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ادارا 


الحمد للّه رب العالمين» والصّلاة والسلام على إمام المتقين» وعلى 
E EOE‏ 


فن كتاب: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لأبي الوليد» محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي ٠‏ كتاتث فريدٌ في باه » عر وجود نظيره ومثيله» أجاد 
وله في ترثيبه وتفسيمهةء وأحسن في عرضه وأسلوبهء ووفق في اختيار 
مسائله وانتقاء مباحثه» وأبدع فى توجيه أسباب الخلااف بحن العلماءء 


وتحرير النزاع بين الفقهاء؛ فكان ذلك سببًا في ذيوعه في الأقطارء 
وانتشاره فى الأمصارء وتلقّى العلماء له بالثتاء والاستحسان» حتى قال عنه 
الذهبي فى تانيع الإسلام»: 

«كتاب بداية المجتهدء ونهاية المقتصدء في الفقه» عَلّل فيه وَوَجََه 
ولا نعلمٌ في فته أنفع ملك حول حسمن A‏ 

ولا عَرْوَ بعد ذلك أن 0 العامة الإسلامية بالمدينة المنورة تدريس 
هذا الكتاب لطلّابها في المرحلة الجامعية؛ لأن موّقّه اعتنى بتطبيق القواعد 
اللأصوليّةء والفقهية» على المسائل الفرعية» واهتم بالتنبيه على نكت 
الحادت بين العلماءء ولا ريب أن ذلك يساعد على E‏ البسلكة الفقهية» 
التي تُعين الطّالب على حسن الاجتهاد» وسلامة الاختيار» كما أنه يري 
فيه احترام الدليل واتّباعهء وعدم تقديم القياس والرأي عليهء قال ابن د 
في كتاب الصرف: (فإنَ هذا الكتاب إنما وضعناه ؛ ليبلغ به المجتهدٌ في 


[gg‏ ےسب ج 


هذه الصناعة رتبة الاجتهادء OS‏ 
القَدّر الكافي له في علم : النحوء واللغة» وصناعة أصول الفقه...» وبهذه 
الرّتبة يُسمّى فقيهّاء لا بحفظ مسائل الفقه). 

وقد كثْرّت طبعات الكتاب» وتعدّدت إصداراتهء» إل آنا مع ذلك 
كله لم أقف ‏ حسب علمي - على مَن قام بالتعليق على مسائله» وتحرير 
أقواله» في كتاب مطبوع متداولء إلا ما كتبه الشيخ الفاضل» والمدرس 
بالمسجد النبوي/ محمد بن ناصر السحيبانى» فى تحقيقه لكتاب الطهارة. 

وقد قام با بد محمد بن RT‏ كانه بشرحه في 
المسجد النبوي» وهو العالم الجليل» والفقيه النحرير» قد خبر الكتاب» 
N N NET‏ سمت د E E‏ وعدا EO‏ 
وأفادء وزانه بكثير من القواعد الفقهية» والتنبيهات المهمّة. 

وكانت الرغبة من بعض أبناء الشيخ» وكثير من طلّابه في. س 
الكتاب وطباعته؛ يعم نفعّهء ويسهل الاطلاع عليه» إلا أنَّ ذلك يتطلّب 
جهودًا كبيرة» قَصْرََتْ عنها الْهمم» > فانبَرَت لتلك المهمّة الشاقة» الات 
الفاضلة: «كاملة الكواري». فكفتهم المؤونة» وقامت بتفريغ التسجيلاات 
الصوتية» واج ما كان الشيخ يستطرد به أثناء الدرس من النُْصح 
والتوجيه؛ حيثُ يحضر مجلسه مع طلاب العلم كثيرٌ من العوام» ولم 
تقتصر على ذلك» بل زانت عملها بتخريج الأحاديث سواء مما أوردها | 
رشد» أو أوردها الشيخ الوائلي في شرحه»ء إضافة إلى توثيق أقوال 
المذاهب الفقهية بالنقل عن المصادر المعتمدة لكل مذهب. إلى غير ذلك 
من المزايا التي احتواها هذا العمل المبارك. 

سائلًا الله للجميع العلْم النافع» والعمل الصالح. 

كتبه 
الفقير إلى عفو ربه 
أ.د عبداش بن إبراهيم الزاحم 
المُدرّس بالمسجد النبوي» 
وأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه 50 


فان كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) للفقيه الأصولي أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (ت: 98هه).ء. ماعل 
المصنفات في علم الخلاف العالي التي سارت مسير الشمس في العلياء؛ 
لما حواه من أقوال الصحابة» وأئمة المذاهب الفقهية المتبوعة وغيرهاء 
وقد سلك فيه مسلك التقعيد والتعليل للفروع الفقهية» واحتلّ مكانة كبيرة 
ف ECE‏ التي عنيت بالخلاف والترجيح» مثل «المغني» لابن قدامة» 
و«المجموع» للنووي» و«المحلى) لابن حزم... إلخ. 

وقد قام الشيخ محمد بن حمود الوائلي يال بشرح كتاب «بداية 
المجتهد»» بالمسجد النبوي مدة ثمانى سنين متواصلة» وقد أبان فى شرحه 
هذا عن مَك فة فقهية عالية. ١ ١‏ 

ومن مميزات هذا الشرح ما يلي : 

- تقريره بعض القواعد الفقهية لتوضيح كلام ابن رشد» كما عند ذكره 
القاعدة المعروفة: «أنه إذا اجتمع حدثان (أصغر وأكبر)» هل يدخل 
الأصغر في الأكبر أو لا!». 


e 


ور ما قات ابن رشك من أقوال الإمام أحمد» مما يدل على تمكه 
من تحرير مذهب الإمام 50 

0 علمه ومعرفته بصحيح الأحاديث وضعيفها وعللهاء وكذلك 
الآثار الموقوفة وما له حكم الرفع› وتمييزه فى ذ فى الفرق بين «الحديث» 
و«الأثر)» و«الخبر)؛ فيبينه ويوضحه. 

د اليه عر فة الحزيف أو معنف" وإذا اتدل ايخ رد ,دیف 
ضعيف ينبّه على ضعفه» ويعتذر لابين رشد بذلك؛ لأن الحديث ليس 
- تبيين بعض المصطلحات الخاصّة بالمذهب المالكي أثناء الشرح. 

- اختصار العبارات بأوضح الكلمات؛ تيسيرًا للطلبة على فَهم 
الكتاب» وعدم حشو الشرح بما لا فائدة منه. 

تكد ضاق NE AS O DE ge‏ 
عليهاء والالتزام بهاء وهو مما يزيد طالب العلم رِفْعَةَ وشأنًا. 

- تقريره العقيدة السلفية في كثير من المسائل» والمنافحة عنهاء ويبَيّن 
أن عقيدة السلف و a‏ عموماء 

- توضيح الكلمات الغريبة التى يذكرها ابن رشد فى كتابه؛ كالجوزة» 
والمدْيّة» أو الكلمات التي تكون خاصّةً بمذهب المالكية» ونراه يَشْرَح 
غريب الكلمات إذا ذكرت في حديث» أو يوضح معنى حديث يقرب له 
المسألة للأفهام. 

- أنه لا يُسَلَّم للجمهور بقولهمء بل يناقش أدلّتهم وأيضًا أدلة 
المخالف» ويرجُح الشيخ بما يراه موافقًا للدليل الصحيح والعقل الصريح. 
وأحيانًا يخالف الجمهور في بعض المسائل إذا كان ما استدلوا به ضعيقًاء 
فتراه یرجح قول المخالف لقو استدلاله. 


حثه لطلابه على عدم التشدّد في مسائل الفقهء بل الذي ينبغي أن 
نسدد فيه مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفية. 


عاتعتيه ابن ومة في كنانه N‏ أن كفانه لكيرى 
مسائل العلم وقواعده» فتراه يخرم قاعدته» ويدخل في الفروع والتفصيلات 
في مذهب مالك حتى ينسى أن يذكر آراء بقية الفقهاء. 

- تَعْرِيجَهُ على بعض مسائل الأصول التي يذكرها ابن رشدء 
لفسا كن فاع عل النين درف فر معدرل ال أو معان ؟ 
وتعريفه ببعض القواعد الفقهية E ORE‏ و«تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. . .)» وغيرها من القواعد. 

- تقريب المسألة للطلبة» بذكر أمثلة عملية؛ لتُّفْهُمَ المسألة وتُوضّح» 
ويعيها طالب العلم. 

وغير اولك :من التفاتس والدزز والدفائق الى سبطالعهنا العلماء 
وطلاب العلم بأنفسهم. 1 

وقد بذلت غاية جهدي ونفيس وقتي في تحويل هذا الكنز العلمي من 
شرح صوتي» إلى كتاب مُحَرَّر مَقَرُوء» فطالب العلم في نهاية الأمر لا 
يستغني عن الكتاب الذي يمسكه بين يديه» ويطالعه بعينيه» وقد اجتهدت 
أن يكون التحرير والصياغة معبّرّة عن قول الشارح قَذْرَ المستطاع» حتى 
يكون نقلي للمادة العلمية نقلا محرّرًا أميئًا مُعَبّرَا عن مذهب الشارح 
ومنهجه» وقد استفرغت وسعي في تحقيق هذا الشرح على هذا النحو الذي 
بين أيديكم» راجية من الله تعالى أن ينفع به آهل العلم وطلابه» فهذه 
بغيتي لا أبتغي غيرها. 

وقد جاء منهجي في تحرير وتحقيق هذا الشرح على النحو التالي: 

* الجزء الأول والأهم من منهج بداية المجتهد: 

من المعلوم أن ابن رشد ينقل من المذاهب المتبوعة وغيرهاء 
واعتماده في النقل على «الاستذكار» و«التمهيد» وغيرهماء وقد يكون النقل 
من المذاهب المتبوعة على خلاف المعتمد في المذهب. 


لخ مستت ]6 
وقد عزونا الأقوال إلى مذاهب الفقهاء نصًا لينتفع الباحث والقارئ: 


- ففي المذهب الحنفي : رجعنا إلى «مختصر القدوري)2 وارد 
الأمحتار»› و«الكنز»» و«الوقاية»» و«الدر». 


- وفي المذهب المالكي: إلى «شرح الدردير على خليل»» وعلى 
كتابه : «أقرب المسالك». 


- وفي الشافعي: على «المنهاج»» واختصاره لزكريا وکتبه» وشروح 
الهيتمي والشربيني» والرملي. 


5 وفي المذهب الحنبلي: على «شرح المنتهى»» و«الإقناع». 
بابحل أولي لی وإذا لم يذكر أبن رشد هذهب أحمد» فإننا تدك 


١‏ - وإذا كان العزو لكتب المذاهب» فإننا نكتفي غالبًا بالنقل عن 
كتاب واحد يقَرّر المذهب. 
# الجزء الثاني لبداية المحتهد: 
١‏ مراجعة المتن وضبطه بلون مغاير عن الشرح. 
- حذف التكرار» والحشوء وما لا يخدم الشرح والمتن المشروح. 
# + و ی ا ات ا 
٤‏ - تخريج الآيات والأحاديث والآثار. 
- عنونة الفقرات التي تحتاج إلى عنوان. 
5 - شرح ما لم يشرخة ويكون بلون مغاير» وهو كالآتي: 
١‏ - من كتاب الطهارة من قوله: (الباب الرابع في نواقض الوضوءء 
والباب الخامس في معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها). 
- من كتاب الحجء من قوله: (وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا 
لم تقع الحصاة في العقبة) إلى آخر كتاب الحج. 


و ا € 

من كتاب الطلاق من قوله: (وإذا لم يدن النهي على فساد عقد 
النكاح فأحرى ألا يدل على بطلان التحليل) إلى آخر كتاب الطلاق. 

 :‏ من كتاب السرقة (من أوله) إلى قوله: (واختلف مالك والشافعى 
وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى...). 

/ا ‏ إعادة الصياغة الع تحتاج إلى تحرير. 

5 المنهج العام للتحقيق والتوثيق والعزو: 

وبالنسبة لتخريج الأحاديث والآثار: 

ما ورد في «الصحيحين» يقال فيه: أخرجه البخاري (رقم)» ومسلم 
(رقم). 

ما ورد فى أحد «الصحيحين». افإن كان فى البخاري فقط» يقال 
فيه : أخرجه البخاري (رقم). فإن كان في مسلم فقطء يقال فيه: أخرجه 
مسلم (رقم). 

فإن لم يكن في «الصحيحين» أو |أحدهما يتم العزو إلى أحد السنن 


[أبو داود» ثم الترمذي» ثم النسائي» ثم ابن ماجه]. [مصدر واحد 
فقطء ثم تصحيح أحد العلماء. ..]. 
بم الم يكن a‏ بيجم انعرز الو بكية لحمب الفسعة بجع 
التصحيح أو التضعيف ما أمكن. 
فإن لم يكن الحديث في الكتبل التسعة» يتم تخريجه من بقية 
وقد انتفعت من الكتب التي اعتنت ببداية المجتهد؛ كالشيخ ماجد 
الحموي» ود. عبدالله العبادي» والشيخ صالح الشمراني» ود. عبدالكريم 


و س 
حامدي» ود. أ حورن العمراني» والشيخ محمد السحيباني» و.أ.د. عبدالله بن 
إبرا هيم الزاحم» وكتابه أنفع هذه الكتب» ويليه كتاب الشيخ السحيباني» 
ولو قدَّر الله لهما أن يكملا الكتاب على نحو ما خرج من المطبوع لكان 
نفعًا عظيمًا لطلاب العلم» وأسأل الله أن يعينهما على ذلك 
َأَتَوَجَهُ بالشكر الجزيل لفريق العمل الذي بذل جهده وأعاتئًا على 
إخراج العمل بهذه الصورة الممكنة في هذا النوع من صناعة التأليف 
المعاصرة؛ لينتفع طلاب العلم به» لا سيما في الجامعات التي تدس 
الكتاب. 
ونظرًا لعظم حجم هذه الأعمال التي تُعَدَّ من الموسوعات الكبرى» 
فلا شكٌ أن حجم الخطأ الذي يعتريه سيكون أكثر من خطأ غيره من 
الأعمال المقردة» سواء كانت في الطباعة أم في غيرها من الآوهام» 0 
أرجو من كل من يَجِدٌ خظأ أن يراسلني على البريد الإلكتروني لتصحيحهء 
وأسأل الله له الأجر والثواب. 
خادمة العلم الشريف 
كاملة الكواري 
alkuwari1439@ gmail.com‏ 


اج لل هك mg‏ 


ترجمة الشارح 


وګ 5 ا 
اسمهة»ء ودسبه: 


هو محمد بن حَمُود بن عبدالرحمن بن منيع بن حمد بن محمد بن 
حمد بن عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج الوائلي» 
أبو خالد» من آل مدلجء من الحسنة» من المنابهة» من بني وهب» من 
ضنا مسلم» من قبيلة عنزة”'': المدرس بالمسجد النبوي» وأحد أعلام 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. 


| قال أستاذه الشيح محمد بن ناصر العبودي: «الوايلي على صيغة 
السبة إلى وايل. أسرة من عنزةء قدمت إلى برّيدة من الحريق. 


ولم أعرف نسبة (الوايلي) هذه» ولم أجذ مَن يعرف أصلها من الذين 
سألتهم عنها من هذه الأسرة. وريما كانت اة 2 وايل» أو ب بني بنى وائل 
الذين هم من قبيلة عنزة. 


3 لطر ميوطلا حار الجن سس تود ف اكر متي و لباقتن د« ادق للا ی 
٥ه‏ الموافق مارس 7١١4‏ م» (ص١٤)ء‏ ومعجم أسر بريدة (۲۸۱/۲۲)ء 
تأليف: محمد بن ناصر العبودي» ومدونة سيرة الدكتور محمد بن حمود الوائلىء 
ونبذة عن آسرة الوائلي من آل مدلع» .ونجلة العرف» العدة السابع (من :4)48 بحت 
الشيخ الجاسر بعنوان: بنو وائل ونسب آل مدلج» وموسوعة الأسرء أنساب أون 
لاين» وتاريخ حمد بن محمد بن لعبون الوائلي الحنبلي النجدي. 


meg, ل‎ 


أول مَن جاء منهم إلى بريدة: ان الوا وو جد روالد 
ر ل ن الوايلي» وهو تاجر في برَّيدة» عرفته 
وتعاملتٌ معه في دكا في أسفل (قبة الرشيد). 

منهم زميلنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وكان من 
تلاميق قبل ذلك الذكتون مسمد بن مود الوايلىة الذي شخل (عهنادة 
كلية) في الجامعة الإسلامية أكثر من مرة)"". ٠‏ 


مولده, ونشاتّه العلميّة, ورحلاته: 

ولد الشيخ كانه في مدينة بُرَيدة عام ١+09(‏ ها - ۱۹٤١‏ م)» وهي 
من منطقة القصيمء وهي منطقة تخرّج العلماء الكبارٌ منذ زمن دعوة الشيخ 
المجدد المصلح محمد بن عبدالومّابء وكثير من علماء المملكة من تلك 
المنطقة؛ زجع الشيخ الوائلي السببَ في ذلك إلى أن أهلها معروفون 
بالجدّية في أمور الدين والدنياء وأن في زمنهم لم تكن فيه الملهيات التي 

نتشرت في هذا الزمان» إلى جانب الفقر 0 ذات اليد» والتي أشعلت 
في نفوس أبناء نجد العزيمة والهمّة العالية'". 

وقد نشاً فيها الشيحٌ نشأءً علمية منذ صغره؛ فقد كان يرتاد حلقات 
القرآنِ في المسجدء ويحفظ القرآن الكريم على يدي المحفظين المتقنين» 
وقد كان ذا حافظة قوية؛ فقد حفظ القرآن فى الصّغْرء وحفظ البقرة بين 
ا 


ثم انتقل مع والده وأسرته من مدينة بُرّيدة إلى مدينة الرياض» وقد 
فى “رن ر ا مييق عبر ت فقد كان والده يمتهن التجارة ويكتسب 
منهاء وقد ألحقه فيها بالمرحلة الابتدائية. 


(۱) يُنظر: معجم أسر بريدة (۲۸۱/۲۲ - ۲۸۲). 

(۲) مقال: ات الفقيه محمّد بن حمود الوائلي» لتلميذه: عبدالرحمن 
المغربي» منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين» ملتقى أهل الحديث. 

(۳) المصدر السابق. 


ويخكي الشيح عن نفسه في هذه المرحلة فيقول: «كنتُ أحصل على 
المرتبة الأولى أو الثانية» وكان ينافسني شاب من نجد» والذي أعاقني هو 
اشتغالي في دكان الوالد» ولكن بعد الابتدائى إلى چ انقطعت عن 
الاشتغال فيه؛ فكنت دائمًا المتفوّق تعمد ا وكانوا إذا أدخلوا الطفل 
إلى المدرسة قالوا لمعلمه: لك اللحم ولنا العظمء أي: أباحوا له 
الضرب» ثم قال: أنا ‏ والحمد لله سلمت؛ لاني كنع سينا 
)1( 


بالدروس» 


وبعدَ أن أكمل دراسته الابتدائية التحقّ بالمعهد العلمي بالرياض» 
ودرس فيه العرحه المتوسطة. وفي هذه المرحلة اتم حفظط القرآن الكريم ؛ 
وكان متفوّقًا فى دراسته» وهناك طرأ عليه ما غر مان حياته الغا 
فأخذ طابعًا آخرّ؛ فقد التقى بفقيه الزمان» وحسنة الأيّام الشيخ العلامة: 
محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - صاحب التفسير المشهور 
«أضواء البيان»» وقد كان رجلا مهيبّاء ومن شدَّة مهابته كان لا يجرو أحدٌ 
على قراءة الدرس عليه» خشية أن يوّخه» خاصّة عند اللجن والخطاء 
وحتى الشّناقطة منهم ؟ فكان يقرأ على الشيخ وتعجبه قراءته» ورگا الشيخ 
أمام ا سأل عن النتائج ومّن نجح ومن رسّبء فقالوا: الذي 
عن غيره» هذا طالب علم معروف). 

وكان من أعظم الأمور التي يكرّرها الشيخ هذه التزكية من الشيخ 
محمد الأمين على رؤّوس الطلاب» وكان يقول: «ففرحت يومها فرشا 
شديداء وكانت كلمة أوقدت الهمّة في قلبي ؛ وزادتني حرصًا على حرص »۰ 
والله ما تطلعت بعد تزكية الشيخ الأمين إلى أي تزكية د 

ثم شد الشيخ الرّحالَ إلى طيبة الطيبة» والتحق بمعهدٍ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية في المرحلة الثانويةء» وهناك التقى بقامة أخرى من 


)١(‏ مقال: حتى له ننسى الشيخ الفقيه محمد بن حمود الوائلي» مصدر سابق. 
09 لمن السا 


amg Bp 


قامات العلمء وهر حاف العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألبانئ 5 
ر لله ان 5 كان أن وفع الشيخ الألباني في مادة الفرائض 0 
«متن الرحبية». فتعجب الشيخ الألباني وطلب رؤيته. وكان الشيخ 
دائمًا يقول: «الشيخ الألباني أسد السّنة واه رأيته يومًا وأنا خارج من 
الجامعة الإسلامية» والطلبة حوله قد احتفوا به من كل جانب» فتذكرت 
عبدالله بن المبارك يوم دخل العراق في زمن هارون الرشيد»”'. وقد تخرّج 
في معهد الجامعة الإسلامية عام (۳۸۳١ه)ء‏ وحاز على الترتيب الأول. 

ثم واصل - رحمه الله تعالى ‏ التعليم وتحصّل على شهادة الليسانس 
.(A\ TAA» I AY)‏ 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد تخرّجه من المعهد قد وكل إليه 
التدريس بمعهد الجامعة لمدة أربع سنوات» من عام (۳۸۷١ه)‏ إلى 
(84اهم). 

ثم همت نفسه للرحلة في طلب العلم» فسافر من بلده قِبّلة النُساك 
والحجُاج» إلى مِضصّر قِبْلة العلم والحِجَاجٍ؛ وذلك لكرع العلم من معين 
جامعة الأزهرء فالتحق بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة» وحصل على درجة 
الماجستير فى الفقه المقارن عام (۲ه). 

وعند حصوله على الماجستير انتب إلى كلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية؛ حيتُ صار مدرّسًا فيها للعام الدراسي (۳۹۳/۵۱۳۹۲١ه).‏ 

ولكن همه العالية لم تقف إلى هذا الحدَّء فقد رجع قافلًا إلى مصر 
لإكمال مرحلة الدكتوراه» وحصل عليها من جامعة الأزهر فى الفقه المقارن 
عام (146١ه)‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ري مع التوصية بطبع 
الا رانك دراه تحت عواق :انق رحبا ود ف ال 


() مقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمد بن حمود الوائلي» مصدر سابق. 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 


333 
وعدا ي على ا ر غناة إلى العا و فاد ع درطا ف 
علمية وإدارية كان أهلا لها. حريصًا على خدمة ما وكل إليه بجد 
وإخلاص» ففي عام (796١ه)‏ عُيّن عميدًا لكلية الشريعة إلى عام 
(40١ه)ء‏ وفي عام (917١ه)‏ عيّن أستادًا مساعدًا بكلية الشريعة فأستادًا 
مشارگا عام (١١٤٠ه)ء‏ ثم رئيسًا لقسم الدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية عام (07٠4١ه)»‏ ثم أميئًا عامًًا للجامعة الإسلامية من آخر عام 
(۳٠٤٠ه)‏ إلى (507١ه)ء‏ ثم أستاذا في الدراسات العليا عام (۸١٤١ه)»‏ 
ثم وكيلا للجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي من عام 
(415١ه)‏ حتى (1477ه)., وكان قد تقلّد لعدّة مرات رئاسة قسم الفقهء 
و مرة واحدة رئاسة قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية» إلى جانب إشرافه رحمه الله تعالى على الرسائل العلمية في 
و الاو والدككور اما ان ا وا اة رن ديد 
المختار الشنقيطي الموسومة ب: «أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة 
عليها»), وهي مسكلة يمكن ا 


520 م‎ EF 
صفانه الخلقة والخلقة:‎ 


كان الشيحٌ ربعة إلى القِصّر أميل» أبيضٌ شامِحٌ الأنفِ» قليل اللّحية 
يصبغ بالكتم كأنه السواد» يأخذ شاربه من أسفله على مذهب مالك» حاذِق 
الٽظر» صبيحَ ار فيه» إذا أعجبه الشيءٌ ابتسمّء وكان جل 


: يتهلهل وجهه عند رؤية الأحّة إذا مشى قبض يده کأنه 
ف اذه يسك لودل > تعلوه الهيبةٌ وال تعرف أند' ين العلناء 
رحمه الله تعالى. 


أمَا عن صفاته الخُلّْقِيّة؛ فقد كان منخفضٌ الجناح ليْنّاء خاصّة مع 
الطلاب» وخاصّة الصّغْار منهم» ينصخهم ويوجههم ويشال عن حالهم 


)١(‏ مقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود الوائلي» مصدر سابق. 


ET | بببييييييبد‎ 


كثيرا» انما عد كر يوم أن كان هي هريد التفس لا يسأل أحدًا حتى 
ف أعراق سعيلة» كان وطلت عي O‏ كاسن ماد أو صَحن تمْرٍ بجانبهم» 
و ELE uy‏ اا 
الشهرة والمدح» يحب مَن يسأل ليستفيد» وقد كان فتح باب النّقاش في 
ا قبل المغرب بنصف ساعة تقريبّاء a‏ الطلابُ» ويسألونه 
سا أشكل علتهمء وهو معهم في انح ورد ا ارو ر اا 
مثالٌ للعالم المربّي حقّاء الذي جمع بين العلم والرحمة بالمتعلمين. 


تدريسّةٌ بالمسجدٍ النبوي: 

بدأ الشيخٌ الوائلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عام (515١ه)‏ 0 
بالمسجد النبوي الشريف» وقد طلِب منه قبل ذلك الوقت» ولكنّه اعتذ 

بضيق الوقت وكثرة الأشغال فى الجامعة الإسلامية» إلى اَن 5 الله 0 
الأمر؛ فعقّدَ مجلسّه بعدما قفل الناس من حجُهم» > واختار أن يكون درسّه 
فى كتاب طالما درسه فى الجامعة وتمعّن فيه» ألا وهو كتاب: «بداية 
ا لأيق رشن و هنذا الدرين ف عل 
طلاب الجامعة الذين استفادوا منه غاية الاستفادة» فبسط ما كان موجراء 
وسهل ما استصعب منه» وفك رموزه بأسلوب فقهينٌ متميزء يعرف هذا كل 
من سمع درسّه» حتى أمضى في الكتاب ثمان سنوات كاملة وهو يشرح 
ويوضّحء وكان دائمًا يذكر أنه لولا خشية الإطالة لبسط الدرس» ولزادت 
سئواته. 

ثم بعدما يسّر الله تعالى إتمام الكتاب» استأنف في تدريس كتاب: 
«الكافي» لابن قدامة المقدسي في الفقه الحنبلي» هذا الكتاب الذي أمضى 
فيه قرابة ست سنوات ونصف» وهو دليل واضح على عمق فِقّههء وقوّته 
العلمية» وهو يعد فتحًا مبيئًاء فلم يسبق أحدٌ ‏ والله أعلم ‏ أن شرح 
الكتاب بأكمله. 


)1١(‏ مقال: حتى لا ننسی الشيخ الفقيه محمد بن حمود الوائلي » مصدر سابق. 


التُعمة قوّر الشيخ أن يكون الكتاب الذي 
يليه هو كتاب: «تقرير 0 وتحرير الفوائد» لابن رجب الحنبلي» هذا 
الكتاب الذي كان يقول عنه: «هو أ ان وكان دائمًا على بكاتبه» 
RE‏ له كان Es‏ ۰ 


وقد استبشر الطلّابُ بهذا الدرس الممتع الذي بلغ فيه إلى القاعدة 
الثالثة والعشرين» وكان قد عقد مجلسين أيضًا فى كتاب سنن ا داود) 
حتى: :يجمع الطالب بين المسائل الفقهية وأدلتها؛ لأن أبا داود اعتنى 

أحاديث الأحكام» فيجمع الطالب بين المسألة وأصلها»» كما كان 
يقول یاو 


ثناءُ العلماء والطلبة عليه: 


عرفنا فيما مضى ثناء الشيخين محمد الأمين الشنقيطى» ومحمد ناصر 
الدين الألباني» وقد كان شيخه الشيخ عبدالمحسن العبّاد يثني عليهء 

وقد أثنى الشيحٌ ابن باز على قرَّته في العربية؛ فقد حكى الشيخ مرّة 
فقال: كنت أدرّس الطلاب» فإذا بالشيخ ابن باز يستأذن في الدخول 
والجلوس للاستماعء قال: فتأمّئت ورحبت به» وأكملت درسي والشيخ 
يستمع ولا يتكلم» حتى إذا انقضت ساعة الدرس ذهبت إليه. وقلت: هل 
من ملاحظات يا شيخناء فأجاب الشيخ: لاء ولكن مستواك في النحو 
قوي» فحاول أن تسهل على الطلاب أكثر» وشكر سعيي ثم انصرف 
رحمه الله تعالى). 

وهكذا كان الشيحٌ ابن باز رحمه الله تعالى ‏ يتفقّد رعيته حتى قال 
ا «كانت يجام 0 1 باز كلها ود 0 ا أني 


)١(‏ مقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود الوائلي» مصدر سابق. 


الوائلى› وكان دائمًا يُثنى عليهم تناع خا كيف وهم ا زا 
رحمة الله على الجميع"'". 


أوليِكَ آبائي فجئني بمثلهم إا جِمَعَتّنا يا جريرٌ المجامِعٌ 


وقال عنه أستاده الشيخٌ محمد بن ناصر العبودي : «وكنتٌ اخترته 
للذهاب معي في جولة على باكستان وأفغانستان وإيران» وهي جولة وافق 
عليها الملك فيصل › ٠‏ وكلّنا قلنا ىف الاستئذان منه أن أذهب وأختار معى 
أحد الأشخاص إلى الدول الثلاث› وذلك عام ) ۹ ه)› وکنت 7 
آنذاك وظيفة (الأمين العام) للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وكان 
الدكتور محمد بن حمُود الوائلي يدرس في المعهد الثانوي التابع للجامعة 
الإسلامية؛ لأنه لم يكن حصل على شهادة الدكتوراه. 


وكان الغرض من رحلتي إليها هو زيارة لكليّة الشريعة بجامعة 
البنجاب بمناسبة مرور مائة عام على إنشائهاء وحضور احتفالها بذلك الذي 
سيجري في مدينة لاهورء ولكننا ذكرنا للملك فيصل إلى جانب ذلك» 
الاطلاع على الكليات والمعاهد التي ترد إلينا منها شهادات لا نعرف 
مستواهاء فوافق الملك فيصل على ذلك» وأبرق لوزارة الخارجية بأن فلاتا 
يقصدني» سوف يتوجّه إلى باكستان وأفغانستان وإيران في المهمة الفلانيةء 
ويأمرهم أن يخبروا السفارات السعودية في الدول الثلاثة بذلك» حتى تبذل 
ي السييلاتك اللازنة» ومن ذلك إغيار حكومات:تنك الذول؟ وهكذا كان 
إذ أخبرت السفارة السعودية الدول الثلاث التي استقبلتنا ضبوقًا عليها. 


وفي تلك الرحلة طرائف وعجائب» ليس هذا موضع ذكرهاء منها أن 
زلزالا حصل في كابل عاصمة أفغانستان ونحن فيهاء وكان الأخ محمد بن 
حَمُوَدٍ (الوايلي) نعم الرفيق 2 السفر 9" . 


)١(‏ ينظر: كلمة حق في العالم الفقيه محمد بن حمود الوائلي (مادة صوتية)» لتلميذه 
ل الرحيلي. 


(۲) يُنظر: معجم أسر بريدة (۲۸۱/۲۲ - ۲۸۲). 


E aig JB 


وقال عنه تلميذه الشيخ ا وابعاديين E‏ الرحيلي : 
«فضيلة الشيخ الفقيه محمد بن مود الوائلي اه رحمة واسعة. هذا 
الرجل وهذا العالم من أساتذة الجامعة الإسلامية القُدامى ومن الفقهاء 
العجيبيرة جد يتدقق فقهّاء من أحسن من سمعته يتكلّم في الفقه في 
الجامعة الإسلامية...» اوو ا ا و أوصي الطلاب باقتناء 
الأشرطةء أشرطة شروح الشيخ في المسجد النبوي» من الناحية الفقهية ما 
شاء الله تبارك الله» قد درسني القواعد الفقهية» أول من أخذت عنه حب 


القواعد الفقهية قبل ۲۹ نة 


وقال تلميذه الشيخ عبدالرحمن المغربي: «أوَّل لقائي مع الشيخ - 
رحمه الله تعالى - كان في شهر شوال من عام ثمان وعشرين وأربعمائة 
وألف من هجرة الت يد ضمن دروسه الأمتبوغية التى يلقيها بالمسجد 
النبوي في كتاب الإمام المبجل ابن قدامة المقدسي الموسوم: ب: «الكافي» 
كان أول درس حضرته بعد الإجازة الصيفية والرمضانية من كتاب الشفعةء 
وتحديدًا من فصل: فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن. . 
ات e‏ 
وسررت وأنا بين يدي عالم؛ درك مجع مله د له کا هذا ا اا 
كنت أطلبه اند حلاوة الإيمان» وعرفت طريق العلم. بعدما أتمٌ 
الشيخ الدرس وقد خرجت منه بتعليقات من ذهب» هرعت أنا وأخي 
عبدالكريم جباري لشراء كتاب «الكافي»ء والعزم على مواظبة الدروس التي 
والله قد تركت في أثرًا | بالمّاء رایت في شخص الشيخ الرجل الناصح 
الشفيق على ا الْأَمّدَ الحريص على النفعء الجامع بين العلم فالخل ولا 
ینکر أي أحد ممن جلس مجلسه» أو سمع دروسهء كيف جمع الله له بين 


6 يُنظر مقال: خن له الس بخ الفقيه محمد بن حمود الوائلى› لتلميذه: 
عبدالرحمن المغربي» منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين» ملتقى أهل الحديث. 


BETE, r 


العم والوعظ. ورب موضوع خاض الشيخ فيه قد ربطه نامر العقيدة» وذكر 
فيه بأمور الآخرة» وزانه بالفوائد اة بأبنات فق الشعره ونمّقه بمثال من 
ا کی و ی المشكلت: ا 
الفنون؛ وكان الشيخ يسوغ فعله هذا دائمًا بقوله: «حتى أعطي کل الناس 
حقّهم من الفائدة؛ لأن هناك من تَضعب عليه المسائل الفقهيةء وتسهل 
عليه مسائل أخرى» فلا يخرج الحاضرون إلا وقد أخذ كل واحد فائدة 


على حسب مستواه ال 


دروسه العلمية : 


- شرح كتاب: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد في 
الفقه المالكيء وأمضى في شرحه ثمان سنوات كاملة. علد الدروس 
المسجلة 0)۸4 وهو كاتا هذا: 


5 شرح کتاب : «الكافي» لابن قدامة المقدسي في الفقه الحنبلي› 
وأمضى في ترح بوك بكر د رسك N A NAE‏ ال 


چ شرح کتاب : (اتقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب الحنبلي. 
حتى بلغ القاعدة الثالثة والعشرين عدد الدروس المسجلة (۲۷). 


عقد مجلسين فين شرح كتاس: (سنن أبى داود»؛ وذلك ليجمع 


)١(‏ مقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود الوائلي» مصدر سابق. 

(0) يُنظر: موقع بوابة الحرمين الشريفين» الدروس المسجلة» صفحة محمد بن حمود 
الوائلي» محاضر بالجامعة الإسلامية» ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي» 
ومُدرس بالمسجد النبوي. 

(۳) ينظر: منتدى الصوتيات والمرتيات الملقاة بالحرمين الشريفين» مكتبة المسجد النبوي 
الشريف. 

(4) كلمة حق في العالم الفقيه محمد بن حمود الوائلي (مادة صوتية)» لتلميذه الدكتور 
سليمان بن سليم الله الرحيلي» وموقع بوابة الحرمين الشريفين» الدروس المسجلة 
صفحة محمد بن حمود الوائلى» محاضر بالجامعة الإسلامية» ووكيلها للدراسات 
آلا وال ايء ومدرس باليسجة لعزي 


f eacy ]$- 


الطالب بين المسائل الفقهية وأدلتهاء عدد الدروس المسجلة .')۳١(‏ 
مقالاته ومحاضراته: 

لم يُعرّف الشيحٌ بالتآليف؛ لأنه كان رحمه الله تعالى ‏ قليل 
الكتابة» بعيدًا عن هذا الباب» وإنما جعل همه في التعليم والتدريس 
لتأليف الرجال» إلى جانب ارتباطاته الإدارية في الجامعة الإسلامية» ولكن 
كانت له مشاركات بالمقالات أو المحاضرات التى كان يلقيها فى الجامعة 
الإسلامية أو في الندوات» ومن بين ما هو مطبوع: 

١‏ - رسالة بعنوان: «القواعد ١‏ 4 لفقهية تاريخها وأثرها في الفقه» الطبعة 


اوو عام ۷١٤٠ه/۱۹۸۷م»‏ مطابع الرحاب بالمدينة المنورة» في (40) 
(TD‏ 


۲ - رسالة بعنوان: «حكم الشريعة الإسلامية في المشسّكرات وطرق 
مكافحتها وآثارها الضارة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا). 


وهي عبارة عن موضوع تقدّم الشيخ به إلى المؤتمر العالمي الإسلامي 
الثاني لمكافحة المسكرات والمخدرات المنعقد في إسلام آباد يباكستان» 
والرسالة من مطبوعات كن شؤون الدعوة» مطبوعة عام ٠5١ه‏ وتقع في 
٠‏ 0 
)€۷( 


)١(‏ يُنظر: الدروس المسجلة في موقع بوابة الحرمين الشريفين صفحة محمد بن حمود 
الوائلى» محاضر بالجامعة الإسلامية» ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمى». 
ومدرس بالمسجد التبوي ۰ 

(۲) يُنظر مقال: كلمة حق في العالم الفقيه محمد بن حمود الوائلي لتلميذه الدكتور 
سليمان بن سليم الله الرحيلي» ومقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود 
الوائلي» لتلميذه: عبدالرحمن المغربي» منتدى تراجم آهل العلم المعاصرين» ملتقى 
أهل الحديث. 

(۳) ينظر مقال: كلمة حق في العالم الفقيه محمد بن حمود الوائلي لتلميذه الدكتور 
سليمان بن سليم الله الرحيلي حيلى» ومقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود 
الوائلي» لتلميذه و المغربي» منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين» ملتقى 
أهل الحديث. 


۳ - محاضرة بعنوان: قبس من تاريخ الفقه الإسلامي» ألقيت مساء 
الأربعاء ١/١/۳۹۸١ه»‏ وهي موجودة في كتاب: (محاضرات الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة للموسم الثقافي للعام الدراسي 
(910١ه/194ه)ء‏ تبدأ من الصفحة (۱۹۷) إلى (۲۹). 


5 مقال بعنوان: «مكانة المسجد في الإسلام» في العدد الثاني 
للسّنة الثالثة عام (0٠94١ه)‏ لمجلة الجامعة الإسلامية» من صفحة )١١١(‏ 
إلى (20014. 


وللشيخ مقالات وتعليقات على بعض الكتب ككتاب: «القواعد) 
تعالى. 


0 _ «الحج المبرور)» عدد التسجيلات 63 
- «صحيح مسلم»» عدد التسجيلات (۱۲). 


«مواعظ وفتاوی»» عدد التسجيلات .)۲٥۴(‏ 


)١(‏ ينظر مقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود الوائلي» لتلميذه: 
عبدالرحمن المغربي» منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين» ملتقى أهل الحديث. 

(۲) يُنظر مقال: حتى لا ننسى الشيخ الفقيه محمّد بن حمود الوائلي» لتلميذه: 
عبدالرحمن المغربي» منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين» ملتقى أهل الحديث. 

(۳) ينظر: موقع بوابة الحرمين الشريفين» الدروس المسجلة» صفحة محمد بن حمود 
الوائلي محاضر بالجامعة الإسلامية ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي ومُدرّس 
ال ا ٠‏ 

(4) يُنظر: موقع بوابة الحرمين الشريفين» الدروس المسجلة» صفحة محمد بن حمود 
الوائلي محاضر بالجامعة الإسلامية ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي ومُدرّس 
الوت ار ١‏ 

(5) ينظر: موقع بوابة الحرمين الشريفين» الدروس المسجلة» صفحة محمد بن حمود 
الوائلى محاضر بالجامعة الإسلامية ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمى ومدرس 
الخد التبوي. 


اي ل 
وفاته: 

في آخر رمضان من عام (١57١ه)‏ أجريت له عملية في القلب في 
المستشفى السعودي الألماني» وكانت حالته على ما يرام» إلى أن قدَّر الله 
عليه أن يصاب بجلطة فنقل إلى مستشفى الملك فهد فى المدينة النبوية 
فتكت معالجته. فتحسّن تسبيّاء ولكن أَزنّ الله لروحه ففاضت. إلى بارتها 
ليلة الخميس ۲۸ شوال ۱٤۳۱‏ هھ 73١٠١‏ م. 

وقد صي عليه ظهر يوم الخميس 58 ٠١‏ - 1471ه في المسجد 


2 ساط 5 کا 5 )0( 
النبوي› ودفن ياه في مقبرة البقيع 


(۱) يُنظر: جريدة الجزيرة السعودية» عدد السبت: ١‏ ذو القعدة سنة 1٤۳١‏ هجري»› 4 
أكتوبر ۲٠٠١‏ ميلادي» جريدة الرياض السعوديةء عدد الأحد: ۲ ذو القعدة سنة 
۱ هجري. ٠١‏ أكتوبر 3١٠١‏ ميلادي. 


اسمه ونسَته: 


هو العلّامة» فيلسوف الوقت» أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد 
ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
واحد آحاد عصره ذكاءً وعلمًا واجتهادًا. 


مولدة: 
ولد سنة ٤١۵ه»‏ وقيل : له فى بيت فقه وقضاء قديم» قبل 
وفاة جَدّه أبي الوليد بشهر واحد. وعرض «الموطأ» على والده أبي القاسم. 


شيوخُةٌُ و علمه: 
أخذ الأدبَ عن جماعة: واشتغل بالفقه والعربية» ودأب» ثُمّ رأى 


)١(‏ ينظر فى ترجمته: السير أعلام النبلاء» للذهبي (20017//11 «تاريخ الإسلام» للذهبي 
1۳4/1۲7(« «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» 
(۷/۲١٠)ء‏ «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق حسن خان 
( ص : ۹۰( 


aug 


من نفسه ارتياحًا إلى الحكمةء فطلبهاء واشتغل بهاء ولزم ابن العربي 
وغيرّه» ولم يزل مُجدا في الاشتغال بها حتى صار ابن بَجَدَّتهاء وأبا 
عذرتها: 


وأخذ عن 3 مروان بن مسرة» وأبي القاسم ابن بشكوال» وأبي 

eb E,‏ البلنسي ء وكان 
يمزع إلى فتياه فيه» كما يفزع إلى فتیاه في الفقه» الف كتاب ات في 
الطب أجاد فيه › وكان بينه وبين ابی مروان مودة. 

ودرس الفقه حتى برع فيه» وأقبل على علم الكلام والفلسفةء 
وعلوم الأوائل» حتى صار بْضرّب به المثل فيها. ولم يأت في الإسلام من 
بعده مَنْ يضاهيه في الفلسفة كما قيل. 

وكات كلس ر والمطالعة. لد د عن البحث والنظر شاغل» 
وتشهد بذلك كثرة مؤلفاته. 

وقال ابن ع اع «هُوَ أوحد أهل زمانه في علم الفقه 
والخلاف)». 

ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالًا وعلمًا وفضلاء وكان على شرفه أشدّ 
الناس تواضعًا وأخفضهم جناحًاء وَعَنِيَ بالعلم من صِعْره إلى كبره» حتى 
حكى : إنه ما ترك الاشتغال مذ عَقِل سوى ليلتين: ليلة موت أبيهء وليلة 
عرسه» وإنه سود فا الب وقد نحوًا من عشرة آلاف ورقة» ومال إلى علوم 
الحكماء؛ فكانت له فيها الإمامة» مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب 
والحكمة. وحكي عنه: أنه كان يحفظ (ديوان أبي تمام)ء و(المتنبي). 


مؤلفاته وتصائيقه: 
له من التصانيف الكثير؛ فمن تصانيفه ما ذكره ابن أبي أَصَيْبَعَة: 


كتاب «التحصيل» > جمع فيه اختلافات العلماع» كتاب «المقدمات في 


الفقه»» كتاب «بداية المجتهد) في الفقه. علّل فيه ووجه» ولا نعلم في فته 
أنفع منه» ولا أحسن مسانًاء كتاب «الكليّات في الطبٌ» وكتاب «مختصر 
المستصفى في الأصول». كتاب «شرح ا ابن سينا في الظبٌّ)» كتاب 
«الحيوان»» كتاب «جوامع كتب أرسطوطاليس في الطبيعيّات والإلهيّات», 
كتاب في «المنطق٤»‏ كتاب «تلخيص الإلهيات» لنيقولاوس». كتاب «تلخيص 
ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس». «شرح كتاب السماء والعالم 
لأرسطوطاليس»» «شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس». «تلخيص كتاب 
الأسطقسات لجالينوس»» وله كتاب «تهافت الثّهافت»» يرد فيه على 
الغزاليّء وأنه بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان» وقال في آخره: «لا شك 
أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على الحكمة». وقد أوصل 
ابن رشد الفلسفة العربية إلى غاية بعيدة. وكتاب «منهاج الأولّة في 
الأصول»» كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»ء 
كتاب (شرح كتاب القياس لأرسطوء ا في العقل»» 958 في القياس». 
كتاب «الفحص في أمر العقل»» كتاب «الفحص عن مسائل وقعت في 
الإلهيات من الشفاء لابن سينا»» مسألة في الزَمانء «مقالة في أن مأ 58 
المشاؤون وما يعتقله المتكلمون من آهل ملعنا فیک كيفية وجود العالم 
متقارب في المعنى»» وغير ذلك. 


تلامذته: 
حدّث e‏ منهم : أبوا کر ا جهور»› وأبو محمد ابن 
حوط الله وأ بو الحسن: سهل بن مالك» وغيرهم. 


صفاته, وبعض مناصيه ووفاته: 


كان انی الود رُشد ذكياء رت ال كقع قوع A‏ اسم 
وک ابى بن قوي 
بالملبٌ على أبِي > َه جعقر ابن ارود ولازمه ن 


وولي قضاء قرطبةء بعل أبي محمد بن مغيث› فحمدت سيرته وعظم 
قدره. 


Gu سه‎ 


SN ANGE OOS‏ ب الولِيد 


واحترمه وقرّبه. حتى تعدّى به الموضع الذي كان يجلس فيه الد خ عبد 
الواحد بن أبي حفص الهنتاتي» ثُمّ بعد ذلك نَقَمَ عليه لأجل الحكمة 
تن الفلسفة: 


يدخل إليه أحد؛ لأنه رفعت عنه أقوال ردية» ونسبت إليه العلوم 
المهجورة» ومات محبوسًا بداره بمراكش» سنة خمسة وتسعين وخمسمائة). 


عقيدته: 

كثر الجدلٌ عن حقرقة عقائد أبن وشل+ وكرت العو لفات ها بيخ سند 
ومعارض» واضطريت الأفهام في تحديد عقائده ومذاهبه. 

وفيما يلى ذكر بعض المآخذ المجملة التى كانت مثار جدل فى 
مؤلفاته : 

١‏ - تأويل الشريعة لتوافق الفلسفة الأرسطية: 


لعل الاطلاع على ترجمة أبن رشد وج السابقة كافي للدلالة على 
هذه التوجهات الفكرية لدى ابن رشد» فقد أَخذ بفكر أرسطوء حتى قال 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية نه : «هو من أتبع الناس لأقوال أرسطوا). 
ابيان تلبيس الجهمية» (170/1). 

۲ اعتقاده بالظاهر والباطن ذ في الشريعة : 

يقول ابن رشد في كتابه «كشف عن مناهج الأدلة » (ص/44) طبعة 
مركز دراسات الوحدة العربية: 

(الشريعة قسمان: ظاهر ومؤول». والظاهر منها هو فرض الجمهور. 
والمؤول هو فرض العلماء» وما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره 


وترك تأويله. وأنه الا يحل لاء أن يفصحوا بتأويله للجمهورء كما قال 
علي 4 : حدثوا الناس بما يفهمون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله». 
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وقد استغرق ابن رشد في تقرير هذه الفكرة الباطنية في كتبه» حتى 
إنه جعل من أبرز سمات الفرقة الناجية من امه محمد ل نها هي «التي 
ملكت ظافر الشرع :ول تؤولة ايلا ضرحت © لاسا رة كفت 
عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص: .)٠٠١‏ 

ولذلك توسّع شيخ الإسلام ابن تيمية يا في الرَّدّ على خصوص 
كلام ابن رشد في هذا الكتاب» وبيان بطلان التفسير الباطني لنصوص 
الشريعة. وذلك في كتابيه العظيمين: بيان تلبيس الجهمية)» وادرء تعارض 
العقل والنقل). ١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» 
:)١91/19(‏ «وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه 
التأويلات الفلسفية؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب: سلك مسلك 
التخييل» وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم؛ مع علمه أن الحق 
فى نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل كذبوا للمصلحة. 
a E as‏ لفون لاقف 

٣۳‏ - مال فى باب «البعث والجزاء» إلى قول الفلاسفة أنه بعث 
زر خان فقظة بل وع ها فى اال اع من مرد افقاو ملعت 
الفلاسفة في البعث الروحاني؛ حيتٌ جعل هذه المسألة من مسائل 
الاجتهادء وأن فرض كل ناظر فيها هو ما توصل إليه قال: «والحقٌ في 


ذه الا أن رین كل إنسان فيها هو ما أدَّى إليه نظره فيها». انظر: 
«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص: .)۲*٤‏ 


4 - ولعل من أبرز سمات منهج ابن رشد في کتبه» وفي الوقت نفسه 
من أبرز أسباب أخطائه : هو عدم العناية بالسّنّة النبوية مصدرًا من مصادر 
التشريع. 

يقول الدكتور خالد كبير علال حفظه الله: «ابن رشد لم يُعط للسّنة 


سه[ سس 
النبوية مكانتها اللائقة بها كمصدر أساسى للشريعة الإسلامية بعد القرآن 
الكريم» ولم يتوسَّعْ في استخدامها في كُتُبهِ الكلامية والفلسفية» ففاتته 
أحاديث كثيرة ذات علاقة مباشرة بكثير من المواضيع الفكرية التي تطرق 
إليهاء كما أن الأحاديث التي استخدمها في تلك المصنفات كثير منها لم 
يقهمه فهمًا صحيحًاء» وأخضعه للتأويل التحريفى خدمة لفكره وأرسطيته» 
انتهى. «نقد فكر الفيلسوف ابن رشد» (ص: /ا8). 

ه ‏ وللشيخ محمد أمان على الجامي بحت في مجلة الجامعة 
الإسلامية اسمه: «العقل والنقل عند ابن رشد» أتى فيه على كل سمات ابن 
رشد. عن حياته» عن فلسفته» لكي نعرف الظروف التي نشأ فيها حتى صار 
أحد أساطين الفلسفة»ء وما الذي عرضه لذلك الاضطهاد والعسف 
والتشريدء والاتهام بالإلحاد والزندقة أحيانًا. 

وهو منشور على موقع ملتقى أهل الحديث: 


http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p تحت‎ 5 


rJ Ef eae J3- 


مقدمة الشيخ العلامة 
محمد بن حمود الوائلي 


للد ارك له لقو ور اساج ور الاك نطلل كدي جاب الح 
تا محمد وعلى آله و صعحبه أجمعين. 


أما بعد : 


فإن ف sS‏ زقه | النافعء وأن شع ذلك 
Ce CC 1‏ 
بالعمل به «ويرفع أنه لَدنَ منوا وأ مَك والذين أوتوا العام درت [المجادلة: 
[١‏ 


- 
3 


وما أجمل أن يُتَلَنََى العلم في المكان الطيب! في بيت من 
بيوت الله في E‏ زوك الله ا أول جامعة أقيمَت في الإسلام ؛ هذه 
المدرسة TS‏ وول الله يه فاخذوا العلم من ٠‏ مشكاة 
النبوة صافيًا نقيّاء لم تَسْبْه ل ا a‏ 


وعد آنا شی م 55 وهو الركن الخامس من أركان الإسلام (حج 
فت الله ا الذي أرشد ال کله إل 58 5 


مس سم وم 


من سطع إِليَهِ سياه [آل عمران: ۹۷]. 
رس E‏ قم 2 0 1 In‏ 
وقَدُ كانت الآية تنزل على رسول الله بيا فيتلقًاها عنه الصحابة اة 


ا 


لب بيبييوو| 4252 


ثم برها قولًا وعملاء فكانوا قدوةٌ بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوةً 
بأقوالهم» وقد جَمّعوا بين الأمرين معًا. 

وَمَكذا نجد أن الذين جاؤوا بعد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
ساروا في نفس هذا المسلك فيما يتعلق بعناية الصحابة - رضوان الله عليهم 
- في تعلم العلم» وطلبهء والرحلة في ذلك» فنجد أن جابر بن عبدالله 
الأنصاري الصحابيٌ الجليل شد رَحْلهء ويتجه صوب الشام» يُسافر مسيرة 
تثير لاترى يعدا بق این إذ بلغه أنه روى جديا عن وسل الله عه 
فيذهب إلى هناك» ويجد غلامه» ويسأله عن عبد الله» فيَذُله ويرشده إليهء 
ثم يذكر له حديث رسول الله كِ: «يخشر الناس يوم القيامة عراةٌ(0) 

وكذلك نجد أن عقبة بن الحارث يتزوج امرأةً بمكة» ثم تأتيه امرأة 
وتقول: قد أرضعتكماء فيتردد في الأمر ويحاورها: «ما أعلم أنك 
أرضعتني» ولا أخبرتني»» ثم بعد ذلك يعقد العزم» فيركب راحلته من مكة 
إلى المدينة» ويأتي إلى رسول الله کیا في هذا المكان چ 0 0 
ذلك الأمرء» فيقول له الوَسُولٌ ل : «كيْت وقد قيل»), ثم لفيا وتتزوّج 

4 

غيره '. 


)١(‏ أخرج أحمد »)١15١47(‏ عن جابر بن عبدالله يَقُولُ: بلغني حديث عن رجل سمه 
من رسول الله ی فاشتريت بعيرَاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًا حتى 
قدمت عليه الشام»؛ فإذا عبدالله بن أثيين فقلتٌ للبواب: قل له: جابر على الباب» 
فقال: ابن عبدالله؟ قلت: نعمء فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني» واعتنقته» فقلت: حديثًا 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ية في القصاص» فخشيت أن تموت أو 
أموت قبل أن أسمعهء قال: سَمعتٌ رسول الله بي يقول: «بحشر الناس يوم القيامة 
أو قال: العباد ‏ عراةٌ غرلًا بُهْمّااء قال: قلنا: وما بْهْما؟ قال: «ليس معهم شيء. 
ثم يناديهم بصوتٍ يسمعْة من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا الديان. ولا 
ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحدٍ من أهل الجنة حق حتى 
أقصّه منهء ولا بنبغي لأحدٍ من ُهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحدٍ من أهل النار 
عنده حقٌّ حتى أقصّه منه» حتى اللطمة»» قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله ك 
عْرَاةَ غرلًا بُهْمًا؟ اقال: «بالحسنات والسيعات». 


(۲) أخرج البخاري (88): عقبة بن الحارث» أنه تزوج ابنةً لأبى إهاب بن عزيزء فأتته - 


وإدّا ما رَجَعنا قليلا إلى عصر العلماء الأعلام من التابعين» ثم 
الأئمة الأربعة الذين اشتهروا وذاع صيتهم في الآفاق. نجد أنهم قد سلكوا 
ةا الات د 


فهذا الإمام الشافعي يتردد بين العراق ومكةء ثم يُلْقي في آخر أيامه 
0 في لعي ويلقي « دروسه في مكة» ويحضر لديه أكابير طلاب 
ونجد كذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام دار الإسلام» قد سافر إلى 
مكة واليمن» ورافقه ون بعض رحلاته إسحاق ین راهويه. 
ولا شلك أن الله 8# قد أثنى على العلماء بقوله: ي اله لذن 
اما یک وَلَدَنَ و لْعِلْوَ ديحت [المجادلة: .]١١‏ 
وقال: موقل رَّبّ ردن عِلْمّاكه [طه: .]١١8‏ 


هذا توجية من الله کل 


وين م 0 وا ويُهيّئ له 
العلم النافع هو أن يتقي الله 8# في طلب کک بل في کل أموره 
فى ناه الحياقفاللة AN E EE E‏ 


[YAY 
ولا بد في طلَّب العلم أيضًا من الإخلاصء يمول الرسول عليه‎ 


الصلاة والسلام: «مَنْ سَلَك طريقًا SS‏ 
الحتّة»'. 


ل ص 


ومَنْ يُرد أن يُفقّهه ريه يل فى الدين» فعليه أن يُخلص فى طلبه» 

= امرأةٌ» قَقَالت: إنّي قد أَرْضَعتٌ عقبة والتي تزوجء فقال لها عقبة: ما أعلم أنك 
أرضعتنى» ولا أخبرتنى» فركب إلى رسول الله كله بالمدينةء فسألهء فقال 
زول الله یي : «كيف وقد قيل؟ !)2 ففارقها عقبة» ونكحت زوجًا غيره. 

)غ20 أخرجه مسلم (559494)). 


وأن يصبرء وأن يتحمل في سبيل طلب العلمء فلا نتصور أن العلم يأتي ب 
«التي» وو الت ولو أني», فلا يمكن أن يتعلم الإنسان 
بمجرد الأمنيات» أو أن يأتي للحظات قصيرة ليحضرَ بعض الدروس» أو 
ربما يقرأ بعض الكتب» لاء العلم لا يناله إلا مَنْ شَمَّر عن ساعد الجدّء 
وطَرّق الأبواب في الليل الداجي» يصل كلال الليل بكلال النهار لعله يصل 
إلى هذا العلم. 

أوليك العا الذين تعدا عنم ابا كانرا يركيوة الشهل والوغرء 
فيُسَافرون راكبين إن أَسْعَفْهم الحال» وماشين إن ضاقت بهم النفقة» وكان 
غرضهم من ذلك أن يَستفيدوا ولو مسألةً واحدةً من مسائل العلم» ونحن - 
بحمد الله في هذا الزمان أصبح العلم ميسّرًا بين أيدينا؛ فالجامعات 
مح والمدارس 00 والمساجد فيها دروسٌ عط هون دروس هذه 
الشريعة» وفي مقدمتها د بيت الله الحرام» ومسجد الرسول ا فعلينا جميعًا 
أن نستفيد من ذلك» (استعين جانه 38 عن ت 

والعلم الذي معنا في هذا الكتاب هو علم الفقه» وعلم الفقه قد 
عرّفه العلماء بقولهم: «مهُرَ العِلْمٌ بالأحكام الشرعية المستمدة من أدلتها 
اة ان 


وقَبْنَ أن ندخل في لَب هذا العلم» وذ أن تُلَقِيَ نظرةً فاحصةً على 
الأحكام التي نجد أنه تضمَّنها كتاب الله ل۰ وة رسوله طا 


فأولًا : نجد أن الكتات والسِّنةٌ يلتقيان فى أمور ثلاثة» هذه الأمور له 
فالأخكامٌ التي جاء بها كتاب اللو وب : 
# إما أن تكون أحكامًا صريحة الدلالة مبَسّطة. 


)١(‏ يُنظر: «الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي (١/18)؛‏ حيث قال: «والفقه: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». 


لبتم 
# وإما أن تكون أحكامًا مَجْمَلة. 
# وإمّا أن تكون هذه الأحكام قن حاءت بها السّئّة. وسكت ئة 
القرآن. 
أمَا الأَحكامٌ | التي نجد أن الله سبحانه تعالى قَدْ ذگرها نَضّا في 


وي 


كتابهء وَكَذْلك جات سْنَّة"الرسول: كلاذ مقررة لذلك» وهي كثيرةٌ OE‏ 


ومن ذَلكَ ما جاء من الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج» والنهي عن 
الإتتراك يانه .دوعو توق الوالدين + وعن النولي يوم الرخقيه توقن 
الزناء وكذلك النهي عن القذف» وغير ذلك من أمور كثيرة» نجد 
أن القراك والمئة قفن نضا تنضيصًا طاهر ا علق سكمها انق بها 
الكتاب والسّنة» وبذلك يكون دليل هذه المسائل إنما هو نص في الكتاب 
ل 


وتاك ا سيا شاد دين E E‏ 4 عالعا اين كا 
يتعلق بأحكام الصلاة من شرائطها وأركانها وواجباتها وسننهاء وكذلك 
الزكاة فيما 00 بأنصبتها ومقاديرهاء وكذلك ما يتعلّق بالصيام والح إلى 
غير ذلك من المسائل التي جاءت مله فى كاب :اة كنّء فنجد أن 
السنة قد جاءت لفل تلك الأحكام» فنجد أن الله أمر بالصلاة» وأمر 
بالزكاة ۆوأقيموا الصّلَرة واا الركرً [البقرة: 47]. 
وقال في | لصيام: « 3 ا لَدِبنَ ءامنا کیب عَلَِكُمْ الصيام کنا کب 
ع لدت ين لم للك فون )4 [البقرة: 18]. 


[آل عمران: /ا9]. 


جَاءَتُ هذه الأحكامٌ مجملةً. وجاءت سنه الرسول يل لين هذه 
الأحكام» وبيان السّنة ليس خاربًا عن كتاب الله كك فالله تعالى قد 


أوقنة إلى ذلك في قوله: ورك إ يک لحر لني لئاس ما رل إل 
[النحل : 44]. 


aw كككتكتكتكتككتكك1:‎ 


0 - عليه الصلاة والسلام - يمير بين ما E‏ في الكتاب» ويسر 
وَيُوَضْحٌ ا وهو القائل : (ألا ات ا القرآن ومثله م 


ر عع ممه مدع بير 2 2ھ م رو ۶ 
هزوم دک السو فخدوه وما تینک عه فانھواه 


ويقول الله كله 

[الحشر: ۷]. 
5 5 ر وھ یو ر ر و اي و و TE‏ 0 

ويقول وك : «واطليضا اسوک ولول الگ منک کان تَر في یو ردو إل 
أله وَالرَسُولٍ» [النساء: 59]. 

وَمْنَاكَ أَحْكَامٌ اتفردت بها سُنّهَ الرَسُول بي : 

تقد أ اا کے عا الات العقي ١)‏ ای نه لرل كلد 
000 


و ند را 


SS 


E 1‏ بعد ذلك مَبَاشرةً: مت يڪم اکن رانک 
4 چ ی ر 7 رر 27 سے صر صر مه 4 ر 7 
واخواتڪم ٠‏ وات الاخ وات الّْْحِْ راڪم الى 
ارصع 3 و َر ا لرَصَْعَةَ و 17 هلت ساب پڪ ورب 2 الق 2 
ور ام تبك الى کے يون ون کو ار يوت كد 


جتح ڪيڪ وليل ناكم ادن من ْلَبِكْمْ وان جوا 
24 م چوس کی و بر ن ر قله 
بيرت الْأْخَسَيْنِ إلا ما َد سلف [النساء: ۲۳]. 


فص في هذه الآيات الكريمات على أربع عشرة من المحرمات في 
النكاح» فهل هذه هى المحرمات فقط؟ 

نجد أن الرسول ييه جاء عنه قوله: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخالتها)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)۱۷١۷١(‏ وصّحّحه الأرناقوط. 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۱۰۹(‏ 


99 شع لالجد | للل |٣۹‏ 
إذنء» جاءت السِّنَةَ بأحكام أيضًا أضافتها إلى كتاب الله کې ولا 
يعْتبر ذلك تعازضًا بين كتاب ال ك وسنة رسوله اا + أن الكتاب إنما 
هو من عند الله» وسّئَّة الرسول ييل إنما جاءت عن رسول الله كل 
والرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «تركتٌ فيكم ما إن تمسّكتم به 
لن تَصْلُوا بعدي أبدًا: كتاب الله ك وستتی». 
نظرةٌ مجملة إلى ما في الكتاب والسَّنّةَ من أحكام: 
إن الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسّنة النبوية إنما هي تأتي 
فى الأمور الآتية: 
أولها: الأحكام المتعلقة بالإيمان بالله 
ورسله. واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره. 
وكذلك الأحكام المتعلقة بتفصيل ذلك؛ كالإيمان بالغيب والبعث 
والجزاء والنشور والجنة والنار» وما في الجنة من نعيم أعدّه الله کل 
لأوليائوء وما في النار من عاب أعذه اه لل رجو من راه 
00 5 وهذه TT‏ ای د 
E‏ التوحيد هو ا 5 > وهو الذي إذا انتفى» 
0-0 الأعمال لا تفيد صاحبّها» أن الرسول دعلية ا e‏ 
تقول (بنيّ الإسلام على حمس : : شَهَادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا 
8 الله وإقام الصلاة. اء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت 
( 
الحرام»" 
الال نما هر بحت الا وإذا نندت عدت مان الأعمال: 
ولذلك نجد أن الله 4# يقول عن أعمال المشركين الكافرين : ريما إل 


1 وملائکته»› وكتبه» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۱۸) في حديث طويل. 
(۲) أخرجه البخاري (۸). 


سس r‏ 
ما عيلواً م مِنَ عَمَلٍِ فَجعَلتة كاه نرا 4 لقا ES FT‏ من 
لمان دقن العو فإنها لن تُقدّم لهم خيرّاء كما سنفصل ذلك - 

الأمر الفا اسلو ارو ا جاع رهن تلكو الى ري 
المجتمع الإسلامي؛ من الأخلاق الفاضلة فيما يتعلق بالصدق والأمانة 
وكذلك البر وإكرام الضيف» وإكرام الجار» والإحسان إلى المحتاج» 
e‏ في المعاملاات» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة» وكذلك الأمور 
التى ا من الرّذَائل؛ من الكذب» والغثْنٌ د وغير ذلك . وهه 
مَوْضْوعَهَا : عم الأخلاق» وهو اها علم مستقل 
أقسام علم الفقه: 

للعلماء تَقْسيماتٌ لعلم الفقه: 

اتيم الأوّل: الأحكام التي تُنظم علاقة العيد بريه وهذه الأحكامُ 
التي تََظم علاقة العيد بريه وهي أحكام العبادات؛ كالصلاة» ولراك 
والصوم» والح وما ع ذلك من أحكام مفصّلة وهذه تأتي في دة 
علم الفقه. 

س الثاني: الأحكام المععلعة بالمعاملات؛ من بيع وشراءِ» 
وإجارة» وة وغير ذلك. e‏ أ كبيرةٌ ة في الفقه 

القسم الثالث: الأحكام المتعلقة بالأسرة» من نکاح» وطلاتي» 
وخلع. ونفقات» ومواريثٌ» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة» وكرت ذلك 
بنظام الأسرة. 

اليم الرابع : كمع لمعاف نجام الحكمء وهي من الأحكام 
التي عن بها الفقهاء» وفصّلوها وبينوا أهميتها ومكانتها في الفقه 
الإسلامي» وما يَكّرتب عليها من تثبيت الذّولة الإسلاميّة. ومَكَانتهًا وحفظ 


الأمن» والمحافظة على حقوق الناس» وكذلك على أموالهم ودمائهمء 
وهذا يعتبر قسمًا من أقسام الفقه. 

وَلّكنّه بعد أن ظهرت التخصّصات الفقهية في الإسلام» أخرج بَعْض 
الفقهاء ء من أقسام | الفقه علمًا يُسمّى ب «علم السّياسَة الشرعيّة)» فَجَعلوا ما 
يتعلّق بنظام الحكم» وما يتعلق بنظام الحسبة» وما يتعلّق بالعلاقات 
الول وما يتعلق بالنواحي الإدارية» جعلوها تتعلق بالسياسة الشرعية» 
ويلحق بذلك ا القضاءء وبعض الأمور الأخري» لكنها وَإِن أخرّجوها ء 
فهي في الواقع حك جَرْءًا كبيرًا في الفقه الإسلامي» ودارس الفقه لا بد 
أن يدرسهاء ولا يَسْتغني عنها. 


القسم الخامس: ما يعلق بمؤاخذة الخارجين على حدود اللدء 
والمخالفين لهاء وهو ما يعرف بالعقوبات في الفقه الإسلامي والجنايات» 
نو ا کر کی کا ت ا 
الاساكفيةة ‏ والعن كج O CT‏ اعدو اانه الك هد 
لانو ۰ 


ثم بَعْد ذلك ما يتعلق بالديات. 


القسم السادس: ما يتعلق بأحكام المآكل والمشارب واللباس؛ 
الله 8# بيّن جملة ما يَجل وما يَخرُم مما يُؤكل: ومما لا يُؤكل» ومما 
N TE‏ > ثم نجد أن رسول الله ل ما ترك أمرًا بن قلق 
الأمور إلا وَفَصَّله وَبيّنه غاية البَيَانَء وقَدْ أَرْشَدَ الله 4# إلى ذلك بقؤله: 
الوم ا ملت کک ديت واَمَمَتّ کک عمق وَرَضِيتٌ کک ا سکم سكم ديا 


[المائدة: ۳]. 


مَكَانة علم الفقه الإسلامي من بين العلوم: 
لا شك أن الفقة الإسلامئ من أجل العلوم قَدْرَاء ومن أكثرها فائدةً؛ 
تدك ریاد ا الله رحمهم الله كذ أَفْنَوا أعمارهم» وَوَقَفوا 


ل لج am‏ 


باتنع كل كنب مذا "اننم و 
كل مكان» فيا خذون عنهم العلمء ويدرسونه» ويبينونه للناس. 


تاريخ علم الفقه الإسلامي: 

والفقه لم تكن تكن بدايئّة كنهايتهء فلم كوه العلم كنهايته التي 
نجدهاء فالفقه - كما هو معلومٌ ‏ إنما هو مستمدٌ من كتاب الله وك الذي 
i‏ ا الل من بين يديه ولا من حَلْفِ كه (فصلت: »]٤١‏ فهو قطب هذه 
الشريعة الذي تدور حوله. 

ثمّ بعد ذلك هو مستمد من سُنَّةَ الرسول بلا 


E‏ اميد من انور ارجم إلى الكتاب والسّنة فن لد 
أن الصَّحابةَ - رضوان الله عليهم تيعد 0 تود ع الرسول عله وَجَدَّتْ امور 
3 تكن مَوؤْجودة في في زمن الرسول يا 0 عن كادي ا 5 
کتاب الله کل ۰ كما هو منهج أبي بَكْرٍ رضوان الله عليه فَكَان إذا حَدَثت 
او بث عنها في كتاب الله ك ن لم يجدها في الكتاب» عاد 
تخ ضيه فى سنن سوك الله ل قن لم يجدهاء فاته يجمع الصّحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ ويسألهم: أبَلغهم شي عن الرسول وَلةِ؟ وقد حصل 
ذللق قن ترويف N‏ عفدي مدال قوسن ١ن‏ اكد الشيحابة قن يله خد 
الرسؤل له :آنه ورت الستدس د الى غير ذلك 


)١(‏ أخرج أبو داود (5895)» عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميراثهاء فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شىء» وما علمتٌ لكِ فى 
ملت وان كله عقاف تارجي اح أسأل النافل فسان الناتى” فقال: المقيزة ين 
شعبة: حضرت رسول الله يه أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معَكَ غيرك؟ فقام 
محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت 
العلا ا ع إلى بقع ايك الات اه تسأله ميرائهاء فقال: ما لكِ في كتاب الله 
تعالى شي وما كان القضاء الذي قُضِيَ به إلا لغيرك؛ وما أنا بزائدٍ في الفرائفض» 
ولكو هر ؤلق لمن ADR Ee SOB‏ سكا حر سكم EU ESE‏ 
لها... وقد صحّحه الأرناؤوط. 


وَكَذَلكَ كان شأن عمر که والرشول ع قال: «افْتَدوا باللڏين من 
بْدي: أبي بكر وعُمّر70". 


وو سند 


فجَمِيعٌْ م الأحكام الفقهيّة انا هي مستمدة من كتاب الله یك ومن 
سُنْةَ رسوله لا أو من أَمْرٍ كرف الاك ان إلى اتام عا زلا SR‏ 
في مقدمة تلك الأحكام: الفتاوى الي أن يها أصحاب رسول الله با ؛ 
فتلك الفتاوى لم تَضدر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - عَنْ هوّى» ولا 
عن جهلء فالصَّحَابَةٌ ‏ رضوان الله عليهم ‏ أبعد الناس عن الهُرّىء بل 
كانوا يَخُرصون غاية الحرص على أن يتبعوا منهج كتاب الله كك وسُنَة 
رسوله بيا وكانوا أيضًا يتحرجون من الفتوىء ونجد كثيرًا منهم يُجيل 


الفتوى على أَخِيه حتى تعَيّنَ أمامّه» فَيَجد أن الأمرّ ر لا بد أن يس الله 

فيه؛ لأنّه امَنْ سيل عن علم» فكتّمهء ألجمه الله بلجام من نار يوم 
1 

القيامة 


فهل وقفت المسائل عند زمن الصحابة؟ 


لاء فنجد أن البلاد الإسلامية قد اتسعث» وأن الفتح الإسلامي امتدّ 
في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - في زمن الخلفاء الراشدين بعد 
رسول الله لاف ثم امتدّت أيضًا رقعة الدولة الإسلامية في زمن الدولة 
الأموية. ثم في زمن الدولة العباسيةء وت حواذت ووقائع نتيجة 
اختلاط المسلمين بأمم غيرهم في أُمُورٍ لم تكن معروفةٌ بين ¿ المسلمين» فلا 
دنتسي O E‏ أنفسهم» وأن يَشَمُرُوا عن ساعد الجدء وأن 
يبحثوا عن حل لتلك الأحداث فى كتاب الله كك وفى سنّة رسوله لاء 
فان وجدوا في ذلك فيْعِمًا هي»ء دان له درا فإنهم تهون ويُلْحقون ما 
لبش :ناكما زلا “في ال يما کی كعاب الله كو توفي سنة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا9)» وصححه الأرناؤوط 


(۲) أخرجه أبو داود (75604)» وصححه الأرناقوط. 


رسول الله بء وهذا ما نعرفه ب «القياس» الذي ر ف أصنوك 


الشريعة الإسلامية» فالقياس - كما هو معلومٌ  e‏ «إلحاق أضل 
بفرع في حُكم ِعِلَّةَ تجمع نها > وهتاك ما يُعْرف ب «المصالح 
المرسلة». 

والمجموعة الفقهية تقوم على أمور ثلاثةٍ: 

١‏ - أصول الفقه. 

I 


۳ الفروع الفقهية التي ستّدرسها تفصيلًا إن شاء الله. 

طريقة الصحابة والعلماء فى استنياط المسائل› والاجتهاد فيها : 

كان العلماء ‏ رضوان الله عليهم - يَجتهدون في المسألة إذا لم 
يجدوا دليلها في الكتاب» ولا في الستة» فألحقوها عن طريق القياس» أو 
عن طريق المصالح المرسلةء أو وَقَُوا في بعض الأمور عن طريق سد 
الذرائع» أو ما يُعغرف ب «الاستحسان»» إلى غير ذلك مما بينه علماء أصول 
الفقه» وبيّنوا أنها أصول الاستنباط فى هذه الشريعة الإسلامية. 


مكانة الأئمة الأربعة: 

أولئك الأئمة الأعلام لهم ا ق 
الإسلامية عمومًاء وخدموا الفقه الإسلامي» وتخرّج عليهم تلاميذ» وهم 
ي - إن شاء الله - في قول الرسول كوَليْةّ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عملةٌ إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو 
له فلا شك أنهم ر تلامي علماء؛ وأولئك التلاميذ خلّفوا بعدهم 


)0 يُنظر : اتحرير المنقول» للمرداوي (ص۲۷۱)؛ حيث قال : «حمل س على أصلٍ في 
م چان 


(۲) أخرجه مسلم (151). 


اي ل( 
علماء» وتركوا لنا تلك المؤلفات العظيمة التى لا تَرّال نغرف من نهرها 
وينبوعها. 


لماذا انتشر فقه الأئمة الأريعة؟ 

لأنه وُجِدَ لهم تلاميذ عُثوا بذلك الفقه» وَنَشروه في الآفاق بخلاف 
الآخرين» فإن تلاميذهم لم يُقدَّمُوا لهم ما قدَّمه تلاميذ الأئمة. 

هل هذا الفقه الذي ببق اليا هو ذلك الفقه الذي كان في عصر 
الات أن مي ا هذا الفقه الذي بين أيدينا الآن نراه في موسوعاتٍ 
ضخمةٍء هل وَضِعٌ من أصلِهِ على هذا الشكل؟ 

لا شك أن تزابنة الففه تايعة في كنات الله يل وفي سَنَّة 
رسوله ي وفي تلك الفتاوى الكثيرة التي صدرت عن أصحاب 
رسول الله ي وعن التابعين الذين تبعوهم بإحساتنٍ» وَعَمّن جاء دهم 
من العلماء الأعلام: هذا كله منهج العلماء» لكا عفدنا نظن إل .هذا 
الفقه - وخضّوصًا الذي نعني به المسائل الجزئيّة.» أو الفروع الفقهيّة - نجد 
أنه بدأ على مراحلٌ؛ فلم يكن متوسعًا؛ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا 
علماء» وكانوا في الغالب يستمدون الأحكام من كتاب الله كك. 

ولذئك جه أن اا القعه و فى القن اكات 
الهجرئء وحتاك من كب في ا وعندما E‏ اا 
اهتمت بالفقهاء اهتمامًا كثيراء ووضعت لهم الحوافز وشَجُعتهم؛ فانطلق 
الفقه انطلاقة كبيرةً. 

ولكنّ الفقه في بدايته كانت مسائلَّةُ قليلةٌء ومن باب المثال لا 
التفصيل والحصر نذكر أنهم كانوا يقولون: لا يجوز بيع السمك في الماء؛ 
لآنة افر مجهرل لا يمكن الوضوك: اليذه ول الطير فى الوا نولا 
اغارف يعت العيد القبارد» .+ إلى غير ذلك من الأحكامء فجاء العلماء 
بعد ذلك» فَوَضعوا مقياسًا وَحدًا ضابطًا لتلك الأمورء قَقَالوا: يُشْتَرط فى 
ازع نكر دن انون مدر عاك يمه ١‏ 


وَمن العُلّماء الأوائل الَّذِين كتبوا في ذلك: إمام دار الهجرة» الإمام 
مالك Es‏ والذي كانت تضرب | إليه أكباد الوبل من كل مكان» وممن 
ضرب إليه أكباد الإا ل الإمام الشافعي الإمام الكالث ث رحمهما الله جاء إلى 
المي مالك ينه وقرًأ عليه كتابه المشهور : «الموطأى اذه عنه ثم 
مَل الشَّافعيٌ إلى غير ذلك. 

ثم أخذ الفقه يتّسع بعد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. 

وإذا قلنا: «الأكمة»؛ فينصرف اللفظ عند بعض أهل العلم إلى الأربعة 
(أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد). 


ومّنَاك من العُلّماء الأعلام مَنْ لا يقل أهميةً ومكانة علميّةَ عن 
آولئك» فَهُنَاك الإمام الثوري في العراق؛ والإمام الأوزاعئٌ في الشامء 
والإمام الليث بن سعد في مصرء وعلاقته بالإمام مالك مشهورة» والرَّسَائل 
ال نينا قد سُجُلت ودُرْنَتْ في كنب مسطورة. 

وهناك من الأئمة - رضوان الله عليهم ‏ من دَوّن فقهه بقلمه» فنجد 
الإمام أبا حنيفة وهو الإمام الجليل الذي كان يتردد بين الكوفة والبصرة 
يتافح فرق المعتزلة» ويُدَافع عن عقيدة السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ قَدْ 
كب كتابه المعروف «الفقه الأكبر»» ولم يمصد ب «الفقه الأكبر» الفقه في 
مصطلحنا الآن؛ لأن ١‏ ك الدّين» 
IE‏ فلم يَكُنْ مَفْصِورًا على التّعريف الذي تَعْرفه الآنء ألا 
وهو العم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المستمدة من أدلّتها التفصيلية» ذلكم 
التّعريف الذي نُقِلَ عن الإمَام الشَافعيَّ وَانّذي اعدات او 


or 


بعده. 

لكنّ الإمامَ أبا حنيفة لم يُنْقل عنه أنه دَوّن الفقه» وإنما دون كتابّه 
المعروف «الفقه الأكبر»» والذي يُعْنَى بأمور العقيدة. 

ثمّ جاء الإمامٌ مالك دون كتابّه المشهور كتاب الحديث «المُوطًأً»» 
وهو يجمع إلى جانب الحديث أيضًا مسائل فقهية» وكذلك «المدونة» 
المعروفة» الع هى مدونة سحئون رواية ابن القاسم عن مالك» وهذه 


«المدوّنة» لم يكن كل ما فيها هو رأيٌ لمالكِ. لكن كَانَ ابن القاسم أحد 
تلاميذ لوقام مالكِ وأشهرهم سال الإمام مالكًا عن بَععض المسائل › وكان 
ا مَالِكُ کرو في e‏ ا التي َه ب «الفقه 000 
ا اس عنها 0 مالك وق 1 لا لأنَّ الاما مالگا لا 
وإنما قد يتوقف› ولس ددا أن يكون أنخد الأكمة الأربعة لد يعلمء 
فَالإِمَامُ مَالكُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ توقّف عن مسائل» وقال: «ما منا إلا 
راد ومردود إلا صاحب هذا القبر»"» ومّكّذا الشأن في بقيّة الأئمّة 


رضوان الله عليهم. 


ثمّ جاء الإمام الشافعي أيضًا كه بعد ذلك وهو ممن دون بتوسع 
لفقة» فدوّن رسالته العظيمة التي ف في فى أصول الفقه «الرسالة»» والتي کانت 
ول نواةٍ ظهرت في علم أصول الفقهء والحنفية يدّعون أنهم سَبّقوا إلى 
هذا العلم» ولكننا نقول: إن علم أصول الفقه لم يكن مجهولا في 
لحقيقة» بَلْ كان مركورًا في النْفُوسء 0 - رضوان الله عليهم - 
كانوا يعرفون الناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيّد. والأمر والنهي» لكن 
أول من اشتهر بتدوين هذا العلم العظيم ا إنما هو الإمام الشافعي 
محمد بن إدريس اله . 


0 


أما الإمام أحمدء فإنه درن كتابه في الحديث الذي هو هذا «المسند» 
العظيم» الذي يجمع ما بين ثلاثين إلى أربعين ألف حَيِيثِ» وله أيضًا 
فال | الكبيرةٌ التي نقلها عنه بعض أصحابه وتلاميذه» ويأتي في 
مقدمتها مسائله التي نقلها عنه ابنه عبدالله. وابنه صالح» ومسائل 
إسحاق بن منصور. 


وليس كما يقول بعضهم بأن الإمام أحمد لم يكن فقيهّاء وإنما كان 


)١(‏ يُنظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳۰۷/۲)؛ حيث قال: «وقال مالكٌ: ما من 
أحدٍ إلا يُؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله لا 


Gawa وج‎ 


دنا لاء وإنما قد ظهر في علم الحديث» وبرز فيه واشتهرء لكنه كان 
فقيها مُتَقصّيًا متمكئًا من علم الفقه» وَسْبيّن ذلك - إن شَاءً الله عندما 
ندخل في دراسة المسائل. 
جَاءَ بعد ذلك التلاميذء وعُثوا بهذه الثروة العظيمةء ثمٌّ جاء بعد ذلك 
تلاميذ التلاميذء فُوَجدوا أمامهم هذه الثروة الهائلة العظيمة» ووقفوا حَيارَى 
00 ماذا يفعلون؟ فَبدؤوا يبحثون عن علل الع لماذا قال أبو حنيفة 
؟ ولماذا قال مالك؟ ولماذا قال الشافعي وأحمد والثوري وغير هؤلاء؟ 
أخذوا يبحثون عن العلل التي دن مهنا ال ينه راعكهو E‏ 
اصطلحوا على هله المسألة. 


فَبَحثوا حى وقفوا على تلك العللء فأخذوا يُخَرّجون على أقوال 
أولئك الأتمّة حتى اتسعت دائرة الفقه الإسلامى»ء ودُرّن وسّججّل فى 


ثم بعد ذلك 2 التلاميذء وانتقلوا إلى طورٍ آخر عن اطواد الفقه 
الإسلامى» فبدؤوا يدونون كتبًا تتعلق بالخلاف بين المذاهب» كما الخلاف 
بين الحنفيّة والشافعيّة في بعض كتب الحنفية» وفي بعض كنب الشّافعيّة 
ومن تلك الب كاب «الأسرار» للتبوسي: 


ثمّ بَعْدَ ذَلكَ انتقل العُلَماءُ إلى طورٍ مهم جدّاء وهو العناية 
بالدّليل» وهَّذًا فى الحقيقّة هو الذي يُعْطى الفقه الإسلامى رَوْنْقَه 
وتحافظ على اه واه وهر الیک جح إن كاه ا قن 
دِرَاسَتنا للفقه. 1 

ل كنك أن الفقة ١‏ إنّما تظهر قيمثه تعلو مكانُةُ عندما يُدْرَس على 
ضَوْء كتاب الله لك وَسُنَّة رسوله ڪي ؛ لأنّه في اللأصل ا 
المصدرين والينبوعين اللا ل هان وهو ابح إن ك يؤخذ منهما 
مياشرةٌ فإنه يَؤْخَذْ منهما بواسطق. أو من مَقَاصد هذين المصدرين 


العظيمين. 


اوم ل 
أساليب التأليف الفقهي: 

ولم يكن تأليف العُلُوم فيما مَضَى على ما نجده الآن» فلم تكن 
العلومٌ مُوْلَفَةَ منفصلًا بعضها عن بعض»› بل كان الحديث مرتبطا بالفقه» 
والفقه مرتبطًا بالحديث» كما رأينا فى «موطا مالك ثم آذ العلماء 
يهتمون بالحديثء وَرَأُوا أن العنايةَ في أمر الجرح والتعديل والحديث». 
وفى العناية برواية الأحاديث عن رسول الله يله وبَيّان صحيحها من 
سَقَيمها وضعيفهاء والوقوف عند تلك الأحاديث» وكتابتهاء وتدوينهاء 
والتنبيه عليها. 


ولا تَرَال العناية ‏ بِفَضْل الله بهذا العلم إلى هذا اليوم حى صَدَرت 
المُدوّنات الكبيرة؛ ككتاب «المغنى» لابن قدامة الحنبلى» وهو حَقيقَةَ ليس 
فق حقه الجتايلة فقظاء وا کی فته« الأفية ی کدرا وی 
المت للنووي» وهو أيضًا وإِنْ ركز على فقه الشافعية» وفَصّل القول 
في ا وفي أقواله. وروايته وتخريجاته» فإنه أيضًا يعرض لأقوال 
العلماءء ویبین الأدلةء ويبين الصحيح منهاء وخصوصًا القسم الذي اة 
الإمام النووي او والذي أيضًا تلاه وأتمّه السبكي ثم المطيعي» 
وغيرهما؛ ك«المحلّى» دن حزمء إلا أن هذا الكتاب € م ما فيه من مسائل 
عظيمة» وعناية بالآيات وبالأحاديث» وفيه أيضًا آراء ء قوية إلا أنه ينبغى ألا 
يطلع على هذا الكتاب إلا طالب علم متمكن؛ ۽ لأن صاحبه له شطحات. 
7 گلام في بعض الآئمةء وني بن الماع EE‏ شذودٌ في بعض 
المسَائل المعروفة لا نريد أن تَعْرضَ لهاء وقَدْ نعرض لبَّعْضها 0 
فالتا لكن طالب العلم ‏ وخصوصًا الذي لا يزال في أول الطريق - لا 
الوا ع ال ل اد فقا ولد 

ه بعض البلبلة» أو ربما التّخوف, أو تُولّد عنده بعض الأمور التي 
ا التي ينبغي أن يكون وا فيها» وخصوصًا 
ما يتعلق بكلامه عن الاأئمةء ويعضن الال ال شد ها لكنه مع ذلك 
عالمٌ جليل» خدم الفقه الإسلامي عمومّاء بَلْ أحيانًا قَنْ لا نجد بعض 
الأحَاديث والمرويّات إلا في ذَلكَ الكتاب. 


0 5 5 EY 

fer)‏ 12 : سوم ون" 

وما أَرِيدٌ الوصول إليه ألا يتسرع طلاب العلم ‏ الذين هم في أول 

الطريق - في إصدار بعض الأحكام اه 
العلم الذين دڏگرهم الله فاو 


0 3 يتعلق بالفقه بالدين» فقال: فلولا تفر تَقَرَ 
کل ركو تي طَلِمَةٌ إَكَتَفَّهُاْ في ارين ولنذروا ومهم إِذَا رجعوأ الهم و 


.]١77 [التوبة:‎ 7 


من يرد ا به خيرًاء يُفقّهه في الدّين 7 


وَكُمْ قرأنا E,‏ فا 
وفد ا 0 عير مه الدية ا إلى هدا الميعد» يدون 


7 وك ل في الحديث الج «بَلُغوا عنّْي ولو أب وخا عَنْ 
بني ا ولا حرج" "© لكنّه قيّد ذلك في الأخير بقوله: «ومَنْ گڏب 
على متعمداء فليتبوًأ مقعده من التار)0 ولا شك أن الذي يَكذْب حديثًا 
على رسول الله ية يَدْخل في قول الرسول ي : ١مَنْ‏ گڌب على. ..». 


فايلا ليذ ا و ی 
العلم ما ليس عندهء أو يُصدر من الأحكام ما ينْسّب إلى كتاب الله لك 
وإلى سّنّةَ رسوله بء دون أن يكون على عِلم - وأخطر من ذلك أن يكون 
عن جهل» أو ات یکوت عن شورف N‏ وإذا 
كان الله 34 يقول ليه داود غئ: : اداو إا جلك حَلِيِفَدٌ فى الْأَرْضِ 
1 تن الان للق ولا نَيّع الهو فيضك عَن یل ا [ص: 1 يخَاطِبٌُ 
الله نة E‏ محلا إياه من الهوى» والقصد من 


أخرجه البخاري .)۷١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0851. 
أخرجه البخاري .)1١١(‏ 


f twee B- 


5 ا . 2 لاه ٠‏ مضه ر رسو 42 فة 0 2 
ويقول نا في حق رسوله 4: وما اندم اسول دوه وما 
سرج وى سم ما 
نه انهاه 
ره ا برغ ىس صمي | رصي ژر بم 04 
ويقول وبْكَ: اين لترعلم في شىء فردوه إل الله والرسول إن كم ومون 
وه 214 مو ےج 
لله واوو الأ . 


وقال أيضًا: فلا وَرَيْكَ لا يسنوت حى یکو نما سر يِيْنَهُمَ نہ 
3 دو 3 3 2 0 ع بد ء 2 و 1 2 ليما 4€ [الساء: 56]ء 

فإدًا 08 نك هذا فول الله ل 00 رسول الله کيا فَعَليك أن 
تسلم إلى :هذا الامر: YS‏ ولا علّى قول 
رسوله يي مَهْمَا كان هدا الإنسان الذي د تقتذي به» لا ينبغي أن تقدّمه 
غل قول اله تال ولا على قول رَسُول :الله علق ی :إن كان كن 
الصّحابة رضوان الله 

وإذا كنا لا 5 نَقَدُمُ قول الصحابة الذين زگاهم الله تعالى» وأثنى 
عليهم. وأيضًا زگاهم ا يلّء فما بالك بأقوال غيرهم». فلا يَنْبِغي 
لطالب الع أن يحملّه 0 الهوى. أو التعصّب لبعض العلماء أن 
يقولّ: فلانٌ 3 مني فَآحُذُ بقوله» وإلا لأَحَذنا بالاظراد فنقول: وفلانٌ 
0 من فلان... نحن داكا لدينا e‏ ب E‏ - بل الجسم 
ينبغي 7 يَعْرضَه ا كتاب الله 0 وة de‏ کی فإن وججده يي 
فنعا كي ون لم يجد» رجع إلى أقوال العلماء الذين وَهبهم الله اة 


في العِلْمٍء ورَرّقهم فيه» وهم الذي قَالَ الله ا : موقل رب رذن ّا 
[طه: 134]. 


ھم واا کی ا بدن عبادد اموأ [فاطر : ۲۸[ 
وقال كك : ييا لتاس ریک الى ھک سن یں ویو وَعَلَقَ م 
رو سس ص ري وم 4 و A‏ مير م ر رصم 

رَوْجها وت نّا رجا کشا وسا واتقوا لله الزى ساون بهو ارام [النساء: .]١‏ 


ER ANO E جر نذا تلق‎ RAE 


هم الذين يخشون الله حق خشيته» وهم الذين ‏ كما قلنا ‏ شَمَّروا عن 
ساعد الجدّء وأفتوا أعمّارّهمء. وعَكفوا عند الدروس» واستفادوا من 
العلماء ونهلوا من هذا العلمء حتى شد كل واحد منهمء هؤلاء هم 
الذين يُفُتدّى بهم. 


واب سعسعن يا راسف" عملا e E‏ اتنا منهج 
كتاب الله ك ومنهج ڄ رسوله ييا فم مَنْ يدعي العلم وهو وبال على 
ا e‏ من دقون العلم وهم يحَاربون العِلْمَّ > فيما كملق 
ال قات وش الدع وصَرْف الاس عن دين الله» هؤلاء لا يَنْبغي أن 
يقتدى بهم؛ فهم الذين حذر الرسول بل منهم. 

واا كان عليه الصلاة والسلام ‏ يقول في وَصْف الخوارج: 
امَخْقِرُونَ صَلَادَكُمْ َع صَلاتهم وَصِيَاهَكُمْ ع صِبَاههمْ: وََمَلَكُمْ َج 
عَمَلِهِمْ» وَيَفْرَؤُونَ اران لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ 0 مِنَّ الدّينٍ كَمَا يَمْرْقُ 
السَّهُمُْ مِنَ الرّمبّقه('2. فأولّتك الخوارح كانوا يُقَاتَلونَء وَيَظْنُون 
حقٌء لكنّهم في الحقيقة هَل سم في ليه اليا وم س م يسنو 
صَتْعَايه [الكهف: .]٠٠٤‏ 


ينبِغي لطَالِب العِلّم دائمًا أن يَسْترشدٌ بما في الكتاب والسّنّةء وأن 
يأَحُدَ أيضًا بأقوال العُلّماء الأعلام الذين يدْعون إلى منهج السلف 
الصالح» الذي أرشد إليه الرَّسُولُ كلل بقوله: «افترقت التصارى على 
إخدى وسَبعين فرقة؛ وافترقت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق 
هذه الأ على ثلاث وسبعينٌ فرقةٌ كلّها في النار إلا واحدة). قيل : 
مَنْ هى يا رسول الله؟ قال: «مَنْ كان على مثل ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي»“ 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۰٥۸(‏ 
)۲( أخرجه ابن ماجه رقم )44۲( <« وقال الآرناؤوط : صحیح لغيره. 


TT‏ ا تت 


قَمَنْ هم الذين على ما كَانَ عليه الرسول ككلِ؟ هم الذين تهجوا منهج 
الكتاب العزيز» وستة رسوله يله فافتدوا بذلك» 0 تطبيقًا عمليًا. 


طريقة دراسة الفقه: 
وان انق ]ل تدوشس Ea‏ ذخ وق لذن AE‏ 
نعم ؟ ؛ رکز على هذا | الجانب» وهو مهم» لكن لا مانع أن نتعلم الحكمة 


من تشريع هذا الحكمء وو يضفي O‏ ول لها > فنحن بحاجة 
إلى ذلك» وسنحاول أن نسدد ونقارب في هذا الأمر. 


قوت تهون ETE‏ قاقية علي الدليل والتعيين» 
وليست على مجرّد ذِكْرٍ للخلافات دون أن I‏ علي سس وأَصُولٍ 
يُعْتمد عليها. 


الغاية من دراسة الفقه الإسلاميٌ: 
إِنّنا عندما ندرس الفقه الإسلامي نريد أن نطيّقه قولا وفعلاء فَهَذا هو 

الغرض حقيقة من دراسة الفقه الإسلامي» لا نريد فقط أن نتعلمه 0 
ع OAS Oy GE‏ 
عندما ننظر إلى أحوال المسلمين اليوم في كثير من البلادء تلكم البلاد التي 
انصرفت عن الشريعة الإسلامية» اكيت إلى القوانين الوضعية التي ما 
أنزْلَ الله بها من سُلْطانْء فَلْتَنْظر إلى ما هي فيه من القَلق والاضطراب 
وعدم الاستقرارء ولدَنظر إلى هَذْهِ البلاد التي نحن الآن نقيم فيهاء فان فيها 
تالالد من الام او ود الک ما کے الال عرو د که 
كل ذلك بسبب واحدٍء هو تطبيق شريعة الله 8# التي لا يأتيها الباطل من 
بين يديهاء ولا من خلفها؛ لأنها مُترّلة من حكيم حَمِيدٍء أل يعم من حل 
ره الطيف ليد 40> [الملك: 14]. 


ولا وجا إلى ووا خد أن هدم الاو كان يوسن 
فيها من الحُرّف» وعَدَّم الاستقرار» وعدم الأمن؛ كان الحاج يَحْشَى على 


ثم نتذكر أيضًا ‏ ولا نذكر ذلك حقيقةً للدعاية في هذه المناسبة» 
وليس ذلك بتوجيه من أحدء ولا تقوليتة كلا عن قن هله الما 
ونحن نريد أن ندخل في علم جليل - فلنتذگر جميعًا سيرة ذلكم الإمام 
العظيم الملك عبدالعزيز الذي أسس هذه الدولة فى دورها الثالث» نتذكر 


كيف خرج بعلد وليل من الرجال» كان له هدفٌ واحدٌ يسعى إليه » ويريد 


تحقيقه» ألا وهو 0 دين الله» وإقامة العدل في هذه البلاد» يخرج بعدد 
قليل من الرجال» ويجد أمامه خصمًا عنيدّاء وتمضى ي الأيام وتنتهي إلى أن 
ينصره الله E:‏ ويصبح الأمر في يليه. 


ثم نقف وقفة بسيطة لنرى هَل طبّق ما كان يقول» نعم» لقد طبّق 
ذلك فعلاء فإنه كان يسعى إلى نصرة دين الله» وإلى العناية بعلم الشريعة 
الإسلامية؛ كان يَهْبّ لنْضرة كل سم لي كل مكاره كانت هذه البلاد 
ا يؤوي إليها أي مسلم يُضطهد في كل مكانٍء وكان إذا سمع صرخة 
مسلمء كان مق أول من بیت 


وهكذا صارت هذه البلاد على هذا المنهج الرشيد» وهذا المسلك 
الحميد منذ أن قامت هذه الدولة في طورها الأول عندما تعاهد الإمام 
محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب على العناية بهذه العقيدة 
السَّلفيّة الاهرة» فوقف السيف إلى جانب الكتاب» ونصر الله الحقٌّء ولا 
نزال ننهل من آثار هذه الدعوة السّلفيّة التي فادها الشيخ مُحمّد بن 
عبدالوهاب» الي انتهت إلى هذه الدولة الكريمة. 


For 


فتسال اله 0 أن يديم الآمنّ والاستقرار فى هذه البلاد» وفي سائر 

د المسلمين عمومًا. 
وإنكنا اتوك E SE E TR‏ 
الاما ولي أن المسلمين رجعوا إليهاء وطبّقوها في كل أحوالهمء 


لوجدوا السعادة كل السعادة» وهى التى بها انتصرت القرون الأولي 


وفازت. 


سيت اختبار كتاب: «بداية المجتهد»: 

نا باخيار هذا اكنات لأنه إا تن بالمسائل الكبري» ولغفى 
بالمسائل الكبرى: أمهات المسائل» وهي المسائل التي تقرب من القواعد 
الفقهية. 

والقواعد الفقهية هى واي برخ «أصول الفقه»» وبين «الفروع 
الف لفقهية). 

فالأصول: هي الموازين التي يحتاج إليها المجتهد حتى لا ية ولا 

والقواعد الفقهية: هي حكمٌ كل ينطبق على جزئياته أو معظمها 
لتُعْرف أحكامها منه» فأنتَ عندما تَعْرف الأخْكام الكبرى» تجد أن ذلك 
مداخل سيفوذك إلى أن تتزت كلق CESS‏ لأنف إذا الكقت :منت 
الأصُولء وتلك الأحكام الكبرى» فإن ذلك سيقرب عليك المسائل 
الصغرى» وسّترى نماذج من ذلك إن شاء الله - عند التطبيق» وخا فيد 
عقدها دوس EE E E O‏ لنوى أن الدولت انان إلى جاء 
واحدٍ منها فقطء ألا وهُوَ أصل هذه المسألة» لكن ما يتفرع عنها من 
مسائل هو لم يتعرض لهء وهكذا. . . 


منهج کتاب: «يدائة المجتهد»: 

لهذا الكتاب مناهج عِدَّة أنبّه عليها حتى نكون على طريتي واضح : 

المؤلف في غالب كتابه يتفق مع غيره من المؤلفين» ولكنه اختار 
لنفسه منهجًا انفرد به. 

الاصطلاح الأول: يقول: أقصد بالحديث الثابت ما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلمء أو ما رَوَاه أحدهما. 


و سس 

والمعروف أن الحديث الثابت هو ما صح عن رسول الله بيا فقد 
يكون في «الصحيحين»» أو في غيرهما؛ كأحد السئنء أو المسانيد أو 
كتب الصّحاح الأخرى» واف غ عو كقن اسه الكثيرة المنتشرة 
المعروفة. 


ومَكذا اصطلح عليه ولا مشاحّة في الاصطلاح» ولكن لا يَلْزْمم من 
هذا أن غير هذه الأحاديث غير صَحيحَة. 

الاصطلاح الثاني: يقول: إذا قلت: «الجمهور»ء فأقصد بذلك الأئمة 
الثلاثة أو في مقدمتهم الأئمة الثلاثة. 


يرد هنا سؤال» لماذا لا يذكر المؤلف الإمام أحمد؟ هل هناك سببٌ 
من الأسباب؟ 


للعلماء أ آراء» والقلة رواطهية لها لمق ولف»ء ولا ينبغي أن تتلمس 
علة من العلل أو سببًا من الأسباب في غير كلام المؤلف أو فعلهء فإنه 
تقول ودد غ ت علي نفل المذاميدعليئ ارا العتيتاة مق كعات 
«الاستذكار» لابن عبدالبّرء وكتاب «الاستذكار» من المدونات الضخمةء 
وقد أصبح مطبوعًا منذ سنة تقريبّاء فالمُولّف هنا يُعَوّكُ في تَقْل المَذَاهبٍ 
على هذا الكتاب. 

وكتاب «الاستذكار» كثيرًا ما يَثْرك ذِكْرَ الإمام أحمدء فهل ابن عبدالبر 
ممن يعدُون الإمام أحمد من المحدّثين وليس من الفقهاء؟ 

هكذا يصطلح البعض» وأنا أخَالفهم فى هذه المسألة. لا أقول: إن 
أولئك لا يعتبرون الإمامَ أحمدّ من الفقهاء؛ لأنهم لو اعتبروا ذلك لكان 
زورًا من القول» لكنهم يعتبرون أن الإمام أحمد اشتهر بعلم الحديث» 
كان من أكابر علمائه» وكان من أوائل مَنْ يُرْجع إليهم فيه؛ ولذلك قالوا: 
هو مُقَدَّمّ في علم الحديث» قَجَعلوا الفقه مرحلة ثانيةً. 


سر 


وهذا نقل عن ابن جرير الطبري انه ؛ e‏ «اختللاف 
الفقهاء» المعروف». وهو كتاث مطبوع» لم يذكر الإمام خمد ا4 . 


اي ل 

وابن عبدالبر کو في كتابه: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء مالك والشافعي و وأبى حنيقفة)» فسماهم: مالكًا والشافعي وأبا 
حنيفة؛ ولم يذكر الإمام أحمد كآنه 

والمؤلف لم يصرح بأنه يرى هذا الرأيء ولكنه يقول: عَوَّلْتٌ في 
نقلى المذاهب على كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبّرء ومَنْ أراد أن يعرف 
حقيقة الأمرء وأن السو ل يقصد أن ا عونك اله لبس من 
الفقهاء ا ها الكتاب؛ فان الو يَذكره في مواضعَ كثيرة » إذا 
وجد رأي الإمام أحمد اه دونه فى كتابه. 

إذا؛ هو لا يرّى هذا الرأي» فلماذا تُلْرْمه رأيًا يعمل على خلافه؟ 

وهو نضا سال مومة جا من مشائل .هذا الكتات: 

وام ما أزيك أن انه عليه 

7 أن هذا الكتابَ ل يه قلات العلى أنه إذا درسو كانوا مع 

حفاظ الفقه؛ فإن من أوسع كتب الفقه ومن أهمها كتاب: «المغني» لابن 
قدامة» ومع ذلك فإِنَ كتاب ابن قدامة لم يَسُتقص كل مسائل الفقه» وإنْ 
كان قد حوى أكثرها؛ لكنه ما شملها جميعًا. 

وكذلك كتاب: وري با يحو كل الفقه. 


الفقه. 

نعم» أقول لك: لو قرأت كتاب: «المغني» لابن قدامة» لألممت 
بالفقه؛ فهذا کلام صحيحٌ ؛ لأنك أخذت اهم أصولهء وأهمٌ فروعوء ولم 
يفتك إلا القليلء وكذلك «المجموع). 

ولكن لسن معنن هذا ا ا 
فهو يمتاز بميزة يَنْدرٌ وجودها في بعض الكتب» بل إنه نه اصطلح بعض 


لم سلج[ mw‏ 


العلماء على تسميته بكتاب: «القواعد الفقهية»؛ لأنه يُعْنَى بأَمّهات 
المسائل. 


والآن نبدأ فى هذا الكتاب» ونسأل الله 8 أ 


لي 


مُقَدمَة مه المُوَّلّفِ] 


ا 


«مَنْ يرد الله به حيرا بُمَقَّهه في الدّين» 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ 
وَالصَّلَاةِ و وَالسَلَام غا محمد رَسُولِهِ آله راضحاب ؟ إن غَرَضِي في هذا 
الكتاب | اَن ثبت فيه لِتَفْسِي عَلَى جهةٍ لكر مِنْ مَسَائْلٍ الأخگام لمق 
عَلَيْهَا وَالمُخَْلَفٍ فِيهًا مء وَالئَّبِيهِ عَلَى نُكت الخلافِ فِيهَاء ما يَجْرِي 
مَجْرَى الْأصُولٍ وَالمَوَاعِدٍ لِمَا عَسَى أن يَرِهَ عَلَى المّجْمَهِدٍ مِنَ المَسَائِلٍ 
الف عَنْهَا في الشَّرْع وَهَذْهِ المَسائِل في الأَكْثرِ هي الْمُسَايِل المتطوق 
پا في الشَرْع. و تعلق بالمَنْظوقٍ به َعَلْمَا قَِيبَاء وَهِيَ المَسَائِلٌ التي وَكَمَ 
الاتقَاق عَلَيْهَاء أو اشَْهّرَ الخلاف فِيهَا بَيْنَ المُمَهَاءِ الإِسْلَامِيينَ مِنْ لَدُن 
الصَّحَابَةِ ڪه إِلَى أن قَشَا التَْلِيدُ. 

وبل ذلك فُلتذگز گم ضاف الرْقٍ التي تُتَلَنّى مِنْهَا الأخكامُ 
المْرْعِية: وَكَمْ أضتاف الأخكام السَرفِية: َك أَصْنَافُ الْأَسْبَابِ البق 
اك الاخيلافت بَأَوْجَرِ ما مکنا في ذَلِكَء تقول : 

إِنَّ الطْرْقَ MS‏ 
وَالسَّلَامُ - بالجنس َلَاةٌ: إِنّا لَمْظْءِ وَإِنَا فِعْلٌء وَإِمَا 


عَنَةالشارغ ييخ CC‏ الخشهوة: إن خرين:الؤفوق غلبو هو 
القياس 


وال أَهْلّ الاجر : القاس في الشَّرْعَ َال وَمَا سحت عله الشَّارِعٌ 
فلا حم لَه وليل العَقْلٍ بهد بوتي وَدَلِكَ أن الوَقَائِعٌ بَيْنَ أشخَاصٍ 
الأَنَاسِ بيخ غير ما هة والس والأفعال وَالِاِة قَرَارَاتِ 1 رمال أن 


يقَابَلَ ما لا يَتَنَامَى ہما يتَنَاهَى. 


وَأُضصْنَافُ الأَنْمَاظ اي ا ينها الأخكامُ مِنّ نّ السّمْع ا 
متمق عَلَيْها: وَرَابِعٌ مُخْتَلَف فيه. آمًا | لَلَاَةَ الْمُتَّمَقُ عَلَيْهًا : E E‏ 
عَلَى عسويو أذ كاسن شك على حر أو لَمْط عَامٌ يُرَادُ بو 
الخُصُوصٌء أو لظ حاص يُرَادُ به العْمُومُ» وَفِي هَذَا يَدُْلَ التَنِْيهُ بالأَعلّى 
على الاد وبالآذتى على الأغلى » وبالمساوي على اا فمِكَالُ 
الأول قَوْلهِ تَعَالَى : حرمت عك الْمََتَدُ وَلدَمُ وم رر [المائدة: *]. 

َإِنَّ المُسْلِمِينَ الّمَقُوا عَلَى أن لَقْطَ الخنزير م ول لِجَمِيع اض 
الحَنَازِيرٍ مَا لَمْ يكن يُقَالُ عَلَيْهِ الاسم بالا o‏ الا 


وال العَامٌ يَرَادٌ به الخاض + فؤله الى 8 955 ن مهم صَدَ كك 
تطه ره هرهم وروم 4 اة ١١ء‏ فلن المسلمين انفقو غلى أن لست 


ار 


لاء وَاجبة في جويع أَنْوَاع المَال. 


2 


[الإسراء: ۲۳]» وهو مِنْ باب ا بالأدنى إلى الأَغلّى» نه يُفْهَمُ مِنْ هَذَا 
؟ غ2 اد ا 

تخريم م الصّرْب وَالشَنْم وما لوزت وهر ه إِمّا أن ياي المستدعى بها 

فِعْلّهُ بِصِيعَةٍ الأَمْرٍ َم أن اي بصي بصِكة لبر بر بو الأر: وَكَذَلِكَ 


7 


ا توافيو العا توق لجان زنك لذن كا أي 


€ 


المد تزه ما ن ِصِيعَةٍ النَهي» وَإِمّا أن أي بصِيعَةٍ الحَبَرِ راد 
به النّهْيْء وَإِذَا أَنَتْ هَذِهٍ ا بهَلِه الصّيَعْ؛ هل يُحْمَلَ اسْيِدْعَاءُ الفِغْل 


بها عَلَى الؤججوب أو عَلَى النَّدْبٍ ‏ عَلَى ما سَيُقَالُ فِي حَد الوَاجب 
وَالمَنْدُوبٍ إِلَبْه 1 يُتَوَقّكْ حم 000 الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمًا؟ فيه بَيْنَ العُلَمَاء 
ا ا 


صُولٍ الفقّه وَكَذَيِكَ الَا فِي صِبّعْ النهيء > هَل 
ذل علَى الكَراية ية أو التَّخْرِيم» E‏ اجو يك" وق E‏ 
اه 1 


وَالأَعْيَانُ ا يَتَعَلّقُ بها الحكم إا اَن يُدَلَ عَلَيْهَا بلَفْظ يدل عَلَى 
مَعْنَّى وَاحِدٍ فَقَظ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ في صِنَاعَةٍ يور الَو بالنُصُ؛ 0 
جلاف في وجوت العمل يوه اوزكا أن يدل عليه انظ كذن فق كر 


أن كو عن يلك e‏ 
وَهُوَ الذي يُعْرَفُ في أَصُولٍ و بِالمُجْمَلٍ ولا خلا في انه لا يُوحِبُ 


ت 2 


NT‏ 0 َر مِنْ بَعْضء وَهَذَا 
1 


E 


مها 


مَعْنَّى وَاحد» وَهَذَا قسمان 


١ 
لا‎ 


عرو دو 


علكا اكد اونا تسق 
ٍ قل مُحْتَمِلًا. وَإِذَا وَرَدَ مُظلَقًَا حمل 
على ولك الجعائي لزي و وق TT‏ عن عقو عن 
المُخْتَمل » عرض الخلا لِلْمْقَهَاء في أَقَاوِيلٍ الشَّارِع لَكِنَّ ديك مِنْ قبل 
تَلَانَةِ مَعَانْ: مِنْ قبل الان شيراك في لَنْظِ العَيْنٍ الَذِي غُلّقَ به الحُكُمْء وَمِنْ 
ل الان شرا في الألفب وَاللام المَقرُونَةِ پچئس يَلْكَ العَيْنِء اي 


ور 


الكل أو الْبَعْض؟ وَمِنْ قبل الاشيراك الَذِي في ألفاظ الأَوَامِرٍ وَالنَوَامِي. 


مڭ 
ا 
U‏ 
4 
2 
ڪل 
١ ¢ 0‏ 
a‏ 
کا 
CC‏ 


00 م 
5 
۹ 


راما الطّرِيقٌ الرَابعُ كَهُوَ أن يُمْهَمَ مِنْ إيجَاب ب الحُكم لِشَيْ 
ذلك الحكم عا عَمّا عَنَا ذلك الشَّيْة» از الي الم عن شه ما و 
لما عدا 5 الشَّيْءَ الذي نفِيَ َه وهو الي يعرف بدَلِيل الخطاب» 
وَهُوَ أضل مُحْمَلَتَ فيه مِثْلَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «فِي ا 
العم الرَّكَاةُ؛؛ فَإِنَ قَوْما فَهِمُوا مِنْهُ أن لا رَكَاةَ في غَيْرٍ السَايِمَةء وَأَما 


القَياس الشرغى قَهُوَ إِلْحَافٌ الحكم الوَاجبٍ لِشَيْءِ ا بالشُزع بالشيء 


3 


ا 


المَسْكُوتِ عله لِسَبَههِ بالسَيْء الَِي و السَّرْعٌ ا له ذلك الحَكُمَء ER‏ عله 
ج بَيِنَهُمَا ولذلڭ کان الْقِيَامِنُ الشَّرْعِيُ صِنَْيْنِ : قياس شَبَوِ وَقِيَامنَ 
عل وَالعر ف 2 اليا الشّرْعِيَ ا الخَاصُ يراد به العام : اَن 
کرد غلن الام الذي او ف لكر 


امسوت عَنْهُ يُلْحَقُ بالمَنْظوقٍ Ee Ea‏ 


ت 
5 
00 


دة اللّنْظء أن إِنْحَاقَّ المَسْكُوتٍ عَنْهُ بالمنظوقي ب به مِنْ جهة تبيه اللْفْظٍ 


52 


لفن يقاس وَِنّمَا هُوَ مِنْ بَابٍ َلَالَةٍ اللّفْظِ دان الان اران 
جدًا ؛ e‏ إِلْحَاقٌ شكورة E‏ به« وها تسان على الفتهاء 
ا 

تال القِيّاسٍ: إِلْحَاق شارب الحَمْرٍ بالقَاذِفٍ في الخد وَالصَّدَاقٍ 
بِالنّصَابٍ في القَظع» وَأَمَّا إِلْحَاقُ ا بِالمُّقْتَاتِ أو بالمّكيل أو 
بالمَظعُوم» كَمِنْ باب الحاصٌ أ 

ولحت الأول هو الذي 6 لِلطَامِرِية أن تَُازِحَ فيو راما النَّانِي» 
َلَيْسَ يَنْبَضِي لَهَا أَنْ تُتَازِعَ فيه ؛ أنه ِن باب السّمْعء و لذي يرد ذلك برد 
نَوْعَا مِنْ خِطَاب العَرب. 


وَأمّا الفِعْلٌ: فَإِنَّهُ ل الظُرّقٍ الّتِي تُتَلَنََى مِنْهَا الأَحْكَاءُ 
الَّرْعِيّةُ وَفَالَ قَوْمٌ: الأفْعَالُ لَيْسَتْ نيد حُكْمَاء إِذْ ذ لیس لَهَا صِيَعٌّء وَالَّذِينَ 
الوا لاسا ل دل عَلَيْه 
قال كو ل على الؤّجُوبء وَكَالَ قوْم: دل عل النَذْبء والمختار دك 
ا نها إِنْ أت بيان لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ دت ا وَإِنْ اَنَث 
يان لِمُجْمَلٍ رع إلَيْهِ دَلْتْ عَلَى الذب؛ َإِنْ لَمْ تأت بيان لِمْجْمَلٍ» ِن 
كَانَتْ مِنْ جنس ا دلت عَلَى لذب ون كَانَتْ مِنْ جنس تاجات 
ّت عَلَى الإباحة. 


7 


ريد به الا تَأَمّلٌ هڏ قن فيه ERT‏ 


ا 


ا 


راما الإفرار: فَإِنْهُ يذل عَلَى الجواز. 


هذه ضاف ارق التي مى ينها الأخكام أو مُنتنبظ. 

وَأَمّا الإِجْمَاعٌ فَهُوَ مُسْتَيِدٌ إِلَى أَحَدٍ مَذِه الظرّقٍِ الأَرْبَعَة 
ََعَ في وَاحِدٍ مِنْهَاء وَلَمْ يكن قَظعِيّاء نه لكر الهم بير اف ی 
القطع. وَلَيْسَ الإِجْمَاعٌ أَضْلَا مُسْتَقِلُا ذاه مِنْ غَيْرٍ إِسْنَادٍ إلى وَاحِدٍ مِنْ هَِهٍ 
الوق ؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ كَذَلِكَ لكان يفضي إِْبَاتَ شرع رَائِدٍِ بَعْدَ الى - كله - 
ِذَا گان لا يَرْجِعٌ إلى أل و3 الأختول الشراعية. 


و ريرك 


أ المَعَانِي المتَدَاوَلَةٌ المتاديّة مِنْ هَذْهِ الظَرّقٍ اللْمْظِيةٍ ِلْمُكُلْفِينَ» 


ھم مئه الجَرْمُ و الْعِقَابٌ بتركه سي وَاجِبّاء ون نه ارات ع 
الفغل وَانْتَفَى العِقَابٌ مَعْ ارك سحن د وَالنّهَيْ يفا إِنْ ي مه الجَرْمْ 
وَتَعَلّقَ العِقّابُ بِالفِغْل حل للد N‏ ي ِنْهُ الحَتُ عَلَى 
تَرْكهِ مِنْ عَيْرِ اق عِقاب بِفِعْلِهِ سمي ”م َون أَضْنَافْ الأخكام 
الشَّرْعِيَةٍ المُتَلَفَاةٌ مِنْ هَذِهِ الق حَمْسَةً: وَاجب» و 


ES‏ . وس في 


مرو وَمُخيّرٌ فيه وهو المُبَاح. 
رما أَسْبَابُ الالخلافٍ بالجئس كَسِنَه 


TEE 7 الألمَاظ بيْنَ مَذِمٍ الطرق‎ EE 
O الفط عَامًا يُرَادُ به الخَاصصُء أ تحاضًا يُرَادُ به‎ 
العام أو حاصًا يُرَادُ به الخَاصٌء أو يَكُونَ لَه دَلِيلٌ خطابء أو لا يَكُونَ‎ 
لَه‎ 


00 


وَالَانِى : الاشْيِرَاكُ الَذِي فى الأَلْقَاظِ وَدلِكَ إِمّا فِي اللَّفْظٍ المُغْرَدٍ 
كلَفظ القَرْءِ الّذِي 03 عَلَى الان وَعَلَى الحَيْض» وَكَذَلِكَ لَنْظْ الأَمْرِ 
مَل يحمل عَلَى الوْجُوب او النَّذْبء وَلَفْظْ النَهْي هَل يُحْمَلَ عَلى التَّخْرِيم 
أو عَلَى الكرَاهة؟ 


Gauge 


رما فِي اللَفْظ المُرَكُبٍ مِثْلَ كُؤله تَعَالَى: «إلًا أل توأ [البقرة: 
ته يُحْتَمَلُ أن يَعُودَ عَلى القاس فَفَظء وَيُحْثَمَلَ أن يَعُودَ عَلَى 
العَاسِقٍ وَالشََامِلِ کون الوب رَافِعَةٌ لِلْفِسْقٍ وَمُجِيرَةَ شهادَةَ القَاذف. 

وَالئَّالِتُ: اشيكلاف الإغرّاب. 

وَالرَابعٌ : تَرَدُدُ اللَفْظ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى الَقِيمَةٍ أو حَمْلِهِ عَلَى تع مِنْ 
1 178 المَجَانِ التي هى: إِمّا الحَذْفُء وَإِمّا الرّيَادَةٌ وَإِمَّا التَقْدِيمُء وَإِمَا 
ا وَِمّا تَرَدْدُهُ عَلَى الحَقِيقَة أو الاسْتِعَارَةٍ. 


سمه سل 
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وَالكَامِسٌ: إِظلاقُ النَّْظٍ تار وَتَقْيِيدُهُ تاره أخرّى, مِغْلَ: 
الرَقبَةِ في العتْقٍ تاره وَتَقْيدِهَا بِالإِيمَانٍ تاره 

وَالشَافِس« التعازمن بقن الشينين في جمِيع أَصْتَانٍ الأَلْمَّاظ الّتِي 
ا الشَزحّ الأحكام بَعْضَهًا مع بَعْضء وَكَذَلِكَ التَعَارْضُ انْنِى 5 
في الأَفْعَالٍ 3 في الإو قَرَارَاتِ 3 تَعَارْضٌ القِيّاسَاتِ E‏ أو الاين 


الي يرقب من هلو الصاف الشلاّة: : أغني يوغل أذ 


قَالَ القَاضِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَإِذْ قد دَكَرْنَا ِالجَمْلَةٍ هَذِهِ الايا 


عم سا 


شرع TE‏ وَلْتَبْدَأْ مِنْ ذلك يكتّاب الطظهَارَةِ عَلَى 


١ع‏ و سي | 
قال الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن رشد الحفيد فى كتابه: «بداية 
المحتهد ونهاية المقتصد»: 


(كِتَّابٌ الطهَارَة مِنَ الحَدَث) 


قول و اكات الظهار: ر أن عدا کات دک فيه 
الأحكام التي يَبْحث فيها ما يتعلق بالطهارة. 

قوله: «كِتّاب): الضادة اللغوية: ك ا وو قلق 
(الكاف» والتاء» والباء)» وهذه الحروف جمعت من الحروف الهجائية 
المعروفة» فالكاف من الحروف المتأخرةء والباء هي الحرف الثاني» ثم 
يليها بعد ذلك التاءء فنجد مادتها: «كَتَبَ يَكُتبٌ كِتَابًا وكتابة»: و(كتابة) 
مصدر» و(كتاتث) مصدر أيضًا. 

والكتابة: مأخوذةٌ من الكنّب» وهو الجمعٌ والضّمٌّء فأنتَ عندما تُرِيدٌ 
كتابة رسالة» فالك تأتى بحروف عدة» فتجمعهاء ثَ تضم بعضها إلى 
بعض» ومن ذلك: الكتيبة» كتيبة الخيل» ويقال: تَكَنّبَ القوم إذا اجتمعوا. 

والكتاب اصطلاحًا: هو الموضع الذي يُذْكر فيه جملة من الأحكام. 

وليس ذلك خاصًا بالطهارة؛ فهناك كتاب الصلاة و... و...» 
والكتاب يحوي حمل من الأبواب» والبات هو المدخل إلى الشىء» 
ال باب الم آي : المنقة الى يؤهلك” إلى المسجد» وياب الدار 
الذي يوصلك إليّهاء وهكذا... وكل منهما يَشُتمل على جمَلةٍ من المَسّائل 
العلميّة. 


تعريف الطهارة: 
الطيارة لها :معيان: 


ع 
E‏ معنى لعّوى. 


# ومعنى شرعي. 


فأمّا معناها اللغوى : فهى النظافة والتَّدَاهة؛ يقال: فلان تهر . 

وَأمّا مَعْناها الشرعى» فهو على قسمين: 

١‏ - معنّى حسي. 

۲ - ومعنّى معنوي. 

تَالمَعْنى المعنوي: هو تَظهير القُلُوب من أجناس الشّرك والمعاصي 
وغَيّرهماء وهذا على أحد تفسيرات حديث: «الطهور شطر الإيما ن 
وقول الله 4# : ونابک طهر {4O‏ [المدثر: .]٤‏ 


وما المغنى الحسّي : فهناك تَعْريفاتٌ مختلفة للعلماء» ونحن لا نريد 
أن نستقصي الأقوال» ولا أن ندخل في تفصيلاتهاء أو في التعليق عليهاء 
أو تقدهاء أو في ذِكْرٍ ما يرد عليها من اعتراضات » لکنا نختار شيئًا من 


)١(‏ يُنظر: «حلية الفقهاء» لابن فارس (ص*”)؛ حيث قال: «الظهارةٌ: التّنزيه عن 
الأدناس» تقول: طهرت الثوب والأرض». 

(9) يُنظر: «الاقتضاب فى غريب الموطأ) لليفرنى (١/۷٤٤)؛‏ حيث قال: «الطهور شطر 
لأا ت و ا عل فى كيني ة هادا اف و الاق عا ار اليه أبو عا 
زح آذ" الغا اقرع عبان القلت ا غو نامرد الان المشروعة ول 
يتصف بها ما لم يتنظف عن تقائصها من العقّائد الفاسدةء والرذائل المذمومة. 
فتطهيرة أحد الشطرين؛ وهو الشطر الأول الذي هو شرظ في النّانِيء فكأن الطهورَ 
شطرٌ الإيمان بهذا المعنى» وكَذَّلك تطهير الجوارح عن المناهي أححد الشطرين» 
وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني». 

(۳) يُنظر: «تفسير الطبري» (57/١1)؛‏ حيث قال: «عَن ابن عبّاس: يبك طهر )4 
قال: من الذنوب). 


اك مم 
ا فمنهم مَنْ يقتصر على تعريفٍ موجز؛ ا ل د 
«المجموع»؛ فيقول: : رفع حدث» أو إزالة نجس » أو ما في معناهما أو 
على صورتهما»""". 

ومنهم من يقول: رفع ما يمنع الصلاة» وَمَا في معناها من حَدَثٍ أو 
نجاسةٍ بالماءء أو رفع مو ال ا 


> وقولم: (كِتَابٌ الطَهَارَة) : 
EE‏ أو جُلهم أن ووا كات الطيازة؟ الان كانت 
الهارةٌ شرطًا في صحة الصّلاة» وهي مقدَّمةٌ عليها في الترتيب العملي؛ 


قدّمها العلماء ء رحمهم الله» فقدّمت الطهارة؛ لأنها مدخل وطريقٌ وقد 
كناب الماك 


أهمية الطهارة في الإسلام: 
له 4 على المتطهرين» قال الله سبحانه: افيه جال حورت 
أن يَكظْهوُا4 [التوبة: .]٠١۸‏ 
وقال كك : إن اله عيب التَيَبِينَ وبحب المتطهريت 4 [البقرة: 177]. 
وفي الحديث الذي رَوَأه مسلم في «(صحيحه» أن الرسول ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ قال: «الطهور شطر الإيمان»"”"» فالطهارة لها مكانة 
E‏ 


هه 


)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (١0/9/1)؛‏ حيث قال: «رفع حدث. أو إزالة 
نجس » أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وقولنا: «في معناهما»ء أردنا به التيمم 
والأغسال المسنونة؛ كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث 
والنجسء "أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة» وطهارة 
المستحاضة» وسلس البول» فهذه كلها طهاراتٌ» ولا ترفع رقا ولا نجسًا). 

فة ومذًا التعريف تتابعت عليه كثيرٌ من كتب الحنابلة؛ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي 
(١/59)؛‏ حيث قال: «رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسةٍ بالماء» أو رفع 
حكمه بالتراب». 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
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> قولع: (َتَقُولُ: إِنه انه فق لون عل أن 00 الشَرْعِيَة 


طَهَارَتَانِ: ظهَارَةٌ من ن الحَدّث» وَطهَارَةٌ من ن الخَبَث. و م تفقوا عَلَى 3 


الطَهَارَة من ن الحَدّث ثلاث أضتافي : وضو وَعُْسْلّ ودل منهُمًا رَه 
امم ذلك لِمَضَمّنِ دَلِكَ آي الوّضُوءِ الوَارِدَة ني دَلِكَء كيدا مِنْ ديك 
ازل ا 


وو و ا کیا 
العلماء؛ لأن ما هو مجمعٌ أو متفقٌ عليه قليل» ولس ا" و ا 
بل إن العلماء يُمحُصون تلك المسائل» ولكل منهم وجهة هو موليهاء فقد 
يبلغ هذا نص ولا يبلغ الآخرء وقد يبلغهم جميعًا هذا الحديث» فيفهمه 
هذا على فهم» ويفهمه الآخر على فهم» وقد يكون هذا الحديث قد نسخه 
ناسح ولا يعلم عنه هذاء وقد يكون هذا الحديث فيه ضعفٌ, فيُذركه أحد 
العلماء» ولا يدركه الآخر» وقد يصح عند بعضهم› ولا يصح عند الآخرء 
لكن ما نريد أن نحققه في هذه الدراسة أن نسعى إلى الحق من أقرب 
طريق وأهداه» فلا ينبغي أن يدفعنا الميل إلى إمام من الأئمة أن تُوْيّد رأيه 
دائمّاء وأن نقول: هذا هو الحق. ولا ينبغي أن نخرج عن قوله. بل هذا 
هو الخطأ في الحقيقة؛ لأن هذا الاندفاع هو الذي قد يوقع بعض العلماءء 
والرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أشار إلى فرك اوها الما ألا وهم 
الخوارج» ومُمْ الذين قال فيهم : ترون صلا م ع صَلَاتهمْ ؛ وَصِيَامَكُمْ 
مع صَِامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ ى عَمَلِهِمْ وَيَفْروون القَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ ا 
رفون مِنّ الدّينِ كما يَمْرْقُ السَهْمْ مِنَ الروية ميق" ؛ لأنهم لَمْ تكن دراسئهُم 
للعلم وزان فقهية» ولكن غلب عليهم 3 والاندفاع فوقعوا فيما ور 
فيه حتى وصل بهم الأمر وبغيرهم أا إلى أن: اکرو وات مو اة 
الرسول بيا والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قَدٌ توقع هذا الأمرء 
وعد نه و قال: «لا ألفينٌ أحدكم متككًا على أريكته ديعي : : جالسًا على 


ON ot 


.)٥٩۵۸( البخاري حديث‎ )١( 


سريره - يأتيه الأَمْدُ من أمري مما أمرث .به أو نهيت عنه فيقول: لا 
ندري» ما وجَدنا في كتاب الله اتبعناه)”". 


وأليسٌ ما في سُنَةِ الرَسُول ب إِنّما هو مُتَمُمٌ ومُوَافقٌ لِمَا في 
كتاب الله كيك؟! 


00 


1 يقول: وما 5 


إِذَّاء لماذا يۇخ بهذاء ويترك هدا 3 والله 
انول شڈ ونا تنك عن اترا [الحدر: /8؟ 


فالخقمة للمؤمن» ولطالب ا ذلك أن يكون 00 
واضححاء ملتزمًا قول الله تعالى: وای هدا صر مُسكَقیمًا ابع ولا يوا 


002 ری ا 


َلسَّمُلَ فلفرق , عن سلو [الأنعام : ١61‏ ]. 

قوله : 5 الظْهَارَةٌ الشَرْعَِة طَهَارَتَانِ) : 

إحداهما: «طهَارَة مِنَ الحَدَثْ): وَهى المّغْروفة فقهًا ب «الطهارَة 
الحكية؛ الأن الاسام إذا طهر نفسّه من بول أو 0 كما كال الرسول: 2 
عليه الضصَّلاة والسّلام - في الحديث: (للا ينصرف حُتى يسمع صونًاء أو 
يد ر 

فإذا ما انتقض وضوء الإنسان» فإنه حِينَئظذٍ يجب عليه إذا أراد أن 
يقد غيادة من الحادات الى تكزن الطهارة شرلا ينا يح عليه أن 
يرفعَ ذلك الحدث. . . هذه نُسمّيها طهارةً حكمية؛ لأننا نرفع ذلك الحدث 
جكخانا “وطن ف ا دف 
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00 من الحخدث» خا e‏ قط عي بذَلكَ أنْ الست 
ثم هذا 0 الذئ اوج الطهارة؛ كرتب غليه مر اشر .وهو 
المانع الذي يَمُنع المسلم من أن يؤدي ما تشترط الطهارة له من العبادات. 


)1( أخر جه أبو داود (2))5596 وصح إسناده الأرناؤوط. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷). 


وعليه ؛ فإِنَّ الحدت لا يخرج عن واحدٍ من أمرين: 


الأول: سبب الموجب» أي : ما يوجب الطهارة. 


يتطهر› ع الذي أشار الله فل إليه في قوله: اما الزبرت امنا إِذا 
ند إل الصلاة اعلا وجوم یریم إل المرافق مسوا روسكم 
وَأَرْجا 00 إل الك وان شد اا ارا وإِن ا عل سَمَرٍ 
و عه أحد 09 من الَايط 5 لس َلِنْسَءَ . . . # إلى آخر الآية [المائدة: 5]. 

الطهارة الثانية: وهار مِنَ الخَبَّثْ)ء والخبث هو المستقذر» أعني: 
الأغيّان المُسْتقذرة التي ارا االو ؛ كالفضلة التي تخرج من 
الإنسان» وهَذِهِ الطهارة تغرف بالطهارة من النجاسة. 


والطيدارة عن e‏ تقتصر على البدن» فقَد تكون في البدن 
كبَوْل» وقَذْ تكون في الثياب. 

والدليل على ذلك: حديث عائشة ل المتفق عليه عندما سألت 
الرسول بل: إحدانا يُصيب ثوبها دم الحيض» ما تصنع فيه؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١تَحَتَهُ‏ ن تَفْرْصَهُ بالماءء ثم تنضَحُة ثم صل فیه»» 
فهذا في طهارة الثوب. 

وأا علي 8 N‏ نيلها حديث الأعرابي المتفق عليه: «دَعَوه 
وَمُريقوا على بوله سجلًا من ماء». أو: نويا من مَاءٍ"". 


.)۲۲۷( هذا لفظ مسلم (5291)). وأخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰( (؟) أخرجه البخاري‎ 


۷ 


[كتاب الوضوء] 


4 
المؤلف ي قد تحدث عن الطهارة في الأصل» فقال: «كِتَاب 
الطَهَارَة) ولم يقل : «كتاب الوضوء»؛ لأن الوْضوءَ يمثل جانبًا واحدًا من 
الطهارة» فهناك الغسل» وهناك ما هو بد منهما ألا وهو التيمّم يكم 

يدوأ مأ موا صعيدا طَيبًا4. 

وفي الحديث الصتم ' «الصّعيد الطيب وضوء المسلم و إلى عشر 
سنين» فإذا وجدتٌ الماءء فأمسّه جلدّك. فان ذلك چ 

ومن مصطلحات كتاب الطهارة: 


١‏ الظهور؛ فالفقهاء اصطلحوا في العّالب على أنَّ الّهور - بفتح 
الطاء ‏ يقصد به ما يَتَظهّر به وهو المّاءء Ty‏ 
تنفد يه الفعل 4 أئ عل الطيارة: 
فالمتوضئ إذا أراد الوضوءء يُخضر الماءء فهذا الماء الذي بين يديه 
يسمّى بالطّهُور؛ لأنه الماء الذي سوف يستخدمه فى طهارته. 
۲ - وكذلك مثل الكّلهور تمامًا: الوّضوء - بالفتح - وهو ما بصا 
به أئ: الماع والوضوء د بالف ب إنما هو فعل الوْضوءء وقد يطلق 


03( أخر جه أبو داود (TTY)‏ وقا قال الأرناقؤوط: E‏ لغيره. 


و[ سس 
ا على ذلك وقد يكون الطهور صالخا للأمرين» کل ذلك ورد في 
اللغة. 

U LS a a aS 
أعضاء الجسم إلى جانب تطهيرهاء والعناية بها.‎ 


> قولم: 3 القَوْلَ المحيظ باد صول هلو العبَادة 3 يَْحَصِرٌ في حمسة 


aR يما :هقان 7 الدولت؟لة‎ BA E 
لودو د كذ فكي ال ريل‎ a a 
مُتفرقةٍ من الكتاب  المسائلَ التي نطق بها النضٌ التي جات منطوقًا بها‎ 
في آيةٍ أو حديثء أو فيما هو قريبٌ من النص؛ أي: أن المسائل‎ 
الاجتهادية لا يذكرها المؤلف إلا استطرادًا بأن تأتي ضمن هذه المسائل.‎ 

وقوله : ١بأُضُولٍ‏ هذه العِيَادو). 

يقصد بها الطهارة؛ فهو لا يذكر إلا القليل من المسائل. 

وأنا أقول: لو أن أحدًا مَارَس دراسة الفروع الفقهية» وضَّمّ إلى ذلك 
القواعد الفقهية؛ لاستطاع ‏ بحَول الله وقوّته ‏ أن تَقَرّبِ أمامه تلك 
المسائل» وأن تندرج - إن لم تكن جميعها فأكثرها ‏ تحت تلك الأصول 
أو تلك الأحكام الكليّة الي هي القواعد الفقهيةء وقد جرَّبنا ذلك وعرفناه 
تممامًا. 

ولذلك. اهت العُلّمَاءٌ بالقواعد الفقهية؛ لأنهم قالوا: تضبط للفقيه 
أصول المذهب» وتُظلِعه من مآخذ الفِقْهِ على ما كان عنه قد تيب وتنظم 


02 


له منشور المسائل في سلكِ واحدٍء وتقرب له ما شرد منها"". فَهِيَ 


)١(‏ يُنظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص”)؛ حيث قال: «فَهّذِهِ قَوَاعَدُ مهمةء وَقَوائدٌ 
جمةء تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد 
تغيب» وتنظم له منثور المسائل ی سلك واحدٍ» وتقيد له الشواردٌ» وتقرب عليه كل 
متباعد). 


- 3[ ساج همسش ننه 
تجمعهاء وتُقرّبها إليك» وهذا التقريب إنما يَلُتقي تحت لوَاء هذِهِ المسائل 
الكبرى. 

ا ل ا التوسع الذي أسلكه؛ 
لأنّنا عه أن E‏ هذا الكتاب؛ لان غالب النين ا دراسة هذا 
نسعى إليه. 

> قول: (البَابُ الأوَّلُ: في الدَّبِيلٍ على وُجوبِهَاء وَعَلَى مَنْ 
تحب وَمَتَى تحب ا في مَعْرِفَةٍ أَفْعَالِهًا. اللَالِتُ : في مَعْرِكَةٍ مَا به 
تُفْعَلٌ وَهُوَ المَاءُ. الرّابِع : فِي مَعْرِفَةٍ نَوَاقِضهًا. | لحَامِسَ: في مَعْرِفَةٍ 
الأَشْيَاءِ التي تُفْعَلُ مِنْ أَجْلهًا). 


َع 


ف«البّات الأول»» ينحصر في آمور ثلاث 
الأول: في الدَلِيل عَلَى ووب الظهَارَة. 
والثاني: عَلَى مَنْ تَحِبُ هَذِهِ الظهّارة؟ 
والثالث: مَتَى تَحِبُ؟ 


قول 95 الطهارة واخ وان الوضوء يمثل قسمًا منهاء وهو واجث. 


re, 

0 ere, 

قوله: (البَاتُ الأَوَّلُ: كَاَهً اذيل عن وُجُوبها: كَالكِتَابُ والسْنَةٌ 
وَالإِشمَاءَ + أا الات كفؤلة تال وا ان ارا إا كشي إلى 


رد 0 و ع 7 5 


الصلوة فَاعسِلُوا وه وَأَيِيَكم إِلَ الْمَرَافْقِ» الآيَةَ [المائدة: ١]ء‏ فإنه 
المُسْلِمُونَ عَلَى أن امال مَذَا الخظاب وَاحِبٌ عَلَى كَل مَنْ لَزِمَنْهُ الصّلَا لصَّلَاةٌ 
إا دحل وَقْتَهًا). 

ذكر المؤلف الأدلة؛ فاستدل بقول الله كل 
ایت متا ا شد إل السا اشيا تمق وای ا ل 


e 37‏ 7 ع ر 


کک وس وڪم ا ون 0 

ا عل سر آذ ج اد € ل لسن الم كك قا د 
7 صَعِيدًا طْيَبَا4 [المائدة: 5]» فنجد أن هذه الآية ذكرت أنواع الطهارة 
الثلاثة: الوضوء والغسل» وذكرت البدل منهما: هفلم يدوا ما فَتَيِمَموأ 
صَعِيدَا طِيبّ. وهو التراب الطيب. 


وهَذوا الآيةٌ ذكرّث ا من فَرَائض الؤْضوء في أوّلهاء وججاءت 
بِصِيعَةِ الأمْرء وَالأَمْرُ يَفُتضي الوجوت. 


والمُؤْلْتْ لم يتن هنا وجه الدلالة منهاء ووجه الدلالة مهم وإنما 


8 


ووجه الدلالة منها: أن هذه الآية أمرت ا 7 اه 
اموا ذا فم إل الصاوة فَأَعْسِلواً وجویک ایدیم إل لَمَرَافِقٍ» وأمرَتُ 
بذَلكَ أمرًا جازماء ولا ا هذه الا ل 
وججوب الوضوء. 


وهنا مسال مهما تكلم غنها العلماء» ولم يتكلم.عنها المؤلف؛ 
هي : هَل هذه الآية تبقى على ظاهرها؟ 


200 


00 هياب الت امنوا دا قُمثم إل الساوة فاعياوا وجوه 
يديك : الظاهر منها أن الإنسان إذا أرَاد القيام إلى الصلاة» فَعَليه أن 
يتوضاً في أي حَالٍ من الأحوالء يَعْني: يجب عليه أن يتطهّر؛ سواء كان 
متطهرًا أو غير مُتَطهرٍ. فَهَل هَذَا هو المراد في الآية» أو أن هناك مقدرًا 
و وها أمرًا آخر؟ هذه أمورٌ ثلاثةٌ لم يبه عليها المؤلف. 


ange [3-‏ 
بَعْض العلماء قالوا: إن الآية يتأ EET‏ 
الصَلوة» » ليست على إطلاقهاء بل هناك مقدرٌ محذوف هو: «مُخدثين»؛ 
فا إلى ا د هذا هر القول الآرل وها فول اکر 
ا 
ومن العلماء مَنْ قال: إِنَّ الآيةَ باقيةٌ على عُمُومهاء ولا تاج 
مدير فيها؛ يي لا 0 إلى تقدير محذوفي؛ أن هذه زيادة: ولكن 
ُبْقيها على أصلهاء وينبغي أن نفرّق بين القائم يقوم محدثّاء وبين القائم 
يقوم متطهرًا؛ لرل الخدت يجيه عله أن يتطهّرء والثَّانِي : ت 
عليه» نما يُشْرع له أو يَنْدبِ»؛ لأنه يستحتث للإنسان أن تخد الوضوءء 
ولا ل 
هناك قول ثالث: إن الوضوء عند القيام والصلاة كان واجبّا؛ آي : 
كانت الطهارة عند القيام إلى الصلاة واجبة» ولكن ذلك يځ" ثم 
ئ على ر ذلك بعدة أدلةء منها قولهم: كان رسول الله بل يتوضاً لكل 
صلاقء فلمًا شقٌّ عليه الأمرء وُضِعَ عنه“ ٠‏ أَيْ: كان رسول الله كله يتوضاً 


,امامت 


(۱) ينظر: اتفسير الطبري» (١٠//)؛‏ حيث قال: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين 
آمنوا إذا و قمتم إلى الصلاةء وأنتم على غير طهر الصلاةء ا وجوهكم بالماء» 
وأيديكم ب المرافق. . . سئل عكرمة عن قول الله : «إدًا كُمْثْمْ لل اة فاعسلواً 


وجوم یریم إل ا فكل ساعةٍ يتوضاأ؟ فقال: قال ابن عباس: لا وضوء 


إلا من حَدَثِ». 
(۲) يُنظر: «ته الطبري» (١٠/17)؛‏ حيث قال: «وقال 0 بل ذلك معني به 1 
حال قيام ال إلى صلاته» أن يجدّد لها طهر 8 . عكرمة يقول: کان علي ظلله 


يتوضاً عند كل صلاةقء ويقراً هذه الآية: اياب لیے اما لدا قبت 46 


(۳) يُنظر: «تفسير الطبري» ٠(‏ ؛ حيث قال: «وقال آخرون: بل كان هذا أمرًا 
من الله عر ذكرُةٌ - نبيّهِ يله والمؤمنين به أن يَتَوضَّوْوا لكل صلاةء ثم نُس ذلك 
بالتخفيف)». 


وضوء TT‏ طاهرًا کان ام E‏ ع هو؟ ار حدثته 
أسماء بنت زيد بن الخطاب» أن عبدالله بن حنظلة بن أبى عامر الخسيل› حدثها : = 


لكل صَلاة؛ ا أو قير اكه فلا كى عليه ذلك وضع عنه 
الوضوء» اع : قد هن لقره إلا من حَدَّث. 


وگذلك نمل بحدیث بريدة الذي أخرجه مسلم فى: (اصحيحه) » 
وهو عدي معروفٌ مشهور: أن الرسول عد کان شو شا 0 صلاة» فلمًا 
56 08 فقال: يا رسول الله» إنك فعلتَ شيئًا لم تكن تفعله. فقال 
دشوك اله 316 اعفد مله د )"لاد أنه ليان الا 

فقالوا: إِنَّ الأمر كان واجبًا (يعني: كان الوضوء واجبًا) عند القيام 
إلى الصلاة» ذلك 5 
الضّلاة) وذ 5 ذل ارف على أن هذا الوجوت إنما ‏ ينصرف 0 
المحدث» أما غير المحدث» فلا ا 
إِذّاء هَذَا هو الدليل الأول» وهو الدليل من الكتاب. 

> قولت: (وَآَمَا السّنَةّ فَقَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامٌ: «لَا يَقْبَلُ الله 
بير طَهُورِء وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولِ)”"). 
وبعضهم يرويه: ١بِعَيْرٍ‏ طهُورِ)» بصم الطاء. 
هذا الحديك بيع أنه ۷ بد من الوضوء للا "يل القطيو لها 


on 
2 


= «أن رسول الله هة كان أمَرَ بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر؛ فلما 
شق ذلك على رسول الله ل أمرّ بالسواك عند كل صلاةء ووضع عنه الوضيوء إلا 
من حدث»» وحسّن إسنادّه الأرناؤوط. 

.)۲۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (91/5)؛ حيث قال: «وقوله: 
(عمدًا فعلتّه يا غُمَر)» أي : ا ليبين للناس الإباحة والرخصة فى ذلك؛ لعل 
يقتدوا بفعله» ويظنوا ذلك فرضًا». ٠‏ 


)۳( أخرجه مسلم (غ؟5). 


او يي ل 
عمومًا؛ سَوَاء كان ذَّلكَ في الطهارة الصُغرى التي هي الوضوءء أو الطهارة 
الكَبْرى التي هي الغسلء وإن فقد ذلك» فالتيمُم بدل منهما. 

«ولا صَدَقَةَ مِنْ ن عُلُولٍ) : الغا هو الخائن دي يسرق من الغنيمة قبل 
قسمتهاء وقد وده الله 7 


5 وتوعّده رسول الله 2 ا 
وقول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وا لسَّلَامْ: «لا يَفْبَلَ الله صلا مَنْ 


دلا» نافية للجنس» وابقبل» فعل مضارع ؛ فجملة (لا يبل الله : تَنْفَى 
الْصَحَة والإجزاء 0 أَيْ : تفت صحكّة صلاة المحدث چ فوم 0 


أَخُدّت) ؟ أي إدا وجد منه الحدث ١حتّى‏ يتوضاً) ؛ حتى يمع مله الوضوء. 
قَدلَ ذَّلكُمُ الحديث المتفق عليه على أن الصَّلاة لا تصحٌ إلا 
بالطهارة. 
> قولج: (وَهَذَانِ الحَدِيئَانِ اسان عنْدَ أَيِمَةِ ِمَةِ التَقْلِء 1 00 
ل ل ل 
خلافٌ لتقل 5 العَادَاتٌ تق تَفْتَضِى ذَلِكَ). 
أْجْمّع العُلَماءٌ على 0 الطهارة» ولم يُنْقَل عن أَحَدٍ منهم خلافٌ 
فى ذلك» لکن شد عقن الخلماء فيما يتعلق بصلاة الجنازة» وسيأتي 


3 


الكلام عنها ‏ إن شاء الله - في موضعه. 

نقول: الدّليل على وجوب الوضوء من الكتاب والشّنة والإجماع» 
وبعضٌ العلماء يسلك مسلكا آخرء فيقول: الدليل على وجوب الوضوء هو 
النقلّ والعقل. 

فيعتبرون النقل: ما جاء في الكتاب والسّنة» ويُلْحقون بهما الإجماعء 
ثم بعد ذلك يلحقون بهما العقليّات والأقيسة» ولكنّ المسألة لا تحتاج إلى 


.)59484( أخرجه البخاري‎ )١( 


قياس؛ لأن المسألة وَرَدتْ نضا في كتاب الله ويك؛ أغني: الآية 
الا ثم م الأحاديث. 


مسألة: الوضوء على الوضوء: 

دید ارقو متهي لعي ااه فلا يجب على المسلم أن 
يتوضأ لكل صلاة» لكن إذا أراد أن يتوضاًء فهذا من باب الطاعات» والله 
الى يقول: #وسارعوا إِلَ مَعْفْرَوَ س رَيَكُمَ4 [آل عمران: ۱۳۳]» 


وح ساح مه 


#فاسيفوا 5 حو لحرت 6 [البقرة: .]١584‏ 
> قولم: (وََمَا مَنْ تَجبُ عَلَبِْه كَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ وَدَلِكَ أَيْضًا 
ًابت بالستة وَالإِجْمَاع. أا السّنَةُ فقول له عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «رَفِعَ العَلَمْ 


00 كَذْكَرَ الصَّبِىَ = تی يحتلم وَالمَحَُنُونَ 


ا 


م نه لم ْمَل ذ ف ذلك خلاف). 

0 العاقل؛ لأنَّ الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «رَفِعَ 
القلم عن ثلاث : عن النائم حنّى ر يستيقظ. وعن ا لصب حتى يحتلم 
المَحُنون حتى يعقل». فَالرَسُولَ - عليه الصّلاة والسّلام - أخبر برفع القلم 
عليهم › وهذا خللاف ما أخبر به الرسول عد 

> قولت: (وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ: هَل مِنْ شَرْط وُجُويهًا الإِسْلامٌ آم لا؟). 

قَدُ يَرِدُ هنا سوال فيّقَال: كيف يُسْترط في الطهارة الإسلام» والله 
تعالى يقول عن الكفار: «اوقیمتا إل ما عَمِلُوأْ من عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ هج 
َنثُورًا )4 [الفرقان: ۲۳]. 

فلا خلاف بين الحلا راف عت على المسلم البالغ العاقل» وَقَضيَّة 
الإسلام سه الو هم عل أمْرٍ مهم فيهاء وسنمَصّل القول إن شَاءَ الله. 


E ES 


م أخرجه أبو داود c(t)‏ وصححه الأرناؤوط. 


وي 2555525252525 
إذن؛ تجب على كل مسلم؛ لأن الكافرٌ لا تصحٌ منه 
> قول: (وَحِيَ مَسْأَلَةٌ كَلِيلّة المَّناءِ في الفِقْهِ؛ لِأنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى 


معنى اقليلة الغَنَاءِ): قليلة الفائدة فى الفقه» وهو لا يريد أن هذه 
القضية التي تكلم عنها العلماءء وَفصّلوا القول فيهاء لا فائدة منهاء لكنه 
ET‏ قي بطاشرة» لأن «العلبناة ميذكوف فاعدة 
E‏ الكناز مخاطون: بُرُوع الشّريعة؟». 

NG‏ تميقا طدوة :ا ايدان لأن كل بدت مخاطب 
بهذا الأيمانء فالاسيان إنما خُلِقَ في هذا الكون ليوؤمنّ بالله #: وما 
عاك ال واف إل لی E‏ ا د م ين از ا يد أن 
طون 46 [الذاريات: 205 /07] والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. 


قالكافرٌ مُطالبٌ بأصُول هذه الشّريعة» لَكن الله تَعالّى يَقُولُ: ويم 
إل ما ا عا ین عمل مات ا مشر 4€ [الفرقان: ۲۳]» ُهَل يالب 
بعر هذه الشّريعة؛ كالطهارة؛ والصلاةء والزكاة» والحجّء والصيام› 
وغير ذلك من الأمور الأخرى» أو أنه لد يالب بذلك؟ 


كلو السنانة : PERT‏ فی كلهم والفقهاء في علم القواعد 
الفقهية؛ فإذا لطردا إلنها aS a‏ تامار هي قاعدة ا ولد 
A EU LA O E‏ 

و او ا ق ن ا ا عة الأصولية والفاعدة 
الفقهية. 


إذَّاء متى تكون قاعدءً فقهية؟ 

تكوة كاعدة فة عمد اة مز العلماء الذوه تنولوة بان الكنان 
مخاطبون بفروع الشريعة» فإذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة» معنى 
هذا أننا نطالبهم بالفروع» وليس معنى قول الفقهاء: إن الكفار مخاطبون 


بفروع الشريعة أنه إذا أسلم الكافر نقول له: تعال فتطهر» > وصل ما فاتك» 
ف اث 3# د ن أنه قن تجاور عن هذا ار والرسول خلية 
الصَّلاة والسّلام - بين أن الإسلامٌ يجب ما قبله: لوقل يَلَزِسِنَ ڪفروا إن 
ينهو يُغَْرَ هم مَا هَل سك [الأنفال: ۳۸]» وهذا مما يرغب في الإسلام 
بخلاف ما لو طلب من الكافر أنه إذا أسلم يالب بمثل هذه الأمور» هذا 
قد يكون حاجرًا وسدًا في سبيل وُصُوله إلى الإسلام» لكن هَذَا لا يُظلب 


منه. 


وجُمْهور العلماء يقولون بأن الكفارَ مُحَاطْبون بمُرُوع الشريعة» 
والحنفية يقولون: غير مخاطبين. 

ومن العلماء مَنْ يقول بأنهم مخاطبون بالنواهي» ومنهم مَنْ يقول: 
مخاطبون بالأوامر» ومنهم مَنْ يقول: مخاطبون بالأوامر إلا الجهاد» ومنهم 
مَنْ يتوقف في هذه المسألة» لکن القولان المشهوران هما: الأوّل: قول 
الجمهور بأنّهم مخاطبون» والآخر: أنهم غير مُخَاطبين. 


> قولت: (لْأَنَهَا راجعة ا الحكم الأُخْرَوِيّ). 


قَصد الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون أن الكافرين امود بمرُوع 
الشّريعة؛ أ من الناحية اا ولذلك قال المؤلف يانه : «لأنها 
رَاجِعَةٌ إلى الحُكُم الأُخْرَوِي». 

والمراد ب«الْأمْر الأخروي»: أن الكافرَ يُضَاف إليه إلى جانب تعذيبه 
عن :زا الإيمان أنه ی كلك بعلي :ترك و هن عزانت 
وزكواتٍ وغيرهاء ويَستندون إلى قول الله : م ملك في س 5 الوأ 
لر نك يت الْْصَلِنَ © لر نك طم لبنكة @ رمتا کن ع تي © 
5 0 يرم لين (48 [المدثر: 47 - »]٤١‏ بعل من أسباب .تعذيبهم أنهم 
E‏ الواجتات: 

ِذَنْء قَالُوا: نحن نَقُولُ بأنهم مُكلّفونء ولا تُطالبهم بعد الإسلام بأن 
اوا عند نالعالاو وها كرتت فلاو و کیا تريك اذه تقول ا 


erica J‏ 52ت 
يُضَاف إلى عَذدَابِهِم الأصلي الذي هو عَنْ تركهم الإيمان عذابٌ آخر. 

> قولم: (وَأنَا مَكَى تَحَبُء قدا حل وَقْتٌ الصّلاق أَوْ 
اراد الإِنْسَانَ الفغل الذي الؤُصُوءٌ شَرْظ فِيهِء وَإِنْ نلم يَكَنْ ذَلِكَ مُتَعَلْمًا 

وَفْتِ). 
و«الفغل»: مس المُضحف والطّواف. 
> قولج: (أَمَا وُجُوَيْهُ عِنْدَ مُخُولٍ وَقْتِ الصَّلاةٍ عَلَى المُحْدِثْء تاد 

خلاف فيه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ا ادر عفترم إل N‏ 
EN‏ كاك ارت الوحتوة عقن 0 إلى الصّلاة» وَمِنْ شُرُوطٍ 
الصَاّةَ دول الوَفْتِء وَأَمّا دَلِيلُ وُجُوبه عِنْدَ إِرَادَة الأفعَال الي هي شَرْطَ 
فيهاء فَسَيَأَنِي ذَلِكَ عِنْدَ ذكر الأَشْيَاءِ التي يُفْعَلُ الوْضُوءٌ مِن أَجَْلِهَاء 
رَاختلاف النّاس في ذَلِكَ). 


هَذَا شا الكلام عنه 


ا ا 
3 [الباب الثاني : 
ظ في معرفة أفعال الوضوء من الكتاب والسنة] يي 

ص ا 


قَالَ المُصِئّف رحمه الله ا 


(البَاتُ 00 65 مغر فِعْلٍ الوُضُوءِء َالْأَصَلُ فيه مَا وَرَدَ مِنْ 
صِنَيَهِ فِي لَوْلِهِ لى : یا ل امو 4 ق 00 َأَعْسِلُوا 
ی کک لمرافق E‏ مسوا اروس وڪم | 1 ل الكمين» 


[المائدة: 5]» وَمَا ورد 3 ذَلِكَ يما ي صِعَةٍ وُضُوءٍ ا ل في الآثار 
الثابتق وعلق بدَلِكَ مَسَائِلٌُ انتا عَشْرَةٌ مَشْهُورَةٌ تَجْرِي مَحْرَى الأَمَهَاتَ 


5 


وهي رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْرِفَة الشروط وَالأَرْكَانِء وَصِفَةٍ الأفْعَالٍ وَأَعْدَادِمَاء 
وَتَعِْينِهًا  ٠‏ وتخدید محال راع أخكام جو ذَلِكَ). 

فال الفتياء عند الحديث حو الأمور' المتعلقة بالطهارة رها دورن 
ا وبعضهم يبدأ بالمياه» وبعضهم يقدم الآنية وهذا الترتيب غير 
مؤثرء ولا ينبني عليه شيٌ» وإنما هو اصطلاح لا مشاځة فيه بينهم. 


أمّا الطهارة» فَإِنَّها واجبة ومتعينةٌ في حق كل مُصَلّ بإجماع 
ال 

اّما دَلِيلٌ وجُوبھا فَهُوَ من الکتاب ۔ كما ذَكَوْنَا - وله تَعالّى: اښ 
ال اموا إذا قمر إل الصلؤة فايلا وره وديك إل المرافق »4 

و السّنّ أحاديثُ كثيرةٌء منها قوله يللهِ: «لا تَقْبَلٌ صَلَاةٌ بعَيْر 
طهور» وَل صَدَقَةُ يِن علو" . 

وقؤله 4 : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاة أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَت عَنَّى يَتَوَضَ)) 29 
وس أن ذَكَرْنَا ذلك على مَنْ تحب الظهّارة. 

٤ rE PE 7 @ 2-2 ه‎ 35 

> تولم: (المَسْأَلَةٌ الأولّى مِنَ الشرُوط: اَلَف عُلْمَاءُ الأمْصَارء 
2 س ا 5 5 5 5 7 
هل النة شرط في صِحَدَ الْوْضُوءِ ام Y؟(.‏ 

ومّنَا لا بدّ من الإشَّارَة إِلَى أنَّ أي خِلَافٍ من حَيْث الإجمّال هو 


و مه 


م 
١‏ 
س 


. 


ات ينصيو هته اضرا إلى الج فالا "ترام بين ا 


)١(‏ «مشاحّة). أي : لا مضايقةء ولا متازعة. انظر: «الكليات» للكفوي (ص*4۷). 

(9)- 'مُتظل #الأوسطه» لأسن المتدر (19018) حيها قال:-نوولت الأحيار القابعة عه 
رسول الله ييه على وجوب فرض الطهارة للصلاة» واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا 
تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


اي 21 


الأربعة رضوان الله عليهم» ومن تَبِعَهم مِنَ العُلماءء ومَّنْ سَبَقَهم مِنَّ 


کو الوفبوك إلى الحو روزتما بكوة لِعَرَضٍ 
من الأَعْرَاض» كأن 0 في نفس صَاحِبهِ من الهوى أو الجَهُل أو اليد 
ما يَدفَعه إل الميل إلى أَمْرٍ من الا وهل من ن المَصَائب التى قَلْ د يقح 
فيها مَنْ يَْتَسِبُونَ إلى الوم 
نأئمّعنا رحمهم الله يُرِيدُونَ من هذا الخلاف أن يَصِلُوا إلى الحق» 
ولذا فإننا لا نجدهم يختلفون ‏ على سبيل المثال ‏ في مبحث السلام 
على رسول الله كله فَجَمِيعْهُم يتّفقون في كيفيّة السلا وكذلك 
يتفقون جميعًا على أن الجهة الصحيحة التي ينبغي أن يتجه إليها 
المسلم حين الدعاء إنما هي جهة القِبْلَةا"'» ويتّفقون أنه ينبغي أن 
يتوجّه في دعائه إلى الله 8#؛ لأنه هو الذي يجيب المضطدرٌ إذا دَعَاه 
E‏ الشوءة 


5 ور 5 
معنی «النكة» لغة وَاصطلاحًا: 


صل اشتقاقها في اللّغة: وأصلها انَوَى ينوي ني وأَضْلّها في 
ال و كلمن أن الرات والباء :انلها قن كلم ادف 
ضيف تنه الواز للها «الناك مي رالوا لياف الخروت المترقية 
والقاعدة الصّرفية أن الواو والياء إذا اجتمّعَنًا في كلمةٍ واحدة» وسبقت 


)500( للحديث الذي أَخْرّجه البخاري (84191) من حديث كعب بن عُجرة» ومسلم‎ )١( 
من حديث بشير بن سعد: يا رسول الله. أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف‎ 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍء وعلى آل محمدٍء كما صليت‎ 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمدٍء وعلى آل محمدٍء كما‎ 
باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد».‎ 

(0) يُنظر: «الأذكار» للنووي (ص95") حيث قال فى آداب الدعاء: «الثالث: استقبال 
القبلة). 1 

(۳) «نوى نويت نية ونواة»» أي: عزمت. انظر: «الصحاح» للجوهري 0017/50). 


إحداهما بالسكون» اها ا لولف ت الوَاوُ ياء» قَصَارت 
ثم افا إحدى الياءين 0 ا فُصَارت (نيّة)» وهناك 1 
صرفيةٌ أخرى”". وَهِيَ أنَّ الوَاوَ قَدْ وَفَعَتْ سَاكنة بعد كَسْرِء فَقَلِبَتْ یائ 
ومثالها گذّلك: «مِيقَاتء ومیزان»» أَضْلُّهًا: «يؤْقَاتء ومِؤْرَّانَ)» قُلِبَت 
لار ا42 الونوعها سَاكنَةَ بعد گر فَصَارت: مِيقَاتء ومِيرّانا. 

مَعْناها اللّغوي 

والنْيّة في اللغة تعني: القصد تقول: ١تَوَيْتُ‏ السَّمَرَاء أي: 
قَصَدْتٌء ومنه المثل المشهورٌ: تواك الله بَخَيْرِ). 

وهناك من | العلماء دنع إلى أنها تَعْني: العزه“» وهناك مَنْ 
يذهب إلى أنها 7 تعنى : ان 4 E‏ ذلك من المرادفات. 

مَعْناها الاصطلاحي الشرعي : 

التي في الاصطلاح الشّرعي لها معنيان: 

١‏ معنّى نحاصٌ بالعبادات: أنها هي قَصَدٌ الطاعة والتَّقَرّب 
إلى الله 8# بإيجاد الفعل أو النَّرك""... على خِلَافٍ في كلمة «الترك» 


)١(‏ يُنظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (7”:94/4) حيث قال: «متى اجتمعت الواو والياءء 
وقد سبق الأول منهما بالسكونء فإن الواو تقلب ياء ويدغم الأول في الثاني». 
وانظر: «شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السيرافي .)۲۷۲/١(‏ 

)۳( ر يُنظر: «الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفور (ص٥۲۸)ء‏ حيث قال: «إلا أن 
تَقَعّ ساكنةٌ بعد كسرةٍ» فإنها فلب ياءَ» نحو: ميزان وميعادء الأصل فيهما «موزان» 
و«موعاد»؛ لأنهما من الوزن والوعدء فقلبت الوا ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها». 

(۳) «النية»: ما ينوي الإنسان بقلبه من خير أو شرّء ومعناها: القصد. انظر: «العين» 
للخليل ١ .)۳۹٤/۸(‏ 

(6) «نوى ينوي نية ونواة»: عزم. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص۳۲۲). 

(©) «النية والنوى»: الوّجه الذي تريده وتنويه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
)6۸/10 

(5) مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲١/١(‏ حيث قال: «وهي لخة: 
عزم القلب على الشيء. واصطلاحًا كما في «التلويح»: قصد الطاعة والتقرب إلى الله 
تعالى في إيجاد الفعل». 


فيما إِذَا كان تَر المنهئ عنه تُشْتَرّط فيه الئيّة أم لاء وسيأتي الكلام فيه 
لاحقًا إن شاء الله. 

۲ - معنى عام عند الأصوليين : أنها هي انبعاتٌ القَلْبٍ نحو ما يراه 
مُوَافِعًا E‏ أو فع ضر حال ا 

مكلا : 

ET ا ا‎ TT 
القلث")› لكنّهم ينْفّسمون في التَّلفْظ بها على كَلاثة ثة أقوالٍ:‎ 


= مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )5١7/5(‏ حيث قال: «ومن صفتها 
على الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه» فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله بأداء ما 
افترض عليه من تلك الصلاة بعينهاء وذلك يحتوي على أربع نيات» وهي : اعتقاد 
القربة» واعتقاد الوجوب» واعتقاد القصد إلى الأداء» وتعين الصلاة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١68/١(‏ حيث قال: «فحقيقتها لَغةً: 
القصد. وشرعًا: قصد الشيء مقترنًا بفعله». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١87/١(‏ حيث قال: «قوله: «وهو أن 
يقصد رفع الحدث» أو الطهارة لما لا يُبَاح إلا بها»» هَذَا المذهب» قاله الأصحاب. 
وقال في «المستوعب»» واشرح ابن عبيدان»» وغيرهما: النية هي قصد المنوي. 
وقيل : العزم على المنوي). 

)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص٤۲)»‏ حيث قال: «في الشرع كما في 
«التلويح» : قصد الطاعة»› والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل . . . وعرفها القاضي 
البيضاوي بأنها شرعًا: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى ؛ وامتثالا 
لحكمه. ولغةً: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلبٍ نفعء أو دفع ضر؛ 
حالًا أو مالا)». 1 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲۹۲/۱) حيث قال: «والحق أنهم 
إنما ذكروا العلم بالقلب لإفادة أن النية إنما هي عمل القلب» وأنه لا يعتبر باللسان». 
مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )7517/١(‏ حيث قال: «لأن 
اة محلها القلب» فلا مدخل للسان فيها». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوَمّاج) للدميري (۳۱۳/۱) حيث قال: «ومحلها 
القلب. . . فالاعتبار بما في القلب بلا خلافي). 
مذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )85/١(‏ حيث قال: «(ومحلها) أي: 
النية (القلب)؛ لأنّها من عمله». 


ةو[ e‏ 
الفرق الوك أن البلمط يه E‏ 
الفريق الثاني : أن اا بها أفْضل من الاقتصار عليها قلبّاء بمعنى 
أن الأفضل للإنسان أن ينْويَهَا بقلبهء ويتلفظ بها" 


الفرئق' التالثك” أن التلفظ بها بذعا إلا .في المح لآن الرسولد 
عليه الصلاة والسلام ‏ لبّى في الحج مُعَلِئًا بقرله: لبيك حجةء لبّيك 
(O2‏ 1 
عمرة) ١‏ 


وتَخُلْصُ من هذه الأقوال إلى أن التَلمَص بالنيّة في الج أو عند نية 
الك ليا حلاف فيه 8 العلا لذن الرسؤال _ عليه الصلاة والسلام 2 
صَرَّح به نضا وکن ي يبقى الخلاف في باقي العبَادّات» هل يتلفّظ المتعبّد 


NEE e 


1 ا : أن التلفظ بها بدعة؛ ن الا لم ينقل عن الرسول 
عليه Ly‏ ا عن أحل ج من أصحابهء والله 2 يقول: وم 
ا ارز 7 وما نبل نه ماهوا [الحشر: ۷]. 

زرل ا فل إن E aS‏ 
[آل عمران: .]"١‏ 


(۱) ينظر: «النجم الوهاج» للدميري )717/١(‏ حيث قال: «ويندب التلقّظ بالمنوي. وقال 
الزبيري: يجب أن يساعد القلب اللسان». 

(5) يُنظر: «تبيين الحقائق» لمَّخُر الدين الزيلعي )44/١(‏ حيث قال: «وأما التلقّظ بهاء 
فليس بشَرْطِء ولكن يحسن لاجتماع عزيمته». 
وينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي )5017/١(‏ حيث قال: «فينبغي ألا يتلفظ بقصده 
بأن يقول: قد نويت فرض الوقت مثلًا؛ لأن النية محلها القلب» فلا مدخل للسان 
فيهاء فإن تلفظ فواسع ء وقد خالف الأوْلى). 

(۳) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۲٤/۱(‏ حيث قال : «والتلمظ بها ويما تراه هناء وفي سائر 
العبادات بدعة). 

(4) أخرجه أبو داود (١۱۷۹)ء‏ وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود). 


ولقؤلِه كه : الیک يساوي وَسُنَةِ الْحَلمَاء ۽ الرَّاشِدِينَ مِنْ > بعل بعډي› 
عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِ)0". 


ولا شك أنَّ المؤمنَ ينبغي عليه أن يَقْتَصِرَ في أمر عباديّه على ما وَرَد 


النَّصٌّ به. 
> قولم: (بعد الَقَاتِهِمْ عَلَى اشْيِرَاطٍ ال ت في العِبَادَاتِ). 


A a E E 
وأصلّةء وإِنّما يُقْصَّد بها العبادات العمليّة التي يُؤدٌيها المسلم كالصّلاة‎ 
والرّكاة والصّيام والحج.‎ 

اة عاو وضو الما عق مقدمة ام مداتا ولا «الغلياة 
EC E‏ من مقدّمات إِحْدى العبَادات على خلاف 
فيما إِذّا كان الوُضصُوءٌ عبادةٌ محضة أَمْ غير مَخضة” ٠‏ وعَلَّى خلافي كَذَلكَ 
في النيّة فيما إذا كَانَت شرطًا من شُرُوط صحّة الوْضوء أم لا . 


كا ها كوه اموت من الاتفاق على اشْيِرَاطٍ النية في العبادات» 
قَهَذَا الكلام ليس على إطلاقه» يلما فيه اھ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5109)» والترمذي (4)7717: وقال: حسنٌ صحيحٌ... وابن ماجه 
(61)» وصّكحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» (1400). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر : «البحر الرائق» لابن نجيم )١70/1(‏ حيث قال: «وأما الوضوء 
فطهارةٌ اف شرطت لاستباحة الصلاق ول بعبادة محضدء لكنه يصير عبادة 
بالنية». 
مذهب الشافعية؛ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (151/1) حيث قال: «ولانَ 
الوضوءَ عبادةٌ محضة). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )٠٥/١(‏ حيث قال: «النيّة: وهي شَرظ 
لطهارة الأحدث كلهاء الغسل» والوضوءء والتيمم؛ لقول النبي ككلِ: «إنما الأعمال 
بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» متفق عليه» ولأنها عبادة محضة» فلم تصحٌّ من 
غير نِيّوِء كالصلاة». 

(۳) سبق التنبيه على هذه المسألة. 


ساعد a‏ إلى اضيا الف عجان خم درل نال 
في أهميتها وعِظّموِهاء ومن دلائل خطورتها أنها تنبني عليها مسائل مهمة 
دة مها علق سيل المغال؛ 


08 4 أن ا توضأ الوضوءَ المعروف دون أن ينوي به أو شي م 
SC‏ و لذ رهما الي 7 alal‏ 
الوضوء المطلّقٌ لا يرفع حَدّثه؛ لأنه افتَفّرَ إلى نية رَفْع الحدث. 


سي 


O‏ نوَى تجديد الوُضُوءء فتوضّأ الوضوء المعروف» ثم 
بين بعد ذلك أنه مُحَدِثٌء فبَعْض العلماء”" قال بِعَدَّم كفاية هذا الوضوءء 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (١/ا١٠)‏ حيث قال: 
((قرلة وص كوا با کک الوضوء بدون النية ليس عبادةً و كأن 
دخل الماء مدفوهًا أو التبَرّدء أو لمجرد إزالة الوسخ كما في 
«الفتح». 
مذهب المالكية» يتظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/80؟):‏ ص (وإن مع تبرد)ء 
ش: يعني أن ا النية المذكورة إذا صَحبّها قصل التبردء فإنها و ولا يضرّها ما 
صحبهاء وبذلك صدر في «الذخيرة» ناقلا له عن المازري وهو مفهوم قَؤْله في 
«المدونة»: ومَنْ توضاً لحر يجده لا ينوي به غيره» لم تجزه لصلاة فريضةء ولا 
نافلق» ولا مس مصحنفي. انتهى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۱۷١/١(‏ حيث قال: 
«فإن فك اليه الست كان نوق :ارد وتر وقد غفل عنهاء لم يصح غسل ما 
غسله بنية التبَرّد ونحوه» ويلزمه إعادته دون استتناف الطهارة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١58/١(‏ حيث قال: «ومنها: لو نوى 
طهارةً مطلقةٌ أو وضوءًا مطلقًا عليه» لم يصح على الصّحيح). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» لابن عابدين )٠١!//١(‏ حيث قال: «بقى هنا 
a‏ :ارا فمديه الوعوء الا ضري REET‏ ول رباع اعد 
ويمكن دفعه بأن ينوي التجديد» فإنه مندوبٌ إليه» فيكون عبادة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۲۳۹/۱) حيث قال: «مَن اعتقد 
أنه علّى وضوءء فتوضّأ بنية التجديد» ثم تبيّن أنه محدتٌ» فالمشهور أنه لا يجزته؛ 
ل رفع الحدث» وإنما قصد به الفضيلة. وقيل: يجزئه؛ الام 
أن تكونَ على أكمل الحالات» وذلك مستلزم رفع الحدث». 


Teg Cy, 
قال بارتفاع حدثه؟‎ SE وإنما لا بد من أن يوي بقلبه رَفْعّ | لحَدّث»‎ 
لِتَحَقّق الطهارة الع ا وتَحَمَت نية الطهارة كذلك.‎ 


# ولَوْ أن إنسانًا تَطهّرَ من أجل القيام بِعَمَلٍ مشروع» كه ين 
الأعمّال التي لا تشرط فيها الطهارة ‏ كالوضوء قبل النوم مثلاء أو 
الوضوء لقراءة القرآنء أو لِذِكْر الله 4# أو من أجل المُكْث في المسجد - 
OE‏ "تع عند فيه ذا كان اها نعل E‏ رافق لدف 
عق تنكدة اواالمان وااء ألا 
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EB CEI EEE EE‏ الوْضوءَ المشروم لِيَرفَعَ 


الحدثٌ. وليتبرد في الوقت ذاتِهء قَالعُلّماة على أن َيه اسرد لن تضره في 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني الم للخطيب للشربيني )۱۷١/١(‏ حيث قال : 
«فإن فقد النية المعتبرة گان نوی اسرد أو نحو وقد غفل عَنْهاء لَمْ يصحّ غسل ما 
غسله بنية التَبِرّد ونحوه» ويلزمه إعادته دون استتناف الطهارة». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: 0 للحجاوي )۲٤/۱(‏ حيث قال: «وإن غسل 
أعضائه بنية الوضوءء وبعضها ر بنية التَبَرّد ا 
طول الفصل» أجزأ)». 

)١(‏ لم أقف على مذهب الحنفية. 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )0*47/1١(‏ حيث قال: (إن نوَّى ما 
Ss‏ أو لقراءة عن ظهر قلبء فُحَكى 
أبو الفرج أ نه يصلي بوضوءٍ قراءة القرآن. وقال ابن حبيب: لم يَخُتلف أصحابنا أنه 
يُصلي بوضوء النوم. الباجي. ومثله يلزم في الوضوء لدخول المسجد... وقال 
عبدالوهًاب : يجوز شيءٌ من ذلك». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )۳٠۸/١(‏ حيث قال: «قال: (أو 
ما يندب له وضوء كقراء بانلا في الايا عب بت العدا م a‏ 
قصده ا رفع الحدث» فكان کی الوالدين والصديق وعيادة المريض› وكل ذَلكَ 
لا يصحٌ الوضوء تك والثاني : : بصح؛ ا مقصوده تحصيل المستحبٌ» وهو لا 
يَمخصل بدون رفع الحدث» قكانت نيه مُتضَمنةَ له». 
ومَذهب الحتابلة: يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۸۸/١(‏ حيث قال: (قَإِنْ نوّى) 
المتوضئع بوضوئه (ما تسن له الطهارة ك) إن نوّى الوضوء ل (قراءة وذكر وأذان ونوم 
ورفع شك) في حَدَثْ أصغر... فإن الطهارة تجب له كالصلاة» 


سء ؛ لأن العَرضّ قد تَحَمَّقَ هنا عندما نَوَى رَفُمّ الْحَدَثِ. 


ESEN ES‏ إنسان عر رص 
فَالعُلماءُ ام اا او لطا رن الو ا اي *"2؛ لأنه هو 
المُخاطب في قَؤْل الله 8: چیا الرح حَامَوَا دا كُنَثْمَ إلى الصلر:4. 


ولأنَّ e‏ هو الذي سيؤدّي عبادة الصّلاة بهذا الوضوء 


#ا ولو أن إننانا نى الطهارّة» ثم وى مَظعَهَاء فَهَذا تبطل طهارته 
09 
عند أَهْل اليم 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )710/١(‏ حيث قال: «يعني أن النيّة المذكورة 
(أي: نية رفع الحدث) إذا صحبها قصد التبّرد» فإنها صحيحة» ولا يضرُها ما 
صحبها). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «النجم الوهاج» للدميري (١/7١7؟)‏ حيث قال: «قال: (ومَنْ 
نَوَى تبردًا مع نيةٍ معتبرة» جاز على الصحيح)؛ لأن التبّرد حاصل وإن لم ينوه 
وقصد العبادة لا تضره مشاركته لذلك). 
ومذهب الحنابلة: «كشاف القناع عن متن 2 (۸۸/۱) حيث قال: «(حتى ولو 
نوی مع) رفع (الحدث) إزالة (النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم)» فإنه لا 
يؤثر في النية). 

(0) مذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )179/١(‏ حيث قال: 
«والمعتبر نية المتوضئ دون مَنْ يُوضّئه». 
ومَذهب الحنابلة: يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (153/1) 
حيث قال: «لو وَضَّأه غيره بإذنه» ونواه المتوضئ فقط . . . صم على الصحيح). 

(۳) مذهب المالكية: «مواهب الجليل» للحطاب الرعينى )۲٤١/١(‏ حيث قال: «أمًا إذا 
وق النية ني اغا ثم ل يكلف أو كمله بية ايرد أو الط أو ليه رهم 
الحدث بعد طول» فلا إشكالَ في بطلانه» وأما إذا كمله بالقرب» فالذي جزم به 
عبدالحق في نكته» أن ذلك لا يضرء ويظهر من كلام المصنف في «التوضيح» أنه 
المعتمد هنا). 
مذهب الشافعية: ينظر: (مغني المحتاج» للخطيب الشربيني () حيث قال: 
«ولو نوى قطع الوضوء» انقطعت النية» فيعيدها للباقي». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف ا للبهوتي )85/١(‏ حيث قال: «(رلا) يضر 
(إبطالها)› أَيْ : النّة بعد فراغه؛ لأنه قد تم صحيحًاء ولم يوجد ما يفسله ا عد 
مفسدًا (ولا) يضر (إبطال الطهارة بعد فراغه) منها لما تقدم». 


* ولَوْ أن إنسانًا بدأ في الطهارة» ثم قَطَعَهَا بعد أن عَسَلَ بعض 
أعضائهء هذا لا يؤثر في طهارتهء بحيث يَبْقَى له ما فَعَلَهُ قَبْلَ فَظع 
الظهارة. ثم Es aE‏ 


وَلَوْ أن إنسانًا شَكّ في النيّة بَعْد أن أَتَمّ طهارَتهُء قَهذَا يَبْقَى على 
حَُكم 0 لذن EAT‏ تقول «اليقين ا WL‏ 
وهذا لا خلاف فيه كَمَنْ كن الطهازة عمق م عر 
لا هذا الأصل فيه أن طهارتة ثابتة بيقن › ون ا الك :فف 
على الأضل الذي معه (الطهارة)» ويرف ال و االو كان 00 أنه 
مُحِدِتُء ثم شَكَ هل تَطهّرَ أم لاء فحِيئظٍ يون على غير هار“ . 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي )۳۲١/١(‏ حيث قال: (إذا نوى عند غسل الكف أو 
المضمضة أو الاستنشاق» وعزبت نيته قبل غسل شيءٍ من الوجهء ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يجزئه» ويصح وضوؤهء قاله أبو حفص بن الوكيل. 
والثالث: إن عزبت عند الكف لا يجزئهء وإن عزبت عند المضمضة أو الاستنشاق 
بجزئه). 

(۲) يُّنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۸٦/۱(‏ حيث قال: «(ولا) يضر (شكه فيها)؛ آي : 
في النية بعد فراع غ الطهارة» کساٹ العبادات (أو) شكه (في e‏ أي في غسل 


أو مسشحه (بعده)» أي : بعد الفراغ من الطهارة (نضًا) كشكّه فى د الحدث 
تيقن الطهارة». 
)۳( كر اه والنظائر) نجيم (ص۷٤).‏ 
(5) مذهب الحنفيةء ينظر: فتح القدير» للكمال بن الهمام )٥٤/۱(‏ حيث قال : ا 
شك في الوضوء أو 0 وتيقن سبق أحدهماء بَنَى على السابق إلا إن تأيّد 
اللاحق». 


ومذهب الشافعية» يُنظر: ١تحفة‏ المحتاج» لابن حجر الهيتمي )۱١١/١(‏ حيث قال : 
00 تيقن طهرًا أو حدنًا وشكّ)ء آي : تردد باستواء أو رجحان (في ضده)ء أطرأ 
م لا (عمل بيقينه) باعتبار الاستصحاب» فلا ينافي اجتماع الشك معه). 
-- الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱١۲/١(‏ حيث قال: «(ومَنْ تين 
الطهارة» وشك في الحدث)» وشكء (أو تيقن الحدث»ء وشكٌ في الطهارة» بتى 

على اليقين)» وهو الطهارة في الأولى» والحدث في الثانية). 


للج[ Gam‏ 
دو سا المالكيّة"'' في روايةٍ لهم؛ 

E N E E 
سار قزل الأشرك كك في الرجل اللي خئل اك‎ e 


2 
ربيكا9. 


اح 


0 
وي كلم 


> قول: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: چوا اسا إل آله حلصي له لَب 
[البينة: 210 وَلِفَوْلِهِ يكلِ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ»“. الحَدِيث المَشْهُور 


حر 


ر وا عر م 


كَذَمَبَ فرق مِنْهُمْ م إلى نها شَرْظء وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ 
وَأَبِي تور وَدَاوْدَه وَدَمَبَ قَرِيقٌ آخَرٌ إلى انها لَيْسَتْ بِشَرْطء وَهْوَ مَذْمَبُ 
بي حَنِيفَةَ وَالنَّوْرِيَ). 

ما اشتراط النّيّهَ في الوُضُوءء فالعُلَمَاء فيه عَلَى قَؤلِين: 


الفريق الأوّل: ق وهم جماهير العلماء؛ 
الك لای لكا وأخمد وال هزڑی: واي غا وبي شور 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )٤۳۷/١(‏ حيث قال: «إن مالا قال: مَنْ أيقن 

المي وشكٌ في الحدث» ابتدأ الوضوء... ولم يتابعه على هذا غيره» وخالفه 
بن نافع وقال: لا وضوء عليه... وهو قول سائر الفقهاء». 

إفة 0 «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (758/5) حيث قال: «والشكٌ في الشرط 
شك في المشروط). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(5) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق :)۳۳١/١(‏ «(ونية رفع الحدث) ابن عرفة: من 

تض الوضوء النية). 

(5) يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )۳١١/١(‏ حيث قال: «قال: (أحدها: نية رفع 
I OS‏ وو رونا إل لقلا الي E‏ 
حتفا 4 والوضوء عبادة» وقال يككةِ: «الأَعْمَالُ باليّات). 

(۷) يُنظر: «الإقناع» للججاوي )۲۳/١(‏ حيث قال: «والنيّة شرط لطهّارة الحدث». 


() ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبَرٌ )754/1١(‏ حيث قال: «قال ربيعة والليث والشافعى = 


ع تك 
وابن الو تقل ذلك عن علي بن أي طالب به 

والفريق الآخر: يرَّى أنها ليست شرطًا في الوضوء» وهُمْ: أبو 

a‏ هه 

حنيفة ٠‏ والثوري . 

استد لالات الجُمْهور : 

e‏ ِاشْيِرَاطٍ النيّة في الوضوء - وهُمٌ الفَريق الأول ا 

قَوْلهم 11 الات اة رالا أي ا امالا بالمَنْقول 
01 

أمًا الكتاب» فقؤله تعالى: وا كا إل يتنثا لله يب له اله 
[البينة : ]ء فجمهور العلّماء ء على اَن الوضوءَ عبادةٌ رة تمتقر إلى ني 

وفي قله تَعالَى : چ لورت ا ججاءت الحَال شرطًا في 
العبّادة؛ ؟ لِتَفِيدَ اليه أن العبّادة الضَحيحةٌ د يشترط فيها أن تَكُونَ اة لله 
سُبُحانه وتَعَالى؛ لأن الإخلاص هو عمل القَلْب» وَعَمل القلت هر اة 
فاليّة ‏ إِذَا - شرظ في صحة الوضوء. 

وأمًا السّئَّقَ افححَديث : «إنّما الأغمّال بالنيّات» فنا لكل امري ما 
نَوَى). وعدا دت م متو ول 0 ا الأ ا وأثنى عليه 


= وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيدة وداود والطبري: لا تجزئ الطهارة للصّلاة 
والغسل من الجنابةء ولا التيمم إلا بنّة). 

)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )"54/١(‏ حيث قال: «ذكر إيجاب النيّةَ فى العَلهّارات 
والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله ي أنه قال: «الأعمال باليّة». 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١7/١(‏ حيث قال: «وأما النية» فَلَيُْسَّتُ من 
الشرائط». وانظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي .)۳۲/١(‏ 

(۳) أخخرّجه عبدالررّاق في «مصنفه» (۱۲۳۲)ء قال سفيان: «إذا علمت الرجل التيمم» فلا 
لي ل ا ا ل ريم وإذا علَّمته 
الوضوءء أجزأك». وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)"٦۸/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي »)١549(‏ 
والنسائي (٥۷)ء‏ وابن ماجه (4777). 


سبسبببيي-|و ag‏ 
أكاير الاما ونوا أهميته ؛ كالشّافعيٌ وأحمد وأبى داود والتّرمذي وابن 
مهدي وعلي بن المديني والدارقطني وغيرهم » بل إن الإمام البخاري كانه 

قد افتتح كتابه به. 


وبَلَعْ الأمر من الاهتمام بهذا الحديث إلى أن قال بعض العلماء: 
«إنه كُلْث الإسلام»” كبر قال اون (إنَّه نه ديع الإسلام»”"2. وة 
إنَّه أكثتر الأحاديث وأغتاها فائدةء وأعظمها أثرًا». 


وقالَ | آخَرُون: 


وَمِنَ العُلّماء مَنْ قال: إن قَوَاعدَ الإسلام تَدُورُ على أحاديتٌ 
5له5ة0؟ + خد نالعال لاتا وعدت من عمل عملا اي 
عليه أمرناء فهو رذ“ وحديث: (إنْ الحلال بَيّنُّء وإن الحرام بَيْنُ)”. 

ومنهم مَنْ قال: «إن هذا الحديتٌ يلعل في ثلاثين بايا من أبواب 
الفقه“ بل تقل عن الإمام الشافعي شه أنه قال: «حديث التيّة يَدْخل 
في سَبّعين بابًا من أبواب الفِقه”". 


وَقَد استغرب بَعْضٌ العلماء هذا القول من الإمام الشافعي» وعَدَّهُ من 
قبيل المُبَالَّغة إلا أن الإمامَ السّيوطيَّ دَققَ هذه المسألةَ في كتاب «الأَشْبَاه 


)١(‏ ينظر: «البدر المئير» لابن الملقن .235717/١(‏ 537) حيث قال: «قال الحافظ حمزة بن 
محمد ا سمعت أهل العلم يقولون: هذه الثلاثة أحاديث هي الإسلام» وكل 
حديث منها ثلث الإسلام». 


زههة يُنظر: «البدر المثير ( لابن الملقن )111/1( حيث عزا القول لأبي داود والدارقطني. 
(۳) أخرجه أبو الطاهر السلفي في «أحاديث منتخبة من أجزاء أبي منصور الخوجاني» 
00 عَنْ أبي حامد أحمد بن سهل النيسابوري قال: سَمِعْتٌ أحمد بن 


حئبل ف4 ا ا الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث: «إِنَّمًا الأعمالٌ بالنيات»› 
وحديث: : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فَهُوَ رڏ وحديث: «الحلال بين 
والحرام بَيْنْ». 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(5) أخرجه البخاري (907)» ومسلم (19949). 

(1) بنظر: «البدر المنير» لابن الملقن :)7577/١(‏ حيث عزاه لابن مهدي. 

(۷) ينظر: «الإفصاح : عن معاني الصحاح)» لابن هبيرة .)١١١/١(‏ 
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والتّظائر»”" » وَوَصَلَ بها إلى دخول اليه في أكثر من سَبْعين بابًا من أبواب 
الفقه. 


وبالرّغم من وججود أحَاديث أخرى أشارت إلى النيّة؛ كقؤله عليه 
الصلاة والسلام: «لا هجرةً بَعْد الفتح» وَلكن جهاد ونبّة»". 

(۳) 5 ٠. 5 وم‎ 0 95 535 

وقوله عليه الصلاة والسلام : اايبعث الناس على نياتهم) 


وقوله: «إنّك لن فق نفقةٌ تَبدغي بها وَجَْهَ الله إلا أَجِرْت عَلَيها حنَّى 
الق ها نه ارا إلا إن هده الأحادية کا رر 
في النيّة على إطلاقهاء أمّا حديث: «إنما الأعمال بالتيات»» فهو حديتٌ 
و اليه في الأغمال+ :وتذلك رك العلماء عليه وجعلوه اميف 
وافحة جر al E OE O EK E‏ 


1 


أوَّلَ القَوَاعد الفقهيّة الأساسيّة الخمسة التي ثُرَذُ إليها الفروع الفقهية» ف: 
القاعدة الأولى: «الأمور بمقاصدها». 
القاعدة الثانية: «اليقين لا يزول بالشك)9, وهذه القاعدة تنبني على 


أصولٍ كثيرةء منها حديث: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًاء او جد 
)¥( 
ريحًا» . 


القاعدة الثالثة: «الضرر يرال » وأصلها قوله عليه الصلاة 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص4). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)٠۳١۳(‏ 

)۳( آخرجه البخاري (440)› ومسلم (IYA)‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)٤۲۲۹(‏ وصَححه الألبانية في «صحيح الجامع الصغير» 
58/1١‏ 4). 

(5) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي (04/1) حيث قال: «القاعدة الخامسة: «الأمور 
بمقاصدها»» وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من ا جوامع الكلم عي : «إنما 
الأعمال بالنيات». وانظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم م 

(6) سبق تخريجه. 

(۷) سبق تخريجه. 

(8) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي »)41/١١(‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص77). 


ا ل سج Gg‏ 


والسلام: «لا ضررء ولا ضرار)"1) 

E RP CR N E OR 
. [1A0 رید 72 بكم لسر وَل يد بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة:‎ 

ول ا را من حرج [الحج: ۷۸]. 

وقَؤله يد : «يَسروا» ولا e‏ 

والقاغدة الخامية: * الاد متكي و على مور ا 
عَنْ عَبْد الله بن مسعودٍ في قولِه: «ما رَآه المُسْلمُونَ حستا فهو عند الله 
حسرٌٌ » وما رَآه المسلمون سَيتَاء فهو عند الله سء ا 


والمقصود من تحكيم العادة أنها تكون مُحَكمَةَ عندما تَطرِدُ وتشتهر 
بين الناس» ولا تخارض افع نص من التشوظي: أما لو تَعَارضْتٌ مع أيَةٍ 
من كتاب الله» أو حَدِيث من أحَاديث الرَّسُول ‏ عليه الصلاة ولا 
فيما صم عنهء فَحِينَئذٍ لا يُنْظر إليها؛ سواء كانت عاددةً» أو خُرفَاء أو 
مطتليحة و أو اسان 


قله ككل : «إنَّما الأعمال بالنيات»: 


ا 


«إنما»: أداة حصر»ء أفادت حَصّرَ الأعمال فيما كان مصحوبًا بالنيّق 
ث م جاء تأكيد ذلك فى قَؤْله: «وإئما لكل امرئ ما نوى)». أ لا 3 من 
تعين المنوي. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (١٤۲۳)ء‏ وصَشّححه الأَلْبَاننُ فى «إرواء الغليل» .)٤١۸/۳(‏ 

(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكى (49/1) حيث 0 «القاعدة الثالئة: «المشقّة 
تجلب اتسر ون شفك تلك الكاديةه الف تلب لين وان عدت فلت : 
إذا ضاق الأمر اتسع». ويُنظر: «الأشباه والتظائر) ا نجيم (ص55). 

(9) أخرجه البخاري 00 ومسلم .)۱۷۳٤(‏ 

)6( يُنظر : «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۷۹) حيث قال: «القاعدة السادسة: «العادةٌ 
مُحكمة»» وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حستًاء فهو عند الله 
حسن). 

.)٥١۳( وصحح إسناده الألبَاننٌ في «السلسلة الضعيفة»‎ »)۸٤/١ أخرجه أحمد‎ )٠( 
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وجتمهؤر العلماء”'“ غلى أن قوله :تما الأعمال بالنيات».. لس 
المَفْصُودُ به نَفْيَ صورة الأعمال» وها يهنا 0 إذا لم 
تضحَبها النيةء فالأعْمَالٌ معيو بالنيّات» ولا تصحٌ إلا بهاء | ما صورة 
الأعمّال» ڦهي جود سواء صحبتها اة أو 3 تَضْحَيْهًا. 


ةلشاف كدرو ينا كنال الأغوانل 5 وَعَلنَّ هذا OE‏ 
يَسْتَدُونَ فق كؤلهم باستحياب النيّهَ في الوُضُوء لا ا* شتراطها. 


إذن: لماذا انفرد الحنفيّة عَنْ غَيْرهم من الفقّهاء في دَمَابهم إلى عدّم 
اشتراط النّة؟ 


الجَوابٌ : اعفن و ن صورةً الفعل كافيةٌ في الوْضْوءء 
فال ت إذا قَامَ توق وأتى اال الغ على وجههاء حيتكذ كرون 


e حيث قال:‎ )٤1۸/۲( مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
مطلقًا بنية مبيتةء أو مع الفجر)ء ش: يعني أن شرط صحة الصوم مطلقًا مطلقًا... أن‎ 
يكون بنيّة؛ لقوله يثةِ: (إِنْما الْأَعْمَالَ بالئيّات».‎ 
حيث قال:‎ )۱۹١/١( مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي‎ 
«والأصل في وجوب النية الحديث المتفق عليه: «إنما الأعمال»» أي: إنما صحَّتها‎ 
لإكمالها».‎ 
حيث قال : «إنَّما‎ )01/١( مذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 
الأَعْمَالُ بالتيّات»» أيْ: لا عمل جاتز» ولا فاضل إلا بها».‎ 

(60) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲١/١(‏ حيث قال: «فالتقدير: حكم الأعمال 
بالنيّات من إطلاق اسم ا السب على الس او من حَذّف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه» والحَُكُمٌ نَوْعَان مختلفان : 
أحدهما: أخرويٌ؛ وهو الثواب والائم» وهو بناء على صدق العزيمة وعدمه. 
والثانى: دنيوي» وهو الجواز والفساد هو بناء على وجود الأركان والشرائط 
وعدمها». 

(۳) ينظر: «فتحِ القدير؛ للكمال بن الهمام )۲/١(‏ حيث قال: «وأما الوجه فمنه أن 
الوضوءَ لا يقّع بلا َة إلا ا مع الغفلة والذهُول؛ إذ الفعل الاختياري لا ن في 
تحقيقه من القصد إليهء وهو إذا قصد الوضوء› أو رفع الحدث» أو استباحة ما لا 
يحل إلا بهء كان منويًا». 


لل هخ aw‏ 
قد أدَّى الوضوء الذي أمَّره الله م فيه» فالصُّورة عندهم كافيةٌ في هذا 
الأدّاء دون الحاجة إلى النْيّة. 

9204 7 عه و يرم‎ e 

ما الجَمْهورٌ فيقولون"" : الصورة بمُجرّدها لا تكفي» ولا يُسْتَعْنَى بها 
عن النيّة؟ لوجود لبس بين هذه العبادة وبين غَيْرها. 
وأمّا القياس: فهناك جُمْلةٌ من الْأَقْيِسَقٍ منها على سَبيل المثال: 

القياس الأول: قيّاس الوْضوء على التي" خنث كال الجتهر ا : 
الؤُضْوءٌ طهارةٌ تُستَبَاح بها الصّلاة» فاشتّرطت فيها التية قياسًا على التيم؛ 
لأن الحنفيّة يتفقون مع جُمْهور العلماء بأن التيمُم تُشترّط فيه النية. 

ريجيب الحنفيّة عن هَذَا بأنّهِمْ يُعلْلون مَذْهبّهم في التيمُم بقل الله 
یا 3 ا معدا ا [النساء: 57]» أن الع معئاه: ال 

فميمموا 2 2 و 

والقّصْد هو النئيّة» فكأنٌ النيّة مَذُكورةٌ نضا في التيمّم» ثم يَقُولون: إن 
التيمّمَ بدلٌ» والبدل أضعفٌ من المُبدَل»ء فيحتاج إلى ما يُقَريهه فلا بد من 


£ 
3 


و 


أمَا الجُمُْهورٌ» فيردُون عَلَيهم بأنَّ هذا غير مُسلّم؛ لأنَّ الوُضُوءَ 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۲۳۲/۱) حيث قال: «فإن الوضوء سببٌ في رفع 
الحدث» فإذا نوى رفع الحدث» أرتفع وصح الوضوء» ولما كانت حكمة مشروعيتها 
ما ذكرء كانت القرب التي لا ليس فيها لا تحتاج إلى نيَّا. 

(۲) مذهب المالكية» يُنظر: «المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رشد »)۷١/١(‏ حيث 
قَالَ: «ومن طريق القياس على مَنْ فرق في ذلك بين الوضوء والتيمم أن الوضوء 
طهارةٌ تَتَعدّى محل موجبهاء فافتقرت إلى اليّة كالتيمم». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)١119/1(‏ حيث قَالَ: 
«وجه الاكتفاء فيه بني الاستباحة القياس على التيمم بجامع بقاء الحدث». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع) للبهوتي )4:/١(‏ حيث قَالَ: ((ويجب 
الإتيان بها)» أي : بالنيّة (عند وَل وَاجِب) في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها 

من العبادات». 

زفرة ا «فتح القدير» للكمال بن الهمام )۳١/١(‏ حيث قال: «وإنَّما المقصود أن لفط 

الت وهو الاسم الشرعي ينبئ عن القصد). 
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أنواغٌ» فَقَدْ يَكُون الوُضُوءٌ لصَّلَاةٍ وَاجبةء أو صلاةٍ غير واجبة. 

القيامن الائ قاين الطهارة على الصّلاة» عت قال الهو رة إذا 
كانت الصّلاة تقوم على أركانٍ وشروط. وتشتَرَط فيها النيّة» فإِن الظهارةً 
كَذَلك تقوم على أركانٍ وشروطء ولذا فإنها تُشْترَط فيها التي كالصلاة". 

استدلالات الحنفيّة: وقد استدل الحنفيّة أيضًا على مذهبهم بالكتاب 
الةو الاس 

آنا الكتاتء فاسعدلن بان اله تغالى ل ا 
الؤُْصوء في قَوْله علي 58 ایت ET Es‏ إلى" RESA‏ 
وو رس i‏ و ف مج سے م ررم € 
وجوه إن إلى المرافق وأمسحوأ و 0 إلى ألْكعبانٍ © 
[المائدة: »]١‏ وقالوا: لو كانت النية شرطًا فی صحة الوضوء لذَكُرَمًا الله 
تعالى فى الآية التى جمعّت فرائض الوضوء. 

وقد رد الجَمْهُورٌ على استدلال الأحناف بهذه الآيةء فقالوا: تحن لا 
نَسَلّمُ كم هذا الاستدلال؛ لأن الآية بها ما يُشْعِرٌ بذِكْر النيّة» فقَؤْل الله 
ا 3 ا إلى ألصَّلَرةِ»» يَعْنِى: للصّلاة» ومعنى «للصّلاة». أن 

ر 

هذا هو معنى النية 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي )١71/1١(‏ حيث قال: الو نوى صلاةً بعينهاء ثم عزبت عنه نية 
الصلاة التي قام لها بعينهاء وثبتت نيته على أداء صلاة عليه في ذلك الوقت؛ إما 
صلاة في وقتهاء وإما صلاة فاكتة. لم تجز هذه الصلاة). 

(۲) مذهب المالكية» يُنظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب »)١1١15/١(‏ حيث قال: 
«ولأنها عبادةٌ منفردةٌ بها؛ كالصلاة والصوم'. ١‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (١15/1١؟)‏ حيث قال: «فيصح فيها 
الوضوء قياسًا على الصلاة». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١191/١(‏ حيث قال: «الخلاف مبنيٌ 
على أن الطهارة لا تتبعّض في النقض» وإن تبعّضت في الثبوت» كالصلاة 000 

(۳) مذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )770/١(‏ حيث قال: «واستدل 
أيضًا بقوله تعالى: ادا منم إل الصلوة مَعْسِنُواْ وُجُوىَ5ٌ4؛ لأنه وجه الاستدلال» 
وأن الله تعالى أمرّ بالوضوء لأجل الصلاة» ولا معنى للنيّة إلا فعل أمر لأجل فعل 
أمر آخر». 


وأا السّئّة: فما وَرَدَ عن أَمٌ سَلّمة ا أنّها قالتك: فلك يا 


رسو اله إلى ارا ا ضفر رأسي» فأنقضُهُ لغسل الجنابة» كمال 
رسشول الله عله دلا إنما يَكْفِيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتِ› > ثم 


را 0 


0) E 
. تفيضي عَليك الماء فتطهري»‎ 


رالو إن ال ول عله الع والكلام د كر اها 


بالرّغم من أنَّ أمّ سلمة كانت بِحَاجَةٍ للبيان؛ EE Es‏ 
يتعلق بنقض الصّفائر هَذَكَرَ لها كيفية الغْسْلءِ ولم يَذكُر النيّة» ولو كانت 
ال رطا مالي 


ا 


وقذ رد الجمهول غلى الاستدلال بهذا" اللحديك» تقالو : إن أ 


سلمة لم تسأل الرسول كله إلا عن نقض ضفائر رأسهاء ولذلك أجابها 


(1) 
000 


(۳) 


ومَذُهب الشافعيةء ينظر: «الحاوي» للماوردي (۸۸/۱) حيث قال: «وَقَالَ تال 
لذا فمن إلى الصلوة ایلوا وجوم ومنها دَليان: 

أحدهما: أن قولّه: اعلا ووک يعني : : للصلاةء فحذف ذكرها اكتفاءً بما 
تقدّم منه كما يُقّال: إذا رأيت الأمير فق يعني : : للأميرء وإذا رأيت الأسد فتأهب» 
يعني: للأسدء ومثله قوله تعالى: «والكارف وَالسَارفَةٌ مَفَطَعُوَا ْدِيَهُمَا4ك: يعني 
للسرقة. 

والثاني: أن قوله: e‏ إلى ألصلوة فأعي لوأ يعني : قبل قيامكمء و 
وُجُوهَكم لإرّادة الصلاة» 

ومَذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة AFI)‏ حيث قال: «والآية حجةٌ لنا؛ 
فإن قوله: إا فد إلى الصّلزة اعيا ووك أي: للصلاة». 

خر جه مسلم )*(. 

يُنظر: المي للنووي (۳۱۳/۱)» حيث قال: «واحتجٌ لهؤلاء بقَول الله تَعَالَى : 
ول فسنم إلى الصّلؤة قاسلا و جوھک 4 الآيةء وبقوله ل لا سلَّمّة ا : نّا 
يفيك أن تحثي على رأسكِ ثلاث حئياتٍ من مَاءٍ ثمّ تفيضي علّيك الماءء فإذا 
أنتِ قد طهرت». وبأحاديتٌ كَثِيرَةٍ في الأمر بالغسل من غير ذِكْرٍ للنيّة» ولو وجبت 
لذكرت». ١‏ 1 

يُنظر: «المجموع) للنووي (716/1)» حَيْتٌ قَالَ: «الثالث عن حديث 1 سلّمة أن 
السؤال عن نقض الضفائر فقط هل هو واجبٌ أم لاء وليس فيه تعرضل للنية». 


a 


9 شع يية تسعد ]چ لاا 
الرسولٌ يله بان الأمرّ لا يحتاج إلى ذُلكَء وإنَّما يكفيها أن تحثي الماء 
على رأسها ثلاث مرات» ثم تفيض الماء على سائر بدنهاء وهناك أمورٌ 
ا معروفةٌ في الغسل لم يَشْمّلها هذا الحديثء فَعَدَّمْ ذكر النيّة في إجابة 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يعني عَدَم اشتراطها. 


وأما القئّاس. فمن ذلك: 

القياس الأول: قياس الوضوء على إزالة النجاسة: چک 
الوضوء طهارة بمائع كإزالة التحاسة» وإزالة النجاسة لا تشترط افيها اليد 
ولهذا لم تُشترَط اليه في الوضوء”. 

القياس الثاني: قياس الذميّة التي تحت مسلم'": أن الذمية إذا 
حاضت ثم انقطع حيضهاء كان عليها - على مذهب الجمهور ‏ أن تنوي 
الطهارةء وي من هذا الحيض› > ثم يجوز لزوجها المسلم حِيئَئذٍ أن 
اما بالرّغم من أن النيّة في الأصل لا صح من غير المَسْلم. 


رذ الحمهون على القيان الآرل”'+ أن جاك كرتا عبن الأمريةة 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط؛ للسرخسي 077/١١‏ حيث قال: «ولأنّها طهارة بالماءء» فكانت 
كغسل النجاسة. وتأثير ما قلنا: إِنَّ الماء مطهرٌ في نفسهء والحدث الحكمي دو 
النجاسة العينيّة» فإذا عمل الماء في إزالة النجاسة العينية بدون النية» ففي إا 
الحدث الحكمي أَوْلى». 

(۲) يُنظر: «الحاوي» للماوردي (A۸11)‏ حَيْتُ قال: «قالوا: ولآن النيّة لو كانت من 
شروط صحة الطهارة» لما صح الذميّة من الحيض» ولما استباح الزوج المسلم 
ملعا وفي إِجمَاعهم على صحّة غَسّلهاء وجواز وطتهاء دليل على أن النية ليست 
شرطًا في صحة طهارتها». 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١140/5(‏ حيث قال: «(ولا جب النيّة) في غسل 
الذميّة للعذر» (ولا) تجب أيضًا (التسمية في غسل ذمية) كالنية» هَذَا أحد الوجهين» 
وصويه في «الإنصاف») و(ت تصحيح الفروع». 

(۳) يُنظر: «الحاوي» للماوردي )40/1١(‏ حيث قال: «وأمًا الجواب عن قياسهم على إزالة 
النجاسةء فمن ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنَّ قوله: طهارة بالماء» لا تأثيرَ له في الأصل... وإذا لم يكن له تأثير في 
الأصل» سقط اعتبارهء وانتقضت النية بالتيمم. 


فالوضوعً فِعلٌء ورال النّجاسة 50 فنحن مأمورون بالوضوء كما في 
قول الله تعالى: اذا فمن إل الصّلرة دعسلا ووک وای إلى 
لْمَرَافْقٍ 4ء ا إزالة النجاسة فمن المتفق عليه بين الأحناف والجمهور أن 
النَوَاهي لا تُشترّط فيها الييّة» ولذلك ضَعَفُوا اا بهذا القياس. 


رذ الجمهور على القيّاس الثاني"'': أن إباحةً وطء المسلم لامرأيَه 
الذميّة بعد مطالبتها بالنيّة ا OEE‏ فيل الضرورة؛ 5 
«الضرورات تبيح المحظورات»' 2 '» فلو لم بخ له ذلك» ع 1 عليه وَطؤّهاء 
والله 8# أباح للمسلم أن يطأ الذميّة» فهذِه حَالّة ضَرُورَةٍ بدليل أن هذه الذميّة 
لو أسلّمّت بعد ذلك» فإنها لا يجوز لها أن تصلي بهذه الطهارة. 

< قولمى: زوس الْحيلافهم ردد الوضوءِ سن ان کون عِبَادَةٌ 
مف ا غَيْرَ مَعْقَو ا لو المَعْنّى). 

وَالعبَادَة المحخضة هي العبادة التوقيفية غير ا فهي توقيفية غير 


= والثاني: أنّا نقلبه عليهمء > فتقُول: فُوَجب أن يستوي الطهارة بالمائع والجامد في 
اعتبار النية قياسًا على إزالة الأنجاس. 
وَالدَّالك: أن إزالّة الأنجاس طريقها التَّرْكُء والتّرُوكُ لا تفتقر إلى نيدًا. 

)23 يُنظر: «الحاوي» للماوردي (2).» حيث قال: «وأما الجَوابٌ عن استدلالهم 
بطهارة الذميّة, فهو أنَّ طهارّتها غير مجزئة... وإنما أَجَيْنَا غسلها في حق 
الزوج . . . وفي منعو من وَظئها إلا بعد إسلامها تفويتٌ لحقّهء ومنع من تزويج أهل 
الذمّة» فَصّارث كالمجئونة الي 'يستبيح زوجها وَظأها إذا اغتسلت... گذلك الذمية 
يجوز وَطَوّها إذا اغتسلت من حَيّضها بغير يي). 
ويُنظر: «المجموع» للنووي (١/١٠۳)ء‏ حيث قال: «وأمًا الجواب عن طهارة الذميّةء 
فهو أنها لور وااتى عد اله تعانن» وليسّ لها أن تصلي بتلك المّلهارة إذا 
أسلمت.. هذا نص الشافعيٰ 5 Es‏ وهو المذهب | الصحيح). 

(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۷۳) حيث قال: «الضرورات تبيح تبيح 
المحظورات» ومن نَم :جار اك ا ع ا ا اللقمةبالشي 
والتلقّظ بكلمة الكفر للإكراه» وكذا إتلاف المالء وأَنحذ مال الممتنع الأداء من 
الديق بغير إذنه» ودفع الصائلء ولو أذَّى إلى قتله». وانظر: «الأشباه والنظائر» 
للسبكي .)٤٥/۱(‏ 


مَعْقولة المَعْنى؛ لأنها لا مَجالَ للرّأي فيهاء ولا للبخث عن تَعْليلاتها. 
والأعمال التي وَرَدت بها الشريعة الإسلامية نوعان: 
3% ا 


# وَمَظلوبةٌ. 

أوَلّا: الأَعْمَالُ المُباحة: والأصل في هذا النّوع من الأعمال أنه لا 
لتخرط افيه القنةة لأن المجاتنات لبس فا قزنة إلى اه إلة أن “فاعلها 
سيّكاب إذا نوى بها التعبّدء كأن يفعلّها قاصدًا بها وجه اللهء أو التَّأْسّى 
فيها بِالئيَ يل كمَنْ قصد بنكاحه ‏ مثلًا - غض بصره» وتحصين فرجه؛ 
امتثالا لقول النبي كك: «يا معشر الشَّبِابِء مَن استطاعٌ منكم الباء 
فليتروج , قله أغض للت > وأخصن للفرج» كاي أو قصد به تكثير الأكة؛ 
امتغا لا لقول النبي يكل : «تروّجوا الودود الولودٌ. فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم 
القيامة»”". فهاهنا لا أنه سيْتّاب؛ لأن نيّته نقلت الفعل من دائرة 


0 


المباح إلى دائرة التعنّد بسبب تحقق النية في الفعل. 

ثانيًا : الأعمال المطلوبة: وهذه إما أن تكون نواهي» وإما أن تكون 
ا 
يكفي الا و الابتعاد عنهاء اول رط فيها النبّة 9 0 
الآتازت» وغل الروعناف» ورادا الأفانات إلى اهلها ورد الأموال 
المغصوبة» كل هذه أمورٌ لا تحتاج إلى نِيَّةِ؛ِ لأن المقصود منها هو 
الخروج من عهدة هذا الأمر بأدائها إلى أصحابهاء فالئّوَاهي في جملتها لا 
يفتقر تَرُكُها إلى نِبّدِ إلا أن يتركها الإنسان بيه طاعَة الله» وابتغاء مرضايهء 


)١(‏ «المباح»: ما أَذِنَّ الله في فعلِهِ وتركهء غير مقترن بذم فاعلِهِ وتارکه» ولا مدحه. 
يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)١17584/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0:050), رسام .)0١4:0(‏ 

)۳( ا خر جه اتو داود 2,)5١6٠9(‏ وصسجحه الأَلبَانيُ في «إرواء الغليل» NVA)‏ 


ار سناد لي لطا وا لها لعي ومثل هذا نجده 
في قصّة الثلاثة الذين انطبَقّت عليهم ا فأَغْلَّقَتْ مَدْخَلَ الغا 
فيو سوا إلى الله 88 بصَالح أَعْمّالهم, وَكَانَ مِنْ بينهم مُنْ تَوسّلَ 
إل الله ل بأنه هم أن و معصية من المعاصي› وأوشك أن يقع 
فيهاء قرف الله اة وذكر به فُتَذَكَره فلما كت عن معضبيه قاصدًا 
نذلك وجه الله متا مرضاته» آثاتة اله على ذلك العمل كأخويةة 
وَانفَتَحَتْ عنهم الصّخرة. 

الأوَامر: وهذه على ضربين : 

# عتادا ىالا لشن برعا وقي اا افوا وإما أعمال ون 
العلماء لا يفرق بين الأقوال والأعمال» وبعضهم يفرق بينها. 

وهذه الأوامر منها ما يتعلق بالإيمان باه 4# ومنها ما يتعلق بالذكر 
والدعاء وقراءة القرآن. 


والعلماء يقولون" : هذه أمور لا تحتاج إلى نِيِّةِ؛ِ لأن الأصل فيها 


x 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم (١٠٠)ء‏ ولفظه: قال عبدالله بن عمر #!: سَمعتٌ 
رَسُوَلَ الله كله يَقُولُ: «انطلق ثلاثة رهط ممّن کان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غارٍء 
فدخلوه فانحدرت صخرة من الحبل› ُسدّث علّيهم الغار. او إِنَّه له يُنُجيكم من 
هذه ا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجلٍ منهم: اللَّهمّ كان لي 
أبوان شَّيْخَان كبيران» وكُئْتُ لا أغبق قبلهما أهلاء ولا مالا ا 
شي بوثاء لم أرح عليهما حتى ناما > فحلبت لهما غبوتهماء فوجلتُهُما نائمين 
وكرهت أن أغبقٌّ قبلهما أهلًا أو مال فلبشت والقدح على يدي أنتظر ا 
حتّى برق الفحرء فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء 
وشهك كد ارا بوم مار فانفرجت شيئًا لا يستطيعون 
الخروج. . 

0) ينظر: 0 و لابن نجيم (ص0؟) حيث قال: «... أنَّ ما لا يكون 
عيادة أن ما له يلين بغي لا تشعرط فيه ائ الا ايان باه تعالى كما 
قدَّمناهء والمعرفة وال لر ان والنية وقراءة القرآن). 
ويُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۲۳۲/۱)ء حيث قال: «القرب التى لا لبس فيها 
لا تحتاج إلى نِيَّةِ؛ كالإيمان بالله» وتعظيمه وجلاله» والخوف من عذابه» والرجاء- 


أنهنا خالصة لله ك ولا تلعيين برها من الأعمال». أا من ندر دما > 
أن يقرأ القرآنَء فإنه حِيئَئذٍ لا بد أن ينوي؛ وذلك حتى يفرق بين القراءة 
الواجبة بالنّذر والقراءة غير الواجبة» فهاهنا تتعيّن النية. 
د عبادات كَذْ تَلْتبس بغيرها : َتَأَتِي النيّة لتُحدّد الذي قَاءَ 
12 0 والعلماء على أن هناك سببين لمشروعية 
السب الأول تشيز 'العباداتك عن العاواك7؟ 


كن العناةاك نا" لتيل يقر الاه وو 4539 #الرضوة قل 
والأضل فى الوضو والظيارة أنه غيادة» لكن الانسان فد يقوضا بِقَضد 
التبوّد وال وكذلك الصوم فقَدُ يصوم لااك دا وقد يصو 
ع وقد يذْفع الاسان دان اخ ميلا هن الان نه الطدفة لزاه 


2 


التي هي الرّكاة؛ امتغالا لقول الله تَعالّى: كد من أَمَرَهِمَ صَدَئَهٌ هره 
ورگهم ا [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقؤله تعالى: ©#إِنَمَا الصَدَقَتُ للمفرك والستكن 
٠١ 5‏ وقد يدفعها إليه 0 كَمَا في حديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «والصدقة برهان»» وقد يدفعها هبةَ أو قرضّاء وقد يقصد به 
غرضًا دُنْيَويًا مذمومّاء وَفِي كل هذه الحالات قَدْ تلتبس العبادة بغيرهاء 
فالنيّة هاهنا هي الموكلة يتحديد الغرضن من هذا العمل فما إذا كان 
کف قام به على سبيل العادة أم العبادة. 


= لثوابه» والتوكُل عليهء والمحبة لجمالهء وكالتسبيح» والتهليل» وقراءة القرآن» وَسَّائر 
الأذكارء فإنها متميزة لجنابه ل8). 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص٠۲)‏ حيث قال: «المقصود 
منها تمييز العبادات من العادات». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۲۴۲/۱) حيث قال: «في حِكُمَة 
مشروعيّتهاء وَحكمّة ذلك - وَالْلهُ تال غلم عد سير العبادات عن العادات ليتميّز ما 
هو لله تعالى عمّا ليس له). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (٤/۷‏ حيْث قَالَ: 
«لأن المقصود د منها شيكان: ثمييز العبادات عن العادات)». 

(۲) سبق تخريجه. 


ا تَمْييز العبَادات بعضها عن بَعْضٍ من حَيث رثْبة كل 
7 
عِبَادةٍ 


فالعبّادَاتٌ ليست على رتبةٍ وأاحدة» فالصلاة - مثا - قد تكون واجبة 
كالصّلوات الخو قن .مرا" ناكا" مكلت في وقتهاء أو اها قضاءء 
وقد تكون غير وَاحِبَةِ كالسّنن بأنواعها مؤكدة وغير مؤكّدة» فَهّذا الالتباس 
الذي كذ يَحدث بين هذه العبادات مختلفة الرتبة» إنما النية هي التي تفصل 
فيه» وتقوم بتمييزه» فَتَرفَع كل إِشْكَالِء وتُحَقّق الغرضّ والهدف من هذه 
العبادة. 


08 


> تولت: (وَإِنَّما يُقُصَدٌ بهَا القَرْيَةٌ َقَظْ؛ٍ كَالصَّلَاةٍ وَغَيْرهَا). 
وَ«القُرْبةُ) : هي الطّاعة والتقرّب 39 الله 8# بإيجاد فِْلٍ ادك 
> قولي: (وَبَيْنَ أَنْ کون غاد فول ال سل النَّحَاسَة). 


ب 


فَعَسْلَّ النّجاسة عبادةٌ يُدْرِكُ المكلف عِلَتَهَا ويعلم | اوا بالتطهر 
منها ذا أصَابَّت بدله أو ثوبه أو موضع صلاته» ويفهم 2ن ها 
كحديث عائشة ا : : إِنّ إحدانا يصيب ثويّها دم الحيض» كَيْف تُصنع؟ قال 


0-6 
کا ر 2م ع 0 
8 ا 0 ما 


عليه الصلاة والسلام: 0 8 تَفَرضْهُ بالمَاء ثم تَنْضَحْةٍُ م تصّلي 
ارالك ف الأغران “الذي لالجد "0 ري ذلك 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )777/١(‏ حيث قال: «وحكمة 
ذلك والله تعالى أعلم... أو تتميز مراتب العبادات في أنفسها لتمييز مكافأة العبد 
على فعله» ويظهر قدر تعظيمه لربه». 
ويّنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)۳٤١/١(‏ حيث قال: «لأن المقصود 
منها شيئان. . . وتمييز رتب العبادات). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۰)» ومسلم .)۲۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7177)» ومسلم (2)591 ولفظه: قال أنس بن مالك: بينما نحن في 
المسجد مع رسول الله ييو إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد» فقال e‏ 
رسول الله كك : م مَهُ. قال: قال رَسُولُ الله ل : «لا تؤرموه. دَعُوه)» قُتَركوه حتى 
بالء قم إن رسول الله كك دعا كَقَالَ لّه: إن هِذِهِ المساجد لا تصلح يي 
هذا البولء ولا القَدَرء إِنَّما هي لذكر الله كلك والصلاة» وقراءة القرآن». 


1۷ 


> قولم: (َإِنْهُمْ لا يَحْتَِفُونَ أن اليا المخضّة مُفْتَِرَةٌ إِلَى التيق). 


َعَم هُمْ لا يَحُتلفون في افتقّار العبّادة المّحضة إلى نِيِّقه وَلكن 
و ا ل تساي 
العيّادات» أما 0 عبادة ة تلتبس بغيرها» قَاليّة فظلوية فيا 


> قولم: (وَالعبَادَةَ المَفْهُومَةَ المَعْتّى غَيْرُ مُفتَقِرَةٍ إلى النْيّدَه وَالوْضُوعٌ 


فيه ع من ن العِبَادَتَيْنِ› وَلِدَلِكَ ق الخلاف فيه › وَذَلِكَ َه يجمع عِبَادَةٌ 


بره 


ر ا وم € و 


وَنظافة . وَالفِقُهُ أن ينظر بِأَيّهِمَا هُوَ أ قوی سَّبَهّاء بَلْحَق بو). 

بِمَعْنى؛ أن الفقية في هذا المقّام لا بد أن ينظرٌ في المسألة فَإِذَا 
ترجّح عنده أن الوضوء أكثر شَبَهًا بالعبادة المحضة غير مَعْقولة المعنى» 
قيتع كون النيّة شرطًا فيه كما هُرَ الخال عند جُمْهور العلمّاءء وإذا كان 
أكثر شبَها بالعبادة مَفُهومة المَعْنى» فخا ي تكون: ١‏ النيّة شرطًا فى صحته 
كما هو عند الأحناف. 

َالبَاحتُ غندما امل المسالة وأدلتها بنظرة فاحضة دقيقة» خلا شك 
أ سيجد مدهت جمهور العلماء أقوى دليلا» وأضرح دلالة فى هذه 
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25 اھ 


المسألة» فالآيةٌ صريحةٌ في اشتراط النيّة: ونا أا إلا ليتيذوا لله لوي 
له أل [البيئة: »]١‏ وحديث: (إِنَّما الأعمال بالنيّات)”"2, إِنَّما هو صريح 
الدلالة فى هلا 


المنوئ وأقسَامه : 


و«المنوئ هو العمل الذي ينويو اتمكلف» :وهو يتقسم- إلى 


م 
8 


E‏ ملا في آ٣‏ يه 


(۱) سبق تخريجه. 


القسم الثاني: أمرْ مقصودٌ لغّيره» وهو على 0 


النوع الأول: ما يقصد لغيره فقطى بمعنى أنه يكون ويل مخ 0 
ولا د يفصّد لذاته أبدًا. 


النوع الثاني: ما يُقْصَّد لعيره» وهُرّ في نفس الوقت مَمُصودٌ 
بنفسِوء كالوضوء 5 هو وسيلةٌ إلى الصّلاةء وشرظ من شروط 
صحّحتها 0 قَوْل الله تَعَالَى: «إدًا فن إلى الصّكرة فعسلا | موقم 
ديك .إن ل الْمرَافقَ [المائدة: 15 وقول الوَّسُول عد : ل تَفبل صَلاةٌ 
بر 00 


والر ضا ل شك أنه مقد ا لعبادة الصلاةء ا إليهاء هدا ا 
ل ا ا 
إذا كان الوْضوءُ مجرّد وسيلةٍ محضة مقصودة لغيرها (أي: للصلاة)ء أم 
أنها عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها كذلك. 


قول الأحناف: إن الوضوع, عر لين لا لنفسه' فهو عبادةٌ غير 
خف و ا ترط فيها اليه بخلاف الصّلاة الي لا 


بد فيها من الإتيان بالنية؛ لأنها عبادةٌ مَفْصودةٌ بنفسها. 


قول الجُمْهور: إِنَّ الوضوء مقصودٌ لغيره» وَوَسيلةٌ إلى الصلاة - كما 
ال اا حاف د لكده د في ا غا .وان الرسول - 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) يُنظر: «الدر المختار» لعلاء الدين الحصكفي (ص٤۲۸)‏ حيث قال: «وهو 
عبادةٌ مقصودداء خرج الوضوء وتكفين الميت». وانظر: «المبسوط» للسرخسي 
لضفيف 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (4)070 حَيْتٌ قال: «وَمِنْ أَضْحًابنا م 
قال: لا ثوا له بِحَالٍ؛ لأنه يراد لعّيره بخلاف الصلاة. أها. 
«مواهب الجليل» للحطاب (/۲۳۳)» حيث قال: «والثاني مقصود لغيره» وهو 
قسمان» أحدهما: :مع كونه مقصودًا لغيره» فهو أيضًا مقصود لنفسه كالوضوعىء فإنه 
نظافةٌ مشتملةٌ على المصلحة» وهو مطلوتٌ للصلاة > مكملّ لحسن هيئاتها». 


عليه الصّلاة والسّلام - قال: «الطهور شّطر الإيمان»'» وشّطر الإيمان» 
أ اع الان 


وشتاك 0 كر للخلماء حول هذا الحديث فيما إذا کان مُرَاده 
الإيمان الذي يَتحنّم أن يق في قَلْبِ الإنسان» وأن يُعْلِنهُ بلساله» و 


عمل جَوارحه. أم اَن المراد ان أمر آخر. 


فقال بعضه : EE PIE ND REE‏ 
الكبائرٌء والوّضوء يرع الصَغائرّ كُمَا جَاء في الأحاديث. 


وبَعْضُ العُلَمَاء© اغترض على هَذَا الل بان التَّطرَ لا يلزم منه أن 
كرت صا تل المراة بالشظر هاه ما هو الي 


ر ر 


وقد حي عن هذا الاعتراض 00 هناك أحاديتٌ ا ورد فيها: 
«الؤْضُوعٌ نصف لاان 0 فی هَذَا زراك للإشكال. 


وَاجْتَهَّد بَعْضُهُمُء كَقَالَ0»: إِنَّ المرادّ بالإيمان هنا إِنَّما هو الصّلاة؛ 


لقَوْل الله تَعَالى : وتا كن آله لضم إيسَتكة» [البقرة: “2818 أَيْ: تَوَجُهكم 
إلى بيت المَقْيِس. 


نخلاضة القول: إن هذا التحديف وان كاقت كدور حول قاتا إلا 
أنه يَبْقَى في نهاية الأمر حديثًا صحيًا ثابنًا. 


(؟) ينظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري »)۳٤١/١(‏ حيث قال: «والوجه الثاني: أن 
يكونَ معنى شطر الإيمان: أن الإيمان يجب ما قبله من الآثام... ولما كان الإيمان 
يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراده» صَار الطهور في التشبيه كأنه على الشطر منه). 

(۳) يُنظر: «شرح مسلم» للنووي )23٠١/(‏ حيث قال: «وليس يلزم في الشطر أن يكون 
نصفا حقيقيا). 

() أخرجه الترمذي »)۳١٠۹(‏ وضكفه الألْبَانيُ في «ضعيف الترمذي». 

(5) يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (7/5) حيث قال: «وقد يقال: 
المراد بالإيمان هنا الصلاةء قال الله تعالى: وما كان آله لِيْضِيمٌ ایس ). 


0 


اختلاف العلماء حول النّيَّة فيما إذا كانت شرطًا من شروط العبادة 
أو ركنًا من أركانها : 

وَالعُلَماءُ في هذا الأمر على قَوْلين: 

الأوّل: انها رُكْنٌ”"'»: وأضْحَاب هدا الرّأي يُعلّلونه بان الرّكنَ يُلازِمُ 
الاو يها انفورظ كرون نهدا على العادة 

الثاني : ك النّة ركنٌ في اول العبادةء شرظ ذ قي التي ان تمع أن 
استمرار أحكام النيّة أثناء العبادة إنما هر شرظ في العبادةء فالا يقدم 
الجا عدي العبادة» ثم يَنُتصحب نحكمّها معه أثناء عبادته» ل 
الإنسان أ أو لهي في صلاته» كما حدث من الصحابي عمر هينه 0 
قال : «وَاقَقَي ربّى في ثلاثِ””» فقد كان يذگر أنه أحيانًا في ملحن لق و 
الجيوش ١‏ فما بالنا بغیره! 

شروط النية: 


الشّرْط الأوّل: الإسلام “أ > فبعض العلماء يَجْعل الإسلامٌ شرطًا من 
و النيّةق وهذا ETRE‏ افر تراط الإسلام في الفَرُوع» وما إِذَا كان 


62 


() يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )۳١١/١(‏ حيث قال: «وهو في الشرع (أي: 
الوضوء): غسل أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية. قال: (فرضه ستة). الفرض والواجب 
بمعنّى وَاجِدِء والمراد هنا: الركن». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/۱۹)ء‏ حَيْتُ قَالَ: «قَوْله: (وهي الشّرط السادس)ء 
الصحيح من المذهب» رعليه أكثر الأصحاب» وقطع به به كثيرٌ منهم : أن النيّة شط 
لصحة الصّلاة» وعنه فرضٌ» وهو قول في الروك ووجة في المذهب ي : 
قال ف «المستوعب»: وقال القاضي وغيرة من أصحابنا : شرائطها اة فنقصوا 
منها النيّة» وعدوها ركنًا. وقال الشيخ e‏ وهي قبل الصلاة شرط» وفيها 
ركنٌ. قال 2 (مجمع البحرين): فيلزمهم مثله في بقيّة الشروط» ذكره في أركان 
الصلاة). 

(۳) أخرجه البخاري .)٤٤۸۳(‏ 

(5) يُنظر: «الأشباه والنظائر» نجيم (ص١٤)‏ حيث قال: «العاشر في شروط النية : 
الأول: الإسلام ؛ ولذا لم تصح العبادات من كافرٍ). 


١1١ 


الْكَمَارٌ سيوًاتحذون على أَصُول الدّين فقط أم أنهم سيؤاحًذون أيضًا على 
فُرُوعِهِ'2» فالقائلون بمؤاحَذّتهم على الآأضول وخدها لرن بان الك 
سيُعذّبون على تركهم لأَصُول الدّين» ولا جات تن e‏ أما 
الآخرون فيقولون بأنهم سيعذبون على نَرْكهم لفزوع, الدّين عذانًا زائدًا على 
تَركهم لأصوله”"“. فثَّمّرة هدا الخلاف إِنَّما هي أمرٌ أخرَويٌ: إن ا 
الوا بأن ذِكْرَ هذا الخلاف في ا الفِقْهِ يُغْني عن ذِكْرِهِ في 
الفقه. 


قَضيّة التَميّرَ أيصًاء النيّة يُظلب فيها التميّزء ومن أهم شروط الئّ إنّما 
هو تعيّن المنوي. 

الشرط الثاي تين ا تعن ريع المتوي 4 ست ل ان 
المكلك بما ينافيه» فلو أن إنسانًا نى الصّلاةء ودَخَل فيهاء ثمّ بعد ذلك 
ارتذء فإف ركته هاا أبطلت لوه وكذلف الى أت إنسانا ری LS‏ 
ثم نوی قَظعَه ميكل بكرن قن افيد هله الس 


)١(‏ ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص؟15١)‏ حيث قال: «أجمعت الأمّة على أنّهم 
مُخَاطبون بالإيمان» واختلفوا في خطابهم بالفروع. قال الباجي: وظاهر مذهب مالك 
خظابهم بها خلاقًا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفراييني». 

(۲) يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن التجار (001). حيث قال: «والفائدة (أيْ: 

فائدة القول 8 مخاطبون بفروع الإسلام) كثرة عقابهم في الآخرةء لا المطالبة 
بفعل الفروع في الدُنياء ولا قضاء ما فات منها). وانظر: : شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (ص0156). 

(۳) يُنظر: «الأشباه و لابن نجيم (ص”47) حيث قال في شروط النية: 
«الثَّانِي : التّمييز: فلا نصح عيادة صبيّ مميز ولا مجنولٍ» ومن فروعه: عمل الصبي» 
والمجنون خطأء ولكنه عم من کون الصبي مميرّاء أو لاء وينتقض وضوء السكران 
لعذم تمییزه» وتبطل صلاته بالسكر كما في «شرح منظومة ابن وهبان). 
الثالث: 2 بالمنوي» فمَنْ جهل فرضيّة الصلاة» لم تصحٌ منه . 
الرابع ألا يأتي بِمْنَافِ بين النّة ة والمنوي. قالوا: إن النبّة امس aE‏ 
جائزة ع ألا يأتي بعدها بمنافي ليس منهاء وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد في 
أثناتها» وتبطل صحبة الب - صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالردة إذا مات 
عليها. . . ومن المنافي نية القطع : فإذا نوى قطع الإيمان» صار مرتدًا للحال). 


ل ar,‏ 
ما يَتَعلّقَ بوقت ني الوضوء: والعلماء في هَذَا على أقوالٍ: 
2 ب الأحناف20: ًن ذ لای a‏ 0 حو ن المتوضئ أن 


2 2 00000 أنها تدا مع 5" مَبَاشَرةٌ ولا مانع 5 
گذلك من أن تتقدّم النيّة على الوضوء بزمن يسير. 


7 2 ور 2 ٠.‏ 5 
۳ : عند دخول المتوضئع في الطهارة. 

* مذهب المالكيّة: ولهم قَولان في هذا: 

القؤل الأول“ : الإتيان بها في أوّل الوْضُوء عند غسل الوجه. 

القَوْلُ الثاني“ : الإتيان بها في أوَّل الطهارة. 


AEDST‏ مر الأكزال هو 1ن لاشو ينا م قن 
أوّل الطهارة. 


3 مذهب الشافعة 


(1) يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (1/”) حيث قال بعد أن سرد الاستنجاء 
وأفعال الوضوء: «واستصحاب النية 2 جميع أفعاله». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة :)84/١(‏ حيث قال: «ويجب تقديم النيّة على الصَلهارة 
کلها؛ لآنها شرط لهاء > فيُعْتَبر وجُودها في جميعهاء فان وجدَ شيءٌ من واجبات 
الملهارة قبل النيّةَ» لم يعتدّ به ويستحب أن ينوي قبل غسل كيه لتَشمل النيّة 
مسنول الطهارة ومَفْروضهاء فإن غسل كفيه قبل النية » كان کمن لم يغسلهما» ويجور 
تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير». 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (١/١٠٠)ء‏ حَيْثُ قال: «لأنَّ القاعدة أنه يُشْتَرط اقتران 
النية بأوّل الواجبات؛ كَالصَّلاة وغيرها من العبادات». 

€3 ينظر: 2 التاج والأكليل؟ لأبي عبدالله المراق ((T1/1)‏ حيث قال:* «وظاهر قول ابن 
القصار أن جلها عند ابتذائه بفرض الطهارة ثم قال أثناء كلامه : لذن الطهارة تفتتح 

بنوافلهاء فلو قارنت النية الفرض» لعَرَّى غسل اليْدين والمضمضة a‏ عن 
الَئيّة). 

(4) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )۳۳١/١(‏ حيث قال: «مقتضى قول 

عبدالوهاب أن محل النية من الطهارة في أول طهره عند التليّس به). 


11 امي‎ a TT 


الَدْقُ بَيْنَ الإخلاص واليّة: 


وَالمَمُْصودٌ بالنيّة هاهنا إِنّما هي اليّة في العباّات» وانّتي بغي أن 
يَضْحَبها ا وهي الي أَشَارَ إليه الله كه ب ا 
لِعَبْدُوأ أنه لصي له أل [البينة: ١]ء‏ فقّؤله: #تخصِيت» حال من قَوْله 
تَعالَى: «#لِمَبْدُوؤ4. والأحوال ‏ كما يقول العلماء ‏ إنما هي بمثابة 
الشروطء فالنيّة في العبادات يتعيّن فيها أن يصاحبها الإخلاص. 

التسمية في الوضوء: 

والمؤلفٍ هاهنا لم يَذكُّر التسمية في الوضوء مع أنها محل خلا بين 
العلماءء بل إن 2 كن قال و و وضوء مَنْ ترَكهًا اما 
وقَدْ ذَكَرْنَا آنَمًا أن هذا الكتابَ لا يتعرّض للمَرُوع الكثيرة» وإنما بُعنّى 
بأئّهات المَسّائل التي تُؤّخذ مباشرةً من منطوق النَّصّ أو مَفُهومه. ولذًَا فنا 
سارل اهنا اة وأقوال الثلماء ها لما لها يق أعنية لا بحن 
إغفالها فيي سمال متعلفة بالطهارة واللهارة رط في ضكة”الصلذة التي 
هي الركق الثاني من أركان الإسلام بعد الشَّهادتين. ٠‏ 

والنّسمية يَدُورٌ كلام العُلّماء فيها على ثلاثة أقوالٍ: 
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القول الأوّل: أن النّسمية مُسْتحَبَّة فى الوضوء» وهو مذهب جماهير 
العام ءاج الح" وله لكل “تن بر EEC TED‏ 


او 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (19/1) حيث قال: «(قوله: كالتسمية)ء أي: كما 
أن التسمية سُنَّهَ فى الابتداء مطلقًا» كذلك غسل اليدين سنة فى الابتداء مطلقًا». 

9) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )7577/١(‏ حيث قال: (ص. (وتسمية). ش: 
قال ابن المنير في «تيسير المقاصد»: وفضائله ست: التسمية مكملة بخلاف الذبيحة». 

(۳) ينظر: «تحفة e‏ لابن حجر الهيتمي .)۲۲٤/١(‏ حيث قال في «سنن الوضوء»: 
«(والتسمية أوله)» أَيْ: الوضوء للاتباع» ولخَبّر: دلا وُضُوءَ لمن لم يسم . 


(4) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي »)۱۲۸/١(‏ حيث قال: «قوله: (وسئّن الوضوء عشر: 
السّواك بلا نِرَاع» والنّسمية)» وهّذًَا إحدى الروايات. قال المصنف والشارح: هذا= 


القول الاي أنه وا 2 الوضوعء وهو قول داود الظاهري"', 


والرواية الأخرى عن الإمام انر “. وهو كذلك قول إسحاق بن راهويه› 
لكنّه ذب إلى الجن ات وار العو والنّسيان» فكما أنه يبطل وضوء 
مَنْ تركها عامدّاء فكذلك يُعْفی عم تركهنا ناسا أو جاھلا که" 
لحديث: «عَفِيّ عن متي ن والسان: وما استکرهُو | عله . 


ومَنْ يقرأ «مسائل الإمام أحيدة يجد التقاءً كثيرًا بينه وبين إسحاق بن 


رَأهُويه» فقَد كَانَا قرينين وَصّاحبين في الشّفره حيث سافرا اه 
وسمعا دروس الشافعي» وسافرا إلى اليمن» وغير ذلك› ولکل منهما 
مكانته فى الإسلام والجهاد والحديث. 


سيب الخلاف فى المسألة: 

الخلا و الغلماء فى ال السيمنة اعا م د إلى الاعات 
الواردة فيهاء وهذه الأحاديث قَذ جَمّعها الإمام البيهقيُ في كتابه «مَعْرفة 
الآثّار والسنن»“» وانتهى إلى أنّها في جملتها لا تَسْلّم من المقّال عدًا 


= ظاهر المذهب. قال الخلال: الذي استقرّت عليه الرٌوايات عنه أنه لا بأسّ إذا ترك 
التسهية»: 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان »)۸۲/١(‏ حيث قال: 
«وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة إلا داود؛ فإنه قال: هي 
واجبة» لا يجوز الوضوء إلا بها؛ تركها ناسيًا أو عامدًا». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/۱۲۸)ء‏ حيث قال: «وعنه (أي: عن أحمد) أنها 
واجبةٌ» وهى المذهب. قال صاحب «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»» و«النهاية» 
و«الخلاصة)» وامجمع البحرين)» والمجد في اشرحه): النّسمية واجبة في صح 
الررّايتين» في طهارة الحدث كلها: الوضوءء والغسل» والتيمم». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر :)58/١(‏ حَيْتُ قال: «وكان إسحاق بن راهويه يقول 
في النّسمية إذا نسي: أجزأه» وإذا تعمد أعاد» لما يصح ذلك عن النبي كَل وَحَكَى 
آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياظ الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) يُنظر: «السئن الكبرى» للبيهقي »)۷١/١(‏ وقَذْ جمع البيهقي فيها الكلام على أحاديث 
التسمية على الؤضوء» وليس في كتاب «معرفة السنن والآثار». 


قوله كل: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ 0 اللو لب٠‏ 

وفى رواية: ل" وضوءَ لِمَنْ لم س م اللّه»” 0 فإنه حَسَنٌ إسناده. 

وقَدْ نقّل التّرمذَيٌ أن الإمام أحمد له لما سيل عن الأحاديث 
الوازدة فى التسعية ف الوضوء»: اجات يانه لم بيت فى ذلك ى 
فَوَافق الجمهور في قؤلهم | بالاستحباب في أظهّر الروّايتين عنه» ومع ذلك 
نجده كذ قال في الرواية الأخرى بوجوب التّسُْمية. 

وَهُنَاك حَديثٌ آخَرٌ لا يَذْكره الفقهاء كثيرّاء وهو ما روي عن أنس #5 
أنه قال: نَطَرَ بَعْضُ أَصْحَاب رَسُولٍ الله ل وَضُوءَاء قَلَمْ يَجدُواء 
ا 0 5 اما مَاكُ). 000 تربك 00 کک يده ٤‏ في ا 


متايه و وَالقوء E‏ ر عن آرم 9) 5 الكت حور 
عام 


استدلال القائلين بِالؤّحُوب بالحديث الأول: 


ما ديك ا وُضُوء لِمَنْ َم سم اللة». قد استدلٌ هَذَا الفريق به على 
وجُوب النّسمية» من ی إن وله «لا وضوءَ. . ck.‏ إثما أَتِيَ فيه ب «لا» 


النّافية ثم م جاءت لفظة (وضوء») نكرة فی سياق ال فَأقَادَتَ عمو ؛ 


(۳) تقدم. 
(54) أخرجه أحمد في «مسنده» »)۱١١/۲١(‏ وصَّحّححه ابن الملقن في «البدر المثير) 
(90). 


(ه) يُنظر: «إرشاد الفحول» للشّوكاني (١/۸٠۳)ء‏ حيث قال: «النكرة في سياق النفي 
نحو: لم أر رجلا وذلك يعم!؛ لضرورة صحة الكلام» وتحقيق غرض المتكلم من 
الإفهام إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغتهء فالعموم فيه من القرينة» فلهَدَّا لم يختلفوا 
فيه)ء وانظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)١7/9(‏ 


سم 2 5 5 و :20 


استدلال الخُمْهُور: 

ا بقَوْلِهِ تَعَالَى: اذا ممم إلى الصلوة مأعْسِلا وجو ویک 
لل لْمرَافْق 4 › فالله 2# لَمْ يَذكر النّسمية في شَيْءِ من الطهارات» لا في 
الوضوء» ولا في الغسل» ولا في التيمم» وقد أرشدنا الس بلا إلى ذلك 
بقوله: اتوضّأ كما امرك اله" وحبف :إن ب الله لم يرد به وججوب 
النّسمية» فهي - إِذَا - ليست واجبةٌ في الوضوء'”" 
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اما حديث: (لا وَصُوءَ لِمَنْ َم یکر اسم اللو علي“ كَقَدْ قح فيه 
الجَمُهور ال > بل قالوا: اه حتى لو ثبت» فإنّه ليس فيه دلالةٌ على 
جوب النّسمية؛ لأن قوله: «لا وَضُوءَ...2 إنما يعني : لا وضوءَ کاملاء 
ومنهم كذلك مَنْ فسّره بأن «لَمْ يَذْكُرٍ. . .2 إِنّما تعني : لم يَنْوء فمعناها النية 
9 


8 فر لأنق ا یک ال ردا ی فی نکی تشي الا 
يصح رفوه بون ال ا ۰ 

(؟) أخرجه أبو داود 2»)85١(‏ وغيره» وصخحه لالا في «صحيح أبي داود» .)۱۱/٤(‏ 

(۳) مذهب الحنفية: ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )۲۳/١(‏ حيث قال: «وإن 
قلنا: إنه حديث المسىء صلاته» فإن فى بعض طرقه أنه عي قال له «إذا قمت إلى 
الصلاة» فتوضّأ كما أمَرّك الله...». الحديث حسنه الترمذي» ولم يذكر فيه تسميةٌ في 
مقام التعليم». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «المجموع» للنووي 2)755/١(‏ حيث قال: «واحتجٌ أصحابنا 
عليهم بقوله تعالى: ادا مُمَثُّمَ إل الصّلوة ايلوا ووک وقوله يكةِ: «توضّا 
كما أمَرّك اله»» وأشباه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوْضصُوءء وليس فيها 
إيجاب التَّسْمِية). 

)£( حفر ل للنووي «(TET/1)‏ حت قَالَ: الوروى أبو داود من حديث أبي 
هُريرة ل ءَ الم يك: «لا وضوء لمَنْ لم يَذكر اسم الله عليه»» وكذا رَوَاه 
الترمذي من رواية سعيد بن زيدء ورَوَاه ابن ماجه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد 
الخدري» قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وسهل بن 
سعد وأنس» وأسائيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة». 


ا بعل المي مباشرة. 


عند الحنابلة : بختني المكلّف بقؤل: ايشم ار 
عند الشَّافعيّة: يَقُولُ المكلّف: «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم)”" 


وتجدٌرٌ الإشارة هاهنا إلى أن الشافعيّة والحنابلة ممن ولون بمذهب 
الجمهور فى استحباب النّسمية» 2 وجوبها. وغل كاك E‏ 
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الشافعيّة”" حتى لو قال: «بسم اله»» يَبْقى الأمر هَينَا لا إشكال فيه. 


8 فائدة: 

بعد أن تحدثنا في مسألة التسمية» وَاظلَعْنا على ولي العلّماء فيهاء 
بقِي أن نه على أن الإنسان عندما تُقَابله قضيةً: ون أداؤها سهلا لا 
وحن د ونس a‏ لكنها من الأهميّة بمكانٍ بحيث إِنّها تعلق 
بشَرْط يرتبط بركنٍ من أركان ا فحِيتَئٍ يدر به أن يََبيّن الدّليل لا 
أن يَركَنَ إلى 57 أكثر الل ن رأي الأكثرين ليس بالضرورة ا 
راجا بل ربّما يكون مرجوحًاء كَمَا هو الخال - مثلًا - في مَسألة رَگاة 
الحليّ التي يرجح فيها مَلّهب الأحناف بان في الحلي زكاةً 9 العم من 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي »)۱۲۹/١(‏ حيث قال: «فائدة: صفة التسمية: أن يقول: 
ليسم الله 

(0) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۸٤/١‏ حيث قال: «وأقلها: بسم الله وأكملها: 
بسم الله الرحمن الرحيم». 

© ينظر الحاشية السابقة. 

(6) دمب المالكية والحنابلة والشافعي في ا N‏ 
0 المذهب - إلى عَدَم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل.. وذهب 

له 007 الجديد إلى وجوب الزكاة. 

567 ب الحنفية» نظ “اتسين كق» للزيلعي (۲۷۷/۱)» حيث قال: «قال ا4 : 


انفراد الأحناف بهذا الرّأي» چیا نا کون القرّة ظاهرةً للمَقِيهِ في 
أي 00 الآرَاءء لكنّه يُخَالفه إلى ١‏ ی الآخر ويَسلك مَسَلك الاحتياط؛ 
بقَوّل الرسّول عليه الصلاة کک : دع ما يريبك إلى ما لا 


رلك الخال هاهنا في مَسْألة النّسمية» فَإِنَّ مَنْ يتأمّل المسألَة 
يجد الخلاف فيهاء نما هو في شيءٍ يسيرٍ لا مشقّة في فعلوء لکن 
عله عط السو نون كب سنن N‏ ا بالطلا بي قم 
في هذه المسألة عند الآخذ بقول مَنْ يقولون بأن التسمية فطلو ؛ لن 


هذا هو الأحوط 


O O RE E TE 
.)۲۹۸/۲( فيها الزكاة». وانظر: «حاشية ابن عابدین» «رد المحتار)‎ 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» للإمام مالكِ ۳۰/۱( حف قال: في كل‎ 
خليٌ هو للنساء اتخذته للبسء فلا رَكاةً عليهنّ فيه». وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ‎ 
.)650/3( الدردير» و«احاشية الدسوقي»‎ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/90)» حيث قال: «(لا)‎ 
الحلي (المباح في الآظهر) كخلخالٍ لامرأة؛ لأنه معد لاستعمالٍ ما فأَشْبّه‎ 
الو من النعم. والثاني : ترک لأ زكاة النقد اط بجوهره» ورد بأن ركاته إنما‎ 
تنَاط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره»› إِذ لا غرض في ذاته» ویسشتثنی من‎ 
إطلاقه أنه لا زكاة في الحلي الاج ها الى ناك عن “مره ها جه ولم يعلم به وارثه‎ 
إلا بعد الحولء فإنه تجب زكاته؛ لأن الوارك لم ينو إمساكه لاستعمال مباح » ذَكَره‎ 
وآستشکل‎ ٠ . . الروياني» ت ثم ذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة نية مورثه مقام نيته.‎ 
الأول 0 الذي اتخذه بلا قصد شيء بأنه لا زكاة فيه).‎ 
حيث قال: «ولا زكاة‎ ١" مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتيٍ‎ 
في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة عد لمان مباح أو إعارة» ولو‎ 
لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك (أو ممّن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء‎ 
لإعارتهن» وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم)؛ لما لما رَوَى جابرٌ أنه يل قال:‎ 
«ليس في الحليٌ زكاةً». رواه الطبرانئٌ» وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي‎ 
أبي بكرء ولأنه مرصدٌ للاستعمال المباحء فلم يجب فيه الزكاة؛ كالعوامل وثياب‎ 
القنية.‎ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


1۱۹ 


ال الت ره ا 

(المَسألَةٌ اليه مِنَ الأخكام: التلف الفُقَهَاء في غَسْلٍ اليد كَبْلَ 
إِدْخَالِهَا في إِنَاءِ الوْضوءِ). 

تدا تاذ ىهنا ا و 


واحدة. 


> قولي: (قَدَّمَبَ د قوم قوم إلى أنه مِنْ ستَنِ الوْضوءِ بإِظلاقٍ. وإن ان 
طَهَارَةً اليد وَهُوَ مَشْهُورٌ مَذْمَبِ مَالِكِ وَالشَّانِعِيَ. وَقِيلَ: إِنَهُ مَس حت لساك 
في طَهَارَة 5 يذو وَهُوَ ا مَروي عن مَالِكِ. وَقِيل: إن عسل اليد وَاحِبٌ 
عَلَى الْمَنْتَبِهِ من نّ التؤم» وَبهِ قَالَ اود وأا ئرق وم بين نوم اللَبلٍ 
نوم النَهَارِ كَأَوْجَبُوا دَلِكَ في نوم اللَبْلِ وَلْمْ يُوجِبُوهُ ني توم التَهَارٍ وَبِهِ 
كَالَ أَحْمَدُ). 

ذكر المؤلف اه مذهب أحملء إِذَا دعوى الذين ولون بأنَّ 
الإمام أحمد يش ليس فقيهًا ‏ دعوى باطلة» و ا د 
المؤلف كانه قد اعتمد وعَوّل فى تقل E Ee‏ على كتاب 
«الاستذكار» لابن 5 وابن عبدالبّر قيل عنه: إنه ‏ إلى جانب ابن 
جرير الطبري رى ن الحديث غلب على الإمام أحمده ودا أيضًا 

> تولع: (مُتَحَصَّلَ فِي ذلك أَرْبَعَة أَكْوَالٍ: كَوْلٌ: إِنَهُ سنه يإظلاق). 

1 21 تنه" لفل وا جهن اذ كن" اولقن انعا NE‏ 

> قولم: (وَكَوْلٌ: إِنَهُ اسْتِحْبَابٌ لِلشَّاكٌ. وَكَوْلٌ: إِنَهُ وَاجِبٌ عَلَى 
المنتيوِ مِنَ التو وقول َه واب عَلَى المُنْتبِهِ مِنْ نَوْم للب دون نَوْم 
النَهَارِ). 

«الثابت»: المقصود به ما في البخاريّ ومسلمء أو ما فى أحدهماء 


وقد يكون الحديث ثابئًا وليس فيهماء لكن هذا مصطلحٌ 33 
بالمؤلف ي4 » ليس هذا مصطلح المُحدثين» يَعْني: ليس هذا اصطلاحًا 
للمحدثين 9 هو مصطلح اختاره لنفسيه » وسّار عليه. 


و : (وَالسََّبٌ في الحتلافهم في ذَّلِكَ : ا يلاهم في مَفْهُوم 
يثِ أبي هُرَيْرَةَ أنه - عَلَّيْوِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: (إِذًا 


اسْتَيْفَظ أَحَدُكُمْ مِنْ تَؤْمِو َلْيغْسل ده 1 اَن يُدْخِلَهَا الإتاء ِن أ 


لا يدري ي أي با انك نه وَفِي بَغض ا 0 0 


كم ل صر على ما بعد الاين د لا بد من تاهما الشميع آذ 
> قولم: (فَمَنْ لم ير ير بِيْنَ الرَيَادَةٍ الوَارِدَة في هَذَا الحَدِيثِ عَلَى ما 
في آيَةِ الوْصُوءِ مُعَارَضَة 2 آيَةِ الؤُضُوءٍ ‏ حَمَلَ لفط الأمر ماهتا عَلَى 
ظاهِرهِ م مِنَ الؤجَوبء. وَجَعَّل ذلك رصا مِنْ فُرُوضٍ الوسر ومن فْهِمَ 
من : هَؤُلَاءِ من ن لفظ السات وم م اللَيْلء ا ذلك من نوم اللَبلٍ قم 
وَمَنْ لم يَفْهَمْ منْهُ ذلك ونما هم من الوم مُق أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى كل 
مُسْتَيْقِظِ مِنَ النَؤْم هارا أَوْ لَيْلّاء وَمَنْ رَأى أن بَيْنَ هَذِهِ الرّيَادَةِ وَالَآيَةِ 
تَعَارُضاء ِد گان ظاهِرٌ الآيَةِ المَقْصُودُ مِنْهُ حَضْرٌ فُرُوضٍ الوُصُوءِ ‏ كَانَ 
وَجْهُ الجَمْع بَيْتهُمَا عِنْدَهُ أن بُْرِجٌ لَفْط الأثرٍ عَنْ طَاهِرِه الَذ ي هو 
الؤّجُوبٌ إلى النَّدْب). 
المؤلف: نة اع أن شبك الخلاف هو المعارفية تين العديف 
وبين الآية» فهناك من العلماء ء مَنْ يرى تعارضًاء فما وجه المعارضة؟ 
يقولون: إن الآية ا أمورًا أربعة طمَاعْيِلُا وجوه وَأَيْدِيَكم إل الْمَرافق 
وَأمَسَحُوا روسكم وڪم إل الْكمين»4. ف كرت الان “عسل ادن 
قبل إدخال الإناء؟ 


التَابِتِ مِنْ > 


حليد 


1۲۱ 


الحديث فيه زيادةٌ: (إذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَؤْوِوء قَلَا يَفْمِسُ يَدَهُ في 
الإتاء»» «مَليَغْيِلٌ يَدَهُ قبل أَنْ بُذخلَهًا الإتاء»» ِذَا هذه هتاك من يقول: إنها 
اكه على ما فى الكتاب» ورأى أن الأمر يول على الاستحباب» وأنه 
مندوبٌء فلا وجوب هناء ومن رأى أنه لا تعارضّ بين الكتاب والسّنة 
بل الآيات جاءت مجملةً» فجاءت المّنة لتبيينها. 

إِذَّاء | الذين يقولون بأنها سنةء يقولون: لم تذكر في آية الوضوءء فلو 
كانت وااخة لک لكنها لم لكل فدل على عدم وجوبها. 

وغول a O a‏ ون له E E‏ ييدان 
لكتاب الله كك والرسول يل أمرّ بذلك» وأكد عليه اقَلْيَغْيِل). لا 


يعمس يده). 
> قولع: (وَمَنْ تَأكَّدَ عِنْدَهُ هَذَا النَدْبُ لِمُتَابَرَتَهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


ت 


ا - عَلَى ذلك قال : نه مِنْ جنس جنس السَّئَنِ ومن ل ناكد عِنْدَ 
هَذَا النَذْبُء قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْس n‏ الت 

«هَذًا النَذْبُاء کل اسم محلى بمأن» يقع بعد أسم إشارة كو ند 
1 عطفت بيانٍ» فتَعطيه حکم الأول» E‏ في محل رفعء فالذي بعذه 
شعني أن ترفعه. 


> قولعم: (وَمَؤُلَاءٍ عسل اليّدِ تدهم بهَذِهِ الخال إِذَا تَيقَنَتْ 


ارتا أغني م ا يقول: إن ذلك سد ون قول اله ندنه وم ل 
و 5 و م2 ¢ لاير 7< ھت 


وسو ,0 


0 0 گان ذلك عنده مَندُوبَا لِلمُستيقظ مِنَ التو فقطء 
وَمَنْ هم مِنْهُ عِلَةَ السك وجَعَلَُ ِن بَابٍ الحَاصنٌ أرب په العام گا گان 


هو 


ذَلِكَ عنده للشاك؛ لاه في مَعْنَّى التائم. وَالطَاهِرُ مِنْ هذا الحديث أنه لم 
20 كم اه وَِنّمَا قُصِدَ به حم المَاء الَذِي يُكوَضَأُ 
لاك 51 > 7 ر 


1۲۲ 


بل الها في الإِنَاءِ في اتر أحَْانه نوه كَيُْتَمَلٌ ن يَكُونَ مِنْ حم اليد 


وھ ¢ 


عَلَى أَنْ کون عله في الابتداء من ن أَفْعَالٍ الوْضوءِء ویحتمَل ان کور 
مِنْ حكم المَاءء أَغبي ألا يَنْْسَ أو يَمَعَ فيه شك إِنْ قُلْنَا إِنّ السك 


الحديث :هنا 'يتحلق. مسال مه آلا وهي عسل اليدين قل إدشالهما 


او ا النية التي هي عَمّد العزم» ثم بعد ذلك انتقلنا إلى 
e a‏ ننا في الشْروع في الوضوء؛ ولا شك أن إلى 


أحَذْنا ما يتعلق بالناحية القولية (النية)» وهي عَرْمِ القَلبء 0 كنا لا نرى 


أن يصرح بهاء ثم يأتي بعد ذلك التسمية. 


وها اذيك عن غسل اليَدّين قبل إِدْحَالهما في الإناءء فار العُلّماء 
يَذُهبونٍ إلى أن غسل اليدين قبل إِدْخَالِهِما في الإناء يهنا هو مسحت 
سنة» وَهَذًَا هو اده جَماهير العلماء كما ذكّر المؤلف» ومن هؤلاء 
الحنفية والمالكية. 


ملحوظة: ليس شرطًا عندما نقول: هذا مذهب المالكية أو الحنابلة 
أو الشافعية... أنه لا يوجد قول آخر في المذهبء فلو أننا أردنا أن نتتبع 
الأقوال: او و و لما اسا لاا واا اعد ميخمل 
المذهب» أو المشهور في المذهب 

إِذَّاء الأئمّة أبو حنيقة ومالك والشافعي» وهي إحدى الروايتين أيضًا 
عن الإمام أحمدء يَذْهبون إلى أن غسل اليدين قبل إِدْحَالهما في الإناء إنما 
هو e‏ هذا هو القول الأول وهو القول المشهورء ولا يلزم من أن 
يكون القول مشهورًا أن يكون هو الصحيح كما قلناء فلا يلزم أن يكون 
الحق مع الكثرة» كذلك أيضًا لا يلزم أن يكون القول المشهور هو 
الصحيح› قد يكون القول المشهور في المذهب وهو غير صحيحء» مثلا : 


J ةس‎ [9- 


مذهب الحنابلة والقول المشهور والمعروف بالنسبة لجلد الميتة «كل جلد 
ميت دُبِعَ أو لم يُدْبَعْ فهو نجسٌ»» لكن الرّواية التي تُرَى مرجوحةً أو ضعيفةً 

هي التي 2 مع جماهير العلماء وهي شيك لوْرُود الأحاديث: 
يما دبع َك طهُر2"”0. ذا دبع الإِمَابُ قَقَدْ هر «مَلَا الْتَفَعْثُمْ 
بجلا" 

إذنء لا يلزم من أن يكون القول المشهور في أي مذهب من 
المذهب أن يكون هو الصحيح. 

إذّاء القول الأول وهو قول جمهور العلماء (الأئمة الثلاثة» وهي 
رواية عن الإمام أحمد)ء أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة. 

المَّولُ اثاني: | إن غسل اليَدِين قبل إدتالهما في الإناء واجبٌ 9و 
E‏ مطلقاء وهذا قول داودء ومعه أيضًا غيره من العلماء 
كانوا قله 

القول الثالث: أنَّ غسلَ اليدين يجب على المُنتبه من نوم الليل دون 
نوم النهار... وهذه هي الرواية القوية في مذهب أحمدء وهذا أيضًا قد 
روي عن بعض الصحابة» عن عبدالله بن عمرء وأبي هريرة طا وعن 
الحسن البصري من التابعين. 

القول الرابع الذي أشَار إليه المؤلف: هي قضية الشك» والمالكية 
5 اليدّين قبل الغمس فيهء روا اية في 
ال عت على أن الا الع تی ولذّلكَ لا يفرّقون بين الك من 
التجاسة» وين غيرهاة يروت أن الامو هتح لكن لا يرواثة ر احا 

إذَّاء الأقوال التي تَهمّنا هنا أقوالٌ ثلاثةٌ: 

القَوْلُ الأوّل: أنَّ غسل اليدين قبل إدْتَالهما في الإناء سُنَهُ. 


1( المسلد أ حمد» 2 KE‏ 


a 


١5 


القؤل الثاني : أن ذلك وَاجِبٌ على القائم من النوم مطلقّاء سواء كان 
نوم ليل أو نوم نهارء وهو قول داود الظاهريء بل هو مذهب الظاهرية. 


القَؤل الثّالث : أنه يجب على المنتبه من نوم الليل دون غيره. 


وکل اختلاف العُلّماء يَدُور حول الحديث الذي أورّده المؤلف بجميع 
رواياته» فإنه فى هذا الحديث المتفق عليهء وهناك روايات قد ينفرد بها 
مسل أو غيره: (إذًا اظ أَحَدُكُمْ ِن نويو كَليَفْسِلْ يده كَل أن يُدخِلَهَا 
الإنَاء». في بن الرّوايات: «تلاثا»» وَفِي بَعْضها: ١ثَلَاتٌ‏ ل اي 
ا «مَلاناك و«نَلاتٌ مَرَاتِ) نكتة فقهيةء فَالنَجَاسَة في هذا العقام لني 


الفحاسة ال ستيه ا كي مي ب ال الاي e‏ لا 
لكاعدماء فقولون: إذا جاء العدد فى نجاسة غير 2 فان شين ال أن 
هذا الحكمّ غير واجب» وإنما ف مندوبٌ.. هذا رأيّ لبعض العلماء 
استنبطوه من عدة أحاديث» ومنها هذا الحديث. 

إِذَّاء الخلاف ‏ كما قلنا ‏ يدور حول هذا الحديث: يفيل يده 
بل 95 يُدْخْلَهَا الإنَاء. إن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ». وَهَذا هُوَ 6 
الخلاف» هذه جملةٌ تُسَمّيها في النحو جملةً تعليليةًء وهي التي عُلّل بها 
الحكمء «فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أ يَائَتٌ يذ). 


ى کک هو 0 الى وعندنا علّة الحكمء هِي: ِن 


2 7 وا «فلا يعمس يَدَهُ في الإناءِ حَنَّى يَعْسلَهًا ثااثاء 
نه لا يَدْرِي أيْنَ بات يَدَّه فاجتمع في هذا اليك كينان: 


۱ -أمر: ف يَدَّه). 
۲ - ونهئ فلا يَعْمِسُ يَدَهُ فى الإتاء»". وهُمَا متمسّك الذين قالوا 
بأن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجبٌء ثم انقسموا إلى قسمين 


(1) مسلم حديث (۲۷۸). 


ا لان البيات لغدّ لا يُظلق إل عليه. 


ل ل ل مطلقًاء وهما آهل الظاهرء 

8 الخلاف يدور 00 «مُلْيَغْيِلٌ». ولا يَعْمِسُ)2 فيقولون: 
«مليَغْيل) هذا أمن وال يَفَتضى الوؤجَوبَ» ولا صارفٌ لهء ويُعَارضهم 
الفريق الآخر فى هله الق فيقولون: هذا آم والأمرٌ يقتضي 
الوجوت». ورواية مسلم: اقلا يَعْمِسُ)ا هذا E‏ والنهى يقتضى تحريم 
المنهي عنهء إذن» يحرم أن يُدْخَلَ الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها. 

إِذّاء هذا هو رايهم من حيث الجملة الذين قالوا بالوجوب» ثم 
0 هؤلاء الذين قالوا بالوجوب _ كما قلنا - إلى قسمين 

د هذا خاص بنوم الليل» ورادرا شاي ؤلك حديئًا 
آخر اکر له المؤلف› وهو حديث: «إذا اسْتَبْقَظ أحذكم من النوم 
لی إِذَا «من النَّوْم ليلا»» دلّ على أن المقصوة بالنوم إنما هو نوم 
الليل. وفي رواية: (إذا استيقظ أحذكم من نوم الليل». إِذَا نوم الليل هو 
المقصودء. وهذا الذي يقوّيه رواية الإمام أحمد الأخرى التي أخذوها عن 
الإمام نه . 

ا اك كو ل عدم اليد قار ها وا عن عسها فى 
الإناء عند القيام من النوم» والأصل فى النوم أن يُظلق ولا يخص» فالنوم 
يطلق على نوم الليل ونوم النهار. 

وَرَاقا' ا نيوا غ ادن قل ااا نى الإناء ادرا 
بقوله : «فَلَيَغْيل»» وكذلك: «فلا يَغْمس». فقالوا: هذا أمرّء والأمرٌ يقتضي 
الوجوت» ای يجب على کل متَوضئ ألا يدخل يده ف الإناء حتى 


)1( في الترمذي 2 00 «إذًا اسْتَيِقَظ أَحَدَكُمْ م مِنَ اللَيلء فلا بُڏخل يَدَهُ في الونَاءِ حَنّى 


يفرع عَلَيهَا مَوَتَئْن أو نا فاه ل يدري أَئْنَ يَانَتْ يده . 


يغسلّها ثلاناء إذا قام من نوم الليل أو إذا قام من النوم مطلقّاء الأول: 
عند الحنابلة في روايةء والآخر: عند أهل الظاهر. 

إذاكة لاوا" نحم حوور الوم إلى أن الكديك :ل دل على 
ا النهي في رواية مسلم أيضًا ليست دليلا على التحريه؟ 

قالوا: لأنَّ الجملةً التعليلية التي جاءت بعد ذلك تدلٌ على عدم 
الوجوب» قالوا: لأن الذي ورد فيها العلة لم تأتِ مقطوعًا کا انها 


جاءت بصيغة الشك: «َن حدم لا يَذْرِي يِن يَانَتْ يد معنى هذا أن 
علّة المنع هو الشك. قالوا: والشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم استصحابًا 


دأريد أ أن أنه اذ العلداء ام ساد 
E‏ وضوءَ 0 ا في حديث ا بن عفان المتفق عليه 
وفئ حديت عبدالله بن زيد وقي حديث على الذي في الستن وهو 
س > كلها ذكرت أن الرسول ا دعا بِإِنَاءٍ فأفرغ على يديه »› فعّسل 
كفيه ثلاث مرات» ثمّ ألما في الإناء. و ولم يكن بلي قائمًا من نومه. 


قَالَ الجُمُهور : : ن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أبن انث يذه. قالوا : التّعليل 

هنا مَشْكوكٌ فيه» والشَّكٌ هنا ينقل الحُكُمَ من الوّجُوب إلى غَيْرهء قَالوا : 

لأنَ السك لا يَفْتضي وُجُوبًا في الحكمء يعني : لا يَقُتضي وجَوبَ الحكم؛ 

استصحابًا لأصل الطهارة» فالاصل في المؤمن أنه طاهدٌ؛ لآن الرسول - 

عليه الصلاة والسلام - قال: إن المؤمن لا ينجس»» وگونه قام من الوم 
هذا لا 0 على نجا سد 

يَقُولٌ الإمامُ الشافحي كانه في تعليل هذا الحديث: إن أهل 

الخ بلادهم خارة وكانوا يقتصرون على الاستجمار. يعني: كانوا 

يستنجون بالحِجَارَةٍ ‏ يعني : يُظلق الاستنجاء على الاستنجاء بالماء» وعلى 

الا اهار رمه قلق فر اا ا ر ا جار وهنا 


هو المقصود ‏ يقول: اددهم حارة» ويقتصرون على e a‏ 
ت لو نام أحدهم» وَقَعتٌ يده على موضع نجاسة» E‏ على بعض 
لکت الي توت في هذا الحديث في قضية الكاية الي کی بهاء عدت 

قن أَحَدَكُمْ لا يري ا بَانَتُْ يدها ولم يقل : وَفَعتٌ على دکره أو 
0 دبرهء فهّذا مع الأساليية التي ا الشريعة الإسلامية في أمر 
الكنايات» فإن 0 الإسلامية لا تُصرّح في الأمور التي لا کح إلى 
تضرِيح إلا إذا اقتضى الأمر ذلك إذا لم يفهم السَامعٌ ذلك قان الشريعة 
ا جِيتَئل ت 7 0 أن 0 بعضًا من نُصُوص الكت 


الاد 5 لل e‏ [البقرة: ۱۸۷]» وهذه کنا 
: «وَإِن قوش [البقرة: ۲۳۷]. 


سر ی ص س 


ويقول لك بعد ذلك أيضًا : اال لَڪ يه الضَِيَاوِ4. كَمَا ورد 
في الآية: القت ِل نايك 4. 


ويقول #: وودد فض مڪ ل بَعَضِْ؟ [النساء: »]1١‏ إلى غير 
ذلك من الأدلة. 


أيضًا ورّد في السّنة قوله عليه الصلاة والسلام: «لاء حى دوقي 
عُسَيْلَتَهُ دوق عُسَيْلَنَكِ) عندما أرادت المرأة أن ترجع إلى رفاعة» 
قال عله : دلا حَنَى وقي عُسَيْلَتَكُ لوف عُسَيْلَتَكف لكنه في مقام 
الصيريح توه أن التريفة الإسادية ر ذلك 

وهُتّاك قصّة ماز عندما جاء إلى الرَّسُول ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
قرا الدب الائ ارتيه رطن الرمو كعك الصا الاد 
أن يُطهُره والوسود يه يعْرض عنهء فينتقل من مكان إلى مكانٍ ویقول: 
«لعَلّك قبّلتَ»» «العلّك مرت إلن آخره إلى أف رأ .أن الرجل مقبل: 
وأنه يريد التطهيرة وأن قله قد دة وأن ضميرّه صحاء وأن 
خحشية الله ول دفعته إلى ملف ذلك» وهناك قاعدةٌ فقهية معروفة م 
«الضّرر يُرَال». وهذه القاعدة تتفرّع عنها قواعد عدةء منها: «الضرورة تُقَدّر 


بقدرها»)» فمثلا : قد يأتى إليك ا و منك أخنًا أو ابنةَ أو ري 
أنت ولي أمرهاء فتحتاج إلى أن تتحرّى عن هذا الإنسان» فتذهب إلى 
شخص لتسأله عن هذا الخاطبء هذا الذي تذهب إليه لتسأله ينبغي أن 
00 دقيقًا في إجابتهء فإنه يكتفي بالإشارة» فإن كان يعرف عيًا في هذا 
00 اللي ل ا 6 عا و 
3 ذلك" 

إذن» نجد أن هذا الحديث فيه كناية ت قن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي 
يَدْهُاء ما ذكَر المواضع م التي تترفع عنها الشريعة الإسلامية. 

وهناك قضيةٌ معروفةٌ في الفقه في قصة عمر بن عبدالعزيز ‏ تَعْلمون 
أن العلماء بضر للخلتاء: فتجعلوته الخلينة الخامين عتا تولى 
الخلافة» وتعلمون مواقف الخوارج وخروجهم على الأئمة» ومقاتلتهم 
للإمام علي بن أبي طالب #نه2» وخروجهم عليه» وتكفيرهم للمسلمين» 
وما فعلوه ه من سفك الدماء وغير ذلك ذهب اثنان من الخوارج إلى 
عمر بن عبدالعزيز» وناقشاه فى بعض الفقضاياء ومما ناقشاه قالوا: إِنَكمْ 
تقولون برجم الزانيين» وتقولون بتحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين 
المرأة وخالتهاء ولا نجد ذلك فى كتاب الله! 

وهَذَا مما يفيدنا في أدب البحث» يعني: إذا أردتٌ أن تناقش إنسانًا 
جدلياء فلا ينبغي أن مع 0 ا ل كا ان 
وأركانها؟ ا نجد 6 الزكاة؟ وما يتعلق 0 ا أين محل 
ذلك في كِتَابِ الله» أرشداني إليه؟ 

فالا 'لبسن :ذلك فى کات الله: 

قال: أين هو؟ 

قالوا: فعل ذلك رسول اللهء وفَعَله المسلمون. 


قال: وما سألتم عنه فعلّه رسول الله اة ومَعَله المسلمون. 

هناك آي خظب فيها عمر 5 يه على المنبر وهي : ال شيخ والشي لشّبخة 
إذا زا فَارَجمُوهما البتة نكالّا من الله والله عزير حكيم 24 هذه كانت في 
سورة الأحزاب» وهذا مما يُنُسخ لكا ويبقى حكما. 


0 ركه 


فالخوارج وقفوا عند آية : الاي ونی فاجلدوا کل ويد نَا اة جلد 
[النور: »]١‏ وقالوا: هذا غير مُوْجَودٍ في كتاب الله ا إذا انم 
خرجتم على كِتَابٍ اللهء إِذَّا أنتم خالفتم» فبنبغي أن نُقَاتلكُمْ. 

ومنَ المصّائب التي وفع فيها الخوارجٌ أنَّهُمْ كانوا يستحلون دماء 
المسلمينء يعنى: كانوا يستحلون دماء المسلمينء» ولا يستحلون دماء 
ا ی يرون أن انرفس عاق سال وان هذا ا و 
نظرهم» وهذه من المصائب التي جرّتهم إلى الويلات» وجروها إلى 


المسلفية. 
وري هذه المناسبة: ينيعي اذ تارش 0 
قال الله 3#: الوا تمر ين کي فة َنم طايمَة لَِكَفَقّهُواْ فى 


وى 


وروا ت [التوبة: »]۱۲١‏ والرَّسُولٌ يل أشارً أيضًا إلى هدا 7 
(قضية الفقه) في حديث معاوية المتفق عليه: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به خيرّاء يفقهه 
ا ا برقال في قصة الصغير الذين تعرفونه في الصلاة: «وليومكم 
أكبرهما». وفي رواية: «أكثركما». وَدَمَبٍ العْلَّمَاءُ إلى أن الأَوْلَى في قضيّة 
الإمام أن يكون أكثر فقهّاء وكان أفقههم صغيرًا ف في ال كان يقف في 
طريق الركبان» فيّسألهم عن المسائل» ولذلك كانوا قدموتة في الصلاة» 


5 


واشتروا له وبا يستر به عورته. 


وأحمد كاه في روايةٍ قال: هي واجبةٌ من نوم الليل. 


وأَهْلَ الشاهر قالوا: واجبةٌ من النوم مطلقًا 


فالذين قالوا: واجبةٌ من قيام الليل» دكر المؤلف أن دليله هو لفظ: 
«البيات»» الع أنه بالإضافة إلى هذا أنه ورد حديث أيضًا: «إذا 
استيقظ أحدّكُم من النوم لب ليلا), فنص على نوم الليل» والآخرون أهل 
الظاهر أخذوا بلفظ : «الليل». 


فَالجَمْهورٌ قالوا: هناك ما يَضْرف الأمرَ والنهي عن وجهيهماء وهو 
الجملة التعليلية 56 أَحَدَكُمْ لا يدري 5 بات يدها فيقولون: دائمًا 
الحكم يُبْنى على علة» فالحكمٌ رن وشو هله هذه العلّة غير مَقْطوعٍ 
فيهاء ذا الحكم هنا کر فيه» إذن يد ينبغي أن ول بو چو به لان 
القول بالوجوت يحتاج إلى دليلٍ 00 والدليل هنا غير قاطع؛ ل ال 
هنا مترددةٌ ولذلك قال الشافعي انه : إن بلاد الحجاز كانت حارة)» 
تعلل ذلك التعليل المعروت. 

إِذّاء الأقوال ثلاث 


قول يرق أنها سن بع غل التدين قبل إذخالهنافى الاناء 


A E‏ غم برو E‏ اديه 
كلم سنا ده قبل أَنْ دايا الإناء». 

۳ ومتهم من نهر من ذلك أن امار عو ىه الليل» أولا: من 
لفظ «البيات»» وثانيًا e‏ بعض الروايات وإن لم تكن في 
«الصحيحين»: (إذا استيقظ أحدّكُم من النوم ليلًا». 


أيهم الأحوط للمسلم في هذا؟ 

لا شك أن الأحوط أيضًا في هذا المقام هو أن يغسل يديهء فحتى 
لو قلنا بأنها مستحبة» فقد يتسامح أيضًا في هذا الام ا 
وخصوصًا أنه ورد حديث: (إذا استيقظ أحدكم من النوم لیلا»» ١‏ رواية 
ا «إذا استيقظ أحدگم من نوم الليل». إِذَا : معناه نوم الليل» كما ورد 
التصريح في بعض الروايات» وفي رواياتٍ حسّنها بعض العلماء. 


۳۱ 


0 في هذا المقام أن نقول بأنه ينبغي العناية بغسل اليدين 
عموماء ويشبغي أن يتأكد ذلك» ويُقَال بوجوبه زل القيام من النوم» ا 
نوم الليل؛ لوجود الحديث القائم في ذلك. 

ونحن حَقيقةَ في هذا المقام لا رجح مذهبًا؛ ا 
كذاء وستمر بنا مسائل سثر جح فيها مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» 
لکن هنا ف هذا 0 يعدا أن ا 0 د يقولون: | إن العلة 
e‏ 

ولو أن اا ا و 
فَعَلى مَذْهَبِ جمهور العلماء هذا لا د لكن على مذهب الآخرين 
يُمَصلون القول في ذلك أيضّاء لا نظن أن المسألة فيها إجمالء فالذين 
يقولون بوجوب غسلهما قبل إدخالهما يقولون: إِنْ كان المَاءٌ کا فلا 
تأثير؛ لأن الرسول ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ قال: «إذا بلغ المَاءُ قُلّتين ل 
يحمل خبئًااء فإذا كانت النجاسة الس هناكو عسل د له ود 
في الماء الكثيرء فما بالك بغمس اليدين! 

إا إذا كان الماء كثيراء فلا يتأثر بالنجاسةء فإن كانت قليلة» فلا 
يتأثر بها عند الجمهورء ويتأثر بها عند غيرهم. 

هل براق الماء أو لا يرَاقَ؟ 

فلم كنا سيان حرق رع ميم يعرلا زان اكاك اناير 
فى حديث 7 بإراقته» 00 الحقيقة أن هذا الحديث 


¢ 


0 3 عله أف یر ائ د من اش فالملماء لي 0 أن 


فجمهور العلماء يرون أن غمسهما لا يؤثر؛ ؟ سواء كان الماء قليلًا أو 
كثيرًا. 


1۳۲ 


الذين قالوا بالوجوب يقولون: يؤثر» بل هو ينجس الماءء بل هناك 
من قال بأنه لو غمس يديه في الإناء وتوضاًء لبطلت صلاته» وهذا نقّل 


يرد سوال أيضًا: الحديثٌ ورد فيه: «َإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِ ي اين َانتْ 
يَذة). 0 هذا الحكم حاف مقرو ا ف «لا يدري» هذه كما ا كنا 
لم يصرح بهاء فإذا كان على درايةٍ أين باتت يده» يلو وان ن إنساة 
مشلا - لف يديه في كيس أو في خرقةٍ أو في منديل» فحفظه ظه من أن يقع 
فيهما أي شي ء٠‏ ولف على أنهما 0 0 ا سواء كانت فى 


الجسم أو في غيره» فهل يتغير الحكم أو 


جمُهور العلماة ء يرون استحبات غسل اليدين» فلا إشكال لكين 
لكن بالنسبة للفريق الآخر يقول: لا يتغير الحكم؛ لأن قوله: «فَإِن أَحَدَكُمْ 
لا يدري أَيْنَ بَانَتْ يده هو عام فلا ينبغي أن نقصرة على آمر فيما لو 
حفظت اليد أو ما حفظت › أصلا غسل الِيَدِين فخت فَالمسُولُ يل كان 
يغسلهماء أو يلازم ذلك إذن يقولون: هذا لا تأثير له. 

لکن ادهف إلى لر الخو كالشافعية - مثا ۔ يقولون: لاء إذا 


5 


حفظ - يعني : ل متيقنة › ةه والآخرون يقولون: لاء 
وان > كانت م مقكة 4 ال هنا كيدي وهنا إبأني الي الذي أشار | إليه 
0 الم 


ا و - مثا - وجد ماءً في إناءٍ كبيرء أو في 
صخرقء يعني: هي مدورةٌ معمولةٌ ليجمع فيه الماء» يعني: حوض من 
الماء لا يستطيع أن يميلّه فيغسل يديه» أو هذه صخرة وسطها الماءء فما 
الحكم هنا؟ يغمس يديه آم لا؟ 

هتاك مَنْ يمنع ذَلكَء إيَقُولَ : لا يغمس يديه في الإناء» قالوا: يأخذ 
بفمه» فالفم ليس فيه نجاسةٌ. فهو طاهرٌء والتعليل جاء مرتبطظًا باليد «َإِنَّ 


۳۳ 


3 كو o‏ كمس سيت ه لالظ 4 ع ع ا ءِ 
أَحَدَكُمُ لا يَذْرى أيّنَ بَانَتْ يَذَهُ), فهو يأخذ بفمهء أو يأخذ بطرف ثوبىء أو 
| 


إذا لم يجد ذلك فما الحكم؟ 

قالوا: يستعين بغيره» فيأخذ له الماءء المهم أنه لا بدّ من أن يغسل 
يديه ؛ ليلتزم توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثم بعد ذلك يَرْداد الخلافٌ فيما إذا لم يجد ما يغرف به الماءء أو 
لم يجد مَنْ يعيتة في هذا Ey‏ لي 
يصلي» أو أنه يتيمم» وهذه فروع كثيرة لا نريد أن نتعرض لها. 

ومن الفوائد التى أيضًا فى هذا الحديث كما ترون: اقُلْيَمْسِلٌ يليه 
ثلانًا». 

غسل اليدين جاء أحيانًا مقيدًا بأمرء وورّدَ في الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب أنه يُعْسل سبعًا آخرهن بالتراب» هذا آم مقيّد» وألحق به بعض 
العلماء الخنزير» وقالوا: يأخذ حكمه» لكن هنا «كَليَمِْلْهَا ثلانًا». هذا 
مله فائدة ا ا أن الإنسان E‏ يديه ثلامًا بالنسية للنجاسة 
بها في هذا الا «َإِنَ اتم لا را أ بَانَتْ يده ٠‏ إلا إذا قلنا : إن 
الأمرّ تعبدي» فلعل اليد وَفَعتْ على نَجَاسة ففى هذا المقام أخل العلماء 
أيضًا من هذا «فليغسلها ثلانًا) أن النجاسة وإن لم يكن مقطوع بهاء فاته 
ينبغي أن تُعْسل في مثل هذه الحال. 

وأَكْثَرٌ العلماء يذهبون إلى أن النجاسة المتوهمة (يعني: غير المقطوع 
بها إثما هي تسل وخالف:فى “ذلك المالكية :وقالوا: يكتفى. بالرقن فى 
مثل هذه المسائل. 

ورد فى الحديث: «فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَدرى باَب يده يعنى: 
بعض العلماء قَهِمَ من هذا أن المراد أن القصد باتت يده فقط في المحل 
الذي هو محل النجاسة المعروف» لكن جاء في بعض الروايات: «َإنَه لا 


۴۴ ا وا شرح بدايةالمجتهد | 

يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ من" فلا يلزم أن تكون في هذا المقام. 

قَدْ نظن نحن أن ما يتعلّق بغسل اليدين إنما هو أمرٌ سهل (يعني: 
عسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء)» لكن الأمر أكثر من ذلك في 
الواقع» ولذلك الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أكد ذلك الأمر» وأرشد 
إلبه» وقال: «فليفسل. بده ثلاثاة» «قليَفسل يذه ثلاث مرّات»: اقلا تنمس 
يده فى الإتاء»» «فَإن أَحَدَكُمْ ا يَدْرى أيْنَ بَانَت يَذهُ). 

وقد علمنا أن العلماء أخذوا منه عدة نكت» منها: أن المستحب فى 
بعض الأمون الى لا بوخد يها لبق آي إذا كانت واضحة للمخاطب 
ولا للسامع» فإنه يُكنّى في تلك الأمور التي يكون المقام مناسبًا فيهاء فهنا 
لم يرد فى الحديث تنصيضصض على موضعی النجاسة» وقلنا: هذا هو الوت 
القرآن كما ذكرنا أل لَك ْلَه آضيا أزَمَكّ إل ايك إِذَاء هذا 
دليل» وأيضًا الحديث الذي أوردناه. 

تقول إن AE‏ الوا لة: 


* جماهير العلماء على أن غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء إنما 
هو مسحت ولیس واجبًا. 

# ومنهم من عمّم ذلك في النوم مطلقا. 

* ومنهم من استحبٌ ذلك للشالكٌ لا لغير الشاك. 

والواقع أن الأحاديتٌ لم تفرق بين شاك وغير شاك فإن الوارد في 
الأحاديث التي وصفت لنا وضوء رسول الله بيه تبين فيها أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يغسل يديه قبل أن يُدْخلهما في الإناء. 


2 
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# ما المراد باليد فى قوله: «فَإِنٌ أَحَدَكُمْ لا يَدْرى أيْنَ بَانَتْ يذْة)؟ 


.)8859 بزيادةٍ منه» ورد الحديث في مسند أحمد (ح‎ )١( 


ا 0س م 7 


ليس في الأحاديث ذكرٌ لمَؤْضع اليد فاليد قد تلق ويقصد بها 
E E OATES SS‏ تنه الى ادك 
فقط؟ 


الواقع أن اليد غندفا تظلق نها هى تضرف إلى الكت الذى: يدهن 
إلى المفصلء والأدلة على ذلك ا 
* منها قول الله : «وَالسَارفٌ وَالسَارقَةٌ افطعوا أيْدِيَهُمَا» [المائدة: 


[A 


سر سر سے 2 


وفي التيمم يقول الله 86: للم يدوا مه صَيْمَموأْ صَهِيدًا طِيبَا 
فامسحواً يجھ ع یکم ينه [المائدة: 5]. 

إذنء ورد ذِكُرٌ اليد» ولم يُحدّد الموضحَ الذي تمسح فيه اليد 
ومرن أن الوضيوة إنيا هو إلى الشرفن 8 ل إن العلماء دقر "في ذلك 
وسيأتي الخلاف في غسل اليدين إلى المرفقين كما في الآية› هل الغاية 
واا ف الما مع قال دخ المرفق أو أننا بق عبد الخد وان 
الس أنه ادان الحرنتين: ثم يرد بعد ذلك لو قُطعت يد إنسان من 
المرفق من المفصل» فهل ينتقل الحكم إلى الطرف الآخر؛ لأنه ملاصق 
لمحل الواجب» وسوف يأتي أن هذا هو الصحيح. 

اولسار وَأسَرِمَة افعو ايريا تسوا صَعِيدًا طِيبًا َأمسَحُوأ 
بوْجْوهِكُم ويک كه والسارق إنما تُقُطع يده من مفصل الكفء 
والتيمم إِنّما هو كما ورد في الحديث: «قَضَرب بيديه على الأرض› فمسح 
بهما وجهه وكفيه). 

إذاءبيقينها أذ لمات Oy OBE‏ حافك 
رر نمه يان فلكم ا ا »ومنيو وا جا تف فى 
كتاب الله ق وإننا قد نبّهنا إلى ذلك عدة مرات» وسنكرر التنبيه على 
ذلك كلما جاءت مناسبة؛ لنردًٌ على أولئك الذين يدعون أنه لا حاجة 
للسُنّةء وأن ما في كتاب الله 8# إنما هو كافي» وأن الأحكام فيه واضحةٌ 
وقد رأيتم ما دار من حوار يسير بين عمر بن عبدالعزيز وبين الخارجيّين 


اللذين أتيا إليهء فألزمهما عن طريق اعترافهماء وَجَعلهما يعترفان بما وقعا 
فيه» وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يجادل بالتي هي أحسن» يخي أن 
يكون حكيمًا ظطثل هزو سيل أدْعواً SEIR‏ آنا وسن تبیه 
الويف و ا ا يتكلم به» وأن يكون 
أيضًا حکیًا فيما يتكلم فيهء يمول 8#: وور كت ك يط الْقَآبِ نسو 
من ن € [آل عمران: »]١59‏ ويقول الله تعالى في آخر سورة الأعراف: 
مخز ز العفو بالف وَأَعْرضَ عَنِ کھت کیت ©4 [الأعراف: 199]. 


ع 4 00 56 


إِذّاء «اليَده جَاءَتْ مُجملةً: #والمارى وَالْسَارقَةٌ فافعو أدِيَهُمَا4, 
الذي حَدّدها إنما هي سُئَّة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه طبّق ذَلكَ 
تطبيقًا عمليّاء فإنه قطعٌ اليد من المفصل» وسنة الرسول قد تكون قولاء 
وقد کون فعاف رفك تكو ا 

اسحا پىروك وَأَيِيَكُم چ الات بالنسبة للوجه واضحٌ»ء 
وهو أن يأتي الإنسان ويمسح وجهه» لكن الوضوء بالنسبة لليدين إنما 
يغسلهما إلى المرفقين» فهل ما في التيمم هو كالذي في الوضوء؟ لاء 
ونعرف ذلك عن طريق سّة الرسول عليه الصلاة والسلام فالسئّة هي لتي 
بَيّنت وَحدّدت لنا الموضحَ الذي يُنْتهى إليه في حالة غمس اليدين» ولا 
يَقُصد أن يدخل الذراع» لاء إنما القصد في ذلك الكفان؛ لأن الكفين هما 
اللذان يتوضاً بهما. 


«فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أ بَانَتٌ يده يعني : ليس له أن بعس 
هذه اليد اص سبكوضًا بهاء ونحن نعلم أن الإنسان يتناول وضوءه بيده 
النمق: 

إذنء عَرَفنا أن المراة باليد إذا أُظلقَتْ: الكف الذي يَنْتهي عند 
e‏ أي ل رةه 0 
اليد عن المعروف» 28 د ووَضفها 9 إلى المرفقين» ولم تأتِ 
مطلقة» وفعلٌ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جاء موافقًا لذلك. 


وي اك تدر 
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> قولة: (المَسْألَةٌ الثَّالِتَةٌ مِنَ الأَرْكَانٍ: التَلَفُوا فى المَضْمَضَةَ 
وَالاسِْئْشَاقٍ في الوّضُوءٍ عَلّى ثَلانَةِ أَفْوَالِ). 

«المضمضة»: إدخال الماء ف في الفم. 

و«الاستنشاق»: جذب الماء المع الأنف. 

والعلماء رحمهم الله يُككثرون من كلمة: المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق؛ فالمضمضة هي إدارةٌ المّاء في الفم» هذه هي المضمضةء 
وعند بالق ا ا ارز لله إلى ما ف الحلن هذه هن الا 

يُدَار الماءٌ في الفم. 

N ONE O E نيو‎ ON Î 
في ذلك كما ءوود في انيه «وتالة في الاتسشاق أن تَكُونَ‎ 
هو إيصالٌ المّاء إلى الحا وا ای يو نم‎ E E 
o هدا فيما‎ a 


هل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاق بين العلماء أو لا؟ 
العامة توما اقول 


> قولة: (قَوْلُ: إِنَهُمَا سُئَتَانِ في الوضُوىء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ!", 
وَالشَّافِمِت”"22 و و 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/91)؛‏ حيث قال: ثم شرع في بيان سننهء قَقَال: 
(وسننه) ثمان. . . (و) ثانيها: (مضمضة)» وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته 
ومجه؟ أي : طرحه. . . (و) ثالثها: (استنشاق)» وهو جَذب الماء بالنفس إلى داخل 
أنفه). 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۱۸۷)؛‏ حيث قال: «(و) من سننه (المضمضة و) 
بعدها (الاستنشاق)). 

(۳) يُنظر: «الدر المختار) E‏ (/232؛ حيث قال: «(وغسل الفم) أي 
استيعابه» ولذا عبر بالغسل؛ أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) ببلوغ الماء 4 
(بمیاه)» وهما ستتان مُوگّدتان). 


Gam J$ fm 

قَمِنَ العُلّماء وهُمّْ الأكثر: مَنْ يذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق 
ا هما سان وليسنا يواجتتين» وأضحاث هذا القول عم الحيقية 
والمالكية والشافعية» يذهبون إلى أنهما سنه وفي هذا المقام ينبغي أن نيه 
إلى أمر مهمٌ؛ وهو أن الحديث هنا عن المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء» فلو خرجنا إلى الغسل لَوَجدنا أن الحنفية ينفصلون عن المالكية 
والشافعية فيوجبونهما. 

ولهذا الرأي أدلةء فهل هذه الأدلة محل تسليم أو لا؟ 

يقولون: الله 8# أمَرَ بأمورٍ أربعةٍ هي فرائض الوضوء» فقال: 
مَاَعْسِلوا يجوف که ولم نجد في الآية ِكْرًا للمضمضة والاستنشاق» فلو 
كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين ل في الآية» لكنهما غير 
مل كو رق فيهاء فد ذلك على عدم الوجوب. 

قالوا: وأمّا ما وَرَّد في سَنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنها 
محمولة على الاستحباب» ثم يُسُندون أو يُعضدون دليلهم الأول بقول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لذلك الأعرابيٌ الذي لم يخسن صلاتهء 
قال له: «توضّاً كما أمَرك الله فَقَالوا: دَلكم الرّجل في أمسٌ الحاجة 
لأن ق ا و ا دم طمن ا الو وا ول عليه 
الصلاة والسلام - لم يكر في هذا المقام الذي يحتاج إلى بيانٍ المضمضةً 
والاستنشاق» بل رد ذلك الرجل إلى الآيةء فقال له: «تَوصّاً كما 
أمَرك الله'. والله لم يأمر في الآية بالمضمضة والاستنشاق. وعليه؛ فان 
الخ والاسشاق سنا راجن 

وبَعْضْهُم يضيف إلى ذلك دليلا آخر فيّقول: وَلأن المضمضمة 
والاستنشاق ليستا محل اتفاق بين العلماء على وجوبهماء بل أكثرهم 
يذهبون إلى عَدَم الوجوب» فعدمٌ الاتفاق على وجوبهما دليل على أنهما 
غير واجبتين. 


(1) أخرجه أبو داود 2)85١(‏ وحسّنه لغيره الأرناؤوط. 


5 م م كد ت 2 e‏ 5 22 ° 3 3 
> قولي: (وقوّل: إِنْهُمَا فُرْضلُ فيه) وبه قَالَ | بان ل 
ر 200 3 .6 50-00 022 2 
وجماعة من اصحاب E‏ 
م ا کر (MD ~r,‏ 
ص من يوجب المضمضة والاستنشاق . 
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ويَتالون بأدلة : 


سر 2 


ولور 0 الله نكال قال: «#فَاعسِلُواً و وجوه 4 والوجه فى اللغة 
ا من المواجهة» والمضمضة ا الفمء وهو في وجهه› 
والاستنشاق محله الأنفء وهو فى الوجه. 


وهناك خلافٌ بين العُلّماء في أمر المواجهةء فالجمهورٌ يَقُولون: لم 
تحصل مواجهة؛ لأن الفم والأنف عضوان داخلان فيما يتعلق بغسلهما؛ 
لان الذي يمضمض ويغسل إنما هو داخل الفم وداخل الأنف» وهذان لا 
تحصل بهما E‏ ويستدلُون بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ا 
َحَدَُكُمْ ٠‏ لعل في أَنْفِه مء ا 

«مَلِيَجْعَلا هذا أمرء والفعل المصارع حينما تقترن به لام ا 
يكون أخل ضور ا فقالوا عدا اميه واف سعالى يفوك زوه ا 
AN ER EE OA‏ والرسوال a‏ 
والسلام ى المفنمفنة الا ماق ف 


وَاعترضَن على هذا الالال أن الاستكان لسن :وجا 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عَبْد البّر (١77/1١)؛‏ حيث قال: «وقال ابن أبي ليلى 
وحماد بن أبي سليمان: هما فرضٌ في الغسل والوضوء جميعًا». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (١/74١)؛‏ حيث قال: «وكذلك اختلف أصحاب 
دواد فمنهم مَنْ قال: هما فرضٌ في الغسل والوضوء جميعًاء ومنهم مَنْ قال: إن 
المضمضة سنّة» والاستنشاق فرض». 

(۳) وهو مذهب الحنابلةء يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/050)؛‏ حيث قال: 
«ويصح أن يسميا)» أيْ: المضمضة والاستنشاق (فرضين»» إِذْ الفرض والواجب 
واحد» وهما واجبان في الوضوء والغسل». 

.)۲۳۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


7 ا 

ورد هذا الاعتراض: من العلماء مَنْ يوجبه» ومنهم الحنايلة في روايةٍ 
لهم و بخحديث حر بالنسبة للمضمضة - والمُؤلف ا4 لم يعرض 
له - وهو حديث صحيح في اسئن 5 داود»): (إذا توضّأت ف 
قالوا: وهذا أمن والأمر يقتضي الوجوب» وهذا حديث صحيح ينبغي 
التسليم له» والأخذ به. 

ويَسْتدلُون بحديث عائشة نا أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال: «المَضْمَّضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه)”". 


وفي حديث أبي هريرة: «تمضمضوا واستنشقوا» » وهذا أيضًا أمرٌ 
والأمرٌ يقتضي الوجوب. 


E‏ بقوله بي : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تکون صا 
O TER N N TT‏ 
مجمعون على أنها غير واجبة» فما بالك بالاستنشاق؟! 


وسننبه على قضية المبالغة إن شاء الله» وسنربطها بقاعدة فقهية. 


© فائدة: للإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة: 
# رواية مع الجمهور: اف المفيفةة و ناتء وهن 


# رواية قوية» أو إحدَى الروايتين المشهورتين أو المعروفتين أنهما 
واجبتان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١554(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى) (۲۴۳۹)» قال ابن عبدالهادي في : التشيج التي 
:)۱۸١/١(‏ «فى هذا الحديث مقالٌ؛ لأنّه تفرد به سليمان عن الزُهري» وتفرّد به 
عام عن ابن المباركة, 

(۳) أخرجه الدارقطني »)۳۳٤(‏ وصحححه الألْبَانيُ في «صحيح الجامع» (2949). 

)4( تقدم تخريجه. 


# رواية بوجو ب الاستنشاق دون الع 
وقول ةا اع - و 2 
> قولم: : (وقول 37 الاسْيَنْشَاقَ فَرْضلء وَالمَضْمَضْة سنة 0 
ألو تؤوع وأتو ه0173 وجماعة ين أَهلٍ الظاهِر)0". 
ومنهم من فرق هماه فرب الانتتتاق دزت المصمضة» :ويعلاون 
E E‏ ل 


ات في ذلك» هذا فر 


قالوا: فر و ق بيئهما؛ لآنّ الاسسكاق ورد 
حديث : ل والحديث الذي ذگرناه: 0 
أثقة ماك 2 توا «وَبَالِعْ في الاسْيِنشاقٍ إلا أن تكون صَائمًاة: وماك 
أدلةٌ كثيرةٌ وردت في الاستنشاق» فقالوا: إن الاستنشاق ورد من قوله 
عليه الصلاة والسلام» والمضمضة وَرَدتْ من فعلِه عليه الصلاة والسلام» 
ويَعُتبرون أن ما جاء قولًا أقوى مما جاء فعلًا؛ لأن القول إنما يأتي 
أحيانًا بصيغة الأمرء والأصل في الأمر إنما هو الوجوب ما لم يوجد 
صارف. 
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)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي »٠١۲/١(‏ ١١٠)؛‏ حيث قال: «(وهُمَّا واجبان في 
اللها ر ب الف وا لاا هذا ال طا رع حاب 
ونصروه» ان مفردات المذهب. وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب. وعنه: 
أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون 
الكبرى» عكس التي قبلهاء نقلها الميموني. وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء 
وحده» ذكرها اک «الهداية» لرا وغيرهما. وعنه: عكسهاء ذكرها ابن 
الجوزي. وعنه: هما سُنَّهَ مطلقًا). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١۱۲)؛‏ حيث قال: «ولم يختلف قول أبي ثور 
وأبى عبيد أن المضمضة سُئَّةَء والاستنشاق واجبء قالا: مَنْ ترك الاستنشاق وصلى 
أعاد» ومن ترك المضمضة لم يعدا. 

(۳) سبق توثيقه؛ انظر الحاشية السابقة. 


14۲ 


مناقشة الجمهور: 
ما وَجدتٌ الجمهور عَرَضُوا لحديث: دا تَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ ليَجْعَلٌ في 
أنْفِهِ ما ثُمَّ لََنثْرْا - فيما El‏ ا نر كرون ر 


حديثين ؛ حديث عائشة و : (المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي ا 
بد منهاء ويقولون بأن هذا الحديتٌ فيه ضعفٌ. 

وطولوة قن ديف اا عردو اوا امو ا ا ديف 
5 1 

نقول: نُسَلُّمّ ضعف الدليلين» > بل هذا أمرٌ لا خلاف فيهء ولكن ما 
بالْكُم بالأحاديث الأخرى التي e‏ في «الصّحيحين): «إدا را 
أَحَدكُمْ. ٠‏ ُلْيَجَعَلٌ في اش مء ت A‏ وَحَديث في ال «إذًا 


> لهاع 


توصات » اک وهو فى سنن ابی داود)» وهو حوري صحيح. 
وهذِهِ الأحاديث إنما جاءت بيانًا لقول الله 3: داعبلا وجوفة». 
والسنَّة إنما جاءت بِيانًا لما ورد مُجْمَلَا في كتاب الله ک۰ والله تعالى هو 


الذي أرشد إلى هَذَا الأمر بقوله في آياتٍ متعددة؛ كقول الله ويك : وأا 


إِيَكَ لكر لني لتاس ما رل إل [النحل: »]٤٤‏ والبيان إنما يكون 
قولّا وفعلا. 


وقد تُخصّصٍ السّئّةَ بعض الآيات العامة أو تفصلهاء ومَنْ أراد أن 
يعرف ذلك مفصلًا فليرجع إلى ما يَعْرَف باتاريخ التشريع»؛ فإن الذي 
كتبوا في هذا الموضوع قد فَصَّلُوا القول فيه. 

القَوْلُ الأَوْلى: 

ننتهي إلى أن الْأَوْلَى هو أنه ينبغي الأخذ بقول مَنْ يقول بوجوب 
المضمفة رالا متاق لرجرة الاد الى تدهم عدا القوك» ولا نر .ما 
E‏ اوكا نه الأحواظة والرسول عليه الصلاة والسلام - يَقُول: «دَعْ ما 
يريبك إلى ما لا يرببك)7١‏ 5 وهذا من المقام الذي سك فيه الإنسان» فهو 


.)*194( أخرجه الترمذي (7014), وحَسّنه الْأَلْبَانيُ‎ )١( 


1۳ 


إذا لم يتمضمض أو يستنشق» فإنه في هذه الحالة حِيئَئذٍ لا يطمئن إلى 
وضوئئدء وبالئّالي يشك في ضَلَاتِهِه ولا ننسّى أن من العلماء مَنْ قال بأن 
مَنْ ترك الاستنشاق» بطل وضوؤه» وإذا بطل وضوؤة لم تصحٌ صلاثةء 
وأي مسلم بقدم على مثل هذا الأمر؟! 

إِذَّاء الأول ألا شوت ولم ينقل ولأ فى حديث واحدٍ من أقوال 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام» ولا من أفعالِه أنه ترك المضمضة 

ألا يكفينا أن تقتدي بِفِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام؟! 

فيَبغي أن نقت عند هذا الأمرء ولا سامح أو نتساهل فيه» وهذا 
أيضًا ليس هناك ما يبعده من أن يكون داخلا في عُمُوم قول الله تَعَالى: 
55 : رس 2 
اعيا مُجوى»4. 

> تؤلة: (وَسَبَبُ ايِلافِهِم في كَوْتِهَا كَرْضًا أو سُنَة: يلاهم في 

اه سوسم 


المُّئن الوَارِدَةٍ في ذَلِكَءِ هَل هى رِيَادَةٌ نَفْمَضي مُعَارَضَةَ ية الوُضُوءِ أَوْ لا 


تَقْئَضِي ذَلِكَ؟ قَمَنْ رَأَى أن هَذِْ الرّيَاَةَ إنْ ملت عَلَى الوْجُوب» 
افْقَضَتْ مُعَارَصَةًَ الآيّة» إِذ المَقْصُودُ مِنَ الآيةِ تَأصِيلُ هَذَا الحُكم). 

عندما نَقِفكُ عند قوله تعالى: «#فاغسلوا وجو فك [المائدة: »]٦‏ ولا 
نجاور ها الله تقول دة لكن "الوه هوه حه بيه ال اجه 
من حيث اللغة» فما المانع أن نخرج من ذلك المضمضة والاستنشاق» 
الخلاف إنما هو في داخل الأنفي وداخل الفم. 

> وقولت: (وتبییئةء أَخْرَّجَهَا مِنْ ياب الوجُوب إِلَى باب النَّدذْب). 

EOE‏ كنول 3 انز الوق مده اليه تاضي :اله 
ع E3‏ - و 0 0 ١‏ 3 “صل لتحم 
اي : بيان الفروض التى ھی أصول فی هذه المسالة والأصول هنا إنما 
هي أربعة: غسل الوجه» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» على 
عاذت فيه ميات : :وغسل ال جن إلى الكعيين »: والخلاق :فيهما شاد لا 


قَمَنْ يَقُولُ بأنّه ينبغي أن نقصرٌ ما في الآيةِ على الفرائض ولا 
نتجاوزه» فما زاد عن هذه الأمور الأربعة إنما هي تدخل في أبواب 
ال ولا ينغي أن نلحقها ذ في الفرائض› فهو يتخذ هذا القول له. 
> قولم: (وَمَنْ لَمْ بر انها َف تَقْتَضِي مُعَارَضَةٌ حَمَلَهَا عَلَى الظاهر 
مِنَ الؤجوب). 
والواقعٌ أنها لا تَقْتضي معارضةً؛ لأنَّ هذه سُنَّّه وهذا كتابٌء والسُنَة 
بجيو من الله» وهى بيان للكتاب» والبيان جاء عن طريق قول وفعل 
الرسول ديد فأي معارضة بينهما؟ له معارضةً 15 فو نان وتفصيلء وقد 
رَأيْنا ذلك في أحكام كثيرة جد 
> قولم: (ومَن ¿ سوت عِنْدَهُ هَذْهِ الاه قُوَالُ وَالأَفْعَالُ في حَمْلِهَا عَلَى 
الوجُوب› م برق يب المضمصَةٍ وَالاسْيَنْشَاقٍ). 
مراد المؤلف ياه أن يقول: مَنْ تساوت عنده الأقوال والأفعال؛ 
أقوال الرّسول بي في الأحاديث التي ذكرنا؛ كقوله: اكلْيَجْعَلَ في 
أنْفه ماع م ۾ ليتوا وقؤله: «إذا توصت فْمَضمض»› وبين ما ورد أو تقل 
إلينا من وَصف وضوئه ا والْذي وَرَدتٌ فيه ملازممّة للمضمضة 


والاستنشاق» ولم يقرّق بينهماء فهو يَرَى وجوبَهما. 
قلنا: إِنْنا لا نجد فرقًاء فلا إشكال» ولا معارضة في كون الأحاديث 
التي وروت في الا ستشاق أكثر من التي الس خصوصًا 
الأحاديث التى وردت قولّاء لكن كونها أكثر له حرج المضمضة من أن 
> تولة: (وَمَنْ گان عِنْدَهُ القَوْلُ مَحْمُولًا عَلّى الوُجُوبٍء وَالفِغْل 
مح Ey‏ عَلَى التب رق بَيْنَ المَصمَصَةَ والاستنشاق). 
ولعلّ المؤلف يله وغيره من بعض الفقهاء 3 يقفوا على الحديث 
الذي أوردته» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا تَوضَّأت فَمَضْيِضٌ». 
فهذا أمرٌء وليس فعلاء وبه يترجّح قول القائلين بؤجُوبهما معّاء ولو انضمّ 


١ fo 


هذا“الحديث إلى آدلة القريق الدالك الذى يوجهماء لتقو هذا الندهب: 
وهو أيضًا أسلم المذاهب الثلاثة وأحوطها. 

> قولعة: (وَذَلِكَ أن المَصْمَصَةً نْقِكَتْ يِن فِعْلِهٍ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
السلا وَلَمْ ْمَل مِن أَمْرِو). 

وهذا غير صحيح كما قلنا؛ لحديث: (إذا توضّأت فَمَضْمِضٌ». 
وتحليثك: مقا وَاسْتتسقوا) «وحديت+ «المضمضة والامشتحاق مخ 
الوُّضُوء الذى لا بدَّ منه). 

وهناك كلام وجدالٌ للعُلّماء في حديث: «تَمَضِْمَضُوا واستَنشقوا»» 
وحديث أبي هريرة - كما ذكرنا ‏ للعلماء كم اين جين مكنا جاده 
وحديث عائشة ب أيضًا الذي فيه: «المضمضة والاستنشاق من الوّضوء 
الذى لا بد منهاء لکن حديث: (إذا توضأت فمضمض» يبقى ثابنًا صحيحًا 
لا اعتراض عليه. 

> قولم: (وَآَمَا الاسْيَنْشَاقُء كَمِنْ أَمْرِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 6 السلا : 
تفظو َك 0 له عَلَيِ 0 0 ذا تَوَضَاً أَحَدُ لْيَجْعَلُ في 


o 0‏ سص اه 


00 المؤلف اله الحديتٌ المتفقّ عليه» وجاء فى صحيحى 
البخاري ومسلم بعدة رواياتء. اختار المؤلف يلا منها هذه الرواية. 


> تول: (حَحرّجَهٌ مَالِكُ في موصيو وَالبُخَارِيٌ فِي «صجيجو» 


ف ا الايد 
من حديت ابي هريرةا . 


وخرّجه مسلم أيضًا"" ؛ فهو حديتٌ مل عليه زفي كت السنق 
أيضّاء لكننا نكتفى بِعَرْوه إلى «الصَّحيحَين). 


.)19/1( أخرجه مالك‎ )١( 
.)157( أخرجه البخاري‎ )۲( 
- اليس .هذا الحديث في ضيح سلما وتيت الإشكال أن البخاري رو ذا‎ © 


كدفئة المضمضة والاستنشاق: 

وَضْفٌ المضمضة: هو إدحَال الماء إلى الفم وإدارته» والمبالغة: أن 
تقدم ذلك إلى جهة الحلق دون أن يصل إليه. 

السا جد الماء ار عق طرق ال ون العف 
وف ذلك إلى الخياشيم ء وقد ورد في الحديث: «ويَالِغْ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صاتمًا). 

يبقى هنا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق مسألتان: 

المسألة الأولى: ما يتعلق بكيفية المضمضة والاستنشاق. 

وعندما نعود إلى أحاديث الرسول إل في وَصْفِ وضويهء نجد أنه 
تسد و شا لفن الاي ناتك اقم رو :ونيد الكو لهم نوا اين 
من ذلك» فهل يقتصر على غرفةٍ واحدقء فَيُكْتَفى بها أيضًا في المضمضة 
لاناق ١‏ 

TS‏ بيات مرجي ثم بعد 
ذلك يستنشق» وهكذا. . . فيتمها بغرفة واحدةٍ مشتركةٍ بينهما؟ 

أن العلماءً متفقون من حيث الجملة على أن المضمضة تقدم» أو 

أنه يأحذ لهما ثلاث غرفاتء يُشركٌ بينهما في كل غرفة» أو أنه يفصل 
بينهماء ٠‏ فيتمضمض ثلانّاء ثم يستنشق ثلانّاء فيكون ذَّلكَ ست غرفات» في 
هذا تفصيلٌ للعُلّماء. ولا خلاف بيهم في أن أيّ طريقةٍ سَلَكها المسلم 
فهي صحيحة. 

e‏ تن أ نيم تمان CSE‏ اننا أن 
ترط الفقه بها 


= الحديث بلفظه المذكور مع تتمةٍ له لم يذكرها ابن رشدء هكذا: (إذا تَوضَّأ أحدگم» 
لعل في أ نفو ثم لينثرء ومن استجمر فليوترء وإذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه› فإن أحدكم لا يدري أين باتٽ يده»). وهذه 
الزيادة ‏ أعني قوله: «وإذا استيقظ أحدكم...2 - قد أخرجها مسلم كانه في 
حديث مفرد (۲۷۸). 


2 


00 في أثناء كلامنا حديث: «وَبَالعْ في الاستنشاق إلا أَنْ تكونَ 
اك E‏ العف مل المتالعة ف ETAT‏ 
آخر الحضٌ على المَضْمّضة والمبالغة فيهاء ولا خلاف بين العلماء في أنه 
ا في المضمضة والاستنشاق إلا للصّائمء فلماذا مُّنِعَ الصائم 
من ذلك؟ مُنِعَ خحشية أن يتسرب الماء إلى جوفه فيفطر؛ فهذه هي العلة. 

زاليا اغ معروفة مو مكل هذا الحديك د ولس من هذا 
الحديث وحده ‏ بل من عدة تُصُوصٍ» فَقَالوا: در المَفُاسد مقدمٌ على 
جَلْب المَصَالح». 

الي ب و N‏ بان نبالعٌ فيهما إلا أن "يكون أحَدنا 
صائمّاء له وَالْسَيت: درءًا | للمفسدة التي هي أكبر من المصلحة» 
الا و لكن المفسدة الم غل ذلك اك فيَْبِعْى تَرْكها. 

> قولمة (المسالة الرايعة فا تدك المَخَان). 

وفنسبالة تحديد الخال ا جدَّاء وقد يكون خفاؤها على بعص 
الناس أكثر من المَضْمّضة والاستنشاق. 

> قولت: (اتَمَنَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الوَّجْهِ بِالجُمْلَةٍ مِنْ كَرَائْضِ 
0 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: م مَاَغْسِنُوا وجوم [المائدة: ك]ء وَاخْتَلَهُوا مله فی 
ا 

وكان اليه SES E SER NG LE r‏ 
ولذلك فليا عن الوعةة ‏ سفن الا ها و الخدت عن 
الوجهء فيجَعلهما مقدمة للحديث عنهء فهنا تكلم عن المضمضة 
والاستنشاق» ثم بعد ذلك انتقل إلى الوجه. 

إِذَاء لا خلاف بين العُلّماء ‏ رَحمّهم الله تعالّى - على أن غسل 
الوجه فرضٌء بل إِنهِمْ أَجْمَعوا على ذَلكَء ودليل ذَّلكَ أمورٌ ثلاثة: 

أولا: قوله الله تعالى : ا فاعسلوا وجو فک . 


3 تو مَوَا 


1 3 سس 
ثانيًا: ما وَرَدَ من الأحَاديث عن الرَّسُول عليه الصّلاة والسلام التي 
وصفت ل ل 


ثالئًا: إِجِمَّاعٌ العُلّماء على ذلك فالمسْألة مُجَمعٌ عليهاء وليست 
محل نقاش» ولا جدالٍء ولا محل تفصيل”"". 


> قولم: (واختلفوا ِنْهُ ني ثَلانَةِ مَوَاضِعَ : فِي غَسْلٍ البَّيّاضٍ الّذِي 
بين الهذَار” “ وَالأَدُنِ). 


ولايد 0ه نلك الي ER‏ لق امن يك 
صماخ”*' الأذنء فهذا البياض راجب غسله عند أكثر الخلماء؛ 
UN O E‏ وفك الم لهم تنه أن مده 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۸۳)؛‏ حيث قال: «واتفقوا على 
أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر 
الذقن» فرض على مَنْ لا لحيةً له. ١‏ 

(9) «العذار»» بكسّر العين: جانبا !ا اللَّحْيَّة؛ مَوْضعٍ الشعر الذي يُحَاذي الأَدنَ ومعقد 
العذار خلف الناصيةء وما بين العِدَارٍ من البنافن» تسى الشاك 
والجمع: شْكلُ. انظر: «المحكم» لابن سيده (١/۷۳)ء‏ و«الصحاح» للجوهري 
.)١16/5(‏ وهمعجم لغة الفقهاء» للقلعجي (ص۷*"). 

(۳) «المُسَامَبَة) تمغ المقابلة وَالْمُوَارَاق وَجِيَ مُرَادِفَةٌ لِلاسْتَمْبَالٍ عند لكيه فَسَّرُوا 
الاكعنباة كننى لوكو O‏ اف دفن RE E‏ 
#الخوسوطة” لف ا 0 

)£( «الصّمَاغٌ) : حرق الآذن» وبالسين لغة؛ (السماخ)ء ويقال: هو الأذن نفسها. انظر 
«الصحاح» للجوهري .)475/١(‏ 

(©) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى (١//99)؛‏ حيث قال: «وحينئذ (فيجب غسل 
المياقي) .  .‏ (وما بين العذار والأذن)+ لدخوله في الحذء وبه يفتى». 

0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١797/1١)؟‏ حيث قال: «(ويجب غسل كل 
هدب). . . (وعذار)ء وهو بالذال المعجمة: الشعر النابت المحاذي للأذن بين 
الصدغ والعارض. وقيل: هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذنء وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالبًا). 

(۷) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/05)؛‏ حيث قال: «(و) حد الوجه (من- 


ا نه - والذي أعرفه أن الصحيح من مذهبهم إِنّما هو 
١‏ زفق 


> قولم: (وَفِى عسل ما انْسَدَلَ مِنَ اللخيةء وَفِى تخليل اللخيّة). 
EET‏ انكذك دن ER N‏ يان الف قلق 


ولكل واحدة منهما حكمٌء وقد يظن الإنسان أن الحديث عن اللحية 
له يختلف» لا فاللحية الخفيفة سنبين حدّهاء وكيف وَصَفها العُلّماء» فقَدُ 


ذكووا لها أمورًا ثلاثة سَنعود إلى اش جه 
> قولم: (هَالمَشْهُورٌ مِنْ مَذْمَبٍ مَالِكِ أنه لَبْسَ البَيّاضٌ الَّذِي بَبْنَ 
2 7 22 
العذان والأذن يق الوجة 


مما ينبغي أن يلتفتٌ إليه: أنه لا يلزم من كلمة «المشهور» في أي 
مذهب من | المذاهب أن يكون هذا المذهب المشهور هو الصحيح› 0 
لررر» ا لماعتت وتكون هي الصحيحة» 
التي تلتقي مع الأدلةء فلا يلزم أن تكون رواية ل 


= الأذن إلى الأذن عرضًا). . . (فيدخل) فيه (عذار» وهو شعر نابت على عظم ناتئ 
يسامت)» أي: يحاذي (صماخ) بكسر ااا (الأذن), أي : خرقها». 

)١(‏ لَمْ أَرَ مَئْ قد نصّ على ذلك من المالكية غير أنَّ كتبهم قد اختلفت نصوصها في هذه 
المسألة؛ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )0( حيث قال: «(غسل ما بين) وتدي 
(الأذنين)» فكلامه على عدت مضافي» فرج : شعر الصدغين» والبياض الذي بینه 
وبين الآذن»» وانظر: «التاج والإكليل» للمواق (١/١4)561؛‏ حيث قال: «فرائض 
الوضوء: غسل الوجه» وهو من منبت شعر الرأس المعتاد حتى الذقن» والعذاران 
منه. وفى «المبسوط»: وكَذَّلك البياض بينه وبين الأذنين». 

(0) المَشْهُورٌ في كُتّبٍ المتأخرين من المالكية خروجها عن حدّ الوّاجبء والله أعلم. 


10۰ 


وَعُْرِفَتُ وأَحَذ بها کشر من اللأصحاب أن تكون هى الصحصحة» لا فَمَرْقٌ 
بين «الصحيح» وبين 0 


> قولم: (وَكَدُ قل في المَذْمَبِ ِالمَرْقٍ بَئْنَ الْأَمْرَدٍ وَالمُلْتَحِي7"© 
َيون فى المَذْمَب فى ذَلِكَ نلاه أَقوَالٍ). 

«قِيلَ فى المذهب»» تعنى أنه قول ضعيفٌ» وهذا المذهب الذي يقول 
نه : «قيل)., هو الصحيح في نظري» وهو الذي أخل به جماهير العلماء. 

وأنا لم أقف على أحدٍ فيما أعرف من أهل الفقه ‏ خلال دراستي 
و كو o‏ مد و هذه الرواية عن 
لمن 

وسَي تفريقهما بين الأمرد والملتحي : هو المواجهة؛ فإن الأمرد 
لا يوجد عنده فاصلٌ؛ فتحصل المواجهة. وغير الأمرد لا تحصل له 
مواجهةٌ؛ لوجود فاصل... وهذا التعليل في نظري فاسدٌ وضعيفٌ» 
والصحيح هو مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة. 


o2 


> قولت: (كْيَكُونْ في المَذْمَبٍ في َلك نَلانَةُ أَقْوَالِ). 


الجمهور (الحنفية» والشافعية» والحنابلة) : البيا ضِ الذي بين العذار 
وبين الأذن يجب غسله. 


رواية للمالكية: خالفوا فيهاء وفي نظري ضعيفة» لا أعني: ضعيفة 
فى المذهب» وإنما أعنى من الناحية الفقهية. 


)١(‏ ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» (١/07)؟‏ حيث قال: «قال أبو إسحاق في البياض 
الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه؛ فقيل: لا يغسل؛ سواء كان من أمرد أو 
ملتح. وقيل: يغسل. وقيل: تغسله المرأة والأمرد» ولا يغسله الملتحي». 

)۳( ا «المبسوط» للسرخسى (١/٦)؛‏ حيث قال: دلا ف رواية أبى يوسف ي4 
كال حضون ا ا ا ا إلى فی الذي مين ا ون 


شحمة الأذن». 


4 


: 


5 مالك ورأي 5 يوسف: التفريق بين الملتحي والامرد. 
قوله: (وَكَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ: هُوَ مِنَ الوَجه). 
1 ا 0 ۽ لأنه لا يذكر مذهب خن إلا قليلًا. 


> قول (وَأمَا ما انْسَدَلَ من اللحيَةء كَذَهَبَ مَالِكٌ إلى وُجُوب 


0 ت f a ۶ 20 3 of‏ ا 5 ءَءِ 
إمرار الماء ا ولم يُوجِبَهُ 3 حَنِيفَة” ول الشافِعيٌ في احد 
)0 

فولية!ظ . 


اض أكابر علماء الخذش” 5 وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد 


«في أحد قؤْليه) : انه ا هناك ف خر للشافعي» وَهَوَ الذي 
600 


فعاد العامة ار واتّفقوا م المالكيّة فيما يتعلّق بإمرار الماء 


)1( 
فق 


(۳) 


(4) 


(6) 


(0 


سبق توثيق المذاهب في بداية المسألة. 

يُنظر : «الشرح الكبير» للدردير (١/85)؛‏ حيث قال: «(و) منتهى (ظاهر اللحية) فيمن 
له لحيةٌ. .. فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية؛ لأنهما من الوجهء فَيجب 
غَسْلهماء والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماءء وتحريكهاء وَمَذا 
التحريك خلاف التخليل». 

ينظر : «الدر المختار» للحصكفي (١/۹۷)؛‏ حيث قال: «(فيجب غسل المياقى). 
(لا غسل باطن العينين) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب». 
يتنظر: «مغني المحتاج» للشربيني ۷۳/۷ ٤۷)؛‏ حيث قال: «(وقيل: لا يجب) 
غسل. . . (واللّحية) من الرجل ‏ وهي بكسر اللام» وحكي فتحها: الشعر النابت 
على الذقن خاصة» وهي مجمع اللحيين». 

يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (١/07)؛‏ حيث قال: «الخارجة عن حدٌّ الوجه من 
اللحية؛ والعارض» والعذارء والسبال طولًا وعرضًاء والأظهر وجوب إفاضة الماء 
عليهاء وهو غسل ظاهرها. والثاني : له يجب شيء. وقيل: يجب غسل الوجه الباطن 
من الطبقة العليا. وقيل: يجب غسل السبال قطعًا. والمذهبٌُ الأول». 

يُنظر: «شرح مُنتهىٍ الإرادات» للبهوتي (١/05)؛‏ حيث قال: «فيجب غسل ذلك مخ 
ا شعر (اللّحية) کیو اللام طولًا» وما خرج عن حد الوجه عرضًا؛ لأن 
اللحية سارك الوجه في معنى التوجّه والمواجهة». 


> قولم: (وَسَبَبٌ سب اَْلافِهم في هَاتيْنٍ المَسْأَلََيْنِ: هُوَ حَمَاءُ تَنَاوْلٍ 
اشم الوَجْهِ لِهَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ ني : هَل يَكتَاوَلُهُمَا أَوْ واا 
تخلیل اللْحَيَة ا مالك أن لتر واا ویو ٿال ا 0 
وَالشَافِعِيٌُ في ا 


ET 
قولة: (وَأَوْجَبَةُ ابْنُ عَبْدٍ الحم مِنْ أَضْحَاب مَالِكِ).‎ > 


والتفصيل أن اللحية على نوعين: 


5 3 
؟" - ولحية كثيفة؟ يعني : غير خفيفة. 


)١(‏ حقيقة مذهب المالكية: التفريق بين اللحية الخفيفة والكثيفة؛ فأما الخفيفة» فيجب 
تخليلهاء وأما الكثيفة فيكره تخليلها على الراجح عندهمء وفيها ثلاثة أقوال. . 
ينظر : «الشرح الكبير» للدردير (١/87)؛‏ حيث قال: «فيغسل ما ذكر (بتخليل)؛ 0 
بو كد الم ور الس فصر 

: الجلدة (تحته) في مجلس المخاطبة. والتخليل: إيصال الماء للبشرة» وخرج ب 

00 البشرة تحتهء وهو الخفيف): الكثيك؛ فلا يخلله» بل يكره على ظاهرها». 
وانظر: «حاشية الدسوقى» (١/85)؛‏ حيث قال: «(قؤله: بل يُكره)» ای لما فى 
ذلك من التعمّق (قوله: على ظاهرها)؛ أي: وهو الراجحء خلاقًا لمَنْ قال: يُندَب 
تخلیله» ولمَنْ قال بوجوب تخليله». 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (١/١١٠)؛‏ حيث قال: «وسننه. . . (وتخليل اللحية) 
لغير المحرم بعد التثليث». 


(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» (١/4)190؛‏ حيث قال في سنن الوضوء: «(و) من سننه 
(تخليل اللّحية الكنّة)». 


(4:) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/1١٠0)؛‏ حيث قال: «(و) من سنن الوضوء (تخليل 
الشعور)ء أي: شعور اللحية «الكثيفة في الوجه. . .) 

(6) ينظر: «النوادر والزيادات» لابن 2 زيل (١/74)؟‏ حيث قال: «ومحمد بن عبدالحكم 
يرى تخليلها في الوضوء). 


فكيف نَُفرّقَ بينهما؟ 

إذا عرفنا ضابط اللحية الخفيفة» تبيّن لنا ضابط اللحية الكثيفة» 
راك أقوالٌ للعلا فى وف الك الحفيفة + ولكنها: كلها تلت حول 
أمن اواخك.: ۰ ١‏ 

ينه اللّحِيةٌ الخفيفةٌ هي ما اصطلح الناس على أنها 

خفيفةٌ؛ بناء على قاعدةٍ معروفةٍ: «العادة مُحَكمّة0' التي بُنِيَتْ علي ا 
عبدالله بن مسعود فيه : «مَا رآه المُسْلمونَ حسنًا فهو عند الله حَسنٌّء وما 
را ليو E‏ 

فما رآه الناس لحية خفيفة» فهي خفيفةٌ» وما رَأوها غير خفيفة» فهي 
ا 4 

وبعضهم يقول: اللحية الخفيفة هي التي يصل الماء إلى أعماقها دون 


MDa g2 
3 مسقه‎ 


وبعضهم يقول: هي التي تصف البشرة» ع التي تستطيع أن ترق 
البشرة من خلالهاء فهذه اللحية الخفيفة إنما يجب غَسّلها عند كافة 
)£( 
العلماء”. 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص86)؛ حيث قال : «القاعدة السادسة: العادة 
محكمة. قال القاضى: أصلها قوله كله : «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ». 

SA 8‏ 043 قال EN‏ نما ده مير 

(۳) ينظر: «المجموع» للنووي (١/١۳۷)؛‏ حيث قال: «في ضبط اللحية الكثيفة و 
أوجه : 
أحدها: ما عدّه الناس خفيفًا فخفيف» وما عدوه كثيقًا فهو كثيفٌ» ذكره القاضي 
حسين في تعليقه» وهو غريب. 
والثاني: ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقوٍء فهو خفيف» وما لا فكثيف» حكاه 
الخراسانيون. 
والثالث: وهو الصحيح» وبه قطع العراقيون والبغوي وآخرون» وصححه الباقون» 
وهو ظاهر نص الشافعي . . ٠.‏ 

(4) وهذا تعريف الأحناف؛ يُنظر: «البحر الرائق» (١/7١)؛‏ حيث قال: «والمراد 
بالخفيفة : التي لا ترى بشرتها». 


وفي نظري: أنَّ أصلحَ الأقوال وأبينها هو القول الثالث. 

وعلى ذلك: إن كانت اللحية خفيفة» فيجب غسلها؛ لأنها حلت 
محل البشرة فغطتهاء ولم تغط البشرة EE‏ البشزة فاليشيزة 
أصبيحت بائنة وظاهرةء والوصول إليها ا 


أما اللحية الكثيفة التى لا تُرَى من خلالها البشرةء أَوْ لا تُوصّف 
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البشرة يسببها 
تالأعمة الأربعة معقفقون لى أن تخليلها مستبت وليس 
ا 


وهناك رواية تلقل عن إسحاق بن راهويه ككُلَنْةُ أنه لو ترك الإنسان 
تخليلَ لحيته عامدّاء لا يصح وضوؤهء لكن هذا قول ضعيف"". 

وذ وَرّد في تخليل اللّحية أحاديث. وإن كان المؤلف وغيره قالوا : 
إن كل الأحاديث التي وَرَدتْ في تخليل اللحية ضَعِيفَة”". فَالوَاقعٌ خلاف 


= والمالكية» ينظر: «التنبيه على مبادئ التوجيه» (١/9١5؟)؛‏ حيث قال: «الشعور النابتة 
على الوجه إن كانت خفيفةً؛ بحيث تظهر منها البَسَرَةٌّ عند التخاطب». 
والشافعية» يُنظر: «المجموع» للنووي (١/١۴۷)؛‏ حيث قال: «ظاهر نص الشافعي أن 
ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب» فهو كثيف» وما لا فخفيف). 

)١(‏ سبق توثيق ذلك إلى الأحناف والشافعية» وتييّن أنَّ المالكية يستثنون اللحية الكثيفة؛ 
فيكره تخليلها على الراجح عند 

(۲) يُنظر: وا ا وإسحاق بن راهويه» للكوسج (7559/5)؛ حيث قال: «قال 
إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل» أو كان متأولًا؛ فأما إذا ترك عمدّاء أعاد». 

(۳) يُنظر: 0 الحديث» لابن أبى ي حاتم or)‏ حيث قال: «وَسَمعتٌ بي يَقُولٌ: 

عن النْبِي َي في تخليل اللّخيّة حديت»» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 

كه حيث قال: «روى تخليل اللحية عن النبي ية جماعةٌ من الصحابة: 
عثمان بن عفان» وأنس بن مالك» وعمار بن ياسرء وابن عباس» وعائشة» وأبو 
أيوب» وابن عمرء وأبو أمامة» وعبدالله بن أبي أوقيء وأبو الدرداء» وكعب بن 
عمرو» وأبو بكرة» وجابر .بن عبدالله» وأم سلمة» وكلّها مدخولة وأمثلها حديث 
عثمان». 


rs‏ َل في ا(اسئن الترمذي)»: حسن صحيح”". ورَوآاه الحاكمء 
ر ت ساس )عله لذ ع2 غ 
ورصححهء ووافقه الذهبئٌ عليه . 

وهُّاك حديتٌ حسّنه الحافظ ابن حجر کاو 

ونجد بعض طلاب العلم يتسَاهلون في الأحاديث التي يذُكرها 


الحاكمء فيّقُولون: وهو على شرط الشيخين» أو على شرط مسلمء 
على شرط البخاري» بينما قد يكون الحديث ضعيفا. 


حت 


يخال تمد ويم ذا بعلي لاط لها طالب العلم: وهي مُوَافقة 
ا الذُهبيٌ للحاكم في تصحیحه»› فمرًا فقة الذهبيٌ لام في تصحيحه 
ا هى تسند وتعضد ذلك التصحيح › العام الذهبي أحد العلماء» وهو 


r AE E EAE 

الآئمة الذي كتبوا في علوم الحديث فيما يتعلق بطبقات الرّجال والجرح 

والتعديل» وله كتابه المعروف الشهير تاريخ الإسلام» الذي طبع أكثره» 
وكَذَّلك كتابه : (سير أعلام النبلاء). 


)١(‏ ينظر يُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص77)؛ حيث قال: «قال محمد (يعني: البخاري): 
أصح شيءٍ عندي في التخليل حديث عثمان. قُلْتُ: إنهم يتكلّمون في هذا | الحديث» 
فقال: هو حسن». 

)۲( أخرج الترمذي ان 1 عثمان بن عفان: «أن ال لَه كان لا لحيته ا ثم 
قال: هذا يخر خن ي 

(۳) أخرجه الحاكم (۲۷٥)ء‏ ثمَّ قال: «وهذا إسنادٌ صحيحٌ... وله في تخليل اللحية 
شاهدٌ صحيحٌ عن عمار بن ياسر» وألسن بن مالك» وعائشة ا 

)٤(‏ ينظر: «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر 247١/١(‏ 477)؛ حيث قال: ١تفرّد‏ به 
عامر بن شقيق» وقد قَوَّاه البخاريٌ والنسائيٌ وابن حبان» وليه ابن معين وأبو حاتمء 
وحكم اليخاري فيما حكاه الترمذي في «العلل» بأن حديثه هذا حسنٌء وكذا قال 
أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شيءٍ في هذا الباب حديث عثمان رضي الله 
تعالى عنه» وصُحه مطلقًا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهمء 
وذَّلكَ لما عضّده من الشواهد؛ كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زوران عن 
أنس 4 . 


ECG Bp fe 
وعليه: فالتخليل مندوبٌ.‎ 

وقد يسأل سَائلٌ فَيَقُولٌ: قلتم هناك بوجوب المضمضة والاستنشاق» 

فلماذا ‏ ما دام قَدْ صخت فيه أحاديثُ ‏ لا تَقُولون بوجوب تخليل اللحية؟ 


الجواب: هذه المسألةُ تَختلف عن سَابِقَاتِهَا؛ لأنّ تخليلَ اللحية في 
الأحاديث التي وردت في «الصحيخين؟» وفي عنقا 0 يَرِدْ فيها أن 
ارول عليه الا والسلاة خالل اة فلو کان الل .واا لما 
تر که الرسول عليه الصلاة والسلام» والتخليلن انه وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء وهذه قاعدة أصولية معروفة» فكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام ترك التخليل في كَِيرٍ من الأحاديث» وَوَرَد في بعضهاء صار دليلا 
على أن التخليل غير واجب»ء لكن ينبني أن يشي به الإنسان. 


ما هي طريقة التخليل؟ أو كيف يخلل الإنسان لحيته؟ 
وَرّد في أحاديتٌ أن الرسول عله الضّلدة والسّلام أا اء ب 
يذ الضف مد O AEE‏ 


وذ فصل الإمام أحمد كناش التخليل فيما قل عنه في «مسائله)!" ؛ 
(مسائل بعض العلماء الذين نقلوا عنه): أنه يبدأ كما وَرّد فى الحديث - 
من جهة الحنك» ثم يخلل ذلك بأصابعهء هذا هو معنى التخليل. 


N 


() ارج أبو داود :)١45(‏ عن أنس بن مالكِ: أنَّ رسول الله ياء كان إذا توضاً أخذ 
كفا من ماي فأدخله تحت حنكهء فخلل به لحيتهء وقال: «هکذا أمرَّنِي ربي». قال 
الأرناؤوط: حسنٌ لغيره دون قوله: «هكذا أمرني ربي»؛ فلم نُرْوَ إلا من طرق شديدة 
الضعف» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعه. 

(۲) يُنظر: «المغنى) لابن قدامة (١/۷۹)؛‏ حيث قال: «قال يعقوب: سألتٌ أحمدّ عن 
التخليل؟ فأراني من تحت لحيته» فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من 
أسفل الذقن» يخلل جانبي لحيته جميعًا بالماء» ويمْسح جانبيها وباطنها. وقال أبو 
الحارث: قال أحمد: إن شَاءَ خلّلها مع وجههء وإِنْ شاء إذا مسح رأسه»» وانظر: 
«الجامع لعلوم الإمام أحمد» (5/؟١5).‏ 


كيف نغسل الوجه؟ 

هل نأخذ الماء بالكفين معًا ثم نغسله» وإذا فعلنا ذلك فمن أين 
نبدأ؟ 

عَسْلُ الوجه يُبْدأْ من أعلاه» وقد ذكر العلماء لذلك أسبابًا ثلاثة: 


المع الأول أن «الذين كوا ا وضو ورل الله كل كيرا ت دا 
بأعلى وجهه. 

والسبب الثاني: هذا هو الطريق السليم؛ لأن الماءَ ينزل» ولا 
يصعدء فإذا بدأتَ من الأعلى» ساعدك الماء» وصار معك» فنزل إلى 
أسفل الوجه. 

والسبب الثالث: إن أشرف ما في الوجه أعلاه» والذي في أعلى 
الوجه إنما هو الجبهة وليه وهُمَا مومع وقد ورّد في 
الحديث الصّحيح: «أقْرَتُ ما يون العَبْدٌ من ره وهو ا فقة 
ان على أهميّة ا ولا شك أن من أعظم المواقف التي يظهر 
فيها ذل العبد وخضوعه لله 8# هو أن يَطرِحَ بين يديهء وأن يضع 
أشرت عضو في بلنِهِ على الأرض» هذا لا شك أنه غايةٌ في الذل 
والخضوع والانقياد والطاعة لله 8# وهذا الذي ينبغي دائمًا أن يكون 
عليه المؤمن تنَا كن 0 0 إا دعو يِل آنه وس يح ن أ 
فووا سَيعنا وأطَمْنا» [النور : 

وک ورك ل يموت عق بكوك فا کر هز كم ل 
دوا ف انهم حا سَنَا فَصَيْت وسلموا ضَّلِيمًا © [النساء: .]٠١‏ 


ود الماء 5 يكون فى اليدين؛ لن هذا a‏ للتعميم. 


وهتاك مَنْ يرى الاقتصارَ على يد واحدة: وهذا راي صحيح عند 


is U 


.)٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


03 


العلماء أن تأخذ الماء بيدٍ واحدةٍء ثمّ بعد ذلك تغسل وجهك”2". 


وَبَعْضُهُم يرى: أن تأخدّه بنفس اليدء وَلّكن تضع ظاهر الكف اليمين 
في باطن الكف اليسار؛ لتعينهاء ثم بعد ذلك تغسل الوجه". 

ولكن لا شك أن أولاها وأشملها وأحوطها والذي تطمئن إليه النفس 
هو آخد الماء بكفينء. ولا شك أن الواجن فى غيل الوجه إثما هو مرة 
واحدة» وأن المرتين والثلاث أفضل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: 
الوق 4 ميئل OE E a‏ اكول 
شك أن في الثانية أحوط من الأولىء فقد يبقى شيء مثلا من وجه الإنسان 
فتتمه الثانية» وتأتى الثالثة زيادة فى ذلك. 


هل تغسل العينان؟ 

نْقِلَ عَنْ عبدالله بن عُمَرَ ا الصّحابي الجليل» وهُوّ من أشدّ 
الصّحابة عناية بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام» وبتتبّع حَرَكاتِه وسكناته 
جلس فيه» وهكذا.. نقل عنه أنه كان يغسل عينيه"» فهل عسل العَيّنين من 
السُّنَّهَ أو لا؟ وهل يَتْبغى غَسْلهما أو لا؟ 


)١(‏ المالكيةء ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (١/91١)؛‏ حيث قال: «(قوله: 
وتعميم وجهه) لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعّاء فلو مسح بيد 
واحدة» أجزأه)». 

(۲) الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع عن متن الو ابن القطان (١/90)؛‏ حيث قال: 
ثم يغسل وجهه) للنص» فيأخذ الماء يديه جميعًاء أو يغترف بيمينه» ويضم إليها 
الأخرئ». ويخسل بها 7نا لأنءالسة قد اسفاضت به 

(۳) أخرجه البخاري .)۱١۷(‏ 

(6) أخرجه البخاري (1958). 

(©) أخرجه البخاري (154). 

(5) أخرج مالك في «الموطإه (58)»: عن نافعء أنَّ عبدالله بن عمر كان إذا اغتسل من 
الجنابة» بدأ فأفرعَ على يده اليمنى» فُعَسلّهاء ثم غسل فرجه» ثم مضمض واستئثر 
ثم غسل وجهه» ونضح في عينيه. ..21. 


الضحيخ أن" غسلهها لين امن الشئة"' أقضيد إدخال الجاع يهاه 


وليس غسل العينين وهي مغمضة » قَهَذا واجٺ؛ لان ن غسل الوجه كله 
واجبٌ ومتعينٌ » لكنّ الكلام في إدخال الماء ذ فى العينين» “مل أو لد 
الصحيح أن ذلك غير مُسَنْء والفقهاء أيضًا e‏ العينّ تقض رر 
وهَذَا ظاهرٌ بلا شكّ. 


مسألة الدّلك: 


OS O‏ للقي PA‏ قينا EN‏ تيفيك 
أن هذا أَوْلَى وأتم» ولكن لو تركه لم يلزمه. 

> قولم: (وَسَبٌَ حت الخولاريم ی : اَْلاتُهُمْ فِي مِحَةٍ | الآثار 

التي وَرَدَ فِيهَا الأمرُ يتَسْلِيلٍ ١‏ للخيةء والأكتر على أَنَهَا غَيْرُ صحِيحَة). 

هناك كلام نشمعه كثيرًا : أن الأحاديث التي وردت في التخليل كلها 

غير صحيحة وهذا غير ملم نعم أكثرها غير صحيح» > ولكن يُوجد فيها 

ما هو حسنٌّ أو صحيحٌ كما ذكرناء ونحن لا نقول بالوجوب؛ لأنَّ أكمرَ 

الأحاديث الصحيحة ترك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تخليل لحيته؛ 
فلا يقال بالوجوب هناء وإنما بالاستحباب. 


A 


و کک يي وَرَدَ فيا صِلَُ وُضِويِدِ عَلَبْه 
الصَّلاةٌ ة وَالسَّلامُ لَبْسَ في سي 7 مِنْهَا ال خليلٌ). 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي (١/۹)؛‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا في أن الوجه 
المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن يغسل 
عينيه» ولا أن ينضح فيهما). 

ال ا ا ل لي ا 
اختلفوا في عَدٌ فرائض الوضوءء ومحصل ذلك أن منها فرضًا بإجماع» وهي 
الأعضاء الأربعة» وعلى مشهور المذهب» وهو النية والدلك والفور». وقال 
(I/D)‏ : «(والدلك)؛ أَيْ : والفريضة الخامسة الدلك» وهو واجبٌ لنفسه» 
المشهور). 


هذا صحيحٌ؛ وأكْترها ليس فيه التخليل» ولذلك لا يُقَال بالوجوب 
كما قدّمنا. 


2 


> قول: (المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ مِنَ النَحْدِيدٍ: اتَمَقٍّ العُلَمَاءُ عَلَى أن 

عَسْلَ اليَديْنِ وَالذَرَاعَيْنِ مِنْ فُرُوض الوضُوءِ؛ لِمَولِهِ تعالى: «دَآْدِيَك إل 
َلْمَرَآافْقِ > [المائدة: .)]١‏ 

دأ الكو تيك كن ان Ea‏ العا روانم لا ساف 

بين العلماء ء في وجوب غسل ا وأن ذلك أيضًا فرضْ من فرائض 

ا وَلَذْنَكَ دک عسل اليد» فذكر الكفٌ والذراع» وسيأتي الخلاف 

فى إدتحال المِرفقين» وإن كان الذين خالفوا فى ذلك قلة ا فى 

إيجابهما) إلا أن الخلااف قائم ومعروفٌ. ولكل أيضًا 0 ودليل تمك 


به. 


مس 


8 3 خلاف قن العلماء فى وخرب غل البذين»: وإنما الخلاف 


مه 00 5 < ع ا ت ف 3 
> قولم: (واختلفوا فى إِدْحَالٍ المَرّافق فيها؛ فَذهَبَ الجمهور 
ومالك ا شافع" وا حَنِيفَة”* "0 إِلَى جوب إِدْحَالِهًا). 


(1) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/٤۸)؛‏ حيث قال: «واتفقوا على 
أن غسل الذراعين إلى مبتد! المرفقين فرض في الوضوء). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/۸۷)؛‏ حيث قال: «الفريضة الثانية: غسل اليدين 
إلى المرفقين» وإليه أشار بقوله: (و) غسل (يديه بمرفقيه)؛ أي : معهما). 

(۳) يُنظر: «مغني ا للشربيني (174/1)؛ حيث قال: «(الثالث) من الفُرُوض 
(غسل يديه) من كفيه وذراعيه؛ للآية والإجماع (مع). . aS‏ لما روى مسلم 
عن أبي هُريرة. . i ER‏ ثم اليسرى حتى 
أشرعَ في العضد إلى آخره»» وللإجماعء ولقّؤله تَعالَى: ودی إل الْمَرَافْقِ# 
[الماتدة: 5]). 

)٤(‏ يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (١/48)؛‏ حيث قال: «أركان الوضوء أربعة 
(وغسل اليدين). . . (مع المرفقين. ..)». 


e 13‏ ل 


الأئمّة الأربعة رحمهم الله على وْجُوب إدخالها"". 


والسَّببُ في هذا الخلاف هو حرف الجر «إلى» في قوله: «وأيريكم 


ل 


ل لمرافق 6 » > هل هي بمعنى (مع»؟ 

ذهب الجُمْهورٌ إلى أنَّ «إِلَى» بمعنى «مع»؛ قَقَالوا بوْجُوب إدتال 
المرفقين. 

اا عَلَى أن «إلَى» بمعنى ا بؤرودها في القُرآن الكريم في 
آبات» منها قول الله 34: ل ارا مركم إل أنولكي؛ يعني: مع 
أموّالكمء > ظقَالَ مَنْ أن تصكارعة إل انچ [آل عمران: ¢[oY‏ يعني : : مع الله 


وڪم وه إل ویک [هود: 4101 يَعْني : مع قُرتكم. 


إِذّاء ورد لفظ «إلى» بمعنى «مع» في القرآن الكريم. 


م TE‏ بحديث جابر بن عبدالله ذَيه قال: «كان رَسُوَلٌ الله يلل 
اذا توضاء اور العا على مره لكن هذا الج م 


واستدلوا أيضًا بما في ا مسلم» من حديث أبي هريرة #5 : 
أنه توضأء ثم عسل يده التم حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرئ 


(1) قي مذهب الحنابلة. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/494)؛‏ حيث قال: 
«(وفْرُوضه): أي: الوضوء. . . (و) الثاني (غسل اليدين مع المرفقين)». 

(۲) يُنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١٠/۷*٠)؛‏ حيث قال: «قول الله تعالى: #فاعسلوا 
کوک وديك إل الرافن وانستتوا وسک اتلك إن الکن ه» فإن انا 
العباس وغيره من النحويين جعلوا «إلى» بمعنى «مع» هاهناء وأوجبوا غسل المرافق 
والكعبين». 

(۳) أخرجه البيهقي (005). 

€3 ينظر : e‏ ا لابن عبدالهادي )4/1( حيث قال: «عن جابر بن عبدالله 
قال: كان رَسُولُ الله 00 إذا م أدّار الماء اي مرفقيه إلا أنَّ هذا الحديتٌ 


- 


ا وانظر : «الاافن اله لابن حجر 5995 


عن أشرع في« العضدة ++ اث قال: هكذا رايت رسول الله عد د 7 


ذهب بَْضَهُم اط أن «إلى) N4‏ استدلوا بقَؤل الله ا د 
يما ليام إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]. 


قالوا: وهي أشهر لغةّء وهذه الآية دليلٌ على اشتهارها. 


ول الليل غير النهارء والصًائم لا يصوم جزءًا من الليل» كما 
قَالَ رَسول الله ب : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأديرَ النَّهارٌ من هاهناء 
وَغْرِيبتَ الششينء فقد أفطرَ الضّائم)»”” ؛ فبانتهاء التّهار يُفْطرٌ الصّائم. 


ومعنى قولهم 0 «إلى» للغاية؛ أي: أن المرفق غايةٌ للوقرف عند 
فقوله : ودیک إلى الْمَرَاِفِقِ4؛ يَعْني: المَرّافق لا تَدْخْل ضمن العَسّْلء ف 
إل يرون أنها قد أخرّجت المِرُفْقَين وأَبْعَدتهما من الؤجوب» فهُمًا 
خارجان عن ذلك فلا يجب غسلهما؛ أي: الواجب إنما هو ما دون 
المِرْفَقين» أما ما بعد 9إ1بت*. فارج عنها. 


و لق َك 


»> قولم: (وَدْمَبَ بَعْض أَهْلٍ الشاهر © وَبَعْض م خر 


0 


(۱) أخرجه مسلم (585). 

(۲) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور (474/10)؟ حيث قال: «إلى»: حرف خافض» 
وهو منتهى لابتداء الغاية» تقول: خرجت من الكوفة إلى مكةء وجائز أن تكون 
دخلتهاء وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها؛ لأن النهاية تشمل أول الحد وآخرهء 
وإنما تمنع من مجاوزته». 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۹٥٤(‏ 


(4) يُنظر: «المحلى» لابن حزم A‏ حيث قال: «وأما المرافق فإِنَ «إلى» في لغة 
التي بها نزل ت علي مور ذكون يي العا وتكونا وی 
لمعا قال الله تعالى: ارلا تاوا نوك إل آمو [النساء: ۲]» بمعنى: مع 
آموالکم» فلما كانت تقع «إلى» على هذين المعنيين وقوعًا صحيحًا مستويًا؛ لم يجز 
أن يقتصرٌ بها على أحدهما دون الآخرء. فيكون ذلك تخصيصًا لما تقع عليه ب 
بُرْمَانٍ» فَوَجب أن يُجُزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين» فيُجزئ» 
فإن غسل المرافق فلا بأس أيضًا». 
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- ولوس اال 1 یو وى ر و ت 
مالك وَالطَبَرىَ"" إلى أنه لا يحب إِدْخَالَهَا فى العَسْل). 


قال: (وَدَهَبَ بَعْضٍ أمْل الظاهِر) : الذي أعلمه هو واحدٌ من آهل 
الظاهر (داود الظاهري)»2 فقد يكون قوله: «بعض» يريد به أكثر من 
إفرف 
واحدٍ 5 
قال: «وَيَمْضُ مُتَأَخْرِي أَصْحَابٍ مَالِكِ»: فعندما تقب صَنَّحات کب 
المذاهب» لو معد أن احذا أَحَذْ بهذا القول» وإنما انفرّد به من أصحاب 


المذاهب الأربعة بعض چی المالكية» وأمًا رأي الإمام وأصحابه 
المتقدمين» فَمَع جماهير العلماء في هذه المسألة. 


قال : «والطبري»: ابن جَرِيرٍ الطبري المفسر المعروف› وهر الذي 
مول عه كفي E‏ :إن الاحدياة رقف عند فهناك بحت أصوليٌ 
مشهورٌ فيما يتعلق بالاجتهاد» هل الاجتهاد قائم أو أنه توقف عند فترة؟ 


فيقولون: إن الاجتهاد انتهى عند ابن جرير الطبري اله فو م ج 
وثلاثمائة©». 


)١(‏ يُنظر: «التبصرة» للخمى (١/17)؛‏ حيث قال: «واختلف فى المرفقين» قَذَّهب مالك 
وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين» وذهب أبو الفرج وغيره إلى أنهما غير 
دا خلين في الفرض». 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (١٠/41)؟‏ حيث قال: «والصّواب من القول في ذلك عندنا: 
أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إن تركه أو شيئًا منه تارك» لم تجزه 
الصلاة مع و غسلّه فأما المرفقان وما وَرَاءهماء فإن عسل ذلك من الندب الذي 
ندب إليه كه امه بقوله: متي الغ المححّلون من آثار الؤْضُوء» فمن استطاع منكم 
أن يُطيل غُرته مَليفُعل». 

)۳( لم َر نصا ثبت هدا عن داود ين4 إلا عَنْ بعض أصحابه؛ يُنظر: «الاستذكار» 
لابن عبدالبّر (١/4)178؛‏ حيث قال: إلا زفر» فإنه اختلف عنه فى ذلك؛ فرُوي عنه 
أنه يجب غسل المَرَافق مع الدوا فين وروي عله 1ل بسن لق يال 
الطبريٌ» وبعض أصحاب مَالِكِ المتأخرين» وبعض أصحاب داود). 

(6) يُنظر: «تاريخ مولد العلماء ووفیاتهم للربعي (5784/5)؛ حيث قال: «سنة عشر 
وثلاثمائة. . . وفي شوال من هذه السّنة توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري». 


| ا ل | شرح بدايةالمجتهد‎ ٤ 


والصحيح: أن باب الاجتهاد لم يُعْلقَء وأنَّ الأئمة لا تزال بحاجة 
إلى ذلك؛ لأن هذا الفقه الإسلامي بابه واسع» والحوادث تتجدّد. 
والوقائعٌ تحصل في كل رَمَانِ ومكانٍ» والفقه في الحقيقة يسير مع الإنسان 
في کل فترةٍ من قرات حياته يصحبه حضرًا وسفرّاء فهو دائمًا لا يَسْتغني 
عن هذا الفقه» وقد جدَّت مسائل في عصرنا الحاضر لَمْ تكن معروفةً فيما 


52 
ل 


٠ مضي‎ 


فبَعْد ابن جرير الطبري حصلت أمورٌ جديدةٌ؛ كمسألة الحشيشة 
المحرمة» فإن فقيل العلماء فيها إنما جَاء ذ فى القرن الثامن يام شيخ 
الإسلام انق تيمية»› وَكَانت له فَتَاوى معروفة و فی كته وكذلك 
لغيره» ن بعذه ابن ججر الهيثمي ء وغير هؤلاء. 
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قَالوّاقعٌ أن الفقه الإسلامي فقهٌ خصبٌء. وشامل» يسير مع الحياة 
انما كانت» وفي أي مكان كانه والمسلم يحتاج إلى هذا الفقه. ولا 
ينبغي أن E‏ 


وهنا أسبابٌ ذَكَرهًا e‏ دعت بعضهم إلى أن يقول بأن بات 
الاجتهاد قل اغا وهي و في اه 0 الإسلامي». 
أراد أن يعرف 0 فليقرأ : في 00 الفقد». 

> قولم: (وَالسَبَبٌ في الحيلافوم فى ذَلِكٌ: الاث سيراك الذي فى 
حرف «إلّى» وفي اسم | ل لي في كلام العَرّب). 

EAE RIESE ET E 
الأغتزاك الذي ده يدور بين أمريى ؛‎ 

- الغاية: وهي الكثيرة في لغة العرب» لكن لا ي يمنع أَنْ تكون في 


الآية بمعنى: «مع»؛ لأننا وَجّدنا ذلك في أسلوب القرآن› e‏ ا 


إطلاقًا عامّاء فإنها تنصرف إلى الكف» ولذَّلكَ يمول الله 8# في سورة 


ww بوعس‎ 


ر سوام 


المائدة: «إوَأَلسَارِقٌ والتارقه فافطعرا ديه 
اده ا و ولم 
يقل أَحَدٌ بأكثر من ذلك 0 وكذلك في التيمم في قول اله تعالى في سورة 
آل عمران: #قامسحوأ پوجوهڪم وا دِيم ين [المائدة: 5]» والمسح 
بالقييه إلى الهم بتتفين على الوجة: والكفين فدلٌ على أن اليد في 
الأصل إذا اق تنصرف إلى الكفّ. لكنّها قد تمَيّد بأكثرٌ من ذَلكَ. 
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> تولع: (وَدَلِكَ أن حَرْف «إلى» مَرَّةَ يَدُلُ في كلام العَرّب عَلَى 


هماه [المائدة: IFA‏ 


العَايَةَء ومَرَةً کون بمَعْنَى «مَع70"). 
كما ذكرنا الآية: هنم أ َم إِلَ ايل وهذا من أدلة الفريق 
الذين خالفوا. 


> قولم: (واليدٌ أَيْضًا في كلام العَرّبٍ نُظلَقُ عَلَى ثَلَانَةِ مَعَانِ: عَلَى 
الكت فَقَظ. وَعَلَى الكفُ وَالذَرَاع؛ وَعَلَى الكَفٌ الداع وَالعَضد). 


ويقولون أيضًا: إن اليد في لغة العرب تطلق على: 
١‏ - الكف. 


)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» (//85)؛ حيث قال: «فإنما تُقْطع يد السارق من مفصل 
الكوع». 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان؛ حيث قال: «وأجمعوا أن القطع 

من الكوع. .. ولا تمانع ب بين الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها 
يقال: إنه قد قطع يد فلان. .. ولا أعلم عالمًا سلف ولا من بعدهم خلف.». 
أوجب قطع الأصابع على انفرادها دون الكف». 

(۳) يُنظر: «تهذيب اللغة» (5١//01")؛‏ حيث قال: وقد تكون إلى انتهاء غاية؛ كمَولِه 
تا د يا لِم إلى أل وتكون «إلى» بمعنى «مع»؛ كقول الله تعالى: 
3 او | مرم لک امول 4؛ معناه: مع أموالكمء وأما قول الله تعالى: ماَآعْسُِوا 
وجو کہ یریک إل المرافق وأمسحوأ i‏ راڪم إلى الكعَينٍ» فإن أيا 
العباس وغيره من النحويين جعلوا «إلى» بمعنى «مع» هاهناء وَأَوْجَبوا غسل المرافق 
والكعبين». 
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- الكف والذراع. 
۳ ۔ الكف والذراع وا لعضد. 
قالوا: وهذه كلها مطلقةء فلما قال: (إلى المرفقين)» قَّصَّد من ذلك 
وقد رأينا شواهد و ذكرنا بعضًا منها ف فى القرآن الكريم 
ر 4 م ریسا 
وزد ڪم قَوَة | اک ویک يعني: «مع)» ن أنصَار > ل آل # يعنى 
امع الله»» وغير ذلك من الآيات الكثيرة'. 


> قولم: (فْمَنْ جَعَلَ «إلى) بمَعْنَى ١مَعْ)2‏ ھم مِنَ اليَدِ مَحْموعَ 
النَلَانّةِ الأغضًاءء أَوْجَبَ دُخُولَهَا فى العَسل). 


فْمَنْ فُهِمَ من اليد في هذا الموقفه أنها شار الأمور الغلاثة (الكف 
والسّاعد والعضد)» وهم الجمهور قالوا بوجوب إدخال المرفقين» لكنّ 
المرفقين وُضِعًا حدًا لإخراج العضد» وهذا هو الظاهر. 


> قولي: (وَمَنْ هم ِن (إِلَى) العَايَة وَمِنَ اليد ما دون المِرْفْقِ). 


يعني : م فهم أن «إلى» تدلٌ على الغاية» يَعْني: ما بعدها خارح 
عمًا قبلها د a‏ و وایدیک لل لْمرَافْق ڳهء» فقد وقفت الآية بنا عند 
المرافق» فيَنْبِغْي أن نخرج المرفقين. 

وججماهيرٌ العلماء فصَّلوا في أثناء رهم على المُريق الآخر 
وقالواة: قرف ن تکود الكارة مق جضن كى الا أذ لا 
كانت الغاية جنس ذي الغاية» دلت كما فى هذه الآية: 


يريك إل الْمرافق». ۰ 


)١(‏ يُنظر: «اللباب فى علل البناء والإعراب» )*05/١(‏ للعكبري؛ حيث قال: «وقال 
قَوْمّ: تكون (إلى) بمعنى «مع»؛ كقوله تعالى: ارلا تارا اوطح إل اتلك 4. وان 
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أصَايق إل او رڪم وه إل ویک «وَلدِيكُم إل الْمرافق»». 


> قولت: (وَلَمْ يَكْنِ الد عِنْدَهُ داجلا في المَحْدُودِ لَمْ يُدْخِلْهَا في 
العَسْل). 

قَالآخرون لا يرون الحدّ الذي هو المرفقان» والمرفقان هما المنطقة 
الفاصلة بين الذراع والعضد» وسيأتى الكلام فيها إذا قطعت اليد من 
المرفق» هل يغسل الجانب الآخر أو لا. 


> قولة: (وَحَرّجَ مُسْلِمْ في «صجيجوا عَنْ ابي هُرَْرَة: «أنَهُ عَسَلَ 
يَدَهُ اليُمْئَى حَنَّى أَشْرّعَ فِي العَضدٍِء ن م اليُسْرَى كَذَلِكَء ثم عَسَلَ رِجْلَهُ 
ا عَنَّى أ في السَّاقِء ثُمّ عَسَلَ اليُسْرَى كَذَّلِكَء ثي قَالَ: هَكَذَا 
رايت رَسُول الله يله يتَوَضاً1). 

َمل أبو هُرَيرةَ 4 هذا الفعل» ثم نسب ذلك الفعل إلى 

سول الله يِه فَقَال: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله بي فعل ذلك» وقد وجَدنا من 
م يج وضوءً | ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله ب يتوضأ كما 
في حديث عثمان المتفق عليه » وفي حديث عبدالله بن زيد» وفي احديث 
علي بن أبي طالب الذي هو صحيح وَإِن لم يكن في «الصَّحيحَين)» أو في 
أحدهما. 

> قولة: (وَهْوَ حُجةٌ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبّ إِدْخَالَهَا في العَسْل). 

إِذَّاء هدا وبين يدعم ويقوي مذهب جمهور العلماء.ء وهم 
العلماء قاطبةً إلا مَنْ شذّء وهو نص في المدّعَى أي: رفع كل إِشْكَالٍ 
ورا 


i2 


> قول: (لأَنَهُ إذَا تَرَدَدَ اللَْط بَيْنَ المَعتَيَيْنِ عَلَى السَوَاءِء وَجَبَ ألا 
يُصَارٌ إِلَى أحدٍ إل بدَلِيلِ). 

يه يمول المؤلف ك1 ف إذا قلناة إن (إلى» مترددة بين مَعْتبيق: الغاية 
ف فاد ينبغي أن نرُح نهنا على الآخر | إلا مرجع خارجي ) 
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والمرجح هنا هو هذا الفعل الذي فَعَله أبو هريرة نه ثم نَسّبه إلى 
رسول الله ي 

> قولت: (وَإِنْ كَانَتْ (إِلَى» فِي كلام الفربيه أطه و الغا 
مِنْهَا في می امَع)). 


ويا ا لي لقا َه ألا يكون المرفقان داخلين ؛ 


> قولت: (وكَدَلِكَ اسْمُ اليّدِ أَظَهَرُ فِيمَا دُونَ المَضْدٍ مِنْهُ فِيمَا قوق 
العَضّدِء قول مَنْ لَمْ يُدخِلْهَا مِنْ جه الدَلَالةِ اللْفْظية أرَجَحْ). 
الكلام 0 عليه O E‏ للكفٌ أظهر في اليد 
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> قولت: (وَكَوْلُ مَنْ أَدْكَلَّهَا مِنْ جهة هَذَا الأَئرِ أَبيَنُ). 

أي: وقول مَنْ أدخل المرفقين من جهة هذا الحديث أظهر وأبين» 
وقد تَبّهت أن المؤلف له منهج مستقلٌ خالف فيه غيره» فهو يُظلق على 
الأحاديث الآثارّء فيقول: الأثرء وهو يقصد به الحديث» وهذا الحديث 
قد ورد في «(صحيح مسلم»؛ ن أذ رة وان نوفا رالا انه تست ذلك 
الفعل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وقال: هكذا رأيت رسول الله کل 


. 
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أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الأترٌ عَلّى النَّدذبء وَالمَسْأَلَةُ مُحْتوِلةٌ 
ف الاي ]5 كانت بين ن نوي اا 


إِ 


كما ذكرنا الغاية هنا من جنس ذي الغاية» قَمَا قبل المرفقين هو من 
جنس ما بعدها؛ لأن هذه يذّء وهذه يد. 
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> قولم: (وَإِنْ لَمْ تكن مِنْ جيه لَمْ تَدْخلَ فيه). 

گا في قَوْله تَعالّى: ر أي آَيِيَمَ إل اير وبذلك تضعف حُجّة 
الذي خالا 

الخلاصةٌ: أن كاّة العلّماء ‏ وفيهم الأئمّة الأربعة ‏ قَالُوا بدُحُول 
المِرْفْقَينَ في اليدين» ولم يقل بإخراج 0 إلا مَنْ ندر من العلماءء 
كبعض المتأخرين من أصحاب مالك وابن داود الظاهري» ونسبة هذا 
الرأي أيضًا إلى ابن جرير الطبري ياه 0 إلى تحقيق 

وهنا عدَّة أسئلة. + ل ١‏ بساك alt‏ فلا 
خلاف بين العلماء ء في وجوب غسل ما تبقّى» وإذا قطعت يده من المرفق 
ا من المفصل).» وبقيّ العظم الآخر المقابل للعظم الذي فطع فهذه 
مسألة فيها خلاف» ولكن الصّحيح فيها هو وجوب غسل المقابل. 

تل إن ر لو فط الد من الط 
فإنه ينبغي إمرار الماء على ذلك حتى لا يعدم ذلك العضو الطهارة. 

والقطع راجعٌ لليد أو الرّجل أيصًاء فهذا الذي قطعت بعض أطرافه 
إن استطاع أن يتطهّرء فذلك أمرٌ مطلوبٌ منهء وإن لم يستطعء فينبغي أن 
يبحث له عن أحدٍ ليطهره سواء كان متبرعًا أو بأجرةء وَإِنْ لم يجد مَنْ 
يُوضئه» أو وجد ولكنه استغل الموقف» وزاد عليه في الأجرةء فإنه حِيدَئذٍ 
بغير طهارةٍء وإن لم يستطع أن يتيمم قالوا: يصلي ؛ لحرمة الوقت» 

يبقى هنا أيضًا مسائل مهمةٌ جدّاء فالذي تحدّثنا عنه (الذي فُطعَت 
يده) لا يخلو من أمور: 

- إما أن يستطيع أن يتطهر بنفسهء وهذا مطلوبٌ. 

۲ - وإما ألا يستطيعَء فلا بد من طرق عدَّة ليصل بها إلى الطهارة 
فهو إن استطاع أن يتطهّرء فَنِعِمًَا هي حتى ولو بيد واحدةٍ؛ لأن الأفضل 
بالنسبة لغسل اليدين أن يأخذ الماءء فيبدأ بأطراف أصابعه فيغسلهاء فيدير 
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يده الأخرى على عضده» يعني: على ذراعه؛ إذن يغسل يده» فيبْدأً من 
أطرّاف الأصابع» ثم ينزل بعد ذلك إلى الذراع» أما العضد فلا يدخل... 
هذا بالنسبة للغسل. 

والدّلك ليس واجبًا هنا على الصحيح من مذاهب العلماء» لكن 
بعض العلماء يُفْرّق بين أن يغسل الإنسان بيده هوء فيحمل الماء بيده 
اليمنى» ثم بعد ذلك يبدأ فيغسلها هكذا حتى يصل إلى المرفقين» فيرون 
أنه يبدأ من أطراف الأصابع. 

وبعضهم يقول: إذا صب عليه إنسان الماءء فإنه يبدأ من المرفقين» 
عكس الطريقة» وهذه كلها جائزة عند العلماء» وليس فيها إشكال» ولم 
يقل أحدٌ منهم بأنَّ ع 

قد يُشُكل على البعض فيقول: ا وهذا 
مُجْمعٌ عليه استحبابًا بين العلماء» ولكنّ الخلاف في وججوب غسل اليدين 
في حق القائم من النوم» والتفريق بين نوم الليل وبين غيره عند بَعضهم. 

والصحيح : أن غسل الكقين أمرّ منفصل » ولا يتعلق بغسل اليدء فإذا 
غسلتٌ يديك قبل أن تضعهما في الإناء» فلا بدَّ أن تعود فتغسل ذَلكٌ من 
أطراف الأصابع» والغسل السابق خاص بالكمين قبل إِدْخَالهما الإناء؛ إما 
استحبابًا أو وجوبًا في حق القائم من نوم الليل. 

وهتاك بعض المسائل يلکره العلماء فيما يتعلق بالیده ورود 9 
اا أو خرجت له يذ يجب 0 غسلها ص اده اك بل إن 
العلماء رحمهم الله يقولون: لو انقطعت دة فدخلت في موضع 
الفرض » فأصبحت شاد له » فإنه يجب عَسّلها. 

وقالوا أيضًا: إذا قطعت جلدةٌ من أعلى موضع الفرض» ثم تدلت» 
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فأصبحت ملاصقة صقة لمحل الفرض› يجب غسلكها. 
وقد توسّع العلماء في مثل هذه المسائل» وَعُنُوا بها عناية بالخة؛ 
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ليجعلوا أحكام هذا الدين TY‏ جليَّة لا لبس فيهاء ولا غموض» وقد 
ان قبل إلى آنا الفقه الإسلاني العمل علي میراد کر منها: 
الشمول» فهو ينّسع لكل ا ووقع» وفيه الحل لكل مشكلة» والجواب 
عن كل معضلة مهما تعدّدت المسائل وتنوعت الوقائع» فإذا 2 يكن ثمة 
نص في كتاب الله كي ولا في سُنَّدَ رسوله لا فهناك طرق أخرى من 
طرق الاستدلال؛ كالقياس» والمصالح المرسلة» والاستحسان» تاتسل 
الذرائع» وغير ذلك من الأمور يذكرها العلماء کک : 


قال المؤلف: «اتفق العلماء»). وهذا ا فيه ضعفث في ري لن 
العلماء أجمعوا على أن مسح الرأس فرضل من e‏ الوضوء. فَهَدَا 0 
إجماع ف في الواقع. وليس محل اتفاق؛ لأن الاتفاق درجته أضعف من 
0 لكنّ المسألة مجم عليهاء والآية اشتملت على 0 0 
قال الله ك: اذا منم إلى السلوة مَأمْسِنا وجوه وَأيْدِيَكُمَ إل 
ا ویک اکم لل کک [المائدة: 5]» 0 7 
الجزیات؛ کاختلانم في اليا ي , بین امار في ارج ل وفي تخلیل 
0 وغيرها. 

> قولت: (َدَهَبَ مَالِكُ إِلَى أن الوَاجِبَ مَسْحُْهُ كُلَهُ). 

E‏ 0 0 البّاء انّتَى فى الآية: إا قمتم إلى الصَّلرةِ 
عسوا وجوه وَأبْدِيَكُمَ إلى المرافق وَأمسَحوأ روسك ». 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/٨۸)؛‏ حَيّْث قال: «واتفقوا أن مسح بعض 
الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض». 


چ فيك العلماة 33 هال :]5 ا اهيا لضا ت وود ماقت سويد 
من الحكم. 

# وقال بعضهم: إن الباء إِنّما هي للتبعيض. 

* وقال بَعْضهم: إن الباء زائدة. 

وسواءٌ قلنا: إن الباء للإالصاق» أو بأنها زائدة فَهَذا هو مذهب 
الذين قالوا بتعميم مسح الرأس 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: نجد بعض المُفسّرين أو بعض الفقهاء أحيانًا يقولون: 
(زائد)» هل يجوز أن قا" : في اب الله ك بأن هذا حرف زائدء والله 
E Er E‏ کت تام ثم فت من ان عكر حبر [هوه: 1[؟ 
فنقول: إن قصدهم ااا هنا زيادة إِفَادَةٍء فإن الباءً هنا جاءت لزيادة 
الا كيذ والذين كوسوا البلاغة يعرقؤث أن" التوكدات كر :منها"الجملة 
الاسمية» إذا اقترنت بها اللام والقسم»ء ومعلوم أيضًا أن المخاطب على 
آنواع» ولكل أسلوب في المُحَاطبة» فالمنكر له صفةٌ يُخَاطب بهاء والمتردّد 
ف ا وغير المتردّد له وسيلة يخاطب بهاء فهو لا يحتاج 
إلى تأكيدٍء وأمًّا المتردد فلا بد أن تعطيةه من التّوكيدات ما يحتاج إليه» 
وأمّا المنكرء فإِنّك تقرع ذهته وأجراسه بالمُؤكّدات القويّة حتى ترفمَ ما 
يدور في ذهنه من وهم وخيال. 

الفائدة الثانية: مِنَ العلماء مَنْ أشار إلى نكتةٍ مهمة» وهى أن الله ل 
قال في الأيدي: #تأغياوا وُجُومة وَأبْدِيكم إل المرافق>, أي : فاغسلوا 
وجُومّكم» واغسلوا أيديكم» والغسل يكون بالماء كما هو معروف» فلم 
يؤت بالباءء أما مسح الرأس فجيء بالباء التي تفيد الإلصاق على بعض 
الأقوال؛ لأن المقام يَستدعي ذلك. 


ومن العلماء الذين تكلموا في ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 
فى كتابه: «الفتاوى»» قال: إن الباء للإلصاق؛ لأنه لو جاءت الآية: 


(فامسحوا رؤوسكم) دون الباءء ريما يمهم أن القصد هو مجرد المسح 
ف فجاءت الباء لتضيف ا جديدًا | يتطلبه 0 ألا 2 أن 0 
eT 0010 le‏ 
وهذا ا 
E‏ ل غ أن 

ا إنما هو مسح بعض اوا وهؤلاء تعددت أقرالهم حتى أوصلها 
بعض العلماء إلى ما يزيد على ثلاثة عشر قولاء ترجع كلها إلى قولين: 

القول الأوّل: وهو المشهور عن الإمامين مالك وأحمد: أن الواجب 
هو مسح جميع الرأس 

وَالقَوْل الثاني : أن الواجبّ هو مَسْح بعض الرأس 

ثم يحُتلفون» فتجد في المذهب الحنفيئ ثلاثةً أُقْوَالِء وتجد في 
المت الشافعة رن رح النذهية المالكن فيه خوسة رة أقوال 
بالنسبة لغير المشهور من مذهب مالكُ. 


دليل مَنْ قالوا بوجوب تعميم مسح الرآس: 
قالوا: إن الباء هنا إِمَّا أنها زائدة للتوكيدء أو أنها للإلصاق» وهذا 
أقرب» والقصد من ذلك هو إلصاق اليد على رامو سود رز 


الله کا e‏ پوجوهڪہ وَأيدِيكُم د يِن [المائدة: »]٦‏ وهذا في 
يقولون: أن تشترطون في التيمم أن يستوعبٌ مسح > جميع الوجه» 


وكذلك أليدين » وما إن 2 0 وكذلك مسح 5 وهنا 
أما الذين قالوا: إن الباء للتبعيض» فقد استدلوا بحديث المغيرة» 
وهو حديث صحيح› سف نين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح 
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نناضيقه وعلى العامة ئ والناضية هو االشعر الذي .دى غلى, الوجه 
وما هو على الطرفين إنما هو التزعتان والترعتان وهو الأشهر - قالوا: 
كونه مسح بناصيته» والناصية إنما هي جزءٌ من الرأس» قَدلَ ذلك على 
اال ا إنما هو كافي» ولا يتطلب المقام 
استيعابه» لکن يرد عليهم أنه بعد ذلك مسح على العمامة. والذين 
ولوق بالمسح على العمامة إنما هم الحنابلة» فهم رون المسح 
على العمامة إنما هو تَنْمِيمٌ للمسح على الناصية» وأن المسح انتقل من 
الرانى"؟ إل “العامة 


> قول: (قَدَّمَبَ مَالِكٌ إِلَى أن الوَاجِبَ مَسْحُهُ كله ؛ لأن 
الواجب مسح الرس كله» وهذا هو المشهور على الصحيح من مذهب 


3 
٤ ا‎ 


ل ج السافِيئ”» وَبَعْضُ أضحاب مالل 
حَنِيقَة” إِلَى أن مَسْحَ بَعْضِو هُوَ المَرْضُء وَمِنْ ااب مَالِكِ مَنْ 


)١(‏ يُنظر: «الدر ا وحاشية الدسوقي (١/۸۸)؛‏ حيث قال: «الفريضة الثالئة: 
مسح جميع الرأس؛ 

(۲) يُنظر: «كشاف الاي للبهوتي (١/۹۸)؛‏ حيث قال: «(ثم يمسح جميع ظاهر 
رأسه). . . لأنّه تعالى أمَرَ بمسح الرأس». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/١۱۷)ء‏ حيث قال: «(الرابع) من الفُرُوض 
(مسمى مسح ل) بعض (بشرة رأسه أو) بعض (شعر)» ولو واحدة أو بعضها (في 
حده)ء أي: الرأس». 

(4) يُنظر: «مَوّاهب الجليل» للحطاب (۲/۱٠۲)؛‏ حيث قال: «والمَشْهور من المَذُهب أن 
مسح جميعه واجبٌء فإن ترك بعضه لم يجزه. وقال ابن مسلمة: يجزئ الثلثان. وقال 
أبو الفرج: الثلث. وقال أشهب: تجزئ الناصية» ورُوِيَ عنه أنه قال: إن لم يعم 
رأسهء أجزأه» وأطلق ولم يبين قدره». 

(5) يُنظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (١/494)؛‏ حيث قال: «(أركان الوضوء 
أربعة). . . (ومسح ربع الرس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطرء أو بلل باق بعد 
غسل على المشهورا. 


هَذَا البَعْض بِالتْلُثِء وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَهُ بِالتلَئَيْنِء وَأَمّا أَبُو حَنِيفَةَ فَحَدَّهُ 
بالرَيع . وَحَدَّ مَعَ هَذَا القَدْرَ مِنَ اليَدِ الّذِي يَكُونْ بو المَسْحُ. كَقَالَ: إِنْ 
مَسَحََهُ بِأكلّ من َلَانَةِ أَصَابمَ ٠‏ لَمْ بُجَْزْوِ وَأَمّا الشَّافِعِىُ كَلَمْ يَحُدَّ في 
ا وَل في المَمْسَوح د 
لکن م قالوا: إن بعض م هو الفرض » يختلفون اختلاقًا كثيرًا» 
عدا اموا سي مَنْ قال: يُُْتصر على التُلِّين. ومنهم مَنْ 
قال: الثُلْثْ. ومنهم مَنْ قال غير ذلك» والحنفية منهم مَنْ قال: الربع. 
مَنْ قال: يكفي شعرة واحدة» ثمٌّ يُختلفون في الماسح أيضّاء فالشافعيّة 
يقولون: أقل ما يَجْرْئ هو ثلاثة أصابع أو إصبع واحلة» ولكئها كل 
جزئيات» اختلفوا فيها داخل المذهب» وكل العلماء الذين رأيتهم يخالفون 
في مسألة المقدار الواجب من مسح الرأس يرون أن الأفضل إنما هو مسح 
جميع الرأس خروجًا من الخلاف. 
> قولم: : (وأضل َا الاليلافٍ في الاشْيِرَاكِ الذي في البَّاءِ في 
العَرّب» وذلك أنها مره ككون راندة ينل قؤله تَعَالَى + جات 
دهن [المؤمئون: 21٠١‏ عَلَّى قَرَاءَة مَنْ قرا 5: بت4 بصم النَاءِ وَكُسْرٍ 


البَاءِ ءِ من (أَنْبَتَ)” ١‏ وَمَرَة دل عَلَى التَبْعِيضٍ مِثْل قول القائل: اا 
بوبه و وَبِعَضْدِو)"" 


للك قَؤْله : دران الشَاِمِي كَلَمْ يَحُدّ في الماح وَلَا في المَمْسُوح عدا" : فيه نظو ولعل 
الشارح اه قَدْ أجاب عنه. 

() يُنظر: «جمهرة النّغة» لابن دريد (1575/5)؛ حيث قال: «الباء هاهنا رَائدة وهي 
باء التْليقء كما قال الله ويك : متت يالدّهْن»>». 

(۳) ينظر: «فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ص١٤۲)؛‏ حيث قال: «الفصل الثالث 
والأربعون: في الباءات» منها باء زائدة» وقد تقدم ذِكُرّمَاء ويُقّال لبعضها: باء 
التبعيض» كما قال عر وجل: «وَامْسَحُوأ روس ك»؛ أيْ: بعضها». 
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“2 فائدة: 

والقرّاءة المَعغروفة المشهورة تت دهن بِمَبْح النّاء وضمٌ الباء 
من نَت ينبت فعل لازم وهنا لا استدلال فيها؛ لآن الفعل هنا قاصرٌ غير 
متعدّء لكن (تُنْيِتٌ) بضمٌ التاء» وسر البّاء من «أنبّت» متعدّية» دخلت 
عليها الهمزة. 


> قولة: (وَلَا مَعْنَى لإِنْكَارٍ هَذَا في كلام العَرَب؛ أَغني كَوْنَ البَاءِ 


هذا ليس منكراء أي: كون الباء مبعّضة» لكن كما قال في 
المضالة اة نذا نحتاج إل اث داك» وذ التوجهافة إنجا هي 


ظاهرة» ومن المرَجُحات لماذا تفرق بین آية التيمم وبين هذه مع 3 
هذه فيها الباع» وهذه فيها الياء» ولماذا قلنا هناك بالاستيعاب» وهنا 


قلنا بالبعض؟ 
> قولم: (وَهْوَ قَوْلُ | النَحْوييتَ)”277 
قول: (وَهُوَ قَوْلُ الكُوفِيَينَ مِنَ النَحْوِيِينَ)'". 
هناك مدرستان معروفتان فى اللغة بالنسبة للنحو: 
- مدرسة البصريين› وهي المشهورة. 
؟ - ومدرسة الكوفيين» وهي أيضًا مشهورة» ولكنها دون ذلك. 
كن لا يلزم كما هو الحال بالنسبة للقول المشهور في المذاهب 
الفقهية أن يكون الحقٌ دائمًا مع البصريين» كَدْ يكون مع غيرهم» لكن الكل 
صحيحٌ» فاللغة تدل على أن الباءَ تكون للإلصاق وهي ظاهرةٌ هناء وتكون 
() يُنظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» (١/۷)؛‏ حيث قال: «كما وافق الكوفيين 


في نيابة حروف الجر بعضها عن بعض» وفي مجيء ء الباء بمعنى: همِنٌ)) التي تفيد 
التبعيض» مثل : «#وَآمْسَحُوأ Crs‏ 


¥ 


< قولى: (فَمَنْ رَآَهَا رَائَدَةَ | مسح الرس 

من رأى الباء زائدة أو للإلصاق» أوجب مسح اناق كله وهذا هو 
الأظهر. 

> قؤلم: (وَمَعْنَى الرَّايِدَةِ هاهتا كَوْنَهنا مُوَكُدَةٌ وَمَنْ رَآهَا م مبعضة 


م سا م شاه س وم 


وجب مسح بعضه). 


العُلّماء لا يختلفون في وججوب مسح الرأس» لكنّ الخلاف في القدر 
الواجب مسحه. 
> قولم: (وَقَدٍ اتج مَنْ رَجََحَ هذا 0 بِحَدِيثِ المُغِيرَةٍ (أن 


ها 


لي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ وا قُمَسَحَ د بِنَاصِييِدء وَعَلَّى العِمَامَةِ)» 
رجه مُسْله)”". 

«الناصية»» هو الشعر الذي يأتي في وفعظ "ار ابن كدت “إل وه 
وما مايوه عند كثيرٍ من الناس يُعْرفان بالتّرّعتين» والمَشْهور 
من مَذَاهبٍ العلماء أَنَّهُم 0 مع الرأس» وأا الصدغان اللذان 
فوق الآذن» وفوق البياض الذي بين العذار» فَهُمَا محل خلافيٍ» هل هما 
مع الرأس أو الوجه؟ 

> قولع: (وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ البَاء رَائِدَةٌ ُي اهنا انما اال 

آخَره وهو هَل الوّاجبٌ الاد بأَوَائلٍ الأشماء أو أَوَاخْرِهَا). 

هناك مسائلٌ تتعلّق بالرأس تحتاج إلى مزيدٍ بيان 

١‏ قد يتوضاً الإنسان» ثمَّ يحلق رأسه قبل أن يذهب إلى الصلاة؟ 

الجواب: الوضوءٌ صحيحٌ» ويبقى متطهرًا. 

؟ - لو أن إنسانًا فُطِعَتْ يده أو رجله بعد أن توصًا؟ 


.)۲٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجواب: ما دام في هذا الوضوءء فإن وضوءه و 00 

A‏ يي ا قفي E‏ وخرج عما في الآية: 
«وأمسحوأ برمُوسِكة4» فهل لا بد من المسح» وأن الغسل لا يجزيء أو 
لد قدرٌ زائدٌ يشتمل على المسح»› وعلى الريادة عليه؟ 

لا شك أن 20 هو 0 عند النَّصضّء فالله 8# يَقُول: ممَاعْسِلُوأ 
ا يك إن ألمرافق وامسَحوأ روسك هذا الذي وردء لكنه 
اشا لو غسل رأسهء فإن ذلك يكفي ويجزئه» لكنه خلاف الأَوْلّىء وإِنْ 
كان هناك مَنْ يخالف في هذه المسألة» لكن الصّحيح أن ذلك جائرء 
ويرى بعض العلماء أن ذلك فيه زيادةٌ» وبعضهم أيضًا يقول: لو صب عليه 
المطر ونوى الطهارة» فإنهم يقولون: إن هذا كافيء يعني: لو كان يمشي» 
فنزل المطر عليه» فعمّم رأسهء أو أحَذ قدرًا منه كرأي الشَّافعية والحنفيّة» 
قالوا: تعر اذلف كيخا ولك لاد هه أمرٍ هام ألا وهي النيّة: «إنّما 
الأَعْمَالُ باليّات)». 


كيفية مسح الرأس: 

المعروف أن المسحَ إنما هو أن يبل الإنسان يديه (يضعهما في 
الماء)ء ثم يأتي بعد ذلك فيّضع الإبهام على الإبهام. ثم ع عدا من 
مقدم رأسه إلى موؤخرهء ثم يردهما اخ المكان الذي بدا منه» هدا هو 


الصّحيح من أقوال العلماء»ء لكن هُنَاك قولٌ للحسن بن حي أن يعكس 


ذلك» فيبدأ من مورة الرأس» ثم بعد ذلك يائ للمقدمة. 


حْكْم مَسْح الرّأس ثلانًا: 

جاءت الآية مجملةً وهي قوله تعالى: ماَعْسِلُوا وجَوهَم ويد يك 
لل ألْمرافق وامَسَحوا بر وسیک راڪم 5 لْكعبين 4 » م تحدد عددّاء 
وعند إطلاقها تنصرف إلى أقل العددء وهو واحدء وثبت أن الرَّسُولَ عليه 
الصلاة والسلام eR‏ مرةً مرةٌ وتوضاً مرّتين مرن وتوضاً ثلانًا ثلاناء 
وأن الاثنتين أفضل وأكمل من الواحدة؛ لأن فيها زيادة استيعاب؛ وأن 


و ل 
الثلاثة أيضًا أكمل» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء بالنسبة لليدين والوجه 
والرّجُلِينء لكن الخلاف هنا في المسح» فالرسول ي تَوضَّأْ مره مرةًء 
انين انين وثلانا فلاا اليس الراس داشا فى وضوئه عليه الصلاة 
والسلام؟ هل يشمل الرأس المسح؟ ۰ 

بل قد جاء في حد يث صحيح في ١سنن‏ أبي داو عد البيهفي 
رفك أن الرسول عليه الصنادة والّسلام و رأسه ثلاناء لکنا عندما 
نعود د إلى ا الأعاديك ا في «الصحيحين»» بل أكثر الأحاديث» وهي أصحٌ 
كن كدي تجن أن الر سول عليه الصّلاة والسلام ترك التّكرار» وإنما مُسّح 
رأسه مرةً واحدةً كُمَا في حديث عثمان» وعبدالله بن زيد. 

اختلف العْلَّماءٌ فى هذه المسألة» فَجَماهِيرٌ العُلّماء من الحنفيّة 
والمالكيّة» وهي الرّواية المشهورة عن الإمام أحمد قالوا بأنه لا تكرار 

مسح الرأس» وأما الشافعية - وهي ايد أخرى عن الإمام أحمد» 0 
كر الرواية الأولى - يقولون بتكرار المسح. 

َال أصحابٌ المَذْهب: لان ذلك ثبت من فِعْلِ الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فإنه مسح وا ثلاناء ثم م إن عموم قول الذين نقلوا لنا وضوء 
وقول الله E O‏ :شونا يدخل في ذلك الرأس» فلماذا 
نخرجه؟! 

فال اهي الغلماء: إن الأحاديت ا ره ا دنا 
ا أحاديك م اعت الأعاديف الأخرى ففصلتهاء ولذلك نجد 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام ا «إذا سمعتم م المُؤدٌن؛ فقُولُوا مثلما 
يَقَُول). 

ولا تَقُول كما يَقُول المؤذن في كل شيءء بدليل أن المؤذن إذا وصل 
إلى قوله: حي على الصلاة. حي على الفلاح»» نقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فالحديث الذي فيه: ام ور امود شرلا مثلما 0 


كل شىء إلا فى الحيعلةء فإننا نقول: لا قوة إلا بالله. 


الخلاصة: أنه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه 
ثلاناء فيقال فى هَذًَا: إِنّما هو دليلٌ على الجواز» وإنما الذي واب عليه 
الرسول غلية:الصلاة والنثلام هر اله شح راه ي الأكر» وني الأجاديك 
الأصح أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مرةً واحدة. 


> تَولم: (المَسْأَلَةٌ السَابِعَةٌ مِنَ الأغْدَادٍ: اتَمَنَّ العْلَمَاءُ عَلَى أن 
الوَاجبٌ مِنْ طَهَارَةِ الأَعضَاءِ المَفْسُولَةٍ مره مره ذا أَسْبَعَ. وَأنَّ الاين 
والتلات مدوب لبها ؛ لما صح أنه ڳل (تَوَضَاً مره م 0 
مَرَيْنِ مَرَنَيْنِء وتوص اانا نلاا © ولان الامر لن تنتضى إلا 
الفِعلَ مَرَّهَ مَرَةَ ‏ أَغْنِي الأمْرَ الوَارِدَ فِي المَسْلٍ في آي د 5 


الوا في َكَرّرٍ مسح الرَأْسِء هَل هو فَضِيلة أَمْ ليس في تكريره 
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21 ر 0 ۳ 9 E‏ لي E‏ مه م ءءء 
فضيلة؟ كلهب الشَافِعِك” ١‏ إلى أنه 2 من توضا ثلاثا ثلاثا مسح رَآسَهُ 
شا اا). 


هذا مذهب الشافعى» وهى وا لست بقوية ف مذهب ا أما 


000 يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۱۹)؛ حيث قال: «واتفقوا على اَن الوضوء 
مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرّجلين يجزئ» واتفقوا على أنَّ الزيادة على 
الثلاث لا معنى لها). 

(۲) أخرج البخاري 2)1١91(‏ عن أبن عباس» قال: «توضأ النبي ي مرةً مرةً). 
ثم أخرج البخاري (108)» عَنْ عبدالله بن زيد أن النبي بي «توضاً مرتين مرتين». 
ثم م أخرج البخاري أيضًا »)٠١۹(‏ عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران 
مولى عثمان أ خبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بناءِ» E‏ مرار» 
فغسلهما» > ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمض› > واستنشق »> ثم غسل وجهه ثلانّاء 
ويّدّيه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» غسل رجليه ثلاث مرار إلى 
الكعبين» > ثم قال: قال رَسول الله کل ١مَنْ‏ توضّأ نحو وضوئي هذَّاء ثم صلى 
ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسّه» عُفِرَ له ما تقدم من ذنبه». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج؟ للشربيني (١/۱۸۸)؛‏ حيث قال: «(و) من سننه (تثليث الغسل 
والمسح) المفروض والمندوب للاتباع». 


الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة هي التي وافق فيها بقية العلماء”'". 


> قؤلج: (وَأَكْتَرٌ الفُقَهاء" يَرَوْنَ أن المَسْعَ لا يب ف کدرو 
وشت فت اخلانوم بي ذَّلِكَ يلائ فى قَبُولٍ الرّيَادَةٍ الوَاردّةٍ فى الحَدِيثِ 


9 


د أَنَثْ من نْ طريقٍ وَاحِلٍ 3 رها الأكتَُ وَذْلِكَ 3 
الأَحَادِيثِ التي روي فِيهًا اَن نَوصَاً انا ثَلَانّا مِنْ حَدِيثٍ عُثْمَانَ وَغَيْرِه 


A77 


8 E 


لم يقل فيها إلا أَنَهُ عَلَيهِ الصّلَاة وَالسَّلَامُ تَوَضَأً مره مره وَمَرَيْنِ مَرَكَيْنِء 
وَتَكَانًا )”0 . 
وعثمان ذه إنما تقل عنه حديثان: 


١‏ الحديث المتفق عليه أنه توضاً مرةً مرةء أي أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام مسح رأسّه في حديث عثمان المتفق عليه مرةً واحدة. 


9 اية لست ف (ا ٠‏ أله أسه ثلاث مراث. 
ون .روا ج في ع مس 2 قب 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/44)؛‏ حيث قال: «ولا يسن تكرار مسح الرأس 
الصحيح من المذهب.. : وعن أحمد أنه يسن تكراره». 

(۲) مذهب أبي حنيفة» يُنظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وحاشية الشلبي» (١/٦)؛‏ 
حيث قال: «(وسنته)؟؛ آي : سنة الوضوء (غسل يديه إلى رسغيه ابتداء 8 
(ومسح کل اة مرة)ء وقوله: (مرة) مذهبنا. وقال ف ياه : ثلامًا 

كالمغسول» ولنا «أن عثمان حكى وضوء رسول الله وَل فمسح مرفّكق ولان التكرارَ 
في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف» ولا يحصل ذلك بالمسح»› > فلا يفيد التكرار» 
قَضَار كُمَسْح الخف والجبيرة والتيمم». 
ومذهب مالك يُنظر: «الشرح الكبير» وحاشية 0 (51).؛ حيث قال: 
«(فَوْله : : وشفع غسله)» فهم من إضافة 2 للغسل أن تكرارَ المسح للأذنين والرأس 
لن بِعَضِيلَ وهر كذلك ؟؛ لأنّ المسح مبنيٌ على التخفيف» والتكرار ينافيه). 

)۳( أخرج أحمد ١‏ ): عن محمد بن عبدالله بن أبي مريم » قال: دخلت على ابن دارة 
مولى عثمان» قال: فسمعني أمضمضء قال: فقال: يا محمد. قال: قلت: لبيك. 
قال: ألا أخبرك عن وضوء رَسول الله 85؟ قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد دعا 
بوضوعء فمضمض ثلاناء واستنشق ثلاناء وغسل وجهه ثلاناء وذراعيه ثلانًا ثلاناء 
ومسح برآسه ثلاثا ... وصححه العلامة أحمد شاكر. 


> قولم: (وَعَضَدَ الشَافِعِيُ جوب قَبُولٍ هذه الرّيَادَةٍ بظاهِر ا 
ما روي ات عليه الصَّلَاُ وَالسَّلَامُ تَوَضَاً مر مره وَمَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِه وَثَكَانَا 
ادنا ). 


قلنا: الذي عضّد به الشافعي قولّه إنما هو مجمل وجاءت الأحاديث 
اى فكانت تفصيلًا له. 


ثم ذكرنا ما يتعلق بقوله: إذا سمعتم المؤذن» وقلنا: إن هذا 
مجمل » وجاء حديث عبدالله بن عمر ‏ وهو حديث صحيح - ففصّل ذلك 
الحديث وبين أن الحيعلتين إنما تخرجانء» وأنه لا يقال كما يقول المؤذن: 
حي على الصلاة حي على الفلاح» وإنما يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وهذا رد جميل أذكر أن شيخ الإسلام كاه رد به. 

> قولم: : (وَكلِكَ أن المَفْهُومَ مِنْ عُمُومٍ هَذَا اللّفْظِ وَإِنْ گانَ مِنْ 


2 


لَفْظِ الصَّحَابر” بی 2 هُوَ حَمْلُهُ عَلَى سار عفاد الوضوء). 


ت 4 


فيو 5 لَنْظِ الصَّحَابيّ): ولكنه رده إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلامء والله تعالى يقول: اين رغد قا شوو كوه إل ألو اسه 
[النساء: 09]» والرّدٌ إلى الله إنما هو إلى كتابهء والرد إلى الرسول فإليه عليه 
الصلاة والسلام في وقت حياته» أما بعد موته فالرد إلى سنته عليه الصلاة 


والسلام. 


فهي صحيحة» لكن قوله: بَحِبُ المَصِيرٌ إِلَبْهَاا نقول: لا يلزم 
المصير إليها؛ لأننا لو قلنا بذلك 0 التكرار» وطرحنا الأحاديث التى 


(1) سبق تخريجه. 


۱A۳ 


> قولة: (لأن مَنْ سگٽ عَنْ شَيْءِ ليس هُوَ بِحُْجَةٍ ڪَلى مَنْ دكَرَهُ). 
لا يمكن أن يصن هذا في الصحابة له لاسيّما وأن من بين الذين 
وصفوا وضوء الرسول ييو هم: عثمانء وعليء وعبدالله بن زيدء ولو كان 
الرس ثلاثا واجبًّا لما تركوه» فهم عندما أحضروا الماء وأفرغوا 
مثل هذا الأمر! 
> قولم: (َأَكْئَرٌ العُلَمَاءِ أَوْجَبَ تَجْدِيدَ المَاءِ لِمَسْح الرَأس قِيَاسًا 
عَلَى سَائر الأغضّاء)0". 
إنما سُمَيَتْ رأسًا لأنها أعلى مكان فى البدنء ولذلك يقولون: رأس الجبل 
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)١(‏ في مذهب الحنفية. خلافك في هذه المسألةء ومشهور المذهب جواز مسح الرأس 
من غير تجديدٍ؛ ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين» (١/994)؛‏ حيث قال 
صاحب «الدر»: «(ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق 
بعد غسل على المشهور لا بعد مسح»ا» وعلّق عليه صاحب الحاشية: «(قوله: على 
المشهور) مقابله قول الحاكم بالمنع» وخطأه عامة المشايخ› وانتصر له المحقق ابن 
الكمال وقال: الصحيح ما قاله الحاكم» فقد نص الكرخي في «جامعه الكبير» على 
الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا 
بماء جديدٍ؛ لأنه قد تطهر به مرة. اه. وأقره فى النهر. (قوله: إلا أن يتقاطر)» كذا 
ذكره فى الغرر؛ لأنه كأخذ ماء جديدا. 1 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقى» (١/۸۸)؛‏ حيث قال: «ويندب تجديد الماء 
لمسح الرأس» ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره» وإلا فلا». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۱۷۷)؛‏ حيث قال: «(و) جواز 
(وضع اليد) عليه (بلا مدٌّ) لحصول المقصود من وصول البلل إليه» وأشار بالججَوّاز 
إلى عدم استحباب ذلك» وإلى عدم كراهته. والثاني: لا يجزئه فيهما؛ لأنه لا يُسمّى 
مسحّحاء وعلى الأول لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطرء وإن لم ينو المسح 
خلافًا لابن المقري في اشتراط النية أجزأه لما ذكر». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/؟؛ حيث قال: «ويكون مسح 
رأس (بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه)؛ لن الرأسسَ مغايرٌ لليدين». 


يُسمّى رأسًا لأنه أعلى شىء فيهء ولأن 0 عضو مستقل» فینبغی أن 
١ 000‏ 

وهناك من قال بأنه لا مانع من مسح الرأس بما تبقى من غسل 
اليدين» ولكن الصحيح هو رأي الذين قالوا بتجديد الماءء وما نقل من أنه 
يمسح بما يتبقى من بلل اللحية فهذا أيضًا رأيّ ضعيف؛ لأن الذي في 
الأحاديث المعروفة التي وصفت لنا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام 
أنه أخذ بذلك ماءً جديدًا. 


> قولم: (وَرُوىَ عن ابن الماجشون أنه قَالَ: إِذَا تَمَدَ المَاءٌ 
مَسَحَ رَأْسَهُ لل لِحْيِّيِدء وَهُوَ الْحييَارٌ ابْنِ حبيبء ومالك 
وَالشَافِعِيَ)”". 

وابن الماجشون من علماء المالكية. 


واا انها كول ی و رون قب جور العلماء: 


هناك مسألة يثيرها العلماء: إذا كان الإنسان فى الصلاة فتذكر بعد 
ذلك أنه لم سم راس ركان بقن اله بز فال من أقوال العا 
أنه لا يجوز له أن يمسح رأسه بالبلل الذي في لحيته؛ لأن هذا عضو من 
أعضاء الوضوء فلا يجوزء وبعضهم يقول: يأخذ ما في لحيته من بلل 
ويغسله؛ لأن هذا أسقط الترتيب» وأسقط الموالاةء وأسقط حق هذا 
العضو أيضًا. 


)١(‏ ينظر: «اختلاف قول مالك وأصحابه» لابن عبدالبّر؛ حيث قال: «وذكر ابن حبيب 
عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء عنه» مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن 
حبيب: وقول ابن الماجشون أحب إل). 

(؟) هذا خلاف ما نص عليه؛ يُنظر: «الأم) للشافعي )٤٤/١(‏ حيث قال: «ويأخذ لكل 
عضو منه ماءً غير الماء الذي أخذ للآخر ولَوْ مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو 
مسح اة بيلل لحيته لم يجزه » ولا يجزئه إلا ماء جديد)ا. 


1 3 2 
و2 شرح بداية المجتهد | ج __ سم | 1/8 
عم ري م سس 07 لسن e‏ 1 
> قولة: (وَيْسْتَحَبٌ فِي صِفَةٍ المَسْح أن يَبْدَأْ بمقدم الرس فيمر 
6 0 52 1 روو o‏ مع 1 7 
يه إلى كَمَاة ثم يَردهُمَا إلى حَيْتْ 01 علن 6 فی حَدِيثْ دالو بن 


۲ 9 ° 


\ 


E 


أ بطم الماطق عفهما على :بض )1 ثم يدا e‏ 
وهناك جزئيات أخرى ينبه لها العلماء خصوصًا الذين يقولون بمسح 
البعض. لو أن ذؤاية ET‏ الو س حتى تجاوزت محل الفرض 
فوصلت إلى العنق ومسحهاء هل يكفي؟ الصحيح أن ذلك لا يكفي» لكن 
لو نزل الشعر ولا يزال في حد الفرض» فإنه جائز عند هؤلاء العلماء. 


5 روو واس و 6 ؟ سه>ة aS o‏ 4ء )۳( 
< ترلہ: (وبعض العلماء يحتار أن سيدا من موؤخر الرآس) : 


فقوله: (بعض العلماء) قد يفهم مئه أنهم كثرء والذي أعرفه أن 
الحسن بن حي فقط هو الذي انفرد بهذا القول. 


)١(‏ وهو مذهب الأحناف» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (١/١١۱)؛‏ حيث قال: «وتكلموا 
في كيفية المسح› والأظهن أنه بضع کو اا تعلى مم براه و "إلى 
القفا على وجه يَسْتَوعب جميع الرأس» ثم يمسح نيه بأصبعيه). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۱۸۹)؛‏ حيث قال: «والستة 
في كيفيته أن يضعٌ يديه على مقدم رأسه» ويلصق سبّابته بالأخرى» وإيهاميه على 
صدغيه» ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۹۹)؛‏ حيث قال: «(والمسنون 
في مسحه)» أي : الرأس (أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم راسةة فيضع طرف إحدى 
سبابتيه على طرف الأخرىء ويضع الإبهامين على الصدغين»ء ثم يمرهما إلى قفاهء 
ثم يردهما إلى مقدمه)). 

)۳( أخرج البخاري »)۱۸١(‏ ومسلم (76): أن رجلا قال لعبدالله بن زيدٍ وهو جد 
عمرو بن يحيى : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ئة يتوضاً؟ فقال عبدالله بن 
زيد ظ4 : (... ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرَ بد بمقدم رأسة حتى ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه». 

(۳) وهو مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي» (١/۹۸)؛‏ حيث 
قال: «ورد مسح رأسه؛ أي: إلى حيث بدأء فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسهء 
أو من أحد الفؤدّين». 


كما 


جه fo‏ ت چ of o‏ اس يك 20 18 
> قولت: (المَسَألة الثامتة مِنْ تغيين المَحال: الف العلْمَاء فى 
اشد على العامة فَأجَار ذلك امد بن خبل > وای نور 
2 


4 وى (Daf‏ دص سم )اس #(ه) رر م م م ا ا ووه 
وَالقَاِ سلام ١‏ وجماعة . ومذ ذلك جماعة» منهم: 
سم بن سَلام نَع مِنْ مِنْهُمْ 


(۱) أخرجه الحميدي في «مسنده» »)۴٤٥(‏ والدارقطني في «سننه» (۳۲۰)» عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل ابن أبي طالب قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء أسألها عن وضوء رسول الله وَل وكان يتوضأ عندهاء فأتيتهاء فأخرجت 
إليّ إناءً يكون مدا أو مدًا EEE‏ بني هاشم› فقَالت: «بهذا كنت ايج 
لرسول الله بلا الوضوءء فيبدأ فيغسل يديه ثلانًاً قبل أن يُدخلهما الإناء» ثم 
ن وي ثلانًا ثلاناء ويغسل وجهه ثلاناء ثم يغسل يديه ثلانًا ثلاناء ثم 
يمسح برأسه مقبلا ومدبرّاء ويغسل رجليه ثلانًا ثلاناه» قالت: وكَدْ جَاءَنِي ابن 
عمتك› فسألنى عنه» فأخبرته. فقال: ما علمنا فى كتاب الله إلا غسلين ومسحتين › 
يعن الو عا قال أبو بكر : ووصف لنا سفيان المسح» فوضع يديه على قرنيه» 
ثم مسح بهما إلى جبهته» ثم رفعهما ووضعهما على قرنيه من وسط رأسه» ثم مسح 


إلى قفاه. 

(؟) ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (588/5)؛ «قلت: يمسح على العمامة؟ قال: 
نعم 
2 


(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (1/؟5١)؛‏ حيث قال: «وبه قال الأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (١/١١5؟)؛‏ حيث قال: (أججازوا المسعّ على 
العمامة» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام». 

)٥(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/١17)؛‏ حيث قال: «واختلفوا في المَّسُّح على 
العمامةء فأجَازت طائفةٌ ل على العمامة» وممّن فعل ذلك ا بكر الصَّدَّيق» 
وعمرء وأنس» وأبو أمامة» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاصء وأبي الدرداءء 


وعمر بن عبدالعزيز» ومكحول» والحسن » وقتادة». 


AV 


DS OD OH 
مالك 0 وَالشَافِعِيُ 1 وَأبو حَنِيِفَةَ)”‎ 


ذهب الأكمة الثلاثة : أبو حنيقة » ومالك» والشافعي لی عدم جواز 


المسح على العمامة. 


وذهب الإمام أحمد» والأوزاعي» وأبو ثور» والقاسم بن سلام» وداود 


الظاهري“» - وغير هؤلاء إلى E‏ وو متتو من 
عدد من الصحابة ؛ فقد ثقل عن أبي بكر ظه ظَيه أنه مسح على العمامة” ل وروي 


00 


(۲( 


(۳) 


(5) د 


(6) 


ينظر : «التفريع في فقه مالك» لابن الجلاب (١/1۸)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز المسح 


على الخمارء ولا على العمامةا» ومع ذلك قال في: «الشرح الكبير» وحاشية 
الدسوقي» :)7١/١(‏ «يمسح على... عمامة خيف بنزعهاء إذا لم يقدر على مسح 
ما تَحُتها من عرقية ونحوهاء لظ ان نيد سي ارين أتى به» وكمل على 
العمامة»» ومقصود ما في «الشرح الكبير»: أن المسح عند المالكية لا يكون إلا 
بعذر؛ ولذلك قال ابن القصار المالكى في: «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين 
ا الأمضار» (209901/1 اتضرقف مسحه على العمافة إلى العذز»: 

ليس المنع على إطلاقه؛ يُنظر: «الأم» للشافعي (١/١٤)؛‏ حيث قال: «وأحب لو 
مسح على العمامة مع الرأس» وإن ترك ذلك لم يضرهء وإن مسح على العمامة دون 
الرأس لم يجزئه ذلك»» «مغني المحتاج» )۱۹١/١(‏ للشربيني؛ حيث قال: «(فإن عسر 
رفع) نحو (العمامة) كالخمار والقلنسوة» أو لم يرد رفع ذلك (كمل بالمسح عليها)» 
وإن لبسها على حدث لخبر مسلم أنه عد يك توضأ فمسح بناصيته» وعلى عمامته)» 
وسواء أعسر عليه تنحيتها أم لا كما قررته ا للشارح » وصرح به في «المجموع»» 
وإن اقتضت عبارة المصنف خلافهء وأفهم قوله: كمل» أنه لا يكفي الاقتصار على 
العمامة» وهو كذلك» وهل يشتر يشترط لتحصيل السُنّةَ أن يكون التكميل بعد أو يكفي 
ولو قبل؟ لم أنَ مَنْ تعرض 0 وظاهر التعبير بالتكميل يقنضي التَأُجر والذي يظهر 
أنه لا فرق كما في غسل الرجل مع الساق» وظاهر التكميل يقتضي أيضًا أنه يمسح 
ما عدا مقابل الممسوح من الرأس» فيكون محصلًا للسْتّة بذلك» وهو الظاهرا. 
يُنظر: «مختصر القدوري» (ص۱۸)؛ حيث قال: «ولا يجوز المسح على العمامة 
والقلنسوة». 

يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/٤٠۳)؛‏ حيث قال: «وهو قول الأوزاعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم). 

أخر جه ابن حزم في «المحلى» )0/1*(« عن عبدالر حمن بن عسيلة الصنابحي قال: 
رایت اا بكر الصديق يمسح على الخمارء يعني: في الوضوء. 


عن عمر ف أنه قال: من لم يُطهره المسح على العمامة فلا طهره اله" 
كذا هو منقول عن أنس بن مالك» وأبي الدرداء» وأبي أمامة”» ونقل عن 
جمع غفير من التابعين كالحسن البصري» ومكحول» وقتادة» وعمر بن 
ئ 

> قولم: (وَسَبَبٌ اختلانهم). 

الوا هنا عت ا بجا متها و ا ار ا نقد 
بحثها نظرًا إلى المذهب المالكيئ» لكن الخلاف الواقع بخلاف ذلك. 

أدلة القائلين بجواز المسح على العمامة: 

١-أخرج‏ مسلم عن بلال #: «أن رسول الله ية مسح على 
الخ الان : 

الاد امار لتا 

؟ ‏ أخرج البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيهء قال: 
«رأيت النبي بل يمسح عان: عا و 

۳ عن ثوبان» قال: «بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم البرد 
فلما قدموا على رسول الله بي أمرهم أن يمسحوا على العصائب 
والتساخين»» رواه أبو داود» وإسناده صحيح”". 


.0:6/1١( أخرجه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١7060/1)؛‏ حيث قال: «فهؤلاء ستةٌ من الصحابة لن : 
المغيرة بن شعبة» وبلال» وسلمان» وعمرو بن أمية» وكعب بن عُجرة» وأبو دن 
كلهم يروي ذلك عَنْ رسول الله بي بأسانيد لا معارض لهاء ولا مطعن فيها». 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/١٠)؛‏ حيث قال: «وبهذا القول يقول جمهور 
الصحابة والتابعين». 

(4) أخرجه مسلم (۲۷۵). 

(4) ينظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (97/5)؛ حيث قال: "يريد 
بالخمار ‏ والله أعلم ‏ العمامةء لتخمير الرأس بها لشبهها بخمار المرأة». 

(5) أخرجه البخاري (2508. 

)¥( أخرجه أبو داود ,)١55(‏ 


13 لس J‏ 
والمراد بالعصائب العمائم. والتساخين هى الخفاف. 
اعدو اران يه كه ١مَسَحَّ‏ ع 0 
Tt a 8 00‏ 
على العمامة يقولون: حديث المغيرة فيه دلالة على ذلك» أنه مسح بناصيته 
وأتم على العمامة» ولو لم يكن المسح عليها جائرًا لما أتم» بل ورد في 
بعض رواياته في «صحيح مسلم) أنه مسح على العمامة وحدها. 


أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة: 

- قول الله تعالى: «إوَامْسَحُوأ روسك [المائدة: 5]» قالوا: الآية 
فيها دلالة واضحة على أن المسح يقتصر على الرأس» وأن من مسح على 
عمامته لم يكن ماسحًا على رأسه؛ لأن العمامة حائل» فمن مسح عليها لا 
يكون ماسحًا على الرأس. 

١‏ - يقولون المسح على العمامة أو المسح على حائل دون الرأس 
ينبغي أن يكون له سبب وهو المشقة» ولا مشقة في مسح الرأس» بخلاف 
غسل الرجلين؛ فإن غسلهما قد يسبب مشقة فى وقت البرد والسفر 
ونحوهماء أما الرأس ففرضه المسح» ولا ينبغي أن ينتقل المسح إلى مسح 
آخر. 

۳ - يقولون أيضًا: وجدنا تعارضًا بين الأحاديث التى ورد فيها 
ال مان العمامة ون اانه و لخر وا عن چ 
التعارض بالقول أن ثَمّ حذمًا في الأحاديث التي أوردها القائلين بجواز 
المسح» قالوا: لعل الرواة تصرفوا في ذلك فأسقطوا المسح على الناصية؛ 
لأنه معلوم. 

لكن رَد عليهم بأن هذا طعنٌ في الرواة» فلا يجوز القول به. 


)١(‏ سبق. 


نالو SEY‏ طرفم وو العاري رتم انيه 
الأحاديث التي ورد فيها المسح على العمامة مع الآية وحديث المغيرة 
الآخرء فيكون المطلوب هو المسح على الناصية مع العمامة. 

فإذا قدر وجود محذوفٍ ارتفع التعارض وحصل اتفاق الأدلة» وإلا 
بقي التعارض بين أحاديث من قالوا الجواز وبين ما ذهبنا إليه» فالمخرج 
ما صاروا إليه. 

لكن كما يظهر هذه دعوى تحتاج إلى دليل» وفي المسألة أحاديث 
صحيحة» وهي أقوى مما تمسكوا به» وأيضًا يشكل عليه بأنه مسوغ للطعن 
في الراوي» إذ حذف ذلك مع علمه به مطعن عليهء وليس بصحيح» ثم إن 
صح أن ر ذلك في حديث واحدء فكيف يكون في أربعة أحاديث أو 
أكثر! لا سيما أن حديث المغيرة الذي استدلوا به ورد في ب بعض الروايات 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. ولم يرد ذكرٌ للناصية. 

إذن غالب الأدلة ‏ كما ظهر لنا ‏ هي دليل للذين يقولون بجواز 
المسح على العمامة. 

لكن قد يقال: لماذا يختلف العلماء هذا الاختلاف مع أن القضية 
قضية جواز بين المسح وعدمه؟ 

الجواب: هذه رخصة من الله كك والله 4# يُحِبٌ أن تُؤْنَى رُخَصهُ 
كما يكره أن و معاصيه. 

كذلك قد تجد النفس أحيانًا مشقة في أن تترك تكليقًا واجبًا وتنتقل 
مدال ار اعباس ار اد 
تعالى: ولا صم في لْدرْضٍ فلس ]52 ج جتاح أن ضرا من الصاو إن خف أن 
يتك ان گرا [ا Em RE O‏ 
الآية وسأل عمر 4#5: أليس قد أمن الناس؟ فقال له عمر كه: عجبث 
مما عجبك مته» فسألث رسول الله يله عن ذلك فقال: «ضدقة تصدق الله 
بها عليكم» فاقبلوا صدقته»» فلذلك لا ينبغي للمسلم عندما يجد الرخص 
أن يتركها ويأخذ بالعزائم» فكونها رخصة لا يخرجها عن كونها شريعة» 


۹۱ 


ومعلوم أن الشريعة الإسلامية بُبِيَتْ على أصول منها: التيسير والتخفيف» 
ولذا وضع العلماء هذه القاعدة العظيمة: [المشقة تجلب التيسير]. والتي 
هي إحدى القواعد الكبرى الخمس للشريعة. ورتبوا عليها أن أسباب 
التخفيف ترد في أمور بعينهاء وذكر تفصيل ذلك يطول به الكلام. 

لكننا نقول: قد وردت في جواز المسح على العمامة أحاديث 
صحيحة صريحة» ودعوى أن الرواة قد حذفوا تحتاج إلى دليل وبينة» ولا 
دليل عليهاء لا سيما أنه قد ورد عن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم» 
فأبو بكر يمسح على عمامته» وهو الذي لو وَِنَ إيمانه بإيمان الأمة 
لرجح» وعمر يقول: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهّره الله. بل 
ونقل ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين» رضي الله عنهم ورحمهم 
أجمعين . 

إذن فلا شك أن المسح على العمامة جائزء والمؤمن مُخيِّر في 
ذلك» ومن أراد أن يخرج من الخلاف فليفعل» لكن الأمر تقرير حكمء 
وإنما يكون ذلك في ضوء الأدلة من الكتاب والسّنة. 

فالخلاصة: 

أن العلماء في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين؛ فمنهم من قال بعدم 
جواز المسح على العمامة» وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» ووافقهم بعض الفقهاء. 

ومنهم من قال بجواز المسحء وهو مذهب الإمام أحمدء ووافقه 
جمع من الصحابة والتابعين. 


8 فائدة: 

في هذا الكتاب مزايا كثيرة ذكرتها في المقدمة ويحتاج إليه طالب 
العلم وهو يقرب مسائل الفقه» لكن من الأمور التي تؤخذ عليه قلة العناية 
بالناحية الحديثية» فلم يحررها تحريرًا دقيقًا؛ لأنه لم يعرض الأحاديث 
التى وردت فى المسائل» وإنما فقط اقتصر على دليل يتجاذبه الفريقان. 


14۲ 


وهذه المسألة مثال» فالذين يجيزون المسح يقولون: حديث المغيرة 
دليل لنا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وأتم على 
المسح على العمامة إلا لوجود المسح على الناصية» فلا مانع لدينا أن يمسح 
المصلي على ناصيته ويتم على عمامته. على خلاف بينهم في تفصيل ذلك 

> قولم: (فِي ذَلِكَ خيلا في وُجُوبٍ العَمّلٍ بِالأَئّرٍ الوَارِدِ في 
ذلك مِنْ حد ديث يث المغيرّة 3 وَغَيْرو: «َنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام مَسَحَ بِنَاصِيَيه 
وَعَلَى العمامَة» رواسا عَلَى الحُفٌ)”". 

وحديث المغيرة المذكور في «صحيح مسلم» وقد أشار إلى أنه 
معلول» وقد تكلم بعض العلماء على بعض ألفاظه» لكنه ليس معلولاء 
وتشهد له الأدلة الأخرى التي ذكرنا. 

> قولت: (وَلِدَلِكَ اشر ط أَكْتَرْهُمْ ا على ظَهَارَةِ). 


e‏ شوق ماد القن ترط بعضهم أن تُلْبّس على طهارة 
e‏ يشترط ذلك» وبعضهم اث ان 
ثم تدخل تحت الحنك؛ لكي تكون مُتَبّنَةَ حتى لا تخرج من الرأس» 
واشترط بعضهم أن تكون ساترةً للرأس إلا ما يخرج أحيانًا مما عُرِفَ 
ويَّسّر» كما في أطراف الرأس اليسيرة والأذنين» وسيأتي الخلاف فيهما؛ 
هما من الرأس أو من غيرها. 


اھ 2 و 


> قولم: (وَهَذَا الحَدِيثُ ِنَم رده مَنْ رده إِما لاله َم يَصِحّ عِندَه). 


وهذا غير صحيح ؟ أن الحديث في ااصحيح مسلم» وهو حديث 
م قل تلماه العلماء بالقبول. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ 


(5) ينظر: «معالم السئن» للخطابي (١/۷٥)؛‏ حيث قال: «ومَنْ قاسه على مسح الخفين 
فقَدْ أبعد؛ لأن الخفٌ يشق نزعه» ونزع العمامة لا يشق». 
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> قولة: (وَإِنَا لِأن ظَاهِرٌ الكتاب عَارَضَهُ عِنْدَهُ. أَعنِي: الْأَمْرَ فيو 
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العجيب أننا لو قرأنا في كتب الشافعية لوجدنا أن حديث المغيرة هو 
عمدتهم بعد الآيةء فقد أقاموه مقياسّاء وردوا من أجله كل الأحاديث 
الصحيحة الواردة» كحديث بلال الذي أوردناء وحديث عمرو بن أمية في 
البخاري. وحديث ثوبان الذي في (سنن أبي داود)» وحديث بلال الآخر 
الذي في السنن. هم يردونها لهذا الحديث» يدعت أنه سقط منها المسح 
عن اا مما يقوي القول بأن المؤلف يباه لم يستوعب هذه المسألة 
ولم يبحثها بحنًا دقيقًا. 

وكثيرٌ منهم يرى - خصوصًا الشافعية والمالكية ‏ بروايتهم الأخرى, 
أن الكتاب لا يُعارض» بل يجب أنه يلتقي معهء لأن الكتاب قال: 
مسحو روسكم [المائدة: ١]ء‏ وقالوا: الباء للتبعيض» وأن الواجب هو 
مسح بعض الرأس» وهذا فيه مسح لبعض الرأس وهي الناصيةء فكان هذا 
هو وجه الجمع الذي صاروا إليه ورفعوا به التعارض 

> قولم: (وَإِمَا أنه لَمْ شه يَشْتَهِرِ العَمَلَ به عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِظ اشْيهَارَ 

العمل .ىه فِيمَا نْقِلَ مِنْ طَريقٍ الحاو اك في المَدِبئَةٍ عَلَى المَعْلُوم مِنْ 
مَذْهَبِ مَالِكِ آنه يَرَى اشْيِهَارَ العمل وهو حَدِيثْ خَرّجَهُ مُسْلِمُ). ١‏ 

أما مذهب مالك ففيه تفصيل في هذه المسألة؛ فالمالكية يعتبرون 
إجماع أهل المدينةء وهو رأي انفردوا به» ويرون أن الحديث لم يشتهر 
العمل به» وأنه كان يُمسح على الرأس عند آهل المدينة دون العمامةء 
ولذلك توقفوا في هذه المسألة. 


فا لصاف لكوت متدير !ا وقد ثُقل عن أبي بكرء وعمراء 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط» للسرخسى (۱۰۱/۱)؛ حيث قال: «وكأنه 4 كان بعيدًا منه» فظن 
أنه مسح على العمامة». 


وأبي الدرداءء اښ وأبي أمامة» وعن غير هؤلاء من الصحابة» وعن 
جمع كثير من كبار التابعين : كالحسن البصري› وقتادة» ومكحول» وعن 
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دفن تقطن طرقه أله مَسَحَ عَلَى العِمَامَة وَل يَذْكُر النَّاصِيةً)0". 
وابن عبدالبرٌ هو صاحب كتاب «الاستذكار» في شرح موطأ الإمام 
مالك» وصاحب كتاب «التمهيد). 


وكتاب الاستذكار من أحسن المراجع لكتاب بداية المجتهدء 
خصوصًا فى نقل المذاهب؛ لأن المؤلف نفسّه ذكر أنه عرّل على كتاب 
«الاستذكار» فى نقل المذاهب ونسبتها إلى أصحابها. 


قوله: «في بعض طرته أنه مسح على العمامة». 
فتكون هذه الرواية دليلًا صريحًا وحجة للذين قالوا بجواز المسح. 


> قولة: (وَلِدَلِكَء لَمْ يَشْتَرِظ بَعْضٌ العْلَمَاءِ ء في المَسْح عَلَى 
العِمَامَةٍ المسح عَلَى النّاصِيَق 1 لا يتمع م الأضل وَالبَدَلُ في فِعْلٍ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (7/1١١)؛‏ حيث قال: «وأمًا المسح على العمامة: 
فاختلف أهل العلم في ذلك» واختلفت فيه الآثار» فروي عن النبي ت أنه مسح 
على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمريء وحديث بلال» وحديث المغيرة بن 
شعبة» وحديث أنس » وكلها معلولة» وقد خرج البخاري في الصحيح عنده عَنْ 
عمرو بن ا الضمري» وقَدٌ ذكرنا إسناده والعلة فيه ببيان واضح في كتاب: 
«اللأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري»› فمن أرَاد الوقوفٌ على ذلك» 
تأمله هناك» والحمد لله). 

إفة أخرج ابن بن ماجه (075): عَنْ جعفر بن عمروء عن أبيه قال: رايت رسول الله لا 
e‏ والعمامة). 

(۳) يُنظر: «معالم السنن» للخطابي (١/۷٥)؛‏ حيث قال: «وأبى المسح على العمامة أكثا- 


ينتقل المؤلف هاهنا إلى مسألة مهمّة جدًّا ‏ وإن لم يوردها مفصلة» 
كغيره من الكتب - والخلاف فيها يسير لأن العلماء كادوا أن يجمعوا على 
أن مسح الأذنين مستحق» لكن عندما تُدقّق المسألة فقد نُورِدُ إشكالًا على 
المالكية والحنابلة؛ فهم قالوا بوجوب تعميم مسح الرأس» وهم يرون - 
ومعهم الحنفية ‏ أن الأذنين من الرأس» فقياس المذهب أن يكون الواجب 
مسحهماء لكن بالرجوع إلى أقوالهم في كتب الفروع لا تجد أحدًا قال 
بذلك» بل إن كل الروايات التي رويت عن الإمام أحمد قد اتفقت على أن 
المتوضئ لو ترك مسح أذنيه فإنه يُجزئه وضوؤه""» وكذلك عند المالكية» 
وإن حاول بعض المالكية كما ذكر المؤلف أن يجعلوا ذلك رأيًا للإمام 
مالك نعم هي أقوالٌ أو روايات لبعض العلماء لكنها ليست قوية في 
المذهبين» لكن الذي تقل عنه ذلك - فيما أعلم ‏ هو إسحاق بن راهويه. 
فقد نقل عنه أنه قال: من ترك مسح أذنيه عامدًا لم تصح طهارته"". وهناك 


= الفقهاء» وتأوّلوا الخبّر في المسح على العمامة على معنى: أنه كان يقتصر على مسح 
بعض الرأس» فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخرهء ولا ينزع عمامته من رأسهء ولا 
ينقضهاء وجعلوا خبّر المغيرة بن شعبة كالمفسر له» وهو أنه وصف وضوءه» ثم 
قال: «ومسح بناصيته» وعلى عمامته»» فَوَصل مسح الناصية بالعمامة» وإنما وَقَّع أداء 
الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية؛ إِذْ هي جزءٌ من الرأس» وصارت العمامة 
تبعًا له؛ كما روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه» ثمّ كان الواجب في ذلك مسح 
أعلاه» وَصَار مسح أسفله كالتبع لهء والأصل أن الله تعالى فرض مسح 
الرأس» وحديث ثوبان محتمل للتأويلء فلا يترك الأصل المتيقن وجوبّة بالحديث 
المحتمل). 

)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١57/1١)؛‏ حيث قال: «إذا قلنا يجزئ مسح بعض 
الرأس: لم يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب» قال في الفروع: ولا 
يكفي أذنيه في الأشهرء قال الزركشي: واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين 
عن ذلك البعض. وللقاضي في شرحه الصغير وجه بالإجزاء. قال في الرعاية: وهو 
بعيد. قال ابن تميم: وقطع غيره بعدم الإجزاء. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز 
الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعرء إذا قلنا يجزئ مسح بعض 
الرأس». 

(۲) «المجموع شرح المهذب» »)٤1١/١(‏ وفي «التمهيد» لابن عبداليّر »)۴۷/٤(‏ قال: (إِنْ 
ترك مسح أذنيه عامدّاء لم يجزه». 


نقل أنه قال: لا يستحب مسحهما. ولم يقل به أحدء بل العلماء أجمعوا 
على استحباب مسحهما. 


لكن قد يُوجد خلافٌ يسير ويعتبره بعض العلماء خلافًا نادرًا في 
وجوب المسح. أما العلماء الذين يعد بخلافهم وإجماعهم فإنهم قد 
أجمعوا على استحباب مسحهما وعدم وجوبه» لذا عندما يرد قول 
إسحاق بن راهويه يرد بأن الإجماعٍ على عدم وجوب مسحهماء وأنه منعقد 
قبل إسحاق. فخلافه إذن لا يعد به في مثل هذا المقامء قدو اذا 
شاذاء 


وهناك كلمة طيبة ذكرها الإمام النووي"'' عندما ذكر استحباب مسح 
الأذنين» ثم ذكر رأي الشيعة وأنهم لا يستحبون ذلك ويقولون : إن هذه 
زيادة ما في الكتاب» إذ الله تعالى يقول: #ووأمسَحوأ أ وسک ولم 
يرد ذكر للأذنين. إذن هو غير مستحب. 

قال: لو تطوعنا في الرد عليهم لرددنا عليهم بأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام الكثيرة جذاء كحديث عبدالله بن زيد» وحديث عثمان» 
وحديث عليّء وحديث الربيع التي نقلت لنا صفة وضوء الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ كلها ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح 
أذنيه أو مسح بأذنيه» كل ذلك ثبت. والأحاديث هي بيان لكتاب الله ك 
وتفسير لمجمله. فهذا خلاف شاذ لا ينظر إليه 
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> قولت: (المَسْأَلَةُ التَاسِعَةٌ مِنَ الأزكان: اخْتَلَقُوا في مَسْح الأَدْنَيْنَء 
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هل هو سنة أو فَرِيضَةٌ). 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (١417/1)؛‏ حيث قال: «وحكى القاضي أبو الطيب وغيره 
عن الشيعة أنهم قالوا: لا يستحب مسح الأذنين؛ لأنه لا ذكر لهما في القرآنء 
ولكنَّ الشيعة لا يعتد بهم في الإجماعء وإن تبرّعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث 
الصحيحة» والله أعلم». 
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6 ل أو فريضة»؛ لأنه لا معادلة بين القولين؛ لأنها آراء نادرة ڪا‎ 
مذهب مالك تجَعلها و لمسألة عليها»› وکا 0 3 يقف‎ 
الوجوب» وفريق لا يرى الوجوب.‎ 
اختلف العلماء إلى أي جهةٍ تنتسب الأذنان على أربعة أقوال:‎ 
يذهب جماهير العلماء: إلى أن الأذنين من الرأس» وهم‎ ١ 
الحنفية » والمالكية» والحنابلة.‎ 
؟ - ومنهم من قال: إن الأذنين عضوان مستقلان» وهم الشافعية.‎ 
ومنهم من قال: بأنَّ الأذنين تابعان للوجه» وهذا ثُقِلَ عن‎ -۳ 
الزهري.‎ 
ا وما أدبر فهو مع‎ oT 
a أدلة المذهب‎ 
الذين قالوا بأن الأذنين من الرأس استدلوا بعدة أدلة:‎ 
1 أما من القرآن: يستدلون بقول الله تعالى: مواد برس َيه‎ # 
إكتدفة فيقولوة + .إن الحزات شوه تعالى + ولد رآين ا آي با‎ 
واستدلوا بأدلة من السّنة:‎ * 
ا ما ا منه» 0 أدبي ثم مسح‎ TT : رسول إلى أن قالت‎ 


صدغيه ركه مرة Î‏ 


قَهَذا الحديث فيه دلالةٌ على أن الرسول يي مسح الأذنين مع 
الرأ 
س 


)١(‏ أخرّجه أبو داود (۱۲۹)ء وحَسّنه الْألْبَانيئ. 
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قالوا: فَمَسُحهما مع الرأس دليلٌ على أنَّهما عضرٌ واحدٌ؛ إذ لو 
كانت الأذنان عضوين مستقلين لما مُسِحَا مع الرأسء فان مسحهما مع 
الرأس دليل على أنهما عضوٌ واحد. 

الدليل الثانى: حديث عبدالله بن عباس» وهو أيضًا حديث صحيحٌ : 
«أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - مسح رأسّه وأذنيه ظاهرهما 

0) 

وباطنهما»'. 

قالوا: فذكر ابن عباس طا أن الرستوق عليه اللا واليا د 
مسح رأسه ا . وهذا دلیل علق أن المسح كان واحدّاء ثم بِيّن وفصل 
ذلكء فقال: «ظاهرهما وباطنهما». 

الدليل الثالث: حديث e‏ معدي كرب: «أن الرّسُولَ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مسح تراسة دادم ثم أدخل إصبعيه في صماختي 
أذنيه)'""» فحديث المقدام زادنا تفصيلًا. 

أدلة المذهب الثاني (الشافعية) الذين قالوا: إِنَّ الأذنين ليستا من 
الرأ بوي BE SS‏ خط ار اكرات وت كيدا بين 
زيل وغيرةة ,أن الرََسُولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أَحََذ لهما ماءً جديدًا). 

وَجَْهُ الدلالة: أن كونه يل أخذ لهما ماءً جديدًاء دليلٌ على أنهما 
عضوان مستقلان لذ يرقيطان #الراس > الأنهيما لق تكاتها تانينق للراسن لما 
كُرّرَ أَخْذ الماء لهما لمسحهما مع الرأس 

ولهم تعليل معروف قد يكون فيه غرابة» بأنهم يجيبون عن الأحاديث 
التي استدل بها الجمهور. والتي فيها: «أن الرسول ييه مسح برأسه د 
مر .واحدة). ويقولون: لعله أخل الماء .ببدية: 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳١‏ وصححه الألبَانيٌ. 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الکبری» .)۰١(‏ 


۱۹4 


التلائة الباقية» ثم يقولون: ع الال 0 ترك الويهام والسبابة 
لمسح الأذنين» فيقولون: هكذا يبل يليه » ثم بعد ذلك يمسك راش ثم 
يترك الإبهام والسبابة لمسح ما تبقى» هذا مخرحٌ يذهبون إليه؛ لكنّه مخرج 
يعيك. 


أدلة المذهب الثالث: القائل بأنَّ الأذنين تابعان للوجهء وهذا تُقِلَ 
عن الزهري كما ذكرنا. 

أدلته : 

اوا آل فحص .بيه النواجية: 

ثانيًا : الحديث الذي ثبت عن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
كان يقول فى سجوده: «سَحِدَ وجهى لله الذى خلقه وصوّره وشقّ سمعه 
وبصره). 

قالوا : غه بين السمع والبصر ليل على أنهما في مكان واحد. 
وعلى أن الأذنين من الوجه؛ لآن البصر من الوجه. وَهُما العينان اللتان 

تبصرال» ذف فضم السَمْع إل دليل على أنهما تابعان أيضًا للوجه. 

أدلة المذهب الرابع: القائل: ما أقبل كان من الوجه» وما كان من 
الخلف فهو من الرأس 

ودَليلّهُم : ما قل عن على بن أبى طالب ذه : «أنه مسح خلف 
أذنيه». 

كر عليهم: هذا الأثر ضعيف. 

الاعتراضات الواردة على مذهب الجمهور: يُعْترض عليهم بعدّة 
اغْتِرَاضَاتِ: 

الاعتراض الأَوّل: 

1 استدلالكُم بقول الله تعالى: وح رس أخيي؛ أي : ادن 
فَهَذا امسعدلال ی جع غر مشا لأنه يتطرق إليه احتمال» وإذا قام 


الاحتمال» بطل الاستدلال؛ لأنه ليس هناك اتفاق علو أذ العاف لأس 
2 0 فقد قيل: هو الرأس ةة أمسك برأسه. وقيل: 
دواع وقيل : أمسك بأذنه. 


الاعتراض 55 

إذا كان الأذنان من الرأس كما تقولون» فما رأيكم بِمَنْ ع 
الأذنين» أيكفي ذلك عن مسح الرأس؟ فيقولون: لا؛ لأن الإجماع قائم 
على انق م أنه !ا ان سرت 

يمال لهم: إذن» يلزم على هذا أن يكون مَنْ يمسح الأذنين ماسحًا 
لبعض الرأس» فيكون موّديًا للواجب» وهذا مود 0 ع العلماء ع 
ا ی لرأسه. وان ا ولم يقل 
بذلك أحد. 

الاعتراض الثالث : 

قالوا: الآذنان فد ينبت علتهما شعر د عند بعضن الناس ...وقد لا 
ينبت والمَحْرِمٌ مُطالبٌ بأن يقصر شعر رأسه. ولا يكفيه أن يقصر شيئًا من 
هذا الشعر الذي بسع على اللادنين في إحرامه؛ ولان المجمع عليه أن م 
قعل ذلك لا يعتبر مُقصٌّرَاء > فهذا إجماعٌ آخر يُضعّف ما ذهبتم إليه من أنَّ 
الأذنين من الرأس 

الاعتراض الرابع : 

روه اباو الذي حعيظ ا ا ال ا کا مير 
معلوم» وهو أقرب للرأس من الشعرء فإذا كان البياض بالإجماع ليس من 
الرأس» فلماذا تدخلون الأذنين من الرأس؟! 

ردود الجمهور على الاعتراضات السابقة 

ام الحديث الذي استدلٌ به الزهري» فهو حديث صحيح› لکن 
المراد بالوجه أكثر مما يتصور» فالمراد بالوجه هنا إنما هو جملة البدن 
يعني : المراد به الذات بدليل أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال في 


۲۰1 


ga -‏ 
الحديث الصحيح: 56 أن أسجد على سبعة أعظم»» فهل السجود 
يقتصر على الوجه» أو أنه يشمل الوجه» ال و وكذلك 
الكفين» ويشمل الركبتين › وأطراف القدمين» هذه الأمور السبعة يشملها. 

!داتعي يقتري أنه بين اققراة ا چ ای کیا 
اللمغروف اذى ك به ا ج واا فتن يه فى ت أن 
لاجو كان ت اورجه لكو اكه يدنك الذاف 4 لذن 
السجود لا يقتصر عليه وإنما هو يكون في أمور. 

كن يقر لوندمق: الناحية اللذؤيةة :إن اله RON‏ ناهد بالمقادرة 
فنسبة السَّمُْع إلى الوجه لؤْجود القرب بين الأذن وبين الوجه. 

أما الذين قالوا بأنه ما أقيل منهما يَُمْسّح من الوجه لوجَود 
المواجهة. 

الخلّاصة: الخلاف بين العلماء ينحصر في نقاط أربع : 


1 دين SE A‏ يل ا ی اا غ 
عضوين مستقلين» لكن بعد التفصيل يرى هؤلاء (الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة) أنهما من الرأس تبعًا لا استقلالاء ولذلك ناقشنا الأمور التي 
أوردت عليهم في ذلك فيما يتعلق بِمَنْ مسح الأذنين أن ذلك لا يكفيه عن 

مسح الرأس» ومَنْ قصّر Ss‏ والبياض الذي يَدُورٌ حَؤلهماء إلى 
غير 00 من التعليلات الكثيرة الذي يذُكرها العلماء. 

اذ رايا أن عا عق جلها "من الراس 4 وا ولا فى خد 
الماء لهما في تجديدٍو: ۰ 


9 فمنهم مر رأى تجديد الماء. 


2 ومنهم من رأى أن الماء لا يجدد. 


۲ - وهو مذهب الشافعية: يرون أنهما عضوان مستقلان» ويجدد 


لهما الماء. 

۴۳ ومنهم مَنْ قال: إنهما من الوجهء وقد رأيتم أن ذلك قول 
الزهري. 

٤‏ - ومنهم مَنْ قال: ما أقبل منهما من الوجه» وظاهرهما إنما هو 
من الرأس. 


يقولون: نَعَمْه نحن نقول بأنهم من الرأس» لكن فرق بين أن تقول: 

م ل : أن يكون تبعّاء فنحن نقول: هما مِنَ الرأس 
تبعا ى أنهما تابعان للرامن» e‏ الأذنان من الرأس تبعًا لا 
استقلالاء هكذا يقول الجمهور. وهذا هو جو جَوابهم. 


أمّا مَسالة تحديد الماء لهما: 


نجد أنه وقع خلاف في هذه المسألة , بين الجمهورء فنجد أن المالكية 
والحنابلة ظلوا عند رأيهم الأول أنهما E‏ واف تهذة ليما اا 
لكن الحنفية يقولون: LENO SSNS ANS‏ 
والحنابلة التَقَوْا مع الشافعية في قضية استحباب تجديد الماء لهما؛ لأن 
المسألة أصلها ليست لازمة. 

إِذّاء هناك خلافٌ في تحديد تبعية العضوية» وفي تجديد الماء لهماء 
فالآكية العلاثة (أبو حنيقة ومالك واحسد) يلتقون على أنهما من الراس» 
لكن في تجديد الماء لهما ينفرد أبو حنيفة عن المالكية والحنابلة» ويرى أن 
العا ا تككه ووفك القافي إلى الاماشين نالك را عا نرود جا 
أنه يُجَدّد لهما الماء» الشافعية يرون أن دليلهم صريح في ادى وأن 
أخذ ماءٍ جديدٍ لهما دلبل على أنهما عُضوان مستقلان» واللخووة E‏ 
لاء لَبْسَا عُضوين مستقلين» ودليلنا رَد على أولئك الذي يقولون بأنهما من 
الرأس؛ لأن أخذ الماء لهما دليل على انفصالهماء وهو رذ د على الذين 
يقولون بأنهما من الوجه؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - مسحهما 


١ 


بعد الرأس» فلو كانتا 1 الواجه لسا امعد الوه متاشرة اوه فيذا 
دليل على أنَّ ذلك ليس منهما 


١‏ -ا لعلماء رحمهم الله يريدون الوصول إلى الحق» > فكل له دليلٌ» 
وکل یری أن دليله هو الحق فيما ظهر له» ويرى أن دليل غيره قد يَرِدُ إليه 
شيء» أن فيه فا ر له او عنده» ولذلك نجد أن أحدهم قد 
ل ل ا الل فإن 
الإمام أحمد انفرد من بين الأتمة الأربعة» وأمًا هنا في مسألة مسح الأذنين 
وَجَدناه الْتقّى مع الحنفية والمالكية فيما يتعلق بالأذنين» وأنّهما من الرأس» 
وهذا إن ذل فاتها يدن على إخلاص هؤلاء العلماء» ونشدانهم للصواب. 


١‏ أن هذه المسألة مع صغرها سَكّرون أهميتهاء وأهمية النقاش 
فيها» وفي عرض هذه الخلافات» تبين أهمية الفقه الإسلامي. ورد دَغغوى 
مَنْ يقول بأنَّ هذه الخلافات والنقاشات لعي أفنى فيها الأئمة أعمارّهم 
وأوقاتهم» وكتبواء ودوّنواء ودرسواء واعلموا؟ لا حاجة لها. 


-. 3 Ao 


كيف ذلك؟ وهم الأئمة الإ الذين د وير خدمة 
هذا الْدّين» وهذه الاجتهادات الفقهية» وهذا النضح العقلي لم يصلو 
إلا بعد جَهْدٍ وطولٍ رَمَانٍ. 

> قولة: (وَهَلْ يُجَدَّدُ لَهُمَا المَاءُ أَمْ لا؟). 

لا أَرَى مُوَازنَةً فيما ذَكَره المؤلف» فالمسألةٌ - كما قُلْتُ - مجممٌ فيها 
على أن مسح 2 الأدنية مكحت وا لا فوروال التي :وردنت في ذلك 0 
العلماء أقوالًا شاذةً؛ لأنه بالنظر إلى أصل الأئمة فِالإِجَمَاعٌ ة . وقد 
قُلْتُ: من قياس مذهب الحنابلة والمالكية أن يقال بوجوب ها على 
أساس أنهما من ا لكن الواقع أنها تَكُون من الرأس تبعّاء وليس 
استقلالاء ولذلك» فن كَل الذين 1 مسائل الإمام أحمد» وذَّكّروا ذلك 
عنه بمّسح الأذنين لم يَنْقْل أحدٌ منهم ‏ رحمهم الله جميعًا ‏ أنه قال 


بوجوب ذلك» ولم يقل بوجوب ذلك إلا إسحاق بن راهويهء وهو من 
أقران الإمام أحمدء والإمام أحمد قد أثنى عليه» ونّه على أنه يختلف معه 
في بعض المسائل. 

A E لت خط فى‎ E 
القَؤْلِين» ولا ينبغي أن نقولّ: ذَهَب بعضهم إلى الفُرْضيّة وتغضهم ا‎ 
الاستحباب» ولعل المؤلف يانه لم يقف على ا وممًا يؤْخَل على‎ 
9 هذا الكتاب أنه لا دق في المَذاهب اا ولیس هدا دليلا أننا‎ 
من قيمة الكتاب أو قدره» لا بل له فيه فوائدٌ كير وهي أيضًا وإ‎ 
وجدت فهي قليلة بالنسبة للمحاسن.‎ 

> قولي: : فل 3 هب بَعْض النّاسِ إلى أنه قُرِيِضَةٌ: و يحدد لهي 

الما وَمِمَّنْ قَالَ بها القَول ee‏ عة مِنْ أضحَاب مالك وَيَتََوَلُوْنَ مع 
هذا اه مَذْمَبُ مَالِكِءٍ لِقَولِهِ فيهما: إِنَهُمَا مِنَ الرّأسِ)". 


هَذَا تأويلٌ من المالكيةء وإلا فالعلماء رحمهم الله قد حكوا 
الإجماع؛ ولو رجعنا إلى الكتب التي تُعْنى بالإجماع ككتب ابن المنذر 
(«اللأوسط)» و«الإشراف»)» و«المغني) لابن قدامة» وكتاب «المجموع) 
للنووي» وكتاب: «البناية» للإمام العينيٌ شارح البخاري صاحب «عمدة 
القاري»» وهو كتاب قيّمء ويعدٌ من كتب الحنفية المتأخرة» وهذا الكتاب 
وإن لم يشتهر عند عددٍ من طلاب العلم؛ لوجود أخطاءٍ كثيرة في طباعته» 
وتعصبه لمذهبهء وقد يكون تعصبه في «عمدة القاري» أكثر منه فى ذلك 
الكفابة” ا ا كتب الحنفية» وهو كتاب: 
«الهداية)» وَعْنِيَ بالجانب الحديثيّ ‏ وكذلك الناحية الا وهو يعتمد 


کا يما س بقل المدافية والادلة على كتاب «المغني» لابن قدامة. 


69 يُنظر: «مواهب ]أ جليا ( لحطاب (4/1)؛ حيث قال : لاومسح الأدنِين 2 تجديد 
الماء لهماء والمنصوص لمالكِ أنهما من الرأس» وإنما السَّنَّةَ في تجديد الماء 
لهما». 


اسار 9 
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2 (وَكَاَ ابو حَنِبقَةَ وَأَصْحَائهُ”': مَسْحُهُمَا كَرْضٌ كَذَلِكَ). 
هَذِهِ من الأخطاء ا التي يرتكبها المؤلف کا4 أن تشب إلى 

أبي حنيفة كش هذا القول» وهو لم يثبت عن أبي حنيفة كلا ولا 
E‏ كك E‏ عن أبي حنيفة اة . 

> قولت: لا أَنْهُمَا يُمْسَحَانِ مَعَ الرس بِمَاءِ وَاجي)“. 

هَذَا هو الصحيح عن أبي حنيفة» فأبو حنيفة يقول بأنهما يمسحان مع 
لوأ شن EDS‏ الك ل Es a‏ 
د يُجُزي» وهو يرَّى أنهما من الرأس» فكيف يَقُولٌ 


E 
قولت: (وَكَالَ الشَّافِعِيُ : مَسْحهُما ستَةء وَيُجَدَدُ لَهُمَا المّا)0.‎ > 
كلامه صحيح بالنسبة للشافعى» وهو مذهب كافة العلماء» أقصد:‎ 


استحباب مسح u‏ 


)١(‏ بل هي سن عند أبى حنيفة؛ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١)؛‏ حيث قال: «وسنن 
الطهارة. . . ومسح الأذنين». 

(۲) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (١/7)؛‏ حيث قال: «(ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة 
واحدة). وتمام السكة في أن يستو عب جميع الرأس بالمسح . . . والمسنون في المسح 
مرة واحدة بماءِ واحدٍ عندنا»). 

(۳) يُنظر: «الحاوي» للماوردي (١1/١17١)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي #: ويمسح أَدنيه 
ظاهرهما e‏ بماءٍ جديد» 0 أصبعيه في صماخي أذنيه. قال الماوردي: 
وھد صَحيحٌ: مسح الأذنين سن 

(4) وهَدًا هو المشهور في كت المالكية؛ يُنظر: «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني 
(ص 60١)؛‏ حيث قال : : (ومسح الت سن 
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به 5 5 
۲۰٦‏ کے شرح بداية المجتهد |ح)- 


المشهور عنذهم ) ويهذا يوافقون الجمهور. وأكثر العلماء يرود أنهما سه 
لعدم ذكرهما في الآية» وهناك من يرى وجوبهماء وهناك من یری وجوب 
اسان ون ال هة هله كا ا ل مرك ا بون تاها وا 
أن الصحيح هو الميل إلى وججوبهماء وإن لم يردا في الكِتّابء فهناك 
أحاديث. 

ودعوى المؤلف وغيره فيما مضى أن الاستنشاق ورد من أمره عليه 
الصلاة ة والسلام» وأن المضمضة وردت من فعله» غير صحيح › بل ھی 
أيضًا وردت من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلامء وذكرنا الحديث 
الصحيح وفيه: «... وبالغ في المضمضة». وفيه أيضًا: إذا توضأت 
فمضمض»» رواه أبو داودء وهو صحيح”. 

فَهذا أمرٌّ من الرسول عليه الصلاة والسلام إِذَنْ لم تكن ا 
م فعله عليه الصلاة 0 بل إن فعلّه وف قبي 

> قولم: (وأضل الْتِلافِهِم في گن مَشْجهمًا سن نة E‏ 
احاتم في الآثَارٍ الوَارِدَة بِدَلِك» (أعيي: مَسْحَهٌ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالتََامُ - آذه Ce‏ 


ل 7 31 ء 
هذا الحَديث هو حديث شهر بن حوشب: (الاذنان من الرآس»› 
وهو ا ضعيفٌ» وهو من الأدلة التي يشعدل بها الجمهون على أنهما 


)01( أخر جه أبو داود .)١55(‏ 

(؟) منها: ما أخرجه أبو داود »)۱٠۸(‏ عَنْ عثمان بن عبدالرحمن التيمي» قال: سيل ابن 
أبي مليكة عن ا فقال: رأيت عثمان بن عفان سكل عن الوضوء: «فدعا 
بماعء فا : بميضأق» فَأَصْعَاها على يده اليمنى» ثم أدخلها في الماء» فتَمَصْمَضِ 
ثلاناء واستنشر لاتا وغسل وجهه ثلانّاء ثم غسل م اليمنى ثلاناء وغسل يده 
اليسرى ثلاناء ثم أدخل يده» فأَحَذ ماءَ فسح برأسه Rl,‏ 6 وأخرج أبن ماجه 
2790 عن ابن عباس ان رسول الله کل مسح أذنيه 5 بالسبّابتين» وخالف 
إيهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطتهما). 


من الرأسء وأنا لم أذكر هذا الحديث؛ لأنه ضعيفٌ» ولذلك اقتصرت 
على الأحاديث الصحيحة» وهي كافية في ذلك. 
> قولم: مَل هي زِيَادَةٌ عَلَى ما فِي الكِتَابٍ مِنْ م مسح الرَّأْسٍء 
کک ا ن تخمل على انب إمكان رشي الي يي ين 
0 الآيَةٍ إن حُمِلّتث عَلَى الوْجُوب. أَمْ هِي مُبِيْئةٌ ِلْمُجْمَلٍ الَّذِي في 
لكتاب» َيون حَُكْمُهُمَا كم الرس في ٣‏ كَمَنْ أَوْجَبَهُمَا 
لھا ی یا لجل الكتاب. ومن لَمْ بُوجنهاء جلها رايد كالمَصْمَضَةٍ 
ار الوَارِدَةٌ بذَلِكَ كَثِيرَةٌ» وَإِنْ گات لَمْ تب فِي «الصَّحِيِحَيْنَاء فَهُوَ 
قد اسْتَو شْتُهرٌ العَمَل بهَاء وكا اخْيِلافَهُمْ ديك الماء لما فيه ترد 
الذي يبن أن يکونا عُضْوًا مُفْرَدًا بِدَاتِهِ من أَغضاءَ الوصو .أو يَكُونَا 
جرْءَا مِنّ الرّأسٍ). 
سَبِبٌ الخلاف: أنه وَرّد في الأحاديث تجديد الماء» وعدم تجديده. 
وقد بسطنا القول 3 هذه المسألة» وفصّلنا القولٌ فيها مع بحث المؤلف 
لھا بحا اجا 


ذا 


فائدة مهمة: 

لماذا يُطيل العلماءٌ الكَلامَ وذكْرَ الخلاف في قَضيّة المسح على 
العمَامَة؟ فهل يترنّب على مسح الرأس مشقةٌ فيمسح على العِمَامَة؟ 

أو بهبّارة أخرى: هل التخفيفات التي جاءت في الشريعة الإسلامية 
إنما هي نيَب يقيئًا على وجود المشقة أو لمظنة المشقة؟ 


ت اه 
اساب التخفيف فى الشريعة الإسلامية سبعة» هى: 


اعا او ع ا :وات السيات. 
5ن ا ت الع 


السبب الأول: السفرء ولا يلم أن يكون السَّفر فيه مشقة» فليس كُل 
مسافر تَلحَقّه مشقّة» حتى ولو كان كثيرًا من الذين يُسَافرون تَلحَقَّهُم مشقة 
وقد تخفٌ كما في زمننا الحاضرء وقد نجد مَنْ هو في الحاضرة تلحقه 
مشقة أكثر من المسافرء فلو قر أن إنسانًا وف على فرنٍ يخبز من بعد 
صلاة المفجر إلى 5 المغرب لا يتقف إلا وَقْتَ الصلاة» ومع اشتداد 
القيظ" لا شك أنه تلحقه مشقةٌ عظيمةٌ أعظم من إنسانٍ سَائْرَ في سيارة 
مكيفةٍ ومريحة» أو سافر في طائرةٍ أو في غير ذلك» أو حتى سافر على 
دابة. ١‏ 1 

وَمِنْ هنا كان العلماء فيما مضى يذكرون بعض المسائل» 
فيقولون: لو أن إنسانًا قَطِعَتُ به مسافة القصر في دقائقٌ مَعْدُودَةٍء هل يقصر 
الصلاة؟ 


5 
هذه مسائلٌ تَعرَّض لها العلماءء وريما جعلت من باب الفقه التقديري 


أو الفرضي» وقد وَحَدَتٌ في زمانناء فإنك قد تقطع مسافة القصر بالإنسان 
في وقت قليل» ويجوز له أن يقصر؛ لأن الله أباح له ذلك. 

اد رة الك فى دزاسة عفن المسائل وى دقن الاه فى 
e 2 e‏ کک ري ا 5 0 0 


ا بأقوال 0 العلماء» 00 عليهاء و 3 ١‏ الأدلة التي قري 


السبب ب الثاني : 08 فالمريض قد يفطن رل ب وإذا لحقته 
مشقة في الصلاة قائمّاء صلَّى قاعدًاء َفِي الحديث عن اللي ل : «صل 
قائمّاء > فإن لَمْ تستطع فقاعدّاء فإن لم سطع كُعَلَى جَنْبٍاء وكذللك .ما ورد 
في شأن الحامل والشاضع هن a‏ وکلام الفقياء ء كثيرٌ في هذه 
المسألة؛ لا تَسْتَطيع أن نعرض له تفصيلا. 


.)١۱۷۸/۳( «القَبْظ): حَمَّارَةٌ الصيف. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


۲۹۹ 


السبب الثالث: الإكراه: وهو من المسائل المهمة» ولكن الإكراء 
ليس على ! طلاقوء فليس كل مَنْ أَكْرِ له أن يفعل ذلك مثا يأتي إنساد 
فيضع سيمًا على رقبة أخيه ويقول: اقتل فلانًا وإلا قتلتك» ل يجوز له 
ذلك؛ لأن حرمة أخيك كحرمة مهجتك» وإذا كر انان الد داد زور 
ترب عليها كتل مسلم» أو انتهاك حرمته» أو اقافة كد EE‏ 
ذلك. 


إِذَّاء الإكراه على أنواع ؛ فلو أكره ه شخص على أن يقذف إِنسنانًا ؛ فقد 
يفعل ذلك ويرجع عنه» ولو أكره على أن يسرق» يفعل ذلك ثم يرد الحق 
إلى أصحابه» وق كه الإنسان على أن ينطق بكلمة الكفرء فيبَاح له د 
لكن بشرط أن يثقّ من نفسه ويطمئنٌ بأن الإيمان مستقرٌ بنفسه» وقد علمنا 
أن مِنَ الصحابة مَنْ كان يعذب في الرمضاءء وتوضع عليه الصخرةء 
ويقول: أَحَد اح 


| ومع ذلك جد أن العلماء فُصّلُوا وقالوا: أيهما أُوْلَى في حَقٌ المُسْلم 
إذا أكرة أن ينطق بكلمّة الكفرء اَم يُقدّم نفسه؟ 
الأَمْضَلُ له أن يصمد» وقد رأينا نماذج من الصحابة صمدوا أمام 
طغيان الكافرين» وقد كان المؤمنون ممن سبقونا يُنْشَّرُ أحدّهُم بالمنشار 
ويظل على حاله» ومنهم مَنْ فصل القول في ذلك وقال: إذا كان الذي 
كر N gE‏ رفعة لشأن ا رجام امام 
ولإقدامه. وعدم 2 و فَالأَوْلَى أن يُقَدّم ذلك وإن ترتب على 
نطقه بها وجود مصالح أ و مصلحة من بقائه ا وناصحًا وموجها» وفيه 
حبر لهذ الآمة: وقد لا يوجد مَّنْ يقوم مقامه» فلّه أن ينطق بهاء ومع 
لك اع الله له ذلك شريطة أن يكون قلبّهُ مطمئئًا بالإيمان» هذا في 


وس کے ررس سرصم 


السبب الرابع: النسيان» وفي الآية: «إرينا لا ادنآ إن هييت أو 
أخمكاًا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


وفى الحديث: الرَفِعَ عن أمتى الخطأ والنسيان. . 


السبب الخامس: الجهل» فالجَهَلّة مخففٌ عنهم» ولعلكم تذكرون 
حديث أمية بن الحكم السلمي عندما عطس شخصٌ فشمته» فأخذ الصحابة 
يحاولون إسكاته» ويضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونه» لكنه ظل 
E‏ سسكا O‏ فال فما وَجَدتُ معلمًا أحسن من 
رَسُول الله کل ما كهَرِنِي؛ ولا ضَرَبنِيء ولا شتمنيء ثم قَالَ: ِن هَذْهِ 
الصَّلاءً لا يَصْلُحُ فيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام ا 

إِذَاء الجهل له حكمٌ. وهل الجهل أيضًا يمتد أو لا؟ أو أنه في أول 
الأمرء هذا فيها تفصيل أيضًا للعلماء رحمهم الله. 

السبب السادس: النقص: والنقص أيضًا لاحظته الشريعة الإسلامية» 
فالمجنون والصغير رَفِعَ عنهم القلم» وكذلك الناكم» قال عليه الصلاة 
والسلام: «رَفِعَ القلم عن ثلاثِ: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون 
11 وعن الصبي ا 

وكذلك المرأة خُمُفت عنها بعض الأحكامء فلا تس غاا جاع 
ول معا إلى قير ذلك من ار الكت ورُخصٌ لها في استعمال 
بعض الأمور كالذهب وغيره» كذلك نجد المملوك قَدْ حَفْفت الشريعة 
الإسلامية عنه» فجعلت الحدّ إلى نصفه» وكذلك العدة. 

السبب السابع: العُسْر: فبعض ريق التي نوجد في بدن الإنسان» 

والطين الذي يصيب ثيابك وأنت تمشي في الشوارع» والدَّواب التي توجد 

في الطعامء قن فقت الشريعة عتا هذه اليه وهذا تيُسيرٌ من الله 4 
وهو دليل على سماحة هذه الشريعة. 

هذه قضايا هامة جدّاء لا نستطيع تفصيلهاء كلها ترجع إلى قضية 
«المشقّة تجلب التيسيرً»» وهي مَسَائلُ مهمةٌ في هذه الشريعة الإسلامية. 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤۳۹۸( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


9ش ةي چ لا 
> قولم: (وقذ سذ قَوْمٌ كبوا إلى أَنْهُمَا يُعْسَلَانِ مَعْ الوجو)"'". 
الذي قال بأن الأذنين تغسلان مع الوجه إنما هو الزهري» وأوردنا 
دليله في ذلك» وهو غير موجودٍ في الكتاب» وهو يستدل بأحاديث: «سجَد 
وجهى لله الذي خلقه وصوّره وش سمعه ویصره)› اد الوجه تَحصل به 
المواجهة. والأذنين تحصل بهما المواجهة. هذا هو تعليله. 
الرد عليه: إِنَّ الجوابّ عن ذلك أن هذا الحديث صحيح» لكن 
الجواب عنه أن المراد بالوجه هنا الذات أو جملة الجسمء ولذلك نجد أن 


السّجُودَ لا يقتصر على الوجهء وإنما كما ورد في الحديث الصحيح: 
و 
(أَمِرْتٌ أن أسجدّ على سبعة أعضاء»» وقد فسّلنا القول في ذلك. 


وأما الّذين قالوا بأن ما أقبل منهما مع الوجه» وما كان في ظاهر 
الأذنء E‏ 0 الشعبي عت واستدلا بأثر 


> قول: (وَدْمَبَ آخَرُونَ إلى أن يُمْسَحَ بَاطِنْهُمَا مَعَ الرَّأسٍء 
وَيْغْسَلَ ظَاهِرُمُمَا مَعَ الو جو وَدَلِكَ لِتَرَدُدٍ هَذَا العْضْوٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ 
ج٤ا‏ من ن الوّجه» أو جَرْءًا من ل امن 

ال قالوا بأنه جزءٌ من الوجه وِجْهتّهُم: أنه تحصل به المواجهة» 
والحديث الذي أوردنا أنه لما جاء الحديث: «سَجَد وجهى لله الذي خلقه 
وصورهء وشق سمعه ويصره) ل" فقال: اضف السمع لون الويعه كما 
هيت إلبه: البضر» فذل على استوايِهما اا ا الر حم مهنا يال سنن 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي» للماوردي (١/١١١)؛‏ حيث قال: «وهو قول ابن سيرين والزهري 
أنهما من الوجه يُعُْسلان معه). 

(۲) يُنظر: «الحاوي» للماوردي (١/١17١)؛‏ حيث قال: «وهو قول الشعبي أنَّ ما أقبل 
منهما من الوجه يَعُْسل معه» وما أديرَ منهما من الرأس مسح معه). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۱). 


أن الأذنين من الوجه» وهو قول ضعيف» وقد راتا أن الأدلة الصحيحة 
تبعد ذلك. 


> قولة: (وَهَذَا لا مَعْنَى لَه مَعَ اشْتِهَارٍ الآَارٍ فِي ذَلِكَ بالمَسْح, 
a‏ ت ع قو و و ي لتاس دراه ےس سوم د الى ا 
واشتهار العمل به. والشافِعِي يستجحب فيهما التكرارٌ كما يستجبه في مسح 


انفرد الإمام الإمام الشافعي يله في تكرار مسح الرأس» وهي 
وَرَدت في وَضْف وَُضُوءِ رسول الله كله رنه توضّأ ثلاثا ثلاثاء ويقول: 
من وضوء الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه مَسّح على الأذنين» فينبغي 
أن يكون ذلك كذلك. 

(المَسْأَلَةٌ العَاشِرَةٌ مِنّ الصٌّفَاتِ: افق العُلَمَاءُ عَلّى أن الْرّجْلَيْن مِنْ 
أغضًاء الوُصُوءا". وَاخْتَلَمُوا في نَع طَهَارَتَهِمَاء كَثَالَ قَوْمٌ: طَهَارَتَهُمَا 
العَسْلء وَهُمْ الجَمْهُورٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: فَرْضُهُمَا المَسْحُ. وَقَالَ قَوْم: بل 
طَهَارَتَهُمَا تَجُورُ بالنَوْعَيْنٍ (العَسْلٍ وَالمَسْح). وَأَنَ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى اخَارٍ 
المُكَلْفٍ). 

حيث لا خلاف بين العلماء فى أن الرّجِلَين من أعضاء الوضوءء وأن 
طهارتهما واجبةٌ» إنما الخلاف في نوع الطهارةء وما إذا كانت طهارة 
الرّجلين تحصل بالعّسل أم بالمسح. 


؛)۱۸۸/١( ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ (١/۹٤")ء وامغني المحتاج»‎ )١( 
حيث فيهما: «(و) من سننه زلف الغسل والمسح) المفروض والمندوب» قال:‎ 
(والمسح)» المراد: مسح الرأس والأذنين والصماخين».‎ 

(؟) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )7١/5(‏ حيث قال: «إلا أن العلماء أجمعوا على أن 
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» والرّجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس» فرض 
ذلك كله». وانظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص19١).‏ 


وهذا الخلاف ف حقيقة الأمر إنما هو خلافٌ شاد والأمر فيه 


دائرٌ بين قول جماهير أهل هل العلم وأقوالٍ أخرى ضعيفة جدًا لا يُعتَدٌ 
بها ولكتنا” نورد الخلاق هاهنا حي تكسمل لنا دراسة- المسالة :دراسة 
علميّة وأقية. 


وجملة الأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال: 


القول الأول: أنها تحصل بالعّسل» وهو قول عامة أهل العلم. 

ويمكئنا أن نَصفت هذا القول بأنه ايم أهل العلم» > فهذا الإمام 
النووي جا دك هدا لسا دام بقوله: «أَجْمَعَ العلما» 
أضبخحات٠رسول‏ الله على عسل 2-0 

ا على ال هاهنا قوله: «فقال قوم: طهارتهما الخسل»؛ 
فهذا لا شك وهم منه أن في المسألة خلافًا سائ أو ما شابهء عدا 
الخلاف E‏ ذَكَرْنَاء فكان ينبغي أن اروا ل على ذلك» 
مثل: «قال أكثر العلماءء قال عامّة العلماء. . .٠ء‏ وَمثل هذه الألفاظ التى 
وصح رُجُحان هذا القولء وقوة مستئد القائلين به. 

القول الثاني: أنها تحصل بالمسح: وهو قول الشيعة» وهو قول 
ضعيف واو» لا يمكن الاعتداد به. 


E E E واقورة العلناء علق‎ 


)١(‏ يُنظر: «شرح مسلم» للنووي )۱٠۷/۳(‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على وجوب 
غسل الوجه واليدين والرجلين» واستيعاب جميعهما بالغسل». 

(0) عزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )1511/١(‏ لسعيد بن منصور في (سئئنه» حيث 
قال: «وقد تواترت الأخبار عن النبي بي في صفة وضوئه أنه غسل رجليه... ولم 
مج شيا ابر اس E‏ ن عباس وأنس» وقد ثبت 

عنهم الرجوع عن ذلك. قَالَ عبدالرحمن بن أبي ليلى: أَجْمّع أصحاب رَسُولٍ الله كَل 
على غسل القدمين... رواه سعيد بن منصور». 
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بَيَنّاه وروا كذلك استدلالهم بحديث: «أن النبي بي أتى كِظَامَة'' قوم 
فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه»" ٠‏ بأن هذا إنما كان في أول الإسلامء 
وقد فصلا الكلام في هذا. 

وكذلك رد العلماء”" قولهم هذا بردودٍ كثيرةٍ جليّة» منها على سبيل 
المثال: 

إن كينل الان فة م فاا ن ستل على الد ووا 
يؤذي الإنسان» أما غسل القدمين فلا مشقة فيه» ولا ضرر. 

* وأن الرّجلين خُدَّنَا بالكعبين كما حَدّت اليدان بالمرفقين» فكان 
هذا دليلًا على أن المطلوب فِيهما إنما هو العّسلء أما الرأس فلم يُذْكَر 
فيه حدّء كما قال تعالى: ظوَامْسَحُوأ روسك [المائدة: 1]. 

نون الاك افا RE EE‏ كما لسع TE‏ 
الرجلذن فان الانجان سر علهما »وقد على .رهما الفاذووات. والجاسات» 
فتتأثر بذلك» فكان العسل هو المناسِبٌ لهما لا المسح. 

* أن الرسول بي كان يُخَلّنُ بين أصابعه» ويُفرّق بعضهاء وهذا إِنَّما 
هو من شأن العّسلء أما المسح فلا يحتاج إلى ذلكء إِنَمَا المسحُ هو 
ِمْرَارُ اليّد على الشيء بَعْدَ بها بالماء. 

القول الثالث: جَوَاز الغسل والمسح: وهو ما ذب إليه ابن جرير 
الطبري. 


)١(‏ «الكظامة»: كالقّناة وجمعها: كظائم» وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة» ويخرق 
بعضها إلى بعض تحت الأرض» فتجتمع مياهها جارية. يُنظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير (4/لالا١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱١١(‏ وصځحه ا في (صحيح أي داود» .)١60(‏ 

(۳) ينظر: «المجموع» للنووي »٤1۷/١(‏ 418) حيث قال: «واحتج أصحابنا بالأحاديث 
الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه بي أنه غسل رجليه» منها حديث عثمان» 
وحديث علي» وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن زيد والربيع بنت معوذ 
وعمرو بن عبسة» وغيرها من الأحاديث المشهورة في «الصحيحين»» وغيرهما)». 


والحقيقة أن الإمام الطبري إنما قال بالتخيير حينما تساوت عنده 
القراءتان». قراءة النصب الدالة على الغّسل» وقراءة الخفض الدالة على 
المسح» فصارتا عنده بمثابة روايتين متساويتين في الصحةء فقال: «يخير 
الإنسان e‏ 

وَفَكُلَ ابن جر الطبري 0 کر سح الا اوی نها فول 


و 


الب كه : «ويل اماب من الثّار)0 . 


وكذلك رده أن هذا التخيير من شأنِهِ أن يُبِقِيَ الإنسان مُتَرَدَدَا في 
من امور ویو بل في مَدخَلٍ إلى أداء قَريصَة كفريضة الصلاةء فإن 
العبّادات قَلْ تكون مقصودةً ٤‏ لذائها ؛ ؛ كالصلاة والزكاة» وقد تكونٍ مقصودةً 
لغيرها کال صوغ والتيممء والرسول کا قال : 2 ما مَا يَرِيبِكَ إلى ما لآ 
ترك ERS E‏ الانسان عن" اعون كىن الشيرة العروة 
الأخذ بالأحوط. وإراحة نفسه من هذا التخبّطء لا سيما ووجوب غسل 


مه 


5 


الرّجِلّين قال به عامّة أهل العلم» وأكثرهم على عَدَم صِحَة وضوء مَنْ مَسَحَّ 
عليهما. 

القَؤل الرّابع: وُجوبُ الإتيان بالعّسل والمسح جميعًاء وَهُوَ قَوْلُ 
حو لطاع رعا ى على هك الظامرتة انهم رن معد 


)1١‏ يُنظر: «تفسير الطبري» )٦۳/٠١(‏ حيث قال: «وجه صواب قراءة مَنْ قرأ ذلك نصبًا 
لها في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووه صواب قراءة من ثرأء 
خفضّاء لما في ذلك من إمرار اليد عليهماء أو ما قام مقام اليدء مسحا بهماء غير 
أن ذلك وإن كان كذلك» وكانت القراءتان كلتاهما خا صوابًا› فأعجب 0 
لئ أن أقرأهاء قراءة من قرأ ذلك خفصا لما وصفت من جمع «المسح» المعنيين 
اللذين وصفت». 

شم أخرجه البخاري حك ومسلم )£1( 

(9) أخخرجه الترمذي »2)50١14(‏ وصحه الأَلبَانيُ ذ فى «إرواء الغليل» .)55/١(‏ 

(4) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )701/١(‏ حيث قال : «مسألة: وأما قولنا في الرّجلِين» 
فإن القرآن نزل بالمسح» قال الله تعالى: «وَأمسَحوأ روسكم ورج کک 4 وسواء= 
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الظواهر» ويريدون ألا يَتجَاوزوهاء فلمًا رأوا أن القِرَاءتين مُتساويتان.» 
اق 11ل تاو سيا تخوريةا عن القادفي: 

لبان غلطهم فيما ذهبوا إليه نقول: إِنَّ المسح داخلٌ في العّسل» 
فإن ادن إنا خدري لفحم الح د E‏ 
فليس ثَمّ سببٌ يحملنا على الأخذ بوجوب الأمرين» بل يكفينا وجوب 
العسدا. 

والصحيح أن الخروج من الخلاف يكون في اتباع رسول الله والتَّأسّى 


- 


به وقد فسّرَ لنا آية الوضوء تفصيلًا شاماد لا يتطرق إليه شك ولا احتمالٌ 
في الأخافيت التي كتاوات صفة وضوثه. 
ودر الإشارة هاهنا إلى أن داودَ الظاهري لم يقل بهذا الذي قاله 
بعض الظاهريّة. واا هو على وجوب العّسل كجماهير العلماء. 
و ن انهم : القِرَاءَئَانٍ المَشْهُورَتَانِ نِي آية الوضُوءِ: عي 
َة مَنْ 1 : «وأرجلكُم» بالئّضب عَطفًا عَلَى المَغْسُولِ وَقِرَاءَةَ مَنْ 
َرَأً: ( u‏ بالحُفْض عَطَنًَا عَلَى المَمسُوح). 
إِذّاء هناك قراءتان: 
E EG‏ #وَأنْبْلَكْمَْ 4 : وهي نص في العطف على 


قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على 
اللفظ» وإنّا على الموضعء لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يُحَال بين 
المعطوف والمعطوف عليه بِقَضيّة مبتدأة. 
وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح ‏ يَعْني: في الرجلين في الوضوء ‏ 
... وَهُوَ قول الطبري» ورويت في ذلك آثار. . . وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا 
عَنْ عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «تخلف النبي 5 في سفرء فأدْرَكناء» وقد 
أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء »> فنادی بأغلى صوته: «وَيْل 
للأعقاب من النار)» مرتين أو ثلامً. 
)١(‏ ينظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص١؟7)‏ حيث قال: «قرأ نافع وابن عامر 
والكسائي وحفص : : «#وائجك م» بالفتح». 


الوه و الد لرل “لتك غا دت ارون والفقياء عق 
تقديرها الإعرابي بعد العطف يقولون: إن التقدير: «اغسلوا وجوهّكم 
وأيديّكم إلى المرافق» وأرجٌجلّكم وامسحوا برؤوسكم»» ويعللون مجيئها 
متأخرة بأن وجود الرأس فَصَلَ بين اليدين والرّجلين في الترتيب. 


١‏ قراءة الخفض”: (وأرجلكم): وكافة العلماء ينوا أنَّ الخفض 
هنا للمجاورة» وقد دکرتا هذا من قبل » سيقن عليه شواهد كثيرة موجودةٌ 
في كلام العرب. 


(وَدْلِكَ أن قَرَاءَة النَضْبٍ ظَاهِرَةٌ في العَسْلِء وَقِرَاءَة الحَفْضِ ظاهرةٌ 
ال کال ر يلك في العْسَل). 


وَكُون القراءتين مشهورتين» هذا لا يُنارّع فيه» لكن قراءة الأصب لها 
تأویلاٹ وف عند العلماى منها أنها عطفتث. 


أمّا الخفض» فإنما جاء للمجاورة» وإلا فمحله النصب؛ لأن الرّجِل 
فقيل نو E‏ وضوء التق كله e‏ 
فى ها وعاصة عدي عزو عة 4 وتفه دل ا انار 
الوا عن اا و 


)١(‏ يُنظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص777) حيث قال: «وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة وأبو بكر #وأرجلكم# خفضًا عطفا على الرؤوس). 


(؟) أخرجه مسلم (۸۳۲). ولفظه: ما منكم رجل يقرب وضوءه فينمضمض» ويستنشق 
فينتئر إلا خرّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا 
ځرت خطايا وجهه من أطراف لحيتَهِ مع الماءء 3 يغسل يليه إلى المرفقين إلا 
خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم بمسح رأسه | إلا خرّت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قَدّميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من 
أنامله مع الماء). 


(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)335/١(‏ ولفظه: «رأى عمر بن الخطاب ذه 
رجلا يتوضّأء فبقي في رجله ل فقال: أعد الوضوء). 


ت 


(فمَنْ ذَهَبٌ إِلَى أن فَرَضَهُمَا وَاحِد مِنْ هَاتَيْنِ الطَهَارَئيٍْ ع 


ّ 
و ت 


التغوينِ؛ إا العَسْلُء وَإِمَا المَسْحُ. دمب إلى تَرْحِيح ظَاهِرٍ إِحُدَّى 
القِرَاءَئَيْن عَلَى القرَاءةٍ النَانِيَة» وَصَرَفَ ِالتَأُويلٍ اهر القِرَاءَة الثَّانِيَةِ إِلَى 
مَعْنَى ظَاهِرٍ الْقَرَاءَةٍ التي تَرَجَحَتْ عنده). 
وَالمولك هاهنا يُجهِدٌ نفْسة يلد طَائِلٍ في محاولةٍ منه لإيجاد موازنةٍ 
يوخ او و وى اللتموار و و ا الأمن كما 


قال الشاعر : 
كم ترَ أن المَّيْف يَنْمُصُ قَثْرَهُ إا قِبلَإِنَ السَيْفت أَمْضَى مِنَ الع“ 


کا 


نفرق ا والحكم» أما القراءتان فكلاهما قراءةٌ صحيحة 
ھور َكِلاهُمَا قراءة س قرأ بها عَددٌّء ليس فى هاتين القراءتين فُحسب» 
بل هناك قرا ١‏ ثالثةٌ بالرفع» هي : اواك وهذه يُمَدَرْمَا العلماء ب: 
وأَرْجُلّكم مَعْسولةٌ0" ٠‏ فلا حلاف في صحة هذه القراءات» أما الحم فَإنّما 
ينبني على تقدير هذه القراءات» وقد قَصَّلْنَا الكلام في هذا. 


(وَمَنِ اغْتَقَدَ اَن لاله كَل وَاحِدَةٍ مِنَ القِراءَتَيْن عَلَى طَاحِرِمَا عَلَى 
السّوَاءِء وَأَنَهُ لَبِسَتْ إِحْدَاهُمًَا عَلَى طَاهِرِهًا ادل مِنَ التَانية عَلَى ظَاهِرِهَا 


00 


0 > جَعَل ذلك م مِنَ الوّاجب المُخَبرِ ككفارة اليمِينِء > وَغَيْرِ ذلك وو 


.)١51//5( البيت للكميت بن زيد» ينظر: «الدر الفريد» للمستعصمي‎ )١ 

(؟) ينظر: «المحتسب» لابن جني (١/۸٠۲)ء‏ حيث قال: «ومن ذلك ما رواه عمرو عن 
الحسن: «وأرجلكم» بالرّفع). وانظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري 
(4778). 

(۳) يُنظر: «المحتسب» لابن جني »)٠۸/١(‏ حيث قال: «ينبغي أن يكون رفعْة 


بالابتداء» والخبر بتجدوف دل عليه ما تقدمه من قوله سبحانه: لدا فس ِل 
Aj‏ فاعسلوا و جوک أي : وأرجلّكم واجبٌ غسلّهاء أو :مفروض غسلهاء أو 


مغسولة كغيرهاء ونحو ذلك». وانظر: «التبيان فى إعراب القرآن» للعكبري 7/1 6). 
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أما التخيير في كار تعالى : J}‏ 
00 46 0 3 ا م ولكن TT‏ عدم آل كال قفر إطعَام 
مرو سكين ين أرط ما ليث آميكم ا تور أذ ر ن 
[المائدة: ۸4]» حيث ر ا من الإطعام والكسوة ة وتحرير رقبة» فاي 
صنب من هذه الأصناف الثلائة 2 به التكلت» ا ه عن كفارة يمىنه. 


ومَذَا في الحقيقة ‏ كما أَسْلَفْنَا ‏ إِنّما هو ما ذهب إليه ابن جرير 
الظوية ابره جر لبن تنا ويك تمقف NOE‏ اهيا له على a‏ 
ار كنارة ا 

أمّا الظاهريّة» فليس الأمر عندهم مما لهذا كما يوحي م 
الوب وإنما بعض الظاهرية لما حملوا القراءتين على ظاهرهماء ورأوا 
قراءة النصب نضًا في الغسل » وقراءة الخفض نضا في المسح»› فحيتئل لم 
ولوا بالتخيير» وإنما قالوا بؤْجُوبٍ الأمرين جميعًا خروجًا من الخلاف. 


فَالتَّخبِيرٌ هو مَسلَكٌ ابن جرير الطبري» وو جوب الأغرية.هو ميلك 
بعض أهل الظاهر. 

(وَلِلْجْمْهُورِ ر تَأويلاتٌ في قِرَاءَةٍ | لحَفض 2 أَجَوَدُمَا اَن ذلك طف 
عَلَى اللَنْظِ لا على المَغتى). 

فَالجَمْهُورٌ في تأويل قراءة | لحف على" أن اط هنا( يدم 
بالمعنى» وإنما اختصاصه باللفظ فقط. ففى قوله تعالى: #وامسحا 
روسكم لما كان لفظ (برؤوسكم) مخفوضًاء خُفِضٌ لفظ (أرجلكم) تبعًا 
له؛ مراعاةً للفظء ويبقى المعنى على خلاف ذلك" . 


)١(‏ يُنظر: «التبيان» للعكبري )477/١(‏ حيث قال: «ويقرأ بالجرء وهو مشهور أيضًا 
كشهرة النصب» فيها وجهان» أحدهما: أنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب» 
والحكم مختلف» فالرءوس ممسوحة» والأرجل مغسولة» وهو الإعراب الذي يقَال: 
هو على الجوارء وليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرتهء فقد جاء في القرآن 
والشعر». وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس (154/1). 


سے م 
ا 4 


(إِذْ گان ذَلِكَ مَوْجُودًا في كلام العَرَبِ مِثْلَ قَوْلٍ الشَّاعِر : 
ر 1 . الرَّمَانْ 2 و ا ا بَعْدِي سَوَافِي”"© المُور”" وَالقَظره"ا 
بالحُفْض»› وَلَوْ عُطفَ عَلَى المَعْتى لَره e‏ 
الآثاو وغو ها ا الو ا 
و«السوافي» إنما هي الرياح» ومفردها سافية؛ لأنها تسفي التراب 
على تلك الأماكن» فبسبب كثرة ما سفت الرياح على تلك الآثارء 
تراكم عليها التراب» ثم جاء المطرء فلبّد تلك الأتربة حتى ترت معالِمهًا 
بذللكه. 


والشاهد في البيتِ: قولَهُ: (سَوَافِي المُورٍ وَالقَظر)ء فالقياس أن 
يقول: (والقطرٌ) بالرفع؛ لأنه معطوفٌ على (سوافي) التي تقع في السياق 


ومثل هذا البيت الذي ذكرنا عن امرئ القيس: 
کا تن غ ران (O.‏ و كم ير ناس في بجاو امن 


5 9 . و 
و«ثبير»: هذا اسم لجبل معروفي بمكة. 


00 «السّوافي م نّ الرّياح»: اللواتي يَسْفِين الترابت. انظر: «لسان العرب» لاي منظور 
)۳۸4/۱6( 

(۲) «مار)»: جَرَى. وَمَارَ يمور مورًا إذا جَعَل يذهبء ويجيء» ويتردد. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور (0185/0). 

(۳) ينظر: «دیوان زهير بن أبى سلمی» (ص۱۸). 
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(ه) «البجاد»: الكساء المخطّط. يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور (۷۷/۸). 

0) ينظر: «ديوان امرئ القيس» (ص۷٦).‏ 


۲۲1 


وامرؤ القيس فى هذا البيت يُشَبّهُ هذا الجَبل وَفت انحدار أوَّل السّيل 
ا الف في بِجَادٍء أي : في ا 


الاه ماه فولة 4 )ي ت جاه مجرورًا. ای أن 
يات بالرفع (مُرَمَلَ)ء فهو صفة لقوله: (كبيرٌ) الذي ب يستحق الرفع؛ لوقوعه 
فق اا ا ان 


(۳) 


وظل طهاة اللحم من بين منضج E‏ و ر معجل 
حيث جاءت (قدير) مجرورة» وكان القياس أن يقول: (صفيفك شواء 
أو قديرًا) بالنصب ؛ لن الطبخ معطوفٌ على الي 
(وَأَمَا الفريق الثاني وهم الَّذِينَ اوخا المَْسْحٌ. > ِت : نَّهُمْ تولو قِرَاءَةّ 
ا على أنه عقلت” على ا ا مَلَسْنَا بالجبّالٍ 
NE YS‏ 
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فالقياس في قول الشاعر أن يقول: (ولسنا بالجبّالٍ ولا الحديد)ء 
ولكنه عَطَفَ على المحل» والمحل إنما هو منصوب. 


وفي قوله تعالى: #فاغسلوا وجوه ويک ل لْمرَافِقَ وَامسكحوا 
بر وسیک [المائدة: 1"5» نجد المحل في قوله : (رؤوسكم) 000 فلو أن 
الباء محذوفة» لَكَانَ قوله: (رؤوسكم) معطوقًا على المنصوبات. 


)١(‏ قال ابن الشجري في «الأمالي» :)٠١/١(‏ «شبّه الجبل في أوائل الوبل» وهو المطر 
الشديد الوقع› العظيم ا بكبير قوم متليّف بكساء). 

(۲) صف اللحم يصفه عنقا فهو صفيف: شرّحه عراضًا. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (9/ ١96‏ ). 

(۳) ينظر: «ديوان امرئ القيس» (ص25). 

(4:) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي. انظر: «المقتضب» للمبرد (؟/507). 


والعلماء في هذه الباء على أنها 0 وبعضهم على أنها 
ا وعلى كلا التقديرين يكرن محلها النصب. 


(وَقَدْ رجح الحمهُور قِرَاءَتَهُمْ ۾ هلو اا عله E‏ الصّلاة 


وَالسَّلَامُ ‏ إِذ ال في قوم لم يشتوق عَسْل أَقَدَامِهِمْ ف في الوْضوءِ: «ويْل 
لِلْأَعقَاب من التار»). 

وَهَذا الحديث من جملة الأحاديث ال ّت في «الصحيحين» ۳ 
وقد روي هذا الحديث عن اه بن عمرو بن العاص 00 وَكَذا عن ا 
e.‏ ا وكذلك اتفقت معهم أمٌ المؤمنين عائشة"“ إت جميعًا في اللفظء 
فما رواه عنها الإمام مسلم في (صحيحه). 


ES 


(قَانُوا: فَهَذَا يذل على أن العش هو ر المَرْضُ؛ ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ هُوَ 
الَّذِي يعلق بِترْكه العِمّابُء وَهَذًَا لَبْسَ فيو حَُجّةٌ؛ لأنَهُ نما وَقَعَ الوَعِيدُ 
عَلَى نهم تَرَكُوا عْقَابَهُمْ دون عَسْلٍِ). 

ولكاول الجولقا ا تهرة. الأشاقيف ما كوو 
للذين يقولون بالمسح؛ فيعلل بأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - رأى 
أقوامًا تَوَضؤُواء تلْمَعْ أقدامُهُم بياصًاء فقال: «ويْل اماب من التار» 
ونه يك أوقع الوعيد على ترك الأعقاب بسبب ما رآه من لمعة فيهاء 
5 


2 
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)١(‏ يُنظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص47١)‏ حيث قال: «قيل:. ومنه - أي: التبعيض 
- وأمسحوأ م وسک والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق». 

(۲) يُنظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعُكبّري (477/1) حيث قال: «الباء زائدة» وقال 
مَنْ لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض» وليس بشيءٍ يعرفه أهل النحوء 
ووجه دخولها أنها تدل على إلصاق المسح بالرأس» 

() أخرجه البخاري »)٦*(‏ ومسلم (141). 

)£( أخر جه البخاري (نكى ومسلم )2 

.)۲٤۲( ومسلم‎ :)١50( أخرجه البخاري‎ )٠( 

(5) أخرجه مسلم .)۲٤١(‏ 


وَعَذا 00 أن المسح 5 هو الذي يمكن فيه حصول اللمعة» وعدم 
استيعابه للمحل كاملاء أما العّسل فمن شأنه ألا تجد بعد تمامه مثل هذه 
اللمغة فهذا يعضد قول جمهور العلماء لا القول الآخر. 


ولذاء ففي حديث عُمَرَ ظ4 لما رأى الرجل يصلي وفي قدمه قدر 
لمعة ةلم يَصبْهًا الماء» مره با لإإعادة» وفي عض الروايات في ا 
( كانت" ندر فر كاعر أن يَتَوَضَأ وقال له: «أَخَسيِن 


5 


ضوءَگ فدهت EES‏ هو على المسح لا 


ا 


اتم كما أن من شرع في المي فرش الخ علد من يكب 
سن الأْمْرَيْنِ وقد ذل َلَى ڌا جاءَ في أن آخَرَ خَرَّجَه نما 
مسلم نه كَالَ: تَجَعَلْنا تمسح عَلَى رجلا فَتادی : «وَيْل لِلأغقّابٍ مِنّ 
التار» وهذا وان كَانَتِ العَادَةٌ قَذْ جرت بالاحيجاج بد في من 
المسح. هو أ ل على جَوَازِهِ مِنْهُ عَلَى مَنْعِهِ؛ 3 الْوَعِيدَ e‏ 
فيه ترك ا لا بتع الطَهَارَةٍ بل سكت عن نَؤْعِهَاء وَذَلِكَ دَلِيلٌ 
عَلَى جَوَارْهًا). 

ولا شك أن هذا الأثر لا يؤيد ما ذهب المؤلّف إليهء وإنما هو ححجة 
لمذهب الجمهور؛ ولأ نويك هنا دهت اله أله" قال ذو ل ادت يدل 

وممّا يُصعف القول بالمسح أن المسح في اللغة يُطلّق على 
الحتمل > قالكسل يُسنّى عسل إذا بول فيه وقد يُسَمَى مستا وهذا 


es 
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.)۲٤۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) قال ابن الأثير في «النهاية قي غريب الحديث والأثرة (۲۷/6): «والمَسح يكون 
مسحًا باليد وغسلًا». 


۲4 


2 


معروفٌ ومشهورٌ في لغة العرب» وأكابر علماء اللغة كا لز زهري گروك 
ذلك وول 5 الإنسان يُقَال له: (ت ت بمعنى وات و 


e 


E 


> قولم: (وَجَوَارُ الْمَسْح هُ مو آنا مَرْوِيٌ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِصِينَ » وَلَكِنْ مِنْ طريتي ال 

روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة؛ كأنس» وابن عباس» ومن 
التابعين الشعبي وتعلّق به بعض المتأخرين”". 

ولو كان مسح الرجلين يجزئ ما أتى الوعيد بالنار على من لم يغسل 
عقبيه وعرقوبيه أو فاته شيء من بطون قدميه؛ لأنه معلوم أنه لا يعذب 
بالنار إلا على ترك الواجب. 

وقد أجمع المسلمون أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه من 
قال منهم بالمسح ومن قال بالغسل فاليقين ما أجمعوا عليه. 

> قولت: (وَالْعَنل أَسَدَّ مُتَاسَبَةَ لِلْقَدَمَيْنِ مِنّ E‏ أن الْمَسْحَ 

ا اراس من ن الْمَسْلِء إِذْ كَانَتِ الْقَدَمَانِ لا يُنْمَى دَنَسُهُمَا عَالِبًا 
إل ِالْعَسْلِء تتفم دنین لأسن ي بالمَشْح» ول انا غَالِبٌ وَالْمَضَالِعُ 
الْمَعْقُولَةُ لا يَمْتَيِعُ أَنْ تَكُونَ اساب لِلْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةٍ حَنَّى يكون الشَرْعٌ 
لَاحَظ فِيهِمًا تنیو مَعْتَيَيْن : مَعْنَى مَصْلَحِيّاء وَمَعْنَى عِباويًا (وَأَعْنِي بِالْمَصْلّحِيٌ : 
ما رَجَعَ إلى انور الْمَحْسُوسَّةَء وَبالْعبًا بَادِيٌّ: ما رَجَعْ إلى رَكَاةٍ النّفْس). 


معلوم أن الغسل مخالف للمسح وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين 


ت 


E 
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000( ل أَجِذهُ فى «تهذیب اللّغة) » للأزهري» ولكن نص عليه الفيومي في «المصباح المنير 
(1/5/ه). قَقَال: «قال أبو زيدٍ: المسح في كلام العرب يكون مسحّاء وهو إصابة 
الماء» ويكون غسلاء يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتهاء» وتمسحت بالماء إذا 
اغتسلت». 


(؟) انظر: «المغتي» لابن قدامة (44/1). 


بالأخرى فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل أو العطف على اللفظء وهذا 
التأويل تعضده سنة رسول الله المجتمع عليها بأنه كان يغسل رجليه في 
وضوئه مرة ومرتين وثلاثا. 

وجاء أمره فى ذلك موافقًا لفعله فقال: «وَيْلَ لِلْعَرَاقِب مِنَّ النَّار»0". 
المعنى ا عندها المنى کما قال التي : 

فخفض بالجوار وإنما المزمل الرجل والإعراب فيه الرفع. 

ومن هذا قراءة ابن كثير وأبي ع 11 ل EE‏ مِنْ نار 
ونځاس) بالجر؛ لأن النحاس هو الدخان. 

> قولت: (وَكَذَلِكَ اخْتَلّمُوا ذ في الْكَعْبَيْنِ هَل يَدْخلُانِ في المح َو 
في الْعَسْلٍ عند مَنْ e‏ الْمَسْحَ؟). 

الكعبان: هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم. 

وحكى عن .محمد" بن التحسن. أنه قال هما في مشط القدم. وهو 
معقد الشراك من الرجل» بدليل أنه قال: إل الْكعَبَيْن»ه [المائدة: 5]. فيدل 
على أن فى الرجلين كعبين لا غير ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب 
الرجلين أربعة» فإن لكل قدم كعبين. 

والصواب أن ا اه لم يرد تفسير الكعب بهذا ذ فى الطهارة» 
وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين 
وفسر الكعب بهذاء فأما في الطهارة» فلا شك أنه العظم الناتى. 

> تولم: (وَأَضِلٌ اختلانِهم الاث شْيِرَاكُ الَنِي في حرفي «إلى) أَعْنى 

.)587( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) «ديوان امرئ القيس» (ص57). 
(۳) «المبسوط فى القراءات العشر» لابن مهران (ص٤١٤).‏ 


في قله تَعَالى : وارك إل الْكَمَبَين؛ [المائدة: +21 وذ تَقَدّم الْقَوْلُ 
فى اشْيَرَاكِ هَذَا الْحَرْفٍِ فى وله تَعَالَى: إل الْمَرَافقَ» [المائدة: 6]ء لكنّ 
شاك وق الك م حم م اشباك اشم الد وم إو“ 

الاشيِرَاك وفع هنالك من هتين من اششتراك اسم اليد ومن اشتِراك 
حرفي «لّی»» وهُا مِنْ قبل اشْيِرَاكِ حرفي (إِلَى) قَقَظ). 

قول الله تعالى: إل الْكَحَبَيْنِ4؛ أي حد الغسل إلى الكعبين» وهذا 
يوهم أنه لا يجب إدخالهما في الغسل» وليس كذلك» بل حكمهما حكم 
اليدين» وقد قيل: إن الرجل من أصل الفخذ إلى القدم. 

(وَكَدٍ اتَلَمُوا فِي الْكَعْبٍ ما ُء وَذَلِكَ لاشْيرَاكٍ اسم الْكَعْبِ 
وَالحتلاف أَمْل اللَّمَةِ فى لاله كَقِيلَ: هُمَا العَظْمَانِ اللَّذَانِ عِنْدَ مَعْقِدٍ 
الشّرَاكِء وَقِيلَ: هُمَا الْعَظْمَانِ الَاتِمَانِ فى طرف السَّاقِء ولا خلاف فِيمًا 
أَخسّبٌُ في دُخُولِهِمَا في الْعَسْلٍ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَهُمَا عِنْدَ مَعْقِدٍ السرا إِذ 
گاتا جَُرْءَا مِنَ الْقَّدَمء لِذَلِكَ تال قَوْمٌ: إِنْهُ إا گان الخد يِن جنس 
مكدو دَخَدَتِ الْعَايَةٌ فيه - أَعْنِى : الشيْءَ الذى يَدُلُ عَلَيْهِ حرف «إلّى» 

24 داه‎ ka E OT 3ه‎ e شي‎ 

- وإذا لم يكن مِنْ جنس المخدودٍ لا يدخل فيو مثل فوله تعالى: وتم 
يس ليام إلى ايل [البقرة: 18107]). 

لفظة (إلى) في قوله تعالى : «#وَأَرْبْلَحكْمَ إل الْكعَبَيْنِ4 [المائدة: ٦]ء‏ 
هَل هى بِمَعْنى العّاية» فلا يَدْخل الكعبان فى الأمر بالعسلء 3 هی بمعتٍ 
(مَعَ)» فيَدّخل الكعبان. 

هنا خلافٌ”"'»: والصحيح أن الأمر بالعّسل يشمل الكعبين كذلك» 
والكلام في هذه الآية هو نفسه الكلام في قوله تعالى: «اعسلوا ووك 


0 بطر «الزاهر فى غريب الفاط الشافعىة للأزهرئ (عن )> اناما مى قوله: 
«إل4 في قوله: إلى ألْمَرَافقِ» وَظإِلَ الْحَمَبيْقِ4 فقد أخبرني المنذري عن أبي 
العباس أحمد بن يحيى أنه قال: «إلى» هاهنا بمعنى «من»» واحتج بقول الله تعالى: 
ورل تَأهُوَا انوكم إل نولم 4». وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٠١۳١/۲(‏ 


vJ 7207 ل‎ ١ 


َأيْدِيَكمَ إلى الْمَرَاِفقِ4 [المائدة: 5]» والعُلَّماءٌ يَحُتلفون بعد ذلك فيما إذا كان 
ما بعدها داخلًا فيما قبلها أم لاء وهناك رأيّ وَسَط لبعض العلماء أن 
الغاية إذا كانت من جنس المغيًا دَخَلَتَء وإلا فلا. 

ما المراد بالكعبين فى قوله تعالى: إل الْكمَبَين4؟ هل هما العَظمان 
الثاتئان عند أسفل الساق؟ آم هما العَظمان الموجودان على مشط القدم؟ 


القول الأول أن المراه بالكدين RR‏ نا الناقاة الراتعان 
في مُلتَقَى الساق على جانبي القدم"" وأنَّ المراد إدخالهماء وجماهير 
العلماء :على “هذا القول. 

القول الثاني: هُمَا العظمان الموجودان على مشط القدم» وقد نُقِلَ 
i N OD oe 5 1 a‏ 
هذا القول عن بعض المالكية كابن القاسم ل a‏ 
ال صاحب ا حنيفة» وإن كان بعض العلماء يَضْعُفُ نسبة هذا 
القول إليه. 

والقول الأول المنقول عن جماهير أهل العلم هو الصحيح في هذاء 
وتشهد له الأدلة المتنوعة: 

ألا من حت الف كعافة أهل"اللعه"علن أن المراه الك هنا 
العظمان الناتئان على جانبي القدم. 

ثانيًا : الروايات والآثار: 

منها الأثر المنقول عن أبى هريرة لهه أنه: عسل يديه 


5 
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جیا ا 


)١(‏ «الكعبان»: هما العظمان النائتان في منتهى الساق مع القدم» وهما ناتئان عن يمنة 
القدم ويسرتها. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص014). 

(0) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۱۹۲/١(‏ حيث قال: «قال ابن القاسم: قال 
تعالى: «#وَابْبْلَحكُعَ إل الْكَعْبيَن» [المائدة: ١]ء‏ والكعبان اللذان إليهما حد 
الوضوء هما اللذان فى الساقين). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۷/۱) حيث قال: «وما رَوَى هشام عن محمد أنه 
المُفصّل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم» فغير صحيح). 


في الخد وَرِجْلَيْهِ > ا في السّاقِ)7 0 فهذا يدل على أن الكعبين 
يراد بهما العظمان الناتئان. 


ومنها كذلك قوله ي : «سَوُوا صُفُودَكُمْ وَتَرَاضُوا)7” 


وقوله: لسن صْفُوفَكُمْ0 أو لَبُحَالَِنَ الله بير 00 
وعويك E‏ بن بشير الذي جاء فيه: «فكان الرَجل يمك مَنْكبَهُ 


منکب صاجبوء ور کته ركه وَكَعْبَنْه کیو . 

وهذا كله لا بے صو وقوعه إلا إن أي بالكعب العظمان الواقعان 
على جانبي القدم» ولا يُتَصَوَّرُ أن يكون المقصود العظم الموجود في مَعْقِل 
شِرَاكَ النعل الذي فيه عُشْرٌ القدم. 

وكذلك ما روي أن الرسول ييه حينما كان يَسجَدُ في مكةء کان 
المشركوة يؤذوته بإلقاء الحجازة علبة حى ندموا" كه عليه الضلاة 


والسلام””"» وهذا لا يَحصّلْ إلا في الكعبَيّن الموجودّيْن في أسفل الساق. 
فالصحيح والراجح أنهما العظمان الناتئان» والأمر في هذا ظاهرٌ 


لك ر 


وبين 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۷۱١(‏ بلفظ: «أَقيمُوا صُفُوئَكم. وتَرّاصواء فإِني أَرَاكُمْ من ورَاء 
ظهري». 

)۳( ا البخاري (۷1۷)ء ومسلم (475). 

.)۷۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٠(‏ «شراك النعل»: سيرها الذي على ظهر القدم. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
)۳11/1( 

(5) ضربوه حتى خرج منه الدم. يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور .0579/1١5(‏ 

(۷) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ 2»)018/١5(‏ وغيره» عن طارق بن عبدالله المحاربي 
قال: «رأيتُ رَسُول الله عل مر بسوق ذي المجارة وأنا في بياعة لي فمر وعليه 
حلة حمراءء فسمعته يقول: ١يا‏ أيُها الَتَامنُ قُولُوا : لا إله إلا الله تفلحوا», ورجل 
يتبعه يَرُميه بالحجارة» قد أدمى كعبيه (يعني : أبا لهب))» وصححه الألْبَانيُ في 
«التعليقات الحسان» (50378). 


4 


(المَسْاَلَة الكادِيَة عَشْرَةٌَ مِنَ الشرُوط: 

ام في ووب تَرْتِيبٍ أَنْعَالٍ الوّضُوءِ عَلَى نَسَقٍ الآيَةِ كَقَالَ 
َوْمْ: : هُوَ سه وَهُوَ الَّذِي حَكَاهٌ المُتَأخرُونَ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ عَنِ 
المَذْمَبء وب قال أَيُو حَِيمَةَ وَالنَوْرِيُ وَدَاوُدُ وَقَالَ قَوْمٌ: هو فَريضَةء وبِهِ 
قَالَ الشَانِمِيُ ا 3 عَبَيْدِ). 

إذا أطلق (أثو شا فى كنب الققه» فزقها برا به رابو عبد 
القاسم بن سلام)'. 

(وَمَذَا كُلّهُ في تَرْتِيبٍ المَفْرُوضٍ 3 م المَفْرُوضء وَأَمّا 
الأَمْعَالٍ ا 3 الأثْعَالٍ المَسْتُونَةَ فهو عِنْدَ مَالِكِ مُسْتَحَبٌّ ا 5 
او eT‏ اختلافوخ سَيْكَانِء أَحَدُهُمَا: الاشْيرَاكُ الذي 
في وَاوٍ العَظنيء وَدْلِكَ أَنَّهُ كَدْ يُعْطَفُ بها الْأَشْيَاءُ المُرتَبَةُ بَعْضُهًا عَلَى 
بَعْضٍء ٠‏ وَقَدذْ يُعْظفٌ بها ع عَيْد لمكب وَذَلِكَ طَاهِرٌ مِنِ اسْيَقُرَاءِ كلام 


27 


الحَرّب» وَلِدَلِكَ الْقَسَمَ لوو فبها سنن > فال نحا التضرة: 
وي ا م وَِنْمَا نَقْمَضِي الجَمْعَ كَقَظ. وَقَالَ 


ا ل قي الي وال رة ف راع أن الؤاد ف آنه 
ا مك قْضِى الريب قَالَ بإيجَاب التَرْتِبٍ» وَمَنْ رای ا 
ال فة 5 يكلا بإِيجَابهِ. وَالحِّبَتُْ النَانِي: اخْيَلَافُهُمْ فِي أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ 


)١(‏ هو القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب المشهور صاحب 
التصانيف المشهورة» والعلوم المذكورةء تُوفّي سَنَة أربع وعشرينّ ومِئتّين. انظر 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (؟١2)401/1‏ واسير أعلام النبلاء) للذهبي .)۳٥٤/۲۳(‏ 

(۲) يُنظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص"57) حيث قال: «معناها مطلق الجمعء 
فتعطف الشيء على مصاحبه نحو: ية وَأسَحَنبَ افكت وعلى سابقه نحو: 
«تَلْقَدَ أرسلتا ًا وَإبهِم4» وعلى لاحقه نحو: مكلك يى إِلكَ وإ ادن من 


- 


قلِكَ؛». . . قال أبن مالك : وكونها للمعية راجح › وللترتيب كثير» ولعكسه قليل). اهم. 


لصلاة السلا هَل ي مخولة على الؤجوب أذ على التذب؟ قن 


إن 


ص ماسم سما و AR‏ و ص تع 1م وور رەھ of‏ 
حملها على الوّجوب» قال بوجوب الترتيب ؛ لآنه يرو عنه د عليه 
re 3‏ 2 ها 1 0 ى اا ار f‏ 0 م 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام - أنه تَوَضَاً قط إلا مرتباء وَمَنْ حملها على الندب قال: 


يم 


التَرْتِيبَ سَنَةٌ). 


وَالكَلَامُ هاهنا يختصٌ بتَرتيب الواجبّات من أفعال الوضوءء فالأئمة 


الأربعة انقسموا إلى فريقين في وجوب العمل بالترتيب الوارد في الآية 
لطر وف رفور 


الفريق الأول: الأحناف”'' والمالكية''': فهؤلاء على عدم وجوب 


الترتيب» ويروون هذا عن علي وابن مسعودٍ ها. 


الفريق الثاني: الشافعية”" والحنابلة”*': وهؤلاء على وجوب العمل 


بالترتيب الوارد في الآية» ويروون هذا عن عثمان” وابن عباس ا 


(1) 


(۳) 


(6) 


(6) 
(5 


يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۸/١(‏ حيث قال: «وهو سنة مؤكدة عندنا على 


الصحيح... ومنهم من بنى الخلاف على الاختلاف في معنى الواوء لحن 
بصحيح» فإن الصحيح عندنا وعنده كما هو قول الأكثر أن الوا لمطلق الجمعء ولا 
تفيد الترتيب» ومَنْ زعم من أئمتنا بأنها له لمسائل استدل بهاء فقَدْ أجيب عنها في 
الأصول). 

يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٠٠١/١(‏ حيث قال: «والمشهور في المذهب أن 
الترتيب سنة». 1 

ينظر؛ اافتح الوهاب» لزكريا الأتصاري () حيث قال: «وَ(سَادسها)ء أَيْ : 
سَادس فَرَائض الوضوءء ترتيبه هكذا»» أي : كما ذكر من البداءة بالوجهء ثم اليّدِينَء 
ثم الرأس» ثم الرّجلين للاتباع». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۸۳/١(‏ حيث قال: «(والترتيب) بين الأعضاء 
المذكورة كما ذكر الله؛ لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات؛ ولا يعلم لهذا 
فائدة غير الترتيب: والآية سيقت لبيان الواجب» والنبى يله رتب الوضوءء وقال: 
«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» ولأنه عبادة تطل بالحدث» فكان الترتيب 
معتيرًا فيه). 

أخر جه البخاري 2)١89(‏ ومسلم .)۲۲١(‏ 

أخرجه البخاري :)١450(‏ ومسلم (0/77. 


۲۳1 


وهذا القول إنما هو المشهور عن أحمد والشافعي» وإلا فهناك قول آخر 
بعَدَم الوجوب في كلا المذهبين" ولكننا هاهنا نقتصر على بحث القول 
المشهور حتى لا نخالف منهج الكتاب. 

وأما أفعال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما إذا كانت تُحْمّل 
على الجر أو على الندت”) فالأحناف والمالكية يحملونها على 
الع واا فالا ا سات ا ناوالا وا ا 
على الوْجُوب؛ ولهذا قَهُمْ على وجوب الترتيب» وهذه قضيّةٌ أصولية 
معروفة. 

وحن تَقُول بأن فِعْلَ الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام مضا 
مُوَافِقَا للآية. 


أدلة الأحناف والمالكية: 


الدليل الأول: الواو التي عَطمّت أعضاء اوضر بعضها على بعض 
في قوله تعالى: #فاغسلوا جوف Ss‏ آل 1 فق وَأمسَحوأ وسک 


)۱( يُنظر : «المهذب في فقة 0 a‏ 0 0 حيث قال: «حكى 
الأول" 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي 
OTA/YD‏ حيث قال: ا(وعن حون رواية عدم وجوب العركين بين المضمضة 
والاستنشاق» وبين بقية أعضاء الوضوء. . . فأخذ منها أبو الخطاب فى «الانتصار»» 
وابن عقيل في «الفصول): رواية بعدم وجوب الترتيب راشاب وتبعهما بَعْض 
المتأخرين» منهم صاحب «التلخيص»؛ و«المحرر»» و«الفروع» فيه وغيرهم. قال 

(۲) يُنظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني )۲۴/١(‏ حيث قال: «الواجب ما يتاب على فعلِوء 
ويُعَاقب على تَرْكه)». 

(۳) يُنظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني )7١5/١(‏ حيث قال: «الندب: فهو ما فيه ثناءٌ على 
فعلوء ولا یاقب على ترکه». 


رارج جڪ إل 1 كعبر 8 فقد ذهت | ليصر يون من ا لبّحاة إلى أن هذه 
الواو لا تفيد الترتيبٌ والتنسيق عادةً في لغة العرب» وإنما تفيد مُطلَقَ 
الجَمْع» مما يُدخِل الترتيت في دائرة الاستحباب لا الوجوب. 


الدليل 8 رواية عن ابن عباس طا جاء فيها: (أن ا 
٠ 0‏ فَغَسَلَ وجه وَيَدَيْوه وَرِجْلَيُوه ثم مَسَحَ راق فا سعد نيد 
هذه الرواية على عَدَم وجوب الترتيب. 


الدليل الثالث: ما نَقِلَ عن علي بن أبي طالت ‏ وعدا بن 
ل ها أنهما قالا: رلا انال أي أغضاء يَدَأُت). 


الدّليل الرّابع: قياس الوضوء على عُسْل الجنابة» وأن غسل الجنابة 
يشرط هه ادريية» بل إن الإسان هين 'الجداية ]ذا عمق ندب في 
الما ا عر A‏ كيه N‏ 
الوضوء كذلك لا يشرط فيه الترتيب مثله في ذلك مثل غسل الجنابة؛ إذ 
إن کاڈ ا ارا من حََدَثْ. 


الدليل الكانى: أن عناك اتفاقا عل :أن الترتيى: ل يشرط بين 
العضوين المتمائلين» فلو أن إنسانًا غَسَلَ يده الجر د لني ل 
في هذا ما يبطل طهارته» بل إن طهارته تبقى على صحتها رغم عُدُوله عن 
الأفضل إلى المفضول» وعليه فإنْهِمْ يَرَوْنَ عدم الترتيب في أعضاء الوضوء 
عدولا عن الأفضل إلى المفضول لا يؤثر في صحة الوضوء. 


() لم أجده.. وقال ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» )15/1١(‏ بعد أن 
ساق الحديث: «هذا لا يصح ومن الجائز أن يكون شك» هل مسح رأسه أم لاء 
امع احتياظًا). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)47/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٤١/١(‏ 
وقال البيهقي: منقطع. 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «سننه» »)١07/١(‏ عن مجاهد» قال: قال عبدالله: «لا بأس أن 
تبدأ برجلَيّك قبل يديك في الوضوء». وقال الدارقطني: هذا مرسل» ولت 


أدلة الشافعية والحنايلة: 

الدليل الأول: أن مجىء الآية على هذا النسق والترتيب هو فى حد 
ذاته دليل يجب اتباعه. 

الدليل الثاني : قوله بي عندما صَعدَ الصّمًا: «ابْدَؤُوا يما بَا الله 


و ورغم عَدَم ورود هذا الحديث في الوضوء 3 أن العبرة 6 asa‏ 
اللفظط ا ببخصو ص السبب» فيجب البدء بما بدأ الله 0 


الدليل الثالث: أنه من المعلوم في لغة العرب أنهم إذا روا أشياء 
ا فإنهم 0 اموي و يُدِلُونَ بين النَظيرَيْن غير زمار 


RT : 0‏ امش الا کل O‏ اا 
جاء ذكْر ا2 بين مَعْسُولَيْنِ وهذا الفصل بين النُظيرَينٍِ بغير ماس 
لهما لا يأتي في لخة العرب إلا لغاية وعَرَضي» فلا نرى غايةٌ في مثل هذا 
الأمر إلا الت ف د ك ا ووجوبه. 

الدليل الرابع : أن من عادة 5 أنهم إذا ذَكَرُوا الأشياء المتقاربة» 
فإنهم يُذگرون 00 فالأقرت» ولا يضعون لع بين أَفُرنِينَ إلا لغاية 
0 ان والله له هل 0 0 50 0 م قَالَ: 0 
الأبَعد بين الات ؛ لأنَّ اراس 0 إلى e‏ فلا 00 
وجود 17 لك وغاية شرعية في هذاء هذه العلة والغاية إنما هي وجوت 
التّرتيب الوارد في الآية. 


الدليل الخامس: أن الرسول 4ة لم يُنْقَل عنه في صفة وضوئه أنه 
توما يكيو هذا ال ی هذا مع َد مَنْ نقلوا صفة وضوثه ية وكثرتهم» 
بل إن كل الأحاديث التي وردت في هذا الشأن اتفققت على ترتيبه بل على 


)١(‏ أخرجه النسائى (۲۹7۲)» وهذا اللفظ بصيغة الأمر شاذ. وانظر: «إرواء الغليل» 
لاان .)١۱۲١(‏ 


۳4 


وَفْقٍ الترتيب الوارد في الآية» كأحاديث ف ا 7 وعبدالله بن 


بی“ . واف تعالى يقول: ڈیا الك ابول قدو وما تبتك عه 
00 0 2 


ا [الحشر: ۷]» فعليه وجب اتباع هذا الترتيب؛ لكونه من سئة 
النبي كل الفعلية اليه لأمر الله 8# 


وگذلك لم ڀنقل عن النبي بي أنه أجاز لأحدٍ العدول عن هذا 
الترتيب » ولا قل عن عد ل من الصحابة أيضًا أنه لم اڭ بالوضوء ا 
فهذا کا يدل على َعِيْنْ الترتيب ووجوبه. 


النقاش بين الفريقين: 

أما استدلال الأحناف والمالكية بما هو منسوب لعبدالله بن 
عباس اء فقد ردّه الفريق الآخر بجهالته» وعدم ثبوته. 

وأما استدلالهم بقياس الوضوء على عُسل الجنابة» فقد رده 
الشافعية““ والحنابلة”" بأنه قياسٌ مع الفارق؛ لأن بَدَنَ الجنب يُعتَبّر بمثابة 
EE‏ عفنا الرفنوف» فاقيا فك أذ ملم لزيد انان 
عُضُوًا عُضْوَاء ولا ينبغى أن نقيسَّ أعضاء متعددة على عضو واحد. 

وَرَدُوا كذلك ما ذَّهَّبَ إليه الأحناف والمالكية من القول باستحباب 
الترتيب لا وجوبه بأن الآية اقتَصَرّتُْ على ذكر الفرائض» ولم تتطرق إلى 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (2)186 ومسلم (57"0). 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١57/١(‏ حيث قال: «وأما الجواب عن قياسهم 

على الغسل من الجنابة» فهو أن جميع البدن في الجنابة بمنزلة العضو الواحد في 

الوضوء» وليس في العضو الواحد ترتيب» فكذلك في بدن الجنب» وإنما الترتيب 
فی الأشياء المتغايرة). 

(5) يُنظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي )۴١/١(‏ حيث قال: «لأن بدن الجنب كالعضو 
الواحد» فانتقال الماء من عضو إلى آخَرَ كتردده على عضو واحد بخلاف أعضاء 
المحدث. فإنها متغايرة.» ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب). 


ل ل 
المتعتاف انز إن الأب نفدوردت سيكة لامر الام فى لاز 
اقتضَاوؤُهُ الوجوبء وإذا كان حكم هذه الأعضاء الأربعة الواردة في الآية 
محل اتفاق بين الفريقين» فلا وجه حِيئتذٍ للقول باستحباب الترتيب. 

وأمًا رواية علي وابن مسعود: : رلا أُبَالِي باي أَعْضَاءِ 5" قد 
ر e‏ ۽ وو (CY)‏ 
فَسَّرّها الإمامُ أحمد وغيره من العلماء أن المراد بذلك ا 
يبالون هل بدؤوا باليسرى آم باليمنى» وإن كان الأفضل إنما هو تقديم 
اليمتئ: 


القول الراجح من هذين القولين: 

لا شك أن القول توشوين ی و لِظْهُورٍ أدلته 
وقوتهاء ولاتفاقه مع تسق ا القرآني» ولکونه نه فغل e‏ الذي 
داوم عليه» فبالرغم من وجود فا ويف كثيرة تقلت صضفة وضو 
الرسُول بي وبالرغم م اختلاف بعض الرُوايات فيما بينها في بعض 
الصفات» كما وَرَدَ في وُضوئه: ١مرةً‏ مره › وَوَرَدَ في مُقَابلِهِ «مَرَنين 
ر و ا و ها ورك أله اد چا ا دیق O.‏ 


وورد خلاف ذلك» وبالرغم من کل هذا» لکن لم يرد حدذية صحيحٌ واحدٌ 
في أنه رَد الترتيب في وضوته» وهذا لا كك ن على كلا زد له. 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة :)٠١١١/١(‏ حيث قال: «قال أحمد: إنما عنيا به اليسرى 
قبل اليمنى ؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد). 

(۲) ينظر: «الحاوي» للماوردي )١57/1(‏ حيث قال: «فإن خالف الستّة فيه (أي : في 
اليدين)ء وقَدَّم اليسرى على اليمنىء أجزأه؛ للأثر المروي عن علي 44 أنه قدم 
اليسرى على اي وقال: «لا أبالي باي أعضائي بدأت»» ولأنَ الاسم يتتاولهما 
على سواء؛ فكان التّرتیب فيهما مستحيًا لا واجبًا». 

(۳) أخرجه البخاري .)١69(‏ 

(4) أخرجه البخاري .)۱٥۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (۲۳۰). 

)5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى») )1°¥/1(« وصحح إسناده» وحسنه النووي في 
«المجموع) (١1/؟ ١‏ 6). 


كما أن التَّرْتِيتَ هو المَلقول من فِعْل الصّحابة رضوان الله عليهمء 
مما يحملنا على اتباعه والوقوف عنذهة. 

a‏ القول اتباعًا لللأحوط. وخروجًا من الخلاف» 
عملا بقول النَّبىَ کي : 5 ما يرِيِبّكَ إلى ما لا ريك اكتارك الترتيت 


لا رَيْبَ أنه يَبْقَى في شك م بن ارت والمؤمق: يحي اله أن بعد 5ات عن 
EEE‏ 


مَسَائل متعلقة بقضيّة الترتيب: 

وق هو و المسامل تكو قاس دنة التعواء فى اول E‏ 
وبَخْثهاء ولا شك أن هذا من أهمٌ النتائج التي يخرج بها الدارس من 
دراسة المسائل الفقهية المقارَنة. 

المسألة الأولى: لو أن اانا عا دون ترتيب وف قّ المذهب الأول. 


ا 


فَعَسَلَ رِجْلَيهِ لاء ثم مَسَح اسه ثم عَسَلَ يَديْه إلى المِرْكَقيْنِء ثم بعد 
هذا غَسَلَ وَجْهَهُ فهل يطل بذلك وضوؤُهُ أم لا؟ 

فالقائلون بوجوب الترتيب من فقهاء الشافعية والحنابلة لا يقولون 
ببطلان وضويه في هذه المسألة» ولكن يَحكمون بإلغاء ما يتعلق بحسل 
الرّجلين ومّسح الرأس وعَسل اليدين» لِيَْقَى عسل الوجه ثابًا مستقرًا شريطة 
أن يكون مصحوبًا بالنيّة وال - كَمَا هو معلومٌ ‏ إِنّما هي شرظ من 
شروط صحَّة الوضوء عند جمهور اللات هذا الحعفية» وقد فا القَوْلَ 
في هذا الأمر سابقًا'". 


وقالوا : إته لو كرّرَ ذلك مره ثانية» فَحِيئَئذٍ يضاف إلى الوجه عَسْل 


(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق الكلام عليه في المسألة الحادية عشرة من الشروط» وهي الترتيب في الوضوء. 

(۳) مذهب الشافعية ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 041/0 حيث قال: «حتى لو 
استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى» صح وضوؤه»ء وعلى الأول يحصل 
له في هذه الحالة غسل الوجه فقط كما لو نكس وضوءه ولو ساهياء فلو وَضُوُوه بعد 


ال ر ال س ثمّ لو كَرَّرَهُ الرابعة» فَقَدْ 
وضوءه. 

المشالة الثانية : لو أن إنسانًا عليه حَدَدَانَ فَاغْتسَل) هل يجزته غيل 
عن الحدين أم لد؟ 


التخيووو ين اي الها أن هدا ي عه الد وا 


= ذلك ثلاث مرات أ أجزأف كما لو نكس وضوءه أربع مرات» فإنه يجزئه 
لحصول غسل كل عضو في مرة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠٠٤/١(‏ حيث قال: «(وإن توضاً 
منكوسًا) يختم بوجهه» ويبدأ برجليه (أربع مرات صح وضوؤه إذا كان متقاربّاء 
يحصل له في كل مرة غسل عضو)» فيحصل له من المرة الأولى: غسل الوجه» ومن 
الثانية: غسل اليدين» ومن الثالثة: مسح الرأس» ومن الرابعة غسل الرجلين». 

)١(‏ مذهب الأحناف. يُنظر: «الدر المختار» لابن عابدين )۲٤۸/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
بنية الوضوء)ء يريد به طهارة الوضوءء لما علمت من اشتراط نية التطهير. بحر... 
وأشار إلى أنه لا تشترط نية التمييز بين الحدثين خلافًا للجصاص كما مرء فيصح 
التيمم عن الجنابة بنية رفع الحدث الأصغر كما في العكس تأمل» لكن رأيت في 
شرح المصنف على «زاد الفقير» ما نصه: وقال في «الوقاية»: إذا كان به حدثان 
كالجنابة وحدث يوجب الوضوءء يَنْبغي أن ينوي عنهماء فإن نَوَى عن أحدهما لا 
يقع عن الآخر». 
مَذُهب المالكية؛ يُنظر : ااشرح مختصر خليل» للخرشي (۱۲۹/۱) حيث قال: (إذا 
أحدث أحداثاء فنوى حدٹا منها ناسيًا غيره أو ذاكرًا له» ولم يخرجه؛ سواء كان 
المنوي هو الذي حصل منه أولًا أو آخرّاء أجزأه؛ لأن الأحداث إذا كان موجبها 
واحدّاء واجتمعت» تداخل حكمهاء وناب موجب أحدها عن الآخر). 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١41/1١(‏ حيث قال: «لو كان عليه 
حدث أصخر» وغسل جنابة» فاغتسل للجنابة» ففي صحة صلاته خلاف فهاهنا 
تصح قطعًا). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )4۹*/١(‏ حيث قال: «(وإن اجتمعت 
أحداث متنوعة ولو) كانت (متفرقة) في أوقات (توجب وضوءا) كالبول والغائط 
والريح والنوم (أو) توجب (غسلا) كالجماع وخروج المني والحيض (فنوى بطهارته 
أحدهاء ارتفع هو) أي: الذي نوى رفعه. (و) ارتفع (سائرها)؛ لأن الأحداث 
تتداخل» فإذا نوى بعضها غير مقيد» ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث 
وأطلق». 


YA 


يندرج تحت القاعدة الفقهيّة التي 3 تقول : (إذَا انيع ران مِنْ جنس واحد»› 


وَل تفلك لط كفم دك أعنهه في الكغر نم0 . 


فَهَذْهِ قاعدةٌ فقهيّة مشهورة وبعض الفقهاء يَمَرَّرُها بأسلوب آخحَوَ 


6 > سا م ه 


فيقول: (إذًا اجتمعت عِبَادَنَانِ من جنس في وَفَْتِ واج تن إخداهما 


مَفْعُولَةَ على جِهَةٍ المَضَاءِء وَلَا عَلَى جِهَةٍ التَّبَعِيّةِ للأخرَى. اعد 
أَفْعَالَهُمَاء 00 فيهمًا ِفِعْلٍ ج20" . 


قَلَو أنَّ إنسانًا نسي صلاة ظهر الأمسء ثم تذكرها في وقت صلاة 
ظهر اليوم» فصلاة الظهر لهذا الوم لا تكفيه لأداء الحاضرة وقضاء 
الفائتة؛ لأنه كما في الحديث الح «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أو جنها 
ا إا راء لا كَفَارَةَ لها إلا دك ولأن الصّلاة ركنٌ لا سمط 
اا ولذلك تجد العلماء قد قَيّدوا ذلك بِعَدَم كون إحدى العبادتين 
مَفعَولة على جهة القضاء. 


وكَذَّلكَ على سبيل المثال: السنن الرواتب لا تتداخل مع الصلوات 
المفروضة. 

لكن تحية المسجد - مثلًا ‏ تتداخل مع صلاة الفريضة» فلو أنَّكَ 
ك0 وَجَذتَ الشجادة 11 E a‏ 
اف لول 99 بعلي "أن و كن تنك طق ی ا 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص؟١١)‏ حيث قال: «القاعدة الثامنة: إذا 
اجتمع أمران من جنس واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غالبًا». وانظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي .)40/١(‏ 

(۲) يُنظر: «قواعد ابن رجب» )۱٤١/١(‏ حيث قال: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس في 
وقتٍِ واحدٍ ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاءء ولا على طريق التبعية للأأخرى 
في فى الوقت؛ تداخلت أفعالهماء واكنفيّ فيهما بفعل واحد). 

(۳) أخرجه مسلم (180). ْ 

(5) مذهب الحنفية: ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١7/1(‏ حيث قال: «فالفرض 
ينوب عن تحية المسجد). 


بمعنى أن تحيّة المسجد تدخل فيهاء ومن ا أن الداخل إلى المسجد 
مُطالّبٌ بأداء رَكعَنَيْن؛ لقوله كلِِ: «إِذَا دحل > حَدَكُمٌ المَسْجِدَء فلا يلش 
رت وا سق سه 4 
حتی يلي ر کعتین 7 8 

وكَذّلك تَتدَاخلٌ تكبيرة الإحرام» فلو دخلتَ في الصلاةء وَگان الإمامُ 
قَذْ رَكُمَ وَفَانَئْكَ تكبيرة الإحْرّام» فنويت بتكبيرتك تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
الركوع» تداخَلت وأجرّأتكَ. 


هذا الكلامٌ يطبق على قياس الأحناف والمالكية الوضوءَ 
على عُسْل البجنابة في قَؤْلهم بِعَدَّمِ وُجُوب الترتيب؛ لأ هناك فرق 
ظاهرًا بين العبادتين» فلو أن الجَتْبَ صب الما على رأسه» فسال على 
بدنه» كان ذلك مُعتَبَرَاء بخلاف المتوضى أنه لو سال الماء من وجهه 
على يده لم يُعتَبّر هذا؛ ولهذا قال الشافعية والحنابلة: إن هذا قياس مع 
الفارق”". 


4 
ت 
زا 6 


(وَمَنْ قَرَقَ يَبْنَ المَسْنُونٍ وَالمَفْرُوضٍ مِنَ الأفْعَالٍ كَالَ: إن التَرْتِبَ 


= ومذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (0/1) حيث قال: «إذا صلى 
صلاةٌء أجزأته عن تحية المسجد في القيام مقامها». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني و للشربيني )555/١(‏ حيث قال: ١‏ 
المسجد ركعتان» وتحصل بفرض أو نفل آخر). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0) حيث قال: «(وتجزئ راتبة 
وفريضة» ولو) كانتا (فائتتين عنها)» أئْ: : عن تحية المسجد لا عكسه). 

.0/١5( ومسلم‎ »)٤۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مذهب المالكيةء ينظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب )۱۲۳/١(‏ حيث قال: 
اوترتيب الوضوء مستحبٌ غير مستحقٌ خلانًا للشافعي؛ لقّؤله تعالى: ظاتَغْسِنوا 
وجوم يكم إلى الْمَرَافقٍ4: وواو النسق للجمع دون الترتيب» ولأنها طهارة 
شرعية كالغسل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي» للماوردي )١57/١(‏ حيث قال: «وأما الجواب 
عن قياسهم على الغسل من الجنابة» فهو أن جميع البدن في الجنابة بمنزلة العضو 
الواحد في الوضوء» وليس في العضو الواحد ترتيب» فكذلك في بدن الجنب» وإنما 
الترتيب في الأشياء المتغايرة». وانظر: «المجموع» للنووي .)٤٤٦/١(‏ 


الوَاجِبٌ إِنَمَا يخي أَنْ کون في الأَفْعَالٍ ا وَمَنْ ا ق 


إن الشُرُوط الوَاجِبَةَ جبة قد تَكُونْ فى الاَفْعَالٍ اتی ليست وَاجِبَهَ). 

أمّا الترتيب بين سنن الوضوء كتقديم المَضْمّضة على الاستنشاق» 
ومثل ذلك هَل هو على الؤججوب أم لا؟ وهل يجوز للإنسان مثلّا أن 
يَتَمَضْمَضٌ قبل أن يغسل يديه أم لا؟ 


الحواب: ام من ن قالوا وجوب التّرتيب بين الواجبات» فهو لاء 
قالوا كذلك بعدم وجوبه بين ا ولا خلااف بينهم في ھل 


يفرّقَ قَالَ: 


وأمّا الذين قالوا بوجوبه بين الواجبات» فمنهم مَن أَوْجَبَ كذلك 
الترتيبَ بين السّئَنْء وجَعَلّهُ مما لا ينبغي العدول عنه'". 


ولك فيك أذ الو انها هي بيان لكتاب الله كك وقد 


بن الله e‏ هذا في كتابه غاية البيان في قوله تعالى: وارلا 54 


ا رص د سے 


آل ڪر بين لتاس مَا رل إ4 [النحل : ٤‏ فهذه السَّنَّةَ قد قد أَيّدَتَ بعض 
هذه الأحكام» والتقت مع القرآن فيها حمْلة اضوع إلى جانب أنينا قد 


() ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۲٦۳/١(‏ حيث قال: «ترتيب سنن الوضوء فى 
اا م بان م عمل وهه عل اة ونه ال ةه 
الاستنشاق» ويقدم هذه السنن على مسح الآذنين» وكذلك ترتيب السنن مع الفرائض 
بأن يقدم السنن الأول على غسل الوجهء ويقدم الفرائض الثلاث على مسح الأذنين». 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني لمق للخطيب الشربيني )۱۸۷/١(‏ حيث قال : 
0 بقوله: ثم الأصح. .. إلخ. أن الترتيب مستحق لا 

> عكس تقدم اليمنى على اليسرى» وفرق الروياني بأن اليدين 0 عضوان 

متفقان متفقان اسما وصورةٌء بخلاف الفم والأنف» فَوَجَبٍ الترتيب بينهما كاليد والوجهء 
فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونهء أو أتى به فقط حسب له دونهاء أو 
قدمه عليها». وانظر: «المجموع» للنووي .)٤٤۸/١(‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )14/١(‏ حيث قال: «(وتجب 
الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء)؛ لأنهما من الوجهء أشبها سائره (وكذا) يجب 
(الترتيب) بينهما وبين بقية اللأعضاء كما سبق» و(لا) يجب الترتيب (بينهما وبين 
الوجه)؛ لأنهما منه كما تقدم». 


3 


أضَافت لنا أحكامًا جديدةً لم تكن موجودة في كتاب الله يك» كما هو 

ا 1 3 0 )١( E‏ .ده 
الحال في تَحُريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالها > فينذا 
ل حه حُجَة على القائلين بالوقوف عند كتاب 4 0 يمه 
ال ويستدنُون على ذلك بقول الله مله : هالوم أ كلت لكم ديك وَمَنَتُ 


ده 02000 


CR EEE‏ كل إن فاه زياكدة في 
سُنَّةَ الرسول بي لا تَتعَارض مع كتاب الله ك؛ لأنهما مصدران جاءا عن 
طريق واحد. 

فهناك من الأحكام ما لم يرد في كتاب الله تعالى» وإنما علمناه عن 
طريق السنة النبوية المطهرةء كالمضمضة والاستنشاق» والبياض الذي بين 
الا ولد و الرأس غ کک ووه كن 
اع ااب تی أن ت لهذا اا الأننا یی إلى أن گرد 
أفعالنا متوافقة قَدْرَ الإمكان مع منهج الرسول بيه لا سيما في الوضوء 
الذي هو شرظ من شروط صحة ا والذي قال عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «لا قبل الله صلا أَحَدِكُمْ إا أَخدَت حى يَتَوَضَأ)2. 


تنخ هه (o)‏ 


وقال أيضًا : دلا تفيل صَلَاة بِغَيْرٍ طهور» ولا مدق َة مِنْ عُلُولِا 


وقال كذلك : «الظُهُورٌ شَظرٌ الإيمان» 8 


(المَسْأَلَةٌ الئَانيَةَ عَشْرَة مِنَ الشرُوط : اخْتَلَهُوا فى المُوَالَاة فِى أَفْعَالٍ 
الوضوءِ). 
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.)۱٤٩۸( ومسلم‎ 2))61١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «العذار»: الخد. ينظر: «تاج العروس» .)٥٤۹/۱۲(‏ 

(۳) منها ما أخرجه أبو داود »)١19(‏ وغيره عن الرّبَيّع بنت معوذ أنها رأت النبي يلا 
يتوضأء قالت: المسح رأسهء 0 منه» وما أدبر» وصلغيهء وأذنيه مرة 
وأاحدة)» وحسنه الألبَانيُ في «صحيح أبي داود). 

(54) آخرجه البخاري 2)١08(‏ ومسلم (5786). 

() أخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۳). 


۲ .| شرح بدايةالجتهد |ج) 


ف 


و#الموالاه ‏ :هي .عدم التفريق» يمحي الا يُقرّق المتوضية أثعاء 
0 بين عَمَلَيْن إلا بِجَوْءِ يَسِيرٍ لا تأثيرَ له ا لمان 
يَخْتصٌ بما إذا كان الكترمرة بصي طلية O‏ الأعضاء متواليةً عضوًا 
بعد ار أم لا 

فالعلماء مجمعون على أن التفريق. اليد لا أثر له ولكق. الخلات 
إنما هو في التفريق غير اليسير. 

00 القِلٍَّ والكثرة ق في هذا بعر خلافي بين العلماء» وأشهر الأقوال 
فيه هو: «الا تَتَأَكُرَ في غُسْلٍ عضو حتى يجك الآخرٌ في الجر 
امول كأن يؤخر المتوضئ غسل اليدين جحت يجِفٌ الوجه. 


ودعي 
يفرة 


.)3797/5( «الموالاة): المتابعة. يتظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 

(۲) حكى الإجماع النووي في «المجموع؛ )٤٥١/١(‏ حيث قال: «أما حكم 
المسألة: فالتفريق 3 بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين» نقل 
الإجماع فيه الشيخ أب بو حامد والمحاملي وغيرهما». وانظر: «نهاية المحتاج» 
للرملي .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» لابن عابدين )١77/١(‏ حيث قال: «عرفه 
الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جَفَاف الأول. زاد الحدادي مع اعتدال الهواء والبدن 
وعدم العذرء وعرفه الأكمل في التقرير بالتتابع في الأفعال من غير أن يتخللها 
جفاف عضو مع اعتدال الهواء). 
مذهب المالكية. يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱۲۸/١(‏ حيث قال: 
«والطول المذكور المانع في صور العجز قيل: يحد بالعرف. وقيل: بجفاف الأعضاء 
المعتدلة في الزمن المعتدل.. وهو المشهورء وهو مذهب المدونة» فاعتدال الأعضاء 
في المزاج لا كون الشخص بين الشبوبة والشيوخة»ء وإنما ذَلكَ من صور اعتدال 
المزاج غالبّاء واعتدال الزمن بين الحرارة والبُرُودة». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١45/١(‏ حيث قال: «وهي التتابع 
بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «(والموالاة) 
مصدر وَالَى الشىء يواليه إذا تابعه» والمراد هنا: (ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف) 
العضو (الذي قبله يليه) بألا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه» ولا مسح الرأس 
حتى تجف اليدان» ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة» وعل = 


E3 


CS ROE ET TE A ET 
تح الأعضاء بسرعةٍ في الجو الحارٌء وف ببطءٍ و في الجو البارد»‎ 
فقيّدوه بالمعتدل.‎ 


ومنهم ل 5 اعَبرته 
العَادمٌ تفريقا فاحشا ظاهرًاء فهذا هو عدم الموّالاة» وما اغْتُبرَ عَادةً عير 
فاحش» فإنّه هو التّفرِيقٌ ا استنادًا لما جاء فى اي اسْتَفْتٍ 


الف القليل وال 
1 ند E O E OR OTE‏ 

وه 1 ل 2 5 9 0 
العلماء وببطلان وضوء من يفرقها تفريقا فاحشاء إنما يقصدون بكلامهم 
هذا م رفا غا وشاها ب ل من ابن لها لكؤف تتفل بالظيارة قلق 


ت هئه أنه لو أشن بسح الزائق تحت جف الريدة دون لدي اله بو ر م 
(في زمن E‏ الحرارة والبرودة (أو قَذْره)ء أي: قدر المعتدل من غَيْره أيْ: غير 
المعتدل» من زمن حار أو بارد». 

0 هذهب المالكية: نط رامت الجليل لطا ج ۷05 0© خت قال درفل بل 
الطول محدد بالعرف حكاه القابسي وعياض». 
وَمَذُهب الشَّافعيّة : يُنظر : «النجم الوهاج» للدميري )*04/1١(‏ حيث قال: «والأصحٌ 
في ضابط الكثير: أن يجف المغسول مع اعتدال الزمان ومزاج الإنسان. والقليل: 
دون ذلك. والمعتبر: آخر غسلة - ويقدر مسح الرأس غسلًا ‏ وقيل: يرجع فيه إلى 
العادة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠٤١/١(‏ حيث قال: «وقيل: هو ألا 
يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل» وأطلقهما في المذهب. وقيل: هو ألا يؤخر 
غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان... حكاه ابن عقيل. وعنه: يعتبر طول 
المكث عرئًا. قال الخلال: هو الأشبه بقوله» والعمل عليه». 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۸/۲۹) بلفظ: «يا وابصةء استفت نفسك» اليرٌ ما 
اططبان الي الل واطمآنت إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب» وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك»» وصححه الألباني في «صفة الفتوى» (ص٥٥).‏ 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )777/١(‏ حيث قال: «وأما الفور ففيه ثلاثة أقوال: 


EE‏ م وجَدَ في يديه ما يَمنَع وُصُولَ الماء إلى البشرة» 
ل ا لي ء هنا لم يَقُولوا ببطلان 
وضوئهء وإنما قالوا: هو مشتغل 9 مُشْتَغْلَ في حُكُم الطهارة» وما دام مُسْتَغِلا بحكم 
الطهارة» فلا تزال» ل ذلك ينطبق على ا المصاب بالوسواسء اندي 
الغسل ویتمادی في ذلك الأعضاءء فَالعُلَماءٌ على أنَّ هذًا أيضًا 


عنه. 


(لَدَمَبَ مالك إلى أن المُوَالَاة كَرْضٌ مَعَ الذكر وَمَعْ القُدْرَةه سَاقِطَةٌ 
ر 00 و 0 8 ا 
ممع النسيان ومع الذكر عند العذر). 


َالمَالكية ُقَصَّلُون في كم الموالات ورون بض الد والتسياق؛ 
لوو لعي ل لي أن الموالاةَ واجبةٌ مع الک ساقطة مع 
النّسِيانَء بما يتفق مع ما دَكره العلماء من مُرّاعاة أصول الشريعة لِمَا يتعلق 
بالنسيان» بحيث جَعَلَتْهُ الشريعة أحد أسباب التخفيف» كما قال ككهِ: «رَفِعَ 


عَنْ 26 كط وَالُسْيَانُ)0". 


0 


اس 


= 7- وسنة على الإطلاق» وهو المشهور في المذهب. 

٣‏ - والثالث: فرض فيما يغسل» سنة فيما يمسح» وهو أضعف الأقوال» فعلى 
الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على مَنْ فرقه ناسيًا أو عامدّاء وعلى الثاني إن 
فرقه ناسيًا فلا شيء عليهء وإن فرقه عامدًا ففي ذلك قولان؛ أحدهما: أنه لا چ 
عليهء وهو قول محمد بن عبدالحكم. والثاني: أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك سن 
من سُئَنها عامدًا؛ لأنه كاللاعب المتهاون» وهذا مَذهب ابن القاسم» وَمِنْ نْ أَصْحَابنا 
من يعبر على مذهبه هذا في الفور أنه فرضٌ بالذّكر» يسقط بالنسيان. انتهى». يُنظر: 
«كشاف القناع» للبهوتي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «(ويضر) أيْ: يفوت الموالاة إن جف 
العضو ل (إسراف)). 

(۱) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق »)۲۲/١(‏ حيث قال: «(وهل الموالاة واجبة إن 
ذكر وقدرء وبنى بنية إن نسي مطلقاء وإن عجز ما لم يطل جفاف أعضاء بزمن 
اعتدل» أو سنة خلاف»). ابن يونس: الظاهر من قول مالك أن الموالاة مع 
الذكر واجبة». 

(۲) أخخرّجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۷/۲) وفي «مسند الشاميين» »)٠١۲/۲(‏ 
وصححه الأَلبَانيٌ في «إرواء الغليل» .)١7/1١(‏ 


to 


- 3[ شح سل اج 

وقَالَ أيضًا 26 : ِن الله تحَاوَرٌ لایر متي ڪَنِ الحَطٍ وَالنْسَيَانِ». 

وقال كذلك 246 : «ِنَ الله وَضَعٌ م امي الاه وال ار را 
اسْتُكرهُوا عليه" . 

والرُواية المشهورة عن المالكية هاهنا تلتقي مع الرواية المشهورة عن 
الحنابلة» بخلاف المسألة السابقة التي التقى فيها قول الحنابلة 
والعنافجةى وسدهدنن زايا “دزاسة الفقىالقارن» فالباحة فيه لصن جقيقة 
منهج هؤلاء الفقهاءء ويتبيّن بجلاء أن الغاية التي يَرومُون“ الوصول إليها 
إنما هي الوصول إلى الحق لا لشيءٍ سواه. 

(مَا لم يماش التَّقَاوتُ). 


وتا حش التفاوت هذا كأن يسل الإنسان وَجهه» ثم يرج ال مكانٍ 
آخَرَ وينشغل ور الوق كالتّجارة مغد فهذا قل الْصَرَفَ عن الوضوء» 
قات تفاوتث كع فی أثناء وضوته› بينما الوضوء لا بد من الموالاة فيه 
عند مَنْ يقول بوجوبها. 


كم 


فهذه المسألة ‏ إذن ‏ على ثلاثة أقوالٍ: 
الرأي الأول: أن الموالاة ليست واجبةء وهذا هو رأي الأكثرين» 


.)*08/١( وصححه الأَلْبَانَيٌ في «صحيح الجامع»‎ »)۲٠٤۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)7١40(‏ وصححه الألْبَانئٌ في «إرواء الغليل» .)177/1١(‏ 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠٤١/١(‏ حيث قال: «لا يسقط الترتيب والموالاة 
بالنسيان على الصحيح من المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وجزم به ناظم 
المفردات وغيره» وهو منهاء وقدمه ابن عبيدان وغيره. وقيل: يسقطان. وقيل: يَسُقط 
الترتيب وخده. قال ابن تميم: قال بعض أصحابنا: تسقط الموالاة بالعذرء والجهل 
كذلك في الحكم. قاله في «القواعد الأصولية». قال الشيخ تقي الدين: تسقط 
الموالاة بالعذر» وقال: هو أشبه بأصول الشريعة». 

(5) «رام الشيء يرومه روما ومرامًا»: طلبه. يُنظر: «لسان العرب» .)2068/1١5(‏ 


منهم : الحنفية"» والشافعية» وبعض المالكية””» ورواية E‏ 


اثراي الأتغرة: أن “السؤالاء والعبة وو ال ي تحب 
الا 


الرأي الغالث: التفريق بين الناسي والجاهل؛ فالناسي يُعذّر» وغير 
الناسى له تعدو وهدا هى مشهون مدهب الا“ 


4 


قَائدَةٌ: عَدَمُ ؤِكْرٍ المُوْلّفٍ لمَذْهبٍ الإمام أحمد هاهنا إِنّما هو من 
المآخذ على هذا الكتاب. 


وَمُوَلْفُْ الكتّاب قَدْ نَصّ على أنه تَقَلَ آرَاء العلماء من كتاب 
«الاستذكار» لابن عبدالبر» 50 ولت في تقل آراء العلماء على 
كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر». 


وكتّاب «الاستذكار» لابن عبدالبر كان في السا بق فن المشكلات التي 


تواجه طلاب العلم؛ أنه 3 يكن متوفدًا من هذا الكتاب في الماضي إلا 
جزآن» أما الآن فقد صار الكتاب ‏ بحمد الله - موجودًا ومطبوعًا بكامله 


طباعة جيدة» وأحاديثه مُخَرّجةء بل صار خَيْرَ مَرْجع لهذا الكتاب فيما 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۱۸/١(‏ حيث قال: «كذلك الموالاة ليست بشرط 
عند عامة المشايخ» وعند مالك شرط» وسنذكر هذه المسائل عند بيان سنن الوضوء؛ 
لأنها من السَّئّن عندنا لا من الفراتض». 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۱۹۲/١(‏ حيث قال: «(و) من سننه 
(الموالاة) بين الأعضاء فى التطهير ب بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع 
اعتدال الهواء ومزاج الشيغضص نفسه والزمان والمكان). 

(۳) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص59) حيث قال: «ومن أصحاب 
مالك مَنْ قال: الموالاة مستحبة). 

(6) ينظر: «المغنى» لابن قدامة )١١7/1١(‏ حيث قال: «قال القاضى: ونقل حنبل عن 
أحمد أنها ع راطم , 

)٠(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )٠١١7/١(‏ حيث قال: «قال القاضى: ونقل حنبل عن 
ا ١‏ 

(0) سبق بيانه. 
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بتَقلٍ المذاهب» فابن عبدالبر e‏ آراء العلماء. ورا يزيد فيها 


حياناء فلننتبه لهذا إذن» فربما اختَجتا للرّجُوع إليه في بَعْض المَسّائل. 
وقد نجد أحيانًا أن بعض العلماء ‏ كابن جرير وابن عبدالبر ‏ لم 
کا مدهت احم فاا ابن عبدالئر لك بذك الإماء أحمدافي كنات 
«الانتقاء»» فهل يمهم من هذا أنه لا يُعْتبره من الفقهاء أم لا؟ والكَلَامُ في 
هذا يول ويخْتاج مزيدًا من التفصيل» أمّا ابنُ رَشْدِء فلا تَسُتطيع أن 
نقول: إنه لا يعتبر الإمامَ أحمدَ من الفقهاء» بل هو عنده فقي مُعتبَرُ؛ لأنه 
يذكر رأَيّهُ كثيرّاء لكنه يُصَئَُْ وهو في الأندلس» فمتى ما وَجَدَ رأي الإمام 
أحمد مَل وإن لم يجده لم يَنقلةُ» فلا ينبغي أن نُحَمّلَ ابنَ رُسْدٍ هذه 
المسألة» لا سيما وقد در آراءة» وفَصَّلَ فيها في مواضعَ كثيرة. 
(وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الاشْيرَاك الَّذِي فِي الوَاوٍ أَيْضَّاء وَدَلِكَ أ 
يُعْظفٌ بها الأَسْيَاءُ المُتَرَاخِيَةٌ بَعْضُهًا عن بَعْضٍ). 


وَالحَقيقةٌ أنَّ هذا كلامٌ غير مُقَنِع» فالمؤلف أحيانًا يخر إلى الأدلّة 
العقليّة» وقضية (الواو) التى ذَكَرَهَا هأهنا إنما هى استدلالٌ ليس بالقّوي. 
فَعْمْدَة القائلين بعَدَّم 5 الموالاة هو الأثر الثانت عن عبدالله بن 
عمر اء والذي جاء فيه : «أن عبدالله بن عمر كان في السّوقء كَتَوَضَأُء 
فَعْسَلَ وَجْهَهُ و رس راس ت دُعِيَ إلى جنازة دحل المَسْجِدَء ثم 
قَامَ فَمَسَحَ على NS‏ نكتل مارم" خداسمير الات الذي 


6 مم 


اعْتَمَدُوا E‏ وَدَعَموا به مَذْهْبْهُمْ كأقوى دَلِيلٍ لهم في المسألة. فهم 
برو إن عبدالله بن عمر لَمّا دُعِيَ إلى الجنازة؛ مسح على حَُقَيْوِ بعد 
فَثْرَةِ من ا عن الوضوءء وعد أن اعت أعضَاؤة ولو كانت 
الموالاةٌ واجبة» لما فَعَلَ ذلك فان عَمَرَ صحابيٌ» و كا يدرك 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» »)۳١/١(‏ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» 
(5/1» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» :)۲٦۸/۲(‏ «وهذا الإسناد لا يَسْتبه 
على أحدٍ صحّحته). 


االات ولا شك أنه ن احرص الاي على ل الشركة علي 
N‏ يذه E E E‏ غير نكا AE‏ 
عليه باقي الصّحابة قطعًاء وحيث لم ينر على عبدالله بن عمر ذلك الفعل» 
كَهّذا إِنَّما يذل على عدّم وجُوب المُوَالاة. 

(وَقَدٍ اتح ج قوم سقُوط المُوَالَاةٍ به نَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالِسَّلَامُ : «َنَهُ كَانَ َتَوَضَا في وَل طَهُورِو وو عَسْلَ رِجْلَيْهِ إلى آخر 
الطهر»). 

والقَائلُونَ بوجوب المُوَالاة”" إِنّما لما يردون هذا الدّليل ان 
يحون في العُسْلء والعلّة في تأخيره يله غَسْلَ رِجلَيْو إنما هي نظاقة 
المكان» أما هنا فالمسألة صله لرا الور وا في كر 
منهما طهارةء وَهَذَا الاشترالك يَقْتضى يقتضو يقتضي عدم المَصْل بينهما في هذا المقام» 
فهذه قضيةٌ خاصّةٌء بمعنى أن هذا ليس فيه دليلٌ قاطعٌ على جفاف 
E‏ إلا أنه يؤخرهاء والماء ما زال يفيض على البدن 
كما هو معلوم: «ثُمَّ أَقَاضَ المَّاء عَلّى بَدَْو»» قَأَصْرَحٌ أدلّة القائلين بعَدَم 
ا وا ابن عمر اء 


أما القائلون بالوجوب» فلهم أدلةٌ اعتمدوا عليها فيما ذهبوا إليه» 
وَمِنْ أَضْرَّحِهًا: حديث عمر بن الخطاب ف4 في «صحيح مسلم»: أن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7562١(‏ عَنْ ميمونة «أن النََىَ ية اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه 
بيده» ثم َلك بها الحائطء. ثم غسلهاء ثم توضا وضوءه للصلاة» فلما فرغ من 
غسله» غسل رجليه». 

(۲) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۲۲٤/١(‏ حيث قال: «المذهب أن اليسير الذي لا 
يحرم الموالاة» وحكم الفور لا يفسد... وقال ابن الجلاب في «تفريعه»: لا يجوز 
تفريق الطهارة... واستدل للأول بحديث ا «أنه - عليه الصلاة والسلام - 
اغتسل ثم تنحى فغسل قدميه». ويُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )01/1١(‏ حيث 
قال: «(ويسقطان) أي: الترتيب والموالاة (مع غسل) عن حدث أكبر؛ لاندراج 
الوضوء فيه» كاندراج العمرة في الحج». 


الرسول لاء رأى 0“ 0 رك مَوْضِعَ فر في قَدَمِوِء كَأَمَرَهُ قائلًا : 
الح وو ا صا نَم صَلّى فلو لَمْ تكن المُوَالاة وَاجِبَةَه لما 
ااا ول عله u‏ هَذَاء وَلَمَا فَهِمَ الرَّجْلَّ الأمرّ بإحسّان ا 

وات الالو e‏ اجو و ع هذا الحديف يأن 
الأمرّ بإعادة الوضوء هاهنا لَمْ یکن سیت دالوالا ولک لآنه را 
جو امن القدع الم EA‏ 


وكذلك اعون اتنا ننورة نز قوس النقالكة ESE‏ حرق و عا 
الأَحَادِيتٌ التي فيها إجمالٌ في الدلالة» وَهِيَ أحَاديتُ صحيحة من طريق 
عائشة وميمونة وعَيُرهماء بَعضها فق عليه» وتعضها روي في ا 

E «(‏ كلك روي في كتب السّنن» كحديث : «وَيلٌ للأغتّاب من 
التار" وأجّاب عَنْها القائلون 0 وجوب الموالاة أيضًا أن زا إيا 
ا على وَجحوب المُوَالاة» kG‏ يفهم هان م ترك عسل ج 
العُضُو - حتّى ولو كان بقدر اللمعة ‏ لم يَتِمّ وضوره بڏذلك»› ا 


(وقدٌ فد يدل الخْلّافُ فى هذه الْمَسْأَلةٍ أَيْضًا في الاختلاف في حمل 
الأَفْمَالٍ عَلَى الوْجُوب أؤ عَلَّى النّذْب). 
والخلاف فِي حَمْل أفعَال الرَّسُول يي على الوْجُوب أم النَّذْبِ9" 


.)۲٤۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 6٠ ٠(‏ ومسلم (551). 

(۳) ينظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي )٠١/١(‏ حيث قال: (إن كان فعل قربة» 
فلا يخلر من أن يكون بيانًا لغيره» أو ابتداء من غير سبب» فإن كان بيانًا لغيره» 
فحكمه مأخوذ من المبين» فإن كان المبين واجبّاء كان البيان واجبّاء وإن كان المبين 
ندباء كان البيان ندبّاء وإن كان فعلا مبتدّأ من غير سبب» ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره. 
والثانى + أن غلى الدب إلا أن يدل الذليل: أنه على ' الوجوب» 
والنالك: أنه على الرقف»" فو يمل على الروت ول علق لديا ال يذلل + 
وهو الأصح). وانظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني (007/1. 


E CT توما كان‎ ERTS 


أعضائه في الوضوءء ومَذِهِ هي حجة القَائلين بوجوب المُوَالاة 


(وَإِنَمَا رق مَالِكُ : کت بين العمد وَالنْسْيَانِ؛ لان النَاسِيَ الأضلُ فيه به فى 


الشرع آنه مفو غه إِلَى أن يَقُومَ م الدَلِيل عَلّى غَيْر دَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ e‏ 
الصّلَاةٌ السام : «رُفِعَ عَنْ أي الَطاً وَالنَسيَانُ0©). 


ولا شك أن التسان من اساتالتخفيف الى ذَكَرَهَا العلعاة إلى 
جانب السفر والمرض والقصور والإكراه» فالناسي معفرٌ عنه» وليس العفو 
هاهنا على إطلاقه قطعًاء فلا يَسقّط ركنٌ من أركان الصلاة بالنسيان» 
فالقضية فيها تفصيل» > ولكن من حيث و في الناسي 
أنه معفرٌ عنه» والدليل على هذا قوله 4 «رُفِعَ عَنْ متي الحَطاً وَالنّسْبَانُ 
وما اسْتُكْرِهُوا ITE‏ 


وهذا الحديث قد وَرَدَ بِعِدَّةِ ألفاظ. منها أيضًا : : إن الله تجَاوَرٌ عَنٍ 
الأَنَةِ الكَطاً وَالتَّمْيَانَ29 ون الله وَضَعّ عَنْ عَنْ اُمَتي ول طرق 
و كثيرةٌ ومتعددةٌ» قد جَمّعَها العلماءً واستؤفوها في كتب الحديث» 
وانْتَهَوْا إلى أنَّ الحديتٌ صحيحٌ أو حَسَنٌ. ۰ 


(وَكَذَلِكَ العُذْرُ يَظهَرٌ مِنْ أَمْرِ الشَرْ 


الغذر قد تكرت سرا وقد بكرن مرا وا لك والإنسان إذا كان 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص54) حيث قال: «واعلم أن أسباب التخفيف 
في العبادانت وغيرها سبعة: 
الأول: السفر. .. الرابع: النسيان». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 


o1 


ذا عُذر لا شك أن هذا يكون سببًا من أسباب التخفيف عنه في أصل الشرع. 
(وَكَدْ دمب قَوْمٌ إِلَى أن النَسْمِيَةَ مِنْ فُرُوض الوصو وَاحْتَجُوا 
لِذَيِكَ بِالحَدِيثِ المَرْفُوع. وهو كَوْلّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 6 وَالسّلَامْ: دلا وُضُوءَ 


نكن له تم الل وَمَذَا الحَدِيتُ لَمْ يَصِحّ عِنْدَ أَمْل التَقْلٍء وَقَدْ 


E E‏ 2 2 ا رمه بم o2‏ س ا ت ر 
حمله د بَعْضُهُمْ عَلَى أن الْمُرَادَ بو التي وبعضهم حَمله على الندب فِيما 
د 
E‏ 


والقائلون بوجوب النّسُمية من العلماء إنما يقولون بوجوبها حال 
الذكرء وبسُقُوطها عَمَّنْ نَسِيَهَاء وقد ذكرنا هذا الكلام مُمَصَّلَا فيما مَضَى. 


والسَّبَبُ في قَوْلهِم كوه RO‏ جيف :1ل وخوة لكر 
م يسم اللا فيعض العلماء استدل بهذا الحدية على .وجوت التسمية) 
وأكثرهم لا يَقُول بالوْجُوب” "بل إن و كت لان ال لمن 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )4١ »۹٠/١(‏ حيث قال: «وهو (أي: أول واجب في 
الوضوء والغسل والتيمم) (التسمية) لحديث: «لا وضوء لمَنْ لم يذكر اسم الله عليه) ؛ 
لأ مَنْ ذكرها في الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل. .. فوجب كما لو 
ذكرها في أوله (فإن ترکها)» ی التسمية (عمدًا) لم تصح طهارته». وانظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (۱۲۸/۱). 

(۲) أخرجه ابو داود »)٠١١(‏ والترمذي (٥۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷)» وصححه الآلبانيئ 
في (صحيح سنن أبي داود» .)154/1١(‏ 

إفرفق نقل الترمذي في «سننه» قول أحمد بن حتبل : (لا أعلم في هذا الباب (التسمية) 
حديئًا له إسناد جيد». انظر: «(السئن» 1/0 

(4) مذهب الحنفية»ء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۱۹/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
كالتسمية) أي: كما أن التسمية سُئَّهَ في الابتداء مطلقًا كذلك غسل اليدين سُنَّةَ في 
الابتداء مطلقًا). ١‏ 1 
ومذهب المالكية» ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳۸۳/١(‏ حيث قال: «(وتسمية) 
روى علىٌ: أنكر مالك التسمية على الوضوءء وقال: ما سمعت بهذاء أيريد أن يذبح 
أبو عمر يستحب ذكر اسم الله على كل وضوءا. 
ومذهب الشافعية» بنظر: امغني المحتاج» للشربيني )۱۸١/١(‏ حيث قال: «من سننه 
(التسمية أوله)ء أي: أول الوضوء). 


YoY 


يراد بها النيّة هاهنا" وَسَبِبُ الختلافهم حول هذا الحديث أنَّ مَدَارَهُ على 
ابن حَبِيبٍ المالكيّ. لكن الحديث له عِدَةَ طرق وشواهد» وقد حسّته كثيرٌ 
من ال منهم الإمام النووي یا 8 فينبغي للإنسان ألا يعمل عن 
ذلك. 

> قولم: (َهَذِهٍ مَشْهُورَاتٌ الْمَسَايل الى تَجْري مِنْ هَذَا الْبَاب 


ص 
4 


سه سمس 2 ت ص 2 عر اده ت 7 8 i‏ 7 
مَجْرَى الأصُولٍء وَهِى كما قلتا مُتَعَلْقَهُ ما بصفات أَفعَالٍ هزو الطَّهَارَة 
بن o2‏ ا 75 ساس سمه 8 د - .م ت ت ا 
وَإِمّا بِتَحْدِيدٍ مَوَاضِعِهَاء وَإِمّا بِتَعْرِيفٍ شْرَوطهَاء وَأَرْكَانِهَاء وَسَائْرٍ مَا دكر. 
س ت ر س 1 مه 2 NES‏ 26م 5 

ومما ا بهذا الاب مسح الحفين إذ كان مِنْ أفعالٍ الوضوءِ). 


مما سق عدن لا مدق اة الفقهاء ور بهو ا الفقهيّة 
ل ا ا O OCT‏ 51 
الا انهو إلى هذه النتائج المفيدة لكل مُسْلمٍ بِسَبّب عتايتهم بالمَسَائل 
المتعلقة تالو ضوع وتذقيقهم فيهاء وهذا كل لذ كلل إنما انی من دراسة 
هذا الفقه العظيم» الذي لا يَبْلَى علّى طول الرّمان عِمُ ولا يََنَى_بكثرة ما 
ينق منه» فم مَرّ من العصور والدُمُور على هَذِهِ الشّريعة إلا أنّها تَظَل 
اق نا في اليل والتّهار صالحة لكل زمانٍ ومكان. 


AE‏ شويع سو لها قدي علنيا د شين 
المسلمين عندما أرادوا القدحَ فيهاء لم يحاولوا التعرضّ للعقيدة الإسلامية؛ 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )755/١(‏ حيث قال: «قال عبدالملك (يعني: ابن 
حبيب): يَعْنِي بالتسمية أن ينوي الصلاة». 

(۲) يُنظر: «المجموع» للنووي )۳٤١/١(‏ حيث قال: اوهو ححَديتٌ ضعيفٌ عند أئمة 
الحديث» وقد بين ن البيهقي وجوه ضَعْفَه. ٠‏ وروی أبو داود من حديث 
أبي هريرة فك عن النبي كةِ: «لا وال لم بر اسم الله عليه)ء وكذا رواه 
الترمذي من رواية سعيد بن زيد» ورواه ابن ماجه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد 
الخدري. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وسهل بن 
سعد وأنس» وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة». وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
(¥0/۲(. 


Yor 


لأنها عقيدةٌ صافيةٌ نقيةٌ» تختلف عمًّا هم عليه من عقائدٌ فاسدةء فتَركوها 
ّما لم يجدوا فيها مكانا للطعنء والتجأوا إلى الفقه الإسلامي» نَأَحَذوا 
يقدحون في هذا الفقه» اسک عنه» ويتّهمونه بأنه لا يعدو أن يكوه 
ا جزئية مفككة لش تھا تزابظ» ۋيقدمون عليه القانون» ويروته قد 
مون و 


وقد حرج من بين هؤلاء تَفرٌ كان قولّهُم قول صدق»ء اشا هد 
الفقه» وعرفوا قيمته وتغضهم قل وجه اللوم لبعض المَسَلمِين» > وقال: 
على المسلمين أن يُظهروا هذا الفقه. 

وقَدْ حدث هذا الإنصاف من بعضهم عندما اظلعوا على مباحث 
العلماء» وظهر لهم ما في الفقه الإسلامي من ين وشمولٍ» وقواعد 
ثابتة مستقرة صالحة لكل زمانٍ ومكان. 

بل حا وعد سن خفن العا من بيذع أن الف الاي 
استفاد من القانون الروماني ‏ حِينَئذٍ وَجَذَنَا منهم مَنْ خرج ليدحض هذه 
الشبهة» ويفتدهاء ويبين عدم صحتها؛ لأن القانون الروماني في الأصل لم 
يرجم للعربية إلا في القرن الثالث» سنن أن القانون الروماني حينما 
ترجہ م كان الفقه الإسلامي قل نَضَمَّ وعَرِفَء وتَتَاكَلَبْهُ الأجيال: وكَانَ 
الأئمّة الأربعة 5 وَضعوا ا وَدَرّسُوا مَذَاهيّهم الفقهيّة ومَخصوهاء 
بَل کان تلاميذهم قد ر في عِلَلٍ الأخكامء وخرجوا على مَسَائِل 
أضِحَاب المَذَاهبء واستَدَنُوا عليها ء وَكَانت الموسوعات قل ونث 


وَمَن له اطلاعٌ ومغرفة بتاريخ ا والأدب العربي والماريخ 
الإسلامي يجد أن غالب الكتب التي تُرجمّت من اليونانية وغَيّرها إنما 
عُِيَتْ في الأضل بالفلسفة والمنطق» وهذا قَدْ لا يفيد اا َل قد 
يكون فيه ضررٌ على الإسلام, أما الفقه» فَهُوَ الذي أفادَ عَيّْره» حتى إننا 
جد أن القانون الفرنسي استفاد كثيرًا من الفقه المغربيّ؛ لأنه كان موجودًا 


.)170/١( «الخصب»: الثَّماء والبَرّكة. انظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 


Yo 


في الأندلس» ومن يَقْرأ في كُتُّب القانون يدرك أهمية ذلك» ومن هنا يتبيّن 
لنا مدى خصوبة الفقه الإسلامى 


ومن الجدير بِالذَّكُرٍ أنّ تَجَدّدَ الحوادث والوقائع يَسْتَلزْمِ على الدوام 
a‏ بوذا النقت و E‏ ولذا فإننا ننبه دائمًا على أن 
دراسة الفقه إنما تكون تناه قاد A‏ ود ا ا مدهب 
بعينه من لذاخت بل يجب أن تكون الغاية من دراسة الفقه هي لعزن 
الحق من أجل اتباعه كائنًا من كان صَاحبه» فلو أن إنسانًا يتبع مذهبًا من 
المذاهب» ثم ظهر له بالدليل أن الحقٌّ في غيره» فإنما يَتوجّب عليه 
الرُجوع إلى الحق» بل إن هذا هو تمام الاقتداء بأئمة المذاهب الذين كانوا 
يقولون: «إذا صح الف مَذْهَبِي)0". 


َالأَخْطرٌ من ذلك أن نجدّ من المسلمين مَنْ يتعصّب لإمامه في بعض 
الفروع, أو يتعصب له في مسائل ضعيفة» م إذا به يترك الخ برأيه في 
أمور العقيدة التي هي أساس ٠‏ هذه الشريعة يك والأصل أن يَعْنَى الإنسان 
الامو SA I A‏ نبَنَثْ في قلبه وَاستَفَرتْء فَحِينَئذٍ له أن لس 
علّيهاء ولذّلكَ أمْضَى لرسُولُ كلك في مكة ثلاثة عَشَرَ عاماء وهو یعنّی بأمر 
العقيدة» لم ي یکل ولم يمل حتى أرساها وَتبّتهاء ثم لما انتَقَلَ إلى المدينةء 
زادت العناية بالأحكام م بدأأت هذه الأحكام تزداد كثرة. 


ونخلص من هذا كله إلى أهمية الاهتمام بدراسة الفقه دراسة مقارنة 
وافية» وهذه الدراسة لها مَيّرَةٌ تنفرد بها عن دراسة المذهب الواحد» وهى 
الوقوف على آراء باقي أصحاب المذاهب» ومعرفة دليل كل منهمء ولا 
شك أن الدارس حِيئَئذٍ قَدْ يجد في تلك المذاهب ما لَنْ يجده في دراسة 
الا لواحت فالدف يرن ما حب دق ال اعت ها يدون فى 
تك ذلك المذهب لا يخرج عنه. ۰ 


(1) هو قول الإمام الشافعى» أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» )٤٥٤/۲(‏ بلفظ : 
«إذا صح عندكم الحديث» فقولوا لنا حتى نذهب إليه». 


هه" 


قال المصنف ياه رحمة واسعة: 


> قولم: (وَالكَلَامُ المجيظ بأَصُولِهِ يَتَعَلّنُ بالتَظرِ). 

قد يسمع - الإخوةٌ ‏ كثيرًا هذه المسألة في أصول أمّهات المسائل» 
ومن أسباب اختياري لهذا الكتاب أنه كتابٌ يعنى بأمَّهاتِ المسائل. فهو 
أقرب إلى القواعد الفقهية» وفي شرحنا للمسح على الخفين سيضطرنا 
المقام أن نعرض لقاعدةٍ أو قاعدتين فقهيتين من حيبت الإيجاز لا 
الإطناب"" لما لهما من عَلاقَةٍ بالمسح على الخفين من حيث التخفيف؛ 
لان ١‏ الميمت عل لخدو بان عن ارد طول فهو إنما وُضِعَّ تيسيرًا في 
هذه الشريعة السمحة. 

اا (بأصُولِهِ) يغني: ا 
كل ما يتعلق بالمسح على الخفين إِنّما يذكره المؤلف في هذا الكتاب» بل 
هو يذكرٌ أصول المسائل» وإذا ضَبَط الإنسانُ أصول المسائل سَهُلَ عليه أن 
يَعْرِفَ فروعَهًا وجزثّاتِها. 

> قولي: (في سبع مَسَايْلَ). 

ا ا او فون من ل فقون سا يات 
اج على الو الكن الم فة امع مان هله اتسا اه 
يربط الأبوابَ بعضّها ببعض» هوق الصلتف كات" الوصو حي سه بعنه» غير 
أن يفف الها ء يعنونون للمسح على الخفين بباب مستقلٌ فيقولون: باب 
المسح على الخفين» على أساس أن الوضوء إنما هو كتاب» وكذلك 
الطهارة» فيقال: كتاب الوضوءء أو كتاب الطهارة. 


إِذَا هنا باب المسح على الخفين» فما معنى المسح على الخفين؟ 


في 


)١(‏ الإطناب: اجتهد في الوصف» وبالغ في النعت. انظر: «الزاهر في معاني كلمات 
الناس» للأنباري .)6:07/1١(‏ 


المزاة كلد ( العم E‏ خرن امات ae E‏ 
الأثينان المفلتة نو عند قبس وبين المقعيوة a‏ امتهودة > انما 
9 اليد ويور بها على الخفين. 


ومنتر کے اما قادمةٍ اختلاف العلماء» هل المطلوب في مسح 
الخفين هو مسح أعلى الخف فقط؟ أو مسح أسفله وأعلاه؟ أو: أن المراد 
هو مسح أسفل الخفٌ فقطء وهو رأيْ ضعيفٌ باطل؟ كل هذا سيأتي 
الكلام عنه ‏ إن شاء الله . 


8 فائدة: 
كلمة «مسائل) مجرورة بالفتحة؛ لأنها رة من الصرف. 
> قولت: (بالتظر في جَوَازِ). 


المراد بقوله: (في جُوَازِهِ) يعني: في حكمه» يعني : ما حكم المسح 
على الخفين؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ والأحاديث في ذلك كثيرة"› 
ولن نقتصر على کلام المؤلف؛ لآننا نرى في مثل هذه المسائل المهمة» 
أنه ينبغي أن نُجَلْيَها'" ونبيّتها تفصيلاء لكن قد تمر منها مسائل بسيطة 
واضحةٌ لا نحتاج إلى أن نقف عندها طويلا. 


> قولع: (وَفِي تَحُدِيدٍ محلو وَفِي تَعْيين محلو وَفِي صِفيَه: 


ار ر 


و 


(أعني : صفة المخل› وفي تؤقيته › وفي شروطه. وَفِي نوّاقضه). 


هذه سبع مسائلَ سيذكرها المؤلّفء. وهي أمَّهاتُ هذا الباب» 
لكنْ هناك مسائل أخرى لنبدأ بهاء وهو الكلام في حكم المسح على 
الخفين. 


000 المسح : مسحك الشيء بيدك. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١1/5‏ ). 
(۲) سيأتي تخريجها. 
(*) الجلي: نقيض الخفي. انظر: «الصحاح» للجوهري (05707/20). 


2 9٤ df 2 fo 

> قولم: (المسالة الاولى: فأما الجَوَازٌ نفيه ثلاثة آقوًال: القوؤل 
المَشْهُورٌ: أنه جاور عَلَى الإظلاق. وَبِهِ قَالَ جَمهُورَ ف 
وَالقَوْلُ الثاني : جَوَارُةُ في السَفْرٍ دون ا 

المولف لَخّص لنا الأقوال فى أقوالٍ ثلاثة: 

القول الأول: جوازه مطلقّاء يعني : يجوز المسح على الخفين مطلقًا 
سواء كان المسح ف ار اوعفد وخا رلا الا إن.! 
المنذر كاده حكى فى کتابه: «الإجماع»: إجماع العلماء على هذه 
المسألة””"» ولم يعتدّ بذلك الخلاف الذي 0 المؤلف. 


دا سار 0 aT‏ لهاء ونحن 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 17) حيث قال: «المسح على 
الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة 
كاملة). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير )٠١١/١(‏ حيث 
قال: «المسح على الخف ونحوه جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر» ولو 


سقر معصية). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربينى )۱۹۷/١(‏ حيث قال: «يجوز 
المسح على الخفين». 


ومذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١١١/١(‏ حيث قال: «وهو أي 
مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة» كما يعلم مما يأتي رخصة». 

(؟) وهو قول عند المالكية: يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس e‏ 
قال: «والمحصول من هذه الأقوال عن مالك... وقول: إنه يمسح في e‏ 
خاصة». 

(۳) قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص: :)١‏ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارتهء 
ثم لبس الخفين وأحدث» أنْ له أن يمسح عليهما. 

)٤(‏ ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس )۲۹١/١(‏ حيث قال: «والمحصول من 
هذه الأقوال عن مالك: قول: إنه يمسح في الحضرء والسفر. وقول: لا يمسح 
فيهما. وقول: إنه يمسح في السفر خاصة». 


لا نريد أن ندخل في تفريعات المذاهب» وخصوصًا أنها آراؤها واهيةء 
لكنّ المشهور الصحيح من مذهب الإمام مالك أنه يلتقي مع جماهير 


وضن يدل على الله سا كاه ارق امعد غرن اسمن الغ أنه 


غل الخفين». 
OA IE Es‏ و في المسح على الخفين 


أنه جائڙ خلاافء» أي : لا خلاف في و 


وقال الإمام أحمد كعُلَنْةِ : ليس في قلبي شي من المسح على 
الخفين ”. ناد انه لا يرتاب في جواز ذلك ولا يتوقف» بل نفسه 
SEE‏ وفؤاده E‏ وغ ذلك بأنه: بلغة أربعون خلا عن 


رسول الله بيا“ ما بين مرفوع إلى رسول الله بيه وموقوف على 


الصحابة. 


إِذّا رأينا أنَّ القول الأول هو قول عامة العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة 
على أساس الرواية المشهورة عن الإمام مالك لأن الإمام مالا له ثلاث 
رواياتٍ”* كلها تلتقي حول هذا: 


(۱) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۸۲ - ۸۳). 

(۲) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (۸۳/۲ - 85) حيث قال: «وقد روينا عن ابن المبارك 
أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء قال: وذلك أن كل من 
روي عنه من أصحاب النبي كَل أ نه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير 
ذلك». 

(*) يُنظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى الفراء )۹۸/١(‏ 
حيث قال: «ونقل مهنا عنه أنه سئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو 
الغسل فقال: كله جائز ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء). 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )5١/١(‏ حيث قال: «وقال أحمد: ليس في 
قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديئًا عن النبي ك). 

(4) تقدم ذكر هذه الأقوال عنه. 


و[ شات تيد | بإ 09 
الرواية الأولى: القول بجوازه مطلقّاء وهو قول عامة العلماء. 
الرواية الثانية : القول بمئع جوازه في اسمن دون الحضر. 
الرواية الثالثة : جوازه فى الحضر دون السفر. 
لكنّ الصحيحَ المشهورٌ الذي تلقاه المالكية بالقبولٍء وأخذوا به 

ودرَّنُوهُ في مذهبهم هو قول عامة العلماءء وهذا هو القول الأول”". 
- القول الثاني: يرى أصحابه جواز المسح على الخفين في السفر 

دون الحضر» وسنبین العلة فی ذلك» وهذه رواية فى مذهب مالك كما 

١ ١ ES 
القول الثالث: يرى أصحابه منع المسح على الخفين» وهذا قول‎ 

الشيعة والخوارے" 
وسيأتي أن ذلك القول تسب إلى ثلاثة من الصحابة» إلى علي بن 

أبي طالب وعائشة» وعبدالله بن عاس 4 :وستحقق القول 

في هذه المسألة؛ ونبين أن ما ورد عن علي 8 ف إنما هو على خلاف 
ذلك» وأن ما ثقل عن عائشة وابن باس ف كراهة ذلك نما هر اقل آل 


)١(‏ تقدم ذكر قولهم قريبًا. 

(۲) تقدم ذكرها قريبًا. 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/40) حيث قال: «وقالت طائفة: المسح على 
الخفين أفضل من غسل الرجلين» وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي يياه وقد 
طعن فيها طوائف من أهل البدع» فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن 
أفضل من إماتته). 
وذكره ابن حجر «فتح الباري» )700/1١(‏ عنه وفيه: «والذي أختاره أن المسح أفضل 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١159/١(‏ عن على: «سبق الكتاب الخفين). 

(6) أخرجه الاق في المت () وغيره 7 عائشة أنها قالت: «لأن يقطع 
قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١59/١(‏ عن ابن عباس» قال: «سبق الكتاب 


الخفين». 


يبلغهما جواز المسح. فلما بلغهما ذلك ثبت عنهما القول بالجواز. ولذلك 
قل أبن المندو وغيرهة.'اتقاق الصحابة ل ذلك" وستجعل ذلك راخدا 
من أدلة جماهير العلماء الذين يرون المسح على الخفين. 


مه ا و 000 ف که 7 
< تولم: (وَالقَوْلُ الثالث: مَنع جوازه بإظلاق”", رَه 


وهذا قول شاذ مردودٌء وقد اعتبر بعض العلماء: أن هذا الخلاف لا 
ق و ل و ف ما نالك يؤاباك ا رو 
يؤخذ إلا بقوله المشهور. 


> تولج: (وَالْأَكَاوِيلٌ الثَلَانَهُ مَرْويَةٌ عن الصَّدْرٍ الأَوّل)“. 

نعم كان هناك خلاف في الصدر الأول لكنّ هذا الخلاف انتهى إلى 
وفاقي» ولذلك سنبين تفصيلا ما يتعلق بما نسب إلى الصحابة الثلاثة الذين 
أشرنا إليهم. 


> قولم: (وَالسَبَبٌ فِي اخْتِلَافِهِمُ: ما يُظَنُ مِنْ مُعَارَضَةٍ آية الوْضُوءِ 


الوَارِدِ فِِهَا الأمْرٌ بِعَسْلٍ الأرججل)”. 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط) (۷۷/۲): «وممن روينا عنه» من أصحاب ال يكل أنه 
مسح على الخفين» وأمر بالمسح عليهما عمرء وعلي» وسعدء وابن مسعود» وأبو 
أيوب وابن عباس» وجريرء وأنس» وعمرو بن العاص» وأبو أمامة» وسهل بن 
سعد» وقيس بن سعد» وأبو موسى» وجابر» وعبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي» 
وأبو سعيدء وعمارء وأبو زيد الأنصاري» وجابر بن سمرة» وأبو مسعود الأنصاري» 
وحذيفة» والمغيرة» والبراء بن عازب» وروي ذلك عن معقل بن يسارء وخارجة بن 
حذافة» وعبدالله بن عمروء وبلال. 

(۲) تقدم أنه قول لمالك» وقول الخوارج والروافض. 

(۳) كذا في نسخة صبيح »)١5/١(‏ ونسخة دار السلام :)49/1١(‏ ونسخة المعرفة )۱۸/١(‏ 
قالا: [أشدها]. 

(4) تقدم أقول أهل العلم في هذه المسألة. 

(©) قال الطبري في «التفسير» 057/٠١(‏ - 088): اختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأه= 


۲1 


الوارد في آية الوضوء إنما هو الغسل» وفي الآية قراءتان» القراءة 
الأولى بفتح اللام قال تعالى: ڪڪ ل کنن والقراءة الثانية 
بكسر اللام قال تعالى: لوَأَرْجْلِكُمْ4. > وهما قراءتان مشهورتان» وفي هذه 
المسألة خللاف بين بعض العلماع» وبذلك أخذ الشيعة» وانتهينا إلى 
ترجيح: أنَّ الصحيح الواجبَ المتعينَ إنما هو غسل الأرجل. 

فالذين يقولون بعدم المسح يقولون: إن ا الآية لبن فيها ذكرٌ للمسحء 
ا الآية جاءت بالفرائض ولم تذكر إلا غسلاء والمسح ليبس بعسل» 
ولذلك الآية رد د المسح. 

ومن أدلة الذين يقولون 0 7 00 على مين بل هي من 
تمسح › Î al‏ يه أنّ الآية اقتصرت على 
9 وله لبف فيها ذكر للمسحء فيرون: أن ما ورد معارضٌ لما في 


ê 


وقد ذكر المؤلف هنا كلمة طيبة فقال: (مَا يُظنٌ)ء والظن ليس 
يقيتًا"» وهذا هو الواقع» بل نقول: ما وم في الواقع؛ لأنَّ الظنَّ 
يقرب من اليقين» فهناك يقينٌ واعتقاد ل سس ري 
ولذلك نقول: توهم هؤلاء» وإلا فالواقع أن الآية لا تتعارض مع ما ورد 
من أحاديثٌ في ذلك» us‏ الآية 0 في المغسولاات» وهي لا تتحدث 
عن لابس الخفين» إِنّما تتحدث عن غير لابس الحُفٌ. 


= جماعة من قرأة الحجاز والعراق: (وأرجلكم إلى الكعبين)ء نصبا فتأويله: إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا 
برؤوسكم... وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم» بخفض«الأرجل»» وتأول قارئو ذلك كذلك: أن الله إنما أمر عباده بمسح 
الأرجل فى الوضوء دون غسلهاء وجعلوا «الأرجل» عطقفًا على «الرأس»» فخفضوها 
لذلك. ٠‏ 

)١(‏ الظن: مصدر من باب قتل وهو خلاف اليقين؛ قاله الأزهري وغيره» وقد يستعمل 
بمعنى اليقين. انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)۳۸٦/۲(‏ 


أب 5 3 سس صم ه o ٠.‏ س ءءء 5 ر 
> تولم: (للآثار التي وردت قي المسح مع تاخر ية الوضوء. 
وَمَذَا الخلاف كان بَيْنَ الصَّحَابَةِ في الصَّدْرٍ الأولٍء فكان نهم مَنْ يَرَى 
)0( 3 0 


ك 4 4 م 20 52 ر و 3 i‏ 2 2 
أن أيه الوْضوء نَاسِحّة لِيَلِكَ الآثار. وهو مَذْمَبُ ابن عباس ٠‏ واحتج 


ا س(, srr‏ رون (9) 
القائلون بجَوَازهِ بما رواه مسلم» ). 


المؤلف أوجز الكلام في هذه المسألة» وهي أهمٌ من أن تُمرّها 
كما فى الكتاب» فهى مسألة هامَّة» ونحن كما قلنا فى دراستنا للفقه: 
قا سد أن كوو امنيا نل حر فقي اقول E SO‏ اال 
يحتدم ھان ويكون ف ا مدنا أن ا د د 
نرى من بين هذه الآراء إلا رأيًا واحدّاء وهو رأي الذين يقولون: 
بجواز المسح على الخفين مطلقًاء حضرًا كان ذلك أو سفرّاء أمَا 
دعوى: أن الآية لم يرد فيها ذكرٌ للمسح»› فهذا تعليل مردود عليه 
وأمّا تعليلٌ الذين يقولون: بجوازه فى السفر دون الحضر؛ لأن أكثْرَ 
الأحاديث: انها باهي الو فلا ينعم أا أذ ايكون ذلك في 
الحضر لورود أحاديتٌ صحيحةٌ منها ما ورد في صحيح مسلم» ومنها ما 
زز فى غيره كما اك 

إِذَا قول عامة العلماء هو جواز المسح على الخفين» وكما ذكرنا 
سابقًا فقد حكى فيه ابن المنذر الإجماع”“؛ لأنه لا يعتد بآراء 
المكالفين روزي اا ی ا و ی قرا الاق :فى ن 
الكتب المسوطة جد آنا بعضهح له بلي الا لمثل .هله الآراء الشادة 
والضعيفة الساقطة. 


)1١(‏ تقدم ذكر مذهبه قريبًا. 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) سيأتي ذكرها قريبًا. 
4) تقدم نقل الإجماع. 


1۳ 


الخفين حديث المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله يي مسح على الخفين في 
غزوة تبوك). 


ية | لمائدة الى ا إِذَا 8 ان 


ومن الأدلة الذي د بها هؤلاء: ما ورد في الصحيحين من 
حديث جرير بن عبدالله که أنه قال : (رأيت رسول الله يه مسح على 
الخ زاد أبو داود فى ا فسئل عن ذلك: هل كان ذلك قبل 
IE REIL‏ نوها ES SNA‏ 


فهو برده هذا قطع كل احتمال» كما قيل: (قطعت جهيزة قول كل 
2 0 


إِذَا جريرٌ وه کان اخ الذين رووا لنا أحاديث رسول الله E‏ فی 


)١(‏ أخرجه بتسمية الغزوة النسائي (۷۹) عن المغيرة بن شعبة قال: «سكبت على 
رسول الله ي حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين». 
وهو في الصحيحين ؛ البخاري (۱۸۲)ء ومسلم (لا”/لالا) قال : في سقر» لم يسم 
غزوة. 

(۲) غزوة تبوك كانت في رجب سنة تسع. انظر: «سيرة أبن هشام» (2»20195/5 و«البداية 
والنهاية» لابن كثير (90/0). 
وسورة المائدة مدنية. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۷)» ومسلم (۷۲/۲۷۲) عن همام بن الحارث» قال: رأيت 
جرير بن عبدالله «بال» ثم توضأ ومسح على خفيه» ثم قام فصلى» فسئل» فقال: 
(رأيت النبي علد صنع مثل هذا». 

)£( رفي من أبي داود ح (194) اَن جَرِيرًا ز تركا قدت على الخد وَقَالَ ما 
يَمتغنِي أذ أَمْسَحَ؛ وقذ َأَيِتُ رَسُول الله يلك يَمْسَحْ م الوا إا TT‏ رول 
المَائِدَّة؟ قَالَ: مَا أَسْلَّمْتُ إل بَعْدَ رول المَائِدَةِ). 

(5) أصله أن قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيِّين قتل أحدهما من الآخر قتيلاء 
ويسألون أن يرضوا بالدية» فبيناهم في ذلك إذ جاءت أمة يقال لها: «جهيزة» فقالت: 
إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتلهء فقالوا عند ذلك «قطعت جهيزة قول 
كل خطيب» أي قد استغنى عن الخطب. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (91/5). 


Gu طق‎ 


المسح على الخفين» فهو قال مرءً: (رأيت رسول الله ييل مسح على 
الخفين) وهذه الرواية في الصحيحين» ومرة هو مسح على الخفين وهي 
عند أبى داود» ورواية أبى داود هذه قد تلقاها العلماء بالقبول وسُروا بهاء 
ad‏ بقن ذلك UE‏ رم انتليك الاتبعة نوو العامة يعد ! 
انلك اتل سن هن الا فاه هادف كان قبل قرول 
المائدة» يعني: أن المسح على الخفين كان موجودًا فلما نزلت آية المائدة 
وهي قول الله قة: یاځ أدبت ل5 فم إلى الصلوة فايلا 
وجوه واي إلى الْمرافقَ وأمسحواً يرموس م وڪم 98 الکن 
وهذه الآية ليس فيها ذكرٌ إلا لمسح الرأس 

إذا هناك من ظن أن ذلك كان قبل نزول المائدة وآ آية المائدة 
إنّما جاءت بالعّسل وكفى» فبيّن أنه إنما أسلم بعد نزول المائدةء ولذلك 
قال: وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وقد كان إسلامه فل فى السنة 
التاقارس ذا إسلام حر كان ل 10 ۰ 

ومن الأحاديث التي يذكرها العلماء في ذلك أيضًا: ما رواه البخاري 
7 صحيحه من حديث سعد بن مالك" والمغيرة بن شعبة"» وعمرو بن 


e‏ : (أن رسول الله ا مسح على الخفين). 


وقد استقصى كثير من العلماء هذه الأحاديث وجمعوهاء فبعضهم : 
أوصلها إلى خمسين حديثاء وبعضهم: أوصلها إلى ستين» وبعضهم: 


(1) أسلم جرير بن عبدالله في السنة التي قبض فيها النبي كَلِِ. يُنظر: «الطبقات الكبرى» 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠۲(‏ عن سعد بن أبي وقاص عن «النبي بل أنه مسح على 
الخفين». 

(۳) أخرجه البخاري )۲٠١(‏ عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله يية: «أنه خرج 
لحاجته» فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء. فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضاً 
ومسح على الخفين». 
الخفين». 


أوصلها إلى ثمان وستين» وبعضهم: أوصلها إلى ما يقرب من سبعين 
حديثًا وردت في ذلك ما بين مرفوع Ey‏ 

إا تبيّن من هذا أنَّ قول عامة العلماء هو جواز المسح على الخفين» 
لأدلة منها: 

أولام شرع" الأخاقية TEE IOC E CEES‏ 
رسول الله ية في جواز المسح على الخفين سفرًا وحَضرًا". 

ثاتيًا : أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بالمسح على الخفين كما 
في حديث صَفوانَ ڪه قال: (كان رسول الله اة يأمرنا أن لا ننزع خفافنا)". 

ثالكًا : ا > للمسافر ثلاثة أيا 

(0 

بلياليهنَ وللمقيم يومًا وليلة”“. 

رابعًا : اتفاق الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ على جواز المسح على 
اله 660 


Np 


)١(‏ قال ابن حج في (فتح الباري» اسار وجمع ب بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين 
ومنهم العشرة. 

(۳) أخرجه الترمذي (45)» والنسائي )١١+(‏ عن صفوان بن عسالء قال: «كان 
رسول الله اة يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من 
جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم). وحسنه الألبانى کی «إرواء الغليل» K9)‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (40) عن خزيمة بن ثابت» عن النبي بي قال: 
«المسح على الخفين للمسافر ثلائة أيام. وللمقيم يوم وليلة). وصححه الألبانى فى 
(«صحيح الجامع) .)60١1464(‏ 

(ه) يُنظر: «الأرسط» لابن المنذر (۷۷/۲) حيث قال: «وممن روينا عنه» من أصحاب 
النبي بي يا اس وأمر بالمسح عليهما عمرء وعلي» وسعد» وابن 
مسعود» وأبو أيوب » وأبن عباس» وجرير» وأنسء وعمرو بن العاص» وأبو أمامة» 
وسهل بن سعد» وقيسر ن بن سعدك» وأبو موسى وجابر» وعبدالله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي» وأبو سعيد» وعمار» أو زيد الأنصاري» وجابر بن سمرة» وأبو مسعود 
الأنصاري» وحذيفةء والمغيرة» والبراء بن عازب» وروي ذلك عن معقل بن يسار 
وخارجة بن حذافة» وعبدالله بن عمرو» وبلال). 
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الشلاية* كين من ذلك إلن آنه قد وروت أختاذيتث دة 
صريحةٌ» تلنّاها العلماء بالقبول» منذ زمن الصّحابة - رضوان الله عليهم - 
حتى عصر الأئمة» 6 جاء بعدهم» وهي أحاديث صحيحة وصريحة لا 
تحتمل E‏ تياد ولا ا ون تلتقي مع الآية التي في سورة 
المائدة» إذ الآية ليس فيها 31 ا على ال وإنما الذي ورد في 
الآية هو غسل القدمين» وهي خاصّةٌ في غير لابس TEE,‏ لابس 
الخفٌ فإِن السنة هي التي بيّنت ذلك وال ها يان 
لكتاب الله ېك والله تعالى يقول: ورا لك ال ڪر لبنَ لاس ما رل 
إل [النحل: 44]ء ويقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ألا إِنّْي 
أوتيت القرآن ومثله معه». 


إِذًا القول الأول: هو جواز المسح على الخفين» وهو رأي عامَةٍ 
العلماء الذين بعد برأيهم , ومن يقول بغير ذلك فرأيه باطل. 


القول الثاني: جواز المسح على الخفين في السفر دون الحضر. 
ومن قالوا بهذا القول ذكروا لتوجيه مذهبهم: 


السبب الأول: ما ذكره المؤلف» أنهم 0 إن المسح على الخفين 
إنما هو من باب التيسير والتخفيف» بمعنى آخر: إن المسح على الخفين 
0 فقد رخص للإنسان أن يمسح على الخفين» »> ومظئة المشقة إنما هو 
السفرء فالحاضر لا يلحقه مشقة» ولا يتأذى بغسل قدميه فى كل صلاة» 
ولذلقهقالولة هذا ام E E‏ ۰ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۸٠٤(‏ وأحمد )5٠١/58(‏ عن المقدام بن معدي كرب عن 
رسول الله ية أنه قال: «ألا إنى أوتيت الكتاب» ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من 
السبع› ولا لقطة معاهدء. إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(YE)‏ 


۷ 


السبب الثاني : قالوا: إن غالب الأحاديث وأكثرّها 56 ورد في 
الخ ف الف 

ونجيب على ذلك: فنقول: نعم» غالب الأحاديث إِنَّما ورد في 
المسح على السفر؛ اق د مدل الى واي 
أحاديث أقل في الحضرء لا يمنع من كون المسح جائرًا فى الحضرء. وقد 
وردت أخاديية و و حديث حذيفة الذي اليج سل ف 
صحيحه قال: (كنت مع رسول الله یا فانتهى إلى سباطة قوم فبال فتوضاً 
فمسح على خفيه). 


وهذا نض صحيح صريح؛ وهو حديث في صحيح مسلم"' وفي 
ا لكنّنا أحيانًا نقتصر على الصحيحين؛ لأن ذكرّهما كاف في هذا 
المقام فأحاديثهما صحيحة. 


إِذَا وردث أخاديث عة في المسح على الخفين في الحضر وملها: 
حديث حذيفة الذي يحكي فيه هذا الصحابي الجليل أنه كان ملازمًا 
لرسول الله ا قال: (فانتهى إلى سبَاطة قوم) يعني: مال إلى سُباطة القومء 
والسّباطة: هو المكان الذي يجمع فيه التراب» وغالبًا يكون مما يجمع من 
المنازل". (فبال الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ ومسح على خفيه). 


إِذَا هذا نص في أن الرسول عليه الصلاة ة والسلام - مسح على 
الْحُفَين» » بل ورد في رواية في غير صحيح مسلم أن ذلك كان بالمدي ر 


ذا هذا لل قطعئٌ » وهناك أل كبر مو فى اَن الرسول 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۳/۲۷۳) عن حذيفة» قال: «كنت مع النبي بيا فانتهى إلى سباطة 
قوم» فبال قائما» فتنحيت فقال: «ادنه؛ فدنوت حتى قمت عند عقبيه «فتوضاً فمسح 
على خفيه». 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳) والنسائي (۱۸). 

() السباطة والكناسة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (9/ه770). 

(14) أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١9/4/١9(‏ والبيهقي في «الكبير» .)417/1١(‏ 


ا ا ب 


E E E 

في السفرء وكون أحاديث السفر أكثر لشدة الحاجة إلى ذلك» ولذلك نحن 
لا ننكر أنَّ المقصود من المسح إنما هو التيسير فهذا أمر مُسَلّمِ به» وهو 
رخضة» وال تعالى بحت أن توتى .رخضه :كما یکره أن :توت معاصية”2, 
ولذلك عندما أراد المغيرةٌ أن ينزع خُنَّىَ رسول الله بيا قال: «دعهماء بهذا 
ر 0 

إِذَا بهذا يتبين أن المسح على الخفين ثابت 

EE‏ يسع اا في السفر خاصّة؛ لان السفر هو مظنة 
المشقة. وهذا هو ا التخفيف» فهذا لا يَردٌ؛ لان 
CA SG EE‏ وهذه الشريعة 
عندما ننظر إلى أصولها نجد أنها بُنيت على التيسير ورفع الحرجء وأنَّ 
الفقهاء ‏ رحمهم الله - أخذوا من ذلك قاعدة فقهية جليلة عنونوها بقولهم : 
اال تحلب الغ ]"". ورج ناج خا اه مدقن ي هذه 
اا الأهميها :وما لها تمن ارتا فى نهدا الها 1 


0 


N 


ااا عن هذا أن لاوت العلحيدة المزيعة ال فت 
فيها عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قولًا وفعلاء آنه مسح على 
وجاءت أيضًا: آثار عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كلها تدل 


)١(‏ أخرجه أحمد (0837)»: وابن خزيمة فى «صحيحه) (۷۳/۲) عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلةِ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» كما يكره أن تؤتى معصيته). 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٥٦٤(‏ 

)( وفئ سين ابي داود ح ١٠65‏ (عن المغيرة ابن شعبة أن برسول الله 5 مسح على 
الحمين. فقلت: يا رسول الله أَنسِيتٌ ؟ قال: ابل أنْتَ تسيب بهَذا أَمَرَنِي رَني)). 

(۳) هذه من القواعد الأصولية المعتبرة» ويعبر عنها أيضًا بقولهم: إذا ضاق الأمر 
اتسع. انظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي »)٤۹/١(‏ و«تشئيف المسامع» للزركشي 
(ETI)‏ 


۲۹ 


على جواز المسح غلى الخفين» ومن هذه الآثان ما -جاء فقسلا > وها :ما 
جاء عن طريق الأمر””'» ومنها ما جاء عن طريق الرخصة 3 


|نأتي بعد ذلك إلى ما حُكيَ عن بعض الصحابة طا كعليٌ وعائشة 

غ بن عباس» أنهم قالوا: بكراهة المسح على الخفين. 

ولتأخذ أولًا: ما حكي عن علي بن أبي طالب طف . 

علق بن ا بي طالب فيه هو ل الصحابة الذين نقلوا لنا أحاديثٌ 
ا او ومن الأحاديث التي نقلها لناء ما ورد في صحيح 
مسلم أنه قال: «جعل رسول الله كَل المسح على الخفين ثلاثة أيام 
لياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقیم»“› وأيضًا حديثه المعروف الذي 
سيعرض له المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما هو الواجب؟ هل هو مسح 
أعلى الخف أو أسفله أو هما معّاء ون حديثه: «لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يِه 
بمسح على أعلى خفه أو خفيه)". 


)١(‏ منها ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱۹۷/١(‏ وغيره» عن مطرف بن عبداللهء 
أنه دخل على عمار بن ياسر «وقد خرج من الخلاء فتوضاً ومسح على خفيه». 

(؟) منها ما أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۱۹۷/١(‏ عن ابن عمر قال: (إذا أدخل 
الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان» ثم ذهب للحاجة» ثم توضأ للصلاة مسح 
على خفيه». وإن كان يقول: أمر بذلك عمر. 

(۳) منها ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ۱۹١/١(‏ رقم )76١‏ وغيره أن ابن عمرء 
وائ سعد ببق أبي وقاص» يمسح على خفيهء فأنكر ذلك عبداش فقال سعد: إن 
عبدالله أنكر علي أن أمسح على خفي» فقال عمر: لا يتخلجن في نفس رجل مسلم 
أن يتوضأ على خفيه وإن كان جاء من الغائط». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۸٥/۲۷١‏ عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح 
على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب» فسله فإنه كان يسافر مع 
رسول الله بي فسألناه فقال: «جعل رسول الله كله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويومًا وليلة للمقيم». 


(5) أخرجه أبو داود .)١87(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (01919). 


اذا على بن أبن طالب کے فدات غنه أنه روئ لنا أحاديف 
عن رسول الله يله بل ذكر هذا الحديث: «أنه لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاهء وهذا أمر ظاهرء ولذلك أمور الدين 
لا تؤخذ بالرأي؛ لأن الأقرب إلى الأرض إنما هو أسفل القدم وليس 
أعلاه. فلو فكر الإنسان بعقله لذهب إلى أن الأولى هو أسفل القدمء 
ولكنَّ الذين لا يؤخذ بالرأي» وإنما هو يُتَلْقّى عن كتاب الله كك وعن سنة 
رسول الله ا وعن الذي نقل عن أصحابه - رضوان الله عليهم ‏ وما هو 
من قياس وغيره» فهو مما يرد إلى كتاب الله ك وإلى سنة رسوله يا 
كما في قصة معاذ حين بعثه إلى اليمن: ابم تقضي»؟ قال: بكتاب الله 
قال: «فإن لم تجد)؟ قال: بسنة رسوله. قال: «فإن لم تحد؟» قال: أجتهد 
رأبي ولا آلو عي 

يعلى : يحاول قدر الإمكان أن يُصيب الضّواب» فضرب رسول الله 
بيده على صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما 
يرضي رسول الله). 

ذا من هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم على - 4# -» ونقله 
للأحاديث دليلٌ لناء إِذَا فلا إشكال فى هذا المقال. 


ا ل ا 
ا د العم لاما البيهقي كاه أيضًا ما يدل على أنه رجع 
عن ذلك الأم © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (897"). والترمذي (۱۳۲۷) عن معاذ بن جبل. أن رسول الله كَل 
لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟»» قال: 
أقضي بكتاب الله» قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟». قال: فبسنة رسول الله يلل 
قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ب ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي» 
ولا آلو فضرب رسو الله كك صدرهء وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول» 
رسول الله لما يرضي رسول الله» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۸۸١(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

زهرق أخرج البيهقي في «الكبرى» ٤۱۱ ٠ /١(‏ رقم )١‏ عن ار بن عباس»› قال : 


۲۷۱ 


نشة أيضًا تقل عنها القول ؛ E‏ وقد ذكر 
إلق :ذلك القول و اعدا ب 


E N EEE EST E 

عاف ف ما وأن: اتس عق ,ال إتناء حر ثارت عن 

0 - عليه الصلاة والسلام ت 0 E‏ الله عليهم -» 

العلماء قد كلقا ذلك بالقبول» وأن الأئمة التّلاثة وة إجماعًاء 

5 الصحيح من مذهب مالك وهو الذي تلقاه أصحابه بالقبول» والذي 

اشتهر بينهم» هو القول الذي يلتقي مع بقية الأئمة في جواز المسح 
علا 


وقد راغا من ذلك أن هناك أحاديث كثيرة > کا وهي E‏ 
كتب الأحاديث» ولكننا أخذنا خلاصتها واكتفينا بذلك؛ لان المقام لا 


يستدعي أن نعرض كثيرًا من الأحاديث» فقد عرضنا ما ورد في البخاري: 
زرف 

e aa‏ > وما في صحيح 

مسلم: من حديث رواه المغيرة و وحديث علي الذي ذکرنا قبل 


= 0 إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد 
: «لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد». قال: فهذا تجويز منه للمسح 
5 ا ل د على الإطلاق» وقد روي عنه أنه 
E‏ جميعًا. 
وفي )١197(‏ عن موسى بن سلمة» قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين 
فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة»» قال البيهقي: وهذا إسناد 
)١(‏ قال البيهقي في «الكبرى» :)509/١(‏ وإنما بلغنا كراهية ذلك عن علي وعائشة وابن 
عباس . .. وأما عائشة فإنها كرهت ذلك» ثم ثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على 
علي 4# وعلي أخبر عن النبي بي بالرخصة فيه. 
(۲) تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(۳) تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها. 


ا وكذلك ما ورد ی الصحيحين من حديث المغيرة» ومن حديث 


جرير بن عبدالله إلا ما ورد فى زيادة ایی داود وهى زيادة يد 0 

أما الذين قالوا: بعدم جواز المسح فهو كما ذكر المؤلف قوله: رأوا 
أن ذلك يتعارض مع الآية» وأن الآية اقتصرت على الغسلء فتكون الآيةٌ 
اا للأأحاديث» والنسخ دائمًا له E‏ 


أولًا: لأنّه لا يُلْجا للنسخ إلا عندما تتعارضٌ المسائلء فينظر أيها 
المتقدم وأيها المتأخرء هذا بالنسبة للأحاديث» وقد ظهر لنا: أن حديتٌ 
جرير إنما كان بعد نزول آية المائدة» فقضى على كل خلاف». ولذلك 
استقر رأي الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن جاء بعدهم على جواز 
المسح. 

ومن هنا تفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى لم يعرض لها المؤلفُ» 
ونعرضها لأهميتها لعلاقتها بهذا الباب» أيهما أفضل هل هو المسح أو 
الغسل؟ 


ف بيا أقوال: العلماء ۽ في حكم 0 وأنتهينا إن أن 
جوارٌ المسح على فلن ان أمرّ ثابتٌ» وأنه مر لا نزاع فيه » ول المخالفت 


(۳) تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها. 

(9) شروط النسخ بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه: 
أما المتفق عليه: فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيًاء أو أن يكون الدليل الدال على 
ارتفاع الحكم شرعيًا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمهء وأن لا يكون الخطاب 
المنسوخ حكمه مقيدًا بوقت معين. 
وأما المختلف فيها: فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول 
وقت التمكن من الامتثال» وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله 
الاستثناء والتخصيص» وأن يكون ذ نسخ القرآن بالقرآن» والسّنة بالسّنة» وأن يكون 
الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين» وأن يكون الناسخ مقابلًا سين مقابلة الأمر 
بالنهي» والمضيق بالموسع»› وأن يكون النسخ ببدل. انظر: «الإحكام» للآمدي 
.)1١1١0(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (؟رهه). 


يفف 


`8 2 7 
-39ا شرح بداية المجتهد 


فى ذلك رأية ضعيف› وان الأدلة : ا له تتعارض مع الآية 


وأنَ الآية إنما وردث في العَسّْل وليس في المسح. 

إذا نأتي بعد ذلك أيهما أفضل الغسل أم المسح؟ 

القول الأول: من العلماء من فصل المسح على الغسل: وهو قول 

5 : : 01) 0 5 

الشعبي والحكم وحماد من التابعين" ¢ وهي الرواية المشهورة عن الإمام 
(CY) 1‏ 
احمد 2 . 

والقول الثاني : وهر قول اکر ال وهي رواية للهمام 
أ أن العَسل أفضل. 

دليل القول الأول: 

قالوا: إن المسح رخصة والرخصةٌ إنما هي تخفيفٌء والشريعة 
الإسلامية إنما بنيت على التيسير والتخفيف. ولذلك نجد أن الرسول - عليه 


4 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (41/7) حيث قال: وممن رأى أن المسح على الخفين 
أفضل من غسل الرجلين الشعبي» والحكم» وإسحاق» وكان ابن أبي ليلى والنعمان 
يقولان: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهماء وروينا عن النخعي أنه 
قال: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد ويا 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1٠/١(‏ حيث قال: «والمسح أفضل من 
غسل). 

(۳) مذهب الحنفية : يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين )۲٦٤/١(‏ حيث 
قال: «فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل» ب يففو و كرد ما مق لمن عه ل 
ما يكفيه» أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفة)». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١51/١(‏ حيث 
قال: «رخص جوازاً بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل». 
ومذهب الشاقعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٤۳١/١(‏ حيث قال: (وأفهم 
يجوز أن الغسل أفضل منه نعم إن تركه رغبة عن السنة أي لإيثاره الغسل عليه لا من 
حيث كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة مثلا 
آم لا4. 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١79/١(‏ حيث قال: «وقيل: إن لم يداوم المسح فهو 
أفضل؛ اختاره القاضي». 


V4 


الصلاة والسلام ‏ عندما أهوى المغيرة أن ينزع خفّه قال: «دعهماء بهذا 
أمرنى ري > وفئ اللحديق: الآخرة (إن الله يحب أن توتى .رخصه كما 
یکره أن تؤتى معاصيه"" 

وفي الحديث المتفق عليه: (أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خيرَ 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا)”". 


ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام : ابُعِنْتُ بِالحَنِيفِيَةٍ السمْحَة». 


رھ کر عه صل 


والأحاديث فى ذلك كثيرة 0 وهي ذات ارتباط وثيق بالقاعدة 
التغروفة [البشقة ' تلب السيير ]!”:. 


إِذَّا من العلماء من قال: بأن المسح أفضلء ودليلهم: أن هذه 
ANE Ls‏ ء في حكم قصر 
ا 0 زاكر ا ا 


(۱) تقدم تخريجه. 

)( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (59/85)» ومسلم (۷۸/۲۳۲۷) عن عائشة قالت: «ما خير النبي كله 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منهء والله ما 
انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط» حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله». 

(5) جزء من حديث طويل؛ أخرجه أحمد »)1۲٤/۳١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
517/0 رقم 4 عن أبي أمامة وفيه: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» 
ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله 
خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة». 
وصححه الألبانى في «الصحيحة» (5974). 

(ه) تقدم الكلام على هذه القاعدة. 

(5) وهو مذهب الشافعية والحنابلة» بينما ذهب الحنفية أنه فرض» والمالكية أنه سنة 
مؤكدة: 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 8”) حيث قال : «وفرض المسافر 
عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهم). 
ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي' للدردير )"08/١(‏ حيث 
قال: «صلاة السفر سن سنة مؤكدة لمسافر رجل أو امرأة». 


YVo 


القصرّ أفضلٌ من الإتمام" وأن آيةَ القصر وهي قول لله 86: وتا ص 

ف الْأَرْضٍ فیس ع جاح أ أن تَعَصِروا مى الصَّكَرة | إن خف أن ینگ ادن 9 
[النساء: ]٠١١‏ وقد أشكل ذلك على يعلى بن أمية كه فذهب إلى عمر بن 
الخطاب في فقال له: أليس قد أمِنَ الناس؟ يعنى: الآية نزلت وقت 
الشرف» رند نالرت فال له عمر بن الحطاب 5 ور ات 
الذي نرا ما ينول" القرآن سوندا الرأيه فال عنجيتث مها عدبت مته الت 
عن ذلك رسول الله بي فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»". 


24 : و د ا ا 
إذا هذه منحه وعطية من ألله 006 فلماذا نرد هذا الفضل ونتوقف 


ومن الملاحظ أننا نجد ‏ بعض الإخوة ‏ ربما يضيّق فيقول: لماذا 
آخذ بالرخصة والعزيمة موجودة لدئ؟ 


نقول له: أنت عندما تأخذ بالرخصة إنما تمتثل أمرًا من 


= ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (/54") حيث قال: «الأصل في 

القصر قبل الإجماع آية النساء ونصوص السنة المصرحة بجوازه عند الأمن أيضًا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» لليهوتي (۲۹۲/۱) حيث قال: «وهو 
جائز إجماعا». 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور: 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: ۳۸) حيث قال: «وفرض المسافر 
عندنا: فى كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الفروق وحاشيته» للقرافي )۲٠١/۲(‏ حيث قال: «صلاة 
القصر أفضل من صلاة الإتمام» وإن كانت أكثر عملا من وجوه؛ أحدها: شرف 
الموصوف). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (97/1") حيث قال: «والقصر 
أفضل من الإتمام على المشهور». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )195/١(‏ حيث قال: 
«والقصر أفضل من الإتمام نصا». 

(؟) أخرجه مسلم (2)4/585 وغيره. 


أوامر الله ك أو أمرًا من أوامر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» والله 
TC N E E‏ 
عم [الأنفال: 14]. 
والتيّن قانزا بان الكسل افضل قالوا: لآ هدا سي الفرضن! 
والقضية كلهاا د يفقيل الله - :جائرة» يعني : 41و و 
ريق فإن أخذت بالعزيمة فَنِعمًا ي وإن أخذث بالرخصة فذلك أيضًا 
ل وقد ينبت على التستين والتّخفيف. 


E 5‏ 9 مس م مم 033 _ 04 222 28 < 
قوله: «فكان مِنهُمْ مَنْ يَرَى أن أيه الوْضصوء نَاسِحّة لِيَلكَ الآثار"“ 


رَه مَذْهَبٌ ابن عباس هذا کان ص أول الأمر. 


> قولم: (َنَهُ گان يُعْجِبّهُمْ حَدٍ يٿ جَرِيرء وَذَلِكَ أنه روی أنه َأ 


# اير 


ال - عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ نشخ على انغلبو قل لَهُ: إِنَّمَا كَانَ 
ذَلِكَ قبل ئول المائدةء فَقَالَ: (مَا أَسْلَئْتُ إل عد ول المَائِدَةِ). 


وقد ذكرنا حديث جرير؛ لأنْ أصله ورد في «الصحيحين»”" «رأيت 
رسول الله کا يمسح على الخقيوة لکن محل الشاهد الذي يستشهد به 
العلماء هو ما جاء في رواية أبي داود وغيره“ ٠‏ وهي رواية صحيحة 
وهى التى ذكرها المؤلف وهى قوله: «إنما كان قبل نزول المائدة فقال: 
ما أمللمت إلا يعد زول افده 


(1) قال القرطبي في «التفسير» :)4۳/١‏ فإن قيل: إن المسح على الخفين منسوخ بسورة 
(المائدة) - وقد قاله ابن عباس» ورد المسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك في 
رواية عنه» فالجواب أن من نفى شيئًا وأثبته غيره فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسح 
على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم. 

(؟) تقدم قوله في هذه المسألة. 

(9) تقدم تخريجه. 

©( تقدم تخريجه. 


1 عندما رأى رسول ا على الخفين كان ذلك بعد نزول 
المائدة» إذا لا ناسخ ولا منسوخ في هذا المقام. 

> تول: (وَقَالَ المُتَأَخَرُونَ المَاِلُونَ بِجَوَازِهِ: لَيْسَ بَبْنَ الاي 
وَالآنَارٍ تَعَارْضضٌ؛ لِأنَ الأمرَ بِالعَسْلٍ إِنَّمَا هُوَ موجه إلى مَنْ لا حف لَه). 

وا جيڏ وتعليلٌ جماهير العلماء قالوا: لا نرى تعارضًاء لأنَّ 
0 فالآية قالت: #افاعيلوا وو ويك إل المرافق. وامترا 
ر ور ثم ورج کک چ > وقد ذكرنا فيما مضى الخلاف فيما يتعلق بالرجلين» 
ا ا ا E‏ الذين قالوا: بالمسح إنما هو 
رأيٌ باطلء وبيئًا أن العّسل قد يُطلق في لغة العرب على المسحء فيقول 
لان ت اللاو ْ اغتسلت أو ا 

> قولم: : (وَالرّخصَة 

يقصد المؤلف بقوله: yy‏ يعني : الغسل 
متوجه إلى غير لابس الخف› وليس مراده: الذي لا يوجد عنده خف 

وعداك ا سبلن ا ين ا و لعل في 
المسح على الخفين إنما هي التخفيف والرخصة.ء ولذلك نجد أن الفقهاء 
ينصون على أن الجنبّ لا يمسح على الخفين"؛ لأن المتوضاً يكرر ذلك 


إن 


(؟) تمسحت للصلاة إذا توضأت لهاء وإنما سمي الغسل مسحًا؛ لأن الغسل للشيء 
تطهير له بإفراغ الماء» والمسح تطهير له بإمرار الماء» فالمسح خفيف الغسل. انظر: 
«غريب الحديث» لابن قتيبة .)١١٤١ _ ۱۵۳/١(‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى )٤٦/١(‏ حيث قال: (لا جبًا)» أي 
لآ يجول اللجتب الح لحديث صنفواة من عبال أنه قال كان الي أله بام إذا 
كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول 
أو نوم»؛ ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر ولا حرج في الجنابة لعدم التكرار وصورة 
ما يكون جتبًا أن يلبس خفيه وهو على وضوء» ثم يجنب وهو في مدة المسح فإنه 
ينزع خفيه ويغسل رجليه. 


خمس مر في اليوم وا لليلة» وفي ذلك مشقةٌ كبيرةٌ عليه أمّا الجنب 
من اا وغيرها اسل لا في حقه كثيرًا 0 


خاص لوشو 
> قولت: (وَقِيلَ: إن تَأويل قِرَاءَةٍ الأَرْجُلٍ بِالحَفْضٍ هُوَ المَسْحُ عَلّى 
ا 


= ومذهب المالكية» ينظر: يه الكبير) ا الدردير وحاشية الدسوقي )١45/1١(‏ 
حيث قال: (وبطل) اة أي : حکمه» أي: انتهى حكمه (بغسل وجب) وإن لم 
يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١/506؟)‏ حيث قال: (فإن أجنب) 
أو حاض أو نفس لابسه في أثناء المدة (وجب) عليه إن أراد المسح (تجديد لبس) 
بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبس ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل في الخف؛ لأن نحو 
الجنابة قاطع للمدة للأمر بالنزع منها الدال على عدم إجزاء غيره. 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١1١14/1(‏ حيث قال: (أو نوی 
جنب ونحوه) كحائض ونفساء انقطع دمهما (رقع حدئه» ثم غسلهماء وأدخلهما فيه) 
أي: في الخف ونحوه (ثم تمم طهارته لم يجز) له (المسح)؛ لأنه لم يلبسه بعد 
كمال الطهارة. 

)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص: )١7‏ حيث قال: «ولا يجوز المسح 
على الخفين لمن وجب عليه الغسل». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١40/١(‏ حيث 

«وبطل المسح» أي: حكمه» أي: انتهى حكمه بغسل وجبء وإن لم يغتسل 

بالفعل» فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٤۳/١(‏ حيث قال: «يجوز في 
الرضوء؛ ولو وضوء سلس لما تقرر لا في غسل واجب أو مندوب» ولا في إزالة 
نجس بل لا بد من الغسل إذ لا مشقة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (١//9١5؟)‏ حيث قال: «ولا يجزئ 
المسح في جنابة» ولا غسل واجبء ولا مستحب» لا نعلم في هذا خلاقًا». 

(۲) قال القرطبى فى «التفسير» :)4۲/١(‏ قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه» أن 
المسح والغسل واجبان جميعّاء فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفضء» والغسل 


واجب على قراءة من قرأ بالنصب» والقراءتان بمنزلة أبتين. 


leer 


يرق البعض + أن قراءة وارجل 4 فيها إشارة إلى المسح على 
الخة: 

> قولت: (وَامًا مَنْ فرق بَيْنَ السّمَر وَالحَضَر؛ فَلأن أَككَرَّ الآثَارٍ 
الشك الوَاردة في مَسْحِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ إِنَّمَا كَانَتْ فِي 


السَّمَره م مَعَ أن السَّفَرَ مشعر ر بالخصةٍ ص ة وَالتََحْفِيفٍ). 


وعلى فرض أن أكثرٌ الأحاديث التي وردت فى ذلك وردت فى 
ا نري على ذلك بان انشع الف تورك فة ايا أخاديك 
ر وآثارٌ عن الصحابة - رضوان الله عليهم » يعني : هذا لا يمنع 
أن تكون: أحاذيث السفر أكثرٌ لشدة الحاجة إلى المسح على الخفين في 
السفر؛ o‏ “لمق وليس معنى هذا أن الحاضر لا 
تلحقه مشقة» لاء بل قد يلحق بعض الحاضرين من المشقة ما لا تلحق 
المسافرء فلو فرضنا أننا في أيام الصيف. وفي شدة القيظ”"» فقام إنسان 
بعد صلاة الصبح فوقف على الفرن» يخبز للناس حتى وقت الظهر»ء ثم 
يواصل بعد الظهر» وإنسان آخر يُسافر بسيارةٍ مكيفة» أو حتى على راحلق 
ولكنّه لا يجد مشقةًء كذلك قد يشتغل إنسان في تكسير الحجارة وفي البناء 
وق N OS a‏ 
في السفر أنه مظنةٌ المشقةء ولذلك لم يقل العلماء: إن المشقة في السفر 
متيقنة» بل قالوا: هو مظنة المشقة. 


العصر لكنها وقعت فى هذا الزمن» فقد كان العلماء يأتون بما يعرف بالفقه 
التقديري أو الفقه الفرضيء. كانوا يفترضون بعض المسائل» أو يقدرون 


)200 قَوَا: مو رارج كم خحفصًا: ابن كثير وَحَمَُرَة ا عَمْرو. انظر: «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: 557). 
(۳) القيظ: حمّارة الصيف. انظر: «الصحاح» للجوهري )1١174/(‏ 


عفن ا فتقرلون وك القن هوف ا الوا ها كرف كذا 
وكذاء فيقدرون» وهذه من المسائل التى أخذت على بعض العلماء» وأكثر 
من توشّع “في الك الحينية والشافحية »وقد توشعوا في الله عند دا 
الإمام الشافعي تأصيله أصول الفقه» فاحتاج أن يفرض بعض المسائل» 
وكذلك أتباع أبي حنيفة توسعوا شيئًا فشيئًا في هذا المجال. 


ومن عباتا “الى "ار فيه ةالعلماء لو أن الما ترق ا 
به مسافة القصر في لحظات أيقصر الصلاة أم لا؟ 


في زماننا أصبحنا نرى الإنسان قد يركب الطائرة فتقطع به مسافة 
القصر في لحظات» وقد مركب ا وي أو يركب السيارة» فلو أن 
مان ا راد السفر من إلى عسفان» ومن مكة إلى جدة» المسافة نين 
مكة وجدة بالبرد ا 0 وهذا على مذهب جماهير الغلهاء لدف 
للحنفية”"» يعني: ثمان وأربعين ميلاء كانت تقطع الراحلة في أيام» 
صارت تقطع في أقل من ساعةء فهل يتغير الحكم بتقريب المسافات؟ 


الا زف أن 0 ف انتريد طامنا م اكيس ارس 
لع ام ب اسه لح سرت اتفقت فيما يتعلق بالعقيدة 


سرح سل 


قال تعالى: وقد يثنا فى ڪل ام 2 تدك أ كنا 


)١(‏ الصواب أربعة» وليس ثلاثة. 

(۲) فمذهب المالكية. ينظر: اشر الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )751/1١(‏ حيث 
قال: «وبدخوله لبلد أخرى لا أقل من أربعة برد فلا يقصر). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج' للهيتمي (۴۷۹/۲) حيث قال: «وطويل 
السفر ثمانية وأربعون مياد ذهابًا فقط تحديدًا ولو ظنًا). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥٠٤/١(‏ حيث قال: «وذلك أربعة 
برد... والبريد أربعة فراسخ... والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 8") حيث قال: «أن يقصد الإنسان موضعًا بينه 
وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك 
بالسير في الماء). 


ارت السحل: 56 وتا سلا ين تلك ين شرل إلا وت رل أله 
ل إِلهَ إل أ غنود ©4 [الأنبياء: »]۲١‏ وكل نبي من الأنبياء يأتي فيدعو 
قومه فيقول: وان عدوا اه ما 00 من إِلَهِ E‏ وفي الأخلاق كذلك» 
ا و SN‏ ال لان تلك شرائع نزلت في أماكنَ 
محددة وفي أوقات مدد أما الشريعة الإسلامية الخالدة فهي شريعة 
باقية» ولذلك أحكامها لا تقدر بزمن مضى ولا بزمن حاضرء بل هي تمتد 
نولم كله ادحا فاق 


> قولة: (وَالمَسْحُ عَلَى الحُمَيْن هُوَ مِنْ باب التَّحْفِيفِء فَإِنَ نز 

يش شى على المشافر): 

5 وهو أن الس على الحفين من ات 
ال وهذا: انعا مع زايا حو ار ومو اام بولا شك أن 
العلماة قد استخلصوا من مثل هذا الموضوع الدروس الكثيرة» فيما يتعلق 
بقصر الصلاة في السفرء وفي التخفيف على المريض» وفيما يتعلق بعدم 
تكليف الصغير والمجنون» وفى التخفيف عن المكره والناسى والجاهل فى 
بعض الأحكام» وكذلك التخفيف عن من فيه قصورء هذه أمور درسها 
العلماء وفصّلوا القول فيهاء ووضعوا لها قاعدة عظيمة معروفة ألا وهى 
قاعدة: [المشقة تجلبٌ التيسير]"'» وهذه من القواعد الفقهية المعروفة. 


6 


Cn 


مراحل وضع القواعد الفقهية: 

أولًا : الفقه الإسلامي لم يأتِ دفعة واحدة» وإنما كانت آيات القرآن 
تنزل» فمنها ما ينزل جوابًا على سوال كقوله تعالى : ونولك عَنِ ألْمجِيض 
فل هو أَدى فاعرلا اسآ في اميل [البقرة: ؟8؟]» وقد تأتي استفتاءً 
كقوله تعالى: كفتك فل أله نيم فى لكاي [الساء: ١۷١]ء‏ وغالب 
الأحكام إنما تنزل هكذا إما لبيان أمر العقيدة» أو الأخلاق» أو 


LY‏ ا 


المعاملات» أو قيام الدولة الإسلامية» أو حقوق الوالي على الرعيةء أو 
حقوق الرعية» أو صلة العبد بربه أي: ما يجب على العبد نحو ربه» 


ثم بدأ الفقهُ يتسع شيئًا فشيئّاء وأخذ العلماء يستنبطون من 
كتاب الله - كلك - وسنة رسوله يِه فكثرت الفروع الفقهية كثرة ضخمة 
بعد عصر الأئمة» بسبب كثرة التلاميذ الذين أخذوا عن الأئمة» وأيضًا قد 
وجد أئمة آخرون غيرَ الأئمة الأربعة كانوا في لسن منزلتهم كالإمام الثوري 
والليث والأوزاعي» لكنّ الأئمة الأربعة يسر الله لهم من التلاميذ 
المخلصين الذين سهروا الليالى» ووصلوا كلال الليل بكلال النهارء 
لتذيهرا نا أشن به Lg E‏ ونا للحتي وا OS‏ 
فدونوه في كتب مسطورة كما نجد ذلك في كتب الإمام محمد بن حسن 
الشيباني عندما جمع فقه الإمام أبي حنيفة» وكما نجد في: «مدونة» 
سحنون رواية ابن القاسم عن الإمام مالك» وكما نجد أيضًا في: «لأم» 
الإمام الشافعي» وأيضًا في: «مختصر المُرَّنِنٌ»» وكذلك في مسائل الإمام 
أحمد التي تنوّعت كمسائل إسحاق بن منصور» وابنيه عبدالله وصالحء 
وغير ذلك من المسائل الكثيرة» فجاء التلاميذ فخدموا هذه الثروة الفقهية» 
ثم جاء تلاميذ التلاميذ فبدؤوا يدونونهاء ثم جاء بعد ذلك الفقه المقارن 
الذي ندرسه الآنء وهو أن تُعرض آراء العلماء و وول ما بدأت 
مسائل الاختلاف بين الحنفية والشافعية؛ ثم تُوسّع فيها فانتشرت وانتقلت 
إلى المذاهب الأربعة» ثم دوّنت»› ثم جاءت الكتب التي ar‏ بأدلة 
المذاهب للاستدلال على المسائل ومناقشتها وبيان أسباب الخلاف إلى غير 
ذلك». فلما جاء العلماء بعد ذلك فى القرن الثالث وجدوا هذه الثروة 
اللي وهنا الكد EN‏ النقة AE‏ :كن نينط عون 
الإلمام بأطراف هذا الفقه؛ لأنَّ الفقه واسعٌ ومسائله متشعبةٌ» ولذا نجد أن 
كتابًا ككتاب: «المغنى» فى عشرة مجلدات» وآخر طبعة له وصلت إلى 
ی تعفر لدبو كنات «المجموع» للنووي في عشرين مجلدّاء بدأه 
الإمام النوويء ثم أتم جزءًا منه السبكي» ثم أتمه بعد ذلك الشيخ 


TAT 


المطيعي وهو من المعاصرين» ونجد كذلك کتبا مخطوطة أكبر من هذه 
الكتب» فكتاب ككتاب: «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» لابن 
الرفعة» هذا أكبر من الكتب السابقة» ولكنه لم يطبع. 


ذا کت الفقة أصبيعق:موسوعات» “فليا جام تسد الفقياء فو درا 
هذه الثروة العظيمة المبعثرة المنتشرة ففكروا في وسيلة لجمع هذه المسائل» 
فأخذوا يدرسون ويدققون في علل الأحكام» ويبحثون ويحاولون أن يأتوا 
بأحكام كليّةٍ عظمى» ليربطوا بها كثيرًا من الأحكام» فانتهوا إلى القواعد 
الفقهية» فأول ما بدؤوا في القواعد الفقهية وضعوا لنا مجموعة من 
القواعدء ثم بعد ذلك ركزوا على القواعد الفقهية العظيمة الخمس التي 
ي 

١‏ القاعدة الأولى: [الأمور بمقاصدها] : وقد بنيت هذه القاعدة 
على حديث النية» وقد تكلمنا عنها إيجارًا في ما مضى» عندما تحدثنا عن 
المسائل الأولى ألا وهي: مسألة وجوب النية» أو اشتراط النية في 
الوصو 

۲ - القاعدة الثانية: [اليقين لا يزول بالشك]”؟: فلو أن إنسانًا توضأ 
فغسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليهء وشكٌ هل مسح رأسه 
أم ماذا ا القاعدة عندنا: ا لا يزول بالشك]. هذه القاعدة بناها 
الفقهاء على أدلةٍ ثابتقٍ صحيحة؛ لأنه قد ورد في الحديث الصحيح المتفق 


)١(‏ قال السبكي في «الأشباه والنظائر :)٥١  54/١(‏ القاعدة الخامسة: الأمور 
بمقاصدهاء وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أوتي جوامع الكلم ئل «إنما 
الأعمال بالنيات» ومن ثم وجوب النية حيث تجب. ويُنظر: «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص: ۸). 

(؟) ويقال فيها أيضًا: اليقين لا يزال بالشك» قال ابن نجيم «الأشباه والنظائر» (ص: 
۷ القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشكء ودليلها ما رواه مسلم عن أي 
هريرة يه مرفوعًا: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم 
لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا). ويُنظر: «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (ص: .)٥٩‏ 


A4 


عليه : أنه شَكِيَ إلى النبي بإ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 
فقال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع فوا ار ا ر 

إدّا؛ هذا الذي غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه وغسل رجليه. 
وشكٌ في مسح الرأس» عليه أن يطرخ الشك ويبني على اليقين» أي: 
يلغي مسح الرأس ويمسح عليه من جديد» ثم بعد ذلك يغسل الرجلين. 

بالق أن إنساتا توضأ للظهر وكان متيقّنًا أنه توضأء خرج من بيته 
وهو متوضئ للظهرء ثم بدأ الشك يدب إليه» وأخذ الشيطان يوسوس له. 
هل توضأ أو لا؟ هو متيقن أنه تطهرء لكنه يشك فى الحدث فماذا يفعل؟ 

الصحيح: أنه يبقى على طهارته؛ لأنَّ [اليقين لا يزول بالشك] «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد ریسا»"» وليس هذا الحديث على 
منطوقه فقط يعني قوله: دلا ينصرف حتى يسمع صوتًا)» فقد يخرج منه 
شيءٌ لا يسمع صوتهء ولا يشم له رائحة» فليس معنى هذا أنه على 
إطلاقه. وإنما هذا بالنسبة للغالب» ولا فقد يخرج منه نول أو غائظ. 
ولكنّ الحديث نيه على هذه الأشياء 8 عن ذكر هذه الأمور. 

وأيضًا لو حصل العكسٌ بأنْ تيقّن من الحدث وشكٌ في الطهارة فهو 
غير متطهرٌ. ولم يخالف في ذلك إلا المالكية؛ لتم عندهم قاعدة 


: إذا شككت في الشرط فمعنى هذا أنك شككت في المشروط 
2 


فينبغي 5 تبطله.» هذه رواية في مذهب المالكية» ولهم رواية أ 5 حری 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۷)» ومسلم ( عن عبدالله بن زيد. 

)( تقدم تخريجه. 

(۳) قال الونشريسي في «إيضاح المسالك» (ص: ۷۸): قاعدة: الشك في الشرط مانع 
من ترتب المشروط: ومن ثم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في 
الحدث» وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه. ويُنظر: «الفروق» للقرافي 
(71/5). 

(5) قال القرافي «الفروق» وهوامشه :)١١١/١(‏ كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة. فإذا= 


YAO 


6 طق 
يتفقون فيها مع الجمهور""» وهو الصحيح. 


ودليل هذه القاعدة أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إذا 
شكٌ أحدكم في صلاة فلم يدر أصلى ثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك» وليبِن 
علا امش 


وهذا نص صحيح صريح؛ لأنه بذلك يطرح الشك ويبن على اليقين» 
فإذا شك أصلى ثلاثًا أو أربعًاء يلغي الرابعة ويقتصر على ثلاثة» وإذا شك 
أصلى أربعًا أو خمسًا فليطرح | لشك وليبن على اليقين؛ لأنه إن كان قد 
صلى أربعًا فهذه الخامسة إنما هي شفاعة له» وإن كان لم يزد فيكون ذلك 
إرغامًا”" للشيطان؛ لأن الشيطان دائمًا يسعى إلى أن يفسد على المؤمن 
عبادته» فما بالكم بالركن الثاني من أركان الإسلام» وهو عمود هذه 
الشريعة وقطبها الذي تدور عليه ألا وهي الصلاةء هذه الصلاة التى كان 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إذا حزبه أمر فزع اا كان يفول 
«أرحنا يا بلال بالصلاة»””» فالشيطان يحرصٌُ كل الحرص أن يُسَوّش 
المؤمن صلاتهء ولذلك وضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - منهجًا 
وطريقًا يُغلق به على الشيطان ذلك المنفذ. 


= شككنا في السبب لم نرتب عليه حكمًا أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضًا أو في 
المانع رتبنا الحكم. 

)١‏ وهو أن اليقين لا يزول بالشك» أو الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه» وقد 
تقدم ذكرها. وانظر: «غمز عيون البصائر» للحموي (۱۹۳/۱) وما بعدها. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۸/۷۱) وغيره عن أبي سعيد الخدري»ء قال: قال رسول الله ل : 
«إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلّى ثلانًا أم أربعاء فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمسا شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». 

(*) إرغامًا: ذل وانقاد. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۲۳۹/۲). 

(5) أخرجه أبو داود (1914) وغيره عن حذيفة» قال: «كان النبي إل إذا حزبه أمرء 
صلى». وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷٠۳(‏ 

(©) أخرجه أبو داود (1485) وغيره عن عبدالله بن محمد ابن الحنفية» قال: انطلقت أنا 
وأبي» إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله: يا جارية- 


هناك قضية أخرى وهى ألصق بهذه المسألة» وهى قضية التخفيف 
وهى القاعدة الثالثة من القواعد الخمس» والقواعد الخمس يسميها 
الفقهاء: القواعد الأساسية» وبعضهم يسميها: القواعد الفقهية الكبرى 
وهي : 


1 [الآمون فاضا 
۲ - [اليقين لا يزول بالشك)](". 
ان [الوففة علب I‏ 


6 قرزالا 


[العادة كا 
وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل للعادة تأثيرْ في الشرع؟ 
الجواب: نعمء أحيانًا يُحتاج إلى العادة» وطلبة العلم الذين درسوا 


= ائتوني بوضوء لعلي أصلي فآستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه» فقال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة». وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .(VAAY)‏ 

)1( تقدم الكلام عليها. 

(۲) تقدم الكلام عليها. 

(۳) تقدم الكلام عليها. 

() قال السبكي في «الآشباه والنظائر» :)٤١/١(‏ القاعدة الثانية: الضرر يزال. .. ويدخل 
فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال - أي: يزال 
ولكن لا يضرر - فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء. ويُنظر: 
«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ۷). 

(5) قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص: ۷4): واعلم أن اعتبار العادة والعرف 
يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاء فقالوا في الأصول في 
باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ويُنظر: «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (ص: 7). 


YAY 


أحكام الحيض وما يتعلق ببعض الصناعات» يجد أن بعض الفقهاء كانوا 
شا لون النساء عن عادتهن. 

إذا [الغادة ميحكمة]ء وهي تسمل قاعذة العادة أو العرف+ وهَى 
قاعدة و أصوانا وفقهمًا. 

أما قاعدة [المشقة تجلب التيسير]» وهي قاعدة لها علاقة بالمسح 
على الخفين وما فيه من التخفيف. 

ولنا أن تسا لماذا انتهى العلماء إلى وضع هذه القاعدة ومن أين 
استنبطوها وكيف جاؤوا بها؟ 


المطهرة» أي: من نصوص u‏ ومن بعض 
نصوص السّنة المطهّرة» 0 ل 


يد بكم الْمُْرَ» [البقرة: 185]ء بره 8 کک ق 
[النساء: .LYA‏ 


والرسول - عليه الصلاة والسلام -: (ما حير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إِثمّا)”". 

ومن هذه الأدلة من الكتاب والسّئة استنبط العلماء هذه القاعدة 

هذه ا تلتقي أيضًا مع قاعدة الحرج› ومعنی, هذا : أنه إذا لحق 
الإنسان مشق فى هذه الشريعةء فإن الشريعة کک e‏ عنه» ولیس 
أدلٌ على ذلك من قصة عمرو بن العاص 5 4# في غزوة ذات السلاسل 
عندما اا ا كان جنيًا فتيمم وكان الماء 
موجودًا بين يديه» ولكنه خشي من الضرر فقام فصلى بأصحابه ممما 


۸ | ا شرح بدايةالجتهد | 


فأخبروا بذلك رسول الله ية فقال: «أفعلت ذلك يا عمرو»؟ فذكر الآية: 
#ولا فوا أنفْسكم إنَّ لله کات بک ساچ [النساء: 14] فسكت 


الرسول قله رانو على ذلك" + وهذا بحد إفرارا مته عليه الغيلةة 
والسلام 8 


إذاء [المشقة تحلبن: التيسير]ة فكل آمر فيه مشنة تجد أن الشريعة 
تكن نيه #السترسطة :المدق + ذأ وس للانساة أن يتس املد وان 
يجمع بين الصلاتين» وكذلك حمَفَ عنه ما يتعلق بالجمعة وأحكام كثيرة 
جدَّاء ومن هنا انتهى العلماء إلى أن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية 
إنما هي أمور سبعة!". 

الأمر الأول: السفرء والسبب الثاني: هو المرض» والسبب الثالث: 
هو الإكراه» والسبب الرابع: هو النسيان» والسبب الخامس: هو 
الجهل» والسبب السادس: هو العسر وعموم البلوى. والسبب السابع : هو 
النقص. 


قد يُشكل على بعض الإخوة ‏ ما معنى أن الشريعة تخمّف بسبب 


النقص؟ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (775) وغيره» عن عمرو بن العاص قال: احتلمت فى ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي ييه فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) 
فأخبرته بالذي منعنى من الاغتسال وقلت إنى سمعت الله يقول: #ولا لقنا اشک 
ِنَّ َه كنَ يكم رَحِيمَا4 فضحك رسول الله بل ولم يقل شيئًا. وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١65(‏ 

(۲) قال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص: ۷۷ - *۸): واعلم أن أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها سبعة: 
الأول: السفر. الثاني: المرض. الثالث: الإكراه. الرايع: النسيان. الخامس: 
الجهل. السادس: العسر وعموم البلوى. السابع: النقص فإنه نوع من المشقة إذ 
النفوس مجبولة على حب الكمال» فناسبه التخفيف فى التكليفات. ويُنظر: «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم (ص: .)۷١ - ٦٤‏ 


1۸۹ 


في الحديث الصحيح الذي روي عن طريق لذن وكا أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «رفِعٌ القلم عن ثلائة عن النائم 
حتى يستيقظ. وعن المحنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى يبلغ). بروايات 
متعددة فيها تقديم وتأخير. 

من الثلاثة الذين خفف عنهم اثنان؛ وهما: المجنون والصغير» 
عنهما بمعنى : أنه وضع عنهما التكليف» والعلة فين ذلك: وجود نقص 
ا E‏ فكيف 0 والصغيرٌ لم يصل 


ولا 507 اعتراض قضية غير المرشد وما يتعلق بالحجر 
TE‏ وجل ORL AEN‏ ون E‏ 
قال تعالى: «إولا توا ألشقهة آموککم ای جم آله ل [النساء: 10]» لكنّ 
ال اه ا قينا قلق و ع أن كن وا عا ينا ف ا 
مرّ به من الناس من يسرف في إنفاق الأموالء فتجد الإنسان في سن 
الثلاثين والأربعين والخمسين وينفق كل الذي في جيبه سرفًاء وقد يكون 
هو وأولاده بحاجةٍ إلى هذا المالء لكنه تعود على الإسراف» وعلى هذا 
فالمسرف الذي يفرّط في المال إنما يُحْبجَرٌ عليه ولا يمنعه كبر السن عن 
الحجر عليه» فإذا عاد إلى رُشده وعقله يدع الحجر عليهء لك الصغير 
والمجنون رفع عنهما التكليف» ولذلك لو كلف الصغير والمجنون لكان 
ذلك خلاف حديث الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: الرّفع القلم عن 


)۱( أخرجه أبنو داود ١(‏ ££( وغيره عن ابن عباس » قال: مر على علي بن أبي 
طالب 4 بمعنى عثمان» قال: أوّما تذكر أن رسول الله ي قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة» عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ› وعن 
الصبي حتى يحتلم قال: صدقت» قال: فخلى عنها. وصححه الألباني في «إرواء 
الغليل» (۲۹۷). 

22١‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ وغيره عن عائشة 3 أن رسول الله کا قال : (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن المبتلى حتى يبرأ. وعن الصبي حتى 
یکبر». وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۲۹۷). 


14۰ 


ثلاثة»؛ لأنَّ رفع القلم هو رفع التكليف» فلو كلف لكان ذلك وضعًا للقلم 
عليهماء وهو خلاف ما أخبر به الرسول . 

> قولت: (المَسْأَلَةُ النَّانيَةُ: وَأَمَا تَحَْدِيدٌ المَحَلّ: كَاختكّف فيو أَبْضًا 
ا 

المراد: هو المسح على الخفين» والخفٌ له أعلى وأسفل» وله 
جانبان» وله عقرء فيريد بالتحديد ما هو الموضع الذي يمسح عليه؟ هذا 
هو المقصود. 

> قولم: (فَقَالَ كَوْمٌ: إِنَّ الواجبّ يِن دلِكَ مَسْحُ أغلّى الحُْفٌ 
وَإِنْ مَسَحَ البَاطِنَ - أَعْنِي أَسْمَلَ الحُْفٌ ‏ مُسْتَحَبٌٍّ وَمَالِكُ أَحَدٌ مَنْ رَأَى 
هدا والشافعن). 

يقصد بأعلى الخف الذي هو ظاهر القدم» ويقصد بباطنه الذي هو 
أسفل القدمين» فهناك من العلماء من یری : الجمع بين الأمرين» ولكنهم 
يوجبون مس أعلاه ويستحبون مسجم أسفله. 

قوله: (وَمَالِكٌ أَحدٌ مَنْ رَأَى هَذًَا وَالشََافِمِئنُ"" أي: مالك 
والشافعي من العلماء الذين قالوا: بمسح أعلى الخفٌ وجوبًا وباستحباب 
أسفله. 

لكن هناك تفصيلات كثيرة فى المذاهب. 

فالمالكية عندهم: لو مَسَحّ اقتصر على أغلى الخف فبذلك قام 
بالواجب» فلا بد من عه أعلاه» فبذلك يلتقون مع غيرهم من الفقهاء. 
() ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱٤١/١(‏ حيث قال: «وندب مسح 

أعلاه وأسفله أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الأعلى واجب». 


(۲) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )7914/١(‏ حيث قال: اويسن مسح ظاهر أعلاه الساتر 
لظهر القدم» وأسفله وعقبه وحرفه). 


ويُستحَبٌ إلى جانب مسح الأعلى وهو الواجب» أن يُمسح الأسفل. 
تولى م فيه ماه كم م سم lor‏ كوي - رو 75 0 
> قولہ: (وينهم من آأوجب مسح ظهورهما وبطونِهماء 
مَذْهَبُ ابن افع مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ)". 


والمالكية عمدتهم هو إمامهم» ولكنهم لا يتعصّبون لرأيهم» والإمام 
مالك له عدة روايات في جواز المسح على الخفين» ويا ليت المالكية أخذوا 
ترو اة ال العدماة ورد ا 
مالك كا4 ويقال: بأن الإمام مالكًا ا له كتاب يعرف بكتاب : «السر» 
وقد ذكر فيه: آنه یری المسحح على الخفين في الفتوى» وهو الصحيح عن 
الإمام مالك» وبذلك يلتقي مع كافة العلماء في جواز المسح على الخفين. 

إِذَا هذا رأيّ فى داخل المذهب» ولما كان المؤلف مالكيّاء نجد أنه 
E‏ يل ان دعر اناد رحد 
الا بولجتن اا 1 


وقوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَؤْجَبَ مَسْحَ ظهُورِهمًا وَبُظونِهِمَا) يعني : يوجب 
الجمع بين الأمرين» الح ع ده من العْسل في الوضوءء والعغسل إنما 
يَعَمُمْ به القدمان» وينبغي أن يشمل ذلك المسح. 


> قولم: (وَِنْهُمْ مَنْ أوْجَبَ مسح الظَهُورٍ كقظ وَلَمْ يَسْتِحِبَ مَسْحَ 


ت 


البُظونء وَهُوَ مَذْهَبٌ أبي حبيقة وداد وسفيان“ وَجَمَاعَةِ). 


)١(‏ يُنظر: «التبصرة» للخمي )١1190/١(‏ حيث قال: «وقال ابن نافع: إن اقتصر على 
الأعلى لم يجزه وأعاد أبدًا)». 

فم يُنظر: امت القدوري» (ص: ۷) حيث قال : «والمسح على الخفين على 
ظاهرهما خطوطًا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق). 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١١1/5(‏ حيث قال: «والمسح على الخفين وما لبس 
على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقطء ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل 
تحت القدم» ولا لاستيعاب ظاهرهماء وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ». 

(4:) يُنظر: «الأوسط؛» لابن المنذر )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «وقالت طائفة: يمسح على 
ظهورهما... وبه قال سفيان». 


4۲ 


ا الحقيقة أن هذا الرأيَ إن لم يكن أشهر الآراء في هذه المسألة 
لاتقل شهرة غن القنول. الأول التي قال به المالكة": 
وال ف فالقول الأول: هو وجوب مسح أعلى الخف› وان مسبج 


والقول الثانى: وهو الا الذي يقابل هذا القول بالنسبة للعلماء من 
حيث الكثرة هو قول الحنفية" والحنابلة”*' ومن معهو ”أ وهم جمعٌ غفيرٌ 
من العلماءء يرون: الاقتصار على ظاهر الخف» أي: أن الواجب هو 
مسح أعلى الخف» ولا يُسْتَحِبُ مسح أسفله» وسنعرف أدلة كل فريق. 


EA‏ َشْهَّبُء كَقَالَ: إن الوَاجِبَ مَس البَاطِنٍء َو 
الأغلى أَيُهُمَا مَس . 


قال أشهب: إنَّ الواجب مسح الأسفل ويُستحبُ مسح أعلاه» وعلى 
كلا الأمرين هو يوجب مسب الأسفل» وهذا يعثبر رأيًا شاذًاء وأنه لد 
وجهة له» لكنّ الصحيحٌ أن له وجهة نَظَرٍ نها إن شاء الله. 


> قولع: (وَسَبَبٌ احيِلَافِهِمٌُ: تَعَارُضٌ الآثَارٍ الوَارِدَةِ فِي ذلك 


(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )114/١(‏ حيث قال: «ويجب مسح أكثر أعلى خف 
ونحوه كجورب وجرموق... دون أسفله» أي : الخف وعقبه» فلا يجزي مسحهما 
عن مسح ظاهره» بل ولا يسن مسحهما مع مسح ظاهره». 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «وقالت طائفة: يمسح على 
ظهورهماء روي هذا القول عن قيس بن سعد وأنس» وبه قال الحسن› وعروة» 
والنخعي » وعطاء» والشعبي . . . وبه قال... والأوزاعي». 

(5) يُنظر: «النوادر والزيادات»٠لابن‏ أبي زيد )44/١(‏ حيث قال: «وقال سحنون» وابن 
حبيب: ولو مسح أسفله فقطء أعاد أبدّاء وحكى محمد بن عبدالحكم» أن أشهب 
قال: يجزئه ذلك». 


71 شع بلاج ]6ب اي‎ 19٠ 
تبيه المَْح بِالَسْلِء وَدَلِكَ أن في ذَلِكَ أَْرَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ).‎ 

في الحقيقة أن المؤلف اقتصر فقط على المحل الذي يُمسح. هل هو 
أعلى الخف فنقتصر عليه أم أسفله؟ لكنه لم بين لنا كيفية المسح؟ من أ 
نبدأ وإلى أي حد ننتهي؟ وما هو الشيء الذي نمسح به؟ وهل ذلك متعينٌ 
باليد بمعنى الأصابع أو يجوز بالكف؟ وهل لو مَس بخرقَة أو حَشَّبةِ أو 
مِنشفةٍ أو غير ذلك هل يجوز أم لا؟ 

وعانة! كلها تبان E E‏ ذاك: أحة وفيلة 
بالناس› والذي ورد في الحديث أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما 
مسج على ظاهر الف 00 فوضع يذه اليمنى على خفه الأيمن» واليسرى 
على خفه الأيسرء ثم بعد ذلك أقبل بهما إلى الساقين أي: إلى آخر محل 
الفرض› فبدأ من أطراف الأصابع حتى وصل إلى النهار 0 والحديث فيه 
كلام للعلماء» فبعضهم قال: هذا هو الأولى وهو ال 


ولو عكس وبداً من قبل الساق» أي: من أسفل الساق ووصل إلى 
الأصابع لجاز ذلك» هذا عند من يقول بالاقتصار على الأعلى”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١57(‏ وغيره عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاف وقد «رأيت رسول ألله ا يمسح على ظاهر خفيه). 
و صححه الالبانى فى «إرواء الغليل» Ké)‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۱۷١/١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» )٤۳١/١(‏ عن 
المغيرة بن شعبة» قال: «رأيت رسول الله كله بال» ثم جاء حتى توضأ ومسح على 
خفيهء» ووضع يذه اليمنى على خفه الأيمن» ويذه اليسرى على خمه الأيسرء ثم مسح 
أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله عي على الخفين». 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص: )١7‏ حيث قال: «والمسح على 
الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساقء 
وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد». 
ومذهب الحتابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١١8/1(‏ حيث قال: «فيضع يليه 
مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه 
هذا صفة المسح المسنون... فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه أجزأه). 


أما مرخ ترق اح على الأعلى والأسفلء كما قل عن الإمام مالك 
ورواه في الموطأ من طريق الزهري وأخذ به" وثُقل عن عروة : أنه 
اقتصر على مسح أعلى الخف لخف""» وهو ممن تأثر بهم الإمام مالك كاله 
أنه مسح أعلى الخف وأسفلهء فجعل إحدى يديه أعلى الخف» الا 
أسفله فمسحهما يعني : فمسح أعلى الخف وأسفلهء ومالك يرى هذا 
ويرجُحه وهو المذهب في هذه المسألة”". 


وهنا يكون سبب الخلاف أمرين: 

أولهما: الأحاديث والآثار التي وردت في ذلك. 
وثانيهما: قياس المسح على العسل. 

يعني : هل يقاس مسح الخفين على العّسل أم لا؟ 


ولا ننسى أنَّ المسح على الخفين رخصةء وأنه بدل» وأنَّ الأصل في 
ذلك هو عسل القدمين» فهل يأخذ البدل صفة المُبْدل عنه» أو أن ذلك 
ا 


سيأتى الجواب على ذلك إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه في «الموطأ» )۳۸/١(‏ عن مالكء أنه سأل ابن شهاب عن المسح 
على الخفين كيف هو؟ فآدخل ابن شهاب «إحدى يديه تحت الخف» والأخرى 
فوقه ثم أمرهما»» قال يحيى: قال مالك: «وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي 
في ذلك». 

(۲) أخرجه في «الموطاً» )۳۸/١(‏ عن هشام بن عروة» أنه رأى أباه «يمسح على الخفين». 
قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين» على أن يمسح ظهورهماء ولا يمسح 
بطونهما. 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١57/١(‏ حيث قال: «وندب 
وضع يمناه» أي: يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى» ووضع 
يسراه تحتها أي تحت أصابعه من باطن خفه ويمرهما بضم حرف المضارعة؛ لأنه 
من أمر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد 
الوضوء). 


Ts:‏ ب 
5 2 54 4 و 2 6 0 ia‏ ار ص مل 
> تولم: (أُحَدهُمًا : حديث الو > وفيه: «أنه ع مسح 
of‏ 2ك رص 5 
[أغلّى]”'' الحفٌ وَباطتة»"). 


والرواية المشهورة: (أنه مسح أعلى الخف وأسفله) أي: جمع 


فهو عليه الصلاة والسلام - لم يمسح على الخفء إِنَّما مسح أعلى 
الخف وباطنهء والأشهر في الروايات: (مسح أعلى الخف وأسفله). 


> قولت: (وَالآخَرٌ حديث عَلِيٌّ: «لَوْ گان الذَّينُ بالرّأي» لَكَانَ 
أَسَْلٌ ١‏ لحُفٌ أُوْلَى بالمَشح مِنْ اغلا ورا ول اللو يل يَمْسَحُ 
عَلَى ظَاهِرِ ل 

وهذا الحديث مما يتمسك به أهل الظاهر فى قضية رد القياس» وهى 


تقرر به الأحكام» وهذا سبب ردّهم للقياس”). 


)١(‏ كذا في نسخة صبيح »)١9/١(‏ ونسخة دار السلام (200/1)» وفي نسخة المعرفة 
(19/1) قال: [على]. 

(۲) أخرجه أبو داود .)٠١١(‏ والترمذي (99) عن المغيرة بن شعبةء قال: «وضأت 
النبي بيه في غزوة تبوك» مسح أعلى الخفين وأسفلهما». وضعفه الألباني في 
«(ضعيف ابي داود» .)٥٤/۱(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (07/9) وما بعدها: ذهب طوائف 
من المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس فى الدين وذكروا أن مسائل ونوازل 
ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله يكل ولا أجمع الئاس 
عليهاء قالوا: فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر فى القرآن أو فى سنة رسول الله كل 
قتحكم فيما لا نض فيه ولا إجمناع بل بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص 
والإجماع... قال علي: وهذا كلام لا يعقل وهو أشبه بكلام المرورين منه بكلام 
غيرهم وكله خبط وتخليط ثم لو تحصل منه شيء وهو لا يتحصل لكان دعوى كاذبة 
بلا برهان. 


وهنا ذكر المؤلف حديثين : 


على ظاهر خفيه. 

ذا هنا زال الإشكال» وقال: لو كان الدّين بالرأيء فالذي يظهر 
للعقل أن الذي يتعرض للأوساخ والنجاسات هو أسفل الخف. أما أعلاه 
فهو مرتتي ومرتفعٌ» لكنّه مع ذلك بِيّن لنا أن الدين لا يُؤخذ بالرأي» وإنما 
يؤخذ من كتاب الله ك وعن رسوله يي في حياته وبعد مماته» ويؤخذ 
عن سنته الصحيحة الصريحة الثابتة". ٠‏ 


إذَا فدل هذا على أنَّ المسح يكون أعلى الخفينء وهو حديتٌ 

(۳) 

و 
والحديث الآخر: أنه مَسَحَ أعلى الخف وأسفله» وهو حديتٌ 


(4) #. 


> قولت: (وَكَدْ رَآَبْتُ رَسُولَ الله ل يَمْسَحُ عَلَى ظاهر خُفَيُو). 


وهذه قضية أخرى لم يتعرض لها المؤلف» وأحيانًا تأتي قضية 
الترجيحات عند العلماء» فنجد مثلا: أنه ثقل عن سعد بن أبى وقاص #5 

۶ 1 ع . 57 3 . أت 2 
وهو أحد الذين رووا أحاديث الخفين» في صحيح البخاري > وروي عن 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) هذه من الأصول المتفق عليها بين الفقهاء؛ الكتاب والسنة الصحيحة. 
قال الغزالي في «المستصفى» (ص: *۸): أدلة الأحكام وهي أربعة: الكتاب» 
اة والإجماع؛ ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. ويُنظر: «روضة الناظر» 
لابن قدامة .)۱۹٤/۱(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

)6( تقدم تخريجه. 


ابن ا وعن بعض الصحابة» وعن بعض الا س المسح أعلى 
الخفٌ وأسفله» ونقل عن بعض الفقهاء"”": أنه يقتصر المسح على أعلى 


5 


الخفٌ. 

إِذًا لدينا الآن قولان: 

القوق: الأول هو E ERR‏ الواحي عن 

القول الثانى: قول الحنفية والحنابلة” : الذين يرون الاقتصار على 
على الخف دون استحباب أسفلهء وقوقًا عند هذا النص وعند غيره من 
لأحاديث» وإن كان بعضها لا تخلو من مقال في صفة مسح 
رسول الله د عندما وضع أصابعه» وفي أحاديث المغيرة وغيره إن 
لرسول با وضع يديه على أطراف الأصابع فمسح فقال الراوي: كأني 
نظر إلى أثر أصابع رسول الله بيا على الخفين. 

ذا حديث عل له نص صريحٌ في أنَّ المسح يقتصر على أعلى 
الخف» وهذا دليل لمن قال: بتجاوز ذلك إلى أسفل الخف. 

ثم يأتون إلى القياس فالذين يقولون بالتعميم يقولون: مسح الخف 
بدلٌ من الوضوءء والوضوء الذي هو غسل القدمين إنما يُعمّم فيه ذلك. 


01 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )3١١/١(‏ قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليهما 
- يعني خفيه - مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهماء وقد أهراق قبل ذلك 
الماك نوفا هذا لسار دعر انها 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )714/١(‏ عن الزهريء أنه قال: «إذا توضأ على 
خفيه يضع إحدى تلن فوق الخف» والآخر تحت الخف». 

(۳) تقدم نقل مذاهب أهل العلم في ذلك. 

(4) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة. 

() تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة. 

(5) تقدم تخريجه. 


2ه هك : سرون ! 
وهذا يُعترض عليهم؛ بأنهم لا يرون: مسح العقبين ولا الطرفين» 
فهناك مواضع لا يمسح فيها في الخفين» بل إن الشافعية يرون : الواجب 
أن مسح على جزء أقل ما يُسمّى بمسح. 
ولكن ما هو القدر الذي يُمسح؟ والجواب: هذا محل خلاف بين 
اللا 


1 إذا الرأي الأول: وجوب المسح على أعلى الخف مع استحباب 
أسفلهء ودليلهم هذا الحديث الضعيف. 


ويُضاف إلى ذلك قياس مسح الخفين على الوضوء من حيث التعميم. 


والآخرون ا بحديث عل له وقالوا: هو حديثٌ صحيح؛ 
وهو نص في المُذْعَى فينبغي الوقوف عنده. 


ثم يقولون: کی ر ی ت أجزأه» 
ولا يَلِزْم القول بمسح جميعه»ء فالشافعية يرون" : أن المسح هو أقلّ ما 
يطلق عليه مسح › SS‏ و 
لا يرون" : أن الواجب في ذلك مسح أكثره» والمالكية يرون“ : تعميم 


مسح الأعلى» اة 5 يحدونه بثلاثة أصابع » وسبب ذلك عند الحنفية : 


)١(‏ سيأتي ذكر مذهبهم فيها. 

)۲( يُنظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٥٤/١(‏ حيث قال: «ويكفي مسمى مسح كما في 
الرأس. . . يحاذي الفرض إلا باطن ما يحاذي الفرض اتفاًاء وإلا ظاهر ما يحاذي 
أسفل الرجل وعقبها وهو مؤخر القدم» فلا يكفي مسح ذلك على المذهب؛ لأنه لم 
يرد الاقتصار عليهما وثبت على الأعلى». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )519/١(‏ حيث قال: «ويجب مسح أكثر أعلى 
خف ونحوه كجرموق وجورب» جعلا للأكثر كالكل» ولا يسن استيعابه). 

(5) ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١47/1(‏ حيث قال: 'ويمرهما بضم 
حرف المضارعة لأنه من أمر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب 
وهو منتهى حد الوضوء). 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 17) حيث قال: «وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع 
من أصغر أصابع اليد). 


14۹ 


(أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - مسح بأصابعه)'» ودليلهم: أن أقل 
الجمع ثلاثة. 

وتفله اة عرزي ا ها وهي دان ازتباط و رسن صقري 
مذهب الذين قالوا: بأن الاقتصار على الأعلى هو المطلوب؛ لأنهم 
متّفقون جميعًا على أن المسح لا يشمل جميع الختث وما سق لد 
بعضهم يضيف إلى ذلك أسفل الخف استحبايًاء وبعضهم يقف عند هذا 
الحديث. 


م 


> قولع: (قَمَنْ ذهب مَذْمَبَ الجَمْع بَيْنَ الحَدِيئَيْقِ حَمَلَ حَدِيتَ 
المُغِيرَةٍ عَلَّى الاسْتِحْبّاب). 

ويعترض على هذا ويقال: كيف يجمع بين حديثين؛ أحدهما: 
صححه العلماء والآخر: ضعيف» وحتى الذين يحتجون به يعترفون 
بضعفه» ويَدْعَمُونَ هذا بما نقل عن بعض ا 0 أنه اقتصر على 
مسح الخفء ومنهم حديث علي بن أبي طالب ڪه الذي رواه لناء 

> قولة: (وَحَدِبتَ عَلِيٌ عَلَى الوْجُوب» وَمِيَ طَرِيِقَةٌ حَسَتَةُ 

هذه طريقة حا لو كان الحديث الثاني صحيحًاء لقلنا: هذا هو 
اللأحوطء ولو قيل : بأن المسألة فيها خلا ففء» والأخحذ بوجوب مسح أعلى 
الخف واستحباب مسح أسفله خروحٌ من الخلاف» هذا مخرجٌ يقول به 
بعض العلماء» لكن بعضهم يقولون: لاء نحن نقف عند النص» فالحديث 
الذي صخ هو مسح أعلى الخف› وأما مسح أسفله فلم يصح فيه شيء» 
فلماذا نقف عنده؟ 

أما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص فاب وغيره من الصحابة فقد 
ا لد 


(۲) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


وم" 


> تولم: (وَمَنْ ذَّهَبَ مذت التَرجيح› َكَل ما بحديث عَلِيٌء وَإِمَا 

بِحَدِيثِ المغيرة). 

وهذا ترجيح في غير موازنة» لأنك عندما تُر جح فإنّك تر جح بين 
حديئين استويا من حيث الصحة والدلالة» وهذه الموازنة غير مستوية ؟؛ 
لأنك تُر جح بين حديثين ؛ أحدهما : صحيحٌ ) والآخر: ضعيفٌ فكيف يأتي 
الترجيح في مثل هذا المقام. 

> قولم: (فْمَنْ رَجَحَ حَدِيتٌ المَغِيرَةٍ عَلَى حَيِيثِ عَلِيّ رَجَحَهُ مِنْ 
قبل القيّاس. أَعْنِى: قياس اء ا 
بمسح جميع الخف» فكيف نأخذ جزءًا ونقيسه عليه؟ 

وحين نقرأ في مذهب الشافعية نجد أنَّ الحنفية والحنابلة يحتجون عليهم 
فيقولون: لو كان فى أسفل الخف نجاسة هل ترون مسحه؟ يقولون: لا 

قالوا: لماذا؟ فيجيبون: هو عرضة لأن يكون في أسفل الخف 
نجاسة؛ لأنه معرض لذلك» فيقولون: إن كان فيه نجاسة فلا يُمسح 
عله . 

> ترلمة اومن رجح کا و قال و ا 
أو مِنْ جهة السَّتَدِء وَالْأَسْمَدُ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ مَالِكُ). 

ليست القضية قضية أن حديث على ي مخالف للقياس»› إنما هذا 
مسح» والمسح يختلف عن ذلك. 

ومن الأدلة العقلية عند الشافعية نھ" : يقيسون المسح على الخفين 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲١٠/١(‏ حيث قال: «نعم لو كان على الخف 
نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه» فإن مسح على 
النجاسة زاد التلويث ولزم حينئذ غسله وغسل يده). 

(۲) تقدم ذكر مذهبهم في ذلك. 


على مسح الرأس» فهم لا يرون مسح جميع الرأس» وإنما يجددويه بجزء 
2 ويقولون : السنّة هي: استيعاب مسح جميع الرأس» فينبغي أن نمسح 
ا لخف وأسفله. 


© فائدة: 

کل لشفت مبهمة»› ولكن قل أي آخر ويقول: والأسعد في ذلك 
هم الذين وقفوا عند النص وهم الحنفية والحنابلة» لكننا نحن في هذا 
المقام نقول: لا شك أن المذهب الرابع الذي يظهر لنا رُجِحَانه بكل تجرد 
هو المذهب الذي يقول: بالاقتصار على أعلى الخف. 


لكن إذا أراد الإنسان أن مشاط مقاة فلا عد بمسح الأسفلء وليس 
كل ما يَرِدُ عن بعض الصحابة» من وجهات نظرء وغير ذلك» ينبغي أن 
يعمل به؛ آنا قلا ته من افيه وقد يرد عن الصحابي في المسألة 
قولان» ولعلنا قد تحدثنا عن الموالاة» وقلنا: إن حجة الذين يقولون: بأن 
العتريق فى ا نول فى الوصو تفع ان 'المزالاة لسك 
واج -والذين يتولوة: بلك يبعدلوق : بائ يداك بن عمو عندما عا 
في السوق فَعَسل وجهه ويديه ومّسح رأسه» ثم ذُعِيَ إلى جنازة» ثم دخل 
المسجد فمضى وقت» فبعد أن جف وضوؤه مسح على خُفْيْه ثم صلى 
فيلك ال وا 1 تأويلان في هذا: 


؟* وملهم: من يحمل ذلك على العذر. 
وعندما نتحدث عما يتعلق بالخف المَخَرَّقء نرى أن الشريعة 
الإسلافية نبت على التسين .وحناك فرق بين إنسان ترك المؤالاة تساه 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )۳١/١(‏ وغيره عن نافع» أن عبدالله بن عمر «بال في 
السوق. ثم توضأء فغسل وجهه» ويدليه» ومسح رأسه). ثم دعي لجنازة ليصلي عليها 
حين دخل المسجد» «فمسح على خفيه» ثم صلى عليها). 


أو عبثّاء وبين إنسان يترك الموالاة لانشغاله بأمر هام كالوضوءء وقد فصلنا 
الكلام في ذلك. 


والأسعد في أي أمر من الأموو سو خو تعس اا ف وک 
الأئمة ‏ رحمهم الله ورضي عنهم ‏ يقع بينهم اختلافٌ في مسائل كثيرة» 
ولكن يحرصون أشد الحرص في أنهم يقفون عند النصوصء فقد يظهر 
لهذا دليل ولا يظهر للآخرء ويتبين لهذا دليل ومفهوم» ما لم يتبين للآخر. 


والصحابة ‏ رضوان الله عليهم . E ee‏ 
ا على ن E‏ ود ن آية المائدة كانت 
ای لش على ال ا ات ع ر اکا 0 
ثم لما تبين لهم ذلك الأمر وقفوا عنده ورجعوا الى الحق» وسنتعرض 
لسبب اختلاف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فيما يتعلق بتوقيت المسح» 
يَمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلةء فنجد أن المالكية”") 
ينفردون في هذه المسألة عن الأئمة الأربعة» ولهم أدلةٌ عن الصحابة 
وآثارٌء والجمهور لهم أدلةٌ وآثارٌ. 


ولذلك نقول: الأؤلى في هذه المسألة هو الوقوف عند النصوص» 


)١(‏ تقدم ذكر هذا والإجابة عليه. 

(0) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي )١05/١(‏ حيث قال: «ولا حد 
في مدة المسح فلا يتقيد بيوم وليلة؛ ولا بأكثر ولا أقل خلافًا لمن ذهب إلى 
التحديد). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )١7‏ حيث قال: «فإن كان 
مقيمًا مسح يوما وليلة وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب 
الحدث». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲١٠/١(‏ حيث قال: «في المدة 
التي يريد المسح لها وهي يوم وليلة للمقيم ونحوه وثلاثة أيام للمسافر». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١١5/1١(‏ حيث قال: «ويمسح 
عاص بسفره بعيدا كان أو قريبا يوما وليلة وكذا مسافر دون المسافة؛ لأنه في حكم 
المقيم» ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن». 


وهذا هو الذي يرجح عندناء وهو قول القائلين: بالاقتصار على أعلى 
الخف؛ لأنَ الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث علي . 

وأما دعوى أولئك في حديث علي 45ه: أنه لو كان الدّين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» أنه ليس القصد من ذلك تعيّن 
مسح الأعلى» وإنما المراد من ذلك أنه لو كان الدَّين بالرأي...» ولكن 
ما كان الدّين بالرأي» فينبغي كذلك أن نمسح الأمرين» وهناك تعليلات 


كثيرة للعلماء» لكن على العموم هذا نص صريح؛ لأنَّ علي بن أبي 
طالب 4 عندما روى الحديث قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح 


ايقل الخف | أولى بالمسح من أعلاه. ولم يتوقف عند هذا بل قال: وقد 
أت رسول ف ا الخف. 


إذَا بَيّن أن النبي بي في المّسح اقتصر على ظاهر الخف ولم يتعرض 
لباطنه. 


> قولة: (وَأَمَا مَنْ أَجَارٌ الافِْصَارٌ عَلَى مَسْح البَاطن كَنَظء قلا 
أَغْلَمُ لَه حُجَّةً). 
قوله : (لا أَعْلَمُ لَه حُجَة) والحقيقة أن لهم حُبّتين: 

الحجة الأولى: قالوا: أن الواجب هو مسح جزء من الخف. 

ونرى: أن المتعين هنا إنما هو مسح أسفله؛ لأنه هو الذي يعرف 

الحَجّة الثانية: قالوا: إن فى هذا مجازاةً للفرض فوقفوا عنده» وهذا 
تعليل ضعيفٌ. 

> تولم: (لأَنَّهُ لا هَذَا الأثرّ انّبَعَ» ولا هَذَا القِيَاسَ اسْتَعْمَلَء 
أَعْنَى : قياس المَسْح عَلَى القَسْلٍ). 

مسح الخف: هو أن يضع الإنسان يذه اليمنى على خفه الأيمين؟ 
ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم يبدأ من أطراف الأصابع فر فيمسح إلى أن 


2 
و 


ينتهي إلى محل الفرض» هذا هو الرأي المشهور وهذه هي السّنةء ولو 
عكس ذلك وبدأ من جهة الساق ومسحء فهذا جائرٌ عند عامة العلماء. 

ومن الناحية الأخرى: لو مسح بغير اليد مشلا بأصبع . وأاحد» أو 
بخرقة » أو بخشبة » أو بغير ذلك» هل يجوز؟ 


والجواب: من العلماء من يُجيز ذلك وهم كثرء وخاصة الشافعية""', 
والحنابلة"“ على تفصيل عندهم في ذلك» هذا ما يتعلق بالمسح. 


> تولم: (المَسْأَلَةٌ الثَالئَُ). 
أولة؟ بجنا سنا لک 


ان هو الخت ال عن الحو وقد اصطلح الفقهاء 
e ay‏ 
ذلك. 


SS CG‏ : هو ما يصنع من صوف أو فظن 
أو گان 3 '» ولكن إذا صنع من خِرَقٍ رقيقَةٍ فهذا يرده بعض العلماء 

)١(‏ يُنظر: «البيان في مذهب الشافعي» للعمراني )٠١١/١(‏ حيث قال: «وكيفما أتى 
بالمسح على الخف› أجزأه» سواء كان بیده» أو ببعضها» أو بخشبة » أو بخرقة. 
وسواء مسح قلیاد أو كديرا فإنه يجزثه). 

(0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1۷/١(‏ حيث قال: «وحكمه أي مسح الخف 
بإصبع فأكثر أو بحائل كخرقة وخشبة مبلولتين... وتقدم أنه يجزي مسح الواجب 
كيف فعل وكذا الغسل بع إمرار يذه» وكذا إصابة ماع ولو مسح من ساق الخف 
إلى أصابعه أجزأ». 

(۳) الجرموق: الذي يلبس فوق الخف. انظر: «الصحاح» للجوهري (11214/5). 

(4): الجوزب: aS‏ يقصد به الستر من البرد» يعمل من قطن 
أو صوف با لإبر» أو يخاط من الخرق. د ينظر: ينظر: «النظم المستعذب في تفسير غریب 
ألفاظ المهذب» لبطال الركبي 61 


۳.0 


وا جر رفن العلماء تد به .ومن العلهاء الذين فقوا فى هذه 
المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية د4ء فله كلام طيب فيما يتعلق بالخفين 
5 7 لفتا )1( 
في كتابه الفتاوى . 


والتسورات ا في 7 الاق الا لوقن الى و الاقف 
وانتشر ذلك في العهد الإسلامي وخاصة في بلاد الشام فقد كانوا يلبسون 
الجوارب كثيرًا ؛ لأنها تقيهم من شدة البرد. 


والجورب يشترط العلماء فيه شرطين إلى جنب الطهارة» الأول: أن 
يكون صفيقًا؛ أ نضا ل تشقن ولا یری ال 


بنفسه وإنما هو يبقى ثابنًا في نفسه". 


)١(‏ يُنظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۳/۲۱) وما بعدها. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )١7‏ حيث قال: «ولا يجوز المسح 
على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل 
من ذلك جاز). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١47/١(‏ حيث 
قال: «وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره 
بذاته). 
ومذهب الشافعية: يُنظر: (مغني المحتاج» للشربيني (۲۰۵/۱ )5١5-‏ حيث قال : 
«ساترًا محل فرضه وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى» فلو رئي 
القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )54/١(‏ حيث قال: 
«ويشترط ستر محل فرض وهو ثاني الشروط» فلو ظهر منه شيء وجب الغسل». 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين ۲٦۳/١(‏ - 
کک قال و ت كرف هما يدقن متابعة الى الاد فم ف ا ا 
فلم بجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديده. ٠‏ 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١547/١(‏ حيث 
قال: «وأمكن تتابع المشي بها. 
ومذهب الشافعية: يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲٠٠/١(‏ حيث قال: «يمكن 
لقوته اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت- 


ا 


> قولم: (وَأَمَا نَوْعٌ مَحَلَّ المَسْح إن الفُقَهَا لمُقَهَاء القَائِلِينَ المح 

اتمه ترا املق وار الكنك ی > وَالخحتَلَفُوا فى المَسْح عَلَى 
ا 2 فاا ذَلِكَ قَوْم وَمَنَعَهُ قوم وَمِمَّنْ مَنَعَ م ذلك : : مال" 

اللافية"» و حنيفّة)7". 

نجد هنا أنَّ المالكية والشافعية بجميع آرائهم ينضمون إلى بقية 
العلماء في جواز المسح على الجوربين» وهذه المسائل يحتاج المقام منا 
أن ندقق فيها جيدًا. 

وهنا الخف يلبس على طهارة» وإذا لبس + حف على حف وكان بعد 
الحاجة أو قبل الحاجة» وإذا لبس خا غل حت صحيح» هذه 
مسائل كثيرة جدًا تعرض لها العلماء. 

ولكن من مايا هذا الكتات أنه قى المسائل الأمهات» ليكون 
الدارس لها عنده القدرة أن يَبني عليهاء ويلجق الفروع بهذه الأصول. 


فالأصلٌ في الجورب أنه إذا أطلق لا يُشمل المُنكّلء لكنه قد يُنعل. 


به العادة» ولو كان لابسه مقعدّاء واختلف فى قدر المدة المتردد فيها). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1١/١(‏ حيث قال: 

«وبشرط إمكان مشي عرفا بممسوح وهو الرابع» لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتاداء 

فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج» لا يصف البشرة ونحوه» 

حيث أمكن المشي فيه». 

(1) يُنظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير )٠١١/١(‏ حيث قال: «ومثل الخف 
الجورب» بفتح الجيم وسكون - الواو ‏ وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف 
جلد ظاهره» أي: كسي بالجلد بشرطه الآتي. فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه). 

(؟) يُنظر: «ألبيان في مذهب الشافعي» للعمراني )۱١١/١(‏ حيث قال: «لا يمسح على 
جوربين» إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين» حتى يقوم مقام 
الخف». 

(۳) ينظر: (مختصر القدوري 0 ۷ - 18) حيث قال: «ولا يجوز المسح على 

الجوربين عند أبي حنيفة 5ه له إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين». 


وتحقيق مذهب المالكية أنهم لا يرون المسح على الجؤريع ا 
فى حالةَ واحدة وهى: إذا كان الجورب معلا أي: أسفله من لا 
ولا فلا يجوز المسح عليه» وبذلك يلتقون مع الشافعية في روايتهم 
ری 

وتحقيق مذهب الشافعية ‏ ليس كما قال المؤلف - أن يربطهم مع 
مذهب المالكية» فهذا كلام غير مُسَلمٌ به» بل فيه نظر. 


فالصحيح في مذهب الشافعية أن الجورب يجوز المسح عليه» إذا 
كان هفنا حا بع نا ل يقش البدن مكو متابعة ا لمن ”1 


فيعض الشّرَابِ يكون س كالشرات الذي من صوفي أو غيره» 
فيدخل في حكم الجورب؛ لأنه على شكله» إذا كان ماسكا لا ينزل وأنت 
ترتديه أي: ماسكًا فى محله مستقرَّاء فإذا انطبق هذا عليه» وأمكن متابعة 
المشي عليه» وبالتأكيد أنه لا يمشى فيه وحلده» فإما يلبس مع جزمة » أو 
مع حذاءء أو غير ذلك. 


وهم بذلك يلتقون مع الحنابلة في مذهبهم» والحنابلة يشترطون أن 
نکن الشف طا فلا يجوز أن يمسح على خف من جلد كلب أو 


)١(‏ للشافعية تفصيل فى هذه المسألة: يُنظر: «البيان فى مذهب الشافعى» للعمراني 
(0 9 حيث: فال #قال اماتا + والفوارب: على ضر فالأول: منه ها يمكن 
متابعة المشي عليه» بأن يكون ساترًا لمحل الفرض صفيقَاء ويكون له نعلء فيجوز 
المح عله و اقاي :"إن كان الجؤرب» لا يمك ما الم عله علد أن ال 
يكون منعل الأسفلء» أو كان منعلاء لكنه من خرق رقيقةء بحيث إذا مشى فيه 
تخرقء لم يجز المسح عليه). 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١١١/١(‏ حيث قال: «ويصح المسح أيضًا على 
جورب صفيق من صوف أو غيره... وإن كان الجورب غير مجلد أو منعل أو كان 
الجورب من خرق وأمكنت متابعة المشي فيه). 

(*) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٦٥/١(‏ حيث قال: «وبشرط طهارة عينه أي 
اضوع وهو السادس» ولو في ضرورةء فلا يصح على نجس العين خمًا كان 
أو جبيرة» أو غيرهما». 


جلد خنزير» 1 0 
رأف اجر وهذا من الفسائل. الجزية: 

وهناك شروط مستقرة ينقلها لنا العلماء مسألة نيا لدج فمن مسائل 
المسح على الخفين هاتان المسألتان؛ أولًا: الخف ينبغي أن يكون ساترًا 
كن وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ لأنه إذا لم ي يستر الفرض ٠»‏ فكيف 


لمع ا 
030 ال هم ءَِ 4 4 4 2 04 ون 02 3 
< ا اجار ذلك أبو يُوسَفَ وَمَحَمَد صاحما ابی 
ا ونا الور و 


هذا رأيّ كثير من العلماء؛ لأنّ المسحَ على الجوربين ثبت عن تسعةٍ 
من الصحابةء كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتبه المعكيرة إل جات 


الحديث الذي سيذكره المؤلف». وسيأتي أن الرسول عد مسح على 
الجوربين والنعلين''؛: ومن هؤلاء علي بن أبي طالب ذه وعبدالله بن 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١81١/١(‏ حيث قال: «ومنها: طهارة عينه» إن لم تكن 
ضرورة بلا نزاع» فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه» على الصحيح من 
المذهب» فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد 
الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك» بل يتيمم للرجلين... وقيل: لا 
يشترط إباحته والحالة هذه. فيجزيه المسح عليه). 

(؟) تقدم نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )١8‏ حيث قال: «وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء». 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )١١1//5(‏ حيث قال: «إذا كانا صفيقين وبه قال 
النخعي» وابن جبيرء والأعمش» وسفيان» وابن حيء وابن المبارك» وزفرء 
وإسحاق). 

() ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )١١6/1(‏ حيث قال: «اختلف أهل العلم في المسح 
على الجوربين؛ فقالت طائفة: يمسح على الجوربين» روي إباحة ا عليهما عن 
تسعة من أصحاب النبي 3 : علي» وعمار» وبي مسعود» وأنس» وابن عمرء 
واليراء بن عازب» ويلال» وأبي أمامة» وسهل بن سعد). 

0) سيأتي تخريجه. 


3 چ 
روا شرح يداية الجتهد ‏ الي اا ٣۹‏ 


أكباد الإبل لركبتها ا 


ونقل كذلك عن البراء"“ وعن عبدالله بن عمر وها '". وعبدالله بن 
عمر من أكثر الصحابة متابعة لآثار الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
واقتفائه وتتبع هديه» ونقل ذلك عن سهل بن سعد“ وعمار*» 
وال وعن أبى ا › ونقل عن تسعة من الصحابة 
أنهم ترا على الجررينة ردو كير من القابعين > وعدا متهت 


(۱) أخرجه البخاري et)‏ ومسلم )١١8/557(‏ عن مسروق» قال: قال 
عبدال ذك : «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم 
أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا آنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٠٠١/١(‏ رقم ۷۷۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۷۲/۱ رقم )۱۹۸٤‏ عن رجاء بن ربيعة قال: رأيت البراء بن عازب «يمسح على 
جوربيه ونعلیه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 7١1١/١(‏ رقم 20/47 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۴/۲ رقم )۱۹۹٤‏ عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: «المسح على 
الجوربين كالمسح على الخفين». 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١9/7/١(‏ رقم )۱۹۹١‏ وغيره عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد «أنه مسح على الجوربين). 

)٥(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱۱۷/۲) عن مطرف» قال: دخلت على عمار 
فرأيته يتوضاً ويمسح على الجوربين. 

0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )١1١7/5(‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: رأيت 
بلالا قضى حاجته» ثم توضاً ومسح على جوربيه وخماره. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١1/7/1١(‏ رقم 1914) وغيره عن أبي غالب» 
قال: «رأيت أبا أمامة» يمسح على الجوربين». 

(6) منهم: إبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيب» والحسن» والضحاك» وسعيد بن جبير» 
وعطاء. 
فأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۱۹۹/۱) وغيره عن إبراهيم النخعي قال: E‏ 
ونحن عنده» فمسح على جوربيه ونعليه» ثم صلی». 


۳1۰ 


س م 0 


الإمام اخم ریځ ده 


والمؤلف لم يتعرض له كما ذكرتء وَبنَى كتابه على رواية المذاهب 
على كتاب: «الاستذكار» لابن عبدالبر» ولا يُفهم من هذا أن ابنَ عبدالبرٌ 
كان لا يرى أن الإمام أحمد يله من الفقهاء؛ لأنّه لم يذكره في كتابه: 
«الانتقاء». ولكن حين ننظر فى كتابه: «الاستذكار»ء نجد أنه كثيرًا ما يذكر 
ا ا كانه وعدم من الا ولس من الجن لط 
وكذلك المؤلف هو متابع له 


هذا هو قول: إسحاق”" وابن المنذر””"» إلى جانب أنه قول: الإمام 
أحمد» وكذلك قول: صاحبا أبي حنيفة 4#“ ورأيهما كرأي الإمام 
أحمد ب في المسح على الجوربين. 


وبالتحقيق في قول أب حنيقة يانه أن له روايتان: 


الرواية الأولى: بالمنع مطلقًا”". 


= وابن أبى شيبة فى «المصنف» )۱۷١/١(‏ وغيره عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
والحسن أنهما قالا: «يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين». 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )1797/١(‏ عن الضحاك» أنه كان يقول في المسح على 
الجوربين: «لا بأس به». 
مصنف ابن أبى شيبة )١97/١(‏ عن فرات» قال: «رأيت سعيد بن جبير» توضأ 
ومسح على الجوربين والنعلين». 
وار بن أبي شيبة فى «المصنف» (١/78/ا١)‏ وغيره عن عطاء.ء قال: «المسح على 
الجوربين بمنزلة المسح على الخفين». 

)١(‏ تقدم ذكر مذهبه قريبًا. 

(0) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» للكوسج (۲۸۷/۲) قلت: يمسح على 
الجوربين بغير نعلين؟... قال إسحاق: شديدًا. ويُنظر: «الأوسط» لابن المنذر 
.)١ ١07)‏ 

(۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١14 - ۱۱١/۲(‏ 

(4) تقدم نقل قولهما في هذه المسألة. 

)٥(‏ تقدم نقل هذا القول قريبًا. 


واللزؤاية 0 ا قان الع يل 


وقد ثبت أن أبا حنيفة كشو تحيّر زمنًا في المسح على الخفين» 
فلمًا تجمعث لديه الأدلّة وتکاثرت ولت النصوص واستقرت عئذه» 
e‏ الأمور الذاهرة البيّنة المستفيضة المشتهرة قال: ما قلت ات 
على الحفين إلا عندما صار عندي كضوء النهار”" 0 وفى رواية: أضوأ من 
ان ٠‏ 

قوله: (وَهِمنْ 3 م َلك مَالِكُ وَالشَافِعِيُ ؛ ا حَنِيقَةً) » وقد حققنا 
قول الشافعى» وا أن أبا خيفة له قولان المشهور متها عه أله قال: 
الي اغا اتواه ولك تمل عن اله رج عن دك« وقالة 
بالإباحة» وهو قول صاحبيه”". 


رار 


> قولم: (وَسَبَبْ اخْيَلَافِهِمُ: اخْيَلاقُهُمْ في صِحَةٍ الآثَارٍ الوَارِدَةِ عَنْهُ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أنه مَسَحَ عَلَى الجوْرَبَيْنِ وَالَّعلَيْنِ)9". 


عق العلناة قك عة هذا فر المع على الجوريية والغلين» 
يقصد أنهما مجتمعان» لكي يفهم الذين قالوا: بعدم جواز المسح على 
الجوربين » يقولون: في الحديث (أنّه مسح على الجوربين والنعلين) بمعنى 
أنهما مجتمعان » و لان المسح على الجورب المنعل. 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٠١/١(‏ حيث قال: «وروي عن أبي حنيفة أنه رجع 
إلى قولهما في آخر عمرهء وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضهء ثم قال لعواده: 
«فعلت ما كنت أمنع الناس عنها. 

(؟) وفي «البحر الرائق شرح كنز الرقائق» :)١//١(‏ قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح 
حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على 
الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر. 

(۳) تقدم نقل كل هذه الأقوال. 

(4) أخرجه أبو داود 2»)١59(‏ والترمذي (49) عن المغيرة بن شعبةء «أن رسول الله يلا 
توضأ ومسح على الجوربين» والتعلين». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
6١1١‏ 


۳1۲ 


0 سن :ف )لوقه 5 كر ه: اك a2‏ 07 و مه o‏ 
> قولت: (وَاخْتِلَافَهُمْ أيضًا فِي: هَل يُقَانُ عَلى الخفٌ غير أَمْ 
هي عِبَادةٌ لا يُفَاسُ عَلَيْهَاء ولا يُتَعَدَى بها مَحَلْهَا؟ فمن لَمْ يصح عِنْدهُ 
o of‏ ھ9 سوه عم ت ا ك - 1 
الحَدِيتٌ أَوْ لَمْ يَبْلْفْهُ وَلَمْ يَرَ القاس عَلَى الحُْفٌء قَصَرٌ المَسْح عَلَيّْه 
وَمَنْ صح عِنْدَهُ الأتَرٌه أو جَوّرَ القِيَاسَ عَلى الحُْفْء أَجَارَ المَسْحَ عَلَى 
الجَوْرَبَيْنِء وَهَذَا الأنرُ لَمْ يَُرّجَهُ الشَّبْحَانِ (أغني البُحَارِيَ وَمْسْلِمًا) 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيَ""2. وَلِتَرَدْدِ الجَوْرَبَيْنِ المُجَلْدَيْنٍ بَيْنَ الحُفٌ وَالجَوْرَبِ 
غَيْر المُجَلْدِ تَنْ مَالِكِ في المَسّح عَلَيْهِمَا رِوَايَئَانِ؛ إِحْدَاهُمًا: بالمَئْع 
١ 1 ER‏ 000 بين 
والاخرى: بالجواز). 
هذا أيضًا هو قول الشافعية؛ لأن الشافعية لهم قول واحدٌ في هذه 
الال وف الجا و 9 و و ال شار إليها 
عند المالكية» أما عند عامة العلماء؛ فإنه يجوز المسح على الجورب 
المنعّل؛ لأن السبب في ذلك قول الذين منعوا المسح على الجوربين 
يقولون: إن الحديث فى سنده مقال. 


والذين مسحوا وجوزوا ذلك صححوا الحديث» وممن صححه 
الترمذي””" »2 وسيذكر المؤلف أمرًا آخر وهو قضية أنه ساتر أم لا. 


ومن العلماء من أجاز المسح على الخِرّقِء بمعنى: لو لف الإنسان 
غل خعلية حر 6 و :علي نذه وسرت مش ال هو ر 


(1) يُنظر: سنن الترمذي )151//١١(‏ حيث قال: هذا حديث حسن صحيح. 
(0) تقدم نقل قولهم في هذه المسألة. 
(۳) ففي سنن الترمذي ح 94 (عن المغيرة بن شعبة» قال: (توضاً النبي يل ومسح على 


الحوربين والنعلين). هذا حديث حسن صحيح » وهو قول غير واحد من أهل العلم» 
وبه يقول سفيان الثوري» واين الميارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء قالوا: 


يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا کانا ثخينين). 


1۴۳ 


باللقَائفِ والخْرّق جاز ذلك" ومن العلماء من يمنع ذلك”". 


وبعضهم ممن تعمق في هذه المسائل ودقّق في روح الشريعة 
الإسلامية» وَتَبّين له أن الغرض من المسح على الخفين هو الرخصة» وما 
شرضك الرهب: E‏ ره التعاس اللدريفوةة عم النامى 4 فا لعفين 
و التخفيف على الناس والتيسيرء وما دام محل الفرض قد غطي واستقر 
فلماذا يمع المسح. 

> قولت: (المَسْأَلَةٌ الرَابِعَةُ: وَأَمَا صِنَةٌ الحُف). 


المؤلف أراد أن تسن الأحاديث الكثيرة التى ثبتت عن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام 5 


)١(‏ وهو قول للشافعية» ومذهب الحنابلة. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲٠۹/۱(‏ حيث قال: «ويجوز 
مشقوق قدم شد بالشرجء وهي العرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا 
مشىء أي: فيكفي المسح عليه في الأصح؛ لحصول الستر وتيسر المشي فيه. 
والثاني: لا يجوز فلا يكفي المسح عليه كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها 
بالشد فإنه لا يمسح عليها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )54/١(‏ حيث قال: «ولو 
كان الستر بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه فلا يشترط في الساتر كونه صحيحاء أو 
كان القدم يبدو بعضه من الملبوس لولا شده» أي: ربطه أو شرجه. . . كالزربول له 
ساق وعرى يدخل بعضها في بعض» فيستر محل الفرض. فيصح المسح عليه». 

(؟) وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )١7‏ حيث قال: «ولا يجوز المسح 
على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل 
من ذلك جاز». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١57/1١(‏ حيث 
قال: «ولا يمسح مخرق أي مقطع قدر ثلث القدم فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر 
منه القدم» ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف» ولو كثر هذا إذا كان 
الخرق قدر الثلث مع يقين» بل وإن كان بشك في أن الخرق قدر الثلث أو لا فلا 
بمسح. . . بل يمسح دونه أي دون الثلث إن التصق بعضه ببعض عند المشي وعدمه 
كالشق)». 


- إما عن طريق الأمر. 
- أو عن طريق الترخيص. 
- أو عن طريق فعله - عليه الصلاة والسلام - أنه مسح › وكذلك 


الآثار الموقوفة على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم لها ذكرت الخفين 
وأطلقت. 


. 5 ا و5 e»‏ 530 34 4 32 0 
فهل ورد فيها صفة معينة للخفٌ». كأن يكون خفا سليمّاء أو جديدّاء 
أو ليس به خرق» ولا فيه فتق» ولا شق» وإن كان فيه د 


2 شق ويمكن ضمه 
فهل يتجاوز عنه؟ وإن كان فيه قو اقول ماد :فرق زو ل و 
الفاحش. 


أمَا اللأحاديث فقد جاءت بالمسح على الخفين وسكتت» ولم تبين» 
وكذلك الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لما سئل في الحج ما يلبس 
المحرم» بيّن أنه لا يلبس القّمُصٌ ولا العمائمٌ ولا السراويلاتٍ ولا 
الخفاف ولا البرانس» ثم قال: «فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» 
وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين»"'". 


هناك من العلماء من يقول: بأن الخف إذا أطلق ينصرف إلى العهد. 
لکنا تقول والمعهود هو الخف السليمء هكذا بعضهم يُعلّلء لكننا نعود 
وننقد هذا الرأي ونقول: ولكن المسح على الخفين إنما هو رخصةء 
والرخصة بيت على التيسير» والتيسير يقتضي ألا يكون الأمر كذلك» بل 
إنكا ا اا ا ری لشي وفيها شق» وقد كانوا 
يتسامحون في مثل ذلك. 


> قول: (كإِنْهُمُ انفقو قُوا عَلَى جَوَاز المَسْح عَلَى لحف الصّحيح)”". 


.)۱۱۷۷( ومسلم‎ »)۱۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۸۹)؛ حيث قال: «واتفق العلماء‎ 
على جواز المسح على الخفين».‎ 


۳1° 


يُقصّد بالخفٌ الصحيح: الذي لا توجد فيه خروقٌ» ولا شقوقٌ في 
أي جه من جهاته. 

واعلم أن الذين منعوا المسح على الخفٌ المخرّق يقولون: إذا تخرّق 
الخك ظهرت بعض أجزاء القدمء فيوجد لدينا فق هذا المقام أصل وده 
هذا الذي ظهر من القدم فرضه الخسل» والذي هو مغظّى فرضّه المسحء 
فكأننا فين هذا المقام نجمع بين الأصل والبدل وهذا لا يجوز. - هئ 
أقوى حجة للذين منعوا المسح على الخفٌ المخرّق» هذا تعليلهم» و 
غبر مُسلم؛ لأنّ الخفٌ لا يُمسح جميعُه حتى يقال هذا الكلام. 


قوله : (وَاخْمَلَُوا ذ في المخْرّقٍ). 

ور ادها القارئ - في دراستنا لهذا الكتاب أننا لا ننظر إلى 
المذهب ولا إلى صاحيه» ولکننا دائمًا ندور مع النصوص أا ذهبت› 
فمتى ما وجدنا أنَّ اللَص صحيح وصريح أخذنا به وقد لا نجدٌ نصًا في 
المسألة» لكنّنا نجد أن رأي هذا المذهب يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية 
وسماحتها وعدالتهاء ومع رفع الحرج فيهاء تجد أننا نميل إليه» وستجدون 
أننا نتجه إلى مذهب المالكية والحنفية فى هذه المسألة» وإن كنا نأخذ على 
الحنفية أنْهِم حدّدوا ولق لكين يداد بهذا الرأي في قضية التجاوز في 
ارق :الد 

> قولم: (َقَال مَالِكُ وَآَصْحَابُه”'؟: يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِذّا گان الحُرْق 


2 - 


يَسِيرًا). 


لا شك أن هذا القول قول بديعٌء وأنه يلتقي مع روح الشريعة 
الإسلامية» وما فيها من سماحةٍ وتيسيرء وهذا القول قال به الإمام مالك 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (517/1١)؛‏ حيث قال: ((و) لا يمسح 
(مخرق)» أي: مقطع: الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء 
كان القطع منفتحا أو كان ملتصقًا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان 
ملتصمًا أو كان منفتحًا صغيرًا لا إن كان كبيرًا». 


تعدا انافك ته ونارسية وظطلمة على أصيول ذه الشريعةه مل درون اننا 
سنحتحٌ على الشافعية والحنابلة بأن أصول مذهبهم ينبغي أن تلتقي مع هذا 
القول» وأرجو لو فصّلنا القول في هذه المسالة؛ فهي مسألة وه 
ومهمة؛ ولها علاقة وثيقة بربط هذه الأقوالٍ چ الشريعة الإسلامية. 


60 


> قولم: (وَحَدَدٌ بُو حَنِيِفَةَ بمَا يَكُونُ الظَاهِدُ مِنْهُ أل مِن ثَلَانَةٍ 
اص 0 
ع 


هنا يات الماخذ على متحت أبى فة أنه حدّد ذلك وإلا فهو 
على القوك با ارز هن البسير تم الإمام ماله ولك جحد يما يكون 
الظاهر منه اقل من ثلاثة چ على أساس أنه ورد المسح 0 
وكما ذكرنا أن المسح بخمسة أصابع» وأنَّ أقلَّ الجمع يطلق على ثلاثةٍ 
فدار كلام أن حنيفة حول هذه المسألةء وهذا التعريف. 


> قول: (وَقَالَ قوْمْ ور لجع على الح المْنْخَرِقٍ مَا دَامَ 

بسَمَى خُفَّاء وَإِنْ تَفَاحَضنَ حَرْقُةُ وَمِمَّنْ روي عَنْهُ ذلك التّوْرِي)”". 
قالوا بجواز المسح مطلقَاء فهذا الخف إذا تشقق من عدة جوانب 
وبقي ماسكًا للخف»ء نرجع إلى الأصل في لغة العرب» فهل يُسمّى هذا 
الشف نهنا أو لا يسمى؟ فإن كان E‏ عن تنا انتهى الأمرء وإن 
كان لا يزال اسم الحُفٌ يُطلق عليه فينبغي أن نمسَحَ عليه؛ أن الرسوان 
ا ار 0 ورخص في المسح عليهماء 


ت 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار» وحاشية أبن عابدين» (١/۲٦۲)؛‏ حيث قال: «اشرط مسحه» 
ثلاثة أمور: الأول (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون 
نقصانه أقل من الخرق المانع» فيجوز على الزربول لو مشدودًا إلا أن يظهر قدر 
ثلاثة أصابع». 

(؟) أخرج عبدالرزاق في: «مصنفه» :)194/١(‏ قال الثوري: «امسح عليها ما تعلقت به 
رجلك» وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة». 


۳1۷ 


آم ٠‏ مو 
2 


ا کک 1 د ا 2012 مزه 
< قولم: (ومنع الشافِعِيٌ ان کون في مقدم الخف حرق يظهر منه 
القَدَمُ رلو كان ا فى اخ اقول ع 
a a aa‏ ودوك ةا ليسا لك 
فعي 6 ر هي وهو 


ذلك: 


هو أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه» ولا يجمع بين الأصل وبين 
الفرع. 

قالوا: فالأصل هو الغخسل»ء وغير الأصل الذي هو البدل إنما هو 
المسح» فيقولون: إذا وجد مثلّا ظهور بعض القدم فهذا الظاهر يجب أن 
تسبل والسعر يسو كان بالك جم ين ار 


لتعذره» أو لزوال سببه» وهو عدم استتار القدم. 


> قولة: (وَسَبْبٌ انهم في دَلِكَ: الَاثهُمْ في الْتَالٍ المَرْضٍ 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/١35)؛‏ حيث قال: «أن يكون كل منهما (ساترا 
محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى» فلو رئي القدم من 
أعلاه كأن كان واسع الرأس يضر عكس ساتر العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا 
من الأسفل؛ لأن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن» والخف يتخذ 
لستر أسفل الرجل» فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض 
ضر» ولو تخرقت البطانة بكسر الباء أو الظهارة بكسر الظاء والباقي صفيق لم يضر 
وإلا ضرء ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. والمراد بالستر هنا 
الحيلولة لا ما يمنع الرؤية» فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع 
نقوذ الماء وثم منع الرؤية». 

(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتى (۱۱۷/۱)؛ حيث قال: «(وإن كانا)» أي : الخفان 
(مخرقين) وليس أحدهما فوق الآخر (وسترا) محل الفرض (لم يجز المسح) عليهما 
ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده كما لو لبس 


مخرقًا فوق لفافة». 


مِنَ العَسْلٍ إلى المح كل * هو لِمَوْضع السَثْرِ (أَغني سِثْرٌ خف خف القَدَمَيْنِ), 
5 المَشَقّهَ في تَؤع الحُميْنٍ؟). 

سبب اختلاف الفقهاء في ذلك: هل المسح على الخفٌ وضع لستر 
القدم الذي يستره الخفان» لأن القدم لا يُستر إلا إذا كان الخفان سليمين» 
أما إذا كان الخفان غيرٌ سليمين فلا يستتر» فهل المقصود هنا هو قضية أنه 
جاز المسح ور خض تخفيفًا لأثنا سترنا القدم أو أن العلة ا ذلك 
ET‏ ا وهو التخفيف على الناس» وإذا كانت القضيةٌ قضيةً 
ع ل ل ا 
لان القصدّ هو التيسير على الناس والتسامح؛ لأنْ هذه الشريعة فيها سماحة 
ويس وهذا يلتقي مع أهداف وأصول هذه الشريعة. 


> قولم: انعد زا المؤقع المتر الي دو e‏ 


المنخرقٍ؛ لاه ذا انكشَفتَ من ت القَدّم شَيْة انتَقَلَ قَرْصهًا من ن امسج إلى 
العَسْلِء وق رأ أن الهلةفن ذلك المَسَقَّةُّ لَمْ يَعْتَبِرٍ الخَرْقَ ما دَامَ 


ن 


ولذلك ذكر عن بعض العلماء أنهم قالوا: وهل كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار تخلو من خروق؟ 

فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضربون في الأرض» فمنهم 
من كان يجاهد لقتال الأعداءء ومنهم من كان يشتغل في أرضه» ومنهم من 
كان يجاهد للدعوةٍ فى سبيل الله» وإما لخدمة هذا الدين» ولا شك أن 
هذه الخفاف تمر بالحجارة والصخور والطرق الوعرة وغير الوعرة» 
وبالشوك وغير ذلك» ويندر أن تسلم هذه الخفاف» وقد عرفنا ما كان من 
0 0 00 الله عليهم ؛ 9 مرك احرسم 0 المال 
وا 0 أن الله 4 3Ë‏ قل د وهيهم الإخلاص» 00 النور اليم 


كان الصحابة رضوان الله عليهم في نفس هذا المنهجء إِذَا لم تكن أمور 
الذئيا لهم كتيرًا. 

ولهذا نجد أنَّ الذين قالوا بجواز المسح على الخف المخرّق إِنَّما 
أخذوا ذلك من لبّ هذه الشريعة وأصولها. 

وقد كنا دارفا أن اصول اله د الها ف لے درا 
يُدقّقَ فيهما نجد أنها يلتقيان في الحقيقة مع قول المالكية والحنفية؛ لأن 
هذين المذهبين بيا على التيسير والتخفيف. 

> قولة: (وَأمًا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الكَرْقٍ الكَثِيرٍ وَالِيَسِيرِ فَاسْيِحْسَانٌ 
وَرَفْعٌ للخرج). 

هذه قضية أخرى: وهي الفرق بين الخرق اليسير والكثير» وفي العادة 
أن العلماء يقولون: اليسير يُتسامح به» فالنجاسات مثلًا مع أهميتها 
ووجوب التئزّه منها والتأكيد على ذلك ب أن هناك ما یعفی عله من 
قليل النجاسات» كذلك فيما يتعلق بستر العورة قد يبدو من عورة الإنسان 
شيء قليل فيُعفى عنه» إلى غير ذلك مما تعمٌ به البلوى كما ذكرنا. 

> قولة: (وَكَالَ النَّوْرِيُ”"': گاتث خِمَافٌ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ 
لا تسْلم مِنَ الخرٌوقٍ گخفافي التاس). 

هذا كلام صحيح» والإمام الثوري: هو إمام من كبار الأئمةء يقول: 
إن خفاف المهاجرين والأنصار من الصحابة طن لا تخلو من الخروق؛ 
لأنهم يقطعون الفيافي والقفار» ويركبون السّهل والوعر» ويشتغلون في 
الأسواق وفي المزارع» إلى غير ذلك من الأمور» فمن يضمن أن تكون 
خفافهم سليمةء لا سيما وأنَ الإنسان يُسافر ولا يوجد معه ما يستطيع أن 
يرقع به ذلك الخنت في الخالب» إِذَا هذه أمور لا تسلمء ولكن قلنا: الرأي 
الوسط هو أن يُعفى عن اليسير دون الكثير. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


6 ووا شرح بدايةالجتمد | 

> تولم: (قَلَوْ گان فى ذَلِكَ حطر لورد وَنْقِلَ عَنْهُمْ). 

الذين يقولون بالتيسير» يقولون: لو كان المسح على الخف المخرّق 
للا يجوز لبيّنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟ لان تأخيرَ البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزء لكنّ النبي كل لم يبيّنه وأطلق الأحاديث» فدل 
ذلك على أنه أمز مُعفرٌ نه وهو قول يلتقي مع أصول هذه الشريعة 
وقواعدها. 

> قولع: (قُلْتٌّ: هَذِهٍ المَسْألَةٌ هي مَسْكُوتٌ عَنْهَاء كَلَو كَانَ فيهًا 
حم مَعَ عُمُوم الائيلاء به لَه بيا وَكَدْ كَالَ تَعَالَى: لين لاس ما 
ES‏ 

هذه من التعليقات الجدة القق يذكرها انم ارشد ب ك به يقوال: 
هذا أمرٌ تعم به البلوى» فالناس يلبسون الخفاف» ويكثر لبسها في الشتاءء 
فلو كان هناك حظرٌ أو منعٌ لبن في هذا المقام» لكنه سكت عنه» فينبغي 
أن يُطلق الأمر في ذلك. 

وليس هناك شك في ذلك؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
المأمور بالبيان» وال تعالى يقول: وارلا إِيْكَ آلِكَرٌ لي للا ما نرد 
إل [النحل: 44]» والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فلماذا نقيده 
ونضيق على الناس ونحر جهم. 

> قولت: (المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةُ: وَأَمَا النَّوْقِيتُ). 

توقيتٌُ مدَّة المسح على الخفين. 

يقصد بالتوقيت: هل للمسح على الخفين وقتٌّ محدَّدٌ وهل يختلف 
في ذلك المسافر عن الحاضر أو لا؟ 

للعلماءٍ قولين فى ذلك: 


- فمنهم من يُطلق ويقول: لا قيد في ذلك» ولهم أدلة. 


۳۲1 


O EO E E‏ ا 
إلى المسافر؛ لأنه لما كانت حالةٌ المسافر تستدعي التخفيف أكثر خُنْف 
عنه فى ذلك» وأعطي ساف أكثر, ولما كانت حالة الحاضر تقتضي أن 
بكر الفيفه أقل كان الذى كذن له اقل من الفساقن 

> قولم: (فَإِنَّ الفُقَهَاءَ أَيْضًا افوا فيه كَرَأى مَالِكُ)0". 

الم انه اك اذه عاد يندا تمذهب مالك وله شين تن 
هذاء ولكن كد جرت عاد الفقهاء أنهم و ا عيبب ا ب 
الزمني» فعادة يذكر أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمدء وهذا لا 
ضير فيه بأننا نقدم هؤلاء حسب الزمن» فهذا أولهم» ثم يليه الإمام مالك» 
وهكذا. 


> قول: (أن َلك عير مُوَفّتِء وَأنّ لاس الحُمَيْنٍ يَنْسَحُ عَلَيْهِمَا 

المؤلف أجمل القول ولم يفصّل؛ لأنَّ الكتاب مجملٌ» وإلا فمذهب 
مالك فيه أقوال ثلاثة» وإن كان أشهرها وأصحُها عندهم هو القول 0 
ذكر: أنه لا توقيت في المسح على الخفين» أي: أن المسح على الخفين 
مُطلقّ» فمتى ما لبس الإنسان خفيه على طهارة وظلا في قدميف ا 
عليهما إلى ما شاء الله» سواءٌ كان حاضرًا أو مسافرًا. هذا هو الرأي 
المشهورء وهو الذي وقف عنده المؤلف وذكره. 

القول الثاني: أنَّ المسح على الخفين مؤقتٌ» وبهذه الرواية انضم 
ا ا امام 


القول الثالث: التفريق بين الحاضر والمسافر» فهو مؤقتٌ في حقٌ 
001١‏ يُنظر : «عيون الأدلة» لابن القصار المالكي (1094/۳(؛ حيث قال: «وليس للمسح 


على الخفين عند مالك يناه حد محدودء لا للمقيم ولا لمسافر» يمسح ما لم 
ينزعهما أو تصبه جنابة». 


فض 


الحاضر دول ا لأنَّ المسافرَ يحتاج إلى التّخفيف أكثر من الحاضر» 
ولذلك 6 في تو 
< قولي: (وَدْهَبَ اش حَنِيفَة ا وَالشَافِعُِ 00 3 اَن ذلك مُوَقَت). 

لصحابة ؛ منهم : عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبدالله بن 
مسعود» وعبدالله بن عباس» وأبو زيد الأنصاري» هؤلاء الخمسة من 
لصحابة تقل عنهم أنهم قالوا بالتوقيت ٠‏ وسيأتي من أدلة المالكية ومن 
معهم إلى أن عمر 4 قال: بعدم التوقيت» وبذلك يتبيّن أن لمالكِ رأيين 
و قولين في المسالة. ثم ننظر أي له ينبغي أن يوؤخذ به. 

> قولم: ر في الخيلافِهم: ١‏ ف الآثا ار في ذَّلِكَء وَذَلِكَ 


ت 


ا ورد فى ذلك لاه ةٌ أَحَادِيتٌ). 

قد يهم من هذا أن الذي ورد في ذلك ثلاث أحاديث» مع أنَّ بعض 
العلماء ومنهم الإمام الطحاوي وابن حزم ذكرا أن الأحاديث التي وردت 
في التحديد وصلت إلى حد التواتر» يعني قالوا: بتنوّع طرقها وتعددها 
بلغت درجت التواتر» فليست القضية كما ذكر ثلاثة أحاديث» وإنما هى 


)١(‏ ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (١/71/8)؛‏ حيث قال: ارمع مقيم) بعد 
حدثه (فسافر قبل تمام يوم وليلة) فلو بعده نزع (مسح ثلانّاء ولو أقام مسافر بعد 
مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها)؛ لأنه صار مقيمًا). 

(6) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 2199/١(‏ *٠۲)؛‏ حيث قال: «كل سفر يمتلع فيه 
القصر (يومًا وليلة) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة» (وللمسافر) 
سفر قصر (ثلاثة) من الأيام (بلياليها)». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/5١١)؛‏ حيث قال: (و) يمسح (عاص بسفره) بعيدًا 
كان أو قريبا (يومًا وليلة) وكذا مسافر دون المسافة؛ لأنه في حكم المقيم. (و) 
يمسح (مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن)). 

(4) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (١/١57)؛‏ حيث قال: «وقد روينا عن عمر وعلى 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس التوقيت وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر 
وأكثر والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق». 


YY 


أحاديثٌ كثيرةٌ» وحتى الذين قالوا: بأنَّ المسح غير مؤقت أدلتهم أكثر مما 
ذكر المؤلف» فليست أدلة ثلاثة فقط» لكن قد يكون هذا هو الذي وقف 
عليه المؤلف» أو ربما هو أراد أن يقتصر على هذه الأحاديث» لكنّ مفهوم 
كلامه يفهم منه أن الذي ورد في المسألة هي الأحاديث الثلاثة فقط» 
والأمر على خلاف ذلك. 


> قولع: (أَحَدُمًا حَدِيتٌ عَلِيَ تن الب يل أنه كَالَ: «جَعَلَ 


ت ا مام دف و 21 قد سه سار 
يام وَلِيَالِيِهِنَ لِلمَسَافِرِء وَيَوْما وليلة لِلمقيم»» رجه 


هذا الحديث هو دليل للذين يقولون بالتوقيت. 
مه ا 2 و ر 3 ےم ار چو e‏ رو - 

> قولي: (وَالثانى : حديث أب بن عمارة آنه قال: «يا رسول 
اللو أأَنْسَحُ عَلَى الحْفٌ؟ كَالَ: نَع كَالَ: يَوْمَا؟ 
قال : نعم قَالَّ: وَتَلايَة؟ قال : نَعَمْ حَنَّى بَلْمْ شا 
بَدَا لَك حَررّجَهُ أَبُو دَاوٌدَ وَالطَحَاوِيُ)”". 

م هو الدليل ل للذين ترون يندم التوقيت؛ لانه قال: «امسح 
ما دا لك). وهذا دليل يقابل الحديث الاأول. 


> قولت: (الثَالِتُ: حَدِيتُ صَفْوَانَ ب عَسَّالٍ كَالَ: «كُنَا في سَمَرٍ 


ء <o‏ 08 200 > 0-17 00 0 اس ف سه 8 
فأمرنا آلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا مِن جناب ولکن مِنْ نوم» 
2 2 


وهذا الضديي ج لا قال ات 


.)37/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٥۸(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف» وأخرجه الطحاوي في: 
«شرح معاني الآثار» .)٤٩٥(‏ 

(6) أخرجه الترمذي (45)». وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


>33 


ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بعدم ارك دت اس ا 
وفيه قال: أمرنا رسول الله َكل e‏ دا نَوَضَّأْ أَحَدّكُمْ وَلْبِسَ حُفَيْهِ 
َلْيّصَلَ فيهماء وَلْيمْسَح عَلَيْهَاء ثم E‏ إِنْ شَاءَ إلا م من جناب ؛ 
أي: لا تخلع إلا من جنابة. 

قالوا: وهو نص في عدم العرقيت ن الس حك لص 
والسلام ‏ بعد أن قال: وليمسحٌ على خمّيهء قال: ثم إِنْ شاء أن لا 
يخلعهما إلا من جنابة فليفعل. 

هاا دواعي حديتٌ أنس حديث ضعيف. 

وهذه الأدلة قد أجملها الموْلّفء وإلا فهي كثيرةٌ جدّاء وقد 
استقصاها الطحاوي في كتابه : e‏ ماي الآثاراء وابنٌ حرم في كتابه : 
00 بالآثاركء وكذلك الذي حقّق وخرّج أحاديث «بداية المجتهد» ذكر 

أدلةَ کر 


> قولم: (قلْتُّ: ًا حَدِيتٌ عَلِيٌ ؛ ٠‏ فَصَحِيحٌ حر رجه جه مُسْلِم). 
حديث على الذي رخص فيه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - المسح 
على الخفين للمسافر أن يمسم ثلاثة أيَّامِ ولياليهن» وللمقيم أن يمسح يومًا 
وليلة» وهو حديث صحيح لا نزاع ولا إشكال فيه» فقد خرّجه مسلم 
وغيره» وبعض أصحاب السنن. 
SK‏ 
البر: ته حَدِيتُ لا يَنْيْتُء وَلَيْسَ [ 
يُعَارَضَ به حَدِيتٌ عَلِىّ). 


حديث أب بن عمارة دنت ضعيف› وفي هذا الحديث عدَةٌ عللٍء 
ولذلك ضعَفه العلماء. 


¿ مار كَقَالَ فيه َبُو عُمرَ ابن عبد 
ن 


إسناد قَايِْمْ وَلِدَلِكَ ل ينغي اَن 


.758 والبيهقي في «السئن الکبری» ح‎ ٠1٤١ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ح‎ )١( 


Yo 


بدا لك». 

قالوا: السائل في هذا المقام سأل عن المسح» ولم يسأل عن 
التوقيت. فقالوا: هذا أشبه ما يكون بقول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ت «الصعيد الطيّبٌ وضوء المسلمء و يجت الجاء عشر 
سنين»» فهل معن هذا أن الإنسان إذا تيم يستمر عن ا و ا 
إذا لم يجد الماء؟ أو أن القصد أنه يكرر ذلك؟ 

قالوا: القصد أته يكرر المسح. 

قيل: فكذلك القصد هنا: امسح ما شئت؛ يعني : في كل مرة. 

> قولت: (وَأَمَا حَدِيتُ صَفْوَانَ بن عَسَّالِء كَهُوَ وَإِنْ گان لَمْ يُخْرجهُ 
البْخَارِيُ وَلَا مُسْلِمٌء فَإِنَهُ كَد 00 و ف ن أَمْلٍ العِلّم ب بالكنيق 
وه )١(2‏ سكم 
التَرْمِذِيٌ'' e‏ ابن حرم ا وَهَوَ بظاهِره مَعَارض بدبيل 
الخظاب لِحَدِيثِ أبن كَحَدِيثْ عَلِىّء وڏ يُحَْمَلُ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا بان 
يُقَالَ: إن حَدِيتٌ صَفُْوَانَ وَحَديث على حرجا مَحْوَج السَّوَالٍ عن 
اللَوّقيتِ› وَحَدِيتُ أ ُن عِمَارَةَ نص في ترك التَوْقِبتِء لكِنّ حَدِيتٌ أبَىّ 

حديث صموان: «أمرنا رسول أللّه...)» وهو حديثٌ إسناده صحيحٌ أو 
خسن 

ومن الذين صحَحُوا هذا الحديث من الأكمة ‏ كما ذكر المؤلف - 
الإمام الترمذيٰ وغيرهء فهناك من العلماء الذين كتبوا في تصحيح الأحاديث 


0 


(۱) سبق. 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۳۲۲/۱)؛ حيث قال: «ورويناه أيضًا من طريق معمر 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينةء» كلهم عن عاصم عن زر عن صفوان عن 
رسول الله ييو بمثله. وهذا نقل تواتر يوجب العلم). 


في هذا الوقت وقبل هذا الوقت. من صحّح هذا الحديث. 

ومن الأدلة أيضًا: حديث عوف بن مالك الأشجعئ » وقد أخرجه 

كذلك أيضًا رواية حديث خزيمة الأخرى حسّنها العلماء. 

وبعد بحث المسألة ظهر لنا أنَّ أدلةَ جماهير العلماء صحيحةٌ» وهي 

وأمّا ما أثر عن عمر به عندما قدم عليه عقبة بن عامرء أنه قال: 

0) 

أن لعمر ده قولانء ولذلك حقّق البيهقى يباه هذه المسألة وقال: 
إما أن يكون عمر ذه لم يبلغه الأمر فرجع إلى القول بتوقيت المسح»› 
وإن قدّر أنه لم يرجع فقوله الموافق للسنّة يده" . 

وقد روي عن عبدالله بن عمر أنه كان لا يوقّت فيه وقتًا 0 . وهذا إما 
لأنه لم يبلغهء أو أنه قول صحابي فلا ينبغي أن نعارض به الأدلة. 

> قولة: (فَعَلَى هَذَاء يجب العَمَلُ بِحَدِبئَن عَلِيّ وَصَفْوَانَ). 


هذا كلامٌ صحيح» وهناك عبارات للفقهاء ينبغي أن ننتبه لهاء فأحيانًا 


)١‏ أخرج البيهقي (177): عن عقبة بن عامر الجهني» قال: خرجت من الشام إلى 
المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: «متى أولجت خفيك في 
رجليك؟». قلت: يوم الجمعة قال: «فهل نزعتهما؟» قلت: لاء قال: «أصبت 
السنة». 

(۲) يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (١/١47)؛‏ حيث قال: «وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب لك التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي كل في 
التوقيت وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». 

(۳) أخرج البيهقي :)۱۳١١(‏ عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان لا يوقت في المسح على 
الخفين وقتًا». 


يقولون: يجب . ويُطلقون هذه الغيارة قي مراضع السكدق» وإن كان الام 
لسن بها الرجوت والعمين» لكنها عبازة إذا د المقام فإنّها 


> قولم: ا 0 لا أن دَلِيلَ الخظاب فِيهمًا يُعَارضُهُ 


القِيّاسُ2 وَهُوَ كَوْنْ التّؤقِيتِ غَبْرَ مُوّثر فِي نَفْض الطهَارَةِ؛ أن النّوَاقِضَ 
هي الأَحْدَاتٌ). 


لا قياس مع النص» فنحن نأخذ بالقياس» ولكنّ القياس الذي يعمل 
به هو الذي لا يعارض النصوص الصحيحة» وذلك كما ذكر العلماء الذين 
نضّوا على ذلك وبيّنوا أنه يستحيل أن يوجد قياسسٌ صحيح يمكن أن 
مار قا ا و و اف هده اا وم ها ا خا 
تقرأ فى كتب الفقه: الإجارة جاءت على خلاف القياس» المضاربة على 
خلاف القياس» السَلّم على خلاف القياس» الجعالة على خلاف القياس» 
وهذه المسألة من أكثر من دقق فيها ومحصها شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وتلاه تلميذه ابن القيم في كتابه العظيم الجليل القدر: «إعلام الموقعين» في 
مطلع جزء من أجزائه تكلم عن هذه المسألة فذكر كلام شيخه ابن تيمية 
الذي ذكره في : «الفتاوى»» وزاد عليه تعليلاتٍ وفهمًا أضافه إلى فهم وبيانٍ 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله. 1 

ولا شك أن نحق الال هذه السيالة أن "فقول عافة العلماء هو 
أقوى من حيث الأدلة» وهو أصرح من حيث الدلالة» وهو القول الراجح 
فى هذه المسألة. 

وأمّا دعوى أنَّ التوقيتَ لا مفهوم له وأنه لا أثر له في الطهارة؛ 
لأن الذي يؤثر في الطهارة إنما هو الحدث. 

فالجواب عن ذلك: أنَّ الأصل في المسح على الخفين أنه رخصةء 
والرخصة جاءت بسيب ) وهذا السبب هو الحاجة» وهذه الحاجة خفف عنا 
فيها فی وقت محددء فأغطى الحاضرٌ يومًا اليلد وأَذنَ للمسافر أن يمسح 


ثلاثة أيام بلياليهن» فهذه رخصة وتفضّلٌ من | 
تصدّق الله بها على عباده» فلا مانعَ أن تكونّ الرخصةٌ مقيّدة» وهذا موجودٌ 


كثيرًا في أحكام الشريعة الإسلامية» وليس في باب المسح على الخفين 


لك 5 
لله ا وهى صدقة 


هذا هو تحرير هذه المسألة. وتحقيق المقام فيهاء ولا شك أن 
الإنسان يأخذ برأي جماهير العلماء وهو مطمئنٌ النّفس مرتاح الفؤاد. 

> 'توله: (المَشالةٌ الْمَاوسَةٌ : وما ا رظ المَسْح عَلَى عَلَى الُفَيْنِ). 

سيدخل المؤلف في امور مهمة»› وهذه الشروط كثيرة شيف هي التي 
Ss ٠‏ ا 00 3 06 

يعنى : المسائل التى تأتى منصوصًا عليها فى آيةٍ أو حديث أو قريبة 
من النص الذي نطق به» ونسميها نحن في القواعد: أصول المسائل أو 
أمهات المسائل. 

ولذلك ذكرت هرارًا أن من العلماء عن عد كات «زذاية المجتهد)» 
من كتب القواعد المقهية بالمصطلح العام قد يه نجد أن تعريف القاعدة 


بالمعنى الدقيق ينطبق عليه لکن ينطق حل من حبك إن لحكافه کل 
فهذه الأحكام الكليّة تلحق بها فروع فمن هنا قالوا ذلك. 


.4 ور 2ه وش + It 3 0 o2 - fo‏ 
> قولہ: (فَهُوَ أن تون الرّجْلَانِ طَاهِرَئَيْنِ بِظهْرٍ الوْصّوءِ وَذْلِكَ 
شَيءٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلا خلاقًا شَاذًا07), 
نعم؛ وهذا مما أجمع عليه العلماءء وقد ورد فى الحديث: «دعهما 
فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» أو: «أدخلتهما طاهرتين». 


)١(‏ ينظر: «المغني) لابن قدامة (١/۷٠۲)؛‏ حيث قال: «لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة 
لجواز المسح خلاقًا». 


J E nemine J$ 


> قولة: (وَكَدْ رُوِيَ عَنٍ ابْنِ القَاسِم عَنْ مَالِكِ ذَكَرَهُ ابْنُ لُبَابَةَ في 
المُنْتَحَبٍ)”". 
ابن القاسم د ياه هو أحد تلاميذ الإمام مالك» وهو من العلماء 
الأجلاء» وهو الواسطة بين الإمام سحنون وبين الإمام ال لذن 
«المدونة») التي هي لماعم الأصلي للمالكية في فقههم هي من رواية 
سحنون عن ابن ا عن مالك. 
> قولم: (وَإِنّمَا قَالَ ب به الأككر؛ لثيوته ف حَدِيثْ م وَغَيْرِهِ إذَا 


رص 


زه أن يَنْزِعَ الف عَنْهُ َال عَنَيْهِ الصَّلاةٌ : «دَعْهُمَا؛ فَإِني 


دتما وَهُمَا طَاهِرَنَانِ))”". 

هنا وقع الخلاف بين العلماء» وهذا هو الفقهء فلا تتصور أنه عندما 
يحصل خلافٌ في الفهم أن هذا توسيع لرقعة الخلاف» لاء إنما هؤلاء 
عندما اختلفوا فلأن غايتهم جميعًا أن يصلوا إلى مراد ‏ الرسول عليه 
الصلاة والسلام - أو أا 

المراد من قوله: («َدْكَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَئَانِ)) معنى هذا: أنَّ الرجلين 

عندما أدخلتا في القدمين كانتا طاهرتين» وهذا لا يتم إلا a‏ معا 
إلا على قول من يقول: ل لکن 
الطهارة لا تكتملّ اكتمالًا صحيحًا إلا بغسل آخر عضو 
> تولم: (وَالمخَالِك حَمَلَ هَذِهٍ الظهَارَةَ عَلَى 5 الوب" . 


ب 8 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) أخرجه البخاري 2)53١5(‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


(۳) يُنظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (١68/1”)؛‏ حيث قال: «وسبب الخلاف 
قوله ب : «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» هل ذلك محمول على أن الطهارة اللغوية 
أو الشرعية. وهذا المعنى قد اختلف آهل الأصول فيه» وهو تقدمة الاسم العرفي 
على اللغوي» أو تقدمة اللغوي على العرفي» والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في 
قوله: «توضؤوا مما مست التار»» هل يحمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو 
غسل اليد أو على الوضوء الشرعي». 


لين 


المخالف الذي قال: بأنه لا يشترط أن يدخلهما معّاء يعنى: لو 
أدخل اليمنى ثم اليسرى لا يضر. 

والمراد بالطهارة الطهارة اللغويةٌ: التى هى النظافة. 

> قولج: (وَاختَلّف المُقَهَاءُ مِنْ هَذًا الاب فِيمَنْ غَسَل رجْلَيْف 


1 وى f‏ ا ےر 9 سوسم وه 
ولبس خفیو» ثم اتم وَضوءَة هل مسح علیهما؟). 

هذه مسألة دقيقةٌ لها علاقة بالترتيب» وقد عكسّ المؤلفٌ المسألة» 
فهو أراد أن يأتي بالوضوء غير مرنّب» فلو أنه غسل قدميه ثم أدخلهما في 
الخفٌ ثم بعد ذلك مسح رأسه» أو حتى غسل وجهه ثم يديه ثم رأسه هنا 
لم يرتب. 

والترتيب مختلفث فيه» فهناك من العلماء من له يرأه» وهناك من 
المتهبين» يعنى : اليس هذا قولا مطلقًا“ فى المُذهبين: 
وقوله: (ثُمَّ انم وُصُوءَهُ): لا يمكن أن يتصور هذا إلا بعكس الوضوء 
هذا أمرٌ ظاهرء فلا يمكن أن يكون هذا إلا أنه قدَّم غسل الرجلين ثم لبس 
الخفين» ثم بعد ذلك استكمل الوضوء» وهو فون استكماله الوضوء قد 
يكون بدأ بالوجه ثم بعد ذلك رتب» وقد يكون جاء من الأسفل فمسح 
الرأس بعد الرجلين» ثم غسل اليدين. 

> قولم: (قُمَنْ لم يَرَ أن التَّرْتِيبَ وَاجَبٌ وَرَأَى أن الطّهَارَةٌ 
نَصِح لكل عُضْو قَبْلَ أن تَكْمُلَ الطّهَارَةٌ لِجَمِيع الأغضًاءء قَالَ بِجَوَازِ 
ذَّلِكَ). 

هناك من العلماء من يرى أن الطهارة تَصِحٌّ وتثبت لكل عضوء لكن 
ليس معنى هذا أنه لو غسل عضوًا أصبح متطهرّاء لاء ولكنّ مراده أن كل 


عضو منفصل عن الآخر بعكس غسل الجنابة» ولذلك يقولون في غسل 
الجنابة: الجُنْبُ بَدَنْهُ بمثابة عُضْوٍ واحل. 


۳۳١ 


2 ا ر 


< تولى: (وَمَنْ را 3 اريت اجب وان لا تصح ظهَارَةٌ 
العْضو إلا بَعْدَ طَهَارَةِ > جمويع جويع أَعضَاءِ الََهَارَة لَمْ يجِرْ ذَلِكَ). 
لم يجز ذلك؛ لأنه نكس الوضوء؛ أ عكسه. 
> قولى: : (وَيالقَوْلٍ | لأَوّلٍ قال أبو حَنيفَةً)7'. 


القول الأول؛ الذي هو عدم وجوب الترتيب هو قول أبي حنيفة 
ومالك» لكنّ مالگا هنا انفصل عن الإمام أبي حنيفة لأمر آخر لا للترتيب» 
ولكن لأنه لا يرى أن طهارة كل عضو تصح وحدهاء ER‏ 
تأتي مجتمعةً» وهنا حصل الفصل بين رأي الإمامين في هذه المسألة» وإلا 
فكلاهما لا يرى الترتيب. 


> قولم: (وَبالقَْلٍ الثاني تال الشَّافِعِنَ”" وَمَالِكُ). 
خو قو نه امك ارك 
> تولم: (إِلَا أن مَالِكَا لَمْ يَمْتَعْ دَلِكَ مِنْ جهة التَرتِيبء وَإِنَمَا مته 
مِنْ جهة أَنَّهُ يَرَى sS‏ لا تُوجَدُ لِلْعْضْوِ إلا بَعْدَ كمَالٍ جمِبع 
الطهَارَةِ)7'. 


)١‏ ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (١/1۷۸)؛‏ حيث قال: «قوله: (إن 
لبسهما على وضوء تام وقت الحدث). ..» وشمل كلام المصنف صورًاء منها: أن 
يبدأ بغسل رجليه ثم يلبسهما ثم يكمل الوضوء». 

(۲) يُنظر: «المجموع» للنووي (١/017)؛‏ حيث قال: «فلا يصح المسح عندنا إلا أن 
يلبسه على طهارة كاملة فلو غمس أعضاء وضوثه إلا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه 
قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته لكن لا 
يجوز المسح إذا أحدث فطريقه أن أن يخلع الخفين» ثم يلبسهما». 

(6) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/١۳١١)؛‏ حيث قال: «(ولو لبس الأولى طاهرة) قبل 
غسل الأغيرئ (ثم غسل) الرجل (الأخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن ليسه 
للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة». 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي» (57/1١)؛‏ حيث قال: «وأشار إلى شروط- 


۳۳۲ 
لأن المالكية لو قالوا من جهة الترتيب لاحتّجٌ عليهم ونقض قولهمء 
فيقال لهم: أنتم لا ترون وجوب الترتيب فكيف قلتم بهذا؟ هل هذا تراجع 
عن رأيكم في الترتيب؟ 
لكنهم قالوا: المنع هنا ؛ لأن طهارة كل عضو لا تتم وحدهاء بل لا بد أن 
تأتى الأعضاءً مكتملة جميعًا وبهذا تحصل الطهارة» وهذا هو الظاهر والبين. 
> قولح: (وَكَدَ كَالَ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : (وَهُمَا طاهرتان»» فاخي 
عَنِ الطَهَارَةٍ الشَرْعِيّةِ. وَفَى كفن راتات لمر 1١11‏ فلك رليك 
في الحُْفٌ وَهُْمَا طَاهِرَئَانِء قامس عَلَيّهمَا”'2. وَعَلَى هَذِهِ الأَصُولٍ يتفرع 
الحَوّاتٌ). 
مقصود المؤلف: هذه المسائل الكبرى ‏ الأمهات - يتفرع عنها 
الجواب فى الصورة التالية. 
> قولم: (فِيمَنْ لبس أَحَدَ حُمَيْهِ بَعْدَ أن عَسَلَ إِخدّى رِجْلَيْو. وَكَبْلَ 
ت الأخرى). 


ورد في الحديث: «دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» أو 
«طاهرتين» ومفهوم هذا الحديث وظاهرهء أنه أدخل رجليه بعد طهارتهماء 


أ 


= الماسح بقوله (بطهارة ماء) لا غير متطهر ولا طهارة ترابية (كملت) حسًا بأن تمم 
أعضاء الوضوء قبل لبسه احترارًا عما إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو 
رجلا فأدخلها». 


(1) لم أره في رواية للمغيرة» وإنما أخرجه مالك »)٦۳/١(‏ ومن طريقه الشافعي 
(ص۲۲۲): عن نافع » وعبدالله بن دینار» أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر قدم الكوفة 
على سعد بن أبي وقاص؛ وهو أميرهاء فرآه عبدالله بن عمر يمسح على الخفين. 
فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سل أياك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله» فنسي أن 
يسأل عمر عن ذلك» حتى قدم سعد. فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبدالله» 
فقال عمر: (إذا أدخلت رجليك في الخفين» وهما طاهرتان» فامسح عليهما»» قال 
عبدالله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: انعم. وإن جاء أحدكم من الغائط». 


قلي أن" ا اميل ا و ا فى ا أو ا ةا 
والشافعية والحنابلة : لم تتم ظهارثة وعلد الحنفية : تمت طهارته. 


2 


> تولع: قال مَالِك8": لا يَمْسَحُ عَلَى الحُمَيْنٍ؛ لْأنَهُ لاس 
لحف قبل مام الظَهَارَق وَهُوَ قول الشافعي” 3 يي وَإِسْحَاقٌ 3 


مويه كه سن >ك(ه) عني. 8 عن # 5(2) اك ے۷ 22 يي م 
وقال ابو حنيفة 4 والثؤري والمزي ¢ وَالطبري 4 وداو : يحور 


له المَسْح). 


(1) ينظر: «الشرح الصغيرء وحاشية الصاوي» 0 حيث قال: «لو غسل إحدى 

DS 
الأولى ثم يلبسها وهو متطهر».‎ 

۳( 01 المغني المحتاج» للشربيني (١/٠٠٠)؛‏ حيث قال: «ولو أدخل إحداهما بعد 
غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع 
القدم ثم يدخلها فيه». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/١١١)؛‏ حيث قال: «(ولو لبس الأولى طاهرة) قبل 
غسل لاخر (ثم غسل) الرجل (الأخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن لبسه 
للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة». 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/۷٠۲)؛‏ حيث قال: «فأما إن غسل إحدى رجليهء 
فأدخلها الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف» لم يجز المسح أيضًا. وهو قول 
الشافعي وإسحاق». 

(5) يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (١/۱۷۸)؛‏ حيث قال: يعني 
المسح جائز بشرط أن کون اللبس على طهارة كاملة وقت الحدث وذكره التمام 
لدفع E‏ النقصان الذاتي له .. وشمل كلام المصنف صورًا منها. . .» ومتها أن 
يتوضاً د لله شي N E‏ . . وقي 
جميع هذه الصور يجوز له المسح إذا أحدث لتمام الطهارة وقت الحدثء وإن لم 
يوجد وقت اللبس». 

(0) الصواب: (المُرنئ)؛ يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١/١٠۴)؛‏ حيث 
قال: «وقال أبو حنيفةء والثوري» والمزني: يجوز له المسح عليهما». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١۲۲)؛‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة والثوري 
والمزني والطبري وداود: يجوز له أن يمسح). 

(۸) بنذ بنظر : «المحلى» لابن حزم (TTF)‏ حيث قال: «ومن توضاً فليس أحد خفيه بعد 
ل ل ل الخف على المغسولة. ثم 


۲۳٤ 


لا يمكن أن يكون المقصود هو الإمام: (المزي)؛ لأنَّ المزي كاذه 
كان في القرن الثامن» وقد توفي سنة سبع مائة واثنين وأربعين» ومن أقرانه 
شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي» وعلى ذلك فإن ابن رشد قبله؛ لأن ابن 


رشن كك لوقن ا ا و ولعي 

> قولة: (وَبوِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أضحاب مَالِك مِنْهُمْ مُطَرَّفْ 
و 
وعيره ۰ 

وهذا مذكورٌ فى المذهب الحنبلى» وعند الشافعية من يقول بهذاء 
لكنّ الأحوط والأسلم لدين الإنسان» كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يربيك»"» فالأمر الذي تشك فيه دعه 
واطرحه واذهب إلى الأمر الذي تتيقن صحته ولا إشكال ولا غبار فيه 
الذي الأ إشكال فيه أن يفسل اتان القدمين يدها 


> قولة: (وَكُلْهُمْ أَجْمَعُوا أنه لَوْ نَرَعَ الحُفٌ الأول بَعْدَ عسل 
الرّجْلٍ اة ثم لَبسَهَاء جار لَهُ المشح). 

لآنه زال الإشكال؛ يعني: لو نَرَعَ الخفٌ الأول وعاد ولبسه يكون: 
ليها عن طبار ذال الإشكال: 


ر o4 o‏ مه مك اع 00 رو ا 2 
> قولع: (وَهَلْ مِنْ شَرْطِ المَسْح على الخفٌ ألا يَكون عَلى حف 
ار عَنْ مَالِكِ فيو قَوْلَان) ". 
- الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي 
رجليه» وبه يقول أبو حنيفة وداود وأصحابهما». 
(۱) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١٠۲)؛‏ حيث قال: «وهو قول طائفة من أصحابنا 
منهم مُطرّف). 
(۲) أخرجه الترمذي »2)70١4(‏ وصححه الألباني. 
(۳) ينظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب (١/719)؛‏ حيث قال: 
(يجور أن يمسح على الخفين» ولو كانا فوق خفين › وقيل : لا يجور المسح على 
الأعليين». 


وهذه المسألة أيضًا فيها خلافٌ في كل المذاهب» وهي تعد من 
جزئيات المسائل» ولذلك لم يذكر فيها إلا مذهب مالك. 

ومع ذلك فهي مسألةٌ طويلةٌ» وفيها تفصيلٌ» وفيها تفريعاتٌ» فهذا 
الخفٌ الذي يُلبس على الخفٌ يسمونه بِالجُرْمُوقء وقد اختلف العلماء ما 
المراد بالجرموق؟ 

اصطلح الفقهاء أن يسموه خمّاء وقال بعضهم: هو ليس بخت في 
الحقيقة» وإنما هو أشبه ما يكون بالجورب المنعّل الضخم» يعني : جورب 
وضع عليه جلد وهو واسع» فيدخل فيه الخف الملبوس. 

والخفٌ الملبوس لا يخلو: إما أن يكون مخرَّقَاء أو غير مخرّقِء فإن 
كان مخرقًا فيأخذ حكمٌّ ما لبس عليه. 

فالشاهد هنا أنه لبس خمًا على خفت» فانتقل الحكم إلى الخفت» ولو 
لبس آخر هل ينتقل الحكم أو يقف عند الأول؟ 

> قولج: (وَسَبَب الخلافي: هَل كما تَنْتَقِلَ طَهَارَةٌ القَدَم إلى الحُفٌ 
إا سَمَرَهُ الح كَذَلِكَ تَنْتَقِلُ طَهَارَةٌ الحُفٌ الأَسْفّل الاك إلى الف 
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الأغتى؟ كَمَنْ َه النَقْلَةَ النَّانِيَةَ بالأولّى» أجَارٌ الْمَسْحَ عَلَى الف 
الأغلّىء وَمَنْ لَمْ يُشَبَهْهَا باد وَظَهَرَ لَه الَرَقُء لَمْ بُجز ذَلِكَ). 

يريد أن يقول: هل هناك نقلة واحدة أو هي أكثرء فالحكم انتقل من 
الفرض» أي: الغسل إلى المسح فهنا حصل انتقال» كان الفرض غسل 
القدم» ثم بعد ذلك انتقل إلى المسح» فالنقل قد ثبت ولا شك» فهل 
ينتقل مرة أخرى؟ 

الأصل هو كما قلنا: الفرض الذي هو الغسل» هذا نسميه أصل» 
والمسح على الخفين بدل» فهل لدى البدل من القوة ما يعطي الأصل 
فينتقل الحكم إلى آخر أو لا؟ فهذه المسائل يذكرها الفقهاء ويعرضون لها. 

وعد الها فن المسائل العن عن على اله والمسائل الث 
لا يكون لها نص صريح أو لا تتسع رُقعة الخلاف فيهاء وقد تتعدد 


۳۳٦ 
الأقوال وتكثر وتختلف وجهات النظر وتزداد الأقيسة العقلية التي نسميها‎ 
بالقياس إلى غير ذلك.‎ 

> قوله: (المَسْأَلَةٌ السّابِعَةٌ: فَأَمّا نَوَاقِضُ هَذِهِ الّهَارَق كَإِنّهُمْ 
ا عل انها اض الؤُصُوءٍ بِعَيْتِهَا'2. وَاخْتَلَهُوا: هَلْ نَوْمٌ الحْفْ 
نَاقِضٌ لِهَذِهِ الطَهَارَةٍ اَم لا؟ كَقَالَ وم: إن نَرَعَهُ وَعَسَلَ قَدَمَيْهِ» فطهارته 
باق ِن لم يَمِْلْهُمَا رصل اغا الا عد قَدَمَيْوء وَمِمَنْ 
قَالَ بِدَلِكَ مالك وَأَصْحَابُة”"' والشافيئ› وَأَبُو ية“ إا ا أنَّ مَالگا 
رَأَى أنه إِنْ خُر ذلك استانت الوضوة غل رابو فِي وجُجوب المُوَالَا 
عَلَى الشَرْط الَنِي َقَدَم). 


٠١ 


)١(‏ سيأتي بيان هذا من ظاهر نصوص المذاهب. 

(0) يُنظر: «الشرح الصغيرء وحاشية الصاوي» (١/08١)؛‏ حيث قال: «(فإن نزعهما أو 
أعلييه أو أحدهماء وكان على طهرء بادر للأسفل كالموالاة)» أي: إذا نزع 
المتوضئ خفيه بعد المسح عليهماء أو نزع الأعليين بعد المسح عليهماء وكان قد 
لبسهما على طهارة فوق الأسفلين» ونزع أحد الخفين الأعليين أو أحد المنفردين؛ 
فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربعة. فيبادر لغسل 
الرجلين في الأولىء ولمسح الأسفلين في الثانيةء ولمسح الأسفل في الثالثةء ولنزع 
الآخر وغسل الرجلين في الرابعة. وإنما وجب نزع الثاني لأنه لا يجمع بين غسل 
ومسح. والمبادرة هنا كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة» فإن طال الزمن عمدًا بطل 
وضوءه واستأنفه وبنى بنية إن نسى مطلفًا. ويعد الطول بجفاف أعضاء بزمن اعتدل». 

فرق «مخني ا للشربيني (525117))؛ حيث قال: «(ومن نزع) في المدة خفيه 
أو أحدهما أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية المسح»› أو انقضت المدة» أو شك 
58 أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره كانحلال شرج أو نحو ذلك (وهو 
بطهر المسح) في جميع ذلك (غسل قدميه) لبطلان طهرهما بما ذكر؛ لأن الأصل 
غسلهماء والمسح بدل» فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل كالتيمم بعد وجود 
الماء (وفى قول يتوضأ)؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان 
بعضها كالصلاة». 

(4) ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (١/709/5)؛‏ حيث قال: «(ونزع خف) ولو 

احدًا (ومضي) المدة وإن لم يمسح (وبعدهما) أي النزع والمضي (غسل المتوضئ 
رجليه لا غير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ). 


مالك يقول: إذا خلع خفيه»› غسل قذميه مكاته وصحت طهارته. 
وإن ره استأنف الطهارة؛ لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع 
الأعضاء إلى حين نزع الخفين» أو انقضاء المدة» وإنما بطلت في القدمين 
خاصة» فإذا غسلهما عقيب النزعء لم تفت الموالاة؛ لقرب غسلهما من 
الطهارة الصحيحة فى بقية الأعضاءء بخلاف ما إذا تراخى غسلهما. 

> قول: (وَكَالَ قُوْمٌ: طَهَارَنَهُ بَاقِيَةٌ حَنَى يُحَْدِتَ حَدَنًا ينمض 
الوُضُوءَء وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَْسْلٌء وَمِمَنْ ثَالَ بهذا القَّوْلٍ دَاوُدُء وَابْنُ أبي 
بلى). 

هؤلاء قالوا: لا يتوضاً ولا يغسل قدميه؛ لأنه أزال الممسوح عليه بعد 
كمال الطهارة. فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه» أو قلم أظفاره بعد 
غسلها؛ ولأن النزع ليس بحدث» والطهارة لا تبطل إلا بالحدث. 

> قولة: (وَقَاكَ الحَسّنُ بْنُ حى : إِذَا تَرَعَ خَُفَيْهِ فُمَدْ بَطَلَّتْ 
طهارته). 

لأن الوضوء بطل فى بعض الأعضاءء فبطل فى جميعهاء كما لو أحدث. 

> قولم: (وَبكُلّ وَاحِدٍ مِنْ هذه الأَقْوَالٍ النَّلَانَةٍ ثَالَتْ طَائِمَةٌ مِن 
قُقَهَاءِ التَابِعِينَ» وَهَذِهِ المَسْأَلَةٌ هي مَسْكُوتٌ عَنْهَا. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَل 


المَسْحُ عَلّى الحُفَّيْنَ هُوَ أَصْلّ بِذَاتَهِ في الطّهَارَةء أو بَدَلُ مِنْ عَسْل 
بَاقِيَةٌ وَإِنْ رع الحُمَيْن كَمَنْ قُْطِعَتٌ رِجلَاهُ بَعْدَ عَسْلِهِمَاء وَإِنْ قُلْنَا: إِنَه 


)00 يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (T/1)‏ حيث قال : «وقال الحسن بن حى إذا 
خلع نعليه أعاد الوضوء من أوله ولم يفرق بين تراخي الغسل وغيره» وقال ابن أبي 
ليلى وداود: إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه ولا 


استئناف الوضوء قياسًا على مسح شعر الرأس». 


بَدَلُء كَيُحْيَمَلٌ أن يُقَالَ: إا تَرَعَ الحُفٌ بَطْلَتٍ الطَهَارَة وَإِنْ كُنَا تش 


o وھ‎ 


الود حمل أذ نال إن جَرَاتِ e‏ إا ابر e‏ 


00 


َيل › 1 5270 0 به ىق د البَاب). 

وهذا الاختلاف مبني أيضًا على وجوب الموالاة في الوضوء؛ 

فمن أجاز التفريق: جوز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه مغسولةء 
ولم يبق إلا غسل قدميه» فإذا غسلهما كمل وضوءه. 

ومن منع التفريق: أبطل وضوءه؛ لفوات الموالاةء فعلى هذاء لو 
خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه» أجزأه غسل قدميه» وصار كأنه 


نشترط 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(البَابُ الثَالِتُ فِي اليا 


الفقهاء يختلفون في ترتيب كتبهم» فبعضهم يقدم باب المياه على 
غيره؛ لأنه هو الوسيلة إلى الطهارة» والتيمم بدل منه» وبعض العلماء يذكر 
الوضوء أولا وما يتعلق به» ثم بعد ذلك يتبعه بباب المياه» وهذا مصطلحٌ 
يختلف فيه الفقهاء ولا مشاحّة في الاصطلاح. 

هنا ذكر باب المياه» ولدينا مصطلحات في هذا الباب كثيرة؛ كلمة 
باب» ومياهء والآجلء والقلة. 


۳۹ 


والبابُ: فى الأصل المدخل إلى الشىء. والطريق الموصل إليه. 
فمثلًا: أبواب المسجد: هي الطرق والمنافذ التي توصل إليه. وكذلك 
أبواب الدور والمدارس وغيرهاء هذا هو الأصل فى الباب. 


لكنّ المراد به من الناحية الاصطلاحية: ما يشتمل على جملة من 
الأحكام يندرج تحته فصول ومسائل متعددةٌ. 


وهذه مصطلحاتٌ يختلف فيها الفقهاءء فنجد منهم من يذكرون في 
الباب فصولاء وبعضهم يجعل بعد الفصول فروعًاء ويتبعها بمسائل» 
وبعضهم يجعلها مسائل وهذا في نظري أولى» فهناك بابّء ثم فصل وهو 
أشمل» ثم مسألة؛ لأن من العلماء من يرى أن المسألة هي مقاربة أو 
مساوية لكلمة قاعدة. 

وكلمة (المياه) : هي جمع ماء» وهذا الجمع جمع كثرة» وأصل كلمة 
(ماء) هو (مو)) فالهمزة منقلبة عن حرف آخر وهو الهاءء والألف منقلبة 
عن أصل وهو الواوء وهناك قاعدة صرفية معروفة عند النحاة والصرفيين 
يقولون فيها: «إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألمًا». 

فمثلًا كلمة (بَاءَ» أصل كلمة باع بَيَعَ تحركت الياءٌ وانفتح ما قبلها 
فبعد ذلك قلبت ألما فصارت (بَاعَ). 

لو جئنا إلى قلب الواو ألما مثل: (قَالَ): أصلها قَوَلَء تحركت الواو 

إذن: (قال) أصلها قَوَلَء و(باع) أصلها بَيَعَ» وماءٌ أصلها (مَوَهَ). 

قد يسأل سائل فيقول: كيف نعرف أن هذه الهمزة أصلها هاء؟ 

والجواب: عندما نرد المفرد إلى الجمع» فعندما نأتي بجمع القلة 
فنقول: (أمواه) أو بجمع الكثرة فنقول: (مياه). فنجد أن الهاء قد عادت 
إلى أصلهاء وبذلك نعرف أن هذه الهمزة إنما أصلها هاء ی حرف 


وهنا يرد سؤال أيضًاء لماذا المؤلف وغيره من عامَّة الفقهاء لا 
يقولون: باب (الأمواه» وإنما يقولون: باب المياه» فلماذا جاؤوا بجمع 
الكثرة وعَدَلوا عن جمع القلة؟ 

قالوا: ذلك بالنظر إلى أنواع المعنى» فنحن لو أردنا أن نبسط 
الكلام بسطًا جزئيًا في الماء وجدنا أنه ينقسم أولا لأقسامء فهناك ماء 
طهور» وماءٌ طاهرء وماء لد وماء متغيرء وماء باق على اصل 
خلقته» وهناك ماء قد تغير بطول مكثه» وأيضًا لو جئنا إلى أنواع المياه 
لوجدنا أن هناك مياه نزلت من السماء وهى التى سنتحدث عنهاء ومياة 
تبعت من الأرض» وماء نزل من السماء ِم مطرء وإما برد وقد ينزل 
ثلج” أيضّاء وكذلك بالنسبة لما ينبع من الأرض فهناك مياه البحار» ومياه 
الأنهار» ومياه العيون» ومياه الأودية... إلى غير ذلك من الأجزاءعء 
ومن المعلوم أن جع القلة ينتهي عند العشرة فما دونها» وما زاد على 
ذلك ن بجمع الكثرة» فلهذه الأنواع ولغيرها من أمورٍ أخرى تتعلق 
بالماء من تنويعاته ذكر المؤلفون ذلك المصطلح فقالوا: باب المياه» ولم 
يقولوا: (ياب الأمواه). 


> قولت: (وَالأَصْلُ فى وَجُوب الظلهَارَةٍ بالمّاة). 

هذا الماء الذي سنتحدث عنه منه ما يعرف بالماء المطلق. 

وألا اطق هر الها الاق عل حافت 

أي: الذي لم يتطرق إليه أي شيء فغيّره أو بدَّله. 

وبعضهم يُعَرّفه بتعريف آخر فيقول: هو العاري عن الإضافة. 

ES‏ هيحد شك سو الذي غراف نه كذ يكن 
طاهرًاء وهذا الطاهر لا يخلو إما أن يكون قليلًا فلا ينقله عن اسم الماءء 
وقد يكون كثيرًا فيحوله من اسوه فيضاف إلى اسم ذلك المضاف» فيقال: 
ماء الورد» أو ماء البَّقَلة والحمُص» أو ماء الزعفران» أو غير ذلك من 
الأمور الكثيرة المعروفة. 


إِذَا الماء المطلق هو الذي بقي على خلقته. أو هو: الخالي من 
الإضافة. 

أمّا الماء اللازم الذي سيتكلم عنه المؤلف فهوالماءٌ الذي تَعَيَرَ بطول 
مكثه دون ان يُعَيّره شي2 آخر. 

والنناض ا لطا "امت لاقن رتوو الب قل بي ذا لمكن أنه وك عن 
أو يصعب أن ينفك عنه» كالأشجار القن تنبت فيه» وكالطحلب وغيرهاء 
وعتاك ما يمكن الانفكاك عنه. 


نعود مرة أخرى ونقول: الماء لا يخلو من أمرين : 


إما أن يكون ماءً طاهرًا. 


فالماء الطاهر هو الذي بقى على خلقتهء وهذا الماء لا يخلو: 

- ما أن يكون مجرّدًا من أيّ إضافة» وهو الماء المطلق. 

- وإما أن يكون أضيف إليه شيء» وهذه الإضافة قد تكون قليلة فلا 
تنقله عن اسمه» وقد تكون كثيرة فيتحول من اسم الماء إلى اسم المضاف 
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القسم الآخر: هو الماء النجس» وهذا الماء الذي لحقته النجاسة» 
وهو لا يخلو من أمرين؛ إما أن تكون هذه النجاسة الذي لحقت به قد 
فرت وصضنا أو أك من أوضافة» واا أن كرون هذه التجناسة قد 
استحالت فيه فلم ثُمَيّر وصمًا من أوصافه» ومن هنا وقع خلاف العلماء في 
البجاية: 

أولّا: من المجمع عليه بين العلماء أن الماء إذا خالطته النجاسة 


فغيّرت طعمه أو لونه أو ريحهء على أنه ماءٌ نجس» وإن تكلم العلماء على 
الحديث الذي ورد فيه: «الماء طهور لا ينحسه شىء إلا ما غير لونه أو 


£۲ 


طعي أن و فجزء «الماء طهور لا ينجسه شيء». هذا الحديث 
صحيح › لكن كلمة «إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) هذه الزيادة عند 
ابن ماجه وهي ضعيفة. 

إِذَا لماذا حصل اتفاق بين العلماء؟ 

لأنه قد حصل إجماعٌ على أنَّ الماء إذا اختلطت به نجاسة فبقي 
جرمها فيه بمعنى لونًا أو طعمًا أو كانت الرائحة موجودة» فإنها قد نقلته 
من صفة الطهورية والطهارة إلى أن أصبح نجسًا. 

والماء كما هو معلوم طهورٌء وهو الطاهر في نفسه المطهّرٌ لغيره» 
وطاهر وهو الطاهر غير المطهّرء ثم نجس» وبعض العلماء يقصرهما على 
نوعين: طاهرٌء ونجس. 

والحنفية لهم خلافٌ مع جمهور العلماء لأنهم يرون أنَّ صيغة فعول 
(طهور) كصيغة فاعل لا تتعدى» والجمهور يردون عليهم بقول الله كه: 
وور یکم من السا ما يُظْهَرَكُمْ پر [الأنفال: ]١١‏ فيقولون: هنا تعدّى. 

والخلاف هنا أقرب ما يكون إلى أنه لفظي. لأننا سواء قلنا: هو 
طاهر» يعني قسمنا الماء إلى طاهر ونجس› فالطاهر هنا سيقوم مقام 
الأقتوي E‏ هما ثلاثة فهذا على اا أن الما طهون وط اهر 
ونجسل» وقضية التقسيم ليست موجودة فقط في مذهب الحنفية» وإنما هناك 
من العلماء في المذاهب الأخرى من يأخذ بها. 

> قولم: (فَوْله تَعَالَي : ورل یکم ا الما 47 َظْهَرمم بد + 


OS‏ افلم دو مآ يسما صعيدا طْيَبّا؛ [النساء: 


(4Y 


r TT ا‎ eT قَالَ:‎ 


(9) يُنظر : «تفسير مقاتل بن سليحان» 4)۰٤‏ حيث قال + ویر یک ب اا ئ2 
لھ رکم ب ؟ آي من الأحداث» والجناية». 


Ef 


يعنى : ن الأساس في طهورية الماء هو قول الله سيحانه وتعالى: 
جز ير بن الت يعني: ماء المطر جما يَظْهَرمُمْ پو وقوله 
تعالى: #©َوَيُذْهِبَ عك ب الشَّمِطن وَلريط عل ويك إلى آخر الآية 
11 الف سورة الأنفال. 


وَكَوْلّهُ: («قَلج ينوا م4 مَتَيَتَمُوأْ صَعِيدَا طا [النساء: .)]٤١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في الماء» لكنّ المؤلف 
وغيره من الفقهاء يقتصرون على الآيتين؛ لأنه ورد فيهما ذكر التطهير» قال 
تعالى : 00 یک ين الس م ير يو وقوله تعالى: وار 
من اسما م طهُويًا 09 لی به بده ّنا [الفرقان: ۸٤ء‏ 14]. 


إذا الآيتان اقتُصِر عليهما عند كثير من الفقهاء للتنصيص على 
الطهورية» لكن بعضهم يضيف إلى ذلك الآية التي هي آية الوضوء التي في 
آخرها: 30 یدوا ما موا معد | یبا [المائدة: »]١‏ وسياني ذكر 
اذيك لیر 


من الأدلة من السنة: 


قوله - عليه الصلاة والسلام - عندما سئل عن البحر: 
تيركت البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به م 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 5 عليه الصلاة والسلام ت لهو الطهور ماؤه 
الحلٌ ميتته). 


فترى أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يقتصر في إجابته على 
سؤال السائل» بل أجابه عن ما أشكل واستشكل وسأل عنه» وأضاف إلى 
ذلك أمرًا إن لم يكن أهمّ منه فلا يقل أهمية عن ذلك من حيث الجهل 
به؛ لأن الإنسان إذا جهل حكم ماء البحر فأولى به أن يجهل حكمٌ ميْنَةٍ 
البحرء ولذلك الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - رفع عنه هذا الإشكال 
وقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته). 


5 ص شرح بداية المجتهد‎ ۳٤ 


> قولح: (وَأَجْمَعَ العْلَمَاءٌ عَلَى أن جَمِيعَ أنْوَاع المِيَاءِ ظَاهِرَةٌ في 
نتسوا م رها ا الك فان فة خلانا فى :الصذر الأول 


هذا الذي أشار إليه نقل عن الصحابيّيْن عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عمرو بن العاص اء فإنه تقل عنهما أنهما كرها الوضوء بماء البحرء 
ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين» والدليل على ذلك 
ما جاء عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلْة: «لا يركب البحر 
إلا حاجٌ أو معتمرٌء أو غاز في شيل الك ان تحت الغ ار وتخت 
ااا وک هة ندر و ر ا ا ت 


وأيضًا ناقشه العلماء من ناحية الحسٌ وقالوا: المحسوس أننا نشاهد 
الماء والرسول - عليه الصلاة والسلام - نص في الحديث الصحيح فقال: 
«هو الطهور ماؤه» فبيّن أن ماءه طاهرٌء فلا يمكن أن نترك ذلك الحديتٌ 
الصحيحَ الصريح الذي عمل به الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والمسلمون 


> قولت: (وَهُمْ مَحجُوجونَ بَِنَاوْلٍ اسم المَاءِ المُظِلَّقٍ لَهُ). 

كك الماك التطلي: نوا نذا وو e‏ هذا :الما ريل 
یکم ين السا ما لطهرکم بو4) طلم يدوا مه تسوا صَعِيدَا يبا 
هنا الإطلاق» ثم جاء التنصيص على البحر فقال : ((هو الطهور ماوّه الحل 
ميتته». فهذا رفع كل إشكال وأزاله. 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/٤۷)؛‏ حيث قال: «وأجمع فقهاء الأمصار أن 
مياه البحر عذبها و(أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهيرء إلا ما حكي عن 
قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر». 

(۲) أخرجه ابو داود (5548)» وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدًا. 


> قولة: (وبالأئر الى حَرَجَهُ مَالِك» وهو قُوْلهُ عَلَّيْهِ الصَلَاةٌ 
اک ور او و وو # مسوم )١١‏ 
والسلام: «هوّ الطهور ماؤه» الجل ميتته» ). 

المصطلح عليه أن ما رُفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يُسنّى 
لاا ونا رقت اليه عة الضحاتة سمح ا ا ولك قك س الحلايك 
ا “وقد يشمى الأثز جد ومصطلح المؤلف هنا أنه يقصد بالأثر هنا 
الحديث المرفوع. 


> قولة: (وَهُوَ وَإِنْ گان حَدِينًا مُحْتَلّمَا في صِحتهء فَظَاهِرٌ الضَرْع 


E 


هذا الحديث صحيح» وصححه جمع من أكابر العلماء» والمؤلف 
متأثر بابن عبدالبر» فهو في كثير فيما يتعلق بالمذاهب وبالأحاديث والآثار 
ينقل عن كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر»ء وكذلك كتاب «التمهيدا» فهو 
ينقل عن هذين الكتابين كثيرًاء فالذي ذكر المؤلف أنه ضعّفه من حيث 
E a‏ .سهد ها لبعد E a‏ 
أذ غار ادها شف حا ر هذا الخدت اولظ 
فالحديث قد صححه أكابر العلماء كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني 
وغير هؤلاء» وقبلهم الإمام البخاري» والترمذي» وغير هؤلاءء فالحديث 

> قولمة (وَكَذَلِكَ اعرا على أن گل ما بعر المّاء مما لا ْمَك 
له غَالِبَا أنه لا يله صِمَةَ الطَهَارَةٍ وَالتَظهِير). 

هناك فرق بين ما لا ينفك عن الماء غالبًاء كالطحلب والنبت الذي 
يخرج في السواقي على جانب البرك وغيرهاء هذا يصعب انفكاكه عن 
الماء» قد تستطيع أن تتخلص منه لكن بعد مشمَةٍ بالغةٍ. 


)١(‏ أخرجه مالك (۲۲/۱)ء وأبر داود (۸۳).ء وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 


لکن وا ا و E‏ 
العلماء من احتج لمذهبهم في التقييد بالقلتين في مسألة التيسير ورفع المشقة 
في الشريعة الإسلامية» ليقوى حديث القلتين الذي كثر النزاع الوارد فيه. 

إا الذي ينفكغنبه غالبًا: هي الأمور التي يستطيع الإتسان أن 
يتخلص عنهاء أما الأمور التي يشق التخلص منها فهذه هي التي يقصدها 
المؤلف» وهذه أمورٌ يه تؤثر علينا وهو يتحدث عن الطاهرات. 

> قولم: (إلا خِلامًا شَاذًا رُوِيَ فِي المَاءِ الآجن عَن ابْنِ 


260 
ويرس بِنَ) 


ابن سيرين هو تابعي كبير» وله رأيٌ في الماء الآجن» ولا شك أن 
الماء في عصرنا يتغير» يعني: لو وضع ماؤه في بركة أو في خزان أو في 
إناء كبير أو في قلة ومضى عليه زمن طويل» لو أن أحدنا وضع ماءً في 
مكانٍ ما ثم سافر إذا عاد يجده يخضرٌء لا شك أنه حصل تغيرٌ في لونهء 
لكن هذا التغير لم يحصل بسبب النجاسة» إنما حصل بسبب طول المكث» 
وهذا قد يحصل في الآبار المعطلة التي ترك زمئًا طويلاء يعني: البئر 
المعطلة قد يحصل فيها الذي يحصل فى الخزانات التى تُهجر زمئًا طويلاء 
فالعلماء يقولون: شن سارك 0 نه زا خرصي عن زه ماءً مطلقّاء 
فهو كغيره من المياه» وهذا القول انفرد به» وهو قولٌ ضعيف» وعامة 
العلماء يخالفونه في ذلك. 


> قولم: (وَهْوَ أَيْضًا مَحْجُوجٌ بِتنَاوٌْلٍ اشم المَاءِ المُظَلَقٍ لَهُ). 

لهك أن الكة المطلق لج فيص ينه الماء کو تمدق عيدنا 
نقول ماء يدخل فيه الآجن» فهو لا يخرج عن كلمة ماء» لكن عندما 
نقول: ماءٌ الزعفران» أو نقول: النبيذ» يعني: عندما يؤتى بماءِ فيعصر فيه 
0 يتظن: E‏ لانن المنذر (ص٤۴)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 


الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز» وانفرد ابن سيرين »2 فقال: 
لا يجوز). 


۳V 


تمر هذا نسميه زبيبّا» وسيأتي الكلام في حكم الوضوء بالتبيذ» وخلاف 
الحنفية فى ذلك» لكن الماء الآجِنّ هو ماءٌ مطلقٌ تغيّر بطول مكثه» يعنى 
مضى عليه زمنّ فتغير بطول هذه المدة التى مرت عليه. 

لكنْ هل هذه المدة التى مرت عليه نقلته من الماء المطلق إلى غيره 
أم لا؟ الجواب: لاء الصحيح أنه كغيره من المياه. 

> قولة: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن المَاءَ الذى غَيَّرَتِ النَّحَاسَةٌ إا طَعْمَةُ 
و لوه أو ربح أو أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِو الأوصَافٍ أنه لا يَجُورُ 
به الوْضوءُ. ولا الظَهُورٌ). 

في حقيقة الأمر أن العلماء لم يتفقواء وخلاصة أقوالهم ما يلي : 

الماء إذا خالطته نجاسة فلا يخلو من أمرين: 

- إِمّا أن تغيّر أوصافه أو واحدًا منها. 


سسا 


أو لا تغيرها. 

ا ف رك وا أو اكد #العرياء مسرن علق ا لسرن وان 
لم تغير وصمًا من أوصافه كأن تكون خالطته ثم استحالت به» أي: يعني 
ذابت ولم يُصبح له أثرٌء فهي لم تغير لونًا ولا طعمًا ولا ريحّاء حتى صار 
لا يظهر شيءٌ من أثر النجاسة» فهنا يقع الخلاف بين العلماء على أقوالٍ 
عدَّة ذكر المؤلف بعضهاء وبعضهم أوصلها إلى سبعة أقوال» والمشهور 
منها ثلاثةٌ» وهي التي سنعرض لها في الغالب. 

4 تولم: (واتفقوا على أن الما الكَدير المشتند” لا تضرة النّكاسَة 
الي لَمْ تُعَيّرْ أَحَدَ أَوْصَافِدِ واه طَاهِرٌ)". 


و 


REE‏ العاف الكقين الكتتتهر): يعض ,بلسي 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص790)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن الماء الكثير 
من النيل والبحرء ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسةء فلم تغير له لونًا ولا طعمًا 
ولا ريحًا: أنه بحاله» ويتطهر منه). 


۳۸ 


إلى ماء البحر الماء كثير» ولا تضره النجاسة إذا لم تغير أحد أوصافه» 
ون ظالقت فى PIR‏ كما معلهون دوروة أن 
النجاسة ره آدلتهم» لكنهم عارضتهم أدلة ا ولا بد من 
مخرج لذلك» فوضعوا ميزانًا ومقياسًا لذلك» فقالوا: الماء إذا خالطته 
نجاسة ولم تغير أحد أوصافه لا مانع أن يبقى طاهرّاء لكن بشرط أن يكون 
من الكثرة بحيث إنك لو حرّكت طرفًا من طرفيه لما سرى في الحركة إلى 
الطرف الآخرء أو على التفسير الآخر وهو قوله محمد بن الحسن: عشرةٌ 
أذرع في عشرة أذرّع وقال: إنه قاس ذلك في مسجده» أي: عمل موازنة 
في ذلك فوجد أنه إذا حرك من هذا القدر لا يصل. 

لكننا نقول: أولًا: الرياح تختلف سرعتها واتجاههاء وقد تُنقل من 
حيث السرعة وغيرها. 

ثانيًا: وقد يأتي ‏ كما ذكر العلماء ‏ أن يكون هذا الجدول الممتدء 
وقد يوقع فيه من النجاسة وغيرها مما يؤثر فيه أيضًا. 

إذا "الحنفية أراذوا أن -يحرجوا من جملة الأحاديت الت ننه عد 
البول في الماء» أو عن غمس اليد قبل إدخالها في الإناء» وعن حديث 
الأعرابي وعن حديث القلتين» وإن كانوا يضعفون ذلك أو أكثرهم يضعفه 
وسيأتي الكلام فيه» وحتى يخرجوا من ذلك وضعوا مقياسًا للحدّ عندهم. 

والمؤلف حين قال: «اتفقوا» حتى يدخل الحنفية مع جمهور العلماءء 
ولذلك عبارات المؤلف هنا فيها دقة؛ لأنه عندما أخبر بذلك أراد أن يوجد 
موضعًا يلتقي فيه الحنفية مع بقية العلماء؛ لأن أشهر الأقوال في هذه 


المسألة ثلاثة أقوال: 
اقول يرى: أن الماء إذا حلت بنجاسة ولم تغيره فهو طاهر. 


- وقول آخر: يقيّذه بالقلتين» ويجعلها هي المقياس وهي الحذّء فإذا 
ول الماء إلى فين لا وئر عليه شي إلا إذا غيّر لونه أو طعمه أو 


3 


ريحه » فما دون القلتين يتغيّره فهم يأخذون بمفهوم المخالفة. 


۳4۹ 


> قولم: «ما لم تغير» هنا قيّده فقال: ما لم تغير» وهذا هو 
الصحيح» أمّا إذا غيّرت أحدّ أوصافه» فلا فرق بين أن يكون قليلًا أو 
كثيرًا . 


> قولم: (قَهَدَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ هَذَا البَاب). 


إذاء المؤلف هنا يُريد أن يحكي لنا مواضع الإجماع» أحيانًا 


دون بعضن الفقهاء له مصطاخان: أحيانا يقول: أجمع العلماء. وأحيانا 
يقول: اتفقوا. والإجماع الذي لا يوجد فيه من خالف» لکن قد نجد من 
يخالف كالأصم وابن عَلَيَةَ ومثل هؤلاء لا يُعتد بهم» وقد نجد خلانًا 
للشيعة لا ننظر إليهم» وقد نجد خلاف للخوارج في بعض المسائل لا 
نعتدٌ به» القصد من هذا أن يكون هذا العالم ممن يُعتبر خلافه» وهو 
معدودٌ في مسائل الإجماع كما هو معدود في مسائل الخلاف. ولا 
يشترط أن يكون أحد الأئمة الأربعة» فقد يكون من الأئمة الأربعة أو 
غيرهم» المهم أن يكون من العلماء الذين لهم وزنهم وقيمتهم وأثرهم 
ومكانتهم في العلم. 


> قولح: (وَاخْتَلَُوا مِنْ دَلِكَ في ست مَسَايْلَ نري مَجْرَى القَّوَاعِدٍ 
2 ا 


«تجري مجرى القواعد» ذكرنا سابقًا أنَّ هذا الكتاب قال عنه مؤلفه 
كتاب قواعد؛ لأنه فعلًا شبيه بالقواعد» وهذه المسألة التي ذكرها 
المؤلف لو قُرئت في بعض الكتب الموسعة لوُجدت فروعٌ كثيرةٌ تتفرع 
عنهاء وكم من الجزئيات تُلْحَق بهاء لكنك عندما تضبط أصل المسألة 
سهل عليك أن تضبط فروعها وجزتئياتهاء وهذا أهم ما في الفقيهء 
الفقيه كلما أمكنّةَ أن يضبط أصول المسائل سهّل عليه بعد ذلك أن 
يلْحِقّ بها الفروع؛ لألّه أصبحت عنده أصولٌ وقواعدٌ ثابتةٌ يستطيع أن 
تدور حولها البقية. 


do 5‏ 4 ¢ 2 2 د اوم ونق 2 
> قولج: (المسألة الأولى: اختلفوا فى المَاءِ إِذَا حَالطته تجاسة 


وَلَمْ تُعَيّرْ أَحَدَ أَوْصَافِْوِء كَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ طاهِرٌ؛ سَوَاء اَگانَ كَثِيرًا أَْ 
ليلا وهي إِخدّى الرّوَايَاتِ عَنْ مَالِكِ” أي وب قَالَ هل الَاهِرِ)”". 


القول الأول: (فَقَالَ قَوْم: هى ظاهِرٌ) انتبهوا إلآن أخذنا تغير 
الأوصاف» ماءٌ اختلطت به نجاسة فلم تغير أحد أوصافه» يعني : انحلت 
فيه النجاسة فذابت فى الماء ولا نجد لها أثرّاء يعنى: إذا كان عندك إناءٌ 
تما فرعت فيه جا ,وله ند ارا ليله الها مةه ت الماء اقل 
تجد أثرّاء تأخذ الماء لتتذوق هذا الماء لا تجد طعمًا للنجاسة» ولا ترى 
اد اللو قد قي 

إذا هذه الجا انت فى هذا الماء واستحالت فيه ممعي أنينا 
اميت عر تهنا 0 المت الذي اسن سدم N O‏ 
وأذابها وأمضاهاء هل نعتبرها مؤثرة فى الماء أو لا؟ 

هذا هو القول الأول. أن الماء لا يزال على طهوريته. 

وا ندرا عن ای دري" أن هذا القوك ی المكانة 
بشيءٍ كثير» لكن عندما نعرف أن هذا قول لبعض الصحابة منهم: حذيفة 
وعبدالله بن عباس» وأبو هريرة» وثُّقل عن كثير من التابعين: كسعيد بن 
المسيب والحسن وعطاء» ومجاهد» ونقل عن جمع غفير من الفقهاء» ولا 
نقتصر على الأئمة منهم الإمام مالك في روايته المعروفة» وكذلك الثوري 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي» (70/1)؛ حيث قال: «يرفع الحدث وحكم 
الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى... (أو) 
كان المطلق (كثيرًا) بأن زاد عن آنية غسل وكذا يسير على الراجح (خلط بنجس). . . 
(لم يغيره) أحد أوصافه» وإلا سلب الطهورية». 

9) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١57/1١)؛‏ حيث قال: «لو أحدث في الماء أو بال 
خارجًا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهرء يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره» إلا 
أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئًا من أوصاف الماء...» وصح بهذا يقيئًا أن 
الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس». 


01 


والأوزاعي وإسحاق وهي أيضًا رواية للومام أحمد» وعددٌ من أكابر علماء 
الشافعى أخذوا بذاك عندما تقرأ فى كتب الشافعى الأخرى» كالغزالى 
وغيره تجدهم يأخذون بهذه الرواية» وأخذ بها من الحنابلة e‏ الإسلام 
ابن تيمية وغيره من علماء الحنابلة» فهم يرون: أن الأدلة الأخرى غير 
صريحة في الدلالة على المُدَّعى» وأنه لا يوجد نص قطعي صريح يمنع أن 

إِذا القول الأول: الماء الذي اختلطت به نجاسة فاستحالت بهذا 
الماء ولم تغير أوصافه» يقولون: هو لا يزال يحمل اسم الطهورية ولا 
فرق بينه وبين غيره» وهي رواية كما تروت بالنسية للمذاهب للومام مالك 
وهي مشهورة» وهي الرواية غير المشهورة للإمام أ حمد. 

> قولت: (وَئال قَوْمٌ بالمَرْقٍ بَيْنَ القَليل والکثِير» فمًالوا: إِنْ گان 
لَليلد گان تجِسّاء وَإِنْ گان كَثِيرًا لَمْ يَكْنْ نَجسّا). 

هنا سيدخل في تفصيلات المذاهب (وَقَالَ قَوْمٌ بِالمَرْقٍ بَيْنَ القَلِيل 
والكثير)» هؤلاء الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير لم يتفقواء فمنهم 
من خا بالقلتين» ومنهم مذهب الحنفية : عشرة أذرع 586 عشرة أذرع ؛ أو 
إذا حركت أحد الطرفين لم تنتقل الحركة إلى الطرف الآخرء أو أنه 
بأربعين قلةء أو بأربعين دلوّاء أو بذنوبين» أو بغير ذلك من الأقوال 
الكثيرة جدًا الى ذكرت» .وهذه كلها أقوال. متغددة. لكل أشهر الأقوال 

القولٌ الأوّل: أنه لا يتغير بملاقاة النجاسة لأنها استحالت. 

القول الثانى: أن الحدَّ فى ذلك هو القلتان» وهذا هو مذهب 
الشافعية وأحمد في المشهور عنه؛ لأنّه وُحَدَ من الشّافعية والحنابلة من 

القول الثالث: هو ما قال به الحنفية. 


إِذّا القول الأول: أنه لا فرق بين القليل والكثير فما دامت النجاسة 


لم تغيره فهو باق على طهارته» وقد ذكرنا أنه أخذ به جمعٌ من الصحابة 
أحمد ليسبت مشهورة» وهو قول أبعض الشافعية ولیس الإمام الشافعي. 

القول الثاني: هو قول الحنفية. 

والقول الثالث: هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه» وهو 
الحدٌ بالقلتين. 

> قولة: (إِنْ گان قَلِيلًّا گان تجسّاء وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يَكُنْ 
نحسًا). 


وقد اختلف الفقهاء فى حد الكثرة : 


بعضهم يرى: أنَّ حدّ الكثير هو أن يبلغ قلتين» ومذهب الحنفية كما 
اف مدا ها 

وقبل أن ندخل فى قضية القلتين» ما المراد بالقلتين؟ 

القلة كما هو معلوم إنما هي جرة» وهذه القلة نُسبت إلى هجر فقيل : 
لَه من قِلال هَجَر. 

أولا: القلة فى الأصل “تطلق على الكبيرة والضغيرة» لكنها فى 
اصطلاح الفقهاء تطلق على القّلّة من قِلال هَجَره وهَّجَر هذه مدينة في 
البحرين معروفةٌ بذلك» لكنْ هناك نزاعٌ بين العلماء هل هي التي اشتهرت 
بصنع هذه القلال؟ أو أنها كما يقول بعضهم: هي قرية قريبة من المدينة 
تعرفُ بهجَرء أو أن الأصل في صنع هذه القلال هو مدينة هَجَره ثم 
أصبحت تصنع في المدينة» ونَسِبِتُ إلى تلك البلد؛ لأنَّ أصل الصنعة 
كانت فيها. 

والقلة - كما ترون وردت فى الحديث عندما سئل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل خبئًا»» وفي رواية: «لم ينجس». 


or 


«لم يحمل خبئًا) فيها مناقشة للحنفية فهم يعكسون القضية» 

فيقولون: لم يحمل خبثًا معناه: أنه ضعيفٌ لا يتحمّل النجاسة. 

ويرد عليهم الشافعية والحنابلة بالرواية الأخرى: «لم يحمل خبتًا)» 
والروية الأخرى ورد فيها : «لم ينجس). 

لكن كيف نستطيع أن نقدر هنا حد الكثرة؟ 

سيأتي معنا أن الإمام الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية 
0 المعروف» وهو من المدافعين عن مذهب الحنفية» وهو ممن 

ا صحيحٌ» لكنه يقول مع صحته وقع خلاف في 

القلال» فورد في حديث قلتين: (إذا بلغ الماء قلتين»» وفي رواية 
تلات «أو ثللات فلالا . أيضًا يقول: القلة غير معرؤفة. 

لكنَّ الفقهاء قالوا: القلة معروفة» وحقيقة تقديرها تقريبي» فهم 
يقولون: ورد في أثر مرسل عن ابن جريج أنَّ القلةَ تبلغ قربتين وشينًا. 

قالوا: والشيء أقصى ما يوصل به إلى النُصف» فمعنى هذا أنَّ 
القلتين تبلغان خمسةً قرب» ونجدٌ أن غالب الفقهاء يقول: وهي خمسمائة 
رطل بالعراقي» ومائةٌ وثمان قنطار بالدمشقي» لكننا نجد أنَّ بعض الشافعية 
من حدّ حدًا مكعّبًا فجعلها مترًا وربعًا عمقًا في متر وربع عرضًا وطولاء 
ولذلك جاء بعض الذين كتبوا فى الفقه حديثًا ودقّقوا فى الأمر وقالوا: إن 
القلتين ثلاثةٌ وتسعون صاعًا أو أربعةٌ وتسعون إلا ربعّاء أو مائةٌ وستون 
ونصف لترء هكذا حددوهاء والأمر كله تقريبي. 

إذا؛ القلة كما قالوا تبلغ قربتين ونصف»ء فإذا جمعت بلغت خمسَ 

يقول العلماء: كلمة قلة إذا طلقت إنما تنصرف إلى قلال هجرء 
قالوا: لأن العرب يعرفونهاء وقد اشتهرت بينهم» ولذلك الرسول ‏ عليه 


)١(‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة ح ١97٠‏ عن سعيد بن جبير» قال: الماء الراكد لا ينجسه 
شىء إذا كان قدر ثلاث قلال. 


الصلاة والسلام - عندما أسرئ به ورا ى سدرة المنمهى ذكز أنه من تبت 
تلك الشجرة أنها كانت على قدر قلال هجر. 

, إِذا وصف الرسول لها وهو يحكي ذلك للصحابة» وهم من العرب 
الخلّص» وهذا دليل على أنهم رت وإلا كيف يصف لهم أمرًا لا 
يعرفونه» . ولذلك تجدون أن الله 5 
لهم أمغالًا مشاهدة قال كل : افا روا إ لى ی الما فهر کت بها که 
وھا وَمَا ا من ج © لاض مھا لتا با ری [ق: 3ت ۷]ء 
وقال كك : هل اتلك ی ِي © [الغاشية: »]١‏ كذلك الرسول 
يذكر لهم أمورًا محسوسة معروفة لديهم. 

ذا" الأقوال كنا رون ت 

القوك" الأول :أن السحاية الع اقيق ارول ملعا :لذ“ ]تاليا 
ف الماع فهو طاهر. 

القول الثانى: إذا بلغ الماء قلتين لا : تؤثر فيه» وما دون القلتين تؤثر 


8 عندما يقيم الأدلة كان يضرت 


القول الثالث: هو الماء الكثير الذي إذا حركت أحد طرفيه لا تنتقل 
النجاسة إلى الطرف الآخرء من باب الاحتياط. 


وهذا القول الأخير لا دليل عليه في الواقع» ولا يوجد نص للحنفية 

في هذا القياس» ولذلك هم وضعوا هذا قياسًا يعني : طبّقوه تطبيقًا قياسيّاء 

وإلا فليس لهم دليل على ما ذهبوا إليه» نعم» هم يستدلون على ما يتعلق 
بالنجاسة بعموم أدلة لكنْ هذا الذي وضعوه لا دليل عليه. 

> تولم: (وهَولاءِ اخْتَلقُوا في الحَد بَيْنَ القليل وَالكَثيرِ كُذّهَبَ أَبُو 

حَنِيفَة”" إِلَى أن الحَدَّ في هَذَا هُوَ أَنْ يَكُونَ المَاءُ مِنَ الكَثْرَةِ بِحَيْتُ إِذَا 


)١‏ يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (١/۷۸)؛‏ حيث قال: «وقال 
أبو حنيفة: في ظاهر الرواية عنه يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى به إن غلب على ظنه أنه 


حَرَكَهُ آدَمِنّ مِنْ أَحَدٍ طَرَكَيْ لَمْ سر الحَرَكَةٌ إلى الطرَفٍ الثاني مِنْهُ). 
ذهب الحنفية إلى هذا القول؛ لأنهم يستدلون بالحديث المتفق عليه 
ن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
السام ب فيه). وهو حديث متفق عليه» وفي رواية للبخاري: «لا 
يبول أَحَدَُكُمْ فى المَاء الدّائِم الذي لا يَحْرِي ) - َع ا الذي لا 
يجري بيان للدائم «ثم يغتسل فيه». فيقولون: 8 ع ال على آذ 
لا يبول الإنسان في الماء a‏ فدلّ ذلك على أن الجاء يعاذا 
بالنجاسة» ولا يخرجنا من ذلك إلا أن نخص من ذلك الماء الكثير الذي 
وصفوه. 
إذاك- فا هذا وليل يدل عت أن الول ف الوا ن الرسؤل 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
فيهاء قالوا: فهذا نهي ١‏ والنهي يقتضي الفساد» ولا مانع هنا إلا النجاسة. 
إذَا الذي يخرج من هذا هو الماء الكثير الذي لا تسري به النجاسة 
إلى أطرافه الأخرى. 
> قولم: (وَدَمَبَ الشَّافِعِن”” إلى أنَّ الحَدَّ فِي ذَلِكَ هُوَ فيان مِنْ 
قلال هجر وَذَلِكَ نحو ۾ تحنسمائة رِظل). 


مذهب الشَافِعِنُ وحن فى المشهور عنه» ومعهم جماعة كثيرون إلى 


= بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز وممن نص على 
أنه ظاهر المذهب شمس الأئمة السرخسي في الميسوط وقال: إنه الأصح وقال 
الإمام الرازي في أحكام القرآن في سورة الفرقان: إن مذهب أصحابنا أن كل ما 
تيقنا فيه جزءًا من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لا يجوز الوضوء به سواء كان 
جاريًا أو لا. اه). 

)۱( البخاري ح طرف 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/1۲۳)؛‏ حيث قال: «(ولا تنجس قلتا الماء) 
الصرف (بملاقاة نجس) جامد أو مائع... وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس 
بمجرد ملاقاة النجاسة». 


۳۹ | شرح بدايةالمجتهد | 


أن الحد في ذلك هو القلتين» ودليلهم في ذلك قال: «إذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخبث). وفي رواية: «لم ينجس). 


قالوا: فهذا نص في أنَّ الماء إذا بلغ قلتين لا تلحقه النجاسة. 


ا 


ويرد عليهم بعض العلماء بعدة ردود ويقولون: إذا كنتم تقولون بأنه 
إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس» فمعنى هذا أنه حتى إذا غير أحد أوصافه لا 
يقولون: لاء هذا مخصوص؛ لأنَّ الإجماع قد خص هذا الحديثء 


يعني : إذا وصل الماء قلتين لا ينجسه شيء إلا الذي يغير اللون أو الطعم 
والريح» فاعتبروا حديثهم هذا عامًًا يخصّصه هذا الحديث. 


إذا؛ هم و يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» 
فهم يرون: أن حديثهم يَخصّص حديث بئر بضاعة الذي سياتي. 


وحديث بئر بضاعة عندما سئل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 


أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُرمى فيها لحوم الكلاب والحَيْضٍ والتّتن» 
فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء). 


وهذا الحديث سنرى أنه عمدة الفريق الأول الذين قالوا: لا يتأثر 
لأن: «الماء طهور لا ينجسه شيء»» وهذا يتعارض مع حديث القلتين» 
ويتعارض مع حديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»» ويتعارض أيضًا 
مع حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء»» وقد 
يعارضه فى الظاهر أيضًا حديث الأعرابى: «صبوا على بول الأعرابى ذنوبًا 
من الماء. 1 ۰ 


وهذه الأ اديت كلها ظاهرها التعارض» لكنها تسناج إلى أن 
يُجمعَ بينهاء فكل فريق حاول أن يصرف بعض الآدلة لقوله» وأن يدعم بها 


رأيه. 


ov 


> قولة: (وَدَمَبَ الشَّافِعِىٌ إِلَى أن الحَدّ فِي دَلِكَ هُوَ قُلَتَانِ مِنْ 
نول م 


> تقولم: (وَذَلِكَ نَخْوٌ) [فلال]“ (مِنْ حَمُسمائة رطل). 


الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره: وذلك نحو خمسمائة رطل من 
قلال هجر. 


> قولة: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَذَاء َكَل قَالَ: إن 
التَّجَاسَةَ تُفْيِدُ قَلِيلَ المَاءِ ِن لمْ َير أَحَدُ اوا :وهنا أنه 
مَرْوِيٌُ عَنْ مَالِك”", وَكَدْ دوي نضا 3 هذا المَاءَ مكو ولك 


عَنْ مَالِكِ فِي المَاءِ اليسِيرٍ ت e‏ 
النجاسة تفده وقول : إِنَهَا لا 


وقول : نه مَكْرُوة). 


ع 2 


)١(‏ مثبيت من نسخة المعرفة وحدها »)۲٤/١(‏ وقد استغربها الشيخ وخطأهاء 
وهو الصواب» ففي نسختي صبيح »)۱۸/١(‏ ونسخة دار السلام )50/1١(‏ الكلام 
بدوتها. 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (77/1١)؛‏ حيث قال: «(ودونهما) أي والماء دون 
القلتين (ينجس) هو ورطب غيره كزيت وإن كثر (بالملاقاة) للنجاسة المؤثرة وإن لم 
يتغير»). 

(۳) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق (١/5١)4؛‏ حيث 
قال: «اختّلف في مقدار القليل» فوقع لمالك أنه آنية الوضوء والغسل. وفي كلام 
عبدالوهاب أنه الحب والجرة» وقال بعض المتأخرين: إنه القلتان» على ما جاء في 
الحديث». 

(4) يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق (١/4١)؛‏ حيث 
قال: «والقليل بنجاسة: المشهور: مكروه. وقيل : نجس). 


الخلاصة: 

الفريق الأول: وهي رواية للإمام مالك التي صدّر بها المؤلف 
كلامه» ورواية غير مشهورة للإمام أحمدء وأخذ بها بعض الحنابلة ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وأخذ بها بعض علماء الشافعية» بل لو قرأتم في 
كت النووي تجدون أنه يقول : وهذه أصح الأقوال بعد مذهيناء يعني هو 
يقدم القول الأول في القلتين» ويجعل هذا القول الثاني هو الصحيح» لكن 
هذا رأي له بلا شك› وقد يأتى غيره ويخالفه. 

أما الذين قالوا: بأن الماء إذا خالطته نجاسة فاستحالت فيه ولم 
تغيره يستدلون أولا : 

نوتعد يه بعر ا ننه رن د ر مو عله الا 
والسلام - حتى بعضهم يقرأهاء أنتوضاً»› أتتوضا› وورد في بعض ألفاظه : 
اح لاوس اجا سسا تلن اكد 
الشيء العفن بلق ا لكن هنا ع د ايشا 00 هذه الأمور 7 
فى هذه البئر» ويعرف أنه يستقى منها؟ 

أجاب العلماء عن ذلك وقالوا: هي كانت تقع في مكانٍ منحدرء 
وكانث إذا جاءت السيول نقلت هذه الأمور فنزلت فيها. 

وبعضهم يقول: كانت إذا جفت هذه الخرق تأتي العواصف فتنقلها 
فتطرحها فيها. 


8 فائدة: 

وبئر بضاعة هذه تكلم عنها العلماء وكلمة بضاعة هل هي اسم 
لصاحبها أو للبئر نفسه» منهم من قال: بضاعة هي اسم للبئر» ومنهم من 
قال: هي اسم لصاحبها» وهذا لد يؤثر 

بكر بضاعة هذه سيحصل النزاع فيها. وهي من أقورى الأدلة التي 
يعارض بها مذهب الحنفية» أي: يأتي العلماء الآخرون فيبطلون بهذا 


۳0۹4 


الحديث مذهب الحنفية» ويقولون: هذا الحديث نص في أن هذه البئر 
تُلقى فيها لحوم الكلاب» ويلقى فيها خرق الحيضء وكذلك النتن» كل 
هذا يُجمع فيهاء وهذه أمور لا شك أنها نجسة» فكيف تقولون بقولكم» 
والحديث يقول: ولما سئل الرسول عن ذلك قال: «الماء طهورٌ لا ينجسه 
شيء». أول الحديث أنها يُستقى لك من بئر بضاعة» وفي رواية وهي بئر 
يلقى فيها الحيض . . . قال: «الماء طهورٌ لا ينجسه شيء). 

إِذَاء هذا نص في أن الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء والنبي يكل لم 
يذكر في هذه البئر هل ماؤها كثيرٌ أو غير كثيرء غير أنه بعد المعاينة تبين 
أن هذه البئر ليس مائها بكثير؛ لأنْ أبا داود المحدث من العلماء الذين 
CS‏ إن لكي ل ال اوسا ا فيد و و ان 
عرضها ستةٌ أذرع وأنّ عمقها إذا زاد ماؤها تصل إلى العانة» وإذا نقص 
دون العورة» فهي بهذا القدر لا تتجاوز ما يقرب من قلتين أو تزيد قلاا 
أو تنقص. 

Ea a كوا قو “امسق نات كك‎ EU 
الحديث دليل يُعارض به مذهب الحنفية» فاضطر الحنفية إلى القول بأن‎ 
البئر كانت جارية.‎ 

ما دليلكم على ما ذهبتم إليه؟ 

قالوا: لأف الواقديّ المؤرحّ المعروف قال: كانت ُشقی ا 
البساتين والمزارع المجاورة لهاء وفهموا من هذا أنها كانت جارية. 

وق 55 علييق ا سات أن ستى ا السات والفرارع 
المجاورةٌ» كعادة العرب إلى وقتٍ قريب» فإنهم يخرجون الماء إما بالدّلو 
أو عن طريق الناضحة» وهذا أمر معروف إذا كانت هناك مكائن تخرج 
الما 

ولكن قال عدد من العلماء: بأد المدينة في عصر الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم تكن فيها عيونٌ جاريةٌء فالعين الزرقاء بعده ول 


وكذلك العيون التي في حمزة هذهء قالوا: لم تكن جارية وإنما نبعث بعد 
ذلك. 


والذي دعا الحنفية بأن يقولوا بأنّها جارية حتى يقوُوا مذهبهم؛ لأنَّ 
هذا أقوى دليل يعارضهم» وهو أيضًا أقوى دليل يعارض مذهب الشافعية 
والحنابلة في رأيهم المشهور. 

إذا4 هذا لديف ت في أن : «الماء طهورٌ لا ينحّسّه شيءُ»» 
ويؤيده أيضًا إطلاق الماع فإِنَ الله تعالى عندما نقلنا من الوضوء إلى 
التيمم قال : ملم یدوا أ ا [المائدة: 5]» وماءٌ نكر 2 ولم يقيد هذا الماء 
بنوع من المياه» فإنما يخرج من ذلك الماء المجمع عليه وهو النجاسة» 
وبذلك أكون أعطيتكم جزءًا مبسّطًا من دليل واحتجاج القَريقٍ الأوّلٍ. 

O ET‏ كل التي وان إن ان فيد 
ضعيفٌ فيما يرفعهء فما بالك ہما يُرسلهء وإذا كان ذلك قولٌ خاص له فهو 
أضعف كذلك» ولذلك ضعَفوا هذا القول. 


:(n® 


وهذه عبارة أنا أعطيتك إياها مجملة؛ لأنها غير موجودة فى الكتاب. 

الذين قالوا بحديث القلتين قالوا: حديثنا مخصّصٌ لحديث: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء». و ذاك اك عام مخصوص » الذي خصّصه هو 
حديث 0 وهو خذيث سيج فنسمى هذا الحديث عام مخصوص 

لكن الآخرون لهم أيضًا اعتراضات عليهم كثيرة في هذا القول. 

> قول: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي دَّلِكَ حَدَّاء وَلَكِنْ قَالَ: إن 
التَّجَاسَةَ تُفْسِدٌُ كَلِيلَ المَاءِ وَإِنْ لذ تم عير أَحَدَ أَوْصَافِهِء وَهَذَا أيضًا مَرْوِيٌ 
عَنْ مالك وذ روي نَّ أيضًا اَن هَذَا المَاءً مكروة. يَتَحَصّل عَنْ مَالِكِ في 
المَاءِ اليّيِير تَسُلَّهُ النّحَاسَةٌ اليَِيرَةُ كَكَائَةٌ أَقْوَالٍ: كَوْلٌ إن النّحَاسَةٌ فيد 
وَكَوْلُ إِنَهَا لا تَفْسِدَة). 


(قَوْلُ إن النّجَاسَةَ تُفْيِدَُهُ) هذا القول عن مالك. 


(وَقَوْلٌ إِنَهَا لا تُفْسِدُهُ) وهو القول المشهور عن مالك» وهوالذي 
RN‏ ميقا E‏ 1 ه جمع من العلماءء وهي الرواية ا 
للحنابلة. وهي أقوال في مذهب الشافعي»؛ ومن أكابر الشافعية الذين 


ر 


قوله : وان لم ي سر عير أحد أوْصَافِه). 


> تولت: و اتاد خْتَلَافِهِمْ في ذَلِكَ هر تَعَارض ظواهر الأَحَادِيث 


الوَارِدَةٍ فى ذَلِكَء وَدَلِكَ أن حَدِيتَ أبي کک EI,‏ 
الصَّلاةٌ السام : «إِذَا اسْتَيْقَظ 0 ب" لانت م 


من ن ظَاهِرِهِ 3 ليل النَحَاسَةَ د ت يتس قَلِيل المَاءِء > وكَذَلِكَ ل حَديث أبي 

هريره الثَابِتُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ُ السلا - أنه كَالَ: (لا ا حَدَكُمْ 
(CY) 75 a2‏ 20 

في المَاءِ الدَّائِمِ ثم يَعْتَِلَ فِيوا 3 نه بوهم م بظاهره لمانا ن قليل 


اللكاسة : EE‏ بحس قَلِيل الماءء وَكَدَلِكَ لما ورد من النَهُى عن اغتسال 


الجنْبٍ فِي المَاءِ الدَّاقِم"" . وما حَدِيتُ أَنّس النَابِتُ: «أن أَعْرَاييً ام إِلَى 
َاحِيَةٍ مِنَ المَسْجِدِء كَبَالَ فِيِهَاء قَصَاحَ بو النَّانُء َال رَسُولُ الله كيا 


ع سس ام 


دغوه» كَلَمَا قرع أَمَرَ ا الله ا بوب مَاعٍ قصب عَلَى لين 


ت 


َظَاهِرُهُ أن قَلِيلَ التَجَاسَة لا بُفْسِدُ كليل المَاءء إِذْ مَعْلُومٌ أن دَلِك المَوْضِعَ 


(۱) أخرجه البخاري 2)١57(‏ ومسلم (۲۳۸). 

(A1) ٠ »)۲۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 

)۳( أخرج مسلم (۲۸۳): عن أبي هريرة» يقول: قال رسول الله 55ة: «لا يغتسل أحدكم 
في الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة» قال: «يتناوله تناولا). 

.)۲۲۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


١ 
اه‎ 


0 حت ا ق ا 


- 
22 > ست لاير عع 


ٿڏ طهر مِنَ الذُّوب. وَحَدِيتُ ابي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ كَذَِكَ ايسا حَرَّجَهُ أَبُو 
اود كَالَ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل بال :انه يُستقَى يِن يثرٍ بُصَاعَة: 
وَهِيَ بعر يمى فبا لُحُومٌ اللاب وَالمَحَايِضُ وَعَفَرَةُ الاس كمال التي 
َلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ: ِن المَاءَ لا يتُه سى ). 


القول الأول دليلهم : دی ر بضاعة 4 وهن لی هيه اللات 
وفيه الخرق التي فيها دم الحيض» وفيها النتن بمعنى: أن الأوساخ النجسة 
تلقى في هذه البئرء ومع ذلك لم نجد أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
استفصل» ولا قال: هل حصل أو يحصلء إنما جاءنا إجماعٌ على أنه إذا 
تغير الطعم أو اللون او الريح. معنا هذاء وقال أيضًا: «الماء طهور لا 
ينجسه شىء)» فلو كان شرط ذلك القلتان لبيّنه» والعلماء يقولون: تأخير 
البيان:عنن :فت الخاجة لا يحون» والدين سألوا الرسول قالوةة .يا 
رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة؟ فقال: «الماء طهور لا ينئحسه شيءعا» 
وقيل له في السؤال في الرواية الأخرى: إنه يستقى لك من بكر بضاعة» 
وهى بئر يلقى فيها كذا وكذا فقال: «الماء طهورٌ لا بنحّسه شىة». وهذا 
هو أقوى دليل للفريق الأول. 

وأيضًا من أدلتهم إطلاق الماء في الآيات وفي الأحاديث» ومن ذلك 


ر صر سر سے 


وجوابهم عن حديث القلتين کش جدًا ا أثناء المناقشات. 

وجوابهم عن حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا» الرواية المتفق عليهاء ورواية مسلم: «فلا يغمس 
يده فى الإناء». 

من اقا فق ول الكلة ا معقولة الف + لذن عدا أمة 
تعبدی. 


0( أخرجه أبو داود cD‏ وقال الأرناقؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


29 شرح بدايةالجتهد اک ال ۳ 


ومنهم من يقول: العلة معقولة المعنى؛ لأنَّ الإنسان إذا نام قد 
تطوف يده في جسمهء وقد يكون نام مستجمراء ومع العرق يسيل شيءٌ من 
محل النجو. الذي استنجى فيه وقد تمسه يده» فتكون يده وقعت على 
نجاسة» ولذلك عليه أن يغسلهاء وهذا ما علل به الشافعي وبعض العلماء. 

لكنّ هذا الحديث ‏ كما تعلمون ‏ لا يصلح دليلا للشافعية ولا 
للحنفية ولا للمالكية» وإن كان المالكية في هذه الرواية يرون أن الماء لا 
يتأثر» وإنما هو يصلح دليل للحنابلة الذين سبق - أن رأيتم - في رواية 
أنهم قالوا: إنه لا تدخل اليدان في الماء قبل أن تغسلا خارج الماء. 


E N OO aR OS 
ليست متيقنة هناء قالوا: والنجاسة هنا مظنونة فهى غير متيقنة» أي: أن‎ 
النجاسة مشكوكٌ فيها.‎ 

قالوا: فلا نأتى بهذا الحديث فنعارض به الأدلة الصريحةء وهذا 
الحديث يحتمل أنه غير معقول المعنى» وهناك احتمال آخر: أن النجاسة 
قد تكون مظنونة» وهناك احتمال ثالث أنه كما ورد في الخياشيم 
للاستنشاق والاستنثار: «قَإِنَ الشَّيْطانَ يَبِيتُ عَلَى حَيْشُووو)'''. فيقول: 
لا مانع أن يكون التعليل كذلك. 

إِذًا؛ هناك ثلاث عِلَل توجه إلى هذا الحديث» قالوا: فلا يعارض به 
الحديث الصريح فى هذا المقام: «الماء طهور لا ينئحسه شیء). هذه من 
أدلتهم. 

أ أدلة حديث القلتين ففيه كلام كثير» فهناك كلام في أن سنده 
مضطرب» وهذا الكلام حقيقة غير مُسَلْم لأن سنده قد صح. 

الأمر الآخرء أنه ورد فيه: قلتان» وورد فيه: ثلاث قلال» وهذه 
محل نزاع مما يُضَعَف به الاحتجاج على الشافعية والحنابلة في هذا. 


فيه آخر: أنه ورد أربعون قلة» ولكن هؤلاء e‏ 5 قالوا: هذا 
قول لعبدالله بن عمرء هو الذي قال: أربعون قلة» وهناك من قال بأنها: 
أربعون دلوًا. وهذا قول لعبدالله بن عمروء وهناك من قال بأن القول بأن 
قوله: (إذا بلغ الماء قلتين) هو موقوفٌ على عبدالله بن عمر راوي الحديث. 

إِذَا هناك تعليلٌ آخر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». 

هنا الاستدلال بمفهوم المخالفة» ومفهوم المخالفة محل خلاف بين 
العلماءء وإن كان الذين استدلوا بالحديث يأخذون به» وهنا جاءت 
المناسية أن تزكر الاخوة الذين سألوا عن دليل الطاب وقالوا: ما :معتق 
دليل الخطاب؟ تعلمون عندما يأتي النص يكون ى ومفهوم» فمنطوقه 
غو الفظ هذه ا ةوا لخدن ف الله 21ل يقل بالشية لق الوالس: : 
قلا تفل ها أي [الإسراء: 78] هذا منطوق» وله مفهوم» المفهوم نوعان: 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 

مفهوم الموافقة قد يكون مفهوم أولى» يعني: أن يكون المسكوت 
عنه أولى بالحكم من المنطوق به كما في هذه | الآية: ن مل لمآ يچ 
فلا يجوز ضرب الوالدين؛ E‏ يقن ليها ف انها 
بالك بالضرب وغيره. 


إذا؛ هذا لا يجوز من باب أولى» وهذا يسمونه مفهوم موافقة أولى» 
ويسميه الأصوليون بفحوى الخطاب. 
هناك 07 م مساو: الله 84 حرم أكل أموال. اليتامى فقال عر وجل : 
اال بأحكلون امول سكي للم 7 يا کون 4 ا ا [التساء: .]٠١‏ 
> قولت: (قَرَامَ العُلَمَاء الجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثْء وَاخُتَلَهُوا 28 
: و الحم ٠‏ فَاخْتَلَفَتٌ لِذَلِكَ مَذَامِيْهُمُ 3 5 إلى القَوْلٍ بظاهر 


2 مهمع ع 


حَدِيث الأغرابيٌ وَحَدِيتْ أبي EES‏ قَالَ: ن حَدِيبَيْ اي هريرة عير 


ا 


وو 


مَعْقُولَّي المَعْنّى؛ وَامْيَئَالُ مَا تَصَمّنَاه عَِادَةٌ ETT‏ 
إن الظَاهِرِية أَقْرَطْتْ فى ذَلِكَء كُثَالَتْ: لَوْ صب البَوْلَ اسان فين 


َلك المَاءِ مِنْ قَدَح لما كُرِهَ الغْسْلَ به وَالوُصُوءُء كَجَمَعَ بَينَهُمَا عَلَى هَذَا 
الوَجْهٍ مَنْ قَالَ 5 القَوْل» وَمَنْ كر المَاءَ القَلِيل ل النَّحَاسَةٌ البَسِيرَةٌ 
حَدِبتَ الأغرَابِيّ وَحَدِيتَ أبي سَهِيدٍ عَلَى طَاهِرِجِمًا (أغني: عَلَى 
الإِجْرَاءِ). وَآَما الشَّافِهِىُ وَأَبُو حَبيفَةَ فَجَمَعَا بَيْنَ حَدِيئَئ أَبِي هْرَيْرَة وَحَدِيثِ 


2 2 عر ه 0 ¢ ر 2 00 3 رو ماع د مه‎ 2 ٤ 

أبى سعيك الخدري بأن حملا حديئئ أبي هَرَيْرَة على الماء القليل› 
وَحَدِيتٌ أبى سَعِيدٍ عَلى المَاءِ الكثير. وَدْمَبَ الشَافِعِئُ إلى أن الحد فى 
لك لذي يق لافيت او اناس از O‏ 


ك1 1 


ء رد عو 22 ٠. o7‏ )2 و واس ت مو م و (5) 
أبية» خرجه ابو داود والترمذي 3 بو محمد ابن حزم ء 
و e‏ 2 7 ااه تب 04 ر ر ت ا 0 ر 2 
قَالَ: «سِلَ رَسُولٌ الله ية تمن المَاءء وَمَا يَنوبُهُ مِنَ السّبَاع وَالدَّوَابٌ؟ 


قَقَالَ: إنْ كَانَ المَاءٌ فين لم حمل لم حَنِيفَةَ كَدَمَبَ إلى 


7 
2 
0 


ن الحَدَّ في ذلك مِنْ جِهَةٍ القاس وَدَلِكَ أنه اغتبرَ سَرَيَانَ النَجَاسَةٍ في 
جَمِيع المَاءِ بِسَرَيَانِ الحَرَگۆ ذا كَانَ المَاءُ بِحَيْتُ بصن أن النَّحَاسَةَ لَا 
نكن يها أَنْ نري فِي جَمِيعِوء كَالمَاءُ ظاهِرٌ لَكِنْ مَنْ ذَهَبَ هَلَيْنٍ 
المَذْمبَيْنِء نَحَدِيتُ الأعرَابيٌ المَشْهُورُ مُعَارِضٌ لَه وَلَا بُدّ كَلِدَلِكَ لَجَأتِ 
الشَّافِعِية إلى أَنْ َرَّمَتْ بَيْنَ وُرُودٍ المَاءِ عَلَى النَّحَاسَةٍ وَوُرُودِمًا عَلَى 
المَاءِء كَمَالُوا: إِنْ وَرَدَ عَلَيْهَا المَاءُ كُمَا فِي حَدِيتٍ الأغرَابيّ لَمْ يلجس 


وَإِنْ وَرَدتٍ النَّجَاسَةُ عَلَى المَاءِ گا فِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ نَجْسٌ. وَقَالَ 
5 2 م ر ث3 ام و 22 00 عه 3 
حَمَهُورٌ الفقهاء: هذا تَحَكمْء وَلَهُ إذا تومل وجه مِنَ التظر» وذلك َنْهُمْ 


.)59( أخرجه أبو داود (57)» والترمذي‎ )١( 
لم أقف على شيء من ذلك إلا قول ابن حزم في: «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )0( 
«قوله كةِ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس) على أنه‎ :)2١/0( 


إِنَمَا صَارُوا إِلَى الإججماع عَلَى أن النّحَاسَة الِيَسِيرَة لا توم في المَاءِ 
اکر إا كان الما الك بنك بوم أ النَحَاسَةٌ لا نَسْرِي في جَجِبع 
َجْرَائِه واه يَسْتَحِيلٌَ عَيْنْهَا ڪن المَاءِ الكَثيرِء وَإِذَا گان دّلِكَ كَذَيِكَء كلا 
َبْعْدُ أن كَدْرًا ل د ما مِنَ النَّجَاسَةٍ لَسَرَتْ فيه وَلَكَانَ 
نَجسّاء ذا وَرَدَ ذَّلِكَ المّاءُ عَلَى النَّحَاسَةَ جَرْءًا 5 فَمَعْلُومُ أنه تَفْنَى 
عي عَيْنُ يتَلْكَ النَّسَاسَة3 ا قبل قَتاءِ دَلِكَ المَاءِء و هذا فَيَكُون آخِرٌ 
زو َة ن كلك الاو كذ طهر امل ٠‏ لاه نبت إلى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ 
مما بَقِيَ مِنَ النّجَاسَةٍ يَسْبَةُ المَاءِ الكثير إِلَى المَلِيلٍ مِنَ النَّحَاسَقَ و 
گان اليم يق في هذَه الحَالٍ بِدَمَابِ عَيْنٍ اللَحَاسَةٍ وراي في 2 
الجر الأَخِيرٍ الطَامِرٍ عَلَى آخر جُءٍ يَبْقَى مِنْ عَيْنِ النَجَاسَ)» وَلِهَذَا 
ارا على أن يفار ما | وا به يُظهّرٌ قَظرَةَ البَوْلٍ الوَاقِعَةَ في الوب 
أ أو البدن. وَاخْمَلَفُوا إِذّا وَكَعَتِ القَظْرَةُ مِنَ البَوْلٍ في ذَلِكَ القَدْرٍ مِنَ المَاى 
َأَوْلَى المَذَامِبٍ عِنْدِي 0 طَرِيقَةٌ ذ ا م E‏ 
أي هُرَيْرَةَ وَمَا في مَعْنَاهُ عَلَى اراي وَحَدِيتُ ا ويد سَعِيدٍ وَأَنَسِ عَلَى 
الجواز؛ لان هَذَا الَأُوِيلَ يقي مَفَهُومٌ مّ الأَحَادِيثِ عَلى ظَاهِرِهًَا (أَعْنِي : 
حَدِيئَيَ أبي هُرَيْرَةَ مِنْ أنَّ المَقْصود بها تَأَئِيرُ النَحَاسَةٍ فِي المَاءِ. وَحَدٌ 


8 2 5 يها 2 4 4 ايد 2 
الكَرَاهِيَةٍ عِنِْدِي هو مَا مَا تَعَافُهُ النفش» وترى أنه خبيث, وذلك أن ما 


يَعَافُ الإِنْسَانُ شُرْبَهُ يَحِبُ أَنْ يَجْتَيبَ اسْتِعْمَالَهُ في القُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» 
وَآَنْ يَعَاف وُرُودَهُ عَلَى ظَاهِرٍ بَدَنْهِ كما يَعَافُ وُرُودَهُ عَلَى دَاخِلِه وَأَما مَنِ 
اختَجٌ باه لو كَانَ ليل النَجَاسَة يُتَجْسٌ مَلِيلَ المّاءء لَمَا گان المَاءُ يُطَهُرٌ 
أَحَدًا أَبَدَاء إِذْ گان يجب 8 ها أن يَكُونَ المُنْمَصِل ص المّاءِ عَنِ 
الشَّيْءِ النّجس المَفْصُودٍ تَظهِيرُهُ أَبَدَا نَجسَاءٍ كَقَوْلٌ لا مَعْنَى لَه لِمَا َء 
مِنْ أن نِسْبَةَ آخِرٍ جُوْءِ يرد مِنَّ المَاءِ عَلَى آخِرٍ جُرْءِ يَبَْى مِنّ النّجَاسَةٍ في 


خض 


المَخْل نة الْمَاءِ الكَثِيرٍ إِلَى النَّحَاسَةٍ المَلِيلَة: وَإِنْ گان يُعْجَبُ بو کشر 
ِن المُتَأَخَرِييَ: َإِنَا غلم نَظْعًا أن المّاءَ الكَثِيرَ لا تُفْسِدُهُ النَّحَاسَةٌ 
القَلِيكَةُ فَإدا تَابَعَ العَاسِلُ صَبّ المَاءِ عَلَى المَكَانِ التجس أو العُْضْوٍ 

المؤلف يتحدث عن النجاسة إذا صب عليها الماء وليس النجاسة إذا 
وقعت فيهء لذلك انتهينا منه وشرحناه وقرأناه. 

> قولم: (فْيَحِيلَ المَاءُ ضَرُورَةٌ عَيْنَ النَجَاسَةٍ بكرتو ولا فرق بَيْنَ 

المَاءِ الكثير اَن يرد عَلَى النَّحَاسَةٍ الوَاجِدَةٍ بِعَبْنِهًا ف يرد عَلَيْهَا 
جرْءَا بَعْدَ جي فَإِدَنْ مَؤلاءِ إِنَّمَا اختجُوا بمَؤضع الإِجْمَاع عَلَى مَوْضِعْ 
الخلافٍ مِنْ حَيْتُ لم يَشْعُرُوا بِدَلِكَء وَالمَوْضِعَانِ في عَايَةٍ النَبَايْنِء فَهَذَا 
تا هر تا في هَل المَألَِ ِن سَبَسٍ خيلا الاس فبهاء وترجيح 
أنوَالِهِم فيهاء وَلَوَدِدْنَا لَّوْ سَلَكْا في کل مَسْأَلَةٍ هدا المَسْلَكَء لَكِنْ 
اَن هذا يفضي ظولاء وَرََمَا اق الرَّمَانَ عَنْهُء وان الک خوط هو 
العَرّضْنٌ الأول الذي قَصَدْنَاهُ فإن يكن الله تَعَالَى فيو وَكَانَ لتا انْفِسَاحٌ 
مِنَ العمر. سيم هَذَا العَرَض). 

يقول المؤلف: نود أننا في كل مسألة نبسط القول ونفصّل ونذكر آراء 
العلماءء وهو كما ترود مع بسطه وتفصيله لم يتناول كل الذي ورد في 
المسألة أن مسائل الفقه موسّعة والخلااف فيها منتشر ودقيق ومبسوطء 
لكنه هو من حيث الجملة لا شك أنه استوفى هذه المسألة الكبرى. 


مها 


5 م 2 ر ت ڑا مو د ا 7ق 
> قولم: (المَسْألةَ الثايّة: المَاءٌ الذى خَالطه رَعْفْرَان). 
الماء الذي خالطه زعفرانء أو وَرْدٌ أو قرنفل أو ماءٌ باقلاء أو 
حمص أو غير ذلك من الأمورء هذه الأشياء إذا خالطت الماء له يخلو 
الحال من أمور؛ لأنه إِمّا أن يكون اختلاط هذه الأشياء الطاهرة اختلاظط 


يسيرء بحيث أنه لا يؤثر على أوصاف الماء الثلاثة التي هي الطعم أو 
الريح أو اللون» وهذا محل اتفاقي بين العلماء أنه باق على طهوريته» لكنّ 
الكلام هنا عن الماء إذا خالطه طاهرٌ فغيّر صفةً من صفاتهء إما غير طعمهء 
فإذا شرب الأنسان اخس يمير الطعمه أن حير وة فتخير قن لون الماء 
الأبيض إلى غيره» اك داكنًا أو غير ذلك» أو غيّر طعمهء بأن تغير إذا 
حرو ان أحس بت بتغير الطعم» أو تغيرت رائحته بأن خرجت فيه رائحة 
بينة» مع أن قضية الرائحة محل خلاف بين العلماءء لكن الخلاف فيها 
يسير في المذاهب» فهم يدخلونها ضمن الصفات الثلاث. 

هذا هو الماء الطاهرء وهذا الذي يتحدث عنه إذا خالطه طاهرٌ مما 
ينفك عنه غالبّاء لأنه قد يأتى طاهرٌ لا ينفك عن الماء غالبًا ما لمجاورتهء 
ا و ا عات له لال مير عم 


E <‏ (أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَسْيَاءٍ الظّاهِرَةٍ التي تَنْمَكُ مِنْهُ عَالِئًا مَتَى 


يعنى بقوله: «التى تنفك منه غالبًا»» أي: التى يمكن الاحتراز منهاء 
لكن التي لا تنفك منه غاليًا مثل الطحلب الذي يخرج في الماءء وكذلك 
الأوراق التي تنبت فيه أو تتساقطء وكذلك مما يكون في مجاورة الماء من 
الأشياء ذات الروائح كالعنبر والكافور والعود» وكذلك شجر الأدهان هذه 
قن كؤثن عل راتعة الماء أو.غلى: طعمفة لكنها لآ تتيلبه"الطهوويةة لها 
ارك عليه بالمجاورة ل بال دف 


وهنا نعطي تفصيلًا يسيرًا: الطاهرات أنواعٌ: فهناك ما يُعرف بالطاهر 
المَعْتَصَرء أي: الذي يُعْتَصَرٌ من الأشجارء وما يَعْرَفٌ بماء الورد. أو 
كذلك الذي يُعتصّر من الفواكهء هذه كلها لا تطهّرء يعنى: هذه ليست 
محا للطهارةء هذه التي تعصر من الأشجار أو من بعض النباتات ا 
الورود أو من الفواكه التي ترود» أو غيرها» هذه لا أثر لها في ا 
كذلك الماء إذا خالطته غيره من الطاهرات فسلبته اسمهء بمعنى: 


الاسم فصار يُسمّى ماء الورد. أو ماء الزعفران» أو ماء القرنفل› أو ماء 


J مي‎ 


E yS‏ إلا خلاف شاد في ماء 
الباقلاء» وهو وجة ضعيتفت عند بعض علماء الشافعية» وكذلك قل أيضًا 
عن امن ا ن دالا أنهما قالا: بان ما اغْنّصِرَ من النبات فإنه يُطهّرء 
وهذه كلها آراءٌ شادة. 

وک فى قاف أو چ ر 
واحدّاء كذلك ما خالط الماء فغيّره لا يطهّر أيضًا. 

كذلك ما طبخ في الماء من الظاهرات ‏ كما ترون - في أنواع المرق 

من الكوسة والبامية وغير ذلك والباقلاء والفول وغير ذلكء» فهذه لا 
0 وهذا 0-07 0 
وهو الذي لا يفك عنه غالب yT‏ أو 
مما يجاور الماء من أشجار العنبر والعود وغير ذلك من التي تؤثر في 


ربحه. 

كذلك أيضا»مما لا تأثين له فى الجاة مها يشترك الماء في فة 
الطهورية والتطهير وهو التراب» إلا أن يكثر التراب بحيث يتحول الماء إلى 
طين» فإنه حينئذٍ لا يصلح للطهارةٍ به. 

المحل الذي هو مو ضع خلاف هو الذي ذكره المؤلف» وهو الذي 
فيه تفصيل» الماء إذا خالطه زعفرانٌ أو ماء ورد أو قرنفل أو حمص أو 
باقلاء أو صابون أو أشنان أو غير ذلك من الطاهرات» فغيرت صفة من 
صفاته» سيذكر المؤلف أن العلماء قد انقسموا إلى قسمين 

- جمهور الفقهاء: وهم المالكية والشافعية» وهى الرواية المشهورة 
عند الحتابلة» أنه يبقى طاهرًا وليس مطهرًا. 

اقول اتی + أن هذه الأقباء ال خالطت الماء مق الظطاهزات 
فغيّرت صفة أو أكثر من صفاته» لا تسلبه صفة الطهورية» بل يبقى طهورًا 
يهر به كغيره» وهو مذهب الحنفية والرواية الأخرى عن الحنابلة. 


وهذه هى التى يدعمها کشر من العلماء. 

> قولت: (فَإِنَهُ نه ظاهرٌ عِنْدَ جَمِيع العُلَمَاءِ عير مُظَهّرٍ عِنْدَ مالي 
وَالشَافِِت)”". 

انظروا هنا المؤلف كيف عبّرء قال: «فإنه طاهر عند جميع العلماء»» 
وهذا لا خلاف فيهء يريد المؤلف أن يقول: هذه الطاهرات إذا اختلطت 
بالماء فغيرت صفة أو أكثرَ من صفاتهء يظل هذا الماء طاهرًا إجماعًاء 
لكن هل يبقى طهورًا كما كان كالحال فى الماء المطلق أو لاء هذا هو 
محل الخلاف. 

> قولت: (وَمُطْهُرٌ عند أبى حَنِيفَة)2". 


يي 


ومطهر عند أ حنيفة » وهى هي الرواية اا الإمام سوك 
> قولة: (ما لم يكن الع عن طن 
فإن كان التغير عن طبخ انضم إلى الثلاثة التي هي المعتصرات من 


)1( يُنظر : «(مواهب الجليل» للحطاب )0۸/1« CÎ‏ حيث قال: «والمعنى : أن الحدث 
وحكم الخبث يرتفع بالماء المطلق» ولا يرتفع شيء من ذلك إلا بالماء المتغير؛ 
سواء كان تغيره في اللون» أو في الطعمء أو في الريحء إذا كان المغير للماء ينفك 
عنه الماء غالبّاء وسواء كان ذلك المغير طاهرًا أو نجسّاء وذلك كالدهن الذي 
يخالط الماء؛ أي: يمازجهء وكاللبن» والزعفران والخل وغير ذلك». 

[ه6 يُنظر: المغني المحتاج» للشربيني (11۷/۱)؛ حيث قال: «(فالمتغير) بشىء (مستغنى) 
بسح بفتح النون وكسرها (عنه) طاهر مخالط (کزعفران) ار وملح جبلي 
(تغيرًا يمنع) لكثرته (إطلاق اسم الماء) عليه (غير طهور) سواء أكان قليلًا أم كثيرًا؛ 
لأنه لا يُسمّى ماء». 

(۳) يُنظر: «ملتقى الأبحر» لإبراهيم الحنفي (ص۸٤)؛‏ حيث قال: «وإن غيّر طاهر بعض 
أوصافه؛ کالتراب و 00 ....» فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة 
فيجوز الطهارة به ما لم ير أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح). 
وهو مذهب أحمد؛ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/1, ١۳)؛‏ حيث قال: (و)إن 
كان التغير (في محله). أي: التطهير فهو طهورء كما لو تغير الماء بزعفران في محل 
الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير؛ لمشقة التحرز». 


۳۷۱ 


ادهع فضار ل س ما وها مى غ الاد هات ووه آي تحور ذلك 

> تولع: (وَسَبَبٌ الحيلافِهم هُوٌ حَمَاءٌ تَنَاوٌلٍ اسم المّاءِ | لمُظْلَوٍ 
للشاة الدع E‏ انال و الأشْبَاءٍء أغنى: عل يََنَاوَلَهُ أو لا 
يَكَتَاوَلُهُ؟). 


الول :هنا ذكر سبب الخلاف :وهو هن الاه المطلق يتناول هذا 
ااه النق ختالطة TE AEN Gaal OE‏ مل عط هذا ائداه 
يحمل اسم الماء المطلق أو لا؟ 

إن قلنا: هو يحمل اسم الماء المطلق فهو لم يتغيّرء فينبغي أن يكونَ 
طهورًا. 

وإن قلنا: لا يحمله؛ لآأنه. تخر نهذ المخالطة. وأصبح غير ماءِ 
مطلق فينبغي أن لا يكون مُطَهْرًا. 

والذين يقولون بأنه لا يزال طهورًا يستدلون: 


١‏ - بقول الله 8# في آخر آية الوضوء: كم يدوأ ما مما 
صَعِيدَا» [المائدة: ]١‏ فيقولون: (ماء) نكرة في سياق النفي» والنكرة في 
سياق النفي تفيد العموم. 

7 والله 0 أباح التيمم في حالة عدم وجود الماع وو ماع طاهرٌ 
فينبغي أن يُتَطْهّر به؛ أنه وان خالل عور اقيق اف والآية أطلفت: ولم 
تفرق بين الماء المطلق وبين ما يضاف إليه؛ لآنه ما دام يحمل اسم الماء 
فهو ماعء ولا ينبغي أن نفرّق بينه وبين غيره؛ لأننا نسميه ماءع» ولا نسميه 


فأ ووه وال ماف عفان نولا ما وا قاذم رول A‏ سمية كاذ من 
أنواع الغازات» الآن الأشربة الغازية التي تشرب» هذه كلها خارجة عنها. 


ا قا سه ا تسكن أن عقن عن عالغة اولي 
والرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «التراب كافيك ما لم تجد الماء»ء 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يحد 
الماء عشر سنين». 

قالوا: وهذا واجد للماء إِذَا الماء موجود. 

U ل كي “تاروفان المح‎ AOR SDE 
فيبقى طهورًا. هذه وجهة هؤلاء.‎ 

يقولون الآخرون: هذا الذي خالطه سلبه صفة الماء المطلق فتغيّرء 
فأصبح غير صالح لأآن يكون طهورًا. 

> قولة: (فَمَنْ رَأَى أَنَهُ لا يَتَنَاوَلَهُ اسْمٌ المَاءِ المُظْلَّقء وَإِنَّمَا 
يُضَافُ إلى الشَّيْءٍ الذي حَالَطَهُ فَيُمَالُ: مَءُ كَذَا لا مَاءٌ مُظلَقٌ؛ٍ لم جز 
الأ كان الوصو إنقا: يون بالقاع التطلق): 

هو يريد أن يقول» لكن نحن له نقول : ماء الورد. 

إذا زاد الاختلاط خرج إلى الصفات الأولى» لكن إذا خالطه وهو لا 
يزال يحمل اسم الماءء أما إذا أضيف إلى الشيء الآخر بكثرة المخالطة 
تغيّر الأمر. 

والخلااف كله هنا يسير في هذه المسألة ويدور حول قضية واحدةء 
هل هذا الماء الذي خالطه طاهرٌ فغيّر صفة من صفاته هل هو ماء مطلقٌ 
أو لا؟ 

إن قلنا: هو ماء مطلق؛ لأنه داخل في عموم الآية: كلم دوا 
مه فينبغي أن يُتَطهّر به» وهو حجة الذين قالوا بأنه طهور. 

وإن قلنا: سَّلِبَ عنه اسم المطلق أصبح ماءً طاهرًا لا ينبغي أن 
يتَظهّر به. 

كل هذه المسألة تدور حول هذه القضية» والمؤلف لم يذكر الآيات 
ولا الأحاديثء لكنّ كلامّه هو خلاصة ذلك. 
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8 5 B>» 
وا شرح بداية المجتهد‎ - 


55 وه و1 ا ر ےا رحو معي 5 2ھ 40 ر 
> قولم: (وَمَنْ رَأى أنه يَتَنَاوَلَهُ اسم المَاءِ المظلق أجَارَ به 


كاك 


الوّضوءَء ولور عَدَم تتاول اسم الماء للات المظبوخ م شَئْءٍ طاهر 
المَقُوا عَلَى أنه لا يَجُورٌ الؤصُوءٌ بو). 

الآن عندما يغلي الماء وتضع فيه الشاي فإنه لا يُسمى ماءء وإنما 
يُسمّى شايّاء وعندما تطبخ فيه أيّ نوع من الخضروات تسميه باسمه تقول: 
البامية» والفاصولياء أو الكوسة» أو الفول. أو غير ذلك. 

إذَا؛ تغيّر ونقل من اسمه المعروف إلى اسم آخرء وتغير حتى شكلهء 
فا صبح سم حبرًا 5 تي صبغاء فلا يسميه حل ما٤‏ وهذا يدخل ف 
النوع الأول الذي لا يُتَظهّر به. 

> قولت: (وَكَذَلِكَ في ميَاءِ الات المُسْتَخْرَجَةٍ منْه). 

يقولون: الشجرة إذا فصت يكون فيها رطوبة» قد يُعتصر منهاء وأنتم 
ترون أنه يوجد من الأشجار ما يُعتصر منهء والفاكهة أيضًا تُعتصرء إِذا 
هناك أنواع الفواكه كالتفاح والبرتقال وغير ذلك يستخرج منها العصير. 

> قولت: (إلا ما في كاب ابن شَعْبَانَ مِنْ إِجَارَةٍ طهر الجُمّعَةٍ يِمَاءِ 


الوَرْوِء وَالحَقُ أنَّ الالحيلاط يَخْتَلِتُ بالكْرة وَالقِلَّ كقذ يَبْلْغُ من الكثْرَة 


0 


الا كاوه اسم المَاءِ المُظْلّقِء مِثْلَ مَا يُقَالُ: مَاء الغْسْلِء وَقَدْ 
لا يب إلى ذَلِكَ الحَدّ). 


أنا لا أدري وجهة الذين أجازوه؛ لأنهم يرود آنه ماع ولكن خص 
مط :| حول كله تسن ل لالط وك E‏ 


© فائدة: 
أما ابن شعبانَ فهو من علماء المالكية المشهورين في القرن الرابع 


المصريء الفقيهء الأخباري» المتفئن» المعروف بابن القرطي» وبابن 
شان 


وفاته: توفي لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة خمس 
وخمسين وثلاثمئة» وقد جاوز الثمانين سنة. 
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> قولم: (وَبِخَاصَّةٍ مَتَى تَغَيَرَتْ مِنْهُ الرّيحُ فَقَظءْ وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْتر 
اليح قَوْمٌ مِمَّنْ مَتَعُوا المَاءَ المُضَافَ). 

الذين لم يعتبروا الريح لأنهم يقولون: توجد أحيانا أشياء بجوار 
الماء فتغير ريحه»› كعود الطيب» لوانبت بجوار الماء» وكذلك العثبر» 
وبعض الأدهانء هذه كلها لها روائح» ما دامت منفكة عن الماء فلا تأثير 
لهاء وإن غيّرت حتى أثرت فى رائحة هذا الماء. 

هاا قال إن تعفن a TC‏ يدا قزل 


> تولة: (وَكَدْ كَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ لام عَطِيَةَ عِنْدَ أَمْره 
اا بعشل ابْنَيهِ: «اغْمِلْنَهَا يِمَاءٍ وَسِدْرِ وَاجمَلْنَ نِي الْأخِيرَة كَاقُورًا أو 
شيا مِنْ كَاقُور"2. فقَهَدَا مَاءُ مُخْتَلِظ وَلَكِنَهُ لَمْ يَبْلّعْ مِنْ الالختلاط 
ِحَيْتُ يُسْلَبُ عله اسم المَاءِ المُظلّقِء وَكَدْ روي عَنْ مَالِكِ اعبار الكثرة 


في المُخَالَطَةِ وَالقِلةء وَالمَرْقٍ بَيْنَهُمَاء كَأَجَارَهُ مَعَ القِلَةِ وَإِنْ ظَهّرّتِ 
الأَوْصَافء وَلَمْ جره مَعَ الكفرة)7". 


.)979( ومسلم‎ 2)١7017( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/094)؛‏ حيث قال: «ظاهر كلام المصنف: أنه إذا 
تغير أحد أوصاف الماء يما ينفك عنه سلبه ذلك التغير الطهورية؛ سواء كان التغير 
ظاهرًا أو خفيّاء وهذا هو المعروف فى المذهب إلا ما نبه المصنف على أنه إنما <- 


مدل الذين قولوت يأنة ل اتر بحديث أم عطية؛ لذنه عندما 
يوضع في الماء كافورٌ أو سدرٌ لا شاك أنه مو عليه » ومع ذلك فالرسول 
- عليه الصلاة e‏ قال ا الحديث المتفق عليه: 
(«اغْيلْتيهًا بِمَاءٍ وسدر وَاجعَلْنَ في الأخيرّة كَاقُورًا سينا مِنْ ل گافُور»). 


وكذلك يغسل المحرم بماء وسدرء وكذلك الذي أسلم أيضًا. إذا؛ 
هذا کله ورد. 


هناك تعليلات لبعض الفقهاء يقولون: فرق بين أن يوضع الشيء في 
الماء ويؤثر عليه» وبين أن يوضع على الوضوء فيدلك عليه ثم يُتبَعَ بالماء. 
وف نظرئ :أن وجه الدين يقو لون أن :هذه الطاعرابت ذا خا لت 
الما ولم تسلبه اسمه المعروف يعنى: ظل يُسمّى ماءَء فأنا أرى قرّة هذا 
(المَسْأَلَةٌ الثَالِبَة: المَاء المُسْتَعْمَلٌ فى الطَهَارَةِ) 


الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلهاء 
ا "الي ل اع سألة: خرف مشابية ليذه لمال و ب 
سورًا“» وقد جرت عادة جل الفقهاء على إدراجهما فى مسألة واحدة إلا 
أن المؤلف هنا فصل بينهما 

> قولت: (اخْتَلّفُوا فيه عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ). 

وهذا الماء المستعمل المتساقط من الأعضاء إما أن المتطهر استعملة 


فى الوضوء عُضُوًا فعُضُرَاء أو أنه اغتسلّ فيه» واختلف العُلّماء فيه على 
ثلاثة أقوالٍ: 


= يضر فيه التغير البين كما سيأتى» وذلك مما يبين أنه أراد الإطلاق فى كلامه هناء 
وحكى ابن فرحون وصاحب الجمع قولا باغتفار التغير اليسير» وقال ابن هارون: إنه 
غير معروف في المذهب). 

)١(‏ سيأتي تعريفه. 


8 : وم لم يي بحيرُوا الطَهَارَةَ بو عَلّى کل حَالٍء وَهَوَ مَذُكْبُ 


ومالك في رواية”". وكذلك أحمد في رواية“. 


)1( يُنظر: (مغني المحتاج» للشربيني 1۲/17 c(1‏ حيث قال : «(و) الماء القليل 
(المستعمل في فرض الطهارة) عن حدث كالغسلة الأولى فيه (قيل: ونفلها) كالغسلة 
الثانية والثالثة» والغسل المسنون والوضوء المجدد طاهر (غير طهور في الجديد)؛ 
لن السّلف لالع كانوا لا يحترزون عن ذلك» ولا عما يتقاطر عليهم منه» وفي 
«الصحيحين» (أز نه ٤يو‏ عاد جابرًا في مرض > فتوضأ وصب عليه من وضوئه». 
والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ : «طهور» المقتضي كر 
الطهارة به؛ كضروب لْمَنْ يتكرر منه الضرب. . . واختلف ئ علة منع استعمال الماء 
المستعمل» فقيل وهو الأصح: إنه غير مطلق كما صحّحه المصنف في تحقيقه 
وغيره» وقيل : مطلق» ولكن ملع من استعيمنالة تعدا كما جزم به الرافعي. وقال 
المصنف في «شرح التنبيه»: إنه الصحيح عند الأكثرين. 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (١/1١٠۲)ء‏ حيث قال: «(و) حكمه أنه (ليس 
بطهور) لحدث» بل لخبث على الراجح المعتمد 
قال ابن عابدين فى (رد المحتار»: (قوله: ليس بطهور) أي: ليس بمطهر. 
(قوله: على الراجح) مرتبظ بقوله: «بل لخبث»» أي: نجاسة حقيقية» فإنه يجوز 
إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافًا لمحمد». وانظر: «بدائع الصنائع» 
للكاسانى (۱/٦٦ء .)٦۷‏ 

(۳) ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )۳۷/١(‏ حيث قال: «الماء اليسير الذي 
هو قدر آنية الغسل فأقل» المستعمل فى حدث» يكره استعماله فى حدث بشروط 
ثلاثة: أن يكون يسيرّاء وأن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث» وأن يكون 
الاستعمال الثاني في رفع حدث» فصار المأخوذ من المتن والشرح أن الماء 
المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعمالهء وأن الماء المستعمل في حدث لا 
يكره استعماله في حكم خبث... وحاصل ما ذكره: أن الماء اليسير المستعمل في 
حدث متوقف على طهورا. 

(6) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي )۴١/١(‏ حيث قال: 
«قوله: (أو استعمل في رفع حدث)» فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين» وأطلقهما 
في «المستوعب». و«الكافي». و«الشرح». وانهاية ابن رزين). إحداهما: يسلبه 
الطهورية» فيصير طاهرًاء وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب»». وانظر: 
«المغنى» لابن قدامة .)148/١(‏ 
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قال: قوم لم يُجيرُوا الظّهَارَةَ بو عَلَى كل حَالٍ). 


بمَعْنى أنَّ هذا الماء المتساقط من الأعضاء المستعمل لا يرفع 


الحدث؛ سواء أكان الحدث أصغر أم أكبر. 


> تولة: (وَكَوْمٌ كَرِمُوةُ؛ وَلَمْ يُجِيرُوا التَيَمُْمَ مَعَ وُجُودوه وَهُوَ 


ا 2 ٤ه‏ ت ١‏ 5 9 ساسا هم سرهم سر سا ص ص 0 fot‏ 
مَذهَب مالك وَأَضْحَابو" : وَقَوْمْ يروا بيه وبين المَاء المظلقٍ فرقاء 


2 
2 


00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


قال أبُو تور" وارد واا 0 
قولهة” وة قال نو ثور وذاوا ونقل هذا كما ذكن العلماء 


يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٤١ »٤41/١(‏ حيث قال: 


«(وكره ماء) ا استحهمالن ماء يسير وجد غيره في طهارة احدث أو أوضية» أو 
اغتسالات مندوبة لا خبث» فلا يكره على الأرجح (مستعمل) ذلك الماء قبل (فى) 
استعمال ماء مستعمل في (غيره)ء أ غير حدث» وكذا حكم خبث مما يتوقف 
على مطلق. ويقصد معه الصلاة؛ كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء 
غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته (تردد))» وانظر: (احاشية العدوي على شرح مختصر 
خليل» للخرشي .)۷٤/۱(‏ 

يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر )91//1١(‏ حيث قال: «وكان أبو ثور يقول: إن توضّأ 
بالماء المستعمل الذي توضاً بهء أجزأه إذا كان نظيمًا». وانظر: «الاستذكار» لابن 
عبدالبر (۲۰۱/۱). 

يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۱۸١/١(‏ حيث قال: «والوضوء بالماء المستعمل جائزء 
وكذلك الغسل به للجنابة» وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجدء وهو الماء الذي 
توضأ به بعينه لفريضة أو نافلةٍ أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرهاء وسواء كان 
المتوضئ به رجلا أو امرأةً. . . وهو قول... وأبي ثور وداود وجميع أصحاينا». 
يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )”897/١(‏ حيث قال: «وقالت طائفةٌ: لا بأس بالوضوء 
بالماء المستعمل؛ لآنه ماء ظطاهرء وليس مع م أبطل الطهارة بهذا الماء حجة 
وليس لأحدٍ أن يتيمم وهو يجد الماء» واحتج بعض مَنْ يقول بهذا القول بأخبارٍ 
أجزأه أن و اسه بذلك البلل». 


TVA 


وعن جمع من التابعين"“» وهي رواية في المذاهب الثلاثة؛ المالكي› 
والشافعي”". والحنبلي“ أيضًا. 


وهَذَا القولٌ الثالثٌ القاتل ببقاء هذا النوع من الماء في طهُوريته يقابل 
القول الأول القاضي بسلب ظهُوريّة هذا النوع من الماء. 


5 2 ل ف“ ا ( 
> قولم: (وشذ أبو يُوسَفء فقال: إنه جس( . 


2 


فمن العْلّماء مَنْ يرّى أنه طاهرٌ فقطء ودَّمَبٍ إلى هذا جممٌ كثيرٌ من 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۹۷/١(‏ حيث قال: «وكذلك قال عطاء والحسن 
والنخعي ومكحول والزهري». 

(۲) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص9١)‏ حيث قال: «الماء المستعمل في 
الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال» فهو طاهر مطهر» ولكن يكره مع وجود 
غیره). 

(۳) ينظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (۲۲/۱»› 77) حيث قال: «فأما 
المُسّتعمل في طهارة الحدث» فينظر فيه» فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر؛ 
لأنفدماء .طاهن لاق خاد باهرا فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهرء وهل 
تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان: المنصوص 
أنه لا يجوز؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء» فصار كما لو تغير بالزعفران» وروي 
عنه أنه قال: يجوز الوضوء به؛ لأنه استعمالٌ لم يغير صفة الماء» فلم يمنع الوضوء 
به. 

(6) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳١ .۴١/١(‏ حيث قال: «والرواية الثانية: أنه طهور. 
قال في «مجمع البحرين»: سمعت شيخنا (يعني : صاحب الشرح) يميل إلى طهورية 
الماء ا 
وريا ابن عقيل في «مفرداته)» وصخُحهما ابن رزين» واختارها أبو البقاءء 
والشيخ تقي الدين»” وابن عبدوس في «تذكرته)» و«صاحب الفائق». قلت: وهو أقوى 

فى النظر). 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (51/1) حيث قال: «وروى أبو يوسف والحسن بن 
زياد عنه أنه نجسْ» غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه 
بالدرهم» وبه أخذء وأبو يوسف روي عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير 
الفاحش » ويه أخذ). 


العلماء» منهم أبو حنيفة في E‏ 0 وكذلك مالك والشافعي وأحمدء 
ومنهم من یری أنه نجس » وبه قال أبو يوسف » ويقال: إنها ا أيضًا 
عن ا حنيفة ) ومنهم مَنْ یری أنه طهون. وهي روان للمذاهب الثلاثة 
الالح 51 لقان E‏ 

إذل هناك مَنْ يقول بأنه طاهرء وهناك مَنْ يقول بأنه طهور» وهناك 

اناده القائلين بأنه نجس : 

* أن الرسول - عليه الصلاة لد دلا يبولن أحدكم في 
الماء لدان وا تسل فيه من جناب أ ات 2 شظرين في 

ووّجه الاستدلال أن الحديث سوّى بين البول وبين غسل الجنب فيه» 
ولم يفرق بينهماء فدل ذلك على أنه ينجس بغسل الجنب فيهء وإذا كان 
ذلك كذلك» فهو نجس. 

- أدلة القائلين بأنه طاهر: 

*# حديث جابر بن عبدالله عندما قال: كنت مريضاء فَعَادَبِى 

رسول الله عد وكُنْتٌ له أعقل » فتوضاً وصبٌ وضوءه عليّ. ا ما خرج 


6 يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/) حيث قال: «وروى محمد عن أبي حنيفة 
أنه طاهر غير طهور» وبه كيل الشافعي». 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)4( تقدم. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) بلفظ: «لا يبولنٌ أحدّكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه). 
واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه أبو داود »)۷١(‏ عَنْ أبي هريرة. وقال الألْبَانيُ في 
«صحيح أبي داود؛ ‏ الأم :)۱۲۲/١(‏ إسناده حسن صحيح. 


5 5 5 
من أعضاء وضوثه. 5 وهذا حديث متفقٌ ف 


* حديث المِسْوّر بن مَخُرمة الذي ذكر فيه أنهم كادوا يقتتلون إذا 
قوضا سول الله که كاذو اون على ووه ا وعدا ا دی فن 
ااصحيح مسلم). 


* كُوْن هَذَا الماء تَسَاقَط من بدن طاهر؛ ذلك أن جسم الإنسان 
المؤمن طاهر» وهذا الماء الذي م بأعضائه لا يتغير لمروره بأعضاء 
طاهرة» وَعليه فهو طاهرٌ ولا ينجس. 


تقريرًا لهذه القاعدة 8 بحديث أبي شرَيرة عندما كان يمشي» فقابله 
رسول u‏ فاذ د" باوفی بخن الرواينات: ORE‏ 
قَذَهب إلى رَحْلِء فاغتسل» ثم جاء فوجد رسول الله ية قاعدّاء فسأله: 
ان كت يا ابا هريره قال كفت هنا افصيلك”* دوفن يعض 
الرُوايات: كرهتٌ أن أجلسّ معك أو أن أقعد معك ‏ فقال الرسول عليه 


(1) أخرجه البخاري )١94(‏ ومسلم »)۸/١١١١‏ عن محمد بن المتكدرء قال: سمعت 
جابرًا يقول: جاء رسول الله ية يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصب علي 
من وضوتهء فعقلت. فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة» فنزلت 
آية الفرائض. 

(۲) ليس الحديث في ا مسلما» إنما أخرجه البخاري (١177؟)‏ عن المسور بن 
مخرمة» وفيه: (... ثم م إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي 5 بعينيه» قال : «فوالله 
ما تنحم رسول الله ل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك ا وهه 
وجلده» وإذا أَمَرهم ابتدروا آمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم 
حَمَضوا أصواتهم فخلة ع وما دون إليه النظر تعظيمًا له» فرجع عررة إلى 
أصحابه . . .». الحديث. 

(۳) «انخنست»: أي: انقبضت عنه وتأخرت. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(4/1/). 

(9) «فانسللت»؛ أي: انقبضت عنه. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲۱۷/۲)» 
والرواية أخرجها البخاري .)۲۸٥(‏ 

)٠(‏ لم أقف على هذه الرواية. 


۳۸۱ 


الصلاة والسلام: «سُبْحَان الله! إن المؤمنّ لا ينجس»"' قالوا: هذا نص 
على أن المؤمن لا ينجس » وأبو هريرة کان e‏ ونفى الرسول نجاسته. 


وأما دعوى: لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من 
جنابة»”'*+ فالموازتة هنا غير قائمةء وإنما نه عن ذلك صيانة للماءء 
لأنه قام مرة في هذا الحديث وغيره. 


أمّا الذين پوو بأن الماء نشي و وأنه لم يتأثرء فإنهم 
يقولون: انفصل من أعضاءٍ طاهرةء فلا تأثير لهاء وليس هناك ما يخرجه 
من الماء المطلق. 


والقية E‏ بأنه لا يُتطهّر به» وإنما هو طاهرٌء يقولون: گان 
الرسول عل الصلاة ة والسلام ‏ وأصحابه يُسَافرونء ومع تلق الماء وشححه 
ما عرف أنه كانوا يجمعون ما قي من وضوئهم› ثم يعودون فيتوضُؤُون 
بهء فلّؤْ كان ذلك طهورًاء لَمَعل ذَّلكَ الصّحابة حصُوصًا وهُمْ في أشد 
الحاعة إلى العو 


على كل حال فَهَذا الث ي يكبا غا خيرم وأمًا 
الّذِين يَقُولُون بأنّه طاهرٌ وطهورٌء فحُجّتهم: بقاؤه على طهوريّته. وعلى 
إطلاقهء» فما المانع؟ 


کمَا کان الرستول بق دة الصلاة والسلام - يتوضاً ويغتسل هر 


)١(‏ أخخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم (۳۷۱)ء» عن أبي هريرة أن النبي ئي لقيه في بعض 
طريق المدينة وهو جنب» فانخنست منه» فذهب فاغتسل ثم جاى فقال: «أين كنت 
يا أبا هريرة؟»» قال: كنت جتبًاء فكرهت أن أجالسك 0 على غير طهارة» فقال: 
«سُبْحانَ الله ! إن المسلم لا يتجس». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) قال العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (1/££): «ولأن الصحابة 
والتابعين - رضرَان الله ۾ عَلَيْهِمْ - ومن بعد كانوا يسافرون ويعدمون الماءء 
فيتيممون» وما روي عن أحدٍ منهم أنه توضأ بالماء المستعمل». 


وأزواجه من إناءِ واحي» ولو كان ما يُتسّاقط من الأعضاء يُؤثرء لَمّا فعل 
ذلك الرسول عليه الصلاة ا وكان الصّحابة أيضًا يتوضؤون مع 
رسول ا وكان يتوضاً بعضهم مع بعض""ا 
ومعروفا بينهم» ولا يعرفون تأثيرًا لذلك. 

وهذا دليل على أنه طهورٌء ولم يتأثر باستخدام الأعضاء له 

> قولت: (وَسَبَبٌُ الخلافِ في هَذَا أيضًا ما ين من ته لا اول 
اسم المَاءِ المُظلّقٍ حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ غَلَاء فَطَنَّ أن اسم العْسَالَد““ أَحَقٌ 
په مِن اسم المَاءِ). 

سي أن البعضّ غلاء قَرَأَى أن اسم ماء الغسالة أحق بهذا الماء 
المتَساقط من الأعضاء مر 0 الماء» وَهَّذا رأيّ ضعيف. 


> تقرلہ: : (وقَد ت ست أن ای بل گان حاب تقون عَلَى فَضلٍ 


> وكان ذلك منتشرًا 


0 


وَضُوئهِ). 
كين ان حت المشون بع مه الد احرج البتفاوي .ودنك 
حديث جابر السابق ذكره» والدليل العقلي الذي أشير إليه أيضًا. 


)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم )47/837١(‏ عن عائشة» قالت: «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يك من إناء بيني وبينه واحدء فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي. 
قالت: وهما جنبان». 

(۲) معنى حديث أخرجه البخاري (5/ا50) عن انر بن مالك ضيه قال: «خرج 
النبى يلل فى بعض مخارجه» ومعه ناس من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت 
الصلاةء فل يوا ها يتوضووة» قالطلق زيل من القوعء فجاء يقلح من ماء 
يسير» فأخذه النبي بي فتوضاً» ثم مدَّ أصابعه الأربع على القدح» ثم قال: «قوموا 
فتوضۇوا»» فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوءء وكانوا سبعين أو 
نحوه). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳)ء عن عبدالله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء 
يتوضؤون فى زمان رسول الله یي جميعًا). 

(4) «القُسالة»: ما عَسلْتَ به الشيءَ. «مختار الصحاح»» للزبيدي (ص۲۲۷). 

)6( تقدم تخريجه. 


TAY 


> قولم: (وَلَا دا ن يمَعَ مِنَ المَاءِ المسْتَعْمّلٍ في الإناء الَّذِي 


ل 


فيه المَضْلء وَبِالجُمْلَة فَهّوَ مَاءٌ مُظلَقٌ). 


2 0 
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ومن الأدلة التى يذكرها العلماء: أن الماء إذا خالطته بعض 
الطاهرات» فإنه لا يتأئر؛ مستدلين بان أسقية النبي ية وصحبه الكرام 
كانت من الأدم (الجلد)" ومما لا شك فيه أن التدبيغ له تأثيرٌ بحيث 
يرك أثرًا في الماءء خخصُوصًا إذا كانت القَرْبَةٌ جديدة َم ذلك قالوا: ما 
عرف 2 قول بنجاسة الماء بسبب هذا التأثير الذي أخدثه التدبيغ› 
والغالتٌ أن المياه لا تشلم من ذلك ال وهذا كله يؤیدون به ما يقال 
من أن الماء إذا خالطه طاهرّء يبقى على طهوريته. 


> قولم: (لْأَنّهُ في الأغلب لَيْس ينمهي إلى أَنْ يتَعَيّرَ أَحَدٌ أَوْصَائِهٍ 
ِدَمَسِ الأغضَاءٍ التي تُفْسَلُ بو). 
وتلل المؤلك: قن .محل »ريمن هن ل يقد لاعفا 
> تولة: (فَإِنِ انتهى إلى ذلك تَحُكْمْهُ حُكُمْ المَاءِ الَّذِي تََيّرَ أَحَدُ 
أَوَصَافهِ ِشَيْءٍ طاهر» وَإِنْ گان هذا تَعَافهُ تفوس اکر وَهَذَا لط مَنْ 
عر 7 مَنْ رَعَمْ أنه ه نجس فلا دَلِيل مَعَهُ). 
له دليل» وهو ا صحیح في a‏ و وغيره (لا يبولن 


أحدّكم في الماء الدّائم ولا يَعْتسل فيو وهُوٌ جنابةٌ)". ولکن الاستدلال 
به ضعيفٌ» حيث إن النهي عن اغتسال الججئب ليس لأن عي 


وَالوّسُول ية قَالَ: «سبْحان الله! إن المؤمنّ لا ينجس)”". 


(۱) «الْأَدَمُ بفتحتين: اسم لج أديم » وهو الجِلْدُ المدبوعٌ المصلحٌ بالدّباغ من الإدام» 
وهو ما يُوْنَدم به» والجمعٌ أَدُمّ بشمتين: «المغرب في ترتيب المعرب»» للمطرزي 
(ص۲۲). 

(؟) تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 


wu سه‎ et 


قال اض رمه اله :قال >" (المشالة ول ا: 


هَذِهِ من المسائل التي تحتاج إلى وقفاتٍ متأنية. 


> قولةة (الَّفَقّ الغكماء: على طهارة آشان المشلمين > وَبَهيِمَةٍ 


الأنْعام)”". 


(0۱) 


فق 


فرق 


«الأسار) جمع ور وار هو ما يبقيه الشارب بعل شربه» 


مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاسانى 255/١(‏ 55) حيث قال: «(أما) 
السؤر الطاهر المتفق على طهارته» فسؤر الآدمي بكل حالٍ؛ مسلمًا كان أو مشرگاء 
صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أو أنتى» طاهرًا أو نجسّاء حائضًا أو جنبّاء إلا في حال 
شرب الخمر؛ لما روي عن رسول الله كيه «أنه أَتِيَ بعس من لبنِء فشرب بعضه» 
وناول الباقي أعرايًا كان على يميئة فشرب » ثم ناوله أا بكر فشرب). 

مذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للشيخح الدردير وحاشية الدسوقى )64/۱( 
حيث قال: «(و) كره (سؤر) أي: بقية شرب (شارب خمر) مسلم أو كافر» أي: من 
شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين» وشك في فمه لا إن تحققت ت طهارته فلا 
كراهة» ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله» وإن رئيت... إلخ (و) كره 
(ما أدخل يده فيه)؛ لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره» ومثل اليد غيرها كرجل ما لم 
يتحقق طهارة العضو كره). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )778/١(‏ حيث قال: «أما الآدمي 
ولو كافرًا فطاهر؛ لقوله تعالی : مولبد رمن 78 ب ادم وقضية تكريمهم ألا يحكم 
بنجاستهم بالموت» ولخبر الحاكم: ١لا‏ تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن لا ينجس حيًا 
ولا ميئًا). 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١947/١(‏ حيث قال: «(ولا ينجس 
الآدمي ولا طرفه» ولا أجزاؤه) كلحمه وعظمه وعصبه (ولا مشیمته) کک فعيلة - 
كيس الولد (ولو كافرًا بموته)؛ لقوله تعالى ولذ گرا بن 3م04 ولقوله ل : «إنَّ 
المسلم لا ينحس2 2 متفق عليه من حديث أبى هريرة. وينظر : «المغنى» لابن قدأمة 
)7/1( 

يُنظر : له في مسائل الإجماع» لابن القطان »)۷٦/١(‏ حيث قال: «وأجمع أهل 
العلم على أن (سۇر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به). 

«السؤر): بقية الشيى. وجمعه: أسارء ويُستعمل في الطعام والشراب وغيرهما. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۳۳۹/٤(‏ 


أو الآكل بعد أكلهء ونجد عادةً 00 هنا يقولوقة السو و :طاقن أو ن 
ويقصدون بالسؤر ما يبقى من لعاب7) الحيوان» ورطوبة فقا تر لو 
E‏ ندا عاك ا الذي يتصدز 7 هذه الرطوبة التي تَبْقَى في الإناء أو 
اللعابء هل هو طاهر أو نجس؟ فهذا هو مرادهم. وأما قضية السؤر أو 
الأسآر» فهي جمع سؤرء والسؤر ما يبقى بعد شرب الشارب أو ما أكل 
الآكل. 

وغنا قال: (اتََىّ العْلَمَاءٌ عَلَى طَهَارَةٍ سار ملين إلا أنه قل عن 
النخعي أنه يكره سؤر الحائض" وهذا محجوجٌ حقيقة بأدلة كثيرة» ومنها 
الحديث الصحيح الذي ثبت فيه أن الرَّسُولَ ‏ عليه الصلاة والسلام - شرب 
من الموضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض”"». وكذلك قال: «تاوليني 
الخمرة““ يعني: السجادةء وكانت تسرح شعرهء وتعرفون ذلك 
الاختلاط بالحائض. 

ففي الحقيقة هذه دعوى بدون دلِيل» فالحائض كالحال في 
ا كي ا و و ويدف و ا و ع 
الحائض من أدائها؛ مثلها كالجنب في ذلكء كالصًلاة" وقراءة 


)غ2 «اللُعاب» : ما يسيل من الفم. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص۲۸۲). 
(؟) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)404/١(‏ حيث قال: وروينا عن النخعى أنه كان 
یکره فضل شراب الحائض» ولا یری بفضل وضوئها بأسّاء ويكره فضل شراب 


الجنب ووضوئه. 
(۳) أخرجه مسلم )۳٠١(‏ عَنْ عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي كل قد فَيّضع فاه على موضع فيّء فيشرب › وأتعرق العرق وأنا حائض» ثم 


أناوله النبي ا فيضع فاه على موضع في ). 

(4:) «الجُمْرة» بالضم: سجاد تعمل من سعف النخلء وترمل بالخيوط. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (559/7). 

(5) أخرجه مسلم (۲۹۸) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ية : «ناوليني الخمرة من 
المسجد» قالت: فقّلْت: إنى حائضء فقال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك). 

© لفرت الذي الخرجة لري 0543 رمك 00 عن عاشة قال اجات 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ييه فقالت: يا رسول الله. إني امرأة أستحاض فلا= 


الراك" راف إلى غر دل ون كان 3 حلاف قفن 
الأخير. ٠‏ 

أقرب المذاهب الذي لا يحتاج إلى عناءٍ في هذه المسألة هو مذهب 
الشافعي؛ ذلك أن الشافعية يقولون: إن كل الأسآر طاهرة”*؟ ‏ وهذا رأي 
وهم ا وو الكل ال 


= أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله بي : «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض› 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». 

(1) للحديث الذي أخرجه الترمذي )17١1(‏ عن أبن عمرء عن النبي بيا قال: ١لا‏ تَقْرأ 
الحائض ولا الحنبٌ شيئًا من القرآن»» وضعفه الألبَانيُ في «إرواء الغليل» (۱۹۲). 

(۲) للحديث الذي أخرجه أبو داود »)۱۷٤٤(‏ عن ابن عياس أن النَّبِيَ عد قال: 
«الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان» وتحرمان وتقضيان المناسك كلها 
غير الطواف بالبيت حتى تطهر»» وصّحكّحه الألْبَانيُ في «السلسلة الصحيحة» 
(141۸). 

(۳) وهي أمور مجمع عليها. يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۴١٠)ء‏ 
حيث قال: «وامتناع الصلاة والضيام والطواف و في الفرج في حال الحيض 
بإجماع متيقن بلا خلّافي بين أحدٍ من أهل الإسلام فيه فيه (إلا قومًا) من (الأزارقة)» 
وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام). 

(5) يُنظر: «الأم) للشافعي )1۸/۱( حيث قال: «وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر إلا 
الكلب» والخنزير». وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني 2775/١(‏ ۲۲۷). 

(©) مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )70/١(‏ حيث 
قال: «وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر»؛ لأن المختلط به اللعاب» وقد تولد من 
لحم طاهرء فيكون طاهرًاء ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض ا 
«وسؤر الكلب نجس»» ويغسل الإناء من ولوغه ثلاتًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
ايُغْسّل الإناء من ولوغ الكلب ثلاناكء ولسانه يلاقي الماء دون الإناء «وسؤر الخنزير 
نجس»؛ لآنه نجس العين». وانظر : «مختصر القدوري» (ص٤۱).‏ 
مذهب المالكية. ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب )٥۲١/١(‏ 
حيث قال : «والحيوان كله طاهر ما أل وما 8 يؤكل لحمه» وفضل الحيوان 
كله وسؤره طاهر مطهر تجوز الطهارة به» ويجوز شربه والانتفاع به من جميع 
وجوهه... وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان» وسؤرهما من الطعام» وسائر 
المائعات مباح غير مكروه» ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إذا كان فيه ماءء 
وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب فقد اختلف قوله في غسل الإناء من 


FAV 


وسور الحيوان يختلف حكمه بالنظر إلى نوعية الحيوان حيث إن منه 


ما هو مأكول اللحم» وغير مأكول اللحم» خو اكول اللحم إما أن يكون 
من سباع الدواب (البهائم)ء وإما أن يكون من سباع الطيرء وإما أن يكون 


من الحيوانات غير المأكولة المشكوك في طهارتها؛ كالحمار والبغل؛ 


0 


ولذلك تجد العلماء مختلفين في تقسيمهم للحيوان؛ فالحنفيةٌ يُقَسّمون 
الحيوان إلى أربعة أقسام"» والحنابلة إلى قسمين”"'» وكل قسم يندرج 
تحته أقسام» أما الشافعية فإنهم اقتصروا فقط على الكلب والخنزير". 


00 


فق 
)( 


(£) 


(6) 


> تولح: (وَاخْتَلْهُوا فِيمًا عَذَا ذَلِكَ اختلاقًا كَثِيرًا). 
فمثلًا الهرة يراها الشافعية طاهرة”*؟» وكذلك الحنابلة» فى حين 


ووغه بعد الانتفاع بالطعام الذي فيه». وانظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير 


)£ وم 

مَذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )181/١(‏ حيث قال: «(والكلب 

والخنزير نجسان)» وكذا ما تولد منهماء وسؤر ذلك وعرقه»› وکل ما خرج منه لا 

يختلف المذهب فيه)». 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)57/١(‏ حيث قال: «وجملة الكلام في الأسآر 

نها أربعة أنواع: نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهة» ونوع مختلف في 

طهارته ونجاسته» ونوع مکروه» ونوع مشكوك فيه. ..» 

0 «مغني المحتاج»» للشربيني »)۲۲٦/١(‏ حيث قال: «وكذا الحيوان كله طاهر 
مر إلا ما استثناه الشارع أيضّاء وقد نبّه المصنف على ذلك بقوله: (وكلب) ولو 

معلمًا؛ لخبر مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلت aE‏ 

أولاهن بالتراب»» وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمةء ولا حدث 

على الإناء» ولا تكرمةء فتعينت طهارة الخبث» فثبتت نجاسة فمه... (وخنزير)؛ 

لأنه أسوأ حالًا من. الكلب؛ لأنه لا يقتنى بحال». 

ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )۳۳/١(‏ حيث قال: «سؤر الهرة طاهرء لطهارة 

عينهاء ولا يكرهء فلو تنجس فمهاء ثم ولغت في ماء قليل» فثلاثة أوجه الأصح 

أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء» يطهر فمهاء ثم ولغت» لم تنجسهء وإلا 

نجسته. والثانى: تنجسه مطلقًا. والثالث: عكسه. قلت: وغير الماء من المائعات» 

كالماء». وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (177/1). 

بنظر : «كشاف القناع» للبهوتي )۱۹١/١(‏ حيث قال: «(وسؤر) بضم السينء» وبالهمز= 


أن من العلماء مَنْ يقول بكراهة سؤرها r‏ وعد ن اتبيه إلن 
3 020 إفيف E‏ 
علماء اخرين كابن سيرين وسعيد بن المسيب > ومنهم مَنْ يقول 
e : CO1 7 :‏ 6 (ه66 عام a‏ 
بغسل سؤر الهرة مرة »> ومنهم من يقول: مرنين »> ومنهم مَنْ يقول: 
0 
سيعا .. 


> تولى: : ينهم مَنْ مَنْ رَعَمَ أن كن حَيْوَانٍ ظاهر السَّؤْر): وهذا 


= (الهر)» ويسمى الضيون بضاد معجمة وياء ونون» والستور والقط (وهو). أي : سوّره 
(فضلة طعامه وشرابه) طاهر. (و) سؤر (ما دونه) أي : الهر فى الخلقة (من طير 
وقووه لاه لما تررق مانسي أن لفن كله دعا تلن الي انها لمتحي 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات»... ولعَدّم إمكان التحرر منهاء كحشرات 
الأرض كالحية» قال القاضى: فظهارتها من النص». 
© كنطو .احاشية ابن غابدين» ارد التمحنان) 807039 يت فال ترك فون اکن 
فأرة)» فإن مكثت ساعة ولحست فمهاء فمكروه منيه» ولا ينجس عندهما. وقال 
محمد: «ينجس؛ لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماءء وينبغي أن لا ينجس على 
قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير حلية (قوله: مغلظ)» وفي رواية 
عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل» والذي يظهر ترجيح الأول بحرا. 
وانظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني .)٦٥/۱(‏ 
(؟) يُنظر: «الأرسط)ء لابن المنذر )4١7/١(‏ حيث قال: «وفيه قول ثالث قاله الحسن 
وابن سيرين» قالا: يغسل مرة». 
(۳) يُنظر: «الأوسطح» لابن المنذر (١/١۱٤)ء»‏ حيث قال: «فيه قول ثان» وهو أن 
الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين» هكذا قال أبو هريرة وسعيد بن 
' المسيب». 
)4( وهو قول الحسن وابن سيرين» وقد تقدم. 
)0( أخرج الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» »)٦۷/۷(‏ عن ابي هريرة له عن 
النبي بي قال: «طهور الإناء إذا ولع فيه الهر غسل مرةً أو مرتين». 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» (١/١١١)ء‏ عن أبي عريرة مفو قا: : «في سؤر الهر 
يهراق» ويغسل الإناء مرة أو مرتين». 
والحديث صححه الألْبَانيٌ موقوفًا ومرفوعًاء» واعتبر المرفوع من باب زيادة الثقة. 
ينظر : ااصحيح أبي داود - الأم» )1€ - (I13‏ )10(. 
(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )5١7/١(‏ حيث قال: «وفيه قول رابع» وهو أن يغسل 
سبع مرات بمنزلة الكلب هكذا. قال طاوس: وقال عطاء: بمنزلة الكلب» وروي 
ذلك عن بي هريرة). 


۳۸۹ 


القول رواية لمالك"» ولداودء وللأوزاعي” ٠‏ فهؤلاء قالوا: كل 
الأسآر طاهرة» ولا فرق بين إنسانٍ وحيوانء بين مأكول اللحم وغير 
مأكول اللحمء بين سباع الدواب وسباع الطيرء بين السباع وغير السباع. 
کل أولئك أسارها طاهرةء ومنهم من استثنى الخنزير فقطء وَهَذا القول 
روايةٌ لمالك" ومنهم مَنْ وقف في ذلك عند الكلب والخنزير» ومنهم 
مق أشافة الى ذلك امرك 


م ماسم 


> قولم: (وَمِنْهُمْ من اندي من ن ذلك الخِنْزِيرَ ر فَقَظ وَهَدَانِ 
القَوْلان مَرُويانِ عَنْ مالك 


إذاء فَلِمَالِكِ في هذه المسألة روايتان؛ رواية تقول بأن جميع الأسار 


: حيث قال: «قوله: فكل حي‎ »)57/١( يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛»‎ )١( 
أي ولو كافرًا أو شيطانا» ونجاستهما معنوية. قوله: وكذا عرقه: ولو شارب خمر.‎ 
قوله: وما عطف عليه: الذي هو دمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. وهي طاهرة ولو أكل‎ 
نجسّاء ومحل كون اللعاب طاهرًا إن خرج من غير المعدة. وأما الخارج من المعدة‎ 
فنجس» وعلامته أن يكون أصفر منتنًا).‎ 

)۲( يُنظر: «المغني» ادن قدامة )"”65/١(‏ حيث قال: «وقال مالك والأوزاعي وداود: 
سؤرهما طاهرء يتوضاً به ويشرب» وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله». 

(۳) ينظر: «التفريع) لابن الجلاب )07/١(‏ حيث قال: «فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. 
وَرَوى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من قوله 7 7 الإناء من ولوغ الخنزير» وقد 


ل ا الي عا | بالكلب». 
يُنظر: «المحلى» لابن حزم (2©) حيث قال: «ولعاب الكفار من الرجال والنساء 


-«الكتابيين وغيرهم - نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع؛› وکل ما كان منهم» 
الفاح كل ادا الكل راكل السعر ين لامر ار كيو بان ارين | و كلب أو هر 
أو سبع أو فأرء حاشا الضبع فقطى وعرق كل ما ذكرئا ودمعه حرام واجب 
اجتنابه). 


طاهرة» ا أنه سین من ذلك الخنزير› أما المذهب المالكي فلا 
يرى نجاسة الكلب"''» وهو يستدل بآية المائدة: كوا مآ امس عك 


والخنزير المشار إليه في الأصناف الثلاثة المذكورة في قول الله ل : 
كل لآ بد في مآ O I‏ أن يكرت 00 
دم سفوا ا لَحُمَ ير ِنَم رجش »4 [الأنعام : 6 قد وَقَع خلافٌ في 
كلمة مثلما وقع في كلمة «نجس» في آبة : ًا ال س 
e E‏ الترة: 1۲۸. 


> قولم: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَثْتّى مِنْ دَلِكَ الخنزير وَالكَلْبَ). 
وَمَذاهتٌ الفقهاء على النحو التالى : 
المالكية يرون في روايةٍ أن جميع الأسار طاهرة"» وفي رواية 


2 


اجر انه بے .من فلك الشتزيون فيو جير 2 وما عدا دل فيو 


والشافعية يرون نجاسة الكلب“ ؛ لحديث الولوغ: «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدکم»*) والخنزير؛ ا الله 3 : لَه رخس چ› وما عدا 
ذلك من السباع وغيرهاء فكلها طاهرة. 


)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )١95/١(‏ حيث قال: «قال في «المدونة»: قال 
مالك: ومن توضاً بماء قد ولغ فيه الكلب وصلى» أجزأه» قال عنه عليٌّ: ولا إعادة 
عليه وإن علم في الوقت... وفي الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير مكروهان من 
الماء إلا أن يكون في خطمهما نجاسةء ومعناه إذا شرب من الماء اليسير» وأما إذا 
شرب من الماء الكثير» ومن الحوضء فلا وجه للكراهة فيه لما ذكرناه» والله تعالى 
أعلم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

() أخرجه مسلم (۸۹/۲۷۹). 


والحنفية ‏ يُقَسّمونَ الحيوان أربعة أقسام: 

١‏ مأكول اللحم» فسؤره طاهرء وهذا لا خلاف فيه. 

١‏ - أسار السباع من الدواب؛ كالأسد والذئب» فهذه نجسة. 

۳ أسار السباع من الطيور؛ كالصقر والبازي› سف نحي + كني 


ذكرة توا CEE‏ بسؤرهاء يعنى : لا ينبغى أن يتطهّر بسوّرها. 


٤‏ ا البَغل والحمارء وهمًا RES‏ في طهارة سؤرهماء 


يقولون: a‏ ا اا دك 
اختلاف المذهب في الفرس” أ و و 8 


5 و 


ا فيرون أن ا سوّره i‏ الحيوان مأكول 


(۱) ينظر: باح الصنائع» للكاساني »٦٤/١(‏ 56) حيث قال: «وكذا سؤر ما يؤكل 


فق 


إفرة 


لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ لأن 
سؤره متولد من لحمه» ولحمه طاهر... السؤر المختلف في طهارته ونجاسته» فهو 
مون ار والكلبه وسار ع ار فاه ين سند عاط العلماء نه ازا 
السؤر المكروه» فهو سؤر سباع الطيرء كالبازي والصقر والحدأة ونحوها... (وأما) 
السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل في جواب ظاهر الرواية» وروى 
الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس». 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )1٤/١(‏ حيث قال: «وأما سؤر الفرس فعلّى قول 
ابي يوسف ومحمد طاهر؛ لطهارة لحمه» وعن أبي حنيفة روايتان كما في لحمه في 
رواية الحسن: «نجس كلحمهاء وفي ظاهر الرواية: «طاهر كلحمه»» وهي رواية أبي 
يوسف عنهء وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا لنجاستهء بل لتقليل إرهاب العدوء 
وآلة الكر والفرء وذلك منعدمٌ في السؤر». 

يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (١/٥ء‏ 5”") حيث قال: «والحيوان قسمان: نجس 
راف اجى ترعانة اح :حم حر ن و ا اوو ره ا ا 
والخنزير» وما تولد منهماء أو من أحدهماء فهذا نجس» عينه» وسؤره» وجميع ما 
خرج منه. . . النوع الثاني : ما اختلف فيه» وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما 
دونها في الخلقة» وكذلك جوارح الطيرء والحمار الأهلي والبغل؛ فعَنْ أحمد أن 
سؤرها نجسٌء إذا لم يجد غيره تيمم» وتركه). ويُنظر: «كشاف القناع عن متن 
الإقناع», للبهوتي (198/1). 


Een Ba (foe 
اللحم سؤره طاهرء وكذلك السنور (القطة) وما دونه خلقة كالفأرة والعقرب‎ 
وغيرها من الحيوانات الصغيرة إلا أن لهم كلامًا في الهرة فيما لَوْ أكلت‎ 
نجس» وينقسم إلى نوعين:‎ - ۲ 
النوع الأول: نجس قولًا واحدّاء وهُرٌ الكلب والخنزيرء فيلتقون مع‎ 
التوع الآخر: مُختلف فيه» وهي السباع التي ذَكّرها الحنفية سباع‎ 
وهَذا هو المشهور‎ ES الطير» وَكَذْلك سباع الدواس» فهذه يرون أنها‎ 
المعروف فى المذهب» ولكن هناك رواية أو فهم فهمه علماء المذهب»‎ 
وهو عدم نجَاستها.‎ 
قولم: (وَهُوَ مدقت الشَّافِعِيّ نهم مَنِ استلى مِنْ ذَلِكَ الح‎ > 
امَك وَهْوَ ذف ابن القَايِمء وَمِنْهُمْ من هَت إِلَى 3 الا تَابعَةٌ‎ 
للحوم).‎ 
يشير المُْلّف من طرف خفيّ إلى مذهب الحنفية حين قسموا الحيوان‎ 
إلى أربعةٍ سبق ذكرها”".‎ 


E 3 5‏ 1 عاق ل انو سوم gs‏ > ؟ o‏ 
> قولي: (فإن كانت ا مَحَرَّمَةٌ فَالأسَارَ نحسّة نحسة. وإن كانت 
م ا السار مَكْروهَةٌ وإن گاتت مَبَاحَة السار ظاهِرةٌ وَأما 


© 5 4 


سور المشرك فقيل: إنه نجس . و 1 إِنْهُ مَكُرُوةٌ إا گان تسر 
2 2 0 ابْنِ 


القاسم»ء وإنما موجودٌ في الا ا ي الحنابلة القائلون 
بطهارة سوؤر الإنسان سواء أكان مسلمًا أم كافرَاء فإِنَّ لهم روايةً في 


)1( تقدم. 


المذهب أن سؤر الكافر غير طاهر"'"'. استنادًا إلى قوله 0# 
سهد ا ١‏ 

> تولة: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ جَمِيعٌ أسْارٍ الحَيِّوَانَاتٍِ الْبِي لا تَتَوَنَى 
النَّحَاسَةَ غالبا مِثْلَ الدَّجَاجٍ المُخَلَاة: وَالإيل الجَلَالَةِ: والكلاب 


0 


ES 27 ال‎ 


الإبل الجلالة؛ يقصد بها التي تأكُلٌ الجلّة (الدمن أو الروث)» 
وكذلك بعض الدجاج يأكل النجاسات» وكذلك بعض الحيوانات الأخرى. 


> تولم: (وَسَبَبٌ اخْيَلَانِهمُ في ذَلِكَ هُوَ ثلاثة أشْيّاء). 

يَعْني : الخلاف لم يكن بسبب واحدٍء وإنما هي بسبب أمور ثلاثة: 

> تولع: (أَحَدُمًا: مُعَارَضَةٌ القِيّاس لِظَامِر الكتاب. وَالتَّانِى: 
مُعَارَضَتَةُ لظاهر الآثَار. وَالثَّالِتُ: مُعَارَضَةٌ الآثار بَعْضِهًَا بَعْضًا). 


كما ول الت هات ار و کو هنا" لذ ريك أن واو ن من 
قياس وكتاب» ولكننا نسير مع المؤلف» وحين يذكر مذهب ا 


() يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )710/١(‏ حيث قال: «وعنه سؤر الكافر نجس. وتأوله 
القاضى» وهما وجهان مطلقان فى «الحاويين»» و«الرعاية الكيرى». وقال: وقيل: إن 
لابسّ النجاسة غالبّاء أو تدين بهاء أو كان وثنيّاء أو مجوسيّاء أو يأكل الميتة 
النجسةء» فسؤره نجس . قال الزركشي: وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من 
الأصحاب». 

(۲) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )۷*/١(‏ حيث قال: «قال سحنون: إذا أَمِنْتَ 
أن يشربَ النصرانيٌ خَمْرَاء أو يأكل خنزيرّاء فلا بأس بفضل سُوْرِه في ضرورة» أو 
غير ضرورة. وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية» قال: ومَّنْ لم يجذٌ إلا سؤر 
النصرانيّ؛ تيَمّم» وهو كالدجاجة المُخلاةٍ تأكل القذرء أو الكلب يأكل القذر». 

(۳) «الجلالة»: البقرة التي تتبع النجاسات. انظر: «الصحاح» للجوهري .)١٦١۸/٤(‏ 

(6) يُنظر: «تأسيس النظر» للدبوسى (ص )١55‏ حيث قال: «الأصل عند أصحابنا أن 
خبر الآحاد متى ورد مخالمًا لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي - عليه الصلاة= 


ومذهبهم في أخبار الآحاد مروف "اه E‏ هذا قصدًا. 

ومعارضة الاين الكتاب المتحدث عنها هنا يقصد بها أن دلالة 
اتات يفيت ةا هر 0 0 س لفن 0 
e‏ 52 الكلب: اسک 0 0 يأمر بغسله 


والمالكية رون أن الآمن نسل الآناء مه انها هو اسر يدي ٠‏ 
ولكننا في هذا الزمن الذي شهد التطور الطبي الهائل أظهر العلةء وبين أنه 
بوخد فى لات الكلك او ل يا الآ رات وإذا كان النقيناء قذي 
اختلقوا في سبال “قناع اللصابون “يفام الراب إا أن "ما توصل إلية: الطب 
الحديث يجعلنا نتمسك أكثر بالتراب المأمور بهء واللة أغلم. 


3 والسلام - أنه أوجب الوضوء مِنْ مَس الذكرء لم يقبل أصحابنا هذا الخبر؛ لأنه ورد 
مخالقًا للأصول؛ لأنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه». 
وانظر: «أصول السرخسى» (۳۲۱/۱» ۳۳۳) وما بعدها. و«اكشف الأسرار» لعلاء 
الذي الهاي 00 ٠‏ 

)١(‏ قال ابن القيم : «وَحَكوه عن أبي حنيفة وهو كذتٌ عليه» وعلى أبي يوسف ومحمد» 
فلم يقل ذلك أحدٌ منهم ألبتة» وإنما هذا قول متأخريهمء وأقدم مَنْ قال به عيسى بن 
أبان» وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره». انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» 


(صلا60). 
0 0 «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري )۱١/١(‏ حيث 
قال: يعم به البلوى أي : فيما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال». 


(۳) ينظر: العامة الدسوقي» »2)47/1١(‏ حيث قال: «(قوله: تعبدًا)» اعلم أن كون الغسل 
تعبدًا هو المشهورء وإنما حكم بكونه تعبدًا لطهارة الكلب» ولذلك لم يطلب الغسل 
في الخنزير. وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب» وقيل: لنجاسته إلا أن الماء 
لما لم يتغير قلنا: بعدم وجوب الغسل» فلو تغير لوجب» وعلى هذين القولين يلحق 
الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه. وعلى القول الأول يجوز شرب 
ذلك الماءء ولا ينبغى الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف فى نجاسته» وعلى القول 
بالنجاسة فلا يجوز شربه» ولا الوضوء به كذا قرر شيخنا». ٠‏ 
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> قولت: (أنَا القاس كَهُوَ أَنَهُ لَنَا گان المَوْتٌ مِنْ غَيْر دَگاةٍ). 


قوله: (المَوْتٌ مِنْ غير ذَكَاةِ)؛ يُرِيدٌ أن يجعل سببّ النجاسة 
3 8 2 2 7 5 
وسرها الموت حتف الاآنف» فإذا مات حيوان». فهو نجسٌ» وقصة شاة 
5 َه ا ملف ا 2 00 
ميمونه عتدما مر بها معروفة. وقيل : إنها ميته 2 فقال: هالا اديوه 


تانتفعتم بِحِلّدِهًا0”". 


إِذّاء الذكاة 0 سيب الطهارة» فإذا مات و0 من غير تذكية» أو 
اوكا هه غير أن تدك :الذكاة ال ةة نهدا هو القاس الذي يَقُْصده 
المؤلف. 

> قولت: (مُوَ سَبْبَ نَجَاسَةٍ عَيْنٍ الحَيَوَانِ بالشّرْع). 

نيزا كات الو" أو المت أو لوقو" او ال دة 
۶ 1698 هع 0 0 
أو النطيحة"'» أو ما أكل السّبّع إلا ما ی فَهَذْهِ كلها داخلة ضمن 
المحرّمء e‏ تجد العلماء الذين يبحثون في الآية التي في سورة ة المائدة 
التي ذكرت أشياء عشرة «خُرّمَتَ که المَبَبَدُ ل ولم وك باحر وا :اهل لكر 


ا 


آل پو ا a‏ وتا اکل سيم لله م ٠‏ وما 
دُبِحَ عل لصب [المائدة: ۳]ء والتي في سورة الأنعام: وآ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١597(‏ واللفظ لهء ومسلم (5) عن ابن عباس طا قال: 
«وجد النبى بي شاةً ميته أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقةء فقال النبى كَل: « 
انتفعتم بجلدها؟». قالوا: إنها ميتة: قال: «إنما حرم أكلها». 1 

(؟) «الميتة»: ما لم تلحقه الذكاة. انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٦۷/١(‏ 

(۳) «المنخنقة»: التي تختنق فتموت. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»» لابن 
الأنباري .)۲۸۳/١(‏ 

(4) «الموقوذة»: المقتولة بعصا أو بحجرء وما لأحدٍ له يقال: وقذته إذا ته ضربًا. 
انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (A/D)‏ 

.68/8( «المتردية)» هي التي تردت في ب بئر أو هوةٍ فهلكت. انظر: «العين , للخليل‎ )٥( 

(5) «النطيحة»: المنطوحة التي اكت منه» كان أهل الجاهليّة يَأكُتّرنهاء فنهي عنها. 
«العين» للخليل .)۱۷۲/۳١(‏ و«الصحاح» للجوهري .)517/١(‏ 


4 2 4 2 2ر و وو ا ار ص و مت ر 3r‏ ج 
أوحى إل رما عل ر 9 ۶ إلا أن يحوت ميتة 1 دما مسقوحا أو 
ET.‏ 0 


ر إن رجش ا ل 6 أربعة 
حنم E‏ ا أصئاف الميتة تحت صنف واحل فلم تذكر 
النطيحة» ولا ما أكل السّبع» ولا المتردية... إلى غير ذلك» في حين أنه 
فصلت فى آية المائدة» فتلك أجملت» وهذه فصّلت. 

وَالمُهِمٌ هنا أن المؤلف يريد أن يقول: إن الأصل القياسي أن الذكاة 
ىبي لطهارة الكيوا ناذا “نات الوا ٠‏ م غير کا فيو تنه 
وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا نحكم على الحيوان الحي بأنه نجس» فلو 


أن موت الحيوان من غير ذكاةٍ هو نجاسة» معنى هذا أن حياته هي طهارة» 


> قولم: (وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الحَيّاةُ هى سَبَبَ طَهَارَةٍ ء ا 
ودا كانَ دَلِكَ كلك ككل > حَِيّ طاهِر العَيْنِء ٠‏ وگل طاهر العين كش فسؤره 


َا هي 


ظاهر). 
وها التُحليل منطقئٌ 

> قولة: (وكُل اهر العَيْنِ كَسُوْرُهُ طاجِرٌء وَأَمّا ظَاهِرٌ الجتاد 
عَارَضَ هَذَا القِيَّاسَ في الخْنِْيرٍ وَالمْشْرِِ). 

(فإِنْهُ تمارَضَ هَذًا القِيّاسَ)» يعني: ظاهر الكتاب عَارَض؛ لأنه لو 

الكتاب نضا صريحًا ل يقال : ارق يؤخذ ويسلم؛ تم 
قول )و 5 دعو 9 آله ورسولو- ك س م أن شولا سما واا 
[النور: ١‏ 

وما کن لمیین لا مُؤْمَِةٍ إا قى آله وسو اما أن يکن هم لي من 

مهم [الأحزاب: .]۳١‏ 


69 قال الشيخ : (الإنسان»» وهو سبق »2 والصواب: «الحيوان). 


۳4۷ 


كن القضيّة قَضيّة فَهْم يختلف فيها العلماء» فما المُرّاد بكلمة 
«رجس» فى قولِه سبال ونه يجش 24 وكلمة «نجس» في قوله 
سبحانه : ت ا س ؟ 

أهو النجاسة المعروفة التي هي نجاسة الأبدان أو غيرها؟ أم أنه 
ااي ال وللمفسرين وغيرهم في هذا كلامٌ كثيرٌء وهَذا الذي 
يشير إليه المؤلف يه ولذلك يقول: (ظَاهِرٌ الكتّاب). 


> قولت: (وَدَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فى الخنزير). 


ولم يقل: عارض بالنسبة للكلب؛ لأنَّ ظاهر القرآن دل على أنه 
طاهرٌ؛ حيث أمر بأكل ما أمسك عليه. 


> قولة: (لقَإِنَهُ ر4 [الأنعام: 21145 وما هو رِجِْسٌ في عَيْنِه 
فهو نجس لِعَيْنه). 


(مَا هُوَ رجْسل فى عَيْنْهِ)» أي : إذا كانت اة رجا فهو كذللة 


)١(‏ وهو قول الجمهور. 

فى مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )777/١(‏ حيث 
قال« #الشراه EES E a‏ قن هه NANT‏ 
اعتقادهم). 1 
وفي مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش e)‏ حيث قال : «وقوله “تعالى: 
إا الشروت عمس [التوبة: ۲۸]: تشبيه بليغ» أو معنّى لا حسًا». 

ومذهب الشافعية» يُنظر : «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠١/١(‏ حيث قال: «وأما 
قوله تعالى: إا الْمُمْروْت نح فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم؛ 
كالنجس لا نجاسة الأبدان». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف 0 للبهوتي )٥۳/۱(‏ حيث قال: «وقوله تعالى: 
إن ا يح [التوبة: ۲۸] أي: مِنْ حَيْث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به 


عنه). 


> قولم: (وَلِدَلِكَه اسْتَثْنَى قَوْمٌ مِنَ الحَيّوَانِ الحَيّ الخِنْزِيرَ كقَظ 
من 7 يتنيو). 
ا ستثئوه ؟ لن الآية ذكرته ونضّت عليه 809 يجش »). 


> قولة: (حَمَل كَوْلَهُ: رجش عَلَى جهة الذَّمٌ لَهُ. وَأَما 
الخشيرك نَفِي وله تَعَالَى: ظإنَّمًا المشروت 52 [التوبة: 18]» 0 
لاط ردير انى مِنْ مُفْتَضَى ذَلِكَ فِي القِيًا 

يَعْنَى : على ظاهره الذي هو النجاسة المعروفة. 

> قولم: (وَمَنْ أَخْرّجَهُ مَخْرَجَ اله لهم طَرَّدَ قِيَاسَهُ). 

يجب التنبيه إلى أن الو سول يه توضاً من مزادة مُشْركَةٌ ووجهة 
الذين يقولون بان السود لا علاقة له بقضية مسلم أو كافر؛ أن الرَسُولَ 
توضاً من ا ا وكان يتعامل مغ المشركين» ولم يتعرّض 
المؤلف للحمار» وكذلك البغل» ووجهة الذين 0 بطهارة سوّره أو أنه 
غيل كين أنه عليه الصلاة ة والسلام كان ر که وكذلك التعلب 
احتكاكًا واا ولا يوّمن أن يكون قد شرب من المياه التي عد 
للوضوء وغيره. 


(1) «المزادة»: الظرف الذي يحمل فيه الماءء. كالرواية والقربة والسطيحة» والجمع: 
المزاود. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۳۲٤/٤(‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ولكن ابن عبدالهادي في «المحرر» (ص۷) قال: «(وعن 
عمران بن حصين ها أن النبي ية وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة)» متفق 
عليه» وهو مختصر من حديث طويل). اه. ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (حديث ١۲)ء‏ وقد ذكره البغوي في «(شرح السنة) (١١/١٠۲)ء‏ فقال: «فقد 
روي أن النبي بيه توضأ من مزادة مشركة». 
قلت: حديث عمران بن حصين المتفق عليه أخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم 
CAY)‏ 


۳44 


> قوله: (وَأمًا الآَارٌ فَإِنّهَا عَارَضَتْ هَدًا القِيَاسَ فِي الكَلْب 
وَالِهِرٌ وَالسّبًاع). 

وهو أن الذكاة سبب الطهارة» وعدم التذكية دليل على النجاسةء 
عارضت هذا فى الكلب» لأنه ورد فيه نص» وهو حديث متفق عليه 
وَرَواه الجماعة. وفى بَعْض رواياته فن ااصحيح مسلم»» وفى غيره» 
وكذلك بالنسبة للهرٌ والسّباع. 

> قرلم: آَم الكَلْبُ فَحَدِيتُ ابي هْرَيْرَةً المتقق عَلَى صِحَتِه 


من الأدلّة التي يذكرها المؤلف: دنا وهو صالحٌ للذين 
يقولون: إن السباع أسآرها طاهرة» وحجة للذين يقولون بأنها غير طاهرة؛ أن 
ا تعد اونا لد أن ال ون عليه الصلاة والسلام ل عرو الا 
وما ينويّهُ من السباع والدواب» فقال: «إذا بلغ الماء قُلتين» > لم يحمل خبا»'» 
ولكنهم يستدلون به عن طريق دليل الخطاب'" (أي: مفهوم المخالفة الذي بِينَاه 
سابقًا)» والشافعية والحنابلة يردون عليهم بأنكم لا تحتجون أصلًا بدليل 
الخطاب (أي: بمفهوم المخالفة)» فكيف تحتجُون بهذا الحديث. 


< قولم: (وَهوَ د قَوْلَهُ عَلَيهِ الصَلاةٌ وَالْسَلَامْ : 8 «إِدًا وَلَعَ الكَلْتُ في 
إا أَحَدِكُمْ ٠‏ ليره وَلْيَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرَات))”". 


E EEE‏ التي كد قَالَ: (إذًا وَلَغْ الكيك ني 
إّاء. . ٠.‏ ولم يقل: «ولَمّ في المّاء»ء وإِنَّما: ذا وَلَعَ الات في إِنَاءِ 


N 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1۳)» عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» قال: سَيْل 
رسول الله كل عن الماء وما يَنُوبه من الدواب والسباعء فقال كلِِ: «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث»» وصححه الألبَانيّ في «إرواء الغليل» (۲۳). 

(؟) يُنظر: «الإحكام» للآمدي (594/8), حيث قال: «مفهوم المخالفة» فهو ما يكون 
مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالقًا لمدلوله فى محل النطق» ويسمى دليل 
الخطاب أيضًا». " 1 

)۳( أخر جه البخاري c(1)‏ ومسلم )۲۷۹%/ «(A4‏ واللفظ له. 


للخ[ سايم ]| 


أَحَدِكُمْ) عام قَدْ يكون الإناء فيه ما وقد لا يكون فيه ما وإ كان 
الغا اذ ها اوقل رالرى ات و كر وزاك 
إنما يدل على أن فيه ماءً. 

> قولم: (وَفى بَغض طرقه: ١‏ 

وهي عند مسلم أيضًا وغيره. 

> قولم: (وَنِي بَعْضِهًا : «وَعَفْرُوهُ النَامِئةَ بالثّرَابٍ7)). 
فبعض ألفاظه متفقٌ عليهاء وبعضها فى أحد «الصحيحين). 

عل وماعج 


هه d2‏ 2 ا ت 22 02 0 ر 2 3 
< قولم: (وأما الهر: فما رَوَآهُ رَه عن ابن سيرين عن أبي هريرة 


کا ته ديو دسل 7 لات ٠‏ نلعي ير 7 5 مام . م & 9 r r2‏ 
قال : قال رسول الله علد : ااطهور الإناء دا ولغ فيه الهر أ يغسل مره 
2o 0 22 ۳ o 5‏ َه 4 3 

أو مَرَتَيْنَ)” 0 وشرة نه عند أهل الحَدِيث)7 '. 


وَجَاء في حديثِ آخَرَّ: «طهور الإناء إذا وَلعَّ فيه الكلب أن يغسل 
سبعاء وإذا ولغ فبه الهرٌ أن يغسل مرةٌ أو مرّتين””. 
> قولت: (وَآمَا السّبَاعٌ: نَُحَدِيتٌ ابن عُمَرَ المتَقّدُمُ عَنْ أبيه). 


6 وت 
صد ديت القلين. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائى (۳۳۸) وغيره» وصسّححه الألْبَانَنٌ فى «إرواء الغليل» 
(58). 1 اا 

(۲) أخخرجها مسلم (/ا9١).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «السنن» »)٠٠١/١(‏ وقال: «قرة يشك» هذا صحيح. وهو 
صحيح وقمًا ورفعًا كما سبق». 

(6) يُنظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى )١47/١(‏ قال: «قال يحيى القطان: كان من أثبت 
شيوخنا. 1 
وقال أنه حاتم: فة عندي ثبت». وانظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/۱۸۷)ء‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۷۲/۸"). 

(©) أخرجه أبو داود »)۷١(‏ وصَحّحه الأَلبَانيٌ في (صحيح أبي داود» الأم (56. 


- شرح بداية المجتهد ا ٤*١‏ 
> قولت: (قَالَ: سيل رَسُولُ اللَّهِ ي عن المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنّ 
السبَاع وَالدَّوَاتُ فَقَالَ: إن گان المَاءُ فين فلن لم حمل کا ). 


لاء ع في هذا الحديث کلام» والذين قولوت بأن الماء لا ينجس 


3 


استندوا إلى أن الرسول ية قال: «إذا بلغ الماء فُلّتين. . ٠۰‏ يقولون 
أيضًا: إن هذه الحيوانات يه كان من بينها الكلاب» والكلاب نجسة 
منصوص عليهاء ولذلك نهيّ عن الماء لوجود هذه فيه» ولا يمنع أن 
الاق كان شوك ف ا و و لأف نذا عدا وليل ملق 
أن السباع نجسة» فتكون أسآرها كذلك. 

> قولع: (وَأمًا تَعَارْضُ الآنَارٍ في هذا البّاب). 

ومن الأدلة أيضًا مع هذا ما عند ابن ماجه”" ‏ وإن كان الحديث ضعيقًا 
أن الرسول َي سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تَرِدُها السباع 
والدواب ‏ وفي بعض الروايات: الكلاب - فقال: «لها ما حملته بطونهاء ولنا 
ما غبر طهورٌ»» وقصة عمر #5 أيضًا لما كان معه بعض الصحابة» فمروا 
بحوض» فتقدم ا e‏ فسئل صاحب الحوض عما إذا كانت 


السباع ترذ فقال عمر ”یه : يا صاحب الحوض» ا 


2000 خرجه أبيق داود »)٦۳(‏ عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيهء قال: سيل 
رسول الله عة عن الماء وما كوي من الدواب والسباع» فَقَال : ذا كان الماء 
قلتين 5 الخبث»› صم الألبانن في «إرواء الغليل» (59). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)019 أبي سعيدٍ الخدري أن النبي يله سَيْلَ عن الحياض 
ني اة وال 0 السباع» والكلاب» والحمرء وعن الطهارة منها؟ 

: الها ما حملت في يطونهاء ولنا ما غبر طهور»» وضعفه الأَلْبَانيُ في 
(EAA) 9‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» »)١4( )١1/١(‏ عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء أن 
عمر بن الخطاب خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضّاء فقال 
عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض > هل ترد حوضك السباع؟ 
فقال عمر بن الخطاب: «يا صاحب الحوضء. لا تخبرناء فإنا نرد على السباع» وترد 
علينا)» وضعفه الأَلبَانيُ في «المشكاة» (585). 


> قولع: (كَمِنْهَا أنه رُوي عَنْهُ أنه سْيِلَ بي عن الحِيّاض التي بَبْنَ 
مَكَةَ وَالمَدِيئَةٍ تَرِدُهَا الكِلَابُ وَالسّبَاعُء كَمَالَ: «لَهَا ما حَمَلَتْ في بُونِهاء 
وَلَكُمْ ما عَبَرَ شَرَابَا وَطَهُورَا”"'). 

ويُضعْفه العلماء المختصون بهذا العلم. 

> قولج: (وَنَحْوَ هَذَا حَدِيتُ عُمَرَ الذي رَوَاهُ مالك في «مُوَطَيِه)). 


يأخذ البعض على المؤلف أمورّاء مثل قوله: ١حَدِيتُ‏ عُمَرَاء ومعلوم 
أن الاصطلاح بعد الاستقرار هو أن الحديث ما رَفِعَ إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والأثر ما قف به عن الصحابي”". وعلى هذاء فذاك 
فليس حديثا على المصطلح إلا أنه لا يعتبر خطأ علميًا. 


ولهذاة عن يمف O‏ تا مون 4 سكول 1ن أ سين 
الك ا ول اه اند ا ی الذي ارت إليه قبل ليل ج 
سيل صاحب الحوض عما إذا كانت السباع ترده أم لا؟ وبعد إيراد الأثر 
تأتي مسألة كونه صحيسًا أم لا؟ فهناك مَنْ أورده وسكت» وهناك منْ تكلم 
عنه وقال: إن فيه علتين» هما الإرسال والانقطاع”. 


)1( تقدم تخريجه. 1 

(۲) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص٥٤)»‏ حيث قال: «المرفوع هو ما أضِيف إلى 
رسول الله ية حاصةًء ولا يقع مطلقه على غير ذلك» نحو الموقوف على الصحابة 
وغيرهم). 

(۳) «الأثر»: ما يروى عن الصحابة . .. «الموقوف»: ما يروى عن الصحابة يك من 
أقوالهم أو أفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله كَلِ. انظر 
«مقدمة ابن الصلاح» (ص45). 

(5) يُنظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر »)017/1١(‏ حيث قال: «موجود 
في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر... والآثر في الأصل 
العلامة والبقية والرواية» ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على 
المرفوع والموقوف معًا). 

() يُنظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي )۷١/١(‏ حيث قال: «وفي إسناده انقطاع). 


يَعْنِي: كبشة ابنة أخيهء أعدت له ماءَ ليتوضأء فأقبلت إليه هرةء 
و (يعني : أمّال لها) الإناء فُشَربت» و وَجَلستْ تنظرٌ 
إليه » فَقَالَ في بعض الرّوايات: كاك تنظرين إليّ؟ قالت: : نعم. فأَخْيّرها أن 
الرََسُولَ - عليه الصلاة والستادم _ قال: نها لَنِسَثْ بِنَحِسء إِنَمَا هي مِنَّ 


الطوَافينَ يک أو: «الطّوَّافَاتِ). 
ررد أيضًا في هذا ديت عن عَايْسَة ويا : «إنّها ا بحس ». وفي 
عضن ار وابات: «إنها من الطرّافين عَلّيكم أو الكَّلوّافات»”" » إذن تَعدَّدتَ 

ارا أي أما حديك فة ET EY‏ 


> تولم: : (حَنّى شَرِيَتْ ت ي قَالَ: إن رَسَولَ کک «إنها 


لَيْسَتْ پتجس؛ إِنَمَا هي مِنَ الطّوَّافِينَ عَلَدَكُمْ أو الصو فَاتِ). فاختلفت 
العُلَمَاءُ فى تأويل هلو الآثار). 


ومن هنا توسّع الفقةٌ الإسلامئٌ وامتدّء وأَصْبّحت آفاقُهُ رحبةً نتيجةً 
لجهّود الفقهاء رحمهم الله حين يُفَرّعون على المسائل» ويُخْرّجون عليهاء 
ويكثرون» وكثيرًا ما تكون هذه وقائع. 


)۱( تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه أبو داود »)۷١(‏ وصححه الألْبَانييُ في «إرواء الغليل» .)١۷۳(‏ 

() أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (؟/19) بلفظ : «نَّهَا لَنْسَتْ بتجسء إِنَّمَا 
هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ؛ وَقَدْ وَأَنْتُ رَسُولَ الله کا د رصا بِفَضَلِهًا». 

(4) يُنظر: ع التحقيق» لابن عبدالهادي )49/١(‏ حيث قال: «وآمًا النّاني والثّالث: 
فلا يصح رفعُهما. قال الدَارَفُظنيْ: أمّا حديث أبي عاصم فقد رواه غيره في ولوغ 
الهر موقوفًاء والصحيح قول مَنْ وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة». 


والتكرير الصحي بوضع الأدوية في الماء مشابه لما تكلم عنه 
العلماء» فمسألة تقيد الفقهاء بالهرة عند مَنْ يقول ‏ وهم أكثر العلماء بل 
عامتهم - بأنها غير نجسة'"2. نجد أيضًا أَنَّهِمْ يُفرّقون بين أن تَكُونَ مطلقة 
وبين أن تأكل تَجَاسةء فَهِي في حالة أكلها النّجاسة عند بعض العلماء يرون 
أنها تغيب وتعودء وبعضهم أنها تترك فترةً حى يزول ما فيهاء أو أنها 
تشرب مرةًٌ أخرىء أو نحو ذلك ففيه تَفْصِيلُ للعلّماء". 


داري وول عا لاني و 
القياس المقصود به هنا هو الذكاة. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة» وقد تقدم مذاهبهم 
بالتفصيل . 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (١/7؟)‏ حيث قال: 
«(قوله: فور أكل فأرة)» فإن مكثت ساعة ولحست فمهاء فمكروه منية» ولا ينجس 
عندهما. وقال محمد: ينجس؛ لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء» ويتبغى ألا 
ينجس على قوله إذا غابت غيبةً يجوز معها شربها من ماء كثير. حلية (قوله: مغلظ) 
وفي رواية عن الثاني: أن سور ما لا يؤكل كبول ما يؤكل» والذي يظهر ترجيح 
الأول بحر). 
مذهب المالكيةء ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۷۷/١(‏ حيث شل عن الخطابي 
قوله: «یکره ه استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام مطلمًا مطلقًا أي: سواء عسر 
الاحتراز منه أم لاء وَكَذَّلك سؤر شارب الخمر من الطعام» وما أدخل يده فيه من 
الطعام» فإنه لا يكره استعماله» وما ذكره المصنف من التفرقة بين الماء والطعام هو 
المشهورء وهو مذهب «المدونة). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲٤١/١(‏ حيث قال: «الهرة إذا 
أكلت نجاسة ثم غابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها». وانظر: «روضة الطالبين» 
للنووي (T/1)‏ 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠۹١/١(‏ حيث قال: «(فلو أكل) هر 
ونحوه انجناشة ثم :ولع في ار رن رلوك قتا الهر "ولحوه بعد أكله 
النجاسة؛ لأن الشارع عفى عنها مطلقا لمشقة التحرز (وكذا فم طفل وبهيمة) إذا أكلا 
نجاسة ثم شربا من ماءٍ يسيرء قال ابن تميم: فيكون الريق مطهرًا لهاء ودل كلامه 
أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلهاء نص عليه (ولا یکره سؤرهن نضّااء قال 
في «المبدع»: نص عليه في الهرء ولعموم البلوى بنقر الفأر وغيره». 
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> قولع: (نَذَّمَبَ مَالِكُ بالأمْرٍ بإِرَاَةٍ سور الكَلَبء وَعَسْل الإِنَاءِ 


< ¥ 


مله ا اَن ذَلِكَ عِمَادَة غير ا 


N EES a a a‏ قرا 

المع )ء فالو صر معلا له فاسان ؟ فيو إلى جاتب كوه عبادة فهو تظافة: 
فَمَنْ يقول بأنه يشترط فيه النية يقول: هو عبادة محضة. ومَنْ يقول: ليست 
ال ترط فيد خط نه قضية لاف فيو امم عير شك عاد ل 
طاعة لله واستجابة كما وجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«لا يَقُبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث جى يتوضأ» ١"‏ «لا يقبل الله صلاةً 
بغير طهور“» «الطهور شطر الإيمان» ت وفي نفس الوقت تلحظ أنه 
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عبادةٌ مُعللة يعني : معروفة العلة» ونقف على كنههاء ونستطيع أن نعللهاء 
وهى النظافة. 


بوالنطوني:! الى تقاف قف نالعال ف إل E‏ 
فيه قاد "لير يليا ٠‏ ل "العرابي رونك تون هد الاعيعان اند جام 
في كتاب الله كين وفي سيئية الرسول عليه الصلاة e‏ وما 
أخبر غنة. أيضًا قبل. قرون كقيرةء وما أكفرَ الأو التى تحدّث عنها 
لكا ران اه العلم الخد ر فاي كنا اف نه 


الوحي. 


(۱) تقدم قوله. 

(0) يُنظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي :»)0548/١(‏ حَيْث قال: «التعبّد من 
تعالى لعباده على معنيين» أحدهما: اس ع ال 
من هذا النوع لم يجز أن يقاس عليه. والمعنى الثاني: التعبد لعلل مقرونة به» وهي 
الأصول التي جلها الله تعالى أعلامًا للفقهاء» فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم 
مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند تساوي العلل من الفروع بالأصول». 

(۳) أخرجه البخاري (252965» واللفظ له» ومسلم (57560). 

.)575( أخرجه مسلم‎ )٤( 

ره آخرجه مسلم (TTT)‏ 


> قولت: (وَأنَّ المَاء الي يلَع فيه ليس پتجس.› وَل ير إِرَاقَة 
عَدَا الماء ين الأَشَْاءِ الي يلم فيها الكلْتُ في المَشْهُور عن وَذْلِكَ - 
كما قُلْنَا ‏ لِمْعَارَضَةٍ ذلك القِيّاسٍ لَهُ). 

وجد الإمام مالك يناه الأمرَ مترددًا بين الحديث وبين الآية» 
فالله 8# يقول في شأن كلاب الصيد: فكوا عا امسن عم واذثزوأ نم 
لله عد [المائدة: 14]» فهنا أمر بالأكل منه» ولم يقيّد ذلك بالغسل » 0 
الأمر بالغسل في أحاديث احتجّ بها علماء» وقالوا: حى لو لم يرد الأمر 
بغسلهاء قَهَذا معفرٌ عنه؛ لأنه مما تعمٌ به البلوى. 

> قولت: (كَاخْتَلَف العُلّمَاءُ في اويل هَذِهِ الآئار» وَوَجْهِ جَمْعِهَا مَعَ 

القاس المَذْكُورِ). 


يقصد بالآثار الأحاديث» ومن ذلك أثر عمر ذه الذي مر آنمًا. 


> قولم: (َدَهَبَ مَالِكُ في الأمر إِرَاقَةٍ سَؤْرِ الكَلْبِء وَغْسْلٍ الإنَاءِ 

منه إلى 3 ذلك عِبَادَةٌ غير ا 

یری المالكيّة أن e‏ ن الإناءء دني 0 العددء ٠‏ وفي 
520 لبس الأمر تعتدناة اننا لعلة قل د تكون وأضحة في هذا الأمرء 
ولو كان الأمرٌ تعبديّاء لما أمر بإراقة الماء؛ لأنه لو كان تعبديا لفهم من 
ذلك أن السؤرٌ ليس بنجس» فلفادا يراق الماع ويضتٌ؟ 

> قولم: (وَأَنَّ المَاءَ الَذِي يلَع ف قلس ِنَحِس ) وَل ير إد 
عَذدَا المَاءِ مِنَ اشاي 


ر 
3 


4 قد ما 


مع اعتراضه أنه لم يرذ تنصيصٌ في الحديث على الماءء وإنّما في 


(۱) تقدم قوله. 


¥ 


الإناء: دا 3 الكَلْبُ فِي إن ع : زفى ف ا ات 
«طهور إناء أحدكُم إذا ولغ فيه الكلب. 

كولم ولاه ام أنه e‏ الكُلْبَ جس العَيْنَ» 
عَارَضَهُ ظَاهِرٌ الكتاب» وهو قو له تَعَالَى). 

ل ا والتكالفين لال رون إن اه 444 أمن بالكل 
مما أمسك؛ كوا مآ أَمَسَكنَ عت والرَّسُولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - 


أَمَر بعشل ذلك» فتجمع بين الأمرين»› ونحن مطالبون بأن ناخد 
بأَمْرٍ الله 8 


ا ثم م بأمر رَسُولِهِ ئي 
> قولم: («ككوأ ما اسک ع [المائدة: 4]© يُرِيِدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ 
نجس العَيْنٍء لَنحَسَ الصيد يِمْمَاستِهِ وَأَيَدَ هذا لتَأوِيل). 


ولذَّلكَ» نجد أن الإمام ا في كتبه المعروفة ينص على أن 
العلةنقى طهر انرا هن مر اعات الكل" رعا ها ايده 


الب الآن. 
ولي 0 هَذَا التَأُوِيلَ بِمَا جَاءَ فِي عَسْلِو مِنَ العَدَوِ 


وَالنَحَاسَاتٌ لَيْسَ يشر برط في غثئلها اعدف قَقَالَّ: إن هذا العَسُْل). 
ننه توا ف الهس :لمعيس رو لد فونه ميو ا IT‏ 
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)1( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم (4۱/۲۷۹). 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۳۹/۱) حيث قال: «(وما نجس) من جامدٍ ولو 
بعضًا من صيدٍ أو غيره (بملاقاة شيء من كلب)؛ سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر 
رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبًا (غسل سبعًا إحداهن) في غير أرض ترابية 
(بتراب) طهور يعم محل النجاسة بأن يكون قدرًا يكدر الماء ويصلٍ بواسطته إلى 
جميع أجزاء ا . فنص على اللعاب» وألحق به ما سواه؛ لأنَّ لعابه أشرف 
فضلاته» وإذا ثبتت نجاسته» فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى» وفي 
وَجْهِ أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارًا على محل النص لخروجه عن القياس» 
وإذا لم تزل النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه المصنف». 


منه» وهُرَ نجاسة الكلب» ولا يَأَحُدُون بالقسم الآخر المتعلق بالعدد؛ لأنَّ 
الأصل العام في غسل أي موضع فيك عليه اا اه اقات 
ا 
> قولم: (إِنَمَا مون ا وَل يُعَرّجَ عَلَى سَائِرٍ يَلْكَ الآثَارٍ لِصَعْفِهَا 
عنده» 7 الشافين› فاستنن الكلك مِنَ الحَيَوَانِ الحييّ). 
قوله: (وَلْمْ يعر عَلى سَائْرٍ يَلْكَ الآثار)» هُرَ يَقُصد الأحاديتٌ, 
وا جا هو ديت صحيحٌ» ومنها حديث المُلّين أن الرسول:د, عليه 
الصلاة والسلام - سَّيْلَ عن الماء وما يَنُوبه من السباع والدواب» 
قَقَال: «إذا بلغ الماء قُلّتين» لم يحمل الحَبّث)”"2 وفي روايةٍ: «لم 


پنحس» 


> قولم: (وَرَأق 3 ظَاهِرَ ها الحديث يوجبٌ نَحَاسَة سۇرو وان 


لا مو التحيق لا عة فيا أخييث: وَالَهُ يبحت أن يسل اليد 
. 


() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للزيلعي (”*2 ۳۲). وفيه قال: 
«(والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس) أي: سؤر هذه الأشياء نجس. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات»» 
والأمر بالإراقة دليل التنجس› > وأقوى منه قوله عليه الصلاة والسلام: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا»). فهذا يفيد النجاسة» وروى الطحاوي 
بإسناده عن أبي هريرة (أنه نه يغسل من ولوغ الكلب مرات»» وهو الراوي 
لاد شتراط السبع» وعندنا إذا عمل الراوي بخلاف ما روى أو أفتىء» لا تبقى روايته 
بعد لهالا سنن آنا نسم من الج و فا ینا ی اد 
تسقط به عدالتهء فدل على نسخهء وهو الظاهر). 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (10)» وصححه الا في «صحيح الجامع» .)4١9(‏ 

(6) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۲۷/١(‏ حيث قال: «(وكلب) ولو معلمًا لخبر= 


اي ات للد 


وَلذّلكَ ترون أن هناك اختلاقًا كبيرًا ب بين الفقهاء ء فيما لو وقع كلب 


ERE ونه اميل برو سمي ار‎ oe 
أن الشعر حتى فى الحيوانات النجسة» وكذلك أيضًا الظفر والقرن وغير‎ 
ولك لذ تر‎ 


0) 


بالترابٌ»» وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبتٍ أو تكرمةء ولا حدث على 
الإناء» ولا تكرمة» فتعينت طهارة الخبث» فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه» بل 
هو أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة ما يلهث» فبقيته أولى» وفي الحديث «أنه كل قال: 
«إن الهرة ليست بنجسة)» فأفهم أن الكلب نجس». 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «مجمع الأنهر» لشيخي زاده )۳٤/١(‏ حيث قال: ١‏ 
الكل ببق ی انغمس وأخرج حيًا ينزح جميع الماءء ا مه 
نجس أو مشكوكء وإن ن مَكرومّاء یب برجو في روا والشاة إذا أخرجت حية 
إن كانت هاربةٌ من السبع نزح كله خلاقًا لمحمد» والآدمي إذا أخرج حيًا إن كان 
خا نزح أربعون». وانظر : «تبيين الحقائق» للزيلعي TAD)‏ 
مذهب المالكية» ينظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص۴۲) حيث قال: «وقال 
سحنون وابن الماجشون: الخنزير والكلب نجس» فقيل: عينهما. وقيل: سؤرهما؛ 
لاستعمال النجاسةء والميتات نجس إلا دواب البحرء وما ليس له نفس سائلة (من 
دواب البر)؛ كالعقرب والزنبور» وكذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يفسد» 
وفي الآدمي قولانء والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول 
حياته في البر 00 كغيره» والمذكى المأكول طاهر وغيره سيأتي. وما أبين منه بعد 


الموت أو قبله : من الشعر والصوف والوبر طاهرء وقيل : إلا من الخنرزير. وقيل : 
والكلب. والقرن والعظم والظلف والسن نجس ٠‏ وقال أبن وهب: طاهرء وقيل بالفرق 
بين طرفها وأصلها). 


مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى .المطالب» لزكريا الأنصاري )١17/١(‏ حيث قال: «(وإن 
كثر) الماء (وتمعط فيه فأرة) مثلا عبارة الأصلء وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط 
شعرها (ولم يتغير فهو طاهرٌ) بمعنى طهور (تعذر)» وفي نسخة لكن يتعذر 000 
باغتراف شيءٍ منه بدلو أو نحوها (إذ لا يخلو دلو)» وفي نسخة كل دلو (منه) أي 
مما تمعط (فلينزح ل ل ا ل مس 
الماء كله ليخرج الشعر معه» فإن كانت العين فوارة» وتعذر نزح الجميع» نزح ما 
يغلت عاق الظن أن ن الشعر كله خرج معه (فإن اغترف قبل النزح» ولم يتيقن) فيما 
اغترفه (شعرّ را لم يضر)». 


> قولج: (وَكَذَلِكَ اسْتَثْتى الخِنْزير)0". 
أا لاف “قله أن بوط بين الآبة اليك هالآية جاءتك 
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بالأكل منه» وأطلقت» وفي الحديث : أنه تسل ففي الجمع بين الأمرين 
تكون قد أحَذنا بدليل الكتاب والسّنّة. 


شاو 


> قولة: (لِمَكَانِ الآيَةِ المَذْكُورَةء أمّا أَبُو حَنِيمَة» فَإِنَهُ رَعَمَ أن 
المَفْهُومَ مِنْ يَلْكَ الآثَارٍ الوَاردَة بِنَجَاسَةٍ سؤر السّبَاع والهرٌ والب 


< قتولىم: (هُوَ مِنْ قبل تخریم لحومها). 


= مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۹/١(‏ حيث قال: «إن وقعت الفأرة 
أو الهرة يرما في مام أو ماءٍ يسير» ثم خرجت حية) فهو طاهرء نص عليه 
أحمد. . وفي روايةٍ قال : إذا كان حيّاء فلا شيى إنما الكلام في الميت. وقيل: 
يحتمل أن ينجس إذا أصاب الماء مخرجها؛ لأن مخرج النجاسة نجس» فينجس به 
الماء. كل خيرار حك جاه وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة 
والتجانةء لان السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته 
لعاب الحيوان وجسمهء فلو كان طاهرًاء كان سؤره طاهرّاء وإذا كان نجسّاء كان 
سؤره نجسًا). 

)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲۷/۱» ۲۲۸) حيث قال: ا(وخنزير)؛ لأنه أسواً 
حالا هق الكلب؟ لأنة. لا بقعي يخال ونقفن هذا التعليل بالحشرات وتحرهاء 
ولذلك قال المصنف: ليس لنا دليل واضح على نجاسته. لكن ادعى ابن المنذر 
الإجماع على نجاسته» وعورض بمذهب مالك» ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهرٌء 
ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيه» ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيءِ 
عليه» ولا كذلك الحشرات فيهما). 

(۲) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/٥٠ء‏ 55) حيث قال: «أما السؤر المكروهء فهو 
سؤر سباع الطير كالبازي ونحوه استحسانًا. . . والقياس أن يكون نجسًا اعتبارًا 
بلحمها كسؤر سباع الوحش» وجه الاستحسان a‏ تشرب بمنقارها وهو عظم جافء 
فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها 
متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره؛ لأن 
الغالب أنها تتناول الجيف والميتات» فكان منقارها فى معنى منقار الدجاجة 
الكلدق O‏ واف البيوجة كالقانة :وا لحنة والورغة والعقرت و 
(وكذا) سؤر الهرة». 


التّعبير بازعَم» من قبل المؤلف وبعض الفقهاء إنما يُرِيدُونَ أنه اذّعى 
أو ذهب» بمعنى: قال أو رأى» لكنّ أبا حنيفة يرى بالنسبة للهرة الكراهة» 
فهو لا يسوي بينها وبين الكلب. 


2 


1200١ 5‏ ا د 
> قولم: (وَأن هذا مِنْ باب الْخَاصُ أَرِيدَ بو العام فَقَالَ: الأسارٌ 
5 د و 
َابعَة لِلْحُوم الحَيّوَانِ)”". 
ذلك أن الحنفيّة موا أسآر الحيوانات إلى أربعة أقسام» وقد مر بنا 
تلك الأقسام. 1 


> تولة: واا ت الان فاس من ذلك الل وال 
وَالسّبَاعَ عَلَى اهر الْأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في ذَلِكَ). 


يقصد ب «بعض النّاس»: الآراء المتفرقة داخل المذاهب» 
وها ارات ابن القاسي"" التي ذكرها» وهر من تاذ الإماء 
مَالِكِ ية ومن أَضْحَاب الإمام مالك صاحب «المدونة» الذي روّاها 
عله سحئون. 

> قولہ: (وَأَنَا بَعْضُهُمْء نكم بِظَهَارَةٍ سؤر الكَلْب وَالهِرٌ 
َاسْتَدْنَى مِنْ ذَلِكَ السّبَاعَ ا 

في ححديث قرّة إشارة إلى نجاسة الهرة» ثم جاء حديث أبي قَتادّق 
وهو أصح منه» وهو صَريحٌ عندما أْضِعَى لها الإناء» فربت: 0 إلّيه 


كبشة» فُذڏكر أ ا شوك غ اا وا ا ا 
بتجسء إِتها من الطَلوّافِينَ عَلّيكم». أو «الطوّافات)0". 


)١(‏ «تبيين الحقاتق» للزيلعي )۳۲/١(‏ حيث قال: «وأما سؤر سباع البهائم فلأنه متولدٌ 
من لحمه» ولحمه حرام نجس». 

(۲) تقدم قوله. 

60 ارس دري 


1۲ 


> تولم: (أَنَا سُوْرُ الكلب فَلِلْعَدَدٍ المُسْئَرَ 
ظاهِر الكِتاب لَهُ). 

الحنفيّة رحمهم ا بئجّاسة الكلب لكنّهم يرون أن العَددَ 
كنا “ل عقن ره هلين ممصو لأن التعروتك نيما قحلن طهر 
الاو دراك العو ولس الاه 

> قولة: (وَلِمُعَارَصَةٍ حَدِيثٍ أبي كَتَادَةَ لَه إِذْ عَلَّنَ عَدَمَ نَجَاسَةٍ الهرَّةٍ 
مِنْ قبل انها مِنّ الطوَّافِينَ). 

فَمَعْنِى هذا أن ما ليس بطوَّافِء فهو نجس. 

> قولة: (وَالكَلْبُ طوَّافٌء وَأَما الهِرّةٌ كُمَصِيرًا إِلَى تَرْجيح حَدِيثِ 


3 تسر مج سا ا 2 ت‎ ٤ 
أبى قتادة حديتث رة عن ابن سيرين › وترجيح حديث ابْن عُْمَرَ عَلى‎ 


م 


3 
3 
1 

3 


حَدِيثِ عْمَرَء وَمَا ورد فى مَعْنَاه). 
حديث ابن عمر و هو الذي ورد في الْقُلْتين؛ وقوله: «(حديث 
مرا ليشن حديثًا, وإنما هو 0 


> تولم: (لِمَعَْارَضَةَ حَدِيثِ أبى كَنَادَةَ له بدليل الخطاب). 


دَليل | لخطاب هر مفهوم المخالفة» وله عشرة نواعم وا لحنفيّة 
ET‏ €3 5 
لا ياخذون له . 


(۱) سبق. 

إفية يُنظر: «الإحكام» للآمدي )7١/(‏ حيث قال: «الصنف الأول منها ذكر الاسم العام 
الغاية. الصنف الرابع: مفهوم إنما. الصنف الخامس: التخصيص بالأوصاف التي 
المشتق الدال على الجنس. الصنف الثامن: مفهوم الاستثناء. الصنف التاسع: تعليق 

)٤(‏ يُنظر: «الإحكام» للآمدي (۷۲/۳) حيث قال: «اختلفوا في الخطاب الدال على حكم- 


<1۳ 


> قولت: (وَدَلِكَ أَنَهُ لَمَا عَلَّلنَ عَدَمّ النَجَاسَة بالهرّةِ ِسَبَب الطَوَافيء 


هم منه نه أن ما ع بطوّافٍ وهي السَبَاعَ سارعا م وَمِمَنْ ذَهَبَ 
هَذَا المَذْمَبَ ا نن القاسم 5 0 بُو حَنِيمَة كَمَالَ كما قُلْنَا ِنَجَاسَةٍ سُؤْرٍ 
الكَلْبٍء وَلَمْ يَرَ العَدَدَ في عَسْلِهِ شَرْطًا في طَهَارَةٍ الإتاء). 

EIS‏ 1 لان ماك ور هم أذ 
ونصوص في هذه المسألة في عامتها إنما هي تدل على أن المقضود من 
التطهير من النجاسة هو زوال عينهاء فلماذا يربط بعدد؟! 


قو 


> قتولي: (الَّذِي ولع فیه؛ لانه عارض). 


وَالعَددُ مَنصوصٌ عليه في الحديث : «إذا وَلَْ الكلب في إناء أحدكم» 
ُليَعْسله سبعًا 0 وفي بعض الرّوايات: «أولهنٌ CAL‏ وفي بعضها: 
(وعَفْروا الثّامنة بالثّراب)©. 


DATE‏ اباسفة تزف أن المقصيوة هنا هو 


ا التحاسة» و العامة فد ترول فسلة أو بحساو أو ادلات 


= مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصةء فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو 
بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة. 
)۱( 0 «المقدمات الممهدات»» لابن رشد »۸۷/١(‏ ۸۸)» حيث قال: «... غير أن 
TS‏ إنه لا يطرح إلا بيقين لحرمتهاء وهو ا 
س؛ لأن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - لما أعلم نظهازة سور اله ف ود أن 
2 في ذلك طوافها عليناء ومخالطتها لناء وَجََبٍ باعتبار هذه العلة أن يكون ما 
عَدَاها من السباع التي لا تخالطنا في بيوتنا محمولة على النجاسة» فلا يتوضاً 
بسؤرهاء ولا يؤكل بقيتها من الطعام وإن لم يوقن بنجاسة أفواهها في حين ولوغها». 
(۲) تقدم قوله. 
فرق تقدم تخريجه. 
ره( تقدم تخريجه. 


1٤ 


فلماذا يُربط بعدو؟ لكن الحديث له حكمةء وفيه سرّ من الأسرارء ألا وهو ما 
ظهر من أنَّ في لعابه مادةٌ تحتاج بعد هذا الغسل المتكرر إلى استخدام الراب 
فيهاء والمواد اللزجة لو وقع على يد الإنسان منها شيءٌ مثل الأدهان» أو ما 
يُسمَّى بالدٌيزل» وَهَذِهِ المحروقات أو الزّيُوت التي تُسُتخدم في السيارات 
تحتاج إلى عدة غسلاتٍ حى يرفع ذلك عن يديه فَهذِهِ إذن تحتاج إلى تكرار 
الغسل بالصًابون» وربما لا يؤثر الصابون» فتحتاج إلى مادق کک مرت 
ذلك» ويما أن الدع اليا أنه جيف ی وفي الجسمء ماده 
الرّسول بل إلى ذلك وهو ٤ة‏ لا ينطق عن الهوىء هرما بق عن اف 3 
إن هْوَ للا وى ى ©4 [النجم: ۳ 4]. 


> قول: (دَلِكَ عِنْدَهُ القِيَاسُ فِي عَسْلٍ النََحَاسَاتِ (أَغني : 3 


المُعْتَبَرَ فِيهَا إِنَمَا هُوَ إِرَالَةُ العَيْنِ دَقَظ)ء وَهَذَا عَلَى عَادَتِه فِي رَد أَخْبَارٍ 
الآحاد). 


ا الأغاق و و اول مروف معد 
الحنفيةء والجمْهورٌ يُكَالفونهم في ذلك" . 
5 ص لي د هد ع ا 20101 4 
< تولي: (لمكان مَعَارَضْةَ الآصولٍ لها . قال القاضى : فَاسْتَعْمّل). 
إذا قال صاحب «بداية المجتهد): «قال القاضى)ء فهو يقصد نفسهء 
وليس ذلك عيبًا أن يقول الإنسان عن نفسه: «قال القاضى)ء أو «قال 


الشيخ»» أو «قال مقيده»» أو «قال كاتبه»» فهوء فإن أراد غيره يقول: «قال 
القاضى فلان). 


)١(‏ يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار )”5١/5(‏ حيث قال: «والعمل بخبر 
الواحد من جهة الشرع «واجب سمعًا» في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء. 
قال القاضى أبو يعلى: يجب عندنا سمعًا.. وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين» وهو 
المرعيع : لمعمف طن جعي عون املاع مود CR E‏ افق القامي + ل 
خلاف بين أهل الفقه في قبول خير الآحاد». وانظر: «الكفاية في علم الرواية» 
للخطيب البغدادي (ص١").‏ 


> تولة: (يِنْ هَذَا الحَدِيثِ بَعْضَاء وَلَمْ يَسْتَععِلَ بعضًا). 


2 


2 


استعمل هَذَا الجزء من الحديث: «إذّا ولغ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحدكُم 


قال: لا مفهومً له؛ لأن المَعْروفَ في تطهير النجاسات هو زوال عينهاء 
وإذا أصاب ثوبك دم الحيض مثلا فإنك تحكه"» ثم تقرصه"'". ثم 
تنضحه”“ بالماءء ثم تصلي فيه وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كُمَا جَاء في 
الحديث: «صُبُوا على بول الأعرابيٌ ذنوبًا”"2 من ماءِ”". وكذلك فيما 
يتعلق ببدن المصليء فإنه يحتاج إلى أن يُطهّره من التجاسات فيما لو كان 
عليه دم أو بول“ أو غير ذَلكَءِ إذن يطهر البدن والملبس والبقعة التي 
تضلى عا سوك كاك ار أو وا 


200 تقدم تخريجه. 

(؟) «الحك»: القشر. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للفيومي (ص5؟١).‏ 

(۳) «تقرصه): تقطعه بظفرها. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى افق A۹)‏ 

(4) «تنضحه): تخسله. انظر: «النهاية» لابن الأثير (0/0/0. ٠‏ 

() معنى حديث أخرجه مسلم (791) عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي لاء 
فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة» كيف تصنع بهء قال: اتحتّهء ثم تقرصه 
ا ثم تنضحهء ثم تصلي فيها. 

(5) «الذنوب»: الدلو الملأى ماء. انظر: «الصحاح» للجوهري .)۱١۹/۱(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۲۰) أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله 
الناس» فقال لهم النبي بي «دعوه» وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أؤ: ذنوبًا 
من ماءِ ‏ فإنما بعثتم مُيّسرين» ولم تبعثوا معسرين». 
وأخرجه مسلم (7584): عن أنس بن مالك يذكر أن أعرابيًا قام إلى نَاحِيَةٍ في 
المسجدء. قبال فيهاء فصاح به الناس» فقال رسول الله يكِ: «دعوماء فلما فرغء أُمَرَ 
رسول الله ئ بذنوب» فصب على بوله. 

() وفي 33" الدسن عدر E‏ عالفة ]د الموشيم اننا عالكه 
«أتي رسول الله ب بصبيّ » فبال على ثوبه» فدعا بماعء فأتبعه إياه». 


1 2 5 و 3 0 3 
< تولي: (أعني أنه ا منه ما لم تعارضه عنده الأصول. ولم 


يَسْتَعْمل ما عَارَضْتَهُ منه امول وَعَضٌدَ ذَلِكَ أنه دت ا هَرَيْرَةٌ 
الَذِي رَوَى الحَدِيتَ)”". 


وهذا تقل عن أبي هريرة نه . 


> قولع: (فَهَذِهِ هِيَ الأَشَبَاءُ الي حَرَّكَتٍ المُمَهَاءَ إلى هَذَا 
الاختَلافي الكثير). 


أن ورد من نصوص وا المالة هر ی 
الفقهاء يختلفون هذا الاختلافت ال فُفَويْقٌ يأ ببعض أدلة. وفريقٌ 
خر يأخدذ ا ولكل فَهُمهُء بل E‏ وي بينهم» 
وأيضًا قَدْ يبلغ هذا الفقيه حديثٌ لا يبلغ الآخرء وقد يبلغه عن طريق 
صحيح» ويبلغ الآخر عن طريق ضعيف» وهّكذاء. وقد يجد له معارضًاء 
وهذا كذ لذ يقرع عنذه امار هة هكد ا سات الخو ف رة 


> قولم: : (في هله المَسْأَلَقَ وَقَادَنَهُمْ إلى الافْترَاقِ فيهاء. الا 
اخجتها دة مَحْضَةٌ يَعْسْرٌ أَنْ يُوجَدَ فِيهًا تَرْحِيحٌ وَلَعَلَّ الأَرْجَحَ أن يُسْتَئْنَى 


مِنْ ظهارَة اسار الحَيّوّانِ: الكلْبُ والخنزیر وَالمُشْرِكٌ). 
يقول. المؤلف كه : 00 0 إلا ا أنه من طرفي خفيٌ 
رگن إليه» وهذا الترجيح 


قال (والتشالة ا ا ر آنا ييا چ وا 


(۱) ينظر: « لحقائق» للزيلعي ۲ حيث قال: «ولنا ما رواه الطحاوي بإسناده 
عن ل هريرة «أنه يغسل من وُنُوعْ الكلب ثلاث مرات»ء وهو الراوي لاشتراط 
السبع» وعندنا: إذا عمل الراوي بخلاف ما روى أو أفتى لا تبقى روايته حجة؛ لأنه 
لا يحل له أن يسمع من النبي ية شيثًا فيعمل أو يفتي بخلافه» إذ تسقط به عدالته» 
فدلٌ على نسخهء وهو الظاهر؛ لأن هذا كان فى الابتداء حين كان يشدد فى أمر 
الكلاب» ويأمر بقتلها قلعًا لهم عن مخالطتهاء ثم ترك. ۰ 


1۷ 


6 


الأْجَح أَنْ يُسْتَْنَى مِنْ طهَارَةٍ سار الان الكلت والخنزير وَالمُشْرِكٌ). 


قال ال ن (يعسر اَن يَوجَدَ فيهًا تَرْجِيح). 1 ثم أردف بالقول: 
اده فكأنه يريد أن يقول: حتی تُرَجْحَ ترجِيحًا ا تطمئن نفسك 
ليه من كل جانب» فَهذا أمرّ صعبٌء وَلكن على ضوء استقراء الأدلّة 
00 ومُتاقشتهاء ومَغُرفة الآراء» ووجهة كل قولٍء قَذْ تطمئن ا 
نسبيًا إلى نا ذهب إلية؛ حيك إنه انمهي إلى أن التتجحس أنواع 'ثلاثة: 


و 


نا 
> قولم: (لِصِحَةٍ الآثَارٍ الوَارِدَةِ في الكلْب). 


تَرْجيح المؤلف له موضعٌ من التقدير والاحترامء فهو تالا شت 


انين ال عدا" اقول او ادل 

وَهُوَ فيمًا يَظهر قارب من التّرجيح الذي ينبغي أن يُؤْحَذْ به» ولكننا 
لا نلتقي معه في كل ما ذكرء ذلك أن قضية الترجيح ليست سهلة المنال» 
كما أن ترجيح قول ليس معناه أنه هو الصواب» ولا ينبغي أن يكون القول 
الحق في غيره» فقد يأتي عالمٌ أو مدرسٌ فيرجح قولاء ويأتي طالب من 
الطلاب» فيقف على ما لم يقف عليه غيره ويرجُحه» وهذا من اختلاف 
وجهات النظر. 

افر لى أميل اله ف هلاه المشالة هو متهت الشا 20 
وأرى أنه أقوى المذاهب» و هَذِْهِ الأسآر كلها طاهرة عدا سؤر 
الكلب والخنزيرء أمّا المشرك فلو أردنا أن نتتبع ما ورد فيه» سنجد أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه تعاملوا معهم» وقد توضاً بيا 
من راوه مكرك ٠‏ وهداك "أحاديق رة تخد زلف القول وتضحته؟ 
وعندما نبحث في المذاهب نجد أن فيها قولا بهذا الرأي» فمذهب الحتابلة 


)١(‏ تقدم قوله. 


مثا فيه رواية""“ - وإن لم تكن المشهورة ‏ بنجاسة سؤر الكافر. 
> قول: (وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الاب اولان يبع فى القَوْلٍ بِنَجَاسَةٍ عَيْنٍ 
الخنزير وَالمُشرك مِنَ القِيّاس. وَكَذَلِكَ ظَاهِرٌ ا 
أعارض رأي المؤلف في أنه وردت أدلة أخرى في لسن تتعارض مع 
هذا. 
> قولع: وَعَلَيْهِ أَكَْرُ الفُمَهَاءِ (أَغنِي: عَلَى القَوْلٍ بِنَجَاسَةٍ سور 
الكَلْب“ فَإِنَ الأمرَ بإِرَاقَةٍ مَا وَلَعَ فِيهِ الكَلْبُ مُحَيِّلٌ مات فِى 
الشَّرْع). 
يقصد المؤلف أن التفكير في الأمرء وتدقيق النظرء يُحتمان القول 
بنجاسة سور الكلب» وأن هذا يتناسب مع أصول الشرع وأدلته وأقوال 
العلجاء: 
> قولة: (لِتَجَاسَةٍ المَاءِ الَذِي وَلَعْ فيو أَعْنِي: أن المَفْهُومَ بالعادةٍ 
فى في الشَّرْع من نّ الأمر إِرَاقَةٍ الشَيْءِ وَغَسْلِ). 
ومما يُقرّي مذهب الشافعية في هذاء وأن المسألة متعلقة باللعاب: 
ليك تر باع ٠‏ وغو حديث ج ندا سيل الرسول عليه 
الصلاة والسلام - أنه يُستقی له منهاء وهي بئرٌ يلقى فيها لحوم الكلاب 
والعذرة والنتن» وفى بعض الروايات: (إنه يستقى لك من بئر بضاعةء 
وهي بكر يُلقى فيها لحوم الكلاب والحيض - يعني: خرق الحيض - 
وكذلك النتنء مَقَالَ الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام: «المَاءٌ طهورٌ لا ينجسه 
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3 بضاعة وهي بئر ا الاد ولحم الكلاب والنتن؟ فقال 0 الله عل : 
«الماء طهور لد يلحسه شيء٠‏ و صححه اللات في «إرواء الغليل» .)١5(‏ 


4۹ 


شي فدلّ ذلك على أن النجاسة متعلقة بلعابه» وهو الذي وقف عنده 
الشافعى» ودققوا الأمرَ فيه ومخصوه. 


o£ 3 


> قولم: (أَعْنِي: أن المَفْهُومَ بِالعَادَِ فِي الشَّرْع مِنَ الاه 
الشَيْءِ). 

قال: «العادة». وهي قضيةٌ معتبرةٌ في الأحكام الشرعية إذا أحكمت» 
وهي المبنية على دَليل» و E‏ الله وَضَّعوا هذه القاعدة الفقهيّة 
الكبيرة «العَادَة مُحكمةا» وكثير من المُقّهاء بوا جملةً من أخكامهم في 
مسائل الحيض استنادًا إليهاء وهذا دليلٌ على اعتبارهاء كما أن 1 
أحكامًا كثيرةً معتبرة في البيوع والصناعات وغيرهاء وتعرف عند الأصُوليّين 
بالعرف» وهو باب واسع. 


مر بإرافة 


ص 


أن 


< قولم: (الإنَاءِ مله هر لِنَحَاسَةَ الشيءِ. 7 اغْتَرَضُوا مِن أ 
لؤ كَانَ ذَّلِكَ لِتَجَاسَة الإنَاءِ لَمَا اشترط فيه العَدَدُ َب كير أَنْ ن 
الشَّرْعٌ يَحْصٌُ نَحَاسَةً). 

E‏ 0 فهو يقول : دعوى أ العدد لا مفهوم له يرد بأنه 
00 ال ا م ومنها ما 
لا تظهر لنا الحكمة فيهاء ولذلك تخد ا ا و و 
غير معقولة المعنى› »> وهذه معقولة المعنى ) وهذه ا وهذه غير عالق 
فكتاب «إغلام الموقعين» لابن القيّم - وهو كتابٌ جيّد ‏ الذي يُحَاول أن 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص۸۹» )4١‏ حيث قال: «قال القاضى: أصلها 
قوله يَككِةِ:ْ «ما رَآه المشلمون بن فهو عند الله حسن»؛ اعلم أن اا العادة 
والعرف رجع إليه في الفقه» في مسائل لا تعد كثرةًء فمن ذلك: سن الحيضء 
والبلوغ» والإنزال» وأقل الحيض» والنفاس» والطهر وغالبها وأكثرهاء وضابط القلة 
والكثرة في الضبةء والأفعال المنافية للصلاة» والنجاسات المعفو عن قليلها. 


يتلمّس الحكمة من أحكام الشرعء» فقَّدْ يصيب في يَعْضهاء وثَذْ لا تكون 
هى عين الصواب. 


أنامها ناح تصوم ا قليه ل لس اداه 
الأمر واضحًا. 


وإذا ذكر الحكم من غير علة» فحينئظٍ يتردد الفقهاء» وقد تكون العلة 
غير مذكورةء لكنها تظهر للفقيه» كما تكون دقيقة تحتاج إلى غوص وفضل 
تأملء لا يُذركها كل فقيه» وقد لا تظهر أيضًا لكافة الفقهاء. 

اللكاماق نيك كلبا عق اقرضة تر اعد لتم فنك »كه أن 
المَشْقَّة تستدعي التخفيفت والتيسير» مثلما ورد في قصّة الصّحابيّة 0 
المؤمنين عندما سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني اوا اي 
ذيلي وأمشي»ء فقال عا : (بيطهره ما 006 يعني : هي تمشي في 
الأسواق» وقد يمر الثوب الطويل على بعض النجاسات» فيمر بالتراب» 
فهذا التراب يطهره» وكذلك ما ورد في النعلين”". 

فَمِنَّ التجاسات ما يخفف عنهاء إما لعسرهاء أو لوجود مث 
لأنها أيضًا مما تعم به اليلوى. 


3 
م 


مَشْقَوَه أو 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۳)ء وصَحّحه الأَلْبَانِيُ في «صحيح أبي داود» الأم (409). 

() لعل الشارح يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود »)1٥١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري» قال: بينما رسول الله ييه يصلي يأصحايه إذ خلع نعليه» فوّضعهما عن 
يساره» فلما رأى ذلك القومء ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله ي صلاتهء قال: 
«ما حملكم على إلقاء نعالكم؟). قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله عة : «إن جبریل ع أتاني» فأخبرني أن فيهما قذرًا). أو قال: «أذّي) 
وقال: «إذا جّاء |أحدّكُم إلى المسجحدء فلينظرء 5 رأى في نعليه قذرًا أو اذى 
فليمسحه» وليصلّ فيهما». وصحّححه الأْلْبَانينْ في «المشكاة» (0/55. 
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> تولم: (قَالَ القاضى: وَقَدْ ذَّمَبَ جَدي حل ع 


«قَالَ القاضي»› يقصد نفسه» وهو القاضي تخد بن اتك بن 
و الف سنة حمسن ونسعين وخمسمائة» وة من الأئكمة الأعلام 


العو في المذهب المالكىة O es‏ قو ل E‏ 
وسيل علي ومعتمدين عليه إنما ا به اليد فهو من الأئمة الكبار 
المعتد بأقوالهم عند المالكية» وتُوفي سنة خمسمائة وعشرين» وهو من 
علماء القرن السادس» وله كتب قيمة» منها كتابه: «البيان والتحصيل» الذي 
طبع مع فهارسه في عشرين مجلدّاء وله «فتاوّاه» القيّمة التي طبعت في 
ثلاثة مجلدات كبارء وله كتابه الذي أشار إليه المؤلف هنا «المقدمات 
الممهدات»» وهو أيضًا كتاب جليل القدر. 


ib‏ ركس" الجد E SED E‏ انيت نوه ايت 
بالحفيد» وذاك يعرف بالجدٌء بحسي في المذهب هو الجدء وليس 
الحفيد» و كان من فقهائهم» ولكل مَذُهب من المذاهب علماء معْتّبرون 
لاون فمن العلماء الأغلام المعتد بأقوالهم في المذهب الحنبلي ابن 
قدامة» وقبله القاضي أبو يعلى المعروف الكبير» وكذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والحافظ ابن رجب» فهؤلاء لهم مكانة مقدمة في تحرير المذهب» 
ومن العلماء المعتبرين فى الشافعية والذين عنوا بتحريره وتنقيحه وخلمته: 
ا التووي ی كل ی 


> قولم: (فی کتاب «المُقَدّمَاتِ)). 


eR‏ ب( 


كتاب «المقدمات» مطبوع ‏ وأنا أعرف طبعته القديمة ‏ ولا 0 1 
الطبعات الحديثة أقرب وأيسر لطلاب ا اَم «البيان والتحصيل» ا 
في عشرين مجلداء ومع أنه كتابٌ محققٌ وجِيِّدٌ إلا أنه تنقصه الأدلة. 


)١(‏ انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)001/١9(‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
DET)‏ 


> قولت: (إِلَى أنَّ هَذَا الحَدِيتَ مُعَلَّل مَعْقُولُ المَعْتّى)7". 

على كل حالٍء فهو مجتهدٌ فى هذه المسألةء» ويحاول أن يتعرّف إلى 
العلة» ولا يشترط أن يصيبّ الفقيه ا المجتهد عين الصواب» فهو يريد أن 
يتلمس العلة» ويبحث عنهاء ويقدّم شيئًا لمن يأتي بعده» وهذا هو شأن 
الفِقَوء والفقية لا يأخذ الأمور من السطح› وإنّما يدقّق فيها وينقب ويغوص 
ليأتي بالدرر» ولذلك داتمًا أَقُولٌُ: لا يُؤْخَذ العلم ارتجالّاء ولكن عن 
طريق الجدّ والمتابعة والتلقّي من أفواه الرّجالء وعَنْ طريق الجلوس» 
وتتبّع اد روطع وحلقات العلم» والتردّد على العلماء» وهكذا كان شأن 
العلماء 

ومَنْ قرأ مقدّمة السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر» يجد كيف كتب 
عن العلماء» بل وكيف يحصّل العلم» وكذلك فعل غيره» فالعِلمٌ لا يال 
بالتسويف» وإنما يحتاج إلى بذل جهد والعلماء الكبار الذين 
رزقهم الله ج ذكاءً وفطنة» وَيَعْدَ نظر» ودقة ف وصفاءَ دن وصلاخا 
وتقوى» وهو الأساس فيما يتعلق بلقي العلم . > هؤلاء كانوا يَصِلُونَ كلال”© 
الليل بكلال النهار» وما كانوا ينقطعون» ومَنْ ينقطع عن العِلّمء وينشغل 


bia 


)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد ا ۱ حيث قال: «والذي 
أقول به في معنى أمر النبي بيه بغسل الإناء سبعًا سبعًا من وُلُوعْ الكلب فيه والله أعلم 
وأحكم - إنه أمر ندب وإرشاد مخافة أن يكون الكلب كنا دعل علي أكل سؤرهء 
أو مستعمل الإناء قبل غسله منه ضرر فى جسمهء والنبى... وإذ لا توقيت فى عدد 
الغسل من النجاسةء فإذا ولغ الكلب المأذون في اتخاذه في إناء فيه ماءٌ أو طعا 
لم ينجس الماء ولا الطعام على هذا التأويل؛ ووجب أن يتوقى من شربه E‏ 
أو استعمال الإناء قبل سلو مَحّافة أن يكُون الكلبٌ كلبّاء فيكون قد داخل ذلك من 


لعابه ما يشبه السم المضر بالأبدان... ويدلُ على هذا التأويل تحديده يي لغسل 
الإناء سبعًا؛ لأن السبع من العدد مستحب فيما كان طريقه التداوي لا سيما فيما 
يتقي منه السم). 


0) كللت من المشي أكل كلالا وكلالة» أي: أعييت. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(1۸11/0(. 


ا ل 
عنه» ويتسّاهل فيه» يَتَفلت منه» قَطَالبُ اليم ا e‏ 
ويعقل ويناقش ويقراً حتى تَبْقَى مَعْلوماتة مستقرَةً» ويضيف إليها زيادةٌ 
والمؤلف هنا الجدٌ يقدّم فهمه لهذه المسألة بعد إيراده اختلافات العلماء 
الواردة. 

> قولع: (لَيْسَ مِنْ سَبّب النَّجَاسَة)ء وتطبيقًا لقوله: (مَعْقَولٌُ 
ال ع ذهب الها هن المقصوة هن لعا ر العمل 

> قولم: (بَلْ مِنْ سَبّب ما يوفع نَع أَنْ يَكُونَ الكَلْبُ الَّذِي وَلَعّ في 
الإثاء كَلبًا)» الك الكَلِبٌ هو المسعور» فيكون علا ورد الآخرون 
بالقول: إِنَّه وجهة نَظَرء وَمّدف ابن رُشْدٍ الجد كا محاولة تقديم 
شَيْءٍ من الفهم في المسألة إلا أن المسألة في الوقت الحاضر أصبحت 
ظاهرةً وات 
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> قولة: (نَيَحَافُ ينه السّمء قَالَ: وَلِذَلِكَ جَاءَ هَذَا العَدَدُ الْذِي 
هو السّبْعٌ في عَسْلهِ). 

المؤلف الجدٌ هنا أبعد في النظرء فدقّق وغاص» فرأى أن هذا نوعٌ 
خاصْ من الكلاب» هو الكلبٌ الكَلِبٌ المسعورٌ الذي أصابه الداءء فَهّذا 
الدَّاءُ هو نوع من ال فريما لو أنه شرب في إناءِ» فبقي سوّره» فتأثر 
بذلك السمء فيصيب مَنْ يأتي بعده» هذا هو تعليله. 

> قولم: (قإن هذا العَدَّد كَدِ اسْتَعْمِلَ فِي الشرع في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ 
في العلاج وَالمّدَاوَاةٍ مِنَ الأَمْرّاض). 

اول : العدد من ج هو» فُمَعْتبِرٌ في مواضع كَثِيرةٍ) وال سول 
عليه الصلاة 00 بز ون للمهاجرين أن 00 ق 


ا 
۴ 
1 
E‏ 
¢ 
1 
i‏ 
3 
E‏ 


gr‏ سدم هون 


ثلاثة أنا )0 
أيام » وقال: (يمسح المسافر : ثلاثة أ يام بلياليهن» والمقيم نوما ولا 
وال لا يحل لامْرَأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تاف رة يوم 
وليلة)” 0 مع لد الرّوايات في ذلك. 


ِذَاء العدد ورد في مسائل كثيرة من مسائل العلم معتبرّاء وقضية السبع 
إنما وردت في الكلب» وقد ورد في الهرة» وود بأن هذا ضعيف eS‏ 


> قولم: (وَهَذَا الَّذِي ا وم 2 هو وَج 0 حَسَنٌ عَلَى طَرِيقَةٍ 
المَالِكِيّ نه إا فلا : إِنَّ ذَِكَ ا 


قال : هو وَج حَسَنٌ) وهذا من الحفيد تلل ولوجية طت أن 
ما قاله 8 فلم يرده» ولكنه لم تاخ ما على الإطلاق» واا قال : 
هذا الكلام الذي اله الد وهذا التعليل الذي أخذ به واتجه إليه إنما هو 
تعليل مقبولٌ على مذهب المالكية الذين يقولون بأن الأمر تعبديٌ» فما دام 
أنه تعبدي» إذا هو غير معروف» فينبغي أن نحاول أن نتلمّس العلة في 
ذلك. فهذا نوع من أنواع الل رودل الجهد في البحث عن الجحمَة 
وال في ذلك هَذَا هو الذي يويك أن يقوله الحفيد. 


4 0 ي ٠‏ كَالأَوْلَى أَنْ بُعْظى عِلَّةَ في عَسْلِهِ مِنْ أَنْ 
يقو ل : َه غير معلل وَهَذَا ظاهِرٌ بتفیو). 


(فالأؤلى ن ی أو ر عا اجن هن أن يقال : 
لا علّة له. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٥۷(‏ عن خزيمة بن ثابت عن ا كل قال : «المَسشح على 
الخفين للمسافر ثلاثة آيام» وللمقيم يوم وليلة)» وصححه الات في «(صحيح أبي 
داود») الأم .)١46(‏ 

(؟) أخرجه البخاري .)۱٩۸۸(‏ ومسلم (۱۳۳۹). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4:) كذا في «نسختي صبيح) (0) و«المعرفة» »)۳١/١(‏ وقي نسخة العبادي )۷۲/١(‏ 
قال: «أخرجه).. 


ولا د پشترط في هذه الأمور البحث عن العلة ذلك أن لديا 0 


واضحًا حيث يقول الله ا و کان قول ألْمَؤْمنِينَ إِذا دعو إلى ١‏ 
ولو لسك تھ أن يفولا سينا راتا [النور: ١6]ء‏ وما كن 0 
لا مرم إا قَصَى اله وسوا آنا أن یک هم اة من مهم 
[الأحزاب: .]۳٣‏ 

وقد بَيّن لنا الرَسُولٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - ذلك.» حيث قال: (إذا 
ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فَلْيَفْسله)"''. وهذا فعل مضارع مقترن بلام 
الأمرء وهذه من صيغ الأمر'". 

ولا مانع من أن الفقيه يبذل جهده» ويدقق في المسائل» ويغوص في 
أعماقها محاولا الكشف عن عِلَلِهًا متى استطاع إلى ذلك سبيلاء وبه يظهر 
الفرق بين فقيو وآخرء بِمَعْنى الفقيه الدَّقيق (أيْ: الفهم الزائد على مجرد 
الفهم) كما يقول ابن القيم له . 

5 ازداد الإنسَان فهمّاء ازدَادَ فقهاء و گان فَهْمْهُ مَخْصورَاء 
أو لا يتعمّق في المسائل. كان أفل فقهًا. 

ومن هناء قلا يَنْبِغي لطالب العلم عندما يَدْرس مسألة أو حكمًا أو 
أحكامًا أن يتسرّع فيها؛ TS‏ 
هو وانتهى» لكك لو فقت النظرّء وََحثت بَحِنْتَ في آرَاء الفقهّاء وتتتعقينا 
واحدًا واحدّاء وَحَاولتَ أن تشتقصي تلك العللء وأسْبَابِ الخلاف» 
لهرت بحكم جديدٍ يَحُتلف عمًّا كان في ذهنك» ولال وال سول 


2 


ص 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) يُنظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول»» للإسنوي (ص١5١):‏ حيث قال: « 
تقدم أن الأمر هو القول الطالب للفعل» شرع في ذكر صيخته» وهي أفعل» ويقوم 
مقامها اسم الفعلء والمضارع المقرون باللام» والضمير في صيغته إما عائد إلى 
الأمر أو إلى القول الطالب» وهو الأقرب. وهذه الصيغة ترد لستة عشر معبّى يمتاز 
بعضها عن بعض بالقرائن... الأول: الإيجاب؛ كقوله تعالى: يثرا الصَلة» 
[البقرة : Ss 1١‏ الندب كقّؤله تعالى: فَكَايْوَهُةْ» «ومنه»» أي: ومن الندب 
«التأديب»؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مما يليك». 


A4 


عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدِ الله به خيراء يُفقّهه في الدّين»”“ ٠‏ ولیس 
هذا في الفقه وحده إا فى ان عموماء وَطَالبٌ العلم يَنْبِغْي أن يتّرن 
في كل أَمْرٍ من أموروء وان يكون دقيقًا فيما يتعلّم ويفهم» EE‏ 
للناس ١‏ وأن يكون أيضًا حكيمًا في ذلك كله هذا هر المطلوب حقيقةً من 
طالب الفِقُوء وَمن غَيْره. 


«بُعْظّى علد «يغطى) مبنئىٌ للمجهول. وله نائب ماعل وهُوّ هنا 
a O E A E E‏ 


> قول: (وَكَدٍ اعَرَضَ عَلَبْهِ فما بلَعّنِى بَعْضُ الاس بِأنْ قَا). 


يُرِيدٌ المُؤلتْ اَن ول إن ها التعليل الذي ا جَدّي اغتّرضَ 
عليه بعض الناس» وليسّ في قَؤلهم: (بعض النّاس) انتقاص لأحدٍء حَيْث 
إِنّه من المحتمل أنه لم يقف على المعترض حتى يذكرٌ اسمه» كما أنه من 
المحتمل أنه يرّى أن هذا المعترض لم يَصِلْ إلى درجةٍ ليعترض على هذا 
الأعلى»ء أو يرى أن اعتراضه ضعيفٌ. فَيّقول: قال بعضهم في مِثْل هذه 
المسائل. 
> قولم: 35 الكَلْبَ ا لا يَقْرّبُ المَاء في جين كلَبه). 


بَعْضْهُم ممن تتبعوا طريقة لکلاب , وعرفوا ذلك من عَادّاتها يَقُولون: 
لا يقرب الماء إذا أصابّه الكلب» وإنما يلهث ويهيج. 


> قولت: (وَهَذَا الَّذِي الوه هُوَ عِنْدَ اسْتِحكام هَذِِ لعل بالكلاب). 
يُوَافق المؤلف هؤلاء المعترضين فيما ذهبوا إليه عند اشتداد العلة 
ا أما في أوَّله فيقرب من الماع ويلغ فيه » واد در لخد جهذهء» 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱) ومسلم .)٠٠١/۱٠۳۷(‏ 


{¥ 


وَمَعَ أننا لا نرد تعليله إلا أنه لم يصل إلى درجة التسليم كما أن العلّة 


لاغيِرَاضِهِمْء وَأَيْضًا كَإِنَهُ َبْسَ في الحَدِيثِ ذِكْرٌ المَاءِ). 
«إذا وَل الكلبُ في إناء ۽ أحدكُم”", والرَّسُولُ كله لم يُفرّق بين 
الكلب العادي وبين الكلب الكَلِبٍء ولو كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يقصد هذا النوع من الكلاب لبيّنه؛ لأنَّ هذا بيان وتأخير الان 
غ فثك المفاجة لأ تج وال شرل ل 
عن الله؛ وم اک الرسول فخدوه وما ېنک عه انه ننهوأچه [الحشر: ۷]» 
ل ل ونا لک لكر لين 
ال إل افد و كرون أن الرييون اا 
e‏ فلو كان ذلك أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم» 
فما فهمُوهء e‏ عليه الصلاة اليا ولبينه و لنا 


اا وما عرف أن ذلك أشكلٍ على الصحابة» وله نهم رن في 
فهمه» وإنما TESS‏ أنه آمر؛ نا کان لْمُوْمنِينَ إا 


0 
وره و 1 


دعوأ إلى الله ورسولهم لک َه 4 أن يفولا سَيِعَنًا وا4 [النور: 
> قولم: (وَإِتمَا فيه ذِكْرٌ الإِنَاءِ). 


سرهم م 


وهذا يُضْعف مذهبّ المالكية» «وعَفروه الثامنة فى التراب)”) 
«أولَاهْنَ بالثّرَابِ)0". يعني: أن تتبّع الآثار أثبتت عدم وُرُود لفظ الماءء 
إنما الإناء إذا ولغ فيه الكلب» وإن كان العرف والذهن يتطرق أسرع إلى 
الما 


۸ 


> قولي: (وَلَعَلَ في سۇرو خَاصِيَةٌ مِنْ هذا الوّجَه ضَارَةً). 
التقّى المؤلك حل مع الشافعيّة في هذا التعليل «لعلّ في سؤره 


خاصة». 


وهذه الخاصيّة التى ظهرت لنا وهى هذا اللعاب اللزج الذي يلصق 
في الإناء» فيحتاج إلى مُزِيلٍ؛ فيكرر الغسل» ثم احتياطًا يمرك بالثّراب. 

ولذَلكَء اختلف الفقهاء قبل أن يُذركوا هذا الأمر الذي ظهر لناء 
هل يكفي الصابون"؟ أي: هل هذه المزيلات القوية التي تزيل الأوساخ 
وغيرها لو استخدمت بدل التراب هل تكفي أم لا؟ وذهب الفقهاء ف 
العسالة ملاعب قن > ولم تلتقو فى قول+ ولكتهي العفو قي قول:: إن 
الراب هو الذي يُزيله» وجاء الطب لیت أن فى الراب خاضيةٌ هی الت 
تزيل هذا اللعاب. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۸۷/١(‏ حيث قال: «وآمًا النجاسة 
الحقيقية فإن كانت غير مرئية» كالبول ونحوهء ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا 
بالغسل ثلانّاء وعند الشافعي تطهر بالغسل مرة واحدة اعتبارًا بالحدث. إلا في ولوغ 
الكلب في الإناء» فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبعًا إحداهن بالتراب بالحديث» وهو 
قول النبي كَل أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء ٠»‏ فليغسله سيعًّاء. إحداهن 
بالتراب». (ولنا) ما روي عن النبي كك أنه قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب 
ثلانًظ» فقَد أمر بالغسل ثلاث وإن كان ذلك غير مرئيٌ». 
مذهب المالكية› يُنظر : «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)۸٤/١(‏ حيث قال: (قوله: 
ولا تتريب) أي: لآن الريب لم بت :فى كل الرواياك» وإنما ثبت في بعضهاء 
وذلك البعض ea‏ اضطرات» وكما لا يحتاج لنية ولا تتريب». لا 
يحتاج أيضًا لذلك؛ لأن ذلك الغسل ليس لإزالة شيء محسوس كما في ح» بل 
زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر). وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)19/4/١(‏ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )7١/1(‏ حيث قال: «ولا 
يقوم غير التراب كأشنان» وصابون مقامه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )1487/١(‏ حيث قال: «(ويقوم أشنان 
وصابون ونخالة ونحوها) من كل ما له قوة في الإزالة (مقامه)» أي: التراب (ولو 
مع وجوده)» وعدم تضرر المحل به؛ لأن نصّه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه 
في التنظيف». وانظر: «المغني» لابن قدامة .)50/١(‏ 


< قتولم: اف قبل أ اَن E‏ ن يستحکم د به الكَلَّبُ وََا شنک ورود 
هثل هذا في الشَرْع. يكور هذا ن ن باب مَا ورد في الذباب ِذَا وَقَعَ في 
الطعَام اَن يعمس ,2 وَتَعْلِيلَ ذَلِكَ اَن في اد جنا حيه دَاءً). 


لکن 00000 عليه ا ص جد او فيه» 
فقال: في | أحد جتاحيه: داءء وفي الس 5 م 


أحد جناحيه: داء» 03 a‏ 


والوسول - عليه الصلاة والسلام - أمَر أن يقمين الذناب- وتن 
نجد أنه قد يقع على بعض ٠‏ بل يقع على العذرة» والزسيوك كر 
أحرص الناس على النظافة» وعلّى ما يهم المسلمء وما يهم بدنهء وش أن 
لنفسك عليك حقاء وقال: اع آدم لقيمات يُقِمْنَ صلبه)» وقال: 
«ما ملا ابن آدم وعاء ذا من بطيواء ومع ذلك قَالَ: «فَإنّ في أحد 
جناحيه : دا٤‏ وفي الآخر: دواء»» ولكنه کل هنا في الكلب لم يبين العلة 
إلا أنه عُرِفَ بعد ذلك أن العلة في لعابه. 


0 


> قولة: (وَفِى الآخر دَوَاءَ. وما مَا قِيلَ فى المَذْمَبٍ مِنْ أن هَذَا 
الكَلْبَ هُوَ الكَلْبٌ المَنْهىُ). 

قوله: (وَآمَا مَا قِيلَ فى المَذْهَب))2 هو لا يقصد مذهب 
المالكية. 


> قولم: (عن اتَخَاذو). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۷۸۲)» عن ابي هريرة 4ك أنَّ رسول الله ل قال: «إذا وفع 
الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله. ثم ليطرحه. فإن فى أحد جناحيه: شفاءً؛ وفى 
الآخر: داء). 


> قولع: إلا أن يَقُولَ كَائِلٌ: إِنَّ ذْلِكَ ‏ أغني: النَّهْيَ - مِنْ باب 
النَخْرِيج في اتَحَاذِو). 
هذا تخي دي عد اعرف اسار عام قم رر على 
ما يتعلق بالحيوان» أراد أن يتحدث هنا عما يفضل من وضوء المسلمء 
والسورٌ هو ما يبقى في الإناء من وضوءٍ أو غسل. 


فائدة مسلكدية: 

الطلاب في هذا الزمن أصبحوا يميلون إلى الأمور الواضحة السهلة 
الميسورة؛ كالمذكرات التي 2 بأسلوب واضح وبعبارة سهلة وميسورة 
وفيها بساطةء. لآن الطالب إذا كان دارسًا يعنى بالامتحان فيجد فيها بغيته» 
لا يسهر الليالي الطوالء ولا يقف وقفات طويلة حتى يفهم العبارات. 

واعلم أن الكتب القديمة لا تكون فوائدها فقط فيما تدرسه من 
أحكام وإنما لفهم ما فيها من عبارات» ولها أهداف ا فتعرف بها 
أسلوت القاماء: وا وكيته بور المشائل ركف يريطون: ما 
ببعض» فنحن عندما نريد أن ندرس العم إنما ندرس في كتب أولئك 
العلماء السابقين» ولا مانع أن نقرأ في المؤلفات الحديثة وأن نواصل» 
لكن لا ينبغي أن تنقطع صلتنا عن الكتب القديمة› وكثيرًا ما يشكو الطلبة 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۱۷۸/١(‏ حيث قال: «ونقل ابن عرفة ثالنًا عن ابن 
رشد وابن زرقون بأنه يختص بالحضري» وعزياه لابن الماجشون» وقال: وتفسير 
اللخمي بالمنهي عن اتخاذه يمنع كونه ثالنّاء يعني أن اللخمي فسر الحضري في كلام 
ابن الماجشون بالمنهي عنهء وذلك لأنه في الحضر لا يكون غالبًا إلا منهيًًا عن 
اتخاذه» والله تعالى أعلم». 


ويقولون لماذا يختلف طالب اليوم عن طالب الأمس؟ مع أن طالب اليوم 
يُسرت له الأسباب» إضاءة متوفرة» ووسائل مواصلات» كل وسائل الخيرء 
والكتب تُسلم إليهء والدولة جزاها الله خيرًا قدمت كل ما يُساعد طالب 
العلم حتى تعطيه ما يُساعده في نفقةٍ فلماذا كان طالب الأمس أحسن 
حالا من اليوم؟ مع أنه يعاني من صعوبة المعيشة» ومن وسائل الراحة» 

والجواب: أنَّ الأذهان اليوم قد اختلفت» وِتَشَئَّتَتُه وفيما مضى 
كانت محصورة» وطالب العلم كان يحرص کل الحرص أن يقرأ في مثل 
هذه الكتب القديمة» من مثل: «بداية المجتهد). وكتاب: «المغني» لابن 
قدامة» و«المجموع» للنووي» وكتب محمد بن الحسن» وكتب المالكية 
وغيرها من الكتب الكثيرة» يقرأ فيها حتی يروض بها» ذلك أن الإنسان إذا 
اعتاد أن يحمل شيئًا بسيظًا تعرّد عليه وكلّما زاد في الحمل بدأ يحمل 
أكثر» كذلك هذا الذهن كلما حملته قليلًا قليلًا فإنه يسير معك إلى أن 
تصبح الأمور التو كنت تراها صعبة يسور ة عندك. 
لذلكف المعاقفات الى تكرت فى هذه الآراء» خان فعراقة لارا قال فلان 
كذاء وقال الآخر كذا. 

فلتشغل أذهاننا وتدقق :وقد نجيندها أيامًا أو أشهرًا أو ستين ٤‏ لكننا 
نصل ب 0 الله إلى اكتمنال المقصود د متی صاحب ذلك إخلاص وقَيُله 

يقلي فإِنَّ ا هذه 00 ا ل 
الذين سبقونا بقليل ما كانوا يرون 00 فى هذه الكتب؟ 

لماذا كانوا يقرؤون في النحو كتب الأشموني» وشروحه وحواشيه» 
ويقرؤون «أوضح المسالك» وكانوا يقرؤون ذلك في الثانوي وبعضهم 
المتوسط» ونحن الآن نجد فيها صعوبة فى الكليات» لماذا أصبحنا نميل 


اا و ده ال ا 0 الع الواعة ا 
نفوسنا تميل إليهاء ولا نريد أن نتعب ونَكدٌ ونجهد أنفسناء فمن أراد العلم 
فليقرأ في هذه الكتب وليمعن النظرء ورسالة العلم لا تقف عند حدّ ولا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةٌ الْحَامِسَةُ: احتف العُْلَمَاءُ 


في اسار الظهْرٍ عَلَى حَمْسَةٍ أَقْوَالٍ: كَذَمَبَ كَوْمٌ إِلَى أن أَسْآرَ اهر طاهِرَةٌ 
بإظلاق. وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِق)". 

ديه تعفن العلماء إلى أن اسار اله ظاهرة طن هون فيد 
بحيث لا فرق بين الرجل والمرأة» ولا فرق بين أن يشرعا معًا في الوضوء 
أو الغسل أو لاء بل ولا فرق بين أن تخلو المرأة به» ولا أن يخلو به.. 
إلى غير ذلك من مسائل فرعية فصل العلماء القول فيهاء ولكتنا تماشيًا مع 
منهج المؤلف» نصب التركيز على أمهات المسائل وأصولها؛ لأنك لو 
تتبّعت الجزئيات» تَشْكّبت بك السبل» وَصَعبٍ عليك أن ثُلمّ بها. 


< قولي: (والشافعى”"' 2 وأبى ع 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )١/١(‏ حيث قال: «(أو) 
كان المطلق (فضلة طهارتهما) معّاء وأولى أحدهما اغترفا أو نزلا فيه). 

(0) يُنظر: «المجموع» للنووي )١91/5(‏ حيث قال: «واتفقوا على جواز وضوء الرجل 
والمرأة بفضل الرجلء وأمًّا مضل المرأة» فَيّجوز عندنا الوضوء به أيضًا للرجل؛ 
سَوَاء خلت به أم لا. قال البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيهء 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة». 

(6) يُنظر: «البحر الرائق». لابن جيم (3233)).؛ حيث قال: «(قوله: وسؤر الآدمي 
والفرس وما يؤكل لحمه طاهر)»› أما الآدمي؛ فلأن لات متولد من لحم طاهر› 

وإنما لا يُؤكل لكرامته» ولا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغير 

والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثىء كذا ذكر الزيلعي 4ء يعني : أن الكل 
طاهر طهور من غير كراهة» وفيه نظرء فقد صرح في «المجتبى» من باب الحظر 
والإباحة أنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لهاء ولهذا لم يذكر الذكر والأنثى في 
كثيرٍ من الكتب» لكن قد يقال: الكراهة المذكورة إنما هو في الشرب لا في 
الطهارة». 


A 


وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حئيفة وا هك في ةا أيضَاء 


| الأئمة الأربعة 0 في هذه المسألة على رأي» لكن الإمام خمد له 


خر 0 تقو : إل المرأة إذا خلت بالماء هة في الرواية اخ فإن 


> قولت: (وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهّر بسؤر 


المرأق. ويجحور للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل). 


00 


(۲) 


فيه 


3 


8 ر 
هذا متسر إلى الحسن وا ا وهي رواية عن 
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يُنظر: «الأصل» للشيبانى )7١/١(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت امرأة حائضًا شربت من 
أن شاه ؤم :شمر + ايو بالق E ONS‏ توس ؟ E‏ بجوت 
قلت: لِم؟ قال لأ هذا الما ا 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة )٠١۷/١(‏ حيث قال: «والثَّانية: يجوز الوضوء به للرجال 
والنساء. اختارها ابن عقيل» وَهُوَ قول أكثر أهل العلم؛ لما روى مسلم في 
(اصحيحه)» قال: «كان النبي لا يغتسل بفضل وضوء ميمونة» وقالت ميمونة: 
اغتسلت من جفنة. ففضلت فيها فضلة» فجاء النبى َل يغتسل» فقلت: ني قد 
ابلك ا ادالماء لشن على كنار اق ولا وساف وو ا ت 
به» فجَاز للرجل كفضل الرجل. 

في المشهور عنه: أنه لا يجوز ذلك. 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳١/١(‏ حيث قال: «(وإن خلت امرأة) مكلفة (ولو 
كافرة) حرة أو أمة (لا) إن خلت به (مميزة) أو مراهقة (أو خنثى مشكل)؛ لاحتمال 
أن يكون رجلا (بماء) متعلق بخلت (لا) إن خلت (بتراب تیممت به)» فلا تؤثر 
خلوتها به؛ لعدم النص (دون قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة)» لا لبعض طهارة (عن 
حدث) أصغر أو أكبر (لا) عن (خبث وشرب وطهر مستحب فطهور)؛ لأنه لم يوجد 
ما يسلبه ذلك. فوجب يَقَاوْه على ما كان عليه (ولا يرفع حدث رجل)؛ لأن 
النَبِىَ بي «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»» رَوَاه الترمذي» وحسّنه 
ونج ابن حبان». وانظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا89١).‏ 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤١۳/١(‏ حيث قال: «وكره الحسن وابن المسيب أن 
يتوضاً الرجل بفضل المرأة» وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي كَله). 


تقدم. 


> تولم: (ودَّمَبٍ آخرون إلى أنه يَجُوز للرجل أن يتطهّر بسؤر 
المرأة ما لم تكن المرأة جنبًاء أو حائضًا). 

نقل هذا عن عبدالله بن عمر 5”". 

< تولہ: (وذهب آخرون إلى أنه لا يحوز لواحد منهما أن يتطهر 
بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معًا). 

هذا فى حديث عبدالله بن سرجس الآتى» ويقال: إنه موقوفٌ عليه 
كو 

< تولىي: (وقال قوم: لا يحوز وإن شرعا مات وهو مذهب 
أحمد بن حنبل)”". 

هذه النسبة وهم من المؤلف؛ لأن هذا القول نسب إلى أبي هريرة 
فقط ب وذ کان الكعاث له مراي فإن عله عض الماخذء كأن يبحت 
المسألة. ويقصر ببعض الأدلة» وريما يقول: لو صح الحديث وهو 


صحيح» أو ينسب القول إلى غير صاحبه كما هو الشأن هناء إلا أنها 
مآخذ يهتم بها مَنْ يقوم بتدريس هذا الكتاب والعناية به» وهذا شأن كل 


عمل شر يعتريه النقص والنسيان. 


(1) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )5*7/١(‏ حيث قال: «وكان ابن عمر يقول: «لا بأس 
بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضّاء فإذا 
حلت بهء فلا يقريه». 


(0) سيأتي. 

(6) كما قال الشارحء هذا وهم من المصنفء ومذهب أحمد: إذا شرعا فيه جميعًاء فلا 
ا 
پان 


يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۱١۸/١(‏ حيث قال: «وإذا شرعا فيه جميعًاء فلا باس 
به؛ لقول عبدالله بن سرجس: اغتسلا جميعًا؛ هو هكذاء وأنت هكذا». 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )507/١(‏ حيث قال: «فنهت طائفة أن يغتسل الرجل 
والمرأة من إناءٍ واحدٍء روي هذا القول عن أبي هريرة». 


2 € 7 9 

> قولم: (وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار). 

قفد ر اا خاو وھ أريدة كما دكن الولف ول فيض 
أكثر. 

> قولم: (وذلك أن في ذلك أربعة آثارء أحدها: أن النبي بلا 
كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناءٍ واحد). 

هذا حديث متفق و وهناك کا آخر أنه - عليه الصلاة 
والسلام - توضأ بفضل ميمونة» وهذا أيضًا في «صحيح مسلم»". 

وفي حديث ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي ئي من 
صَحْفَةَه فأراد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يتوضّأء فقالت ‏ وهي 
في بعض الرّوايات: ميمونة: إني اغتسلت أو توضأت منه» فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «إن الماء لا يجنب». وهذا حديث رواه الترمذي" 


۰ 5 7 0 . #4 8 1 5 5 
وغيره» وحسنه الترمذي وغيره» (إن الماء لا يجنب» يعني: لا تصيبه 


> قولم: (والثانى: حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها). 


أي: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يغتسل من فضلهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠١(‏ ومسلم (19”)» عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي كد من إناء واحده من قدح يقال له: الفرق». 

(۲) أخرجه مسلم (۳۲۳)ء عن ابن عباس: «أن رسول الله كلك كان يغتسل بفضل 
ميمونة). 

(۳) أخرجه الترمذي )٠١(‏ بلفظ: «عن ابن عباس» قال: اغتسل بعض أزواج النبي يله 
في جفنةء فأراد رسول الله ية أن يتوضاً مله فقالت: يا رسول الله» إني كنت 

جنبّاء فقال: «إن الماء لا يجنب»» وصححه الألبّانئُ في «صحيح الترمذي». 

(6) يُنظر: «معالم السنن» للخطابي )7”8/1١(‏ حيث قال: «قوله: ١لا‏ يجنب)» معتاه: لا 
ينجس» وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعملء وأصل 
الجنابة البعد». 

(۵) تقدم تخريجه. 


وتيت يفا أنه توضا من إتاو فيه أثر هج ».وكذلك: أيضًا اغتسل هو 
وفاشة' من اناد واا و الاد حي كاتوا و ون عن إثاف وات 
ويشتركون في الو وغير ذلك. 

> قولم: (والثالث: حديث الحكم الغفاري أن النبي بي نهى أن 
يتوضاً الرجل بفضل المرأة.. خرجه أبو داود“ والترمذي”". والرابع: 
حديث عبدالله بن سجس قال: نهى رسول الله ئي آن يغتسل الرجل 
بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل»”). 


القول بأن أسارَ المسلمين كلها طاهرة» هو رأي جماهير العلماء 
ما عدا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وعند تدبر الأدلة ومحاولة 
استقصائها واستقرائها يكون هذا المذهب في نظري هو أرجح 
المذاهب. 


وَلكن الآرَاء الأخرى لها أدلتهاء الها عندما ول أحدهم بقولٍ» 
لا يقوله هكذا أو يلقيه جزافًاء بل يكون له أدلته» فمنهم مَنْ قال: يشرعا 
معًا؛ لأنه ورد في الحديث» فلا مانع» لكن أن تنفرد المرأة به فلا. 


وفى الحديث الآخر: «لا يغتسل كل واحدٍ منهما بفضل الآخر"“› 


() أخرجه النسائي (550). عن أم هانئ ينا : ان وسو الله يإ اغتسل هو 
وميمونة من إناءِ واحدٍ في قصعة فيها أثر العجين»» وحسنه الألْبَانيٌ في «المشكاة» 
(86ع). 00 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

00 أخرجه أبو داود (۸۲)» وصححه الألبانئٌ ف «إرواء الغليل» (0۱. 

() أخرجه الترمذي (54) وقال: حديث حسن» وصححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» 
(01). 

(5) سيأتي تخريجه. 

۷ أخرجه ابن هاجة ف اسه دا6 عن علق قال + كان الى كله رأهله يلون 
من إناءٍ واحدٍء ولا يعمل أحدهما بفضل عا خاو تة الألبَانيُ. 


هذا أيضًا ورد فى الحديث» فهذه أحاديث» وتلك أحاديث أخرى أوردها 
المؤلف. 

> قولي: (ولكن يشرعان E‏ ذهب العلماء فى تأويل هذه 
الأحاديث مذهبين : مذهب الترجيح › ومذهب الجمع في بعض). 


وَالجَمْعُ هو العمل بجميع الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا“» 
والترجيح ا وان ا ا اج ل 
ورد فيها النهي على التنزيه؛ لالتقت كل هذه الأقوال حول مذهب جمهور 
اا كرك الاتباةة مئان الا عا تفرد تنوه أى دولا :نه 
حِيئَئذٍ تَلْتقى الأدلة حصوصًا أن الأحاديث التى ورد فيها أن الرسول يلا 
ا وو من فضل نسائه أحاديث ةا في «(الصحيحين»» أو 


أحدهما. 


أما حديث عبدالله بن سرجس فقالوا: إنه موقوفٌ عليه» وهذا رأي 
له. . . تقل هذا عن الإمام البخاري. 


> قولم: (والترجيح في بعض. أما مَنْ رجح حديث اغتسال 


.)٤۷۳( أخرجه ابن ماجه (١۴۷)ء وصححه الألْبَانِنُ في (المشكاة»‎ )١( 

(0) يُنظر: «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» للنملة (414/5؟» حيث قال: 
«الاتتلاف بين الأدلة الشرعية وتوافقها؛ وبيان أن الاختلاف بينها غير موجود حقيقة). 

(۳) يُنظر: «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» للنملة )۲٤۲۴/١(‏ حيث قال: «تقديم 
المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أؤلى 
من الآخرا 

(؛) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۱۹١/١(‏ حيث قال: «قال الترمذي: سألت 
البخاري عنه» فقال: ليس هو بصحيح. قال البخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح 
أنه موقوف عليه» ومَنْ رَفَّعهِ فقد أخطأ». 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة 2)١54/1(‏ حيث قال: «قال الخطابي: قال محمد بن 
إسماعيل: خبر الأقرع لا يصح» والصحيح في هذا خبر عبدالله بن سرجس» وهو 
موقوفء ومَنٌ رفعه فقد أخطأ). 


النبي كيد مع أزواجِه من إناءٍ واحدٍ على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق 
وهذا الحديث متفقٌ عليه'''» وفي حديث مسلم من فضل ميمونة”". 


> قولت: (ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معّاء أو يغتسل كل 
واحد منهما بفضل صاحبه). 

يرى بعض العلماء أن قضيّة أن تنفرد به المرأة ‏ وهذا منسوب إلى 
الإمام أحمد ‏ قضية غير مُعلّلة0"» وعلى كل فإن في المسألة محاولات 
لتلمس العلل كما ورد في الكلب. 

> قولت: (لأنَّ المغتسلين ما كل واحدٍ منهما مغتسل بفضل صاحبه). 

يَفُصد أنَّنا لو دَقّقنا في الأمرء وأمعنا في النظر لهذه المسألةء َوَجدنا 
أن المغتسلَيّن مع بعض» كل واحدٍ منهما مغتسل بفضل الآخرء فا ا خد 
فضل هذاء وهذا فضل هذاء فهل هناك علة كما يذكر بعض العلماء في أن 
القراف الم اة له س :هذا ال عي لعقول: الح : 

> قولم: (وَصَحَح حديث ميمونة مع هذا الحديث» ورجحه على 
حديث الغفاري. فقال بطهر الأسآر على الإطلاق. وأما من رجّح حديث 
الغفاري على حديث ميمونة» وهو مذهب أبي حزما وجمع بين حديث 
الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناءٍ واحدٍ بأن فرق بين 


الاغتسال معّاء وبين ا ل م وعمل على هذين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١199/1(‏ حيث قال: ارمع الرجل من استعمال فضلة 
طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى» نص عليه أحمد» ولذلك ياح لامرأةٍ سواها 
التطهر به في طهارة الحدث»ء وغسل النجاسةء وغيرهما؛ لأنَّ النهي اختص الرجل» 
ولم يعقل معناه» فيجب قصره على محل النهي». 

(6) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم .)۲١١ »۲٠۵/۱(‏ 


۳۹ 


الحديثين فقطء أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناءِ واحدٍء ولم يُجز أن 
بتطهر هو من فضل طهرهاء وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره» وأما من 
ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة» فإنه آخدٌ 
بحديث عبدالله بن سرجس؛ لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري. 
وحديث غسل النبي بيه مع أزواجه من إناءٍ واحدٍء ويكون فيه زيادة» وهي 

تتوضاً المرأة :يشا ينل اد جل لكن يُعَارضِه حديث ميمونة» وهو 
حديثٌ خر خرّجه''' مسل لکن قد عذّله كما قلناب عضن الناسن من أن بع 
رُوّاته قال فيه: أكثر ظَبنْىء وأكثر”" عِلْمِى أن أبا الشعثاء حدثني20). 


ووردت له روايات ا غير هذه الرواية. 

> قولت: (وَآَمَا م5 من لم بجر واج مِنْهُمَا أن بعر بقضل صَاحِيهء 
وَل يكرقان مقا فلمل لم يَبْنّغْهُ مِنَ الأَحَادِيتِ إلا حَدِيتٌ الحكم 
الغِمَارِيّ» وَكَامنَ الرَّجُلَ عَلَى المَرْأَة وَأَمّا مَنْ هى عَنْ سؤر المَرْأةٍ 
الجُنْبِء وَالحَائْضٍ نَظء كَلَسْتُ ألم لَه حُجَّةً إلا أَنَهُ مَرْوِيٌ عَنْ بَعْضِ 
الكل اه عَنِ ابن عُمَرَ)”*". 


هذا القول تمي إلى عدا ب عمن بالسئة الحائقن و اليكنن-وهذا 
قول له. 


)١(‏ كذا في نسختي صبيح (١/١۲)ء‏ والمعرفة (١/۳۲)ء‏ وفي نسخة العبادي )95/١(‏ قال: 
«أخرجه). 

(۲) كذا في نسختي صبيح (١/١۲)ء‏ والمعرفة (١/۳۲)ء‏ وفي نسخة العبادي )75/1١(‏ قال: 
«وأكثر». 

(۳) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر )٠١*/١(‏ حيث قال: «وأما حديث ميمونةء فأخرجه 
مسلمء لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال : علمي والذي 
يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني. . . فذكر الحديث» وقد ورّد من طريق أخرى 
بلا ترددٍء لكن راويها غير ضابط» وقد خولف». والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ 
أن النبى ع وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد). 

(4) تقدم قوله. 


> قولة: (المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةُ: صَارٌَ أَبُو حَيِبفَةَ مِنْ بَيْن مُعْظم أَصْحَابهِ 

توا رطا نو لين :ا كني أو سا دو ترد من بهن 
ا ا ا و الفول ا ي أو الوقن تيد اسمن 
والمقصود بفقهاء الأمصار أولئك الأعلام الذين أصبحوا أئمة في البلاد 
الإسلامية؛ كالإمام مالكِ في المدينة» والإمام أحمد في العراق» وقبله 
الشافعي في العراق ثم مصرء وكذلك أيضًا الليث وغيره من الأئمة 
المعروفين. 

> قولم: (بتبيٍ ا في السَّفْرِ). 

والمؤلف لم يُحرّر مذهب الحنفية تحريرًا دقيقا» ونحن عندما نذكر 
مذهب الحنفية لا نذكر فقط رأي الإمام» ولكثنا نصور مذهب الحنفية» 
وللحنفية في الوضوء بنبيذ التمر أقوالٌ أربعةٌ: 

القول الأول: جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر إذا لم 
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)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٠١/١(‏ حيث قال: «وبالقياس أخذ أبو يوسف 
وقال: لا يجوز التوضؤ بهء إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص» وهو حديث 
عبدالله بن مسعود 2445 فَبججوز التوضؤ به. وذكر في «الجامع الصغير» أن المسافر إذا 
لم يجد الماء ووجد نبيذ التمرء توضاً بهء ولم يتيمم». 
ويُنظر: «الأصل» للشيبانى »)08/١(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت مسافرًا 
حضرت الصلاة ومعه نبيذ اعون ليس معه غيره» أيتوضاً به؟ قال: نعم » يتوضاً 
به» ويتيمم مع ذلك أحب إليّ. قلت: فإن لم يتيمم وتوضاً بالنبيدك وحده؟ قال: 
يجزيه في قول أبي حنيفة. قلت: لم يجزه؟ قال: لأنه بلغنا أن رسول الله بلا 
توضأ بالنبيذ». 

(۲) «التبيذ»: التمر ينبذ في جرة الماء أو غيرها أي: يلقى فيها حتى يغلي» وقد يكون 
ذن قشنا الس اس ١‏ امقر لي OE E‏ 


القول الثاني : الجمع بين النبيذ والتيمم» بحيث يتواضاً بالنبيذٌ» ثم 
القول الثالث: التطهر بالنبيذ» ثم التيمم استحبايًا”". 
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القول الرابع : لا يتوضاً به» وهو قول أي يوسف” 
بيذ الثَّمْرٍ قيد بأن يكون مطبوحًاء وأن يكون في السفر مع كمد 


الماع كما في حديث عبدالله بن مسعود لما سأله الرسول كَل عن وجود 
الماء معهء فأجاب: نبيذ فى إِذَاوَيَى. 


> قولم: (أن ابْنَ مَسْعُودٍ حرج مَعَ رَسُولٍ الله ئي لَيْلَهَ الجن 
كَسَأَلَهُ رَسُولُ الله َة كَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ)؟). 


النبي ‏ عليه الصلاة والسلام يسأل: ««هَلَ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ)؟) 


عه 2 ت 2 ا 0 إن < دم )> 
> قولك: (فَقَاكَ رَسول الله يَلِةِ: «اضبّبْ». فُتَوَضَاً بوء وَقَالَ: 


.)77/1( ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني‎ )١( 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص(۱۹۹/۱)؛ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(ويجوز عند أبي حنيفة الوضوء بنبيذ التمر خاصة» دون ما سواه من الأنبذة في غير 
الأمصار» وفي غير القرى عند عدم الماء» وقال أبو يوسف: لا يتوضأ به» وقال 
محمد: يتوضاً به» ثم يتيمم)». 

(۳) «الإداوة»: بكسر الهمزة؛ هي آنية الماء كالمطهرة» الجمع: الإداوى. انظر: 


«الصحاح» للجوهري (75777/6). «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)۲٤/١(‏ 


«شَرَاتٌ و10 وَحَد 
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مَسْعُودٍ ولو وَفِيه ال وَسُو 


سم ت 


الل 7 ا 0 2 يو 0 


3 0 


العرّة يدهو ون يفن الو ات اة كيد روماه طهر 0 
و ا ا 

> قولت: (وَرَعَمُوا أنه مَنْسُوبٌ إِلَى الصّحَابَةٍ؛ علي وَابْن عَباس). 

بعد أن استدلوا بالحديث» أضافوا إلى ذلك أيضًا أن هذا روي عن 
علي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» بل وعَيْرهما من الصحابة 
رضوان الله عليهمء فقال بعضهم (أي: الحنفية): إذا كان هذا مرويًا عن 
عَدَدِ من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالفٌء فيكون ذلك إجماعًاء وهذا 
غير مسلم على أنهم يستدلون بحديثٍ آخر» ويدعمون به مذهبهم» 
حديث عبدالله بن عباس أن الرسول بي قال: «النبيذ وضوء مَنْ لم يجد 
الهاي" وعدا ضعف. 


ره 


> قولع: (وَأَنَهُ لا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَحَابَةٍ فَكَانَ كَالإِجمَا 


وها غير عسل به. 

)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (۳۷۸۲). وضعف إسناده الأرناؤوط. 

(؟) أخرجه ابن اة فى «مصنفه) (۳۱/۱). 

(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)54/1١(‏ 

(4) أخرج أبو عبيد في «الطهور» (ص4١”)‏ عن علي - رحمة الله عليه - أنه «كان لا يرى 
بآسَا بالوضوء بالنبيذ». 

() يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )7”55/١(‏ حيث قال: «ورَُوؤينا عن ابن عباس أنه سئل 
عن الوضوء باللبن» فقال: لا يتوضاً باللبن» إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم 
بالصعيد). 

(5) لأنه راوي الحديث» وهو حديث ضعيف. 

(۷) أخرجه الدارقطني في «السنن» (175/1). 
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> قولت: (وَرَدَ اَل الحَدِيثٍ هَذَا الحَبَر وَلَمْ يَبلوه؛ لِضَعْف رُوَاتِو). 

هذا الكدية ف رةه الما بز اطق لاط على 
تضعيفه» وممّن ضعّفه الحافظ ابن حجر" والإمام الطحاوي" الذي 
لطالما عني بمذهب الحنفية» وأكثر من الاستدلال لهمء بل والدفاع عنهمء 
وقد بين في كتابه «معاني الآثار) أن هذا الحديث ضعيفٌ من جميع طرقه» 
وأنه لا ينبغي أن يشغل كتابه بمثله. 


وبالنظر إلى الطرق الأخرى التي جََاءَ بها حديث عبدالله بن 
مسعود اء نجد أنه جاء من طريق علقمة» وهو مولى عبدالله بن مسعودء 
وهو من أخصٌ أصحابه أيضّاء وذكر في ذلك كما في «صحيح مسلم» أنه 
قال : سألت عبدالله بن مسعود: هل شهد أحد منكم ليلة الجن مع 
رسول الله؟ فردٌّ عليه عبدالله بن مسعود: كنا مع رسول الله ذات ليلق 
ففقدناه» فطلبناه في الأودية”*) والشعاب”* فلم نجده. قال: فبتنا بسر ليلق 


)١(‏ يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/٤١۳)ء‏ حيث قال: وهذا الحديث أطبق علماء 
السلف على تضعيفه. 

(۲) يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)40/1١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)٤٥١(‏ عَنْ علقمة أنه قال: «أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد 
أحدٌ منكم مع رسول الله بي ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنًا كتا مع رسول الله ذات 
ليلةء ففقدناه» فالتمسناه فى الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا 
شر ليلق بات بها قوي فلما أصبكنا إذا مو جا هن قل حر ال فقلنا با 
رسول اللهء فَقَدْناكء فطلبناك فلم نجدك؛ فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قومٌ. فقال: «أتاني 
داعي الجن» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم 
وآثار نيرانهمء وسألوه الزادء فقال: ا«لكُمْ كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيدي 
أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم»» ققال رسول الله يَكِهِ: «فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخوانكم». 

(4؛) «الوادي»: كل مفرح بين جبال وآكام» وتلال يكون مسلگا للسيل أو منفذَّاء 
والجميع : الأودية. انظر: «العين» للخليل (48/8). 

(0) «الشعْب»» بالكسر: الطريق في الجبل» والجمع الشعاب. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(0/1). 
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طلبناك في الشعاب والأودية فلم نجدك. فقال: «أتاني وفدٌ من الجن»» 
«أتاني داعي الجن وذهبت معه وقرأتٌ عَلَيهم القرآن»» قال عبدالله بن 
مسعود : ليا بنا رسول الله فأرانا آثارهم» وآثار نيرانهم. 

وبيهذا بت تبي أن عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة لَمْ يكونوا مع 
يرك 1 نب ی السلقه كلق ا 00 
هذا الأثر الذي رأيتم ذكرٌ للنبيذ ولا غيره. 

وأيضًا أخرجه مسلم من طريق علقمة أنه قال: هل شهد أحدٌ منكم 
ليلة الجن مع رسول الله؟ قال: ما كنت معه» ووددت أني كنت معه. 

وَعَلى كل» فإِنَّ عبدالله بن مسعود KB‏ يله لمجو من 
فَقَدوا النبي ا في الرواية الأولىء ثم رأوه في الصباح» کی لهم ما 
حدث. وفي الرواية الثانية أن عبدالله لم يكن معه» وود لو كان معه کا في 
تلك الليلة. 

ومع كثرة طرق الحديث» وتعدد رواياته» إلا أن الحفاظ والفقهاء 
انتهوا إلى تضعيفه. 

ولئن كان المؤلف قد ذكر ضعف الحديث الذي ذكره إلا أنه لم 

يستقص القول فيه» مع أن الكلام فيه كثيرٌ جدًا. 

E a حبق ل‎ 

للأصول قال جمهور العلماء”'' بمخالفته؛ لقول الله #: فم يدوا مك 


.)167/460( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )١1/9/١(‏ حيث قال: «إنما يتيمم 
لمَفْد ماءٍ كاي بسفر أو حضرء أو قدرة على استعماله». 
مذهب الشافعية؛ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۷۲/١(‏ حيث قال: 
«أسباب العجز سبعة» هذا ما في الأصل» والمصنف كالمنهاج جعل المبيح السبعة 
نظرًا للظاهرء فقال: (وهو سبعةٌ: الأول قَقْد الماءء فإن تيقن قَنّْده) حوله (فلا طلب 
عليه)؛ لأنه عبث (وإلا) بأن جوّز وجوده (وجب عليه طلبه في الوقت أو) طلب- 
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يصوأ [النساء: ١٤]ء‏ فهنا في الآية لم يجعل واسطة بين الماء وبين 
التراب» وإنما إذا عدم الإنسان الماء ينتقل هنا شر إلى التراب. 


وَكَذلك ورد في الحديث الصحيح: «الصّعيد الطَيّب وضوء المسلم 
وان م يحد الماء عشر e‏ 


وفي بعض الروايات كالذي ذكر المؤلف: «عشر حجج"”". «فإذا 
وجك الما فليم" 


إِذّاء «الصعيد الطيب وَضوء ا وفي بعض الروايات «طهور 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»”*'. «فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته»» 
فالحديث التقل اشر مق الماء إلى القراب إذا فهو البديل عن الماء: 

واوا كان ماهير الغلياة عفرا الحديث تفلا م الكتات والسلة 
كما سَبَقء فَإِنَّهُمْ أردفوا بتضعيفِهِ عقلاء فَقَالوا: كل شَيْءِ لا يجوز التطهر 
به حضراء لم يجز التطهر به سفرًا» وعلى هذا كيف يجوز الوضوء بنبيذ 
التمر في السفرء ولا يجوز في الحضر مع أن هذه طهارة» ولا تختلف 
الحال بين المسافر وغير المسافر؛ لأن الله 8# أباح لنا إذا لم نجد الماء 
أن نتطهر بالتراب «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» وفي روايةٍ: 


= (مأذونه)» كذلك لقوله تعالى: فم يدو مآ يمرا [النساء: ١۳٤]ء‏ ولا يقال لم 

يجد إلا بعد الطلب» ولأن التيممّ طهارةٌ ضرورة» ولا ضرورة مع إمكانها A‏ 
ولا قبل الوقت. وانظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)۲٦٥/١(‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي iY‏ حيث قال : «والتيمم (بدل 
عن طهارة الماء)؛ لأنه مترتبٌ عليهاء يجب فعلَّهُ عند عدم الما ولا يجوز مع 
وجوده إلا لعذرء وهذا شأن البدل (ويجوز) التيمم (حضرًا وسفرًاء ولو) كان السفر 
(غير مباح أو) كان (قصيرًا). 

.)٠١١( أخرجه النسائي (۳۲۲) وغيره» وصحًّمحه الألبّانيُ في «إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲٠۳٠٤(‏ وقال الأرناوؤط: صحيح لغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي :)١14(‏ وصححه الألْبَانَيُ. 

(5) أخرجه البخاري (۳۴۵). ومسلم .)٥۲۱(‏ 
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«وتريتها طهورًا)27 وهذه من خصائص الرسول بي التي أغطي فيها خمسًا 
لم يعطهن أحد قبله". 

وهذا الاستدلال القياسي يصلح أن يكون قاعدةً فقهيةً: «كل ما لا 
يجوز أن طهر به حضرًا» لم يجز أن يتطهر به kL‏ 


¢ 


يرذ على الحنفية في الادعاء يان اليد مائعٌ» وأن المَائعٌ لا يَجُوز التطهّر به 
فى حالة وجود الماء. 


ويرد الجمهور على تخصضيص الحيفية الأمن فى حالة السفر أن ليس 
فى أثر عبدالله بن مسعود الذي ذَكروه واستدلوا به أن الرسول ئي كان 
مسافرّاء وإنما كان فى الشعاب والأودية التى كانت بضواحى مكة. 


وَكَالوا أيضًا بأن المراد ب ١تَمْرَةٌ‏ طَبْبَةه أنه أُلْقِيَ فيها شي من 
التمرات ليعذب ذلك الماء» وهذا مَعْروفٌ عندهم» وگان منتشرّا» بحيث 
إذا كان الماء مالحًاء يلقون فيه شيئًا من التمرات حتى تَخْفٌ ملوحتهء 
قالوا: وليس في الواقع نبيذّاء وإنما هو ما ألفى فا نه اللورانت» 
بل بَعْض العُلّماء قال: ربما أن التمرات التي ألقيت فيه إنما هي كانت 
جافة» يعني : ا فلك وار افج الا جى كوه هذا 


وقَالَ بَعْض آهل العلم'*': إن هَذَا الأثرّ على فرض صحَّحته - وهو 


)١(‏ أخرجها مسلم )٥۲۲(‏ بلفظ: «وجعلت تربتها لنا طهورّاء إذا لم نجد الماء». 

(5) تقدم تخريجه. 

(۳) قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» :)75١/5(‏ «قال الأستاذ أبو 
متصيون: هذه أصول مهّدوها من أجل أخبار احتج بها أصحابنا عليهم في مواضعَ 
عجزوا عن دفعهاء فردُوها من هذه الوجوه التي ذكرناهاء وقالوا بأمثالها في الضعف 
كحَبّر نبيذ التمر مع أنه مخالفٌ للقرآنء إذ القرآن دل على أنه لا واسطة بين ٠‏ الماء 
والتراب» ولان لان القياسنَ يوجب أن ما امتنع التوضوؤ به في الحضر 5 في 
السفر» وقبلوا * خبر القهقهة في الصلاة ة مع ضعفه ومخالفته للقياس؛ لأن القياس 
يوجب أن ما كان حدنًا في الصلاة» كان حدثًا في غيرهاء وما لم ينقض الطهر في 
غيرها لا ينقض فيها). 

(6) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر )۳١٤/١(‏ حيث قال: «وقيل: على تَقُدير صحّحته إنه= 


| .5 0 2 
غير صحيح - يكون منسوحًا؛ لأن هذا كان بمكةء وآية المائدة إنما هي في 
المدينة» وتعلمون أن سورة المائدة من أوَاخر ما نزلت. 
إِذّاء كل الأدلة تشهد بمذهب جمهور العلماء» وتضعف هذا الذي 
قال به الحنفية ومن لف لفهم من العلماء كالأوزاعي والثوري. 


> قولج: (ولانه تُڏ رُوِيَّ مِنْ طرق أو مِنْ هَذْهِ الطرّقٍ). 


(لضعفي رَوَاتِهِ)؛ لأنه من بعض رواته معد ابن أن وهو 
معروفٌ الكلام فيه. 


(وَِأَنَهُ كَدْ رُوِيَّ مِنْ طرق أُوْنَقَّ). هي التي ذكرتها عن علقمة في 
«صحيح مسلم)ء (الأثرين اللذين ذكرتهما في «صحيح مسلم» هما النَّذّان 
يشير إليهما المؤلّف» ولم يعرض لهم). 

> قولة: (أنَّ ابن مَسْعُودٍ لَمْ يكن مَعْ رَسُولٍ الله يل لبْلَهَ الجن 
وَاحْتَجٌ الجمَهُورٌ لِرَدْ هَذَا الحَدِيثٍ قول تَعَالَى: طلم دوا م فير 
صَعِيدًا ياه [النساء: .)]٤١‏ 


3 


وفى هذا الحدية تاكبد على أن وسالعه 4 عامة تشم الاس 


والجن» قال تعالى: #اوارسلتك لاس رسو که [النساء: 184» وقال أيضًا: 


EM N TG و‎ 

ا رکه 91 2 ا هه ع 0 4 

فى ولوا بال فو وهر مَذِرِينَ ©4 [الأحقاف: ۲۹]. . . إلى اخر الايات التى 

فح سورة الأحقاف» كها أن هناك سورة فت القرآن تعرف بسورة الجن: 

= منسوخٌ؛ لأنَّ ذلك كان بمكة» ونزول قوله تعالى: َم يدوأ م سيسمر إنما كان 
بالمدينة بلا خلافي». 

)١(‏ ينظر: «الاغتياط بِمَنْ رَمِسَ من الرواة بالاختلاط)» لسبط بن العجمى (ص٠:9١)‏ حيث 
قال: «الكلام فيه معروف. وقال بعض مشايخي فيما قرأت: إنه نسب إلى الاختلاط. 
انتهى » والعمل على تضعيف حديثه). 


۸ 


طقل اوی إِلَ أنَهُ نتم تقر مَنَ أن [الجن: »]١‏ فالرسول - عليه الصلاة 
والسلام - رسالتة عامة إلى الثقلين» فهو أيضًا في هذا الأثر (أثر علقمة) 
فيه أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جاء إليه داعي الجن» وذهب 
إليهم» وقرأ عليهم القرآن؛ لأنهم بيّنوا في آية سورة الأحقاف عندما سمعوا 
القرآن «...يبيئة إل الق ولک طرق قم يَقوَمَئآ بوا داع أله 
وَامِنَُاْ به [الأحقاف: ۳۰ .]۳١‏ 


> تول: (وَاحْتَج الجُمَْهُورٌ لِرَدٌ هَذَا الحَِيثِ بِقَولِهِ تَعَالَّى: كم 
دوا م فَتَيَمَمُواْ صَعِيدَا طَيبَا4 [النساء: »)1٤١‏ وهي عُمدة أدلتهم, 


م رس 


وم دوا اء سَسصموأه , فمدى لم يوجد الماءء يتم النقل مباشرة 
إلى التيمم). 

> تولم: (قَالَ: فَلَْمْ يَجْعَلْ هَاهُنَا وَسَطَا بَيْنَ المَاء وَالصَّعِيدِ 
وقول عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامٌ: «الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِم إن لَمْ يَحدٍ 
المَاءَ إِلَى عَشْرِ جج ). 

قالوا: الآية نص في أنه إذا لم يوجد الماءء يُنتقل بعد ذلك مباشرةً 
إلى التراب؛ لأنه «طهور المسلم وَإِنْ لَمْ يجد الماء عشر سنين»”". بل إنها 

> تولم: (وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَصُوءٌ 

وه o‏ م م سار f‏ 9 2 )۳( 

المُسْلِم وَإِن لَمْ جد المَاءَ إلى عَشر حبجج»”"). 

واتشّر سنين)ء من كمّال هذه الشريعة وشمولها وسُمَّوها؛ لأنها 
قوريية کا زو لكاي كانه إن أن يرك انه ل ر وها هاه 


ا تتترعت: كل اجات ا مهما جدَّت المسائل» وتنوعت الوقائع» 
وتعددت الحوادث» وهى خصبة شاملة» نجد فيها الحل لكل مسألةء 
ولكل محقبل 6 ولكل مشكلة مهما تعددت المسائل» وتنوعت الوقائع 

> قولع: (فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ كُلْيْمِسَهُ سره وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ هَذَا 
6 2ه وه سوه ۴ 2 7 3 5 و 6و0 242 . o‏ 
فد أطلق عليه في الحديث اسم الماءِء والزيّادة لا تنفتضي نسحا 
َيْعَارصهًا الكِتَاتُ). 

هذا استدلالٌ ضعيفٌ؛» ولا شكٌ أن مذهب الجمهور واضح الدلالة 
فى هذه المسألة. 

> قولت: (لَكِنَّ هَذَا مالف لِقَوْلِهِمْ: إن الرّيَادَةَ نشحٌ). 

مزه الميالة حون 35 ی انوات: و القن ركد ا 
على آمهات المساتل وأصولهاء فإذا ما :غرفت هذه الأضول» “فلك 
أن تُلْحق بها ما يجد» فتلحق بنبيذ التمر نبيذ العسل» ونبيذ الزبيب""› 
مكنا 

وإذا كان المؤلفٌ اختصرّ هذا الباب بالاعتماد على أمهات المسائل 
إلا أنه باب ءذ هذه المياة الله القا وكام 
ا > وهو القائل: #وجعلنا 


د و 


)0 «البناية فرع الهداية» للعيني 1 عي قال: «(قال أبو حنيفة الله 
2 ااا في كتابه «أحكاء ل عن أبى حنيفة رَحمَهُ الل فيه ثلاث رابا 
وهذه هى المشهورة.. قال قاضي خان: : وهي قوله الأول» وهو قول زفر رضي الله 
عم ويُنظر : «الأوسط» لابن المنذر .)۳١١/١(‏ 


م#ونرلنا ف ال ميدكا بود 21 َك اسف 4O‏ لق: 4] 

ولهذا :ورد فى أحادييث عة فضل'يذل الما وإعطانه للمحتاج 
إليه» وتقديمه له» وقصّة المرأة التي سقفت كلباء فكان ذلك سيا في أن 
عه 8 لها قصة البغي» ودخلت ا ا 


1 
5 


غفر الله 


وإذّا كان في بذل الماء ثواب عظيم» وفضلٌ جزيل» فإنَّ في منعه عن 
المحتاج إليه ومَنْ في مسيس الحاجة إليه عقايًا شديدًا ولعتا كبيرّاء ولذلك 
E‏ الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره من حد يث كث أبن 
هُرَيرة أن الرَسُولَ - عليه الصلاة والسلام - قال: «ثلاثة لا يَنْظر الله إليهم 
يوم القيامة» ولا بُزگيهم› ولهم عذات ا ثم قال : «رجل گان له مضل 
مَاءٍ ِالطَرِيِقِء فَمَتَعَهُ مِنَ ابن السّبِيلٍ)" "يواه اعريكة الما ولم يكن في 
حَاجة اة إليه» ولا بضرورة؟ لاه لو كان كذلك رك على غيره؛ 


لأنه أ ول عملا بالقاعدة المعروفة» وهذا مما استثني منه «الضُرُورَات تبيح 
الح وات ناذا كان الان هخا شيو 0 مو بو ل 
لغيره أن يُكرهه على أن يأخذه» لکن هذا رجل عنده فضل ماءِ زائد عن 
حاجته» ومع ذلك منعه ابنّ السّبيل» فكان جزاؤه أن عد من الثلاثة الذين 
لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم» وبهذا نتبين أهمية الماء 
وفضله وشدة الحاجة إليه. 


00 أخرجه البخاري (TEY)‏ ومسلم )۲۲٤۵(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : 
«بينما كلب يطيف بركيّة قد كاد يقتله العطش» | إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» 
فزعت مُوقّهاء فاستقت له به فسقته إياىء فغفر لها به). 

زفق أخرجه البخاري مرف ةة ومسلم (0>» بلفظ : «رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 
من ابن السبيل». 

(۳) ينظر: «المنثور في القواعد الفقهية) لابن بهادر الزركشي (۳۱۷/۲) حيث قال: 
«الضرورات تبيح المحظورات» ومن ثم ات الميتة عند المخمصة. وإساغة اللقمة 
بالخمر لمن غص » ولم 'يجد غيرهاء وأبيحت كلمة الكفر للمكره وكذلك إتلاف 
المال.. وكذلك أخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسهء ولو كان 


بكسر بابه). 


٤0١ 


1 


- و شرح بداية المجتهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


اين (البَابٌ الرابع 
2 
| في نواقة شض الؤشوي 2 
E‏ 
جو الت ا 


«النواقض»: جمع ناقض؛ لأن «ناقض» اسم فاعل لغير العاقل» 
وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على «فوّاعل». 

و«الؤُضُوء» بالضم: الطهارة التي يرتفع بها الحدث» وبالفتح: | 
الذي يُتوضأ به» كما يقال: طهور بالفتح: لما يُتطهر به» وبالضم لنفس 
الفعل» وسّحور بالفتح: لما يتسحر به» وبالضم لنفس الفعل الذي هو 
الأكل. 

ونواقض الوضوء: مفسداته. أي: التى إذا طرأت عليه أفسدته. 

والنواقض نوعان: 

الأول: مجمع عليه» وهو المستند إلى كتاب الله و 


رسوله و 
الثاني: فيه خلاف» وهو المبني على اجتهادات أهل العلم 


وعنلد النزاع يجب الرد إلى كتاب الله س رسوله . 


> قولم: : (والأضل في هذا الاب قَوْلَهُ َعَالَى : واو جا اعد 
كم من الْعَايطٍ ا ا اسسا [النساء: 0148 وَقَوْلُهُ عَلَيْوِ الصَّلاةٌ 
لكام ل الل خلا عد الخد خخ ا 


.)۲۲۵( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومن هنا أجمعت الأمّة على أنه لا تجرئ ضلاة إلا بطهارة على :ما 


> تولع: (وَاتَمَقُوا فى هَذَا الاب عَلَى الْيَقَاض الوضُوءٍ مِنَ البَوْلٍ 


وَالعَائِطِ وَالرّيح وَالمَذْي وَالوَّدي؛ٍ لِڌ الآثَارٍ في دَلِكَ إا گان 


- 


خُرُوجُهَا عَلَى وجو الضّحّق)''". 


مِنْهُ مَجْرَى القَوَاعِدٍ لِهَذّا الّاب» المَسْأَلَةٌ الأولّى: اخْتلّف عُلَْمَاءُ الأَمْصَار 


وَدَلِيلَ هَذَا الإجماع الحديث الذي ذَكّره المؤلف. 


> قولم: (ويَتَعلَقُ هذا البَابٍ مِمّا احْتلَفُوا فيو سَبْعُ مَسَايْلَ نَجْرِي 


20006 


في الْيِفَاضٍ الوضُوءِ مِمَّا يَخْرّجُ مِنَ الجَسَّدٍ مِنَ النّجَس عَلَى ثَلَانَةٍ 
مڏاهب» فَاعْتَبَرَ فوم في ذلك الْحَارِجَ وخده ن أي مضع حر وَعَلى 


(1) 


(۲) 


(۳ 


- - 2 0-7 
ساس سه ساس رغ م عير 0 ofr KR‏ س ERT (VII‏ م لمعم ع رع 
جهو خرج. وهم أبو خنيفة وأصحابه ٠‏ والثؤري واحمد 


يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص۴۴)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن خروج 
الغائط من الدبرء وخروج البول من الذگر» وكذلك المرأة» وخروج المني» وخروج 
الريح من الدبر» وزوال العقل بأي وجي زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها 
الطهارة» ويوجب الوضوء). 

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» :)9١/١(‏ «واتفق علماء الأمة على أن خروج 
المني» والودي» والمذي» وتواري الحشفة في الفرج. وذهاب العقل بكل حال» 
ناقض للطهارة إلا مَنْ ذهب عقله» فإن نام غير مضطجع» فإنهم مختلفون في انتقاض 
طهارته». 1 

يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين» (١/14١)؟‏ حيث قال: «(وينقضه) خروج 
منه كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر» (منه) أي: من المتوضئ الحي؛ معتادًا أو لا 
من السبيلين أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول» أي: يلحقه حكم التطهير». 

ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/74١)؟‏ حيث قال: «(خروج النجاسات من بقية 
البدن» فإن كانت) النجاسات (غائظًا أو بولّاء نقض ولو قليلاء من تحت المعدة أو 
فوقهاء سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين)؛ لما تقدَّم من عموم قوله تعالى: 
وو جة أحد نكم يِن القآبط» [النساء: ۳٤]ء‏ وقوله به: «ولكن من غائط أو 
بول»» ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج (لكن لو انسد المخرج وفتح= 


كناف وَلَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةٍ | ل الوا كل لحاسة تب بل من 
الحسّد. وتخرج منه يجب متها اليو گالدم وَالرَّحَاِ الكَثِيرٍ 
وَالمَصْدٍ رَالججَامَة وَالقَيْءِ إل البلَمَمَ عِنْدَ أ يم 


قوله: «الخَارِجَ وَحَُدَهُ مِنْ 4 مَوْضِع کر وَعَلَى أي چ خرچ : 
4 7 هر 


كالبول» والغائط. 5 من الدير قال الله تعالى : أو 17 حمل همد م 
تايط چ [المائدة: 5]. 


وفي حديث 00 بن عسال: ١لَكِنْ‏ مِنْ عَائط وبول ونوم 


ل وال ر مِنْ أضحَاب أبي حَنِيفَةً: إِنَهُ إا مَلاً 


= غيره» فأحكام المخرج باقية) مطلقا. (وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة» فسبيل 

الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى. انتهى. ولا يثبت للمنفتح أحكام 
المعتاد» فلا ينقض خروج ريح منه» ولا يجزي الاستجمار فيهء وغير ذلك)؛ 
كوجوب الغسل بالإيلاج فيهء وخروج المني منه؛ لأنه ليس بفرج (وإن كانت) 
النجاسات الخارجة من غير السّبيلين (غير الغائط والبول» كالقيء والدم والقيح) 
ودود الجراح (لم ينقض إلا كثيرها). أما كون الكثير ينقض» فلقوله 232 في 
حديث فاطمة: (إنه دم عرق» فتوضكي لكل صلاة» رواه الترمذي» ولأنها نجاسة 
خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل» وأما كون القليل من ذلك لا ينقضء 
فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشاء فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من 
الصحابة تكلموا فيه» وابن عمر عصر بثرة» فخرج الدم» فصلى فصلى ولم يتوضاًء وابن 
أبي أوفى عصر دملاء وذكر غيرهماء ولم يعرف لهم مخالف من الصحابةء فكان 
إجماعًا. (وهو)ء أي: الكثير (ما فحش في نفس كل أحلٍ ا نص عليه). 

)١(‏ ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (١/78١)؟‏ حيث قال: «(لا) ينقضه قيء 
من (بلغم) على المعتمد (أصلًا) إلا المخلوط بطعام» فيعتبر الغالب» ولو استوياء 
فكل على حدة). 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٤۷۸(‏ 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١8/1١)؛‏ حيث قال: «خلاقًا لأبى 
يوسف في الصاعد من الجوف». ا 


المَمَ قَفِيهِ الوْضُوء. َم يكز أَحَدٌ مِنْ هَوْلَاءِ اليَسِيرَ مِنَ الد إل 


م2 


ماف وَاعْتَيَرَ قَوْمٌ آخَرون المَخْرَجَيْنِ ؛ الذَكَرَ الا كَقَانُوا : کل ما 


ع 


حرج مِنْ هَدَيْنِ السَِّيلَيْنِء فَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوْصُوءِ مِنْ أي شَيْءِ خرج ن 
أو خط ار ل ركني ىرجو شرع وان روج 0 سيل 
الضحة. أو عَلَى سيل المَرَضٍء وَمِنَنْ كال بهذا القؤل: الشَافِعِيُ 
وََصْحَابَه". وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الحم" يِن أضحَاب مَالِكِ. ا وم 
اكرون الخَارِجَ وَالمَخْرَجَ وَصِفَةَ الخُرُوج كَقَانُوا: كل ما حرج مِنّ 
التملكو مقااكة كلاه رةه ومو لقوق والشافظ» والمذئ : 


والوَذيٰ» وَالرُيح› إا گان خُرُوجَهُ على وجه الصَّحََقَ فيو ينض 
الؤْصُوءً . لم يروا في ام والحخصَاةَ والبول وضوءًا› لا في السَّلْسء 
وَعِمَنْ تال بِهَذَا القَوْلٍ مَالِكُ وجل أضحابو“. 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» »)0٤۸(‏ عن ابن أبي نجيح قال: سألت عطاءً 
ومجاهدًا عن الجرح يكون في يد الإنسانء فيكون فيه دم يظهر ولا يسيل» قال 
مجاهد: «يتوضأ»» وقال عطاء: «حتى يسيل). 

(۳) يُنظر: «مغني اجا للشربيني (50/1١)؛‏ حيث قال: «(خروج شيء) عينًا كان أو 
ريا “ظاهرًا أو نبا ناف أو رطبّاء معتادًا كبول أو نادرًا كدم انفصل أو لاء 
قليلًا أو كثيرّاء طوعًا أو كرمًا (من قُبُّله) أي: المتوضئ الحي الواضح» ولو بخروج 
الولد أو أحد ذكرين يبول بهماء أو أحد فرجين يبول 000 ويحيض 0 
فإن بال بأحدهما أو حاض به فقط ا ختص الحكم به أ أمّا المشكل فإن خرج 
الخارج من فرجيه جميعًاء فهو محدث. وإذطي من و فالحكم كما لو 
خرج من ثقبة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي» وسيأتي أنه لا نقض بها (أو) خروج 
شيءِ من (دبره) أي : المتوضئ الحي». 

۳) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (١/١41١)؛‏ حيث قال: «وقال 
محمد بن عبدالحكم : م خرج من دبره دود نقي» أو دم صاف» فعليه الوضوء). 

(9) يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (١/١١٠)؛‏ حيث قال: «(نقض الوضوء 
يحدث» وهو الخارج المعتاد) من المخرج المعتاد كما سيقول من مخرجيهء إذ هو 
من تتمة التعريف» وأخره ليوصل صفة الخارج بهء وهي (في الصحة)» وشمل كلامه= 


foo 


وقال بَعْض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة» فهو 
كالقىء» وإن كان من تحتها فهو كالغائط. 

وهذا قولٌ جيدٌ بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة» فإنه لا ينتقض وضوؤه 
على القول الراجح» أو ينتقض إن كان كثيرًا على المشهور من المذهب. 

ويُشتثنى مما سبق مَنْ حدثهُ دائمٌ» فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه؛ 
کمن به سلس بول» أو رع أو غائط. وله حال خاصة فى التطهر. 


والظاهر أن الريح لا تنقض إذا حَرّجت من هذا المكان الذي فتح 
عوضًا عن المخرج» ولو كانت ذات رائحةٍ كريهة. 

وقال بعض العلماء: إنها تنقض الوضوء؛ لأن المخرج إذا انسدّ 
وانفتح غيره» كان له حكم الفرج في الخارج» لا في المس. لأن مسّه لا 
ينقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. 


= مني الرجل الخارج من فرج المرأة إذا دخل بوطئه وكانت اغتسلت بعده أو توضأتء 
ونوت رفع الأصفرء ثم أرادت رفع الأكبر فقطء فينتقض الأصغر بالمني الذي 
خرج؛ لأن خروجّه في هذه الحالة معتاد غالبًا حيث لم تحمل لجري العادة بأن ما 
تحمل منه لا يخرج منه شيءٌ» وما لا تحمل منه يخرج غالبه مع الذكر أو بعد 
فصار خروجه معتادًا غاليًا بهذا المعنى» فإن دخل فرجها بغير وطءٍ لم ينقض خروجه 
كما يفيده ابن عرفة» لا يقال: مغيب الحشفة بشرطها من الحدث مع أنه لا يصدق 
عليه تعريف المصنف؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه من الحدث وإن كان من الناقض في 
بعض أحواله» وإن سلم فالتعريف للحديث الموجب للطهارة الصغرى لا للمطلق 
الحدث»ء وعطف على المعتاد ما هو محترزه لا على حدث؛ لأنه ليس محترزه. 
قوله: (لا) خارج (حصاد ودود ولو) خرجا (ببلة) من مخرجيه خالصة من أذى ولو 
كانت أكثر منهما كما هو ظاهرء أو معهما أذى لتبعيته لما لا نقض بهء وهما الحصا 
والدود ومثلهما دم وقيح إن خرجا خالصين من أذى وإلا نقضاء والفرق: أن حصول 
البلة مع الحصا والدود يغلب أي: شأنه ذلك بخلاف حصولها مع دم وقيح» وَيُعْفى 
عن غسل ما خرج مع حصل ودود حيث كان مستنكًاء وإلا وَجَبْء وقطع الصلاة 
له إن خرج فيها» وهذا حيث كثر الخارج معهماء فإن قل عفي عنه» والحصا والدود 
طاهرا العين على المنقول» وبه صرح الباجي» وقال: لا يستنجي منه كالريحء نقله 
عنه تت في قوله: وتعين في مني» وإن خرج عليهما بلة فمتنجسان لا نجسان). 


> قَوْلُمُ: (وَالسَبَبُ فِي الخْتلانِهم أنه لَمَا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى 
انتِقَاضٍِ الؤْضُوءِ مما يَخْرْحُ من ن السَبِيلَيْنِ مِنْ غَائِط وَبَوْلٍ ورج وَمَذي 
لِظَامِرٍ الكتاب» وَلِتَظَاهْرٍ الآثَارٍ بِذَلِكَ. تَطَرَّقٌ إِلَى ذَلِكَ لاه شالات 
أَحَدُمًا: أن کون الحم ا علق بأَغيّان هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَقَطء المُتَمَقٍ 
لبا عَلَى ما راه مَالِكُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى). 
أي: يمكن أن تكون علَّةَ الحكم هذه الأشياء بعينهاء ولا يدخل معها 
غيرها. 
> قَوْلُمُ: (الاخْيَمَالُ النَانِي: أَنْ يَكُونَ الحُكْمٌ إِنّمَا مُلّقَ بِهَذِِ مِنْ 
جهة انها أَنْجَاسنٌ حَارِجَةٌ مِنَ البَدَنِ؛ٍ لِكَوْنِ الوّصُوءِ طَهَارَةٌ وَالطَهَارَةُ ِنَم 
يشر ف يها التجل). 
ي: أن تكون علة الحكم خروج الأنجاس عمومًا؛ لأن الطهارة 
ضدها ا 
> قولم: (وَالاحْيِمَالٌ الثَّالِتُ أَنْ يكُونَ الحُكْمُ أَبْضًا إِنّمَا عُلْقَ بها 
مِنْ جِهَةٍ انها حَارِجَةٌ يِن هَذَيْنِ السَِّلَيْنِء َيون عَلَى هَذَيْنِ لمي 
الأخيرتن ورود الأمر بِالؤْضُوءِ مِنْ تَلْكَ الأخدّاث ال عَلَيْهَا إا هو 
من باب الخاص ريد به کک عند مَالِك رضحاو إِنَّمَا هو مِنْ 
لكام المَحْمُولٍ عَلَى خُصُو 
دان تون ا الحكم خروج شيءِ من السبيلين. 
> 0 : (كَالشَافِعِيُ وبي خَيِيقَةٌ اتَمْمَا عل أن الام بها هو مِنْ باب 
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عَلَى غَيْرٍ ذلك ر أ بان 7 بو المَخْرَحُ ا الخارج ِائَمَاتِهِمْ 
عَلَّى يجاب الوُصُوءِ مِنَّ الرّيح الْذِي يحرج مِنْ أَسْمَلَء وَعَدَم إِيجَاب 


{oV 


الوْضوء مِنْهُ إِذَا حرج مِنْ نَوْقِء وَكِلاهُمًا دات وَاحِدَة وَالفَرْقَ بَيْتَهُ 

الخيلاف المَخْرَجَيْنء گان هَذَا تیا عَلَى أن الحم لِلْمَخْرَج وَهْوَ ضَعِيفٌ؛ 
أن الرَبحَيْنٍ مُحمَلفَانِ في الضَمَةِ وَالرَائِحو وَأَبو حَيبة يَْتجٌ بان المَفْضود 
بدَلِكَ هُوَّ الخَارِحُ النَحِسٌ ؛ ِكَْنِ الَّحَاسَةٍ مُوَْرَة فِي الطَهَارَةٍء وَمَذِهِ الطَهَارَةٌ 
َإِنْ كَانَتْ طهارةً حُكْمِيَّة؛ كن فيها شَّبَها مِنَ الطَهَارَةٍ المَْتَويّةِ (أغني : طَهَارَةَ 


النّحس)» وَبِحَدِيثِ تَوْبَانَ «أنَّ رَسُولَ الله يكل اء كتوَضًَاً)70"). 

وَهَذا حديثٌ لا يثبت عند أهل العلم بالحديث» وليسّ في معناه ما 
بوجت سكا الأنه يعمل أن .يكو :وشوؤه هاا غل قمه ومشمضئه» 
وهو أصل لفظ الوضوء في اللغة. وهو ا من الوضاءة. 


والنّظر يوجب أن الوضوء المجمع عليه لا يُنتقض إلا بستة ثابتة لا 
ےر ر لے رر ن اک ت ھور سیوا ل كع (rge‏ 0 3 4 
(وَبِمَا روي عَنْ عَمَرَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا" من إیجابهما 


.4 ت E‏ ا 5 E‏ ا ماسم 54 ےن 
الوْضوءَ من الرعافي") وپما روي من أمره ا المُسْتَحَاضةَ بِالوُصُوءِ لكل 
NL f He E 2 2N E Pa‏ 
صَلاة > فكان المفهوم مِنْ هذا كلو عند أبي خَزيفة الخارح النجس). 


- 


)1( أخرج الترمذي «(AV)‏ عن معدان بن أبي طلحق عن أبي الدرداء: أن 
رَسُولَ الله بي قاء» فتوضاًء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق» فذكرث ذلك له» فقال: 
صدق› أنا صببتٌ له وضوءه. 

(0) أخرج مالك في «الموطإ» برواية أبي مصعب الزهري »)٤۴/۱(‏ عن نافع أن 
عبدالله بن عمر كان إذا رعف» انصرف فتوضأء ثم رَجَع فبنى ولم يتكلم. 

(6) «الرّعاف»: الدمٌ يخرج من الأنف» وقد رَعِفَ الرجل يَرْعَفُ ويَرْعُكُء ورَعْفَ بالضم 
له فيه ضعيفة. انظر: «الصحاح» للجوهري (1559/5). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۸)ء عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى 
النبي بيا فقالت: يا رسول الله؛ إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 
شوك الله كله : «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض » فإذا أقبلت حيضتك قَدَعى 
الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الد ثم صلی»» قال: وقال أبيى: ثم توضّعي 
لكل صلاةٍ جتی يجيء ذلك الوقت». 


۸ ]| لعل تت ب#] شبد لجس | 
فأوجب - عليه الصلاة والسلام ‏ الوضوءَ على المشتحاضة من 
دم العرق» والسائل» فكذلك كل دم يسيل من الجسد» وكذلك كل 
0 1 
> قولة: (وَإِنمَا انمق الشَّافِِيٌ وَأَبُو حَيَةَ عَلَى إِيجَابٍ الوْضُوءِ مِنّ 
الأخْدَاثِ المُتَمَي عَلَيْهَا وَإِنْ حَرَجَتْ عَلَى جِهَةٍ المَرَضٍ لأرو 86 
بالوْصُوءِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ المُسْتَحَاضَة وَالاسْيِحَاضَةٌ مَرَضٌ. وَأَمَّا مالك 
نراق أن المرفن ل هاا تانيز فى النخضةد قاتا ياين أن 
المُسْتَحَاصَةً لَمْ تُؤْمَرْ إلا باعل كَقَظ. وَدلِكَ أَنَّ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي 
حبسي هدا ممق عَلَى صِحَي وَيَحْمَلِكُْ في كو الزيَادةِ فيد (أغني: الأمْرَ 
باو ل عر ا كر عر ا عد لزه وا على 
من ية الدّمُ مِنْ جُرْح ولا بء يل مَا روي أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ 


0 


2 
2 ' ت ع 9ر 10 ١‏ 
صل وَجَر حة 2 شعت دي 1١‏ 


(يثعب دمًا)؛ أي : يجري ويتفجر. 


> قولم: (لمَسْألَةٌ الَانيةً: التلّف العُلَّمَاكُ في النّوْم عَلَى تلا 
مَلَاحِبَ؛ قوم اوا أَنَّهُ حَدَتٌء كَأَوْجَبُوا مِنْ ليله ويره الوضُوء). 

امختلّف العُلَّماءٌ رحمهم الله في النوم» هل هو ناقضٌء أو مظلنَّة 
النقض؟ 

القؤل الأوّل: أنَّ النوم ناقضٌ مطلقًا؛ يسيرُهُ وكثيرهُ» وعلى أي صفةٍ 
كان؛ لعُمُوم حديث صفوان»ء وقد سبق» ولأنه حدثٌ» والحدث لا يفرق 
بين كثيره ويسيره كالبول. 


3-7 
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)١‏ أخرج مالك في «الموطإ» :)۳۹/١(‏ أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن 
الخطاب من الليلة التي طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصيحء فقال عمَرٌ: «نعمء 
ولا س في الإسلام لْمَنْ ترك الصلاة»» فصلى ع وجرحه يثعب دمًا. 


> قولم: (وَقَوْمْ ا أنه اش پحَدَثِ» لم يُوجبوا منه الوْضوءَ إلا 
إِذّا يقن بِالحَدَثِ عَلَى مَذْهَبِ ب مَنْ لا يعبر الشَّكّء ذا شك عَلَى مَذْمَبِ 
عن يقي السك حَنَّى إِنَّ بَعْض السَّلَفٍ گان يُوكِلٌ بنَفْسِه إِذَا ام مَنْ يَتَفَقَدُ 


و 3 مع راس نه 26م 


ا (أغني : هَل کون مله حدث آَم لَا؟)). 

القَوْلُ النَّاتِي: وَأ النوم ليس بناقض مطلقًا؛ لحديث انس 85 به أن 
الصحابة يق كانوا ينتظرون العشاء على e‏ بس ملو 
رؤوسهم» ثم يصلون ولا يَتوضّؤون». 


> قرلہ: فوم كرفو َئْنَ النّوْم القَلِيلٍ الْحَفِيفٍ وَالكَثِيِرٍ 
المُسْتَثْقِلٍ اوا في الكثير لتقل الؤْضُوءَ دون القَلِيل» وَعَلَى هَذًَا 
فَقَهَاءُ الأَمْصَارِ وَالجُنْهُوث). 

القول الثالث: أن الوم ليس بحدث» ولكنه مظئَّةَ الحدث» ولا يَعْفى 
عن شيء منه إلا ما كان بعيدًا فيه الحدث» وهو يسير النوم من القاعد أو 
القائم. 

> قولع: (وَلَمَا كَانَتْ بَعْضُ الهَّيْكَاتِ يَعْرضٌ فِيهًا الاسْتَئْقَالُ مِنّ 
انوم ار مِنْ بَعْضٍ »؛ وَكَذَّلِكَ خُرُوحُ الحَدّث. الَف الفْعَهَاءٌ في ذَلِكَ 
َقَالَ مالك : مَنْ نَامَ مُضْطحجِعًا أَوْ سَاجِدًاء كَعَلَيْهِ الوْصوءُ. طَويلًا كَانَ 
النَوْمُ ا قَصِيرًا. رمن تام جَالِسّاء قلا وُصُوءَ عَلَيْه إلا أن ظول کلت ب 
وَاخْتَلَف القَوْلُ فِي مَذَْهَبهِ فِي القَائِم؛ 0 قَالَ: حُحمُه خكم اا 
وَمَرَةَ قَالَ: حُكْمُهُ حَكُمُ السَّاجِدِ. وَأَمّا الشَّافِِنُ قال : عَلَى کل تائم 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱/٤۲۹)؛‏ حيث قال: «ومن نام جالسًا أو راكبًا 
الخطوة ونحوهاء فلا وضوء عليه» وإن استثقل نومه وطال ذلك» ا الوضوء). 

(0) يُّنظر: «الأم؛ للشافعي (١/75)؛‏ حيث قال: «قال الله تعالى: «إدًا فم إل السو 
فعسلا وجو ایک ١‏ الآية [المائدة: 1]» (قال الشافعي): فكان ظاهر الآية أن 
مَنْ قام إلى الصلاةء فعليه أن يتوضأء وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص» - 


(1) 


قَالَ ایو حَنِيقَة وَأ 2 ا 


فسمعت مَنْ أرضى علمّه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم (قال): 
وأحسب ما قال كما قال؛ ار الو صا لكر o‏ 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي هريرة َيه أن رسول الله له قال: ((إذا استيقظ 
ا فلا يغمس يله في الإناء حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لد يدري أين 
باتت يده»» أخيّرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كك 
قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل 0 يدخلها في وضوته. فإنه لا 
يدري أين باتت يدهاء أخبرنا سفيان قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن عن النبي 3 قال: «إذا استيقظ أحدكم من 58 فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده». (قال الشافعي رحمه الله تعالى): 

فمن نام مضطجعًاء وجب عليه الوضوء؛ لأنه قائمٌ من مضطجعء والنوم غلبة على 
العقل» فمَنْ غلب على عقله بجنون أو مرض؛ نم 
وجب عليه الوضوء؛ لأنه في أكثر من حال النائم» والنائم يتحرك الشيء فينتبه 

وينتبه من غير تحرك الشيء» والمغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك» 
وإذا ثام الوجل. قاعداء فاخب إلى له أن«يترعنا (قال): ولا بين لي أن وخب "عليه 
الوضوء). 

«المبسوط» للسرخسي (١/۷۸)؛‏ حيث قال: «ولا ينقض الوم 000 ما دام قائمّاء 
أو راكعّاء أو ساجدًاء أو قاعدًاء وينقضه مضطجعًاء أو متكنّاء أ على إحدى 
أليتيه)» أما نوم المصمع ناقض للوضوءء وفيه وجهان؛ أحدهما: أن عينه حدث 
بالسنة المروية فيه؛ لأن كونه طاهرًا ثابت بيقين» ولا يُرّال اليقين إلا بيقين مثلهء 
وخروج شيءٍ منه ليس بيقين» فعرفنا أن عينه حدث. والثاني» وهو أن الحدث ما لا 
يخلو عنه النائم عادة» قيجعل كالموجود حكمّاء فإن نوم المضطجع يستحكم 
فتسترخى مفاصلهء وإليه أشار رسول الله ية بقوله: «العينان وكاء السهء فإذا نامت 
العينان» استطلق الوكاء». 


وهو ثابت عادة كالمتيقن به» وكان أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عله - 
أجلن عنذه مَنْ یحفظه»› فإذا أنتيه شألهة فإن أخبر بظهور شىء منه» أعاد الوضوء. 
والمتكى كالمضطجع؛ لأن مقعده زائل عن الأرض» فأما القاعد إذا نام لم ينتقض 
وضووه. وقال مالك ينه : إن طال النوم قاعدّاء انتقض وضوؤه» وحجتنا حديث 
حذيفة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «نمت قاعدًا في المسجد حتى وقع ذقني على 
هذا وضوء؟ فقال: «لا حتى تضطجع». ولأن مقعده مستقرٌ على الأرض» فيأمن = 


تت 


ا إل عَلَى مَنْ تام مُضْطَجِعًا . وَأَضْلٌ اخْتَلانِهم في هلو الْمَسَالةٌ 


احتلاف الآثار ر الوَارِدَة فی ذلك وَذَلِكَ أن اهتنا أَحَادِيتٌ وجب 


طاهِرُمًا أنه لَبْسَ فِي النّْم وُضُوءٌ اضلا؛ كَحَدِيتِ ابْنٍ عَبّاس: «أنَ 
الي يله دحل عَلَى مَيْمُونَةَ َنام عِنْدَهَا حَنَّى سَمِعْنَا عَطِيطة 5 
وَلمْ EE‏ اه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (إذا تعس ی أَحَدَكُمْ في 

الصلاةء قد َ حَنَّى يَذْمَبَ عله النَوْمُ نه لَعَلَه کت اَن يَسْتَغْفِْرَ 58 


00 أَصْحَابَ ال يل گانوا امون فى 
ورو 


o‏ ك 8 0 2 3 3 5 زفر4 رور 
المَسْحِدٍ حَتى تَحفِقٌ رَؤُوسَهُمْ ا FE‏ يَتَوَضوؤونَ) > وكلها 


خروج شيءٍ منهء فلا ينتقض وضوؤه كما لو لم يطل نومهء فأما إذا نام قائمًاء أو 

راكعّاء أو ساجدا» لم ينتقض وضوؤه عندناء» وعند الشافعي ا ينتقض وضوؤه؛ 

لحديث صفوان بن عسال المرادي قال: «كان رسول الله ل يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا 

ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة» لكن من بول» أو غائط› أو نوما» 

فهذا دليل على أن النوم حدث إلا أنا خصصنا نوم القاعد من هذا العموم بدليل 

الإجماع» فبقي ما سواه على أصل القياس» ولأن مقعده زائلٌ عن الأرض في حال 

ثومه» فهو كالمضطجع. 

(ولنا) حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال رسول الله عَلنْهِ: «لا وضوء 

على مَنْ نام قائمّاء أو راكمّاء أو ساجدًاء إنما الوضوء على مَنْ نام مضطجمًاء فإنه 

إذا نام مضطحعًا. استرخت مفاصله»» وهو المعنى» فإن الاستمساك باق مع النوم 

في هذه الأحوال بدليل ا لم يسقط› وبقاء الاستمساك يۇمنه من خروج شی ء۶ منه» 

فهو كالقاعد بخلاف المضطجع). 

)۱( ا لسار (11¥( E‏ عن ابن ا 0 نبت ص بيت 
النبي كله العشاءء لودج إلى منزله» فصلى أريع e u‏ ا 
قال: «نام الغليم»» أو كلمة تشبههاء ٠‏ ثم قام. فقمت عن يساره» فجعلني عن يمينه » 
فصلى خمس رکعات» ثم صلی ركعتين» ثم نام» حتى سمعت غطيطه أو خطيطهء 
ثم خرج إلى الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۲)» ومسلم .)۷۸١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۰۰). 


۲ 


سس ا عا مود َه 2 2 0 مانن نس ر س ەر 2ے 
آثار ثابئة» وَهَهَنَا أيْضًا أحاديث يوجبٌ ظاهِرهًا أن النوْمٌ حَدَثء وأبينها 
َو ت 


في ذَلِكَ حَِبتُ صَفْوَانَ بن عَسّالٍ Nl,‏ گنا فِي سَمَرٍ مَعَ 
ال عله مرت أل نزع خِمَانَنَا مِنْ غا يط وبول ل وَنوْم: ولا تَنْرْعَهًا إلا 
مِنْ جَنَابَةه. فُسَوَّى بَيْنَ البّوْلٍ وَالقَاتْط 5 صَحَحَهُ E‏ وَفِيِهَا 
حَدِيتُ ا هَرِيْرَة ا رل عله ال وَالسَّلَام : «(إِذّا اسْتَيْقَظ 


َحَدُكُمْ مِنْ ويه كَلْيَغْيِلَ يَدَهُ كَبْلَ اَن يُدْخِلَهَا في وَصُويِو)!". ن ظَاهِرَُ 
اَن الوم يُوحِبُ الوّضُوءَء فَلِيلَهُ وَكَثِيرَه وَكَذَّلِكَ يَدُلُ ظَاهِرٌ ية الوُصُوءِ 
عِنْدَ مَنْ گان عِنْدَهُ المَعْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وياجا الت َامَنْوَا إذَا فمف 

ل الصلزة» [المائدة: 6]ء أيْ: إِذَا قُمْتُّمْ و مِنَ النّوْم عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ 
َي بن أَسْلَمَ ويره ِن م الصّكّف0* قَلَمّا تَعَارَضَتْ طَوَاهِرٌ هَذِهِ الآثارء 


ب العْلَمَاءُ فِيِهَا مَذْمَبَيْن: مَذْمَبَ التّرْجيحء وَمَذْهَبَ الجَمْع؛ كَمَْ دَمَبَ 
0 التَرجيح ؛ إمّا أَسْقَط وُجُوبَ الؤضوء من النَوْم أضلا عَلَى ظاهر 
الأحَادِيثِ الى نة وما أَوْجَبَهُ مِنْ لبه وَكَنيرِهِ عَلَى ظَاهِرٍ الْأَحَادِيثِ 
التي تُسْقِطَهُ أَيِضًا (أغنى : عَلَى حَسّبٍ ما و عَِنْدَهُ مِنَ الأَحَادِيثِ 
الموجبَة ا ع الأحاديث الط ر د فت الجَمُْع» حَمَل 
الأَحَادِيتٌ المُوجِبَةٌ لِلْوْصُوءِ مِنْهُ عَلَى الكَثِيرِء وَالِمُسْقِطَةً لِلْوْضُوءِ عَلَى 
00 > وَهُوَ وكيا 3 0 00 --- أذلى ص ا 


ف مِنْ هات J|‏ 2 لان قد 28 لِك عَن ف 


)1( أخرجه. الترمذي (95). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» »)۱۲/۱١(‏ عَنْ زيد بن أسلم قوله: «إيكايا آل 
اموا إا هُمّم ِل لصاوو قال: «يعني: إذا قمتم من" النوم». 


4Y 


مه م رع 


(أغني أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَامُونَ جُلُوسّاء ولا يَتَوَضُؤُونَ وَيُصَلُونَ)0 وَإِنَمَا أَوْجَبَه 
يو حَيبِقَةَ في الوم فِي الاضطجاع قَقَط؛ لان دَلِكَ ورد في حَدٍ 
مَرْفُوع. وق أله e‏ ةَ وَالسَلَامُ ‏ قَالَ: (إنَّمَا الوْضوءُ 
تام مُضْطجمًا' الوا اي ف عر عور وَآَمَا مَالِكٌ كلما كَانَ 
کک يَنْقْضُ الوْضوءَ مِنْ حَيْتُ كَانَ غالبا سَبَبّا لِلْحَدَثْء رَاعَى 


4 


في لاله أفيّا: الاشيفقا أو الول أو الهبقة» كلم يَشترظ في الهيئة التي 


Ee‏ ځروځ الحَدَثْ غَالِئًا لا الول ولا الاسْيَثْقَالَء وَاشْتَرَط ذَلِكَ 
في الهَيْكَاتٍ التي لا يون خُرُوجُ الحَدَثٍ ينها غَالِبًا). 


والقول الرابع من الأقوال في حكم النوم: أن النوم مظنة الحدث» 
فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤهء أحس بنفسهء فإن وضوءه باقيء وإذا نام 
بحيث لو أحدث لم يحس بنفسهء فقد انتقض وضوؤه. 

وَبِهَذَا القول تجتمع الأدلّةَء فان حديتَ صفوان بن عسال دلّ على أنَّ 
النوم ناقض› وحديث ا ذفن دن على أنه غير ناقض» فِيَحَمّل ما ورّد 
عو الطضيا امعان :"ذا E IONE‏ لح مسف ريسل 
حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه. 


ويؤيّد هذا الجمع الحديث المروي: «العين وكاء السه. فإذا نامت 
العينان» استطلق الوكاء»» فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو 
أحدث لم يحس بنفسه» فإن نومه ناقضء» وإلا فلا. 


(۱) .أخرجه أبو داود (۲۰۲)ء عن ابن عباس أن رسول الله و كان يسجد وينام وينفخ» 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأًء وقد نمت» فقال: 
«إنما الوضوء على. مَنْ نام مضطجعًا).. زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع» استرخت 
مفاصلهء قال أبو داود: قوله: «الوضوء على مَنْ نام مضطجعًا).. هو حديث منكر لم 
يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن قتادة» وروى أوله جماعة» عن ابن عباس» 
ولم يذكروا شيئًا من هذاء وقال: كان النبي كك محفوظًا. 


فعلى هذا يكون النومٌ الكثيرٌ ناقضًا مطلقًاء والنومٌ اليسيرٌ ناقضًا أيضًا 
إلا من قائم أو قاعدٍء واليسير يَرْجع فيه إلى العرف. 

> قولع: (المَسْأَلَةٌ النَالتَة: اختلّف العُلَمَاءُ فى يجاب الوْصُوءِ مِنْ 
لَمْسٍ النَسَاءِ باليَدِء أو بَِيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الأعضَاءِ الحَسّاسَ). 


وول «الْنْسَاءِ)؛ يعني : المرأة البالغة» ولكن البُلُوغ هنا ليس 
بشَرْط» لكن قيّده بعض العُْلّماء ببلوغ سبع سنين» سواء من اللامس أم 
الملموس» وفيه نظرٌ؛ لأن الغالب فيمَنْ كان له سبع سنوات أنه لا 
يدري عن هذه الامو شيئًا ؛ ولهذا فده بعض العلماء بِمنْ يطأ مغله» 
ومن توطأ مثلها؛ أي: تشتهىء. والذي يطأ مثله من الرجال هو مَنْ له 
عشر سنواتء والتي توطأ مثلها من النساء هي مَنْ تمّ لها تسع 
سنوات» فَعَلى هذا يكون الحكم معلمًا بِمَنْ هو محل الشهوة» وهذا 
أصح؛ لأن الحكم إذا علق على وصفيء فلا بد أن يوجد محل قابل 
لهذا الوصف. 


> قولج: (ذَمَبَ قَوْمٌ إلى أن مَنْ لَمَسَ امْرَأَة بدو مُفْضِيًا إِلَيْهَا لَيِسَ 

بي وَبَْنَهَا حِبجَابٌ ولا سر كَعَلَبِْ الوْضُوءء وَكَذَلِكَ مَنْ قَبَلَهَاِ لن 
2< ممعم of‏ ۶ 2 ر of‏ هه ر ا Ai‏ 3 

القَبلَهَ عِنْدَهُمْ لَمْسٌ مَاء سَوَاءٌ التذ آَم لَمْ يذ وَبِهَدَا القَوْلٍ قال الشَّافِعِيُ 

وَأ ا 1 


ت 
مهاج 8ه سوسم 


عو ج هك موسقم م - رام 
نه مرة فرق بين اللامس وَالمَلموسٍ» فَأَوْجَبَ الوضوءَ 


3 
ا 


ِ 


(1) ينظر: «الأم» للشافعي (١/59؟)؛‏ حيث قال: «فذكر الله كمك الوضوء على مَنْ قام إلى 
الصلاةء وأشبه أن يكون مَنْ قام من مضجع النوم» وذكر طهارة الجنب» ثم قال بعد 
ذكر طهارة الجنب: وان كم مح اؤ عل سَمَرٍ أو جه أَحَد نكم من العايط أو 
لمم الس هَلَمْ يدوا م4 فَتَمَمَمُوا4 [النساء: ١٤]ء‏ فأشبه أن يكون أوجب الوضوء 
من الغائط. وأوجبه من الملامسةء وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة» 
فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليدء والقبلة غير الجنابة» أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة. فمَنْ قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء». 


000 7 ا عع ع مهاج مد مه مودعم Fi‏ 
على اللايس دول الملموس»› ومره سوی بينهما. ومره 
ذَوَاتِ المَحَارم» وَمَرَةَ سَوَّى بيتَهّمًا). 


قالوا: إنه ينقض مطلقًا ولو بغير شهوة» أو قصدٍ. 


> قولم: : (وَدَهَبَ آخَرُونَ إِلَى إيجاب الوْضوءِ م مِنّ اللّمْسِ إا قارتته 
اللذة ا اللَّذَّىَ في تنصيل هن في كيك ء َكَعَ بحَائِلٍ اؤ مير 


2 
ا 


حال بأيّ عضو افق مَا عَدَا القُبلَهَ كَإِنَهُمْ لَمْ يَشْتَرطوا لَه في ذَلِكَ 
وَهْوّ مَذْهَبُ مالك وَجمْهُ وري اللا 


1 


ا 


هؤلاء قالوا: ا المرأة بشهوةٍ د ينقض الوضوء. 


> قَوْلم: (وَتَمَى 3 إِيِجَابَ الوُضُوءِ لِمَنْ لَمَسٌ النْسَاءَء وَهُوَ 
00 غ 08 E‏ ت 0 ا ت عن 
مَذْهَبُ أبي حَنِيقَة”". وَلِكل سَلُّ مِنَ الصَّحَابَةٍ إلا اشْيِرَاط اللذةء فإني 


لا أَذْكْرُ أَحَدًَا مِنَ الصَّحَابَةٍ اشْتَرَطَهَا). 
وهَؤُلَاء قالوا: إنه لا ينقض مس المرأة مطلقّاء ولو الفرج بالفرج» 
ولو بشهوة. 
> قَوْلِمَ: (وَسَبَب اخْيَلَافِهم فِي هَذِ المَسْأَلَةِ: اشْيَرَاكُ 0 اللْعين 
في كلام العَرّب» ِن العَرّبَ تَطلِقَّه مَرَةَ على ا الذي هو باليّدِء 
وَمَرَةَ ل به ۾ عن اع في قَوْلِهِ تعالي: او لس لاء [النساء: 
۳[ عن آخَرُونَ إلى ئه اللَّمْسُ اليد وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ رَآهُ مِنْ باب 


)١(‏ يُنظر: «عيون الأدلة» لابن القصار (١/١٠٠)؛‏ حيث قال: إن قبّلها أو مسها لشهوةء 
انتقض وضوؤهء وإن كان لغير شهوةٍ لم ينتقض». 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۳۰/۱)؛ حيث قال: «ولو لمس امرأته بشهوقء أو 
غير شهوةٍ؛ فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل؛ ولم ينشر لهاء لا ينتقض 
وضوؤه). 


کک قاش شْترَط فيه اللَذَّهٌ ديهم من راه فن با العام 


ٍ ت 7 0 e‏ 
أريد ب العام. يشرط اللَّذَّهَ فيه › | شترط اللّلَّىَ قَإِنَمَا داه إ 
ر 9 ومن 


د 


سجووو يدو وَرَيمَا م 5 أ ال الحَدِيثِ حَدِيتٌ حَبِيبِ 0 6 


9 مه يا o7 or‏ 2 ت اا ھ جم ەم 
ايتٍ عَنْ غُرْوَة عَنْ عائشة» عن النبئ كيا : نه ل بعص سای 0 
o 5 0‏ رر بے 2 e o‏ 

خرج إِلَى الصلاةء > ولم يَتَوَضأُ فُقَلتٌ : من هي إل أنْتِ؟ 1 


1 عر 


قال أيُو مْمَرَ: هَذَا الحَدِيتٌ وَهَنَهُ الحِجَازِيُونَ؛ وَصَحَحَهُ الكُوفِيُونَ» وَإِلَى 
تصحیحه مَالَ أثو غر يدال قال ` وَرُوِيَّ هَذَا الحَدِيتُ أَيْضًا مِنْ 


طريتي مَعْبَدِ بْنِ نباتة. وَقال الشَافِعِيُ: إِنْ ثَبَتَ حَدِيتُ مَعْبَدٍ بْنِ ناته في 
ا ٢‏ ر 
القبلةء لم أرَ فيها ولا في اللمس وَصُوءَا). 


اا ا وى ی وو و اموه ا 
يكوه تعالى: مأو لسم ا [المائدة: "]» وفي قراءة سبعية: : #أؤ 
لتم النْسَاء »2 وألمس واللْمسٌ اها واد وسر الج اتاو 
بغيرها» فیکون شس المَرأة ناقضًا للوضوء. 


فإن قيل: الآية ليس فيها قيد الشهوة» إذ لم يقل الله: (أ الاسم 
النساء بشهوة»» فالجواب: أن مظنة الحدث هو لمس ييز تو عنس ل 
الآيّة عليهاء يوا ذلك أن النّبى كل كان يُصلّي من الليل»«وكانت 
عائشة ا تمد تمد رجليها بين يديه فإذا أراد السجود د غمرهاء” فكفت 
رجليهاء ولو كان مجرد اللمس ناقضًا لانتقض وضوة النبيّ بيا 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطا» :)۲٠١/١(‏ أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى 
جنب رسول الله ا ففقدته من الليل› فلمسته بيدي» فوضعت يدي على قدميه وهو 
ساجد» يقول: «أعُودٌ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك 
لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك). 

(۲) أخرجه الترمذي (685). 


الي ا 1 


ولان اجا الوصو جرد العش فيه مشقةٌ عظيمة قل 
5 منه» ولا سيّما إذا كان الإنسان عنده أمّ كبيرةٌ» أو ابنة عمياءء 
وا مسك بادا اوغا :او الدلالة» وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفيّ 
شرعًا. 


Wo‏ ةو 
تس 
©“ 


> قزلہ: (وَقَدٍ اختّحّ مَنْ AEE‏ وه اللْْسٍ باليَدِ بأن 
اللْمْسَ يَنْطلِقٌ حَقَيِقَةٌ عَلّى الل باليّدِء وَيَنْطَلِقُ مَجَارًا عَلَى الجمّاعء 
وَل ِذَا EE‏ 5 الحَقِيقَة و َالأوْلَى اَن يُحْمَلَ عَلَى 
الحَقيقَة علي يدل الدَّلِيلَ عَلَى المَجَان وَلأُولَيِكَ أن يَقُولُوا: إن المَجَارَّ 


سم م 


1 


ذا كَثْرَ اسْتِعْمَا له گان أل عَلَى المَجَازِ مِنْهُ على الحَقِيقةِ؛ كَالحَالٍ في 
اشم العَايَط الذي مُوَ اَل عَلّى الحَدَثْ الذي ج فيه مَجَارٌ ينه عَلَى 
المُظمَيْنٌ مِنَ الأرضٍ الذي هُوَ فيه حَقِيمَة. وَالَذِي أَعْتَقِدَهُ أن اللْمْسَ وَإِنْ 
گات دَلَالثهُ عَلَى المَعْتَيَيْنِ ِالسّوَاءِ أو َرِيبَا مِنَ السّوَاءِ أنه هر عِنْدِي 
فِي الجمّاع وَإِنْ گان مَجَارًا؛ لان الله ع كار وَتَعَالَى 201 
بِالمَبَاشَرَةٍ والمس عَنِ ا وَهُمَا في م الل ء وَعَلَى هذا 
الأول في الاي بُح ها في لجار اليم للب وة فر بر تیم 
فيهّاء ولا أَخرٍ عَلَى ما ساق ا وترتفِع المَعَارضَة التي 2 الآنَارِ 
وَالآَيَةِ عَلَى التأويل الآخر). 


ال فاقوا | ك ما ولق وكين نيو اد امه اوتنا 
بعموم الآية. 


رجابو عن خد عا ا مكتيل ان اسول له كان ها 
بظفره» والظفر في حكم المنفصلء» أو بحائل» والدليل إذا دَخَلَه 
الاحتمال» بطل الاستدلال به» وَفى هذا الجواب نظرء وهذا لسن 


28 


اوم 3 n‏ 
> قولت: (وَأمًا مَنْ نَهِمَ مِنَ الآَيَةٍ اللْمْسَيْنِ مَعَاء فَصَعِيفٌء فَإِنَ 
العَرَبٌ إا حَاطْبَتْ بالاشم المُشْتَرَكِ إِنَّمَا تَقْصِدٌ به مَعْنَى وَاحِدًَا مِنَّ 
المَعَانِي التي دل عَلَيْهَا الاسم لا جَمِيعٌ المَعَانِي الي يدل عَلَيْهَاء وَهَذَا 
بين تسه في كَلَايِهِم). 

والقول الثالث والذي مؤداه: إنه لا ينقض مس المرأة مطلقًاء ولو 
الفرج بالفرج» ولو بشهوةٍ استدلوا : 

١‏ حديث عائشة أن النبي ٤‏ قبّلى بعض نسائه» ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضاًء حَدَّئت به ابن أختها عروة بن الزبير» فقال: ما أظن 
المرأة إلا أنت» فضحكت. . . وهذا حديث صحيح ١‏ وله شواهد متعددة» 
وهذا دليل إيجابي» وكون التقبيل بغير شهوة بعيدًا جدًا. 

۲ - أن الأصل عدم النقض حتى يقزم دليل صحيح صريح على 
النقض. 

- أذ الطهازة تبتك مدلل شرعى ».وما تیت مقتضی دلبل 
شرعى» فإنه لا يمكن رَفْعه إلا بدليل شرعئٌ» ولا دلبل على ذلك» وهذا 
ولا س 

وَأَجَابوا عن الآية بأن المراد بالملامسة الجماع لما يلي: 

١‏ - أن ذلك صح عن ابن عباس 4 الذي دعا له لبي ڳل أن 
5 الله التأويل» وهو و من يوخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من 
هو أرجح مئه. 

أن فى الآية دليلا على ذلك؛ حيث قسمت الطهارة إلى أصلية 
وبدل» وصغرى وكبرى» وبينت أسباب كل من الصغرى والكبرى في 
جالع الال الد وان ذلك أن :الله« هال قال: 0 ارت 
اموا ق إل اة عار ووفك و إل الدرافق. وامتتحرا 
ر وسیک راڪم إل الكعبين [المائدة: 1]» فَهَّذْهِ 0 0 0 
صغرى. 


4 


ثم قَالَ: #وإن تہ جب ا > وهذه طهارةٌ بالماء أصلية 
کبری. 
نم ال: «وإد كم تھی أو عل قر أو جه كد يتك ب القبطا 


أو لسم السا هَلَمْ يدوا ماه سمو فقوله: «فتيمموا» هذا البدلء 
وقوله: أو جا اعد خد کم س التابط» , ا سان سنن لو ع و 
او لسم السا هذا بيان سبب الكبرى. 

ولو ع ی »هو الجن اله ات و ا 
ذَكَرت شن کک وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى مع 
أنه قال: «#وإن کته جب رن وها خلاف البلاغة القرآئية. 


وعليه؛ فتكون دالةً على أن المراد بقوله: ار امس ألمَسَاء 44 » 
أي: «جامعتم»؛ ليكون قد تم ذِكْرٌ السببين الموجبين للطهارة: السبب 
الأكبر» والسبب الأصغرء والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعةء 
والكبرى في جميع البدنء والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ 
لآنه يَتسَاوى فيها الطهارة الكبرى والصغرى. 

فالراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه 
شيةٌ» فيكون النقض بذلك الخارج. 

4 تزلج: الا ال اع م لگن 

الم لا بد أن يكون بدون حاتل؛ لأنه مع الحائل لا يعد مسًا. 


وقوله: «الذّكراء ا أن الذي ينقض الوضوء ا الذكر نفسه. لا 
ما حوله. 


وَقَد اشترط بعضهم أن يكون الذكر متصلا؛ احترازًا من المنفصلء 
فلو طم ذكرٌ إنسانٍ في جناية» أو ا أو ما أشية ذلك» وأخذه إنسان 
ليدفنه » تإرنقنة ل ا 


وأيضًا لا بد أن يكون أصليًا؛ احترارًا من الخنثى؛ لأنَّ الخنثى ذَكرُهُ 


42ت 


غير أصلئ؛ لأنه إِنْ تبيّن أنه أنثى» فهو رَائدٌء وإن أشكل فلا ينتقض 
الوضوء مع الإشكال. 


و ا للمرأةقء ويشترط أن يكون أصلبًا ليخرج بذلك قبل 
الخنثى. 

ولا بد أن يكون ال بالكف» سواء كان بحرفه» أو بطنه» أو 
ظهره» وبعض أهل العلم يقول: إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء؛ 
لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف. 


2 
: 


> قولت: (اخْتَلَف العْلَمَاءٌ فيو عَلَى ثَلَانَةِ مَذَامِبَ؛ كَوِنْهُمْ مَنْ رَأى 


ر 


لوطو E CE O‏ زعا E TE‏ 
واو وَمِنْهُمْ مَنْ لم يَرَ فيه وُصُوءًَا أضلاء وَهُوَ أبُو حَييقة وَأضحَابهُ 
وللا الفريقيّن سَلفٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ). 


القول الأول: إنه ينقض الوضوء. 


u Soar 5-7‏ روم 6ه ييل هم الم عه أي مم شي 4 
> قؤلF:‏ (وقوم فرقوا بَينَ أن يَمَسَه بِحَالٍ. أو لا يَمَسَه بتلك 
eu or ofA‏ 2 9 


و 2 0 a‏ 8 ام رە ٤‏ 1 
الخال» وهؤلاء افترقوا فيو فِرقا؛ فمنهم مَنْ فرق فيه بين أن يلتذ أو لا 
ر or aT or oA‏ ¢ رر يي اس س ت مو 
بلتذ» وَمِنْهم مَنْ فرق بين أن يمَسه بِبَاطِنٍ الكف 


ا 


ولا يَمَسَّهُ فاوجبوا 


(1) يُنظر: «الأم» للشافعي (۱/٤۳)؛‏ حيث قال: «وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى دَگره 
ليس بينها وبينه سترّء وجب عليه الوضوء» قال: وسواء كان عامدًا أو غير عامد؛ 
لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد» أوجبه بغير العمدء قال: وسواء قليل ما ماس 
دگره وكثيره»). 

(؟) ينظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد) (09/5؟)؛ حيث فيه: قال إسحاق بن منصور: 
سيل أحمدٌ عن مس الذكر؟ قال: يتوضاً منه. «مسائل الكوسج» (405). 

(۳) بُنظر: «المحلى» لابن حزم (۲۲۲/۱)؛ حيث قال: «وممّن قال بالوضوء من مَس 
الفرج : سعد بن أبي وقاص» وابن عمر اء وعطاء» وعروة» وسعيد بن المسيب» 
وجابر بن زيدء وأبان بن عثمان» وابن جريجء والأوزاعي» والليثء والشافعي» 
وداودء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم). 


4۷1 


الوْضوءَ مَعَ م اللَذَّق ولم يُوجبوة مع عَدَمِهَا: وَكَذَّلِكَ أَوْجبَهُ َو قوم مع المس 

پان الكَتَ وَلَمْ يُوجِبُوهُ مَعَ الم بطَاهِرِمَاء وَهَذَانِ 000 مَرْويانِ 

عَنْ أَصْحَابٍ مَالِكِء وكأ اغتبارَ بَاطن الف راج إلى اغتبار سَبَب 

ل وق وم في ذلك E‏ جروا الؤْصُوءَ مِنْهُ مَعَ 

ماع مهس رر مه #0 سام اس ۽0( و 

المد وَلَمْ يوجبوه مع النستانء وهو مروي عن مالك » وهو قول 
داو کک 


وَعَذَا 8 اسر مِنْ مَذْمَبٍ مَالِكِ عِنْدَ أَهْلٍ المَغْرِبٍ مِنْ أَضحَا 
القَوْكُ الثالثٌ: إته إِنْ مسّه بشهوةء انتقض الوضوءء وإلا فلاء ويهَذًا 
e‏ بسرة ا وإذا أمكن 0 
وترجيح ا اإلغاء ار 
> قولت: : (وَسَبَبَ اخيَلَافِهِم في ذَلِكَ أن ذ فيه حَدِيئيْنِ مُتَعَارِضْيْنِ ؛ 
أَحَدُهُمًا: الحَدِيتٌ الوَّارِدُ مِنْ طريتي بُسْرَةَ انها سَمِعَتْ رَسُولَ اللو وَل 
تقول «إِذًا مل أَحَدُكُمْ ذگرف ا وَهُوَ ا هر الأحاديث 


4 


)0( بُنظر : «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص٤۷):‏ «اختلف عن مالك في مس 
00 والعمل على لد إن مسّه بشهوةٌ بباطن الكفء أو ظاهره من فوق ثوب 1 
تحته» أو بسائر أعضائه» انتقضت طهارته». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/760)؛‏ حيث قال: «ففرق فى ذلك بين العمد 
والسيان» ولیس هذا سكي الاعات رها قول الليت بن سمت وداوه بن على؛ 
لأن الحديث ورد فيمن مس ذَكّره أو مس فرجهء ولا يكون ماسًا إلا من قصد إلى 
اللمس؛ لأن الفاعل حقيقة هو مَنْ قصد إلى الفعل أراده». 


(۳) أخرجه أبو داود (181). 


الوَارِدَةٍ في إيجاب الوضُوءِ ِن مَس الذكرء رجه مَالِكُ في 
الوم و حه يخ بن ع وَأ و ن حَنْبَلٍ ۳ عات ميم 
لكوقَة» وق روي أيْضًا َعَْهُ ِن طرِيق أَمّ حَيبة: E‏ 


سه مي 


يصححهء وقد روي امن مَعْنَاه من ن طريق 5 هريرة. وَكَانَ ابن 
الك أَيْضًا يُصَحْحْهٌ ولم يحرج البُحَارِيُ» ولا مُسْلِمُ). 
الذي قالوا: إنه ينقض الوضوءء استدلوا بما يلي : 


١‏ حديث بسرة بنت صفوان أن النبي بي قال: «مَنْ مس دگرَه 
فليتوضاً». 


١‏ حديث أبي هريرة 4 : (إذا أَقْضَى أحدّكُم بيده إلى دگره؛ ليس 
دونها سترء فقد وجب عليه الوضوء). 


وفي رواية: إلى قُرَجه). 


yT 
به کالنوم.‎ 


.)٤١/١( انظر: «موطأ مالك»‎ )١( 

1) بل قال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (١/170؟):‏ «روى أبو بكر الرازي عن أبي 
الحسن الكرخى عن 8 عون الفرائضى ال ی ا الذررى ال سمت 
يحيى بن 0 قول تاا أحاديك لا تصحٌ عن الي : «كل مسكر حراماء 
و«لا نكاح إلا بوليٌ»؛ و'مَنْ مس ذَكُره فليتوضا»ء قال العباس: فذكرته لأحمده 
فقال: يصح في مَس الذكر». 
كَالَ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 0 «وأمًا ما نقله بعض ثُقّهاء 
الحنفية عن ابن معين مِنْ طَعْنْهِ فيه» فلا يثبت ذلك عنه». 

(6) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ علل الحديث» (174/14)؛ حيث فيه: أحديث 
بسرة ا : «مَنْ مس دگره فليتوضأ». قال الإمام أحمد: صحيح» ومرة: كان يذهب 
إليه ويختاره». 


4V 


> قولج: (وَالِحَدِيتُ الثاني المُعَارِضٌ لَه 0 ن علي نا قَالَ: 
١َدِيْنَا‏ عَلَّى رَسُولٍ الل يكل وَعِنْدَهُ رَجُلَّء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا 
في مس الرَّجْلٍ دَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ يَنَوَضَّاً؟ كَقَالَ: وَهَلْ هُوَ إلا بَضْعَةٌ يِنْكَ؟). 
حَرَّجَهُ أَيْضًا أَبُو داد وَالتَّرْمِذِئُ"2. وڪ ملع عب يي انل اد 


220~ 


(الكُونِيُونَ وَغيرهم). َدعَب العلماء ع في ويل هله الأحاديث أ 
0 إِما ت الترجيح او اس وَإِما د الجمْع . > فَمَنْ رَجَحَ 

يك بُسْرَة: أو رَآهُ َاسِځًا لِحَدِيثِ ڪلت بن عَلِيٌء كَالَ بِإِبِجَاب الوْصُوءِ 
مِنْ مَس الذَّكَر وَمَنِْ رَجَحَ حَدِبتَ لت بن عَلِيَّء أَسْقَط وُجُوب الوْضُوءِ 


ع م صا سم د 


من مَس ومن رام أَنْ يج 5 الحَدِيِبَيْن اا الوْضُوءَ منه في 
كاله 00 يُوجِبَهُ في حَالٍء أو حمل حَدِيتٌ نسرة على التب وَحَدِيتٌ 
ل عَلَى الوْجُو ب. رَالاختحَاجَات الي يَخْتَجُ ا گل راز من 

00 في ترجیح ال انَّذِي ر حه رة يطول ذکرشاء وهي 
مکو بة في كهِمْ ولک نَكْمَةَ اختلافهم هو ما ما أ شرا إلَيْهِ). 

المّوْلُ القاكل 2 إل إن سه باقن الواميوءه: وله فلا ووت 
ذلك قولَهُ ع2 : «إنّما هو عه منك». لأنّك إذا*مسنية دك يدون ترك 
شهوة» صار كأنما تمس سائر أعضائك› وحينئل للا ينتقض الوضوءء وإذا 
مَسَسته لشهوقء فاته ينتقض؛ لن ا موجودق وهي احتمال خروج شيءِ 
ناقض من غير شعور منك» فإذا مسة لشهوة. وجب الوضوءء ولغير شهوة 
ا يجب الوضوء» ولان فة على هذا الوجه يخَالف مس بقية الأعضاء. 

قالوا: لنا عليكم أصل» وهو أنكم قلتم: إن مس المرأة لغير شهوة 
لا ينقضء ومّسها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنة الحدث. 


وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمرّ بالوضوء في حديث بسرة 


5 


ت 
4 


.)86( أخرجه الترمذي‎ )١( 


pa‏ سمس هون 


الوجوب. فقال: «أعليه»» وكلمة: «على) ظاهرة ذ 00 


وهُبَاكَ قولٌ آخر: أن leas‏ ولو 


وإذا قلنا: إنه سس فمعناه أنه مشروع وفيه اجر واحتياظ. 


7 


والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذَكَرَى استحب له الوضوء مطلقاء 
سواء بشهوة أم بغير شهوةء وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدَّاء 
لكني لا أجزم بهء والاحتياط أن يتوضاً. 


LG 


> تولم: (المَسْألَةٌ الخَامِسَة: اَلَف الصَّدْرٌ الأول فِي إِيجاب 
الؤُصُوءٍ مِنْ أل مَا مَسَْهُ النَارُ؛ لاخيلاف الآثَارٍ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ عَنْ 
و الله کل وَاتَمَقَ جُمْهُور ُقَهَاءِ الأَمْصَارٍ بَعْدَ الصَّدْرٍ الأول عَلَى 
00 إو صَحّ عِنْدَهُمْ أنه مَل الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَة وَلِمَا وَرَدَ مِنْ 
حَدِيثٍ جابر أنه كَالَ: «گان آخِرَ الأمرين فق رول الله 6ه ترك الوضوء 
ما مَسَّتِ الثَّارُا. حَحرّجَهُ ابو دَاود. وون ذَهَبَ كوم مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثْ 


AC 


E‏ وَإِسْحَاقٌ وَطايِمَةٌ غَيْرَهُمْ 3 الؤُضُوءًَ يجب فَقَظ م يِن أكل لخم 
الجَرُورِ؛ لِتْبُوتِ الحَدِيث الوَارِدِ بِدَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ)”". 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/77)؛‏ حيث قال: «ولا أعلم اليوم بين آهل العلم 
اختلافًا في ترك الوضوء مما مسّت النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصةء وقَدْ 
ذكرت اختلافهم فيه» وقد احتجّ بعض مَنْ لا يرى الوضوء مما مسّت النار بأخبارٍ 
ثابتة عن رسول الله علد دالة على ذلك». 

(۲) أخرجه ابو داود (۱۹۲). 

)۳( يُنظر : «الجامع لعلوم اام )جيك _ الفقه)؟ حيث فيه (07/0): «قال إسحاق بن 


منضور: قال إشخاق : وأمًا لحم الجزور قله يُتوضّأ منه الوضوء كاملا على كلّ حال 
لما استثنى ف يع ها مسته النارٌء وذلك 3 الوضوءَ مما مستت النار أولّاء 2 


J وي‎ 


وله «وَطَائِمَةٌ عيرم 9 الوْضوءَ یجب فْقَط من أكلٍ لخم الجَرُور)اء 
يعني : يَنْقَض أكل الحم اة من ا وهو من مفردات مذهب 

وقوله: "مِنْ أكلٍ لَحُم). يشمل يشمل النيء والمطبوخ؛ لأنه كله يُسنّى 
لحمّاء وخرج بقوله: «أكل» ما ا فإنه لا ينتقض 
وضوؤه؛ لأنه لا يقال لمن مضغ شيئًا ثم لَمَطْه : إنه أكله. 


١‏ أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم بدليل أنك لو أمرتٌ 
أحدًا أن يشتري للك ما واشترى كرت 4. لانكرت علية». فيكون النقض 
خاضًا باللحم الذي هو «الهبر). 

۲ أن الآصل قاع الكلي ةا وو ل غيو «الميرة تدعو ل ا 
واليقينٌ لا يزول بالاحتمال. 

أن النقض بلحم الإبل أمرٌ تعبديٌ لا تغرف حكمته» وإذا كان 
كذلك) فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر؛ لأن من شرط القياس أن 
يكون الأصل معللّاء إذ القياسنٌ لجان فرع بأصل ل في حكم لعلة جامعة» 


والأمور a‏ غير معلومة العلةء وهذا هو المشهور من مذهب 


والصحيح : أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء. والدليل على ذلك : 
١‏ أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل قوله تعالى : 


2 رخص رسول الله يل بعد ذَلِكَ في كل ما مست النارٌ إلا لحم الجزور». 
وفيه: :)۴۷۷/٥(‏ قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل لحم الجزور؟ قال: يتوضاً 
0 تامًا. قيل له: إنهم يقولون : الوضوء اليد؟ قال: الوضوء 0 


من ال وهو على وضوء؟ قال: م الوضوء» فَإِنْ كان قد 035 يعيد 
الوضوء والصلاة جميعًا. «مسائل ابن هانع» .)١۹(‏ 


حرمت عَلَيْْ الْمَبتَهُ ألم ولنم ازير [المائدة: ۳]ء فلحم الخنزير يشما 
كل ما في جلده» بل حتى الجلدء وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير - 
0 ن ا جميع الأجزاء» فكذلك نجعل الوضوء من لحم الود 
وهو أمرٌ - شاملا جميع الأجزاءء تعيش ذلك إذا أكلتٌ أو جزءِ من 
الإبل» فإنَّه يتتقض وضوؤك. 
- أن فى الإبل أجزاءً كثيرة قد تقارب الهبرء ولو كانت غير داخلة 
انالف الريون كله فلي أن الباين اعلوت اليس وغيرة 


اانه ليد فى شريعة م ا كاد حيو ان كب جم ا 
وحرمةًء وطهارةً ونجاسة» وسلبًا وإيجابّاء وإذا كان كذلكء فَلْتكن أجزاء 
الإبل كلها واحدةً. 


4 - أن النّصٌّ يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي» على فرض أنه 
لا يتناولها بالعموم اللفظي؛ إذ لا فرق بين الهبر» وهذه الأجزاء؛ لأن 
الكل يتغذى يدم واحد» وطعام واحد» وشراب واحل. 

- أنه إذا قلنا بوجوب الوضوءء وتوضأنا وصليناء فالصلاة صحيحة 

قولًا واحدا وإن قلنا يعدم الوجوب» وصلينا بعد أكل شىء من هذه 

الأجزاء بلا وضوءء فالصلاة فيها خلافٌ؛ فمن العلماء مَنْ قال بالبطلان» 
ومنهم مَنْ قال بالصحةء ففيها شبهةٌ. 

وقؤله: «من الجزوراء أي: البعيرهء وَحَرَّج به اللحم من غير 


الجزور» وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة» فإنها تسمى بدنةه 
وتجزئ عنها في الهدي والأضاحي» ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض 
الوضوء» وكذلك اللحم المحرم لا ينقض الوضوءء. كما لو اضطر 
إنسات ی اكل له عر أو مين ف لا وض الوه و لوا أكل 
الو ١‏ را و د لعل ور لامكل ا 
الطهارة. 


وقوله: «الجزور»» ظاهره أنه لا فرق بين القليا وا لكثير» والمطبوخ 
والنيء. وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ في الأضحية؛ 


VV 


ange [9- 


ES‏ 77 إنَّ لحم الصغير يترقّه به كلحم الضأنء فلا 
يوجب كيد أن هذه عله 0 2 أقوى منها» فتأخذ به. 


a8 


اتخ يا4 واستدلو! على یما 

١‏ حديث جابر بن سَمْرةَ 4 أن رجلا سأل اللَبِىَ بي : أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال : 0 فتوضا من لحتو الإبل»). قال: أنتوضاً من لحوم 
الغنم؟ قال : ِن شعت شک شنت فتوض. وان شعت فلا 3 تتوضاً». 

وجه الدلالة: أن النبى ا علق الوضوء بالمشكة فن لحم الغنم» 
فدلٌ هذا على أن لحم الإبل لا مشيئةَ فيه» ولا اختيارء وأن الوضوء منه 
واجب. 

١‏ - حديث البَرَاء» وفيه: «توضُووا من لحوم الوبل». والأصل ف 
الآأمر الوجوب. 

قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن 
ا ا ودی تحار دن س 

TR PE O A OE‏ ين 
الضّحِكِ فِي الصَّلاة لِمُرْسَّل أبي العَالِيَةِ وَهُوَ «أن كَوْمَا ضَحِكُوا فِي 
الصّلاق كَأَمَرَهُمُ التَبِيُ يل بإِعَادَةٍ الوضُوءِ وَالصلاة ورد الجُمْهُورٌ 
هَذَا الحَدِيتٌ؛ لوه مُرْسَلّاء وَلِمُخَالمَتِهِ لِلْأُصُولٍ وَهُوَّ اَن يَكُونَ شَيْءٌ 
ما م يُنْقَضٌ الطَهَارَةَ في | لصَّلَاقٍ رلا 7 يَنْقُضْهَا في غير الصَّلَاة رَه سل 


ffe 


صحِبح. المَسَأْلَةٌ السَابِعَةٌ : وَقَد قوم فاا الوُضُوءَ مِنْ حمل 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (9/50”)» عن حفصة بنت سيرين»ء عن أبي العالية قال: كان 
لني بي يصلي بأصحابه يومّاء فَجَاء رجل ضرير البصرء فوقع في ركية فيها ما 
فضحك بعض أصحاب النبي ع فلما انصرف رسول الله ع قال: «مَنْ ضحك 
فليعد وُضُوءه ثم لبعد صلاته). 


® 


ا ]| شح بداية الجتهد | 


رک 


0 


لوصا . 

وقولة: اجه مل الذكن والانس» والصعير والكبير» والخر 
والعبد» ولو من وراء حائل ؛ لأنه يقول: «حَمَلَ)» ولم يقل: «مس». 

ويجَابٌ عَنْ ذُلكٌ: 

أن الآمر یتیل أن بكرن على سبيل الا ستاب وفرض شرع على 
عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمرٌ صعبٌ؛ لأن فرضّ ما ليس 
بفرض كتحريم ما ليس حرام 

ولأننا:إذا فنا "عليه الوضوءة ققد أبطكنا ضلات إذا تحمل الت 
وصلى» ولم يعد الوضوء وإبطال الصلاة أمرٌ صعبٌ يحتاج إلى دليل بَيْنِ. 

> قولع: (وَيَنْبَغِي أن تَعْلَمَ أن جُمْهُور العُلّمَاءٍ أُوْجَبُوا الوْضُوءَ مِنْ 
رَوَاِ العَقْلٍ أي نَوْع گان مِنْ قبل إِغْمَاءٍ او جنُونٍ او سُكْرٍ وَمَؤْلَاءِ 
گل فاشو علق الو أن انهم راو أله ا كان انر نوسي 
الوْضُوء في الحالة الي هي سْبَبٌ لِلْحَدَتِ غالبا وَمُوَ الاسيثقال: 
تَأَخْرَى أن يَكُونَ دْمَابُ العَقْلٍ سَبَبَا لِدَّلِكَء فَهَذِهِ هي مَسَائِلُ البَاب 
المُجْمَحُ لها وَالمَشْهُورَاتُ من المُحْمَلْفٍ فِيهَاء ِي أَنْ نَصِيرَ إلى 
الاب الخايس). 

زَوالُ العقل على نوعين: 

الأوّل: زوالّةُ بالكلية» وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. 

الثاني : تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدةٍ معينةٍ كالنوم» والإغماءء 
والسكرة رما فة ذلك 


.)"3151( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


۹ 


ورّوالٌ العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة مَقُذٌ ل 
وعلى هذا فيَسيرُهًا وكثيرّهًا ناقض» فلو صرع ثم استيقظ» أو سكر» أو 
أغمي عليه» انتقض وضوؤه؛ سواء طال الزمن أم قصر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(النات الخامس 


و 
.- 


رَه مَغْركةٌ الأفْعَالٍ التي تشْترّط هَل ٠‏ اهار في فَْلها. وَالأضل في 


هَذَا البَاب َوه َعَالَى : RE O EC TS‏ 
[المائدة: +]ء وقول عله اش وَالسَّكَامٌ: ١لا‏ يبل الله صلا بغَيْر طَهُورِء 
ولا دة من غلولا 2 قاف المُسْلِمُونَ فلي أن الظهارة رط من 
شُرُوطٍ الصّلَاة لِمَكَانِ هَدًا). 


أ" لمكاق هذا کدی راسد مه 


> قولت: (وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَقُوا: هَلْ هي شَرْظ مِنْ شُرُوطِ الصَّحَةٍ أَوْ 
يِن روط الوْجُوب وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أن ذلك سَرْظ في جَمِيع الصّلَوَاتٍ !أ 
في صَلَاةٍ الجِتَارَةِ ". وَفِي السَجُودٍ (أغِْي سود اللاو ؛ ُن فيه 
خلامًا 72 RG‏ 


.)554( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١۸)؛‏ حيث قال : «والوضوء للصلاة 
فرضٌء ولا تجزئ الصلاة إلا به لمَنْ وجد الماءء هذا إجماعٌ لا خلاف فيه من أحدا. 

(۳) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۱۸۷)؛‏ حيث قال: «ولا يصلي 
أحدّ على جنازة إلا وهو طاهرء وهذا إجماع من السلف والخلف إلا الشعبي» فإنه 
أجاز ذلك بغير وضووء فشذ؛ لأنه استغفارٌء ونحوه لابن علية). 

(5) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١97/1١)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة». 


EA» 


قال التّعية وا4 بان الطيازة الست رطا فى اة التجتازة؟ لأا 
دعاءٌء وليس من شُرُوط الدغاء الطهارة من الأحداث. 

> قولم: (وَالسّبَبُ فِي ذَلِكَ الاخَْمَالٌ العَارِضٌ في الْطِلاقٍ اشم 
الصَّلَاةٍ عَلَى الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَائِزٍ وَعَلَى السّجُودِء كْمَنْ ذَمَبَ إِلَى أن اسْمَ 
الصَّلَاةٍ يَنَطَلِقُ عَلَى صَلَاةٍ الجَتَائِزٍ وَعَلَى السَّجُودٍ نَفْسِهِ ‏ وهم الجْمَْهُورٌ ‏ 
اشْتَرَط هَذِهِ الطَلِهَارَةَ فيهاء وَمَنْ َب إلى أَنَّهُ لا يَنْطْلِنُ عَلَيْهِمَا إِذْ كَانَتْ 
صَلَاةُ الجَتَائِزٍ لَيْسَ فيا رَكُوعٌ ولا سُحُودٌ وَكَانَ السَحُودٌ أَيْضًا لَيْسَ فيه 
ام ولا رَكُوعٌ» لم يَشْئرِظ هَذِهِ الطَهَارَةَ فيهما». 

هذا تحرير سبب الخلاف بين من وافق الإجماع وبين من قال بقول 


> قولم: (وَيَتَعَلَقٌ بهذا الاب مَعَّ هَذِهِ المَسْأَلَةٍ أرْبَعٌ مَسَائِلَ؛ 
و ع ¢< س 80 سه م وس جه 0 2 م 2 6 5 
المَسْأَلَة الأولى: هَل هَذِهِ الظّهَارَةُ شَرْظ فِي مَس المَضحَف آم لا؟ 
< م (NM‏ سكم W172‏ سرك ب o E f (Dg‏ ساك 
فدهب مالك 3 وابو حنيفه 2 والشافِعِيٌ إلى أنها شرط في مس 
المْضحَف. وَدَهَبَ آهل الظاهر”*' إلى نها لَيْسَتْ بشَرْطِ فى ذَلِك). 


)١‏ يُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب (١/۸٤)؛‏ حيث قال: 
«ولا يجور لمحدث حدث الوضوء 3 ما فوقه أن يمس المصحف على غير طهارة» 
ولا يحمله بعلاقة ولا على وسادة» ولا بأس أن يحمله في خرقةٍ وعدله. ولا بأس 
أن يحمل الصبيان المصاحف على غير وضوءء وكذلك كُتْبهم القرآن على غير 
وضوءا. 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 9١)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز لمحدث مس 
المصحف إلا أن يأخذه بغلافه». 

(۳) يُنظر: «التنبية في الفقه الشافعي» (ص: :)١7‏ «ومن أحدث حرم عليه الصلاة 
والطواف ومس المصحف وحمله). 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/٤۹)؛‏ حيث قال: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس 
المصحف وذكر الله تعالى جائز» كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض. = 


وو شرح بداية الجتهد_ | سب و ۸ 
المصحف: ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملّاء أو غير كامل» حتى 
ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها؛ فحكمها حكم 
المصحف. 
وكذا اللوح له حكم المصحف؛ إلا أنَّ الفقهاء استثنوا بعض الحالات. 
> تولم: (والستب في ايانم يرد مَفَهُوم وله تَعَالى : لا يَمَسّهُ تمش 
إلا الْمُطْهَرُوتَ (4)3 [الراقعة: ذا بين أن کرد | لمُطْهُرُونَ هُمْ بتي آم 0 
ا '". وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الكَبَرُ مَفْهُومُهُ النّهُي» وَبَيْنَ 
أن يعون ذا له نوكا > فَمَنْ فَهِمَ مِنَّ «المْطْهَرُون ب بَنِي دم وَقْهِمَ مِنَ الحْبَرٍ 
النَّهَىَ قَالَ: ا يَجُورٌ أَنْ يَمَسلَّ المُضْحَف إلا ظاهِرٌ وَمَنْ فُهم مِنْهُ الحَبَرَ 
فم وََهِمَ مِنْ لَفْظِ «المُطهرُونَ) المَلايكةء قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِى الآيَةِ دَلِيلٌ 
عَلّى اشْيِرَاطِ هَذِهِ الظَهَارَةِ في مَسٌ المُصْحَفٍء وَإِذَا َم يَكُنْ هُتَاِكَ دلي لا 
TT‏ الأضلة هي الإباحة. 


س 


وقد استدل الجمهور بالأدلة ال 
ا إن تكن كي کے © ف كتب کرو © لا E‏ 


نا ل ا مير 


إلا ١‏ 2 زيل من رب الْعَمِينَ 2 2 [الواقعة: ۷۷ _ 68]. 


= برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير 
مندوب إليها مأجور فاعلهاء فمن أدعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلْف أن يأتي 
باليرهان. فأما قراءة القرآن فان الحاضرين من المخالفين موافقون لنا فى هذا لمن 
کان على غير وضوءا. : 

)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» (755/97)؟ حيث قال: «واختلف أهل التأويل في الذين عنوا 
بقوله: إلا الْمُطَهَرُوتَ» فقال بعضهم: هم الملاتكة...) 

(۲) أخرجه مالك في: «الموطاً» (۱۹۹/۱). 


AY 


I TT ED E TD CHT 
الكو اد الا بات سيقت للدت هه بالل ر وا رت‎ 
لْحَقِينَ (©* [الراقعة] والمنرّل هو هذا القرآن. والمطهّرٌ: هو الذي أتى‎ 
يتليل ول جردي ره الورك‎ a فالوضو لعجل‎ 
ء]٦‎ : [المائدة‎ 

فإن قيل: ت على هذا الاستدلال: أن «لا» فى قوله: ١لا‏ يمسه» 
اف ولت اه ا قال: «لا يمسه» ولم يقل: دلا يمسه» ؟ 


قيل : إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب» بل إِنَّ الخبر المراد به الطلب 
أقوى من الطلب المجرّد. لأنّه يصور الشيء كأنه مفروحٌ منهء ومنه قوله 
تعالى: وان وهو منک وَيَدَرُونَ أدونهًا يريصن اهن أزيعة نهر 
وع [البقرة: ]۲۳١‏ » فقوله: «يتربصن» خبر بمعنى الأمر. وفي السنة: 
الا ببيع الرجل على بيع أخيه»» بلفظ الخبرء والمراد النهي. 


- ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي كله إلى أهل 
اليمن وفيه: «... ألا يمس القرآن إلا طاهر ... ). 

والظاهر: هو المتطهّر طهارة حسيّة من الحدث بالوضوء أو الغسل» 
لآن الموكى: عله ر TE‏ كاله وشحب 9 نمف حلا TE‏ 
فلما قال: «إلا طاهرٌ» عُلم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية» بل المراد 
الطهارة من الخدت ويدل لهذا قولة قعالى: هما بريد أله لحمل 
يڪم من حرج وَلكن بريد ایھر کہ [المائدة: 5] أي : سيا حسية؛ 
لأنّه قال ذلك في آية الوضوء والغسل. 

٣‏ من النظر الصحيح: أنه ليس في الوجود كلام أشرف من 
كلام الله» فإذا أوجب الله الظهارة للطواف في بيته» فالطهارة لتلاوة كتابه 
الذي تكلم به من باب أولى» لأننا ننطق بكلام الله خارجًا من أفواهناء 
فمماسْتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين؛ 
كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضى أن نكون طاهرين» فتعظيمًا واحترامًا 
لكتاب الله يجب أن كو عل اهار 


رك 


> قول: (وَأَحَادِيتٌ عَمْرو ن حزم الف النَاسُ فِي وُجُوبٍ 
العمل بهًا؛ لأنها محف وَرَانث ابن المُمَوَّرِ يَصَحَْحَهًا ذا رَوْنَهَا 
الثَّمَاتُ؛ٍ لِأَنَهًا كِتَابٌ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام -0 اديت عَمْرِو 
بن شعَيب عَنْ أيه عَنْ جد وَأَهْل الظَامِرٍ دونه" رخص مَالِكُ 
او ل ات عل قر لزن لاهم غَيْرُ مُكَلَفِينَ). 

الااعريةة لل ف وة عن السك ان تم الجا 


وأسعدلوا > بان الأضل براءة ادما فلا توك عاد اله قعل شىء ل 


وأجابوا عن أدلة الجمهور: 

أقا: الآي# تقل ؤلذلة "نينا الآن العسين ف ل الا بمسةاايعوه إلى 
«الكتاب المكنون» » والكتاب المكنون يُحتمل أنَّ المراد به اللوح المحفوظء 
ويُحتمل أن المراد به الكتب 0 بأيدي الملائكة. فإنَّ الله تعالى قال: كله 
ينا کک © ف كة کک (6 ف عن مک © وعد م © بيه مر © 
م بر 46 [عيس : CN‏ ا الواقعة» فقوله: 0 

ف تة 46 كقوله : «افي كتنب بكرن © [الواقعة: ۷۸]. 

وقوله: ایی سرو €6 [عبس: »]٠١‏ كقوله: «لا يمس إلا 
الْمُطْهَرُوتَ @)% [الواقعة: 4/]. 

الاد مسر ةة ها “وق كان" انراد ها ذكر اللحفهون لقال 
«لا يمسه إلا المطهرون» بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددةء 

يعنى: المتطهرينء وفرق بين «المطهر) مفعول» وبين (المتطهر» 
ا فاعل» كما قال الله تعالى: لى الله يحب ألتَوّبِينَ وب اليرت 
[البقرة: ۲۲۲]. 


(۱) يُنظر: «المحلّى» لابن حزم (8/5”)؛ حيث قال: «أما حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: فصحيفةٌ لا تّصح). 


وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطلب» هذا صحيح لكن لا يحمل 
Ea E‏ السام على 
ظاهره» وتكون الا يو ويكون هذا مؤيدًا لما ذكرناه من اَن المراد 
ب «المطهرون» » الملائكة كما دلت على ذلك الآيات في سورة «عبس). 


A 


وأما قوله: د زيل من رب العتلمين (4) 40 [الواقعة: ]6٠‏ » فهو عائدٌ 
على القرآن» لأنَّ الكلام فيه» ولا مانع من تداخل الضمائر» وعود بعضها 
إلى غير المتحدث عنه» ما دامت القرينة موجودة. 

ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند العلماء إنه إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال. فيسقط الاستدلال بهذه الآيةء فنرجع إلى براءة 
الذمة... وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم: فهو ضعيف» لأنه مرسل» 
والمرسل من أقسام الضعيف» والضّعيف لا يُحتج به في إثبات الأحكام؛ 
فضلا عن إثبات حكم يُلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليف عباد الله 
ألا يقرؤوا كتابه إلا وهم طاهرون» وخاصة في أيام البرد: 

وإذا فرضنا صحته بناءً على شهرته إن كلمة «طاهر» تحتمل أن يكون 
طاهر القلب من الشركء, أو طاهر البدن من النجاسة» أو طاهرًا من 
الحدث الأصغر؛ أو الأكبرء فهذه أربعة احتمالاتِ» والدليل إذا احتمل 
احتمالين بطل الاستدلال بهء فكيف إذا احتمل أربعة؟ 

وكذا فان الطاهر يُطلق على المؤمن لقوله تعالى: 8إإِنَّمَا المشروت 
جه [التوبة: ۲۸] » وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك. 

وقال ةدخ «إن المؤمن لا ينحس»» وهذا فيه نفى النجاسة عن 
المؤمن» ونفي النقيض يستلزمُ نوف و ا نالك ]لك طهر أز 
نجاسة» فلا دلالة فيه على أن من مس المصحف لا يكون إلا من متوضى. 

وأما بالنسبة للنظر: فتن لا نق پالقاس أصلا لذن الظاهرية لا 
يقولون به. 


وعندي : أن ردهم للاستد لال بالآية واضح› وأنا أوافقهم على ذلك. 


Ao 


وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيفٌ كما قالواء لكن من حيث 
قبول الناس له» واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات 
وغيرهاء وتلقّيهم له بالقبول يدل على أنَّ له أصلاء وكثيرًا ما يكون قبول 
الاس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائمًا مقام السنده 
أو أكثرء والحديث يُستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذاء فكيف 
ول لة انيز تدا بعد عد 


> قولت: (المَسْأَلَةُ کک حلت التَّامِنُ ٠‏ في یکا ا 7 
الجُنُب فِي أَحْوَالٍ؛ أَحَدُمًا: إذ 
الجمهور إلى استحبابه دون وی 6 يكب اهل الاو 3 وجوبو 
بوت لِك عَنِ اللي يه ِن ڪڍ يث عُمَر: «آنَهُ دَكَرَ لِرَسُولٍ الله كلل أنه 
تُصِيبُهُ جَتَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 4¥ : تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ دَگرك 
ت ". وَهُوَ أَيْضًا موي عَنْهَ مِنْ 0 عَايْسَةً). 


1 
1 
E 


قالوا: إذا عاود الجنب الجماع فالوضوء عليه فرض بينهما؛ لما جاء 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي كلِِ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعاود فليتوضاً بينهما وضوءا»» وفى لفظ: (إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى 
يتوضأ». 1 


(1) للمؤلف؟ 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/١٠٠)؛‏ حيث قال: «إلا معاودة الجنب للجماع 
فالوضوء عليه فرض بينهما. للخبر الذي رويناه من طريق حفص بن غياث وابن عيينة 
كلاهما عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي 4يا : 
«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما وضوءًا» هذا لفظ حفص بن 
غياث ولفظ ابن عيينة إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ» ولم نجد لهذا الخبر 
عا يفصلا ولأ :ما :يخرجه إلى القت« إلا را ضعا من ر اة یی بن ابوت 
وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن الخطاب وعطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن 
وابن سيرين». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰)» ومسلم (205. 


oT‏ ا ا ا 
الندب إلا خبرًا ضعيفًا قلنا بالوجوب» » وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول 


> قولة: (وَدْمَبَ الجُمْهُورٌ إلى حَمْلٍ الأمْرِ بدَلِكَ عَلَى النَذْبء 
وَالعْدُولٍ بو عن ظاهره لمان 0 مَنَاسَبَةٍ سَبَةِ وجَوب الطَهَارَةٍ لإرادة اللوم 
(أغني : المُتَاسَبَةَ الشَّدْعِيّةَ): وَنَدٍ اختجُوا أَيْضًا لِذَلِكَ باحَاويتٌ» انها 
حاتف ابن عافن 31 رَسُولَ الله 7 و و ن الخلا َأَنِيَ ا 
قَكَالُوا : : آل اتيك بِظهْرِ؟ كَقَالَ: َأُصَلّي فَأَنَوَضَا؟ وَفِي بَعْضٍ روَايًاټه: 


1 0-4 


قز له آلا EE‏ قال نا LT‏ الو وَالاسْيِرْلَالُ 


ر 


ماه 


بو ضَعِيفٌء فَإِنَّهُ مِنْ بَابٍ مَفْهُوم الخظاب مِنْ أَضعَفٍ أنْوَاعِوِء وَقَدٍ 
اختجُوا بِحَدِيثِ عَائِسَة: «أَنهُ ‏ عَلَْهِ الصَّلاهٌ وَالسّكَامُ - گان يَنَامُ وَهُوَ 
منت لا تمل الماع إلا أنه عدية صف :وكذلك الحتلثرا فى 
وُجُوب الوصُوءِ عَلَى الجُنْبٍ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يكل أَوْ يَشْرَبَ» وَعَلَى الذي 
مُرِيدٌ ل يُعَاوِدَ أَهْلَهُ فَقَالَ الجنهُدة . في 5 هذا کله بإِسْقَاطِ الوْجُوب لِعَدَم 
مُتَاسَبَةٍ الَلهَارَةِ لِهَذِِ الأَسْيّاءِء وَدَلِكَ أنَّ الطََهَارَة إِنَّمَا فرصت في الشَّرْع 
لأخوال التّْظيم گالصلاةء وَأَيْضًا لِمَكَانِ تَعَارْضٍ الآثَارٍ في ذَلِكَء وَدّلِكَ 
َه رُوِيَ عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ اللا وَالسَّكَامُ ‏ «أنهُ آَمَرَ الجُيُبَ إا أَرَادَ أَنْ يُعَاوَِ 
0 


1 
5 ات 


2 4 


2 بك كي سم رم 22خ اک سج عد لا ی“ 
ن يتوصااء وروی عنه (آنه كان يحَامِعْ م يعاود و لا يَتَوّضأ» 2 


.)5059( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه التّلحاوي في : «شرح معاني الآثار» .)۷١۷(‏ 

۳) أخرجه عبدالرزاق في: الفا :)٠١(‏ عن أبي عثمان النّهدي قال: 
سلمان بن ربيعة الباهلي أ صغى إلى عمر فسأله عن شيء فقلنا: عه سألته؟ 9 
سألته عن الرجل يجامع امرآته» ثم يريد أن يعودء فقال: «يتوضاً». 
عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إلى عمر فسأله - 


SAV 


ر 


رَگذلك روي َنُه مَنْعْ الأكلٍ والشرت لِلْجْنْبِ خَ ع يوا وروي عنه 
إِيَاحَةٌ ذَلِكَ). 


قال قوم: يستحبٌ الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النّوم ولرد 
السلام ولذكر الله تعالى» ولیس ذلك بواجب. 


فإن قيل: فهلًا أوجبتم ذلك كله لقول رسول الله - ب -: «إني 
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ولقوله بيو لعمر بن الخطاب © إذ 
ذكر له أنه تصيبه الجنابة من الليل - فقال له رسول الله - ىلي -: «تَوَمَأ 
وَاغْسل ذكرك وَتَمْ 4 ولما زوت عائشة يه أن رسؤل اد عة كان إذا 
أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة». 


قلنا وبالله تعالى التوفيق: أمّا الحديث في كراهة ذكر الله 0 0 
على ظُهِرٍ فإنه منسوحٌ بما رواه عبادة بن الصامت عن النبي - ا - 
امن ار من اللي هال لا إله. إلذا الله وخ لا تربك له ا 
الحمد وهو على كل شىء قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا 
استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت صلاته). 


فهذه إناخة لذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل 
الوضوء نصا وهي فقيل ) ا 0 
قال الله ق و 5-3 5 دک و وََمَمَْتٌ عك نِعَمَتىَ» [المائدة: *] 


وأما أمره - عليه الصلاة ة السلام - بالوضوء فهو ندب لما 


روته عائشة أم المؤمنين قالت «كان رسول الله بي - ينام جنبًا ولا يمس 
ماء). 


= عن شيء فقلنا: عم سألته؟ فقال: سألته عن الرجل يجامع امرأته» ثم يريد أن 
یحود» فقال : «يتوضاً» 


SAA 


هذا لفظ يدل على مداومته ية لذلك وهى كا أحدث الناس عهدا 
بمبيته ونومه جنبًا وطاهرًا. 


(المَسْأَلَةٌ الثَالتَةً: دَّمَبَ مالك وَالشَافِعِئَ”" إِلَى اشْيَرَاطِ الوُضُوءِ 
ف الطرّافي). 
أي: يحرم على المحدث الطواف بالبيت» سواء كان هذا الطواف 


سكا في حجٌ) أو عمرة أو تطوعًاء كما لو طاف في سائر الأيام. 
> قولم: (وَدْهَبَ أو حَنِيقَة”" إلى إِسْفَاطِه). 


قال: إن الطواف لا تُشترط له الطهارة» ولا يحرم على المحدث أنْ 
يَطوفت». وإنما الطهارة فيه أكمل. 


ودل باد (الأصل ببراءة الذمة سكن يفوم ولي على لحري هذا 
الفعل إلا بهذا الشرط. ولا دليل على ذلك ولم يقل النبي كل يومًا من 
الدهر: لا يقبل الله طوافًا بغير طهورء أو: لا تطوفوا حتى تطهروا. 


وإذا كان كذلك فلا ثُلزم الئّاس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على 
إلزامهم: ولا سيّما في الأحوال الحرجة كما لو انتقض الوضوء في الرّحمة 
الشّديدة في أيام الموسمء فيلزمه على هذا القول إعادة الوضوءء والطواف 


(1) يُنظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة (١/59١)؛‏ حيث قال: 
«الطواف بالبيت» ومس المصحفء والمعول عليه من مذهبنا أنه كالصلاةق 
فإذا توضأ لذلك استباح (به) الصلاة» لأنْ الوضوء مشروط في ذلك اشتراطه في 
الصلاة». 

(0) يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: :)١7‏ اومن أحدث 
حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله». 

(۳) يُنظر: (ا 2 في الفقه النعماني» لابن مَارَةَ البخاري الحنفي (557/5)؛ 
حيث قال: 55 أن يعلم بأنّ الطواف عندنا صحيح بدون الطهارة» فالطهارة 
ليست من شرائط الطواف عندناء با بل هي من واجباته» وترك الواجب لا يمنع 
الاعتداد). 


A۹ 


> قولم: (وَسَبَبٌ اخحيلافهم: ترد د الطََّوَافِ بين ا يلْحَقَ حكمة 
بخكم الصَّلَاةٍ أذ لا تلكق» ولك أنه شك أن رَسُوَلَ الله يله مَنَعَ 
الحائض الظوَاف كما مَتَعَهَا الصَلاة. قَأَشْبَهَ الصَّلَاةٌ مِنْ هَذِهِ الجهَةِ؛ 
وَكَدْ جَاءَ فِي بَعْض الآنَارٍ تَسِْيَةٌ الَوَافٍ صَلَاة مج أبي حَنِيفَةَ أنه 
يس كل شَيْءٍ مَنَعَهُ الحَيْضُء فَالطَهَارَةٌ شَرْظ في فِعْلِهِ إِذَا ارْتَمَعَ الحَيْض 
كَالصَّوْم عند الجمهور). 

أدلة الجمهور على ذلك: 

- أنه ثبت عن النبي بي أنه حين أراد الطواف توضاً أ ثم طاف. 

5 حديث صفية لما قيل له: إن صفية قد حاضت» وظن أنها لم 
تطف للإفاضة فقال: «أحابستنا هى؟). 

والحائض معلوم أنها غير طاهر. 

۳ - حديث عائشة أنَّ النبى بل قال لها حين حاضت: «افعلى ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». 

4 قوله يةِ: «الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام؛ 
فلا تكلموا فيه إلا بخير». 

ل SRS‏ وو 00 

طهر س لِلطَأبِقِينَ وَالْمكوِينَ وڪم السّجور * [البقرة: ١70‏ 

وحه الدلالة : أله إذا وجب تطهير مكان الطائف» فتطهير بذنه أولى» 


3 إوهم وَإِسَمعِيلَ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري :)٠*١(‏ عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي كله لا نذكر إلا 
الحج» فلما جئنا سرف طمثت» فدخل علي النبي بيه وأنا أبكي» فقال: «ما 
يبكيك؟) قلت : e‏ والله اني لم أ حج العام قال: «لعلك نفست؟» قلت : نعم 
قال : «فإنٌ ذلك شىء کتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج. غير أن له 
تطوفي بالبيت حتى تطهري». 


۰ )| شرح بدايةالجتهد |06 
وأجاب أصحاب أبى حنيفة عن أدلة الجمهور: 


ان فل انين كله الج ل يذل على لجرل يدل على أنه 
الأفضلء ولا نزاعٌ في أن الطواف على طهارة أفضل؛ وإنما النزاع في 
كون الطهارة شرطًا لصحة الطواف. 

وأمنا حديث عائشة: «افعلي ما يفعل الحاج... » إلى آخرهء 
وقوله يك فى صفية: «أحابستنا هى؟). فالحائض إنما منعت من الطواف 
Te‏ تحور نمي للدي اروف اق عض ند افيه الوا نك 

وأيضا: فالحيضص خد اک ثلا سال د علي أن ادت 
حدثًا أصغر لا يجوز له الطواف بالبيت» وأنتم توافقون على أنَّ المحدث 
E‏ عكر له E‏ ول نعود ES A‏ 
فمناط حكم المنع عندنا هو المكث في المسجد. 

وأما حديث: «الطواف بالبيت صلاة» فيجاب عنه: 


١‏ - أنه موقوف على ابن عباس» ولا يصح رفعه للنبي ييا 

؟ ‏ أنه منتقض. لأننا إذا أخذنا بلفظه»ء فإنه على القواعد الأصولية 
يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام» لأنَّ من القواعد 
الأصولية: أن الاستثناء معيار العموم» أي: إذا جاء شيء عام ثم استثني 
منه» فكل الأفراد يتضمنه العمومء إلا ما استثني» وإذا نظرنا إلى الطواف 
وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام» فهو يجوز فيه 
الأكل» والشرب» ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم» ولا قراءة» ولا يبطل 
بالفعل ونحره» وكلامه ية يكون محكمًا لا يمكن أن ينتقض» فلما انتقض 
بهذه الأمور ووجدنا هذه الاستثناءات علمنا أن هذا لا يصح من قول 
الرسول كي 


وهذا أحد الأوجه التى دل بها على ضعف الحديث مرفوعاء وهو 
أن يكون متخلخلاء لا يمكن أن يصدر من النبي يا 


4۹۱ 


وأما بالنسبة للآية؛ فلا يصح الاستدلال بهاء إذ يلزم منه أنَّ 
a‏ يضم a‏ إلا بطهارة» ولم ی يشترعل حل ذلك» إلا إن کان 
حجنا فيحن عليه أن يتطهر : ثم يعتكف؛ لأنَّ الجنابة تنافي المكث في 
المسجد. 


ولا شك أنَّ الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع» ولا أظنٌ أنَّ أحدًا 
قأل؟" إن الطرافية نطيارة وی وا امو اف لعفن الک بو لفعله كلوه 

> قولم: (المَسْأَلَةٌ الرَّابِعَةُ: دُّمَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَجُورٌ عبر 
المُتَوَضَئ أن يَقْرَا القُرْآنَ وَيَذْكُرَ الله وَثَالَ قَوْمٌ: لا يَجُورٌ دَلِكَ لَه إا 
اَن يَكَوَضاً. وَسَبَبُ الخلاف حَدِيئَانٍ مُتَعَارِضَانْ تَابِتَانِء 00 كيت 
بي جَهْمِ كَالَ: : قبل رَسُولُ الله بك من تخو بر جَمَلٍِء كَلَقِيَهُ رَجُلُء 
لم لَه َلَمْ ير عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدارء قَمَسَحَ بِوَجْههِ يديه 
4 نه رَد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏ السادم). 


> قولج: (كَلَمْ رد عَلَيِْ) فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق 
جو انا وهذا فق عليه: 


قال بعض العلماء: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول 
والغائط فإِنْ سلّم عليه كره له رد السلام» قالوا: ويكره للقاعد على قضاء 
الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. 


قالوا ا سكم ولا وا يرف العلا رلا نشك الان ر 
TT O‏ درك مدل E‏ 


)١(‏ أخرج مسلم (۲۸۱/۱): عن عمير» مولى ابن عباس» أنه سمعه يقول: أقبلت أنا 
وعبدالرحمن بن يسار» مولى ميمونة زوج النبي كَل حتى دخلنا على أبي الجهم بن 
الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال أبو الجهم: «أقبل رسول الله بي من نحو بئر 
جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد رسول الله ية عليه» حتى أقبل على الجدار 
فمسح وجهه ويديه. ثم رد عليه السلام». 


قالوا: وكذلك لا يأتي بشيءٍ من هذه الأذكار في حال الجماعء وإذا 
عطس فى هذه الأحوال يحمد الله تعالى فى نفسه ولا يحرك به لسانه. 

وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر فى حال البول والجماع هو عند 
أكثر العلماء كراهة تنزيه لا تحريم فلا إِثمّ على فاعله. 

وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأيّ نوع كان من أنواع 
الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرًا يكاد أنْ 
كدي راز اوراي حية ان غتره أو غير ذلك يقصة إنسانا أو نحو ذلك 
فان الكلام في هذه المواضع لبنئن بمكروه بل هو واجبٌ. 

> قولت: (وَالحَدِيتُ الآخَرٌ: حَدِيتٌ عَلِيٌ : «أَنّ رَسُولَ الله كلل 
لا يَحْجْبْهُ عَنْ راء القُرْآن سىء إلا الجََابَةُ". قصَارَ الجُمْهُورٌ إِلَى أ 
الحَدِيتٌ الثاني ا لِلْأَوَلِه وَصَارَ مَنْ أَوْجَبَ الوُصُوءَ لكر اللَّهِ إِلَى 

أما قراءة القرآن على غير وضوء: فلا أعلم خلافًا في جوازه ما لم 
يكن حدث جنابة. 

وحديث: كان التب كله يذكر الله على كل أحيانه»» دليلٌ أنه لا 
يمنع من على غير طهارة من ذكر الله. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (045), وحسّنه الأرناؤوط. 
() أخرجه مسلم (۳۷۳). 


4۹۳ 


(كِتَابُ الغْسْلٍ) 


«الوّضوء»» بفتح الواو: اسمٌ لما يُتوضاً به أي: للماءء وإذا ضمت 
فقيل: الؤضوء» فهو فعل الوضوءء ومثله أيضًا الطَهُور اسم لما يُتتطهر به 
والظهوّر هو الفعلء ولذلك ورد في الحديث الصحيح: «الظهوْرٌ - بضم 
الطاء - شطر الإيمان»”'. 


أما العُسّْل ‏ بالضَّعٌ ‏ اسم مصدر الخماسي «اغتسل»» وبالفتح على 
آنه مصدر الثلاڻي (غسل). 


والفقهاء دائمًا يَقُولون: الغْسْلء بضم الغين» وبعض آهل اللغة من 
المتأخرين ا جاؤوا بعد القرون الثلاثة الأولى يقولون: إن قا خط 
من الفقهاءء وهذا غير صحيح» وكيم النووي في كتابه الذي عَنى فيه 


1 
e 


بتهذيب الأسماء واللغات"» وبين خطأ من حصأ الفقهاء في المسألة» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳). 

(۲) قال النووي: «غسل: الغَْشْل بالفتح: مصدر غسل الشيء والفسل بالكسر: ما 
يُعْسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوهماء والعْسّل لضم 2 ١‏ سم للاغتسال» واسم 
للمّاء الذي يغتسل بهء وهو أيضًا جمع غسول بفتح الغين» e‏ 
من أشنان ونحوه. وفى «المهذب» فى حديث ميمونة رضى الله تعالى عنها: «أدنيت 
لرسبول :الل يله سل رالانا وئ ديف فم بن سهد كه : انات 
رسول الله يل كَوَضعنا له عُسلَاه» المُسّْل في هذين الحديثين مضموم الغين» 
والمراد به الماء الذي يُعْتسل به كما تقدم» وهذا الذي ذكرته من ضمٌ الغين في 
هذين الحديثين مجمع عليه عند أهل اللغة والحديث والفقه وغيرهم». انظر: «تهذيب 
الأسماء واللغات» .)٥۹/٤(‏ 


ويقال: «غُمْل)» و«غسشل»» وإن كان «غَسْل) أشهر من «غْسْل). 


ونس العلماء قن امرض 231 مبهينا aE USE‏ 
ف «عسل» يدل على الماء الذي يُعْتسل به» كما يدل على فعل الغسل» 
وكذلك لفظة «عُسل». 


ومنهم مَنْ فرق بينهما كالحال في الوضوءء فقالوا: «الغَسل» اسم 
للماء» و«العُسِلٌ» للفعل. 


والأصل في هذا الباب قول الله 8#: «وإن كيم جثبًا كَاطْهُروا» 
[المائدة: 5]. 


2 ا . ل سر ر 2 ا وچے عد م : 7 1120 

214 إا ر E‏ ص اک 2 0 aze e 2 2 r‏ 
لْمَحِيضَ ولا نَقَربوْهَنَ حي يطَهُرْنَ فَإِذا طهّرنَ اوش من حت أمرم اله 
[البقرة: ۲۲۲]. 


فاه اول بمو الان وا آله کی دا فى هذا" الات من اة 
الرشول علية العا والسلام» ها جدية: عائشة الجن عله وحذيك 
ميمونة المتفق عليه" وحديث أم سلمة في «صحيح مسلم»"» وغير ذلك 
من الأحاديث الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم ١١۳)ء‏ عن عائشة زوج النبي كلهِ: «أنَّ النبي ككل 
كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ فَُّسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» ثم 
يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعرهء ثم يصب على رأسه ثلاث غرف 
بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كله). 

(؟) أخرجه البخاري (۹٤۲)ء‏ ومسلم (۳1۷)» عن أبن عباس» عن ميمونة زوج النبي وَل 
قالت: «توضَّأ رسول الله ييه وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من 
الأذى. ثم أفاض عليه الماء» ثم نحى رجليه» فغسلهماء هذه غسلة من الجنابة». 

(۳) يقصد حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم (١۸/۳۳)ء‏ أنها # قالت: قلت: يا 
رسول الله» إنى امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما يكفيكِ 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 


8D 


> قول: (وَالِأَضْلٌ فِي هَذِهِ الطَهَارَةٍ قؤله تَعَالَى: «إوَإن كم جُثبا 
4 [المائدة: 5]). 


هذه بقية آية الوضوء التي مرت بنا سابقًاء وهي 0 الك 4 : مويتاما 
لبوك اموا إا قتي إلى 0 أَعْسِلُوا وُجُومٌ و وير 0 ا 
تانكر" :وب والشلسك ول اكير لإ قن :ذا 0 
[المائدة: 5]» ومثلها الآية E‏ رلا جِنيًا إل 3 سَبِيلٍ حقٌ 
0 


نتا ارس a‏ عدون ا یواچ > وهم 


ا (والكلام المُحيط بِقَوَاعِدِهًا يَنْحَصِرٌ بَعْدَ المَعْرقَة يوْجُوبِهَاء 
هذا نص على ما قلنا: إن المؤلف مهتم بأمهات المسائل وأصولهاء 
(والكلام المحيظ بِقَوَاعِدِمَا يَنْحَصِرٌ بَعْدَ المَعْرفَةِ بوْجُوبها). 
من أجل وجوبها. 
(وَعَلى من تجب 
الغسل واجبٌ بلا شك» فعلى مَنْ يجب ومتى؟ 


> تولة: (وَمَعْرفَةٍ مَا بو تُفْعَلُء وَهُوَ المَاءٌ المُظْلَقُ فى نثَلَانَةٍ 
بوَاب). 

لا شك أن الغسلَ يكون بالماء إلا إذا عدم أو وُجِدَ مان يمنع من 
استعماله؛ كحائل يحول بينه :وبين الوصول إليه» أو أن يلحقه ضررٌ 
باستعماله» فإنّه حِيتَئذٍ يلجأ إلى البدل» وهو التراب. 


° 
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> قولت: (البَابُ الأوَّلُ: فى مَعْرفَة العَمَّل فى هَذِهِ الظّهَارَة). 

هذا الكتاب عوّل عليه كثيرٌ من طلبة الدراسات العليا في رسائلهم 
العلمية؛ لحسن تقسيماته وجودتها؛ فهو يضع الكتاب» ثم يبوبه» ويفصله» 
ثم يرتب مسائلهء ثم يُقعٌدها على شكل قواعد. 

> قولت: (وَالنَانِي : في مَعْرِكَةٍ تَوَاقِض هَذِهِ الظَهَارَة). 


هذه الظهارة لها نَوَاقضُء مثل الوضوء الذي ينقض بالبول والغائط 
والمذي والودي. وكذلك أيضًا ما يخرج من السميلية من غير هذه الأشياء 
خلافا للمالكية كما مر بناء وما يخرج أيضًا من غيرهما كالحال عند 


الحنابلة والحنفية» على تفصيل فى ذلك. 
> قولة: (وَالبَابُ النَالِتُ: في مَعْرِقَةٍ أخكام نَوَاقِضٍ هَذِهِ 
الطَهَارَة كَأَمّا عَلّى مَنْ تَحبُ؟ فَعَلّى كُلّ مَنْ لَزْمَتْهُ الصلاةٌ وَلَا خلافت 
فی ذَلِكَ). 
هذا لا خِلاف فيه؛ لأن كل من لزمته صلاة» وجب عليه أن يتطهرء 
فإن كان محدنًا حدثًا أصغرء فيلزمه أن يرفع هذا الحدث بالوضوءء وإن 
كان غليه عدت اقب فجن عله أن يعس + راء كان راد او اعرا 
وعندما يتحدث عن الأحكام» يدخل النساء في ذلك إلا في أمور استكيين 
05 مس2 f‏ اك عع چ واو ر وا ل ا ل 
> قولم: (وَكَذَلِكَ لا خلاف فى وجوبهاء وَدَلايْل ذلك هى دلائِل 
الؤُضُوءٍ بِعَيِْهًا). 
«وَدَلَائِلٌ ذَلِكَ هى دَلَايِلَ الوّصُوءٍ بِعَيّْنِهًَا2. كما ذكر المؤلف. «وَإِن 
5 ع ص 3 3 5 
تم جثبًا فَاطهرواأ». 
> قولم: (وَكَدْ دَكَرْنَامَاء وَكَذَلِكَ أَحْكامٌ اليا وَتَدْ تََدّمَ القَوْلُ 
فيهًا). 


000 الاتالاأول. اا 
و گا 
2 [الباب الاول: 
1 0 5 
في معرفة العمل في طهارة الغسل] و 
ee‏ 


> تولع: (البَابُ الأوَّلُ: فى مَعْرقَةٍ العَمّل فى هَذِهِ الظهَارَة وَعَذَا 
سن بير ر و وسو رر 7« و 7 و و o‏ 3 
البَابُ يعلق بِه أَرْيَعٌ مَسَائِلَ: المَسْأَلَةٌ الأونّى: اخْتَلّف العُْلَمَاءُ: هَل مِنْ 
سط هَذِهٍ الطَهَارَةٍ إِمْرَارُ اليّدِ عَلَى جَمِيع الجَسَّدٍ كَالحَالٍِ). 


هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على أعضاء الوضوء؛ أم أن 
المهم في ذلك وصول الماء إليها؟ ثمة فرق بين الأمرين» وبالمثال يزول 
الإشكال: لو أن الإنسان أصابه مطر غزير عمم جسده» هل يكفيه ذلك أم 
لا بد من إمرار يده؟ 


القائلون بالرأي الأول (الإمرار والتدليك) يرون أن هذا التعميم 
لايك ديل لا ان ادنك 


أمنا القائلرن تالراي الثاني (مجرد وصول الماى فيكف هذا 


)1( وهم المالكيّة فی المشهور» وهو قول مالك فی «المدونة»» وهناك قول تان بنفى 
وجوبه كما هو مذهب الجمهورء وهو لابن عبدالحكم بناءً على صِدق اسم الغسل 
بدونه» وهناك قول ثالث عند المالكية أنه واجبٌ لا لنفسه؛ بل لتحقق إيصال الماع 
فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه» وعزاه اللخمي لأبي الفرج» وذكر ابن 
ناجي أن ابن رشد عزاه له. 
يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/۲۱۸)ء‏ حيث قال: وقد اختلف فى الدلك هل 
هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب» وهو قول مالك فى «المدونة» 
بناءً على أنه شرط في حصول مسمى الغسل. قال ابن يونس: قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام لعائشة ينا : «وادلكى جسدك بيدك)› والأمر على الوجوب» ولأن علته 
إيصال الماء إلى جسده على وجه يُسنَّى غسلاء وقد فرق أهل اللغة بين الغسل 
والانغماس». 

زفق وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 


۹۸ 


ل 5 € 
روا شرح بداية اللجتهد | 


التعميم الطبيعي من المطر؛ لأنَّ المهم ار خوك الاك قن موك لاا 
وسيأتي أيضًا أن الجمهور الذين لا يشترطون الدلك» ولكن يشترطون أن 
يصل الماء في غسل الجنابة إلى ا و 
فإنّه يمسح رأسه فقط؛ لأن المقصود تو معت القع كنا ورد دي 
أحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ التي حَكّث لنا الضّفة؛ 0 
المطلوب هنا هو التعميمء إِدًا لا بد أن يصل المَّاءُ إلى البشرة دون اشتر 
التدليك. 


فَهذِهِ هى المسألة التى سيدخل فيها المؤلف تفصيلاء وَسّترون أن 
المالكية قد انفردوا في أمر الدلك» ووافقهم من الشافعية الإمام المزني› 
والإمام المزني هو إمامٌّ معروفٌ في مذهب الشافعية» له شهرته وقيمته» 


وهو اغ اله لووف و ال "7 ونا ل 


ي مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۱۲۳/١(‏ حيث قال: 
«(ومن السنن: الدلك) أي: بإمرار اليد ونحوها على الأعضاء المغسولة». 
وفى مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٤١/١(‏ حيث قال : 
«(ومنها إمرار اليد على الأعضاء) بعد إفاضة الماء عليها استظهارًا وخروجًا من 
خلاف من أوجبه). 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۸٥/١(‏ حيث قال: 
«(ويدلكه)» أي: جسده استحبابّاء ليصل الماء إليه» وليس بواجب». 

)١‏ لم أجده في مختصر المزني» وإنما عزاه إليه كثير من الشافعية الثقات كالنووي في 
«المجموع» »)۳۸۲/١(‏ حيث قال: «لا يجب إمرار اليد على الوجهء ولا غيره من 
الأعضاء؛ لا في الوضوءء ولا في الغسل» لكن يستحب» هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وقال مالك : والمزني يجب». 

(۲) مختصر المزني أحد أهم كتب الشافعية» وكان أصلًا لسلسلة مصنفات الشافعية التي 
بدأت به» وانتهت بكتب الإمام النووي مرورًا بإمام الحرمين والغزالي والرافعي» قال 

عنه الماوردي في «الحاوي» :)۷/١(‏ «لما كان الات الشافعي ذه قد اقتصروا 
على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كش ؛ لانتشار الكتب المبسوطة 
عن فهم المتعلم» واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلًا يمكنهم 
تقريبه على المبتدئ» واستيفاؤه للمنتهي» وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام 
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عدة شروح 2 في مقدمتها كتاب «الحاوي»» الكتاب العظيم للهمام 
الماوردي الذي طبع في عدة مجلدات"". 


> قولم: (فِي طْهَارَة أغضًاءٍ الوصو أَمْ يَكْفِي فيهَا إِنَاضَةَ المَاءِ 
على جويع الجَسَدِ). 

سق أن ضرا المكل اء المطرء ونت وعنه الفرق بين القائل 
بالتدليك والقائل بإجزاء الإفاضة فقطء والآن نضرب مشلا آخر: 


لان بن تست ها لقره اللى هو يي بان الاساق 
فيقف تحته مغتسلاء فهل يجب عليه مع هذا الع إمزان وتدليكت ا 
يجرت إناضة المحس الطبيعية المعممة؟ على أن هناك مسأل مكرتا غنها 
من جانب المؤلف» وهي من الأهمية بمكانء. ألا وهي الوضوءء فهل 
ار ی ل ا ۰ 

جَمَاهير العلماء يذهبون إلى أن الوضوء غير واجب في غسل 
الجنابة» وقد فهم بعض الاش أن الوضوة متعينٌ » وأنه ري جمهور 
العلماء» والصّحيح أن جماهيرَ العلماء ‏ ومنهم الأئمّة الأربعة كلهم 
مُتَفِفُونَ على أن الوضوء غير وَاجِبٍ على المختسل" وإنما نقل الإيجاب 


)1( كتانب «الحاوي الكبير» للإمام الماوردي» من موسوعات كتب المذهب الشافعى » وقد 
شرح فيه الماوردي كتاب «مختصر المزني»» روَد استفاض في شرحه تأصيلًا وتفريعًا 
مبينا الأقوال والوجوه» موضحًا الراجح منها ا مناقشا للأدلة و 
الاستدلال مع التعرض للخلااف بين الشافعية وغيرهم» مرجحًا للقول الراجح مع دکر 
الدليل. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١)2‏ حيث قال: «وسنة الغسل: أن 
يبدأ المغتسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة». 
وفي مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير 2)١8/١(‏ حيث قال: «ثم شرع 
في بیان مندوباته بقوله. . . (ثم) يندب بدء ب (أعضاء وضوته كاملة)). 
وفي مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۱۹/۱) حيث قال: 
«(وأكمله) أي: الغسل (إزالة القذر) بالمعجمة؛ طاهرًا كان كالمني أو نجسًا كودي- 


ك0 عَالِمين و اشن ھا : داود الظاهري» والآخر أبو ثور من 
(Du.‏ 0 
السافعة ¢ وبعضهم فول إنه إمام مستقل » وهو معروفٌ. 


0" جماهير العلماء ون يعدم وجوب الوضوء على المغتسل› 
ولماذا اختلفوا فى هذه المسألة؟ 


في حديثي عائشة وميمونة ا أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ثم أفاض الماء على رأسه... إلى لخر مار و الو 


إذن» ورد الوضوء في هذين الحديثين» فداود الظاهري وأبو ثور 
تمسّكا بظاهر ال وقالا بوجوب الوضوء على كل مغتسل من جنابةٍ 
أو حيض» أو بمعنى آخر أوجبا الوضوء على كل مغتسل من حدثِ أكبر. 

وقَدْ خحالّفهما جماهير العلماء في ذلك» واستدلوا على ذلك بعدة 
أدلة» منها: 

# حَديث مَيُمونة عندما سألت رسول الله كَللةِ: أتنقض ضفائرها من 
ف س فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما يَكفيكِ أن 


= استظهارًاء وإن قلنا: يكفي لهما غسلة واحدة (ثم) بعد إزالة القذر (الوضوء) كاملا». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)1/4/١(‏ حيث قال: 
«(ثم يتوضاً كاملا) ؛ لقوله كل : «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة»» (ويروي) 00 5 
الواو - (رأسه)» أي : أصول شعره» (ثلاتًا)» يحثي الماء عليه ثلاث حثيات). 

(۱) يُنظر: «المجموع» للنووي (۱۹۷/۲)» حيث قال: «والوضوء لم يكن أوجبه أحد» 
وإنما حدث خلاف أبي ثور وداود بعده)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
)1/ ۳1°(« ولم أجد في «المحلى» ما يبين قول داود. 
ومَالَ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» :)515/1١(‏ «ومَنْ حكى عن أبي ثور 
وداود: أن الحدث الأكْبّر لا يرتفم بدون الوضوء مع الغسلء فالظاهر: أنه غالط 
عليهماء وقد حكى ابن جرير وابن عبدالبر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك». 

(۲) ينظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص١١١)‏ حيث قال: «ولا تدخل الكاف على ذي 
للمؤنث. . . وتقول في التثنية : «ذانك» في الرفع و«ذينك» في النصب والجر). 

(۳) سيأتي ذكرهما. 


0۰*١ 


31 


تحثى على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضى الماء على ا 
أو: «على جسدكء فإذا أنت قد طهرت”". 


إو ليد فى "لق كك للوضوء وهو ين لها فى هذا المقاء 
الفرائض» ولا يَغترض على الحديث في أنه لم تُذْكر فيه النية؛ لأنها لم 
تال عنها وإننا سالك .عند عسل "الجتاءة دعن نقفق الضقائر يعي : 
نك سعنها ذا DOR‏ ون هذا بلس للع ان 
بالنسبة للحيض فمسألة مختلفة» وسيأتي الكلام عنها. 


* وكذلك حديث جبير بن مطعمء قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند 
رسول الله علد أو ع رسول الله علد فقَال: «أما أناء e‏ أن أصبٌ 
على رأسي ثلاث مرات» ثم أفيض الماء على سائر جَسّدي)”". 

* ومثله أيضًا قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي ذز في 
المسلم وإن لم يحد الماء عشر سنين › فإذا وحد الماء. . 4 فى رواية: 
«فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك»» وفى روايةٍ: «فأمسّه جلدك)9', 
فقالوا: هنا فقط اكتفى بالإمساس. 


إذا» حديث ميمونة وحديث جبير بن مطعم» وكذلك حديث أبي ذر 


)1١(‏ يقصد الشارح حديث أم سيلمة. 
أخرجه مسلم »)۳۳١(‏ ولفظه: عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة 
أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 

(۲) أخرجه أبو داود (١١٠)ء‏ وغيره. قال الْألْبَانِيُ في «صحيح أبي داودا (747): إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد »)١1159(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.)٠١۳( وغيره» وصححه الألبانئٌ في «إرواء الغليل»‎ )١75( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ عبدالرزاق في «مصنفه» »)۲١/١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
»)١55/1(‏ وصخحهە الالباني في «صحيح الجامع» .)۱١١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۳۳۲)» وصخحه الألبَاني في «إرواء الغليل» .)٠١١(‏ 


الغفاري كلها أحاديث ليس فيها ذكرٌ للوضوء. قالوا: فدلٌ ذلك على عدم 
وچرپ 

وهناك فرق بين الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق» قَذْ يلتبس على 
البعض» ولكن المراد هنا الوضوء الكامل» والسبب الذي دعا العلماء إلى 
قولهم بأن الوضوء ليس واجبًا على المغتسل إنما هو القاعدة المعروفة أنه: 
«إذا اجتمع حدثان أصغر وأكبرء هل يدخل الأصغر في الأكبر أم لاه"؟ 

يقولون: نعم إذا نوى ذلك» لكن شريطة ألا يعزب عن ذلك النيةء 
فأنت إذا أردتٌ أن تغتسلء فالأولى والأكمل أن تتوضاًء ولكن وأنت 
تتوضأ هل تنوي رفع الحدثين» أم تنوي رفع الحدث الأكبرء ويدخل فيه 
الحدث الأصغر؟ 

هذا ما يجب أن يراعيه الإنسان» والأكمل الذي ينبغى أن يكون عليه 
المسلم هو أن ينوي» ثم يُسمّيء وبعد ذلك يغسل يديه كما فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ثم يُمرغ بيمينه على شماله» فيغسل موضع الأذى» 
ثم بعد ذلك الأكمل أن يتوضّأ جملةء هذا هو الأكمل» وبعد ذلك يصب 
الماء على وة ثلاث مرات» ثم يبدأ بميامئه › ويُدلك أعضاءه خروجًا من 
خلاف المالكيّة» ثم يتنځى ويغسل بعد ذلك رجليه على خلا بين العلماء 
ف ا ا فن العلماء محل فالا حورن أن الأولى أن 
يغسل رجليه دون أن يغسلهما عن بقية الأعضاءء والحنابلة يرون أن الأَوْلى 
هو أن يتوضاً إلا ما يتعلق بالرجلين» فإنه يُوخرهما بعد ذلك" حتى ينتقل 
إلى مكان أنظت من ذلك كما ورد فى حديت ميرة ‏ > فان افيه رباد 


)١‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (١//ا/9١)»‏ حيث قال: «ولو اجتمع عليه أصغر وأكبّرء 
كفاه الغسل لهما»ء وانظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري .)٥٤/١(‏ 

(0) هو الأصح عند الشافعيةء يُنظر: «المنهاج» للنووي (ص٤١)»‏ حيث قال: «وأكمله 
إزالة القذرء ثم الوضوءء وفي قولٍ: يؤخر غسل قدميه». 

(6) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »2)80/1١(‏ حيث قال: «ويعيد غسل رجليه 
بمكان آخر»» وانظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى .)۱۸١/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۹٤۲)ء‏ ومسلم (#97)» واللفظ لهء عن ابن عباسء قال: حدثتني = 


o0۰ 


ف جف اوقا ااا شي ا ا ق 
بالطهارة. 


أمّا بالنسبة للمجمل منهاء فإنه ينوي» والتسوية تعلمون محل 
خلااف» ثم عسل محل الأذى» ويتمضمض ويستنشق » وبعد ذلك د 
على رأسه ثلاناء ثم يفيض الماء على سائر بدنه» ولا يلزم من ذلك 
أن يدلك. 


هذه كلها مقدمة أردت أن أقدّم بهاء وهى هامة لما يتعلق بدلك 
الأعضاء. 

> تولم: (وَإِنْ لَمْ يور يَدَيْهِ عَلَى بَدَنهِ؟). 

أولّا: حقيقةٌ سَتّرون أنَّ المؤلت هنا يحاول أن يُلْرْمِ الفريق المخالف 
E‏ ا د به أصلّاء بمعنى: ستجد أن المؤلف في هذه 
المسألة يقيس لنا الغسل على الوضوء ليلزم بذلك جمهور العلماء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة)ء مَعَ أن هذا إلزامٌ بغير ملزم؛ لأنهم أصلًا لا يقولون 
بدلك أعضاء الوضوءء وإنما اللازم عندهم أن يصل الماء إلى العضوء 
دلك أو لم يدلك» فلا يشترط أن يدلك. 


إذنث» يريد المؤلف أن يفيس الغسل على الوضوءء فكيف يقيس على 
أمرٍ غير مُسلّم عند الجمهور؟ 


= خالتي ميمونة قالت: «أدنيت لرسول الله ييه غسله من الجنابة» فغسل كقيه مرتين أو 
ثلاناء ثم أدخل يده في الاناء» قي ادوع به على فرجه» وغسله EEE‏ ا 
يشماله الأرض» فدلكها دلكًا ادات ثم توضأ وضوءه للصلاةء ثم أفرغ على راسةه 
ثلاث حفنات ملء ء كقّهء ثم غسل سَّائرٌَ جسده» ثم تنكّى عن مقامه ذلك» فغسل 
رجليهء ثم أتيته بالمنديل فرده». 

)١(‏ أخرّجه البخاري (۸٤۲)ء‏ ومسلم ١١۳)ء‏ عَنْ عائشة زوج النبي ئة أن النّبىَ عل 
كان إذا اغتسلّ من الجنابةء بدأ فَعَسَل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم 
يدخل أصابعه في الماءء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرف 
بيديهء ثم يفيض الماء على جلده كله. 


مه 
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> قولج: (فَأَكْتَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ إِقَاصَةَ المَاءِ كَافيَةٌ فى دَلِكَ). 

المقصود هم : الحنفية » والشافعية» والحنابلة ومَنْ معهم» فلم يخالف 
في هذه المسألة إلا مالك والمزني من الشافعية. 

> قولت: (وَدْمَبَ مالك وجل أَصْحَابه وَالمُوَنِك)7". 

اقم لطع به يماج ديو :الجا لكيه 5 انق بوواننة :ا E‏ 
وَوَافْقَ جمهور العلماء» كما أن المزنى من الشافعية خالف المذهب» يل 
والجمهورء واتفق مع مالك فيما ذهب إليه. 

> قولم: (يِنْ أضحَاب الشَّافِعِيٌ إِلَى أنه إِنْ قات المُتَظهّرَ مَوْضِعٌ 
وَاحِدٌ مِنْ جَسَدِو لَمْ يمر يَدَهُ عَلَيْهِ ان ظَهْرَهُ لَمْ يَكْمُل بعد 

وهَذًا الذي ذهب إليه مالك والمزنئُ من الشافعية حقيقةً من باب 
التشديد» وخروجًا من الخلااف يمكن القول بدَلك المتطهر أعضاءه مع أن 
المسألة عند التحقيق العلمي تحتاج إلى دليل لا فهم أو استنتاج. 

> قولة: (وَالسبَبُ في اخْبَلَافِهم: اشْيِرَاكُ اسم المُسْلِء وَمُعَارَضَةٌ 
اهر الْأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في صِمَّةٍ الْسْلِ). 

)اث سيراك ا الغْسْلِ)» فوخ هذا انال وإبهام يحتاجان إلى تفصيل 
وتوضيح » ذلك أنهم استدلوا بدليلين فيما ذهبوا ! إليه : 


الأول: قول الله 4#: ولا جُنْبًا إل عاږی سیل حى تاوا 4 
[النساء: "57]» قالوا: ولا ek‏ الإنسان مغتسلة إلا إذا م يديه على 


(۱) تقدم قوله. 

(؟) وهو قول ابن عبدالحكم وقد تقدم» وهناك قول ثالث عند المالكية أنه واجب لا 
يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/۲۱۸).ء‏ حيث قال: «والثالث: أنه واجب لا 
لنفسه؛ بل لتحقق إيصال الماءء فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه» وعزاه 
اللخمي لأبي الفرج» وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له». 


E rac J$-‏ را 


عام جك ع اا ل RT‏ 
عليه الماء: إنه مغتسل» إنما يقال: المغتسل لمَّنْ دلك أعضاءه» فقالوا: 
و 7 عاړی سَِيلٍ عي تیاه 00 تول عدن 

الدلك» وإذا لم يتم فلم يكمل الطهر. 

الدليل الآخر: قياس الغسل (الدلك) على التيمم» ففي التيمم يضرب 
الإنسان بيديه على الصعيد فيمسح وجهه ويديه» وهو بذلك قد أُمَرّ اليدين 
على موضع الطهرء قالوا: فهي طهارةٌ تقاس على طهارة. 

وقد رد الجمهورٌ عليهم في هذه المسألة» وقالوا: يُقَال لمَنْ غسل 
الإناء دون أن يُمِرّ يديه عليهء ألا يُقَال بأنه غسله؟ بلى» وقالوا بالنسبة 
للقياس على التيمم: قياس مع الفارق» نعم هذه طهارةٌ من حَدَثِ» وهذه 
طهارةٌ من حَدَثِ» لكن يوجد فارق بينهما» هذه طهارةٌ بالماء» وتلك طهارةٌ 
ارات رفا ظهارة بالكل وات طهارة باسح وات يطلب أن 
تأتي اليدء فتقع على البدن في ذلك بخلاف الغسل. 


> قولم: (لِقِيَاسِ الغْسْل عَلَى ذَلِكَ فِي الوصُوءٍِء وَذَيِكَ 
الأَحَادِيتٌ التَّاببَهَ الى وَرَدَتْ فى صِمَةٍ عْسْله). 


س 


يقصد بالثابتة حديث عائشة وحديث ميمونة» وغيرهما من 
ى 
الأحاديث 


> قولم: (عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مِنْ حَدِيثِ عَايِشَة وَمَيْمُونَةَ ليس 
فيها ذْكْرٌ التَدَنِْ)؛ في الحديثين تفصيل» حَيّثْ ورّد فيهما الوضوء» وهو 
متمسك القائلين بوجوبهء أما حديث أم مل ا ا چ ا 
سألت عن مسألة بعينها (نقض الضفائر)» ولذلك قال العلماء: حديث أم 
سلمة إنما اقتصر على الواجبات المتعلقة بالعسل. 


(۱) سبق تخريجهما. 


.مه 


> تول: (وَإِنَّمَا فِيِهَا إِقَاضَةٌ المَاءِ تَقَظ). 


يقصد ليس في الأحاديث كلها ذكرٌ للدلك» ومنها حديث جبير بن 
مطعم. قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ككل فقال: «أما أنا 
فيكفيني أن أصبٌ على رأسي ثلاثاء ثم أفيض الماءَ على سائر جسدي"''. 
ولیس فيه دَلْلكٌّء إنما فيه مت ا ثم إفاضة. 


> تولعم: (فَفِى حَدِيث 0 قَالَتٌ: (گان رَسُوَلُ الله عل إذا 
چ ت ا ق م9 عو 5 
اغتسل من الحنابةء يبدا فيغسل يد به يُفْرعٌ ب پیمیزز وة عل شماله› 
عسل فَرْجَهُ). 

[توه]: انم يُفْرِعٌ بِيَمِيِهِ عَلَى شِمَالِوء كُبَفْسِلٌ كَرْجَه يعني: يَمْسل 

> تول: 3-8 دعا N‏ 

هذه ذكرت من الوضوء الكامل» يضاف إليها النية والتسمية والبدء 
بالميامن. . . إلى غَيْر ذلك من الأمور العشرة الكاملة التى يذكرها العلماء فى 
الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه ك «المجموع» للنووي”" ٠‏ و«المغني" 


)01 تقدم تخريجه. 

0) ينظر: الي للنووي )١180/5(‏ حيث قال: «إذا أراد الرجل أن يغتسل من 
الجنابة» فإنه يسمي الله تعالى» وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا 
يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن والجلوس في المسجدء ويغسل كفيه ثلانًا قبل أن 
يدخلهما في الإناع» ثم يغسل ما على فرجه من الأذى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» 
ثم يدخل أصابعه العشر في الماءء فيغرف غرفةٌ يخلل بها أصول شعره من رأسه 
ولحيته» ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات» ثم يفيض الماء على سائر جسده» ويمر 
يديه على ما قدر عليه من بدنه» ثم يتحول من مکانه» ثم يغسل قدمیه» والواجب من 
ذلك ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت» وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة» 
وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته» وما زاد على ذلك سنة). 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة ID‏ حيث قال: «الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: 
النية» والتسمية» وغسل يديه ثلاناء وغسل ما به من أنَى والوضوء» وبحثي على = 


لابن قدامة» ولكنها في تمّام الطهارة» فلَيّست كلها واجبات»ء وإِنّْ كَانَ 
الأولى أن يفعلها المغتسل المتطهر إلا أن له أن يقتصر على ما يجب دون 
غيره. 
> تولہ: 0 اذ الما فيذخل أَصَابِعَهُ ف ستول الشَّعْرِ). 

ويقصد التخليل › وهو غير المسح المذكور ف فى الوضوء. ولذَّلكَ يذكر 
العلماء أن المتطهّر إذا مسح رأسه. RT ET TT‏ 
المتطهر إذا غسل يده ثم قطعت» » فلا 7 - تنتقض طهارته› و 0 
على الشعرء وفي الل تخليل (فسيل): وقد ورد في حد يثِ سيأتي : 


((تحت کل شعرة جنابة» فأنقوا البشرة. وتوا الشعر)” 0 وفيه كلام 
للعلماء. 


> قولم: (ثم يصب عَلَى رَأسِهِ لات غَرْنَاتِء ثم يفيض المّاءَ عَلَى 
جِلْدِه كُلَه). 
الطهارة - صغرى كانت أو كبرى ‏ من الأمور المهمة التي ينبغي أن 
يهتم بها كل مسلم؛ لكونها مدخلا للصلاة» وطريقًا إليهاء وسواء قلنا بأنها 
4 كولج (وَالصمة لوار .فى خد رنه فر بين هذا 
إلا تأخير غسل الرجلين. 
> قولم: لا نه آَكَرَ عُسْلَ رِجْلَبْهِ مِنْ أغضَاءِ الؤْضُوءٍ إلى آخر 
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الطهر. وَفِي حَدِيثِ 1 ملع أَيْضًا). 


= زأشة ثلاناء يروي بها أصول الشعر» ويفيض الماء على سائر جسده» ويبداً بشقه 
الأيمن» ويدلك بدنه بیده» وينتقل من موضع غسله فيغسل قلميه» ويستحب أن يخلل 
أصول شعر رأسة ولحيته بماء قبل إفاضته عليه). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٥۹۷(‏ بلفظ : «إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا 
البشرة»» وضعفه الْألْبَانِيُ في «صحيح الجامع» .)١8417(‏ 


الْعْلماء الذين قالوا بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء خففوا في 
وت الغسل» فلم ده إلى الؤجوب» ار عدم الخ و 

فى الغسل كالم الكي” ان وفي رواية عند الحنايلة في ال 
ولاف E‏ والحنابلة في الترتيب 2 


> قولة: (وَقَدْ سَأَلَنْهُ عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: هَل تَنْفْضُ ضَفْرَ 
0 
لحف على عدم 8 الية في معرض اعتراضهم وهم على الجعهور 
يث أم ا م ا 5 فيه زئ للنيّة 0 
0 لبيّنها الرسول ا لكنه لم يسيتهاء فدلٌ على عدم وجوبه. 


0 


> قولة: (لِمُسْلٍ الجَتابَة؟ كمال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ: نما بكْفِيكِ 


0 تَخنى عَلَى اك المَاءَ تلات حَتَيَاتِ» ل تفيضى عَلَيِْك الاء»). 


o 
N 


2 


ع ع 


أن تحثي ثلاث حثيات يعني: أن تأخذ الماء وتصبه على الرأس 
ثلاثا. 


N 


)١(‏ المعتمد عند المالكية وجوب الموالاة. 
يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )١/١(‏ حيث قال: «(وواجبه نية وموالاة 
كالوضوء)). 

(۲) ينظر: 3 منتهى الإرادات» للبهوتي )۸1/١(‏ حيث قال: «(وتّسَنَ موالاة) في 
غسل ؛ لفعله كل ولا تجب كالترتيب». 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)577/١(‏ حيث قال: «وأول فرض هنا هو أول 
مغسول من بدنه؛ سواء أكان أعلى أم أسفل؛ لعدم الترتيب فيه». 

() يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )87/1١(‏ حيث قال: «(وتَسّن موالاة) في 
غسل؛ لفعله وء ولا تجب کالترتیب). 


)٥(‏ تقدم تخريجه. 


< قولم: («فإذا أنتِ قَدْ قد ظهرّت)»). 


E 


> قولم: َقْوَى في إِسْمَاط النَّدَلْكِ). 


الغراء» حيث إن اح كن ا ال اد البسيط لكو طاهبًا 
متطهرًا سليم البدن. 


< قولي: (مِنْ يلك الأحاديف الآخر). 


(وَُوَ أَقْوَى فِي إِسْقَاطِ التّدَلْفِ). وفي هذا إيماء إلى الرد على 
الكالكية اين بكب إلى افع ها ها كن طالب علو ار 
هكذا يجب أن يكون طالب العلم حيث لم يمنع الإمام كونه مالكيًا من 
د عليهم متى ظهر الحق أو صح الدليل واستقام الاستدلال كما 
a‏ ا ا ل ل ل 
الإمام المزني› وَهْوَ من أكابر الشافعيّة بل من خواص تلاميذ الإماء 
ا الذي خرج على مذهبهء ولا ضره ذلك وتَجد أن الشافعية 
أنفسهم عندما يذكرون مذهبهم . کو أن المزني حالفهم» ويذكرون 
ذلك عنه» ولا ووه بشي ءِ؛ لأن هذه هي حرية القول المبنيّة على 
الأدلة لا على الهوى» ولا على اللَعصّب» ولا على التشهِّيء ولا على 
الجهل› والمصيبة الأعظم أثنا نجد ١ e‏ لين دسل 
الأئمة في ا ويتعصّب» وربما قدّم أقوالهم على قول الرّسول کا 
ولكنّك إذا تاقّشته في أمرٍ من أمر العقيدة اس هي أصل هذا الدين 
وقطبه» تجد أنه يخالف رای إمامه» وكيف تتابعه في الفروع - وريما 
يكوك وأية شا في المسألة ومع ذلك تتعصب وتتشبث بقوله» وتحاول 
أن نأتي بوسائل وحجيّل لتبحثٌ عن أدلة وشواهد ومقويات لتدعم قوله - 
وتخالفه في الأصول في رأي له واضح جلي لا إشكال فيهء بل لا 
يتطرق إليه شك. 


ويدلٌ على إسقاط التدلك ما جاء فى حديث أبى ذرٌّ كه الذي قال: 
«فإذا وجدت الماءء فأمسه جلدك"'“'. أو: (يَقَّرنك”"2). ولا ذكر فيه 
للدلك» ومجرد الإمساس مجرد المرور. 


وَحَديث جبير بين مطعم عندما تَذَاكروا غسل الجنابة» قال 
الرسول يَِْهِ: «أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثاء ثم أفيض 
الماء على سائر جسدي»"» وبهذا يكون للجمهور ثلاثة أدلة صريحة 
الدلالة قوية» أما المالكية والمزني فإِنّهم يتمسكون بقضية «فاغتسلوا»» 
ورا کا ا [المائدة: 5]ء وفي الآية الأخرى: ولا جِنْبً 
إل عاق صل عق كك" وقالواة إن الخال من رارت 
اران اليف برهةا غير عمسيو لأن الذئ يقل الإناء: ولا بصق حديه 


> تولة: (لانه لا يُمْكَن هُتَالِك. أن يكون الواضف لطهره كد ترك 


التَّدَلْكَء وَأَمّا هَاهُنَا فَإِنْمَا حَصَرَ لَهَا شُرُوط الطّهَارَة وَلِذَلِكَ ام 


و رات 2 a‏ افونت 2 ی * “نا سوق ا 
العلماء أن صفة الطهارة الواردة من حديث نه وعائشة هه 
ء۶ على ل 2 رو لواردة يِن دیب میمو وا في 
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ل 2 ا f‏ 3 رر ام 0 8 ع r~‏ 
اكمل صفاتهاء وان ما ورد فى حديتث ام سَلمة). 


(هِيَ أَكْمَل صِفَاتِهَا): ويُضَاف إليها أشياء أخرى» ليست من الغسل 
في ذاتهاء ولكنها مما يجب فيه» ومنها النية» وهي لا بد منها. وقال 
العلجا راق a‏ بح على الشعنل + E a‏ 
الحدث الأكبرء وهذا يدرجونه تحت القاعدة المعروفة: (إذا اجتمع أمران 
في جنس واحد» ولم يختلف مقصودهماء دحل أحدهما في الآخر 
ا“ 


)01 تقدم تخريجه. 
)( تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(4) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص75١)‏ حيث قال: «المَاعِدَةُ النَّاسِعَةُ: إذا- 


ااه 


وقول بَعْضهم: إذ: اجعيعت عواذتان مز سس في اونا ليسيتة 
إحداهما مفعولة على جهة الخطإء ولا على طريقة 5 الفيفئة لغری 
َدَاخلث أفعالهماء واكتفِيَ فيهما بفعلٍ واحد”"2. فَأَنْتَ قَدْ تأتي والإمام قد 
0 وهذا يعني أنه فاتتك تكبيرة الإحرام والفاتحة وتكبيرة الركوج : فلو 
أنك كَبّرت تكبيرة الإحرام ناويا بها الاثنتين معّاء تداخلتاء واكْتّفي 
بواحدة» وَلكن لا يصلح أن تأتي وتُكبّر تكبيرة الرُكوع» وتنوي أن تدخل 
معها تكبيرة الإحرام؛ لأن هذه ركنٌء وتلك واجبٌ. 


> تولم: (مِنْ ذَلِكَء فَهُوَ مِنْ أَرْكَانْهَا الوَاجِبَةِ). 


يريد أن يَقُول: إن حديث أم سلمة اقتصر على الواجبات التي هي 
الأركان» كما في حديث الأعرابي: «إذا قمت إلى الصلاةء فكبّر ثم اقرأ 
ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئنّ راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمًا».. إلى أن قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»» فهتاك أمورٌ لم 
کا فى بجنا ة اريت واككل مين قراءة الماتمفة ها ذكره] لاحو حصن 
00 انيع مزان مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِء وَلَمْ يَحْتَلِف م مَفَصُودْهُمَاء فل أَحَدُهُمَا في الآخَرٍ 
غالبًاء قَمِنُّ روع ذلك إِذَا اجِتمعَ حَدَثٌ وَجَتَابَةٌ كَلَى ھی الغْسَْلٌ عَلَّى المَذْمَبِء كما ل 
ل ا کت لیا غل واخدة 
في الأصحّ»» وانظر: «الآشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۱۱۲). 

)١(‏ ينظر: «القواعد» لابن رجب (ص۲۳) حيث قال: «(القاعدة الثامنة عشر): إذا 
اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولةً على جهة القضاءء 
ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهماء واكتفى فيهما بفعل 
واحد» وهو على ضربين: 
(أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًاء يشترط أن ينويهما جميعًا 
على المشهورء ومن أمثلة ذلك... لَوْ أدرك الإمام راكمًا فكبّر تكبيرةً ينوي بها 
تكبيرة الإحرام والركوعء فهل يجزئه؟ 
زات :افا أن صل لاحك الان عا وک عه ا خر رنت 
أمثلة». 

20 حديث المسيء صلاته› أخرجه البخاري «(¥Yo¥)‏ ومسلم (/1ة )2 عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كيا دخل المسجدء فدخل رجل» »> فصلى» > فسلم على النبي كك فر 


الروايات التي في غير «الصحيحين»» حيث قال: «ثم اقرأ بفاتحة 
4 17 [آ 
الكتاب») . 


> تولع: (وَأَنَّ الؤُصُوءَ فى اول الظهْر لَيْسَ يِن ضَرْط الظهْر إلا 
او و ا ت 
خلافا شاذا روي عن الشافعىٌ). 


هذا وَهُمّ من من ارت يجت اله ااال وا هو قول ابي ثور من 
الشافعية» ومعه داود الظاهري”' على أن هناك مَنْ یری كا دوو E‏ 

زهرة 15 : 
e‏ > فجمهور العلماء كما سبق متفقون على عدم وجوب الوضوء في 
أول الغسل» وإنما الخلاف في المضمضة والاستنشاق. 


> قولم: (وَفِيه قو مِنْ جهة ظُوَاهِرِ الأَحَادِيث)» فيما ذهب إليه 


ا 


أبو ثور ومَنْ معه قوة بالنظر إلى ظواهر الأحاديث. 


> قولم: (وَفِي قَوْلٍ الجُمْهُورِ فو مِنْ جِهَة النَظرِ؛ لأنَّ السلَهَارَةَ اه 
مِنْ أَمْرمَا أَنَهَا کک ا ان الوْصُوءَ َر في صِحَّيِهَا). 


«وَنِي قَوْلِ الجُمْهُورٍ قُوَةٌ مِنْ جِهَّةٍ النَّظرِءٍ لِأنَ الظَهَارَةَ طَاهِرٌ مِنْ أَمْرِهَا 
نَا E‏ ا : يقصد بها الغسل: فلو أن الج 
توضاًء لا يفيده وضوؤه» لكونه رفع خا اس و ا انقطع 
دمها لا يفيدها الوضوء؛ لان الوضوءَ يرفع الحدث الأصغر» وَالحَدتٌُ هنا 


- وقال: «ارجع فَصلء فإنك لم تُصَر)ء توجع يقلي كما صلى» ثم جاءء ا على 
النبي بلا فقال: «ارْجِعْ فصل فإنّك لم تُصِل) ثلاثاء كَقَال: والذي بَعّثك بالحق» 
فك خسان ريه او > فقال: (إذا قمت إلى الصّلاة فكبّرء ثم اقرا ما تيسّر معك 
من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعّاء ثم ارفع حتى تعدل قائمّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمعن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها». 

.)9/9( أخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 

(؟) سبق بيانه في موضعه. 

(۳) ينظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (١/۲۹۹)ء‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (075/5. 


o1۳ 


حدث أكبرء ولا تَتَحقّق الطهارة الصُغرى إلا بتحمّق الطهارة الكبرى بشرط 
أن ينويهما معّاء ولذلك كان بعض الفقهاء في غاية الدقة حين قالوا: إذا 
اجتمعت عبادتان من جِنْسٍ في وقتٍ واحدٍ ليست إحداهما مَفُعولة على 
جهة القضاعء فمثلًا إذا نك الصلاة وَأنت تخل المسجد فأنت مر 
بألا تجلس حتى تصلى ركعتين معروفتين بتحية المسجد: «إذا دخل أحدكم 
المسجدّء فلا يلس حتى يصلى ركعتين»'» فهل تصلى تحية المسجد 
المأمور بها في الحديث أم تصلي الصلاة المفروضة مع الإمام؟ يقولون: 
كتك هذه عن تة المسجد لتدالخل العبادتيون “> ولكن لو أن هذه سدق 


.071١4( أخخترجه البخاري (51//5) ومسلم‎ )١( 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص157١١)‏ حيث قال: «ومنها لو 
دخل المسجدء وصلى الفرض أو الراتبة» دخلت فيه التحية» ولو طاف القادم عن 
فرض» ونذرء دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه 
طواف الوداع ؛ لأن کاڈ منهما مقصود» ومقصودهما مختلف» ولو دخل المسجد 
الحرام فصلى فيه مع الجماعة» لا تنوب عن تحية البيت؛ لاختلااف الجنس»). 
مذهب المالكية. يُنظر: «الفروق» للقرافی (۲۹/۲) حيث قال: «الصلوات كتداخل 
تحية المسجد مع صلاة الفرض مع تعدد سببهماء فيدخل دُحُول المسجد الذي هو 
سبب التحية في الزوال الذي هو سبب الظهر مثلاء فَيقُوم سبب الزوال مقام سبب 
الدخول فيكتفى به). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المنثور في القواعد الفقهية» لابن بهادر الزركشي 20559/1١(‏ 
ا) حيث قال: «وثانيهما: أن يكون فى مسنون» فينظرء إن كان من جنس 
المفعول» دخل تحت الفرض كتحية المسجد مع صلاة الفرض» والإحرام بحجةٍ أو 
بعمرة؛ لدخول مكة مع حج الفرض. وإذا قلنا: إن ركعتي الطواف سنة» فلو صلى 
فريضة بعد الطواف حسبت عن ركعتي الطواف» اعتبارًا بتحية المسجد» نص عليه في 
ا ولمع دي التهديه نا هاه ار العام إلى اح لد فياه فان 
النووي: إنه شاذء والمذهب ما نص عليه». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (57/5) حيث قال: «وتقدم في صلاة 
التطوع موضحًا (وإن نوى التحية والفرض» فظاهر كلامهم حصولهما) له؛ 
كنظائرهماء قاله في «المبدع» وغيره» وقطع به في «المنتهى» وغيره (فإن جلس قبل 
فعلها) أي: التحية (قام فأتى بهاء إن لم يطل الفصل)؛ لقول النبي ككلِ: «قم فاركع 
ركعتين»» متفق عليه من حديث جابر» فإن طال الفصل فات محلها (ولا تحصل) 
التحية (بأقل من ركعتين)». 


7 د ا 
رواتب» لا تكفيك عنها الصلاة المفروضة» هذه من ناحية»› ومن ناحية 
أخرى ألا تكون هذه العبادة مقضيةً كأن تأتي المسجدء فتجد الإمام دخل 
مثا فى صلاة الظهرء وقد فاتك ظهر الآمس انا وتذكرتهاء فلا تكفيك 
هذه عن تلك '. 

فالمؤلف يُشير إلى أن الحدث الأصغر يدخل ضمئًا مع الحدث 
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> قولة: (وَفِي قول الجُمْهُورٍ فُوَةٌ مِنْ جِهَةٍ النَظرِ؛ لان الطَهَارَة ظاهِرٌ 
مِنْ أَمْرِهَا انها رظ في صِحَّةٍ الوُضُوءء لا أَنَّ الوْصُوءَ ضَّرْظ في صِكَِهًا). 

اله أن الوْضُوة شَرْظ في صِحَيِهًَاهء فلو توضأت مائة مرة لن يُعْنِيك 
عع ا 

> تول: (نَهُوَ مِنْ باب مُعَارَضَةٍ القِيّاسٍ لِطَاجِرٍ الحَدِيثِ وَطَرِيقَة 
الشَّافِِيَ تَغْلِيبُ ظَاهِرٍ الْأَحَادِبثٍ عَلَى القياس). 

هذا القول ل ثور وداود الظاهري ومَنْ معهما. 

> قولت: (قَذَمَبَ وم ۔ كُمَا قُلْنَا ‏ إِلَى اهر الأَحَاويثِ وَعَلَبُوا 
ذَّلِكَ عَلَى قِيَاسِهًا عَلَّى الوضُوءِ)ء والمُااحظ أن المؤلف ما جاء بأدلة 
الجمهور التي ينضصّون عليها إلا حديث أم سلمة» ولكن حديث جبير بن 
مطعم وحديث ا ذر أيضًا يرى الجمهور أنهما نص فيما ذهبوا إليه. 

> قولة: كم يُوجِبُوا اتلك وَعَلَّبَ آكَرُونَ قِيَاسَ هَذِهِ الطّهَارَة 
عَلَى الوضُوءِ عَلَى ظاهر مَذِهِ الأَحَادِيثِء كَأَوْجبُوا التَدَلْكَ كَالحَالٍ في 
الوْصوءِ). 


َفيك بالذللك ت :الما وإمؤان الك 


) ستأتي هذه المسائل بالتفصيل في كتاب الصلاة. 


> قولج: (َمَنْ رَجَحَ القاس صَارٌ إِلَى إِيجاب التَدَنْكِ). 

وَالشوال الذي يزه نهنا شو تاذ" لوا ف إسان «افسيل ولى يلف 
أيصح غسله أم لا؟ 

هُوَ صَحيحٌ عند كاقّة العلماء» وقد رأينا أحاديتٌ رسول الله كَل 
ال هة صر الدلكلة» وال علي الخدفين دلالة وافجة اة لا طرق 
إل ليها أي لبس»ء إلا أن هناك آخرين يرون أنه لا بذ هخ :الدلك» ولكن هنا 
اا الأ 

لا شك أن الأكمل والأفضل - بل الأسلم ‏ هو أن يدلك أعضاءهء 
ولذلك ذكر العلماء أن الغسل مرتبٌ فى أمور عشرة» منها دلك الأعضاءء 
إلا أن هناك فرقًا بين تقرير مسألة علمية بأدلتهاء وتبيين الحق فيه على 
ضوء الأدلة) وبين الأخذ بالأحوط. 

> قولع: (وَمَْ رَجَحَ ظَاهِرٌ الأَحَادِيثٍ عَلَّى القِيّاسء صَارٌ إِلَى 
إِسْقَاطِ التَدَلك). 

هن کلام اله القنيائن اول عتما ل ای سيل کی تاوا 
اا 16 فكلمة اترا هى الشفان إليها على ها بيا ساب 


> قولم: (وَأَعْنِي القاس : قِياسَ الظهْرٍ عَلَى الوْصوءِ). 

والوفترة آم ال ته عير عة الجبيور اكان وإنها 
يشترطون وصول الماء إلى العضو بأي وسيلةء وكان يصح هذا القياس لو 
أن الجمهور اشترط الدلك في الوضوء. 

> قولم: (وَأَمَا الاحْتِجَاجُ مِنْ طَرِيقٍ الام فيو ضَعْفٌء إِذْ گان 
اشم الطَهْرٍ وا لعْسْلٍ يَنَطَلِقٌ في كلام العَرّب). 

يقصد اسع لخي قفي الآية: فول جني إل عايرى سيل حَقٌ 

نتسوا » فهموا منها أن «تغتسلوا» فيها معنى الدلك كالإمرار» وإلا ما 


aE E ايكون‎ E :بز لماه يكولوق‎ OO 
ك ال والعيل من الح ومع لجنا به ول ن لنسيية‎ 
للميت: عسل الميت؛ لأنه متعدّي (يتعدّى إلى غيره).‎ 
تولم: (عَلَى المَعْنيَيْنِ + بويع على حد واف المَسْأَلَةٌ الَانِيَةٌ‎ > 
اْتَلْقُوا: هَل مِنْ شُرُوط هَذِهٍ اهار اليه آم لا؟).‎ 
هل من شروط هذه الطهارة (الغسل) النية أم لا؟ هذه هى النية» وأمرها‎ 
في الإسلام عظيم › والأعمال تدور عليهاء فقد تجد مصليين » أحدهما : يصلى‎ 


8# فهو بلا 
شك سیثاب عليها على قَذْر ما يه وحمو و وند 
يأتي الآخر: ويصلي قاصدًا بها الرياء والسمعة» فهذه ستكون وبالا عليه لا 
تفيده شيئًا حتى لو بدا في الظاهر أنه أكثر خشوعًا وورعًا وتقّى من الأول؛ 
لأنه لم يخلص النية فيها لله 88 إنما أراد أن يري الناس عمله» وأن يظهر 
أمامهم بهذه الصورة» وهو بهذا خشي الناس» ولم يخش الله وام تعالى 
يقول عن رسله: الت ملغ رسكت آله وتو وا خسو لدا إلا أله 
[الأحزاب : ۳۹]ء اریت بود رسكت اله ونوك 

إذن» ينبغي للإنسان أن يخشى الله 4 في كل عمل يقوم به؛ سواء 
أكان ذلك عبادة أم معاملة» فلو أن مستطيعًا تقدم للزواج قاصدًا به أن 
يعف نفسهء وألا يقع في e‏ وأن يرزقه الله يلل ولدًا صالحًا يقوم 
فى خدمة المجتمع الإسلامي» داعيةً مجاهدًا صالحًاء يدعو إلى دين الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ويَفْعل الخير» فهو بلا شك - مُنَابٌ على 
هذاء وقد يعمل الإنسان عملا كالتجارة وغيرهاء فيجمع مالا كثيرًا كي 
ينفقه فى سبيل اللهء ويكفى أهله وأولاده» فهو فى هذا مثابٌ عليه» وقد 
كمعن حر E‏ انما اليلق نا A‏ :الع عو سمل اده 
وعن الصلاة» ووجوه الخير» فهو من اه على هذاء فالأول 
يثاب على فعلوء وله أجره» والثاني يعاقب على فعله وعليه وزره» والسبب 
في تباين آثار هذين العملين المثيلين النية. 


/ااه 


م 
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ولدلك» ورد في الحديث ea‏ (إِنّكَ لَنْ فی تَمَقَةَ تبتغي بها 
ود الله إلا ارت عايهاب حت اللقية ا في في امْرَآتِكَ)0". 


وفي حديث آخر: وفي بضع أحَدنا صدقة؟ فين الرَسُوَلُ اة وقال: 
«أرأيتَ لو وَضَعها في الحَرَّامء ليس عليه وزرٌ». قال: بلى. قال: «قكذلك 
إذا وَضّعها في الحلالء فلّه ا 

وك عدا E O‏ وتخدلف الذتان المعو E‏ 
من حيث إخلاصها لوَجه الله أو ابتغاء مَرْضاة E‏ والرياء والسمعةةء 
ففي الحديث: ورُب يبل بَيْنَ الصَمَبْنء الله 0 بقعي" اقم يقاقل 


لإعلاء كلمة الله ل يَذُخل 0 0 الله ل 1 آله أُشْتَرَئْ مرب 
امیت أن سه سهم انوم پک لهم الجنة لد رت نت في 5-7 ل َس َيفَدُلُونَ 
رلو 2 و رر 5 

وعدا عليه ا ف ألمَوَرَسْوَ َالإضيل وال أن [التوبة: ١١١]ء‏ 


: مَنْ يقاتل ليقال: إنه شجاءٌ يُلقى في سواء الجحيم كهنا ورد في الثلاثة 
0 ورد ذكرهم في ا 


وقضّة الرجل الذي كان فى وقعة بدر وقد رآه الصحابة يقتحم صفوف 
المشركينة ؛ ويقاتل قتالا شديداء ويوقعهم قتلى وج رحى »2 ثم بعل ذلك 2 
وهو في آخر رمت من حياتهء فذهبوا يُخُبرون رسول الله كَل بذلك. فقال 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۵ء »)٤٤404‏ ومس (15174).» واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم »6٠٠٠١5(‏ ولفظه: (وَفِي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله» 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (1 رأيتم لو وضعها في جر گان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. 
واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه أحمد في (مسئله) »)۲۱٤۷۳(‏ وصححه 
الأرناقوط. 

0 ا 0 في «مسنده» (۳۷۷۲)» وضعف إسناده ا 

(4) أخرجه البخاري :)١77(‏ ومسلم (٤٠۱۹)ء‏ عن أبي موسى ل4 قال: جاء رجل إلى 
النبي بي فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانه» فمَنْ في سبيل الله؟ قال: ١مَنْ‏ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله). 


01۸ 


الرسول عليه الصلاة والسلام: «هو في النار*'» فاستغرب الصحابة من 
الأمر ثم عادوا إليهء فأدركوه بعك لم يمت »2 فسألوه. فعرفوا منه أنه قاتل 
حمية وعصبيةً فَالأغمَالٌ بالنيّات. 

وقال العلماء بأنه لا بد منها في الوضوء والغسلء وقَدْ ذكروا في 
هذا عدة أسباب: 

اوا لتس العبادات عن العادات» فالصيام الذي هو عبادةٌ فى 
أصلهء قد يصوم بعض الناس عادة لأجل الحمية» أو لأنه لا يشتهى 
الطعام» وکالنقاب لمن وضعته عبادةً لله› ومن وضعته لعادة عندها. 


تاا لمر مراب العباذات؟<كالضباء »> حيث يكون:فرضًا 
كصيام شهر رمضان» أو واجمًا كصيام النذرء أو مستحبًا كصيام ستو من 
الأيام المعروفةء وأيام البيض والائية امین الى ا وصيام 


داود. 


وكذلك أيضًا إخراج المالء فله احتمالات كثيرةٌ لا يحدد المقصود 
منها إلا النيّة» فقَدُ تخرج هذا المال لإنسان قربةء أو هبة لهء أو زكاةً 
واج وح من الات وریا كات رياف او رشو 


اكز انق O E‏ اه 


)١(‏ جاء في سيرة ابن هشام (88/5): «قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادةء» قال : كان فينا رجلٌ أتى لا يدري ممن هوء يقال له: قزمانء وكان رسول 
لله كَل يقول إذا ذكر له: (إنه لمن أهل النار؛ قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتا 
شدیدًا» فقتل وحده اة أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأس» فأثبتته الجراحة»› 
فاحتمل إلى دار بنى ظفرء قال: فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله لقد 
أبليت اليوم يا قزمان» فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله إِنّْ قاتلت إلا عن أحساب 
قومى» ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهمًا من كتانته» 
فقتل يه تنه وانظر+ «السيزة النبوية 'الصحنحقة (4۴۸). 


Ab 


E a E A ع‎ O OT 
اة والرري ي رن جداهير الحلا التفراط ال وكونها‎ 
متعيّنة في حين أن الحنفية والثوري لا يقولون باشتراطها.‎ 


وقد استدل الجمهور على مذهبهم بأدلةٍ» منها: 


#٭ حديث عمر بن الخطاب الذي عنى به العلماء عنايةً فائقةٌ وعدوه 
أحد أحاديث أربعة هي أركان هذا الدين الذي يقوم عليهاء وهو الحديث 
الوحيد المتفق عليه عند القائلين بأن قواعد الإسلام تدور على أحاديث 
أربعة» والثلاثة الأخرى”*' وقع فيها خلاف زيادة ونقصانًا. 
() ينظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير» للدردير )95/١(‏ حيث قال: «الفريضة 
السابعة: الثية» وهي القصد للشيء» ومحلها القلب». 
وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري )194/1١(‏ حيث قال: 
«ونبّه التاظم على وُجُوب اليه في الغسل» وقرنها بأوله وبيان كيفيتها بقوله. . . إلخ». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )01/١(‏ حيث قال: 
«يشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية لخبر: اإتما الأعمّال بالئيّات. . .٠.‏ إلخ». 
(۲) في مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار»» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
)٠١١/١(‏ حيث قال: «(وسننه كسئن الوضوء) أي: من البداءة بالنية والتسمية 
والسواك والتخليل والدلك والولاء. .. إلخ». 
(۳) ينظر: «المجموع» للنووي 2)97/١(‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: 
يصح الوضوء والغسل بلا نيّة. 
(4) الأول: الحديث الذي أخرجه مسلم(8١11١),‏ عن عائشةء قالت: قال 
رسول الله كِخِ: «مَنْ أحدّث فى أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد). 
والثاني: الحديث الذي أخرجه البخاري (2)01 ومسلم (1985١)غ‏ سمعت التعمان بن 
بشير» يقول: سمعتٌ رَسُولَ الله ية يقرل: «الحَلَالُ بيّن» والحرام بيّن» وبينهما 
مشبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس» فمن اتقى المشبهات» استبرأ لديو وعرضهء ومَنْ 
وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى» يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك 
حمىء آلا إن حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت 
صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب». 
والثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن عبدالله قال : 
حدثنا رسول الله يي وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن = 


o۰ 


ولوظم حديث النية تنجد أن الإمام البخاري ا ٿو افتتح به 


«(صحيحه) » وكرّره في مواضعَ عَديدَةَ من كتابه"١‏ 3 والإمام البخاري كما 


يقال: 


إنما فقهه فی و فليس الإمام البخاري مجرد مُحدّث» ولكنه 


عالمٌ من العلماء الأعلام» الذين يحملون إلى جانب معرفتهم بحديث 
رسول الله ۰ علم التفسير والفقه وغيرهما من العلوم الإسلامية» وهكذا 
كان شأن العلماء في ذلك الوقت» ولا شكٌ أن البخاري من العلماء الذين 
يقعون في مقدمة أولئك» وخاصة في علم الحديث. 


00 


(۲) 


أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» لی الله 


ملگاء فيؤمر بأربع کلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي أو 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع» فيسبق عليه کتابه» فيعمل بعمل آهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين 
الثار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة». 

كرره في سبعة مواضع من اصحيحه) ]1 0€« 5975 هك CEVAT‏ القت 
مه ]. 

وصف ابن حجر في «فتح الباري» )۳/١(‏ تراجم الإمام البخاري بكونها حيرت 
الأفكارء وأدهشت العقول» وبكونها بعيدة المنال» منيعة المثال التي انفرد بتدقيقه 
فيها عن نظرائه» واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. 

وقال في الفتح أيضًا : «وإنما بلغت هذه الرتبة» وفازت بهذه الخطوة لسبب 
يع أوجب عظمهاء وَهُوَ ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبدالقدوس بن همام 
قال: شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعة» يعني : بيّضها بين قبر 
ابي ل ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمةٍ ركعتين». 

ثم فصل القول فيها في مقدمة كتابه «فتح الباري» ۰۱۳/۱ »)١5‏ وأنا أذكره باختصار 
مع تصرف» فقال: (إن منها ما يكون دالا بالمطابقة كما يورده تحتها من أحاديث» 
وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم ا ال و و 
الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين» وكثيرًا ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود 
منه إلا بِالتأمّلء وكثيرًا ما يترجم بلفظ يومئ 0 
أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة» ويورد في 
الباب ما يؤدي معناهء تارةً بأمر ظاهرء وتارة يأمر خفيء وربما اكتفى أحيانًا بلفظ 
الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه؛ وأورد معه أثرًا أو آي فكأنه 
يقول: م يضح في ا ی على ر لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جب من 
الفضلاء ما أوردناه سلفا: «فقه البخاري في تراجمه). 


ردا الحديث هو حديث عُمَّر بن الخطاب له الذي تَمّله عن 
رسول الله ياء والذي فيه: نما الأَعْمَالُ بالنَيَّاتِ َِنَمَا مر مَا 
نَوَى»» ثم قال: «فَمَنْ گانٹ عجره إلى الله وای رَسُولِِ جره إلى الله 


وَإِلَى رَسولِو وَمَنْ : كانت هجرتة إِلَى دُنَيَا يَصِيبَهَاء أو امْرَأَةٍ أ يَتَرَوَجَهَا 
قَهِجْرَنهُ إلى ما اجر لیو . 


نما الأمُمَالُ بالتيّات»» أي: ثواب الأعمال إِنّما يكون بالنيات» 


راتما 0 امي م1 تَوَى)ء قَإِنْ نوی چ ف ثواب ذلك الخير 
مرصودًا مي له في كتاب ل عادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أخصّاهاء وإن 
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غفل را د عر N‏ 
ذلك سيجدة ۆر نله ريك مدا [الكهف : 14۹. 


والغلماء اغثروا أن عذا الحنيث هو الأصل. فى هذا وهو العمدة 
في الباب. 


»* عُمُوم قول اله &8: اوا اسا إلا يعدا له عيب له أل 
[البينة: »]١‏ وقالوا: إن الإخللاص هو 0 القلب» وعمل القلب هو النية» 
إذّا النية لا بد من توفرها في العبادات» والطهارة عبادة بنوعيها؛ صغرى 
كانت أم کبری» فينبغي أن تكون شرطًا. 

والّذِينَ كالوا بعدم اشتراط النيةء إنما استدلوا ب: 


* عَموم قول الله 8# في آية الوضوءء وقد اشتملت ا ل ما 
تعلق بالغسل a E‏ اموا لدا مَس إلى الصلوة ايلوا وجوفة 
ویک إل المراقق وأمسحوأً ور ویس 4 راڪ ِل ون 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ بلفظ: (إنّما الأعْمّال بالنيّات» وإتما لكل امرئ ما نوى» فَمَنْ 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأةٍ ينكحهاء فهجرثَهُ إلى ما هاجر إليه»» 
ومسلم )١9409/(‏ بلفظ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


نما زاكر مو I‏ لق افك لكين توا إن الأول فد 
إلى النية» والآية قد ذكرت لنا فرائض الوضوءء ولم تذكر النية منهاء فلو 
كانت واجبة» لجاءت ضمن ذلك. 

# حديث أم سلمة الذي مر بنا في الغسل عندما سألت 
رسول الله ية : أتنقض ضفائرها فى غسل الجنابة؟ فقال: (إنما يكفيك أن 
تحني علق "رابك الا فوت بعسيات :نه قفي سال عد سار 
جسدك. فإذا أنت قد طهرت"'". فقالوا: هنا لم تذكر النية» وهي هنا 
تستفسر من رسول الله كه وتطلب البيان» وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز" إِذَا هي بحاجةٍ إلى البيان» فبيّن لها الرسول بلي ما يجب» 
ولمايدكن اة 

E‏ لامي الع ء لم يُسلَّموا لهم بهذا الاستدلال» اوك 
يُوَافقرهم على وجه الدلالة» فقالوا: إن الآية لم تحصر كل الفرائض بدليل 
أن .هناك اجات عرف بينتها السنَة» والله يله قال: ««#وَامَسَحُوأ - 
[المائدة: 5]» ولم تحدد الآية» فبثنت السّنة المطهرة أن e‏ 
الرأس إلى آخره كما ورد في وَضف وضوء رسول الله يا 

إذّاء الآية لم تَشتمل على كل شيءٍ مع أن من الجمهور مَنْ خالف 
في ذلك» وقالوا: لدا مذ إلى الصّلزة» [المائدة: ]١‏ إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة» وقالوا: إن الإرادة هى القصد» والقصد هى النية» إِذَا الآية فيها 
إيماء إلى النية. ۰ ٠‏ 

وأمًا حديث أم سلمة» فردٌ بالقول: إن في الات و ا 
(نقض الضفائر)» قَجَاء الجوابُ عن ذلك السؤال» أمًا أمّ سلمة #كا. فلم 


(0) يُنظر: «التقريب والإرشاد» للباقلاني )۳۸٤/۳(‏ حيث قال: «لا خلاف بين الأمة في 
أن الشرع لم يرد بأمر يجب تقديمه» وتمس الحاجة إلى تنفيذه مع تأخير بيانه» وهذا 
هو المعتمد فى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة). وانظر أيضًا: «العدة» 
لأبي يعلى الفراء (۳/٤۷۲)ء‏ «البرهان» لإمام الحرمين .)۲٠۸/۲(‏ 


oY 


تستشكل أمر الغسلء ولم تكن تجهل النية» ولم تكن تجهل ما يجب 
عليهاء لكا سالت وال حا أشكن عليها: فجاء سجوات ال سول كله 
وافيًا بما سألت عنه» وراد على ذُلكَ؛ لأنها سألت: أأنقض ضفر رأسي؟ 
فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
الماء ثلاث حثيات». فلا داعي لنقض الضفائر كما نال مون كلا لهَاء 
وزادها: ثم فيضي الماء على بدنك»)» وخدد (لا» نما يَكفيك أن تفيضي 


ary 


الماء على رأسك ثلاتاى و«إنَّما تحثي على رسك الماء ثلاث حثیات)» 
ثم قَالَّ: انم تفيضى الماء على سائر 210 فهل كل ما يتعلق بالغسل 
ذكر فى الحديث؟ 


على أن النية شرظ في الصلاة عند الحنفية”"» فلماذا لا يشترطونها؟ 

د الحنفية بالقول: إن الطهارة ليست عبادةٌ» ولكنها وسيلة إلى العبادة» 

ووجبت. لأخل الصلاة: أما الجمهور"" .فيرون الطهارة غبادة مطلوبة بذاتها 
وإن كانت شرطًا في صحة الصلاة. 


> قولت: (كَاخْيَلافِهِمْ فِي الوضُوءٍء كَذَهَبَ مالك وَالشَافِعِن 2 


للك تقدم تخريجه. 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص١5)‏ حيث قال: «النية عندنا شرط مطلقًا». 

(۳) مذهب المالكية يُنظر: في: «الشرح الكبير؛ للدردير (۲۳۳/۱) حيث قال: «(فرائض 
الصلاة) أي: أركانها. . . ثالثها (نية الصلاة المعينة)». 
وَمَذُهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١41/١(‏ حيث قال: 
«(وأركانها سبعة عشر). . . (الأول النية) لما مرّ في الوضوءء وجعلها الغزالي شرطًا. 
قال الرافعى: لأنها تتعلق بالصلاةء فتكون خارجةً عنهاء وإلا لتعلقت بنفسهاء أو 
افتقرت إلى نية أخرى قال: والأظهر عند الأكثرين ركنيتها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۷١/١(‏ حيث قال: 
«(وهى)» أي: النية (شرط) للصلاة»» ويُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني 
١ 1 ۳۹/۱)‏ 

)٤(‏ تقدم قوله. 

)٥(‏ تقدم قوله. 


Ea‏ وَأَيُو د ثور e‏ وَدَاودُ» E‏ ا إلى أن ١‏ لني من 
و ص مه مم 2 0 2 و 
شرَوطِهًاء وَدْهَبَ ا حَنِيفَةً ولي كان وَالَوْر ی إلى انها تجزیءُ 


ر 


بير يو نيو كَالحَالٍ في الؤضوء 0 وَسََبَنٌ اينهم في الظهْرِ هو بعينه 
سیب الحتلافهم فی الوضوءِء وق َقَدَم ذَّلِكَ. المَسْأَلَةٌ الكَالِئَةٌ : اخْتلفوا فى 
المَصْمَضَّةٍ وَالَاسْيَْشَاقٍ فِي هَذِهِ الظَهَارَةٍ أيضًا كَاخيَِلافِهِمْ فِيهمًا في 
الؤْصُوءِ (أَعْنِي: هَل هُمَا وَاحِبَانِ فِيهًا أَمْ لا؟)). 
في گلام المُصئّف إبهامٌ لقوله: إِنَّ الاختلات في المضمضة 
والاستنشاق ذ في الغسل كالاختلاف فيهما في الوضوء من حيث الوجوب 
وعدمه» وَهَذا 0 مُسَلْم به؟ لن الحنفية في الوضوء مع المالكية والشافعية 
في أن المضمضة والاستّنشاق غير ET‏ 


)١(‏ تقدم قوله. 

(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (514/1؟) حيث قال: «واختلف الفقهاء في الوضوءء 
وفي الغبل من الجنابة بغير نية» فقال ربيعة والليث والشافعي يد وأبو ور 
وإسحاق وأبو عبيدة وداود والطبري: لا تجزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة» 
ولا التيمم إلا بنية». 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)47/١(‏ حيث قال: «وقولنا في هذا قول مالك 
والشافعي وأحمد بن حنيل وإسحاق وداود وغيرهم». 

(6) تقدم قوله. 

)٥(‏ تقدم قوله. 

)١٠١/١( مذهب الحتفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
حيث قال: «(وغسل الفم) أي: استيعابه» ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه)‎ 
ثلاثة (والأنف) ببلوغ الماء المارن (بمياه)» وهما ستتان مؤكدتان).‎ 
حيث قال: «ثم شرع في‎ )45/١( ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير‎ 
بيان سئئه. . . ثانيها (مضمضة»). وهي إدخال الماء في الفم» وخضخضته ومجه).‎ 
ومذهب الشافعية: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۹/۱) حيث قال: «(و) من‎ 
سننه (مضمضة ثم استنشاق))».‎ 
حيث قال:‎ )06/1١( ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 
«ويصح أن يسميا) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين»» إذ الفرض والواجب‎ 
واحد» وهما واجبان في الوضوء والغسل».‎ 


سس ا 8 


ما في الغسلء» فَقّد انضمٌ الحنفيّة إلى الحنابلة» فقالوا بوجوب 
E EEE‏ "م وعنض ننا! EES ETE EN‏ 
والاستنشاق في الطهارة الكبرى (الغسل) يختلف عنه في الطهارة الصغرى 
(الوضوء). 


> قولم: (َذَمَبَ كَوْمٌ إِلَى أَنّهُمَا غَيْرٌ وَاجِبَيْنِ فيهَاء وَدَمَبَ قَوْمٌ إِلَى 
CY) $ 7‏ ول 5 

وَجَوبِهِمَاء وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى 0 وَجَوبِهِمًا مالك ` وَالشَافِعِيُ و 
دَمَبَ إلى وُجُوبِهِمَا أَبُو حَنِيقَةَ وَأضحابة الْقَسَمِ المُقَّهاءُ في هذه 
المَسألة إلى فريقين: فريق يرى عدم الوجوب متمثلا في المالكية 
والكتافعية»: وفوف يرق المحورت انشداة" فى" TO‏ انحن بل عن أن 
للحتابلة أربعة آراء غلى النسحو التالى: 

اوت الو ق وهبو ةا وعمسا 

۲ - وجوب الاستنشاق دون المضمضة. 


۳ - وجوبهما في الغسل دون الوضوء. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١)»‏ حيث قال: «وفرض الغسل: 
المضمضة والاستنشاق» وغسل سائر البدن». 
ومذهب الحنابلة: «كشاف القناع» للبهوتي )١55/١(‏ حيث قال: «(والغسل المجزى) 
وهو المُشْتمل على الواجبات فقط <أن يزيل ما به)» أي: ببدنه (من نجاسة أو غيرها 
تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد) ما يمنع وصول الماء إليهاء ليصل الماء إلى 
البشرة (وينوي)» كما تقدمء لحديث: (إنما الأعمال بالنيات.. .». (ثم يسمي)» قال 
أصحابنا: هي هنا كالوضوءء قياسًا لإحدى الطهارتين على الأخرى... (ثم يعم 
بدنه بالغسل)» فلا يجزئ المسح (حتى فمه وأنفه)» فتجب المضمضة والاستنشاق في 
غسل (كوضوء)). 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) تقدم قوله. 

(؟) تقدم قوله. 


286 و 
> قولم: (وست الحتلافهم: 2 ظَاهِرٍ حَدٍ دك أ اشلقة 


لِلْأَحَادِيثِ الى نفلت مِنْ صِلَةٍ وُضُويَهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 8 
ظهُرو وَذَلِكُ أن الأَحَادِيتٌ الى نْقِلَثْ) : «في طهره)ا. يعني : في غسله» 


s7 


فمّدْ أرَاد بقوله: (مِنْ صِمَةٍ وُصُوئِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في طهْرو)ء 


الوضوء الذي ورد ضمن الغسل» ولا يقصد الوضوء الذي هو رفع 
الحدث الأصغر. 


اوَسَبَبٌ الْيلافَهم : مُعَارَضَةُ ظَاهِرٍ حَدِيثِ 4 اَم سَلَمَةَ للأحاديث الي 
تقلت مِنْ صِلَةٍ وُصُويِهِ ‏ عليه الصَّلَاةٌ ة وَالسَلَامُ ‏ في ظَهْرِ). حَديتٌ عائشة 
وميمونة فيهما أن الرَّسُوكَ ‏ عليه الصلاة والسلام - أفرغَ على يدّيه» فَعَسل 
يديه» ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق» (ثمٌّ بعد ذلك غسل رأسه ثلاثاء ثم 
بدأ بميامنه» ثم أفاض الماء)» (ثم تمضمض واستنشق ثم غسل رأسه 
كلانا)”"" .د إلى آخر الخديتين» أنا حدنث. آم سلمة الذي أشار إليه 
المؤلف هو أنها سالت رسول الله يله عن تقض ضفائرهاء وكانت تشدّهاء 
فأَخْبّرها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بقوله: «إنما يكفيكِ أن تحثي 
على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضي الماء على بدنك» فإذا أنتِ قد 
طهرت»» أو: «ظهرت)20© 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۸۸/١(‏ حيث قال: «والفم والأنف من الوجهء يعني أن 
المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين + جميعًا: الغسلء والوضوءء هذا 
المشهور في المذهب» وبه قال ابن المبارك 2 أن ليلى وإسحاق› وحكيّ عن 
عطاء. وروي عن أحمد رواية e‏ في الاستنشاق وحده أنه واجب. قال القاضي : 
الاستنشاق واجب في الطهارتين» رواية واحدة» وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن 
الكنةي برقال غر "ماقي عد ا عق رواية SUN AN RE‏ 
واجبان في الكبرى» مسنونان في الصغرى». 

0 تعد تخر ما 

(۳) تقدم تخريجه. 


2 7 4 (9 

فليس فى الحديث ذكرٌ للمضمضةء ولا للاستنشاق» ومَنْ وقف عند 
هذا الحديك "قال : :إن اة و الاستاق غير وا 

ومن :رأئ. أن حديث غائشة وميمونة فيهما التتصيصن. علئ المضمضة 
والاستنشاق» وأن ذلك مُتَعيِّنٌء قوى ذلك بأدلة أخرى وردت» مِنْ ذلك 
قول الله #: ايلوا وجوم [المائدة: 5]ء وقالوا: إِنَّ الوجة ما 
تحصل به المواجهةء والأنف تحصل به المواجهةء وكذلك الفمء إِذَاء هذا 
يدل على الوجوب. 

متها نضا عذان: الحديعان: .«إذا تواضات قتضيض)”27: «إذا توضا 
أحدّكم. فليجعل في أنفه ما٤‏ ثم لينثر”"70". 


سس 
ھت 


ثم مُدَاومة الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فيما مضى. 


4 لل 3 ۸ ٠‏ م 4 ر س ع چ ر ماه 
> قولم: (مِنْ صفة وضوئه في الطهر فيها المضمّضة والاستنشاق› 
ت و م را ا وعدن 04 ٩‏ شاه ساي س ساك 70-8 
وَحَدِيث آَم سَلمَةَ ليِسَ فيو أمْرْ لا بِمَضْمَضَةٍ ولا بِاسْيَنْشَاقٍ). 


خَريك أم هلنة لع د أده وما دام ليس فيه أمرٌّء فينبغي أن نرد 
الأحاديث التي فصّلت إلى حديث أم سلمة» فيكون حديثا عائشة وميمونة 
قد ذكرا الواجبات والمستحبات معَّاء أمّا حديث أم سلمة» فإنه اقتصر على 
الواجبات فقطء. فقالوا: لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين» لنبّه 
عليهما في الحديث» لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ما نبّه أم سلمة 


على ذلك» فدنٌ على عدّم وُجُوبهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤٤(‏ وغيره» وصححه الأَلْبَانيٌ في «صحيح أبي داود» (الأم» 
)1 

(5) «النثر»: أن يستنشق الماءء ثم يستخرج ما فيه من أذّى أو مخاط. انظر: اتهذيب 
اللغة» للأزهري .)06/١6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ,»)١7(‏ بلفظ: «إذا توضّأ أحدّكُم. فليجعل في أنفه» ثم لينثر). 
واللفظ الذي ذَكَره الشارح أخرجه أبو داود »)۱٤١(‏ وصححه االات في (صحيح 
أبي داود» «الأم» (۱۲۸). 


۸ | سس وو شرح بدايةالجتهد_ | 


وَالجَوابُ عَنْ هذًا: أنَّ سؤالها عمّا أشكل عليهاء ألا وهو نقض 
الضفائرء فأجابها الرسول بل بما هو أشمل: إنما يكفيكِ أن تحثي على 
رأسك الماء ثلاث حثيات»» يعني: تصبٌ ثلاث مرات على رأسهاء ثم 
بعد .ذلك تفيضة: على :سائر جسدها: 
3 سَلَمَةَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : چون 2 حا و4 [المائدة: »]٦‏ 3 
حيتي عَائْشَهَ وَمَيْمُونَُ عَلَى اللّذبٍ» وَحَدِتَ أَمّ سَلَمَةَ عَلَى الوُجُوبٍ). 

وهَذَا هو سبب الخلاف بين العلماء في المسألة كما بين المصنف. 

> قولة: (وَلِهَذَا السّبَبٍ بِعَيْيه اموا في تَخْلِيلٍ الرّأسِء هَلْ هُوَ 
وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الطَهَارَةٍ أَمْ َا؟), لا حلاف بَيْن العُلّماء على وُجُوب 
مسح الرأس في الوضوء؛ لقوله ##: «وَامسحوأ وسک قاللهُ تَعالى 
أمَر بالمسح» ولكن الخلاف الذي وقع بينهم هو في قدر الممسوح» أهو 
الرأس كله أم بعضه؟. 

وان لكي ST SNS‏ الله بوم ,مو م 
وضوء رسول الله کي أنه مسح رأسه كاملاء بدءًا بمقدمة رأسهء قذهب 
بهما إلى قفاه» ثم رهما إلى المكان الذي بدا منه في مقدمة الرأس» 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي :)94/١(‏ حيث قال: «أركان 
الوضوء... ومسح ربع الرأس مرة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )۸۸/١(‏ حيث قال: «الفريضة الثالثة 
مسح جميع الرأس»). 
ومذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» للهيتمي (/2)509 حيث قال: افرضه. .. مسمى 
مسح) بيد أو غيرها (لبشرة رأسه)» وإن قل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )٠١١/١(‏ حيث قال: 
اوفروضة ت العائيس : اسع الراس كله)». ١‏ 


9 . 5 ص0 
- ا شرح بدایةالجتھد اک ا ۹ 
وورد أيضًا أنه جاء المسح من خلف الرأش في حديث الربيع» وهه 
ع 2 
صفة أخرى. 


رَهناك فرق كبيرٌ بالنسبة لفرض الرأس بين الغسل والوضوءء قَهُو في 
الوضوء المسح» ويذهب أكثر العلماء إلى أن مَنْ صب الماء على رأسه. 
فدد اجراة» لكر القيل ی فيدخل فيه» في حين يذهب 
اخروية إل أنه له معد أن المطلوب هو المسح؛ ورال 
وفي حديث أسماء سألت رسول الله بي فيما يتعلّق بغسل رأسهاء فأكّد لها 
ذلك فيما يتعلق بإيصال الماء. 


اما لخديف الك كل شَعْرَةٍ و ویوا الشّغ)0”) 
الآتى ذكره وان گان ضعيمًا إلا أنَّ له لد ومتانا ري 5غ منياء عليه 


علي بن ابي طالب» وهو قَؤْله عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ ترك مَوْضِعٌ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الفتاوى الهندية» لنظام الذَّينَ البلخي )5/١(‏ حيث قالوا: 
«وإذا غسل الرأس مع الوجه» أجزأه عن المسح. وَلَكن يكره؛ لأنه خلاف ما أمر 
به). 
وفي مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۸۹/١(‏ حيث قال: «(وغسله)» 
أي: ما على الجمجمة بدل مسحه (مجز) عن مسحه؛ لأنه مسح وزيادة). 
وفي مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۷١/١(‏ حيث قال: 
«(والأصح جواز ز غسله)؛ لأنه مسح وزيادة). 
وفي مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )99/١(‏ حيث قال: «(ويجزئه 
غسله)» أي: الرأس (مع الكراهة)». 

0 تقدم تخريجه. 

(۳) «الشواهد»: جمع شاهد» وهو نوع من المتابعة» لكنه خاص بمن روى الحديث عن 
النبي بي و الصحابي» فهو: المتابعة صحابي لصحابي آخر في متن حديث؛ 
لفظًا أو معنّى. انظر: «الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث» لابن كثير 
(ص4٥)»‏ و«تحرير علوم الحديث» للجديع .)٥٤/١(‏ 

(4؛) «المتابعات»: جمع متابعة» وهي موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين» 
بشرط أن تقّع لغير الصحابي الذي يَرُوي الحديث عن النبي بي كأن تقع للراوي 
عنه أو من قبله. انظر: «الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث» لابن كثير 
(ص٩٥)»‏ و«تحرير علوم الحديث» للجديع .)٥٤/١(‏ 


شرو مِنْ جَنَابَق لم يصبها الما فيل به كَدا وَكَذَا من التّار)0اى وَقَدْ 
AS‏ 

قَهَذَا الحديتُ فيه دقةٌ بَيَانِء وَصّراحة دلالة على وجوب إيصال الماء 
إلى الرأس» وهذا لا يتم إلا عن طريق تحريك الشعرء وكذلك دلكه» وقد 
عرفنا الخلاف فى الدلك. 

داشهرة العديف الذى سسعبينة: الآذ اله شوافية أخري تتم وف 
الي رس CE‏ اوحلين N N E NE‏ 
الجنابة يقولون: إن المبالغة فيها اكد من الوضوء؛ لأن الإنسان مطالبٌ أن 
يوصل الماء إلى مغابن بدنه الخفية منه» وكذلك أيضًا إلى أصول الشعر 
حتی يعم ذلك إلى جميع البدن. 

> قولم: (وَلِهَذَا السّبَبٍ بِعَيْنِهِ احتَلّقُوا في تَخْلِيلٍ الرَّأْسِء هَل هُوَ 


وس ا 


وَاحِبٌ في هَذِهِ الطهارة 3 ا). 

وتخليل الرأس هُوَ إدخال الأصابع في الشعر حتى يطمئن الإنسان 
إلى أن الماء استوعب رأسهء وَوَصل إلى أصول شعرهء فغظى البشرء وهذا 
أمرّ مطلوبٌء, ولا ينبغى للإنسان أن يتساهل فى هذا الأمر» بل عليه أن 
يبالغ فيهء ويتقى الله ربه؛ لأن هذه طهارة. 


> تولع: (وَمَذْمَبٌ مَالِكِ آنه مسحت“ وَمَذْمَبُ غَيْرو أنه 


وَاجِبٌ). 
قَمَالكٌ الذي یری ذلك الأعضاى أنه واجبٌ خلاقًا للجمهورء. 
بالف الجمهور هنا» فیری استحباب التخليل لا وجوبه خلاقا للجمهور 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (ا7ا9)» وقال الأرناؤوط: إسناده مرفوعًا ضعيف. 

(9) فر «الشخيصض الك لابن جر( قال وها م صخ فإنه من وزاية 
عطاء بن السائب وقد سمع مئه حماد بن سلمة قبل الاختلاط). 

(۳) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )۱۷١/١(‏ حيث قال: «وفضائله (أي: الغسل): . 
وتخليل أصول شعر رأسه). 


ري ل 


الذي يرى وجوب التخليل» مع أن الأحاديث وردت نضّاء ولعل مالكا لم 
يَقْل بذلك» أو لم يقل به المالكية لضعف هذا الحديث» لكن هذا الحديث 
له شواهدٌ متعددة فيها التأكيد على هذا الأمر. 


> قولم: (وَمَذْهَبٌ یرو أنه وَاجِبٌ). 
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«(وَمَذْمَبٌ غيره أنه وا حب يقصد به الأئمة الثلاثة: أبا ا 
ET‏ ¢ ني 
والشافعى” آّ اتخ 


> قولة: (وَكَدْ عَضَّدَ مَذَمَبهُ مَنْ أَوْجبَ التَحْلِيلَ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ). 

يفولون: عضّد الشيء يعني: ضمٌّ إليه آخر ليقرّيه» يعني: أنت لما 
تجد الإنسان متعبّاء فتأخذ بعضده؛ كأنك تقيمه إذا عجز عن القيام» 
تساعده وتسنده» كذلك قال: عضد ذلك» بمعنى أنه ضِمّ إليه دلأا آخر 
ليتقوى به. 

> قولت: (عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ ا 
افوا البََرَىٌ وبوا الشَّعْرً): 

«تَحتَ كل ا اوی على أعمية الام انا 
البَسَرَةَ ولوا الشَّعْرَ*". فالبل هنا لا يفي وَحُدهء فَكان الإنسان في 


L1 


ت 
د ام 


ت 2 و ب 
نه قال: «تخت كل شعرة جتابَة) 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۱١۸/١(‏ حيث قال: «(قوله: فرض)» 
أي : التخليل؛ لأنه حينتظٍ لا يمكن إيصال الماء إلا به). 

)۲( ا «نهاية المحتاج» للرملي (۲۲۹/۱) حيث قال: «(ثم يفيض) الماء (على رأسه 
ويخلله) آي : ا شعره بأصابعه» وهي مبلولة اتباعًا». 

(۳) يُنظر: «کشاف القناع» للبهوتي )٠١١/١(‏ حيث قال: «(و) من سنن الوضوء (تخليل 
أصابع اليدين والرجلين)» وتقدم دليلُهُ وكيفيّته (وتخليل الشعور) أي: شعور اللحية 
الكثيفة في الوجهء والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل» وبين الأذنين» قاله 
الزركشي». 


|] شعنم‎ Bp or 


الوضوء يصع يديه في الماءء د بعت هَذَا غير كافي هناء فلا بد من 
البل وإنقاء البشرة» وإنقاء البشرة لا يتم إلا عن طريق إيصال الماء. 

هذا التحديت ضعيفٌ لذاتوء لو أخذناه منفردًا لقلنا بضعفه» ولا 
يَضلح الاستدلال به» لكنه لشهرتة» أَوْرَّده المؤلف» ولم يعرض للأحاديث 
الأخرى التي هذا الحديث و وبعضها EE‏ ف 
كُحَديث علي 4: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا المّاءا 
فأحيانًا يأتي الحديث مفصلا لشدة الحاجة إليه ١مَنْ‏ تَرَكَ مَوْضِعَّ شَعْرَةٍ مِنْ 
جَنَابَةَ): شعرة واحدة» 0 يقف عند هذاء بل قال: لم يُصِبّْهَا الما 
فيل به كذَا وَكَذَا و مِنَّ التار»" عرف بكر فيه فلن هذا ثم والإثم يترتب 
فلي چات 5 إتما هوق لار وکل سان هی من 


غير 


عذاب الله 8# وكل مؤمن يرجو ثواب الله يللآ ويخشى عقابه» فَُعَلى 
المسلم أن يهتم مدا ل الطيارة ؛ لكونها مفتاح الصلاة» فيأتي بجميع 
الأمور على أكمل وجدء فيخلل رأسه ولحيته» ويفيض الماء» ويمر» فيكون 
على أحسن صورةٍ في عبادةٍ يتقرب بها إلى باريها الطيب الذي لا يقبل إلا 


> قولع: (المَسْأَلَةٌ الوَابِعَةٌ: اتَلَقُوا: هَل مِنْ شُرُوطِ هَذِهِ الطهَارَةٍ 
المَوْرٌ وَالتَرْتِيبُء أو ليسا مِنْ شرُوطها كَاخْيَلَافِهمُ في ذُلِكَ في الوضُوء؟). 
وكمَا وقّع الخلاف بين العلماء في هاتين المسألتين في الوضوءء وَقَع 

أيضًا في الغسل» والفور الموالاة» يُقُصد به تتابع أفعال الوضوء من غير 
0 أو تفريقء أما 0 فهو أن يؤنى بالوضوء مرتباء كما في 
قول الله 8: أا PDA REE EE‏ وجو 


)١‏ أخرجه أبو داود (۹٤۲)ء‏ ولفظه: عن عل #5 أن رسول الله يي قال: «مَنْ ترك 
اواميع تلام اع لم يمحتياء انحل زياد N SE‏ قال عليٌ: فمن ثم 
عاديت رأسي ثلاثاء» وكان يجز شعره... وضعّفه الألْبَانيُ ذ في فى «إرواء الغليل» 
)۳ 


e . 9‏ 
وَيْدِيَكمْ إل المرافق وأمسحوا روسك وأرجككم إل الكَمبينٍ [المائدة: 
5 والفور يرى وجوبه الحنابلة”'2 والمالكية في رواية» وفي المشهور 
عا + أها العرفين فوته الاي 2 الشافعية على مص 


.و ر ص م إن 2220 0 2 قر © 00 8 هه 7 
> قولم: (وَسَبَبّ الحيلافِهمْ في ذَلِكَ: هَل فِعْلَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ بداتشكول على ال وت از .فلن اليو دناه 3 يُنْقَلُ عَنْهُ 


ا 
مه 2 d4‏ 


عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام انها توف قل إل مركا ملو الما 


وَسَيَث الخلا فى الأصل هو أنه لى يلقل عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلا أنه تَوَضاً ا وضوءه » وكان يُوَالى بيلها › وأنه أيضًا 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )١481/١(‏ حيث قال: «(وتسن موالاة) فى 
غسل؟ اله كلق اله تجب ارتي لآن البدث كي راح 1 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )40/1١(‏ حيث قال : (الفريضة السادسة الموالاة على 
أحد المشهورين». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )00/1١(‏ حيث قال: «فروضه. .. الخامس 
(الترتيب) بين الأعضاء). 

9) مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٤/١(‏ حيث قال: 
«(الفرض السادس: الترتيب) فى أفعاله؛ لفعله يل المبين للوضوء). 

)٥(‏ يُنظر: «قواطع الآدلة») ان 0 08" حيث قال: «أفعاله على ثلاثة 
أضرب : 
أحدها: حركاته التي تدور عليها هواجس النفوس؛ كتصرف الأعضاء وحركات 
الجسدء فلا يتعلق بِذّلكٌ أمرّ باتباع» ولا نهي عن مخالفة. 
والضرب الثانى : أفعاله التى لا تتعلق بالعبادات؛ كأحواله فى مأكله ومشربه وملبسه 
وا و قعل ولك كل اا رن الوجوت». ٠١‏ 
وأما الضرب الثالث: ما اختص بالديانات» وهو على ثلاثة أضرب. 
أحدها: ما يكون بيانًا. 
والثاني: ما يكون تنفيذًا وامتثالا. 
والغالث: ما يكون ابتداء شرعء فأما البيان فحكمه مأخوذ من المبين» فإن كان 
المبين واجبّاء كان البيان واجبّاء وإِنْ كان ندبّاء كان البيان ندبّاء ويعرف أنه بيان 
بأن يصرح بأنه بيان كذلك» ويعلم في القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان» ولم يظهر 
بيانها بالقول» فنعلم أن هذا الفعل بيان لهاء والثاني أن يفعل امتثالا وتنفيذا له). 


رأى رجلا في قدمه ثَثْر ظفرٍ لم يُصبْه الماع كشال ند 2-7 
وضوءك۲'» فاد الرجل فتوضّأ ثم صلى» والأحاديث كثيرةٌ في هذاء كما 
أن عَمّر عندما رأى رجلا فيه شيءٌ من ذلك» أمّره أن يعيدَ الوضوءَء وأن 
ا 

وَوجهَةُ الا الوا بعدّم الموّالاة: أن عبدالله بن عمر كان في 
السوقء فُعَسل وجهه ويليه» ومسح برأسه. ثم دعي إلى جنازة» لي 
ومضى وقت» ثم بعد ذلك مسح على قدميه» ثم صلَّى على الجناز:" 


فَمَنْ نْظرٌ إلى فِْلِه كله وَحمله على الؤجوبء قال بالۇجُوب» ومَنْ 
حمّله على الندب» قال بالندب. 


> قولم: : (وَقَدْ َب قَوْمْ م إلى 9 التَّرْتَبِبَ في هله الظَهَارَةٍ ا 
ا ا ل انر اسن وَسَائِرٍ الجَسَّد؛ لِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالمَلَامُ ‏ في حَيِبثِ أُمّ سَلَمَة: نما يكُفِيكِ أَنْ تحني عَلَى رَأْسِكِ تلاك 
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حشّات» ثم تفيضى المَاءَ حسدك) ف اثم) مقت 
باب 5 یي ۴ ع على 7 دل 43 وخر وي 
2 1 0000 روم هه OE‏ 
الترتِيبَ بلا خلافي بِينَ أهل اللغة ). 


ای تعض ر عت ادلي و ا لحي فلو 


)١(‏ أخرجه مسلم (14) بلفظ: «ارجع فأحسن وضوءك». 

)۲( اج عبدالرزاق في (مصنفه» 2)95/١(‏ عن أن قلابة» أن عمر بن الخطاب «رأى 
رجلا يصلي وقد ترك من رجليه موضع ظفرة» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطل» )95/١(‏ (۳٤)ء‏ عَنْ نافع؛ أن عبدالله بن عمر «بال في 
السوقء ثم 0 فغسل وجههء ويديهء ومسح رأسه»» ثم دعي لجنازة ليصلي 
عليها حين دخل ! لمسجدء «فمسح على حُمَّيهه ثم صلى عليها». 

)4( تقدم تخريجه. 

() يُنظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» لابن قاسم المرادي (ص475) حيث قال: 
«(ثم) حرف عطف» يشرك في الحكم»ء ويفيد الترتيب بمهلة. فإذا قلت: قام زيد ثم 
عمروء آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلةٍء هَذا مهب الجمهورء وما أوهم خلاف 
ذلك تأولوه». وانظر: «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي (/196). 


الا 00 7 أم سلمة زوج الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
سَألته عن ضفائرها التي تشدها من حيث النقض وعدمه» وإن كان هناك 
خلاف في الغسل عن المحيض بين العلماء" إلا أنه لا خلاف بينهم في 


)١(‏ مذهب الحنفية› يُنظر: (تبيين الحقائق) للزيلعي »))١5/(‏ حيث قال: (ولا تنقض 
ضفيرة إن بل أصلها) قوله: لا تنقض»» إن كان مبنًا للمفعول» فمعناه ضفيرة 
المرأة» وحذفت المرأة اختصارّاء وإن كان مبتًا ل فمعناه: لا تنقض المرأة 
ضفيرتها. . . ومذهب الجمهور أنه لا يجب على المرأة نقض الضفيرة إلا أن تكون 
ملبدة؛ لحديث «أم سلمة وا أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر 
رأسي » أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (إنما يكفيك أن تحثي على رسك ثلاث 
حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين»› ولان في النقض 
عليها حرجّاء وفى الحلق مثلة فسقط. وانظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) 
١ .)1 0‏ 
ومذهب المالكيةء ينظر: «حاشية العدوي» .4)5١7/١(‏ وما بعدها حيث قال: «(وليس 
عليها)ء لا وجوبّاء ولا استحبايًا في غسل الجنابة والحيض (حل عقاصها).. ودليل 
ما قال ما في مسلم: «أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأةٌ أشد ضفر 
رأسى» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إنما يكفيكِ أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثیات› ثم تفيضي عليها الماء فتطهرين»» وفي رواية: أفأنقضه في الحيض والجنابة؟ 
فقال : «لا). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۱۸٦/۲(‏ حيث قال: 
«فإن كان لها ضفائرء فإِنْ كان يصل الماء إليها من غير نقض»ء لم يلزمها نقضها؛ 
لا أم سلمة ذا (قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر راسى؛ أفأنقضه للغسل 
من الجنابة؟ فقال النبي ك: «لاء إنّما يفيك أن تحثي على رسك ثلاث حثياتټ 
من ماءء ثم تفيضي عليك الماءء فإذا أنت قد طهرت»)ء وإنْ لم يصل الماء إليها إلا 
بنقضهاء لزمها نقضها؛ لأ إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠١٤/١(‏ حيث قال: بع نقضه) 
أي : الشعر وجويًا (لغسل حيض ونفاسٍ لا) غسل (جنابة إذا روت أصوله)؛ 
لحديث عاكشة أن النبي عد قال لها: ردا كنت حائضّاء خذي ماءك وسدرك 
وامتشطي»» ولا يَكُون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري: «انقضي شَّعَركِ 
0 ولابن ماجه: «انقضي شعرك واغتسلي»» ولأنّ الأصل وجوب نقض 

؛ لتحقّق وصول الماء إلى ما يجب عسَلْةُ فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه 
00 فَشّق ذلك فيه» والحيض بخلافه» فبقي على الأصل في الوجوب والنفاس 
في معنى الحيض». 


المسألة التي معنا؟ لور النص الصريح: «إنّما يكفيك أن تحثي على 
رسك الماء ثلاث حثیات ٣‏ ¢ ولا اجتهاد مع النص» وَالقَضِد م 1 هر إيصالٌ 
الماء إلى البشرة. 

«إِنّمَا يَكْفِيك أَنْ تی على ا لات حتيّات»» وَلَّئن كان فى 


م 


EET‏ ا ان العلياء و 


عمو ظ 
UN‏ 006 

¥ يبا و‎ 4+ ٠ 

فة نواقض الغسل] ( 

ظ کي معركه واس 3 

ا 


> قولة: (البَابُ النَّانِي: فِي مَعْرِكَةٍ النَّوَاقِضِ لهو اللقارةه 
وَالأَصْلٌ في هَذَا الاب - تَعَالَى : اون ك جنا كَأطهرُوأ4 [المائدة: 
1[ وقول © وسلو ا عن الْمحيض که [البقرة: ۲۲۲]). 


يُرِيدٌ الات أن يَبيّن الأصل في وجوب الغسل عمومًا؛ سواء كان 
E‏ فذكر أن دليل وجوب الغسل 
قول الله له : مون حت ا 

وقوله: روك عَنِ المحيض فل هُوَ أذى كَعَمَرلُوا ليآ فى 
ولا فوشن ل فإذا تھ اوھ ھن حت ا ۶ ا [البقرة: ۲۲۲]. 


> قولة: (وَاتَقَنَ العلَمَاء“ عَلَى وُجُوبٍ هَذِه الهَارَةِ مِنْ حَدكَيْن؛ 


دلق تقدم تخريجه. 

(۲) لم أقف عليها. 

95 لم أهتل لهم. 

(4) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنروي )۱۳۹/١(‏ حيث قال: «أجمع العلماء على 
وجوب الغسل بخروج المني». 


أَحَدُهُمًا: کک على 0 لمك في انوم أ 


0 


و في اليِمَظة مِنْ 


- 


(1) 


00 


ان 5 كان لكا أي يوجب الغسل» وخروجهۀ قد يكون 


«المني»: ماء غليظ أبيض» يخرج من الرجل في حالة صحته عند اشتداد الشهوة» 
يتلذذ بخروجه» ويعقب البدن بعد خروجه فتور... ومن المرأة ماء رقيق أصفر. 
انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص"5). 

مذهب الحنفية» ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )١9/1(‏ حيث 
قال: «والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل 
والمرأة حالة النوم واليقظة... ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجتب» والجنابَةٌ في 
اللغة: خروج المني على وجه الشهوة» يقال: أجنب الرجل إذا قضى شهوته من 
المرأة» والحديثُ محمولٌ على خروج المني عن شهوة» ثم المعتبر عند أبي حنيفة 
ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة». وانظر: «الدر 
المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (129/1). 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )١117/١(‏ 
حيث قال: «موجباتهاء أي: أسبابها التي توجبهاء فأربعة على ما ذكره المصنف 
الأول: خروج المني بلذة معتادة في بقطة معتادة أو مطلقًا في نوم» وإليه أشار 
بقوله: (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)» وليس منه الفم والأنف وصماخ الأذنين 
والعينين» بل التكاميش بدبر أو غيره» فيسترخي قليلاء والسرة» وكل ما غار من 
جسده ا أي : بسبب خروجه من رجلٍ أو امرأقء أي : بروزه عن الفرج في حق 
المرأة» لا مُجرّد إحساسها بانفصاله». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للنووي )۲۱٤/۱(‏ حيث قال: «(و) تحصل 
أيضًا (بخروج منيّ) بتشديد الياء» وسمع تخفيفها أي: مني الشخص نفسه الخارج 
منه أول مرة من رجل أو امرأقٍء وإن لم يجاوز فرج الثيب» بل وَصل إلى ما يجب 
غسله في الاستنجاء). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)١9/١(‏ حيث قال: «(وموجبه) 
أي : الحدث الذي هو سيب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة)» (أحدها: خروج 
المني)» وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة» ومني المرأة أصفر رقيق 
(من مخرجه)ء فإن حرج من غيره بأن انكسرّ صلبهء فُخرج منه» ل حي غل 
وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان المني (دمًا) أي: أحمر كالدم؛ لقصور الشهوة 
عن قصره (دفقًا بلذة). . . (فإن جر الماء (لغير ذلك) كمرض أو برد أو كسر ظهر 
(من غير نام ونحوه)؛ كمجنونٍ ومغمى عليه» وسكران» (لم و غسلًا). 


oA 


إما عن جماع» أو عن إنزالٍ» أو عن احتلام» على أن في الاحتلام 
تفصيلاء فالإنسان ربما يحتلم ولا يجد شيئًاء وقَذٌ لا يشعر أنه احتلم» 
فيجد شيئَاء أو يجد على ثوبه الخاص به شيئًا وإن لم يشعر بالاحتلام» 


هنا يجب“ الغسل. 
> قولم: (أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ المَنِيٌ عَلّى وجه الصَّحَةٍ فِي النّؤْم أو 
في اليَقَظةٍ). 


وقال: «على وجه الصحة»؛ ليخرج من الخلاف. 
> قولت: (مِنْ أَنَهُ گان لا يَرَى عَلّى المَرْأَةِ عُْسْلُا مِنْ الاخيلام) 


النّحْعِنُ”'' إمامٌ جليلٌ من التابعين» ومن تلاميذ عبدالله بن مسعودء 
وض ال ا ي وحماد شيخ أبي حنيفة» فهو 
شيخ شيخ أبي حنيفة» ورأيّهُ هذا محجوج بحديث أم سلمة الصحيح عندما 
سألت الرسول: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم» إذا 
رأت الماء)”""'» فهذا نص ولا اجتهاد مع النص”". ولا رأي لأحدٍ بعد 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (179/5) حيث قال: «وحكى صاحب البيان عن النخعي 
أنه قال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني» ولا أظن هذا يصح عنه» فإن 
صح عنه» فهو محجوج بحديث أم سلمة» وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة». 

(۲) أخرجه البخاري (2)170 ومسلم (۳۱۳)» عن أم سلمة» قالت: جاءت أم سليم إلى 
رسول الله ية فقالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستحيي من الحقء 00 على المرأة 
من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ب : (إذا رأت الماءاء فغطّت أم سلمةء تعني: 
وجههاء وقالت: يا رسول الله» أو تحتلم المرأة؟ قال: : نعم تربت يمينك» > فيم 
يشبهها ولدها). 

(*) يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (907/1): حيث قال: «النَّضٌُ قد يرد في مقابلة 
الأدلة العقلية التي درج تحت اسم الاجتهاد. ولذلك يقال: لا اجتهاد مع النص» 
وهذا يشمل جميع النصوص الشرعية من الكتاب أو السّنة» سواء أكانت أم 
ظنيةٌ وقد يرد في مقابلة الظاهر والمجمل». 


قول الله که وقول رسوله؛ لأن اله تعالى يقول: تما كن قول الْمَؤْمِييتَ 
دا موا ِل لل ولو ليس يتم أن يعوا سينا وَللَذ4 [النور: .]0١‏ 
وما کان لْمَؤّمِنٍ وَل مَؤْمِنَةِ إا 6 اه وسوا مر أن a‏ هم اة من 
آمرھہ # [الأحزاب: [T7‏ لكشا نعتذر لهو لاء 0 لأنه ربما 0 3 
> قولم: ونما اشر E‏ ار 00 1 الا 


لله 2 


2 


7 


لِلرَّجَل ؛ ِحَدِيثِ آَم سَلَمَةَ النَابتٍ أَنهَا قالت: با وسول الله 
في المَنَام مِثْلَ ما يَرَى الرَّجُل). 

من منهج المؤلف أنه إذا قال: «الثابت: يقصد به ما ثبت فى 
(الصحيحين» أو وهنا ش 

> تولم: (هَلْ عَلَيْهَا عُسْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِدَا RE,‏ 

إِذَّاء فهذا نص صربحٌ ف المسألةء ولذا يعتبر الخللافث شتعيفا. 

> قول: (وَآَمَا الحَدتُ الاي الَّذِي انمَقُوا أيضًا عَلَبّْو كَهُوَ دم 
الحَيْض”". (<أغني: إِذَا الْقَطَعَ). وَدَلِكَ أيضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وتك ع 


000 تقدم تخريجه. 

(۲) مذهب الحنفيةء بنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )١150/١(‏ حيث قال: 
(قوله: هذا... إلخ)» الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع؛ لأن المعنى 
وفرض عند انقطاع حيض ونفاس» وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني 
والإيلاج ورؤية المستيقظ»ء وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق: أي: إسناد فرضيّة 
الغسل إلى هذه الأشياء؛ وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكمء وهو هُنَا الفرضية 
إلى الشرط» وهو هنا هذه المذكورات» وليسٌ من إسناد الحكم إلى سببه كما هو 
الأصل. (قوله: أي يجب عنده)» أي: عند تحقق الانقطاع ونحوه» والمراد بعده». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (10/1) 
حيتث قال: ((و) ر يجب الغسل (بحيض و أراد به تنفس الرحم بالولد» فلذا 
قيذه بقوله : (بدم) ر معه ا القول بوجوب الغسل من النفاس يدم (وبغيره»؛ _ 
وهو المعتمدء وأما انقطاع دمهماء فهو شرط في صحة الغسل». 


الْمحيض فل هو أدّى» الأيةَ [البقرة: 0117 وَلِتَعْلِيِيَهٍ العُسْل يِن الحَيْض 
لِعَايَسَة9''. وَغَيْرهَا مِنَ النْسَاءِ). 


الرَسُولُ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ عَلَّم عددًا من الصحابيات كيف 
يَعْتسلن عندما سألئه؛ وهذا سّيأتى ‏ إن شاء الله فى أبواب الحيض. 


> قولت: (وَاخْتَلَقُوا في هذا الاب مِمّا يَجْرِي مَجْرَى الأضولِ في 
مالين مَشْهُورََيْنِ. المَسْأَلَةٌ الأولى : الف الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
فِي سَبَبٍ إِيجَاب الظهْرٍ من الوّطء. فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الظهْرَ وَاجِبًا في 
لاء الختَائيْن ؛ N‏ لغ ينرل): 


القصبد مق العقاء الان جو انب الحفلةة ودا هو الذي 


= مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )7١7/1١(‏ حيث قال: «(موجبه) 
بكسر الجيم خمسة أمور. .. (و) ثانيها (حيض)؛ لقوله تعالى : فاعرلا ليسا في 
لْمَحِيضنَ» [البقرة: ١۲۲۲]ء‏ أي: الحيض» ولخبر البخاري «أنه بي قال لفاطمة بنت 
أبي حبيش : (إذا أَقْبّلت الحيضة؛ فدّعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)١57/1١(‏ حيث قال: «(الخامس: 
خروج حيض)؛ لقوله ييو لفاطمة بنت أبي حبيش: «وإذا ذَّمَبت فَاغْتَسلي وصلي»› 
متفق عليهء وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن» يُؤيّده قوله تعالى: 
قدا طهر وفك [البقرة: ۲۲۲]ء أي: إذا اغتسلن» فمنع الزوج من وطئها قبل 
غسلهاء فدنٌ على وجوبه عليهاء وإنما وَجَبٍ بالخروج إناطةً للحكم يسببهء 
والانقطاع شرط لصحته» وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاعء وهو ظاهر 
الأحاديث» وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع». 

)١(‏ لعله يقصد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري )7١5(‏ ومسلم (۳۳۲) عن عائشةء أن 
امرأةٌ سألت النبي بي عن غسلها من المحيض» فأمرها كيف تغتسل» قال: «خذي 
فرصةً من که فتطهري بها»» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تطهري بها»» قالت: 
كيف؟ قال: «سبحان الله! تطهري»» فاجتبذتّها إليّ» فقلت: تتبعي بها أثر الدم. 

(؟) «التقاء الختانين» الختانان واحدهما ختان» وهو موضع قطع جلدة القلفة من الذكرء 
ومن المرأة: مقطع نواتهاء هكذا فسّره الأزهري» ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض. 
انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۳٤).‏ 


١ 


يوجب الحدّء أمّا الإنزال فأمرٌ آخرء إذ إن مجرّد الإنزال موجبٌ للغسل؛ 
سواء كان ناتجًا عن جماع آدمية ‏ حية أو ميتة» كبيرة أو صغيرة - أو بهيمة 
إلا عند الأحناف”''» حيث يرون فقدان اللذة في جماع الكبيرة والميتة» 
وقد رد عليهم العلماء بقصة العجوز الشوهاء مقطعة الأيدي والأرجل. 


€ كولم وغل اك فقهاء انار الك واا 


وَالشَاِعِيُ راا ا أَمْلٍ الظار لا قوم 02 أَهْلٍ 
الظاهر إلى إيجاب الظهْرٍ مَعَ الإنْرَالٍ مَقَظ)"". 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر فى: «الدر المختار» للحصكفي )55/1١(‏ حيث قال: «(و) لا 
عند ا( وط هة أو هة أو وة غ مشتهاة) بان تضيز مفضاة بالوطء وإن غابت 
الحشفة). 

(؟) يُنظر: «المجموع» للنووي )١7//5(‏ حيث قال: «واحتح أبو حنيفة في منع الغسل 
بإيلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة» فلم يجب كإيلاج أصبعه.. 
والجواب عن دليلهم من وجهين: 
أحدهما: أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء 
البرصاء المقطعة الأطراف» فإنه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في 
العادة. 
والثاني : أن الأصبعَ ایک آله للجماعء ولهذا لو اوها في أمرأة حية » لم يجب 
الغسل بخلاف الذكر» وال أعلم). 

۳( سيأتي. 

)٤(‏ سيأتي. 

)٥(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )4۷/1( حيث قال: إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من 
الذكر ا لذاهب الحشفة» والذاهب هب أكثر من ! الحشفة - في فرج المرأة اللي بعر جرع 
الولد منها بحرام أو حلالٍ» إذا كان بعملٍ أنزل أو لم ينزل » فإن عمدت هي أيضًا 
لذلك» فكذلك ارات أو لم تنزل» فإن كان أحدهما حون أو سكرانا ] و نائمًا أو 
مغمَّى عليه أو مكرمّاء فليس على مَنْ هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو 
استيقظ إلا أن ينزل» فإن كان أحدهما غير بالغ» فلا غسل عليه» ولا وضوءء فإذا 
بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء'. 

(CV‏ يُنظر: ي "بن 000 0 حيث قال: ان رأى آذ > من 
العوام وطلحة بن عبيد الله... وبعض u‏ 


: وو‎ 5 5 (0) 55 5 o2 
يَعْني أن جمهور الفقهاء''' على الرأي القائل بوجوب الغسل بمجرد‎ 
تغييب الحشفة؛ أنزل أو لم ينزل» ولكن هذا الذي ذُكّره عن داود نُقِلَ‎ 

3 عن بعض الصحابة» كعثمان بن عفان» وعليٌ بن أبي طالب» 
ع بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري› هؤلاء تقل عنهم ۰ 
كما حك عن الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيدالله إلا أن العلماءَ يقولون: 
إن انعفن هو لاه العا عورا فين هذا" لرل 11 لاله ای الجادية 
كثيرةٌ تدل على أن ذلك كان فى أول الأمرء «الماء من الماء)””". وَكَانَ 
هذا قبل عام الفتح › ثم بعد ذلك أصبح من التقاء الختانين. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص۲۷) حيث قال: «(وفرض) 
العمل عند تررح ي ي (و) غلك اوم حسف ران لم رل ما 
بالإجماع). 
ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )۱۲۷/١(‏ حيث قال: «(و) يجب 
غسل ظاهر الجسد (بمغيب حشفة) أي: رأس ذكر (بالغ)» ولو لم ينتشر أو لم 
ينزل). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )55/1١(‏ حيث قال: 
«باب الغسل موجبه إدخال حشفة... (أو) بإدخال (قدرها) من فاقدها (في فرج ولو) 
من غير مشتهى أو (دبر أو بحائل) كخرقة لفها على ذكره ولو غليظة؛ لخبر 
«الصحيحين»: (إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسل». وفي رواية لمسلم: «وإن لم 
ينزل). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (174/1) حيث قال: 
«الثالث): التقاء الختانين» أي: تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج». 

(۲) ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۲٤۹/۱(‏ حيث قال: «وأمًّا كل موضع لا ختان 
فيهء ولا يمكن فيه الختان» فلم يأت نص ولا سنةٌ بإيجاب الغسل من الأيلاج فيه 
وممن رأى أنْ لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل: عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن 
مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري 
وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهرر الأنصار اف وعطاء بن أبي 
رباح وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش وبعض أهل 
الظاهر». 


(۳) أخرجه مسلم .)۳٤۳(‏ 


> قول: (وَالسَبَبُ فِي اخْتِلَافِهم فِي ذَلِكَ تَعَارُْضٌ الأحَادِيثِ في 
ذلِكَ). 

وممّا ورد فى ذلك حديث زيد بن خالد الجهنى الصحابى الذي سأل 
E Eg‏ ولم يمن هل يغتسل؟ فأجَابه 
عثمان ذلك : : يتوضاً كما يتوضاً للصلاةء ويغسل ذَكَرف 7 ثم قال عثمان: 
سَمعتُهُ من رسول الله" فزيد بن خالد الجهني الصحابي أشكل عليه 
الأمرء قذهب إلى الصحابى الجليل عثمان بن عفان ل4 يسأله عن ذلك 
قَقَال: إذا جامع الرجل أهلّه ولم يُمْنْء هل يغتسل؟ فأجابه عثمان: يتوضاً 
كما يتوضاً للصلاةء ويغسل ذكره. 

وَالْصِكَابةُ من أكثّر الناس حرصًا على الوق في الأمورء عي 
ول زگاهم الخولي؟ عمد رضي ١‏ له عن امیت إذ ابوك صت 
لجرو [الفتح: c1۸‏ محم ا رول ا وَألَننَ مح EE‏ م عل لكر راء 
بم [الفتح: 89 والرسول - عليه الصلاة ؛ والعلام د يفول «اللَه اللَّهَ في 
e‏ قَرالله» لو أتفقٌ أحدهُم مثل أحد ما بلغ 5 أحدهم ولا 

۳ ۳ 

يَقُولُ ابن مسعودٍ له : «مَنْ كان مستثاء فليستن بمَنْ قد مات» فإن 
الحىَ لا تؤمن عليه الفتنة»“. أولئك أصحاب رسول الله لا 


رحد تعن اذه يقتؤل: ن وا أن بطي ا يكو ن عفد 
بعض الصحابة ما ليس عند عثمان ‏ وهذا واقع ‏ فذهب إلى علي بن أبي 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۹)» ومسلم .)۳٤۷(‏ 

)۲( قوله : «(مد أحدهم: ولا نصيفه»: يقول: لو أنفق أحدكم ما في الأرض ما بلغ مثل 
م يتصدق به أحدهمء أو ينفقه» ولا مثل نصفه. انظر: غريب الحديث» للقاسم بن 
2 (۹/1⁄). 

(۳) أخرجه ا (۳۷۳) بلفظ: «لا تسبُوا أضحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل اخ 
ذهيًا ما بلغ م مد أحدهم» ولا نصیفه»» ومسلم .)۲٥٤٩(‏ 

(5) أخرج البغوي في «شرح الشّنة) (514/1) قريبًا من الأثر المذكور عن ابن مسعود. 


awe #6 


طالب قال - يعني : زيد بن خالد a‏ 
العوام وطلحة ن 0 28 بن كعب» فَأَمَرُوني ا وفي بعض 
الو ا ا 
رأيهم موافقًا لرأي عثمان» ثم ا ل غاا فتقلوا أن 07 هؤلاء 
الصحابة رَجَعوا عن ذلك لما بلغتهم الأحاديث الأخرى الصحيحة» 
كحديث عائشة وغيرها. 

وَمنَ الأحَاديث التي نعتبرها قاطعةً للتّزاع في هذه المسألة: ما ورد 
عن أبي موسى الأشعري في حديثِ طويل في البخاري» وفي غيره أيضًا 
أنه قال: اختلف رهط من المهاجرين ومن الأنصار فيما يتعلق بهذا الأمرء 
فَقَال بعضهم : من الماء» وقال بعضهم : من اللقاء. يعني قال المهاجرون: 
إن الموجب إنما هو التقاء الختانين. وقال الأنصار: إنما هو نزول الماء. 

قَقَال أبو موسى: آنا أشفيكمٍ من ذلك» فانطلق صوبَ عائشة وا 
وقال: إني سائلك» وإني مستحي أو إني أستحييك» فقالت: سَلْء فأنا 
بمثابة ا فَسَألها عمًا ود الغسل» قَقَالت: قال رَسُولٌ الله ل : إا 
ا شُعَبِهًا الع وَمَسلّ لجان الختَانَء فَقَدْ وجب اال 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۲)ء عطاء بن يسارء أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه 
سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْن؟ قال عثمان: 
اليتوضأ كما يتوضأ للصلاة 0 ذکره»» قال عثمان: سمعتّة من رسول الله كَل 
فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبير بن العرام, وطلحة بن عبيد الله» 
وأبي بن كعب ت فأمروه بذلك. 

(۲) الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه مسلم (42559: عَنْ أبي موسىء قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط» فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم 
من ذلك» OE‏ فأذن لي فقلت لها: يا أماه ‏ أو: يا أم 
المؤمنين - أريد أن أسألك عن شيءء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن 
لاا ا فإنما آنا أمك» قلتٌ: فما يوجب 
الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت» قال رسول الله يكةِ: «إذا جلسٌ بين شُعَيها 
الأربع» ومس الختان الختان. فقد وجب الغسل». 


وفي بعض الروايات المتفق عليها: دا حل ب شَعَبِهَا 0 
يدن EN‏ الجماعء «قَقَد وَجَبَ المْسْلٌ»ء «وَأَلْوَقّ الختا 
بالختان» فدلّ ذَلكَ على أن التقاء الختانين إنما هو نصٌ. 


0 0 


وحديث عائشة وا قالت: جاء رجل إلى د رَسُولٍ الله ية فَسَأله عن 
الرجل يجامع أهله ولا پٽزل» أيغتسل؟ أو أيجب عليه الغسل؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ِي لأَفْعَلٌ ذَلِكَ آنا وَمَذِو 3 م تفيل فالت كر ا 
إلى الرسولء وَسَّأله عن الرجل يجامع أهله» ثم يُصيبه الكسل ولا يُنْزِل 
أيجب عليه الغسل؟ فردٌ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه بالقول: 
«إِنّى لأفعل ذلك 5 TY‏ ثم تَغْتَسِل). 

جد من هذه الأدلة أنه كَدْ كان هناك خلافٌ ومّع في أول الأمرء ثم 
بعد ذلك جَاءَتٌ هذه الأحاديث التق حدّدت محل الخللاف» وَرَفعت 
الإشكال» وبنت أن التقاء الختانين يوجب الغسلء وعلى كلاّء فالخلا 
يسيرٌء والحقٌ مع جماهير العلماء القائلين بوجوب الغسل من الْتقّاء 

> قولع: (لأنَهُ وَرَدَ فِي دَلِكَ حَدِيَانِ نَابِئَانِ اتمَنّ أَهْل الصّحِيح 
عَلَى تَحْرِيجِهمَا). 

التولف اضر على حديكين» ولكن الأحاديت كثيرة: 

> قولم: (قَالَ القَاضِي رضي الله عَنْهُ: وَمَتّى قُلْتُ: ثابت). 

قال القاضي : يقصل به نفسه» ولا يقصد غيره. 

> قولم: (فَإِنّمَا أَعْنِي بو مَا أَخْرَجَهُ البّخَارِيُ أو مُسْلِمٌ؛ أو مَا 


.)۳٤۸( أخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم‎ )١( 


9 رجه أن ارد 0 وغيره» وه الألبان في «صحيح أبي داود» )51١(‏ 
«الأم». 


(۳) آخرجه مسلم .)۳٥۰(‏ 


اجَِتَمَعَا عَلَيْه أَحَدهما: خان بي هَرَيْرَةً ء 1 عن التّبىٌ 3 مد الصَّلاة 
وَالسّلام أنه كَالَ: (إِدَا فَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربع». 


والمَشْهور المُتّفْق عليه: «إذا جَلّس بين شُعْبها الأربعء ثم جهدهاء 
فقد و ا فيه عند ا «إِذًا جلس ب ب بن شُعَبِهَا الأربَع ومس 
الختَان الحِتَان» كَقَدُ وجب العْسْلٌ»ء و فى رواية ا 


والبخاري أيضًا له رواياتٌ في بعضها: «وَألْرَقَ الخِتَانَ بالختان»“ 
تجد رواياتٍ في السّئن» لكن كلها تدلٌ دلالة واضحةًء وفي ey‏ 


فيد ١وَإِنْ‏ ل زل «إِدَا جل ببق شُعَبهَا الأريع د ثم جَهَدَمَاء فَقَدْ 
وَجَبَ عَلَيْهِ الغْسْلُ وَإِنْ لم ينرأ فهذا رقع الإشكال تمامًا. 


> قولت: (واَلْرَّقَ الجْتَانَ بِالخْتَانِء كَقَدْ وَجَبَ العُسْل”"). 


هذا كنايةٌ» والشّريعة الإسلامية تكنّى في مثل هذا كثيرّاء وهذ موجود 
کلام الله 44 : فال شروش [البقرة: ۱۸۷]ء من اش کک وام 

4 [البقرة: 1۱۸۷ء ملأل لڪ للد أَلضِيَامِ لت لل ايخ‎ E 
I: تقرف ۷) ومّنئور في كلام رسوله مثل : لا 3 حَنَّى تَذُوقِي‎ 
والكها رامت ها مسطلوية فرق کر هن أن كي يوان‎ O دوق‎ 
تتكلم كلامًا عامّاء وأن تكون في درس يقتضي التفصيل والبيان» ولذلك‎ 
رأينا أن من الصحابيات وهنّ نساءء والمرأة تستحى أكثر من الرجل» وقد‎ 
تسأل عن أمر يخصهاء فكَذهب إلى رسول الله كَلِ؛ لأنه لا حياءَ في‎ 
ذكرا كان ان الفى 2 أن‎ END المدوانة ني الذي كن آنه‎ 
يُشْكل عليه أمرٌ من أمور دينوء لا يدري أهو على حق فيه أم غيره ثم‎ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم .)۳٤۸(‏ 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري (759). ومسلم (147). 


يجلس› > ولا نشال والله تعالى يقول: وتوا اَهَل اا إن کت لک 
تَلمُونَ» [الأنبياء: ۷]. 

وقصّة ا الذي توضاً فمات› وإنكارٌ الرسول على من اوه 
معروفء «فَإِنَمَا شِمَاءٌ الي" السُّوَالُ”". فالإنسان إذا أعيّاه أمرٌء أو 
ا جهل الحكم فيه فإنه ينبغي أن يسأل عنهء ويتبين ذلك». 
والله تعالى قَذدْ بين أن من وظائف رسوله إلى جانب التبليغ إنما هو أن يبين 
وارلا لک سین لدي ا ا ا 0 وقد م 1 


درهمًا ولا تاراب واذما ا الد وا ا ا ا 
لْكِتبَ ا لتاس ولا موه [آل عمران: ۱۸۷]. 


> قولت: (وَالحَدِيتٌُ [الثاني]“: حَدِيتٌ عُنْمَانَ أنه سُكِلَء كَقِيلَ لَهُ: 
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَّا جَامَعَ أَمْلَهُ ل يْمْنِ؟ قال عُثْمَان: يَتَوَضَّأْ ما يَتَوَضَّأ 


السّائل - كما سبق هو الصحابى زيد بن خالد الجهنى» ذهب إلى 
عثمان فسأله» فأجابه» ثم سأل كثيرًا من الصحابة» فوافقوا عثمان على ما 


ذهب إليه. 


35 3 مقع ماسم 7 سا و Pt‏ 5 2 
> قولت: (سَمعته مِنْ رَسولٍ الله کله فَذهَبَ العلمَاءُ فى هذين 
o 2‏ ا رع ر ر ن 
الحديثين مذهبين. أحدهمًا: مَذْهَبٌ النشخ). 


2 


هَذَا صحيحٌ» فالعُلّماء ذهَبوا مذهبين لا ثَالتَ لهما؛ لأنهما قَؤلان 


07" 4 /#( «العى»: الجهل. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (795), عن جابرٍء وحسن إسناده الأَنْبَانيُ في ااصحيح 
أبي داود» )٣٣٥(‏ (الأم). 

(۳) جزء من حديث أخرجه أبو داود »)۳٣٤١(‏ وحسنه الألبَانئٌ فى «المشكاة» (517). 

(6) كذا في نسخة صبيح (١/لا").‏ والمعرفة (١/۷٤)ء‏ أما في نسخة العبادي )٠١5/1١(‏ 
فقال : «الآخر). 


القول الحق هو نسخ القول الأول» وهو قول جماهير العلماء. 


> قولة: (وَالنَانِي: مَذْمَبُ الرّجُوع إِلَى مَا عَلَيْهِ الاتَمَاق عِنْدَ 


التّعَارْضٍِ الذي لا يُمْكِنُ الجَمْعٌ فِيوء وَلَا التَرْجِيحٌ» فَالجُمْهُورُ رَأَا أن 
حَدِيتٌ أبي هَرَيْرَة اسح ا عنما 0 

gE OS RES GA 
م سلمة : ١نَعَمْ إِذَا رات المّاءة)*‎ 


> قولم: (وَمِنَ الحُْجَّةٍ لَهُمْ عَلّى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبَيْ بن كفب 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١)ء‏ حيث قال: «والمعاني الموجبة 
للغسل : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من 
غير إنزالٍ». 
ومَذْهب المالكية» يُنظر: (الشرح الكبير» للدردير (١/۱۲۸)ء‏ حَيّْث قال: «(و) يجب 
قل ظاهر الجسد (تمعب: حشفة) آي راس ذكر ال ولو ثم تتن أو لم 
ينزل». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )54/١(‏ حيث قال: 
«جنابة بأحد أمرين» الأول: بإدخال حشفة ولو (من) ذكر (أشل)» أو بلا قصد أو 
غير منتشر (أو) بإدخال (قدرها) من فاقدها (في فرج ولو) من غير مشتهى أو (دبر أو 
بحائل) كخرقةٍ لفها على ذگره ولو غليظة؛ لخبر «الصحيحين»: (إذا التقى الختانانء 
فقد وجب الغسل». وفي رواية لمسلم: «وإن لم ينزل». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١51/1(‏ حيث قال: «(الثاني) 
من موجبات الغسل (تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائلِ في فرج 
أصلي)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ثم جهدهاء نقد 
وجب الغسل»» زاد أحمد ومسلم: (وَإِنْ لم ينزل». 

(؟) أخرجه البخاري )١1/8(‏ أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل 
عثمان بن عفان ظ4 قلت: أرأيت إذا جامع فلم يُمْن؟ قال عثمان: «يتوضاً كما 
يتوضاً للصلاة» ويغسل ذگره)» قال عثمان: سمعته من رسول الله يل فسألت عن 
ذلك عليّاء والزيير» وطلحةء وای بن كعب طت فأمَروه بذلك. 

(4) سبق تخريجهما. 


أنه قال : إن ر ول الله لا نما جَعَل ذَّلِكَ رُخْصَةً فى اول الإسلام,ثمّ 
ا ِالغْسْلٍ 3 خَرجَه 5 5 


وهذا دليل قويٌ؛ لأن 2 بن كعب كان من الصحابة الذين يرون أن 
الغسل لا يجب إلا بالإنزال فى أول الأمرء وكونه هو الذي روى لنا هذا 
ا ی و 
نسخ» ومقل هذا الحديت قى التخديه والغبييين حديث أبي موی 
اا 


> قولم: (وَامًا من رأف 3 التعارض:ي: بين هَذَيْنٍ الحِيثيْن هوّ مما 


الاكن اع فيه يَيِتَهمَاء وَل التَرْجِيحٌ» فْوَجَبَ الرَجُوع عنده إِلَى مَا 
عله الاتْمَاقُء وَهْوَّ وجوت الماءِ مِنَ الماءء وقد رَجََحَ الجمهور حَدِيتٌ 


4 
ع8 


بي هُرَيْرَةَ مِنْ جه القيّاسء قَالُوا: وَدَلِكَ أنه لَمَا وَكَعَ الإِجْمَاءٌ عَلّى أَنَّ 
مَحَاوَرَة الخْمَاَيْنٍ توجبٌ الخد وجب أَنْ کور هو الموجبٌ للْعْسْلِ). 


وَهَذًا القيامسٌ سليمٌ؛ لأنه انعقد إجماع على أن مجاوزة الختانين 
موجبة للحدء وهو حكمٌ من أحكام الشريعة الإسلامية» فقاسوا عليه 
وجوب الغسل. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۶)» ولفظه: عن أبّي بن كعب أخبره أن رسول الله كلل قال: 
«إنما جھل ذلك رخصة للناس في أول ا لقلة الثياب» ثم أمر بالغسل» ونهى 
عن ذلك)» وصححه الأَلبَانيُ في في «#صحيح أبي داود) «الام» (A)‏ 


(۲) أخرجه مسلم c(4)‏ عن أبي موسی» قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال 
المهاجرون: 001 إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من 
ذلك» فقمتٌ فاستأذنتٌ على عائشة» فأذن لي» فقلت لها: يا أماه ‏ أو يا أم 
المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيءء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن 
تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتكء فإنما آنا أمك» قلت: فما يوجب 
الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله 4 : «إذا جَلّس بين شُعَبها 
الأربع» ومس الختان الختان. فقد وجب الغسل». 


ب ل س9#] شرج بالج ]ج 

> قولت: (وَحَكُوا أن القِيّامنَ مَأْخُودٌ كن الخُلَفَاءِ الأربعة). 

مهدا يدن فلن أذ الان فد مين سوال ا 

> قولم: (وَرَجَحَ الجُمْهُورٌ ذَلِكَ أيضًا مِنْ حَدِيتِ عَاِسَةَ لإِخْبَارِمًا 

دَّلِكَ عَنْ سول الله كلا کر OS‏ 

وهذا أيضًا من أدلة الجمهور التي رجُحوا بها رأيهم القائل بنسخ 
ما كان في الأول من عدّم وجوب الغسل عند عدم الإنزال في التقاء 
الختانين. 

> قولة: «المَسْأَلَةُ النَاتَِةً: الف العْلَمَاء فِي الصَّمَةٍ المُْتَبَرَةِ في 
. 0 ا 2 وه 
كُوْنِ خروج المَنِيّ موجبًا للطهر). 

هَذِهِ المَسألة قريبةٌ من الأولى» وهي الصّفة المعتبرة في كون خروج 
المني موجبًا للغسل» بمعنى: هَل كل ما يخرج من منيٌ موجب للغسل؟ أم 
أن هناك صفة معتبرة معينة يكون عليها ذلك الخروج موجبًا للغسل؟ 

e Pe‏ ب 
> قولم: (نَدَهَبَ مَالِكُ إِلَى ايار اللذة في ذَلِكَ). 
هذه المسألة اختلف فيها العلماءء فدهب الجمهور (وهم المالكية 


والحنفية والحنابلة) إل اعتبار وجود النّذَّه في خروج المني» فمتی صحبت 
الخروج لذة» فقد وجب a‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى .»)١59/١(‏ حيث قال: «(وفرض) 
الغسل (عند) خروج (مني) من العضو. . . (بشهرة) أي لذة ولو حكمًا كمحتلم». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۱١١/١(‏ حيث قال: «أي: أسبابها 
التي توجبهاء فأربعة على ما ذكره المصنف»ء الأول: خروج المني بلذة معتادة في 
يقظة معتادة أو مطلقًا في نوم». 
ومذهب الحنابلة بُنظر: «الإقناع» للحجاوي (1/( حيث قال: «وموجبه ستة: 
أحدها: خروج المني من مخرجه ولو دما دفقًا بلذة». 


سا 8 
> قولع: (وَدَمَبَ الشَّافِعِئٌ إِلَى 
لِلظهْر ؛ سَوَاءُ حَرَج بِلَذَّةٍ أو بَِبْر لَذّو. 


ودَّمَبَ الشافعيّة إلى القول بأن أيّ څروج للمني» وَعَلى أي صِمَةٍ 
کان» سَوَاء خرج لذو أو ببعضهاء أو بغير لذي أو عن صِحََةٍ أو مَرَضٍِء 
أو خرج عن طريق دافق أو غيره» فكل ذَّلكَ موجبٌ للغسل» وعلّى هذا 
ففي المسألة قولان» قول الجمهور المعتبر صحبة اللذة للخروج» وقول 
الشافعية الذين يعتبرون مجرد خروج المني موجبًا للغسل”". 


> قولم: (وَسَبَبُ 0 فِي ذَلِكَ هُوَ ا أَحَدّهُمَا: مَل 
اسم الجُنْب ينطق عَلَى الذي ا جُتبَ عَلَى الجهَةٍ ع غير المعتادة). 


اعتبر المؤلف يناه الخلاف خلافًا قياسيّاء وهو أكبر من ذلك» فقد 

يكوك من أسباب الخلافة ولكن أقوال العلماء وأدلتهم المؤيدة لتوجهاتهم 

غير ما ذّكَره المؤلف» فجمُهور ر العلماء الْذِين يقولون أن خروج المني بلذة 
هو الموجب للځسل»› و ا منها : 


# قول الرّسول عليه الصلاة والسلام: «إذا فضخت الماء فاغتسل»» 
حديث رواه أبو داود”"' وغيره من أصحاب السئن”". «وفضخت»“ أي 
فف و فالا دا نفل + وور فق« ووا ات کیاد الو 1+ هذا يدل 
N E‏ 


)١(‏ يُنظر: «المجموع؟ للنووي (۱۳۹/۲) حيث قال : «أجمع العلماء على وَجوب الغسل 
بخروج المنيء ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو اجام أو استمناء أو نظر أو 
بغير سبب؛ سواء خرج بشهوةٍ أو غيرهاء وَسَّواء تلذذ بخروجه آم لاء وَسّواء خرج 
E‏ يسيرّاء ولو بعض قطرة» وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل 
والمرأة» العاقل والمجنونء فكل ذلك يوجب الغسل عندنا». 

(۲) أخرجه أبو داود (20707 وصححه الأَلْبَانيٌ في «إرواء الغليل» .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي (۱۹۳)ء وصححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)٠١١(‏ 


.)5 07 /#( «فضخ الماء»: أي دفقهء يريد المنى. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )٤( 


ooY 


اللذة» وأيضًا يقيسون ذلك على المذي» ومنها كذلك وَضْف النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ المني بأنه ماءٌ أبيض غليظ في معرض رده على سؤال أم 
ا هَل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهذا هي أدلة هؤلاء. 

اا رن ر ا :بدا ا ما قرت اتر رن 
عليه الصلاة والسلام: «المّاء من المّاء». فهذا ما فيوجب الماء وهو 
الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام: «نعم إذا رأت الماء»". فهنا أيضًا 
أوجب الماء. 


وقالوا أيضًا : إِنَّ حرو المني عن طريق المعتاد موجب للغسل» 
فهذه هي أدلة هؤلاى وتلك أدلة أولئك› فتكون هذه هي الأسياب التي 
دَعَتهم إلى الخلاف» ومما لا شك فيه أن مذهب الشافعية أحوط. 


> تولع: (أَمْ لَبْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْو؟). 

المُؤلّف هنا يريد أن يأخدٌ بأدلةٍ عقليّةء فيقول: هل اسم الجنب 
ينطلق على الذي أجنب على طريقةٍ غير معتادة أم ليس ينطلق؟ والطريقة 
المعتادة هى المعروفة التي تكلم عنها الجمهورء وهي خرو ج المنيّ عن 
طريق اللذة. 
العَادّقَ لَمْ وجب ال الظهْرَ في خُرُوجِهِ مِنْ غَيْر ا 

وهؤلاء هم الجمهور. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» :»)١50٠١(‏ عن أنس بن مالك أن أمه أم سليى سألت 
رسول الله ب قالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء فقال: «إذا رأث ذلك 
في منامهاء فلتغتسل». فقالت أم سلمة زوج النبي ب واستحيت: أَوَ يكون هذا يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» فون أين يكون الشبه؟ ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
أصفر رقيق» فمن أيهما سبق أو علا يكون الشبه»ء» وصحح إسناده الأرناؤوط. 


(۲) أخرجه البخاري .)٠١١(‏ 


ES‏ ڪڪ ري اوم 
> تولم: (وَمَِنْ ر ا يطل عَلَى ځرو المَنِيٌّ كَيْمَمَا حرج“ 
أَوْجَبَ مِنْهُ الظهْرٌ وَإِنْ لَمْ يَخْرُحْ مَعَ لَذَّ. 


0ن كا التّاِي : : تَشْبِيهُ حُرُوجو بِمَيْرِ لَذَّوْ يدم 
الاسْيِحَاصَة وايلَاتُهُمْ ِي حُرُوج الد عَلّى جِهَةٍ الاسْيَحَاصَةٍ عل 
يُوحِبٌ ظهْرَّاء أَمْ لَيْسَ يُوجِبُهُ؟ َسَتَذكُره في باب الحَيْض وان گان مِنْ 
هَذَا الباب» وَفِي المَذْمَبٍ في هَذَا الاب ب كع وَهْوَ إِذَا انْمَقَلَ مِنْ أل 
مَجَارِيهِ لذو 3 خْرَجَ في وَقْتِ آخَرَ بير لَذةِ). 


في كتب الحنابلة لو أنه بدأ خروج المني بلذة» ثم حبس أو احتبس» 
فهل يجب الغسل أو لاء فكافة العلماء لا يوجبون الغسل إلا أن المشهور 
عن الإمام أحمد أنه ع وهذا أيضًا فرع فى مذهب اللو 


ر ف 


> قولم: (وَهْوَ إِذّا انتقَل م مِنْ أَصْلٍ مج بلّذوِء ثم حرج في وَقْتٍ 
آخَرَ َير لَذَّو. 


ع 


هذه أيضًا مسألةٌ أخرى» بمعنى إذا انتقل من أصل المجال بلذة» ثم 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١51/١(‏ حيث قال: «(وإن أحس) رجل أو امرأة 
(بانتقال المني فحبسهء فلم يخرج» وجب الغسل» كخروجه)؛ لأن الجنابة أصلها 
البعد؛ لقوله تعالى: #وَالْمَارٍ الْجَمِ [النساء: ١۳]ء‏ أي: البعيده ومع الانتقال قَدْ 
باعد الماء محله» فَصَدق عليه اسم الجنب» وإناطة للحكم بالشهوة» وتعليقًا له على 
المظنة» إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه» وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع». 

)۲( يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير »2)١59/١(‏ حيث قال: 6 المني من الذكر أو 
الأنثى في حالة النوم يوجب الغسل مطلقًا؛ بلذة معتادة أم لاء بل إذا انتبه من نومه 
توعد المي ولم تعر رو أو خرج بنفسهء ات عر ساد 
الشيخ الأجهوري› ونوزعٌ فيه ). 


بعد ذلك توقف وخرج بغير لذة» فهذه فيها کلام للعلماء معروفٌ» وخلافٌ 
تولى: (مثا أن کے إل e‏ ا لوم هه وى اما و يي 
> قولم: (مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهرء فقيل: يميد 
اله وَقِبِل: لا بدي 
ومن العلماء منْ يوجب الغسل فيه إن خرج قبل البول» فان خرج 
بعده فلاء ومنهم من يُعمّمء ومنهم مَنْ لا یری في ذلك شيئًا"". 


ء)۱١۹/۱( مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 
حيث قال: «(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضوء وإلا فلا يفرض‎ 
اتفاقًا؛ لأنه في حكم الباطن (منفصل عن مقره)» هُوَ صلب الرجل وترائب المرأة»‎ 
ومنيه أبيض» ومنيها أصفرء فلو اغتسلت فخرج منها مني» وإن منيها أعادت الغسل‎ 
لا الصلاة».‎ 
حيث قال: «(قوله: وانفصاله‎ )۱١۷/١( مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقى»‎ 
عن مقره في حق الرجل)» هذا غير صحيح» بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا‎ 
يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذّكر. .. فالرجل والمرأة لا يجب الغسل‎ 
عليهما إلا بالبروز خارجًاء فإذا وَصَل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه» ولم‎ 
يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسهء فلا يجب عليه الغسل» وما ذكره‎ 
الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره؛ لأن الشهوة قد حصلت‎ 
بانتقاله» فهو قول ضعيف؛ لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر‎ 
الأحداث» وخلاف سند إنما هو ة فى المرأة لا فيهاء وفى ا‎ 
ولو لم ينفصل عن الذكر)» أي : بأن استمر باقيًا في القصبة ولم يخرج بلا مانع له‎ 

من الخروج ان انقطع بنفسه (قوله: بلذة) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني 
متلبس بلذة». 
مذهب الشافعية» يُنظر : «المجموع شرح المهذب» للنووي (۱۳۹/۲) حيث قال: 
«إذا أَمْنَى واغتسل » ثم خرج مله مني على القرب بعد غسله» لزمه الغسل ثائيًا ؛ 
سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله» هذا مذهيناء نص عليه 
الشافعى). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١547/١(‏ حيث قال: «(أو حرجت 
بقية مني اغتسل له بغير شهوةٍ لم يجب الغسل)؛ لما روى سعيد عن ابن عباس أنه 
سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأء وكذا ذگره الإمام أحمد 
عن علي ولأنه مني واحد» فأوجب غسلا واحدّاء كما لو خرج دفقة واحدة ولأنه- 
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> قولم: (وَذَلِكَ أن هدا النَوْحَ من ن الخُرُوج صحبته الأَدَهُ في بَعْضٍ 
تفليو وَلَمْ تصحَبَهُ في بَْضء كَمَنْ عَلّبَ حال اَذ قَالَ: يجب الظهْرٌ 
وَمَنْ علب حَالَ عَدَم الا للَّذةٍ قَالَ: لا يجب عَلَيْهِ الظهْرٌ). 


١ 


أي: مَنْ نظر إلى الأصل بأن هذا بدأ خروجه عن طريق لذة» 
قال بالوجوب» ومَّنْ نظر إلى النهاية التي لم تصحبها اللذة لم يقل 


بالوجوب. 


اديه 

CS 

1 [الباب الثالث: | 
ا في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيض] ,م 
| 


> قولع: (البَابُ الثَالِتُء فِي أَخكام هَلَيْن الحَدَنَيْن 
(أَعْنِي الجَنَابَةَ وَالحَيّْض). أما أَحْكَامُ الحَدَثٍ الي هُرَ الجَتَابَةُ كفيو 
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1 
َلَاتُ مَسَايْلَء المَسْألَّةٌ الأولّى: التلف العُلَمَاءُ فى دُخُولٍ المَسْحِدٍ 
للخنب). 
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هذا الباب سيذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل مشهورات؛ لأن منهجه 
أنه لا يذكر إلا أمهات المسائل أو قواعدهاء ولا يتطرق إلى الجزئيات» 
وإ تطرق إليها فإنه يبه - كما رأينا - في ذيل المسألة الماضية عندما قال: 
افُرَعْ). 


= خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبردء وبه علل أحمد قال: لأن الشهوة ماضيةء وإنما 
هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء. (ولو) انتقل المني (ثم خرج إلى قلفة الأقلف 
أو) إلى (فرج المرأة وجب) الغسلء رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل 


بالانتقال». 


| وا شرح بدايةالمجتهد | 


> قولم: (عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍِ د َقَوْم معو مَتَعُوا دَلِكَ بإظلاق. وَهْوَ مَذْهَبُ 
مَالِكِ وَأَصْحَابه. وَكَوْمْ مَتَعُوا ذَلِكَ إل لِعَابرٍ فيه لا مقيم؛ وينهم 
الشافِعِيٌ وَكَوْمْ أَيَاحَوا َلك لِلْجَمِيع. وَمِنْهُمْ داو وا فيما 


ولتحرير هذه المسألة نقول: للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 


الأول: وهو قول جمهور العلماء (مالك" والشافعي'" وأحمد'") 
نة يمنع مكث الجنب في المسجد ‏ أي : جلوسه 5 ويجور مروره» وان 
گان الإمام أحمد أجاز المكث بشرط أن يتوضأء كما قيّد المرور عند 

2 
الحاجة 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۱۳۹/١(‏ حيث قال: «وتمنع الجنابة. .. (دخول 
مسجد)» ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكث فيهء بل (ولو مجتارًا) أي: مارًا 
وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه» أو 
يكون بيته داخله» فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل» أو يضطر إلى المبيت به 
فإنه يتيمم» وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم» والحاصل أن من فرضه 
التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به» ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر (ككافر)» 
فإنه يمنع من الدخول فيه). 

(؟) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (١//1١7)؛‏ حيث قال: «(ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما 
حرم بالتحيف) لصوو أنه أغلظ منه (والمكث بالمسجد)... ومحل حرمة ما 
تقدم إن لم يكن له عذر). 

(0) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )47/1١(‏ حيث قال: : #ويحرم على جنب وحائض ونفساء 
انقطع دمهما لبث فيه ولو مصلى عيد؛ لأنه مد لا مل السا إلا أن وشا 
فلو تعذر واحتيج إليهء جاز من غير تيمم نصًاء وبه أولى» ويتيمم لأجل لبثه فيه 
لغسل ولمستحاضة ومَنْ به سلس البول عبّوره واللبث فيه مع أمن تلويثه ومع خوفه 
يحرمان)». 

(؛) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (۳۸۲/۲) حيث قال: 
قلت: يجلس الجنب فى المسجد أو يمر به مارًا؟ قال: إذا توضأء فلا بأسَ أن 


ooV 


الكاني: وهو لأبي حنيفة''' والثوري وإسحاق بن راهويه'”" أنه لا 
يجوز المرور إلا لأمر لا بد منه. 


الثالث: وهو قول داود والمزني من الشافعية”" وابن المنذر جواز 
ذلك مطلمًا. 


فَهَذِهِ هى أقوال العلماء تدقيقًا فى المسألة وتحريرًا. 


> قولم: (وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَّلِكَ ِلْجَمِيع . وَمِنْهُمْ E‏ ا ريا 


«فيمًا ا يعلى : فيما اظن › وهو كما قال داود» ولكن معه 
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أيضًا المزني من علماء الشافعية وابن المنذر. 
> قولة: (وَسَبَبٌ الحتلاف الشَانِعِيَ وَأَهْلٍ الَاهِر : هو تَرَدُدٌ قَوْلِه). 


اكوا يمحس اا ی ق ی العافع ودار الحقيقة أن 
المسألة أوسع من ذلك كما بينا. 


63 مذهب الحنفية ف «الدر المختار» للحصكفى ۷1/۷۲( حيث قال: ((ويحرم 
بالحدث) (الأكبر دخول مسجيا)ء لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة. ذّكَره 
المصنف وغيره في الحيض» وَقَبيل الوتر» لكن في وقف القنية: المدرسة إذا لم 
يمنع أهلها الناس من الصلاة فيهاء فهي مسجد (ولو للعبور) خلافًا للشافعي (إلا 
لضرورة)». 

(۲) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (710/5) حيث قال: «وقالت طائفة: لا يمر الجنب 
في المسجد إلا ألا يجد بِذدَّاء فيتيمم ويمر فيه هكذا. قال سفيان الثوري وإسحاق بن 
الصعيد» ويدخل المسجد» فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد). 

)۳( يُنظر: «المجموع» 19 )2 حيث قال: «وقال المزني وداود وابين المنذر : يجوز 
للجنب المكث في المسجد مطلقًاء وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد , بن أسلم). 
وانظر: «المحلى» لابن حزم )6/۱( 

)٤(‏ تقدم قوله. 


ولكل من أرباب هذه الأقوال أدلتهم التي استدلوا بها 


أولاً: أدلة الجمهور: 


وهم المانعون من المكث في المسجد» المجيزون للعبور والمرور»› 
فقد استدلوا بهذه الأدلة: 


# قوله 8#: وولا جشبًا إلا عاق سيل [النساء: »]٤۳‏ على أن 
الحنفية أيضًا استدلوا بهذه الآية» ولكنهم يختلفون في وجه الدلالة منهاء 
وفي توجيه الآية» فنجد أن الجمهور الذين أشرنا إليهم (وهم المالكية 
والشافعية والحنابلة) استدلوا بقؤل الله : لا تَمَرَيُوا الصكرة وأسْرَ 
كرك ع تتلا ما لتو المعطوف عليها رلا عشب إل عاږی سَبِيلٍ6:» 
قل عن الإمام الشافعي نفسه أنه قال: قال أهل العلم بالقرآن (أو مَنْ 
عنده علم بالقرآن): المراد مواضع الصلاة' قالوا: وقد نُقِلَ هذا التفسير 
عن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس و 

وَدَليل ذَلكٌ: أله قالوا ا مُقَدَرِ في هذه الآية: لا قرا 
لصَصلّزة4 [النساء: »]٤١‏ وهذا المقدر يقتضيه الكلام؛ لأن الله 8# قال: 
مولا روا وا الوه واش سَكرئ» [النساء: ١٤]ء‏ فالمنهى عنه قرب الصلاة 
7 ع إلا عاق سي [النساء: ١٤]ء‏ قالوا: والصلاة لا تُعبر» وإنما 
الذي يُعبر موضعهاء فدل هذا على أن هناك مقدرّاء هذا المقدر هى 
الا ١‏ 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي للفو حَيّْث قال: «قال بعض أهل العلم بالقرآن في 
قول الله ي: طول جنب إل عاق سيلٍ»ه» قال: لا تقربوا مواضع الصلاة» وما 
أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل» إنما عبور السبيل في 
موضعهاء وهو المسجدا. 

(۲) يُنظر: «تفسير الماوردي» »)٤6۹٠/١(‏ حيث قال: ١لا‏ يقرب الجنب مواضع الصلاة 
من المساجد إلا مارا مجتارّاء وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك وابن يسار 


عنها. 


4هه 


1ق انعدو على تفع المع د عا أبن تانيب أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - عندما جاء وَوَجد البُيُوتَ قد شرعت 
يعنى: فتحت أبوابهاء ووجهت إلى المسجد. قال: «لا أحل المسجد 
لجنب » ولا حائض»"' لكن هذا الحديث ضعّفه العلماء» وتكلموا فيه. 


ثانيًا: أدلة الحنفية والثوري وإسحاق: 
5 وهم القائلون بعدم جوّاز المرور إلا لأمر لا بد منه» فَقَد استدلوا 
بأدلة» منها : 

* الآية التي استدلٌ بها الجمهوز» ولكنهم تأوّلوها وفسّروها تفسيرًا 
آخرء وقالوا: إن قول الله #: «إولا نيا إلا عابر سيل [النساء: ٣٤]ء‏ 
المراد بعابر السبيل هو المسافرء :إِذَا الآية أرادت المسافر الذي انقطع عنه 
الماعء فلم يجده» وحينئل يتيمم» ويدخل المسجد. ويصلى› فَهَذا هو 
المراد» ولذلك قالوا: لا يجور إلا لما لا بل مئه. 


قالتا: أدلة دواد والمزني وابن المنذر: 

وهم الذين أجازوا المكث في المسجد» والمرور فيه مطلقًاء فقد 
استدلوا بهذه الأدلة: 

* حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إنَّ المؤمنّ 
لا يُنْحس"””'. وفي روايةٍ: «إن المسلم لا ينجس"”". وإذا كان المسلم 
لا ينجس» فلماذا يُمُنع من الجلوس في المسجد أو المرور فيه؟. 

# ما ثبت أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حَبّس بَعْض 


)١(‏ أَخْرّجه أبو داود (۲۳۲)» وفي سنده جَسّْرة بنت دجاجة. قال البخاري: «عندها 
ا وقد ف التفديف اة منهم البيهقي وابن حزم وعبدالحق الإشبيلي» 
بل قال ابن حزم: إنه باطلٌ. انظر: «إرواء الغليل» للأَلبّانيّ .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۸٥(‏ ومسلم .)71/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۳)ء ومسلم (۳۷۲). 
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00 في المسجد”"» فإذا جَاز أن يبقى المشرك في المسجدء ليس 
ا بذلك واف فلماذا يمنع؟ 


صريحًا يحرم ذلك. 


وقد رد الجمهور هذه الأقوال» فقالوا: 


اة لحه قولهم بتخصيصض المساكرة وأنه هو المراد في الآية 
غير مُسلّم به؛ لأن هذه لا يختلف فيها المسافر وغيره» فالحاضر أيضًا لو 
لم يجد ألماءء فإنه يتيمم ويدخل المسجد ويصلي» وليست هذه محل 
خلافي» فلماذا خصصتم المسافر دون غيره؟» أليسٌ التحاضر إذا لم يجد 
ما٤‏ أو عَجَز عن استعمال الماء اليس يتمم ثم بعد ذلك يصلي؟ إذنء 


ع 


3 المسلم ل لا ا ET‏ 3 : الذي ال“ 


)١(‏ كثمامة بن أثال» والحديث أخرجه البخاري (457) واللفظ له. ومسلم )١955(‏ عن 
أبي هريرة» قال: بعث النبي بيه خيلًا قِبَّلَ نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال 
له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي كل فقال: 
«أطلقوا ثمامة)» فانطلق إلى قريب من المسجد» فاغتسل» ثم دخل المسجدء 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله). 

(0) بنظر: «الدر المختار» للحصكفى »)۱۷١١/١(‏ حيث قال: «والمراد بعابري سبيل في 
الآبة ار کی رن هن اه اا واا م من ا حن 
الفلا بلا اعتسال» كم يكن في الآية أن حكمه التيهمه رام الآدلة امن الشلة 
وغيرها مبسوط في البحر). 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)4٠00/1١(‏ حيث قال: «وجائز للحائض والنفساء أن 
يتزوجاء وأن يدخلا المسجد. وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأٿِ نهئٌ عن شيءٍ من 
ذلك» وقد قال رسول الله يي : «المؤمن لا ينحس)» وقد كان أهل الصفة يبيتون في 
المسجد بحضرة رسول الله بيه وهم جماعةٌ كثيرةٌ ولا شك في أن فيهم من يحتلم 
فما نهوا قط عن ذلك). 


7 Sy 
(إن البرين لا ينجس»» هو الذي أيضًا نهى المسلم أن يمكث في المسجد‎ 
Ss وهو نجنت»‎ 

ع أن الاشتوليى ES‏ اوح وا aE‏ أن 
کت في المسجد» وقبل ذلك قول الله کل : چوک e‏ إل عايرق 
حل والرسول _ عليه الصلاة والسلام ماكو الذي كيس لعفن المشركين 

إِذَاء الرَّسُولُ كل هُرَ الذي أمر هناك» ونهى هناء إِذَا هناك نه عن 
المكث فى "المسجد بالسية للجنب»- وهتاك ريط لبعض المشركية وس 
لهم في المسجد. 

١‏ ثم إن المشرك أو الكافر لا يرى حرمة للمسجد بعكس المؤمن» 
فان المؤمن يرى حرمة المسجدء فلا ينبغي أن يدخله وهو جنبٌ. 


> قولة: (اختَلّف العُلَمَاءُ فى دُخُولٍ المَمْجِدٍ لِلْجُنْبِ عَلَى ثلا 
أَنْوَالٍ : كَوْمّ مَتَعُوا دَلِكَ بإظلاق. وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابه). 


2 


حقيقة قوله: «بإظلاق», هذا غير مُسلّم لفحي أعرفه أن مذهب 
المالكية 82 اا والحتابلة” 0 فهم جميع يتّفقون في مع المكث» 


ويجيزون العبور إلا أن الحنابلة يختلفون فى قضايا ينفردون بها؛ كتقييد 
العبور بالحاجة» وإجازة المكث إذا 00 9 


3 ر o‏ 5 9 يساس ساس اسه اس 
ف 25 الآيَة: [النسناء» 14# بين أن 00 فى الابَةٍ مَجَارْ حتى 
> عرس وي 


تكن هَتَالِكَ ا مقدر). 
الحقيقة هذا التصور الذي ذَكّره المؤلف ما ظهر لى» وإنما هذا الذي 


)١(‏ سبق النقل عن المذاهب الثلاثة. 


o۲ 


ع 


د ٠‏ ال وبي الحنفية» أما أها. الظاهر فأدلتهم ذكرناها 
هو بين ر ویس هچ 


وأضبحة ومن معهم. 

> قولم: (بَيْنَ أَنْ يَكُونَ في الآيَةِ مَجَارٌ حَنَّى يَكُونَ مُتَالِكَ مَحُذُوفٌ 
مُقَدَرٌاء المَجارٌ من القَضَايا التي تكلّم فيها العلماء كثيرًا؛ إِثبانًا ونفيّاء 
وهو من الأمور التي يبحثها الأصوليُون» وَفيما يتعلّق بالغائط تكلموا 
عنه» وقالوا: هو في الأصل المكان المطمئن من الأرض» ثم بعد ذلك 
لقرب العذرة التي تخرج سمُوه به» فسّمّي المكان بالغائط» وكذلك مثله 
الفناءء وهناك أشياء كثيرة» ويستدلون بِأَمْئِلَةٍ في القرآن متعدّدة» لكن 
الصّحيح في ذلك أن القول تان القران :فيه مجارء قول يحتاج إلى َلِيل» 
ولا دليل عليه ولذلك سلّك بعض | اا کی وروا على 
هؤلاء» وقالوا: إِنَّ ما في القرآن ليس مجارًاء وإنما هو إيجازٌء ويسمّيه 
إيجارًا بالحذف» وسل الْمَرَيَةَ ا كنا فا [يوسف: 6م]ء 

: آهل القرية اون وَرَدَمُْ ملك يأحد ل مَفِيئَةٍ عضب [الكهف: ۷۹]» 
يعني : كل سفينةٍ صالحة وهكذا. إِذا مؤلاء 5 قيّدوه» وهناك كلامٌ كثيرٌ 
عويت العلناي. وناك اننا ا ان بالمجاز في ا 


(1) دَهَب جمهور العلماء إلى أن المَجَارٌ واقعٌّ في القرآن الكريم» وممّن قال بهذا: أبو 
يعلى الحنبلي» والشيرازي والبزدوي والغزالي وابن قدامة والقرافي وابن الحاجب 
وغيرهم من الأصوليين» وبه قال عامة علماء العربية والتفسير كابن قتيبة وابن رشيق 
والزركشي والسيوطي. انظر: «المحصول» للرازي )7737/١(‏ «العدة في أصول الفقه» 
للقاضي أب يعلى 4958/00 و«اللمغ في أعبل الققه للشبرازي (ض/)؛ 
و«المستصفى» للغزالي (ص٤۸)‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة (507/1). 
ونقل عن الإمام أحمد ما يؤيد القرل بوقوع المجاز في القرآن حيث يقول: «أما 
قوله: «(أنا معكم)» فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك 
رزقك» إنا سنفعل بك كذا». انظر «الره على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد 
(ص۲٩).‏ 

(۲) ينظر: «منع جواز المجاز» للشنقيطي (ص٦۲»‏ ۲۷) حيث قال: «فإن قيل : ما تقول 
أيها النافي للمجاز ف في القرآن في قوله تعالى: جدارا 55 أن نفص 4 وقوله: = 


المُولّثٍ هذا أرق أن دنه مه دز كني ST EE‏ 
التي نقلها 4ء وهي أيضًا تفسير عبدالله بن عباس» لم يقل الشافعي: 
إن فى الآية مجارّاء وإنما قال: إن فى الآية حذقًا مقدرّاء ونقل ذلك عمّن 
لهم علمٌ بكتاب الله وَْكَ. 

قال كاه : «مواضع الصلاة» لا تَقُربوا مواضع الصلاة» إِذَا 
هناك تفدير » فلا يلزم من أن نقدر محذوفًا أن نقول: إن ذلك مجاز. 


> قولم: (وَهُوَ 0 الصَّلَاقٍء أيْ: لا تَفْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاقٍ 
َيون عَابِرٌ السّبِيلٍ ياء مِنَ التي عَنْ زب 3 الصَّلَاة. وَبَيْنَ ألا 
بكو الك دوت اسك وتكون ال ية علَى بيا ا 
اسيل هو المُسَافْرَ الذي عَدِمَ المّاة» وهو جنب كَمَنْ رق أن في الآيَةِ 
دوف أَجَارَ المُرُورَ لِلْحْنْبٍ في المَسْجِدِء وَمَنْ لَمْ يَرَ ذلك لَمْ يكن 
عِنْدَهُ في الآيَةِ دَلِيل). 

فَالعُلَماء عندما اختلفوا في المسائلء لَّمْ يكن خلافهم تشفيًا ولا رغبة 
في الخلاف» ولا للبحث عن توسيع ذلك وتمديد شت نا کا 


رحمهم الله يريد الوصول إلى الى ٠هُمْ‏ يُريدُون اَن يهتدوا إلى ما 
أرَاده الله ّل وإِلّى ما جَاءَ به ا کا هدا هو الذي يريدون أن 


= طوَسْمَلٍ الْمَرْيَة4. . . فالجواب: أن قوله: يريد أن يفص لا مانع من حَمْله على 
حقيقة 0 المعروفة في اللغة؛ لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها. . 
مانع من أ بيعم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض» ويجاب عن هذه الآية أيضًا 
بما قدمنا من أنه لا مانعٌ من كون العرب تَسْتعمل الإرادة عند الإطلاق في معتاها 
المشهورء وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك... والجواب عن قَوْله: 
وَل اريه من وجهين أيضّاء الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أسا ليت 
اللغة العربية أيضًا. الثاني: أن المضاف المحذوف كأنه مذكورٌ؛ لأنه مدلولٌ عليه 
بالاقتضاء... مع أن كثيرًا من فلا الصو يسمون الدّلالة على المحذوف في 


هه 


نحو قوله: و القَريةه : دلالة الاقتضاء)؛. 
)1١(‏ سبق نقل قوله. 


o٤ 


يَسعوا إليه» هذا يهم من الآية كذاء وذاك يَفهم شيا آخرء هذا يَظهِر له 
من الحديث كذّاء وذّاك يتظهر له شي * آخرء وهذا تختلف مفاهيمة» 
ويختلف أيضًا جمعْهُم للآدلة ووقوفهم عليها» وصختها عند بعضهم وعدم 
صحتهاء وهناك أسبابٌ عدة و من أسياب الخلّاف بين العلماء» ولذلك 
هذا الخلاف: بخن الاين يضيق مدرو مب لكق هدا الحلاف. كما فا 
ينتهي إلى وفاق؛ لأن أي خلافي يُمُصد به الحق والوصول إليه لا 0 
في الحقيقة خلافاء إنما الخلاف الذي يُرَاد به تفريق الكلمة» 
الصف» وإبعاد المسلمين بعضهم عن بعض » وإثارة الفتن بينهم بأن 0 
الدافع له الهوى أو التعصب الممقوت» أو أن يكون هناك حقدٌ أو غير 
ل هذا هو الذي ينبغي محاربته» لكن أن يختلف علماء ع في 
مسألةٍ ما ر يُحقق كل منهم تلك المسألة ويحررها» وينتهي فيها إلى قولٍء 
هذا ما انتهى إليه» ثم بعد ذلك E‏ م مَنْ بعدهم فينظر في الأقوال» ويختار 
ا :وقد بتار قرلا يكون الراجح سواهء وقد يوفقه الله # ويهتدي إلى 
الحقٌّء وقَدْ يكون الرأي في المسألتين أو التّرجيح غير ظاهرء لكنه هنا 
باح ماهو MES EN‏ وول اسوك هله اد والسلام : 
«دَع ما يَريبك إلى ما لا يريبك)”"'» ولذَّلكَ نكثر من ترداد قول العلماء في 
القاعدة التي صاغوها: «الخُرُوجٌ من الخلاف مُسْتحبٌ)”". 


ِذَنّْء تَرَوْنَ أن الخلاف قد يتوسّعء لكن في النهاية طالب العلم الحق 
باغة نا شين له أن الح 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (5014)» وغيره» للحسن بن علىّ: ما حفظت من 
رسول الله ع2 ؟ قال: حفظت من رسول الله ل : «دَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك› 
فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة1» وصححه الألبَاني في «المشكاة» (۲۷۷۳). 


(؟) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص75١)‏ حيث قال: «فروعها كثيرة جدًا لا تكاد 
تحصن + قبتها: ‏ اسقاب الذلك في الطهارة» والتديعات الراس بالمسع»: وغل 
المنى بالماء» والترتيب فى قضاء الصلوات» وترك صلاة الأداء خلف القضاءء 
0 والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل» وتركه فيما دون ذَلكَء وللملاح الذي 
يسافر بأهله وأولادى. وترك الجمع» وكتابة العبد القوي الكسوب» ونية الإمامة). 


00 


> قولم: (عَلَى مَنْع الجُنْبٍ الإقَامَةَ في المَسْجِدٍ). 


وَوَردتُ آثارٌ عن بعض الصحابةء منهم جابر بن عبدالله أنه قال: 
«كان أحدُنا يمر في المسجد وهو جنب»" وهذا الأثر تُكُلَمَ فيه أيضًا من 
حيث الصحة والضعف» ولكن ثُقِلَ عن الصحابة ‏ ما يُشِيرٌ إلى مثل 
ذلك» ولذَّلكَ نرى أن المرورٌ ليس ممنوعًاء وإنما المُّكْتُ هو | الذي له 
ينبغي أن يفعلّه الجُنْب ]ذا كاتف لامعا دجما أ عور 4 E‏ 
يديل نيا E‏ قافا العام عاد أ وروا 


> قولج: (وَأَمَا مَنْ مَنَعَ العُبُورَ في المَسْجِدٍ 
اهر ما روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 1 قَالَ: «لا أَحِلُ e‏ 
لِجُنْبِء ولا حاقض». وَهُْوَ حَدِيتٌ غَيْرُ نابت عِنْدَ أَهْل الحَدِيثِ)2. 
الحديث اختلف فيه العلماء سبب رَوَاته. 


> قولم: (وَاخْتَلَافَهُمْ في الحَائْض فِي هَذَا المَعْتى هُوَ يلاهم 
اال 


5 
01 


ا ي: إِنَّ اختلاقهم في الجنب هُرَ هُرَ في الحائض. 

> تقولة: (المَسْأَلَةٌ النَنَِةٌ: مَل الجُنْبٍ المُضْحَفَء ذَمَبَ قَوْمٌ إلى 
إِجَارَيى وَدَّمَبَ الجُمْهُورُ إلى مَنْعِو). 
للعلماء في هذه المسألة قولان: 
الأول: مَنْع الجُتب أو المُحخدث من مس المصحف. وَهَذا الرأي 
خرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (587/95)» عَنْ جابر قال: «كان أحدنا يمر في 


ا 
المسجد وهو جنب مجتارًا»» وقال الأَلْبَانيُ: إسناده ضعيف. 
ا 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وفى سنده جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: «عندها 
عجائتب»» وقد ضعف الحديث جماعة» منهم البيهقي وابن حزم وعبدالحق الإشبيلى. 


بل قال ابن حزم: إنه باطل. انظر: «إرواء الغليل» للأَلْبَانيَ (175). 


قال به جماهير العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 


الثاني: جواز مس الجنب المصحف» وهذا الرأي قال به أهل 


اختلافهم في مفهوم قول الله 8#: «في كتب ككتون © لا يمس 
إلا الْمُطْهرونَ 4 [الواقعة: ۷۸ء 104» فالجمهور على أن المراد 
بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين أيدينا'"» وأن المراد ب «المُطهّرون»: 


الباسق. 
وأهل الظاهر الذين أجازوا مس المصحف قالوا: المراد بذلك اللوح 
المحفوظ» والكتاب الموجود في ذلك اللوح“. 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص1۱۹)» حيث قال: «ولا يجوز لمخدث 
مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )١178/١(‏ حيث قال: «(وتمنع 
الجنابة موانع). أَيْ: ممتوعات الحدث (الأصغر)» وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: 
ومنع حدث صلاة» وطواقًاء ومس مصحف). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: (أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )519//١(‏ حيث قال: 
«(الفاتحة فقط للصلاة)؛ لأنه مضطرٌ إليها؛ ۽ خلاقا للرافعي في قوله: لا يجوز له 
قراءتها كغيرهاء وأفاد قوله فقط أنه لا يجوز له مس المصحف» ولا قراءة القرآن». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )40/١(‏ حيث قال: «ويّخرم عليه مس 
المصحف» وبعضه من غير حَايِلِ ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه. ولو كان الماس 
صغيرًا»). 

(0) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۹٤/١(‏ حيث قال: «وقراءة القرآن والسجود فيه ومس 
المصحف وذكر الله تعالى جائز» كل ذلك بوضوءٍ وبغير وضوءٍء وللجنب والحائض). 

(۳) يُنظر: «تفسير القرطبى» )775/١9/(‏ حيث قال: «قال مجاهد وقتادة: هو المصحف 
الذي في أيدينا». 0 

)٤(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» »)۲۲٤/۱۷(‏ حيث قال: «وقال جابر بن زيد وابن عباس 
أيضًا: هو اللوح المحفوظ). 


يستدل به أهل الظاهر ويوجهونه توجيهًا آخر 


0۷ 


سے م .و 3 و A‏ 5 50 3 ا 5 5 2 
وَهَذَا الدليل متنازع فيه» فبينما يستدل به الجمهور ويوجُهونه توجيهًاء 
4 


وَحديث كتاب عمرو بن حزم الذي كَتّبه الرسول عليه الصلاة 


والسلام» E‏ الع عمرو بن حرم فيه : رل ا القرآن إلا طاهر»)» 
اختلفوا فيه أيضّاء هل المراد بالطهارة هنا الطهارة من الأحداث؟ أم المراد 
بالليا وه تهنا الطينارة: المعتوية ابوه أ ون hy‏ 


00 


(۲) 
(۳) 


فِالجَمْهورٌ ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - فهموا أن المراد غير محدث. 


ومن الآدلة أيضًا التي يتمسّك بذكرها جمهور العلماء: ذلكم الحديث 


يُنظر: «المحلى» لابن حزم (A1)‏ حيث قال: «فإن ذكروا قول الله تعالى: ني 


كنب تَكْنونٍ 4€ [الواقعة: ۷۸]ء ل سس إل الملهَرر »2 هذا لا حجّة لهم 
فيه؟ لأثه اليس أمرًاء وإنما هو خب والله تعالى الا يقول إلا حقاء ولا يَجُوْرَ أن 
يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بن جليٌ» أو إجماع متيقَنِء > فلما رأينا 
المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهرء علمنا أنه كك لم يَعْنِ المصحف»ء وإنما عنى 
كتايًا آخر». 

أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۲)» وصححه الألْبَاننُ في إرواء الغليل» (117). 

قال الشوكانى: «والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان 
ظاهرانة ولكن الطاهر يطلق بالاشكراك غل المومن» والطافر من الخدت الأكير 
والأصغرء ومن ليس على بدنه نجاسة. . . ولو سلم صدق اسم الطاهر على مَنْ ليس 
بمحدث دنا أكبر أو أصغر» فقل عرفت أن اوا كون المشترك مجملًا في 
معانیه» فلا يعين حتى يبين» وقَدْ دل الدليل ههنا أن المراد به غيره؛ لحديث: 

«المؤمن لا ينجس)ء ولو سلم عدم وجود دليلٍ يمنع من إرادته.» لكان تعيينه لمحل 
النزاع ترجِيحًا بلا مرجع وتعيينه لجميعها استعمالًا للمشترك في جميع معانيه. وفيه 
الخلااف» ولو سلم رجّحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه » لجنا 
a‏ الماع "ومن حدت : 0 العؤين. ل بحس 1 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن 
الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح؛ لا حقيقةٌ 
ولا مجارّاء ولا ل صرح بذلك في جواب سوّال» ورد عليه»ء فإن ثبت هذاء 
فالمؤمن طاهر دائمّاء فلا يتناوله الحديث؛ سواء كان جنبًا أو حائضًا أو محدنًا أو 
على بدنه نجاسةكاء انظر: نيل الأوطار» .۲٤۳/۱(‏ 555). 


o۸ 


الصحيح الذي أورده البخاري في «صحيحه"'' أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: «لا تُسَافِرُوا بالفُرآن إِلَى أَرْضٍ العَدُوٌ مَخَانَة ا يَتَالَهُ 
العَدُوٌ!"'. «لا» نهئء ُسافروا بِالقُرآن إلى أَرْض العَدُو). مخافة أن 
أيديهم. قالوا: «تناله أيديهم) : أن تقع عليه وهم غير طاهرين. 


ويقول أهل الظاهر: منعوا؛ لأنهم غير مسلمين””". 


ومن أدلة الذين أجازوا مس المصحف مطلقًا : هو الكتاب الذي كت 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى هرقل» وفيه الآية ا يتاه 
الكتب الوا إل لتر سیم تتا وينتك ألا ب إلا لله ولا رة يو 
سا [آل عمران: 14]. 


ًالوا : فَهَذِهِ رسالةٌ كتبّها الرسول ييا إلى غير مسل“ . 


فَقَدْ كَتبّها إلى قيصرَء فَلَوْ كان مس المصحف لا يجوزء لما كتب» 
و خاو ا و عت تضسهنا» انما هذه و 
والرسالة لا يلق عليها أنها مصحف» فهي ليست بأكثرٌ من كتب التفسير 
والنعه ونيف وض لفن ١‏ 


)012 أخرجه البخاري (۲۹۹۰) ولفظه: «عَنْ IRE‏ 0 عُمَرَ رشي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ 
الله لا تھی اَن سار بالقُرْآن إلى أَرْضٍ العَذُرّاء وأخرجه مسلم (1859) بلفظ : «لا 
تُسَافِرُوا بالمرآنِء ني لا آمَنُ أن يَتَالَهُ الْعَدُو)». 

(۲) أخرجه أحمد (5001) بلفظ : «لا تُسَافروا بالقرآن» فإنى أخاف أن يناله العدوٌ». وقال 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. ١‏ 

(9) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۹۸/۱)» حيث قال: «فإن ذكروا ما حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع 
عن ابن عمر قال: «كان ينهى النبى ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن 
ينال" دی ا تق ن اع ولل ف ]لا ج المصسف ي بولا كان 
وإنما فيه ألا ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط». 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم 2)98/١(‏ حيث قال: «فهذا رسول الله بي قَذْ بعث كتابًا 
وفيه هذه الآية إلى النصارى» وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب». 


-3[ ع ل 
> قولع: (وَدَّمَبَ الجُمْهُورٌ إلى مَنْعو). 
الجَمْهور يقصد بهم جماهير العلماء كافة» ومنهم الأئمة الأربعة. 


< تولى: (وَهُمْ الَّذِينَ مَتَعُوا أَنْ EO‏ غَيْرٌ مُعَوَضْي. وَسَسب 
ايانم هُوَ سَبَبٌ انهم في ملع غَيْرٍ المتَوَضَئ أن يَمَسّهُ أَعْني َوْله 
تَعَالَى : 3آ يمسف إل المطيروت 40 [الواقعة: ۷۹]). 


SS 

الاش المراد من قوله سبحانه: إا ر e‏ لا المطهَرونَ 4 > وحديث 

النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُسَافِرُوا بالزان إل أَرْضٍ العَدُوٌ مَحَافَةَ أَنْ 
ناله العَدّة)20. 


ص 
کر © 


> قولع: (وَقَد ذكرتا سَبَبَ الاخيلافٍ فِي الاَيَةٍ فِيمَا 


نعدنة سنت الختلانهم في مَنع الحائض مَسَّهُ. المَسْأَلَةٌ الثَالِبَة: قِرَاءَةٌ القرآن 


ص 
5-4 


> تولم: (الحتلف الناسُ في ذَلِكَ: فَدَمَبَ الجُمْهُورٌ إلى مع 
ذَلِكَ). 

5 قراءةٌ الفَرآن للمُحْدث حدثًا أصغر ليس فيها خلافٌ بين أهل العلم: 
اَن ما قراءة القراة الخدت دنا اكيز ا من غير أن يمين المضهك: 
فَهَذا الذي يتحدث عنه المؤلف يانه . 

وده المدالة “انلكوت نيا تكست .بين العلمات E‏ العلا 
كما هو معلوم › ومنهم الأئمة الأربعة من حيث الجملة - يمنعون الجنب أن 
قرأ القرآن"» لكنّنا َو دخلنا في تفصيل أقوالهمء لَوَجدنا أن لبَعْضْهم 


(۲) مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (111/1) حيث قال: «(القرآن) 
لمسلم أي: ويحرم بالجنابة القرآن باللفظ وبالإشارة من الأخرس. كما قال القاضي- 


ON ۰ 


اسكاءاتة فَمَدْ نْقِلَ عن عبدالله بن عَبّاسِ © أنه قال: يجوز للجنب أن 


(0) <o 


يقرأ وره 


تقل عن الإمام الأوزاعي” "١‏ أنه قال اله أن يمرا ابه كالم aS‏ 
النزول لسْبَِحَنٌ اَی سر آنا هذا وَمَا تا له مقر [الزخرف: »]١۳‏ 


ا 7 ا 


موقل - زی مار ما واتت حبر لْمَنزِلين 4O‏ [المؤمنون: ۲۹]. 


ومن العلماء مَنْ أجاز ذلك مطلقًاء فيكون قول أهل الظاهر له 
مستئدٌ””*» وهو قول سعيد بن المسيب» بل منهم مَنْ نسب ذلك إلى 


عبدالله بن عباس» فالذي قال به أهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن 
للجنب نُقِلَ أيضًا عن عبدالله بن عباس» وهناك مَنْ نقل عن عبدالله بن 


عباس أنه أجاز فقط الود لكن نقل عن سعيد بن المسيب التابعيّ الجليل 


= في فتاويه» فإنها منزلةٌ منزلةً النطق هناء ولو بعض آية كحرف للإخلال بالتعظيم» 
سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لاء ولحديث الترمذي وغيره: لا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيئًا من القرآن». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)10/١(‏ حيث قال: «ومن لزمه 
الغسل» حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدّاء لا بعض آيةء ولو كرره ما لم 
بعل .على قراءة تحرم عا وله ج والذكر» وقواءة 07 تجرى .ني الصادة 
لإسرارهاء وله قول ما وافق قرآنا ولو يقصده كالبسملة» وقول «الحمد لله رب 
العالمين»» وكآية الاسترجاع والركوب» وله أن ينظر في المصحف من غير 
تلاوةء ويقرأ عليه وهو ساكت». وسيأتي النقل عن الحنفية والمالكية عند ذكر 
مذهبهم. ١‏ 

)١(‏ يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (41/9)» حيث قال: «قَالَ ابْنُ المُنْذر: روينا عن ابن 
عبّاس أنه کان يقرأ وِرْدهُ وهو جنبٌ). وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (0770/9. 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۲۲/۲) حيث قال: «وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب 
شيئًا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال: شبن الف كك ذا نا مدا إلى 
قوله: الا إل ي لَمَمَبونَ 4€3› وآية النزول: «إوكل رب زل مزلا سه ولت حر 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم )۹٤/1(‏ حيث قال: «وقراءة القرآن والسجود فيه 
ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز» كل ذلك بوضوءٍ وبغير وضوءء وللجنب 
والحائض). 


0۷۱ 


فے؟ !7 , 
جو 


والإمام مالك كاش استثنى من ذلك الحائض إذا طال. بها الوقت؛ خشية 
فاكس القرانه وق O‏ وانا فق اسفن انحا اليسير في ذلك ". 

أو الوط" دحاوو واه TE‏ 

رن دق 0 إلى إِبَاحَيِو وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الاخْيَمَالٌ 
المُتَطَرّقُ إلى حدب: أنه قَالَ: كَانَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ لَا 
ون قرا الان سىء إلا الجتابةُ)29. 


عابي ف 
5 


.)55/5( تقدم نقل قوله من «فتح الباري»‎ )١( 
يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/٦4)ء حيث قال: (أخبرني مُحمّد بن سعيد بن نبات‎ 
ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبدالسلام الخشني ثنا‎ 
محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن‎ 
جبير عن الجنب يقرأء فلم ير به بأسّاء وقال: أليس في جوفه القرآن؟».‎ 
وقال الألبّانئٌ في: «تمام المنة» (ص8١١): «واحتج له ابن حزم» ورواه عن ابن‎ 
عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وإسناده عن هذا جيد).‎ 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۱۳۸/١(‏ حيث قال: «وتمنع الجنابة موانع.. 
(القراءة) بحركة لسان إلا لحائض كما يأتي (إلا كآية) أي: إلا الآية ونحوها (لتعوذ) 
ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به» فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين 
(ونحوه) أي : نحو التعوذ كرقيا واستدلال على حكم). 

(*) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۲۹۳/١(‏ حيث قال: «(قوله: وقراءة قرآن) 
أي: ولو دون آيةٍ من المركبات لا المُفردات؛ لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه 
كلمة كلمة كما قدمناه» وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف (قوله 
بقصده)» فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاءء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى 
الدعاء» ولم ترد القراءة. لا باس به كما قدَّمناه ا لأبي الليث» وأن مفهومه 
أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب»› لا يؤثر فيه قصد < غير القرآنية». 

(4) أخرجه ابن ماجه (045). عن عمرو بن مرةء عن عبدالله بن سلمة قال: دخلت على 
عليّ بن أبي طالب» فقال: «كان رسول الله بي يأتي الخلاءء فيقضي الحاجة» ثم 
يخرج» فيأكل معنا الخبزء واللحمء ويقرأ القرآنء ولا يحجبه ‏ وربما قال: لا 
يحجزه ‏ عن القرآن شيءء إلا الجنابة»» وضعفه الألبَانيّ في «إرواء الغليل» .)١١۳(‏ 


شرع الوت لين ورد ا 0 الي التعدل ايها كل ريق لكقوية 
نتفي لجاع الكلماء"العاتعوة ستدلون تحديك غل الذى تس 
الترمذي وغيره أن الرّسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان يمنعه من قراءة 
القرآن شية إلا الجنابة» أي أن الرَّسُولَ ‏ عليه الصلاة والسلام - يقرأ 
القرآن فى كل أحواله إلا فى هذه الحالة. 

أما الذين أجازواء فقَد استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه 
مسلمٌ وغيره: «كَانَ النَتْ يله يَذْكُرٌ الله عَلّى كُلّ ياي . قالوا: والقرآن 
ذكرٌء إِذا القرآن داخل فى الذكرء فللإنسان أن يقرأه» وكل أحيانه يدخل 
فيها حالة الجنب. 

ويرد الجمهؤز بالقول إن ديك «يذكر ا على كل أعيانةة» هذا 
حديثٌ صحيح ومُسلّم > لكنه حديثٌ عام يُخُضصّصه دليلناء حيث إن دليلنا 
نص في م نص في قراءة القرآن» وذاك عام في ا ال 

وعليه» فينبغى أن يقيد ذلك الحديث بهذا الحديث. 


والمجيزون يقولون: فحديثكم أيضًا يتطرق إليه احتمال؛ لأن قول 
علة ‏ انا كان يجه أو يحم عن وا القران كم 2 لين الا 
يمكن أن يكون قَهْمَ علي ظ4 وَلَكن العلماء دافعوا عن ذلك وَتَافحواء 
وقالوا: لا يقول علي بن أبي طالب #5 - وهو الذي شهد الرسول له عليه 
الصلاة السام بقوله: «أَقْضَاكُمْ لی" - مثل ذلك على رسول الله وة 
إلا عن بين ية وعِلم ومعرفة. 

الك E E‏ ذليل الفويق E ES OR A‏ 
بها دليل الفريق الآخرء أو يَخْص بها حديثهم» فالجمهور اعتبروا حديث: 


.)۳۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.(ATA) وصَحه الألْبَانيُ في «الصحيحة»‎ »)۱٥6( أخر جه ابن ماجه‎ (۳) 


«يَذْكُرُ الله عَلَى كَل أخيانو»» عامّاء وقالوا: حديثنا خاصء والخاص يُقدَّم 
على العام. 

والاخوون قالوا: حديثكم يتطرّ يتطرّقٍ اله اا و ل 
بطل الاستدلال» لكن الجمهور لا و بذلكء وهذا اخحعيال ضعيفٌ» 
وغير 0 


> قولع: (وَدَلِكَ اَن كَوْمَا كَالُوا: إن هَذَا لا وجب َيْعَاء لاله طن 
E‏ ومن E‏ أن ك َة گان 00 الحناية). 


SY المشهود‎ 
1 


> قولم: ِل 0 عو بذَلِكَ؟). 


ركف قرول ذلك عل بن "أن اليه الا وقد سير الام وعرزف 
حقيقته» وإلا لا يمكن أن يقول ذلك. 


> قولم: (وَالجُمْهُورُ رَأَوَا أنه لَمْ يَكُنْ عَلِنّ 5ه لِيَقُولَ هَذَا عَنْ 
َوَهُم رلا طَنّء وَإِنّمَا اله عَنْ تخقيق)”7". 

لا شك أن هذا الذي ذكزه الجمهور هو الحقه فل يكن أن يفول 
ذلك عن طن ولا تمكق أذ يدر حذيثًا مجعلا دون أن يذكر حقيقته؛ 
فهو دك الحديث» وأطلقه» وهو صريح الدلالة. فلماذا توجه إليه هذه 
الاحتمالاات» هذه أمور غير صحيحة » وكلام الجمهور عن دليل الفريق 


.)١١١/۳( «الحَدْس»: التوهُم في معاني الكلام والأمور. انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(0) «السَّبْر): وهو رَوْرْ الأمر وتَعرّف قدره» يقال: حبرت ما عند فلان وسبرت. انظر: 
(مقاييس اللغة» لابن فارس (IY)‏ 

(۳) كذا في نسخة صبيح »)58/١(‏ والمعرفة .)٤۹/١(‏ أما فى نسخة العبادي» فقال: 


الآخر واضح؛ لأنه ايَذْكُرُ الله عَلَى كر أخانة E E‏ افرع حاء 
وسَلّم عليه کيا ولم يرد عليه نم لما مال على الجدارء صرب لی 
وتيمم وسلم» وقال: ١ن‏ ل يَمْنَعْنِي أن 3 عَنَيْكَ إلا نين كَرِهْتٌ أن أَذْكُرَ 
الله عَنَّ وَجَلَ وأا لی غَيْرِ E‏ أيضًا :هذا عستدثتى» وآخر.في 
حديث آخَرَ أنه رد ثم قال له: رددت عليك» وای على وان قي 
بعل هة الال لكا ا عاك 2 فاي ند الله على كل 
اا هو 0100 صحيحٌ لكنه عام 


> قولت: (وَكَوْمٌ > 0 | الحَائِضُ في هذا الالخيلاف بِمَنْرْلَةٍ الجُتب» 
وَكَوْمٌ رفوا بَيْتَهُمَاء كَأَجَارُوا لِلْحَايْضٍ القِرَاءَة القَلِيلَهَ اسْتِحْسَانًا؛ لول 
مَقَامِهَا حَاتِضَاء وَهُْوَ مَذَْهَبُ مالك كَهَذِهِ هى أَحْكَامٌ الجتابة)0. 


ور 


هذه روايةٌ في مذهب الإمام مالكِ ّ4 ووجهنُهُ طيبةٌ» وفهمُه 
دقيقٌ؛ لكونِه نَظر إلى روح الشرع وما فيها من يسر ومراعاةٍ لمصالح 
العباد» فَقَلُ تكون الحائض ممن تطول مدة حيضتهاء فتنسيها بعض القرآن» 


(1( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (١۳۳)ء‏ بلفظ: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم ا 
على طهر)؛ وقال الأليافن في (اصحيح أبي داود» (۱۳): إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» (البحر الزخار) (۲/۱۲٤۲)ء‏ عن ابن عمر أن رجلا مر 
برسول الله كيد وهو يهريق لكا a‏ ا فرد عليه رسول الله ئة 
السلام» 9 ثم قال: نما رَددثٌ علّيك السّلام ئي خشيت خشيت أن تقول: لفك عليه فلم 
يرد علي » 5 رأيتنى ني هكذاء فلا تُسَلّم علىٌ؛ فإني لا رة عليك السلام». 

)€( تقدم تخريجه. 

() يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۹/۱٠۲)ء‏ حيث قال: «(ص) ومس مصحف 
لا قراءة (ش) أي أن الحيض يمنع مس المصحف» > ولا د يمنع القراءة ظاهرًا أو في 
ا ا ال الما ولذا تمنع من 
الوضوء للنوم» فلو طهرت منعت من القراءة» ولا تنام حتى تتوضاً كالجنب». وانظر: 
«الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)174/1١(‏ 


فَهَذا استحسانٌ مبنيٌ على أصول وقواعد وأدلة» وفرق كبير بين استحسانٍ 
مبنيٌ على هوى النفس» وآخر مبني على قواعد الشرع» والنوع الأول هو 
الذي رده الشافعي, أما النوع الثاني فَمُسلْمٌ عند الشافعي وغيره من أهل 


العلم. 


5 


- الدَّمَاءٍ الخَارِحَةٍ 
مِن الرّحِم] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


1١ 
n 


ما أشحام الدَمَاءٍ الخارجَة مِنَّ لوحم قَالكَلَامٌ المحجيط باع صُولِهًَا 
يَنْحَصِرٌ فى ثلاثة أَبْوَابِ الأول : مره أنوَاع الذّمَاء الخارجة ين الرجم: 


َالنَانِي : مَعْرِفَةٌ العَلَامَاتِ الي تَدُلُ عَلَى انْتِمَالٍ الظْمْرٍ إِلَى الحَيْضِء 
وَالحَيْض إلى كار أو الاسْتِحَاضَةَ وَالَاسْيِحَاضَةٌ أَيْضًا إِلَى الظهْرٍ. 


وَالثَالِتُ : مَعْركَةٌ أخكًا م الحَيْضٍ وَالاسْتِحَاضَةَء أغنى : مَوَانِعَهًا رَُوجبَاهًا. 
وَنَحَنٌّ ا في مل باپ من هذه الوا اللا من الاي تا بَجْرِي 


ET‏ دا لصيو بويع ا في هذا الاب عَلّى ما قَصَدْنا ِلَب 
مما اتَّمَقُوا عَلَيْه وَاخْتَلَفُوا فيه). 

تقييم عرض المؤلف لمسائل الدَّمَاءٍ الخََارِجَةٍ مِنَّ نّ الرّحِم : 

تعرض المؤلف ك كما ذكر للْمَسَايْلٍ التي تَجَرِي مَجْرَى القَوَاعِدٍ 


والا شو دن بون فضي لس موي االو نا الو RE‏ ف 
مساحة صغيرة» مع أنها من أدق وأصعب المَسَائِلٍ المتعلقة بالحيض» 
ار 00 وكتب فيها بعض أهل العلم as‏ مستقلًا ؛ ا 
فيها من تفريعات واختلافات للفقهاء”". 


9 [الباب الأول: 


١ :‏ 
أ في بيان أنواع الدماء الخارجة من الرحم] ,م 
EI‏ 


eG 


4 فولم: (البات الأوّلُ: اتف المُسْلِمُونٌ علي أن الدماء الَبِي 
تحرج من ن الرجج لان : : دم حیض ؛ وهر الخارج عَلَى جهة الصحةء ودم 


وهو 2 


اسْيِحَاضْةَ؛ وَهَوَ الخَارِح عَلَى جه الور وَأنه غير دم الحيض؛ لِقَوْلِهِ 
عليه الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامْ : (إنَمَا ذَلِكَ عرق ولس بِالحَيْضَةَ)” 0 ودم ماس 


وهو الخارج م الوّلَدِ). 


أنواع الدّمَاء التي تَخْرْجُ مِنَ الرّحم: 
المؤلف اده حصر هذه الدّمَاء في ثلاثة أنواع ؛ وهي : 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» )1١1/١(‏ حيث قال: «سميت به لتحيرها في أمرهاء وتسمى 
بالمحيرة أيضًا كما فى الأصل؛ لأنها حيرت الفقيه فى أمرها (وهى) المستحاضة غير 
المميزة (الناسية للعادة)». ١‏ ا 

(0) قال الإمام النووي في «المجموع» (554/1): «وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة 
العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة» وما يتعلق 
بهاء وأتّى فيه بنفائسّ لم يسبق إليهاء وحقّق أشياءَ مهمة من أحكامها». 

)۳( أخرجه البخاري 2)5١5(‏ ومسلم ۲ ) عن E‏ أن فاطمة بنت أبي حُبَِيشٍ) 
كانت تُنتحاض » فَسَأُلت الي ۰ قال : «ذْلك عرق وَلَبِسَت بالحيضة. فإذا أقبلت 
الحيضة› نَدَعي الصلاةء وإذا أديرت فاغتسلي وصلي). 


o۸ 
النوع الأول: دم الحيض.‎ 
النوع الثاني : دم الاستحاضة.‎ 


تفصيل الكلام حول هذه الدماءء وما يتعلق بها في هذه المقدمة» وبيان 
ذلك فى ما يلى: 


(أولاً) تعريف الحيض: 

هر الدم الذي يخرج من المرأة عَلَى جهة الصّحَة. 

ما يتميز به دم الحيض: 

يتميز دم الحيض بأمور؛ منها : 

)١(‏ هو دم تعرفه النساء عادةً؛ لكونه معتادًا لهن شهريًا. 

(۲) هو دم ثخين» لونه أسودء يخرج من قعر الرحم كما وصفه 
الفقهاء. 

وقَذْ وَصَفه النبي بي في الحديث الصحيح بقوله: (إذا كان دم 
الحيض » فإنه دم أسود بت 

(۳) هو دم لا يسببه مرض؛ بل يدل على صحة الحائض. 

(4) هو دم زاتدٌ في جسد المرأة» فإذا حملت» تحول بقدرة الله 
إلى غذاء لجنينهاء فإذا وضعت› تحول بإرادة الله له إلى لبن تُرْضع مله 
طفلها. 


)1( ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (TET/)‏ حيث قال: (ودم الحيض يخرج 
من قعر الرحمء ويكون أسود محتدمّاء أي: حارًا كأنه محترق». وانظر: «الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص45). 


(۲) أخرجه أبو داود فى «سئئه) »)۲۸١(‏ وصځحه الأَلبَانيٌ في اصحيح أبى داود». 


واه 


(0) هو دم تبه الله 


2 الذي روأه الإمام البخاري» وغيره أن النبي د قال: هن ها‎ a 
كب الله عَلَى بَنَاتِ آدم».‎ 


8 على بنات آدم ؛ كما ورد في الحديث 


نص الفقهاء على أنه سى حيضًا؛ لسيلانه» تقول: «حَاضَتٍ المرأة 
تحيض حَيْضًا ومّحِيضًااء يعنى: سال دمهاء ويقال: «حاض الوادي»: إذا 
سال. 


فأصل كلمة الحيض: هو السيلان» هذا هو المراد بالحيض في لغة 
»2 
العرب '. 


تسمية مَنْ ينزل عليها دم الحيض : 


المرأة يقال عنها كما يقول الفقهاء: امرأة حائض» ولا يقال: 
حائضة؛ لأن حائض إنما هو وصف خاص بالمؤنث» ولا يوجد لبس فيه؛ 
لأنه لا يقال: رجل حائض. 


نك اجار تى فل ١‏ فال اف لكو الي 
المعروف أن يقال : امرأة حاعض 25 


.)15١١( جزء من حديث أخرجه البخاري (2)595 ومسلم‎ )١( 

(۲) «الحيض»: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من حاض 
السيل وفاض إذا سال. وحيضات السيول: ما سال منهاء وكأن دم الحيض سمي 
حيضًا؛ لسَيّلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة». «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص55): وانظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١47//(‏ 

(۳) خاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًاء فهي حائض وحائضة أيضّاء عن الفراء. 
انظر: «الصحاح» للجوهري (/00377. ٠‏ 

(4) يُنظر: «الكتاب» لسيبويه (/2)”47» حيث قال: «باب ما يَكُون مذكّرًا يوصف به 
المؤنّثء وذلك قولك: امرأةٌ حائض» وهذه طامتٌء كما قالوا: ناقةٌ ضامرٌء يوصف 
به المؤنّث وهو مذكر» فإنَّما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة شيء» 
والشيءٌ مذكرء فكأنهم قالوا: هذا شيءَ ۶ حائض› ثم م وصفوا به المؤنّث كما وصفوا 
المذكر بالموْنّثء فقالوا: رجلّ نكحةٌ؛. 


ا سس و ا کک 

أسماء دم الحيض : 

دم الحيض له عدة اسنها منها : الحيض » والطمث» والعراك» وقد 
اشتهر الاسم الآول. 

ما يمنع منه دم الحيض : 

دم الحيض يمنع المرأة عدة أمور: 

الأمر الأول: يمنعها الصلاة؛ فيرفع عنها وجوبها عليها؛ فلا تلزمها 
الصلاة» وليس لها أن تصلي”. ولا تُؤمر بقضائها بعد طهرها. 

الأمر الثاني : يمنعها الصيام؛ ولكن يجب عليها فضاوّه بعل 
طهرها. 


الأدلة من السنة النبوية على قضاء الحائض الصوم دون الصلاة: 

وردت فى ذلك أحاديث؛ منها: 

الحديث الأول: 

دنك معاذة لها سال عاف و الت ا ها بال التحاتض 
تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ فردت عليها عائشة 8 : أحروريةٌ أنتِ؟ 
فردّت عليها السائلة.» وقالت: لست بحرورية ؛ ولكننى أسأل؟ فقالت لها 


عائشة يا : كنا نحيض على عهد رسول الله 2 ل بقَضَاء الصومء 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”". 


)١‏ لطاهر أئْر النَّتَ يكل فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش: «إذا أَقْبَلت حَيْضتكء كدعى 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». 7 ١‏ 
ويُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )۱٠۷/۲۲(‏ حيث قال: «هذا نص صحيح في أن 
الحائض تترك الصلاةء ليس عن النبى ييل فى هذا الباب أثبت منه... والأمةٌ 
مجمعةٌ على ذلك» وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تَنْضي صلاة أيام حيضتهاء لا 
خلاف في ذلك بين علماء المسلمين». 

)۲( أخر جه مسلم الترفرفة 


كلها : (أحروريةٌ) : 

نسبة إلى أهل حروراءء وهم فرقةٌ من الخوارج» نسبوا لموضع يقال 
له: حروراء؛ لاستقرارهم ا 
ونا بقولها لمعاذة: «أحروريةٌ أنث؟) : 


أرادت أن تقول لها: هل أنتِ من أهل حروراء الخوارج الذين 
يُوجبون على الحائض قضاء الصلاة ‏ مخالفين بذلك سنة رسول الله عله 
الآمرة بعدم قضاء الحائض للصلاة؟”". 


مراد عاتشة 


ويستفاد من ذلك: 
E‏ أ و ق الشف و اماف امن اليد 
ب مواضع السب بدع 


وقد دقعت مغاذة القهسة عن نفسهاء وأبانت عن انها تسال عن 
أحكام دينهاء ولا تقصد التنطع كالخوارج. 


عن الخوار 
() الخوارج يُخَالفون أهل الستة ة في گثير من الأحكام. 


)١(‏ «الحروريّة): طائفةٌ من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر» وهو موضعٌ قريبٌ 
من الكوفة» كان اول مجتمعهم وتحكيمهم فيه» وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم 
عل ذه. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0755/1. 

(۲) يُنظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد :)١1/1١(‏ «وقول عائشة لمعاذة: «أحرورية 
أنت؟»ء أي: أخارجية» وإنما قالت ذلك؛ لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي 
الصلاة» وإنما ذكرت ذلك أيضًا؛ لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال 
المجرد» بل صيغتها قد تشْعر بتعجب أو إنكارء فقالت لها عائشة: «أحرورية 
أنت؟»» نأجابتها بأن قالت: «لاء ولكني أسأل». أي: أسأل سؤالًا مجردًا عن 
الإنكار والتعجبء بل لطلّب مجرد العلم بالحكم» فأجابتها عائشة بالنص» ولم 
تتعرض للمعنى؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج» وأقطع لمن 
يعارض بخلاف المعاني المناسبة» فإنها عرضة للمعارضة». 

(۳) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۸4/۲)» وما بعدها. 


كمه 


(Y)‏ الخوارج دن حم من الأحاديث التي وَرَدت 5 و م 
رسول الله کیا 


)۳( الخوارج ليهو على ايح و فمنهم غلاةٌ وَفَعوا ذ في التكفير 
بالذنوب» ومنهم دون ذلك. 


5( ا بشنّى 3 0 : عن الطريق ال 
a‏ 


)٥(‏ الخُوارج ا بسبب الغلو في الدين» وتجاوز الحد فيه. 
الأمر الثالث الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها مسل المصحف". 
وَسَبق الكلام عن هذه المسألة. 

الأمْر الرابع الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها قراءة القرآن. 


(1) أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)۱١۹۳(‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (١/۲۸۸)ء‏ حيث قال: 
«(قوله: ومسجدًا وجماعًا) أي: تتركهما بألا تدخل المسجد أي: إلا لطوافي كما 
يعلم مما بعده» ولا تمن زوجها من جماعهاء وكذا لا تمس المصحف» ولا تصوم 
تطوعًا». وانظر: «الفتاوى الهندية» ١(‏ /۸). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )1١9754/1١(‏ 
حيث قال: «(قوله: ومس مصحف)ء أي: ما لم تكن معلمةً أو متعلمة إلا جاز 
ا 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۹٤۱)ء‏ حيث قال: «(وحمل 
المصحف) بتثليث ميمه» لكن ا غریب (ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره بأعضاء 
الوضوء أو بغيرهاء ولَّوْ كان فاقدًا للطهورين» أَوْ مسه من وراء حائل كثوب رقيقٍ لا 
يمنع وصول اليد إليه» أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة» قال تعالى: 5 
مَس إلا الْمُطْهَرُونَ 469: أي: المتطهرون» هو خبر بمغنى النهي» ولو كان 1 
على أصلهء لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسهء وقال كلل : 
يمس القرآن إلا طاهر). 0 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱۱۱/١(‏ حيث قال: «(و) 
يمنع أيضًا (مس مصحف)؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُهْهَ إلا لمرد @©)». 


امه 


فمَسّألة قراءة الحائض القرآن: فيها خلافٌ للعلماء» وليس الخلاف 
توه كا علا تفن ديا EE‏ ووانة فين مدهت 
الخ و الال ب الا هراز فاه القراة: 


وأكثر المُقّهاء تشدّدًا في ذلك هُمْ الشافعية» فقد منعوها من قراءة 
القرآن“. 


والقول بالمنع: هو مَشْهور المذاهب الثلاثة (الحشفية ٠»‏ 
E E E E‏ 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 2)”"8/١(‏ حيث قال: «وقال: الطجاوي: لا بأس 
بقراءة ما دون الاية). 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )۱۷٤/١(‏ حيث قال: «المرأة إذا انقطع. 
حيضهاء جاز لها القراءة إن لمْ تكن جنيًا قبل الحيض» > فإن كانت: جنيًا قبله» فلا 
يجوز لها القراءة» وقد تبع ان في ذلك عبقء وجعله المذهب» وهو ضعيف 
والمعتمد ما قاله عبدالحق» وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ جحت تغتسل ؛ 
جتبًا كانت أو لاء إلا أن تخاف النسيان» كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال 
استرسال الدم عليها؛ كانت جنبًا أم لاء خافت النسيان أم لاء كما صدر به ابن 
رشد في المقدمات وصوبه». وانظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ,)515/١(‏ 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١١5/١(‏ حيث قال: «ويحرم عليهم قراءة آية.... وإن 
قصدوا به القراءة» أو كان ما قرؤوه شيئًا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام» ففيه 
روايتان» إحداهما: لا يجوز... والثانية: لا يمنع منه» وهو قَوْلُ أبي حنيفة؛ لأنه 
لا يحصل به الإعجاز» ولا يجزئ في الخطبة» ويجوز إذا لم يقصد به القرآن» 
وكذلك إذا قصد). 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲/٦١)ء‏ حيث قال: «هذا الذي ذكره 
(يعني : الشيرازي) من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور» وبه 
قطع العراقيون» وبجماغة من الخراسانيين»» وانظر: «أسنى المطالب ومعه حاشية 
الرملي الكبير» لزكريا الأنصارني .)٦۷/١(‏ 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قال : «ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن». 

0) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۷/۷) حيث قال : «(والحائض والنفساء) 
في تحريم القراءة (كالجنب)ء وكذا في المكث في المسجد). 

(۷) ينظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )741/١(‏ حيث قال: «(و) الثامن ‏ يعنى: مما 
يمنع منه الحيض -: (قراءة قرآن) مطلقّاء خافت نسيانه أو لا». ۰ 


الأمر الخامس الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها الطواف. 
الدليل من السنة على منع الحائض من الطواف 
دليل ذلك : قول رسول الله ل لا لقا 


حاضت : «أَحَايِسَتَنا هي 11 فأكارك إليه عائشة ويا 0 وا إلى أنها قد أفاضت» 
فال سول الله کی : دند رد . 


يعني : زال الإشكال» واتضح الأمر. 


الأمر السادس الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها المكث في 
المسجد. 


هذه المسألة محل خلافي بين الفقهاء”". 
الدليل من القرآن: 
هو قول الله 4#: ول جِمُبًا إلا عاږی سيل حي يواه [النساء: .]٤١‏ 


.)1١51١١( ومسلم‎ »)۱۷٥۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
حيث قال: «(قوله:‎ )۲٠١/١( مذهبٌ الحنفيّة) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )۲( 
و مسجد) ) آي : يمنع الحيض دخول 0 وَكَذا الجبانة» وخرج بالمسجد‎ 
غ ك لخدو الخاد والمدرسة ر ا اد ان مد ا ودا ن‎ 
فى «الخلاصة»: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجدء‎ 
اشن في القنية من كتاب الوقف أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من‎ 
الصلاة فى مسجدهاء فهى مسجد» وفى «فتاوى قاضى خان»): الجبانة ومصلى‎ 
الجنازة لهما حکم المسجد عند أداء الصلاة حتى يصح الاقتداء وإِنّْ لم تكن‎ 
الصفوف متصلةً وليس لهما حكم المسجد في حق المرور».‎ 
حيث قال: «ودخول‎ )۲٠۹/۱( مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ 
مسجد (ش) أي: ويمنع الحيض دخولها المسجد لمكثٍ أو مرور» ويندرج فيه‎ 
.)١۷۳/١( الاعتكاف والطواف». وانظر: «الشرح الكبير» للدردير‎ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (51/1) حيث قال:‎ 
«(والحائض والنفساء) في تحريم القراءة (كالجنب)» وكذا في المكث في المسجد».‎ 
حيث قال: «(و):‎ »)۲٤١/١( مذهب الحنابلة» ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني‎ 
(لبث بمسجد)؛ لقوله يَلفِخِ: «لا أحل المسحد لحائض»؛ ولا لجثب»» رواه أبو داود).‎ 


ححجّة مَنْ منع الحائض من المكث في ١‏ لمسجد : 

قال: لقَدْ منع الله تعالى في هذه الآية الجنبّ من المُكث في 
المسجد» فالحائضٌ أُوْلَى بالمنع؛ لأنها متلبسةٌ بدم» ولو زال دمهاء فَتكون 
بمنزلة م 7 غير لامر مثل الجنب. 7 


ال 8 0 


الدليل من القرآن على هذه المسألة: 


هو قول الله 8#: «وتشتوتك عن المح مو ای قاعزلا ايسآ فى 
لْمَحِيضَ ولا قروهن حي طهر فَإِدَا سطَهَرْنَ تا هرح کک من حت امک لد 
[البقرة: ۲۲۲]. 

والدليل من السنة : 


هو قول رسول الله ية : «اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح)"") 

الأمر الثامن الذي يَمْنع منه دم الحيض: يمنع زوجها من طلاقها في 
فترة الحيض. 

الدليل من القرآن على هذه المسألة : 


إن علقت اة لر زيئوة مكمسا اليك 


هو قول الله 
[الطلاق: .]١‏ 
کک 
اوم وتال لعمر و : ((مره 
لير اجعها)”". 


.607( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٤۷١( ومسلم‎ »)٥۲١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


5 || | شرح بدايةاللجتهد | 


الأمر التاسع الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها أن تعتدّ بالأشهرء 
وَإِنما بالأقراء. 
الدليل من القرآن على هذه المسألة: 
هو قول الله يله : ا والمطلفت برب كد اجون انك بوره اد [البقرة: ۲۲۸]. 
٠‏ أجازٌ الفقَهاءٌ لها الصوم» وصححوه منها؛ لكونها طهرت وانقطع الدم 
عنها ‏ . 
أما الصلاة: فلا تزال على المنع حتى تغتسل فتباشر الصلاة”". 


(ثانيًا) تعريف دم الاستحاضة: 


هُوّ الدم الذي يخرج من المرأة عَلَى جهة المَرَضٍ؛ فيمتد ويستمر 
ويتجاوز أيام الحيض المعتادة» فهر مغايرٌ لدم الحيض فی ميعاده» وفى 
مده مكوثه» وفى طبيعته › وفى ا 


)١(‏ مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۸١/١(‏ حيث قال: «(فإذا 
انقطع) دم الحيض» ومثله النفاس لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة» و(لم 
يحل) مما حرم به (قبل الغسل) أو التيمم (غير الصوم)؛ لأن تحريمّه بالحيض لا 
بالخدف يدليل صح من العدية». وقد رال( غين (الطلاق» الريك على المحور 
لزوال المعنى المقتضي للتحريم» وهو تطويل العدة وغير الطهرء فإنها مأمورة به 
وغير الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين» وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق 
إلى أن تطهر بماءٍ أو و 
مذهب الحنابلةء يُنظر : «كشاف القناع» للبهوتي لمك حيث قال: «(وإذا ا 
الدم)» أي : الحيض أو النفاس (أبيح فعل الصيام)؛ لن وَجَوبٌ الغسل لا يمنع 
فعله؛ كالجنب (و) أبيح (الطلاق)؛ لأنّ تحريمّه لتطويل العدة بالحيض»› وقَدْ 
ذلك (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل)». 

(90) للدي اند اعركه السكاري 6ه ومسلم (9اء :.)4٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخدري» وفيه: «... قال: البين إذا حاضت لم ڌ تصل ولم تصما. قلن: بلى. 
قال: «فذلك من نقصان دينها). 

(۳) ينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» الهروي (ص45) حيث قال: «الاستحاضة: 
أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة». 


OAV 


مميزات دم الاستحاضة: 


يتميز ر دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من أول الرحم؛ ؛ من عرق يُسمّى 
العاؤل"' 3 النبي ييه في الحديث الصحيح بقوله: نما ذلك 
عرق و با 6 لحَيْضة)7". 


وأما المرأة المستحاضة : فَسَيأتِي فيما يلي مزيد کلام عن الأحكام 
المختصة بها وهي تحتلف عن الحائض في هذه الأحكام. 
(ثالنًا) تعريف دم النفاس: 

هُوَ الدَّمُ الكَارجٌ مَعَّ الوّلَدِهِ فيصحبهء أو يسبقه قلي" . 

وأما المرأة النفساء: فأحكامُهًا قريبة جدًّا من أحكام الحائض. 

مسألة ينبني على العلم بها فَهُمِ أحكام الحيض: 

هذه المسالة من الأهمية مكار 3 ذلك فقد دي كثير من 


عليهاء 00 تنقسم إلى ثلاثة ا 
القسم الأول: أسماء ورد بيان حدها ومقدارها في الشريعة 
الإسلامية. 


حكم هذا القسم: هذه الأسماء لا مجال للاجتهاد في تعيين المراد 
بها. 


() «العاذل»: اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة. انظر: «العين» للخليل 
(44/۲). 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٩۷(‏ ومسلم (۳۳۳). 

(۳) «التفاس - بكسر النون - مصدر نفست المرأة إذا ولدت» وسميت الولادة نفاسًا من 
التنفس» وهو التشقق والانصداع. وقيل: سميت نفاسًا؛ لما يسيل لأجلها من الدمء 
وسُمي الدم الخارج نفسه نفاسًا؛ٍ لكونه خارجًا يسبب الولادة التي هي النفاس» 
تسمية للمسبب باسم السبب... ويقال لمَنْ بها النفاس: نفساء»»ء انظر: «المطلع 
على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۸٥)ء‏ و«مختار الصحاح» للرازي (ص٣٠").‏ 


مثال لهذا القسم: الصلوات الخمس. 

توضيح ذلك: الشريعة الإسلامية أبَانَت عن عدد الصلوات» وجعلتها 
خمس صلوات. 

الدليل من القرآن الكريم على عدد الصَّلوات المفروضة : 

قال الله تعالى: سحن آله حن N‏ وحان و 4 
[الروم: ١7‏ ]. 

وقال تعالى : «إوَعَشْيًا وسن تَظهرُون4 [الروم: 18]. 

الدليل من السّْة على ذلك: 

وَرَد في الحديث الصحيح المتفق عليه قول النَبِيَ كل: « 
صلواتٍ كتبهنّ الله على العباد في اليوم والليلة» مَنْ حافظ عليهنء كان له 


عهد عند الله أن يدخله الجنةء ومَنْ لم بحافظ عليهنٌ لَمْ يكن له عَهِدٌ 
عند الله ؛ إن شاء عذبه وان شاء غفر 230 , 


رغه فالشريعة الإسلائة» خوت ليا غدذ :الضلرات» وهذا ام 
مجم عليه. 

الدليل من القرآن الكريم على مواقيت الصلوات: 

قال الله تعالى: إن أصَّكهَ کاتت عل الْمُوِييت كنبا وفوا 
[النساء: .]١١۳‏ 

مَعْنى الآية: أي: الصلاة مفروضة في أوقاتها"". 

الدليل من السّنة التّبوية على مواقيت الصلوات: 

وَرّد في الحديث: «أنَّ جِبْريلَ تال صلى برسول الله يك عند البيت 


.)171/5( وصححه الألْبَانِيُ في «صحيح أبي داود»‎ :)١470( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) يُنظر: «تفسير الطبري» »)١31//8(‏ قال أبو جَعْفْرٍ: : «اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك فقال بعضهم : : معناه: إن الصلاة كانت غل المؤمنين فريضة مفروضة). 


مرتين › صلی به في البوم الأول كل صلاةٍ في أول وقتهاء وصلى به في 
اليوم التالي كل صلاةٍ في آخر وقتها)""". 


ا جبريل و رسولٌ الله وَل و في الصلوات الخمس على 

النحو اا 

)١(‏ في صلاة الظهر: أَمّه في اليوم الأول عندما زالت الشمس» وفي 
اليوم الثاني أخَّر ذلك حتى أبرد بها. 

(۲) وفي صلاة العصر: أمّه في اليوم الأول حين صار ظل كل شيءٍ 

إفر4ة وفي صلاة المغرب: امه في اليوم الأول والثاني في وقفت 
وأاحد. 

(5) وفي صلاة العشاء: أمّه في اليوم الأول والثاني في وقتين 

(0) وفي صلاة الفجر: آمّه في اليوم الأول والثاني في وقتين 
مختلفين ؛ فمرةً غلم د غلبن" ها ومرة اك بها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۳)» ولفظه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «أمّني 
جبريل 32 عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» وكانت قَذْر 
الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى. بي (يعني: المغرب) حين 
أفطرٌ الصائم» وصلى بي العشاء «حيواطات SC E‏ الجر حي يسرم 
الطعام والشراب على الا فلما كان الغدء صَلى بي الظهر حين كان ظَلَّهُ مثلهء 
وصلى بي العصر حين كان غل مثليه» وصلئ ابي المرب خن افر الصاف وصلى 
عي ا ء إلى ثلث الليلء > وصلى بي الفجر فأسفراء ثم التفت إليّ فقال: «يا 
مُحمّدء هذا وَفْتُ الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين»› وصسحه 
الألبَانٌ في «إرواء الغليل» .)۲٤۹(‏ 

(؟) «الغلس»: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(VV)‏ 

(۳) «الإسفار»: الإضاءة» «وأما الإسفار» فهما إسفاران: 


تتمة الحديث: 

صلی جبريل ع برسول الله ييل عند البيت مرتين؛ مرةً فى أول 
الوقت» ومرة في آخرهء ثم قال له: «الوقت ما بين هذين». 

الشاهد: 

أن الصلرات الخيس لها أوقات مسنددة مخصورة فبهاء وعد 
الأوقات لها أولٌ وآخر. 

الصلوات امسن ورد فى الشريعة الإسلاميّة بيان عددها وأوقاتها؛ 
فلا مَجَال لاجتهاد الفقهاء فى ذلك. 

مثال آخر لهذا القسم: الزكاة. 

توضيح ذلك : الشريعة الإسلامية أبّانت ما تخرج منه الزكاة» وأنصبة 
ذلك. 

فل هذه الأمور - وهى كثيرة 5 وَرَدتٌ 2 الشريعة الإسلامية معحددة 
مبيّنة › ولا مجال للرأي فيهاء ولا للاجتهاد؛ لوجود نصوص قطعبّةٍ توقيفية 
فيها. 

القسم الثانى: أسماء لم يرد بيان حدهاء ولا مقدارها في الشريعة 
الإسلامية. 

حكم هذا القسم: هذه الأسماء يُعْرف المراد بها من كلام العرب» 
واستعمالهم لها. 


= أحدهما: أن ينير خيط الصبح» وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشك مَنْ رآه أنه 
والإسفار الثاني: أن ينجاب الظلام كله» ويظهر الشخوص» ومنه يقال: سفرت 
المرأة نقابها إذا كشفته حتى يرى وجهها». انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» 
للهروي »)07/١(‏ وانظر «مختار الصحاح» للرازي (ص268). 


أمثلة هذا القسم: نحو مصطلحات الفجر والحر والبرد وَالينة 


وفصولها 
كل هذه نعرف تفصيلاتها من كلام العرب» ومرَادهم حين 
إطلاقها . 


القسم الثالث: أسماء لم يرد بيان حدها ولا مقدارها في الشريعة 
الإسلامية» ولا في كلام العرب. 


در الفقهاء إلى أن المرجعٌ في تعيين المراد بهذه الأسماء وحُدُودها 
١ 000 00‏ 
هو العادة» أو العرف . 


شروط اعتبار العادة. أو العرف فی الشرع : 
القترط:الآول :٠1ل‏ فار ها 
الشّرط الثاني: ألا تكون مضطربةً؛ بل لا بد أن تكون مطردةًء يَعْني : 


CEI da 
© 


مثال: لو كانت عادة المرأة مستقرةً على سنتة أيام أو سبعة » أو على 


(1) يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار ٤٤۸/6(‏ - 22507 حيث قال: «ومن أدلة 
الفقه أيضًا تحكيم العادة» وهو معنى قول الفقهاء: «إن العَادّة مُحككمة؛. أَيْ: 
معمول بها شرعًا... قال ابن ظفر في «الينبوع»: (العرف) ما عرفه العقلاء بأنه 
حسن» وأقرهم الشارع عليه» وكل ما تكرر من لفظ (المعروف) في القرآن نحو 
قوله سبحانه: #وعاشروهن بِالْمَعْرُوقَ»ه» فالمراد به ما يتعارفه الناس فى ذلك الوقت 
كن قشل ذلك لأر وضايط: كل قحل رب عليه البحكي. ولا خابط له في 
الشرع» ولا في اللغة. ٠...‏ وما بعدهاء وانظر: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي 
١/10‏ 6). 

(0) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )٠١٤/١(‏ حيث قال: «والعادة إحدى 
الحجج الشرعية فيما لا نص فيه». 

(۳) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (صضا۸)» حيث قال: (إنما تعتبر العادة إذا 
اطردت أو غلبت». 


"وه 


وتوجد أمثلة أخرى كثيرة في سائر أبواب الفقه» وخاصة في أبواب 
نف 
المعاملات '. 


القسم الذي تندرج تحته مسائل الحيض : 


غالب مسائل الحيض تتبع هذا القسم الثالث؛ الخاص بالأسماء التي 
لم يرد بيان حدهاء ولا مقدارها في الشرعء ولا في كلام العرب. 


أمثلة لذلك من مسائل الحيض والنفقاس : 
)١(‏ أقل الحيض وأكثره”". 


)١(‏ يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (597/4)» حيث قال: «... كإحياء 
الموات» والحرز فى السرقة» والأكل من بيت الصديق» وما يعد قبضًا وإيداعًا 
وإعطاءً وهديةً وغصبًاء والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به 
العادة» وأمثال هذه كثيرةٌ لا تنحصر». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۲۸٤/١(‏ حيث قال: 
«(قوله: أقله) أي: مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام قهستاني» أي: حيث 
رجع الضمير إلى الحيض بمعنى المدة ط أو أقل الحيض» وقوله: ثلاثة بالرفع على 
الوجهين الأولين» وبالنصب على الظرفية على الثالث» فافهم. (قوله: فالإضافة. . 
إلخ)ء أي: أن إضافة «الليالي» إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان أن المراد مجرد كونها 
ثلانًا لا كونها ليالي تلك الأيام» فلو رأته في أول النهار يكمّل كل يوم بالليلة 
المستقبلة» ولذًا صرح الشارح بلفظ الثلاث» (قوله: بالساعات)» وهي اثنتان 
وسبعون ساعةً» والفلكية هي التي كل ساعة منها خمس عشرة درجة» وتسمى 
المعتدلة أيضّاء ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة؛ لأن 
ذلك لا يكون إلا نادرّاء بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدًا غير ميطل» كذا فى 
ا يرن ا لان و الأول واو زقوله :هذا زرف ادا وفطي 
وغبره) الإشارة إلى تقثير الأقل والأكترة وقد ري ذلك عن ةمق الصحابة 
بطرقي متعددةٍ فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية العدوي على كقاية الطالب الربانی» )١59/١(‏ حيث 
قال اقول “لأ تخد لأقن 'الجيقن» أي باعفيان الزَمن»: وأما ياعتباز المقذان» فل 
أقل؛ وهو الدفعة» وأما أكثره فينعكس» فلا حد لأكثره باعتيار المقدار» وله حد 
باعتبار الزمن» وهو حََمْسَةَ عشرَ يومًا». 
مذهب الشافعيّة» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۷۸/١(‏ حيث قال: «(وأقله) زمنًا 
(يوم وليلة) أي: مقدار يوم وليلة. قال الشارح: متصلًا كما يؤخذ من مسألة تأتي= 
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(0) وأقل الطهر وأكثره"". 


آخر الباب: يعني أن أقل الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على الاتصال: 


وليس المراد أنه لا بد في زمان الأقل من يوم وليلةٍ يتوالى فيهما الدم من غير تخلل 
نقاء كما يوهمه لفظ الاتصالء بل المراد أنهآ إذا رأت دماءً ينقص كل منها عن يوم 
وليلة إلا أنها إذا اجتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال» كفى ذلك في 
حصول أقل الحيض.. (وأكثره خمسة عشر) يومًا (بلياليها) وإِنْ لم تتصل الدماء 
والمراد خمس عشرة ليلةّء وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلتِهِ كأن رأت الدم أول 
النهار للاستقراء). 
مَذْهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١7/1١(‏ حيث قال: «(وأقل 
الحيض: يوم وليلة)؛ لقول عليٌّء ولأن الشرع علق على الحيض أحكامّاء ولم يبينه» 
عم أنه رده إلى العرف» كالقبض والحرزء. وقد وجد حيض معتاد يوماء ولم يوجد 
أقل منه. قال عطاء: رأيت مَنْ تحيض يومّاء رواه الدارقطني.. (فلو انقطع) الدم 
(لأقل منه)» أي: من اليوم بليلته (فليس بحيض) (بل) هو (دم فساد)؛ لما تقدم. 
(وأكثره) أي : الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليهن؛ لقول علي ما زاد على الخمسة 
عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم وليلة». 1 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)۳٤/١(‏ حيث 
«وأقل الطهر خمسة عشرٌ يومًا. . . مَكذا نقل عن إبراهيم النخعي» وأنه لا 
يعرف إلا توقيفًا «ولا غاية لأكثره»؛ لأنه يمتد إلى سنة وسنتين» فلا يتقدّر بتقدير إلا 
إذا استمر بها الدم» فاحتيج إلى نصب العادة). 
مَذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي» 
.)٠٤/١(‏ حيث قال: «وأما الطهر فله أقل» وهو خمسة عشر يومّاء ولا حد له 
باعتبار أكثره لجواز ألا تحيض في عمرها». 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۷۸/١(‏ حيث قال: «وإذا كان 
أكثر الحيض خمسة عشرء لزم أن يكون أقل الطهر كذلك... (ولا حدٌ لأكثره)» 
أي: الطهر بالإجماعء فقَدٌ لا تحيض المرأة في عُمْرها إلا مرة» وقد لا تحيض 
أصلا). 
مَذُهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)557/١(‏ حَيّْث قال: «وأما الطهر 
في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه؛ فإن ابن عباس قال: أمّا ما رأت الدم البحراني» 
فإنها لا تصلي» وإذا رأت الطهر ساعةء فلتغتسل. ورُوِيَ أن الطهر إذا كان أقل من 
يوم لا يلتفت إليه؛ لقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ ولأن الدم 
يجري مرة» وينقطع أخرى» فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من 
ساعة». 


۳( وأقل الطهر بين الم 0 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (١/80؟)‏ حيث قال: 
«(قوله: بين الحيضتين... إلخ) أي: القاصل بين ذلك... (قوله: أو النفاس 
ولح هذا إذا لم يكن في مدة النفاس؛ لأن الطهرٌ فيها لا يفصل عند الإمام؛ 
سواء قل أو كثرء فلا يكون الدم الثاني حيضًا كما سنذكره (قؤله: وإن استغرق 
الأولى : أن تبلغ بالسن» وتبقى بلا دم طول عمرهاء فتصوم وتصلي» وتنقضي عدتها بالأشهر. 
الثانية: أن ترى الدم عند البلوغ» أو بعده أقل من ثلاثة أيام» ثم يستمر انقطاعهء 
وحكمها كالأولى. 
الثالثة: أن ترّى ما يصلح حيضّاء ثم يستمر انقطاعه» وحكمها كالأولى إلا أنها لا 
تنقضي لها عدةٌ إلا بالحيض إن طَرَأْ الحيض عليها قبل سنّ الإياس» وإن لم يطرأء 
فبالأشهر من ابتداء سن الإياس كما في العدة. اها ح (قوله: فيحد)ء الفاء فصيحة› 
أي : إذا علمت أن الطهرَ لا حد لأكثره إلا في زمن استمرار الدم فيحد). 


مذهب المالكية. يُنظر : (شرح مختصر خليل» للخرشي ٠5/1‏ ره حيث قال: «(ص) 
كأقل الطهر (ش)» يريد أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا على المشهور. وقيل: عشرة 
أيام. وقيل: خمسة أيام» وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأةء 
وانقطع عنها دون خمسة عشر يومّاء ثم عَاوّدها قبل تمام طهر تامّء فتضم هذا الثاني 
للأول لتدمٌّ منه خمسة عشرٌ يومًا بمثابة ما إذا لم ينقطع» ثم هو دم علة» وإن عاودها 
بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنفٌ». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۷۸/١(‏ حيث قال: «(وأقل طهر 
بين الحيضتين) زمنًا (خمسة عشر) يومًا؛ لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر» 
وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر» رم أن يكون أقل الطهر كذلك» وخرج بقوله: 
«بين الحيضتين»» الطهر بين الحيض والنفاس» فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك» 
سواء أتقدم الحيض على النفاس أم تأخر عنه» وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره 
كما في «المجموع». أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره» فلا يكون حيضًا إلا إذا 
فصل بينهما خمسة عشر يومًا... (ولا حد لأكثره) أي: الظهر بالإجماعء فمَدْ لا 
تحيض المرأة في عُمْرها إلا مرةً» وقد لا تحيض أصلا». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١5 »۲٠۳/۱(‏ حيث قال: «(وأقل 
الطهر بين الحيضتين ثلائة عشر يومًا)؛ لما روّى أحمدء واحتج به» عن علي أن 
امرأةً جاءته ‏ قد طلقها زوجها - فزعمت أنها حاضت في د شهر ثلاث حيض» فقال 
عليٌ لشريح: قل فيهاء فقال شريح: إن جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممّن يرجى دينه 
وأمانته فشهدت بذلك» وإلا فهي كاذبة» فقال علي: قالون؛ أي: جيد بالرومية = 


01) 


040 
(5) وآفن النقاس 00 


هذا لا يقوله إلا توقيفّاء وهو قول صحابي اشتهرء ولم يعلم خلافه» ووجود ثلاث 
حيض في شهر» دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينًا. قال أحمد: لا تحُتلف 
أن العدة يصح أن تنقضي في شهرٍ إذا قامت به البينة» (وغالبه)» أي الطهر بين 
الحيضتين (بقية الشهر الهلالي)؛ فإذا كان 0 سنا أوسا .+ لول جد 
لأكثره)» أي: أكثرٍ الطهر بين الحيضتين؛ لان المرأة قد لا تحيض أصلّاء وقد 
تحيض في السنة مر ا 

مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )41/١(‏ حيث قال: «(وأما) الكلام 
في مقداره» فأقله غير مقدر بلا خلافي حتى أنها إذا ولدت ونفست وقت صلاة. لا 
تجب عليها تلك الصلاة؛ لأنّ النفاس دم الرحمء وقذ قام الدليل على كون القليل 
منه خارجًا من الرحم» وهو شهادة الولادة.. . (وأما) أكثر النفاس فأربعون يومًا عند 
أصحابنا». وانظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (141//1» 188). 

مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )5١/1(‏ حيث قال: «لا حدّ 
لأقل النفاس كالحيضء وإن دفعة عندنا وعند أكثر الفقهاء خلافًا لأبى يوسف» وأما 
أكثر زَّمّنه إذا تمادى متصلا أو منقطعًا ستون يومًا على المشهور»ء 1 مستحاضة» 
ولا تستظهر على الستين كبلوغ الحيض خمسة عشرء وظاهره أنها لا تعول على 
عادتها؛ خلافًا لما في «الإرشاد». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۹٤/١(‏ حيث قال: «(وأقل 
النّفاس) مجة كما عبر به في التنبيه» أي: دفعة» ورّمانها (لحظة)» وفي «الروضة»: 
وأصلها لا حدّ لأقله» أي: لا يتقدّرء بل ما وجد منه وإِنْ قلّ يكون نفاسًاء ولا 
يوجد أقل من مجة. . . (وأكثره ستون) يومّاء (وغالبه أربعون) يومًا اعتبارًا بالوجود 
في الجميع. ... انا ا ا كاين کی تجلس على عهد 
رسول الله ييه أربعين يومًا». فلا دلالةَ فيه على نفى الزيادة» أو محمول على 
AR‏ ان عن بوه a‏ 1 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )1١9 .27١8/١(‏ حيث قال: «(وأكثر 
مدَّة النفاس أربعون يومًا من ابتداء خروج بعض الولد)» حَككاه أحمد عن عمر وعلي 
وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة» ولا يعرف 
لهم مخالف في عصرهم... (ولا حدّ لأقله)ء أي: النفاس؛ لاله لم يرذ في الشرع 
تحديده» فيرْجِع فيه إلى الوجودء وقَّدْ وجد قليلًا عقب سببهء فكان نفاسّاء كالكثير 
(فيتبت حكمه)» أي: النفاس من وُجوبٍ الغسل ونحوه (ولو بقطرة)» وعنه: أقله 
يوم» وقدم في «التلخيص» لحظة (فإن انقطع) الدم (في مدته)ء أي: في الأربعين 
رف هي (طاهر) ؛ لانقطاع دم النفاس)». 


هَذِهِ المسائل لم يرد بيانها في الشرعء ولا في كلام العرب؛ 

فرجع الفقهاء فيها فيها إلى العرف والعادة. 

ولأجل ذَلكَ: كثرت آراء الفقهاء وتنوّعت وَتعدذت ف مسائل 
الحيض. 

قل عن الإمام الشافعي أنه وجد أثناء رحلته إلى اليمن امرأة جدَّة 
وهن ف سق السادية و لرن :ديلو الجدة ينيفى أن نكر تروجك 
وهي ابنة تسعء وأنجبت في العاشرة من عمَرهاء فذهب بعض الفقهاء إلى 
O O OE‏ 1" 

مسألة أقل الحيض وأكثره: ورد فى تحدیده ات ولكنه 


(WD) s. 
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وجل مسائل الحيض لم يرد فيها نص؛ فكان المرجع فيها للعادة. 

ِالمَرأة التي تحيضٌ ستة أيام أو سبعة من كل شهرٍ أو أك: أو أقل 
تأخذ بعادتها؛ كما قال رسول الله ئة : «قْتَحَيِّضِي سِنَدَ أيّاى أ ا 
في عِلْم اللّو. 2 


وكذلك المرأة التي تستطيع التمييز بين الدمين: لا إشكال في أمرهاء 
بخلاف المرأة المتحيرة ‏ وهي التي ترى الدم يومّاء ثم ينقطع يومًا آخرء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ۷0) بسنده إلى الشافعي قال: «رأيت بصنعاء 
جدة بنت إحدى A‏ سنةّ» حاضت ابنة 0 وَوّلدث ابنة عَشْرِ وَخاضت البنت 
ابنة چ وَوَلْدتٌ ابنة عَشْرٍ). 

(؟) يُنظر: «الأم» للشافعي )۹/0( حَيّْث قال: «وأعجل مَنْ سمعت به من النساء 
حضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين»). 

۳( أخرجه الطبراني ذ ا اللأوسط» 1۸4/۷(« عَنْ أ اا عن النبي عد 
قال: «أقلٌ لحن ثلاثٌء وأكثرٌةٌ عشرّاء وقال لالا م في «السلسلة الضعيفة» 
:)١415(‏ منكر. 

() أخرجه أبو داود (7817). وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (۲۹۳). 


ثم يعود إليها ‏ فلا تدري هل هو دم حيض» أو استحاضة» ولا تستطيع 
التمييز بين الدمين: فهذه حيرت الفقهاء فى الجواب على هذه المسألة» 
ولا كاف “الفا مها ال ي 


فهل تضم أيّام الدم بعضها إلى بعض؟ وأيام الطهر بعضها إلى بعض؟ 
وكيف تصلي؟ سيأتي - إن شاء الله الكلام على ذلك في التعليق على 


مثالٌ آخر لما يرجع فيه للعرف والعادة: 
ورد في الحديث أن رَسُولَ الله بي قال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة». ولا تأكُلُوا في صحًافها؛ ديا لهم كن N‏ ري 


الآخرة». وقال كككِةِ: «الذى يشرب فى آنية الفضة: إنما يُجَرجرٌ فى بطنه 
١ ١ ١ 0)‏ 
نارً!) . 


حكم و الإناء بالذهب أو الفضة : 
أجاز الفقهاء نضبيب الإناء الذي فيه شق بالذهب أو الف 


(۱) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (59/1): حَيْث قال: «ومعناه: ضم الدماء بعضها إلى 
0 وَصَلح زمائة أن يكون حيضّاء فمَنْ كانت ترى يومًا 0 
أو أكثر ‏ دما يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثرء وطهرًا متخللا؛ فالدم حيضٌ ملفق». 

(۲) أخرجه البخاري (0477). ومسلم (00517. 

(۳) أخرجه البخاري (0574). ومسلم (0050). 

(6) «المضبب»: إناء من فخار»ء أو عود» أو غير ذلك انكسر» فشعب كسره بخيوط من 
ذهب أو فضةء أو جمع بصحيفة من أحدهما. انظر: «مواهب الجليل» للحطاب 
(/25» و«تاج العروس» للزبيدي (۲۳۳/۳). 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين )٤٤/١‏ حيث قال: «وكذا 
(يعني: يحل) الإناء المضيب بذهب أو فضة»ء والكرسي المضبب بها»ء وانظر: 
ف الحقائق» للزيلعي .)١1١/6(‏ 
ذهب الشافعية: «(مغني المحتاج) ا (۱۳۷/۳)» حيث قال: «(وما ضبب) من 
إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة)» فا أو بعضها وإِنْ قل (لزيئةٍ حَرُم) استعماله 
واتخاذه. . . (أو صغيرة بقذر الحاجة» فلا) يحرم للصغر. > ولا يكره للحاجة.. 


ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا التضبيب؛ لعدم ورود نص في مقدار ذلك» 
فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف”. 


00 


شق 


مثالٌ ثانٍ لما يرجع فيه للعرف والعادة: النجاسة المعفو عنها. 
دعَب الفقهاء إلى أن قليل النجاسة معفو عنه" ولكنهم | 


(أو صغيرة)ء وكلها أو بعضها (لزينةٍ أو كبيرة») كلها (لحاجةٍ جاز) مع الكراهة فيهما 


(في الأصح)ء أمّا في الأولى» فللضَّغْرء ولقدرة معظم الناس على مثلهاء وكره لفقد 
الحاجة» وأما في الثانية فللحاجةء وكره للكبرء والثاني يحرم نظرًا للزينة». وانظر: 
«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١//1؟).‏ 

مذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير اليج الدردير )55/١(‏ حيث قال: «(و) في 
حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الفخار أو الخشب (المضبب) أيْ: المشعب كسره 
بخيوط ذهب أو فضة»» وانظر: «مواهب الجليل» للرعيني (14/1). 

المذهب الحنبلي: يَنظر: و منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹/۱) حيث قال: 
«(وكذا) إناء (مضبب) بذهب أو فضة» فيَحرم كالمصمت» (لا) إن ضبب (ب) ضبة 
(يسيرة عرفا من فضة لعا كأن انكسر إناء خشب أو نحوهء فضبب كذلك» فلا 
يحرم؛ لحديث أنس : «أن قدح النَّبِيَ بيه انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة»»ء رواه البخاري» وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة» فإن كانت من 
ذهب» أو كبيرة من فضة» حرمت مطلقاء وكذا إن كانت يسيرةً لغير حاجةٍ (وهي) 
أي: الحاجة (أن يتعلق بها) أي: الضبة المذكورة (غرض غير زينة) بأن تدعو 
الحاجة إلى فعله). 

ينظر : «مغني المحتاج» للشربيني )۱۳۸/١(‏ حيث قال: «ومرجع الكبر والصغر (يَعْني: 
في مقدار الضبة) العرف»» وانظر: «المجموع» للنووي .)509/١(‏ 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «التجريد للقدوري» (5/1"ا/): حيث قال: «قال أصحابنا: 
قليل النجاسة معفو عنهاء وانظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي .)۷۳/١(‏ 

مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .)۷١/١(‏ حيث ف قال: 
ا أن المسألة فيها ثلاث طرق: 

الأولى: أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقّاء وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًاء وفي 
الدرهم روايتان» والمشهور عدم العفو. 

والثانية: ما دون الدرهم يَعْفْى عنه على المشهورء والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه 
أتفاقا. 

والثالثة: أن الدرهم من حيز اليسير» وهذا هو الراجح» فلذلك اقتصر عليه مصنفنا 
تبِعًا لابن عبدالحكم وصاحب «الإرشاد». 


مقدار هذه النجاسة؛ لعدم ورود نص في مقدار ذلك؛ فكان المرجع في 
ذلك العا وال 


00 


(Y) 


مثال ثالث لما يرجع فيه للعرف والعادة: الموالاة". 


تنبيه: إنما اختص العفو بالدم وما معه؛ لأن الإنسان لا يخلو عنهء فهو كالقرية 
المملوءة بالدم والقيح والصديد» فالاحترازٌ عن يسيره عسرٌ دون غيره من النجاسات 
كالبول والغائط والمني والمذي». وانظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب 
(ص88). 

مَذُهبٍ الشّافعيّة يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲۷۹/۱» )78٠‏ حيث قال: 
«النجاسة الواقعةٌ في مظنّةَ العفوء وهو أضرب: 

الآول: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر»ء يُعْفَْى عنه مع نجاستهء فلو 
لاقى ماءً قليلًا نجسهء ولو حمله مصلّء بطلت صلاته على الأصح. 

الضرب الثاني: طين الشوارع» فتارةً يعلم نجاستهء وتارةً يظنهاء وتارةً لا قطعًا 
يعلمهاء ولا يظنهاء فالثالث لا يضر. 

والمظنون فيه القولان السابقان في باب الاجتهاد» والنجس يعفى قليله دون 
كثيرة). 

مذهب الحنابلة» كر «كشاف القناع» للبهوتي )١74/1١(‏ حيث قال: ((وإِنْ كانت) 
النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط والبول» كالقيء والدم رال 
ودود الجراح (لم ينقض إلا كثيرها)» أما كون الكثير ينقض» فلقوله تل في 
حديث فاطمة: (إنه دم عرق» فتوضتي لكل صلاة»» رواه الترمذي» ولأنها نجاسة 
خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل»ء وأمًا كون القليل من ذلك لا ينقض» 
فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًاء فعليه الإعادة... (وهو)» ا 
الكثير (ما فحش في نفس كل أحد بحسبه) نص عليه. قال الخلال: إنه الذي استقر 
عليه قوله». 

يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )7180/١(‏ حيث قال: «والقليل: ما يتعذر الاحتراز 
منه» والرجوع فيه إلى العادة» ويختلف بالوقت وبموضعه في البدن». 

«الموالاة»: أن يوالي بين رميتين أو فعلين في الأشياء كلها. انظر: «العين» للخليل 
0 > ). 

وعرفها الدردير في «الشرح الكبير» »)90/١(‏ فقال: «الموالاة: لهي فعله (يعني : 
الوضوء) في زمنٍ متصل من غير تفريق كثير؛ لأن اليسير لا يضرء ويعبر عنها 
بالفور» والتعبير بالموالاة أولى). 

والموالاة يرجع في تحديدها إلى العرف والعادة» فكل ما كانت فيه موالاة» فَمَرْجع- 


اختلف الفقهاء في حكم الموالاة؛ فأوجبها البعض» دون آخرين"". 

واختلفوا أيضًا فى تحديدها: 

هل الموالاة ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر؟ أ 
مسافة بعيدةٌ بينهما؟ 


و ألا توجد 


وقال بعضهم: إذا كان الفصل لمصلحة الصلاة أو الوضوءء فلا 


يضر. 

مغال آخَر لما يرجع فيه للعرف والعادة: النهي عن صيام يوم 
(OD %%‏ 
الشك . 


دَهَبَ الفقهاء إلى استثناء مَنْ له عادة صيام وافقت يوم الشك”". 


= تَفْديرها إلى العرف» نحو: المُوّالاة في الوضوءء أو في الجمع بين الصلاتين» أو 
في أعمّال العمرة والحج وما شابه. 
يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)0۳١/١(‏ حيث قال: «(ويُعْرف طوله) وقصره 
(بالعرف)؛ لأنه لا ضابط .له في الشرع» ولا في اللغة» وما كان كَذلك» يرّجع فيه 
إلى العرف كالحرز والقبض). 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «التجريد» للقدوري ((/1) حيث قال: «قال أصحابنا: 
الموالاة فى الوضوء غير واجبة»» وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين .)١۱١۲/١(‏ 
مذهب المالكية: يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )١1١/1١(‏ حيث قال: «الفريضة 
السادسة: الموالاة بين أعضاء الوضوء بألا يتراخى بينهما»» وانظر: «عيون المسائل» 
للقاضي عبدالوهاب (ص69). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١95/١(‏ حيث قال: «ومن سننه 
(يعني: الوضوء) المُوّالاة» وهي التتابع بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف 
الأول». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «والترتيب 
والموالاة فَرْضان في الوضوء»ء وانظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني .)٠١١/١(‏ 

9) للحديث أخرجه أبو داود (۲۳۳۶)» عن عمار بن ياسر ط4 أنه قال: امَنْ صام هذا 
اليوم فقد عصى أبا القاسم يلل وصححه الألْبَانِيُ في «صحيح أبي داود» .)۲٠۲۲(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۳۸١/۲(‏ حيث قال: 
«(قوله: ولا يصام يوم الشك)ء هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات بحر.>- 


فاعبرَتِ العادة فى ذلك أيضًا. 


وَاستدلوا بحجيّة العمل بالعرف والعادة بالأثر الوارد عَنْ عبدالله بن 


مسعود طا قال: (ما رآه المسلمون حسنّاء فهو عند الله حسنٌ ء وما رأوه 
سيئّاء فهو عند الله سیا . 


وختامًا : كانت هذه مقدمة تمهيدية للكلام على الدماء التي تخرج من 


فرج المرأة قبل الكلام عليها. 


000 


(قوله: هو يوم الثلاثين من شعبان)» الأولى: قول نور الإيضاح هو ما يلي التاسع 
والعشرين من شعبان» أي: لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه أول شهر 
رمضانء ويُمْكن أن يكون المراد أنه يوم الثلائثين من ابتداء شعبان» فمن ابتدائية لا 
تبعيضية تأمل... (قوله: ولا يصام أصلا) أي: ابتداء لا فرضًا ولا نفلًا. .. (قوله: 
إن وافق صومًا يعتاده)» كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو الإثنين» فَوَافق 
ذلك يوم الشك». 

وَمَذْعَبٌ المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)9١7/١(‏ حيث قال: «(وصيم) 
أي : يوم الشك» أي : جاز صومه أي : أذن فيه (عادة) بأن اعتاد سرد الصوم أو 
صادف يومًا جرت عادته أن يصومّه كخميس (وتطوعًا)ء أي: لا لعادقء فُحصلت 
المغايرة» قال مالكٌ: هُرَ الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (157/5: )١54‏ حيث قال: 
«(ولا يحل) أي : يحرم ولا يصح (التطوع) بالصوم (يوم الشك)؛ لقول عمار بن 
ياسرٍ رضي الله تعالى عنه: ١مَنْ‏ صام يوم الشك» فقد عصى أبا القاسم 46). . 
وكذا لو وافق عادة تطوعه». قال في «المجموع»: سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم 
يومًا معيئًا كالإثنين والخميس› أو يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فوافق صومه يوم الشك» 
فله صيامه» وذلك لخبر «الصحيحين»: (لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا" 
رجل کان يصوم صومًا فليصمه». 

مَذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/١٤۳)ء‏ حَيْتٌ قَالَ: «ويكره صوم 
يوم الشك تطوعًا. .. وهو أي: يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان... إلا أن 
يوافق) يوم الشك (عادة) كمَنْ عادته يصوم يوم الخميس والإثنين» قَوَافق يوم الشك 
أحدهماء فلا كراهة» أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر» فوافق صومه ذلك قلا 
كوّاهة (أو يصله)ء أي: : يوم الشك (بصيام قبله)؛ لقوله ية : «لا تقدّموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان ن يصوم صومًا فلیصمه»» متفق عليها. 

أخرجه أحمد (5020*)» وقال الأَلْبَانيٌ : «لا أصل له مرفوعًاء وإنما ورد موقوفا عن 
أبن مسعود... وإسناده صحيح»» انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٥١۳(‏ 


: [الباب الثانى‎ n 
في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض»› لآ‎ 
3 وانتقال الحيض إلى الطهر]‎ 
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بَعْضِهًا إِلَى بَعْض. وَالْتِقَالٍ الظَهْرٍ إِلَى الحَيْضء وَالحَيّْض إلى الظهْرِء 5 
مَعْرِئَةَ دَلِكَ ‏ في الأكتّر ‏ تَنْبَيي عَلَى مَعْرِكَةٍ أَيّام الدّمَاءٍ المُعْتَادِ ويام 
ص 3 2 2 #7 و 2 


الأظهارء وَنَحْنٌ نذكر فِيهَا ما يجري مَجْرَى الأصُولِ؛ وَهِيَ سَبْعٌ مَسَايِلَ). 
القواعد التي يعرف بها نوع الدم الخارج من فرج المرأة: 


المؤلف سنه يتكلم هنا عن قواعد وأسس للتمييز بين دم الحيض 
ودم الاستحاضة. 


ميررات الاعتداد يهذه القواعد: 

ارد مسادن NS‏ فصوو انيع ان كل ادق 
العربية من تحديدٍ دقيق لجل متعلقاته؛ فكان المرجع في بيان ذلك للعادة 
والعرف: 


مُرَاعاة اختلاف العادة من مكان لآخر: 

راعَى الفقهاء اختلاف عادات الناس باختلاف بلدانهم. 

مثال: العملة المتعامل بها الآن في المملكة العربية السعودية هي 
الريال» فعندما تشتري سلعة.ء وبمال لك: بعشرة» تعرف أن المراد 
رالات بخلاف ما لو كان هذا الشراء من الكويت معلا فيكون الغراد 
دنانير؛ لاختلاف عادة البائع في المكانين؛ نظرًا لاختلاف العملة. 


وليسّ هذا الاختلاف مما يطعن فى الاعتداد بالعادة والعرف؛ فيوؤخذ 
بعادة القوم في مَكانهمء وهذا ما سار عليه الفقهاء”". 
> قولت: (المَسْأَلَةٌ الأولّى : تلت العُلَمَاءُ في اکر بام الحَيْض» 
وَأكَلَهَاء وَأَكَلَّ ايام الظهْرِ). 


المَسأَلَةُ الآونى: أَكْمَرِ يام الخيِضء وَاَقَلَهَاه وَأَكََ ايام الطهر: 

ينقل المؤلف كاه احتلاف العُلَّمَاء فى ذلك» فيرى أصحاب 
القت العاف ال أن اتن الجن يوم و "+ وقد نكن غ 
الإمام أحمد: أن أقل الحيض يوم» فاختلف أتباع مذهبه في تفسير كلمة 
(يوم)» هل المراد يوم بليلته؟ أو بدونها؟ وهذا الاختلاف موجود أيضًا بين 

وأما بالنسبة لمذهب المالكية»ء ففى رواية عن مالك: أنه لا حدَّ لأقل 
الخ د واخ كلو كشت ال دمن واا امثير الام ا 
اف ا 

نئي الاتخلاف : حل المسالة من ديل من القزان او السةة فكان 
المرجع لعادات النّساءء وهي مُحُتلفةٌ اختلاًا كبيرًا؛ بسّبب اختلاف المكان 
والزمان والبيئة وغير ذَلكَ من العوامل المؤثرة على وقت نزول دم المرأةء 
وقدره... إلخ. ا 

فمما ورد في عادات النساء: أن منهنٌ مَنْ قالت: أمضيت عشرين 
سنة لم أفطر في رمضان إلا يومين فقطء فهَذِهِ لا ترى دم الحيض إلا في 


)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص*۹)» حيث قال: «اعلم أن اعتبار العادة 
والعرف رَجَع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرةً فمن ذلك: سن الحيض› 
والبلوغء والإنزال» وأقل الحيض» والنفاس» والطهرء وغالبها وأكثرهاء وضابط 
القلة والكثرة في الضبة». 

(۲) تقدم بالتفصيل. 

(۳) تقدم بالتفصيل. 


يومين فقط كل شهر» وبعضهن تراه يومًا واحداء وبعضهن لا تراه في 
حياتها كلها إلا يومين فقط» وبعضهن ترى النفاس أربعين يومّاء فلآأجل 
اختلاف عادات النساء فى ذلك» اختلفت آرَاء سّائر فقهاء الأمة - بما فيهم 
الأئمّة الأربعة ‏ في َيِه المسائل» كما سيأتي بعض ذلك في كلام 


هذا مما التقّى فيه الشافعية والحنابلة”" مَعَ الإمام مالك فَجَمِيع 
> قولت: (وَبهِ قَالَ الشافيئ)". 


والإمام أحمد ممّن يرى ذلك أيضًا كما سبق بيانه. 


أما الحنفية والثوري”*؟'» وبعض علماء العراق فيرون أن أقل الحيض 
fen se Cf f 1 “ex‏ ره چ ا Sa‏ ذلك 
ثلااثة ايام وان ار ايام يك واستدلوا بالحديث الذي ورد في 
أن رسول الله ية قَال: «أقل الحيض ثلاثة آيام» وأكثره عشرة) “. 
وبأحَاديث سواه وَلُكن كلها ضعيفة؛ فكل حديثٍ ورد في ذلك ضعيف» 
فالفقهاء لم يعتمدوا في جل مسائل الحيض على النصوص» وإنما على 


+ 0 مامه وه اك 3 0 
> تولم: (وقال أبنو خزيفة : أكثرة عشرة | م). 


)١(‏ تقدم بالتفصيل. 

(۲) تقدم بالتفصيل. 

(۳) تقدم بالتفصيل. 

(6) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٠١/۲(‏ حيث قال: «وقالت طائفة: أقل الحيض 
ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» كذلك قال سفيان الثوري والنعمان». 

(5) ينظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها. . . 
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها»» و«الدر المختار» للحصكفي .(YAT/1)‏ 


() سبق تخريجه. 


0 


عادات النساءء فمما أثر عن الإمام الأوزاعي قوله: لنا جارة كانت تحيض 
يومًا 00 وهذا عطاء بن أن رباح يقول: كانت امرأة کز|" وهذا 
إسحاق بن راهويه يقول: كانت امرأة من أقاربنا”"» فتجدهم يسألون النساء 
فى ذلك» ويركئون لعاداتهن 0 

وَسَبقَ حديث المرأة التى سألت عائشة وكا عن الحيض”. 

ولذَاء فلا تجد مفتيًا يقطع بجواب مسألةٍ في ذلك على سبيل اليقين؛ 


تطول معهاء وبعضهن يكون لها عادة» ثم تضطرب» وبعضهن ترى العادة 
اها إلى غي دلق 


0 (وَآَمّا َكَل أَيّام الحَيْض: قلا حَد لا عِنْدَ مَالِكِ؛ َل قد 
تكو الدنعة :الواحدة عندة ی إلا أَنَهُ لا يُْتَدُ بها فى الْأَقْرَاءِ فى 


الظآدق). 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳١١/۲(‏ حيث قال: «وحكى محمد بن كثير عن 
الأوزاعي أنه قال: كانت عندنا امرأة تحيض يومّاء وتنفس ثلاثًا). 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۲۲١/١(‏ حيث قال: «قال عطاء: رأيتٌ مِنَ النّساء مَنْ 
تحيض يومًا» وتحيض خمسة عشرا. 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة »)۲٠۵/١(‏ حيث قال: «قال إسحاق: وقالت امرأةٌ من 
أهلنا معروفة: لم أفطر منذ عشرين سنةً في شهر رمضان إلا يومين». 

(4) يُنظر: «المغني» .)510/1١(‏ 

(©) يقصد حديث معاذة العدوية.. أخرجه مسلم .)۳۳١(‏ 

0) قال ابن قدامة في «المغني» :)770/1١(‏ «ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد (يعني 
هنا أقل الحيض» وإن كان الكلام ينسحب على مسائل الحيض كلها)» ولا حد له 
في اللغة» ولا في الشريعة» فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة» كما في القبض» 
والإحرازء والتفرق» وأشباهها». 

(۷) تقدم. 

(۸) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١78/١(‏ حيث قال: «هذا بالنسبة إلى العبادة (يعني: 
الدفعة)» وأما في العدة والاستبراء» فلا بد من يوم أو بعضه». 


الإمَام مالك كه يرى أن الدَفْعَة الوَاحِدّة ‏ يعني في ساعة واحدة - 


> قولم: (وَكَالَ الشَّافِِيٌ : أَكَلَهُ يَْمٌّ وليل . 

الإمام الشافعيٌ والإمام أحمد" كذلك ذَمَبا إلى أن أَقَل الحَيْض يَوْمُ 
ليله 

وبتدقيق النظر في كتب أَصْحًابهما نجد اختلافهم: هل هو يومٌ بدون 
ليلة؟ أو يوم وليلة؟”". 


57 ديه كو ال جم f J f‏ 8 
> قولج: (وقال أبُو حَرِيقَة: أقله ثلاثة أيّام)» كما سبق بيانه. 


2 
.م 


> قولة: (وَأمًا أل الظهْر)؛ يعني أَقَلَّ الظْهْرٍ بين الحيضتين. 

وهنا تذكر مسألةَ أجمعَ عليها الفقهاء؛ وهي أكثر الطهرء ققد اتَّفقوا 
على أنه لا حد له. 

وسبب ذلك: أن الواقع يقتضي ذلك؛ فمن النساء مَنْ تحيض يومّاء 
أن وو أ س او س وهو الغالب )"اوعقو ف أو اة عقر 
ا 

قَهَذا التّرُع لعادات النساء: يفضي أَنْ يكون هناك اختلاف في أقل 
الطهرء ويقتضي ذلك أن يكون هناك إجماعٌ على أنه لا حدّ لأكثر الطهر؛ 
لأن ذلك يختلف باختلاف النساء. 

فالطهر َد يكون: أربعة وعشرين يومّاء وقد يكون ثلاثة وعشرين يومًا 
باعتبار غالب عادات النساء أن الحيض ستة أيام أو سبعة. 

وَهُنَاك مَنْ يقول كما سيأتي بيانه: أقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة 
عشر يومًا. 


1۰¥ 


وأكثر الفقهاء - وهم الأئمة الثلاثئة ‏ يقولون: خمسة عشر يومّاء وکل 
ا 


> قولت: (فاضطرَبَت فيه الرَّوَايَاتُ عَنْ مَالِك). 

اضطربت الروايات عن مَالِكْء وعن عيره؛ لأن عادات النساء تختلف 
فى ذلك» شيا عي سم مر يها ا ور فل امن عا 
المسائل»› فیخبر بن ثم تبلغه عادة واقعة أو عدة وقائع تخالف ما انتهى 
الله فر ية ولذلك يصعب القطع بذلك. 

وَلّكن لما قال العُلّماء: أقل الحيض: يوم وليل وأكثِرُهُ: خمسة 
عشرّ يومًا؛ فلأنه يَنْدر أن يتجاوز ذلك. 


> قولم: (فَروِيَ عَنْه: عَشَرَةٌ يام وروي عَنْه: ا يام 
وروي : حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاء وَإِلَى مذو الدُوَايَةٍ 0 البَعْدَادِيُونَ مِنْ 
أضحابو" گ وَبهَا َال الشَافِعِئ7”. وأو ا : وق يثك عَسَرَ 
ا وهر أَقْصَى ما انعقَد عَلَيْهِ الإجماع فیمَا ا خْسَبٌ). 

المصنف - رحه الله تعالى - يحكي اضطراب الرّوَّايَات عن الإمام مَالِكِ 


في أَكَل الظهْرِء وذكر ثلاث روايات» الأخيرة منها قال بمقتضاها جمهور 
الفقياس: وهر أن أقله 2 هة فر وما وقال: هذا اسابل فى روا 


)1١(‏ تقدم بالتفصيل. 

(۲) تقدم بالتفصيل. 

(۳) تقدم بالتفصيل. 

)٤(‏ تقدم بالتفصيل. 

)٥(‏ سياتى. 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳١۸/١(‏ حيث قال: «قيلَ: خمسة عشرّء وهو روايةٌ 
عن أحمد. قال أبو بكر فى روايتيه: هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف فى أكثر 
NCP‏ وي مقر وان فيل 
أكثره سبعة عشر» فأقل الطهر بينهما: ثلاثةَ عشرًاء وانظر: «الكافي» لابن قدامة 
۳۹/19 


amg i (GE 
الشهر لاوق وان أكثر ا إنما هو سببعة عشر يومّاء وهذا نص‎ 
عليه الإمام أ ى‎ 


وَنْقِلَ عن بَعْض الفقّهاء: مَنْ حاضت سبعةً عشرّ يومًا: يكون أقل 
الطين اة اليا و عجرو ير نا 


والعلماء مختلفون فى: مسألة بناء الحيض على عدد الأشهرء أو أنه 
بيدا الشير دع شير أخرة وفعي من المشائل العوريضة في آبراب 
الحيض. 


)١(‏ تقدم بالتفصيل. 

(؟) هذه هى مسألة ثبوت العادة: ولمذهب الحنفية» يُنظر: ١حاشية‏ ابن عابدين» (رد 
المحتار) )۸0/1(« حيث قال : لاثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة» وتقييده 
بالشهرين خاص بهاء وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبًا (قوله به يفتى)» 
مقايله أقوال؟ فف «النهانة عن :الط مدا رأت غشرة كما ؤسنة طهوّاء ثم 
ا يها الدم: oT‏ ا e‏ 
طلقت بثلاث سنين وثلاثين يومًا. وقال الإمام الميداني: بتسعة عشر شهرًا إلا ثلاث 
ساعات؛ لجواز وقوع الطلاق في حالة الحيض» فتحتاج لثلاثة أطهارٍ» كل طهر ستة 
أشهر إلا ساعة. وكل حيضة عشرة أيام. وقيل: ظهْرها أربعة أشهر إلا ساعةء 
والحاكم الشهيد قدره بشهرين؛ والفتوى عليه؛ لأنه أيسر». اه. 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )١59/١(‏ 
حيث قال: «(ثلاثة) من الأيام (استظهارًا على أكثر عادتها)ء أيامًا لا وقوعّاء فإذا 
اعتادت خمسة ثم تمادی» کت ثمانية» فإن تمادى فى المرة الثالثة مكثت أحد 
عشرء إن تمادى في الرابعة» مكثت أربعة عشرء فإن تمادى في مرة أخرى» فلا 
تيد على الخسة شر كنا ”أشار له وله زفحل الاسنظهان بالات مال 
تجاوزه) أي: نصف الشهر» ولو كان عادتها ثلائة عشرهء فيومانء ومن اعتادته» فلا 
استظهار عليها». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)٤٥/١(‏ حيث قال: «(وتثبت) 
العادة إن لم تختلف (بمرة في الأصح)؛ لأنها في مقابلة الابتداء» فمَنْ حاضت في 
شهر خمسة» 0 استحيضت » ردت إلى الخمسة كما ترد إليها لو تكررت» ومقابل 
الأصح لا تثبت تثبت إلا بمرتين؛ أن العادة مشتقةٌ من العودء وات الأول بأن لفظ 
العادة لم يرد به نص فيتعلق بهء أما إذا اختلفت عادتها وانتظمت بأن كانت تحيض 


1۹ 
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> قوليم: (وأمًا أَكْثَرٌ الظهْر : ليس لَه لَه عِنْدَهُمْ حَدٌ). 


اتفق الفقهاء: على أنه لا حدّ لأكثر الظهْر”". 


> قولم: (وَإِذَا گان هَذَا مَوْضُوعًا مِنْ أَقَاوِبلِهِمْ؛ فْمَنْ گان لاقل 


2 


الحَيْضٍ عِنْدَهُ كَذْرٌ ر مَعْلُومُ وت أن تكون ها كان أكل هق ذلك 2 
ورد في سِنْ الحَيْض عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لاقل الْحَيْضٍ عنده 
قر مَحَْدُودٌ» وَجَبّ أن تَكُونَ الدّفْعَةٌ عِنْدَهُ حيْضاء وَمَنْ گان أيضًا 
يِمنْدَهُ أَكُثَرُهُ مَحْدُودَاء وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ما رَّادَ على ذَلِكَ القَّدْرٍ عِنْدَهُ 


اسْتِحاضَةً). 


م3 قال تح إن "القن الذي تحن ار اع دوالك :فيل اسك 
الدم الذي قد تراه قبل ذلك استحاضة؟ 


وقد اختلف الفقهاء ذ في أقل سن تحيض فيه المرأة: 
ثم اختلفوا عند التفصيل: هل يبدأ بالشروع في التاسعة؟ أَوْ في 


ا شهر ثلاثة مثلّاء وفي الثاني خمسةء ' وفي الثالث سبعة» وفي الرابع ثلاثة» وفي 
الخامس خمسة» وفي السادس سبعة» ثبت هذا الدوران بمرة» تق من عادة ثبتت 
بمرتين» والعادة المختلفة إنما تثبت بمرتين» وأقل ما يحصل ما ملا في ستة أشهر). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/١٠۲)ء‏ حيث قال: «لأن العادة 
لا تثبت بدون الثلاث علي المذهب؛ لقوله م : الدعي الصلاة ة أيام أقرائك». وهي 
صيغْةٌ ج وأقله ثلاث ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث» كالأقراء.ء 
والور 7 عدة الحرة وخيار المصراة» ومهلة المرتد (فإن كان) الدم (في الثلاث 
متساويًا ابتداء وانتهاء)» ولم تختلف (تيقن أنه حيض» وصار عادةً)» كما ذكرناف 
(فلا تثبت العادة بدون الثلاث)؛ لما تقدم» (ولا يعتبر فيها)» أي : الثلاث من 
الشهور (التوالي». 

)١(‏ تقدم بالتفصيل. 


11۰ 


تعصفها؟ أو يعد اميا كل هذا عل لاه الجذاعي الفمهية؛ يل 
وفى داخل كل في 

ولذاء فمَّدْ أضَاف بعض الشافعية إلى الدماء الثلاثة التى ذَكّرها 
المؤلف ‏ والتي هي دم الحيض» ودم النفاس» ودم الاستحاضة - دما 
رابعًا؛ سمّوه: دم الفسادء وقالوا: هو ما يسبق سن الحيض”". 


)۲۸٠١/١( مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 
حيث قال: «(وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد» وآيسة على ظاهر المذهب‎ 
(حامل)» ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة)).‎ 
قال: «(منها) الوقت وهو من تسع سنين إلى الإياس».‎ )۳١/١( وفي «الفتاوى الهندية»‎ 
حيث قال: «قال‎ )۳١۷/١( مذهب المالكية: يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ 
البساطي: اخثّلت في انتهاء الصغر» فقال: تسع. وقيل: بأولها. وقيل: بوسطها.‎ 
.)005/١( وقيل: بآخرها»» وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ 
حيث قال: «(أقل سنه)‎ )۲۷۸/١( مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني‎ 
كلبن الرضاع (تسع سنين) قمرية كَمَا في «المحرر»» ولو بالبلاد الباردة للوجود؛ لآن‎ 
ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي»› يتبع فيه الوجود؛ كالقبض‎ 
والحرز.‎ 
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أعجل مَنْ سمعت من النساء تحيض‎ 
نساء تهامة» يحضن لتسع سنين» أي: تقريبًا لا تحديدّاء فيسامح قبل تمامها بما‎ 
لا يسع حيضًا وطهرًا دون ما يسعهما. وقيل: أقله أوله التاسعة. وقيل: مضي‎ 
نصفهاء ولو رأت الدم أيامًا بعضها قبل زمن الإمكان» وبعضها فيه جعل الثاني‎ 
حيضًا).‎ 
حيث قال: «(وأقل سن‎ )5١7/١( مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
تحيض له المرأة: تمام تسع سنين) هلالية» فُمَتى رأت دما قبل بلوغ ذلك السن» لم‎ 
يكن حيضًا؛ لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالهاء ولا فرق‎ 
فيه بين البلاد الحارة كتهامة» والباردة كالصين» وإن رأت من الدم ما يصلح أن‎ 
يكون حيصًاء وقَدْ بلّغت هذا السن حُكِمَ بكونه حيضّاء وثبتت في حقها أحكام‎ 
الحيض كلها).‎ 

)۲( يُنظر : «النجم الوهاج» للدميري )٤۸40‏ حيث قال : ودم الفساد الخارج قبل تسع 
سئين»» و«المجموع» للنووي )۳٤١/۲(‏ حيث قال: «... قال الشافعي: لو رأت 
الدم قبل استكمال تسع سنين» فهو دم فاسدء ولا يقال له: استحاضة؛ لأن 
الاستحاضة لا تون إلا على أثر حيض». 


وَلكن الصّحبح في ذلك: أن دَمَّ الفساد يدخل ضمن دم الاستحاضة؛ 
لأنه دليل مرض. 

> قولع: (وَلَكِنْ مُحَصّلّ مَذْمَبٍ مَالِكِ فى ذَلِكَ: أن النَّسَاءَ عَلَى 
oro >‏ وور ت e‏ ل قامس هه 


صربین : مستدآة» ومعتادة). 

يرع المؤلف يناه في ذكر خلاصة مذهب مالكِ في أقل الحيض 
وأكثره» وأقل طهر بين الحيضتين. 

والحق أن هذا لين سكل متحت مالف وخده بل كل الققهاء على 
أن النْسَاء عَلَى صَرْيَيْن : مدأ وَمُعْمَادة. 


2 


AOA 0‏ يدم نر هميخ موسي كه م شم 
> قولم: (فَالمَْتَدَاَةُ: ترك الصّلاة بِرُؤْيَةِ اول 5م تَرَاه). 


نشير هنا إلى قضية متعلقة بالعادة: 


سبق أن ذكرنا أن الفقّهاء اعتدوا بالعادة المطردة الثابتة المعروفة» لا 
المقطرية, 


وهنا سؤال: هل يكفي أن تطرد العادة مرةً واحدةٌ أو لا بل أن 
تكرّر أكثر من مَرّة؟ وكم مرة يلزم تكرّرها ليعتد بالعادة؟”". 
من أمثلة ذلك: الله 8# أباح لتا الصيد بالجوارح» فهل يعتبر الصيد 


0 


الأول للكلب الذي بعلم صحيحًا أو ل 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة حيث قال: «ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت 
بمرة» وظاهر علقي الشافعي أنها تثبت بمرة. وقال بعضهم: تثبت بمرتين. . ٠‏ ولنا 
أن العادة مأخوذة من المعاودة» ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة» والحديث حجة 
لناء لأنه قال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها»» «وَكَانَ» يُخُبر بها عن دوام الفعل وتكراره» ولا يحصل ذلك 
بمرة» ولا يقال لمَّنْ فعل شيئًا مرة: كان يفعل». 


(9) سيأتي في كتاب الصيد. 


مثال آخر: القائف"' الذي يعرف الآثار» هل تأخذ بقوله من أول 
مرة» أو لا بد من إجراء تجربتين » أو ثلاث» ويصدق فيها حدسه؟ 


1 - : (Y) 2 5 بيرم‎ f ا‎ 

وگذا الصّغير يلزم أن يُعْطى فرصة ليماكس” '' ويبيع ويشتري قبل أن 

تُسلّم إليه أمواله؛ فكم مرة تلزم في اختباره لمعرفة ذلك؟”". وهناك أمثلةٌ 

كثيرة ا 1 أهل 000 » فاختلت 5 العلم في هذاء وهناك من 
(Dae 9 0‏ 


و0 مام OI‏ 


ذهب الال - كما أنه مذهب الشافعية2 ش([((*1( 


)١‏ «القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيهء والجمع: 
القافة. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)١71/4(‏ 

(۲) «المماكسة في البيع»: انتقاص الثمن واستحطاطه» والمنابذة بين المتبايعين. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير .)٤۹/٤(‏ 

(۳) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي )07/١(‏ حيث قال: «جَرّموا في الكلب المعلم بأنه 
لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة» ولا يكفى مرة واحدة قطعّاء وفي المرتين 
لات وكذلك: فى الكلاك» ر را باستزاظ الیک ار کے الفا رف ستيار 
الصبي قبل البلوغ» ونظائره كثيرة». وانظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (41/1). 

9) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي »)٥١/١(‏ حيث قال: «العادة في الحيض على أربعة 
أنواع» أحدها: ما يثبت بمرة على الصحيح وهو قدر الحيض» وفي وجه بمرتين 
وفى [ثالث] بثالث». 

)6( يُنظر: لأسهل المدارك») للکشناوي (4/1) حيت قال : (وتُغتبر المبتدأة بأترابها», 
وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك» فإن تمّادى بها الدم» فالمشهور أنها تمكث 
خمسة عشْرَّ يومًا. أه. الخرشي. وفي «المدونة»: ما رأت المرأة من الدم أول بلوغها 
فهو حيض» فإن تمادى بهاء قعدت عن الصلاة خمسة عشر يومّاء ثم هي مستحاضة 
وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ». اه 
قال المصنف كاده : «فإن تجاوزتهن. فرواية ابن القاسم في «المدونة» تتمادى 
أكثرهك أي : تتمادى إلى تمام خمسة عشر يومّاء لم هي مستحاضة تغتسل وتصلي 
وتصوم وتوطاً 

5) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲۸١/١(‏ حيث قال: «(فإن كانت) أي: مَنْ جاوز 
دمها أكثر الحيض (مبتدأة)» وهي التي ابتدأها الدم (مميزة بأن ترى) في بعض الأيام- 


۳ mm 


أنَّ المرأة إذا تجَاوزت سن ابتداء الحيض» واستمرٌ معها الدم 
ال e‏ ا EE‏ ا 


حائضًا؟ أ لوو ماه اليا E E‏ 


الحيض لم تسلم من خلاف الفقهاء فيها 


> قولم: (فَإِنْ لم يَنْقَطعْ. ولك وان تساف ويه نال 


9 الاانأن سالكنا 01 تصني ين شين يدض 


الان 1 
= دما (قويًا و) في بعضها دما (ضعيفًا) يعني: بِأَنْ ترى ذلك في أول حيضة كالأسود 

والآحمر. . . (فالضعيف) من ذلك (استحاضة) وإن طال (والقوي) منه (حيض إن لم 
ينقص) القوي (عن أقله) أي: الحيض» وهُوَ يوم وليلة كما مر (ولا عبر) أيْ: جاوز 
(أكثره)» وهو خمسة عشر يومًا كما مر أيضًا متصلة؛ لأن الحيض لا يزيد على ذلك 
(ولا نقص الضعيف) إن استمر (عن أقل الطهر)» وهر خمسةً عشْرّ يومًا. 

)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )75/١(‏ حيث قال: «(وَإِنْ جاوز) دمها 
(أكثره) (أي: الحيض) (ف) هي (مستحاضة)؛ لقول النبي يكهِ: «إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة». متفق عليهء ولآن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضّاء والاستحاضة 
كما تقدم ‏ سيلان الدم في غير وقته من أدنى او إذ المرأة لها 
فرجان: داخل بمنزلة الديبر منه الحيض » > وخارج كا لأليتين منه اللاستحاضة)». 

(۲) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )7١9/١(‏ حيث قال: «فأكثر الحيض للمبتدأة إن 
استمر د بها الدم خمسة عشر يومّاء وما زاد فهو دم علة وفسادء تصوم وتصلي 
وتوطأ؛» وانظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي .)۲١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )٥٦/١(‏ حيث قال: «فإن انقظع 
الدم في هذا الشهر لخمسة عشر يومًا أو لدونهاء علمنا أنها إنما كانت مستحاضة في 
الشهر الأول دون الثاني. 
فعلى هذا: يلزمها إعادة ما صامت فيهء ولا إثم عليها بفعلها الصلاة والصوم 
والوطء؛ لأنا قد حكمنا لها بالطهر في الظاهرء فإذا انقطع الدم لخمسة عشر يومّاء 
تيقنًا أنه كان حيضًاء 
وق داق القع فى عزز” لقيو زر اختيية عقر برك لزنه 1 ته تقضى ما أتت به من 
الصلاة بعد الخمسة عشر؛ لأنه طهرٌ بيقين» ولا تة لد ة في = 


114 
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ماسم 4 0 ت 00 2 2 ا و ا قن 00 - 0 Ld‏ 
الاسْتِحاصَة”''. وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌّ: أنها تُعِيدٌ صلا مَا سَلَفَ لها مِنَ الأ 


إل 0 الحيض عنده وهو يَوْمْ ر وَقِيل عَنْ عر مالك : بل عند 3 


معنى: ١تَعْنَدَ‏ يام لداها) : يعني أيام مثيلاتهاء وهّذًا من باب 
المقايسة» فالمرأة المتحيرة في أمرهاء أو ا ا عادتهاء فتلحق 
بمثيلاتهاء وتقاس عليهن» فتأخذ حكمهن. ولا يُشْترط أن تكون اللدة 
قريبة؛ بل يكفي أن كر ماله لها في الم وفى العادةء وما أشبه 
ذلك؛ على جلاف بين الفقهاء في التفصيل. ۰ 


> تول: م تَسْتَظهِرٌ بِتََانَةٍ ايام فَإِنْ لَمْ بَنْقَطع الدّمُ هي 


= الطهر المشكوك فيهء وهو ما بعد اليوم والليلة إلى تمام خمسة عشرّ يومًا في أحد 
القولين» أو ما بعد الست أو السبع في الثاني؛ لأنها إن كانت حائضًا فيهء قلا 
صلاة عليهاء وإن كانت طاهرًا فيه» فقد صلت». 

)١(‏ يُنظر: «المدونة» لمالك )٠١١/١(‏ حيث قال: (إنّها تقيم قدر أيام لداتهاء ثم هي 
ومستحاضة بعد ذلك تصلي وتصومء ويأتيها زوجها ابا إلا أن ترى دما تستكثره لا 
تشك فيه أنه دم حيضة». 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠٠١/١(‏ حيث قال: «المستحاضة (الثانية 
مبتدأة غير مميزة لفقد شرطه)» أَيْ: حكم التمييز (أو اتحاد صفته) أي: الدم (فإن 
لم تعرف ابتداءه فكمُْتَحيّرة)» وسيأتي حكمها (وإن عرفت) ه» (فحيضها) في كل شهر 
(يوم وليلة من أوله) أي : الدم وإن كان عتا لأن ذلك هو المتيقن» وما زاد 
مشكوك فيهء فلا يحكم بأنه حيض». 

(۳) يُنظر: «المدونة» حيث قال: «وقَدْ قيل: إنها تقعد أيام لداتها عن مالكِ؛ لأنه أقصى 
ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة). 

(4) «اللدة» بالكسر: الترب» وهو الذي يولد معك في وقت واحدٍء جمعها: لدات. 
انظر: «تاج العروس» للزبيدي (777/4). ١‏ 

(ه) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١”)‏ حيث قال: «فالمبتدأة تعتبر أيام لداتهاء 
َإِنْ تمّادى بها الدم» اغتسلت» وكانت مستحاضة. وقيلَ: تَسْتظهر على ذلك بثَلّاثة 
أيام. وقيل: تكمل خمسة عشرّ يومًا». 


ع عطي نَفْسّها فرصةً بعد ذلك ثلاثة أيام؛ فَإِنْ لم يَنْقَطِع الدّمُ 
0 عومسم ل ا ا 


> قولم: (وَأَمَا المُعْتَادَةُ كَفِيهًا رِوَايََانِ عَنْ مَالِكِ؛ ِحْدَاهُمًا: 
بِتَاوُمَا على عَادَتِهَاء وَزْيَادَةُ تَلَانَةٍ أيّام؛ مَا لَمْ تَتَجَاوَرْ أكثَرَ مُدَةٍ 
9 507 ا م ر 5 د 0-0 2 

١‏ لحيضر 0 وَالمَّانيَةٌ : لي إلى انقضاء أكثر مذة 1 لحيض 3 أو ت 
عَلَى التَّمْيِيزِ؛ إِنْ كَائث مِنْ آهل التَّمْيِيزِا". وَقَالَ الشَافِعِيُ: تَعْمَلْ عَلَى 
يام عَادَتَهَاا". وَهَذِوِ الأَقَاوِيلٌ كُلْهَا ‏ المُحْتَلَُ فيها عِنْدَ الفُقَهاءِ في أَكَلُ 
الحَيْضِء وأكتروء وَآَقَلَّ الظهْرٍ ‏ لا مُسْتَتَدَ لَهَا إلا الَجرِبَة وَالعَادَُ وَكُل 


ت 
َه 


ا a Î‏ اه مه Boto‏ مع if‏ 7 00 
إنما قال مِنْ ذلك: مَا ظنّ أن التحربة أوقفته على ذلك وَلاخيلافي ذلك 

0 0 روم ¢ او ت .هه و 2 01 ٠.‏ 0 ذه 
فى النْسَاءِ: عَسْرَ أن يعرف بالتَجربَةٍ حدود هَذِْهِ الأشْيَّاءِ فى أكثر النْسَاءِء 


وَوَقَعَ فى ذَلِكَ هَذَا الخلاف الَذِى ذَكَرْنا). 


المؤلف ياش ينص هنا على أن ما سبق ذكره من مسائل الحيض؛ 
كأقله» وأكثره. وأقل الطهر بين الحيضتين» وما اد ذكره من مسائل 
النفاس وإن كان الخلاف فيه أقل: كل هذا بنى الفقهاء أقوالّهم فيه على 
تتبع أحوال النساءء و عَادتهنَّ فيها؛ فانتهوا في حكمها إلى ما ترح 
عندهم؛ بناء على هذه الأسئلة لهنّ. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١119/1١(‏ حيث قال: «وأكثره لمعتادة 
غير حامل أيضّاء وَهِيَ التي سبق لها حيض ولو مرة؛ لأنها تتقرر بالمرة ثلائة من 
الأيام استظهارًا على أكثر عادتها أيامًا لا وقوعًا». 

(6) يُنظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب :)١97/١(‏ حيث قال: «وفى المعتادة 
اي الم ها >زياذة "على عاو وراو :وال عر ١‏ اها تعمل عة 
عشر يومًا. . ٠‏ إذا اتصل الدم بالمستحاضة» عَملَّتْ على التمييز بعد مُضيّ أقل 
الطهر». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤٠٤/١(‏ حيث قال: «أو كانت معتادة غير مميزة بأن 
سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهماء فترد إليهما قدرًا ووقتًا». 


“1٦ 


وَلُكن هناك مسائلٌ تالف ما انتهوا إليه من قواعد» فلَيْست قواعدُهُم 
المتفق عليها في مسائل هذا الباب يقينيّة قطعيّة. » بل وجد من النّساء مَنْ 
تكَالك التاعذة الحافةة “فالا تجضن فى القهر إلا يرما فقط! وقد الا يانيها 


الحيض أصلا! 


وكذلك سيأتي في أبواب النفاس أن من النساء من تسى الجفوف» 
فتلد ولا ترَى الدم أبدَاء وبعضهن يطول بهن الدم أكثر من المعتاد. 


فالمعتادة: لا إشكال فى أمرها؛ لكون عادتها مطردة معروفة؛ 
حالها هكذاء وقَذْ يكون أكثر من ذلك" بخلاف المرأة ال الم 
لأدعافة لياه رانين عدون من ال إل ارم 


)١(‏ مذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/ا٠ 7 )۲٠۹‏ حيث قال: 
«وللمستحاضة أربعة أحوال: 
أحدها: أن تكون معتادة فقط. 
الحال الثاني : أن تكون معتادة مميزة. 
الحال الثالث: أن يكون لها عادة وتمييز وتنسى العادة» اَذ كان لها تمييزٌ؛ 
ولكنه لمعتال يان تفي عق ايوم وب أو جاوز خمسة عشرء فهي 
المتحيّرة؛ لأنها قد تحيّرت في حيضها بجهل العادة» وعَدّم التمييز» وَهَذْا هو 
الحال الرابع». 

(۲) هذه المرأة يُطلق عليها أصحاب المذاهب عدة أسماء: المحيرة أو المضلة أو الملفقة 
أو المتحيرة. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى 27585/١(‏ 
/81) حيث قال : «ومَنْ نسيت عادتهاء وتسمى المحيرة والمضلة؛ وإضلالها إما بعددٍ 
أو بمكان أو بهماء كما بسط في «البحر» و«الحاوي»» وحاصله أنها تتحرى» ومتى 
ترددت بين حيض ودخول فيه وطهرء تتوضاً لكل صلاة). 
ومذهب المالكيةء يُنظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱۷١/١(‏ حيث 
قال: «وَإِنْ تقطع طهر أي: تخلله دم» وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت» لفقت 
أي: جمعت أيام الدم فقط لا أيام الطهر... فتلفق المبتدأة نصف شهرء والمعتادة 
عادتها واستظهارهاء والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه» وفي ستة فأكثر عشرين 
ونحوها». 


5 2 2 
م 


> قولم: َنم 0 بِالجْمْلَةٍ عَلَى أن الدّمَ لذا تَمَادَى أَكْثرَ مِنْ 


2 


مُدَةِ أَكثَرٍ الحَيْض : أنه اسْيَحَاصة 4 ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله ب النَابتِ لِقَاطِمَةَ 


2 ا 


0 ابي حُبَيْش: ذا أَفْبَلَتِ الحَيْضَةٌ: نَائْرُكي الصلاةً فَإِدًا دّمَبَّ 


1 
E 


سے ا (Y)‏ 
٠‏ فَاغْسِلِي عَنِكِ الدَّم وَصَلي) (. 
فنرواءة لهذ 7التحدئف» (وإذا اديرك افا و کار 


الحيضة معناه أنها دخلت فی أحكام المستحاضة. 


والروايه الأخرى : ى: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم»“ ٤‏ وفي قصة المرأة التي 


قالت: «يْحُ جا أصف لك كذا الكرسف. . . ٠.‏ إلى آخره. 


000 


ومَذُهب الشافعيّة» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٠١/١(‏ حيث قال: «وإن حفظت 
(أي: المتحيرة) شيئًا من عادتهاء ونسيت شيئًا كالوقت فقط أو القدر فقطء فلليقين 
من طهر أو حيض حكمه). 

ومذهب الحنابلّة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۰۹/۱» )١٠١‏ حيث قال: 
«وللمتحيرة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون ناسيةً للعدد فقط. 

الحال الثاني: أن تكون عالمةً بالعددء ناسيةً للموضع. 

الحال الثالث: الناسية للعدد والموضع). 

سيأتي تفصيل مذهب أهل العلم في هذه المسألة. 

أخرجه البخاري (005), وغَيره. 

آخرجه البخاري (۳۲۰)» ومسلم (15/53554). 

تقدم تخريجه. 

«أثجه تجاه هُوَ من المّاء النجاجء وهر السَّائِل. انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن 
سلام (۲۷۹/۱). 

حديث طويل أخرجه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)ء وغَيّرهما عن حمنة بنت 
جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدةء فأتيت رسول الله يله أستفتيه 
وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصومء فقال: 
«أنعت لك الكرسف» فإنه يذهب ال قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي 
ثوبًا». فقالت: هو أكثر من ذلك. إنما أثج ثجا. قال رسول الله يكلِِ: «سآمرك بأمرين 
أيهما فعلتِ أجزأ عنكِ من الآخرء وإن قويت عليهما فأنتٍ أعلم». قال لها: «إتما= 


Gam gm 
وسيأتي: «أنَّ النّساء بُعِنْنَ إلى عائشة ل بالدرجة» والمراد‎ 
بالدرجة قطعة من القطن أو نحوه «وگانت عائشة ا : «تصف لهن‎ 
ذلك وكن يبعثن إليها؛ ليسألن عن القّصة البيضاء؟“» كل هذا سيأتي‎ 

مفصا إن شاء الله. 


> قولع: (وَالمْتَجَاوِرَةُ لِأَمَدِ افر ابا يام الحَيْضٍ: قَدْ دَُمَبَ عَنْهًَا 
قَدْرُهَا صَرُورَةٌ وَإِنَّمَا صَارَ الشَّافِعِك ا ال ون اا 


= هذه ركضةٌ من ركضات الشيطانء عجفي سن ايام اوت اا في جل الهم ثم 
اغتسلي حتى إذا رأيتٍ أنكِ قد طهرتِ. واستنقأتٍ فصلي ثلانًا وعشرين ليله أو أربعًا 
وعشرين ليله وأيامهاء وصومي » فإن ذلك يحزيك» وكذلك فافعلي فی كل نهر كما 
تحيض النساء» وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن». الحديث. وحسّنه الألْبَانيُ 
فى «إرواء الغليل» (۱۸۸). 

00( ا مالك في «الموطأ» (59/1 رقم ۷ وعلّقه البخاري» وصخحه الأَلبَانيُ في 
«إرواء الغلیل» (۱۹۸). 

(0) ليست الدرجة كما قال الشراح؛ بل هي كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها 
وطيبهاء وأصله شيء يدرج» أي: يلفاء فيدخل في حياء الناقة؛ ثم يخرج 
ويترك على حوار فتشمهء فتظنه ولدها فتَرأمه. انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/١١۱١ء›‏ 


1۲ 
وَأمّا «الكُرْسّف»: فهو القّظُنُ الذي عناه الشارح. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(1/4). 


)۳( تقدم تخريجه. 

(4) يُنظر: «مغني اعد للشربيني (786/1) حيث قال: «إذا جاوز دم المرأة خمسة 
ع يونا لفكي الا وا ت الال ا إنا یو ألا وك 
منهما إما مبتدأة أو معتادة» وغير المميزة الناسية للعادة وهى المتحيرة؛ إما ناسية 
للقدر والوقت أو للأول دون الثاني» أو للثاني دون الأول» فقال مبتدئًا بالمبتدأة 
المميزة). 

)٠(‏ ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )۲٠٠/١(‏ حيث قال: «ومحل الاستظهار 
بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهرء فمن اعتادت نصف الشهرء فلا استظهار عليهاء 
ومن عادتها أربعة عشرّ استظهرت بيوم فقطء ثم هي مستحاضةٌ تصوم وتصلي وتوطأء 
أي : ثم بعد أن مكثت المبتدأة نصفٌ شهرء وبعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو 
بما يكمل نصف. شهر د تصبر؛ إن تمادى بها الدم مستحاضة». 


- فِي إخدّى الرُوَايتَيْنِ عَنْهُ - إلى انها تَبْنِي عَلَى عَادَتِهًا؛ لخديث 
سل ٢‏ 


هڏا هو مَذڏهب ا 


ست 


Tp ع‎ 


> قولت: (الَّذِي رَوَاهُ فى و أن اا كانت یاف 
الدَّمَاءَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ کي كَاسْتَفَْتْ لَهَا 3 سَلَمَدٌ رسول الل 2 
َقَالَ: تنظ إلى عَدَدٍ اللَيَالِي وَالأَيّام الي كانت تَحِيضُّهنَ مِنَ الشَّهْرِ كَبْلَ 
أَنْ يُصِيبَهَا الي أَصَابَهَا»). 

(تُهْرَاقُ الدّمَا): يعني : يكثر منها سيلان الدّمّاء©. 


أحال الب كل السّائلة على عَادّتها السّابقة المَعروفة لهاء فتَنْظر 
الايا الي كانت تحيض فیها؛ فقيس عليهاء وعد يا كد الحالة 
التي اضطرب فيها دمها؛ فامتل وتَوّاصل» فالرَسُولُ يي قرّر لها قاعدة 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (٤۲۷)ء‏ والنسائي (0"04. وغَيْرهما عن أم سلمة زوج النبي ئي أن 
امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله بيو فاستفتت لها أم سلمة 
رسول الله بي فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك» 
فلتغتسل» ثم لتستلفر بثوب» ثم لتصل فيه»» وَصَحححه الأَلْبَانَيُ في «صحيح أبي 
داود» (5560). 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )7٠0/١(‏ حيث 
قال: «وأكثره أربعون يومًا... ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض» والزائد على 
أكثره استحاضة». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١1١7/1١(‏ حيث قال: «وإن 
جاوزه» أي : جاوز e‏ أكثر حيض » فهي مستحاضة؛ لأنه لا يصلح أن 0 
صا وال اة من جاوز دمهنا أكثر الحيض» والدم الفاسد أعم من 
الاستحاضة). 

(*) أخرجه مالك في «الموطإ» 1۲/١(‏ رقم .)٠٠١‏ 

.)١٦۷/١١( أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه. انظر: السان العرب» لابن منظور‎ )٤( 


“+ 


مفادها: أَنْ تنظر إلى أيام U EAS‏ ره > سوير E O‏ 
أغذادها»: وما يات بعد ذلك من دم» نوق انات 


> قولم: («فلتترك الصَّلاةَ لصَّلَاة كَذْرَ ذلك م مِنّ الشّهْرِء دا خَلقث ذلك 


تَعْنّسا )). 


المراد بقوله: (فَإِدَا خَلَمَتْ دَلِكَ)ء أي: إذا تركت ذلك ورّاءها؛ 
يعني : تَجّاوزت تلك الأيام التي اعتادت عليها قبل ذلكَ. 


چ 212 سوس8. ها ات 21 0 
> قولم: («ثم لتستئفر بثؤب» ثم لتصّلي»). 


الخراد قول التسكتفر ب بئؤب)» يعني : تلتف بخرقةٍ ‏ كما يَقُول 
العلماء - عريضة» وتغطي ا يعني : ف 


> قول”: 0 حُكُمْ الحَائْض التي َك فِي الاسْيِحَاضَةٍ ب 
المُسْتَحَاصَةٍ الي تَشّكّ فِي الحَيْضء وَإِنَمَا رَأى أَيْضًا نِي اَن 
تَعْتبِرَ أَيَام لِدَاتِها؛ 7 م لِدَاتِهًا شَبِيهَةٌ بِأَيّامِهًا؛ َجُعِلَ حُكمُهُمَا 


وَاحدًا)”'. 


)00 اتستثفر) : أن تشد فرجها بِخْرُقَةٍ عريضةٍ بعد أن تحتشي قطنّاء وتوئق طرفيها في شيءِ 
تشه على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۲٠٤/١(‏ 

(۲) يُنظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب »)١91/١(‏ حيث قال: «وعنه فى المبتدأة إذا 
تظاول الدم بها ثلاث رؤايات: ١‏ 
إحداهن: أنها تجلس أيام لداتها فقطء وهي رواية عن ابن زياد. 
والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومّاء وهي رواية ابن 
وهب وغيره. 
والثالثة: أنها تجلس إلى خمسةً عشر يومّاء ثم تكون مستحاضة؛ وهي رواية ابن 
القاسم وغيره». 


TET gE‏ زوج 


ولذا: فهذا حَُكُمٌ تقريبئ؛ لا قطعئٌ؛ لأنَّ النساء قد يختلفن في 


ذلك 4 فون حك اها عنما ود واه 


وقد تكون لدتها القريبة لها: مختلفة عنها فى العادة. 


وقد تكون لدتها البعيدة عنها : مَوَافْقَه قَةّ لها في العادة. 


14 
2. 


> قولم: (وَأَمَا الاسْيَظْهَارٌ ‏ الَّذِي كَالَ بو مَالِكُّ: يَلانَةِ أَّامِ - كَهُوَ 


شىء اتْقَرَدُ به مَالِكُ وَأ صْحَابَهُ رَحِمَهُمْ الله وَخَالَمَهُمْ في ذَلِكَ جَمِيعٌ 
قُقَهَاءٍ الأمْصَارِ'" ‏ ما عَدَا الأَوْرَّاعِيَ”"؛ إِذْ لَمْ يَكْنْ لِذَلِكَ ذِكْرٌ فِي 
الأحاويث التَابئَةِ). 


0010 


(1) 


(۳) 


يُنظر: ميخ الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١54/١(‏ حيث قال: «وأكثره لمعتادة 


غير حامل أيضّاء وهي التي سبق لها حيض ولو مرة؛ لأنها تتقرر بالمرة ثلاثة من 
الأيام استظهارا على أك غاكها: أيامًا لذ وقوعا»: 

مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )۲۸١/١(‏ حيث قال: 
«قوله: (والزائد على أكثره)» أي: فى حق المبتدأة» أما المعتادة فما زاد على عادتها 
ويجاوز العشرة في الحيض» والأريعين في النفاس يكون استحاضةً كما أشار إليه 
بقوله: أو على العادة... إلخ. آما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهماء فهو انتقال للعادة 
فيهماء فيكون حيضًا ونفاسًا». 

ومذهب الشافعية» يتظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٤٤/١(‏ حيث قال: «أو معتادة 
غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهرهء وهي ذاكرتهماء فترد إليهما قدرًا ووقتا؛ 
كخمسة أيام من كل شهر). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )١44/١(‏ حيث قال: «ولا تصير المرأة 
معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرهاء ويتكررء وشهرها: هو المدة التي يجتمع 
لها فيه حيض وطهر» وأقل ذلك أربعة عشر يومّاء يوم للحيض وثلاثة عشر للطهرء 
وغالبه الشهر المعروف». 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (707/9) حيث قال: «وقال الأوزاعى: عندنا امرأة 
تحيض غدوة» وتطهر عشية. قال الأوزاعي : يرون أنه حيض تدع له الصلاة» 
محمد بن مصعب القرقساني عنه وحكى محمد بن كثير عن الأوزاعي أنه قال: 
كانت عندنا امرأة تحيض يومّاء وتنفس ثلانًا». 


“YY 


ا 


EEN 
الإمامُ مالك كاه : انفرَدٌ بهذه المسألة؛ لأنه أرادَ أن يحتاط؛ لك.‎ 
وميم تفرد بهد ر د‎ 
ما لهذا أصل!‎ 
ERE قولم: (وقد روي في دَلِكَ‎ > 
بالفعل هذا الأثر الذي قصده المؤلف كانه يصحٌ.‎ 
تولم: (المَسْأَلَةٌ النَانيهُ: دْمَبَ مَالِكُ وَأَصْحَايُهُ فِي الحَاِض الي‎ > 


َة يَنْمَطِعْ حَيْضُهًا؛ٍ وَذَّلِكَ بِأَنْ تخيض ا أ و يَوْمَيْنِ وَتَظهُرَ يَوْما 0 
يوم مَيْنِ). 


0 امات 0 هنا ما يعرف بأحكام التلفيق» وهو حكم المرأة 


ت 


> تولم: (إِلَى انها تَْمَعْ يام الدّم بَعْصَهَا إِلَى بَعْض» وَتُلْفِي أَيَام 
الظَهْر ول فى كل بو ر ار اوا eT‏ 
ها لا تذرِي لَعَلَّ ديك طهر SS‏ 
يَؤْمَاء فَهِيَ ET‏ بهذا القَوْلٍ قَالَ اسايق" ٠‏ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «المسند» (ص١١")»‏ وَغَيره عن أنس بن مَالِكِ ضيه أنه قال: 
«قُرْءُ المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع» حتى انتهى إلى عشرة». وَضَعفه ابن 
عيينة وأحمد وغيرهم». انظر: «الأوسط» لابن المنذر (/0"07. 

(9) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )۱۷١/١(‏ حيث قال: «وإن تقطع 
طهر أي : تخلله دم» وتسَاوياء» أو زادت أيام الدم أو نقصت» لفقت أي : جمعت 
أيام الدم فقط لا أيام الطهر على تفصيله المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل» فتلفق 
المبتدأة نصف شهرء والمعتادة عادتها واستظهارهاء والحامل في ثلاثة أشهر النصف 
ونحوهء وفي ستةٍ فأكثرٌ عشرين ونحوهاء ثمٌّ هي بعد ذلك مستحاضةً» وتَعْتسل 
الملفقة وجويًا كلما انقطع الدم عنها في أيام.التلفيق». 

(۳) ينظر: اتحفة المحتاج» للهيتمي )۳۸١ »۳۸٤/۱(‏ حيث قال: «وأقله زمنًا يوم وليلة 
ائ قَدْرهما متصلاء وهو أربع وعشرون ساعة» وإن لم تتلفق إلا من أربعة عشر 
يوم مغلا + وأكقره رمتا اة عكر يرما بلبالبهاءوإن" ل تقل وغاليه م ارد 


يفن 


4 


صا أَنّهَا تُلَفْنْ يام الدّم» وَتَعْتَبِرٌ ديك أَيّامَ عَادَِهَاء كن سَاوَنْهَا؛ 
نق الدّمُ ولا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ2"0. وَجَعْلٌ 
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يام :امه 3 
2 2 
حَيْض» يجب أن تُلَفْقَهَا إِلَى أيّام الدّم؛ وَإِنْ كَائَث أَيَّامَ ظهْرء كَلَيْسَ 
يجب أن لمق أَيّامَ الدّم؛ إِدْ گان قَدْ تَحَثْلَهَا طهر وَالَّذِي يَحِيءُ عَلَى 
ء كاسع کرو 7 كس كشرع عره $ 022 o‏ ممع ام يي في 
أصوله أنها أيا حيض » e‏ إذ آقل الطهر عند محدود - 


چ ت 


و هو أَككَرٌ مِنَّ اليم وَالِيوْمَيْنِ - در هَذَاءِ نه بين إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالّى). 


وهذا قول جمهور الفقهاء ر 


ا وأقل زمن طهر بين زمني الحيضتين خمسة عشر يومًا بلياليها ؛ لأنه أقل ما 
ثبت وجوده» أما بين حيض ونفاسٍ ١‏ فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض أو تأخر» بل 
لو رأت الحامل يومًا وليلةٌ دما قبيل الطلق كان حيضًاء ولو رأت النفاس ستين » ثم 
انقطع› ولو لحظةء ثم رات الدم» كان حيضًا بخلاف القطاعه فى الستين» فإن 
العائد لا يكون حيضًا إلا إن عاد بعد خمسة عشر يومًا). 

)١(‏ يُنظر: «عيون الأدلة» لابن القصار »2))١559/(‏ حيث قال: «وإذا حاضت المارة يومًا 
أو يومين › وطهرت يومًا أو يومين › مبتدأة کانت› أو کانت لھا معحروفة» فزاد عليها 
الدم» فإنها تلفق أيام دم إلى الدم» وتصلي في أيام الطهر. فإذا اجتمع في يدها 

من أيام الدم - وهي مبتدأة - أقصى ما يجلس أسنانها من النساء» استظهرت على 
ذلك بثلائة يام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قَدْ فَعّدته» ثم تغتسل 
وتصلي ز في ع وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة وكذلك التي لها أيام معروفة 

(۲) مذهب الحنفية» 7 «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۲۸۹/۱) حيث قال : 
3 0 أن الطهرَ ا 5 إذا كان خمسة شن يوتا كي يكون 
حيصا أنه إذا ع ا من ثلاثة با له 0 فاصلا وإن کا اا الدمين 
اتفاقًا». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )474/١(‏ حيث. قال: «التلفيق: 
وصورته أن ترى المرأة يومًا دما ويومًا نقّاء ويومًا دما ويومًا نقّاء فلا يخلو حالها= 


{i 


> قولج: (وَالحَقٌ: أن دَمَْ الحَيْضٍ وَدَم النْفَاسٍ يَجْرِيء 
يَوْمّاء أو يَوْمَيْنِء م بو على كني ا الحيض› > أو النفا 
تجري ساف 5 سَاعَتَيْنٍ من ت التَهَارٍ َم تنقطعْ). 


المُولّف كاه يلفت النظر إلى أَمْر مُهِمُ وهو: أن دم الحيض قد 
يستمر » فيأتي بكثرة » ثم يقل» ثم يزيد» وهكذا. 


> قولة: (المَسْأَلَةُ النَالِئَةُ: اخْتَلّفُوا فى أَكَلٌ القاس وَأكْثرِو؟ قَذَهَبَ 
مَالك: إِلَى أنه لا حَدّ لاقل وَبهِ: قَالَ السافی)". 


وها 5 جمهور | لفقهاء فن 5 القاس ا وليس مذهب 


2 ره 2 2 رد مخف ا و Act‏ 2 
> قولم: (وَدْهَُبَ أبو حَزيقة وَقَوْمْ إلى أنه مَخدود؛ فَقَالَ أبُو 


= من أحد أمرين: إما أن يتجاوز ذلك خمسة عشر يومّاء أو لا يتجاوزهاء وانقطع عند 
استكمالهاء فالذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم» 
وأيام النقاء». 
ومذهب الحنابلة: يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )714/١(‏ حيث قال: «التلفيق ضم 
الدماء بعضها إلى بعض» وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر لا يبلغ أقل 
الطهر بين الحيضتين» وصلح زمانهء أي: الدم للمتفرق أن يكون حيضًا بأن بلغ يومًا 
وليلةٌ ولم يجاوز مع مذة الطهر خمسة عشر يوماء فمن كانت ترى يومّاء أو 
أقل. أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض يومًا وليلة فأكثر وتری طهرًا متخللا 
لذلك الدم» » سواء كان زمنه كزمن ¿ الطهرء أو أقل أو أكثرء فالدم حيض ملفق 
فتجلسه). 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱۷٤/١(‏ حيث قال: «وأقله دفعة). 

) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳۸١ .۳۸٤/١(‏ حيث قال: «وأقله زمنًا يوم وليلة 
أي : قدرهما متصلا» وهو أربع وعشرون ساعة). 

(۳) مذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )779/١(‏ حيث قال: 
«والنفاس لا 9 لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده» فرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد قليلا 
وكثيرًا». 


م عمو 


حَنِيفَةَ: هُوَ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْما('0. وَقَالَ أَبُو يُوسّفُ (صَاحِبُهُ) : 
عَشَرَ يَوْمًا. وَقَالَ الحَسَنٌ البَصْرِيٌ: عِشْرٌونَ يَوْما)”". 

ومن الفقهاء مَنْ قال: هو أسبوغ”". 

ل ا ا ُو ون ا 4 
رَجَعَ عَنْ دَلك؛ كَقَالَ: يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النّسَاءُ2206: وَأضحاب تابون عَلَى 
القَوْلٍ الأَوَّلِء وو ال الشَّافِعِىُ). 


القَؤْلُ الأول للإمام مالك قال به الإمام أحمد أيضًا في ر 
زفق 
عله .> 


)١‏ المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا حدّ لأقل النفاس. قال القدوري في 
«المختصر» (ص*٠۲):‏ «وأقل النفاس لا حدَّ له). ١‏ 

وأما الذي أشار إليه المصنف» فقال الكاساني في «بدائع الصنائع» :)5١1/١(‏ «وما 
ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل الام فذاك في موضع آخرء وهو أن 
المرأة إذا طلقت بعدما ولدت» ثي جاءت» وقالت: نفست ثم طهرت» ثلاثة أطهارء 
وثلاث حيض» فبكم تصدق في النفاس» فعند أبي حنيفة لا تَضدق إذا أدعت في 
أقل من خمسةً عشرّ يومّاء وعند أبي يوسف لا تصدق في أقل من أحد عشر يومّاء 
وعند محمد تصدق فيما ادّعت» وإن كان قليلا». 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «وكان الحسن البصري يقول: إذا 
رأت النفساء الطهر بعد عشرين يومّاء فإنها طاهرء فلتصل). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «وروينا عن الضحاك أنه قال: 
إذا رأت الطهر في سبعة أيام» اغتسلت يوم السابع وَصلّت». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱۷٤/١(‏ حيث قال: «وأكثره ستون 
يومّاء ولا تستظهرا. 

)٠(‏ يُنظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب )۱۸۹/١(‏ حيث قال: «وفي أكثره روايتان» 
اعا ا لا عد نه رها ان فس ا بج الا و ترجو في :ذلك إلى 
أهل العلم والخبرة منهن». 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي :)787/١(‏ حيث قال: «وأكثر النفاس أربعون 
يومًا... هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه ستون. حكاها ابن عقيل 
فمن بعده). 


| شح بدايةالجتهد_‎ |g ١ 


> قولة: (وَأَكْثَرُ أَهْلٍ العم مِنَ الصَّحَابَةِ ‏ عَلَّى أن أَكْثَرَهُ أربَعُونَ 


4 


(Nat و م‎ n (MDs oe 
. وما > ويد قال آبو حخئيفة)‎ 


2 


وهَذَا هو المشهور عن الإمام أحمد”"» وأكثر العلماء گمَّا ذكر 
المؤلف كانْة. 


> قول: (وَقَدْ قِيلَ: تَعْتَبِرٌ المَرَآةٌ فِي دَلِكَ أيّامْ أَشْبَاجِهًا مِنَ 
ر er TT ٤ ay ad‏ .0 مهام 000 2 
النساء؛ فإذا جاوزتهاء فهيّ مُسْتَحَاضَة وفری فوم بين ولادة الذكر 
د يحمي ê RI‏ كو وق 1 دعاوس ا و ودار وو 
وولادة الانثى؛ فقالوا: للذكر ثلاثون يَومَاء وللأنثى أَرْبَعَون ا 1 
سے سے م 1 ا 3 . ع ا لها م اماس 8 توه ¢ 
وَسَبَبَ الخلافي: عَسر الؤقوفي عَلى ذلك بالتخربَة؛ لاخيلاف أخوَال 
ر 7 OS‏ رر چ ص A7‏ 2 6م ry‏ ت ت 
النْسَاءِ فى ذَلِكَء وَلْأَنَهُ لَيْسَ هُنَاكَ سُنَةَ يُعْمَلَ عَلَيْهًا؛ كَالحَالٍ فى 
احيلافِهم في أيّام الحَيْض والطهر). 

المُؤلف ياه سبق أنْ عبر فى الحيض بلفظة: «لداتها»» وهنا قال: 
«أَشْبَاهِهَا»ء وذلك لما يلى: 


)١(‏ لأن بعض النساء تلدء ثم ينقطع عنها الدم مباشرة. 
(۲) وبعضهن يصاحبها الدم أيامًا قليلة» ثم يتوقف. 
(۳) وبعضهن يستمر معهن أكثر من أربعين يومًا. 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۷١/۲(‏ حيث قال: «قالت طائفة: حد ذلك أربعون 
ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» رَوينا هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعن ابن 
عباس › وعثمان بن أبي العاص»› وعائذ بن عمرو. وأنس بن مالك وأم سلمة). 

)۲( يَنظر: (مختصر القدوري» (ص١٠)‏ حيث قال: «وأكثره أربعون يومّاء وما زاد على 
ذلك فهو استحاضة). 

)٤(‏ وهو قول آهل الشام: ينظر: «الأوسط) لابن المنذر (۳۷۹/۲) حيث قال: «والقول 
الثاني ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يُقولون: إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون 
ليلة»ء ومن الجارية أربعون ليلة». 


17ب ل 

فمن “قال "(أككره أربعون يوقا ار ما يعد ذلك استحاضة. 

> قولة: (المَسْأَلَة الرَّابِعَةٌ: اَلَف الفَقَهَاء - كَدِيمًا وَحَدِيئًا ‏ هَل 
الدّمُ ِي تَرَى الحامل هو حَيْضٌ» أم اسْتِحَاضَةٌ؟). 

المؤلف باذ يذكر هنا مسألة حيض الحامل: 

فَقَدْ سَبَّق أنْ ذكرنا فى المقدمات التمهيدية لهذا الكتاب أن المرأة إذا 
حَمَلتْء تحوّل دم حَيْضها السابق إلى غذاءٍ لجَنِينِهاء فإذا ولدث تحوّل إلى 
لبن لإرضاعِدء فَعَلَى هذا: هل لو رأت الحامل دما أثناء حملهاء يعتبر دم 
حيض؟ أو دم فساد؟ فأكثر الفقهاء يَرّون أن الحامل لا تحيض. 

وأما الأئمة الأربعة. فانقسموا فى ذلك إلى قسمين: 

فالمالكية والشافعية: يرون أن الحامل تحيض 

والحنفية والحنابلة : يرود أنها لا تحيض. 

ولكلّ وجهةء وأدلة يتمسك بها. 

والأدلة - وَإِنْ لم تكن من حيث التنصيص أدلة صريحة على المُدَّعَى 
- لكنّها أيضًا لها مفهومٌ يتمسك بها أهل القول الثاني» والآخرون يردون 
ذلك القول. 

أدلة المالكية والشافعية: 

مما استدل به مَنْ ذهب إلى أن الحامل تحيض 

الدليل الأول : 

قالوا: هى ترى دمّاء تنطبق عليه أوصاف دم الحيض» قدم 
الحيض معروف؟ وصفه رسول الله کا بقَؤله : «فإنه دم أسود يعرف»"» 
(© سياتي ذكر أقوال کل مذهب قريبًا. 
)۲( ا أبو دود 3 él‏ والنسائي (ه71). عن فاطمة بنت 9 حبيش أنها كانت 

تستحاض » فَقَال لها النبي بي : «إذا كان دم الحيض » فإنه دم أسود يعرف فإذا کان= 


وهو ثخين» وله رائحة» فأوصافه تعرفها النساء» ويعرف لغيرهن بالوصف. 
الدليل الثاني : 
قالوا: هذا الدم تراه الحامل في زمن الحيض ووقته. 
وهنا نقول: النساء على أنواع شتى 
)١(‏ فمنهن امرأةٌ لها عادةٌ. 
(۲) ومنهن امرأةٌ تعرف ما يتعلق بالدم بالتمييز. 


(۳) وم خ أمرأةٌ بين الأمرين؛ فتكون معتادة ومميزةً فى نفس 


الوقت. 

)٤(‏ ومنهن امرأةٌ تضطرب عادتهاء وتختلط عليها. 

(4) ومنهن مَنْ أرشدهنّ رسول الله 4ي بمّوله: «تحيضي ستة أيام» أو 
سبعة أيام. في علم الله إلى غير ذلك. 

الدليل الثالث: 

قالوا: هذا الد لا يخلو من أمرين: 

الأول: إما أن يكون دم فساد. 

الثاني: وإما أن يكون دم صحة. 

ودم الصحة إنما هو دم الحيض» وليس بدم مرضء كَالُوا: فهو مُتَرددٌ 
بين أمرين» والأصل السلامة من العلة. 


= ذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخرء فتوضئي وصلي»؛ وصححه الألْبَانيُ في 
GR 3‏ ليه 
جحش » وحسنه الألبان في 2 الغليل» م 


1۹ 


أدلة الحنفية والحنابلة : 
اال ا إلى أن الحامل لا ف 
الدليل الأول: 


قالوا: الشرع اعتبر الحيض علامة براءة الرحم؛ فهو يدل على خُلرٌ 
اران الج فال ف اوق ال را مح ان 
أحكام النكاح. 

وقالو: لكوك E e‏ رض EN‏ 
الحيض دليل براءة الرحم من الحمل» وعَليه فلا يَجْتَمع الحمل والحيض 
في آنِ. 

الدليل الثاني : 

ففي الحديث الصحيح: عَنْ سالم بن عبدالله «أنَّ عبدالله بن عمر ها 
طلق امرأته وهي حائض» فبلغ ذلك رسول الله بي فقال لأبيه عمر: مره 
فلدراجعها مدا E‏ 

وجه الاستدلال: إنكار الرسول يل على ابن عمر ا تطليقه 
امرأته وهي حائض» فطلاق الحائض طلاق بدعي كما يقول المُقّهاء 
وقد وقع خلاف بينهم في وقوعه'". واتفق الفقهاء على صحة 


.)1/1591( ومسلم‎ )١500١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في الحيض حرام ابتداءء وهو بدعي منهي عنهء 
وذهبوا إلى أنه يقع في زمنه» واختلفوا في رجعتهاء فذهب الحنفية والمالكية إلى 
وجوب رَبجعتهاء وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه سنة: 
فمذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين (۲۳۲/۳ - 
3). حيث قال: «وحل طلاقهن (أي: الآيسة والصغيرة والحامل) عقب وطء؛ 
لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل» وهو مفقود هنا... وتجب رَجعتها على 
الأصح فيه» أي: في الحيض؛ رفعًا للمعصية» فإذا طهرت طلقها إن شاءء أو 
أمسكها). 


0 


طلاق الحامإ . 


وعليه: فبما أن الحائض لا يجوز تطليقهاء ويجوز تطليق الحامل؛ 
فكيف يصح القول بحيض الحامل؟! فهذا أمران لا يجتمعان. 


الحائض أنها حائض؛ بل لئلا تطول عليها العدة؛ حيث يلزمها براءة 


قالوا: وهذا غير مُتَحَقَقٍَ في الحامل؛ لأن عدتها تنتهي بوضع 
حملها. 


= ومَذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )۱۷۲/١(‏ حيث 
قال: «ومنع طلاقًا بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل» وكانت غير حامل» ووقع 
وأجبر على الرجعة» ولو أوقعه على مَنْ تقطع طهرها يوم طهرها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ۷٦/۸(‏ - ۷۹) حيث قال: «ويحرم 
البدعي لإضرارها أو إضراره أو الولد به... ومَنْ طلق بدعيّاء سن له ما بقي 
الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي طلق فيه» والحيض الذي بعده لا فيما بعد 
ذلك؛ لانتقالها إلى حالةٍ يحل طلاقها فيها الرجعة» ويكره تركها». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5140/0)ء حيث قال: «وإِنْ طلق 
المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر أصابها فيه» ولو أنه طلقها في آخره أي: 
آخر الطهر الذي أصابها فيه... ويقع نصًا طلاق البدعة... وتسن رجعتها أي: 
رَجْعة المطلقة زمن البدعة إن كان الطلاق رجعيًا». 

)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص٤١٠)‏ حيث قال: «وطلاق الحامل 
يجوز عقيب الجماع». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير »)٥۳۹/۲(‏ حيث 
قال : «وجاز طلاق الحامل في الحيض؛ لأن عدَّتها وضع حملهاء فلا تَظويل فيها». 
وَمَذْهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//5)» حيث قال: «ويحل طلاق 
مَنْ ظهّر حَمّلها لزوال الندم». 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/؟1؟). حيث قال: 
«والحامل التي استبان حَمْلها عدتها بوضع الحملء» فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان 
بخلاف ما لم يستبن حملها وطلقها ظنًا أنها حامل» ثم ظهر حملهاء ربما ندم على 
ذلك». 


> قولم: (نَذَهَبَ مَالِك2"0. وَالشَافِيِيُ في اصح َولَيه)”". 

قصد المؤلف اث4 بقوله: (قَوْلَيُو): هو الإمام الشافعي؛ فله 
مذهبان: قديم عدل عنه بعد سفره لمصرء بعد أن كتب مذهبه الجديدء 
وللشافعية كلام طويلٌ في الاعتداد بالمَذُهبٍ القدي " 

ومْنَاك ثلاث مَسّائل من المَذْهب القديم اتفقوا على الأخْذ بها. 

وليسّ مَعْنِى هذا: أن غيرّها من مسائل المذهب القديم غير صحيحةء 
و ليس لها أهمية. 

َالإِمَامٌ الشَّافِعيُ اف4 ربما توقف فيهاء أو رجع عنها؛ لعَدَم صحة 
الأحاديث فيها. 

ومَنْ طالع كتب الشافعية» ولا سيّما كتب النووي؛ ك «المجموع». 
وغيره: وجد أمثلة لمثل ذلك. 

دشت الإمام الشّافعيّ القديم في هذه المسألة: يَوَافق اهک 
الحنفيّة والخنابلة بخلاف مدهي الجديد: وَالْذَي عبّر عنه الولف یاو 
بقَؤْله : «أُصَحٌ قَوُلَيْهِ) ؛ فهو يرّافق فيه المالكية. 

فمَذهب الشافعي الجديد: يُعَبر عنه بالصحيح؛ لكن لا يلزم ذلك 
ضعف القديم؛ فَكمْ من أحاديتٌَ صت في القدي“ 


ا 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير »)۱۹۹/١(‏ حيث قال: :«ولما كان ما 
ينزل من الذّم من الحامل يُسمَّى عندنا حيضًا». 

(۲) وهو القول الجديد» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۹۳/۱) حيث قال: والأظهر 
الجديد أن دم الحامل حيض». 

(۳) قال النووي في «المجموع» (3/1): «كل مسألةٍ فيها قولان للشافعي ككُلَنْهُ ؛ قديم 
وجديد» فالجديد هو الصحيح» وعليه العمل). 
وقال أيضًا :)1۸/١(‏ «ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي كاه 
في مسألةٍ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظرء بَلٌ عليه في القولين 
العمل بآخرهما). 

(4) بل حرّم الشافعي على الناس روايتهاء فد كان يقول: «ليس في حل مَنْ روى عني 
القديم»» انظر: «البحر المحيط» للزركشى .)"٥۷/۸(‏ 


1۳۲ 


> قولم: (وَغَيْرُهُمَا: إِلَى أنَّ الحَامِلَ تجيض) 


م افق مَالِكا وَالشَافِعِيَ جماعة على ذلك؛ لكن الآخرين معهم 
اغ ا 


هو 2 4 ۶ وله ر ت ۳(2 2 0 52 
< قولة: (وذهبٌ أبو e‏ واد > وَالتُوْرِيٌ 5 


وَغَيْرُمُهْ” : إِلَى أن الحَايلَ لا َجِيض» وان أن الم الظَاهِرَ لَّهَا دم فُسَادٍ 
وَعِلَةٍ إلا أن يُصِيبها الطَلْقٌ؛ كَإِتهمْ أَجمَعُوا عَلَى أنه دَمْ ِمَاس). 


بیان وهم المؤلف في قوله : «أَجْمَعُوا : 


هذا من أَوْهَام ابن رشد یاه التي يقع فيها في «بداية المجتهداء 
قَهَذا ليس إجماعًا فى الحقيقةء بل هذا قول الإمامين مالك“ وأحمد“) 


00 وهم : الليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» وعبدالرحمن بن مهدي › وقتادة. ينظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (54/9. 

(۲) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٤١/١(‏ حيث قال: «ودم الحامل ليس بحيض» وإن 
كان ممتدًا). 

(6) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)7١7/١(‏ حيث قال: «والحامل لا تحيض). 

() يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/777), حيث قال: «فقالت طائفةٌ: لا تَدَع الصلاة 
كذلك قال سفيان الثوري». 

)6( وهم: عطاء واين المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن 
المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد. يُنظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (375/9). 

() يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (١/٤۱۷)ء‏ حيث قال: «والنفاس دم 
أو صفرة ل عن لا قبلها على الأرجح» بل 
هو حيض لا يعد من الستين يومًا». 

(۷) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١77/1(‏ حيث قال: «دم تُرْخيه الرحم مع 
ولادة وقبلها (أي: الولادة) بيومين أو ثلاثة بأمارة (أي: علامة) على الولادة 
كالتألمء وإلا فلا تجلسه؛ عملا بالأصلء فإِنْ تين عدمهء أعادت ما تركته 
وبعدها (أي: الولادة) إلى تمام أربعين يومًا من ابتداء روج بعض بعض الولدء فأكثرة 
أربعون». 


YY 


نعم أجمعوا على أن الدم بعد الوضع إنما هو دم ا لکن ما تراه 
وقت الطلق» أو قبله بقليل : 

فالحنابلة: يعتبرونه نفاسًا إذا تقدم الوضع بثلاثة أيام» أو يَوميق» أو 
يوم 

والمالكية : مذهبهم قريب من هذا. 

والشافعية: ينازعون في ذلك. 

أما الحنفية: فيعتبرونه دم استحاضة. 

وعليه: فَلَيّس في المسألة إجماعٌء فالإجماعٌ ألا يخالف في المسألة 
أحذّء فإِدًا كان الائمّة الأربعة أنفسهم وق بينهم خلاف - وهم معدودون - 
فما الظنٌّ لو استقصينا آراء العلماء فى المسألة؟! 

> تولم: (وَآَنَّ حُكْمَهُ حُكُمْ الحَيْضٍ في مَنْعِهِ الصَّلَاةٌ وَغَيْرٍ دّلِكَ 
ياشكا 


التّفاسُ يتفي مع الحيض في جل أحكاموء ولكن هناك مسائل دَكرها 
العلماء ء لا يأخُذُ النفاسسُ فيها حك الحيض؛ منها ما يلي : 
)١(‏ أن النفاس لا يعتد به بالنسبة لبلوغ المرأة بخلاف الحيض”©. 


»)۲۹۹/۱( مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
حيث قال: «والنفاس... دم... ويخرج من رحمهاء فلو ولدته من سرتها إن سال‎ 
الدم من الرحم فنفساءء وإلا فذات جرحء وإن ثبت له أحكام الولد عقب ولد أو‎ 
أكثره ولو متقطعًا عضوًا عضوًا لا أقله).‎ 
: ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج؛ رماي (5/1). حيث قال: «النفاس‎ 
الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل» فَخَرج بذلك دم الطلق» والخارج مع الولد‎ 
فليس بحيض ؛ ؛ لكونه من آثار الولادة» ولا نفاس لتقدّمه على خروج الولد» بل هو‎ 
دم فساد إل أن يتصل بحيضها المتقدم. فإنه يكون حيضًا».‎ 

زفق تقدم ذلك ضمنًا في ذكر مذاهب أهل العلم. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۲۹۹/۱)» حيث 
قال: «(قوله: إلا في سبعة) هي البلوغ. . . فقوله البلوغ... إلخ؛ لأنه لا يتصور 
به؛ لأن البلوغ قد حَصّل بالحبل قبل ذلك». 


۳٤ 
الاس لأ بخ يه لى ار :بوت الح‎ 0 105( 
قولع: (وَلِمَالِكِ وَأَصْحَابهِ فى مَعْركَةٍ الْتِقَالِ الحائض الحامل).‎ > 
اشاوف: العف‎ N ايقن المالكية‎ EE 
والحنابلة”". قيّرونَ أن الحاملَ لا تحيض» وأن الدم المصاحب لحملها‎ 
إنما هو دم فساد» وعليه فلا فرق بين تَمَادِيه من عدّمه مع الحامل؛ فهو دم‎ 
استحاضة.‎ 


> قولة: دا تَمَادَى بها الدَّمُ). 
قصد المؤلف يخا بتمادي الدم: استمراه. 
> قولعة: (مِنْ كم الحَيْضٍ إلى حَكم الاسْيِحَاصة: أَمْوَالٌ 
= ومذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)51١7/١(‏ حيث قال: «النفاس لا 
يتعلق به عدةء ولا استبراءء ولا بلوغ؛ لحصولها قبله بالولادة أو الإنزال الناشئ عنه 
العلوق». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١994/١(‏ حيث قال: «وكونه» أي: 
النفاس لا يوجب البلوغ؛ لحصوله قبله بالحمل؛ لأن الولدَ ينعقد من مائهما». 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۲۹۹/۱)ء حيث 
قال: «(قوله: إلا في سبعة) هي... وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السُنَّة 
والبدعة». 
ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (0”57/7) حيث 
قال: «ومنع الواقع فيه (أي: في الحيض). وكذا في النفاس. ووقع (أي: لزمه) 
الطلاقء وأجبر على الرجعة». 
ومَذڏهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)4١/1١(‏ حيث قال: «ويحرم به 
ما حرم بالحيض حتى الطلاق إجماعًا). 
ومَذُهبٍ الحنابلة: يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱١١/١(‏ حيث قال: 
«وكؤنهء (أي: النفاس). .. وغير طلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة». 

(؟) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا. 

(۳) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا. 


o2 


سيب اضطراب اد قَوَال الإمام مالك وَأضحابو فی ذلك : 


لن مسائل الحيض بِحَاجَةٍ لأصولٍ تُبْنى عليهاء وهنا كانت عادات 
النساء ما اعتمدوا عليه» وهي مختلفةٌ ومشتوعة ١‏ فَكان ذلك سبب اضطراب 
أَقْوَالهم. 

وله نلفت الأنظار هنا لأمر مهم : 

تأاحظ أن المولت كاله تعرفن ااا للات كن المدهب 
المالكي» وهو بذلك يُخَالف منهجه الذي خظّه حيث قال: «سأقتصر على 
أصول المسائل»» ومع ذلك نرّاه يعرج على بعض المسائل الفرعية في 
مذهبه» فقد وعد في كِتَابٍ القَذْفِ ‏ إن أنسأ الله في عُمُره وأطال ‏ أ 
يكتب كتابًا في فروع المالكية» ويظهر لي أنه ما كتب في الفقه غير كتاب 
«بداية المجتهد» هذا. 

> قولت: (أَحَدُمًا: أن حُكْمَهَا حُكُمْ الحائض تَفْسِهًَا). 

القول الأول: للمالكية. والشافعية”" في حكم الحامل لَوْ طال 

معها دم الحيض: أنها تأخذ حكم الحَائض ‏ ا 


وَللمالكيّة ‏ كما سبق - أقوالٌ في أكثر مدة الحيض"": 
أيام» أو أكثر؟ وأوْصَلوها إلى خمسة عشر يومًا. 


ا 


هي عشرة 


(1) ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱١۹/١(‏ حيث قال: «وأكثره لحامل 
بعد دخول ثلاثة أشهر إلى الستة النصف ونحوه خمسة أيام» وفي دخول ستة على 
المعتمد... فأكثر إلى آخِرٍ الحمل عشرون يومًا ونحوها عشرة آیام» فالجملة 
ثلاثون»› ول حكم ما أي الدّم الذي قبل الدُّول في ثالث الغلاثة بان حاضت في 
الأول أو الثاني كما بعدهاء أي: النصف ونحوهء أو كالمعتادة غير الحامل تَنكث 
عادتهاء والاستظهار على التحقيق قولان» آرجخهما الثاني». 

فم «مغني المحتاج» للشربيني (۲۹۳/۱)» حيث ال «فإذا كانت ترى وقتا دما 
ووقتا نقَاءَ» واجتمعت هذه الشروط› حكمنا على الكل بانه حيض). 

(۳) تقدم ذكر قولهم فيها. 


۳ 


أما الشافعية : : فقولهم في ذلك واحد. 
لكن 5 رواية 


3 دام 28 ا (N‏ 
خرى: تفن علي أن أكترم نيع فق وا ٠‏ وهي 
زؤاية لاله ب فق : خفن الحامل تى عاضا إلى أكتز مدة الحيضن» 


ثم لو استمر معها الدم يصير دم فَسَادٍِء وتأخذ حكم المستحاضة. 


اويا صب 


2 دع واد ەر م الح وخ‎ o 
قولع: (أغني: إِمَّا أن تَمْعَْدَ أكثْرَ أيّام الحَيّضء ثم هي‎ > 
ا‎ 


قَهَذا هو القول الأول: أنها تعامل معاملة الحائض غير الحامل. 


أنْ تَسْنَظ ع ا المَعْتَادَة تلد اة أَنَام؛ ما : 
۶ ر م 
بح مَحْمُوعَ د لك: ا کنر م حمسَة عَشَرَ يومًا). 


وهنا: فإنها تضيف إلى أيامها المُعْتَادَةِ في الحيض ثلا ثة أيامء وهذا 
أمر ‏ كما قال المؤلف يناش _ انفرد به المالكية. 


ووو 


> قولت: (وَقِبلَ: إِنَهَا تَفْعُدُ حَايِضًا : : ضِعْف أَكْثرِ يام الحَبْض). 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۹۳/١(‏ حيث قال: «والأظهر أن النقاء بين دماء 
أقل الحيض فأكثر حيض تبعًا لها بشروط» وهي ألا يجاوز ذلك خمسة عشر يومّاء 
ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض». 

(؟) بُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳۸١/١(‏ حيث قال: «وأكثره زمئًا خمسة عشر يومًا 
بلياليهاء وإن لم تتصل» وغالبه ستة أو سبعة» كل ذلك باستقراء الشافعي» بل صح 
النص بالأخير). 

(۳) تقدم ذكر قولهم فيها. 
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تُضَعْفُ اتر ايام لحَيْض بِعَدَدٍ الشهُورٍ التي مَرتْ لَهَاءِ ثَفِي الشَّهْرٍ | الثاني 
E‏ أَكْثّرٍ الحَيْض مَرَنَيْنِء وَفِي الكَّالِثِ تلات > مَراثِ» 
وَفِي الرّابع أَرْبَعَ مَرَاتِء وَكَدَلِكَ ما رَادَتِ الأَشْهُرُ)0". 

دلالة كلمة «وقيل»): 

يَظهّر لي - واللَّهُ أَغْلّم - أن المؤلف يميل إلى تَضُعيف هذه الأقوال» 
توا عقر E‏ كلذب + لتمميد يزه إنانا يناه الكابية القن ندل علي 
العمريفن»ء: خاضة وان هذه الأقوال لا أساس لها لا من التصوصضن؟ .ولا 
من التجربة والعادة. 

> قولم: (وَسَبَبٌ E rs‏ عْسْرٌ الؤُقُوفٍ عَلَى ذَلِكَ 
بالنّحْريَق وَاختَلَاط ١‏ الْأَمْرَيْن؛ َه مره کور الدَّمُ الذي تراه الحَامِل دم 
قو المَرأَةِ وَافِرَة وَالجَنِينُ صَغِيرًا). 

يشير المؤلف کاو الى اختاف دم e‏ حسب اختلااف المرأة 

00 ا وش عم النساء يهبهن الله 138 قو في الجسم» و 
في البدن» وبعضهن 0 كَذَلك؟ فيظهر أثر ذلك الدم ا يخرج 
منها في الحالتين. 

فالدم الذي يخرج أثناء صحتها وقوتها : هو دم الحيض. 

والدم الذي يخرج أثناء ضعفها ومرضها: هو دم استحاضة» وهو دم 
فساد. 


0 دك‎ T~ o 
7 95 
جن ذلك إدا كَانَتْ‎ 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )۱۳۷/١(‏ حيث قال: «وقال مطرف عن 
مالك: تجلس في أول شهور الحمل أيامها والاستظهارء وفي الثاني تثني أيام 
حيضتها ولا تستظهرء وفي الثالث تجلس مثل أيامها ثلاث مراتء» وفي الرابع تربعها 
هكذا حتى تبلغ ستين ليلة» ثم لا تزيد. ونلة اشيسة ا E‏ وأنكر 
أبن الماجشون في المجموعة قول مطرف هذا الذي ذكر ابن حبيب» وقال: ليس 
بقول مالك. . . وهذا خط ولا تكون نفساء إلا عند ولادة). 


1A 


> قولت: (وَبِذَلِكَ أَمْكنَ أنْ يون حَمْلٌ عَلّى حَمْل؛ عَلَى ما حَكاهُ 
بترا وَخَاليتُوسن > وساي الأطاء). 

المؤلف تنه يعني: أنه يمكن أن يحصل حَملٌ على حَمْل. 

1 وأتقراظ وخاليتوس: هذان مخ أطباء اليوتاة» وها مشهوزان: 

اا - وَإِنْ كان بعد الأول - إلا أنه أشهر منه. 

> قولة: (وَمَرَةَ يون الدَّمُ الذي تراه الحَامِلَ؛ لِضَعْفٍ الجَيِين 
وَمَرَضه› التابع إضعفها وَمَرْضِهًَا - في الأكْثَر - َيون 2 مغل ة وَمَرَضٍِء 
وَهْوَ في الأكتّر دم عِلَّ). 

َد تقدّم علم الطب الآن ‏ بلا شك - أكثر مما كان عليه الحال زمن 
الولف او قبل زمته»-فبشوال الأطباء النين يولق في دينهم وعلمهم: 
تَسْتطيع الوقوف على إجاباتٍ لمثل هذه المسائل المختلف فيها؛ لأنها بنيت 
قديمًا على الظن والتخمين؛ بخلاف الحال الآنء فقَّدٌ تيسّر لأطباء العصر 
من الأجهزة وكثرة التجارب ما لم يتوفر للسابقين. 

فبدراسّة هذه الأمور الآن من الناحية الطبية: تصحح كثير من مسائل 
الحيض - والتي هي محل خلافي بين الفقهاء ‏ وغيرها مما يشبههاء والله 
أعلم. 

EN المكلف المقهاة قفن‎ EN «(المكالة‎ FE 
والكذرى.‎ 


المؤلف كاله يتعرّض هنا لمصطلحين؛ وهما: الصٌّفْرَة والكدرة. 


)١(‏ «الصفرة»: أي: الماء الذي تراه المرأة كالصّديد يعلوه اصفرار. انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر )1/0( 


«الكُذْرة»: لون ليس بصَافٍ» بل يضرب إلى السواد؛ وليس بالأسود الحالك. انظر: 
«النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال الركبي .)55/١(‏ 


وى 
SL‏ 


ونتعرض هنا لتغريفهماء ثم لتعريف مُصطلحاتِ مُتَعلقَةٍ بهما؛ فنقول 
وبالله التوفيق : 

(أولًا): تعريف الصّفْرَة: 

هى : ماع یخرج من فرج المرأةء يشبه الصديد» تعلوه صفرة. 

EOC E 

هي : ماءٌ يخرج من فرج المرأة على شكل الماء الكدر؛ أي: المتسخ. 

(ثالنًا): دم الصّفْرّة ودم الكَذرَة مغايران لدم الحيض: 

دم الحيض - كما سبق بيانه - ثخينٌ» وله رائحةٌ كريهةٌ» وقد تنقطع 
هذه الرائحة؟؛ لکن تبقى صفاته كلونه وسماكته. 

وعليه: فَهُوَ مغايرٌ في صفاته لدم الصُفْرَة ولدم الكذرّة. 


و 


-32 شرح بداية المجتهد ۳۹“ 


6 


(رايعًا) : دم الاستحاضة: 

ماك اخم يشلك عن ردم الحيقن أيضًا 4 .رهق وم الاستحاحة. 
(خاممًا) ‏ القضة الها : 

سيأتي أيضًا في هذا الباب مصطلح القصة البيضاءء ونتعرّض لتعريفه 


فنقول: اختلّف الفقهاء في المراد بها؛ على أقوالي» نذكر ثلاثةٌ منها؛ 


القول الأول وهو أشهر الأقوال: 
يرى أصحابه أنها الماء الأبيض الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء 
الدم. 


)١(‏ «القصة البيضاء»: قيلَ: هي شيءٌ كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم. وقيل: 
معناه حتى تخرج الخرقة كالجص الأبيض فالقصة الجص. انظر: «طلبة الطلبة» 
للنسفي (ص۱۲). 


(1) 


(۲) 


قرف 


عقب انتهائه؛ فيخرج معها ماءٌ أبيض 


54 


فالقصة البيضاء: هي علامة الطهر"". 
وسَمّوها كذلك : لكونها ماء ايض يشبه الجص الور 
القول الثاني : 


يرى أصحابه أن القصة البيضاء: إدخال المرأة قطنةً في محل الدم 
زفرف 


القول الثالث : 
يرى أصحابه أن القصة البيضاء: إدخال المرأة قطنة في محل الدم» 


عقب انتهائه؛ فلا يخرج معها شيءٌ؛ بل تخرج القطنة بيضاء. 


وهذه الأقوال الثلاثة: تجتمع على انقطاع الدم. 
وبرؤية المرأة للقصة البيضاء : يرتفع عنها وَضْفٌ الحائض. 
ويلزمها: الاغتسال» ثم الصلاة. 


وهو مذهب الجمهور: 


فمذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )789/١(‏ حيث 
قال: «فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ تريد بذلك الطهر من 
الحيض». 

ومذهب المالكية. ينظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص١١)‏ حيث قال: «وعلامة 
الطهر الجفوف أو القصة البيضاء». 

ومَذُهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (١/١٤۳)ء‏ حيث قال: «فتقول: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ تريد الطهر من الحيضة». 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١19/1١(‏ حيث قال: 
«فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؛ تريد بذلك الطهر من الحيض». 

«القصة البيضاء»: قيل: هي شيءٌ كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم» وقيل: 
حتى تخرج الخرقة كالجص الأبيض» فالقصة الجص. انظر: «طلبة الطلبة» للسفي 
وهو قول لمالك وأحمدء يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )١47/١(‏ حيث قال: «قال 
مالك وأحمد: هو ماءٌ أبيض يتبع الحيضة. 
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> قولت: (مَلْ هى حَيْضُء أَمْ لا؟). 


الت انه يتعرّض الاختلااف الفقهاء فى توصيف الصَّفْرَة 
وَالكذرَة» وجعلهما حيضًا من عدمه؟ كما سيأتي. 


> قولت: (كَرَآََتْ جَمَاعَةٌ أَنَهَا 5 في أَيّام الحَيْض)”". 
المراد بقول المؤلف: قرات جَمَاعَة) : جماهير الفقهاء. 


قالوا: الصٌّفْرَة وَالكُدْرَة حيض 
والسؤال: هل الصٌّفْرَة وَالكَدْرَة حيضٌ مطلماء أو حيضٌ في زمن 
الحيض دون غيره؟ 


للفقهاء د ثلاثة آأ3 قوالٍ فى هذه المسألة من حيث الجملة» أو هی أقوالٌ 
أريعة فى الحقيقة: 


القولء الأول هو قو ل اجماهين العلماكء من الحففية» «والشافعية: 
والحنايلة» ال - وخرت المالكية؛ أن لهم رواية أخرى - فهو لاء 
يرون أن الصمرة والكدرة حيض في زمن الحيض » يعني : : في وقته. 


وَللمالكيّة رواية أخرى يرون فيها أن الصفرة والكدرةة حيض في زمن 
الحيض» وفي عَيْره أيضًا””"» لكن الرواية المشهورة عنهم هي التي وَافُقوا 
فيها الجمهور. 


)١(‏ سيأتي مذهب أهل العلم في هذه المسألة. 

(؟) سيأتي مذهب أهل العلم في هذه المسألة. 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )177/١(‏ حيث قال: «وما ذُكره من أن 
الصّفرة والكذرة حيض هو المشهور. ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض 
أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر. وقيل : إن كانا في أيام الحيض فحيض› وإلا 
فلاء وهذا لابن الما عضوت وجعله المازري والباجي هو المذهب. وقيل: إنهما ليسا 
بحيض مطلقًا . .. حكاه في التوضيح». 


ع 


قَدْ أشار المؤلف فة إلى أن الإمامَ أبا يُوسّف من الحنفية خالف 
إمامه 1 حنيفة فى هذه المسألة. 


فأبو و يرى - كالجمهور ‏ أن الصفرة حيض في زمن 
الحيض » لكنه لا يرى الكدرة حيضًا إلا إذا تقدمها دم. 


5000 بين الصف ة والكدرة: ف افة إا جمهور في حكم الصفرة دون 
الكدرة 
ر٥٠‏ 


أما الإمام أبو ثور" : فيرى أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض إلا 
أن يتقدمهما دم. 


العو 
م DF A“‏ 7 ا 2 ل ل و 
< قتولم: (وَبِهِ قال الشَافْعِث 20 و ا وروي مثل ذلك عن 
مَالِكِ)” . 


وقال به أيضًا: الإمام أحمد"» والإمام مالك في المَشّْهور عنه. 


)١(‏ سيذكر المصنف قوله قريبًا. 

(۲) يُنظر: «الأوسط؛» لابن المنذر (7”57/7) حيث قال: «والصّفرة والكذرة في آخر الدم 
من الدم؛ لأن الدم إذا كان دما سائلاء كان حكمه حكم الدم حت قر الا الله 
أعلم» هذا قول أبي ثور». 

(۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟0755/9)» حيث قال: «قول أبي ثور حسن». 

(4) يُنظر: «الأم للشافعي» (776/0) حيث قال: «والكدرة والصفرة في الحيض حيض». 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قَالَ: «وما تراه المرأة : من الحمرة والصفرة 
والكدرة في أيام الحيض»: فهو حيض حتى ترى البياض الخالص». 

(5) ينظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب »)1۱۹١/١(‏ حيث قال: «الصّفرة والكدرة إذا 
وجدا في أيام الحيض + تكو حيضًا كالدم). 

(۷) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱۹/١(‏ حيث قال: «وصفرة وكدرة» أي: 
شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة في أيامها أي: العادة» حيض تجلسه». 


> قولم: (وَفِي «المُدَوَنَة؛ عَنْهُ: أن الصُّفْرَةٌ وَالكذْرَةٌ حَيْضٌ في 
يام الحَيْضء وَفِي غَيْرٍ يام الحَيْضٍ رَأَتْ ذَلِكَ مَعَ الدّى أو لم تره”". 
تعريف بكتاب «الْمَدُوّنَق : 


المؤلف كا4 يشير إلى الكتاب العظيم الكبير في مذهب المالكيةء 
وهذه المدونة من رواية الإمام سحئون عن ابن القاسم عن الإمام مالك» 
وننبه الى أنه 3 كل ما 4 0 0 00 مالك ام سحئنون 
مالگا فيجيب ال وأتحيانا 5 شر إجابةٌ من الإمام مالك وح 
ا توجد ا يجيب عليها أبن القاسمء ويُضمنها «المدونة» أيضًا. 

وهذه «المدّونة»: تأتى يتاذ ا - فى مقدمة الكتب المعتمدة فى 
مذهب المالكية. 


وهناك كتبٌ معتمدة أيضًا لديهم» كتبها بعض الأئمة كالمازري وابن 
رشد جد المؤلف ا4ء وهما من الأئمة المعتد بأقوالهم. 


انتقاد لكتب المذهب المالكي: 


يرى البعض أن مذهب المالكية يقوم على فروع كثيرة» لم تحرر 
أدلتهاء ولم تحقق» ومع ذلك: فإن كتاب «المغني» الذي هو اسم ومسمى 
كاف شافي» وكتاب شرح «التلقين» للمازري من أجل الكتب» عُني فيه 
بالآدلة» لكنه لم يحقق منه إلا أشياء يسيرة» وكتاب «الذخيرة»: لا يستدل 
كثيرًا للمذهب المالكى» وتفوته أيضًا مسائل كثيرةٌ لا يعرض لهاء بخلاف 
المذهي الحبقي ققد وم امن يت الأدلة». ولو ل يكوه إلا كعاب 
«البناية» للإمام العيني لكفى؛ فهو من أجل كُتّبٍ الحنفيّة» وگذلك: كتاب 


200 يُنظر: «المدونة» للومام مالك )٠١۲/١(‏ حيث قال: «وقال مالك في المرأة وترى 
الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتهاء فذلك حيض وإن لم تر 
ذلك دمّاء قال: وإذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض». 


«شرح الهداية»» والعيني هذا مؤلف «عمدة القاري». والذي شرح فيه 
«صحيح البخاري»» وكذلك المذهب الشافعي: قد حُحَدِمَ من هذه الناحية 
أيضّاء ولو لم يكن فيه إلا «المجموع» للنووي الذي أتمه بعد ذلك علماءء 
لَكَفىء فكتاب «المجموع» للنووي» وكتاب «المغني» لابن قدامة هما من 
أجمع الكتب» ويّنْدر أن تَمُوتهما مسألةٌ إلا المسائل النادرة أو الضعيفة 
وقد توجد مسائل فيهما في غير مظانها المشهورة» ومع ذلك: فلا نَرْعم 
أنهما حَويًا كل مسائل الفقه. 
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5 ت ت 2 .2 3 8 ولج سارو هلاج 
> قولہ: (وَقَالَ 5 وَأبُو و إن الصَفرة وَالحدرَةَ لا 


المؤلف ين لم يدقق في رأي أبي يوسف» فقد سبق أن ذكرنا أنه 
وافق الجمهور في حكم الصفرةء فاعتيرها حيصا في زمن 
الحيض» وَحَالفهم في حكم الكذرة فقال: لا بد من أن يتقدمها دمٌ؛ لتكون 


ر2 


3 ت اه سار 5 Ee‏ 2 2 3 
> قولم: (وَالسَّبَبٌ فِي اخيلافِهم: مُخَالْفَةَ ظاهر حَدِيثِ أمْ 


ر 0 - ا 
لِحَدِيثِ عَاشة). 


)١‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/٤۲۹)ء‏ حَيْث قال: وأما الصّفرة والكدرة والدم 
الأحمرء فسّيذكر في الكلدم في الجن إن شاء الله - حكمه» وإنه لیسن ج ولا 
عرقا» فإدا ليس حيضا ولا عرقا» فلا وضوء فيه» إذ لم يوجب فى ذلك قران» ولا 
سنة» ولا إجماع». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۲١/١(‏ 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۳۹/١(‏ حيث قال: «وأما الكدرة... وقال أبو 
يوسف: لا يكون حيضًاء وجه قوله: إن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من 
العرق» ودم الرحم يجتمع فيه في زمان الطهرء ثم يخرج الصافي منه» ثم الكدر» 
ودم العرق يخرج الكدر منه أولاء ثم الصافي» فينظر إن حرج الصافي أولاء علم 
أنه من الرحم فيكون حيضًاء وإن خرج الكدر ولا علم أنه من العرق» فلا يكون 
حيضًا). 

۳( سبأتي تخريجه. 


اي ل 

حديث عائشة ا موقوفٌ عليها قطعّاء بخلاف حديث أم عطية كا 
فيه قولها : 55١‏ 

وَقَد اختلف عَلَّماءُ الحديث فيما إذا قال الصحابى: «كنا نفعل»» أو 
«كنا نؤمر على عهد رسول الله كلا هل يُعْطى حكم المرفوع للنبي كَل 
أو يكون من الموقوف؟”'. 

.وعليه: فحديث عائشة 8# من قولها بلا شك بخلاف حديث أم 
عطية اء فهو أرفع درجة؛ لاحتمال أن يكون مرفوعًا للنبي كل. 

> قول: (وَذَلِكَ أنه روي عَنْ م عَطيّةَ انها كَالّث: «كُنًا لا تعد 
6 وَالَكدْرَة بَعْدَ ع 0 

روأه البخاري فن ایی ورواه غيره» وورد الحديث بألفاظ 
متعذدة »> لكنها متقارية. 
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فى روَايةٍ: «كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل». 
وفي روايةٍ: وذ ل جوز السشرة بوالكدرة معد اللي يق 5 


)١(‏ قال ابن الصلاح في «المقدمة» (ص98١):‏ «قول الصحابي: أمرنا بكذاء أو: نهينا 
عن كذا؛ من نوع ابر والمسند عند أصحاب الحديث» وهو قول أكثر أهل 
العم وخَالَف في ذلك فريقٌء منهم أبو بكر الإسماعيليء والأولٌ هو الصحيح). 

)( لم أقث عليه بهذا اللفظ»› لکن المصنف جع بين الروايات› والشارح فصل فيهاء 


ويأتي تخريجها. 
(۳) أخرجه البخاري )۳۲١‏ وغيره» عَنْ اَم عطية» قالت: كنا لا نعدٌ الكدرة والصفرة 
شينًا). 


.)۹٠١( أخرجه الدارمى فى «السنن»‎ )٤( 
أخرجه أبو داود (/ا١”7) وغيره.‎ (6) 


"55 


وفي بَعْضها كما ذكر المؤلف كاه وَهَذِهِ الروايات كلها تدور 
حول معئى واحد. 

> قولت: (وَرُوِيَ عَنْ عَايْسَة). 

المؤلف كاله أورد الرواية الصحيحة» وهذا حسنٌ» مع أنه عبر ب 
«ورُوي»» وهي من 2 التمريض والتضعيف! 


> قولت: («أنَّ النْسَاءَ كُنَّ يَبْعَنْنَ إِلَيْهَا الدرْجَةٍ فيها الكَرْسف 


نصيحة حول ضبط الكلمات في المطبوعات: 

أنصح ألا نثق بالتشكيلات في جل المطبوعات إلا التي حققها مَنْ 
عَرِفَ بقوته في اللغة» فالنشرة الأخيرة لكتاب «المغني» لابن قدامة: 
مضبوطة ضبطًا جيدًا ؛ لكون مَنْ حمّقها هو الدكتور الحلوء فیدر أن تجدّ 
فيها خطأ في الضبط إلا أن يكون خطأ مطبعيًا. 

صَبْط كَلمّة (الدّرْجَة)» فيها لغتان2: 

الأولى: ب(الدّرْجَة) بضم الدال المشددة. 

والثانية: ب (الدُرْجّة) بكسر الدال المشددة. 

أما الدّرجة: فهي المُّلَّم الذي يُضْعد عليه. 

معنى (الدّرجة)0" : 

هي قطعة قماش بها قطنةء تدخلها المرأة الحائض في قَرْجِهاء ثم 
تلفها في شيءٍ أو تضعها في خرقةء ثم ترسلها إلى عائشة أ لتسألها عن 
(1) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» :)٠٠٠٦/١(‏ «الدّرْجة؛ ee‏ وفتح. 


الراء ا جمع درج بضم الدال وسكون الراء» والدُرّجة - بضم الدال» وسكون 
الراء كأنه تأنيك درج»2. 


(؟) تقدم تفسيرها. 
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نوع هذا الدم؟ فهي تَعْرف امور النساء؛ لكونها واحد ةَ منهن فهي امرأةء 
هذا أولًا. 

وأما ثانيًا: فلكونها خبيرةً في هذه الأمر باعتبار أنها زوج 
وزسول" الله کل وقد كانت تسال رسول لله 4ي عن ذلك ولا شك أنها 
من أعلم النساء في هذا الأمر؛ لمّلاصقتها لرسول الله با ومُلازمتها له 
حتى وفاته. 

> قولم: (فيه الصّفْرَةٌ وَالكُذْرَةٌ مِنْ دم الحيْضٍ). 

وجه التعارض الظاهري بين حديث أم عطية 53 وحديث عائشة وا : 
يست الا لور (كنا EY‏ والكدرة ‏ يعنى: 

وغل فلب الف والكذر تكن 

وفى حديث عائشة #: بيان أن الصٌّفْرَة رَالحدَرَّة من الحيض» وقد 
منعتهنّ عائشة ي من الصّلاة حتى يرين القصة البيضاء. 

> قولع: (يَسْأَلْتَهَا عن الصّلاة؟ مَتَقُولُ: ١لا‏ تَعْجَلْنَ ؛ حَنَّى نَرَيْنَ 


ر ےت 


القَصَةَ البيّضّاء"). 
فع التّعارض الظاهري بين حديث أم عطية كا وحديث عائشة نا : 
دك ها 11 تة :العلحاء 4 وفالوا إن التنافه حيد عن عاشة 
يَرْبط بينهما» ويزول به الإشكال؛ فهو يبين مراد عائشة دلا ل 
بأن ذلك في حالة معينة؛ ففيه: «إذا رأت المرأة 0 ع تعد دم الحيض 
- فلمك عن الصلاة حتى ترى بياض القصةء فإن كان گذلك» فلتَمْتسل 
ولتصل» فإن رأت صفرةً أو كدرةً فلتتوضّاً ولتصل)»””". 


| تقدم تخريجه.‎ )١( 
.)۷١/١( رقم 4۷) وعلقه البخاري‎ 09/١( أخرجه مالك في «الموطإ»‎ )۲( 
= عن عائشة أنها قالت: إذا رأت المرأة الد‎ )٤۹۹/١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )۳( 


فمعنى هذا: أن الصفرة والكدرةً ليستا في زمن الحيض» ولذًَا أَقْنَت 
عائشة ڪا هنا بأنه لا أثْرَ لّهما. 

وفي رِوَايةٍ: «فلتغتسل ولتصل». 

تَغني بذَّلكَ: أن المستحاضة تَفْسل في أول مرةء ثم بعد ذلك تتوضاً 
لكل صلاةء وبذلك يحصل لقاءٌ بين أثري عائشة وأم عطية. 
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> قولم: (كْمَنْ رَجَحَ حَدِيتٌ عَائْشَّةَ: جَعَلَ الصٌّفْرَةَ وَالَكَدْرَة حَيْضًا؛ٍ 
سَوَاءٌ د َرَت ت في يام الحيض» أ في غَيْرٍ أيّامِه مع م الدّم 8 بلا 
إن حم الشَّيْءٍ الوَاحِدٍ فِي نَفْسِهِ لَبْسَ يَحْتَلف ا 
الحَدِيتَيْنٍ ن( 
قصد المؤلف كاه بقوله: «وَمَنْ رام الجمع) يعني: مَنْ قصد. 
> قولم: (قَالَّ: إن حَدِيتٌ 3 عَطِيَةَ هو ر 17 بَعْدَ انما ا وحديث 
عَايِضَة في ا انقَظاعهء ِن حَدِيتٌ عَايِضَة هو في يام الحيض» 


قل مر بنا: ذكر المؤاف نه aS‏ ويسميها 


4 منهج له ومصطلحٌ؟! 


ومع م ذلك نقول: هذا الآثرٌ الموقوف على عائشة وهنا هو الذي رفع 
الخلاف في هذه المسألة؛ لأنها أَفْنَتَ بأن المرأة إذا رأت دم الحيض» 
فلتمسك عن أداء الصلاة؛ لأن أداع الصلاة في وقفت الحيض لا يجوز 


= فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» فإذا رأت ذلك» فلتغتسل ولتصلّء فإذا 
رأت بعد ذلك صفرة أو كدرةٌء فلتتوضأ ولتصلّء فإذا رأت دما أحمرء فلتغتسل 
ولتصل. قال الغماري في «الهداية في تخريج أحاديث البداية» (/01): سند جيدء 
رجاله ثقات. 
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حتى ترى القصة البيضاء» فتغتسل 507 َون رأت بعد ذلك أي: بعد 
زمن الحيض - صفرةً أو كدرة» فَلتّتوضاً ولتصلء فهذا الدم الأحمر - 
صفرة أو كدرة ‏ هو دم الاستحاضة. 


«فلتغتسل ولتصل»: على خلافيٍ بين العلماء في أن المستحاضة 
تقتصر على الوضوء لكل صلاةٍ أو تغتسل؟"'. 

والصحيح: أنها تتوضأ لكل صلاةٍء ولا يلزمها الغسل لكل صلاة”". 

ووجه ذلك: أن الشريعة الإسلامية قامت على اليسر والتخفيف 
ومراعاة أحوال الناس» فالمستحاضة والنفساء ومَنْ به سلس البول» ومن به 
جرح يستمر خروج الدم منه» ومَّنْ يستمر رعافه» ومَنْ يغلب عليه خروج 
بعض النجاسات إلى غير ذلك فهؤلاء وَضَعت لهم الشريعة أحكامًا 
خاصةً. وراعت في ذلك أحوالهم. 

وَمِنْ هنا: استخرج العُلّماء القاعدة المعروفة: «المشقَّة تجلب 
ال 


. مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص*۲)» حيث قال: «والمستحاضة.‎ )١( 
يتوضؤون لوقت كل صلاةء فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض‎ 
والنوافل» فإذا خرج الوقت» بطل وضوؤهم» وكان عليهم استئناف الوضوء لصلا‎ 
أخرى).‎ 
حيث قال: «قال‎ )08/١( ومذهب المالكية» ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد‎ 
أشهب» عن مالك: الوضوء للمستحاضة مستحب» ولو صلت صلاتي ن بوضوء وأاحد»‎ 
لم تعد).‎ 
ومذهب الشافعية» ينظر: (تحمة المحتاج» للهيتمى )44/1( حيث قال: (ويجب‎ 
الوضوء لكل فرضٍ ولو منذورء أو تتنفل ما شاءت كالمتيمم بجامع دوام الحدث‎ 
فيهماء وصح قوله ب لمستحاضة: «تتوضاً لكل صلاة).‎ 
حيث قال: «وتتوضاً‎ )٠١/١( ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
لوقت كل صلاةٍ إن خرج شيء).‎ 

(۳) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي »)59/١(‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم 
(ص٤1).‏ 


| دس ل وو| شرح بدايةالمجتهد‎ | “١ 

> قولم: 0 دَمَبَ كوم" إِلَى اهر حَيِيثِ اَم عَِيّة؛ وَلَمْ برا 

الصُّفْرَةَ وَالكرَة شَيْئَاءِ لا فِي ايام حَيْضِء وَلَا فِي غَيْرِمَاء ولا اتر 

الم َل RE E‏ ك: م الحيْضٍ كم سود 

يُعْرَفْ0”". ولان الصُفْرَة وَالكُدْرَةَ لَيْسَتْ بدم؛ وَإِنَمَا هي مِنْ سَائِر 
الرطُوبَاتِ التي تُرْخِيهَا الرّحِمٌ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ ابن 


الإمام ابن حزم له آراء خاصة به ولا ننكر ما و هب الله © ذلكم 
الكل ين دكاو اونظ وعدم N a‏ 


وخير دليلٍ على ذلك: كتابه «المُحلّى؛؛ فهو حقيقة يحوي 0 ا 
الفقهية ما يجل عن الوصف» وفيه أحاديثٌ كثيرةٌ وأا وفيه مسائلٌ فقهيةٌ 
درسها وناقشها وحرّرها تحريرًا قَدُ لا تجده في غيره؛ بل أحيانًا قد تبحث 
Ad‏ قل فجدها E‏ تمكوداة لا فى ذللك لكاي فيز 
Oa E o‏ بو مالك زياع فى ود 
نض فلم كراذ للف الفقيي "رباكا لح الندو رولا الس E‏ 
عباراته التي يطلقها نحو بعض الأئمة. وربما إلى جميعهم» فمقَدٌ كان ابن 


00( قال ابن المنذر في «الأوسط) (7514/5): «وقد رُوّينا عن غَيْر وَاحِدٍ أنهم كانوا لا 
يعدٌون الكُدْرة والصّفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئًاء ولا يرون ترك 
الصلاة لذلك» ورأى أكثرهم عليها الوضوءء رُوينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل 
القطرة من الرعاف. فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحمء فلتنضح 
بالماء» ولتتوضاً ولتصل. وقالت أم عطية: كنا لا نعد التربية والصفرة بعد الطهر 
شيكًا». 

(0) جزء من حديث أخرجه أبو داود (555). والنسائي (16١5؟)‏ عن فاطمة بلنت أبي 
حبیش» وصَحّحه الألبّاننْ في (صحيح الجامع» (۷70). 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/٤۲۹)ء‏ حيث قال: «وأما الصّفرة والكذرة والدم 
الأحمر... وإنه ليس حيضّاء ولا عرقّاء فإذا ليس حيضًا ولا عرقًّاء فلا وضوء فيه» 
إذ لم يوجب في ذلك قرآن» ولا سُنّةَء ولا إجماع». 

(4) «المثالب»: العيوب. الواحدة مثلبة. انظر: «الصحاح» للجوهري .)45/١(‏ 
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حرم قوي العبارة صعبًاء ا وطريقته» فاد 
يخرج المطالع لكتابه عن ب الاتزان» فيَنْبِغي وأنت تدرس الفقه مثلا _ 
أن تضعَ نصب عينيك ما يتعلّق بأمر العقيدة حتى لا تزل قدمك. 


فمن العلماء الأجلّاء الفضلاء: الإمام القرطبي المعروف» وعندما 
يقرأ طالب العلم الذي وهبه الله تعالى سعة أفق ومعرفة وإدراك» يدرك 
الأمور التي لت بها قدمه في العقيدة» ولا يدرك هذا الإنسان العادي» 
فكم راتا من عرف بسلامة المنهج. وزلت قدمه يسبب التاك ببعض 
الكتب؛ فليحذر ذلك. 

فَهَّذا الإمام الشوكاني كَمَْنْهُ : وقع في كثير من ذلك؛ لمتابعته من 
قبله ونقله عنهم. فظالب العلم لا بأس أن يقرأ في أي كتاب خلا الكتب 
المليئة بالسموم» والمحشوة بالأفكار الخارجة عن الطريقة السوية» 
فليتجنبها ؛ ففي القراءة فيها تضييعٌ للوقت بلا فائدة» وخير ما يدرسه طالب 
العلم كتب أهل العلم القديمة» فقراءة هذه الكتب هي التي خرجت 
العلماء. 

أما الآ دانع a e‏ ال 

في العم ؛ فياتي المدرسء ويختار المسائل السهلة الميسورة» ويسُّوغها 

ا ويقدمها لهم سهلة شهية؛ فيتقدم فيها في الاختبار؛ لکن ما هي 
النتيجة؟ ! 


مَنْ سبقنا من علمائناء امتازوا علينا وسبقوناء وَوهبهم الله سعة في 
العلم لدراستهم كتب التراث» والعِلّمْ لا ينال بالتمني» و«يا ليت» «ولو 
أني»! كلا؛ بل لا بد من جد واجتهادٍ. ومثابرة”“ في الاطلاع والقراءة» 
وح للمشايخ› إلى غير ذلك فخ رر 

N سن عبان انها‎ E CT ET 


في التعامل معهاء قَذْ لا أجد مدرسًا يُوضّح لي كل العبارات» لكن ما 


.)٠١٤/١( «المثابرة على الشيء»: الْمَوَاظبة عليه. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


لا يدرك كله لا يترك كلهء فلنعوّد أنفسنا على هذه الكتب القيمة التي 
خرّجت العلماء على الحقيقة. 


فعندما تقرأ مسألةً من المسائل في كسب التراث» وتعمل فكرّك فيهاء 
وتدققٌ النظرء فسيتروض فكرك على ذلك ويتعوّد بخلاف ما لو عودتٌ 
نفسك على اك المعاضروة الببيظة: و فل يسهل عليك التعامل 
مع نصوص التراث؛ بل ربما لو جلستٌ تفكر ساعةً» تسب رقم : 


وَننصح هنا: بالتّركيز على كاب أو عة كنب لبعض أعلام علما 
الأمة حتى لا د VEE‏ يتشتت الذهن لو حاولت قراءة كل الكتب في الموضوع› قَمَا 
كان العلماء يدرسون كل شيء. 


وهناك عبارات تحب بماء الذهب لابن القيم كاه ؛ فعندما 
عرض لقضية الذين يقولون بأن «السلف أسلمء والخلف أعلم»! قال: هذا 
قول بهتان» يعني: هذا قول باطل غير صحيح؛ بل السلف أسلم وأعلمء 
ولكن ليست القضية قضية كثرة الكلام» فالرسول ية أغطيَ جوامع الكلمء 
وقال: «قصر خطبة الرجل مغنة فقهه)”". وَكَانت خطبه بي قصيرةً» وقد 
نشأ أصحابه الكرام في مدرسته» وتَربوا فيهاء وتأثَّروا بمنهجه وبأسلوبه 


)١(‏ يُنظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم :)١١75 1١7/0‏ حيث قال: «فلما أفهموا 
النفاة والمعطلة أن هذه طريقة السلف» قال مَنْ قال منهم: «طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم...». فلو تبين لهذا البائس وأمثاله أن طريقة السلف 
إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفاتء وفهمهاء وتدبرهاء وتعقل 
معانيها. وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه كي كر عزن اعون اله تصن 
وإبطال طريقة النفاة المعطلةء وبَيّانَ مُخحَالفتها لصريح المعقول كما هي مخالفة 
لصحيح المنقول؛ علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم .وأعدى إلى الطريق 
الآقوم» وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبرء وفهم ذلك ومعرفته» ولا يناقض 
ذلك إلا ما هو باطل وكذبٌ وخيالٌ». 

۳( أخرجه مسلم (59/») وغيره عن عَمَّارٍ قال : ني سَمعتٌ رَسُولَ الله يل يَقُول: 
ِن طول صلاة الرّجل» وقصرٌ خطبتهء مئنةٌ من فقهو نَأطيلُوا الصلاة» واقصروا 
الخطبة»› وإِنَّ من البيان سحرًاا. 


> ا 

وبطريقتِهء فما كانوا يكثرون الكلام» ولذلك نقل - أظنه - عن ابن مسعودٍ 
أنه قال: «لو أرَادوا لملأوا الدنيا كلامًا!). 

كان الى 01م كان سو > لبيك نينا NS EE RS‏ 
ل الت TO‏ 

وكلام ابن القيم كَمُلَنّْةُ في هذا المعنى كثير لا أريد عرضه كله» فهو 
موجودٌ في «إعلام الموقعين» لمَنْ أراد أن يرجع إليه. 

وقد ذكره ليبن فَضْل | لصحابة وان ؛ فهو لاء ا الله عليهم وزگاهم 
في كتابه بقوله: لتد رییے اله عن المرت# [الفتح: .]١18‏ 

وزگاهم رسوله بيه فقال: «لو أنفقّ أحدّنا مثل أحْدٍ ما بلغ مُدَّ 
0 ول تفا ون اهدو الي واخدوا العلم من 

0 لاد ا وتريُوا 0 مدرسة ا ا کک إذا آية 7 
العلم 0 وقد قال الله 36 أ E‏ 4 لا 
۲ فکانوا يتّقون الله في کل أقوالهم وأعمالهم» فَوَهبهم الله 88 علمًا. 


00 0 ابن عبدالبّر في «جامع بيان العلم» (441/1) عن ابن مسعود قال: «من كان 
متأسيّاء فليتأينٌ بأصحاب محمد كل فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبّاء 

وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفّاء وأقومها هليّاء وأحسنها ا قومًا اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه كل فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم». 

)۲( لم أقف في هذا الكتاب على كلام له في هذه المسألة» بل الذي تقدم نقله عنه في 
كتابه «الصواعق المرسلة». 

(۳) قوله: «مد أحَدهم ولا نصيفه. يَقُول: لو أنفق أحذكم ما في الأرض ما بلغ مثل مد 
يتصدق به أخدهم أو ينفقه» ولا مثل نصفه». انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن 
2 (15/9). 

(6) أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (7717/5940) عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
النبي كله : «لا تسوا أصحابي, فلو أن أحدكم اتقق مغل أخدٍ ذهبًاء ما بلغ مد 


أحدهم» ولا نصيفه)». 


لقد ذكر ابن القيّم يياه أن علماء عصره انْشَعْلوا بدراسة علوم 
الآلات» وَهِيَ علومٌ توصل لغيرها؛ فمَّنْ أراد دراسة الفقه» عليه أن يدرس 
ما يعرف ب «المدخل لدراسة التشريع الإسلامي»» أو «المدخل لدراسة 
الفقه»» فمثل هذه الكتب ينفذ الدارس لها إلى تعلم علم الفقه. 

ومن علوم الآلة: علم النحوء وعلم الصرف» وعلم البلاغة. 

فالسلف الصالح: لْمْ يكونوا بحاجة لتعلم مثل هذه لاستخنائهم 
عنها جبلة وسليقة بخلاف العلماء ء في زمن ابن القيم يَخْانَةُء وفيهم أكابر 
العلماء كابن تيمية ينف وبعدهم فطاحلة العلماء وجهابذتهم كابن حجر 
وغير هؤلاء» IS‏ الزن تدرسون علوم الآلة 
yy TT‏ كسا 
يتخرج من الكليّة» ربما تَسُتغرق دراسته له اثني عشر عامًا! ومع ذَلكَ: قَنْ لا 
و ع1 برو حي اد عا ١‏ بل GS‏ الكلام؟ 
فَهذا نساهده ذ في المَتخرجين في الكليّات» وَممن يحملون مؤهلات! 

ومن أسباب ذلك: أنهم ما کانوا يُعْنون بالتطبيق؛ بل كانوا يحفظون 
القواعد فقط ثم ينسونها! 

والقصد من تعلّم النحو: هو تقويم اللسان» بخلاف مَنْ يتعلم النحو 
ليتخصص فيه» فَهَذا يطلبه نظريّاء ويحسن تطبيقه عمليًا. 

> تولم: (المَسْألَةٌ السَّاوسَةٌ : اختلّت الفْمَهَاءُ ٤‏ في عَلَامَةٍ الظهْرِ؟ 

كَرَأى كَوْمٌ أن عَلَامَةَ الظَهْرٍ رُؤْيَةٌ المَضَّةٍ البَيْضَاءء أو الجُمُوفٍِء وَبِهِ قَالَ 
ابْنٌُ حبيب مِنْ أُضحَاب مَالِكِ)0". 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )۱۲۸/١(‏ حيث قال: «قال ابن حبيب: 
القفنةاما ايف عل اللطهن» ونتهن تن ترق الجقوف» كلكا لآ يرما التملةة 
وأما التي علامتها القصة» فترى الجفوف. فذلك طهرٌ لها؛ لأن الحيض أوله دم ثم 
صفرة» ثم ترية» ثم كدرة» ثم يصير رقيقًا كالقصةء ثم ينقطع». 


3 9 02 
NE PAN‏ قت في اثر عائشة كا السابق ذكرة. 
وسواء قلنا بِرُؤْيّة القّصَّةٍ البَيْضَاءِ أو بالجُفُوفي: فلا تعارض» المهم 
أن ينقطع دم الحيض وينتهي. 


> قولة: (وَسَوَاءٌ أكَانتٍ المَرْأَهٌ مِمَّنْ عَادَتُهًا أَنْ تَظهُرَ بالقَّصَّدٍ 
البَيَضَاءِء أَوْ بِالجُمُوفٍ). 


يعني المؤلف باه : أن بعضّ النساء بعد الحيض - أو النّفاس ‏ 
50 يجف ذلك الدم وينتهي» وَلكن لا ترى القصة البيضاء التي هي هذه 
الرطوبة؛ والذي هو ماءٌ أبيضٌ يُشْبه الجصّ. وبعضهنّ يرين القصة البيضاء 
ولب هنذا الام قاض عق الح فان امرأة ولدت على وس 
رَسُول الله ياف ولم تر الدمّء فسّمّيت بالجفوف؛ لأنها لَمْ تَر دمًا في ذلك. 
> قولت: (أى دَّلِكَ رَأَتْء طَهْرَتْ به. رق قَوْم؛ كَقَانُوا: إِنْ كَانَتِ 


ت 


0 مِمَّنْ تَرَى القَصّةً البَيَضَاءَ: فلا تظهّرٌ حَنَّى تَرَاهَاء وَإِنْ گات المَرَأَةٌ 

ممن لا ترَاها فُطهْرَعَا ار وَذْلِكَ فى «المَدَوَّنَةِ) عَنْ مالك“ 
وَس اخيلافهم: 93 ينهم مَنْ مَنْ رَاعَى العَادَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ رَاعَى انْقِطاعَ 
الدّم فَْقَظ وقد قِيل: 5 الي عَادَنّهَا الجُفوف > طهر بالقَّصَّةٍ البِيضَاءء 
رلا َظْهُرُ التي عَاكَتَهَّا القَّصَّة البَيَْضَاءُ بالجُفُوفي» وقد قل بعس هَذَاءٍ 
وگل لِأصْحَابٍ مَالِكِ). 

هَذْهِ سال أيضًا نعتبرها من فروع مذهب الإمام مالك» وقد رگز 
المؤلف اث4 فيها على مذهب المالكية. 


(۲) يُنظر: «المدونة» لمالك .)٠١١/١(‏ حيث قال: «إذا علمت أنها أظهرت اغتسلت: إن 
كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة» وإن كانت لا ترى القصة. فحين 
ترى الجفوف تغتسل وتصلي). 


> قولت: (المَسْأَلَةٌ السَابعَةٌ: الختلف الفْنَّهَاءُ فى المُسْتَحَاضَةٍ إذًا 
تَمَادَى بها الدم؛ مى يكون حكمها حُكمٌ الحائض؟). 

لقَدْ دَرَسنا فيما مضَّى حُكم الحَائض إذا استمرٌ بها الدم» متى تأخذ 
حكم المستحاضة؟ هَل هي إذا بلغت عشرة أيام؟ أو خمسة عشر يومًا؟ أو 
سبعة عشر يومًا؟ هذا كله مر بنا فيما مضى. 

الآن يريد المؤلف ية أن يذكر عكس هذه المسألة» فهذه المرأة 
التي استُّحِيضَتٌ» واستمرٌ معها دم الاستحاضة: هل يمكن أن تعود إليها 
عادتهاء وتتحول إلى حائض؟ 

قال" لوف :يجيه الله تعالى 0 ا فوا فِي الحَائْض إِذًا 
تَمَادَى بها الدَّم؛ م کون حا حَكُمَ المَسْتَحَاضَة؟ وَفَذْ تمد 
(Dr ur‏ 
ذلك) .. 


3 


ام 


يعني : تقدم ذلك في ا E‏ تسكمن بها وقي الآن 
المشتحاضة التي استمرٌ بها الدم» ثم تَوَقَفاء فأحيانًا حولت ثمّ يعود؛ لأن 
هذا هو شأن الدم» وأحيانًا ينقطع» فإذا انقطعء تغيّر الأمرء ولعلّ هذا 
الذي يريده المؤلف ككْاله. 


قَالَ الخضنك حم الله 0 (فَقَالَ مَالِكُ في المِسْتَحَاضَة 3 أَجَدًا : 
حَكُمُهًا حكم الطَاهِرَةٍ إِلَى أَنْ ي عير الدّمُ إلى صِمَةِ الحَيْض ؛ رك إِذّا مَضَى 
لاسْتِحَاضَيَهَا مِنَ الأيّام : ما هو مر من أل أ م الظهْرٍ؛ نَحِبِئَيِذٍ کون 


ع ٠‏ روت 


حَايِضًا؛ آي ِدَا ابجع لها هَدَانِ الشَّيْكَانِ عير الدّم» وَأَنْ يمر لَهَا قي 
الاسْتِحَاصَةٍ مى الأيّام ا ى غ إلا هي مُسْتَحَاضَةٌ 


)١(‏ تقدم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 
(۲) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي (١/”7١5؟)‏ حيث قال: (إن 
المستحاضة. . . إذا ميزت الدم بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو نحو ذلك بعد= 


02706 
- 


> قولة: (وَقَالَ أبو حَيِيفَةَ: تَفْعْدٌ أَيّامَ عَادَتِهَا ‏ ِن كَانَتْ لَهَا 


مه 


اس د اه د سوج فد o‏ دع ا 
عادة ‏ وإن كانت مبْتَدَأة مفعدت ت أَكْثَرَ الحَيْض» وَذَلِكَ ء عنده عَشْرَةَ 


عَرَفنا فيما سَبّق مدة أكثر الحيض عند أبي حنيفةًء وأنّها عشرة أيام. 
e A 4‏ و2920 مسلب اسه 0302 

> ترلم: (وقال الشافع : تعمل على التمييز). 

لقَدْ واقق الإمامٌ أحمدُ”" الإمام الشافعيَّ في ذلك. 


- عام طهر + أي + الصف شين - فذلك الدم المميز حيض لا استحاضةء فإن استمرٌ 
عليه الحميد و ا و ال عفاود لات سور د نس ميهداضة. 
وإلا بان لم يدم بِصِفَةِ التميّرٌ أن رجع لأصلهء مكثت عادتها فقط» ولا استظهار». 

)١(‏ للحنفيّة تفصيل فيهاء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٤١/١(‏ حيث قال: 
«المُسُئَحاضة نوعان: مبتدأة» وصاحبة عادة... والمبتدأة نوعان: مبتدأة بالحيض» 
ومبتدأة بالحبل... وصاحبة العادة نوعان: صاحية العادة فى الحيض» وصاحبة 
العادة تفي افاي انا المع بال وهي الع امت الد وار بها 
فالعشرة من أول الشهر حيض... زاد على العشرة يكون استحاضة. . . وهكذا في 
كل شهرء. وأما صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة» غزاد الدم عليهاء 
فالرٌيادة النكيها ضة وَإِنْ كانتت عادتها خمسة» فالريادة عليها حيض معها إلى تَمَام 
العشرة). 

(0) للشّافعية تفصيلٌ أكثر مما ذگره المصنف: يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (401/1 - 
٤‏ حيث قال: «فإن عبره أي: الدم أكثره؛ فإمًا أن تكون مبتدأةً أو معتادة 
وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة» والمعتادة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما 
أو لأحدهماء فالأقسام سبعة: فإن كانت مبتدأة أي: أول ما ابتدأها الدم مميزة. . 
ترى قويًا وضعيمّاء فالضعيف استحاضة وإن طال» والقوي حيض إن لم ينقص. . 
أو كانت مبتدأة لا مميزة بأن فيه ما مر رأته بصفة واحدةء أو مميزة بأن رأته بأكثر 
لكن فقدت شرط تمييز... أو كانت معتادة غير مُمَيرْةٍ بأن سبقّ لها حيض وطهرء 
وهي تعلمهماء فترد إليهما قدرًا ووقتًا). 

(۳) أيضًا للحنابلة تفصيلء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۰۷/۱ - ١١۴)ء‏ حيث قال: = 


> قولم: (إِنْ گات مِنْ أَمْل التَمْييزِ). 


وننبّه هنا على أن الالتقاء بين الإمامين الشافعي وأحمد في المجملء 
فقد اختلفا في بعض قضايا فرعيّة سيأتي التنبيه عليها. 


> قولم: (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهلٍ العَادَق عَمِلّتُ عَلَى العَادَةِ). 

لتخا امور لخر الور aa‏ تستطيع أن تميّز 
عادتها من غيرهاء عملت بهاء > فلّوْ كانت لها عادةٌ ثابتة مستقرةٌ ستة أيام 
سبعة أيام أو أقل أو أكثرء فتأخذ بذلك. 

> تولت: (وَإِنْ گات مِنْ أُمْلِهِمَا مَعَاء كَلَهُ في ذَّلِكَ تَوْلَان). 

فلهُمًا أيضًا؛ٍ تَقُصد الإمامين أحمد والشافعى؛ فيلتقيان تمامًا فى هذا 
ا مسألة واحدة سيأتي التنبيه عليها. 

أَحَدهُيًا o ET‏ 
> قولم: (أَحَدُهُمَا : تَعْمَلُ عَلى التَّمْييز). 
هنا بدأ الخلاف يحصل بين الشافعية والحنايلة27: 


فهذا هو المشهور عند الشافعية؛ يعني تعمل على التمييز» وهذا قول 
للشافعية وللحنابلة أيضّاء لكن هذا هو المشهور فى مذهب الشافعية. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالثَّانِى: عَلَى العَادَةِ). 
وها قول للشافعيّة وللحنابلة أيضًا: لكن هذا هو المشهور في مذهب 


5 
أو 


- اللمستحاضة أربعة أحوال. .. وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها لتعمل 
بها... وإن كانت مميزة بعض دمها... فتقدم العادة على التمييز. + وإن 'لسيت 
العادة عملت بالتمييز الصالح؛ لأنْ يكون حيضًا... وإن علمت المستحاضة عدد 
SNEED E‏ وَنسيت 
موضعها بأن لم تَذرِ أهي في أوله أو في آخره؟ فإن كانت أيامها نصف الوقت الذي 
علمت أن حيضها فيه فأقل من نصفِهِ فحيضها من أولهاء فإذا علمت أن حيضها كان 
في النصف الثاني من الشهرء فإنها تجلس من أوله أو بالتحري». 

(1) تقدم ذكر التفصيل الذي ذكروه في هذه المسألة. 


الحنابلة» وغير المشهور في مذهب الشاذ ف 


كَالَ المُصِئْف رحمه الله س ا في کک ا 
حيفن: 23 ا - عله الصَّلَاةٌ اللا 8 5 كاتف مُسْتَخاضَةٌ أَنْ 
قَدْرَ ا يها الي كَانَتْ تَحِيضٌ فبا كَبْلَ اذ بُصِيبها الَذِي 
ااا ٠‏ م تَفْتسِلَ وَتُصَلّي)” "2 وَفِي O EE‏ 3 سلما 
المُتَعَدُمُ الذي حَرَّجَهُ مالك وَالحَدِيتٌ الثاني: ما حَرَّجَهُ أَبُو دَاوْدَء مِنْ 


- 
0 


ف َاِمَةٌ بنْتٍ أبي حبش آنا حاتت اتتحيضت: فال ليا 
رَسُولُ الله كلةِ: ِن دم الحَيْصَة أَسْوَدُ غرف دا گان ذلك قَامْكيِي 
تمن الصّلاقء وڏا گان الآخَرُ فََؤْصئِي» وَصَلَّي؛ كَإِنَّمَا هُوَ عرق 


o 


وَهَذَا الحدِيث وة بو محمد ن زم 


هذا هو 0 يتعلق بالتمييزء ا هذا فصلا القول فيه ويمّناه. 


اله 


مناه 56 اعبار e‏ ومالك رضي ٠‏ الله عله اغْتَرَ ء عَدَدَ الأّام مَقَطذ فى 


)١(‏ تقدم ذكر التفصيل الذي ذكروه في هذه المسألة. 

(0) أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم (#/57) عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي بيه فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كلِِ: «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيضء فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صليكء قال: وقال 
أبي: «ثم توضئي لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت». 

)۳( دم تخريجه. 

(4) أخرجه أبو داود (2585. والنسائي (557)» وصَححه الألبَانيُ في «صحيح الجامع» 
(#كلا), 


.)۲١۲ »۲۵۱/۱( ينظر: «المحلی» لابن حزم‎ )٥( 


الحَائْض الي تشك في الاسْيِحَاصَةٍء وَلَمْ يَعْتَِرْهَا في المُسْتَحَاصَةٍ التي 
شك فِي الحَيْضء أَغني: لا عَدَدَمَاء وَلَا مَوْضِعَهًا مِنَ الشَّمْرِ إِذّا گان 
نها ذلك مَمِلُومَاء وَالنَض إِنْمَا خاء فى المتْتخاضة ال تشك فى 
الحَيْض؛ فَاغْتَبْرَ الحُكُمَ في الفَرع» وَل يَعْتبرَهُ في الأضلء وَهَذّا غَرِيبٌ! 
#مقموعع ‏ رن شه م 


َتَأَمَلَهُ وَمَنْ رَجَحَ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيّش قال باغيَبَارِ اللؤن 
مھ و 0 e‏ سے 6م ء. 3 e‏ 0 5 لاش 4 o‏ 
وَمِنْ مَولاءِ مَنْ رَاعَى مَعَ اغْيِبَارٍ لون الڏم مُضِيّ ما يُمْكِنُ أن يكون ظَهْرًا 
مِنْ أيّام الاسْيِحَاضَةَء وَهُوَ كَوْلُ مَالِكِ فِيمَا حَكَاءٌ عَبْدُ الوا 


110١ 


50 0( لم كه 2 0000 o‏ ر ر ر و ت 5 t۶‏ . 2 3 
وَمِنْهُم” مَنْ لم براع ذلك وَمَنْ جَمَعْ بَيْنَ الحَدِيثْيْنِ قال: الحَدِيتْ 
الأوّل: هُوَ في التي تغرف عَدَدَ أَيَامِهَا مِنَ الشَّهْرِء وَمَوْضِعَهًا. وَالثَانِي: 
فی الى لا تغرف عَدَدَهَاء ولا مَوْضِعَهَاء وَتَعْرفٌ لون الدَّم وَمِنْهُمْ مَنْ 


رڪ 22م ° o o‏ م ىه 53 مو و عد و E‏ 
ری أنهَا إن لم تكن مِنْ آهل التمييز»ء ولا تغرف مَوْضِعٌ آيايها مِنّ 


4 


الشَّهْرِء وَتَعْرِفُ ددا أو لا كنرف عَددَها آنا تت ى غل زيت 


حَمَْةَ بت جخش0ء صَحَحَهُ التَرْمِذِئٌ» وفيه: أن رَسُوَلَ الله يي قال لها 

«إنما هى ركضة مِنَ الشيطانِ؛ فتحيضي ستة ايام» أو سبعَة أيام في عِلم 
3 2 و EN‏ 2 و ت 0 9 0 5 
اللو ثم اغْتَسِلى»”"؛ وَسَيَأَنَى الحَدِيث بِكمَالِهِ عِنْدَ حكم المسْتخاضة فى 


الظهْرِ كَهَذِهِ هي مَشْهُورَاتٌ المَسَائِلٍ التي في هدا الاب وهي بِالجُمْلَةٍ 
وَاتِعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَء أَحَدُمًا: مَعْرِكَة الْتِمَالٍ الظْهْرٍ إِلَى الحَيْضِء 
وَالّانِي : مَْرِفَةٌ انِْقَالٍ الحَيْض إلى الظَهْرٍ. وَالثَالِتُ : مَعْركَة انْتِقَالٍ الحَيْضٍ 
ِلَى الاسْيِحَاصَّة. وَالرَابِعٌ : مَعْرِفَةٌ الْتِقَالِ الاسْيِحَاضّةٍ إِلَى الحَيْض0ء وهو 


)١(‏ تقدم نقله عنه. 
(0) تقدم نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة على التفصيل. 


الى وَرَدَتْ فيه الأَحَادِيتُ, وَأَنّا الئَلَائَةُ. فَمَسْكُوتٌ عَنْهًَا - أَغنى: عَنْ 
تَحْدِيدِمًا ‏ وَكَذَلِكَ الأمرٌ في الْيِقَالٍ القاس إلى الاسْيِحَاضَة). 


ا 


RTA 

6 | 
1 [النات الثالث ٠‏ 

00 


> قولت: <البَابُ الثَالِتُء وَهُوَ مَعْرِكَةُ + گام الحَيْضٍ وَالَاسْتِحَاضَةٍ 
وَالأَضْلٌ في هَذَا البّاب: فول تال 20 ص 0 الآيَةَ 
[البقرة: ۲۲۲]ء وَالأَحَادِيثث الوَارِدَةٌ 9 ذلك لني ل 

سيتكلم المؤلف يا4 هنا عن أمرين: 

الأمر الأول: الأحكام ذات العلاقة بالحائض. 

والأمر الثاني: الأحكام المتعلقة بالمستحاضة. 

وقد عَرفنا فيما مَضَى تعريف الحائض والمستحاضة, وبِيّنًا ذلك بيانًا 
مفصلا في أول مطلع الأبواب المتعلّقة بكتاب الحيض. 


قال الضف برضية :اله تعاق: (وَالْنَقّ المسلمون على أن الخض 
يمنع اربع بَعَدَ أَشْيَاءَ). 

eo e‏ عشرةً» وذلك في مطلع 
حديثنا عندما بدَأنا في كتاب الحيضء وكررناها مرةً فر ا 

وك "أختان التؤلف: 3185 أريفة ' أشاء لض فيها أي خلاف» واقتصر 
لاو ا يور رد لووك الج ء في منع الحيض للطلاق من 


عدمه» فبعضهم قال: : يمنع وُقُوعه على السنة» وبعضهم قال: يحرمهء وَهذا 
جع إلى اختلافهم في حكم الطلاق أثناء الحيض » > وفي وقوعه؟ 


> قولم: (أَحَدُمُما: فِعْلُ الصَّلَاقٍء وَوَجُوَيُهَض)". 


حي تاكلم عويهة فوج أذ الحم e‏ ويمنع 
وجوبها» بمعنى أن الحائض لا تصلي » ولا تقذ تقضى الصلاة» وقد سبق ذلك 
حديث عائشة كا المتفق عليه قالت: كنا تؤمر ا الصوم» ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة)”". 


الصوم. وَالنَانِي : يك فِعْل ال لا قَضَاءَة)”". 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قال: «والحيض يسقط عن 
الحائض الصلاة. . . ولا تقضي الصلاة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱۷۲/١(‏ حيث 
قال: (ومنع الحيض صحة صلاة. . . ومنع وجوبهما». 
ومَذْهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» (A1/۱)‏ حيث قال: «ويحرم به أي 
الحيض ما حرم بالجنابة». 
ومَذُهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1١١/١(‏ حيث قال: 
ا(ويمنع الوضوءء فلا يصح... ويمنع وجوب الصلاة إجماعًاء فلا تقضيها 
إجماعًا. . . ويمنع أيضًا فعلهاء أي : الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعةٍ لقيام المانع 
بها). 

(؟) الحديث ليس متفقًا عليه بهذا اللفظء وسيأتي تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفية» ييُنظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قال : «والحيض. . 
عليها الصوم وتقضي الصوم). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١91/١(‏ حيث 
قال: «ومنع الحيض صحة... وصوم ومنع وجوبهماء وقضاء الصوم يأمر جديد). 
ومَذهب الشافعيّة» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »۳۸۷/١(‏ ۳۸۸) حيث قال: 
«والصومء ولا يصح إجماعًا فيماء وهو تعبديء والأصح أنه لم يجب أصلا. . 
ويجب كَضَاؤٌةٌ إجماعًا). 
ومَذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات؟ للبهوتي )۱٠١/١(‏ حيث قال: 
اويمنع أيضًا فعل الصوم إجماعًا. . . ولا يمنع الحيض وجوبه أي: الصّومء فتقضيه 
إجماعًا). 


ف لحَيْض : : يمع فعْل الصَّوْمء 5 قَضَاءَمُ قَقَضاء الحائض للصوم 


واجبٌ ومتعين ؟ كما ورد في حديث عائشة وا السابق. 


ت 


> قولم: (وَدْلِكَ لِحَدِيثِ عَايْسَةٌ فة الثابك انها كَالَتْ: ١كُنَا‏ نُؤْمَرٌ 
ِقَضَاءِ الصَّوْمء وَلَا نُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلَاةٍ ولك َإنَمَا قَالَ بوجوب القّضَاءِ 
عَلَيْهَا طَائَفَةٌ مِنَ الخَوَارِج!) 


يجيو يشير المؤلف يا4 هنا إلى قَضبَّةِ مُهَمة: وهي ما يتعلّق بإنكار فَِدٍ 

E‏ بعض أحاديث رسول الله 2 ولعلّكم تدكزوة أ تكلمنا في 
أوّل حديثنا عن أحكام الحيض ل الأمور التي يمنعها الحيض » أو يمنع 
الحيض القيام بها » ومنها ما تعلّق أيضًا بقَضَاء الصوم والصلاة» وتذكرون 
حديث معاذة العدوية عندما سألت عائشة إا : «ما بال الحائض تقضي 
ا ولا تقضي الصلاة؟! فقالت لها عائشة ا : أحرورية أ نت؟!)» 
فردت عليها. فقالت : لشت بحروريّة؛ ولان أسأل؟). ا e‏ 
بقَؤْلها: كنا نحيض على عهد رسول الله بي فنؤمر بقضاء الصوم» ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة» 


وَسّبق أن عَلّقنا بإيجاز على قولها: «أحرورية؟»» وبيئًا أن هذه إشّارة 
إلى طَائِقَةٍ من الخوارج م E‏ هُم الذين خرجوا 
أيام عي بن ا طالب طلا › وان كانت أصولُهُم ممتدةً قبل ذلك» وهم - 
بلا شك - قد خرجو | عن المسلمين» وشوا عصا الطاعة» وقد أدَّى ذلك 
إلى تفرق كلمة المسلمين فى ذلك الوقت» فقَدُ شغلوا الدولة الإسلامية عن 
الاو بانشغالها بقتالهم. 


وسَببٌ وُفُوعهم في ذلك: تعمقهم في الدّينء وغلوهم في فهمه 


)١(‏ أخرجه مسلم (59/6*86) عن معاذة» قالت: سألت عائشة فَقُّلْتُ: ما بال الحائض 
تقضي الصومء ولا تقضي الصلاةء فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» 
ولكنى أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»). 


£ 


ا 


شرح بداية المجتهد لجتهد |ح)- 
وتطبيقه» بل وَصّل بهم الأمر أن كفروا بعض أصحاب رسول الله بيا 
وكَانٌ فيهم من الشجاعة والمغامرة حتى تكنى أحدهم بأبي حمزة 
الخارجي! 

وكان فيهم أيضًا الخطباء: بل وجدنا فيهم الخطيب المصمّه"“! 

وَكَانَ أحدهُم يخطب فيقول: «أتعيرونني بأضحابي؟ وتزعمول أنهم 
شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله و إلا شبابًا؟! شباتٌ - والله - 
مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الطرف أعينهمء ثقيلة عن الباطل 
أرجلهم» أنضاء عبادة» وأطلاح 0000 

الا إذ١‏ مب فد يتا بكلا فت عباراك ناخد 
بالألْبّاب» وتَسْتولي على مَجَامع القُلُوبٍء ولكن كَدْ أخُبّرنا رَسُولُ الله بلا 


عَنْهُم بقؤله: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ م 0 5 
أيضًا : «١تَخقِرٌ‏ ون صَلَاتَكُمْ م م صَلَاتِهِمْ و صِيَامَكُمْ مَعْ يهم 2 


ويكفي في ا عليهم قول الله #لة: 0 EE‏ 
من بعد ما بين لْهْدَىٍ وسيم غَيْرَ سيل الْمُرْمِيينَ ولي ما وله [النساء: 
[٥‏ ا سه اا اتان جَاؤوا بعدهم؛ فَعَلِيهم - بلا شك - 
وزرهاء ووزر مَنْ جاء بعد ذلك ممّن عمل بها بعدهم. 


والخوارج : طوائف» وهم مختلفون بالنسبة للغلو» فمنهم من تجاوز 
كل حذء ومنهم من يقرب من ذلك» ey‏ 


كا كاتا ARES‏ كن E‏ عن الطريق السوي» وت 


(1) «خطيب مصقع) : بليغ. انظر: «العين» للخليل (14/1. 

(۲) يُنظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير .)۳۸١ »۳۸٤/٤(‏ 

(۳) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (١١٤)ء‏ ومسلم »)144/7١55(‏ عَنْ أبي 
سعيك. 


رع 


(4) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري »)۳11١(‏ ومسلم 4)141/(٠١554(‏ عَنْ أبي 
سشسعيك. 


الجادة» ولم يتبعوا قول الله 44: 


د یل ولا شق © رن اض عن حكرى فن له مَيسَّةٌ سنك وشيم 
يَوَمَ ية أَعَصَ 46 [طه: 37 .]٠۲٤‏ 

وَلَا شك أنَّ تلكَ الحُرُوبٍ التي قاموا بهاء وتلكم التّعرات التي 
انتشرت في وقتهم قَذْ شَغَلت الدولة الإسلامية عن أمرٍ جلل؛ ألا وهو 
الاشتغال بامتداد الدولة الإسلامية فى نشر عَقيدّة التوحيد» وفى بيانها 
لكام مننيةل 1ه سقس السطموة غ غير الد إلى ديف ا 
انشغلوا بقتال أولئك. 

وقد امتدوا قَثْرةَ من الرّمن؛ لكنّهم بعد ذلك ضعفواء ولا يزال لهم 
أثرُ”"2. هَمِنْهُمُ الأزارقة» ومنهم الصمَّرِيّة» وأقلهم ما يعرفون بالإباضية؛ 
فهؤلاء هم أقْرَبهم إلى أهل السْنّة والجماعة بخلاف أولئك» فلا يناكحون 
آهل السّنة والجماعة؛ بل يُتَابذونهم ويخالفونهم. 


ومَنْهِجُهُم معروفٌ» وعقيدتّهُم في ذلك فاسدةٌء وكل الذي دَعَاهم إلى 
ذلك أنهم تنطّعوا وتعمّقوا في الدين مع أن الذَّينَ يسرّء فمَذ قَالَ 
رَسُوَلُ الله لله : 35 ااال ول يفاد هذا الد اد 
علب" وقال أيضًا ية : «بشرواء ولا تنفروا»". 


وكان الرسول کے ما حبر بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ مالم يكن إا“ 


)١(‏ ذكر الملطي في «التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» (ص۷۸١)‏ أن الحرورية 
خمس وعشرون فرقة. 

(0) أخرجه البخاري (۳۹)» وغيره عَنْ أبي هُرَّيرة» عن النَّبِيَ ي قال: «إن الدَّينَ يسر 
ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه. فسدّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة). 

(۳) أخرجه البخاري (59) وغيره عن أنس بن مالك». عن النبي بء قال: «يشَّروا ولا 
تعسّرواء وبشّرواء ولا تنقّروا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري 1۷۸۷)» ومسلم (۷۷/۲۳۲۷) عن عائشة» قالت: «ما خير 
النبي بيه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما- 


وقال رسول الله يلهِ: «أَحَبٌ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ: الحَنيفِيّةٌ السَمْحَة0". 

هَذَا هو الذي أشار إليه المؤلف» وحمّلنا على أن نتطرق لذلك؛ 
لأهمية مثل ذلك الأمرء فالإنسان عندما يقرا ما يكتب أولئك» أو يقرأ 
طبهم ومَوَاعظهم: ربما جره تلكم الات فلا ينبغي للإنسان أن 
يجري وراء الألفاظ. فمن الناس مَنْ يهبه الله 8# ذكاءً وفطنةً وقدرةً على 
التأثير» حيث يعطيه الله 8# لسانًا ناطقًا مبيئًا يستطيع أن يؤثر به في 
السامعين» وقد يبكىء أو يتباكى! فلا ينبغى أن يكون ذلك مقياسًا فى 
معرفة الحق. 1 1 1 

فلكي تعرف مَنْ يسلك طريق الحق: عليك أن تقارن بين قوله وفعله» 
8# ومنهج رسوله كله َذَاك هو المهتدي 
الذي ينبغي أن يُقتدّى به» أمّا مَّنْ تحرج على ذُلكَ كائنًا مَنْ كان: فلا 
تفت إليه؛ فإن دين الله 8# لا يُؤْخذ من الرجال على أسمائهم؛ وإنما 
يُقَتَدَى بأولتك العلماء الذين أخلصوا لدين الله؛ وَوَقَفُوا حياتهم في خدمته» 
وتفانوا في أداء هذا الدين» وإيضاله إلى غيرهم. وتبيينه للناس كما 


فإن وجدت فعله وَفْقَ منهج الله 


أمر الله 0 
و اك 0 فالحديث عنهم يَطول. 
ونحن في مجلس كهذا المجلس» ؤفي هذا الدرس بحاجة أيضًا - 
إلى جانب بیان الأحكام - إلى التوجيه واللصح» فرأيناها ااا طَبِيةٌ أن 
نها أبعض الإخوة الذين يكونون معنا في هذا الموضع. 
E SS OE‏ ال 01 


= منه» واله» ما انتقم لنفسه في شيءٍ يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله 
فينتقم لله). 

)١(‏ آخرجه أحمد (5/5١).؛‏ وغَيْره عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يَكةِ: أي الأديان 
أحبٌ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السّمحة». وحُسّنه الْأَلْبَانِيُ في «الصحيحة» .)۸۸١(‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قال : «ولا تطوف بالبيت». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )١1/5/١(‏ حيث 
قال: «ولا تطوف». 


-29 شرح يداية اللجتهد اڳ نس | ۷ 


النَّابتِ: ١حِينَ‏ أَمَرَمَا رَسُولُ الله 4 أن تَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُ الحَاج غَيْرَ 
الطَوَافٍ بالبَيْتِ)". 


0 «انْعَلِي مَا يَفْعَلُ الاح غَيْرَ ألا 
تَظوفِى بِالبَيْتٍ حَدّ حَنّى تَظهُرِي) ونن قل ان قلي عن هذا الحديت 
أيضَاء ولله الحمد. 
A>‏ 


أ 


> تولة: (والرايع: الماع في القَزج”" لوزيو تعاتى: نر 
الا ف المح يض که الآية [البقرة: ۲۲۲]). 


هذا أمرٌ ثبت بالنص والإجماع» فتحريم وطء الحائض في الفرج» 
ثبت تحريمه بأمرين: 


الأمر الأول: بالنص القرآني؛ كما في هذه الآية. 


= ومذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني :)581١/5(‏ حيث قال: 
«وللحائض النفر بلا طوافي وداع). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرّح منتهى الإرادات» للبهوتي )١١١/١(‏ حيث قال: 
«ويمنع أيضًا فعل طواف». 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم »)1١94/151١(‏ عَنْ عائشة قالت: خرجنا لا نرى 
إلا الحج. فلما كتا سرف حضت» فدخل على رسول الله ية وأنا أبكي. قال: « 
لكِ؟! أنفست؟». قلت: نعم. قال: «إن هذا أمرٌ گتبه الله على بنات آدم فاقضي ما 
يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت». 

إفة تقدم تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (١ص9١)‏ حيث قال: «ولا يأتيها زوجها». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱۷۳/١(‏ حيث 
قال: «(ومنع وطء فرج أو تحت إزار) يعني أنه يحرم الاستمتاع يما بين السرة 
والركبة ولو على حائل». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۳۸۹/۱» ۳۹۰)ء حيث قال: 
«ويحرم ما بين سرّتها وركبتها إجماعًا في الوطء ولو بحائل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» ارين (۱۱۱/۱) حيث قال: 
(ويمنع الحيض أيضًا وطنًا في فرج 


وساي الحديت غنه مصلا ب إن كناء اللدت في المسالة الي ادلي 


هذه المقدمة. 


> قولم: (وَاخْتَلَفُوا م يِن أمحكَايهًا في مَسَائِلَ اک نيا 
مَشْهُورَاتِهَاء وهي حَمسٌ »ع اعمال الأُولى : تلت الفْمَهَاءُ فى مُبَاسَرَةٍ 
الحَائْض. وما يُسْتَبَاحُ مِنْهًا؟). 


يعني المؤلف كاه بمُبّاشرة الحائض غَيْر الوّطءء يعني الْتقّاء 
البشّرتين بها ببَعْضٍ. 


والسؤال: هل هتاك حد؟ 
قَبْل الجواب نقول: هناك أمرّان مجم عليهما؛ وهما 


الأمر الأول: وهو أن وطءَ المرأة الحائض ذ في الفرج محرم م بالنص 


وبالإجماع. 
: تمل في قَؤل اله 8#: وتر ار السو لمر 
كى اعارا النسة فى التحیض ولا كرون سی به كإدًا تله أو من 


[YY : e حت مركا‎ 

وأمّا الإجماغ: فمَّدْ ثبت إجماع المسلمين على خُرْمة ذلك» فَهَذا 
الأمر ليسّ محل خلافِ. 

الأمر الثاني: يتعلّقَ بحكم الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما فوق 
السرّق وفيما دون الركبة» وهذا جائز؛ فقد ثبت كذلك بالنص وبالإجماع 
قا 


أما الصو : فهي کثیرة چا وسيانئ ذكر بعضها في َحَادِيث 
رسول الله ياء ومنها الحديث الذي قال فيه النبي بي : «اضتعوا گل س 


0 


ِالحَائِض إلا التكاح. 


وأما الإجماع: فقد ثبت إجماع المسلمين على جواز ذلك فَهذا 
الأمر لمع محل خلافي أيضًا؛ بل مجمع على استباحته. 


یبقی 1 هذين الآمرين: بيان محل الخلاف في حكم ا يما 
بين السرة والركية» وهذا هو الذي سيعر ض. له المؤلف ف هذه المسالة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (فَقَالَ الك وَالشَافِعِك 297 
عو 54 ا )£( 
واو خزيفة) : 

وافقهم الإمام أحمد أيضًا في روايةٍ» لكنها ليست الرواية 
E‏ 


وحم لا تمق O‏ العلجاء فى e E OLA‏ 
ریما لا توغ الکن احبانا نف إلى عا ذكرم. المؤلف: ما تعلق بأقوال 
بعض الأئمة» وقد نحتاج إلى أن نضيف قول صحابيٌ» أو غيره من أهل 
العلم؛ لأنه يعتبر بمثابة دليل لأي مسألة. 


(۱) أخرجه مسلم )١17/805(‏ وغيره عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي باه النبي بيا فأنزل الله 
تعالى : اوناك عن الْمحِيض فل هو أدتى اعرا اسسا فى الْمَحِيضَ» [البقرة: ۲۲۲] 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله يَكِةِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (١/۱۷۳)ء‏ حََيْتٌ قال: «يحرم 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل» وهما خارجان» ويجوز بما عَدَا 
ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها». 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (2)770/1» حيث قال: «ويّخرم به أيضًا مبّاشرتها فيما 
بين سرتها وركبتها ولو من غير شهوة». 

(6) ينظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» للحصكفي 2791/١(‏ ۲۹۲)» حيث قال: 
«ويمنع حل... وقربان ما تحت إزار (يعني: ما بين سرة وركبة) ولو بلا شهوةٍء 
وحل ما عداه مطلقًّاء وهل يحل النظر ومباشرتها له؟ فيه تردد). 

)٠(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (00/1”) حيث قال: «وعنه: لا يجوز الاستمتاع بما 
بين السّرة والرُكبة» وججَرّم به في النهاية». 


ل E‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: لله منْهَا مَا وق الإرَارٍ كَنَظ). 


تَفُسير هذا: أنه ليس له أن يستمتعٌ بما بين السّرَّة والركبة من تحت 
الإزار؛ وإنما يجوز له ذلك إذا كان فوق الإزار. 


ب 

ع ل 

نما يحب 
ع ء 


> قولة: (وََالَ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ". ودود الظَاهِرِيُ 0 


(o 


o 


EE‏ الذم فقط). 


نقول: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام a‏ وروي أيضًا 


عن جماعةٍ من التابعين 0 


> قولة: (وَسَبَبُ اختِلَافِهم ظَوَاهِرٌ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في ذَلِكَ 
وَالاخْيَمَالَ الْنِي في فو ية 3 الخيض؛ وَذَلِكَ آنه ورد في الأحَاويث 
الصاح عَنْ عَايَشَةَ” RE‏ و وام E AEE O‏ 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (7”*5/5) حيث قال: «وقال سفيان الثوري: لا باس 
أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم». 

(۲) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (547/1) حيث قال: (يَجِبٌ عليه اجتناب شعار 
الدم» وهو قول... وداود). 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳٠٩/۱(‏ حيث قال: «ويجوز أن يستمتع من الحائض 
بما دون الفرج» هذا المذهب مطلقًا». 

)٤(‏ يُنظر: «الأوسط) لابن المنذر (۲/٤۳۳)ء‏ حيث قال: «وبمثل هذا المعنى قال 
سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة». 

() أخرجه البخاري (۳*۲)ء ومسلم )١/59(‏ عن عائشة» قالت: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضّاء فأراد رسول الله ية أن يباشرهاء أْمَوَها أن تتزر في فور حيضتهاء. > ثم 
يباشرها. 

(5) أخرجه البخاري (707): ومسلم (٤۳/۲۹)ء‏ وغيره عن ميمونة قالت: 
كان رسول الله ئ «إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائهء أمَّرها فاتزرت وهي 
حائض». 

(۷) أخرجه البخاري (۲۹۸)ء ومسلم 7١‏ ) عن آم سلمة قالت: بينا آنا مع 
النبى کي مضطجعة فى خميصة» إذ حضتء فانسللت» فأخذت ثياب حيضتى» قال: 
«أنفست؟»ء قلت: 5 فدعاني» فاضطجعت معه في الخميلة. 
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وَالسَّلَامُ - گان يَأَمْرُ دا كَانَتُ إِحْدَاهْنَ حَايِصًا أنْ تَشْدَّ عَلَيْهَا إِرَارَمَاء 
يُبَاشِرَهَا)). 

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين: 

القسم الأول: تشدد في ذلك» - الاستمتاع بالحائض إلا فيما 
فوق الإزار» ومن هذا القسم أكثر | لفقهاء. أو ما نعرفهم فقهًا بجمهور 

)1( 
الفقهاء. 

القسم الثاني : اا في لك ومن هذا القسم الإمام أ جك في 

4 7 97 1 

الرواية الأخرى عنه» وروي هذا عن بعص التابعين : 

وَسَبِبُ الخلاف في ذَّلكَ: هُوَ اختلاقهُم في مَفُهوم الآية التي 
وَرَدٿ في ذلك (رهي آية الحيض)؛ وهي قول الله 8#: «إريكؤتك عَن 
لمجو فل هو أدى»>. ثم قَالَ: فاعرلا أله في الْمَحِيضٍ». فقَؤله: 
فل دا وصفٌ» وقوله: خۆاغازلوا | i‏ ف في الْمَحِيضَ»: حكم 

مثال توضيحي : 

هذا كقول الله 8#: «وَاسَارفٌ وَالسَارِقَةَ مأَقَطعُوأ أيَدِيَهَمَا؛ [المائدة: 
۸ فالحكم هُرَ قطعٌ يد السّارق والسّارقة» والعلة في ذلك هي السرقةء 
فَسَبِبَ فطع اليك انما هي السرقة. 

هو قله 8#: «الرية ولزن الد کل وير نّا يانه جلد [النور: ۲]ء 
فِالجَلْدُ: حَُكُمء وَسَبِبّهُ إنّما هو الرّناء ولكلّ من السرقة والزنا شروظء 
فَالسّرقة لا بد أن تكون من حرز» وأن يكون السارق بالعًا. .. إلى آخر 


)١(‏ تقدم ذكر أقوال كل فريق منهم. 
(۲) تقدم ذكر أقوال كل فريق منهم. 


5 40 مع - 95 7 03 9 
شروطها المعروفة . وحرز كل شيء بسببه بما يناسبه» أو بما هو حرز له 
نا عرف فی ولك 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١5)‏ حيث قال: «إذا سرق العاقل 
البالغ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا 
شبهة فيه» وجب عليه القطع). 
ومَذُهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (6)77/4 حيث 
قال: «من حرز مثله كدار أهلهء أو مع كبير حافظ لهء فإن كان الطفل كبيرًا E‏ 
أو لم يكن في حرز مثله» لم يقطع سارقهء أو بسرقة ربع دينارٍ شرعيٌ أو ثلاثة 
دراهم شريه خائصه من لحان كانت لشخص أو أكثرء أو بسرقة ما يساويها من 
العروض والحيوان؛ رقيقًا أو غيره قيمة وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الوسيط فى المذهب» للغزالى (5//ا40) حيث قال: «ولّه 
ستة شروط: أن يکو نضابًا مملوكًا لغير السارق» ملكا محترمًا تامًا محررًا لا شبهة 
للسارق فيه». 
ومَذّهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد» للحجاوي ۲۷٤/٤(‏ - ۲۷۷)ء 
جيف قال ازو يشترط في فطع سارق: أن يكون مكلمًا مختارّاء وان کرت 
المسروق مالا محترمّاء عالمًا به وبتحريمه من مالكه أو نائبه ولو من غلة وقفء 
وليس من مستحقيه... ويشترط أن يكون المسروق نصابًا. . . ويشترط أن يخرجه 
من الحرز). 

(۲) مذهب الحنفية. ينظر: «مختصر القدوري» (ص١١5)‏ حيث قال: (إذا سرق العاقل 
البالغ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا 
شبهة فيه» وجب 0 القطع» 
ومَذُهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (7””*/4) حيث 
قال: «من حرز مثله؛ كدار أهله؛ أو مع كبير حافظ لهء فإن كان الطفل كبيرًا واعيّاء 
أو لم يكن في حرز مثله» لم يقطع سارقهء أو بسرقة ربع دينار شرعىّ أو ثلاثة 
دراهم شرعية خالصة من الغش؛ كانت لشخص أو أكثرء أو بسرقة ما يساويها من 
العروض والحيوان؛ رقيقًا أو غيره قيمة وقت إخراجه من حرز مثله» لا قبله أو 
بعده). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الوسيط فى المذهب» للغزالى (6//ا46) حيث قال: «وله 
دنه فروظ» أن يكرت نصاناء لوك غير المارق يلكا عر انا مد ا نيدة 
للسارق فيه). 
ومذهب الحنابلة:» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد) للحجاوي )۲۷۸/٤(‏ حيث 
قال: «وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه». 


وأما الزنا: فلا بد من ثبوت الزنا بالإقرار» أو بشهادة أربعة شهداء 
يُحَدُّدُونْ ذلك» ويبينونه» وهذا أمر 1 
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فالآية التي معنا هنا وهي قوله تعالى: وساو وه عن الْمَحِيض 24 
فلا خلاف بين العُلّماء في أن المَحيضٌ الأول هو الحيض؛ وذَّلكَ لما 
يلي : 


)1( لن المحيض يُطلق ویرّاد به موضع الدم. 
(۲) ويُظلق ويرّاد به الأذى. 


فهنا و E‏ التسيف :جنا باتفاق العلياء ا حو 
الأذى؛ لأنَّ الله تَعَالَى كَالَ: هو أَدتّى4. ثم جاء بعد ذَّلكَ قله تَعالَى: 
مَاعْملوأ أ اليه فى الْمَحِيِضَ4. 


)1١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية مع البناية» للمرغيناني (23707/5 1017) حيث قال: 
«الزنا يثبت بالبينة والإقرار» والعراة ثبوته عند الإمام؛ لن البينةً دليل ظاهرّء وكذا 
الإقرار؛ أن الصدق فيه مرجخ» لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة» والوصول 
إلى العلم القطعي متعذر» فيُكْتََى بالظاهر». 
ومَذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير وحاشية الدسوقي »۳۱۸/٤(‏ 19*) 
حيث قال: «ويثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة: بإقرار ولو مرة... ويثبت بالبينة العادلة 
أربعة رجال يَرّونه كالمرود في المكحلة برؤيا وزمن البحذا. ويثبت بحمل أي: 
بظهوره في امرأة غير متزوجة» وغير ذات سيد مقر به). 
ومَذُهب الشافعية» يُنظر: «تحفة ل للهيتمي )١117/4(‏ حيث قال: «ويثبت الزنا 
ببينة . . . وكيفية الإدخال ومكانه ووقته. . . وعن جمع أنه لو شهد أربعة برا بأربع 
نشو لکن اقتصر کل منهم على أنه يزني بواحدةٍ منهن» حد؛ لأنه استفيد من 
مجموع الشهادات الأربع کور و و لان قله كيد يننا 
غير ما شهد به الآخرء فلم يثبت ثبت بهم موجب الحدء بل يحد كل منهم؛ لأنه قاذفٌ 
أو إقرارٌ حقيقئٌ مفصل». 
ومَذُهب الحنابلة» يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار (177/8, )١77/‏ حيث قال: 
«التالث: ثبوته» وله صورتان؛ إحداهما: أن يقر به مکلف. .. الثالث: ثبوته» وله 
صورتان؛ إحداهما: أن يقر به مكلف. . . الثانية: أن يشهد عليه في مجلس أربعة 
رجال عدول)». 


نما المُرَادُ بالمحيض الاي هًا؟ 


)١(‏ هَل المُرَادُ به مان الحيض؛ فيكُون المنع متعلًّا بمكان الحيض 
_ ألا وهو الفرج - فيمنع الرجل من الاستمتاع بامرأته الحائض في موضع 


(۲) أو أن المراد به أبعد من ذلك وهو ما يتعلق بالأذى ‏ فيكون 


SON E PEE E E E لهك ان‎ 

ويطلق أيضًا ويُرّاد به مكان الحيض» لتكت" O E‏ فى هذه 

O‏ فال E‏ الور اه E Sas‏ ده 

بالمحيض الثاني في الآية: مكان الحيض (أي: الفرج)ء في فيمنع فيْمَْع لجل منه ؟ 

فمَعَنى هذا: أن له أن سميج بامرأته بما دون ذلك دون الوزار وفوقه» ولو 

کان المُرَادُ به الأذّى: ذلك ا خلاف بين الغلا الولف يانه لم 
يبحث هذه المسألة بحثًا دقيقًا عميقًا تفصييًا. 


فنقول: من العلماء ‏ وهم أصحاب القول الثاني مَنْ قال: إن 
لوال لاه طلق زيراك نه 
المحل» فقد يذكر الحال» ويُرّاد به المحل””". 


مثال : كأن 7 تقول : المبيت» والمقيل» فالمبيت يطلق ودراد يه.مكان الييات” 


.0:8/18( خخاضّت المرأة حيضًا إذا سال دمها. انظر: «تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 

(؟) وهم الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (948/1) حيث قال: «والحادي عشر: 
الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: اعرا السا فى الْمَحِيض ولا روش حي رد4 
[البقرة : [YY‏ 

(۳) قيل: إِنَّ المحيض في هذه الآية المأتى من المرأة؛ لأنه موضع الحيض» فكأنه قال: 
اعتزلوا النساء في موضع الحيض»› ولا تجامعوهن في ذلك 20 أنظر: «لسان 
العرب» لابن منظور .)١517/9/(‏ 

(54) «المبيت»: الموضع الذي يبات فيه. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (755/5). 


والمقيل يقصد به مكان القيلولة» فكذلك المحيض هناء قالوا: يطلق 
ويراد به مكان الحيض. 

وقد اغترّض عَليهم الآخرون بما يلي : 

قالوا: ما المّانع أن يُرَاد به أيضًا نفس الأذى ‏ أي: الحيض - لأن 
هذا بعرو لغة"» وقد قال الله تعالى فى أول الآية: «#وَيكَنوئك عن 
لْمحِيض كل هو أذىيه.. قالوا: فلا شك أن المحيض هنا إثما. هو الحيض 
بدليل وَضْفه بالآذى؛ لآن الأذى هو الحيض. 

وقالوا أيضًا: لقند قال اله فعالى: وو بين عن المحضن من 
ايك [الطلاق: ٤]ء‏ والمراد بالمحيض فى هذه الآية إنما هو الحيض 
مكان الحيض» أي: الفرج. 

فمن رأى أن المراد هو المكان. رجح ذلك بعدة أمور: 

ننه آنا الآية ما يدل غل أن الدراة بلك إا هو كان السهن: 

قالوا: لأنَّ الآيةَ لها سببٌّ؛ لأنَّ اليهود ‏ لعنهم الله كانت المرأة 
منهم إذا حاضت لا يؤاكلوهاء ولا يجامعوها في البيت» فسأل أصحاب 
رسول الله ئة رسول الله يي عَنْ ذلك؟» فأنزلَ الله 8# قوله : لإويعؤتك 
0 اووس عا رمه ل چ موي ل 0 ص لس سم 0022 
عن المحيض ف هو أذى فاعتزلوأ النساء 4 في الْمَحِيِضَ »2 فقال رسول الله علد : 
«اضتعُوا گل شَيْءٍ بالحَائض إلا النكاح»”". 
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قالوا: ققد جاء هذا الحديث سينا ومفسرا للعراذ» فتفسير التحيض 
بأنه مكان الحيض هو الذي يَلْتقي مع سَبَب نزول الآية» وهُرٌ الذي أؤيده 
آنا وذلك لما يلى: 


.)0٥۷۷/١١( «المقيل»: الموضع. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) ينظر: الأنوار ره للِمُئَنِي )515/1١(‏ حيث قال: اعرا اكه فى 
لْمَحِيضَ »4 أ ي: الدم أو زمنه أو مكانه (الفرج). 

(۳) تقدم تخريجه. 


لأنّه عندما نفسر المحيض بمكان الحيض» فتَصّلح بذلك الآية لان 
تكون ردا على اليهود. وإلا لما كان في الآية رذ عليهمء فهذا سّبب 


ومنها: الأحاديث التى ستأتى إن شاء الله تعالى. 


وَمنها: حديث أمّ المؤمنين عائشة 1# قالت: ذا كَانَت إحدانا 
حائضّاء أُمَرهًا رَسُولُ الله کل أن تتزرء ثم يباشرهاء وهي حائض»' هذا 
کله فيما يتعلّق بالاستمتاع بالحائض» وقد بان لك اختلاف العلماء في 
حكمه. 


وسَتأتي بعد ذَلكَ مسألة قريبة من هذه المسألة, ألا وهي حكم الوطء 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وورد أَيْضًا مِنْ حديث 


فیس عن النبئن 4 أنه قَالَ: «اضْنَعُوا كل شَيْءٍ بالحائض إلا 
ع 
النكاح» ). 


يث نَابتٍ بْنٍ 


هذا الحديث في «صحيح مسلم)» وَكَد استدل الفريق الآخر ‏ وهم 
الجمهور - بما يلي : 


أولًّا : استدلوا يحديث عائشة أم المؤمنين عائشة ا وهو قولها: 
«إذا كانت إحدانا حائضًاء كان رَسولُ الله بي يأمُرَّها أن تتّزر» ثم 
يباشرها»©). 


(؟) هذا الحديث ليس من رواية ثابت بن قيس» بل من رواية ثابت البناني عن أنس. 


e‏ 0 بحَدِيثِ أمّ المُؤمنين ميمونة ل وهو متفقٌ عليه 
وهو يشهد لذلك أيضًا. 

اا واسكدلوا كدف عن الاب نه ودل أنه سال 
رَسُولَ الله يية: ما بحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال 
رَسُولُ الله ية : «لَكَ ما فوق الإزار» وفي رواية: «فوق الإزار؛. 

قالوا: فالتحديد بما فوق الإزار دليلٌ على أنه هو الجائزء فما عداه 
لذ کون چاو 

ونحن حقيقةً لو دَكَلنا فى تفصيل المذاهب» لَمَا وجدنا القول كما 
قال المؤلف: فالشافعية ذكروا في مذهبهم عدة أوجه فى ذلك”" : 

(£) 3 

أشهرها اهم : هو الذي يلتقي مع قول الخو 

وَالوَجَهُ الآخحر لهم: يُلتقي مع قول الحنابلة» وَهُوَ نهم يُجِيرُونَ 
ذلك» ويُعذّلونه» ويجيبون عن أدلة الجمهور بإِجَاباتِ؛ كالحنابلة أيضَّاء 
فيَقُولُون: إن رسول الله ي عندما كان يأمُرُ إِحدّى نسائِهِ أن تثّرر: فذَّلكَ 
مات الانتحبات» فيو مول على الاستعيات وآ ما تحت الإزاز 
فإنما هو الجائز. 


قالوا: فَأمْرٌ رسول الله یي بالاتزار لا یدل على تحريم ما تحت 
الإزارء وإنما يدل على أن الرسول ييه فَعَل ذلك فقطء وَهَذا أقصى ما 
يدل عليه الحديث» فهو دليل على جوَاز الاستمتاع من فوق الإزارء ولا 
يدل على تحريم ما تحت الإزار؛ وذلك وال “قلي جوالاةء .. هذا أول قولٍ 
قالوا به. 


(1) أخرجه البخاري (۳۰۳)» ومسلم (7/19454)» عن ميمونة قالت: كان رسول الله ييل 
«إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه» أُمَرّهاء فاتزرت وهي حائض». 

(۲) جزء من حديث أخرجه الطيالسي في «المسند» 04/١(‏ رقم 2»)49 وعبدالرزاق في 
«المصنف» N‏ رقم «(AY‏ وغيرهم. 

)۳( تقدم نقل مَڏهبهم في ذلك. 

() تقدم نقل مذهب الجمهور في ذلك. 


ومنهم من قال: ما تحت الإزار محمولٌ على الجواز» وما فوقه 
مخيولٌ على الاستحبات. 

وهناك مِنَ العلماء مَنْ سَلّك مسلكا وسا في هذه المسألةء فقالوا: 
ثبت من قول 00 جَوَاز الاستمتاع 0 للف ود 
لأنَّ الله يل قال: رئ عن ايض فل .هو أذ فاغرو .ال ق 
لْمَحِيضٍ . 


قاعتزال النساء د في المحيض له يخلو من آمرین : 


الأمر الأول: إما أن يراد به اعتزال النساء مطلقًاء وهذا خلاف 
الإجمّاع؛ فالإجماعٌ قائمٌ على أنه ليس المراد بالاعتزال هنا اعتزال 
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الحائض مطلقا. 


وَعَليه: فالمَرّاد باعتزال الحائض ما يمنع من الوقوع فيه؛ ألا وهو 
الفرج؛ فخصّوا ذلك به. 

فهؤلاء الذين ذهبوا مذهبًا وسطًا قالوا: قد أمر الرسول بي بالاتزارء 
وهذا دليل على أن الاستمتاع فوق الإزار بدليل فِعْلٍ لدبي يكل. وقد ثبت 
ذلك من قوله يك أيضًاءً حيث قال: «اصَْعُوا 159 شَيْءِ بالخائض إا 
ل 


a‏ 0 وفعله بدك 1 أن ما فوق الإزار م د ما تحت 
الإزار جاتز. 


ثم يختلف العلماء بعد ذلك : 
مَل الاستمتاع بالحائض لو كان عليها إزار يختلف حكمه لو كان 
أسفل ذلك دمٌّء أو لا؟ 
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كَمِنَ العٌُلّماء: مَنْ منع الاستمتاع بما بين السرة والركبة من 
الحائض”'". أمّا مَا عدا ذلك» فهو جائرٌ بإجماع فوق الإزار. 


ومنهم من قال: يجتلب الإنسان مو ضع الدم؛ وهو الفرج» وأما ما 
عدا ذلك» فله أن يستمتعٌ بها. 

والقول الأول: هو قول الجمهور. 
تخریج في مذهب اا وقد أل به عددٌ من كبار علماء الشافعية. 
A IE‏ 

والحقيقة: أن فيه جمعًا ر بين الأدلةء فهو الأقرب إلى الصواب أيضّاء 
واللة أعلم. 

فأصل الخلاف يدور حول قول الله 4: و هو أَدى فاعرلا السا 
في الْمَحِيِضَ ولا نَقَروْهنَ» [البقرة: 01777 قَاختَلفُوا في المراد بالاعتزال في 
قوله: <َتَمتوا اة ف التجيوت» : 

)١(‏ هل المراد به الابتعاد عن النساء مطلتًا؟ 


(6) أو أن المراد ما يمنع من فعلِهء وهو الفرج؟ وهو الذي فسر به 
أصحاب القول الثاني» وقَذْ ذكرنا أن سبب نزول الآية يؤيد مذهب الذين 
قالوا بجواز الاستمتاع فوق الإزار وتحته» وأن الذين قالوا بمنع ذلك فإن 
الأدلة حقيقة ‏ وإن كانت صحيحةً ‏ ليس فيها أن ما تحت الإزار لا 


)١(‏ وهم الجمهورء وقَدْ تقدّم نقل أقوالهم في هذه المسألة. 

(۲) وهم الثوري وداودء وقول لأحمدء وقد تقدم نقل أقوالهم في هذه المسألة. 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳۸١ 2385/1١(‏ حيث قال: «الاستمتاع بما دون 
الإزار» وَهُوَ ما بين الشّرة والركبة إذا عدل عن الفرج» ققد اختلف فيه أصحابنا على 
ثلائة أوجه... والوجه الثاني : أنه مُبَاحٌ» وَبه قال من أصحابنا أبو علي ابن خيران» 
وأبو إسحاق... والوجه الثالث: وهو قول أبى 2 إنه إن كان يضبط نفسه عن 
إصابة الفرج؛ إما لضّعْف شهوته» أو لقوة تخرجه» جاز أن يستمتع بما بين السُّرّة 
والركبة» وإن لم يضبط نفسه عن ذلك لقوة شهوتهء. وقلة تخرجهء لم يجز». 


يجوزء فقد كانت أم المؤمنين عائشة ويا تقول: «كَانَتْ إحدانا إذا كانت 
حائضًاء فأراد رسول الله كه أن بباشرهاء كان تأمزها أن تعرز ثم 
000 فَقَدُ ست المت في ذلك. 


وقد ورد في بعض الروايات قولها #: «وأيّكم يملك إربّه؛ كما 
گان يملك رسول الله کل إربه؟!”". 

ولذاء قال بعض العلماء: إن سبب المنع في الاستمتاع تحت 
الإزار إنما هو خشية وقوع الإنسان في الحرام» فمنع من ذلك حتى لا 
يقع فيه » قالوا: فمن حام حول الحمى يوشك أن يخالطه»)») وقد جاء 
في الحديث الصحيح: «كالراعي يرعى حول الحمى؛ يوشك أن رتو“ 
فیه». 

ولذاء وجَدنا من العلماء من قال: من كان وائقًا من نفسه بأن کان 
عنده من الورع الشديد ما يَحُولُ بينه وبين الوقوع في المحرمء أو كان 
ضعيف الشهوة» مطمئئًا واثقًا ألا يقع في المحرم» يستطيع أن يتصرف في 
شهوته› وأن يملك نَفْسّه في ذلك المقام» فذلك جائرٌ. 


فمن نفس المذاهب التي منع أصحابها ذلك: نجد أن بعضهم ينص 
على الجواز فى هذه الحالة... هذا باختصار ما يدور فى هذه المسألة 


(۲) «الإرب»: العضو. وقيل: الحاجة. انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص85). 

(6) أخرجه البخاري (۳۰۲)» ومسلم (۲/۲۹۳). 

(5) «رتع»: رتمٌ يرتعٌ» إذا أكل ما شاءء ولا يكون ذلك إلا في الخصب. انظر: «مجمل 
اللغة» لابن فارس (ص418). 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري (؟0): ومسلم وه ١1//و١1),‏ عن النعمان بن 
بشير» قال: سَّمعتٌ رَسُوَلَ الله كلل يقول: «الحلال بين والحرام بَيّوٌّء وبينهما 
مشبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس» فمن انّقَى المشبهات» استبرأ لدينه وعرضهء ومَنْ 
وفع في الشبهات كراع يَرْعى حول الحمى» يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك 
حمى .2 ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه. آلا وإن فى الحسد مضغة. إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 


فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. اما ما يتعلق بوطء 
الحائض» فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 
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> قولم: (وَدْكَرَ أَيُو دَاوُدَ عَنْ عَايِْضَةً: أن رَسُوَلَ الله يه ثَالَ لَه 
وهي حَائِضٌ: <اكُشِفِي عَنْ تَخَذِكِ؟». نَالَتُ: فَكَسَفْتٌء فُوَضَعَ 
ده وَصَدْرَهُ عَلَى مُيذِى. وَحَيَْتٌ عَلَبْهِ حى ىء و 
الْبَرَدُ). 

هذا الحديث: فيه كلامٌ للعلماء؛ وقد ضعّفه أكثر العلماء» والعلماء 
يخصونه. 

وهناك أدلة أخرى. ولكنها عامة؛ فمنها: 

)١(‏ حديث: «تاولينى الحَمْرَة)7". 

(۲) وحديث: 3 المؤْمِنّ ل ا 

(۳) وحديث: «لَنِسَتْ حَيْضَئنُكِ في يدك“ قَمَا بين السَّرّة والركبة: 
ورد التنصيص عليه... نعم» وردت أحاديث» لكنها ما منعت تحت 
الإزار. 

ومن العلل التى ذكرها بعض العلماء من أصحاب القول الثانى: 

وهذه العلل لا شك بأنها أقرب في نظري أنا إلى روح الشريعة» وإن 
كانت خلاف قول الأكثرء هو قولهم: إن الإنسان قد يكون الأمرٌ أمامه 
مباحًا؛ ولكنه يترك ذلك الشيء. قالوا: فالرسول بي ربما يكون قد أمر 
الحائض بأن تتّزر استقذارًا. 


.)٤٤( أخرجه أبو داود (١۲۷)ء وضَعَّفه الْأَلْبَانيُ في «ضعيف أبي داود»‎ )١( 
سيأتي تخريجه قريبًا.‎ )۲( 

(۳) سيأتي تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ هو تكملة لحديث: «ناوليني الخمرة»» وسيأتي تخريجه. 


AY 


مثال يويد هذه القاعدة: 


قَقَدْ ترك يي الأكلّ من لحم الضَّبٌّ”''» ومن الأرنب”" أيضًا ‏ كما 
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هو معلومٌ ‏ استقذارًاء ولس مني ذلك ند لد يجوز أكلَةٌ؛ فقد بين 
رسول الله يه نفسه جوّاز ذلك» ونص على أنه 9 


ق قد ترك الانينان E‏ نمق ل تسيل اليس نر 


آَيَةٍ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَمَا الاحْيِمَالُ الَّذِي فِي 
دی 


الحَيْضٍء قَهُوَ تَرَدُدٌ قَولِه تَعَالَى: كل هو اذى معَتَرْلَُاْ الله فى ا 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (0075)» ومسلم (40/194)» عن ابن عمر ڪظا: قال النبي 34هِ: 
«الضَّتّ لست آكله. ولا أحرمه». 

(۲) الصحيح أنه أكله كما أخرجه البخاري (517؟), ومسلم (0/1487) عن أنس 4 
قال: «أنفجنا أرنبًا بمر الظهران» فسعى القومء فلغبواء فأدركتهاء فأخذتهاء فأتيت 
بها أبا طلحة» فذبحهاء وبعث بها إلى رسول الله بيه بوركها أو فخذيها ‏ قال: 
فخذيها لا شك فيه فقبله»» قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه» ثم قال بعد: قبله. 
وأما حديث تركهء فجاء في ابن ماجه (77145)» وغيره عن خزيمة بن جزء» قال: 
قلت: يا رسول الله» جتتك لأسألك عن أحناش الأرض؟ ما تقول في الضب؟ قال: 
«لا آكله» ولا أحرمه»» قال: قلت: فإني آکل مما لم تحرمء ولم يا رسول الله؟ 
قال: «فقدت أمة من الأمم» ورأيت خلقًا رابني»؛ قلت: يا رسول اله ما تقول في 
الأرنب؟ قال: «لا آکله» ولا أحرمه». قلت: فإني آكل مما لم حرم ولم يا 
رسول الله؟ قال: «نبعت أنها تدمى»» وضعفه الألبّاني. 

(۳) كما أخرجه اا OD‏ ومسلم 070 عَنْ خالد بن الوليد» أنه ل 
مع رسول الله کا على ميمونة» وهي خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبًا 
محنودل قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجدء فقدمت الضب 
لرسول الله وء وكان قَلَّما يقدم يده لطعام حتى يحدث به» ويسمى له فآهوی 
رسول الله بي يده إلى الضبء. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن 
رسول الله ية ما قدمتن لهء هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله يه يده عن 
الضب» فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن لم 
يكن بأرض قومي» فأجدني آعافه»» قال خالد: فاجتررته فأکلته» ورسول الله کا 


ينظر إلى 


اال ا ين أن تمل على عمو مه إِلّا ما خحصِّصَّهُ الدَّلِيل)”". 


ف 0 : ین أن يُحْمَلَ على عُمُومو»» يقصد به 


قوله ي اعرا لِنْسَاء فى ميض › فيراد به الإطلاق» ثم يَخَصّص 
ل الدليل عليه» وهو ما فوق ال وما دون الاک 
الخلافٌ فيما نود الشرة والركبة» كذ کو فكأنّه يريد أن يقول: 


0 


قولّه تعالى: «تامرؤا لوأ اماه في الْمَحِيضٍِ»*: عام ولكن هل هو عامٌ + 
منه ما ورد به الدليل؟ أو هو أصلا عام مخصوص؟ والمراد به: موضع 
الدم» ألا وهو الفرج. 


5 4 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ باب العَامٌ أَرِيد 


2 
الخَاصٌ). 

0 00 بقوله ا كوو دا قم ب كاله 
تحال اعرا السا فى ابض يَعْني: فيما يمنع الوُقُوع فيه ألا 
وهو الفرج. 

> قولم: (بدَلِيلٍ 5 قَْلِهِ تَعَالَى فِيه: فل هو ادى [البقرة: ۲۲۲]ء 


م مو 


وَالأذئ إِنَمَا e‏ اده > قَمَنْ گان الخوو وا عه 
العُمُومَ أَغني: أَنَّهُ إِذّا گان ا عِنْدَهُ أَنْ يُحْمَّلَ هَذَا القَوْلُ عَلَى 
عَمُومِهِ حَنَّى يُخَصِّصَهُ الدّليل» اتی مِنْ ذَلِكَ ما فَوْقَ الإرّار بِالسّنَةِ 


)١(‏ يُنظر: «الفصول فى الأصول» للجصاص )۳۹١/۱(‏ حيث قال: «وقوله تعالى: 
كارا يسه في الْمَحِيضْ». وكل ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته 
واعتراض مخالفنا علينا بمثل ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظَُواهِرُهَا 
العُْمُوم» والمراد بها الخصوصء واستدلالهم بها على نَفْي القول بالعُمُوم» فقلنا 
لهم: إن الأصل العموم؛ وصرنا إلى الخصوص بدلالة كما أن الأصل في الكلمة 
الحقيقة. ولا تصرف إلى المجاز إلا بدلالة». 

(؟) قيل: إن المحيضٌ في هذه الآية المأتى من المرأة؛ لأنه موضع الحيضء» فكأنه قال: 
اعتزلوا النساء في موضع الحيض» ولا تجامعوهنٌ في ذلك 0 يَنظر: «لسان 
العرب» لابن منظور .)١57/87(‏ 
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ذ المَضْهُورٌُ جَوَارُ تَخْصِيص الكتاب بالسُئَةِ عِنْدَ الأضولتين). 

الي الصّحبح في تَخْصِيص الكتاب بالسَةٍ: هذا هو الرأي الصحيح 
في ذلك» وأما مَذْهبُ الحنفيّة في هذه المسألة فمعروف. 

> تولم: (وَمَنْ گان عِنْدَهُ مِنْ باب العَامٌ ابد به الخَاصُء رَجَحَ 
هَذِهِ الآيَةَ عَلَى الآثار المَانعَةٍ مِمّا تحت الإِزَارِء وَقَوِيَ لِك عِنْدَهُ بالآثَارٍ 
المُعَارِضَةَ لِلآثَارٍ المَانِعَةٍ مِمّا تخت الإرّار). 
هناك مَذْهبَان 2 هَذِهِ المَسْألّة تغرضهما باختصار شديدٍ: 


بَعْد إِجْمَاع العُلّماء على جوّاز الاستمتاع بما فوق السّرَّة وما دون 
الركبة من الحاتض: اختلفوا في حكم الاستمتاع بما بين السّرّة والركبة 
منها على قولين؟ 

القول الأول: أن الاستمتاعَ بالحائض جائرٌ مطلقًا فيما عدا الفرج» 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو قول جمع من التابعين» 
وغيرهه”" 7 


القول الثاني: أنه لا يجوز إلا فوق الإزار“. 
أدلة مَنْ قال بجواز ذلك مطلقًا باستثناء موضع الدم: 


استدلوا بقول الله تعالى: ظثُلَ هو دى مََتَرْلُوا اماه في ) 


2 صد 


لْمَحِيِضٍ # » 


)١(‏ قال الشيرازي في «التبصرة» (ص75١):‏ «يجوز تخصيص عموم السّئّةَ بالكتاب» ومن 
الناس مَنْ قال: لا يجوز». وانظر: «المحصول» للرازي (۷۸/۳)ء و«إرشاد الفحول» 
للشوکانی (۳۸۷/۱). 

(۲) يُنظر: «قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني )400/١(‏ حيث قال: 
ااونحن نجوز تخصيص الكتاب بالسّنةء وإنما الكلام في النسخ» وقد منع الشرع من 
النسخء ولم يمنع من التخصيص». 

(9) تقدم ذكر مَذهبهم في هذه المسألة. 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهورء وقد تقدَّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة. 


SAO‏ وذ هنا قر كان السو 10 نيو وده 
الممنوع من الوقوع فيه» وهو المراد في الآية» وأيّدوا ذلك بما يلي: 


ولحي OE RC SE‏ 
واا ول رول ا ولة :فين الد اوا گل کے 
التكاح»"» وبالتعليلات التي ذگرناها. 


آل ا قال واو ما كان: قوق الآزاره استعدلىا او ا 


£ 


أولًا: حديث أمهات المؤمنين (عائشة وميمونة وأم سلمة رضي الله 
عنهن)؛ وكلها تدور حول: «أن الرسول ية إذا كانت إحدى نسائه 
حائضًاء يأمرها أن تتزرء ثم يباشرها»”". 

وثاتيًا : بحديث عمر بن الخطاب #5ه: «عندما سَألَ رَسُوَلَ الله كل : 
مابس لجن مق امزاته؟ تال له رق اران 4 يريد هماق 
الإزار... فهذا الحديث ‏ وإن لم يخرج في «الصحيحين» ولا في 
أحدهما ‏ فهو مخرج في : 

(1) «سنن البيهقي ET‏ 

(۲) وعند الإمام أحمد"". 


[فرة وعند غير هؤلاء ا وإسناده حسن » فهذه أدلة هؤلاء. 
وأدلة أولئتك» وأكثرٌ الخآدف ن حول الآية كما رأيتم. 


)١(‏ تقدم الكلام على هذا قبل قليل. 

۳( تقدم تخريجه. 

)4( تقدم تخريجه. 

(©) أخرجه فى «السنن الكبرى» .)٤٦۷ 2555/1١(‏ 

0" اخ ا جمد و 50 

)¥( أخرجه اااي في «المسند» .٠٤/١(‏ 006). وعبدالرزاق في «المصنف)» (١/لاه؟)‏ 
وغيرهم. 


وَّدْ ينا أن أصحابّ الفريق الثاني - ومن ينصر أيضًا هذا الرأي - 
ذهبوا إلى أن في الآية قرينةً تدل على أن المرادً بذَلكَ هو مكان الأذىء 
وبيّان ذلك أنَّ الله تعالّى قَالَ: «إوينعنوتك عن الْمَحيض فل هر أدى». قالوا: 
هذا وصق وقوله تعالى: ##تَعَرَرْلُواْ أنه فى الْمَحِيضَ»*. قالوا: وهذا 
حكمء فقد س عن الحكم لسبب» وهذا ا هو الوصف. وهذا 
الوصف هو علة الحكم. 

وسبق أن ذكرنا أدلة على ذلك: 

رر ار 


)١(‏ منها قول الله تعالى: ولتار َأَلمَارِقَةَ فاقطعوا يدياه 
[المائدة: ۳۸]» فالحكم : ر هو القطعٌ... وعلة الحكم هى السرقة. 

)۲( ومنها قول الله تعالى: موري َالَف اجلدو كلَّ ار م مِأَئَدَ 
جاو [النور: ۲]» فالحكم: و الل ي وغل الحكم اغا اا ي 
اک و .. هذا هو ملخص ما يدور فى هذه المسألة التى 
أوردها المؤلف اه . 

> قولم: (وَمِنَ ن الاس م مَنْ رَامَ الجَمْعٌ بَيْنَ هَذِهِ الآثَارٍ وَين مَفْهُوم 
الآيَةِ عَلّى هَذَا المَعْنّى الَّذِي تبه َبَّهَ عَلَيْهِ الحْطَابُ الوَارِدُ فِيهَاء وَهُوَ كونهُ 
أَذَى؛ فَحَمَلَ أَحَادِيتَ المَنْع لِمَا تحب الإزَارٍ عَلَى الكَرَاهِيَةٍ وَأَحَادِيتَ 
الإِبَاحَةٍ وَمَفْهُومَ الآيَةِ عَلَى الجَوَازِ). 

مِنَ العَلّماء مَنْ قَالَ ذَّلكَه ومنهم مَنْ حَمّل ما تحت الإزار على 
الجواز» وما فؤقه على الاستحباب. 


> قولم: (وَرَجَحَوا أَوِيلَهُمْ ڌا أنه َد دلت السَنَةٌ 
ين شَيْءٌ نچس إا مضع : 


9و 


> قولم: (وَذَنِكَ 31 رَسْوَلَ الله ا سال عَايِسَة 4 اَن 


الْخْمْرَةَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَفَالتُ: إني حَايِضٌ! كَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ اتاد 
إن حَيِْضََكٍ لَيْسَتْ فِي يڍك وما تبك أَيْضًا مِنْ تَرْجِيلِهَا رَس 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام). 

هذا مما يدل على إكرام الإسلام للمرأة. 

وبيان ذلك: أنه ففي حالة ورود الدم عليهاء أو سيلانه» فإنّه لا 
ينقلها عن الحالة التي كانت عليهاء فَهِيَ أيضًا لا تَرَّال مؤمنةًء وهي 
ظاغرة : .وكذللك الخال بالثبنية: لل جل فإن #المزين ل تل ٠‏ كما 
قال النَبِنْ بيه في الحديثء. فالرّجل - وإنْ أجنبّ - فإنه يظل على حالتهء 
وهو طاهرء وهذا هو القول الصحيح المعروف» وهو الذي أرشد إليه 
الرسول وَل 


1١ 
0 
1 


فالمرأة في الإسلام: ا معززة» وهي جوهرة مصونة في بيتها 
بخلاف المرأة في الجاهلية» فقد كان يلحقها شيءٌ لا يُطاق من الذلء 
والاحتقارء والإهانة والاضطهادء والتعذّيء وربما ل عليها ثوب فتوقف 
السنين! وإذا مات عنها زوجهاء حبست عند أهل زوجهاء وكانت السلطة 
رد فجاء الإسلام ورفع من مكانتهاء وأعطاها المكانة اللاتقة بها. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَمَا تَبَتَ أَيْضًا مِنْ تَرْحِيلِهَا رَأْسَهُ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ ‏ وَحِيَ حَائضٌ)”. 


(۱) أخرجه مسلم )١١/598(‏ وغيره. 

(۲) سيأتي. 

(۳) آخرج أبو داود (۲۰۹۰)» عن ابن عباس ها قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو 
حموهء فهو أحق بامرآته» إن شاء أمسكهاء أو يحبسها حتى تفتدي بصداقهاء أو 
تموت فيذهب بمالها. 

(4) أخرجه البخاري )۲٠۲۸(‏ وغيره» عَنْ عائشة ك قالت: «كان ال كل يُسْغي إلى 
رام وهر مكاون قن الج فارجله رانا عافن : 0 


يعني المؤلف ننا ب «ترجيل اران تسريح الشعر. 

قال الصف رمه الله تحال (َوَكُوُلهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامْ : 3 
العؤْوِنَ لا يَنْجْسُ))”". 

هَذَا الحديث وَالَّذي قبله حَديئَان متفقٌ عَلَيهماء وما قَبْلهما صحيحٌ أيضًا. 

تال المُصِنّف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَة الثَّانِيَةٌ: اخْتَلفوا فِي وَظْءِ 
الحَايْضٍ في ظُهْرِمَاء وَقَبْلَ الاغْتِسَالٍ؟). 

غالب مسائل الحيض ور خو قول الله کل : شلوك عَنٍ المحيض 
E ERE‏ ؛ هن کا تچ اوش 
من حت امرگ اَم [البقرة: ۲۲۲]ء فهل قَوْله تعالى : لدا هرد : 

)١(‏ تأكيد لقوله: ن يَطهُرن4؟ 

(۳) أو أن المراد بذلك حتى ينقطع دمهن › ا دم الحيض؟ وذّلكَ 
لأن قوله: إا تَطهَرَتَ»: قَدْ جاءت بالتضعيف؛ ففيها مبالغة المرادٌ بها 
الاغتسال؟ فلذّاء اختلّف العُلَّماءُ أيضًا حول المراد بذلك في هذه الآية إلى 
جانب ما ورّد في ذلك من أحاديتٌ وآثار. 

> تولم: (قَدَمَبَ مالك وَالشَّافِعِن”". وَالجُمْهُورة“: إِلَى أن 


CR 


(1) أخرجه البخاري »)۲۸١(‏ ومسلم )۳۷١(‏ عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله بيا 
وأنا جُنّب» فأخذ بيدي» فمشيت معه حتى قعدء فانسللت» فأتيت الرحل» فاغتسلت 
ثم جئت وهو قاعدء فقال: این كنت يا أبا هر؟»» فقلت لهء فقال: «سبحان الله يا 
أبا هر! إن المومن لا ينجس». 

(9) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )١7/1(‏ حيث قال: «ويستمر المنع 
ولو بعد نقاء من الحيضء وبعد تيمم تحل به الصلاة؛ لأنه وإِنْ حلّت به لا يرفع 
الحدث» ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضررء فله الوطء بعد التيمم 
ندياء ومنع رفع حدثهاء فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني :»)18١/١(‏ حَيْتُ قال: «فإذا انقطع دم الحيض ومثله 
الئاس لرين ا ا وا ولم يحل مما حرم به قبل الغسل أو 
التيمم غير الصوم ؛ لأنَّ تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحيه من الجنب» وقد زال». 

(54) قال ابن المنذر في «الأوسط؛ (41/5): «اختلف أهل العلم في وطء الرجل زوجته= 


ذَلِكَ لا تحور خ حتى تَغْتَييل) وَدَهَبَ أ حبقةء ا إلى أن دَلِكَ 
جَايِدٌ إِذّا طهّرَتْ لأكثر أَمَدٍ الحَيُض). 
ا و قول: اال و ا وا اي 


وننبّه على أن اختلاف آراء العلماء في هذه المسائل يدل على أنهم 


يريدون الحق› فَعَايتُهُم أن يصلوا إلى ما أراد الله کي وما أراده 
رسوله إا فسَّبّق أن رأينا انفراد الحنابلة» وَتَجد هنا أن الحنفيّة قد 


انفردوا عن ر في رأيهمء وکل منهم قدا يدف بول منهم له وجهتهء 
ووحهته َه هي محل تیر أيضًا عند العلماء. 


> قولت: (وَهُوَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أيَّام). 


مر بأنَّ اقل مدة الحيض عند الحنفية هو ثلاثة ام 
عشرة فالمؤلف اا يبحث هذه المسألة» والتي نعر TT‏ 


انقسم العلماء فى هذه المسألة ‏ كسابقتها ‏ أيضًا إلى قسمين: 


القسم الأول: وهم جمهور العلماء؛ ومنهم: المالكية» والشافعية» 


= بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل» فمنعت من ذلك طائفةٌ وممن منع منه أو كره: 
سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة... والليث بن سعد 
وسفيان الثوري... وإسحاق» وأبو ثور». 

)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9١)‏ حيث قال: «وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 
عشرة أيام» لم يجز وطؤها حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاة كامل» فإن 
انقطع دمها لعشرة أيام» جاز وطؤها قبل الغسل». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۱۹۹4)ء»‏ حيث قال: «وإذا انقطع الدم (أي: 
الحيض أو النفاس) أبيح فعل الصيام؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب» 
وأبيح الطلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض» وقد زال ذلك» ولم يبح غيرهما 
حت نعل 

(۳) تقدم ذكر ذلك قبل 
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والحنابلة''". قالوا: لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت - يعني : 
إذا انقطع دمها - حتى تغتسل. 

القِسْمُ النَّاني: وهم الحنفيّة» وقد قَصَّلوا القولَ في ذَّلكَ على النحو 
التالى : 


الحالة الأولى: إن ظهرت المرأة الحائض لأكْثّر أيام الحيض (وهي 
عشرة أيام)» فلرَؤجها أن يطأمًا. 

الحالة الثانية: وإِنْ كان دون ذلك أقل أيام الحيض - فليس له 
ذلك. 

وسيأتي - إن شاء الله - مناقشة الجمهور لهؤلاء. فلمّاذا ارو س 
أقل ان وأكثره؟ عم ون أن أقل الحيض عُرضة لان يعود 2 
الحيض مرةً ا لکن عَوْد الحيض ١‏ يمنع أن يَأْتِيَ بعد الاغتسال! 
فِالحَيْضُ محتمل في كل حالة» وإِنْ كان في الحالة الثانية أقل منها في 
الأولى. 

ال المُصئّف رحمه الله تعالى : (وَدَمَبَ الأؤرَاعِك 7" لی نهنا إن 
غَسَلَتْ د فرجها بالمَاءِء جار وطوها› أَغْنِي : 1 حائض ظهْرَتْ مَتى ظهْرَتٌ. 


وب قال ا ور ك ابن حزم 


نا هی الول الغالة غ الأقوان المشهوزة السابقة ايض فى 
هذه المسألة وهذا القول لش للأوزاعي وحده؟ بل وجد من العلماء من 


)١(‏ تقدم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 

(؟) لم أقف عليه. 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )7941/١(‏ حيث قال: «وأما وطء زوجها أو سيدها لها 
إذا رأت الطهرء فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماءء أو بأن تتيمم 
إن كانت من أهل التيمم» فإن لم تفعل» فبأن تتوضأ وضوء الصلاة» أو تتيمم إن 
كانت من أهل التيمم» فإن لم تفعل» فبأن تغسل فَرجّها بالماء ولا بده أي: هذه 
الوجوه الأربعة فعلت» حل له وطؤّها». 


يأخذ بهذا الرأي» بل إن ابن جرير الطبري ذكر الإجماع على هذا: أن 
aE Ia ao‏ فمؤاةة أذ E‏ 
مجمعون على أنه لا يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الدم ما لم تغسل 
الفرج» ثم بعد ذلك يأتي الخلاف بينهم»ء فيريد أن يدخل الحنفية مع 
الجمهور؛ لأن الحنفية يُجِيرُونَ وَظأَها بعد أن تغسل فرجها لا أن تغتسل. 

وقضية الإجماع: أمرها نسبي» فمِنَ العلماء مَنْ يُعْنِى بقضية 
الإجماع» ويّنْدر أن يحصل خلل في نقله الإجماع» وبعضهم قَدْ يحصل 
منه» لكن مُرَادي هنا أن ابن جرير ذكر في هذه المسألة أن الإجماع قائمٌ 
على أنه لا يجوز وطء الحائض إذا انقطع دمها قبل أن تغسل فرجها. 

ثم يختلفون» فالجمهور قالوا: لا يجوز إلا بعد أن تغتسل الغسل 
المعروف» والحنفية قالوا: إن كان انقطاع الدم لأكثر الحيض جاز وطؤهاء 
وإلا فلاء فكأن ابن جرير يريد أن يقول: إن الحنفية يُضِيفُونَ إلى ذلك 
اشتراط غسل الفرج. 

أدلة الحنفية على ما ذَهَبوا إليه: 


هُوَ قول الله يل: #ويستلوتك عن المحيض فل هو أَدَى فاعرلا الس في 
EA‏ قالوا: قد انقظع الدم عن المرأة الحائض» وما مُنْعَ الرجل من 
أن يطأ زوجته إلا لعلة وجود الأذىء والأذى قد انقطعء وقَاسُوا هذا على 
الصيام» وعلى الطلاق» قَالحَائض إذا انقطع حيضها تصومء وإذا انقطع 


200 الذي رجحه ابن جرير خلاف ما قاله الشارح : 


قال الطبري في «التفسيرا :)۳۸۷/٤(‏ «وفي إجماع الجميع من الحجة على أنه غير 
جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضهاء إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر 
بالماء إذا كانت واجدته» أدل الدليل على أن معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن 
به الصلاة» وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصّلاة لا تحل لها إلا 
بالاغتسال» أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد 
الاغتسال). 


۲ ا توق شرح بدايةالمجتهد | 

ورد الجمهور على أدلة الحنفية : 

قالوا: سبب منع وقوع الطلاق وقت الحيض؛ لأن المرأة تتضرر 
بذلك» فتطول عدتها؛ وليس الأمر كما ذكرتم. 

> قولت: (وَسَبَب الحيكَانِهمْ: الاحيِمَالَ الّذِي في وله تَعَالَى: ردا 
تمر اوم من حت امرك ا هَل المُرَادُ به الظهْرُ؟). 

لاحظ سَببٌ الخلاف هنا؛ فقد عاد مرةً أخرى إلى هذه الآية: وحن 
يَظْهُرْنَ لذا طهر اوش من حت مرك ال فمل المراد ب «إيطهُرنَ»* 
انقطاع الدم؟ وهل المراد ب طي4 - والتي جاءت على صيغة التفعيل 
مبالغة - الغسل؟ 

الجمهور قالوا: المراد بالأولى: انقطاع الدم... وبالثانية: 

0) 

ا 

والحنفية قالوا: بل الثانية تأكيد للأولى. 

ون عا إلى أن كعالة کاو کی أول ا علق هر 4 أذ 
#يَظهرن4» أيضًا فتُوجَد قراءةٌ بالتشديد . 

> قولم: (الَذِي هُوَ الْقِطاعٌ دم الحَيْض؟). 

هَذْوِ المناقشة من المؤلف كاله وهذا التفصيل لهذه المسألة أمرٌّ 
جيّد حقيقة» ومرادٌهُ بقوله: «مَل المُرَادُ به الظهْرٌ الَذِي هُرَ الْقِطاعٌ دم 
الحَيْض؟»» كما هو مذهب الحنفية؛ كما سبق بيانه. 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (أم الظهُْرٌ بالمَاءِ؟). 

ومرادٌهُ بقوله: «أم الظهْرٌ بالمّاءِ؟»: يَعْني: الاغتسال. 


(1) تقدم أقوال كل فريق» وهو الآن يناقش الأقوال بأدلتها. 
(۲) قال الطبري في «التفسير» (817/4"): «اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأه بعضهم : 
لحي ظهَرْنَ» بضم الهاء وتخفيفهاء وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها. 


Jğ-‏ ل سس م 

وننبه هنا على عادة المؤلف كاه في كتابه هذا «بداية المجتهد» 
فَكثيرًا ما ية تقول الطهرء وشو ا آي اغا لكنه اة 
للوضوء يسميه وضوءًا. 

قَالَ الضف خي الله تعالى: ا إِنْ گان الظهْرَ بالمَاءِء» ئهل 

04 0 ام لك 
المراد به طهر جمِيع الجَسَدِ؟ ام طهر المَرْج؟) 

مراده بقوله: «فهَل المرَاد بو طهر جَمِيع الحَسَّد؟). يُقصد تعميم 
جميع الجسد» وهر ا ا وَهَذَا هو مذهب الجمهور كما 
سبق . 

مرادُهُ بقؤله: «أَمْ ظهُْرٌ المَرْج؟2. يَفْصد غسل محل الأذى ‏ وهو 
الفرج - وهّذا هو قول الأوزاعي ومَنْ معه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الظهْرَ في كلام العَرّب وَعْرْفِ 

ع هلم 00 2020 7 

الشَّرْع: اشم مُشْتَرَكٌ يُقَالُ على هَذِه الثَلَاَةِ المَعَانِي)!". 

تظلق عليه الور لا شك أن عة اللات الجعانئ” يطلق: عليه 
ا 

المَغنى الأوّل: يطلق على الاغتسال؛ لأنه طهرٌ. 

المعنى الثاني: يطلق على غسل الموضع أنه طهر. 

دلبل الجمهور: 

رجحو مَذْهبهم بان صيغةً التَفعّل إنما تنطلق على ما يَكُونُ من فعل 
ال لا على ما يكون من فعل غيرهم. 


)١(‏ تقدم أقوال كل فريق» وهو الآن يناقش الأقوال بأدلتها. 

(۲) قال أبو 20 07 «(يطهرن»؛ لأ لذن م نْ قرأ : I‏ 1 0 0 
وَاحدٍء يريد الل ولا ل الحستسن إلا بالاغتسال ل ينظر: السان 
العرب» لابن منظور (5/5 290٠‏ 42008 و«تاج العروس» للزبيدي .)445/١5(‏ 


9 


4 و شرح بداية المجتهد‎ CH 


3 


كان تذاة اقول ليزه الفولف انه ره بأن لفظة: ود 
في قول الله تعالى: ولوك عن الْمَحِيض فل هو اى ممأ الئاه فى 
لْمَحِيِضَ ولا روه حى يهن والّتي هي على صيغة «يفعلن»» عَادة ما 
E O E O TS‏ 
اختياره» فانقطاع دم الحيض عن الحائض للا دخل لها فيهء ولا إرادة» 
وَهَذَا بخلاف لفظة هر في الآية - والّتي هي على صيغة التَفْعيل - 
فَعَادةَ ما کون من فعل المكلف. 

فَالحَائْضُ هي التي تَعْمَسلء وتُبَاشر ذلك بمقدّماته من إِعْدّاد الماءء 
ا ادف بر قعل ا 
الثانية م«#تطهرْنَ#: من فعله. 

> قولع: (فَيَكُونُ قَوْلهُ تَعَالَى: إا هرد أَظهَرَ في مَعْنَى 
الغْسْلٍ بالمَاءِ مِنْهُ فِي الشهْرٍ الَّذِي هُوَ الْقِطَاعٌ الدّم؛ وَالْأَظْهَرُ يَحِبُ 


المَصِيد إ۱ 
يريد المؤلف يانه أن يقول: نحن إذا نظرنا إلى هذه القاعدة 


المطردة ‏ أو: شبه المطردة ‏ بأن صيغة 0 عاد لا تكون من فعل 
الإنسان» وأن صيغة التفعيل تكون من فعله» فسننتهي من هذا | بأن صيغة 
التفعيل (وهي اللفظة الثانية في الآية وهي قوله تعالى 9طَهرَدَ>) يراد بها 
هنا الغسل » هذا هو الأظهر»؛ فينبغى أن نصير إليه. 

> قولم: (حَتَّى يدل اليل عَلَى خِلَاف. ورجح أَبُو حَنِيفَةَ مَذْهَبَه1" بان 


لَفْطَ جَفْعْلْنَ) فِي وله تَعَالَى : حى به : هُوَ أَظْهَرُ فِي اله الَّذِي هُوَ 
انقِطاع دم الَيْضٍ مِنْهُ في التّظهُرٍ بالمَاءِء وَالمَسْأَلَةٌ Er ra‏ 


)١(‏ الى القرّاءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قرأ: #حتى يظلهرن» بتشديدها وفتحهاء 
بمعنى: حتى يغتسلن؛ لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته 
بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. ينظر: «تفسير الطبري» (084/5. 


J وي‎ 


تَؤْضيح كلام المؤلف في هذه الفقرة: کان المؤلف يانه نشت 
إلى المثل المعروف الذي يضربه الفقهاء» وَهُوَ قَؤْلهم: «لا تعْط فلاتا 
درهمًا حتى يدخل الدارء فإذا دخل الدار فأعطه درهمًا»» لَكن ما تَقُولُ 
لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل الدارء فإذا دخل مثلا الدارء أو دخل 


المدرسة فأعطه. 
وتظبيق هذا المثل على قوله تعالى: حي به فَإِدَا تَطهرْدَ»# على 
الخو اكا 


التنفكة يقرلود 4 في الآية رافق بين اللفطينة هذا بويد تعدا 


وقول الجمهور كَمَنْ يقول: لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل الدارء 
فإذا دخل المسجدء أو فإذا دخل المدرسة فأعطه درهمًا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ل م ا 
في فو قَؤله تَعالى: حي يهد مَعْنَى وَاجِدًا مِنْ هَذِهٍ ا الثلاثة : 
يَفْهَمّ ذْلِكَ المَعْنَى ب ِعَيْيِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: قدا طهر 6 ؟ ا بر 
ُ» اؤ مِمًا يَعْسُرُ اَن يُجْمَعَ في الْآيَْ بين مَعْتيَيْنِ مِنْ 6 هه المَعَانِي 
مُحْتَلِمَيْنِ حَنَّى يُفْهَمَ مِنْ لَْطَةِ: هرد التَقّاء). 

يقصد المؤلف يانه أنه ليس من الممكن أن نجمع بين الأمرين: 
یغهد وطتَلهرِ4؛ بل لا بد من معئّى واحدٍ لكل منهما. 

قَالَ المُصِئف رحمه الله تعالى: (وَيْفْهَمَ مِنْ لفْظ «طهر4: الغْسْل 


و 


بالمَاءِ ‏ عَلَى ما جَرَتْ بو عَادَةٌ المَالِكِيّينَ فِي الاحْتِجاج لِمَالِكِ' ؛ فَإِنهُ 


2 


RE 


.م 


)١(‏ يُنظر: «عيون الأدلة» لابن القصار )۱۹١/۳(‏ حيث قال : «والاستدلال من هذه الآية 
من وجهين : 
أحدهما: أنها قد قرئت بقراءتين: لحي يَظْهُرَنَ» مخففةء و#حتى يظهرن» مشددة 
أي: يتطهّرن بالماء» فأراد انقطاع دمه وتطهرهن بالماء وإلا تناقض. 


۹٦ 


لَبْسَ مِنْ عَادَةٍ العَرَبِ أن ولوا لا نعط قلانا يرما تى ينل دار 
دا دحل المَسْحِدَء تَأَعْطِهٍ دِرْمَمًا؛ بَلْ إِنَّمَا ولون ودا دحل الدَّارَ 


2 


غه ورْهَمًا؛ لان الجَمْلَة الثَانِيَةَ هي وة لمَفْهُوم الجمْلَةَ الأولى» وَمَنْ 


2 


أو قَوْلَه ا و حك 14ج على أنه الا ورل 
a‏ عَلَى أَنْهُ الغْسْلُ بالمَاىٍ فَهُوَ رة مَنْ كَالَ: لا تغط قلانًا دِرْهَما؛ٍ 

حَتّى يذل الدّانٍَ لذا دَخَلَ المَسْحِدَء غو دِرْهَمّاء وَذَلِكَ عير مَْهُوم 5 
كلام العرب | إلا أن يَكُونَ هُئَالِكَ E‏ کو رر الكلام : ولا 


تفربوهن حَنى يهن وَيَتَطْهَرنَ. دا هرن كَأَنُومُنٌّ مِنْ ع أَمَرَكُمٌ الله 
وَفِي تَقْدِيرٍ هَذَا الحَذْفٍ بُعْدٌ ما). 


ل المُولّف فة : «وَفِي تَقْدِيرٍ هَذَا الحَذْفٍِ: بعد ما»: صحيحء 
0 عدم الحذف. 
> قولم: (وَلَا كليل عَلَيْهِ إلا أن يَقُولَ كَايِلٌ: ظَهُورٌ لَمْظِ التَطهُر في 
مَعْنَى الاغْتِسَالٍ هُوَ الدَلِيلُ عَلَبِِْ لَكِنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ ظُهُورٌ عَدَم الحَذّفٍ 
في الآيَةِ؛ فَإِنّ الحَذْفَ مَجَارٌ وَحَمْلٌ الكلام عَلَى الحَقِيمَةٍ أَظْهَرُ مِنْ 
حمله عَلَى المحاز). 


ت 


a EEG Ya E ذا كلدل‎ 
وعرضنا دليلها.‎ 


> تولم: (وَكَذَلِكَ مَرْضُ المُحْتَهِدٍ هَاهْنَا إِذَا انْتَهَى بظره ا مِثلٍ 
هَذَا المَوْضِع : أن يُوَازِنَ َيْنَ الظَاجِرَيِنٍ ن؛ فما تَرَجَحَ عِنْدَهُ مِنْهُمَا عَلَى 
ماعو عي لَه وَأَعْنِي بِالظَاهِرَيْنِ أن يُقَايِسَ بين ظهُورٍ لَنْظِ: د 
= والدليل الثاني منها: أنه تعالى قال: ادا هَرْنَ اوم يِن حت امرك اه أي : 


يفعلن الطهارة» فأضاف فعل التطهر إليهن» وانقطاع الدم ليس إليهن فعلهء فعلم أنه 
أراد التطهر بالماء». 


ف E‏ ا عَلَيْه؛ أغني: إِمّا ا ل ا ني الآيَةِ حَذقًاء وَيَحْمِلَ 
لَفْط: ادا َد عَلَى التَقَاءِء أؤ يُقَذْرَ في الآيَةٍ حَذْقَاء وَيَحْمِلَ لَنْط: 
مدا طي4 عَلَى الغْسْلٍ بالمَاءء أو لكا بَيْنَ ظهُورٍ لَفْظ: لدا 
تهون في الاغْيِسَالٍ وَظْهُورِ لَفْظ: یر4 في التَقَاء). 

)١(‏ أن المراد بلفظة طيَظهُرنَ»: انقطاع الدم. 
(۲) وأن المراد بلفظة طهر : الغسل؛ لأن هذه الصيغة من فعل 
المكلف. وهُرَ ‏ بلا شك - أظهر وأرجح؛ كما ذَّهَبٍ إليه جماهير العلماء. 
> تولم: نأي كان ف انما ٠‏ ت ويل اللَّمْظِ لاني 
َهُّء وَعَمِلَ عَلَى أَنْهُمَا َهُمَا يَدْلَانِ فِي الآيةٍ عَلَى مَعْنَّى وَاجد؛ ا : ما ع 
مَعْنَى التَّقَاءِء وما عَلَى مَعْنَى الاغْتِسَالٍ يِالمَاء ول في باع النَظرِ 


2ه فو 


الفِقْهيٌ أَنْ ينهي في هله الأَشْيَاءِ إِلَى أَكْثرَ مِنْ هَڌا؛ فتأمله! وفي مل 


0ك 


َو الال يَسُوعٌ أن يُقَالَ: گل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ2"0. وَأَمًا اغْيبَارٌ بي حَرِيقَة 


اکر الخيض فى هه الال TT‏ 


)1١(‏ وقد تقدم ذكر مذاهبهم وأقوالهم فيها. 

(۲) هذه من القواعد المختلف فيها بين الأصوليين وأهل الفقه... قال الخطيب البغدادي 
فى «الفقيه والمتفقه» (01/0: «هل الحق فى واحدء أو كل مجتهد مصيب إذا 
أخدلق اندر الاد مسانة عل فر أو اکر ققد ذكر عن ا فة 
أنه قا ا ميد مضنت ,والسق نا عليه عان لق لهد وهو ظاهر اهي 
مالك ر بن أنس» وذكر عن الشافعي أن له فى ذلك قؤليةة أحدهما مثل هذا. 
والغانى : أن الحق فى واحد من الأقوال» وما سواه باطل». وينظر: «التبصرة» 
للفيرازي '(ض433)» وما بعدهاء. واتروضة الناظر» لان قدامة 41/03 


2م م 


متّى يصح قؤل : «كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ)؟ 

يصح هذا القول في المسائل التي لم يظهر المقصود 

مثال على هذه القاعدة: 

فعندما قال رسول الله ية لأصحابه: ١لا‏ يصلينَ أحدٌ منكم العصر 
إلا في بني قريظة»“ ٠‏ فكل فريق من الصيعابة اجتهد: 

0 فبعضهم : فَهِمَ من ذَلكَ الحث والإسراع. ولذلك صلى في وقت 
الصلاة في الطريق. 

(5) وبعضهم : أذ بالظاهر» ولم يَصِلْ إلى الغرض المنشود. 

وقد أقر رسول الله کله كلا الفزرياين على تيده ولا شك أن أحد 
الفريقين قد أصاب السّنَةَ وهو الذي ل أصحابه ف الوفت:: وَالفْريقٌ 
الآخَرٌ اجتهدء وقد أراد بذلك تنفيذ قول رسول الله ييه فعبارة: «كل 
مجتهدٍ مصيب»: مختلف فيها بين 5 

> تولم: (المَسْأَلَةٌ التَالِنَةٌ: الختلّف الفُعَهَاءُ في الَّذِي ا امْرَأَنهُ 
وَهِيَ حَايِضٌء كَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِِي أب حَيقَة: يَسْتَغْفِرٌ الله وَلا سء 
قله قال افد بن حَنْبَل : يَتَصَدّقُ بيار أو بِيِضْف ويتار. وَكَالَتْ 
فِرْقَةٌ مِنْ ن أَهْلٍ الحَدِيثِ: إن وَطىءَ في الدم» َعَلَيْهِ ِينَارٌء وَإِن وَطىءَ في 
القطاع الدّم يضف ديار 


لكان الرجل امرأتّه وهي حائض كبيرةٌ 5 من كبائر الذنوب» ومحرم 
الما أ وبعضهم ذهب إلى تكفير من ا 


)00 أخرجه البخاري (2)455 وغيره عن ابن عمرء قال: اللي 5د E‏ ريع بن 
الأحزاب: (لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة». فأدرك ب بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: عن لم يرد منا 
ذلك» فذكر للنبي يي فلم يعنف واحدًا منهم. 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/١۳۳)ء‏ قال: «والفرج محرم في حال الحيض 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)١71/6(‏ قال: «ويكفر 0 
أصل الوتر والأضحية» وباستحلال وطء الحائض». 


لكن اختلفوا: هل فيه كفارةٌ أم لا؟ إلى عدة أقوال: 
القول الأول: أنه لا كفارة عليهء وإنما يستغفر الله ويتوب إليه مما 


وقع فيه من الإثم» وبه قال الجمهور (أبو حنيفة"''. ومالك" والشافعي 
فی ا 0 و ينل فی عن المشهور ا 


وحُجّة الجمهور: قول الله تعالى: #وسلوتك عن المحيض فل هو أذ 
اعرا ْله فى الْمَحِيِضٌ» [البقرة: ۲۲۲]. 


إذن» حرم الوطء لأجل الأذى» فَمَنْ وقّع في ذلك» فليستغفر الله 
و كقارة عليه؛ قياسًا على من ارتكب الزناء أو أتى امرأةً فى دبرهاء 
لكان إثما ترفع الإثمء وهذه أمورٌ أعظم من اَن يرتهع إثمها بالكفارة» 
فعليه التوبة والاستغفار. والعزم على عدم العود إليه مرة أخرى. 


= مَذهب الشافعيّة» يُنظر: «المجموع» للنووي (0209/1: قال: «أجمّعٌ المُسْلمُونَ على 
تحريم وطء الحائض؛ للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. 00 المحاملي في 
«المجموع»: قال الشافعي كه : مَنْ فعل ذلك» فقد أتى كبيرةً. .. قال أصحابنا 
وغيرهم: من استحل وطء الحائض» حكم بكفره». 

(۱) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم ٠۷/١(‏ 8 قال: «أما حرمة وطئها عليه مجم 
عليها؛ لقوله تعالى: ولا فوشن حن به ووطؤها في الفرج عالمًا بالحرمة 
عامدًا مختارًا كبيرةٌ لا جاهلاء ولا ناسيًا ولا مكرمّاء فليس عليه إلا التوبة 
والاستغفار». 

(0) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيدٍ »)2١70/1(‏ قال: «قال مالك فيمن وطئ 
حائضًا: ليس في ذلك كمّارة إلا التوبة» والتقرُب إلى الله سبحانه». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (١/*۲۸)ء‏ قال: «ويسنٌ للواطئ المتعمد 
المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمتقال إسلامي من الذهب 
الخالص» وفي آخر الدم وضعفه بنصف... ثم قال: وإنما لم يجب لأنه وطء محرم 
للأذى» إذ لا يجب به كفارة؛ كاللواط». 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١١/١(‏ قال: «قوله: فإن وطئها في الفرجء فعليه 
نصف دينار كفارة. الصحيح من المذهب أن عليه بالوطء ف فى الحيض والنفاس كفارةء 
وعليه جمهون الأضحخات. وعنه+ اليس ,عليه إلا العوية ففط > وعو قول الآئمة 
القلاثة ا 


ونقل عن الشافعي یاه أنه قال: «لو صح حديث عبدالله بن عباس 
لأخذث به» والشافعية على أن الحديث لا يصح"". 


القول الثاني : أن عليه كفارةً فيَتصدّق بدينار» أو بنصف ديئار» وبه 


تانايد E‏ 
ا 2 5 014 ى کات ۰ 0 57 سكيع 
وَاستدلوا بحديث ابن عباس اء عن الت ب فى الذى ياتى امرأته 
وَهِيَ حَايِضٌ: نه يَتَصَدَّق بِدِيئارٍ)""» وروي عَنْهُ: «بنضف ديار“ » وأن 
7 ا e a‏ 2 32 


هذا على التخيير. 
القؤل الثالث: أن عليه الكفارة» لكن إن وطئ في الدم» قَعَليه دينارٌ 
وإِنْ وَطئ في انقطاع الدم» فنصف دينار. وبه قال جماعة من أهل 
60 
الحديث 


تاستدلوا ی ابن عا ی اکا و الام فيس عدن 
ا لا على ا »> ففي رواية: «إن وَطَىءَ في 0 فُعَلَيْهِ دِيَارٌ)» 
وفي أخرى : «وَإِنْ وطىءَ ء في انقطاع الم فضت ویتار»“ 


- قال: «قال الشافعي  رحمه الله تعالى‎ »)٤۷٥/١( ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
يعني : في كتاب أحكام القرآن فيمَنْ أتى امرأته حائضًا أو بعد تولية الدم ولم‎ 
تَعْتسل : يستغفر الله تَعالّى» ولا ا وتحل لها الصلاة» وقد روي فيه‎ 
ا ثابنًا أخذنا بهء ولکنه لا يثبت مثله).‎ 

(0) في فى المشهور عنه يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۱۱۳)ء‏ قال: «(فعلیه)ء 
أي: المولج (كفارة دينار أو نصفه على التخيير)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا في 
الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي. 

(۳) أخرجه الدارمي في«السنن» (00114/0. 

(4) أخرجه الترمذي 2)١75(‏ وضعف إسناده الْألْبَانيُ في «ضعيف أبي داود» .)4١(‏ 

(0) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۲۲/۱)ء قال: «وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إِنْ 
وئ في الدّم فعليه دينارٌء وَإِنْ وطئ في انقطاع الدمء فَعّليه نصف دينار». وانظر: 
«الإنصاف» للمرداوي 2)070١/١(‏ ففيه مَزِيدٌ قَائدَةٍ. 

0) أخرجه أبو داود (2»)710 وغيره» وصَححه ا موقوقًا في «صحيح أبي داود» 
(مه؟). 


فَإِنْ وقع ذلك منه في أول الدم - ويُعْرف بقرّة الدّم أو احمراره - فإنه 
يتصدّق بدينار» وإِنْ كان ذلك فی آخره (أي: فى وقت ضَعْفه. وَقيل: بعد 


وفي المسألة أقوال أخرى غير ما تقدم: 


عم كنوه CI‏ 
# فنقل عن سعيد بن جبير: إنه يعتق رقبة '. 


# وعن الحسن البصري: 
رشان : 
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أنه يُكَمْرٌ كما يُكمْرٌ المجامع في نهار 


8 وعله وا ا قال: إما أذ يعاق رة أو أن يهدي ان أو 
أن 4 ا 
لكن الأقوال الثلاثة الأولى أَشْهَرُ. 


عم 


> قولم: (وَسَبَبٌ اختلافهم في ذلك : اخْيَلافُهُمْ في صح الأحاديث 
الوَارِدَةٍ في ذلك 0 وَهيهاء وَذلَكٌ أنه روي عَنِ ابن لكام عَنِ 
اللي يكل فِي الّذِي يَأ ي امْرَآَنَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: نه يَتَصَدَّقُ ديار“ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۸/٤۲۳)ء‏ قال: إن أيفع سأل سعيد بن جبير 
عمَّن أفطر فى رمضان» قال: كان ابن عباس يقول: «من أفطر في رمضبان فعليه عتق 
رقبةق» أو صوم شهر» أو إطعام ثلاثين مسکیتًا). ٠‏ 
قُلْتُّ: (سعيد بن جُبير): «ومَنْ وقّع على امرأته رهي حائضٌء أو سمع أذان الجمعةء 
ولم يجمع ليس له عذرٌء قال: «كذلك عتق رقية». قال أبو عبدالرحمن: أبو حريز 
ضعيف الحديث» وأيفع لا أعرفه». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۲۹/۱)ء قال: أخبرنا هشام» عن الحسن أنه كان 
يقيسه بالذي يقّع على أهله في رمضان. 

(۳) أخرّجه الدارمي في «السنن» (01/5) قال: سَمعتٌ الحَسنّ يَقُولُ في الذي يفطر يومًا 
0 ويه كلك عله عدن وقةء أزريليةه أن EE‏ مدعا Sa‏ متك تارتن 
الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك. ١‏ 

.0"١5/6( أخرجه الدارمي في «السنن»‎ )٤( 


3 5 7 2ك 
۲۴ اإ| لل | شرح بداية الجتهد |2)- 
رو ر E‏ 5 )0( كلل * © (Zof‏ . 7 اه ئ 
وروي عنه: «بنصني دينار» ٠‏ وكذلك روي أيضا فى حديث ابن عباس 
2 ا 2 ا . 2 م 
هذا آنه «إن وَطىءَ فِي الذم» فَعَلْيْهِ دِيَارٌء وَإِن وَطىءَ في انقطاع الدم» 
5 ميس 5 )۲( ل e‏ مرا الب 0 كك TS‏ 0 
نيِضَف دينار» ٠‏ وروي في هذا الحديث: «يتصّدق بخمسئ دينار» › 


3 ت‎ ۶ 
4 ٤ 


وَبِوِ قال الأوراعئ“. فَمَنْ صح عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهٍ الأحَاويث» صَارَ 


ا ن لم يصح عِنْدَهُ شَيْءٌ ينها (وَهُمْ الجُمْهُورٌ) عمل 
عَلَى الأضلٍ الَذِي م هو اقوط الحم عَنَّى تبك بليل). 


كل الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة چا نق عبدالله بن 
عباس اء وأشهرها تلك التي ذكرها المؤلف. قال: «يُتَصَدَّقُ بدِيتَارٍ أَوْ ضف 
(v)‏ 


ص 
E2‏ 


ډیتار»» وهذا الحديث أخرجه أبو داود“» والترمذي“ ااا RA‏ 
روايات متعددة؛ لكن مدار الخلاف إنما هو على الرواية المذكورة > فين آهل 
العلم كن لمهي" اموا العرباء على ان ها اما واف 


.)41( أخرجه الترمذي (15)» وضعف إسناده الأَلْبَانيٌ في «ضعيف أبي داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (2)70) وصححه الألْبَانيٌ موقوفًا على ابن عباس» «صحيح أبي 
داود» (504؟). 

(۳) أخرجه أبو داود (2)757 وَضَعَفَه الوق في «ضعيف أبي داود) .)٤۳(‏ 

(54) أخخرّجه الدارمئٌ في «السنن» (١/١٠)ء‏ قال: عن الأوزاعىٌ في رجلٍ بكسي امرأته 
وهي E‏ أو رأت الطهر ولم تغتسل. قال: يستغفر الله» ويتصدق 5 دينار. 

.)۲٥۷( أخرجه أبو داود (2)0758 وصح إسناده الألبَانيُ في «(صحيح آي داود»‎ )٥( 

»( أخرجه الترمذي )١335(‏ بلفظ: «يَتصَدّق بنصف دینار»» وضعفه الأَلْبَانيُ في «(ضعيف 
الترمذي» .)۱٠۳(‏ 

(۷) أخرجه النسائي (۲۸۹)» وصحه الألْبَانيُ في «صحيح النسائي» (۲۸۹). 

(۸) وهي : «فليتصدق بدینار» أو نصف ديتار». 

)4( ظا «التلخيص الحبير) لابن حجر )47"٠ 24794/١(‏ قال: «وقذ صخحه الحاكم 
وابن القطان وابن دقيق العيد. وقال أبو داود: هي الرّواية الصّحيحة» وربما لم يَرْفعه 
شعبة... ثم قال ابن حجر: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث» 
والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منهء وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن 
القطان» وقواه في الإمام. وهو الصواب». 

)0٠١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (۲/١٠۳)ء‏ قال: «واتفق المحدثون على ضعف حديث- 


واختلف القائلون بوجوب الكفارة في المرأة يأتيها زوجها وهي 
حائض» هل عليها الكفارة؟ 


فقال بعضهه''؟: لا كفارة عليها. 


وقَالَ بَْضهم بالتفصيل”"': فإن طاوعته» فعليها الكفارة» وإن كانت 
مكرهة أو اة أو نحو ذلك فلا كفارة عليها. 


وهذه مسألةٌ لم يتعرض لها المؤلف. 
> قولم: (المَسْأَلَةٌ الرَابعَة: اخْتلَف العُلَّمَاءُ فى المُسْتَخَاضَة). 


انتقل المؤلف إلى الكلام ن المسشتحاضة» وهي التي له ينقطع عنها 
إفرف 
الد 
کک 


وَهِيَ تختلف في الأحكام المُتعلّقة بها عن الحائض؛ فلها) أن تضاى»: 
وأن تقرأ القرآن» وأن تطوف بالبيت مع تاها اف ا 


= ابن عباس هذا واضطرابه» وروي موقوفًاء ورُويَ مرسلاء وألوانًا كثيرة...»» 
وانظر: «الاستذكار» لابن عيدالبر (/۳۲۲)» و«معالم السنن» للخطابي (١/۸۳)ء‏ 
وامختصر سنن أبي داود» للمنذري (/50). 

(۱) يُنظر: «المغني» لابن قدامة :4١18/١(‏ 22514 قال: «وقال القاضي: في وجوبها على 
ار أة ومجهنان 4 أخدهمناة” لا يجب؛ لان الشرعَ لم يرد بإيجابها عليهاء وإنما يتلتّى 
الوجوب من الشرعء وإِنْ كانت مكرهة أو غير عالمة» فلا كفارة عليها». 

(5) أولَا: الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة» ومالك» والشافعي) على عدم وجوب الكفارة كما 
تقدم. 
ثانيًا: مَنْ قال بالكفارة هم الحنابلة» فقالوا في المرأة: قال: والمرأة كالرجل في 
الكفارة» قياسًا عليه (إن E‏ على الوطءء فإن أكرهها فلا كفارة عليها. 
وقياسه: لو كانت ناسيةً أو جاهلة. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (117/1). 

(9) «اسْتَحيضَتٍ المرأة»» أيْ: استمرٌ بها الدم بعد أيّامهاء فَْهِيَ مستحاضة. انظر: 
«الصحاح» للجوهري .)۱١۷۳/۳(‏ والسان العرب» لابن منظور .)٠١١١/۲(‏ 

(5) الفرق بين «الحيض» و«الاستحاضة»» قال ابن المنذر: «وقَدْ أجمع أهل العلم على 
التفريق بينهماء قالوا: دم م الحيض مان من الصلاة» ودم م الاستحاضة ليس كذلك» 
ودم الحيض يمنع الصيام والوطءء اف تصوم وتصلي» وأحكامها أحكام- 


وقد زف المؤلف انه هذا البحث حقه» واختلف العلماء فى هذه 
المسألة على عدة أقوال» سيأتى تفصيلها. 

> تولم: قوم أَوْجَبُوا عَلَيْهَا ظَهْرًا وَاجِدًا قط وَدَلِكَ عِنْدَمَا تَرَى 
نه ئر انْمَطعَ حَيْضُهًا بِإخدى َنْكَ المَلَامَاتٍ الّْتِي تَقَدَمَتْ عَلَى حَسَبٍ 
مَذْمَبِ مَؤُلَاءِ في تَلْكَ العَلَامَاتِء وَمَؤُلَاءِ الَّذِينَ يرا عَلَيْهَا ظهرًا 
وَاجِدًا الْقَسَمُوا قِسْمَيْنِء فَقَوْمٌ ا َلْهَا اَن تَتَوّضَاً لكر صَلَاقٍء وَقَوْمٌ 
اسْتَحَيُوا دَلِكَ لَهَاء وَلَمْ يُوجِبُوهُ عَلَيْهَاء وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا عَلَبْهَا هرا وَاجِدًا 
فَقَظ هُم: مَالِكُ وَالشَافِع»› ا حَنِيفَة وَأَصْحَابُمْ. وَأَْكَرُ فُقَهَاءِ 
الأَمْصَارء وار ولا اوخوا لها أن روَا لكل صَلاة وَبَعْضُهُمْ لَمْ 
يُوجِبٌ عَلَيْهَا إل اسْيْحْبَاباء وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ). 


هاه القول الأول؟ أن" السععاعنة تعمد غيل وانهدا إذا ننفت 
حيضتهاء فقوله هنا: «طهرًا»» يعني: غسلًاء وهو قول الجمهور”"', 


= الطاهرء وإذا كان كذلك» جاز وطؤهاء لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على 
الطاهر من الحيضء وال أعلم)». «الأوسط» لابن المنذر .)"٤٥/۲(‏ 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُتظر: «كنز الدقائق» لأبي البركات النسفي »)١6١(‏ قال: «وتتوضاً 
المستحاضة.ء ومَنْ به البول» أو استطلاق بطن» أو انفلات ريح» أو رعاف 
دائم » أو جرح لا يرقا لوقت كل فرضص» ويصلون به فرضًا ونفلاء ويبطل بخروجه 
فقط). 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقى» )١:/١(‏ قال: «(قوله: وندب الغسل 
لافطا أي + عند القطاعه أجل النطافة» وتطيييًا: للنفس كنا يندب عسل 
المعفوات إذا تفاحشت لذلك» والاستحاضة دم من جملتهاء وأمًا قَوْل بعضهم 
لاحتمال اَن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعرء ففيه نظرء لأنه يَفُتضي 
وجوب الغسل لا ندبه؛ لوجود الشك فى الجنابة إلا أن يُقَال: 95 هذا احتمال 
ضعيف لم يصل للشَّكٌ على أن الاحتمال المذكور لا يَتأنّى إلا إذا تَمادَى بها الدم 
أزيد من خمسة عشر يومًا بعد أيام عادتهاء ولا يتأنّى إذا زاد على أكثر الحيض قبل 
طهر فاصل). 
هذهب الشافعيةء يُنظر: «المجموع؛ للنووي (080/1): قال: «مذهبنا أن طهارة- 
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ثم اختلفوا في شأن الوضوء: 
ا ft (OD o, Oat,‏ 0( اا لس واا 
فدهب ابو حليفة > والشافعى » وأحمد إلى انها تتوضا لکل 


و وجويًا. 


قن مالك إلى انها راخت ريق وضوقه لكل 


0 0 


المستحاضة الوضوءء ولا يجب عليها الغسل شَّنْءٍ من الصلوات إلا مرة واحدة فى 
وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور السلف والخلف». ١‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر بنظر: «المغني» لابن قدامة :4)2597/1١(‏ قال: «فإذا كانت لها عادة 
قبل أن تَسْتَحاضء جلست 2 عادتهاء واغتسلت عند انقضائهاء ثم تَتَوضّأْ بعد ذلك 
لوقت كل صلاةٍ وتُصلي. . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱٠١/۲(‏ عن علي 85 ذيه قال: «المستحاضة 3 
الصَّلاة ة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضا لكل صلاة» وتصوم وتصلي»» وَضعّفه 
الألبَانِي في «صحيح أبي داود» (9/لاة). 

أخرجه الدارمي في «السنن» 0 قال: «عن ابن عباس في المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» ثم تحتشي وتستثفرء ثم تصلي» فقال الرجل: وإن 
كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب»» وصحح إستاده اا في 
ااصحيح أبي داود» (59/9). 

يُنظر: كنز الدقائق» لأبي البركات النسفي »)٠١١(‏ قال: «وتتوضاً المستحاضة وَمَنْ 
به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقاً 
لوقت كل فرض» ويصلون به فرضًا ونفلاء ويبطل بخروجه فقط». 

ينظر : «منهاج الطالبين» للنووي 2»)١9(‏ والاستحاضة حدث دائم؛ كالسلس» فلا تمنع 
الصوم والصلاة» فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه» وتتوضاً وقت الصلاة» وتبادر 
بهاء فلو أخرت لمصلحة الصلاة؛ كستر» ؛ وانتظار جماعة لم يضرّء وإلا فيضر على 
الصحيح» ويجب الوضوء لكل فرض» وكذا تجديد العصابة في الأصح. 

يُنظر: «مطالب أولي النهى» ا (/)» قال: «(ویلزم) ا دائم 
(وضوء لوقت كل صلاة) إن خرج شيء؛ لقوله يي في المستحاضة: «وتتوضأ عند 
كل صلاة»» ولقوله أيضًا لفاطمة بنت أبي حبيش : «وتوضتي لكل صلاة حتى بجيء 
ذلك الوقت». 

يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق »)591/١(‏ قال: «مَنْ خرج من ذكره بول لم يتعمد = 


طهر لكل صَلاة). 

القول الثانى : أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا. 

وهو قزل عبدالله ين مر وفيداة بن الوي و اجنئ الرواضة 
عن على بن أبن لد وعبدالله بن عباس #”''» وهو قول عطاء)» 


E وغيره‎ 


= أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة...» فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير 
إيجاب» كالمستحاضة). 

)١(‏ يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/١٠٠)ء‏ قال: «عن سعيد بن جبير: أن امرأةً 
من أهل الكوفة استحيضت» فكتبت إلى عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن الزبير تناشدهم الله وتقول: إني امرأةٌ مسلمةء أصابني بلاء» إنما 
استحضت منذ سنتين» 0 فكان اول من وقع ا أبن 
الزبيرء فقال: ما أعلم لها إلا أن تَدعَ قُرُوتهاء وتختسل عند كل صلاق وان 
فتتابعوا على ذلك». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» :008/1١(‏ قال: إن سعيد بن جبير أخبره قال: 
أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلامًا لها أو: مولّى لها أني مبتلانٌ لم 
ام وا رم فإل ٠:‏ سيت أنه فال منذ سنتين - وإني أنشدك الله إلا ما 
ينت لي في ديني. قال: وكتبت إليه أَنّي أفتيت أن أغتسل في كل صَلَاةٍ فقال ابن 
الأبير: لا أجد لها إلا ذلك». 

(۳) أخرجه الدارمي في «السنن» (١/١٤٠)ء‏ قال: عن سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأةٌ 
إلى ابن عباس وابن الزبير: إنى أستحاض فلا أطهرء وإنى أذكركما الله إلا 
ا سالك عن ذلك» "تقالوا: كام علق ول یی لكل ع 
فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي فقيل: إن الكوفة أرض 
بردت قال" لو شاء اله لا لها اشد سن ذلك 1 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/١٠٠)ء‏ قال سعيد بن جبيرء قال: كنت عند 
ابن عباس» فجاءت أمرأةٌ بكتاب فقرآته» فإذا فيه: إِنّي امرأةٌ مستحاضةً. وإنَّ علي 
قال: تغتسل لكل صلاةء فقال ابن عباس : ما أجد لها إلا ما قال علىٌ. 

( احرج الذارفي في سنه ۳7ء قال الأرزاعى قال سمعث غطاء بن أب 
رباح يقول: تغتسل بين كل صلاتين غسلا واحدّاء وتغتسل للفجر غسلا واحدًا. 

0( كالزّهْرِي» وَمَكْحُولء أخرجه الدارمي في «السئن» (١/٤٤٠)ء‏ قال: قال الأوزاعي: 
وكان الزهري ومكحول يقولان: تغتسل عند كل صلاة. 


> تولع: (وَقَوْه”' رَأَوا أن الوَاجِبَ أَنْ تُوَخَرَ الظهْرَ إلى أَوَّلٍ 
العضرء ٠‏ م تتَطهْر وتَبْمَعَ بيْنَ الصَّلَاتينِ؛ َكََيِكَ وه ا جر 
وَكْتَهًا اول وَقْتِ العشاءء وَتَتَظهّرٌ ظهْرًا EE‏ تَجْمَع بَيْتَهُمَاء ٤‏ ۾ طهر 
ظهْرًا الا لِصَلَاةٍ الصُّبْحء فَأَوْجَيُوا عَلَيّها تلائ طهار في اليوم وَاللَّبلَةِ). 

القول الثالث: أن تغتسل ثلاثة أغسال في اليوم والليلة» على 
التفصيل الذي ذكره المؤلف. 

> قولي: : (وَقَوْمٌ ر | أن عَلَبْهَا طهرًا وَاحِذَا في الوم وَاللَبَلقَ وَمِنْ 

مَؤُلَاءِ مَنْ لم خد له وتا وهو مَرْوِيّ عَنْ علي )”". 

القول الرّابع: أنها تغتسل غسلا واحدًا في اليوم والليلة» وهذا مرَوي 
أيضًا عن عائشة 0 


> تولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أن تَتَطِهّرَ مِنْ طهر إلى ظهْرِ)”*. 


ب 


)١(‏ جاء عن ابن عباس» أخرجه الدارمي في «السئن» (144/5): وصححه الْألْبَانَيُ 
في ااصحيح أبى داود» 9 ا وهو قول إبراهيم النّحَصِي ‏ »> وعبدالله بن شداد. 
أخرجه الدارمي في «السنن» (05/5)» قال: عن إبراهيم قال: المُسْئّحاضة تجلس 
أيام أقرائهاء ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدّاء وتؤخر المغرب» وتعجل 
العشاءى» وللفجر غسلا واحدا ولا تصومء ولا انها زوجهاء ولا تمس 
المصحف. . . وصحح إسناده الأَلْبَانِنُ في «صحيح أبي داود» (011. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (04/5) عن عبدالله بن شداد قال: المُسْتَحاضة تغتسل» 
SS‏ ا لو 
والعشاء. 5 وصحح إسناده الألبَانيُ في (صحیح ابي داود») (۳11(. 

فق أخرجه أبو داود (۳۰۲)» عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها ؛ اغتسلت 
کل يوم واتخذت صوفة فيها سمْنٌ أو زيتٌ... وضعف إسناده الألبَانئٌ في 
(ضعيف أ داود» .)۱۱٤(‏ 

)۳( ا خر جه الدارمي في «السنن» 5/4١‏ عن عَائشّة قالت في المَسُتَحاضة: تغتسل كل 
يوم مر وصح إسناده الألبَانيُ في ااصحيح أبي داود) (۳۱۷). 

2 كَذَا فى نسخ الكتاب الثلاث» ط. صبيح (7/1(› و«المعرفة) مت 36 والعبادي- 


وهذا رَاجع مم إلى القول الثالث» أما قوله: «من طهر إلى طهراء فهذا 


خطأء والصحيح «من ظهر إلى ظهر»» وبه قال الحسن البصري"'" 


لق 


:»)١5/1(‏ وكذا فى نسخة «البيان والتحصيل» لجد المصنف (١/۷٥٤)ء‏ وَكَذَا فى 
نسخ «الموط|)»» قالوا: «من طهر إلى طهر»» إلا في نسخة «الموطا» بتحقيق 
الأعظمي» فأثبت في المتن: «من طهر إلى طهر»» وقال في الهامش: كتب في 
الأصل: «من طهر إلى طهر»» و«من ظهر إلى ظهر»» وكتب عليها «معًا» وبهامشهء 
عنداصء ح: : طهر إلى طهر »]. 
وفي «سنن أبي داودا 2 ٠ ١‏ حدثنا القعنبي» عن مالكِ» عن سمي مولى أبي 
بكر أ القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل 
المستحاضةء فقال: «تَغْسل من ظهر إلى ظهرء وتتوضأ لكل صلاقء فإن غلبها الدم 
استثفرت بثوب». 
قال أبو داود: وَرُويَ عن ابن عمرء وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إلى ظهر»» 
وكذلك روى داود» وعاصمء عن الشعبي» > عن امرآته» عن قمير» اك إلا 
أن داود قال: «كل يوم»» وفي حديث عاصم: «عند الظهر؛ء وهو قول سالم 
عبدالله» والحسنء وعطاء. قال أبو داود: «قال مالك: إنى لأظن حديث ابن ات 
«من ظهر إلى ظهر»ء إنما هو «من طهر إلى طهر»؛ ولكن الوهم دخل فيه فقلبها 
الناس» فقالوا: «من ظهر إلى ظهر»» ورواه مسور بن عبدالملك بن سعيد بن 
عبدالرحمن بن يربوع» قال فيه: «من طهر إلى طهر»ء فقلبها الناس: «من ظهر إلى 
ظهر). 
وقال الخطابي في «معالم السنن» ح :)9/١(‏ قلت: ما أحسن ما قال مالك! وما 
أشبهه بما ظنه من ذلك؛ لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من 
الغدء ولا أعلمه قولًا لأحدٍ من الفقهاء. وإنما هو «من طهر إلى طهر؛» وهو وقت 
انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما رُوِيَ من الاغتسال من «ظهر إلى ظهر» في بعض 
الأحوال لبعض النساءء وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام الي كانت عادةً لهاء 
ونسيت الوقت أيضّاء إل أنها تعلم أنها كلما ا انقطع دمها في أيام العادة كان وقت 
الظهرء فَهّذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر وتتوضاً لكل صلاة ما بينها وبين الظهر 
TT‏ أن كر سد إن كه عن امرأةٍ هذا حالهاء فنقل 
الراوي ١‏ لجواب» ولم ينقل السوال على التفصيل» وَائلهُ أَغْلّم . [المفرغ]. ولم أذكر 
عي بِقئّه الأقوال. 
0 الدارمي في «السنن» (2»687/0 قال: عن الحَسّن في المستحاضة تَعْتسل من 


صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد. . وصحح إسناده الألْبَانيُ في ااصحيح أبي 
داود» (۳۱۷). 


۷۰۹ 


أي: تَعْتسل في هذا اليوم عند صلاة الظهر إذا 


وسعيد بن ال 8 
أرادت أن تصلي الظهرء وفي اليوم الثاني كذلك. 


> قوله: (تِيَتَحَصَّلُ فِي المَسْأَلَةٍ بِالجُمْلَةٍ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ؛ كَوْلٌ: إِنَهُ 
ا لل وَقَوْلٌ: إن عَلَيْهَا 
الظهرٌ لكل صَلَاةٍ. وول 0 عَلَيْهَا ثلانةً أَظْهَارٍ ذ فی في اليم UG‏ 
ِن عَلَيْهَا ظهْرًا فِي اليم الل وَالسَّبَب فِي اخْتِلَانِهم ني 
هَذِه المَسْأَلَّةِ هُوَ لحلاف ظوَاهر الاحَاديث الوَاردة في ذَيِكَء وَذَلِكَ اَن 
الوَارِدَ في لِك مِنَ الأحاويث المَشْهُورَةِ أَرْبَعَةٌ أَحَادِيتَ؛ واحد مُتَمَقْ عَلَى 
صِكَيْه0 وَثَلَانَةٌ مُخْتَلَتُ فيهًَا). 


القَؤل ٠‏ الأوّل: لاوجب غليها الغسل إلا هره واحدة عند إدبان 
حخيضتهاء بأُدلّق منها قول الب يك لفاطمة بنت أبي حبيش: (إِنَّمَا ذلك 
0 وَلَيْسَ بِالحَيْضَةَء كَإِدًا ْبَلَتِ الحَيْضَةٌ كَائْرَكِي الصَّلاة» فَإِدًا دَهَبَ 
٠‏ الي َلك الدَمَ و وض 


١‏ ع 


وأيضًا oa o‏ قال رسول الله 45 إِنَّمَا هذه 
رَكْضَة” مِنْ رَكَضَاتِ الشّيْطانٍء ُتَحيضِي َة ام أو سَبْعَة يام فی ع 


4 0-1 


الل PNET‏ حَتّى إذا رَآَبْتِ أك قَدْ طَهُرْتِء قصلي ثَلَانًا وَعِشْرِينَ 


2 ا 


ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳١١(‏ قال: عن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن 
المسيب» يَسأله كيف تَعْتَسل المستحاضة؟ فقال: «تَعْتسل من ظهرٍ إلى ظهر» وتتوضاً 
لكل صلاة» فإن غلبها الدم استثفرت بثوب»)) وصححه الألْبَانَيُ في «(صحيح أبي أبي 
داود» (۳۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري (2))05 ومسلم (5098). 

(۳) «الركض»: أن تضرب الدابة برجليك لتستحثها. وقوله فى الاستحاضة: «إنما هذه 
ركضةٌ من ركضات الشيطان»ء أي: دفعة» وإنما جعلها كذلك؛ لأنها آفة وعارض» 
والضربٌ والإيلام من أسباب ذلك. انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 
(/۲۳). «تهذيب اللغة» للأزهري )50/١٠١(‏ «المغرب» للمطرزي (۱۹۷). 


ت 24 


ليلةء 31 و أربعًا وَعِشْرِينَ ل لله لله وَأَنَامَهَا وصومِي› إن ذَّلِكَ يزنك . . 
القول الثاني : أن تغتسل لکل صلاة» واستدلوا بأدلة» منها 
حديث أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امْرَأَةَ كانت 


تهراق الدم» وكانت تحت عبدالرٌ حمن بن عوف» أن رَسول الله له اة أَمَرَها 


أن تغتسل عند كل صَلَاةٍ وتُصلّي”". 


وق از واية اعدو E‏ كه على ريه 
رسول الله بء فأمرها بالغسل لكل صلاةء فإن كانت لتدخل المركن 
مملوءًا ماءً؛ فتنغمس فيه» ثم تخرج منه» وإن الدم لغالبه»ء فتخرج 
5 )™( 
غسلا واحدًاء واستدلوا بأدلة :“متها حديت E‏ ينك كيين E‏ 
قلت : يا رسول الله إنّ فاطمة بنت أبي حُبيش استحيضت منذ كذا وكذاء 
فلم تصلي»ء فقال سول الله هه : ابخان الله ! 3 هذا من الشيطان. 


اوس في رگن قر فإذا رأت صفرةً فوق الما فلتغتسل للظهر والعصر 
غسلا واحدّاء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا». 


القول الرابع: أن تغتسل في كل يوم غسلا واحدّاء واستدلوا بأدلة» 
منها: حديث ES‏ جاءت إلى عائشة فَقَالتْ: إني 
أخاف أن أقَعَ ف النار» إن أدع الصّلاة السَّنَة والسنتين له أصلى › فقالت 


.)۲۹۳( أخرجه أبو داود (۲۸۷)ء وحسن إسناده الْألْبَانيٌ في «صحيح أبي داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۳)ء قال الألْبَانِيُ: حديث صحيحء وإسنادُهُ مرسلٌ صحيحٌ في 
صحیح ابي داود» (۳۰۳). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۹۴٤(‏ وصححه الأَلبّانيُ في «صحيح أبي داود» (۳۰۲). 

(4) «المِرَكَتٌ) ب کرام : وهي آنية معروفة» وهي كالإجانة والقصريةء قال الخليل: 
اهو شبه تور من أدم يستعمل للماءء وقال غيره: : هو شبه حوض من صفر أو قَخَارِ). 
انظر: «مشارق الأنوأر» للقاضي عياض (١/۲۸۹)ء‏ و«النهاية» لابن الأثير (YD‏ 

(5) أخرجه أبو داود (595)» وصحح إسناده الأَلبَانيُ في «صحيح ابي داود» (۳۰۸). 


عائشة لنبي الله ييِ: هذه فاطمة تقول كذا وكذاء فقال لها: «قولي لها: 
فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئهاء ثي لتغتسل في كل يوم غسلا 
واحدّاء ثم الطهور عند كل صلاة»'. 

وأمان المولت قله إلى أن الكاذت تن عله الممالة يدور يحول 
أربعة أحاديث» وبحث المؤلف هنا مسألتين في سياق واحدٍ: 

المسألة الأولى: غسل المستحاضة» وهل يجب مرةً واحدةًء أم لكل 
صلاة» أم فى كل يوم مرّة أو ثلاث مرات؟ 

والمسألة م الوضوء لكل صلاة» وهل يجب أم لا؟ 

> قولم: (أنَا المُتَّمَنُ على صستهء كَحَدِيتٌ عَايْشَةَ كَالَتْ: جَاءَث 

قَاظِمَةٌ ا ل لد زول اللو إلى 
لتك E‏ أا الصَّلَاءٌ؟ فَقَالَ لها عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالْسَّلَامُ : دلا إِنَمَا ذَلِكَ عرق ولق بِالحَيِضَةَ.. 6 «قَإِدًا أَفْبَلَتِ 
الْحَيْضَةٌ دعي الصَّلاة. . ٠.‏ «وَإِذا أَدْبرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الم وَصَلَّى) 
وَفِي بَعْض روَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: 'وَتَوَضيِيٍ لِك صَلاق). وَمَذِهِ الرَُيَادَةٌ 
لم برجا البحَا خَارِيٌ وَلَا مَُسْلِمْ: وَخَرَّجَهَا ا داود» وَصَحَحَهًَا قوم مِنْ 
أمْل الحديث). 


الحديث الأول: حديث فاطمة بنك أبي حبيش ا : 


قولها: «إني امرأة أستحاض فلا 006 أىي: أن الدم يستمر سيلانه 
فلا ينقطع عنهاء قوله: («لأء إِنَمَا ذَلِكَ عرق" وَلَهِسَ بالحَيضَة))» وهو 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/١۲۷)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ. 

(۲) أخرجه البخاري (005, ومسلم )9/ا5). 

(۳) وقوله للمستحاضة: «إنما ذلك عرقٌ»: يعني: عرق انفجر دمّاء ليست بحيضة. انظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (0/5/1. 


الذي يُعْرف عند بعض الفقهاء يدم علق أو دم فساد وليسن هو دم 
قوله: («قَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَّةٌ: كَدَعِى الصَّلاةً. ..2) فيه أنه إذا 
ارت اة وها ا و 


و ان 


قوله: (وَفِي بَعْض رِوَايَاتٍِ هَذًا الحَيِيث: «وَتَوَضَّيِي لِكُل 
)”7+ هذه الروانة عليه كدان الخرلات م الله و جاه 
العلماء على صحة هذه الو فتتوضاً وجويًا لكل صلاة» وهنا مَنْ 
قال بضعفها» فَلَمْ يوجب ذلك علیها“. 

وَاحْتلّف أَمْل العلم: هل للمُسْتّحاضة أن تَتَوضَّأ قبل الوقت؟ 


وَأكْثّر المُمّهاء على أنها تتوضأ إذا دخل الوقت» وليس لها أن تتوضّأ 
قبل دخول الوقت؛ لأنها من أهل الأعذارء والصلاة إنما تجب بدخول 
ONE‏ 
وقتها .. 


.)۳۱۳( أخرجه أبو داود (۲۹۸)ء وصَحّححه الأَلْبَانِينُ في «صحيح أبي داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (6؟1١)‏ قال: حديث عائشة: «جاءت فاطمة...») حديتٌ حسنٌ 
صحيحٌ» وهو قول غير وَاحِدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يي والتابعين» وبه 
يقول سفيان التوري» ومالك وابن المبارك» والشافعي» أن المستحاضة إذا جاوزت 
أيام أقرائها اغتسلت» وتوضأت لكل صلاة. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(/6:9). 

(۳) يُنظر: «السنن» لأبي داود (١/١۲۲)ء‏ قال: «حديث عدي بن ثابت والأعمش» عن 
حبيب » ايوت أبي العلاء كلها RN‏ لا تصح»» وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
.(fA0/Y)‏ 

() الإمام مالك استحبّه» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۲۹۱/۱)ء قال: «من خرج من 
ذَكره بولٌ لم يتعمّدهء أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة... فيُسْتَحب له 
الوضوء لكل صَلَاةٍ من غير إيجاب؛ كالمُسْتحاضة». 

(5) مَذْهبٍ الأحناف. يُنظر: «كنز الدقائق» لأبى البركات النسفى »)١6١(‏ قال: «وتتوضاً 
المستحاضة» ومَنْ به سلس البول... لوقت كل فرض» ويصلون به فرضًا ونفلاء = 


سول الله كل 5 تیل 0 هذا الحَدِيتُ هَكَذًا أَسْنَدَهُ 


إِسْحَاقٌ عَنٍ لغري وا أمّا سَابِرٌ أَضحَاب الرّمْرِيَ» فَإِنَمَا رووا عه نها 
ا الله ل كقَالَ ها : نما هو عرق وَلَيْسَتَ 
بالحَيْصة»» وَأَمَرَا أَنْ تسل وَتُصَلَّيء كانت تَفْتَسِلُ لِكُلّ صَلاةٍ عَلَى أنَّ 
دَلِكَ هُوَ الَّذِي نَهِمَتْ ينه لا اَن َلك مَنْقُولٌ مِنْ لَفْظِهِ عَلَْهِ الصَّلَاهٌ 


> م معي 


السام ومن هدا الطريتق خر جه البخاري). 


= ويبطل بخروجه فقطء وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضص إلا وذلك الحدث يوجد 
فيه). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 42٠١ 5/١(‏ قال: 
«(وتتوضاً) المستحاضة (بعد دخول الوقت)ء أي: وقت الصلاة» ولو نافلة» لا قبله؛ 
كالمتيمم». 
مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)754/1١(‏ قال: فلا يجوز 
لفرض قبل وقتهء على الصحيح من المذهب؛ لأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت؛ 
کالما 

(1) بعض أهل العلم ذكر أن هناك مَنْ يعد أم حبيبة هي حمنة؛ كابن المديني» وابن 
عساکر» وابن حبان» وغيرهم. 
وهناك مَنْ يعدّها أختها؛ كيّسْيى بن معين» والواقدي» وابن عبدالبّر» والدارقطني» 
3 
انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (/١الا)»‏ «الثقات» لابن حبان (/2)49 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١51/06(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي )1/1( 
و«تهذيب التهذيب» (5١/51غ56)‏ وافتح الباري) )٤1۷/١(‏ لابن حجرء 
«الاستذكار» لابن عبدالبّر »)٤۳/١(‏ و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني 
(987/4١)ء‏ وغيرها. 


AG 


أَؤْرّد المؤلف رواية أصحاب الزهري» وهي في «الصّحيحين0", 
طريق ابن أبي ذئب» ومن طريق الليث» وليس فيها أمر النبي كَل لها أن 
تغتسل لكل صلاة» وأورد رواية إسحاق عن الزهري»› وفيها: فأمَرها أن 
تغتسل لكل صلاة. 

فتَنبّهِ إلى أن رواية «الصحيحين» أنها شكت إلى النبى ككل حالهاء 
زاره باهراو الدع وأنه يلا يفط فامرعا آنا تسل عمد «القطاع 
دم الحيض» ولم يأمرها بأكثر من ذلك فاختارت هي أن تغتسل لكل 
صلاة. 


قال الشافعئٌ ا4 : «لم يأتٍ في الأحاديث ما يدل على 
الاغتسال لكل صلاةء وإنما فعلت ذلك اجتهادًا منها». 


وَكَالَ بعض أهل العلم'": الَو كان الغسل لكل ضَلَاةٍ وَاجِبَّاء لبيّنه 


رسول الله 5 لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا Te‏ 
وأا فعلها وفنا فهو مبئنٌ على الاحتياط» أو أن هذا قدر مستحب» 
لكن القول بوجوب الغسل لكل صلاة لا بُدَّ له من دليل من الكتاب أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم (587): عن عائشة يا أن أم حبيبة استحيضت 
سبع سنين» فسألت رسول الله يلل عن ذلك» فأمرها أن تغتسل» > فقال: «هَدًا عرقٌ». 
فكانت تَعْتسل لكل صلاة. 

(۲) ينظر: الام للشافعي (۳۸/۲) قال: (إنَّما أمَرها رَسُولُ الله ية أن تسل وای 
ولیس فيه أنه أَمَرها أن تغتسل لكل صلاة). 

) يُنظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (١/۲٠۳)ء‏ قال: «وما ذهب إليه الجمهور من عَدَم 
وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق» لمَمّد الدليل الصحيح الذي تقوم به 
الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق. . . وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب 
الغسل لكل صَلاةٍ 3 5 ا ق ا لا يقال: إنها تنتهض 
للاستدلال بمجموعها؛ لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يُعَارضهاء وأما إذا 
كانت معارضة بما هو ثابتٌ في الصحيح فلا؛ كحديث عائشة» فإن فيه: «أن 
النبي بيه أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة)» فقطء وترّك 
البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. 

(4) سيأتي الكلام عليها. 


التق وليس 1 دليلء فيقتصر على ما وَرَدت به الشكة الصحيحة› 
الاغتسال مرةً واحدةً. 


> قال: (وَأَنَا الثَّالِتُ فَحَدِيتٌ اشا يت بنتِ عُمَيْسِ ألما قالث: يا 
سول الله إن كَاطمة ابه بي حُبَيْشِ ET‏ كَقَالَ رَسُولُ الله 6ه : 
ورز لِلظْهْرٍ ناد وَاحِدَّاء وَلِلْمَغْربِ وَالعِشَاءٍِ EF‏ وَاحِدَّاء 


لِلْمَجْرٍ َتَوَضَّأُ فِيمَا بين نَ ذلك رجه ا دَاوْدٌ) وَصحَحَه 3 
مُحَمَّدِ 010 م 


الحديث الثالث: حديث أسماء بنت عُمَّيس ”"2: وهو ظاهرٌ في 
أن تغتسل ثلاثة أغسال في اليوم والليلة. 


عه 
E‏ 


> قولم: 0 الرّابعُ: َحَدِيتُ حَمْنَةٌ ابْنَةِ جَخش» وَفِيهٍ 

سول الله کيا حَيرَهَا بَبْنَ أن تُصَلَيَ الصَّلَوَاتِ بِظهْرٍ ا 
کد القع دم انض 1 َسيل فِي اليَوْم وَاللَيْلَةَ تلاك 9 
عَلّى حَدِبتِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إلا 1 مُنَالِكَ ظَاهِرَهُ عَلَى الوْجُوب» 
وَهْنَا عَلَى النّخْيبرِ). 

الحديث الرابع: حديث حمنة بنت جحش وة" : 

وهذا يوند ملخب: الجمهور أيضاء وهو أنه لا يجب عليها أكسر من 
غسل واحدٍ؛ لأنه خيّرهاء ولم يأمرها بالغسل لكل يلةة “فمن ‏ فؤاعيد 
ار وا ت ال ك ا ا 
خفف عنها في هذا المقام. 


ن 
هو 
نه 


امهم 


)١(‏ قال بعد أن ذكره مع غيره: «فهذه آثار في غاية الصحة». انظر: «المحلى» لابن حزم 
(T/0)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۹7)» وصحح إسناده الألبانيْ في «صحيح أبي داود» .)۳۰٩۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۷)» وحسن إسناده 0 في اصحيح أبي داود) (۲۹۳). 

(6) ينظر: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي )۳۸٤۷/۸(‏ حيث قال : من القَوّاعد أن 
«المشقّة تَجَلب التيسير»ء ودليله قوله تعالى: وما جَمَلَ عَبْكْرْ في الین من حرج = 


> تولم: (كَلَمََا اخْتَلَفَتْ طَوَاهِرٌ هذه الأَحَادِيثْء ذَمَبَ الفْقَّهَاءُ فى 


تَأُوِيلِهَا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ: مَذْمَبَ 0 ". وَمَذْمَبَ التّْجيح*" 2 وَمَذْمَبَ 


الجَمْع'”". وَمَذْهَبَ الاء“ وَالقَرْقُ بَيْنَ الجَمْع وَاليَاءِ أن البَاني لَيْسَ 
رى أن مَُالِكَ تَعَارّضَاِ يمم بَبْنَ الحديكين: راما الجَامِعٌ فَهُوَ يَرَى أن 
هُنَالِكَ تَعَارُضًا في الظَاهِرِء امل هدا نه رق بَيْنُ). 


= إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على عَيّرهم» من الإصر ونحوهء وما 
لهم من تخفيفات أخر دفعًا للمشقة». 
وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر؛ (ص۷۷): «قال العلماء: يتخرج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته). 

(1) يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)٠٠١  ٠١/١(‏ قال: «إنه أمر أم حبيبة ا 
بنت جحش بالغسل عند كل صلاة» فقد ثبت نشخ ذلك. . فكان ما أمَرَّها به من 
ذلك اس لها كان أمرها ب قبل ذلك وا و ذلك أن ذلك 
الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين؛ لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخء 
وتَفْتي بالمنسوخ» ولولا ذلك لَسَقطت روايتهاء فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما 
ذكرناء وجب القول بهء ولم يجز خلافهاء هذا وجه). 

(؟) ييُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر »)494/١5(‏ قال: «وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب 
الغسل لكل صلاة» وفي الجمع بين الصلاتين بخسل واحدٍء والوضوء لكل صلاةٍ 
على المستحاضة» ريا مغتطرية؟ لا تجب بمثلها حجة)». وانظر: شرح مسلم» 
للنووي .)۲۰٩/٤(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: «فأمرها أن تغتسل 
عند كل صلاةء فيخمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين». ينظر: «فتح الباري» 
لابن حجر .)571//١(‏ 

(5) يُنظر: «معالم السّنن» للخطابي  90/١(‏ 4۲)ء قال: «وليس كل امرأةٍ مستحاضة 
يجب عليها الاغتسال لكل صلاة» وإنما هي فيمَنْ تُبُتلى» وهي لا تميز دمهاء أو 
كانت لها أيام فتسيتهاء فهي لا تعرف موضعهاء ولا عددهاء ولا وقت انقطاع الدم 
عنها من أيامها المتقدمةء فإذا كانت كذلك» فإنها لا تدع شيئًا من الصلاة» وكان 
عليها أن تغتسلَ عند كل صلاة؛ لأنه قَدْ يمكن أن تكون ذلك الوقت قد صادف زمن 
اتقطاع دمها. .+ ثم قال: وهذه والأولى سرا وحالهما حال واهدة إلا أن 
التب ية لما رأى الأمر قد طال عليهاء وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة» رخص 
لها في الجمع بين الصلاتين؛ لما يلحقه من مشقة السفر». 


V1۷ 


قوله: (ومَذْمَبٍ الجَمْع): الجمع يُصَار إليه عند ظهور خِلَافٍ بين 
دَليلّين صَحيحَيْن» فمثلًا قول النبي يله «خير الشهود الذي يشهد قبل 
أن يتفه ٠‏ وقول شي الشهود الذي بشهد قبل أن سكين 
كلاهما صحیح › وظاهرهما التعارض› فأحدمُما: فيه مدح الذي يشهد 
قبل أن یستشهد» Ss AS ON RS‏ 
معتّى» ولذًا قال أهل العلم في الجمع بينهما””: إِنَّ الذي يشهد قبل أن 
يستشهد في مسألةٍ قد يترتب عليها إلحاق ضررٍ بمسلم لا ينبغيء بل هو 
مضل a‏ النؤوه القع يكين قل أن a‏ كاذ 
يعرف حقًا لمسلم عند آخرء ويَتَرنّب على شهادته إيصال الحق إليه 
وبذلك انكق الجمع ينما مع أن طاديهما العارضن: 


> قولم: (أمَا مَنْ ذَّمَبَ مَذْمَبَ التزجيح» فَمَنْ أحَذ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ 
اة حبش لمان الاثْمَاقٍ عَلَى صِحَيِهِ عَمِلَ عَلَى ظاهروء أَغْنى مِن أَنَهُ 


.)غها١( أخرجه مسلم‎ )١( 

() لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. وأقربٌ الألفاظ إليه الذي أخْرّجه البخاري 
)101( ومسلم (0). قال ل : خير متي ري ق ثم الذين يلونهم . 3 ثم الذين 
يلونهم. د ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون»› ويَخُونون ولا يؤتمنون». 

(9) قال ا ابن حجر : «وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء ٠‏ فأجابوا بأجوية : 
أحدها: أن ا بحديث زيد مَنْ عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبهاء 
فاد تى إليه» فیخبره م بها أو يموت صاحبها العالم بها» ويخلف ورثة»› فيآأتي | الشاهد 

أن إلى مَنْ يتحدّث عنهم» فيُعْلمهم بذلك» وهذا أحسن الأجوبة. 

00 ... وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة فى حقوق الادميين» 
والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله. 1 
ثالثها: أنه محمولٌ على المبالغة في الإجابة إلى الأداء» فيكون لشدّة استعداده لها؛ 
كالذي أذَّاها قبل أن يسألها كما يُقَال في وصف الجواد: إنه ليعطي قبل الطلب أي : 
نعطي ا عقي ارال قر لازن يقار فخي ای الاين جو 
)0/ 71(« واشرح مسلم» للنووي ۷/1۲7{ 


ملا 


َه سم 


ا ووم سسا 949% - ع ام 520007 00 عع يم سس سوس 00 
لم يأمرها 5 أن تغتيل لكل صَلاقٍء ولا أن تجمع بين الصَّلوَاتٍ 
وَاحِدِء وَلَا بِشَيْءِ مِنْ يلك المَذَاِبٍِ). 

الْجَمْهُورَ كل بحديث فاطمة بلك بشن 
«الصحيحين» ١‏ دك دون زيادة: «وتوضئى لكل صلاة) 77 8 فتنه. 

5 ا س اص داس 8 2 ا ا 

< تولم: (وإلى هذا دهت مالك" وأو ع وَالشَّافِعِك 22 

وَأصْحَابُ هَؤُلَاء. وَهُمّ الجُمْهُورٌ). 


وَكَذَلك ذهب إليه أحمد او“ . 


N 
o 
5 
Ne 


0 
8 
3 


(1) أخرجه البخاري (١١۳)ء‏ ومسلم (51/4) عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي 
حبيش لرسول الله ولةِ: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: «إنما ذلك عِرْقٌء وليسٌ بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة. ٠‏ فاتركي 
الصلاة. فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم وصلي». 

(۲) أخرجها البخاريٌ (۲۲۸) من قول عروة بن الزبيرء قال هشام بن عُرُوة : : وقال أبي: 
ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وأبو داود (۲۹۸)ء وَصَحَحه الإا 
في «صحيح أبي داود» (۳۱۳). 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» )٠١١/١(‏ قال: «(قوله: وندب الغسل لانقطاعه) أيْ: عند 
انقطاعه لأجل النظافةء وتطييبًا للنفس» كما يندب غسل المعفوات إذا تَفَاحشْت 
لذلك» والاستحاضة دم من جملتهاء وأما قول بعضهم لاحتمال أ ن يكون خالط 
الاستحاضة حيض وهى لا تشعره ففيه نظر؛ لأنه يقتضى وجوب الغسل لا ندبه؛ 
لوجود الشك في الجنابة إلا أن يقال: إن هذا احتمال ضعيف لم يصل للشك» على 
أن الاحتمال المذكور لا ياتى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من خمسة عشر يومًا بعد 
أيام عادتهاء ولا يتأنّى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل». 

(5) يُنظر: «مختصر 0 للقدوري (ص9١)‏ قال: «وَدمُ الانتحافنة د كمه 
حكم الرعاف الدائم لا يمنع الصوم. ولا الصلاةء ولا الوط 4 والمُشتحاضة ومن 
به سلس البول والرعاف 5 ئم والجرح الذي لا يرقأ يتوضّؤون لوقت كل صلاة». 

(©) يُنظر: «المجموع» للنووي 0 قال: «مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوءء 
ولا يجب عليها الغسل لسَيْءٍ من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها». 

(5) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة »)797/١(‏ قال: «فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض» 
جلست أيام عادتهاء واغتسلت عند انقضائهاء ثم تتوضّأ بعد ذلك لوقت كل صلاة 
وتصلى». 


> قولم: (وَمَنْ صَحََتْ عِنْدَهُ مِنْ هَؤْلَاءِ الرَّيَادَةٌ الوَارِدَةٌ فِيوء وَهُوَ 
الأَمْرُ ِالؤْضُوءِ لکل صَلاقٍ وجب ذَلِكَ عَلَيْهَاء وم مَنْ لم ع عِنْدة , 
يُوحِبُ َلك عَلَّيْهًا. وَأَنَا مَنْ ذَمَبٌ مَذْمَبَ البتاءء قَقَالَ: إِنَّه د 


4 ت 2 
حَدِيثِ فاطمَة وَحَدِيثِ أم > حَبِيبَةَ الّنِي مِنْ رُوَاتِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ا 
ول ل فاه 3 
أصلاء وآن الى فى عذيف ا ج يذ كلك زِيَادَةٌ عَلى ما فِي حَدٍ ييث 
قَاطِمَةَ كَإِنَ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ إِنّمَا وَكَعَ الجَوَابُ فيو عن الالء هَلْ ذَلِكَ 


ر کو ب الس أ دا ا _ کا ک2 ا٤‏ کو کر 
الدم خيض يمنع الصّلاة ام لاب فاحبرها - عليه الصلاة والسلام - أنها 
1 لَيْسَتْ بِحَيْصَةٍ تَمْتَعٌ الصَّلَاةٌ و ل بحركا aS‏ الي أضلًا لكل 


ر 


صَلاق وَل عند انقطاع دم a‏ وفي حَدِيث م حب حي ادرم بِشَيْءٍ 


واحل› وهو التَطهُرٌ ِكل صَلَاقٍ لَكِنْ ِلْجْمْهُورِ أَنْ 2 :إن اه 
البَيَانِ عَنْ وَفْتِ الحَاجَةٍَ لا يَجُورُ”"2» فَلَو كَانَ وَاجبًا عَلَيْهَا الظْهْرُ لكل 
صَلاةٍ لَأَخْبَرَمًا بِدَيِكَء وَيَبِعَدَ 3 يَدَعِيَ مدع نيا كَانَث تَعْرِفُ دَلِكَ مَعَ 


نها كائث تَجْهَلُ المَرْقَ بَيْنَ الاسْيِحَاصَةٍ وَالحَيْضِء وَأَما تَرْكُهُ ‏ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ 0 1 5 بلشفر الوَاجِبٍ عَلَيْهَا عند انقطاع دم الحيض» 
ا ل في كَوْلِهِ انها لَبْسَتْ لَبْسَتْ بِالحَيْضَةَ)؛ لته گان e‏ من سنه 


- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 0 انْقطاعَ الحَبْض يُوحِبٌ القْسْلَء فَإِذًا إِنَمَا َم 


2 


يُحْبِرُهَا بذَلِكَ؛ 1 ت عَالِمَةٌ بو و كك الأَمْرُ گڌلِك في وجُوب 


2 ر دږ ع2 31 2 0 
ا ا 


3 الرّيَادَة لَمْ تحن قبل تَابعَة 

)1( لا خلاف بين ا العُلّماء لوأك يخود تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ مثالهُ: أن 
يقال: آتوا الزكاة عند رأس الحول» ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون» أو 
إلى م يؤدود» وكذلك المستحاضة› ونحو ذلك. 


وانظر: «اللمع» للشيرازي (ص“ه» .)٥٤‏ «المستصفى» للغزالي (۲/ ٤١‏ _ ۷٤)»ء‏ 


«روضة الناظر» لابن قدامة (٥1۸)ء‏ وغيرها. 


رع o‏ م 
ا 


نبت بعد كَتطرَكُ إلى كيك المساة المشهُورة: مَل الزياة تع 
لاه وَكَدْ رُويَ فى بَعْض طرق حَدِيثِ فَاطمَة أَمْرَهُ ‏ عَلَيْهِ الصلا 


4 


السلا - لها بالعْسْل2"0. كَهَذَا هُوَ حَالُ مَنْ دَمَبَ مَذْمَبٌ التّرْجِيح 


وات البئاء). 


هَذّا كلامٌ متجدٌء فَلَوْ كان ذلك واجبًا بْيّن وثّقِلَ إليناء إذ هو يتعلّق 
ركن مهم من أركان الإسلام» وهو الصلاة. 


> قولت: (وَيَبْعْدُ أن يدعي مع آنا كَانَتْ تَعْرِفُ ذَلِكَ مَعَْ انها كَانَْ 


نجهل المَرْقَ بَيْرَ اا َالحيضٍ)؛ ؛ يعني : إذا كانت تجهل دم 


تولم TE EE‏ النّسخ» ٠‏ كَقَالَ: إِنَ حَدِيتَ أَسْمَاءَ 
نت عْمَبْس نَاسِحٌ لِحَدِيثِ أُمّْ حَبِيبَة وَاسْتَدَلَ عَلَى دَلِكَ بَا رُوِيَ عَنْ 
عَايْشَةٌ ا اَن سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَكء وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ له گان 
ا ها بِالغْسْلٍ عِنْدَ كُلّ صَلَاقٍ 519 حَهَدَهَا ذلك» مرها أن تَحْمَعٌ بي 
الظْهْرٍ وَالعَضصْرِ في عُسْلٍ وَاحدٍ. وَالمَغْرِبٍ رالعشاء ۽ في عسل وَاحِدٍء 


ص 


وَل ثَالِئًا بنع َأَمَا الَّذِينَ دَهَبُوا مَذْمَبَ الجَمْعء كَقَانُوا: إِنَّ 


ا 


حَدِبتٌ كَالمَة ابئة بي حبش مَحْمُولُ عَلَى الي تغرف يام الحنفن: من 


بام الاسْتِحَاضَةء وَحَدِيتٌ أمٌ حَبِيبّةَ مَحْمُو ل عَلَّى الَتِي لا تغرف ذلك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)770/١(‏ عن فاطمة بنت أبي جحش أنها جاءت 
إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أَقَعَ في النارء إني أدع الصلاة السّنة والسّنتين لا 
أصلى» فقالت عائشة لنبي الله لا : هذه فاطمة تقول كذا وكذاء فقال لها: «قولى 
لها : فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئهاء ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدّاء ثم 
الطهور عند كل صلاة». وقال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۹۵)» وضَكّف إسناده الأنْبَانئُ فى «ضعيف أبى داود» .)١١(‏ 


ا بِالظهْرٍ في کل وَفْتِ احتياطًا للصَّلا > وَذَلِكَ أن هذه إِذا قَامَتْ 
إِلَى الصلاة يُحْثَمَلَ أن تَكُونَ ظهُرَتْء فَيَِبٌ عَلَيْهَا أن تَفْتَسِلَ لحل 
صَلَاق وما حَدِيثُ أسشمّاء ابو َيس كُمَحْمُولَ على الي لا يمير لها 


و 
7 


ام م الحيض من يام الاسْتِحَاضة إلا نه كَدْ كَدْ يَنْمَطِعْ عَنَهَا فى أَوْنَاتِ 


ع 


o 


EY 


3 


54 


قَهَذِهِ إِذَا انْقَطعَ عَنْهَا الدّمُ وَجَبَ ا کک بذلك: الغسل 
صَلَائيْن. وَهُنَا كَوْمٌ دَمَبُوا مَذْمَبَ التخيير بَبْنَ حَيِيتيٰ أ ا 

وَاحْتَجُوا لِذَلِكَ بِحَدِيثٍ حَمْئَةَ بنْتِ جَخْش وذ فيه : أَنَّ وَسُولَ الله بل 
خر وَمَؤُلَاءِ ينهم من قَالَ: إن الس هىّ 0 لا تَعْرفٌ 


ص 0e‏ 
ا 


8 DY 


الس 


N D^ 
Ca 
ست‎ 


حَبْضَيِهًا. وَيِنْهُمْ مَنْ كَالَ: بَلْ هِيَ المُسْكَحَاصة عَلَى الإظلاق؛ عَاركَة 
الت أو غَيْرَ عَارِكَةٍ وَهَذَا قَوْلُ حامس فِي المَسْأَلَةِ إل أَنَّ الذ فى 
حَدِيثِ حَمْنَة اة جخشي إِنّمَا هُوَ النِّيرٌ بَبِنَ ن تُصَلَيَ الصَلَوَاتِ كُلَمَ 

o 1 


€ 


بطهر واحل» وين اَن كو في ايوم وَاللّدلَةِ ثَلاتٌ مَرَاتِ. 
ذهب إِلَى أن لوعت أن تطهّرٌ فِي كل يوم د فلمل إِنَمَا 
أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا لِمَكَانِ الشَّكُء وَلَسْتُ غلم في ذَلِكَ أَنَوَا). 


لتاقن 0115 al OE‏ افق كايا ات 


وافيًا كما هو واضح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/2)741 عن حََمّنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدةء فأتيث رَسُولَ الله بي أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت 
جحش» فقلتٌ: يا رَسُولَ الله» إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ 
تال وسول اله علق* ی ر ارين ا تیا نملف اجا كفن ا9 ع وإن تويك 
عليهما فأنت أعلم»ء قال لها: «إنّما هذه ركضةٌ من رَكَضِات الشيطان» فتحيضي سنة 
أيام » أو سبعة 1 في علم الل 2 اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت. 
واستنقأت فصلي ثلانًا وعشرينٍ ليلد أو أريعًا وعشرين ليلة وأيامها وصوميء فإن 
ذلك يحزئك»» وحسن إسناده الأَلْبَانيُ في (صحیح أبي داود) (۲۹۳). 


VY 


> قولة: (المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ: اتَلّف العْلَمَاء فِي جَوَازِ وَظْءِ 
المُسْتَحَاصَةٍ عَلَى ثَلَانَةِ ارال كَثَالَ كَوْمٌ: يَجُورُ وَطؤٌمَاء وَهُوَ الَّذِي عليه 
ققَهَاءُ الأمْصَارِء وَهُوّ مَرْوِيٌ عَنِ ابن قباسي وَسَحِيدٍ بن المَسَيّبٍ. 
وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ. وَثَالَ قَوْمْ: لَيْسَ يَجُورٌ وَظؤْمَاء وَهُوَ مَرْوِيُ عَنْ 
عَائِشَة وه فال التَحَمِىُ وَالِحَكُمُ. وَكَالَ قوْمٌ: لا يَأَتِيهَا رَوْجُهًَا إلا أَنْ 
بول َلك بهَاء وَبهَدَا القَوْلٍ كَالَ أَحْمَدٌ بن نبل وت الهم : 
هَل إِيَاحَةٌ الصَّلَاةٍ لها هِيَ رُحْصَةٌ لِمَكانِ تَأَكِيدٍ وُجُوبٍ الصاو آَم إِنَمَا 
أَبِيِحَتُ لها الصَّلَاةٌ؛ لان حكمهًا حح المَاحِرِ؟ كَمَنْ رَأَى أن ذلك 
رُخْصَةٌ لم بْجِرْ لِرَوْجِهَا أَنْ يَطأمَاء وَمَنْ رَأَى أن ذَلِكَ لان حَكمَهًا حكم 
الطَامِرِء أَبَاحَ لَهَا ذَلِكَء وَهِيَ بِالجُمْلَةٍ مَسْأَلَةٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَاء وَأَمّا 
التفريق ب ين الظُولٍ ولا طُولَء فَاسْتِحْسَانَ). 

ا اننا عن وَظءٍ الحائض» وبيّئًا إجماع العلماء على 
تحريم وطئهاء وذكرنا أدلة ذلك» والمسألة مُجْمَعٌ عليهاء وقلنا: ورد 
ذلك نصًا وإجماعًاء يعني: تَحُريم الوطء في الفرج محرمٌ بالنص 
ا 

شَرَعَ المؤلّف في ذكر مسألة وطء المستحاضة» وأنَّ العلماء اختلفوا 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأوّل: أنه يجوز وطؤهاء فلها أحكام الطاهرات» وإليه ذهب 


ع 050 
أبو حسشقفهة ¢ 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/١۳۳)ء‏ قال: «والفرج محرم في حال الحيض 
بالكتاب والإجماع. . .» 

(۲) يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (۲۹۸/۱)ء قال: «(ودم استحاضة) حكمه (كرعاف 
دائم) وقنًا كاملا (لا يمنع صومًا وصلاةً) ولو نفلا (وجماعًا) لحديث: «توضئي 
وصلي وإن قطر الدم على الحصير». 


اك ولا "407 وإووانة غو س ھی فوا رد سات 0 


وسعيد بن المسيب“» وجماعة من التابعين"؛ لأن لها أحكام الطاهرات» 
فتصوم وتصلي وتقرأ القرآن» وتطوف بالبيت» فجاز كذلك أن يطأها 
زوجها. 

القول الثاني: أنه لا يجوز وطؤها: وهو قول النخعي”". 
والحكم“» وروي عن عائشة اء وحجتهم على ذلك ما يلي : 

أوّلَا: ما قل عن عائشة # أنها قالت في المُسْتحاضة: «لا يغشاها 
زوجها»» رواه البيهقي“ وغيره'”'2. 


(۱) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١69/١(‏ قال: ((ثم هي) بعد الاستظهار» أو بلوغ 
نصف الشهر (طاهر) حقيقة» فتصوم وتصلي» وتوطأء ويسمى الدم النازل بعد ذلك: 
دم استحاضة» وتسمى هي : مستحاضة). 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/٤۲۸)ء‏ قال: «ويجوز وطء المستحاضة في 
الزمن المحكوم عليه بأنه طهرء ولا كراهة في ذلك» وإن كان الدم جاريًا». 

(۳) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (5594/5)» قال: «ويباح وطء المستحاضة من غير خوف 
العنتء على أصح الروايتين». 

(6) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 20257١/١(‏ قال: عن ابن عباس قال: «لا بأس أن 
يجامعها زوجها). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 207554/١(‏ قال: عن ابن المسيب قال: «تجلس 
أيام أقرائهاء ثم تغتسل من الظهر إلى الظهرء وتستثفرء وتصوم» ويجامعها زوجها». 

(5) أخرجه الدارمى فى «السنن» (57/0). جاء عن الحسن»ء وعطاءء قال الحسن: فى 
ا يتا ها ی برضن عطام مدن تلن وحار قر يمينا ی 
«المصنف» لابن ابي شيبة» كتاب النكاحء باب مَنْ قال: يأتي المستحاضة زوجها. 

(۷) أخرجه الدارمي في «السنن» »)٥١/١(‏ قال: عن إبراهيم» قال: كان يُقَال: المستحاضة 
لا تجامعء ولا تصومء ولا تمس المصحف› إنما رخص لها في الصلاة. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/98)» قال: عن الحكم ابن عتبة قال: لا 
يغشاهاء ولا تصوم. 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)٤٥١/١(‏ قال: والصحيح أنه من قول الشعبي» 
قال الإمام أحمد في«العلل» رواية ابنه عبدالله :)۳٠٤/۳(‏ وقال الشعبي من رأيه: 
المستحاضة لا يغشاها زوجها. 

)٠١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» »)57١/١(‏ قال: قالت: «المستحاضة لا يأتيها زوجها». 


VT 


ثائيًا : قالوا: إن الله كله ھی عن وطء الحائض؛ لوجود الأذى. كما 

قال ای فل هو أدى ماعلا ليآ فى الْمَحِيِضَ» [البقرة: ۲۲۲]ء والأذى 
موجودٌ أيضًا في المستحاضة» والحكم دو مع علته وجودًا وعدمًا. 

وَأَجَابٍ الجُمُهور: أن هذه امرأةٌ حمَفَ عنها للمشقة» فهي تعامل 

معاملة الطاهرات» وَوَردتْ عن الصحابة آثارٌ تفيد ذلك». فكانت حمنة 

اها وهام واكذلك حبيبة فوا وهي مستحاضة» واشتهر هذا ولم 

بكو وتا ولوا ا غا 5 أنه يغشاها زوجها من بان التقدر وغه 

فالصحيح - في نظري - هو مذهب الجمهورء وَاللهُ غلم 

0 قول الو (وَسَبَبّ اينهم : هَل إِيَاحَةٌ الصَّلَاةٍ لَهَا هي 

حا لمكان تاک وجُوبٍ الصّلاق 1 إِنْمَا أَبِيحَتُ َا الصلاة؛ لان 

أن 


ص 


ُكمَهَا کم القاجر؟ عن أي اَن لك E‏ بجر لِروجها 
يَطَأُمَا)ء فلا أدري من أين جاء المؤلف بهذا التعليل» 2 دليلهم ما تقدم 
ذكرّه. والجواب عنه. 

القول الثالث: أنه لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وذلك أن 
حالها أخفٌُ من حال الحاتض» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد"". 

> قولة: (وَهِيَ بِالجْمْلَةٍ مَسْأَلَةٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا): هكذا ذكرء 
الال لين مسكوذا عنها في الحفيقة؛" لاه قد ورد فها توص فن 
EN E‏ ل ينا E GT‏ ةا لفان 
يطؤها زوجها"» وكذلك عن أَمّ حبيبة أنه كان يغشاها زوجها' و 
مستحاضتان» كما مر ذكره. 


(۱) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)١5١/1١(‏ قال: «(وحرم وطء مستحاضة من 
غير خوف عنت منه أو منها)؛ لقول عائشة: «المستحاضة لا يغشاها زوجها)ء فإن 
خافه أو خافته أبيح وطؤهاء ولو لواجد الطولء خلانًا لابن عقيل» وكذا إن كان به 
شبق شديد؛ لأنه أخف من الحيض» ومدته تطول» بخلاف الحيض». 

6 أخرجه البيهقيٌ في «الستن الكيرى؟ 0/۲(« والصحيح أنه من قول الشعبيٌ. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۹)» و إسناده الألبَانيٌ في «صحيح أبي داود» (۳۲۹). 

)4( اح ا داود »)۳۱١(‏ وصحح إسناده الألبَانيُ في (صحيح ابي داود» (۳۲۸). 


9 ل 3 2 
قَله: (وَأَمَا التَفْرِيقُ بَيْنَ الظُولٍ ولا ظُولء فَاسْيِحْسَانٌ): هكذا ذكر 
المؤلف» ولا أدرق من أين بنأه» وقد تَقدّم أن لأحمد روايتين. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


و 


مهم ع 10 6030 
(كِتَابُ التَيَمُم) 
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( 


هذا الكتاب في بيان أحكام التيمم» وذكر فيه المؤلف كاه أمها 
مسائله وأصوله. 


> قولة: (وَالقَوْلُ المُجيظ ب صُولٍ هَذَا الكِتّاب يَشْتَمِلٌ بِالجْمْلَةِ عَلَى 
سَبعة أَبْوَاب: الأوٌلُ: في مرك الشلهارة اي عَذِِ الها َل ينها). 
يعني : هل التيمم بدلٌ من الطهارة الصغرى فقط أم أنه بدل عنهاء 
> قولم: : (النَّانِي : مره مَنْ نحور له هلو الظَهَارَةٌ). 
يَعْنَى : هَل هو عادم الماء فقط› أو الذي يجد الماء ولكن حال دونه 
> قولم: (الثَالِتُ: فى مَعْرفَةٍ شُرُوط جُواز هو المَلهَارَة). 
للتيمم شروظ : 
منها: دخول الوقت. 
)١(‏ «التيمم»: الصعيد للصلاة» وأصله التعمد والتوخي من قولهم: تيممه وتأممهء ثم كثر 


استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار (التيمم): مسج الوجه واليدين بالتراب. انظر: 
«الصحاح» للجوهري .)5١51/0(‏ 


ومنها : طلب الماء إلا إذا كان متيقنًا عدم وجوده. 
وَمنها: أن يعلم بوجوده» لكنه يعجز عن الوصول إليه. 
> قولم: (الرّابِعٌ : في صِمَةٍ هَذِهِ الظَهَارَة). 


وهل يكفي أن يضرب بيديه على الأرض ضربةً واحدةً» يمسح بهما 
وجهه وكفيه» أم لا بد من ضربتين» إحداهما: للوجهء والأخرى: لليدين؟ 


وهل يقتصر على الكفين» أو يتجاوز ذلك إلى الذراعين أو المنكبين؟ 
> قولج: (الحَامِسٌ: فِيمَا تُصْنَعٌ به هَذِهِ الطَهَارَة). 


ا هل هي ED‏ على ما وَرّد في قول الله تعالى: «فَيمَموا 
صَعِيدَا طَيبًا# [النساء: ۳٤]؟‏ 


وَمّل المُرّاد بالصعيد هنا هو تراب الحرثء كما فسّره عبدالله بن 
عباس أو أنه يدخل فيه كل أنواع التراب» وكذلك الجص'"'"''. والنورة"» 
والزرنيخ"» وكذلك اللبد““ من الصوف والقطن» أي: التراب المتراكم 
عليه وعلى الفرشء والثياب» وكذلك إذا وَجِدَ تراب على الجدار أو على 

> تولي: (السَادِسنُ: فی نَوَاقِض الظَهَارَةِ). 

نا هى بعينها تَوَاقض الوضوء والغسل» إضافة إلى وجود الماء» 


000 «الحصٌ): بالكسر والفتح» وهو الذي يُظلى به» ومنه جَصّص البناءَ ظلاه» وهو 
معرب. انظر: «الصحاح» للجوهري (۳۲/۳٠۱)ء‏ «لسان العرب» لابن منظور .)٠۱١/۷(‏ 

© الور اتر الذي خرف ويسوئ "مله الك وىة فر الائ ست 
نورة؛ لأنها تنير الجسد وتبيّضه. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 2»2١594/١0(‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور (51515/0). 

(۳) لفظ أعجمي» وهو حجر معروف» وله أنواع كثيرة منه أبيض وأحمر وأصفر. انظر: 
اتاج العروس» للرّبيدي 23*00 و«التكملة والذيل» للحسن الصغاني EV)‏ 

(4) «اللبد»: الصّوف والبساط منه» وما يوضع على ظهر الحصان تحت السّرج. يُنظر: 
«الصحاح» للجوهري (077/5)» والسان العرب» لابن منظور (۳/ ۳۸٥‏ - ۳۸۸). 


۸ ا د وا شرح بدايةالمجتهد | 
وإذا حضر الماء أثناء الصلاة» فهل تنتقض طهارته أم لا؟ وكذلك إذا 
وَجَده بعد الفراغ من الصلاة قبل خروج الوقت» فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ 
خلاف بين أهل العلم» وسيتعرض له المؤلف في هذا الباب. 

> قولة: (السّابِعٌ : في الْأَشْياءِ التي َيِه الطَهَارَةٌ شَرْظ في صِحَيِهًا 
أ في اسْيِبَاحَيهًا). 

يعني : هل شروط الغسل والوضوء هي نفس شروط التيمم أم هناك 
اختلاف؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


ا فى 


و 


1 
(كتاب التيمم) 


«التيمما في اللغة: المَصْدّء قَالَ الله تعالى: ولا تَيَمَمُواْ الْحِيتَ مه 
فقون . 
ت ا e~‏ 2 مھ بم 2 
َيَمّمْت العَيْنَ التي عِنْدَ ضار يَِيءٌ عَلَيْهَا الظل عَرْمَضها طَامِي'" 
وقال الله تعالى: تيسمأ صعيدا طَيَبَّاكه [المائدة: 5]؛ أي: 
فصان 
ثم نفل في عُرْف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيءٍ من 
ال 


)١(‏ قال صاحب «العين» للخليل (470/8): «أمَّ فلان أمرّاء أي: قصد. والتيمم: يجري 
مجرى التوخحي» يقال: تيمم أمرًا حسئاء وتيمم أطيب ما عندك فأطعمناه» وقال 
تعالى: «إولا تَيْمَّمُوا اليك مِنّهُ»#؛ أي: لا تتوخوا أردأ ما عندكم فتتصدقوا به. 
والتيمم بالصعيد من ذلك. والمعنى: أن تتوخوا أطيب الصعيد). 

(۲) ذكره صاحب «جمهرة اللغة» .)١١١١/۲(‏ 

(۳) يُنظر: «تفسير الطبري» (*۸)؛ حيث قال: «#إفتيمموأ» يقول: فتعمدواء وهو 
تفعَلوا من قول القائل : تيممت كذاء إذا قصدته وتعمدتهء فأنا أتيممه». 

(4) عند الأحناف» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/١۲۳)؛‏ حيث قال: 
«قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة». 
وعند المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١//51١)؛‏ حيث قال: «طهارة تراية_ 
تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية). 


حكمه : وهو جاتر بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: هفلم دوا ماه سَيْمّمُواْ صَعِيدًا 
مسوا يوْجُوهِكُمَ وَأيريكم مَس [المائدة: 1]. 

وأما السّكَة : فحديث عمار وغَيْرهى كما ا 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز ا 


SES 
s€ ۶ ON 
ا (البَاتُ الأول ظ‎ 


٠. ¢‏ مه "ص لاوس )2ے ہہ 3 00 توس ام ر هس 
في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل ينها) ي 
م E4 ww‏ 
0 


َلك لأ الله 8# َدْ شرع التطهّر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر 
بالماء الذي أنزله الله لنا طهورّاء وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان» لكن قد 
تعرض حالات يكون الماء فيها معدومّاء أو في حكم المعدوم» أو موجودّاء 
لكن يتعذر استعماله لعذرٍ من الأعذار الشرعية» وهنا قَدْ جعل الله ما ينوب 
عنه» وهو التيمّم بالتراب؛ تيسيرًا على الخَلّفء ورفعًا للحرج. 

َبّداً المُْصئّف كاش في تحديد الطهارة التي يصح أن يكو التيمُم 
بدلا عن الماء فيها. 


= وعند الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/١٤۲)؛‏ حيث قال: «إيصال 
التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط 
مخصوصة». 
وعند الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/١١٠)؛‏ حيث قال: «مسح الوجه 
واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص). 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/97١)؛‏ حيث قال: «أجمعت الأمة على جواز التيمم 
في الجملة». 


اللا 


فالتِيمُم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعًاء يفعل بالتطهّر به كل 
ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك» 
فإن الله جعل الت مطهرًا كما جعل الماء مطهراء قال عليه الصلاة 
والسلام: «(وجعلت تربتها). يعني : الأرض «لنا طهورًا. 

وَلُكن مَتى يكون بدلا؟ هل يَكون في الظلهارة الكبرى التي تكون من 
الجناية؟ أم فى الصُغرى فقط؟ 

> قولع: (اتَمَنَ العْلَمَاءُ عَلَى أن هَذِوِ الظهَارَةَ هى بَدَلٌ مِنَّ الطهَارَةٍ 

الصعْرّى. وَاخْتَلَهُوا في الكُبْرّى). 

2 ا کک تل 


الجنابة. 
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۳( 2 غَيْرهُ سه ت 
ER‏ ل وکا ن عل و ۰ ن الصَّحَابَة 
ذل عن ا وه عَامَةٌ الفقَهَاء 8 


00 (فْرَوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنٍ مَسْعُودٍ انما کا كَانَا لا رانا يَدَّا 
ل 


يَرَوْنَ ان التَيمُمَ يَكُون 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (۷/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر 
بالكتاب والسنة والإجماع». 

(؟) أخرج البخاريٌ :)٤٥(‏ عن أبي وائل» قال: قال أبو موسى لعبدالله بن مسعود: 
«إذا لم يجد الماء لا يصلي؟»» قال عبدالله: ل وفيت لهم تي هد كان إذا وجد 
أحدهم البرد قال: هكذا ‏ يعني: تيمم - وصلى» > قال : و «فأين قول عمار 
ره 0 إلى الم أرَ عُمرَ قتع بقول 00 6 . . وسيأتي دنت مان 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة :)۸٠۳۳(‏ عن َل له قال: «يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر 
الوقت» فإن وجد الماء توضأء وإن لم يجد الماء تيمم وصلىء فإن وجد الماء بعد 
اغتسل ولم يعد الصلاة». 

(4) يُنظر: «المجموع» للنووي (۰۸/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «التيمُم عن الحدث الأكبر جائزء 
هذا مذهبناء ويه قال العلماء كافة من الصحابة والتايعين ومن بعدهم إلا عمر بن 
الخطاب» وعبدالله بن مسعود). 


امجح وس 3 || ١‏ ا ی 
اختلفوا في ذلك على قؤلين: 


القَؤل الأوّل: أن الطهارة بالتيمم لا تكون بدلا عن الطهارة من 
الجنابة. 


واشتهر هذا عن عَمَر وابن مَسعودٍ ا وحکی بعض العلماء 
رجوعهما"؛ لأنه لم يُفْرّق بين بدل الغسل والوضوءء ولإنكار 
النبيّ ييه التمرّغ؛ ولأن التمرّغ فيه بعض الحرجء فلا يصلح رافعًا 
للحرج بالكلية. 


> قولم: (وَالسَّبَبُ في اخْتَلَافِهمم: الاخْيَمَالَ الوَارِدُ في آي التَيَمُمى 
أنه لَمْ نَصِمّ عِنْدَهُمُ الآثَارٌ الوَارِدَةُ بالتَيَمُم لِلْجْتْبٍِء أما الاحيمَالُ الوَارِدُ 


فِي الآيَ فان قَوْلَهُ تَعَالَى: كم يدوا ما فسا 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِمَا معا لَكِنْ مَنْ كَانَتِ المُلَامَسَةٌ عِنْدَهُ في الآيةٍ 
الجمَاعَء كَالأَظهَرٌ انه عَايْدٌ عَلَيْهِمَا مَعَاء وَمَنْ گات المُلَامْسَةٌ عِنْدَهُ هي 
الل بالِيَدِء أَعْنِي في قله تَعَالَى: أو لسم اساچ [النساء: »]٤۳‏ 
َالأَظَهَرٌ أَنَّهُ يَعُودُ الضَّمِيرٌ عِنْدَهُ عَلَى المُحْدِثِ حَدَنَا أَضعَرَ كنظ إِذْ كَانَتِ 


َه 
0 


232 ار ھ 00 م م2 9 ر که ا <“ 
الصُمَائِرٌ إنمَا يُحْمّل أبَذًَا عَوْدْهَا عَلَى أقرَب مَذكور إلا أن يُقَدَرَ فى الآيةٍ 


> [النساء: «4]» 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (۸/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إِنَّ 
عمر وعبدالله رجعا). 

0) يُنظر: «المجموع» للنووي (۸/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «واحتج لمن منعه بأن الآية فيها 
إباحته للمحدث فقط؛). 

(۳) يُنظر: «المجموع» للنووي (۸/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «واحتج أصحابنا والجمهور 
بقول الله تعالى: لدا كُنَثّمْ إل الصّلؤة اغلا وجوم إلى قوله تعالى: «وإن 
ّم جنب اطهّروأ» ثم قال تعالى: طلم يذو ماه فَتَيَسّمأ4؛ وهو عائد إلى 
المحدث والجنب جميعًا). 


4 1 2 ر سه 7 ءَ ع ا هو ابي 
إلى الصلاةء أو جَاءَ أَحَد نگم مِنَ العَّائط أو 0 النْسَاءَء فَاغْسِلُوا 


وق وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقء وَامْسَحُوا يرُؤُوسِ ا جگ إِلَى 
الكَعْبَيْن وَإِنْ كُنْثُمْ جُنْبّا فَاطَهِرُوا ل 0 


تحدوا مَاءَّ نموا صَعِيدًا طسبا ومنل هذا لمن با يتف أن يَصَارَ لِه إل 
ِدَلِيل» إن التَقْدِيمَ وَالتَأَخيرَ مار رمل الكلام على الحَقِيقَة أَوْلَى من 
غيل عل الان وذ ين أنَّ في الآيَةِ َا يفضي لوا ا تك 


a اي‎ 


عو أن 0 على بر ها ار 2 ن هذا 


وَكَانَ سيان آلا يُسَرَحُوا نَعَمَا أوْيُسَرحُوهُ بها وَاغْبَرّتِ السَّرِحُ 
كإنه ا قال مكات 5نة وعشووة خسفي أعة N‏ 
اوک الخلات في هله المَسْأَلَةِ). 

انقدة الاين مهو أن يكوة ال د فن ال بان اة لين 
فيها إلا إباحته للمُحُدث فقط. 
وقال الجمهور: «إنَّ الضمير في قوله سبحانه: كم يََدُوأ مه 
فتيممواً» » > يعود على المحدث والجنب معًا). 


2 ا 


> قولة: (وَآَما ارْتبَابهُمْ في الآنَارٍ التي ا في هَذَا المَعتى كبِيْنٌ 
مما رجه البَحَارِيٌ وَمُسْلِمُ : (أَنَّ رجلا اتی عُمَرَ ذة ضا فَقَالَ: : أجلت 1 
أَجِدٍ الما قَقَالَ: لا تُصَلَ كَمَالَ عَمَّارٌ: أَمَا ا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِذْ 
آنا وَأَنْتَ في سَريٍَ جنا كلم جد الما e‏ واا أن 
تكَممكتث في: الات مُصَلَيْتء ا يكه: إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ 


ا 


تَضْرِبَ بِيَدَبْكَء ثُمَّ تَنْفُحَ فِيهِمّاء ثُمّ 4 ممح هما وَجْهَكَ وَكََبْكَ: قَقَالَ 


ع کل كع ورد 2 م 2 2 (YD)‏ م هاس و 08 
نه قال له عمر: نوّليك ما توّليت» وخر مم عن 


4 


قَالَ: «كُنْتٌ جَالِسًا مَعَ عَبْداللُهِ بن مَسْعُووٍ وَأَبِي مُوسَىء كَقَالَ أَبُو 
وو انا عَبْدِالرَحْمَنِ رايت لو أن راا اء َلَمْ يَجِدِ المَاءَ 


ا 
لين 34 رصم ت ا 


حير كت بصع SS‏ ا يتَيَمَمْ ون لَمْ 


ا 0 


اخ 


4 4 


يج المَاءَ شَهْرَ 2 فَقَالَ 3 و : َكيف بهو الآيَةِ في سُورَةٍ المَائدة: 
یکم يدا م یسوا سيدا طا [الناء: 0149 كَقَالَ عَبْداللّه: لو 
رُم لَهُمْ فِي هَذِ الآيَةِ لأَوْسَكَ E‏ بره عل الماك نتسوا 


بالصَّعِيدِ تقال ألو E EA E A E‏ عَمَّارِ؟ وَذَكَرَ لَه 
الحَدِيتٌ المُتَقَدَم كَقَالَ عَبْدَاللَهِ: ألم تَر عُمَرَ لَمْ يَفْتَعْ 0 


2 


سے 


وَاعْلَمْ أن قول ابن مسعود ظيه: «لَوْ رخص لَهُمْ في هَذٍِ و الآيَة 
ركد رة عَليم الا ان يَتَيَمَّمُوا بالصّعِيدِاء فيه ا على أل 
الحا وه كانوا متفقية علق أن الاي تذك على جَوَاز التَيمُم للجنب. 


> قولة: (لكن الجُمْهُورَ رأوا أن ذلك كذ نبت مِنْ حَدِيثِ عار 

وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْن َرّجَهُمَا البْخَارِي» وَإِنَّ نِسْيَانَ مُمَرَ لَيْسَ مُوَئْرا في 
وَجُوب العَمّل بِحَدِيثِ عَمَّار). 

فصل العُلّماء القولَ فيما رَوَاه الصحابيُ؛ وذكروا من ذلك ما لو 


تحققنا نسيانه لروايته» فلا خلاف في RE‏ في العمل 
بروايته تلك. 


_-_- 


.)۳۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.054( (؟) أخرجها مسلم أيضًا‎ 


۳( تقدّم تخريجه. 


> قولم: (وَأَيْضًا فَإِنْهُمْ اسْتَدَلُوا بوا التَيَمُم لِلْجْنْبِ وَالحَائِضِ 


بِعُمُوم كَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ: «جُيلث لِيَ الأزضٌ مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا'”"2. وَأَمَا حَدِبتُ عِنْرَانَ بن الحُصَيْنِء كَهُوَ «أنَّ رَسُولَ الله كله 
رق ا م ل نقتا" مع ار ا ها" ان اما :يفيك أن 
تُصَلّيَ مَعَ القوم؟ كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو أَصَابَئْنِي جَتَابَةٌ وَلا ماء. كَقَالَ 
عَلَيْهِ الضصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: عَلَيْكَ بالصَّعِيدِء نه يفيك“ وَلِمَوْضِعِ هَذَا 
الاحْيِمَالٍ الْتَلّقُوا: هَل لِمَنْ لَْسَ عِنْدَهُ مَاء أَنْ يا أَمْلَهُ أَمْ لا يَطؤُمًا؟ 
(أغني: مَنْ يُجَوَّرُ لِلْجْْبٍ التَيمُم). 

اختلفوا: هل يجوز لمَّنْ عدم الماء أن يجامع زوجته؟ 

فمذهب الأحناف”" ٠‏ والشافعية”*'» والحنابلة”*': جَوَاز الجماع. 


وال لت يط ایی افا اول ا وه ا 


(۱) أخرجه البخاري (١۴۴)ء‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۳٤۸(‏ 

(۳) يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (١/١١٠)؛‏ حيث قال: « اتفقوا على... أنَّ 
الحائض إذا انقطع دمها لأقل من عشرةء فتَيمّمت عند عدم القدرة على الماء 
وصلّت» جاز للزوج وطؤها». 

(4) يُنظر: «المجموع» للنووي (5094/5)؛ حيث قال: «قال الشافعي في الام 
والأصحاب: يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادمًا 
للماء ويغسل فرجه ويتيمم». 

(4) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» (۲/١۳۷)؛‏ حيث قال: 
«قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك؛ قد فعل 
ذلك أبن عباس»» وهو يشيرٌ إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة )0١57(‏ عن مجاهد قال: 
كنا مع ابن عباس في سفرٍ ومعه جارية له» فتخلف فأصاب منهاء ثم أدركناء فقال: 
«معكم ماء؟». قلنا: لاء قال: «أما إني قد علمت ذلك»» فتيمم. وروي عن أحمد 
أنه يكره لعادم الماء وطء زوجته إن لم يخف العنت. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
846/8 0). 

0) يُنظر: «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي (١609/1١)؟‏ حيث- 


ودليل الجَرّاز مطلقًا: أن الجماع مباحٌ» فلا نمنعه» ولا نكرهه إلا 
بدليل» فهذا هو المعتمد في الدلالة. 

وَأمّا حَدِيتُ عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه» قال: جاء رجل إلى 
الل يف فقال: يا رسول اللهء الرّجل يعيب لا يقدر على الماءء أيُجَامع 
أهله؟ قال: انعم فلا يحتخٌ به؛ لأنه ضعيفٌ» فإنه من رواية 
الحجاج بن أرطأة» وهو E‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


rata 
س‎ 2 
E IY 
1 أ (البات الثاني‎ 
١ كص 5 4 ۾ بو مه لوس ع سام‎ 0 » 
85 في معرفة من تجوز له هو الطهارة‎ 
سه ا‎ 


> قولة: (وَأمّا مَنْ تَجُورٌ لَهُ هَذِوِ الطَهَارَةٌ فَأَجْمَعَ العُلْمَاك" أَنْهَا 
تَجُورٌ لاثتيّن: لِلْمَريض وَالمُسَافِرٍ إِذّا عَدِمًا المَاء). 
وَذْلك لقول الله تَعَالَى: وان کت مرس او عل سفر أو جاه اعد 


76 ا کے ل بعس بره 2 ير ) سس ر‎ e 
مَنكم من التايط أو لمستم السا فلم يدوا ماء فَيمَموأ صَعِيدًا طَيْمَا» [النساء:‎ 


= قال: «ولا يطأً الرجل أمرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالطهر بالتيمم حتى 

يجد من الماء ما تتطهر به المرأة» ثم ما يتطهران به جميعًا». 

.)۷۰۹۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/197١)؛‏ حيث فيه: «حدثنا عبدالرحمن» 

نا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلىّ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الحجاج بن 

رطأة كوفي» صدوق ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن 
عمرو بن شعيب). 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »9١/١(‏ 2297 قال: «وأجمع علماء 
الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر 
كل مسلم مريض أو مسافرء كان جنبًا أو على غير وضوءٍء لا يختلفون في ذلك». 


| 
ا 


۳ فهذه الآية نص في تيمم المريض والمسافر إذا عدما الماء. 


< قولى: (وَاخْمَلَهُوا في أرْبَع المريض يد المَاء وَيَخَافُ من 
استعمَاله› وي الحاضر يعدم المَاءَ وَفِي الصجيح المسافِر يَحِدٌ المَاءَ 


و مجعم 


مِنَ الوصول ِلَب حَوْتٌ وَفِي الذي يَخَافُ من ن استعماله من شدة 


الى 

قوله: (وَاخْتَلفوا في أربع). يعني : في حكم تيممهم وصلاتهم 
بهذا التيمم. 

الأوّل: المريض الذي يجد الماءء وَلكنه يصعب عليه استعماله؛ إِمَّا 
لخوفه من ضرر يَترتب عليه» أو أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماءء ولا 
يوجد مَنْ يوصله إليه. 

الثالث : الصحيح المسافر يجد الماع فيمئعه من الوصول إليه خوفٌء 
والخوفٌ أنواع., فقد يكون من ظالمء أو لكود المكان الذي فيه الماء 
کک به سباع ونحوهاء أو 2 ل أو عدو یتر بص به أو أن تكون 

مرأة تعلم أن هذا ظروق ی ا ا هذا هو 
الفقهاء بالخوف» ولَيْس من الخوف عندهم الجبن الذي قد يصيب 
عفن لانن فت الحوف 

الرّابع : مَنْ يجد الماء لكن ياف من استعماله لشدَّة البردء هَكذا 
أطلق المؤلف» 1 ينظر في قدرته على فِعْل الأسباب التي تزيل برُودته 
كالتسخين مقلاء أو إذا وجد سياه لكذفكة أعضاته بعد غشلهاء وَهذه 


الشريعة إنما تنبت على دفع الضرر؛ لقول الحم عله : دلا ضَررء ولا 
ضرّار»”"2. فلا يعد هذا معذورًا إذا استطاع. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» »0)775٠(‏ وصححه الأَلْبَانيٌ في «إرواء الغليل» 
(A47)‏ 


VTA 


١ 
١ 
ا‎ 


> قولت: (كَأمّا المَرِيضٌُ الَّذِي يَجدٌ المَاء وَيَخَافُ اسْيَعْمَالَهُ 
الحم م مو جور اليِمُمْ له 


شرع المولف” 5 نه في تفصيل الكلام عن هذه الأصناف الأريعة 
التي أشار إليها إشارةً معخيلة : 


فأما المريض الذي يحد الماء. ويخاف من استعماله: فإن كان مرضه 
يصل به إلى حد التلف» فهذا يتيمم» بل لا يجوز له استعمال الماء"", 
وقد أنكرٌ النّبئْ ييه على مَنْ أفتى صاحب الشجة بالغسل لما احتلمء 
فاغتسل فمات» وقال: «قتلوه قتلهم الله)”". وهذا على فرض صحة 
الحديث. 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم ONY‏ قال: «(قوله: أو 
لمرض)؛ يعني: يجوز التيمم 1 وأطلقه» وهو مقي بما ذكره في «الكافي» من 
قوله: بأن يخاف اشتداد مرضه لو استعمل الماءء فعلم أن ل 
التيمم». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/١١٠)ء‏ قال: «ويجب التَّيمُمِ إن 
خاف هلاك المعصوم أو شدة المرضء ويجوز إن خاف مرضًا خفيفا لا مجرد جهدٍ 
ومشقة). 
مَذُهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۳/۱٥۲)ء‏ قال: 
«الثالث) من أسباب التيمم (مرض يخاف معه من استعماله) أي: الماء (على منفعة 
عضو)). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/41)ء‏ قال: ««(أو) تعذر 
الماء مع وجوده (ل) عارضِ من (مرض). . .» (أو خوفه) أي : المريض القادر على 
الوضوء بنفسه أو غيره (باستعماله)ء أي : الماء (بطء برء)» أي: طول مرض (آو) 
خوفه باستعماله الماء (بقاء شين)› أي : أثر قروح تفحش). 

(0) قال ابن القطان: «ومَنْ خاف التلف من استعمال الماءء جاز له تركه. وجاز له 
التيمم بلا خلاف من الفقهاء». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .)4۲/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۷)» عن عبدالله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد 
رسول الله و ثم احتلمء فأمر بالاغتسال» فاغتسل فماتء فبلغ ذلك 
رسول الله بيه فقال: «قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال». وحَسَّنه 
الألبَانيُ في «صحيح أبي داود» .)٣٣٥(‏ 


التب كله: «لا ولا e‏ وقال 0 في حق ا شْ 0 
ا شرا 0 7 5 ا س 
5 وقال: 00 00 إن o‏ ناا ا E‏ وَفِي 
الحديث: « عَفِىَ عن متي عن الخَطا 0 وما استكرهوا عليه)”'. 
وَكَذَلك إذا كان يترتب على استعماله الماء زيادةٌ في مرضهء أو 
تأخيرٌ لبّرّئهء فهذا له أن يتيمم؛ لقاعدة: «المشقّة تجلب التيسير»”". 


وبغضهه”؟' أوجبّ عليه استعمال الماء» وهو قولٌ ضعيفٌ. 


أنا إذا كان المرضل سرا كمشذاع آو اخم أو جرخ بسيو لا يتاثر 

أو نحوهء فهذا لا ينبغى له أن يعدلَ عن الأصل (وهو الماء) إلى | 
> قولت: (وَكَذَّيِكَ الصَّحِبحٌ الَذِي يَحَافُ الهلا أو المَرَضَ الشَّدِيدَ 
من برد الْمَاءِ وَكَذَلِكَ الَذِي حاف من نّ الخرُوج إلى ١‏ المَاء إل 3 مُعْظمَهُمْ 


.)845( أخرجه ابن ماجه (١٤۲۳)ء وَصخحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل»‎ )١( 

)۲( 1 يرد بهذا اللفظء. وإنما بلفظ أخرجه ابن ماجه )5١440(‏ عن ابن عباس: (إنَّ الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وصححه الألْبَانيٌ في «إرواء 
الغليل» (۸۲). 

)٤(‏ وهو قول عطاء والحسن. 
أما قول عطاء : فأخرجه عبدالرَرّاق ذ في فى «المصنف» 25735 قال: عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: شأن المجدور» هل له رخصة في أن يتوضًا؟ وتلوت عليه : «#وإن 
ّم رئ أو عل سَر» وهو ساكت كذلك حتى جئت» ملم يدوا مآ قال: 

«ذلك إذا لم يجدوا ماءً» فإن وجدوا ماءً فليتطهروا»». قال: «وإن احتلم المجدورء 

وَجَب عليه الغسل» والله لقد احتلمت مرة ‏ عطاء القائل - وأنا مجدور فاغتسلت» 

هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء (يعني : الآية)». 

وما قول الحسن: فقال ابن حزم: إِنْ خشي زيادة علتهء فهو أيضًا عسرٌ وحرجٌ. 

وقال عطاء والحسن: والمريض لا يتيمم أ ما دام يجد الماءء ولا يجزيه إلا 

الغسل والوضوءء المجدور وغير المجدور سواء. يُنظر: «المحلى» .)١١17/9(‏ 


5 5 8 2 
َوْجَب عَلَيْهِ الإعَادَة إا وَجَدَ المَاء. وَقَالَ عَطَاءٌ: لا يمم المَرِيضُء ولا 
غَيْرٌ المُريض إذَا وَجَدَ المّاء). 


كذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك من برد الماء له أن يتيمم ولو لم 
يتيقن الهلاك» كما لو كان في صحراءء أو في مكانٍ غير محاطء تأتيه 
الرياح من كل جانب» فخشي الهلكة إن توضاً أو اغتسل» وقد أقرّ 
النبى ية عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه 
جنبًا في ليلةٍ شاتيةٍ خوف الهلاك قال: هيا عَمْرُوه صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ 
وَأَنْتَ جُنْبٌ». قال: نعم» فذكر القصةء وتلا قول الله تعالى: «ول قارا 
أنفسَكُم إِنَّ ال کات یکم دیما [النساء: ۰)۲۹ فسكت رسول الله'". وفي 
بعضها: فتبسم رسول الله فكان بذلك مُقِرًا له؛ لأنه لو كان غير مقر له 
لأنكر عليه ذلك العمل» وبين الحكم فيه؛ لأنه بيان وتأخيرٌ البَيَّان عن 
ولف اماه لوي 


كلك انعذل الجنهون بالعمومات الوارذة» كقوله تعالى + وول فا 
ا 0 24 4 ب ريما » وقوله: ټوک تَلْقُوأ بای ِل لكر 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)۳۳٤(‏ «عن عمرو بن العاص قال: احتلمت فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي بي فقال: «يا عمروء صليتٌ بأصحابك وأنت جنب؟)ء 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إن سَمعتٌ الله يَقول: وول لقنلا 
نكم إِنَّ آله کن بكم يسا [النساء: ۲۹]ء فضحك رسول الله يي ولم يقل 
شيئًا)» وصَحّحه الأَلْبَانيٌ في «صحيح أبي داود» (051. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» »)557/١(‏ قال: عَنْ عمرو بن العاص أنه أصابته 
جنا تزه أن الحس + نيرك الع هناجل أرق :تال :لزن اغات مك فصل 
بمن معه جنبّاء فلما قدم على رسول الله ية عرفه بما فعلء وَاَنْبَأه بعذره» فأقر 
وسكت). 

(۳) لم أقف على لفظة: «فتبسّم»» وإنما الوارد في رواياته : «فضحك كل). 

(4) وَعَلَى هذا أجمع العلماءء قال الإمام الغزالي: «لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة). ينظر: «المستصفى» (2)10/5 وغيره. 


> قولة: (أنَّ مُعْظَمَهُمْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الإِعَادَة إِذَا وَجَدَّ المّاء)؛ هذا 
ا 


وَقَالَ عطاء”'': لا يَتِيمّم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماءء 
زنل كلك عن الخو :ا المجدور"" وو من أضابه الجدري: 
000 على أنه تيمم على التفصيل الذي سبق. 


ومن الأمور التي يَذكرها ال أن الإنسان لو وجد ماع في بكر 


)١١‏ ينظر: «التمهید» لابن عبدالبر (2»)7595/19 قال: «وقال عطاء بن أبي 0-0 لا يتير 
المريض إذا وجد الماء» ولا غير المريض؛ لأن الله يقول: وان كم تيع أو 
ل سَمَرٍ أو س د يكم ين التآبط أو لسم الساء فلم دوا ماه يسما صعِيدا 
يبا » فلم يبح التيمم لأحد إلا عند قد الماء). 

000 يُنظر: «المحلى» لابن حزم )41/9( قال: «وقال عطاء والحسن: والمريض ل 
يتيمم أصلا ما دام يجد الماء)»). 

(0) يُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۲/۲)ء قال: «وعن الحسن» والشعبي أنهم قالوا 
فى الذي به الجرح»› والمحصوب» والمجدور: يتيمم». 

(4) و«المجدور» يدخل فى المريض الذي يخشى زيادة مرضه» وقد نص الفقهاء عليه» 
قالوا: 
مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/۷٤1)ء‏ قال: «(قوله: أو 
لمرض)» يعني: يجوز التيمم للمرض وأطلقه. . . ثم قال. .. يتحقق عند خوف 
الاشتداد والامتداد» ولا فرق عندنا بين أن يشتد الورك کالمبطون» أو بالاستعمال 
کالجدري». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/۷١٥)ء‏ قال: «قال مالك في 
المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة: أنهما يتيممان 
لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيمم للجنابة». 
مَذُهب الشّافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري .)۸٠/١(‏ قال: «(الخامس 
المرض) ولو في الحضر لاية: #وإن كنتم رى أي : وخفتم من استعمال الماء 
محذورًاء فتيمموا بقرينة تفسير ابن عباس المرض بالجرح والجدري ونحوهماء ولما 
منفعته). 


() مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/۷٤۱)ء‏ قال: «(وأما جوازه- 


ولم يجد دلوّاء فإن كان معه رداء أو خرقة مثلاء فإنه يدليها في الما ثم 
يرفعها ويعصر الماء حتى يجمع ما يتوضاً به وإلا تيمم. 

> قولة: (وَأَنَا الحَاضِرٌ الصَّحِيحٌ الَّذِي يَعْدمُ المَاء كَذَمَبَ مَالِكّ 
وَالشَّافِعِيُ إلى جْوَازِ التَيْمُم لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَرِيقَة: لا يَجُورٌ التَيَمُمُ لِلْحَاضِرِ 
الصّحِيح وَإِنْ عَدِمَ المَاء وَسَبَبُ التلانِهمْ نِي هَذِهِ المَسَائِلٍ الْأرْبَع الي 
هِيَ تَوَاعِدُ هذا البَاب). ١‏ 


اختلف أهل العلم في الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء إلى قولين: 


القول الأوّل: أنه يجوز له التيمم» وهو قول مالك" والشافعي» 


= بِقَقّْد الآلة فلتحقق العجز؛ لأنه إذا لم يجد دلوًا يستقي به» فوجود البئر وعدمها 
سواء» ويشترط ألا يمكنه إيصال ثوبه إليه» أما إذا أمكنه إيصال ثوبه ويخرج الماء 
قلاا بالبلل لا يجوز له التيمم...) 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير؛ للدردير )١187/١(‏ قال: «(أو فقد مناول أو 
آلة): عطف على فَقّد ماء» وهذا هو السابع» أي أن مَنْ كان له قدرة على استعمال 
الماء ولكن لم يجد مَنْ يناوله إياه؛ أو لم يجد آله من حبلٍ أو دلوء فإنه يتيمم). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/لال)»‏ قال: «(وإن 
كان معه ثوب إن شقه)» وشد بعضه ببعض (كفاه ولو بعصر مائه لزمه) ذلك (إن لم 
ينقص بشقه أكثر من الأكثر من أجرة الآلة وثمن الماء)» وذكر الأصل أنه لو كان 
معه ثوبٌ يصل إلى الماء بلا شق لزمه إدلاؤه ليبتل» ويعصر ماءه ليتوضاً به إن لم 
ينقص أكثر مما ذكر...» 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)97/١(‏ قال: ((ومَنْ قدر 
على ماء بئر بثوب يدليه فيهاء يبله ثم) يخرجه ف(ليعصره لزمه) ذلك لقدرته على 
الماء (ما لم تنقص قيمته) أي: الثوب بذلك (أكثر من ثمن الماء) فلا يلزمه» كشرائه 
بأكثر من ثمن مثله» وحيث لزمه فعل». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير 2)١58/١(‏ قال: «... (و) يتيمم (حاضر صح) لم 
يجد ماء). 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي 2)770/1١(‏ قال: «(فإن تيقن) المراد 
باليقين هنا حقيقته خلافًا لمَنْ وهم فيه بدليل ما يأتي في معنى التوهم (المسافر) أو 
الحاضرء وذكر الأول للغالب (فَقْدم تيمم بلا طلب)). 


Ver 


فقال: «يا أبا ذرَّء أبداً فيها»» ارت إلى الربذة فكانت تصيتى الجتابة 
فأمكث الخمس ا اتيت النَبِىَ بي فقال: «أبو ذرٌ»» فسكت فقال: 
«تكلئك أمُك أبا ذرٌّء لأمك الويل», فدعا لى بجارية سَوْداءء» فجاءت بعس 
فيه ماع» فسترتني بثوب واستترت بالراحلة» واغتسلت» فكأني ألقيت عني 
جبلاء فقال: «الصّعيد الطّيِّب وضوء المسلم ولو إلى عشر مندين أقإذا 
وجدت الماء فأمسه جلدك» فان ذلك ا 

القَؤل النَانِي: أنه لا يَجُوز له أن يتيمم» وإليه دمب أبو حنيفة"» 
N E,‏ قال : وان 2 0 1 

سَمَرٍ# [النساء: ۳٤]ء‏ قال: ولم يذكر الحاضرء فينبغى الوقوف عند التّص. 

وأمّا الجمهور فمَّدُْ أخَذوا بعموم الأدلة» وأنَّ سبب التَيمُم فقدان 
الماء» فحيثما فُقِدَ الماء أبيح التيمم؛ سفرًا كان أو سحصيرًا» وإلما :ذكن 
المسافر؛ أن غات فقدان الماء إثما هو في السفرء وأمّا الحاضر فإنه 
يندر أل يجد الماء. 


والراجح هو قول الجمهورء وأنه لا خلاف بين حال المسافر وغير 
المسافر. 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى ((/197)» قال: «وقوله يلِ: «إنَّ الصعيد 
الطيب طهور المسلم وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته» 
فإن ذلك خير»ء قال الترمذي: حسن صحيح» وهذا عام في الحضر والسفر الطويل 
والقصير» ولأنه عادم للماء أشبه المسافرء وأما الآية: لعل ذكر السفر فيها خرج 
مخرج الغالب». 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۲)ء» وصححه الْألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (08). 

(۳) يُنظر: «الهداية» للمرغيناني )۴۷/١(‏ قال: «ومَنْ لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج 
المصر بينه وبين ¿ المصر نحو ميل أو أكثر» يتيمم بالصعيد؛ لقوله تعالى: لم یدوا 
مآ قَتَيِمَمُوا صَعِيدَا عيبا [النساء: ١٤]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «التراب طهور 
المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء؛. والميل هو المختار في المقدار؛ لأنه 
يلحقه الخرج اجون المصره والماء معدوم حقيقة» والمعتبر المسافة دون خوف 
الفوت؛ لان التفريط يأتي من قبله». 


3 اس م يي 9 uf‏ © » ا ت 2 7 
> قولم: (وَسَبَبٌ الْتَلَافِهِمٌ فِي هَذِهِ المَسَائِلٍ الأَرْبَع التي هي 
قَوَاعِدُ هذا البّاب). 


من الفقهاء الت خر من اعتبر كتاب «بداية المحتهد)؛ لأنه ذكر فيه 
المسائل الكبرى التي تتفرع عنها مسائل كثيرة» ولأجل هذا اعتبره كثيرٌ من 
العلماء كتاب قواعد" وألحقوا به أيضًا كتاب «قوانين الأحكام الشرعية 
ومسائل الفروع الفقهية» لابن جزي المالكي. 
> قولة: (أما فِي المَريض الَّذِي بَحَاف مِنَ اسْيَعْمَالٍ المَاءِء كَهُوَ 
الحجلاهم : : مَل في الي مَخذُوف مدر في لَولِه و تَعَالَى: وران کم تھی 
أو عل سر4 [النساء: ۳٤]ء‏ كُمَنْ رَأَى أَنْ في الآبة حلفا وان تقد 
الكلام : ون إن كُنْثمْ مَرْضَئ لا تَقُدْرُونَ عَلَى استعمّال الماع وان الضَّمِيرَ 
في قله تَعَالَى: ملم دوا م44 [الساء: »]٤۳‏ إِنَمَا يَعُودُ عَلى المُسَافِرِ 
مَقَظء أجَارٌ التَيَمُمَ لِلْمَرِيض الَّذِي يَحَافُ مِنَ اسْيَعْمَالٍ المَاءِء وَمَنْ رَأَى 
3 الصْمِيرٌ فِي طقلم دوا ما٤‏ [النساء: ]٤١‏ يَعُودُ عَلَى المَريض 
والمسافر معا وه ا ِي الايد لف لم بَجِرْ ز لِلْمَريضص ِذَا وَجَدَ المَاء 
ال 
ا فى لكلو المنسافل حرقة عم تذفن أدلة 
الجمهورء وهي واضحة وجلية» فلسنا بحاجة | إلى هذا التفصيل ؛ لن الله 


SS‏ فقال : ول عد القن سج ولا عل الت حع 
ولا عل الْمَرِيض س4 [التور: »]1١‏ [الفتح: ۷]» وَقَالَ النَبى كلهِ: «صل 
0 ۽ قن 0 تستطع فقاعدّاء فإن لم تشتطع فعَلى جنبك” ر 


(1) كبدر الدين العيني في كتابه: «عمدة القاري). 
(۲) أخرجه البخاري .)١١179(‏ 


أضف إلى ذلك الأدلة العامة الواردة فى هذه المسألة؛ كقول 
اني ية : «الصّعيد الطيّب كافيك وَإِنْ ان تجد المّاء)”''. وقَؤله: «الصعيد 
لطيّب ع طهور ا ا و 5 ر اا 
فليمسه 00000 > وهو سلو صحيحٌ أو حسنٌ ) وقد تلماه العلماء 
ا 
< تولي: (وَأَنَا سنت اوم في الحَاضِر الذي الماع 
كَاحْيَمَالُ الصَّمِيرٍ الَّذِي فِي فَوْلِهِ تَعَالى: كم يدا م أن يَعُودَ عَلَى 
أَضْئَافٍ المُحْدِئِينَ (أَعنِي الحَاضِرِينَ وَالمُسَافِرِينَ» أو عَلَّى المُسَافِرِينَ 
فَقَل فَمَنْ راه عا عَايَدًَا عَلَى جیی اناف المحَْرِثِينّ, ا التَيَمُمَ 
لِلْحَاضِرِينَء وَمَنْ رَآهُ عَايِدًا عَلَى المُسَافِرِينَ قط از على المرضن 
وَالمِسَافْرينَ َم بجر اليَمُمَ لِلْحَاضِر الَنِي عَم الماءَ). 
وَالجُمْهور”*“ على جَوَاز التيمّم للحاضر الذي عدم الماءء ولا دليل 
على المنع. 


.)۳۸۹/۱( أخرجه الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
.)*08( أخرجه أبو داود (۳۳۲)» وصَحُحه الألْبَانينُ في «صحيح أبي داود»‎ )۲( 
حسن صحيح. وقال الحاكم في «المستدرك»‎ :0931١/1١( قال الترمذي في «السنن»‎ (™ 
حديث صحيح» ولم يخرجاه.‎ 08/1 
قال: «(قوله: يتيمم‎ »)١57/١( مذهب الأحناف. يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )© 
لبعده ميلا عن ماء) أي: يتيمم الشخصء وهذا شرو في بيان شرائطه» فمنها ألا‎ 
يكون واجدًا للماء قدر ما يكفي لطهارته في الصلاة التي تفوت إلى خلف» وما هو‎ 
من أجزائها؛ لقوله تعالى: للم يمدو ماه يمو وغير الكافي كالمعدوم» وهذا‎ 


عندنا). 
مذهب المالكية» a‏ لخر لكبو رر اده 2 إن ٠‏ إلى 2 


والمسافر والحاضر الصحيح (ماة» مباحًا (كافيًا) 5 لم 582 ماع اس أر 6 
ماءًَ غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكًا للغير». 
مذهب الشافعية. بنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي 227737/1١(‏ قال: «لمَنْ= 


V٤ 


دوعا سَبَبٌ اخيِلَافِهِمْ في الحَايِفٍ مِنّ الخُرُوج إلى المَاءء كَاخْيَلافُهُمْ 
فى قیاسه على م عَم المَاءَ). 


دَّمَبَ الجمْهور''' إلى جواز تيمُم الخائف من الخروج إلى الماء إذا 


كان خوفًا حقيقيّاء وكذلك لو حاف على ماله أو أهله إذا خرج في طلب 


مه مي 


الماءء فإنه يباح له أن يتيمم. 


= وهم فيه بدليل ما يأتي في معنى التوهم (المسافر) أو الحاضرء وذكر الأول للغالب 
(فَقْده تيمم بلا طلب)؛ لأنه حينئذ عبث). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (8/ 90 قال: ا 
(الثاني : تعذر) استعمال (الماء لعدمه) أي: الماء (ولو بحبس) للماءء بأن يوضع في 
مكانٍ لا يقدر على الوصول إليه أو يعجز الشخص عن الخروج في طلبه (أو) كان 
عدم الماء». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)554/١(‏ 

)١(‏ مذهب ا يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١59/١(‏ قال: «(قوله: أو خوف 
عدو أو س سَبْع أو عطش أو فقد آلة) يعني: يجوز التيمم لهذه الأعذار؛ لأن الماء 
معدوم معنّى لا صورة أما إذا كان بينه وبين الماء عدو آدميًا أو غيره يخاف على 
نفسه إذا أتاه؛ فلأن إلقاء النفس في التهلكة حرام» فيتحقق العجز عن استعمال 
الماء» وسواء خاف على نفسه أو ماله». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدسوقي »)۱٤١/١(‏ 
قال: «(قوله: أو خوف على نفس أو مال... إلخ)ء أيْ: كما لو كان الماء موجودًا 
في محلهء وقادرًا على استعمالهء لكنه تحاف يطلبه هلاك نفسه من السباع» أو 
اللصوص » َو أخذ اللصوص لماله». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» (96/1”),. قال: «(أحدها: فَقّد الماء) 
حسّاء كأن حال بینه وبيته سبع فالمراد بالحسي ما تعذر استعماله حسًا. 
مَذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/٤4)ء‏ قال: ««(أو) لم 
يخف بقصده فوت (رفقة» 0 فوت (عدوء أو) فوت (مال» أو) لم يخف بقصده 
(على نفسه) نحو لص أو سبع أو عدو. (ولو) كان المخوف منه (فساقًا) يفسقون 
طالب الماء بر جباة) بحاف بلا سيب بخاف منه (أ) لم يخف بتعمده على 
(ماله) كشرود دابته» أو على أهله من لص أو سبع أو نحوه (لزمه قصده) أي : الماء 
لتمكته مته بلا ضرر (وإلا) بأن خاف شيا مما تقدم (تيمم) وسقط طلبهء لعدم تمكنه 
من استعماله في لون بلا ضررء فَأَشْبّه عادمه عادةٌ وليس له تأخير الصلاة إلى 
الأمن»). 


ma:‏ ا 
> تولم: (وَأَمَا سَبَبٌ الخيِلَافِهمْ فِي الحَائِفٍ مِنَ الخُرُوِجٍ إلى 

المَاءِء قَاخْيَلَافَهُمْ في ف قياس سه عَلَى مَنْ عدم المَاءَ, وَكَذَلِكَ اخْيَلاتُهُمْ في ذ 
الصجيح يَخَافُ مِنْ بَرْدِ المَاءِء N‏ 
المَريض الَّذِي یاف ص امعتيال. العاف وقد جح مَذْعَبَهُمُ المَايِلُونَ 


بِجَوَازِ اقم ار بِحَدِيثٍ جَابرٍ في المجْرَوح الي اعْتَسَلَ فَمَاتَ 
جا - عَلَيْهِ الصّلَا ا - المَسْحَ لَه وَكَالَ: «كَتَلوهُ ؛ لهم ار“ 


وَكَدَلِكَ رَجَحَوا أَيِضًا قياس الصجيح الذي يَخَافُ مِنْ برد اي 
التريضِ يما روي انشا في ديك عَنْ عرو بن المَاص ات جنب في لي 

بَارِدق يمم واد قَوْلَ الله ال ۆر تاوا و ن أنه كان ب 
ریما [النساء: 59]» نَذْكرَ ذَلِكَ ين عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ةُ والسّلامء َنَم 


و 3 ( 


ذكرَ المؤلف كا و لشي اختلافهم E‏ 

ال ل و 
العاص في غزوة ذات السلاسل لما أجنب في ليلةٍ باردة» فتيمم وصلى 
بأصحابه. فَذكروا ذلك للنبي كه فلم يُعنْف 0 أيْ: لم ينكر عليه» ولو 
كا ها قعل عط ليه سول ان عه 

ا لق سنا ال د ا 1 في الحعرت الذي 
اغتسل فمات» فأجاز النبي ا المسح لهء ET‏ یا ضعيف» ولو صح 
لكان اسما فن المسالة: 


ال الضف وخ هجا 


(۲) تقدم تخريجه. 


ل هج ag‏ 


1 un 
و 2 تي‎ a 
عاو م و طرر وان ا و س س مہ‎ 5 
ظ في معرفة شروط جْوَارٍ هذه الطهارة) ي‎ 
% 

ete, 


> قولع: (وَأمّا مَعْرِفَةٌ شُرُوط هَذِهِ الظَهَارَة فَيَتَعَلَّقُ بها تثَلَاتُ 
مَسَايْلَ قَوَاعِدَ: هَل اليه ِن شَرْطِ هَذِهِ الطّهَارَةِ آم لا؟ وَالثَانِيَةُ: مَل 


الطََلْبُ شَرْظ فِي جُوَاز التَيَمّم عِنْدَ عَدَّم المَاءِ 3 ا؟ وَالنَالئَة: هَل دُخُولُ 
الوَقْتِ شَرْظ فِي جَوَازِ التَيَمُم آَمْ لا؟). 


انتقل المُولّْف إلى ذكر شُرُوط اللهارة بالتيمُم» وآنه يتعلّق بها ثلاث 
قواعد: 

القّاعدة الأولى: اة وهل هي شرظ في الطهارة بالتيمُم أم لا؟ 

وَسَبق الكلام عن النية وأهميتها وعلاقتها بأبواب الفقه عمومًا 
والطهارة خصوصًاء وتَقدَّم ذكر الخلاف في مسألة اشتراط النية للطهارة 
ون جمهور العلماء على اشتراطها في الوضوء والغسل خلافا 
ا ا وخالف فى ذلك 


)١(‏ وقد تقدم ذكر أقوالهم. 

(؟) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/۷١٠)ء‏ قال: «(قوله: ناويًا) 
أي: يتيمم ناويا وهي من شروطه» والنية والقصد الإرادة الحادثة. . . وشرطها أن 
يكون المنويٌ عبادةً مقصودةً لا تصح إلا بالطهارة... لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز 
به الصلاة في الأصح» كَذَا في معراج الدراية» فَلَّوْ تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة 
التلاوة» جاز له أن يصلى سائر الصلوات؛ لأن كلا منهما قربة مقصودةٌ. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدسوقي (104/1)+ قال: «(و) يلزم (نية 
أكبر) من جنابةٍ أو غيرها (إن كان) عليه أكبّرء فإن ترك نيته ولو نسيانًا لم يجزه 
وأعاد أبدّاء فإن نواه معتقدًا أنه عليه» فتبين خلافهء أجزأه لا إن لم يكن معتقدًا 
ذلك» ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)۲٦٠/١(‏ قال := 


رر م اله و ف وک بن تمان م المالكية” . 
وهو خلافٌ ضعيفٌ شاذء فالخلاف في شأن النية في مسألة التيمم 
أضعف منه فى مسألة الوضوء والغسل. 


واستدلٌ الحنفية على أن النية شرط في التيمم بقول الله تعالى: مك 
مدقا ما نيوا صعيذا طب [النساء: #«4]» وَقَالوا: إن التيمم هو القصد» 
NT‏ اليه اوالتداي TR TT IEE‏ 


وَئانيًا : إن التيمُم بدلُ» والبدل أضعف من المُبْدّل منه» فينبغي أن 
تكون النية شرطًا فيه. 


= «وأركانه: ونية استباحة الصلاة لا رفع حدث» ولو نوى فرض التيمم» لم يكف في 
الأصح. . ( 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)48/١(‏ قال: «وفرائضه 
أي : O‏ لق SE‏ وجي لما 
كصلاة أو طواف فرضًا أو نفك أو غيرهما (من) متعلق باستباحة (حدث) أصغر أو 
أكبر» جنابة أو غيرها (أو نجاسة) ببدن» ويكفيه لها تيمم واحد. وإن تعددت 
مواضعها)»). 

)١(‏ يُنظر: بدائع الصنائع )07/١(‏ قال: «وقال زفر: «ليست بشرط)» وجه قوله: إن 
التيمم خلف» ا لا يخالف الأصل في الشروطء ثم الوضوء يصح بدون النيةء 
كذا التيمم». 

۳( يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١50/7(‏ قال: «وكان الأوزاعي يقول في رجل علم 
رجلا التيمم: لا يجزيه لصلاته إلا أن ينوي تيممًا وتعليمّاء وإن علمه الوضوء 
فتوضاً» أجزأه لنفسه). 

(۳) ولم أقف على قوله. 

(4) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم :)١51//١(‏ قال: «(قوله: ناويًا) أي: يتيمم ناويّاء 
وهي من شروطهء والنية والقصد الإرادة الحادثة. . . وشرطها أن يكون المنوي عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو الطهارة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو 
الجنابةء وما وقع في التجنيس من أن الك ا اليم هر ا 
وهو الصحيح» فلا يتافيه لتضمُنها نية التطهير» وإنما اكتفى بنية التطهير؛ لأن الطهارة 
شرعت للصلاة» وشرطت لإباحتهماء فكانت نيتها نية إباحة الصلاة حتى لو تيمم 
لتعليم الغير لا تجوز به الصلاة في الأصح». 


طلب الماء شرط عند عامة الفلا وللماء عللامات ندل بها 
عليه كأن يجد خضرةً أو طيرًا يحلق في مكانٍ مُعيّنِء أو أرضًا ندية أو 
تر .ذلك 


القاعدة الثالثة: هل دخول الوقت شرظ في جواز التيمم أم لا؟ 


يعني : لو طلب الماء قبل دخول وقت صلاة الظهرء فَلَمُ يجدهء 


ثم دَحْلَ وقت الظهرء هل يكفيه ذلك أو لا بد من أن يعيد الطلبّ 


2 
3 


مر 


شاء 


(1) 
(۲) 


أخرى؟ لم يتعرّض المؤلف لهذه المسألة» وسنْبيّن القولَ فيها إن 


الله. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


لا سے ت 


fo d6‏ 21 .وير مهبر يوي م 2 لام و o‏ س 
(أَما المَسْأَلَةَ الأولى: فَالحُمَهُور" على أن النيّهَ فِيهًا شَرْظ لِكَوْنْهَا 


سيأتي ذكرها. 

مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/۷١۱)ء‏ قال: «(قوله: ناويًا)» 
أي: يتيمم ناویا وهي من شروطهء والنية والقصد الإرادة الحادثة؛ . . . وشرطها أن 
يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة». 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي »)١94/١(‏ قال: 
«وآشار إلى الفرض الثاني بقوله (و) لزم (نية استباحة الصلاة)» أو استباحة ما منعه 
الحدث أو فرض التيمم...». 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)594/١(‏ قال: ((ويُشْترط قصده) 
أي: التراب؛ لقوله تعالى : «أقَتَيَمّمُوا صَعِيِدَا طبّبا. أي: اقصدوه. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)98/١(‏ قال: «وفرائضه 
أي: التيمم خمسة في الجملة... (و) الخامس (تعيين نية استباحة ما يتيمم له) 
كصلاةٍ أو طوافي فرضًا أو نفلا أو غيرهما (من) متعلق باستباحة (حدث) أصغر أو 
أكبر» جنابة أو غيرها (أو نجاسة) ببدن» ويكفيه لها تيمم واحد» وإن تعددت 
مواضعها». 


2 4 


عاد عدر مول ال وسد كل فال إر اله لست شرط 
0 لا خا إلى يو وقد رُويَ ذَلِكَ أَيْضًا عن الأؤْرَاعِت"', 
ر اسم )™( 
وَالْحَسَنٍ بن حي وهو د ضَعِيفكٌ)”". 
ثؤله: «َقَيْرَ مَمْقَولَةٍ الى أى: أنها لا تُذْرَكٌ بالعقل» 
فط الراب ت عن EEE‏ و ا 


اک وو ذلك والكن الله ا 
لنا. 


ثم 


> قولم: (وَأَمّا المَسْأَلَةٌ الثَانِيَةً: فَإِنَّ مَالِكَا 5 اشترّط الطَلَّبَء 
وَكَذَلِكَ الشَّافِعِىُ وَلَمْ يَشْثَر شر له ظَهُ أبو حَِيفَةٌ: وَسَبَبٌ اختلانِهم في هذا : : هَل 
سی من لَمْ بج المَاء دُونَّ لب عير واچ لماي آم لبن سی غير 
وَاحِدٍ لِلْمَاءِ إلا ِذَا فلت الماء لم يَحِذه؟ لک الح في هذا ا أن يَعْتَقَدَ 
3 المتَقَنَ عدم الماء ما بظلب E‏ وَإِمّا بغر دَلِكَ هو عَادِمٌ لِلْمَاء 
وَأَنَا الان َس پعادم للام ولدلك تقاف يعت الول تَكَرَارٍ الطَلّب الي 
في المَذْمَبِ في المَكان الوَاحد بِعَينِه » وَيَقَوَى اذ شْيِرَاطه ابْتِدَاءً ِذَا لم يكن 
مَُالِكَ عِلْمّ كَظعِنٌ بِعَدّم المَاءِ). 


قوله: «المسألة الثانية»» ائ بالنسبة لشروط التيمم» وهي اشتراط 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)07/١(‏ قال: «وقال زفر: ليست بشرط. وجه 
قوله: إن التيمم خحلف» والخلف لا يخالف الأصل في الشروط› 8 ثم الوضوء يصح 
بدون النية» كذا التيمم». 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١١/7(‏ قال: «وفيه قول ثالث حكى عن الأوزاعى 
أنه قال في الرجل يعلم الرجل التيمم وهو لا ينوي أن يتيمم لنفسه إنما علمه ثم 
حضرت الصلاة» قال: يصلي على تيممه كما أنه لو توضأء وهو لا ينوي الصلاة 

(۳) قال ابن حجر: (ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع». انظر: (تقريب التهذيب» (۲۳۹). 


VoY 


الطلبء فذهب مالك والشافعيء وأحمد”” إلى اشتراط الطلب؟ ولم 
ا 
كدرل أو 


وسبب اختلافهم في هذا هو: هل يُسمَّى من لم يجد الماء دون 
طلب غير واجد للماء آم لبس يسمن؟ 


عنهء فإن لم يجده انتقل إلى التيمم؛ لأنَّ التيمم ليس رخصة» ولكنه 
ضرورة ينتقل إليها عند فَقد الماء. 


ولا يَدْخْل فى هذا غير القادر على استعمال الماء؛ كمَنْ به مرضٌ 
يضرّه معه استعمال الماءء» وكذلك الذي یخشی من استعماله لبَرْدِ أو نحوه. 


> قولت: (وَآَمَا المَسْألَةُ الثَالِئَهُ: وَهِيَ اشْيرَاط دُخُولٍ الوَفْتِ). 


مسق أن شیرتا إلى أن قول الله سبحانه: ا 000 
َد إلى الصّلؤة» [المائدة: 15 يدل بظاهره على أن 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/۳١٠)ء‏ قال: «(و) لزم (طلبه) أي: الماء (لكل 
صلاة) إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه» بل (وإن توهمه)» أي: 
وھچ وتجودما. 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: انهاية المحتاج» للرملي .)۲٦٦/١(‏ قال: «(طلبه) مما توهمه 
حتمًا وإن ظنٍ عدمه كما مرّء إذ التي طهارة ضرورة “ولا ضرورة مع بإمكان الطهر 
بالماء» ولا ند من وقوع الطلب في الوقت لانتفاء الضرورة قبله» وله استنابةٌ مووق 
به فيه بخلاف القبلة؛ لكونها مجتهدًا فيهاء وما هنا محسوس» ولا يكفي بلا إِذنِء 
أو بإذن ليطلب له قبل الوقت» أو أذن له قبله وأطلق» فطلب له قبله أو شاكًا فيه». 

م بُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/٤4)ء‏ قال: «فإن تيمم قبل الطلب» لم 
يصمٌّ؛ لقوله تعالى: کم يدوا مه سَبَمّموأ4. ولا يقال: لم يجد إلا لمَنْ طلب» 
ولاحتمال أن يكون بقربه ماء لا يعلمه» وسواء تحقق وجوده أو ظنهء أو ظن عدمه» 
أو استوى عنده الأمران (ما لم يتحقق عدمه) أي: الماءء فلا يلزمه طلبه؛ لأنه لا 
اثر له». 

(4) بُنظر: «المبسوط» للسرخسي »)١90/١(‏ قال: «(فأما إذا لم يكن مع أحد من الرفقة 
ماء» وتيمم وصلی» جازت صلاته» وإن لم يطلب الماء عندنا)». 


Vor 


يتطهّر إذا أراد القيام للصّلاة» ولكن هل له أن يتطهّر قبل الوقت؟ 

ما إن كان بالوضوء قُنَعُمُء رَذّلك لأمُور: 

الأول نله يلق .فقن قبت أنه توا “فيل دول لوقت + وعد 
ی 

ETE E : النّاني‎ 


الثالث: إجماع الأمة على مشروعية ذلك“ والإجماعٌ حجة 


3 


مجه 


أمّا إن كان بالتيممء فَهذا محل خلافي بين العلماءء وهاك تفصيله: 


> قولم: (فَهِنْهُمْ م من اشتَرظه» وهو ا الشَافِعِيَ ومالك وَمِنْهُمْ 
مَنْ لم يَشْتَرظة) وَبِهِ ال 0 حَنِيفَة وَأَهْلَّ الظاهرء وَابِنْ شقان مِنْ 
أَضْحَاب مَالِكِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم (۱۷۳۸)» عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي 
يمو نة ليلة؛ > فقام النبي كَل من الليلء فلما كان في بعض الليل» قام النبي كَل 
فتوضاً من شن معلق وضوءًا حفيقًا يخففه عمرو ويقلله» وقام يصلي› ٠»‏ فتوضأت نحوًا 
مما توضأء ثم جئت فقمت عن يساره» وربما قال سفيان: عن شمالهء فحولني» 
فجعلني عن يمينه؛ ثم صلی ما شاء الله» ثم اضطجع فنام حتى نفخ» ثم أتاه 
المنادي فاذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة» فصلى ولم يتوضاء قلنا لعمرو: إن 

(۲) أخرجه البخاري (095), ومسلم (332075)). عن جابر بن عبد الله أن عمر بن 
رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء قال النبي ككِ: «والله 
ما صليتها»» فقمنا إلى بطحانء فتوضاً للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما 

(4) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص45)»: قال: «وأجمعوا على أن مَنْ تطهر بالماء 
قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة». 


ذهب مالك" والشافعئ"» وأحمد”" إلى أنه يشترط في التيمّم أن 
يكون بعد ذُحُول الوقت؛ لأن التيمُم ضرورة» فلا ينتقل إليها إلا بعد 
دخول الوقت. 


اسا بظاهر a Ol‏ اكت EC‏ "الضازة» 
e‏ ل[ 2 دل على أنه ينبغى التطهّر عند إرَادة الصلاةق 
استثني من ذلك الؤضوء؛ لفِعْل الرّسول بيا وللإجماع عليهء فبقي البدل 
7 التيمم) على حاله. 


وذهب أبو 2 حنيفة ۰ وأهل الظام 2 وابن ان 


مالك إلى أنه لا يه يُشْتَرط دخول الوقت؛ لعُمُوم قَؤْلهِ تعالّى: اما ات 
انوا إذا قت إل الصّلودكه الآية ااناس حا هذا أو , 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير) للدردير (١55/1١)ء‏ قال: «(و) لزم (فعله في الوقت) لا قبلهء 
ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت الفائتة تذكرها. . .) 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج» للشربيني .)۳۷١/١(‏ قال: «(ولا يتيمم لفرض قبل) ظن دخول 
(وقت فعله)؛ لأنه طهارة ضرورةء ولا ضرورة قبل الوقتء» وإنما جاز أوله ليحوز 
فضيلته» ومبادرة لبراءة ذمته» ولا يصح أيضًا النفل قبله). 

0 ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »240/١(‏ قال: «(وشروطه) أي: التيمم 
الزائدة على شروط مبدلة (ثلاثة)ء أحدها: (دخول وقت الصلاة) يريد التيمم لها 
(ولو) كانت (منذورة ب) زمن (معين). . 

(5) ينظر: «البحر الرائق) لابن نجيم .)©22359/١(‏ قال: «(والله تعالى جعل شرط الجواز 
عدم الوجود من غير طلبٍء > فمن زاد شرط الطلب» فقد زاد على النصء وهو لا 
يجوز ))». 

(0) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۷٤/١(‏ قال: ١١5(«‏ مسألة: ويجزئ الوضوء قبل 
الوقت وبعده. . .)). 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/١۳٤۳)ء‏ قال: «(ولا يتيمم لصلاةٍ قبل وقتهاء 
ولا في أول وقتهاء ويؤخر فعلهاء ومن شرط التيمم أن يكون متصلًا بالصلاة. قال 
التلمساني: وخالف ابن شعبان في المسألتين» فأجازه قبل الوقت وبعده» وإن 
تراخى عن الصلاة» انتهى)». 

(۷) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (١/۹١۱)ء‏ قال: «(... لكنا نستدلٌ بقوله تعالى: طلم 
دو مآ مَتَيَسّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبّا4: فشرط عَدَّم الماء فقطء وجعله في حال عدم الماء= 


ثانيًا: أن التيمم طهارة كغيرها من الطهارات» فتلحق بالوضوءء أي 
أن الوضوء ال والتيمم بدل عله » فيا حذ حکمه» فكما أن الوضوء يجوز 
قبل دخول الوقت وفي الوقت» فكذلك ينبغي أن يكون التيمه. 

النًا: قياسًا على إزالة النجاسةء وعلى المسح على الحُمّين» فقالوا: إن 
المسح على الخفين يجوز قبل الوقت وبعده» وهو رخصةء فكذلك التيمم. 


وَأجَاب الجمهور”” بأنه: فرقٌ بين الوضوء والتيمم» فالوضوء قربةٌ 
مقصودةء وهو أصلُّ في ذلكء فلا يلحق به التيمم؛ لأن التيمم إنما يُصَار 
إليه عند فقدان الماءء أو عند عدم القدرة على استعماله» فلا ينبغي أن 
يَعْطَى أحكام الماء - جذلة و تفضا 


وأا اه على على المسح على الحُمّين» فإنَّ المسح على 


رخحصة» والرخصة إنما قُصِدَ فيها التخفيف. والتخفيف لا تضق فيه» وإنما 
يوسع » ولذلك جار قبل الوقت وبعدهة. 

وَأما إزالّة النجاسة» فلا يصح القياس عليها؛ لأنّه إنما يُقُصد بها 
النظافة. 


التيمم). 

)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم (١/١۷)ء‏ قال: (صح بنص الآية جواز التطهر بالة 
وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة الفرض»› وإنما وَجَبَ بنصٌ الآية أن لا يكون 
شيءٌ من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة فقطء ولا مزيد». وانظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص .)5١/5(‏ 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/41)ء‏ قال: «(قوله: والتيمم للصلاة قبل 
وقتها باطل)؛ لأنه طهارة ضرورةء ولا ضرورة قبل الوقت». وهذا بخلاف الوضوء 
ومسح الخف وإزالة النجاسة؛ لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث» 
ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل» فلا يضيق 
باشتراط الوقت. وإزالة النجاسة طهارة رفاهيةء فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم» 
فإنه ضرورة» فاختص بحالها كأكل الميتة» ولأنه لإباحة الصلاة» ولم تبح قبل 
الوقت. فإن قلت: التيمم بدلء وما صلح للمبدل صلح للبدل. قلنا: منتقض بالليل 
وبيوم العيد). 


e‏ سدم هون 


وَمما يُضْعف مذهب الحنفية أيضًا أن المسّتَحاضة ‏ وهي من أهل 
الأعذار ‏ لا تتوضأ إلا بعد دُخول الوقت» والذي لا يجد الماء هو أيضًا 
صاحب عذر» فلم يَفرّق لىنه وبين المستحاضة"؟! 

هَذَا مُلخّْص الخلاف فى مَذِه المسألة وَإِنْ كان المؤلف كاه كَدْ 
و المشالة يشي رمخ الط و الجن 


> قول: (وَسَبَبٌ الخيلافِهم هو: هَل ظاهِرٌ مَفْهُوم آَيَةِ الوْضوءِ 
يفضي أ ألا يَحُورٌ التَيمُمْ وَالِوْضُوءٌ إلا عِنْدَ دُخُولٍ الوَقْتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
1-6 ع | الام إِلّ الصلۈو الآيَةَ ا الوْضووء 
ا 5 وُجوب القِيام إلى الصّلاةء وَذَلِكَ إِذَا دحل الوفْثُ؛ فُوَجَبَ 
لهذا أن يكون حُكُمُْ الوْضُوءٍ وَالتَيَمُم في هَذَا حُكمَ الصَّلاقٍ عي نه كَمَا 
أن الصّلاة من شَرْطِ صحتها م كڌلك من شرُوط صحّة الوْضْوءٍ 
وَالتَيمُم الوَقْتْء إلا 9 الشَّرْعَ خَصّصٌ الؤضوءَ من ذلك قَبْقِي النَيَمُمْ عَلَى 
أَضله م ليس يَفْتَضى هَذَا ظَاهِرٌ مَفْهُوم اهران قدي ول تعالن + 
ایا الدرت 500 دا قُمَثُمْ إلى السلوةي. أيْ: إِذَا أَرَدْثُمُ القِيام إلى 
الصلاةء ار حر لاك تار ا ا 
بِجَابُ الوْضُوءٍ وَالتَيمُم عند وبُوب الصَّلاةٍ فَقَط لآ أنه لآ يُحْرِىءُ إِنْ وَقَعَ 
ق القت إلا ن يُقَاسَا عَلَى الصّلاة). 


ال ش4 جَعَل الخلاف في هذه المسألة دائرًا حول فَهُم هذه 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/١4)ء‏ قال: «ويجَابٍ بأن طهر 
المستحاضة أقوى من طهر المتيمم؛ لأن الماء يرفع الحدث في حد ذاته بخلاف 
التراب» هذا والأوجه الصحة كصحته قبل الستر»ء ويفارق إزالة النجاسة بأنه أخف 
منهاء ولهذا نصح صلاة مَنْ صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة 
بخلاف إزالة النجاسةء والتشبيه المذكور لا يَسْتلزم اتحاد المشبه والمشبه به في 
الترجيح). وانظر: «المغني» لابن قدامة »)۳۳/١(‏ وغيرهما. 


VovV 


ووم 


الأيلقه وان قَؤله: ادا متم إِلَ الصّلرة»» أي: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة» أو إذا قمتم محدثين؟ 


الور فلن أن الأمر بالتطهّر عند القيام للصلاة» وإِنّما استُئْني 
الوضوء بفِعْلٍ الرّسُول'" بي ثم بالإجماع”" كما سبق بيان ذلك» ولا 

يصح قياس اليم على ا أن العيمم إنما یح لأجل الصلاة عند 
عدم وجود الماء أو العجز عن استعمالهء فإباحة الحم ما هي للحاجة» 
وأمّا الؤضوء فهو شرظّ في صحة الصلاة» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ قوة 
مذهب الجمهور ر في هذه المسألة. 


رھ ر 


لكان ٠ aa‏ فَإِنَ قِيَاسَهُ عَلَى 
الوْصُوءِ أَشْبَهُ كَتَأَمّلْ هَذِهِ المَسْأَلَة كَإِنَهَا صَعِيفَةٌ» أَغني : کک 
صِحَيِه دُحُوَلَ الوَّقْتِء الا من ن العبّادات الموقَو: ِن التَوْقِيتَ 
العا E‏ إل بِدَلِيلٍ سَمْمِيٌ ‏ وَإِنَّمَا س القَوْلُ بِهَذَا إا 


رَجَاءٍ مِنْ وُجُودٍ المَاءِ كَبْلَ دُخُولٍ الوَقْتِء َيون هَذَا لَيْسَ مِنْ باب 


> تولع: (فَلِدَلِكَ الْأَوْلَى أن بُقَالَ فِي هَذًَا: إِنَّ سَبَبَ الخلافٍ فيه 


ا 


ن 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الي »)59/١(‏ قال: «... لأن الوضوء كان 
لكل تومن لقوله تعالى: 8 إذًا ا قال ل e‏ 
في الوضوء بأنه كك صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحدهء فبقي التيمم على 
ما كان عليه» ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «يتيمم لكل صلاة 
وإن لم يُحخدث). 

(۲) أخرجه مسلم (2)07 عن بريدة أن النبي بيه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
رحد وص على ورا له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! 
قال: «عمدًا صنعيّهة يا عمرا. 

(۳) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (١/۴۲۳)ء‏ قال: «وقد أجمع أهل العلم على أن لِمَنْ 
تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يدث حدنًا ينقض 
طهارته» وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله: #«إذًا هَن إل الصلرة» 
يعني : إذا قمتم من المضاجع يعني : النوم». 


َذِوِ الاه مَُقَدٌ لكِنْ مِنْ باب أنه ليْسَ يَنْظلِقُ اسْمْ الَيْرِ وَاحِدٍ لِْمَاء 
إلا عِنْدَ دُخُولٍ وَقْتِ الصَّلاةٍ: لِأنّهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتْهَاء أَنْكنَ أن يَظْرَاً 
هُوَ عَلَى المّاءِ). 

أشار المؤلف هنا إلى قياس التيمم على الصلاةء وأنه قياس ضعيفٌ» 
وهو كما قال» بل هو غير وارد أصلا. 


EE 


> قول”: (أغني : مَنْ ب يَشْتَرِط في يه دول الوَقْتِء وَيَحعله من 
العِبَادَاتٍ المُوَقَّتَةِه كَإنَّ النَوْقِيتَ فى العِبَادَةِ لا يون إلا بدلِيل سىء 
وَإِنْمَا يَسُوعٌ القَْلُ بِهَذَا إا گان عَلَى رَجَاءِ مِنْ وَجُوو المَاءِ كَبْلَ دُُولٍ 
الوَقْتِ)ء وَهذا رَأَيّ وجيةٌ مشهورٌ في المذهب المالكي: أن التيمُم يور 
إلى آخر الوقت إذا كان هناك رجاءٌ لوجود ماء. 
> قولة: (وَلِدَلِكَء اخْتَلّف المَذْمَبُ مَتَى يَتَيَمَمُ؟ هَلْ في أَزَّلٍ 
الوَقْتِ أَوْ في وَسَطَهِ او في آخره؟). 
ال ا 
مالك واا ا س الككافل الكبرى الى جوت فا رة 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۱١۷/١(‏ قال: «(والراجي) وهو الجازم أو الغالب 
على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت بتيمم (آخره) نديّاء وإنما لم يجب؛ لأنه حين 
خُوطِبَ بالصلاة لم يكن واجدًا للماء» فدخل في قوله تعالى: كم يدوا مآ 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير 2»)2١651//1(‏ قال: «(المتیمم لا يخلو إما أن يكون آيسًا 
من الماء في الوقت أو مترددًا أو راجيا (فالآيس) أي: الجازم أو الغالب على ظنه 
عدم وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبًا (أول 
المختار) ليدرك فضيلة الوقت». 
(والمتردد)» أي : الشاك أو الظان ظنًا قريبًا منه (في لحوقه) مع علمه بوجوده أمامه 
(أو) في (وجوده) يتيمم ندبًا (وسطه)» ومثله مريض عدم 0 وخائف لص أو سبع 
ومسجون» فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسًا أو راجيًا». 


المذاهب» وهي: إذا دحل الوقت متى يتيمم؟ ومَعْلومٌ أن: «أفضل الأعمال 
عند الله: الصلاة على وقتها"'". كما قال النبيُ كلل 

وفي رواية: «الصلاة في أول وقتها)”"'. 

والعلماء متفقون””“من حيث الجملة على أنَّ الصلاة في أول وقتها 
أفضل إلا عند اشتداد الحر في صلاة الظهرء وكذلك صلاة العشاء على ما 
هو معلوم. 

واختلف العلماء ء في التيمم؛ > هل يتيمم في أول الوقت ليحوز فضيلة 
الصلاة في أول الوقت أم يؤخر التيمم» لهت الخفية > والح ن 
إلى أن تأخير التيمم إلى آخر الوقت أوْلَى؛ لاحتمال حضور إلماء في 
الوقت. 

قال عضن اکا الارني أن کرو :فى أول :الوقفة إل أن 


.)١59( أخرجه البخاري (571)» ومسلم‎ )١( 

زفق أخر جه أبو داود »)٤۲١(‏ وصححه الأَلبَانيُ في ااصحيح أبي داود) (0۳)). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (#/50)» قال: «(وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرهاء وكذلك الظهر في غير حال 
شدة الحر تعجيلها أفضل. واختلفوا في سائر الصلوات...) 

(6) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »17/١(‏ 8١)غ‏ قال: «(قوله: وراجي الماء يؤخر 
الصلاة) يعني : : على سبيل الندب كما صرح به في أصله الوافي» والمراد بالرجاء 
غلبة الظن ای ال اام فى آخر الوقت» وهذا إذا... فإن 
كان لا يرجوه» لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال e‏ 
الماءء فيؤديها بأكمل الطهارتين» وإذا لم يكن له رجاء وطمعء فلا فائدة في 
الانتظارء وَأَدَاءُ الصلاة في أول الوقت أفضل». 

)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠٠١/١(‏ قال: «(وسن لعالم) وجود ماءٍ 
(ولراج وجود ماء» أو مستو عنده الأمران) أي: وجوده وعدمه (تأخير التيمم إلى 
آخر الوقت المختار) أي: يمكث وينتظر لقول علي في الجنب: «يتلوم ما بينه وبين 
آخر الوقت» فإن وجد الماء وإلا تيمم»» فإن تيمم وصلى أجزأه). 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/١٠۳)ء‏ قال: «قوله: (ويستحبٌ تأخير التيمم إلى آخر 
الوقت لمَنْ يرجو وجود الماء)ء هذا المذهب» وعليه الجمهور بهذا الشرط... وعنه- 


كوك راجا لحضور' الما وعذا عو المشهون من مذعت المالكة. 

وأما قول المؤلف: (وَلِدَيِكَ الف المَدْمَبُ مَتَى يَكَيَمّمُ؟ هَل فِي 
اَل الوَّقْتِ 5 في وَسَطهِ 9 في آخرو؟). فتلك أقوالٌ 6 م 
والأولٌ أشهر. 


وَدَهَبِ الشافعية”" إلى أن التيمّم في أول الوقت أفضل إلا إذا كان 
ا وو السام و ت لا لا يقن أن يثراك القضيلة لام غير 


اخنا 


> تولة: (لَكِنْ هَاهْنَا مَوَاضِعٌ يُعْلَّمُ قَظعًا أن الإِنْسَانَ لَيْسَ بِطَارِئ 
عَلَى المَاءِ فيها قَبْلَ دول ل ولا المَاءٌ بظارئ عَلَيْه). 

EN رجت عر لها مين إلى‎ N اقرع فك‎ SE 
وَالجَمْهورُ على أن الأوْلى في حقّه التأخير إلى آخر الوقت'”.‎ 


= التأخير مطلقًا أفضل. وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط. ثم قال: أنه لو علم 
عدم الماء آخر الوقت: أن التقديم أفضل» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وعنه التأخير أفضل» وهو من المفردات». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير »۱۸4/١(‏ ١۱۹)ء‏ قال: «(فاليائس أوَّل المختارء 
والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه» والراجى ي آخره) : يعني إذا علمت من فرضه 
التيمم لعَدّم الماء أو القدرة على استعماله حقيقة أو حكمّاء فاعلم أنه لا يكلو حال 
من أحد أمور ثلاثةٍ؛ إما أن يكون آيسّاء أو مترددّاء أو راجيًا. فاليائس من وجوده 
أو لحوقه أو من زوال المائع وهو الجازم أو الغالب على ظنّه عدم ما ذكر في 
المختار ‏ يتيمم ندبًا أول المختار. والمتردد في ذلك وهو الشاك» ومثله الظان ظنًا 
قريبًا من الشك - يتيمم ندبًا وسطه. والراجي وهو الظان الوجود أو اللحوق أو زوال 
المانع يتيمم آخره نديًا». 

› يُنظر: «المنهاج» للنووي» قال: «(ولو تيقنه آخر الوقت» فانتظاره أفضل › أو ظنه‎ (Y) 
فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر)».‎ 

() مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .1717/1١(‏ ۳١١)ء‏ قال: «فإن كان 
لا يرجوه» لا يُؤْخَر الصلاة عن أول الوقت؛ لأنْ فائدة الانتظار احتمال وجدان 
الماءء فيؤديها بأكمل الطهارتين» وإذا لم يكن له رجاء وطمعء فلا فائدة في 
الانتظارء وأدَاءٌ الصلاة في أول الوقت أفضل». 


> تولم: (وَأَيْضًا فَإِنْ كَدَرْنَا ظُرُوَ2'0 المَاءٍء كَلَيْسَ يحب عَلَبْهِ إل 
نَفْضٌ التَيْمُّم فَقَظ لا مَنْعَ صِحَيِه وَتَقْدٍ تبر الظرُوٌ هَذَا مُمْكِن فِي الوَقْتٍ 


وبعده لم حكمه قَبْلَ الوَّقْتِ خلاف حكمه في الوَقْتِ؟ أغني أنه 
ند الوَقْتِ يَمْنَعْ يَمْنَعٌ الماد تيمم وَبَعْدَ دُخُولٍ الوَقْتِ A EEE‏ 


ا َي أن بصا ِب ّيل سَنمي. > وَيَلْرَمُ عَلَى هَذَا الا يَحُو 
اليَمم إل ف آخر الوَفْتِ امل 


يشير المؤلف إلى مسألةٍ مهمةء وهي ما لو تيمم إنسان وصلى ثم 
ورد إليه الماع وهذا له يخلو من حالات : 


الحالة الأولى : أنْ يصل إليه الماء بعد دخول الوقت» وقد أجمّع 
الغلباء”© على مسّة صلا ولا إعادة عليه 


= مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير) للدردير, ۷/۷)ء قال: «(فالآيس) أي: 
الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو فة أو زوال المانع قبل خروج 
الوقت يتيمم ندبًا (أول المختار) ليدرك فضيلة الوقت)». 
مذهب الشافعيّة؛ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)547/١(‏ قال: ((فإن تيقن 
المسافر) أو المقيمء فالتعبير بالمسافر جرى على الغالب (فقده) أي: الماء حوله 
(تيمم بلا طلب) بفتح اللام» ويجوز إسكانها؛ لأن طلب ما علم عدمه عبث» كما 
إذا كان في بعض رمال البوادي. وقيل: لا بد من الطلب؛ لأنه لا يقال لمَنْ لم 
يطلب لم يجد (وإن توهمه)». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/١٠۳)ء‏ قال: «تنبيهان» أحدهما: 
ظاهر كلام المصنف: أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت: أن التقديم أفضل» وهو 
صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم». 

)١(‏ أراد هنا: ورد إليه الماء» وطرّأ على القوم: أتاهم من مكان» أو طلع عليهم من بلدٍ 
آخرء أو ترج عليهم من مكانٍ بعيدٍ فجاءةء أو أتاهم من غير أن يعلموا» أو خرج 
عليهم من فجوة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١١54/1١(‏ 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/۱۸۳)ء‏ قال: «أجمع أهل العلم على أن مَنْ تيمم 
صعيدًا طيبًا كما أمر الله وصلى» ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة» لا إعادة 
عليه»). 


VY 


أن 


الحالة الثانية: أن يصل إليه بعد فراغه من صلاته وهر لا يزال فى 
الوقت» ودَّمَبٍ الجمهور (الأئمة الأربعة وغيرهم) إلى أن صلاته 
صحيحة » ولا إعادة عليه. 


الحالة الثالثة : أ خر الماء اتنا الضلاة فال الستائلة”" ببطلان 
تمه ومن ت مم صلاته» وذهب ا والشافعية د إلى أنة يتم صلاته 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (١/١٠۲)ء‏ قال: «(ولو صلى 
بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد منية» أي: إلا إذا كان العذر المبيح من 
قبل العباد فيعيد» ولو بعد الوقت كما مرء فتنبه حلية)). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير» للدردير »)١90/١(‏ قال: «(ولا إعَادة إلا 
لمُقصّرِء فقي الوقت): ا دي ذا تيم صا فلا إعادة 
عليه ؛ "أنه مع جا أن 4 لد أن يكون مقصرّاء أي : عنده نوع من التقصيرء فيعيد 

فى الوقت». 
3 الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/۸۸)ء‏ قال: «(وإذا أحرم 
بصلاة) فرضًا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد (وصلاته تسقط بالتيمم كالمسافر) إذا تيمم 
لفقد الماء (ثم رآه فله إتمامها)» لتلبّسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه . ..)». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/١٠٠)ء‏ قال: «(و) إن 
تيمم لعدم الماءء ثم وجده بعد (أن انقضيا)ء أي: الصلاة والطواف (لم تجب 
إعادتهما)» ولو لم يخرج الوقت» واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت 
المدينة» فصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة» فلم يعد. ولأنه أدّى 
فرضه كما أمرء فلم تلزمه إعادة كما لو وجده بعد الوقت». 
مذهب الظاهرية» يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)۱١١/۲(‏ قال: «(وينقض التيمّم أيضًا 
وجود الماء» وسواء وَجَّده في صلاةٍ أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي» فإن صلاته 
التي هو فيها تنتقض» لا تنتقض طهارته» ويتوضأ أو يغتسل» ثم يبتدئ الصلاة» ولا 
قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم)). 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 423٠١ /١(‏ قال: «(وإن وجد الماء) من تيمم 
لعدمه (في صلاة أو طواف بطلا) لبطلان طهارته» فيتوضاً أو يغتسل» ويبتدئ الصلاة 
أو الطواف». 

۳) يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (١500/1؟)2‏ قال: «(... وتمامه في «الفتح): 
(قوله: في صلاة) من مدخول المبالغة» أي: ولو كانت القدرة أو الإباحة في صلاة 
ينتقض التيمم» وتبطل الصلاة التي هو فيها». 1 

(4) مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/۸۸)ء‏ قال: «(وإذاع- 


V۳ 


ولا يبطلها؛ لأنه فرضه لما دخلها كان التيممء والله تعالى يقول: إلا 
طلا اسک [محمد: *"]. 


> قولع: (وَيَلَرَمُ عَلَى هَذا ألا يَجُورٌ النَيَمُمُ إلا فِي آخر الوَفْتِ 
1074 0 : 

كان E‏ نالب كمه E‏ زويظي اران فق 
نفلري:: ايم" لكأن الؤسان. لذ E‏ ا مكلا أن رحد 


المّاء بأيّ وَسيلَةٍ كانت» وَخاصَّةَ أن وقتّ الصلاة وق موسعٌء والله 


مون 

1 (الباب الرا 

# * م ح 0 
في a, E‏ 


57 
2 و 
5 


وَأَمَا صِفَةٌ هَذِهِ الطَهَارَةٍ كَيَتَعَلّنُ بها تلات مَسَائِلَء هِى قَوَاعِدٌ هَذَا 
2 ت 2-2 3 0 و مويسم ES eg‏ 5 2 0 ا 2 
البَاب. المَسْأَلَةٌ الأولى: اَلَف الفْقَهَاءُ فی حَدٌ الأَيْدِى الى أَمَرَ اللَّهُ 
r ٠. 000 5 5 3 7‏ 0 : 0 1 2 ع 
بِمَسْحِهًَا في التَيمُم في فَوْلِهِ تَعَالَى: «فامسخوأا هڪم وَلْدِيمْ م 


= أحرم بصلاة) فرضًا أو نفلا؛ كصلاة جنازة أو عيد (وصلاته تسقط بالتيمم كالمسافر) 
إذا تيمم لفقد الماء (ثم رآه» فله إتمامها) لتليّسه بالمقصود بلا مانع من استمراره 
فيه. . . ثم قال: (وقطعها ليتوضاً) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها (فرضًا كانت أو 
نفلا )). 
وكذا المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/١١٠)ء‏ قال: «وإن 
تبين بعدما تيمم ودخل الصلاة أن الوقت باق أو أنه قد خرجء فإنه لا يقطع؛ لأنه 
دخلها بوجو جائز ولا إعادة عليه» وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين 
له شي12. 


V4 


هه 


[المائدة: ]٦‏ عَلَّى أَرْبَعَةَ أَقْوَالِء القَولُ الأَوَّلُ: أَنَّ الحَدَّ الوَاجبَ فِي ذَلِكَ 
هُوّ الخد الوَاحِبٌ بِعَيْنِهِ فِي الوُصُوءِء وهو إلى المَرَافِقِ وَهُوَ مَشْهُورٌ 
المَذْمَبِء وَبِهِ كال فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ. وَالقَوْلُ النَّانِي: أن المَرْضَ هُوَ مَسْحُ 
الف فَقَظء وو كال أَمُلُ الظَامِرٍ وَأَهْلٌ الحَدِيثِ. وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: 
الاسْتِحْبَابُ إلى الوِرْكَقَيْنِء وَالفَرْضٌ الكَفّانِء وَهُوَ مَروِيّ عَنْ مَالِكِ. القَو 
الرّابعٌ: أن المَّرْضّ إِلَّى المَتَاكِبء اد وَرُوِيَّ عَن الرُمْرٍ 

لز لقو ادها إلى مسال تقو ذه قن الاي E‏ 
في اليم وهذه من المساتل المختلف يها بين آهل العلع ب لسَببين 
سيذكرهما المؤلف - إلى أربعة أقوال: 

القَؤل الأوّل: مسح اليدين إلى المرفقين» وهو مذهب أبي حَنيمَة 
والعاففيى من الحديدة- و الهو عو مذفيع” الال . 

وقوله: «وَبِوِ قال فقهاء الأمصار»ء أي: الأئمة الثلاثة (أبي حَنيفَة 
ومالك 00 والمؤلف يُظلق هذا المصطلح على الآئمّة الثلاثة تأثرًا 


القول 2 مسح الكف فقطء أي: إلى مفصل الكوع.ء وَهَذا 


Cn 


A“ 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (١/۱۹۸)ء‏ قال: «(وسننه: ترتيب 
وضربة ليديه وإلى المرفقين» ونقل ما تعلق بهما من غبار)ء أي: إن سننه أربعة: 
الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه» فإن نكس أعاد اليدين إن قرب ولم يصل بهء 
والضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين» ونقل أثر الضرب من الغبار إلى 
الممسوح بألا يمسح على شيءٍ قبل مسح الوجه واليدين» فإن مسحهما بشيءٍ قبل ما 
ذكرء كره وأجزأء وهذا لا يُنَانى ما قال فى «الرسالة»» فإن تعلق بهما شىء نفضهما 
نفضًا خفيقًا كما هو ظاهر)». 1 ْ ١‏ 
مذهب الشافعية يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/٦۸)ء‏ قال: 
«الركن (السادس مسح اليدين مع المرفقين)؛ للآية. لا مسح منيت شعر» وإن خف 
أو ندر). 


مكلا 


مذهب اك وهو قول جماعة من العلماء؛ كعطاء وميجاهد ومكحول 


والأوزاعي. وإسحاق بن راهويه”"'» وداود الظاهري””". واختاره ابن 
المنذو فنالا 


القول الثالث: مسح الكفين فرضّاء ويستحب المسح إلى المرفقين» 
وهذا مرويٌ عن مالك كما ذكر المؤلف. 


وَالرّابع: أن الفرض إلى المناكب» وهو أضعفهاء وهو قول ابن 


(۱) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 09). قال: «(و) الثاني مسح (يديه إلى 
كوعيه)؛ لقوله تعالى: ودیک وإذا علق حكم بمطلق اليدين 2 يدخل فيه 
اقرا كع السارق وس الفرج 4 ولحديك: عمار قال : «بعثني النبي ئي في حاجة 
فأجنبت» فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أكنت النبي كيل 
فذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هکذا»» ثم ضَرّب بيديه 
الأرض ضربة واحدةء ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه... متفق 
علية). 

(؟) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١59/5(‏ قال: «(وفيه قول رابعٌ» وهو: أن التيمم 
ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا قول عطاء ومكحول والشعيي» وروي ذلك عن 
ابن المسيب والنخعىء وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق» واحتجت هذه الفرقة 
بحجج» فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي يه الدالة على صحة هذا 
القول». 

(۳) يُنظر: «المجموع» للنووي (5/١١7)ء‏ قال: «وقَالَ آخرون: الواجب ضربة للوجه 
والكفين. .. ويه قال داود). 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١794/5(‏ قال: «واحتجت هذه الفرقة بحجج» فأعلى 
ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي بي الدالة على صحة هذا القول... وضعف 
الاختيارات الأأخرى». 
قال أيضًا في «الأوسط»؛ :)١791١/5(‏ «قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم 
كان قبل أن يأتوا النبي ا وتعليمه إياهمء فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها مَنْ 
رأى أن التيمم ضربتين؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة كلهاء 
لا يجوز أن يحتج بشيءٍ منها». 

(0) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/۸١)ء‏ قال: «(و) سن المسح من الكوعين (إلى 
المرفقين) (و) سن (تجديد ضربة) ثانية (ليديه)». 


شهاب الله وحكاه المؤلف عن محمد بن مسلمة. 


وأَشْهَرُ هذه الأقوال: قول الجمهور (وهو المسح إلى المرفقين)» 
وقول الحنابلة (وهو مسح الكف فقط). 


واستدل الجُمْهورٌ على مذهبهم بما يلي: 


أولًا: حمل المطلق فی آية التيمم في قوله تعالى: فا مسحو 
جهڪم يږيک يةه على المقيد في آية الوضوء في قوله تعالى: لدا 
ا 0 أَلصَلرة ا أ جوک واک إلى أَلمرافق چ ؛ إذ لو كان الحكم 
مختلمًا لبيّنه الله ك أو بيّنه رسوله لة؛ لأن هذا بيان» وتأخير البيان عن 


وقت الحاجة لا يجوز. 


رص سيل امعط كاري a‏ "أن الیم من جنس الوضوء؛ 
لأن كل منهما طهارة» فتقيّد هذا بذاك. 


ا أنَّ القول بالمسح إلى الو عن ا كلذ من ديت 
IN E Ng E E‏ 
قال: «التَيمُّم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» وهذا 
نص في المسح إلى المرفقين. 

وهَذِهِ الأحاديث وإِنْ كان في إسنادها مَقَالُء لكثها د تتقرّى بما ورد في 
رواية أبي الجهيم› أن النّبيَّ ية أقبل من نحو بئر جمل» ٠‏ قَلّقيه رجل» 
يلم عله فلم يرد رسول الله ية حتى أقبل على الجدارء فُمّسح بوجهه 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)١۲/١(‏ قال: «وقال ابن شهاب الزهري: يبلغ 
بالتيمم الآباط. ولم يقل ذلك غيره - فيما علمت - والله أعلم». 

؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲۷٤/١(‏ وضعّفه الألْبَاني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» .)۳٤١۷(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١/١٤۲)ء‏ وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب 
موقوف. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (555/8)» قال ابن حجر: إسناده ضعيف. 
انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١۳١/١(‏ 


VY 


ويديه فرد عليه» هذه رواية «الصّحيحين) 27 وفى رواية - وهى صحيحة - 


E TT 


قال الشَّافِعيُ - کرو : اا ع بحديث عمار 


ا لقغوة اعت اى :فى الع إلى المزققيق وله اله 
إلى 0 هو الأشبه E.‏ 


ا ع las‏ 0 
مسلم - فلم يكونا نوع واحدًا؛ لان هذا وضوء ۶ بالماء» وهذا تيمم 
بالتراب» ومن ثَمّ فلا د يصح هنا حمل المطلق على المقيد. 


وا على أنَّ الواجب في التيمم هو الكفٌ فقط أن هذا مقتضى 
لغة الغرب» «فالعرب إتما: تظلق: اليد على الكتم ومن ذلك فرك شال 
5 كار وَالشَارقةٌ کک أيدِيَهُمَاكه [المائدة: ۳۸]ء والقطع إنما هو يكون 


وقوله في المحاربين : تن جروا الذي مارو أله ورسولة وَيسَعَونَ 

فى الأرض سادا أن يمََلواً أو سدوا أو تُقَطمَ أَيَدِيهِمْ» [المائدة: »]٣۳‏ 
ا ا هو من المفصل أيضًا 

وقول النَّبِيَ كلِِ: «إذَا استيقظ أحدكُم من نَوْمِهِء فلا يغمس يده في 


.0/61( أخرجه البخاري (۳۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١/۲۲۷)ء‏ وقال الألْبَانينُ: والثابت في حديث أبي 
جهيم بلفظ: «يديه» لا «ذراعيه»؛ فإنها رواية شاذة» مع ما في أبي الحويرث وأبي 
صالح من الضعف. انظر: «صحيح ابي داود» .)١55/9(‏ 

(۳) نقله البيهقى فى «السئن الكبرى» »)١١08/١(‏ قال: «(... قال الشافعى: وإنما منعنا 
أن خد برواية عكار بن باص ا هلر والكفين يثبوت: اير عن 
رسول الله ئ أنه مسح وَججهه وذراعيهء وأن هذا أشبه بالقرآن» وأشبه بالقياس» فإن 
البدل من الشيء إنما يكون مثله». 

(5) أخرجه البخاري ))١١١(‏ ومسلم (8). 


ال الوت 423 وامزاة بالك هنا الكف: 
وله أيضًا: «إذا أَفْضَى أحذّكُم بِيّدِهِ إلى دگره»" والمراد: الكفء 


إِذّا اليد عند الإطلاق إنما يُرَاد بها الكف. . . هَذَا أولا. 

اا حديث عمار ه4 أنه كان في سفرء فأجنب»ء فتمرّغ في التراب 
كما : تتمرّغ الدابة» ثم عاد إلى رسول الله کف فسأله فقال: «إثما يكفيك 
أن و بيديك الارن فتنفخ فيهماء > ثم تمسح بهما وجهك وگفيك»» 
وهذا نص على الكفيه". 

> قولم: (والندت بي ES‏ اشْيِرَاكُ اشم اليَّدِ فى لِسَانِ 
العَرّبِء وَذَلِكَ أن اليد في كلام العَرّب يُقَالُ على ثلا تلاق مَعَانِ: عَلَى 
الكفٌ قط وَهُوَ أَظهّرُهَا اسْيِعْمَا لا وال كَل الكت والذواء وال 
عَلَى الكفٌ وَالسّاعدِ وَالعَضد). 

سرع المؤلّف في ذكر أسباب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: 

السَّببٌ الأوّل: ١‏ اشتراك اسم اليّد في لسان العرب» فتُظلق على الكف 
إلى مفصل ا وهو الأظهر استعمالا كما ذكر المؤلف. وتطلق على 
الكفب والذراع (أي: إلى المرْقق)» وتطلق على الكف والساعد والعضدء 
اف إلى ادكه 

> قولة: (وَالسَبَبُ النَّانِي: الحيلاف الآنَارٍ فِي ذَلِكَء وَذَلِكَ أن 
حَدِبتَ عَمّار المَضْهُورَ فيو مِنْ طرَقِهِ النَّابئَةِ: 3 كفيك أن ضرت 
بيدِك» ٣‏ فبا ثم تَمْسَح بها وَجْهَكَ وَكَفَيِكَا. وَوَرَدَ فِي بَعْضٍ 


تر 1 انض 


مه فا قَالَ لَه 2 2 ٤‏ وَالسَلَامُ: «وَأَنْ تمسح بِيَدَيْكَ ال 


)001 أخرجاه فى (الصحيحين»» واللفظ لمسلمء أخرجه البخاري 2)١57(‏ ومسلم (55ه). 

فرق اجه و اللفظ النساتي (440)» وصحح إسناده الأَلْبَانيُ في «صحيح وضعيف 
سنن النسائى») (556). 

() أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (0/55. 


المَرَفِقَين». وروي اتا عَنِ ابن عَمَرَ اَن ال ا قَالَ: « النَّيَمُمْ 
صَرْبَتَانِ: صَرْبَةٌ لِلْوَجْهه وَصَرْبَة لِلْيدَيْنِ إِلَى المِرْفِقَيْنِا» وَرُوِيَ أَيْضَا مِنْ 
طريي ابن عباس وَمِنْ طريتي يرو 

السبب الثاني الذي يرجع إليه اختلاف العلماء في هذه المسألة: 
اختلاف الآثار (يَعْني: الأحاديث) الواردّة في ذلك. 


ره 


فمنها: حديث جابر له » وفي بعض طرقه: «وَأَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ إلى 
مه ويه 000 
المرفقين» . 

ومنها: حديث ابن e‏ وفيه: لمم ”ًَرَيَتَان : i‏ للف 
وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفْقَيْنَ)”"» وهو منقول كذلك عن جابر“» وأبي 
أما o‏ فاحتج الجمْهُورٌ بهذه الأحاديث على ضَعْفهاء وأنها تتقرّى 
ببعضهاء ويشهد لما جاء فيها أمران : 
«الصحيحين» أن النبي كله تَيمّم» فمسح وَجهَه وؤِرَاعيه؟" 

الأمر الثاني: ما جاء عن عبدالله بن عمر أنه تيممء فمسح يديه إلى 
الذراعيه” 0 کان ا عل وى روايته. 


)١‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» 2)547/١(‏ وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/٤۲۷)ء‏ وضمّفه الأَلْبَانيٌ في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (7141719). 

(4) آخرجه الدارقطنى فى «السئن» (١/419؟).‏ 

(6 أخرجة الطبرانى في «المنجم الكبيزة 40/80 1)+'قال ابن حجر اساد خف 
انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١۳/١(‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى فى «السئن» .)۲۲۷/١(‏ وقال الألْبَاننُ: والثابت فى حديث أبى 
جهيم بلفظ : يديه لا #ذراعيه»+ فإنها :رواية شاذة» مع ما في أبي الحويرث. وأبي 
صالح من الضعف. انظر: «صحيح أبي داود» .)١537/9(‏ 

(۷) أخرجه مالك في «الموطإ» (١/١١٠)ء‏ عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يتيمم إلى 
المرفقين. 


> قول: (تَذَمَبَ الجُمْهُورٌ إلى رچ مَذِوِ الأَحَادِيثِ عَلَى حَدِي؟ 
عار النَّابتِ مِنْ جِهَةٍ عَضْدٍ عَضّدٍ القِيّاسٍ لَهَا : RE‏ 
على الوْضُوءء وَهُوَ بيه حَمَلَهُمْ على أن عَدَنُوا بِلَفْظِ اسم اليّدٍ عَنٍ 
الكَفٌ الذي و إلى الكَفٌ وَالسَّاعِدِء وَمَنْ َعَم أَنَهُ يَنْطلِنُ 
عَلَيْهَا بِالسَّوَاءِ وَأَنَهُ لَيِسَ في أَحَدِمِمًا أَظَهَرٌ مِنْهُ في النَانِيء كَقَدْ أخطأ 
ن اليد وَإِنْ كَانَتْ سما مُشْتَرَكَاء كَهِيَ فِي الك حَقِيقَةٌ وَفِيمًا كَؤْقَّ 
الكَفٌ مَجَارٌ ولس گل 00 مُشْئَرَكِ هو مُجْمَلٌ وَإِنَّمَا المُصْتَرَكُ المُجْمَل 
الذي وُضِعٌ مِنْ اول اور مُشْتَرَكًا. وَفِي هَذَا كَالَ الفُقَهَاءُ: إِنَهُ لا يَصِحُ 
الاسْيَدُلالُ به؛ وَلِدَلِكَ مَا تَقُولُ: إِنَ الصّوَابٍ هُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أن المَرْضَ 
إنَّمَا هُوَّ الكَفَّانِ كَقَظء ويك أن اشم الد لا يَخُلُو أن يَكُونَ في الگ 
أظهّرَ مِنْهُ فِي سار الأَجْرَاءِء أو يَكُونَ دَلالَتهُ على سَائِرِ أَجَرَاءِ الداع 
وَالعَضْدٍ بالسَّوَاء ُن كَانَ أَظهَرَء فَيَحِبُ المَصِيرٌ إِلَى الأخذٍ بالأئر 
الَابتِ» 5 ا أَنْ يَُلَبَ القِيَاسنُ هَاهُنَا عَلَى الأَنَرِء ل ول اذ 
تَرَجَحَ به أَيْضَا أعاديث: لم تنيت بت بَعْدّء فَالقَوْلٌ فِي هَذِهِ المشالة بر م 
الكتاب وَالسُئَق كَتَأَمَلْهُ). 
رجح الجمهور تلك الأحاديث المشار إليها آنمًا على حديث عمار 
لعضد القياس لهاء وذلك أن الوضوء مقيّد» والتيمم مطلق» فنحمل المطلق 
على المقيد... هذا أولا. 


وثانيًا: لأن الوضوء أصل» والتيمم بدل» فيأخذ البدل حكم 


الأصل. 

وقالوا أيضًا : : يقول الله تعالى : موقا مسوأ ابو وجو هك 4 ) وَالمطلوبٌ هو 
مَسْح جميع الوجه إلا ما يكون من الشعر الذي يصعب تخليلُة وكذلك 
ينبغي أن يكون الأمر في اليدين. 


الالا 


وأجيب: بأن هذا منقوضلْ؛ لأنَّ الوضوء فيه غسل الفم والأنف» ولا 
يطلب في التيمم إدخال اشراب إِلَيْهماء فالصورة ‏ إِذَا ‏ مختلفة. 


قوله: (وَهُوَ بِعَيْنِهِ حَمَلَّهُمْ عَلَى أَنْ عَدَلُوا بِلَفْظِ اسم اليّدٍ عَنِ الككفٌ 
الّذِي هُوَ فيو أَظهّرُ إِلَى الكف وَالسَاعِدِ. وَمَنْ رَعَمَ أنه يَنَطلِقُ عَلَيْهِمًا 
ِالسَّوَاءِء وَأَنَهُ لَبْسَ فِي أَحَدِهِمَا أَظهَرٌ مِنْهُ في النَّانِيء ققد أخحظأ): فيه 
توسعٌ من المؤلف في المتاقشات العقلية» وهذا ليس غريبًا عليه كاه ؛ 
لأنه ممن اشتهروا بالفلسفة» ومع ذلك كانت له عنايةٌ بالدليل كما اهو 
ظاهرٌ من كلامه كانُه 

قوله: إن اليد وَإِنْ كَانَتِ اسْمًا مُشْتَرَكَاء كَهِيَ في الكت حَقِيفَةٌ 
وا ی الك تكار :)+ كان الول ريد أن شرل عند تطلق 
اليد فإنها تشمل الكف والذراع والعضد» فهل هي حقيقة فيها كلها؟ أو 
أنها حقيقة في بعضها مجاز في البعض الآخر؟ 

وَالجَوابٌ: أنها حقيقة فيها كلهاء لكن الأظهر أنها تنصرف إلى 
الأول. 


> قولم: (فَيَحبٌ المَصِيرٌ إِلَى الأَخْذٍ بالآثر النَّابتِء فَأمًا أَنْ يُعَلَبَ 
القْبَاسِنُ هَاهُنا على الاأئر» فلا مق له ولا أن ترح .به أَيْضًا أحاديث 


1ه رە سوير 
لم تثبت يعد): 


هذا تَضعيفٌ من المؤلف لقول الجمهورء وانتصارٌ لمذهب الحنابلة. 
وذلك لسن 


الأول أن ال ف طن ذبن ان فى الكت من غ 


وَالنَانِي : لأنَّ الحديث الذي ورد في ذلك هو ا متفقٌ عليه» 


يفف 


وهي قَضيةٌ - أيضًا ‏ عَمليةٌ حصلْتُ لعمار عندما تَمعّك في التراب"» ثم 
وصف فعل رسول الله ييه في كيفية ضربه بيديه» وفي بعضها أنه قال: 
«إنّما يكفيك أن تفعلّ ذلك" فَهُرَ حافظٌ للأمر؛ لأنه عن طريق القول 
والتطبيق العمليٌ. 

فدهب الحنابلة هو الأظهر من حيث الدليل» > لکن قول الجمهور 
أحوط. ولذلك فان الخابلة وتان المسح على انراق جائز. 


> قول: (وَأَمّا مَنْ دمب إلى الآباط”". فَإِنْمَا دَمَبّ إلى ذَلِكَ؛ 
ِأَنْهُ قد رُوِيَ في بَعْضِ طرق حَدِيثِ عَمّارٍ أنه 0 ١تَيَمَّمْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ 
الل يل كَمَسَحْنًا بِوُجُوهِنًا وََيْدِينَا إلى المتاكب»”*»: وَمَنْ ذَمَبَ إِلَى أَنْ 
يُحْمَّلَ يَلْكَ الأَحَادِيتٌ عَلَى النّدْبِء وَكَرَيْك تَمّارٍ عَلَى الۇجُوب» فهو 
مَذْمَبٌ حَسَنٌ إِذْ گان الجن أؤْلى ف ار عِنْدَ أَهْلٍ الكلام الفِقْهِيّ 
إل أَنَّ هَذَا ِنَم بغي آذ يضار إليّْه إن صَكَتْ يلك الأحاد ت 


RE‏ ع 


هذا مَيْلّ من المؤلف إلا أن الوارد في حديث عمار هو القدر 
الواجب» وما تجاوز ذلك» فهو قدر مستحب» وأن هذا هو الأحوط. 


Ere 


ا أن هَذدَا إِنّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَارٌ إِلَبْهِ إِنْ صَحَت يَنْكَ 


وسبق أن رواية أبي الجهيم صحيحة» ويتقوّى مذهب الجمهور بما 
ورد من فعل عبدالله بن عمر طه. 


:)11:4/4( «التمعّك»: هو التمرّغ والتقلّب في التراب. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
.)۳۸٥/۱( و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (0/45. 

(۳) تقدم أنه قول الزهري. 

(1) أخرجه أبو داود (۳۸)» وصَحشححه الألْبَانِيُ في «صحيح أبي داود» (177/1). 

(6) لم أقف عليه. 


2 2 5 ١ 
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0 5 الل العُلَمَاءٌ ع فى عَدَدٍ الضَّرََاتِ عَلَى 


عه مم 


1 لصَعِيدٍ لله 3 كَمِنْهُمْ من قال : واج ويم من قال : اين وَالَّذِينَ 
الوا انين ينم من قال : 2 ي وهم م الحمهورء ودا قُلْتٌ: 


4 
02 و وَأنَا 


الحمهورَ كَالفُمَهَاءُ الثلاثة وون ا مَالِكَا وَالشَافِعِىَ واا 
حَنِيقَةً)» وَهِنْهُمْ مَنْ كَالَ: صَرْبَتَانِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء ا لِلَيَّدِ 
”َرْبَتَان كلوه ضَرْبَتَانِ. و لست 9 0 أن الك ا في 
ذْلِكَ وَالأحَاديك مُتَعَارضَةٌ: وَقِيَامِنُ عَلَى الوْضوء ء في 
ا متهي عليه وَالَذِي فى حَدِيثِ عار ناث مِنْ لِك إِنَّمَا هو 
ا وَاحِدَةٌ لل حه وَالكَمَيْنِ میا لَكِنّ هَاهَنًا اف فيهَا ”ُربَتَانِ 
رجح الجُمْهُورُ مَذِِ الأَحادِيتٌ لِمَكَانِ قياس الُم عَلَى الوْصُوء). 

مَذَاهتُ العَلَمَاء في عَدَّد الصّربات على الصّعيد للتيمّم: 

دمب الحَتابئّة2'7 إِلَى الاكتفاء بضربةٍ واحدةٍ. واستدلوا على ذَّلكَ بما 


اولا: قزل الله تَعالّى: امسا وجوت وَلْدِيَك ين4 [النساء: 
۳ وليس فى الآية ما يدل على أكثر من ضربة واحدة. 
ثانيًا: حديث عمار ذه الذي تقدّم وَفيه: «فَضَرب بيديه علي 
۳ 
الأرض» فُمسَح بهما وجهه وكفيه) 


ثالثًا : احتجوا بالقياس» قَمَالوا: ليس المتوضّئ يكفيه أن يغسل فمّه 
وأنفه بغرفة واحدةٍ إذا أمكنه ؟ وَكَذْلك 3 أن بمسح اة لي بِمَاءٍ وَاحدٍ» 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/1١٠)ء‏ قال: «ويضرب التراب بيديه 
مفرجتي الأصابع... (ضربة واحدة)» فإن كان التراب ناعمّاء فوضع يديه بلا 
صرب فعلق بهماء كفى». 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)۷٤۸(‏ 


VV٤ 


فكذلك يُجزئه في التيمم ضربة واحدةٌ لوجهه وكفیه» فالتيمم بدلٌ» والبدل 
يأخذ كم المبدل منه. 


ا الور غل اه الحنابلة» فقالوا: أنتم تقولون يضرب 
ضربةً واحدةً» فيمسح بها وجهه وكفّيه» ولا بد في التراب المتيّمم به 
عندكم أن يكون ذا غبار يعلق باليدء فإذا مسح وجههء فأين الراب المتبقي 
لليدين؟ 


4 


جاب الحتابلّة عن ذَلكَ: بان يمسج وجهّه بباطن أصابع اليدين» ثم 
يمسح راحة اليسرى”'' على كفٌ اليمنى» وراحة اليمنى على كف اليسرى» 
أو يمس وجهه مسحًا خفيمًاء ثم يضغط على يديه يمسحهما. 


قالوا: وإن لم يبق شيءٌ من التراب» فلا مانع أن يضرب ضربة 
ثانية"» ولو لم تكب ضرب ثالثًا؛ِ لأن القصد هو إيصال التراب» لكن 
ليس له من الأصل أن يستخدم الثلاث كالحال في الوضوءء وهذا من 
القَوَارق التي سنْبيّتها بين الغسل في الوضوءء والمسح في التيمّم. 


وَذْمَّب الجمهورٌ إلى أنه لا بد من ضربتين» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين”": للأحاديث التي فيها ضربتان كما في قصة أبي الجهيم الحديث 


(1) الراحة فى الكف» وهي باطنه. انظر: «الكنر اللغوي» لابن السكيت (۲°۸). 

(؟) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي (١/١١۱)ء‏ قال: «ويُكْره نفخ التراب إن كان 
قليلاء فإن ذهب به أعاد الضرب (ثم يمسح وجهه)). 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)٠٤١/١(‏ قال: «أما ركنه 
فشيئان» الأول: ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». 
مذهب المالكية يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١98/١(‏ قال: «(و) سن المسح من 
الكوعين (إلى المرفقين) (و) سن (تجديد ضربة) ثانية (ليديه)). 
مذهب الشَّافعيّة» يُنظر: «أسنى المطالب» (١/٦۸)ء‏ قال: «(ويجب النقل مرتين) وإِنْ 
أمكن بمرة بخرقة ونحوها؛ لخبر الحاكم: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفقين»» وروى أبو داود «أنه ب تيمم بضربتين مسح بإحداهما: 
وجههء وبالأخرى: ذراعيه»» لكن الأول: موقوف على ابن عمرء والثاني: فيه راو 
ليس بالقوي عند أكثر المحدثين... ومع هذا صحح وجوب الضربتين» وقال: إنه 
المعروف من مذهب الشافعي». 


المتفق عليه" : أُقْبَلَ رَسُولُ الله ية مِنْ لحو بر جمَل قلق َة وجل مسَلَم 
ند که شر اله مت على أل علي الجا فْمَسَحَ وَجهَهُ 
يديد ثم رَد عَلَيْهِ السَّلَامُ. وفيه أنه ضَرَبٍ ضَرْيَتِينَ”"2. لكن أجَاب الحنابلّة 
أن فتك يدل ET E E‏ 

وَذّمّب بعض أهل العلم إلى أنه لا بذ من ضربتين لكل واحدٍ منهماء 
فلليد ضربتان» وللوجه ضربتان. 


وَذّهب جماعة إلى أنه يضرب ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة 
ليد المتى > :وضبوية: للك البسرى” . 

مسألة: افتتحت ا أن يضرب بيليه على ا مفرجتي 
e‏ اليد كما ذ في الوضوءء ا بالماء. 


ويَجُوز أن يبدأ من 00 وينزل حتى أطراف الأصابع» فالمهمٌ أن 


تنبيه: لم يتعرض المؤلف كاذه إلى كيفيّة الضرب» وهل يضرب 
بيديه مضمومة الأصابع أو أنه يُقرّجها؟ والجمهور على أنه يفرجها“. 


.054( أخرجه البخاري (۳۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» (50/1)» ولفظه: «فضرب الحائط بيده ضربة فمسح 
بها وجههء ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين»» وضعفه الألْبَانيُ في 
ااصحيح أبي داود» (كه"). 

(۳) ينظر: «المجموع» للنووي »)5١١/5(‏ قال: وحكى الماوردي وغيره عن ابن سيرين 
أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه» وضربة لكفيهء وضربة لذراعيه. 

(4) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)١97/١(‏ قال: «(وسئن التيمم 
سبعة: إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج 
الأصابع . 0 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير(١/١۱۹).‏ قال: «وَيَجبٍ عليه تخليل 
الأصابع» ونزع الخاتم ليمسح ما تحته. وتخليل الأصابع يكون ببّاطن الكف أو 
الأصابع لا بجنبها إذ لم يمسها تراب». 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ الثَالِئهُ: احتف الشَّافِِيْ مَعْ مَالِكِ وَأَبِي حَرِيقَة 


وَغَيْرِهِمَا في وُجُوب تَوْصِيل الثْرَابٍ إِلَى أغضاءِ اليم قَلّمْ يَرَ َلك أَبُو 
حَنِيفَةَ وَاجِبًا ول مالك ىڭ الشَافِعِيُ وَاجِبّاء وَسَبَبُ اختلافهم 
الاش شْيِرَاكُ الَِي في خرت «مِن) فى قؤله تال مسوا وجوش ک 
وای ي ودلكه أن اين ت لِلتَبْمِيض ) وَقَدْ ترد لتمییز الجنس» 
كَمَنْ ذَُمَبّ إلى أَنّهَا مَهُنَا لِلتَنْعِيض» 3 تَقْلَ الثّرَابٍ إِلَى أغضَاءِ 
التَيمُم؛ ومن زأى. أنه لِتَمْيِِذٍ الجنس قَالَ: لَيْسَ التَّقْلُ وَاجبًا. وَالشَافِِيُ 
ل ا 

نْ يُعَارِضْهُ حَدِيثْ مار المَتَمَدّمُ ؛ لان فيه: هش نف فيها»» وَتَيَمّمَ 
2 الل بيا عَلَى الکاؤی). 


اعلم أن الخلاف فى هذه المسألة ناشئع عن اختلاف العلماء ء في 


تفسير قول الله تعالى: امسا بوجَوهِكم ريځ ينه [المائدة: »]١‏ 
وأن لامن) في ونچ ٠‏ هل هي للت u‏ (أي: بشيءٍ من هذا التراب)» 
أو لبيان الجنس (<أيْ: جنس ما يمسح منه وهو الأرض)؟ 


= مذهب الشافعية» يُنظر: لمنهاج الطالبين» للنووي (۱۸)ء قال: «قلت: وكذا الغسل» 
ويندب تفريق أصابعه أولاء وَيَجب نزع خاتمه في الثانيةء والله أعلم). 
مذهب الحنابلة يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (۹/۱٠۲)ء‏ قال: «(وصفته) 
أي: التيمم...» (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما 
بينها (ضربة بعد نزع نحو خاتم)ء ليصل التراب إلى ما تحتهء (فإن علق) بيديه 
(غبار كثير نفخه إن شاءء وإلا) بان کان خفيقًا كره نفخه؛ لثلا يذهب فيحتاج 
إلى إعادة الضرب» (فإن ذهب) ما على اليدين بنفخ (أعاد الضرب)» ليحصل 
المسح بتراب» (ولو كان التراب ناعمّاء فوضع يديه عليه من غير ضرب فعلق) 
فيهما (أجرأه)؛ لحصّول المقصودء (ثم مس وجهه بباطن أصابعه وكفيه 

.)۷٤۸( أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱)» وصَححه الأليَانيُ في «صحيح ابي داود» .)٣٥۷(‏ 


VY 


ET‏ ل I‏ إلى أنها للتبعيض» فَيَجب تؤصيل 
التراب إلى عضوي التيمم» قياسًا للتيمم على الوضوء» ووجه ذلك: أنَّ في 
الوضوء غسلا ومسحًاء ففى المغسولات لا بد من غرف الماء كما فى 
غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين والرّجلين 
إلى الكعبين. 


رَأمّا الممسوح وهو الرأس» فهو شبيةٌ بالتيمُم» فيّبل يده بالماء 
ويمسح رأسه» فلو مسح بدون بلل» لا يعتبر ماسححاء فهذا أصل» والتيمم 
بدل عنه» فينبخغي أن يأخذ حكن ولدلا فلو ي بيديه الأرض» ثم 
نفخ فيهماء ٠‏ َرَال الترابُ كاملاء كان لا بد من صَرْبةٍ أخرى يعلق فيها 
راتا لم ؤل اللْبِيَ كله کا الا 7 والمُرّاد إيصال شيءٍ من 


وي ده 8 بي 


الأرض.. ولا يتحمّق ذلك إلا بجزء من الثّراب» وأمّا قوله: «ثم تنفح 


ا 


كان فهو تَحْفيفٌ له. 


وردقت أو عدف ل ونال“ إلى يا للجنس» فلا يجب تَؤْصيل 
التراب إلى عضوي التيمم› وعَصدوا مَذهبَهم بما يلي : 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۹٥۲)ء‏ قال: «وقال الشافعي : تراب له غبار» 
وقوله حجة في اللغةء ويؤيده قوله تعالى: قامسحوأ وڪم وَلْدِيم ينه فإن 
الإتيان ب «من» الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحضل على الوجه 
واليدين بعضه». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا”),‏ قال: «ولنا قول الله تعالى: انا 
پوڪ ییک E‏ و«من» للتبعيض» فيحتاج أن يمسح بجزء منه» وح لا 
يزيل الغبار الملاصقء. وذلك يكفي». 

(*) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)۷٤۸(‏ 

(6) انظر الحديث السابق. 

() يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)١95/١(‏ قال: «قوله تعالى: «فامسخواً ا وڪم 
ويم ذه قلنا: «من» للابتداء في المكانء إذ لا يصح فيها ضابط التبعيضية». 

000 يُنظر : «الذخيرة» للقرافي (١/۷٤۳)ء‏ قال: «والجواب عن الأول من وجووء الأول: 
أن «من» كما تكون للتبعيض تكون لابتداء الغاية كقولنا: بعت من ههنا إلى ههناء 
وابتداء الفعل في التيمم هو المسح من الحجر الثاني أنها تكون ليان الجنس». 


0/1 


اول : بفعل. النَّبيَ كلل حيث تَيمّم على الجدارء وَجَاء هذا من 
نے اين 0 وأبي الجهيم 0 . 

وَالظاهر أن المراد بالجدار: ما كان به ترابٌ؛ لأنَّ بيُوتهم وجدرانهم 
كانت من الطين» وعادة الجدار إنما يعلق به شيءٌ من التراب. 

ثانيًا: بمفهوم قول الله تعالى: يسوا صَعِيدَا طِيباك [المائدة: 6]ء 
وهو ما صّعد على الأرض. 

تَالمًا : بما جَاءَ في حَدِيثٍ عَمَّارٍ قَالَ : «نمّ تنفخ فيهما)"". 
والنفخ إزالة للغبار. 


> قولت: (وَيتْبَغِي أَنْ 5 أن الاخيلاف فِي وُجُوبٍ التَرْيَيبِ فِي 
000 لاير في 


الم ووجوب المَوْرِ فيه هو بعیښو الخحيلافهُم في ذَلِكَ في 0 
وسات الخلاف هتاك هى سياف هتاء قلا مَعْنَى لإعَادَيه). 


مر بنا ف مسائل الوضوء مسألتا الترتيب والفور (أي: المُرّالاة)» 
وأنّ الحنابلة“» والمالكية في المشهور عنهم أوجبوا الموالاة” » خلاكًا 
لا 5 والشافعية ينا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» »)۳۳١(‏ وصحح إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» 
(0090+ وأصله عند نيلم بلفظ: عن ابن عمر؛ أن رجلا مر ورسول الله يِل يبول» 
فسلم» فلم يرد عليه (1/67). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷)» ومسلم (00/81. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)۷٤۸(‏ 

(4) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي :)55/١(‏ قال اول ,قصل بين المضمضة والاستنشاق» 
وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء). 

)٥(‏ ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (١/١١١)ء‏ قال: «الفريضة السادسة: المُوَالاة بين 
أعضاء الوضوء بال يتراخى بينهما». : 

(5) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/۱۸۷)ء‏ قال: «لأنَّ الفائتٌ الموالاة» وهي ليست 
بشرط فى الوضوء عندنا». 

(۷) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني :)١91/1(‏ قال: «من سننه (الموالاة) بين الأعضاء 
في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني». 


۷7۹ 


NE E ELO E E IE E 

وال اختلافهم هذا هو بعينه هنا في التيممء ات ا 
والحنابلة”'' الترتيب بين عضوي التيمم» بَلْ هو آكد عندهمء فيبدأ بالوجه 
ثم اليدين» سواءً كان تيممه عن حَدَثِ أصغرء أو عن حَدَثٍ أكبّرء وهناك 
خلافٌ تفصيلىٌ في المذاهب. 

َوْله: (وَأَسْبَابُ الخلانفٍ مَُالِكَ هي أَسْبَابْهُ هَُاء فاد مَعْنَى لإِعَادَتِه) : 
متها أن الشها به لدم هلوا لها ترفو ونان فقسا لعلو ا 
ارالك ا اير بال الع كز عاد التي وردنت ا ا 
أنه مَسّح وجهه ويديه» أو قال: «إنما يكفيك أن تمسح بهما وجهك 
وميك“ وفي بعضها: «تضرب بيْدّيك على الأرض» ثمَّ تنفخ فيهماء 
فتمسح بهما وَجهك وكمّيك)0". 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(۱) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (181/5).. قال: لان الترتيب من واجبات 
الوضوء). 

(0): يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٥١ 249/١(‏ قال: «(وفروضه)» أي : 
الوضوء... (و) السادس (الموالاة)). 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .»)525/١(‏ قال: «والركن الخامس: 
الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من «ثم»» ولما مر في الوضوءا. 

(4) “ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي.(48/1)» قال: «الثالث والرابع (ترتيب 
وموالاة لحدث أصغر) دون حدث أكبر» ونجاسة بدن؛ لأن التيمم مبنيٌ على طهارة 
الماء» وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه». 

(5) كحديث حمران مولى عثمان بن عفان. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤۱(‏ ومسلم .)۷٤۸(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)۷٤۸(‏ 


3 8 2 0 
۰ ا ووا شرح بداية الجتهد |)- 


ا ما 
کو“ ١‏ | 


۹ 

0 » 0 
| فيما تصنع به هذه الطهارة 0 
چ ع 
SSNS‏ 


و 
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وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌّ وَدْلِكَ أَنّهُمْ الّمَقُوا عَلّى جُوَازْمَا يراب الحَرْثِ 
الطَبِّبء وَاخْتَلّقُوا فِي جَوَازٍ فِعْلِهًا بِمَا عَذَا الثَّرَابَ مِنْ أَجرَاءِ الأزضٍ 
المُتَوَلّدَِ عَنْهَا كَالحِجَارَةء نَذَمَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى أَنّهُ لا يَجُورُ النَيَمُمُ إلا 
ِالثّرَابِ الخَالِصء وَدَمَبَ مَالِكَ وَأَصْحَابهُ إِلَى أنه يَجُورُ التَيَمُمْ بِكُلَ مَا 
صَعِدَ عَلَى وَجْْهِ الأزض مِنْ أَجْرَائِهَا في المَشْهُورٍ عَنْهُ: الحَصَّى وَالرَّْلٍ 
وَالثْرَابِء وَرَادَ أَبُو حَنِيقَة كَقَالَ: وبل ما يَتوَلَدُ مِنَ الأَرْضٍ يِن الحجَارَةٍ 
يل النَْرَةِوَالرّْنِيخَ وَالجَصٌء وَالطينِء وَاليُحَامء وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَط أَنْ يَكُونَ 


الراب عَلَى وجو الأزضء وهم الجُمْهُورُ وَثَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبل: يمم 


2 


بِعُبَارٍ النّوْبٍ وَاللْبَدِه وَالسَّبَبُ فِي اخْيَلَافِهمٌ شَيْكَانِء أَحَدُهُمَا: اشْيِرَاكٌ اشم 
الصَّعِيدٍ في لِسَانِ العَرَبِء فَإِنَهُ مره يُظلَقْ عَلّى الثْرَابٍ الححالِصء وَمَرّةٌ يُظْلَقُ 
عَلَى جَمِيع أَجْرَاءِ الأْض الظّاهِرَة حى إِنَّ مَالِكَا وَأَصْحَابَهُ حَمَلَهُمْ دَلاله 
٤ 3 42 AS‏ م ر يهو و : 6 ا قرعو 
اشْيِمَاقٍ هذا الاسم (أغني: الصَّعِيدَ) أن يُجِيِرُوا فِي إِخدى الرَوَايَاتِ عَنهم 


ا عَلَى الحَشِية 1 وَعَلَى الدج كَالُوا : لاله يسن ضَهِيدًا في أضل 
0 ل (أغني : ف جو لسري عل الأرْض)» وَهَذَا ضَعِيفٌ. وَالسََّبُ 


الثَانِي: إِظَلَاقُ اسم الأرْض في جْوَازِ التَيْمُّم بها فِي بَعْضٍ رِوَاَاتِ الحَدِيثِ 


و و 


a 0‏ 4 ر 5 و ر 5 fo o‏ 
المشهور› وَتَقِْيدُهًا بالترابت فى بعضهاء وهر له عَلَيْهِ الصَّلاة والسلام : 
0ه 327 5 مه 2 ر ع 1 َه 5 o‏ د o4‏ 
«جعِلَتْ لى الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطِهُورًا)”'". إن في بَعْض روَايَاتَهِ: «جُعِلَتْ 


aks 5-9 
م‎ 1 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم .)۱٩۹۹(‏ 


VA۸۱1 


لي الأَرْضٌ مَسْجدًا وظهرراه» وَنِي بَنْضِهًا: «ججيلت لي الأَرْضُ ملجدًاء 
o7 04‏ کو ہے ن 2 4 
ويلك إلى ا 


عقد المؤلف هذا الباب لبيان المراد بالصعيد الذي يجوز التيمم به 
فهَُاك الأرض الحرث التي تصلح للزراعة» وهناك الأرض السبخة"› 
وهناك الرمل» وهناك الطين» وتراب الطوب» وهناك الحجارة والرخام» 
او 0 من الظلاء)» والجص» والزرنيخ. 
افق أهل العلم على جواز التيمّم بثُرَاب الحرث الطيب”"؛ 
0 الله تغالئى:” وتا ا طك [التساء: 14# رفسير ابن 
تابن ١‏ 85 اة ترات التهرك* ".. 'واتجراة بوه وط 
أي : طاه 0 ومنهم مَنْ قال: ظطَيَبَ4. أيْ: حلالا29. والأوڻ 
أقرب. 


.)00١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «السبخة»: الأرض المالحة التى يَعْلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت. انظر: «مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض )4( و«تاج العروس» للرّبيدي (50/5/4). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١08/9(‏ قال: «وأ جمع أهل العلم أن التيمم بالتراب 
ذي الغبار جائز إلا مَنْ شذ عنهمء وكان ابن 0 يقول: أطيب الصعيد أرض 
الحرث). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١941/9(‏ وغيره» قال: قال ابن عباس: أطيب 
الصعيد: الحرث» أو أرض الحرث. 

() «الطّيب» في القرآن والسكة يأتي لعدة معانٍء منها: الطاهرء والحلالء لكنها في هذا 
الصدد يمعنى الطاهر. 
قال القاضي عياض : «قوله: «جُعلّت لي الأرض طيبةً طهورًا». أيْ: طاهرة مطهرة» 
ومإقْتَيسّمُوا صمیدا طیبا» وتيمم صعيدًا طيبًا كما أمره الله» قال ابن مسلمة: معناه 
طاهرًا» ولم يرد غيره». انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)۳۲۳/١‏ وانظر: 
«المفردات» للأصفهانى (۳۰۸۔ ۹١)۔‏ 

0 يُظرء قجامع الات لابن جرير الطبري. ۸89 قال كاين المبارك قال: 
سمعت سفيان يقول في قوله: «صعيدًا يبا [النساء: ۳٤]ء‏ قال: قال بَعْضِهم: 
حلالا). 


VAY 


وَاحْتَلفُوا فيما عدا ذلك كَذَهب الشافعيّة والحتابلة في المشهور عَلْهم 
إلى أنه اشترظ في الصعيك المنبعع ب شرو 

الأوّل: أن يكون ترابًا خالصًا”". 

E O a 

القالك > أن يكرة طا 


الام E‏ رجي Ne E O‏ 
كانت به و تول دون التصاقه باليد“. 


وَاستدلَ أضْحَابٌُ هذا القَؤل بما يلى: 
أو ی ا ان ا ول الله تعالى : ینوا صَعِيدَا میا 
[النساء: ١٤]ء»‏ وأن المرادٌ بالصعيد هنا تراب الحرث ٠‏ (أيْ: الراب الذي 


)١(‏ مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي .)٠۲/١(‏ قال: «(تيمم 
بكل) ما صدق عليه اسم (تراب)؛ لأنه الصعيد ی الآية كما قاله ابن عباس 8 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» لمصطفى السيوطى(۰۸/۱٠۲)ء‏ قال: 
«الشرط (التاسع: تراب)» فلا يصح ت برمل أو نورة أو جص او انك ا 

(؟) مذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (١/۳٠)ء‏ قال: 
«ويشترط أن يكون له غبار). 
ومذهب الحنابلة يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)۴٠١/١(‏ قال: «ولا يصح 
التيمم (بطين)؛ لأنه لا غبار له». 

(۳) مذهب الشافعية› يُنظر : «تحفة المحتاج) للهيتمي (١/9ه"”)ء‏ قال: «(طاهر)» اراد به 
ما يشمل الطهور بدليل قوله الآتي» ولا بمُسْتعمل» وذلك لتفسير ابن عباس وغيره 
للطيب في الآية بالطاهر). 
ومذهب الحنابلة يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى »)308/١(‏ .قال: «(طهور) 
لخلا ما فار هن الا ١‏ : 

(5) مذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١/۳٠)ء‏ قال: «أما الناعم فلا؛ 
لأنه للُضُوقه بالعضو يمنع وصول الغبار ! إليه» ومن نَم لو علم عدم لصوقه لم يؤثر). 
مَذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (۹/۱٠۲)ء‏ قال: «(يعلق 
ار بال ١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۹١/۲(‏ وغيرهء قال: «قال ابن عباس: 
أطيب الصميدة الور أرض الحرث». 


VAT 


يُخرث ويصلح للزراعة)؛ لأنه الراب الذي يخرج منه الغبار بخلاف 
الأرض السبخة والرمل والحجارة والئورة وغيرها. 
انيًا: قول التب بكلِةِ: «وَجْهِلَتْ لتا الأزضٌ كُلَْهَا مَسْجِدَّاء وَجُعِلَتْ 
بها لتا طَهُورًا)2'7 فقيّد الأرض بقوله: «تربتها». 
وتوسّع | لف 2 ل دين في ذلك» فقالوا: يجوز التيمّم بكل 
ما يعرف بأنه جزءٌ من أجزاء الأرض» كالنورة والزرنيخ والجص. 
f. (DD. 1 1‏ - 3 : 
وأجّاز بعض المالكية”'' التيممَ على الثلج؛ لأنه جزءٌ من أجزاء 
الأرض» ونقل عن عمر 44 المنع منه"» غير أنه أجاز التيمم على بعض 
(W0. 0‏ 
أجزاء الحيوان 5 


وأجاز بعض المالكية”) التيمم على الرمل والحشيش والخشب. 


0 


.)۱۱١۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/١١٠)ء‏ قال: «ويجوز بالحجر والثُراب والرمل 
والسبخة المنعقدة من الأرض دون الماء والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة 
والكبريت والفيروزج والعقيق والبلخش والزمرد والزيرجد». 

(۳) پنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)٠٠١/١(‏ قال: «(كتراب وهو الأفضل) من غيره عند 
وجوده (ولو نقل). . . ومثل التراب في النقل السياخ والرمل والحجر). 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/٤۳۲)ء‏ قال: «وقال حماد بن أبي سلّيمان: لا بأس 
أن يتيمم بالرخام». 

(4) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/١١۱)ء‏ قال: «(وثلج) (ولو وجد غيره وجعله من 
أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر)). 

(0) أخرجه أبو عبيد في «الطهور» (۳۱۹)ء قال زيد بن حنينء قالا: أصاب الناس ثلج 
بالجابية لما نزلها عمر بن الخطاب ب فقال عمر بن الخطاب: «أيها الناس» إن 
الثلج لو يتيمم به). 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير »)۱۹۷/١(‏ قال: «بخلاف الخشب والحشيش» فلا يتيمم 
عليهما ولو لم يوجد غيرهما. وقيل: إِنْ لم يوجد غيرهما ولم يمكن قلعهماء وضاق 
الوقت» جاز التيمم عليهماء وهو ضعيفٌ؛ لأنه ليس بصعيدٍء ولا يشبه الصعيد). 


VA 


TA SAE‏ التيمم على الصخرة 
المغسولة» فكأن المقصود عندهم الأرض لا التراب. 


لبد أو صوف أو قطن أو 07 أو غير ذلك من الأشياء اتل مزلا 
بما يلى: 
مم واي و9 


وآ قو لك بحن كه جد ترا كييك كاه [العيوافة O‏ الوا 
والمُرّاد بالصّعيد ما صعد على الأرض 


ثاتبًا: قَوْل الب كل: «أغطيتٌُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهنَ أَحَد مِنَ الأنبيّاء 
قلي وَفِيه: «وَجْعِلتْ لا أَوْ: «وَجْعِلَتْ لِيَ الأزضٌ تَسْجدًا 
وَظهُورًا»” أيْ: بأيّ جُرْءٍ من أجرّائها يتيمّم به المُصلَّي إذا عدم الما 
اؤ عجر عن استعماله. 


5 - al «f ع (۷) اكد عل‎ “UE 
الثا: حديث أبي الجهيم » وقد تقدمء وفيه أن النبيّ ييه تيمم على‎ 
جدار» والجدار ليس ترايًا.‎ 


رابعًا: حديث عمار» وفيه: 


)١(‏ يُنظر: «زد المحتار» لابن عابدين (۲۳۹/۱)ء قال: «وإذا كان على حجر أملس» 
فيجوز بالأولى». ٠‏ 

(؟) يُنظر: «منح الجليل» لعليش 2»)١55/1١(‏ قال: «لا يشترط في صحة التيمم نقل شيءٍ 
محسوس إلى الوجه واليدين» ألا ترى أنه يصح على الحجر الأملس والرخام الذي 
لا غبار عليه)». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)91//١(‏ قال: «وما لا غبار له لا يمسح 
بشيء منه» فلو ضرب على نحو لبد أو. بساط أو حصير أو صخرة أو برذعة حمار أو 
عدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بیده» صح تيممه). 

)4( أخر جه البخاري ETA)‏ ومسلم .))١٠١99(‏ 

(6) أخرجه مسلم (017). 

5( أخر جه البخاري «((fY°)‏ ومسلم 11( 

(۷) أخرجه البخاري (۳۴۷)» ومسلم (0/51. 


>, 


34 سمه 


الأَرْضَء ثم تنفح › تمسح ح پھما وَجْهَكُل کم في. رواية مسلم''. 
وَاغَات أشكات التؤن الأول عق ع الأدلة بما يلي: 


1 


أوَلّا: أن تفسيرٌ الصعيد في قول الله تَعالّى: يسوا صَعِيدَا 5 


بما صّعد على ظهر الأرض - صحيحٌ» لكن ورد تفسيره بأنه التراب ( 
تراب الحرث)"» وهذا يرجح التقييد لا الإطلاق 


انيًا: أما قول النبي يل: «جِلَتْ لتا الأرْضٍ مَسْجدًا وَطَهُورًا2"00 
ل توق 10د الروانة اعرف EER‏ ا یو 
وفي رِوَايةٍ: ١جهِلَتٍ‏ الأرض كلها لا مَسْجِدَاء وَتُرْبتُهَا طَهُورًا إن لَمْ 


الك وام خد ث أبي الجهيم ف 0 أن 0 بذلك عدار 
ا E‏ غالا ما يعلق عليه اتات ا تسف ذلك التراب 
وتجمعه عليه» قالوا: ونحن نجيز أن تيمم على الجدار الذي عليه الغبار» 
ولا سيما الحنابلة في مذهبهه'". 

رَابِعَا: وأمّا قول النّبِيْ كلة: «ثمّ تنفخ فيهما)ء كما في حديث 


3 


عمار“ فالمُرّاد به تخفيف التراب لا إزالته؛ لأن التراب مقصود في 


(۱) أخرجه مسلم (054. 

(۲) تقدمت عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه أبن خزيمة فى «صحيحه) (757). 

.0۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجها الدارقطني في «سننه» (50/0). 

(5) وقد تقدم. 

(۷) لأنهم يشترطون في التراب أن يكون له غبار. 
«الإقناع» للحجاوي »204/١(‏ قال: «ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح 
غير محترق له غبار». 

(A)‏ وقد تقدم. 


5 1 1 
5 | مس ل سوق| شرح بداية الجتهد 


و 


التيمم» وهو بدل الوضوءء فيَنبغي أن يرل البدل مَنْزِلَةَ المبدل منه» ويأخذ 
حكمهء ولا شكٌ أنَّ الأحوط في هذه المسألة التيمّم بالتراب. 


اكه 


ااافا العلماء لا يجد الماء ولا التراب» وَهَذْهِ مسألةٌ لم 
يعرض لها المؤلف» فقال بعضهم: يصلي على حاله» ولا إعادة عليه؛ 


مرك س ا 7 


لأنَّ الله ال يقول: «إفائقوا أله ما اسسَطعع» [التغاين: .]١١5‏ 


وال تفي :ل يجوز له أن لى بل يفظن إلى أن جد «الماء 
أو ارات م يتفي بعد ذلك 


وقال بعضهو”" : يصلي في الوقت» ولكنه يقضي بعد ذلك. 


ا 


> تولہ: (وَرَاد أبُو ی > فقال: وَبَكُلَ مَا مَا يَتَوَلْدٌ من الأزض 
من ا ا قال ق 0 


وال طلاء أبيض معروف شيعه الجص» و«الجصض» معروف› 
وكان 2 يستخدمها الناس قدیمًا قبل تطوّر الدهانات» و«الزرنيخ» حجارة 


)١(‏ يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار »)0٠١7/١(‏ قال: «وَإِنْ تعذَّر الماء والتراب 
لعدم أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب ونحوهاء صلى الفرض 
فقط على حسب حاله» ولا يزيد على ما يجزئ؛» ولا يوم متطهرًا بأحدهماء ولا 
إعادة). 

(۲) يُنظر: ا الكبير» للدردير c0‏ قال: «(قوله: وتسقط صلاة وقضاؤها. . 
إلخ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لاء وإنما سقط عنه الأداء والقضاء؛ لأن وجود 
الماء والصعيد شرط في وجوب أدائهاء وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء 
بالقاضي». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۲۷۳)ء‏ قال: «ومَنْ لم يجد ماءٌ ولا ترابّاء لزمه 
في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد». 

(4) يُنظر: «الهداية» للمرغيناني 0 قال: «ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله بكلّ ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة 
والكحل والزرنيخ). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/١٠٠)ء‏ قال: «(كتراب وهو الأفضل) من غيره عند 
وجوده (ولو نقل)... ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجرا. 


VAY 


متنوعة. وقيل: يشتخدمها الصَّيّادون» وكذلك مَنْ يشتغل في النقاشة 
والدهانات؛ لأنها متلونة. 
> قولت: (وَكَالَ أحمَد بد ب حَنْبل :ب يمم بِعْبَارٍ الوب وَالنبَِ): 

هَذِهِ من المَسائل الفرعية التي بحثها 0 قلو أن اناا كان تيركت 
دابةً كالجِمَارِء وَعَليه البردعة المعروفة» وعليها ترابٌء فهل له أن يتيمّم 
عليها أو لا؟ 

ومثله: لو أن إنسانًا عنده أكياس من القمح أو الشعير أو غيرهاء 
وبقيت فترة» فتجمع عليها الغبار» أو هي نفسها فيها غبارٌ من الأرض التي 
جمع منهاء وكذلك علي اللبد من من الصوف الذي أشار جه اولي 
وكذلك القطن ونحوه. فأجَاز أحمد كاده التيمم عليها؛ لآن المقصود 
عنده أن يعلق بيد المتيمم تراب؛ سَّوَاء كان من الأرض مباشرة أو 
و 

> قولة: (وَكَدٍ اختَلّف أَهْلْ الكلام الفِفْهِيَّ: هَل يُقْضَى بالمُطلَق 
عَلَى المُمَيّدٍ أو بِالمُقَيّدِ عَلّى المُطلَق؟ وَالمَشْهُود عِنْدَهُمْ أَنْ يُقُضَى بِالمُمَيدٍ 
عَلَى المُظَلقٍء وَفِيهِ نظرٌ عب أبي محمد بن حزم أذ فى الم 
عَلّى المُقَيّد؛ِ لِأنَّ المُظلَقَ فيو زياد مَعْنّى» فَمَنْ گان ع القَضَاءً بِالمقَيِّد 


عَلَى المُظلّقِء وَحَمَلَ اسْمَ الصَّعِيدٍ نب ب عَلَى الثّرَابِء لَمْ جز الُم 


5 


إلا پالثراب» وَمَنْ قَضَى بِالمُظِلَقٍ عَلَى المُقَيّدِء وَحَمَلَ اسم الصَّعِيدٍ عَلَى 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٩4۷/۱(‏ قال: «ومّا لا غبار له لا يمسح 
بشيء منه» فلو ضرب على نحو لبد أو بساط أو حصير أو صخرة أو برذعة حمار أو 
عدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده» صح تيممه). 

(۲) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)۲٠١/١(‏ قال: «وإن قلت (ولا يضر مخالط 
لا غبار له) يعلق باليد (مطلقًا)» كثيرًا كان المخالط أو قليلًا (لجواز تيمم من شعير 
نضًّا)؛ لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب وبينها». 


8ك 


كل ما عَلَى وجه الأرْض ِن ن أَجْرَائِْهَاء جار التي بِالرَمْلٍ والخصى› 
وما إِجَارَةٌ اليم , بِمَا يولد مِنْهَاء فَضَعِيفٌء إِدْ گان لا يَتَنَاوَلَه اش 
الصعيد إن َعَم دال اسم الصعيد أَنْ يدل عَلَى م ما ندل عله الأزضء 
لا أَنْ دل عَلَى الززنيخ وَالثورَة وَل عَلَى التلْج والخشيش» وَاللَّهُ 
الْمُوَقْقُ لِلصَّوَابء وَالاشْيِرَاكُ الذي في اشم | لیب أَبْضًا مِنْ أحد دَوَاعِي 
الخلافي. البَاتُ الكارم فِي َو 0 وَآَمَا نَوَاقَض هله 
ل أو لشي و وَاتَلَقُوا مِنْ دَلِكَ فِي مشا E‏ 0 
يَنْقَصها إِرادة ذه ق یر الْمَفْروصَةَ ا تيمم لَّهَا؟ 
والْمَسألة الثاني : هَل ينْقُضهًا وُجُودٌ المَاءِ 3 ؟). 

قوله: «أَهْلٌ الكلام الفِقْهِيٌ»؛ ليخرج أهل الكلام الذين كلامهم في 
العقائد. 

قوله: «هل يُقْضَى بالمُظلّق عَلَى المُمَيّدٍ أو بِالمُمَيّدٍ عَلَى المُظلَق؟»» 
أي نهل تل المظلق على الد مقف او حمل "البقيد على البطلق 
50 )0( 
فيبقى على عمومه'''. 


(1) أولا: التعريف بهماء فالمطلق هو ما تناول واحدًا غير مُعيّنِء باعتبار حقيقة شاملة 
اميه :قمر عون كك الي م دو لفقل تعوينا كان SE N‏ 
مدلوله المطلق بصفةٍ زائدة عليهء كقوله بي : «الأرض طهورء وتربتها لثا طهور». 
أو: «يكفيك التراب». 
ثانيًا: صورة المسألة: أنَّ الأمرّ جاء في الآية بالتيمم بالصعيد الطيب» وجاء في 
السّنّة ذكر التيمم بالتراب» أو التيمم على جدار» وتربتها لنا طهورء فهل يحمل 
المطلق (الضعيد) على المقية (الثراب)؟ 
أو بُحُْمّل المقيد (التراب) على المطلق (الصعيد)» بأن يُلْعْى القيد؛ لأن ذكر المقيد 
ذكر جزئي من المطلق» فلا يقيده؛ كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه. 
يُنظر: «اللمع» للشيرازي .)٤٤ »٤۳(‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي  50/5(‏ 
5) وغيرهما. 


سس ار 1061 


فالجمهور'' على حَمْل المطلق على المقيد» فلا يفهم المطلق على 
وَدّهَب ابن حرم - وقد تأثّر به المؤلف - إلى الأخذ بالمطلق؛ لأنَّ 
به زيادة معت فيعمل به. 


قوله: «قُمَنْ گان أيه القَضَاء بِالمقَي لمُقَيّدٍ عَلَى المُظْلّقِء وَحَمَلَ اسم 
0 الطب على الثرّات» لم + جر اليل لا پالتراپ وَمَنْ قَضَى 
بِالمُظْلَقٍ عَلَى ا وَحَمَّلَ اسم الم عَلَى عل مَا عَلَى ر الأْضٍ 
بذ اا اجار لمم بالرّمْلٍ وَالحَصَى)» اعتبر المؤلف ياه أن هَذا 
هو سبب الخلاف› والح أن هذا س هو سبب الخلاف› وقد تقدم قريبًا 
ذكر سبب الخلاف» وأنه يدور حول هم قول الله تعالى: ا صَعِيدًا 
با٠‏ وقول النبي كلةِ: ١جُهِلَّتْ‏ لَنَا الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا)”” 2 وقوله 
لعمارٍ: «ثم تنفخ فما“ :۽ وكونه 4 تيمم ل جار 


)١(‏ يُنظر: «الغيث الهامع» لأبى زرعة أحمد العراقى (755): قال: «حمل المطلق عليه 
جمعًا بين الدليلين» ويكون المقيد بياتا للمطلق» أي: بين أنه المراد منه» وقد حكى 
الآمدي وغيره الاتفاق على هذاء لكن الخلاف فيه موجودٌ عند الحنفية» حكاه ابن 
السمعاني في (القواطع)ء والمالكية... حكاه الطرطوشي». 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (0/ 210 (5١‏ قال: «قال الله ك : طصییدا طباه 
وقال رسول الله عله : «الأرض مسجد وطهوراء وقال و : «الأرض مسسحد» 
وتربتها طهوراء فكل ذلك حق› وكل ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا يحل ترك شيءِ 
منه لشيءٍ آخرء فالتراب كله طهورء والأرض كلها طهورء والصعيد كله طهورء 
والآية وحديث جابر في عموم الأرض زائد حكمًا على حديث حذيفة في الاقتصار 
على التربة» فالأخذ بالزائد واجب» ولا يمنع ذلك من الأخذ بحديث حذيفة» وفى 
الاقتصار على ما فى حديث حذيفة مخالفة للقرآنء ولما فى حَدِيثِ جابر» وهذا لا 
يحل). 

)۳( أخرجه ابن خزيمة 2 (اصحيحه) ؛) (TTT)‏ بلفظ : «وجُعلّت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت تربتها لنا طهورًا»). وصحّحه الأَلبَانيُ في الصحيح الجامع» (YY)‏ 

(6) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)۷٤۸(‏ 


0 أخرجه البخاري (۳۴۷)»› ومسلم ()» من حديث أبي الجهيم. 


رر 


يولد منهاء قَضعيف› 3 گان لغ تا وله 


ا 
بع > 
0 
a‏ 
مح 
e‏ 


2 کل م کل اشم الشهيد يك ل تا ندل عَلَيْهِ 
00 لا اَن یدل والنورق على a e‏ 
أن رأي المالكية على خلاف ذلك. 


كعولةة اران :المتالة الاران» َدَمَبَ مَالِكُ فِيهًا إلى أن إِرَادَةَ 


2o 


الصَّلاةٍَ الثَانيَةٍ تقض ظهَارَة الأوى و غَيْرِهِ خلاف ذَلِكَ). 


شار المؤلف هنا إلى مسالة مهنة وهي : : هل يلزم التيمم لكل 


3 
صلاة؟ 


ذهب الشاة ف الا ت المشهور عنهم » NS‏ فل 
رواية أ أنه يلزمه التيمم لكل صلاة؛ فلا يجور أن يصلي بتيمم واحد أكثر من 


فريصه. 


أما قل المولف: قلحت مالك ا فتشعر بان هذا قرول المالكية 
وَحُدهمء والصّواب أنه قول المالكية في المَشْهور عنهم. إِذْ قد خالف 


00 قر «مغني المحتاج؟ للشربيني )14( قال: «(ولا ي يصلو إبتيمم غير فرض)؛ 
لأن الوضوء كان لكل فرض؛ لقَؤله تَعالّى: #إذا هُمَثمْ إلى اللو والتيمم بدل 
عنه» ثم نسخ ذلك في الوضوء «بأنه يلك صلى يوم الفتح حمس صلوات بوضوءٍ 
واحداء فبقي التيمم على ما كان علیه). 

فق ينظ «الشرح -00 للدردير (171/1(. قال : «(وإن) (نسي) من فرضه التيمم 
(إحدى) الصلوات لخمس)»› ولم تعلم عينها ا (ES‏ لکل اة a‏ 
ا اس رس 
تيمم). 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )44/١(‏ قال: «(ويبطل) التيمم (حتى تيمم 
جنب لقراءة» ولبث بمسجد و) حتى تيمم (حائض لوطء: بخروج وقت) لقول على : 
«التيمم لكل صلاة»» ولأنه طهارة ضرورة» فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة 
وأولى». 


۷۹1 


قن المالكية هذا القول > وهو متهي الكتافعية» وزواة فين مشديرة 
عند الا 


> قولم: (وَأَصْلّ هَذَا الخلاف يدور عَلَى شَيْعَيْنَ أَحَدَهُمًا: هَل 
فى قَوْلِهِ تَعَالَى: يتا ابت ع PEC‏ اما O‏ 50 


مَحُزُوفٌ مُقَدرٌ أَعني: إِذَا ند ي الت أ قُمْتُمْ مُحَْدِيِينَ» آَم لَبْسَ 
همالك كدوك أضلة؟ فمن رأى أن لا تشذوت شالك قال كلاهه 
الآيَةِ وُجُوبُ الوُضصُوءِ أو العم عند القِيام لكل صَلَاقٍ لَكِنْ حَضصَّصَّتٍ 
اة مِنْ كَلِكَ الوْضوء كبَقِيَ التّبمُمْ عَلّى أَضلوء لكن لا ينبي أن 
يُحْتَحّ بِهَذَا لِمَالِكِء َون مَالِكَا يَرَى اَن في الآنة لزنا على مه روا 
عَنْ رَيْدِ بْنِ في ١مُوَطَهُوا ‏ وات الثاني : فَهُوَ تَكْرَارٌُ الطلب 
عِنْدَ دُُولٍ وَفْتِ كل صَلَاةِ وَهَذَا هُوَ أَلْرَمْ لأَصُولٍ مَالِكِء أَعْنِي: أَنْ 
يُحْتَحٌ لَه بِهَدَاء وَكَدْ ف القَوْلَ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ. وَمَنْ لَمْ يكر عِنْدَهُ 
الطَلَبُء وَكَدَرَ في ال مد ونا َم ير إِرَادَةَ الصَّلاةٍ الاي مِمّا يَنْفْضُ 
التَيَمُم). 

يظهر من استدلال المُولّف بهذه الآية أنه يربط التطهّر بالوقتء أمّا 
الوضوء فقد دلّت الأدلة على جواز إيقاعه قبل الوقت» وَفِي أثناء الوقت 


(۱) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱۹١/١(‏ قال: «(ولا يرفع الحدث (ش) يعني 
أن التيمم لا يرفع الحدث» بل يبيح العبادة. وقيل: يرفعه» وعليه عدم كراهة إمامة 
المتيمم للمتوضئين وفعله قبل الوقت» وعلى المشهور لا فيهماء واختار ابن العربي 
والمازري والقرافي في أنه رافعٌ للحدث. قال القرافي: وقؤلهم: لا يرفع الحدثء 
آي : لا يَرْفعه مطلقّاء بل إلى غاية؛ لئلا يجتمع النقيضانء إذ الحدث المنع والإباحة 
حاصلة. . .). 

(۲) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )595/١(‏ قال: «(ويبطل التيمم بخروج الوقت) أن 
التيمم مبيحٌ لا رافعٌء وهو صحيح» وهو المذهب» نص عليهء وعليه الأصحاب. قال 
الزركشي: وهو المختار للإمام والأصحاب». 


۷۹۲ 


فيبقى التيمم على أصلهء فيتيمم إذا دخل وَقْتُ الصلاة» ولا يجوز له أن 


log 9F قو‎ 


لاعن ل ي أن ا ا تن الگا يَرَى أن في 
الآيَةِ 18 عَلَى ما رَوَاهُ عَنْ رید بن في امو طيو)» أي أنه لا ينبغي 
أن يستدل بهذا لمالك انه ؛ لأنه لا يرى أن فى الآية تقديرًا راع 
O Î‏ راقلا شق لجنيا لحلل بيو على دك 
كما تقدم. 
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هَذِهِ المَسْأَلَةٌ تحتها مَسَائلُ. وكَدْ دَگرها المؤلف بنع من الإجمال: 

المَسألة الأولى: إذا ورد الماء على الإنسان أثناء تيممه أو بعد 

وقد نقل يعض الا الإجماع على أن ورود الماء ينقض الحم 
في هذه الحالة» لكن نُقِلَ عن أبي سلمة بن ك والشعبي”" أنه 
إذا تيمم » E‏ الماء عليه أو وجَده» فان تیممه صحيحٌ 
وا لمي لأن التيمم دل من الوضوء» فلا ينقضه بعد الفراغ مئه » وهذا 


۷ قر #الالجماعة لابن الو ۴ قال راج على انمق یب كنا این ثم 
وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» أن طهارته تنتقض» وعليه أن يعيد الطهارةء 
ويصلى». 

إفة أخوج عبدالرزاق في «المصنف» (۲۲۹/۱)» قال: «أخبرني عبدالحميد بن جبير بن 
شيبة» أن أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: «إذا كنت جنيًا فتمسح» ثم إذا وجدت الماء 
فلا تغتسل من جنابتك إن شئت». قال عبدالحميد: فذكرت ذلك لابن المسيب» 
فقال: وما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
ا 

(۳) لم أقف عليه. 


74۳ 


تل ال وا لاو © ل الول ان العرلةة ف 
قطعها؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء عند انعدام الماءء وقد وجد الماء. 

o A LA A Eg ENTE, 
يلزمه قطعها؛ لأنه قد شرع في مقصودهء فتيمم ودخل في الصلاةء وذلك‎ 
كَمَنْ وَحِبَّتْ عليه كفارة ظهارء وليس عنده رقبةء فانتقل إلى الصيامء فلما‎ 
شرع فيه وجد الرقبةء فإنه لا يلزمه قطع الصيامء وهذا على مذهب‎ 
الحنابلة“.‎ 


أمّا عند الشَّافعيّة ‏ فيما اظن" - فإنه لو أتمّ صيامه» فليس له أن 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم 2)١77/1١(‏ قال: «ثم اعلم أن المتيمم إذا رأى مع 
رجل ماءً كافيّاء فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو خارجها... فإن كان في 
الصلاة» وغلب على ظنه الإعطاءء قطع وطلب الماء). 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٠٠١/١(‏ قال: «(وإن وجد الماء) من تيمم 
لعدمه (فى صلاة أو طواف بطلا)؛ لبطلان طهارته» فيتوضاً أو يغتسل» ويبتدئ 
العلاة أو الطواف» (و) إن ملعم الما كم وجدة يعد ران اننضيا) آي الصتلاة 
والطواف (لم تجب إعادتهما)» ولو لم يخرج الوقت. 

(*) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (١/۱۹۹)ء‏ قال: «ويبطله أيضًا وجود ماءٍ كاف قبل 
الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة» بخلاف وجود الماء 
في الصلاةء فلا يبطلها». 

(4) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۷٦۲)ء‏ قال: «(أو) إن وجده (في صلاة لا 
تسقط) أي: لا يسقط قضاؤها (به) أي: بالتيمم». 

(4) «الإقناع» للحجاوي (٤/۸1)ء‏ قال: «فإن شرع في الصوم» ثم قدر على العتق» لم 
يلزمه الانتقال إليه». 

(5) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۹۸/۳)ء قال: «(فرع لو شرع) المعسر 
(في الصوم فأيسر أو) العاجز عن الصوم (في الإطعام فقدر) على الصوم (لم يلزمه 
الانتقال) إلى الإعتاق في الأول» ولا إلى الصوم في الثاني لشروعه في البدل» كما 
لو وجد الهدي بعد شروعه في صوم العشرةء فإن انتقل إليه كان أفضل» ووقع ما 
فعله تطوعًا». 


4:5 


04 ل 2 4 
يرجع إلى الرقبة؛ لانها بدل انتقل إليه عند تعذر الأول ولم يجده إلا بعد 
أن أدّى ما عليه... هَذَا هو الدَّليل الأوّل» وهو دليل القياس. 


وَالنَانِي : قول الله تعالى : الا یلا اک4 [محمد: ۳۳]. 
وأجَابَ أصحابٌ القول الأول عن هذا الدليل بأنه ما قطع صلاته 
ليبطلهاء وإنما قطعها ليتمّها على وجههاء وقد حضر الماء. 


وَالئَالتُ : قول ا كد : «(الصّعيد الطيْب وضوء المسلم وَإن 0 يحد 
الماء عشر شن 0 وهذا قد وجد الماءء فانتقضت طهارته» فأصبح بغير 
طهارة» فترتب على ذلك بطلان الصلاة فيلزمه حِيئَئذٍ أن يتطهّر. 


> تولم: (وَأَصلُّ هذا الخلافٍ هَلْ وود المَاءِ يَرْمَعُ اسْتِضْحَابَ 


الطهَارَة الي كَانَتْ بارا َو يَرْمْعُ ابْيِدَاءَ الظَهَارَةِ بو؟ كَمَنْ رَأَى أنه 
يَرْمْعٌ ابيِدَاءَ الظَهَارَةٍ به قَالَ: لا يَنْقُضْهَا إل الخدت و افآ رفع 
اسْيِضْحَابَ الطّهَارَةٍ قَالَ: إِنَّهُ يَنْقُضْهَاء فَإِنَ حََدَّ النَاقض هُوَ الرَافِعُ 
لاسْتِضحَاب) 


5 
ع 


قوله: «يَرْفَعٌ اسْتِصْحَابَ الطَّهَارَوا. أيْ: استمرارهاء والمعنى: هَل 
وجود الماء يرفع ابتداء الطهارة» أي: 3 وجدّ ماءً لا يتيمم مرة 
اھ أو أنه تمع استمرار الطهارة» فبمجرّد حضور الماء 
الطهارة بالتيمُم؟ فعَلّى الأوّل وهو أن الماء يرفع ابتداء الطهارة» فإته لا 
ينقضها إلا الحدث» وَعَلّى الثاني وهو أنه يرفع استصحاب الظّهارة» 

فإنه يَنْقضها. 
> قولج: (وَكَدٍ اختّجٌ الجُمْهُورٌ يوم , ِالحَدِيثِ النَّابتِء وَهُوَ قَوْ 


00006 


عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة والسلام: «جُعِلَتْ لِيَ الأْضٌ مَسْحِدًَا وَطَهُورًا ما لَمْ يَحِدٍ 


أ 


.)٣٥۸( أخرجه أبو داود (۳۳۲)ء وصححه الأَلْيَانيٌ في «صحيح ابي داود»‎ )١( 


المّاة». وَالحَدِيتُ مُحْتَمِلٌ فَإِنّهُ يُْمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: ِن قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَام : «مَا َم يجد المَاء)» يمكن اَن يْفْهَمَ كه : قد ذا وَجَدَ المَاءَ 
الْقَطَعَتْ هَذِهِ الَهَارَةُ وَارْتَمَعَتْء وَيُمْكِنٌ أن يُفْهَمَ مِنْهُ: ذا وَجَدَ المَاءء لَمْ 
تَصِحَّ ابْيِدَاءَ ِو الهَارَةٌ وَالْأَقُْوَى في عَضْدٍ الجُمْهُورٍ هُوَ حَدِيتُ أي 
سَعِيدٍ الخَذْرِي وال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ قَالَ: «فَإِدَا وَجَدْتَ الما 


1 
پء مي 


مِسَّهُ جِلّدَكً) ٠‏ كن افر مول عند جُنهُور تين على القؤرء وان 
گان أَيْضًا ق طرق به الاخْتَمَال المُتَعَدّمُ اَم هَذَا). 


و المؤلف حجة الجمهور› وهر حديث جابر و > ثم قال: 
«وَالْحَدِيثْ مُختمل. . ٠‏ لکن جََاءَ في حديث بي ذز به : «فإذا وجدت 
الماع فأمسّه بَشْرتَك) 2 E‏ أو (قَاَمِسَّهُ جِلْدَك) وهذا يؤكد على أن الماء 

التيمُم في هذه الحالة. 

وأما إستاد المُؤلُف حديتٌ النبي ككلِِ: «فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ كَأَمِسَهُ 


جِلْدَكً)» الخ أ سعيك» فليس بصحيح» 4 لس د الاين فد 
3 نه وفيه : «الصعيد الطيب وضوء المسلم)””". 


5 
17 


)١(‏ هذه الرواية التى ذكرها ابن رشد بهذا اللفظ إنما هى من رواية أبى ذر ظَييه, ذَكَرَها 
البوصيري في «إتحاف الخيرة» (/50/9)» قال: د الحارث 7 محمد بن أبي 
أسامة. . . قال رَسول الله بيا لأبي ذرٌ: «أعطيت خمس خصال لم يعطهن أحد كان 
قبلي: أرسل كل نبي إلى أمته بلسانهاء وأرسلت إلى الأحمر والأسود من خلقه. 
ونُصرت بالرعب ولم ينصر به أحد قبلي» يح بي القوع وين وينهم سيرة شهرء 
فيهربون مني» وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ كان قبلي» وجُعلّت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا أينما كنت منها وإن لم أجد الماء تيممت بالصعيد وصليت» فكان 
لي مسجدًا وطهورّاء ولم يُفْعَل ذلك بأحدٍ كان قبلي». 
وأما حديث جابر فهر في «الصحيحين»» بدون قوله: «ما لم يجد الماء». 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۳۲)» وصّحّحه الألْبَانِينُ في «صحيح أبي داود» .)۳١۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲)ء وصّحّحه الألْبَانِنٌ في «صحيح أبي داود» .)۳١۸(‏ 


۷۹٦ 


وفى رواية: «... طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»'. 


وفى رواية: « فإذا وجدت الماءء فأمسه بشرتك». 
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> قول: (وَكَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيَ تَسْلِيمُهُ أن وُجُودَ المَاءِ يرع هَذِهِ 
اهار أن كَالَ: إِنَّ التيمُمَ لَيْسَ رَافِمَا لِلْحَدَثِءِ أي: لبس مُفِيدًا للْمْتيمَم 
الطَهَارَةُ الرَافِمَةُ لِلْحَدَثْء وَإِنّمَا هُوَ ميخ لِلصَّلَاة كَقَْظ مَعَ بَقَاءِ الحَدَثْء 
ودا لا مَعْنَى لَه كَإِنَّ الله ذ سَمَّاهُ طَهَارَة وَكَدْ ذَهَبَ قَوْم مِنْ أَضْحَاب 
مَالِكِ هذا المَذْمَبَّء كَمَانُوا: إن التَيَمُمَ لا يَرْمَعُ الحَدَتَ؛ٍ لِأَنَهُ لَْ رَفَعَهُ 
لَمْ يَنْقْضْهُ إلا الحَدَتُ. وَالجَوَابُ: أنَّ هَذِهِ الطَهَارَةَ وُجُودُ المَاءِ في حَقَّهَا 
هو حَدَتٌ ححاصٌ بها عَلَى القَْلٍ بان المَاءَ يَْقْضُهَا). 

هذه مسألة مختلفٌ فيها بين العلماء» هل التيمّم مبيحٌ للصلاة 
أو لغيرها مما ينوب فيه التيمم عن الوضوء أو الغسلء أو أنه رافعٌ 
للحدث؟ 

فتفضن ا ا و كال و لو ا2 ع اليه 
الطيّب وضوء المُسلم». ٠‏ 

وَبَعْضهم” ذَهَبٍ إلى أنه ليس كالؤْضصوءء وإنما هو مبيحٌ للصلاة؛ 


ا 
ن 


.)٠١۳١( وصَتّحه الألبَانىْ في «إرواء الغليل»‎ 2)١75( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (ه#/775). قال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

۳) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم 04)١15/1١(‏ قال: «هو بدل مطلق عند عدم الماء 
ولس بضروري» ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء». 

(4) أخرجه الترمذي (۳۳۲)» وصّكّحه الألْبَانينُ في «صحيح أبي داود» .)١۸(‏ 

)٠(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (١/١۲۱)ء‏ قال: «(و) الخامس: (تعيين نية 
استباحة) ما يتيمم له؛ كصلاة أو طواف» فرضًا أو نفلا أو غيرهما (لا رفع ما يتيمم 
له من حدث) أصغر أو أكبرء جنابة أو غيرهاء (أو نجاسة) ببدن» فإن نوى رفع 
حدث لم يصح تيممه؛ لأنه مبيح لا رافعء لأنه طهارة ضرورة». 


لأنها حالةً انتقلَ إِلَيْهها عند ضرورة» فلا تأخذ حكم الوضوءء وهذا ما 
ذهب إليه الشافعي» وبعض أصحاب مالك" ومال المؤلف كش إلى 
أنه يرفع الحدث؛ لأن الله 4# سماه طهارة. 

> قولع: وان ۴ القَائِلُونَ پان وجود المَاء يَنْقّضُهَا عَلَى أنه 


3 


ا قبل الشروع في الصَّلَاةٍ؛ وَيَعْدَ الصَّلاةٍ, وَاختَلَقُوا: هَل 
0 طروة في الصَّلَاةِ؟ قَدَّمَبَ مالك وَالشَافِعِي ٠‏ وَدَاودٌ إلى أنه 


22o 


6 يَنْقَضُ الطهَارَةً في الصلاةء وَدَّمَبَ ا حْيقَةًء وا وَغيرهمًا 


ل 


إلى ) ئ ينض الظَهَارََ فى الصلاة وَذْعَْك 'أثو ية وأ خمد 
وَغَيْرُهُمًا إلى أن أنه يَنْقَضُ الطَهَارَةَ فى الصّلاق ٠‏ م أخمّظ للأضل ؛ 
ا يب ا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لا ينْقض الطهَارَةٌ 


في الصّلاقء وَيَنْقُضْهًا في غَيْرٍ الصّلَا. 


سَبَقَ ذكر الخلاف في مسألة وُرُود المّاء قبل الشُرُوعَ في الصّلاق 
ركذلك فى اء الصّلدة: 


وَأمّا إذا وَحِدَ الماء بعد المَرَاغ من الصّلاة» فإن كان بعد خروج 
الوقت» فالصّلاة صحيحة بالإجماع””". 


وأما إن كان بعد الفراغ من الصلاة» ولم يخرج الوقت» ففيه خلاف 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/١١۲)ء‏ قال: «(و) الركن الثاني : (نية استباحة 
الصلاة) ونحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود 
تلاوة... (لا) نية (رفع حدث) أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما فلا يكفي؛ 
لأن التيمم لا يرفعه». 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير .)٠١١/١(‏ قال: «ويلزم نية الأكبر إن كان (ولو) 
(تكررت) الطهارة الترابية منه للصلوات (ولا يرفع) التيمم (الحدث) على المشهورء 
وإنما يبيح العبادة). 

(۳) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص2)075 قال: «وأجمعوا على أن مَنْ تيمم وصلى» 
ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه). 


بين أهل العلمء فبعضه'" يرى الإعادة e‏ قال: لا يعيد 
الصلاة. 


> قولة: (وَبِمِئْلٍ هَذَا كثوا على لذب ی برا من 
أن الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةٍ يَنْقْضُ الوضُوءَء مَعَ أنه مُسْتَيِدٌ في ذَلِكَ إِلَى 


dife‏ 3 کے 


الأئرء مَل مَذِهِ المَسْأَلَة نها بَينَهُ). 


يشير المؤلف هنا إلى تشنيع الشييون على E‏ عيلينا :أجل 
٠‏ أبي العالية أن رجلا أعمى دحل رقع في بعر - ولبغضهم: : في 
+ لمعاف عضن لني ا فأَمَرَهم التب ييا أن يُعِيدُوا الوضوءَ 
u‏ . وهذا درس جت احا يه و حه اوی ف 
الكرفة© : اد القيقية ف الصلاة تقض الوغيو») واوا الماذا تنقضها 
في الصلاة» ولا تنقضها في غير الصلاة. 


)١(‏ يُنظر: «البيان» للعمراني (١/١۳۲)ء‏ قال: «فإذا وجد الماء بعد ذلك» لَزْمّه أن يعيد 
الصلاة». 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/۱۹۳)ء‏ قال: «والثانية يَلزمه الإعادة» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد؛ لأله عذر نادر غير متصل» فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة». 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير .4)١994/١(‏ قال: «شرع يبين حكم مَنْ وجده بعد 
الفراغ منهاء فقال: (ويعيد المقصر) أي: كل مقصر صلاته ندبًا (في الوقت وصحت) 
الصلاة (إِنْ لَمّ يعد)». 

(۳) يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (١/۲٠۸)ء‏ قال: عن أبى عبدالله الشافعى فى حديث 
الضكك قفن الصلاة لو اتيت عفنا الخدت يالك لقلا ه٠‏ والذي يرصم أن عليه 
الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس ألا بنتقض» ولكنه يتبع الآثارء فلو كان يتبع 
منها الصحيح المعروف» كان بذلك عندنا حميدّاء ولكنه يرد منها الصحيح الموصول 
المعروف» ويقبل الضعيف المنقطع. 

(6) يُنظر: «مسائل أحمد رواية ابنه صالح» للإمام أحمد (9474). قال: «وقال: الضحك 
في الصلاة لا يعاد منه الوضوء» والحديث الذي عن أبي العالية ضعيف». 

() يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)47/١(‏ قال: «(قوله: وقهقهة مُصَلّ بالغ»)» أي: 
وينقضه قهقهة). 

(5) أخرّج عبداليّراقَ في «المصنف» (47/1) قال: عن مغيرة قال: الضحكء» والبولء = 


(0Du 


وأ افحت د ك كشيخ الإسلام ابن تيمية 
بهذا الأثر. وأن المصلي إذا قهقه فهقه في الصلاة» يفعل ذلك احتياطًا. 


> قولع: (ولا حجَةَ فِي الظوَاهر التي يرام الا ياج بها لِهَذَا 
المَذْمَبِ مِنْ قَؤله ا 0 برا اک كن هَذَا لَمْ يبل الصّلاة 
ِإِرَادَتهِ ر أَبْطْلَّهًا طَرُوٌ المَاءِ كُمَا لَوْ أَخْدَتّ). 

أَوْرَدَ المؤلّف هنا الآيةَ التي يَسْتشهد بها العُلّماء في هَذَا الخلاف. 
وَفِي غَيْره أيضّاء كفي مَسْألة صلاة النافلة وَقَدْ أقيمت الصلاة» فمنهم من 
ذهب إلى قطع الصلاة؛ لقول النبي يله «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة 
إلا المكتوبة)"!" , وبعضهم قال بالإتمام؛ لقول الله تعالى: «ل برا 
آعم [محمد: **]. 

فما حديث: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة»» فهو نص 
في المسألة» وقول الله تعالى: الا بطو أعسك عامٌّء فاختلف 1 
العلم: هل نأخذ بالخاص أو بالعام؟ وهناك مَنْ توسّطء فقال: يخفف 
الثّافلة» وليلحق بالإمام. 

ومثل هذه الآية: الآيات التى جاءت فى الحتٌ على المسارعة 
الاه إلى الخيراك اف اهن ا و م ا ت اه 
الأفضل في حقه: أن يُسْرع إليهاء أو أن يأتيها بسكيتةء فمنهم”" مَنْ قال: 


إلا خد 


mR 


= والريح» يعيد الوضوء والصلاة»» وفيه أيضًا (4*/5") عن إبراهيم النخعي قال: 
ثلاث يعاد منه الوضوء والصلاة: الضحك» والبول» والريح. 

)١١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 2)5١5/517(‏ قال: «أما التبسم فلا يبطل الصلاة 
وأما إذا قهقه فى الصلاة» فإنها تبطل» ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهورء كمالك 
والشاكني وأحمدء لکن يكحب "له أن وھا في انر الوجهيق" لكرنه أذل ذبا 
وللخروج من الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه). 

(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۹۱(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)5١18/١(‏ قال: «قال محمد: 
ويؤمر مَنْ أدرك القوم ركوعًا أن يأتي وعليه السكينة والوقار» ولا يعجل في الصلاة- 


0 السكينة» فما ا ف وما ہا فنك ال 0 ومنهم”" مَنْ 
قال: ينبغي أن يسرع ؛ ؛ لقول الله تعالى: «#فاستيقواً الْكَيرَتَ» [البقرة: ۱4۸]ء 
وقوله: «إوسارعوا لل مَعْفْرَوَ من ريڪ لآل عمران: ۱۳۳]. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


$ 
4 (البَابُ السَّابعٌ 
( فى الأشياء التى هذه الطهارة شرط : 


فی صحتها › أو فى استباحتها ا 


انَمَقّ الجُمْهُور”” عَلَّى أنَّ الأفْعَال الَّيَى هَذِو الطَهَارَةٌ شَرْط فى 


= حتى يصل إلى الصف» فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة والوقار» وما فاته قضى». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)7١١/١(‏ قال: «(وإن 
خشي فواتها) أي: التكبيرة (لم يسع) أي: لم يسرع ندبًا ليدركهاء بل يمشي بسكينةٍ 
كما لو لم يخف فوتها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۱۸۲)ء‏ قال: «(سن 
خروج ا أي : الصلاة (بسَكينة) بفتح السين وكسرهاء وتخفيف الكاف أي : 
طمانينة وان في الحركات واجتناب البعثات (ووقار) كسحابء أي: رزانة» كغض 
الطرف. وخفض الصوت› وعدم الالتفات». 

.)575( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/٤۳۳)ء‏ قال: «(و) جاز (إسراع) في المشي (لها)» 
أي: للصّلاة لتخصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي: هرولة؛ لأنه يذهب الخشوع› 
فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب». 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم :)١91/١(‏ قال: «وشرطها أن 
يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة». 


صِحَيِهًا هى الْأثْعَالُ التي الوّضُوءٌ شَرْظ فِي صِحَيِهَا مِنَ الصَّلاوٍ وَمَسٌ 
المُصْحَفٍء وَغَيْر ذَّلِكَ). 


مراد المؤلف أنه يُسْتباح بالتيمُم ما يُسْتباح بالوضوء. 
> قولت: (وَاخْمَلَقُوا : هَل يُسْتَبَاحُ بها أَكْثَرٌ مِنْ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ 


فط هور مَذَْمَبِ مَالِكِ 0 سباح بها صَلاتان 
مَفْرُوضَئَانِ أَبَدّاء وَالخثلت قله له فِي الصَلاتَيْنِ ۱ ر > والمَشهُورٌ 


يي ع 


أنه ِدًا كَائَتْ إِخْدّى الصَّلاتَيْنٍ قا والأخون: ناذه أنه ِنْ 


نت 


ا ا ES‏ 
وَذَهَبَ ا حَنِيفَة إل اه ور الجمع س صَلَوَاتِ مَفْرُوضَةٍ يمم 
واحل). 


0 


هَل يجب على مَنْ عدم الماء أن يتيمّم لكل صلاة؟ 

ل ا ا اله 
المكتوبة» وما شَاءَ من السنن» ثم اختلفوا في الجمع بين صلاتين» أو بين 
صلاةٍ وطوافي» أو بين صلاة > وغيرها ر واحدٍء وكڌلك ف 
الجمع بين الصلاة والطواف بتيمم واحدٍء وكذلك في الجمع بين صلاة 
الجنازة وغيرها بتيمم واحدٍ على ثلاثة أقوالٍ: 


القؤل الأوّل:' أنه يُصلّي بالتيمم الواحد ما شاءء ولا ينقض التيمّم 


= مذهب المالكيةء يُنظر: « الشرج الصغير» للدردير »)1۷۹/١(‏ قال: «اعلم أن التيمم 
لا يجوز» ولا يصح إلا لحد . أشخاص سبعة» الأول: قاقد الماء الكافي للوضوء أو 
للغسل بان لم يجد ماءً أصلاء أو وجد ماء لا يكفيه». 
مذهب الشافعية» ينظر: ا المطالب» لزكريا الأنصاري :»)80/١(‏ قال: «(ولا 
تجزيه إلا نية الاستباحة) لمفتقر لمفتقر إلى طهر كصلاة). 
مذهب الحنابلة. يُنظر: «المغني) لابن قدامة :)0"0١1/١(‏ قال: «ولأنه يُسُتباح بطهارة 
الماءء فیسشتباح بالتيمم». 


۲ ا |g‏ شرح بدايةالجتهد | 


إلا الحَدَثْء وإليه ذَهَبَ الإمام أبو حنيفة" والثوري والأوزاعي”", 
IY‏ وأبو لمن من الشافعية» وهو رواية عند الحتايلة”, 


واستدلوا على ذلك بقّؤل النََِ كا : «الصعيد الطيْب وضوء المسلم 
وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه برا 


وأجَاب المُخّالفون عن هذا الحديث بأن معناه أن يتيمّم لكل صَلَاةٍ 
في وقتهاء وهذا تأويل ضعيف؛ لأن الحديث مطلق. 


القؤل الثَّانِي: أنه لا يُصلي بالتيمّم الواحد إلا الفٌريضة» فإن أرَاد 


)١(‏ ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)594/١(‏ قال: «ويصلي بتيممه ما 
شاء من الفرائض والنوافل». 

(0) يُنظر: «مسائل حرب الكرماني للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهريه' 
(ص١١٤)»‏ قال: «التيمم عند سفيان بمنزلة الوضوء. قال سفيان: ومن الناس مَنْ 
يقول: إنه يتيمم لكل صلاة). 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) ينظر: «المجموع؟» للنووي (۲/٤۲۹)ء‏ قال: «وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمم 
واحد). 
ويُنظر: «حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء» للقفال الشاشى (١/٠٠)ء‏ قال: 
(وتاك أبن حديقة: يجوز أن بلي بم ها شا من الفرائض» :وريه قال التوري 
وداود» واختاره المزني». 
ويُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١۳۲۹)ء‏ قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري» والليث بن سعدء والحسن بن حي» وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما 
لم يحدث؛ لأنه طاهر ما لم يجد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه». 

(5) لم أقف إلا على هذا القول. لكن ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/٦۷٤)ء‏ 
قال: «وقال أبو ثور: يجوز أن يجمع به بين الفوائت بتيمم واحدٍء ولا يجوز أن 
يجمع بين المؤقتات بتيمم واحد». وانظر: «المجموع» للنووي .)۲۹٤/۲(‏ 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/١١۴)ء‏ قال: «وَرَوى الميموني» عن أحمد في 
المتيمم»ء قال: إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة» ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة 
حتى يجد الماء» أو يحدث؛ لحديث النبي بيا في الجنب». 

(۷) أخرجه أبو داود (۳۳۲)» وصَحّحه الْألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (0*08. 

(۸) يُنظر: «شرح السّنة» للبغوي »)٤٤4/١(‏ قال: «وممّن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل - 


أن و E‏ ای تيمم وإ وإليه ذَمَب الال والشاة EE‏ 
TET‏ 


واستدلوا بآثار وَرَدتُْ عن بعض الصحابةء منها : 


# ما روي عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: «يتيمم لكل 
e‏ 667 
صلاةاء وهو ضعيف . 


* وما روي عن ابن عباس َه أنه قال: امن السّنّة ألا يصلى 
بالتيمم إلا صلاة واحدة»» لكنه ضعيف”. 


E‏ وما روي عن عبدالل بن عمر هه أنه قال: الب لكل 
صلاة»"“» وهو 2 لکن هذا قول له. 


الصلوات» ويُصلي ا ل ري فَإِن حرج م الوقت 
انقطع E‏ وهو مشهور مذهب اا 


= فريضةٍ من الصحابة: عليء وابن عمرء وابن عباسء وهو قول الشعبي» والنخعي»؛ 
وقتادة» وبه قال مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١77/١(‏ قال: «وكل صلاة لا بِدّ لها من تيمم». 

9) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (40)ء قال: «الحكم (الثاني أنه لا 
يستبيح بالتيمم) للفريضة (إلا فريضة واحدة مكتوبة أو طوافًا أو منذورة)» فلا يستبيح 
به أكثر منها». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/۳۲۷)ء‏ قال: «وقَّدُ روي عن أحمد أنه قال: لا 
يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم للأأخرى). 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (440). 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (44۷)ء قال الأَلبَانيْ: موضوع. انظر «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) (57). 

0) أخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» (4454) وقال: إسنادة صحيح. 

(۷) يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/494)ء‏ قال: «(ويبطل) التيمم (حتى تيمم 
ی ا وت بی کی ی( ان رط يخروج وق لفون عا 
«التيمم لكل صلاة»» ولأنه 56 ضرورة. . . وكذا لو تيمم بعد الشروق»ء بطل 


م٠5‎ 


NEON‏ فلت هناك نيول بخان اف 
ذلك من اب أو سني 

> قولم: (وَاختَلَف قَوْلهُ فى الصَّلاتَيْن المَفْضِيتَيْن؛ وَالمَشْهُورٌ عَنْهُ 
أنه ذا كَاَتْ إِخْدَى الصَّلاتَيْنَ كَرْضَاء وَالأخْرَى نفلا أنه إن قَدََمَ الفَرْضَ 
جَمَعَ o‏ هما وان قد التقل لم خم يتما ). 

ا : قول مالك 2 

> قولج: (وَأَصْلُ هذا الخِلافٍ هُوّ: مَل النَيَمُمُ يَحِبُ لِكُلّ صَلاةٍ 
ام لَا؟ إِمّا مِنْ قبل ظَاهِرٍ الآيَةٍ كَمَا تَقَدّمَ وَإِمَا مِنْ قِبَلٍ وُجُوبٍ تَكْرَارٍ 
الطب وَإِمّا مِنْ كِلَيْهِمَا). 

لشن A ERE EE‏ الصلرة وامريارا 
ف إلى قوله : #فتيمموا أ صعيدا طباه [المائدة: 5]. 
000 ظاهر الآية: 4 ْنم إلى الصّكزة». أي: عند إرادة الصلاة 
ينبغي التطهرء لكن استَئْنَِ الوضوء بدلالة فعل النبي ب٠‏ وبدلالة 


= بالزوال (5) لو تيمم ل(طواف» و) لصلاة (جنازة ونافلة ونحوها) كسجود شكر (و) 
كذا لو تيمم عن (نجاسة) ببدن» فيبطل بخروج الوقت المذهب أن التيمم يبطل 
بخروج الوقت ودخوله». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/١١٠)ء‏ قال: «(قوله: إن تأخرت عنه) أي: فإذًا 
تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم» كان كل من الفرض وتلك 
الأشياء صحيحًا وإن تقدم النفل؛ سواء كان صلاةً أو طواقًا على الفرض صح ما 
تقدم من النفل دون الفرض» فلا بذ من إعادة التيمم له ولو كان صبححاء »> فعلمت من 
هذا قصر المفهوم على النقفل» وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على 
الفرض» فلا تمنع من صحته كما في مج. وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في 
0 

(9) أخرجه مسلم (6:17) عن بريد أن النبي ئي صلى ا يوم الفتح بوضوءعٍ 
واحدء ومسح على حُقیه» قَقَال له عمر: لقد صنعت اليوم 5 شيئًا لم تكن تصنعه» 
قال: «عمدًا صنعئّه يا عمرا. 


هعم 


الإجماع”"» وبقي التيمم على حاله؟ أو يتكرر الطلب» بمعنى أنه كلما 
أراد أن يصلى» بحث عن الماء؟ 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/۹٠۱)ء‏ قال: «وقَدْ أجمع أهل العلم ع أن لمَنْ 
تطهر للصلاة أن يُصلّي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن بُخدث حدثًا ينقض 
طهارته). 


م 


[َكِتَابُ (الطهَارّة مِنَ النجحس 


سماد :(كتاب الطهارة) أي أن الماد تطهر الإساة من التحاسة 
و«النجاسة"'': إنما هي القذارة كما ذكرناء ويقال: شيء نجس»› 


: قذر. 


اراد هو أن نظت ادن من هذه الحا هة 
وَتكون النَّجَاسَةَ في البدن» وتكون من بولٍ أو من غائط أو 


ا ااانا رلك الكو © على واي كن يفول 
نجاس لأن الأكنة الأزيعة:- كنا سات . مسون فنه إلى «فسمية: 


0) 


فق 


قوف 


(4) 


(6) 


(0 


الأول: الشافعي””» والحنابلة"“ يقولون بطهارته. 


«النحاسة»: القذارةء يقال: تنجس الشيء : صار نجسّاء وتلطخ بالقذر. انظر: 
«المصباح المثير» للفيومي (094/0). 

«القَيْحُ1: المِدَّةٌ لا يخالطها دم. انظر: «الصحاح» للجوهري (۳۹۸/۱). 

«الصديد): الدم المختلط بالقيح في الجرح. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
(VEY)‏ 

«المني»: ماء غليظ أبيض» يخرج من الرجل في حالة صحته عند اشتداد الشهوة» 
يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور... ومن المرأة ماء رقيق أصفر. انظر: 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص٤).‏ 

ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۳٤/۷‏ حيث قال: وأمًا مني الآدمي فطاهر على 
الأظهر؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ «أنها كانت تحك المنى من ثوب 
رسول الله کا ثم يصلي فيه ١‏ 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١1١1//١(‏ حيث قال: «وأما مني المأكول- 


الثاني : ال دولر شاه 


وَسَّوف تمر معنا أدلة كل فريق»ء مع ذِكْرٍ الخلاف الدائر حول 


أحاديث عائشة الوارذة فى هذه المسألة من حيث كونها كانت تغسله من 
لوقن I‏ اذ كان ركنا ركه ]كان ا 


54 


كما شيمر معنا أن :الخ دو أنه إذا کان بابسا فاته يكسم 


بالفرك؛ ولذلك فإنَّ مَذُهبهم أقل خلافًا من مذهب المالكيّة في هذه 
المسألة. 


كذلك تكون النجاسة من المَڏيء وهو - بلا ا وسياتي 


أيضًا الكلام عنه إن شاء الله. 


إفة 


(۳ 


(4) 


فطاهر» وكذا مني الآدمي ؛ ذكرًا كان أو أنثى عن احتلام أو جماع أو غيرهماء فلا 
يجب فرك ولا غسل». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳٤١/۱(‏ 

يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» «رد المحتار» )۳٠١/١(‏ حيث قال: 
«نجاسة المني عندنا مغلظة» سراجء «والعلقة والمضغة نجسان كالمني» «نهاية 
وزيلعي». وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٠١/١(‏ 

يُنظر: «الشرح الكبيرا للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )67/1١(‏ حيث قال: «ومن 
النجس (مني ومذي وودي) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى 
فسادء ولأن أصلها دم» ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها». 

معنى حديث أخرجه مسلم (۲۹۰) عن عبدالله بن شهاب الخولاني» قال: كنت 
نازلا على عائشةء فاحتلمت فى ثوبى» فغمستهما فى الماءء فرأتنى جارية لعائشةء 
ناشیا كملع إلى غات فال ما عك ع ا صت وك فال 
قلت .رايت ما ری الناتم في مخامه قال هل رايت فبهما عا قلت الا: 
قالت: «فلو رأيت شيئًا غسلته» لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله كلا 
يابسًا بظفري». 00 

يُنظر: «تحفة الفقهاء»» لأبي بكر السمرقندي »)7/١/١(‏ حيث قال: «لا خلاف أن 
المني إذا أصاب الثوب وجف» فإنه يطهر بالفرك استحسانّاء وفي القياس لا يطهرء 
فأنا [ذ1 كان رطا فلا يطيى إلا بان واف خف رون اف كل أنه قال 
لعائشة #ا: «إذا رأيت المني في ثوبك إن كان رطبًا فاغسليهء وإن كان يابسًا 
فافركيه). دا 


rz 5‏ با و و م ماه ص 

> تولم: (والقؤل المحجيط بأصولٍ هذه الطهارة وَقَوَاعِدِمَا 
بَنْحَصِرٌ في سِنَةٍ أَبْوَابِء الات الل فِي مَعْرَِةٍ حم هَلِهٍ 
الظَهَارَة). 

ومرَاد المؤلف أن ما في هذا الباب مِن مسائل هو محاظ في مسائل 

قن عياف وليس مرادة أن كل ما في الطهارة من النجّس قد أودعه 
کتابه» وأفرغه فيه» بل هناك مسائل 3 يعرض لها المؤلف» لكنه أخذ 
| وأصولها كما ذكرنا ذلك كثيرًا و 

> قولة: (أغني في الوْجُوب أو في 

أيْ: بيان حم هذه الطهارة» ونحن عرفنا هناك أن الطهارة من 
الحدّث شرظ في صِحََةٍ الصلاةء ونأتي لهذه الطهارة من النجس» ما 
حكيها؟ 

المؤلف هنا يعطينا كلامًا مجملاء لا مفصلا؛ لأن أنواع 
التجاشات. تلف باختلافها» قلي يول الإسان .على سيل المقالت 
بمثابة بول الحيوان» وليس بول الحيوان مأكول اللحم بمثابة بول 
الحيوان غير الماكول» ولذلك وخدنا أن الرسبول: .عليه الصلاة 
والسلام - أمر العْرَنِيين الذين قدموا من عرين أو عقل أن يشربوا من 
أبوال الإبل وألبانها. 

ذا فالآ ملف »هنا ولذلك سات خلاف العلماء فيما يتعلق 
بأبوال وأرواث الحيوانات» فما يؤكل لحمه له حكمٌ. وما لا يؤكل لحمه 


ا 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (۲۳۳) ومسلم )۱١۷١(‏ عن أنس بن مالك قال: قدم 
أناس من عكل أو عرينةء فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي كَل بلقاح» وأن يشربوا من 
أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صحواء قتلوا راعي النبي بيه واستاقوا النعمء 
فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر 
فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم » > وألقوا ف في الحرة» يستسقون فلا يسقوت. 


> قولم: (إِمَا مُظَلقَاء وَإِمَا مِنْ جهة انها مُسْتَرَطَةٌ في الصّلاة). 


وَضَعَّ المؤلف قيدًا حتى لا يؤخذ عليه مطلقًا؛ لأنه ليس معنى كلامي 
هنا لما يقول هل هي واجبة أو سنة» بمعنى أنه يوجد من العلماء مَنْ يقول 
كاذ ان التجاس .كه كما کر هو المالكية + لأن الفالكنة 5 تخالفون 
في أن البو نجسٌ؛ فهذا أمرٌ ورد النص والإجماع عليه" ومثله الغّائط 
حيث ورّد الإجماع عليه" لكن هو يَتَحدَّثْ من حيث العموم مطلقًاء 
ا أن نعم اله اد ا تاذ 


> قولج: لباب النَّاني: في مَعْرِفَةٍ أنْوَاع النّحَاسَاتٍ). 


النّجاسات يأتي في مُقدّمتها أولا البول» والكثير يعلمون خطورة 
ابوت وسيأتي فيه الحديث لفن عليه أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام 
ار بقبرين » وهما ا فقال: «إنهما ليُعدّبان وما اق في 
و 


ليس الأمر أنهما لا يُعذَّبانَ في كبير بالنسبة لسهولة ما فاده ؛ 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١١١ 2٠١9/١(‏ حيث قال: «ولم 
يختلف العلماء فيما عدا المني في كل ما يخرج من الذكر أنه نجس). 

(9) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١١9/١(‏ حيث قال: «والعذرات 
وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف». 
وعليه جماعة فقهاء الأمصار). 

(۳) أخرجه البخاري )5١5(‏ ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس قال: مر النبي بيه بحائط من 
حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي يلا : 
«يعذبان. وما يعذبان في كبيراء ثم قال: «بلّى» كان أحَدّهٌّما لا يستتر من بول 
وكان الآخر يمشي بالنميمة)» ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر 
منهما كسرةء فقيل له: يا رسول اللهء لِم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما 
ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا». 

(4) يُنظر: «معالم السنن» للخطابي )١94/١(‏ حيث قال: «قوله: «وما يعذبان في كبيراء 
معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه» وهو 
التنزه من البولء وترك النميمةء ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست 
بكبيرة في حق الدّين» وأن الذنب فيهما هين سهل». 


م٠‎ 


TS‏ عله اهما E E‏ ا شن علوم حافك 
الكبائر» يِل هي من أخطر الأمور التي يمع فيها المسلم» وَلكن قد يتساهل 
الإنسان في البول لظنه أن الأمر سهل» فيتساهل فيه» وربما أيضًا قد 
ا في اقل كلدم لزيك: لم يموت .ومو أيما تيقل لو فق يذلاك قد 
يُوغِرٌ الصدور» ويثير الفتن» ويفرق الكلمة» فبدلًا مِن أن يجمع يفرق» 
وول أن يضم الصفوف بعضها بعضها إلى تفن إنما هو بذلك يوزعها؛ فيوجد 
النزاع والاختللاف. وهذا أمرّ يوذ حرّمه الإسلام. 


ولذلك» E‏ الصحيح أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام رمه النميمة»› وقد يحسب الإنسان ذلك هينًاء وهو عند الله 


عظيم. 


لذلكء قد جاء فى حديث آخر: «لا يَدُخْل الجنّة قات يَعْنى 


ون 3" OU UE e‏ قن عرو انا 
أحدهما: فكان لا يستنزه من البول». 


8 الرّوايات: دللا يَسْتبرىئ من الول يعنى : له يحتاط 

و الآخرء فكان يمشى بالنميمة»» وما أخطر النميمة! وكثيرًا ما 
يَقع فيها بعض المسلمين» وهي كما قال الله ل في قضية الإفك: 
# وتحسبوته. هيا وهو عند أله طم )¥ [النور: ه 


.)٠١١( ومسلم‎ )5١805( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «القتات»: النمامء يقال: فلان يقت الأحاديث تنّاء أي: يَنِمّها نمًا. انظر: «غريب 
الحديث» للقاسم بن سلام (۳۳۹/۱). 

(۳) أخرجه النسائى )7١74(‏ وصححه الأَلبَانيُ في «صحيح النسائي» (0511/6. 

(8) «استبراً الذكر) : طلب براءته من بقية بول فيه بتحريكه ونتره. ححا خا عله انال 
يبق فيه شيء. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)195/١6(‏ 


۸۱۱ 


إِذَّاء الول ا في مقدمة هله الأمورء وقد ورد التنصيص على 


تَجاسته 4 أيضًا في أدلةٍ كثيرقء منها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
حديث صفوان وقد مر بنا: «لكن من بول أو غائ . 


وَأيضًا أجمع العُلّماء على تحريمه'"» والأدلة على ذلك كثيرةٌ 


سيورد المؤلف طرقًا منها. 


> قول: لباب الثَالِتُ : في مَعْرِكَةٍ المَحَالَ التي َب إِرَالَتُّهَا عَنْهَا). 


إِذَّاء ١‏ الأول هي انوا e‏ بول» أو غا غائطء. أو مذيء أو 


ودي» أو دم» أو صديد» أو قيح”” أ و علي يتكلم عنها العلماءء 


(1) 


)۲( 
فرق 


أخرجه الترمذي (45): والنسائي )١719(‏ عن صفوان بن عسالء قال: « 
وسو الله كله وأمرناة رذ كنا يوت أل نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)07١(‏ 

تقدم. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )55/١(‏ حيث قال: «وأما أنواع 
الأنجاس فمنها... أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو 
الغسل فهو نجس» من البول والغائط والودي والمذي والمني» ودم الحيض والنفاس 
والاستحاضة والدم السائل من الجرح والصديد والقيء ملء الفم». 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغيراء للدردير »)٠١/١(‏ حيث قال: «والقيح» 
والصديد» وما يسيل من الجسد من نحو جرب» من النجس. 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/77؟)‏ حيث قال: «(وقيح)؛ 
لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم» و(صديد): وهو ماء رقيق يخالطه دم» وماء قروح 
ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتى ‏ إن شاء الله تعالى - فى شروط الصلاةء 
(وقيء) وإن لم يتغير» وهو الخارج من المعدة؛ لأنه من الفضلات المستحيلة 
كالبول. 

مذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/1؟1١)‏ حيث قال: «(وإن كانت) 
النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط والبول» كالقيء والدم والقيح) 
ودود الجراح (لم ينقض إلا كثيرها)» أما كون الكثير ينقض فلقوله يل في حديث 
فاطمة: «إنه دم عرق» فتوضئي لكل صلاة»» رواه الترمذي» ولأنها نجاسة خارجة 
من البدن أشبهت الخارج من السبيل» وأما كون القليل من ذلك لا ينقض» فلمفهوم 
قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة. 


ويُدُخلونها في أنواع النجاسات» وهناك 8 أخرى قد تخرج من أحد 
السبيلين على غير المعتاد» مثل: الدود أو الحصى» وقد عَرَّفنا نجاستها 
عند الجمهور"» خلامًا للمالكية”" فيما مضّى» وقد مرّ معنا رأي الشافعية 


فيما مضّى أنهم لا يرون أنَّ الدمّ الخارج من غير السَّبِيلَيْن ينقض الوضوءء 
لكنهم يرَوْنَ أيضًا نجاسة الدم في هذه المسائل”". 


الخلاصة: أن هناك تز وغائطًا ووَديًا ومذيًا؛ وهذه كلها مُجمّع 
على أنها نجسة» وهناك ما هو محل خلاف كالمنيٌ. 
أيضًا يلحق بذلك رطوبة 00 الفرح*» وسيأتي أيضًا الكلام عنهاء ولا 


)١(‏ مذهب الحنفية والشافعية أنه طاهر في نفسه لكنه يتنجس بالمجاورة. 
مذهب الحنفية» ينظر: البدائع الصنائع» للكاساني (١/0؟)‏ حيث قال: «وكذلك خروج 
الولدء والدودة» الي واللحم» وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه الأشياء 
وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها». 
مذهب الشافعية يُنظر: اا شرح المهذب». للنووي (5/5)» حيث قال: «قال: 
وأما قول الغزالي يه : الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؛ طاهرًا كان أو نجسًا 
فمراده بالطاهر الدود والحصا وشبههما مما هو طاهر العين» وإنما ينجس 
بالمجاورة». وانظر: «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب»» لابن قاسم 
الغزي (ص65). 
مذهب الحنابلة» يُنظر : «الهداية على مذهب الإمام أحمد»» للكلوذاني (ص۷٥)»‏ حيث 
قال: «قال: الخارج من السبيلين ».سواء كان طاهرًا كالريح» أو نجسًا كالبول» والغائطء 
والمذي» والودي» والدود»ء وغير ذلكء» قليلا كان ذلك أو كثيرّاء نادرًا أو معتادًا». 

(؟) مذهب المالكية هو مذهب الأحناف والشافعية من أن هذه الأعيان طاهرة في نفسهاء 
لكنها تكون متنجسة بما يخرج معها من البول أو الغائط. 
يُنظر: «شرح التلقين»» للمازري (508/1)» وفيه قال: (إنما قيد بقوله: «كل مائع»؛ لأنه 
قد يخرج من السبيلين من الجامدات ما هو طاهر في نفسه كالدود والحصى› والدود 
والحصى طاهران في أنفسهماء وإنما يكتسبان النجاسة بما تعلق بهما من بول أو غائط». 

7 سیا 

(5) «الرطوبة»: البلل والنداوة» وهي خلاف اليابس الجاف. انظر: «المصباح المنيرة 
للفيومي (519/1) و«لسان العرب» لابن منظور .)٤۱۹/۱(‏ 

(6) اختلف الفقهاء فى الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة: 
مذهب الحنفية› يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» -)759/١(‏ 


أظن أن المؤلف يعرض لهاء أما من حيث رطوبتها فالعلماء مختلفون فيهاء 
000 ذا 
منهم مَّن يرَى أنها نجسة” ٠‏ ومنهم مَّن يرى طهارتها 


> قولت: (البَابُ الرَّابِعٌ : في مَعْرِكَةٍ الشَّيْءِ الي به ثُرَالُ). 
أي: في معرفة الشيء الذي به ثُرَال هذه النجاسة» ولكن كيف 
تُرَال؟ 
OEE‏ ون ترا OEE‏ “كيبا كر ER E E‏ 
للاستجمار””*. ولكن الأصل أن تَرّال بالماء» وكذا سائر النجاسات» وهذا 


= حيث قال: ((قوله: رطوبة الفرج طاهرة)» ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد 
عند الولادة طاهرة» وكذا السخلة إذا خرجت من أمهاء وكذا البيضة فلا يتنجس بها 
الثوب ولا الماء إذا وقعت فيهء لكن يُكره الوصو به للاختلاف» وكذا الإنفحة هو 
المختار» وعندهما يتنجسء» وهو الاحتياط. اه. قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم» 
ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة». 
مذهب المالكية أنها نجسة. 
ينظر: الوح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل »2)١1/5/١(‏ حيث قال: 
«رطوبة فرج المرأة عندنا نجسة لاختلاطها بالبول وغيره». وانظر: «حاشية الدسوقي» 
(كإلاه). ١‏ 
مذهب الشافعية المنصوص في المذهب أنها نجسة» ومنهم من قال بطهارتها. 
يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »۲۳١/١(‏ 777) حيث قال: «(ورطوبة الفرج). . 
قال في «المجموع»: ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. وأما 
الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة». وانظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي»» 
للشيرازي وتلق 45). 
مذهب الحنابلة والذي عليه المذهب أنها طاهرة. 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١965/١(‏ حيث قال: «(وكذا رطوبة فرج المرأة) 
طاهرة للحكم بطهارة مَنيّهاء فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجهاء لزم الحكم بنجاسة 
مها وهناك رواية بنجاستها». انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة 
5ه ١‏ ). 

)١(‏ وهو مذهب المالكيةء والمشهور من مذهب الشافعية. 

(؟) وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية» ومشهور مذهب الحنابلة. 

(۳) «الاستجمار): الاستنجاء بالحجارة. «لسان العرب» لابن منظور .)۱٤١/٤(‏ 


A1٤ 


م مج عليه“ ؛ لأنَّ الاستجمارٌ لا يقطع عين النجاسة» بل قَدْ يَبْقَى لها 
ار 


ئرٌء فَهَّذا أحد موّاضع نص العلماء على أنها مما خففت فيه الشّريعة 
الإسلامية. 


إذاالاسجنان من المشائل ال وروت فى أبوات التشقيفت: 

> تولم: (البَابُ الحَامِسٌ: فى صِمَةٍ إِزَالَيِهَا فى مَحَلَّ مَحَلَ). 

ما هي الصّفة التي تُرَال بهاء هل تزال بالعَسْلء أم بالنَضح"", 
فالصفاتٌ متنوعة بتنوّع درجة النجاسة خفة أو ثقلا. 

> قول: لباب السَّادِسسٌ: فى آداب الأَحْدَاث). 

فَالكَلَامُ هنا عن آداب الإحدّاث. 

> تولى: (البَاتٌ الأول : : في ر هلو الطهارةء ل 
فی هذا البَاب» آَم من نّ الكتاب د ل تعالى: مو ونابک فطهْرٌ هر قر @4 


.)]٤ [المدثر:‎ 


هذه الآية وَرَّدث في سورة «المدثر»» والمُرَادٌ بالثياب إذا أطلقت في 
اعرف الات المعرونة الى .للها لک اا کے عن الب باه 
ثوبٌ» ومن هنا وقع الخلاف 1 العلماءء هل هذه الآية فيها دلالةٌ نصّيّة 
على النجاسةء أو أن المراد بذلك طهارة القلوب؛ فيكون المقصود من 
ذلك هي الطهارة المعنوية» وهي الطهارة من الشرك"". 


)0( يُنظر: «نيل ا التي 1 حيث 0 «والحق أن الماء أصل في 


9 «الإقناع في ا الإجماع»ء لابن القطان 2 وفيه قال: «وأجمعوا 
على أن الماء مطهر للنجاسات». 

() «النضح»: الرش. «الصحاح» للجوهري .)511١/١(‏ 

(۳) يُنظر: «تفسير القرطبي» (7/14؟5) وما بعدهاء حيث قال: «قوله تعالى: َإوَيَبَكَ 
فر 6 فيه ثمانية أقوالء أحدها: أن المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. = 


3 8 6 
-32 شرح بداية المجتهد الال بب هم 
f2‏ 2 ام E‏ ا ا 
> قول: (وَأَمَا مِنَ السنَةء كَآثَارٌ كَشِرَةٌ تَاببَة). 


يقصد بالآثار هنا: الأحاديث» وهى غالب الأحاديث التى سيوردها 
المؤلف في هذا الباب. وهي متفق عليهاء وما لم يكن من المتفق عليه 
فهو فى أحد «(الصحيحين». 


مه ع 5117 o © {o E O o‏ ات 2 
> قولع: (مِنْهَا قَوْلهُ عَلَيّهِ الصَلاةٌ وَالسَّلَامُ: «مَنْ تَوَضَأ 
قسىق «وَمَنِ اسح لوتر ): 


جَاءَ ذِكْرٌ الاستجمار فى حديث: «مَن استجمّر فليوتر)اء فهو ليل إِذَا 
على إذألة انيدان + وقد يتمق أثيفاء O EE O CO‏ 


ررس بر سا وى وس المج م 


الإسلاميّة #وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالْأْدَلَ الى كات َيه [الأعراف: .]٠١۷‏ 

> قولت: (وَمِنْهَا : مره ئي بعشل دم الحَيْض مِنَ الثؤب»). 

يشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكر ا لمّا سَألت رَسُولَ الله يا: 
0 يصيب وها دم ا ا فقال لها الرسول كك : 
«َحْنَهُ» ثم تَفْرصٌهُ بالمّاء؛ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلَي فِيو"". هذه مراتب بيّنها 
الرسول عَكلَ. 

«نَحنّه؛ إذا كان يابسّاء أما إذا كان رطبًا فإنها «تَفُرصه)9؟. أي: 
تغسله» ثم تنضح عليه الماء بعد أن تفرقه» ثم بعد ذلك تصلي فيه؛ لأنه 


= الثالث: النفس. الرابع: الجسم. الخامس: الأهل. السادس: الخلق. السابع: الدين. 

الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر). 

)١(‏ «الاستنثار والنثر»: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذَّى أو مخاط. انظر: 
«تهذيب اللغة» للأزهري (00/0). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١١(‏ ومسلم (۲۳۷). 

(*) أخرجه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) عن أسماءء قالت: جاءت امرأة النبي كَل 
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع؟ قال: «تحته» ثم تقرصه 
بالماءء وتنضحه »2 وتصلي فيه). 

.)180/5( «تقرصه»: تقطعه بظفرها. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )٤( 


يكون حِيِئَئذٍ طاهرّاء وهذا يدل على أن طهارة الثياب مطلوبة» وأنها 0 
بالنسبة لإزالة النجاسة. 

> قولم: («وَأَمْرُهُ بصب دوب مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلٍ الأغْرَابيّ)). 

وَقصّة الأعرابيّ الذي جَاء وهو جاهل وَبَال في المسجد» ولم يكن 
متجاورًا لمكانة المسجد ولعظمته» ولم رذ أن ينتهك حرمة المسجد» لکنه 
له يعرف ا لذلك نجد أن الرسول کا أَمَرِ أصحابّه ألا 0 
بمعلى : ألا يغلظوا عليه القول» وأخذه ية بحكمق وال لهم : اموا 
على بول الأعرابي ذنويًا''' من ماء””'. فالمساجد إنما جُعِلَتْ للصّلاة 
وليست لإلقاء القاذورات. 

وياتى هنا خلاف العُلّماء فى مَسَألةٍ وهى : 


إذا وَقَعَت النّجاسةً على الأرضء فهل تُطهّر بغير الماءء وَذّلك بتَركها 
للشمس والرياح التي تمر عليها؟ 
ال وا ل كنوه ETE Sei‏ 


)١(‏ «الذنوب»: الدلو العظيمة» وقيل: لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. انظر: «النهاية 
فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)١۷١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١۲۲)ء‏ عَنْ أبي هريرة» قال: قام أعرابىٌ» فبال في المسجدء 
فتناوله الناسء فقال لهم النبي كلِ: «دَعُوه وهَريقُوا على بوله سجلًا من ماىء أو 
ذنوبًا من ماءء فإنما بعتم ميسرين › ولم تب تبعثوا معسرين)). 

(۳) وهو مذهب المالكية والحنابلة» والشافعية في الأصح عندهم إلا أنها لا تطهر بغير 
الماء. 
مذهب المالكيةء يُنظر: «أسهل المدارك» للكشناوي )۳٤/١(‏ حيث قال: «وأما الخبث 
فهو قيار عن التجاسة القائمة ل أو الثوب أد المكان» وهذه الأشياء هى 
الو اى ا TT‏ كيه لا 
ينفك عله غالا كقراره والمتولد منها. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي )٩۷/١(‏ حيث 
قال: «إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاحء فطلعت عليه الشمس وهبت- 


A\V 


ويقول بعضهم"": إن زالت العين؛ طَهُرَتْء ويأخذ بهذا الرأي العلماء 
الذين يرود التخفيف من الفقهاء والمحققين؛ أن هذا أقرب إلى رح 
الشريعة» ا أكثر العلماء لا يرود ذلك» بل يروت أنه لا بد من إزالة 
العين. 

> قولع: (وَكَوْلَُه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - فِي صَاحِبَي القَبْر: 


2 0 


اها لان .وما تدان في كبيرء أا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا سره مِنّ 
البَول)). 


يقتضيِ اا أن نزي المقام بياناء ولا تقتصر على ما في 
الكتاب؛ لان الكتاب وإن اكير على أمهات المسائل» فهذا يَستَفيد منه 
طلّاب 0 الذين لديهم وو في الفقهء لکن الذين e‏ في أوّل 
الطريق» فَهُمٌ بِحَاجَةٍ إلى أن يعرفوا بعض المّسّائل والتفاصيل. 

إذَنْ» رأينا خطورّة عدّم الاحتراز من البول» وَالتّساهل فيه» ومن هنا 
نحل E‏ افون فى عله مسال E‏ ليا رتست نا 
يتعلق بالقول إلى أقسام أربعةٍ: 

القسم الأول: بول الآدمي الكبير. 


= عليه الريح» فذهب أثرهاء ففيه قولان: قال في القديم والإملاء: يطهر؛ لأنه لم يبق 
شىء من النجاسة» فهو كما لو غسل بالماء. وقال في «الأم»: لا يطهر وهو 
الأصح؛ لأته محل نجس» فلا يطهر بالشمس كالثوب التجسن»» ٠‏ 
مذهب الحنابلةء ينظر: «نيل ا نع دليل الطالب» للتغلبي الشيباني (9194/1) 
حيث قال: «(ولا تطهر الأرض) المتنبّسة (بالشّمسء و) لا ب (الريح)» ولا ب 
(الجفاف» 8 لا تطهر (النجاسة Gk‏ ا نجس ؛ ‏ ولا بالاستحالة» فالمتولد 
منها كدود جرح » وصراصر كُنَفِ أو كلاب تلقى في الملّاحة فتصير ملحّاء نجس). 
وانظر: «المغني» لابن قدامة (۷۲/۲). 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية» والشافعي في القديم» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن 
عابدين «رد المحتار» )"١١/١(‏ حيث قال: «(و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط 
(بيبسها) أي: جفافها ولو بريح (وذهاب أثرها كلون) وريح (ل) أجل (صلاة) عليها 
(لا لتيمم) بها؛ لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية». 


A1۸ 
القسم الثاني : بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم.‎ 
القسم الثالث: بول ما يؤكّل لَحْمّه من الحيوانات؛ كالإبل والبقر‎ 
والغنم.‎ 
القسم الرابع : بول ما لا يؤل لحمه من الحيوانات.‎ 


تم قسّم العلماء القسم الرابع (ما لا يؤكل لحمه)» وسوف يعرض له 
المؤلكت ولك هده مقدمة روت أن أو ليا 


ما عن الم الأول (بول الآدمي الكبير)» فإلى جانب الأدلة التي 
n‏ فر مُجْمِعُون على نجاسة بوله» لا خلاف في 
ذلك؛ واستدلوا بادلةء منها حديث: (إِنَِّمَا ليُعذَّبانء وما يُعدّبان في گبير» 
اما حدھما فَكَان لا پستنزه فق الول . 


٭+ أما ا الاي (بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم)» فعامّة 
العلماء رون ان وله تج ويتتدلون على ذلك ان اسل و د 
بال عليه صبي «نضح ذلك البول»“» فقالوا بأنه لَوْ لم يكن نجسًا؛ لَمَا 
نضّحه الرسول يل وقد نُقِلَّ هذا عن داود الظاهري” © » واعتبر العلماء أن 
هذا قول ضعيف على أن بول الصغير غير نجس. 


)١(‏ تقدم نقل الإجماع. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم 2)١١١/5947(‏ بلفظ: «وأما الآخر فكان لا يستتر 
من بوله»» وأما اللفظ الذي ذكّره الشّارح» فانفرد بها مسلم (597). 

(۳) يُنظر: «طرح التثريب» للعراقي )١40/5(‏ حيث قال: «فيه نجاسة بول الآدمي» وهو 
إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس 
بنجس للحديث الصحيح» فنضحه ولم يغسلهء وهو مردود بالإجماع» فقد حكى 
بعض أصحابنا الإجماع أيضًا في نجاسة بول الصبي». 

)4( أخرجه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۷) عن أم قيس بنت محصن » أنها «أتت بابنٍ لها 
صغيرء لم يأكل الطعام إلى رسول الله كيا فأجلسه رسول الله بي في حجرهء فبال 
على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يغسله». 

(5) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )١١4/١(‏ حيث قال: «وممن فرق بين بول الغلام- 
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SL 


* القسم الثالث (بول ما يؤكل لَحْمّه من الحيوانات)؛ كالإبل والبقر 


والغنمء فكافة العلماء''' بما فيهم الأئمة الأربعة» وكذلك المالكية'"', 


OEE‏ على عدم نجاسته» وكذلك روثه» وخالف في ذلك 


الشا 


(f). 


فعية » ال حيث يرو أن ذلك نجس . 


* أمّا القسم الرابع (بول ما لا يؤگل لحمه من الحيوانات)» فإن 


العلماء ذَهَبوا كافة إلى نجاسة أبوالهاء عدا داود الظاهري” ٠‏ فإنه لا يرى 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(€) 


(6) 


030 


وبول الجارية أمّ سلمة أمٌ المؤمنين» وعلي بن أبي طالب» ولا مخالف لهما من 
الصحابة 4 وبه يقول: قتادة والزهري وقال: مضك السنة بذالك: .. . وداود بن 
على). 

ليس كُمَا ذكر الشارح كلف أن هذا قول كافة العلماء» يَلنْ هي مسألة مختلف فيها 
قديمًا. يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۲١/۲(‏ وما بعدها حيث قال: «واختلفوا فى 
بول فا ؤل اله رها ول فا ا 2 يول ا وکر ليه طا هر ولش 
كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه» فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: 
عطاء والنخعي والثوري» ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري». 

يُنظر: «حاشية الدسوقي» )01/١(‏ حيث قال: «(قوله: وبول وعذرة من مباح) هذا 
وإن كان طاهرّاء لكنه يستحب غسل الثوب ونحوه منه عند مالكِ إما لاستقذاره» أو 
مُرَاعاة للخلاف؛ لأنَّ الشافعية يقولون بنجاستهما». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱۹٤/١(‏ حيث قال: «(وبول ما يؤكل لحمه وروثه) 
طاهران؛ لأنه ية أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها»» 
والنجس لا يباح شربه» ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاةا. 
ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۳۳/١(‏ حيث قال: «(وروث) بالمثلثة ولو من 
سمك وجراد لما روى البخاري «أنه بي لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بهاء 
أخذ الحجرين ورد الروثة» وقال: هذا ركس»» والركس النجس. . . (وبول) للأمر 
بصب الماء عليه فى بول الأعرابى فى المسجد... وأما أمره ييل العرنيين بشرب 
أبوال الإبل» فكان للتداوي» والتداوي بالنجس جائز عند قَقّد الطاهر الذي يقوم 
مقامه). 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٦١/١(‏ حيث قال: «(ومنها) ما يخرج من أبدان 
سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف (أما) 
الأبوال. فلا خلاف فى أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس» واختلف فى بول ما 
يؤكل. لحمهء. قال آبو..حيقة وا بن يوسقا + تجس». ١‏ 

يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۱۷١/١(‏ حيث قال: «وقال داود: بول كل حيوان- 


م٠‎ 


إلا نجاسة بول الآدمي» وقد شنع العلماء عليه» واعتبروا رأيه هذا فحنا 


ا وقد نقل عله ۾ ابن حزم في ال عر أن المؤلف سيأتي 


N EG O E O a 
بتجس» وهو قصّة الذين قَدِمُوا من عقل أو عرينة» والذين اجتووا المدينة»‎ 
ومَرِضُوا فيها؛ فأمرهم الرسول كلل أن يلحقوا بإبل الصّدقة» ويشربوا من‎ 
ألبانها وأبوالها"» لكنهم بعد أن قدم لهم هذا الفضل العظيم نكصوا على‎ 
00 أعقابهم. ار راعي الإبل» وساقوا الإبل» وأيضًا ما فعلوه مِنَ‎ 
ل ج ؛ ولذلك أرسل الرسول ية في طلبهمء فجيء بهمء فأنزل‎ 
من العقوية.‎ 01 


م 


اانا ولد لذو IO‏ وو كل درطا عن الأن 
الرسول بي أمرهم أن يشربوا من أبوالها. 

رَالذين يُعَارضون فيقولون بأن هذا إنما كان للعلاج» وكل ما هو 
نجس يجوز العلاج به في مذهبهم إلا الخمرء فإنه لا يُتداوى بها؛ لأنه 
ورد التنصيص على ذلك : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)””. 


= ونحوه ‏ أكل لحمه أو لم يؤكل - فهو طاهرء حاشا بول الإنسان ونجوه فقط فَهُمَا 
نجسان). 

(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) «السمل»: أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك. انظر: «غريب الحديث» 
للقاسم بن سلام ا 8 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١90١/4(‏ عن ابن مسعود موقوقاء وإسناده صحيح. 
وأخرج ابن حبان في «صحيحه» مرفوعًا (۲۳۳/۲) عن حسان بن مخارق» قال: قالت 
أم سلمة: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخل النبي ئي وهو يغلي» فقال: 
«ما هذا؟4. فقالت: إن ابنتي اشتكتء فنبذنا لها هذاء فقال يَكه: «إن الله لم يجعل 
شفاءكم في حرام»» وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (85/0)» وقال: رواه أبو 
يعلى والطبراني» ورجال بې يعلى رجال الصحيح» خلا حسان بن مخارق» وقد 
وثقه ابن حبان» وصّكَحه الأليا: نئٌّ بالشواهد في «السلسلة الصحيحة» .)۱١۳۳(‏ 


لوي ل 
وهذا سيأتي تفصيله - إن شَاء الله - في أبواب الأطعمة والأشربة. 


أن الذي 3 بأن أبوالٌ هذه الحيوانات نَجِسَة كد لو بعموم 
قول الله 4 آل 


#: ورم عَلَيهمُ الْحَبيِتَ»* [الأعراف: ١١٠]ء‏ ويقولون بأن 
العربت تستخبث مثل ذلك» فيقولون بعدم شرب أبوالهاء ثم بعد ذلك 
يأتون بالحديث على أنه للتداوي» ولا شك أن المقام ليس مقام ترجيح 
أو مناقشة» لكنني أريد أن أقدم المسائل جزءًا جُجزءًا حتى تبقى في 
الأذهان. 

> قولة: (وَانَمَقَ العُلَمَاءُ لِمَكَانِ هَذِهِ المَسْمُوعَاتٍ عَلَى أنَّ ! 
الحا يا بها في الع وَاخْتَلَهُوا : مَل ذلك عَلى الوّجوب أو عَلى 
التذب المذگور وهو الذي يعبر عله بالسّنَّةِ؟). 

يقصد بالمسموعات: الأحاديث التى سمعناهاء والتى ثبتت عن 
الرسول ا وكل ما ورد من أحاديث» كحديث صاحبى القبرء وحديث 
اسما في دم الحيض» وغيرهما» كلها أحاديث متفق عليها» أو فى مسلم 
وغيره» لكننا نقول متفق عليهما ونكتفي بذلك. 

اختلف العلماء فى هذه النصوص هل هى محمولة على الوجوب؟ 

واختلا فهم من حيث الجملة لا التفصيل. 

أمَا بالنّسُبة للبول» فقد فصّلت القول فيه لإعطاء مِثَالٍ على أن هذا 
ليس محل خلاف» لكن هو يتحدّث جملة؛ لأنه بالنسبة لأبوال الحيوانات 
مأكولة اللحم وكذلك أرواثها هناك مَنْ يرى أنها طاهرة» وهناك من يرى 
أنها نجسة» وسيأتي الكلام أيضًا في الشعر والعظم والجلد» وفي غير 
ذلك» وسنقف أيضًا عند جلد N‏ بأنه إذا دبع فإنه طهر › وسنعرف 
خلاف العلماء فى هذه المسألة. 


)١(‏ «الميتة»: ما زالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمُحرم بضم الميم» وما 
ذبح بالعظمء وغير المأكول إذا ذبح. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۲١١/١(‏ 


هذه كلها داخلة فى مثل هذه المسائل» لكن كلامه يتعلق بالحديث 
عن هذا الكتاب جملة. 

> قولم: (قَقَالَ قَوْمٌّ: إِنَّ إِزَالَةَ النَحَاسَاتٍ وَاجِبَةٌ). 

لو أردنا أن تأعذها واجِذا واجذا» لغلا إزالة الول مخ البدنء أو 
الثوب» أو البقعة واجبة» إلى جانب النص بالإجماع» وإزالة الغائط مجمع 
عليها؛ إِذّاء ھی ليست محل خلاف» ولیس كل ما ذكر محل خلاف. 


> قولم: (وبه قال آبو حَِيقَة وَالشَافِعِىُ). 
وبه قال أبو sS‏ الا و 
o > +‏ کر وکیا ےےل لومس ه E‏ 
< قولي: (وَقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة ولست بفرض). 


هَذَا أيضًا ليس على إطلاقهء فالمالكية2؟ 2‏ كما عرفت فيما مَضَى - 


000 ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي 0 ) حيث قال: «(وهي 
ست فرائضص: طهارة البدن من النجاستين» وطهارة الثوب» وطهارة المكان» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» والنية)» أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه»ء الحديث» وأنه يوجب الطهارة من 
النجاسة الحكميةء وقوله عليه الصلاة والسلام: «اغسلي عنك الدم وصلي». يوجب 
الطهارة عن النجاسة الحقيقية» وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: ياك فر ©). 
وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (اروللء .)0١5‏ 

9) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (/11) حيث قال: «مذهبنا أن إزالة 
النجاسة شرط في صحة الصلاةء فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف» وإن نسيها 
أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته». وانظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» (2606/1. 

(9) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي عن متن الإقناع (۲۸۹/۱) حيث قال: «(فمتى) كان 
ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو (لاقاها ببدنه أو ثوبه)» زاد فى «المحرر»: أو 
حمل ما يلاقيها”(أزحملها غالا كان (آو جاعلا أو ناسا لم ص ماده 
لفوات شرطها). 

(4) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )7”/١(‏ حيث قال: «وأما شروط الصحة 
فخمسة... على أشهر القولين. وقيل: سنة»». وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب 
».)11/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبدالبر .)۳۳٤/۱(‏ 


AYY 


أنهم يرون وُجُوبَ إزالة البول من البدن» ومن التوب» وكذلك الدم. 
.مه م ةع هم Ed‏ ت 0 ع م اوه “م ب 
> قولم: (وَقَالَ قَوْمٌّ: هي قَرْضْ مَعَْ الذكرء سَاقظة مَعَ النَسْيَانِ). 


ت 


هذا رأي للمالكية"". حيث يقولون: إن إزالة النجاسة واجبة» لكن 
ينبغي أن نفرق بين حالين: 

* إنسان يعرف ويدرك» ويعلم أن النجاسة قائمة في بدنه» أو في 
ثوبه» أو في مكانٍ يصلي فيه» أو في فراش يصلي عليه؛ فهنا يجب عليه 
أن يزيلها. 

إنسّانَ نسي النجاسة وصلى» فتحُتلف حاله. 

ودار دی کن الله رقع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا غلها ء:فالشیان بكون له حكمة » وتجارز غه 

ولا شك أنهم بذلك أيضًا أخذوا بروح الشريعة الإسلامية حيث إنها 
راعت الناسي؛ ولذلك نرى أن العلماء عادةً ما يعقدون كُتبّا مستقلة 


يتحدّثون فيها عن أحكام الناسي والجاهل والمكره» وكما نعلم قصة من 
تكلم في الصلا 8 وحکمه» وهذا سيأتي: 


)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )١1/1١(‏ حيث قال: «وقيل: إنها واجبة مع ذكر 
النجاسة والقدرة على إزالتها بوجود ماءِ مطلق يزيلها به أو وجود ثوب طاهرء أو 
القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان طاهرء وأما مع النسيان لها 
والعجز عن إزالتهاء فليست بواجبة» بل تكون حينئذ سنة». 

(۲) أخرجه ابن ماجه )5١45(‏ عن ابن عباس» عن النبي كه قال: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء. والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وصححه الأَنْبَانيٌ في «(صحيح 
الجامع» .)۱۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (ا07) عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينا آنا أصلي مع 
رسول الله ا إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلىّ» فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني » لكني سكت. فلما صلی رسول الله لل 
فبأبي هو وآمي؛ م ما رأيت معلمًا قيله ولا بعده أحسن تعليمًا منهء فوالله» ما كهرنى 
ولا ضربني ولا ش : شتمنىء قال : «إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إنما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن. . .» الحديث. 


كذلك المُكرّه على أمرء لكن ليس على إطلاقه» فليس كل مُكْرَهٍ له 
أن يفعل ما يُكرّه عليه؛ لان الإكراة أنواعٌ فَأَحْيَّانًا يكون الإكراءً إكرامًا 
مُلْجِنَا”'' بأنه إِنْ لم يفعل الإنسان ذلك الأمر يُفْتل*» وأحيانًا يكون 


الإكراة على ,سيل التهدير””. 


كال الذي اود ود لبن لد O TO‏ لو فيل 
له: إن لم تزن قتلناك» أو تسرق... وإِنْ كان العلماء اختلفوا أيضًا في 
SES‏ 


1 


)١(‏ ويُسمّى الإكراه التام: وهو ما فيه تلف نفس» أو عضوء أو ضرب مبرح. انظر: 
«مجلة الأحكام العدلية) (ص86١)2‏ و«حاشية ابن عابدين» (501/6). 

(۲) قال القرطبئٌ: «أجمع العلماء على أنَّ مَنْ أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام 
على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلدٍ أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا 
يحل له أن يفدي نفسه بخيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة». انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .)187/١١(‏ 

(۳) ويُسمّى الإكراه غير الملجئ: وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير 
المبرح والحبس غير المديد. انظر: «مجلة الأحكام العدلية» (ص86١)‏ و«حاشية ابن 
عابدين» .)501١/(‏ 

(4) مذهب الحنفية» بنظر: دانع ج للكاساني )18٠0//(‏ حيث قال: ((وأما) 
المكره على الزنا فقد كان أبو حنيفة كا يقول: أولا إذا أكره الرجل على الزنا 
يجب عليه الحد وهو القياس؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة» 
والإكراه لا يؤثر فيه» فكان طائعًا في الزناء فكان عليه الحدء ثم رجع وقال: إذا 
كان الإكراه من السلطان لا يجب بناءً على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان 
عنده» وعندهما يتحقق من السلطان وغيرهء» فإذا جاء من غير السلطان ما يجىء من 
السلطان له يجب وانظر: ‏ خاش ابن عابديق زد المحتارة 18/0 ): 1 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (918/5) 
حيث قال: «(والمختار أن) الرجل (المكره) بالفتح على الوطء (كذلك) أي : 
لا يحد ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة (والأكثر على خلافه)ء وأنه يحدٌء وهو 
المشهور. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )40/٠7١(‏ حيث قال: «فلو أكره 
رجل على الزناء فزنى» لم يجب الحد على الأصح). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٤۸/۳(‏ حيث قال: «(أو)- 


وَمَكذا هناك مسائل كثيرة يختلف فيها العلماءء وهي مما يورده 
العلماء أيضًا في كب القواعدء لكن المهم أن عادة الفقهاء على 
الخصوصء. وكذلك الأصوليون فى كتب القواعد والأصول كثيرًا ما يفردون 
الناسني والجاهل والمكره بای وهي أحكام يكثر دورانها» وتشتد 
الحاجة إليهاء وبالتالي يكثر وجودها في الفقه. 


> قولع: (وَكِلَا هَدَيْن القَوْلَيْن عَنْ مَالِكِ وَأضحَابو وَسَبَبُ 
اخيلَافِهم في هَذِهِ المَسْأَلَةِ رَاجِعٌ إلى اة أَشْيّاء). 


المؤلف يريد أن يحصر سبب الخلاف في أمور ثلاثة» وكما قلنا 
مرارًا من مزايا هذا الكتاب أنه يذكر EY‏ محاول أنه كفت فده 
أسباب الخلاف بين العلماء؛ لأن هَذِهِ من الأمور التى تشغل طلاب 
العلم» حيث يتسّاءل: ما الدّاعي إلى كثرة الخلاف وتنؤعه و اشع 
اال اتعك ا فة لادا لا تختاروة قرلا مم الأقوال رفون عقلف 
و لس ون قد لتقف هنذا؟ O E NC‏ فده 
الاختلافات التى كان القصد منها الرْضول إلى الحقٌّ هى الَّتى أثرت الفقه 
الإسلامي مدته i‏ الكنز العظيم الذي نضع أيدينا عد 7 الكتاب إنما 
هو قليل من كثير بالنسبة للفقه. 


= زنى مكلف (مكرمًا) حد؛ لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشارء والإكراه يتافيه 
فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه: كما لو أكره على غير الزنا فزئى (أو) زنى مكلف 
(جاهلا بوجوب العقوبة) على الزنا مع علم تحريمه (حد) لقصة ماعز». وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (560/9). 

)١‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )٤١/١(‏ حيث قال: «فأما إزالة النجاسة» فإن 
أصحابنا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك فى ذلك» فحكى القاضى أبو محمد 
في المعونة عن مالكِ في ذلك روايتين» إحداهما: أن إزالتها واجبة وجوب 
ارا و ف ا وا وج الس ودفي اقاي أبن هة اننا إن 
قلناك ا واخ وخرت ال هي أعاد الصو مو ل بها ا اعا 
ومن صلى بها ناسبًا أو مضطرًاء أعاد في الوقت استحبابًا». وانظر «فتح العلي 
المالك» لعليش .)١١١/١(‏ 


AT“ 


وَهَذو الاختلافات التي وفعت ن العلماء E‏ يبين وجهة 


لكتروة: وسسوعة تفلي قولس .وتافش دلقيل ر ا ورد 
وهكذا... هذه كلها أمورٌ وسَّعَت الفقه الإسلامى» وأعطته من المكانة ما 
لم تعط غيره من أي فقو كان. 


> قولم: (أَحَد خيلا م في قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وبك طهر چ 
[المدثر: 4]» هَل ذَلِكَ محم 0 عَلّى الحَقِيقَة أؤ مَحْمُولٌ عَلَى المَجَاز؟). 


قَضيّةَ المجاز قضيّة مشهورة'''» ومن العُلّماء مَنْ يكر وجود المجاز 
في القرآن”"» وأنَّه لا ينبغي أن يقال: إن هناك مجارًا حتى في الآيات 
التي يأتي فيهاء فإنهم يقدرونه فيها محذوفاء مثل: طوَسسَلٍ لري 

و أهلٍ القرية» وأيضًا: هوان َّم مك يعني: ملّك كا 
وخا الأدلة الكثيرة التي يردها العلماء يحجبون عنها بأجوبقء ومنهم مَنْ 
كول .هذا اا ا ولس ا د ن ا ا مو" أسلويه ا ار 


وأيضًا من أسلوبه الترخيم» وهو معروف في لغة العرب كما في قراءة: 
#وَنَادَوَا يا مَلك ليَقْضى علينا ربك يعنى: يا مالك؛ فيعتبرون هنا أن فيه 


(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن المجاز واقع في القرآن الكريم» وممن قال بهذا: أبو 
يعلى الحنبلي» والشيرازي والبزدوي والغزالي وابن قدامة والقرافي وابن الحاجب 
وغيرهم من الأصوليين» وبه قال عامة علماء العربية والتفسير كابن قتيبة وابن رشيق 
والزركشي والسيوطي. انظر: «المحصول» للرازي (351/1”) «العدة فى أصول الفقه» 
للقاضي أبي يعلى (/140)» و«اللمع في أصل الفقه» للشيرازي (ص۷) 
و«المستصفى» للغزالي (ص86)» و«روضة الناظر» لابن قدامة ,.0905/1١(‏ 
ونقل عن الإمام أحمد ما يؤيد القول بوقوع المجاز في القرآن حيث يقول: «أما 
قوله: «(أنا معكم) فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل ا : إنا سنجري عليك 
رزقك» إنا سنفعل بك كذا». انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد 
(ص؟4). 

(؟) وممن ثُقِلَ عنه القول بهذا: أبو بكر ابن داود الظاهري» وابن القاص من الشافعية» 
وابن خويز منداد من المالكية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة. انظر: «الحقيقة 
والمجاز في الكتاب والسّنَّة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية» لحسام الدين عفانة 
(4؟١)»‏ وهي أطروحة الماجستير له. 


حذقًاء وهنا يسلك هذا المسلك. وهذا هو الرأي الصحيح”'. 


وفي نظريء لا ينبغي أن نقول: إن في كتاب الله حا 

8# كتابٌ عظيمٌء أنزله الله 8# بواسطة جبريل ي على 

محمد إل eT‏ ا م يقال فيه 

أمور أخرى كما نرى» ی في القرآن کناياتٌ بأمور كثيرة كما مر بنا 

فيما يتعلّق بالأمور المتعلقة بالوضوعء كقوله: مو شر کرو د : «[IAY‏ 

وآيات ا کا ورات ا کا اكه ان احبانا لا يُصَرّح ببعض 

الأمور فنّسَمّيها كنايةً؛ ففي آية: يبك فر (14المدثر: 4]ء نقول: 
الثياب الحقيقيّة» أو كناية أيضًا عن طهارة القلوب» وتنزيهها من الشرك. 


> قولم: (وَالسَّبَبٌ الثاني : تَعَارْضٌ طَوَاهِرِ الآثَارٍ في وجُوب ذُلِكُ). 


يَعنِى: يريد المؤلف اَن يقول: إن هناك أدلة قد نجد بينها التعارضء 

قفا فن. نيا خوت اعا داف آنا ادها كانه لا تدده 

من البول)'". ومرّ كذلك حديث أسماء: «تحتّه ثم تقرصه ثم تنضحه 
(۳) ت 

بالماء». بالنسبة e‏ ا E Î‏ و سَلَى کک 


)١(‏ ينظر: «منع جواز المجاز» للشنقيطي (ص2576 ۲۷) حيث قال: «فإن قيل: ما تقو 
أيها النافي للمجاز ذف في القرآن في قوله تعالى: «إجدانًا درد أن تقض 4 0 
وسل لمرد الات أن قوله: برد 3 يقس لا مانع من حَمْله على حقيقة 
الإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى: 
لون كن شي للاخ عرق قل الا تتورن قيس 4+ اال هذا کی جد ن 
مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. ويجاب عن هذه الآية أيضًا 
بما قدمنا من أنه لا مان من كون العرب تُسْتعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها 
المشهور» وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك المفهوم. 

(۲) تقدم تخريجه. 

فرق تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم (17/44) عن ابن مسعودء قال: بينما رسول الله لا يصلي عند البيت» 
وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسسٌ» وقد نحرّت جزور بالأمس» فقال أبو جهل: آیک = 


ATA 


وهو يدعوهم يك إلى الحقًّء ويخرجهم مِن الظلمات إلى النورء وهم 
لاطو 2 00 ا اه 0 الله 0 فيه : 
عوبني 2 ک2 2 9 [التوبة : 1۸[ 

ع ووم خرص ع کر 


وقَالَ عنه: 8 کر كنت كَطَا يط اقل نسو من حولك». 


مجر ركم 


وََالَ في آخجِرٍ سورّة (الأعراف): 0 لو و العف وَأَعْرض ن 
هلت 4069 [الأعراف: 155]؛ فَهَذَا هو المنهجُ الذي يَنْبِغي أن يسلكه كل 
داعية فى هذه الحياة؛ أن قدوتنا فى ذلك هو ول الله ل وَنَحْن 
ار e‏ نجعله شو لقا کا متورة :0 لاجراي : 
ملقد کان ا أذ قو ةل SN‏ | له الوم اکر ود 
سه کی © | 4O‏ [الأحزاب: e »]۲١‏ يدعو الله 3# على بصيرة» وعلى 
علم ومعرفةٍ وإدراكِ لِمَا يدعو وبما يدعو إليه» وكذلك كان حكيمًا في 
دعوتهء وكان متأنّيًا فى ذلك وهَكّذا شأن الدّعاة» فكل ذَاعِيَةٍ يلك 
طريق الريك کی ی فق ا باخ بمجامع الملري» 
ويؤثر فيهاء ويترك أثرًا طيبًا في نفوس النّاس. 

وکم رأينا مِنْ تاس تحسّنت أحوالهم. واستقّامت أمورهم نتيجة 
وجود دعاة استطاعوا أن ينفذوا إلى لَب للرييي؟ الروترو كيه كن طرين 
الموعظة التستدة والسكية الطينةء E AU‏ الذاعة E‏ 
يقابل من يدعوه بالغلظة والقسوةء فإنه قد ينفر من دعوتهء وقد ينعكس 
الأمر. 

ِكّاء نحن مطالبون بذْلكَء وگل طالب من طلاب العلم هو في 
الحقيقة مهيا لان يكون داعيةء فالمدرس و والمفتي داعية» ومن 
يشتغل في مجال الدعوة داعية» وكلنا راع» وكل واحدٍ منا مسؤول عن 


= يقوم إلى سَلَى جزور بني فلانء فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث 
أشقى القوم فأخذه. فلما سجد النبي بي وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكوا. . 
الحديث. 


و ل 
رع "وما اخ الحكمة اول حرق آثر الشكية وا رها ف بالا إل 
من جرّبها. 

> قولة: (وَالسَّبَتُ الثَّالِتُ: اخْيَلافَهُمْ فى الأَمْر وَالنَهي الوَارِدِ لِعِلَةٍ 
ه2 مَعْقُوَلََ المَعْدّ ) 14 

EE NU N لعل تكو ميد‎ 

قالوا: م مَعقولة المعنى» ٠‏ فإنهم يعنون أن ندركها بالعقل» فلو كان على توبك 

نجاسة تظهر لك» وعلى البدن فتظفته. وهذه معقولة المعنى» أمَّا بالنسبة 
للظهارة من الحَددّث» فهذه ياد غير معقولة المعنى» وعندما ات إذا 
عدمت الماء أو عجزت عن استعماله؛ تنتقل إلى التراب» وهو على ضد 
الماء بالنسبة للنظافة» عبادة غير معقولة المعنى» قهل النجاسة غير معقولة 
المعنى؟ هذا هو ظاهرها؛ لأن القصدّ منها إنما هو النظافة» وأنْ معنى 
النجاسة إِنّما هي الاستقذار أو القذارة» والاستقذار إنما يُرَال ويُنظّفء 
والنظافة فى الأصل إنما تكون بالماء. 

إذا) هو كراد أن تداك ا كدوك امقس يدركها ا انان ا 
هي معروفة العلة والحكمة» وعبادة غير معقولة المعنى» يعني : م 
بعقلك» وإنما تقول : O‏ 00 


ت ار سے 


ع ر رر ر 
لْمُؤْمِنِينَ إذا دعوأ إلى الله ورسوله- لكر َه أن يووا متا ونا 4 ا 


(۱) هي الأحكام التي لم لستأت” الله بعلم عللهاء بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو 
بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بها. انظر: «علم أصول الفقه» لعبدالوهاب خلاف 
(ص۲٦).‏ 

(۳) وهي الأحكام التي استأثر الله بعلم عللهاء ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل 
ليبلو عباده ويختبرهم: هل يمتثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من 
علة» وتُسمَّى هذه الأحكام: التّعبديّة انظر: «علم أصول الفقه» لعبدالوهاب خلاف 
(ص۲٦).‏ 

(۳) يُنظر: «قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني )٠۲٤/۲(‏ حيث قال: 
«الّذي ذهب إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به أن طهارة الحدث ليست 
بمعقولة المعنى». وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني .)۷٦/۲(‏ 


أن نسلم ونستجيب لهذا الأمر قال تعالى: #استجييوا يِه وَلرسُولٍ إذا دعام 
لم ا [الأنفال: 4؟]. 

> قولت: (مَلْ يَلْكَ الِلَّهُ المَفْهُومَةُ مِنْ َلك الأمر أو النَّهي ريه 
تنْقّلُ الأمرَ مِنَ الوّجُوبٍ إلى النّذبء وَالنَهْيَ مِنَ الحظرٍ إلى الكرَاهَة؟ 3 


يعني : هَل هَذِهِ العلّة قرينةٌ تنقل الأمرّ من الوجوب إلى غيره؛ قالوا : 
لآن الروت غاد أن الارن المعقولة دات الم (المدركة) نكن انما 
من محاسن الأمورء ومن محاسن الأخلاق» وهى نظافة أدب» إلى غير 
ذلك ؛ فهذه أمور مستحسنة فى الغالب للا تكون واجبة» لكن لا يلزم هذاء 
فمنها ما هو واجب. 

> هة (وَأنَهُ لا فرق فى ذلك بق العبادة المعمولة وَغَير 
المَعْقُولَةٍ؟ وَإِنَمَا صَارٌ مَنْ صَارٌ إِلَى القَّرْقٍ فِي ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ الأخكامَ 
المَعْقُولَةَ المَعَاني في الشزع اترما هِيَ مِنْ باب مَحَاسِن الأخلاقي). 

نيّه المؤلف هنا أيضًا على عادة الأمورء والمعروف فى الشريعة 
الإسلامية أن الأمور معقولة المعنى تكون ‏ في الغالب ‏ من محاسن 
الأخلاق. 

> قولت: (أَوْ مِنْ باب الفاح وَمَذِهِ فِي الأَكْئَرٍ هي مَنْدُوبٌ 
ياء كْمَنْ حَمَلَ كَوْله تَعَالَى: ورياك فر ()» المدثر: 4] على الثباب 
المَحْسُوسَةٍ كَالَ: الطْهارَةٌ مِنَ النَّجَاسَةٍ راج وَمَنْ حَمَلْهَا عَلَى الكنَاية 
عَنْ طَهَارَةِ القَلْبء لَمْ يَرَ فيها حَُجةً). 

لكو ی على قو مخ الا ری ها جه لا نفهم من هذه أن 
الخلاف 2 ۾ يدور 6 الآية بل | الأدلة كما 00 مودي ذكر 


م 


df 2 5‏ 2 2 2 5 2 ا 2 2 ا 2 
> قولم: (وَأمَا الآثارٌ المتَعَارضصة في ذلك فمنهًا حديث صاجبي 

6 ال م 3 5 ت سس | 3 5 کر ر رت ر 1 
لقَبْرِ المَشْهُورٌء وَقَوْلَهُ فيهما كل: (إِنْهُمَا ليُعَذْبَانِء وَمَا بان في كَبير)”"). 


بف :من هذا "أن الان الذي لا يس من البولء أو لا شري 
من البول» فيبّقى على بَدَنه شيءٌ منه فيصلي؛ فقد عرض نفسه للعقاب» 
فالاننيان لذ تكافنك الى رلك تجن أن لألمان لا عافن على ره 
سُنَةِ أو على ترك نافلةٍ» وإنما يعاقب على ترك أمر مفروض واجب عليه 
فإما أن يرتكب منهيًا ويعاقب عليه» أو يترك واجبًا فيعاقب على تركهء لکن لا 
يعاقب على ترك سنَّةء وإنما يفوته الثواب في ترك ذلك. 


Ary 


و 5 01 ل ی و 2 و ا 7 ٠. - df‏ 

يَمَتَضى الوْجُوبَ؛ لأن العَذَابَ لا يَتَعَلْقْ إلا بالوّاجبء. وَأمًا المُعَارضٌ 
ِدَيِكَء ما نْبَتَ عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ الصلاءُ وَالسَّلَامُ - مِنْ آنه رُمِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ في 
الصَّلَاةٍ سلا جَرُورٍ بالدَّم وَالمَرْثْء كَلْمْ يَقْطع الصّلاة”". وَطَاهِرٌ هَذَا أنه لو 


سے 2.2 


u7 2‏ ر ےی 2 ع تاوس رصي ا کک ا re‏ 
كانت إِرَالة النْجَاسَةٍ واجبة كؤّججوب الطَهَارَةٍ مِنَ الحَدَثْء لقَطعَ الصَّلاةً). 


4 £ راع وا 02 2 اام مضه 6 امم 0 0 2 
> قولہ: («أمَا أحدهمًا فكان لا يَسْدَئْرْهُ مِنْ بَوْلِهِ). مَظَاهِرٌ هذا الحَدِيثِ 


2 


مَعْلومٌ الكلام فيما يتعلّق بالأذى» عندما استشّار الرسول کل أصحابه 
8# قَدْ نصر المؤمنين» ومَكنهم من أعدائهم 


(۳) أخرجه مسلم )١1/87(‏ وفيه: «قال رسول الله ي لأبي بكر وعمر: «ما ترون في 
هؤلاء الأسارى؟»» فقال أبو بكر: يا نبي اللهء هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فديةًٌ فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال 
رسول الله يهِ: «ما ترى يابن الخطاب؟». قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى 
الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًًا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكثي من فلان نسيبًا لعمرء فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر 
ورادا هري زسول اش كلة ما كاله ایو یکی ورل بق نا فلك 
وأنزل الله وك : ضما کت ري أن یک لھ أتْرَ ی مضت في الارن إلى قوله: 
نكا مما ينم حَكَا يبأ فاحل الله الغنيمة لهم. 


حتى إنه وقع في أيدي المسلمين عددٌ كبيرٌ من الأسرّى حتى إن الرسول بيا 
استشار أصحايّهء فكان رأي أبي بكر طلا أن تؤخذ منهم الفدى» وكان 
رأي عمر ل4 أن تقطع رقابهمء وذكر العلة أنهم قوم ادوا رسول الله كَل 
وأخرجوه والمؤمنين» وذكر الأسباب الكثيرة في ذلك» لكن الرسول كَل 
بحكمته 0 إلى رأ أبي بكرء ومع ذلك 4 الله كل بقوله: 3 كارت 


ن 2 لدو أسَرئ حى ينض ف لاض ردو عرض لديا وال بريد 
3 3 


آلأخرة وله عير كد € [الأنفال: ۷]. 


ت 


> قولم: (وَمِنْهَا مَا روي 31 الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ ‏ گان 
في صَلَاةٍ مِنَ الصَلَوَاتِ يُصَلَّي فِي تَعْلَبْه نَعْلَيْوِه مَطرَّحَ نَعْلَيْوِ. مَطرَّحَ النّاسُ 


لِطَرْحِه تَعْلَيْو. تانكر دَلِكَ عَلَِهِمْ عَلَيْدِ | لسلا وَالَّام). 
هذا الحَديتٌ الذي أَشَارَ إليه المؤلف اختزلّه. ولم يأت بتمامه» وهو 
«أنْ الرسول ا كان يصلى بنعليه» فأتاه جبريل › فأخيّره أن فيهما قذرّاء 
فخلعهما الرسول باي" ولأن الصحابة # كانوا أسرعَ النّاس استجابة 
وامتثالا واقتداء برسول الله كله فخلعوا نعالهم؛ لأنهم ظنوا أن تلك 
شريعة» وأنه أمر ينبغي التزامه» فسن لهم الرسول عه : «فإذا جاء أحذكم 
إلى المسجد فليقلب نعليه» فإن رأى فيهما حَبثا فُليَمْسّحهما في الأرض» 
ثم يصلي فيهما). 
تكن هذا الحديث فيه كلام مشهورٌ للعلماءء فمنهم مَّن صحّحه 
)١(‏ أخرجه أبو داود )56١(‏ وغيره» عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: بينما رَسُولُ الله كلا 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم» ألقوا 
نعالهم » فلما قضى رسول الله 4 صلاتهء قال: «(ما خملكم على إلقاء نعالکم؟»» 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله يكلِِ: «إن جبريل بيا أتاني 
فأخبرني أن فيهما قذْرًا) أو فال * «آذی)» وقال: «إذا جَاءَ أحدكم إلى المسحد 


فلينظر› کن رأى في نعليه قذرًا أو دى فليمسحه ولیصل فيهما)» وصحه الألْبَانيٌ 
فى «المشكاة) .)۷٦١(‏ 


ATT 


كابن حبان"'» والحاكم"» وابن خزيمة"» ومنهم من ضعّفهء والكلام 
في هذا الحديث يدور حول كونه مُرسَلَا أو موصولا”*. 
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> تولة: (وَكَالَ: (إِنَمَا حَلَعْتهًا؛ لأن جِبْرِيلَ أُخْبَرَني أن 
قَذَرَا)). 

لا شَكّ أنَّ مسألَة النّعْلين تُعَد يِن الأمور التي دَكرها المؤلفء وأَوْمَ 
إليها في مُقدّمة المسّائل التي توضح ما ثَرّال به النّجاسةء وقلنا: 00 
أنها رال الغا وال برك المع فشان ما فيهاء وفي قصّة أم سلمة 
أيضًا عندما سألت الرّسول كَل فقالت: «إِنّي امر أة أطيل ذيلي». وَهَذا 
ل لني الى ی کی ابم يمر على ا رر 
والأرض فيها شي من النجاسات» فقال الرسول #كةِ: «يُطهّره ما بعده». 


.اسم 
شيع 


CR 


0 


> قولم: (مَظَاهِرٌ هَذَا أَنَهُ لو كَانَتْ وَاجبةء لَمَا بی عَلَى ما م 
مِنَ الصّلاة). 


55 کلام للعلماء في النسخ من عدمه» والشسځ“ يحتاج إلى دَلِيلٍ في 


.)۲۱۸۵( )850/0( أخرجه ابن حبان فى (صحيحه)‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (۳۹۱/۱)ء وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة فى (صحيحه) )۳۸٤/۱(‏ (0/85). 

(4) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (53/1) حيث قال: «واختلف في وَصْله 
وإرساله» ورجح أبو حاتم في العلل الموصول» ورواه الحاكم أيضًا من حديث أنس 
وابن مسعود» ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وعبدالله بن الشخير» وإسناد 
كل منهما ضعيف» ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف ومعلول أيضًا». 
وانظر: «إرواء الغليل» للألبَانيَّ (0157/1. 

(8)" أخرجه ابو اود 0۸ وغ عن" آم ولي اراھ بو عدار عد بين عزف أنها 
شالت أم سلمة زوج النبي يي فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان 
القذرء فقالت أم سلمة: قال رسول الله ب : «يطهره ما بعده»» وصححه الألبانيٌ 
في «(صحيح أبي داود) (الأم) .(YT£/Y)‏ 

50) يُنظر: «قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني )5١17/1(‏ حيث قال: «النسخ في اللغة: = 


35م 


اول الأمرء فَهل الصَّلاةٌ في بَادئ الأمر التي فُرضّت قبل الهجرة بِسَبَةٍ 
عندما اشرق بِرَسُول الله يا وَعْرِجَ به إلى السماوات» الصّلوات الس 
التي كان الرّسول بُ يصليهاء هكذا؟ أو أنه كان يتعبد ربّه بدونهاء وهل 
كانت صلاة بالغداة وصلاة بالعشي؟ كل هذا كلامم ستغرض له 
شاء الله - تفصيلاء وكذلك بالنسبة للوضوء. 


وعندما تأتي كام الصلاة وأنها كانت أول ما فرضت» كما في 


حديث عائشة : «فرضّتُ رَكُعتيخ ر کين فَزِيدَ في صلاة الحضر› وات 
في صلاة السفر»“ء وسيأتي أيضًا الخلاف. 


وَسَبق أن تحدّئنا عن الوضوءعء وبیّنا متّى فرض الوضوء؛ أن هناك 
N‏ أن الوضوءَ لم يُمُْرض إلا في آية (المائدة) بلا 
خلافي”''. وهى إنما نزلت فى المدينة: ايا ET‏ ل 


= نقل الشيء وإزالته بعد ثبوته. وفي الشرع: خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان لازمًا مع تراخيه عنه). 

)١(‏ أخرجه مسلم (580) عن عائشة زوج النبي بيه أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: حاشية ابن عابدين «رد المحتار» )4١/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
ففائدة نزول الآية... إلخ).» جواب عما يقال إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية 
الصلاة وهو أيضًا شرع من قبلناء فقد ثبتت فرضيته» فما فائدة نزول آية المائدة؟ 
أفاده ط). 
(قوله: تقرير الحم الثابت) أي : تثبيته» فإنه لما لم يكن عبادةٌ تقال بل تايعًا 
للصلاة؛ احتمل آلا تهتم الأمة بشأنه» وأن يَتسَاهلوا في شرائطه وأركانه بطول العهد 
عن زمن الوحي» وانتقاص الناقلين يومًا فيوماء بخلاف ما إذا ثبت بالنص المتواتر 
الباقي في كل زمانٍ» وعلى كل لسان. 
مذهب المالكية. يُنظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» )180/١(‏ حيث 
قال: «اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فقال الجمهور: من أول الأمر حين 
فرضت الصلاة» وأن جبريل نزل صبيحة الإسراء فهمز ز النبي بي بعقبه» فتوضاً 0 
الوضوء. وقال ابن الجهم: كانت في أول الإسلام سنة» ثم فرضت في آية التيمم» 
نقله الأبي في «شرح مسلم عن القاضي عياض» وكلام القاضي أتم فلينظر». 
مذهب أهل الظاهر: «المحلى» لابن حزم )۱۹۸/١(‏ حيث قال: «ولم تنزل آية- 


J اي‎ 


الصاو فاغسلواً جوک [المائدة: 5]» والصلاة ة فرصت قبل الهجرة بسئة» 
فهل کان الوضوء موجودا ولم يكن واجبّاء أو أنه كان واجيًا وأكّدته سورة 
(المائدة)» فهذا كلام 8 قا منصلا. 


> قولم: (فَمَنْ ذَّمَبَ في هلو الآنّار مَذهَبَ ترجیح الظرَاهر ٿال : 
ما بالۇْجُوب إن رَجَحَ ظَاهِرٌ حَدِيثِ الؤجُوب). 


قول الما كل َة حَبَّة لها لمر نيل اد دوف ا 
اانه و كنت E SE‏ ر تقرصه»» إلى آخر الحديث» 
فنأخذ بظَوّاهرها ونقول: 3 الا جيه وتفصيلًا مقطوعٌ بنجاستها؟ أذ 
نأخذ بظواهر الأحاديث الخ عب کخدیث وضع ل الجزور» وما تعلق 
بالنعلين وقَرْكهما؛ فنقول: ليست بِنَحِسَةٍ. 


گذلك أيضًا التي تطيل ذيلها وتمر به في الطريق» ولا شك أن 
العلّماء دروا أمورًا مُحْفْفَةَ من النجاسات» فالطين الذي في الشَّوارع - 
غلى اسيل الخال و العا إنه مما نف وسيمر معنا كلام 
لادی “حول لا © لاه ی اوها ل فة سانل ن هه 
a el,‏ اف الف EEE‏ 


= الوضوء إلا بالمدينة في سورة النساء وفي سورة المائدة» ولم يأت قط أثر بأن 
الوضوء كان فرضًا بمكةء فإذ ذلك كذلك». فالوضوء بالنبيذ كلا وضوءء فسقط التعلق 
به لو صح). 
ويُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۲/۱» ۲۳۳) حيث قال: «وتمسك بهذه الآية 
من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة» فأما ما قبل ذلكء فنقل ابن عبدالبر 
اتفاق أهل السّير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي ية وهو بمكةء كما 
فرضت الصلاة» وأنه لم يضل قط إلا يوضوعء. قال: وهذا مما لا يجهله عالم»: 

)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )408/١(‏ حيث قال: «(و) يُعْفُى (عن قليل دم 
البراغيث). . . (وَوَنِيِم الذباب)» وهو بفتح الواو وكسر النون: ذرقه وغير ذلك مما 
لا نفس له سائلة كما في المجموع؛ لأن ما ذكر مما تعم به البلوىء ويشق الاحتراز 
عنه)ا. 


(۲) اختلّف العلماء في الحيوان الذي لا دمَّ له» فمذهب الجمهور (الحنفية والمالكية- 


AT 
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يخا 


€ 
شرح بداية المجتهد ‏ |جي- 


استثني لأنه مما تعم به البلوی»ء وقد أوردت فصا فيما مفلق عن اسا 
ع 0 51 

التحفينك في اشر الإساكية عوانها' سا ومن ها ماف به البلوىة 
أى :تكن وقوه ويشق التحرز سنه 

> قولع: (أَوْ بالنذب إن رجح ظاهِرٌ حدِيثي النذب. أغني: 
الحَدِيئَيْنِ اللَذَيْنِ يَقْضِيَانِ أن إِرَالَتَهَا مِنْ باب النَّدْبٍ المُوَكّدِ. وَمَنْ دَمَبَ 
ت ا ر 8 ووه tS or‏ ر > 0 02 م افق اا 
مدهب الجمعء دمنهم من قال : هي فرص مع الذكر والفدرة. ساقطة مع 
الْسيان وَعَدَم القَّدْرَة). 


لا شك أن هذا التعليل أو هذا القول له وجهة من النظرء وهو يلتقى 
مع روح الشريعةء فقد لاحظنا أمر النسيانء فالناسي يختلف عن الذاكرء 


ع REA EN Î‏ مادقا ف عو الجر لذ قن كيه لاهن أو م 
شيء نجس. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )1۲/١(‏ حيث قال: «أما) الذي 
ليس له دم سائل» فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوهاء وأنه ليس بنجس 
عندنا). 
مذهب المالكية» ينظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي )٦1/١(‏ حيث قال: «وليس له 
دم من ذاته كالبراغيث والبعوض. وقَدْ قال سحئون في برغوث وقع في ثريد: لا 
بأس أن يؤكل» وقي كتاب ابن حبيب عن مالك ما ليس له لحم ولا دم سائل 
كالخنفساء والنمل والدود والبعوض والذباب» وما أشبه ذلك من احتاج شيئًا منها 
للدواء وغيره فليذكه بما يذكي الجرادء فجعل البعوض من صنف ما ليس له دمء 
فيكون فيما ليس فيه دم قول واحد أنه لا ينجس بالموت». وانظر: «المدونة» 
.)1١ ١6/80‏ 
وقول في مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي )18/١(‏ حيث قال: «تقأما ما كان 
مما لا نفس له سائلة» مثل الذباب» والخنافس وما أشبههماء ففيه قولان» أحدهما: 
أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة )77/١(‏ ۴۳) حيث قال: «(وإذا مات 
E N REE‏ الدناتي»«والعقوك التق ار وم E‏ 
ذلك» فلا يتجس). .+ وكل .ما ليبن له دم سائل: كالّدي 'ذكره الخرقي :من الحيوان 
البري» أو حيوان البحرء منه العلق» والديدان» والسرطان» ونحوهاء لا يتنجس 
بالموت» ولا يتنجس الماء إذا مات فيه). 


م 7 


ففرق بين إِنْسَانٍ - سال الله العافية - يتعمد أن يصلي بغير طهارقء وبين 


إسان تسن ا ءوضل وهذا حصل لبعض الصّحابة كما في قصة 
عثمان ل 


إِذَاء الناسي معفرٌ عنه» لکن ليس معنى هذا أنه عندما يتذكّر لا يعيد 


الصلاة» لا بل يذهب وَيَتطهّر ويعيد الصلاة» ولكن التد نع يون E‏ 
فيما لو صلى الإمام بالناس وهو محل ولا يعلم بحدثه. وهذا صلاثة 
و أن الرسول عد قال: «إنّما جيل الإمام لیوتم به 


0) 


زفق 


أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: 2)١87/١(‏ قال: «قال أبو بكر الأثرم: سَمعتٌ أبا 
عبدالله (يعني: أحمد بن حنبل) يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني 
محمد بن عمرو بن المصطلق أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجرء فلما 
أصبح وارتفع النهارء فإذا هو بأثر الجنابة» فقال: كبرت والله» كبرت والله» فأعاد 
الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا»). 

كفب تسو E RT RE‏ والسايلة) إل أن هداذة الما موقي شاف 
مَنْ نسي حدثه ثم ذكره بعد الصلاة صحيحة» ولا إعادة عليهمء أما الإمام فعليه 
الإعادة وحده. وقال الحنفية: يعيد الإمام والمأموم؛ لآن صلاة الإمام متضمنة لصلاة 
المأموم» فإذا صحت صلاة الإمام» صحت صلاة المأموم» وإذا فسدت صلاته 
فسدت صلاة المأموم. 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى )١515/١(‏ حيث قال: «(وإن ظهر أن 
إمامه محدث أعاد) وقال الشافعي: لا يعيد... ولنا قوله عليه ده والسلام: «إذا 
فسدت صلاة الإمام» فسدت صلاة من خلفه»» وعن علي ف ووه عن النبي يله «أنه 
صلى بهم ثم جاع ورادة يقطر فأعاد بهم)؛ ولأن صلاته مبنيةٌ عن صلاة الإمام» 
والبناء على الفاسد فاسد. 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» الدردير (771/1) حيث قال: «(أو) بان 
(مغيمًا إن تعمد) الحدث فيها أو قبلهاء وصلى عالمًا بحدثه أو تذكره في آثنائهاء 
وعمل عملا منها لا إِنْ نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء 
فخرج ولم يعمل بهم عملاء فهي صحيحة لهم ولو جمعة» ويحصل لهم فضل 
الجماعة إن استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط (أو) لم يتعمد» ولكن (علم 
مؤتمه) بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو ناسيًا». 

مذهب الشافعية» ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۲٠٠/٤(‏ حيث قال: «فرع 
في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه: قر= 


ATA 


تَخْتَلفوا عليهء فإذا كبّر فُكبّرواء وإذا ركع فَارْكعواء وإذا رفع. . .> إلى 


آخره. 


والاقتدّاء بالإمّام لا يكون في كل شيءء وَلّكن في بعض الأمور دون 
بعض » وَهَذْهِ من الأمور التي نص عليها العلماء وبينوها. 


إِذَّاء ان الإمام نسي و بالناس بغير طهارة غير متعمدٍ» فلا 
شيء عليه أما المتعمد فله جال ار ٣‏ 


فسا نيمات + أنه تصعب عليه الصلاة بسبب أنه تخرج منه ريح في 
المسجد» ومع ذلك يواصل الصلاة» وهذا خطرّء ويحْشَّى عليه؛ لأنه 
يستحي من الناس أن يقطع الصلاةء ولا يستحى من الله كي . فَهَذا حقّء 
والله لا يستحى من الحق. 


- ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأمومء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي 
وأحمد وسليمان ن حرب وأبو ثور والمزني». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «المغني» لابن قدامة )۷۳/١(‏ حيث قال: «(وإذا نسي فصلى 
بهم جنبّاء أعاد وحده) وجملته أن 2 إذا صلى بالجماعة محدثاء أو جتبّاء 2 
عالم ا فلم يعلم هو ولا المأمومون. حتى فرغوا من الصلاة» > فصلاتهُم 
صحيحة» وصلاة الإمام باطلة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۲) ومسلم )4١54(‏ عن أبي هريرةء عن النبي ييا أنه قال: 
«إنما جيل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليهء فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
جالسّاء قصلوا جلوسًا أجمعون»ء وأقيموا الصف فى الصلاةء فإن إقامة الصف 
من حسن الصلاة). 1 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ لابن القطان )7١/١(‏ حيث قال: «واتفق علماء 
الأمة أن المصلى بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر على أن صلاته باطلةء» وأن 
فيه أن کی ا كات و 
ويُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۳۶١/۱(‏ حيث قال: «وإجماع العلماء على أن من 
صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلاً ول أو عذرةً أو دما وهو عامد» فلا صلاة 
لهء وعليه الإعادة في الوقت وبعده». 


A4 


> قولة: (وَيِنّْهُمْ مَنْ قال : ِي قَرْضُ مُظَلَقَاء وَلَيْسَتْ مِنْ شُرُوط 
صِحَةٍ الصَّلاق وَهُوَ َل رَابِعٌّ في المَسْأَلَةِء وَهْوَ ضَعِيفٌ؛ لان النَجَاسَةَ 
نما رال في الصّلاة. وَكَذَلِكَ مَنْ كَرَّقَ بَيْنَ العِبَادَةٍ المَعْقُولَةٍ المَعتى وَبَيْنَ 
الغَيْرِ مَعْقُولَته أن أنه ها Re‏ آكَدَ في باب الوْجُوب»› ر 
بَيْنَّ الأَمْرٍ الوَارد فِي الظََهَارَةِ مِنَ الحَدَثْ وبين الأئر الوَارِدٍ فِي الطَهَارَةٍ 
مِنَ النََجَسٍ؛ لان الطَهَارَة مِنَ النَّحَسٍ مَعْلُومٌ أن المَقْضُودَ بها الاد 


>. 


رل مِنْ مَْحَاسِنِ الأحلاق). 


وإلى جانبت قوق المفصود من الطهارة التظافة» ولك أيضا 
هي أمرٌ تعبدي» ويحبها الله كلك فإزالة النجاسة أنت ار بهاء 
وأننت» غعندما' تديئلها. فأنت EEE‏ لأمر الله ل 
رسوله یه وتكون قد نزلت عند أحكامهماء فأنت تكون 0 متعبدًا 
ذلك العمل: 

إذّاء هذا أمرٌ مطلوبٌ, فَهي بالإضافة لكونها نظافةً» فهي أمرٌ تعبد 
بأن يرفعٌ الإنسان عن نَفْسه تلك النّجاسة؛ ليكوت ييا لان يصلى» ويقر 
القرآن» ويتطوف بالبيت. . . إلى غير ذلك. 


> تولم: (وَأَمَا الظهَارَةٌ مِنَ الحدّث» كَمَيْرُ مَعْقُولَةِ المَعْتّى). 
0 معنا قضية طهارة الحدث؛ معقولة وغير معقولةء» خلاف الحنفيّة 


قَهُمْ لا يشترطون فيها اليّة؛ ولذَّلكَ يَقُولُونَ: إِنَّها معقولّة المَعْنى؛ لان إلى 
جانب گنها عبادةً» فَهى فيها نظافةٌ أيضّاء فالإنسان عندما يغسل وجهه 


)١(‏ يُنظر: «المحلى)ء لابن حزم (١/١٠٠)ء‏ وفيه قال: «وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله 
تعالى بإزالته فهو فرضل. هذه المسألة تنقسم أقسامًا كثيرة» يجمعها أن كل شيء 
أمر الله تعالى على لسان رسوله بيه باجتنابه أو جاء نص بتحريمهء أو أمر كذلك 
بغسله أو مسحه» فكل ذلك فرض يعصي مَنْ خالفه» لما ذكرنا قبل من أن طاعته 
تعالى وطاعة رسوله بيه فرض». 


ي رأسَه وَرِجْلَِيه هو إلى جانب كونه أيضًا أدى عبادةً» فهو 
كذلك نظف أعضاءه في نفس الوقت. 
م افتَرَنَ بَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِي النَّعَالٍ مَعَ أَنَهَا لا 


2 “o 


تَنْقَكُ مِنْ أَنْ يُوطَاً بها النََحَاسَاتُ غالبا وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ العفو عن 
البسير فى بَعْض النَجَاسّات)” . 


ولكنها نجاسة مخففة» وسيأتي الكلام عن تقسيم النجاسة أيضًا إلى 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۲٠۲/١(‏ حيث قال: «(وقدر 
الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة) النجاسة إما أن تكون غليظة أو خفيفةً» فإن 
كانت غليظة وهي ما ثبتت بدليل مقطوع به (كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج 
وبول الحمار) إذا كانت قدر الدرهم (جازت الصلاة معه)» وقوله: وما دونه مستغئّى 
عنه (وإن زاد لم تجزا. 
مذهب المالكية» يُنظر: «عيون الأدلة في مال الخلاف» للقاضي عبدالوهاب 
(۸۸۲/۲) حيث قال: : ثم إن الماء هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من 
يسير نجاسة تقع فيه» إما من ذباب يموت فيه» أو برغوث» أو وزغة صغيرة تدخل 
فيه وتموتء أو ما أشبه ذلك» فينبغى أن يكون معفرًا عنه؛ لأن هذا يسير يشق 
التحفظ منهء فهو في الماء القليل كهو في الكثير» ويستوي هذا الحكم فيه في كل 
موضع؛ سواء أصاب دم البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه 
إذا كان يسيدًا ذ فى الثوب كدم البراغيث». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١77//1١(‏ حيث قال: «(وكذا في 
ا ل لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به 

كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو جل ذبابة عند الوقوع في النجاسات (قلت ذا 
القول أظهر) من مقابله وهو التنجيس (والله أعلم)؛ لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم 
البراغيث». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۲٤/١(‏ حيث قال: «ولا فرق بين يسير 
التجاسة وكثيرهاء وسواء كان اليسير مما يُذركه الطرف أو لا يدركه من جميع 
النجاسات» إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوبء كالدم ونحوه» حكم الماء 
المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره» وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه 
حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع» وفرع عليهاء والفرع يثبت 
حكم أصله). 


3 


عه 


>8 0 7 
- وا شرح بداية المجتهد 


مُغلظة ومخففة. . . فالمُغلّظة: كالبول» والغائط» ودم الحيض» والمخففة 
مثل التي يطؤها النعل» أو يمر عليها ثوب المرأة إذا امتد ومسح على 
الطريق؛ وقد حَُمُفت؛ٍ لأن في التَّوقّي منها عسرّاء وَفِي بَعْضها ابتلاء؛ 
ولذلك يسر وحمَّف فيهَا. 

كَذَّلك القمح تطؤه البهيمة فتُصيبه بروثهاء أو يخرج فيه بعض الدُود 
يتوالّد فيه» وهذا مما عُفِيَ عنه؛ إِذَا كل هذه الأمور عفِيَ عنها في الشريعة 
الإسلامية» فدائمًا لا بد من أن نراعي أحوالَ الناسء فئْيسٌر عليهمء ولا 


دسل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[البَابُ الثانى] 
١‏ ل 
1 5 لدي 


[فِي مَعْرِقَةٍ أَنْوَاع النََجَاسَاتٍ] 


(وََمَا أَنْوَاعٌ النَجَاسَاتِء فَإِنَّ العْلّمَاءَ اموا مِنْ أَعَْانِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ). 

هنا سيّتطرّق المؤلف إلى أنواع النجاسات» حيث يبدأ يعدد لناء وإن 
لم يستوعب» فإنه سيذكر أهمها. 

> قولم: (مَيْنَةٍ الحَيَوَانِ ذِي الدَّم الي لَيْسَ بِمَانِيٌ) : 


.2 
ت 


اذا المتطووه ين كلك قرع ففية: أن 0 ا 
قولًا بأنها سُّنّةَه يقصد من حيث الإطلاق والعموم لا التخصيص: فهنا بدا 
يبخصص ويحدد ما هو موضع اتفاق» وما هو محل اختلاف. 

تأمّل ميتةً الحيوان ذي الدم؛ لأن هنا ما لا نفس له سائلة ‏ كما 
يقول بعض الفقهاء - أيْ: لا دَمَّ له» ويقصدون النفس؛ لأ النفس تُظلق 
ويرّاد بها الدم» مثل: الذباب» والعقرب والخنفساءء وغيرها... كل هذه 


A4Y 


تليق ا ا و ا ی 
> قولي: : (وَعَلَى لخم | لخزير باي سَبّب افق أن دهت حا 


ع 


سواء ذُبِحَ على طريقة صحيحة أو غير صحيحة» أو أصيب أو قطع 
رأسه» مهما كانء إنما هو لحم خنزير. 

> قولم: (وَعَلَى الدّم نَفْسِهِ مِنَ الحَيّوَانِ الَذِي لَيْسَ بِمَانٌِ الْمَصَلَ 
مِنَ الحَيّ أو المَيّتِ ذا گان مَسْفُوحَاء أغني: كثيرًا). 

أما بالنسبة للمائي» فالله 88 يقول: م«أيِلّ لک ميد صي البحر وطعامة, 
مل سا لک [المائدة: 0145 وسيأتي معناء وربّما المؤلف يعرض لهذه ليحل 
9 صيد البحر الذي هو السمك» والذي هو يصَادء وطعامه الذي هو 
يَطفُو ال على خِلافٍ بَيْن العلّماء في هذه المسألة. 

ا نَّ المُؤلّف يُشير إلى الا بيع اخيوانات و راتات 
البِرٌ؛ 0 البحر الع هي السمك الذي يُصاد بجميع أنواعه» أو 
الذي يطفو أيضًا يلفظه البحرء هذا يعتبر أيضًا مباحًاء وهناك الآية: 

حرمت 6 ميته [المائدة: ۳]» وهي عامة» وسيأتي ذلك» 4 يريد به 


لون والصحيح أنه عا م مخصوص؛ لأنه أيضًا مما و منه: 
O UE‏ 0 الكلام عن ذلك أيضًا. 


> تولم: (وَعَلَى بَوْلِ ابن آم وَرَچيوو). 

«رجيعه»» أي : ما يَخرّجٍ منه مِنّ العّائط؛ لأن الإنسان يأخذ الطعام 
فكأنه ر ا يرجعه مرةً أخرى ويرده» ولذلك سموه رجيعًاء» فبعضهم 
بدل أن يذكر الغائط يقول: الرجيع. 


)3غ( أخرجه ألحيين فی «المسند» )٥۷۲۳(‏ وغيره» عن ابن عمر قال : قال رسول الله علو : 
«أحلّت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والحراد» وأما الدمان فالكبد 
والطحال»» وحسّنه الأرناؤوط. 


AY 


> قولم: (وَأكْتَرُهُمْ عَلّى تَجَاسَةٍ الخَمْر). 

سياتي الكلام عن الخمر أيضّاء وعن أنها E‏ وهذا هو رأي 
جوا اا ون بذلك بعض الأطياب التي تستخدم كالكولونيا 
وغيرها؛ ولذلك المسكرات بجميع أنواعها إنما هي نجسة» هذا هو الرأي 
وقد ذكرناه مقدمّاء وسيأتي الكلام والتفصيل في هذه المسألةء 
وهناك مَنْ يخالف فيهاء وَلكنّ الصّحيح من قول أهل العلم أنها نجسة. 

> قولى: (وفي ذلك خلاف عَنْ بَعْض المُحَدَيْينَ؛ وَاحْتَلَهُوا في عَيْرِ 
ذَلِكَء وَالقَوَاعِدٌ مِنْ ذَلِكَ سَبْعْ مَسَايْلَ). 


اختلفوا في غير ذلكء إِذَا هناك أمور لم يتكلم عنها المؤلف» ونحن 
إن شاء اله - قدّمنا بعضها مما لم يذكره المؤلف» وكلما مررنا و 
من المواضع» وك أن نزيد أيضًا بعض الأمور مما نرى الحاجة إليها. 


)١(‏ دمب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن الخمرّ نجسةٌ نجاسة 
مغلظة» كالبول والدم لشبوت حرمتها وتسميتها رجسّاء خلاقًا للمالكية. 
مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي (44/6) حيث قال: 
«والرابع: أنها نجسة نجاسة غليظة كالبول؛ لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به). 
مذهب المالكية: أن الخمر نجس. يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )۲٠١/١(‏ 
حيث قال: «ومن (المَجمُوعَة) قال ابن القاسم» عن مالك: والخمر والمسكر نجس» 
تاد منه الصّلاةء كما تّعَاد من النّجاسة. وانظر: «الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (١1//ا/9ا١).‏ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۲١/١(‏ حيث قال: «النجاسة هي 
كل مسكر مائع... وشملت عبارة المصنف الخمرء وهي المتخذة من ماء العنب 
ولو محترمة» ويباطن عنقود ومثلثة وهي المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث. 
والنبيذ: وهو المتخذ من ماء الزبيب أو نحوه» أما الخمر فلقوله تعالى: إا الخثر 
لير لااب وَالَْمٌ رجش [المائدة: 2]14٠‏ والرّجس في عُرْف الشرع هو النجس. 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۱۷١/۹(‏ حيث قال: «والخمر نجسة فى 
قول عامة آهل العلم؟ لان اله تعالى رما لعينها» فكانت تة كالحترين» وكل 
مسکر فهو حرام» نجس). وانظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة 
(10۸/1(. 


A44 


> قولم: (المَسْأَلَةُ الأول : اموا في مَيَة الحَيَوَانِ الَِّي لا وَمَ )0 . 


ذگر المؤلف ضمن المسائل الأربع الى عدّها مقَدمةً هذا | الباب» 
وذكر من بينها الخمر» وهذا مجرد إشارة i‏ 


(1) ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض ونحوهما إذا 
وقع في ماء يسير أو تع ومات» فإنه لا ينجس ما وقع فيهء ولا في ذلك خلاف 
إلا ما كان من أحد قولى الشافعى» ورواية عن أحمد. 
مهب الحنفية». يُنظر: «الأختبار لتعليل المختار» لابن مودود المرصلي (18/1) حيثك 
قال: «(وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق) إذا مات في المائع لا 
يفسده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الذباب. . ٠٠.‏ وأنه يموت بالمقل في 
الطعام سيما الحار منه» ولو كان موته ينجس الطعام لما أمر به). 
مذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير' للشيخ الدردير )٤۸/١(‏ حيث قال: «(الطاهر 
ميت ما) أي حيوان بري (لا دم له) أي: ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات 
وردان» ولم يقل فيه؛ لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة». 
في المشهور في مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱۲١/١(‏ حيث 
قال: «(ويستشنى) من النجس (ميتة لا دم لها) أصالة (سائل) أي: لا يسيل دمها عند 
شق عضو منها في حياتها كزنبور بضم أوله وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث 3 
نحو حية وضفدع وفأرة (فلا تنجس مائعا) ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط ألا 
يطرحها طارح» ولم تغيره (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنهاء وقد يُقُضي غمسة 
إل موتكم قلى تج الما لما أمز به وقد يعد من ذلك أنه لو ترعها بأصيعه أو 
عود بعد موتها لم يتنجس). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) لابن قدامة )41/1١(‏ حيث 
قال: «والحيوان الطاهر على أربعة أضرب. . . والثانى: ما ليست له نفس سائلة» 
كالذباب والعقارب والخنافس» فهو طاهر حيًا وميئًا؛ لقول رسول الله كةِ: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم» فامقلوه» فان في أحد جناحيه: شفاءء وفي الآخر: داء»» 
رواه البخاري بمعناه» فأمر بمقله؛ ليكون شفاءً لنا إذا أكلناء ولأنه لا نفس له 
سائلة» أشبه دود الخل إذا مات فيه). وانظر: «المغنى» لابن قدامة )717/١(‏ وما 
بعدها. ١‏ 
وهناك رواية بالقول بنحاسة ما كان كثيرًا منها 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة )11/١(‏ حيث قال: «والرواية الثانية عن أحمد» قال في 
دم البراغيث إذا كثر: إني لأفزع منه. 0 النخعي: اغسل ما استطعت. وقال مالك 
في دم البراغيث: إذا كثر وانتشرء فإني أرى أن يغسل). 


أما الخمرء فالمتفق عليه عند الأئمة الأربعة أنها نجسة» لكن نقل 


عن داود الظاهري› ويقال أيضًا عن ربيعة شيخ مالك أنها ليست 
ی والصحيح أنها نجسةء وهذه ھان الكلام عنها فى أبواب 
وربما تمر أيضًا بنا فى «كتاب الصلاة». 


(1) 


فم 


(اخْتَلَهُوا فى مَبْتَةِ الحَيّوَانِ الذِى لا َم ا 
ميتة الحيوان الذي لا دم لهء وهو الذي ليست له نفس سائلة» مثل 


كر بيعة الرأي شيخ مالك» وداود الظاهري. 

يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (977/8) حيث قال: «الخمر نجسة 
عندنا. . . وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك 
وداود أنهما قالا: هي طاهرة». 

ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نفس سائلة كالذياب والبعوض ونحوهما إذا 
وقع في ماء يسير أو مائع ومات» فإنه لا ينجس ما وقع فيهء ولا في ذلك خلاف» 
إلا ما كان من أحد قولي الشافعيء ورواية عن أحمد. 

مذهب الحنفيةء ينظر : «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )٠١/١(‏ حيث 
قال : «(وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق) إذا مات في المائع لا 
يفسده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا وقع الذباب...22 وأنه يموت بالمقل في 
الطعام سيما الحار منه» ولو كان موته ينجس الطعام لما أمر به». 

مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )٤۸/١(‏ حيث قال: «(الطاهر 
ميت ما) أي حيوان بري (لا دم له) أي: ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان 
ولم يقل فيه؛ لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة». 

في المشهور في مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١177/١(‏ حيث 
قال: «(ويستشنى) من النجس ١(ميتة‏ لا دم لها) أصالة (سائل) أي: لا يسيل دمها عند 
شق عضو منها في حياتها كزنبور - بضم أوله - وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث 
لا نحو حية وضفدع وفأرة (فلا تنجس مائعًا) ماءً أو غيره بوقوعها فيه بشرط ألا 
يطرحها طارح» ولم تُعْيّره (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنهاء وقد يفضي غمسه 
إلى موته» فلو نجس المائع لما أمر به» وَقَذْ يُؤخذ من ذلك أنه لو نزعها بأصبعه أو 
عود بعد موتها لم يتنجس». 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة )47/١(‏ حيث 
قال: «والحيوان الطاهر على أربعة أضرب... والثانيى: ما ليست له نفس سائلةء 
كالذباب والعقارب والخنافس» فهو طاهر حيًا ومينًا؛ لقول رسول الله للة: «إذا وقع- 


الذباب» وكذلك الخنفساء والعقرب» ويُلْحقون بها القمل» وكذلك البق 
الذي نعرفه الآن بالبعوض. 


> قولت: (وفي مَيْتَةٍ الحَيّوَانِ البخري). 


وه 1 1 ا [المائدة: ٠.1٩7‏ 


قال: (َدَّمَبَ د قَوْمٌ إِلَى أن م: مَيَْةَ مَا لا دم لَهُ ظاهِرَةٌ وَكَزَّلِكَ مَيْنَةٌ 
البخرء وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ راضحاب 


هو مذهب مالك» وهو أيضًا المشهور من مذهب الإمام ا 
ا ل د وكذلك ميتة البحر عند الإمامين مالك 
وأحمد 


- الذياب في إناء احم > فامقلوه» فإن في أحد جناحيه شفاءء وفي الآخر داء»» رواه 
البخاري بمعناه» فأمر بمقله؛ ليكون شفاءً لنا إذا أكلناء ولأنه لا نفس له سائلة» 
أشيه دود الخل إذا مات فيه. وانظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲/۱) وما بعدها. 
وهناك رواية بالقول بنجاسة ما كان كثيرًا منها 
يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )5١/5(‏ حيث قال: «والرواية الثانية عن أحمد» قال فى 
دم البراغيث إذا كثر: إني لأفزع منه. وقال النخعي: اغسل ما استطعت. وقال مالك 
في دم البراغيث: إذا كثر وانتشر» فإني أرى أن يغسل». 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» (۱۸۲/۲) حيث قال: «راعلم أن ميتة البحر طاهرة ولو 
تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررهاء فيحرم أكلها لذلك لا لنجاستهاء وكذا المذكى 
ذكاة شرعية طاهرء ولو تغير بنتونة» ويؤكل ما لم يخف الضرر... وسواء وجد ذلك 
الميت راسيًا في الماء أو طانفيًا أو في بطن حوت أو طيرء سواء ابتلعه مينًا أو حيًا 
ومات في بطنه» ويغسل ويؤكل» وسواء صاده مسلم أو مجوسي . . »٠.‏ وانظر: 
«أسهل المدارك» للكشناوي .)58/1١(‏ 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳٤/١(‏ حيث قال: «الحيوان ضربان: ما ليست له نفس 

سائلة» وهو نوعان: ما يتولد من الطاهرات» فهو طاهر حًا وميثّاء وهو الذي 
ذكرناه. الثاني: ما يتولد من النجاسات» كدود الحش وصراصره» فهو نجس حيًا 
وميئًا؛ لأنه متولد من النجاسةء فكان نجسّاء كولد الكلب والخنزير». 


ANV 


> تولع: (وَدَهَبَ قَوْمٌ قَوْمٌ إلى التَّسْوِيَةٍ بَبْنَ مَيَْةٍ ذَوَاتِ 3 الي 
لا 2 م في النّحَاسَقَ وَاسْتَفْتَوا من ع ذَلِكَ م مي البح > وهو Ry‏ 
الشَّافِعِت)7". 


لكن مذهب الشافعي ليس على إطلاقه؛ لأن الشافعية لهم تفصيل في 
ذلك. وهو عندما يأتون مث إلى الذياب يرود آنه نها تعم به البلوى» 
ويصعب التخلص منهء فإنهم قالوا: إِنَّ الحاجة دعت إلى استثنائه» كذلك 
هناك رواية في مذهب الشافعية تقو ل: «إن ما لا نفس له سائلة ولا يؤثر 
في الماء» فنجاسته مخففة”") 
جانب والشافعية. 


۽ لذلك يرون أنه معد و ودياتئ كلام 


ت لیا 


> قولم: 2 ما وَقع الا الاتَمَاقُ عَلَى أنه لبس ِمَيْنَةٍ مِثْلَ دُودٍ الخُلء 
وَمَا ولد في المَظعومَات). 
غلم أمود ا عع أكون ا وعدا بسنا اشن علي امياي 
فالّدي نجده في القمح والأرز من أمثال تلك الدُوَيبات الصغيرة» كلها أمور 
مستثناة» وكذلك تكلم العلماء أيضًا عا يحصل من دوّابٌ أيضًا أثناء جمع 
القمح أو الشعيرء وغيرهما؛ فهذه أمور أيضًا تكلم عنها العلماء» ورأوا 
أنها معمُرٌ عنها. 


)١(‏ ينظر: «اللباب في الفقه الشافعي» للمحاملي ا - 9/4)» وفيه قال: «والنجاسة 
أحد وعشرون نوعًا: الغائط والبول والرّوث... والميتة إلا ثلاثة: السمك» 
والجراد» والآدمي على أحد الوجهين». 

(؟) وهو الأظهر عند الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (177/1) حيث قال: 
«(وكذا في قول نجس لا يدركه طرف) أي: لا يشاهد بالبصر لقلته» لا لموافقة لون 
ما اتصل به كنقطة بول وخمرء وما تعلق بنحو ربل ذبابة عند الوقوع في التجاسات 
(قلت: ذا القول أظهر) من مقابله» وهو التنجيس». 


ا 


> قولم: (وَسَوّى قَوْمٌ بَيْنَ ميْتَةِ ابر وَالبَحْرِءِ واستفتوا مَيْتَةَ ما لا دم 
له و مدهت أبي حَنيفَة)27. 

وَيَفُصد بذلك مذهب الحنفية» قَهم يرون أنَّ ما طمًا ‏ وَهُو ما لَفطَهُ 
البحر ‏ غير طاهرء أما ما يُصَّاد ونحو ذلك؛ فهذا طاهر”) 

انهه ا ا فهو تاشر ديف ا 
بالحديث الضّعيف: «وما مَاتَ فى البحر وطفا»» > يَعْني: لمَطَهُ 


ا وا ي الكلام حول قول الله 8#: «أيلً کم صد ا 
1 لار [المائدة: 95]» ما المراد بالطعام؟ هم يخالفون في كلمة 


الطعام. 


< تولہ: (وَسَبسَبٌ اخيَلانِهم: يلاه في فوم وله تَعَالَى : 


حرمت ع لبد [المائدة: »]٣‏ وَذْلِكَ َنَهُمْ نيما ات انَمَقُوا أ 
ِن باب العام أَرِيدَ به الخاص). 


الصحيح أنه من باب العام المخصوص » آی: عَامٌ دَځله الحْصوص» 


)١(‏ يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )٠١/١(‏ حيث قال: ((ومَا 
كان ماتي المولة من اتحيرات مره في الماء لا يقست كالسمك والفيقيم 
والسرطان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»» فاستفدنا به 
عدم تنجُسه بالموت». 

(؟) يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (2":5/5 )۳٠۷‏ حيث قال: 
(ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدًا في ماء نجس ولو 
طافية مجروحة وهبانية (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه» وهو ما 
بطنه من فوق» فلو ظهره من فوق فليس بطافي» وو كما يزكل عا في طن 
الطافى» وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شىء فموته بآفة وهبانية (و) 
لعل که ا و اه ی ساك ف و و ا 
للخفاء وخلاف محمد). ١‏ 1 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۱۵) وغيرهء عن جابر بن عبد اللهء» قال: قال رسول الله كه : 
«ما ألقى البحرء أو جزر عنه» فكلوه» وما مات فيه وطفاء فلا تأكلوه»» وَضَعَّفْه 
الألبَانيُ في «ضعيف الجامع» (0019). 


ومما يدل على ذلك أنه وردت اة أحاديتٌ تَخصّص هذه حرمت م 
اميد [المائدة: "]. 
7 - در اوه ^٣‏ ء 
وت عن الرسول 2 أنه قال: «أحلث لنا ميتتان ودمّان» والميتتان 
هما: السّمك والجرادء أما الدّمان فهما: الكبد والطحال»'. 
وهنا استثناء أيضًاء وهو حديث عبدالله بن أبي أوقى المتفق عليه: 
«غرَّوْنًا مع رسول الله ا سبع غزوات ناکل الجرادة. 
إذاة ا لت اعرا عاعة حضف فة علق 
MD, ١ 1 ١‏ 
العموم واريد الخصوص » إنما هو عام خف 7 
> قولج: (أَحْسَبٌ افوا أنه مِنْ اب العَامٌ أَرِيدَ به الخَاصٌ). 
أيْ: عام جاءت أدلة أخرى فخَصّصتهء وهذه من القضايا المهمة 
التى ينبغى أن ينتبه لها فى قراءة هذا الكتاب وأمثاله؛ لأن الكتب القديمة 
تحتاج إلى وقفاتٍ وتدقيقات» وإلى نظر وإمعان من الدارس لهاء وليس 


ية البَحْرِ» وَمَا لا دَمَ لَهُ). 


عرفنا أن الذين استثنوا ميتة البحرء وما لا دمّ له» هم الفريق الأول: 
ا و الخائلة: 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري )٥٤۹٥(‏ ومسلم )١987(‏ واللفظ له. 

(۳) الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوصء ينظر: «الحاوي الكبير) 
(4/0) حيث قال: «والفرق بينهما من وجهين» أحدهما: هو أن العموم المطلق الذي 
يجري على عمومه وإِنْ دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر» وما ليس بمراد 
باللفظ أقل» والعموم الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل» وما ليس 
بمراد باللفظ أكثر. والفرق الثاني: أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على 
اللفظء وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به». وانظر: «البحر المحيط» 
للزركشي (077/5. 


Ao» 


> قولم: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتنتى نتى مِنْ ذَلِكَ مَيْتَةَ البخر فقَظ). 

وهم الشَّافعيّة» لكن لَيْس الكلام على إطلاقه في مذهب الشافعيّة: 
وقلنا من قبل: إننا لسنا في هذا المقام» ولمْ يكن مقصودنا أن ندخل فنتتبع 
الجزئيات فى المذاهب» وندقق فيهاء ولو سلكنا ذلك؛ لما استطعنا أن 


تاد من الات اسر أو اجا فى كل الكدات اكد من عشر وات 
لندرسه. 


> قولة: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَنْتَى مَيْتَةَ مَا لا دم لَهُ فقَظ. وَسَبَبُ 
الحيَلافِهِمْ في هَذِهِ الشات فو ك سَبَبٌ الْتَلَافِهِمُ فِي الدَلِيلِ 
المَخْصُوصٍ» الج تي ات ا ا ير الا 
النَابتِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ‏ مِنْ أُمْرِه بِمَقْلٍ الذْبَاب إِذَا وَقَعَ ني 


أيْ: ادا وقّع اباب في إناء أحدكم فليغمسه. فإنَّ في أحد جناحيه 
داءًء وفي الآخر دواء)” 0 وهذا تكلم عنه الأطباء هنالك» وأذكر اندي 
قرأت منذ مدة طويلة أنه في الحرب العالمية الثانية بقى بعض الجرحى على 
حياته» وبعضهم كان أكثر من غير وقالوا عن 0 وقع عليه الذباب 
وقف وشْفِيَ بخلاف غيره؛ وهذا ذَكَره الأطباءء والله أعلم. 


قال فشني اللا و اا الإنسان إذا بدأ بغمس جناح الذبابة 
الذي فيه الداء فإذا غمس الجناح الآخر حِيئَئذٍ ل يأتي الجناح الذي فيه الدواء 
فيلتقيان؛ فيقوم هذاء ويقوم هذا؛ فلما أراد جناح أن يلزم الآخرء ألزمه 
جناح الوا فا تد على الإتسانة أن شريه ولأ ينانف 4 لأتها ةة 
رسول الله د 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷۸۲(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (إِذَا وقع الذباب في 
إناء أحدكم كَليغمسه كله» ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه: شفاءء وفي الآخر: 


دأعا. 


ل .ے € 
- وو شرح بدايةالجتھد | الال الم 
3 4 ا رع كه 00 لس وم 3 سوه مس 2 ا 
> قولم: (قالوا: فهذا يدل على طَهَارَةٍ الذئاب» وَليّسَ لِذَلِكَ عِلة إلا 
a‏ 
o7 e‏ 5 ت de2‏ 3 5 0< ¢ ا 4 00 2 2 وه 
أنه غَيْرٌ ذِي دم. وَأمّا الشافِعِيٌ فعنده أن هذا حاص بالذباب؛ لِقَوْلِهِ عليه 
0 0 3 9 2 َع 2-4 
الصَّلاةٌ وَالْسَلام : «فان فى إخدى جناحيه: 215» وفى الأَخْرَى : دوا). 


رفن اوق ال اكوا ما" لا س :له ماقا سوه ارمع 
غيرةء: والمالكية والشافعية وده وعؤلاء يرون :ان العلة ف کون الذيات 
لم تعن هر أ لاد كلذلف ا نشي ا عله هذه ی 
لعدم وجود الدم وإن وجد فإنه قليل النزر لا يعتبر؛ فالعلة في عدم 
تنجيس الذباب وما شابهه للإناء أنه لا نفس له سائلةء أيْ: لا يوجد فيه 
دم یسیل › فهو لا و عنه. 

والشافشية فالا لست هي الغلة» وإثما القلة ها الرسول علد 
وهي أنها خاصية يختص بها الذباب؛ لأن في أحد جناحيه: داء وفي 
الآخر: دواء» وقالوا أيضًا: إنما عفونا عن لك وقلنا بالتجاوز 100007 
ذلك مما تعم به البلوى»ء وليس كما ذكر المؤلف على الإطلاق. 


> تولة: («وَوَهَنَ الشَّافِعِيُ هَذَا المَفْهُومَ مِنَ الحَدِيثِ أن ظاهِرَ 
الكتاب يَقْتَضى أن اميه وَالدَّمَ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاع المُحَرَّمَاتِ). 

وهن الشافعي» أي: ضعّفهء وما ذكر المؤلف فَهُم المالكية والحنابلة 
وإنما هناك علة أخرى»ء وسيرّازن بعد ذلك. 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي (۱۸/۷) حيث قال: «فَأمَّا ما كان مما لا نفس له سائلة» مثل 
الذباب» والخنافس وما أشبههماء قفيه قولان» أحدهما: أن ما مات من هذا في ماء 
قليل أو كثير لم ينجسه. ومَنْ قال هذا قال: فإن قال قائل: هذه ميتة» فكيف زعمت 
أنها لا تنجس؟ قيل: لا تغير الماء بحالء ولا نفس لهاء فإن قال: فهل من دلالة 
على ما وصفت؟ قيل: نعم «إن رسول الله كل أَمَر بالذباب يقع في الماء أن يغمس 
فيه»» وكذلك أمر به في الطعام» وقد يموت بالغخمس» وهو لا يأمر بغمسه في الماء 
والطعام» وهو ينجسه لو مات فيه؛ لأنَّ ذلك عمد إفسادهما». 


6م 


فالله 8# قال: حرمت يكم اليه وَلدَم4. فذكرٌ أمرين: الميتة 
والدم» وهُمًا مختلفان» ا تعمل فيه الذكاة وهو الميتة» والآخر لا 
دخل للذكاة فيه؛ إِذّا هما علتان وسببان مختلفان» فلماذا نُسوّي بينهما؟ 
هذا ما يريد أن يدير المؤلف حديثه حوله. 


4 


> قولم: (وَوَهَنَ الشَّافِعِيُ هَذَا المَفْهُوم مِنَ الحَدِيثٍ پان ظَاهِرَ 
الكتاب يفضي أن اميه وَالدَم توعان م من أنُوَاع المحَرَّمَاتِ). 
أى : أن الميتة والدّم نوعان» قال الله کل : # حرمت ا 


ودم وتم انرس [المائدة: #]» إلى آخر الآيةء فقوله: مت عي 

کک هذا ادر واه هذا ثان؛ فجاء في الآية | ار و 

لا نفس له سائلة هو الدم» فيريد 1 يبطل ذلك» ويبين أن الأمر غير ذلك. 
> قولة: (أَحَدَُهُمَا تَعْمَلٌ فيو التَذْكِيَةُ وَهِيَ المَيْتَةُ وَذْلِكَ فِي 


ا 


الحَيّوَانِ المُبّاح الأكلٍ بِائّمَاقِء وَالدَّمُ لا تَعْمَلُ فيه التَذْكِيَةٌ نَحُكُمُهُمَا 


مُفَْرِقُ). 


إِذَاء علة نجاسة الدم كله ف ونا لأنه دمّء كما قال الله 8# في 


الآية الأخرى في السورة التي تلي سورة (المائدة) وهي (الأنعام): فل لَه 
Ee‏ ایی إل رما على طاعِر يطعم إل أن يكو 2 مَيْنَهَ أو دما 


مَسفوحًا چ4 [الأتعام: 140] أيْ: دما كثيرًا مهراقا» أو لحم خنزر [الأنعام: 
6ه هذا شاهد لِلّذِين يقولون بأنه لا نفس له سائلة. 


9 


> قولم: 24 و أن ب وه سم يَيِنَهُما > يُقَالَ: إن الدّمَ ا 
ا اس 0 


سَبَبٌ تَخْرِيم الميتة؟ وَهَذَا قوي كما 23 


أي أن الشافعِيّ يريد أن يقول: كيف نجمع بين علْتين في موضع 
واحدٍ هما مختلفان؟ فنقول: إن سببٌ النجاسة انعدم كون ما لا نفس له 


اة عدم نجاسته أنه لا نفس له؛ هذا هو الذي يقوله» والأمرٌ ا 


35 ا س ل 


> قولم: الله لوكا نذا قر E‏ لا 
تَرْتَقِعُ الحُرْمِيةُ عن الحَيّوَانِ بالذْكَاة). 
إن 9 يعن قا لذن العطر ان رقا كيه ملق مقو ووس ا 
يقع أيضًا خلافٌ بين العلماء كما في الدم الذي يتقطّر من الكبد والظحال 
مر استثناؤهما في الحديث. 


< قولي: (وَتَبْقَى ا الذم الذي ل يَنْفَصل َد ء عَنٍ المُذَكاق 
وَكَانَتِ الله إِنَّما ا بعد انفِضَالٍ الدّم عَنْهُ). 


السَبت الذي علّى هذا التعليل الذي يذكره عن الشافعية هو الدم» 
يعني علّى قول هؤلاء يعد السّبب فيه طهارة ما لا نفس فيه سائلة هو عدم 
وجود ل إِذَا ارتفع الست وهو الم فارتقع الميدت يعني : 
ال حت دنت الحرمة؛ AT E‏ 


> قولت: (لِأنَهُ إا ارْتَمَعَ السَّبَبُ ارْتَمَعَ المُسَبَّبُ الّذِي يَقْتَضِيهِ 


ضصرورَةً؛ لاه إن وجد الست وَالمِسَيَتُ 00 مَوْجودٍ فليس له هو سَيمّاء 
وَمِكَالُ دَلِكَ أَنَّهُ إا تق 00 عَنْ عَصِيرٍ العتبء E EET‏ 
يَرْتَفِعَ م الإِسكارٌ إن كُنَا تَعْتَقِدٌ أن الإِسْكَارَ ھب التخريم. وام مَنِ 
اسْكَفْ تى مِنْ ذَلِكَ ميته الم نه ذهب إلى الأئْرٍ النَّابتٍ فِي دَلِكَ مِنْ 
حَدِيثِ جابر» وَفيه: نه گرا و مِنَ الحُوتٍ الَّذِي رَمَاهُ البَحْرُ بام . 

يشير إلى الأحاديث» ومنها ححديث العَنْبره وهو حديث جابر بن 
عبدالله ا أَنّهُمْ «كانوا في غزوة مِنَ الغزوات» فأَصَابهم الجوعء. فألقى 
البحرٌ بحوتِ كبيرٍ يُعْرَف ا مارا 


8 40 


رك الله ا را عا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش » وزودنا 8 من 5 يجد = 


وَورّد في بعض الروايات: نصف شهر"'"'. فلما عادوا إلى 
رسول الله يي ذكروا له ذلك» فقال: «رزقٌ أخرجه الله لكم). 
أو: «رزق رزقكم الله إياهء فكلوا»» ثم سألهم: هل مَعَكمْ من 
شيءٍ؟)» وفي بعض الروايات: قالوا: نعم فأعطوه'". هذا هو الذي 
يشير إليه. 


> قولة: (وَتَرَوَدُوا مه وَأَنَهُمْ ابروا بِدَلِك وَسُولَ الله کلف 

e‏ فِعْلَهُمْ سام : هل بَقِيَ نه د شَئْغ؟2. وَهُوَ ليل عَلَى انه لم 

يُجَوّرْ لَهُمْ لِمَكَانِ صَرُورَةٍ ځروج الرَّادِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ. وَاحْتَجُوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ 
الصَّلَاة وَالسَّلَامْ : دقو ال ا د ميته ). 

عَلَينا أن تَتذَّكّر ما عَرضنا له كثيرًا ذ ا 

فى الشريعة الإسلامية» وأن الشريعة الإسلامية ب ست عل اس منها : رفع 


ف 


المشمّق وعدم ك أ وأيضًا العدل في الأحكام؛ هذه كلها سس 
قامّتٌ عليهاء ومن بين ذلك التّخفيف» وذّكّرنا أن أسباب التخفيف س 
N‏ مر ACS Al‏ على RE‏ 


لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرةً... فلما قدمنا المدينة» أتينا 

رسول الله کي فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من 

لحمه شىء فتطعمونا؟)» قال: فأرسلنا إلى رسول الله باي منه فأكله. 

(00): رجه البقاري 6۳۹١‏ عن جابر :قال عزونا جين القبط» وام آبو دة 
فجعنا جوعًا شديدًاء فألقى البحر حونًا مينًا لم نر مثله» يُقَال له العنبرء فأكلنا منه 
نصف شهر. . »٠.‏ الحديث. 

(۲) أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط) (86/4) عن جابر: وفيه... فقال: «هل مَعَكُمْ منه 
شيء؟). فقلنا : عم فقال: «أطعمونا منه). 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۳) وغيره» عن أبى هريرةء قال: سأل رجل النبت با فقال: يا 
وسدر 10 U‏ تركب البحر e‏ مقا العلا Sh‏ العاف EU O‏ 
أفنترضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله بي : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته). 

(؛) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي؛ حيث قال: «القاعدة الثالثة: المشقة 

تجلب التيسير. . . وإن شئت قلت: إذا ضاق الأمر اتسع». 


المعروفة. . . كل ذلك تكلّمنا عنه وفصّلناهء فلذلك أرجو ألا يكرن قد بَقِى 
شىءٌ فى الذهن من ذلك. 


> قولع: (وَأَما أَبُو حَنِيمَة» فَرَجَصحَ عُمُومَ الآيَةِ عَلَى هَذَا الأئرء إِما 
gy, Tf‏ سق قد .نا و ون ره و 2 ر 7و رع َه مس 08 ګ 
لان الاية مَقَطوع بهاء والاثر ل وإما نه رأى أن ذلك رَخصَة 
2 ەو ¢ 


لَهُمْء أَعْنِي حَدِيتٌ جَابر”". أو لِأنْهُ احْتَمَلَ عِنْدَهُ أن يَكُونَ الحُوتُ مَاتَ 
بِسَبَبٍء وَهُوَ رمي البَحْرٍ بو إِلَى السَّاحِلٍ؛ لِأنَّ المَيْتَةَ هُوّ مَا مَاتٌ مِنْ 


هذا فى الحقيقة ‏ تعليل ضعيفٌ ومعروفٌء والله 8# يقول: أل 
كك صد لر وَطَمَائهُ ما لَك وَلِلكيارَةه [المائدة: 145 وور الى 
سر الخر ألو نه ما طَرِيًا [النحل: :»]١4‏ والرَّسُولُ بيه يقول 
في البحر: «مُوَ الطهُورٌ ماو الحل ميتته»"» وهذا نص» وهو حديتٌ 
صحيحٌ فيما خرج من البحر؛ فأطلق ذلك وأشمل» وهو كما قلناء ويؤكد 
أن الحنفية لهم مُتَمِسَّكٌ بالحديث الضعيف الذي قيل فيه: «ما أَلْقَاه البحر 
أو جزر عنك» فكلواء وما مات أو طفا فلا تأكلوا منه)”؟؟» أي: ما مات 
فيه أو طفاء فلا تأكلوا منه. 


)١(‏ انظر: «التجريد» للقدوري »)1۳٠٦٤/١١(‏ حيث قال: «احتجوا بقوله َيه [في البحر]: 
«هو الطهور ماؤه. الحل ميتته). قلنا: هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة 2 بن 
أبي بردة [عن أبي هريرة عن] الي بي قال الطحاوي: سعيد بن سلمة: مجهول لا 
يُعْرف بالعدل» وقد خالفه فيه يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أجل منه» فرواه عن 
المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن النبي بي وهذا منقطع»» ثم ميتة البحر ما أضيف 
موته إليه» وذلك لا يكون إلا إذا ألقاه أو مات من برده أو حره» وذلك مباح 
عندنا). 

(۲) انظر: «المبسوط)» للسرخسى »)۲٤۹/١١(‏ وفيه قال: «فألقى لنا البحر حونًا يقال 
له: عتبرة» وهو اسم للسمك» وتأويل الرواية الأخرى أنه جوز لهم التناول لضرورة 
المجاعة» أو كان ذلك قبل نزول قوله تعالى : «وَحَرْمْ عليه الْحَبنيتَ4). 


)£( تقدم » وهو حديث ضعيف. 


> قولم: (ولاخيلافِهمْ في هَذَا أَبْصّا سَبَبّ حر وو EE‏ 
وة الصوير في قَوْله تَعَالَى : #وطعامه مسا لک لسار [المائدة: 45]» 
فين ET‏ عن الشي شه َمَنْ أَعَادهُ على البَخرٍ 
قَالَ: طَعَامُهُ هو الطَافِيء وَمَنْ ن أَعَادَهُ عَلّى الصَّيْدٍ ثَالَ: هُوَ الي كل 
مَقَظ مِنْ صَيْدٍ البِحْر'"'. مَحَ أن الكُوفِيينَ أَيِضًا تَمَسَّكُوا في دَلِكَ بار ورد 


رر 0ں پچ ب ¢ 


0 ۳ 
فيه تخريم الطَّافِي مِنَ السّمَكِ''. وهو عِنْدَهُمْ 


)١(‏ انظر: «بداء تع الصنائع», للكاساني »)۳٣/٥(‏ وفيه قال : «احتج الشافعى ياه بقوله 


الي ران ا e‏ وليل للك سيك يشر آي درن 
لكم طعامه» وهذا يتناول ما صيد منه وما لم يصد» والطافي لم يصدء فيتناوله بقوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ في صفة البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»» وبقوله: 
«أحلّت لنا ميتتان ودمان»)› مسر النبي الميتة بالسمك من غير فصل بين الطافي 
وغيره» ولتا ما روي عن جابر عن رسول الله أنه تھی عن أكل الطافي»» وعَنْ سَيِّدنا 
علي أن قال: لا تبيعوا في أسواقنا الطافي... وعن ابن عباس أنه 00 ما دسره 
البحر فَكُلهء وما وجدته يطفو على الماء فلا ا وأما الآية فلا ححجّّة له فيها؛ لأن 
المراد من قوله تعالى : #8إوَطَمَامَةٌ؛ ما قذفه البحر إلى الشط فمات» كا قال أهل 
التأويل» وذلك حلالٌ عندنا؛ لأنه ليس بطافي» إنما الاي اسم لما مات في الماء 
من غير آفَوَ» وسبب حادث» وهذا مات بسبب حادث وهو قذف البحرء قلا يكون 
طافيّاء والمراد من الحديثين غير الطافي لما ذكرنا. 

(؟) قال ابن عبدالبر حكايةً عنهم: «وفي هذا الحديث ‏ جيش أبي عبيدة من أكلهم 
الحوت بعد نتنه - جواز أكل دواب البحر ميتة وغير ميتة بخلاف قول الكوفيين أنه لا 
يجوز أكل شيءٍ من دواب البحر إلا السمك ما لم يكن طافيّاء فإن كان السمك 
طافيًا لم يؤكل أيضًا). ثم ذكر دليلهم» فقال: «احتج مَنْ لم يجز أكل الطافي من 
sg‏ ابرق حر قار قال رسول الله ا 
«ما َلْقَى البحر أو جزر عنه فَكُلُواء وما طفا فلا تأكلوا». وهذا الحديث رواه الثوري 
وحماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر موقوفًا. انظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر 
لم ١ (YT‏ 

(۳) قال ابن بزيزة: «ومنع أكل الطافئ اعتمادًا على ما رَوَاه أبو الزبير عن جابر عن 
النبى بي قال: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلواء وما طفا فلا تأكلوه»» والحديث 
صحيح » وروي موقوقًا على جابر» فلذلك ضعف الاحتجاج به عند الجمهور». انظر 
«روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» .)١٠١/١(‏ 


لام 


يطلق 0 د هو معروفٌ في منهجه» وَبِينَاه كثيرًا. 


> قولم: المَّانِيَةُ : گیا اخْتلَفُوا في أَنْوَاع المَيِئَاتِء كَذَلِكَ 
الوا في أَجْرَاءٍ ما اتَمَقُوا عَلَيْهِ آنه ميْتةٌ). 


و 2 1 


مر مَعَنَا الكَلَامٌ عن الغا و ا ع ورين أن 


الإنسان لا ينجس بموته»› وهذا هو الرأي الصحيح المعروف 3 المومن 
لا ته > .وتكلهنا أيضا عن الحيؤاتات» وقسّمتاها أفمنامًا دة 


وكلية موا مقو الدع نهذ اليافت» 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الإنسان طاهر؛ حيًا وميئًا 
خلاًا للحنفية الذين قالوا: إن ينجس بموته. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )٠١/١(‏ حيث 
Ub‏ اوها داهم وتيخ الام القل )+ الأنه ديري ا ا کچ عا 
يجاوره كا لآدمي الميت إذا وقع في الماء ينجسه؛ لأنه تنجس بالموت». انظر: «بدائع 
الصنائع» للكاساني (۲۹۹/۱). 
مذهب المالكيةء يُنظر: وه الكبيرا للشيخ الدردير )٥٤ ».٥۳/١(‏ حيث قال: 
«(أو) كان (آدميًا) ضعيف (والأظهر) عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض 
وغيرهم» وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى (طهارته) ولو كافرًا على التحقيق (و) 
النجس (ما أبين) أي: انفصل حقيقةً أو حكمًا بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا 
يعود لهيئته (من) حيوان نجس الميتة (حي وميت) الواو بمعنى «أو»» فالمنفصل من 
الآدمى مطلقًا طاهر على المعتمد». 1 
يدف الشافعيةء يُنظر: «الإقناع» للشربيني )941/1١(‏ حيث قال: «إلا ميتة (الآدمي): 
فإنها طاهرة؛ لقوله تعالى: اوقد كرما بن ادم وقضية التكريم أنه لا يحكم 
بنجاسته بالموت» وسواء المسلم ووه واا قوله تعالى: الما الْمُتْرِوت نح 
فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان» ولو كان نجسًا 
لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١ .۳٤/١(‏ حيث قال: «الآدمى 
الصحيح في المذهب أنه طاهر حيًا وميًا؛ لقول النبي : «المؤمن لا ينجس»ء 
متفق عليه» ولأنه آدمي» فلو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي 

(؟) معنى حديث أخرجه البخاري )۲۸٥(‏ ومسلم )۳۷١(‏ عن أبي هريرة قال: لقيني= 


AeA 


قم يطوق فى لسري ار بعضهم العظم؛ زيادة على ما 
0 المؤلف» كذلك القرن» e‏ وكذلاك العافى و لطا 
والظفر» كل هذه الأشياء يلحقونها بالعظم» كما أنهم يتكلمون أيضًا عن 
حكم الشعر والصّوف الوب :وكذلك الريش» كل هذه الأشياء أيضًا 
يتكلمون عنهاء وعما يشبههاء فهل تكون هذه الأشياء طاهرة بالنسبة 
للحيوان إذا مات أو لاء وهل هناك فروقٌ بين العظم وبين الشعر وما 
يشبسهه. . كل ذلك مما يريد أن يتكلّم عنه المؤلف» وللعلماء في ذلك 
أقوال عدَّة. 


> قولم: (وَذَلِكَ نهم انفقو انمَُوا عَلَى أَنَّ ارح مِنْ أَجْرَاءِ المَيْئَةِ ميته 


وَاختَلَهُوا في العظام وَالشَّعَرِه كَدَّمَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى أن العَظْمَ وَالشّعرَ 


٢ مدع‎ m02 


: أن الشَّافعيَة يَذْمَبُون إلى أن العَظم م ا واه اڭ 
56 0 والحافر. والسن» وكل ما | يلحق بهذه المادة» وأيضًا 
الشعر› والصّوفء والوبّر» والريتن ا يقولون عنها بأنها 


= رول الله ل وأنا جنب» فأخذ بيدي » فمشيت معه حتى قعد» فانسللت› فأتيت 
الرحل» فاغتسلت ثم جكت وهو قاعد» فقال: «أين كنت يا أبا هر؟)» فقلت له. 
فقال: «سبحان الله يا أبا هر! إن المؤمن لا ينجس». 

)١(‏ حكى الرازي في «تفسيره» الإجماع على نجاسة الميتة )١949/0(‏ حيث قال: «قد ثبت 
بالإجماع أن الميتة نجسة). 

(۲) «الظلف»: ظلف البقرة وما أشبهها مما يجتر وهو ظفرها. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري .)771/١5(‏ 

(6) يُنظر: البيان في مذهب الإمام الشافحي» للعمراني »)۷٤/١(‏ حيث قال «روى 
المزني والربيع بن سليمان المرادي» وحرملة والبويطي عن الشافعي كاه : (أن 
الصوف» والشعر» والقرن» والعظمء. والظلف» والظفر فيها روح» وتلحقها نجاسة 
الموت)). 


عو سات ج ی سيت | اق 
نَجسَّةء ويأتي مذهب المالكية والحنابلة ويفصلون القول في ذلك» ويفرقون 
بين العظم وما يشبهه أو يُلحَق به» وبين الشعر وما يلحق به. 
د ا ٠‏ أب حَنِيقَة إِلَى أَنَهُمَا لَيْسَا بِمَيْئَقِه*"2. وَدَْمَبَ مالك 
E‏ عه )( 
ومَعَ مالكِ الإمامٌ أحمدٌ في هذه المسألة"". 


> تولى: قال : إن العَظم مي مةه ولس الشّعَرُ مَيتةٌ). 


eNOS aA 
يدخل في التفصيل؛ لذلك فهو هنا تكلم عن العظم ولم يذكر السّنَّ؛ لأنه‎ 
وغل في العظم والقَرْنء والظلف» وحافر الدابة؛؟ لأنه يلحق به.‎ 

ويكون الشعر والصوف في الماعز والأغنام» والوبر في الإبل» 
والريش في الطيور وما يشبههاء وهكذاء كل هذه أعطاها العلماءُ حكمًا 
راخدا و ج أت يذكرون الشعر 0 ثم يأتون بعد ذلك 
بالتفصيلات الواردة في ذلك؛ لذلك قال الله 198: مون َصَوَافِهًا وأوَّارمًا 
وأشعارهاً أ ا ثا ومتَعًا إِلّ 2 [النحل: .]8١‏ 


ووس سس 0 سس سير 


3 . 
حرمت - 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٦۳/١(‏ حيث قال: «(وأما) الأجزاء التي لا دم 
فيهاء فإن كانت صلبةً كالقرن والعظم والسن والحافر» والخف والظلف والشعر 
والصوفء» والعصب والإنفحة الصلبة» فليست بنجسة عند أصحابنا». 

(0) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب )۳۲١/١(‏ حيث قال: 
«ولا بأسنَ بالانتفاع بصوف الميتة وتتعرهاء ولا يجوز الانتفاع بريشها ولا عظمها 
ولا عصبها ولا قرنها». 

(۳) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح »)٥٤/١(‏ حيث قال: «(وعظمهاء 
وقرنهاء وظفرها) وسنهاء وحافرهاء وعصبها (نجس) نص على ذلك من مأكول» أو 
غيره» كالفيل؛ لقوله تعالى: حرمت عَلَيكمْ تدع والعظم من جملتهاء فيكون 
محرمّاء وعنه: طاهر وفاقًا لأبي حنيفة؛ لأن الموت لا يحلهاء فلا تنجس بالموت 
كالشعر). 


كم 


اة مته چ [المائدة: ۳]» حيث دو بين المالكية والحنابلة من جانب» 


والشافعية من جانب آخَرَ ولم يتعرّض المؤلف لتفاصيل ذلك» وإنما أشار 
فيما يبدو لإخدّى الآيتين» وسيأتي معنا عَرْض ذلك. 


< قولم: (وَسَبَبُ اليَلَافِهِمٌ: هُوَ اخْيَلَاتَهُمْ فِيمًا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسم 
الحَيّاةِ مِنْ أَفْعَالٍ الأغضَاء). 


ل أخذ الدليل 0 0 الذلين النقلي. 0 أن الذين 
ا ا وغ ذلك بقول الله 3 في سورة [النحل: 


وين أَصْوَافِهًا َأَوْبَاهًا راشعارهاً ا ومتلعًا إل جين فقالوا: إنها عامة 
تشمل الحيّ وغير الحيٌء فَاعْتَمِدَ دليل عندهم على حياتها. 


وكذلك الوسول 25 عددما مر يشا وة قال: دم انتفعتم 
بجلْدِهًا؟»» فقالوا: إنها ميتةٌ. قال: (إِنّما حرم و 


في الجلد والخلاف فيه» سواء قبل الدبغ أو بعده» وهي من المسائل 
المهمة الكبرى التي سيعرض لها المؤلف» ولذلك فكلام العلماء فيها طويل 
ومفصّلٌ» لكن المؤلف كعادته أجمّل ذلك. 


والخلاضة: أن" الذي يقولون بان اشكر والضوف» والوير وما يكنيه 
ذلك لیس بنجس يستدلون بالآية التي ذكرناها : وم مِنْ أصَوَافِهًا وَأَوبَارِهًا 
وأشعارها أَنَنا وميعًا إِلّ جين [النحل: »]8٠‏ والذين يقولون بنجَاستها يستدلون 
بقول الله 88: مت عليك اله [المائدة: 217 والذين يقولون بالطهارة 
يستدلون بقوله: حرمت 55 اميه [المائدة: ۳]» وا هي RG‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (50”). عن ابن عباس فلا قال: 
النبي عل شاة ميتة» أعطيتها مولاة لميمونة من اا فقال النبي ييا ا 
انتفعتم بحلدها؟». قالوا: إنها ميتة! قال: (إنما حرم أكلها). 


اكم 


وين أصوافها وأؤجارها وأشعارها آنا نشا وَمتَعًا إل جين [النحل: 
ياك ريه للا يوافقون» بل يقولون 38 ع من الآيتينٍ فيهما 
خصوص وعموم فالآية الأولى: رمن أصوافهًا وََوَبَارِهًا وشا شعارهاً أ 
ومتلعا إل جين [النحل: »]۸٠‏ تشمل الحيّ وَالميِّتء وهنا حرمت یک 
اميد [المائدة: "25 وقالوا أيضًا: تَضلح أن تكرن خصو لار ن 
الأولى EE‏ الحيّ والميت؛ ؛ فيخص ذلك بالميتة» وهكذاء ثم 
يختلفون بعد ذلك في العَظُم الَّذِي ذكر المؤلف ‏ التعليل التّقلي - هل هي 
مَيتة أو لا 

> قولت: (كَمَنْ رَأَى أن اللْمْوّ ولذ ذَيَ هُوَ مِنْ أَفْعَالٍ الحَيَّاةٍ قَالَ: 


0 
لي‎ ra 


5 الشْعَرَ وَالِعِظَامَ ِذًا فُقَدَتِ الع وال لبعد لتَعَذىَ فهى ميتة). 


كلق الى القعر اذاه وسذلف: ادق أله اند ين لعي حرق اننا 
ا وار مل ك ات ف اا ا تك أن الج ی 
هل مع رة ن أنه جر ن ال أو لا هذا هو الى بريد أن 
مكلو عن اوا 


> تولنة (وم3 رأ أله 1 لا يَنْطلِقُ اسم الحَبَّاةٍ إلا عَلَى الحِسٌ 
: إن الشَّعَرَ وَالعِظَامَ ليست بِمَيَْق). 


Z80 


انين ا پحس» ا بان 00 0 أكثر من 
5 يعلمه. 


A 


On 


> قولت: (لِأَنْهَا لا جس لَهَاء وَمَنْ قَرَّقَ بَيْنَهُمَاء أَوْجَبَ لِلْعِظَام 
الحِسّء وَلَمْ يُوحِبٌ لِلشَّعَرِ). 
هل الحياة تطلق فقط على ما له روح أو لا؟ فإِنْ قلنا: تظلق على ما 


له روحٌ؛ فنقول بأن هذه لا روح لهاء إِذَا هي ميتة» وإِنْ قلنا: إِنَّ 
الإحساسَ وكذلك النمو جزءٌ من الحياة؛ لأن العَظمَّ يحسء وكذلك الشّعر 


ينمو أيضًا بالغذاء» إذن يكون هو جزءًا من هذا الحيوان» إذن هُوَ يأر به 
فيتأئّر بالموت. 


ا 


وَمَن قَرَّقٌ بينهما؛ أَوْجَبَ للعظام الحس» أما الشعر فلا إحساس له؛ 
فيز من الإنسان والحيوان فلا يحس بهء ولو قلع قلعًا فكان الألم» فإنما 
إعداس اله کن هال ال فيه يمك ال ف الي بل قان إن 
ألم م أكثر من 0 
الأطباءة وَيَمَا يدل علا ن مذي وام لَيْسَا هُمَا الحَيَّاةً لبي بلق 
عَلَى عَدَيِهَا اسم اميم أن الجَمِيعَ َدِ اتمَقُوا عَلَى أن مَا فطع مِنَ 
2 َهِيِمَةٍ وهي 0 كو 0 

ل قَدِمَ الرشول كله اده وجد أنهم يقطعون أو يرون أستمة 
الوبل» وأليات الخنمء » فقال الرسول ي : «ما يقطع من البهيمة وهي حية 
فهو مينة»". 

وفي بعض الروايات: «ما قطع من الحي فهو مينة 20 

> قول (لِوُرُودٍ دَّلِكَ فِي الحَيِيثِ وَهُوَ كَوْلّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَامُ: «مَا قُطعٌ مِنّ البَهِيِمَةٍ وَحِيَ حية فَهُوَ ميف . 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠٠١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
ما قطع من الأنعام وهي (حية)» فهي ميتة يحرم أكل ذلك». 

(0) أخرجه الترمذي )١5480(‏ وغيرهء عن أبي واقد الليثي» قال: قدم النبي ية المدينة 
وهم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال: «ما قطع من البهيمة وهي 
حية فهي مينة". 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲١٠/۸(‏ عن أبي سعيد الخدري. عن النبي بيا قال: 


«كل شيء قطع من الحي فهو ميت)2» وصححه الألناتك في ا(صحيح الجامع» 
(for)‏ 


)4( تقدم تخريجه. 


01 


قَالَ يككِ: «ما قطع من البهيمة وهي الو 
وفي بعض الروايات بالمضارع: ما يقطع من البهيمة وهي حيّة. نهو 
ميتة»» وهذا كان يطبق» فأنكرٌ عليهم الرَّسُولٌ بي ذلك. 


0006 


> قولة: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن الشَّعَرَ إا قُطِعَ مِنَ الح أنه طاو 
وَلَوِ انْطلَقَ اسْمٌ المْتَةِ عَلَى مَنْ َقَدَ التَّمَذّيّ وَالتّمُوّ لَقِيلَ فِي التَبَاتِ 
المَمْلُوع إِنّهُ ميه وَدَلِكَ أن الات فيو التّمَذَي وَالتْمُوُ وَلِلشَافِعِيَ أَنْ 
َقُولَ: إِنّ التي الَذِي يَنْطلِقُ عَلَى عَدَمِهِ اسم المَوْتِ مُوَ التَمَذّي 
المَوْجُودُ في الحَسّاسٍ). 

«الحسّاس»., يَعْني: ما له إحساس. 

> قولم: (المَسْأَلَة الثَلِئهُ: اخْتلَقُوا في الانْيِقَاع بِجُلُودٍ المَبئةِ). 


كما هو ظاهر أننا لا نتوسع في المسّائل حتى نعطي فرصة للسير في 
الكتاب. 

فما يتعلّق بجلود الميتةء الأقوال فيها عِدَّة» والمؤلف ذكر أكثرها. 

فهناك مَن يَرى أن جلد الميتة طاهر مُطلقَاء بغ أو لم يُدْبَغْ؛ لا فرق 

ومن العلماء مَنْ قال عن جلود الميتة بأنها كلها نجسة مطلقًاء دُبِعَتَ 
أو لم تُدبَْ عكس القول السابق. 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) لم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظء ولكن نص الطيبي على هذا اللفظء وعزاه 
لاني داود والترمذي إلا أنهما رووه بصيغة الماضي. انظر: «شرح المشكاة» للطيبي 
۸۳/۹). وانظر: «جامع الأصول»» لابن الأثير .)٤۸١/٤(‏ 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤٠٥/۲(‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الانتفاع 
بأشعارهاء وأوبارهاء وأصوافها جائز» إذا أخذ منها ذلك» وهي أحياء). 


وَهنَاك مَنْ يُقَرّق بين المدبوغ وبين غيره» فيقولون: جلد الحيوان قبل 
البغ نجس» وبعد الدبغ يكون طاهرّاء ثم يختلفون في تَحُديد ذلك فمنه 


من يقول: رخات احير SS‏ ومنهم مَنْ يقول: إن 
الجلوة إذا ذُبِعَثْ فكلها طاهرةٌ ما عدا جلد الكلب والخنزير. 


ومن OT‏ كلها ظافرة لذ جلف الشترين والكلب طاهر» 
ومنهم مَنْ يقول: كلها طاهرء ومنهم مَنْ يقول: طاهرة» ولكنها تُسَتَحُدَم 
فى اليابس» وبذلك يتبيّن أن الأقوال فى ذلك سبعة. 


ف الاو من المسائل التي يكون فيها مجالٌ لطالب الفقه أن 
يدرس فيهاء ويُحقّق ما ورد من أدلة» وأن يناقشَ»› فهي من المسَائل 


E EG CEN DREGE 
نحتاج إلى أن نبسطها بعض البسط.‎ 


> قولع: (نَدَمَبَ قَوْمٌ إلى الانيمَاع بِجُلُودِمَا مُظلًَا دب 
تدْبَغْ)”"2. 


1 
to 
اص‎ 


ملاحظة: اخ يقول المؤلف: «قال قوم» 0 «ذهب قوم)» ومع 
ذلك قد يكون المقصود بالقوم أو صاحب القول واحدء وقد تكون رواية 
لأحد العلماء؛ فلا يلزم أن يكون قوله: «قوم» هو عدد كثير. 


> قولم: (مطلقًا): هذا نُسِبَ إلى الإمام الزهري» والزهريٌ هو 
الإمام المعروف بابن شهاب الزهريء التابعي الجليل”"' »2 وأحد أئمة 
العلماء الذين جمعوا أحاديث رسول الله يلي بل أولهمء فلمًا أراد 
عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله» ورضي عنه ‏ أن يكتب حديث 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)57/١(‏ عبدالرزاق عن معمرء وكان الزهري» 
ينكر الدباغ ويقول: «يستمتع به على كل حال». 
(۲) ينظر ترجمته في: «السير» للذهبي (5777/0) وما بعدها. 


Ao 


الرسول ياء أرسل أولا إلى واليه في المدينة أبي بكر ابن حزم أن 
يجمع حديث رسول الله ية" وما كان عند عَمْرة بنت عبدالرحمن” 
التي كان تأخذ أحاديث عائشة وتحفظهاء وكذلك كتب إلى الولاة» وكان 
ام اه الا الذين: عا بكتانة عاد وشول الله كف توعان انا 


رع 


كتبة نواة”". فَكَانَ هو قائدًا سار عليه بعد ذلك العلماء» وكانت وُجِدَت 
کات قبل ذلك لكنها قليلة» 0 بدأت كتابة e‏ 0 0 


5 الكبيرة لني كُيِبَتْ» مثل 5 الإمام مالك وامصنف 
عبدالرزاق)»))» وغير ذلك من الكتب التي جاءت بعذه. 


> قولم: (وَدْهَبَ قَوْمٌ إِلَى خِلانٍ هَذَاء وَهُوَ وَ الا يُنْتَمَعَ , به أضلا 


وإن دبغت). 
وَذْهبَ قومٌ إلى العكس من ذلك» ك 
71 2 و ر ف 
تبغ » وها هو المشهور مِنْ معت ا وهى أيضا رواية فى مَذهب 

(1) أخرجه البخاري )۳١/١(‏ عن عبدالله بن دينار» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي 
بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله كَل فاكتبه. فإني خفت دروس 
العلمء وذهاب العلماء») 

(۲) أخرجه البيهقي ف فى «معرفة السنن والآثار» (۳۷۲/۱۲) عن عبدالله بن دينارء أن 
عمر ابن عبدالعزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره: : انظر ما 
كان من حديث رسول الله يل أو ستة ماضية» أو حديث عمرةء فاكتبه» فإنى خفت 

() أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/١۳۳)ء‏ سعد بن إبراهيم قال: 
«أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن» فكتبناها دفترًا دفترّاء فبعث إلى كل أرض له 
عليها سلطان دقترًا». 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )85/١(‏ حيث قال: «(ولا يطهر جلد الميتة (يعني: 
النجسة) بالدباغ)ء هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهمء وهو من مفردات المذهب». وانظر: «الكافي» لابن 
قدامة (۱۹/۱). 


الإمام مالك" وهذا القؤل يُنْسب إلى الصّحابة لخر بق الخطاب» وابنه 
عبدالله بن عمر. وعمرال بن حصين» وعائشة و) > ونقل عن بعض 
هؤلاء راي آخر خلاف هذا. 

> قولع: (وَدْمَبَ فوم إلى المَرْقٍِ بَيْنَ أن تَذْبَعٌ 
ان الداع مُطَهّرٌ لَهَا). 

لکن عَؤُلَاء اختلّفوا فيما يطهر بالباغ؛ قَمِنَ العلماء مَن يَقُولُ: 
دبغعت طهرت» لكن ذلك ار بالحيوان مأكول للع الذي كان 0 
في الحياة» فهو الذي يَضْبِحٌ ج جلده طاهرًا إذا دبغ» وهذا نقل عن 
الأوزاعي””*» وهو المَعْروف عن الإمام أحمد في الرواية الأخرى”". 


2 
97 E وَل‎ 


لا َدْبَع وَرَأوا 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» »٥٤/١(‏ 00) حيث قال: «(قوله: أي: في جلد الميتة)» 
أي: في استعماله (قرله: أو محرمة) ذكي ذلك المحرم آم لا (قوله: لا تعمل فيه 
إجماعًا) أي: بخلاف الخيل والبغال والحمير» فإن الذكاة تنفع فيها عند بعضهم 
(قوله: على المشهور) راجع لقول المصنف: إلا من خنزير... (قوله: بعد دبغه) 
متعلق برخص كما أن قوله: «في يابس» كذلك» وكان الأولى للمصنف أن يقدم 
قوله: «بعد دبخه» على الاستثناء» وفي قوله: «في يابس» بمعنى الباء أي: بالنسبة 
ليابس وماء بخلافها في قوله فيه... أو أن «في يابس» متعلق باستعماله محذوفًا 
(قوله: بعد دبغه)» وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بحال. قال ابن هارون: وهو 
المذهب». وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)1١١/١(‏ 

(؟) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳۹۳/۲) حيث قال: «كتب إلىّ محمد بن نصرء ثنا 
إسحاق بن راهويه»ء أنبأ ابن أبي عدي» عن الأشعث» عن محمد قال: «كان ممن 
يكره الصلاة في الجلد إذا لع يكن دا عمرٌ وابنٌ عمرء وعائشةٌ وعمرانٌ بن 
حصين» وأسير بن جابر». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (5//ا9,» ۳۹۸) حيث قال أبو بكر: «وممن رأى أن 
جلودء ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يذكى» فيدبغ أن الدباغ 
يطهره. . . وبه قال الأوزاعي». 

9) «الإنصاف» للمرداوي )۸٦/١(‏ حيث قال: «وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال 
الحياة. . . نقّلها عن أحمد جماعةٌ: واختارها جماعةٌ من الأصحاب» منهم أبن حمدان 

فى «الرعايتين»» وابن رزين في «(شرحه)» وصاحب «مجمع البحرين»؛ و«الفائق»» وإليها 
مل المجد في «المنتقى)» وصخحه في «(شرحه؟» e‏ الشيخ تقي الدين». 


AV 


ES وَأبى‎ ۳ 


> قولت: (وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِعِيٌّ 
ما هى الدّباغة"؟» وما معنى أن تدبة؟ 

هي د 2 و محی نل 62 
الحيوان عندما يُذْبَح» فإنَّ جلدّه يكون ملتصقًا به» فلذلك يُسْلِخْ 


وبعد السلخ يبقى على الجلد بعض الدهون والماء الرطب» وكذلك يلتصق 
به بعض الدماء»؟ ولا شاك أنها نجاسات› فلذلك يجب أن يدبغ هذا 
الجلد. 


بماذا يُدبَغْ؟ 
هناك أشياء ذَكرّها العلماء يُدبغ بهاء منها: القرظ“» وهي حُبَيباتٌ 


م وم 585 
معروفه تشه حب العدس. 


00 


(۳) 


(۳) 


(4) 


(6) 


وكذلك يَذْبغون بقشور الرّمانء وأيضًا يديغون ا وهی 


يُنظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني )78/١(‏ حيث قال: «(وجلود) 
الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرًا وباطنًا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو 
و أو بإلقائه على 0 كذلك لقوله ككِيِ: «آيما إهاب دبع فقد طهراء رواه 
س وفي رواية: دملا اام إهابها یرم aS‏ بدا و ما و 
لا كما يقتضيه عموم الحديث». وانظر: «حاشية الجمل» .)۹٤4/١(‏ 

يُنظر: «الدر المختار؛ وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» )7٠١6 27١ 5/١(‏ حيث قال: 
«(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب». وانظر: «بدائع 
الصنائع» للكاساني .(A0/1)‏ 

«الدغ» : نزع فضوله (أي: الجلد)» وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه 
نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. انظر: «مغني المحتاج» 
للشربيني (۲۳۸/۱). 

«القرظ): حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه يدبغ به. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (/599). 

«الشب»: الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزاج. انظر: 
«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص9©). 


AA 


كالأأحجار البيضاء معروفة» ِذْ يعتبرونها مِنّ الجواهر؛ لأنها لف وتَطهّر 


ما 


5 


وتحفقا. 

لهنم قلا من الأشياء التي تُدْبِغْ بها الجلودء وأَشْهّرها 
أ 

4 تولىي: (وَعَنْ : مَالِكِ فى ذَلِكَ رِوَايَتَان إِحْدَامَمًا فثل فو 
الشَافِعِت). 


الأولى: هى التى مع الإمام أحمد» ولسّت هي المشهورة» وهى أن 
الجلود دُبِعَت أو لم تدبغ ا 

> قولة: (وَالتَانِيَةٌ أن التّبَاعَ لا يُطَهّرُهَا”". وَلَكِنْ تُسْتَعْمَلُ في 
اليَاِيِسَاتِ). 


إذك- له واا دروا ك العاف أن الدباغ يطهرهاء والرواية 
الأخرى أن الدباغ لا يطهرهاء لكنه يختلف تفي عن الإمام 


الشافعى. 


3 


9 الصسراب اشدوراية مالف الأرت؟ انع E PE ORE‏ 
الشافعي» ووافق فيها الرواية الغير مشهورة عن أحمدء أن الدباغ يطهرها لا كما ذكر 
الشارح. 

(') ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٠١١/١(‏ حيث قال: «ص (وجلد ولو دبغ) ش 
هذا هو المشهور. ص (ورخص فيه مطلقًا) ش: قال في «التوضيح»: اختلفت عبارة 
أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ» فقال أكثرهم: مطهر طهارة مقيدة أي: 
يُستعمل في اليابسات والماء وحده. وقال عبدالوهاب وابن رشد: نجس» ولكن 
رخص في استعماله في ذلك» وتذلك لا لى عليه وهو خلاف لفظيء » ولفظ ابن 
رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه 
أن جلد الميتة لا يطهره ه الدباغ, وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت» 
وقوله: اورخص فيه مطلقًا في كثير من النسخ بالبناء للمفعول» وفي بعضها بالبثاء 
للفاعل» ويكون عاتدًا إلى مالك؛ لأنه إمام المذهب» وعلى ذلك شرحه بعض 
الشارحين). 


> تولى: (وَالْذِينَ 2 هبوا 0 0 الدَبَاعَ ل انفقو ١‏ عَلَى أ أ ا 
نما كلما فد الدكا ةوق الكتوان 0 اح الأكل”". وَاخْمَلَقُوا فِيمَا 
لا تَعْمَلُ فيه الذَّكَاةٌ). 


يقول المؤلف: إن هؤلاء الذين قالوا بأنَّ الدباغ يطهر الجلد اتَفَقُوا 
على جزءٍ مِن أجزائه» وما تعمل فيه الذكاة وهو الحيوان المأكول؛ هذا 
اتفقوا عليه» ثم بعد ذلك اختلفواء فبعضهم وقف عند الحيوان كما مَرّ من 
الرّوايات الأخرى عند الحَنابلة» وَنقَلَ عن الأوزاعيّ وجَمَاعةَء والتي بعد 
ذلك أت فا الخلذك الذي اشرت ا فى خت إن كليا و کات 
والكتروني أو إلا جلد الخترير فقطة أو كلها تطين؟ هده كلها ها أقوالٌ 
ا 
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> قولم: : (قَدَمَبَ الشَّافِعِيُ إلى آنه مطهر لما تَعْمَل فيه الرَّكَاةٌ فَقَظء 
وَأنَهُ بَدَلُ مِنْهَا في إِنَادَةٍ الطهَارَة). 


ا أن هذا لضن مذهب الشافعي› 0 الشافعي أن كل جلد 
حیوان دبع م فهو طاهر إلا الكلب وال 3 وهذا مذهب أبئ حنيفة 
كاك لكنه فط سي الهدوين ال وال ع اوا 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )٠١١/١(‏ حيث قال: «وسئل مالك: أترى 
ما دُبِعَ من جلود الدواب طاهرًا؟ فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام» فأما جلود 
ما لا يؤكل لحمهء فكيف يكون جلده طاهرًا إذا دبغ وهو مما لا ذكاة فيه» ولا 
يؤكل لحمه). 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )51١/١(‏ حيث قال: «المتخذ من جلدٍء والجلد يحكم 
بطهارته في حالين: 
أحدهما: إذا ذكي مأكول اللحم» فجلده باق على طهارته كلحمه» ولو ذكي غير 
مأكول» فجلده نجس کلحمه. 
والثاني: أن يك جلد الميتة» فيطهر بالدباغ من مأكول اللحم وغيره إلا جلد كلب» 
أو خنزير وفرعهماء فإنه لا يطهر قطعًا). 

(۳) وهو مذهب الحنفية» «بدائع الصنائع» للكاساني )80/١(‏ حيث قال: «(ومنها) الدباغ= 


ام 
الخنزير فقط استدلوا بقول الله ي#: َة رجش الأنعام: 140]» لكن 
الشافعية قالواء الكَقُوا الكلت بالخنزير فى التحاسة؛ للأحاديث التى مرك 
بناء ومنها: «إِذًا وَل الكلب في إناء أحدكم. 000 


> قولة: (وَدْمَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلى تَأَئِيرٍ الدّبَاْ في جمِيع مِيَاتٍ 
الكؤان نما "هذا الي . 

إِذَاء هو أصَاب في مذهب أبي حنيفة في قول الإمامء أما أبو يوسف 
فيرى كل جلدٍ دُبِعَ؛ فهو طاهر. 


تام ee a e E‏ ممم 
> قولي: (وقال دَاوَدٌ : تهر حَنَى جلد الخنزير) . 


دَاوُدُ معّه أبو يُوسُّف”*' من الحنفية؛ إِذَا الأقوال هّنا تحتاج إلى 


للجلود النجسةء فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير» كذا ذكر 
الكرخي. . . وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه؛ 
وقال الشافعي كما قلنا إلا في جلد الكلب؛ لأنه نجس العين عنده كالخنزيرا. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۹) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرارا. 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) ذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل» (//701) حيث 
قال: «والخامس: إنه يطهر جميع الجلود وجلد الخنزير» وهو مذهب داود بن علي 
من أهل الظاهر؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا دُبِعَ الإهاب» فقد 
طهر»؛ لأثهم يرون أن الإهات اسم لكل جلد). 
ومذهب الظاهرية أيضًا. 
يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/۱۳۲ء 0)١157‏ وفيه قال: «وأما شعر الخنزير وعظمه 
فحرام كله» لا يحل أن يتملك» ولا أن ينتفع بشيءٍ منه؛ لأن الله تعالى قال: أو 
حم خي لَه رجش [الأنعام: ١٤٠]ء‏ والضَّمير راجمٌ إلى أقرب مذكورء 
فالخنزير كله رجس» والرجس واجب اجتنابه بقوله تعالى: رجش ين عَم القّينٍ 
بسب [المائدة: ]94٠‏ حاشا الجلدء فإنه بالدباغ طاهر بعموم قوله ته : «وأيما 
إهاب دبغ» فقد طهر». 

(4) حكاه مذهبًا لأبي يوسف الماوردي في «الحاوي الكبير» )05/١(‏ حيث قال: «وقال 

أبو يوسف وداود: يطهر جلود جميعها بالدباغة». وقد وافق أبو يوسف الأحناف في- 


e 2‏ م في قول الإمام 0 لأنّ الشافعيّ يرَّى أنَّ كل 


e‏ ا الحتلافهم عاض ا في َلك وَذَلِكَ أنه وَرَدٌ 
في حَلٍ 3 يث مَيمونة إِيَاحَةٌ الانتقاع بها مُطلَقًا). 


5 الأَحَادِيتٌ في ذلك عدَّةء فَفِيمًا يتعلّق بالزهري فولوة: انهم 
ا له بحديث الرسول يه عندما «مرٌ بشَّاةٍ ميمونة التي جاءتها مِنّ 
الصدقة هدية لها قال :لع انتفعتم باد وأطلّقء «هلا): 7 
تحضير» و«انْتفَعتّم) يعني : استفدتم دنا فقالوا: هذا يستدلٌ به 
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للزهري؛ ولم يفرق بين جل وجلرء بل هو عامٌ يشمل جميعٌ أنواع 
الخد راء أو لم تُذبغ. 

وي قَؤله: دم انتفعتم بجليهًا»» الرستول و لم يفرق بين جلد 
وجِلْدِء ولم يذكر الدباغ؛ وسوف با الدُوَايَات الأخرى أنها تُديّغ. 


عر 


> قولم: : (وَذْلِكَ 3 فيه أنه م ميتو فال عليه الصَّلَاةٌ ة والسلام: 
«هَلا الْتَمَمْثُمْ بِجِلْدِهَا؟”". وَنِي حَيِيثِ ابن عُكَيْم مَنْعُ الانْيمَاع بها 
6 ا 


= أن الجلد يطهر بالدباغ» وزاد عليهم جلد الخنزير والفيل» فلعلهم أخذوا قوله بأن 
الدباغ يطهر عموم الجلد من هذا. 
انظر: «المبسوط» للسرخسي (۲/۱٠۲)ء‏ وفيه قال: «فأما جلد الخنزير» فَقَدْ رُوِيَ عن 
أبن يسك د رهه الله تعالى .د آنه يطهر بالتباخ أيضاءوفن ظاهن الزواية لا يحثمل 
الدباغة» فإن له جلودًا مترادفةً بعضها فوق بعض كما للآدمي» وإنما لا يطهر لعَدَّم 
احتماله المطهر وهو الدياغ» أو لذن عينه نجس وجلده من عينه» فأما في سائر 
الحيوانات النجس ما اتصل بالعين من الدسومات». 
وفي جلد الفيل انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (85/1)» وفيه قال: «وأما 
جلد الفيل فذكر في o‏ عن محمد أنه لا يطهر بالدباغ. وروي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه يطهر؛ لأنه ليس بنجس العين». 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) سيأتى. 


AVY 


الولف أدخلٍ بعض هذه الأحاديث» ومن هذه الأحاديث ما هي 


أحاديث صحيحة ا منها ما هو »ا الْصَّحِيحَين)» قال ع2 : «إذًا دبع 
الإهَاب فقَد طهُرَ)7". 


ثم يَحُتلف العلماء في المراد بالإهاب"» ولا شك أنه الجلد» لكن 
هل يُظلق على الجلد قبل الدّبغْ أو بعد ذَبْعْه؟ 


قَالَ بَعغضهم: يُسَمَّى الجلد قبل الدّبغ إهابّاء وبعد الدَّبغْ يُسمّى 
2( 


وبتغضهم يعكس ذلك e‏ أن مِنْ مناقشات الشافعية لعيزهم 
الذين يناقشون عبرم من المذاعت الأخرى في هذه المسألة ما 1 على 
خطر المؤلف فى مَذهب الشافعيّة؛ حيث نجد أن لَه ردودا» وأنهم 


e‏ بان الجلد بل دی | إهاباء وبعضهم تة جلدًاء وهناك 


والمقصود: أنَّ حديث النبي بل «إذا وع الا ب 
ا اسان فيه الجلد» نص صريحٌ في أن الإهاب إذا دُبِعَ 


)١(‏ ليس في «الصحيحين»» وإنما أخرجه مسلم (57) عن ابن عباس. 

(؟) «الإهاب»: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور )1۷/1( و«المصباح المنير) .(A/1)‏ 

(۳) يطلق الفقهاء «الإهاب» على ما يطلقه عليه أهل اللغة. 
قال ابن الهمامٍ في «فتح القديرا :)۹١/١(‏ «الإهاب: اسم لغير المدبوغ من الجلد 
وبعده نو شنا وأديمًا». 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» ري (۷/) حيث قال: «قال إمام اللغة 
والعربية أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد كاذه : الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ» 
وكذا ذكره أبو داود السجستانى فی اسننه) » وحكاه عن النضر بن شميل » ولم يذكر 
غيره» وكذا قاله الجرهري وآخرون من أهل اللغة: وذكر الأزهري في شرح ألفاظ 
«المختصر» والخطابى وغيرهما أنه الجلد» ولم يقيدوه بما لم يدبغ). 

)6( تقدم تخريجه. 


AVY 


له أخرى: (أثما کاب دبع ؛ فقد طهر . 


يي من صِيّغْ العُمُوم كما يقول أهل الأصول» فيَعُْم أي جلدٍ دبغ» 


ثم حديث عبدالله بن عكيم «أنَّ الرَّسُولَ ية كتبّ إلى جهينة كتابًا : 
3 كنت رخصتٌ لكم في جلود الميتة. فإذا وَصَلكم كتابي هذاء فلا 
تَسَقِعُوا من الميتة بإكاب» . 


وفي بَعض روايته: «ولا عَصَب)»)» وكان ذلك قبل مَوْته بشهر» وَفِي 
بعض الرّوايات: «بشهرين» ٠‏ وفي بَعْضها: ابأَزبعينٌ يومًاة 9 وفي 
بعضها : «بعام» وهو الذي دَگره المؤلف. ٠‏ 

وَسَيأِي أن الذين قالوا بأ كل جلد مَيْتة دبغ أو لم يدبغ؛ فهو 
E‏ باخ بحديث عبدالله بن مكيمء ويَرَون أنه تاس لتلك 
الأحاديث. أمّا الفريق الآخرء لهم كلام في حديث عبدالله بن عكيم. 


إِذَاء الذين قالوا بأنَّ جلد كل ميتو طاهرٌء يقولون: «هلًا انتفعتم 
بجلدها». والذين يقولون بأن الجلد إذا دبغ فهو طاهرء يأخذون بالأحاديث 
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الأخرع. وهو مذهب الشافعية ومن معهمء »> والذين يقولون أن ذلك خاصٌ 


.)۲۷١١( أخرجه النسائي (4741) وغيره» وصححه الأَلْبَانيُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )4١78(‏ وغيره» عن الحكم بن عتيبة» أنه انطلق هو وناسٌ معه إلى 
عبدالله بن عكيم (رجل من جهينة)» قال الحكم: فدخلرا وقعدت على الباب» 
فخرجوا إلىّ فأخبروني أن أن عبدالله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله ئي كتب إلى جهينة 
قبل موته بشهر : ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب)ء وصححه الألباتق في 
«إرواء الغليل» (0"8. 

(۳) أخرجه الطّبراني في «الأوسط» (/40) عن عبدالله بن عكيم قال: أتانا كتاب 
رسول الله إلى أرض جهينة قبل وفاته بشهرين: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب). 

(14) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )۴۴/١(‏ قال: قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد قيل في 
هذا الحديث من وجه آخر: قبل وفاته بأربعين يومًا. 

(ه) لم أقف عليها. 


AVE 


بستني فق ذلك الكلبة والخترير؟ لتجاستهنا» والذين اس بر 

قالوا: لقول الله ة: نة رجش [الأنعام: 140]» وقوله: ##كل 0 ع 
في مآ ایی إل محرا على طاعِرٍ يطعم إل أن يکوت مَيِْنَةٌ أو دما كَسَفُومًا 
و أو لَحَمَّ خنزر ِن رجش [الأنعام: 40١]ء‏ والذين قالوا يشمل ذلك كله 
إذا دبغ؛ أخذوا بعموم قوله: «إذا دُبعٌ الإهاب» ققد طهر . 


كر ما يتور من النقاشات والحوار كائنٌ بين الّذين قالوا: جلد 
الميتة لا يطهر بالتّباغ» وبين الذين قالوا: يَظهر بالدّباغ. 


ت 


> قولع: (وَدَلِكَ أَنَّ فيه أن رَسُولَ الله ية گب : ألا تَنْتَفِعُوا مِنّ 


ر 


المي بإِهَاب ولا عَصَب)2 قال : وَذلِكَ قبل مؤ مه بام 


إو لَدَينا الآن أدلّة الّذِين يَقُولون بجواز الانتفاع بجُلُود المّيتة إذا 
دبعت› وها هو القول الذي نرى أنه ال ويه لتقي الأدلة ولا شك 
أن طالب e‏ يريد أن يُحقّق في مسألقء وأن يُحرّرهاء فاق 


عدة مسالك» و فهر لا ينتقل إلى sS‏ 

ا a‏ 1 میس وسهل”' أ ودغوى ات ات إلى 
يومًا ما المانع أن يكونَ بعض تلك الأحاديث جاء عا عن ذلك؟! 
فالتي أطلقت أيضًا الذين قالوا بأن «جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر»» أجابوا 
عن حديث المعارض لهم» وهو حديث عبدالله بن عكيم بعدة أجوبة: 
أولًا: كالوا: هو حديث مُرسّل؛ لأن ابن عكيم لم يلق الرسول كَل 
وغل عة 


(۲) لم أقف على لفظ: « 

(۳) يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (079/5)؛ حيث قال: «ولا نسخ مع 
إمكان الجمع بين الدليلين؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا 
الجمعء فإذا لم يتعذر» وجمعنا بينهما بكلام مقبول» أو بمعنى مقبول» فلا نسخ). 


و r‏ لمن 


انيًا: قالوا: هو مضطربٌ» ووجه اضطرابه أنه وَرّد قبل موته بشهر 
مرة» وبشهرين مرة» وبأربعين يومًا مرة» وبعام مرة» وهي رواية ذكّرها 
المؤلف»ء وفي بعض الرواياتٍ إطلاق» ليس فيها أيضًا ذكرٌ للمدة؛ إذن 
د هذا اضطرايًاء A Ea ks‏ 00 


ثالًا : E‏ فى الرّواية جمهور العلماء؛ لأنهم يَقُولون : ا وَرَدت 
في كتاب» د عضي لكو هذه قق لست تسلبة؛ لن كتبت 
ال شرن كه مطولة الجات نا لوامك قله ملكك للق الكمانة أن N‏ 
لكن هؤلاء يقولون: إذا وازن بين هذا وبين أدلتناء فأدلتنا سماعية» وهذا 
کتاب» فتكون أدلتنا أقوى متندا: 


1-2 


وانقاة اععدو ا يكفره الرواياات الوادةةه الشف يروابة واد أن 
كتايًا واحدًا. 


وَمِنْ روّاياتهم الكثيرة: ما ججاء في « ال 0 3 لقو لوق و لان 
الجلد يُطلق عليه قبل الذّبغ بأنه 0 وبعد الذّبغ سم جلدًا؛ ولذلك 
قال الرّسول كلِةِ: «لَا تنتفعوا من الميتة بإِمّابء ولا عَصّب») معنى هذا 
أنه قبل الدبغ. 


2 ۴ کا 5 5 5 5 زفرف4ق 
وأحسّن الأقوّال في ذلك وأوجهها وأقريها: هو الجمع بين ذلك”". 


)١(‏ يُنظر: «نصب الراية» اللزيلعي (/) حيث قال: «وقال النووي في «الخلاصة»: 
وحدبت ابن 'عكيم ' أغعل بامور اة احدها: الاضطرايه في سبثه والنانية 
الاضطراب في متنه» فروي: «قبل موته بثلاثة آيام٤»‏ وروي : «بشهرين») وروي : 
«بأربعين يومًا». والثالث: الاختلاف في صحبته. قال البيهقي وغيره: لا صحبة له 
فهو مرسل»). انتهى. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) بتظر: «فتح الباري» لابن حجر (509/9) حيث قال: «وأقوى ما تمسك به مَّنْ لم 
يأخذ بظاهره مُعَارضة الأحاديث الصحيحة له» وأنها عن سماعء وهذا عن كتابة» 
وأنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك: الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد 
قبل الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يُسمّى إهابّاء وإنما يُسمَّى قربة وغير ذلك» وقد نقل 
ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل. . .) 


فُحَديث عبد الله بن عُكيم مُطلّق» > وأدلة الجمهور مقيّدة؛ ا 
أبن عكيم أطلق الجلد» لكن في الأدلة الأخرى حَدَّدَتْ ذَلكَ أله د ينتفع 
من الميتة بإهاب قبل الدّبغْ» أمَّا إذا دُبِعَ الإهاب فقد طهُرَ؛ وبذلك تلتقي 
الأذلة جزل هذه المسألة» ورول الخلاف» ويكون القول الحق فن “ذلك 
هو جوّاز الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبِعَتُْ. ْ 

ثمّ يأتي بعد ذلك الخلاف» فنحن نرّى الّذِين يخرجون جلد الكلب 

TAT‏ هذه نجسة» ثم يأتي بعد ذلك أيضًا جلود السّباع”''» وفيها 
کلام معروفٍ للعلماء» والذين جود ذلك ولوف إن الرسول يي «نَهَى 

عن ركوب المُور» وعن لبس جُلُود السّباع» وعَن الجُلوس عليها»» ولم 
يتععرّض لها المؤلف» لكنّي أَشَرتٌ إليها. 


)١(‏ جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) على جواز الانتفاع بجلود السباع بشرط 
الدباغ. 
مذهب الحنفية» بنظر: (بدائع اعد للكاساني )١147/6(‏ حيث قال: «وأما جلد 
السبع» والحمار» والبغل فإن كان مدبوعًا أو مذبوحًا يجوز بيعه؛ لأنه مباح الانتفاع 
به شرعًا فكان مالا وإن لم يكن مدبوعًا ولا مذبوحًًا لا ينعقد بيعه؛ لأنه إذا لم 
يدبغ ولم يذبح بقيت رطوبات الميتة فيه» فكان حكمه حكم الميتة». 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )47١/5(‏ حيث 
قال: «ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها». 0 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١//ا0)‏ حيث قال: «وأمًا 
الحيوان الطاهر فضربان: [الأول]: مأكول. و[الثانى]: غير مأكول» فأما المأكول 
كالبغل» والحمار والسبع» والذئب فيطهر جلده بالدباغة» ولا يطهر بالذكاة». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٥٦/١(‏ حيث قال: «(ويحرم 
افتراش جلود السباع) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة (مع الحكم 
بنجاستها) قبل الدباغ وبعده». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )۷١/١(‏ عن عاصم بن ضمرة قال: 2 علي بدابة 
فإذا عليها سرج عليه خزء فقال: «نهانا رسول الله ميا 
وعن جلوس عليهاء وعن جلود النمور» عن ركوب عليهاء وعن جلوس عليها. . 
الحديث. 
وأخرجه أبو داود )5١789(‏ عن معاوية» قال: قال رسول الله يَِ: «لا تركبوا الخزء 
ولا النمار»» وصححه الأَلْبَانَىُ في «صحيح الجامع» (۷۲۸۳). 


ل تتا ۷۷ 
5 يِن حيث الجملة نحن نرى أن القول الحق في ذلك هو قول 
الذين يعولون بجواز الانتفاع بجلود الميتة» والأحاديث فى ذلك ميف 
وصَرِيحَةٌ ويذلك يمكن ولا ا الجمع بين أدلة الجمهور. وبين حديث 
يداوو مك الى ا من البينة أو الذي امر !1 بجع ين 
> قولت: (وَفِي بَعْضِهًا الْأَمُرُ ادم بها بَعْدَ الدَبَاعْ» وَالمَنْعُ قبل 
الدبَاغ وَالثَابِتُ في هَذَا الباب هُوٌ حَدِيت ابْنِ عَبِّاسِ نه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
السام - قَالَ: (إِذَا دُبِعَ الإِمَابُء ۴ ا فَلِمَكَانِ الحولافٍ هذه 
الآثار اختلت الاس فی تويلا قَذَمَبَ قوم م مَذْهَبَ الجمع ء 
بن عَنّاسِ). 
يعني : مَنْ ذهب مذهب الجمع, جممٌ بين الأدلة التي فيها «أنَّ الجلد 
إذا ذبغ» فقد طهر» التي تیر إلى طهارة الجلد إذا دخ وبين حديث 


عبدالله بن عكيم الذي أشار إليه المؤلف وَذُكرناه فيما مضی أل ينتفع من 
الميتة بإهاب» ولا عصب). 


حديت 


> تولة: (أغيي أَنّهُمْ قروا فِي الانْمَاعٍ بها بَبْنَ المَدْبُوع وَغَبْر 
المدبوغ). 
ا الذين ون بحديث عبدالله بن عكيم يستدلون أيضًا بما وَرَد 


في بعضص روايات حديث ميمونة » «إنما حرم اکلها»". 


(؟) أخرجه مسلم )۳٦۳(‏ عن ابن عباسء أن رسول الله بيه وجد شاةً ميت أعطيتها مولاة 
لميمونة من الصدقة» فقال رَسُولُ الله ككلةِ: «هلا انتفعتم بجلدها)» قالوا: إنها ميتة» 
فقال: «إنما حرم أكلها». 
وأخرجه البخاري (77707) عن عبدالله بن عباس ها أخيره أن رسول الله يلل 
مر بشاة ميتةء فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟»» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم 
أكلها). 


AVA 


> قولم: (وَذَهَبَ قَوْمٌ كلع التشخ, ادوا بِحَدِيثِ ابن عُكَيْم 


ق له o»‏ م ۳ 
وله فیه: كَبْلَ مَوْتِ يعَام) 

هَذَا هو الذَّلِيلٌُ القوي لأصحاب هذا المذهب» الّذين قالوا: كل جلد 
ميتة دبع أو لم يُذْبِغ؛ فهو نجحِسٌ؛ عملا بهذا الحديث. 


رمه هو 


< قولم: (وَدَّهَبَ قو م مدهت التَرْجِيح لِحَدٍ لب بنك مهوا وَرَأوا أنه 
َتَصَمَّنُ رِيَادَة عَلّى مَا في حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسٍِ). 


إِذَّاء الت يُقدّمون حديث عبدالله بن عكيم يقولون بالنسخ»› و 
ل ل ا 
جاء متأخرًا قبل موت الرسول يه بشهرٍ أو شهرين ؛ فيكون متأخراء ويكون 
لخو الارن عنه ا فيكون ناسكًا للك الأخاديظ» وها الخدت روا 
الح ا ولا شك فى صحة إسناده» وإن كان هناك 
بقن العلماء يتكلم فن العيت الستاء لكو الصخيم بعد الشقيق أنه 
حديث حسن أو صحيح › لكن وجود الاضطراب وغيره مما سبق بيانه هذه 
كلها أجاب عنها العلماءء لكن هناك الطريق الذي يوصل إليه» ألا وهو 
طريق الجمعء فلا نرى تعارضًا بيئه وبين تلك الأحاديث؛ أن وجود 


)١(‏ وهو مذهب والمالكية والحنابلة. 
يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )01/١(‏ حيث قال: «والجلد من حي أو ميتٍ كذلك 
نجس ولو دبغ» فلا يُصَلَى به أو عَلَّيه لنجاسته» وَمَا وَرَدَ من نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أيما إهاب (أي: جلد) دبغ» فقد طهر» فمحمول على الطهارة اللغوية لا 
الشرعية في مشهور المذهب). 
ينظر: «المغني» لابن قدامة )59/١(‏ حيث قال: «قال أبو القاسم كنم : (وكل جلد 
ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس) لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغء ولا 
علج أحدًا خالف فيهء وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضًا». 

(؟) أخرجه أبو داود (1174) والنسائي (5559) والترمذي (۱۷۲۹) واين ماجه (83117) 
وأحمد في «مسنده) »)۱۸۷۸۰١(‏ وصححه الأَلْبَانيُ في «إرواء الغليل» (08. 

(۳) انظر: «إرواء الغليل» )7/5/١(‏ (۳۸) للألبَانئ. 


التاريخ به يمكن الجمع بينه وبين غيره؛ لأنّه ما أشَّار إلى الجلد قبل 
الذّبغْ» وإنما قال: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا e‏ وأطلق» 
وهو حديث مطلق» وتلك أحاديث مقيدة. 


> قولة: (وَأَنَ تَحْرِيمَ الانيقاع لَبْسَ يَخْرُجُ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
َبْنَ التَبَاغ ؛ ؛ لِأنَّ لاقع َير الطَهَارَةٍ أغني: 7 يُْتَمَعٌ بو» وَلَيِسَ 
يلرم 4 7 مدا الف (أَعْنِي أن گل ما و نَع هو 7 ا 


ERC E‏ هنا e‏ والمؤلف لم 
يفسّرهاء ونحن قَدَّمنا جملةً عنهاء وقلنا: إن هناك مَن برّى أن حديث 
ابن كحم ناسخء وهناك كن يذهب مذهب الْجَمعْء > وهناك من يذهب 
مذهب التّرجيح» ولا شك أن ر في ذلك هو مسلك الذين 0 
وتَرجَّح عندهم أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. وأما قبل الد 
فليس بطاهر. 

هذا القول الذي تلتقي حوله الأدلة» وأمّا الخلاف بعد ذلك في 
التفريق بين حيوانٍ وحيوان»ء فهذه مسائل لم يعرض لها المؤلف» ولكن 
كما نبهت على أن مِنّ العلماء مَّن استثنى الخنزير وَحده» وَمِنهُم مَنْ ضم 
إليه الگلب» ومنهم أيضًا مَنْ لم يَسْتَعْنِ شيا من ذَلكَء ومنهم مَنْ أضَاف 
إلى ذلك جلود السّباعء والمّسْألة فيها خِلافٌ معروفٌ بين العلّماء. ولا 
نريد التفصيل في ذلك بل يكفي أن نُشيرٌ إليها جملةً. 


(۲) يُنظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص۷٥)‏ حيث قال: «وطريق 
الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ ‏ لو صح - 
ولكنه كثير الاضطراب» ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. وقال أبو عبدالرحمن 
کک أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا کک حديث e‏ وروينا 
تنتفع من الميتة بإهاب ول جعت ار مايا طهورها؟ i‏ فافلا ا e‏ 
إلى وإذا تعذر ذلك 0 إلى حديث | بن بن عباس أولى؛ لوجوه الترجيحات. 4 


> قولج: (المَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ: اتَقَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ َم الحَيَوَانٍ البَرَيّ 
نخ 

لا خلاف بين العُلّماء على نجاسة دم الحيّوان» كما ذكر المؤلف». 
فالبرَيُ سواءَ كان مزگى أو غير مزكى» مأكول اللحم أو غير مأكول ٣‏ 
فإنه نجس بلا خلاف» لكن الخلاف في القليل كما سيأتي» وأظنٌ أن 
المؤلف سيبحث مسألة يعرض فيها لقليل الدم وكثيره» ولا شك أن كثير 
الدم إنما هو نجس. 

وقد نص الله 86 على :ذلك وله وإ أن يكت م :دنا 
مَسَفُوحًا» إِذًا فالدم ا هو السائل» وهو نجسء» لكن قليل النام فيه 
كلام كثير للعلماءء وأظن أنّنا عرّضنا لشيءٍ مِن ذلك عندما حدقا ن 
لقنن الوضيو وو O‏ شيط كان كر اكه في أنفه 
فيخرج منه ورنما م بصق دمّاء وَتَحَدَّئنا هتاك عن ا 
وأحكامه» وما يُخففء هذًا سيأتي في قليل الدم» ع حديث المؤلف هنا 
عن الدَّم الكثير» هل هناك فرق بين الحيوان الف والبحري؟ فالحيوان 
البَرّي معروف» ومنه ما يُؤكل» ومنه ما ليس بمأكولٍء. والبحري معروفٌ 
وهو السّمك والحوت؛ فهل يلحق دم الحيوان البحري بدم الحيوان البري» 
أو أنه يَلْحق بما أباح الله 8# في قوله: أجل لك صيد لسر وَطْعَامُهُء ممما 
و [المائدة: 945]؟ فدمه يلحق به. 

قال : (وَاخْتَلَمُوا في دم السَّمَكِ0". وَكَذَلِكَ اخْتَلّقُوا في الدّم القلِيل 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة )49/١(‏ حيث قال: «لا يختلف المذهب فى نجاسة 
الميتة قبل الدبغ» ولا نعلم أحدًا خالف فيه». 1 

(۲) مذهب الحنفيةء بنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» )977/١(‏ 
حيث قال: «(قوله: وعفي دم سمك) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول المصنف: ودم 
سمك... إلخ» معطوف على قوله: «دون ربع ثوب». (قوله: والمذهب طهارتها)ء 
والمذهب أن دم السمك طاهر؛ لأنه دم صورة لا حقيقة» وأن سؤر هذين طاهر 
قطعًا» والشك في طهوريته» فيكون لعابهما طاهرًا. وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
01 


NJ ب‎ J$- 


من مِنْ دم الحيوان عير البَحْرِيّ. كَقَالَ قوم : دم السّمَكْ ظاهرٌء وهو أا وَل 
مالك وَمَذْهَبُ الشَافِصِيَ)”". 


هذه ا تحتاج إلى تحرير» قفي مذهب الشافعي قوله : (ومذهب 
الشافعى)» هذا يعتبرونه الشافعية e‏ فى المذهب» أي : اَن هذا القول 
للشافعيةء وهناك قولٌ للشافعية آكحر أنه ليس بطاهر"» وأظنه للحنابلة في 
ا و 


> قولة: (وَقَالَ قوم : هُوَ نحن عَلَى أضل الما وَهُوَ قَوْلُ 
مَالِكِ في المُدَوَنَة“. وَكَذَلِكَ قال كَوْم: : إن ليل الدّمَاءِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَقَالَ 
قَوْمّ: بَلٍ القَلِيلٌ مِنْهَا وَالكَثِيرٌ وَاحِدٌ عله الور 


َال في اولاقو في 5م الشتك عو اخولالهع في تنو فتن جما 


3 ١ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» )57/١(‏ حيث قال: «وبعضهم قال بطهارة دم السمك 
مطلقاء وهو ابن العربي» ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يرضخ بعضه 
على بعض» ويسيل دمه من بعضه إلى بعض» وعدم جواز ذلك فعلى القول بنجاسته 
لا يؤكل منه إلا الصف الأولء وعلى كلام ابن العربي يؤكل كله». وانظر: «عقد 
الجواهر الثمينة» لابن شاس .)١5/١(‏ 


(۲) يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي )97/١(‏ حيث قال: «وفي دم 
السمك وجهان... والثاني: أنه طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة» وميتة السمك 
طاهرة فكذلك دمه). 

(۳) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي )۹۲/١(‏ حيث قال: «وفي دم 
السمك وجهانء أحدهما: أنه نجس كغيره». 

)٤(‏ بل صحيح المذهب أنه طاهرء يُنظر: الإنصاف للمرداوي )۳۲۷/١(‏ حيث قال: 
«ومنها: دم السمك. وهو طاهر على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» 
ويؤكل. وقيل: نجس). 

(5) يُنظر: «المدونة» لمالك (١/8؟١)‏ حيث قال: «قال: وما رأيت مالگًا يفرق بين 
الدماء» ولكنه يجعل دم كل شيء سواء» ولك أني كنت سألتٌ ابن القاسم عن دم 
القراد والسمك والذباب» فقال: ودم السمك أيضًا يغسل». وانظر: «حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير؛ .)٥١/١(‏ 


مَيْتَنَهُ دَاخلَةً تحت تخت عُمُوم النّحْرِيم جَعَلَ دَمَهُ كَذَلِكَ. وَمَنْ أخرج ميمه 
0 دَمَهُ قياسًا عَلّى المَيَةء وَنِي دَلِكَ اتر ضَعِيت2"0. وَهُوَ كَوْلَهُ علي 
الصَّلاةٌ وَالسََامُ: «أُحِلَّتْ لتا مَيْكتَانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ وَالحُوتُء وَالكَبِدُ 
وَالطحَالُ)0"). 


يَعْني: كلام المؤلف في هذه المسألة يدور حول دم الحيوان 
البحري. وهو السمك» هل يلحق بالبري؛ فيقال عنه بأنه نجسٌ» أو يلحق 
تمه فيقال + إن طاهر؟: فالعلماء كختلفون فى ذلك وف كل مذهب من 
المذاهت تجد رأيين أو أكثن. 4 ٠‏ 


و توم 


قال: (وَأَمًا ايلام في گٹیر الدّم وَقَلِيله فُسَبْبْهُ اخْتِلَافهُمْ في 


rr] 


القَضَاءٍ بِالمُمَّدٍ عَلى المُظْلَقٍ . ا ِالمُظْلَقٍ عَلَى الممَيّدِ). 
RESET‏ رقف أن لدان تن ال اا يز 

العلماء أصولًا وفقهًا أنهم يُقيّدونَ المطلق؛ فيّرؤْن أنَّ المقيد يُقَدَّمِ عليه 

وهُناك رأيّ لابن حزم””. وهو الذي يشير إليه ويكرّره في هذا الكتاب» 


(۱) ينظر: «العلل» للدارقطني )517/1١(‏ حيث قال: «وسئل عن حديث عطاء بن يسارء 
عن أبى سعيدء قال رسول الله يَل: «أحلّت لنا ميتتان ودمان». فقال: يرويه 
السو الصلت» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍء وخالقه 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» فَرّواه عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي بي وغيره 
يرويه عن زيد بن أسلمء عن ابن عمرء موقوقاء وهو الصواب». 

زهع أخرجه أحمد في «المسند) (77/ا0) وغيره» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 86ة: 
«أحلّت لنا ميتتان» ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد 
والطحال)» وصححه الأَلْبَانيُ في «الإرواء) (5075). 


(۳) يُنظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (5/5) حيث قال: «اعلم أن الخطاب إذا ورد 
مطلقًا لا مقيدَ له» حمل على إطلاقه» وإن ورد مقيدّاء خُمِلَ على تقییده» وَإِنْ ورد 
مطلقًا بي حرفي مقافي مرضيع آخر» فذلك على أقسام. الأول: أن يختلفا في 
السيتن والحكم» ؛ فلا يُحْمَل أحدهما على الآخر بالاتفاق» كما حَكاه القاضي أبو 
بكر الباقلاني. القسم الثاني: أن يتفقا في السبب والحكم» فيحمل أحدهما على= 


AAT 


وسح حيار فهو به إلى عكس ذلك» ويرى أن المطلقّ فيه زيادة 
معنّی » وهذا المعنى 5 قد يكون حكمًا؛ فينبغي أن نَقِفَ عنده ونقدمه على 
المقيّد؛ لآن المقيدَ جاء ببعض» والمطلق زاد على ذلك؛ فيَبغي اننا عد 
ا اد ا لأنّه يأتي ايء مطلقًا ؛ فيقيد » وقد يأتي 
عامًا ويُخصّصٍ كما رأينا في آية : خْرّمَتَ عَلِيكمُ اَلَف [المائدة: ۳]» فإنها 
قصت عد ادل في الكتاب والسّنّة. 
> قولع: (وَدَلِكَ أنه وَرَدَ تَحْرِيمٌ الدّم مُظَلَقًا ِي قالغال 
حرمت لك المَيَتَهٌ والدم وم نر4 [المائدة: *]ء وورد مُقَيّدَا في قَوْله 
تَعَالَى: قل ا جد فی مآ أو إل حرم [الأنعام: 140 إِلَى قَوْلِهِ: أو 
دما مَسَفُوءًا أو َم زر [الأنعام: .)]٠٤١‏ 
ری هنا قَؤُله: #حمت ع لْمَنَتَةٌ ميته ولم [المائدة: ۳]» وجاء مقيدًا 
> ےھ ام 


بقوله تعالى : 8 دما مسفوساچه [الأتعام: 140[ 


لقند 


> قولم: (فَمَنْ َه ي وهم | الحَمَهُورٌ قَالَ: 

اله 2 کر هو الت 50 كَتَطل 
ECA u‏ أن I RE ES‏ 
مار فصى یحی 8 و 3 2 و على 
المطلق» أو العكس» فهو يريد أن يقولَ: هل نقيد المطلق بالمقيد أو نتركه 
على إطلاقه؟ وكلمة «قضّى)ء أي: حكم بهء فإِنْ حَكمنا بالمقيّد على 


المطلق فنقيده» وهذا رأي جماهير العلماء؛ فنقتصر على الحكم الذي وَرَد 
في المقيدء وَإِنْ قلنا: لا نأخذ بالمقيدء فنتركه على إطلاقه. 


= الآخر» كما لو قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة» وقد تقل الاتفاق في هذا القسم 
القاضي أبو بكر الباقلاني. القسم الثالث: أن يَحْتلمَا في السبب دون الحكمء 
كإطلاق الرقبة في ار الظهارء وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل» فذهب كافة 
الحنفية إلى عدم جواز التقييد» وحَكاه القاضي عبدالوَقَابِ عن أكثر المالكية. 
)١(‏ «الدم المسفوح»: يراد به السائل» وقد سفحه يسفحه بالفتح أي: هراقه. انظر: « 
الطلبة» للنسفي (ص9). 


٤‏ | ل ]شرح بدايةالجتهد_ ]ج 
> قول: (وَمَنْ قَصَى بالمُظلت عَلَى المُقَيِّدِ؛ِ لان فِيهِ زِيَادَةٌ كَالَ: 
المَسْفُوحُ وَهُوَ و الكثير» وغير ر المَْفُوج وهو التي > گل ذلك حرام ويد 


3 


هَذَا بان گل ما هُوَ نحم ل كا ف 


يعني : يريد ما هو نجس لعينه» فلا يتبعض» فالخنزير نجس كله 
ولا نقول: ابعضة طاهر» وبعضه نجس) 2 وكذلك الكلب نجس بعيله ؟ فهذا 
هو مراد المؤلف. 

وت هنال كان "ماع وليل اساد جاك الكل على فول من 
قالوا: ما دام الكلب نجسًا في حياته» فمن باب أولى أن يكون نجسًا بعد 
مماته؟ 


O Û‏ اعدو E‏ ل لتقف اذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعّاء أولاهن بالتراب»” 0 00 
رأي العام الشافعي في ذلك» وأن العلة إنما هي ف 5 الكلب» 
ذكرنا ما ذَكَره الأطِبَّاءٌ أن فيه مادّة لا يزيلها إلا الاب وَسَبق 50 
في أحكام الظهارة والوضوء. 

وبَعغضهم - كما بيئًا سابمًا ‏ يَقُول: ورد التنصيص على الخنزير بأنه 
رجس» فألحقوا الكلب فيه؛ لأنه 4 في النجاسة. 


> قولم: (المَسَْلَةُ الحَامِسَةٌ: اتّمَنّ العُلَمَاءُ عَلَى نَجَاسَةٍ بَوْلٍ ابْنٍ آدَمَ 
N E‏ 
وَرَجِيعِهِ 
هدا آم ف ينا اديت مس ققد راا أن تجا الول ك ا 


(۲) يُنظر: 05 ع الفقهية» لابن جزي (ص۲۷) حيث قال: «فأما الأبوال والرجيح› 
فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا). وانظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۷۲۸/١(‏ 


و«المجموع» للنووي (/048 و«الأوسط» لابن المنذر (757/5) و«الإجماع» لابن 
المنذر (ص5). 


وميد ل 


والإجماع» ومن : الو التي يرن الى اتلك حديث اي القبر 
عندما مر الرسول يل بقبرين فقال: (إِنَهُمًا لتعدياة ا يُعذّبان في گپير» 
أمّا أحدهما: فكان يمشى بالنميمة» وأمّا الآخر: فكان لا يَسْتنزه من 


وفي رواية: «لا يَسْتبرئ من البول». 
أمّا العّائط أيضًا ففيه قَوْل الله ل چاو جه د منک س الْعابط 4 
[الساء: ٤۳‏ والمائدة: »]١‏ وقد ثبت إجماع العلماء على تحريم البول والرّجيع 
بالنسبة لبني دم 
5 كه موا اق 932 
> قولم: (إِلا تول الصبيٌ ا 
«إلا بول الصبي الرضيع». هذه ریما يفهم منها أن بول الصّغير 


ا طاهر› ولك لسن الأمر كذلك؟ لان العلماء ء يقسمون بول الآدمي 
ال ا 


القسم الأول: الكبير. 

القسم الثاني: الصبي الصغير الذي يطعمء وهذا يلحقونه بالكبير. 
القسم الثالث: الصغير الذي يشرب اللبن» ولا يطعم. 

فهل حُكُمُ الأخير هو نفس حكم الكبير في النجاسةء أو أن نجاسته 


دون ذلك؟ 


(؟) تقدم تخريجه. 
(۳) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص۲۷) حيث قال: «فأما الأبوال والرجيعء 
فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا)». 


الشافعية”" ». والحنابلة''' يقولون بنجاسته» لكنهم يقولون بأنه يقتصر في 
تطهيره على النضح؛ أي: على الرَّسْنّ بالماء» وذلك للأحاديث الواردة» 
كقصة الصغير الذي أت به إلى رسول اله لله که فحنّكه. فبال عليه الصَّبِنُء 
فدعا بماءٍ فَرشنَّ أو نضحه”"» لكن الحنفية”؟ يرون أن بول الرضيع يُغْسَل 
كغيره. 

> تولج: (وَاخْمَلَهُوا فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الحَيّوَانِ). 

نأتي في هذا المقام إلى الكلام عق الو اة .ولغ الشمالة كر 
معنا؛ لأن مسائل الفقه تتکرر وتفصل وتتفرع› حتى إن في ارح 
البخاري» قل يورد الحديث مرتين وثلانًا وأريعًا وخمسًا ساك وربما أكثر» 
وذّلكَ بحسب المسائل والمناسبات؛ كذلك هنا قد تأتي مسائل معنا 
وتتكرّرء وتكرارها هذا فيه زيادةٌ فَائدَةٍ. 

المقصود» أن الحيوان ليس نوعًا واحدًا كما بيّنا سابقّاء فهناك مأكول 
اللحم» وهناك غير مأكول اللحمء وقد بينًا أن غير المأكول له أقسام. 

ثم نأتي إلى الحيوان مأكول اللحمء فهو أيضًا فيه خلاف بين 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲٤١/١(‏ حيث قال: «القسم الثاني من النجاسة 
وهي المخففة فقال: (وما تنجس) من جامد (ببول صبي لم يَظعم) بفتح الياء» أي: 
يتناول قبل مضي حولين (غير لبن) للتغذي (نضح) بضاد معجمة وحاء مهملة. وقيل 
معجمة أيضاء ولو كان اللبن من غير آدمي أو من غير طاهر). 

(؟) ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي )”7/1١(‏ حيث قال: 
((ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ا وهذا بلا 7 وظاهر 
كلامه: أنه نجسٌ» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب». 

)۳( اخ جه البخاري )¥( عن عائشة : أن النبي عد اوضع صبيًا في حجره یحنکه» 
فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه). 

(4) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )۳۲/١(‏ حيث قال: «(و) 
كذلك بول (الصغير والصغيرة أكلا أو لا) لما روينا من غير فصل» وما روي من 
نضح بول الصبي إذا لم يأكل» فالنضح يذكر بمعنى الغسل»» قال عليه الصلاة 
والسلام - لما سئل عن المذي: «انضح فرجك بالماء»» أي: اغسله» فیځمل عليه 
توفيقًا. انظر: «حاشية ابن عابدين» «رد المحتار» .014/١(‏ 


2 5 5 EY 
العلماء» قَدمُهُ نجس كما عرفناء لكن الخلاف فى روثه وبولهء هل هو‎ 
نجس أو لا؟‎ 


ذا المؤلف هنا أشّار إلى أمْر سَبّق أن فرغنا منه» وهو بول ابن آدم 
ورجيعه» ثم أشار إلى بول الصبي» وتَبّهنا عليهء والكلام هنا عن بول 
الخيواة: ورو والسيات إنا" أن يكوة: ماكر ل أو غير ماكر فين العلماء 
مَنْ يحكم بنجاسة الكل ولا يفرق بين مأكولٍ وغيره» ومنهم مَنْ يحكم 
بطهارتها جميعًاء ومنهم مَنْ يفصّل القول في ذلك» فيقول بطهارة بول 
وروث مأكول اللحم دون غيره» وسيذكر المؤلف ذلك» وربما ننبّه أن 
الذين قالوا بنجاسة بول وروث كل حيوان هم الحنفية”''» والشافعية"» 
والذين قالوا بطهارة ذلك مطلقًا 3 داو الظاهري 0 إبراهيم 
0 وَهَذا أَمْرٌ يحتاج إلى تَخقيق؛ لأنَّ العلماء مختلفون في تحقيق 
نِسْبِتِهِ إليه» لكن داود الظاهري نص أن هذا هو قولهء ودب بعد 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )1١/١(‏ حيث قال: «(ومنها) ما يخرج من أبدان 
سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف» (أما) 
الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس» واختلف في بول ما 
يؤكل لحمهء قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نجس». 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۳۳/١(‏ حيث قال: «(وروث) بالمثلثة ولو من 
سمك وجراد لما روى البخاري «أنه ع2 لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها 
أخذ الحجرين ورد الروثة» وقال: هذا ركس»» والركس النجس. . . (وبول) للأمر 
بصب الماء عليه فى بول الأعرابى فى المسجدء وقيس به سائر الأبوال» وأما 
أمره كله الغزتيين بشرت ایال الیل فكان للتداوي- والتداوئ: بالج جائر عند 
مد الطاهر الذي يقوم مقامه). 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )١70/١(‏ حيث قال: «وقال داود: بول كل حيوان 
ونجوه ‏ أكل لحمه أو لم يؤكل ‏ فهو طاهرٌء حاشا بول الإنسان ونجوه فقطء فَهُمَا 
نمعجسان). 

(6) «المحلى بالآثار؛ لابن حزم )١91/1١(‏ حيث قال: «وعن إبراهيم النخعي قال منصور: 
سألته عن السرقين يصيب خف الإنسان ا قال: لا بأس. وعن 
إبراهيم أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول» فقال له إبراهيم: ما عليك لو 
أصابك». 


ذلك المالكية"» والحنابلة” إلى التفريق بين مأكول اللحم وبين غيرف 
فقالوا: ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهرٌء وغير المأكول بخلافه, 


> قولي: : (كَذَهَبَ الشافيِيُ و حَنِيفَة ك أله 0 تَحِسَةٌ وَذهَبَ 
قوم إِلَى طَهَارَتَهًا بإقلاقٍ اف َضْلَئَيْ سَائِرٍ الحَيّوَانٍ: البَّوْلَ وَالرَّجِيعَ). 
إِذّاء الذي بي نه أن قول دَاود"" لم ينبه عليه المؤلف». وتيت إلى 


ا اي ل يم النخعي”'' له روايةٌ أيضًا مع المالكية 
والحنابلة فى هَذِوِ المسألة. 


> تولج: (وَقَالَ كو م: أَبْوَانْها انها تَابِعَة E‏ 


e 


کان المؤلت هنا وضع قاعدة لما قال: «أبوالها وأرواثها تابعة 
للحومها»» حيث جعل البول والروث تابعين للحيوان» فما كان مأكول 
اللحمء فبوله وروثه طاهرء وما گان غير مأكولٍ» فښؤله وروثه غير طاهرين 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۸٥/١(‏ حيث قال: «(ص) وبول وعذرة من 
مباح إلا المتغذي بنجس (ش) يريد أن بول الحيوان المباح الأكل وروثه طاهران إلا 
أن يكون مما يُسْتَعمل النجاسات بالمشاهدة أكلا أو شربًاء فبوله وروثه نجسان مدة 
ظن بقاء النجاسة في جوفه» وقيدنا بالمشاهدة ليخرج ما شأنه استعمال النجاسة» 
وَلكنه لا يصل إليه لحبسه» وما احتمل أمره. وقيل: يُسْمَل على النجاسة تغليبّاء وهو 
غير ظاهر). 

(؟) يُنظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح )570/١(‏ حيث قال: «(وبول ما يؤكل 
لحمه وروثه ومنيه طاهر) في المنصور عند أصحابنا؛ لأن النبي بي أمر العرنيين أن 
يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء والنجس لا يباح شريه» ولو أبيح 
للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. . . وطاف على بعيره» ولأنه لو كان 
نجسًا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقرء فإنها لا تشلم من أبوالها وأروائهاء 
وشمل كلامه بول سمك ونحوه مما لا ينجس بموته» فإنه طاهرٌ على المذهب». 
وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۳۹/۱). 

(9) تقدم الكلام عليه 

(4) لم أقف عليها. 


A۸۹4 


> قولم: (قَمَا گان ينها لحومُهًا ا َأَبْوَالَهَا وَأَرْوَانْهَا نَجسَة 


ا ا وا اا وروا ا 


NEE ORE E الكقبواكات أشوانا‎ 


الجأالة" والدجاج الذي يأكل النجاسات» وذكر العلماء الهرًة“ أيضًا. 


00 


00 


«الجلّالة»: التي تأكل الجلة العذرة من الإبل. انظر: «غريب الحديث» للقاسم ابن 
سلام (۷۸/۱). 

اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة» فقيل: إن الهرة عينها 
نجسة» ولكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف عليناء وبقيت الكراهة لإمكان 
التحرز منه» وهذا مذهب الحنفية» ومذهبٌ الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 
مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (59/1) حيث قال: «(وكذا) سؤر 
الهرة في رواية «الجامع الصغير»» وذكر في كتاب الصلاة: أحب إليّ أن يتوضاً 
بغيره» ولم يذكر الكراهة. ولأبي حنيفة ما روّى أبو هريرة 4 موقومًا عليه ومرفوعًا. 
«الهرة سبع» وهذا بيان حكمها. والمعنى في كراهته من وجهين» أحدهما: ما ذَكّره 
الطحاوي» وهو أن الهرة تجا لنجاسة لحمهاء لكن سقطت نجاسة سوّرها؛ لضرورة 
الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرّز في الجملة». وانظر: «اللباب في شرح 
الكتاب» للمیداني‌(۲۹/۱). 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )44/١(‏ حيث قال: «(و) كره 
سؤر (ما) أي حيوان (لا يتوقى نجسًا) كطيرٍ وسباع. وقوله: (من ماء) يسير بیان 
لسؤر» ولما أدخل يده فيه» ولسؤر المقدر هناء وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه (لا 
إن عسر الاحتراز منه) أي : مما لا يتوقى نجسًا كالهرة والفأرة. فلا يكره سؤره». 
ويُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي )57/١(‏ حيث قال: «الهرة عند مالك طاهرة 
العين». 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «الأم» للشافعي )۲١/١(‏ حيث قال: «ولا نجّاسة في شيءٍ 
من الأحياء ماست ماء قليلًا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئًا من أعضائها إلا 
الكلب والخنزيرء وإنما النجاسة فى الموتى». 

مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع» للحجاوي )١190/١(‏ حيث قال: «(وسوؤر...) 
(الهر) ويُسمَّى الضيون - بضاد معجمة وياء ونون - والسنور والقط (وهو) أي: سؤره 
(فضلة طعامه وشرابه) طاهر. (و) سؤر (مثل خلقه) أي: مثل الهر في الخلقة (و)- 


كما ذكر العلماء حُكُمَ الوضوء من سؤر ما يبقى من الهرَّة عند شربها 
الماءء وكنًا قد أشرنا إلى هذا فيما مضىء ولكن ما هي المدة الكافية لكي 
يزول ذلك عن الماء فيتوضاً بسؤرهاء هل هو غيابهاء أو بأن تستخدم شيئًا 
آخر يزول... هذا كله فيه تفصيل عند العلماء. 


۹ 5586 2 0 ر 2 ەر 0 2 ر 2 
< قولم: (وَمَا كان منها مَكرُومهاء فأبوّالها وآرواثها مكروهة). 


E O N E O E 
الطباع لا تريدهاء ولا تَسْتسيغها.‎ 


بهذا قال مالك وأحمدء وقولهما متقاربٌ» وأظنها في مسألة آتيةء 
وربما في هذا ما يتعلق بالدم. 

> قولع: (كُمَا قال أَبُو حَِيقَةَ بذَيِكَ فِي الأسآر). 

ولا يريد أن يقول: إن أبا حنفية معهم. لكنّ أبا حنيفة هناك له 
قاعدةٌ ومنهجٌ في السار ويويك أيضا أن يقولة إن نالك وا جد كذلف 
قالا بهذا الأمر. 

> قولع: (وَسَبَبُ اخْيَلَافِهِمْ شَيْكَانِء أَحَدُهُمَا: اخْيلَاتُهُمْ في مَفْهُوم 
«الإِبَاحَةٍ الوَارِدَةِ ني الصَّلَاةٍ في مَرَابِضٍ العّْتم)» «وَإِبَاحَيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَا 
وَالسََّامٌ ‏ لِلْعرَنيينَ شُرْبَ أَبْوَالِ الإبل اها“ وَفِي مَفْهُوم «النّهي 
عَنِ الصَلاة في أغطان الإبل»”"). 5 


O1 


= سؤر (ما دونه) أي: الهر في الخلقة (من طير وغيره طاهر)... قال القاضي : 
فطهارتها من النص». 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه النسائي (0775 عن عبدالله بن مغفل «أن رسول الله ي نهى عن الصلاة في 
أعطان الإبل»» وصححه الألبّانيٌ في «إرواء الغليل» .)١75(‏ 


۸۹۱ 


الكاموعها أن الموفه لمأتن ER O‏ 
بدأ بِمَرَابِض الغتّمء وهذا لا شك دليلٌُ من أدلة الذين قالوا بطهارة بول 
وروث ما يؤكل لحمه. لکن أوّل ديل لهؤلاء E‏ به هو حديث 
العرّنيين الذي م ينا ا وهو (أنْ ا مِنْ عرين أو مُكَل قدموا 
الندينة + قاستو خموها» فامرقه سيول O N E‏ 
يشربوا من أبوالها واا 

وَالشّاهد هنا أنّهم شَربوا مِنْ أبوال الإبل» فقال هؤلاء العلماء: إنه 
لو كانت نجسةء لَمَا أَذِنَ لهم الرّسُول بي بذلك» ولَيّسَ في الحديث ما 
يدل على أن الأمر خاصٌ بهمء وإنما هو أمر أباحه الرسول 25 لهم. أو 
أَذِنَ لهم في ذلك؛ فبقي ذلك على إطلاقهء ولم یرد ما يقّیده أو يخصصهء 
E,‏ 

إذاء هذا دليل صريح عندهم في أبوال الإبل» وقاسوا عليها غيرها 

مِنَ الغْتم» وهي أخف منهاء حيث قالوا: إذا كان ذلك في الإبل» فالعَنمُ 
من باب أُوْلَىء ولذلك الدليل الآخر الذي ا نه هر الخدت الذىق 
الو وهو :أن الرسول 8 اڭ «صِلرا في مَرَابض ا 
وفي عقي الى وناك مانا في مرّابض الغئمء ولا تصلُوا في 
معّاطن الإبل)”". 

وَأيضًا ورّد في حَدِيثِ من طريق جابر بن عبد الله» ومن طريق 

صحابيٌ شر أن الرسول 2 قال :الا باس يبول ها يوكل لحه 


000 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه (075) عن أنس قال: «كان النبي ييه يصلي قبل أن يبنى المسجد في 
مرابض ا 1 ١‏ 1 

(۳) أخرجه أحمد )1١111(‏ وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «صلوا في 
مرابض الغنمء ولا تُصلُوا في معاطن الإبل»» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح 0 
شرط الشيخين. 

(4) أخرجه الدارقطني في (سننه» (2)771/1 وضَعّفه الألْبَانيُ في «السلسلة الضعيفة» 
(0ه8مة). 


البخاري ومسلم في «الصحيحين»» كذلك حديث: «صلوا في مرابض 
الغنم». فبعض رواياته فى اا 


إِذَّاء الذين قالوأ بالتفريق» استبدلوا يحديث الحرنيين وألحقه غيره به» 
وأكذلك حديث : «صِلُوا في مرابض الغنم). وقالوا: 0 كانت أبوالها 
وأرواثها EE‏ لما لی .ا وهكذا كما ا 


أمّا مَرَابض الغنم» فهي الأماكن التي تأوي إليهاء فتربض فيها 
وتنام» وهي لا شك لا تخلو من روث أو بولٍ؛ لأن هذه أمور يصعب 
الاحتراز منها؛ ولذلك نجد أن مِنَ الشافعية مَنْ خالف الإمام الشافعي في 
هذا الك ,جد من كاله اوت ادر الاما a‏ وابن 
خويية اد ا أمضا ا ان ا 2 ا من 
الشافعيّة؛ بل قال بعضهم: إل الذي انفرّد في ذلك في مَنْع الصّلاة في 
مرّابض الغنم إنما الإمام الشافعي؛ وقال حتى لقي رغم أنه ليبس في 
العدية: انها تبن 


إذّاة ما الفاح من هذا أن ال مول كلد عل صلى» وقال: «صلوا 
في مرابض الغتم)؛ قالوا : فلو كان أبوالها وأرواثها ية لما و ولا 


2000 تقدم تخريجه. 

(؟) «مَرّابض الغنم»: مواضع إقامتها في المبيت. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
ولا ؟). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳١١/۲(‏ حيث قال: «قال أبو بكر : أجمع كل مَنْ 
أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الخنم جائزة غير الشافعي» فإنه 
اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيرهء وأنا ذاكرٌ ذلك عنها. 

(4) من ذلك ما بوب في (صحيحه) (باب إباحة الصلاة ة في مرابض الخ لخنم وفي المقبرة إذا 
نبشت)» ا(صحيح ابن خزيمة» .)٥/۲(‏ 

(ه) وكذلك بوب ابن حبان في «صحيحه» (575/4) بايّاء فقال: ذكر جواز الصلاة للمرء 
على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأروائها... ثم ذكر الحديث. 


أك في الصلاة فيها؛ فدلّ فعلّهُ وقولّهُ بذلك على أنَّ أبوالّها وأروّائثها 
طاهرة. 

يُضَاف إلى ذلك حديث العرنيين» وهو نص في المسألة. 

ويبقى معنا أن نتساءل: ما دليل الذين قالوا: إن أبوال وروث ما 
يؤكل لحمه نجسة؟ 
«الصحيحين». وقَدْ جاء فيه أن الرسُول ييي قال: «إنهما ليعذبان» وما 
يعذبان فى كبير» أما أحدهما: فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر: فكان لا 
يستبرئ من البول»"» فأطلق البول» والبول هنا يشمل بول بني آدم وغيره؛ 
فلا نخصّة ببول بني آدَم» وهذا أول كليل للغريق 7 (الشافعية والحنفية). 
«[1oV‏ حيث قالوا: إن الروث والبول e‏ ا تستخبث ذلك 
وتستقذره» ونحن أيضًا نرجع إلى لغة العرب في مثل ذلك المقام. 

إذا ها آم مج وسكتدو:غتلالناس 6 وها ليل على النجاسة: 

وهنا نتساءل : هل كل 7 رن نجس؟ 

الجواب: لاء فهناك يُصَاق يستقذره الإنسانء وهناك تحامة يستقذرها 


الإنسان» بل وقد منع الرسول بي الرجلَ منها إلى أن قال: «في طرف 
ثوبك“""» فبصق في طرف ثوبه» وكان الصحابة أيضًا يبتدرون نخامة 


2600 تقدم تخريجه. 

(۲) «القذر»: ضد النظافة. وشيء قذر: بين القذارة. وقذرت الشيء بالكسر وتقذرته 
واستقذرته» إذا كرهته. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (559). 

(۳) أخرجه مسلم (008") عن جابرٍ وفيه: «... فإن أحدكم إذا قام يصليء فإن الله - 
تبارك وتعالى - قِبَلَ وجهه» فلا يبصقن قبل وجههء ولا عن يمينهء وليبصق عن 
یساره» تحت رجله البسرى. فإن عجلت به بادره فليقل بثوبه هکذا»» ثم طوى ثوبه 


45 


رسول الله له كله أيا م الخندق» فلا تقع إلا في يدي واحدٍ فيمس بها 
وجھه ٠ء‏ وگ ولك ورد» ا و الإنسان يكون نجسّاء ران 
كانت ا الرسول ييه لا تدخل في ذلك أصَّلا ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ليس فيه شيءٌ مستقذرٌء لكن ما يهمنا هنا أن المخاط ‏ وكذلك 
البصاق تا تقك ره النفس ؛ وغلى: هذا فلس كل ها تسعتدرة النفس يكون 
ا 

الخُلاصة: أن الفريقّ الأول (المالكية والحنابلة) آراؤهم صحيحة 
وأدلتهم كذلك صحيحة وصريحة» ولا تحتمل تاوا ولا تحويلا. 

وَممّا يُردٌ به على أدلة الفريق الآخَر أيضًا: أن فى حديث البخاري 
الذي استدلوا به وهو: كان لا يستنزه من بوله» أنه كيه أضاف الضمير إلى 
الإنسان» فدل على أن المراد به بول الإنسان. 


ok‏ بي 


وَأمْرْ آخر أيضًا يُجَاب به: أنه في قوله: «كان لا يستنزه من البول»» 
لور و«أل» في البول إنما هي للعهدء وهذا معروفٌ في لغة العرب» 

يعنى : البول ا المعهود أ بوله الذي يعهده» وهو أيضًا يخص 
ا إذن فال ذلك أن ااا عن ا ر ا 
[الأعراف: ]٠١١‏ أنها عامة» وهذه أدلة تُخصّصها؛ فلا يستدل بدليل عام 
على أدلة خاصة هى نص فى المدعى. 

بذلك ننتهي إلى أن الصحيح في ذلك أنَّ ما يؤكل لحمه» فروثه وبوله 
طاهر. 

> قولة: (وَالسَّبَبُ الثَّانِي: اخْيَلَاتُهُمْ في قياس سَائِرٍ الحَيَوَانِ في 
ذلك عَلَّى الإنْسَانء كَمَنْ قَاسَ سَايْرَ الَيّوَان عَلَى الإنْسَانء وَرَأَى أنه مِنْ 
)1( البخاري E (YY)‏ بن مخرمة» 0 يصدق كل 0 د 


رسول 0 إلا وقعت في كف رجل منهمء فَدَلك بها وجهه وجلده. 
الحديث. 


۸40٥ 


اب قياس الأوْلَى وَالأخْرّىء لَمْ يَفْهَمْ مِنْ إِبَاحَةٍ الصَّلَاةٍ فِي مَرَابض 
القتم طَهَارَةَ راثا وَأَبْوَالِهَاء وَجَعَلَ ذَلِكَ باد 

رأيت أكثر مَنْ ناقش هذه المسائل فيما أعرف» ودقّق النظر فيهاء 
وجمع أدِلّتها: الشافعي» وما رأيت هذا القياس الذي ذكر المؤلف» ولكن 
المعروف أنهم يستدلون - كما ذكرت ‏ فى حديث: (لا يستبرئ من البول»» 
وآبة: لوَيحرَمُ عَلَتهُمُ الْحَبِتيتَ» [الأعراف: 0]107 وبقياسها على الحيوانات 
ا لكنه قياس مع الفارق» والفارق معروف؛ فالآدمي معروف من أن 
بوله ورجيعه يعنى: غائطه نجاسات مغلظة تختلف عن غيرها. 


کیت نقیس عليه قياس ل و 0 ابن آدم ورجيعه 
وا E‏ 
أذاعة الصحيحة من الكتاب والسّنة؛ ومجمع على نجاسته » فك نقول: 
هذا قياس ! فالمؤلف مر عليه مرور الكرام؛ لأنه لد يحتاج إلى بحث» 

> قولم: (وَمَنْ هم من «التهي عَنِ الصلاة ق في اغا ن الول" 
النََحَاسَةَ وَجَعَلَ إِبَاحَنَهُ ارين ال الإيلٍ لِمَكَانِ المُدَاوَاةٍ عَلّى أَصْلِهِ 
في إِجَارَةٍ ذَيِكَ). 

هذا الذي ثار فى ذهن المؤلف ريما والله أعلم ولت أدري مشلا 
العلة في ذلك - أنه ريما شك ما دام العرنيون قد شربوا من أبوال الإبل» 
فلماذا نهي عن الصلاة في معاقل الإبل»ء ورخص في الصلاة في مرابض 


الغنم؟ 


)١(‏ «العطن»: الموضع التي تبرك فيه الإبل إذا رويت وصدرت عن الحوض. اغريب 
الحديث) لابن قتيبة (084/1. 


45م 


الجواب عن ذلك: أن الغنم عُرفت بالهدوء والمسالمةء أما الإبل 
فإنها تؤذي المصلى؛ لذلك ذكر العلماء هذه العلة» وفى بعض الأحاديث: 
آنه خلفك من ال والقباط 119 وقد ليها 7 ذلك اكات ونا 
أن بعض العلماء ترك النصّ على ظاهره» وبعضهم تأولها أنها ليست من 
الغياطين» ولكن.فن سن الشباطينق»: آي انها توافقها في ضغاتها؟: لان 
فيها نفورّاء وهذا النفور من صفات الإبل اللازمة» والمصلي لا يحتاج أن 
يصلي في مكان يشوّش عليه فيه» لكن الغنم ليس من طبيعتها النفور؛ 
فاختلف فى هذاء ولذلك تفرق العلماء» وليس كما ذكر المؤلف» بل 
حديث العرنيون نص وكونه ھی عن الصلاة في معاقل الإبل؛ ذكر كر الحكم 
فقرونا بعلمة د له" العلة: انها لفك مخ اا 


قوله: (وَجَعَلَ إِبَاحَتَهُ لِلْعْرَنَِينَ أَبْوَالَ الإبل لِمَكَانِ المُّدَاوَاةٍ عَلَى 
أَصْلِدِ فِي إِجَارَةِ دَلِكَ)ء هذا يرده قوله يكله: «إِن الله لَمْ يجعل شِمَاءكم 
فيما حرم عليكم»" فلو كانت نجسة؛ لما أرشدهم الرسول ب إلى أن 
يشربوا منهاء وكونه نهى عن الصلاة في مَعَاطن الوبل» فليس ذلك دليلا 
على نجاسة ما يخرج من الإبل إلا الدم؛ فهذا أمرٌ مجمعٌ عليه ومعروفٌ. 


3 0 ۰ 2 ا ا ممه ه سمس .6 عدن 
> قولم: (قَالَ: گل رجي وبول فهو نجس› فحن فوم ون 
«(إِيَاحَةَ الصَّلَاةِ ةِ في مَرَابضٍ الت ظهَارَة انها وَأَبْوَالِمَاء كلك . مِنْ 
حَدِيثِ 00 وَجَعَلَ «النَهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ في أَعْطَان الإبل» عبَادَةَ أَوْ 
لمعا بر م مَعْنَى النَّحَاسَةِ). 
قوله: (عبادة) يعنى: أمرًا د أو لمعي غير فتن التكاسف 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (959) عن عبدالله بن مغفل المزني» قال: قال النبي ككنهِ: «صلوا 


في مرابض | الغنم» ولا تصلوا في أعطان الوبل» فإنها خلقت من الشياطين»› 
وصححه الألبَانيٌ في (صحیح الجامع» (TYAN)‏ 


۸4V 


وهذا هو الظاهرء وهي العلة التى ذكرناهاء وهو أنها تشو شوش على 
المصلى» يعنى: يتأذى بها؛ فهى تختلف عن الغتم. 
> قولت: (وَكَانَ الَرْقُ عِنْدَهُ ببْنَ الإِنْسَانِ وَبَهِيمَةٍ الأنْعَام أن مَضلت 


الإنْسَانٍ مُسْتَفْدَرَةٌ بالطلبع). 

فيجانب كُوْنها مستقذرة هي أيضًا مسألة ليست محل خلافي» ولا 
نقاش» آي كما قلنا ا یا مح و وإجماع العلماء ء قام 
ا ECT‏ ا م 
نسميه مع الفارق. 


قوله: (وَكَانَ القَرْقُ عِنْدَهُ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَهِيمَةٍ الأَنْعَام أن ¿ َضْلْتَى 


2 
ت 


الإِنْسَانٍ مُسْتَقْذْرَةٌ بالطْع). هذا التعليل أيضًا الذي ذكره» هو مستقذرٌء 
لك لين :هق السسة» وهي مستقذرة لا شك». ولكن فرق بين عذرة 
الإنسان (أيْ: غائطه)ء وبين ما يخرج من الدواب. 
تولة: ضقي بهبَِةٍ الأنْمام ليس گتيك. جَعَلَ المَضَلَاتِ 

تَابِعَةٌ 0 وَاللَّهُ أغلّم. وَمَنْ قَاسَ عَلَى بَهِيِمَةٍ الأنْعَام غَيْرَهًا جَعَلِ 
القَصَلَاتِ عُلَّهَا م ما عَدَا ضاي الإِنْسَانٍ لوا ب 

هنا يشير إلى المذهب الثالث» ولكن الذي قلناه قبل هو رأي داود» 
وينسب إلى النخعيء وهما ومن تبعهما الذين قالوا بطهارة جميع بول 
وروث الحيوان» حيث قاسوا غير مأكول م على المأكول» فقالوا 
بجامع أن كل منها حيوان» فلا تفرق بين أن هذا حيوان وهذا حيوان» 
وهذا بول وهذا بول» وهذا رجيع وهذا رجيع. 

ل الا م 


من الأدلة التى استدل بها الآخرون ممن يقولون بنجاسة رَوَثْ بهيمة 


A۸4۸‏ للها شرح بداية المجتهد ع 


الأنعام» لكنه 0 بدليلٍ م حديث عبدالله بن مسعود ذه: «أن 
ال أفره أنه باضه قلا قد اا مسف رن ورو كه تاد 
الحجرين وألقى الروث» وقال: «إنها رجسٌ""2. فهل كونها رجسًا دليل 
على نجاستها؟ 


أما علة النهي عن الاستنجاء بالعظمء أنه ورد أنه «طعام إخوانكم 
الخو + لذلك جا ى خن أن سج ةا لاان 


> تولع: (وَلَوْلَا أَنَهُ لا يَحُورُ إِخْدَاتُ قَوْلٍ لَمْ يَتَقَدَمْ إِلَنْهِ أَحَدّ في 


القؤل 00 اناو ال ال لت كو اديه لقنن تاذ ل و نه 
قول لم يسبق إليه» نعم عندما تستقر أقوال العلماء أو يلتقون عند أمور 
فنعم؛ أما في مسائل الاجتهاد فمسائل الاجتهاد واسعة» ومعلوم ما يتعلق 
بغلق باب الاجتهاد؛ فذلكم مما ذهب إليه أكثر العلماءء والذين درسوا ما 
يُسمّى ب«تاريخ التشريع» يعرفون ذلك الأمرء فإن مِن العلماء من يرى 
الاجتهادء أو أن الاجتهاد وقف عند ابن جرير الطبري» المتوفى سنة عشر 
وثلاثمائة من الهجرة”"». وإتما توقف العلماء بعد ذلك» وذكروا أن الهمم 


)١(‏ أخرجه النسائي )٤۲(‏ عن عبدالله قال: أتى النبي بيا الغائطء وأمرني أن آتيه بثلاثة 
أحجار» فوجدتٌ حجرين والتمستٌ الثالث» فلم أجدهء فأخذثٌ روثةً فأتيت بهن 
النبي يكل فأخذ الحجرين. والْقَى الروثة» وقال: «هذه ركسٌ». وقال الألْبَانيُ: 
حسن صحيح. انظر: «المشكاة» .)۴٤۷(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للآلوسي (ص190١)‏ حيث نقل عن 


ا ارداح جياد ابكار Sa‏ اكرات و 


۸44 


قد قصرت» وأنه لا ينبغي الاجتهاد في المسائل» وإنما ينبغي أن نشتغل 


وَلكن مِنَ العلماء مَنْ خالف في ذلك» وممن خالف في ذلك» ولم 
يرَ غلق باب الاجتهاد: الحنابلة» ولا شك أن منهجهم هذا رشيد» وطريق 
حكيم؛ لأنه لو قيل بغلق باب الاجتهاد. فكم من المسائل قد جدّث! وكم 
من المسائل قد حدثت! وكم من الوقائع قد وقعت! وما أكثر الوقائع التي 
حصلت في زمَيْنا هذا! فإذا وقعت وقائع» قيل: يجتهد فيهاء ألا نردها إلى 
كتاب الله كك وسُئَّة رسوله ييي ثم ننظر في مقاصد هذه الشريعة» فنربط 
تلك الحوادث بهاء وننتهي فيها إلى حكمء ونخرج لأقوال العلماء الذين 
لهم أصول استنبطوها واستخرجوها ودوّنُوها؛ فُلَّنا أن نخرج كما خرج 
الذين قبلنا على أصول أولئك الأئمة. 


ولذلك» نرَى فيما حي بالتراعه الفقهية أنها 0 الخصبة التي 
تخدم الفقه الإسلامي» Ry‏ وفيها جال واسع ورخبٌ لمن يريد أن 
يربط المسائل بعضها ببعض» ويلحق بعضها ببعض» وهكذا. 


َد 


2 


> قولت: (وَلَوْلَا أنه لا يحور إِحْدَاثٌ قول لم ب 
المَشْهُورِء وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةَ يها خلاف). 


ت 
0 الله 
يعدم إل 8 


محمد بن جرير الطبري» ولم يسلم له ذلك». 

)١(‏ يُنظر: «البحر المحيط» للزركشى )5١8 - ۱١/١‏ حيث قال: «إذا اختلف أهل 
العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز لمَّنْ بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه 
مذاهب: 
الأول: المنع مطلقاء وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين. قال 
الأستاذ أبو منصور: وهو قول الجمهور. وقال إلكيا : إنه الصحيح» ونه الفتوى. هو 
مذهب عامة الفقهاءء ونص عليه الشافعى ية فى «رسالته». 
والثانى : الجواز مطلقًا. قال القاضين أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أبي حنيقة 
يختاره وينصره... وة جماغة منهم القاضي عياض إلى داود. قال ابن حزم: > 


قيد بالمشهور» وغير المشهور هو الصحيح الواقع. 

> قولم: (وَإِنْ كانت مَسْأَلَةَ فِيهَا خِلافٌ): 
8 فائدة: 

بعض الأئمة المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو إمامٌ اجتهد 
في مسائل» وخالف في بعضها الأئمة» ومخالفته للأئمة لم تكن عن هوّى 
ورَعْبِةِ فى المخالفةء بل لأنه وجد من الأدلة ما يسير معها. 

آنا من غتالف عن هری قلا تسى سالا انه يود فول 
رسول الله 2 ويأخذ بالرأي» لکن قد يأخذ بالرأي لضعف الأحاديث 
والأدلةة .وهنا شان اجر رط أن كرون هن اهل هذا القن والمعرفة يب 
أما أن يكون من أهل الجهل بمعرفة الجرح والتعديل» والحكم على 
الأحاديث». ثم يضعف الأدلة» فهذا ليس بعالم» بل صاحب هوى. 

اك ف من الان تا ول “علق خاد رس الله 4 اورا 
ردوها؛ لأنها لا تتفق مع بعض أهوائهم» أو لأن فكرهم يختلف عنهاء أو 

قال الإمام الشافعي كه : ات الأمة غلن آن: من استاتت له 
تة سول الله لىل أن دغه القول أن 


= وهذا القول وَإِنْ كنا لا نقول بهء فقَّدْ قاله أبو سليمان» وأردنا تحرير النقل عنه. 
والثالث وهو الحق عند المتأخرين: أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم 
يجز إحدائه. وإلا جازء وكلام الشافعي في «الرسالة» يقتضيه». 

)١(‏ هذا الأثر مشهور ومستفيض عن الشافعي» ففي كتاب جماع العلم الذي في آخر 
كتاب «الأم» للشافعي (۲۸۷/۷) قال: «لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم يخالف في أن فرض الله كك اتباع أمر رسول الله يي والتسليم لحكمه 
بأن الله ك لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعهء وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا 
بكتاب الله أو سنة رسوله يِه وأن ما سواهما تبع لهما». 
وقال في «الرسالة» :)۳۲۸/١(‏ «وإذا ثبت عن رسول الله الشيءء فهو اللازم لجميع 
مَنْ عرفهء لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره» بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم 
يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره. 


فما نسبة هؤلاء بالنسبة فيك الشافعي؟ ماذا يساوي هؤلاء بالنسبة 


لذلكم الإمام الجليل الذي صُرِبت إليه أكباد الإبل''' مِن كل محل؟ فقد 


كان الإمام أحمد يأخذ بيد إسحاقء ويذهيان يتعلمان منه. 


فالذي يسلك مسلك رد الأحاديث أو التطاول عليها؛ خش عليه 
لكن إن ترك الحديث لضعفه من عالم مَلّك أدوات العلم؛ فهذا مجتهدء» 
وقد مَرَّ أن الإمام الشافعي”" لم يأخذٌ بحديث عمّار المتفق عليه بالنسبة 
لضربة واحدة فى التيممء وأخذ بحديثث آخَر صح تعنده» وصح أيضًا عند 
غيره؛ لأن فيه زيادة: «أنه يمسح بيده إلى المرفقين»» ولم يقتصر على 
مسح الوجه والكفين فقط» بل قال بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
وبضربتين» فهنا خالف لأن له دليلاء لكن أن يصح الدليل ويُّرّدء فهذا 
هوّى أو جهل بهذه الشريعة. 


89 فائدة: 
هناك ما يُسمى ب «الفقه الواقع». والفقه الواقع عادة يُسنّى: التقديرء 
مثل السؤال عما لم يقع› فقد كان السلف يتورعون» ولا يحبون ولا يرون 


)١(‏ فلانٌ تضرب إليه أكباد الإبل» أي: يرحل إليه في طلب العلم وغيره. انظر: 
«الصحاح» (۲/ .(o*‏ 

(0) ينظر: «(مغني المحتاج) للشربيني (» 580) وما بعدها» حيث قال: «((ومسح 
وجهه ويديه بضربتين) لورودهما في الأخيار مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها 
التعميم؛ لحديث عمار السابق» ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب وقد حصل 
(قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين» وإ أمكنّ بضربة بخرقة ونحوها) بأن 
يأخذ خرقة كبيرة فيضربهاء ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه (والله أعلم). 
والثاني : فيه راو ليس بالقوي عند المحدثين ذكره في االمجموع). ومع هذا صحح 
وجوب الضربتين» وقال: إنه المعروف من مذهب الشافعي» أي: لأن الاستيعاب 
غاا لا ا بدرتهما» اها ا عجان الف كن الاتسناء رون الريادة جات 
بالاتفاق. فإن قيل في حديث عمار «أنه ڳلا قال له: «إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك. . .»» أجيب بأن المراد بيان صورة الضرب للتعليم» لا بيان جميع ما يحصل 
به التيمم». 


1 لل س-بس#وو] س 
أن يسأل الإنسان عن أمر لم يقع؛ لأن هذا مخالف لهدي السلف ور . 


والرسول يل حذّر من ذلك» ونهى مَنْ سأل عن أمر لم يُرّم؛ قرم 
من أجل ا 


فالعلماء وضعوا حدودًا وضوابط لمثل هذه الأمور؛ لأن الشريعة ليس 
لأحد أن يتطاول عليهاء ولا أن يتجاوزها؛ اض إذا وجد أمر 
عن الله 4# وعن رسوله ي 


> قولع: (لَقِيلَ إن ما يَنْدّنُ مِنْهَا وَيُسْتَقْدَرٌ بخلافٍ مَا لا يَنْثْنُ وَلَا 


وومةه و 
ستقذر). 


© فائدة: 

كما سبق وقلنا: هناك مسائل تكلم عنها ابن تيمية وخالف فيها 
الأئمة؛ فلا نقول: إنه بهذا قد خرج عن الطريق» بل كثير من تلكم 
المسائل محررة» وتلتقي مع روح الشريعة» ووج في ذلك العصر مَنْ 
يزنك ولذلك تجن أنه عفدا كاه تنه في أزاجر الدولة العكمانية 
لوضع مجلة «الأحكام العدلية»؛ اجتهدوا في مسائل» فلم يقتصر على 
مذهب أبي حنيفة» مع أنه كان المعمول به» بل انتقلوا إلى آخَرء وأخذوا 


)١(‏ ينظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب )145/١(‏ حيث قال: «كان كثير من 
الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء ولا يجيبون عن 
ذلك... وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لاء 
قال: دعوه حتى يكون). 
وقال أيضًا :)714/١(‏ «فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث 
عما جاء عن الله ورسوله كك ثم يجتهد في فَهُم ذلك» والوقوف على معانيه» ثم 
يشتغل بالتصديق بذلك إِنْ كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العملية» بذل 
وسعه فى الاجتهاد فى فعل ما يستطيعه من الأوامرء واجتناب ما ينهى عنه). 

(5) معنى حديث آخرجه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (181/804) عن سعد بن أبي 
وقاص» أن النبي ب قال: «إن أعظمَ المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرمء 
فحرّم من أجل مسألته». 


بكثير من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ودَوّنوها؛ لأنها ظهرث حكمتها 
وفائدتها. 

د ات اد كان ولا وال راه للك قن العلماء من 
تكلم عن ذلك العالم الجليل» وَعدّه في مَصاف العلماءء وقالوا: هَل هو 
مجتهدٌ مطلقٌ أو لاء فمنهم مَنْ قال: هو مجتهدٌ مطلقٌ. ولأنه اجتهد في 
المسائل» وعنده من الأدلة والْأقِيسَةٍ ما عند غيره من الأئمة» وبعضهم 


وقد ضرينا به مثا ؛ لأنه معروف عند كثيرٍ من طللاب العلمء ولأنه 
خاض في كل العلوم» فلم يكن متخصصًا في علم واحدء كابن حجر مثلا 
اشتهر بعلم الحديث» لكن ابن تيمية تجده في الحديث». والتفسير» 
الف والفقةء. والأضول» والمتطق: + :وما در عا فاق اهل 
فيه» وما ناظر أحدًا وانقطع على كثرة المناظرات التي تجاوزت ربما 
الألف مناظرة» كل مناظرة كان ينتصر فيها على غيره! وذلك لأنه كان يريد 
الوصول إلى الحق» وهكذا كل طالب حقٌء إذا أراد الوصول إليهء 
فإن الله يل يعينه ويُسَدّده. 


إِذَّاء دعوى أن هذا الحديث فيه وفيه. اعد المسألة مسألة 

2 أو ا 3 : الناس أن يه فوا الأحاديث على رغباتهمء تا 
کت قول الْمؤْيِينَ إدَا دعا لل آله وسل لس يم أن فووا سيعت 
ت 1 “7م 5 5 3 و 
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> قولج: (وَبِخَاصَّةٍ مَا گان مِنْهَا رَايِحَمْهُ حَسَئَة؛ لاتَمَاتِهِمْ عَلّى إِبَاحَةٍ 
العَنْبّر وَهُوَ عِنْدَ أكئّر الئّاس فَضْلَةٌ مِنْ َضَلَاتِ حَيّوَانٍ البَحْرهء وَكَذَلِكَ 
المِسْكُء وَهْوَ قَضْلَةُ دم الحَيّوَانِ الَّذِي يُوجَدُ السك فيه فِيمًا يُذْكَرُ). 


رم 


لكن هڏا في حيوان البحر»› ونحن نتكلّم عن حيوان البر. 


تت ا ج ب و ١|‏ شرح بداية لد 


> قولع: (المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ: احتف التَّانُ فى كَلِيل النَّجَاسَاتِ 

انتهى المؤلف من بحث أمرٍ هامٌء ألا وهو النجاسة غير القليلةء 
النجاسة الكثيرة» ونحن عرفنا أن النجاسات على نوعين : 

* نجاسة مغلظة: كالبول والغائط والدم المسفوحء كما قال تعالى: 
ER:‏ أن € Es‏ 1 و دما سفوا [الأنعام: 06) وهی أمور مجمع 
على نجاستها إلى جانب النصوص التي وردت» ولا داعي أن نعيد تفصيل 
ذلك. 


# نحاسة مخففة : وهَذِهِ هي التي لم يتكلم المؤلف عنهاء وهي قليل 
النجاسة» وليست أيضًا محل اتفاق بين العلماء» ولم يكن العلماء متفقين 
على أن قليل النجاسة معفوٌ عنه» فمنهم مَنْ يعفو عن قليل النجاسة وخاصة 
في الدم. 

وهناك أمرٌ هامٌ يُتحسن أن ننبّه عليه» وهو أن النجاسة المخففة 
تدور في أمور ثلاثة : 

الأول: إما أن يكون سببها الضرورة. 

الثانى: أو أن يكون سببها ما تعم به البلوى. 

الثالث: أو أن يكون تخفيفها لصعوبة الاحتراز منها. 

فهذه الأمور الثلاثة تُسَمى: «عِلّل النجاسة». 

ون أدلة كلك الآمون» أنه قد ياي الإسنان سكم المعاسة 


يَقُولُ الله تعالى: مت عََيَكم امه وم4 [المائدة: ۳]ء ثم قال: فمن 
اور في مخمصَةٍ عير مُتَجَانِفٍ نه [المائدة: *]ء أي: أن الإنسان الذي 


2 ل 


جاع وخشي على نفسه الهلاك. ولم يجد إلا ميَاء أي: اضطر في مخمصة 


وي ل 
ا 
وقَذْ يكون التخفيف لعموم البلوى. وقد مر بنا أن من 


اسا التخفيف: عموم اوی ٠‏ كنا نجد في الط الذي في 
الشوارع ؛ وما نجذه أيضًا بالنسبة للمرأة المستحاضة. وكذلك من به 


57 
وهتاك تجاسات بصب التخرز متها هذه أيضّا مما يذخل فية 
الشف 


5 


إِذّاء التخفيف قَدْ يكون لضرورة» وقد یکول لض نة الع من 
النجاسة ولمشقّته وقد يكون لعموم بلوى ابتلي بها الإنسان» کمن به md‏ 
البول» أو أمرأة مستحاضة » وأمثال هؤلاء. 


(1) اختلف العلماء في أكل الميتة للمضطر: فمنهم مَنْ يرى أن أكل الميتة عزيمة لا 
رخصة؛ لوجوب الأكل» وذلك لأنه سبب لإحياء النفس» وما كان كذلك فهو 
واجب» ولقوله تعالى: چو تَلْقَواً بای ل E‏ [البقرة: 6 ]١‏ اختاره من 
الشافعية إلكيا الهراسي. انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي .)٤١/١(‏ 
ومنهم من يرى أن أكل الميتة من الرخص الواجبة» وهذا مذهب الشافعية» انظر 
«المجموع» للنووي (0775/5. و«البحر المحيط» للزركشي. 
ومنهم مَنْ يرى أن أكل الميتة للمضطر جائز» وليس بواجب» بناءً على أن القول 
بالوجوب يتنافى مع الترخيص» فلا يأثم بالامتناع عن أكلهاء مثله مثل لو أخذ 
a E E‏ الكقري وقيل ولت N‏ انوا قلط 
لقوله تعالى: طقس اصَطرٌ عَيْرَ باع ولا عار ف إِكَمَ عد [البقرة: /0]979 فنفى 
الإثم فقطء وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية. انظر: «التقرير والتحرير» 


.)1 618 

(۲) يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي A‏ حيث قال: «قال س أبو حامد 
الإسفراييني في «تعليقه»: ومعنى قولنا: تعم به البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى 
معر فته). 


ويُنظر: «كشف الأسرار» لعبدالعزيز البخاري )١6/2(‏ حيث قال: «عموم البلوى: ما 
يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال». 


> تولم: (فَمَوْمٌ ا َلِيلَهَا وَكَتِيرَمَا سَوَاءَ وَمِمَنْ كَالَ بِهَذَا القَوْلٍ 
الفا 

القَضيّة فيها تفصيلء فربما اعتقد المؤلف أنه نبّه إلى قليل النجاسةء 
فتشتعلف: N‏ أي هناك مَنْ لا يرى أصلا الفرقٌ بين قليل النجاسة 
وكثيرها من أيّ نوع كان لا يَفرُّق» وبعضهم يفضل القول. في. ذلك 
ا ا البول 
مثل را من الأو ل او > لكن المد يتجاوز عنه؟ لأنهم قالوا 
بأن الدم فيه مشقةء فيصعب هذا التحرز منه» أما البول فالتحرز منه 


چ 


مثال : بعض الناس يحرج ا ومن أنوفهمء وريما يو جد 
في بعض الناس مَنْ في أجسامهم حبوب وبُثُور. .. إلى غير ذلك من 


الأمور الكثيرة التي تظهر على جسم الإنسان. 
ل يكن أن مِنَ الصحابة مَنْ كان يبصق الدم و 0 
کان يڏخل ا صبعيه في ف ویخرج دما فيصلي ا ومنهم أيضًا من 


)١(‏ ينظر: «(شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع)» لابن قاسم الغزي (ص: )٥٩‏ حيث 
قال: «والنجاسة لَغْد: الشيء ء المستقذر. وشرعًا: كل عين حرم تناولها على الإطلاق 
حالة الاختيار مع سهولة التمييزء لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن 
9 عقل» ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها). 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١١١/1١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
بول ابن آدم إذا كان كثيرّاء ولم يكن كرؤوس الإبر (غليظة) نجس». 

(۳) أخرجه البخاري معلمًا )1( ووصله سفيان الثوري في «جامعه» (ص"١٠)‏ قال: 
حدثنا يعلى وأبو نُعَيْم وقبييصّة قالوا: حدثنا سفيان عن عَطَاء قال: رأيتٌ عبدالله بن 
أبي أوفى يبزق دمّاء ثم لم يتوضاً. قال أبو ع في حديثه: وذلك بعدما ذهب 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1١۷/١(‏ عن عطاء بن السائب قال: «رأيت 
ابن أبي أوفى بزق وهو يصلي» ثم مضى في صلاته». 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١174/١(‏ عن ميمون بن مهران» قال: أنبأنا - 


7د ICG‏ الدم 
( ۴ 3 
دفي ۽ يديه e e‏ ولذلك إن مِنَ الفقهاء 


الدَّرْمَم البَغْلِيَ). 
«الدرهم البَعْلى» هو درهم يشبه الدائرة السوداء التي في ذراع البغل. 
OR‏ بو ل كن 111110111118 


= مَنْ رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه» فيخرج عليها الدم فيحته» ثم يقوم 
فيصلي. 

)١(‏ وهو ابن عمر»› وسيأتي قريبًا. 

(۲) لم أقف عليه. 

(6) الذي وَقفتٌ عليه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )11۸/1( عن بكرء قال: 
رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه» فخرج شيءَ من دمء فحكّه بين إصبعيه» ثم 
صلی ولم يتوضاً. 

)٤(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )۷۲/١(‏ حيث قال: «(و) ك 
(دون) مساحة (درهم) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل (من) عين أو أثر 
دم (مطلقًا)). 

(4) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة »٥۸/۲(‏ 09) حيث قال: «(إلا أن يكون ذلك دما أو قِيحًا 

يسيرًا مالا يفش في القلب) أكثر اهل الع يرون العفو عن يسين الدام:والقيخع. 

وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش فى القلب» وهو قول ابن عباس»› قال: إلا 

إذا كان اهنا اغا وروي ذلك عق سعيد بق الت وووق عن اعت ان ل 

عن الكثير؟ فقال: شبر في شبر. وقال في موضع قال: قدر الكف فاحش». 


وبعضص الا يقولون: الدرهم فقطل ولا دونه بالبغل. 
إِذَّاء. القيد بذلك ووصفه بالبغل تشبيهًا له والقضد من ذلك أنة 
أقرب إلى المخرج» وهذا تقدير للنجاسة. 


واختلفوا في قليل النجاسة وكثيرهاء منهم مَنْ قال بمقدار الدرهم 
البغلي كما سبق» ومنه ما يرد إلى نفسك» أي: ما فَحْشَ في نفوسه؛ 
«فاستفتٍ قلبّك وإن إن أفتوك» فما ترى في نفسك كالذي يخرج من أنفك 
من دم قليل أو من فمك قَذْرْهء ولنتذكر قول الرسول كِ: «دَعْ ما يريبك 
إلى ما لا بيك . فكل 0 فيه 0 أمور العبادة؛ اك 


9 وهم الحنفية» وحقيقة الدرهم عندهم هو الدرهم المالي» وقد قدروا الدرهم بمقدار 
عرض الكف» وقيل : الدرهم مقداره مثقال» ومنهم مَنْ جمع بين القولين» فقال: إن 
التقدير بالوزن بالنسبة للنجاسة الجامدة» وبالعرض والمساحة بالنسبة للنجاسة المائعة. 
انظر: «بدائع الصناتع» للكاساني .)80/١(‏ 

(۲) ينظر: «بدائع الصناتع» للكاساني )۸٠*/١(‏ حيث قال: «روي عن أبي يوسف أنه قال: 
سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فَكّره أن يحد له حدَّاء وقال: الكثير الفاحش 
ما يستفحشه الناس» ويستكثرونه». 

(۳) جزء من حديث أخرجه أحمد فى «مسئله» )۱۸٠١١(‏ عن وابصة بن معبده قال: 
أتيت رسول الله كل وأنا أريد ألا أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنهء وإذا عنده 
جمٌء فذهبت أتخطى الناس» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله كلِ. .. فقال: 
«يا وابصة» أخبرك ما جت تسألنى عنه» أو تسألني؟)» فَقّلْتُ: يا رسول الله 
فأخبرني. قال: «جئت تسألني عن البر والإثم؟٠»‏ قلت: نعم» فجمع أصابعه الثلاث» 
فجعل ينكت بها في صدريء ويقول: «يا وابصة» استفت نفسك» البر ما اطمأن إليه 
القلب» واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في القلبء وتردد في الصدرء وإِنْ 
أفتَاكَ الناس وأفتوك)» وقال الألْبَانئٌ: إسناده حسن. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۳۲۳/۲). 

(5) جزء من حديث أخرجه الترمذي (50148) عن الحسن بن على: قال: حَفظتٌ من 
رسول الله ل: «دع ما يَريبكَ إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب 
ريبة»» وصّحّححه الألبّانئٌ في «إرواء الغليل» .)١١(‏ 


-3[ شر م ل 
أنه لين" تع ين له وذكر PT N A‏ ككينا 
لؤْجُود مُحَالِفٍ فيهاء فلربما هذا المخالف كان في رأيه نظرٌ أو شك كما 
مر معنا في قول داو 
حيث يرى أن کل الحيوانات طاهرة ا وهذا غير صحبح . 

نلق يه الا مكدر إلى هذا ی كل بر أ موقا فيه 
والأصل عندنا هى الأدلة. 


في الكداك الى ا فهو قول شاذ ضعيف» 


> قولي: : (وَمِمَنٌ قَالَ بهذا القَوْلٍ ا حَنِيفَة شد مُحَمَدَ بن 
الحَسّن فََالَ: ِن كانت النضاسَة ربع الوت قَمَا دُونَة, جَارَتٌ به 
الصَّلاة)”". 
E‏ 0 
کن ورد أيضًا غسل الثوب منه. 

> قولع: (وَقَالَ فُريقٌ تَالِتُ: قَلِيلٌ النَّجَاسَاتِ وَكَثِيرُهَا سَرَاءٌ 
الدّمَّ عَلَى ما تَقَدّم). 

هَذَا هو مذهب الإمامَيْن مالك وأحمد» وفى نظري أن هذا هو أوسط 
يتبعون على أسمائهم» وإنما نأخذ بالأقوال كلما وجدناها أقرب إلى 
قول الله 3# وإلى قول رسولهء وإلى ما هو أقرب لروح هذه الشريعةء 
وما هو ألصق بقواعدها. 


ولا شك أننا عندما نعيد النظرٌ وندقق تتضح الأمورء وقد مر بنا ما 


N‏ العام 
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(1) ومعه أبو يوسف القاضى» وقد سبق الإشارة إلى هذا. 
(0) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )77/١(‏ حيث قال: «وعند 
E‏ ذراع في ذراع» وعنه : : موضع القدمين » والمختار الربع». 


ا 0 
وصلى . . . إلخ» > وَوَجدنا أيضًا أن هناك أدلة تقرّي هذين المذهبين (مذهبي 
المالكية والحنابلة)؛ فلا فرق بين نجاسة ونجاسة» ولا يمكن أن نسّرّي بين 
نجاسة مغلظة شديدة وَرَدَ التأكيد والإجماع عليها كالبول» وبين الدم» 
فهناك فرق بينهما كبيرٌ 

رگذلك لا ننسى أن البول مما تعم به البلوى» أو مما يصعب التحرّز 
منه بخلاف الغائط» فالاحتياط فيه ميسور وسهل عن البول بخلاف الدم 
الذي تكون مخارجة متعددةً» فقَدْ يصَاب عبان بحبوب في مَكَانٍ من جسمه 
لا يدركهاء فالأمثلة كثيرة AES‏ + يتكتموة هن القبحخ 
لضي ويلحتونه بالدم» بل بعضهم يرى أنه أخفٌُ. لكن المؤلف هنا لا 
توفي كل المسائل. 


> قولج: (وَهْوَ مَذْمَبُ مالك وَعَنْهُ في دم الحَيْض رِوَايَتَان)”". 
أي: أن مَذْهبهما متقارب جدًا في هذه المسألة. 
> قولم: (والأشي متاوالة لِسَائِرٍ الذّمَا ء. وَسَبَبٌ الحيلافِهم 


اا في قياس كَلِيلٍ النّحَاسَةٍ عَلَى الرّخْصَةٍ الوَارِدَةٍ فِي الاسْيَجْمَارٍ 
ليلم أن النَّحَاسَةً هُنَاكَ يَاقِيَةٌ ٠»‏ فَمَنْ اذ القاس عَلّى ذَلِكَء اسْتَجَارٌَ 


َلِيلَ النّحَاسَةَء وَلِذَلِكَ حددة بِالذّرْمَم اسا عَلَى قَدْرٍ المخرّج). 


هناك حدر لعائشة صقا وهو حديث صحيح: «ما كان لإحدانا إلا 


ثوب واحدء فإذا حاضت فيه» فوقع فيه شيءٌ من الدم. 4 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )١58/١(‏ حيث قال: «القليل من النجاسة والكثير 
غير معفو عنه» وهو مذهب مالك» وعامة الفقهاء إلا ما حففوه في الدم». 

(0) يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )١١١/١(‏ حيث قال: «واختلف قول 
مالك في دم الحيض» فمرة جعله كالبول والمذي والغائط» ومرة جعله كسائر الدماء». 

(۳) أخرجه البخاري (؟١”)‏ عن عائشة قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه» فإذا أصابه شيءٌ من دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها». 


ل »سمح نيجبت | 1 


ومعنى الحديث: لم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد» وكانت تحيض 
فيه» وبيصيب شية من من دم الحيض ثوبهاء فشله ليواي لمات م 
بظفرها وتفرّقهء وفى بعض الرّوايات: «(تقصعه)› لكي سنت يونا فسن 
«بظفرها)» يعنى: تُفرّقه» وهذا هو ليل الحنفية فى هذه المسألة. 


> ق رأ أن يلك رخ :ولخد" لا اش عله 
مَنَعَ ذَلِكَ). 
O‏ ا ا 
الناحية لاني أنه 0 ناك دل 6 ت أ لف 
يستقصي » تو 


اختياره للمسائل» وفي قوائده ا 


إِذّاء مِنْ أمثلة مشكاةة أنه ا الو صح الحديث»» وهو 
صحيح » واخ اا يناقش المسألة ماقا عق مع وجوه أدلة فيها. . ٠‏ كل 
هذه قضَّايا من مسؤولية مَنْ يقوم بتدريس الكتاب أن يبينهاء وغيره كذ يبني 
على الأحداث التي حَصَلتْ من الصحابة» والوقائع التي أَجْمَّعوا عليهاء بل 
وَصَل ذلك إلى أن قالوا: لو رجعتم مثلا ل«المغني» لوجدتم أنه نص على 
الإجماع في ذلك أي: يَفُصدون أنه ما دّامت هذه أقوال الصحابة 
وحصلت قضايا ولم تنكر من أحَدٍ؛ فيكون ذلك إجماعًا أو بمثابة إجماع. 


> قولم: ) مات سنت اسيلتاء مالك من ذَلِكَ الدّمَاءَ» فَقَدُ َة قد تَقَدّم 
ك أبي م عنده تنقسم إِلَى مُعَلْظَدَ 
2 مُخَفْفَةِ)7". 


إدي4ق «الرخصة» في اللسان: عبارة ٠‏ عن اليسر والسهولة» وفي الشريعة: عبارة عما وسع 
للمكلف في فعله لعذر وعجز.عنه مع قيام السبب المحرم. انظر: (المستصفى» 
للغزالي (ص۷۸). 

زفق يُنظر : « لاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى 1 حيث قال : «(ألنجاسة = 


ا TT‏ 
عليه : «إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض»» فكيف تصنع؟ فقال ئي : اتحنٌّه 
ثم تقرصه ثم تحته بالماء ثم تصلي فيه»» وفي حديث عائشة: اويا 
AE OEE‏ هي التي يَعْمَى ينها عَنْ قَذْرِ الدَرْمَم 


0 و 


وال هي الي يُعْفَى منها عن ربع النَّوْبِء ا عِنْدَهُمْ مثل 
أَرْوَاثْ الدَّوَابٌ). 


«المغلظة»» قد ذكرنا أنها في مواضع ثلاثة» اثنان متفق عليهماء 
وال هي ها يق بعت الاستجمان: لأ الاستجماز يوت عن الماد 


مثال: لو استجمر الإنسان» فلا يمكن أن تنقي الحجارة كما ينقي 
الماء. 


ويَبئقى الأثر المعفوٌ عنه. 

مثال: الخف الذي تمشي عليهاء أو الحذاءء أو غيرهاء فأنت لا 
تدري ما قد يقع فيه جلك من نجاسةٍ مغلظة» وحِينَئَذٍ هل يكفى فيها 
الفرك؟ 

يقول بعض العلماء : نعم وقد مرت ينا أحاديث فى ذلك» وهي 
كثيرة» ومر بنا أن الرسول ك2 «كان يصلي بأصحابه» و نعليه» ددع 
الصحابة نعالهم»» فالرسول ا ذگرهم بذلك» وبين «إتما أتانِي جبریل» 


= غليظة وخفيفة)» فالغليظة عند أبي حنيفة ما وَرّد في. نجاسته نص ولم يعارضه آخرء 
ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص. والمخففة ما 
تعارض نصان في طهارته ونجاسته» وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته. ولا 
تلوق في إصابته» والمخففة: ما اختلف في نجاسته؛ لأ الاجتهاد حجة شرعية 
كالنص». 

(1) أخرجه البخاري (۲۲۷) و )7594١(‏ عن أسماءء قالت: جاءت امرأة النبي عله 
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض فى في الثوب» كيف تصنع؟ قال: ١تَحنّف‏ ثم تقرصه 
بالماء. وتنضحه »2 وتصلي فيه). 


۹1۳ 


كَذّكر لي أن فيهما قذرّاء فإذا أتى أحدَكم المسجد فليقلب نعليه» ولينظر 
فيهماء فَإِنْ وجد فيهما قذرًا أو أذّىء فليمسحهماء ثم ليصلّ فيه"". 

وَنَبتَ في «الصحيحين» : راو ةسون الس و 
هذا فيكون فِعْلَهُ يله سُنة؛ سْنة؛ لأن أكثرٌ أحواله أنه لم يُصَلَ بالنعلين» فلا ينبغي 
أن نأتي ونتمسّك بهذه الأمور, وتضعها قواعد ونبني عليهاء > ثم بعد ذلك 
نأتي هم ونرى أن مَنْ لم يأخذ بها فقد خالفناء ونعارض!"". 

الخلاصة: أنه للا يجوز الصلاة في النعلين إلا بعد أن نتاكد من 
طهارتهماء ولا يلزم الصلاة فيهما؛ لأنه سُنَّةَ وليس أصلاء ولذلك فلا 
ينبغي أن يختلف المسلمون في هذه المسائلء وتؤدي إلى تفرقهمء وإ وإنما 
ET‏ كيحي وسا يود بين فلوبهة» 
ولعدمم عن الفرقة والاختلاف فيما بينهم ' > يقول الله ك : 7 HS‏ 
کل قا واا ن بعد ما جام ا4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

قال: (والمخففة)ء مثل أرواث الدواب» وما لا تقك مته الطرق 
غالبّاء ومرّ بنا الخلاف أن هناك مَّنْ يرّى أنها غير نَجِسَة» وسبق تفصيله 


وبيانه. 


> قول: (رَمَا لا تَنْمَكَ مِنْهُ اصرق عَالِبَاء وَتَفْسِيِمُهُمْ إِنَامَا إلى 
ية و في جدًا). 


قق ا الطرق عو اتدل ك اا الأن الطرق 


(۲) أخرجه البخاري )۳۸١(‏ ومسلم (0005) عن سعيد بن يزيد الأزدي» قال: سألت 
أنس بن مالك: أكان النبي بيه يصلي في نعليه؟ قال: «نعم». 

(۳) يُنظر: «الفروق» للقرافى )٠١5/4(‏ حيث قال: «النعال الغالب عليها مصادفة 
التعاشات ل ا نعل مقن بها هة وجل يها فى مرا فعا اا سلف 
ونحوهاء فالغالب النجاسة» والنادر سلامتها من النجاسة» ومع ذلك ألغى الشرع 
حكم الغالب» وأثبت حكم النادر» فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال 
بعضهم: إن قلع النعال في الصلاة بدعة» كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد». 


۹1٤ 
اليوم - كما نرى - مُعبّدةّ» واختلفت عمًّا مضى من العصورء التي كانت‎ 
الدواب تمشى وَقُتئذٍ وفيها الكلاب تبول» ويُِرّى فيها العذرات» فالحمد لله‎ 
أصبحت الطرق فى الغالب نظيفة.‎ 
هت له‎ fo 2 5 
3 قولم: (المَسْألة السّابعَة : احتلفوا ذ في المي : هَل هو نجس‎ > 
لا؟ ذهب طَايِمَةٌ مِنْهُمْ مالك وَأَبُو > ع إِلَى أنه تَجسٌء وَدْمَبَتْ‎ 
طَائفَةٌ إِلَى أَنَهُ طاه”.‎ 
ذاه الخلاف فى المع يدوز'حوك أنريق ف الأخاديت ال ورذت‎ 
: فى ذلك» وغالبها عن طريق عائشة كا‎ 
کا :ا یا كانه مسن الم من ثرت سيول الله يله إذا كان‎ 
SE E 
ومنها: «أنها كانت تغسلهء وكان يخرجء وإنه ليرّى أثر بقع الماء‎ 
فك‎ 
وأيضًا هناك مَنْ له دليل عقلي أو قياسي فيقولون: إن مخرج المني‎ 
هو مخرج البول» وهو مخرج المذي والودي» وهذه الثلاثة نجسة» فينبغي‎ 
أن يكون المنِنٌ ملحمًا بها.‎ 
وتعريف المذي: ماء لزج يخرج عند الجماع» وهو نجس‎ 


فه) 


نك 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 

(۳) تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 

(4) ذكره ابن حبان في «صحیحه» معلقًا (۲۲۱/6) قال أبو حاتم ظ4 : «كانت عائشة ألا 
تغسل المني من ثوب رسول الله بي إذا كان رطبًا؛ لأن فيه استطابةً للنفس» وتفركه 
إذا كان يابساء فيصلي كل فيه». 

104" اورجه اب جات ف E E‏ ك آل اک ايه 
ثوب رسول الله يل فيخرج إلى الصلاة» وإنه ليرى أثر البقع في ثوبه»» وصحح 
إستاده الأرناؤوط. 

(0) «المذي»: الذي يكون من الشهوة تعرض بالقلب أو من الشيء يراه الإنسان أو من 
ملاعبة أهله. انظر: «غريب الحديث؛ للقاسم بن سلام .)۳٠١/۳(‏ 


وأما الودي: فهو يخرج بعد البول» وهو ماء أبيض ثخين» وهو 
ی ا 

فالخلاف - إِدذَا - بين العلماء فيما يتعلق بالمذي أنه: هَل يفي غسل 
الموضع الذي نزل عليه آلآ يذ عن عسل الك كارا أو لا بد من 
غسل الذگر مع الأنثيين» ربما يذكر المؤلف هذاء فتُفصّل القول فيه إن 
شاء الله. 


00 سے‎ o 


> قولم: : (وَبِهَذَا قال الشَافِعِيُ وَاحمَد وَدَاوَدُ 

ا أن المؤلف لبس على نسق واحدٍء فأحيانًا يذكر أحمد» 
وأحيانًا لا يذكره» وهُرَ هنا فى حديثه عن الفقهاءء فلا يظنٌ البعض أنه لا 
ر ی و مق یی امد أن غ 
الكلام هنا أن المؤلف لا يبني على النقل عن كتاب «الاستذكار»» وهو 
نص على ذلك» yS‏ 
اراي فهنا تراه قد ذكره بلا شك كما ذكر مع الإمام الشافعي في 
المشهور عنة. 

> قولم: (وَسَبَبُ اتلافِهم فيه شَيْكَانِء أَحَدَهُمًا: اضطرَابُ الرَوَايَةٍ 
فِي حَدِيثِ عَائْشَةَ 2 وَذْلِكَ أن فِي بَعْضِهًا: E‏ 
الاه E‏ مِنَ المي تصرح إلى الصَّلَاقٍ وَإِنَ فيد لَبَْعَ الماء»" 1 وَفِي 
بَعْضِهًا: ركه مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله ييف وَفِي بَعْضِهًا: «فَيْصَلّي 
فيو حرج مذو ارياد مُسْلِمَ). 
(1) «الودي»: المّاء الذي يخرج أبيض رقيقًا على أثر البول من الإنسان. انظر: «العين؛ 

للخليل الفراهيدي (49/8). 
(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١175/1١(‏ حيث قال: «وهو قول سفيان الثوري» وأبي 

سليمان» وجميع أصحابهم)». 
(54) أخرجه مسلم .)0١7/84(‏ 
)٠(‏ أخرجه مسلم )٠٠١/۲۸۸(‏ عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة» فأصبح يغسل = 


۹ | لس ل ]| شرح بدایة الجتھد | 


ليس هناك اضطراب» لكنها قضايا متعددة؛ لأن المنِىّ ليس فى مرة 
a ES‏ يع الإنجاف :قير داف زمره عداو كن 
عائشة ا وضعت مقياسًا ومنهبًا في بعض الأحاديث أنها كانت تغسله إذا 
كات رطا وتفركه إذا کان ينابسا ولذلك فرارًا من الاحتجاج على الحنفيّة 
بالفرك» قالوا: لو فرك من الثوبء فإنه يُصلي فيه حتى لا يحتجٌّ عليهم 
بذلك» فهم يُقُولون بنجاسته» لكن الفرك يُظهّر عندهمء وسيأتي معنا أن 
الحنفية يُخَالفون غير ما ظن فى المسألةء والبّاب الذي بعد هذا 
as‏ 

قال الجمهورة ا رال إلا بالا وسياتي حدييت عائقة الذي دكرنا 
أنها بلّت مكان دم الحيض في ثوبها كَقَعصتهء أي: فركته. 

ذلك ئى الضالة هناك من العلياء كالليت بن سعد" وهو هن 
الائمة المشهورين» وإمام مصر قبل الشافعي» وكان بمنزلة مالكِء وريما 
البعض يعرف الرسائل التي دارت بينه وبين الإمام مالك رحمهم الله. 


+ 02 هم ت هه 0 سه سم 0 تيص 5ه م 
> قولہ: (وَالسَّبَبٌ الثانى: ترّدد المَنِىٌ بَيْنَ أن يَشَبَّهَ بالأخداث 

2 و 2 م 20 ¢ ا عو 0 2 ت ر 
الخارجة من البدنء وبين أن يه بخروج الفضلات الظَاهِرَة کاللبن 


6 


وَغَيْرِوه فَمَنْ جمَعَ الأَحَاويتٌ كُلّهَا بان حَمَلَ المَسْلَ عَلَى باب التَطَاكَقٍ 
وَاسْتَدَلَ مِنَ الَرْكِ عَلَى الطهَارَةِ وَعَلَى أَصْلِهٍ فى أنَّ المَرْكَ لا يُطَهُرُ 
نَجَاسَة وَكَاسَهُ عَلَى اللَّبّنِ وَغَيْرِهِ مِنَ المَضَلَاتٍ الشَّرِيمَةِ - لَمْ يَرَهُ نَجِسّاء 
وَمَنْ رَجَحَ حَدِيتٌ العَسْلٍ عَلَى الفَرْكِء وَفْهِمَ مِنْهُ النَّجَاسَةَ وَكَانَ 


20 


4 ا .موا مهم مع i‏ ا عن ع 2 م 51 ا ا 
بالأخداث عِنده أشْبَهَ ينه مما ليس بِحَدَثٍ ‏ قال: إنه نجس» وكذلِك 


= ثوبهء فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانهء فإن لم ترّ نضحت 
حولهء ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله كل فركًا فيصلي فيه». 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۸۷/١(‏ حيث قال: «وقال الليث بن سعد: هو 

نجس» ويعيد منه في الوقت» ولا يعيد بعدهء ويفركه من ثوبه بالتراب قبل أن 


يصلي». 


ّا مَنِ اعْتمَدَ أنَّ النّجَاسَةٌ توول بِالقَرْكِ كَالَ: القَرْكُ يَدُلُ عَلَى نَجَاسَيِه 
ا وَهُوّ مَذْهَبُ ابي حَنِيفَة وَعَلَّى هدا فلا حُجةَ لأُولَيكَ 

لاء فَيُصَلّىي فيه فيه» بَلْ فيه حُجّةٌ لأبي حَنِيمَةَ فِي أن النَّجَاسَة ثُرَالُ 
ا المَاءِ وهو خلاف 5 قول المالكية. 


ر ر ج ر 


الح موا 

2 

الك سر درو ت 
الاب الثا 


ل 5 ~0 كم ر ا 32 0 و ا ر 0ے 
ا و 3 


وأا الخال الي رال نها | لنََحَاسَاتٌ قَتَلَانَة وَلَا خلاف فى ذَلِكَ 
2 2 8 م ر د هوم سم 2 
أحدها: الأَبْدَان» ت الات م الاج ومواضع الصلاةق وإنها انف 
العُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ التَلانّة؛ لِأَنّهَا مَنْظوقٌ بها في الكتاب وَالسُنَّوْ أمّا الاب 
كَفِي قَوْله تَعَالَى : وک لذ )4 (السش: 4 على مَذْمبٍ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى 
الحَقِيقَةِ» وَفِي النَّابتِ مِنْ أَمْرِه عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: 8 التَوْبِ مِنْ دم 


مه م 


الحَيْض”'' وَصَبّهِ المَاءَ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيٌّ الَّذِي بَالَ 0 وَآَمّا المَسَاجِدٌ 


مرو - عَلَيِْ الصَلَاة السلا بصب تو ناآ بَوْلِ الأغْرَابيٌ 
الى بَالَ فى المَشحد”. وَكَذَلِكَ تَبَتَ عَنْهُ عليه الصَّلَاةٌ ل (أنَهُ أَمَرَ 
عسل الذي مِنَ البَدَنِ)97 «وَغْسْلٍ النَحَاسَاتٍِ مِنّ المَخْرَجَيْن ي 


)١(‏ تقدم تخريجه» وأدخل حديثين في بعضهما. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه.. 

2 ورد في صحيح البخاري (759) عن علي قال: كنت رجلا مذَاءً فأمرت رجلا أن 
يسأل النبي يكل لمكان ابنته فسأل فقال: ترشا واغسل ذكرك). 

(») المؤلف يروي الحديث بالمعنى» وأقرب شيءٍ لما أراده المؤلف هو حديث ابن ماجه- 


الف الثقهاة هل تفل اندر كله مِنَ المَذْي أَمْ لا؟ لِمَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامْ - في حَدِيثِ عَلِىٌ المَشْهُور E‏ عَنِ المَذي 
َقَالَ: مَفْسِلٌ ره صا وَسَبَبُ الخلافٍ فيو هَل هُوَ الوَاجِبُ مُوَ 
الأَخذ بأَوَائِلٍ EN‏ بأَوَاخْرِمًا؟ اع اله َأُوَاخْرِهًا (أَعين: باکر 
ما يلق عَلَيْهِ الاسمٌ)» قال بغْسَلٍ الذَّكرِ كلو وَمَنْ رَأَى الأَخدّ بِأَكَلّ ما 


يَنْطلِقُ عليه كَالَ: إِنَمَا يُمْسَلُ مَوْضِعٌ الأدى فَقَظ قِيَاسا عَلَى البَوْلِء وَالمَّذي. 


1 فى الشّْءٍ الَّذِى تال و 
o‏ 4# ( 

2 لشيءِ ذي رال پر rs‏ 

SSS 

وَأَمَا الشَّىْءٌ الَّذِى به ثُوَالُء كَإِنَ المُسْلِمِينَ اتمَقُوا عَلَى أن المَاء الَاهِرَ 


00 00 


١ 1 E‏ 8 52 2 م ر ا i. 2 A‏ َه سے رر 
المُطَهّرَ يُزِيلْهَا مِنْ هَذِهِ الثَلَانَةِ المَحَالٌء وَاتَمَقُوا أَيْضًا عَلَى أن الحجَارَة 


»)۴٠١( =‏ قال: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عتبة بن أبي 
حكيم» حدثني طلحة بن نافع أبو سفيانء حدثني أبو أيوب الأنصاري» وجاير بن 
عبد الله» وأنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت: فيه جال رر أن طهر راه 
حت الْمطَهَرنَ»» قال: قال رسول الله ككلِ: يا معشر الأنصارهء إن الله قد أثنى 
عليكم في الطهورء فما طهوركم؟». قالوا: نتوضاً للصلاة» ونغتسل من الجنابة» 
ونستنجى بالماء. قال: «فهو ذاك فعليكموه). 


أمامة ظ4 قال: قال رسول الله بيا لأهل قباء: «ما هَذَا الطهور الذي خصصتم به 
في هذه الآية: فيه رجال يروت أن يَطْهَرْ» وراه يحب لهد [التوبة: 
4 444 قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۳۰۳) عن عليّ قال: كنت رجلا مذاءَ وكنت أستحيي أن أسأل 
النبي بيه لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسألهء فقال: «يغسل ذَكّره 
ويتوضّأ». 


يلها من المَخْرَجَيْنِ؛ وَاخْكُْوا فنا موي ذلك نز القاشاكه والكنامدات 
الي ريا َذَّمَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ تا كان ظاِرًا يريل عَيَْ م 
كَانَ أو جَايِدًا في 4 مَوْضِعٍ گات وَبهِ قال انو حفقة وَأفِكَانه وان 
قَوْمٌ: لا نَرَالُ النَّحَاسَةٌ يما سِوّى المَاءِ إلا في الاسْيَجْمَارٍ قط المُتَمَقٍ عَلَيّه 
وه كال مَالِكُ وَالشَافِيِيُء وَاخْتَلَُوا أَيْضًا في ! الا في الاسْيَجْمَارٍ ر العم 
کک قَمَنَعَ َلك فوم وَأَجَارٌ عير ذَلِكَ يما يُتَقّيء وَاسْتَئْنَى مَالِكُ مِنْ 
تا ُو مَظعُومٌ دو حرمو گالځبز وَكَدْ قبل دَلِكَ فِيمَا فِي اسْيَعْمَالِهِ 
538 كَالدّمَبِ وَالِيَاقُوتِ. وَقوْمُ قَصَرُوا الإنقَاءً عَلَى الأخجار فَقَظ› وَهَوَ 
r‏ هَبُ أَهْلٍ الظاهرء وَقَوْمٌ أَجَارُوا الاسْيَنجَاء ء يالَظمٍ دُونَ الوّوَثِ وَإِنْ كَانَ 
مَكْرومًا عِنْدَهُمْ وَسَدَ الطَبَرِيٌ ا E‏ بل ظاهِرٍ وَنچس). 


سبق قول الحنفية بأنه يُنقَّى ويجمّف»ء وَهُوَ كاي فى ذلك. 
> قولم: (وَسَبَبُ اختِلَافِهِمْ فِي إِرَالَةٍ النَحَاسَةٍ يما عَذَا المَاءَ فِيمًا 


EBSA CEERI EE 
َقَظ).‎ 


المُولّف بحت المسألة بحًا عقليّاء وقد بينت ذلك» رماتل كي هذا 
الأمن كثيرة 0 وقد ذكرنا أدلة الحنفية» وكذلك أده الجمهور. وأضرح 
CES‏ معي لحديث عائشة ة ويا : «ما كان لإحدانا إلا ثوب 


واحد. إذا أصابه شيء من من دم الحيض قالت بريقها أو , بلته بريقها 


فق > يعنى: أذهبته. 


ع شه 


> قولم: الاتتاري وى ارت الكار اقل قا كلت ها 1م للها 
في ذَلِكَ مَزِيدُ خُصُوصٍ ليس بِغَيْرٍ المَاءِ د كَمَنْ لم يَظهَرُ عِنْدَ عِنْدَهُ لِلْمَاءِ مَِيدٌ 


۹1۰ 


خُصُوصٍ قَالَ بِإِزَالَيهَا بسَايِرٍ المَائِعَاتِ وَالجَامِدَات الظاهِرق وَأَبَدَ بهذا 
المَفْهُوم بِالائَمَاقٍ عَلَى إِزَالَهَا م مات ل e‏ وما ورد من 


حَدِيتِ اَم سَلَمَةَ أنَهَا كَالَتْ: «إنّي امْرَآةٌ أطيل دَبْلِي وَأَمْضِي فِي المَكان 
القَذِر) 


أي أنه من أدلة الحنفية» وأنَّ الجمهور أجابوا عنه بأنَّ ذلك في 
الأمور اليابسة» وقد عبر عنها .المؤلف بالعشب» وليس قصده هو العشب 
الذي هو الكلاً. لكن قصده العشب الذي اختلط بنجاسة كما سيذكر ذلك 
ا 

> قولم: (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله : ابره ما 1ك وكا لك 
ِالآنَارٍ الي حَرَّجَهًا أَبُو دَاوْدَ فِي هَذَا مِثْلَ كله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكامْ: 
(إِذَا وَطىّ َحَدُكُمُ الأدَى بعلي ِن الثْرَابَ لَه طهُونٌ7). 

هذل الضروك اجات عن جور ان كما سنت لك اللعديك اله 
عِدّةَ طرق إلى غير ذلك مما رُوِيَ في هذا المَغنى”". 

> تولم: (إِلَى غَيْرٍ َلك يِا رُوِيَ في هذا الملق» ون رأ أن 

الام كن د اسان مك 

هو المَحْرجَانِء وَنَمَا طَالَبَتِ الحَفِكَةً الشَافِعِيةَ بدَلِكَ الخُصُوص المَزِيدٍ 
0 لِلْمَاءِ لَجَووا في َلك إلى أَنَهَا عِبَادَةٌ). 

يحَاول المؤلف هنا أن يقيم حوارًا ومناقشة بين الحنفية والشافعية» 


0 زی النبي ا فقالت: إني امرآة ان i‏ و في المكان القذرء 
فقالت أم سلمة: قال رسول الله كل : «يطهره ما بعده)» وَصَحَحه الأَلْبَانيٌ في 
الصحيح أبي داود» (الأم) )54 86 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۸١(‏ وغيره» وصححه الألبَّانيٌ فى «المشكاة» (607). 

(۳) انظر: «صحيح أبي داود» للأَلْبَانَيَ (۲۳۸/۲» ۲۳۹). 


والصحيح أن الشافعيّة ما احتاروا وما فرٌواء فكم ذكروا وقالوا: إن 
ثبت عن الرسول ية هو إزالة النجاسة بالماء» ولليشت أن 0 
النجاسة بغير الماء إلا فيما ورد النص عليه» كالحجارة في المَحْرَجَيْن 
بالنسبة للخف وديل المرأةة إذن ثبت عن الرسول كيل فى أحاديث غدة 
ذلك في البدن» وفي الثوب» وفي موضع الصلاة. 


غ 


ل ذلك أزيلت اا هه ااه و شت أذ أريدث 


النجاسة بماءٍ غير الماء» إا هذا الكلام الذي يقوله المؤلف اَن الحنفية دار 
حوار بينهم وبين الشافعية» وأن الشافعية لما ضاقت عليهم المسالك فرُوا 
وحاروا وما أجابوا؛ فلا. 


ت 


ا دروا أن تقطواافى ذلك ما ولا حتى 
e‏ اَن المَاء لا يزيل النَحَاسَة بِمَعْنّى مَعْقُولٍ وَإِنَّمَا راه بِمَعْنّى 


ر ا 


رو 2 مِّء وَطَالَ الخطبٌ وَالجَدَلَ بِيْنْهِمْ سنه عل إِزَالَة النَحَاسَةَ بالمَاءِ 
غاد او من مول ا حلا ع 2 ت 


)١(‏ قال الححطيبٌ البغدادي في «الفقيه والمتفقه» :)044/١(‏ «التعبد من الله تعالى لعباده 
على معنيين : 
أَحَدُهُما: التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة» قَمَا كان من هذا النوع لم يجز أن 
يقاس عليه. 
والمَْنى النَّانِي: التعبد لعِلَلٍ مقرونة بهء وهي الأصول التي جعلها الله تعالى أعلامًا 
للفقهاءء فردوا إليها ما حدت من أمر دينهم مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند 
تَسَاوي العلل من الفروع بالأصول». ويُنظر أيضًا: «علم أصول الفقه» لعبدالوهاب 
خلاف (ص۲٦).‏ 

(۲) الأئمة الأربعة على أنه يتعين الماء في إزالة النجاسة. 
المشهور من مذهب الحنفية: «بدائع الصنائع» للكاساني )۸۳/١(‏ حيث قال: ( 
يحصل به التطهير أنواع» منها الماء المطلق» ولا خلاف في أنهبيتتصل © الطهارة 
الحقيقية والحكمية جميعًا؛ لأن الله تعالى سمى الماء طهورًا بقوله: وارلا بن 
لسَمَهِ مآ طَهُويَا» [الفرقان: 58]ء وكذا النبي بيه بقوله: «الماء طهور لا ينجسه- 


الوَاقمٌ أن النظافة بالماء أمر ظاهر لا إشكالَ في ذلك؛ لأنَّ الماء لا 
شك له خصوصية لا توجد فى غيره» ولا يمكن أن يزيل الدهن إلا الماء 


2 


2 


> قول: (وَاضْطَرَّتٍ الشَافِِيّةُ إلى أن شت أن قن الماء وة شرع 


في رَفْع أخكام النّجَاسَاتٍ لَيْسَتْ في غَيْرِ). 


لكن الحنفية أقوى ما يستدلون به هنا هو الخلء فهم يقولون: إذا 
تخللت الخمرٌ طَهُّرتُء أي: إذا تخللت بنفسها"؟. 


مثال: لو أن إنسانًا خلّل الخمرء فإنها لا تَظهُرء لكنهم يقولون: إذا 
ير إا هذا دليل عندهم على أن الخل يُطْهّرء ويقولون 
أيضًا من أدلتهم | لعي لى أذكرها: إن الخل أقوى في التطهير والنظافة من 


3 


الماءء وهذا تعليلهم ‏ أما أولئك فلا يقولون بهذا. 


= شي إلا ما عَيّر لونه» أو طعمهء أو ريحه)ء والطهور: هو الطاهر في نفسهء 
اله الغ 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )۳١/١(‏ حيث قال: «الماء 
المطلق يرفع الحدث» وحكم الخبث مدة كونه لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه 
بشي ءِ اة مفارقة الماء غاليًا من طاهر كلبنٍ وسمن 0 وحشيش وورق شجر 


ونحوها» أ نجس م وجيفة وخمر ونحوها». انز ؛ منح الجليل؛ لعليش 
)۳/۱( 
مذهب الشافعية: يُنظر: ( مغني المحتاج» للشربيني )١١9/١(‏ حيث قال: «قال الله 


5002 


تعالى : ورا من السَمَك م2 ا [الفرقان: »]٤۸‏ يشترط لرفع الحدث». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳٠۹/۱(‏ حيث قال: «(لا يجوز إزالتها 
بغير الماء) يعني: الماء الطهورء وهذا المذهب مطلقّاء وعليه معظم الأصحاب» 
و ب كير متهم 

)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (48/6) حيث قال: «(وخل الخمر سواء خللت أو 
تخللت) أي: حل خل الخمرء > ولا فرق فى ذلك بين أن تكون تخللت هى أو 
خللت. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: انِعْمَ الإدام الخل»» مطلقًاء فيتناول جميع 
صورها؛ ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح .. والمنهى عنه 
بما روي أن يستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع بها انتفاعه كالاتداء و 


وان ا ِنَم هُوَ إِرَانَةٌ دَلِكَ 5 لي ا حص نختَصٌّ به المَاءُ 


لإدْمَابِ عَينِ النّحَاسَّة بَل قد مدقت العَينَ ود يَبْقَى الخكمء > فَبَاعَدُوا 
المَمْصِدَ). 


أقُولُ: إن المُؤلّت لم يقث يَف على بج الشافعيّة بدِكّة؛ ولذلك ما كان 
يحتاج إليه؛ لأن ‏ كما قلت العكس صحيح. فالشافعية هم الذين ألْجَمُوا 
الحنفية الحجة, وقالوا: إن الذي ثبت عن الرسول ييه أنه أمر بإزالة 
النجاسة به ولم يثبت يبت عنه يا أن أمر وأزال النجاسة بغيره ِل في مواضع 
خاصة مستثناة» وهى اا ا للمَخْرّجَين » وهذا فيه تخفيف؟؛ 
لأن أثر النجاسة باق» ولن تنتهى النجاسة بعدء لكنها مخففة؛ ولذلك 
اق اناي على ل ا 
[التوبة: ۸١٠]؛‏ لأنهم I iS‏ 


> قولت: (وَقَدْ گانوا قبل مَعّ الحَنَفِيّينَ أن اظهارَة الحا 
يٺ طَهَارَة كمي أغني : سَرْعِية). 


توه ها لت طاو حك ".ول رها قرغا بعت يريد أن 
القصد من إزالة النجاسة هو النظافة بعكس رفع الحدث (الطهارة 
الحكمية)؛ فإنها ‏ كما قلنا ‏ عبادة غير معقولة المعنى. 


> تولع: لديك لَمْ تخت إلى ق وَلَوْ َاهُوا الانْفِصَالَ عَنْهُمْ نا 
رى أن لِلْمَاءِ قُوّهَ إِحَالَةٍ للأنحاس وَالأذئاس وَتَلْعِهَا مِنَ الَيّابٍ وَالْأَبْدَانِ 


ترس لس 


لَبْمَتْ ليره وَلِذَّيِكَ اعْتَمَدَهُ النَاسسُ في تَنْظِيفٍ الأَبْدَانِ وَالبَيَابِ ‏ لَكَانَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55) عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «نزلت هذه الآية في 
أهل قباء: فيه يِجَالُ محرت أن هوأ قال: «كانوا يستنجون بالماء» فنزلت 


فيهم هذه الآية)» وصححه الألبَانيُ في «إرواء الغليل» (56). 


:1 ]و[ شر بدايةالجتهد_ أ 
قلا جَيّدَاء وَغَيْرُهُ بهي بل لَعَلَّهُ وَاجِبٌّ أَنْ يُعْتَقَدَ أن 3 2 ا 
في 05 و عسل التَحَاسَةَ بالماء لهذه الخاصة الي في 
قَانُوا ذَّلكَ عندما أَوْرَهَوَا الأبعين يرل 2 0 ا ماه 
وھ س ذه أ 1 ا 3 ع سوسس ل 
يظْهَرمُ پو وَيُذْهِبَ عنک ا رط ل قلويڪم وتيت به 
الأقدام» [الأنفال: »]١١‏ 0 ذلك وتنا" أن هدم عند ين الك كل عدن 


عباده أن امسن عليهم بإنزال الماء ليطهُرهم به وأن هذه خاصية للماءء 
ولو لم تكن خاصية لاء بان شاركه فيه غيره؛ لما كان هذا الكلام 


الذي قالوا. 
> قولة: (وَلَوْ كَانُوا الوا هَذَا لكَانوا قَدْ الوا فِى ذَلِكَ قَوْلَا هُوَ 
أَدْخَلُ في المَذْمَبٍ الفِقْهِ الجَارِي عَلَى المَعَانِيء وَإِنَّمَا يَلْجَأْ المَقِيهُ إلى أَنْ 


r‏ مام 


ل «عِبَادَةا 58 ضاق عَلَيْه المَسْلَكُ مع مَعَ الخَضْمء فتامل ذلك َإِنَّه 
بين مِنْ أَمْرحِمْ في اتر المَوَاضع). 

الحقيقة أن المؤلف هنا لم يقف بِدِقَّةِ علّى مذهب الشافعية» وتفصيل 
آرائهم في ذلك» وقد أَشَرْنَا إلى أنه لا حاجة لذكر الحنفية والشافعية وأيضًا 
الحنابلة في ذلك وكل منهم ذكر هذا وفصّله. 

> قولة: (وَآَمّا اخْيِلَاقُهُمْ في الرَوثِ: هسه اخيلاتهُم ذ ني المَفْهُوم 
مِنّ النهي الوَاردِ في ذلك عَنْهُ عَلَْيْهِ الصَّلَاةٌ 1 أَعْنِي مر ا 
1 لصَّلاةٌ و لسلام : (ألا يسني بعَظم» ولا رَوْك)17) ¢ فَمَنْ دل عنده 
الي فلن فكاو ل در للق ومن 4,0 انك وات الخاسة مع 
مَعْقُولّاء حَمَّلَ دَلِكَ عَلَى الكَرَاهِيَة ق وَل يَعْدَّهُ إلى إِبْطَالٍ الاسْيَنْجَاءِ 


8 o 


ذلك ومن فرق بين العظام راوث قَلاَنْ الرَّوَتٌ نجس عنده). 


)١(‏ أخرجه النسائى (۳۹) عن عبدالله بن مسعود أنَّ رسول الله ب «نهى أن يستطيب 


أحدكم بعظم أو روث». 


-35 شرح بداية المجتهد م ال هې 


اتج بح عه 
ا ظ 
7 و 9 2 


4 5 ان ل 0 
ê‏ 


فى صعهة زا ليها irs‏ 
0 1 
جا ات اا 


راما الصّمَةٌ التي بِهًا تَرُولُ نَاتَمَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا عَسْلٌ وَمَسْحٌ 


عَرَفنا: صفة اة الشجاسة :اا أن تراك العمل يعتى + ينس" البان 
فل العافت أو لنوت» أو أن بع تعلق اينع اد آنا ر اذيك قله 
(يرش عليه) أو أن يمسح ذلك كالحال بالنسبة للمخرجين» وهذه كلها 
وردت فيها نصوص. 


قال: (لِوُرُودٍ ذَلِكَ في الشَّرْعء وَتْبُوتِهِ فِي الْآنَارِء وَانمَقُوا عَلَى أن 
العَسْلَّ عام لجويع أنوَاع النََحَاسَاتَ وَلْجَمِيع مَحَالٌ النَّحَاسَاتِ). 
هَذَا لا َك فيه؛ لأن أيضًا الذي تنضحه تغسله» وبالنسبة للمخرجين 


(۱) أخرجه مسلم (56575) عن عبدالرحمن بن يزيدء عن سلمانء قال: قيل له: قد 
علمكم نبيكم ية كل شيءٍ حتى الخراءة قال: فقال: أجلء «لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائطء أو بولٍ» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أججار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 

(۲) أخرجه البخاري )١55(‏ عن أبي هريرة» قال: اتبعت النبي ييه وخرج لحاجته» 
فكان لا يلتفت» فدنوت منه» فقال: «ابغنى أحجارًا أستنفض بها أو نحوه ‏ ولا 
تأتني بعظم» ولا روث»» فاتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت 
عنهء فلما قضى أتبعه بهن». 


۹۲٦ 


الأصلّ فى ذلك هو الاستنجاء بالماءء وإِنْ كان هناك مَنْ يُخَالِف فى 
ذلك» يعني هناك مَن يُخَالف ويَرَّى أنه لا ينبغي أن يُسَتَنْجَى بالماءء وإنما 
أن يَسْتَجَمرَ بالحجارة. 


> قولي: (وَأَنَّ المسح بالأخجار يبور فى في المَخْرَجَيْنِ ويور في 
الحُمَيْنِ وفي النَعْلَيْنِ من ن العشب اليايس). 


مراد الولف مِنَ العشُب اليبس ليس على إطلاقه أن العشت تجسء 
إنما مراده الكل إذا e‏ به E‏ فلا تخلو أن تكون هذه النجاسة 
رطبة وسائلةٌ فإن كان كذلك» فلها حكم كما ذكرناء وإن كانت ا أو 
وطئ الإنسان عليها وهي رطبة ت جفت في الحذاء» ثم د فرك 


2 


الا ومسحه ه بالأرضء حينئذ يختلف الأمرء لكق :لو قت التجاسة e‏ 
في الحذاء أو في الخف» ثم مَسّحه فستَتشر؛ فحِيئَئذٍ قال العلماء اح 
9 فيه» أمَّا لو أنه وطئ نجاسة جافةء أي : يابسة جامدة» أو كانت 
رطبةً فجمّت في الحذاءء ثم مسحها؛ فبعض العلماء يقولون: يصلي 


ل وبعضهم يقول: النجاسة موجودة» كله ا روي كي وبعضهم 
يمنع ذلك لا 60 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة )٦۳/۲(‏ حيث قال: «وظاهر الأخبار لا يفرق بين رطب 
وجاف» ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح» فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل 
الاستنجاء» ولأن رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك» فيعْفَى عنها إذا 
جفت به كالاستجمار). 

(۲) يُنظر: «التجريد» للقدوري (۷۳۹/۲) حيث قال: «احتجوا بأنه محل أصابه نجاسة» 
فوجب ألا يطهر بالمسح» كالثوب. والجواب: أن من أصحابنا من قال: لا يطهر 
الخف» وإنما تخف النجاسة» فعلى هذا نقول بموجب العلة. ولآن الخف صقيل 
غير متخلل» فإذا وقعت النجاسة عليه» وكشف ما لاقى الأرض» اجتذب الرطوبة 
التي على وجه الخف» فإذا دلكت لم يبق إلا أجزاء يسيرة من النجاسة» وذلك معفوٌ 
عنه» وليس كذلك الثوب؛ لأنه متخلل الأجزاءء فإذا حصلت النجاسة لم تزل 
بالمسح› وصار كالخف الذي لم يمسح). 

(6) يُنظر: «كفاية الأخيار» للحصنى (ص97)» حيث قال: «ولو أصاب أسفل الخف أو 
التعل تجاسة فدلكه بالأرض خي نح أجراؤهاء ففى صبحة مبلاته قولان - 


۹۷ 


> قولم: (وَكَذَلِكَ دَيْلُ المَرأة الطويل). 


قَصْده بذيل المرأة أي: الثوب الطويل» وكان النساء إلى وقتٍ قريب 
يلبسن فوق هذا الثوب الذي تلبسه ثوبًا آخر طويلًا له ذيل طويل» يمتد 
ويرتخى شبرًا على الأرض أو ذراعاء كما ورد: «ترخيه شبرًا أو 
دا كما ورد في الحديث. 


إذاه كات اا و “ذلك ومو اا ا رک د 
الطريق تمر على نجاسة؛ فأرشدها الرسول بي إلى أنه «يطهرها ما 


بغذة ۳ 


> قولم: (وَاتمَقُوا عَلَى ان طَهَارَتَهُ هي عَلَى ظَاهِرٍ حي بث ام سَلَْمَةَ 
من العشت الياس)): 


ليس المراد ذيل المرأة نه تن المراة نما القصد الوب الطويل الذي 


= الصحيح: لا تصح مطلقًا؛ لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث 
الصحيحة). 
وعند المالكية. ينظر: «التبصرة» للخمى .)۱١١/١(‏ وفيه قال: «وقد اختلف قول 
مالك فيمن وطئ بالخف على أرواث الدواب» فقال مرة: يغسله» ثم قال: 
يدلكهء فأجاب فى الأول بالغسل على الأصل فى النجاسات أنها تَرَال بالماءء 
ثم رأى أن ذلك مما يتكرر» فيصير ضرورةً فيجزئه الدلك كالاستجمار في غير 
ذلك». 

: أخرجه النسائي (075) وغيره» عن ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله بل‎ )١( 
«مَنْ جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه»» قالت آم سلمة: يا رسول اش‎ 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «ترخينه شبرّا»» قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟‎ 
قال: «ترخينه ذراعَاء لا تزدن عليه)» وصححه الألْبَانَيُ في «غاية المرام»‎ 
(0ة).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۳) عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» أنها سألت آم 
سلمة ذموج النبي عد فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر» 
فقالت 0 مبلمة :+ قال رسول الله ا : «بطهره ما يعده)» وصححه الا في 
لاصحيح أبى داود» (الأم) (6:9)). 


۹۲۸ 


تجرّه خلفهاء «إنى امرأة أطيل ذيلى وأمشى به فى المكان القذر»» كما جاء 
TTT‏ 
في يتا 


> قول: (وَاخْمَلَمُوا مِنْ ذَلِكَ في ثَلَانةٍ مَوَاضِعَ هي أَصُولُ هَذَا 
الباب» أَحَدُمًا: في النَضح لاي نَحَاسَةٍ هُوَ). 

هُنَا رَجَعّ المؤلف ليفصّل النضح لأيّ نجاسة» هَل هو خا ببول 
الصبى؟ 

وَكَانَ الصبيان يُمُتربون مِن رَسول الله بلا 500000 
و يُحذّكهه2"0 أو أنه يتجاوز ذلك إلى غيره» كما حصا في الحصير ١‏ 
إلى حصير لنا قد اسو" > في حديث أنس من طول ما لبس» e‏ 
دن عن أن خض كان ت 

رالتاز 5 ره ا ا قاد فإ« مي و ار ار اج ف جز 

تخد أن انْمَْعُوَا على مَا كَكَدْنَاة. وَالئََالِتُ: اشْيَرَاط العَدَدِ فى العَسّْل 
والمسح). 

يعني : هل العدد ل ل ال ون e‏ 
إناء أحدكم فليغسله سبعًا)”' وورد في الاستجمار «(بتلاثة اجان > وإن 
قلنا: هو معتبر» فهل نقف به عند موضع النص ولا نتجاوزهء أو أننا نُعَمّم 


(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۸١‏ عن عائشة زوج النبي ي: «أن رسول الله بي كان يؤتى 
بالصبيان» فيبرك عليهم ويحنكهم. . .». الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري )۳۸١(‏ ومسلم (10۸) عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت 
رسول الله ية لطعام صنعته لهء فأكل منهء ثم قال: «قوموا فلأصلّ لكم»» قال 
انس : فقمت إلى حصير لناء قد اسودٌ من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام 
رسول الله ا وصففت واليتيم ورأءه» والعجوز مسن وراكئا» فصلى لنا 
رسول الله ئ ركعتين» ثم انصرف. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


5 هنذا الذي يريك ان كالمو ف هله الال 


> قول: (أمَا النَضْحٌ: كَإِنَّ كَوْمًا كَالُوا: هَذَا حاص بِإزَالَةٍ بول 


الظَفْلٍ الَّذِي َم يال الطَعَامَء وَقَوْمٌ قروا بَيْنَ بول الذّكَر وَالأنقّى). 


)١(‏ اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء. 
فقيل: إن كانت النجاسة مرثية كلدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينهاء 
كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثاء وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوهاء 0 
مذهب الحنفية. 
يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى ,*8/١(‏ 5”) حيث قال: 
«إزالة النجاسة بالماء» وبكل مائع طاهر كالخل (م زف) وماء الؤرد فإن كان لها 
عين مرئية» فطهارتها زوالهاء ولا يضر بقاء أثر يشق زوالهء وما ليس بمرئيةء 
فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته» ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعًا 
للوسوسةء ولا بد من العصر في كل مرةء وكذلك يقدر في الاستنجاء». 
ومذهب مالك: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب» يُنظر: 
«الشرح الكبير» الدردير اا الدسوقئ» )۷۸/١(‏ حيث قال : و ويطهر 
محل النبجّس) هو بفتح الجيم أي: النجاسة أي: يطهر محل النجاسة مطلقًا؛ سواء 
كانت معفوًا عنها أم 0 000 يطلب بالتثليث في غسل النجاسة». وانظر: «شرح 
مختصر خليل ) )114/1( للخرشي. 
ومذهب الشافعية كذلك إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب «روضة الطالبين» للنووي 
)۴١ 1/۷‏ حيث قال: «الواجب في إزالة النجاسة الغسل إلا في بول صبي لم 
يطعم» ولم يشرب سوى اللبن» فيكفي فيه الرش» ولا بد فيه من إصابة الماء جميع 
موضع البول... وطهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه» أو بوله» أو عرقه» أو 
شعره» أو غيرها من أجزائه وفضلاته» أن يغسل سبع مرات. إحداهن بتراب» وفيما 
سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة» كسائر النجاسات» والخنزير كالكلب 
على الجديد». 
ومذهب الحنابلة: يجب غسل جميع النجاسات سبعًاء يُنظر: «شرح منتهى 
الإرادات» للبهوتى )٠١7/١(‏ حيث قال: ((يُشْترط ل) تطهير (كل متنجس حتى 
آل ی ا بالمد وكير الميجلة أرله أى نعل زو حت اليل 
امرأة سبع غسلات)؛ يم حديث ابن عمرء وقياسًا على نجاسة الكلب 
والخنزير. . . فيجزئ (إن أنقت) السبع غسلات النجاسة (وإلا) بأن لم تنق بها (ف) 
يزيد على السبع (حتى تنقى) النجاسة (بماء طهور) أي: يُشْترط أن تكون كل غسلة 
من السبع بماء طهور). 


هذا القول نسب إلى الإمام الأوزاعي”". 
a‏ عو مت a‏ ".تو اسار a‏ اللي ا 
والثاني: هذا قول ۰ 
> قولت: (كَثَانُوا: ينصح بول الذّكرء وَيُفْسَلُ بَوْلُ الأنتى). 


وقد ورد فيه حديث سيذكره المؤلف. 


ا (وََوْمُ قالوا: العَسْلُ طَهَارَةٌ مَا يُتَيََنُ بِنَجَاسَتِهِ. وَالنَضْحُ 
طَهَارَةٌ ما شك فيه). 


ر ر 


وھد هو المشهور في ت الال وهر قول أ 000 أيضًا. 


)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم )١١4/1(‏ حيث قال: «وممن فرق بين بول الغلام وبول 
الجارية أم سلمة... وبه يقول قتادة. . . والأوزاعي». 

(0) بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/51؟)‏ حيث قال: «(وما تنجس) من جامدٍ (ببول 
صبي لم يطعم) بفتح الياء: أي : يتناول قبل مضي حولين (غير لبن) للتغذي (نضح) 
بضاد معجمة وحاء مهملة» وقيل معجمة أيضّاء ولو كان اللبن من غير آدمي أو من 
غير طاهر). 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱۸۹/١(‏ حيث قال: «(وبول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام لشهوة نجس) صرح به الجمهورء كبول الكبيرء لكن» (يجزئ نضحه وهو 
غمره بالماء وإن لم ينفصل) الماء عن المحل (ويطهر المحل به)» أي: بالنضح بول 
الغلام المذكور». 

(4) بنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )14/١(‏ حيث قال: «ولابن وهب يغسل بول 
الصبيةء وينضح يول الغلام» وقيل بطهارة بول مَنْ لم يأكل الطعام من الآدمي 
(قوله: أكل الطعام أم لا) اختلف فيما المراد بالطعام» فأخذ من «الاستذكار» أنه 
المعتادء واقتصر ابن بطال على أن المراد اللبن». 

() ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۲۸۸)ء‏ وفيه قال: «فمن استيقن حلول المني في 
ثوبه» غسل موضعه منه إذا اعتقد نجاسته كغسله سائر النجاسات على ما قد بيناء 
وإِنْ لم يعرف موضعه غسله کله» فان شك هل أصاب ثوبه شيءٌ منه أم لاء نضحه 
بالماء على ما وصفنا». وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عبدالوهاب (05/5). 

(5) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني »)۷٠۲/١(‏ وفيه قال: «وقيل: النضح: هو الرش 
في موضع الشك لدفع الوسوسة». (ينظر ذلك عند الشافعية والحنابلة أيضًا). 


۹۳۱ 


> قولم: (وَهَوَ مدهت مالك بن َس رَضِيَ الله عَنه). 
ومَعّه أبو حنيفة. 


> قولم: (وَسَبَبٌ اليَلَافِهم : تَعَارْضُ اهر الأَحَادِيثِ في ذَلِكَ 


2 ين 
ا 


التي ا فى مَفْهُويهَاء وَذلِكَ اَن هَاهنًا حَدِيئَيْنٍ اَي فِي التضْح»؛ 


أَحَدَهُمَا : حَدِيتٌ عَائِفّة). 
مَرّ بنا مصطلح المؤلف عندما قال: «هذا حديث ثابت»» إما أن 
يكون متفقًا عليه» أو هو في أحد «الصحيحين)؛ إِذَا هو حديث صحيح. 


4 


> قولم: : («أَنَّ الس ا الصلاة ة وَالسَّلَامُ ت گان يُؤْتى بالصّبِيّانِء 


چ 2 سوه ھە r‏ )1( 

برك عَلَيْهِمْ وَيُحَدَكُهُمْ) ٠‏ 

معنى ايبّرك)» أيْ: يدعو لهم بالبّركة ويَمْسح عليهم. وأصل البركة: 
إنما هو كثرة الشيء واستمراره» فكان بي يؤتى بالصبيان له» فيبرك عليهم» 
بسع عليهم . ويحنكهم. 

و«التّحنيك)”” إِنَّما هو مضغ التمر وتحريكه داخل د کم الآخرء وهذا 
إلى وقت قريب كان النساء يفعلونه. 


> قولم: : (فَأَتَيَ بِصَبِيٌ َال عَلَيْى كُدَعَا بِمَاءٍ فَأَنْبَعَهُ ع تولك وم 
E.‏ » وفي بَعْضٍِ رِوَايَاتِهِ : (قُنَضْحَه وَل يله 2 البياريئ)©. 


إِذَاء هذا نص صريحٌ» «فنضحه ولم يغسله»ء فأتبعه بالماءء إِذَا هذا 
دليل على أنه كان يكتفى بالرش 


(۲) «التحنيك»: أن يمضغ التمر ثم يدلكه بحنك الصبي داخل فمه. انظر: «غريب 
الحديث» للقاسم بن سلام .)۱۷١/١(‏ 


ا يأكل الطعام إل رسول الله 2 28 وا الله کا كك في حجرهء ٠‏ فبال 
على ثوبه» فدعا بماءع» فنضحه ولم يغسله». 


۲۲ 


تترلم :و الآ ريك نس ال يسن وت اة 
رَسُول اللو يكل في بيه كَالَ: مُت إلى حَصِير ا َد اسْوَ ون ول ما 
لَبِتَّء فَتَصَحْتهُ بالمَاءِ». فَمِنَ ا مَنْ صَارٌَ إِلَى العَمَلِ بِمُقْتَضَى 
حَدِيثِ عَايِسَةَ: وَقَالَ: هَذَا خاص ببَوْلٍ الصَّبِيٌّ وَاسَتَتْنَاهُ مِنْ سَايْرِ 
الول ومن نّ الاس مسن مجع ااانا الوَارِدةَ في العَسْلٍ على هذا 
الحَدِيثِء وُو مَذْمَبُ مالك وَلَمْ يَرَ النَضْحٌ إلا الَِي في حَدِيثْ انس 

هُوَّ النَّوْبُ المَشْكُوكُ فيو عَلَى ظَاِرٍ مَفْهُوِه). 

يقولون: إن النضح طا لما كت فيفع لط الق غلة اعا 
لعمر في قوله: «أغسل ما رأيتٌ» واد E‏ 

و غل اله فنا ی ا مانن سيا د ر فظا بعد 
وطهارته؛ لأنه ربما وقع في النفس من طول لبسه أنه لا يسلم من أن يناله 
شيء من النجاسة فنضحه ليَّذْهِبَ ما في النفس من ذلك لما كان النضح 
طهورًا ولما لم يتيقن طهر الثوب. 


َه هو 


> تولم: (وَامًا الي رق في َلك بَبْنَ بول الذَّكَر وَالأَنْقى» َل 
ادع 0 ا ق ت ا قَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَلاهٌ 


# عي 


وَالسّكَامٌ: يسل بَوْلُ الجَارِيق وَيْرَئُ بول الصبي”). 

قالوا: ينضح بول الغلام ما لم يَطعمء ويَغسّل بول الجارية» وليس 
ذلك من أجل أن بول الغلام غير نجس» ولكنه من أجل التخفيف الذي 
وقع في إزالته. 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (۸۳). 

)۳( أخرجه أبن ماجه (055) عن أب بي السمح› »> قال: كنت خادم النبي يي فجيء 
بالحسن أو الحسين» فبال ف صدره» فأرادوا أن يغسلوه» فقال رسول الله عله : 
(رشهء فإنه يغسل بول الجارية» ويرش من بول الغلام»» وصځحه الأَلْبَانَيُ في 
ااصحيح الجامع» (4131970). 


۳۳ ۱ ج د د‎ | RR E 


> قولہ: (وَأمًا مَنْ لَمْ يُمَرْقْ فَإِنْمَا اعتَمَدَ قياس الأنتی عَلَى الذگر 
الْذِى وَرَدَ فيه الحَدِيتٌ الثَّابتٌ). 


a 


قالت طائفة: يَُغْسّل بول الغلام والجارية معًا؛ فقاسوا الجارية على 
الذكر دون تفريق. 

> تولع: (وََمَا المَسْحُ: ِن َوْما أَجَارُوهُ في أي مَحَلَّ كَانَتِ 
النّحَاسَةُ إِدَا دَمَبَ عَيْنْهَا عَلَى مَذْمَبٍ أبي حَبِيفَة وَكَدَلِكَ القَرْكُ عَلَى 
ټياس مَنْ يَرَى أن كَل مَا أَرَالَ العَيّْنَ كَقَدْ طَهّرَ). 

قالوا: إن أصابت النجاسة الحْف» أو النعل؛ فإن كان رطبًا لا 
يطهر إلا بالغسل؛ لأن المسح بالأرض لا يزيل عين النجاسة إلا ما 
روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى ‏ قال: إذا مُسمّ بالأرض حتى 

تبقّ عين النجاسة» ولا رائحتها يُحكم بطهارة الخف» واعتبرت 

البلوى فيه للناس. 

وإن كان يابسًا فهو على وجهين: إما أن لا يكون للنجاسة جرم 
كالبول» والخمر فلا يطهر إلا بالغسل؛ لأن البلة تداخلت فى أجزاء 
الخف» ولیس على ظاهره جرم حتى يزول بالمسح بالأرض فأما إذا كانت 
النجاسة لها جرم كالعذرة» والروث فمسحه بالأرض ففي القياس لا يطهر 
إلا بالغسل؛ لأن النجاسة تداخلت في أجزاء الخف. ألا ترى أنها بعد 
الجفاف تبقى متصلة بالخفٌ فلا يطهرها إلا الغسل كما إذا أصابت الثوب» 
أو البساط. 

واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - فقالا: يطهر 
بالمسح بالأرض؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدريء قال: بينما 
رسول الله ي يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما 
رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله ئة صلاته. قال: «ما 
حملكم على إلقاء نعالكم». قالوا: رأيناك ألقيتٌ نعليك قفألقينا نعالناء فقال 
رسول الله كَلةِ: «إن جبريل بي أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا ‏ أو قال: 


اذى » وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه 
قذرًا أو أذَّى فليمسحه وليصلّ فيهما)". 

وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله إني ربما أمشي 
على مكان نجس» ثم على مكان طاهرء فقال: «الأرض يطهر بعضها 
بعضًا»”". والمعنى فيه: أن للجلد صلابة تمنع دخول أجزاء النجاسة في 
باطنه» ولهذه النجاسة جرم ينشف البلة المتداخلة إذا جف» فإذا مسحه 
بالأرض؛ فقد زال عين النجاسة؛ فيحكم بطهارة الجلد كما كان عليه قبل 
الإصابة بخلاف الثوب» أو البساط فإنه رقيق تتداخل أجزاء النجاسة في 
باطنه فلا يخرجه إلا الماء» فإن الماء للطافته يتداخل في أجزاء الثوب 
فيخرج النجاسة» ثم يخرج على أثرها بالعصر'". 

> قولم: : (وَقَوْمٌ لم يُجيرُوهُ إلا في المُتَمَقٍ عليه وهر هو المَحْرَّحٌ 
وَفِي ذَيْلٍ المَرْأَةٍ وَفِي الحُْفٌء وَدَلِكَ مِنَ العُْشْبٍ اليّابِس لا مِنَ الأدّى 
غَيْرِ الاس وو مدقت مَالِكِ وَمَؤُلَاءِ لم كديا المَسْحَ إلى ضير 
المَوَاضع الت جَاءَت فِي الشَّرْعٍ. وَأَمَا القربق الآخَرَ ْم عدو 
وَالسَّبَبُ في اخْتِلَافِهمْ في ذَلِكَ هَل ما وَرَدَ مِنْ دَلِكَ يُحْصَةٌ َة أؤ حُكُم؟ 
ا هه َم يتما إِلَى غَيْرِهَا - أغني: لَمْ يقس عَلَبِْهَا -» وَمَنْ 
قَالَ: هُوَ حم مِنْ أخكام إِرَالَةٍ النَجَاسَة سو گځکم العَسَّلٍ عَدَاُ 
ر الحلائهُم في العَدَّدٍ: ِن قَوْمَا اشْتَرَطوا الإنْمَاءَ فَقَظ فِي العَسل 
والمَشْح). 

«الإنقاء»: هو أن يُرجع الحجر يابسًا غير ملول أو.يبقى أثر لا 
يزيله إلا الماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (500)» وصححه الأرناقوط. 
)۲( أخر جه أبو داود (۳۸۳)» وصححه الأرناقوط. 


(۳) «المبسوط» للسرخسي .)85/١(‏ 


o 


وعليه؛ فإنه يمسح واحدة أو اثنتين أو ثلانّاء فإن لم تنق الثلاث زاد 
عليهاء وإذا أنقى بدون ثلاث كفى؛ لأن الحكم يدور مع علته. 


وهذا القول يرد بأنه كله نهى أن تستتجى بأقل من ثلاثة أحجار» وإذأ 


وأيضًا: الغالب أنه لا إنقاء بأقلّ من ثلاثة أحجار؛ ولأن الثلاثة كمية 
رتب عليها الشارع كثيرًا من الأحكام. 


> قولم: (وَقَوْمٌ اشْتَرَطوا العَدّدَ في الاسْيتِجْمَارٍ وَفِي الغَسْلِء وَالَْذِينَ 
اشْتَرَظوهُ في العَسْلٍ مِنْهُمْ مَنِ اقْنَصَرَ عَلَّى المَحَلَّ الَذِي وَرَدَ فيه العَدَدُ في 


2 


لغشل بطريقٍ السّمْعء وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَاهُ إِلَى سَائِرٍ التَجَاسَاتِ). 
والدليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي ل4 وهو في «صحيح مسلم» 
قال : «نهى رسول الله عة أن نستنجي بأقلَ من ا دا 

والعلة في أمره بيه بثلاثة أحجار: لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح 
على وجه واحد؛ لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيدء بل ريما يتلوث زيادة. 


> قولم: (أمّا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ العَدَدَ لا فِي غَسْلٍ ولا فِي مَسْحء 
من مالل“ زا e‏ 


قالوا: الاستجمار بالحجر مسح » والمسح في الشرع لا يجب فيه 
التكرار» كمسح الرأس والخفين فمتى أنقي وجب الإجزاء. 


)1( سيأتي تخريجه. 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» (۲۹۰/۱)؛ حيث قال: (إذا أنقى بدون الثلاث فالمشهور 
الإجزاء؛ لأن الواجب الإنقاء دون العدد». 

(۳) يُنظر: «التجريد» للقدوري (١/۹١٠)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: المعتبر في 
الاستنجاء الإنقاء دون العدد). 


> تولعة: (وَأَمَا مَن اشْتَرّط فِى الاسْيِجْمَار العَدَدَ: أَعْنِى ثَلَانَةَ 


I 


أَحْجَارٍ لا أَكَلَّ مِنْ ذَلِكَء كَمِنْهُمْ الشَافِعِنُ وَأَمْلَ الظاهر). 


كمال . وبشترط OTE‏ والظاهرية9" رحمهم أله اشتراط صحة 


> قولم: (وََمَا مَنِ اشْتَرَط العَدَدَ فِي العَسْلء وَاقْتَصَرٌ بو عَلَى 
و 5 0 ىو o‏ 7 هع 3 و 2 ort‏ 
مَحَلْهِ الذي وَرَدَ فيه وَهُوَ عسل الإنَاءِ سَبْعَا مِنْ ولوغ الكلب» فَالشَافِعِيُ 
وَمَنْ قال بِقَوْلِهه وَأمّا مَنْ عَدَاهُ وَاشْترَط السَبْعَ في عَسْل النّجَاسَاتِ كفي 


ع2 2 6 ا 2 ر 6م 6 وه را عو 2 سا مس و 1< 
2 اه 34 : Ns O‏ 8 
أغلب ظني أن أحمد بن خنبل منهمء. وأبو حييفة يشترط الثلاثة في 


الحتِلَافِهمْ في هَذَا تَعَارُضٌ المَفْهُوم مِنْ هَذِهِ العِبّادةِ؛ لِطَاهِرٍ اللَفْظ في 
الاحَاديث الي ننه ليده رلك ان مَنْ گان المَفْهُومُ عِنْدَهُ مِنَ 
الأمْر بِإِزَالَةٍ النَجَاسَةٍ إرَالةَ عَيْبهَا لَمْ يَشَْرِط العَدَدَ أضلاء وَجَعَلَ العَدَدَ 
الوَارِدَ مِنْ ذَّلِكَ فِي الاسْيِجْمَارٍ في حَدِيثِ سَلْمَانَ النَّابتِ الَّذِي فيه 


ا 


الأذ اله تت ا ا ل ا 
e‏ 2 ر 08 


)١‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» )07/١(‏ لزكريا الأنصاري؛ حيث قال: 
«يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء». 

(0) «شرح منتهى الإرادات للبهوتي» (١/40)؛‏ حيث قال: «(ولا يجزئ) في الاستجمار 
(أقل من ثلاث مسحات) إما بثلاثة أحجار ونحوهاء أو بحجر واحد له ثلاث 
شعب). 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم (١/۸٠۱)؛‏ حيث قال: «وتطهير القبل والدبر من البول 
والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة 
أحجار متغايرة» فإن لم ينق فعلى الوتر أبدًا يزيد كذلك حتى ينقى» لا أقل من 
ذلك». 

© أخريعة: عنم لاغ شلنات قال قل ل قد علمكم نيكم وله كل شی ج ك 


يَحْمّعَ ب بين المفهُوم ِن ت الشَرْع والمسموع مِنْ هَذْهِ الأَحَادِيث» تمل 
ارط ف عَسْلٍ الإناء مِنْ لوغ الكَلْبِ عِبَادَةَ لا لِنَحَاسَةَء كُمَا 
َقَدَّم مِنْ مَذْهَبِ مَالِكء ا مَنْ صَارَ إلى ظَوَاهِرِ هلو الآثَارٍ وَاسْيْنَاها 

ا فَافْتَصَرٌ بالعَدَدِ عَلَى هَذِهٍ للمكال الي وَرَدَ العَدَّدُ فيهاء 
وا مَنْ رَجَحَّ الكو عَلَى لمعيو ِن عَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَايِرٍ 


النََحَاسَاتِء وَأَنَّا حُجَةٌ أبي حَيِيمَةً في الاد كََوْلّهُ عَلَيْهِ الصَلاءٌ 


َع عع 


وَالسََامُ: ذا اسْتَيْقَط أَحَدُكْ اة فلل يذه لاتا فقتل أن 
ما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخالها الإناء 


والذليل على أن الثلانة ليست بحد: أنه لو لم بلق بها لزاد 
عليهاء فنستعمل النصوص كلهاء فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار 
على الثلاثة إذا أنقت ولا يقتصر عليها إذا لم تنق» فعلم أن الفرض 
الإنقاء. 


ويجوز أن تحمل الثلاثة على الاستحسانء وإن أنقى بما دونها. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


= الخراءة» قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائطء أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة .أحجانء أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظم). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كله قال: «إذا 
توضّأ أحدكم. فليجعل في أنفه» ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل بده قبل أن يدخلها في وضوئه» فان أحدكم لا يدري این باتت 


يذهة). 


SZ AN 
7 9 7 03 
سے 8م‎ 5 
0 ] م فى ادات | لاستتحاء‎ 
و‎ 2 - 
جا اكت اي‎ 


قد أسبغ اللَّهُ كك علينا نعمه ظاهرة وباطنة» من المأكل والمشرب 
ولاو خضي رولك د و فيد 


و«الاستنجاء»» استفعال من النَّجُوه وهو في اللّغة القطع. يقال: 
تجوت الجر ا قطعتها. 

> قولة: (وَأَمَا آدَاتُ الاسْيَنْجَاءٍ وَدُخُولٍ الخلا فَأَكْتَرُهَا مَحمُو 
علد النَّهَاءِ عَلَى النَّذْبء وهي مَعْلُومَةٌ مِنَ السّنَّق) 

يعني بذلك: أن مسائل الاستنجاء يشملها اصطلاح الآداب أكثر 
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الوجوب. 
> قولم: (كَالبُعْدٍ فى المَذْمَب إِذا أَرَادَ الحَاجَةً). 


لحديث المغيرة بن شعبة ذثه: أن النبى بي: «كان إذا ذهب 
المذهت اعد 


والمرفق والمرحاض. 


وفي الحديث: استحباب الإبعاد في ذلك إذا أمكن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١(‏ وصححه الأرناؤوط. 


> قولج: (وَتَرْكِ الكلام عَلَيْهَا). 

3 فى الخلاء؟ لحديث آي سعيد وه فسعت 
رسول الله ية يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عورتهما یتحدثان »› فإن الله َك يمقت على ذلك»'. 

و«المقت»: البُغض» وقيل: أشد البغض. 

> قولم: (وَالتَهّي عَنْ الاسْيَنْجَاءِ باليّمِينِ). 

لحديث النبى كَةِ: «إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه). 

وعن عائشة اء قالت: «كانت يد رسول- الله يله اليمنى لطهورة 
وطعامه› وكانت يذه اليسرى لخلائه وما كان من أذّى). 


قولم: :زوألا يك ذكرة ی 


لقوله كة: «إذا أتى الخلاء فلا يمس دک 

ونهيه عن مس الذكر بيمينه» تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون 
منه الأذى والحدث» وكان يل يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه» ويسراه 
تنزيه وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل. 

> قولم: (وَعَيْرِ دَلِكَ ّا وَرَدَ فِي الآنَارِء وَإِنَمَا اخْتَلَمُوا مِنْ دَلِكَ 

فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مَشْهُورَةٍ وَهِيَ اسْيَفْبَالٌَ القَِبْاً ت لِلْعَايِط وَالبَوْلٍ 
وَاسْيِدْبَارُمَاء ِن للْعْلَمَاءِ فيها تلان أَقْوَالٍ: إِنَّهُ لا يَحُورٌ أَنْ تفیل القبْلَهُ 
لِعَّائِط› وَل يَوْلٍ أضلاء لا في مَوْضِعِ مِنّ المَوَاضِع. وول 5 ذلك 
يَجُورٌ بإظلاق. وَكَوْلٌَ: إِنَهُ يَحُورُ في المَبَانِي وَالمُدُنِءِ ولا يَحُورُ دَلِكّ فِي 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١(‏ وضعفه الأرناؤوط. 


(۲) أخرجه أبو داود »)۳١(‏ وصححه الأرناقؤوط. 


3 1 8 چ 
4 ا 3302 ري شرح بداية المجتهد | )- 


الصَّحْرَاءِ وَفِي غَيْرٍ المَبّانِي ادن والسبت انى انهم 7 حَدِيئَانِ 
مُتَعَارِضَانِ تَابِتَانِء ادما حَدِيث ا نوه الأنضًا ري أنه 
الصَّلَاةٌ e‏ إا تنم العَاطء قلا تَسْتقِْلُوا القبلةء ولا تَسْتَذْبِرُومَاء 
ETE‏ وَالحَدِيتُ ااي حَدِيتٌ عَبْدِاللُِ بن عُمَرَ أنه 
كَالَ: «ار رق تَعَيْثْ عَلَى ظهر بَيْتِ بت أختي حَنْصَة كَرَأَيْتُ رَسُولَ الله له كَاعِدًا 
لِحَاجَيهِ عَلَى لين نتفر للام مُسْتَذْبرَ القبلّة))”". 

قد يتوهّم السامع من قول ابن عمر أنه يريد إنكار ما رُوِي من النهي 
عن استقبال القبلة عند الحاجة أو يراه نسحا له يما كاه من رؤيتة 
الب که يقضيى اجه مسد للقبلة؛ ولي 'الآشر-فن. .ذلك على. ها 
نزم لأن التحهور من مدعب ابن عض ومن اد هذا الاب أنه كان 
لا يجوّرٌ استقبال القبلة ولا استدبارها فى الصحاري» ويجوّز ذلك فى 
الأ وا اکر ان عر ول قن يرطي آذ اتفال القيلة :في ا غير 
جائز» ولذلك تمثّل بما شاهده من قعوده ية في الأبنية مستدبر القبلة. 
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چ ب 2 


> قولم: (كَدَهَبَ النَّامُ في هَذَيْنِ الحَِيتين ثَكَانَةَ مَذَامِبَ؛ أَحَدُمًا : 
مَذَْهَبُ َب الجفع. وَالثَانِي : مَذْهَبُ الَّرْجِيح. وَالتَالِتُ: مَذْمَبُ الرّجُوع إلى 
لبَرَاءَةٍ الأَصْلِيّةِ ذا وَقَعَ التَّعَارُضُ وَأَعْنِي بِالبَرَاءةٍ الأضلية: عَدَمُ ال 
فُمَنْ ذهب كدق الجَمْع حَمَلَ حَدِيتٌ أبي ا بوت الأنصاري على 
الصَّحَارِي حَيْتُ لا سُئْرَةَ وَحَمَلَ حَدِيتٌ ابْنِ عُمَرَ عَلَى السَّثْرَة وَهُوَ 
مَذْهَبُ مَالِكِ). 

كان ابن عمر يجمع بين الخبرين في ذلك» فيمنع الاستقبال 
)١(‏ أخرجه البخاري (394) عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي بي قال: «إذا أتيتم 

الغائط فلا تستقبلوا القبلةء ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا». 


(؟) أخرجه البخاري )١58(‏ عن عبدالله بن عمرء قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة 
لبعض حاجتي» قرأيتٌ رَسُولَ الله ية يقضي حاجته مستدبرٌ القبلةء مستقبل الشأم. 


والاستدبار في الصحاري» ولا يمنع ذلك فى الأبنية» وإليه ذهب مالك 
والشافعى. 

> قولة: (وَمَنْ دَّمَبَ مَذْمَبَ التّْجيح؛ رَجَحَ حَدِيتٌ أبي أَيُوبَ؛ 
لِأَنَهُ إا تَعَارَضَ حَدِيئَانِ؛ أَحَدُهُمًا: فيه شَرْعٌ مَوْضُوعٌء وَالآخَرُ: مُوَافِقٌ 
للأضلٍ الذي هُوَ عَدَمُ الحكم. ول ولك متك a‏ 
أن يُصَارٌ إِلَى الحَدِيثِ المُثْبِتِ للشزع ؛ لِأَنَهُ كد َد وَجَبَ العمل بِتَفْلِه 
مِنْ طريقٍ العُدُولٍء وتركة الذي وك اضيا مِنْ ريق العُدُولٍ يُمْكِنٌ أن 
يَكُونَ ذلك قبل شرع ذلك الحُكمء 5 أن يكون هد لَمْ يَجْرْ أن 
نرك شَرْعًا و و جب العَمَل به بان لم ومز ان وجب انسح به إلا لو تقل 
أنه گان بَعْدَه إن الطُونَ الي ا بها کک 2 د 
06 9 الع“ بِمَا ب َب 200 نما وجب بالأضل ا 
بو يُرِيدُونَ ذلك الع الا به الذي أَوْجَبَ العمل ذلك التوْع 2 
الَنّ؛ وَمَذِهِ الطَرِيقَةٌ التي ناما هِي طَرِيقَة ةُ أبي مُحَمَّدٍ ابن حزم 
الأَندَلسِيَ وهي طَرِيفَةٌ جِيْدَ دة اة صل أَمْلٍ الكلام الفِفْهِىٌ » وغ 
رَاجِعٌ إلى أنه ا برقع م بالك ما تبت بالدّلِيل الشَّرْعِيَ). 

يُشبه أن يكون قد بلغ ابنَ عمر قول أبي أيوب الأنصاري؛ فإنه كان 
يرى النهى في ذلك عامًا فى الصحاري والأبنية» وإليه كان يذهب سفيان 
الثوري من الفقهاء. 

< قولم: ا من ذَّمَبَ مهت الرجُوع إلى الأضل عند 
التَّعَارضٍ» َهُوَ مَبْيِيٌ يج عَلَى اَن السك يُسْقِظ الحُكُمَ رغه ونه كلد 
ځکې» وهو مَذمَبُ دود الََاهِرِي» رکه انه ا مُحَملِ ابن ج في 
هَذَا الأضل مَحَ م آنه مِنْ ن أَضحابو). 


خالفه؛ لأن نهيه ييل عن استقبال القبلة واستدبارها عند الخلا 
معناه: صيانة جهة القبلة وكراهة ابتذالها في غير ما جعلت لهء وإنما 
يستقبل الرجل القبلة عند الصلاة والدعاء ونحوهما من أمور البر والخيرء 
فكره ئة أن يُتوجّه إليها عند الحدث» وكره أيضًا أن يوليها ظهرّه فتكون 
عورته بإزائها غير مستورة عنها. 

وقد قيل: إن المعنى في ذلك أن وجه الأرض متعبّد للملائكة 
والإنس والجن» فالمتباعد فيه مستقبلًا للقبلة ومستدبرًا لهاء مستهدف 
للأبصار. 

لم : (قَالَ القَاضِي : هذا مُوَ الَّذِ زې راتا أن نُقِْتَهُ فِي هَذَا 
الكتَابٍ مِنَ المَسَائْلٍ الي طَتَنًا أنّهَا نَجْرِي مَجْرَى الأضول وَهِيَ التي 
لق بها في المع تر لِك أغني : أن اترما يَتَعَلّنُ بِالمَنْظوقٍ وء إِمَا 
عقا قريب أَوْ قريب مِنَ القريب» وَإِنْ تدرا لِشَيْءِ مِنْ هَذَا الجنس نتاه 


ا ?وو 


فِي هَذَا الّاب» وَأَكْثَدُ ما عَوّلْتُ فِيمَا قله مِنْ يسْبَةِ هَذِه المَذَاهِبٍ إلى 
أَرْيَابهًا هو كِنَاتُ «الاسدگار» وأ ق ات لِمَنْ وَنَعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى 
وَهَّم لي أَنْ يُضْلِحَهُ وَاللّهُ المُعِينُ وَالمُوَفُقُ). 

١‏ أراد المؤلف اه أن يب يبِينَ منهجه في كتابه» وأنه يقتصر على ذكر 
المسائل الأصول التي يتفرع غيرّهاء وقد فعل ذلك حقاء وإن كان 
قد خالفه في بعض المواطن. 


EN 


4۳ 


كِتَابُ الصّلاة) 


الصلاة في اللغة: الدعاء؛ لقوله تعالى: «َإوَصَلٍ عَم إن صَلْوتَكَ سكن 
ب [التوبة: »]٠١۳‏ أي : ادع لهم. 


أما في الشرع: فأقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» 
بالتسليم. 


رم :ا لصَّلَاة تَنْقَيِمْ اول وَبِالجْمْلَةٍ إلى فَرّضٍ وَنَذْبِء وَالقَولُ 
المُحِيظ بِأصُولٍ هَذِهِ الهِبَادةٍ يَنْحَصِرٌ بِالجُمْلَةِ في وبع أَجنَاسٍ : 0 
ربع 1 الجُمْلَةُ الأُولّى : : في مَعْرِقةٍ الوْجُوب وَمَا يعلق به. والح 
الَانبَةٌ : 7 في مَعْرِفَةٍ شُرُوطهًا التَّلَائْق أفقي ! شرو الوْجوب»› وَشْرُوط 
الصحةء وشرو الام وَالكَمَالٍ. وَالجَمْلَةُ الثّالِتَة : في مَعْرِفَةٍ ما يل 
عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالِ وَهِىَ الْأَرْكَانْ. وَالجْمْلَةٌ الرَابعَةٌ: فى تَضَايِهًا 
وَمَعْرِئَةٍ إضلاح مَا يَف فيا مِنَ الخلَل وَجَبْرِِ؛ لِأَنَهُ قَضَاءٌ ما ذا كَانَ 
اسْتِدْرَاكًا لما قَات). 


i 


يذكر المؤلف في بداية كتاب الصلاة مقدمة وملخصًا يبين فيه منهجه 
في العرض على الأصل الذي اشترطه على نفسه: أن لا يذكر إلا المسائل 
الأمهات. 


4٤ 


[الجملة الأولى 


فى معرفة وجوب الصلاة] 


قآل الم رح تفال > (الخيلة الأول رهق الشيلة افيا 
أَرْبَعٌ مَسَائِلَ: هِيَ في مَعْنَى أَُصُولٍ هذا البَاب: المَسْأَلَةُ الأولى: في بيان 
وُجُويهًا. الثَانِيةُ: في بَيَانِ عَدَدِ الوَاحِبّاتٍ فيها). 

أي : في بيان وجوب الصلاة» وما الواجب من الصلوات؟ وكم عدد 
الواجب منها؟! أهي الصلوات الخمس فقطء أم أن هناك واجبًا يزيد عليها؟ !. 

> قولم: <«التَالِئهُ: في بيان عَلَى مَنْ تَحِبُ). 


أي: لها شروط؛ فمثلا: تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل"» 
ومعنى قولنا: ااتجب على كل مسلم) يخرج من ذلك الكافر» ويتعلق بهذه 
المسألة قول الأصوليين: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة»”". 

ف شارات دياق انها إن شاء الله ها 


> قولع: <«الرَابِمَةٌ: ما الوَاجبُ عَلّى مَنْ تَرَكَهَا معدا ؟). 


)١(‏ سيأتي الكلام على هذه المسائل تفصيليًا. 

(۲) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل قريبًا. 

(۳) هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم يتلخص في مذاهب: 
الأول: أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي. 
والثالث: التفريق بين النواهى والأوامر. 
انظر: «المنخول». للغزالي (ضن وما بعدهاء «روضة الناظر» لابن قدامة المقدسي 
)17۰/1( وما بعدهاء واشرح الورقات» لجلال الدين المحلي (ص۳١١)‏ وما بعدها. 

(5) لأهل العلم في هذه المسألة تفاصيل : 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين» )٠۲/١(‏ 
قال: «ويكفر جاحدها لثبوتها بدليل قطعي وتاركها عمدًا مجانة» أي: تكاسلا فاسق 
يحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق» وقيل يضرب حتى 


يسيل منه الدم». 


ای ما الواجب على تارك فريضة الصلاة متعمدًا؟! 
ولا يخلو حال تارك فريضة الصلاة من أمرين : 


ا و يداح فال ان العافية مرقد 
بإجماع العلماء لا خلاف فيه. 


د أن يتركها "متنا بو جوا 'لكنه لا يضليها: 


والأخير يعطى فرصة ويؤمر بها وكذلك الأول؛ لكن بعض العلماء 
يرى: أن تارك الصلاة الذي يؤمر بها ويعترف بفرضيتهاء ولا يصلي يلحق 
بالآخرء ولذا حكم عليه جمع من العلماء بأنه كافر؛ كما سيأتي بيان ذلك 


= ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» )۲۳۸/١(‏ قال: 
«وتاركهاء أي: الصلاة اختيارًا بلا عذر يؤخر وجوبًا بعد الرفع للحاكم وطلبه بفعلها 
لما ذكرء أي: لقدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الضروري» إن كان عليه فرض 
فقط» وإن كان عليه مشتركتان أخر لقدر خمس في الظهرين» والأربع في العشاءين 
حضرًا وثلاث سفرًا أو قدر طهر خفيف وركعات خالية عن سنن صوتا للدماء ما 
أمكن. ويقتل بالسيف حدًا: لا كفرًا خلاقًا لابن حبيب». 
ومذهب الشافعية. بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (EYA/Y)‏ قال: «باب في حكم 
تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدّاء أو غيره» وتقديمه هنا على 
الجنائز تبعا للجمهور أليق إن ترك المكلف الصلاة المعهودة شرعا الصادقة بإحدى 
الخمس جاحدًا وجوبها بأن أنكره بعد علمه به كفر بالجحد فقط لا به مع الترك. . . 
إذ الجحد وحده مقتض للكفر.. لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة... أما من 
أنكر ذلك جاهلًا لقرب عهده بالإسلام» أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه» أو نشئه 
بيادية بعيدة عن العلماء فلا يكون مرتدا بل يعرف وجوبهاء فإن عاد بعده صار 
مرتدًا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١718/1١(‏ قال: «ومن 
تركهاء أي: الصلاة جحودّاء يعني: من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلهاء ولو 
كان جحده لوجوبها جهلا به وعرف الوجوب وأصر على جحوده كفرء أي: صار 
مرتدًا؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمةء وكذا لو تركها تهاونًا أو كسلا إذا 
دعاه إمام أو نائبه لفعلها أي الصلاة وأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها بأن 
يدعى للظهر مثلاء فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنهاء فيقتل كفرًا». 


۹4٩ 
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d6 3 ECT 3‏ 2 ت لاع ثم ل 

> قولم: (المسألة الأولى : ما وَجِوبْهَاء فين مِنَ الكتّاب والسنة 
والإجماع» وَشْهْرَهُ ديك غي عَنْ تكلب القَولٍ فيو"). 

أحسن المؤلف كنا ؛ فوجوب الصلاة بَيِّنُ واضح» ولكنها ليست 
1 لكل أحدء لذا ينبغي أن نبين وجوبها ولو بشيء من الإجمال. 

ولا شك أن الصلاة واجبة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» ونقصد 
المؤلف؛ فهناك أيضًا صلوات أخرى سيأتى الحديث عنها؛ كصلاة 
الجنائز» وصلاة العيدين» والجمعة. 


أما الكتاب: 
فقد ورد ذلك فى عدة آيات منها: 


- قول الله 8: «إر کک كنا أده ای 21 ان ا وا 
الْصَّلقه ونوا اة و ى E‏ أن يدوا الله بإخلااص 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» 00 يقتضي الوجوب» وهذا دليل قوي 
من الكتاب العزيز على وجوب الصلاة. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )89/١(‏ قال: «أما فرضيتها فثابتة 
بالكتاب» والسنةء والإجماعء والمعقول». 
مذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعينى )۳۷۹/١(‏ قال: «ووجويها 
معلوم من الكتاب والسنة والإجماع» ودين الأمة ضرورة» فلا نطول بذلك» 
وفرض الله سبحانه الصلوات الخمس ليلة المعراج على نبيه في السماء بخلاف سائر 
الشرائع قال في المقدمات: وذلك يدل على حرمتها وتأكيد وجوبها انتهى». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» الرملي )709/١(‏ قال: « 0 في. الباب 
قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: وا خا الصّلرة». . أي: حافظوا عليها دائمًا 
بإكمال واجباتها وستنها وأخبار». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١10/١(‏ قال: «وفرضها 
بالكتاب والسنة والإجماع وكان ليلة الإسراء بعد بعثته 5ة بنحو خمس سنين» وهي 
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين». 


- وقول الله کل : 
لشو واا رك رکا اکر کے ارت مَحَنْهِدُوا في 
7 ر 2 وار کرو رص رر ےرک 2 Cr‏ 
ألو حَقّ جهادوء هو اکم وما جع 12 في الي من حرج يله أبيكم 


و_- _- سه ساي مجو 54 e‏ چ ار ر ا ر کے رص رر e‏ 

رصم هو كم ملين ين ل وَف هلدا ایکون الرسول سَهِيدًا لكر وروا 

ر ا 6 e‏ 

شد على الاس اموا الوه واا أ لكر وَهذا أيضًا دليل على وجوبها 
وأما السنة: 


فالأدلة على ذلك كثيرة» ومنها: 
قوله ٤‏ : «خمس صلوات كتبهنٌّ الله على العباد في اليوم والليلة». 


وقوله ئة في الحديث oa‏ ل ل رك مرت 
أن أُقَايِلٌ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا د إلى أن قال: «فإذا فعلوها فقد عصموا متی 
دماءهم وأموالهي»"“ 2 وفي بعضها بعضها : اوبحي 


وحديث أبي بكر 4 : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة»© 


)1( جزء من حديث أخرجه النساتي )61( وغيره عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة». وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (YE)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (089). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹/۲۲). 

(6) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (۱۳۹۹) و(800١)4:‏ مسلم (۳۲/۲۰) عن أبي 
هريرة قال: لما توفي رسول الله کل وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب» فقال 
عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول ألله له : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 

على الله ل والله کک فرق بين 0 لمكا فإن ا حق الماليه 

عمر: اام نس بر روه الحق. 


عندما ارتدّ من ارتدّ من العرب» وامتنع بعضهم عن أداء الزكاةء وأراد أبو 
بكر قتالهم» وتوقف عمر في ذلك ثم رجع الصحابة وفي مقدمتهم عمر 
إلى رأي أبي بكر 4# لما تبيّن لهم أنه الحق» وقاتلوا معه حتى استقرت 
شعائر الإسلام. 


ومعنى الحديث: أنه لا خلاف بين الصحابة فى قتال تارك الصلاة أو 
مانع الزكاة. 

والأدلة في وجوب الصلوات الخمس أكثر من أن تحصر في هذا 
الموضعء ونکتفی بهذه الإشارات. 

> قولة: (المَسْأَلَةٌ الثَانِيَةٌ: وَأَمَا عَدَدُ الوّاجب مِنْهًا كَفِيهِ قَؤْلَان؛ٍ 
أَحَدهُما: قول مالك" والشافييك”؟ والأكثرة: وهو أن الواحتا من 
الحَمْسُ صَلَوَاتِ قَقَظ لا غَيْرٌ. وَالئَانِى: قَوْلُ أبى حَنِيفَةَ وَأَصْحَابو؛ وَمُوَ 
أن الوثرٌ واج مَعّ الخَمْس"). 


ص 


)١(‏ يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص٥۱۹)‏ قال: 
«الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء الآخرةء والصبح» فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد». 

(؟) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )”5١ - "”50/١(‏ قال: «وبدأ بالمكتوبات اهتمامًا بها؛ 
إذ هي أفضل مما سواها فقال: «المكتوبات)ء أي: المفروضات العينية من الصلاة 
في كل يوم وليلة خمس معلومة من الدين بالضرورة أما الجمعة فستأتي في بابها ولم 
تدخل في كلامه على أنها خمس في يومها... وأما قيام الليل فنسخ في حقنا وكذا 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )91/١(‏ قال: «أما عددها فالخمس» ثبت ذلك 
بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة... والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم؛ 
ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر سنة لما أن كتاب الله» والسنن المتواترة 
والمشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار 
الآحاد يكون قولا بفرضية صلاة سادسة» وأنه خلاف الكتاب» والسنةء وإجماع 
الأمة ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوتر وإنما يقول بوجوبه» 
والفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض على ما عرف في موضعه). 


۹۹ 


القول الأول: هو قول جماهير العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد" 
وغيرهمء فيقولون: إن المفروض من الصلوات - التي هي فرض عين - هي 
الصلوات الخمس فقط› وهي أحد أركان ارد كما جاء في الحديث 
الماع من 00-2 عبدالله بن عمر: اني السلا عَلَى حمس : : شَهَادَةٍ اَن 
ا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مدا رشو ل :الل وَإِقَام الصَّلاق وَإِيَاءِ الرّگاةء 
وَالحَجٌ وَصَوْمٍ ر رَمَضَانَ)”” 2 '» والكلام هنا على الصلوات التي ف في اليوم 
والليلة» وإلا فهناك صلوات كالجمعة فرض عين بالإجماع؛ لكنها انيت 
التي يقصدها المصنف المأمور بها في اليوم والليلة» وسيأتي الكلام عنها 
وعن مسائلها؛ كَهَنْ هي بدل عن الظهرء أو هي أصل مستقل بذاته؟!”". 


والقول الثانى : هو قول أبى حنيفة؛ فرأى أن الصلوات الخمس 
فرق كبا رل جار اا 3 اه عالنى اعا إلى الراك 
الخمس المعروفة صلاة الوتر» ورأى وجوبها لا فرضيتها؛ فالحنفية - كما 
هو معلوم من دراسة أصولهم ومنهجهم - أنهم لا يرون أن وجوب الوتر 
بمنزلة وجوب الصلوات الخمس؛ لأنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب» 
والفرض عندهم آكد من الواجب”*) 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠٠١/١(‏ قال: «وتجب الصلاة الخمس في 
اليوم والليلة على كل مسلم ذكر أو أنثى أو خنثى» حر أو عبد أو مبعض مكلفء 
أي: بالغ عاقل غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما». 

(0) أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)١9/15(‏ 

(۳) فيها خلاف بين أهل العلم» وسيأتي في موضعه. 

(6) يُنظر: «الفصول في الأصول» للجصاص (/595) قال: «الفرض: فهو ما كان في 
أعلى مراتب الإيجاب. والواجب دون الفرض» ألا ترى أنا نقول: الوتر واجب» 
وليس بفرض» وصلاة العيد واجبة» وليست بفرضء. وقال ع : «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم»» ولم يرد به الفرض» ولا يجوز لنا أن نقول: يدل على 
أنه فرض على كل محتلم» ويدل على أن معنى الفرض قد يخالف معنى الواجب: 
أنه قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق الواجب؛ لأنا نطلق أنه 
يجب على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة المحسنين» ولا نقول إن ذلك فرض 
عليه). 
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ا ی ۴ ELÊ ODS‏ 
ومن هنا وقع الخلاف بين الجمهور وأبي ا وكل فريق له 
أدلته الصحيحة؛ إلا أنهم يختلفون في الاستدلال. 


© وأما أدلة أصحاب القول الأول؛ فكثيرة منها: 


حديث أنس وغيره: فعندما اشرق برسول الله َة ثم بعد ذلك عُرج 
به إلى السماء» والتقى بعدد من الأنبياء؛ فالتقى بآدم في السماء الدنيا ثم 
إدريس ثم بموسى وعيسى E‏ ة أول ما 
وص عن اد ثم أخذ يتردد رسول الله يه بين موسى وبين ربّهء 
يسأل ربّه التخفيف ثم يعود لموسى» وفي كل مرة يقول له موسى 222 : 
«إن أمتك لا تطيق ذلك» فيرجع إلى ربه إلى أن قل عددها من خمسين 
صلاة إلى خمس صلوات؛ حتى قال رسول الله يل : «فرَجَعْتٌ فَرَاجَعْتٌ 
رَبّيء كََالَ: هي حَمْسٌ وهي حَْسُونَء لا يُبَدَلُ القَوْلُ لدي كَرَجَعْتٌ إِلَى 
مُوسَىء فَقَالَ رَاجِعْ رَبَكَء كَقُلْتُ: قد اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبي)”". 


م 


وفي روا كال :الت رَبِي حَٿّى اسْتَحُيَيْتُ وَلْكَنْي أَرْضَى 
ألم قَالَ: كلما جَاوَرْتٌ تَادَى مَنَادِ: : آَمُصَبْتُ فرصتي 07 عَنْ 
عِبّاوي»"» وهذا نص على أن الواجب من الصلوات هي الصلوات 
ا ۰ 


وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت أن 
الرسول بي قال: «حَمْسٌ صَلَوَاتِ [في اليم وَاللَيْلَِ] كتَبْهُنَ (أي: أوجبهن) 


(1) لا يقتصر التفريق بين الفرض والواجب على الحنفية» بل قال به بعض الحنابلة بناءً 
على روايات وردت عن الإمام أحمد بشأن العلاقة بين الواجب والفرض» فوردت 
أقوال مختلفة يفهم من بعضها التفريق بينهماء ويفهم من بعضها عدم التفريق. انظر: 
«العدة فى أصول الفقه» لأبى يعلى الفراء )۳۷١/۲(‏ وما بعدهاء و«المسودة» لآل 
تيمية (ص٠٥)‏ وما بعدهاء و«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (/177) وما 
بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (077/159. 

(6) أخرجه البخاري (۳۸۸۷). 


اله عَلَى العِبَادِء مَنْ اتی به لَمْ يُضَبّعْ مِنْهُنَّ سُا اسْتِحْمَانًا بِحَّهِنّ كَانَ لَه 
عِلْدَ الله هد أن يُدْخِلَهُ الجَنَهّ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهن كَلَيْسَ لَه عِنْدَ اللو عَهْدٌ 


إن سا ذه وَإِنْ شاءَ غْفَرَ ا 


وفي حديث طلحة بن عبيدالله عندما قال: جَاءَ رَجُْلّ - من الأعراب - 

إلى رَسول الله يلو مِنْ ¿ أَهْلٍ 3 الرأمن» نسمَع دوي صَوْيِهِ؛ ولا نفقّه 
ما تقول - يعني : يرفع صوته ولكنه بعيد يختلط بالهواء دَنَ (أى: 
اثعرب) من رَسُولٍ الله 4 ردا هو يشال عَنِ الإسلام (أي: يسأل ما 
الواجب علي من دين الإسلام)» فَقَالَ سول الله كل : ١حَمْسُ‏ صَلْوَاتِ في 
البتؤمٍء وَاللْبْلَةا فَقَالَ: هَل علي غَيْرْهُنّ؟ قَالَ: لاء 


3 


شَهْرِرَمَضَانَ». فَقَالَ: هَل على 0 فَقَالَ: «لاء إل أن وع وَذَكَرَ لَه 
سول الله ا أ فَقَالَ: هَل علي غَيْرُهًا؟ قال : لا إا أن و 
1 ادير الرّجْلّء وهو يَقُولُ : وَالله» لا يد غل هَذَاء رلا الق مله » 
قان َسُولُ الله د: فلح إن صَدَق». 
والشاهدٌ قوله: َم صَلَوَاتٍ في اليَوْم» وَالليَة» وهو - والذي قبله 
من الشواهد ‏ نص في المدّعى» يدل على أن المفروض من الصلوات هي 
الصلوات الخمس؛ فهى خمس فى عددهاء وخمسون فى أجرها. 
* وأما أصحاب القول الثاني؛ فلهم أدلة منها : 
عَنْ أبي بَصْرَة كَالَ: َال رَسُولُ الله كَلِِ: «إِنَّ الله وق رَادَكُمْ صَلَاةٌ 
َصَلُومًا فيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إِلَى صلاة الضّبْح الوك الور 
وعن حارج بن حُدَاقَة أنه قَالَ: حرج عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ جيف كَقَالَ: 


(1) ليس الحديث في «الصحيحين» كما ذكر الشارح ه4 وإنما أخرجه أبو داود 
)١57(‏ وغيره عن عبادة بن الصامت» وصححه الألباني في اصحيح أبي داود» 
(ك/ا؟ ١‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)8/١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۲۲۹) وغيره» وصححه الأرناقوط. 


0۲ 


«إِنَّ الله أمَدَكُمْ ِصَلَاةٍ هي َير لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النّعم: الور جَعَلَهُ الله لَكُمْ 
فيمَا بيْنَ صَلَاةٍ العمَاءِ إِلَى أن يَظلْمَ الفجر ٠.‏ 

وعَنْ عَبْاللُِ بْنِ بُرَيْدَةَه عَنْ بيه قَالَ: 

فهذه الأحاديث وغيرها يستدلٌ بها الحنفية على أن الوتر زِيدَ على 
الضلوات الخسن> وعذه الويادة يض بها الؤضن؟. فدل ذلك على أن الوتر 
واج 

# أما جمهور العلماء فيقولون: لا يلزم من الزيادة أن تدل على 
الوجوب» والزيادة لا تختص بها الواجبات؛ لأن الزيادة قد تكون في 
السننء كما في قوله كلِ: «إنَّ الله كك رادم صَلَاةٌ إلى صَلَاتَكُمْ 2 ير 
لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النَّمَم ألا وَهِيّ الرَكْمَنَانِ قَبْنَ صَلَاةٍ المَجْرِ"". و 
الحديث اصح من الحديث الذي أورده الحنفية» فهذه زيادةٌ ولم i‏ أحد 
من العلماء ومنهم الحنفية: إن الركعتين قبل الفجر واجبتان» وإنما هي سنة 
مؤكدة أرشد إليها رسول الله بيه ضمن العشر أو الاثني عشر ركعة التي لبه 
عليها وعدّهاء فهذا دليل على أنه لا يلزم من الزيادة أن تكون في 
الوا جات 


و 
ق 


نالور الله E‏ 


۽ 
١‏ 


وأيضًا IG‏ عن هذه الأحاديث من حيث سندها؛ لكنها 
إذا اجتمعت ارد تقت إلى الحسن ؛ لكنيا لست دلبلا علي الوحوسة:» 


رقف الوتر خو فلا “شك فى ذلك لکن لبس معنن هذا أنه 


واجب. 


)١‏ أخرجه أبو داود »)١514(‏ والترمذي )١5148(‏ واللفظ لهء وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» )٤۲۳(‏ دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 000 

(۲) أخرجه أبو داود )١519(‏ وغيرهء وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» (519). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (10۹/۲) وجود إسناده الألباني في «الصحيحة» 
.)0١41(‏ 


و 


وأيضًا مما يدل على عدم وجوب الوتر أن الرسول كك صلّى الوتر 
غل الراحلة”'" من غير ضرورة افيشناف ,هذا الدليل إلى الأدلة التقلية: 

ولا شك أن أدلة الجمهور صريحة الدلالة فى أن الصلوات المفروضة 
خمس صلوات؛ فهي خمس في ال في الأجرء في اليوم 
والليلة» وأنه لا يزاد عليها. 

وأما الوتر فلا شك أنه من السنن الثابتة المؤكدة التى حافظ عليها 
الرسول بيا والصحابة من بعده» ورغّب فيهاء وبيّنهاء اق الكلام عنه 
إن شاء الله مفصلا في عدد ركعاته. 


> قولم: (وَاخْيِكَاتُهُمْ هَل يُسَمّى ما َبَتَ بِالسُنَةٍ وَاجِبًا أو كَرْضًا لا 
مَعْنَى لَهُ). 

أي: لا معنى لاختلاف الحنفية في التفرقة بين الواجبات» مثل أن 
نفرق بين ما ثبت بالكتاب» وما ثبت بالسنة؛ فنقول: ما ثبت بالكتاب هو 
القوفن وا كيك لسن نهر اواج نهدا الا معي اله كما شرل الم 

> قول: (وَسَبَبّ اخْتلَافِهم الأَحَادِيثٌ المُتَعَارِضَةٌ). 

أي: أن سبب اختلاف الحنفية هو التعارض بين الأحاديث» وهذا 
غير صحيح» فالأحاديث التي ادل بها الجمهور كما بيئًا أدلة قوية» 
ونصٌ في المسألة» كقوله ككهِ: «ححمْسٌ صَلَوَاتِ في اليَوم» وَاللَيْلَقا"2. فلا 
لبس فيها ولا غموض»ء وأما الأحاديث التي استدل بها الحنفية فغير 
صريحة في هذاء ولا تبلغ صحتها ولا وضوحها؛ فلا يوجد تعارض بينهما 


كن ليق قذه فيسر ا دو اهنا الأوله جا يدل علق «الوحوية وان 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ وغيره عن ابن عمرء قال: «كان النبي ية يصلي في السفر 
على راحلتهء حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل» إلا الفرائض ويوتر على 
راحلته). 

(1) تقدَّم تخريجه. 


04 


الوتر يزاد على الصلوات الخمسء وأن الزيادة لا مانع منهاء ولذلك قالوا 
)0 
بها واوجبوها . 
> قولم: (آَمَا الأَحَادِبتُ التي مَفْهُومُهَا وُجُوبُ الس تقَظ بل مي 
ت في ذُلِكَء َمشْهُورَةٌ وناب من ايها في ديك ما وَرََ ِي ڪڍ کیت 
الإِسْرَاءِ المَشْهُورِ: «أنَهُ لَمّا بَلَعَ المَرْضٌ إلى حَمْسِ فال له فوس ٠‏ ان 


إلى رَبك قن أَمَتَكَ لا ذلك قَالَ: فَرَاجَعْنُةُ فََالَ: هي حمس 
ی 


وَهِيَ حَمْسُونَ لا يبدل القَولُ 
حاتت السرا ظويل 06 وقد نمر على بعض مقتطفاتهء والكلام 
عليه مفسر في شروح الأحاديث. 
وآخر ما ورد في الحديث في شأن الصلوات هي خمس» يعني : في 
عددفاء وه امون يعني : فى أجرهاء: ثم قال الله: دلا يبدل الول 
لَدَيَ"". فاستقرّت بذلك على خمس صلوات» يعني: في عددها. 
أما عدد ركعاتها؛ ففي حديث عائشة الصحيح» انها كَالَتْ: «فُرضَتٍ 
الصَّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَئَيْنِ في الحَضَرٍ وَالسَمَر َأَقِكَثْ صَلَاةٌ السَّمَرِه وَزِيِدَ في 
صَلَاةٍ الحضَر)9 ؛ فيد لا متفرضن لخاد العلر ا لعدذ کک کات 
وسيأتي الكلام فيه أيضًا. 
[مسألة] ولم نتعرض لكلام العلماء في أن صلاة الليل كانت في أول 
الأمر واجبة ثم نُسخت بعد ذلك في حقٌّ هذه الأمة» وهل أيضًا بقيت في 
دق وسو الله E‏ 


)١(‏ تقدّم ذكر توجيههم في هذا. 

)( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

)4( أخرجه البخاري )*0(« ومسلم )۱/٨۸٥(‏ واللفظ له. 

)٠(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (۳/۳): «وقد أجمعوا إلا شذودًا من القدماء على أن 
صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة» واختلفوا في كونها من خصائص النبي 6ك). 
وانظر: «الفتح» أيضًا (/77) و«عمدة القاري» للعيني (//156). 
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عونك فافقة يول على E E O‏ 

رفا فاضتةه العدلوات الشكين ةة والآنات المكية عتيتك أكثر 
بأمور العقيدة في الغالب؛ لأن المجتمع الذي نشأ فيه الرسول بيه مجتمع 
مشرك فيه البدع والشركيات والخرافات وعبادة الأوثان والأشجار ما فيهء 
ولذلك جاء هذا الدين ليجتتٌ تلكم العقائد الفاسدة من نفوس أولئك 
ال 

[مسألة]: ومع هذا نزلت أيضًا بعض الأحكام بمكة» ومنها فرض 
الصلرات الخمن» حل كانت قبل الهجرة بسترزات أن بسنة؟1 فيه لاف 
من الاما وريم يعرفن له المؤلف وتخر هن 

[مسألة]: هل فرض الوضوء أيضًا في مكة أم في المدينة؟ هناك أدلة 
تدل على أن الوضوء شرع بمكة» وهناك كلام حول آية المائدة: ليأ 
الو اموا إا ek‏ م إن الصلرة »4 [المائدة: ”] وهذه السورة كما هو 
معلوم مدنية؛ فكيف يقال: إن الوضوء فُرضَ؟! هل جاءت هذه الآية لتأكد 
فرضًا سابقًاء أو أن الوضوء كان معروفًا ومطلوبًا وإنما فرض؟ وهذه 
المسائل قد ذكرناها وحررنا الكلام فيها في باب الوضوء”". 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (7”01//1) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن 
الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراءء واختلفوا في وقت الإسراء: فقيل: كان 
بعد البعثة بخمسة عشر شهرًاء وهذا القول بعيد جدًا. وقيل: أنه كان قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وهو أشهر. وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة. وقيل: قبلها بستة أشهر. 
وقيل: كان بعد البعثة بخمس سنين» ورجحه بعضهم» قال: لأنه لا خلاف أن 
خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة» ولا خلاف إنها توفيت قبل الهجرة بمدة» قيل 
بثلاث سنين» وقيل: بخمس» وقد أجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة 
الإسراء). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )91/١(‏ حيث قال: «قوله 
ففائدة نزول الآية إلخ؛ جواب عما يقال إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية 
الصلاة وهو أيضًا شرع من قبلنا فقد ثبتت فرضيته فما فائدة نزول آية المائدة؟. . 
(قوله: تقرير الحكم الثابت)» أي: تثبيته» فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعًا 
للصلاة احتمل أن لا تهتم الأمة بشأنه» وأن يتساهلرا في شراتطه وأركانه بطول = 
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> تولة: (وحَييث الأفرايي امود اي سأ اللي علب 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ عن الإشلام فَقَالَ لَهُ: «حَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي اليم 
وَاللبلَةِ» قَالَ: هَل علي غَيْرُهَا؟ 1 


قَالَ: لاء إلا أَنْ تطوّع"''). 

فهذا الأعرابى كلما سأل النبى ييل عن أمر قال: «هَلْ على غَيْرَهًا؟» 
فهو حريص على أن يعرف الحكم؛ لأنه يجهله؛ فجاء من بعيد منتثرًا 
شعره» رافعًا صوته» يسأل عن رسول الله كله وكان ينبغى أن يخفضه 
أمام رسول الله ية -؛ لأنه كان بأشد الحاجة إلى أن يبين له الحكم؛ فلو 
كان هناك زيادة في الفروض؛ لبينها الرسول ذلَِةِهِ لأن هذا المقام مقام 
بيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز”". 

والخلاصة: أن مذهب الجمهور واضح الدلالة» والمذهب الثاني 
AOR RS‏ 


= العهد عن زمن الوحى وانتقاص الناقلين يومًا فيومّاء بخلاف ما إذا ثبت بالنص 
المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان. 
مذهب المالكية. ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۱۸١/١(‏ حيث قال: اختلف متى 
فرضت الطهارة للصلاة؟ فقال الجمهور: من أول الأمر حين فرضت الصلاة وأن 
جبريل نزل صبيحة الإسراء فهمز النبي بي بعقبه فتوضأ وعلمه الوضوء وقال ابن 
الجهم: كانت في أول الإسلام سنة ثم فرضت في آية التيمم. نقله الأبي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض وكلام القاضي أتم فلينظر. مذهب أهل الظاهر»ء ينظر: 
«المحلى» لابن حزم )۱۹۸/١(‏ حيث قال: ولم تنزل آية الوضوء إلا بالمدينة في 
سورة النساء» وفي سورة المائدة» ولم يأت قط أثر بأن الوضوء كان فرضًا بمكة» 
فإذ ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا وضرء»› فسقط التعلق به لو صح. ويُنظر: (فتح 
الباري» لابن حجر (۲۳۲/۱ - ۲۴۳) حيث قال: وتمسك بهذه الآية من قال: إن 
الوضوء أول ما فرض بالمدينة» فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير 
على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبى يِه وهو بمكة» كما فرضت الصلاة» 
وأنه لم يصل قط إلا بوضوء» قال: وهذا مما لا يجهله عالم. 

(۱) تقدّم تخريجه قريبًا. 

(؟) هذه من القواعد الأصولية» وقد تكلمنا عليها في أكثر من موضع. 

(۳) تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 
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> قولة: (وَآَنَا الا 


حَادِيتٌ الَتِي مَفْهُومُهًا وُجُوبُ الوثرء فَمِنْهَا 
حَدِبِتُ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد اَن رَسُولَ اللو ي قا قَالَ: «إن 
الله َد زَادَكُمْ صَلاةً ووي وئر َحَافظوا ڪلَيْها»“. وَحَدِيتْ ٿ حارئة بن 
خذاقة قَالَ: ١خَرَجّ‏ قلا سول الله كه فَقَالَ: ِن الله ا أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ 
هي عبر لم من حمر لتم وهي الوفذ». وَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بين صلا 
العِضَاءِ إلى طلوع القَجْر". وَحَدِيتُ بُرَئدَةَ الأسْلَمِيٌ أن رَسُولَ الله له 


سبق الكلام على هذه الأدلة» وقلنا إن حديث: (إنَّ الله كذ رَادَكُمْ 
صَلَاةً» تكلم فيه العلماء؛ لكن بعضهم جمع له شواهدّء وقالوا: إنه صالح 
للاحتجاج به؛ وهو كذلك صالح؛ لكنه لا يصلح للاحتجاج به في إضافة 
فلقة الوتد إلى I‏ 0 


الحمرة» ولذا كان يضرب بها المثل عند العرب» ويقولون: «خيْرٌ لَكُمْ مَنْ 


Cn 


)١(‏ اخرجه أحمد (51919) وغيره» وحسنه الأرناقوط. 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

™( تقدّم تخريجه. 

(4) يُنظر: «بدائع الصتائع» للكاساني )۲۷١/۱(‏ حيث قال: «والاستدلال به من وجهين: 
أحدهما أنه أمر بها ومطلق الأمر للوجوب» والثاني: أنه سماها زيادة والزيادة على 
الشىء لا تتصور إلا من جنسهء فأما إذا كان غيره فإنه يكون قَِرَانًا لا زيادة» ولأن 
الزيادة إنما تتصور على المقدر وهو الفرض» فأما النفل فليس بمقدر فلا تتحقق 
الزيادة عليه» ولا يقال: إنها زيادة على الفرض لكن فى الفعل لا فى الوجوب؛ 
لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك آلا ترى أنه قال: ألا وهي الوتر؟ ذكرها معرفة بحرف 
التعريف» ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهد ولذا لم يستفسروها». 

(ه) «النعم»: واحد الأنعام» وهي البهائم» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» والإبل 
الحمر أعز أموال العرب» فأخبر أنها خير من الأموال النفيسة. انظر: «طلبة الطلبة» 
للتسفئ (صن1١).‏ 
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ل ولذا كان د ده يضرب المثل بها كثيراء و لہا آرسل 
راد ا 5 من أن 2 لك خنة غر ق 

[استدراك على الأدلة]» وثبت عن الرسول بي في e‏ من 
سنتهء وأنه قال بعد ذكره ذلك: «فُمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُْتِي كيس مني ) 0 أي : 
من أعرض عن سنة الرسول ذل إلى سنة غيره وتركها وعمل بغيرها؛ فليس 
على طريقتي. 


وشتَّانَ تع إنسان يرد أمرًا من أمور هذه الشريعة واجبًا كان أو غير 


اداه وبين إنسان لا يرد ذلك e‏ وجو يه. 
أنه باق لأن الا أنه م ا i‏ اتَوَرَّجُوا الوَدوة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۷۰١(‏ ومسلم (4/5105”) عن سهل بن سعد أن 
رسول الله يو قال: «لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه»ء قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلا 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب». فقالوا: يشتكي عينيه يا 
رسول الله قال: «فأرسلوا إليه فأتونى به». فلما جاء بصق فى عينيه ودعا لهء فبراً 
حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله» أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخيرهم بما يجب ري من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداء 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 

(5) أخرجه البخاري (0077) ومسلم )0/١101(‏ عن أنس بن مالك» يقول: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي ياء يسألون عن عبادة النبي ككل فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أقطرء 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله ية إليهم. فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم 
وأفطر. وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (۷/۳) قال: 
اويكون سنة مؤكدة في الأصح فيأئم بتركه ويثاب إن نوى تحصينًا وولدًا حال = 


۹04 


7 ت و ع 
الوَلود ني مکار بكم الأم. 


اس ب د إذا تزوج i‏ 


(1) 


زفق 


الاعتدال» أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وچوبه للمواظبة عليه 


والإنکار على من رغب عنه). 

ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )5١5/9(‏ قال: 
«والأصل فيه الندب؛ فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله: (ندب لمحتاج)ء أي: لراغب 
في الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في حاله وله .رجا نسلا أو لا أو غير راغت ورجا 
النسل؛ لأنه محتاج حكمًا ذي أهبة» أي: قدرة على صداق ونفقة نكاح بكر بل 
البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف». 

ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۸۳۸) قال: يك بمعنى 
التزوج مستحب لمحتاج إليه» أي : تائق له بتوقانه للوطء ولو خصيًا يجد أهبته من 
مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومهء وإن اشتغل بالعبادة». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (551/5 - 557) قال: 
«وسن النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة». 

أخرجه أبو داود )۲۰٠۰(‏ وغيره عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبى کل 
ف اسيك ا اک حيبي وسيل و ا حلي ا ا 
«لا». ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاء الثالثة. فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر 
بكم الأمم»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (498/0). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (/1) قال: 
«ويكون واجبًا عند التوقان فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر 
والنفقةء وإلا فلا إثم بتركه بدائم». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲٠١/۲(‏ قال: 
«وتعتريه الأحكام الخمسة؛ لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا فالراغب إن 
خشي على نفسه الزنا وجب عليهء وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١85,/(‏ قال: «ووجه أنه واجب 
على من خاف زنا قيل مطلقًا؛ لأن الإحصان لا يوجد إلا به وقيل إن لم يرد 
التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح 
به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العياب». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (577/9) قال: «ويجب 
التكاح بنذر وعلى من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة» ولو كان خوفه ذلك 
ظنً من رجل وامرأة؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه التكاح». 


۹1۰ 


ليلحق ضررًا بهاء وكان غرضه من هذا النكاح هو إلحاق الضرر بغيره". 


وقد يكون النكاح سنة مؤكدة» وقد يكون مباخا"» ومع ذلك 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۷/۳) قال: «قوله: 
(ومكروهًا)» أي:.تحريمًا بحر (قوله: فإن تيقنه)» أي: تيقن الجور حرم؛ لأن 
النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين النفس» وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب 
المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد بحر وترك الشارح قسمًا سادسًا 
ذكره في «البحر عن المجتبى» وهو الإباحة إن خاف العجز عن الإيفاء بموجبه. اه. 
أي : خوقًا غير راجح» وإلا كان مكرومًا تحريمًا». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )5١19/9(‏ قال: 
«(قوله: إلا أن يؤدي إلى حرام) كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم 
التفقة أو التكسب من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» )١857/(‏ قال: ((قوله: 
أي يتق) إلى قوله: بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني (قوله وسيذكر 
إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة»ء أما من لا 
يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني». 

(۲) وهو قول الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (*/7) قال: 
اويكون سدة مركدة في الأصح فيان بعركة وكاب إن نوق ؛تخصينا وولدًا شال 
الاعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه 
والإنكار على من رغب عنه». 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۷/۳) قال: «والظاهر 
أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيًا 
لم يشب عليه إذ لا ثواب إلا بالنية فيكون مباحًا أيضًا كالوطء لقضاء الشهوة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )5١18/5(‏ قال: 
«وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرًا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب 
ما لم يؤد إلى محرم). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١87/9(‏ قال: «وإلا يفقد الأهبة 
مع عدم حاجته له فلا يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء بل بحث 
جمع ندبه لحاجة صلة وتآنس وخدمة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (557/5) قال: «ويباح 
النكاح لمن لا شهوة له أصلًا كعنين أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر. لأن 
المقصود من النكاح التحصين والولد وكثرة النسل» وهو غير موجود فيه فلا ينصرف 
الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه». 


۹۱ 


فقول انمق بقلت 6 Ug OA E‏ تون 
النكاح» كما لا توجب الوتر مع الصلوات الخمس المفروضة. 


ae o # 4ه‎ it f f7 e 2 9 

< تولم: (فمن رأى أن الزيادة هي نسح ولم تَقَوَ عنده هده 

٤ر‏ و a2‏ ر2 6 م 2 مج 0 ر ا ره 5 
الأحاديث قَدَةٌ تلم بها أن تكون ناسحّةً لتلك الأحاديث الثابتة المشهورَة 
ذيت دوہ بلع بها أن ل ناس 2 دیس بند ره 

- رَجَحَ ِلك الأحَايِبتٌء وَأَيْضًا فَإِنَهُ نْبَتَ مِنْ قَؤْله تَعَالى فِي حَدِيثِ 


4 


الإسْرَاءِ انه له دل E‏ ل وَظاهزة أنه لا تاد فيا ول 
بق مِنْهَاء وَإِنْ گان هُوَ في الثقصان اهر وَالبرُ يس دحل لتخ 
وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ فو هَذِهِ الأخبَارٍ الي افْنَضَتٍ الرَيَاءَة عَلَى الحَمْسٍ إِلَى 
ربو تُوجبٌ العَمَلَ أَوْجَبَ المَصِيرٌ إِلَى هَذِهِ الريَادَ لا سِيّمَا ِن گان مِمَنْ 
يَرَى ان اياده لا وجب تَسْخَاء لکن ليْسَ هَذَا مِنْ راي أبي حَبفَةً). 

مراد المؤلف أنه لا يزاد فى الصلوات ولا يُنقص؛ لكنه فى النقصان 
كيني اندي م ل أن لجو كور ذم ود انيه الي ف لكي TT‏ 
الزيادة أو النقصان قد انتھی منه؛ كما قال الله: «قَالَ: ھی حمس وهی 
وره ادل ا وفي عض ارات و ا 
ى [ق: ۲۹“ كما هو لفظها في الآية. 

> تولة: (المَسْأَلَةٌ النَالِئَهُ: وَأمّا عَلَى مَنْ تَجِبٌ؛ كَعَلَى المُسْلِم 
البَاِغء ولا جلاف في دَليكَ*». ١‏ 


2 


ه١‎ 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

فم تقدَّم تخريجه. 

( تقدَّم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 

(5) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 50١1/١(‏ - 507) 
قال: «(قوله: على كل مكلف)؛ أي: بعينه؛ ولذا سمي فرض عين» بخلاف فرض 
الكفاية فإنه يجب على جملة المكلفين كفاية» بمعنى: أنه لو قام به بعضهم كفى عن 
الباقين وإلا أثموا كلهم. ثم المكلف هو المسلم البالغ العاقل ولو أنثى أو عبدًا». 


۹1۲ 

بدأ المؤلف يتكلم في موجبات الصلاة» فهذه الصلوات الخمس 
فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل؛ فأضفنا العاقل إلى كلام المصنف. 

فقولنا: (مسلم» يخرج الكافر. 

وهنا مسألة؛ لماذا يدرج الفقهاء والأصوليون الإسلام في موجبات 
الصلاة؟ ! 

الجواب: لأن العلماء الأصوليين يختلفون في مسألة مخاطبة الكفار 
بفروع الشريعة""©: 

فبعضهم يقول: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

وبعضهم يقول: غَيْرٌ مخاطبِينَ بفروع الشريعة. 

وبعضهم: يخص ذلك بالنواهي دون الأوامر. 

وغيرها من الأقوال» ففي هذه المسألة سبعة أقوال ليس هذا محل 
تفصيلها ؛ وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة قليلة الغناء في الفقه. 

أما مراد الأصوليين بقولهم: «الكفار مخاطبون بفروع الشريعة». أي : 
أنهم يعذبون عليها بالإضافة إلى تعذيبهم على كُفرهم'". 


= ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۲٠٠/١(‏ قال : 
«شروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الإكراه كذا قبل وفيه نظر؛ إذ الإكراه لا يمنع من 
أدائها ؛ لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠۲/١(‏ قال: (إنما تجب 
الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى» فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها 
في الدنيا لعدم صحتها منهء لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه 
من فعلها بالإسلام بالغ كذلك» فلا تجب على صغير لعدم تكليفه عاقل كذلك». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١70/1(‏ قال: «وتجب 
الصلاة الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم ذكر أو أنثى أو خنثى» حر أو عبد 
أو مبعض مكلف» أي: بالغ عاقل غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما». 

)١(‏ تكلمنا على هذه القاعدة الأصولية قريبًا. 
(0) يُنظر: «الورقات» للجويني (ص )١5‏ وما بعدهاء و«شرح مختصر الروضة» للطوفي 
(۲۰۵/۱) وما بعدها. 


ويستدلون بقول الله : و 2 
لْصَلِيَ 2 ولم تك ليم ی @ وڪ وض مم لضت ©) ون كرب يدر 
ن © سی اَن وذ @4 [المدثر: 49 _ .]٤۷‏ 

ووجه الاستدلال في الآية الكريمة: أن العذاب حن عليهم بترك 
الصلاة وإطعام المساكين والخوض في الباطل وفيما يكرهه الله مع من 
يخوض فيه. 

فأخبر الله عنهم أنه عاقبهم على تركهم الصلاة والإطعام والخوض 
في الباطل» ‏ وهي فروع من الشريعة ‏ عن الأصل في الشريعة» وهو 
التوحيد؛ فيعذبون على الكفر والشرك» وهو الأصل» وعلى تركهم الصلاة 
والزكاة ونحوها مما هو فرع عن هذا الأصل مما خوطب به أهل الإسلام. 

© مسألة: هل يطالب الكافر إذا أسلم بما فاته من الصلوات؟ 

الجواب: الكافر على نوعين: 

١‏ كافر أصلي: وهو الذي لم يسلم أصلًا ثم أسلم. 

؟ ‏ كافر مرتد: وهو الذي أسلم وذاق حلاوة الإيمان؛ ثم ارتدّ بعد 
ذلك وكفر. 

أما الكافر الأصلي: فلا خلاف بين العلماء أنه لا يُطالَبُ بقضاء ما 
فاته بعد بلوغه من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من الأحكام الواجبة» 


و 


ويعر على نکاحهم السابق» وأجمعوا على ذلك . 


= ومراد الأصوليون في أنهم مخاطبون بفروع الإسلام: هي كثرة عقابهم في الآخرةء 
لا أنهم مطالبون بفعلها في الدنيا. 
يُنظر : «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١15١/١(‏ قال :«فالكافر الأصلي مخاطب 


بها أى ي: الصلاة - خطاب عقاب عليها في الآخرة» لتمكنه من فعلها بالإسلام» لا 
خطاب مطالية بها في الدنيا لعدم صحتها منه). وانظر: «شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار .)٥١۳/١(‏ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (؟/9/8) قال: «الكافر 
الأصلي إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره لعدم خطاب الكفار بالشرائع 
عندنا كما في «فتح القدير»» بل يلزمه ما أدرك وقته بعد الإسلام» والحج وقته باق = 


قال العلماء: لأن مطالبتهم بذلك تنفير للناس عن الدخول في 
الإسلام» والله 8# يقول: قل يِن كَتروا إن ينها نمر لهم ما كد 
سلف [الأنفال: ۳۸]» وهذا ترغيب من الله لل ودعوة لهم للإيمان به 
ليغفر لهم ما قد سلف» وهؤلاء قد سلفت منهم أمور. 
© مسألة: 

ما القول فى الكفار الأصليين الذي يعملون أعمالا صالحة كالصدقة» 
وصلة الرحم» و الرقاب» ومناصرة المسلمينء والقتال معهم ») حال 
كفرهم؟! فهل يثابون على هذه الأعمال في الآخرة إذا أسلموا وحَسْنَ 
إسلامه؟!. 


= فتلزمه كما يلزمه أداء صلاة أسلم في وقتها فكذا المرتد (قوله ولذا)» أي: لكونه 
كالكافر الأصلي (قوله: لأنه حبط)» أي: بطل والأحسن عطفه بالواو على قوله 
ولذاء ليكون علة ثانية للزوم الإعادة تأمل». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٤۷١/١(‏ قال: «وإذا أسلم 
الكافر والمرتد لم يجب عليهما قضاء ما خرج وقته من الصلوات في حال الكفر 
ويجب عليهما أن يصليا ما أسلما في وقته؛. 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )84/١(‏ قال: «ولا قضاء على 
الكافر إذا أسلم كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۲۳/۱) قال: «ولا تجب الخمس 
على كافر أصلي؛ لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب 
الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف» بمعنى: أنا لا نأمره» أي: الكافر بهاء 
أي: بالصلاة في كفره» ولا بقضاتها إذا أسلم؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد 
النبي ييو ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاءء لما فيه من التنفير عن الإسلام». 

(1) يقول الزركشي في «البحر المحيط» :)١58/5(‏ «وقال ابن عطية: لا خلاف أن للكافر 
حفظة يكتبون سيئاته» واختلف في حسناته. فقيل: ملغاة يثاب عليها بنعم الدنيا فقط» 
وقيل: محصاة من أجل ثواب الدنياء ومن أجل أنه يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته 
في الإسلامء وهذا أحد التأويلين في قوله بيه لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما 
أسلفت من خير». وقيل: المعنى على إسقاط ما سلف من خير؛ إذ جوزيت بنعيم 
دنياك. 
وقال غيره فى معنى هذا الحديث: يحتمل أن يكون تركه ما سبق لك من خير» 
والصحيح: الأول». ويُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٤٥٠٠).‏ 


۹71۵ 


الجواب: يرى أكثر العلماء أنهم يجازون على ذلك» ويثابون 
ل E‏ ی ذلك بأدلة منها: ما روي عن حکيم بن 
جام له فَالَ: قُلْتُ: أي رَسُولَ اللى َراي يت أي : 


اچ بها فِي الجَاهليةء مِنْ صَدَقَةء أو عَتَاقَق أؤ صِلَدِ رجم» أفيها: اج 
قال رَسُولُ الله يَكه: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَنْتَ eT‏ 


لكن إذا كان يصلي ويزكي ويصوم ويفعل الصالحات ثم مات على 
كفره؛ فكل هذا لا ينفعه ولا يؤجر عليه؛ كما قال الله سبحانه: مَإوَقَرِمناً 


إِلَ م ما لوا مِنْ عَمَل فجعلةُ كبا اء نشوا € [الفرقان: [YY‏ 


اما العاف المرعة: التاق يعو 0اا مه أخزوية فالا 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (558/5) قال: «ليس للإنسان 
الكافر من الخير إلا ما عمله في الدنيا فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في 
الآخرة خير ألبتقء ذكره الأستاذ أبو إسحاق الشعلبي». ٠‏ : 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )50١1/١9(‏ قال: «قول 
مالك هذا في أن الكافر لا يثاب إذا أسلم بما عمله من الخير في حال كفرهء 
صحيح . . . وما روي «عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله ل أر أيت أمورًا كنت 
أتحدث بها في الجاهلية» من صدقة وعتاقة وصلة رحم؛ هل لي فيها من أ جر؟ فقال 
رسول الله يل : «أسلمت على ما أسلفت من خير» يحمل على أن ذلك الخير هو 
الخير الذي يناله في دنياه من المحمدة والشكر والثناء وينتفع به ولده من بعده. 
فيحظى عند الناس من أجله). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (/4) قال: «أما إذا فعل 
الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والإعتاق 
والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في 
الآخرة» نكن يطعم بها في الذنيا ويوسع في رزقه وعيشه»ء وإن أسلم فالصواب 
المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن 00 الله بلي قال: «إذا 
العا العد تكبو ان كدت الله ل كان ا أي : : قدمها ومعنى 
حسن إسلامه» أي : أسلم إسلامًا محققًا لا نفاق فيه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١54/5(‏ قال: «بالكافر أي: ليس 
له من الخير إلا جزاء سعيهء يوفاه في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب». 

(۲) أخرجه البخاري »)١475(‏ ومسلم .)۱۹٤/۱۲۳(‏ 


۹٦ 


مختلفون في مطالبته بقضاء ما فاته من صلوات وواجبات حال ردته وكفره؛ 
على قولين: 

الأول: أنه يطالب بالقضاءء وهو قول الأكثرين؛ لأنه يختلف عن 
الكافر الأصلي» فقد دخل الإسلام وخالط المسلمين؛ لكن لم يخالط 
الإيمان بشاشة قلبه؛ فخرج وارتد عن الإسلام؛ فينبغي أن يعاقب» وأن 
بطالت يقضاء: تلك الصلوات”2. 


الثانى: أنه لا يطالب بالقضاء› وأنه لا يختلف حاله عن الكافر 
الأصلي؛ لأن القصد أن يرد إلى ربقة الإسلام ويعود إليه» فربما لو طولب 
بما فاته من واجبات؛ لظلّ على ردته“ 


)١(‏ وهر مذهب الشافعية والحنابلة: 
فللشافعية» يُنظر: ي المحتاج» للشربيني )۳٠١/١(‏ قال: (إلا المرتد فيلزمه 
قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليهء ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود 
كحق الآدمي» ولو ارتدٌ ثم جنَّ قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظًا عليه. .. ولو 
CS‏ ا ES MS‏ بخلاف 
مدة جنون المرتد؛ لأن من جُنّ في ردته مرتد في جنونه حكمّاء ومن جُنَّ في سکره 
لیس سكران في دوام جنونه). 
وللحنابلةء ينظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي )57/١(‏ قال: «ولا تجب الخمس على 
مرتد زمن ردته كالكافر الأصلي» ولا تصح الصلاة منه لفقد شرطها وهو الإسلام 
ويقضي المرتد إذا عاد إلى الإسلام ما فاته قبل ردته؛ لاستقراره في ذمته» ولا يقضي 
ما فاته زمنهاء أي: زمن ردته لعدم وجوبه عليه كالأصلي». 

(۲) وهو مذهب الحنفية والمالكية: 
فللحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين )۷٥/۲(‏ قال: « 
لا يقضي مرتد ما فاته زمنهاء ولا ما قبلها إلا الحج؛ لأنه بالردة يصير كالكافر 
الأصلي» ولذا يلزم بإعادة فرض أداه ثم ارتد عقبه وتاب» أي: أسلم في الوقت؛ 
لأنه حبط بالردة». 
وللمالكية» يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب 
(37/1) قال: «إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة والصوم في حال 
ردته... ولأنها حال كفر فلم يقض ما ترك فيها من الصلاة كالكفر الأصلي» ولأن 
كل معنى أثر في سقوط قضاء الفوائت فإنه إذا زال ثم عاد» فإن زواله ثانية يسقط = 


۹1۷ 


00 من ا 1 زكاة أو و a‏ رلا توجد أدلة صريحة دل 
على ذلك. 


وبقولنا: «بالغ» يخرج الصبي؛ فإن الصبي يؤمر بالصلاة لكنها لا 
تجب عليه؛ لأن إلزامه بها معارضة لقول الرسول بي في حديث علي 
وعائشة ظا : : رفع اللا ادر عَنِ النَاكم حَنَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّغِيرٍ 
حَنّى كبر وَعَنٍ المَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَء أو بهي . 

وقال العلماء: إن إيجاب الصلاة على الصغير تكليف» والرسول ئلا 
قد رفع التكليف عنه؛ فلا تجب عليه. 


والصبية بمنزلة الصبي؛ لأنه يُتَكَلّمْ عادة عن الصبي» وتدخل الصبية 
مبسوطة في علم الفقه. 

وبقولنا: «عاقل» يخرج المجنون؛ فلا تجب الصلاة عليه حتى يعقل» 
وليس هذا على الإطلاق؛ فالمسألة فيها تفصيل. 


2 


مثلا : 
- لو أن إنسانًا شرب دواءً فغاب عن عقله؛ هل تلزمه الصلاة؟0". 


ak‏ ولأنه معنى يؤثر سقوط ا يفترق 0 a‏ الطارئ 
ال كالجنون). 
)١(‏ أخرجه النسائى )۳٤۳۲(‏ وغيره عن عائشة» وأخرجه أبو داود (4799) وغيره عن 
علي. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۹۷). 
(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٠٠١/۲(‏ قال: «وفي «البدائع»: 
إذا زال عقله بالمرض حتى فاتته ست صلوات لا يجب عليه القضاءء وإن كان أقل 
من ذلك يجب عليه القضاء». 


(1) 


أو أن إنسانا أغمى عليه هل تجب عليه الصلوات التى فاتته فى حال 


ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )559/١(‏ قال: «شروط 
الصلاة وهي على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة وشرط في الوجوب 
فقط وشرط فى الصحة فقط فأما شروط الوجوب والصحة فستة... (الغالث) 
العقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه. إلا إن أفاق في بقية من الوقت 
وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما بخلاف السكران فعليه القضاء؛ 
لأنه عاص بإدخاله ذلك على عقله ولا تصح صلاة المجنون ولا السكران. إن 
كان عقله غائيًا). 

ومذهب الشافعية؛ يُنظر: ١مغني‏ المحتاج» للشربيني (7”15/1) قال: «فورد النص في 
المجنون» وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه» وسواء قل زمن ذلك أو 
طال». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١75 - ٠۲١/۱(‏ قال: (أو 
کان مغطى عقله بشرب دواء فيقضى كالمغمى عليه» وأولى أو كان مغطى عقله 
بشرب محرم اختيارًا؛ لأنه معصية» فلا يناسبها إسقاط الواجبء أو كرهاء إلحاقًا له 
بما تقدم). 

ومذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين» )١٠١7/2(‏ 
قال: «ومّن جُنّ أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي يومًا وليلة قضى الخمس» 
وإن زاد وقت صلاة سادسة لا للحرج» ولو أفاق في المدةء فإن لإفاقته وقت معلوم 
قضى وإلا لا زال عقله ببنج أو خمر أو دواء لزمه القضاءء وإن طالت؛ لأنه بصنع 
العباد كالنوم». 

ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» )”514/١(‏ قال: 
«ويجب على المكلف قضاء: أي فعل واستدراك ما فاته منهاء أي : الصلاة بخروج 
وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس» أو لفقد الطهرين بل لتركها 
عمدّاء أو لنوم» أو لسهوء وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط». 

ومذهب الشافعية» ينظر: (مغني المحتاج» للشربيني (2 قال: «ولا قضاء على 
شخص . . . ذي جنون أو إغماء إذا أفاق» ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا 
تعد في الجميع!. 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۲۹١/١(‏ قال: «والمغمى عليه يقضى 
حش الصلؤاك: اى كانت فى حال إغلناته ٠‏ وة ذلك أن الست عليه جكب 
حكم النائم» لا يسقط عله قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم؛ 
كالصلاة والصيام». 


إفهة 


إفرة 
)4( 


۹4۹ 
و ناك فة ا كد 5 ام کک 0) 
وهل هناك فرق بين مَن ج جنونا طويلا أو قصيرًاظ؟ . 


وهل هناك فرق بين من أغمِيَ عليه إغماءً يسيرًا لا يتجاوز خمس 
صلوات في يوم وليلة» وإغماءً طويلا؟”". 


ê 536‏ 500 )۳( 
فهذه مسائل فيها خلااف بين العلماء . 


والدليل على اشتراط العقل قوله: «رَُفِمَ المَّلَمُ عَنْ ثُلَانْةٍ: .. وَعَنِ 
المخد 5 حلّی ا 


مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۸٦/۲(‏ قال: «وسواء كانت 
الفوائت كثيرة أو قليلة فلا قضاء على مجنون حالة جنونه ما فاته في حالة عقله كما 
لا قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه). 

ومذهب المالكيةء ينظر:* «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير )9514/١(‏ 
قال: «ويجب على المكلف قضاءء أي: فعل واستدراك ما فاته منهاء أي: 
الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس» أو لفقد 
الطهرين بل لتركها عمدّاء أو لنوم. أو لسهوء وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن 
أو شرطا. 

ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۸/۲) قال: «زوال العقل إذا 
لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة الطويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة 
القصيرة كالجنون طردّاء والسكر عكسّاء ولأن كل صلاة لو مضى عليها وقتها في 
الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسًا على ما زاد على 
اليوم والليلة طردًا» وكوقت الظهر عكسّاء ولأن كل معنى يسقط معه أداء الصلاة 
يسقط معه قضاء الصلاة» كالصغر). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۲۹١/١(‏ قال: «والمجنون غير 
کله ولا رارت اقضاء ما ورك فى يهال ضوقت إلا أن تق “رقت ال فضي 
كالصبي يبلغ. ولا نعلم في ذلك خلاقًا». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» لأبي علي الهاشمي (ص۸۲) 
قال: «والإغماء لا سقط الصلاة» وعلى المغمى عليه قضاءٌ جميع الصلوات التي 
تفوته في حال إغمائهء قلت: أو كثرت... فأما المجنون فلا يقضي ما فاته في حال 
زوال عقله في الصحيح من المذهب». 

هذه المسائل فيها تداخل واختلاف بين أهل العلم كما مر. 

تقدَّم تخريجه. 


۷۰ 


> فول «المشالة ال ايع و ما ما اا عَلَى س ترگھا عَمْدّاء 


ر ل و ف 1 2 
وار بِهَا تَأبَى أن يُصَلَيَهَا لا جحو دا لِمَرْضِهَا" ؛ فَإِنَ كَوْما قالوا: 
يفت" وَقَوْما الوا : هو يعرز وی و ۳ 


ترك الصلاة عمدًا من أخطر الأمور على الإطلاق في حياة المسلمء 
وهي من أجل الأمور التي يطمئن بها نفس المؤمن» ويرتاح بها فؤاده» 
ویستقر فكره. 


وكثيرًا ما نجد عددًا من المسلمين ‏ لا سيما ‏ في أول شبابهم 
يتساهلون في أمر الصلاة» فيقطعونهاء وقد يصلي بعضهم لكنهم يتساهلون 
فی أمر صلاة الجماعة. 


وأرجو أن يغتنم الشباب هذه الفرصة التي أرشد إليها الرسول بيا 
ويكونوا من السبعة الذين بطم الله يَوْمّ القِيّامَةِ في ظِلو يَوْمَ لا ظل إلا 
ف فمنهم : دوَشَاتٌ نَمَأُ فِي عِبَادَةٍ 8 ومنهم «وَرَجَلُ لهف في 
المشحد». 


)١(‏ للعلماء تفصيل في هذه المسألة. 

)۲( وهو قول جمهور العلماء؛ المالكيةء والشافعية » والحنابلة : 
مذهب المالكية. بُنظر ‏ «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (TTA/Y)‏ قال : 
«وتاركهاء أي: الصلاة اختيارًا بلا عذر... ويقتل بالسيف حدًا لا كفرًا خلاقًا لابن 
بحيب : 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ۸٤/۳(‏ - ۸۷) قال: «أو تركها 
كسلا مع اعتقاده وجوبها قتل). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۲۸/١(‏ قال: «فإن تركها تهاونًا 
وکسا لا جحودًا دعاه إمام أو نائيه إلى فعلها:.. فإن أبى أن يصليها حتى تضايق 
وقت التى بعدها. . : وجب قتله). 

(۳) وهو مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين» )٥۲/١(‏ 
قال: «وتاركها عمدًا مجانة» أي : تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلى؛ لأنه يحبس 
لحق العبد فحق الحق أحق» وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم). 

(4) هذا جرء من حديث أخرجه البخاري c(7)‏ ومسلم (101) عن أبى هريرة. 


۹۷1 


والمسلمون الأوائل كان أول عمل يقومون به عندما يفتتحون بلدًا أ 
ينزلون مصدًا من الأمصار هو بناؤهم المسجد؛ اليقيموا فيه الصلاة» 5 
فيه ذكر الله ا كما قال في تنزيله: :في EES‏ ع كر 
فيا اسم سح لَه فا بالشدو وَالْآصَالٍ © ال لا شیم مده ولا ج ع 2 
8 ا وار اللو لیلد كذ ياو رما تقب فيو الشف اا ©4 


[النور: ۳١‏ ۔ ۳۷]. 
فما أقيمت هذه المساجد» وشيّدت هذه الجوامع إلا ليجتمع 
السليق ها لذكر الله ولضلاة الجماعة الى يستهين بها يحض الناس + 
وتعلم العلم النافع» وسياتي الكلام بتومتع عن صلاة الجماعة وعن خطورة 
والمؤلف فى هذه المسألة لم يتعرض لتارك الصلاة الجاحد وجوبها ؛ 
لأن الذي جحد وجوبها محل إجماع على كفره» وليس فيه خلاف» لكنه 
ذكر تارك الصلاة الذي يتركها تهاونًا أو تساهلاء ولا يجخد وجوبها. 


إما أن يكون منكرًا لوجوبها ‏ والعياذ بالله ‏ فهذا أمره خطير» 
e‏ فقت ولت النصوص على أنه في زمرة المرتدين ؛ بل في 
مقدمتهم » ولا شك أنه کفر بهذا» وارتد عن الإسلام» ويجب أن يستتاب 
من اعتقاده هذا؛ فإن تاب تاب الله عليه وان لم يتب وجحد قُتل بأمر 
الإمام» وإن مات على كفره هذا؛ فلا ل عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يرث ولا يورّث؛ لأنه كافر بإجماع المسلمين. 


)١(‏ هذا محل إجماع بين أهل العلم: 
فمذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار للحصكفى وحاشية ابن عابدين» )707/١(‏ 
قال: «ويكفر جاحدها؛ لثبوتها بدليل قطعي». 00 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح 00 للدردير وحاشية الدسوقي» )191/1١(‏ قال: 
«والتارك الجاحد لوجوبها أو ركوعها أو سجودها كافر مرتد اتفاقًا يستتاب ثلاثًا فإن 
تاب وإلا قتل كفرًا وماله فيء؟ كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة». = 


۹۷۲ 


- وإما أن یکون غير منكر لوجوبهاء لکن يتركها کسلا وتھاوتاء 

كإنسان لا يصلي» ويقول: أنا أعلم أن الصلاة واجبةء وأنها الركن الثاني 

من أركان الإسلامء وأعلم أني مقصر بتركها؛ لكني لا أستطيع المحافظة 
علبه !001 1 ْ 

ولا يوجد مانع ألبتة يمنعه من الصلاة؛ فليس عاجرًا على أن يصلي 

قاتمًا ؛ فيصلى قاعدًا ولیس عاجرًا أن يصلى قاعدًا فيصلى على جنب؛ لكنه 


ا 


ويعلم ما ورد في شأنها أحاديث كثيرة تدل على كفر من تركها 


وقتاله؛ فَعَنْ عَبْدِاللُِ بن شَّقِيقٍ ق العُقَيْلِنَء قَالَ: هكَانَ أَصْحَابٌ مُحَمَدٍ يلل 
لا برد شيا من الأشمال ترك فر كبر ا الصّلاقه”". ون السب کل كَانَ 
إا عا قَْمَاء لَمْ يعر با لي لبا حَنّى يُصْبِحٌ» فَإِنْ م سَمِعَ أَذَانَا كف عَنْهُمْء وَإِنْ 


2 


لم يَسْمَعْ سوامه أذ دنا أَغَارَ ليم 3 
ولذتك»يقول عفن العلا هذا الصف لا يوعد أضاذة يقال له 
صل ويهدد إن لم يصلّ يقتل» ثم يعاند ويترك الصلاة ؛ فيقتل!! 


واختلف العلماء فى حكمه”': 
فمنهم من قال: يقتل» واختلفوا: هل يقتل كفرّاء أم يقتل حذًا! 


= ومذهب الشافعية, يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (؟/478) قال: «إن ترك المكلف 
الصلاة المعهودة شرعًا الصادقة بإحدى الخمس جاحدًا وجوبها بأن أنكره بعد علمه 
به كفر بالجحد فقط لا به مع الترك». 
ومذهب الحنابلة, يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتى (۲۲۷/۱) قال: «ومن جحد 
وجوبهاء أي : وجوب صلاة من الخمس کفرا. 

)١(‏ هذا محل تفصيل بين أهل العلم وسيذكره المصنف بعد. 

فق 0 الترمدي (TID)‏ وغیره؛ وصححه ه الألباني في «مشكاة ة المصابيح» (ولاهة)., 

(4) سيأتي بيان ذلك. 


يفف 


ومنهم من قال: لا يقتل › ويلزم بالصلاة» ويعرّر حتى يصلي. 

وسيذكر المؤلف بيان ذلك. 

© مسألة: مَن ترك الصلاة لعذر؛ فهذا لا يدخل في المقام الذي 
سيتكلم عنه المؤلف؛ لأن الإنسان قد يترك الصلاة لعذر: إما أن يكون 
نائمّاء وإما أن يكون ناسيًا لهذه الصلاة. 


وقد يحدث هذا كما بينته السنة: 


- فعن عليّ بْنِ أبي طالب طف قَالَ: كنا مَعٌ النبي كَل يَرْمَ 
الخَنْدَقء كَقَالَ: «مََاَ الله ُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ نا ارا كما شغلرتا غ ا 
الزسط عت عات السرا ره اذه ال 

- وثبت أن الرسول بيه كان في سفرء ونام وبعض أصحابه عن 
صلاة الفجرء ولم يوقظهم إلا حر الشمس". 

والإنسان معذور في مثل هذه الأحوال»؛ ووقفت الصلاة هو وقت 


- فعَنْ أنس بن مالك قَالَ: قال نبي الله كه : مَنْ نسي صَلَاةٌ أو 


.)۲٠۲/۹۲۷( أخرجه البخاري (5197), ومسلم‎ )١( 


زفق أخرجه مسلم (41/580: ره عن أبي هريرة» أن رسول الله يه حين قفل من غزوة 
خيبرء سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: «اكلا لنا الليل»» 
فصلى بلال ما قدر له» ونام رسول الله ب وأصحابه» فلما تقارب الفجر استند 
بلال إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم 
يستيقظ رسول الله يلي ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
فكان رسول الله بي أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله بء فقال: «أي: بلال» 
فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ ‏ بابي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك» قال: 
«اقتادوا»» فاقتادوا رواحلهم شيئّاء ثم توضاً رسول الله کي وأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلى بهم الصبحء »> فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا 
ذکرها»» فإن الله قال: طوَأْقِمِ أصَّلَرهَ لإكرى4.. قال يونس: وكان ابن شهاب: 
يقرؤها «للذكرى». 


۹۷4 


َم عَنْهَاء فَكُمَارَنُهًَا أَنْ يُصَلَْيَهَا إِذَا دَكرَهًا»» وفي رواية: «لَا كَفَارَةَ لَهَا 
إلا ذلك اقم السو كروي 


وعدم تعمده النوم كسلا؛ مثل: أن يسهر الإنسان سهرًا طويلًا؛ ثم يتعمد 
النوم قرب وقت صلاة الفجر؛ فهذا مفرط متعمد للتأخير» ويدخل في قول 
الرسول كلةِ: «حَمْسٌُ صَلَوَاتٍ كته الله عَلَى العِبَادِء كَمَنْ جَاءَ بهن لَمْ 
يُضَيّعْ مِنْهُنَ شَيْنَا اسْيَحْفَانًا بِحَقَهنّ گان لَه عِنْدَ اللو عَهْدٌ أن يُدْخِلَّهُ الجَنَّقٌ 


و 


ون لم بأجاديوة فلس :ل ا إن شَاءَ عَدَبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ 
الحَنه 7 . 


ولماذا لا يحافظ عاي هذه الصلوات» والرسول ية يقول: ١‏ 
حَافْظ عَلَى الصَّلَاةٍ كَانَتٌ لَه و وَيُرْهَانًا وَنَجَاةً من الثّار ر يوم م القِيَامَة» وَمَنْ 
لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لْمْ يكن لَه نور ولا رشان ولا نَجَاةٌ يوم القيامة»“. 


5 ا شرو بي بو - سروس وير 03 Ez‏ ا 

وقال الرسول ية : «الطهور شطر الإيمان, وَالحَمد لله تملا الميرّان» 
وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تَمْلآنِ ‏ أَوْ تَمْلَأْ ‏ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» 
وَالصَّلَاةٌ و 


فالصلاة نور لصاحبها ع هذه الدنيا» ونور أيضًا ونجاة وبرهان يوم 
القيامة يوم يلقى ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى اللة 


(۱) أخرجه مسلم (519/685). 

(؟) أخرجها البخاري (0۹۷)» ومسلم .)5١5/585(‏ 

(۳) أخرجها أبو داود )١570(‏ وغيره عن عبادة بن الصامت» وصححه الألباني في 
(صحيح أبي داود» .)۱۲۷١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (501/5) وغيره» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲۸١١(‏ 

() جُزء من حديث أخرجه مسلم (۱/۲۲۳) وغيره عن أبي مالك الأشعري. 


5 ر 7 00 وو 2 ع0 مه 6مس بم 8482 ي د ا بن 

> قولم: (وَالَذِينَ قالوا يقد ؛ منهم: مَنْ أوجبٌ قتله كفراء وهو 
مَذْمَبٌ خمد وَإِسْحَاقَ وَابْنِ المُبَارَكِ". وَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهُ حذًا وَهْوَ 
ع »هه م أ 26 57 2 o 2 of‏ 
مالك" وَالشَّافِعِك 0). وَأبو حزيقة › وَأضِحَايه َأَهْل الظاه 9 : ممن 


7 عه سم o2‏ ت a‏ و 5 م 5 أيه ؟ ر ويه 
رای حبسه وتعزيره حتى بصلى. والشتت فى هذا الاخيلافي اختلافث 


ك ك م چ لوس سم ر وه ص1 1 00 1 Au‏ 01 - 2 

الآثارٍ. وَذْلِكَ آنه ثبت عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامٌ - أنه قال : «لا يحل 

دم امْرِئ مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث: كفر بَعْدَ يِمَانِء أو نا بَعْدَ إخصَانء 
را ر ۳ 4 ر 2 7 ص م 92 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۲۸/١(‏ قال: «ومن تركهاء أي: الصلاة 
جحودّاء يعني: من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلهاء ولو كان جحده لوجوبها 
جهلًا به وعرف الوجوب وأصر على جحوده كفرء أي: صار مرتدًا... وكذا لو 
تركها تهاونًا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلهاء أي: الصلاة وأبى فعلها حتى 
تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلّاء فيأبى حتى يتضايق وقت العصر 
عنهاء فيقتل كفرًا». 

(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (؟/59١)‏ قال: «وقال... عبدالله بن المبارك... 
وإسحاق بن راهويه من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى 
من أداتها وقضائها وقال: لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلالان إن لم يتب ويراجع 
الصلاة ويستتاب» فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورئته من المسلمين وحكم ماله حكم 
مال المرتد إذا قتل على ردته). 

(۳) يُنظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» )۲۳۸/١(‏ قال: «ويقتل بالسيف حدًا 
لا كفرًا خلانًا لابن حبيب». 

(©) يُنظر: انهاية المحتاج» للرملي (418/1) قال: «قتل بالسيف حدًا لا كفرًا لخبر 
الصحيحين). 

(©) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )87/١(‏ قال: «وتاركها عمدًا 
نان أن E‏ تسل 4" لأند يمول لضن العيد نع الخ 
أحق» وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم». ٠‏ 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم ۳۷۹/۱١(‏ - 0386 قال: «والامتناع من الصلاة. .. كل 
ذلك منكر بلا شك وبلا خلاف من أحد من الأمة. . . فإذ ذلك كذلك فواجب أن 
يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات» فإن أدى ما عليه من صلاة أو غيرها؛ فقد برئ 
ولا شيء عليه» وإن تمادى على الامتناع فقد أحدث منكرًا آخر بالامتناع الآخر 
فيجلد أيضًا عشرًا وهكذا أبدًّا حتى يؤدي الحق الذي عليه لله تعالى» أو يموت غير 
مقصود إلى قتله». 


03 مان 7 ر ره 00 کک‎ of of 
حَدِيثِ ب ا 0 00 اة ا با وت ال 1 ا ققد‎ 


گم وَحَدِيثٍِ جَابِرٍ عَنِ التب كله أنه كَالَ: الس نيك العبد وبين 
الكفرِ - أَوْ: قَالَ الشّرْكِ ‏ إلا تَر الصّلاق”". ن ته ين الث ماما 


الكَفْرَ الحَقِيِقِىَء جَعَلَ هَذَا الحَدِيتٌ كانه تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


- 4 
00 01 


وَالِسَّلَام : فر بعد يمان , ومن هم اھا التَغْلِيظ وَالتّوْبِيحَ أي 


أَنْعَالَهُ أَفْعَالُ گافر» واد في صُورَةٍ كَافِرٍ كُمَا قَالَ: «وَلَا يَرْني الرّاني حِينّ 
يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يرق السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤوِنَ0”© لَمْ ير 
َتْلّهُ كُفْرًا). 

تنبيه: من الأخطاء في بعض طبعات الكتاب ا كلام المؤلف تباعًا 
دون توقف؟ فعند و (مَالِكُ وَالشَافِِيُ) وقفة ووضع نقطة ؟؛ ثم يُستأتث 
الكلام (وَأَبُو حَنِيفَةً: رخا وَأَهْلُ الظاهِرٍ) حتى لا يخلط الكلام بعضه 
ببعض ؛ فتخلط الأحكام. 


فكما ذكرنا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة: 
فمنهم من قال: بقتّل» واختلفوا: هل يقتل كفرّاء أم يُقتل حدًا؟! 


ومنهم من قال: لا يقتل » ويلزم بالصلاة» ويعزر حتى يصلي ؛ فهم 
بذلك على ثلاثة مذاهب: 


- المذهب الأول: وهم الذين أوجبوا قتله كفرًا: وفي مقدمتهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4007) وغيره عن عثمان» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(51953). 

(۲) أخرجه النسائي (871) وغيره» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4147). 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۳٤/۸۲(‏ 

(54) أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم )٠١١/09(‏ عن أبي هريرة. 


ف 


الصحابي الجليل على بن أبي طالب ف4" وعبدالله بن المبارك» 
وإسحاق بن راهويه› وهي الرواية الصحيحة المشهورة في مذهب ا 
أحمدء والمزني من أئمة الشافعية'"» وقالوا بأن تارك الصلاة يكمّرء 
زيجت قتله؛ التركه الضلاة". 


- المذهب الثاني: والذين أوجبوا قتله حدًا“ : وهم أكثر الفقهاء 
مثل: المالكية وغالب الشافعية؛ فيقولون بأنه يقتل حدًا ولا يكفر؛ لأنهم 
يرون أنه لا يحكم على الإنسان بكفر إلا إذا كمَّر بالله 8# بأن أنكر 
الشهادتين أو أحدهما. 

- المذهب الثالث: الذين لم يوجبوا قتله كفرًا ولا حدًا. وهم: 
أبو حنيفة وأصحابه والظاهرية» وقالوا: لا يكفر ولا يقتل» ولكنه يحبس 
ويعزّر حتى يصلي أو يموت. 


وهؤلاء لم يتركوه أيضًا را بحبسه؟ فإما أن يرتدع ويعود إلى 
2 وإما أن د ويعرّر إلى أن يصلي أو يموت! ولک منهم 


وأما الأدلة والآثار لأصحاب المذهب الأول والثاني الذي يقولون 


بقتل تارك الصلاة سواء كفرًا أو حدًا؛ فأدلتهم واحدة على القتلء ولكن 
استدلالهم مختلف. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠٤١١(‏ وغيره عن معقل الخثعمي قال: أتى 
علي رجل وهو في الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين ما ترى في امرأة لا تصلي؟ قال: 
«من لم يصل هو ا وإسناده ضعيف؛ معقل مجهول. ١ ١‏ 

0) قال المزني في «المختصر» :)١78/4(‏ «قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر 
به ثلان لقول النبي ئي : «من ترك دينه فاضربوا عنقه»» وقد جعل تارك الصلاة بلا 
عذر كتارك الإيمان؛ فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلانًا». 

)۳( تقدّم نقل ذلك عنهم. 

)4( تقدّم نقل ذلك عنهم. 

)6( تقدّم نقل ذلك عنهم. 


۹۸ 


- قول الله 3: يدا سل الاير ألم افوا المتركينَ حَيْثُ 
OEE‏ وأخشروم و واقعدوا ا كك د EA OT‏ 


2 


ا ترا ا 2 ر 


وءانوا أ لكر سَحَلُوأ سل 0 أ فور خن 4002 [التوية: 6]. 

ووجه الاستدلال: أنه فى أول الآية قال: كئلوا لْمُشركينَ يا 
رم © 2 2 سوه مس م ع 3 0000 لظ و ر بو 
وچدتموهر # ثم قال: ین تابا وأَقَامُوأ الصلوة انوا لكر فوا سهم 
أي: لا تقتلوهم؛ فهذا دليل على أن من أسباب القتل: ترك الصلاة. 

- والحديث المتفق عليه عَنْ عَبْدِاللهِ بن عَمَرَء قَالَ: قَالَ 


0 الله يلله: «أَمِرْتُ أَنْ أَكَايِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ ِل الله 
ا مدا خمد رول اللَّى ويقيموا | الصلاةء وتا ال 8 دا كَعَلُوا 


ر ر 


عَصَمُوا مِنّْي دِمَاءَهُمْ َأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَنّهَا بِحَقّهَاء وَجِسَابُهّمْ عَلَى الکی. 

وبهذا استدلٌ أبو بكر على 5 خالفه في التفريق بين الصلاة؛ قال: 
أليس من حقها إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة؟! قالوا: بلى؛ قال: كذلك 
يقاتل من امتنع عن أداء الزكاة. 


- ونتف أبي هَرَيْرَةٌ اَن 
وَرِجْلَيْهِ بالحنّاءِء فَقَالَ التي كل ««ما تال هذ#2 فقيل > يا رسرل الله 


وو 4 


سے هع به بالنساءه 7 به َنْفِيَ إِلَى القع » ا ر يَا رَسُولَ اللو أل نقتله؟ 
0 «إني نُهِيتُ ع ل التُصَليو» كال أب أشامة: «وَالتَّقِيعٌ نَاحِيَةٌ عَنٍ 
لكوي و بالبقيع»”". 
ووجه الاستدلال: أن غير المصلي يقتل. 
وغيرها من الأدلة التي أخذ بها جماهير العلماء على أن قتل تارك 


ا حي و الاوت يه ابي ع8 
َ« :هه 
ن التق ع 0 بمخنثٍ قد خضب يديه 


(۱) أخرجه البخاري )1۹۲٤(‏ و(٥1۹۲)»‏ ومسلم (۳۲/۲۰). 
(۲) أخرجه أبو داود )٤4۲۸(‏ وغيره» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (05905. 


۹74 


* ومن أدلة المذهب الأول على قتل تارك الصلاة كفرًا: 

- حديث ججاير» قال: سَمِعْتٌ النَبِىَ يله يَقُولُ: إن بين الرّجْلِ وَبَيْنَ 
الشّرْكِ وَالكُفْرِ رك الکاوی. 

وفي رواية: بين العبده وين الكفرِ ترك الضّلةة2"7 

وفي رواية: ين الكفْرِ وَالإيمان تَر فده 


4 
2 ره 


وفي رواية: الَبْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَبْنَ الشَّرْكِ أَوْ بَبْنَ الكُفْرٍ إلا كر 


- وحديث جَابرٍ برَيْدَة؛ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله: «العَهْدُ الّذِي بين 
وهم الصَّلَاةٌ كَمَنْ تَرَكَهَا كَقَدْ گر . 

2و حديك عا بن شَقِيقٍ شقيق العْمَيْلِيٌ ؛ قَالَ: 0 أَصْحَابُ محمد عله 
ل يرون شَيْكَا مِنَ الأغمّال کک عير ا '» وان الس كل كَانَ 
ذا عَرَا قَوْمّاء َم يعر الل ع نش َإِنْ سَمِعَ ادَانا ف عَنْهُمْء وَإِنْ 
َم يَسْمَعْ أَذَّانًا أَغَارَ مر" 

وغيرها من الأدلة الصريحة» التي هي نص في المدعي على أن تارك 
الصلاة تهاونًا ا يكفّر ويقتل. 

* ومن أدلة المذهب الثاني على قتل تارك الصلاة حدّاء ولا 
يكفر ونه : 


.)15/85( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5518) وغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي (5018): وصححه الألياني في «صحيح الجامع» .)۲۸٤۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارمي )١779(‏ وغيره» وإسناده صحيح. 


۹۸۰ 


3 
۳ 
ع‎ 
١ 
5 
لعا‎ 
7 
C&C, 
اا‎ 
1٠ 
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قول الله ##: إل آله لا ينور ) 
ا [النساء: 4۸]. 
ووجه الاستدلال: عموم الآية بالمغفرة لمن لم يشرك به ؟ فيقولون: 
تارك الصلاة ة من غير عذر غير مشرك بالله» فهر مق بأن الصلاة واجبة؛ 
ولم ينكرها ؛ فلو أنكرها لألحقناه بأولئك. 
وحديث أبئ هريرة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كله: «أُسَْعَدٌُ النَاسِ 
ا إِلَه إل الله عالصا من َلْبو أو 


ووجه الاستدلال: أن الإخلاص في شها دة التوحيد تنجي في 
الآخرة» حتى وإن قصر في العمل! 

لكن سؤال: تارك الصلاة هل يقول: لا إل إلا الله خََالِصًا خَالِضًا 
من قَلَيهِ؟! 


ويستدلون بأدلة عدة صحيحة؛ كلها تدور حول هذا معنى. 


- وأقوى أدلتهم في چ حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه 
أن الرسول ييل قال: «اخمس صَلَوَاتِ [في ا وَالنّيْلَة] كَتَبَهُنّ (أي: 
آوجبھن) الله عَلَى الما مَنْ أَنَى بِهِنَّ لَمْ بصب يهن شيا اسْتِسْمَانًا مه 
گان لَه عِنْدَ اللو عهْدٌ أن يُدْخِلَهُ الل وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن كَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله 


عَهْد إن شاءَ عَذْيَهُ وَإِنْ شّاءَ عفر 4 


ووجه الاستدلال: أن المغفرة محتملة» وقالوا: الكافر لا يغفر له؛ 
فهذا دليل على أن تارك الصلاة تهاونًا ليس بكافر؛ لأنه قال: (إِنْ شَاءَ 
كله وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ له). 


(۱) أخرجه البخاري (494). 


۹۸۱ 


ويجيبون على أدلة الذين قالوا بكفره أن تارك الصلاة سمى كافرًا؛ 
لأنه شابه الكافر فى بعض أعماله؛ فتا اداه العا O‏ رك 
للصلاة» والكافر يقتل وتارك الصلاة يقتل؛ فالتقى مع الكافر في هذا 
الحكم. 

والكفر الحقيقي : هو الكفر المطلق المعروف الذي يخرج من الملة» 
ويحكم على مرتكبه بأنه مرتد» وليس هو الكفر المجازي» الذي لا ا 


من الملة» فهو كفر دون كفر؛ كما في قوله ي : «سِبَات المُسْلِمٍ قُسُوقٌ» 
وا 0 


2 ومن أدلة المذهب الثالث على عدم كفر تارك الصلاة وعدم 

قتله : 
حديث: الا يَحِلَ كم انرمع مسيم إلا بإخدّى ثلاث : گفر بَعْدَ إِيمَانٍء 

و زْنَى عد إِخصَانٍء أَوْ تل تفس د 00 

وهذا الحديث ليس متفقًا عليه» ولكن الحديث المتفق عليه الذي لم 
يذكره المؤلف» وهو في معناء؟ قوله مَلِ: «لا يحل دم امْرِئ مُسْلِم يَشهَد 
اَن لا إل إلا الله وَأنّي رَسُولُ الله إلا بِإِخدّى تلاثِ: الثَّيّبُ الرَّانِي» 
والتقس بالتفسر > وَالنَارِكٌ لديو الْمُمَارقُ لِلْجَمَاعَة)2. 


ار کر فر ر 


ا 


ووجه الاستدلال: أن تارك الصلاة ليس من هؤلاء الثلاثة؛ فيرى 
أصحاب هذا المذهب أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة؛ فلا يكفر ولا يقتل» 
وإنما يحبس ويعذر إلى أن يتوب ويعود إلى الصلاة أو يموت في سجنه؛ 
فحصروا القتل في هذه الأمور الثلاثة فقط. 

لكن أصحاب المذهب الأول والثاني: كل منهما؛ يقول: أن أدلتنا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم )١111/554(‏ عن ابن مسعود. 


(۳) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (10/1715) عن أبن مسعود. 


خصصت ذلك فالأول خصّصت أدلتهم تارك الصلاة بالقتل كفرّاء 
والثاني: خصّصت أدلتهم تارك الصلاة بالقتل حدًا. 

و انر الذي شن و او ا 
من ترك الصلاة ومع ذلك فهناك من يعيشون بين أظهر المسلمين ويتساهلون 
في أمر الصلاة؛ فمنهم من يتركها تمامّاء ومنهم مَّن يصليها أحياناء 
ويتركها اعانا وهذا كله موجوه ومكشر فى المجسيعات الإسلامسةء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ولا ينبغي للمسلم أن يقع في هذا بعد أن يكلف 

.00 1 8 
ويبلغ. 

وكم رغب فيها رسول الله يي وحض أولياء الأمور على أن يعوّدوا 
أبناءهم عليهاء وقال: «مُرُوا أبَْاءَكُمْ باللا و لِسَبْع سِنِينَ وَاضْرِيُوهُمْ عَلَيْهَا 
لِعَشْرٍ سين وَكَرقُوا بيتهم في المَضَاجِع)”"' 


سم مه 


eT‏ نَضَعِيفٌء وَلَا مُسَْنَدَ لَه إلا 
قِيَانٌ شِبْهُ ضيفي إِنْ أَمْكَنَء وَهُوَ تَضْبِيهُ الصَّلَاةٍ و بِالقَئْلٍ في گن الصَّلَاة 
را الماموراكة ا الات وَعَلَى الجُمْلَ اسم الكفْرٍ ِنَم 


يلق بِالحَقِبقَةٍ عَلَى الدَكَذِيبٍء وَتَارِكُ الصَّلَاةٍ مَعْلُومُ أنه ليس ِمُكَذْبِ إل 


أن يَداكَهَا مُعْعقِدًا رکا مَكَدًا). 
من مسائل أصول الفقه الدقيقة: القياس» ويصعب الكلام فيها على 


)١(‏ وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال؛ لأنه لا يتصور مؤمن لا يصلي! 
وقد ذكر الحافظ العراقي في أوائل كتابه «طرح التثريب» )١6٠0/5(‏ عن بعض علماء 
المغرب» فيما حكاه له صاحبه الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يومًا في 
ترك الصلاة عمدّاء ثم قال: «وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع؛ لأن أحدًا 
من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة» وكان ذلك العالم غيرٌ مخالط للناس ونشأ عند 
أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودر س فقال ذلك في درسه). 

زهة أخرجه أبو داود )٤۹٩(‏ وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داود» (604). 
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غير المتخصص؛ ولكن باختصار» القياس: هو إلحاق فرع بأصل في حكم 
لعلة تجمع بينهما؛ كإلحاق الأرز بالقمح في العلة الجامع بينهما هل هي 
الطعم أو غير ذلك» ويسمّى ب(قياس العلة)» وهو الذي يعمل به جماهير 
الفقهاء عدا أهل الظاهر. 


قافن العلقة عا كانت العله فيه مُوجبة به للحم 


وَقِيَاُ الدَّلَالَةِ: وَهْوَ الِاسْتِدْلَالُ بأَحَدٍ النَظيرَيْنِ عَلَى الآخَرِء وَهُوَ أَنْ 
الله 5 َال عَلَى RE‏ ج للخكم". 


وا هو الع لر أَصْلَيْنِ ؛ ل بأَكْتَرِهِمَا شََهاء 
لا ياد یه تع إتكان تا قث وهو ضعيف عند الأصوليين ؛ فمنهم من 
بردم ومنهم من يأخذ به" 7 ولذلك ضعّفه المؤلف لعدم وجود علة يلتقي 
فيها الملحق بالملحق به. 


وقوله: أن هذا القياس قَيَامنُ شَّبَهِ ضَعِيِفٍ؛ فهذه هى وجُهّتُه؛ وإلا 
فالقائلون بقتله سواء كفرًا أو حدًا لهم أدلة قوية ظاهرة» وقد ذكرناها آثمًا. 


فالقائلون بقتل تارك الصلاة ‏ كفرًا أو حدًا - الذي عل الركنّ الثاني 

من أركان الإسلام» والذي كان رسول الله يله إذا حزبَهُ أمرّ فزع إلى 
الصلا واكك والذې کان يوصي به عمر فك في آخر حياته» ويقول: دلا 
خط في الإشلام لِمَنْ تَرَكَ الصلاةً“» وغيرها من الأحاديث العديدة» 


)١(‏ ينظر: «اللمع» للشيرازي (ص 49 2205٠١‏ و«الواضح» لابن عقيل (58/1) وما 
بعدهاء و«الإحكام» للآمدي (5/4) وما بعدها. 

(۲) ينظر: «اللمع» للشيرازي (ص١٠١٠)‏ وما بعدهاء و«المستصفى» للغزالي (ص90١")‏ وما 
بعدهاء و«الإحكام) للآمدي )٤/٤(‏ وما بعدها. 

(6) يُنظر: «اللمع» للشيرازي (ص )٠١١‏ وما بعدهاء و«البرهان» للجويني (0/5) وما 
بعدهاء و«روضة الناظر» لابن قدامة )۲٤١/۲(‏ وما بعدها. 

)2 أخرجه أبو داود )15١19(‏ وغيره عن حذيفة» قال: «كان النبي بي إذا حزبه أمرء 
لان وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷٠۳(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )"9/١(‏ عن المسور بن مخرمة» أنه دخل على عمر بن = 


۹۸4 


يقولون: فإذا عَطّل هذا الركنَ؛ فماذا بقي بعد ذلك من الإسلام؟! 

ومع ذلك ؛ انهم يد يشترطون استتباته ومراجعته» ولا يتسرعون لإقامة 
الحد؛ بل يلتزمون بالود في تطبيقه حتى لا يظلموا أحدًا من أهل الإسلام. 

تكلا سي A‏ وثبت يقينًا أنه لا يصلي؛ فإنه يعطى 
فرصةً) ويُععرف السك وعواقت ترك الصلاة ويستتاب ثلانًا کالمرتد؛ 
فإن تاب و وإلا قتل. 

فإذا أستتيب تارك الصلاة» ونبّهِ إلى أن الأمر ربما يودي به إلى قتلهء 
ثم يصر على ترك الصلاة؛ فلا بد أن يكون وراءه شيء؟ فإن كان جاهاًة 
عُلّمء وإن كان غافلا ذُكّرء فالعلماء يفرقون بين العالم بالحكم والجاهل به. 

فالذي غائ تبي أظين" المشلمية + غير الذي عاش تعدا فى ديار الكفر؛ 
ثم أبى الصلاة فإنه يقام عليه الحد؛ لرفضه الصلاة بغير مبرر ولا عذر. 

واا طريقة ة تنفيذ حدّ القثل : فهي الضرب بالسيف على العنق على 
535 ذلك ل 
قول الأكثرين من العلماء ¢ وبعضهم يقول: E‏ ا ۳ 


= الخطاب من الليلة التي طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح» فقال: عمر: انعم. 
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»» فصلى عمرء وجرحه يثعب دمًا. وصححه 
الألبانى فی «إرواء الغلیل» (2509). 

)0 006 العلماء على ذلك: 
فمذهب المالكيةء. ينظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» (۲۳۸/۱) قال : 
«وتاركهاء أي: الصلاة اختيارا. . . ويقتل بالسيف حدًا لا كفرًا». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )47١/5(‏ قال: «ثم إذا لم يتب 
يضرب عنقه بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك لخبر: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۲۸/١(‏ قال: «وإلا أي: وإن لم 
يتب بفعل الصلاة قتل بضرب عنقه بالسيف». 

(9) انخس الدابة» وغيرها: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور (578/56), 

(۳) وهو قول عند الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٤١١/١(‏ قال: «وقيل: = 


A0 


وعلى كلّ: فقد انق الجمهور على قتله". 


> قولم: (فتخن إِذا بن أ E EE‏ 
الكَفْرَ الحقبقيء قحب خلا أن اول أنه أراة - عليه الصَّلاةٌ 07 * 


الخُفْرٍ عَلَى غَيْرٍ مَوْضُوعِهِ الأول ود 7 00 مَْتَْيْن: إن 00 
حُكْمَهُ حَُكُمُ الكَافِرٍ - أغني: فِي القَدْلٍ وَسَائِر أخكام الكُمَارِ وَإِنْ لَمْ يكن 
e‏ وما على أن أَفْعَالَهُ أَفْعَالُ گافر عَلَّى جِهَّةٍ التَغْلِيِظِ وَالرّدْع لَه 
(آَيْ: اَن كَاعِلَ هَذَا يُشْبِهُ الكَافِرَ فِى الأَفْعَالٍ)ء إِذْ گان الكَافِرُ لا يُصَلَّى 


7 2 


TT‏ وَالسَّلَامْ : الا تا الرَّانِي حِيِنّ يَرْنِي وهو 


و . وَحَمْلَهُ عَلَى أَنّ حُكْمَةُ حُكُمْ الكَافْرٍ فِي أَحْكَاِه لا يَجِبُ 
امير ليه إلا بتي ؛ هڅ لم يبك بغ في الع ين طرق 
يَجِبٌ المَصِيرٌ إلَبْو؛ َد يَحِبٌ دا لَمْ يدل عِنْدَنَا عَلَى الكَفْرٍ الحَقِيِقِيَ 
الَّذِي هُوَ النَكْذِيبٌ أَنْ يَدُلَّ عَلَى المَعْنَى المَجَازِيٌ لا عَلَى مَعْنّى يُوحجِبُ 
ا عد في الشرْع بل يَنبْتُ ضِنه وَهُوَ أنه لا يحل دمُهُ؛ د 
هو حارج عَنِ الَلاث الّذِينَ ص عَلَيْهُمْ الشَرْعٌ مَل هَذَاء فَإِنَهُ بين وَاللَه 
أَغْلَم). 

الأمر الأول: هذا تأويل الذين يقولون بعدم كفره ويقتل حدَّاء ويأولون 
قوله کي : «العهد الَّذِي بَيْتَنَا وبيتهم الصَّلَاة. فمن تَرَكَهَا قَقَدْ گم“ 


2 1١ 


= لا يقتل لانتفاء الدليل الواضح على قتله بل ينخس بحديدة» وقيل يضرب بخشبة» 
آي : ضا 

(1) قدمنا نقل ذلك عنهم. 

إفية تام تخريجه. 

»( تقدم تخريجه. 


۹۸٩ 


وغيرها من الأدلة التي تحكم بكفره؛ بأن المقصود بالترك هنا: الإنكار؛ 
فتارك الصلاة ‏ عندهم ‏ الذي ترك الصلاة» وأنكر وجوبها. 

ويقولون: بأنه يوجد في 11 مجتمع من المجتمعات الإسلامية 
السابقة» مَّن لا يصلي ويرث ويورث» ولم يعرف أنهم كانوا يقتلون! 

لكن ؛ هل عرف أن هذا الشخص لد يصلى › واستقرٌ ذلك عندهم؟ ! 

ألم يقل الرسول كَكك: (إِنّ قل صَلَاةٍ عَلّى الوقن او و و 
وَصَلَاةٌ المَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لَأَنَوْهُمَا وَل 00 وَلَقَدُ هَمَمْتٌ أن 
آمْرَ بِالصَّلَاقٍء قَتُقَامَ 3 آمْرَ رَجُلا فَبُصَلّيَ بالئّاس» م انلق مَعى برجا 
ت حرم مِنْ خطب إِلَى وم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحَرٌقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم 

0, 8 

بالنار» . 


فكيف يحرق الرسول بيه عليهم بيوتهم مع أنهم كانوا يصلون» 
ولكنهم كانوا يتخلفون عن شهود صلاة الجماعة فقط؟! فما بالك بمن يترك 
الصلاة بالكلية؟! 

الأمر الثاني؛ الذي فيه معنيان: 

المعنى الأول أن ن حكم تارك الصلاة ة كحكم الكَافِرٍ في القَثْلٍ وَسَائرٍ 
أخگام الكمّار وَإِنْ يگن ا فالمؤلف قل أ 3 0 ادي 
دَليل؛ Ty‏ 
أنه قد ثبت سابقًا أن الذي حكم عليه بالكفر الحقيقي الواضح بدون قرينة 
تصرفه إلى الكفر المجازي؛ هو الرسول يي فى الآدلة التى ذكرناها. 

وأما (التََّاثٌ الَذِينَ ص عَلَيْهِمُ الشَرْعٌ) في حل دمهم كما في 
الحديث المتفق عليه: «لَا يحل كم امْرِي مُسْلِمء يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


6 أخرجه مسلم )9۲/10۱( عن أبي هريرة. 


A۷ 


وَأَنَى سول الله إلا بإخدى تلات الب الراني» والنفس بالنفس: 
8 92 7 9 و ج 9 ن ت ت 
وَالئَارِكُ لِيِييو المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة''. وتارك الصلاة يدخل في قوله: 


کر ص عه ر ا 


«والتارك لِدينه المفارق لِلحَمَاعة». 


کر ر کر کے 


في المعنى الثاني: قولهم في حديث: «لا يَزْنِي الرَّانِي جين يري 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ"' في تأويل كفر تارك الصلاة على أنه كَافِرٌ عَلَى جهة التَّغْلِيِظٍ 
وَالردْع له؛ فيه مساواة بين فريضة الصلاة وبين غيرها من سائر العبادات 
زك الزنا والسرقة ونحوهاء في الوجوب والفرضية » وهذا له يصح . 

فمع خطورة السرقة والزنا وشرب الخمر» وأنها من الكبائر ولها 
حدود معروفة؛ لكنها أيضًا لا تصل إلى حكم الصلاة؛ فهي تختلف عن 
الزنا والسرقة؛ فهي ركن من أركان الدين. 

وبعض العلماء: يرى أن الإيمان يخرج من الزاني أو السارق حين 
فعله لهذا الذنب؛ ثم إذا عدل عن جريمته وانتهى منهاء وتاب رجع إليه 

( . 

إيمانه . 

وليس معنى ذلك: أنه خرج عن الدين أو كفر؛ كما يقول المعتزلة أو 
الخوارج. 


٤ cof 318 0 2‏ ى 0-1 م عضا هع 
> قولم (أعيى أنه يَحبٌ عَلَيْنَا أحد أَمْرَيْن إما أن نقدرٌ فى 


000 تقدّم تخريجه. 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

(۴) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)۲۹۸/١۳(‏ «ويحتمل تأويلها أربعة أوجه: 
أحدها: يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن؛ لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها. 
والثاني: يعني لا يفعل أفعال المؤمنين؟ لأن المؤمن يمتنع منها. 
والثالث: معناه لا يصدق أنه يحد إن زناء ويقطع إن سرق» ويجلد إن شرب 
الخمر؛ لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ولم يقدم عليه. 
والرابع: أنه قاله مبالغة في الزجر عنها كما قال: «مَن قتل عبده قتلناه» ومن غل 
صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله). 


الكُفْرء وما أَنْ تَخْيِلَهُ عَلَى المَعْنّى المُسْتَعَارٍ. وَأَمَا حَمْلَهُ عَلَى أن حُكُمَهُ 
2 اكات ا عوين ا ممن فُشَْءٌ مفارق للأصول» 3 


وه 


3 الحَدِبتَ ص في حَقٌّ مَنْ يِب ثل له كُفْرَا أ حَدَّاء وَلِدَلِكَ صَارَ هذا 
الول مُصَاهِيًا قول مَنْ يُكَمْرُ الذنُوبٍ). 


ويشكل على المؤلف وغيره الأدلة التى توجب عموم المغفرة 
للموحد» وأنه داخل تحت المشيئة طالما حافظ على التوحيد؛ لأن الكافر 
لا يغفر له؛ كقوله الله &8: لن أله لا يَغْفِر أن سرك بو وَيَمْهْرٌ ما دوت 
لك لسن يسا [النساء: 48]» والأحاديث الصحيحة الكثيرة جدًا كقوله: 
حرج من الان من گان في لبه مِثْقَالُ حبَّة ية مِنْ یمان" عن وقوله: الخمس 
ماوع [في 0 وَالَّيلَة] كتَبَهُنَّ (آي: ا الله على الفا من ا 

بهن لم يُضَبّعْ مِنْهُنَ سيا اسْتَحْمَانًا بِحَقّهِرَ ٤‏ گان لَه عند الله عَهْدٌ أن يُدْخْلَهُ 
الگ وَمَنْ لَمْ يَاتِ بهن كُلَيْسَ لَهُ لَه عند غ ا ا 
01 4 
غفر : 


الشوكاني في ا اى 000 بأن بعض 
let a lS‏ 
E CE ERE‏ 


)000( أخرجه الترمذي )94۸( وغيره عن أبى سعيد» وصححه الألبانى في «الصحيحة» 
.)٤۰(‏ 

(۳) يُنظر: نيل الأوطار» للشوكانى :)٦١/١(‏ «والحديث ساقه المصنف للاستدلال به 
على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود د في النار لقوله: (إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له)» وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع: منها ما لا 


ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرًاء وهو يذل 
على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد فى النار». 


ا ع مُؤْمِنٌ نَشَيْءٌ مُفَارِقٌ لِْأصُولٍء مَعَ اال س قفخن 
مَنْ يِب بخ فلا دا وَلِذَلِكَ صَارٌ هَذَا القَوْلُ مُضَاهِيًا لِقَوْلٍ مَنْ 
يكف بِالذنُوبِ) فهذ فهذا كلام کله خطأ وبعيد جدًا عن عين الصواب» الذي 
يكف تارك الصلاة ها أخذ إلا باقوال الرسول له أا الذي متسر 
بالذنوب؛ فقد أخذ بأقوال أصحاب الأهواء والبدع» فشتان بين الأمرين 


فالأمر خطير» ا وأهميتهاء وحرمة التساهل والتفريط 
فيهاء > فكم من أناس تساهلوا ذ فى أمر الصلاة ة في وقت شبابهم » وبعل أن 
قطعوا مسافات من العمرء عاقرا كن اي وندم! 


ا ويعود إلى الصلاة فالله 0 


والذي يتدارك نفسه ويتوب إلى الله 
يتجاوز عن السيئات. 


لكن هل يضمن كل متساهل في أمر الصلاة أو تاركها أنه سيصل إلى 
وقت يصلي فيه؟ 
كي 1 را e‏ 7 رض ت القمان: 4*]؛ فالله 3 
الأمر؛ فقد يترك الإنسان الصلاة أوقاتٍ وأيامًا ثم تخترمه المنية ويموت 
علق هذه الحاك 


ما فيه من أقوال» ولعلي من أخبر الناس بهذا الكتاب» وأكثرهم دراسة 
ومعرفة به. 

ولكن؛ يوجد بالكتاب ميزة يندر أن تجدها في غيره؛ فهو يقرب لك 
مسائل الفقه» فى مقدمات وممهدات» ويعطيك تصورًا عن كل باب قبل أن 
تدخل فيه؛ فإذا دخلت فيه تسير على أمر واضح؛ فيجمع ما يدور في 


۹۹۰ 


الأبواب المتفرقة فى مقدمة صغيرة؛ حيث يعطيك رُبدةً وملخصًا لهاء وهذا 
أشبه ما يكون بكتب القواعد؛ بل هناك من سمى هذا الكتاب باكتاب 
القواعد) واعتبره من كتب القواعد. 

قال المضتف .ررحم اله تعالى : (وَهَذْهِ الحملة فيها تمانة انو َوَاب؛ 


eG 


البَاتُ الأول : : في مَعْرِفَةٍ الأَوْنَاتِ. الثاني : في مَعْرفةٍ لادان رالا م 
الثَّالِتُ: في مَعْرِفةٍ القِبْلةِ. الرّابع : في سر العَوْرَةٍ وَاللّبَّاسِ في الصَّلاة. 
0 في اشْيِرَاط الطَهَارَةٍ مِنَ انجس في الصَّلَاةٍ ا 

غين المَوَاضِع الح لی ان ادرا 0 
الكابم: في مَعْرِكَةٍ الشُرُوط التي هي شُرُوظ في صِحَّةٍ الصَّلَاة. لثَامِنٌ: 
في مَعْرَة التو وَكَيْفِيّةِ اشْيِرَاطِهَا في الصّلاة). 


n 


الآن يذكر المؤلف رو الصلاةء ومن الملاحظ أنه تكلم عن 
الطهارة في الأبواب السابقة ثم عاد مرّة ا يذكرهاء كما يحدث فى 
جملة من كتب الفقه؛ فيذكرون باب النجاسة فى الصلاة فى كتاب الصلاة» 
ولا يذكرون ذلك تفصيلًا ‏ فى كتاب الطهارة» وإنما يومئ إليه» فهذه 
عادة الفقهاء في كتبهم حيث يكررون بحث هذه المسألة في كتاب الصلاة. 

والسبب في ذلك: أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» فهي متقدمة 
عليها؛ لأن صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة. 

وعلى الصحيح: فالطهارة شرط صحةء لا شرط وجوب”. 


)١(‏ المراد بشرط الوجوب: ما يتوقف الوجوب عليهء وبشرط الصحة: ما تتوقف الصحة 
عليه. انظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)۲٠١/١(‏ 
ومذاهب العلماء فى المسألة: 
مذهب الحنفية» ا «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي ١» ١/(‏ 1) قال: 
«شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع: شرط انعقاد. . . وشروط دوام» كطهارة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٠٠/١(‏ قال: 
«أما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث». 


19١ 


والطهارة من النجاسة تلازم المسلم في كل أحواله» فتلزمه الطهارة 


في بقعته» وفي ثوبه» وفي بدنه» وقد تعرض النجاسة للمسلم وهو في 
طهارته» ولا بد أن يعرف كيفية التعامل معها إذا عرضت له وهو طاهر. 


وأما النية فى الوضوء فقد ذكرناها سابقاء وقلنا: إن الجمهور على 


وخويها + وإنها: شرط فى ص : وخالفهم الحنفية فى ذلك . 


وأما النية فى الصلاة: فلا خلاف فيهاء فالفقهاء مجمعون على أنها 


فوط في 5 0 


(1) 


(۳) 


افيه 


ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۹١/١(‏ قال: «شروط الصلاة 
خمسة... ورابعها طهارة الحدث الأصغر وغيره عند القدرة». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٤۸/١(‏ قال: «شروط الصلاة ما 
يجب لها قبلها بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها... والرابع: الطهارة من الحدث 
الأكبر والأصغر). 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي». )١١5  1١١4/١(‏ 
قال: «ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استياحة ما منعه أو أداء الفرض: الفريضة 
السابعة: النية عند ابتداء الوضوء كغسل الوجه» بأن ينوي بقلبه رفع الحدث 
الأصغرء أي: المنع المترتب على الأعضاء أو استباحة ما منعه الحدث أو يقصد 
أداء فرض الوضوءء والأولى ترك التلفظ بذلك؛ لأن حقيقة النية القصد بالقلب لا 
علاقة للسان بها)». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )161/1١(‏ قال: «فرضه.. 
ستة. . . أحدها نية رفع حدث عليه» أي: رفع حكمه؛ لأن الواقع لا يرتفع». 
ومذهب الحنابلة» بتظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )01/١(‏ قال: «ويشترط 
لوضوء وغسل ولو مستحبين نية لخبر (إنما الأعمال بالنيات»: أي: لا عمل جائز 
ولا فاضل إلا بها؛ ولأن النص دل على الثواب في كل وضوءء ولا ثواب في غير 
منوي إجماعًا. قاله في «الفروع»؛ لأن النية للتمييزء ولأنه عبادة ومن شرطها: النية». 
يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (776/1 - )۲١١‏ قال: «النية في الوضوء سنة 
عندنا... ولنا أنه لا يقع عبادة إلا بالنية» ولكنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة 
باستعمال المطهر بخلاف التيمم؛ لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة أو 
عن يني ن القضدا. 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )٤١١/١(‏ قال: 
«شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع : شرط انعقاد: كنيةا. 1 


ا [الباب الأول: : في معرفة أوقات الصلاة] 03 


إذن؛ فهناك أوقات ل المسلم أن يصلي فيهاء وأوقات نهي أن 

فأما الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها؛ ؛ فليست على الإطلاق؛ 
فمّن نام مثلا - عن صلاة أو نسيها؛ ا ا كان 
النهي وفت نهي » أو غير نهي ؛ 00 فى هذه الحال. 


0 ت المَنْهَئ كَنْهّا؛ خمس” : (ثلاثة متفق عليهاء واثنان مختلف 
00 


فأما المتفق عليها: 
١‏ - وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع. 


= ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۲۳۱/۱ - ۲۳۳) 
قال: «فرائض الصلاة؛ أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة 
فويففة يك . وذالعها N N E‏ ايان E AE‏ فرعن الظهر N SE‏ 
إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل». 
ومذهب الشافعية» 0 «تحفة المحتاج» للهيتمي  ”/5(‏ 5) قال: «أركانها ثلاثة 
عشر... النية لما مر في الوضوءء وقيل: إنها شرط؛ لأنها قصد الفعل وهو خارج 
عنه ويجاب بأنه بتمام التكيير يتبين دخوله فيها من أوله). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الارادات» )١1/6/1(‏ قال: «النية شرط 
للصلاة... ولا تسقط بحال؛ لأن محلها القلب». 


(1) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. 


۹4۳ 


۲ - وقت الزوال 
E‏ وفت غروب الشمسن. 
وأما المختلف فيها: 


١‏ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

۲ - من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وسيأتي الكلام فيها ‏ إن شاء الله - مفصلًا. 

والمؤلف . حقيقة ‏ قد أجاد فى ذكر الأوقات التى نهى عن الصلاة 
فيها ؛ فبحثها بحثا طيبًا فيه نوع من البسط والبيان. 


[النصل الأرل: 


في الأذان] 


0 (القَضلٌ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِقَةٍ َة الأَوْنَاتٍ المَأمُورٍ بها. وَهَدًا 
المَصْلُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْن أَيْضَّاءِ القِسْمْ الأَوّلُ: فِي الأوْنَاتِ المُوَسَّعَةٍ 
e‏ الثاني : أَؤْقَاتِ َمل الضّرُورَة). 

وقت الصلاة المأمور بها: إما أن يكون وقنًا موسعّاء وإما أن يكون 
وقت ضرورة. 

أما الأوقات التى هى أوقات موسعة؛ فهى أربعة متفق على أن لها 
وقتاق* أول وآخرة آي أن الها وق آول» ولها وفا آخر» فهى. موسعة»” 
ما عدا صلاة المغرب؛ ففيها الخلاف المشهور الذي سيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ ويسميها المالكية: وقت اختياري ووقت ضروري. يُنظر: «الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقى» .)1481/١(‏ 


11 


أما الأوقات التى هى أوقات أهل الضرورة؛ فمثلا: أن يبقى على 
a‏ فلوو ا ان E REE‏ 
فأسلم» أو صبيًا فبلعَ ؛ فإنه في هذه الحالة يتطهر ويصلي ؛ Er‏ 
: (وقت أهل الأعذار أو الضرور a‏ 


ويدخل في أهل الأعذار: المسافرون؛ فإنهم يجمعون بين صلاة 
الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء. 


0 


> قولم: (القِسْمٌ الأول مِنّ ال الأَوّلٍ مِنَ البّاب الأول مِنَّ 
الجْمْلَةٍ الثَانيَةِ. وَالأَصلُ فى هَذَا البّاب تَوْله تَعَالَى: «إنَّ ألصَّلزةَ كانت ع 


لْمُؤّمِنرحج کا روا4 ات ا انى الْمُسَلمون على 3 


- 705/١( مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى‎ )١( 
و0 قانة تعن تحن علن .سنوت و قله أناقاة ر ف اء یرو‎ 
وصبي بلغ» ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت» وبعد خروجه يضاف السبب إلى‎ 
جملته ليثبت الواجب بصفة الكمال وإنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو‎ 
الصحيح).‎ 
)184 - 1۸۳/١( ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي»‎ 

«ثم ذكر الأعذار بقوله بكفر أصلي بل» وإن حصل بردة وصبا فإذا بلغ في 
الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه» ولو كان صلاها قبل» 
وإغماء وجنون ونومء ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت» وأما 
لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤٥٤/١(‏ قال: «وحكمه أنه لو 
زالت هذه الأسباب الكفر الأصلي» والصبا ونحو الحيض» والجنون وقد بقي من 
آخر.الوقت تكبيزة آي قدرهاء وجيت الصلاة آي صلاة الوقت: إن .بقي سليمًا 
زمن يسع أخف ممكن منها كركعتين للمسافر القاصر». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )۲۷۸/١(‏ قال: «وإن بلغ 
الصغير في صلاة مفروضة بأن تمت مدة البلوغ» وهو فيها في وقتها لزمه إعادتهاء 
وسمي بلوعًا لبلوغه حد التكليف أو بلغ بعدهاء أي: الصلاة في وقتها لزمه إتمامها 
أي: الصلاة». 


1 


ام 
٠.‏ 


1 حمسا هی شَرْطظ فى صِحََّةٍ الصَّلّاة ران متها : 


وتقسيماتة المؤلف: الجيدة من. الأشياء 'العن نماز بها هذا 
الكتاب. 


فبدأ المؤلف يعدّد شروط صحة الصلاة؛ وبدأ ب: دخول الوقت؛ فلا 
ا ا ا الي ل لا 

ينبغى التفريط فيه؛ كما ورد في الحديث الصحيح : اة في النوم تفريظ ؛ 
إنما ا في اليقَظةٍ أن تخر صلا حتى يّدخل وقت RE‏ 


فالعلماء مجمعون على أن للصلوات الخمس أوقانًا محددة لا خلاف 
فوا وة ادلو ف عضن تيان واه لا يعون ان نودي الد 


)١(‏ مذهب الحنفية» بنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي )٤١١/١(‏ قال: 
«شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع: شرط انعقاد: كنية» وتحريمة ووقت». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١۷١ 0 ٠۷١/١(‏ 
قال: «فى بيان أوقات الصلاة... الوقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعًا المختار 
ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مخني المحتاج) للشربيني )۳۹١/١(‏ قال: «أول الخمسة 
معرفة دخول الوقت يقيئًا أو ظنً بالاجتهاد كما دل عليه كلامه في المجموع. ولیس 
المراد مدلول المعرفة الذي هو العلم بمعنى اليقين ليخرج الظن: فمن صلى بدونها 
لم تصحّ صلاته وإن وقعت في الوقت». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٤۹ - ۲٤۸/۱(‏ قال: «شروط 
الصلاة تسعة... والخامس: دخول الوقت... وتجب الصلاة بدخول أول وقتها في 
حق من هو من أهل الوجوب: وجوبا موسعًاء بمعنى: أنها تثبت في ذمته يفعلها إذا 
قدر لقوله تعالى: #آقو أصَّلَرةَ لِدُنُوكِ IYA e‏ والأمر للوجوب على 
الفورء ولأن دخول الوقت سبب للوجوب» فترتب عليه حكمه عند وجوده». 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود »)٤٤١(‏ ومسلم )۳۱١/۹۸١(‏ ولم يذكر: | 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١١5/١(‏ قال: ووقت الصلاة من 
فرائضهاء ولا يجوز الصلاة إلا به ولا خلاف في هذا بين العلماءء إلا شيئًا روي 
عن أبي موسى الأشعري. وبعض التابعين. 


فى أوقاتها المحددة المعروفةء إلا لأهل الضرورة - على اختلاف 
أنواعهم ‏ وسيأتي تفصيلهم. 


*# بعض الفقهاء يقول: أوقات الاد وبعضهم يقول: مواقيت 
00 
الصلاة . 


نفأوقات جمع: E‏ ومواقيت جمع: EE‏ وتجوز 
التسميتان؛ فلك أن تقول: باب المواقيت» أو باب الأوقات» ولا فرق 

(e) 

والوقت اصطلاحًا: هو الزمن المحدد شرعًا لأداء العبادة أو 
قا ت 


شاا وتك وة الظيوة من ك رؤال السيسن الى أن يضير ظل 
كل شيء مثله. 

فهذا زمن محدد تؤدى فيه صلاة الظهرء على خلاف مع الحنفية؛ 
كما سيأتي بيانه. 


= وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم ار [لذكره وجها؛ لأنه لا يصح عندي عنهم» 
وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة» فصار اتفاقًا صحيسًا]. 

)١(‏ كالمالكية والشافعية. 

(؟) كالحنفية والحنابلة. 

(۳) «الوقت»: مقدار من الزمان» وكل شيء قدرت له حيتا» فهو مؤقت» والجمع: 
أوقات» وهو الميقات. يُنظر: «لسان العرب» .)٠١١۷/۲(‏ 

(4) «الميقات»: الوقت المضروب للفعل والموضعء والجمع: المواقيت؛ فاستعير 
للمكان. يُنظر: «أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» للقونوي 
(ص"١١). ١‏ 

() التوقيت والتأقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به» وهو بيان مقدار المدة» يقال: 
وقت الشيء يوقته» ووقته يقته» إذا بين حده» ثم انّسع فيه فأطلق على المكان» فقيل 
للموضع : ميقات. يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (017/5. 

(5) «الوقت» شرعًا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان. يُنظر: «الكليات» لأبي 
البقاء الحنفي (ص440). 


۹۷ 


ومن النكت التي قد تدور في ذهن الطالب: أن غالب الفقهاء؛ بل 
جلهم يبدأ عادة بذكر ميقات صلاة الظهر» ولا يبدأون بميقات صلاة الفجر 
أو صلاة العصر. 

والسبب: 


Sa‏ بي عدن ١‏ الرسول ود دك لبيك 
مرتين » فأمّهُ في اليوم الأول: في أول الوقت» وفي اليوم الثاني : ف لخر 
الوقت 4 مااغيذا صلاة التغرت» نقد أنه فيهماء فى رقف ارماك ومن هنا 
جرى الخلاف بين الفقهاء في صلاة المغرب: هل لها وقت واحدء أم لها 


3 60 
وقتان: مضيّق أو موسّع ؟” 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۳) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلهِ: «أمني 
جبريل ک5 عند البيت مرن فصلى. بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك. وصلى بي العصر حين كان ظله مثلهء و بي يعني المغرب حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» > وصلى بي الفحر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائمء فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى 
بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء إلى ثلث الليلء وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال: يا محمدء هذا 
وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين)» وصححه الألبانى فى 
المشكاة (*08). .)۲٤۹(‏ 0 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )”51/١(‏ قال: 
«ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهماء وبه قالت الثلاثة وإليه 
رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرهاء فكان هو المذهب». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي» (١/لال١ ‏ ۱۷۸) 
قال: «والوقت المختار للمغرب غروب» أي: غياب جميع قرص الشمس» وهو 
مضيق يقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارتي حدث وخبث 
وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير 
بقدر ذلك)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤١١ - 51١/١(‏ قال: «والمغرب 
يدخل وقته بالغروب» أي: غيبوبة جميع قرص الشمس وإن بقي الشعاع... ويبقى 
وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم... وفي الجديد ينقضي بمضي قدر زمن 
وضوء وغسل وتيمم وطلب خفيف!. 


۹۹۸ 


۲ - وأن الرسول أيضًا ييي عندما جاءه السائل الذي يسأل عن 
أوقات الصلوات؛ فقال له: ١«صَلَ‏ معنا هديق الوقكةة يعت + ال فق 
معه؛ فلمًا زالتٍ السَّمسٌ صلى الظهرَ. . . إلى آخر حديث بريدة الطويل 


الذي نيان نه" 


۳ - وأن الصحابة طب أيضًا عندما كانوا يعلمون أوقات الصلوات 
ويبدؤون بصلاة الظهر فناسب أن يبدأ الفقهاء بها. 


وليس لأنها هي الصلاة الوسطى؛ وإن كان يرى كل فريق من 
العلماء: أن كل صلاة من الصلوات هي الوسطى”". 


ووقتٌ الفضيلّة: هو أول وقت الصلاة. 


موا 


ففى الحديث المتفق عليه: عن عَيْدِاللُهء قَالَ: سَأَنْتٌ التي 46 : 
العَمّل أَحَبٌّ إِلَى اللَّهِ؟ كَالَ: «الصَّلاءٌ عَلَى وَفْتهَا)2. 


= ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للبهوتي )۳١١/١(‏ قال: «ويمتد وقتها 
لمغيب شفق أحمر... وكره تأخيرها لظهور نجوم» قال الآجري: من أخر حتى يبدو 
النجم أخطأء وعلم منه أن لها وقتين: وقت فضيلة» ووقت جواز مع الكراهةء 
والأفضل تعجيلها إجماعًا». 

)١(‏ أخرجه مسلم (177/61) وغيره» وسيأتي. 

(۲) عند الحنفية أنها العصرء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى 
(56/1”) قال: «ووقت العصر منه إلى قبيل الغروب فلو غربت ثم عادت هل يعود 
الوقت بالظاهرء نعم» وهي الوسطى على المذهب». 
وعند المالكية أنها الصبح. ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ١78/1١(‏ 
)١19 -‏ قال: «وللصبح من الفجرء أي: ظهور الضوء الصادق وهو المستطير. . . 
وهي الصلاة الوسطى»ء أي: الفضلى عند الإمام وعلماء المدينة وابن عباس وابن 
عمر» وقيل: العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة من الخمس إلا 
قيل فيها هي الوسطى» وقيل غير ذلك». 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري (/ا01)» ومسلم .)۱۳۹/۸٩(‏ 
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e 5 8 7‏ 9 وھ سا ساسا ر n‏ 
وفي بعض الروايات عن آم فَرَوَّة ‏ وَكَانتَ ممن بَايَعَتِ النبي كله - 
قَالَتْ : سكل الى كه أي الأغْمَال أَفْضَل؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ لِأَوَّلٍ وَقتهَا00". 


ووقتٌ التوسعة : هو الذي يكون بعد أول وقت الصلاة. 
فأول وقت الصلاة: وقت فضيلة؛ ثم يسير بعد ذلك الوقت: وقت 
اختيار» إلى أن يضيق؛ فيسير وقت جواز. 


وقد يكون وقت الصلاة: وقت ضرورة عند جمع الصلوات كالظهر 
سر 


وستأتي أدلة تدلٌ على أن الرسول ية كان يصلي الظهر في أول 
الوقتء وأحيانًا كان يؤخر الصلاة عند اشتداد الحر. 


> تولم: (وَاخْتَلَُوا فِي حُدُودٍ أَوْنَاتٍ التّوسِعَةٍ وَالمَضِيلَة وَفِيه 


4 ه ت 7 م fo‏ ¢< 3 0 َه Auf‏ لو 0 
حمس مسابل › المسالة الأولى: اتفقوا على أن أول وفت الظهر 
الْذِى لا تَجُورٌ قَبْلَهُ هُوَالرَوَالَ("“. إلا خِلانًا شَاذًا رُوى تمن 
)١(‏ أخرجه الترمذي )17١(‏ وغيره» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (/ا50). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )"094/١(‏ قال: 
«ووقت الظهر من زواله» أي: ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه» وعنه 
مثله). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي» )177/١(‏ قال: 
«للظهر ابتداؤه من زوال الشمس» أي: ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيًا 
لآخر القامة. . . فالمعنى: حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب 
من القامة). 
ومذهب الشافعية» ر «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۷/١0(‏ قال: «الظهر... وأول 
وقته زوال الشمس» أي : عقب وقت زوالهاء أي: ميلها عن وسط السماء المسمى 
بلوغها إليه بحالة الاستواء باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمر فلو ظهر أثناء التحرم لم 
يصح وإن كان بعده في نفس الأمرء وكذا في نحو الفجر ويعلم بزيادة الظل على 
ظل الاستواء إن كان وإلا فبحدوثه وآخره مصير ظل الشىء». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۲٤۹/۱(‏ - 701) قال: «الظهر... = 


* الواقع أن العلماء أجمعوا على أن أول وقت صلاة الظهر: هو 
زوال الشمس» وهذا ليس محل خلاف بينهم؛ فالمسألة محل إجماع 
وليست محل اتفاق؛ لأن الاتفاق دون الإجماع”". 


#ابواخر وتك الظير" 4 إذااعتان طن كل شد هاه وهو مدهي 
الجمهورء وخالفهم الحنفية؛ فقالوا: إذا صار ظلّ كل شيء مثليه. 


ومعنى زوال الشمس: ميل الشمس عن كيد السماءة وهذه هي 
علامة دخول وقت الظهر". 


فعلامة الزوال أن يستمرٌ الظل في القصر إلى أن يقف؛ ثم يعود في 
الامتداد والرجوع مرة أخرى. والمقصود: أنه يضاف إلى الظل الذي كان 
موجودًا إلى وقت الزوال» يعنى: مثل ظل الشيء يضاف إليه الظل الذي 
كان مواخر 15 عد ارا وهو ضعبو ا كما ورد في كيك زيل انام 
الرسول به في اليوم الأول حين صار ظل الفيء مثل الشراك» والشراك: 
سير النعل الذي يكون في أعلاه”” . وهذا يعني: أنه قليل جدًا. 


= وتسمى الهجير... ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماءء أجمع 

العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر وابن 
عبدالبر. . . ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت 
عليه الشمس» إن كان ثم ظل زالت عليه). 

)١(‏ لم أقف على قول ابن عباس. 

(؟) نقل الإجماع ابن المنذر في «الإشراف» )۳۹٤/١(‏ قال: «أجمع أهل العلم على أن 
وقت الظهر زوال الشمس». 

(۳) تقدَّم ذكره ضمن أول وقت الظهر آنقًا. 

(4) «ساعة الزوال»» أي: زوال الشمس من كبد السماء» ومنه: صلاة الظهر. ينظر: «تاج 
العروس» للزبيدي (؟7١/1848).‏ 

.)401/6١١( «الشراك»: سير النعل» والجمع: شرك. ينظر: «لسان العرب»‎ )٠( 


ويستدلون بأدلة منها : 


قول الله يلة: قر الصا دلوك الم إل عست الل [الإسراء: 
۸ و(دلوك الشمس): زوال الشمس» على الراجح'. 

والتطبيق العملي الذي فعله جبريل غللا عندما أمٌ الرسول بيا 

والتطبيق العملي الذي فعله الرسول ل عندما علَّم أصحابه وقت 
صلاة الظهر» وكان كذلك عند زوال الشمس. 

© مسألة: 

أوما (المولك هنا إن تلاك شاد عن أن عا كنلذة اة 
وهى رواية كذلك عند الختا بل وهی أنه يجوز تقديم وقت صلاة 
الجمعة قبل الزوال» ولهم أدلة يتمسكون بهاء وما هي إلا مفهومات 
أحاديث» فكانوا يخرجون ويمشون تحت الحيطان ؛ ليتتبّعوأ الظل › وسيأتي 
الكلام عنه إن شاء الله فى صلاة الجمعة. 


والراجح: مذهب جمهور العلماء الذين يقولون: إن مذ الجيية تدان 
بعد الزوال؛ لأنة أخوط+ ولان الرسول كله كان يادر نها من أول الزوال””, 


)١(‏ يُنظر: «تفسیر ابن كثير» )1١١1/0(‏ قال: افر ألصَّلَرة لِدُنُوكِ اسمس قيل لغروبها. قاله 
أبن مسعودء ومجاهد» وابن زيدء وقال هشيم» عن مغيرة» عن الشعبي» عن 
ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع » عن ابن عمر. ورواه مالك في تفسيره» 
عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضًا عن ابن 
مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن» والضحاك وأبو جعفر الباقرء وقتادة. واختاره 
أبن جرير. 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )5١/75(‏ قال: «ولجوازهاء أي: الجمعة قبل الزوال». 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار للحصكفى وحاشية ابن عابدين» (5؟//40١)‏ قال: 
«والثالث وقت الظهر فتبطل الحم خرو مطلناء ولو لاحمًا بعذر نوم أو زحمة 
على المذهب؛ لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح». 
ومذهب المالكية. بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳۷۲/١(‏ قال: 
«الجمعة... وقوع كلهاء أي: جميعها بالخطبة» أي: مع جنسها الصادق بالخطبتين 
وقت الظهرء فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزوال لم يصح». 


وأيضًا فى السنة: «شاهداك أو ع 


> قولم: (لِقَولِهِ تَعَالَى : َل واكان مس يصون 5 
[البقرة: ۲۸۲]). 


ج 
2 


لأن الله تعالى عندما ذكر آية الذَّيْنء والذَّيْنُ خطورته معلومةء قال 
2 ييا الدِرت ٤میا‏ إا 2 دين إل أجل مى تاكتبوة 
رہ کش o‏ شم > ڪا باد مدل » [البقرة: ]. 


هذه أطول آية في القرآن عمومًاء وهي في سورة البقرة» ثم قال 
TC EEE‏ رڪ إن 0 58 5 رل وماکان 
فك ا م ِحْدَنهُمَا الخرئي [البقرة: 
۲]. ومن هنا 0 8 الفرق بين الرجل والمرأة؛ لأنه قال هنا: 
4 [البقرة: ۲۸۲]. 


ثم لما جاء شأن المرأة قال: إن 3 56 جلي فرشل واکان 


0 م لمعم ےج 31 جص ج أ 
مهن ون من الشَّهِدَء أن تَضِلّ ! إِحَدَنهَمَا ڪر إِحْدَنهُمَا الك 4u‏ [البقرة: 
[YAY‏ 


= ومذهب الشافعية. ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص۷٤۳)؛‏ حيث قال: «ولمال 
وعقد مالي» كبيع وإقالة وحوالة وضمان» وحق مالي كخيار وأجل» رجلان أو رجل 
وامرأتان». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (454/5)؛ حيث قال: «ويقبل في 
مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله» أي: أجل الثمن في البيع» أو المثمن إذا 
كان في الذمة» وخيارهء أي: خيار الشرط في البيع» ورهن ومهر وتسميته» ورق 
مجهول النسب» وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض» 
وجناية الخطأء ووصية لمعين» ووقف عليه» وشفعة» وحوالة» وغصبء. وإتلاف 
مال» وضمانه» وفسخ عقد معاوضةء ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه» ودعوى أسير 
تقدم إسلامه؛ لمنع رق وعتقء وكتابة وتدبير» ونحو ذلك مما يقصد به المال» 
رجلان أو رجل فامرأتان». 

.0178( ومسلم‎ »2)70١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


إذا قد تضل عن الحق» وربما تنسىء فتذكرها صاحيتهاء ومن هنا 
نتبين ما يتميز به الرجل عن المرأة في هذا المقام. 

> تولة: (مَالّذِي عَلَبْهِ الجْمْهُور”" أنه لا تُفْبَلُ شَهَادَةُ النْسَاءِ في 
الحُدّود). 

ولا فى القصاص؛ لخطورتهما؛ لأن القصاص فيه ذهاب للنفس» 
a‏ كني O‏ "اعد هذا لشن ابا ند يكرت ف قل د كنا 
في حد الحرابة» وربما يكون فيه قطع» وربما يكون الحد فيه رجمء أو ربما 
يكون فيه جلد إلى غير ذلك. والمرأة ضعيفة في هذا المقام» ولذلك اشترط 
كونهم ول وقد مر ذلك في الزناء عندما قال بعض العلماء خلاقًا 
للجمهور (الأئمة الأربعة): «تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين»» وبيّنا أن 
ذلك ضعيف» وأنه لا أصل لهء وقلنا: إن ما يتعلق بالشهود بالنسبة للزنا 

جاء بلفظ المذكر. فقال: لول جامو عله ِأَريمَةٍ 4 [النور: .]١١‏ 


> قولت: (لا مَعَ رَجلٍ ولا مُفْرَدَاتِ”". وَكَالَ َمل الظّاهِرا": تقل 


« مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (5//ا)؛ حيث قال:‎ )١( 
مدخل لشهادة النساء فى الحدود).‎ 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (٤/٤۲)؛ حيث قال: «لا تجوز شهادة النساء في‎ 
الحدود ولا في القصاص ولا في ا ولا في النكاح. ولا تجوز شهادتهن فيه‎ 
على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه». وانظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير‎ 
.019/4( وحاشية الدسوقى»‎ 
مذهب الشافعية» ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص ١٤۳)؛ حيث قال: «ولغير‎ 
ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كتكاح وطلاق ورجعة‎ 
وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة»‎ 
(A/D رجلان). وانظر: اامغني المحتاج» للشربيني‎ 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/١٠٠)؛ حيث قال: «فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا‎ 
فاسق ولو مستورًا).‎ 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (4"4/6) قال الزهري: «مضت السّئة على عهد 
البى يي أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود). 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۸۸/۸٤)؛‏ حيث قال: «وبضرورة العقل يدري كل- 


إا كَانَ مَعَهُنَ رَجْلٌَّء وَكَانَ النَّسَاءُ ع مِنْ وَاحِدَةٍ فِي گل شَيْءٍ عَلَى 
ظاهر الآيَةِ. وَكَالَ أَبُو حَنِيقَة”'': تُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالٍ وَفِيمَا عَدَا الحُدُودَ من 
أخكام الأَبْدَانِ مِثْلٍ الاق وا عة وَالنَكَاحٍ وَالعِبْقه ولا تقل عِنْدَ 
ای0 في كم ي ن أخككام البَدَنِ). 

يعني: هل تقبل شهادتهن في الأمور الأخرى مثل الوكالة وغيرها؟ 
يعني : هل في الأموال عمومًا أو ما يؤول إلى الأموال كالوقف؟ 

> قولم: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ في كَبُولِِنَ فِي حُقُوقٍ الأَبْدَان 
المتَعَلَقَةِ بالمَالِء يل الوگالاتِ وَالوَصِية) 

وهو قال بها. 


> قولم: (الَّنِي لا عل إلا بالمَالٍ فَقَظ مالك وان الاسم 


4 


ىد 


مي اماه وو 2 . 1 ار 8 


وابن و يف فيه شاهد وامراتان. وَكَالَ اد من وَابِنْ المَاجِشُون: 
لا بْفْبَنُ فيه إلا رَجكان)”". 


= أحد: أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل» وبين رجلين» وبين امرأتين» وبين أربعة 
رجال» وبين أربع نسوة» في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليهمء وكذلك الغفلة ‏ 
ولو حينًا - إلى هذاء لكن النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة 
أربعة رجال». أطال ابن حزم البحث في هذه المسألة؛ ورد كلام الفقهاء» وخلاصة 
ما ذهب إليه: ترجيح شهادة النساء في كل شيء» وأن شهادة اثنتين منهن تعادل 
شهادة رجل. 

)١(‏ يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (۷/١۳۷)؛‏ حيث قال: «وما سوى ذلك من 
الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء كان الحق مالاء أو غير 
مالٍ مثل التكاح». 

9) ينظر: «الشرح الكبير للف الدردير وحاشية الدسوقي» (145/5)؛ حيث قال: «(ولما 
ليس بمالٍ ولا آیل)» أي : : راجع (له)» أي: للمال (كعتق) وطلاق غير خلع ووصية 
بغير مال (ورجعة) ادعتها على زوجها المنكر (وكتابة) ونكاح ووكالة في غير مال 
(عدلان)». فلا تقبل شهادة النساء. 


(۳) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۲/۵٠۲)؛‏ حيث قال: «فأما العقود التي لا- 


EE‏ الس مقن مضي الله برس 
تر لا او 4 لاه هذه امزال أن الت إل امراك: 
كالوصية والوقف والبيع والإجارة» وغير ذلك» كلها تعود إلى ما يتعلق 
ا 


> تولج: (وَمَا شَهَادَةٌ النْسَاءٍ مُفْرَدَاتِء أَعْنى النْسَاءَ دُونَ الرّجَالٍء 


نه مفئولة ا ی قلي التاق 


غَاكًا)””". 


نعم هناك أمور لا يطلع عليها الرجال» ولا يمكن أن يطلع عليهاء 
فالمرأة عورة» والرجل لا يطلع عليهاء لكن المرأة تطلع عليهاء وسين 


= تختص بالأموال» ولكن مقصودها المال كالوكالة على المال والوصية بالنظر فيه» فقد 
قال مالك وابن القاسم وابن وهب: يثبت بشهادة رجل وامرأتين. وقال ابن 
الماجشون وأشهب: لا يثبت إلا بشهادة رجلين». 

)١(‏ مذهب الشافعية والحنابلة: أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود» وفيما يطلع عليه 
الرجال غالبّاء كنكاح» وطلاقء ورجعة» ونسب» وولاءء وإيصاءء وتقبل في المال» 
وما يقصد به المال. وقد سبق نقل أقوالهما. 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (47514/0)؛ حيث قال: 
«(وللولادة» واستهلال الصبى للصلاة عليه)» وللإرث عندهماء والشافعى وأحمد 
وهو أرجح فتح (والبكارة» وعيوب النساء فيما لا يطلمع عليه الرجال امرأة) حرة 
مسلمة» واثنتان أحوط»). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۱۸۸)؛‏ 
حيث قال: «ولما لا يظهر للرجال امرأتان عدلتان» كولادة». 
ومذهب الشائعية؛ يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص ١٤)؛‏ حيث قال: «وما 
يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبّاء كبكارة» وولادة» وحيضء ورضاعء 
وعيوب تحت الثياب» يثبت بما سبق» وبأربع نسوة». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي (445/4)؛ حيث قال: «ويقبل فيما لا 
يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثيابء والبكارةء والثيوبة» والحيضء 
والولادة» والرضاع»› والاستهلال» ونحوه» شهادة امرأة واحدة عدل». 


> قولم: (مِثْلَ الولَادةٍ وَالِاسْتَهْلَالٍ وعيوب النْسَاء). 


مثل الولادة» وكذلك أيضًا الاستهلالء يعنى كيف استهل هذا 
الغلام ف وک أرقا ما ولق اوت »القن رن فى المر انلا ميل ار 
يعني هل هي امرأة رتقاء كما يڏعي زوجها؟ لأن الرتقاء لا يستطيع أن 
يجامعها زوجهاء هل هي فيها مرض البرص في داخل بدنها؟ فالذي يطلع 
على ذلك النساء» هل هي بكر أو ثيب؟ فهذه أمور لا يطلع عليها إلا 
النساءء فإنهن بذلك ينفردن» فتقبل شهادتهن. 


> قولة: (وَلا لات في شَيْءٍ يِن هَذَا إلا فى الرّضَاءء فَإِنَّ بَا 
حَنبقَةَ قًال: لا قبل فيه سَهَاَنْهُنٌ إلا مَعَ الرّجَالٍ؛ لا 
لادان اتی يَطلِعٌ عَلَيّْهَا الرّجَاكٌ والشتا)'. 


هذا قول فيه ضعف؛ لأنه قبلت شهادة أمة سوداء ‏ كما ذكرناه 
8 بها المؤلف ‏ لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال 
والنناء: 


> قولم: (وَالْلقَة ًالوا پجواز شَهَادتهِنَ مُفْرَدَاتِ فى هَذَا 
الجنس اخُتَلَهُوا فى العَدَّدٍ المُشْتَرَطِ فى ذَلِكَ مِنْهُنَّء كَقَالَ مَالِكُ"': 
يَكْفِي في ذَلِكَ امرآتان. قِيلَ: مَعَ الْيِشَارٍ الأمرء وَقِيل: إن لَمْ 
يَنتَشِر). 

مع انتشار الآمرء يعنى مع اشتهاره. 
)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳/٤۲۲)؛‏ حيث قال: «الرضاع (حجته 


حجة المال) وهي شهادة عدلين» أو عدل وعدلتان). 
)۲( سبق النقل عن مالك. 


> قولة: (وَكَالَ الشَّافِهُِ”": لَبْسَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَكَلَ مِنْ أرَْع؛ 
لأنَّ الله ك ذ جَعَلَ عَدِيلَ الشَّامِدٍ الوَاحِدٍ امْرَاََيْنِ وَاشْتَرَط الانْتبييةٌ 
رال نَوْمٌ: لا يَكْفِي بِذَلِكَ اقل مِنْ اث وَمْوَ قَوْلُ لا مَعْنَى له". 
وأا أب خد اهاه المزأء ها نتن السرة وَالركية. کک 
الظَاهِربًةً أو بَعْضَهُمْ لا يُجِيرُونَ شَهَادَةَ النْسَاءِ مُفْرَدَاتِ في كُلّ شَيْ 
يُجِيرُونَ شَهَادَتَهُنَ مَعَ الرّجَالٍ في کل شَيْءِ". وَهُوَ الظَاهِرٌ 7 

المَرأةٍ الوَاحِدَةٍ بالرّضاع). 


عاد إلى هذه المسألة: هل تقبل شهادة المرأة الواحدة فى 
الرضاعة؟ 


A 


ge 
م‎ 3 


الجواب: نعم تقبل عند الشافعية والحنابلة» دون خلاف. 


< و : لتقم أَيْضًا التَلّقُوا فيها؛ لِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَلَامُ - فِى المَّرَأَةٍ الوَاجِدَة التي شَهِدَتْ بالرّضَاع: «كَيْف وقد 
رضتنا 

يعنى جاء المؤلف بجزء يسير» وبلفظ عند مالك» هذا الحديث الذي 
أشرت إليه قبل قليل في قصة عقبة بن الحارث عندما تزوج أم يحيى قال: 
جاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك 
لرسول الله ت (أي ما قالته تلك المرأة»؛ فقال الرسول ية : «كيف. وقد 
زعمت ذلك». . وفي بعض الروايات أن الرسول كل أعرض عنه» ولما 


)١(‏ سبق النقل عن الشافعي. 

() يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (١۲/٠٠۴)؛‏ حيث قال: «وقال قوم: لا 
يكتفى في ذلك بأقل من ثلاث؛ وهو قول لا معنى له). 

(5) تقدم. 

() أخرجه البخاري (5506). 


كرر قال: «كيفء وقد د 


إِذّا قالوا: «هذا دليل على قبول شهادتهاء وأن الرسول بي أومأ إلى 
اعتبار الشهادة». 


> قولم: (وَهَذَا طَاهِرُهُ الإنْكَارٌء وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكِ في 
نا 


ومعلوم ما يترتب على قضية الرضاعة من الحرمة» ولذلك ينبغي 
للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر؛ لأنه إذا قيل بأن المرأة قد أرضعت 
الزوجين - مثلا - فحينئذ يكون أخَا لها.. هذه مسألة تحتاج إلى التثبت 
والتبين؛ لأنه يصير محرمًا لهاء فكيف يتزوج إحدى محارمه؟ إِذَا ينبغي 
التثبت فى ذلك» وأيضًا ينبغخي لمن يؤدي الشهادة في مثل ذلك أن 
يكون متثبنًا مما يقول؛ لأن فيه تفريقًا بين زوجين. إذا المسألة ذات 
جانبين؛ ينبغي لمن يشهد أن يتقي الله» وأن يكون على حقء وألا 
يكون الدافع له هو الفرية والكذب؛ حتى يفرق بينهماء بأن تكون 
المرأة قد غارت أو أرادت أن تنتقم من أحد الشخصين» فربما قالت 
ذلك وأشاعته انتقامّاء وكذلك ينبغي في حق من عرف ذلك أن 
يخشى الله ويتقي. 


واد واھ ا 
Ê Ê‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)70١(‏ قال محققه: «إسناده ضعيفء لكن الحديث 
صحیح؟. 

۳) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (570/5): «وأما شهادة المرأة 
الواحدة بالرضاع» ففي الموازية عن مالك لا يعمل بهاء إلا أن يفشو في 
الصغر عند المعارف». وقال أيضًا: «لا يقضى بقولهاء وأحب إلى أن يصدقه 
الزوج». 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


الآن سيدخل المؤلف فيما يتعلق بالأيمان» والأيمان أيضًا تعتبر فى 
هذا المقام. ولذلك جاء حديث رسول الله د : «البينة على المدعي»› 
واليمين على المدعى عليه)7, وفي رواية لنست في SES‏ «اليمين 
على من انکر»؛ لأنه يأتي إنسان فيدعي على آخر حمّاء فذاك ينكره» أما 
لو ادعى شخص على آخر حمًا واعترف بهء فلا يحتاج الأمر أن يرفع إلى 
القضاء؛ لأن بعض الناس يؤدي الحقوق التى عليه» فهو يعترف بما عليه 
يرفع الأمر إلى السلطان؛ والسلطان هو الذي يبت في ذلك» وهو الذي 

يأخذ حقوق الناس بعضهم من بعض. 
> قولم: ا | وا على نها تَبْظلٌ بها الدّعْوَّى عَن المُدَّعَى 

به عََيِْ إِذَا لَمْ تكن لِلْمُدّعِي E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5014): ولفظه: «إن النبي بيه قضى أن اليمين على المدعى 
عليه). 
وأخرجه مسلم »)۱۷١١(‏ ولفظه: الو يعطى الناس بدعواهم» لادعى تاس دماء رجال 
وآموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(۲) أخرجه البيهقى فى «السنن الكيرى» »)۳۳٠/١(‏ وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» 
٠ aD‏ 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/۸٤٥)؛‏ حيث قال: = 


اي J‏ 
بحن إذا ادقن شحمن E‏ اعد فير بيطالب بيشي اهل 
عندك شهود يكونون بينة؟ فإن لم يستطع أن يأتي يبقى بعد ذلك اليمين» 
واليمين على المدعى عليه الذي هو ينكر الدعوىء. فما عليه إلا أن 
يحلف» وحينئل تبطل الدعوى» ولا يشبت عليه حق من الحقوق» وإلا «لو 
يعطى الناس بدعواهم. لاذعى ناس دماء رجال وأموالهم› ولكن البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه)”". 


فكم من أناس سيطر الشر على نفوسهم» وغلب على قلوبهم» 
وسار همهم هو جمع المال من أقرب طريق» ومن الناس من تكون نفسه 
مليئة بالشرء فهو يريد أن يؤذي الآخرين» وأن يلحق بهم الضررء فهو 
ربما يدعي عليهم دعوى» وربما يرميهم بفدية» ولذلك جعل الله 8# هذا 
القضاء؛ ليحكم بين الناس بالعدل» فينصف المتخاصمين » فيعطي هذا 
حقه ويعطي الآخر حقه أيضّاء وينصف المظلوم» فيأخذ الحق له 
من الظالمء ويأخذ على يد السفيه» ويأخذ على يد الظالم» ويوقفه عند 


حجلة. 


= «وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع 
الدعارى). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش (058/8)؛ حيث قال: «(وإن) ادعى 
شخص على آخر بمال فأنكره» و(استحلف)» أي: طلب المدعى اليمين من المدعى 
عليه تلت ر الال افا أي اندض ره ما باك وها (أو) غاا 
غيبة قريبة (كالجمعة يعلمها)» أي: المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه 
وأخذ حقه منه (لم) الأولى فلا (تسمع) بضم الفوقية» أي البينة؛ لأنه أسقطها 
باستحلافه). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (477/6)؛ حيث قال: ((واليمين) 
غير المردودة (تفيد قطع الخصومة)؛ وعدم المطالبة (في الحال)ء و (لا) تفيد (براءة) 
لذمة المدعى عليه). 
ومذهب الحنابلةء بُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ١/۳۳۷)؛‏ حيث قال: «(وإن قال 
المدعي: مالي بينة؟ فقول المنكر بيمينه)». 

)١(‏ أخرجه مسلم 22١171١(‏ ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادّعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 


> تول: (وَاخْمَلَهُوا: هَلْ يَنْبْتٌ بها حَقٌ المُدَّعِيء فَثَالَ 0 
يت ها ڪڻ الفئص في ات ما نكر الل علب واي م 
عَلَيْهِ مِنَ الحُقُوقٍ إِذَا اذَعَى الَّذِي نَت عَلَيْهِ إِسْنَاطَهُ فِي المَوْضِع 
يون المُدّعِي أَقْوَى سينا وَشْبْهَةَ مِنَ المُدَّعَى عَلَيه). 

مر بنا مرات أن الإمام مالكًا أحيانًا يقلب الدعوى» يعني التي في 
الحديث» فإذا وجدت شبهة قوية تقلب «البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» فتصير معكوسة؛ لأنه يرى أن الشبهة التي مع المدعى عليه - 
مثا - أقوىء فهو يطالب بالبينة. 


ولكن الجمهور يخالفون المالكية فى ذلك» وأعنى بالجمهور الا 
الثلاثة» وهذا الذي يشير إليه المؤلف في هذا المقام. 


> قولم: (وَكَالَ غَيْرةُ)”". 


المقصود ب«غيره»: الأئمة الثلاثة. يعنى الجمهور. وكان الأولى أن 
يقول: «وقال الجمهور). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (71/4)؟؛ حيث قال: «وأما 
لو نكل المقر له عن اليمين» فإن المدعي يحلف ويثبت بالنكول والحلف» فإن نكل 
فلا شىء له على المقر له). 
وهو مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/۸٤۳)؛‏ حيث قال: «إذا (أصر 
المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى) الصحيحة» وهو عارف أ أو جاهل» 
فنبه ولم يتنبه» كما أفاد ذلك كله قوله صو وعرف بذلك بالآولى أن امتناعه عنه 
كسكوته (جعل كمنكر ناكل) فيما يأتي بقيده» وهو أن يحكم القاضي بنكوله» أو يقول 
للمدعي : اأحلف؛ فحينئذ يحلف» ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده». 

(۲) وهم الحنفية والحنابلة. 
يُنظر: «(الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (0494/0)؛ حيث قال: «واليمين لا ترد 
على مدع». 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7*894/6)؛ حيث قال: «(ولا ترد اليمين على المدعي) 
لما تقدم من حصره يو لها في جهته). 


ولذلك يُذكر عن أبي سُهَيلٍ بن مَالكِء عَنْ أبيوء أنه قَالَ: كنت أرَى 
طْنْفَسَةٌ رئ سجادة) لِعَقِيل بن أبِي طالِب» يوم م الْجُجْعةٍ تُطرَّحُ إلى جِدَارٍ 
الْمَسْجِدٍِ العَرْبِيّ» ذا غْشِيَ الظنْفِسَة 5 ل الجدار حرج عَمَرْ بن 
الاب ا الحمَعَةً). 


قَالَ مَالِكُ وَالِدُ أبي سهَيل: «نُم نَرْجِعٌ بَعْدَ صَلَاةٍ الجُمُعَةِ فقيل قَائلَة 


> قولم: (وَاحْتَلفوا ينها في مَوْضِعَيْنِ: في آخر وَقيِهًا المُوَسّع » 


وَفِي وَقْتِهًا المُرَعَّبِ فيه» فقا آخر وَقْتَهَا e‏ فَقَالَ مالك“ 
وَالشَّافِعِتُ”” :/ 2 تور و هو أن 9 ظا کل شَيْءِ مِثْله). 
وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة"": خر الوَقْتِ أَنْ يَكُونَ ظل كل شَيْءٍ يليه في 


= ومذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )57١  5١4/7(‏ قال: «ولصحتها 
مع شرطء أي: شروط غيرها من الخمس شروط خمسة أحدها وقت الظهر بأن يبقى 
منه ما يسعها مع الخطبتين للاتباع رواه البخاري» وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن 
بعدهمء ولو أمر الإمام بالمبادرة بها أو عدمها فالقياس وجرب امتثالهء فلا يجوز 
الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت اتفاقًا». 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً؛» .)١1( )4/١(‏ وإسناده صحيح. 

۳( يُنظر : «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )175/1١(‏ قال: «فالمعنى حتى يصير 
ظلّ كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة). 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۷/8‏ قال: «الظهر... وآخره مصير ظل الشيء». 

(؟) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۹٤/١(‏ قال: «واختلفوا في آخر وقت الظهرء فقالت 
طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال» فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهرء هذا 
قول... وأبي ثور». 

(4) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١7/75(‏ قال: «أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال 
والميل؛ فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلاء ولا يجزئ بذلك» ثم يتمادى وقتها 
إلى أن يكون ظل كل شيء مثله؛ لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال 
الشمس». 

() ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )١۹/۱(‏ قال: «ووقت 
الظهر. . . إلى بلوغ الظل مثليه» وعنه مثله». 1 
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حق عَنْ نفسِه قد ثبت عليوء أو إِثبَاتٍ حق أنكره فيو خصمه. وَسَبّب 


اخ د عير 


اخْيَلَانِهِم ey‏ في مَفْهُوم قَوْلِهِ عَلَبهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : «البيْتَةٌ عَلَى مَنِ 
ادّعَىء وَاليَمِيدُ عَلَى م آنْگرًّ») . 


واللفظ المعروف فی الصحيحين : «البينة على المدعى› واليمين على 
المدعى عليه)”". 


وعند البيهقى: «البينة على المدعى» واليمين على من أنكر»"› 
E ad‏ "العم وو اعون قال 
المدعى عليه»» والدعوى لا تقوم إلا على ركنين: مدع ومدعى عليه» ولو 
أن المدعى عليه أقر لانتهى الأمرء لكنه ينكر ذلك» هذا يقول: لى حق 
عندك؛ وهذا يقول: غير صحيح» لا شيء لك عندي» أو ك عاف 
إياه» وانتهى الأمر. 


> قولع: (مَلْ ذَلِكَ عَامٌ في كل مُدَعَى عَلَيْهِ وَمُدّع؟ آم إِنْمَا حص 
المُدّعِى بِالبَيّئَة» وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ باليّمِين؛ لأنَّ المُدَّعِىَ فى الأكئر هُوَ 
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أضعَفُ شُبْهَةَ مِنَ المُدّعى عَلَيْهِ وَالمُدَعى بخلافه؟). 


لأن الأصل فى المدعى عليه البراءة حتى تثبت الحجة عليه» ولذلك 


)١(‏ يُنظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (5/١771)؛‏ حيث قال: «وقد اختلف 
الفقهاء فى هذا الباب على قولين؛ أحدهما: أن البينة على المدعى أبدَاء واليمين 
على المدعى عليه أبدّاء وهو قول أبي حنيفة» ووافقه طائفة من الققهاء والمحدثين 
كالبخاري» وطردوا ذلك في كل دعوى». إلى أن قال: «القول الثاني فى المسألة: 
أنه يرجم جاتب أقوق البتداعيين»- وتجعل البمين في جاه هذا مذهت مالك 
وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد). 

)۲( تقدم تخريجه. 


«لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى أناس دماء رجال وأموالهم"''. فما 
ا ا البمق وو 
يأخذوا أموال الناس! وربما يكون الدافع عند ا الاس هق الحسدء 
ولذلك يقول الله ھک دون الاس عل م انهم أله 0 6 
اتتا ال انهم لكب واليكمة وَدَاتتهُم ملكا عَظِيمًا 469 [النساء: 04]. 
والحسد نار تتأجج فوخ صدر صاحبه» ولذلك كان الجاحظ ف كتابه 
الأدبي المعروف يقول: «الحسد يفسد الجسدا. .. ثم جاء بحديث 
رسول الله كلد : ادب إليكم داء الأمم قبلکم» الحسد والبغضاء»9) 
فإذا ما امتلاً قلب العبد بالحسد والبغضاءء فإنه جحيم يشتعل في 
صدره» يريد أن يخرج تلك النار» فِيضر بها الآخرين» لكن المسلم 
الحق إذا رأى أخاه في نعيم» فإنه يحمد الله #4 وأيضًا في الوقت نفسه 
شال الله تعالى أن يعطيه من الفضل الذي أعطاه ذلك الآخر» ولا يحسذده. 
> تولم: (فَمَنْ قَالَ: نالخ خا في كل ل مدعي موا 
ولم يُرِدْ بِهَذَا العموم خُخصّوصًا قالَ: لا ثبت بِاليّمِينِ حَقٌ وَل تشفط 
E‏ وَمَنْ قا قال : نما ْم المُدّعَى عَلَيْهِ بهذا الحُكُم مِنْ جِهَةٍ 
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ما هو أقوّى شبهة ‏ قال: إذا اتفِقٌ أن يكون مَوْضع تكون فيه شبهة 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) غمط الحق: جحده. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (/055/3. 

(۳) أخرجه الترمذي .)۲٠١٠١(‏ وحسنه الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» (١؟/التحقيق‏ 
الثاني). 

(4) وهو مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (776/6)؛ حيث قال: «البي 
حجة المدعيء واليمين حجة المدعى عليهء والمعقول كذلك؛ لأن المدعي يدعي 
أمرًا خفيّاء فيحتاج إلى إظهاره» وللبينة قوة الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصمء 
فجعلت حجة المدعي». 
ومذهب الحنابلة الحكم بالنكولء» ولا ترد اليمين» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
0؛؛؛)؛ حيث قال: «(ولا ترد اليمين على المدعي)؛ لما تقدم». 


او شتت كت 
المُدَّعِى أَقْوَى يَكُونْ القَوْلُ قَوْلَهُ)0". 
هذا الذي قلنا فيه إن مالكا عكس القضية» وكذلك المالكية. 


> قولم: (وَاحْتَحّ مَولاءِ بِالمَوَاضِع ال انَمَنّ الجُمْهُورُ فيها عَلَى 
8 القَولَ فيهًا قول م يجينه › ص دَعْوَّى التَلْفٍ في الوّدِي اك 
وَعْيْر ذلِكَ إن جد شَيْ © بهو ا وَلِأُولَيِكَ أَنْ يَقُوَلوا: : الأضل ما 
خت اق کله م مُجْمِعُونَ عَلَى أن اليَمِينَ الي تُسْقِظ 
et‏ أما ا «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)””". 
وللانلعة "اقم يه انل" N E‏ 2014 اجن 
من أن أحلف بغيره صادقًا». 


ب" 


)١(‏ يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص1559١)؛‏ حيث 
قال: «وإنما قلنا: إن كان في يد أحدهما كان أولى من المدعي الذي لا بينة له مع 
يمينه؛ لأن اليد ظاهرها يدل على الملك» فقد حصل أقوى سبب من المدعىي» 
فكانت البيئة على الخارج» وإنما كانت اليمين على صاحب اليد؛ لأنه مدعى عليه». 
يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۳۹/۸)؛ حيث قال: «(والأظهر أن المدعي) ويعتبر 
فيه كونه معيئًا معصومًا مكلفًا أو سکران» ولو محجورًا عليه بسفه» فيقول: ووليي 
سيدق هه أبن سكا لقي و الظاهر اه وهو اوزاف الدية رو ی ع الف 
بما مر (من يوافقه)» ولذلك جعلت البينة على المدعى؛ لأنها أقوى من اليمين التى 
جعلت على المنكر؛ لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته» وضعف حجة المنكر 
بقوة جانبه). 1 

(۲) الوديعة: ما تستودعه غيرك ليحفظه. انظر: «العين» للفراهيدي .)۲۲٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (1577): وصححه الألباني في «صحيح ستن الترمذي» .)٠٠١١(‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (158/8) وغيره» عن وبرة قال: «قال عبدالله _ لا 
أدري ابن مسعود أو ابن عمر: لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا»). 


لان العاف ات ادا هذا بعتي عة ولك أن سلف ايفين اللا 
هذا مرك ولا شك أن الشرك أعطر»:.ولذلك ت أيشاء'فى 'الحديف: دلا 
تحلفوا بآبائکہ»» وفي الحديث الآخر: «من کان الفا تات :انآو 
لىصمت»". 

فما أكثر الذين يحلفون بآبائهم أو بأمهاتهم أو بشرف فلان أو بالنبي» 
أو غير ذلك هذه كلها لا تجوز؛ لأن الحلف لا يجوز إلا بال أو بصفة 
من صفاته» أو باسم من أسمائه» هذا الذي ينبغي أن يفعله المسلمء فإنه 
مهما عظمت مكانة الإنسان» سواء كانت تلك المنزلة عظيمة عند الله تعالى 
كالحال بالنسبة للأنبياء» أو كانت أيضًا عظيمة عند الناس بالنسبة لمقام هذا 
الشخص» بأن يكون ذا مكانة وشرف وعزء فلا يجوز أن يحلف بذلك 
الشخص؛ لأن الحلف معناه التعظيم» والذي يستحق أن يعظمء والذي 
يستحق أن يرفع هو الله 8# ولذلك من حلف بغير الله فقد نقل حكمًا من 
الأحكام الخاصة بالله 88 إلى غيره» وذلك لا يجوزء ولذلك لا ينبغي أن 
يتساهل فى هذا الأمرء فكثير من الناس يقول مثلًا: والنبى» فإذا قلت له 
وبینت NE‏ بالكلام نفسه؛ لأن هذا أمر تعودهء ولك فلن الاتهان 
إذا وقع في خطأ من الأخطاء أن يتوب» وإن كان ذلك شركًا أصغرء 
وليس بشرك أكبرء والشرك الأصغر أيضًا فيه خطورة» ولذلك ينبغي للمسلم 
ألا يقع في مثل هذه الأمور. 

> تولع: (الَّذِي لا إِلهَ إلا هو)". 


وسنرى أيضًا هل يمكن تعظيم اليمين بالزمان والمكان؟ يعني هل 
الآشهر الحرم لها حرمة أكثر من غيرها بالنسبة للأيمان؟ هل المكان له 


.)0145( أخرجه البخاري (5514)». وأخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۷۹٦۲)ء‏ وأخرجه مسلم .)١1545(‏ 

(9) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١//751)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن من وجبت له یمین على آخر فى حق قبله» أنه لا يحلف له إلا بالله). 


كتاب الله؟ يعني يأخذ القرآن لكريم» ثم يقول: أحلف بالكتاب"'") 


)١(‏ سيأتي بيانه. 

(؟) المعتمد فى مذهب الحنفية: أن الحلف بالقرآن يمين؛ أما الحلف بالمصحف» فإن 
قال الحالتاء ان بها في هذا المضكف فنا بكرن با آنا تو قال أت 
بالمصحف» فإنه لا يكون يميئًا؛ لأن المصحف ليس صفة لله تعالى؛ إذ هو الورق 
والجلدء فإن أراد ما فيه كان يميئًا؛ للعرف. 
يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (۳/١۷۱۳)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: وقال العيني... إلخ)» عبارته: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده 
عليهء وقال: وحق هذا؛ فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان 
الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف. اه. وأقره في «النهر». وفيه نظر ظاهر؛ 
إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يعتبر فيه العرف» وإلا لكان الحلف بالنبى 
والكعبة يميئًا؛ لأنه متعارف... قوله: «إلا من المصحف». أي: فلا يكون التبري 
منه يميئًا؛ لأن المراد به الورق والجلدء وقوله: «إلا أن يتبرأ مما فيه»؛ لأن ما فيه 
هو القرآن» وما ذكره فى «النهر) عن المجتبى من أنه لو تبرأ من المصحف انعقد 
يميئا» فهو سبق قلم» فإ عبارة المجتبى هكذا: «ولو قال: أنا بريء من القرآن» أو 
مما في المصحف. . فيمين» ولو قال: من المصحف.. فليس بيمين». وانظر: (بدائع 
الصنائع) للكاساني طرى 4(. 
ومذهب المالكية: ينعقد القسم بالقرآن وبالمصحف. 
يُنظر: «الشرح الصغير» للصاوي »۲٠٠/۲(‏ ١١٠)؛‏ حيث قال: «(والقرآن 
والمصحف)؛ لأنه كلامه م وهو صفة معنى» ما لم يرد بالمصحف النقوش 

والورق» (وسورة البقرة)» مثلاء (وآية الكرسي) مثلًا (والتوراة والإنجيل والزبور)؛ 

لأن الكل يرجع لكلامه الذي هو صفة ذاته». 
ومذهب الشافعية: تنعقد اليمين بكتاب الله والتوراة والإنجيل» ما لم يرد الألفاظء 
وبالقران وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده. 
يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۱۷۷/۸)؛ حيث قال: «وينعقد بكتاب الله وبالتوراة 
والإنجيل ما لم يرد الألفاظ» كما هو واضح» وبالقرآن ما لم يرد به نحو الخطبةء 
وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده؛ لأنه عند الإطلاق لا ينصرف عرقًا إلا لما 
فيه من القرآن» ويؤخذ منه عدم الفرق بين قوله: والمصحف» وحق المصحف». 
ومذهب الحنابلة: الحلف بكلام الله تعالى والمصحف والقرآن يمينٌ. 
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رد العلماء ذلك وقالوا: «هذا لم ي يثبت فيه شيء)». وقد تجد بعض 
الناس کا کو دا هه ق الثقة› يقول بعضهم لبعض : 
أحلف لك على كتاب الله؛ وهذا لم يثبت فيه شيء» وجاء في قضية 
المنبر» وفي غيرها آثار» وهذه إن شاء الله ستتناولها لاحمًا. 


> قولة: (وَأئاويل فُقَهَاءِ الأمْصَارٍ في صِفَيَهَا مُتَقَارِيَةٌ وَهِيَ عِنْدَ 
مالك : الَّذِي لا إِلَهَ إلا هو لا بريد عَلَيَا). 

وهذا موضع اتفاق بين العلماء ا د إلا 
3 وله أن يزيد الحي القيوم» وأيضًا بعض العلماء يقول: العظيم» و 

زاد؛ لأن المسلم ترتعد فراتصه لو حلف المؤمن حًا بالله 0 
و امسق ا "الس قسن ا ا و 
اليمين الكاذبةء وبعض الناس يتساهل في ذلك» ويحلف ولا يهمه؛ ليقتطع 
مال امرئ مسلمء وكذلك لا يهمه أن يشهد زورًاء فهذه من الأمور 
الخطيرة؛ لأنك عندما تحلف بالله 8# فكأنك بتعظيمك لله بينت أنك على 
حق» وأن هذا الذي تقوله صحيح» وأنك وثقت هذا القول بأن حلفت 

فقول ناله ١‏ ع بات التي لآ بإله إلا هوه اود" باش الذي 


= ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (51/5*)؛ حيث قال: «(والحلف بكلام الله ۔ 
تعالى ‏ أو المصحف أو القرآن أو بسورة منه أو آية منه يمين)؛ لأنه صفة من صفاته 
تعالى» فمن حلف به أو بشىء منه كان حالمًا بصفته تعالى» والمصحف يتضمن 
القرآن الذي هو صفته تعالى.. (فيها كفارة واحدة)؛ لأنها يمين واحدةء والكلام صفة 
وأحدة). 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲۲۷/۲)؛ حيث قال: 
«(واليمين في كل حق) من مذع أو مذّعى عليه (بالله الذي لا إله إلا هو). أي : بهذا 
اللفظ). 

() اليمين الغموس: أن يحلف الرجل - وهو يعلم أنه كاذب - ليقتطع بها مال أخيهء 
وسميت اليمين الغموس غموسًا؛ لأنها تغمس في الإثم من حلف بها باطلا. انظر: 
«تهذيب اللغة» للأزهري (۷۲/۸) «جمهرة اللغة» لابن دريد (8457/5). 


لآ دا سو اط أو الذئ. لذ السلا عى الح انير إلى غر 
ذلك» يحلف باسم الله ا2 انق إذا سئل به أجاب» وإذا دعبى به 
أعطى » هذه كلها أمور خطيرة» فدائمًا تجد أن المؤمن يخاف من ذلك؛ 
لأن الإنسان ربما يحلف كاذيًا فيحاط بهء قد تنزل به العقوبة العاجلة في 
هذه الحياة الدنياء وربما تدخر له في الآخرة» فيكون ضررها أكبر. 


> قولم: (وَيَزِيدُ الشَّافِعِيُ": الي يَغْلّمْ مِنَ السْرّ ما بعلم مِنّ 
العَلانية). 


ر 


وبعض أهل العلم يزيد: «الذي يعلم السر وأخفى» الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور». وكل هذه الإضافات التى يضيفها العلماء؛ 
لتأكيد خطورة هذا الموقف وشدته» وأن على الإنسان أن يخشى الله . 


> قولة: (وَآَما هَل تُكَلَْظ بالمَكان؟ فَإِنَّهُمُ التلَقُوا في ذَلِكَ). 


0 هو جاء إلى المكان» هل تغلظ اليمين 00 أو فى الزمان 
رن وفيه ساعة لا" يوافقها عبد مسلم TT‏ ایقا له 
مزايا؛ فيه خلق آدم ليدخل الجنة. وأخرج منها. ET‏ کله 
فضائل عظيمة» لكن الكلام هنا هل الأزمنة (الأوقات) تختلف من وقت 
إلى وقت؟ 


للق يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (IY)‏ حيث قال: (زيادة عام والصفات» 
بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؛ الرحمن الرحيم» الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية). 

(؟) معنى حديث أخرجه البخاري (978) ومسلو(407) عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ا ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة. لا يوافقها عبد مسلم » وهو قائم 
يصلی»› يسأل الله تعالى شیئاء إلا أعطاه إياها. 

(۳) أخرجه مسلم (404) عن أبي هريرة» يقول: قال رسول الله 4ي «خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الحمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الحنة. وفيه أخرج 
منها»). 


أ وق] شس 
كذلك الأمكنة أيضًا: هل هناك فرق بين أن يحلف إنسان فى السوق 
أو يقف على منبر فيحلف؟ 
دل هال درق يق E‏ ل الحى N‏ 
والركن) وبين أن يحلف في غيره؟ هل هناك فرق أيضًا + بين أن يحلف على 
منبر رسول لله ككل وأن يحلف على غيره؟ هل تغليظ الأيمان يختص 
بالكافرين بأن تغلظ عليهم؟ 
هذه كلها مسائل يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. 
> توله: (نَدَمَبَ مالك" إِلَى آنا تُقلَط بالمَكَانِء وَدَلِكَ في كَذرٍ 
رفم 
مَخْصُو ص ») وَكَذَلِكَ لشاف (. 


١ 6 . 6‏ 5 و 
0 الإمام أحمد فلا يرى تغليظهاء ولكن بعض الحنابلة يرود أنها 
تلظ 20 


> قولت: (وَاخُمَلَهُوا فى القّذرء كَقَالَ مالك : إن من اذُعِىَ عَلَبِْ 
اة راهم مَصَاعِدّاء وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمبِنُ في المَسْجِدٍ الجامع). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبيو للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )YYA/4(؛‏ حيث قال: 
«(وغلظت) اليمين وجويًا (في ربع دينار) فأكثرء أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي ذلك 
(بجامع)»). 

(۲) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (97/15")؛ حيث قال: «وأما الأموال» فيجري 
التغليظ في كثيرهاء وهو نصاب الزكاة عشرون ديئارًا أو مائتا درهمء وأما قليلها 
وهو ما دون ذلك» فلا تغليظ فيه» إلا أن يرى القاضي التغليظ لجرأة الحالف» فله 
التغليظ). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (506:/5)؛ حيث قال: «(فإن رأى الحاكم تغليظها 
بلفظ أو زمان أو مكان) فاضلين (جاز ولم يستحب)». 
وهو مذهب أبو حنيفة» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (007/0)؛ حيث 
قال: ((لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان))». 

(4) ينظر: «الكافى) لابن قدامة (777//4)؛ حيث قال: «واختار الخرقى تغليظها فى حق 
الاي خا فن الان رة 1 1 

(5) تقدم. 


والحكمة في تحديد الثلاثة أننا عرفا أن السارق تقطع يده ولا قطع 
إلا في ربع دينار فصاعدًا» والرسول بي قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم”". إِذَا هذه لها قيمة» فإذا كانت الثلاثة الدراهم تقطع بها اليد 
واليد لا شك أنها عضو عامل في البدن» ولها مكانة» ولها حرمة» ولو 
ای اها امان بي ت وه تاظع و الك "تنك اليه رذ جنات 
أصبحت عضرًا فاسدًا مريضًاء ينبغى أن يجتث» وأن يُزال من هذا البدن؛ 
بكرن ايه مس بيه 007 


> قولى: (فَإِن گان مَسْحَِدَ الي عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ؛ تلد خلافت 

ته يلف عَلَى الو" . 
هذا جاء فيه أيضًا أثرء يعني عندما يقف إنسان وهو كاذب في 
موقف وقف فيه رسول الله ية يدعو الناس إلى الحق» وإلى طريق 
مستقيم» كان يلقي عد مواعظه» خطبه» كان يوجه الناس» کان يدعوهم 
إلى الخيرء كان يبين لهم ما يجب أن يفعلوه» ويزجرهم عما لا يجوز 
لهم فعله» وهو المنبر الذي وقف عليه خلفاء رسول الله ياء ووقف عليه 
لمؤمنون عامًا بعد عام» وجيلا بعد جيل» كيف يأتي إنسان وهو يعلم 
أنه كاذب» وأنه على باطل» ثم يحلف فى هذا المكان؟ هذا له أثر؛ 
ل ا 01 الطرةة ديه ل ع ان 
لفرائص”*'0 فكيف تقف في موقف ثُلقى فيه المواعظ» ويُوجه الناس» 


)١(‏ أخرجه البخاري 1۷۸۹)» ومسلم ,4)١584(‏ واللفظ له: عن عائشة» عن 
رسول الله با قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». 

0( أخرجه البخاري (2)51946 ومسلم (45) عن عبدلله بن عمر ييا : «أن 
رسول الله ا قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم). 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير و الدسوقي» (٤/۲۲۸)؛‏ حيث قال: «(و) 
غلظت (بمنبره عليه الصلاة والسلام)» أي : عنده» كما هو ظاهر (المدونة)؛ وقال 
ابن المواز: على المنير). 

(6) ترتعد فرائصه» أي: ترجف وتضطرب من الخوف. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
). 


يُخطب فيه يوم لجمعةء ثم يأتي هذا الإنسان فيقف على هذا المنبر؛ 
ليحلف يميئًا بالله وهو كاذب؟! 


> قولم: (وَإِنْ گان فى غَيْرهِ مِنَ المَسَاجدٍ» قَفِى ذَلِكَ رِوَايتَانِ 
مم - رمع ر ت ت 02 2o‏ 9ر ر ر ر 0 3 
إخدَاهمًا : حيث اتفق من المسجل» والاخرى عند المنبرء وروی نه ابن 
الاسم أنه يَحْلِفُ فِيمَا لَهُ بال فِي الجامع. وَلَمْ يُحَدّدْ. وَقَالَ الشَافِعِى"" : 


يَحْلِفُ في المَدِيئَةٍ عِنْدَ المِنْبَرِء وَفِي مَكَهَ بَيْنَ الرّكْنٍ وَالمَقَام وَكَذَلِكَ 

تعلمون أن تلكم أماكن تضاعف فيها الحسنات» فصلاة في البيت 
الحرام تساوي مائة ألف صلاة» وفي مسجد رسول الله ي تعدل ألف 
صلاة إلا في البيت الحرام» وصلاة في المسجد الأقصى تبلغ خمسمائة 
صلاة”"» وهذه كلها بينها رسول الله بي وبين فضلهاء فقال العلماء: «إن 
السيئات تضاعف هناك»؛ ففرق بين إنسان يرتكب معصية خارج مكة» 
خارج البلد الحرام» وبين آخر يرتكبها في ذلك المكان» وقد تكلم العلماء 
عن ذلك وبينوا ا 


)١‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (775/0)؛ حيث قال: «وقد روى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون يستحلفون فيما له بال أو في ربع ديئار في (المدونة) عند 
منبر النبي 2 وبغيرها في مسجدهم الأعظم؛ حيث يعظمون منه عند منبرهم» أو 
تلقاء قبلتهم؟. : 

(؟) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//109١)؛‏ حيث قال: (فَيِمَكَةً) يكون اللعان (بين 
الركن) الذي فيه الحجر الأسود (والمقام)ء أي: مقام سيدنا إبراهيم». 

«(و) في (المدينة) يكون (عند المنبر)». 
«(و) في (غيرها)ء أي: الأماكن الثلاثة يكون (عند منبر الجامع)ء» أي: عليه؛ لأنه 
أشرفه». 

(۳) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (9/56") وغيره: عن أبى الدرداء عن النبى يلل 
قال: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي 
ألف صلاة» وفى مسحد بيت المقدس خمسمائة صلاة). وضعفه الألبانى فى (إرواء 
الغليل» .)١١۳١(‏ ا 

(4) ينظر: «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي (ص178١)‏ وما يعدها؛ حيث قال: = 


3 1 چ 


4 
کر مسو Ag‏ 


ol 


إِحْدَى الروايتين عَنْهُّ وَهُوَ عِنْدَهُ اون وَقْتِ العضر. وَكَدْ رُوِيَ عَنْهُ أن آخِرَ 
وَفْتِ الظهْرٍ هُوَ المِثْلُ وَأَوَكَ وَفْتِ العَضرٍ المثلان» وَأنَّ ما بَيْنَ المثل 

1 7 9 2 ت 7 5 ا 
وَالمِنْلَيْنِ لَيْسَ يَصْلْحُ لِصَلَاةٍ الضَهْرِء وَبِهِ قَالَ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ 


شع ع (N)‏ رق N‏ 5 ا اي 2 5 ا ر 00 
م > وَسَبَبَ الخلافي فى ذلك الخخيلاف الأحاديث. وَذْلِكَ أنه ورد 


2 


2 


2 


في إِمَامَةٍ جِبْرِيلَ «أَنَهُ صَلّى بِالئَبِيَ بي الظهْرٌ فِي اليَوْم الأَوَّلٍ حِينَ رَالَتِ 


6 


نذا 


الشَّمْسُء وَفِي اليَوْم الثاني حِينَ گان ل كل شَيْءٍ مِثْلّه؛ ثمَّ قَالَ: 


«الوَقْتٌ ما بَيْنَ هَذْيْن)00"). 


o 


قوله: (قَقَالَ مَالِكُ وَالشَّاقِعِيٌ وَأَبُو نَوْرٍ وَدَاوُهُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ ظل 
كل شَيْءٍ مِثْلَهُ)؛ وكذلك الإمام أحمد'” أيضًا معهم في قولهم هذاء فمن 
الاستدراكات على هذا الكتاب أنه في الغالب لا يذكر مذهب الإمام 
أحمد. 


وأو اغا ل ل 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١١1/١(‏ قال: «وأما آخره فلم يذكر في ظاهر 
الرواية نضَّاء واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» روى محمد عنه إذا صار ظل كل 
شيء مثله سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى 
يصير الظل قامتين» ولم يتعرض لآخر وقت الظهرء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن 
آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد وزفر والحسن والشافعي). 

(5) تقدَّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۲۹0 )560١-‏ قال: «الظهر... وتسمى الهجير... 
ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماءء أجمع العلماء على أن أول 
وقت الظهر إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر... ويمتد وقت الظهر 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس» إن كان ثم ظل 
زالت عليه». 

(4) تقدَّم ذكرها قريبًا. 


لأن هذا ورد فيه نص كما ذكرنا قبل قليل» في الحديث الذي أخرجه 
وا وابن ماجه"» وسنده صحيح: من حلف على متبري هذا» 
كما قال بي : «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه””". 

إِذَا في الحديث: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة»“ ب 
بيمينين كاذبةء أما اليمين الصادقة فلا يعاقب صاحبها؛ لأنه يريد أن 
يستخلص حقه بيمين آثمق «فليتبواً مقعده من التار» فما أشد ذلك! وما 
أخطره! هل يريد المؤمن أن يتبوأ مقعده من النار بسبب أمر من أمور 
الدنياء بسبب حطام الدنيا التي تذهب وتزول؟ وما يبقى مع المرء في 
هذه الحياة إلا عمله الصالحء فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث. 


- «ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات. 
ممن قال ذلك مجاهد وابن عباس وأحمد بن حنبل وابن مسعود وغيرهم؛ لتعظيم 
البلد. وسئل ابن عباس عن مقامه بغير مكة فقال: ما لى ولبلد تضاعف فى السيئات 
كما تضاعف الحسنات؟ فحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات بالحرم» ثم قيل: 
تضعيفها كمضاعفة الحسنات ارم وقيل: بل ارم ومن أخذ بالعمومات لم 
يحكم بالمضاعفة» قال تعالى: ومن جا بِألسَّيَعَةَ فلا ري إل متها . 
وقال الفاسي في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» :)4۲/١(‏ «والصحيح من مذهب 
العلماء أن السيئة بمكة كغيرهاء والله أعلم». 

(۱) أخرجه أبو داود »)۳۲٤١(‏ ونصه: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة 
ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ‏ أو: وجبت له النارا. وصححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (037/4. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (570؟) ولفظه: عن جابر بن عبداللهء قال: قال رسول الله ڪا : 
«من حلف بيمين آثمة عند منيري هذاء فليتبواً مقعده من النارء ولو على سواك 
أخضر ). وصححه الألباني في فی «المشكاة» (۳۷۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۱۹)ء e‏ (44(. 

0 تقدم تخريجه. 


2 ركم (وَِنْ كَانَ فِي غَيْرهٍ ص المَسَاجِدٍ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَان 


الام ع 00 ص ن المَسْحِدٍِء د المثْبر. وروی عنه ابن 


ولذلك قالوا حتى في أهل الذمة إذا استحلفواء فإنهم يستحلفون في 
المكان الذي يكون له مهابة وخوف عندهه"". 


> قولعة: (وَالنْصَابٌ عِنْدَهُ فى ذَْلِكَ عِشْرُونَ يارا" . وَقَالَ 

5و" : يَحْلِفُ عَلَى المثر قى القَلِيلِ وَالكَثِيرٍ O‏ 

ملل ال يَمِينُ بالمَكانِ. وَسَبَبُ الخْلّافٍ 5 التَعْلِيظ الوَاردٌ ا 
9 + الى ا ا ر 7 في ا م 


مر الت يكل يُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوبُ الحَلِفٍ على المثير؟ أمْ آا؟)0. 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (776/8)؛ حيث قال: «وأما اليهود فيحلفون 
في كنائسهم» والنصارى في بيعهمء والمجوس حيث يعظمون. رواه ابن القاسم عن 
مالك)». 

زفق ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/۴۲)؛ حيث قال : «(وفي مال) أو حقه كأجل 
وخيارء حيث (يبلغ) المال (نصاب زكاة)» وهو عشرون ديئارًا أو مائتا درهم» وما 
عداهما أن يبلغ قيمته أحدهما». 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۷۱/۸٤)؛‏ حيث قال: «ثم لم يحد عبدالرحمن 
في كثير المال ما حده مالك» والشافعي» وما نعلم أحدًا سبق مالكا إلى تحديد ذلك 
بثلاثة دراهم» ولا من سبق الشافعي إلى تحديده بعشرين دينارًا. فإن قيل: إن في 
ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها. قلنا: ومن حد ذلك» إنما حد قوم بربع دينار» وأما 
بثلائة دراهم فلا - ويعارض هذا تحديد الشافعي بأن عشرين دينارًا تجب فيها الزكاةء 
فمن أين وقع لهم تخصيص ذلك دون مائتي درهم التي صح فيها النص. أو يعارضهم 
اخرون بمقدار الديةء» وهذا كله تخليط لا معنى له». 

)٤(‏ تقدم. 
() مذهب المالكية» يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (٥/٤۲۳)؛‏ حيث قال: «وقد 
روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون يستحلفون فيما له بال أو في ربع دنار 
في المدونة عند منبر النبي يك وبغيرها في مسجدهم الأعظم؛ حيث يعظمون منه 

عند متبرهم أو تلقاء قبلتهم). 


لم يقل أحد بوجوب الحلف» ولكن قالوا: «يجوز للحاكم أن 
يفعل ذلك»؛ يعني إذا رأى الحاكم المصلحة» ورأى أن في الحلف 
على المنبر مصلحة فعل» أو بجوار المنبر» أو بجوار الكعبة» إذا رأى 
أن ذلك رادع ومانع للمعتدي» وكان في ذلك تخويف وزجر لهء فإنه 
يطلب منه ذلك» وقد اث شترط في القاضي كما هو معلوم أن يكون ذا 
حكمة» وأن يكون ذا دربة وخبرة» فإنه ينظر في مقامات الأحوال» وفي 


قرائنهاء وبعد ذلك مسا علمه وذكاءه في تلك المواقف». فكم من 
القضاة Et‏ حمًا لإنسان مظلوم نتيجة قوة فراسته وعلمه ودقته 


> قولة: (كَمَنْ كَالَ: إِنَّهُ يُفْهَمُ مله دَلِكَ - قَالَ: 
ينه ذلك لَمْ يَكْنْ لِلتَعْلِيِظِ في ذَلِكَ مَعْنَىء وَمَنْ قَالَ: لِلتَمْلِيظِ مَعْنَى 
َير الحُكم بوجوب اليّمِينٍ عَلَى المِنْبَرٍ - قَالَ: لا يجب الحَلِفٌ عَلَى 
المنبر). 


ت 


لا شك أن المنبر له مهابة» وله مكانة» وترتعد منه الفرائص» 
فأي مؤمن عنده أقل شيء من إيمان يخاف في تلك المواقف. ففرق 
بين أن يحلف إنسان في السوق العام» وبق أ يحلف في مسجد» 
أو على منبرء أو أن يحلف بجوار البيت العتيق» أو كما قال 
الشافعي: «بين الركن والمقام»» هذه مواقف ينبغي أن يكون المؤمن 
فيها 000 وأن يتقي الله 88 وأن يخشى الله تعالى» وألا تكون 
أمور الدنيا دافعة له إلى أن يبيع فيها أمور الآخرةء فإن السلف طن 
آثروا الباقية على الفانية» باعوا الدنيا بالآخرة. قال تعالى: ل آله 
اذى مت النزيت اشم مرم بک توق الت عيورت في 
سيل [التوبة: .]١١١‏ 


= مذهب الشافعيةء يُنظر: نهاية المحتاج» للرملي (///11١)؛‏ حيث قال: «(و) في 
(غيرها)» أي: الأماكن الثلاثة يكون (عند منبر الجامع)ء أي: عليه؛ لأنه أشرفه». 


> قولج: (وَالِحَدِيتُ الوَارةُ في التَّفْلِيِظِ هُوَ حَدِيتُ جَابر بْن عَبْدٍ 


ا 


الله اناري أن رَسُول الل #4 كال: «مَنْ حلت على يبري آيمًا بوا 
مَفْعَدَهُ مِنَ التار»). 


جاء بألفاظ عدة» منها اللفظ الذي ذكرناه» اللفظ الصحيح» وهذا 
انعا لفق قرحي د د 


> قولم: (وَاحْتَجَّ مَؤْلَاءِ العمل كَمَانُوا: هُوَ عَمَلُ الحُلَمَاءِ. كَالَ 
الشّاِمِي: لم يرل عَلَيْهِ العَمَلٌ بِالمَدِيئَةٍ وَبِمَكّةَ كَالُوا: وَلَوْ كان التَمْلِيظ 


لا يمهم مِنْهُ إِيجَابُ اليَمينِ في المَوْضِع المَعلَظ لَمْ يَكُنْ يكن لَه فَائِدَةٌ). 


حتى أثر عن الإمام الشافعي ية أنه قال: «رأيت (أو حضرت) 


قاضيًا باليمن يطلب ذلك منهم)”"» يعني كان يغلظ الأيمان» يطلب الحلف 


> تولة: (إلا تَجَنَّبَ اليّمِينَ فِي دَلِكَ المَْضِع. قَالُوا: 0 
التَمْلِيظ الوَارِد فِي اليّمِينٍ مُجَرَدَاء مل قَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَام: « 
اْتََعَ حى امْرِئ مُسْلِم بيوينه حرم الله عَلَيْهِ الجَنّدَ وَأَوْجَبَ لَه النَّار 70 


هذا حديث رواه الخمسة“» وهناك أيضًا حديث صحيح متفق عليه: 
«من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه 
فشان ٠:٠‏ شك أن هذا أ خط لف على ن :وهو :فيه فا جر 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) لعله الحلف على المصحف» وسيأتي ! 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۸). 

() أخرجه أحمد في المسند (۲۲۲۳۹)ء وأبو داود (۳٤۳۲)ء‏ والترمذي (5159١)ء‏ 
والنسائي (0419)): وان ماجه (055585. 


.)51795( أخرجه البخاري‎ )٥( 


وهو عندما حلف كان كاذبًا؛ ليقتطع (أي: ليأخذ) مال أخيه المسلم» 
فسيلقى الله تعالى وهو عليه غضبانء» وإذا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» 
ماهر الان لمو ودر عا في لخبت المندق عليه فول 
رسول الله ككِةِ: «إنما أنا بشر مثلكماء ركنا عن هذا طویاد من قبل 
«فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي على نحو مما 
أسمع»'. 


فالرسول ييه يقضي على نحو ما يسمعء وسنعود مرة أخرى إلى 
الكلام عن هذا الحديث.. هل للقاضي أن يقضي بعلمه أو يقضي بما سمع 


> قولت: (يُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوبٌ القَضَاءِ باليمين› وَكَذَلِكَ التَغْلِيظُ الوَارِدُ 
في المَكَانٍ. وَقَالَ المَرِيقُ الآخَرٌ: لا يمه مِنَ التَمْلِيظ ِالِيَمِينِ وُجُوبُ 
E‏ َد لم يعم ِن تلظ اليَمنٍ وجُوبٌ الحم بِاليينٍ» 
ل يُفْهَمْ مِنْ مِنْ تَغْلِيظ اليّمِينِ بِالمَكانِ وَجُوبٌ اليَمِبنِ بِالمَكَانِء ول فة 
إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَة). 


الناس يتفاوتون في هذا الأمرء فقد تجد بعض الناس له حق» فإذا 
قيل له: أتقسم بالله على أن هذا حقك؟ يقول: لا وهو يعلم أنه حقه» 
لكن لا يريد أن يقسم على ذلك» فيتركه ويقول: أجده بعد ذلك يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وبعض الناس تجد أنه 
يمتطى طرق الكذب والزورء ويحلف الأيمان» ويأخذ حق هذاء ويعتدي 
على هذاء وأولتك الذين حذر منهم رسول لله بيا امن كانت له مظلمة 
عند أخيه» فليؤد إليه حقه قبل ألا يكون دينار ولا درهم)') إلى آخر 
الحديث الطويل الذي مر بنا كثيرًا. 


(۲) أخرجه البخاري .)١559(‏ 


amg مستت‎ 


هناك مسألة أشرت إليها قبل» وهى ما يشتهر عند الناس فى الحلف 


على المصحف”"“. يعني على الكتاب العزيزء على القرآن» هل هذا 


مشروع أو لا؟ 


عامة العلماء قالوا: «لم يرد في ذلك نص). وممن حكى ذلك ابن 


المنذر رحمه الله تعالى» لكن أثر عن الشافعي أنه قال: «رأيت قاضيًا في 
العا واف ر كه يطل المي علن التق" 4 لل 
لأن المصحف فيه كلام الله تعالى» فهذا الذي نقرؤه بين دفتي المصحف 
هو كلام الله تعالى» منه بدأ وإليه يعود» وهو ليس بمخلوق كما يدعي أهل 
البدع» بل هو كلام لله 8# تكلم به بصوت وحرف»ء والله 4 يتكلم 


(1) 


(Y) 


مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۷۳/۳)؛ حيث قال: 
«وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليهء وقال: وحق هذا؛ فهو يمين» ولا 
سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة» ورغبة العوام في الحلف 
بالمصحف). 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۲۲۸)؛‏ 
حيث قال: «(وبيت النار) لمجوسي» وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضعء وإن 
كانت حقيرة شرعًا؛ لأن القصد صرفهم عن الإقدام على الباطل» ومن ثم قيل: 
يجوز تحليف المسلم على المصحف» وعلى سورة براءة» وفي ضريح ولي؛ حيث 
كان لا ينكف إلا بذلك» ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورا. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (411/5)؛ حيث قال: «ويحضر 
المصحف ويوضع في حجر الحالف. قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي 
صنعاء يحلفان به» وهو حسن» وعليه الحكم باليمين). 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي ١/٠۲۳)؛‏ حيث قال: «(وإن حلف 
بكلام الله) فهو يمين؛ لأنه صفة من صفات ذاته» (أو) حلف (بالمصحف) فهو 
يمين» ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيهء 
وهو القرآن» فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع». 

هو: مطرف بن مازن قاضي صنعاء. 

ينظر : «نهاية المحتاج» للهيتمي :0977/٠١(‏ «قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف 
قاضي صنعاء يحلفان به» وهو حسن وعليه الحكام باليمن». انظر: «النجم الوهاج» 
للدميري .)5١0/١١(‏ واكفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (557/19). 


اي تت 


بحرف كجر سلسلة على صفوان. والله 4 يتكلم يوم القيامة كما في 
الحديث اي «ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه» ليس بيئه وبينه 
ترجمان». إا الكلام ثابت لله 8# وهذا الذي نقرؤه في هذا الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله» تكلم 
به 8# أما أولئك الذين ضلوا السبيل» ورجعوا عن طريق الهداية» 
وقالوا : إنه مخلوق» فقد انبرى لهم العلماء الأعلام» وتحملوا في سبيل 
ذلك ادى كبيرًا» حتى نصر الله الحق» وقمع البدعة» وانتهى أهل الفساد 
والضلال» ونصر الله 8# الحق» ورفع هامة العلماء العاملين. 


> قولم: (والاخيلاف يه مَفْهُومٌ مِنْ قَضِيّةِ رَبْدِ بْنِ ثَابتِ)"". 

القضية التي أشار إليها قضية زيد بن ثابت مع ابن مطيع» اختلفا في 
دار عند مروان بن الحكم» ومعلوم أن مروان بن الحكم عندما بدأت 
الدولة الأموية بعد عصر معاوية» بعد فترة تولى مروان الحكم فترة قصيرة» 
وهو والد عبدالملك بن مروان الخليفة المشهورء. فلما اختلفا عنده طلب 
مروان من زيد بن ثابت أن يحلف عند المنبرء فأبى وكان يحلف في 
مكانه. 


> قولع: (وَنْعَلَّطٌ بالمَكَان عِنْدَ مَالِكِ فِي القَسَامَة". 


(1) أخرجه البخاري (19۳۹)» ومسلم .)00١15(‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (974/5): «عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن 
طريف المري» يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت 
بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة» فقضى مروان على زيد بن ثابت 
باليمين على المنبر» فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني. قال: فقال مروان: لا 
والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيل ب بن ثابت يحلف أن حقه لحق» ويأبى 
أن يحلف على المنبر» قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك». ذكره الحافظ 
في «الفتح! (/۲۸۵).» وسكت عنه ووصله فى «تغليق التعليق» (۹۳/۸۳"). 

(۳) القسامة: هي الأيمان تقسم على الأولياء في الدم. انظر: «الصحاح» للجوهري 
املق 


ال ولك اا 


القسامة عرفناهاء ومرت بنا قصة عبدالله بن سهل ومحيصة عندما 
ذهبا إلى خيبر يبحثان عن عمل» فافترقا في نخيل خيبر» فقتل 
عبدالله بن سهل» وألقي في حفيرة يعني في حفرة» أو في بئر ليست 
بعميقة» فلما جاء زميله محيصة وجده يتشحط في دمهء فانطلق صوب 
المدينة» وأخبر بذلك رسول الله كك بعد أن ذهب هو وأخو عبدالله بن 
سهل وكذلك أيضًا حويصة.ء فأراد أن يتكلم أصغرهم» فقال له 
رسول الله ية: كبر كبراء ثم قال لهم: «أتحلفون خمسين يميئًا؟), 
قالوا: لاء كيف نحلف على أمر لم نره ولم نشاهدهء قال: «فتحلف 
لكم يهود خمسين يميئًا؟»”". قالوا: هؤلاء كفار» فكيف تقبل أيمانهم؟ 
أو كما جاء في ذلك الحديث. 

وقد سبق ذكره مفصلًا في كتاب القسامة» ولكن الشاهد فيه هنا أنه 
تقبل اليمين على الطرف الآخرء وهذا سيأتي مرة أخرى في النقول. 


> قول: (لِأَنَهُ قَالَ: في اللّعَان أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلاةٍ العَضْرٍ عَلَى ما 
جَاءَ فى التَغْليظ فِيمَنْ حَلَف يَعْدَ العضر)“. 


معلوم في اللعان الذي أنزل الله تعالى فيه الآيات المعروفات في 


)١(‏ اللعان: هي شهادات مؤكدة بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة مقام حد القذف في 
حقه» ومقام حد الزنا في حقها. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص؟195١).‏ 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۲۲۷)؛‏ حيث قال: «(في 
كل حق) أي: مالي» أو غيره» سواء كان المال جليلًا أو حقيرّاء ولو كان أقل من 
ربع ديتار» ويستثنى من كلامه اللعان والقسامة). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم (1519). 

(5) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۲۳۳/۵)؛ حيث قال: «وهل تغلظ بالزمان أم 
لا؟ روى ابن كنانة عن مالك في كتاب ابن سحنون: يتحرى بأيمانهم في المال 
العظيم» وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجدء ويجتمعون 
للصلاة» وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين). 


سورة النورء أنه لا شك أن أحد الحالفين كاذب» هذا أمر لا يختلف 
فيه اثنان؛ لأن هذا يدععى على امرأته انها فعلت كذاء وهی تدعى أنه 
اه ولف لما عاد هلد به ا ا ون قال له ا 
حد في ظهرك» وفي رواية قال له: «أربعة» يعني أربعة شهود (أو 
حد فى ظهرك”". ماذا يفعل الرجل؟ شىء شاهده بنفسه» وشق عليه 
ذلك» وبدأ قلبه يتفطر حزنّاء وهو يرقع يديه يسال الله تعالى أن ينزل 
في شأنه قرآناء وقد أنزل الله 8# تلكم الآيات التي ا ا في 
اللعان في سورة النور. قال الي واي مون ارہ م ور يك 

ب َه اسم سهد أَحَرِهرَ ريع شت َس ل لعن A‏ 
وَلْحَيِسَةٌُ أن لعن ألَهِ»* [النور: ٦‏ - ۷]. وقال: (#طيْهِ إن كن 


هد و 


عم 0 عرق 
a‏ 2 د ما > امو ل بم لا 
| اذيين #) کک ¥[« 000 العذاب ن لشهد اع شدي پالله 


© ) [النور: ۸ ۹]۔ 


ولذلك قال رسول الله عرد : «انظروا إليه. فإن جاءت به كذا وكذاء 
فيه» فقال رسول الله: «لو لم يكن من كتاب الله لكان لى ولها ا 


أي: أن الكتاب قد حسم الأمر» وقرر الحكمء فلا مجال لحكم آخر 
فأصبح اللعان حكمًا مستقرًا ثابثًا. 


ولأن اللعان يعلم فيه تأكيدًا أن أحد المدعيين کاذب» قد يكون 
المدعي أو المدعى عليه كاذبّاء قال الإمام مالك كُآَنُهُ : «إذا كان ذلك 
هن اذه الخ كيدا ج امان لأنه ران مي ف هدد 


000 تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۷٤۷(‏ 

(4) معتمد المذهب عدم التغليظ بالزمان» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقى» (٤/۲۲۸)؛‏ حيث قال: «ولا تغلظ بالزمان» كبعد العصر). 


وفي ذلك أحاديث كثيرة كما في قصة الذي باع سلعة» فحلف بعد العصر 
وهو كاذب». وهو داخل في قوله نّم «لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه)”''» وهذه خسارة ليس بعدها خسارة» أن يكون ممن لا يزكيهم الله 
تعالى ولا يكلمهم يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. وكذلك من كان معه فضل 
ماءء فمنعه ابن السبيل كأن يكون في طريق» أو في صحراءء أو فلاة» 
ومعه فضل ماء فيمر رجل عطشان يكاد يتقطع قلبه من العطش. وتزهق 
نفسه » ثم يطلب من أخيه المؤمن أن يقدم له شربة ماءء فيمنعه ذلك. 

فذكر الرسول ييه أن هذا أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم 
يوم القيامة» ورجل منع فضل الماءء فيقول الله ##: «اليوم أمنعك فضلي 
كما منعت ما لم تعمل يداك ؛ لأن هذا الماء وهذه الخيرات التي في 
أيديناء وهذه الأموال. وهذه المساكن. وهذه الأرزاق عمومًا.. من الذي 
أعطانا إياها؟ هو الله 88 فهو الذي يرفع وهو الذي يغفرء وهو الذي 
يعز» وهو الذي يذل» وهو الذي يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن 
يشاءء والخير كله بيديه وله ولكن 8 واجبنا أن نحمد الله تعالى» وأن 
نشكره» حتى تتحقق لنا النعم وتزدادء فكلما شكر العبد ربه وأخلص له في 
ذلك فإن الله تقد 


عط عل Sp O‏ 
باق [النحل: .]٩٩‏ 


> قول: (وَأمًا القَضَاء باليمين مَعّ الشَّاجِدٍ فَإنَّهُمُ التلَمُوا فيه). 


رو مه 


يقول لله تعالى: كنذا سَبِيدَيْنِ من يَجَالِكُمٌ» [البقرة: ۲۸۲] 
#وَأْسْيِدُوأ ذَوَفَ عَذَلٍِ) [البقرة: ۲۸۲]. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1859(‏ عن أبي هريرة هه عن النبي بي قال: «ثلالة 
يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر 
مما أعطى» وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال 
رجل مسلمء ورجل منع فضل ماء. فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل 
ما لم تعمل يداك). 


(0) تقدم تخريجه. 


القول الثاني : أن ا وَقَْتِ الظْهْرٍ هم هُوَ المثل» وول وَقْتِ العَصْرِ 
المِثْلَان» َأ مَا يِن الل وَالودْلَيْن لَيْسَ يَضْلّحُ لِصَلَاةٍ الظهْر 000 
المثلٍ وَالمِئْلَيْنِ: : هو فاصل بينهماء. وقد وافقه الصاحبان: أبو يوسف 
القافي: ومحمد الشيبانى» على قوله هذاء ولم يوافقاه على الأول. 


ففي حديث إمامة جبريل: أنه صلى بالرسول كَلِ: 
الظهر في اليوم الأول: حِينَ رَالّتِ الشَّمْسُء فَكَانَتْ بِقَدْرٍ الشَرَاك. 
والعصر ف في اليوم الأول: حين ٤‏ كان اذ يلل کل شَيْءِ ملل 
الذي صلى به العصر في 0 الأول 
والعصر في اليوم الثاني : حين صَارَ ظل گل شَيْءِ م مثليه. 
وقال للرسول بي في آخر الحديث: ا مُحَمَّدُء هَذَا وَفْتُ الانيا 
مِنْ قَبْلِكَء الوَقْتُ فِيمَا بين هدد ين الوَفتيْنِ»”". 
© مسألة: 


هل الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأول» وصلى فيه الظهر 
في اليوم الثاني » ل 0 
5 مث 5 ا قت شرك تؤدى فيه صلاة الظهر والعصر› ولو قام 


0) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۱۷۷/١(‏ قال: «وعلى هذا فالعصر 
.هي الداخلة على الظهر واشتركاء أي: الظهر والعصر بقدر إحداهماء أي: أن 
إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفرء وهل 
الاشتراك في آخر القامة الأولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند 
سند وغيره» وهو الذي قدمه المصنف» فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا 
سلم منها فرغت القامة صحت صلاته» ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في = 


وي هك 


1 2 


إا هناك شاهدان. وقال الله تعالى ب آية الدين : «إوَاسْتَئِدُواْ سيين 
ل واكان يكن صو من الهاي أن 
ر لخدا نڪر إِحْرَنهُمَا ال رى [YAY‏ 


\ 
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هذه هى الشهادة.. لكن إذا وجد شاهدء هل يضيف إليه الإنسان يميئًا 
تسكسق ادر a ESER‏ سوه في a N‏ 
مسألة جاءت فيها أحاديث عن رسول الله كله والتقى الخلفاء الراشدون 
حولهاء وقالوا بأن الشاهد واليمين يثبت بهما الحق. 


> قولة: (قَقَالَ مَاِك'2. وَالشَّافِعِئْ"'. اي ا 
وَأَبُو تور وَالفُقَهَاُ السّبعَةُ المَدَِيُونَ وَجَمَاعَة : يُقْضَى باليمِينِ مَعْ اله 
فى الأَمْوَالٍ). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۱۸۷)؛‏ حيث قال: 
«وإلا) بأن كان المشهود به مالا أو آيلا له» (فعدل وامرأتان) عدلتان» (أو 
أحدهما)ء أي : عدل فقط وامرأتان فقط› (بيمين) » أي : مع يمين يمين المشهود له). 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳/۸٠۳)؛‏ حيث قال: «(وما ثبت بهم)ء أي: برجل 
وامرأتين» وعَلَبّه لشرفه (يثبت برجل ويمين)». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (575/6)؛ حيث قال في القسم السادس: «ويقبل في 
مال وما يقصد به المال شهادة رجل وامرأتين. .2 إلى أن قال: «(أو رجل ويمين 
المدعي)). 

(:) يُنظر: «المحلى بالآثار؛ لابن حزم (540/8)؛ حيث قال بعد أن أورد الآثار في 
القضاء بالشاهد مع اليمين: «فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لهاء فالواجب أن 
يحكم بذلك في الدماء والقصاص» والنكاح»› والطلاق» والرجعة» والأموال» حاشا 
الحدود؛ لأن ذلك عموم الأخبار المذكورة» ولم يأت في شيء من الأخبار منع من 
ذلك». 

)٠(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۷/١١۱)؛‏ حيث قال: «وروي عن جماعة من 
الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد» ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك» 
وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد» منهم الفقهاء السبعة 
المدنيون وأبو سلمة وسالم بن عبدالله بن عبدالرحمن وعلي بن حسين وأبو جعفر 
محمد بن علي وعمر بن عبدالعزيز». 


هخ[ سات ]| 


Cs AE‏ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ڪن 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز و وشريحء وأكثر العلماء يقولون: 
«يثبت الحق بالشاهد واليمين). 


ت (I‏ ع عير وو د o‏ 


> 0 0 أبُو حَنِيفة 0 وَالنَوْرِيُ وَالأَوْرَاعِيُ وجمهور اهل 
العِرّاقي”": لا 3 يقضى باليمين م م الشاهد في شََيْء. وب قال اللََّتُ مِنْ 
أَصخَاب ای5 


(وبه قال الليث) ليس من أصحاب مالك إلا إذا كان يقصد 
الليث من المالكيةء وأما الليث بن سعد فهذا إمام مستقل» إمام مصر 
قبل الشافعي» ولعله يقصد أحد أتباع الإمام مالك أثر عن محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة الذي عرف واشتهر بأنه هو الذي أخرج فقه 
الإمام أبي حنيفة» وكان إلى جانب أبي يوسف الذي يفوقه ويكبره في 
السن»ء كان من أئمة المذهب أيضاء وكانا إمامين أيضًا وصلا درجة 
الاجتهاد» يقول محمد بن الحسن: «لو وجدت قضاءً بشاهد ويمين 
لنقضته» ٠‏ ولذلك أخذ عليه العلماء ذلك. وسيأتي الكلام عليه عندما 
نمر بالأحاديث» ونبين بطلان هذا القول؛ لأن رسول الله يلل قد قضى 


)١(‏ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (771//5)؛ حيث قال: «وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» ولا يصح ذلك عن أحد منهما». 

(۲) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/۹٤٥)؛‏ حيث قال: «(واليمين لا ترد 
على مذّع)؛ لحديث «البينة على المدعي»» وحديث «الشاهد واليمين» ضعيف» بل 
رده أبن معين). 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (٤/۲۲۷)؛‏ حيث قال: «وقالت طائفة: لا 0 
باليمين مع الشاهد؛ كذلك قال النخعي» والشعبي» وابن أبي ليلىء والأوزاعي 
وأصحاب الرأي». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/١١١)؛‏ حيث قال: «ولا يعرف من مذهب 
المالكيين غير ذلك أي: القضاء بالشاهد مع اليمين - إلا عندنا بالأندلس» فإن 
يحيى بن يحبى تركهء وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه». 

(5) لم أقف عليه. 


ف لوحي همك 


بالشاهد واليمين""» والخلفاء الراشدين قد قضواء فلا ينقض قضاؤهم. 
> تولة: (وَسَبَبُ الخلافٍ في هَذَا الاب تَعَارُْضٌ السَّمّاع). 


يقصد بالسماع الأدلة الواردة في ذلك» يعني المسموعة عن 
رسول الله َء التى نقلت إليناء ولا شك أن المقصود بذلك الأحاديث 
O‏ الاق خا ديه سعد اندو TT‏ اسن 
صعب ا رقن اا و ۰ 


ا کو ر سے 
> قولت: (أمّا القَائِلُونَ بوء نهم تَعَلّقُوا في ذلك بِآنَارٍ كثيرَة. 


هم أكثر الفقهاءء أو أكثر العلماء عمومًا؛ من الصحابة» والتابعين» 
وفيهم الآأئمة الثلاثة ؛ مالك» والشافعى» وأحمد. 


3 0ر 2 و 3 ت 
> قولع: (مِنْهَا حَدِيث ابن عَبّاس). 


يقصد بالآثار هنا الأحاديث» وهذا مصطلح أصبح معروفًا عند آهل 
الحديث» فالحديث: ما رفع إلن ورل الله 0 و لائر 2 ما ا عن 
الصحابة طؤ" فإن الحديث يسمى أثرًا كذلك» ولكن هذا مصطلح 
اصطلح عليه العلماء في فترة من الفترات» فأصبح معروفاء لكن لو قلت 
عن الحديث: إنه أثر» فذلك قول صحيح. 


7 رت و ۶ صم سميج ےر م o7‏ 0 4 00 4 
> قولم: (وحديث أبى هريرة» وحديث زيدٍ بن ثاب وحديث 


(1): اتی بتانه: 

)1( يُنظر: اتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي (۴/۱٠۲)؛‏ حيث 
قال: «وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبرء قال 
أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي ييي والأثر 
ما يروى عن الصحابة. وفي «نخبة شيخ الإسلام»: ويقال للموقوف والمقطوع: 
الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: (وعند المحدثين كل هذا يسمى 
أَثرًا)). 


جابر)'. إِذَا أحاديث كثيرة» وغير هذه المذكورة وردت أن الرسول كَل 
> قول: (إلا أن الّذِي كرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْهًا حَدِيتٌ ابن عَبَّاسء 
ولق : «أنّ سول الل يك ص بان مع الشَاي. أخرَجة مُنيم) 7 
(قضى باليمين مع الشاهد)»ء أو (قضى بالشاهد مع اليمين) إا هذا 
في مسلمء وعند غير مسلم أيضًا› عند بعض أصحاب الست وهو 
كذلك عند الإمام اخ ولكن يكفي أنه في صحيح مسلم. 
> قولم: (وَلَمْ يرجه البَخَارِيُ). 
المؤلف أراد أن ينبه إلى أن الحديث ليس متفقًا عليه» وإنما هو مما 
انفرد به الإمام مسلمء فلم يشر که فيه البخاري› ومعلوم أن هناك أحاديث 


اتفق عليها الشيخان؛ البخاري ومسلم» وأحاديث تفرد بها الإمام مسلمء 
وأحاديث أخرى تفرد بها الإمام البخاري» ولكن ما اجتمعا عليه لا شك 
أنه أقوى الأحاديث» وما انفرد به البخاري أقوى مما انفرد به مسلم» على 
الأرجح. 

تَشسَاجَرَ قَوْمٌ فِي البَّخَارِيٌ وَمُسْلِم ‏ لدي وَقَالواأ 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد؛ لابن عبدالبر (۳/۲٤۱)؛‏ حيث روى بإسناده إلى أن قال: «قال: 
حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي كيه قضى باليمين مع الشاهد». 
بُنظر : «التمهيد» لابن عبدالبر (560/5١)؛‏ حيث روى بإسناده إلى أن قال: «قال حدثنا 
عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن 
ثابت عن النبي بي : أنه قضى باليمين مع الشاهد). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۲). 

فرق أ خر جه أبو داود (2)37594 وأخرجه الترمذي ›»)۱۳٤۳(‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۳۹۸). 

.)۲۲۲٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 


فَفُلْت: لَقَدْ قَاقَ الْبْخاري صِحَة ما قاق في حُسْنِ الصّنَاعَةٍ عة مسل 


> قولم: اران مالك ترما متمد لزه وي الل قار ب 
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مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه: «أنَّ رَسُولَ الله يك قَضَى باليّمين مَعَّ الشّاهِيِ))”". 


معلوم أن الإمام مالگًا رحمه الله تعالى يعنى بالمراسيل» وهذا 
المرسل الذي ذكر أنه أخذ به الإمام مالك يعني في «الموطأ» ‏ هو أيضًا 
عند الترمذي”"'» وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده“» وقال عنه 
الإمام الشافعي: «إن هناك من وصله»؛ إذا هو مختلف فيه.. هل هو مرسل 
آم ل 

الإمام مالك أخرجه من طريق مرسلة» وقد وصله بعض العلماء 
والأدلة التي مرت كافية» ومنها حديث الإمام مسلم. 


> قو ا العَمَلَ عِنْدَهُ بالمَرَاسِيلٍ وَاجِبٌّ). 
المراسيل؛ كالإمام أبي داودء فله كتابه المعروف ب«المراسيل)"". 


> قولة: (وَآَمَا السَّمَاعَ المخالف اقول تَعَالَى: مون 3 تک 


سرع Fr‏ ¥ ا سه م 


رجلین فرجل واس تان ممن رضون من اشد [البقرة: .([YAY‏ 


(1) قائله: الحافظ عبدالرحمن بن عَلىَ بن الديبع. انظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» 
لصديق حسن خان. 

(؟) أخرجه مالك في موطته .20١544/1١(‏ 

(۳) حديث )١1754(‏ عن جابر» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (547). 

(6) حديث (۲۲۲۲) عن ابن عباس» وقال الأرناوؤط: الإسناده صحيح على شرط مسلم». 

)٠(‏ قال ابن عبدالبر: «إرساله أشهر). وقال التَرُمذيَ: «إن المُرْسل أصح»» وكذا روى 
التَوْريَ عن جعفر عن أبيه مُرسلّاء ولهذا ذكر في كتاب «المعرفة»: «أن الشّافعي لم 
يختج بهذا الحديث في هذه المشألة؛ لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطًا». انظر 
للتفصيل : «عمدة القاري» للعيني 1/1( 

(5) «المراسيل» لأبي داود السجستاني من أقدم كتب المراسيل» ومنهجه فيه أنه يروي فيه 
ما أبهم فيه الرجل. انظر: «تدريب الرأوي» للسيوطي (۲۲۲/۱). 


ما معنى السماع المخالف؟ 


يقول الله تعالى: سدوا سَبِيِدَيْنِ ن رَجَالِكُمْ ين کا ا 
فَيَجْلٌّ وَآترَآكان» [البقرة: 187]. 

وليس في القرآن رجل ويمين» أو شاهد ويمين» إِذَا يرى هؤلاء 
العلماء أن الآية معارضة للقول باليمين والشاهدء ولذلك قالوا بأننا لو قلنا 
أو عملنا بأحاديث الشاهد واليمين» لكان ذلك زيادة على ما فى الكتاب 
العزيز» والزيادة على ما في الكتاب العزيز إنما هي نسخ » وهذا معروف 
في مذهب الحنفية» وقاله محمد بن الحسن من الحنفية» لكن جمهور 
العلماء لم يسلموا ذلك قالوا: من قال إن الزيادة نسخ"» فنحن نقول إن 

رس س ر 


هنا فيان يقول: ورا إِيَّ الزِكَرٌ لين لتاس ما درل 
إ4 [النحل : ٤‏ 

إن السنة جاءت موافقة للكتاب العزيز في أحكام» وتفرد الكتاب في 
أحكام» وتفردت النينة في أحكام» وقد مرت بنأ أمثلة ونماذج من 
والله تعالى عندما ذكر المحرمات)› قال: وحمت مڪ اه 
رانک [النساء: ۲۳]. 

إلى آخر الآية, 0 النهي عن الجمع» قال تعالى: إوَآن 


تَجمعوا ير i‏ ن ل ما ق سکف * [النساء: 77]. 


لكنه لم يأتِ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتهاء فأين جاء ذلك؟ حاء فی سنة رسول الله عد ؛ أن رسول الله ا 


)١(‏ يُنظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى(0/90:")؛ حيث قال: «وإما أن 
يكون من جنسهء كزيادة صلاة على الصلوات الخمس» فليس بنسخ أيضًا 
عند الجماهير» وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسحا لحكم المزيد 
عليه). 


قال : ۲ يجمع بي بين المرأة وعمتها› > ولا بين المرأة وخالتها)”'' ومعلوم أن 
الخوارج عندما جاؤوا إلى عمر بن عبدالعزيز» واعترضوا عليه في بعض 
الأمورء وقالوا: نحن نأخذ بما في كتاب الله كيَْكَ؛ لأن الله تعالى يقول: 


2 


وما فرطنا ف الكت من سىء [الأنعام : [A‏ 


نافحهم عمر بن عبدالعزيز» فسألهم عن الصلاة» ثم بعد ذلك عن 
أوقاتهاء وعددهاء وركعاتها وعن الزكاة» وأنصبتهاء ومقاديرهاء وقالوا: 
ننظر في ذلك ثم نجيب» فعادوا إليه بعد ذلك» وقالوا: ذلك ذكره 
رسول الله. قال: وهذا الذي قلتم عنه ذكره رسول الله بي قالوا: نجد 
ذلك في سنة رسول الله ية وفي إجماع المسلمين. قال: وهذا أيضًا 
الذي أنكرتموه هو موجود في سنة رسول الله كلخ وأجمع عليه 
السلجوة: 


ولذلك فالدين لا ينبغي ألا يكون المؤمن فيه متنطعًا» وليس الدين 
بالرأي» ولذلك يقول 0 ظ4 : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه»“ ولذلك يقول الله تعالى: یما يلم بأو إل 


ےش 000 


أ وَالسِحُونَ في الْهِذر بقولون امنا [آل عمران: ۷]). 


فمن رزقه الله تعالى فقهًا في الدين ومعرفةٌ فيه.ء يختلف عمن قرأ 
لكوم قراءة اة فمن العلماء من عنده من الفقه ما يجعله يغوص 
في أعماقه. ومن الناس من يستخرج من كنوز الآيات والأحاديث 


.)١1408( ومسلم‎ »)01١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) ذكر هذه المناظرة أبو الحسين المَلْطى العسقلانى في كتاب «التنبيه والرد على أهل‎ 
الأهواء والبدع» (ص186١)؛ حيث قال: «وقال حسان بن فروخ: سألني عمر بن‎ 
عبدالعزيز نه عما تقول الأزارقة» فأخبرتهء فقال: ما يقولون في الرجم؟ فقلت:‎ 
يكفرون به. فقال: الله أكبر كفروا بالله ورسوله. وحدث أن رسول الله به لما رجم‎ 
ماعز بن مالك» فلما أصابته الحجارة صرخء فقال بعض القوم: أبعده الله؛‎ 

فزجره علا » وقال: إنها كفارة له». 
(۳) أخرجه أبو داود 2))١57(‏ وصححه الألبانى في «إرواء الغليل» .)٠١۳(‏ 


الكثير» وقد مرت بنا الإشارة إلى من هو المجتهدء إن المجتهدين 
أنواع» هناك مطلق» وهناك مجتهد منتسب» وهناك مجتهد في 
المذهب» وهناك مجتهد في آيات» إلى آخره. فليس العلماء كلهم على 
درجة واحدةء ولذلك قال العلماء: «ليس التعلم بالتمني»» يعني لضن 
كل إنسان يدعي العلم.. ليس الإسلام بالتمني» ولا ب(ليت)» فلا 
يمكن لإنسان أن ينال العلم باليت) و(لو أني)» يعني: (لو أني فعلت 
كذاء يا ليتني فعلت كذا). 


فالإنسان لو تمنى أن يعود إليه الشباب لا يعودء ولا ينال العلم 
بالتمنى» كما قال العلماءء وإنما هو بالتردد على الأبواب فى الليل 
الداجيء في البحث والتنقيب والدراسة وسهر الليالي» ومجالسة 
العلماءء والأخذ منهم» وكم من أناس يتمنون أن يكونوا علماء مثل 
فلانء فيقال للواحد منهم: هل أنت فعلت كما فعل فلان؟ كم أنفقت 
العلم؟ هل أنت طلبت العلم؟ وإن كنت طلبته فهل أخلصت في طلب 
العلم؟ 

كان السلف E:‏ بل من أصحاب رسول الله كك من كان يسافر من 
بلد إلى آخرء فأحد أصحاب رسول الله بي سافر من المدينة إلى الشام 
ليأخذ حديئًا واحدًا من أحاديثه”" يله وهذا من الرحلة في طلب العلمء 


0( هو جابر بن عبد الله , وقد رحل مسيرة شهر إلى عبدالله بن نيس فى حديث واحد. 
وأخرجه البخاري تعليقًا (مع الفتح) »)۱۷٤/١(‏ وعلقه أيضًا في موضع آخر 
(1//ا50): ووصله ابن حجر فى «تغليق التعليق» .)"٠٥/٥(‏ 
جاير بن عبدالله. يقول: «بلغنى حديث عن رجل سمعة من رسول ألله ا فاشتريت 
بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًاء حتى قدمت عليه الشام فإذا= 


ونحن الآن أصبح العلم لنا ميسرًا يأتي إليناء يعني نجده في المساجدء في 
المدارس» لكن فيما مضى كان أحدهم يسافر في طلب العلم على راحلة 
إن أسعفته النفقة» وماشيًا إن ضاقت به النفقة» نجد أنه يقطع الفيافي 
والقفار» ويتخطى السهل والوعرء ويعاني المشكلات» وريما تقابله 
المخاطر وهو في طريقه في سبيل العلم» ومع ذلك صبروا على ذلك وإن 
العلم مع ذلك كله لا بد في تحصيله من تقوى الله» ولذلك قال الله تعالى 
في سورة البقرة: وراكفا أله وَيْصَنْمُكُمْ لذ [البقرة: 181]. وكان 
الشافعي يقول: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 

(0 اي الى + و‎ E 1 ٤ 

واخبرني بان العلم سور ونور الله لا يؤّتى لعاصي 
فإذا كان الإمام الشافعي يقول ذلك القول» فكيف بغيره؟ 


ولما جلس أمام الإمام مالك تلميذ له يقرأ عليه «الموطأ» قال له: 
«أيها الشاب» إنى أرى فيك نجابةً وذكاءً»؛ فأوصاه بتقوى الله 4ل . ولقد 
اعد انام اتی بر ق ا مالك روكذ كان العلماء 
والصالحون يوصي بعضهم بعضّاء بل كان السلف قي إذا جاء أحد العلماء 


= عبدالله بن أنيسء فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبدالله؟ 
قلت: نعمء فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني» واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله كه فى القصاص. فخشيت أن تموتء أو أموت قبل أن 
أسمعه. . .» الحديث. وحسن ماده الأرناؤوط. 

.)65 انظر: «ديوان الشافعي» (ص‎ )١( 

(؟) لم أجد ذلك النصء لكن إعجاب مالك بالشافعي ثابت. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٠/7١)؛‏ حيث قال عن الشافعي: (أتيت مالكًا وأنا 
ابن ثلاث عشرة سنة ‏ كذا قالء والظاهر أنه كان ابن ثلاث وعشرين سنة - 
قال: فأتيت ابن عم لي والي المدينة» فكلم مالكاء فقال: اطلب من يقرأ لك. 
قلت: آنا أقرأً. فقرأت عليهء فكان ربما قال لى لشىء قد مر: أعده. فأعيده 
حفطّاء فكأنه أعجبه» ثم سألته عن مسألةء فأجابني» ثم أخرىء فقال: أنت 
تحب أن تكون قاضيًا). 


جسبييسبمبي 2ه »: 


فم 


الصالحين أوصوا أبناءهم بأن يلازموه» وهكذا كان الإمام أحمد كه إذا 
جاء إليه أحد العلماء كالإمام الشافعى » أوصى أولاده تن يرابطوا علذه »2 
وأن يلازموه؛ ليستفيدوا من علمهء من سيرته» من أخلاقه, من منهجه فى 
هذا الدّين الحنيف» ولذلك لما أكثر الإمام أحمد من ذكر الإمام الشافعيء 

قال: «ذلكم كالعافية للبدن» والشمس بالنسبة للإنسان والحيوان». أو 
كما قال ضقكه. 

هكذا كان العلماءء هكذا كانوا يربون أبناءهم على الخيرء فإذا شب 
أحدهم عن الطوق وأصبح رجلا سويًا تجد أنه تغذى بنور الإيمان والعلمء 
فكان قدوةً طيبة في شبابه» فيدخل ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل 
عرشه» شاب مشى فى طاعة الله. 

> قولت: (كَالُوا: وَهَذَا يَقْنَضِي الحَضْرَء قالريَادةُ عَلَيْهِ تنخ وَلَا 
نسَح القرْآنْ بالسّنَةِ الَيْرٍ مور وَعِنْدَ المُحَالِفٍ أنه ليس بشخ بَلْ 
ِيَادَةٌ لا عير حم المَرِيدِ). 

وهكذا جاءت السنة بكثير من الأحكام التي ليست في الكتاب» 
فقالوا: هذه زيادة وليست نسخحًاء فكيف ننتقل إلى النسخ؟ 


> قولج: (وأمًا السّنّة فما حَرجَهُ البځاري وَمُسْلِمٌ عن الاش شُعَبْ بن نَيّس). 


إن 'السحة ينسخ بها العا والله تعالى يقول: «#حرم نكم 


00 ينظر: سير اعلام النبلاء» للذهبى (١٠42/6)؛‏ حيث قال: «وقال محمد بن هارون 
الزنجاني: حدثنا عبدالله بن أحمدء قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي» فإني 
فهل لهذين من خلف» أو منهما عوض». 

(۲) يُنظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (71/5)؛ حيث قال: «وأما نسخ 
القرآن بالسنة» فإن كانت السنة آحادّاء فقد سبق المنع» وكرر ابن السمعاني نقل الاتفاق 
فيه» وليس كذلك» وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه؟ فالجمهور على جرازه ووقوعه). 


ا ا J‏ 


اثنان أحدهما: يصلي الظهرء والآخر: يصلي العصر؛ هل كل منهما يصلي 
الصلاةً في وقتها أم لا؟ 


الحواب : 


من العلماء من يرى أنه من وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثله؛ ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر هذا يخص الظهر؛ ثم بعد 
المثل يدخحل وقفت العصر والظهر تشتر ك معها في ذلكء هذا روي عن 
عطاء وطاوس من التابعين» وإن اختلفوا في تفصيل ذلك» فعطاء: يقف 
بذلك إلى ما نبل الغروب > وطاوس: يرئ إن ذلكه إلى -الليق إلى أن 
تغرب ا ومثل ذلك فى المغرب ا 

ووجهة هؤلاء: 

عن ابْنٍ عباس قَالَ: ١جَمَعَ‏ زول الله وله بيد اله > وَالعَضْر 
وَالمَغْربِء والعشاءِء في المَدِينة مِنْ عَيْر حوفي SF‏ مر 0 وفي رواية : 
«وّلَا سَمَر). قُلْتُ لابن عَباس: لِم فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كي لا يخر متا 
وفي رواية: «التَوَسّعٌ عَلَى متو “» وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في 


موضعه. 


= أول الثانية أثم» أو في أول القامة الثانية فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول 

الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناءً على أن أول وقت العصر 
أول الثانية». 

)١(‏ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر )”95/1١(‏ قال: «وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى 
تدخل الشمس صفرة). 

(۲) ينظر: لام لابن المنذر )"945/١(‏ قال: «وقال طاوس: لا يفوت الظهر 
والعصر حتى الليل). 

(۳) بنظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳۹۹/۱) قال: «وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا 
تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر». 

(5) أخرجه مسلم (04//:0) وغيره. 

(©) أخرجه أحمد )۳۲۳١(‏ وغيره» وقال الأرناؤوط : «حديث صحيح» وهذا إسناد 


ضعيف). 


ال ات مت 


مومع مه ofl N‏ فج ل 4 47 يي رك لقم کی هه جه 
اليه والدّم ولحم لْجِنزِرِ» [المائدة: *]ء قل لا أجد فى مآ أوحى إل عر 
سس ر م هد 


ع طَاعِر عمف E EEE OT E‏ 
3 6 مع oR‏ مه ور و 
ن أ فسقا أهل لخر أله جه [الأنعام : 140[ 


وجاء في الحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان)”". ثم بينهما 
الرسول بل 


إذا" اة تعس الكعافية ولكق ايراد عن صح ميق س 
رسول الله يله لأن هذا الكتاب جاء عن طريق رسول الله ياء والذي 
جاء بهذه السنة هو رسول الله» فهي سنتهء وهذه أحكام» وهذه 
أحكام» لكن القرآن أحكام أمرنا الله وتعبدنا بتلاوته» فتلاوة القرآن إنما 
هي عبادة» ولذلك فإن كل حرف تقرؤه في القرآن لك فيه حسنة إلى 


2 4 5 52 2 عم ةدام مير 0 7 ه 
> تولى: (قال: «كان بيبي وبين رَجلٍ خصومّة في سيء ٠‏ 
تا ھا إلى ال عليه الصَّلَاةٌ وَا سَلام). 


وما أجمل هذا أن تحصل خصومة بين اثنين فيرفعا أمرهما إلى 
رسول الله 6ه! 


ولا شك أن قضاء رسول الله ی نافل» والنزول عند حكمه واجب» 
١ 5 9 2 2‏ رم ل رد ر ورس ع 5 4 
والله تعالى يقول: للا ورك لا يِؤُمِنُوت حى يُحَكموك هما مجر 
r‏ إدي ب a r‏ 2 عر og‏ سسحت EON E (ASL ol u‏ 
0 00 ص رس و ا » 2 
[النساء: 568]. مفلا وريك ل مورت حو بمو ًا شر هم چو 
[النساء: 56]. 


م 


هذا هو التحكيم. قال تعالى: نم لا عدوا في شه حا ن 


فصنت [النساء: 56]. 


.)5017( أخرجه ابن ماجه (9714)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 


لا يترددون» لا يشكون في حكم رسول الله بل هو حكم حق» بل 
هو فصل الخطاب» ومع ذلك قال: #وسلموا صَلِيمَاك [النساء: 106]. 


ا وا4 : س في قوله تعالى: $ 534 قول لْمُؤْمِنِينَ 9 


سه اس صي سس رار رو م راه ر 
دعُوَأ إل الله ورسولو- لحك ب أن يَقُولُوأ سيعتا وَأَطْعنا» [النور: .]6١‏ 


هذا هو التسليم» ولذلك لما نزلت الآية التي في سورة المائدة» التي 
فيها تحريم الخمرء وقال الله تعالى في آخرها بعد أن قال ##له: «إإِنََا اشر 
وألمبيم وَالانَصَاب والأرلم رحس من عمَلٍ الشّيِطّنٍ؟ [المائدة: .]4٠‏ 

إلى آخر الآية» قال: مهل آم مود [المائدة: .]4١‏ 


قال الصحابة عندئذ: «انتهيناء انتهينا)» سلموا أمرهم لله» هكذا ينزل 
المؤمنون على حكم الله 88 وعلى حكم رسولهيية» قال تعالى: اما 
ليق :امنا E‏ واتشرل 5 5165 اننا EN‏ 

لا شك بأن هذا القرآن وسنة رسوله بي فيهما حياة للقلوب» فيهما 
طمأنينة للنفوس» فمن تغذى من القرآن تغذى غذاءَ لا شك أنه يبعد عنه 
كل سقم» ومن تربى في مدرسة رسول الله وء ونهل من سنته» فإنه 
كذلك سيكون بإذن الله تعالى من السعداء؛ لأنه تربى فى مدرسة 
رسول اله عله ال حرجت من مشكاة اة ولذلك كان الصحانة فا 
يتلقفون أحاديث رسول الله» فيعملون بها ويدعون إليهاء وينقلونها للأجيال 
بعدهم. 


ولا يُبَالِى! كَقَالَ النْبي بلا : «مَنْ حَلّف عَلَى يمين يَقْتَطِعٌ بها مَالَ امْرِي 
3 7 0 7 ع يده م 
مُسْلِم هُوَ فيها اجر لَفِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ)0". 
ب 6 . 


ومو م عو 
۰ 
کر 


> تولع: (فَقَال: «شاهداك. أو يَمينه!» فَقَلتٌ: إذن يَحْلِفُ. 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري (2)5559 ومسلم‎ )١( 


«من حلف على يمين» يعني أقسم على يمين «هو فيها فاجرا يعني 
كاذب. «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم». وفي الحديث 
الآخر: (إنما أنا بشر؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئًاء فإنما أقطع له 
قطعة من نارء فليأخذها أو فليدعها»". هو بالخيار. 

إِذَا الرسول ييه كان يحكم ولا يعلم الغيب؛ لأن الذي يعلم الغيب 
هو الله وهنا أيضًا من حلف على يمين» أقسم بالله 8#. مع أن واجب 
المسلم ألا يحلف بالله إلا وهو صادق. 

ِذَا «من حلف على يمين يقتطع بها»» أي: يأخذ بها «مال امرئ 
مسلم وهو فاجر» لكن إذا حلف وهو صادق» فذلك حقه؛ لأنه يريد أن 
يصل إلى حقهء وأن يأخذه أما إذا حلف وهو فاجر ‏ يعني كاذيًا ‏ 
لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» فهي خسارة لا شك. 

> قولت: (ثَالُوا : هذا مِنْهُ عَلَبْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ حضرٌ لِلْحُكْمٍ 

وَنَفْضٌ لِحُجَةٍ كل وا ي > ولا جور عَلَيْه ألا ب يسوي 
أَقْسَامَ الحَُجَّةٍ لِلْمَدّعِيء وَانَِينَ كَانُوا بِاليَمِينِ مَعَ الشَاهِدٍ هُمْ عَلَى أَضْلِه 
ِي أن البَمِينَ هي هي حُجَةُ أقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ شُبْهَةٌ ل 
المُدَعى بِالشَّاجِدٍ كُمَا قَوِيَتْ فِي القَسَامَةٍ مَةِ). 


(كما قويت في القسامة”": القسامة كما هو معلوم: أن يلقى إنسان 
قتيلًا في مكان ما في الصحراءء أو بين قريتين» أو بين حيين» وليس هناك 
شهودء ليس هناك دليل» فتطلب أيمان مغلظة أن يقسم هؤلاء خمسين 
يمينا فإن لم يفعلوا نقلت الدعوة إلى الطرف الآخرء فطلب منهم ذلك 
كما رأينا في قصة عمر 4 عندما قضى بين أهل الحيين» فقضى بالحكم 

على أقربهماء ونذكر قصة عبدالله بن سهل وقتله. 
> قولت: (وَمَؤُْلَاءٍ اخْتَلَفُوا فِي القَضَاءٍ باليهين مَعَ المَرْأَتَيْنِ قَقَالَ 


(1) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تعريفها. 


amp 


e عو‎ 


مالك : يَجُورُ؛ لِأَنَّ المَراتيْن د أَقِيمنَا مَقَامَ الوَاحِدِ). 


وقال الشافي * ا 


و مع هع ال ا 


> تولم: (وَقَالَ الشَافِعِىُ : لا يَحُورٌ لَهُ؛ لأنه 
الوّاحدٍ مع م الشَاهِدِ الوّاحد» مفردةًء و م م غَيْر). 


عرفا من قبل ما تختض به المرأة؛ فالمرأة أولا لا تقبل شهادتها فى 
الحدودء ولا في القصاص» ولكنها تقبل في الأموال كما في آية الدين» 
وأما شهادتها فيما يؤول إلى المال ففيه خلاف» والصحيح أنها تقبل» 
ولكن هناك أمور لا يطلع عليها الرجال» وإنما يطلع عليها النساء ‏ كما 
ذكرنا قبل مثل الاستهلال والولادة» وكذلك أيضًا ما يتعلق بانتهاء العدة» 
وكذلك العيوب الخفية؛ من الرتق“» والثيوبة» والبكارة''؛ فهي أمور 
لا يطلع عليها الرجال» فمن الذي ينظر فيها ويتأكد؟ فإذا أريد أن يعرف 
هل هذه البنت بكر أو ثيب» فمن ينظر في ذلك هى المرأة. 

وكان العلماء رحمهم الله تعالى يرجعون إلى النساء في أحكام 
الحيض » يسألونهن؛ لأن المرأة تطبق » والعلم إنما يؤخذ من الأحاديث» 
لكن أحكام الحيض تختلف وتتنوع› فهذه مبتدئة › وهذه غير مبتدئة » هذه 


)۱( تقدم تخريجه. 

() يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/١۳۱)؛‏ حيث قال: «(ولا يثبت شيء بامرأتين 
ويمين) لضعفهما). 

۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي ١/٤)؛‏ حيث قال: «(ولا تقبل شهادة 
امرأتين ويمين المدعي)؛ لأن شهادة المرأة ناقصةء وإنما انجبرت بانضمام الرجل 
إليها». 

(54) الرتق - بفتح التاء: هو انسداد الرحم بعظم ونحوهء والمرأة الرتقاء التي لا يصل 
إليها زوجها. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٦٤).‏ 

)٥(‏ الثيب من النساء: التى تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)۲٤۸/۱(‏ 

(5) البكر: العذراءء والجمع أبكارء والمصدر البكارة بالفتح. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(040/۲(. 


e 
انضبطت مواعيد حيضتهاء وتلك في مواعيدها اضطراب» هذه مميزة»‎ 
وة غير .مميزة إا هناك أشكال كثيرة» فالعادة محكمة يرجم إلبها فى‎ 
مثل هذا الأمر.‎ 

> قولم: (وَهَل يُقَصَى باليّمِينِ فِي الحُدُودٍ التي هي حم لِلنّاسِ يل 
القَذْفٍِ وَالجرّاح؟ فيه قَوْلَانِ في المَذْمَّب)'. 


وعند الشافعى وأحمد أنه لا يقضى فيها. 


)١(‏ مذهب المالكية. يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (5/5١5؟)؛‏ حيث قال: «وقد 
قال في (المجموعة) ابن القاسم وابن الماجشون وأشهب: تجوز شهادة النساء في 
خطأ القتل والجراحات. قال أشهب: وفي العمد الذي لا قود فيه» وإن لم يكن 
معهن رجل حلف المجروح واستحق دية جرحه؛ ووجه ذلك أن هذه شهادة إنما 
يجب بها المال وبه فثبتت بشاهد ويمين» كالشهادة بالبيع. واختلف في جراح العمد. 
فروى في (العتبية) سحنون عن ابن القاسم: لا تجوز شهادة النساء في ذلك؛ وروى 
في (المجموعة) وكتاب ابنه: أن قول ابن القاسم اختلف في ذلك». 
وينظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (0/05١5)؛‏ حيث قال : «اليمين مع الشاهد يحكم بها 
في الأموال ولا يحكم بها في المعاني التي نص عليها من الحدود والسرقة والفدية». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (///591)؛ حيث قال: «(إنما يثبت 
موجب) بكسر الجيم (القصاص) في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة 
(بإقرار) مقبول من الجاني (أو) شهادة (عدلين)». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (477/6)؛ حيث قال: «(فلا تثبت 
بقية الحدود) كحد القذف والشرب وقطع الطريق (بأقل من رجلين)». 
ويّنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (475/6)؛ حيث قال: «(وإن ادعى أن زيدًا ضرب 
أخاه بسهم عمدًا فقتله ونفذ) السهم (إلى أخيه الآخر فقتله خطأء وأقام بذلك شاهدًا 
وامرأتين» أو شاهداء وحلف معه ثبت» قال الثانى فقط)؛ لأنه موجب للمال 
بخلاف الأول» فإن قتله موجب للقود» ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم. 
لم أنقل مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لا يقول بالشاهد مع اليمين كما تقدم النقل عنهء 
وقاعدة الفقهاء أن ما يحكم فيه برجل وامرأتين يحكم فيه بالشاهد مع اليمين. 
والذي يظهر من صنيع الأئمة الثلاثة أنهم متفقون أن الحدود لا يشهد فيها النساءء 
أما الجراح التي مآلها إلى المال فللنساء مدخل» وبهذا يظهر أنه ليس في المسألة 
قولان» كما نقل عن المالكية» فهذا تحرير محل النزاع» والله أعلم». 


Ta 


وَأَمَا ثيُوتٌ الحَقٌ عَلَى المُدَّعى عَلَيْهِ بنْكُوله). 

إذا طلب من الإنسان البينة» فلم يجدء يطلب من ذاك اليمين» فإذا 
رفض اليمين هل يحكم للمدعى عليه بمجرد التكول؟ 

هذه المسألة مختلف فيها. 


القصد من النكول: هو أن المدعى عليه يتوقف» يمتنع عن اليمين» 
وهذه قال جمهور العلماء فيها: «فيها حجة للمدعى؛ لأنه إذا نكل المدعى 
عليه» فمعنى ذلك أن المدعى على حق» A‏ تقوي حجته» وأن 
المدعى عليه لو كان على حق لما توقف عن اليمين». 

وهذا حقيقة ليس شرطًاء فبعض الناس يتورع عن اليمين» حتى وإن 
كان معه الحق» ولكن من حيث التطبيق العملى للقضاءء فالظاهر حينئظٍ أنه 
دع ا ا وعدا لقره ا ذلك کو ا 


> قولع: (قإن الفُقَهَاءَ أَبْصّا اخْتَلَفُوا فى ذَّلِكَء كَقَالَ مَالِك")› 


)١(‏ «نكل» بفتح الكاف وكسرها: وذلك بأن يرجع عن شيء قالهء أو عدو قاومهء أو 
شهادة أرادهاء أو يمين تعين عليه أن يحلفها». انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي (ص 586). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير شيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (09)؛ حيث قال: «(وإن) 
(نكل) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين (فى مال وحقه)» أي : المال» أي : 
ما يرول إليهء كيان واجلء (اسفحق) الطالب (به)» أي بالنكرل يمين من 
الطالب» أي: معهء لا بمجرد النكول هذا). 
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وَالشَافِعِيٌ”'". وَفْقَهَاءُ أمْلٍ الججَاز وَطَائِفَةٌ مِنَ الهِرَاقِيِّينَ: ذا َكَل 
المُدّعى عَلَيْهِ لم يجب لِلْمُدَعِي شَيْء). 


وهذه رواية الإمام حول > أي: الحنابلة. 


وهي الرواية الأخرى لالومام أ وهي في الحقيقة أظهر في 
المذهب. 


بر (وَقَالَ بو يي واا ا ار ل 
ِلْمُدّعِي عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ بتفس اكول وَدَلِكَ فِي المَالٍ بَعْدَ أن يُكَرْرَ 
لَه الَِينَ نَكَاًا. وَكَلْبُ اليمِينٍ عِنْدَ مَالِكِ يَكُونُ في المَوْضِع الَّذِي يُقبَلُ 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (0701/8)؛ حيث قال: «(وإذا) (أنكر) مدعى عليهء 
فأمر بالحلف» فامتنع (ونكل) عن اليمين» (حلف المدعي) بعد أمر القاضي له اليمين 
المردودة» إن كان مدعيًا عن نفسه» لتحول اليمين إليه (وقضى له)). 

(۲) ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (778/4)؛ حيث قال: «واختار أبو 
الخطاب أنه لا يحكم بالنكول» ولكن ترد اليمين على خصمه» وقال: قد صوبه 
أحمد» وقال: ما هو بیعید» يحلف ويستحق). 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١١/١١7)؛‏ حيث قال: «وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه 
حتى يقر أو يحلف». 

(6) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (014/8)؛ حيث قال: 
«(وقضى) القاضي (عليه بنكوله مرة)» لو نكوله (في مجلس القاضي) حقيقة (بقوله: 
لا أحلف)» أو حكمّاء كأن (سكت)). 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟؛ حيث قال: «(وإن لم 
يحلف) المدعى عليه (قال له الحاكم: إن حلفت» وإلا قضيت عليك بالنكول)؛ لأن 
التكول ضعيف» فوجب اعتضاده بذلك). 


به[ سس 
فيو شَاهِدٌ وَامراًتان» وَشَاهِدٌ وَيَِين. وَكَلْبُ اليَمِينِ عِنْدَ الشَّافِِيَ يون في 
كَل مَوْضِع يَجبٌ فيه اليمِينُ). 

يستدلون بالحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي: (أن 
رشول الله كله رد اليمين علئ طالب البحق)”2: يعي على المدفقى) 
والحديث تكلم فيه بعض اكلم ولكن بعض أهل العلم عدوه حجة 
أن الرسول كله رد البسينة وذ كيت ذلك يكو هة صريخة فى هذا 
ال 

> قولت: (وقال ابن أبى لَبْلّى"” : أَرُدُهَا فى غَيْر التّهْمَقَ ولا أَرُدُهَا 
في التْهْمَة. وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي يمين الهم هَل تَنْقَلِبُ؟ أَمْ لا؟ قَوْلانِ؛ٍ 


or log‏ 9 ّمه م 5 ی تک ۶ 2 5 02 مز 0 ان 
فَعَمْدَةٌ مَنْ رى أن تنقلت: ما رَوَاهُ مالك من «آن رَسُولَ الله ميه رد في 


٠0ص‎ 


الا الي عل التهود: بنذ أن نذا الأنضا 9 


وكذلك الحديث الذي أشرت إليه» وهو نصء ولكن ضعفه بعض 
العلماءء ومن حجة مالك ياه أن الحقوق عندهة إنما تثيت بشيئين ؟ 
فالقسامة قلب فيها الأمرء والرسول ية طلب أولا من أخي عبدالله بن 
سهل وحويصة ومحيصة أن يحلفوا خمسين يميئاء فقال: «إذن يحلف 


ء)۱۷١/١١( أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (١/١۳۸)ء والبيهقى في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)55147( وضعفه الألبانی فى «الإرواء»‎ 


(۲) ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/4۷٤)؛‏ حيث قال: «وفيه محمد بن مسروق 
لا يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه). 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (١٠/١١7)؟‏ حيث قال: «وقال ابن أبى ليلى: لا أدعه 
حتى يقر أو لت ١‏ 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۲۳۲)؛‏ حيث قال: 
«(وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه)ء أي: حكم النكول» أي: ما يترتب عليه في 
دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له فى التحقيق: إن نكلت حلف المدعى 
واستحق؛ وفي الاتهام: إن نكلت استحق رر نكولك). 1 

(o)‏ تقدم تخريجه. 


ر لات )١1١‏ 


ترلم عم هماع لاس سم 32 و مسو ار دوو > ozo‏ 
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بے ر ا ر ع ا ورد Py‏ 0 ه- 7 
بيمين وشاهدٍ. وإما بنکول وشاهدٍ. وإما بتكولٍ ويمين. اصل ذلك عنده 
EE‏ و و و ر 

اشْيِرَاط الاتتينيّة فى الشهادة). 


ارد ر ر 
L1‏ 


> تولة: (وَلَبِسَ بَفْضِي عِنْدَ الشَافِمِيّ بشَاهِدٍ وَنگولِ وَعْمْدَةُ مَنْ 
قَضَى بِالدّكُولٍ أنَّ الشَّهَادَةَ لما كانت لإنْبَاتٍ الدَّعْوَىء وَاليَمِينَ لإبظالهاء 
وَجَبَ إِنْ نگل عَنٍ البّمِينِ أَنْ تُحَقّقَ عَلَيْهِ الدّعْوَى. قَالُوا: وَأَما تَفْلْهَا مِنّ 


ولكن الرسول ا قال : «البينة على المدعى› واليمين على المدعى 
عليه»» ولكن هذا أبى أن يحلف» فقال العلماء؛ كالحنابلة والشافعية 
قالوا: «امتناعه عن اليمين دليل على أن الحق عنده» فهى قرينة قوية تدل 
على صدق المدعي» فترد اليمين إليه» فيحلف» فيأخذ حقه من هذا 


الممتنع عن اليمين). 


)١(‏ أخرجه البخاري(47١5)»:‏ ومسلم )١519(‏ عن بشير بن يسارء مولى الأنصار» عن 
رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة»ء أنهما حدثاه: أن عبدالله بن سهل 
ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في النخل. فقتل عبدالله بن سهل» فجاء 
عبدالرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي كله فتكلموا في أمر 
صاحبهم . . . » فقال النبي يِ: «أتستحقون قتيلكم ‏ أو قال: صاحبكم - بأيمان 
خمسين منكم). قالوا: يا رسول الله أمر لم نره. قال: «فتبرئكم يهود في 
أيمان خمسين منهم). قالوا: يا رسول الله» قوم كفار. فوداهم رسول الله ييو من 
قبله. 


ld 

> تولع: (لِأنْ اليّمِينَ كَدْ نص عَلَى أَنّهَا لاله المُدّعى عَلَيُْو قَهَذٍِ 

أَصُولُ الخبحج الي يَقْضِي بها القَاضِي. وَمِمَا اموا عَلَيْهِ في هَذَا الاب 
أنه يَقْضِي القَاضِي ل تاب قاضٍ حر إلَيهو)27. 


هذه مسألة مهمة» يعني قضية كتاب القاضي ي إلى القاضي» يعني : هل 
يعتمد اول كتاب القاضى إلى القاضى؟ 


قد سبق - فيما أظن - أننا تناولنا مسألة» وهى: هل يجوز أن يكون 
قاضيان في بلد؟ ورأينا اختلاف العلماء ينيع عق قال: (لا يجوزاء 
ومنهم من قال: «يجوز اثنان». ومنهم من قال: «يجوز أكثرا» وهذا هو 
الصحيح ؛ لأن الحاجة تقتضي تقتضى ذلك» وهو الواقع الآن› لكن المراد هنا إذا 
كتب القاضي إلى قاض آخرء هناك معلومة الكتاب يبدأ ب(باسم الله)» وأنه 
حضر مثلا عندي نوفا فى و هذا واختصماء وأنه حضر 
ادن فلن روفو وو لهم ا يسن بكب جع العبروط. الث 
ينبغي أن تكون في الدعوى. 


> قولم: (لَكِنَّ هَذَا عِنْدَ الجُمْهُورٍ مَعَ افْيِرَانِ الشَّهَادَةِ پو أغني: 


ذا أَشْهَدَ القّاضِي الَذِي يَعْبْتُ عِنْدَهُ الحُكُمْ شَاهِدَيْنِ عَذْلَيْنِ أن الح 
ابت عند أف المَكثُوبَ في الكتاب الذي ازس إلى القَاضِي 


چاو مور سوه ی مم6 


الثّانِي. قَسَهِدَا عند القَاضِي الثاني أنه تابه ونه أشهدهم بِتبُوتِه » وفك 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص5190)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن القاضي إذا 
كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة» وقرأ الكتاب على 
شاهدين» وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه» وشهد 
الشاهدان عنده بما فى الكتاب» أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك فى 
غير حد). ٠‏ 1 

؟) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/۳١٤)؛‏ حيث قال: 
«(وكتب الشهادة) إلى قاض يكون الخصم في ولايته؛ (ليحكم) القاضي (المكتوب- 


عَنِ ابن عَبّاسٍِء قَالَ: َال رَسُولُ الله يكله: ام ني ريل عِنْدَ البيْتِء 
صَلّى بي الظُهْرَ جِينَ رَالَتِ ال كانت پقذر اراو و 
ا سر ْلَه [مثْله]اء 2 ی ار جين 
اا 5 حينَ وَجَبَتِ ا نم صلی بي العِشَاءَ حِينَ غَابَ 
الشفقء ٠‏ م عأ بي ار جين عر الطَعَامْ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِم [يَوَقٌّ 
اا ا قَالَ: حِينَ سطع ا 


ثُمٌ صَلّى العَدَ الظهْرَ حِبنَ گان [صَارَ] ظل كُلّ شَيْ ْله ثم صَلَّى 

بي العَضْرٌ حِينَ صَارٌ ظل کل شَيْءِ وليو م صلی بي مرب جيل أ 
العام َوَقَنَا وَاحِدًَا م يرل نكا 3 م صلی بي العِشَاءَ إِلَى ثُلْثِ اللْبْلٍ 
الأول لحن دَمَبَ نِضفُ اليل E‏ بي الفَجْرَ كَأَسْفَرَ [حِينَّ أ 
جدًا]ء ن م التَقَتَ إلى كَقَالَ: يَا محمد هَذَا وَقْتُ الأنيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ. الوت 


فما بين هَذَيْنٍ الوقْيْنِ 1مَا 7 وَقُث]0"'. 


«وَجَيَتَ الشمْسٌ): عربت 

E‏ قدي وخترنها GS‏ إلى كريت من 
لم0 ١ ١‏ ١ش‏ 
العكمة .. 


ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمر”*'» ومذهب أبي حنيفة أنه 


.)۲٤۹( وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١59( أخرجه الترمذي‎ )١( 

0) وجبت الشمس: أي غابت» وأصل الوجوب السقوط. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص١٠).‏ 

(6) «الشفق» من الاضداد: يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس» 
وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة.٠انظر:‏ «النهاية» لابن 
الأثير .)٤۸۷/۲(‏ 

(4) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١1918/1١(‏ قال: = 


2 تو و 01 


قيل: إنه يكتفى فيو بط القَاضِي و گان پو العَمَلُ الأول). ا 

هنا مرتبط بكتابة القاضي» وهي مسألة تناولناها فيما مضى» فيما 8 
نما" إذا كفب الا ی إلى قافر و أن الا ها تعد إذا كين 
الاي فق جغالة ولاه رمدت إلى افا ااي صا و 
ا د E LE I EE‏ ا I‏ ينأ قاضئ 
المدينة - وقاضى القرية» وبين قاضى اميك وقاضى المديئنة» 00 
قاضي القرية وقاضي القرية» و او رن 
متوافرة في كتابة القاضي: هل بث يشترط أن تكون بخط القاضيء وأن 
يختمهاء وأن يستشهد عليها شاهدين» وأن يوقع عليه؟ 


اشترط جمهور العلماء هذه الشروط» ورأوا أنها إنما تثبت ذلك 
الأمر؛ لما يترتب عليه من الحقوق» وبيّنا جزءًا من الصيغة التي يتم بها 
ذلك» أن كتاب القاضي كغيره يبدأ ب(باسم الله)» وأن رسول الله يلا 
يقول: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله"''. وفي بعض الروايات 
«باسم الله» فهو أقطع)"" > وأبتر وممحوق البركة» يكتب بذلك» ويبيّن أنه 


= إليه بها على رأيه» وإن كان مخالقًا لرأي الكاتب)؛ لأنه ابتداء حكم (وهو) نقل 
الشهادة حقيقة». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (159/4)؟ 
حيث قال: «(و) لو دفع القاضي كتابًا مطويًا إلى الشهود (أفاد) العمل بمقتضاه (إن 
أشهدهما أن ما فيه حكمهء أو خطه)). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (717/8)؛ حيث قال: «والأوجه 
جواز كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدًا آخر أو يحلفه له). 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۳٦۳)؛‏ حيث قال: «(ويشترط 
لقبوله)» أي: كتاب القاضي (أن يقرأ على عدلين وهما ناقلاه)» أي: الكتاب إلى 
المكقوب إلية؛ ليعجملا الشهافة به وسؤاء كائت القراءة من عاك أو غير والأولى 
أن يقرأه الحاكم؛ لأنه أبلغ». 

.)۷۳/۳( وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ »)484٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه السبكي ذ في «طبقات الشافعية الكبرى» )5/١(‏ من طريق الرهاوي بسنده» 
وضعفه الشيخ الاي في «الإرواء» .09/1١(‏ 


حضر عنذه فلان وفلان» وأنه شهد فللان وفلان» وأنهما عدلان» إلى 
آخره» ثم بعد ذلك يرسله مختومّاء وقد أشهد عليه شاهدين وقرأه عليهما. 


4 ت 000 - ع كبن » او 2 م مه 5 عله © Tz‏ 
> قولى: (وَاختلف مالك والشَافعِئٌ وأبو حنيفة إن أَشْهدَهُمْ على 

سمس موه مع RS 0 of‏ ر 4 2 A‏ و أ 
الكِتَابَةِ وَلَمْ يفراه عَلَيْهُمْء فقا مَالِكُ”'': يَجُورٌ وال الَافِعِىُ "2 وَأَبُو 


7 5-6 ت - 2 اس اس 8م242 2 
حَنِيفَة": لا يَجُورُ ولا نَصِحٌ الشَّهَادَةُ وَاخَْلَهُوا فِي العِمَاص') 
05 2 اه ره 2 ١‏ 01 
الوگ هل 3 يقضى به فى الله للقطة دون د شهادة؟). 


العفاص والوكاء مرًا بنا قبل فترة طويلة» ونحن ندرس كتاب اللقطة» 
وهو إشارة إلى ما جاء في حديث رسول الله 4 لما سكل عن ضالة 
النقدين» قال: «اعرف ادا ووكاءها ثم عرّنها حلا کاماا»» وفي ضالة 
الغنم: «إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»» وفي ضالة الإبل: «معها 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر»”. 

والمراد هنا فيما يتعلق بضالة النقدين أن الإنسان إذا وجدها يعرف 
الوعاء» ينبخى أن يعرف الوعاء الذي هى فيهء وكذلك الحبل أو غيره مما 
ري :اولعف فين بها الحراك ب الوطاء مره كاري عله اومن ار 
والوكاء هو ما يوك به» وقد اشتهر بوكاء القربة» وهو الحبل الذي تربط 
به» ولا يشترط أن يكون من نوع معين؛ لأن الإنسان إذا تأكد من هذه 


() تقدم ذكر مذهب المالكية. 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۷۳/۸)؛ حيث قال: «(والإنهاء أن يشهد) ذكرين 
(عدلين بذلك)» أي: بما جرى عنده من ثبوت أو حكمء ويعتبر فيه رجلانء ولو في 
مال). 

(۳) تقدم بيان الحنفية. 

() العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي .)٤۱۸/۲(‏ 

(5) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما. انظر: «المطلع على ألفاظ 
المقنع» للبعلي (ص 575 0. 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲). 


الأوصاف» وجاء صاحبها ليصفها له» فإنه حيذٍ يعطيها إياه. 
> قولم: (أَمْ لا بُدّ في دَلِكَ مِنْ شَّهَادَة؟ كَمَالَ مالك : يُقْضَى بِذَلِكَ). 
وكذلك ا 


> قولة: (وَكَالَ الشَّافِمِنُ؟": لا بد مِنَ الشَاهِدَيْن. وَكَذَّلِكَ كَالَ أبُو 
0 


04 
حَنِيفَة! 


هو في الحقيقة إذا جاء صاحبها فوصفها وصمًا دقيقًا وبيّنهاء فهذا 
كاف» لكن بعض العلماء يقول: فى باب القضاء لا بد من الشهادة. 


> قولع: (وَكَوْلُ مَالِكُ هُوَ أَجْرَى عَلَّى لَص الْأَحَادِيثِْ» وقول العَبْر 
أنشرى فل الأضول): 


نعم؛ لأن الأحاديث ليس فيها الإشهادء (وقول الغير أجرى على 
الأصول) يعنى أنه فى مجلس القاضى لا بد من شهادة» هذا هو مراده. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (4/4١١)؛‏ حيث قال: «(ورد) 
المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص» أي: الخرقة» أو الكيس ونحوه 
المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمدء أي: الخيطء (و) بمعرفة 
(عدده بلا يمين)). 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (770/4)؛ حيث قال: «(فمتى جاء طالبها) ولو بعد 
الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده» ولو بلا بينة ولا 
يمين» ظن صدقه أو لا)). 

(۳) يُنظر: نهاية المحتاج» للرملي (544/0)؛ حيث قال: «(وإن وصفها) وصمًا أحاط 
بجميع صفاتها (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع) إليه قطعًا؛ عملا بظنه» بل نص 
الشافعى على استحبابه» أي: إن اتحد الواصفء وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصقها 
لم تسلم لأحد إلا بحجة» كبينة سليمة من المعارض» (ولا يجب على المذهب)؛ 
لأنه مدّعء فيحتاج إلى بيّنة كغيره». 

() ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام ١/۱۲۹)؛‏ حيث قال: «(وإذا حضر رجل 
فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة. فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن 
يدفعها إليهء ولا يجبر على ذلك في القضاء)». 


> قولة: (وَمِمَا اخُتَلَمُوا فيه مِنْ هَذًا الاب قَضَاءٌ القَاضى 


هذه مسألة مهمة» قضاء القاضي بعلمهء يعني إذا علم القاضي حكمًا 
من الأحكام هل يقضي بعلمه؟ أو ليس له أن يقضي بعلمهء وإنما يكون 
قضاؤه منصبًا وموقوفًا على البينة أو الإقرار؟ 


ويقصد بالبينة الشهادة» يعنى وجود شاهدين» والإقرار معروف أن يقر 
اا داهو ليما قن يتقو نالك أذ ذه 


هذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيرّاء فأكثر الفقهاء قالوا: لا يقضي 
بعلمه» سواءٌ كان ذلك فى الحدود أو غيرهاء يعنى حتى فى الأموال» 
الا فرق أن بكرن علمه قل وليه التضات: أو اثناء ذلك بعتي أن 
يكون علمه في الأمر قبل أن يكون قاضيًا أو بعد أن أصبح قاضيّاء قالوا: 
يحكم بالبينات لا بد من وجود بينة» وهي الشهادة» أو إقرارء قالوا: وهذا 
هو المعروف شرعًاء لكن ليس له أن يحكم بعلمه. 
"فد 


وهذا قول مالك" وأحمد في رواية"» وقول للشافعية'". وأبو 
حنيفة““ له تفصيل فى ذلك سيورده المؤلف» ونعلق عليه إن شاء الله. 


)١(‏ ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (5١/7١7)؟‏ حيث قال: «قوله: إن 
السلطان إذا سمع الرجل يفتري على رجلء أو رآه على حد من الحدود: إنه يرفعه 
إلى من فوقه» ويكون شاهدًاء هو مثل ما في المدونة وغيرهاء ولا اختلاف في 
ذلك؛ إذ لا يقضي القاضي بعلمه لا في الأموال ولا في الحدود). 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (70/6؟)؛ حيث قال: «(فأما حكمه بعلمه في غير 
ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز)). 

(۳) يُنظر: «المجموع» للنووي (0١157/7١)؛‏ حيث قال: «وإن علم حال المحكوم فيه 
نظرت» فان كان ذلك فى حق الآدمى» ففيه قولان» (أحدهما): أنه لا يجوز أن 
يحكم فيه بعلمده, 000 ْ 

(4) يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (//4١7)؛‏ حيث قال: «وقد انتظم ما ذكرنا حكم 
القاضي بعلمهء ولنفصلهاء فعندنا وفي قول للشافعي أنه يجوز). 


وي كك 


ومن قالوا من أهل العلم: «يقضي بعلمه). استدلوا بأدلة» والذين 
قالوا: «لا يقضى بعلمه» أيضًا استدلوا بأدلة. 


فالذين قالوا من أهل العلم: «يقضي بعلمه» استدلوا بقصة هند 
عندما جاءت إلى رسول الله يله فشكت إليه زوجها أبا سفيان» 
فقالت: «يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح - والشحيح هو 
الك عن تداق ا داكا لل بلطت :ذا 
يكفينى وولدي من ا فقال لها رسول الله كيِةِ: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف"”"2. قال الفريق الذي يجوز القضاء بالعلم: «إن 
الرسول كلل قضى هنا بعلمه؛ لأنه صدق المرأة» فقد بنى على قول 
المرأة» فتصديقه لها بنى عليه الحكمء وإلا لو كان الرسول يلل لا 
يقضي بعلمه لاستدعى أبا سفيان؛ لأنه المدعى عليه» وأحضره وسمع 
دعواه» ثم بعد ذلك يكون القضاء). 


وذهب فريق آخر ‏ وهم أكثر العلماء: إلى أنه لا يقضي 
بعلمه» واستدلوا بالحديث المتفق عليه» وحديث هند السابق متفق عليه 


ع ام 


أيضًا. 

استدل هذا الفريق الآخر بالحديث المتفق عليه» وقد سبق ذكره قبل» 
وهو قوله عله : «إنما أنا بشرء ولعلكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن 
أخيه شيئَاء فإنما أقطع له قطعة من نارء فليأخذها أو فليدعها»”". 

محل الشاهد: «وإنما أقضي على نحو مما أسمع) و(أسمع) يقوم 
على البينة؛ لأن ما يسمعه هو إقرار» أو تكون شهادةء قالوا: «فهذا دليل 
صريح في أنه يدل على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه». 

الفريق الأول أيضًا استدلوا ببعض المفاهيمء قالوا: «أليس القاضي 


.)۱۷١۴( أخرجه البخاري (١۷۱۸)ء ومسلم‎ )١( 


له أن يعدّلء وأن يجرح الشهود؟ قالوا: بلى. قالوا: وهذه مسألة متفق 
عليها؟ قالوا: نعم. قالوا: فلماذا أيضًا لا يقبل القضاء بعلمه؟». ثم قالوا 
أيضًا: «إذا كان القضاء بالشاهدين نافذا والشهادة مظنونة؛ لأنه لا يستطيع 
أن يقطع القاضي بأن ما يقوله الشاهدان صدقء لكن هو يحكم بعدالتهم» 
ثم ينفذ الحكم.ء إذا حكمهما مظنون» فالغالب أو الأصل في المسلم 
السلامة» والغالب أن قولهما صدق» لكنه يتطرق إليه أيضًا غير ذلك. 
قالوا: وقد حكم بشهادة الشاهدين وهى مظنونة» فلماذا لا يحكم بعلمه 
وهو أمر محقق ومقطوع به؟ 


لأنه شىء عل فهو متحقق عنئلذه. وهو قاض » فلماذا لا يقضى 
بعلمه؟) . 


ورد عليهم القائلون بعدم الجواز فقالوا: «الاستدلال بحديث هند 
ليس فيه دليل؛ لأن رسول الله بي لم يقض لها قضاءًء ولكنه أفتاهاء قال 
لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”"., وإلا فإن القضاء يتطلب 
وجود الخصمين» كما فى حديث على عندما أرسله رسول الله اة إلى 
اليمن» وقال: (إذا تقاضى عندك الخصمان أو رجلان» فلا تقض لأحدهما 
حتى تسمع من الآخر؛ فإن ذلك يظهر لك ما في الدعوى”''. أو كما 
قال عَللِ). 


إذا قالوا: «إن هذا يدل على أنه لا يحكم بعلمه»» وأيضًا سيذكر 
المؤلف الحديث الآخر في قصة أبي جهم. عندما أرسله رسول الله ئلا 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود )۳١٥۸۲(‏ عن على بن أبى طالب بلفظ: «بعثنى رسول الله کل إلى 
البمق فا فتلت يا رسول اش ترسلي واا ديت اف ولا عدو لي 
بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لسانكء فإذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن 
يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًّاء أو ما شككت فى قضاء بعد). وحسنه 
الألباني «صحيح أبي داود» (0"087. ١‏ 


ساعيّاء فحصل بينه وبين رجل لجاج» فقام أبو جهم فضرب الرجل فشجهء 
أي: الذي طلب منه إخراج الزكاة» فشكوا ذلك إلى رسول الله ياء 
وطلبوا القود» فأعطى رسول الله ية المعتدى عليه حتى رضىء قال: 
(أرضيتم؟) قالوا: نعمء فصعد رسول الله ية المنبر وخطب كي الناس» 
قال: «أرضيتم؟» قالوا: لاء حتى إنه هم المهاجرين بهم. يعني غضبوا 
وتأثرواء كيف ترضون ذلك؟ فنزل رسول الله بي فأعطاهم» قال: 
«أرضيتم؟». قالوا: نعم. ثم صعد فوق المنبر» وقال: «أرضيتم؟»». قالوا: 
ف MD‏ 

e 


قالوا: «وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يقضى بعلمه؛ لأنه لو 
كان يقضي بعلمه لاكتفى رسول الله كه بالرضا الأول» ولقال كلِ: لقد 
سبق أن ر فق وا ار لكف عام رو هاف ودفخ اليم ا 
فكان ذلك دليلا على أن القاضي لا يقضي بعلمه». 


القاضى إلى قسمين؛ لأنه قال: الحقوق حق لله تعالى وحق للمخلوق» فإن 
كان الحق حمًا لله فلا يقضي القاضي فيه بعلمه؛ لأن حق الله تعالى يقوم 
على المسامحةء والله تعالى يقول: ظقُلَ ادى الْدِينَ أَتَرَوا عل أنْمْسِهمَ لا 


چ س م در ع 
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فقال: هذا لا يحتاج إلى أن يقضي بعلمه. أما إذا كان الحق 
للمخلوق فقد فصل القول في ذلك» قال: إذا كان علم القاضي قبل 
ولايته» فلا يحكم به كما الحال بالنسبة للشهود» فلو رأى شهودًا قبل أن 
يكون قاضيًا حاكمًا فلا يعتمد على ذلك» ولكن لو كان علمه أثناء قضائه - 
أي: توليه القضاء - فإنه يحكم به» كالحال بالنسبة للشهود. 


للق أخرجه أبو داود (5 )2 وصححه الألبانى قن لاصحيح أبن ماجه) (TIA)‏ 


(۲) سيأتي التفصيل. 


> تولم: (وَدَلِكَ أن العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أن القَاضِى يَفْضى بِعِلْمِهِ 
6D o 02 ۰‏ 
في التعديل والتجريح) 

هذا لا شك فيه» وهذا أمر متفق عليه» وقد ذكر العلماء العلة؛ لأنه 
لو لم يكن كذلك للزم التسلسل أو الدوران؛ لأنه إذا جاءه الشاهدان 
فعدلهماء ولو لم يعدلهما يحتاج إلى من يأتي ليزكيهما ثم من يزكي 
هؤلاع ثم تطول الأمور. 

إِذَا قول القاضي أو الحاكم فصل في ذلك» وهي مسألة متفق عليها 
مجمع عليها كما ذكر المؤلف؛ منعًا للتسلسل. 

< هلم (وَأَنهُ دا سهد الَشْهُوةٌ بِضِدٌ عِلْمِهِ لم يَقْضٍِ بو أله 
يفضي بِعِلْمِهِ في إِقْرَارٍ الحضم وإنگارو». 

يعنى كذلك إذا شهد الشهود خلاف علمهء فالمعتبر هو شهادة 
الشهود. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (57/5١)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن له أن يعدل أو [يسقط] العدول يعلمه». 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (٥/4٤)؛‏ حيث قال: 
«فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد» ثم ولي» فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها 
ا ا ا لا يقضي عنده» أي: أبو حنيفة» 
وقالا - أي: الصاحبان -: يقضي. وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصرهء 
ثم عزل ثم أعيد). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۸١٠)؛‏ 
حيث قال: «(رلا يستند) فى حكمه (لعلمه) فى الحادثةء بل لا بد من البينة» أو 
الإقرار». ١ ١‏ 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «المجموع شرح المهذب» تكملة المطيعي(١177/1١)؛‏ حيث 
قال: «وإن علم حال المحكوم فيه نظرت» فإن كان ذلك في حق الادمي» ففيه 
قولان» (أحدهما): أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمها. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «کشاف القناع» للبهوتي (070/6)؛ حيث قال: «(فآما حكمه 
بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز)». 


> قولم: ل ماگ نه ىع أَنْ بخضرَ ر القاضي شَاهِدَيُن لإقْرًا 
الخضم وَإِنْكَارِِ). 


زناه ' ف اللرق اوإنة” سيور لأ O‏ 


د 
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> قولم: (وَكَذَلِكَ FE‏ عَلَى اَن يَقْضِي بِعِلَمِهِ في تَغْلِيبِ حُجَةٍ 
أَحَدٍ الحَصْمَيْن عَلَى حُجَّةٍ الآخر). 
فالفقيه الذي يدرس الا ويتعرف على سبب الخلاف» ينظر في دليل 
هؤلاء ودليل هؤلاء. ثم ينتهي ينتهي إلى الراجح› 0 
فحيئذ يأخذ بالأحوط. 0 قفء كذلك القا قل لا 00 
چو يتو 0 يتبين له ر 


4 [النساء: 178]. 


1٠ 


إذَا قد لا يتبين له الحكمء ولا يظهر لهء فحينئذ ينظر في الإصلاح 
بيلهم » > ولذلك اختلف العلماء ء في هذه المسألة» يعني: هل للقاضي إذا 
عرف أن الحق مع فلان Î‏ 


كثير من العلماء قال: ليس له ذلك؛ لأن الحق واضح.ء فينبغي أن 
يدفع لصاحبه» لكن إذا تردد القاضي في الحكم: هل الحق مع هذا أو مع 


(1) يُنظر: «منح الجليل» لعليش (35/8)؛ حيث قال: «قال سحنون: لو شهد عندي 
عدلان مشهوران بالعدالةء وأنا أعلم خلاف ما شهدا بهء لم يجز أن أحكم 
بشهادتهماء ولا أن أردهاء ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي» وأشهد بما 
علمت وغيري بما علم). 

(( ار «منح الجليل» لعليش (5770/8) حيث قال: «لا يدعو القاضي إلى الصلح إذا 

تبين الحق لأحدهما إلا أن يرى له وجهّاء وأنه متى وقع الحكم تفاقم ما بين 
المتنازعين وعظم وخشيت الفتنة». 


Tm 


هو لا يعلم بواطن الأمورء وقد سبق الكلام أن قضاء القاضي لا يحل 
الأمور في بواطنهاء وإنما هو حلال في الظاهرء فهو يحكم لهذا بحكم» 
ويحكم لهذا بحكم» وإذا كان رسول الله بيه يقول: «أقضي على نحو مما 
أسمع» ويقول: «لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي على 
نحو مما أسمع» ثم يحذر: «فمن قضيت له من حق أخيه شيگاء فإنما أقطع 
له قطعة من نارء فليأخذها أو فليدعها)”"'. 


وهو بذلك يشرع الأحكام» ويبين المنهج الذي يسر عليه القضاةء 
وأن القاضي إذا حكم بحكمء أو حكم الحاكم بأمرء وكان يعلم المحكوم 
له أن ما يأخذه باطل» وأنه حق لأخيه المسلم» فإنه بذلك سيسأل عنه يوم 
القيامة؛ لأنه بذلك أكل حق أخيه بغير حق» والله حذر من ذلك وقال: 
«ولا اكوا ١‏ مرکم بَيتمْ بطل [النساء: ۲۹]. 


> قولت: (إِذَا لَمْ يَكْنْ في ذَلِكَ خِلاف. وَاخْمَلَّفُوا إِذّا گان فِي 
المَسْألَدِ جلاف قال قوم : لا يرذ حْكُمُهُ إِدَا لم بَحْرِقٍ الإِجْمَاعً). 


200 تقدم تخريجه. 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: ا القدير» لابن الهمام (//00)؛ حيث قال: «وإذا رفع 
إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة) المشهورة (أو 
الإجماع بأن يكون قولًا لا دليل عليه)). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (708/8)؛ حيث قال: «(وإذا) 
(حكم باجتهاده) وهو من أهله أو باجتهاد مقلده (ثم بان) کون ما حكم به (خلاف 
نص الكتاب أو السنة) المتواترة أو الآحاد (أو) بان خلاف (الإجماع) ومنه ما خالف 
شرط الواقف (أو) خلاف (قياس جلي) وهو ما يعم الأولى والمساوي. وقال 
القرافي: أو خالف القواعد الكلية. قال الحنفية: أو كان حكمًا لا دليل عليه أي 
قطعّاء فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم بأدلة 
عندهم. قال السبكي: أو خالف المذاهب الأربعة؛ لأنها كالمخالف للإجماع 
(نقضه)). 
ومذهب الحنابلة» يتظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0”75/5)؛ حيث قال: ((فإن كان) 
ا ل ل لأنه يؤدي إلى 

نقض الحكم بمثلهء ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا (إلا ما يخالف نص - 


الق ا ايف 4 وهاه م اسان الع ا كناك يوق ا 
صلاة العشاء تكون بعد مغيب الشفق الأحمر» أو بعد مغيب الشفق 
الأبيض؟!7". 


وبعض المحققين: يرى أن الفرق بينهما ليس كبيرًا ولا يتجاوز اثنتي 
عشرة دقيقة؛ لكن الشفق الأحمر أولا يغيب؛ ثم يبقى بياض ثم يتبعه؛ 
فالشفق : .زقة الحمرة فيكون امرا بين الياضن امد 


= «للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤١١  470/١(‏ قال: «والأحمر 
صفة كاشفة؛ إذ الشفق حيث أطلق إنما ينصرف للأحمر وخرج به الأصفرء والأبيض 
ولو لم يغب). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )5091/1١(‏ قال: «ويمتد وقتهاء أي: 
المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر). 

)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١14/١(‏ قال: «واختلفوا في تفسير الشفق» فعند 
أبى حنيفة هو البياض). 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (114/1) قال: «وأما أول وقت 
العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا. . . واختلفوا فى تفسير الشفق» 
ف و ق ا 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۱۷۸/١(‏ قال: 
«والمختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )4714/1١(‏ قال: «والعشاء يدخل 
وقتها... بمغيب الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفرء 
والأبيض خروجًا من خلاف من أوجب ذلك». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )۱۹١/١(‏ قال: «العشاء وأول وقتها إذا 
غا افق الأحمرء ور ثلث ال 

(۳) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (/51): «وقال صاحب التتمة: في بلاد 
المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق 1 فأول وقت العشاء عندهم أن 
يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر ي يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد 
ا بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل» فإن طال الليل طال نصف 
السدس» وإن قصر قصرا. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة ذلك في «مجموع الفتاوى» (4۳/۲۲)؛ فلعل الشارح = 


يعني قاض حكم في مسألة» ثم جاء قاض آخر: هل للقاضي الآخر 
أن ينقض حكم الأول؟ 

جمهور العلماء قالوا: «ليس له أن ينقض ذلك» إلا أن يكون حكم 
القاضي الأول قد خالف نضا من كتاب أو سنة أو إجماع». 

وبعضهم أيضًا يضيف إلى ذلك: «أن يكون خالف قياسًا صحيحًا 
جليًا)» فإذا كان كذلك» فإنه يردء أما إذا كان قضاؤه صحيحًاء فلا 
ينبغي» وكذلك إذا كان مختلمًا فيه لم يعارض نصًا. وإنما هي مسألة 
اجتهادية» فليس لمن يأتى بعده أن ينقض حكمه؛ لأنه لو حصل ذلك 
لكانت هناك جرأة على أحكام القضاءء هذا يطبق حكمّاء وهذا يأتي 
فقا قالواة «وتذلك:'لا يتجوز إلا أن يكون حكمة ب علئ عوى» 
مخالفًا لنص من كتاب الله وسنة رسوله»» بل بعضهم قال: «أو كانت سنة 
متواترة»؛ تشددًا فى ذلك» حفاظًا على مكانة القضاء وأهميته. 


> قولة: (وَقَالَ قوم : إِذَا گان شَاذَاء وََالَ قَوْمٌ: يُرَدُ إِذَا كَانَ 
حًا بِقِيّاس. وَهْنَالِكَ سَمَاعٌ مِنْ كاب أو سنو تَحَالِفُ القِيَاسَ» وَهُوَ 
الأغدّلُ). 


هدا الذي ينذكره المؤلف» ولو كان عون له لكان أفيد» هى 
إذا جاء قاض آخر ينقض حكمه أو يبقيه على ما کان؟» قلت: حكم 


= كتاب) الله تعالى (أو) نص (سنة متواترة أو آحاد كقتل مسلم بكافر ولو ملتزمًا فيلزم 
نقضه نضًا)). 

(۱) تقدم بيانه. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (45/15)؛ حيث قال: «اعلم بأن 
القياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن كتابه لا يكون أقوى من 
عبارته» ولو حضر بنفسه مجلس القضاء المكتوب إليه» وعبر بلسانه عما في الكتاب 
لم يعمل به القاضي. فكذلك إذا كتب به إليه» .ولأن الكتاب قد يزور ويفتعل والخط 
يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم» فكان محتملاء والمحتمل لا يصلح حجة للقضاءء 
ولكنا جوزنا العمل بكتاب القاضي إلى القاضي فيما يثبت مع الشبهات. 


العلماء أن ليس له أن ينقضهء إلا أن يرى البطلان فيه» فحينئذ له أن 


5 

5 
بندصة. 
5 


.6 وس و 9رد ل 51 په ت م بير يبروس الع 
> قولة: (إِلَا أَنْ يَكُونَ القِيَامنُ تَشْهَدُ لَهُ الأَصُولُ وَالكِتَابُ مُحْتَمِلٌ 
2-8 ەدر و 


والسنة غير مُتَوَايْرَ ر). يعني إذا كان الكتاب محتملًا مما يجعلها مسألة 
اجتهادية» يعني يختلف العلماء في مفهوم الآية» في مفهوم الحديث » أو 
كذلك القياس لم يكن صحيحًاء مع أن القياس مختلف فيهء والمتفق 
عليه هو الإجماع. 


> تولم: (وَهَذَا هُوَ الوَجَهُ الذي ب ينبي أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ مَنْ غَلَّبَ 
القياسَ من نَّ الفْقَهَاء). 


ES‏ اانه إذا. یر القاضى ی کو .هر 
يخالفه (يعتقد خلافه)ء ف فبعص فبعض أهل العلم يرود أن هذا إلا يعتبر» وأن 
حكمه غير نافذ. 


5 5 رو ت 00 8 34 
> قولم: (في مضع يِن المواضع على الاثر). 


هذه المسألة فيها كلام كثير للعلماء» يعني: هل يجوز أن يقدم 
الفا قن" اح 


- وقال البغوي في «التهذيب في فته الإمام الشافعى» (۲۸۷/۷): «فإن حكم بما يخالف 
نص كتاب أو سند أو إجماع أو قياس جلي : فهو مردودٌ حتى لو وقع واحدٌ من 
آهل العدل في أسرهم» فقضى قاضيهم عليه بضمانٍ ما أتلف في الحرب: لا ينفذ 
قضاؤه). 

)١(‏ يُنظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى(77/8١)؛‏ حيث قال: «وأما تعارض 
السنة والقياس» فلا شك في تقدم قاطع السنة عليه» أما السنة غير المقطوع بهاء فإن 
كان القياس جلا ففى تقديمه عليها وعكسه ترددء بناءً على أنه دلالة لفظيةء أو 


هذه مسألة نسبت إلى أبى حنيفة» ولذلك أبو حنيفة سئل عن مثل هذا 
السؤال» وأجاب بأنه لا يقدم قياسًا على أثرء على حديث صحيه”", 
وسئل أيضًا عن أقوال الصحابة إذا حصل فيها اجتهادء. وبين أنه إذا اتفقوا 
على قول لم نخرج عنهء وأنه إذا اختلفوا نختار من بين أقوالهم» ثم سئل 
عن التابعين فقال: هم رجال ونحن رجال”". وأخذوا من ذلك أن أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى كان تابعيّاء والمسألة فيها خلاف» فثمة من يقول 
من أهل العلم بأن أبا حنيفة من التابعين» ويستدلون بما أثر عنه أنه قال: 
وأيك أنمن بن مالك قائما فى مسجد البصرة يصلى» يعي أن بن مالك 
صاحب رسول الله ی وخادمه0© 0 


وكذلك أيضًا أنه روى عنه حديئّاء وهو حديث: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة»“» فهناك من يرى أنه من التابعين» 
E‏ الحنفية ؛ فإنهم يؤكدون على ذلك» وكثير ون ا يقولون هو 
من أتباع التابعين كالؤمام مالك» ولكن الصحيح أن أبا حنيفة ولد عام 
ثمانين» ونحن نعلم أن من الصحابة فوب من مات بعد المائة» وأنس نيف 
على التسعين» إِذَا أبو حنيفة كان موجودّاء كان صبيًا فى زمن أنس بن 
مالك» وأنس أيضًا كان في الكوفة: هل رآه؟ هل سمع منه؟ هذه مسألة 
تحتاج إلى تحقيق» لكن الحنفية يؤكدون ذلك . 


(0) لم أجده. 

(۲) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (401/5)؛ حيث قال: وروى: نوح الجامع» عن 
أبي حنيفة» أنه قال: ما جاء عن الرسول ية فعلى الرأس والعين» وما جاء عن 
الصحابة» اخترناء وما كان من غير ذلك» فهم رجال ونحن رجال». 

(۳) لم أقف عليه. 

.)4٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٠(‏ ممن الذين ذكروا أبا حنيفة وعدوه من التابعين «الذهبي»؛ إذ قال في كتابه «مناقب 
الإمام أبي حئيفة وصاحبيه» (ص7١):‏ «ولد في سنة ثمانين في خلافة عبدالملك بن 
مروان بالكوفة» وذلك في حياة جماعة من الصحابة فن وكان من التابعين لهم - 
إن شاء الله بإحسان» فإنه صح أنه رأى سن بن مالك؛ إذ قدمها أنس طبه ). 
ونفى الدارقطني كونه تابعيّاء ورد هذا في «سؤالات السلمي» للدارقطني (ص۳۱۷)؛ = 


لكن الصحيح أنه لا ينبغي أن يقدم القياس على حديث صحيح» بل 
الحقيقة أن القياس الصحيح لا يعارض الحديث الصريح؛ لأن القياس إنما 
بني على آصل» وهذا الأصل ينبغي أن يوافق للفطرة» وتلكم الأحاديث 
إنما جاءت موافقة للفطرة. 

> قولة: (يِثْلَ ما يُنْسَبٌ إِلَى أبي حَنِيفَة بِائّمَاقِء وَإِلَى مَالِكِ 
باخيلافي). 


قيل: (إن الإمام أحمد سكل عن ذلك فى تردده أو فى تعدد أقواله: 
للك تأغل. يما اعد مه ارا اجات و 


معلوم أن أبا حنيفة عاش في العراق» وفي العراق يوجد الزنادقةء 
ويوجد آهل البدع والضلالات» ومن أولئك من وضع حديث 
رسول الله بيه مكذوبّاء فإن أولئك الأقوام تجرؤوا على رسول الله با 
مع أنه كَل قال: «من كذب علي متعمدّاء فليتبوأ مقعده من النار)""', 
ولذلك كانوا يضعون أحاديث ‏ أعني أهل الأهواء والزنادقة ‏ تتفق مع 
أهوائهم ومذاهبهمء فإنهم يضعون أحاديث وينسبونها إلى رسول الله َل 
فكان أهل العراق يتشددون أكثر بخلاف أهل الحجاز» فلم يكن ذلك 
نتشرًا بينهم» ولذلك قل الأخذ ببعض الأحاديث؛ تشددًا في تمحيص 
الأحاديث» ولكن الله 4# كما حفظ كتابه كك فقال: إا من بر 
لكر وتا لك لفطو 40 [الحجر: 15]. 

كلق تعد أن س رسول الله عله فد ارا قن سدور اسان 
يشوك الل كلل قم ناا يلا عل دوين الأحادييه رلك اعداء كما الجهر قن 
= حيث قال: وسألته: «هل يصح سماع أبي حنيفة عن أنس ؟ فقال: لا يصح سماعه 

عن أنس» ولا عن أحد من الصحابة» ولا تصح له رؤية أنس ولا رؤية أحد من 

الصحاية). 
)00 لم أجده. 
(۲) أخرجه البخاري )١١1(‏ ومسلم (۳). 


اي CI‏ 
عهد عمر بن عبدالعزيز نه وكان في مقدمة من قام بذلك الإمام الزهري 
ل 1 ثم اشتغل العلماء 
أيضًا بعلم الجرح والتعديل؛ فذبوا عن سنة رسول الله بيا فبينوا ضلالات 
الضالين» وكشفوا زيف الزائفين» وبينوا ما هو الحق وما هو الباطل؛ ما 
صح عن رسول الله ٤ة‏ وما لم يصح» ثم بعد ذلك وضعوا الحديث على 
درجات». فهناك الحديث المشهورء وهناك الحديث المتواتر»ء وهناك الحديث 


المشهورء وهناك الحديث العزيزء إلى آخره. 
حسن لغيره. 

ِذَا أولئك العلماء الأعلام انبروا لمثل ذلك أولئك العلماء الذين 
وفقهم الله تعالى لخدمة هذا الدَّين وقفوا حياتهم وأعمارهمء وأفنوها في 
سبيل نصرة هذا الدّين؛ للدعوة إليه والذب عنه» والدفاع عن بيضته» 
وكشف زيف الزائفين» ورد آراء أهل الضلال والأهواءء هذه بحمد الله 
نحن “نميه الان ب تمد ذلك غذاة شيا موجوذا أمامناء» بعتن لين 
أمامنا فقط إلا أن نفتح الكتاب» ونرى ذلك قد بين لنا بياتا شافيًا. 

> قولم: (وَاخْمَلَتَ هَل يَقْضِي بِعِلْمِهِ عَلَى أَحَدٍ دُونَ بو أو إِقْرَار 

أز لا يفضي إلا اليل وَالإقرَار؟). 

يعني رجع الف أصل المسألة التى تكلمت عنها. 

> قولم: (كَقَالَ مَالِكُ وَأَكْثَرُ أَضْحَابو" : لا بَقْضٍِ 
الإِْرَارِ). 


e 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳۳۱/١(‏ عن ابن شهاب يحدث 
سعد بن إبراهيم قال: «أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السئن» فكتبناها دفترًا دفترّاء 
فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (608/4١)؛‏ حيث قال: «(ولا 
يستند) في حكمه (لعلمه) في الحادثةء بل لا بد من البينةء أو الإقرار». 


Bp‏ مون 


عن بخص غلم هذا ليس قول مالك وحدهء بل هو أيضًا قول 
الإمام وف وقلنا : هو قول للشاة rr‏ 


200 له 
> قولم: (وَبه قال أحمد ۲)2( 7 شُرَيْح)77". 
يعني القاضي شريحًا. 
5 سرت 8۰ 2 وم ا 
> قولم: (وَقَالَ الشَّافِءِ فی 47 وَالحُوفِن ”7 وَأبو ثور وخا 


الشافعي هو الإمام الشافعي» والكوفي يعني أبا حنيفة» يعني أحيانًا 
قولون: أ و يقولون: آهل الرأي؛ لأنهم يمثلون مدرسة 
الرأي» ومالك يمثل مدرسة أهل الحديث» وأحيانًا يقولون: الكوفيون؛ 


)١(‏ تقدم ذكره. 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (775/6)؛ حيث قال: «(ولا خلاف أنه يجوز له 
الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه) وهو محل نفوذ حكمه (إذا سمعه شاهدان)». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۹9/۷)؛ حيث قال: «وقال مالك وأكثر أصحابه: 
لا يقضي القاضي في شيء من الأشياء بما علمه» لا قبل ولايته ولا بعدها ولا 
يقضي القاضي إلا بالبينات أو الإقرار. وبه قال أحمد (اين حنبل)ء و(هو قول) شريح 
والشعبى). 

(4) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (04/8؟)؛ حيث قال: «(والأظهر أنه)» أي: القاضي 
المجتهد وجوبًا الظاهر التقوى والورع ندبًا (يقضي بعلمه)». 
ويستثنى من ذلك كما قال المصنف بعد ذلك: «(إلا في حدود الله تعالى) كحد زنا 
ومحاربة أو سرقة أو شرب» وكذا تعازيره لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في 
الجملة). 

)٠(‏ ينظر: افتح القدير» لابن الهمام (۷/١٤٠۳)؛‏ حيث قال: «وقد انتظم ما ذكرنا حكم 
القاضي بعلمهء ولنفصلهاء فعندنا وفي قول للشافعي أنه يجوز). 
معتمد المذهب أن لا يحكم القاضي يعلمه الفساذ الزمان: 
يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (49/0)؛ حيث قال: «والمختار الآن 
عدم حكمه بعلمه مطلقّاء > كما لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا 
وخمر مطلقًا». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//9465)؛ حيث قال: «وقال (الشافعى) وأبو ثور 
حقوق الناس وحقوق الله سواء (في ذلك)ء والحدود وغيرها في ذلك (سواء)» جائز 
أن يقضي القاضي في ذلك كله بعلمه). 


فيدخل في ذلك غير أبي حنيفة» وشيخه حماد» وشيخ شيخه إبراهيم 
النخعى» وهكذا. 
> تولم: (لِلقَاضي أن يَقْضِيَ بيلوو). 


مع أن الشافعي له قول آخرء لكنه ليس المشهور مع الإمامين مالك 
وأحمد» وأحمد له رواية مع الفريق الآخر. 


> قولة: (ولكلا الطَائِمّئَيْن سلف مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ؛ وَكُل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا اعْتَمَدَ في قَْلِهِ السَّمَاعَ وَالنَظرَ ما عُمْدَةٌ الطَائِمَةٍ التي مَنَعَتْ 
مِنْ دَلِكَء كَمِنْهَا خث مَعْمَرٍ عَنِ الزّمْرِيّ عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائْسَة: «أن 
الي ل بعت ابا جَهُم). 
رسول الله ا عمن خطباها معاوية 5 جهم» فالرسول ا تكلم عن 
ذلك» وكان الرسول أرسله ساعيًا؛ ليجمع الزكاة. 

> قولع: (عَلَى صَدَقَةٍ قلاحاة”"' رجحل فى فريضّة). 


«فلاحاه» وفي أكثر الروايات «فلاجه» من اللجاج» يعني شاجره 
من الشجارء يعني ارتفاع الأصوات» واختلاط بعضها بعضًا. فقد حصل 
خلاف؛ هذا يقول كذا وأبو جهم كذاء فتطور الخلاف والشجار بينهم» 
فقام أبو جهم» فضرب الرجل فشجه» بمعنى جرحه. ومعلوم أن من 
الشجاج ما يكون فيه قود””"» أي: دية» وهذا ما سيأتي في هذا الحديث. 
إذّا الرواية أو الأكثر عند أبي داود الرواية المعروفة» وعند الترمذي وابن 


)١(‏ لاحيته ملاحاة ولحاء: إذا نازعته. وتلاحواء إذا تنازعوا. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(£A1/»‏ ۰ 
(؟) اللجاج» واللجاجة: الخصومة. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص*٠۲).‏ 


(۳) القود: القصاصء وأقدت القاتل بالقتيل» أي: قتلته به. انظر: «الصحاح» للجوهري 
.(oYA/Y)‏ 


: الود مون 


ماجه ليس كما ذكر المؤلف «لاحاه»» ولكن موجودة أيضًا فى رواية عند 
أبي داود» وإن لم تكن المعتمدة في الكتب المطبوعة «لاحاه»» وفي 


رواية: «فلاجه). 
> قولح: (قَوَكَعَ ببْنَّهُمَا شِجَاح”". اوا الس كللة). 
وال اوت 
> تولع: (َأخْبَرُوه تَأَعْطَاهُمُْ الأزش“ ٠‏ قَالَ عَلَبْوِ الصَّلَاةٌ 


وَالسَّلَامْ: «إني حاطب الناسَء وَمُخَبِرَهُمْ أَنَكُمْ َد يتم 
َرَضِيمٌ؟)". 


لم يأت المؤلف برواية أبي داود التي فيها أن النبي بيا بعث أبا 
فشجه... أي: أنه صرح في بعض الروايات أنه حصل منه ذلك. 

> تولم: (قالوا: نعم. فد رسو الله كله المثير: قب الثامن 
وَذَكَرَ القِصَّةَ وَقَالَ: أَرَضِيته ؟ قالوا: لا). 


)١(‏ الشجاج: التي في الرأس والوجه عشرة» وهي جمع شجةء وهي فعلة من الشجء 
وهو كسر الرأس من حد دخل. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص١أ٠١).‏ 

(؟) الأرش: دية الجراحات. انظر: «الصحاح» للجوهري (/448). 

(۳) أخرجه أبو داود (50575) عن عائشة: أن النبي يي بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاء 
فلاحه رجل في صدقته» فضربه أبو جهم» فشجه فأتوا النبي يفده فقالوا: القود يا 
رسول الله. فقال النبي يَية: «لكم كذا وكذا». فلم يرضواء فقال: «لكم كذا وكذا» 
فلم يرضواء فقال: الكم كذا وكذا» فرّضواء فقال النبي بة: «إني خاطب العشية 
على الناس ومخبرهم برضاكم» فقالوا: ذز نعم. فخطب رسول اللهء فقال يَللْهِ: «إن 
هؤلاء الليثيين أتوني پریدون القود› E‏ عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم؟) 
قالوا: لا. قَهَمَّ المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله بي أن يكفوا عنهم» فكفواء ثم 
دعاهم فزادهم» فقال: «أرضيتم؟» فقالوا: ع قال: إني خاطب على الئاس 
ومخبرهم ر قالوا: نعم. فخطب النبي وَل فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم). 
وصححه الالبانى فى «إرواء الغليل» .)۳٦١/۳(‏ 


1 Ef ace 
هذا الحديث فيه أن الحق يؤخذ من الإنسان كبيرًا كان أو صغيرًا‎ 
فلهذا سأل رسول الله ية فأعطى القوم حتى رضوا؛ لأن الرسول عرض‎ 
عليهم» ثم صعد فقال : «أرضيتم؟» في البداية قالوا: نعم. فلما صعد‎ 
قالوا: لا. فنزل» فزادهم أيضًا الحكم الآخرء بأنه يجوز أن يعطى صاحب‎ 
الشجة أكثر مما يستحق عليهاء وهذا سبق أن تكلمنا عنه في كتاب‎ 
القصاص» وكذلك القودء يعني يجوز أن يزادء فلو قدر أن إنسانًا قتل‎ 
ان والدية معروفة» فلو طلبوا الدية مضاعفة» فلهم أن الاير ذلك»‎ 
وكذلك الحال بالنسبة للشجاج.‎ 


> قولة: (قْهَمَّ بهم المْهَاجِرُونَ رل رَسُولُ اللو كَئِ). 


هموا بهم؛ لأنهم أعلنوا أمام رسول الله بي عن رضاهم» ثم لما 
صعد على المنبر ليبين للناس نكثوا ورجعوا عن رضاهم› فقالوا: لا 
لكن انظرء رسول الله كي الذي وصفه الله 9# بقوله: لد كم 
رثوك ون شڪ عر و ما يز رش يڪم الم 
8 َد 409 [العوبة: 01178 ور کت كا علي اقل نتسوا مِنْ 
ر [آل عمران: ۹١۱]۔‏ 


م يتأتر كوا بل دول كف ن الهم ى رفوا ت ات ادر 
مرة أخرى .2 فأعلن ذلك» فقالوا: رضينا 


> قولم: مام م صَعِدَ المثرٌ فُخَطبٌ. 3 قال : ١أَرَضِيتُم؟)‏ 
قَالوا: نَعَمْ. َهَذَا بين في أنه لم ب يَحْكُمْ عَلَنْهِمْ بعلم كلة). 

المؤلف قال: (لم يحكم بعلمه)» لكن محل الشاهد هو أنهم قالوا: 
رضينا؛ ثم إن الرسول بيه صعد المنبر فقال: «أرضيتم؟». قالوا: لا 
الرضاء فلهذا أصبح مجتهدًاء لكنه نزل» .فبعد ذلك أخذ موافقتهم › هذا هو 


> قولت: (وَأَمَا مِنْ جِهَةٍ المَعْتى فَلِلنَهمَةٍ اللَاحَِةٍ في ذَلِكَ لِلْقَاضِي). 


لأن القاضي إذا قضى بعلمه تلحق به التهمة» أي: يتهم في الأمرء 
والقاضي داتمًا ينبغي أن يبتعد عن التهم» حتى فيما يتعلق بالهداياء 
المؤلف لم يعرض لهاء ولكن الفقهاء يتكلمون عنهاء يعني القاضي لا 
يقبل الهدية إلا من شخص كان بينه وبينه مهاداة؛ قريب له» أو صديق» 
هذا يهدي» وهذا يهدي» فهذا أمر ثابت» لكن قالوا: شريطة ألا تكون 
هذه الهدية قد تغيرت» بمعنى زادت» هذا لصيانة مكانة القاضى› 
والمحافظة عليه» وإبعاده عن مواضع الشبه والتهم؛ لأنه يفصل بين الناس 
فى الخصومات فى المنازعات» يرد الحق إلى صاحبه» يأخذ على يد 
الظالم» وينصف المظلومء فوظيفته ليست بسهلة» ولذلك عرفنا أنه إذا 
اجتهد فأخطأ. فله أجرء هو مخطئ ومع ذلك يؤجر لحساسية القضاء 
وخطورته وأهميته. ولذلك ابتعد عنه كثير من أكابر العلماء ممن هم أهل 


3 


> قولت: (وَكَدْ أَجْمَعُوا أن لِلتّهْمَةٍ تَأنِيرًا في الشرع» مِنْهَا الا يَرتَ 
القَاتِلَّ عَمْدًا عِنْدَ ا من قله . 


هذه معروفة ومشهورة ومرت بنا في مباحث عدة؛ فإن الإنسان إذا 
تل SSE‏ يرك القاتن  N‏ فيه ديف 
كذلك أيضًا لو أن رجلا طلق امرأته في مرض موتهء فإنه يعامل بنقيض 
قصده؛ لأنه في هذا المقام متهم بأنه أراد أن يحول بينها وبين 
الميراث» فيعامل بنقيض قصده» أي: يعكس- عليه الأمر» وتورث 
المرأة» وكذلك أيضًا شهادة الأب لابنه» والعكس» هو متهم؛ لما عند 
الأب من الشفقة والعطف على ولده» وهو حريص على كما يقول 
الشاعر: 


)0غ( يُنظر: «الإجماع) لابن المنذر (ص٤۷)؛‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن القاتل عمدًا 
لا يرث من مال من قتله. ولا من ديته شيئًا). 


برق المَّجْرٌا: طلع الفجر"'"» والمراد بالفجر هو الفجر الصادق؛ 


ا ا 


الفجر الكاذب: وهو البياض المَسْتَطيل الدقيق فى السماء» ويشبهونه 


ب(ذنب السّرّحَان) يعني : الذئب. له يحل أداء صلاة الصبح ولا يحرم 
الأكل على الصائم”". 


والفجر الصادق: هو البياض المُسْتَطِيرٌ الذي ينتشر فى السماءء الذي 


يأتي بعد الكاذب» وبه يدخل وقت صلاة الفجر“. 


00 


() 


(۳) 


(4) 


مقدرًا بالوقت» حيث قال: «أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر لكن في البناء 
يحتاط حتى يغيب الأبيض فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن 
مغيب الأحمر. هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد. وأما أبو حنيفة: فالشفق 
عنده هو البياض وأهل الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان لكن هذا لا ينضبط فإن 
المنازل إنما تعرف بالكواكب بعضها قريب من المنزلة الحقيقية وبعضها بعيد من ذلك. 
وأيضًا فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار فيكون في الصيف أطول كما أن 
وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول. ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة 
الفجر في الشتاء وفي الصيف: فقد غلط غلا حسيًا باتفاق الناس». 

وأما الشفق الأبيض أو ما يُسمّى بالبياض» فلم أجد من تعرض لمدته إلا ما نقل 
الحطاب في «مواهب الجليل» )۳۹۷/١(‏ عن القاضي عياض ؛ قال: «روي عن 
الخليل بن أحمد أنه قال: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل» وفي مختصر 
ما ليس بالمختصر إلى نصف الليل» فلو رتب الحكم لزم تأخير العشاء إلى نصف 
الليل أو آخره». 

يبزغ الفجرء أي: بدا طلوعه» وقيل بزقت أيضًا بالقاف بمعناه. انظر: «مشارق 
الأنوار؛ للقاضي عياض .)۸۷/١(‏ 

«الفجرا من: انفجر الشيء» إذا انفتح» والفجر فجران» يقال للأول منهما: 
الكاذب» والثاني: الصادق. انظر: «حلية الفقهاء» لابن فارس (ص٤۷).‏ 

«السرحان» الذئب» وإنما يشبه بذنب السرحان؛ لأنه مستدق صاعد فى غير 
اعكزافن 4 وهو الشكر الكالات الذي ۷ تج خا ول حرفم رة قرت 
الحديث» لابن قتيبة .)١۷٤/١(‏ 

«الفجر الثانى» هو: المستطير الصادق» سمى مستطيرًا لانتشاره فى الأفق. انظر: 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۷۷). ٠‏ 1 


ل چ النمم 
E ECE‏ 

> قولع: (وَمِنْهَا رَدُهُمْ ساد الأب لابو" . 

يعني من مواضع التهمةء فالمؤلف يمثل هنا لمواضع التهمة» كما إذا 
قتل إنسان قتيلا وكان وارثا لا يرث؛ لأنه ربما يكون الذي دفعه إلى القتل 
هو إرادة أن يزيل هذا عن الطريق؛ حتى يأخذ من ماله فيرث. 

> تولج: (وَغَيْرْ ذلك ما هو مَعْلُومٌ مِنْ جمْهُورٍ الفقَهَاءِ). 

وهذا من أخطر الأمورء یعنی التجرؤ على دماء المؤمنين» هذه 
من أخطر الأمور؛ سواء كان قصده أن يرث» أو كانت له شبهةء أو 
كان متأولاء فمن أخطر ما يقدم عليه الإنسان قتل النفس البريئة بغير 
حق؛ لأن الرسول بي ذكر ذلك في السبع الموبقات بعد الإشراك بالل 
ذكر في رواية: «وقتل النفس التي حرم الله إلا بال فهذه أمور لا 
تجوزء فإذا ما تعدى إنسان فقتل آخرء وكان ممن يرثهء فإنه يحال بينه 
وبين ذلك؛ لأنه ريما يتنازل أولياء الدم عن القتل» فحينئذ لا يقتل» 
ورأيتم قصة الرجل”*' الذي رمى ابنه بالسيف. فأصيب بجرح شديد فظل 
ينزف دما حتى ماتء وفي قصة عمر عندما توسط سراقة بن مالك بن 
جعشم في ذلك» وذهب عمر 44 إلى مقرهم على ماءء فإنه حكم في 
ذلك» ومنع الأب من الميراث» وفي رواية دعا أخاه فأعطاهء 
الفقهاء. 


ا 


.)۲۸۷/١( البيت لحطان بن المعلى. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي‎ )١( 

(۲) تقدم بيانه. 

(۳) أخرجه البخاري (7177) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة 4 عن النبي بي قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: «الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

(؟) تقدم تخريجها. 


Cag 2222-5 ري‎ 


> تولة: (وَأَمَا مْمْدَةُ مَنْ أجَارَ ذِّكَء أمَّا مِنْ طريقٍ السَّمَاع 


اة 5 « mG‏ 2 ج 2 0 ايه سم o‏ هَا) 
فحديث عائشة في قصة هندٍ بنتِ عتبة بن ربيعة مع زوجها). 
2 4 


أي: مَّن أجاز قضاء القاضى بعلمه» فحجته حديث عائشة فى قصة 
هند عندما جاءت إلى رسول الله وشكت إليه حال زوجهاء وأنه لا يعطيها 
وولدها ما يكفيها من النفقة» فقال الرسول علد : «خذى ما يكفيك وولدك 


يالمغروف : أ دون مجاوزة. 

هل حكم الرسول في ذلك؟ هل هو حكم أو إفتاء؟ الذين منعوا ذلك 
من أهل العلم ‏ يعني منعوا حكم القاضي بعلمه ‏ قالوا: «هذه فتوى من 

وسنری أن بعض هؤلاء العلماء رجعوا بعد ذلك وقالوا: يجوز 
القضاء على الغائب. 

هذا حديث متمق عليه» وتكرر هذا الحديث معنا فى كتاب النفقات› 
وكذلك في النكاح› وجاء هنا أيضًا. 

4 تقول (أمى: فيان كن رت عبن قال لهاب عل لاا 
وَالسَّلَامٌ ‏ وَمَدْ شَكُتْ أَبَا سُفْيَانَ: «مُمذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
المَعْرُوفي)) ". 

ووجه الدلالة لمن قال: «يقضى بعلمه» أنه لا يوجد إقرار» والمدعى 


عليه غير موجودء ولا يوجد شهود. إذَا ما هي البينة؟ وما هو السبب الذي 
رتب عليه كَلة؟ 

هو أنه صدقهاء ادعت دعوى فصدقهاء فقضى بعلمه. يعنى عد 
دعواها صدقًاء فلما صدقها حکم» فحكمه كان بعلمه. 


فق تقدم تخريجه 
زفق تقدم تخريجه. 


الفريق الآخر من أهل العلم يقولون: 'لا.. هذه فتوى من 
الرسول كله وليست قضاءً؛ لأن المحكوم عليه إنما هو موجود» ولو كان 
قضاءً لطلء لطلبه رسول الله ية وسأله عن التقصير»ء ثم أمره بأن يؤدي الحق؛ 
لأن النفقة ‏ كما هو معلوم ‏ واجبة» مما يجب على الزوج تجاه زوجته» 
ولذلك لما خطب رسول الله يي الناس في حجة الوداع قال: «(استوصوا 
بالنساء خيرًا؛ آخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”". 


إِذَا الرسول بل بين ذلك» وكذلك جاء ف في القرآن. 


و دون أن ع تَوْلَ حَضصْيِهًاء وَأَمّا مِنْ طَرِيقٍ المَعْنَى» 

ِت إا گان لَه ان خم ب بِقَوْلٍ الشَّامِدٍ الَّذِي م مُوَّ مَظْنُونٌ في حَقَّ 
ار E‏ 

هذا قد بيّنته من قبل» ومعلوم أن الشاهدين عندما يأتيان عند 
القاضي» فليس أمام القاضي إلا أن يطلب من يزكيهماء ويشهد بأنهما 
عدلان» هذه هي مهمة القاضي» ولكن لا يعلم ما في قلوبهم» قد يكون 
من الشاهدين شاهد زور» والقاضي لا يعلم ذلك.. جاء اثنان فعدلهماء 
فشهادة الشاهدين مظنونة» ونحن عندنا يقين» وعندنا ظن» وعندنا شك» 
وعندنا ما هو دون الشكء إا هنا ظن» والظن يرتفع عن الشك أو الوهمء 
لكن ذلك أمر ليس مقطوعًا به» لكن علم القاضي إذا شاهد شيئًا أو تحقق 
منه هو مقطوع به» ومع ذلك يحكم بالشهادة» فهؤلاء العلماء e‏ 
كان يحكم بشهادة الشاهدين» فالأحرى والأولى أن يحكم بعلمه؛ 00 قد 
تحقق من ذلك به). 


)١(‏ أخرجه مسلم (18؟1١)‏ عن جابر» وفيه: «... فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف. . .. الحديث. 


> قولم: ا بو حَيِيفَةَ وَأَصْحَابةُ ما يَحْكُمْ ذ فيه الحاكم 
5 2 10 3 مره 
بعلمهء. فقالوا: لا يقت يَقْضِى بِعِلْمِهِ فی الحدود ويقضى فى عير ذَّلِكَ 


بعصى 2 


e‏ العِلْمَ الي يفضي بو كَقَالَ: يَقْضِي يلوه 
الى عَلِمَه فى القَضَاءِء ولا يقضى بمَا عَلِمَهُ قَبْلَ القَضَاء). 


لماذا؟ 


قالوا: «لأن الشهادة التي علمها قبل القضاء لا يحكم بهاء فكذلك 
علمه قبل الحكم فيقاس عليها». يعني: اعتبروا الشهادة الأصل» والحكم 
بالعلم مقيسًا عليه» مع أن هذا أقوى؛ لأنه حقيقة وهي ظن» ولكن هكذا 
دائمًا فى مثل هذه الأمور يؤخذ بالحيطة؛ حتى لا يلحق القاضى - كما ذكر 
الطؤلف 6 وذكل غي هن قنامه اة لهك 9ه زيما بكرن سف 
حكم شهادة الشاهدين» وحكم بعلمه» فيكون له غرض وهوىء» إلى آخره. 


> قولة: (وَروي عَنْ عُمَرَ أنه نَضَى وليو عَلَى أبي سُفْبَانَ لِرَجُلٍ 


2 


مص دي 
مِنْ بَنِي مَخروم) 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (474/5)؟؛ حيث قال: «فلو علم قبل 
القضاء في حقوق العبادء ثم ولي» فرفعت إليه تلك الحادثة» أو علمها في حال 
قضائه في غير مصره» ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده» أي: أبو حنيفة» وقالا - 
ائ الصاحبان: يقضي. وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره» ثم عزل ثم 
أعيد). 

(۲) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۲۱۸/۲۲)؛ حيث قال: «من حجج أن يقضي القاضي 
وماجل دن هر a BG‏ کک 
م ركذا م بك كال عا إني 5 الغا .ذلك Tg‏ 
وأنت فيه ونحن غلمان» فإذا قدمت مكة فائتذن ئتني بأبي سفيان. فلما قدم مكة أتاه 
المخزومى بأبى سفيانء فقال له عمر: يا أبا قات انهض إلى موضع كذا. فنهض» 
ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان» خذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههنا. فقال: والله لا 
أفعل. فقال: والله لتفعلن. فقال: ل" أفعل. فعلاه عمر بالدرة» وقال: خذه. لا أم لك 
وضعه ههناء فإنك ما علمت قديم الظلم» فأخذ الحجر أبو سفيان» ووضعه حيث- 


هذه قصة قديمة معروفة» كانت بين الرجلين» استعدى الرجل 
عمر 4 على أبي سفيان في حد كان بينهماء فقال عمر: «إني لأذكره 
كأنه أمامي». ثم بعد ذلك جاء أبو سفيان فتنكر لذلك» فشد عليه عمرء 
وتبين الأمرء فقال عمر: «الحمد لله الذي نصرني على أبي سفيان 
بالإسلام». وقال أبو سفيان أيضًا: «الحمد لله الذي أذلني لعمر بالإسلام». 

هكذا فالإسلام دائمًا يعلو ولا يعلى عليه» والإنسان عندما يخضع 
لأحكام الإسلام لا يقال: بأنه ذل» ولكنه استكان واستسلم لأحكامه. 
فعمر نصره الله على أبي سفيان بالإسلام» فقال أبو سفيان: «أذلني الل 
وأخضعني لعمر بالإسلام). 

قالوا: إن عمر في هذه القصة حكم بعلمه؛ لأنه قال: «كأني أذكرها 
تمامًا). 

وهذه قصة طويلة ذكرها ابن عبدالبر الذي نقل عنه المؤلف» وابن 
قدامة في المغني» وهي موجودة في أكثر المصنفات'. 

> قولة: (وَكَالَ بَعْضُ أَضحَاب مَالِكِ'": يَقْضِي بِعِلْمِهٍ في 

قال الرسول يَيِةِ: «شاهداك». كما في قصة الحضرمي والكندي» 
عندما اختلفا في أمرء قال الرسول ككلهِ: «شاهداك أو يمينه"". «ليس لك 


منه إلا ذاك). يعني: ليس فيه إلا الشاهدان أو اليمين. فقالوا: ١لا‏ يحكم 
بعلمه). 


- قال عمر. ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: اللهم لك الحمد؛ إذ لم تمتني حتى غلبت 
أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام. قال: فاستقبل أبو سفيان القبلة» وقال: 
اللهم لك الحمد؛ إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر». 

(۱) سبق بيانها. 

(؟) ينظر: «الذخيرة» للقرافي (١۳۳۸۹/۱)؛‏ حيث قال: «لا يقضي بعلمه تقدم عقد التولية 
أو بعدها في غير مجلس قضائه أو فيهء قبل الشروع في المحاكمة أو بعده». 

(۳) تقدم تخريجه. 


> قولع: (وَهْوَ قَولُ الجْمْهُورٍ ‏ كما كُلْنَا - وَقَوْلُ المُبرَة هُوَ 
خرف عَلَى الأَصُولِ؛ 3 الأضْلّ في هلو الشَّرِيعَةٍ ل فة يَنْضِى إلا 
ِدَلِيلٍ» > وَإِنْ كَانَتْ عَلَبَةٌ الطَنّ الوَاقِعَةُ به أ قُوَى مِنّ اظن الراقع ب بِصِدَقٍ 
الشَّاهِدِينَ). 


فيوس 


لأن هذه الشزيعة قافت أصلة على مضدرين لا يتفبان » لا يتهبان؛ 
كتاب الله وين هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى تبيانًا لكل شيء» 
والذي جعله الله کا قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه» والذي نزله على 
محمد کا ؛ ليحكم بين الناس فيما جاء به هذا الكتاب. 

هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله 8# كتاب هداية وكتاب توجيه 
وإرشادء هذا الكتاب الذي أخذ بأيدي العرب رعاة الشاة والغنم» 
فأصبحوا سادة العالم وقادتهم هذا القرآن العظيم الذي حول حالهم من 
الذل إلى العزة» ومن الوضاعة إلى الرفعة والمجدء فكانوا بعد ذلك سادة 
العالم وقادتهم. 

هذا الكتاب الذي تركه فينا رسول الله َيه مع سنته» وقال: «تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا). 

هذا الكتاب العظيم الذي ما تمسك المسلمون به في عصر من 
العصورء ولا في دهر من الدهور. ولا في عهد من العهود» إلا كانت لهم 
العزة» وكانت لهم المكانة وكان لهم الظفر.ء وصاروا حيث لا تفل 
و يهرم چ 

ولكم كلما تخلى المملمون عن هذا الات أو تباعدوا نه أو 
ضعف تعلقهم بأهدابه» ضعفت أيضًا قيمتهم. وهانوا في أعين الناس» 
وتساهلوا في أمرهم» وكانت لهم الذلة والمهانة. 

إذا'هَزة المو مت ¿ إنما هي بالكتاب العزيز؛ فقد أعز الله المؤمنين 
N a‏ 
وتستكين وتسجد للأشجار والأوثان والحجارة» ثم أخذوا يستلون تلك 


السخائم» وتلك العادات القبيحة» وهذه الشركيات والوثنيات من قلوبهم. 
فحولهم إلى خير أمة أخرجت للناس. 

هكذا فعل رسول الله يه بهذا القرآن» بهذا النور العظيمء الذي 
أنزله الله تعالى» ألم يأن للمؤمنين أن يعودوا إلى هذا الكتاب وأن يحكموه 
فيما بينهم» وأن يعملوا بسنة رسول الله كَل فيجعلوها منهجهم ونبراسهم 
ودستورهم الذي يعتمدون عليه في كل أمورهم؟ 

إنهم لو فعلوا ذلك بحق لعادوا كما كانواء فإنهم لا يقلون عن 
غيرهم إلا ببعدهم عن الكتاب» وأما لو عادوا إليه لعادت إليهم العزة» 
وكان الله 8# معهم» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء إن الله 
مع الذين يحافظون على هذا الكتاب ويعملون بما فيه» ويتمسكون بأهداب 
مه سول الله كلد 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


> قولم: (وَأَما الإثْرَارُ إا گان ناء قلا خِلاف في وُجُوبٍ الحُكم 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (088/0)؛ حيث قال: 
«(الأول) وهو الإخبار (صح إقراره بمال مملوك للغير)» ومتى أقر بملك الغير (يلزمه 
تسليمه) إلى المقر له (إذا ملكه)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير' للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(۹۷/۳)؛ حيث قال: «(يؤاخذ المكلف بلا حجر)ء أي: حال كونه غير محجور 
عليه احترازًا من الصبي» والمجنون., والسفيه» والمكرهء فلا يلزمهم إقرار» وكذا= 


نعم.. الإقرار لا بد أن يكون بيئاء ولذلك فيما يتعلق بالزنا.. ماذا 
فعل رسول الله كَل مع ماعز وقد جاء إليه معترًا؟ 

قال: «يا رسول اللهء ارتكبت ذنبًا). قال: «ما فعلت؟)» قال: 
«زنيت». فأعرض عنه رسول الله كلوه ثم انتقل إلى الجانب الآخرء فبداً 
رسول الله يلقنه: «لعلك قبلت» لعلك غمزت؟» ثم بعد ذلك سأل عنه: 
«أبه جنون؟» إلى أن وصف له الرسول كلك تلكم الجريمة إلى آخره. 

كما جاء في الحديث. 


قال: نعم. فأقيم عليه الحد. 


ار لايك أكون افا ل يكون نة إكراة و دال 
للإنسان» ولا يكون الإقرار محتملًا؛ لأنه يترتب عليه حكم الله 8#. 


> قولہ: (وَإِنْمَا النَظرٌ فِيِمَنْ يَجُورُ إِفْرَارُهُ مِمَنْ لا يَجُورُء وَإِذَا گان 


الإثْرَارٌ مُحْمَمَلُا رفع الخلاف)". 


= السكران» ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك» وهو الراجح» والرقيق 
المأذون له في التجارة» والمكاتب» فيلزمهم لعدم الحجرء وكذا المريض» والزوجةء 
وأما الحجر عليهما في زائد الثلث» فمخصوص بالتبرعات (بإقراره)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (55/5)؛ حيث قال: «(يصح) 
الإقرار (من مطلق التصرف) أي: المكلف الرشيد». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (tor‏ حيث قال: «(فيصح 
منه)» أي: من المكلف المختار الإقرار (بما يتصور منه التزامه)). 

(۱) أخرجه البخاري (5855): ولفظه: «عن ابن عباس 5 قال: لما أتى ماعز بن 
مالك النبى يي قال له: «لعلك قبلتء أو غمزت» أو نظرت»). قال: لا يا 
و «أنتكتها؟». لا يكني» قال: فعند ذلك أمر برجمه». 

؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (٥/٠۹٥)؛‏ حيث قال 
في (الإقرار): «اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقًا والحرية للتنفيذ للحال 
لا مطلقًا. فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه» كالحدود والقصاصء» ويؤخر ما 
فيه تهمة إلى ما بعد العتق». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۳۹۷/۳)؛ = 


الإقرار لا يكون من مجنون؛ لأن المجنون قد رفع عنه القلمء 
وكذلك لا يكون من الصغير؛ لأنه أيضًا غير مكلف» فلا يكون الإقرار إلا 
من إنسان فى كامل الإرادة» يعنى: يكون الإنسان فى كامل عقله» لا يكون 
مغشيًا عليه» ولا يكون نائمّاء فلا يؤتى إلى إنسان ناكم وهو يحلم بالليل» 
ويذكر كلامًا فيه اعتراف» فيقال: فلان اعترف بأنه فعل كذا؛ أو إنسان 
أغشى عليه» فبدأ يهذي”“ ببعض الكلمات» فيقال: قال كذا؛ ويقال: قال 
كذاء ما نطق به لسانه فهو موجود فى قلبه؛ إذ اللسان دليل على ما فى 
القلب» فهو يعبر عنه؛ فهذا كله لا يعتد به في الإقرار. 

> قول: (أَمّا مَنْ يَحُورٌ إِفْرَارُهُ مِمَنْ لا يحور ققد تَقَدّم). 

وهذا قل سبق بيانه ببيان: من الذي يجوز إقراره؟ وما الشروط التى 
يتحقق معها الوقرار؟ 


سه هه 


> تولم: (وَأمًا عَدَدُ الإقْرَارَاتِ المُوجِبَةء ققد تَقَدَّمَ في باب الحُدُود). 


الحنابلة قالوا: «لا بد من أن يقر أربعًا فى الزناء وتلك الحال 


= حيث قال: «(يؤاخذ المكلف بلا حجر)»ء أي: حال كونه غير محجور عليه احترارًا 

من الصبي. والمجنون» والسفيه» والمكرهء فلا يلزمهم إقرار» وكذا السكران» 
ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك وهو الراجح» والرقيق المأذون له 
في التجارة» والمكاتب. فيلزمهم لعدم الحجرء وكذا المريض» والزوجة» وأما 
الحجر عليهما في زائد الثلث» فمخصوص بالتبرعات (بإقراره)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (57/0)؛ حيث قال: «(وإقرار 
الصبي) ولو مراهقًاء وأذن له وليه. (والمجنون) والمغمى عليه» وكل من زال عقله 
بما يعذر به (لاغ)). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (55054/6)؛ حيث قال: «(لا) يصح 
إقرار (من زال عقله بسبب مباح أو) بسبب (معذور فيه)». 

)١(‏ يهذي: يتكلم بكلام غير معقول» مثل كلام المعتوه. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
1/0 

(۲) مذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (48/6)؛ حيث قال: «(أحدهما: أن 
يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس)». 


بالنسبة للشهادة»؛ والجمهور قالوا: «يكفي مرة واحدة)”") 

والذين قالوا: (يقر أربعًا» استدلوا بقصة ماعز»› بأن الرسول ييل كرر 
عليه ذلك أربع مرات. 

وجاء في رواية أن أبا بكر كان في مجلس رسول الله يده وقال: 
«إن أقررت في مجلس رسول الله أربعًا أقام ES‏ 

أما الذين قالوا: «يكفي مرة»» فاستدلوا بحديث: «اغدوا يا أنيس 
لامرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)”". 

فلم يذكر عددّاء وإنما يطبق الرجم على أقل ما يكون به الاعتراف 
من عدد المرات» وهو مرة واحدة. 

وهم كذلك مختلفون في السرقة: أيكفي فيها أن يقر مرة واحدة» أم 
لايد عون عاقب 9 الجر الا کیک :مر وهات مق ال الا ميل 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (٤/١۳)؛‏ حيث قال: 
«(ولو أقر به)» أي: بالحد (مع التقادم حد) لانتفاء التهمة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۳۱۸)؛‏ 
حيث قال: «(ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة: (بإقرار)» ولو (مرة)» ولا يشترط أن 
يقر أربع مرات». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/470)؛ حيث قال في ثبوت 
الزنا بالإقرار: «(مرة) ولا يشترط تكراره أربعًا». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0748/0) عن أبي بكرء قال: «أتى ماعز بن 
مالك النبي كل فأقر عنده ثلاث مرات» فقلت: إن أقررت عنده الرابعة؛ فأمر به 
فحبس » يعني : يُرْجَما. 

(۳) أخرجه البخاري (557371). 

)٤(‏ وهو مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (80/5)؛ حيث 
قالوا فى السرقة: «(فيقطع إن أقرّ بها مرة)». 
فدهت المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١٥٤)؛‏ 
حيث قال: «(وثبتت) السرقة (بإقرار) (إن طاع) به كما تثبت بالبينة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/477/8)؛ حيث قال: «(وبإقرار 
السارق) بعد دعوى). 


وجبريل عل صلى بالرسول يي الظهر في اليوم الثاني» في الوقت 
الذي صلى به العصر في اليوم الأول. 


وصلى به المغرب في اليوم الثانى» في الوقت الذي صلاه به في 
اليوم الأول» ولذا يقول كثير من العلماء: إن للمغرب وقنًا 0 


وصلى به العشاء ف في اليوم الثاني » عندما مضى ثلث الليل» و نصقه. 
وثبت عَنْ أبي هُريْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «لَوْلا 0 شی على 
> ويصلي 


مي لَأَخَرْتُ صَلَاةً الِسَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللَْلِء أو ضف اللَّبْل»”". 
وثبت أن الرسول بيه كان يصلي الفجر بغَلّس ا 
(me‏ 
الجر و وهنا رة 
© مسألة: 
أيهما أفضل في صلاة الفجر التغليس أم الإسفار؟!. 
الحواب: 
الراجح: أن الأفضل هو التغليس؛ لأن آخر الأمرين من الرسول يكل 


.)١١١( وغيره» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١717( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0۷۸)» ومسلم (71/140) عن عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله بي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين 
يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد من الغلس». 

(۳) أخرجه مسلم (1/51) عن بريدة» عن النبي 4 أن رجلا سأله عن وقت 
الصلاةء فقال له: م : اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا 
فأذن» ثم أمره» فأقام الظهرء ثم أمرهء فاقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم 
أمره فأقام المغرب حين غابت 8 ئم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم 
أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فأبرد 
بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان» 
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى 
الفجر فأسفر بهاء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» فقال الرجل: أناء يا 
رسول اللهء قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». 

هع ستأتي هذه المسألة مفصلة في موضعها من الشرح. 


3 5 7 چ 
Gam B-‏ 


من أن ET‏ ليتأكد من ذلك» ويتحقق › وذلك كله بحمد الله سبق 


9 ك 


> تولع: (وَلَا خلاف بَيْنَهُمْ أن الإِْرَارَ مَرَةَ وَاحِدَةَ عَامِلٌ في 


المال)". 


فبالنسبة للمال» لا خلاف فيه» لكن الخلاف في الزناء وفي السرقة. 


> قولة: (وَآَمَا المَسَايْلُ الَيَى اختَلَفُوا فيها مِنْ ذَّلِكَء فَهُوَ مِنْ قبل 
o 0‏ ر 0 ره ا e‏ و ر 2 3 2 3 
اخْيَمَالٍ اللفظ. وَأنت إن أَخْيَئْتَ أن تَقِف عَلَيْهِ فُمِنْ كُتب الفرّوع). 

يريد المؤلف أن يقول: هذا كتاب إنما هو كتاب أصول» كتاب 
جمعت فيه أمهات المسائل التي نطق بها النص» وهي التي أخذت من لفظ 
النص» أو مما هو قريب من النص» مما يكون ظاهراء لكنني لا آتي 
بالمسائل التي تخرج على النصوص» ولا بالجزئيات والفروع الكثيرة التي 
تلحق بذلك» فهذه محلها إنما هو كتب الفروع. وكما سبق فى كتاب القذف 
أنه قال: «إن أنسأ الله في عمري» فسأكتب كتابًا في فروع مذهب مالك». 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (55/6١)؛‏ حيث قال: «(أو 
باعتراف مرتین)). 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (088/0)؛ حيث قال: 
«ومتى أقر بملك الغير (يلزمه تسليمه) إلى المقر له (إذا ملكه)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۳۹۷/۳)؛ 
حيث قال: «(يؤاخذ المكلف بلا حجر)» أي: حال كونه غير محجور عليه احترادًا 
من الصبي» والمجنون» والسفيه» والمكره» فلا يلزمهم إقرار» وكذا السكران» 
ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك» وهو الراجح» والرقيق المأذون له 
في التجارة» والمكاتب» فيلزمهم لعدم الحجرء وكذا المريض» والزوجة» وأما 
الحجر عليهما في زائد الثلث» فمخصوص بالتبرعات (بإقراره)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (54/5)؛ حيث قال: «(ويصح) (إقرار 
المريض مرض الموت لأجنبي) بمال عين أو دين» فيخرج من رأس المال بالإجماع». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (405/56)؛ حيث قال: «(ويصح 
إقراره)» أي: المريض (بأخذ دين) له (من أجنبي)؛ لأنه إقرار لمن لا يتهم في حقها. 


carga 
I م2 5 ر وي ست‎ 
(البَاتُ الا ظ‎ : 


١ ج‎ 

5 مه كس سه هق .ب e‏ 86 9 

في معرفة من يقضى علي أو له) e‏ 
کے کن 


> قولم: (وَأمّا على مَنْ بَقْضِي؟ وَلِمَنْ يَقْضِي؟). 

على من يقضى؟ هو لا شك أمامه خصمان» فهو يقضى على هذا 
أو على هذاء فخصم يدعي دعوى» والآخر ينكرها؛ لأنه لو اعترف بها 
الآخر قضى الأمر» ولكن هذا يدعى» وهذا ينكرء فهذا يقال له: ائت 
ببينة؛ فإذا لم يأت ببينة» يقال للآخر: احلف بالله. 


وقد سبق بيان موضع الأيمان» وبيان هل تغلظ أو لا؟ فهناك من 
قال: «تغلظ»؛ كالإمامين مالك والشافعى”"“. والشافعى قال: «تغلظ فى 
المدينة وفى المساجد). 


أما الإمام مالك فقال: «يقف على منبر رسول الله كَكِا. وقد مر ذلك 
كله. 

O ENE امسن قله موق‎ TSG 
ولهؤلاء العلماء حججهم » ولأولئك العلماء أدلتهم» وقد سبق بیان‎ 


OE 


يقضي لمن لا يتهم عليه» أما الذي يتهم عليه فهل يحكم عليه؟ فيه 
خلاف سيأتي. يعني : هل يقضي لأبيه؟ هل يقضي لابنه؟ هو متهمء 
والتهمة المقصودة هى الحياد فى حكمهء والميل فيه؛ لأجل القرابة التى 
وطة الجد ی ٠‏ 


والواجب على المسلم ألا يميل مع أحدء وإن كان أقرب الناس 
الفا :لفالف وسول 413" لمان قال انضة ا الى كادف مشتعير 
الى وها وك الود كنات سيق باق :الف ف ابيا كانت 
تستعير وتسرق» وأنها سرقت ملحفة من بيت رسول الله يده وهذه القصة 
قد سبق الحديث عنها. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (۸۷١۳۲)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: وحكم الحاكم) سواء كان قاضيًا أو محكمًا (لأبويه وولده وزوجته)» 
وكل من لا تقبل شهادته له (باطل لمكان التهمة)» بخلاف ما إذا حكم عليهم 
يجوز لانتفائها). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي؟ (/0۲): 
«(ولا یحکم)» أي : لا يجوز لحاكم أن يحكم (لمن لا يشهد له) كأبيه وابنه وزوجته 
(على المختار)» وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليهء ومقابل المختار يجوز إن لم 
يكن من أهل التهمة). 
مذهب الشافعيةء بنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۳۹/۱۳۸/۱۰)؛ حيث قال: «(ولا 
ينفذ حكمه)» ولا سماعه لشهادة (لنفسه) (ورقيقه) (وشريكه)» أو شريك مكاتبه (فى 
المقعزك) لذلك: أيضّاء نعم لو سك له ياعد وجه حاز 5 لأن المتصوض. اله :لا 
يشاركه ذكره أيضًا. ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركهء وإلا فالتهمة 

موجودة باعتبار ظنه» وهي كافية (وكذا أصله وفرعه)» ولو لأحدهم على الآخر (على 

الصحيح)). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/0507)؛ حيث قال: 

«(ولا) يصح ولا ينفذ حكمه (لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم) كزوجته وعمودي 

نسبه كالشهادة»). 


والشاهد أنه لما توثق فى أمر المخزوميةء وكان لها مكانة 
اة را عطي ال ورسول اله انكر على اا 
شفاعته لتلك المرأة» وكان أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبهء 
قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟! إنما هلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وإذار سرق فيهم الشريف تركوه. 
وأيم الله .)للك وفي رواية: «والله! لو 3 فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)”". 


لم يقل: «تُفُطع». ولكن قال: الَقَطعْتُ يدها»» فما كانت تأخذه 
في الله لومة لائم. 
قال الله تعالى في سورة المائدة: إو اك E‏ قور 1 1 0 
أَغَدِلُواً هو افر ب لوی . 

فهذا هو واجب المؤمن» وهذا هو الشأن فى القاضى» يعدل بين 
الناس دائمًا. 


لكن لماذا قال العلماء: «لا يحكم)»؟.. حتى يبعد عن مواضع 


ا 

> قولم: (وَاخْمَلَفُوا في قَضصائِه لمن نم ليو فَقَالَ 
مَالِكُ: لا يَحُورٌ تَضَاوٌهُ عَلَى مَنْ لا تَحجُورٌ عَلَيْهِ شَهَادَنَهُ رال قَوْم : 
يَحُورٌ). 


.)4/1884( ومسلم‎ »)۳٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجها البخاري (١۷٤۴)ء‏ ومسلم (8/1584)» ولفظها: «وأيم الله! لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 
أما اللفظ الذي ذكره الشارح كَُنْةُء فقد أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» 
(44A)‏ 


م ل ا 0 
5 )0 ع8 (WD...‏ و )۳( 
فقال مالك »> وابو حنيفة ) والشافعى و REN‏ 
أيضًا : «لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز شهادته له). 


وقال بالجواز قوم» وهم أبو E‏ من الحنفية» وكذلك أبو 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (457/0)؛ حيث قال: «(قوله: لا يقضى 
القاضي ٠‏ إلا وني الهنانية: :لا يجوز للقاضي أن يقضي لؤكيلهة ولا لوكيل 
وكيلهء ولا لوكيل أبيه وإن علاء أو ابنه وإن سفل» ولا لعبده» ولا لمکاتبه» ولا 
لعبيد من لا تقبل شهادتهم له ولا لمكاتبهم» ولا لشريكه مفاوضة أو عنانًا في مال 
هذه الشركة». 

(۲) يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (۷/٠۳۲)؛‏ حيث قال: «(قوله: وحكم 
الحاكم) سواء كان قاضيًا أو محكمًا (لأبويه وولده وزوجته)» وکل من لا تقبل 
شهادته له (باطل لمكان التهمة)» بخلاف ما إذا حكم عليهم يجوز لانتفائها». 

إفرفق ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۳۹/۳۸/۱۰)؛ حيث قال: «(ولا ينفذ حکمه)» ولا 
سماعه لشهادة (لنفسه) (ورقيقه) (وشريكه)ء أو شريك مكاتبه (فى المشترك) لذلك 
أيضّاء نعم لو خكم له بشاهد ويمينه جاز؛ لأن المتصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضّاء 
ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركهء وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه 
وهي كافية (وكذا أصله وفرعه) ولو لأحدهم على الآخر (على الصحيح)». 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (007/9)؛ حيث قال: ((ولا) يصح.ء ولا 
ينفذ حكمه (لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم)» كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة». 

(4) يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (۳۹۹۸)؛ حيث قال: «وعند أبي يوسف لا 
يمنع الأداى فلا يمنع القضاء»ء وينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (/1/1)؛ حيث 
قال: «وعن أبي يوسف يقبل». 

(5) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (١٠/945)؛‏ حيث قال: «فإن عرضت حكومة لوالديهء أو 
رة ارهن ل تقل ليام ل وجمان اعدا بجو لا الس فيها 
بنفسه» وإن حكم» لم ينفذ حكمه» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه لا تقبل 
شهادته له» فلم ينفذ حكمه له كنفسه. والثاني : ينفل حكمه. اختاره أبو بكرء وهو 
قول أبي يوسف» وابن المنذر» وأبي ثور؛ لذنه حكم لغيره» أشبه الأجانب». 

(۷) يُنظر: (الأوسط؛» لابن المنذر (050/56)؟ حيث قال: «وسواء كان أحد الخصمير 
والدّا للحاكم أو ولدًا له أو أخََا أو أخنًا أو عمًا أو عمة أو زوجة» هم وسائر 
الناس في ذلك شيء واحدا. 

(۸) ينظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/٤۹)؛‏ حيث قال: «وعلى القول الأول» متى عرضت= 


> تولع: أن القَضَاءَ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَقٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
الشََهَادَةُ). ١‏ 

لماذا قالوا: «لا يجوز»؟ قالوا: «لأن شهادته لهذا لا تجوز» فلما لم 
تقبل شهادة الأب لابنه والعكس» قالوا: «كذلك حكمه له لا يقبل». 

والآخرون قالوا: «لا يجوز». لماذا؟ 

قالوا: «لأنه يعد أجنييًا» يعني كخيره» فكما أنه يحكم على الأجنبي» 
فكذلك هذا. 

> قولم: (وَأمَا عَلَى مَنْ بَقْضِي؟ فَإِنْهُمُ انََقُوا عَلَى أَنّهُ يَقْضِي عَلَى 
المُسْلِم الحَاضِرٍ”". وَاَتَلَفُوا فِي العَائِبٍ وَفِي القَضَاءٍ عَلَى أَمْلٍ 
الكتاب). 


يعنى هل يقضى على الغائب؟ 


= لهؤلاء حكومة» حكم بينهم الإمام» أو حاكم آخرء أو بعض خلفائهء فإن كانت 
الخصومة بين والديهء أو ولديهء أو والده وولده» لم يجز له الحكم بينهماء على 
أحد الوجهين؛ لأنه لا تقبل شهادته لأحدهما على الآخرء فلم يجز الحكم بينهماء 
كما لو كان خصمه أجنبيًا » وفى الآخر يجوز). 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (//9١٠)؛‏ حيث 
قال: «قال: ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه». 
مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (57/4١)؛‏ 
حيث قال: «ولما كان القاضي له الحكم على الغاتب» وكانت الغيبة ثلاثة أقسام» 
قريبة وبعيدة ومتوسطةء ذكرها على هذا الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) الغيبة» 
كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه (كالحاضر)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١٠/185)؛‏ حيث قال: «الدعوى 
و (البينة) عليه (ويحكم عليه من بمسافة بعيدة)؛ لأن القريب يسهل إحضاره» وقضية 
المتن أنه لو حكم على غائب» فبان كونه حينئلٍ بمسافة قريبة بان فساد الحكم». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (077/72)؛ حيث قال: 
«(والغائب دون ذلك)» أي : دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه 
حتى يحضر) مجلس الحكم (كحاضر)». 


هذه المسألة الأولى صورتها أن هناك خصمين» أحدهماء حاضر: 
والآخر غائب» فقام الشخص الحاضر وادعى على الآخر الغائب دعوى» 
ورفع أمره إلى القضاعء فهل يقضى القاضى بذلك أو ل؟ 

أكثر العلماء قال: «يقضي». 


> قولم: (قَأَمَا القَضَاءُ عَلَى العَائِب فَإِن مالگا. وَالشَافِعِىَ)”". 
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E‏ ا اين 


> تولة: (ثَالَا: يَقْضِي عَلَى النَائِبٍ البَعِيدٍ المَيْبَةِ؛ وال أَبُو 
0 1 6 يَقْضِي عَلَى الاب اضاد؛ وَبهِ قَالَ ابن المَاجشونِ كي ود 


0 


قبل عَنْ مَالِكِ: فض في الرباع الم 


(۱) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (157/5)؛ حيث قال: «(و) 
الغيبة (البعيدة كإفريقية) من مكة ونحوها (قضي عليه)». 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۷۹/۸)؛ حيث قال: «في بيان من يحكم عليه في 
غيبته وما يذكر معه (الغائب الذي تسمع) الدعوى» و(البينة) عليه» (ويحكم عليه من 
بمسافة بعيدة)). 

)۳( بنظر : شرح منتهى الإرادات») للبهوتي (or)‏ حيث قال: «(والغا ائب دون ذلك) 
E‏ سر ان ال اممو د 
الحكم (كحاضر)؛ لحديث عليٌ السابق» ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه 
قبله» بخللاف الغائب البعيد). 

)٤(‏ ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (4:9/0)؛ حيث قال: «(ولا يقضى على 
غائب ولا له)» أ : لد يصح » بل ولا ينفذ على المفتى به بحر (إلا بحضور نائبه)». 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (74/4١)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: وفي تمكين الدعوى. .. إلخ) حاصله أن الغائب غيبة بعيدة أو قريبة على 
أحد القولين» إذا كان له مال حاضر وخيف عليه تلفه أو غصب» أو له دين على من 
يخشى فراره» أو أراد سفرًا بعيداء فأراد شخص قريب للغائب أو أجنبى منه أن 
يخاصم عنه احتسابا لله تعالى» من غير أن يكون وکیلهء فهل يمكن من ذلك حنقًا 
لمال الغير - وهو قول ابن القاسم 8 5 وهو قول ابن الماجشون». 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۸/١١٠)؛‏ حيث قال: «وإن بعدت غيبته على عشرة= 


هي الدورء كما جاء في حديثٍ لما قيل لرسول الله : «أتسكن في 
دارك؟» قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟”''؛ لأنه لا يرث المسلم 
الكافر» فلما مات أبو طالب» لم يرثه الرسول بء ولكن ورثه عقيل ؛ 
لأن عقيلا كان على دينه» فلم يرث رسول الله ييه من أبي طالب. فالمراد 
بالرباع الدور. 


> قولم: (قا لا : يفضي عَلَى العَائْب). 

هل يجوز القضاء على الغائب؟ 

لا خلاف بين العلماء في القضاء على الحاضر؛ لأن القضاء إنما 
يقوم على ركنين؛ مدع ومدعى عليه» فإن حضر كل منهما مجلس القضاء 
ترتب على ذلك الحكم» فإن المدعي يطالب بالبينة» ثم إذا لم تكن له 
بينة» ينتقل الأمر إلى المدعى عليه» وذلك كله إذا لم يقر المدعى عليه 
بالحكم» فإذا أقر المدعى عليه بما ادعي عليه به» انتهى الأمرء ولكن إذا 
أنكر ذلك» فإن المدعي يطالب بالبينة» فإذا لم تكن له بينة انتقل الحكم 
إلى المدعى عليهء فإنه يطلب منه اليمين؛ لأن الرسول يلي قال: لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن البينة على 
الماع ,والميد خلن الندعى عليه 


- أيام ونحوهاء حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان 
والعروض). 

.0714/( الرباع: المنازل. انظر: «تهذيب اللغة» للآزهري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم )١101(‏ عن أسامة بن زيد #اء أنه قال: 
يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو 
دورا. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٥١(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ بدون لفظ: «ولكن البينة على المدعي»› 
واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه الترمذي »)١741(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» (/0"141. 


1ل 2227 سس 


5 م 5 ( 

وفي رواية في غير أ : أصحيحيه : «اليمير على نانک . يعني من 
رفض الدعوى وهو المدعى عليه فلم يقر بما ادعي عليه. 

لأنه لا يلزم دائمًا أن يكون المدعى على حق» فهناك من يدعى 
الباطل» وهناك من يدعي الحق» ولكن من يدعي أمرًا من الأمورء سواء 
كان متعلقًا بالأموال أو الدماء أو غيرهاء فعليه أن يأتى بالبينة. 
يصدر ا 0 الغاف 1 لا؟ 

هذه مسألة اختلف فيها العلماء؛ فمن العلماء ‏ وهم الجمهورء 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.. وسيذكرهم المؤلف ‏ من قال: 
ابقضئ على الخائتا :ومغتى ذلك أله حن يدقى: إلسان على غاكت 
دعوى» فإذا ما استكملت الشروط والبينات» فهل للقاضى أن يقضى على 
الغائب أو ليس له ذلك؟ 

ذكرنا أن جمهور العلماء قالوا: «نعم». وأبو حنيفة قال: «لا يقضى 
على غائب). ولكل من الطرفين حجة أو 0 يتمسك بها. 

> تولم: (قالا: يَقْضِى عَلَى الغَايْب البَعِيدٍ العَيْبَةِ). 

(قالا) يعنى مالکا والشافعى» وذكرنا أنه قول لأحمد أيضًا. 

(البعيد الغيبة) أما القريب الغيبة» فإنه يُذْعَىء ولكن هناك من 
وك مر رت طن لاس رجح لامك له فمثل كل اها ميسكم ميان وإن 
كان قريبّاء فكم من الناس يختفي إذا علم أن الحق عليه وليس لهء ترأه 
يتوارى عن الأعين ويختفي» فمثل هذا أيضًا تقام عليه الدعرى» وللقاضي 


أن يحكم عليه. 


دلق أخر جه البيهقي )1۲۰1( وصححه الألباني في «المشكا 5) .(TYOA)‏ 


> تولج: (وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا يَقْضِى عَلَّى الغَائِبٍ أَضْلاء وب قَالَ 


(۳) 


> قولت: (وَكَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكِ: لا يفضي في الرّبَاع المُسْتَحقةِ)9. 


قلنا: الرباع هي الدور» وذلك لما قيل إلى رسول الله 45 بعد فتح 
مكة: «أتنزل في دارك؟» قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع». والرباع 
ا 


> قول: (فَعْمْدَةُ مَنْ رَأى القَضَاء حَدِيتُ مِنْدٍ المتَقَدُمُ). 
حجة جمهور العلماء الذين قالوا: «يقضى على الغائب» دليلان: 


الدليل الأول: ما أشار إليه المؤلف» وهو حديث هند بنت عتبة فى 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (4/5/ا0)؛ حيث قال: «وقال ابن أبى ليلى والنعمان 
ويعقوب: لا يقضى على غائب). ۰ 

(؟) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (0174/5)؛ حيث قال: «اختلف أهل العلم في القضاء 
على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. كذلك قال شريح». 
وينظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى ابن الفراء 
(860)؛ حيث قال: «وشريح يقول: يقضي على الغائب» فقيل له: ما تقول أنت؟ 
قال: ينتظر به. فظاهر هذا أنه لا يقضى على الغائب حتى يحضرا. 

LEANER 8(‏ كعاب :الود هد E LSS‏ لعل إدق القراء 
(86/6)؛ حيث قال: «مسألة: هل يجوز القضاء على الغائب آم لا؟ 
نقل أبو طالب» وابن منصور: جواز ذلك» وهو اختيار الخرقي. 
ونقل مهنا في رجل بيده عبد ذكر أنه وديعة عنده استودعه رجل» وأقام على ذلك 
البينة»ء فجاء رجل فزعم عبده أبق منهء وأقام البينةء فقال أحمد: اختلفوا في هذا 
أهل المدينة يقولون: ينظر ولا يقضي على الغائب». 

(5) تقدم تخريجه. 


أنه كان يصلي بغلس» وكان النساء يخرجن ا بِمْرُوطِهنّ. 
فعن عائشة» روج انين د كَالَتٌُ: : ١لْقَدْ‏ گان ا مِنَ المَؤْمِنَاتَ 
بشهدن a‏ الله 4ي مُتَلَفْعَاتِ بمُرُوطِهِنٌ د ثم يَنْقَلِبْنَ إلى 


8. 


5 0 ھ9 94 5 5 + ١‏ 
بيُوتَهِنٌ » وما يَعْرَفنَ مِنْ تغليس رَسُولٍ الله كلا بالصّاة)” 1 


> قولع: (وَرُوِيَ عَنْهُ كَالَ لِِ: «(إِنّمَا بم اوم فِيمَا سلف قَبْلْكُمْ مِنَّ 
الأمَم کا بن ن صَلَاةٍ العَضْرٍ إِلَى عُرُوب الشّمْسٍِ أوتى أَهْلٌ التَّوْرَةٍ 
36 22 َو 
ال فوا حتى انْنَصَفتَ التَهَارٌ 0 ۾ روا َأَعظُوا قِيرَاطًا قِيرَاطاء 
3 م أوتي هل الإنْجيلٍ الإنجيلء كَعَمِلُوا إِلَى صَلاة العَضرء ثُمّ عَجَرُواء 
تَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطاء ثم اويا القُرْآنَ كُمَمِْنَا إلى عُرُوب الشّمْسِ 
أَعْطِيا قِيِرَاطيْن قاين كَمَالَ آَهْلُ الكتاب: أَيْ رَبَنَاء أَعْطَبْتَ مَولاءِ 
قِيراطيْنِ راظن اطا اطا فاا وحن ا أكثَرَ عَمَلَا؟ قَالَ 
اله تَعَالَى : عن تملك ون ر سَيْءٍ؟ قَالُوا : : لاء قال: فهو 
قصلي أُوتِبه مَنْ أَضَاك”". كَذَمَبَ مَالِكُ وَالشَّانِعِيُ إلى حَدٍ يث إِمَامَةٍ 
جبريل” "2 وَذَّهَبَ أَبُو حَنِيمَةَ إِلَى مهوم اهر هَذَّاء وهو أنه ذا 1 7 
العَضر إِلَى العُرُوب أَفْصَرَ مِنْ أَوَّلٍ اهر إلى العَضرٍ عَلَى مَفُهُوم هَذًَا 
الحَدِيثِء فَوَاحِبٌ أَنْ يوو وَل الْعَضْرٍ َر مِنْ كَامَةٍ» وَأَنْ يَكُونَ هَذَا 
هُوَ آخِرَ وَنْتِ الظهْرٍ 9). 
هذا الحديث هو عمدة الحنفية» وهو متفق عليه في (صحيح 
البخاري»» و«مسلم»» وفي غيرهماء وأول من استدل بهذا الحديث من 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري .)٥٥۷(‏ 

)۳( تقدّم نقل مذاهبهم في هذه المسألة. 
040 تقدّم نقل مذهبه في هذه المسألة. 


والدليل الآخر: هو دليل عقلي لم يعرض له المؤلف. 

أما حديث هندء فإنها شكت إلى رسول الله بي زوجها أبا سفيان» 
فقالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي). يعني من النفقة. 

فقال لها ي : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”". 

الشاهد أن أبا سفيان لم يكن حاضرًاء وقد حكم عليه الرسول إلا 
أن أذن لدوعفه هند أن تاخذ ما يكفيها وولدها .وقد ذلك بالمعروف» 
يعني من النفقة. 

فقالوا: هذا دليل على أنه يقضى على الغائب؛ إذ لو لم يكن جائرًا 
لما قضى عليه رسول الله ياء وقد سبق الحديث قبل عن هذه المسألة» 
وقلنا بأن من العلماء من قال بأن هذه فتوى من الرسول بء وليست 
قضاء. 


ا 
» 


> تولم: (وَلَا حه فيه). 


ر ر 


وأما المعقول الذي لم يعرض له المؤلف من حجة الجمهورء فإنهم 
قالوا: لو كان الخصم موجودًا لقضي عليه لقيام البينة» فكذلك إذا لم يكن 
موجودًاء وكانت البينة قائمة» فإنه يقضى عليه غاتبًا» كما لو كان حاضرًا. 

> قولع: (لِأَنَهُ لَمْ ين غَائبًا عن المضرء وَعْمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ القَضَاءَ 


04 
0 


Tire iG of 2‏ ار E‏ 3 ر 2 
َوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلامٌ: «فَإِنَمَا أقضي له بحسب ما أ 


قوله: «لم يكن غائبًا عن المصر» هذا ليس مسلَّمًا لاحتمال أن يكون 


ممع (TD‏ 
( 
سمح (. 


.)١۷١١( واللفظ له» ومسلم‎ )٥۳1٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البزار في مسنده (9485) من حديث أبي هريرة» وأصله في البخاري 
»)۲٤۸(‏ ومسلم 9 من حديث أم سلمة بلفظ: «إنما آنا بشر» وإنه يأتيني 
الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق» فأقضي له 
بذلك» فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من الثار» فليأخذها أو فليتركها». 


غاتبًا؛ فإن الحديث لم يحدد إن كان غائبًا عن المجلس أو غائبًا عن 
المصرء والرسول ييو لم يطلبهء فيحتمل أنه كان موجودًا فون اليبلد» 
ويحتمل أنه كان غير موجود. 


> تولج: (وَمَا رَوَاهُ أبُو دَاوْدٌ وَغَيْرهُ عَنْ عَلِىٌ). 

حجة الفريق الآخر وهو أبو حنيفة ومن معه الحديث الذي مر أن 
الرسول بيه قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
من حق أخيه شيئّاء فإنما أقطع له قطعة من نارء فليأخذها أو فليدعها)”". 
والشاهد قوله: «أسمع). 


استدلوا بالحديث الآتى الذي سيورده المؤلف. 


> قولج: (أن النَبِىَ ي قال لَهُ حِينَ أَرْسَلَهُ إلى اليّمَن: ا تَفْضِ 
لِأَحَدٍ الحَضْمَيْنِ حَنَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ”"). 


هذا الحديث نسبه إلى أبي داودء وهو موجود في سنن أبي 
داود» ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف. وكان الأولى بالمؤلف 
رحمه الله تعالى أن ينقله مباشرة من سنن أبى داود؛ فلفظ هذا 
یی سن ی ارده فته وا كمه ينناف معلا من هذا 
الموضوع وفي غيره. 


)2000 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (0487"). ولفظه: «عن على غ قال: بعثنى رسول الله ية إلى 
E E SE‏ دريف العدق ول عم لي 
بالقضاء. فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك 
الخصمان. فلا تقضين حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن 
يتبين لك القضاء». قال: «فما زلت قاضيًا ‏ أو ما شككت فى قضاء بعد 
وصححه الألباني في «الإرواء» (56:9). 1 


ولكن الحديث رواه أيضًا الترمذي E‏ ا وابن ماجه في 
سنن » والإمام و وا ہہ ي وغير ا 

أما الحديث الذي فى سنن أبى داود» فلفظه: «قال على ا : بعثنى 
رسول الله ب إلى اليمن قاضيّا». 

وسيظهر الفرق بين ما في سنن أي داود» وما أورده المؤلف من 


لفط وسيظهز كذلك ما فى سنن أبى داود. مخ الفواكد :مها يزيد على 
الحديث الذي معنا. 


اللفظ الذي أورده أبو داود» وهذا الحديث حديث صحيح: «قال 
علي 4: بعثني رسول الله ية إلى اليمن قاضيّاء فقلت: يا رسول الله 
ی و و 
فقد كان ف4 في سن الرشدء ولكنه بعد في نظره لم يمارس الحياة» ولم 
يتمرس بالقضاء. 

فماذا قال له رسول الله کل؟ 

قال له: «إن الله يهدي قلبك» ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك 
الخصمان» فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء)0". 

لا شك أن هذا اللفا شه “قزاقد حظمة» .وكان من الاس هذا أن 
يأتي به المؤلف؛ فإن رسول الله بي اختار عليًا فبعثه إلى اليمن قاضبًاء 
وأيضًا كان قد اختاره يله ليكون قائدًا في فتح خيبرء لكن الشاهد هنا 


.)۲٠٠١( وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ »)۱۳۳١( حديث‎ )١( 

20 .)۲۳۱١( حديث‎ )۲( 

(۳) حديث (۸۸۲). 

.)۲۰٤۸۷( حديث‎ )4( 

() أخرجه الطيالسي »)١١0/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/5)» والنسائي في 
«الكبرى» (//؟57). 

(5) صححه الألباني في «الإرواء» (50:0). 


ي e i‏ 
قال: «أرسلني رسول الله ب إلى اليمن قاضيًا». فشكا إلى رسول الله بلا 
الأمر الأول: بأنه کان حديث الشن: 
والأمر الآخر: بأنه لا علم له بالقضاءء أي: لم يجربهء ولم يمارس 


القضاء» لکن رسول الله ئة طمأنه بأمرء ل نت 
الأمرء قال عَكئِه : «إن الله يهدي قلبك› ويثبت يثبت لسانك». 


Es‏ ! وما أعظم أن يثبت لسانه! 
8# يقول: وتن يوين يله بهد لبه [التغاين: .]1١‏ 


فإن الله 


ولا شك أن هداية القلب هى الإخلاصء. فإذا ما هدي المرء إلى 
البق ف ا و رو إلى به اوه من الب فاد بيد 
صاحبه إلى طريق الخيرء فلا يفعل إلا الخيرء ولا يتكلم إلا بالخيرء فإذا 
ما أخلص الإنسان في عملهء وامتلاً قلبه بالإخلاص» فإن جميع أعماله 
a‏ 8 وعلى بينة منهء ولذلك يقول الله تعالى: 
:2 ا ل ليعبدوا 2 سين 1 له آله [البينة: .]٥‏ 

ويقول تعالى عن نبيه: ف اله لَعبْدُ علصا لم دين © عدوا ما ِنَم 
من دونو [الزمر: 2315 .]٠١‏ 


فالرسول بيه قال لعلي 4: (إن الله يهدي قلبك». وهذا ليس 
دعاء بأسلوب إنشائي» ولكنه إخبار يتضمن معنى الدعاءء أي: أنك 
إذا أقبلت على ذلك الأمرء وكنت متهيبًا فيه» وصادقًا فى قضائك» 
واتجهت إلى الله ل فإن الله کل سيهدي قلبك» ويوفقك إلى 
الإخلاص» وذلك هو سر النجاح» وكذلك فإن الله يبت ا قال 
تعالى+ وع الله ادر :اموا اتر ألقّات. فى : اة اليا وف 
الآيخرة» [إبراهيم : ۲۷]. 


ِذَا في هذا ثباتٌ أيضًا للسانه» فإذا ما ثبت اللسان على الحق» فإنه 
لا يقول إلا بحق › ولا ينطق إلا بصدق» فإذا ما كان القاضى على هذا 
النهج» قد هدي قلبه» وثبت لسانه على الحق» فسيكون قضاؤه موافقًا 
للحق. 


ولذلك قال الرسول يه مفسرًا له ذلك: «فإذا جلس بين يديك 
ae‏ فلا حتى 5 من a‏ س من 00 
أنه قال: «لو جاءه الخصم فتشكو ويذه فی عينه)» 5286 قد 
قلعهاء قال: «لا أقضي حتى يأتي الآخرء فربما قلع المدعي عيني 
الآخر). 


إِذَا أرشده الرسول بيه إلى طريقة القضاءء وقال له: «فإنه أحرى أن 
يتبين لك القضاء». وكان أثر ذلك أن قال علي 4 : «فما زلت قاضيًا؛ 
أي: ما زلت أقضي بين الناس». 


ولا شك أن توجيه رسول الله ييو كان له أعظم الأثر في نفسهء وفي 
رواية أنه قال: «وما شككت فى قضاء بعد). أي: أن نفسه اطمأنت إلى 
القضاءء فكان يصدر الحكم ونفسه مطمئنة له» وفؤاده مرتاح» وقلبه سعيد 
بما يصدر منه؛ لأنه كان يسير في ضوء الكتاب» وعلى منهج سنة 
رسول الله ییا 


هذا الحديث استدل به الحنفية ومن معهم بأنه لا يقضى على 
الغائب؛ لأن رسول الله يل قال: ١لا‏ تقضين. . .». 


لكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس المراد بذلك 
الخائب» وإنما المراد به الغائتب عن المجلس» الحاضر فى البلد» يعنى ألا 
يحكم لأحد الشخصين والآخر موجود» ولكنه E‏ فلا يقضي لهذا 
حتى يسمع من الآخر. 


من الذمي؟ 


هو الذي يعطى العهد» والذمي له حقوق يجب أن يُلتزم بهاء وأن 
يؤديها المؤمنون»ء ولذلك نجد أن رسول الله يل يحذر من التعدي أو 
الاعتداء عليهم» فقال: «من قتل ذميًا لم يرح رائحة الجنة» وإن رائحتها 
لتكون من كذا وكذا - أو - لتوجد من كذا وكذا)0". 


والمؤلف اقتصر على الحكم بالنسبة لأهل الذمة» لكن الواقع أن 
الذمي إما أن يكون معه مسلمء أو أن يكون وحده» أي: أن تكون هناك 
خصومة بين ذمي ومسلمء وهذه لم يعرض لها المؤلف» والحالة الثانية أن 
يكون الخلاف بين الذميين. أما الأولى: فإن العلماء أجمعوا على أنه إذا 
كانت الخصومة بين مسلم وذمي» فإن الحاكم يحكم بينهماء أي: 
يقضي"" 2 وثبت أن عليًا ‏ جلس مع يهودي عند القاضي شريح» حين 
فقد علي فك درعًا له» فوجده عند يهودي» فذهب عند القاضي شريح 
لاش ا 

فهذا علي خلفية المؤمنين في ذلك الوقت» ومع ذلك يجلس في 


)١(‏ الذمي: المعاهد الذي أومن على شروط استوثق منه بهاء وعلى جزية يؤديهاء فإن لم 
يف بهاء حل سفك دمه. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)49/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۳۱١١‏ بلفظ عن عبدالله بن عمرو اء عن النبي بي قال: «من 
قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا». 

(۳) هذا سيأتي بالتفصيل فيما بعد. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۳۹/6) عن إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيه» 
قال: «وجد علي بن أبي طالب درعًا له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال: درعي » 
سقطت عن جمل لي أورق. فقال اليهودي: درعيء وفي يدي. ثم قال له اليهودي: 
بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحًاء فلما رأى عليًا قد أقبل تحرف عن 
موضعه» وجلس على فيه» ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في 
المجلس...). 


الو Ef‏ 
مجلس القضاء. ولما خصه شريح بمكان خاصء ماذا قال علي ذه؟ 

قا له الو a‏ . يعني: 
أنا وهو سيان» وهذا أيضًا ما أنكره عمر طبه عندما أراد زيد أن 
يجلسه فى مجلسه. فقال له: (لا» سو بين الخصمين). 

إِذَا جلس علي عند القاضي شريح» فقضى لليهودي؛ لأن عليًا طله 
كان يحتاج إلى بينة يثبت بها أن الدرع درعه. 

الشاهد هنا: أنه إذا كانت SN‏ مسد ردبو فإنه يقضى 
بينهماء أي : فضاء ا بلا خلاف. ا الخلاف 
00 الإسلامي» فهل يحكم بينهما؟ بمعلى : هل ا مخير أو يجب 
عليه أن يحكم؟ 

الأقوال فى ذلك ثلاثة أشار إليها المؤلف6 وستغلق عليه فيا ياتى 
إن شاء الله. 

2 اام سه > تراه 


> قولم: (أَحَدُمًا: أنه يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِذا تَرَائَعُوا إِلَيْهٍ بخكم 


ت 


إذّا القول الأول: إذا ترافعوا طالبين الحكم من المسلمين» فإنه 
يقضى بينهم» هذا هو الأول» وبه قال أبو حنيفة. 


> قوله: (والثاقى : آنه مخ وه قال مالك 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٥/۹)؛‏ حيث قال: «فإذا ترافعوا أو أسلمواء وجب 
الحكم فيهم بما هو حكم الإسلام». 

(۲) يُنظر: «المدونة» لسحنون (٤/۱۸۹)؛‏ حيث قال: «سمعت مالكاء وسأله رجل عن 
الحكم بين النصارى» 0 يقولك الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم لبق 
النصارى: اکم تم أ EE‏ ع [المائكدة: ؟5]. قال: والترك أحب إلىّء 


فإن حكم حكم بالعدل). 


وبه قال مالك ا 0 أنه مخير أن بصي أو ل يقضي ؛ 
لقوله تارك وال ون ارك اعم ينيل او امرض ع 


> قولت: (وَعَنٍ الشَّافِعِيَ القَؤلان)"". 


يعني روي عنه القولان؛ قول ا حنيفة» وقول الإمامين مالك 
وأحمد. 

> قولم: (وَالنَالِتُ: أنه وَاحِبٌ عَلَى الإمَام أَنْ يكم بَبْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ 
يتَحَاكَمُوا إِلَيْه). ۰ 

وإن لم يتحاكموا إليهء إذا علم الإمام بأمرهمء فإنه يجب عليه أن 
يقضي بينهم» هذا قول بعض الحنفية. 

وحجة هذا القول الأخير أنه كما جاء في حديث البراء بن 
عازب» وهو حديث صحيح» قال: «مر رسول الله يه بيهودي قد جلد. 
0 

احمم» يعني : طلي دهن وجهه بالسواد» آم بالفحم. هكذا كان 
اليهود يفعلون» ولكنهم حرفوا ذلك عما كان في التوراة. 


«(مر رسول الله عد بيهودي قد جلد وحمما» ا سود وجهه 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١558/1)؛‏ حيث قال: «(وإن تحاكموا) أي 
أهل الذمة (إلينا) بعضهم مع بعض» (أو) تحاكم إلينا (مستأمنان باتفاقهماء أو 
استعدى ذمي على ذمي آخر) بأن طلب من القاضي أن يحضره له» (فلنا الحكم 
والترك)». 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (,1824)؛ حيث قال: (إذا ترافع إلينا ذميان في 
نكاح أو غيرهء إن كانا متفقي الملةء» وجب الحكم بينهما على الأظهر عند 
الأكثرين؛ لقول الله تعالى: ران اح يتنم ينا أرَلّ اس [المائدة: 59]ء ولأنه 
يجب الذب عنهم كالمسلمين. والثاني : لا يجبء لکن لا نتركهم على النزاع» بل 
نحكم أو نردهم إلى حاكم ملتهم». 

(۳) محممء أي: مسود الوجهء من الحممة: الفحمةء وجمعها حمم. انظر: «النهاية) 
لابن الأثير .)٤٤٤/١(‏ 


ا اس 
0 فدعا رسول ا 2 رجلا من علمائهمء فقال: «أسألك بالل 
أهكذا حكم الزانى عندكم؟) 

قال: و30 


وهذا سبق بيانه فيما يتعلق بتغليظ الأيمان» وأن أهل الكتاب أيضًا 
تغلظ لهم الأيمان» وأنه في بعض المواضع أو الأزمنة تجد أنهم يخشون 
ذلك فيستجيبون. 


«نشدتكم الله الذي أنزل التوراة على موسى» أتجدون ذلك حكم الزاني في 
التوراة؟». قالوا: «نعم). يعني الرجم. 


وجاء في بعض الروايات أن اليهودي وضع يده على مكان الرجمء 
فقال له أحد الصحابة: «ارفع يدك). فكانت واضحة". هذا الشاهد. 


قالوا: فالرسول ييه سأل عن الأمر؛ ليحكم فيهء هكذا قالواء فلو 


(۱) أخرجه مسلم )١70١(‏ عن البراء بن عازب». قال: «مر على النبي يي بيهودي محممًا 
مجلودًاء ا ي فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»» قالوا: 
فدعا رجلا من علمائهم » فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسی› 0 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» 
نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع › فجعلنا التحميمء والجلد مكان الرجم...2 الحديث. 

(؟) أخرجها البخاري (50”) ومسلم (15949) عن عبدالله بن عمر طا : «أن اليهرد 
جاؤوا إلى رسول الله ی فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيّاء فقال لهم 
رسول الله كهِ: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. 
فكال اعيدا نين ادا كذبتم إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فرضع أحدهم 
يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما 
رسول الله ية فرجما. قال عبدالله : فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة». 


د dg‏ 
لم يكن ليحكم فيه لما سأل عنه» هذا دليل الذين يوجبون القضاء بينهم» 
وإن لم يترافعوا. 

> قولع: (فَعْمْدَةٌ مَن اشْتَرَط ‏ مَحِيكَهُمْ لِلْحَاكم قَوْ وله تَعَالَى: #قإن 

اموك اکم ب ت بيهم أو عرض 4 1ا [المائدة: .)]٤١‏ 

هذه في سورة المائدة» يقول الله تع لفن OE‏ 


الكتاب e‏ د 0 عيض ع وَإِن رض عَنْهْمَ فلن 2 نَا 
وَإنّ کیت کم ٍّ ال نب أله ات لْمَفَسِطِينَ» [المائدة: .]٤١‏ 


ا 1 ا و الذين قال رسول الله ية فيهم: 
«المقسطون على منابر من نور يوم القيامة)”". 


والعدل مطلوب مع 
z2‏ 4 وله مه ير 04 
يمرم أن نووا المت إل أ 
[النساء: .]٥۸‏ 


وقال تعالى في سورة المائدة: ول يكم سان كَرَرِ ع ألا 
رلا عورا كرت لتقو #4 [المائدة: ۸]. 


إذا العدل مطلوب مع كل إنسان. 


ھک 


عْتَمَدَ قَوْله 


اوت و 


> قولت: (وَيِهَدَا تَمَسَّكَ مَنْ رَأَى الجْيّارَ. وَمَنْ أَوْجَبَهُ 
تَعَالّى : وون اكم نّم [المائدة: 44]). 


ويقول الله تعالى في آية أخرى: کان آعم تم ينآ ا 
اترم أن 0 ك إِلِكَ إن ولوا مَعلَمْ آنا بريد 


7 f 
.]٤٩ سَّهُ أن بصم عض دوم دل كا ين الاس لَسِفُونَ & [المائدة:‎ 


.)۲۹۹/۸( المقسطون: العادلون المسلمون. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الحنفية» هو صاحب «الأسرار المعروفة» الدبوسي”ء ثم بعد ذلك تابعه 
من جاء بعده من الحنفيةء ولا أدري إن سبق إلى ذلك. 

ومن التنبيهات الهامة التي نة نشير إليها: دقة العلماء وعمقهم 
في الاستنباط» كيف استطاع علماء الحنفية أن جعخرجوا الدليل :هن .هذا 
الحديث. وكيف بِنَوًا وجه الدلالة منه؛ ليقوى مذهبهمء > بأن صلاة 
الطهر تي ها بصو ل كل شن كله وهو أول وقت صلاة 
العصر!! 

وإن لم نوافق الحنفية في استدلالهم؛ لأن أدلة الجمهور نص في 
المسألة» وأدلتهم مفهومة إلا أننا أعجبنا باجتهادهم ونظرهم للأدلة. 

«إنَّمَا بقَاؤكمْ» : مثلکہ. 

َمل التوْرَاقِه: هم اليهود. 

«أَمْلُ الإنُجيل»: هم النصارى. 

ثم عَجَرُوا: لم يستطيعوا المواصلةء فلم يكمل اليهود والنصارى 
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© قائد 
* غضبت اليهود والنصارى بكثرة العمل على كثرة علمهمء. وقلة 
أجورهم» وسألوا عن السبب؛ فأجابهم الله: «هَلْ ظَلَمْدُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ ِن 
شَيْءِ؟2؛ قالوا: لا 
وهكذا الظن في الله ولا يظمُ ربك ا أحداكه [الكهف: »]٤4‏ وقال 
تعالى في الحديث القدسي : ا عِبَادِي إني حرمت الظْلْمَ عَلَى اي 


Ose 


)١(‏ هذا لم يطبع كاملاء بل طبع منه المناسك فقط قبل سنوات» وقد حقق الباقي 
قريبًا. 


لا شك بأن من يعدل عن الكتاب العزيز وعن سنة رسول الله كلا 
OT‏ الاي 
«أفشى للْهية يعون ومن خسن ين ام حَكَمَا لِتَوْوِ فو #6 [المائدة: 
6). 


و 


وقول الله تعالى السورة نفسها: ولڪ جملا ا يك ع ها 
[المائدة: 8غ). وفي سورة اى يقول: وش 0 ن لزن 7 وصیٰ بے 
و الى يي إِلَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد رھم وموس 26 3 55 لَب 


آذ اد 


E ر‎ E 


يعني : منهم من یری أن الآية الدالة على الوجوب ناسخة لآية 
التخيير» »> وهي قوله تعالى: 200 جاموك اک 011 ا ع ؛ 
فيقولون: وقع النسخ بين ايتين من السورة نفسها 


> قولم: (وأمًا مَنْ رای وجُوبَ الحم عَلَيْهِمْ وَإِنْ َم يَتَرَافعواء 
نه اختح بإجماعهم عَلَى أن الذَمّىَ ِذًا رق قُطْعَتٌ re‏ 


)١(‏ يُنظر: «الفصول فى الأصول» للجصاص (۲۷۸/۲)؛ حيث قال: «وأما كل حكمين لا 
بص نجي اكد جا هن حال راح لحف وعدم ون الثاني مها يكوة 
ناكا 0 إذا ورد بعد استقرار حکمه» وذلك نحو قوله تعالى: #يّإن كوك 
اکم ب ا م أذ اښ [المائدة: ]٤١‏ متى استقر هذا الحكمء ثم قال تعالى: لوان 
َعَم نتم يمآ أَرَلّ اه [المائدة: 2144 فأوجب ذلك نسخ التخيير المذكور فيه؛ إذ 
ae‏ حال وحور ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: قد خيرتك بين 
الحكم والإعراض» ومع ذلك فاحكم بينهم من غير إعراض؛ لأن اللفظ يتناقض به 
ويستحيل معناه). 

(۲) بنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/8/ا01)؛ حيث قال: «ولم يختلف العلماء فيمن 
أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقًا له» وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده أن عليه 
القطع؛ حرًا كان أو عبدّاء ذكرًا كان أو أنثى» مسلمًا كان أو ذميّا؛ِ لأن العبد الآبق 
إذا سرق اختلف السلف في قطعهء ولم يختلف أئمة فقهاء الأمصار في ذلك» 
والحمد لله). 


هذا دليل عقلى أو إجماعى» ولكن الدليل هو ما سبقت الإشارة إليه 
فى حديث البراء في قصة الذي جلد وحمم» يعلى سود وجهه» ومر به 
على رسول الله لا 


وهذا يبين أهمية الشريعة الإسلامية ومكانتهاء وأن هذه الشريعة 
الإسلامية أنزلها الله يل لتكون خاتمة الشرائع والمهيمنة عليهاء وأن 
الذي أنزلها هو اللطيف الخبير» وأنه هل يعلم ما يصلح عباده» فهو 
سبحانه قد وضع هذه الشريعة لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ولذلك نجد أن لفظ الشريعة في لغة العرب يطلق على الطريق 
ا مكلاف إن ا وها السام التي ا معدا 
الإنسان» حياة الحيوان والتبات؟ 


الحواب: بلى. 


كذلك هذه الشريعة الإسلامية أنزلها الله #؛ لتكون حياة للقلوب 
وطمأنينة» بها تستقيم أحوال الناس. فلا شك أن من أخذ بهذه 
الشريعة وفق إلى الخيرء وأن من نزل عند حكمها هداه الله 8# إلى طريق 
مستقيم. 


= مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (05/5)؛ حيث قال: 
«وأما الذمي» فيحد في الكل إلا الخمر غاية». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/٥٤")؛‏ 
حيث قال: «(فيقطع الحر والعبد والمعاهد» وإن) سرقوا (لمثلهم)» أي: من مثلهم». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (4/:٠6١)؛‏ حيث قال: «(ويقطع 
مسلم وذمي) ولو سكران (يمال مسلم وذمي) إجماعًا». 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/551)؛‏ حيث قال: 
«(يجب على الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض و) في (إقامة حد 
فيما يحرمونه)» أي: يعتقذدون تحريمه». 


i.0 5‏ م 
ظ فى كيفية | لقضاء) es‏ 
N ۰‏ 3 
جل الت اي 


> قولع: (وَأمّا َيف يَفْضِي القَّاضِيء فَإِنْهُمْ أَجْمَعُو 
- ركه 6 ؟ سس رس موي | و دهع (N‏ 
واب عَليْهِ أن يسوي بَيْنَ الحَصْمَيْنِ في المَجلس 34 

هذه مسألة مهمة فيها نتبين عدالة الإسلام تطبيقًا عمليًا؛ لأن الإسلام 


دعا إلى العدلء دعا إلى تحريم الظلمء فإذا كان الظلم حرامًاء فما 
الحلال؟ 


د 
3 
1 


محرمّاء فينبغى أن يكون هناك عدل بين الخصمين» حتى إنه جاء فى 
حديث: من ابتلى بهذا القضاء. . ٠.‏ يعنى: من تولى هذا القضاء «فليعدل 
بين الخصمين › في اللفظ› والإشارة. والمقعد). 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/١٠)؛‏ حيث 
قال: «قال: وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (51/5١)؛‏ 
حيث قال: «(وليسوٌ) وجويًا (بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع 
والنظر لهماء (وإن) كان أحدهما (مسلمًا) شريفًا (و) الآخر (كافرًا)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «اتحفة المحتاج» للهيتمي (١١/١٠٠/١١٠)؛‏ حيث قال: 
«(فصل) في التسوية (ليسوّ) وجوبًا (بين الخصمين)). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (448/9)؛ حيث 
قال: «(و) يجب (عليه) أي: القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعا إليه (فى 
لحظه) أي ملاحظته» (ولفظه) أي كلامه لهماء (ومجلسهء ودخول عليه إلا 
إذا سلم أحدهما) عليهء (فيرد) عليه» (ولا ينتظر سلام الثاني)؛ لوجوب الرد 
فورًا). 


العلماء أخرجه ا و فليعدل بين الخصمين)ء ا 
المتنازعين اللذين يأتيان إلى مجلس القضاء. 


فليعدل فى ماذا؟ 


١‏ - في اللفظ: أي عندما يتكلم لا يغلظ على أحد الخصمين» ربما 
يرق في كلامه لهذاء وربما يغلظ على هذاء وكذلك في نظراته؛ فلا ينظر 
إلى هذا نظرة إعزاز وإكرام» ولا ينظر إلى الآخر نظرة دون ذلكء» ولا 
يصغي إلى هذا أكثر من الإصغاء إلى ذلك» أو أنه يختار لهذا مكانًا أحسن 
من هذا. 

فهنا في مجلس القضاءء لا فرق بين صغير وكبيرء ولا بين عزيز 
وذليل» ولا بين شريف ووضيع: ان ڪرم عند أله اشک چ [الحجرات: 
۳ ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب ذييه في خصومة حصلت بينه وبين 
أحد الصحابة» ذهب إلى بيت زيد بن كانم نار فريك 4١‏ مايه نن 
مكانهء فقال: «لاء أجلس إلى جانب خصمى). وهو أمير المونفين 
رختفي ورعن ا الميكارين بالا وطق الاي قال رل الله كله ف 
«لو سلك عمر واديًا لسلك الشيطان واديًا آخر)”".؛ وبيّن أنه الملهه”*, 
ونزل القرآن في آيات كثيرة موافقًا لرأيه”. 


)١(‏ أخخترجه البيهقي في «الکبری» )778/٠١(‏ ولفظه: اعن أم سلمة زوج النبي يله . أن 
رسول الله بي قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته 
ومقعده». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٦٠۸(‏ 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» »)١845(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» »)9۸٦۷(‏ 
والطبراني في «الكبير» (570. ١‏ 

(۴) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (5545)» والآجري في الشريعة» (/1741). 

(1) أخرجه البخاري (59”) عن أبي هريرة #» عن النبي با قال: (إنه قد كان 
فيما مضى قبلكم من الأمم محدثونء وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن 
الخطاب». 

(ه) أخرجه البخاري »)٤٩۲(‏ ومسلم (۲۳۹۹) عن أنس بن مالك قال: «قال عمر بن 
الخطاب ذنه: وافقت ربي في ثلاث؛ فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام- 


وهكذا كان رسول الله ية وهكذا كان أصحاب رسول الله کل 
تراهم يطبقون القرآن كما نزل» ويعملون بسنة رسول الله بيه كما تلقوها 
من مشكاة النبوة» يعملون بالقرآن صافيًا نقيًا كما أنزل» حتى أن أحدهم 
کا ی الأراظن وو لد للق كاك الام يقي هوت ركسا تون 
إلى الدخول في دين الله. 

لماذا؟ 


نما قانوا يوون فن اقا الصتحانة- د .ولما كانوا يرون من 
عملهم ذو بتطبيق ما تلقوه عن رسول الله کيا 

قال عبدالله بن مسعود: «كنا إذا تعلمنا من رسول الله ييو عشر 
آيات» لا نتجاوزهن حتی نتعلم ما فيهن من العلم ال : 


وله فلك أن سعادة السو يتوفوفةعلن :العمل بها عل ان 
رسول الله ية يقول: و ا ا يي ين 


0 


يعلم)”", ويقول تعالى: «إوَأئّسُأ أله ولم أل [البقرة: 1787). 


فإذا ما تعلم الإنسان علمّاء ولو كان العلم قليلاء ولو كان المتعلم 
شابًا صغيرًا في مراحل التعليم الأول فطبق العلم الذي تعلمه» 


e E E E EE as 
الحجاب» قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبن» فإنه يكلمهن البر‎ 
وج فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي د في الغيرة عليه» فقلت لهن:‎ 
کی ر إن طلق أن يله أَويهًا حا نكىً. فنزلت هذه الآية».‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» )80/١(‏ عن ابن مسعودء قال: «كانَ الرجل مِنّا إذا 
تعلّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزمُنَ حتى يعرف معانيهنٌ» والعمل بهن 

(۲) معنى حديث أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١/٠١(‏ عن أنس بن مالك: « 
النبي ب قال: «من عمل بما يعلم» ورثه الله ما لم يعلم)». وقال الألباني في 
(السلسلة الضعيفة) :)٤۲١(‏ «موضوع). وذكره السبكي ضمن أحاديث «الإحياء» التي 
لم يجد لها سندًا. انظر «طبقات الشافعية» (0590/5). 
وضعفه أيضًا العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»» وقال: «أخرجه أبو نعيمء 
وضعفه). 


فإن الله 8# يثيبه على ذلك» وما أعظم أن ينشاً الشاب في طاعة الله ل! 
ونحن ولله الحمد ما نزال نرى مجموعة طيبة من الشباب الصغار مقبلين 
على طلب العلم من مظانه» نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسدادء وأن 
يزيدهم توفيقًا ورغبة في طلب العلم» وأن يجعل ذلك في حسناتهم. 

وقد ثبت عن رسول الله يه حديث عظيم متفق عليه" › يقول فيه 
رسول الله ي : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...) ثم 
قال: «شاب نشأ في طاعة الله""'؛ لأن صحيفته تبقى بيضاء ناصعة نقية» 
حتى يلقى ربه 2588 ليس فيها من ذنب. 


وقد جاء في الحديث الآخر: بحب ربك من الشاب له 
0600 
صبوة . 


يعنى: ليس له ميل إلى المعصيةء ولا شك فى أن الاستقامة على 
يناه حى الاد نإف هنف الم على :هذا لامر الط :ف 
بإذن الله 8# ينشأ على ذلك» ولذلك كان السلف إا يعنون بأبنائهم؛ 
يحضرونهم مجالس الذكرء وإذا رأوا عالمًا صالحًا حرصوا على أن يحضر 
هذا الصغير بجوار ذلك العالم» حتى يستفيد من أخلاقهء ويقتبس من 
أقواله» ومن توجيهاته» ومن أفعاله التي يقوم بها. 


> تولم: (وَألا يَسْمَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخر). 


هذه أمون كثيرة ذكرها العلماء فيما يجب من التسوية بين 
الخصمين ؛ فيسوي في دخولهماء ويسوي بيئهما في جلوسهما» ويسوي 
يسوي بينهما بحيث لا ينهر هذا ويرق لذاك بل إذا اشتد على هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٦٦١(‏ ومسلم )1١1١(‏ بلفظ: «وشاب نشأ في عبادة ربه). 

(؟) أما هذا اللفظ فأخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (591/7). 

(۳) صبوة» أي: ميل إلى الو «النهاية» لابن الأثير .)11١/(‏ 

(6) أخرجه أحمد في«المسند» .)۱۷۳۷١(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١۹١۸(‏ 


- 3[ حم چ 


اشتد على ذاك؛ لأن القاضي أحيانًا يرى من المصلحة أن يستخدم 


وهذا أمر مطلوب» وقد كان رسول الله ية ينهر بعض الناس» حتى 
إنه في خطبه ئه كان إذا سمع أمرًا يمس الإسلام احمرت عيناه وعلا 
صوتهء كأنه منذر جيش» يقول: «صيحكم ومساکم»'» وكان 
رسول الله بيه يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله" . 


ولا ننسى أن من الناس من يكون من ألد الخصماءء كما جاء فى 
القرآن» ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم)”". والرسول بي يقول: «هلك المتنطعون»””''؛ فإن من الناس من 
يتنطع فى کلامه» ومن الناس من يكون صاحب خصومة وشقاق ومخالفة» 
وينبغي مهما كان خلقه أن يتأدب في مجلس القاضي» ولكن الكلام هنا 
عن القاضي» فإنه يسوي بينهما في كل أمرء بحيث لا يشعر أحدهما أن 
القاضي قد مال مع الآخرء ولذلك ‏ كما مر جمهور العلماء على أنه لا 
يقضي بما يتهم فيه» لا يقضي لوالده» ولا يقضي لابنه؛ لأنه كأنه قضى 


)١(‏ أخرجه مسلم (851) عن جابر بن عبداله» قال: «كان رسول الله يي إذا خطب 
احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: 
«صبحكم ومساكماء ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه؛ 
السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدى 
هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالةا» ثم يقول: «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه؛ من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإليّ 
وعلئ). 

(۲) أخرجه البخاري (07010): ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة #اء أنها قالت: «ما خيّر 
رسول الله کي بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمّا كان 
أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم 
لله بها). 

إفر4 أخر جه البخاري »)٤٥۲۳(‏ ومسلم (TTA)‏ 

.)۲۹۷۰( أخخرجه مسلم‎ )٤( 


اليم 


عوك 


> قولم: (وَأَنْ يَبِدَاً المُدّعِي يسال اة إن أنْكرٌ المُدَّعَى عَلَيْو). 


أن يورد الحديث الذي ورد فى ذلك فى قصة ا 0 
بشكوى إلى رسول الله 4 بأن الكندي قد انتزع أرضًا منه قد ورثها عن 
أبيه. 

فماذا قال الكندى؟ 

قال: هذه أرضي ملكي» وأنا أزرعها. فقال رسول الله ية للمدعي 
- أي : للحضرمى -: «ألك بينة؟». هل عندك بينة على ما ادعيت؟ 

قال: لا. 

قال: «ليس لك إلا يمينه إ015". 

أنت تدعى أمرّاء فعليك أن تأتى بالبينة. 

فأول ما يبدأ القاضي يبدأ بالمدعي؛ لأن الرسول بي يبدأ به في هذا 
الحديث» وفي الحديث الآخر قال: «لو يعطى الناس بدعواهم...”". 
وفيه: «البينة على المدعى» واليمين على من أنكر)”"؛ ولأن هذا هو الذي 
بدأ في طلب الخصومة» فيقال له: «ائت بما تدعي). 

> قولم: (وَإِنْ لم يكن َه بيه ان گان في مَالِهِ وَجْبّتِ اليَمِينُ). 

هناك مراحل تمر بها الدعوى كالمساواة بين الخصمين. 

وهناك آداب كثيرة لم يعرض لها المؤلف؛ لأن الكتاب ‏ كما هو 
معلوم - موجز) وإلا فهناك مجلس القاضي وهو مجلس خاص د يحصره علد 


.)۱۳۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


من طلاب العلم» بحيث إذا أشكل عليه أمر من الأمور سألهم أو ناقشهم 
في ذلك الأمر. 

وليس شرطًا أن يكون هذا الذي علم مسألة أعلم من الآخرء فأنا قد 
تكون عندي مسائل قليلة» وعند غيري مسائل كثيرة» ولكنني حفظت أشياء 
لم يحفظها الآخرء فقد تجد عند بعض الطلاب ما ليس عند شيخه» ليس 
معنى ذلك أن الطالب أعلم من الشيخ» ولكنه قد وقف على أمر لم يقف 
عليه شيخه» أو ربما نسي هذا الشيخ تلك المسألة» فيذكره بها. 


ولذلك فإن رسول الله ل نسي وهو يصلي بالناس »2 فقال علد : (أين 
أبيٌ؟». وقد قال في أبي يه في الحديث الذي مر بنا حين أرسل عليًا إلى 


اليمن ودعا له ذلك الدعاء المعروف» قال: «أقضاكم على»» وقال: 
«أقرؤكم بي“ وهذا هو الشاهد. 


فالرسول ا تردد في آية وهو يصلي»ء فقال: «أين أبي؟ ألم يكن في 
القوم؟» يريد أن يفتح عليه" فليس عيبًا أن يتردد الإنسان في مسألة 
يتوقف فيهاء فإمام دار الهجرة توقف من أربعين مسألة في ثمان 
وثلاثين"» وما تغيرت مكانته» بل هو إمام دار الهجرة» وكانت تضرب 
إليه أكباد الإبل من كل حدب وصوب. 


)۱( أخرجه ابن ماجه )١65(‏ وغيره» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله ل قال: 
. ..وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كکعب...). 
الحديث» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (446). 

(۲) أخرجه أبو داود (407) عن سالم بن عبدالله» عن عبدالله بن عمر: أن النبي ية صلى 
صلاة» فقراً فيهاء فلبس عليه» فلما انصرف» قال لأبي: «أصليت معنا؟»» قال: نعم. 
قال: «فما منعك؟). وصحح الألباني إسناده في «صحيح أبي داود) (51/5). 

(۳) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۳/٥۸٤)؛‏ حيث قال: «وروي عن 
أبي الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سكل عن ثمان وأربعين مسألة قال 
في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. 
وروي عن خالد بن خداش أنه قال: قدمت على مالك من العراق بأريعين مسألة 
فسألته عنهاء فما أجابني إلا في خمس مسائل منها». 


> قولم: (عَلَى المُدّعى عَلَيْهِ باتقاق). 


يعني إذا لم يكن عند المدعي بينة؛ وبينته هي أن يأتي بشهودء ولا 
بد أن يكون الشهود عدولا وهؤلاء الشهود يطلب القاضى تزكيتهم › فإذا 
ما زكاهم القاضي» يعني رضي القاضي بعدالتهم» أصبحوا عدولاء فقبلت 
شهادتهم» ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الشاهد صادقًا فيما قال. 
على نحو مما أسمع»؛ لأن الرسول ئ لا يعلم الغيب» وإنما الذي يعلم 
الغيب هو الله 86. 


أما إن لم يكن له بيّنة» فإن كانت في مال وجبت اليمين على 
المدعى عليه باتفاق. 


> قولم: (وَإِن كانت في طلاقٍ أو يكاح أو قل وَجَبَتْ عِنْدَ 
5 2 0 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/١٠۲)؛‏ حيث قال: «السنة المجتمع عليها أن 
البينة على المدعي» واليمين على من أنكر). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (57/4١)؛‏ 
حيث قال: «(وإن أنكر) المدعى عليه» أي: أجاب بالإنكار (قال) القاضي للمدعي 
(ألك بينة)» فإن قال: نعم. أمره بإحضارهاء وأعذر للمدعى عليه فيها كما يأتي» 
(فإن نفاها) بأن قال: لا بينة لي. (واستحلفه)» أي: طلب المدعي تحليفه وحلف»› 
(فلا بينة) تقبل للمدعي بعد ذلك». ١‏ 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١۱/٠٠)؛‏ حيث قال: «أما 
المدعى عليه كأن أقام عليه بينة» ثم قال: لا تحكم عليه حتى تحلفه؛ فبحث 
الرافعي بطلان بينته؛ لاعترافه بأنها مما لا يجب الحكم بهاء ورده المصنف بأنه قد 
يقصد ظهور إقدامه على يمين فاجرة مثلّاء فينبغي أن لا تبطل». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (//ا00)؛ حيث قال : 
«الحال الثاني أن تكون العين بيد أحدهماء أي: المتنازعين» (فهى له ويحلف) أنه 
لاق له.فيها للا عرة الحديث: المضرمي.والكبدئ (إن لم تكق) لمن :العين بغير .يذه 


(بينة)). 
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وَجَعَلْتُهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمّاء فلا تَظَالَمُوا!", ومن يظلم في هذه الدنيا 
فسيحاسب على ظلمه لا شك وفي الحديث: «المُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَومَ 


القِيَامَةٍ عَلَى مَتَابِرَ م مِنْ نور)”". 
o‏ ل 


ا مَنْ اا 


TO 7‏ ٤ھ‏ ل 2 2 
و : حديث ذهب آهل الدثور د جور 


صالحًا؛ لكن يعطى الله يله الأول مالا؛ فينفق منه آناء الليل وأطراف 
النهار؛ فتزداد حسناته وترتفع درجاته عن الآخرء وهذا أيضًا من 
فضل الله 4 على خلقه. 

Cal‏ سيت حي ابعر وا ون هدا وتقديمه كما 
أراد طالبه؛ قال الله: لبو أك سن لا [الملك: ۲] فقد يعمل 
الإنسان أعمالا كثيرة» ولكن لا يقبل 0 منها إلا القليل؛ لأن صاحبها غير 
محسن في أكثرها”*'؛ فقد يختلف الناس في الصلاة بين خاشع» وغافل؛ 
والخشوع في الصلاة علامة ثبات القلب؛ ولد قال سَعِيدُ بن المسيب لما 
رای رَجلَا يََْثُ بلخييو في الصلاة: (إني لأرّی هَذَا لَوْ َس شع لبه خَشَعَثْ 
ا ؛ فكلما خشع فى الصلاة ازداد تواضعًا 0 ا ريا 


جوار حه) 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )٥٥/۲١۷۷(‏ عن أبي ذر. 

(0) أخرجه مسلم (۱۸/۸۲۷) عن عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي ككهِ: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور» عن ي يمين الرحمن لك وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم )017/٠0١5(‏ عن أبي ذر. 

(4) قال وهيب بن الورد: «لا يكن همّ أحدكم في كثرة العمل» وليكن همه في إحكامه 
وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلى وهو يعصى الله فى صلاته». يُنظر: «صفة الصفوة» 
لابن الجوزي (479/1). ٠‏ ااا 

)٠(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (757/9) وغيره. 


لماذا اشترط مالك الشاهد؟ 


أراد زيادة الاحتياط» وأيضًا رفعًا للخلاف؛ لأنه رأى أن عدم 


الشاهد ريما يوقع البغضاء والعداوة بين المتخاصمين › فإذا ما وجل شاهد 


00 


إفة 


إفرة 


(£) 


يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »۳۱۱/۱١(‏ ١٠)؛‏ حيث قال: «(يمين مدع) اليمين 


المردودة» ومع الشاهد (و) يمين (مدعى عليه) إن لم يسبق لأحدهما حلف بلحو 
طلاق أنه لا يحلف يميئًا مغلظة» ويظهر تصديقه في ذلك من غير يمين؛ لأنه يلزم 
من حلفه طلاقه ظاهرَاء فساوى الثابت بالبينة (فيما ليس يمال ولا يقصد به مال) 
كنكاح وطلاق وإيلاء ورجعة ولعان وعتق وولاء ووكالة» ولو في درهمء وسائر ما 
مر مما لا يثبت برجل وامرأتين» وذلك؛ لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي» 
فغلظ مبالغة وتأكيدًا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرعء وهو ما ذكر». 

يُنظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (٤/۲۹4)؛‏ حيث قال: «والزوج إذا 
ادعت المرأة طلاقًا قبل الوطء» فإن نكل ضمن نصف المهر)ء أي: يستحلف الزوج 
إذا ادعت المرأة ذلك وهذا بالإجماع؛ لآن الاستحلاف يجري في المال 
بالاتفاق» لا سيما إذا كان المقصود هو المال» وكذا في النكاح إذا ادعت الصداق 
أو النفقة». 

يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (/007/9)؛ حيث قال: «إذا ادعت المرأة أن زوجها 
طلقهاء فأنكرهاء فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء التكاح وعدم الطلاقء إلا أن يكون 
لها بما ادعته بينة» ولا يقبل فيه إلا عدلان. ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل: 
أتجوز شهادة رجل وامرأتين فى الطلاق؟ قال: لا وال إنما كان كذلك؛ لأن 
الطلاق ليس بمال» ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال في غالب 
الأحوال» فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص. فإن لم تكن بينة فهل 
يستحلف؟ فيه روايتان؛ نقل أبو الخطاب أنه يستحلف» وهو الصحيح!. 

يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (1/4١6١)؛‏ حيث قال: «(وكل 
دعوى لا تثبت إلا بعدلين) كالقتل والعتق والنكاح والطلاق» (فلا يمين) على 
المدعى عليه (بمجردها) من المدعي» بل حتى يقيم عليها شاهدًا واحدّاء فيحلف 
المدعى عليه لرد شهادته). 


و سس 
أضعف موضوع الخصومة والمنازعة والمخالفة التي سيشير إليها المؤلف. 

> تولم: (وَإِذَا گان فِي المَالٍ كَهَل يُحَلَّفُهُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدّعْوَى 
نَفْسِها 3 لا يُحَلّفْهُ حى ينبت المُدّعِى الخُلْطة؟). 


يعنى أن يضم هله الدغوي إلى هذه الدغوئ» تدا المدعن قيطالت 
بالبيّة» فبعد أن يعجز عن ذلك» يتتقل الأمر إلى المدعى عليه. 


عند مالك يحتاج الأمر إلى شاهد حتى يرفع الخلاف» ولكن هذا 
خلاف ما فى الأحاديث. 


2ے 


> قولم: (اخْتَلَقُوا فِي ذَلِكَء كَقَالَ جمْهُورٌ قْقَهَاءِ الأَمُصَارٍ: اليَمِينُ 
تَلْرَمُ المُدَّءَ عى علو بالذغري ل لِعْمُوم قَوْلِهِ ‏ عَلَيْوِ الصَّلَاهٌ 


وَالسَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عباس : «البَيّتَةٌ عَلَى المُدّعِي: وَالبَمِينُ عَلَى 
المَدَّعَى عَلَيو)0". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى» و١هحاشية‏ ابن عابدين» (0//ا05)؛ 
حيث قال: «ويسأل القاضي المدعى عليه) عن الدعوى» فيقول: إنه ادعى عليك 
كذاء فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابهء 
(فإن أقر) فيها (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن 
(حلفه) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١٠/97”)؛‏ حيث قال: «(لو أقرٌ 
بمطلوبها) أي: اليمين أو الدعوى؛ لأن مؤداهما واحد (لزمه)» وحينئذ فإذا ادعى 
عليه بشيء كذلك (فأتكر) حلف». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹/۳٥)؛‏ حيث قال: 
«ومن ادعى عليه عيئنًا بيده ولا بينة لمدعيهاء (فأقر) مدعى عليه (بها)» أي: العين» 
(لحاضر مكلف) غير المدعي» (جعل) المقر له (الخصم فيها) لاعتراف صاحب اليد 
بنيابة يده عن يد المقر له» وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح» سواء قال: أنا 
مستأجر منه أو مستعير أو لاء وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع». 

(۲) أخرجه البخاري (5014)» ومسلم .)۱۷۱١(‏ 


تمسك الجمهور بظاهر نص الحديث» وفيه: «البينة على المدعي»› 
واليمين على المدعى عليه». 

ِذَا على المدعى عليه اليمين» ليس في الحديث أن يأتي بشاهد» 
ولكن مالك كه والمالكية يأخذون بما يعرف بالاستصلاح» أو ما يعرف 

TT . 1 (0 

بالمصالح المرسلة"» يتوسعون فيها أكثر من غيرهمء وإن كثيرًا من 
الآحكام في هذا الزمان مرتبطة بالمصالح المرسلة ‏ والمصلحة المرسلة 
معتبرة - أو الاستصلاح» ما لم تتعارض مع نص من نصوص الكتاب 
والسّنةء فإذا كان الأمر كذلك» فإنه يعمل بهاء وفى ذلك خير؛ لأن هذه 
الشريعة قامت على أمور؛ منها أنها قامت على التيسيرء وقامت على 
مراعاة مصالح الناس؛ فالمصالح المرسلة يقصد بها ما يتعلق بمصلحة 
الفرد. 

> قولت: (وَكَالَ مَالِكّ: لا تَجبُ اليَمِينُ إلا بالمُحَالَطة" وال 
بها السَبْعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ المَدِيئَةا". وَعْمْدَةُ مَنْ كَالَ بها النَظرٌ إلى المَصْلَحَةِ). 


)١(‏ ينظر: «الذخيرة» للقرافي (١/60١)؛‏ حيث قال: «والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع 
لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم» وما 
شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب؟ لكلا يعصر منه الخمر» وما لم 
يشهد له باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة» وهى عند مالك كانه حجة). 

(۲) بُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١٤٠)؛‏ حيث قال: «(إن) 
أثبت المدعي أت (خالطه بدين ) ولو مرة» أي : أن بينهما خلطة (أو اكول بیع ر بالنقد 
الحال» (وإن) كان ثبوت الخلطة (بشهادة امرأة)؛ لأن القصد من الخُلطة اللّظخ, 
وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى (لا ببينة جرحت)» أي : جرحها المدعى عليه 
بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين» ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة» 
فتوجب توجه اليمين». 

(۳) يُنظر: «المدونة» لسحنون (1//5)؛ حيث قال: «وإن عمر بن عبدالعزيز لم يكن 
يحلف من ادعي عليه» إلا أن تكون خلطة»› وکر ابن أبي الزناد عن أبيه 0 السبعة 
مع مشيخة سواهم من نظرائهم» وربما اختلفوا في الشيءء فأخذ يقول أكثرهم 
كانوا يقولون: لا نعلق اليمين» إلا أن تكون خلطة». 


لفت المؤلف النظر هنا إلى المصلحةء والمقصود بالمصلحة هذه 
المصلحة أو الاستصلاح» يكثر ذكرها في مذهب المالكية؛ لكي لا يتطرق 
الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضًا. 


ما التعنيت17)؟ 


هو المشقة» يعني أن يشق بعض الناس على بعض» أو يؤذي بعضهم 
بعضّاء إذا انتقل الأمر من البينة إلى اليمين» فيقال للمدعى عليه: يا فلان» 
أقسم بالله» وفي ذلك من الإيلام ما فيه» فقد ادعي عليه ولم يستطع 
المدعي أن يأتي ببينة» ثم انتقلت الدعوى» فيقول: أقسم بالله أنه ليس 
عندك كذا وكذا. 


وقد يكون المدعى عليه مظلومًاء إذا لم يكن عنده حق للآخرء 
ولذلك قال الرسول ية في هذا الحديث نفسه: «لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادعی أناس دماء رجال وأموالهم)”". 


فليس الناس كلهم على نسق واحد؛ فمن الناس من يخشى الله تعالى 
ويتقي » فلا يفتري على أحد ببهتان» ومن الناس من لا يخشى الله.ء ولذلك 
لما وجد أهل الباطل» وجد شهداء الزور» ووجد الذي يرتكبون المعاصي› 
ووجد الذين يجاهرون بهاء ووجد الذين يتعدون على حقوق 
المؤمنين» ووجد الذي يتعدون على حقوق اليتامى» إلى غير ذلك من 
الأمور الكثيرة. 

والحاصل أن المالكية يرون أن الشاهد كأنه يرفع هذاء ولكن ما في 
حديث الرسول بي واضح» وهذا مجلس قضاءء ولا ينبغي لأحد أن 
يمعي من الحق» ولذلك يقول الله تعالى: إا كن 0 المؤين' إذا دعو 

َه ورسولیے لیک بين أن يووا عا وأطعتا [النور: 


(1) العنت: الوقوع في أمر شاق. انظر: «الصحاح» للجوهري (۲9۹/۱). 
(۲) تقدم تخريجه. 


وكذلك جاء فى الآية الأخرى: للا ورك لا ينوت حي کوک 
ا ار د وَسَلْموأ 


فهناك أركان في هذه الآية بينها الله تعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا يرُب 
حَن ك فنا يه 4 3 أي: فيما وقع بينهم من اختلاف 20 
3 و 5 اش ع و فصنت . 


لا يستغلهم الشيطان» فيوسوس لهم» وينفث في قلوبهم» بأن هذا 
الحكم فيه جور» كما جاء في قصة الأنصاري والزبير» عندما قال: إن كان 
ابن عمتك. وقال الرسول: (إذا لم أعدل فمن يعدل؟!). فتغير وجه 
رسول الله ثم طبق الحكم على العدل» بعد أن كان على الفضل»ء كان 
رسول الله بي يستخدم في حكمه التيسيرء باو + روطت ابرع لدت 
المقالة قال: «اسق يا زبير» حتى يصل إلى ان 5 يعني : حتى يرتفع. 
قال تعالى: حب وك یا جر تر فم لا يدا ف اسي 
ا کا مسبت ومسلا نيا 

واجب المؤمن أنه إذا دعي إلى الله» وإلى رسول الله ييا أن 
يُسَلّم لله يعني لکتابه» نعم لرسوله في وقت حياته» وبعد مماته کل 
يسلم لسنته. 

فدائمًا تجد المؤمن إذا حكم عليه بأمر يحمد الله» ويقول: 
الحمد لله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۵۹)ء ومسلم )۲۳١۷(‏ عن عبدالله بن الزبير #ا: «أنه حدثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ب44 في شراج الحرة» التي يسقون بها 
النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي كك فقال 
رسول الله بيا للزبير: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري» 
فقال: أن كان ابن عمتك؟.. فتلون وجه رسول الله کی ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال الزبير: وال إني لأحسب هذه الآية 
نزلت في ذلك : لا وَرَيَكَ لا يُوْمنُوت حى بوك فیا سجر بتر 


وفي قصة اليهودي عندما حضر هو وأحد المسلمين عند عمر؛ 
ليقضي بينهم› قضى عمر 4 لليهودي› فقال: لقد قضيت بالحق. فاد 
عمر الدرة فضربه و يغدي كان عمر ذه فهم منه أنه يمدحه؛ لأن 
الرسول بيا يقول: «احثوا في وجوه المداحين التراب»“ 

إذا أحببت إنسانّاء فقل: إني أحبك في الله. يرد عليك فيقول: 
أحبك الله في الذي أحببت من أجله. ۰ 


خيرّاء استفدت من كذا وكذا. هذا لا بأس فيه» لكن بعض الناس ترى 
النفاق في وجهه يأتي ويبالغ ويمدح ويثني. 

لذلك ماذا كان رده لما علاه بالدرة عمر 45؟ 

قال اليهودي: القاضي إذا قضى بالعدلء فإن الله ملل يجعل له 
ملكين › ينطق بلسانهما. يعني الملكين» يوحيان إليه بماذا؟ يلقنانه الحق» 
في التوراة. 

وهذا حق» فإن الإنسان إذا أراد أن يقضى فى أمر من الأمور مهما 
كان عسيرًاء والتزم الصدق» فإنه يوقّقء وقد لا يكون من العلماء الأعلام» 
لكنه يوفق ك E‏ قصده ولذلك کک قصة ة آبي مرج 
م قال: إنه إذا ا قومي في أمر من 7 أتوني فقضيتٌ 
بيلهم ٠‏ فرضوا بما قضيت به. فقال رسول الله ل : «إن ذلك لحسن» 
ما أحسن هڌا!). وما زاده خا أنهم يرضود بحكمهء ثم 0 
الرسول يكةِ: «ما أكبر أبنائك؟» قال: شريح. قال: «فأنت أبو شريح)””". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (07194/5)» وقال الألباني: «صحيح موقوف». انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» (5191). 

(0) أخرجه مسلم (۳۰۰۲). 

(۳) أخخرجه أبو داود (2)8900» وصححه الألباني في «الإرواء» (516). 


r [3‏ 
> قولت: (لِكَيْلَا يَتَطَرّقَ النَّاسنُ بالدَّعَاوَى إِلَى تَعْنِيتِ بَعْضِهِمْ بَعْصاء 
اة بَْضِهِمْ بَعْضًا. وَمِنْ هُنَا لَمْ يَرَ مَالِكُ إخلاف المَرْأَةٍ رَوْجَهَا ذا 
ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَلّاقٌ إلا اَن يَكُونَ مَعَهَا شَامِنٌ)". 
لماذا لا تحلف المرأة زوجها؟ 


أنتم تعلمون ما بين الزوجين من العلاقة» ولو لم يرد في ذلك إلا 
ا قال تعالى: لوین ٤او‏ أن حل لكر ين 
E‏ كز وها رمقل بسكت رده رشق 14 اورم 115 


آية من آيات الله.. فهذا العش عش الزوجية يعيش فيه اثنان لا بد أن 
تخيم فيه المودة والرحمة» نعم ۰ 000 التنغيص » فهذه الحياة لا تكمل 
فيها السعادة» يعني لا يمكن أن يعيش الإنسان في حياته سعيدًا دائمّاء بل 
إن أي بيت من البيوت لا بد أن 0 إليه شىء من النكدء. فإنما السعادة 
المطلقة والطمأنينة والنعيم في جنات عدنء أما في الحياة الدنيا فمهما 
كملت للإنسان» فلا بد فيها من تنغيص؛ لأن الإنسان لو كان أكثر الناس 
مالاء فربما تأتيه أمور فتنغص عليه في ولدء أو في ماله نفسه» أو ريما 
في صحته » أو في غير ذلك. 

إِذَا هذه الحياة لا بد فيها من كمدء فهي لا تدوم لأحد على حال» 
فيصير غنيّاء وريما يرجع الإنسان من الغنى إلى الفقر» ولا يعلم المرء أي 
الخيرين كتب لهء فإن من عباد الله من لو أغناه الله لكان الفقر خيرًا لهى 
وإن من عباد الله من لو أفقره الله لكان الغنى خيرًا لهء وأهل الفقر يدخلون 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١١٠)؛‏ حيث قال: «(وكل 
دعوى لا تثبت إلا بعدلين) كالقتل والعتق والنكاح والطلاق (فلا يمين) على المدعى 
عليه (بمجردها) من المدعي» بل حتى يقيم عليها شاهدًا واحدّاء فيحلف المدعى 
عليه لرد شهادته». 


لم هخم سس 
الجنة قبل الأغنياء بسبعين عامًا”''. فهذه ميزة عظيمةء ولكن من هو الفقير 
المقصود هنا؟ هو الذي يصبر على قضاء الله وقدره» هو الذي إذا أصابته 
ضراء صبرء فكان خيرًا له» وإذا أصابته ضراء شكرء فكان خيرًا له. فهذا 
هو شان المؤمن. 

> قول: (وَمِنْ هُنَا لَمْ يَرَ مالك إخلاف المَرأة رَوْجَهَا). 

لماذا ؟ لأن هناك مودة ورحمة» فينبغى دائمًا أن يكون هذا البيت 
قائمًا على السعادة وقد يحصل الخلااف ويتكرر» ولكن يطلب من 
الزوجين أن يصبر أحدهما على الآخرء والزوج لا بد أن يتحمل؛ لأن الله 
تعالى جعل الطلاق في يده؛ لأنه أكثر تعقلاء وأعظم حكمة» وأشد صيرًا. 

فالمرأة ‏ عند المالكية ‏ لا ينبغى أن تحلف زوجها؛ خشية أن يترك 
اننا فى ننه إن اطاط هنة اتبيه "كن ولا شك أن هق عق كن من 
الزوجين على الآخر أن يتغاضى عنه» ولذلك - كما سبق إذا سرق أحد 
الزوجين من مال الآخرء أيقطع؟ 


يرى بعض العلماء أنه لا يقطع” لما بينهما من التداخل والتسامح 
والبذل في الأمورء وما بين الزوجين ليس كما بين غيرهما. 


(۱) أخرجه ابن حبان (4057/1) ولفظه: «بسبعين» أو «أربعين خريقًا». وأصله عند مسلم 
(591/9) وفيه: ابأربعين خريفا». 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» (٤/١١٠)؛‏ حيث قال: «أو 
ادعت المرأةء أو غيرها على زوجها أنه طلقهاء ولم تقم بينةء فلا يمين على 
الزوج». 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (558/95)؛ حيث قال: «والثالث 
إذا سرق الزوج من امرأته والمرأة من زوجهاء فإنه لا قطع في ذلك في قول أبي 
حنيفة وأبي عبدالله). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة» لسحنون (070/5)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت 
المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء هل تقطع؟ قال: نعمء إذا سرقت من مال زوجها 
في غير بيتها الذي تسكن فيهء وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت 
الزوج». 


> قولح: (وَكَذَلِكَ إخلاف العَبْدِ سَيّدَهُ فى دَعْوّى العِيْق عَلَيْو). 


السيد هو مولى العبدء وهو صاحب نعمته» فينبغي أن تبقى 
العلاقة كريمة بينهماء وهذه العلاقة يحكمها الشرع كرسي وا 
ا طاعاته أن يعتق هذا العبد؛ لينال الثواب العظيم 
من الله 8#. ومن كانت عنده جارية» أدبها فأحسن تأديبهاء ثم 
علمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران'", a‏ 
يكون لهم أجران يوم القيامة. لكن للسيد حقوقًا على العبد؛ منها أنه 
ينبغي له ألا يحرج سيده بالإحلاف» هذا عند المالكية» أما عند غيرهم 
فلا. 


مما 


> تولم: (وَالدَعْوَى لا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ فِي د شَيْءٍ في الد 
شَيْءِ بعينه). 


شىء فى الذمة: يعنى كالقرض الذي يكون على إنسان» ربما يقرض 
ا ج ا ا يعض كل فى لم 
يدخله محرم فهو جائز؛ لأن البيع حاضرء وإلى أجل فهو جائزء لكن إذا 
سلم من الرباء فهذا الحق قد يكون في الذمة» أي: ديئًا عليه» وقد يكون 
فى الذمة قيمة سلعة أو أجرة منزل أو دكان» وقد تكون الدعوى فى شىء 
و ا من ګګ 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (57/5١)؛‏ حيث قال: «وقد قال صاحبنا: 
إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع 
واحد منهما). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/177)؛ حيث قال: 
«(ولا) قطع (بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه)». 

)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (7041) عن أبي موسى الأشعري 4» قال: قال 


الخ ا : (أيما رجل كانت له جارية» فأدبها فأحسن تأديبها . وأعتقهاء وتزوجهاء 
فله أجران. .٠..‏ الحديث. 


ن گات في لدم ا عَلَيْهِ البَرَا َه مِنْ 


: زف 
ا 
- چو ربوس 0 ا 0 


تلك الدعرّى 3 و 


mM 


يعني إذا اذَّعى إنسان على آخر بأن له حقًا عنده» فأقام المدعى عليه 
بيّنة تثبت براءته» وهذا قد يحدث» فإن بعض الناس قد يدعي أمرًا ليس 
ظلمًا منه ولا تعديّاء فقد يدعى أمرًا على رجل ويكون لهذا الرجل حق 
غيوها ا وردنا ا حى هنيو قرفا ا او تدع على 
حسب ما يذكر أنه له حقا 1 


نا 


والنسيان يصيب كل إنسان» والرسول يك ذكر أن آدم نسي» فنسيت 
ذريته» أخطأ آدم؛ فأخطأت ذريته؛ لأنه أدخل الجنة» فأغواه إبليس هو 
وزوجه أمره الله تعالى ألا يقرب هذه الشجرة. ثم أغواهما الشيطان حتى 
أكلا منهاء لكنهما تابا وأنابا وعادا إلى الله © 

نسي آدم فنسيت ذريتهء ولذلك لما رأى آدم داود لاډ سال ربه: 
«كم جعلت عمره؟)» قال: «ستين سنة». وآدم له من العمر الكثيرء قال: 
«أعطيه من عمري أربعين سنة». فلما جاء ملك الموت ليقبضه قال: «بة 
من عمري أربعون). نسي . 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (048/0)؛ حيث قال: 
«رجل ادعى على رجل: أنه كان لأبى عليك مائة دينار» وقد مات أبى قبل استيفاء 
شيء مها وضارت يرا لي يمره وطالب ليم الما ينان 'فقال المدعى عة 
قد كان لأبيك علي مائة دينارء إلا أننى أديت منها ثمانين دينارًا إلى أبيك فى 
اة وقد ا ارد بالقيض ب سترقيد في بي في يوم ف افا فار واناه 
على ذلك بينة. فقال المدعى للمدعى عليه: إنك مبطل فى دعواك إقرار أبى بقبض 
ثمانيق دارا مك الها آن. آبي كان انبا عن بلدة سمرقند ني اليوم الذي ادعيت 
إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة» وأقام على ذلك بينة. هل تندفع بينة المدعى عليه ببينة 
المدعي؟ فقيل : لاء إلا أن تكون غيبة أبي المدعي عن سمرقند في اليوم الذي شهد 
شهود المدعى عليه على إقراره بالاستيفاء بسمرقند» وكونه ببلدة كبيرة ظاهرًا مستفيضًا 
يعرفه كل صغير وكبير» وكل عالم وجاهل» فحينئذ القاضي يدفع ببينته بينة المدعى 
عليه). 


من الله» ولذلك يقول الله #لة: 
صَلَاتهِمْ حَشْعونَ 00 4 [المؤمنون: ١‏ 


وقد يحسّنٌ العبد عمله القليل» ويمتاز على غيره» وقد تكون كثرة 
العمل مع حسنه ترفع الدرجات؛ لكن ة قد يكون القليل ذو مدل يع 
الإخلاص وصدق النية والصفاء والتوجه إلى الله فل يرفع صاحبه أكثر. 


فن أبي هُرَيْرَة» كَالَ: قال رَجُلَ: يا رَسُولَ الل إِنَّ ملائ يُذْكَرُ مِنْ 
رَه صَلَاتِهَاء وَصِيَامِهَاء وَصَدَقَهَاء غَيْرَ انها تُؤْذِي جِيرَاتََا يلِسَانِهَاء قَالَ: 
هي في التّارِاء E‏ ن قَلَانَةٌ 20 فل بايا 
وَصَدَقَيِهَاء وَصَلَاتِهَاء وَإِنَهَا تَصَدَّقُ ِالأَنْوَارٍ مِنَّ الأقطء ولا تُؤْذِي جِيرَانَهَا 
بِلِسَانِهَاء قَالَ: «هيّ في الجَتق)”". 


فالمرأة الأولى كان عملها كثيرًا ومع ذلك لم ينجهاء والمرأة 
الأخرى كان عملها قليلاء وربما كانت تقتصر على الواجيات منه كانت 
خيرًا منهاء وأنجاها الله به. 


ت 5 


35 بز 3 مرا 0 3 5 - 5 ت 5 0 
قوله: «(فذهب مالك والشافِعِيٌ إلى حَدِيثٍ إمامة جبريل)), 
ويضاف إليهم أحمد" 


استدلال الحنفية من الحديث 


وجهة دلالة الحنفية من حديث: نما بَا ُكُمْ يما سلف قَبْلَكُمْ مِنَّ 
الأمم؛ أنه يدل على أن المسلمين أقلُ من غيرهم؛ فلو قلنا: إن صلاة 
ال قدا هال الوت أو الل حي اللو لكان هذا ارقت 
اطول وق وق التيرا ل إل المدل .وها يشالف U AN OTE‏ 


5 


.)۱۹۰( أخرجه أحمد (9510) وغيره» وصححه الألبانى فى «الصحيحة»‎ )١( 
قدمنا ذكر مذاهبهم في المسألة.‎ )۲( 
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فجاء الحديث : «نسی آدم فنسيت ذريته» وغوى آدم فغوت ذريته) 
يعنى : أغواه إبليس» فكذلك يحدث لذريته. 


ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية راعت أحكام الناس على اختلاف 
أحوالهم؛ فهناك ناسٍ» وهناك جاهل» وهناك مكرهء فليس هناك أعظم بعد 
الشهادتين بعد عقيدة المؤمن من الصلاة» ومع ذلك قد ينام الإنسان» قد 
ينسى الإنسان صلاة؛ لأنه بشر» قد ينسى صلاة الظهر مثلاء ولا يذكرها 
إلا بعد يومين أو ثلاثة ويصليها؛ لأن الرسول َيه يقول: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها متى ذكرهاء فإنه لا كفارة له إلا ذلك)”". 


(أو غير ذلك) يعني مثل الإجارة أو عقد المساقاة والمزارعة» 
والعقود كثيرة مثل السلم» فهذه العقود كلها قد يحصل فيها اختلاف؛ لأن 
السلم تدفع مالا لإنسان» ثم بعد ذلك يعطيك المسلم فيه» والمساقاة يكون 
فيها عقد بين اثنين» والإجارة كذلك يكون فيها عقد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۷١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضًا من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال: أي 
رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهمء > فأعجبه ا 
عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: 
داود. فقال: ربٌ كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب! زده من عمري 
أربعين سنةء فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت» فقال: أولم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أوَلم تعطها أبنك داود؟ قال: فجحد آدمء فجحدت ذريته» ونسي 
آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته؛. وحسنه الآلباني في «المشكاة» 
(TTY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2)091 ومسلم (584) عن أنس بن مالك» عن النبي بيا [ص : 
٣‏ قال: «من نسي صلاة» فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك: افر 


سے ص 


الصَّارةٌ كرف 14. 


الم وما إن كَانَتِ ي الدَّعْوَّى في عَينِ٬‏ وهر الَّذِي شمن 
اسْتِحْمَانًا). 


(کانت في عين) يعني ٠‏ : مشاهدة مرئية » يسمى أستحقا د 


8 (فَإِنَهُمُ اختَلَقُوا هَل تُسْمَعٌ بيه المُدّعَى عَلَيْهِ؟ كَقَالَ أَبُو 
حَيِبفَةً: لا تسمع بيتة sS‏ عَلَيْهِ 0 في ي التكاح: وما لا گر : 
وَمَالَ غير : الا مع في حت 3 وَكَالَ E‏ ًاسفن : سْمَع). 
وقال مالك والشافعي وأحمد؛ يعني جمهور العلماء قالوا: «تسمع»؛ 

لأن دعواه مقبولة في هذا المقام. 


> قولم: ا في أن تشهد مدعي َيه المُدَّعَى عَلَيْهِ أنه مَالُ 


لَه وَمِلْكُ. فُعْمْدَةٌ مَنْ قَالَ: لا م تَسمَعٌء أن الشرعَ قد جَعَل البِينَةَ ف في حير 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني 0/٠۲)؛‏ حيث قال: «فإذا لم 
يملك الخصومة لا تسمع بينة المدعى عليه على الشراء من الموكل بالقبض؛ لأنها 
ية قات لا على خصمء .ولكتها تسمع في .دقع بشن الوكيل» ويجوز أن تكون البينة 
مسموعة من وجه دون وجه» کمن وکل إنسانًا بنقل زوجتا إلى حيث هوء فطالبها 
الوكيل بالانتقال» فأقامت البينة على أن زوجها طلقها ثلانّاء تسمع هذه البينة في 
اندفاع حق الوكيل في النقل» ولا تسمع في إثبات الحرمة). 

(۲) ينظر: «نهاية المطلب» للجوينى (9١/15)؛‏ حيث قال: «وذهب بعض الضعفة من 
أصحابنا إلى أن المدعي إذا أقام بيّنة على الملك المطلق» لم تسمع من المدعى 
عليه البينة على الملك المطلق» بل عليه أن يذكر سبب ملكه» ويجب أن تشتمل بينته 
عليه). 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقى) (55/5١)؛‏ حيث قال: «وهذا بخلاف المدعى عليه إذا رد 
البمين علق القدضي وخلف اة الي تم ود المدعى عليه ببية هد لا 
بالقضاءء فإن له القيام بهاء والرجوع بما دفعه ثانيًا». 

(4) ينظر: ««نهاية المطلب فى دراية المذهب» للجوينى (45/19)؛ حيث قال: «فالمدعى 
عليه إن وجد بينة أقامها». ۰ 


كما مر فى الحديث الذي تكرر كثيرًا: «البيّنة على المدعى». 
وفي حديث الحضرمي والكندي: «البيّنة». قال له: «البيّنة)؛ فلما لم 


بات يالبينة قال :"الا ابيدة دىا فقال الوسول 4 :اليس .لك إلا 
0 


ىمىله) 


> قولم: (وَاليَمِينَ فى حير المدعَى عليه 20 جب ألا يَنقَلبَ 
الام وان َلك عِنْدَهُم عِبَاكَ6. 


لسن اتن منية ان ندع اسان عل الأغرى فلت الدعا رض 
فيريد أن ينتقم منه» فهذا ينبغي أن يؤخذ على يديه؛ كي لا يدعي على 
الآخرين دعوى غير صحيحة. 

ولذلك لما جاء هلال بن أمية» وقد رمى زوجته بشريك ابن سحماءء 
ماذا قال له الرسول؟ 


قال: «البينة» أو حد في ظهرك)”". وفي رواية أخرى قال: «أربعة» 
أو حد فى ظهرك»”". يعنى: أربعة شهودء أو حد فى ظهرك. . حتى نزلت 
آية اللعان. 


قد يتعدى بعض الناس على بعض » وربما يرمي رجل ر بالزنا أو 
بغير ذلك من الأمور المحرمة» وربما ينفيه 00 فإذا علم المدعى 
على غيره في ذلك بالباطل أنه سيجلد ثمانين جلدة إذا لم يثبت ما ادعاهء 
فإنه يرتدع وينزجرء فبعض الناس تجد في ألسنتهم تسلطاء فيقع في القذف 
مثلاء مع أن الرسول بء قال: «المسلم ليس بسباب رلا لان وال 


)0۱( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري .)۲٦۷۱(‏ 

(۳) أخرجه النسائي ».)۱۷۲/١‏ وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (05459. 

(4) أخرجه البخاري )1٠۳١(‏ عن أنس بن مالك ذه قال: لم يكن النبي بي سباياء ولا 
فحاشّاء ولا لعانّاء كان يقول لأحدنا عند المعتبة: «ما له ترب جبينه). 


gg 
«سباب المسلم فسوق» وقتله كفر)"".‎ 


> قولم: (وَسَبَبّ الخلافٍ هَل ت 


و 


4002 ور موه or‏ ا 
فيد بيله المدعى عليه معنى زائدا 
عَلَى گؤن الشَّيْءِ المَدَّعَى فِيهِ مَوْجُودًا بِيَدِ؟ أمْ لَيْسَتْ تُفِيدٌ ذَّلِكَ؟ فَمَنْ 
TT A‏ 2 ع سمه 0 or 020 A‏ 2 مم هاه( م I‏ عي 
قال: لا تقيد معنى زاثدا - قال: لا ممعنى لها؛ وَمَنْ قال: تقيد؛ 
م 2 58 40 ر ا و o‏ ا ار ,2 ەر رل 
اعتبرّهاء فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليوء فوع التعارض بين البينتين» 
وَلَمْ ثُنْبِتْ إِحْدَاهُمَا أْرًا رَائِدَا مِمَّا لا يُمْكِنُ أن يَتَكَرَّرَ فِي مِلْكِ ذِي 
الما لملكِ ‏ فَالحُكْمٌ عِنْدَ مَالِكِ أن يَْضِيَ بِأَعْدَلٍ البيتتَيْنِء ولا يَعْتَبِرَ الأكتر. 
لج د 2 22 ر َه of‏ ر ۶ 0 2 ا ا 
وقال أو حتيفة : بينه المدعي أولى على آضله» ولا تتَرجح عنده بالعدالة 
كَمَا لا تَتَرَجَحُ عِنْدَ مَالِكِ بِالعَدَوِ). 

5 ا 20% و ر و سات (TT)‏ 007 م سس وس م 35 
> قولم: (وقال الاورَاعئٌ: تترجح بالعدو 2 وإذا نساوّت فى 
العَدَالَةء هَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ گلا بيه يَحْلِفٌ المُدَّعَى عَلَبْوء قان نكل حَلّفت 

3 اسا ت ا هھ € رس اس موه 5 4 7 ET‏ ع متك 
المدعى وَوَجَبَ الحق؛ لان يد المدعى عليه شَاهِدَةٌ له ولذلك جعل 
دَلِيلَهُ أضعَّفَ الدَلِيلَيْن» أَغنى: اليَمِينَ). 

يعنى دليل المدعى عليه أضعف من دليل المدعى؛ لأن المدعى 
يطالب بالبيّنة» والمدعى عليه يطالب باليمين. 


اس 1 


> قولہ: (وَأمَا إا أَكَرّ الخَضْمُ فَإِنْ كَانَ المُدَّعَى فيو عَيْنَا فلا 
خلاف أنه دقع إلى مُدَعِيه) 


)1( أخرجه البخاري (EA)‏ ومسلم ((. 

(0) يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى ١١/۹٠٤)؛‏ حيث قال: «وحكى عن الأوزاعي أنه 
قال : اقسنم اا اهود افيه على عت AS EAE ENA‏ 
والأخرى: أربعة قسمت فيه أثلاثا» فجعلت لصاحب الشاهدين سهمّاء ولصاحب 


الأربعة سهمين». 


TS‏ كك كسك 


يعني إذا ادعى إنسان على الآخر حقًا من الحقوق» فاعترف المدعى 
غلبهة ركان الجن اعيا موجودة» فإن هذا الح يرد إليه + هذا لأا خلاف 


> قولت: (وَآَمَا إذا گان مالا في الذّمَقَ إن كلل الف E‏ 
إن ادّعَى العُدْمَ حَبْسَهُ القَاضِي عِنْدَ مَالِكِ حَنَّى بين عُذْمُة)”". 


فالمدعى عليه إذا اعترف بأن عنده حق هذا المدعى» ثبت الحق بهذا 
له: ائت بحق فلان» فيقول: ليس عندي هنا. 


من العقوبات الشرعية حتى يتحقق عدم الوجودء فإذا ثبت بعد ذلك بأنه لا 
شيء عنذه» يدخل صمن المعسرين الذين يشملهم قول الله تعالى: ون 


2 کر ص 2 عر سر ع 
كات دو عرو ن إلى ميسرره [البقرة: .]۲۸١‏ 


يعنى إن كان لا يجد شيئًاء فينظر حتى يجد ذلك الشىء» فيرده إلى 
ماكد» a‏ فى :اي الس ؟ #فإن: الانهانة ذا كان لمعن عن 
5 0 إذا E. a‏ 
ذلك الرجل الذي , 
المعسر" فالله لا 


(1) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۲۳۲)؛‏ حيث قال: «(وإن) 
(نكل) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين (فى مال وحقه)» أي: المال أي ما 
يؤول إليه كخيار وأجل (استحق) الطالب (به)» أي: بالنكول بيمين من الطالب؛ 
أ : معه» لا بمجرد التكول هذا). 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠۷۷(‏ ومسلم )١850(‏ عن حذيفة َيه قال: قال النبي طله: 
«تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم» قالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ 
قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسرء قال: قال: فتجاوزوا 


عنه)ا. 


تقصير العبادء فالله فلل غفر له؛ لأنه كان يعفوء يعنى: يسقط الحقوق عن 
> قول: (إِمّا طول السَّجْنٍ أَوْ البينَةٍ إِنْ گان مُتَهَمَاء قدا لاح 
يعني إذا ظهر عسره» وتبين أنه لا يملك شيئّاء فيعطى الفرصة؛ 


)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »٥٤۷/٥(‏ 058)؛ حيث 
قال: «(ويسأل القاضي المدعى عليه) عن الدعوىء» فيقول: إنه ادعى عليك كذاء 
فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه» (فإن 
أقر) فيها (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي» (وإلا) يبرهن 
(حلفه) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى» إلا عند 
الثاني في أربع على ما في البزازية» قال: وأجمعوا على التحليف بلا طلب في 
دعوى الدين على الميت». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقى» (55/4١)؟‏ حيث قال: «كأن تدعى على 
أا اك اودع كذ وفوا بكر فاا لم علق يدر تنوك خلطة إذا كات 
كل من المدعي والمدعى عليه من أهلهاء لا دعوى الرد أو الضياع». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (705/8)؛ حيث قال: «(لو) (أقر 
بمطلوبها)» أي: اليمين أو الدعوى؛ لأن مؤادهما واحد (لزمه)» وحينئذ فإذا ادعي 
عليه بشىء كذلك (فأنكره حلف)؛ للخبر المار. 
ولو قال: آبراتني عن هذه الدعوى لم يخلفه على تفيه؛ لأن الأبراء. متها لا معتى 
له). 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «الكافي في فته الإمام أحمد» لابن قدامة (٤/۲۳۷)؛‏ حيث 
قال: «إذا حضر القاضي خصمان» فادعى أحدهما على الآخر شيئًا تصح دعواه» 
فللقاضي مطالبة الخصم بالخروج من دعواه قبل سؤاله؛ لأن شاهد الحال يدل على 
طلب المطالبة» فيقول له الحاكم: ما تقول فيما يدعى عليك؟ فإن أقرٌ لزمه الحق. 
ولا يحكم به إلا بمطالبة المدعي؛ لأن الحكم حق له» فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه» 
فإذا طالبه حكم له). 


اي تمتك 


المُقِرّ عُرْمَُ قن اذَعَى العُدْمَ حَبّسَهُ القَاضِي عِنْدَ مَالِكِ حَنَّى سيين عُدذْمُهُ). 


ما يتعلق بالحبس موضع اختلاف بين العلماء؛ بعض العلماء يرى أنه 


يحبس » إذا كانت هناك تهمة» إذا شك في أمره» وبعضهم يرى أنه إلا 
)0 


يحبس » والذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية» ويوافقهم بعض 
العلماء أيضًا. 


> قولة: ما بول السَّحْن أو البيئَةٍ إِنْ گان مُتَهَمّاء ذا لاح 
عغسرة خَلَى سَيِيلَه). 


يعني إذا لاح عسره» أي ظهر أنه معسرء فإنه يطبق في حقه قول الله 
تعالى : 


> قولة: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اون کات ذو عترم مُنَظِرَهُ إل مسرو 
[البقرة: .]58٠‏ 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (15/6١5)؛‏ حيث قال: «الوجه الثالث: حبس من 
تقعد على أموال الناس» وادعى العدم» فتبين كذبه» فإنه يحبس أبدًا؛ حتى يؤدي 
أموال الناس» أو يموت في السجن». 
وهو مذهب الشافعية ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (547/6١1)؛‏ حيث قال: «وعلم 
من كلامه جواز حبس المدين ولو على زكاةٍ أو عُشْرٍ لا كمّارة؛ لأنها تؤدى بغير 
المال. قاله شريح». 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۳۹۳/۳)؛ حيث قال: «قال أصحابنا 
إذا ثبت عليه شيء من الديون» من أي وجه ثبت» فإنه يحبس شهرين أو ثلاثةه 
ئم ينال هنت فد كات مورا عن ادا حت يقضيه . وإن كان محرا خلن 
سبیله). 

(۳) ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (40/5)؛ حيث قال: «وإن كان 
الدين ا والغريم معسرًاء لم تجز مطالبته؛ لقول الله تعالى: ون کات ذو 
عرق مَنَظِرَهُ إلى مَْسَرَوِ» [البقرة: ٠۲۸]ء‏ ولا يملك حبسهء ولا ملازمته؛ لأنه دين 
لا يملك المطالبة به» فلم يملك به ذلك» كالمؤجل». 


ةعست ]». 


يعني يستوفي حقه مؤاجرة» أي: عن طريق المؤاجرة. 
e‏ 3 سر اه 5 )0 
> تول: (وروي عَنْ عَمَرَ بن عَبْدِ العَزِيز) . 


يعني هذا القول روي عن عمر بن عبدالعزيز. 


هو 
ل 


> قولم: (وَلَا خلاف أن اليه إِذَا جَرَحَهَا المُدّعَى عَلَيْهِ اَن ال 
سمط دا گان النّحْرِيحُ ثم قَبْلَ ١‏ م 2 
مَالِكِ””". وَكَالَ الشَّافِعِيْ : 0 راما إنْ رَجَعَتِ لبي عن اا 
ا يخلو أن کر َلك بل الخكم). 
المراد هنا: الشهادة. 
4 كولة: أو بَعْدَهُ؛ فَإِنْ گان كَبْلَ الحكم قَالأَكْئَر اَن الح لا 


يشي وَقَالَ بَعْض الاس Gr‏ دا 0 


وم 
عند 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (٤/۳۳۹)؛‏ حيث قال: «وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: 
يقسم ماله ا ولا يحبس». 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (7581/4)؛ حيث قال: «قال أصحابنا في 
الرجل يفلسه القاضى فيخرجه من السجن: أنه لا يحول بينه وبين ملازمته. وهو قول 
ابن أبى لیلی› ل بن عبدالله» وعبيد الله بن الحسن». 

)( يُنظر: «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» (٤/۱۷۹)؛‏ حيث قال: «ولو 
حدث فسق بعد الأداء بطلت مطلقًاء وقيل: إلا بنحو الجراح والقتل». 

() ينظر: «المهذب» للشيرازي (4717/9)؟؛ حيث قال: «وإن شهدا عليه بمالٍ وحكم عليه 
ثم رجعا عن الشهادة» فالمنصوص أنه لا يرجع على المشهود». 

)٠(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (1*9//5)؛ حيث قال: 
«(وغرما) إذا رجعا عن شهادتهما (مالا) أتلفاه بشهادتهماء ولو قالا: غلطنا؛ لأن 
العمد والخطأ في أموال الناس سواءء (ودية) إذا شهدا بقتل». 


مع أن أكثر العلماء قالوا: «لا يثبت؛ لأن الحكم إنما قام على هذه 
البيّنة» والبيّة قد رجعت حينئذ» فيصبح الحكم غير قائم». 


وبعضهم يقول: «الحكم قد قام؛ لأن البيّنة قد ثبتت» وتراجع 
الشاهدين لا أثر له بعد القضاء». 


> قولة: (وَإِنْ گان بَعْدَ الحُكُم كَقَالَ مَالِكُّ: يَنْبْت الحُكُمْء وَقَالَ 
غَيْرْهُ: لا يَنْبْتُ الحكم. وَعِنْدَ مَالِكِ أن الشُهَدَاءَ يَضْمَنُونَ ما أَتْلَفُوا 
ِشَهَادَتِهِمَ). 


يعني إذا تراج جع الشهود عن شهادتهمء وترتب على شهادته إضرار 
بالمدعى عليه. 


> قولم: (هَإِنْ گان مالا ضَمِنُوهُ عَلَى كَل حَالٍ؛ قَالَ عَبْدٌ المَلِكِ: 
لا يَضْمَنُونَ فِي العكط”". ا لا يَضْمَنُونَ المَالَ وَإِنْ گان 
دما ان ادّعَوًا العَلْط ضَمِنُوا اة 5 وَإِنْ اروا أَقبِدَ مِنْهُمْ عَلَى قول 
و( o‏ عي هم L9‏ ذه )£( 
شهب" ولم يُقْتصّ مِنْهُمْ عَلى قول ابْنِ القّايِم) . 


)١(‏ يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص١١١٠)؛‏ حيث 
قال: «فمن شهد بمال» فلما حكم به قالا: غلطنا في الشهادة؛ لم ينتقض الحكم» 
ولم 0 على من أخذ المال» ويغرمانه للمشهود عليه» وإن رجع أحدهما غرم 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ( OV‏ حيث قال : ون 10 الغلط» وتقبل 
0 بشهادتهما برجوعهما قبله» وإن كذباهاء كما تقبل بفسقهما وقته» 

و قبله بزمن» لا يمكن فيه الاستبراء» ولا تقبل بعده برجوعهما من غير تعرض 
د ثم رأيت أبا زرعة قال في فتاويه ما ملخصه: تقبل 
البينة بالرجوع؛ لأنه إما فاسق أو مخطى» ثم إن كان قبل الحكم امتنع أو بعدهء فإن 
كانت بمال» غرماه وبقي الحكم». 

(۳) يُنظر: «المعونة» للقاضى عبدالوهاب (ص١55١)؛‏ حيث قال: «ويغرمان الدية أيضًاء 
هذا قول ابن القاسمء وقال أشهب: يقتص منهما». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير» و«حاشية الدسوقي» (107/5)؛ حيث قال: «(قوله: = 


a ## 


والإمام أحمد''' له رواية توافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي. 


9 


0 


52 
25 
52 
oS 
34 
28 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
TAN‏ 
< ر ی 
0 لت | 4 2 
| في وقت القضاء i,‏ 
See,‏ 


َأَمّا مى يُقْضَى؟ كَمِنْهَا ما يَرْجِعٌ إلى حال القَاضِي في تَفْسِهِ). 


متى يقضىي؟ هناك أمر متصل بالقاضى نفسه. أي: في آحواله» ينبغي 
أن يكون على حالة معينة بحيث يكون مهيأ للقضاءء وهناك أمر آخر متعلق 


> قولة: (وَمِنْهَا ما برع إلى وَفْتٍ إِنْمَاذٍ الحُكُم وََضْلِوء وَمِنْهَا ما 
يَرْحِعُ إِلَى وَقْتٍ تَوْقِيفٍ المُدَّعَى فيو وَإِرَالَةٍ اليد عَنْهُ إِدَا گان غَبْنَاء 
= وغرما مالا ودية) أشار بهذا لقول ابن القاسمء إذا رجع بعد الحكم في عتق أو دين 
أو قصاص أو حد أو غير ذلك» فإنهما يضمنان قيمة العتق والدين والعقل في 
القصاص فى أموالهما». 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (6/١44)؛‏ حيث قال: «(وإن رجع شهود الأصل قبل 
الحكم لم يحكم بها) لتأكد الشهادة بخلاف الرواية» (وإن رجعوا)ء أي: شهود 
الأصل (بعده). أي: بعد الحكم (فقالوا: كذبناء أو غلطنا؛ ضمنوا)؛ لاعترافهم 
بتعمد الإتلاف بقولهم: كذبناء أو بخطئهم بقولهم: غلطناء (ولو قالوا)» أي: 
الأصول (بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء؛ لم يضمن الفريقان شيئًا) مما 
فات بالحكم؛ لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهماء وشاهدي الأصل لم يثبت 
رجوعهما؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادةء فإنكار أصل الشهادة لا يكون 
رجوعًا عنها». 


وأجابهم جمهور العلماء بأجوبة عدة؛ منها 


الأول: أن حديث إمامة جبريل نص في: أن وقت الظهر يبدأ 
بالزوال» وينتهو عند المثل. 


الثانى: أن قوله يكئِِ: «الوَّقْتٌ فِيمًا بَيْنَ هَذَيْن الوَفْتَيْن) فى حديث 
إمامة جبريل ؛ لأنهم يقولون: إن وقت الظهر يبدأ بالزوال وينتهي بالمثلين؛ 
فلو قلنا: وقت العصر يبدأ بالمثلين لما انطبق هذا القول على مذهب 
الحنفية؛ لأن الوقت ما بين هذين الوقتين؛ كما قال رسول الله كَل وهذا 
من الأدلة القوية التي يرد بها على الحنفية. 


الثالث: أنه ييل ذكر هنا صلاة العصرء ولم يذكر وقت العصرء 
وصلاة العصر ‏ كأي صلاة ‏ لا بد أن يتهياً المسلم لها بالطهارة» وقد 
يصلي ركعتين؛ ثم ينتظر الأذان والإقامة» وكل هذا يسبق الصلاة» وتأخذ 
هذه الأعمال من هذا الوقتِ إلى حين يأتي وقت الصلاة. 


الرابع: أنه ربما كان قصد الرسول ييه أن عمل اليهود والنصارى 
مجتمعًا كان أكثر من عمل المسلمين» ومع ذلك أعطوا قيراطًا قيراطاء 
وهذا السبب من أكثر الأسباب التى يذكرها العلماء. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» :)۲۳/١(‏ «وأوجز إمام الحرمين في «الأساليب» فقال: 
عمدتنا حديث جبريل ولا حجة للمخالف إلا حديث ساقه النبى کل مساق ضرب 
الأثال» .والأمكال نة التوسخات والمجازء كم التاؤيل متطرق إلى تخديعهم ولا 
يتطرق إلى ما اعتمدناه تأويل» ولا مطمع في القياس من الجانبين هذا كلام الإمام 
وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة» (أحدها): جواب إمام 
الحرمين المذكورء (الثاني): أن المراد بقولهم: أكثر عملا أن مجموع عمل الفريقين 
أكثر» (والثالث): أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان والإقامة والطهارة 
وصلاة السنة أقل مما بين العصر ونصف النهارء «الرابع): حكاه الشيخ أبو حامد 
في تعليقه عن أبي سعيد الإصطخريء قال: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان فقد 
يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله أو أطول منه). 
وانظر: «الاستذكار» (194/1) وما بعدهاء «تحفة المحتاج» للهيتمي )418/١(‏ وما 
بعدهاء و«شرح منتهى الارادات» للبهوتي )١50/١(‏ وما بعدها. 


11۳1 
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ما مَتى يَقْضِي القَاضِي؟ ذا لَمْ يكن مَشْعُولَ النَفْسء لِقَوْلِهِ عَلَيِْ الصّلَا 
وَالسَّلَامٌ: «لا يفضي القَاضِي حِينَ يَقْضِي وَهْوَ عَضْبّان)). 


Of 


( 


«> 


هذا حديث متفق غا ورواه كذلك الإمام ا ب 
ولفظه عند البخاري: ١لا‏ بحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)2. 
والعلماء ألحقوا بالغضب ما يشبهه. 


ومراد العلماء بما يشبه الغضب: ألا يكون القاضي بين اثنين يحكم 
وهو يعاني من جوع مفرط» أو يكون في حال من شدة العطشء» أو يسيطر 
عليه الهم. أو يكون في غم أو حزن» أو يكون بحيث يدافع اجن 
أي: البول والغائط ‏ أو يكون لديه أمر يشغله ويشغل باله» فكل هذا مما 
يشبه الغضب فى الأثر. 


قالوا: «لأن المطلوب هو أن يستحضر عقله وفكره وقلبه؛ حتى يكون 
حكمه صافيًا؛ لأنه إذا وجد ما يشوش عليه قد يؤثر على الحكم». 

ليت المشالة انعا قتنف > وإنما الخلاف واقع هنا فيما 

ولي ي يهاء وإ واقع : 

يعني لو قدر أنه قضى وهو غضبان» أو في شدة الجوعء أو في همء 
أو فى غير ذلك مها مضى ذكره وسبق انه هل ينفذ حكمه أو لا؟ هذه 
مسألة اختلف فيها العلماء: 


١‏ هبت الشافعية ‏ :ويعضن الحتابلة إلى أنه يغد 


.)۱۷١۷( ومسلم‎ »)۷1١۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) حديث (/ا5:5١3).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳٥۸۹(‏ والترمذي »)١775(‏ والنسائي (۲۳۷/۸)» وابن ماجه 
10( 

(4) هذا اللفظ أخرجه مسلم »)۱۷١۱۷(‏ وليس البخاري. 

(ه) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (١١/٤۷)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي 4#: وكل 
شيء يحدث في الإنسان ما يخير فهمه وخُلقه كالجوع الشديد» والعطش» والفرح= 


n ب#]‎  - 


۲ - ذهب بعض العلماء ‏ وهى رواية للحنابلة كذلك - إلى أنه لا 


د أن الرسول ميو قال: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان). 
فهذا نهى» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 


> قولى: (وَمِثْلُ هذا عِنْدَ مَالِكِ اَن يَكُونَ ء عَظشَان). 


لسن هذا عند مالك وحدذه» بل عند الأئمة جمیعھ ٩"‏ - رحمهم الله 


- كلهم يرون ألا يكون عطشه شدیدا» بحيث يكون له تأثير على قضائه» 


أما العطش اليسير فلا أثر له» وكذلك الجوع المفرط الذي يتألم منه 
الإنسان يصل إلى حد أن يشغل باله» وكذلك من يدافع الأخبثين» أن 


0) 


(Y) 


الشديدء والحر المزعج» والبرد المؤلم» والغم الشديد» وكان يدافع الأخبثين» أو 
حضره العشاء ونفسه تتوق إليه» أو غلبه النعاس؛ فكل هذا في معنى الغضبء» فلا 
يقضي في هذه الأحوالء ولكن لو قضى فيها نفذا. 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/٥٤)؛‏ حيث قال: «وفي معنى الغضب: كل ما شغل 
فكره من الجوع المفرط» والعطش الشديد» والوجع المزعج. ومدافعة أحد 
الأخبثين» وشدة النعاس» والهمء والغم› والحزن» والفرح»› فهذه كلها تمنع 
الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب» واستيفاء الفكرء الذي يتوصل به إلى إصابة 
الحق في الغالب» فهي في معنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه. فإن حكم 
في الغضب أو ما شاكلهء فحكي عن القاضيء أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهى عنه» 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقال في «المجرد»: ينفذ قضاؤه». ا 
مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (/9/9)؛ حيث 
قال: «ومنها: أن لا يكون جائمًا ولا عطشان ولا ممتلئًا؛ لأن هذه العوارض من 
القلق» والضجر والغضب» والجوع والعطش والامتلاء» مما يشغله عن الحق). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» (١٠/١١٠)؛‏ حيث قال: «(ويكره أن يقضي 
في حال غضب) لا لله تعالى (وجوع وشبع مفرطین» وکل حال يسوء خلقه) فیه؛ 
كمرض» ومذافعة حدث» وشدة حرزن» أو خرف» أو هم أو سرور؛ لصحة النهي 
عنه في الغضب. وقيس به الباقي». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۲۷۲)؛‏ حيث قال: «والقضاء 
وهو غضبان كثيرًاء أو حاقن» أو في شدة جوع› أو عطش » أ هم أو ملل» أو 
كسل » أو نعاس» أو برد مؤلم» أو حر مزعج). 


1ش ةي € ل 
وكذلك إذا كان في هم فإن الإنسان في هذه الحياة عرضة لأن تنزل به 
E‏ والهموم والأحزان. وإن كان واجبًا على المسلم طلقا أن يلجأ 
8 الذي يرفع تلك الهموم» ويزيل تلك المصائب» وما 


> قولة: (أَوْ جَايِعًا أَوْ حَايِفًا أو غَيْرَ دَلِكَ مِنَ العَوَارض الَيّى 
ُوه عن القَهْم)”"". 

لأنه بشر» وهو معرض أيضًا أن ينزل به مرض شديد» أو ألم شديد» 
أو يبلغه خبر يشوش عليه» فحينئذ هو في حاجة إلى أن يكون صافي الذهن, 
مستقرٌ الفؤاد» حاضر العقل؛ لكي يحكم حكمًا واضحًا له؛ لأن الحكم - 
كما هو معلوم ‏ يحتاج إلى جانب ما يستدل إليه من أدلة» أن يكون معه 
إمعان وإدراك للمسائل» وربط بينهاء وترجيح بعضها على بعض؛ لكي يتقرر 
الحكم» فإذا أصابه في ذلك عارض» فإنه يؤثر على هذا الحكم بلا شك. 


> قولم: (لكِنْ إِذَا قى في حال مِنْ مو الأَخْوَالٍ بالصّوَاب 


اموا - فِيمَا ألم عَلَى أنه يمذ حكمة)”". 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (1/4١5١)؛‏ حيث قال: «(ولا 
يحكم) الحاكم» أي : يملع» وقيل: يكره أن يحكم (مع ما يدهش عن) تمام 
(الفكر)ء (ومضى) حكمه إن حكم معه وكان صوابًاء وأما حكمه ما يدهش عن أصل 
الفكرء فلا يجوز قطعًا ولا يمضي» بل يتعقب» ومثله المُفْتي والمُدُهش كالعَضَبٍ 
والخوف وضيق النفس والحصر والشغل بأمر من الأمور». 

(۲) مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الدسوقي» (51/5١)؛‏ حيث قال: «(قوله: مع ما 
يدهش عن تمام الفكر)» أي: ما يدهش العقل عن تمام الفكر. (قوله: ولا يمضي)› 
أي: مطلقّاء بل إن كان صوابًا مضى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١١/٠١٠)؛‏ حيث قال: «(ويكره 
أن يقضي في حال غضب) لا لله تعالى (وجوع وشبع مفرطين» وکل حال يسو 
خلقه) فيه؛ كمرض» ومدافعة حدث» وشدة حزن» أو خوف» أو هم» أو سرور؛ 
لصحة النهي عنه في الغضب. وقيس به الباقي؛ ولاختلال فكره وفهمه بذلك. ومع 
ذلك ينفذ حكمه)». 


ل هج[ شس 

ليس الأمر على الاتفاق كما قال» فهناك رواية للحنابلة» أو قول 
للحنابلة: «أن الحكم لا ينفذ»» وعند غيرهم أيضًا في مذهب الحنفية» 
لذلك قال المؤلف: «كما أظن»؛ فهو لم يجزم رحمه الله تعالى» لكن قوله 
هو ظن فعلّاء فلم تكن المسألة متفقًا عليها. 


کله وا أن ان له ينقد فعا ا عَلَيّهِ الل و 
الَضْبَان؛ لان التي دل ڪَلّى كَسَادٍ المَنْهِيَ عَنْهُ 

من العلماء ‏ كما سبق بيان ذلك من قال: «ينفذ حكمه وهو 
غضبان»؛ واستدلوا بالحديث المتفق عليه في قصة الزبير بن العوام 
والأنصاري» عندما شكا الأنصاري إلى رسول الله ييل في شراج الحرةء 
يعني في مسير الحرة» فقال رسول الله ية للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك». فكأن الأنصاري تأثر فقال: «أن كان ابن عمتك؟, 
فغضب رسول الله وء وحاشاه أن يميل مع أحدء ولو كان أقرب الناس 
الجدر»"» أي: يرتفع. 


= ومذهب الحنابلةء ينظر: «منتهى الإرادات» للبهوتى (71/7/0)؛ حيث قال: «والقضاء 
وهو غضبان كثيرّاء أو حاقن» أو في شدة جوع» أو عطش» أو همء أو مللء أو 
كسلء أو نعاس» أو برد مؤلم» أو حر مزعجء وإن خالف فأصاب الحق نفذ». 

)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (۸١۲۷)؛‏ حيث قال: «وينبغي أن لا يقضي 
وهو غضبان أو فرحان أو جائع أو عطشان أو مهموم أو ناعس أو في حال برد 
شديد أو حر أو وهو يدافع الأخبثين أو به حاجة إلى الجماع. والحاصل أنه لا 
يقضي حال شغل قلبه). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۳۵۹)ء ومسلم (7701) عن عبدالله بن الزبير طا أنه حدثه: أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي بي في شراج الحرة» التي يسقون بها 
النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي بي فقال 
رسول الله با للزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري» 
فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله کی ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم 
احبس الماء خی چ إلى و فقال الزبير: والله» إني لأحسب هذه الآية 
نزلت في ذلك: 0 ربك لا منوت حى يموك في OE‏ نهم ها . 


حينئل أمره بأن يأخذ حقه كاملا. 

قالوا: «فرسول الله بيا قد غضبء ومع ذلك أيضًا نفذ حكمه». 

وبعضهم يقول: «فرق بين أن يقرر الحكم قبل الغضب أو بعده». 

والمسألة فيها خلاف» لكن لا شك أن القاضى لا ينبغى له أن يكون 
عوائق أو مشاغل تشغله عن ذلك»› حتى لا يتشوش ذهنه» ولا يشتغل 
فؤاده» ولا ينصرف عقله عن ذلك القضاء إلى أمور أخرى» فإنه بشر» 
والبشر يتأثر بما يصيبه» وبما ينزل بساحته. 


ود 
7 


> قولم: (وَآَمًا مى يمذ الحم عَلَيْهِ َبعْدَ صرب الأجَلٍ وَالإِعُذَارٍ 
لَْه). 

يعني ينفل حكم القاضي عليه» والمراد: على المدعى عليه. 

> قولع: (وَمَعْتَى نقفُوؤ هَدًا: هُوَ أن يُحَقّ حُكّةً المُدّعِى أو 
يَدُحَضّهًا). 

(أن يحق) يعني أن يثبت حجة المدعي. 

(أو أن يدحضها)ء أي: يرفضها؛ يعني القاضي. فالقاضي في 
الخصومة إما أن يحق حجة المدعي» أي: البينة فيثبتهاء وإما أن يرفضها 
ويردهاء فإن أثبتها وأقرّها ثبت الحكم» وتبقى الحجة قائمة على المدعى 
عليه. 


- 


5 ت 92 و ر لوه ر 5 Te?‏ 
> قولم: (وَهَلَ له أن يَسْمَعَ خحجّة بَعْدَ الحُكم؟ فيه الحيلاف يِن 
قول مَالِكِء وَالأَشْهَرٌ آنه يَسْمَعُ فِيمًا گان حَقَا لِلو مِنْلَ الأخبّاس'", 
وَالعِنّق وَلَا يَسمَعْ فى غير ذَلِكَ). 
)١(‏ الأحباس: جعل الشيء موقوفًا على التأبيد. انظر: «مجمع بحار الأنوار؛ للكجراتي 
(6/ ۹ ). 


الأحباس ‏ هى الأوقاف ‏ وكذلك العتق ب فيهما حجة بعد 
الحكم» خصصت عند المالكية» وفي المذاهب الأخرى أيضاء وفيها 
خلاف فى سماعها وعدمه. 


وو 


> تولم: (وَقِيلَ: لا يَسْمَعٌ بَعْدَ نُفُوذِ الحَكُمء وَهُوَّ الَّذِي يُسَمَى 
التَعْجِيرٌ وَقيل : ل ت يمي منهُمًا NE‏ 


قد انتهى الأمرء ومضى القضاءء وقد حكم فيه» فكيف يسمع فيه 
حجة أخرى. هو حكم قام على بيّنة» فلا يسمع شيء آخر بعده. لکن 
الآخرين قالوا: «تسمع إذا جاء بما ينقض البيّنة التي جاء بها المدعي» كأن 
يغبت أن الكاهديخ شهدا بالرونة. 


> تولة: (وَقِيلَ بِالفَرْقٍ بَيْنَ المُدَّعِى وَالمُدّعَى عَلَيُه» وَهُوَ ما إِذَا 
مد بالعك:). 


يعني في نقض الحكمء فرق بين المدعى والمدعى عليه» يعني في 
سماع الدعوى» بعد إقرار الحكم. 


> تولم: (وَأمَا وَقَتُ التَؤْقِيفٍ). 


قضاء القاضي لا ينقض إلا أن يخالف نصًا من كتاب الله ويكء أو 
من سنة رسول الله ياء أو إجماعًاء وأما من يخالف القياس الجلىء 
فذلك فيه خلاف. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدرديرء و«حاشية الدسوقي» (5/١9١)؛‏ حيث قال: «وإذا 
عجر اعاميي ذلا سرعم لني ل للك یور يكلام ا لا أنه مما 
يكتب في السجل. واعلم أنه اختلف في المعجز إذا أتى ببينة على ثلاثة أقوال: قيل : 
لا تسمع منهء سواء كان طالبًا أو مطلوبًا؛ وهو قول ابن القاسم في (العتبية). وقيل : 
تقبل منه مطلقًاء إذا كان له وجهء كنسيانهاء أو عدم علمه بها أو غيبتها؛ وهو قول 
ابن القاسم في (المدونة). وصرح في (البيان) بأن المشهور أنه إذا عجز المطلوب» 
وقضى عليه أن الحكم يمضي ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك» وأما إذا عجز 
الطالب» فإن تعجيزه لا يمنع من سماع ما أتى به من البينة بعد ذلك». 


عضي لو كان الد جاه داع البدلغة على مخف ف تقزر 
الحكم على المدعى عليه» فذهب إلى من اشترى منه السلعة أو انتقلت إليه 
على أي صورة من الصورء فطلب ردهاء فهذا الذي قد أخذ السلعة من 
بيع أو غيره لا يخلو من أمرين: 


١‏ - إما أن يستجيب» ويقول: خذ العتق؛ فحينئذ يأخذهاء ويرد إليه 
الثمن» والأمر الآخر أن يخاصمه أيضّاء فيدخل فى مخاصمة أخرى؛ لأنه 
قد ينكر» ويقول: لم تبعها لي. 


تاعمد اضوق الم اومان الاين الم مسالة أعرع ةكد OT‏ 
الحكم على المدعى عليه بأن تثبت الدعوى» ويكون ما تقدم به المدعي 
حمّاء فأحضر شهوده وثبتت حجتهء حيئئظٍ يتقرر على المدعى عليه الحكم.. 
ماذا يفعل؟ 

قل و و ها الد فيه قد اقلت إلى تحص 
آخرء فهذا الذي انتقلت إليه» إما أن يستجيب للمدعى عليه» ويسلمه 
سلعته» ويزول الخلاف ويأخذ المشتري الثمن ويرد السلعة» وإما أن يقول 
له: لا شيء لك عندي» أو لم يحدث هذا البيع؛ فحينئذ يأتي الخلاف 


0 
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> قولم: (الشَيْءُ مِنْ يَدِهِ أن يَخَاصِمَ فله أن يَرْجحَ بِثْمَيْهِ على 
البَائِع» وَإن گان يَحْمَاحُ في رُجُوعِو به عَلى البائع). 


أن يوافقه عليه: يعني الذي اشترى السلعة يردها ويرجع بالثمن على 
من باع عليه» وهو المدعى عليه. 


5 5ك عس ويل مه چو ور ومع 5 52س سم ەە وس 
< قولى: (أن يوافقه عليه فيثبت ضْرَاءَه منه إن أنكره. أو يعترف 


> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِىُ : يشريه منه 


يرى الإمام الشافعي أنه يدخل في أمر آخرء لا يسترد سلعته» وإنما 
يشتريها مرة أخرى ؛ لأنه باعه عليه بيعًا صحيحًا ‏ فيعود فيشتريه منه. 


> قولہ: (فَإِنْ عَطِبَ”" في يَدٍ المُسْتَحِقٌ» فَهُمَ ضَامِنٌ لَهُ. وَإِنْ 
عت في أله الشځم بدن صعَاله؟ اشثرت في لق كفيل: إذ علب 
بَعْدَ الئّات). 

المراد إن هلكت هذه السلعة بأن احترقت مثلا أو غمرها ماء أو 
غير ذلك فذهبت بأي صورة كان ذهابهاء فمن الذي يضمن ذلك؟ هل 
يضمن ذلك المدعى عليه أو يضمنها الذي اشتراها؛ لأنه لم يصدر 
الحكم بعد؟ 

أكثر العلماء على أنه قبل صدور الحكمء فإنها على من اشتراهاء 
وإن كان بعد صدور الحكم وتقريره» فإنها على المدعى عليهء وإن كانت 
بعد ثبات الحكم وقبل إقراره» أي: إصداره» ففيها خلاف. 


> قولج: (َصَمَائَهُ مِنَّ المُسْتَحِقٌ» وَقِيِلَ: إِنَمَا يَضْمَنُ المُسْتَحِقُ بَعْدَ 


)١(‏ ينظر: «الآم» للشافعي (97/5١ء‏ 19)؟ حيث قال: «وإذا ابتاع الرجل جارية فماتت 
في يديهء فالموت فوتء ثم استحقها رجلء كان له أن يرجع بالقيمة على الذي 
ماتت في يديهء وللذي ماتت في يديه أن يرجع على البائع بالئمن الذي أخذ منهء 
وإن كانت ولدت له أولادّاء فهم أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا». 

(۲) العطب: الهلاك. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .001//١(‏ 


و 


الُكم. وَأَمّا بَعْدَ النَّبَاتِ وَقَبْلَ الحكُم فَهُوَ ف الى يه قال 
القَاضِي 4# : وِيَنبَفِي أن تَعْلَم). 


القاضى هو ابن رشد» لأول مرة يقول 4؛ لأنه الآن فى خاتمة 
الكتاب» فناسب أن يدعو لنفسه برضا الله. 


صر سوس 


> تولم: (أنّ الأحكام الشرعية تَنْقَيمُ فيم قِسْمَيْنِ). 


انتهى المؤلف مما يتعلق بكتابه» وشرع في أمر آخر على عادة 
المحدثين» وليس الفقهاء كما ذكر هو؛ لأنه متأثر اڈ ثرا كبيرًا بكتاب 
«الاستذكان» لابن عبدالبر:.واين. غبدالبر بعد أن اتعهى من كثير من 
الأحكام» تناول في نحو مجلد كامل ما يعرف بكتاب الجامع» أي الذي 
تذكر فيه كثير من الأحكام المتعلقة بالآداب والأخلاق» وأحكام اللباس» 
وأحكام الشرب» وأحكام الأطعمة» كذلك ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم 
بعضّاء وهي أحكام كثيرة جذاء ولكن المؤلف لا يذكر ذلك كله» لكنه 
يريد أن يعطينا بعض إشارات. 

> قولي: : (قشم يقضی به به الحُكامُ). 


يقضي به الحكام» وهي الأحكام الواجبة» كما سبق في الصلاة كترك 
الصلاة. فمن الذي يحكم عليه؟ كذلك فى الزكاة.. مانعو الزكاة من الذي 
يأمرهم ويجبرهم على إخراج الزكاة؟ وفي الأنكحة وفي البيوعات» وعند 
الخصومات» وفى الإجارة» وفى القصاص» وفى الحدود على اختلاف 
أنواعهاء وفى القسامة؟ 

أكثر أحكام الفقه إنما يقضي بها الحكام. 


لكن هناك سننًا لا يقضى بها؛ كرد السلام.. هل هذا يحتاج إلى 
قضاء؟! وتشميت العاطس» وزيارة المريضء» واللباس» وبيان كيف يلبس 
الإنسان» وما يتعلق بالطعام وبالشراب» من البدء بيمينه» والأكل مما يليه› 
كذلك أيضًا ما يخص المعاملة بالأخلاق الحسنة من المصافحةء وما يترتب 


عليهاء وكذلك المهاداة بين الناس ١‏ وكونها سيمًا في المحبة بين الناس .2 
كما في الحديث: «تهادوا تحابوا»» إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة» 
فهذه التي يشير إليها بأنها من السنن» ولو تناولنا هذه السنن بالطريقة التي 
تناولنا بها الأحكام الأخرى لطال المقام وطال الوقت» ولكننا نصنع كما 
صنع المؤلف بلا إطالة. 


> قول: (وَجلٌ ما دَكَرْنَاهُ فِي هذا الكتَابٍ هُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا 
القِسم. وَقِسْمٌ لا يَقْضِي به الحُكَامُء وَهَذَا أَكْتَرُهُ هُوَ دَاخِلٌ في المَنْدُوبٍ 
ِلَب وَمَذّا الجِنْسٌ مِنَ الأخكام هُوَ مِثْلُ رَدٌ السام وَنَشْمِيتٍ العَاطِسٍ 
وَعَبْرِ كلِكَ). 

الأحكام التكليفية خمسة؛ الواجب والمندوب» والمباح» ثم من 
الجانب الآخر هناك المحرم» والمكروه. والسئن لا يحتاج إلى أن يقضى 
فيها؛ لأن السنة المراد بها هنا إذا فعلها الإنسان أثيب عليهاء وإن تركها 
لا يعاقب عليهاء لكن فيها من زيادة الأجر والمثوبة من الله ما فيها؛ 
ولذلك نجد في الصلوات أن السنن تجبر الفريضة إذا قصر الإنسان فيهاء 
ولذلك يقول الله تعالى: «انظروا إلى عبدي ماذا فعل في سنته»» يعني : 
ماذا كان من السنة؟ فيجبروا فريضته من السئن» إن كان له سنن. ولذلك 
على المسلم أن يحرص على السنن» وخاصة السنن الرواتب. 

> قولم: (مِثْلَ رد السام وتيت العاطس). 

وكذلك زيارة المريض والمصافحة» وأيضًا عدم المهاجرة بين 


المؤمنين؛ لأنه ١لا‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرضص هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (ص: :")2 وحسنه الألباني في (صحيح 
الأدب المفرد» (ص١۲۲).‏ 
00 أخر جه أبو داود (855) وغیره» وصححه الألبانى فك «المشكاة) .)۱۳٣۳١(‏ 


1۰1° 


الخامس: أن الحديث ورد مضربًا للمثل» القصد منه: التمثيل؛ فلا 
يمكن أن ندع أدلة قطعية صحيحةً» وهي نص في المدعى» يذل على اول 
الوقت وآخره» ثم نأخذ بمفهوم حديث جاء مضربًا للمثل» وهناك كلام 
أيضًا للعلماء غير ذلك» ولكن هذا التعليل من أقوى التعليلات في نظري› 
في الرد على الحنفية في استدلالهم بهذا الحديث. 


© فائدة: 

أول ما بدأ الفقه كان مسائل جزئية؛ ثم بدأت تتسع» وأخذ 
الأئمة يتوسعون في مسائله ويجتهدون فيها؛ ثم جاء تلاميذهم؛ فخرجوا 
على مسائلهم؛ ثم بعد ذلك أخذ العلماء يبحثون عن أدلة وعلل 
الأحكام» ويزيدون في التخريج؛ ثم بعد ذلك خرجت كتب الخلاف 
والآدلة. 

فكتب الأدلة جاءت متأخرة» ولذلك الدبوسي من أول من كتب في 
مسائل الخلاف فى الفقهء وكتابه: «الأسرار المعروفة». يعنى فيه بالأدلة 
النقلية» والأدلة العقلة والمناقشات» والكتاب كبير » وقد طبع منه أجزاء 
متفرقةء ولا يزال مخطوظاء وهو مِن أول ما كُتب فى الأدلة وأقواهء ولا 
يستطيع أن يتحمق فيه إلا طالب العلم الذي درس الفقه بدة: 


> قولت: (قال أبُو محمد بن حزم : «وَلَيْسَ كَمَا نوا وَكَدِ امْتَحَده 
الأمْرَ 1 فَوَجَدتٌ القَامَهُ نتوي مِنّ التَهَارٍ إلى ب سَاعَاتِ وگسر»؛ كا ۴ ل 


24 و 


القاضی : «أنَا الشاك فى الكسرء وَأَظُنْهُ كَالَ: رل وَحْبََةَ مَنْ كَالَ 
ِانَصَالٍ الوَقْتَيْنِ (أغني: انَصالا - لا بَِضْلٍ ‏ غَيْرَ مُنْقَسِم) قَوْلَهُ عَلَيْهِ 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١91/(‏ قال: «وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدًا 
في كل زمان ومكان؛ لأن الشمس تأخذ في الزوال في أول الساعة السابعة» ويأخذ 
ظل القائم في الزيادة على مثل القائم - بعد طرح ظل الزوال ‏ في صدر الساعة 
العاشرة؛ أما في خمسها الأول إلى ثلثها الأول: لا يتجاوز ذلك أصلا في كل زمان 
ومكان». 


كذلك العلاقة بين الجار وجاره» بين الأخ وأخيه» إلى غير ذلك من 
الأحكام الكثيرة. 


> قول: (يِما يَذْكُرُهُ المُقَهَاءُ في أُوَاخِرٍ كُتْبِهِمُ الْتِي يُعَرقُونَهَا 


الجوامع: جمع جامع» يعني ما تذكر في الجامع؛ حيث يذكرون في 
الجوامع الآداب والأخلاق» وما يتعلق بالآداب التي تكون بين المؤمنين» 
كبا تكيد نوصو ]له عدبا ارول معاد إلى الحمين قال له 
اناق :الله +وخالق النامن يلق س 

وجاء في الحديث الآخر : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

: (f 

أكنافا» . 


والرسول بل بقول: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق““. وفي 
رواية: «صالح الأخلاق»“. وفي رواية: «محاسن الأخلاق)”". 
> قول: (وَنَحْنٌ كَدَ رَأَيْنَا أن نَذْكْرَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الجنس المَشْهُورَ 
مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. وَأَمّا مَا يَنْبَفِي قَبْلَ هَذَا أَنْ تَعْلَّمَ اَن السّتَرَ 
المَشْرُوعَةَ العَمَلِيّةَ المَفُْصُودٌ ينها هُوَ المَضَائِلٌ النَفْسَانيهُ). 


.)06/6( أخرجه ابن عبدالبر فى «التمهيد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (1490)ء وحسنه الألبانى فى «المشكاة» .)٥١۸۳(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» 2.00 

.)7095( أخرجه تمام في «الفوائد»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳). 

(5) أخرجه الحارث 7 أبي أسامة في«المسند» (415). 


ب س 

وهذه الفضائل النفسانية هي المتعلقة بنفس المؤمن» متعلقة بعقله 
وفكره؛ لأن البدن وحده غير كاف» فإنك عندما تصلى سنة من السنن 
لأسي أن عو ها قينا ا الذي تر ديه ھی انك ریت الراب 
والأجر عليهاء وطلب الثواب إنما هو من الله ##» يقول تعالى في 
الحديث القدسي: «وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته 
عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه». 

فكل هذه السنن إنما هي قربات وطاعات لله ل والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملا. 


> قولم: (َوِنْهَا تا ياج إلى تَعْظيم مَنْ يجب تَعْظِيمُةُ). 
هو الله وق فهو 8 الخالقء وهو ا وهو المحيي» وهو 


المميت» وهو الذي ي يستحق أن يحمد» وهو الذي ب يستحق أن يشكر» »> وهو 
الذي يستحق أن يعبد» 0 0 للب بالصفات العلياء 0 


اي قال تعالئ:: مويه ال ادعوم ودروا 2 تلور 


> قولم: ا مَنْ يجب کر وَفِي هذا الجنس تذل 
العِبَادَاتٌ). 
وه 
لأن الله تعالى يقول : مؤلّين شڪ ردو ردک [إبراهيم : ¥ 
فكلما شكر العبد الله تعالى على نعمة ينعم بها عليهء فإن الله 84 


.)56:7( أخرجه البخاري‎ )١( 


-3[ شب 


يعظم له الأجرء ويضاعف له الثواب في شكره لتلك النعم» ومن ذلك أن 
تتوالى عليه هذه النعم بسبب ذلك الشكر. 


> قولة: (وَهَذِهِ هِيَ السّئَنُ الكَرَامِيّةُ وَمِنْهَا مَا يَرْجِعٌ إلى 
المَضِيلَةِ). 


لما فيها من الكرامة التي كرم الله 86 بها المؤمنين» وأنعم عليهم 
بهاء وأعطاهم من الفضل الكبير؛ فهي سئن» ومع ذلك فإن الله 8# يجري 


عليها أعظم الجزاء. 
> قولم: (التي e:‏ غ 


من الفضائل ما يسمى العفة» وهي أعم مما يتبادر إلى أذهان 
الكثيرين» فيدخل فيها الترفع عما في أيدي الناس» وتشمل أن يكون 
الإنسان عفيفًاء لا يقترف ما يخل بشرفه أو قيمته. 


> قولم: (وَهَذِهِ صِنْمَانِ: السَّئَنُ الوَارِدَةُ فِي المَظعَم وَالمَشْرَبَء 
وَالسَّنُ الوَارِدَةٌ في المتاكح). 1 

المطعم والمشرب كما ثبت عن النبي بيه لما شكا إليه رجل قال: 
«ادعو الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة». فقال النبى 6ِ: «أطب مطعمك 
تستجاب دعوتك»”". والله تعالى يقول: كما الل لوا نايبت وَامملوأ 
ماي [المؤمترة + ١ا‏ اها أكل الانسان”من هلال والحلال بين 
والحرام بيّن - فإنه بذلك يسعد في هذه الحياة؛ لأنه يأكل اللقمة الطيبةء 
فيغذي منها بدنه» ويغذي بها أولاده» وكذلك فإن الله 4# يبارك له فى 
ذلك الحلال» ويكتب له الأجر؛ لأنه جمع ذلك المال الذي تغذى منه من 
حلال. 


() العفة: الكف عمًا لا يحل. انظر: «العين» للفراهيدي .)4۲/١(‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (54415): وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة) .)۱۸١١(‏ 


بلحت هده 


> قولم: (وَمِنْهَا ما جع إلى لب العَدّلٍ وَالكَفُ عَنِ الجَوْر). 


وكذلك أيضًا المطعم والمشرب ينبغي أن يكون شربه فيما أباح الله 
له» فإن من شرب في آنية الذهب والفضة» فإنما يجرجر في بطنه نارًا يوم 
الفا :فة أن جت الما ت وان يقرت فعا أذن له 


وكذلك الأمر بالنسبة للمطعم» إذا أكل أن يأكل بيمينه» وأن يأكل 
مما يليه» وقبل كل ذلك يسمي الله؛ لأن رسول الله ية لما رأى يد ذاك 
الغلام تطيش في الإناء في الصحفة قال له: «يا غلام» سم الله وكل 
بيمينك» وكل مما يليك)”". 


وكذلك أيضا إذا شرت الإنسان لا يتنفسن فى الإناء» فإن 
رسول الله ي نهى أن يتنفس في الإناء” “» وكذلك لا يشرب في آنية ذهب 
ولا فضة»› فإنها لأولئك الأقوام في الدنياء وللمؤمنين في الخو 


كما جاء في قصة الزبير“ 


.)7/5056( أخرجه البخاري (2)5574 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (1/اا0)» ومسلم )7١77(‏ عن عمر بن أبي سلمةء قال: كنت 
غلامًا فى حجر رسول اله ملا وكاتت متي تف فى اة » فقال لى 
رسول الله كلِِ: «يا غلام» سم اله» وكل بيمينك» وكل مما يليك»؛ فما زالت تلك 

)۳( أخرجه البخاري «(¥o0)‏ ومسلم (TY)‏ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله يه : 
«إذا شرب أحدكم. فلا يتنفس في الإناء. . .٠.‏ الحديث. 

(5) أخرجه البخاري (0175)» ومسلم )3١59(‏ عن حذيفة» قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة.ء ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 

() أخحرجه البخاري (۲۹1۹)ء ومسلم (709/5) عن أنس: «أن النبي وَل رخص 
لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص من حريرء من حكة كانت بهما». 


اي E‏ 
> قولت: (وَمِنّْهَا ما يرجم إلى طلّب العَذْلٍ وَالكَفٌ عَن الجَْرِ). 

العدل مطلوب» وقد أمر الله تعالى به فى كتابه العزيزء وأمر به 

رسول الله وين والعدل عدلان: العدل قد يكون بين الزوجين». وذلك بأن 


يعدل الرجل بين نسائه» فإن من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وأحد شقيه مائل. 


وكذلك يعدل بين أولاده. كما قال الرسول ككيَِةِ: «اتقوا الله» واعدلوا 
بين أولادكم»» في قصة الذي جاء ليشهد النبي كل على عطية أعطاها أحد 
ارلا فال الرسول ا <الا أشهية غلى :جور "...وقد سيق بیان 
الخلاف في هذه المسألة. 

وفيما يتعلق بالعدل بين النساء» كان رسول الله ئي يقسم بين نسائه» 
وكان يقول تكلِِ: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما 
لا أملك» . 


فإن الإنسان يقسم فيما هو ظاهرء لكن ميل القلب لا يستطيع أن 
يتصرف فيه» فتجد أن القلب يميل إلى هذاء وينصرف عن ذاك» ويتعلق 
بهذا أكثر من تعلقه بذلك» فهذه أمور إنما هي بيد الله 88. 

وهناك أمور أشد خطرًا مما سبق ذكره يجب فيها العدل» كالحال 
فيما يتعلق بالقصاص في الحدود. فإن الله 8# أمر بالقصاصء وقال 
تعالى : اگم فى القصاص حيو يتأؤليى الأببتب». 


وقد سبق تناول الحدود الخمسة» ومنها حل الزناء» ها عقوبته» 


(۱) أخرجه البخاري (2)75600 ومسلم )١77(‏ عن النعمان بن بشير اء قال: سألت 
أمي أبي بعض الموهبة لي من مالهء ثم بدا لهء فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى 
تشهد النبي 5ل فأخذ بيدي وأنا غلام» فأتى , بي النبي ييه فقال: إن أمه بنت 
رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: «ألك ولد سواه؟2 قال: نعم. قال : ف 
قال: «لا تشهدنى على جور). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۳۲)» وضعفه الألباني في اضعيف أبي داود» (۳۷۰). 


ع ل لا عمو مح | Hr gl‏ ل موي عر د و 9 
وأن الله 9# قال: إوَلْسَْد عَدََا طَلِنَهَ من انرم ۰4 «ؤولا تَخْدَمٌ يما 
رج مهو 
فة في دِن4. 

وكذلك حد السرقة» وأن رسول الله بي قال: «وأيم الوا 
وفى رواية: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”". 


وكذلك ما يتعلق بحد الحرابة» وحد شرب الخمر» وحد القذف. 
وهذه الحدود كلها جاء ذكرها فى كتاب الله كين مقدرة إلا حد الشرب» 
ا خاو قل س تقول الله كلذ ,مده الکو وكشن أن عند تیا کي 
لا يكون فيها جورء. فلا يتعدى في الحد» والحدود تطبق والقصاص 
كذلك؛ لأن الله تعالى يقول: چوک فى الْقِصَاس حيو يتأؤلى الأب 
[البقرة: ۱۷۹]. 

ويقول رسول الله ييل فيما يتعلق بإقامة الحدود: «لحد يقام في 
الأرض» خير من أن يمطر الناس أربعين صباحًحا»”". 


> قولم: (فَهَذِهِ هي أَجْنَامنٌ السُنَنِ الي فضي العَدْلَ في الْأَمْوَالِ 
وَالَِي تَقْمَضِي العَذْلَ فِي الأَبْدَان. وَفِي هذا الجنْس يَدْخُلُ القِصَاصٌ 
وَالحُرُوبُ وَالعُقُويَاتُ). 

العدل في الإعطاء: أن يعدل بين أبنائه» وكذلك هناك عدل متعلق 
ا كما" بكوك بدن ارجات وبر :انالف الك ل فيه يتلق 
بالعبيد والمماليك. ويعدل في معاملته للعاملين عنده» فهذه كلها أمور 
يكون العدل مطلوبًا فيهاء والله تعالى يقول: «إإذَّ لَه امَو بِالْمَدْلٍ وخسن 
وتاي ذى الْقُرَقَ» [النحل: .]4٠‏ 


حتى لو كان الذي تعدل معه عدرًا لك» فعليك أن تعطيه حقه؛ 


(6) أخرجه ابن ماجه »)۲٥۳۸(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)"٠١١(‏ 


ا ا 


5 . رش aM‏ 3 ديب سه ا کر ٍ - 1 سم لى] مع عم ور 
لأن الله 88 يقول: وولا يِجْرِمكْمْ سَكَانُ و عل ألا تيلوا أحَدِلواً هو 


ات و4 [المائدة: ۸]. 
> قولت: (لأَنْ مو كُلَهَا إنمَا يُظْلّبُ بها العَدْلُء وَمِنْهَا السّئَنُ 
الوَاردَةٌ فى الأَعْرّاض). 
وكذلك السنن الواردة فى المحافظة على الأعراض» فالإنسان ينبغى 
أن يحافظ على عرضه» وأن يحميه» ولذلك نجد أن رسول الله کیا أوضئ 
المسلمين بقوله : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)"". 
فعلى الإنسان أن يصون 0 وأن يحميه » وأن يحافظ عليه» 
وألا يتعدى أيضًا على أعراض الآخرين. 
> قولم: (وَمِنْهَا السّئنُ الوَارِدَةُ في جويع الأمْوَالٍ وَتَقُويِمِهًا). 
المقصود ب(تقويمها) : معرفة قيم الأموال. 
وينبغي للمسلم ألا يجمع ماله إلا من حلال؛ فإن الحلال بيّنء 
والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات استيرأ لدينه وعرضه. 
فعلى المسلم أن يتجنب الحرام؛ من ا وكذلك أخذ أموال 
الناس بالباطل» والتعدي عليهم» ويجب عليه أن يحافظ على حقوق 
الآخرين» وألا يتعدى على أموال اليتامى» وألا يغصب عن لغيره» وألا 
١‏ 0 : 0 ا ب رع 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)59 ومسلم (00/151/4. 
(؟) العرض: موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في سلفه» أو من 
يلزمه أمره. انظر: «النهاية») لابن الأثير .)5١9/(‏ 
(فر4 أخر جه البخاري 74 ومسلم (6) عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أن 
رسول الله بي قال: «من اقتطع شيرًا من الأرض ظلمّاء طوقه الله إياه يوم القيامة من 
سبع أرضين». 


a‏ :سد دون 


والحديث في هذا مما يطولء والإشارة تكفي لبيان ما وراءها من أمور 
كثيرة جذا. 

> قولم: (وهی ي التي يَقْصَدٌ يُقْصَدٌ بها لب المَضِيكَةٍ الي تُسَنّى السَّحَاءَ 
َنَحنْبُ الرَذيلة الي تُسَمَى البخل). 


السخاء: هو ما يعرف بالكرم. وفي مقابله البخل الذي هو الإمساك؛ 
والسخاء ممدوح»ء والبخل مذموم. والسخي ممدوح ۰ والبخيل مذموم» 
ولذلك نجد أن أكثر الناس جودًا هو رسول الله كه فما ظلب منه شىء 
تمان الشهاف 1134" سان عقر لاض ركان عرد عن كر ف 
ا ركان كه انين حرةا يعن ٠‏ ۰ 

هذا هو قدوة المؤمنين» فإن الرسول ييل كان جوادًا.» ولذلك جاء فى 
الف ل قلي أذ الرسوك ال «لا حسد”" إلا فى اثنتين؛ 
رجل آناه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق» ورجل آناه الله 3# 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس»“» وفي رواية: «العلم». ال 
ب(الحكمة) هنا: العلم. 


رسول الله يل شيا قط 00 00 


() أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۲۳۰۸) عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله يِه 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في 0-0 حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله ئي أجود بالخير من الريح 
المرسلة». 

(۳) الحسد: أن يرى الرجل على أخيه نعمة» فيتمنى أن تزول عنهء وتكون له دونه. 
والغبطة: أن يتمنى أن يكون له مثلهاء ولا يتمنى زوالها عنه. انظر : «النهاية» لابن 
الأثير (۳۸۳/۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)1٤١۹(‏ ومسلم () عن عبدالله بن مسعود» يقول: قال 
رسول الله ل : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاء فسلطه على هلكته في 
الحق» ورجل آناه الله حكمة» فهو يقضي بها ويعلمها). 

.)۳۸٦۰( أخرجه أبو عوانة في المستخرجه)‎ )٠( 


قال الرسول ذَلْةْ: «لا حسد إلا فى اثنتين». والمقصود ب(الحسد) 
ESTE‏ قن وا عله من أ ميق الال 
عقن الروايات سان ها ملق نكن (القر ان ) ادن الما لكا بوه قفد نوك 
عليه المرء أيضًا. 


لكن هنا قال الرسول که : «رجل آناه الله مالاء فسلطه على هلكته 
في الحق» يعني أنه يصرف هذا المال في القربات» في طاعة الله كل 
جل أن یت ی اا لا ری ماله کے محا فق يميئه ) فيكون من 
السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وقد ذكر منهم 
النبي يه صنفا فقال: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق ا والله ج على الصدكات 0 فيها 7 القرآن 
ها الشقة ف rl‏ ا ۷۱[ 0 00 افوا 
اگ ی ک٠‏ کک تنا فد كلد غلا و ما الکو م 


© االبقرة: 104]. مكل الذي ينفو E‏ 


f wo‏ روس | ماس 7 0 7 ر 1 4 و ا 
َي ابت س سابل في کي سار ياه َو وله صف لس 44 
[البقرة: [TTY‏ 


والرسول بيه يقول: امن تصدق بعدل تمرة. ..)» يعني باعدل 
التمرة» بقيمة التمرة» هذه التمرة قد يراها أحدنا مطروحة فى الأرضء» «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» يعنى من كسب حلال» ولا يقبل الله 


: عن أبي هريرة 4 عن النبي بي قال‎ )1١1( ومسلم‎ »)۱٤١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
«سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل» وشاب نشاً في‎ 
عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه‎ 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة 95 منصب وجمالء» فقال: إنى أخاف الله» ورجل‎ 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليّاء‎ 
فقاضت عيناه).‎ 


و سس 
فان الله يله يربيها كما يربى أحدكم فلوه»“» يعلى مهره الفرس الصغير» 
«حتی تكون كالجبل)”". 

تمرة واحدة إذا تصدق بها الإنسان وقصد بها وجه الله سبحانه تعالى 
والدار الآخرة» فإن الله وله يتقبلهاء إذا كانت من كسب طيب» وكذلك 
فإن الله ل يربى تلك التمرة كما يربي أحدنا مهره الصغير» حتى تكون 
كالجبل» فيعظم أجرها ويزداد توابهاء فيجد المتصدق ذلك مدخرًا له في يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليمء فما أعظم الصدقات! 
فإنها مما يرفع الله تعالى بها حسنات المرء» ومما يكفر بها السيئات» 
ولذلك جاء فى أحاديث كثيرة الحض على الصدقة والترغيب فيها. 

4 قوليم: (وَالَوَكَاةٌ تذل في هدا الباب من نْ وَجه). 

ا SS‏ وهي بلا شك مما أمر به الله تعالى 
كما في قوله: خد يِن وليم صَدَكَهٌ هرهم وركيم يا [التوبة: .]٠٠۳‏ 

فهي قربة لله تعالى» وتذكية للنفوس› وهي أيضًا تجعا الأموال في 
نماء؛ لأنها طهرة للأموال وسبب في نمائها وزيادتهاء وهي أيضًا تطهير 
للنفوس من الشح والبخل» والبخل يتساهل فيه كثير من الناس» ويظنون أن 
إمساك الأموال إنما سيكون نافعًا لهم» ولكن في الحقيقة الإنفاق هو الذي 
ستجده يوم القيامة» ستجده دوا لك فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها. 


ولذلك لما سأل رسول الله بي أصحابه: «أيكم مال وارثه أحب إليه 
ماله اج قالو 1 a‏ هنا مد مال واركه حت اله مو مال 


فبيّن الرسول بي بأن ماله ما أنفقه فى هذه الحياة» وأما ما يتركه بعد 
ذلك فهو مال الوارث. 


.)87/4/( الفلو: المهر الصغير. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)1٤/٠١١٤( ومسلم‎ ,)١51١( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5447( أخرجه البخاري‎ )۳( 


و ده 2 02 ت رمي > عق 2 ت 
الصَّلَاة وَالسَّلَام : لا یخرج وفت قت حتى يدح وَقْتٌ اخرى). وَهَوَ 
ل 3 ١‏ 
خضت ابت ): 


ت 


وقد ذكر المؤلف عن ابن حزم أنه حسب الساعات»ء وعدّهاء ووجد 

وأيضًا ممن أخذ ذلك على الحنفية الإمام الجليل ابن عبدالبر صاحب 
شارح «الموطإ» في كتابيه «الاستذكار)”"» و«التمهيد)"”" بيد أن الحنفية 
صحة مذهبهم. 

ويبدو أن المؤلف أورد حديث: دلا يخر فت صَلَاةٍ 3 حَنّى يَدْخْلَ 
وَقْتُ أخرّى»“ بمعناه لا بلفظه؛ لأن الحديث الثابت المعروف الذي فى 
«صحيح مسلم» قوله ككلِِ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيّ الوم تَفْرِيظ إِنْمَا التَفْرِيظٌ عَلَى 


)١(‏ هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى أخرجه الترمذي )١0١(‏ وغيره عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يلخ «إن للصلاة اول وآخرّاء وإن أول وقت صلاة الظهر حين 
تزول الشمس. وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقث صلاة العصر 
حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين 
يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع 
الفجر» وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس»» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
I4)‏ 

(؟) ينظر: «الاستذكار» )75/١(‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان ظل 
کا شالك ر واو لقوله الک فى أو رفك اللو وال 
أضحابه في ذلك». 

(۳) يُنظر: «التمهيد» )۷١ - ۷١/۸(‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان 
ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار والناس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر» وخالفه 
أصحابه وذكر الطحاوي رواية خرن عن أبي حنيفة زعم أنه قال آخر وقت الظهر إذا 
كان غل کل شي مله على رن الماك رول يدخل .فى وفك العصر حي رضيز 
ظل كل شيء مثليه فترك بين الظهر والعصر وتنا مفردًا لا يصلح لأحدهما». 


إِذَا على الإنسان أن يغتنم الفرصةء وأن يقدم هذا المالء ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسل'' وغيره" أن 
رسول الله كَل قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ دفعهم إلى سفك دمائهم. 
واستحلال محارمهم). 


الشاهد هنا: «واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ دفعهم 
إلى سفك دمائهم). يعني على قتل بعضهم بعضّاء فهذه نتيجة الشح» نتيجة 
البخل» نتيجة إمساك المال» قد يدفع هذا الشح النفوس الضعيفة ويؤزها 
آزا حتى يصل بها الأمر إلى القتل» فيقتل بعضهم بعضًا. 


ولذلك حذر الرسول ية من البخل» وجعله قريتًا للظلم» والله تعالى 
قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرماء فقال فى الحديث القدسى : 
«يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا»””". 


لها بف ورل ال يعاذا إلى اليمن أخبره أنه سيأتي قومًا أهل 
كتاب» وقال له: «فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». 
وقال بعد ذلك : «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”*', 
حتى لو كان المظلوم غير مسلم» فلا يجوز ظلمه. 


.)۲٥۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص545)». والبيهقي في «السئن الكبرى» 
ك6 ). 

(۳) أخرجه مسلم (لالا70) عن أبي ذرء عن النبي يده فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: «يا عباديء إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء فلا 
تظالموا. . .». الحديث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري :)١5415(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس اء قال: قال 
رسول TS‏ اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» 
فإذا جتتهم» فادعهم إلى أن يشهذوا أن لآ إله إلا أف :وآن: محمد رصول ا فان“ 


amg 


a 


> قولم: (و 
الأرُ في الصَّدَقَاتِ). 


تذل أضًا في باب الا شترَاك في الأمْوَالِء وَكَذَلِكَ 


الزكاة ركن من أركان الإسلام ا OE RETR‏ 
اه وائر كان هي الف قاد أبن کر كه ما نموي ترفك يعض 
الصحابة موقمًا مختلمًا لا يرى قتالهمء ثم نزلوا على رأي أبي بكر كه 
وقال به قولته المشهورة: واش ادن من فرق بين الصلاة والزكاة. 
وقال 5: والله لو منعوني عناقًا"'' كان يؤدونه لرسول الله ية لقاتلتهم 
عا وهذه الزكاة ي ال عم ابا الا نح ي ارو أو 
البق ع ركو ا 150 الاو ولك اشوس التحيعة الحا ند 
تمسك ذلك المال ولا تخرجه فتكوى بها 0 وجنوبهم يوم القيامة. 
قال تعالى: ولت یکوت اذهب وَالفْضَة ولا يمرا فى ميل آل 
[التوبة : 4"]. 


الا واا واخ لك ]ذا رجه الأنيدان نفس 
طيبة وقلب مطمئن» كان إخراجه لها إنما هو التزام بأن هذا هو أمر الله 
تعالى فيجتمع فيه الالتزام a‏ له. ولا شك أن هذا يدل على 
سلامة القلب. قال تعالى: فكد يِن أَنَوهِمَ صَكَقَة e‏ [التوبة: .]٠١"‏ 
وقال: انما ألصكقت للفقراء والستكن [التوبة: ٠٠‏ 


03 


وقوله علد : ابني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن له إله إلا الله › وآن 


وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقراتهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهمء واتق 
دعوة المظلوم ؛ فإنه ليبس بينه وبين الله حجاب). 

)١(‏ العناق: الأنثى من أولاد المعز إذا أتت عليها سنة» وجمعها: عنوق. انظر: «الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص197). 

زفق أخر جه البخاري ED‏ ومسلم (۰(. 


- 9[ ا 


محمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة»”". 


إذا علم أن هذا هو حكم الله» وهو حكم رسوله ييا والتزم به 
وكان وهو يخرج الزكاة يدرك بأن هذا توجيه سماوي» وأنه أمر من 
رسول الله يِه وأنه نزول على حكم هذه الشريعة» وأنه يؤدي واجبًّا قد 
فرضه الله تعالى عليه» وكانت نفسه تطيب بإخراجه المال» فإن ذلك يكون 
سيبًا فى نماء المال وزيادته» وطهره ونقائهء ولذلك قال الرسول طليهِ: «ما 
ع عا من صدقة» ٠‏ وهذا مما أقسم عليه رسول الله يكِ؛ِ فالمال لا 
تأكله الصدقات» ولا تأكله الزكوات» بل إن الله تعالى يبارك للذين 
يتصدقون» ويبارك للذين يخرجون زكاة أموالهمء كذلك فإن الله 8# 
يضاعف له الأجر على ذلك. 


> قولت: (وَمِنْهَا سن وَارِدَةٌ فِي الِاجْيِمَاع الذي هُوَ سَرْظ فِي حََّاةٍ 
الإنْسَانٍ وَحَفِظِ نَضَائِلِهِ العَمَلِيّةِ وَالِعِلْمِيَةِ: وهي المُعَبّرٌ عَنْهَا بِالرَيَاسَقٍ 


6 _ ارا 


وَلِدَلِكَ رم أَيضًا أن تَكُونَ سُئَنَ الأَيِمَةٍ وَالقُّام بالدّين). 


8 متعين» وهو يشير بذلك إلى الحكم والله‎ EE Cr 
Orr 0 


25 روود الل ص مره 2 دير سه 0 2 مم 2 
يقول: ياعا الزن اموا أطيعوا الله واطيعوا السو وأؤلي الأ منك [النساء: 
69 


ورسول الله َه كان يشدد فى ذلك الأمرء ويقول: (من بطع الأمير 
فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني)”". 


.)۲۱/۱١ أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 

فرق أخرجه البخاري )40۷( ومسلم (IAT)‏ عن أبي هريرة ا أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «من أطاعني فقد أطاع اه ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» وإنما الإمام جنة يقاتل 
من ورائه ويتقى بهء فإن آمر بتقوى الله وعدلء فإن له بذلك أجرّاء وإن قال بغيره 
فإن عليه منه). 


خخ ص4 


والرسول كك يقول: «اسمعوا وأطيعواء ولو تأمّر عليكم عبد حبشي»› 


8# ولذلك من الالتزام بهذه الشريعة أن يكون المؤمن ملتزمًا 
ذلك وقد سيق اة أن الصحابة 5ه ايوا -رسؤل الله كله على السعتشظ 
والمكره'”» كما سبق بيان أن الإنسان إذا بايع حاكمّاء فعليه أن يطيعه في 
المعروف» كما جاء فى حديث رسول اله بي بأنه إذا أعطاه صفقة يده 
زفقل فخليه أن يطيعه فد جا رازه ذلك افو حدق 
الا 


فدلت الأحاديث على طاعة ولاة أمر الأمة ما لم يأمروا بمعصية الله كلك ؛ 
فإنه لا طاعة لمخلوق فين معصية الخالق» وهذه الطاعة واجبة» وإذا ساد 


)١(‏ أخرجه البخاري (19) بلفظ: «وإن استعمل» بدلا من «ولو تأمَّر عليكم عبد). 

(۲) معنى حديث أخرجه البخاري» واللفظ له )/١949(‏ ومسلم )۱۷١۹(‏ عن عبادة بن 
الصامت» قال: «بايعنا رسول الله كل على السمع والطاعة في المنشط والمكرهء وأن 
لا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة 
لائم). 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبةء قال: دخلت المسجدء 
فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة» واا و 
فأتيتهم فجلست ! إليه» فقال: كنا مع رسول الله َيه في سفرء فنزلنا منزلّاء فمنا من 
يصلح خياءف ومنا من ينتضل» ومنا من هو في جشره» إذ نادى منادي 
رسول الله عله : الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله ياف فقال: (إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وبترهع شرا 
يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور 
تنكرونهاء ونجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي » ثم تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح 
عن النار» ويدخل الحنة. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر› وليت إلى 
الناس الذي بحب أن يؤنى إليه» ومن بايع إمامًا فأعطاء صفقة يده» وثمرة قلبهء 
فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر. . .2 الحديث. 


١‏ وح ی 


الجهال فتسنموا الذرى أفتوا بما لا يصلح أمرّاء فمن المعلوم أنه لا يصلح 
أمر الناس دون حاكم يسودهم ويقوم بشؤونهم» ويحافظ على أمرهمء 
ويرعى حقوقهم» ويقوم بتطبيق الحدود وتنفيذ القصاص» ويقوم برد الحقوق 
إلى أصحابهاء فذلك أمر متعين واجب» وقد رأينا رسول الله ئي كان إمام 
المؤمنين» وكان قاضيهم» وكان يقوم على توجيههم. وهو الذي يفتي 
الناس فيما يستفتون فيه» وهو الذي يقضي بينهم في الخصومات» وهو 
الذي يصدر الأحكام» وهو الذي يأمر وينهى» وهكذا كان خلفاء 
رسول الله بيا بعده» وما زال على ذلك المؤمنون جيلا بعد جيل ودهرًا 
بعد دهر. 


> قولم: (وَمِنَ الست الْمُهمَّةٍ في جين الِاجْيِمَاع السّئنُ الوَارِدَةُ في 
المحبة وَالبِعْضَةَ). 


المحبة من أهم الأمور التي ينبغي أن تكون بين المسلمين» ولكن ينبغي 
أن تكون المحبة خالصة لله 3#؛ يقول الرسول تكئِةِ: «من أحب فى الله 
وأبغض فى الله وعادى فى الل فإنما تنال ولاية الله بذلك)7". 

إن المحبة هى المحبة فى الله» وليس المحبة المقصودة المحبة 
القائمة على أغراض من الدنياء فلا تحب أحدًا لجاهه» ولا ليرفعك فى 
هذه الحياة الدنيا» إن صنع لك وا فكافئه» وإن لم تكافئه فادع له حتى 
E‏ أنك قل كافأته ولكن يا ينبغي أن 0 المحبة على a‏ ل 0 


المكزرت ۵ 1 [الزخرف: .]٩۷‏ 


2000 أخرجه أبى داود )٤٦۸۱(‏ عن أبى أمامةء عن رسول الله عد أنه “قال «من أحب 
للهء وأبغض لله وأعطى للهء ومنع للهء فقد استكمل الإيمان»), و صححه الألباني 
في «الصحيحة» (١۳۸)ء‏ أما لفظ: «فإنما تنال ولاية الله بذلك»ء فأخرجه ابن أبي 
شيبة فى ١المصنف» )۳٤۷۷١(‏ عن ابن عباس موقوفًا بلفظ: «أحبٌّ فى الله ووَالٍ 
في اللهء وعادٍ في الله فإنما ثُنال ولاية الله بذلك لا يجد رجل طعم الإيمانء وإن 
كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك». 


gg 


فهؤلاء المتقون هم الذين تدوم المحبة بينهمء فإنك تجد شابين نشأًا 
منذ الطفولة تقوم بينهما علاقة من المحبة والود» يشبان على ذلك» 
ويظلان كذلك حتى تمر وتنتهى بهما الحياة» وترى أن تلك المحبة تتقوى 
صلتهاء وتعظم أواصرهاء د أن كل واحد منهما يحس بألم الآخرء 
ربما أكثر من نفسه» فتجد أحدهما يفرح بفرح أخيه» ويحزن لحزنهء 
ويشعر بألمهء فهذه المحبة فى الله» ولذلك يقول رسول الله كِ: «ثلاث 
من كن به ودا بهن خلاوة الماد أن يكون الله ورسوله: ايب :إليه 
فما سواه م270 


فلا ينبغي أن تكون محبة فوق محبة الله #؛ لأنه هو الذي خلقناء 
وهو الذي رزقناء وهو الذي أوجدنا من 0 وهو الذي 0 علينا كل 
اک جنا مان ,يطوق اها كال تعالن ا ا ا 1 
رھ کا وجل الک لسّعُمَ ابر 4 e‏ ۷۸[ 


فهو الذي رزقنا العقل والفؤاد والفكر والبصر والسمع والأرجل التي 
نمشي عليهاء والأيدي التي نبطش بهاء وهو الذي أسدى إلينا النعم ظاهرة 
وباطنة» وحفظنا 8# بحفظه المتين» فينبغي لنا أن نشكره 88 ولا ينبغي 
أن تكون محبة مساوية لمحبة الله 


ومحبة رسول الله َيه ينبغي أن تكون فوق كل محبة من البشرء 
والرسول كل يقول: الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
ووالده والناس أجمعين”". ولما قال عمر ذه لرسول الله کي : «والله يا 
رسول ال إنك لأحب الناس إلى إلا من انض قال: «لاغ يا عمرة. 
قال: «والله. إنك الآن لأحب الناس إلى 00 من نقسي). فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١5(‏ ومسلم (57) عن أنس بن مالك له عن النبي يي قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود فى الكفر كما يكره 
أن يقذف في النار). ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم .0/١/44(‏ 


- 3[ تت 


وجول اند كلق ا ا ر 0 ن دا 
على E E a‏ أمهاتها E‏ 
رسول الله ييه هو الذي أنقذنا الله تعالى به من الضلالة إلى الهدى» ومن 
الجهل إلى العلم» ومن الشك إلى اليقين» فهذا النبي الكريم ييه هو الذي 
أخرجنا الله 3# به من الظلمات إلى النور. قال تعالى: قد كم يت 
لَه ور وَكتبُ يٹ © يَهْدِى به اله س ائبع رضْوكة. سبل 
لسر 4 [الماتدة: ١٠ء .]١5‏ 

ورسول الله يي ينبغي أن ينزل المنزلة لا يقابلها بين البشر منزلةء 
لكن ينبغي ألا نتجاوز به الحد أيضًا مع هذه المحبة العظيمة التي لا 
تساويها محبة أحد من الناس» فلا 4 أن نرفعه عن مقام العبودية الذي 
أنزله الله إياه؛ لأن الرسول ييي يقول: لا a‏ النصارى 
ابن مريم. إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» 


فأشرف ما ينادى به رسول الله عي هو عبدالله؛ لأن الله تعالى عندما 
ذكر النبي ييه في سياق الثناء قال: اشن الَذِى انی بِعَبْدِو للا من 
ال اااي ل اليه اا انزف كرك ا إن ون كنا 4 [الاسراءة 


[١ 
إِذّا محبة رسول الله ية متعينة» لكن ما علاماتها؟‎ 

يقول الله تعالبى: ل إن کر ن ا فاق ا 20 

[آل عمران: ]”١‏ إذا محبة رسول الله علد نشت الهش ولا بمجرد 

الدعوى. محبة رسول الله يي تكون باتباع هديه وء فمن يعمل بما جاء 


به رسول الله ية وبما دعا إليه» يكون من الذين أحبوا رسول الله كَل غاية 
المحية. 


أا انين يدعوة تلك المتخبة». ويخرجرن عن شربعة اه ا 


.)1777( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


a 


فيتباهون بالمعاصي» ويرتكبون الموبقات» ويجاهرون بالسيئات» ويؤذون 
الموج وو ذا رانف لد جيرا شوك" للد حن الفط 

إِذا الذين يحبون رسول الله ية هم الذين يتبعون منهجه» ويقتدون 
بسنته» ويتتبعون آثاره یی فيعملون بها. كما كان أصحاب رسول الله لا 
يفعلون ذلك. كانوا يتلقون من مشكاة رسول الله ية العلم» ويتلقون 
الأحكام» فيطبقون ذلك بأعمال موافقة لأقوالهم» فهذا هو اتباع 
رسول الله لا 


> قولج: (وَالتَعَاوُنِ عَلَى إِقَامَةٍ هَذِهِ السَئَنِ). 

فينبغي لك إن أحببت أحدًا أن تحبه لله. وإذا أبغضت أحدًا أن 
تبغضه لله» لا يكون البغض بسبب أن من أبغضته خالفك فى هواك ولا 
a‏ دنا 4 أل أله 
أعانك ظلمًا على شخص اختلفت معه فوقف معك؛ فربما يكون وقوفه 
معك في الباطل ليس من قبيل هذه المحبة. 


> قولم: (وَهُوَ الذي ب سی اله عَنِ المُنگر وَالأَمْرَ بِالمَعْرُوفِء 
وهي المَحَبَّةٌ وَالبِعْضَةٌ - أى : الذَّبِيهُ). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يكشف المحبة» 

التي يبيّن البغض؛ فالنهي عن المنكر يتبين فيه المحبة» والكراهة 0 
آية البيان؛ لأنه في هذا المقام إن كان الإنسان لا يفرق بين قريب وبعيد 

فى أمره بالمعروف وفي النهي عن المنكر يكون فعلا يحبه E‏ 
كر حبه في الله وبغضه فى الله. أما إذا كان يتغاضى عن القريب» 
ويشدد على البعيد» يميز بينهم في المعاملة في الدعوة إذا رأى خطأ من 
قريبه غض طرفه» وإذا رأى خطأ أو تقصيرًا من البعيد أطال لسانه» وربما 
رر :اتلك فيك هلم في اة التبطلوية. 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما خص الله تعالى به هذه الأمة 


أمة محمد إل فقال ##ل: وك ڪي أُمَةِ جت لتاس تاوت بِالْمَعرُوفٍ 
تنه عن اشڪر ومون يأك [الإسراء: .]١‏ 

وفى قصة خيبر عندما قال رسول الله كلِ: «لأعطين الراية رجلا 
يحبه الله ورسوله. ويحب الله والرسول”''؛ فاشرأبت الأعناق» وثارت 
الأسئلة فى الأذهان» من الذي سيظفر بذلك» فسأل رسول الله يه عن 
ملي كان ا ل «أما مد ضف اا فی وو عن عه 
فشفي بإذن الله. 

فالرسول ية أعطاه الراية» وقال له: «فوالله لأن يهدى الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر النعم)”". وهي الإبل العظيمة التي كان يضرب 
بها المثل في ذلك الوقت». فلم تكن عندهم الطائرات» ولا السيارات» ولا 
البوارج» ولا غير ذلك» ولكن كان أنفس وأعظم أموالهم هي الإبلء 
ولذلك جاء ضرب المثل فيها؛ لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك 
من حمر النعم. 

ويقول الرسول كَللهِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده. . .» وهذا 
لولاة الأمر «فإن لم يستطع فبلسانه...». ويقف هنا إذا أراد أن يغير 
المنكر بلسانه» فينظر: هل سيترتب على إنكاره باللسان مصلحة أو ضرر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1:/ا): ومسلم (755105) عن سهل بن سعدء أن رسول الله یا 
قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله بف كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: «أين 
علي بن أبي طالب» فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: «فأرسلوا إليه). 
فأتي به» فبصق رسول الله يه في عينيهء ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن به 
وجعء فأعطاء الرايةء فقال علي: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: 
«انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم› ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم». 

(5) حمر النعم: كرائمهاء وهي مثل في كل نفيس. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
(ص۱۲۷) و«المصباح المنير» للفيومي 61/10 1). 


فإن كان سيترتب عليه مصلحة» فليبادر إلى ذلك» ليعمل به استجابة لأمر 
رسول الله بی وتوجيهه. وإن كان سيترتب عليه ضررء فعليه أن يبتعد عنه؛ 
فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح› » فإذا علمت أن إنكارك المنكر 
بلسانك سيثير فتنة» ويوقع خلافًا بي بين المؤمنين» فعليك أن تجتنبه حتى تجد 
الفرصة. 

«... فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»"“؛ لأن إنكار 
المؤمن بالقلب هو من الإيمان» لكنه أضعف الدرجات» لكن أن يغير باليد 
فهذا يقوم به ولي الأمرء كما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وينبغي مراعاة الحكمة في ص والنهي› قال تحالئ: ادع لآ 
ميل ريك 1 0 لر إلى عن اسن 0 
[1o‏ . إِذَا بالحكمة» ولكن قال في 0 الأخرى : قل هلذو سيل دعو 
إل أنه عل بصي أنأ وَمَنِ تحن سحن َه وما أنأ مِنَّ 1 

ف: 8١ل].‏ 


وقال: هلا يلوا أَهْلَ ألكتب إلا يالى هي اسن [العنكبوت: 

16 
إذا هناك منهج للدعوةء منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومن مميزات هذه الأمة وخصائصها التى خصها الله بها أنها خير أمة 
بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكرء فإذا وفق الآمر إلى القيام بهذه 
المهمة. فعليه أن يكون من أهلها ل م اكه 
الواجب» وألا يفرق بين الناس في الأمر والنهي » فلا يكون ‏ مثلا الآمر 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم (0) عن طارق بن شهاب ‏ وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ 
فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت 
رسول الله ی يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فان لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


مَنْ لَمْ يُصَل الصَّلا حَنّى خَ ختى يَجِيءَ ءَ وَقْتّ الصَّلاءً الأُخْرَى. قَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ 


فضا حِينٌ - لَهَاء َإدًا گان العَدُ َليْصَليًا عِنْدَ وها ؛ فالحديث 
الذي أورده 5 صحييج صحيح المعنى ؛ بلا شا 


29 فائدة: 

الغرض من وضع علامات الترقيم في الكتابة؛ كالفواصل والنقاط 
والشرط وعلامات الاستفهام والتعجب» هو إرشاد القارئ وإفهامه للمكتوب 
متى يقفاء ومتى يستأنف ؛ ففوائدها عظيمة وكان النساخ في القديم يهتمون 
بها جدًا. 

> قولة: (وَأَمَا وَفْنْهَا المرَغْبُ فيه وَالمُخْتَارُء كَدَمَبَ مَالِكُ إِلَى أنه 

للْمْتْمَردِ أو الوت و احيرا عَنْ اول الوَقْتِ فَلِيلًا في مَسَاجِدٍ 
الجماعَاتِ”). 


يرى مالك أن المنفرد يستحب له أداء صلاة الظهر فى أول وقتها؛ 
لأ اة عله افير علية: آنا بهي نقسة لالضلا فى اول وها "فهو 
يختار مكانه في الظل» ويحضر وضوءه» وغيرها؛ فلا يرى وجا لتأخيره 
الصلاة عن أول وقتها. 

أما الذي يصلي في الجماعة فإنه يخرج إلى المسجد. وربما يخرج 
في شدَّة الحرّء وربما يكون المسجد بعيدَاء وقد لا يجد من يدله» وفي 
هذا حرج عليه ومشقة» ولذلك رأى استحباب تأخير أداء صلاة الظهر عن 
أول وقتهاء مع أن بعض العلماء لا يرى لهذا التفريق وجهًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳١١/۱۸١(‏ وغيره عن أبي قتادة. 

0) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١80/١(‏ قال: «والأفضل له تقديمها 
منفردًا على إيقاعها في جماعة يرجوها آخره لإدراك فضيلة أول الوقت. ثم إن 
وجدها أعاد لإدراك فضل الجماعة... والأفضل للجماعة تقديم غير الظهرء ولو 
جمعة والأفضل لها تأخيرهاء أي: الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيمًا وشتاءً 
لأجل اجتماع الناس فليس هذا التأخير من معنى الإيرادا. 


الصلاة فيشدد عليهم»› ثم يمر في اليوم الثاني فيرى ابنه معهم فيغض 
العري ويلتفتء 1 لا ا 3 3 0 بنفسه 0 لآن الله 


رم 7 س رار 
56 لسري : 5]. 

ويقول جل شأنه: «إت بن ازریک ورڪ ڪا لڪ 
و 


وکل سنال عن بنيه» وعن أهل بيته» والرسول ى يقول: «كلكم 
)1( 
راعء وكلكم مسؤول عن رعيته)”'. 


> قولم: : (الَتِي تون إا مِنْ قِبَلٍ الإِخْلَالٍ بِهَذِهِ السّئَنِ وَإِمّا مِنْ 
قبل سُوءٍ المُعْتَمَدٍ في الشَّرِيعَةِ). 

لا شك أن أخطر الأمور سوء المعتقدء أن يكون الإنسان منحرفًا عن 
طريق العقيدة المستقيمة؛ فالأمور الأخرى تعالج» لكن إذا كان انحراف 
الإنسان في عقيدته» فهو أمر خطير؛ لأن هذه العلوم التي ندرسها كلها 
متصل بعضها بعضّاء لكن لها أصلاء وأصل هذه الشريعة هو العقيدة التى 
استمدت من كتاب الله يك ومن سنة رسوله 246. ١‏ 


يقول الله تعالى: ماس 21 أن ولوا وجو هكم 56 مشر لمشرق ا 0 
َل م ءامن باه ا آلآ لمڪ وَالكتبٍ واي وان 1 
دوى الْفُرْققَ» [البقرة: ۱۷۷]. 


وجاء في آية أخزئ: إا کل سىء تة در 469 [القمر: 45]. 


فهذه أركان الإيمان الستة» هذه هى العقيدة التى أشار إليها جبريل 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم .)۲١/۱۸۳۹(‏ 


amg ات‎ 


عندما جاء إلى رسول الله وء وهو جالس مع أصحابه» فسأله عن 
الإسلام» فقال: «الإسلام أن فيد آن ٠لا‏ إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تصوم رمضان. وأن تحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلًا». ثم سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره). ثم 
سأله عن الإحسانء فقال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك 


وما أعظم هذه الدرجة درجة الإحسان! وما أعلاها من منزلة! فلا 
منزلة تفوق منزلة الإحسان. قال تعالى: فل لَه مَمَ اَن نَمَو وليب هُم 


سنوت 47 [النحل: 178]. 
وقال تبارك وتعالى: ولص إن أله يب الى [البقرة: 198]. 


أن الإنسان إذا بلغ هذه الدرجة وعبد الله تعالى كأنه يرى الله 
تعالى» فإنه حينئذٍ تستقيم لديه الأمور» فإذا كان يرى عظيمًا من 
المخلوقين» ويتهيب له» فكيف إذا استشعر أنه يرى ربه. في هذه الحياة 
الدنيا لا يرى الإنسان ربه» ولكن هذا حديث جاء ليبين ذلك» لكن في 
الآخرة قال النبي يِه : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١(‏ ومسلم (9) عن ابي هريرة» قال: كان النبي كه ياررًا يومًا 
للناس» فأتاه جبريل فقال: «ما الإيمان؟» قال: «الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته. 
وكتبه. وبلقائه» ورسله وتؤمن بالبعث). قال: «ما الإسلام؟» قال: «الإسلام: أن 
تعبد اللهء ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاق وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم 
رمضان). قال: «ما الإحسان؟) قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» .قال: «متى الساعة؟» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك 
عن أشراطها: إذا ولدت الأمة رَبّهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في 
خمس لا يعلمهن إلا الله». ثم تلا النبي كَلِ: إن أل عند ملم أَلتَاعَةِ» [لقمان: 
٤‏ الآية» ثم أدبر فقال: «ردوه». فلم يروا شيئتّاء فقال: «هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم). 


TR:‏ ل 


لا تضامون'"© في رؤيته»”". فإن المؤمن سيرى ربه يوم القيامة. 
والله تعالى يقول: لانن أَحَسَنْواْ لْلْسْىَ وَزِسَادَة © [يونس: .]۲١‏ 


الحسنى: هي الإيمانء والزيادة: هي النظر إلى وجه الرب ل فما 
أعظمها من نعمة! وهي التي سينعم الله تعالى بها على المؤمنين عندما 
يدخلون الجنةء فيظنون أن كل نعيم قد وصل إليهمء فإذا ما كشف 8 
اجات 0ه ينظ إلية المؤمنوة. كما جا ند الأساؤيفالنانة 
عن رسول الله يل. 1 


إِذَا أخطر الأمور أن يكون عند الإنسان خلل فى عقيدته» وهذا 
مو ما كان يقخل انت المسسلمين:ة فالعا الأغلام الذيق. اقرا عق 
هذا الدّين»ء ودافعوا عنه» اصطدموا بأهل البدع وأهل الخرافة وأهل 
الضلال جني .في وقت دولة الإسلامء بعد وفاة رسول الله كلل عندما 
خرج الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم. وأيضًا تسببوا في قيام 
الحروب بين المسلمين» واشتغل المؤمنون عن الجهاد في سبيل الله 
بسبب حرب أولئك» وكم سفكت من الدماء في هذه الحروب يسيب 
فساد العقيدة. 


> قولم: (وأکتر ما يَذَكرٌ الفقَهاءُ في الجَوَامِع مِنْ كُتَبِهِمْ ما شَذْ عَنِ 


)0 تضامون: يروى بالتشديد والتخفيف؛ فالتشديد معناه: لا ينصم بعضكم إلى بعض › 
وتزدحمون وقت النظر إليه. ومعنى التخفيف : له ينالكم ضيم في رۇيتە› فيراه بعضكم 
دون بعض. انظر: «النهاية) لابن الأثير .)٠١١/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (004): ومسلم (1۳۳). 

(۳) معنى حديث أخرجه مسلم )۱۸١(‏ عن صهيب» عن النبي بي قال: «إذا دخل أهل 
الحنة الخنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيمًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجحنةء وتنجنا من التار؟ قال: فيكشف الححاب» فما 
أعطوا شينًا أحب إلبهم من النظر إلى ربهم ونق». 


الأَجْنَاسِ ا ار هى فَضِيلَةٌ العِفَّةَ وَكَضِيلَةٌ العَدْلٍء وَنَضِيلَةٌ 
الشجَاعَة وََضِيلَةٌ السّحَاء). 


الشجاعة أيضًا مطلوبة» والشجاعة يقابلها الجبن» والمؤمن القوي 
أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير؛ كما أخبر النبي بل 


> قولت: (وَالعبَادَةٍ ا هي كَالشُرُوطِ في تثبيتِ هَذهِ القَضَائْلٍ. 
كمل كِتَابٌ الأَنْضِيَة TS‏ وَالحَمْدُ لله گی 
لى ذَلِكَ كما هُوَ أَهْلَهُ). 


نحمد الله کل 
فنحمده # على توفيقه» ونسأله تعالى أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل 
به» فإن من عمل بما علم أورثه الله #6 علم ما لم يعلم'''» نسأله تعالى أن 
يكتب ذلك في ميزان حسناتناء فإنه من أجل الأعمال التي يقوم بها المرء في 
هذه الحياة إنما هو طلب العلم» ولذلك أخبر الرسول بيو بأن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه؛ 0 ومتعلم ''؛ والله 
تعالى يقول: یع اله ال ءامنا ينك ولذ أوثوأ لار ير ديت ال 
۱ 


هل أن أعاننا خلال ثمانى سنوات أكملنا فيها هذا الكتاب» 


)١(‏ معنى حديث أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١/٠١(‏ عن ل بن مالك . أن 
النبي ييه قال: «من عمل بما يعلم ورثه الله ما لم يعلم». وقال الألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة» :)٤۲١(‏ «(موضوع). 
وذكره السبكي ضمن «أحاديث الإحياء» التي لم يجد لها سندًا. انظر: «طبقات 
الشافعية» (5/+59). 
وضعفه أيضًا العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء»» وقال: (أخرجه أبو تعيم) 
وضعفه). 

زفق أخرجه الترمذي (۲۴۲۲). وغيره» عن أبي هريرة» قال: السمعت رسول الله ا 
يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله .وما والاه وعالم أو متعلم). 
وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (۲۷۹۷), 


له من عادو الما [فاطر: ۲۸]۔ 
ويقول: #وقّل رب ردن عِلْمَاك [طه: .]۱٠٤‏ 


ويقول: اھ لله انه لآ إِلهَ إلا هو وَالْملَيكةٌ وولو ايأر [آل 


فلا شك أن من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّا سهّل الله له به طريقًا 
إلى الجنة"" وما أجمل أن يكون تعلم العلم وتلقيه في مسجد 
رسول الله ية الذي عقدت فيه حلقات العلم خلال عصور متتالية» فكان 
إمام المؤمنين رسول الله بي ثم الخلفاءء فالأئمة» إلى أن انتهى إلى هذا 


العضيك 


)0غ( أخرجه مسلم (۲۹۹)( عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله عظئا : J‏ 


طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. . .» الحديث. 


لا 
كد 


١‏ كتب المذهب الحنفي: 


ات 


«الأصل المعروف بالمبسوط» المؤلف: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيبانى (المتوفى: 49١ه).»‏ تحقيق وَدرَاسّة: الدكتور محمّد بوينوكالن»› 
الناشر: دار ابن حزمء بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» ١57‏ ها 5١١5م‏ 
عدد الأجزاء: ١١ء‏ إصَدارَات وَرَارَة الأوقاف وَالشّوؤون الإشلامية» إدارَة 
الشّوؤون الإسُلامية ‏ دَولة قَظر. 

«المبسوط». المؤلف: محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى 
ا ا ل RED‏ 
«النتف فى الفتاوى» المؤلف: أبو الحسن على بن الحسين بن محمد السَّعُْديء 
حى (المتوقن 7 451ه) التحقق ٠‏ المتخاني الدكتور ماد الدين اهي التاسر؛ 
دار الفرقان / مؤسسة الرسالة ‏ عمان الأردن / بيروت لبنان» الطبعة : الثانية. 

«بدائع الصناتع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاسانى الحنفى (المتوفى: ۸۷٥ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة : الثانية. . ۰ 

«الهداية في شرح بداية المبتدي», المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 097ه)» المحقق: 
طلال يوسف» الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

«متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة»» المؤلف: علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 497ه)ء 
الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة. 


۷ 


0 


«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحا شية الشُلْبِيّ؛: المؤلف: عثمان بن 
علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: "4لا ه)ء 
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن 
يونس السَّلْبِيُ (المتوفى: ٠١7١‏ ه)ء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى. 


«العناية شرح الهداية»» المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو 
عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
(المتوفى : 45لاه). الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة. 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق», المؤلف: زين الدين بن إيراهيم بن محمد» 
المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ١۹۷ه)»‏ وفي آخره: تكملة «البحر الرائق») 
لمحمد بن حسين بن على الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١78‏ ١ه)ء‏ وبالحاشية : 

«منحة الخالق» لابن E‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة : الثانية -بدون 


تاريخ. 
«رد المحتار على الدر المختار» (حاشية ابن عابدين)» المؤلف: ابن عابدين» 
محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
۲ه))» الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: الثانية» 517١ه ‏ 1447م. 
«مختصر القدوري في الفقه الحنفي»» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عر بن مداه أبن ال ار وتوف لاقن لمحيو كاد 
محمد محمد عويضة, الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 

«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار»» المؤلف: محمد بن 
على بز سحت اط السرو مالين السك الحنقى (الكرق: 
۸ه( المحقق : عيذ اليد خليل إبراهيم» اا كار لي العلمية» 
الطبعة: الأولى. 

«التجريد للقدوري»» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
أبو الحسين القدوري (المتوفى: 578 ه)ء المحقق: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية أ. د محمد أحمد سراج... أ. د علي جمعة محمدء الناشر: دار 
السلام ‏ القاهرة» الطبعة: الثانية. 

«فتح القدير» المؤلف: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف 
بابن الهمام ال لكب التاق دان الفكرة الطبعة : بدؤة ا 
وبدون تاريخ. 


- كتب المذهب المالكي: 


«المدونة»» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى: ۷۹١ه)»‏ الناشر: 7 الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 

«التهذيب في اختصار المدونة». المؤلف: خلف ر بن أبي القاسم محمد الأزدي 
القيرواني» أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ا الالاها)ء دراسة 
وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» الناشر: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي» الطبعة: الأولى. 

«حاشية الدسوقي على الشرح الكبيراء المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي (المتوفى: 778١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر»ء الطبعة: بدون طبع. 
«بلغة السالك لأقرب المسالك» المعروف بحاشية الصاوي على الشرح شتير 
(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى «أقرب المسالك 
لِمَذْمَبٍ الْإمَام مَالِكِ)): المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» 
الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١١١١ه)ء‏ الناشر: دار المعارف» 
الطبعة: بدون طبع. ١‏ 

«التاج والإكليل لمختصر خليل»» المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبدالله المواق المالكي (المتوفى 
/891ه).ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 

«البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة»ء المؤلف: 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٠0ه)ء‏ حققه: د 
محمد حجى وآخرونء الناشر: دار الغرب الإسلامى»ء بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثانية. ۰ ١‏ 

«المقدمات الممهدات»» المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
(المتوفى: ١۲٠ه)»‏ تحقيق : الدكتور محمد حجي» الناشر: دار ارت 
الإسلامي. بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. 

«التاج والإكليل لمختصر خليل». المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبدالله المواق المالكي (المتوفى : 
۷ه)» الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى. 

«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل)ء المؤلف: شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
الرُعيني المالكي (المتوفى: 405ه)» الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثالثة. 


Lamp pm 
«شرح مختصر خليل» للخرشي» المؤلف: محمد بن عبدالله الخرشي المالكي‎ - ٠ 
أبو عبدالله (المتوفى: ١١١١ه). الناشر: دار الفكر للطباعة  بيروت» الطبعة:‎ 

بدون طبعةٍ وبدون تاريخ. 

١‏ - «حاشية العدوي فل ر كفاية الطالب الرباني»» المؤلف: أبو الحسن» 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي» بالقرب من 
منفلوط) (المتوفى: 89١١ه)»‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: بدون طبعة. 

۲ - «منح الجليل شرح مختصر خليل». المؤلف: محمد بن أحمد بن 
محمد عليش» أبو عبدالله المالكي (المتوفى: 1799ه). الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 5084١ه/19844مغ.‏ عدد 
الأجزاء: 4. 

٠‏ - «المعونة على مذهب عالم المدينة» «الإمام مالك بن أنس»22ء المؤلف: أبو 
محمد عبدالوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 
Î‏ عرو اليد + الدامرة: السك N‏ 0 ضقي 
أحمد الباز ‏ مكة المكرمة» أصل الكتاب: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» الطبعة: بدون. 

14 «الإشراف على نكت مسائل الخلاف». المؤلف: القاضى أبو محمد 
E‏ نشي البتدادي العالس 21017 34 :المح اريت يق 
طاهر» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى. 

0 - َيون المَسَائل»» المؤلف: أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي (المتوفى: 477ه)» دراسة وتحقيق: علي محمّد إبراهيم 
بورويبة» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى. 


۳ - كتب المذهب الشافعي: 
١‏ «لأم»» المؤلف: الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن 


عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
(المتوفى : (Aa‏ الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة: بدون طبعة. 


۲ «الحاوي الكبير» في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح «مختصر المزني»» 


ولا يفهم من هذا المذهب أن مالكًا يرى ترك صلاة الجماعة؛ هذه 
مسألة ا 


لٌّ 

8 8 
2 

اعساو 
e‏ 


> قولة: (وَقَالَ الشَافْعِيئٌ: «أَوَّنُ الوّقْتِ 
الحَرٌ)”'. وروي ينل 7 عَنْ مَالِك”"). 

وكذلك ا ؛ فيرى الإمامان الشافعي وأحمد أن أداء صلاة 
الظهر في أول وقتها انا إلا في شدَّة الحرٌ؛, فيستحب تأخيرها 
يلطف الجو؛ لأن الرسول ي قال: أبْرِدُوا بالظهُر؛ ِن شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ 
ت 00 وقَالَ: «أبْرِدُوا بالكلا کک وقَالَ : أَبْرِكُوا ع عن الحرٌ في 
الصّلاة)” 3 وعن أبي برزة الأسلمي؛ قال: «گان ن ي يُصَلّي المَجِيرَةٌ الى 
تَدْعُونْهَا الأولَى حِينٌ تَدّحَض الشّمْسُ) 0 


)١(‏ بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي ۳۷١/١(‏ - ۳۷۷) قال: «ويسن الإبراد بالظهر» أي: 
حير عن اول وثته كيين شدة لطر إلى أن بير للعيطات كل يحاي افيه الي 
الجماعة... والمعنى فيه أن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو 
كماله فسن له التأخير). 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۱۷١  ١79/18(‏ قال: «في الإبراد في 
الحر بالصلاة قال مالك: قال عمر بن الخطاب لأبي محذورة: إنك بأرض 0 
0 فكأني عندك. .. وقد اختلف ا ء في هذا المعنىء فقال أبو 0 

انه 0 الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر.. 
هذا هو مذهب مالك» ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١51/1(‏ قال: «والأفضل : تعجيلهاء أي: 
الظهر. . . إلا مع حر مطلقًا سواء كان البلد حارًا أو لاء صلى في جماعة أو منفردًا 
في المسجد أو في بيته. . . لعموم حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة 
الحر من فيح جهنم" متفق عليه» وفيحها: غليانها وانتشار لهبها ووهجها. فتؤخر مع 
حر حتى ينكسر الحرا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۸(‏ وغيره عن أبي سعيد. 

)٠(‏ أخرجه البخاري »)٥۳١(‏ ومسلم (180/618) عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (18/516) وغيره عن أبي هريرة. 

(۷) أخرجه البخاري (0417) وغيره. 


ب 


1 


الشهير بالماوردي (المتوفى: ١٥٤ه)»‏ المحقق: الشيخ علي محمد معرض - 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى. 

«المهذّب في فقه الإمام الشافعي»» المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي (المتوفى: 15ا8ه)» الناشر: دار الكتب العلمية. 

«نهاية المطلب فى دراية المذهب»» المؤلف: عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف بن محمد الحري» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 
(المتوفى : ۷۸٤ه)»‏ حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبدالعظيم محمود الديب» 
الناشر: دار المنهاج. 

«البيان في مذهب الإمام الشافعي»» المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 008ه).» المحقق: قاسم 
محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة» الطبعة: الأولى. 

«فتح العزيز بشرح الوجيز» = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب «الوجيز في 
الفقه الشافعي» لأبي حامد الغزالي (المتوفى: ٠٠١‏ ه)]ء المؤلف: 
عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 5177ه)ء الناشر: دار الفكر. 
«المجموع شرح المهذب» ((مع تكملة السبكي والمطيعي))» المؤلف: أبو 
زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5لا5ه).ء الناشر: دار 
الفعرف رطع كات ا كله السك لي 

«اروضة الطالبين وعمدة المفتين»» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: ١1۷ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت - دمشق - عمان الطبعة: الثالثة. 

«أسنى المطالب في شرح روض الطالب»» المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري» زین الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 977ه)» عدد الأجزاء: 
4» الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطعة : بدون طبعة وبدون تاريخ. 

«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج 
الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)» المؤلف: 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي 
(المتوفى: 9771ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة: 5١51١ه.‏ 
«اتحفة المحتاج في شرح المنهاج»» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي» رُوجعت وصّحًحت: على عدة نسخ بمعرفة لجنةٍ من العلماءء 


amg تخ‎ 


الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد» الطبعة: بدون 
طبعة» عام الحشر: ۷ ها ۱۹۸۳ م (ثم صورتها دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ). 

(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج». المؤلف : شمس الدين» 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: /الاؤه)ء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 8١5١ه ‏ 1944م, علد الأجزاء: 5. 
«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5١٠١٠ها)ء‏ الناشر: 
دار الفكرء بيروت» الطبعة: ط أخيرة. 

(المتوفى : بعل وخرض 8 7 الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 5 بيروت. 
«النجم الوهاج فی شرح المنهاج»ء المؤلف: كمال الدين» محمد بن 
موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: ۸٠۸ه)»‏ 
الناشر: دار المنهاج (جدة)» المحقق: لجنة علمية» الطبعة: الأولى. 

«العزيز شرح الوجيز» المعروف بالشرح الكبيرء المؤلف: عبدالكريم بن 
محمد بن عبدالكريمء أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى : (aT‏ 
المحقق : على محمد عوض عادل ايل عبدالموجود. الناشر: دار الككن 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الآأولى. 

«بحر المذهب» (في فروع المذهب الشافعي)» المؤلف: الروياني» أبو 
المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل (ت ٠٥*۲‏ ه)ء المحقق: طارق فتحى 
السيدء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 


4 - كتب المذهب الحنيلي: 


١ 


«الكافي في فقه الإمام أحمد». المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسى (المتوفى: ١57ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسى (المتوفى: «ه). الناشر: مكتبة القاهرةء الطبعة: بدون طبعة» 
عدد الأجزاء: .٠١‏ 


اويا هك 


۳ 


۵ 


«الشرح الكبير على متن المقنع»» المؤلف: عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين (المتوفى: 
ه)» الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

«المبدع في شرح المقنع)ء المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن مفلحء أبو إسحاق» برهان الدين (المتوفى: 884ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» .١518‏ 

«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»», المؤلف: علاء الدين أبو الحسن 
على بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8/808ه)ء 
الناشر : دار إحياء التراث العربي» الل الاق وهر تاريخ عدد الأجزاء: .١7‏ 

«الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»», المؤلف: موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف 
الدين» أبو النجا (المتوفى: 958ه).» المحقق: عبداللطيف محمد موسى 
السبكي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المعروف باشرح منتهى الإرادات»» 
المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبلي (المتوفى: ١١٠٠ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى. 

«كشاف القناع عن متن الإقناع»». المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنيلى (المتوفى: ١١١٠٠١ه)‏ الناشر: دار 
الک ۰ ١‏ 

«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» المؤلف: مصطفى بن سعد بن 
عبدة السيوطي شهرة» الرحيباني مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 
۳ ه)» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانية» .٠٤١٠١‏ 

«منتهى الإرادات»» المؤلف: تقى الدين محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى 
ال او او ا ع بدا لسن اتک 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 


© كتب الفقه العام: 


اك 


«الإجماع), المؤلف: أبو بكر محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري 
(المتوفى: 9١7ه).,‏ المحقق: فؤاد عبدالمنعم أحمدء الناشر: دار المسلم 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى. 
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(مختصر اختلاف العلماء»» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى : 
١ه)»‏ المحقق: د. عبدالله نذير أحمدء الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت». الطبعة: الثانية . 

«مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات»» المؤلف: أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأتدليي القرطبي الظاهري (المتوفى : 
665 ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

«اختلاف الأئمة العلماء»» المؤلف: يحيى بن (هَبيْرَّة بن) محمد بن هبيرة 
الذهلي الشيباني» أبو المظفرء عون الدين (المتوفى: ٠05ه)ء‏ المحقق: السيد 
يوسف أحمدء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان / بيروت الطبعة: الأولى. 
«الإشراف على مذاهب العلماء» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى: ۹١۳ه)‏ المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد 
الناشر: مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة ‏ الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: 
الأولى. 

«الأرسط من السنن والإجماع والاختلاف»» المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ۹١۳ه)»ء‏ راجعه وعلق عليه: 
أحمد بن سليمان بن أيوب» تحقيق: مجموعة من المحققينء الناشر: دار 
الفلاح»ء الطبعة: الأولى» .157٠‏ 


- المعتمد في كتب التفسير: 
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E 


«نفسير الطبري»» المحقق: أخمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةء 
الطبعة: الأولى. 

«تفسير ابن كثير»؛ المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة» 
الطبعة: الثانية. 

«نفسير القرطبي»» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة: الطبعة: الثانية. 


۷- المعتمد من كتب الحديث: 


1 .. الاصحيح. البخاري». المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 


النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)» الطبعة: 
الأولى. 
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(صحیح مسلما» المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» عدد الأجزاء: 5. 

«سنن أبي داوداء المحقق: محمد محيي الدين عبدالحميد» الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

«سئن النسائي»: تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب» الطبعة: اك 

«سئن الترمذي»: تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبدالباقي» 
وإبراهيم عطوة عوضء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء الطبعة: الثانية. 

سنن ابن ماجهاء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى. البابي الحلبي. ٠‏ 

«موطاً مالك»: صحّحه ورثّمه وخرّج اجا د عليه: محمد فؤاد 
عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


(#مستد أحمداء المحقق : شعيب الأرناؤوط عادل مرشد» وآخرون» إشراف: 


د عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة. 

«سنن الدارمي»» تحقيق: حسين سليم أسيد الداراني» الناشر: دار المغني 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 

«السنن الكبرى» للنسائي حققه وخرّجٍ أحاديثه: حسن عبدالمنعم شلبي» أشرف 
عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ااصحيح ابن حبان» [الإحسان في تقريب صحيح ابن ا و : الأمير غلاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى : 84 ه)ء حققه وخرّج أحاديثه ولق 
عليه:: شعيب الأرناؤوط .الناشر : مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة : الأولى. 
«السنن الكبرى» للبيهقي ٠:‏ المحقق :. محمد عبدالقادر عطاء الناشر: .دار الكتب 
العلمية» بيروت _ لبنان» الطبعة: الثالثة. 
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۸ - كتب الألباني ياه الموافقة للمطبوع: 
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اصجيح الجامع الصغير وزياداته»» أبو E‏ محيمد. ناصر الدين بن 


الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتوفى: .١١٤١ه)»‏ ط 


الي ارتاي 


ببسي 2 )6 


٢ 


«ضعيف الجامع الصغير وزيادته»» أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتوفى: ١47١1ه).‏ أشرف على 
طبعه: زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي. 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىءٌ من فقهها وفوائدها»» أبو عبدالر حمن محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح اتن إن الم الاسقوووي ی ۰ ه)ء 
ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الأولى» (لمكتبة المعارف). 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة). أبو 
عبدالرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الألباني (المتوفى: 578١ه).»‏ دار النشر: دار المعارف» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 

«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: ١57١ه).؛‏ إشراف: زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الثانية 54008١ه ‏ ١۱۹۸م.‏ 

«مشكاة المصابيح»» محمد بن عبدالله الخطيب العمري» أبو عبداله» ولي 
الدين» التبريزي (المتوفى: ١4لاه)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الثالثة» 1986. 

«الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب»» أبو عبدالرحمن محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتوفى: 
ه)ء ط: غراس للنشر والتوزيع؛ الأولى» ٠٤١١‏ ه. 


9 - كتب الغريب» والمصطلحات الفقهية: 
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«غريب الحديث»» المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي 
البغدادي (المتوفى: 14؟11ه). المحقق: د. محمد عبدالمعيد خانء الناشر: 
مطبعة ذائرة المعارف العثمانية» خيدر أباد ‏ الدكن الطبعة: الأولى. 

«غريب الخحديث»» المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق  ١984[‏ 
6 المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايدء الناشر: جامعة أم القرى ه 
مكة المكرمةء الطبعة: الأولى. 

كتاب «العين»» المؤلف: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوقى: ١۷١ه).‏ المحقق: د. مهدي المخزومي» د 
إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 


لوخي الك 
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«جمهرة اللغة)» المؤلف: أبق بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(المتوفى: ١١۲ه)»‏ المحقق: رمزي منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين 
- بيروت» الطبعة: الأولى. 

بشارء أبو بكر الأنباري (المتوفى: ۳۲۸ه)» المحقق: د. حاتم صالح 
الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة: الأولى. 

«الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى»ء المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصور (المتوفى: ١۴۷ه)»‏ المحقق: مسعد عبدالحميد 
السعدني» الناشر: دار الطلائع. 

«غريب الحديث»ء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
إبراهيم الغرباوي» خرّج أحاديثه : عبدالقيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفكر 
- دمشق. 

«طلبة الطلبة», المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل » أبو حفص » 
نجم الدين النسفي (المتوفى: لالاده)ء الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى 
ببغداد» الطبعة : يدون طبعة. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر)» المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشييانى الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: 555ه).» الناشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت» ۳۹۹١ه‏ - 
ام تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحى. 


٠‏ - «المغرب في ترتيب المعرب»» المؤلف: ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم ابن 


علي» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المْطَرَّزِيَ (المتوفى: ١٠5ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتاب العربى»ء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


١‏ «مختار الصحاحاء المؤلف: زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن 


عبدالقادر الحنفي الرازي (المتوفى: 777ه)» المحقق: يوسف الشيخ محمدء 
الناشر: المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة. 


١‏ - «المطلع على ألفاظ المقنع»ء المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 


البعلي» أبو عبداله» شمس الدين (المتوفى: ۹٠۷ه)»‏ المحقق: محمود 
الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: 
الطبعة الأولى. 


۳ 


«المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير»). المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (المتوفى: نحو ١۷۷ه)»‏ الناشر: المكتبة 
العلمية ‏ بيروت. 


4 - كتاب «التعريفات»ء المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
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(المتوفى: ١١۸ه)ء‏ المحقق: ضبطه وصصّحه جماعةٌ من العلماء بإشراف 
الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. 
«القاموس المحبط). المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (المتوفى: ١١۸ه)ء‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي الناشر: مؤسسة الرسالة. 

«الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية». (شرح حدود ابن 
عرفة للرصاع)» المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري»ء أبو عبدالله . الرصاع 
التونسى المالكى (المتوفى: 844ه). الناشر: المكتبة العلمية» الطبعة: 
الأولى. 

«التوقيف على مهمات التعاريف». المؤلف: زين الدين محمد المدعو 
بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوفى: ١١٠ه).ء‏ الناشر: عالم الكتب ۳۸ عبدالخالق ثروت - 
القاهرة» الطبعة: الأولى. 


«تاج العروس من جواهر القاموس»» المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقّب بمرتضى الرّبيدي (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ 
ال غ من ال 

(معجم لغة الفقهاء»). المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» 
الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. 


«لسان العرب». المؤلف: محمد بن مكرم بن علي أو الفضل » جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١الاه)»‏ الناشر: دار 
صادر ‏ بيروت» الطبعة: الثالثة. 


اشرح غريب ألفاظ المدونة». المؤلف: الجبي (المتوفى: ق دهاء 


المحقق: محمد محفوظهء الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت - لبنان» 
الطبعة : الثانية. 


E ا‎ 


٠‏ - كتب أخرى (أصول الفقه): 


آن 


«المستصفى»., المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (المتوفى : 
۵ه)» تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي» الناشر: دار ا العلمية» 
الطبعة : الأولى. 

«المنخول من تعليقات الأصول»» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ حققه وخرّج نصه وعلَّق عليه: الدكتور محمد 
حسن هيتوء الناشر: دار الفكر المعاصر ‏ بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - 
سورية» الطبعة: الثالثة. 

«قواطع الأدلة في الأصول»ء المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عبدالجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
68ه). المحقق: محمد حسن إسماعيل الشافعى» الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى. 1 

«روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل)» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ١17ه).»‏ الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الطبعة الثانية. 

«الإحكام في أصول الأحكام»» المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١۳٦ه)»‏ المحقق: 
عبدالرزاق عفيفي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - لبنان. 

«شرح تنقيح الفصول»» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 185ه)» المحقق: طه 
عبدالرؤوف سعدء الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدةء الطبعة: الأولى. 
«الأشباه والنظائرا» المؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: الالاه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 

«البحر المحيط فى أصول الفقه). المؤلف: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن 
عبدالله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ١۷۹ه)ء‏ الناشر: دار الكتبي» الطبعة: 
الأولى. 

«الْأَْبَاهُ وَالنَطايِرُ عَلَى مَذْمَبٍ أبئْ حَيِبْمَةَ النُعْمَانهء المؤلف: زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٠41ه)»‏ وضع 
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حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. 

«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠70١ه)ء‏ المحقق: الشيخ أحمد 
عزو عناية» دمشق - كفر بطناء قذم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 
صالح فرفورء الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى. 

«تقرير القواعد وتحرير الفوائد» [المشهور ب «قواعد ابن رجب»]ء المؤلف: 
زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: ۷۹١‏ ها)ء 
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.ء الناشر: دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 9١5١ه.‏ 

«شرح الكوكب المنير»» المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز بن على الفتوحى المعروف بابن النجار الحنبلى (المتوفى: ۹۷۲ه)ء 
Ty‏ عبان وده مياق الداشر : N E‏ الطيية 
الثاني. ١‏ 

«الموافقات». المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى (المتوفى: «4لاه)ء المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» الناشر : دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى. 


١‏ - علوم الحديث (المصطلح): 


أت 


«اختصار علوم الحديث»؛ المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4لالاه)ء المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لينان» الطبعة: الثانية 
«التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح»» المؤلف: أبو الفضل زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
(المتوفى : ١٠۸ه)ء‏ المحقق: عبدالرحمن محمد عثمان» الناشر؛ محمد 
عبدالمحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 
«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثراء المؤلف: أبو 
الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
۲ه)» المحقق: E‏ بن ضيف الله الرحيلى»ء الناشر: ا لش 
٠ e‏ 


فالجمهور على استحباب تأخيرها عن أول وقتها حتى يلطف الجو؛ 
لأن مالكا معهم أيضًا في هذه المسألة من حيث الجملة. 
وتسمّى صلاة الظهر بالظهر» وسبب تسميتها بذلك: لظهورها 
)0 
وبروزها في وسط التهاو . 


وتسمى بالهجير؛ لأنها تصلى في الهاجرة» وفي وقت انتصاف 
ا 


“4 فائدة: 


وكذلك يرى الإمامان الشافعي"» واخ انا خو اذاف اة 


العشاء افضل؛ لأن الرسول يله كر صلاة العشاءء وقال: ولا أَنْ اى 
عَلَى متي » لَأَخَوْتُ صلا العِشَاءِ ء إلى ثلث ا أَوْ يضفي اللَّ 
وثبت عَنِ ابن عَبّاسٍ : أن رسو الله ي خُر السَاءَ دات ليلو حَنَّى 
القَوم» د ا نَم امول د ْم اسْتيْقَظوا», قال قَيْسٌ: فَجَاءَ مرب 
اكاب قَقَالَ: ا ي 1 الل قَالَ: َرَج 5907 ولم يذْكُرْ 


وو 2 


أنهم 0 توصو" وقد ذكرنا هذا أيضًا في كتاب الوضوء. 
> قولع: (وَقَالَتْ طَائِمَةٌ: أَوَلُ الوَّفْتِ أَنْضَلٌ بإظلاقٍ لِلْمُنْمَردٍ 


() «الظهر» وهو: اسم لنصف النهار» سمي به من ظهيرة الشمس» وهو شدة حرها. 
وقيل: أضيفت إليه؛ لأنه أظهر أوقات الصلاة للأيصار. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(ITE)‏ 

(۳) «الهاجرة»: ما بعد الزوال إلى قرب العصر. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص*٠).‏ 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )575/١(‏ قال: «والعشاء يدخل وقتها... بمغيب 
الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفرء والأبيض». 

)٤(‏ يُنظر: 0 منتهى الإرادات» للبهوتي )١57/1(‏ قال: «ويليه» أي: وقت المغرب 
المختار للعشاء وهو أول الظلام. . . ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل... 
وصلاتهاء أي : العشاء آخر الثلث الأول من الليل أفضل ). 

)6( تقدّم تحريجه. 

(5) أخرجه أحمد )۳۱۹٩(‏ وغيره» وصحح إسناده الأرناؤوط. 


- ۸ 


رت 


«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» المؤلف: عبدالرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطى (المتوفى: ١١9ه)2‏ حققه: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابى» الناشر: دار طيبة. 


«اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجراء المؤلف: زين الدين محمد 
المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠ه)»ء‏ المحقق: المرتضي الزين أحمد» 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى. 


«توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني » الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم » عز الدين » 
المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١۸١١ه)»‏ المحقق: أبو عبدالرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة: الأولى. 


«النكت على مقدمة ابن الصلاح»» المؤلف: أبو عبدالله بدر الدين محمد ين 
العابدين بن محمد بلا فريج» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة: 
الأولى. 


«النكت على كتاب ابن الصلاح»» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8607ه).» المحقق: ربيع بن 
هادي عمير المدخلي» الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدخة ال ال ال اة 


«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»» المؤلف: أبو 
1ه). حققه على نسخه مقروءةٍ على المؤلف وعلق عليه: نور الدين عترء 
الناشر: مطبعة الصباح» دمشق» الطبعة: الثالثة. 


«اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجراء المؤلف: زين الدين محمد 
المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوفى: ١”١٠ه)ء‏ المحقق: المرتضي الزين أحمد» 
الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة: الأولى. 
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«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»» المؤلف: محمد عبدالحي بن محمد 
عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات (المتوفى: 1704١اه)ء‏ 
المحقق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة: الثالثة. 

«معرفة أنواع علوم الحديث». ويُعرف «بمقدمة ابن الصلاح»ء المؤلف: 
عثمان بن عبدالرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
(المتوفى: 557ه). المحقق: نور الدين عترء الناشر: دار الفكر ‏ سورياء 
دار الفكر المعاصر ‏ بيروت. 


الموضوع 


00 5 ده‎ ls 
SEDE تدريسّة بالمسجدٍ النبوي وام أ الل‎ 


: 


1۸ a ع‎ 


الموضوع 


تلامذته ادبت ماو ا وو اك AS iE RSENS‏ 
صفاته. وبعض مناصبه ووفائه as‏ اسار ادن الما ا أ 
عقیدته E. AA A NOs‏ 
مقدمة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي TE CED‏ 
نظرةٌ مجملة إلى ما في الكتاب والسلّة من أحكام E. Tey‏ 
أقسام علم الفقه eae‏ ركنن الس اكاك تمي ل الم ا E‏ 
مكانة علم الفقه الإسلامي من بين العلوم a‏ اك 
تاريخ علم الفقه الإسلامي امح قو ل امم امام ااا لاا ل E‏ 
فهل وقفت المسائل عند زمن الصحابة؟ ا ل قن 
مكانة الأئمة الأربعة E ATS I‏ 
لماذا انتشر فقه الأئمة الأربعة؟ eas‏ باسح fo aA‏ 
أساليب التأليف الفقهي ا O SE‏ 
طريقة دراسة الفقه 0010011 O Me RS‏ 
الغاية من دراسة الفِقَهِ الإسلاميّ O eas‏ 
سببٌ اختيار كتاب: «بداية المجتهد» واج ا الل سا 0 
منهج كتاب: «بداية المجتهد» Or ° e 00 RS Ss‏ 
مَُدَمَةَ المُوَّلفٍِ ON aR Enea Ee e‏ 
© كِبَابٌ الطَلهَارَةٍ مِنَ الحَدَث 8ب 0 NE I‏ 
تعريف الطهارة RNA Seo‏ أب سويد الم و ام عو N‏ 
أهمية الطهارة في الإسلام 00 VE CR‏ 
© كتاب الوضوء ا ل د 
الباب الأول: في ذكر أدلة وجوب الوضوء و ا ا E.‏ 
مسألة: الوضوء على الوضوء فوح موت جه لوده مد Se‏ يو VAS‏ 


معنى «اليّة لَه وَاصْطْلَاحًا 0 0 0 A‏ 
سبب الخلاف فى المسألة تسا نو اا ان دي 
استدلال القائلين بِالؤجُوب بالحديث الأول ا RA‏ 


استدلال الجَمهُور لاي ال ال 
محل التَّسْمية ا ا ا 0 


أيهم الأحوط للمسلم فى هذا؟ aes‏ رطاف اخ وا ور E‏ 
هل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاقٍ بين العلماء أو لا؟ . 
فائدة: للإمام أحمد ثلاث روايات فى هذه المسألة ا ا 


كيفية المضمضة والاستنشاق ORES‏ اشم EES‏ 
وس e‏ ا 
فكيفت تنمرى بينهما؟ اداه وا e SADA RO A e‏ 


كيفية مسح الرأس ل ا ER‏ 


حَُكُمٌ مسح الرّأس ثلاث a‏ بقل موا RR‏ وه سا 
أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة aS‏ 


الموضوع 
فائدتان EES ERS‏ احم ام 
فائدة مهمة Ea‏ 
أَسْبَابُ التّخفيف في الشريعة الإسلامية سبعة» هي TAREE‏ 
المَسْأَلَةٌ الحاوِية عَشْرَةَ مِنَ الشرُوط ae‏ 
أدلة الأحناف والمالكية ل ل ا EE O EE‏ 
أدلة الشافعية والحنابلة AR AANA OC‏ 
النقاش بين الفريقين SD O‏ 
القول الراجح من هذين القولين ع را اه ا ا 
ان بيس ار له نودي ا A‏ 
فائدة E REE‏ مستا 
مراحل وضع القواعد الفقهية OT‏ 
فائدة م سمه EERE RSE SOA SSE SSE‏ 

الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه مخ امسا ع اوت اه و ا 
الخلاصة يس ال اس امسا ام او ااه ا م ال 
فائدة a ees EA GS DE Sn E E ATES RE‏ 
فائدة EE E O E O E N I DT E‏ 
فائدة مسلكية كاحي ام E EE‏ الما جد O PON‏ ا 


الاب الرَّابِعٌ في توَاقض الوصُوءٍ كج لماه ا م AS‏ 
الاب الْحَامِسٌَ في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها 


© كِنَاتُ الغشل EE SE‏ 
اا ا د لل فى طهارة ا AOS‏ 
الباب الثانى: 7 معرفة نواقض العُسل A ESA‏ 
الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيض PEE‏ 


أو ا الجمهوة RAs‏ 
انيا : أدلة الحنفية والثوري وإسحاق a‏ 00 2300 
الا : أدلة دواد والمزني وابن المنذر SEER EEE‏ 
أَحْكامُ الدّماءِ الخَارِجةٍ 2 ت الرّحِم ا مر سحو م اك 
البَابُ الأَوَّلُ: : أَنوَاعُ الدّمَاءِ 19 RAS IS‏ 
الباب الأول: في بيان أنواع الدماء الخارجة من الرحم e‏ 
أنوّاع الدّمّاء التي تَخْرْحٌ مِنَ الرَّحِم Sa‏ 
ثانا تعريف دم الاستحاضة Na‏ و الج فط لج لما عنم العا وار ترد 
مميزات دم الاستحاضة دج ديه و رسو اه خ العم واو يو ا او 2 
ثالثا تعريف دم النفاس EE‏ مواقم فا سدع ا اسم 


الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيضء وانتقال الحيض 
إلى الطهر a‏ ل ا بي اش ب و ا ا 
القواعد التي يعرف بها نوع الدم الخارج من فرج المرأة e‏ 
مبررات الاعتداد بهذه القواعد eats‏ 
مرَاعاة اختلاف العادة من مكانٍ لآخر E‏ 
المَسْأَلَةٌ الأولى : أكثر 3 م الحَيْض» واا َكَل يام الظهْرٍ een‏ 
نشير هنا إلى تف ا ا e SRS‏ 
انتقاد لكتب المذهب المالكي 1 1[ [ز[ز[ 0 1710101011010 


نصيحة حول ضبط الكلمات في المطبوعات ES SE‏ 


۵ کات اليم AIRS TRS‏ لظ 
ات ا E N O‏ 
الاب الأول في مَْرئَةِ الطهَارَةِ الي هَذِِ الطهَارَةُ َد 
البَّابُ التَانى ۴ ا فل EI‏ 1 1211100 
الات اثالث في مغرف شروط رار مذي الطهارة 200 
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة A OST‏ 


الموضوع 
الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة +78 0 eR‏ 
الباب السادس : في نواقض هذه الطهارة PERERA ELUTE‏ ها مح وك أ ها 


البَابٌ السّابِعٌ في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتهاء أو في استباحتها 


ر ع م ر 
e‏ كا من اللجس EA Ee‏ 
تاب الطَهَارَةٍ مِنَ النجر 


البَابُ الاي في مَعْرِكَةٍ أنَواع النَّحَاسَاتِ OE ONO‏ 
فائدة RSD ES‏ لماع واه OLEN AEA‏ و عور 
فائدة OSES O‏ للك لاد او دلوك وت ااي قا ويا وروا AO‏ 
فائدة والح ليفقت مط امن EERE ETE E E‏ 

البَابُ الثَالِتُ : في مَعْرِفَةٍ المَحَالٌ التي يجب إِرَالتُّهَا عَنْهَا 527 

البَابِ الراب : في الشَّيْءِ الَّذِي ثُرَالُ TE u‏ 

الاب الكَايسٌ + في صِفَةِ ِزَاليَها موحش ال لاروك وا توما الم اوم 

الاب السّادِسُ في آدَابٍ الاسْيَنِجَاءٍ ا ا E‏ 


الجملة الأولى فى معرفة وجوب الصلاة E‏ ا 
الجَمْلَةٌ الثاني ارط ERE‏ 
© الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاة ا 
الفصل الأول: في الأذان موا e EERE‏ 
استدلال الحنفية من الحديث e‏ 
الكلام على الصلاة الوسطى A‏ 
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول E‏ 


القَضل لاني من ت الباب الأَوّلٍ في الأَوْنَاتِ المَنهيٌّ عَنِ الصَّلَاةٍ فيهًا 
© البَابُ الثاني فى 1 الأَذَانِ وَالإثَامَةٍ E‏ 


0101 


a AS اا‎ DS القضل الأول‎ 


A 


القسه الأول من الفضلٍ ول ص الاب الثا7 فی صِفَةَ الأَدَانِ 


مع قا ووه 


esen 


وعداو و .ا .هو 


ه.ا م 6.6 06م 


enon 


هه ها هد هد ها . 


وما .ام م عه 


oe 


.ا مانام وه 


6 .ام و6 .م 6 ٠‏ 


هوا و اه مام 


الصفحة 
الم الثاني م مِنّ المٌصْلٍ الأَوّلِ مِنَ الاب الَانِي مسا سي eA‏ 
القِسْمْ الات مِنَ القَضلِ الأول في َنِه ا DE‏ 
القِسْمْ الرَابعٌ م الفَضْلٍ الأول في الشرُوط و Te‏ 
القِسْمْ الخَامِس 01 ا 
المَضْلٌ الاي مِنَ البَابٍ الثاني مِنَ الجُمْلةِ الثَانَةِ: في الإِقَامَةٍ مدا E‏ 
© البَاتُ الثَالِتُ م ا انانب : : في القَبْلَةٍ م رت FEO‏ 
© اليَات الرَابعْ من نَ الجَُمْلَة الثاني 0096 ااا 
الفصل الأول: فى ستر العورة Tee‏ 
المَصْلٌ الثاني ِنَّ الاب الرّابع فبا بجر في الاس في الضلاة ام انو ا 
© الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة PIAS‏ 
© الباب السادس: المواضع التي لا يصلى فيها ا ا ا FEA‏ 
© الاب السَابعُ VERA OE‏ 
© الاب التَّامِنُ : : في مَعْرِقَةٍ البق وَكَبْفِيّةٍ اشْيِرَاطِهًَا في الصَّلَاةٍ en TEE‏ 
الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة 1 
« البَابُ الْأَوَّلُ في صَلَاةٍ المُْمْرِدٍ الحَاضِرٍ الآمِن الصجيح dees‏ ا 
المَصْلُّ النَانى: فی الْأَفْعَالٍ الَنَى ھی أَرْكَانٌ مخض السو ا 
« الاب لاني الجُمْلَةَ الالة. ANE ES e AE‏ 
المَصْلّ الأول في مَعْرِكَةٍ صَلاةٍ الجَمَاعَةَ N ame‏ 
الفضل اچ في مَعْرِفَةٍ روط الإِمَامَة وَمَنْ أَوْلَى ِالتَقْدِيمٍء وكام 
الإمَام الخَاصَّةٍ كم اااي دور كي وي اس او 
اكام "١‏ به اا سما كدرب سسا با وس VVE‏ 
المَصْلّ الثَالِت: 5 مَقَام المَأمُوم مِنَّ الإمّام. والأخگام الخَاصَّةَ المَأَمُومِينَ 1A0‏ 
القفضل الرَّابِعٌ : في مَعْرِفَةٍ ما يجب عَلَى المَأمُوم م أَنْ َع فيه امام ةا 
AON sess.‏ 


الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للومام a e E Sk‏ 


الموضوع 


القَصْلٌ السَّادِسُ فِيمَا حَمَلَهُ الإمَامُ عَن المَأْمُومِينَ انم ب ل A‏ 
المَصْلٌ السّابِعٌ : في الأشْباءِ الي إا مَسَدَتْ لَهَا صَلَاةٌ الإمّامء يَتَعَدَى القَسَادُ 

إلى المَأْمُومِينَ ا ا ا ا ا AV‏ 
البَابُ الثَالِت : مِنَ الجمْلة الثَّالَِةِ سكو واد WAVES ESSE‏ 
المَصْلّ الأول : وُجُوب الجمعة» وَمَنْ َب عَلَيّْهِ AVR‏ 
الفْصْلٌ النَاني: في تروط ال 000 
المَصْلّ النَالِتُ: في الأركان 1[ [1[1[1[ذ[ 1[ ز [ ا 00 
المَضْل الرَابعٌ في أخكام | الجمعة ee‏ ابو ةا م سوا و AE‏ 
البَابُ الرَابعٌ في صَلَاةٍ السّمَر و م م ا 


المَصْلُ الأول في القَضْر تساي اجام اقب او E‏ وم ا 
المَصْلٌ الثاني في المع OO SECA‏ 


الات الحَامِسٌ مِنّ الجُمْلَةِ التَاليَقَ ُو القَوْلُ فِي صَلَاةٍ الكََوْفٍ. م ع 
الاب السَّادِسُ مِنَ الجُمْلَة النَلِنَةِ في صَلَاةٍ المَريض RE Ee‏ 
الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل NASE‏ 
البَابُ الأوَّنُ في الإِعَادَةٍ 0 DRS‏ 


البابٌ الثاني: في القضاء او ا سا ار اا كا الف تمق جا امو اكوم 
على من يجب قضاء الصلاة تصصخ لوبو NIV E SS‏ 
صفة قضاء الصلاة طون الع ام سمطو م ااا ا CYAN SRNR‏ 
قضاء جملة الصلاة TTY aaa RES‏ 
قضاء بعض الصلاة SSeS‏ ل و 11 
إذا فات المأموم ركوع الإمام Vea eee ee aa‏ 
المسألة الثانية متى يدرك المأموم حكم سجود السهو ا AV‏ 
المسألة الثالثة ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟ 0 SIR‏ 


or 2‏ 77 ا ت 
قَضَاءٌ بَعْض الصَلاة بسَبّب النْسْيَانِ TE eka ESAS‏ 
ر i" e‏ 


وَالجَمَاعَةٍ وَفِي الحرٌ وَالبَرُدِا' وَإِنَما الْتَلّفُوا فِي دَلِكَ لِاخْيَلَافٍ 
الأَحَادِيثِء وَدَلِكَ أَنَّ في ذَلِكَ حَدِيئَيْنِ نَابَِيْنِ أَحَدُهُمَا: وله علَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامْ : (إذّا اشد الرّء َأَبْرِدُوا عن الصَّلَاقٍ َون شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ ي 
جهنم" وَالثّاني : أ التب عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ گان يُصَلّي الظْهْرٌ 
بالهَاجِرَة)”". وَفِي حَدِبثٍ باب : «أَنَهُمْ شَكَوَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّنْضَاءٍء فَلَمْ 
يُشْكهُما. ترجه سل فال 2 رَاوِي الحَدِيثِ: قُلْتُ لأبي إِسْحَاقٌ 
شَبْحْه: أنِي الظهْرِ؟ ان E‏ َل أني تَعْجِيلِهًا؟ تال : َه رجح 


ت ر 
. 


وم حدیٹ الإبرّاد؛ 3 هر ت وَتأولوا هذهو الأحَادِيتٌ؛ ِد لست بنصٌّ). 


فمن العلماء من ذهب إلى أن أول الوقت أفضل مطلقاء ومنهم من 
فرق بين الأوقات؛ كما ذكرنا. 


ل الس ا ل 
اشخد الخد فيهاء وذلك لما روغ عن رید بن ابي كال كات رون 
الله ب يُصَلّي الظفْرٌَ بِالهَاجِرَة لم يكن بصي صلا ؛ اشد عَلَى أُضحَاب 
رَسُولٍ الله كَل مِنْهَاء َتَرَلّثْ: «عظوا عَلَ اقكوت والصوة انل 
[البقرة: ۲۳۸]ء وَقَالَ: 3 قَبْلَهَا صَلائَيْنء وَبَعْدَهَا صَلاتئَيْن90' 2 وشدة 
الصلاة على الصحابة لاشتداد الحر آثنائها. ١‏ 


دلق وهم الظاهرية. قال أبن حزم في «المحلى) (۱۸۲/۳): اوتعجيل جميع الصلوات في 
أول أوقاتها أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فإن تأخيرها إلى آخر وقتها في كل 
حال وكل زمان أفضل؛ إلا أن يشق ذلك على الناس؛ فالرفق بهم أولى» وحاشا 
الظهر للجماعة خاصة في شدة الحر خاصةء فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل». 


۳( تقدم تخريجه. 

.)۱۹۰/۹۱۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٠(‏ تقدّم بيان مذاهب العلماء فيها. 

0( أخرجه أبو داود )5١١(‏ وغيرهء» وصححه الآلياني في (صحيح أبي داود» .)٤۳۹(‏ 


الموضوع 


البَابُ النَانِتُ مِنَ الجُمْلَةٍ الرَّابمَةٍ في سُجُودِ السَّهْوِ a‏ 
القوق ين رعا و ا 8 هش*ش*ظإ 
السجود الذي يكون للنسيان ماو AA‏ 

المَصْل الأَوَّلُ في مَعْرِفَةٍ حكم السّجُودٍ ESTE‏ 


o 
ص‎ 


المَصْلُ الأَرّلُ اخْتَلَقُوا في سُجُودٍ السَّهْرِءِ هَل هُوَ قَرْضٌ أو سُنَدة. .. 
الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو a‏ 
الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها 0 
الفصل الرابع في صفة سجود السهر Ses‏ 1 
الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو 0 
الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي SE‏ 

السجود الذي يكوت للات SESE‏ 
« كِتَابُ الصَّلَاةٍ التَانى ل EE aE‏ 
الات الأَوّلُ: القَوْلُ فى الور ا A‏ 
الات الثّانى فى رمت الفْبْر O o‏ 
الباب الثّالث فى التوافل .. عي OS‏ 
الْبَابُ الرَابعُ ۴ ركعي دول الْمَسْحِدٍ 7100 
البَابُ الخايس في قِيَام رَمَضَان 1 
اا ف aS TSE‏ 

اللات الايا 8 0000 
الاب السّابِعٌ : في صَلَاةٍ الِاسْيِسْقَاءِ OR EE‏ 
البَابُ التَامِنُ فى صَلَاةٍ العِيدَيْن 089 شآ 
البَابُ التَّاسِعٌ : i‏ سحود القّْآن زؤز ز ز ز ز ز[ز[ز[ ز[ ز 200 


الموضوع 


الْبَابُ الثاني في عُسْلٍ الْمَيّثِ TATO Ls ea Ras‏ 
الْمَصْل الْأَوَكُ: في خآ لفل اا حم الْفْسْلٍ مت و ا ا 
الْمَضْلٌ الاي فمن حب خللة عو العو اوم ا EEL‏ 
الْمَصْلٌّ الثَالِتُ فِيمَنْ جور اَن عسل الْمَبْتَ ا و OO ESSE‏ 
الْمَصْلٌ الراب في صِفَة الْعْسْلٍ SERRE‏ راوح ل لفطو E‏ 

المَسْأَلَةٌ الال ريق ل تا ام با ل ام TOVE‏ 
الْبَابُ الثَّالِتُ فى الأكْمَانٍ اد و عاب لكي ته ا SR‏ الم و اع 
الاب الرَابعُ 0 صِفَةٍ الْمَشْى مَعْ الْجَتَارَةٍ ل م 
الاب الحَامِسُ: في الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ 01010121 اا 
القَصْلُ الأوَّلُ: في صَِةٍ صَلَاةٍ الجتَارٌةٍ و ا 1 
القضل الثاني E e‏ اقيم es‏ ا eT‏ 
القَصْلُ النَّالِتُ في وَقْتِ الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ EASES SNA‏ 
المَصْلٌ الرَّابعٌ في مَوَاضِعْ الصّلاة ALS‏ ا م 
المَصْلّ الحَامِسٌ فى شُرُوْطِ الصَّلَاةٍ عَلّى الجَتَارَةٍ كنزندزد ES‏ 
الاب اماقم فى للق ا ابد اما ع م لد ام 
© اب الكاق ..... ١‏ 000020 ااا ITN‏ 

اللا ا O‏ اا 

الف اانه في مَعْرقةَ ما تَجبُ فيه الزكاة مِنَ الأموَالٍ ال الام 

الْجْمْلَةُ الثَالِنَهَ في مغر ا ا E SA Sa‏ 
لْمَصْلّْ الْأوّلُ: في الذَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ و ا ا Seata‏ مما 

الل الرَابِعَة مسألة ا بين الشريكين PT SESS‏ 

الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةٌ ارم في ا النصاب في المعدن 11 
الْمَصْلٌ الاي في صاب الْإبلٍ وَالْوَاحِبٍ فيه. E‏ لاسو و ا 
وَآَمَا الْمَسْأَلَةٌ الاه A‏ ا FET E ENES eR‏ 
الْمَصْلّ النَالِتُ في نِصَابٍ الْبَقَرِ وََدْرٍ الْوَاجِبٍ في ذُلِكَ ل لا سه 
لْمَصْلُ الرّابِعُ في تضاف العم وَقَدْر اناجب مِنْ دَلِكَ Oreste‏ 


ار ی الْخَاصِسُ فی صاب الْحُيُوب وَالثّمَار وَالْقَدْر الْوَاجب فی E‏ ..... ل رضنا 


00 لايع فى 5 البّكَاة . SE e‏ 


الْمَشالة ال اة SSSR‏ 
الجيْلة الخامية ين جب لَه الصَّدَقَةُ 0 


2f 


الفَضْل الأول في عَدَدٍ اضئاف لين نَحِبُ تَحِبٌ لَهُمْ الرَكاة aa‏ 
لْمَصْلْ النَّانِي في صِمَاتُ أهل الزكاة الي بنيز ُتَوْحِبُونَ بها الصَّدَقَة eS‏ 
الفصل الثالث كم يجب لهم؟ E ONE RR‏ 


© كتاب زكاة الفطر وحور Res e Ree a‏ 
وت ريهظ . ا سه کي عرش د 
الفصل الأول فى معرفة حكمها ا 0100 


هاه 


القضل الثاني في مَنْ تجبٌ عَلَيهِء وَعَمّنْ تَحِبُ DET‏ 
المَصْلُ النَالِت مِمّا تَجِبُ ركا الفظر اس و تس 0 
القَصْلْ الرّابِعُ مَتَى تَجبٌ رَكَاةٌ الفظر ا E‏ 
القَضلْ الحَامِسُ لمَنْ تُصْرَفُ رَكاةٌ الفظر ROSE‏ ا eae‏ 


ES SS ا‎ SES 2 کاب‎ © 

افده الْأَرليين ت الصّوْم الْمَمْرُوضٍ ال الأول أَنْوَاعٌ الصّيّام الْوَاجِبٍ : 
الل ا ف الأَرْكَانِ SRS AE‏ ا 0 
الركن الأول في الصيام هو الزمان RE ESE.‏ 
الرّكُنُ الثاني وَهُْوَ الإِمْسَاكُ Ena‏ 
الرّكُنُ الثَالِتْ وهو النَهُ OS‏ ا 


الْفِسُمْ الثاني مِنَ الصّوم الْمَفْرُوضٍ وهو اكلام في في الْفِظرٍ وَأَحْكَامِهِ e‏ 


ER O DD َصَاء الْمْسَافِرٍ وَالْمَريض‎ 


أَخْكامُ المْرْضع الخال وَالشَيْخ الكبير في الصيام 


أَخْكامٌ 1 لَه الْفِظرٌ دا أَفْطَرَ ل N‏ ا 


هلها واه هد واقد ها واه واي ود .د .امد مه 6ه 


۶و سنن الصّوْم 


Sane‏ وا واو و .اه هاه اه واوا و وا وا هو ود واو واه هو ها وانا رز و اه 6 6 هم 


۵ کاب الصَيَام الثاني وَمُوَ | الْمَندُوبُ إِلَيْه ا ل 
ا 


الْأَيّامُ الْمَنْهِنُ عَن الضّيًا 


E ESE ESSERE SE كِنَابُ الاغیکاف‎ © 


« اب الْحَجّ E‏ ا ا E‏ 
الْجِنْسٌ الأول مَعْرِقَة جوب الحج وَسْرُوطهِ AS‏ 
الْقَوْكُ الأول في الْجنْس الثاني AER ES‏ ل 
الْقَوْلُ في شُرُوطٍ الْإخْرّام E‏ ا ا ا 
القول ف قات المكاك E N O‏ 
الْقَوْلُ فى مِيقَاتٍ الرّمَانِ E E DR E‏ 
مَا يَمْتَعُ الْإِْرَاءَ مِنَ الْأَمُورٍ الْمبَاحَةٍ لِلْحََالٍ م E‏ 


الْمَوْلُ في الترُوك متت لتو لا اوفط لاسا امي 
الْقَوْلُ في أَنْوَاع هَذَا النْسْكِ ب 111111111 


النوع الثاني : 


الاق تس تنه عات SEAR‏ 


النوع الثالث: الإفراد 0000 E SS‏ 
القَوْلٌ في الإِخْرَام ... ا SRT‏ 


القّولُ في أَعْدَادِهِ وَأَحْكَامِهٍ ا RO‏ 


المَوْلُ في السَعي بين الضِّفًا وَالمَرَوَةَ 10111012121 1 E‏ 
لحرو إلى عَوَقَة ليطي المج سن ود وا و م ا و 


القَولُ في رَمْي الجِمَارٍ ا E E‏ 
الْمَوْلُ و في الْجِنْسِ الث الْقَوْلُ 5 الْإِحْصَارٍ في الحج e AS‏ 
اقول في الجنس ١‏ الالت وهو الذي يضمن الول فى الأخكام SE‏ 
الْمَوْلُ في أخكام جَرَاءِ الصيد e‏ ا ل مت او لا و E‏ 


ل 
00 في ار الْمتَمتّع O EE EE SRS‏ 
الْقَوْلُ في كَمَارَةٍ الْجِمَاعَ في الْحَجّ 8 1#( 
الْقَوْكُ في كَوَاتٍِ الْحَجّ  SES AR‏ 
الْقَوْلُ في الْكَثَارَاتِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا في الحج 0 
الْقَوْكُ في الذي ووس عو وم تمجه E‏ 


© اكاب الجهاد] A ESA‏ 
(الفَصْلٌ الأَوَّلُ: في مَعْرِقَةٍ کم هذه الوَظيمة e‏ 
(الفَصْلُّ النَّانني في مَعْرِقَةٍ الي يُحَاربُونَ او E‏ 
(المَصْلّ الثَالِتُ في مَعْرِفَةٍ ة ما يَجُورُ مِنَ النكاية بالعدو E‏ 
القَضل الرَّابعُ في شَرْطِ الحَرْب N‏ 
(الفَضْلٌ الحَامِسٌ في مَعْرِفَةٍ العَدَدِ ادق لا يَجُورٌ الفِرَارٌ عَنْهُمُ) .. 
(المَصْلّ السَّادِسنُ: في جَوَازٍ المَهَادَنَة) EER‏ م 
(المَضْلٌ السّابِعٌ لِمَاذَا يُحَارِبُونَ؟) es‏ 0 
[الجَمْلَةٌ النَانيَةُ] O‏ 1211711111 
(الفَضْلٌ الأول في حُكم حُمُس العَنيمَق) E OEE‏ 
(القَصْلُّ الثاني في كم الأَريََةٍ الأمّاس e‏ 


عار الَّالِتُ في 0 aE‏ م 


(الْفَضْلٌ الكَامِسٌ في 1 9 افع امون من الأزض عَنْوَةَ) 


0 OEE SSSR E 


.هام ها ءا 6ه ٠‏ 


oom 


noone 


cocoons 


وأقافا هد اه 6 6ه 


eons 


واأثاةد و و ده ماه 


الموضوع 


و - 


ا الى مَعْرِقَة الأَيْمَانِ الْمْبَاحَةَ وَتَمْيِيزِهَا مِنْ غَيْرِهَا AEE ees‏ 
(المَصْلُ الثاني في مَعْرقَةٍ الأَيْمّان اللوي وَالْمنْعَقَدَةٍ CAO sees‏ 
(الَصْلُ الات في مَْركة الأيْمَان التي تَرْكَُهَا الكمَارَة وَالِّي لا تَرْكَهَا .... ٤۸٩۲‏ 
(الْجَمْلَّة الثَايَةُ ام مدعو را ووو لات م ارا بحو وات اق أب ا AV‏ 


000 


(الْقِسم الأول CAVA SSS AMANDA‏ 
(الفضل الأول من شررط الاسكتاء الم فن اين AVA e‏ 


5 
Ak 


(القَصْلٌ الأول في مُوجب الحِنْثء وَشُرُوطِ4 وَأَحْكَامِهِ EA Ss‏ 
(القَضلٌ الثاني في رَافع الحِنْثِ AVES ES‏ 


م م 


(المَصْلٌ الثَالِتُ مَتَى رفع الكَمَارَةُ الحِنْتَ وَكُمْ تَرْقَمُ؟ ا سا م 1 
© كاب النذُور] O E a‏ 
(المَصْلُ الأول في أَضْنَافٍ التُذُورٍ مع ا ال عابو شم ا 
(القَصْلْ النَانِي فِيمَا يَلْرَمُ مِنَ النْذُورٍ وَمَا لا يلْرَم لوو وود Vo‏ 
(القَصْلّ النَالِتُ في مَْرَِةٍ الشَّيْءِ الَّذِي يَلْرَمُ عَنْهَا وَأَحْكَامهًا SS‏ 
[المسألة الأولى : الواجب في النذر المطلق] 0 E E‏ 
© [كِتَابٌ الضَّحَايًا] OE N SERN ESER‏ 
البَابُ الأَوّلُ: في حُكُم الضَّحَايًا وَمَنِ المُخَاطَبُ بها] EE Ake‏ 
(البَابُ الثاني : فِي أَنْوَاع الضَّحَايًا وَصِقَاتها وَأَسْنَانِهَا وَعَدَدِهَا SER‏ 
(البَابُ الثَالِتُ في أحكام الذَّبْح) A ESR SRE ea‏ 
(البَابُ الرَّابعُ في كام نُحُوم الضَّحَايا Sea‏ و اساسا ايا NE‏ 
[البَابُ الأول في مَْرِكَةٍ مَحَلّ البح وَالتخر] ا م EE‏ 
(البَابُ الأَرَل: في مَعْرِكَةٍ مَحَلَّ البح وَالنّحْرِ O‏ 
(البَابُ الثاني في الذگاة VET RMSE‏ 


522 


(البَابُ الثَالِتُ فِيمَا تَكُونٌ به الذگاءٌ EEE SS‏ ااا 


ا 
ت 


(البَابُ الراب في شَرُوط الذَّكَاة) SE EGER‏ 
(البَابُ الحَامِسٌ فِيمَنْ جور تَذْكِيَتُهُ وَمَنْ لا تَجُورُ) IVY Sas‏ 


© [كتاب الصيد] RONAS BESSA SSRN‏ 11111 
[الباب الأول: في حكم الصيدٍ وفي محل الصيد] 507070000 


[الْبَابُ اللّاني : فِيمَا يَكُونُ به الصَّيدُ] OR E‏ 
َالْبَابُ النَالِتُ : فى مَعْرفَة الذَّكَاةِ الْمُخْنضَّة بالصَّيدٍ وَشْرُوطِهَا] Se‏ 
[الْبَابُ الراب : في زرط القَانص] N‏ ل 
© [كِتَابُ الْعَقِيِقّة] ا O‏ 


OE TEE E ات الأَظْعِمَةِ وَالأشربة]‎ 


[الجملة الأولى : يات في حال الاختيار] E POE r O KE‏ 


[الْمَسأَلَةُ الأولّى: السّبَاعٌ ذَوَاتُ الْأربَع] EO‏ 
الْمَسْأَلَةُ الثاني : اخْيَلافُهُمْ في ذَوَاتِ الْحافر اني دب ا 
[الْمَمْأَلَهُ الال : اخْيَلاقُهُمْ في الْحَيوَانِ الْمَأمُور بمَثْلِهِ في الْحَرَم] n‏ 
e O TT‏ 
[الْمنالة الأولى؛ في الأوانى التي يد فاا e‏ 
[الْمَسْأُلَة الثَانَةٌ : اتاد شين ملل الْبْسْرِ الطب والمر والرّيب] 
([الْجَمْلَةُ النَانَِةُ]: في اسْتِعْمَالٍ الْمُحَرّمَاتِ في حَالٍ الاضطرَار E‏ 
© [كِتَاتٌ التكاح] مك اساسا leat‏ الم و 
[البَابُ الأول : في مُمَدَمَات التكاح] CR E‏ 
الْبَابُ النّاني : في موجبات صحة النكاح] ES‏ 


أما الرُكْنُ الْأَوَّلُ: في الْكَبفيه : REE.‏ 


e 


(أما الْمَوْضِعُ الْأَوّلُ: الإذن في النكاح على ضربين EAS‏ 
[الموضعٌ الثاني : مَن المعتبرٌ رضاه في لزوم عقدٍ التحاح] 50006 


[وأًا الْمَوْضِعٌ الثَالِتُ: هَل يَجُورُ عَقْدُ التككاح عَلَى الْحِيّارِ]؟ E‏ 
امو ضِعٌ الرَّابِعٌ : تَرَاحَى ي الْقَبُولٍ مِنْ أَحَدٍ الظرَقيْن عَنِ عَقْدٍ التكاح] . 


الموضوع 
ال كن اا في شُرُوط العَقّْدِ] ام وم واو كار امورو او و مز و الإو SOOT‏ 
[الْمَصْلّ الْأَوَّلُ: : في الْأَوْلِيَاءِ]: [والنّظرٌ في الأولياء في مواضع أربعة] .... #هوه 
لَأما الْمَوْضِعُ SS‏ : في اشْتِرَاطِ الولاية في صِحَة التگاح] ........ ooo‏ 
الْمَوْضِعُ الثاني : النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها ..... هوه 
َالْمَوْضم الثالك: في ضاف لْأَْلِيَاءِ وَتَْتِيبِهِمْ في اللاي ........ 004% 
[الموضع الرَابعٌ: في عَضلٍ الأَوْلِياء] ا م وار مفو نيه 
الْمَصْلٌ الثَاني: في الشهادة] ل ا ا 
الْمَصْلُ الثَّنِتُ: في الصَدَاق]: [الْمَوْضِعُ الأول في حِكمٍ الصداقي وَأَرْكَانِه] ٥٦٥١‏ 
[الْمَوْضِعُ النَانِي: في تَقَرّرٍ جَميع الصداق لِلرَّوْجَةَ] Nees‏ 
(الْمَوْضِعْ الثاني : في انر في التَقَررِ) كس موا د دوي e‏ 
[الْمَوْضِعُ النَالِتُ: في تشْطيرٍ المهر] Beale‏ 
(الموضع الرابع في التفويض SS‏ سو ووو ااه 
(الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة 000 
الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق SA ENE‏ 
(الرّكْنُ الغَالِتُ: فى مَعْرفَةِ مَل العَمْدِ ام AS‏ 
(المَضلٌ الأول : في ا المت وم ان امس سوا سو ور عن OATES‏ 
(القَصْلٌ الثَاني: في المُصَاهَرَةٍ حداف موق سس a‏ مخ 1ه 
(المَصْلٌ الثَّالِتُ: ف ماب الرّضّاع) AVY SSN Moa‏ 
(القَضل الرَابعٌ : في مَانِع الدَّنَا ا ام امقد اتو مانةوكدو طووفتيو الوه 
(القَصْلٌ الحَامِسُ: في مَاِع العَدَدِ خخ AVE RAE EE‏ 
(الفَصْلَ السَّادِنُ: في مَانع الجَمْع AN Sene‏ 
(العَصْلُ السّابِعٌ: في مَوَانِع الق ERE‏ ا لت مي افده 


(القَضْلْ النَامِنُ: في مَانِع الكُفْرٍ 1 1 0 0 00000 


سه ]» 


الموضوع 


(القَضْل التَاسِعٌ : : في ماع الإِخْرّام) دااع اناا اكه وها كا ا 
(الفَصْلّ العَاشِرٌ: في ماع المَرّضٍ) ES‏ ا ا ا 


(الفَصْل الخادي شر : فی ماع العدَّة) 
(الفَضْل ١‏ ا ق انع الرَّوْجِيَةٍ 


(البَاث الغَّالتُ : : في مَوچبّاتِ الخيار في التكاح 


00 


هلوا ها قاقد ود واه هاه قفاوا .د و اود وا ند واف و .د مداه 6 هه 


المَضْلٌ الاول: فِي خيار العيوب RARE es Ea‏ 151 
(الفضل الاي : : في جيار الإِعْسَارٍ بالصَّدَاقٍ وَالتَمَقَةِ 
(القَصْلٌ الثَّالِتُ: في خيار المَفِْ) ا 000 
(القَصل الرَّابِعٌ : في خِيَارِ التق a E DEERE‏ 
(البَاث الراب : : في خقُوقٍ الرّوْجِيَةٍ e ASTER‏ 
(البَابُ الخَامسٌ: : في الألكحة المَنْهِيَ عَنْهَا: بالشزع وَالأنَكحة المَاسِدَة 

0 SOE وَحَْكمِهَا)‎ 


هوا .اه واأعاءا و و o‏ .دافا و و ن. 


© لكِتَابٌ الظلاق] ا ا ل ا ا 


اع 


الجَمْلَةُ الأولى 00 


00017 


(البَاتٌ الأول: في مَعْرِفَةٍ الاق البائن و 
(البَاتُ الثاني : في مَعْرِفَةٍ الطَلَاقٍ السَنْيٌ مِنّ البذْعِيٌ 


(البَابُ الثَالِتُ: فِي الخلم) OTT EERE‏ ا 
(المَصْلّ الأَوّلُ: في جَوَازٍِ وُقُوعِهِ 00ظ5ك25 
[الفَصْلٌ الثاني : في شُرُوط وُقُوعه] ا ا و ا 
(القَضل النَالِتُ: في نَوْعِه IN OS AE‏ 


ال لابن م فیا ا ا 


(اليَاتُ ا ا 0 


canan #‏ واوا .ا مداه 6م 


هأها ىاه و وداواو و وا وده واوا واه هقفار ند واد و .د مامد 6 هن 


[الْجْمْلَةُ القّانَةٌ : ف ارگان الطلاق] NANT‏ م 


٠ 

الموضوع 
(الْبَابُ الْأَوَّلُ: في أَلْمَاظ اللا وَسُرُوطِهِ وَمَذَا الْبَابُ فيه َضلانِ ET‏ 
(الْمَصْلّ الْأَوّلُ: في نوع لْمَاظٍ الطلاق الْمُظلَمَة 0 
الْمَصْل الثاني : في أَلْمَاظٍ الطلاتي الْمَقَيّدَةِ] ا 
الاب الّاني: في الْمُطلّي الْجَائرٍ الطلاق] es‏ 
2 ا يمن علق به الاق مِنَ النّسَاءِ وَمَنْ لا يَتَعَلّو] 52 
الْجْمْلَةُ الثَالئَهُ: فى الرَجْعَة بَعْدَ الظلاق] O‏ 
الْبَابُ الأول : في أخكام الرَّجْعَةٍ في اللات الرّجْمِيَ] E‏ 
(الْبَابُ الأَوّلُ: في أخكام الرَّجْعَةٍ في اللات الرَجْمِيَ ا 
الْبَابُ الثاني : في أخكام الارتجاع في اللا الْبَائنِ] TES‏ 0 
[الْجْمْلَةُ الرَابِعَةُ: في أخكام الْمُطَلّفَاتِ] ERS EDE‏ 
البَابُ الْأَوَّكُ: فى الْعِدَّو] RS ASM‏ 
الْمَصْلٌ الْأَوّلُ: فى عِدَّةٍ الَّوْجَاتٍ] ا RA‏ 
[النَوْعٌ الْأَوّلُ: في مَعْرِقَةِ الْعِدَّةِ] E EN‏ 
الْقِسُمُ الثاني : في مَعْرِقَةِ أخكام الْعِدّوَ] ا ل 
[الْمَصْلَ الثاني : في عِدَّةٍ مِلْكِ اليَمِينَ] وم SRN SE‏ 
اا التاق ق ال مس aS‏ ا ا ا 
(بَابٌ في بَعْثِ الْحَكمَيْن) EEO NETE‏ 
© [كِتَابُ الإيلاء] E E‏ ال 
© [كِتَابٌ الظهَارِ] ع ESS‏ اا ا ا 
[المَصْلُ الأَوَّلُ: في أَلْمَاظ الظْهَارِ] DR ys‏ 
(المَصْلُ ال في شرو جوب الكمارة فه) OY‏ 
(القَصْلُ الثَالِتُ: فِيمَنْ يَصِحّ فيه الظْهَارُ Ty‏ 
(القَضل الرّابِعٌ : فيمَا يَحْرّمُ عَلَى المُظَاهِرٍ eA‏ 
(الفَصْلُ الحَامِسٌُ: هَل يَتَكَرّرُ الظَهَارُ بِتَكَرّرٍ التكاح ا 
(المَضل السَّادِمنُ: فِي دُخُولٍ الإيلاء عَلَيْهِ e A E‏ 
(المَصْلٌ السّابعُ: في أخكام كَقَارَةٍ الظَهَارٍ) 078 ط1/!] 


© [كِتَابٌ اللّعَانِ] 


eee RGN 


1۲1 


ومعلة دی ات الذي تذكرة المؤلف؛, قال : : آنا رَسُولَ الله كله 
امَشَكُوْنَا إلَبْهِ حر الرَمْضَاءِ: َل تشكنا» قال قير فلن لآ إشكاف: 
«أفي ار قَالَ: نَعَمْء قُلْتُ: أفي تَعْجِيلِهًا؟ : تع . 

قوله : «حَرّ الرَّمْضَاءِه هى الرمل الحار بحرارة الشمس”". 

قوله : َم يُشْكْهَِ) من أشکی» إذا أزال شكواهم 

والمعنى: أن الصحابة شَّكُوًا إِلَى رَسُول الله بل الصَّلّاة في الرمل 
الذي اشتدت حرارته؛ قلم يزل شكواهم 

E a As‏ ا OE‏ حاوف الحا 


فمن الآمور التي استدركت على المؤلف - وخاصة في الآدلة -: أنه 
يسرد الأدلة» ولا يبين الناسخ والمنسوخ منها؛ فيظهر التعارض بين الأدلة. 

مثلا: أنه لو ذكر الأحاديث الذي استدلً بها الجمهور على الإبراد؛ 
كحديث المغيرة» ونبّه إلى أن حديث خباب كان في أول الأمر ثم نسخ؛ 
لجمع بين الأدلة» وأزال كل خلاف؛ فيذكر أنهم كانوا يصلون بالهاجرة؛ 
ثم بعد ذلك صاروا يؤخرونها عن شدة الحر. 

والأرجح في هذه المسألة: أن أداء صلاة الظهر في أول وقتها 
أفضل» ما لم يكن هناك حر؛ فإن كان هناك حر؛ فالأفضل الإبراد بها“ . 


> قولم: (وَقَوْمٌ رَجَحَوا هلوا حَادِيتٌ عمو ما روي مِنْ قَوْلِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَقَدُ سكِلَ: ٤‏ الأَغْمَالٍ أَنْضَلٌ؟ قَالَ: الصَّلَاةٌ 


(۲) «الرمض»: حر الحجارة من الشمس. ينظر: : «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي 
(194A)‏ 

۳) فلم يشكهم» أي: لم يجبهم إلى ذلك ولم يزل شكواهم. يُنظر: «النهاية» لابن 
الأثير .)٤۹۷/۲(‏ 

(4) قدمنا مذاهب أهل العلم فيها. 


الْمَصْلُ الْأَوَلُ: في أنواع الدَّعَاوِي الْمُوجبة لَه وَشرُوطهًا) n:‏ 
الْمَصْلْ الثاني : في صِمَاتٍ الْمتَلَاعِنيْنَ] ا ا ا 
[الْمَصْلُ النَالِتُ: في صِفَة اللَعّان] .. De‏ 
[الْمَصْلٌ الرَابمٌ: في حم TT OA‏ 
[الْفَصْلُ الْحَامِسُ: في الأخكام اللَازمَةٍ لِتَمَامِ اللّعَانِ] 9 


MA AEDES REE ب [كتاتث الإخداو]‎ 


(وَأمَا الْمَصْل الثَّالِتُ: وَهُوَ مَا تَمَْيِمُ الْحَادَةُ مِنْهُ مِما لا تَمْتَيمُ عَنْهُ) 


E ER AER كِبَابُ الببوع)‎ © 


0 


0 اليك ل 


(الْبَابُ 7 في الأغيان الْمُحَرّمَةِ البَيع) 2000000 
(الباب الثاني في بيوع الربا Se‏ ا ا 
(المَصْلّ الأَوَّلُ: U RNN at‏ 
(الفَصْلٌ الثاني TO‏ ا 
الفصل الثالث ا A OES‏ 
(القَضل الرابعْ OEE RARE ASE‏ 
قَصْل [بَبْعُ الربَرِيَ الرَطبٍ بِجِنْسِه مِنّ اليّابس] 50000000 
(يَابٌ في بُيوع الذَرَائِع الرْبويَة) TE‏ 0000 
(القَصْلٌ الأَوَّلُ: فِيمًا يُشْتَرَط فيه القَبْضٌ مِنَ المَبيعَاتِ e‏ 
«الفضلٌ النَانِي: a ELSES‏ 


(المَصْلْ النَالِتُ: في القَرْقٍ بَيْنَ ما يُبَاعٌ مِنَ الكَلعَام مكيلا وَجرَافَا) 


(البَابُ الثَالِتُْ: في البيوع المَنْهِي عَنْهَا) ا 


0 


آَم القِسْم الأَوّلء 3 - الثْمَارٍ قبل اَن حلي a‏ 
((قَصْلّ: البْيُوعٌ المَسْكُوتٌ عَنْهَا]) 121207000000 


عاأعاءا ه.ا 6 م6 6ه 


eons 


nee‏ ود هد اه .اه 


وما ماه مه وهو 


ولاقام مد ع وام 


Ye‏ 37 شرح بداية المجتهد 
الموضوع 
(فَصْل : ESSA ESA ES ER‏ 
فائدة: E DE LD ERR ALA SRR‏ 


فائدة: e‏ او ل اي و الج SESE‏ 


saga Seata SS aS 507‏ 
[َفَضل: تَلَمّي الرُكْبَانِ ن لِلْبَيْع] 000 
(قَصْلّ: لظ 
(فَصْلَ م AAS‏ 
نه SSS‏ ا ما ا Sel‏ 
[حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع] م A‏ 
(البَابٌ السَّادِسٌ في النّهي مِن قبل وَفْتِ العِبَاداتِ) 100000 
الجر الثَّالِتُ: ا الصَّحََةِ في البيوع المُظلَقَة] N‏ 
[البَابُ الأوّلُ: في أمظ بتع وَالشَّرَاء] N A‏ 
(القسم الا : اي ا NR‏ 
ركان البيع الي فف عَلَيْهَا حَقِيمَتهُ اة : e‏ 
[البَابُ الأول : في العَقْد] OS ASS‏ 
[البَابُ النَّاني : في المَعْقُودٍ عَلَبهِ] Ra‏ 
[البَابُ الثَالِتُ : في العَاقِدَيْنِ] ESASA‏ 
(القسشم اللَالِتُ في الأخكام العامة َة يوع الصحيحة) EEE‏ 
[القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة] ES‏ 
ا الأولَى ese ESAS‏ 
(الْبَابُ الأوّ ل: في أخكام اعيوب في الع الْمُطلّق) A‏ 


none 


.لاود واه هم 


onc 


eons 


معام م .م 


.ا هام oe‏ 


( الْمَصْلٌ الارن من الباب الأول : : في مَعْرِفَةٍ الْعْقُودِ التي يجب فيها بَوْجُودٍ 


الْعَيْبِ حُكمٌ مِنَ التي لا يَجِبُ فيها) SS‏ 


الموضوع الصفحة 
(المَصل الثاني : في مَعْركة اعيوب التي نُوجِبُ الحم وَمَا د شَرْطها الْمُوجِبٌ للخم فيها ۷/11٦‏ 
النّرُ الأول : VE SS O‏ 
(النظرٌ التاني) VTE Sei RSS E al‏ 
(الفصل الثَالِتُ: في مَعْرِكَةِ كم الْعَيْبٍ الْمُوجِبٍ لذا گان الْمَبيعُ لَمْ عير . ١ل‏ 
(فصل : اس ارا دا لع حرو اوم اماه عراس اس اجا م ترا ل e‏ 
(الْمَصْلٌّ الرَابِعٌ : في O‏ اترات الْحَادِئَةِ عِنْدَ الْمُشْتري وَحُكيِهَا) ۷٠٠١‏ 
VV ed r‏ 
(الْمَصْلُ الْكَامِسُ : في الْقَضَاءِ في اختِلافِ الْحكم عِنْدَ اخيلاني الْمُتبَايعَيْن) . ۷۲۸۷ 
(الْبَابُ الثّاني: في بجع الْبَرَاءَِ) منت ا مساو اجا افا ابوب امس و A‏ 
(الْجَمْلَةٌ الَّانَِةٌ في رقت ضَمَانِ المَبيعَاتٍ) حون أن SS‏ لسو و أ انمايا 
(الْقَوْلُ في الْجَوَائح E‏ 
(الفصل الْأَوّلُ: في مَعْرَِةٍ الْأَسْبَابِ الْفَاعِلَة ي لِلْجَوَائْح ووو ل ا ل الم 
(الْمَصْلّ الثاني : في مَحِلَّ الْجَوَائح مِنَ الْمَبيعَّاتِ) Tek‏ 
(الْقَضل النَالِتُ: في مِقْدَارٍ مَا مله فبه) VES sens‏ 
المجلد الثالث عشر 

(الْمَصْلُ الرَابعُ : في الْوقتِ الَذِي وضع فيه 8ب 0000 0 
(الْجُمْلَةُ الله : مِنْ جُمَل النَطرٍ في الأخگام وَهُْرَ ني َابعَاتِ الْمَيعَاتِ 0 
الْجَمْلَةُ الرَابِعَةٌ: في اخيلاني الْمُتَبَايِعَيْنِ] AEE‏ 0 
[الجَرْءُ الحَامِسٌ : الْأَحْكَامُ العَامّةُ لِلْبْيُوعَ الَاسِدَةِ] امش VENTS‏ 
(القِسُمْ الرّابعٌ : مِنَ النَظرِ المُشْتَرَكِ في البَبُوع eas:‏ ا 
© لكِتَابُ الصَّوْفٍ) E‏ ا ا ل A‏ 
« کناب الشلم (وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب) ا ا 1 
(الْبَابُ الأول : : في مله وشتوظه ا ا ا ا ا وو سل VEO‏ 
البَاث الثاني : فِيمًا يَحُورٌ أن يفضي + مِنَ الفسلم ! ِلَيْهِ بَدَلَ ما انعَقَدَ عَلَيهِ السَّلَمْ 

وَمَا يَعْرِضُ في دَلِك من الإقَالّة والتغجيل والأخير Vest ss‏ 


“)| ا شرح بداية الجتهد 


الموضوع 
(البَابُ الثَّالتُ : : في اختلافٍ المتبَايعَيِن في اسم TOES‏ ال ا ا 
© (كِتَاث بنع الخيار) O‏ ا 5 
© [كتاب جم المرابحة] بان اكد ساد وان اال راط نار تو اوم ا E‏ 
لات الأول قا راس الْمَالِ يما لآ يُعَدُ وفي صِلَةِ راس الْمَالٍ 
ِي يَجُورُ أن بى عليه الرَئخ 1 00 
(الْبَابُ النّانني: في حُكم ما وَقَعَ مِنَ الرَبادَةٍء أو التْفْضَانٍ في حَبَرِ الْبَائِع 
بِالكّمَنَ) O aS‏ ل ل 
© (كنَات بيع الْعَريَة او REE ESR‏ 
© (كِتَابُ الإجَارَاتِ) اسن اد أب مق ماس ا 
(القِسْمْ الأول : وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن a.‏ 
لقم لاني : مِنْ هَذَا الكِتّاب وَهُوَ انر في أخكام الإِجَارَاتِ set‏ 
ال اوی سي باه ا دفع الكراء O O‏ 
(الجُمْلَةُ النَانيَةٌ: وهي النَظرُ في أخكام المَّلوَارِئ I‏ 
المَضصْلُ الأول : مئه» وَهُوَ: النْظرُ في الفُسوح) ا 
(المَضصْلُ الثاني : وَهُْوَ النَظَرٌ في الضّمَانِ) RSE‏ 
(الفَصْلْ الثَالِتُ: في مَعْرقَة حكم الالحتلافٍ) [ ز[ز ز[ز ز ز  E‏ 
© ([كِبَابُ الجغل]) E 110 01 OEE‏ 
© (كِتَابُ القِرَاض) NE‏ 
(البَابْ الأَوّلُ: في مَجِلَه SR NS‏ ل 
(البَابُ الكَانى: فى مَسَائل الشرُوط ام ادن الوط E‏ 
الاب الَالِتُ : الْقَوْلُ في أَخكام القراض] ا 1غ 
(الْقَوْلُ في أخكام العَلوَارِي) O EOE‏ 
(الْقَوْكُ في حم الْقِرّاضٍ الْقَايِدِ) 000000 
(الْقَوْلُ في لياف المَُقَارضَيْن) SRS eS‏ 
© [كتاب المساقاة] ....... A E O‏ 
(الْقَوْلُ في الْمُسَاقَاةٍ ا ا ا ا ل SSR‏ 


(الْقَوْكُ فى صِحَةٍ الْمْسَاقَاةِ) ذا ا 


(الرُكُنٌ الْأَوَّلُ: فِي مَحِلّ الْمُْسَاقَاة ا e a‏ 
(الركن الثاني العمل EE‏ 
(الركن الكالت: المساقاة تجوز يكل ما اتفقا عليه من أجراء الفمن E‏ 
(الرُكُنٌ الرَابعٌ: اشتراط الوقت في المساقاة EASE‏ 
(الْقَوْلُ في أَخكام الصَّحَةٍ O SS O‏ 
([القول في] أحكام المساقاة الفاسدة) TEE‏ ا ا 
© [كِتَابٌُ الشركة] و SA‏ ع A‏ 
الک الأول تلن شركة المنات وو الأتوال 1000 
(الْقَوْلُ في شَرِكَةٍ الْعِنَانِ) E OR E‏ ل 
الركن الأول: فأما محل الشركة 0 212070071010101 
الركن الثاني: كيفية اقتسام الربح باح وف جا ل 1 


الركن الثالث: في معرفة قدر العمل N O OEE‏ 
(الْقَوْكُ في شَرِكَةٍ الْمُمَاوَصَةَ) REELS O‏ 


و 4 ضيه ر ی 
(الْقَوَكُ في شَرِكَةٍ الأبدَانِ). EEE AOA‏ 


نو ود و 
(القَول فى شركة الوجوو) مسج هج عا ره غ1 اع ع ماع هرك ها :30 كيه هد 2 14 TEETER‏ 
ت 
د َس كت 
(القؤل فی أحكام الشركة الصّحِيحة عادو لاك حا قو وال أي واه افلا لحك و وكا رق د الو ع ماده 
2 


الركن الثاني: وهو المشفوع فيه 4ب رديه ES‏ رمع AE EE‏ 
لركن الثالث: وأما المشفوع عليه TSAR le‏ 
لركن الرابع : في الأخذ بالشفعة E DSA‏ ا 
القسم الثاني : القول في أحكام الشفعة TT‏ كن 


...ب ب ب بد ل وق | شرح بداية المجتهد 


الموضوع 


الصفحة 


© [كتَات القِسْمَةٌ]: O‏ 1 


[البَابُ الأول في أَنْوَاع القسْمَة] a‏ 50 
© ([كِتَابُ الرْهُون]) TOE‏ ا 
[القَوْكُ في الشُرُوط] ا او SG‏ ا 


[القَوْلُ في الممء الَاِثِ مِنْ هَذَا الكتاب وَهَُ القَولُ في الأخكام] 


[كِتَابُ الحجر] ا E‏ 
[كِتَابُ التفْلِيس] SR‏ مم ام مولت ا 
[كِتَابُ الصُلْح] No‏ الوا ا ا 


كاب الكَفَالةَ] [آز[ ز[ [ ES ET‏ 
كِمَابُ الْحَوَالَةَ] ل 
© [كِتَابُ الْوَكَالَة] ا ا ل E‏ 
[الْبَابُ الأوّلُ في أَرْكَانٍ الوَكَالةِ] 1غ 
(الْبَابُ الثاني في الأخكام) a‏ لي ل 
(لْبَابُ القَالتُ: مُحَالَفَةُ الْمْوَكل للوكيل) A AS‏ 
ee es REE‏ 
(بَابُ في اللّقِيط) EE POET‏ 
© [كتاب الوديعة] ا ب لم ب 
« [كِتَابُ العاريّة] د05 00 
© (كِتَابُ الْعَضْب) ا ا NS‏ 
الباب الأول : ۴ الضمان ب 
[الْبَابُ الثاني الطوارئ على الْمَعْصُوب بِالزِيَادَةٍ أو النفصَان] 2000 
كات الاب Ree‏ 1 51710 
© اكِتاتث الْهبَاتِ] ا اام ل وار و م ل ا 


القول في أنواع الهبات ما ان ل تا تا بشم سودي ا ا 
القول في الأحكام eee‏ 


لاقام واه 


لما مد واه 


وهاه 6و 


.6 66م٠‎ 


عاو .ا 6ه 


الموضوع 


© [كِتَابُ الوَصَاتَا] ل 
© ([كِيَابُ الفَرَائْض]) ا e O‏ 
[بَابٌ في الختا ل e AR‏ 
© [كِتَابُ العنق] E N E OTE‏ 
© ([كِتَابُ الكِتَابّة]) a ea See oe‏ 
(كِتَابُ التذبير) 0000102118 000 ا o‏ 
« (كتاب أَنْهَاتِ الْأَوْلآب) ل ل 
© (كَِابٌ الجنَايّاتٍ]) الو تس م اا و ل ا ا 


(القَوْلُ فِي الشُّرُوطٍ O o a‏ 
[القِسْمُ الثاني النّظْرُ في الوَاجب في القصاص] 2غ 
(القَوْلُ في القَصاص E SO‏ 


« ([كِتَابُ الجرّاح] As‏ وو كو كه ماه لح ا ا 
(القَوْلُ في الجَارح) OPT‏ د ا ا 


(القَوْلَ في المَجَرُوح E‏ و و 


(القَوْلٌ في الجَرْح ESASAN ASS‏ 
([كِتَابُ الدَّيّاتِ في التُفُوس]) 21111111 
© [كتاب الديات في النفوس] O O‏ 
© [كِتَابٌ اللَيَاتِ فِيمَا دُون النفْس] ا e E‏ 
(الْقَوْلُ في ديات الأغضَاء) E A SS ER‏ 


NE O [كِتَابُ الْقَسَامَةِ]‎ © 


٠١ 


الموضوع 


© [كِتَابٌ في أخكام الرَّنَا] OEE‏ 
(الباب الأول : فى حد الزنا) اب ا ا eS‏ 
(الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم) 5200 


(الباب الثالث : وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة) 


e‏ كتاب القذف ا ا 


(القول فيما تثبت به السرقة) SE‏ 
© (كِتَابٌ الحرَابة) ا e ARE‏ 
(الباب الأول: فى النظر فى الحرابة) e‏ 
(الباب الثانى: فى النظر فى المحارب) 500 
الات الال فما بجت غل المغارت) 50 
(الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه من التوبة) ... 
(الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية) E‏ 
(قضل : في كم المُحَارِبِينَ عَلَى التَأوِيل eT‏ 
باب في حكم المرتد AS RR RA SAAS‏ 


© (كِتَابُ الأقضية) ESER E‏ 
الباب الأول : فى معرفة من يجوز قضاؤه e‏ 
الباب الثاني : في معرفة ما يقضي به 0 
الباب الثالث: فيما يكون به القضاء ا ا ل E‏ 
الفصل الأول: فى الشهادة EET‏ 0 
(القَضلٌ الثاني : فى الْأَيِمَان E‏ 


(القَضْلُ الثَالِتُ : الدُكُوُ AE‏ 
(القضل الرَابعٌ : في الإِقْرَارِ) و ب لس لا ل 


(البَابُ الرَابعٌ : في مَعْرِكَةٍ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ أو لَه ... 
(البَاتُ الكَامِسٌ : فى عَيْقيَة القَضَاءِ) e‏ 
البَابُ السَّادِنُ : فى وَفْتٍ القَضَاءٍ E A‏ 


فهرس الموضوعات فوا اطاط اسه اع نا ملو ابه أ E e‏ 


هاعد فاوا و وهاه زرارد .د وها.د اه هد م و هن 


هاعا وا .ا هد قاد وار قاع قاع .د .د .ده هن 


هاه ها وا ااه قدوا.د هد وام قاواة ا هادهم 


يدود و وا.ا وه هد .د.ا هد و وام 


.اواو ةد ود واه .وار و .ا .د م .د 6 هم 


هاواقا ود ود .ا هد هد ورد قاراةد .ا .دام .د مام 


وهاه واوا واه ماواقا. د ودام ود م 6د مده 


onan‏ قد وقد .داه مده مام 


هاأسا واوا و هد eee cocoa‏ 


وهاه ود هد هاه هد وا ءا .ا .د .ا مه 


nro onsen‏ وار و .اهم 


euro واه واوا هد‎ nne 


1۲۲ 


TT a 14‏ و 2 00 سمه r‏ . 0 414 
لأول ميقاتها»» والحدِيث مَتَفقٌ عليه وهو الزيادة فيه» أَعَيَى: «لاأول 
مِيقَاتِهًا) اد و 


الحديث المتفق عليه: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ##: أن رجلا سَأَلَ 
الب ڳل : أي الْأَعْمَالٍ أَمْضَل؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ لِوَنِْهَاء وبر الوَالِدَيْنِ ثُمّ 
الجهَادُ فِي سَبِيلٍ الل“؛ ما لظ لرل اا ملسن 0 
«الصحيحين) » وقد نيه عليه أيضًا المؤلف» وقال: تلت فيها) من حيث 
الصحة TT‏ 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ النَانَةُ: اخْتَلَفُوا مِنْ صَلَاةٍ العَضر فى مَوْضِعَيْن). 


قال تعالى: فظو حل الصسلوات والتككزة الوسملن وَفُومُوا له 
َنْب 49 [البقرة: ۲۳۸]ء يأمر الله عباده في هذه الآية الكريمة بالمواظبة 
على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن» ومعاهدتهنّ والالتزام بهن» وعلى 
eNO‏ 0 


)غ20 أخرجه البخاري (oY)‏ ومسلم )1۳4/۸0( عن أبن مسعود ولفظه: «الصلاة على 
وقتها». 

(؟) أخرج هذه الزيادة ابن خزيمة في «الصحيح» (۳۲۷) وغيره. 
وقوله: مختلف فيها؛ فلعله يعني أن صاحبا الصحيح أخرجا الحديث بدونهاء مع 
أنها على شرطهما كما قاله الحاكم في «المستدرك» .)٠١/١(‏ وقد ذكر الحاكم له 
شواهد. 

(4) تقدّم الكلام عليهاء وقول الشارح ك : من حيث الصحة وعدمهاء غير منضبط 
كما قدمنا بياله. 

)٥(‏ قال ابن كثير فى «التفسير» :)550/١(‏ «يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات فى 
أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتها. . . وخصّ تعالى من بينها بمزيد التأكيد 
الصلاة الوسطى». 


ونئّه على أن الصلوات كلها مطلوب المحافظة عليهاء وهى ركن من 
أركان الإسلام؛ لكن قد يؤكُدُ على المحافظة على صلاة؛ ا من 
الأسباب؛ كما في قوله ي : إن أَنْقلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةٌ العِشَاءٍ 
وَصَلَاةٌ القَخر». 

والعلماء مختلفون في المراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية". 

يقول أكثر العلماء: هي صلاة العصر. 


وأدلتهم قوية وكثيرة جدًا؛ منها: ما نقل عن بعض الصحابة عن 
علي بن أبي طالب» وعن أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وعائشة» 
وبي سعيد الخدري» وأبي أيوب» وهو أيضًا قول الإمامين أبي حنيفة"', 


واحمد“ كلهم تهون إلى اذا اله 21 بالصدافة الرسطي : هي صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم )5801/606١1(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئ4: «إن أثقل صلاة 
على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة» فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 00 الصلاة» فأحرق 5 بيوتهم 
بالنار». 

(۲) قال الماوردي فى «الحاوي الكبير» (5//ا ‏ 8): «واختلف الناس فيها على خمسة 
مذافي a‏ أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح» وهذا قول ابن عباس» 
وجابر» وأبي موسى الأشعري... والمذهب الثاني: أنها صلاة الظهرء وهو قول 
زيد بن ثابت» وعبدالله بن عمر... والمذهب الثالث: أنها صلاة العصر» وهو قول 
علي» وابن مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي أيوب» وعائشة» وأم 
سلمة» وحفصة» وأم حبيبة» وجمهور التابعين... والمذهب الرابع: أنها صلاة 
المغرب وهو قول قبيصة. . . والمذهب الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمسء ولا 
تعرف بعينها وهو قول نافع» وسعيد بن المسيب» والربيع بن خيئم». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )”550/١(‏ قال: «ووقت العصر 
منه إلى قبيل الغروب فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر» نعم» وهي 
الوسطى على المذهب». 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١47/1١(‏ قال: «وهي» أي: العصر الصلاة - 


0 عن 1 المُؤْمِنِينَ عَايْشَةَ كا أنه سئلت عَن الصَّلَاةٍ الوُسْطَى» 
ا OS‏ الأول : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ 
الى وَصَلَاةٍ العصير ووا لله فاش © روي كذلك عن المراء نن 
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ازب وعن حفصة” وقد نسخ في التلاوة. 


؟ - عَنْ عليء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله از يم الأخراب: شونا عَنٍ 
الصَّلَاةٍ الوْسْلى ؛ صَلَاةٍ العَضْرِء نل الله ترم وَقبورهُمْ ا اراك ته صَلَاهَا 
02 بين العشاءين» بر بِينَ بين المَعْربِ وألا 1 وهذا نص صريح. 


او عا لز كا توق ألو مزل انض علي نيت 


= الوسطى للخبر» بلا خلاف عن الإمام والأصحاب فيما أعلمه» ذكره في الإنصاف 
فهي بمعنى الفضلى والمتوسطة بين صلاة نهارية وصلاة ليلية» أو بين رباعيتين». 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )07/8/١(‏ عن نافع قال: وسألت أمَّ حميد بنت 
عبدالرحمن عائشة عن الصلاة الوسطىء فقالت: «كنا نقرأها في العهد الأول على 
عهد رسول الله ك: «حَوْظُوأ عل الصَلَوْتِ وَالصَكَوةَ الْوْسَك» [البقرة: ۲۳۸] وصلاة 
العصر «إوَفومُوا له َنْيَب [البقرة: ۲۳۸]). والحديث عند مسلم (۲۰۷/۹۲۹) عن 
عائشة مرفوعًا. 

(؟) أخرجه مسلم )73١8/60(‏ عن البراء بن عازب» قال: «نزلت هذه الآية: #عَلفِظواً 
على ألصَلَوْتِ» [البقرة: ۲۳۸] وصلاة العصرء فقرآناها ما شاء الله» ثم نسخها الله 
فنزلت: طحَفِظوأ على الصََلوْتٍ وَالصَصلزة الْوْسَك» [البقرة: ۲۳۸]ء فقال رجل كان 
جالسًا عند شقيق له: 3 إذن صلاة العصرء فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت» 
وكيف نسخها اللهء والله أعلم». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق ف في فى «المصنف» )014/١(‏ عن نافع» أن حفصة زوج الي عد 
دفعت 0 إلى مولى لها يكتبهء وقالت: (إذا بلغت هذه الآية: فظو عل 
َلصَسَلوتِ وَالصَكلؤة الْوْسَطن» [البقرة: ۲۳۸] فآذني»» فلما بلغها جاءهاء فکتبت بيدها: 
نظا ء 4 وَالصَصكزة الوس [البقرة: ۲۳۸] «وصلاة العصر» مإوَُومُوا له 

[البقرة: ۲۴۸]). 

(4) أخرجه البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم  )5١5/511(‏ واللفظ له عن عليء قال: قال 
رسول الله ية يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصرء ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارًا»» ثم صلاها بين العشاءين» بين المغرب والعشاء. 


٠٠١ه‎ 


رسو ال نول بوه الخندق» و عَنِ الصَّلاةٍ الؤُسْطَى: صَلاةٍ 
العضرء ملا الله أَجْوَائَهُمْ وَكُبُورهُمْ تار . وهذا نص صريح واضح قوي. 

وكذلك يستدل أصحاب هذا القول بأدلة عامة» استنبط منها أن صلاة 
العفو ليا مانا ع ا يا 


ن رَسُوَلَ الله ية قَالَ: «مَنْ فاته العَضِرٌ 
اا ور غل وا 

دقن أي مُوسَى عَبْدالله بن قَيْس الْأَشْعَرِيَ» أنَّ رَسول الله كلف 
قال 27 صل البَرْمبْنِ دحل ال مقر الفس وال 

۳ عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِىَء قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله 4 فِي غَرْوَةٍ 
قَقَالَ: َكُرُوا بالصَّلَاةٍ في اليَوْم العَيْم» إن مَنْ فَائَنْهُ صَلَاةٌ العَضْرٍ خبط 
رو 5 5 o‏ ر ر 62 ص 22و e‏ 
َمل وفى رواية: «مَنْ يرك صلا العضر كَقَدْ حبط عَمله». 

٤‏ - «إنّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُتَافِقِينَ صَلَاةٌ العِشَاءِء وَصَلَاةٌ الق“ 
وفيه دليل للذين يقولون بأن الصلاة الوسطى هى: الفجر. 

ويقول فريق آخر: هى صلاة الظهرء وأدلتهم كالآني””") 

2 لان و‎ 0 2 r > و‎ n 8 o o o 
وعَنْ رَيْدِ بن ثَابتٍ قَالَ: گان رَسول الله بي يُصَلي الطَهْرَ‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «الكبرى» )۳١۸(‏ وغيره عن زرء قال: قلنا لعبيدة سل عليّاء عن 
اة الوشظى» فال هال كا تراه الجر تتت الى ك يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم نارًا». 

(۲) أخرجه البخاري (2»)001 ومسلم )1١1/6375(‏ واللفظ له. 

(6) أخرجه البخاري (014)» ومسلم (110/58). 

(5) أخرجه ابن ماجه (5144) وغيره» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠١(‏ 

(©) أخرجه البخاري (007). 

0( تقدّم تخريجه. 

(۷) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/57) قال: «وقد اختلف آهل العلم في الصلاة 
الوسطى فقالت طائفة: صلاة الوسطى صلاة العصر... وفيه قول ثان وهو أنع- 


١٠١55 


ص 


0 وَلْمْ يكُنْ يُصَلَي صَلَاء أَسَدَّ عَلَى أضحَاب رَسُولٍ اللو كله مِنْهَاء 
فَنََلَتُ : حَافِظُواً عَلَ الصلوت والصلوة الوسطى هه [البقرة: م*”]ء وَقَالَ: 3 
َبلَهَا صَلَائَيْنِء وَبَعْدَمَا صادین» وة الاد على الضحانة اداد 
الحر أثنائها؛ فورد هذا الحديث فى أسباب نزول هذه الآية» وأن صلاة 
الظهر هي الصلاة الوسطى. ۰ 
وروي أيضًا عَنْ رَيدِ بن بن ثابت: أنه قَالَ: «الصَّلَاةٌ الوسُطظى صَلَاةٌ 
الظهر» ونقل هذا عن 59 سَعِيدٍ الحُدْرِيَ”"؛ وعائشة“» وأبي 
ا 


له 


٣‏ - وعَنْ ابي يُونْسَ مَوْلَى عَايِْفَةَ © أنه قَالَ ل ري اة أن 
أكْتْبَ لها مُصْحَمًا وَقَالَتْ: ذا بَلَغْتَ هَذِهٍ الآ فآذني: «حَلِظُوا عل 


ofr 


الوت والصّككزة الْوُسْطن» [البقرة: 588] فَلَمَّا بَلَعْتَهَا آدْنتّهَاء كَأَمْلث ملي 
حَافِظوا عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصََّاةٍ الؤُسْطىء وَصَلَاةٍ العَصْرٍ وَقُومُوا ِل 
َانِينَ»: ثم قال عَائِمَةُ: «سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله بلقي“ . 


فهذا الدليل استنبطوا منه أن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى» 
واستدلوا ب«الواو» التى بين قوله: «وَالصَّلَاةٍ الوْسْطى». وَ«صَلَاةٍ العَصر» 


- الصلاة الوسطى صلاة الظهر روي هذا القول عن ابن عمر وعائشة وعبدالله بن 
شداد). وانظر: «المغني» .)۲۷٤/١(‏ و«المجموع» للنووي (/61). 

.)479( وغيره» وصححه الألباني في «(صحيح ابي داود»‎ )٤١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» )١794/١(‏ وغيره» وحسنه الألباني في في «مشكاة المصابيح» 
(TY‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (575/1) عن أبي سعيد الخدري يقول: «صلاة 
الوسطى هي صلاة الظهر» قال: فمرّ علينا ابن عمر فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر 
فسلوه فأرسلنا إليه غلامًا فسأله ثم جاء الرسول فقال: هي صلاة الظهر فشككنا في 
قول الغلام فقمنا جميعًا فذهبنا إلى ابن عمر فسألناه فقال: هي الظهر). 

(؟) ذكره الترمذي )"51/١(‏ معلقًا 

() أثر أبي هريرة لم أقف عليه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۷/۹۲۹) وغيره. 


كالمل E‏ ندل على "أو O A‏ صلذة: أخرئ غبن 
صلاة العصر. 


وخالفهم أصحاب القول الأول؛ فقالوا هي: زائدة» ومعنى هذا أن 
الصلاة الوسطى ھی . العصر. 

وروي أيضًا عَنْ عَبْداللَ بن رَافِع قَالَ: كَتَبْتُ مُصْحَفًا لأمّ سَلَمَةَ 
َأَلَتْ عليّ: ١حَانِظُوا‏ عَلَى الصَلَوَّاتِ وَالصًلاة الؤُسْطى صَلاة العَضر)(", 


بدون «الواو». 
(MD , ATA‏ 
ويقول فريق آخر: هي صلاة المغرب". 


واستدلوا على ذلك بأنها جاءت وسطّا بين الصلوات في عدد 
الركعات. 


وذكروا أيضًا أن صلاة الظهر هي الأولى. وصلاة العصر هي الثانية» 
وصلاة المغرب هى الثالثة فهى الوسط» وتكون صلاة العشاء الرابعة» 
وتكون صلاة الفحر الخامسة» ومعنى هذا أن الصلاة الوسطى هى: 
ال 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص۲۱۸) عن عبدالله بن رافع قال: كتبت 
مصحفًا لام سلمة فأملت عليّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر). 

(۲) وهو قول قبيصة بن ذويب وابن قتيبة وقتادة. 
قال البيهقي في «الكبرى» :)615/١(‏ «وروي عن قبيصة بن ذويب وهو من التابعين 
أنها صلاة المغرب». وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)٤١١/١(‏ 

(6) قال ابن قدامة في «المغني» :)۲۷١/١(‏ «وقيل: هي المغرب؛ لأن الأولى هي 
الظهرء فتكون المغرب الثالثة» والثالثة من كل خمس هي الوسطى؛ ولأنها وسطى 
في عدد الركعات» ووسطى في الأوقات؛ لأن عدد ركعاتها ثلاث» فهي وسطى بين 
الأربع والاثنين» ووقتها في آخر النهار وأول الليل» وخصت من بين الصلاة بأنها 
وترء والله وتر يحب الوترء وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار 
والأعصار». 


٠١8 


ويقول فريق آخر: هي صلاة العشاء”". 
ومن العلماء من قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء. 
ويقول فريق آخر: هي صلاة الفجر'". 
ويستدلون بأدلتهم عامة مشتركة مع صلاة العشاء أو العصر؛ مثل: 
- قوله كلةِ: ِن أَنْملَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةٌ العِشَاءِء وَصَلَاةٌ 


الفَجر)””". 


وقالوا: هذا تنصيص على أهمية صلاة الفجر. 


۲ - ومن أبِي مُوسَى عَبِاللُِ بن قَيِسِ الأشءَ شْعَرِيَ» أن رَسُولَ الله يلل 


قَالَ: ١مَنْ‏ صَلَّى البردَيْن دحل ال س لخر وارد 


(010 


(0 


وممن ذكر أن صلاة العشاء هي الصلاة الوسطى أحمد بن علي النيسابوري» يُنظر: 


«مواهب الجليل» للحطاب )550:/١(‏ قال: وقيل: هى العشاء ذكره أحمد بن على 
النيسابوري. وانظر: «المجموع» للنووي »)5١/(‏ و«المغني» لابن قدامة  710/1(‏ 
(Y7‏ 

وهو المشهور عند المالكية» ونص عليه الشافعي : 

مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٠٠١/١(‏ قال: «وأما قوله وهي 
الوسطى فأشار به إلى أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى» وهذا قول مالك وهو 
المشهور وهو قول علماء المدينة». 

وقول الشافعية» ينظر: «نهاية المطلب» للجوينى (8/1) قال: «وقد اختلف العلماء فى 
الصلاة الوسطىء فالذي اختاره الشافعي أنها صلاة الصبح؛ فإنها محتوشة بصلاتين 
ليلتين قبلها»ء وصلاتين نهاريتين بعدهاء وهي حرية بمزيد الاستحثاث» من حيث إن 
وقتها يوافي الناس وأكثرهم في خيرات الوم والقلاك» كم 2 ذكره الشافعي وإن 
كان ظاهرًاء فهو مظنون»› والذي يليق» بمحاسن الشريعة. ألا تتبين على يقين؛ حتى 
يحرص الناس على جميع الصلوات» حتى توافق الصلاة ا كدأب الشريعة 
في ليلة القدر. وقد ورد خبر في غزوة الخندق يدل على أن الصلاة الوسطى هي: 

0 0 وألله أعلم). 


فهذه الأقوال المشهورة في تعيين الصلاة الوسطى» وهناك من 
تجاوزها؛ لكن أظهرها أقواها أن الوسطى هي صلاة العصر؛ ثم يليها في 
القوة صلاة الفجر. 


3 وور 7 6 م 2 م سم صم > الى م 07 
> قولم: (أحدهمًا: فى اشيَرَاٌ أوَلٍ وَقَيِهَا م اخر وقټ صَلاة 

وه ر 5 43 2 32 7 وى ع 3 02002 
الظهر. والثاني: في آخر وَقْتِهَاء اما اخْيَلافهُم فِي الاشيرًاك فإنه افق 

0 8 4 00 و 2 رت 2 ت Aa TE‏ نم 04 

مالك وَالشّافِعِك0"), و E‏ على أن أول وَقِتِ العصر 

هُوَ بِعَيْيِهِ آخِرٌ وَفْتِ الظهْرء وَدَلِكَ إا صَارَ ظل كل شَيْءٍ مِثْلَهُ إلا 
مَالِكًا يَرَى أن آخِرَ وَفْتِ الظهر وَأَوَّلَ وَقْتِ العَضْرٍ هو فت مَشْتَرَك 

للصااتين مَعَاء أغني: بِقَدْرٍ مَا يُصَلّي فيه أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ”*). 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (١//ا17)‏ قال: «وهو أي آخر وقت 
الظهر أول وقت العصر الاختياري» وينتهي للاصفرار وعلى هذا فالعصر هي الداخلة 
على الظهرا. 

9) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )14١9 - 418/١(‏ قال: «وهو أي مصير ظل الشيء 
مثله سوى ظل الاستواءء أي : عقبه هو أول وقت العصرء لكن لا يكاد يتحقق 
ظهور ذلك إلا بأدنى زيادة وهي من وقت العصر فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار 
ما يظهر لنا صح نظير ما قالوه في عرض الشراك أن فعل الظهر لا يسن تأخيره عنه» 
والتأخير في خبر جبريل لمصير الفيء مثله ليس للاشتراطء بل؛ لأن الزوال لا يتبين 
بأقل من قدره عادة فإن فرض تبینه بأقل منه عمل به). 

۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١14  ١77/(‏ قال: «فإذا زاد الظل المذكور على ما 
ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول فى صلاة الظهر؛ إلا للمسافر المجد 
فقط ؛ ودخل أول وقت العصرا. 

(5) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۹١/١(‏ قال: «واختلفوا بعد؛ فقال بعضهم: آخر 
وقت الظهر أول وقت صلاة العصرء فلو أن رجلين على أحدهما الظهر والآخر 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين للصلاتين في وقتهماء قال بهذا 

)6( يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى» )1۷۷/۱( قال: «واشتركا. أي : 
الظهر والعصر بقدر إحداهماء أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات 
في الحضر وركعتين في السفرا. 


موضع اتفاق بين العلماء» أو يكون وقت جواز 


وقت العصر: إما أن يكون وقت فضيلة» وهو أولها بلا شك وذلك 
)1( 


الخلكف قيرفك د الف ا 
الأول: في تعيين أول وقت صلاة العصر ‏ وهو وقت الفضيلة - تبعًا 


للاختلاف في تعيين آخر وقت صلاة الظهرء وهو اختلاف الحنفية مع 
فق ( 
الجمهور . 


والثاني : في تين اخر وقت صلاة العصر - وهر وقت الجواز أو 


الضرورة - وهل يقف عند المثلين» أم أنه يتجاوز اصفرار الشمس» أم أنه 
تند إلى غروبها؟! . 


01) 


() 


(۳) 


مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير )۲۲۱/١(‏ قال: 
«والوقت إما اختياري وإما ضروري» وهو الذي لا يجوز لغير المعذورين تأخير 
الصلاة إليه). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )5١194/١(‏ قال: «والاختيار أن لا 
يؤخر بالفوقية عن وقت مصير الظل للشىء مثلين سوى ظل الاستواء إن كان؛ لأن 
جبريل صلاها به في ثاني يوم حينئذ ولها غير الأوقات الأربعة السابقة وقت اختيار 
وهو هذا). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١55/1(‏ قال: «وقت 
ضرورة إلى الغروب... فتكون الصلاة فيه أداء... وتعجيلهاء أي: العصر مطلقًاء 
أي: مع حر وغيم وغيرهما أفضل للأخبار». 

تقدّم مذهب الجمهور في وقت العصرء وأنه إذا صار ظل كل شيء مثله» خلاقًا 
ينظر: «بدائع الصناتع» للكاساني )١77/١(‏ حيث قال: «وإذا صار ظل العود مثليه من 
رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم». 

مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )”597/1١(‏ قال : 
«ووقت العصر منه إلى قبيل الغروب فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهرء 
تعم). 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )355/1١(‏ قال: «واختلفوا في آخر 
وقت العصر فقال مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شىء مثليه بعد القدر 
الذق :الت العسن عليه وعدا عا تجو من قزل على 'الاعتيان رما دات ك 


۳1 


محل الخلاف بين العلماء بسيب اختلاف توجيههم لحديث إمامة 
ع ا تر ا نيا الثاني حين گان ظل گل 
شىءٍ مثله» وهو الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول. 


فهل هذا الوقت الذي صلَّى به الظهر في اليوم الثاني هو نفسه وقت 
العصر. أم أن هناك فصل بينهماء أم أنهما وقتان متلا صقان بحيث ينتهي 
هذا ويبدأ هذا؟! 

جمهور العلماء ومن بينهم المالكية والشافعية والحنابلة”'' يذهبون إلى 
أن صلاة الظهر تنتهى بالمثل» وأن العصر تبدأ بذلك الوقت. 

فأول وقت صلاة العصر عندهم: هو أن يصير ظل کل شيء مثلهء 
وهذا ثبت في حديث إمامة جبريل”"'؛ وفي حديث بريد وفي غيره من 
الأحاديث الكثيرة وهى نص فى الدلالةء ويضاف إلى ذلك الظل الذي كان 
موجودًا وقت الزوال؛ فإذا ما زاد أدنى زيادة؛ فإنه حينئظذٍ يبدأ وقت صلاة 
العصر. 

وأما الحنفية فيذهبون إلى أن صلاة العصر تبدأ بالمثليه“ 


وبعض العلماء: لا يضيف زيادة الظلّ الذي كان موجودًا وقت 


= الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار أيضًا لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )”50/١(‏ قال: «ويبقى وقته حتى 
ا 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )751/١(‏ قال: «وهو أي: بلوغ 
ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال آخر وقتها المختار في اختيار الخرقي وأبي بكر 
والقاضي» وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع» وقطع به في المنتهى 
وغيره... وعنه إلى اصفرار الشمس» اختاره الموفق والمجد وجمع وصححها في 
الشرج وابن تيم وجزم بها في الوجيز». 

00 تقدم مذهب الجمهور في هذه المسألة قرييًا. 
زفق م تخريجه. 
۳( تفرم تخريجه. 


1۳۲ 


الزوال» وإنما يقول: ينتهي وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء 
مثله» وهو الوقت الذي يبدأ به وقت صلاة العصر. 

ونتج عن هذا رأي لبعض العلماء منهم: عبدالله بن المبارك 
وإنسحاق بن a‏ :نقذ ذه ان اله ذا نان حل كحت قل SE‏ 
ذلك الوقت صالح؛ لأن تؤدى فيه كلّ من الصلاتين: صلاة الظهر» وصلاة 
العصر؛ فهو وقت مشترك» وهي رواية كذلك عند المالكية”". 


مثلًا: لو أن رجلين أحدهما: يصلي الظهرء والآخر يصلي العصرء 
في الوقت الذي يصير فيه ظل كل شيء مثله؛ لأدى كل منهما الصلاة في 
وقتها ؛ أنه وقت مشترك. 


فقال هؤ لاء العلماء بوجود الاشتراك: 


لقوله في حديث جبريل: «فصلى به الظهر في اليوم الثاني» في 
الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول"". وهذا هو موضع الخلاف 
فى هذا القدر. 


ولأن عدد ركعات الظهر اربع » وكذلك العصر مثلهاء فإنه يجوز أن 
تؤدن فيه الصلاتين )+ لأنه مشت لك ينهما: 


4 لقي اص و قل - و و ت ا ٤‏ 
قوله: نة انَمَقّ مَالِكُ وَالشَّافِعِنُ وَدَاوْدُ وَجَمَاعَةًا. ومعهم أحمد“ 


)١(‏ يُنظر: «الإشراق» لابن المنذر )۳۹۷/١(‏ قال: «وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها 
غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعةء هذا قول إسحاق بن راهويه» وبه 
قال الشافعي في أصحاب العذر). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرير (١//ا1)‏ قال: «واشتركاء أي: 
الظهر والعصر بقدر إحداهماء أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات 
في الحضر وركعتين في السفرا. 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

() يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )507/1١(‏ قال: «ووقتها المختار من خروج وقت 
الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه» سوى ظل الزوال إن كان». 


كذلك في هذه المسألة» لكن بعض العلماء يضيف شرطًا كما في المذهب 
الحنبلي» ففيه روايتان: 


| الرواية الأولى'": هي أن أَوَّلَ وَقْتِ العَضْرٍ هُوَ بِعَيْئِهِ آخِرُ وَقْتِ 
الظَهْر؛ كما قالوا. 


الرواية الأخرى”"': هو أن يزيد وقت العصر على المثل أدنى زيادة؛ 
يشترطون ألا يوجد فصل بين الوقتين؛ فلا فاصل بينهما كما ذهب 
إلى ذلك الحنفية» ولا اشتراك كما ذهب إسحاق» وابن المبارك. 
> تولم: (وَأَنَا ' وَأبُو تور“ وَدَاوُك فَآخِرُ وَفْتِ 
ەم هم ° 1 ج 3 وه 
الظهْر عِنْدَهُمْ هُوَ الآ الي أو فت القضر مُوَ رمان عير مُنْقَسِمٍ. 


ر 4 Af‏ تا 
كُمَا قلنا اول وَفْتِ س 
هليو وقد نمدم سَبَبُ التلافٍ أبي حَيفَةَ مَعَهُمْ فی لف واا منت 


ت 
.4« 


وَقَالَ أ حييفة 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٤۳۳/١(‏ قال: «وقال ابن تميم» وصاحب الفروع 
وغيرهما: وعن أحمد آخر وقت الظهر أول وقت العصرء قال في «الفروع»: فبينهما 
وقت مشترك قدر أربع ركعات)». 

0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي  577/١(‏ 877) قال: «ووقتها من خروج وقت الظهر 
وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهمء يعنى : أن وقت العصر 
يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت. وقبل :الا ريخل وفك ایر عن ا دة 
عن خروج وقت الظهر. ويحتمله كلام الخرقي» و«التذكرة» لابن عقيل والتلخيص». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 4١09//1(‏ - 518) قال: «وآخره مصير ظل الشيء. 
مثله سوى ظل استواء الشمس» أي: الظل الموجود عنده فى غالب البلاد. . . وهو 
أي: مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء» أي: عقبه هو أول وقت العصر». 

(6) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۹١/۱(‏ قال: «... وأبو ثور يقولون: أول وقت 
صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله). 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (/177 - )١54‏ قال: «فإذا زاد الظل المذكور على ما 
ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر؛ إلا للمسافر المجد 
فقط؛ ودخل أول وقت العصر». 

0) تقدّم نقل مذهبه في هذه المسألة» وسبب اختلافه مع الجمهور. 


٠: 


9 إسىه. ا لس س ا ممه TS 2 5 o4 AF‏ 
اخيّلاف مالك مع الشافِعيٌ» وَمَنْ قال بِقَوَلِه فى َو فْمَعَارَضَةَ حَدِيثِ 


جِبْرِيلَ فِي هَذَا المَعْنَى لِحَدِيثِ عَبْدِاللُهِ بن عُمر0 وَديِكَ نه جَاءَ فى 
إِمَامَةٍ جِبْرِيل َه صَلّى بالئبِيٍ - عَلَيْهِ الصّلَاه 6 وَالسَّكَامُ - الظهْرٌ ذ 07 
اللاي فِي الوَنْتٍِ الَذِي صَلَّى فيه و العَضْرٌ في اليم الأول . وَفِي حَدٍ 
ابن مر أيه قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: «وَفْتُ اهر ا لم يَحْضْرُ وَفْتُ 
ر و 2( فَمَنْ رج سا م )> 
العضر»» خرجه مسيم رجح حل الوك 
مشتَرگا» ومن کے ر حَدِيثٌ الله لم يكل يتما اذوه جَرَاكَا ود 
کک انكق ن إلى غَوَيق عتزاللة» 3 ديت عتدالله. لى 
يث جبریل؛ أنه يختمل 3 يَكُونَ الرّاوِي عرد ينيك لِقُرْبٍ ما 


ين الوَقْتَيْنَء وليت إِمَامَةٍ جبریل صَححه حه صحَحَهُ التَرْمِذِيٌ. وَحَدِيتُ ابن عُْمَرَ 
کج مسَلم). 


يرى «الشَّافِهِئٌ وَأَبُو تَْرء وَدَاوُدُ؛ أنه إذا صار ظلّ کل شىء مثله 
انتهى وقت الظهرء وبدأ وقت العصر؛ فلا فصل بين الوقتين ولا اشتراك 


0 


بالرسول ية في اليوم الأرل بحن صار ظلٌ كل : شيء 5-0 أي ؛ حینما 
انتهى» يعني : بدأ به حين صار كل شيء مثله» وفي اليوم الثاني : صلى به 


)1١(‏ هو ليس حديث ابن عمر كما قال المؤلف؛ إنما ابن عمرو بن العاص» وسينبه 
الشارح بعد قليل على أنه خطأ بالنسخ. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم )١77/617(‏ وغيره عن عبدالله بن عمروء عن النبي يي قال: «وقت 
الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما 
لم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس». 


١٠١ه‎ 


الظهر. ا انتهى من صلاة الظهر حين صار ظلٌ كل شيء مثله وبذلك 
لا انفصال بين الوقتين ولا اشتراك". 


وبعض العلماء: يقول إن ذلك دليل على المقارية» فصلى جبريل به 
الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول دليل 
على تقارب الوقتيه”". 


ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول ا قال: (وَقْتٌ الظهْر 
5 دَالْتِ الشُمْس وَکان ل الرَجْلٍ a‏ ما لم ب بحص د 


العصر» اج لأهل الضرورة» وهذا م 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير) :)١4/5(‏ «فإن قيل: فتحمل صلاة جبريل به في 
اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله على ابتداء الصلاة كما حملنا صلاته به في 
اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاة» قيل: لا يجوز أن تحمل صلاته في 
اليوم الأول إلا على الابتداءء وفي اليوم الثاني إلا على الانتهاء؛ لأن المقصود بها 
في اليوم الأول تحديد أول الوقت ولا يمكن تحديده إلا بابتداء الصلاة فيهء 
والمقصود بها في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت» ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء 
الصلاة فيه). 

(؟) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (1335/1): «ومعنى ما ورد أنه صلى الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه» أ قرب من ذلك فلا يكون منسوشا؛ 
لأنا نقول: هذا نسبة النبي ب إلى الغفلة وعدم التمييز بين الوقتين» أو إلى التساهل 
في أمر تبليغ الشرائع » والتسوية بين أمرين مختلفين » وترك ذلك مبهمًا من غير بيان 
منه أو دليل يمكن الوصول به إلى a‏ بين الأمرين» ومثله لا يظن بالنبي وَلك). 

(۳) أخرجه مسلم (1975/615) وغيره عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله كله قال: 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله» ما لم يحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم 3 تصفر الشمس» > ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» > ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفحر ما لم تطلع 
الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاةء فإنها تطلع بين قرني شيطان». 

(5) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)١١/5(‏ «قال الشافعي : «والوقت للصلاة وقتان 
وقت مقام ووقاهعة) ووقت عذر وضرورة»» فقسم الشافعي أوقات الصلاة قسمين 
قسمًا جعله وقنًا للمقيمين المترفهين » وقسمًا جعله وقنًا للمعذورين والمضطرين). 


وكذلك أيضًا: ول ريل بعد أن اميا بالرتيول 216 مر في جر 
الحديث: هيا مُحَمدُءِ هَذَا وَقْتُ الأَنبيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ. الوَقْتٌ فِيمَا بي هَذَيْنٍ 
الوَقْتيْنَ)”''؛ فكونه فيما بين هذين» بين الزوال والمثل» دليل على أنه وقت 
ال ا ذلك ؛ فلينتبه. 

وفي كتب الشافعية"» والحنفية : ينصون على أن إذا صار ظل كل 
شىء مثله؛ فزاد أدنى ل قليل جدًا ‏ يبدأ وقت العصرء ويكون 
وقت الظهر قد انتهى عند المثل. ٠‏ 


أما حديث عبدالله ب وىك اة د ؛ فظاهرهما 
و يث عم بن عمر ء وحلد جرد هر 


التعارض: 
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والثاني: وضع حدا بين الصلاتين؛ فقال كه «وَقتُ الظهْرٍ ما لم 
يحض يضر العَضْرٌ)»؛ وظاهر هذا الحديث نصا ودلالةً أن وقفت الظهر ينتهي 
0 وقت العصر. 
ويرى المؤلف وغيره أن حديث عبدالله أقرب أن يحمل عليه حديث 
جبريل › من أن يحمل حديث جبريل على حديث عبدالله؛ لأن حديث 
جبريل يتطرق إليه الاحتمال؛ لوجود التقارب بين الوقتين. 


)1( تقدَّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٠١  ”554/1(‏ قال: «مصير ظل الشيء مثله سوى 
ما مرّ أول وقت العصر للحديث المار» ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين 
وقت الظهرء وأما قول الشافعي فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت 
اللفر سن ميغالنا اتلك يل من ر على أن وقها المي لأ كاه يعرف ل 
بها وهي منه). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۱١۳/١(‏ قال: «وأما أول وقت العصر فعلى 
الاختلاف الذي ذكرنا في آخحر وقت الظهرء حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: 
خالفت أبا حنيفة في وقت العصر فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة اعتمادًا على 
الآثار التي جاءت» وآخره حين تغرب الشمس عندنا). 

(4) قدمت أنه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص. 


أما حديث ابن عمر؛ فإنه نص في الدلالة وفي المدّعى؛ لأنه 


قال كله : «وَقْتُ الظْهرِ ا لّمْ يَحَضْرٍ العَضْرٌ)؛ فجعل وقت العصر غير وقت 
الظهر» وهذا أوضح دلالة وأصرح في ذلك. 


والله 3# قد فرض فرائض» وفرض ألا نضيعهاء وحدٌّ حدودّاء ونهانا 
عن تجاوزها؛ كما جاء فى الحديث”"'. 


والخلاف الذي وقع بين الجمهور والحنفية لم يكن تشهيًا؛ بل هو 
من الخلاف الذي أقره العلماءء وليس من الخلاف المذموم الذي ينتهي 
إلى التقاطع والتشاحن» أو الذي ينتهي إلى تفرقة هذا الآمة» إنما كان 
الخلاف للوصول إلى الحق فقط؛ كاين كتلود رشي الله - أن يصلوا 
إلى ما في كتاب الله بء وإلى ما في سنة رسوله يا 


> تولم: (وَأَمًا اَلَائهُمْ ذ في آخِرٍ وَفْتِ العَضْرٍ: فَعَنْ مَالِكِ في 
ذَلِكَ رِوَايَتَانِء إِحَْدَاهُمَا”"' : : أن عر رها اَن يَصِيرٌ ر ظل کل سء يليه 
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و كَالَ ١‏ شافيك ©. وَالعَانِيَة': أن آخرَ وَقْبَهَا مَا لْمْ تَصِمْرٌ السمْسء 


ودا ول أَحْمَدَ بْن حَنْيلٍ”. وال أَهْلٌ الطََّاهِر: آخِرٌ وها كَبْلَ عُرُوب 

)١(‏ معنى حديث أخرجه الدارقطني في «سئنه) )۳۲١/١(‏ عن أبى ثعلبة الخشنى» قال: 
قال رسول الله كله: «إن الله ك فرض فرائض فلا ا وحرم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها»» وضعفه الألباني في «غاية المرام» (ص17١).‏ 

(۲) يُنظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب )3١7/١(‏ قال: «آخر وقت العصر إذا صار 
ظل كل شيء مثليه». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )5١9/١(‏ قال: «والاختيار أن لا يؤخر بالفوقية عن 
وقت مصير الظل للشيء مثلين سوى ظل الاستواء إن كان». 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۸۹/١(‏ قال: «وهو أول وقت العصر 
للاصغرار. .. وذكر المصنف أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر المختار» 
وآخر وقتها المختار اصفرار الشمس... وهذا مذهب المدونة». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي )707/١(‏ قال: «وعنه إلى اصفرار الشمس» اختاره 
الموفق والمجد وجمع» وصححها في الشرح وابن تميم وجزم بها في الوجيز». 


الس برك .انب في انيم ا أن فِي دَلِكَ ثَلَانَةَ أَحَادِيتَ 


2 


متعَارصة الام أَحَدُمًا : eS‏ الله بن مرو رجه مَسْلِمْ وفيه: 


00 


«هإِدًا صَلَّيُِمُ العَصْرّ ٠‏ فَإِنَهُ وَقْت إلى ا ضفر الت" وَفِي بَعْضٍ 
رِوَايَاتِهِ: «وَفْتُ العَضْرٍ مَا لَمْ مَصْفَرٌ ر الشمْسل» e‏ ا دت ن 
عَبّاسِ فِي إِمَامَةٍ جبُريل» ونه اه صلی و العَضرٌ ذ في الوم التّانِى جين 

گان 0 كل شَيْءِ فلو . وَالثَالِتُ: حَدِيتُ أبي هَرَيْرَة المَشْهُوه : (مَنْ 
أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر كَبْلَ أن تَغْرْتَ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ العَضرَء وَمَنْ 
أَدرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصا ج قَبْلَ أ أَنْ ن طلم الشَّمْسٌ قَقَدْ أَدرَكَ الب فَمَنْ 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١154/5(‏ قال: (ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى 
أن تغرب الشمس كلها؛ إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذرء 
ومن كبر للعصر قبل أن يغرب جميع القرص: فقد أدرك العصرء فإذا غاب جميع 
القرص فقد بطل وقت الدخول في العصر). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱/1۱۲) وغيره عن عبذالله بن عمروء أن نبي الله كلق قال: «إذا 
صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأولء ثم إذا صليتم الظهر فإنه 
وقت إلى أن يحضر العصرء فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس» فإذا 
صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى 
نصف الليل». 

زفرة تقدّم تخريجه. 

(:) أخرجه الترمذي )١594(‏ وغيره عن ابن عباسء أن النبي يله قال: «أَمنِي جبريل 
عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم 
صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله؛ ثم صلى المغرب حين وجيت الشمس 
وأفطر الصائمء ثم صلى العشاء ء حين غاب الشفق». ثم صلى الفجر حين برق 
الفجرء وحرم الطعام على الصائم» وصلى المرة الثانية ة الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليهء 
ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم 
صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إلي جبريل» فقال: يا محمدء هذا 
وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين»» وصححه الألبانى فى 
«إرواء الغليل» .)۲٤۹(‏ 000 

() أخرجه البخاري »)٥۷۹(‏ ومسلم (017/558). 
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صَارٌ إلى ترجيح حَدِيث إِمَامَةِ جِبْرِيلَ جَعَلَ آخِرَ وَفْيَهَا المُخْنَارٍ المْلَيْنِء 
وَمَنْ صَارٌَ إلى تَرْجيح حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو جَعَلَ آخِرّ وها المُخْتَارٍ اصْفِرَارَ 
الشَّمْسء وَمَنْ صَارٌ إِلَى تزجيح حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة كَالَ: وَفْت العَضرٍ إِلَى 
E‏ عُوُوبٍ الشّمْسِء وَهُمْ اهل الطَاجِر كما كُلْنَا. وام 
الجْمْهُورٌ مُسَلَكُوا فِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو مَعَ حَِيثِ 
ابْنِ عَبَاس؛ إِذْ گان مُعَارِضًا لَهُمَا گل التَّعَارْضِء مَسْلَّكَ الجَمْع؛ 3 
حَدِبئَي ان عبان وان حمر قارب الخذوة المذكررة فبوماء- ورنيك 
گال مالك مره هدا مره بدك واا الذي في حَدِيثِ ابي هرَيرَة» ميد 
مِنْهُمَا وَمُتَمَاوِتٌ فَقَالُوا: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَهَ إِنْمَا خَرَجَ مَخْرَجّ أَمْلٍ 
الأغذَارِ). 


اختلف العلماء فى تحديد آخر وقت العصرء على ثلاثة أقوال: 


١‏ - وقت العصر يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين» وهذه رواية للأئمة 
مالك والشافعي“ وأحمد"» وهذا 5 حديث إمامة ريل 2 رة 
لى به العضر عندما ضار ل كل شىء مله :ومرة عندما ضار ظل كل 
شيء مثليه؛ ثم قال جبريل في آخر الحديث: (يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأنبباء 
مِنْ كبلك الوَقْتُ فِيمَا بَبْنَ هَذَيْنِ الوَفْتَيْنٍ"؛ فكونه فيما بين هذين» أن 


وقت العصر محصور بين المثل والمثلين. 


(۱) تقدّّم نقله عنهما. 

(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )1907/١(‏ قال: «ووقتها المختار من خروج وقت 
الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه» سوى ظل الزوال إن كان... وهو أي: بلوغ 
ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال آخر وقتها المختار). 

۳( تقدَّم تخريجه. 


وريج 2ك : ومست 0 


وهى رواية لقا وال وهو الصحيح فى مذهب E,‏ 
أن اوقت ضلاة العصر يهى عندما تصفرٌ الشسن+ فيبدا مخ المثل ريت 
باصفرار الشمس؛ كما جاء في (صحیح مسلم) وغيره: عن عبدالله بن 


^ 


عَمْرِو بن العاص» عَن النَبيٌ له قَالَ: «رَوَقْتٌ العَضْرٍ ما لَمْ تَصْمَر 
ال الك 


وكما جاء في حديث أي موسى الأشعري في ااصحيح مسلم» أن 
الرسول ا «أَخَرَ العَضْرٌ حَتّى انْصَرَفَ مِنْهَاء وَالقَائْلَ يَقُولٌ قد امَرّتِ 
القمة :120+ ف ف اشر ادر اها 


والوقت ما بين المثلين وبين ما قبل الاصفرار وقت متقارب ضيق» 
وليس وقنًا واسعًا؛ إنما الوقت الذي هو أوسع يأتي بعد الاصفرار. 


تنبيه: في بعض النسخ صحف اسم الصحابي إلى عبدالله بن عَم 
وهذا خطأء والصحيح : عبدالله بن عمرو. 


)١(‏ يُنظر: «فتح العزيز» للرافعي )١8 - ١7/(‏ قال: «وعلى ظاهر المذهب وقت الاختيار 
إلى مصير الظل مثليه وبعده وقفت الجواز بلا كراهية إلى اصفرار الشمس» ومن 
اصفرار الشمس إلى الغروب وقت الكراهية» ومعناه: أنه يكره تأخيرها إليه. 

)۲( تقدَّم نقله عنه. 

(۳) تقدّم نقل مذهبه فيها. 

() تقدّم تخريجه. 

(o)‏ أخرجه مسلم اخ وغيره أبي موسى »۰ عن أبيه» عن رسول الله 2 أنه أتاه 
سائل يسأله عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه شيئًاء قال: فأقام الفجر حين انشق 
الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضّاء ثم أمره فأقام بالظهرء حين زالت 
الشمس» والقائل يقول: قد انتصف النهار» وهو كان أعلم منهمء ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس» ثم أمره قأقام 
العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منهاء والقائل يقول: 
قد طلعت الشمس» أو كادت» ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر 
بالأمس» ثم أخر العصر حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد احمرت الشمس» ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفقء ثم أخَر العشاء حتى كان ثلث الليل 
الأول» ثم أصبح فدعًا السائلء فقال: الوقت بين هذين». 
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۳ ۔ وقت العصر يمتد إلى ما قبل الغروب»› وهو مذهب ال ن 
وأهل الظطاف 197 والصحيح أيضًا من مذهب الث 0 وهو رأي لبعض 
العلماء» ويستدلون بحديث أبي هُرَيْرَةَ المَشْهُورِ: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنّ 
العصر فل أَنْ تَعْرْتَ الشْمْسٌ: َد أَدْرَكُ ا وهو متفق عليه. 

وجعل المؤلف هذا الحديث خاصًا بأهل الأعذار» وجعل وقتهم 
وقت ضرورة؛ لكن أيضًا من فاتته الصلاة» وصلاها في ذلك الوقت من 
غير عذر؛ فإنه يكون مدركًا لها في وقتها. 

وقصد المؤلف بالحديث المشهور هنا: هو المتفق عليه؛ لأن عادة 
المصنف أن يقول المشهورء ويقصد المتفق عليه» ويقول: الثابت ويقصد 
الذي هو في أحد «الصحيحين» 2 وقد يخالف ذلك أا 


ولا شك أن الحدفية لا يقولون: إن العصر يبدأ بالمثل وينتهى 
بالمثلين؛ لأنه بداية الوقت عندهم؛ فيرون أن من أدرك ركعة من صلاة 
العصر قبل غروب الشمس أو حتى أقل من ركعة؛ فقد أدركهاء لا سيما 
أن وقت العصر ضيق عندهم. 
8 فائدة: 

يفرق الحنفية بين صلاتي العصر مع المغرب وبين الفجر؛ مع أنهم 


يرون أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أو حتى أقل 
من ركعة؛ فقد أدركها؛ فيرون أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )958/١(‏ قال: «ووقت العصر 
منه إلى قبيل الغروب فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر» نعم». 

۳( تقدّم نقله عنهم. 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )5١4/١(‏ قال: «ويبقى وقته حتى تغرب الشمس 
للخبر الصحيح)». 

() يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۹١/١(‏ قال: «وفي قول ثالث: وهو أن آخر وقت 
العصر ما لم تصقر الشمس هذا قول أحمدء وأبي ثورء وبنحو ذلك قال الأوزاعي». 

() تقدَّم تخريجه.. 
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شروق الشمس أو أقل من ركعة؛ فقد فاتته تلك الصلاة وبطلت؛ لأنه دخل 
فى وقت النهى عن ال وهذا رأي ضعيف ومردود. 


2 22061 ا 


نكن أبن هرر فال كان رَسُوْل الل كله د درك 
مِنْ صَلَاةٍ العَضْرِء كَل أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُء كليم صَلَاتَهُ ودا أَذْرَكَ سَجْدَةٌ 


2 


مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح, قَبْلَ أَنْ نْ تَظلْعَ الشّمْسُء ليم صَلَاتَةُ)”". 


لو أن مسلمًا أدرك ركعة قبل صلاة المغرب» وليس من أهل 
الأعذار؛ كالرجل الذي كان نائمًا عن الصلاة فاستيقظ» ولا صغيّرا 
فبلغ» ولا مجنونًا فأفاق» ولا كافرًا فأسلم؛ أو كالمرأة التي كانت 
حائضًا أو نفساء فطهرت» ولكنه أخَر الصلاة متعمدًا إلى ذلك الوقت؛ 
فأدرك ركعة قبل غروب الشمس؛ فهل يعتبر مدركًا لصلاة العصر في 
وقتها؟! 

الصحيح : أنه مدرك لها؛ لكنه قصّر بذلك؛ لأنه تجاوز الحد الذي 
وضع له» والرسول ية حدر من تأخير صلاة العصر بقوله: ِلك صَلَاةٌ 


المتافقينٌ » تلك صَلَاةٌ المنافقِينٌ . يلك صَلَاةٌ المتافِقِينَ بلس أَحَدُهُمْ خی 34 


ذا ارت الشّمْسُ فكانت ت كك بَيْنّ قَرْنَيْ شَيْطَانء أو عَلَّى قري الشَّبْطانِ قَامَ 


2 


قر أَرْيَعًا له يَذْكُدُ الله فبا ا ر كلي1! 827 اا حا عن ا ولا 


)١(‏ المعتمد في المذهب خلاف ما قاله الشارح. 
يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (9/15) قال: «(وآخر وقتها) ش: أي آخر وقت 
صلاة الفجر م: (ما لم تطلع الشمس) ش: المراد به جزء قبل طلوع الشمس. وفي 
«البداية» في قوله ما لم تطلع الشمس إطلاق اسم الكل على البعض؛ لأن قوله: ما 
لم تطلع للشمس يتناول من أول الوقت إلى ما قبل طلوع الشمس» والمراد به الجزء 
كما ذکرنا). 

(Y)‏ تقدّم تخريجه. 

(6) أخرجه أبو داود »)٤۱۳(‏ وغيره عن أنس» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) 
(4541). 


يرضى المؤمنون أن يوصموا ويوصفوا أنهم من المنافقين؛ فإنه يجد في 
ذلك تقلا وحملا على نفسه. 


© مسألة: 


لو أن مسلمًا لم يدرك ركعة من صلاة العصرء وقد تعمّد تركها بغير 
عذر حتى خرج وقتها وفاتته؛ فلا يحل له تركهاء بل يجب عليه أن يصليها 
ويقضيها في غير وقتها؛ ولا يفهم من قولنا أنه لم يدرك الصلاة أنه يتركها 


فهناك رأي شاذ لابن حزم في هذه المسألة: أن تارك الصلاة عمدًا 
حتى يخرج وقتها لا يقدر على قضائها أبدَا”''. وهذا القول مخالف 
لجماهير العلماء. 


بل ؟ أجمع العلماء على أن من ترك صلاة من الصلوات ففاته وقتها؛ 
فإنه يجب عليه قضاؤهاء ويعتبر آثمّا فى ذلك؛ لأنه فرط فى ترك الصلاة» 
وأجَّرها عن وقتها؛ لكن تلك الصلاة لا تسقط عنه؛ لأنه مطالب بها" 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (788/5) حيث قال: «وأما من تعمد ترك الصلاة حتى 
خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدّاء فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ 
ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله كلا 

)۲( اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الفوائت» ومنهم من أوجبها على الفور: 
فمذهب الحنفية› يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي )10/۲ - (TT‏ 
قال : «والقضاء فعل الواجب بعل وقته » وإطلاقه على غير الواجب کالتی قبل الظهر 
مجاز الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم يفوت الجواز بفوته» 
للخبر المشهور: «من نام عن صلاة»» وبه يثبت الفرض العملي» وقضاء الفرض 
والواجب والسنة فرض وواجب وسنة لف ونشر مرتب»› وجميع أوقات العمر وقت 
للقضاء إلا الثلاثة المنهية كما مرا. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير 777/١‏ - 
6) قال: (وجب فورًا قضاء صلاة فائتة على لحو ما فاتته من سفرية 
وحضرية وسرية وجهرية» فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة» ويحرم التنقل 


لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر مطلقاء ولو= 


64 


Ys‏ 8#: فلت ين بيع حف أسَاعُوا الصّلرة واتبَعُوا 

ويدخل في قول الرسول ڳلة: «ححَمْسٌ صَلَوَاتٍ كُتَبَهُنّ اللّهُ عَلَى 
لاد قن جاه يود لم بشت بنط قينا ا عاك 
عند الله عَهْدٌ أن بذجل الجن وَمَنْ لَمْ يَأْتِ پهن فليس لَه عِنْدَ اللو عَهْدٌ 
إن شَاءَ عَلْبَهُ وَإِنْ سَاءَ أَدْخَلَهُ اة . 

فلا يفهم من هذا أن من تعمد ترك صلاة وانتهى وقتها؛ أنها تسقط 
عنه» وهذا يختلف عن الذي فرط فى الصلاة زمئًا طويلًا. 

© مسألة: 

لو أن مسلمًا فرط فى أمر الصلاة وتساهل بها ومضت به السنون ولا 
يشعر بذنبه؛ ثم أفاق من غفلتهء وأراد أن يعود إلى رشده؛ هل يقضي ما 
فاته من الصلوات؟! 

الجواب: هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء؛ على قولين: 


الأول: يرى أنه يقضيها مجتهدًا ما لم يلحقه ضرر 


= وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرًا وحضرًا صحة ومرضاء ولو فاتته 
سهوًا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد وهم وتوقى وقت النهي 
في المشكوكة وجوبًا في المحرم وندبًا في المكروه وندب لمقتدى به إن قضى 
بوقت نهي أن يعلم من يليه». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۳۹/۱(‏ قال : #ويبادر بالفائت 
الذي عليه وجويًا إن فات بغير عذر وإلا كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك بأن لم ينشا 
عن تقصير بخلاف ما إذا نشأ عنه كلعب شطرنج» أو كجهل بالوجوب وعذر فيه 
ببعده عن المسلمين أو إكراه على الترك» أو التلبس بالمنافي فندبا تعجيلًا لبراءة 
ذمته). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١١/١(‏ قال: «ومن فاتته صلاة 
مفروضة فأكثر من صلاة لزمه قضاؤها. . . مرتبًا نص عليه في مواضع». 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) هو قول الحنفية. يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۸۷/١(‏ قال: «فالحاصل أن من = 
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افا يوق أنه اء ع ا يكرة ذلك ها ا 


© مسألة : 


لو أن مسلمًا أدرك من صلاة العصر أقل من ركعة؛ كتكبيرة الإحرام 
أو أدرك سجدة؛ هل يكون مدرقًا لها؟ 


الجواب: هذا رأي عند الحنابلة”"» والشافعية"» والحنفية”*'؛ فقد 


= ترك واجبًا من واجباتها أو ارتكب مكرومًا تحريميًا لزمه وجوبًا أن يعيد في الوقت 
فإن خرج الوقت بلا إعادة أثم ولا يجب جبر النقصان بعد الوقت» فلو فعل فهو 
أفضل؟ ولهذا حمل صاحب القنية قولهم بكراهة قضاء صلاة عمره مرة ثانية على ما 
إذا لم يكن فيها شبهة الخلاف ولم تكن مؤداة على وجه الكراهة)». 

)١(‏ وبنحوه قال بعض المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۸/۲) حيث قال: 
«الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل وقد 
أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات أو ظنه أو شك 
فيه ويسمونه صلاة العمر ويرونها كمالاء ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة 
أصلًا بل يجعل في محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو 
جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندويات وتعلق بما لا أجر له». 

(۲) يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )۱۸۸/١(‏ قال: «ومن أدرك منها جزءًا قبل الغروب» فقد 
أدركهاء لقنا روف أبو هريرة عن النبى كل أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» متفق عليه» وتعجيلها أفضل بكل حال» 
لقول أبي برزة في حديثه: «كان رسول الله مَلِا. 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١19/5(‏ قال: «وإن صلى ركعة منها قبل غروب 
الشمس وباقيها بعد غروب الشمس» فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديًا 
لجميعها ولا حرج عليه» وإن كان غير معذور فعلى وجهين: 
أحدهما: قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران: أنه يكون مؤديًا لجميعها 
غير عاص بتأخيرها... والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يكون 
مؤديًا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيًا لما فعله بعدها عاصيًا بتأخيرها... والله 
أعلم بالصواب». 

(5) هم يفرقون بين إدراك الجماعة وإدراك الفضل: 
فقالوا: «ولا يكون مصليًا جماعة اتفاقًا من أدرك ركعة من ذوات الأربع؛ لأنه منفرد 
ببعضها لكنه أدرك فضلهاء ولو بإدراك التشهد اتفاقًاء لكن ثوابه دون المدرك لفوات 
التكبيرة الأولى» واللاحق كالمدرك لكونه مؤتمًا حكمّاء وكذا مدرك الثلاث لا يكون = 
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ا هَرَيْرَةَ أ نه قَالَ: 
0 أن 


٠ TT‏ قبل 


رواية: ققد أَدرَكَ) 4 
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ال وال ل : «إذا أَدْرَكَ 
تَعْرَبَ 3 هھ > قلي 3 0 00 


الخلاصة: أن وقت العصر أربعة أقسام”": 

الأول: وقت الفضيلة؛ وهو أول 00 وهو المثل. 
الثاني : وقت الاختيار؛ إلى المثلين. 

الثالث: وقت الجواز؛ إلى الاصفرار. 

الرابع: وقت الضرورة؛ إلى غروب الشمس. 


والراجح عندي: أن وقت العصر يبدأ من المثل إلى اصفرار 
الشمس؛ لأن الأدلة صحيحة وثابتة وقوية. 


وأن قول من يقول بأنه من المثل إلى المثلين: قول مرجوح؛ لأن 
حديث إمامة جبريل - وإن وضع لنا “- محددًا ‏ بقول جبريل: «الوَقْتُ 
فِيمَا بَيْنَ هَدَيْنِ الوَفْتَبْنٍ ؛ فهذا وقت الاختيار» ووقت الفضيلة؛ لكن 
وفك اا ممق إلى ا ا 2 ولذلك نجمع بين الأدلة ولا نهملها؛ 
لأن الأدلة الأخرى منها ما هو فى «الصحيحين» أو أحدهماء وهي بلا 
شف اف سندا مع صحة حديث : 


بل نقول: إن حديث إمامة جبريل يبحمل على وقت الفضيلة والاختيار 
وكراهة التأخيرء وإن حديث الاصفرار: يُحمّل على وقت الجوازء وإن 


= مصليًا بجماعة على الأظهر. وقال السرخسي: للأكثر حكم الكل» وضعفه في البحر. 
ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (09/95). 

)1( أخرجه البخاري (00٦)‏ وغيره عن أبي هريرة. 

)۲( أخرجنه البخاري (01/8)» ومسلم )١11/5017(‏ عن أبي هريرة. 

)۳( نفدم ذكر مذهب أهل العلم في كل وقت من هذه الأوقات الأربع. 

)4( تقدم تخریجه. 


حديث أبي هريرة: يُحمّل على وقت الضرورة لأهل الأعذار» وبهذا نجمع 
بين الأدلة» ونسلك مسلك الجمع كالجمهور» ولا يكون بينها تعارض كما 
ذكر المصنف. 

وينبغي للفقيه أن ينظر للنصوص كلهاء ويحاول أن يجمع بينهاء 
فكلما أمكن الجمع بين الأدلة والأخذ بها مجتمعة» والتوفيق بينها كان 

ولا شك أن المحافظة على أداء الصلوات فى أوقاتها أمر مطلوب 
ومتعين» وكلما أمكن الإنسان أن يؤدي الصلاة في أول وقتها فذلك أفضل 
وخير له» ما عدا صلاتين اختلف العلماء فيهماء وهما: صلاة الظهر"")؛ 
ل الترسول a‏ ا ينال اة ال رة 
العشاء”"؛ لأن الرسول ية صلّاها متأخرّاء ورغب في تأخيرها كما صح 
عنه فى كثير من الأحاديث. 

فهذه الشريعة بنيت على القتشعر والتخفيف ورفع الحرج ومراعاة 
مصالح الناس» ولم تبن على عكس ذلك. 

> قول: (المَسْأَلَةٌ الثَّالِئَةُ: افوا ف في المَغْربٍ؛ مَل لَهَا وَقْتٌ 

رس كَسَا كَسَايِرٍ الصَلَوَاتِ 3 ا؟ كَدَّمَبَ قوم إلى اا 


ت 


مُوَسّع ) وَمَذَا هو شه الرُوَايَاتِ عَنْ مالف وَعَنِ الشافِت”* 3 '. وَذَّهَبَ 


)١(‏ تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم واختلافهم في وقت الظهر. 

(9) «الإبراد): انكسار الوهج والحرء وهو من الإبراد: الدخول في البرد. وقيل: معناه 
صلوها في أول وقتهاء من برد النهار وهو أوله. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
.)١ ١6/3١‏ 

(۳) سيأتي ذكر مذاهب أهل العلم فيها واختلافهم. 

(4) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص5١١)‏ قال: «وقت صلاة المغرب: 
غروب الشمس» وقت واحد لا تؤخر عنه في الاختيار... وبه قال ابن عبدالحكم» 
أن لها وقتين». 

(6) هو قوله في الجديد: ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص٥۲‏ - 15) = 
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الشفق. وبهِ قال أبو حَنِيفَةٌ! ا وأبو ا 0 558 > وقد 
۶ 


راه ا 2 مو وم سام AE a‏ 204 
رُوی هذا الفؤل عن مالل“ وَالشَّافِمء9 2 وَسَبَبٌ اختلافهم فى ذلك 
يع م مه م أ ت 3 7 5 2-01 o‏ 2 مه 
مُعَارَضَةٌ حَدِيثٍ إِمَامَةٍ جربل" في ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِاللُهِ بْنِ عَمْرِى 


و 


َلك أن في حَدِيثِ إِمَامَةٍ جبريل أَنّهُ صَلَى المَغْرِبَ في الَوْمَيْنِ في وَقْتٍ 


قال: «والمغرب وأول وقتها إذا غابت الشمس» ولا وقت لها إلا وقت واحد في 

أظهر القولين» وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم» وله أن يستديمها 

إلى أن يغيب الشفق». 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )351/١(‏ قال: «ووقت المغرب 
منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهماء وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما 
في شروح المجمع وغيرهاء فكان هو المذهب). 

(0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١17/١١‏ قال: «وهي أي المغرب وتر النهار 
للخبر لقربها منه واتصالها به» ويمتد وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر». 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۹۹/١(‏ قال: «وفيه قول ثان: وهو أن وقت الغرب 
إلى أن يغيب الشفق هذا قول الثوري... وإسحاقء وأبي ثور». 

(4) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (/114) قال: «ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن 

يغيب الشفق الذي هو الحمرة» فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد 

أدرك صلاة المغرب بلا كراهة ولا ضرورة» فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل 

وقت الدخول في صلاة المغرب؛ إلا للمسافر المجدء وبمزدلفة ليلة يوم النحر 


(5) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳۹۳/۱) قال: واختلف هل وقتها متحد» أو ممتد 
إلى غروب الشفق الأحمر روايتان» قال ابن الحاجب: رواية الاتحاد أشهر» قال فى 
«التوضيح» قال في «الاستذكار»: «الاتحاد هو المشهور. انتهى. وقال ا 
«الطراز»: (إنه ظاهر المدونة ورواه البغداديون عن مالك»» وقال في «الجواهر»: (إنه 
رواية ابن عبدالحكم وقول ابن المواز وعزاه ابن عرفة للمشهور». 

(5) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١/١(‏ قال: «والمغرب يدخل وقتها بالغروب 
ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم؛ لما في حديث مسلم وقت 
المغرب ما لم يغب الشفق» وسيأتي تصحيح هذا). 

)¥( تقدّم تخريجه. 


0١ 


وَاحِدِء وَفِي حَدِيثِ عَبْداللُهِ: «وَوَقْتٌ صَلَاةٍ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَغِب 
الشَّقَق)!'2. قَمَنْ رجح حَدِيتٌ إِمَامَةٍ جربل جَعَلَ لَهَا وَقْنَا وَاحِدَّاء 39 
رجح حَدِيتَ و ا وفنا ُو ُوَسََّاء وَحَيِبتٌ عَبْداللُِ ڪجه 


ملم وَلَم بخ الشّيْحَانِ حَدٍ إمامة جبريل: (أَعْنِي حَدِيتٌ ان 
عَبّاسِ) الَّذِي فيه أنه صَلَّى e‏ له الصلاء وَالسَّلَامُ - عَشْرَ 


ل الأَوْنَات 2 م قَالَ لَه: الوَقْتٌ ما ر ير ِيْنَ هَذَّيْنء وَانَذِي في خد 
الله ف ع ذَلِكَ هُوَ موود نضا في حَد يث بِرَيدَة الأَسْلَّمِيّ خَرَّجَهُ 


8 2 وَهُوَ اض فی هدا البّاب. َانُوا: وَحَدِيتُ بريدة أَوْلَى؛ 3 


گان بِالمَّدِيئَةِ عِنْدَ سُوَالٍ السَّائْل لَه عَنْ أَوْقَاتٍ الصَّلَّوَاتِء وَحَدِيتُ جبريل 
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گان في اول الفَرْض بِمَكَة). 
وقت صلاة المغرب: يبدأ بغروب الشمس» بالإجماع"» واختلفوا 
في آخر وقتها. 
للإمام مالك ثلاث روايات في سال آخر وقت صلاة المغرب بین 
التوسع والتضييق» وقد يكون أكثر من تكلّم فيها من الأئمة: 


)١(‏ تقدّم تخريجهء والنبيه على أنه ابن عمرو. 

(0) أخرجه مسلم (17/115) وغيره عن بريدة» عن النبي ی «أن رجلا سأله عن 
وقت الصلاة» فقال له: «صلّ معنا هذين» ‏ يعنى: اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر 
بلالا فأذن» ثم أمرهء فأقام الظهرء ثم أمره ناقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء 
نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد 
بالظهرء فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق 
الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث 
الليل» وصلى الفجر فأسفر بها»» ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» فقال 
الرجل: أناء يا رسول الله قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». 

) نقل الإجماع ابن المنذر في «الإجماع» (ص۳۸) قال: «وأجمعوا على أن صلاة 
المغرب: تجب إذا غربت الشمس». 


الرواية: الأول "+ أن صا المغرب لين لها إل وت راح ره 
غروب الشمس» ومقدار هذا الوقت: أن يؤذن المؤذن ويتطهر المسلم 
ويصلي ركعتين ثم يصلي المغرب» فوقتها مضيق وليس بموسع. وهذه 
أشهر رواية عنه» ووافقه الشافعي في الجديدء وأكثر الشافعية"» ودليلهم : 
حديث إمامة جبريل» الذي فيه أنه (صَلَّى بالنَبِيٌّ عش وات مَفَسَّرَةٌ 
الأؤْقَاتِ) يعني : في يومين» وقد سبق ذكره. 

و ا ا ا 
الشفق الأحمرء وهى رواية للشافعية» وهو قول أبى حنيفة وأحمد كذلك» 
وأبي ا رن أكثر العلهاء” "+ وهو الراجح. وأدلتهم كثيرة جدًا ؛ 
منها : 

١‏ دع أب هرر 
وَآخِرَاء . . . وذكر منها: : لن 


م امك 


آخر وقتها حِينٌ يَغِيبٌ الأق)” 


rf 3 


ل قال رول جالسله كله: «إن لِلصَّلَاةٍ 
وَل لَ وَفْتِ المَغْرب جين تَغْرْبُ الشمْسء > ِن 
55 


e 


N 


2 


۲ عَنْ عبډالله بن عَمْروء أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «وَقْتٌ صَلَاةٍ 
المَغْرب ما لَمْ يَغْبٍ الشَّفَقّ؛ «صحيح مسلم». 


)١(‏ تقدَّم ذكر قوله. 

(۲) تقدَّم ذكر قوله. 

(۳) تقدّم ذكر قوله. 

(4) تقدّم ذكر مذاهبهم فيها. 

(5) أخرجه الترمذي )١91(‏ وغيره عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إن للصلاة 
أولّا وآخرّاء وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل 
وقت العصرء وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين 
تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين 
يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين 
ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع 
مده وصححه الألباني في فى «الصحيحة») (01595). 


۴ - عن أبي مُوسَى الأشعريً» عَنْ رَسُولٍ الله ككل أنه 
ال عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاقٍ ٠‏ فلم يرد عَلَبْهِ شَيًْا» وفى الحديث أنه: ا 


المَعْربَ حَتَّى گان عِنْدَ سُقُوطِ الشّمَقَ). «صحيح مسلم)""". 


م - عَنْ عَبْدِاللهِ بن عَمُرو» عن اللي ل قَالَ: «وَوَقْتُ المَعْربٍ ما 
0 0 الشَّمَىَ! ( ااصحيح ا 1 وفى رواية ا داود: «فَوْرٌ 


۵ عن ريده عَنِ الي ليد أن ا ا عن وَقْتَ الصلاةء 


س 


قَقَالَ ا لَهُ: «صَل مَعَنَا هلين - يعي البَوْمَيْن - ... ثُمَّ أَمَرَهُ قَأَكَامَ المَغْرِبَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١178/1١5(‏ وغيره عن أبي موسى عن رسول الله ب أنه «أتاه سائل 
يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيكّاء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجرء 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضّاء ثم أمره فأقام بالظهر» حين زالت الشمس» 
والقائل يقول: قد انتصف النهارء وهو كان أعلم منهمء ثم أمره فأقام بالعصر 
والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد 
طلعت الشمس» أو كادت» ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس» 
ثم أخر العصر حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد احمرت الشمس» ثم أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول» 
ثم أصبح فدعا السائل» فقال: «الوقت بين هذين». 

(۳) «ثور الشفق»» أي: انتشاره وثوران حمرته» من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲۲۹/۱). 

(9) أخرجه مسلم ااانا وغيره عن عبدالله صر عن النبي كه قال: «وقت 
الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما 
لم يسقط ثور الشفق؛ ووقت العشاء إلى نصف الليلء ووقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (957") وغيره عن عبدالله بن عمروء عن النبى كلل أنه قال: «وقت 
الظهر ما لم تحضر العصر› ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما 
لم يسقط فور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس»» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» .)٤٤٥(‏ 


E 
i حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُء م مر ع ا ا ره‎ 
أن كَانَ اليَوْمٌ اللاي صَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ السَمَقء كُمَّ قَالَ: ا‎ 
السَّايِلُ عَنْ وَقْتِ الصّلاةٍ؟» فَقَالَ الرَّجُلٌّ: أَنَاء يا رَسُولَ 0 قَالَ: «وَقْتٌ‎ 

ا 0( 
صَلَاتَكُمْ يَبْنَ ما رَأَيْكُ). وهو 7 «(صحیح ل 

فبيّن ا له الأوقات؛ ففی اليوم الأول: صلى المغرب عند مغيب 

والمراد بالشفق في جميع الأحاديث: هو الشفق ا 

ومغيب الشفق»› أو فوره»› أو ثوره» أو سقوطه: بمعنى واحد وهو: 
فاا ف وي 

الرواية الثالثة: وقت المغرب يمتدٌ إلى طلوع الفجرء وتُوْوٌلَ ذلك بأن 
هذا لأهل الأعذار؛ عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء» وصلاتي 
الظهر والعضو+ :ووافقهطاوشن. وغطاء : 

وهذه الأدلة -- 0 في روايتي مالك كلها صحيحة » وإن تعارض 
بعضها؛ فالأولى أن نجمع بينهاء ولا نهملها؛ لأن الإعمال أولى من 
الإهمال» ولا یرجح بين حديثين» ولا يُبحث عن الناسخ والمنسوخ منهما 


ما دام الجمع مک ٩‏ 


Td 


)1( تقدَّم تخريجه. 

(۲) «الشفق الأحمرا: من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ثم يغيب. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي .014/١(‏ 

(۳) «فور الشفق» هو: بقية حمرة الشمس فى الأفق الغربى» سمى فورًا لسطوعه وحمرته. 
ويروى بالثاء. انظر: «النهاية» لابن الأثير ٠ .)٤۷۸/۳(‏ 

(5) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۹۹/١(‏ قال: «وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا 
تفوت المغرب والعشاء حتى الفجرء وروينا عن عطاء أنه قال: لا تفوت صلاة 
المغرب» والعشاء حتى النهار». 

() قال ابن قدامة في «روضة الناظر» :)۸٠/۲(‏ «إذا تعارض عمومان: فأمكن الجمع 
بينهماء بأن يكون أحدهما أخص من الآخرء فيقدم الخاص» أو يكون أحدهما = 


والجمع بين هذه الأدلة - التي ظاهرها التعارض - غير متعذر؛ بل 
هو ممكن وميسور. 

وأما الجمع بينها فيكون كالآتي: 

١‏ تأوّل أكثر العلماء حديث إمامة جبريل على أن ما ورد فيه من 
وقت للصلوات: هو وقت الفضيلة والاختيار وكراهة تأخير الصلوات». وما 
ورد في الأحاديث الأخرى هو وقت الجواز أو الضرورة؛ فلا تعارض بين 
الأدلة. 

؟ ‏ الأحاديث التي فيها امتداد للشفق متأخرة وهي صريحة الدلالة 
عن حديث إمامة جبريل؛ فحديث إمامة جبريل كان في أول الإسلامء 
وأحاديث بريدة وغيره كانت بالمدينة؛ فلا شك أن أحاديثهم مقدّمة على 
حديث جبريل. 

فالصلاة أول ما فرصت فرضت بمكة عندما عُرج برسول الله اة إلى 
السماءء وبعدها نزل جبريل؛ ليعلم رسول الله ئة أوقات الصلوات 
الخمس؛ فكان حديث جبريل. 

وبعد انتشار الإسلام كانت الأعراب تأتي من البادية إلى المدينة 
لتسأل رسول الله يكِ؛ فكان يعلمهم ويبين لهم الإسلام أحسن بيان؛ فهي 
أصرح وأبين وأدلٌ على المراد من غيرها. 

© الخلاصة: 


أن العلماء مجمعون على أن الأفضل في صلاة المغرب هو أن تصلى 


= يمكن حمله على تأويل صحيح»› والآخر غير ممكن تأويله» فيجب التأويل في 
المؤول» ويكون الآخر دليلًا على المراد منهن جمعًا بين الحديثين» إذ هو أولى من 
إلغائهماء وإن تعذر الجمع بينهماء لتساويهماء ولكونهما متناقضين» كما لو قال: 
«من بدل دينه فاقتلوه»» «من بدل دينه فلا تقتلوه»: فلا بد أن يكون أحدهما ناسحًا 
للآخرء فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما. وانظر: «الشرح الكبير 
للمنياوي (ص٤٥٥).‏ 


في أول وقتهاء وأنه لا ينبغي تأخيرها؛ لكن لا يعتبر من يؤخرها عن أول 
وقتها أنه قد تجاوز الحدّء وأخطأ؛ لأنه لا يزال في وقت قد أبيح له أن 
يؤخرها إليه. 


> قولم: (المَسْألَةٌ الرَابِعَةُ: اختَلَّهُوا مِن وَقْتِ العِشَاءٍ الآخرَةٍ فى 
ےد 2 


او ت ر وو .و0 2ع ميرك > a‏ 
0 أحدهما في أوله. والثاني شي أخره. أما 
أ چ 


ت ع 3 ر ل | 6م 2 ذخ م م 
مالك وَالشَافِعِنَ!"2 وَجَمَاعَةً إِلَى أنه مَغِيبُ الحُمْرَة وَدْهَبَ أَبُو 
خينة إلى E‏ كاسن الوق كور قله ال ا 


% وقع الخلاف بين العلماء فى أول وقت صلاة العشاء» وفى آخره. 


أولا: أول وقت صلاة العشاء: 


لا خلاف فى: أن صلاة العشاء تبدأ بعد مغيب الشفق؛ كما فى 


7 


النصوص الواردة آنمًا. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرير )11,8/١(‏ قال: «والمختار للعشاء من 
غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل». 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤٤/١(‏ قال: «والعشاء يدخل وقتها... بمغيب 
الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفرء والأبيض خروجًا من 
خلاق من أوحب ذلك 7 

(۳) منهم الحنابلة والظاهرية: 
فللحنابلة» ينظر: «الكافي» لابن قدامة )١140/1١(‏ حيث قال: «ثم العشاء وأول وقتها 
إذا غاب الشفق الأحمر). 
والظاهريةء يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١74/(‏ حيث قال: «فإذا غربت حمرة 
الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب... ودخل وقت صلاة العشاء 
الآخرة» وهي العتمة» ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه». 

(4) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/4؟١)‏ قال: «وأما أول وقت العشاء فحين يغيب 
الشفق بلا خلاف بين أصحابنا... واختلفرا في تفسير الشفق» فعند أبي حنيفة هو 
البياض... وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو الحمرة... وهو رواية أسد بن 
عمرو عن أبي حنيفة». 


وسبب الخلاف: هو اختلافهم في ماهية الشفق؛ فالشفق شفقان" : 

الشفق الأول: هو الحُمرة» وهي التي تظهر أولا في السماء ثم 
تنتهي» ويُسمّى (الشَمَقَ الأحمر). 

الشفق الثاني: هو البّياضء الذي يظهر في السماء بعد الشفق 
اا :سي :لتقن" ق 

فاختلف العلماء في أول وقت صلاة العشاء على مذهبين: 

الأول: أنه يبدأ بمغيب الشفق الأحمرء وهو قول الجمهور؛ كمالك 
والشافعي e‏ وجماعة من الصحابة والتابعين» ومن أدلتهم : 

عن عَائِشّة ‏ قالت” عتم رول الله ي بالعِشَاءِ حَنّى نَاذَاهُ 

عْمَرَ: الصَّلاة نَامَ الا الان 00 قَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرهَا أَحَدٌ من 
ار الأرْضٍ ر قال : را يُصَلَى يو َو من إلا ِالمّدِيئَة مون 
NEE EE‏ اليل الال 

وهو فى الصحيحين)” A Ng‏ 


۲ - وروي عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ النَبيَ ي أنه قَالَ: «الشَّمَقُ الحَُمْرَةٌ 


U 5 کل ره‎ E 
اذا عاب الشَّفَّقُ وَجَبَثْ الصلاةٌ» يعنى : العِشَاءً.‎ 


)١(‏ والشفق شفقان» الأحمر والأبيض» وسمي شفقًا؛ لأنه حمرة وبياض ليس بالمحكم» 
ومنه يقال: ثوب شفق» إذا كان رقيقًا مهلهلًا. انظر: «التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء» للعسكري (ص3560). 

(۲) تقدَّم ذكر مذاهبهم فيها. 

(۳) روي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وقال به: وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» 
وإسحاق» ويعقوب» ومحمد. يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر .)99/1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (059)) ومسلم (۲۱۸/۹۳۸). 

(ه) تقدّم ذلك. 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» )005/١(‏ وغيره عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككل «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»» وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع» (غع"), 


“ - فال لين : «وَقْتٌ المَغْربٍ ما م بط و قَوْرٌ الشَمّقِ) روك ان 


سه (MD‏ 
داود . 


الثاتى * أنه ينذا سفيب الشف الأسضن :: وهو فول ابن فة ) 


وجماعة من e‏ ومن 000 


ل ق YT Es‏ وط القَمر 
0 خرة سبق 
لال“ 


١ 
كوا‎ 
pe 


وفي رواية: «گانَ يُصَلَيِهَا بَعْدَ سُقُوط القَمَرٍ في اللبلَة التَالِئَةِ مِنْ 
السهُر». 
وفى رواية: «گان ا E ET‏ لَبْلَهَ تَالِكَقَ أو 
رَابعًټ»“» والشك فيها من شعبة» والصحيح: 0 ثالثة كما فى المتابعات 
والروايات الأخرى. يعني : في الليلة الثالثة من ليالي الشهرء بعد أن يغيب 
القمر؛ فالمراد مغيب الشفق الأبيض. 
دعق أي كوه البدري الأنْصَارِيَّ؛ قال: «رَأَيْت رَسُولَ اللو لا 
لي انيتا جين يَسْوَة الأ وَرْبَمَا أُخََرَهَا حى يَجْتَمِعَ النَّامنُ)”". 


oN 


ها 


2000 تقدَّم تخريجه. 

9) تقدّم نقل قوله في ذلك. 

(۳) روي عن ابن عباس أيضّاء وأنس» وأبي هريرة» وعمر بن عبدالعزيز. يُنظر: 
«الإشراف» لابن المنذر ,)949/1١(‏ 

,)555( وغيره» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)‎ )4١9( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

() أخرجه أحمد (۱۸۳۷۷) وغيره» وصححه الأرناؤوط فى تعليقه. 

(: اعنم امن 53ة17) اویه الأرناؤرظا فى رنه 

(۷) أخرجه أبو داود (454) وغيره» عن أبي مسعود الأنصاري يقول: سمعت 
رسول الله بيه يقول: «نزل جبريل بي فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه» ثم = 


والصحيح: المذهب الأولء ولا تعارض مع الأدلة. 

وأما الجمع بينها فيكون كالآتي: 

أن المعروف من سيرة الرسول د أنه كان يؤر الصلاة ة عن أول 
الوقت قليلّاء وهر الأفضل والأولى؛ بل ثبت أنه أ رها في أحاديث كثيرة 

فى «الصحيحين)» وفى غيرهما إلى ثلث الليل. 
- عن برَيْدَة عَنِ النْبِيَ له أن وه دم وَقْتِ الصَّلَاقٍ 

5 لَه «صَل مَعَنَا هَذَيْنِ) - يعي : اليوْمَين -؛ 3 ي الوم الأول 00 
العَِاءَ حِينَ غَابَ الشَّمَّىُّه ... وفي اليوم ا صَلَى العكاء 
دعت نلك ا 

؟ - عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِى عن التب با قَالَ: «وَوَقفْتُ المِشَاءٍ إلى 
نصفي ري 

 "‏ عن أبي بره يَقُولُ: گان رَسُولُ الله 44 لا يُبَالِي بض تأخير 
صَلَاةٍ الهَِاءِ إِلَى نِضفٍ اللَيْلء وَكَانَ لا يُحِبِّ النَوْمَ قَبْلَهَاء وَلّا الحَدِيتَ 


4 وَعَن انس كَانَ: كان أَضِكاتٌ رَسُولَ الله كله تظرون العشاء 


= صليت معهء ثم صليت معه» ثم صليت معه» ثم صليت معه» يحسب بأصابعه خمس 

صلوات. «فرأيت رسول الله ي صلى الظهر حين تزول الشمس» وربما أخرها حين 
يشتد الحرء ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة» 
فينصرف الرجل من الصلاة؛ فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلي المغرب 
حين تسقط الشمس» ويصلي العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع 
اا م ضاق ال عر و ی و أخرى فأسفر يهاء ثم كانت صلاته 
بعد ذلك التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يسفرا» وصححه الآلباني في (صحيح 
أبي داود) .)٤۱۸(‏ 

)1( تقدّم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (775/149). 


۳ 


الآخرة حََّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ثم م يُصَلُونَ ولا يكَوَضؤُونَ 

فكون الرسول ككل صلّاها عند مغيب الشفق الأبيض؛ كما في حديثي 
النعمان وأبي مسعود؟ أن الرسول ا كان يؤخرهاء وليسن معئأه أن 
العشاء عند مغيب الشفق الأبيض. 

E‏ سك ايلانهم في هَذِهِ المَسْأَلَةِ: اشْيَرَاكٌ اسم الشَّمَقٍ 
في لِسَانِ العَرّبء فَإِنَّهُ كما أن المَجْرَ في لِسَانِهمْ فَجْرَانِ كَذَلِكَ 0 
شَمَقَانٍ: أَحْمَرٌء وَأَبْيَضُء وَمَغِيبُ الشَّمْقٍ الأَبيّض ير أن کو نة 

اول الل إِمَا بَعْدَ الجر ال مِنْ آخر اليل : (أَغني الفَجْرَ 

الكَاذِْبَ). وَإِمّا يَعَْدَ الجر اقل المُسَْطِير: وکو الخمرة م 
الحْمْرَةٍء فَالطَوَالِعُ ‏ إِذّا ‏ أَرْبَعَةٌ: المَّجْرٌ الكَاذِبُء وَالمَخْرٌ الصَّادِقُ 
وَالْأَحْمَدُ ا وَكَذَلِكَ يَحِبٌ اَن 0 الغَوَارِتٌ). 

Ey‏ 7 كما 
يحدث فى صلاة العشاء. 

۲ - وبياض يعقبه ظلمة؛ ثم يأتي بياض آخر كما يحدث في صلاة 
اا 

* فالبياض الذي فى الفجر الأول يسمونه: (الفجر الكاذب)» 
ويشبهونه ب: (ذنب سرحان)» وهو الذئب؛ لأنه يخرج مستطيل الأفق؛ 


(£) 


1 


.)۱۹٩( وغیره» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود»‎ )5١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
تقدَّم ذكره.‎ )5( 

(۳) سيأتي تعريفه 

(6) «السرحان»: الذئب» وإنما يشبه بذنب السرحان؛ لأنه مستدق صاعد في غير = 


10۹ 


# والبياض الذي في الفجر الثاني يسمونه: (الفجر الصادق)“» 
وهو الذي يصدق عن الصبح ويبينه؛ لأنه مستطير منتشر في السماء؛ 
فهو لا يكذيك مرة يي وبطلوعه تبدأ الأحكام عمومًا من صيام 
وغيره. 


# ولا خلاف بين العلماء في وقت الفجر كما سيأتي. 


> قول: (وَلِذَّيِكَ ما دور عن الحَلِيل مِنْ أنه رَصَدَ للشّمَقِ الأبييض» 
كَوَجَدَهُ يَبْقَى إلى 0 كرت بالقياس وَالتََحْرِبَق وَذَلِكَ أنه لا خلاف 
بَبْنَهُمْ أنه كَدْ نَبَتَ فِي حَدِيتِ برد وَحَدِيثِ إِمَامَةٍ جِبْرِيل أنه صَلّى 
العشَاءَ في الوم الأوّلٍ حِينَ عاب الشَمَقٌ. وذ رَجَحَ الجُمْهُورُ مَذْهَبَهُمْ 
ما تبت اَن رَسُولَ الله يكل + گان يُصَلّي العِشَاءَ عِنْدَ مَغِيبٍ القَمَرِ في 
اللّْلَةِ الثَالِئَق”. وَرَجَحَ أَبُو حَنِيمَةَ مَذْمَبَهُ بمَا وَرَدَ فِي تأخير العِمََاءِ 
وَاسْيِحْبَاب تَأَخِيرِه وَكَوْلِهِ : «لَوْلَا أن أَسْقٌّ 8 متي لحرت هلو الصَّلا 
ل 55 اللي 


ورد الولف كلام الخليل فى" أن الشفق الأبيضن يمعة إلى قلف 


oN كذ‎ 


= اعتراض» وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل شيئًا ولا يحرمه. انظر: «غريب 
الحديث» لابن قتيبة .)١۷٤/١(‏ 

)١(‏ «الفجر الثاني» هو: المستطير الصادق» سمي مستطيرًا لانتشاره في الأفق. انظر: 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۷۷). 

(۳) روى عن الخليل بن أحمد فإنه قال: راعيته إلى نصف الليل. انظر: «غريب الحديث» 
لابن قتيبة .)۱۷۷/١(‏ و«الحاوي الكبير» (755/5). 

)۳( تقدّم تخريجه. 

هق ق تخريجه. 

)6( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1۹1) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لولا أن أشق 
على أمتي» لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل» أو نصف الليل)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (0717). 


الليل» رذ في محله؛ لأن الرسول بيه في حديث إمامة جبريل» وفي 
حديث بريدة «صلى العشاء عند مغيب الشفق وفي اليوم الثاني عند آخر 
وقتها عند ثلث الليل)”". 

وكلام المؤلف صحيح؛ لأنه ما يظهر لي أن الشفق يمضي إلى ثلث 
الليل» وهو لا يبعد كثيرًا عن الشفق الأحمر. 

© والخلاصة: 

أن الخلاف وقع في تعيين الشفق المقصود في الحديث؛ لأن العرب 
تُطَلِقُه على الشفقين الأحمر والأبيض» ولذا اختلفت أحكامهم. 

فيستحب للفقيه أن يخرج من الخلاف» ويؤخر العشاء قليلًا؛ فالوقت 
ما بين الشفقين الأحمر والأبيض: وقت يسير لا يتجاوز اثني عشر دقيقة 
تقريبّاء والثابت من سيرته يه في صلاة العشاء أنه كان يوؤخَّرها قليلا؛ فهو 
أولى وأفضل. 

وعندما يريد الفقيه أن يقرّر مسألة من المسائل الفقهية» ويحررها على 
ضوء الأدلة؛ فينبغي له أن يكون ترجيحه على ضوء ما يرى أن الأدلة تؤيده 
وتدعمه؛ وقد تكون الأدلة كلها صحيحة؛ لكن يمكن تأويل بعضهاء وحمله 
على الأدلة الأخرى. 


8 فائدة: 

اختلاف العلماء فى تقرير هذه المسألة بسبب اختلاف لسان العرب 
في ضبط بعض المصطلحات؛ مثل: قولهم: الفجران» ويقصدون (الكاذب 
والصادق)» والشفقان» ويقصدون (الأحمر والأبيض ”'؛ فالخلاف له صلة 
باللغة العربية. 


فاللغة لها شأن عظيمء وكلما تمكن طالب العلم في معرفة اللغة؛ 


0( تقدَّم الكلام على هذه المصطلحات وما يتبعها من أحكام. 


زادته علمًا وبصيرةً وفهمًا ودقة بكتاب الله كك وبسنة رسول الله كَل فإن 
كثيرًا من الأحكام لا يمكن أن نقف على كنهها في بعض المسائل الدقيقة» 
إلا عندما نرجع إلى اللغة العربية. 


مفلا : عة الحيفن + كلاثة قروء» يعظن العرب فال القزء* الحيض: 
وبعضهم؛ قال القُّرْء: الظهر”''؛ فاختلافهم في المراد بالقّرء ترئّب عليه 
عدة أحكام؛ فهنا تظهر لنا أهمية اللغة العربية» وفهم لسان العرب. 

ومثلا : العينْ : ا بعدة معانٍ؛ منها: الجارحة الو أو 
الجاسوس” أو ينبوع الماء“» فالمراد هنا تغير؛ فلا بد من الرجوع إلى 
لغة العرب ليفهم المراد"“. 

فاللغة العربية تعين الفقيه والمحدث والمفسر في فهم كتاب الله كك 
وسنة رسول الله كيه ومّن قرأ بعمق في القواعد الفقهية؛ لوجد أن من 
العلماء من يُخرّج بعض المسائل الفرعية على بعض المسائل اللغوية. 

وينبغي لطالب العلم أن يكون على وعي وإدراك بلغة العرب» وأن 
يتعلم علوم العربية مثل: النحو والصرف؛ لأنها تقرّم اللسان من اللحن 


)١(‏ «القرء»: من الأضداد يقع على الطهرء وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز» وعلى 
الحيض. وإليه ذهب أبو حتيفة وأهل العراق. انظر: «النهاية» لابن الأثير (77/4). 

(۲) «العين»: حاسة البصر والرؤية» أنثى» تكون للانسان وغيره من الحيوان. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .001/١5(‏ 

۳) «العين»: الديدبان والجاسوس. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١۴۳/۱۳(‏ 

(5) «العين»: عين الماءء التي يخرج منه الماءء وهي: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض 
ويجري» والجمع أعين وعيون. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (007/15. 

() نعم كما قال الشارح اللغة لها وجه للمعنى» لكن يضاف لذلك سياق الكلام» فهو 
أيضًا له وجه في فهم المعنى. 


هذا أن العالم يجنح كثيرًا ؛ ليفسر باللغة فقطء ويأتى بخيالات وبشذوذات 
وغرائب اللغة» وإنما القصد أن يأتي بما يعين على فهم كتاب اله» وعلى 
فهم النصوص الشرعية. 


vw 
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> قولت: (وَأَمَا آخِرٌ وها فَاخْتَلَفُوا فيه عَلّى ثَلَانّة أَقْوَالٍ قَوْلٌ: | 
لت اللي. وول له ضف اللَيْل. وقول ل إلى ظليٍ القجر. وَبِالأوٌ 
(أنِي تلك 0 قَالَ الشَّافِيك2©7, و و 
مَذْمَب مالك وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ 17 الّائي: أَعْنِي نِضفت لیر 
انا اك كَقَوْلُ وو وَسَبَبُ الخلافٍ فِي ذَلِكَ تَعَارْضٌ الآثَارِء في 


CC. 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۲٤/١(‏ قال: «والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث 
الليل اتباعًا لفعل جبريل». 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١75/١(‏ حيث قال: «وأما العشاء المستحب فيها 
التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء. 

(6) ينظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (۲۲۵/۱ - )۲۲١‏ قال: «وللعشاء من 
غروب الشفق الأحمر للثلث الأول» أي: والمختار للعشاء من غياب الشفق الأحمر 
فلا ينتظر غياب الأبيض إلى ثلث الليل الأول». 

(4) هو قول ابن حبيب وابن المواز من المالكية» والظاهرية : 
فقول ابن حبيب وابن الموازء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳۹۸/۱) حيث 
قال: «وقال: ابن حبيب وابن المواز إلى نصف الليل وقد وردت الأحاديث بما ذل 
لكل واحد من القولين». 
والظاهرية» ينظر: «المحلى» لابن حزم )١14/(‏ حيث قال: (ثم يتمادى وقت صلاة 
العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول» وابتداء النصف الثانى؛ فمن كبر لها فى أول 
التصف الاق من الليل فد أدرك صلا الضكة بلا كزاعة ولا ضرورة قافا راد على 
ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة». 

(5) لم أقف عليهء وقد قال به ابن عباس والشافعية: 
فقول ابن عباس» ينظر: «الإشراف» لابن المنذر )٤٠١/١(‏ حيث قال: «وفيه قول 
رابع : وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجرء روينا هذا القول عن ابن عباس»). 
وللشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )8224/1١(‏ قال: «ويبقى وقتها إلى الفجر 
الصادق). 


1۳ 


عا مده التي - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - في اليو 
الثاني ثُلْتَّ اللي وَفِي حَدِبثِ اتس أنه قَالَ: «أَخَرَ لبن كل صلا 
العشاء ء إِلَى ضفب الَيْلِ), 57 السار ". وروي عا مِنْ حديث أبِي 
سَعِيدٍ الخُذْرِيَ””. وَأَبِي هرر عن التب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّامُ - أنه 
قَالَ: الوا أن أشْوّ شق عَلَى متي آرت العِشَّاءَ إلى نضفٍ ابل وَفِي 

ت ا قَنَادَة : الس في الوم إِنَمَا التّمْرِيظ أن د تَوَّخْرَ الصّلَاءٌ 
0 وَقَتٌ الأخرَى»”” كَمَنْ دب مَذْهَتَ الترْجِيجٍ لحر يث إمَامة 
جربل كَالَ: لت اليل وَمِنْ دَهَبَ مَذْهَبَ الترجيح لِحَدٍ بث انس قَالَ: 
تَظرٌ سَظرٌ اللبلِ). 


ثانيًا: آخر وقت صلاة العشاء: 


o وال‎ 


اختلف العلماء في تحديد آخر وقت صلاة العشاء على ثلاثة مذاهب: 


الأول: أنه ثلث الليل» وهو قول الشافعي 00 نابي 0 000 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (0177) وغيره عن أنس بن مالك قال: أخر النبي بيه صلاة العشاء 
إلى نصف الليل» ثم صلى»ء ثم قال: «قد صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة 
ما انتظرتموها). 

(۳) أخخمرجه أبو داود (577) وغيره عن أبي سعيد الخدريء. قال: صلينا مع 
رسول الله ية صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: «خذوا 
مقاعدكم» نأخذنا مقاعدنا فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن 
تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (559). 

©( تقدَّم تخريجه. 

.)5548( وغیره» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ )٤٤١( أخرجه أبو داود‎ )٥( 

(5) تقدّم نقل مذاهبهم وأقوالهم فيها. 

(۷) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١75/1١(‏ حيث قال: «وأما العشاء المستحب فيها 
التآخير إلى ثلث الليل في الشتاء». 
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الور من مته الك واج هو أفرى قران لأن 
الأحاديث تجتمع عند هذا. 


الثاني : أنه نصف الليل أو (شطر الليل)» وهي رواية عن مالك”", 
ا 

الثالث: أنه إلى طلوع الفجرء وهو قول داود'“» وهي رواية عن 
مالك أا + فيرع أن الم ت والحقاء ر ها تنفد إلى الفحر» وهه 
رأي ضعيف› ووقته: وقت ضرورة؛ لأهل الضرورةء وسيأتي الكلام عليه 
مفصلا. 

فكما أن هناك وقت ضرورة للظهر والعصرء فالوقت بعد نصف الليل 
إلى طلوع الفجر الثاني للعشاء وقت ضرورة كذلك. 

مثل: کمن يكون صبيًا فيبلغ» أو كافرًا فيسلم» أو نائمًا فيستيقظ ؛ 
فإنه يصلي في ذلك الوقت» ويكون وقت ضرورة» وكذلك؛ مثل: المرأة 
التي زال عذرها من حيض أو نفاس. 

وهناك حديث يعتبر بمثابة قاعدة للأوقات كلها وهو حديث ا 
قَتَادَةَه قَالَ: قَالَ 00 الله كله : يس ف في النوْم تَمْرِيظ إِنَمَا التّمْرِيظٌ في 
المَظة أن تُوَخْرَ صَلَاةٌ حَنَّى يَدْحْلَ وَفْتُ ری 0 


)١(‏ تقدّم نقل مذاهبهم وأقوالهم فيها. 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١54/١(‏ قال: «وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل 
الأول نص عليهء واختاره الأكثرا. 

(۳) تقدّم أن هذا قول ابن حبيب وابن المواز من المالكية. 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٠٤/١(‏ قال: «وعنه يمتد وقت العشاء المختار إلى 
نصفهء أي: الليل» اختاره الموفق والمجد» وجمع منهم القاضي وابن عقيل» وقدمه 
ابن تميم قال في «الفروع»: وهو أظهر). 

(©) لم أقف عليه» وقد قال به ابن عباس والشافعية» وقدمت أقوالهم. 

0) هذا في الوقت الضروري» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۱۸١/١(‏ 
قال: «وضروري العشاء من الثلث 7 ويستمر للفجر في العشاءين». 

)۷( تقدَّم تخريجه. 


فقد وضع حدًا للتفريط في الصلاة؛ فالتفريط فيها لا ينطبق على مَن 
ينام» أو ينساهاء أو يحول بينه وبين أدائها بعذر من مرض أو سفر أو غير 
ذلك من الأعذار المعروفة؛ لكن التفريط هو أن تؤخر الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى» وهذا فيه تأكيد على أهمية أوقات الصلوات» وأنها متعيئة» 
وواجبة وشرط في صحة الصلاة. 

وفي حديث أبي قَتَادَةَ دليل لمن ذهب أن وقت العصر يمتد إلى 
غروب الشمس» وأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر؛ ولكننا نقول: إن 
ذلك وقت ضرورة. 

وكثير من الأحاديث تلتقي مع حديث عبدالله بن عباس في ا 
جبريل» وهو أن الرسول 4 قال: الَوْلَا أن أشن عَلَى أُمَّتِي لَأَخُرْتُ 
العِسَاءَ إِلَى ثلث الكَبْل)2". 


nm‏ اع 


وفي بعض الأحاديث أنه بيه أجّرها فعلا إلى ثلث الليل» وكذلك 
حصل ذلك في زمن الصحابة؛ بل ثبت في «الصحيحين» عَنْ انس بن 
مالك أنه قَالَ: أَخَرَ النَبِي له صلا الهِشَاءٍ إِلَى يضف اللَّيْلٍِ ثم 
کل .*"“؛ فدلّ ذلك على أن الأفضل في صلاة العشاء و عورا مره 
أول وقتها إلى ثلث الليل» أو نصف الليل» شريطة ألا يدركه النوم في 
ذلك الوقت الذي أحُرها إليه؛ فإن خشي الإنسان أن يدركه النوم؛ فالأولى 
التبكير» وألا يشق الإمام على المأمومين 0 

is‏ في رحمة e‏ : َد بكم رسوا 
ين شڪ رر ES‏ خرس يڪم اَلْمُؤْمنينَ روش 
ص ۶ 4O‏ [التوبة: 58؟١]»‏ وقال: «إولؤ و كُتَ كفا عَلِيظ الْقَلْبِ نفصو 


رو ا وار 5 


نقضوأ ص 
٠‏ [آل عمران: »]١69‏ وقال: وخ العفو وش ِالْعرْفٍ عن 
هلت 469 [الأعراف: 4١۱۹]؛‏ فهذا هو منهج الرسول بيه بأمتهء 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(۲) تقدَّم تخريجه. 


۱۰ 


3 
2 


وهو الرحمة» وكم حدر كلل أن ر 3 يشق أحد بأمِّه ودعا عليه بأن يشقٌّ 
0 0 3 عليه ؛ فقال : «اللهم» ص ن ولي مِنْ مر متي شَيْكًا فشن ِيف 
قَاشْقَقُ عَلَيْه وَمَنْ و ين ار متي شيا كرك بهم كَارْفقْ بو 


55 هع 0 0 بر مين 7 ا لس ين را را عي 
> قولم: (وَأَمَا اهل الظاهرء فَاعْمَمَدُوا حديث أبي قتادةق وقالوا: 


هو عَامٌ وَهُوَ محر عَنْ حَدِيثِ إِمَامَةٍ جِبْرِيل» هو اځ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ 
نَاسِحًا لَكَانَ تَعَارّضٌ الآثَارٍ يُسْقِطُ حُكْمَهَاء نَيَحِبٌُ أَنْ يُضَارٌَ إِلَى 
امْتِضْحَابٍ حال الإجماع» وَقَدٍ انَمَقُوا عَلَى أنَّ الوَقْتَ يخ لعا يعد 
ظلُوع المَجْرِء وَاخْتَلَهُوا فِيمَا كَبْلُء كنا رُوينَا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن الوَقْتَ 
نة إلى ظُنُوع الَجْرِ. َوَجَبَ أَنْ يُسْتَضْحَبَ حُكُمْ الوَقْتِ ا 
الاتّمَاقٌ عَلَى و 0 وات 3 به قَالَ مو حَنيقَة7). 


ره 


ورد فی ذلك كما سيأتى فى أهل الأعذار ما نقل عن عبدالله بن عباس“ )» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹/۱۸۲۸) وغيره عن عائشة. 

(۲) ينظر: «المحلی» (۱۷۸۳ - ۱۷۹) حيث قال: «وقد احتحّ في هذا بعض من ذهب 
إلى ذلك يِن أصحابنا بقول رسول الله بي: «إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة 
خی يدخ وشت أخرع ا وراموا بهذا اتصال وقت العتمة بوقت صلاة الصبح» فإن 
هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهم مجمعون معنا - بلا خلاف من أحد من الأمة 
- أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهرء فصح أن هذا الخبر لا يدل 
على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى 
- غيرها فقطء سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لهاء أم لم يتصل» > ولیس فيه : 
أنه لا يكون مفرطًا أيضًا من أخَّرها إلى خروج وقتهاء وإن لم يدخل وقت أخرى» 
ولا أنه يكون مفرطًا؛ بل هو مسكوت عنه في هذا الخبرء ولكن بيانه في سائر 
الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة». 

(9) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للزيلعي (۲۹/۲ - )7”١‏ حيث قال: وآخر وقتها ما لم 
يطلع الفجر الثاني؛ لقوله 5 : «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر). 

(4) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۲/۲) وغيره عن ابن عباس 
قال: «إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر 
صلت المغرب والعشاء). 


وعبدالرحمن بن عرف طا : «في الحائض تطهر قبل الفجر بركعة؛ فإنها 
تصلى المغرب والعشاءء وكذلك لو طهرت أيضًا قبل العصر بركعة المغرب 


2 


بركعة ؛ فإنها تصلّي الظهر والعصر). 


© مسألة: 
لو أن 2 أدركها أول الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة؛ ثم بعد ذلك 
حاضت قبل أن تصلي الصلاة في أول وقتها هل تطالب بقضائها؟ 
الجواب: نعم؛ تطالب بقضائهاء وفي المسألة خلاف بين العلماء”". 


(۱) أثر ابن عوف أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۳۳/۱) وغيره عن عبدالرحمن بن 
غوف قال وإذاطهرات المراة قبل خروت: القتسن سن ضلا اعفار كلها وإذا 
طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها»» وإسناده فيه مجهول. 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (50/0) حيث قال: «المرأة إذا 
مضى عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت لا يسقط عنها فرض الوقت حتى 
يجب عليها القضاء إذا طهرت من حيضها». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )١784/5(‏ حيث قال: 
«قال مالك: والطاهر تنسى الصلاةء أو تفرط فيهاء ثم تحيض» أنها إن حاضت في 
وقت» فلا قضاء عليها فيما حاضت في وقته؛ وما خرج وقته قبل أن تحيضء كان 
عليها قضاؤه بعد أن تطهرء قال ابن القاسم وتفسير ذلك» أنها إن نسيت الظهر 
والعصر أو فرطت فيهماء ثم حاضت لمقدار خمس ركعات قبل الغروب» فلا قضاء 
عليها لهماء وإن كان لمقدار أربع ركعات فأدق» قضت الظهر؛ لأن وقتها قد خرج»› 
ولا قضاء عليها للعصر؛ لأن هذا الوقت لها). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص75) حيث قال: 
«ومن أدرك من قت التضلاة قدر ما يؤدي فة الشرقين ثم جن أو كانت امرأة 
فحاضت وجب عليهما القضاءء وإن... طهرت حائض أو نفساء... قبل طلوع 
الشمس بركعة لزمهم الصبح» وإن كان بدون ركعة ففيه قولان: وإن كان ذلك قبل 
الغروب» أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء» وفي الظهر والمغرب 
قولان: أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاءء والثاني يلزم بقدر خمس ركعات 
ومن لم يصل حتى فات الوقت». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )۱۹٤/١(‏ حيث قال: «فلو جن بعد 
دخول خر وقت الاد او حافت اتراي ها الققاء؟ لأنه إدرالة وو 


1۹۸ 


فبعضهم يقول: إذا مضى فى الظهر والعصر: وقت تؤدي فيه أربع 
ركعات» وفي المغرب: وقت تؤدي فيه ثلاث ركعات» وفي الفحر: وقت 
تؤدي فيه ركعتان؛ فإنها تقضي هذه الصلاة”". 

وبعضهم يقول: لو أدركت أقل من ذلك؛ فإنها تقضي 

وبعضهم يفرق بين المسافر والحاضر؛ فالمسافر إن مضت مدة مغلا 
من صلاة الظهر أو العصر يمكن أن يؤدي فيها ركعتي السفر يعني صلاة 
السفر؛ لأنها تقصرء للحقه عذر فإنه يطالب بذلك بعد أن يزول العذر”". 


(Y) 


© مسألة: 
لو أن مسلمًا صلى قبل الوقت» أتصح صلاته؛ أم تلزمه الإعادة؟2". 


تجب بها الصلاة» فاستقرت بهء كآخر الوقت» وهل تجب العصر بإدراك جزء من 

وقت الظهر؟ فيه وجهان؛ أحدهما: تجب» لأنه أدرك جزءًا من وقت إحدى صلاتي 

الجمع» فلزمته الأخرى» كإدراك جزء من وقت العصر. والثاني: لا تجب؛ لأنه لم 
يدرك شيئًا من وقتهاء ولا وقت تبعهاء فأشبه من لم يدرك شيئًا بخلاف العصرء 
فإنها تفعل تبعًا للظهرء فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهرء وهكذا القول 

فى المغرب والعشاء). 

)١(‏ وهو مذهب المالكية والشافعية. 

(؟) وهو وجه عند الحنابلة. 

(۳) وهو مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المطلب» للجوینی )٤٤١ - ٤۳4/۲(‏ حيث قال : 
«والمسافر لا يلتزم الإتمام إذا خرج في وسط الوقت» وحاول هذا فرقًا عظيمًاء 
ولكنه عسرء وحاصله: أن المسافر مر عليه الوقت مسافرّاء كما مر عليه الوقت في 
البلد» وإذا استمر الوقت والتكليف بالصلاة» ففرضية الصلاة لا تضاف على 
التخصيص إلى وقت معين. والحائض أدركت قبل الحيض وقنَاء ثم استمر المانع» 
فانحصر الوجوب فى وقت الإمكان على التعيين» وهذا لا يتحصل إذا تأمل. والله 
أعلمء ولو انقضى الوقت بكماله في البلدء وجب إتمام القضاء عند أصحابنا». 

)6( ذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز قبل وقتها ولا تصح 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني i‏ حيث قال: «الوقت لأن 

الوقت كما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائهاء قال الله تعالى: إن الصَّلَة 

کات عل الْمْؤْمِنِيت كبا وفوا [النساء: 0]٠١‏ أي: فرضًا مؤقنًا حتى لا يجوز 

أداء الفرض قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة على ما يذكر). 


كما نقل ذلك عن عبدالله بن ان وعن غيره 


الحواب: 
طش عن بعض الصحابة أنه صلى قبل الوقت؛ فأعاد تلك الصلاة؛ 


2 


لكن نقل عن عبدالله بن عباس ها في المسافر إذا صلى الظهر قبل 


الزوال؛ قال: ت وخالفه ی ذلك عامة اللا ولعل هذا هو 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )479/١(‏ حيث قال: «شروط 
الصلاة وهي على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة وشرط في الوجوب فقط 
وشرط في الصحة فقط فأما شروط الوجوب والصحة فستة. . . (الثاني) دخول وقت 
الصلاة على ما قال بعضهم وجعل القرافي في دخول الوقت سببًا للوجوب» وسواء 
جعلناه سيبًا أو شرط... فلا تجب الصلاة قبل الوقت إجماعًا ولا تصح أيضًا إلا 
على ما سيأتي في باب الجمع». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٠۸/١(‏ حيث قال: «فإن صلى 
باجتهاده ثم تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت أو بعضها ولو تكبيرة الإحرام أو أخبره 
ثقة بذلك» وعلم بذلك في الوقت» أو قبله أعادها بلا خلاف» أو علم به بعده 
قضاها في الأظهر؛ لفوات شرطها وهو الوقت» حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا 
سنين قبل الوقت لزمه أن يقضى صلاة فقط». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠٤١/١(‏ حيث قال: 
«ويعيد إن اجتهد وتبين له أنه أخطأ الوقت فصلى قبله؛ لوقوعها نفلا وبقاء فرضه 
عليه » فإن لم يتبين له الخطأء فلا إعادة». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١171/7(‏ عن نافع» عن ابن عمرء «أعاد صلاة 
الصبح بجمع في يوم ثلاث مرات» فإذا هو قد صلى بليل» ثم أعادهاء فإذا هو قد 
صلى بليل» ثم أعادها الثالثة». 

وروي عن أبي موسى أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7”45/5) عن صفوان بن 
محرز المازني قال: «صلى بنا أبو موسى الأشعري صلاة العصر في يوم مطيرء فلما 
أصحت إذا هو قد صلاها لغير وقت» فأعاد الصلاة». 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (/47) عن عكرمة» عن ابن عباس» سئل عن 
رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس. قال: «تجزيه ثم قال: أرأيت إن 
كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس ذلك قد قضيناه». 

وعلى رأسهم عمر فأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (/4) عن الحارث بن أبي 
ربيعة» أن عمر بن الخطاب «صلى الفجر بليل فأعاد الصلاة». 

وقد قدمنا مذاهب أهل العلم في المسألة» وأن رأي الجمهور أنها لا تجزئه ويعيد. 


\V« 


أداؤها قبل لوقت ا ا ا 


© فائدة: 
حديث جبريل تكرّر كثيرًا"'2؛ لأنه شاهد ودليل على جميع الأوقات» 


ومثله أيضًا حديث بريدة الأسلمي الذي علّم فيه الرسول ية الرجل الذي 
طب هه آنا کت مع يرن اها و كاعد على ميم الأوقات» 


وهناك غيرهما. 
> قرلم: (المَسْألَةٌ الحَامِسَةٌ: اي ول وَنْتِ الصّبْح 
ظُلُوعٌ القَجر الصَّادِقٍ وَآخِرَهُ لوح الشّمْس"". إلا مَا 7 عَن ابن 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

زهة تقدَّم تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (١/لاه"‏ - 
۹ حيث قال: «وقت صلاة الفجر. .. من أول طلوع الفجر الثاني ووا 
المنتشر المستطير لا المستطيل إلى قبيل طلوع ذكاء بالضم غير منصرف اسم 
الشمس». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۲/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض المعترض في 
الأفق الشرقي في آخر الليل» وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهرء وأن آخر وقتها 
طلوع الشمس». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: تحفة المحتاج» للهيتمي )575/١(‏ حيث قال: «والصبح 
يدخل وقتها بالفجر الصادق؛ لأن جبريل صلاها أول يوم حين حرم الفطر على 
الصائم وإنما يحرم بالصادق إجماعًا. . . وهو بياض شعاع الشمس عند قربها من 
الأفق الشرقي المنتشر ضوءه معترضًا بالأفق» أي: نواحي السماء بخلاف الكاذب 
وهو ما يبدو مستطيلا وأعلاه أضوأ من باقيه» ثم تعقبه ظلمة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١47/1(‏ حيث قال: «وقت 
ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني... وهو أي: الفجر الثاني المستطيل البياض - 


Jy ec 9 


ت 


آخْرَ وَقْيِهَا الإِسمَارٌ. 
وَاخْتَلْهُوا في وَكتَهَا المختارء قَذَهَبَ الكُوفيُونَ ا حَنِيفَة: E‏ 
وَالنوْرِيُ» وَأَكْثَرُ العِرَاقِيينَ”2 إلى أن الإِسْفَارَ بها أَفْضَلٌ. وَدْمَبَ مَالِكَ 2 
وَالشَافِعِئُ". وَأْصْحَابَُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل"), 00 قور" 


القاس“ > وَعَنْ بَعْضِ 3 أَضحَاب الشافِمِكِ9) يِن أن 


= المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ويقال له: الفجر الصادق والفجر الأول ويقال له: 
الكاذب مستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم ولدقته يُسمَّى ذنب السرحانء 
وهو الذئب ويليه» أي: وقت الضرورة للعشاء الوقت للفجر إجماعًا». 

(1) وقوله: هو المختار فى المذهب: قال ابن عبدالبر فى «الاستذكار» :)١۲/١(‏ «إلا 
أن بن القاسم روى عن مالك آخر وقتها الإسفارء وكذلك حكى عنه بن عبدالحكم 
أن آخر وقتها الإسفار الأعلى». ويُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير 
(1/ة/ا١).‏ 

(۲) وهو الاختيار ألا تؤخر عنه» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۳۷١/١(‏ قال: 
«والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفارء أي: الإضاءة لخبر جبريل المارء وله أربعة 
أوقات فضيلة» وهي: أوله ثم اختيار إلى الإسفار» ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة 
قبل طلوعهاء ثم جواز مع الكراهة بمعنى: أنه يكره تأخيرها إليه». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي )755/١(‏ حيث قال: 
«والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار». 

(84) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» ا للطحاوي )۱۹١/١(‏ حيث قال: «وقال أصحابنا 
يسفر بالفجر في سائر الأوقات وهو أفضل وهو قول الثوري والحسن بن حي». 

() يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (١/0١7؟)‏ حيث 
قال: «التغليس بالفجر أفضل من الإسفار». 

(5) يُنظر: «الأم» للشافعي )97/١(‏ حيث قال: «ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضًا 
حتى يخرج منها مغلسًا). 

(۷) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (67/1) حيث قال: «وتعجيلها أول الوقت أفضل 
القول عائشة كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ييه صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة» ما يعرفهن أحد من الغلس» 
متفق عليه... قال ابن عبدالبر صح عن النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم 
كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل» وهم النهاية في إتيان الفضائل». 

(۸) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر )۷٤/۳(‏ حيث قال: «وممن مذهبه أن يصلى الصبح 
بغلس... وإسحاق وأبو ثور». 


1۷۲ 


dz 


كد إِلَى أن الل بها أَفْضَل. وشت سَبَبٌ الحيَلافهم: اخيلَافهُمْ في : 
ريقَةٍ 0 الأَحَادِيثْ المُْعَلفَة 7 فی ذلك َظك أن عله 5 


اكه ٠‏ فَكُلَمَا ا ا ع وروی ا 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ ‏ أَنَّهُ كَالَ وَكَدْ سيِلَ: أي الأَعمَالٍ أَمْضَلٌ؟ قَالَ: «الصَّلا 


لول مِيِقَاتَهًَا”". وَتَبَتَ عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ «أنَهُ كان يُصَلَّىي 


| لق فَتَنْصَرِفُ السا مُتَلَفْعَاتِ بمرُوطِهِن ما يُعْرَفُنٌ من ن العَلّس) 2 


وَظَامِرٌ الحَدِيتِ أَنَّهُ عَمَلَهُ في الأغلّبٍ, > قَمَنْ قَالَ: إِنَ حَدِيتَ رَافِع 


حاص وَكَوْلَهُ: «الصَّلاةٌ اول ميقاتها» عام وَالْمِسهُور 3 الخَاصّ 
(o)# 2 9‏ سد doy‏ ت ٤‏ يه ر 
يقضي عَلَى العام إا هو استثنى مِنْ هدا العموم صَلاةٌ الج وجعل 


)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم (/187) حيث قال: «وتعجيل جميع الصلوات في أول 
أوقاتها أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فإن تأخيرها إلى آخر وقتها في كل حال 
وكل زمان أفضل؛ إلا أن يشق ذلك على الناس؛ فالرفق بهم أولى» وحاشا الظهر 
للجماعة خاصة في شدة الحر خاصة؛ فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل». 

؟) أخرجه الترمذي )١54(‏ وغيره عن رافع بن خديج. قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجراء وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(11€). 

(۳) أخرج هذه الزيادة ابن خزيمة في «الصحيح» (۳۲۷) وغيره. 
وقوله: مختلف فيها؛ فلعله يعني أن صاحبا الصحيح أخرجا الحديث بدونهاء مع 
أنها على شرطهما كما قاله الحاكم في «المستدرك» 2)700/١(‏ وقد ذكر الحاكم له 
شواهد. 

(8) أخرجه البخاري (۸1۷)» ومسلم )۲۳۲/٠٤١(‏ عن عائشةء قالت: إن كان 
رسول الله ية ليصلي الصبح» فينصرف النساء متلفعات بمروطهن» ما يعرفن من 
الغلس». 

)٥(‏ هذه من القواعد الأصولية الهامةء ولها عند آهل العلم ضوابط» يقول أبو المظفر 
السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)۱۹4/١(‏ (إن كان ورد الخاص قبل أن 
يحضر وقت العمل بالعام فإنه يكون الخاص مقضيًا به على العام وإن ورد الخاص = 


حَدِيِتٌ عَانِسَةَ مَحْمُولًا عَلّى الجَوَازِء وَأَنَهُ إِنَمَا تَضَمّنَ الإخْبَارَ يفوع َلك 

يِن لا انه گان دَّيِكَ غَالِبَ أَحْوَالِهِ بي كَالَ: «الإِسْمَارُ أَمْضَلٌ مِنّ 

لتَِْيس». وَمَنْ رَجَحَ حَدِيتٌ العُمُوم ار ةِ حَدِيثِ عَايِضَةَ لَهُ وَلِأَنَهُ 8 
كام روس و م © يام 


في ذلك او امل وحيبث الع إن خَدِبج مُختول؛ لانه يمكن أن يريد 
بِذَلِكَ تبي تَبَيّنَ المَجْرِء وَتَحَفَقَهُ كل ل كو ويم حَدِيثِ عَايَسَةَ وَلَا 
العموم الوَارِدٍ ني ذَلِكَ تَعَارضن ۔ قال : صل الوَقْتِ أَوَّلَهُ). 

أجمع العلماء على: أن وقت صلاة الفجر: يبدأ بطلوع الفجر 
الصادق» وليس الفجر الكاذب الذي يطلع ضوؤه ثم يختفي. 


وقد مر آنقَا أن الفجر ينقسم إلى نوعين" : 
الفحر الكاذب: وهو الفجر الأول وهو البياض المستطيل الدقيق في 
السماء» ويشبهونه ب(ذنب السٌرّحَان) يعني: الذئب؛ لأنه يمتد بعد ذلك ثم 


يغيب » ولا يحل أداء صلاة الصبح ولا يحرم الأكل على الصائم. 


والفجر الصادق: وهو الفجر الثانى» وهو البياض المُسْتَطِيرٌ الذي 
يتشر في السماء» الذي يأتى. بعد الفجر الكاذب» ويختلط يحمرة» وبه 
يدخل وقت صلاة الفجرء وتترتب عليه أحكام الصلاة والصيام وغيرها من 
أحكام هذا الوقت؛ فهو المعتبر والمعتد به. 


ولذلك يقال عن الرجل الذي فيه بياض وحمرة: رجل صادق وجهه› 


= بعدما حضر وقت العمل بالعام فإنه يكون نسخًا». وانظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي 
(/195). 
)١(‏ نقل الإجماع ابن المنذر في «الإشراف» )501/١(‏ قال: «وأجمع أهل العلم على أن 
أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجرا. 
(۲) تقدَّم الكلام عليه 


واختلف العلماء: في آخر وقت صلاة الفحر› على قولين: 
الأول: أن آخر وقت الصبح: طلوع الشمس"". 
الثاني: أن آخر وقت الصبح: الإسفارء وهو قول ابن القاسمء 


وبعض أصحاب الشافعي”". 


واختلف العلماء في التفضيل بين التغليس والإسفار”" بصلاة الصبح؛ 
على قولين: 

الأول: أن التغليس بصلاة الصبح أفضل» والتغليس: هو آخر ظلمة 
اللبل» أو هى اختلاط الظلمة بالتور > وهو قول الجفهور >المالكية 
والقنافعية الحا 

وهو وقت الفضيلة عند الحنابلة» ثم ا بعده وقت الضرورة 
والعذر» وريما لم يطلع المؤلف على مذهب الحنابلة. 

ومن أدلتهم : 


* عامة الأدلة التى دلت على أن الأولى هو أداء الصلاة فى أول وقتها. 


المع علواللة بو عرو كان شالك "وخر الله م أ 
الأَغْمّالٍ َج الخ اللّه؟ قَالَ: «الصَّلاة عَلَى رَفتهّا»» ور ٤‏ ای قال : 


o 2 0 4 4‏ لم مه 1 ا ر 1 003 
١نم‏ بر الوَالِدَيْناء قُلْتُ: ثم أي؟ قَالَ: «ثمّ الجهَادُ في سَبِيلٍ اللواء قَالَ: 


حَدََنَي هن وَلَو اسَتَردتة شن 


)١(‏ وهم الجمهورء وتقدم نقل مذاهبهم وأقوالهم. 

(؟) تقدّم نقل أقوالهم. 

(۳) «الإسفار»: الإضاءة يقال أسفر الصبح إذا أضاء. انظر: «انيس الفقهاء» للقونوي 
(ص7١)»‏ و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص608). 

(1) «الغلس»: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(YY)‏ 

(0) تقدّم نقل مذاهبهم وأقوالهم فيها. 

(5) أخرجه البخاري .)٥۲۷(‏ 


1V0 


وفسّر العلماء قوله: «الصّلَاةٌ عَلَى وَقْيِهَا أنه يريد أول الوق“ 


م هاس . 0 ا و 5 ا ا 2 مس 

۲ - وعَنْ عَابِشَةَ: قَالَتْ: (إن گان رَسُولُ الله ب لِيَصَلَى الصّبْحَ 

TH‏ ود سه نس عومسم ص f‏ زفق 5 ا 

فينصرف الشُسَامُ مُتَلَمْعَاتٍ بِمْرُوطِهِنَّ» ما يُعْرَفْنَ مِنَّ القَلّسا > وفي رِوَايَة : 
«متَلَفقات»““ 


وهذا دليل على أنهن كن يصلين في الظلمة. 

ويريد المؤلف أن يشير إلى أن القائلين بتفضيل الإسفار يتأولون 
حديث عائشة هذا على أن فعله فيه ليس هو الأغلب من حاله يك بل هو 
بعض من حاله» ولا ينكرون التغليس لكنهم يفضلون الإسفار. 


* - وعن جَابِرٍ بْنِ ال في حديث الحج المشهور؛ قال: شَ 
اضْطحَعَ سول الله يه في المزدلفة حَدَ طْلَعَ المَجْرء وَصَلَّى الفَجْرَء جين 
بين لَه الصّبْحُء بادا ن وَإِقَامَق*'؛ فالرسول به بادر بأداء صلاة الصبح في 
أول وقتها في هذا الموقف الواحد» وعجلها. 


الثاني : أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل» وهو قول الكوفيين» وأبي 
كه 2 وأم حأبه» والثوري» واک العراقيين» وهو وفت الجواز 
ااا 


() قال ابن رجب في «فتح الباري» :)5١9/5(‏ «وفي قول النبي بي «الصلاة على 
وقتها ‏ أو على مواقيتها»: دليل ‏ أيضًا ‏ على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأن «على» 
للظرفية» كقولهم: «كان كذا على عهد فلان»» والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة 
عنها لا تستقر فيهاء بل تقع في جزء منهاء لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد 
صار الوقت كله ظرقًا لها حكمًا». 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۳۲/٣۵٤(‏ 

(5) هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ية أخرجه مسلم 
)١87/171(‏ وغيره. 

() تقدَّم ذكر مذاهبهم وأقوالهم فيها. 


۱۰۷١ 


ومن أدلتهم : 
- عن رَافِع بْنِ خََدِيج أن النبي ئي قَالَ: «أَسْفِرٌ کک 


ائ لِلاأجر وأ فقوله: كوا أمر من الرسول كَل و 
علته. ألا ل عِظُمٌّ الأجر؛ فدلٌ هذا على أن الإسفار بها ا 


۲ - عن ابن عَباسِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله 56ه: «أَمَنِي جِبْرِيلٌ عِنْدَ 


البَبيتِ صلی بي الفَخْرَّ جين حرم الطَعَامُ ا عَلَى الصَّايِم 
78 ال لبَرَقَ المَجْر" ‏ أو قَالَ: حِينَ سطع الجر“ Ces‏ 


شل ب قر فار" اج بِنَ أَسْمَرَ جدًا]" ثم التَمَّتَ إل كَقَالَ: 


يا 
ا هذا وَقْتٌ الأنبيَاءِ من ع قَئْلِكَ الوَّقْتُ فیما بين هَذين الوَقْتيْن”"" 1 


E‏ د 


ب هَذَيْنِ رفت“ ١‏ 


؟- عَنْ برب الأسلمي» عَن الي كف أن جلد سَأله عن وَفتٍ 
الصَّلّاقٍ قَقَالَ لَهُ: «صَل مَعَنَا لبي - يعن بشني التزمين - e‏ ا اقام 
المَجْرَ حِينَ طَلَمَ المَجْرَه ... و افر كأَسْثَرَ بها تم كَالَ «أَبْنّ 


00 تقدّم تخريجه. 

(؟) هذه الرواية أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» (177/99) وغيره. 

(۳) هذه الرواية أخرجها الترمذي )١414(‏ وغيره. وصححها الألباني ف في «إرواء الغليل» 
(0۰(. 

(5) هذه الرواية أخرجها النسائي (017) وغيره. وصححها الآلبانق في «إرواء الغليل» 
(560). 

(5) هذه الرواية أخرجها أبو داود (۳۹۳) وغيره. وصححها الألباني في«المشكاة» 
(oA)‏ 

(0) هذه الرواية أخرجها النسائي )٥۲١(‏ وغيره. وصححها الألباني في «إرواء الغليل» 
,)56١(‏ 

(۷) هذه الرواية أخرجها أحمد (41:”") وغيره. وحسن إسناده الأرناوؤط. 

(۸) هذه الرواية أخرجها النسائي (011) وغيره. وصححها الألباني في «إرواء الغليل» 
(589). 


شر عَنْ وَقْتِ الصَّلاة؟» فَمَالَ الرَّجْلَ: 
6 س م رايت 7 


ناء ي سول اللَى قَالَ: «وَقْتٌ 


کي أن سول الله يلق فال من أذرك ركف ين 
البح قبل أَنْ طلم السَّمْسُء كَقَدْ أَدْرَكَ الصَبْحَ٬‏ وَمَنْ درك ركعَة من 
العَضْرٍ 0 90 تَعْرْبَ ال ا انك ال 

والجمع بين الأدلة: 

ويمكن الجمع بين الأدلة بأنه يجوز الأمرين معّاء فيجوز التغليس 
ويجور الإسفار» والدليل 0 حديث أي مَُسْعُودٍ الأنصًا رِي؛ قال: 
ِت رسول الله علد . . 5 الصُّبْحَ مره بِعَلْسِ َم م صَلى مره 


ص 


م بهَاء كات EL‏ التَّعْلِيسَ حى مات ولم 


يَعْدُ إِلَى أنْ EE‏ وهو حديث صحيح» ويظهر أن المؤلف لم يقف 
عليه. 

فكد هذا الحديث أن الرسول ييه فعل هذاء وفعل هذاء وأنه فى 
خر آمره استقرٌ على التغليس بهاء فالتغليس أفضل بلا شك لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١175/617(‏ وغيره. 

(9) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (795) وغيره» عن أبي مسعود الأتصاري يقول: سمعت 
رسول الله كك يقول: «نزل جبريل َي فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معهء ثم 
صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معه» يحسب بأصابعه خمس 
صلوات. «فرأيت رسول الله ية صلى الظهر حين تزول الشمس» وربما أخرها حين 
يشتد الحرء ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرةء 
فينصرف الرجل من الصلاة» فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلي المغرب 
حين تسقط الشمس» ويصلي العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع 
الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته 
بعد ذلك التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يسفر»» وصححه الألباني في (صحيح 
أبي داود» .)٤۱۸(‏ 


النبي بي لازم التغليس حتى مات» ولهذا ذكر المؤلف أنه الأغلب من 
فعله كي ؛ فيحمل على الأفضلية. 

وليس المقصود بالتغليس هو أن يصليها المسلم بمجرد بزوق الفجر؛ 
بل المراد هو أن يتأكد ويحتاط في طلوع الفجر. 

وفي نظري أن ما ذكره المؤلف من الترجيح بين المسائل بالأدلة 
الأصولية لا حاجة له؛ لأن حديث أبى مسعود رفع الإشكال؛ وبه اجتمعت 
الأدلة» وعُيل بها جميعًا. 


وأما حديث رافع بْنِ حَدِيجٍ أنَّ النبي ية مَالَ: «أَسْفِرُوا بالقجر» نه 
َعْظَمٌ للأخر”". فالمراد به: التأكد والتحري والدقة والتبين من طلوع 
الفجر ادن والحيطة فى ذلك الأمر» وليس المراد من ذلك أن الإسفار 


أفضل من التغليس. 
وكذلك نبَّهَ المؤلف على حديث رَافِع» وقال: إنه (مُحْتَجِلُ؛ 0 
e‏ أَنْ يُرِيِدَ بِذَلِكَ تَبَيّنَ المَجْرِ و فف كلو کون ا وين انف 


عَايْشَةً › وَل العموم الوَارِدٍ في ذَلِكَ تَعَارْضلٌ).» وهذا قول وجيه » ا 
القول» وخلاصة آلا وتلتقي حوله الأدلة؛ كحديث أبي مسعود 
الأنصاري. 


وليس المراد من هذا الحديث: أن يُنتظر بها إلى أن يأتي الإسفارء 
ويقرب خروج الشمس. يعني: ومما يقوي مذهب الجمهور: أن التغليس 
كان فعل أبي بكرء وعمرء وعثمان» وفعله الصحابة رضوان الله عليه" › 
وهم لا يختارون في هذا المقام إلا الأفضل؛ فهم أشد الناس خرصا على 
اقتفاء آثار رسول الله كلو وهم أكثر الناس مسابقة الخيرات. 


0( قال ابن المنذر في «الإشراف» للدت (f‏ اوقد روينا عن أبي بکر» ا وابن 
الزبير» وابن مسعود وأبي مو سى الأشعري» وعمر بن عبدالعزير أخبارًا تدل على أن 
التغليس بالصلاة أولى من الإسفار فيها». 


و الفس افو رل وا والتفليس ا أنه 
من التأخير والإسفار بها؛ لكن من يؤخرها إلى الإسفارء لا يكون مقصرّاء 


8 فائدة: 

ينبغى أن يلحظ الإمام أحوال المأمومين : 

فإذا عرف من أحوال الذين يصلون معه في مسجده أنهم 
ممن يبادرون إليه؛ فينبغي أن يبادر بالصلاة ويغلس بهاء ولا يشق 

وإذا أحسَّ بتأخر بعض الناس؛ فالأولى له أن يؤخر الصلاة ويسفر 
بها - ولو قليلا -» حتى يدرك الناس صلاة الجماعة. وهو لا يزال ‏ بعد - 
فى وقت الاختيار؛ فسَدّدُوا وقاربوا. 

وقد نقل عن الإمام أحمد ككَْنُْ: أن الإمام لا بد أن يلحظ أحوال 
المأمومين : 

إن جاؤوا مسفرين متأخرين؛ فإنه يسفر بهم» وإن جاؤوا مغلسين؛ 


© فائدة: 

وابن القاسم من أئمة المالكية المشهورين» وهو صاحب مالك» 
ونشر كثيرًا من فقهه في (المدونة)» وأصل (المدونة): أسئلة سألها 
الإمام أسد بن الفرات””" لابن القاسم» وأجابها على مذهب الإمام مالك؛ 


)١(‏ بنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد؛ لأبي الخطاب الكلوذاني (ص١/7)‏ حيث 
قال: «وعنه: أن المعتبر بحال المأمومين» فإن أسفروا؛ فالأفضل الإسفار». 

(۲) يُنظر ترجمته: «السير) للذهبى )١1١/94(‏ وما بعدها. 

(۳) يُنظر ترجمته: «السير» للذهبي )170/٠١(‏ وما بعدها. 


«لم١١‏ 
فلمًا ارتحل الإمام 00 8 بهاء عرضها على ابن القاسمء فأصلح فيها 
كثيرًا » وأسقط» ثم رتبها سحنون » وبوبها. 
وأحيانًا ابن القاسم يجيب عن مسائل توقف الإمام مالك» وأحيانًا 
يتكلم بالرأي المحضص» إلى غير ذلك» وهو الذي يقصده المؤلف. 


ولا يقصد ابن قاسم مُحمد بن قاسم العَرّي الشَّافِعِي؛ لأنه من 
متأخري الشافعية» وهو من أعيان المذهب الشافعى'". 


9 فائدة: 

لم يختلف العلماء بأن أداء الصلوات في أول أوقاتها أفضل» ولا 
يرون إثمًا على الذي يؤخرها إلى وقت الاختيار. 

ولو أخر المسلم الصلوات التي يفضل أداؤها في أول أوقاتها إلى 
آخر أوقاتهاء لا يكون آثمًا أيضًا في ذلك”". 


2 


مثلا: أداء صلاة الظهر أفضل فى أول وقتها؛ إلا فى شدة الحر؛ 
فالأفضل حينها الإبراد؛ فمن صلاها في وقت اشتداد الحر؛ فلا يعتبر 
آثمّاء» ومن أيرد بها وأخَرها؛ فلا يعتين انما كذلك. 
فالذي أخََر الصلاءً عن أول وقتها إلى آخر وقتها بنية أدائها؛ فلا إثم 
وأما الذي أخَّر الصلاءً عن أول وقتها إلى آخر وقتها دون نية أدائها؛ 
فإذا فمات فإله يأثم. 
مثلا: رجل أخَّر صلاة الظهرء وهو ينوي أن يؤديها في آخر وقتها؛ 
فمات قبل ذلك؛ فإنه لا يأثم في هذا؛ لأنه أجََرها إلى وقت يجوز لها أن 


و ` 


)١(‏ ينظر ترجمته : «السير» للذهبي (؟5/1) وما بعدها. 

(؟) يُنظر ترجمته: «الأعلام» للزركلي (/0,8) وما بعدها. 

(۳) قدمنا مذاهب آهل العلم في هذه المسائل بالتفصيل» والشارح يضرب أمثلة على 
ذلك. 


۰۸۱1 


يصليها فيه» ولا دَخحَلَ له فيما يتعلّق بالوفاة؛ لأن ذلك أمر خارج عن 
إرادتهء وإنما هو أمر الله كله وإرادته؛ فالله 4# هو الذي يتوفى الأنفس. 

© ومن الفوائد أيضًا : 

قوله: «وَدْمَبّ مَالِكُء وَالشَافِهِيٌء وَأَصْحَابْهُ وَأَحْمَدٌ بْنُ حَنْبَلِ 
وَأَبُو تَوْرء وَدَاوُدُ إلى أن التَعْلِيسَ بها أَنْضَل». 

ذكر المؤلف في هذا احوضو الإمام أحمد؛ لان ليس له منهج 
لكنه يكثر النقل من كتاب (الاستذكار) لابن عبدالبرء وقد نص على أنه 
تأئر به؛ فإن ذكر ابن عبدالبر الإمام أحمد ذكره. 

ومنها أيضًا : 

حديث : «أَسْفْرُوا بالصّبْح. لم تمء فهر أَغْظَمٌ لاجر 


رواية من الروايات»ء وهناك رواية أخرى مختصرة. وهى 0 


للحفظء وهي قوله يل: «أَسْفِرُوا بِالمَجْرء ِن أَظَمْ للأجر. 

ومن المآخذ التى تؤخذ على هذا اتا ف کو ةن 
الأدلة؛ بل أحيانًا يقول: «لو صح الحديث»ء وهو في «الصحيحين» أو 
أحدهما؛ لكن الكتاب له مزايا وحسنات كثيرة. 


106 


وفي قوله: «وَالمَشْهُورٌ أن الحَاصٌ يفضي عَلَى العَامٌ». 
تكلم المؤلف في قضية أصولية» وهو ما يتعلّق بالعموم والخصوص؛ 
الغموض فى بعض عباراته ومسائله. 


»)۱۷۸/١( زيادة: فكلما أسفرتم؛ أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)۲٥۸( وصححه الألباني فی إرواء الغلیل»‎ 
قدمنا الكلام على هذه القاعدة الأصولية المهمة.‎ )۳( 


۱ 
بالخصوص على العموم؟!”". 
أو هل يقضى بالمطلق على المقيدء أم بالمقيد على المطلق؟! 


0 حصت بأحاديث‎ SU 
ورو ل م‎ 


مشلا : يقول الله له : وحمت اک الميتة الم [الماكدة: ”7]» 0 
في الحديث ي عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «أُجِلَّتْ لا 


مَيْتَتَانِء وَدَمَانِ. فأ ما المَيْتَتَانِ: فَالحوتُ وَالْحَرَادُ و الدَّمَان: فالكبد 
وَالطَحَالُ)”". والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 


ها 


* والمراد بقوله: «إِنَّ الخَاصٌ يفضي عَلَى العَاٌ»: أن الخاص يخصٌ 
qf Ea 5 4 (£)‏ ك9 . 
العام '؛ فقد يشكل على البعض معنى «يقضي على العام») هل يذهبه؟! 


)١(‏ الأصوليون لهم تفصيلات كثيرة في هذه المسائل الدقيقة. يُنظر: «الإبهاج في شرح 
المنهاج» للسبكي )١18/5(‏ وما بعدهاء و«البحر المحيط» للزركشي )٥۳۹/٤(‏ وما 
بعدها. 

(؟) هذه من القواعد الأصولية المهمة» وتقدم ذكر طرف منها؛ يقول الجصاص في 
«الفصول في الأصول» :)507/١(‏ «وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب 
واحد فإنهما يستعملان جميعًا؛ لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة 
الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه). وأيضًا )"81/١(‏ وما بعدها. وانظر: 
«البحر الحيط» للزركشي (0۳۹/6) وما بعدها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳۳۱١(‏ وغیره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5615). 


(4) يقول الزركشي في «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» :)۷۱١/۲(‏ «التخصيص»: قصر 
العام على بعض أفراده. (ش) لم يقل اللفظ العا ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي 
وكالمفهوم على ما سبق»› فإنه يدخله التخصيص مع أنه ليس بلفظ وإثما لم يقل 
بدليل ؛ لأن القصر لا يكون إلا كذلكء» وتناول ما أريد به جميع الأفراد أولاء ثم 
أخرج بعضها كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض أفراده ابتداء. وانظر: «شرح 
الورقات» لجلال الدين المحلي (ص۱۷۷) وما بعدها. 


1۰۸۳ 
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لاء هو لا يذهبه كلياء لكنه يخصص بعض أفراده؛ كما أن أيضًا 
المقيد يقيد أيضًا المطلق. 

ويناقش المؤلف فى كتابه الأقوال والآراء ويعرضها؛ ومن مزايا 
صاحب الكتاب أننى ما لاحظتٌ أنه يتعصب لمذهبه المذهب المالكى؛ 
لكنه يحاول دائمًا الوصول إلى الحق» وإن كان يندر فيه أن يرجح. 

وقد بدأ أول الكتاب بالترجيح بين المسائل؛ ثم بعد ذلك عاد 
وأطلقهاء ولذلك سمى هذا الكتاب (المجتهد) ثم بعد ذلك (بداية 
المجتهد)؛ فكأن المؤلف قد وضعه للمجتهدين» وللمبتدئين من طلاب 
العلم. 

وهناك أجزاء من هذا الكتاب لم تكن مضافة إليه في الأصل؛ 
ك(كتاب الحج)؛ لذا نجد أن المؤلف توسع فيه أكثر من غيره؛ لأنه كان 
كتابًا مفردًا؛ ثم بعد ذلك بدا له أنه يضيفه إلى هذا الكتاب؛ فضمّه إليهء 
وله تعليق فى آخر هذا الكتاب. 


> قولة: (وَأَمَا مَنْ دَّمَبّ إِلَى أن آخِرَ وَفْيِهَا الإسْمَارٌء فَإِنَهُ تَأَوَلَ 


0 
4< 1 ا f‏ 3 « 34 0 #150 موه مدير 
الحَدِيتٌ فى ذَلِكَ أنه لأهل الضَروت]ات”2 أَغَيى قَُوْلَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةٌ 


وَالسَّلَامٌُ: «مَنْ اَذَك رَكْعَةً مِنَ الصّبْح قَبْلَ أن تَظلُعَ الشسَّمْسُ كَقَدْ أَذْرَكَ 
لصب وَهَذَا سَبِيةٌ يما لا في العضرء وَالعَجَبُ أَنّهُمْ 
عَدَلُوا عَنْ دَّلِكَ فِي هَذَاء وَوَائَقُوا أَهْلَ الظَامِرٍ". وَلدَلِكَ لِأَمْلٍ الظَاهِر 
ُن يُطَالِيُوهُمْ بالفَرْقٍ بين ذَلِكَ). 


)١(‏ الضرورات ومنهم أصحاب الأعذار» ومن نام حتى أصبح» ومن أغمي عليه فأفاق 
بعد الوقت وغيرهم. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) تقدّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 


٠١م5‎ 


الأمر كما ذكره المؤلف» ما تأولوا ذلك على أنه لأهل الأعذار. 

يشير المؤلف إلى قول ابن القاسم والإصطخري من الشافعية» وهي 
رواية للحنابلة» وهو أن نهاية وقت الفضيلة والاختيار لصلاة الفجر هو 
الإسفار؛ ثم يأتي بعد ذلك وقت أهل الأعذار والضرورة بعد الإسفارء 

ثم يريد المؤلف أن يقيم دعوى على الجمهور؛ لماذا فرقوا بين وقتي 
العصر والفجر؛ فقالوا: إن آخر وقت العصر الذي هو بمقدار ركعة» بعد 
اران الي او عه اللي على فول اوقت ةوقال 
الجمهور هنا: إن آخر وقت الفجر الذي هو بمقدار ركعة» عند الإسفارء 
وقت ضرورة؟! 

فهو يريد أن يحتج عليهم في الفجر بما فعلوه في العصر. 

والحواب: أنه لا حجة؛ لأن فى صلاة العصر ورد التحذير من 
الرسول ية لمن يؤخرها بقوله: «يِلْكَ صَلَاةٌ المّتَافِقِينَ»ء تَلْكَ صَلَاةٌ 
المَُافِقِينَ يَلْكَ صَلَاةٌ المُتانِقِينَ» يَجْلِسٌ أَحَدُهُمْ حَنَّى إِذَا اصْفَرّتٍ الشضر 
كانت بَيْنَ فُرنيٰ شَيْطانٍء أو عَلَى فَرْنَيِ الشَبْطان فام ُتَقَرَ أَرْبَعَا لا يدر 
الله فيها إلا ليا ولم يرد ذلك في صلاة الفجر؛ فلا ينبغي أن يحتج 
على الجمهور بهذا. 

وللجمهور أقوال في آخر وقت العصر؛ منها : 

الأول أن وق العمين ته ٠‏ لا ضفرا 

الثاني : وجعلوا ما بين الاصفرار إلى الغروب» خاص لأهل الأعذار 
أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر”. 


)١(‏ تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 

زفة تقدّم تخريجه. 

(۳) وهي رواية عن مالك» ومذهب أحمد» وتقدم قريبا ذكر مذاهبهم وأقوالهم فيها. 
(4) وهو مذهب الحنفية والظاهرية» وقد تقدم ذكر مذاهبهم في ذلك. 


وسيأتي هذا إن شاء الله في أوقات أهل الأعذار. 

وهنا ذكرة المؤلف من احتمال أن يحتج أهل الظلي “على الجمهون 
أنه احتجاج - لو قُدّرَ - في غير محله» وغير مسلّم به. 

وأقول: بأن أهل الظاهر أدركوا ذلك؛ فلم يحتجوا به على الجمهور. 
© فواند: 

# أجمع العلماء على: 

أن وقت صلاة الظهر: يبدأ بزوال الشمس"". 

و0 ودا الشرت يدا وت الي 

- وأن وقت صلاة الفجر: يبدأ بطلوع الفجر الصادقء» وليس الفجر 
الكاذب الذي يطلع ضوؤه ثم يختفي”". 

# ووقع الخلاف بين العلماء“ : 

- في أول وقت صلاة العصرء وفي آخره. 

اول وقت صلاة العشاءء وفي آخره. 

- في آخر أوقات جميع الصلوات. 

ومن علامات المؤمن الصالح : المحافظة على هذه أوقات الصلوات؛ 
فال کک اتر الل ادك الي رك س الل وان لْفَحَرٌَ ل 
قران الف انت مشيونا ودا )4 1الإسراء: ۷۸]. 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص8”) حيث قال: «وأجمعوا على أن وقت الظهر: 
زوال الشمس). 

(0) يُنظر: «لإجماع» لابن المنذر (ص8") حيث قال: «وأجمعوا على أن صلاة 
عكري هه ا ا 

(۳) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص8”) حيث قال: «وأجمعوا على أن وقت صلاة 
الصبح: طلوع الفجر). 

)٤(‏ تقدَّم الكلام عليها مفصلًا. 


ومن العلماء من قال: إن في هذه الآية دليل على الأوقات كلها؛ 
فقوله: #آقر اصَّلد دلوك القّمْس إل مسق أَثّلِ»: تشمل صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» وقوله: #قرءَانَ الجر : هو إشارة إلى وقت 
صلاة الفجرء وأشير إلى الصلاة بالقراءة؛ لأنها تطول فيه 

وقد مرت بنا الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي وردت في تعليم 
جبريل رسول الله كله الصلاة ومواقيتهاء وما ذاك لأهمية الصلاة وأهمية 
أدائها في وقتها؛ لأن جبريل نزل؛ فبين للرسول بي أوقاتها طبقها تطبيقًا 
عمليًا عند بيت الله الحرام مرتين؛ ثم جاء بعض الأعراب لرسول الله يي 
يسألوه عن أوقات الصلوات؛ فبين لهم ذلك تطبيقًا عمليّاء حتى لا يلتبس 
عليهم الأمر ولا تشتبه عليهم المسائل؛ ثم جاء الصحابة بعد ذلك؛ فأخذوا 
يبينون ويوضحون لمن يأتيهم سائلًا عن أوقات الصلوات. 


والصلاة أمرها عظيمء وقد أوجبها بقوله: وَأَقِيمُوا الصّكءً واا ركه 
وَأرْكعُوأْ مع اكيت 42 [البقرة: ١٤]ء‏ وينبغي الاهتمام بها وعدم التساهل في 
أمر من 0 لأنها ر رمي الونييلة التي 
يناجي فيها المرء ربه» ويطرِح فيها بين يديه › 3 أشرف ما في بدنه وهو 
الوجه؛ 5 کک ذلا فد لله 2 وورد في الحديث 
الصحيح: ١‏ ن العَبْدٌ مِنْ ربو وَهْوَ سَاجِدّ ایروا الدّعاء)". 

ل 
خطواته إليها؛ لآنه خرج مستجيبًا لنداء الله 8# فإذا سمع نداء المؤذن: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ هرع إلى المسجد» ومشى بسكينة 
ووقار» وذلك خير له؛ فإذا دخل المسجد صلى؛ فإذا جلس فهو في حكم 


)١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» :)٠٠٠/١(‏ «فعلى هذا کون هذه الآية دخل فيها أوقات 
الصلاة الخمسة فمن قوله: E‏ لسن لک سق الل وهو: ظلامهء وقيل: 


غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله تعالى: فووقَرَانَ 
اجره يعني : : صلاة الفجر). 


(۲) أخرجه مسلم )۲٠١/٤۸۲(‏ وغيره عن أبي هريرة. 


المصلى أيضًا؛ وبذلك قد استجاب لأمر الله - ول - ونزل على أحكامه؛ 
فما خرج إلا رجاء الثواب من الله 4. 


إننا لنجد المصلين يعيشون في اطمئنان نفس» وراحة بال» وسعادة 
فكرء تغمرهم السعادة» وترى النور يضيء في وجوههم إذا كانوا مخلصين 
في صلواتهم عد لما بك Sel‏ حنه درن يدخل في 
قول الله #: ات الصكلزة نن عن آله لفحساء وألشكر » [العنكبوت: 
6 

ولا شك أن الإنسان إذا التزم هذه الصلاة؛ فأداها بشروطها وأركانها 
وواجباتها؛ فلا شك أن الصلاة حينها تكون مدرسة فى توجيه الإنسان» 
ومدرسة في تعليمه» وتوف كن كلما موه اي 

وللصلاة ثمرات عظيمة لو تكلمنا عن فوائدها وما فيها من حكم؛ 
لطال بنا المقام. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القسم الثاني 


من الفصل الأول من الباب الأول) 


انتهى المؤلف يا4 من أوقات التوسعة ‏ كالأوقات الخمسة - التي 
ذكرها 0 افر اسار ارق EN EON AE‏ 


لوس ر وماج 


قرءان الجر م ودا 4 [الإسراء: 748 ]. وقد مرت في كثير من 
الأحاديث 30 ة؛ كحديث إمامة جبريل من طريق عبدالله بن عباس" 


n 


)١(‏ أخرجه أبو داود (417) عن ابن عباس عن النبي بي قال: «أمّنِي جبريل عند البيت 
مرتين فصلّى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر 
حين كان ظله مثلهء وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء حين 
غاب الشفق» وصلَّى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما 0 
الغد). وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٤۹(‏ 


١٠١84 


وغيره» وكذلك حديث ا وأبى قاو ان وقد بيلت 
أوقات التوسعة: وهى الأوقات التى لا يجوز للإنسان من غير عذر أن 
يؤخر الصلاة فيها حتى يخرج وقتها. 


وعلى ذلك: من أخََر صلاة العصر E‏ الو E‏ 


الشمس بركعة؛ فعليه أن يؤديها ويكون مدركًا لوقتهاء لكنه يأثم بتأخيرها. 
ويكون الأثم على ما إذا أخرها إلى آخر الوقت بدون عذر. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ال ا ا أن رجلا سأله 
عن وقت الصلاة» فقال له: «صلّ معنا هذين» ‏ يعني : اليومين ‏ فلما زالت الشمس 
أمر بلالا فأذن» ثم أمرهء فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة 
بيضاء نقية› لم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر» فلما أن كان اليوم الثاني أمره 
فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخُرها 
فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب 
ثلث الليل» > وصلى الفجر فأسفر بها. د ثم قال: «أين TS‏ الصلاة؟)» 
فقال الرجل: أناء يا رسول الله ارد ملا نا رأيتم). 

أخرجه مسلم )54١(‏ عن ابي قتادة وفيه: «... ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى 
رسول الله صل ركعتين » ثم صلى الغداة. فصنع كما كان يصنع كل يوم» قال: 
وركب رسول الله ييه وركبنا معهء قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة 
ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: «أما لكم في أسوة؟)» ثم قال: «أما إنه 
لبس في النوم تفريط. ا اھ على قر لم يسم ا حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرىء فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها 
عند وقتها»). 

مثل حديث أبي هريرة» أخرجه النسائي (0507) عن أبي هريرةء عن النبي كل قال: 
«هذا جبريل 22 جاءكم يعلمكم دينكم»» فصلى الصبح حين طلع الفجر» وصلى 
الظهر حين زاغت الشمس» “لع سلى العص رز ين راي ا الحترب 
حين غربت الشمس وحل فطر الصائم؛ لم لى العثناء ء حين ذهب شفق الليل» ثم 
جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر فلاا حي ب الشهر جين را 
مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب بوقت واحد حين 
غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم 
قال: «الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»» وصححه الألباني في «إرواء 
الغليل» (559). 


> قولم: (فَأنًَا أَوْنَاتٌ ١‏ الضُرُورَة وَالعُذْرٍ انها كما 


قُقَهَاءُ الأَمْصار وَْمَامَا أَهْلُ الظاهِر”"2 وذ تَقَدّمَ سَبَبُ 0 
ذَّلِك). 


إذا أطلق المؤلف «فقهاء الأمصار» فإنما يقصد بهم الأئمة الأربعة› 
وهم بذلك الجمهور قال: «إذا قلت الجمهور فأعنى: الأئمة الأربعة عدا 
أحمد) ؛ وسبب ذلك هو عدم معر فته الدفيقة بمذهب أحمد. 


> قولم: (وقذ الحتلف هَولاءِ الذِينَ أنْبَتَومًا في ثُلَانةٍ مَوَاضِعٌ 
حَدّمَا: لأيّ الصَّلَّوَاتِ تَوجَدٌ هَذِهِ الأَوْقَاتُ وَلِأَيّهَا لا؟ وَالثانِي: في 


لعل القارئ يلاحظ أن الحنفية”" قد قد خالفوا؛ فهم لا يرون أن الجمع 
بين الصلاتين أفن معروقت» وولو ما ورد في الأحاديث من ثبوت 
الجمع وصحته بأنه جمع صوري» ومعنى ذلك: أن تأخر أداء الصلاة 
الأولى إلى آخر وقتها؛ ودخول وقت الثانية وأداؤها أيضًا؛ يكون المصلي 
هكذا قد صلى كل واحدة من الصلاتين في وقتها؛ فالأولى في آخر 
الوقت» والثانية في أول الوقت» وهذا لا شك رأي ضعيف» وسيأتي 
تفصيله إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر. 


وقوله: «لأي الصلوات توجد هذه الأوقات»؛ فلا شك أن هذا ليس 
لكل الصلوات» فهي ثابتة للصلوات التي ثبت فيها الجمع [كالظهر 


)١(‏ سيأتي تفصيله. 

(؟) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۱۹۷/۲) وما بعدها. 

(۳) ينظر: «المبسوط» للسرخسي )١59/1(‏ حيث قال: «وتأويل الأخبار أن الجمع بينهما 
كان فعلًا لا وقثًا وبه نقول» وبيان الجمع فعلًا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر 
الوت فعطلي ا ثم يمك ا ل ونث الجر ف ي في 
أول الوقت» وكذلك يؤخر المغرب إلى أخر الوقت» ثم يصليها في آخر الوقت 
والعشاء في أول الوقت فيكون جامعًا بينهما فعلًا». 


١ 
والعصرء والمغرب والعشاء]» أما صلاة الفجر فلا تلتقي مع غيرها في‎ 
الوقت.‎ 
وتو واا .قن ختذوق مرو الأزنات 6 بعسبة نيا ارقات‎ 
الضرورة لا الأوقات الواجبة التي مرت.‎ 
قولم: (وَالنَّالِتُ: فِيمَنْ هُمْ أَمْلُ العُذْرِ الِّينَ ر هم في‎ > 
هله الأَرْمَاتِ وَلِأَيّهَا لِا؟ وَفَى أَحْكَايهِمْ فی ذَلِكَ أَعْنِى : من وجوب‎ 
الصَّلَاةٍ وَمِنْ سُقُوطِهَا).‎ 
أهل العذر هم أهل الضرورة» ولا شك أنه يأتي في مقدمتهم:‎ 
الحائض» والنفساءء وكذلك الكافر إذا أسلمء والصبي أيضًا إذا بلغ»‎ 
والمجنون إذا أفاق» والمسافر» والناسى» والنائم» فهؤلاء كلهم يدخلون‎ 
ضمن أهل الأعذار.‎ 
قولم: (المَسْأَلَةٌ الأولّى: اتَمَىّ مالك وَالشَّافِي)".‎ > 


ا أيضًاء 


> قولت: (عَلَى أن هَذَا الوَفْتَ هُوَ لز صَلَوَاتِ: لِلظهْرء وَالحَصرِ 
مُشْتَرَكًا گا بَيْنَهُمَاء وَالمَغْربٌ رَالمشَاءُ كَذَلِكَ ونما اتَلَفُوا في جَهَةٍ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كقاية الطالب الرباني» (۳۳۹/۱) حيث قال: «والمراد 
بالوقت هنا الضروري وهو الغروب في الظهر والعصرء وطلوع الفجر في المغرب 
والعشاء» وطلوع الشمس في الصبح». 

(؟) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۳/۲) حيث قال: «والوقت الآخر: هو وقت 
العذر والضرورةء فإذا أغمي على رجل فأفاق» وطهرت امرأة من حيض أو نفاس» 
وأسلم نصراني» وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة؛ أعادوا الظهر والعصرء 
وكذلك قبل الفجر بركعة أعادوا المغرب والعشاء» وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة 
أعادوا الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات». 

) ينظر: «الإقناع» للحجاوي )۱۸۳/١(‏ حيث قال: «يجوز بين الظهر والعصر والعشاءين 
في وقت أحدهما». 


١٠١94١ 


شْيِراكهمًا على ها ساق 0-7 وَحَالَمَهُمْ أ 4 ا 

هناك أمران محل خلاف بين المالكية من جانب والشافعية والحنابلة 
من جانب آخر وهو: 

أن الإمام مالك" يرى وجود قدر مشترك بين الظهر والعصر تؤدّى 
فيه أربع صلوات؛ لما ورد فى حديث إمامة e‏ «عندما صلى 
بالرسول کل اليوم الأول العصر حين صارٌ ظلٌّ كل شيء مثلهى وهو الوقت 
الذي صلى به الظهر أيضًا في اليوم الثاني»”". 

فهنا وقت مشترك بينهماء وذاك ما ذهب إليه المالكية. 


> قولم: (وَإِنَمَا اْتَلَقُوا في جِهَةٍ اشْيِرَاكهِمَا عَلَّى مَا سَبَأتِي بعد 
وَخَالَنَهُمْ اك 0 قَقَالَ: إن هذا الوَقْتَ إِنَمَا هو لِلْعَضْرِ قط ونه 


لَبْسَ هَاهُنَا وَقْتّ مُشْتَرَكُ». وَسَبَبُ اللافِهِمْ فِي ذَلِكَ هُوَ م ا 
جَوَازٍ الجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّمَرٍ في وَفْتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ما سَيَأَنِي 
بَعْدٌ). 


يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقت المشترك هو العصر فقط» كصاحب 
العذر حين تخرج وقت الصلاة الأولى وما زال بعذره؛ وكالحائض مثلًا إذا 
زال حيضها؛ أي: طهرت في آخر وقت العصر؛ فلا تطالب بالظهر؛ 
لخروج وقت الظهر وهي معذورة» ومثلها بقية أهل الأعذار. 


)١(‏ يُنظر: «التجريد» للقدوري (ص 984”) حيث قال: «إذا بلغ الصبي» أو أسلم الكافرء 
أو طهرت الحائضء أو أفاق المجنون في وقت العصر لم يلزمهم الظهرء وإن كان 
ذلك في وقت العشاء لم يلزمهم المغرب». 

) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )١48/١(‏ حيث قال: «وتشارك العصر 
الظهر في وقتها المستحب من أول زوال الشمس للعذر. وقد قيل: إن الظهر يختص 
من أول الزوال بمقدار أربع ركعات لا يشاركها فيه العصر». 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۳)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (519). 

(4) تقدّم. 


1۹۲ 


ثم يقيسون خروج وقت العصر على خروج وقت المغرب فيقولون: 
لأن الحائض لو فاتها وقت العصرء ودخل وقت المغرب لما ظولبت 
بذلك؛ فكذلك الحال بالنسبة لصلاة العصر. 

وحجة الحنفية: أن وقت الظهر قد خرج دون أن يلرم صاحب العذر 
بصلاة فيه» وزال عذره فی وقت الصلاة الثانية» وكذلك أيضًا صلاة 
العصر كليًا ودخل عليه وقت المغرب؛ فإنه لا يصلى صلاة العصر. 

> تولع: (قَمَنْ تَمَسَّكَ بالنِّصٌّ الوَارِد فِي صَلَاةٍ العَضر أَعْد 
النّابتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْوِ الصَّلَاهٌ وَالسّلَام: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَة مِنْ صَلاةٍ 
العَضْرٍ قَبْلَ مَغِيبٍ النَّمْسٍ كَقَدْ أكرَكَ العَضْرَ00". وَنَهِمَ مِنْ هَذَا 
ك َل يج الِاشّْيَرَاكَ فِي ا موه عليه الصَّلاة وَالسَّلَام: 
دلا يفوت وَقَتٌ صَلاةٍ حى يذل وَقَتٌ الا ولما سَتَذكُرة ؛ - 
في باب البجمع يِن عبج الفْرِيقَيْنٍ : ِنَهُ لا يَكُونْ هَذَا الوَقْتٌ إ إلا يِصَلَا 
العَضْرٍ قط ون جار الاد راك في الجَمْع فِي السَّمَرٍ كاسن عَلَيْه عَلَيْهِ أ 
الضصَّرُورَاتِ). 

أراد المؤلف بقوله: «حتى يدخل وقت الصلاة»؛ أي: حتى يحضر 
وقتهاء ولا بد أن ننظر في أحكام المسافر خاصة في أبواب الجمع بين 
الصلاتين حتى يتضح الأمر؛ فقد فسر المؤلف حقيقة 0 


١614 
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)1( أخر جه البخاري (ولراه), ومسلم (524). 


(؟) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط) )۲٤/(‏ عن أبى قتادة عن النبى يلل أنه قال: « 
تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» ولم يسنده» ولم أقف عليه مسندّاء وأخرج 
ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١150/(‏ عن ابن عباس قال: «لا تفوت صلاة حتى 
نادي بالأعرق» عبدالرتاق ف «المستقت» (209/1) بحن عطاء: قال ل رت ملا 
النهار الظهر والعصر حتى الل ولا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى 
النهار» ولا يفوت وقت الصبح حتى تطلع الشمس». 


الجمهور والحنفية هناك؛ وإنما هو خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين 
وعدمه» وهذا هو أصل سبب الخلاف. 

قوله: (هوَلِمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدٌ في باب الجَمْع مِنْ حبجج 
ار 


وهؤلاء هم الجمهور. 


0 


> فولعم (لأن الكشافر أنكنا ضَاحت صر وذ فجعل ها 

الوق مُشْتَرَكا للخ لِلظهْرٍ وَالعَضْرِء وَالمَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ). 

ومعلوم أن المسافر من أهل الأعذار» بل هو في مقدمة أهل 
الأعذار. 

فجعل هذا الوقت مشتركًا بين الظهر والعصر؛ لأنهما يشتركان في 
الجمع» وكذلك بين المغرب والعشاء» فبين الظهر والعصر إلى ما قبل 
غروت الشمين تركعة.. وسياتى خلاف مالك فى ذلك وبالنسبة للمغرب 
والعشاء إلى ما قبل الفجر بركعة. 

> تولم: (المَسْأَلَةٌ النَانيَةٌ: اتلّف مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ فى آخر الوَفْتِ 
المُشْتَرَكِ لَهُمَاء َمَالَ مَالِكَ'": هو لِلظهْرٍ وَالعَصْرٍ مِنْ بَعْدٍ الرَوَال بِمِقْدَارٍ 
أَرْبَع رَكَعَاتٍ لِلظهْرٍ لِلْحَاضِرٍ وَرَكْعَتَيْنِ لِلْمَسَافِرٍ إلى أن يَبْقَى لِلنْهَارٍ مِقَدَارَ 
أَرْبَع رَكعَاتٍ لِلْحَاضِرٍ أو رَكْعَتَيْنِ لِلْمْسَافِرٍ). 


)١(‏ ينظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص 88) حيث قال: «وبيان هذه الأوقات هو 
أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص به لا تشاركها فيه العصر بوجهء ومنتهى هذا 
الاختصاص قدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر ثم يصير الوقت مشتركًا 
بينهما وبين العصر فلا يزال الاشتراك قائمًا إلى أن يصير قبل الغروب بقدر أربع 
ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر فيزول الاشتراك ويختص الوقت بالعصر وتفوت 
الظهر حينئذ على كل وجه وإدراك وقت الصلاة المعتد به هو إدراك ركعة منها وما 
قصر عن ذلك فليس بإدراك). 


٠١5 


اختلف مالك والشافعي"' في آخر الوقت المشترك لهماء وذهب 
الإمام أحمد”” إلى ما ذهب إليه الشافعي في هذا المقام» فكل ما ذكره 
عن الإمام الشافعي يوافقه فيه الإمام أحمد إلا في حالة واحدة» وهي هذه 
المسألة: فيما إذا بقي على المغرب أقل من ركعة؛ فالإمام أحمد”" ينفرد 
عن الشافعي في هذه المسألة» وتفصيلها كالآتي: 

قال مالك: «هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات 
للظهر للحاضر وركعتين للمسافر». وهناك مسألتان ذكرهما الإمام: 

الأولى: من أدرك صلاة الظهر مثلًا ثم طرأ عليه عذر بعد مرور 
ركن بالننيية للمشافر» او أربع ركعات للحاضر؛ فهل يلزمه قضاء صلاة 
الظهر إذا زال العذر؟ وهذه المسألة سيرجئها المؤلف عند الكلام فيمن 
أدرك جزءًا من وقت العصر؛ فهل يلزمه أن يؤدي الصلاتين معًا؟ وما مقدار 
ذلك؟ 


)١(‏ يُنظر: «المهذب» للشيرازي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «إذا بلغ الصبي» أو أسلم الكافرء 
أو طهرت الحائض أو النفساءء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه» وقد بقى من 
وفك الاد فو ركمة له قرفن رفت بو اما اة القن بها فط نيا 
فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ لأن ذلك 
ليس بوقت لا قبلها وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في 
الجديد: يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء» وفيما 
يلزم به العصر والعشاء قولان؛ أحدهما: ركعةء والثاني: تكبيرة» والدليل عليه: أن 
وقت العصر وقت الظهر ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر وهو 
المسافر وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقَتًا لها في حقهم». 

(1) يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص )١9‏ حيث قال: «وإذا طهرت الحائض» وأسلم 
الكافر» وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس» صلوا الظهر فالعصرء وإن بلغ الصبيء 
وأسلم الكافر» وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر» صلوا المغرب وعشاء 
الآخرة». 

(۳) يُنظر: «الهداية» للكلوذاني (ص۷۴) حيث قال: «وإذا بلغ صبي» أو أسلم كافرء أو 
أفاق مجنون» أو طهرت حائض» أو نفساء قبل طلوع الشمس يمقدار تكبيرة 
الإحرام؛ لزمهم الصبح» وإن كان ذلك قبل طلوع الفجرء أو قبل غروب الشمس؛ 
لزمهم المغرب والعشاء والظهر والعصرا. 


يشترط الإمام مالك" أن يدرك المصلي ما مقداره من الوقت خمس 


ركعات» فإن أدرك أربعًا فأقل فلا يصلى للعصر. 


أما الشافعى وأحمد فيريان: أن مَن أدرك ركعة من العصر من أهل 
الأعذار قبل أن 5 الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر معّاء ثم يحصل 
الخلاف بعد ذلك بين الشافعية والحنابلة فيما حتى لو أدرك تكبيرة 
الإحرام. 


> قولم: (وجَعَلَ الوَقْتَ الحاصٌ لِلظهْر إِنْمَا هو مِقُدَارٌ اربع رَكُعَاتِ 
ِلْحَاضِرٍ بَعْدَ الرّوَالِ وَإِمَّا رَكْعَتَانِ لِلْمُسَافِرٍ وَجَعَلَ الوَّقْتَ الخَاصّ 
بالعَضر إِما أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَبْلَ المَغِيبٍ لِلْحَاضِرِء وَإِمَّا يُنْتَانِ لِلْمُسَافِرٍ؛ 
أغنى : أنه مَنْ أذْرَكَ الوَقْتَ الحاصّ كَقَظ). 

أما آخر الوقت فيرى الإمام مالك: أن حديث: «مَن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس› فقد أدرك العصر)” ؛ خاص بالعصر وحده؟ 
لأن مقدار ركعة سيدخل به الوقت وهو يصلى هذه الصلاة؛ لكن لو أدرك 
وقتًا من الممكن أن يؤدي خمس ركعات بأن يصلي الظهر والعصر معًا 
فيصلي الظهر أربع ركعات» وينتهي ثم يدخل في العصر فيدرك مقدار ركعة 
منهاء ثم بعد ذلك يتمهاء وهذا خلاف لما ذهب إليه الحنفية حيث يرون: 
وخالفوا فيمن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فليس مدركًا للفجر؛ لأنه 


)١(‏ يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص 88) حيث قال: «فإذا طهرت حائض» أو 
أفاق مغمّى عليه» أو بلغ صبي» أو أسلم كافر» وقد بقي من النهار بعد فراغهم ما 
يمكنهم به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قدر خمس ركعات في 
الحضر أو ثلاث في السفر؛ فعليهم الظهر والعصر؛ لإدراكهم وقتهماء وذلك لقاء 
ركعة من وقت الظهر المشترك وإدراك جميع وقت العصرء وإن كان الباقى أربعًا أو 
أقل من الخمس فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم ويخاطبون بالعصر فقط لإدراكهم 
وقتها». 

(؟) تقدَّم تخريجه. 


سيخرج به الوقت» وهذا مجانب للصواب؛ وذلك لأن الأحاديث التي ورد 
النهى فيها عن الصلاة فى بعض الأوقات كمثل حديث: (لا صلاة بعد 
EEE NE A 0 5 506 3‏ 

صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» إنما هو خاص بالنوافل ؛ أما الفرائض 
فإن الإنسان يصليها متى ذكرها إن كان ناسيًا أو مستيقظًا إن كان نائمّاء 
لقوله كَلِهِ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرهاء فهذا وقتها لا 
وقت لها غيره)”". 

وبيان مذهب الإمام مالك: أن المسافر إن دخل عليه المغرب 
أما 'لو ھی مقداز ما تود فيه أربع ركعات بالنسبة للحاضر؛ لا يلزمه 
إلا العصرء أما لو زاد الوقت إلى إمكان أداء ركعة خامسة؛ فإنه 
يلزمه أن يؤدي الظهرء ولذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذه 
المسألة. 

> قول: (لَمْ تَلْرَمْهُ إلا الصَّلَاةٌ الحَاصَّةٌ بذَيِكَ الوَْتِ إِنْ گان مِمَنْ 
نَمْ تَلَرَنَهُ الصَّلاءٌ مَبْلَ دّلِكَ الوَّقْتء وَمَنْ أكْرَكَ أَكئَرَ يِن دَلِكَ أَدْرَدَ 
الصَّلَاتَيْنَ مَعَا أَوْ حُكُمَ دَلِكَ الوَقْتِ وَجَعَلَ خر الوَقْتِ الخَاصٌ لِصَلَاةٍ 
العَضْرٍ مِقْدَارَ رَكْمَةٍ قَبْلَ الغُرُوبٍ). 

بيان القول: أن الإمام مالكًا يقول: من أدرك مقدار خمس ركعاتٍ 
من أهل الأعذار قبل مغيب الشمس؛ فإنه يلزمه أن يصلى الظهر والعصر 
معّاء وإن لم يبق من ذلك الوقت إلا ما يمكن أن يؤدى فيه أربع ركعات 
فأقل فلا يلزم فيه إلا العصر. 

> قولة: (وَكَذَلِكَ فَعَلَ فى اشْيِرَاكٍ المَغْربٍ وَالعَِاءٍ إلا أَنَّ الوَقْتَ 
الخَاصّ مره جَعَلَهُ لِلْمَغْربٍ كَقَالَ: هُوَ مِقْدَارُ ثلاث رَكَعَاتٍ قَبْلَ أ 


.)۸۲۷( أخرجه البخاري (۱۱۹۷)ء ومسلم‎ )١( 
<A إفة أخر جه البخاري (/691), ومسلم‎ 
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الفَجْرٌ» وَمَرَةً جَعَلَهُ ِلصّلَاةٍ الأخيرَةٍ كما كَعَلَ في العَضر)'. 

لفقا الولف ان ما على ررقف اماد ا بالسة 
للمغرب والعشاء» فهنا اختلف رأي الإمام مالك عن سابقه؛ لأن صلاة 
الظهر أربع ركعات كالعصر بخلاف المغرب ثلاثة ركعات فمرّة يقول: من 
أدرك مقدار ثلاث ركعات قبل الفجر فلا يصلى إلا العشاءء ومرة يقول: 
إن لم يدرك إلا وقنًا تؤدى فيه أربع رکعات؛ فلا يصلي إلا العشاء؛ لكن 
لو أدرك مقدار خمس ركعات؛ فإنه يصلى المغرب والعشاء على قولناء 


وعلى القول الآخر فى الرواية الأخرى أنه يدرك ثلاث ركعات» ولو 


ت 


أدرك أربع ركعات صلى المغرب ثلانًا ثم يبدأ بعد ذلك بركعة واحدة من 
العشاء. 

> قولم: (فَقَالَ: هُوَ مِقْدَارٌ ربع رَكَعَاتٍ وَهُوَ القِيَاسُ» وَجَعَلَ آخِرَ 
الوَقْتِ مِقْدَارَ رَكَْةٍ كَبْلَ طلوع الفَجر. وَأَمَا الشَّافِيِيُ فَجَعَلَ حُدُودَ أَوَاخِرِ 
هَذِهِ الأوْئَاتٍ المُشْكَرَكَةٍ حَدًَا وَاحِدًَا وَهُوَ إِدْرَاكُ رَكْمَةٍ كَبْلَ عُرُوب 
لسّمْسء وَدَلِكَ لِلظْهْرٍ وَالِعَصْرٍ مَعَاء وَمِفْدَارُ رَكْمَةٍ أَيْضًا كَبْلَ انْصِدَاع 


أااللكس 


ت 


الجر وَدْلِكَ لِلْمَغْرب وَالعِشَاءٍ مَعَا). 
قد اتضح مذهب الشافعية والحنابلة: أنه إن أدرك ركعة قبل غروب 
الشمس أو قبل طلوع الفجر؛ فإنه يلزمه أن يصلي هناك الظهر والعصر 


)١(‏ والخلاف عند المالكية. 

يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )419/1١(‏ حيث قال: «اختلف في مدرك أربع ركعات 
قبل الفجر هل يكون مدركًا لصلاة المغرب والعشاء كما قاله مالك وأكثر أصحابهء 
أو يكون مدركًا للعشاء خاصة كما قاله ابن الماجشون وابن مسلمة لأجل الاختلاف 
في آخر الوقت؟ هل يكون وقنًا لأول الصلاتين أو لآخرهما؟ فمن قدَّره لأول 
الصلاتين جعله مدركًا للمغرب لحصول جميع ركعاتها. وتفضل ركعة يكون مدركًا بها 
للعشاء أيضًا. ومن قدّره لآخر الصلاتين جعله مدركًا للعشاء خاصة لكون هذا المقدار 
من الزمن لا يسع أكثر من قدر ركعات العشاء. وهكذا قال ابن الماجشون أن 
المغرب إنما يكون لها ما فضل بعد ركعات العشاء). 


بالنسبة لركعة قبل المغرب» والمغرب والعشاء لمن أدرك ركعة قبل الفجر. 


> قولہ: (وَقَدْ قیل عَنْه'' بِمفْدار حرق اي 0 مَنْ أَدْرَكَ 
بير َيل غُرُوبِ الشّمْسٍ كَمَدْ لمث صَلاةٌ الظهرٍ وَالعَضْرٍ مَعَا. وَأمّا أَبُو 
حَنِيمَة" قَوَاَقَ مَالِكًا فِي أَنَّ آخِرَ وَفْتِ العَضر مِفْدَارٌ رَكمَةٍ لهل 
الصَّرُورَاتِ عِنْدَهُ بل الغُرُوب). ْ 

هذا علة الخلاف بين الشافعية والحنابلة في هذه المسألة؛ فالشافعية 
يعتمدون على دليل وهو ما نقل عن عبدالرحمن بن عوف› وعبدالله بن 
عباس ا أنهما قالا في الحائض: إذا أدركت ركعة قبل طلوع الفجر؛ 
فإنها تصلّي المغرب والعشاء معّاء ولو أدركت ركعة قبل غروب الشمس؛ 
فإنها تصلي الظهر والعصر معًا. 


أما حجة الشافعية في ذلك: ما نقل عن الصحابيين عبدالرحمن بن 
غو كلك ايا عدا ين عاب 


ما الختابلة ٠‏ فيقولون” من أدرك مقذان تكبيزة قبل غروب الشمس؟ 
فإنه يصلي الظهر والعصر معّاء ومن أدرك مقدار تكبيرة قبل طلوع الفجر؛ 


)١‏ يُنظر: «المهذب» للشيرازي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «وفيما يلزم به العصر والعشاء 
قولان؛ أحدهما: ركعة» والثانى: تكبيرةا. 

(1) يُنظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )۳۸/١(‏ حيث قال: ««وآخر وقتها ما 
لم تغرب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام: ١من‏ أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدركها». 

(۳) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )۲٤۳/۲(‏ عن عبدالرحمن بن عوف» قالت: سمعته 
ترا طإذا تمرك ا كا قروق کی هبلع الظون وااو دو ت 
قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء). 

() أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )۲٤۳/۲(‏ عن ابن عباس» قال: (إذا طهرت 
جر اتفه ملك اللو الي وذ" ميرت كبن ال ضلف المدرن 
والعشاء». 

(0) تقدّم. 


فإنه يصلى المغرب والعشاء؛ لأننا لا نرى فرقًا بين من يدرك ركعة وبين 
أن يدرك أقل من ركعة» فما دام إدراك الركعة غير كافي لأداء الصلاتين 
سيدخل به الوقت الآخرء فلا نرى فرقا. 

والحنابلة هنا ألحقوا الجزء بالكل» أما الشافعية فوقفوا عند أثر 
الصحابيين كما مر» والمعروف أن هذا في مذهب الحنابلة؛ لكن الذي قيل 
عن الشافعي ليس في أهل الأعذار. 00 


أما أبنو خنيفة"" فير : أن رقت العصو يبدا بالسليين: أي” اذا 
صار ظل كل شيء مثليه)» وينتهي على القول بالاصفرار» وفي قول آخر 
مشهور ف المذهب؛ بإدراك ركعة. 


داتعي للمصار 2 لي الست زيمن الصراد لمن مطلقّاء وقد وافق 
مالكًا في أن آخر وفت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنذه قبل 
الغخروب» وهو قول ا لکن وافقهم في جزء واحد في صلاة 
العصر» وخالفهم بالنسبة لصلاة الظهر. 


> قولم: فى الِاشْيرَاكِ والاختصاص). 


ل اه آي ا ا لی باد اقفر تی برت 
دون العصر» ولم يوافق بالاشتراك بأن الظهر تشتر مع العصر بالنسبة 
لأهل الأعذار. وكذلك الوقت بعد أن يصير 8 1 قبيية ليان 
يتغيرء أو أن يزيد أدنى زيادة» وهو الوقت الذي صلى فيه جبريل 
بالرسول بيه العصر أولّاء والظهر في اليوم الثاني» فوافق بذلك الشافعية 
والختايلة: 


0( يُنظر: (مختصر القدوري» ( ص (f‏ حيث قال : «وأول وقت العصر: إذا خرج وقت 
الظهر على القولين» وآخر وقتها: ما لم تغرب الشمس». 
(۲) تقدّم تفصيل المذاهب. 


> قولم: (وَسَبَبٌ اخيِلافهم (أَعنِي : مَالِكَا وَالشَافِعِيَ) هَل الَوْلُ 
ِاشْيَرَاكُ الوّقْتِ لِلصَّلَاتَيْنٍ مَعَا يفضي أن لَهُمَا وَفْتَيْنِ: وَقْتّ حاص هما 


وَوَفْتٌ مُشترَك؟ آم إِنَمَا يفكي أن لَهُمَا ونا مُشْئَرَكا فَقَظط؟ و 


الشَافِمِيَ آن الجمْع نا دَلَ عَلَى الا سيراك فْقَظْ لا عَلَى وَفْتٍ حخاص. 
وأا مالك فَقَانَ الِاشْيِرَاكَ عِنْدَهُ في وَقْتِ الصَرَورَة عَلَى الِاشْيِرَاكِ عِنْدَهُ 


فى وَقَْتَ لويم أَعْنِى : أنه لَمَا گان لِوَفْتٍ الظَهْرٍ وَالعَضْرِ الموّسّع 
وَقْتَانِء قت شد مُشْتَرٌَ وَوَقَْتٌ حاص وَجَبَ أَنْ کون الأمرٌ كَذدَلِكَ 7 
0 الضَرُورَةٍء وَالشَافِعِيُ لا يُوَافِفُهُ عَلَّى اشْيَرَاكِ الظهْر وَالعَضْر فى 


فت النَّؤْيِعَةٍ فلا في هَذِهٍ المَسْألَة إِنَمَا ينبني - ا أَعْلَمْ ‏ 
خيلا نهم في تِلْكَ الأولى تَأَعَلَهٌُ نه بَيْنُء والله آي 

قاس الإمام مالك هنا الاشتراك في آخر الوقت بين الظهر 000 
على الاشتراك في وقت واحد يؤدى فيه أربع ركعات» إما الظهر أو 
العصر» وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. 

وقصد بالأولى في قوله: «على اختلافهم في تلك الأولى»: الوقت 
الذي يمكن أن تؤدى فيه إحدى الصلاتين معًا في وقتها ألا وهو حين يصير 
ظل كل شيء مثله كما ذكر المؤلف. 
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> تولج: (المَسْأَلَةٌ الثَّالِبَةُ: وَأَمَا هَذْهِ الأو 
E N‏ علي انها لأريَع :ا لحا ِلْحَايْضٍ ت تَظهُرُ فى هَذِهِ الأَوْنَاتِ 


4 


أو تَحِيضٌ فِي هَذِهِ الأ ؤات وهي لم تُصَلٌّ). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي )7/١(‏ حيث قال: «الحائض إذا 
طهرت في آخر وقت الظهر أو المسافر إذا أقام» أو الصبي إذا بلغء أ 
أسلمء أو المجنون أو المغمى عليه آفاق؛ فعليهم صلاة الظهر ويصلي المقيم أربعًا». 
مذهب المالكية» يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )١1417//١(‏ حيث قال: 
«ويشترك الظهر والعصر إلى الغروب» والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر لأهل = 


هذه آخر مسألة من مسائل الضرورة» وقال فيها: فاتفق الفقهاء على 
أن هذه الأوقات لأربع» وذكر منها : 

أولّا: الحائض» وكذلك أيضًا النفساء يندرج تحتها؛ لأن عادة 
الفقهاء إذا أجملوا أو اقتصروا ذكروا الحائض فيلحق بها النفساء لعدم 
الاختلاف» ومثلها كذلك الصغير إذا بلغ» والكافر إذا أسلمء والمغمى 
عليه إذا زال إغمامهء والمجنون إذا أفاق. 


> تولم: (وَالمُسَافِر يَذْكُرٌ الصَلاً فى هَذِهِ الأوَاتِ وَهُوَ حَاضِرٌ 
أو الحَاضِرٍ يكرا فيها وَهُوَ مُسَافِر. 

افا اقا وما ل برف ران فان اله متا #فصيلات ‏ حا 
فى باب صلاة المسافر. 


> قولة: (وَالصَّبِيَ يل فيهاء والكافر يُسْلِمُ). 

الثالث: الصبي حتى يبلغ. 

الرابع : الكافر حتى يسلم. 

> تولم: (وَاخْتَلَهُوا في المُعْمَى عَلَيْهِ كَقَالَ مَالِكُ0"' والشافي" : 


= الضرورات» وهم خمسة: الصبي يحتلم والكافر يسلم؛ والمغمى عليه يفيق» 
والحائض تطهر أو الطاهر تحيض» والحاضر يسافر أو المسافر يقدم». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١١/7(‏ حيث قال: «المعذورين 
هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع» وأن المضطرين هم من 
ذكرهم الشافعي من المجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت» والصبي إذا بلغ» 
والكافر إذا أسلم». 
ومذهب الحنابلة. ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۲۸۷/١(‏ حيث قال: «إذا طهرت 
الحائض» وأسلم الكافر» وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس» صلوا الظهر فالعصرء 
وإن بلغ الصبي» وأسلم الكافرء وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر» صلوا 
المغرب وعشاء الآخرة». 

(۱) تقدّم. 
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11۰۲ 


ا 2 0 0 ماه 2 3 ره 200 ى ت 
«هَوَ كَالحَايِْض مِنْ آهل هَذِهِ الأؤقاتِ؛ لأنه لا يَقْضِي عِنْدَهُمْ الصَّلَاةً 
الى ذهب وَقُنُهَا؛). 


و يا ير 
بالنائم و بالمجنون؟ 
فمن يلحقه بالنائم؛ فعليه القضاء لقوله كَللِِ: «من نام عن صلاة أو 


نسيها فليصلها متى ذكرهاء فذلك وقتها لا وقت لها 0 فعا 
تعددت هذه الصلوات. 


واختلف من يلحقه بالمجنون فيما إذا زاد إغماؤه أو نقص؛ فيقولون: 
إن زاد به الوقت أو استمر فتجاوز الخمس صلوات لحق بالمجئون؛ فلا 
قضاء عليه» وإلا بقى فى النائم» فيقضى. 


CT‏ ا يلحقون المغمى عليه بالنائم» ولا يرون 


عليه قضاءًء بجامع 00 00 لكنهم يقيدون ذلك بأن يفيق في وقت من 
هذه الأوقات» فإن أفاق قضى في الوقت الذي أفاق فيه وعاد إليه عقله. 


> تولم: (وعندَ ان ةة“ ن و 1 اة فيمًا دون ال 0 0( 


(۲) ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )7170/1١(‏ حيث قال: «(والمغمى عليه)» ومثله: 
السكران بحلال» وبالأولى المجنون (لا يقضي) واحد منهم (ما خرج وقته) 
الضروري (في) زمن (إغماته) أو جنونه أو سكره الحلال» كمن شرب خمرًا يظنه 
عسلاء أو ليا لعدم ابم فى تلك الخال( إتنا فى آي: يردي التخفى 
عليه ومّن ذكر معه (ما)» أي: الفرض الذي (أفاق في وقته)». 

(۳) ينظر: «المجموع؛ للنووي (1/5) حيث قال: «من زال عقله بسبب غير محرم كمن 
جَنَّء أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة» أو أكره على 
رتك دراك عق قاذ اة عل ]ذا ان اقلا قق ع ` 

(4) تقدّم. 


أما الحنفية“ فيفصلون القول فى ذلك؛ إذ يفرقون بين أن يطول به 
ذلك أو يقصرء فيقولون: إن كان إغماؤه قد وصل إلى خمس صلوات فما 
دونها؛ فإنه يقضي » وإن زاد على ذلك فلا قضاء عليه» وعللوا لعدم 
القضاء فيما زاد عن الخمس» بأن ما زاد عن الخمس يعتبر تكرارًا فلا 
يحتاج إلى القضاء. 

واا العتايلة؟؟" فررن 'القغنا» عليه يرطلفا راد غ خمس هلات 
أو نقص عنها. 

وهذا يبين أن الأرجح: ما ذهب إليه السادة الحنفية من التفرقة بين 
GT‏ ات 

ومن الصحابة يه من حصل له إغماء ‏ كعمار بن ياسر ‏ في عدة 
أيام ثم قضى ما فاته » وهذا قد تم تفصيله فيما مر. 

> قولم: (وَعِنْدَ الآخَرِينَ : نه 

الصَّلَاةٌ التي أَقَاقّ في وَقتِهَاء ودا لم 
EEE‏ بنذ 

يلحق بالمغمى عليه: الذين لا يستطيعون الإفاقة من الغيبوبة فى غرف 
الإنعاش؛ فينظر في أحوالهم: إن كان المريض يعود إليه عقله ويدرك؛ فإنه 


بق فهًا لم تومه الصّلاه وستأتي 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسى )۲۱۷/١(‏ حيث قال: «فإن كان مغمّى عليه؛ ينظر إذا 
کان مغمی عليه يومًا وليلة» أو أقل؛ يجب عليه إعادة الصلاق وإن كان أكثر من 
يوم وليلة. ولا يجب عليه إعادة الصلاة عند علمائا). 

(؟) ينظر: «المغني» لابن قدامة (/00) حيث قال: «وجملة ذلك أن المغمى عليه حكمه 
حكم النائم» لا يسقط عنه قضاء شيء من من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم ؛ 
كالصلاة والصيام». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٤۷4/١(‏ «أن عمار بن ياسر رمىء فأغمي عليه في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل» فصلى الظهر ثم العصر ثم 
المغرب ثم العشاء). 


E يي‎ 


يجب عليه أن يصلى حسب حاله. يعنى: إذا كان حاضرٌ العقل» ويعرف ما 
له وما عليه ففي هذه الحالة يصلي» فإن استطاع أن يتطهر وأن يصلي قائمًا 
ا YS‏ وإلا يومئ إماءً» 
رأي: يشير إشارة)» وإن كانت عليه نجاسة» واستطاع أن يزيلها فعل» وإن 
عجز عن ذلك أيشاء و لأن الله فاا 


8 يقول: فاقوا 
له نا انعم راكوا ويساك (العهابن: ١١ء‏ وقال الرسول 456: لإذا 
نهيتكم عن 0 فاجتنبوه» وإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» o‏ وقال 
تعالى : 59 e‏ ا س ل وسا [البقرة: 585]. 


0 5 
أ 


> قولم: : (وَاتَمَقُوا عَلَى أن المَرْأةَ دا طَهُرّث فِي هَذِوِ الأَوْكَاتٍ إِتَمَا 
تحب عَلَيْهَا الصَّلَاء الى طَهرَتْ فى وَفْتِهَا). 

اتفق الأكمة ع أن المرأة إذا طهوت: د مفلا فى رقت غبلاة 
الظهر؛ فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة الظهرء أو طهرت في أول وقت 
صلاة العصر وجب عليها أن تصلي صلاة العصرء ولا يلزمها أن تصلي 
صلاة الظهر. 
الوقتين لع اكيبا واء شتراكهما ف صلاتق الجمع وهذا ا 
المؤلف. 


> قولم: (فَإن هرت عِنْدَ مَالِكِ وقد بْقِيَ ص النْهَارٍ أَرْبَعٌ ركَعَاتِ 


لِعُرُوب الشّمس فَالعَضِرٌ فَقَظ لَازِمَةٌ لَهَاء وَإِنْ بَقِيَ حَمْسُ رَكَعَاتٍ 
كَالصَّلَاتَان مَا) . 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۲۷). 

(0) يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص ۸۸) حيث قال: «فإذا طهرت حائض» أو 
أفاق مغمّى عليه» أو بلغ صبيء أو أسلم كافرء وقد بقي من النهار بعد فراغهم ما 
ر به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قَذْر حمس ركعات في 
الحضر أو ثلاث في السفر؛ فعليهم الظهر والعصر؛ لإدراكهم وقتهماء وذلك لقاء = 


انتقل المؤلف إلى جزء آخر من المسألة وضابطها: إذا طهرت المرأة 
في آخر وقتي الجمعء أي: قبل غروب الشمس» أو قبل طلوع الفجر فماذا 
عليها؟ 

فيرى الإمام مالك“ که أن حديث: «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الفجر”” », هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء 
ولذلك يرى أن صلاة الظهر بالنسبة للحاضر تحتاج إلى وقت يؤدَّى فيه أربع 
رکعات» فإن كان هذا الوقت يؤدى فيه مقدار أربع ركعات فأقل» فلا يلزمه 
إلا صلاة العصرء وإن زاد ذلك الوقت ولو مقدار ركعة» أي: يستطيع أن 
يؤدي فيه مقدار خمس صلوات فيلزمه أن يصلي الظهر والعصر معًا. 

> قولة: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ'": إِنْ بْقِيَ رَكْعَةٌ لِلْغْرُوبَء فَالصَّلَانَانِ 
مَعَا كَمَا قُلْنَاء أَوْ تَكبِيرَةٌ عَلّى القَوْلٍ الثاني لَه وَكَذَلِكَ الأمْرٌ عِنْدَ مَالِكِ 
في المُسَافِرٍ الاي يَحْضْرٌ في هَذِهِ الأؤناتٍ أو الحاضر يُسَافْرٌ). 


عند الشافعي وكذلك الإمام ا إن بقى مقدار ركعة؛ فإنه يصلى 


الصلاتين معّاء وهناك خلاف بين الإمامين: إن بقى مقدار أقل من ركعة كوقت 
تؤدَّى فيه تكبيرة الإحرام؛ فعند الحنابلة: يؤدي الصلاتين معا“ 


= ركعة من وقت الظهر المشترك» وإدراك جميع وقت العصرء وإن كان الباقي أربعًا أو 
أقل من الخمس؛ فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم ويخاطبون بالعصر فقط لإدراكهم 
وقتها». 

)١‏ تقدّم. 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۷4(‏ ومسلم (504). 

(۳) تقدّم. 

(4) تقدّم. 

(0) يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص )١9‏ حيث قال: «وإذا طهرت الحائض» وأسلم 
الكافر» وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس» صلوا الظهر فالعصرء وإن بلغ الصبي» 
وأسلم الكافر» وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجرء صلوا المغرب وعشاء 


الآخرة». 


١٠٠65 


وأما الشافعية فيخالفون فى ذلك وفيه أوجه فى مذهب الشافعية كذلك7". 


© مسألة: 


ل أن إتسنانا ار اة العف إلى روت الشعسن و عبن عدر 
وصلاها فقد سقط عنه اشتغال ذمته بهاء ويكون قد صلاها فى وقتها؛ لكنه 
يأثم للتأخير؛ لأنه قد دخل في وقت النهي الذي نهى عنه رسول الله کا 
بقوله: «تلك صلاة المنافقين» كررها الرسول ييه ثلاثاء وقال: «يجلس 
أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان قام فنقر أربع ركعات لا 
يذكر الله فيها إلا قليا. وهذا تحذير من أن يوخر الإنسان الصلاة إلى 
آخر وقتها فماذا على مَّن يتحرى هذا الوقت!! وسيأتي الكلام عن ذلك 
مفصلا فى أوقات النهى» وكذلك حديث عمر بن عبسةء وفيه أن النبى با 
قال: «إن الشمس حين تطلع تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئظذٍ 
الكفار› وحين تغرب تغرب بين قرني شيطان)”". 

> قوله: (وكَدَلِك الكَافِرٌ يُسْلِمُ فِي هَذِهِ الأوْقَاتِء أغني: أنه 


تلْرَمْهُمُ الصّلَاةٌ وَكَذَّيِكَ الصَّبِىُ يلم > وَالسَّبَبُ فِي أَنْ جعَلَ مَالِك الرَكْعَةَ 
جُرَْا لخر الوَفْتِء وَجَعَلَ الشَّافِعِيُ جُزْءَ الرَّكْعَةٍ حَدًا مِثْلَ النَكْبِيرَةٍ مِنْهَا 


)١(‏ ينظر: «المهذب» للشيرازي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «إذا بلغ الصبيء أو أسلم الكافرء 
أو طهرت الحائضء أو النفساء أو أفاق المجئون» أو المغمى عليهء وقد بقى من 
و ر الوككايد. أن الطفذة الع لها :“قلط ا 
فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ لأن ذلك 
ليس بوقت لا قبلهاء وإن كان ذلك فى وقت العصر أو فى وقت العشاء قال فى 
الجديد: يلزمه الظهر بما يلرم به العصر ويلزم المغرب بما يزم بة العشاءة وفيما 
يلزم به العصر والعشاء قولان؛ أحدهما: ركعةء والثاني: تكبيرة» والدليل عليه: أن 
وقت العصر وقت الظهرء ووقت العشاء وقت المغرب فى حق أهل العذر وهو 
المسافرء وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وتنا لها في حقهم». 

(؟) أخرجه مسلم (1۲۲). 

(۴) أخرجه مسلم (۸۳۲). 


4 ا 


أن وله لَه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر كَبْلَ أَنْ تَفْرْتَ 


الشَّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرَ2"00. وُو عِنْدَ مَالِكِ مِنْ بَابٍ التَْبِيهِ بالأكل 
ل الأَكُئَرٍ وَعِنْدَ الشَافِعِيٌَ مِنْ بَاب التَلِْيهِ بالأكثر ر الأكَلّء وَأَيَدَ 


04 


هذا ما رُوِيَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ سَجْدَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ أن تَغْرْتَ الشسّمْسُ كَقَدْ 
أَدْرَكَ العَصض"؛ نه هم من السَّحْدَة هَاهًَا جَرْءًا من ن الرَكْعَة وَذّلِكَ 


7 


عَلَى قَوْلِهِ الذي قا قَالَ فيه : من درك ينهم م تکبيرةً قبل الغُرُوبِ أو الظلُوع 
كَقَدْ أذرَكَ الوَنْتّ). 


اغتمد الشافعية والختابلة على ما تقل عن الصحابيين الجليليق 
عبدالله بن ا وأبي مسعود الأنصاري البذرى*؛ فقد صح عنهما 
أنهما قالا في الحائض: «تدرك ركعة قبل الفجر فإنها تصلي المغرب 
والعشاء)»› ونقل عنهم أيضًا فيما يتعلّق بالظهر والعصر: «إذا أدركت ركعة 
قبل المغرب؛ فإنها تصلي الظهر والعصر› وبذلك يكون فعل الصحابيين» 
أو قولهما موضحًا ومبيئًا لما جاء ف حديث : امن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس نقد أدرك العصر). وهو الذي وقف عئذه الشافعية 
ددن ا ق لأ يونا و ذا كانت 


(۲) أخرجه النسائي (0060) وغيره» وقال الأرناؤوط في «حاشية المسند»: «إسئاده صحيح 
على فرظ ليخي 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۲/۲) عن ابن عباس في الحائض: (إذا 
طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلت 
المغرب والعشاء» 

(5) لم أقف عليه لأبي مسعود الأنصاري» وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )۲٤۳١/۲(‏ 
عن ابن ن عباس» وعزاه لطاوس» والنخعي» ومجاهد» والزهري» وربيعة بن أبي 
عبدالرحمن» ومالك د بن أنس» والليث بن سعد. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو 
ثور» وإسحاق» وعزاه أبن قدامة قي «المغنى») 4273410 لعبدالرحمن ہن عوف» وابن 
عباس» وطاوس» ومجاهد» والنخعي» والزهري› وربيعة» ومالك والليث» 
والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور. 


1۰٩۸ 


تقضى فى حالة إدراكها لركعة فإنه يلحق بذلك ما دونها» ويدخل فى ذلك 
التكبيرة والسجدة؛ فهي جزء من الركعة. 

4 قولم: ومالك ری أن الحَائِضَ إِنّمَا تَعْتَدٌ بهذا الوَمْتِ بَعْدَ 
0 مِنْ ظهْرِمَاء وَكَذَّيِكَ الصَّبِيٌ يَبْلْعُ وَأَنَا الگافر يُسْلِمْ فَبُعْتَدٌ لَه 

نْتِ الإِسْلام دون القَرَاغْ م مِنّ الطهرء وَفيه خلا '“. وَالمُعْمَى عليه عِنْدَ 
7 كَالحَائض. وَعِنْدَ عَبْدِالمِكِ گالگافِر يُسْلِه)”". 

دكن المؤلف مسألة أخرى» وهي : طهر الحائض» والقصد من طهر 
الحائض هنا : 

الاغتسال» فمجرد انقطاع الحيض له هئ طهر ؛ فتحتاج أيضًا إلى 
أن 0 بالاغتسال قال تعالى: وولا تَعَربوهن EE E‏ 
من حَثُ مه اه [البقرة: «[YYY‏ فقيد الله عدم القرب بالتطهر. وهو 


وقد مر تفصيل ذلك فى أبواب الوضوء. 


بالوقت من بعد انقطاع هذا الدم؟ أم من بعد الطهارة؟ وقع خلاف بين 
المالكية والشافعية والحنابلة من جهة أخرى فى ذلك. 


)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۱۸۳/١(‏ حيث قال: «ثم ذكر الأعذار بقوله: (بكفر) 
أصلي بل (وإن) حصل (بردة وصبا)ء فإذا بلغ في دك ولو بإدراك ركعة 
صلاها). 


(؟) ينظر: «النوادر والزيادات» )۲۷۳/١(‏ حيث قال: «قال سحنون فى (العْتْبيّة)» قال ابن 
القاسم: وكذلك المغمى عليه يفيق ايشا يراغي ما يبقى له .من الوقت بعد وضوئة 
بغير تفريط» وأما النصراني يسلم فمن وقت أسلم استحسن ذلك فيه. قال ابن 
حبيب» قال ابن الماجشون». ومطرف» وعبدالله: مراعاة الوقت ي الذي أسلم أو 
أفاق» من وقت أسلم هذاء أو أفاق هذا. وقال ابن سحنون» عن أبيه: إن المراعاة 
في الحائض تطهرء والذي يسلمء والمفيق» سواء). 


١8 


و«عبدالملك» من أصحاب مالك» وهو ابن ن الماجشون» وقد 0 


3 


قزل ا ير أن الحَايِضٌ إذا حَاضَتُ فِي هَذِْهٍ 
الأَوْمَاتِء وَهِيَ لَمْ تُصَلّ بَعْدُ 5 القَضَاءَ سَاقِط عَنْهَاء وَالشَّافِعِئُ”" يَرَى 


2 


أن القَضَاءَ وَاحِبٌ عَلَيْهَا). 


يرى السادة المالكية: لو أن حائضًا دخل بها وقت الظهر ومضى بها 
وقت يمكن أن تؤدي فيه الصلاة» فلم تصلها ثم حاضت بعدها فلا يلزمها 


وقد أشار المؤلف إلى قضية أخرى» ولم يبسط القول فيها وهي: هل 
تجب الصلاة بأول وقتها كالحال في الصيام أو لا؟ 

أو س فام أن اقات الصو اك و مه ولك الها أل 
جبريل و وصلى برسول الله ية الصلوات الخمس› جاءه ذ في اليوم 


الأول في أول الوقت وصلى به» وفي اليوم الثاني في آخره فقال له: ما 
بين هذين وقت لك ولأمتك““» وكذلك علَّم الرسول ية ذلك كما في 


عدف ريده "وقد الله الميحابة وعلها غيرهم. 


)١(‏ يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص ۸۸) حيث قال: «وكذلك لو أخرت امرأة 
الظهر والعصر إلى أن طرأ عليها الحيض» وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات أو 
ثلانًا على التفصيل الذي ذکرناه؛ فلا قضاء عليها إذا طهرت؛ لأنها حاضت فى 
وقتهماء وإن كان الباقي دون ذلك كان عليها قضاء الظهر لإدراك وقتها ولم يلزمها 
قضاء العصر؛ لأنها حاضت في وقتها وكذلك الحكم في المغلوب وغيره». 

(؟) يُنظر: «المهذب» للشيرازي )1١7/1١(‏ حيث قال: «وإن أدرك من الوقت ما يسع 
الفرض» ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر الوجوب ولزمه القضاء إذا زال العذر». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة )٤٤١/١(‏ حيث قال: «ومّن أدرك من الوقت قدر 
تكبيرة» ثم جُنّ أو حاضت المراة لزمهم القضاء؛ لأن الصلاة تحب بأول الوقت». 

(4) تقدّم. 

(5) أخرجه مسلم (517) عن سليمان بن بريدة» عن أبيه عن النبي بيا أن رجلا سأله 
عن وقت الصلاة» فقال له: «صل معنا هذين» ‏ يعني: اليومين » فلما زالت = 


وعلى ما سبق هل الصلاة تجب بأول الوقت أم لا؟ 

نرف السادة الحنفية""؟ أن الضلاة لا تحت بأول الوقت؛ لأنها لو 
وجبت في أول الوقت لما جاز تأخيرها كصوم رمضان؛ حيث يجب من 
أول الوقت؛ فلا يجوز التأخير عنهاء وكذلك الصلاة لو وجبت في أول 
وقتها لما جاز للمصلي أن يؤخرهاء ودليلهم في ذلك: قياس الصلاة على 
الصوم في عدم التأخير. 

ودع تيور TN LC E E‏ ار ل ا اذ 
الصلاة تجب في أول الوقت» لكن لا يلزم من وجوبها في أول الوقت أن 
تؤدى مباشرة في أول وقتهاء واستدلوا بقول الله 8#: قر اة يدوك 
اسمس [الاسراء: ۷۸]. 


= الشمس أمر بلدا فأذن» ثم أمره» فأقام الظهر. ثم أمرى فأقام العصر والشمس 
مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» 0 أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن کان اليوم الثاني 
أمره فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء. وصلى العصر والشمس مرتفعة 
أخرها فوق الذي كان. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما 
ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» 
فقال الرجل: أناء يا رسول الله قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». 

)01 ينظر: «بدائع الصنائع» للكاسانى )96/١(‏ حيث قال: «وعند المحققين من أصحابنا 
لا تجب في أول الوقت على التعيين» ET‏ من الوقت غير معين» 
وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل حتى أنه إذا شرع في أول الوقت يجب في 
ذلك الوقت»› وكذا إذا شرع ي وسطه أو آخره). 

(؟) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )۲۳۸/١(‏ حيث قال: «لأن الصلاة 
عندنا تجب بول الوقت». 

)۳( بنظر : «الحاوي الكبير» للماوردي ۸3 )"٠‏ حيث قال: انيدهي الشافعى» ومالك» 
وأكثر الفقهاء. أنها تجب بأول وقت ورفه بتأخيرها إلى 1 خر الوقت». 

(؛) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتى )709/١(‏ حيث قال: «(ومن أدرك من أول وقت) 
مكتوبة (قدر تكبيرة ثم طرأ) عليه (مانع من جنون أو حيض ونحوه) كنفاس (ثم زال 
المانع بعد خروج وقتها؛ لزمه قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط)؛ 
لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت». 


و«الدلوك)”' هو: الزوال وذاك إشارة إلى أول الوقت» هذا أمرء 
والأمر يقتضي الوجوب» ولا صارف له لغير الوجوب؛ فدلّ ذلك على أن 
الصلاة تجب في أول الوقت» لكن الواجب هنا واجب موسّع كما ذكر. 

وتظهر ثمرة الخلاف: لو أن إنسانًا دخل عليه وقت الصلاة فلم يصل 
في أوله بأن طرأ عذر منعه من الصلاة» فلا يطالب بتلك الصلاة في أول 
الوقت بل الأمر موسّع لآخر الوقت لوجود العذر. 

> وقولم: (وَهُوَ لَازِمٌ لِمَنْ يَرَى أن الصَّلَاءَ تَحِبُ 
الوَّقْتِ). 

أراد المؤلف أن يلزم المالكية بمذهب الشافعية والحنابلة» فيقول: 
هذا لازم لمن يقول بأن الصلاة تجب في أول الوقت» فلماذا خرج 
المالكية عن ذلك الأصل؟ 

وبذلك يكون المالكية قد خرجوا عن أصل من أصولهمء وهو 
وجوب الصلاة في أول الوقت» فاعترض عليه المؤلف لذلك؛ إذ قال به 
السادة الحنفية فهو على مذهبهم ؛ فإذا قال به الإمام مالك؛ فذلك خارج 
عن أصولهم. 

> قولع: (ِلأَنَهَا إِذّا حَاضَتْ وَقَدْ مَضَى مِنّ الوَقْتِ ما نكن أن َه 
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فيه الصَلاةٌ؛ كَمَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهًا ل إلا أَنْ يُقَاكَ إن الصَّلَاة إَ 3 
بآخْرٍ الوَقْتِء وَهُوَ 00 "“ لا مَذْمَب مالكب هدا كُمَا تَرَى 
لازم لِمَوْلِ ابي حَِفَةً جاربا عَلَّى ا لا عَلَى اول قول مَالِك)0". 

يريد المؤلف أن يناقش المالكية في قولهم: «بسقوط الصلاة عن 
الحائض إذا مضى من الوقت ما يمكن أن تؤدي فيه الصلاة وحاضت بعد 


ب ر 


J< 


)١(‏ «دلوك الشمس»: زوالها عن وسط السماءء وغروبها أيضًا. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير )١7١/5(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري .)59/8١(‏ 
9) تقدّم. 


ذلك». ولا يمكن القول بذلك إلا إذا قلنا بأن الصلاة إنما تجب بآخر 
الوقت» وهذا ينطبق على أصول مذهب الحنفية لا على مذهبكم فلماذا 
قلتم به؟! 


[القضل للثانى 


مِنَ التاب الأول في الأؤقات المَنهن 
عن الضلاة فيها] 


(وَمَذِوِ الأَوْكَاتٌ الختلف العْلَمَاءُ متها فِي مَوْضعَين› أَحَدَهُمًا : : في 
عَدَدِهًا. الثاني : في الصَّلَّوَاتٍ الي يَتَعَلّنُ النّهْىْ عَنْ فِعْلَِا فيها. المَسْأَلَةُ 
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الأُولّى : اتْقَىّ العُلّمَاء' عَلَى أن لاله مِنَ الأوْقَاتِ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّلَاة فيهًا). 


انتقل المؤلف إلى مسألة جديدة وهي : الأوقات التي نهى الشارع عن 
الصلاة فيها. 

وقد جاء ذلك فى جملة من الأحاديث الدالة على ذلك؛ ولكن منها 
ما تجا طلقا ومنها ما جاء مقيدّاء أي: من الأحاديث ما جاء النهي فيها 
عامًا في الأوقات» وفي الصلوات» متها ما جاء عامًا في الأوقات خاصًا 


في الصلوات» ومنها ما جاء خاصًا في بعض الصلوات عامًا في الأوقات» 
رکا ذلك ورد فی هذا الباب؛ ومن هنا وقع الخلااف بين العلماء فی 


عددها ووقتهاء والأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها خمسة أوقات» 
ول لشت محل إجماع عند العلماء: 


(1) سيأتي ذكر أقوال المذاهب الأربعة مضمن فيها الأوقات الثلاثة. 
(؟) سيأتي تفصيله. 


الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. 

الثاني : :يعد طلوعها حى تزتفع. فيد زمح: 

الثالث: إذا تعمدت الشمس كبد السماء. 

الرابع: وقت الزوال» وهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وكذلك اختلف الفقهاء”"“ حول الصلوات التى تؤدى فى مثل هذه 
الأوقات. 

فمنها ما تكون فريضة فائتة. 

ومنها ما تكون صلاة منذورة؛ كمّن نذر أن يصلي في هذه الأوقات. 

ومن الصلوات ما يكون غير واجبء. لكنه قد يكون له سبب من 
أسباب الوجوب. 

ومنها ما فيه خلاف في وجوبه وفي فرضيته كصلاة الجنازة. 

وكذلك الصلوات التى تقضى قد تكون فائتة» وقد تكون غير فائتة» 
وغير الفائتة منها ما هو واجب» ومنها ما هو غير واجب» وهذه أيضًا منها 
ما له سبب» ومنها ما ليس له سبب»ء ل اله 
الصلوات غير المفروضة ذوات الأسباب؛ بأنها تؤدّى في هذه الأوقات بلا 
حرج» ويقول بعضهم: إن المراد تقدم السبب لا أن تؤخره؛ فيفرّقون بين 
أن يأتى السبب متأخُرًا وبين أن يأتى متقدّمًا؛ فمثلا: الصلاة الفائتة سببها 
متقدم» وسجدة التلاوة سببها متقدم» وسجدة الشكر كذلك» وتحية 
المسجد» وصلاة الكسوف» والجنازة» هذه كلها أسبابها متقدمة معروفة» 
وبعضها قد يأتي سببها متأخرًا كركعتي الإحرام؛ لأن الركعتين تسبقان 
الإحرام. 


)0 شبات تفصيله» وما بعده. 


إذن الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها: خمسةء وخالف في 


ذلك الإمام مالك" ؛ وحجته في ذلك؛ أن عمل أهل المدينة جاء على خلاف 
ذلك» وعمل أهل المدينة مسلك أصولي يأخذ به الإمام مالك وأسبا ع 
فيرى المالكية أن وقت الزوال جاء العمل عليه عند أهل المدينة؛ حيث كانوا 
يصلون فيهء ولذلك قالوا: إن الأوقات التي نهى الشارع عنها أربعة. 


(1) 


زفق 


(۳ 


(4) 


(6) 


وا اوور ال و ا وال و عن 


يُنظر: «اشرح التلقين» للمازري )۸٠۹/۱(‏ حيث قال: «لأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها وقتان راجعان إلى الفعل. وهو إذا صّليت الصبح أو العصرء ووقتان راجعان 
لنفس الوقت. وهما بعد الاصفرار وعند الطلوع». 

يُنظر: م في أصول الأحكام» للآمدي )۲٤۳/۱(‏ حيث قال : «اتفق الأكثرون 
على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد 
إجماعهم خلافًا لمالك» فإنه قال: يكون حجةء ومن أصحابه من قال إنما أراد 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم 
أولى» وحمت i‏ وعم من قال أراد بذلك أصحاب رسول الله ع 
والمختار مذهب الأكثرين» وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة 
لأهل المدينة» والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين» 
فلا يكون إجماعهم حجة). 

يُنظر: «المبسوط؛ للسرخسي )٠١١/١(‏ حيث قال: «واعلم بأن الأوقات التي تكره 
فيها الصلاة: خمسة؛ ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات عند طلوع الشمس 
إلى أن تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب. . .» 

يُنظر: «المهذب» للشيرازي )١95/١(‏ حيث قال: «الساعات التي نهى الله عن الصلاة 
فيهاء وهي خمس: اثنتان نهى عنهما لأجل الفعل» وهي بعد صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس... وثلاثة نهى عنها لأجل 
الوقت وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند الاستواء حتى تزول» وعند 
الاصفرار حتى تغرب». 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة (؟/80) حيث قال: «اختلف أهل العلم في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب أحمد يش إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس قدر رمح» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» وحال قيام الشمس حتى تزول» 
وعدها أصحابه خمسة أوقات؛ من الفجر إلى طلوع الشمس وقت» ومن طلوعها إلى 
ارتفاعها وقت» وحال قيامها وقت» ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب 
وقت» وإلى تكامل الغروب وقت». 


حيث الجملة لا التفصيل على أن هذه الأوقات الخمسة منهي عن الصلاة 

فيها إلا يوم الجمعة؛ فإن السادة الشافعية“ يرون جواز الصلاة في وقت 

الزوال» ولهم في ذلك دليل ضعيف يتمسكون به» وهو: (إن جهنم تسجر 

يوم الجمعة وقت الزوال"". ولهم أثر في ذلك عن عمر وهو: 

«الطنْمَسة" التي كانت توضع لعمر في الجدار الغربي؛ فإذا غشيها الظل 

خرج عمر وكان الناس يصلون قبل ذلك حتى يخرج إليهم وذلك قبل 

الزوال»©2. 

ولقل استذل عامة الجمهور بحديث عبدالله بن عباس عندما قال: 
«شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمرء يعني: عمر بن الخطاب 
أن النبي بي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» وعن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس)“» ومثله أيضًا حديث أبي هريرة» وهو 
متفق عليه”', وحديث أبي سعيد”"'» وحديث عبدالله بن عمر“ ۰ وكلها 

)١(‏ سيأتي تقصيله. 

(۲) أخرجه أبو داود )1١87(‏ وغيره عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: كان النبي 4 
كره الصلاة نصف النهار حتى نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: 
إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»» وضعفه الألباني في «المشكاة» .)1١49(‏ 

(۳) «الطنفسة»: بفتح الفاءء وهي النمرقة» وهو بساط صغير. انظر: «مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض (۳۲۰/۱). 

(5) أخرجه مالك في «الموطاً» .)4/١(‏ 

.)657( أخرجه البخاري (9۸۱)» ومسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري (084)» ومسلم (850). عن أبي هريرة: (أن رسول الله بي نهى 
عن بيعتين» وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس». 

0) أخرجه البخاري (085) عن أبي سعيد الخدريء يقول: سمعت رسول الله 4ي 
يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس). 

(0) أخرجه البخاري )١191(‏ أن ابن عمر اء كان لا يصلي من الضحى إلا في 
يومين: يوم يقدم بمكةء فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت» ثم يصلي ركعتين 
خلف المقام» ويوم يأتي مسجد قباءء فإنه كان يأتيه كل سبت» فإذا دخل المسجد - 


وردت في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. 

وورد أيضًا حديث عقبة بن عامر الجهنى الذي قال فيه: «ثللاث 
ساعات نهانا رسول الله ييه أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين 
الاستواء - وحين تتضيف الشمس نحو الغروب» (تميل للغروب))7". 

وتسم هذه الآوقات الضلاة الفائتة» خملا بقول الرسول كنه: 
«مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرء فذلك وقتها لا وقت لها 
غيره)”"'» فهذا عام في الصلوات» وذلك في قوله: «مَن نام عن صلاة»» 
أي صلاة» وفي الأوقات يشمل أي صلاة من الصلوات؛ فيشمل الفائتة» 
وكذلك السئن؛ لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرء أي: 


وأما قوله كَلْهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)”". فهذا عام في الوقت خاصٌ في الصلاة؛ لأنه يتكلم عن تحية 
المسجد وحديث: «(لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» 
ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)”؟'. وهذا خاصٌ فى 
الو ا ْ 


ولكن هل النهي متعلق بالفعل أم بالزمان في الصلوات التي نهى 
الشارع عن الصلاة فيها؟ في المسألة خلاف؛ فنجد قوله: «لا صلاةً 


= كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه » قال: وكان يحدث: أن رسول الله ا كان يزوره 
راكبًا وماشيّاء قال: وكان يقول: (إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون» ولا أمنع 
أحدًا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهارء غير أن لا تتحروا طلوع الشمس 
ولا غروبها). 

(۱) أخرجه مسلم (۸۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري (9//ا0)» ومسلم .)7١4(‏ 


111۷ 


بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» فلو ارت صلاة الصبح عن 
وقتها إلى آخر الوقت فله أن يصلي قبلهاء وهذا على الرأي الصحيح. 
زكاللة لوا اق« اغ اروا ةالص عن اول وقنها: تصلق كذلك 
قبلها. 


فعلى ذلك النهي عن الصلاة في الوقتين» (أي: ما بين صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس»ء وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) متعلق 
بالفعل لا بزمانه؛ فمتى ما أخَر هذه الفريضة؛ فله أن يصلى قبلها؛ إذ 


أما الأوقات الثلاثة التي هي: وقت الطلوع» ووقت الزوال» ووقت 
الغروب؛ فالنهي متعلق بالزمان» أي: في الوقت» وهو قوله ييل من 
حديت عة ات ساعات ثهانا رسول ا أن انسل عي 
فالنهي هنا متعلق بالزمن» وليس فقط لأجل الفعل كما هناك في النهي 
وقت طلوع الشمس» ووقت غروبها. 


وقد جاء في بعض الأحاديث: «أنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفارء وأنها تغرب حينئذ بين قرني شيطان 
ويسجد لها الكفار"» والمراد بقرني شيطان”": جانب رأسه وهما 
اا دجاس قن فنعا 33« امون عقن عرو ھا و 
روا فا جاه الاين يترد المي مجو لوا نكا نه ذلك 
سجدوا للشيطان» والشيطان يسعى إلى إغواء الإنسان فهؤلاء هم أولياء 
الشيطان؛ إذ يتمثل لهم ويتصور لهم في هذه الحالة فيسجدون للشمس› 


)١‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) تقدَّم تخريجه. 

(۳) «قرنى شيطان»: فيه أقوال؛ أحدها: أن قرنى الشيطان ناحيتا رأسهء وقيل: قرناه 
جمعاة اللذات عرر يما بإشاذق E‏ مولا ترمد العام عويفان شعن 
القرن الاقتران يريد أنه يظهر مع الشمس مقارنًا لها. انظر: «غريب الحديث» للخطابي 
(¥9/1(. 


ويسجدون له» وكذلك روي أن : اجهنم في وقت الزوال کا في وقت 
زوال الشمسن)”"". .ولذلك ورد ف الجديث الذي فرق به الشافعية بين وقت 
الزوال في وقت الجمعة وبين غيره: (إن جهنم تسجر يوم الجمعة وقت 
الزوال)9") لكن الصحيح أن الحديث ضعيف» وسيأتي الكلام عليه. 


ولكن الشافعية لهم حجة كما مرء وهو أثر عن عمر ##5» حيث كان 
الناس يصلون حتى يخرج عمرء وكان ذلك قبل الزوال“» وفيما سبق 
عرض للأدلة المختلفة ومناقشات الفقهاء فيهاء ومن ذلك أيضًا ورد: (لا 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» » بينما نجد أنه ثبت عن 
عائشة كا أنها قالت: «ما ترك رسول الله بيه ركعتين بعد العصر في بيتي 
قط وثبت عنها في بعض الروايات أنها قالت: «صلاتان ما تركهما قط 
هما: الركعتان قبل الفجر» والركعتان بعد العصر)”"' وورد أيضًا عن عمر 
أنه قال: «إنما نهى رسول الله َة أن يتحرى المصلي طلوع الشمس 
وغروبها»"“» وسيأتي أيضًا الرد على ذلك والجواب عنه» وهو أن عمر 
نيس الوضسيد الذي أروها عاد النهي ل ووه عن علق اكد فال إن 


.)٤۳/۲( «تسجرا: توقد. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
قال الخطابي: «وذكره تسجير چ وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك‎ 
من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء» أو لنهي عن شيء أمور لا‎ 
تدرك معانيها من طريق الحس والعيانء وإنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق‎ 
.)۲۷٣/۱( بمخبوءاتهاء والانتهاء إلى أحكامها التي علقت بها». انظر: «معالم السئن»‎ 

(۲) ما روي في ذلك هو حديث أن رسول الله كيو كان يكره الصلاة نصف النهارء إلا 
يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تُسْجَرٌ إلا يوم الجمعة). وتقدم تخريجه. 

۳( تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

)6( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۳/۲). 

(۷) أخرجه البخاري (٩0۹)ء‏ ومسلم (۸۳۵). 

(۸) أخرجه البخاري (086): ومسلم (۸۲۸): بلفظ: لا ينحرى أحدكم فيصلي عند 
طلوع الشمس» ولا عند غرويها». 


۱۱۹ 
النبي بي قال: لا صلاة بعد صلاة العصر إلا والشمس مرتفعة""', 
فمعنى هذا إذا كانت الشمس غير نقية؛ فليس هناك نهى. 

فمن هذه الأدلة نجد أنها تتعارض مع حديث النهي بعد صلاة 
العصرء ولذلك نقِل عن بعض الصحابة أنه كان يصلى بعد العصر؛ فقد 
DE ٤‏ ل a‏ : 
نقل عن علي بن أبي طالب ذلك" ونقل كذلك عن الزبير بن العوام» 
وعن أبئه عبدالله بن ال وعن أبى او وكذلك أيضًا نقل عن 
النعمان بن ا وعن عائشة9) الجن روت هذه الأحاديث» وسنجد 
أيضًا أن من الأدلة في ذلك ما رواه ذكوان عن عائشة أنها قالت: كان 
رسول الله ية يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن 


الوعبال""'. الك هذا السويف فيه عست ون عاق 4 وان إسجاف 4د 
(A) 5‏ 
يعنعن في روايته”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١11/4(‏ عن عليء «أن النبي ييه نهى عن الصلاة بعد العصرء إلا 
والشبطين فرقئعة0+ وصيحت الألباني في اة الج (0): 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۳۹۳/۲) أن عليّاء صلى وهو منطلق إلى صفين 
العصر ركعتين» ثم دخل فسطاطه» فصلى ركعتين. 

(6) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۳۹۳۴/۲) عن تميم الداري» «أنه كان يصلي بعد 
العصر ركعتين» وزعم أن الزبير وعبدالله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين». 

9) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )۳۹٤/۳(‏ عن ابن طاوس» عن أبيه» أن أيا أيوب» 
كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصرء فلما استخلف عمر تركهماء فلما 
توفي عمر ركعهما. 

)٥(‏ أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )۹٤/۲(‏ عن حبيب» كاتب النعمان بن بشير قال: 
كان التعمات بن .شير يصلى :بعك العضر ركعتين», 

(5) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )۳۹٤/۲(‏ عن سعيد بن جبيرء قال: «رأيت عائشة 
تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة» وكانت ميمونة تصلي أربعًا وهي قاعدة». 

(۷) أخرجه أبو داود »)۱۲۸١(‏ وقال الألبانى فى «إرواء الغليل» (۱۸۹/۲): «ورجال 
اة شان وک ابن تحاف ملالس و فة 

(۸) ينظر: (إرواء الغليل» .)١89/5(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١157/1١(‏ «ما 
ينفرد به محمد بن إسحاق› وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا 
صرح بالتحديث). 


> قولم: (وَهِيَ : رفت طلوع الشّمْس» وَوَقْتٌ غرُوبهَاء وَمِنْ لذن 
تُصَلَى صَلَاةُ الصّبْح ی شل ال 
ثلاث أوقات ذكرها المؤلف» وهر وقت الطلوع. ووقت الغروب» 
ومن وقت صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. 
> قولت: (وَاخْتَلَهُوا في وَفْتَيْنِ: فِي وَفْتٍِ الرّوَالِ وَفِي الصَّلَاةِ بَعْدَ 
العَضْر؛ َذَمَبَ مَالِكُ وَأَصْحَابُة" إِلَى أن الأوْنَاتَ المَنْهِيَ عَنْهَا هي 
ا الظُلُوعٌ. وَالعْرُوبُء وَبَعْدَ الصّبْح. وَبَعَْدَ العَضْرِ وَأجَارَ الصَّلَاةٌ 
عِنْدَ الزَّوَالٍ). 
افق الأئمة في أداء ما يتعلّق بالفوائت» عدا الحنفية؛ فإنهم يستثنون 
ما قبل المغرب» وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله. 
وأما صلاة الجنازة؛ فقد نقل بعض العلماء إجماعهم على أنها تصلى 
بعد صلاة الصبح لما قبل الطلوع. 


ومن بعد صلاة العصر لما قبل الغروب. وهذا قد نقله ابن المنذر 
وا من إجماع العلماء على ذلك. 


وهناك خلاف”" أيضًا فى أداء صلاة الجنازة فى الأوقات الثلاثةء 


(0) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )۸٠۹/١(‏ حيث قال: «الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها وقتان راجعان إلى الفعل. وهو إذا صَليت الصبح أو العصرء ووقتان راجعان 
لنفس الوقت. وهما بعد الاصفرار وعند الطلوع». 

(؟) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (۸۲/۲) فقال: «قال ابن المنذر: إجماع المسلمين 
في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح). والذي في «الأأوسط») (ه/."5): 
«اختلف أهل الغلم في العيلاة لا وبعد الصبح فكرهت طائفة 
الصلاة ة عليها في ثلاثة أوقات . . . 

)۳( سيأتي الخلاف 


وأقرب الأدلة إلى الصواب هو مذهب الشافعية فى هذه المسائل مجتمعة. 
> قولي: 5ك الضَّاذ و( ا ل هذ الدَوْمَا و ور 
قولم: (وذهب الشافِعِئيٌ إلى أن هذه الاوقات خمسة كلها 
مَنْهَيّ عَنْهَا إلا وَفْتَ الرَّوَالٍِ يَوْمَ الجُمْعَة ؛ ته أَجَارَ فيه الصّلاةً). 


وكا أب هة واخ إلا أن الشات استفتى وق لوال 
يوم الجمعة فجوّز فيه الصلاة. 


> قولم: (واستشتى قوم يِن ذَلِكَ الصَّلَاةً بَعْدَ العَضر). 


تقل هذا القول عن الظاهرية» وحقيقته أنه منقول عن عده 
من الصحابة كما ذكر" وثُقِل أيضًا عن بعض التابعين» كشّريحء 


)١(‏ يُنظر: «المهذب» للشيرازي )١7/4/١(‏ حيث قال: «الساعات التي نهى الله عن الصلاة 
فيهاء وهي خمس: اثنتان نهى عنهما لأجل الفعل وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. .. وثلاثة نهى عنها لأجل الوقت 
تغرب». 

(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )۱۹٤/۱(‏ حيث قال: «الصلاة المنهي عنها في هذه 
الأوقات يستثنى منها زمان ومكان؛ أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة» ولا يلحق 
به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح». 

(۳) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «واعلم بأن الأوقات التي تكره 
فيها الصلاة خمسة؛ ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات عند طلوع الشمس إلى 
أن تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه» فإنه يؤديها عند الغروب...». 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (80/5) حيث قال: «اختلف أهل العلم في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب أحمد ياء إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس قدر رمح وبعد العصر حتى تغرب الشمس» وحال قيام الشمس حتى تزول» 
وعدها أصحابه: خمسة أوقات؛ من الفجر إلى طلوع الشمس وقتء ومن طلوعها 
إلى ارتفاعها وقت» وحال قيامها وقت» ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب 
وقت» وإلى تكامل الغروب وقت». 

(6) هو قول ابن حزم» يُنظر: «المحلى» (554/1) فقد أجاب على قول الأحاديث التي 
احتج بها الجمهور على المنع من الصلاة بعد العصرء وذكر ما يدل على جوازها. 


(5) تقدّم نقله عن الزبير وابنه والنعمان بن بشير وعائشة. 


وغيره""“؛ حيث كانوا يصلون بعد صلاة العصرء ولذلك سيل الإمام أحمد 
عن الصلاة بعد العصر فقال: «لا نفعله ولا نلوم فاعله»» أي: لا نصلي 
بعد العصرء ولا نلوم من يصلي فيه» ثم ذكر حديث عائشة: «ما ترك 
رسول الله بيه ركعتين بعد العصر في بيته قط" وكذلك في الحديث 
الطويق التق عه 0١‏ 490 من الا وهو دا بن عاي 
والمسور بن مخرمة» وعبدالرحمن بن أظهر) قد اجتمعوا وتدارسوا فيما 
يتعلّق بالصلاة بعد العصرء فاتفقوا على أن يرسلوا قريًا وهو مولى 
عبدالله بن عباس إلى عائشة ظط يُقرئها السلام عن هؤلاء الثلاثة» ثم 
يسألها قاتلا على لسانهم : «بلغنا أنكِ تصلين بعد العصرء وأن الرسول كَل 
قد نهى عن ذلك؟! فلم تُجبهء وردّته إلى أمّ سلمة»ء ولم يذهب إلى أمّ 
سلمة مباشرة» وإنما عاد إلى الثلاثة الذين أرسلوه وأخبرهم بما دار بينه 
وبين عائشة وبما قالت لهء فأرسلوه إلى أمّ سلمة ا فسألها عن ذلك» 
فأخبرته بأن الرسول يي كان يصلي بعد العصر وأنه نهى عن ذلك؛ لأنه 
قال: «أتاني وفد من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن 
الركعتين بعد الظهر» فصلاهما بعد العصر فهما هاتان الركعتان» فصلاة 
النبي بعد العصر إنما كان قضاءً لسنة فائتة. 


وعلى ذلك أجاز السادة الشافعية أن" تقضى السين الراتبة فى أوقات 
النهي ٠‏ وللحنابلة"“ تفصيل في ذلك (أي: بعد العصر وبعد الصبح). 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۹١/۲(‏ حيث قال: «وفعل ذلك الأسود بن يزيد 
وعمرو بن ميمون» ومسروقء وشريح» وعبدالله بن أبي الهذيل»ء وأبو بردة. 
وعبدالرحمن بن الأسود» وعبدالرحمن بن البيلمانى» والأحنف بن قيس». 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (59/0) حيث قال: «قال إسماعيل بن سعيد: سألت 
أحمد: هل ترى بأسًا أن يصلى الرجل تطوعًا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ 
قال: لا نفعله» ولا نعيب فاعله). 

(54) أخرجه البخاري (1۱۲۳۳)» ومسلم (87*5). 

(9) سيأتي. 

() سيأتي. 


> قول: (وَسَبَبُ الخلاف فِي ذَلِكَ أَحَدّ شَيْكَيْنِ: إِمّا مُعَارَضَةٌ أثرٍ 


لوس ا وإنما هو: ما يوقف به على أقوال 
e‏ ا اترا 


> قولم: (وَإِمَا مُعَارَضَةٌ الأثَر ِلْعَمَلِ عِنْدَ من رَاعَى العَمَلَ؛ أَعْني : 
عَمَل أَهْلٍ المَدِيِئَوٍء وَهُوَّ مَالِكُ بْنٌّ + 00 الب لم يَكُنْ 
ُنَا مُعَارِضٌ لا مِنْ كَوْلٍ ولا مِنْ عَمَلٍ المَقُوا عَلَيْو وَحَيْتُ وَرََ 
المَعارض اخْتَلَهُوا). 


الذين خالفوا في وقت الزوال هم المالكية. أما الشافعية فخلافهم في 
يوم الجمعة للحديث الذي ورد وهو ضعيف”» وأثر عمر الذي أشرنا 
إليه» ويعرف بحديث الطنفسة» الذي رواه مالك في موطئه"» وهو حديث 
صحيح» و«الطنفسة»: هو بساط رقيق يوضع عند الجدارء فإذا غشيه الظل 
خرج عمر» وخطب الناس» وجلس على المنبر وأذن المؤذن بعد صعوده. 


فالأذان كان على عهد رسول الله يي وعهد أبي بكر وعمر أذان 
واحد يوم الجمعة بعد أن يجلس الإمام على المنبر» وفي خلافة عثمان زاد 
النداء الثاني» والرسول بيه يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ)””". وعندما زاد عثمان ذلك زاده 
للحاجة؛ إذ المدينة قد اتسعت وامتدت أطرافها وتنوعت الأعمال فيها؛ 
فاحتاج الناس إلى أن يُنبّهوا إلى وقت الصلاة بوقت يعطيهم الفرصة؛ 
ليذهبوا للاغتسال» وذلك كما ورد في حديث عائشة: «كان الناس يعملون 


)١(‏ تقدّم. 
00 تقدّم تخريجه. 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)٤۲(‏ وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (5800). 


ل و 


بأنفسهم فقيل لهم: لو اغتسلتم»» فهناك مَّن يشتغل بالحدادة» والجزارة» 
وهؤلاء وأمثالهم يحتاجون إلى أن يتهيؤوا للصلاة. وسيأتي الكلام إن 
شاء الله عن تفصيل ذلك في باب الجمعة. 


> تولم: (آنا ا في وَنْتٍ الَّوَالٍ َلِمُعَارَضَةٍ العَمَلٍ فيه 
للأثرء وَذْلِكَ أ َه ت نيت من عق : بن عَامِرٍ الجَهَنِيٌ أ قَالَ: «ثَلاثٌ 


حديث 


کک الله بل يَنْهَانًا لي ها i‏ زان 

> لخر بَارْعَةٌ عي ارت وَحِيِنَ يَقُومُ كَايِمْ الظهيرَة حَنّى 
2G, -‏ عه وعو(؟) ea;‏ 

0 وَحِينَ تَضْيّفْ تة الشف لِلْغْرُوب) خرجه ت وحد بك أبن 


مه 8 7 o‏ و 2 Ir‏ اس زفرف 
يالله الشتابجن في مَعْنَاه) وَلَكنَهُ منقطع › خرجه مَالِكُ في مرک ) : 


8 


وغيره» وهو أيضًا في ال وعند أجير»» وغيرهه"". 


ولا يقتصر على طلوع الشمس فقطء بل بعد أن تطلع الشمس ثم 
ترتفع ع وإذا تعمدت الك كبن الها مع ا وإذا مالت للغروب 
ىقبب ولذلك بض الحا يري أن الوسر إذا تی فضي اتلد 


(1) أخرجه البخاري (407): ومسلم .)۸٤۷(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (471). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» )۲٠۹/١(‏ عن عبدالله الصنابحى أن رسول الله بي قال : 
«إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء 
فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها». ونهى 
رسول الله بي عن الصلاة فى تلك الساعات. وصححه الألبانى فى «المشكاة» 
١ A)‏ 00 

9) أخرجه النسائي .)٥٤٥(‏ والترمذي .)۱۰۳١(‏ وأبو داود (۳۱۹۲)» وابن ماجه 
(۱01۹). 

() أخرجه أحمد (۱۷۳۷۷). 

0) مثل البيهقى فی «السنن الكبرى» (01/5. 

(۷) «كبد السماء»: ما استقبلك من وسطها. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .0/4/٠١(‏ 

(۸) ومذهب الحنفية أنه يقضي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. 


الفجر مباشرة» أو بعد طلوع الشمس» وذلك أيضًا بالنسبة لركعتي الفجرء 
والصحيح: أن ذلك جائز في كليهما؛ لكن بعض العلماء يرجئه إلى ما بعد 
طلوع الشمس وارتفاعها. 


والصحيح فى حديث ا عبدالله الصنابحى ؛ أنه مرسل صحيح » 
ولو 5 لی 


الكَلَانةٍ كلها ومن نّ النّاسِ مَنِ اش من ذلك وَقْتّ الزَّوَالٍ إِمّا بإطلاق 


ت 


وهر مالك وَإِمّا في ب الحَمَعَةٍ فَقَط َه الشَّافِعِىٌ ما مَالِكُ لان 


> قولت: (نْوِنَ النَّاسِ مَنْ دَهَبَ إِلَى مَنْع الصَلاةٍ فى هَذِهِ الأو 


= ينظر: «المبسوط» للسرخسي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «لا وتر بعد الصبح المراد النهي 

عن تأخيرها لا نفي قضائها وكذلك تقضى بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس». 
ولا يقضيه بعد طلوع الشمس في مذهب المالكية والشافعية. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الذخيرة» للقرافي )۳۹١/۲(‏ حيث قال: «ولا يقضي بعد 
الشمس إلا الفجر إن شاء فإن بقي أربع ركعات» قال أصبغ في الموازية: يوتر 
بثلاث ويدرك الصبح بركعة» وقال ابن المواز: يوتر بواحدة ويكمل الصبح في 
الوقت). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۸۷/۲) حيث قال: «أما إذا 
نسي الوتر وذكرها قبل طلوع E‏ فيصليها وتكون أداء لا قضاءء فأما إذا نسي 
الوتر وذكرها بعد طلوع الفجرء أو نسي ركعتي الفجر ثم ذكرها بعد زوال الشمس 
فقد ذكر المزني في هذا الموضع أنه لا يقضي ونقله في القديم» وذكر في هذا 
الموضع أيضًا ما ندل 00 على القضاء بعد فوات الوقت». 
ومذهب الحنابلة قضاؤه مطلمًا 
يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۷۸/۲) حيث قال: «وأما قضاء الوتر: فالصحيح من 
المذهب: أنه يقضى». 

0 قال: «قال مطرف وإسحاق‎ )٤۷٤/١( ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 
وغيرهما عن أبي عبدالله الصنابحي وهو الصواب» وهو عبدالرحمن بن م‎ 
تابعى كبير لا صحبة له ا‎ 
النبي ڳلا وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة» وقال عباس عن ابن معين: يشبه‎ 
أن تكون له صحبة» ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال: ولست أثبت أنه‎ 
عبدالرحمن بن عسيلة» ولا أثبت أن له صحبة».‎ 


العَمَلَ عِنْدَهُ بِالمّدِينَةٍ لَمّا وَجَدَهُ عَلَى الوَقْتَيْن َقَظ وَلمْ يَجِدْهُ عَلَى الوَقْتِ 
النَّلِثِء أغني: الرَّوَالَ أَبَاح الصَّلَاةً فيو). 


منع الأئمةٌ الصلاءً في هذه الأوقات عدا مالك بالنسبة لوقت الزوال» 

ومع ذلك ينقل عن الإمام مالك في يوم الجمعة أنه قال: من 
لم يتأكد من وقت الزوال فلا مانع من ذلك» ومن تأكد من ذلك فالنهى 
باق». 

> قولة: (وَامتَقدَ أن دَلِكَ الي مَنْسُوحٌ بالعَمَلِ وَأَمّا مَنْ لَمْ ير 
لِلْعَمَلٍ تأَثِيرًا. كَبَقِي عَلَى أَضْلِهِ في المنع)”" . 

وهذا هو الصحيح؛ أن العمل لا ينسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة. 

> قولت: (وَقَدْ تَكَلْمْنَا في العمل وَقُوَّتَهِ في كاتا في الكلام الفِقْهر: 
وَهُوَ الذِي يُدْعَى بِأصُولٍ الفِقو). 

أشار المؤلف إلى كتاب له فى الأصول» وله مقدمة فى أول هذا 
الكتاب عرض فيها بعض مسائل الأصول. 

> قولة: (وَأَمَا الشَّافِعِيُ كَلَما صَحّ عِنْدَهُ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابِ عَنْ 
لبه بْنِ ابي مالك القْرَِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا في رَمَنِ عُمَرَ بُ الحَظاب يُصَلونَ 


و و مهم مه 2 بيرم و موه و 22 رمو لم ود ی 7 
يوم لجمعة حتى يخرج عمر› ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال 


ص 


عَلَى مَا صَعحّ دَِكَ مِنْ حَيِيثِ الظُئْفْسَةٍ الي گاتَت تُظْرَحٌ إِلَى جِدَارٍ 
المَسْحِدٍ العَرْبِيَء ذا عَشِيَ الظُنْفْسَةَ كلها ل الجدَارٍ حرج عُمَرٌ بْنُ 


e 
أن‎ 


الخَطَّابٍ مَعَ ما رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يكِه: هى عَن 


)١(‏ يعني: من لم ير لعمل أهل المدينة أثر وقتة في الاحتجاج» وهم من سوى المالكية 
تمسك بإطلاق النهي عن الصلاة في تلك الأوقات المنهي عنها. 


اله ك تَدُولَ 3 E‏ سوم يوم الجْمعة»“ اش ِن 
ذلك اَي يذ يَوْمَ لحم 


يذكر المؤلف استدلال السادة الشافعية» وهو: «أن الناس كانوا 
يصلون قبل خروج عمرء وهذا من الأوقات التي جاء النهي عنها» فيستثنون 
بذلك يوم الجمعة› ويؤيدون ذلك بالحديث: (نھی رسول الله د عن 
الصلاة ة نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ فإن جهنم تسجر إلا في يوم 
الخ وهذا الحديث ضعيف فيه انقطاع من جهه» ومن جهة أخرى 
قرف 
يرويه أبو سليم » وهو ضعيف ٠.‏ 


وديك الا قل صف ك عه مسن كبا لاف اة 
الكتب التي تعنى بالأحاديث كالنووي في كتابه المعروف: «المجموع» في 


0000 


> تولم: (وَقَوّى مدا الان عنده العمل في أب م عْمَرَ ر بذَيِكَء وَإِنْ 


عنده ضُعِيفاء ونا م نّْ رجح الأكر الثابت ف ذَلِكَ قي على 
لِه فِي النّهي. وما ايَلَاقُهُمْ فِي الصَّلَاةٍ بَعْدَ صَلاةٍ العَصر كُسَبْبُهُ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» »)۱۳۹/١(‏ وهو ضعيف. قال ابن الملقن في «البدر 
المنير) (YN)‏ «هذا الحديث رواه الشافعى عن إبراهيم بن محمد» عن 
إسحاق بن عبدالله » عن سعيد المقبري» عن ات هريرة ا مرفوعا به» وهو مخرج 
في «مسئله). وإبراهيم هذا قد عرفت حاله في الطهارة. قال ابن عبدالبر في تمهيده: 
إبراهيم هذا هو ابن أبي يحيى المدني» متروك الحديث. وإسحاق بعده في الإسناد: 
هو ابن أبي فروة» ضعيف أيضًا». 

() تقدّم. 

0 أبو سليم في رواية قتادة لا أبا هريرة» وحديث أبي قتادة أخرجه ابو داود »)1١87(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۱۸4۹). 

(4) ينظر: االمتجبرع» للنووي (017/5) حيث قال: «(وأما) الأثر عن أبي بكر وعمر 
وعثمان (فضعيف) باتفاقهم ؛ لن ابن سيدان ضعيف عندهمء ولو صح لكان متأولًا 
لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ا . 


رو .و 2 م عو د ا سكي 56 وى كي aS of r‏ ده (VD‏ 
تعارض الاثار الثابتة في ذلك وذلك أن في ذلك حريثين متعارضین) : 


بل هناك جملة أحاديث فى هذا الباب» وليس حديثين فقطء وقد 
عرضت أكثرها. 

كحديث أبى هريرة» وحديث عمرء وحديث عبدالله بن عمرء 
وحديث أبى سعد » وغيرهم. 

> قولم: (أَحَدَُهُمَا حَدِيتٌُ أبي هُرَبْرَةَ المُثَمَقٍ عَلّى صِحتِهِ: «أن 
رَسُولَ الله يك نَهَى عن الصَّلَاةٍ بَعْدَ العضر حى تَغْرْبَ الشَّمْسُء وَعَن 
الصَّلَاةٍ بَعْدَ البح حى تلع الشّمْسٌ"". 

ومثله أيضًا: حديث عمر المتفق عليه الذي قال فيه عبدالله بن 


عباس: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن 
: 2 
الخطاب. ..) .. 


فالأحاديث لشي وردت تلتقى فى معناهاء وإن اختلفت الألفاظ 
وذلك مثل: «نهى النبي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع 
ا وبعضهم قال: «حتى تطلع ال وبعضهم قال: «عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»» وبعض الأحاديث فيها: «حتى 
تغيب»"» وكلها متفقة في المعنى» وإن اختلفت في بعض ألفاظها. 


(1) فالذين رأوو الصلاة بعد العصر استدلوا بحديث عائشة» والذين منعوا الصلاة بعد 
العصر استدلوا بحديث أبي هريرة. وسيأتي الحديثان. 

)۲( تقدَّم تخريجه. ١‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري (085) عن أبي سعيد الخدري» يقول: سمعت رسول الله عي 
يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس». 

(©) أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم (۸۲۷). 

(5) هي في نفس رواية أبي سعيد المتقدمة. 


> قولة: (وَالنَانِي: حَدِيتٌ عَايِمَةَ كَالَتْ: «مَا تَرّكَ رَسُولُ الله كي 
صلاتين في بتي قط يرا وا لاني ية رَكْعَمَيْنِ قبل المَجْرِ کک 
القضر“ كَمَنْ رَجَحَ حَدِيتَ أبي هُرَيْرةَ قَالَ بالمَنْع» وَمَنْ رَجَحَ حَدٍ 
عَائِسشَة أو ره ناسا لأنة 4 العا الذي مَاتَ عَلَيْهِ يل قَالَ 5 
وَحَلِيت 1 آم سَلَمَةَ يُعَارِضٌ حَدِيتٌ عَايشة). 


حديث أمٌ سلمة الذي أشرنا إليه» عندما أرسل ابن عباس ل 
مولاه إلى عائشة› فردتهم إلى 3 سلمة» وكون عائشة تحيل إلى أم سلمة 


2 


فهذا يدل أن أمّ سلمة عندها مزيد علم في هذا الأمرء E E‏ 


سین 


< رلك (وَفِيوِ: «أَنّهَا رٿ رَسُولَ الله ي يُصَلّي رَكْعَتَيْن بَعْدَ 
العصر؟؛ َسَأَلتْهُ عَنْ ذلك كُْقَالَ: «إِنَهُ أنَانِي تاس مِنْ عَبْدِ القَيْسء علوي 
كن الكْعيّين اللَتيّن بَمْدَ الظهْر وَهْمَا هَانَانِ)). 

وفى بعض الروايات: أنها سألته م بعضها: أنها شفلنت 
- للمجهول ‏ والواقع: أنها هي السائلة؛ فبعض الروايات - كما ذكر 
المؤلفب انها راه اكه وف تضها ئل ر و 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ الئّانِيَةًُ: الحكَف العُلَمَاءُ فِي الصلاة التي 
لا تحور في هله الأَوْنَاتِ؛ ذهب م حَيِيفَة E E‏ إِلَى انها 


)١(‏ أخرجه مسلم (870) ولفظه: «صلاتان ما تركهما رسول الله 4ي في بيتي قطء سرًا 
ولا علانية › ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر». 

(۳) الرواية السابقة المتفق عليها فيها أنها سّئلت ثم سألت هي النبي مَك 

(4) ينظر: «مختصر القدوري» (ص ””7) حيث قال: «لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس 
ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبهاء ولا يصلي على جنازة. ولا يسجد 
للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس). 


فد 
ج 
5 
1 
أ 
E‏ 
L4‏ 


و 57 ر عَصر يَوْمِهِ). 

تبين مما سبق أن هناك أحاديث تنهى عن الصلاة فى هذه الأوقات» 
ا كاو يفهم منها جواز ذلك» ومن ذلك اختلفت وجهة الفقهاء فى 
الصلاة التى لا تجوز فی هذه الأوقات: 


فالحنفية يستدلون بعموم هذه الأدلة؛ فلا يرون قضاء الفائتة في 
أوقات النهى» ولا المنذورة» ولا الكسوف» ولا غيرها وهى كل الصلوات 
ذات السبب ما عدا صلاة الجنازة؛ فهم مع إجماع العلماء. 


واستدلٌ الحنفية على عدم القضاء مطلمًا ؛ بما تيت في «الصححيحين) : 


«أن الرسول يي نام عن صلاة الصبح»› فأخرها حتى ابيضت ال 
ورد د العلماء على ذلك بتأويلهم ذلك» وقالوا: إنه لم يؤخُر الصلاة بعد 
طلوع الشمس» لكن احتاج من معه من الصحابة أن يتطهروا فأخرها رحمة 
بهم» وسيأتي خلاف العلماء في الفائتة في أبواب الأذان. أيؤذن لها أم 
١ ١ ١ 0‏ 


.)1۸۲( أخرجه مسلم‎ )9١( 

(۲) مذهب الحنفية التأذين للفوائت كلها. 
يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 750) حيث قال: «وإن جمع أو صلى فرائت أذن 
للأولى وأقام لكل صلاة). 
وللمالكية ثلاثة أقوال: 
يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )47/١(‏ حيث قال: «فقيل: لا يؤذن لها قاله 
أشهب» وهو نقل الأكثرء وبه الفتوى عندنا بأفريقية» قال في شرح الرسالة: وقيل 
يؤذن لأولى الفوائت حكاه الأبهري رواية عن المذهب» واختار إن رجا اجتماع 
الناس لها أذن وإلا فلا وكلاهما حكاه عياض في الإكمال» وقول ابن عبدالسلام: 
المذهب أنه لا يؤذن للفوائت). 
وفي مذهب الشافعية قولان: في القديم يؤذن للفائتة الأولى فقطء وفي الجديد لا 
يؤذن لأي فائتة. 
ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (48/7) حيث قال: «أحدها: وبه قال في القديم = 


اما اله رال و و 


«الصلوات الفائتة»؛ فقالوا: تقضى في أي وقت من الأوقات» 
ومذهب الشافعية في ذلك هو أوسع المذاهب» لذلك نعرض له مؤغرًا. 


وكذلك: «تحية المسجد)؛ لأن الرسول َيه قال: «إذا دخل أحدكم 


المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»“» وكذلك السنن الراتبة إذا 
فاتت الإنسان؛ فله أن يقضيها في أي وقت. 


وكذلك: «صلاة الكسوف» لقول النبي ية : «إذا رأيتموها فافزعوا 
إلى الصلدة) وهذا مطلق والرسول يد لم يفيك ذلك برمن. 


وكذلك: «السنن الرواتب»» وذلك أن الرسول بيه عندما فاته 
الركشاة الراتتعان: بعد اة الظين؟ اها بعد وة العس * 6 ولها 
سيل عن ذلك بيّن أنه جاءه من بني عبد القيس أناس يعلنون إسلامهم. 


= أنه يؤذن للصلاة الأولة» ويقيم لما سواها... والقول الثاني: وبه قال في الجديدء 
إنه يقيم للأولى وجميع الفواتت» ولا يؤذن». 
والمعتمد عند الحنابلة الأذان للأولى فقط. 
بُنظر: «الفروع» لابن مفلح )۲۸١/۱(‏ حيث قال: «وإن جمع أو صلى فوائت أذن 
للأولى وأقام لكل صلاة). 

)١(‏ يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )۷٤١/١(‏ حيث قال: «اختلف الناس في قضاء 
الفوائت المفروضة هل يجوز قضاؤها في سائر الأوقات أو يمتنع في بعض الأوقات؟ 
فذهب مالك والشافعي إلى إجازة ذلك في سائر الأوقات». 

(۲) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (۸*/۲) حيث قال: «وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض 
الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها». 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۷٤/۲(‏ حيث قال: «أما تخصيص بعض الصلاة 
بالنهى فهى صلاة نافلة ابتدأ بها المصلى من غير سبب» فأما ذوات الأسباب من 
الصلوات المفروضات» والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة» 
والوتر» وركعتي الفجر» وتحية المسجد» وصلاة الجمعة» والعيدين» والاستسقاء». 

)€3 تقدَّم تخريجه. 

(۵) أخرجه البخاري 2))١1١57(‏ ومسلم (4:01). 

(5) هو حديث أم سلمة» وتقدم تخريجه. 


ولا شك أن الرسول بيه سينشغل بهم؛ لأن ذلك أمر هام للمسلمين 
مرا للك اتشخل جهو الرسول كله فشك الوقك :“فلم بص 
الركعتين» فلما تذكرهما صلاهما بعد العصر. 


وجه الدلالة مما سبق: أن الرسول بيه قضى الركعتين بعد العصر 
ةيد : أن المت الوكين تم يعاد لعفني 


وورد في مشل هذا ب بعض الأحاديث. منها: أن الرسول عل رأى 
رجا ت بعد ال e‏ «ما هذا؟» فقال: هما الركعتان قبل الفجر 
صليتهما بعده» فلم ينكر عليه الرسول كيار . 


كذلك قصة الرجلين ا كانا في مؤخرة القوم؛ فلما صلی 
الرسول کا بأصحابه قال: «عَلىٌ بهما). فجيء بهما ترتعد فرائتصهما” ؛ 
فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: صلينا فى رحالناء فقال لهما 
الرسول يَكِةٍّد «إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا تكن 
لكما نافلة). وسيأتى اختلاف العلماء فيمّن دخل المسجد وقد صلى 
ووجد الناس يصلون فيصلي معھہ» حتى لا يوقع نفسه بالشبهة؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟47) وفيه خرج رسول الله بء فأقيمت الصلاة» فصليت معه 
الصبح» ثم انصرف النبي بيا فوجدني أصلي» فقال: «مهلا يا قيس أصلاتان معًا)» 
قلت: يا رسول الله؛ إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا إذن». قال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد» وإسناده ليس بمتصل 
ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس»» وقال ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل 
الخلاف» :)508/1١(‏ «قلت قال أحمد بن حنبل سعد بن سعيد ضعيف وقال ابن 
حبان لا يحل الاحتجاج به). 

(۲) «ترعد فرائصهما»؛ أي: ترجف وتضطرب من الخوف. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (677). 

(4) من دخل المسجد لا يخلو من أمرين: إما أن يكون صلى منفردًا خارج المسجد 
الذي دخله. وإما أن يكون صلى في جماعة من خارج هذا المسجد. وستأتي هذه 
المسألة عند قول المصنف: ١(القَصْلُ‏ الْأَوَّلُ في مَعْرِفَةٍ و كم صَلَاةٍ الْجَماعَةٍ) (المَسْأَلَةُ = 


الرجل الذي کان في مجلس رسول ل الله له 00 بالصلاةء فقام 
رسول الله کیا 3 نم رصع وهذا الرجل في مجلسه فقال له 
رسول الله كلِ: «ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟» قال: نعم. 
قال: «فما منعك أن تصلي معنا؟» قال: صليت فى أهلى. قال: (إذا 
صليت فی أهلك وأتيت المسحد فصل مع الناس؛ فإنها تكون لك 


2 


نافلة)1(2) 


وفي حديث أبي ذرٌ ‏ الذي أخرجه مسلم وغيره - أن الرسول بيا 
قال له: «كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» ا 
فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصلّها؛ فإنها 
تكون لك نافلة)". 


فهذه الأدلة مجتمعة تبيِّن أن هناك جملة من الأحاديث تنهى عن 
الصلوات فى هذه الأرقات» وهتاك أذلة تذل على جواز الصلاة فيها؛ 
فف طم أن فرق بن هده الآدلة؟ فقيل تقول> إن هنا نات الهذاء 
أو نرجح أحدهما إذا أمكن الجمع بين الأدلة؟ 


والجواب: أن ما أخذ به الشافعية هو الراجح» وهي أيضًا رواية 
للحنابلة وإن لم تكن مشهورة» وهي التي أيّدها كثير من المحققين من 


= المَّانِيَةٌ: إا كل الرَّجُلُ المَسْجدَ وَقَدْ صَلّىء كل يع عليه أن ف 
الجَّمَاعَة الصَّلّاةَ التي قد صَلَامًا 3 لّا؟), وقد استوفيناها هناك في البحث بفضل الله 
ا 

)١(‏ أخرجه النسائي (801) وغيره» عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن» 
عن محجنء أنه كان في مجلس مع رسول الله يل فأذن بالصلاق فقام 
رسول الله يِه ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله كَيهِ: «ما منعك أن 
تصلي؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى. ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له 
رسول الله 44 : «إذا جعت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»» وصححه الألباني 
في (صحیح الجامع» (597ة). 

(۲) أخرجه مسلم .)٦٤۸(‏ 


علماء هذه الأمةء وهي «التفريق بين ما له سبب وما ليس له سبب»؛ فكل 
صلاة لها سبب؛ تُصلَّى في وقت النهي وفي غيرهء أما التطوع في وقت 
النهي فهذا هو الممنوع. 

مثال ما لها سبب: صلاة الجنازة فى وقت النهى وفى غيره» ولذلك 
زود کت بور کان قن قا لاهن لالد ايا على توت 
تؤخروهن؛ الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرتء والأيم إذا وجدت لها 
گا وهذا يدل على أن الجنازة لا تؤحر» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في أبواب أخرى. 


وهناك أدلة كثيرة صحيحة ثابتة تؤيد ما ذهب إليه السادة الشافعية 
وغيرهم» ومنها: «أن الرسول به قضى الركعتين بعد الظهر»”". 

وخلاصة القول: أن كل صلاة لها سبب كتحية المسجدء والصلوات 
الواجبة المقضيةء والفائتةء وكذلك أيضًا صلاة الكسوف» وسجود التلاوة» 
وسجدة الشكرء وغيرها من الصلوات التي لها سبب؛ تؤدى في أوقات 
الى وق ره رد هذا القول حكن الأدلة ج وله ارق 
هذا المقال. ۰ 

ومعنى «ذات سبب»: كالفائتةء فسببها: عدم قضائها في وقتهاء 
وصلاة الكسوف؛ لأن الشمس كسفت» أو الخسوف لخسف القمرء 
وكذلك تحية المسجد؛ قما فعلك لالش ححؤل. المسحده ومثله تحية 
الطواف» ره عن الال التي حصل فيها خلاف بين العلماء في هذا 
المقام فيما يتعلّق بالصلاة ة في أوقات النهي بمكة» هل هناك فرق بينها وبين 
غيرها؟ فالشافعية يقولون: الصلاة بمكة تختلف عن غيرها؛ فالتطوع في 
مكة يجوز في كل وقت من الأوقات» ويستدلون بحديث : «يا بني عبد 
مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلَّى أيّ ساعة من ليل أو نهار 


.)٥۷١١( وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )١9١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) هو حديث أم سلمة المتقدم أنه بي قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر.‎ 


إن شاء»"» والآخرون يقولون: إن ذلك مخصوص بركعتي الطواف» 
ولذلك نجد أن ركعتي الطواف يوافق فيها الحنابلة”" الشافعية""؛ في أن 
ركعتي الطواف قد تُصلّى في أوقات النهي» ويختلف الحنابلة عن المالكية 
مع التقائهم معهم في كثير من أوقات النهي. 

إذن قصار القول: إن أوقات النهي الأوقات الخمسة التي وردت في 
أحاديث صحيحة» ووردت أدلة أخرى تدل على جواز أداء بعض الصلوات 
في وقت النهي فكيف نجمع بينها ؟ 


الجمع بينها: أن ما له سبب يؤدى في وقت النهي» وما ليس له 
سبب عدا صلاة الجنازة تؤدّى بعد صلاة الصبح» أو بعد صلاة العصر؛ 
فهذه مسألة مجمع عليهاء والفرائض الفائتة» فإنها تصلى فيها؛ إذ نقل ابن 
المنذر إجماع العلماء”*' على أن صلاة الجنازة تؤدى بعد صلاة الصبح إلى 
ما قبل طلوعهاء أو بعد العصر إلى ما قبل غروبها؛ ولذلك فإن الشافعية 
يحتجون على الذين يمنعون ذوات الأسباب فى أوقات النهى؛ إذ كيف 
اجتمعتم معنا على أن صلاة الجنازة تؤدى في ف الوقتين؛ 0 أن لها 
سببًا فكذلك تلحق بها غيرها من ذوات الأسباب. فهم بذلك يحتجون بهذا 
القول على مخالفهم من المالكية والحنفية والحنابلة» وإن كان الحنابلة 
يوافقونهم في كل شيء إلا عصر يومه. 


.)٤۸١( أخرجه الترمذي (۸۸) وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١ 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۸١/۲(‏ حيث قال: «ويركع للطواف)ء يعني: في أوقات 
النهى». 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۷٤/١(‏ حيث قال: (إذا ثبت تخصيص مكة 
القفال: إنها مميخصوصة بركعتي الطواف» وجواز فعلها في جميع الأوقات دون 
سائر النوافل والوجه الثاني: وهو أصح. وبه قال أبو إسحاق المروزي» وجمهور 
أصحابنا إنها مخصوصة بجواز فعل النوافل كلها في الأوقات المنهي عنها لعموم 
التخصيص)». 

(4) تقدّم نقله. 


> قوله: (فَانُوا: فَإِنَهُ يَحُورُ أنْ يَقْضِيَهُ عِنْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ إِذَا 
نَسيّه). 

لالخف من ادرت هدار ركع قبن قروب الشميين نه 
يصلي العصر ولا يصلي الظهر؛ لأنهم لا يرون الجمع» وإنما تعليلهم لذلك 
أنه جمع صوري» ولا يرون أن مَّن أدرك مقدار ركعة قبل طلوع الشمس أن 
يصلي الصبح» وهم بذلك لا يسقطون عنه صلاة الصبح» لكن يؤخرها إلى 
ما بعد وقت النهي؛ لأنه لو شرع في صلاة الصبح فصلى ركعة لحقه وقت 
النهي. وأجاب الجمهور عن ذلك بقولهم : ا 
الواجبات» والفرائض المقضية؛ فإنه لا يشملها النهي؛ لأنها مستثناة. 


ولأن أبا حنيفة يرى أن عصر اليوم يختلف عن غيره فله مزايا؛ 
أولّا: صح عن الرسول بيه أنه صلى بعد صلاة العصرء ونقل ذلك عن 
عبدالله وأبو أيوب» وعائشة» وفعل ذلك عمر مع أنه ورد أيضًا نهيه عن 
(DD gt‏ 
ذلك . 


> قولى: E‏ ى مالك" ن وَالشَافِعِك! ا 
المَفْرُوضَةَ فى هو الأوْقَاتِ). 
وهناك إشكال يثيره بعض العلماءء وهو ما يأخذ به الشافعية ومن 


(1) سيأتي في الجمع بين الصلوات. 

000 تقدّم تخريج تلك الآثار. 

(۳) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )۷٤١/١(‏ حيث قال: «اختلف الناس في قضاء 
الفوائت المفروضة هل يجوز قضاؤها في سائر الأوقات أو يمتنع في بعض الأوقات؟ 
فذهب مالك والشافعى إلى إجازة ذلك فى سائر الأوقات». 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 001/١‏ حيث قال: «أما تخصيص بعض الصلاة 
بالنهى فهى صلاة نافلة ابتدأ بها المصلى من غير سبب» فأما ذوات الأسباب من 
الصلوات المفروضات» والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة» 
والوتر» وركعتي الفجرء وتحية المسجد» وصلاة الجمعة» والعيدين» والاستسقاء). 


emg B-‏ ا 
معهم: أن الأحاديث التي ورد فيها النهي عامة وقد خصصت» وقد ذكرنا 
الأحاديث الع خصصت؛ فلماذا خصصت تلك الأحاديث» ولم يخصص 
حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؟"› 
وهذا الحديث عام في الوقت خاصٌ في الصلاة؛ لأن المقصود هنا: 
الصلاة غير المفروضة» وهي تحية المسجد؛ فالذين يخالفون الشافعية ومن 
معهم يقولون: قلتم إن أحاديث النهي التي نهت عن الصلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وقتها وقت الطلوع؛ أو وقت الغروب» أو وقت الزوال؛ فاستشيتم من ذلك 
هذه وأبقيتموها على عمومها؟ 

والجواب عن ذلك: أن تلك الأحاديث التى استّثنيت؛ جاءت 
أحاديث أخرى خصّصتها؛ أما حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين». فلم يرد هناك ما يخصصه. ولذلك بقي هذا 
الحديث على عمومه. 

فالأوقات التى تكلمنا عنها هى الأوقات المشهورة عند العلماء بأنها 
أوقات نهيء لكن هناك أوقات أخرى هي محل خلاف بين العلماء في أداء 
الال مها ما بعد اة اليح إلى ظلوع :الشمس» ثم وق الطلوع 
إلى أن ترتفع قيد رمح» ثم وقت الزوال» ثم من بعد صلاة العصر إلى 
الغروب» ثم وقت الغروب» فهذه الأوقات الخمسة. 


© مسألة: 

ورد عدة أحاديث تبين فضيلة ركعتى الفجر"؛ ولكن ما بعد الركعتين 
إلى الصلاة هل للإنسان أن يتزود من النوافل فيها أم لا؟ 

اختلف العلماء ما بين أداء الركعتين بعد طلوع الفجر إلى البدء 


)۱( تقدَّم تخريجه. 


(؟) منها ما أخرجه مسلم (18ل9) عن عائشةء عن النبي بيا قال: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها». 


5 ا ال ي وكذلك أيضًا بعد غروب الشمس إلى وفت صلاة 
e‏ وقد اختلف العلماء أيضًا في أداء الشتن فيه أو في التنفل ١‏ فيه هل 
ذلك 3 1 0 أو أنه لا يجوز أصلاء أو أن ذلك مستحب »2 أو أنه 
ا ا بالنسبة لصلاتي ا وغيرها سس ارات الأخرى» فهل 

)4( 
يتنفل أم لا ؟ والصحيح بالنسبة للعيدين : ألا يِفَل قبلهما ولا بعدهما في 
المسجدء وله ذلك فى البيت؛ فقد نقل ذلك عن الرسول ية وسنعرض - 
إن شاء الله - لبعض المسائل إضافة إلى ذلك؛ لأن القصد من ذلك هو 
الفائدة. 


أوقات النهى خمسة كما مر؛ لذلك فإن السادة الحنفية يرون أن لا 
u FE EE‏ من المدنوات» لآ الستسية 
اجنو ولا LE N E‏ اك نالا سراف كذ مز 
يومه؛ فإن له أن يصلي فيهء ووافقوا أيضًا عامّة العلماء في موضع الإجماع 
فيما يخ صلاة الجنازة؛ فإن الجنازة يصلى عليها ما بين صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها هذا هو مذهب 
الحنفية. 

رافق اتفق يالف" a ATG‏ "نوالا ضاق مه 
حيث الجملة» لا التفصيل؛ ف - من حيث الجملة ‏ عدة روايات؛ 


)١(‏ سيأتي. 
(۲) سيأتي. 
(9) سيأتي. 
(4) سيأتي. 
)٥(‏ سيأتي. 
(5) سيأتي. 
(۷) سيأتى. 


حيث يرون قضاء الفوائت فى أيّ وقت من الأوقات"» ويرون كذلك أن 
الجنازة يصلى عليها بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة الع ي وكذلك 
الحنابلة أيضًا يتفقون مع عامّة العلماء في الصلاة على الجنازة في وقتي ما 
بعد صلاة الصبح إلى ما قبل الطلوع. ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب» 
وتاب الحتائلة ارما إلى أن الضلاة” المتذورة دزد فى ارفاك اله : 
وركعتي الطواف تؤدى في أيْ وقت“؛ ويرون أن ركعتي الظهر تقضى 
أيضًا بعد صلاة العم لأن ذلك صحّ عن الرسول ا ا أيضًا 
عدة آراء في مسائل ا لكن المذهب لم لى اقا غليها: 

> تولم: (وَدْمَبَ الشَّافِعِنْ"' إِلَى أنَّ الصَّلَوَاتِ الي لا تحور في 
هَذِهٍ الأَوْقَّاتِ هي الوايل نُقَط الي تُفْعَلُ لِغَيْرٍ سب“ وَأَنَّ السَّئَنَ مِثْلٌ 
صَلَاةٍ الحئارة و فى هله الأَوْنَاتِ رافق مَالِكُ ذَلِكَ عد العصر 
وعد الصبح› أَعْنى : فی ال وَحََالفَهُ فی اتی تَفْعَلٌ E‏ 

قسّم الشافعية الصلوات بالنسبة إلى أوقات النهي قسمين : 
عا له س 


اموا لدي لسوت 


)١(‏ سيأتي. 

(0) سياتي. 

)٣(‏ سيأتي. 

)٤(‏ سيأتي. 

)٥(‏ سيأتي. 

(5) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۷٤/۲(‏ حيث قال: «أما تخصيص بعض الصلاة 
بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب» فأما ذوات الأسباب من 
الصلوات المفروضات» والمسئونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة» 
والوترء وركعتي الفجرء وتحية المسجدء وصلاة الجمعةء والعيدين» والاستسقاء). 

(۷) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )١1١58/١(‏ حيث قال: «استشنى مالك في المدونة ما 
بعد العصر إذا اصفرت الشمس إلى أن تغرب وما بعد الصبح إلى أن تطلع». 


فالصلاة ذات السبب تؤدى في هذه الأوقات» والصلاة التي ليست 
لها سبب لا تؤدى فى هذه الأوقات عمومًا وهى النوافل. 


ووافقه مالك» EBE‏ وللإمام أ حول Os‏ وإن لم تكن 
مشهورة فى المذهب يلتقى فيها مع الشافعية فيما ذهبوا إليه. 


لماذا أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة يصلى عليها في وقتي 
نهي عنهم» من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس» ومن بعد 
صلاة العصر إلى ما قبل غروبها؟ ولماذا منع غير الشافعية ذلك في 
الأوقات الأخرى التي هي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت 
الزوال؟ 


الجواب: أن هناك دليلان عقليان. 


الأرل: أن ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؛ وقت طويل» 
ومثله من بعد صلاة العصر إلى غروبها؛ ولذلك قال النبى: «يا على» 
SO e a Ym‏ مدي الونقية ذا 
طولّ» وقد يضر ذلك بالجنازة. 


الثانى: أن النهى الوارد فى حديث عقبة بن عامر الجهنى؛ أقوى من 
النهي الوارد في الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء وذلك لأن النهي لهذين 
الوقتين متعلق بفعل الصلاة التي هي صلاة الفجرء وصلاة العصرء أما 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٥۸/۱(‏ حيث قال: «(حتى ما له سبب) من 
التطوع (كسجود تلاوة) في غير صلاة شكر (وصلاة كسوف وقضاء) سنة (راتبة وتحية 
مسجد) وعقب الوضوء والاستخارةء لعموم ما سبق (إلا) تحية مسجد دخل (حال 

9) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )7١1//7(‏ حيث قال: «فأما الذي لا سبب له وهو 
التطوع المطلق فجزم المصنف هنا: أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب 
بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم» وقيل: يجوز». 

)۳( تقدم تخريجه. 


الأوقات الأخرى الثلاثة؛ فمتعلق بالزمن وهو قوله: «ثلاث ساعات نهانا 
رسول الله يه أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. e‏ 

فلو ارت صلاة الصبح؛ فإن النوافل تؤدى قبلها مهما أَخُرتء 
كذلك صلاة العصر على خلاف بين الحنابلة والشافعية؛ فالشافعية يأخذون 
فالوقتان مرتبطان بالصلاة. 


> قولم: (مثْل َكْعَئّي المَسْجِدِ؛ كن الشَافْعِيَ يُجِيرُ هَائَيْنِ الرَكْعَتَيْنِ 
بَعْدَ العَضْرٍ وَبَعْدَ الصبْح ولا جر ذلك مَالِكُء وَاخْتَلَفَ د ول مَالِكِ في 
جوا الشّئَنِ عِنْدَ الظلُوع وَالعُرُوبٍ). 
أي: وخالف الإمام مالك في صلاة النوافل بعد الفجر وبعد العصرء 
ومثال ذلك: لو أن إنسانًا فاتته ركعنًا الفجر فهل يصليهما بعد صلاة 
الفجر؟ أجاز ذلك الشافعية» أما الحنابلة فلهم روايتان» والرواية 
المشهورة: أنه يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس". 


> قوله: (وََالَ النّوْرِيُ فِي الصَّلَوَاتٍ الي لا تَجُورٌ في هَذِهٍ 
الأو تٍ: «مِيَ ما عَذَا المَرْضَ». ولم فرق سن مِنْ فل" 

مذهب الإمام الثوري 4ء وإن لم يكن متفمًا مع الحنفية إلا أنه 
قريب منهم؛ حيث يرى أن المخصوص في أوقات النهي؛ إنما هي 
الصلوات المفروضة فقطء. أما ما عدا ذلك من السئن» والواجبات كالصلاة 
المنذورة؛ فلا تقضى. 


)1( تقدَّم تخريجه. 

زفق تقدّم الكلام عن ذلك. 

6 لم أقف عليه» ونقل الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» )541/١(‏ عنه قال: 
«وقال الثوري يؤخر السجدة بعد الفجر وبعد العصرء فأما الطواف والجنازة فلا بأس 
بذلك ما دامت في وقت». 


> قولم: (فِيَتَحَصَلُ فِي دَلِكَ ثَلَانَةٌ أَقوَالٍ: ول هي الصَّلَوَاتُ 
بإِظلاقٍ. وَقَوْلٌ: إِنَهَا ما عدا المَفْرُوضَ سْوَاءٌ 31 ننه سه أو تفلا 
وَكَوْلَ: إِنْهَا التَفْلَ دُونَ السّئَنِ). 

يختصر المؤلف ما سبق إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: هي الصلوات بإطلاق فلا تؤدى» وليست حقيقة على إطلاق تام؛ 
لأن الحنفية استثنوا صلاة العصر قبل الغروب» واستثنوا أيضًا صلاة الجنازة فى 
وقتى النهى» ولكن المؤلف أراد أن يعمم وربما ما وقف على ذلك. 

الثانى: ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا. 


الثالثك: إنها النفل دون السنن» وهذا هو مذهب الشافعية› وهي 

الرواية الأخرى التي وافقهم عليها الحنابلة. 
> قولة: (وَعَلَى الرّوَايَةِ التي مَنَعّ مَالِكٌ فِيهًا صلا الجَنَاؤِز عِنْدَ 

العْروب قَوْلُ ا وَهُوَ نها التَفْلٌ فَقَظ بَعْدَ الصّبّْح وَالعَضْرِ وَالتَفْلُ 
والستن معا عند الظلُوع وَالعْرُوبٍِ)” 3 

وذكر المؤلف قولًا رابعًا: وهو أداء النفل فقط بعد صلاة الصبحء 
وصلاة العصرء والمؤلف أحيانًا يدخل فى التفريعات بالنسبة لمذهب 
المالكية؛ لان معرفته ينتعب المالكية اكثر من غيره»ولذلك يدل في 
بعض التفصيلات أو الجزئيات» ولو أردنا أن ع الأقوال أو الروايات في 
المذاهب؛ لطال بنا المقام» ولكن نحاول أن نات بالآراء المشهورة» 
والظاهرة» والراجحة في المذاهب 


< 0 5 الخِلافيٍ فى ذَلِكَء أَعْنِى: الوَاردَةَ فى السَُوء 
ي: أن هذه الأحاديث التي وردت منها ما فيه عموم» ومنها ما فيه 


سي 


() لم أقف عليه في كتب المالكية. 


خصوص» وقد يكون الحديث الواحد عام من جانب» وخاص من جانب 
آخر» وذلك كحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین»'» فهذا عام في الوقت خاص في تحية المسجد. 

وكذلك حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذکرها› 
فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" فهذا عام في الأوقات؛ خاص بالنسبة 
للصلاة المقضية؛ ففيه عموم من جانب» وخصوص من جانب آخر. 


وكذلك حديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس› 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب لشمس”". فهذا فيه عموم بالنسبة لجنس 
الصلوات» وهذا الذي يريد أن يبحثه المؤلف. 

وكما هو معلوم أن من مباحث الأصول المعروفة: العام والخاص*“› 
والمطلق المقيد”*'» وقد يأتي مثلا أسلوب عام فيدخله التخصيص» والمراد 
به: قصر العام على بعض أفراده» كأن يأتي دليل عام يشتمل على عدة 
أفراد ؛ فيأتي دليل آخر فيخصصه فيقصره على بعض أفراده. 


> قولع: (وَدلِكَ أن عُمُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: ذا نسي 
ا الصّلاة مَليّصَلُهَا إِذَا ذگرَمَّا»» يَقْتَضِي اسْيَفْرَاقَ جَحِيع 
الأَوْمَات) e‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

۳( تقدم تخريجه. 

(6) «العامٌ» هو ما عم شيئين فصاعدًا» من قوله: عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء» وعممت 
جميع الناس بالعطاء؛ والخاصٌ يقابله في المعنى. يُنظر: «الورقات» للجويني (ص 
٦‏ 

(©) «المطلق» هو التناول لواحد لا بعينه باعتياره حقيقة شاملة لجنسه»ء و«المقيد» هو 
المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه 0 
تعالى* «وَعْردُ رَقبَةٍ مُوَمكةٌ4. ينظر : «روضة الناظر» لابن قدامة (ص .)3١١‏ 

فك تقدّم تخريجه. 


١15 
فالحديث الذي ذكره المؤلف صريح في أن من نسي صلاة» أو نام‎ 
عنها؛ فإنه يؤديهاء وإن وقتها هو وقت تذكره لهاء أو استيقاظه من نومه؟‎ 
إلا إذا وُجد مانع يمنعه» أو أن ينشغل بطهارة» أو غيرها فهذا يعتبر من‎ 

مقدمات الصلاة. 


ولا شك أن هذا الحديث؛ يقتضي استغراق جميع الأوقات: «مَن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر؛ فإنه لا كفارة له إلا ذلك)7©, 
وورد في بعض الروايات: «فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره»» فهذا عام 
في الأوقات؛ ولم يخصٌ ذلك بوقت من الأوقات» وإنما أطلق ذلك» ولا 
شك أن ذلك خاص فيمن نام عن صلاة أو نسيها. 

> قولت: (وَتَوْلَهُ في أَحَادِيثِ النّهى في هَذِِ الأَوْنَاتِ : ١نَهَى‏ رَسُولُ 
الله ية عن الصَّلَاةٍ فِيها»"› ٠‏ بوي َيْضًا عُمُومَ َجْنَاسِ الصَّلَوَاتِ 
المَفْرُوضَاتٍ وَالسّئَنٍ وَالنَوَافِلِء كَُمَتَى حَمَلْنَا الحَدِيئَيْنٍ عَلَى العموم في 
َلك وَكَعَ بَِئهُمَا تَعَارْضٌ هُوَ مِنْ جنس التَّعَارْضٍ الّذِي يَقَعُ بَبْنَ الَا 
وَالخَاصُ ؛ إا في الوَّمَانِ وَإِما في اسم الصَّلَاة). 

أتى المؤلف بمجموع من الأحاديث يبين معنى العموم والخصوص 
فيها؛ فمن الأحاديث في ذلك قوله: ١لا‏ صلاة بعد صلاة الصبح؛ حتى 
ترتفع الشمس» أو حتى تشرق الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى 
تغرب الشمس». وفي بعضها: «حتى تغيب الشمس“" وغير ذلك من 
الآدلة التي نهى رسول الله بيه عن الصلاة فيها؛ كحديث عمرء وأبي 
هريرة» وأبي سعيدء وغيره. 

فأشار بذلك إلى: حديث ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات» 
ولا يوجد حديث واحد ينهى عن الصلوات في هذا الأوقات؛ لكن 
00 نقدّم تخريجه. 


)۲( تقذم تخريجه. 
)۳( تقدّم تخريجه. 


بمجموع الأدلة» فهناك من نهى عن الصلاة بعد الفجر» وبعد العصر› 
وهناك حديث عقبه نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة» لكن كلها تلتقى 
حول النهي. 


أما الحديث الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها. . .» فلو ترك هذين 
الحديثين على إطلاقهماء وعمومهما؛ لؤجد تعارض بينهما؛ إذ يدل قوله: 
امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر). أي يصلها سواء كان 
ذلك فى وقت نهى» أو غيره؛ والأحاديث الأخرى تنهى عن الصلوات فى 
أوقات النهي فظاهر ذلك التعارض» ولذلك قال المؤلف بعدها: (رَكَمَ 
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هما تَعَارْضُ هو مِنْ جنس التَّعَارْضٍ. . .). 


فالأحاديث السابقة ظاهرها التعارض» إما فى الزمان كحديث عقبة 
في النهي عن الأوقات الثلاثة» أو إما في جنس الصلاة» وهو قوله: «لا 
صلاة بعد صلاة الصبح. ..2. فهذا يعم جميع الصلوات فی هذين الوقتين. 

> تولة: (قَمَنْ دمب إِلَى الِاسْيَنْتَاءِ فى الدَّمَانِء أَعْنِى: اسْيَئْنَاءَ 
الخاصٌ مِنَ العَامٌ مَنَعَ الصَّلَّوَاتِ بِإِظلَاقٍ فِي ِلك السَّاعَاتِ”'. وَمَنْ 
ذَهَبَ إلى اسْيَثَْاءٍ الصَّلَاةٍ المَفْرُوصَةٍ المَنُضُوصٍ عَلَيْهَا يالقَضَاءِ مِنْ عُمُوم 
o a 2 0‏ 7 2س) موس ت ر 62س 0 ا 2 7 زفق 4 
اسم الضلاة المَنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الاأوقات) . 

أي: فمن استشنى الزمان؛ منع الصلوات كلها في هذه الأوقات إلا 
الذي جاء الإجماع عليه» ثم يختلفون أيضًا في تخصيص ذلك؛ فبعضهم 
يمنع مطلقًا كما عند الحنفية» وبعضهم يخصص بعض ما ورد في 
الأحاديث. 


ومن استثنى الصلاة المفروضة المنصوص عليها في الحديث 
بالقضاء؛ منع ما عدا الصلاة المفروضة في تلك الأوقات. 


)1( وهم الحنفية. 
)( وهم المالكية. 


ويشير ارت إلى بلعث مالك هذه ا 
a‏ أدلة 0 


> قولع: (وَكَدْ رجح مَالِكُ مَذْهَبَهُ مِنِ اسَََْاءِ الصَلَوَاتِ المَفْرُوضَةٍ 
مِنْ عُمُوم لَفْظِ الصَّلَاةٍ بِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ: «مَنْ أَذْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ أ ا تَعْرْبَ الشَّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَضِن)0". 

استثنى الإمام مالك من ذلك الصلوات المفروضة؛ إذ هناك أحاديث 
تنهى عن الصلاة في أوقات النهي. وأما حديث : (من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها متى ذكرها»» فقد خصصه مالك بالفوائت الفرضية التى 
يراد قضاؤهاء وقوى استدلال المالكية إلى ما ذهبوا إليه بحديث آخر: «من 
ا ركعة من العتز 1 تغرب دمن فقد مه العصرء ومن أدرك 
الفحر)”*, ا بعض م «مَن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الفحر) 2 وهو عكس الأول» وكلها أحاديث صحيحة وثايتة 


> قول: (وَلِدَلِكَ اسْتَقْتَى الكوفِيُون© عَضْرٌ اليم مِنَ الصَّلَوَاتِ 
المَفْرُوضَةٍ) 

المراد بالكوفيين هنا ليس ا وحدهم؛ بل يراد غيرهم معهم؛ 

لكن المشهور أنهم الحنفية» فأحيانا يطلق مصطلح الكوفيين» ويقصد به 

أوسع من الأحناف» وأهانا يطلق عليهم: آهل الرأي؛ لأنهم اشتهروا 


)١(‏ تقدّم. 
)۲( تقدّم تخريجه. 
)4( تقدم تخريجه. 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) نقدم. 


CTD اي‎ 


بمدرسة الرأي» وليس معنى هذا أن كل فقه أبي حنيفة قائم على الرأي» 
لكن اشتهرت هذه المدرسة بمدرسة الرأي» ومنذ أن بدأت المدارس كان 
هناك مدرستان: مدرسة الحديث في الحجاز» ومدرسة الرأي في العراق» 
وكلها تنهل من معين بعض الصحابة بواسطة التابعين» لكن تغير الحال؛ 
فلم تظل العراق مدرسة الرأي؛ إذ ظهر فيه أكابر العلماءء وانتقل إليها 
العلماء وتجمعوا فيها أمثال: الإمام الشافعي فقد ظل بها فترة» وكذلك 
الإمام أحمد الذي بقي فيهاء والثوري» وإسحاق بن راهويهء وابن 
المبارك» وغيرهم؛ فلذلك أصبحت هذه المدرسة - إلى جانب كونها تُعرف 
بمدرسة الرأي ‏ بها علماء من مدرسة الحديث. 


> قولي: الَكِنْ كَدْ گان يجب عَلَْهِمْ أن يَسْتَفْد يَسْتَئْنُوا مِنْ ذْلِكَ صَلاةً 
الصِّه أَبْصّا؛ ؛ لِلنّصٌّ الوَارِدٍ فبهاء وَل يَرُدُوا لِك بريه م أن المثرة 


ركم كَبلَ الطلوع يرح لِلْوَقْتِ المَخظور). 

عقت البو انك :على ای ق 
ذلك وقنًا واحدًا هو أداء صلاة العصرء أي: قضاء العصر الفائت» والتي 
تأخر وقتها قبل غروب الشمس بمقدار ركعة. فلماذا فرقوا بين ما قبل 
الغروب» وما قبل طلوع الشمس؟ 

أجاب الحنفية على ذلك بقولهم: إذا بدأ المصلي في صلاة العصر 
قبل غروب الشمس بركعة؛ سينتقل إلى وقت غير منهي عنه» وهو وقت 
المغرب» أما لو بدأ في صلاة الصبح؛ سينتقل إلى وقت النهي وهو طلوع 
الشمس فيمنع. 

ورد عليهم جماهير العلماء» ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ بأن دعواهم 
هذه غير مسلمة؛ لأن ذلك خاص بالسنن» والنوافل ولا تدخل فى تلك 
الفرائتض؛ فإنها تصلى في كل وقت» وذلك عند المالكية» والحنابلة. 


> قولم: (والمذرك لِركَعَةٍ قبل العْرُوب يرج لِلْوَفْتِ المباح. وام 
الخُوفِيُونَ كَلَهُمْ أن يَقُولُوا: إِنَّ هَذّا الحَدِيتَ لَيْس يَدُلُ عَلَى اسْيَنْتاء 


الصَّلَّوَاتِ المَفرُوضَة ِن عو اشم الصَّلَاةٍ الى تَعَلَّنَ اله بها فِى يَلْكَ 
الأيَّام ؛ لان عَصْرٌ اليَوْم لَيْسَ فِي مَعْنَى سَاثِر الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةٍ) 

قال الحنفية: هذا الحديث ليس نصًا فى استثناء الفرائض» وإن قوله: 
«مَّن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها»"'» قول مطلق يدخل في 


> قولع: (وَكَذَلِكَ گان لَه ان ولو فِي الصّبْح لو , سَلْمُوا أن 
يُقُضَى ني الوَقْتِ المَنْهِيَ عَنْهٌ كَإدًا 9 ف بَيْنَهُمْ آيل إلى أن المُسْتَدْنَى 
الي ور بو الل کل مو من باب الححاصن أية پد الحاصط؟ آم 
باب الخاص ريد به به العَام؟ وَذلِكَ أن م اى ا 
صلا القضر وَالصْبحٍ قيا الوص همات فهو عنذة من تات 
0 1 أريد يه لحي آي 000 . ل أريد 
ا هو مذهب كال 
وقصد بصلاة العصر والصبح المنصوص عليهما في قوله کل : 
«لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفحر؛ 
حتى تطلع الشمس)”". 
> تولة: (وَمَنْ رَأَى أن المَفْهُومَ مِنْ دَلِكَ لَيْسَ هُوَ صَلَاةَ العَضْر 
EE‏ لا الصّبْح بَلَ هِي جَمِبِعُ الصَّلَاة ة المَفْرُوضَةَ نهو عِنْدَهُ مِنْ باب 
الخاص ربد به العَامٌّء ودا گان دَّلِكَ كَذَلِكَ فليس ماهتا دَلِيل قَاطِعٌ 


عَلَى أن الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةَ هي المُسْتَثْنَاةُ ِن اسم الصَّلَاةٍ القَانئَقِ كما 
أنه ليس هَاهْنَا دَلِيلٌ أضلًا لا قَاطِمٌ وَلَا غَيْرٌ قاطع). 


نعارض ما ذهب إليه المؤلف؛ وذلك لأن الرسول كل ذكر الحديث 
بعلته في قوله: الوا عر ماد ار كحو ga‏ لا كفارة 
لها إلا ذلك»). ومعلى الحديث يدل على أن ا تقصير لا يلام عليه 
الإنسان» لقوله ##: ارا لا مُوَاحِدْنَا إن يتا أو ر ناا [البقرة: 785]» 
وورد في الحديث الصحيح: «إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهو | عليه'''؛ فالمخطئ والناسي والمكرّه ‏ والمراد بالمكره هنا: 
ا وليس غير الملجا”" ‏ لهم أحكام تخصهم فد ها لاء 
وخاصة في مباحث الأصول والقواعد الفقهية» »؛ ودققوا فيها وساقوا أمثلتها 
وفصلوا القول فيها. 


> قولم: (عَلى اسْيَنْنَاءٍ الزّمَانِ الخَاصٌٌ الوَارِد في أَحَادِيثِ النفي 
مِنَّ الرَّمَانِ العَامٌ الوَّارِدِ في ا الأمْرٍ دُونَ اسْيَئْنَاءٍ الصَّلَاةٍ الخَاصَّةٍ 
المَنْطوق بها فِي أَحَاويثِ الأمْر مِنَ الصَّلَاةٍ العَامََةٍ المَنْظُوقٍ بها في 
أَحَادِيثِ التي وهذا بِبْنْ). 


هذا في مفهوم المؤلف على أنه ليس هناك استثناء» والأمر على 
خلاف ذلك» ومنه قوله كَلِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )75١55(‏ عن ابن عباس» عن النبي ياء قال: إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
)1{ 

زفق ويسمى الإكراه التام: وهو ما فيه تلف نفس » أو عضو أف ضرب مبرح. انظر: 
«مجلة الأحكام العدلية» (ص: »)۱۸١‏ و«حاشية ابن عابدين» (501/6). 

۳( ويسمى الإكراه غير الملجئ : وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير 
المبرح والحبس غيرالمديد. انظر: «مجلة الأحكام العدلية» (ص: »)۱۸١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» (/601). 


يصلي رکعتین»'» وهي تحية المسجد» ومثلها في الكسوف: «إذا رأيتموها 
فافزعوا إلى الصلاة»". 

وكذلك رأينا أن الرسول ييه «قضى الركعتين التي بعد الظهر بعد 
اط إذن قل وردت نصوص صريحة صحيحة فى هذا المقام متنوعة 
فهذه نستثنيها من تلكم الأدلة العامة على خلاف ما ذهب إليه المؤلف. 

وقصد بأحاديث الأمر كحديث: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها. . .»^ » فهذا أمر؛ والأمر يقتضي الوجوب» وكذلك أحاديث 
النهي كحديث نهي النبي عن الصلاة بعد صلاة الصبح» وعن الصلاة بعد 
صلاة العصرهء فى قوله: (لا صلاة بعد صلاة العصر؛ حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد القحر؛ حتى تطلع الشمس». 

> تولى»: ( (فَإِنَهُ ۾ ٳڏا تَعَارَضّ حَڍبگان في گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عام 
وَخَاصٌ ل يچب أَنْ يُصَارٌَ إلى تَْلِيبٍ أَحَدِهِمًا إلا بدَلِيل أف اا 
حاص هدا مِنْ عام داك أو حاص داك مِنْ عام هَذَّاء وَدَلِكَ س وَاللَهُ 
اغ ). 

لم يستوعب المؤلف الأدلة في المسألة» ولا شكّ أن جهوده طيبة في 
هذا الكتاب ومعروف أن له مزايا قد لا نجدها في غيره؛ لكنه في الجانب 


١ 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

فق تقدَّم تخريجه. 

(©) الأصل في كل شريعة ثبوتها على الإطلاق والعموم وبقاؤها إلى أن يوجد المخصص 
فلا يثبت والتقييد بالاحتمال بل يحتاج إلى دليل. فإذا وجد نصان متنافيان أحدهما عام 
والآخر خاصء فإما أن يعلم تاريخهما أولاء فإن علم فإما أن يعلم تأخر أحدهما 
على الآخر أو تقاربهماء فإن علم المتأخر فإما أن يتأخر عن وقت العمل أم لا. 
يُنظر: «كشف الأسرار) لعلاء الدين البخاري (۲۳۹/۳)» و«تشنيف المسامع» للزركشي 
41/0 ). 


الحديث ‏ وهي كلمة حق - وليس هذا تنقّص في قدر الكتاب؛ فمعلوم أن 
أيّ كتاب من الكتب مهما بلغ الغايةء فإنه تنقصه بعض القضايا؛ إذ الكمال 
غاية لا تدرك؛ فكتاب: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر 
مثْلّا ‏ كتاب جليل القدرء لكننا نقول: إن هناك بعض القضايا العلمية أيضًا 
فاقه فيها الإمام العيني كمباحث اللغةء وبعض المباحث الفقهية؛ فليس 
معنى هذا أننا نريد أن نجري موازنة دقيقة فاحصة تقوم على البسط 
والإيضاح» ولو أصدرنا حكمًا على الخصوص لقلنا: إن كتاب «عمدة 
القارئ للعيني» يقدّم على كتاب «فتح الباري»؛ أما إن أصدرنا حكمًا عامًا 
لقلنا: إن «فتح الباري» هو المقدم» وهكذاء ولو أننا جدلا أردنا أن ندرس 
ااصحيح مسلم بشرح النووي» دراسة فاحصة دقيقة؛ لوجدنا أن النووي بدأ 
بالتوسّع في أول شرحه؛ لأنه تأثر بالقاضي عياض؛ لأن القاضي عياض 
سبقه في شرح مسلم. فهل معنى هذا أن النووي قل علمه؟ ولذلك أيضًا رد 
الانتقال الذي أخرجه ابن حجر بعد أن جاء العيني وأخرج الكتاب» وقد 
ولد قبله» وتوفي بعد ابن حجر وكانا قديمًا يعيشان في عصر واحدء 
ويعرفان بعضهماء وبينهما نسب. 


والشاهد: أن ابن حجر قد أثيرت حوله قضايا كان يشير إليها العيني 
من شرح البخاري» ورد ابن حجر على كثير منها في كتاب: «انتقاض 
الاعتراض» لكن هناك بعض القضايا لم يرد عليهاء وذلك لربما لم يستطع 
أن يتم الكتاب؛ إذ وافته المنية. 


والواقع أن هناك قضايا على طالب العلم أن يدرسها دراسة فاحصة؛ 
ليجد أن العينى قد أصاب فيهاء لكن هل معنى هذا أن هذه الموازنة 
a‏ فقول إن O a a‏ ويا عل AI‏ 
وكذلك أيضًا هل نقول: إن ابن حجر عندما جاء ووضع كتابه: افتح 
الباري»» وأخذ هذا العنوان من ابن رجب الحنبلي قبله الذي بدأ بشرح 
صحيح البخاري وسماه: «فتح الباري» هل ينقص من قدر الكتاب؛ لأنه 
أخذ اسم الكتاب من غيره؟ لا. 


إن ابن رجب قد بدأ في شرح الكتاب وهو في الناحية الحديثية يمتاز 
على ابن حجرء لكن ابن حجر نوع المعلومات؛ فتجد أنه يعنى في كتابه: 
«فتح الباري» بأسماء الرجال» وكذلك القضايا اللغوية» والفقهية. 
والبلاغية» والأصولية» وفيما يتعلّق أيضًا بالتفسيرء والقضايا التاريخية» ولو 
جمعت لربما جمع منها مجلدات. 


وعلى ما سبق أريد أن أقول: إن أي كتاب من الكتب له ما له وعليه 
ما عليه؛ فلو أخذنا مثا كتاب: «المغني» لابن قدامة» وهو من أنفع 
الكتب» وأجلهاء هل نقول: إنه جمع كل مسائل الفقه؟ لا وكذلك أيضًا: 
«المجموع) للنووي. 

فهذه الكتب قد حوت أهم مسائل الفقه» والمسائل التي فاتت 
المؤلف فيها قليلة وربما قصدوا ذلك حيث أرادوا أن ينتقوا مسائلهم» 
ولذلك نجد أن الكتب تتفاوت؛ إذ لو كل ما فى هذا الكتاب موجود فى 
الأعر» القمين على !انفيض وره ومن ا و ا 
وهناك. ويوازنء ويجمع إلى غير ذلك. 


© مسألة: ما يتعلّق بوقت صلاة الفجر: 


إنما يثبت بطلوع الفجر الصادق؛ إذ قد ورد عن الرسول ئة عدة 
أحاديث تبين فضيلة الركعتين قبل صلاة الصبح» ومنها قوله كَكه: إن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم*") ألا وهما 
الركعتان قبل الفجر"”"'. وكان من أجل النعم عند العرب «الإبل»؛ إذ 
كانت لها مكانة عظيمة» ولذلك كان يكثر ضرب الأمثلة بهاء كما فعل 


0( (حمر النعم»: حمر بتسكين الميم جمع أحمر» والنعم واحد الأنعام وهي البهائم› 
وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» والإبل الحمر أعز أموال العرب فأخبر أنها 
خير من الأموال النفيسة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص: .)١١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (45794/5) وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
.)01١1(‏ 


الرسول ييه لما أرسل عليًا إلى خيبر وقال له: «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا؛ خير لك من حمر النعم»» ومن العلماء من يستحب أن تصلى 
ركعتا الفجر في البيت؛ لثبوته عن الرسول بي وادعي أن ذلك متعين 
وواجب» وهذا غير صحيح ؟ أن أصل السنة غير واجب. 

فهل ينمل بعد هاتين الركعتين إلى صلاة الفجر؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الحنفية» والمالكية 
إلى المنع. 


وللشافعية روايتان؛ راوية“ يستحبون فيها التنفل» ورواية يرون أن 
ذلك جائزء وهذا أيضًا مروي عن الحنابلة"". 


الرسول بيه قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الصبيح)”", 


.)947( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١١1۳)ء‏ ومسلم )۷۳١(‏ عن عائشة إل : «كان النبي بيا يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة» فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شقه الأيمن» حتى يجيء المؤذن فيؤذته». 

(۳) يُنظر: «فتح القدير؛ لابن الهمام (۲۳۹/۱) حيث قال: «ويكره أن يتنفل بعد طلوع 
الفجر بأكثر من ركعتي الفجر». 

(؟) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۲۳۸/١(‏ حيث قال: «وسئل عن الرجل 
يركع ركعتي الفجر في منزله» ثم يأتي المسجدء أترى أن يركعهما؟ قال مالك: كل 
ذلك قد رأيت من يفعلهء فأما أنا فأحب إلى أن يقعد ولا يركع». 

(0) ينظر: «المهذب» للشيرازي )٠۷١/١(‏ حيث قال: «وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتي 
الفجر؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره. . . والثاني: لا يكره». 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة )455/١(‏ حيث قال: «ولا يسجد في الأوقات التي لا 
يجوز أن يصلي فيها تطوعًاء قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عمن قرأ سجود 
القرآن بعد الفجر وبعد العصرء أيسجد؟ قال: لا...وعن أحمد رواية أخرى» أنه 

يسجد). 


(۷) أخرجه أبو داود )١١59(‏ عن يسارء مولى ابن عمرء قال: رآني ابن عمر وأنا 
أصليء بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسارء إن رسول الله يه خرج علينا ونحن = 


لکن هذا حديث ضعيف ل١‏ يتمسك به وتمسك الآخرون بعموم الأدلة 


© مسألة: ما يتعلّق بصلاة المغرب: 
مر أن صلاة العصر تنتهي إلى ما بين المثل إلى المثليين على رأي» 


أو إلى الاصفرار في رأي آخرء وهذا الذي رجحناه وأن ما بعد ذلك هو 
وفك كفل الأعدار ول أذ فسان ادك ردقل EEE‏ 
يكون قد أدرك صلاة العصرء لكنه أَثِمَ بتأخيرها؛ لأن الرسول 4ل قد حدّر 
من تأخير صلاة العصر بقوله: «ومّن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
هله“ وفى رواية: امن فاتته صلاة العصر حبط عمله»» لكن بعد 
أذان المغرب إلى الإقامة هل هناك وقت تصلى فيه صلاة النافلة أم لا؟ 


الجواب: ذهب المالكية"» والحنفية“ إلى المنع على اختلاف 
بينهم في كراهية النهي أو حرمته» وللشافعية”*' روايتان في ذلك: رواية 
اتشحات«وووانة وارز زيرف الا أن ذلك خاد 


وسبب الخلاف: اختلاف الأدلة فى ذلك؛ فاستدل المانعون: أنه 
ثبت عن الرسول بيه أنه حض على المبادرة فى صلاة المغرب وقال: «لا 
تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم»”", 


= نصلي هذه الصلاة» فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» لا تصلوا بعد الفجر إلا 

سجدتين» وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)٤۷۸(‏ 

(WD ومسلم‎ »)٥۵۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٥۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥٥۳(‏ 

(54) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )۴١‏ حيث قال: «ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر 
بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل المغرب». 

(©) أخرجه البخاري (0817). 

(5) أخرجه البخاري (087). 

(۷) أخرجه أبو داود )٤۱۸(‏ عن مرئد بن عبداشء قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازي 


. 


واستدلوا بأن رسول الله يي كان يصليها إذا غابت الشمس» أي: بعد 
اوري ساقوقاء فرج الولولة انبهذو السام يول على امه نفل ف 
هذا المقام وهذا الوقت. 


واستدلٌ المجيزون للنافلة بحديث أنس: «أنهم كانوا يفعلون ذلك 
على زمن رسول الله بلك وكذلك حديث عبدالله بن المغفل: «أن 
الزسيو ل كاقلن ككفي ".رفن دزواية عر 01 الس ند عل لامر 
بصلاة ركعتين قبل المغرب». 0 


© مسألة: فيما يتعلّق بدخول المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب: 
اختلف أقوال الفقهاء فى ذلك: 
فذهب السادة الحنفية ٠‏ والمالكية'"' إلى المنع. واستدلوا بما ورد 


= وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب» فقال: له ما هذه 
الصلاة يا عقبة» فقال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تزال 
أمتي بخيرء - أو قال: على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (الأم) (446): «إسناده حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه مسلم )5١(‏ عن بريدة» عن النبي كل أن رجلا سأله عن وقت الصلاةء 
فقال له: «صل معنا هذين» - يعني: اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن» 
ثم أمرهء فأقام الظهر» ثم أمره» فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره 
فأقام المغرب حين غابت الشمس... الحديث). 

(؟) أخرجه البخاري (5185)» ومسلم (۸۳۷) عن أنس بن مالك» قال: «كان المؤذن إذا 
أذن قام ناس من أصحاب النبي بي يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي كَل وهم 
كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء». 

(۳) أخرجه ابن حبان (477/4)» وذكره الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0777)» وقال: (شاذ). 

(5) أخرجه البخاري )١١487(‏ عن عبدالله المزني» عن النبي بي قال: «صلوا قبل صلاة 
المغرب»» قال: «في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة». 

(5) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١51//5(‏ حيث قال: «إذا خرج الإمام فلا صلاة» 
ولا كلام). 

0) ينظر: شرح التلقين» للمازري )٠١٠١9/١(‏ حيث قال: «أما الشروع في تحية المسجد 
فإنه يمنع عندنا إذا خرج الإمام». 


عن الرسول ية أنه قال: «إذا قال الإنسان لصاحبه: أنصت فقد 0 
أي: لا جمعة له؛ فلذلك قالوا بعدم الصلاة. 


بينما ذهب الحنابلة» والشافعية”" إلى جواز صلاتهاء واستدلوا 
على ذلك بعموم قول النبي ب «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي رکعتين»“» وبحديث سلَيّك ي عندما جاء فجلس فأمره 
الرسول بي أن يقوم وأن يركع ركعتين» وفي حديث آخر: (إذا دخل 
اح السو والإمام يخطب يوم الجمعة؛ فليركع ركعتين» وليتجوز 
فيهما) . 


© مسألة: فيما يتعلّق بالصلاة عامة: 


تلكم الممهدات والمقدمات التي عرضنا لها إنما تدل على أهمية 
الصلاة؛ فهى الركن الثانى بعد الشهادتين وكان من آخر ما قاله 
الرسول ي قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم»» وكان ب «إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة» ويقول: أرحنا بها 


(1) أخرجه مسلم )801١(‏ عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت» يوم الجمعةء والإمام يخطب» فقد لغيت». 

(6) بنظر: «البيان» للعمراني (040/5) حيث قال: «ولا ينقطع التنفلء ولا الكلام قبل 
خروج الإمام بالإجماع» فإذا خرج الإمام لم ينقطع التنفل عندنا». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (577/1؟) حيث قال: «(ومن دخل والإمام يخطب» لم 
يجلس حتى يركع ركعتين» يوجز فيهما)». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (555): ومسلم )9١54(‏ عن أبي قتادة» أن رسول الله كلوه قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن ا 

(4) أخرجه مسلم (۸۷۵) عن عن جابر بن عبد اللهء» قال: جاء سليك الغطفاني يوم 
الجمعة. ورسول الله 5ة يخطب» فجلس» فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين» 
ونجوز فيهما)» ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة. ا يخطب. فليركع 
ركعتين» وليتجوز ا 

(5) هو تتمة حديث سليك السابق في مسلم. 

(۷) أخرجه ابن ماجه (1۹۷). وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (511/8). 


يا بلال”''» بل إن الصحابة رضوان الله عليهم» - بل المسلمون الذين 
جاؤوا من بعدهم ‏ من أول أعمالهم عندما يفتحون مصرًاء أو ينزلون 
بلدا يخططون لإقامة المسجد. 

ولقد رأينا رسول الله ية من أول أعماله أن بنى المسجد فى المدينة 
الطاهرة» وكذلك نجد أنه ا بنى مسجد قباء» وقال أيضًا : امن بنى لله 
مسجدّاء ولو كمفحص قطاة بنى الله له بِيئًا في الجنة»"» وما أعظم أن 
تقام الصلوات في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء ولقد 
كانت المساجد ملتقى للمسلميق. وفن أبوات صلاة الجماعة إن شاء الل 
سنبين ما فى صلاة الجماعة من أحكام» وما فيها من فوائد تؤدي 
الحو جمع كلمة المسلمين» والتفاف صفوقهمء وانتظامهمء 
وخضوعهم لله 8# وخشوعهم في كل أحوالهم إلى جانب أنها عبادة فيها 
التزام وطاعة لله ل 


يوجد خلاف بين الفقهاء فى مسائل الفائتة» وهذا الخلاف قد يمتد 
ويشعب» وربما يقصر» ويضيق» وكل هؤلاء العلماء بلا شك كان يروم 
الوصول إلى الحق من أقرب طريق» وأهدى سبيل فيما قاله وله وفيما 
قاله رسوله بء وكلهم يسعى إلى اقتفاء آثار الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
لأن الرسول ية نبّهنا وأمرنا أن نقتدي بالصحابة الكرام» ولذلك نجد أن 
الرسول ية يقول: «الله الله في أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهيًا 
ما بلغ مد أحدهم بلا 1307 ولذللف ت الرسول كله ر «افيدوا 


.)8707( أخرجه أبو داود (4954)»: وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5178). 

(۳) «مد أحدهم ولا نصيفه»ء أي: لو أنفق أحدكم ما في الأرض ما بلغ مثل مد يتصدق 
به أحدهم أو ينفقه ولا مثل نصفهء والعرب تسمي النصف. انظر: «غريب الحديث» 
للقاسم بن سلام 55). 

.05640( أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم‎ )٤( 


باللّدّين من بعدى بأبى بکر وعمر»» وقال: «عليكم بسنتی وسلة الخلفاء 
الراشدين عضوا عليها بالنواجذ)””'؛ فالصحابة يختلفون عن غيرهم؛ لأنهم 
تلاميذ محمد بن عبدالله ل وهم الذين تربّوا فى مدرسته» ونهلوا من 

بكر 0 أيضًا سايروا التنزيل ' فتلقوه ه من مشكاة النبوة 0 


وهم من أخذوا العلم من النبي بء وإلى جانب أخذهم العلم كانوا 
يطبقونه على أنفسهم؛ فلا يتجاوزن ما تعلموه» وكانوا إذا تعلموا من 
الرسول بي عشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلموا ما فيها من العلم ويعملوا 
بها“ وعلى ذلك كان الناس يتسابقون إلى دين الله» وكانوا يدخلون في 
دين الله أفواجّاء وذلك لما كانوا يرونه من سيرة أولئك القوم الكرام؛ 
لأنهم يرون أن الإسلام مطبق في أقولهمء وأعمالهمء وأخلاقهم» وسائر 
تصرفاتهم» أولئك أناس آثروا الآخرة على الباقية؛ فتركوا الدنيا وراءهم 
ظهريّاء وليس معنى ذلك أن الإنسان يزهد في الدقاء.وكركها بل له شد 
قوله تعالى: چوا تن تَحِيبَكَ مرب مرج ادنا [القصص: ۷۷]» فكانوا 
كذلك فإ وما كان يشغلهم عن طاعة الله # شيء؛ بل كانوا أسودًا 
بالنهار» رهبانًا بالليل. 

وقد وصفهم من كان أعرف الناس بهم ألا وهو: عبدالله بن مسعود 
حيث قال: «من كان مستنًا؛ فليستنّ بمَن مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه 
الفتنة»؛ ثم قال: «أولئك أصحاب رسول الله كانوا 5 الأمة قلوبًاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلف. قوم اختارهم الله 8# لصحبة رسوله؛ 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في أثرهم»“» فقد رأينا من الناس في هذا 


.)١١45( أخرجه الترمذي (537”)) وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرج الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (47/54) عن عطاء بن السائب» عن أبي 
عبدالرحمن السلمي» قال: أخبرنا أصحابنا الذين» كانوا يعلموناء قالوا: «كنا نعلم 
عشر آيات فما نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من عمل». 

.)115/1١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


- ا 


الزمان من كان على خير ثم تغير؛ لأن الإنسان قد يعمل عمل الخير 
فيتأخر فى آخر حياته» وقد يعمل أعمالا لا تكاد الجبال تحملها من 
السينات» لكن اه يخي له الخاتشة الحسكة» وإتينا الأعمال 
بالخواتيم”''» ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعترض على قضاء الله وقدره 
بل ينصحء ويوجه وينبه الناس؛ ولذلك يقول الله 8# في الحديث القدسي: 
«مَن ذا الذي يتعالى على في كبريائي» في قصة الذي قال: «لا يهدي الله 
فار "اورت اف اع و ع 

فليست الأمور إذن بالمظاهر في هذه الحياة بلي بالتقوى والعمل 
الصالح؛ كما قال الله 8#: ان ڪرم عند أله أنقنكم [الحجرات: 18]. 

وعلى ما سبق لماذا يختلف المسلمون فى قضية من القضاياء وخاصة 
القضايا التي تتعلق بأصل هذا الدين وجوهرها وهي العقيدة» فلم لا ترذ 
هذه المسائل إلى تلكم القرون المفضلة قرون أصحاب رسول الله كلِ؟ قال 
تعالى: ولیت جار بن بِحَدِهمَ قولوت را عفر نا جنرت الت 
سفوا ياين ولا بعل في فلويتا غلا لَِدِتَ اموأ [الحشر: »]٠١‏ ولذلك قال 
عبدالله بن مسعود في أثره الآخر: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد بيا خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لرسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد بيه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم 
لصحبة نبيه كله فما رآه المسلمون حسئًا؛ فهو عند الله حسن»› وما رآه 
المسلمون سيئًا؛ فهو عند الله سيئ“ فلماذا لا نرجع إلى ما نختلف فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5501) عن سهل بن سعد: وفيه. . . «إن العبد ليعمل عمل أهل النار 
وإنه من آهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتيم». 

(۲) أخرجه مسلم (١57؟)‏ عن جندب» أن رسول الله كل حدث: «أن رجلا قال: والله 
لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علىّ أن لا أغفر لفلانء 
فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك». 

(۳) أخرجه مسلم (5575). 

(54) أخرجه أحمد في «المسند» .)٠٠١(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)٥۳۲(‏ 
«(موضوع). 


من أمور جدت من بعض البدع؟ مود طرأت ودنس بها أعداء اء الإسلام 
المسلمين ؛ افج بها ودخلوا بها على المسلمين؛ ليصرفوهم عن دينهم 
الذي ارتضاه الله 88 لهم. 


لماذا لا نطبقها على عصر الصحابة؟! أليس الصحابة أحرص 
الناس على الفضل؟! ونرى أن أول أمر شغل المسلمين بعد وفاة 
رسول الله ية هو: من الذي سيخلف رسول الله ية في القيام بحمل 
كيان الدولة الإسلامية؟ فالرسول ية بعث بمكة فغرس العقيدة» وثبتها 
في النفوس» وطهرها من كل دنس»ء ثم أقام الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة» فبموت النبي كلل فُجع الت 1 فک وا كار 
بعضهم واضطرب» وكان من بين انك الصحابة مَن كان ينزل القرآن 
مؤيدًا لرأيه عمر بن الخطاب فل فقد 0 عندما وجد 
رسول الله ييه ميتّاء فاحتار من ذلك الأمرء هل توفي رسول الله ييا 
أم ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيعود؟ وكان أبو بكر 
غائبًا في العوالي؛ فلما أتى كشف عن وجه رسول الله ييه وقبله. 
وقال: «بأبي أنت وأمي ذا :سوال الله :طيت: حك حيًًا وميئًا». ثم قام في 
الناس خطيبًا فقال: «مَن كان يعبد محمدًا؛ فإن محمدًا قد مات» ومن 
كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى: اك 
ميت ل بون ©6 [الزمر: ١۳]ء‏ فلماذا لا يرجع إليهم المختلفون 
في كل أمر من أمورهم؟ 


إن رسول الله يا شرفه الله بالرسالة» وقال في شأنه: قن لَنَرَعمٌّ في 
شىء 3 ل 1 والرسول يه [النساء: »]٥۹‏ فالردٌ إلى كتاب الله ك وحده» 
وإلى رسول الله ييه في وقت حياته» OT‏ الع اذ 


(۱) أخرجه البخاري (7554). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (005/8) عن ميمون بن مهران: ١ن‏ كَتَرْحُمٌ في هيو ردو 
ِل أله اسول قال: الرد إلى اللهء الرذ إلى كتابه والرد إلى رسوله إن كان حيّاء 
فإن قبضه الله إليه فالرد إلى السنة». 


- 3[ ا 


مات الرسول بيه بقيت له الشفاعة المحمودة التي يتخلى عنها الكل؛ إلا 
من رحم رى ۰ وورد فى ذلك أحاديث الشفاعة. 


a 2 5 3‏ و E‏ 6 موس ملم 2 2م 
يقول الله 88 في شأن نبيه: قل لآ أملك لنَقْيى تَفْعًَا ولا ضرا إلا ما 
324 رايع ر 05 e‏ د س سد ر وو لس لي ر و 
شا آل ولو کت أَعْلمُ الْعَيبَ سيكت من الْحَيرٍ وما مسن السو [الأعراف: 
4 فلماذا إذن لا يتجه العباد إلى رب العباد؟ ولماذا لا يتجه المخلوق 


إلى غا و 


ولا شك أن الصحابة طف قد اختلفواء فلما زالت الصدمة التي وقع 
فيها الصحابة؛ فلم يعهد رسول الله بي إلى أحد بالخلافة بعينه؛ لكن هناك 
قرائن» ودلالات فهم منها بعد ذلك عمر وغيره أن أبا بكر أولى الناس 
بهذه الخلافة لما له من المزاياء ومن الفضائل؛ إذ قال الله تعالى فى 
شان وای انين إذ هما ف العار د قول لم ل عون إت 
لَه متنا [التوبة: »]4٠‏ وهو الذي قال فيه الرسول ي#كلِّ: «سدوا علي هذه 
الخوخة" إلا خوخة أبي بكر“ ثم قال: «مُرْنَ أبا بكر فليصل 
بالناس)””. وكذلك مما دار في السقيفة“» وما حصل فيها من اجتماع 
الأنصارء وما دار من كلام» وأراد عمر أن يتكلم متحمسًا؛ فأخلسة أبو 
بكر #ك؛ وهذا احترام بين الصحابة جمٌ؛ إذ كانوا يدركون قول 
الرسول بيا في أثر عائشة: «أمرنا أن ننزل الناس منازلهم»””'» قال عمر: 
«ما دفعني أن أتكلم إلا أنه دار بخاطري كلام كنت أخشى أن يفوتني وألا 


يدركهم أبو بکر). قال: «فقام أبو بكر فتكلم أبلغ ما يكون» وتكلم فيما 


)١(‏ «الخوخة»: واحدة الخوخ. والخوخة أيضًا: كوة في الجدار تؤدي الضوء. انظر: 
«الصحاح» للجوهري .)57١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٦۷(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري (558)) ومسلم (418). 

(5) «سقيفة بني ساعدة»: موضع بالمدينة» ظلة كانوا يجتمعون تحتها. انظر: اجمهرة 
اللغة» لابن دريد .)۸٤۷/۲(‏ 

() أخرجه أبو داود »)٤۸٤١(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)۱۸۹٤(‏ 


كان يدور في خاطر عمرء وزاد على ذلك ووفی»» يتقدم أبو بكر؛ فيقول: 

«بايعوا عمراء ثم يتقدم عمر فيقول: «فلنبايعك» لقد ارتضاك 

رسول الله ية لأمر ديننا؛ أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟!»» والحديث طويل» 
34 الخا )1( ۰ زفق 

وهو فين :صصح البخاري ١‏ 6 ویرد ; 


ثم يأتي بعد ذلك أمر آخر وهو: ما حصل من ارتداد بعض أحياء 
العرب» وما حصل من قتال لمانعى الزكاة؛ فهناك من ارتد عن عقيدة 
التوحيد كمسيلمة الكذاب» لله وأمثال هؤلاء. ثم بعد ذلك منع 
أناس الزكاة؛ إذ قالوا: «أطعنا رسول الله؛ إذ كان بيننا فيا عجبًا ما بال 
دين أبي بكر؟!»» ثم بعد ذلك يقف أبو بكر الذي عرف بحلمه» وبرقة 
جانبه يقف شديدًا أقوى من عمر فى ذلك الموقف ويقول: «والله لأقاتلن 
كم فرق كي الماك و الروك نه ابه + لز مقطو عا "اح وف شين 
الروايات نين كانوا يؤدونه إلى ال لقاتلتهم EE‏ 
ويظل النقاش بينه وبين عمر فينتهي بعد ذلك عمر إلى قول أبي بكر؛ لأن 
عمر ف أدرك أن الحق مع بيع بكر وأن الحق ضالة المؤمن» وهو 
الذي كان يوصي أبا موسى في خطابه العظيم في كتابه المشهور الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”558) وفيه: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ا ا ام دهت لبك انكر وعم ين بالخطات» 
وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله 
ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلامًا قد أعجبنی» خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء 
تكلم ابر يكن نكم ابام الاد الخد 

زع أخر جه عمد )۳۹1( و(صحيح ابن حبان» جره ١‏ ). 

(۳) «العناق»: الأنثى من المعز التي لم تستكمل سنهء وجمعها عنوق. انظر: «الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ۱۹۳). 

(5) «العقال»: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن على 
صاحبها التسليم. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
(YA)‏ 

() أخرجه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم (۳۲). 

(5) أخرجه البخاري .)١8500(‏ 


شرحه الإمام القيم | بن القيم في كتابه المعروف: «كلام 0 «الحق 
الحق فيما يعتلج في صدرك)”2, فقد أدرك أن الله 8# قد شرح صدر 
أبي بكر إلى الحق فقامواء وقاتلوا المرتدين» ومانعي 0 فعادوا إلى 
حظيرة الإسلام. 

فما أريد أن أنبّه عليه: أن الصحابة اختلفوا في أول الأمر في قتال 
مانعي الزكاة؛ لأن الرسول بيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق العم ا فيسبب هذا الحديث نجد بعض الصحابة 
EET‏ أ إل ]له الو ان تسد ارول اللّه؟! 
لكن في حديث آخر قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة فإذا 
قالوها؛ فقد عصموا مني دماءهم. وأموالهم”". فحصل الخلاف في أول 
الأمر في ذلك» وهناك عدة مسائل حصل فيها خلاف بين الصحابة ل 
لكنهم انتهوا بعد ذلك إلى الإجماع. وهي قليلةء وهناك فال ا 
اختلف فيه الصحابة» وظل الخلاف قائمًا لكن ذلك لم يود د إلى التباعد 

وعلى ما سبق فإن الخلاف الذي ورد ذمّه إنما هو الخلاف الذي 
ينتهي إلى تفريق كلمة المسلمين» وأيضًا الذي ينتهي إلى غير فائدة» أما 
الخلاف في مسائل العلم الذي يقصد منها الوصول إلى الحق والصلاح 
والإصلاح؛ فإنما ذلك أمر لا بد منه» وهو من الأمور التي سلكها 
العلماء4 .وسار ا علا 

عله a O‏ لعفل Es‏ جاه 
O‏ تعن با قدي بادا يا افق قي جد i‏ 


)١(‏ ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم )51//١(‏ وما بعده. 
(6) أخرجه البخاري (55)»: ومسلم (۲۱). 


SI -.‏ 35 3 3 5 03 دلق 5 
تكلم العلماء عن ذلك ككتاب : رفع الملام عن الائمة الاعلام» 3 وكثير 
من العلماء تصدوا لذالك بكتبهم؛ لكن الخلاف الذي يؤدي إلى تفريق 
الإسلامية؛ حيث كان المسلمون منشغلين بالخلاف». وأعداء الإسلام 
يطوقون عاصمتهم» ولما تغيرت الأحوال واجتمعت الكلمة وما كان لذلك 
الإمام العلم الجليل شيخ الإسلام «ابن تيمية» من فضل في ذلكم المقام» 
وما له من جهود يستحق أن ندعو له بالنسبة إلى تلكم المواقف التي انتهت 

إلى هزيمة التتار» ورجوع قوة المسلمين إلى ما كانوا عليه سابقًا. 


وحوح وه 
2 75 ظ 
# (الباب الثانى 


: : 1 


5 مم كن 2 2 I‏ 
ظ فى حر اداو وا لوقا 8 
ee,‏ 


ااا يقي اننا ِلَى فَصْلَيْنِ؛ الأَوّلُ: في الأَدَانِء وَالثاني: 
فى الإقَامَةِ). 


فشن أن الغو البولف دق ماه المتاكة وبا كه الى يهامف أرقانت 
الضرورة والعذر» وأفاض بما دار بين الفقهاء في ذلك؛ بدأ في باب جديد 


)١(‏ كتاب صنفه ابن تيمية» دلَّ عنوانه على مضمونه؛ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ذكر فيه أسباب اختلاف الأئمة في فروع مسائل الفقه الإسلامي» من بين أسباب 
الاختلاف: أن لا يكون الحديث قد بلغه» ومّن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون 
عالمًا بموجبه.. وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف 
مخالقًا لبعض الأحاديث» كذلك السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد 
خالفه فيه غيره. 


ا قن a‏ ما هدام EO GG EE‏ 
ديق كور يقي أن عم الما OT ESE a‏ 
إلى قبره فيطلب منه أن يدعو لهء ااه يني لهم مريصاء أو أن يرفع له 
كربّاء أو أن يرزقهء أو أن يخفف عنه ألمّاء أو أن يرفع ما حل ب به من 

مشكلات. 


ومثل هذه الأفعال شبيهة بأفعال المشركين. فهذا إنسان قد مات 
وأفضي إلى ربه» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا والله 8# يقول لنبيه: 
قل ا ا ل ا [يونس: 44]» وإذا كان 
الصحابة رضوان e‏ الشفاعة من الرسول ية وقت حياته؛ 
فإنه كان قادرًا على دعاء الله #؛ لكن بعد مماته ما اتجه الصحابة إلى 
الرسول بيا وهو موجود بينهم في قبره» وإنما لما أجدبت الأرض طلبوا 
من العباس عمٌ الرسول ييه أن يدعو لهم'''؛ فإذا كان رسول الله كلك - 
ا د لا تملك لنفسة نفع ولا قرا ال موده 
فكيف بغيره؟ ويجوز لنا أن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام؛ فإن الله كلا 
يرد عليه روحه فيرد علينا السلام؛ فما من أحد يسلم عليه إلا رد الله 
علي روحي فأردٌ عليه السلا وموته ية إنما هو موت برزخي””. 
فلم يكن الآن في الحالة التي كان عليها قبل الموت» ولم تكن أيضًا 
حالته كحالة الشهداء؛ فهو فوق ذلك» لكنه ميّت كما قال الله 4#: نك 
يت وم تن 4€ ازمر ١۴ا‏ وال رما عد إلا رسول ف حلت 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١٠١(‏ عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فلي كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقنا»» قال: فيسقون. 

(0) أخرجه أبو داود )۲٠٤١(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «ما من أحد يسلم 
عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». وحسنه الألباني في (صحيح 
الجامع» (فلاكة). 

۳) «البرزخ»: الحائل بين الشيئين» ويقال: فلان في البرزخ» إذا مات كأنه بين الدنيا 
والآخرة. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)١١١١/١(‏ 


وو أو 


اسل أَمَإنن كات أو فيل اقم عي mM‏ [آل عمران: »]۱٤٤‏ 
الا 05 أحدًا؛ فما بالك بغيره من سائر 
الناس؟ وربما يكون الذي تتجه إليه قد ارتكب كثيرًا من المعاصي 
والذنوب» وقد يكون هذا الذي تذهب إليه» وتذبح له» وتتقرب له خيال 
من الخيالات التي أريد بها شغل المسلمين عن دينهم» وإضعاف كلمة 
SS‏ لم لا نرجع إلى الحي القيوم؟! والله 


ممه 


رم طط مومه 2 


تعالى يقول: ودا اک عبتاوى ی قان قرب ا دعوة الدع ل 
TT‏ 8: وتال ربكم 
N‏ إن آلذیت سکرو عن عبادق سَيَدْخْلُونَ جَهُمّ 
دلخرت ©4 [غافر: .]1١‏ 


لبقف إن تر كتا سوالة . وبتك ادم حين تال تق 


وقال آخر: 
OAR, aE‏ ل 
ج س ب لار ا توا ان يملوا ويسامو 


فكثير منهم لا يعطيك ما تطلب» » فلماذا تتجه إلى إنسان قد أصبح رميمًا 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟! فتطلب منهء والله تعالى يقول: اک 


وص 30 ص ت مور e‏ چا ر و 
الت دعوت ين ذون أله إن لقو دبا لي كما ك لن لهم 
للع TE‏ الام AON DS‏ وب [الحج: »]۷٣‏ 


E‏ وأمرها خطير وجسيمء اوه 
رأينا أناسًا يذبحون لغير الله» والذبح لا يكون إلا لله؛ لأن الذبح 


(1) البيت بلا نسبة في «المستطرف في كل فن مستظرف» (ص .)٠١‏ 
(0) البيت بلا نسبة في «شرح التسهيل» لابن مالك »)۳۹۲/١(‏ و«لسان العرب» 
(0۱۳/۱۰). 


ف من العبادة» ومن يذبح لغير الله 0 0 00 . 


صلا وشک رای وَمَمَاقَ له رب امین ) El‏ 
واا اول ليق 4€ [الأنعام: ۱۹۲ ۔ 17]. 


فهذه أمور لا ينبغي أن نتجاوز حدّهاء فإذا كنا قد أفنينا جزءًا من 
أعمالناء وجمعنا المال بعد جهد جهيد ومشقة ومرور سنين طويلة؛ لنحج 
به فما جتنا إلى الحج إلا طاعة لله وَل واستجابة لندائه» وإرضاء 
ل وطلبًا لمغفرته؛ فإذا كنا نسعى إلى ذلك؛ فلماذا نتجه إلى 
a‏ ولماذا لا نربط صلتنا بالله 88 في كل أمر من أمورنا؟ 
فالله 88 سيفرج عنا كل كرب» ويرفع عنا كل ضيق؛ لأن الله وَل يغفر 
لكل مؤمن صادق يدعوه؛ وإذا ما دعوت الله ؛ فهناك شروط لإجابة 
الدعاء» ومنها: 


فينبخي أن تكون صادقًا قا في دعوتك» وأن تكون مخلصًاء وأن تتحرى 
أوقات الإجابة» والمواضع التي يدعى فيها كأن تكون ساجدًا؛ فإن الت 
ا تكو لمعيه م ريه ومو لعزن وا لاشيم النجانة اله 12 
تدر لك :ذلك فى الا ة؛ ليرفعك به درجات» وقد يستجي 
لك الله ل فيدفع عنك E‏ 


فإذا توجهت إلى الله بقلب صادق ومخلص؛ فالله ® وعدك بالإجابة 


فقال: #وَيَالَ ريم أدَمُون أَسْتَجِبَ ل [غافر: »]٦١‏ والله لا يخلف 
الميعاد. 


)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم (547) عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». 

(۲) معنى حديث أخرجه أحمد فى «المسند؛ )١١١(‏ عن أبى سعيدء أن النبى بل 
قال: ١ما‏ من ټم يدعو وة ليس فيها ام ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن 
تضرف عه من السو متها قالواء إذا تكو قال :الله اتر وجرد اد 
الأرناؤوط. 


سه ضع a‏ 
وينبغي علينا أن نربط صلتنا بالله يل وأن نتجه إليه في كل أمورنا؛ 

نتوكل إلا عليه 8# قال الرسول كَهِ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق 

4 3 95 9 3 0 “=. 3 5 

توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطانًا)”١‏ 1 


تعريف الأذان في اللغة› والشرع. وكيفية مشروعیته» ومتى شرع؟ 


أولًا : الأذان في اللغة هو: 25 والإعلام إنما هو دعاء ونداء» 
ومن ذلك قول الله وَله: وان تت أله ورسولی إلى لتاس يوم لج لمر 
آنه ترف لين لْمشْرِكِينٌ وشو [التوبة: *]» أي: إعلام منه سيحانهء 
وقوله ET‏ [الأنياء: 2٠١9‏ أي: أعلنتكم. 


: #ءاذنكم عل 
ويقول الشاعر: 
ال NES‏ 


أي : أعلتتنا. 


وفي الاصطلاح هو: الإعلام بدخول وقت الصلاة في أمر 
مخصوص. 

ولا شك أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام» وإذا ما نظر المسلم 
نظرة فاحصة فى ألفاظ الأذان؛ لوجد أنه يشتمل على عقيدة التوحيد 
الخالصة. فهذا النداء الذي يُنادى به لصلاة الجماعة في كل يوم خمس 
مرات سواء كانت الصلاة تؤدى فى وفتها» أو فوائثت؛ اسا ف الكلام عن 
ذلك. 

والأذان خاصٌ بالصلوات الخمس» أما بقية الصلوات؛ فلا يؤذن لها 


.)١٠١( وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ »)4١54( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۲٦۹ من معلقة الحارث بن حلزة. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص:‎ )0( 


جابر بن سمرة: «أنه صلى مع رسول الله بي صلاة العيدين غير مرة ولا 
مرتينء وأنه ل ما كان يؤذن لهما ولا يقيم)”". 
والأذان مشتمل على عقيدة التوحيد وهو مشروع للصلاة والصلاة 
كما هو معلوم إنما فرضت بمكة على رسول الله ب عندما عرج به إلى 
السماء السابعة» وفرضت عليه أول الأمر خمسين صلاة؛ لكنه ما زال َل 
يتردد بين ربه وموسى يطلب التخفيف حتى قال الله #ل: «هى خمس فى 
العملء خمسون فى الأجر لا يبدل القول لدي ولا شك أن هذه من 
8 بهذه الأمة أن فرض علينا خمس صلوات» وهي قليلة إذا ما 
قورنت بالوقت الذي نمضيه في كل يوم؛ لكن الله #4 منح هذه الأمةء 
وخصّها بخصائص» وميّزها بمزايا لا توجد في غيرهاء ومن ذلك قوله 
ر رو ور چ هء رام 0 رر ر رم ےو و 7 ر 72 
تعالى: وتم خد امَو جت لئاس تاوت پالمعروف وَتَنْهَوَْ ڪن اشڪر 


2 


2 
وَتَؤْمسُونَ بأللّه» [آل عمران: .]١١١‏ 


رحمة الله 


وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتناصح الناس بها بعضهم بعضًا؛ 
لأنه إذا ما أصلح الله على يديه رجلا واحدًا أحب إليه من حمر النعم» 
كما قال الرسول بيه لعليَ بن أبي طالب عندما أرسله إلى خيبر: «قوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر انعم" والصلاة 
فرضت على المسلمين بمكة وكان المسلمون في مجتمع مشرك يحاربونهم » 
وقد أذن الله لرسوله ية وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة» وكان من أول 
أعمالهم بناء مسجد قباء» وكان في السنة الأولى. 


كيفية مشروعيته» ومتى شرع الأذان؟ 
شرع الأذان في السنة الأولى بعد أن تم بناء مسجد رسول الله بيا 
كما ورد ذلك فى حديث عبدالله بن زيدء وهذا الحديث كان فى السنة 


.)۸۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1517( ومسلم‎ »)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الأولى من هجرة رسول الله بي فعندما قدم الرسول والصحابة المدينة 
وأرادوا الصلاة؛ لأن فرض الصلاة سبقت الأذان؛ فكانوا يحيلون 
الأوقات» ويتحرونها؛ فأصبح ذلك شاقًا عليهم؛ ولذلك فكر الرسول مَل 
مع أصحابه في وسيلة يجتمع حولها المسلمون؛ لأداء الصلوات الخمس 
ففكروا في صنع اقوس "3 تف 4 قينا اجر عاو المقاوف»: أو أن تبغيهرا 
بومًا ينادون به الصلاة» وانتهى بهم الأمر إلى الأذان» وذلك كما ورد في 


حديث عبدالله بن زيد: «أن الناس اختلفوا في جمع الناس للصلاة؛ فأشار 

ا ل ل النصارى يُضرّبٍ به لجمع الناس في 
الصلاة» وأشار بعضهم: بالنفخ في البوق”'' كما يفعل اليهودء وبينما كان 
عبد نرق بريد نائما u‏ رجل فقال: طاف بي رجل وأنا نائم» وفي يده 
ناقوس فقلت: يا عبدالله» ا ف قال: وما تصنع به؟ قال: 
TS‏ ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بل 
قال تقول: الله أكير الله أكبوه الله أكبر اله أكبنء أشهد أل إله إلا ال 
ذكرها مرتين + أشهد أن شهدا رسو ل الله وي على الصلاة مرتين» 
حي على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: ثم 
استأخر غير بعيد عني» ثم قال لي : إذا أقمت الصلاة ة فقل : الله أكبر الله 
أك لين ]لأ الملا اشع أكهه اذ سا سول انهم سن علن 
الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله 
أك الله اكير ل إله إلا ال فذهب عبدالله بن زيد إلى رسول الله علا 
ليقصٌّ عليه رؤياه» فقال له رسول الله يلة: «إنها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله 
قم فألق على بلال ما رأيت؛ فإنه أندى منك صونًا)؛ فقام بلال ينادي 
بذلك» فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخرج مسرعًا يجرٌ 


)١(‏ الضرب بالناقوس: خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. والنصارى يعلمون بها 
أوقات صلاتهم. انظر: «النهاية» لابن الأثير :»2٠١7/5(‏ و«الصحاح» للجوهري 
.(4A0/)‏ 

(0) «البوق»: الذي ينفخ فيه ويزمرء والجمع بوقات وبيقات. انظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمطرزي (ص: .)٥۳‏ و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: .)۸٦۹‏ 


31۷1 


رداءه؛ فجاء إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله لقد رأيت ما رأى 
عبدالله. فقال الرسول كلِةِ: «فلله الحمد». 

فيتبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت؛ فإن رسول الله يكل علّم أبا 
محذورة الأذان وكان صِيَّنًا حسن الصوتء وكذلك بلالا وقال فيه: «أندى 
منك صوتًا»» أي: أبعد صونًا منك» وأعلىء وأقوى. 

تيبي للمسلم ذا نزل به أمر عظيم» أو أمر فيه فائدة أن 
يتذكر الله يه وأن يحمده كما قال رسول الله يَكهِ: «فلله الحمداء 
فحمد الله 3# شاكرًا له فهو أهل للشكرء وهو الذي يستحق الشكر كله؛ 
لآنه أنعم عليهم 288 بأن وفقهم إلى هذا الآذان ا شنم غل عة 
التوحيدء وكان رسول الله َك عندما فكر في أمر الناقوس والبوق وانتهى 
إلى الناقوس كان لذلك كارمًا؛ لأن ذلك من فعل النصارى. 


فهذه نعمة من نعم الله تعالى» فينبغي أن نكون كذلك في كل موقف 
8 علينا بنعمة» أو وفقنا إلى فعل خيرء أو رفع الله عتا 
ل بالحمد والثناء والشكر؛ تقديرًا له 3#؛ فهو الذي 
يرفع ويخفض » وهو الذي يعز ويذل» ولیس ذلك لأحد غيره 8 

فالأذان إنما شرع للصلاةء والصلاة هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام» والرسول بي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء وكان يقول: 
«أرحنا بها يا بلال”'؛ فكلما ضاقت على المسلم ضائقة أو تكدر خاطره 
فليتجه إلى الله يل وليصل مقبلًا عليه يل مدبرًا عمًا سواه» وينطرح بين 
يديه » ل أعز شيء في بدنه ألا وهو وجهه؛ خضوعًا وانقيادًا واستجابة 
له؛ فالله 8# سيجزيه على ذلك وسيوفيه أجره غير منقوص. 

فضله» وأهميته : 


ورد فى فضل الأذان» ومکانته» وأهميته أحاديث كثيرة منها : 


إذا ما أنعم الله 


ضرًا؛ أن نتجه إليه 


.)550/١( وحسنه الألبانى فى «إرواء الغليل»‎ »)/١5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) تقدَّم تخريجه. 


- قول الرسول يله : «لو يعلم الناس ما في النداءء والصف الأول 
ثم 7 يحدوا إلا أن يستهموا عليه ا ول أي لو يدرك 
الناس قيمة الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يقرعوا بينهم لتسابقوا إلى ذلك. 


۲ - ويقول أيضًا يِ: «المؤذون أطول الناس أعنافًا يوم القيامة»» 
وهذا حديث صحيح iE‏ 


وهذا دليل على فضل المؤذنين» وأن أعناقهم ترتفع فوق الناس يوم 

۳ - وفيما رواه ابو سعيدك الخدري لابه يقول: سمعت رسول الله د 
يقول: «إذا كنت في غنمك» أو باديتك فارفع صوتك بالآذان؛ فإنه لا 
يسمع صوت المؤذن إنس› ولا جن ؛ إلا شهد له يوم القيامة»“. 

ومن هنا وقع خلاف بين العلماء: أيهما أفضل: الإمامة في الصلاةء 
أم الأذان؟ 


قال بعض العلماء”*؟: إن الإمامة أفضل؛ واستدلوا بأن الرسول کل 


)١(‏ «لاستهموا»ء أي: يقترعوا بالسهام. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(9/0؟5). 

(؟) أخرجه البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 

۳( أخرجه مسلم (TAY)‏ 

)4( أخرجه البخاري (04). 

(6) هو مذهب الحنفية والمالكية. 
يُنظر: «الدر المختار» )٥۹٤/١(‏ حيث قال: «هى أفضل من الأذان». 
وت مرا الخ قات( ١‏ سيف قال كا اترو أن اها 
أفضل». 
وهو أحد الوجهين عند الشافعى» ورواية عن أحمد. 
بر «الحاري الین الل ردي 151/90 هيك فال اعات ااا اا 
أفضل . . . على وجهين أحدهما: أن الإمامة أفضل من الأذان». 
ويُنظر: «المغني) لابن قدامة )۲۹۲/١(‏ حيث قال: «واختلفت الرواية» هل الأذان 
أفضل من الإمامةء أو لا؟ فروي أن الإمامة أفضل». 


ل 


كان إمامًا يصلي بالمسلمين» وكان خلفاؤه الراشدون أئمة يصلون بالناس 
بعده» ولا يختار رسول الله ئ إلا ما هو أفضل. 


واستدلوا أيضًا بقول الرسول ئ لمالك بن الحويرث في الحديث 
المتفق عليه: اليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)"". 


وجه الدلالة: تخصيص النبين ا الإمامة بقوله : «وليؤمكم أكبركم) ؛ 
فدلَ ذلك على أنها تمتاز على الأذان. 


وذهب بعضهم" : إلى أن الأذان أفضل من الإمامة: واستدلوا 
بالأحاديث التى مرت فى فضل الأذان» واستدلوا بدليل عقلى على أفضلية 
الآذان؟ وهو أن اى كله ليرد عة أن يفره عله مانا 
وكذلك الخلفاء لم يؤذنوا؛ لأنهم كانوا مشغولين بالخلافة» ولذلك نقِل عن 
عمر بن الخطاب 4 أنه قال: «لولا الخلافة لأذنت)”"؛ فدلّ ذلك على 
أنهم كانوا مشغولين بالخلافة. 


ودليل آخر: أن الإمامة لا يحتاج فيها الإنسان إلا أن يأتي إلى 
الصلاةء أما الأذان فيحتاج فيه إلى أن يتحرى الوقت» ويحدد له» 
ويربط نفسه في أوقات معينة لذلك؛ فإن الأذان أفضل من الإمامة من 
هذه الجهة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


.)9074( أخرجه البخاري (1۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو أحد الوجهين عند الشافحي» ورواية عن أحمد. يُنظر: «الحاوي الكبير» 
للماوردي )٦۲/۲(‏ حيث قال: «والوجه الثاني: أن الأذان أفضل». 
وينظر: «المغني» لابن قدامة (197/1) حيث قال: «واختلفت الرواية» هل 
الأذان أفضل من الإمامةء أو لا؟ فروي أن الإمامة أفضل... والثانية: الأذان 
أفضل). 

(۳) ذكر الأثر ابن قدامة في «المغني» (۲۹۳/۱). 


((لفَصْلُ (لَدَلُ: 


e‏ فيه يو في معن 0 في 
اا 28 07 الاي ل 


اخْتَكّف العُكَمَاء نى الأَذَانِ عَلَى بع صِفاتِ مَشْهُورَق). 


اش E‏ ل ل الأول من الباب ا إلى 
ما تعلق بصفة الأذان» ا ألفاظ الأذان» 3 الأذان الذي علّمه النبي 
لبلال: «الله أكبر أربع مرات. أشهد ألا إله إلا الله مرتين. أشهد أن 
محمدًا رسول الله مرتين» 8 على الصلاة مرتين» حي على الفلاح 
مرتين ٠‏ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله»» وبذلك تكون ألفاظ الأذان خمس 
عشرة كلمة» وهو الأذان 0 ورد في حديث عبدالله بن E‏ > ولم 


)١(‏ أخرجه الدارمى ۱۲۲۵)ء وابن ماجه (2)9/05 وأبو داود )٤۹۸(‏ عن عبدالله بن زيد 
أنه أتى النبى ية فقال: يا رسول اش إنه طاف بى الليلة طائف: مر بى رجل عليه 
توبان: العصران تعمل اترا في يدف فا يا عبد ا ايع هذا تافر ؟ 
فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من 
ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد 
أن لا إِله إلا الله أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن 
محمدًا رسول اللهء حيّ على الصلاةء حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على 
الفلاح » انه کی اک ل الله. ثم استأخر غير كثيرء ثم قال مثل ما 
قال. وجعلها وترّاء إلا أنه قال: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله = 


وي هك 


ينقطع عنه بلال بعد فتح مكة؛ وا مره لأن الرسول ل علَّم 
أبا محذورة الأذان كما في ي مسلم»» وغیر وفيه: «التكبير 
أربع قرات لکن عند نول 'الموذن + شهدت أن لا ِله إلا الله يقولها مرتين 
بصوت منخفض» وكذلك أشهد أن محمدًا رسول الله بصوت منخفض 
مرتين» ثم يعود فيرفع صوته فيقول: أشهد ألا إله إلا الله. أشهد ألا إله 
إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله4» وهذه 
هي الصيغة التي أخذ بها الشافعية والمالكية» لكنهم يختلفون في تقدير 
ذلك : 


فعلد جمل الأذان عند الشاة كم تسع عشرة ة جملة» وهي : : «الله 
أكبر) أربع مرات» ثم «أشهد ألا آله إلا ألله) اخ مرات بالترجيع فيه 
مرتان في السرء ومرتان في الجهرء ثم «أشهد أن محمدًا رسول الله) أربع 
براض بارع لمعت نان كو اشر GC‏ الشورا ع حي علي 
الصلاة» مرتين» ثم «حي على الفلاح» مرتين» ويختم بالا إله إلا الله) مرة 
واحدة فيكون المجموع تسع عشرة جملة. 


ت أك له اله إلا الف فما أخين نها رسوك اله كل قال انها لرؤيا حى إن شاه الله 

فقم مع بلال فألقها عليه» فإنه أندى صوتًا منك». وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
6( 

)١(‏ أخرجه مسلم ( عن أبي محذورة» أن نبي الله 37 يه علمه هذا الأذان: «الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن محمدًا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا اله 
أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول اله 
حيّ على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين») زاد إسحاق: «الله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله». 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۹٠۷)ء‏ وأبو داود »)٥٠١(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» 
1500). 0 

(۳) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )۳٠۹/١(‏ حيث قال: «الأذان» مثنى» والإقامة 
قرادى::والمراة: معطم الأذان مثتى. وإلاء فقول لا إله إلا اه في آخره مرق 
والتكبير في أولهء أربع مرات. فكذا المراد». 


س#] س 

أما عدد جمل الأذان عند المالكية"': فسبع عشرة جملةء» وهي: 
«الله أكبر» مرتين؛ لأنه ورد فى حديث أبى محذورة أن الرسول علمه: 
«الله أكبر» أربع مرات» ومرة علمه مرتين؛ فالشافعية أخذوا بالرواية 
المشهورة لدرخ مرات) وقالوا: تسع عشرة جملة واا المالكية 
فحذفوا اثنتين فى التكبير؛ فصار عدد كلمات الأذان سبع عشرة جملة: 
«الله أكبر» مرتين» ثم «أشهد ألا إله إلا اش أربع مرات بالترجيع فيه 
مرتان فى السرء ومرتان في الجهر ثم الأشهد أن ا رسول ار 
أربع مراف جا لجرجيع ‏ فيه ومردان. الي السريي a‏ الجيرن تي اندي 
على الصلاة» مرتين» ثم «حي على الفلاح» مرتين» ويختم بالا إله 
إلا الله» مرة واحدة. 


آما اعون اله واا ٠‏ د ادون بالأشير وعو سن عة 
جملة» وهى الواردة فى حديث عبدالله بن زيد. 


ثم ذكر المؤلف أذان البصريين» ولا يصل صحته إلى الأذان بالنسبة 
للصفات الثلاثة المتقدمة؛ لأن هذه الصفات الثلاثة قد ورد فيها أحاديث 
صحيحة» وعلى ذلك لو أذن الإنسان بأيّ صفة منها سواء بأذان بلال» أو 


)١‏ يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص )4١‏ حيث قال: «الأذان في الصبح : تسع 
A a‏ ل ار دي وحكاية لفظ في جر لمي الله أكبر الله 
امير افيد أن ك 17لا هة أن مه برسول لك فك أن ا 
رسول الله» حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح حيّ على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا اش وفي الصبح يزيد بعد حي على الفلاح: 
الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوما. 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )٠١‏ حيث قال: «وصفة الأذان: أن يقول: ا 
أكبر الله أكبر ‏ إلى آخره ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة 
خير من النوم مرتين». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۳۳/١(‏ حيث قال: «(وهو)ء أي: الأذان 
(خمس عشرة كلمة)» أي: جملة (بلا ترجيع) للشهادتين» بأن يخفض بهما صوته» 
ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته» فيكون التكبير في أوله أربعًا». 


بأذان أبي محذورة؛ لا يعتبر مخالمًا؛ لكن من العلماء''' مّن اختار ورجح 

أذان بلال؛ وحجتهم في ذلك: أنه ألقِي على بلالء وأقره رسول الله » 

0 به لرسول الله عة حضرًا وسفدًا في حياته» وكذلك استمر في عهد 
ء الراشدين» واشتهر ذلك بينهم. 


ومنهم من رجح أذان أبي محذورة"» وحجتهم في ذلك : 

اا ا عن بلال؛ إذ إن أبا محذورة أسلم بعد فتح r‏ 
حتى إن بعضهم“ يقول: إن تعليم الرسول بيه لأبي محذورة الترجيع» 
واشكزاق تقو" أن انتو ل AGE‏ لذ الد إل الفا ورت مصوت ق 
و«أشهد أن محمدًا رسول الله» مرتين ثم يرفع صوته بهما؛ لتثبيت عقيدة 
التوحيد في قلب أبي محذورة؛ لأنه قريب العهد بالإسلام فهو بحاجة إلى 
ذلك» وبعد أن علم الرسول 4 أبا محذورة عاد بلال وأذن بعده بفتح مكة 
بنفس ألفاظ الآذان التي يؤذن بها؛ ولذلك لا نجد الخلاف في هذه 
المسألة كثيرّاء وإنما الخلاف فيما هو الأولى» » فلو أذن بالأذان الذي أ حذ 
به المالكية أو الشافعية» أو الذي أخذ به الحنفية والحنابلة كان ذلك 
صحيحًا وثاينًا. 


)١(‏ وهم الحنفيةء والحتابلة وتقدم مذهبهم. 

(۳) وهم المالكية والشافعية. 

(۳) ينظر: «الاستيعاب» لابن عبدالبر )١/07/5(‏ حيث قال: «وكان أبو محذورة مؤذن 
رسول الله يي بمكةء أمره بالأذان بها منصرفه من حنين» وكان سمعه يحكى الأذان» 
اا و O‏ يديه تق أمزة تضرف إلى 
مكة» وأقره على الأذان بها». 

(6) قال القدوري في «التجريد» (ص )1١4‏ في سبب الترجيع : «لأنه أراد أن يتعود لفظ 
الشهادة؛ لأنه كان كافرّاء وكرر ذلك؛ فقد جرت عادة من يلقن غيره أن يردد عليه 
ما يلقنه ليحفظ» فلما حفظ أمره بإعادتها بصفتها»»ء وقال ابن قدامة في «المغني» 
9 انق أن الى كله إنما أمر أا ميعدورة بذ الشياديخ كتحصل 
له الإخلاص بهماء فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغ من قولهما إعلانًا للإعلام» 
وخص أبا محذورة بذلك» لأنه لم يكن مقرًا بهما حينئذا. 


ag 


وكذلك وقع الخلاف أيضًا بينهم في الإقامة على أقوال: 


١‏ - فذهب الحنفية: أنها كالأذان في ألفاظهء ويزيدون عليه 
لفظين: «قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة»)؛ فتكون تسع عشرة ة جملة» 
ودليلهم على ذلك: حديث آي محذورة: «أن الرسول غلل علية الأذان 
تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة). 


3 رخاوالا إلى أن اشا اة خلا 
عشرة كلمة» وهى صيغة الإقامة المشهورة الآن. 


۳ - بينما ذهب المالكية؟ إلى أن ألفاظ الإقامة: عشر كلمات فقطء 
فاكتفوا بقول: «قد قامت الصلاة) مرة واحدة. 


وعلى ذلك فقد التقى الشافعية مع المالكية في جزء من أذان أبي 
محذورة» ووافقوا الحنابلة بالنسبة للإقامة» والتقى الحنفية مع الحنابلة 
بالنسبة للأذان؛ فجعلوه خمس عشرة جملة» وخالفوهم بالنسبة للإقامة؛ إذ 
جعل الحنفية الإقامة: تسع عشرة جملة» بينما جعلها الحنابلة: إحدى 
عشرة جملة كالشافعية. 


)١‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص 590) حيث قال: «والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد 
فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين». 

(0) ينظر: «المهذب» للشيرازي )١١١/1(‏ حيث قال: «وأما الإقامة فإنها إحدى عشرة 
كلمة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ 
على 0 حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة الله أكبر الله 
أكبرء لا له إلا الله». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )755/١(‏ حيث قال: «خمس عشرة كلمة» أي: خمس 
عشرة جملة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة). 

(4) بنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (191//1) حيث قال: «والإقامة: 
عكر كلمات وهي :0ه أكبر اث اكبو اسهد أن لا إله إلا اه اشهد أن متا 
رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» وقد قامت الصلاةء الله أكبر الله 
أكبر» لا له إلا الله». 


> قولت: (إِحْدَامًا : َة التَكبيرٍ فيه وَتَرْبِيعٌ الشّهَادَئَيْنِ وَبَاقِِوِ مَُنَى 
وهو ف أَهْلٍ المَدِيتة مالك وَغَيْرِو 0 المُتَأَخُرُونَ من أَضْحَابٍ 


يج وك 


مَالِكِ ا وا بني الشْهَادئيْنِ ارلا حَفِيّاء م يُتَنيِهِمَا مَرَةَ 


«(تثنية ا أن يقول: «الله أكبر الله أكبر» وتربيع الشهادتين أن 
تقول اد ألا إلة إلا الله» أربع مرات» وكذلك: «أشهد أن محمدًا 

رسول الله أربعَاء المرتان الأولتان سرًا بصوت منخفض» ثم يعيدهما بعد 
ذلك جهرًا لیسوع غيره» وهذا الذي اختاره المالكية في إحدى روايات ا 
محذورة» وكذلك اختاره الشافعية إلا أنهم أخذوا برواية تربيع «الله أكبرا» 
أي: أن يقول: «الله أكبر» أربع مرات؛ فتكون ألفاظ الأذان عند المالكية: 
سبع عشرة كلمة» والشافعية: تسع عشرة كلمة» وعند الحنفية والحنابلة: 
حي عكر ا 

> قولة: (وَالصّفَةٌ النَانِيةُ: ادان المَكَييِنَ» وب قال الشَافِعِنْ)". 

يقصد بأذان المكيين: أذان مكة. 

والشافعي هو أحد الأئمة الأربعة» ولا يفهم أنه من أهل مكةء وإنما 
أخذ أذان المكيين» فالشافعي كما هو معلوم من فلسطين» وجاء إلى 
العراق» وبقي به فترة» ثم بعد ذلك ذهب إلى مكةء وألقى دروسه في 
المسجد الحرام» وذهب إلى اليمن» وآخر حياته ألقى عصا التسيار“ في 
مصر› أ انتهت به الحياة أن أقام بمصرء وأخذ يلقي دروسّاء وتخرج 


)١‏ تقدّم ذلك. 

0) تقدّم أول المسألة. 

(۳) تقدّم. 

(4) ألقى عصا التَّسْيار: كلمة تقال للرجل إذا أقام بمكان بعد أن جال في البلاد. 


انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص: 4 واشمس العلوم» لنشوان الحميري 
(تركلاة). 


ه# مص 


عليه تلاميذ كُثْرهِ وكتب مذهبه الجديد في مصرء وله مذهب قديم في 
العراق. 

أما الإمام ا فهو إمام دار الهجرة» تابع التابعين المعروف 
الذي كانت تضرب إليه آكباذ الإيل". 

وأما أبو حنيفة فهو العالم الجليل الذي عاش بالكوفة» وله مواقف 
جليلة» وأول ما بدأ تعلمه علم الكلام المعروف: ب«علم التوحيد»» وكان 
يذهب من الكوفة إلى البصرة لينافح فرق المعتزلة. 

أما الإمام أحمد فهو إمام دار السلام «بغداد»» ويكفيه من المواقف 
الجليلة موقفه العظيم في قضية (خلق القرآن) عندما ذبّ عن كتاب الله ل 
ودافع عنه مع علد من العلماء» وباع نفسه رخيصة 2 سبيل الله ولذلك 
ضرب له المثل» فقيل : «أبو بكر يوم الردة» وأحمد يوم الفتة) , يعلى: فتة 
خلق القرآن”". 

e‏ كان العلماء e a‏ 0 لله ل 00 تكن 


أحمد يانه مشلا في قضية تعلق القرآن فقد ا وسّجن » و ومع 
ذلك كان يقول: «لو كانت لى دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان)“؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )158٠0(‏ عن أبي هريرة: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإيل 
يطلبون العلم فلا يحدون أحدًا أعلم من عالم المدينة). وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة) .)٤۸۳۳(‏ 

0) فلان تضرب إليه أكباد الإبل» أي: يرحل إليه في طلب العلم وغيره. انظر: 
(الصحاح») للجوهري .)٥۳۰/۲(‏ 

(۳) ينسب هذا القول لعلي ابن المديني» أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(78/0؟) قال: «إن الله أعرّ هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبو بكر الصديق يوم 
الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة). 

(4) نسبها ابن تيمية للإمام أحمد والفضيل بن عياض في «مجموع الفتاوی» (۳۹۱/۲۸) 
حيث قال: «ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما - 
يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان». وأسنده أبو نعيم في «حلية - 


لآنه يعلم أن إصلاح السلطان»ء وباجتماع الكلمة عليه؛ فيه إصلاح للرعية 
فما بالك بأولئك الذين يقلقون الأمة» ويتكلمون بأمور لا تجد لها حقيقة› 
ولا صدقًا؛ فمسؤولية الأمة نحو واليهاء وراعيها مسؤولية كبيرة» 
والدسوك TT‏ ووه لجخا نه "بر اند لق" O‏ "امرك در عد 
ماله فإنه تسمع ويطيع ]3 يقوال+ #اسمعوا :وأطيعوا .وإن تئر .عليكم عبد 
حبشيٌ)""'. فالإمام أحمد كان على الحقٌّء وكان غيره على الباطل» ومع 
ذلك يضرب فى بعض الأحيان حتى يغيب عن الدنياء وبعد ذلك ينطلق ما 
علي من لزاون تفرذ تهنا! E‏ هه للع جر اللي كابس لى لاهرة 
مستجابة لدعوت بها للسلطان). ١‏ 


هؤلاء الذين أدركوا الفقه غاية الإدراك؛ إذ عرفوا معنى قول 
الرسول يَكلِْ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»“ 
أن تدرك هذا الدين غاية الإدراك» وأن تعرف ما لك وما عليك» فللوالى 
ORS A OSG EES‏ 
تدعو له بالصلاح» .والتقى. وأن يرزقه الله البطانة الصالحة الذين يعيتوه 
على الخيرء وأن تذبٌ عنه» فقد عرف السابقون قيمة ومكانة اجتماع 


لمخلوق فى معصية الخالق)””". 


» فالفقه فى الدين هو 


فيجب على المسلم أن يدعو لولاة الأمرء وأن يخلص لهمء وأن 
يناصحهم» فهذه من الأمور الطيبة التي رأيناها في كل العصور السابقة؛ إذ 


= الأولياء» (41/8) للفضيل بن عياض قال: «لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها الا 
في الامام»» ولم أقف عليه مسندًا للإمام أحمد. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري .07١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5905)». ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمرء عن النبي يي أنه قال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرء إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر 
بمعصية» فلا سمع ولا طاعة». 


ا وكذلك في ا اا وجدنا اونا بین العلماء واا 
1 وتوفيقه اجتماع كلمة الأمةء ولا 
شك أن الإنسان فی هذه الحياة غير معصوم. 


إذن السعي في جمع كلمة المسلمين إنما هي مسؤولية كل مسلم بقدر 
E BO ETE EE E EG EE‏ متهدنا 
هران الله كلش و بتكو يهني عا اا ا اليد 
قال تعالى: فل ذو سيل ادرا إلى أله عل بَصِيرَةَ) [يوسف: )]٠١8‏ 7 
يتعامل مع الناس برفق ولين وروية» والله تعالى يقول عن نبيه: ولو 
قا عط القاب» لفطو ين ن عولك» [آل عمران: »]١59‏ وقال أيضًا: #خْذٍِ 0 
وأ بالف وَأَعْرض عن هلت ©4 [الأعراف: 21194 فهذه القضايا 
التي مرت هي قضايا اختلف فيها العلماء في ما هو الأولى» فلم يكن 
اختلافهم تفرقًاء ولا تباعدّاء وإنما هو سعي للوصول إلى الحق من أقرب 
طرقه وأهداها. 


لأنه بوجود هذا التعاون يتم بعولن الله 


> قولم: (وَهُوَ يي م التَكبِيرٍ الأول وَالشّهَادَتيْنِ وَتَنِْيَةٌ باقي الأَذَان. 
وَالصّفَةٌ الثَّالِئَة : دان الكوفْيْينَ› وهر تربيع م التكبير الأول وَتَمْنِيَةُ بَاقِي 
الأَدَانِ» وه فلا خزيفة حََنِيفَةَ)7". 

يقصد بالكوفيين: أهل الكوفة» وفي مقدمتهم : الإمام أبو حنيفة 


وهو مذهب الحنفية EET‏ السابق› وهو ری التككير' 
الأول: «الله أكبر» أربعًاء ويثني باقي الأذان إلا قوله: «لا إ إله إلا الله) مرة 
واحدة. 


> تولة: (وَالصَّفَةٌ الرّابِعَةٌ: أذّان البَصْرِيّينَء وَهُوَ تَرْبِيِعٌ التَكْبِيرٍ 


)0 تقدَّم. 
648 تقدَّم. 


4 ا 711 و 
الأول وتثليث الشهادتين» وَحَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ وَحَىَ عَلَى الفَلَا لاح يبدا ۾ 


3 د أَنْ لا إِلَهَ إل اللّهُ حَنّى يَصِلَ إِلَى حَيّ عَلَى الفَلاح»» ثم يُعِيدُ بعيد 
ذلك نا ني ' أغيي: ا انه وب َال 


م )1( 
هذا هو المذهب الثالث» وهو فى الحقيقة أقل المذاهب شيوعًاء 
وإنما ذكره المؤلف حتى نكون على بينة منه من باب معرفة الشىءء. أما 
الأقوال الأخرى. والصفات الأخرى فكلها لها أدلة: 


فما أخذ به المالكيه والشافعية على اختلاف روايتيهم من حديث 


ونا أخذ به الحنفية والحنايلة من حديث عبدالله بن زيد» وهو الأذان 
الذي دن به يلال في زمن رسول الله ا ويعده. 


هناك قضية هامة نتطرق إليها وهى: أن الرسول يي عندما جاءه 
عبدالله بن زيد فألقى عليه الأذان» قصّ عل رؤياه فقال: (إنها لرؤيا حق». 
ثم قال له: قم فعلمه بلالّا»”". وكما هو مشهور أن بلالا حبشي» وكان 
مولى لأبى بكرهء وإنما أعتقه أبو بكر بعدما اشتراه؛ إذ كان مملوگاء 
ومع ذلك نجد أن الرسول كه أمر عبدالله بن زيد قاتلا له: قم فألقه على 
بلال. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷١/١(‏ حيث قال: «حدثنا حجاج بن منهال» 
قال: حدثنا يزيد ب بن راسم السمخ انين ن وابن سيرين يصفان الأذان: الله 
أكبن اله كر اه اك الله أكبزة اشد أن لأ له إلذ اه اديه محمد 
رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» بسع ناكد و حولم يرجع 
فيمد صوته ويجعل إصبعيه في أذنيه فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرين: أشهد أن 
محمدًا رسول الله مرتين» حيّ على الصلاة مرتين» حيّ على الفلاح مرتين» الله 
أكبر الله أكبرء» لا إله إلا الله). 


وفي هذا فوائد عظيمة» منها: أن قيمة المسلم بتقواه؛ 0 
ينظر إلى جنسء ولا إل “تسبي ولا إلى عنصرء ولا إلى وطن؛ وا 
قيمة الإنسان بطاعة الله E:‏ وبامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 


فهذا بلال ظلّ يؤذن في زمن رسول الله يه وهو حبشي فلم ينقص 
قدره ولم يكن عربيّاء ولم ينفع نسب أبي لهب؛ لأنه كان عمَّ رسول الله؛ 
لأنه كان مشركاء ولم يرفع ذلك أبا جهل؛ بل حطه في الحضيض حتى 
ينتهي إلى نار جهنم وبئس المصير. 

فإنما يعز الله ##ل بهذا الدين أقوامّاء ويضع به آخرين» ولذلك نجد 
أن الله 4# قد أعدَّ 000 ومن بينهم اذل لأ لول كان عن انل 
الذين استجابوا لدين الله #4 وكان سابع سبعة آمنوا برسول الله ي وكم 
لاقى من الأذى» والتعب إذ كان يسوقه غلمان مكةء وكان يَضرّب منهم 
ويقول: «أحد أحد»» وتوضع الصخرة على ظهره في بطحاء مكة وهو 
يقول: «أحد أحد"''. فتمضي الأيام وإذا بلال يرد المدينة ويصبح مؤذنَ 
رسول الله له ويهبه الله يل صونًا موثرًا نديًا إذا ما سمعته القلوب 
وجلت تأثرًا به» ولذا نجد عمر ‏ عندما ذهب إلى بيت المقدس ألحّ 
على بلال ليؤذن ليذكرهم بما كان في زمن رسول الله ي" ولما عاد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١9١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: كان أول من أظهر إسلامه 
سبعة: رسول الله يله وأبو بكرء وعمارء وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد؛ 
فأما رسول الله ييل فمنعه الله بعمّه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله يقومهء وأما 
ای ی الجر كرو در وی أدراع الحديد وصهروهم في الشمس» فما 
منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول 
أحد أحد. وصححه ابن الملقن في «مختصر تلخيص الذهبي» (1957/4). والألباني 
في «التعليقات الحسان» .)۷٠٤١(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٤۱۹/١(‏ وفيه أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد 


رسول الله كله وأ راد الجهادء فأراد أبو بكر منعه وحبسه فقال: إن كنت أعتقتنى لله 


0 ب‎ SS 


ا تت 
الو المذة حا أذن قلوب ا لتذكرهم أيام رسول الله لا . 
قال الله 8#: يتا أن تا لقت : ن دک واد وجعانگ شئ ال 
0 د كرد عند 7 اگ [الحجرائق :]1ه فق الم ا شك 
إنما تكون بتقوى الله 8 ولذلك نجد أن الرسول ييه قال: «تنكح المرأة 
لأربع ؛ لمالها وجمالها وحسبها ودينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك 
22 
ويمينك) . 


إذن لا شك أن الدين مقدّم على غيره» فقد ينكح الإنسان امرأة 
لجمالهاء أو لأنها صاحبة مال؛ أو صاحبة حسب ونسب ووجاهة لكن 
الرسول ي أرشد إلى الأمر الذي ينبغي أن يفعله المؤمن: «فاظفر بذات 
ال ن الاو رادها + و ا 


والإسلام إنما يضع قيمة الإنسان ويحددها بتقوى الله 4ل وهكذا 
رايا مكانة بلال عند رسول الله ۰ وكذلك صهيبف الرومى» وسلمان 
الفارسي عندما قال بي : «سلمان منا آل البيت»"» وظلت قيمتهم في 


= يسأل لهم بلالا يؤذن لهمء فسأله؛ فأذن لهم يومًا أو قالوا: صلاة واحدة» قالوا: 
فلّم ير يومًا كان أكثر باكيًا منهم يومئذ حين سمعوا صوته ذكرًا منهم لرسول الله. 

)١(‏ ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (717/0) أن: بلالا رأى النبي يي في منامه 
وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟). فانتبه حزينًا» وركب 
راحلته» وقصد المدينة» فأتى قبر النبي كله فجعل يبكي عنده» ويمرغ وجهه عليهء 
فأقبل الحسن والحسين» فجعل يضمهماء ويقبلهما. فقالا له: يا بلال! نشتهي أن 
نسمع أذانك. ففعل» ٠‏ وعلا السطحء ووقف. فلما أن قال: الله أكبرء الله أكبرء 
ارتجت المدينة. فلما أن قال: أشهد أن لا له إلا الله ازداد رجتها. فلما قال: 
أشهد أن محمدًا رسول الله» خرجت العواتق من خدورهن. وقالوا: بعث رسول الله. 
فما رؤي يوم أكثر باكيًّا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله ييه من ذلك اليوم. وقال 
بعده: (إسناده لين» وهو منكر». 

(۲) أخرجه البخاري (2)8:90 ومسلم .)١1577(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)771١/5(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» .(TYVY)‏ 


۱۸٩‏ جوج 72 7ت و شرح بداية المجتهد ع- 
5 ا E O:‏ م مه Tar o‏ ًه و مه 
> قولم: (وَالسَّبَبٌ فِي يلاف كل وَاحِدٍ مِنْ هَولاءِ الأربع فِرَقِ: 
الخيلاف الآثار فى ذَلِكَ). 


هذا الكلام يتعلّق بألفاظ الأذان» وعُلم مما سبق أن الصيغ متعددة 
وكلها صحيحةء وأن ما وقع بين العلماء من اختلاف في وجهات نظرهم؛ 
إنما هو اختلاف فى الأفضل منهاء وما هو الأولى؟ 


فهناك من أخذ بالأذان الذي كان يؤذن به بلال لرسول الله ياء 
والذي ورد فى حديث عبد الله بن زيد كما ذهب إلى ذلك السادة ال عنفية 
والحتابلة. 


ومنهم من أخذ بما ورد بحديث ابی محذورة كالسادة الشافعية. 


ومنهم من أخذ أيضًا ببعض روايات حديث أبى محذورة كالسادة 
المالكية. 


وكل واحد منهم يتمسك بقول صحيح. 

ولا شك مما سبق أن محبة رسول الله يل إنما تكون باتباعهء قال 
تعالى: #قُلٌ إن کر نحو الله تیعون بک ال [آل عمران: ١لا]ء‏ 
ويقول يَْةِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جعت به » 
ويقول أيضًا: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين»» ولا شك أن علامة محبة رسول الله ية إنما تكون 
بطاعته ئة باتباع أوامره» واجتناب ما نهى عنه فلا يعبد الله © إلا بما 
جاء عن طريق هذا الرسول الكريم بيد 


ء)۲٠۲/۱( والبغوي في «شرح السنة»‎ 2)١7/١( أخرجه ابن ابي عاصم في «السنة»‎ )١( 
«رواه في شرح السنة» وقال النووي‎ :)١59( وقال الألباني في «المشكاة»‎ 
فى أربعينه : هذا حديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح. وسنده‎ 
ضعيف)».‎ 


.(€4( أخرجه البخاري لك 36 ومسلم‎ (Y) 


وي متك 


> قولت: (وَاختلاف اتَصَالٍ العَمَلِ عند کل وَاحِدٍ مِنْهُم ولك أن 
المَدَنيينَ يَحْتَحُونَ لِمَذْهَبِهِمْ ِالعَملٍ المُتَصِلٍ ِذَلِكَ في المَدِيئَة). 

يقصد ب«المدنيين» مدرسة المدينةء لصاحبها الإمام مالك؛ إذ أخذ 
برواية من حديث أبي محذورة» والإمام الشافعي إنما أخذ بما انتهى 
إليه عند المكيين» وأخذ بالرواية الأخرى من حديث أبى محذورة» 
CIES‏ والسادلة كعدوا EI E E‏ 
الكوفيين» والصحيح: إنما هو أذان بلال الذي كان يؤذن به 
لرسول الله کا 


> اقولة: (وَالمَكَيُونَ كدلك أيضًا تون بالعَمَلِ المُنّصِل عِنْدَ عِنْدَهُمْ 
بذَلِكَء وَكَذَلِكَ الكوفِيُونَ وَالبَصْرِيُونَ وَلكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ آنَارٌ تَشْهَدٌ 0 
أي م فة الدكُبيرٍ فِي أُوَلِِ عَلَى مَذْمَبٍ أَمْلٍ الججَازِ كروي مِنْ طرق 
8 ڪن أي و بن ريد الأَنْصَارِيً). 


كل ذلك مضى شرحه قريبًا. 


> تولہ: (وَتَْبِيعُهُ أَيْضًا روي عَنْ آبي مَحْدُورَةٌ مِنْ طرق حر 
وَعَنْ عَبْدِاللهِ 3 رَيْدِ قَالَ الشَافِعِىُ : 'وَهِيَ زِيَادَاتٌ يَحَبُ ولا م 
انَصضَالٍ العَمَلٍ ذلك يمَكة0". 

يريد أن يقول: إن الذي أخذت به الشافعي له أدلة» ويضاف إلى 
ذلك أن العمل ظل متصلا به إلى وقته بمكة. 


> تولع: (وَأَنَا التَّرَجِيعٌ E‏ اختارة المكا رون ية نْ أَضْحَابٍ 
(1) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (57/5) وفيه: «ولأنه سنة أهل الحرمين ينقله 


3 خلفهم عن سلقهم» وأصاغرهم عن أكابرهم» من غير تنازع بينهم ۰ ولا اختلاف فيه» 


مالك ؛ روي مِنْ طرق أبي قَدَامَةَ قال أبو عُمَرا"': «وَأبُو قدا 
6م برام 


عِنْدَهمْ ضَعِيفٌ)). 


ذكر المؤلف أمرًا غريبًا بالحديث الذي عن طريق أبي قدامة» فإن 
هذا الطريق الدع ذكوم عدر طرق سيت كنا قال لك لها له طرق 
صحيحة جاءت عن طريق ابن جريج» ومكحول» ولیس معنى أنه ذكر هذه 
الوؤاية الضغينة أن بن ج ينذا القريق: فهيلة هات طرق ديس 
منها ما هو في (صحيح e‏ وفي ا وفي NE‏ 
فكان ينبغي للمؤلف أن يأتي بها بدل هذه الرواية الضعيفة. 


> تولع: (وَأَمَا الكوفِيّو يُونَ فُبِحَدِيثِ أن ليلو" > وفوف «أن 
E e‏ في السام رجلا تام عَلَى خرم'" خائْط). 


(۱) ينظر: «شرح التلقين» للمازري (475/1) حيث قال: «والمشهور عن مالك تربيع 
الشهادتين». 

۳) ذكر ابن عبدالبر أبو قدامة فى حديث سجوه النبى ية فى المفصل» فقال فى 
«الاستذكار» (44/8): «ومن حجة من لم ير السجود في المفصل حديث مطر الوراق 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بي لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة هذا حديث منكر؛ لأن أبا هريرة لم يصحبه إلا بالمدينة وقد رآه 
يسجد في إا أَلَهُ َنتَنّْ4» واا يني يك وحديث مطر لم يروه عنه إلا أبو 
قدامة وليس بشيء). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۷۹) عن أبي محذورة» أن نبي الله كه علمه هذا الأذان: «الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول اش 
حيّ على الصلاة مرتين» حيّ على الفلاح مرتين». 

(5) أخرجه ابن ماجه 2)/١94(‏ وأبو داود (2)6:0 والنسائي في «السنن الكبرى» (/ا155١).,‏ 

(5) أخرجه أحمد (5لاا9١1).‏ 

(5) أخرجه أحمد (۲۲۳۷۷) وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج) :)759/١(‏ لإسناده 
على شرط الصحيح). 


(۷) «الجذم»: الأصل. وجذم الحائط أراد به بقية حائط أو قطعة من حائط. انظر: «طلبة = 


أراد به: عبدالرحمن بن أبى ليلىء فسقطت كلمة: «ابن». وأراد 
بالخرم هنا: «أصل حائط». 7 
> قولم: (وَعَلَبْهِ يُرْدَانِ أخحضَرانء ادن مَثْنَىء وَأَقَام مَتْنَىء وَأنهُ 


ك2 


أَخْبَرَ بزَّيِكَ رَسُولَ اللو کی كَقَامَ اال كأَذْنَ مَتْنَىء وَأَقَامَ مَثْنَى). وَالَّذِي 
حَرّجَهُ البُخَارِيُ"" في هَذَا الاب إِنَمَا هُوَ مِنْ حَدِيتِ أَنّسٍ فَمَظ وَهُوَ: 
اَن بالا أَيرَ أَنْ يَشْمَعَ الدانَ). ۰ 

الخدت الق عة وه اام نول أن يشفع الأذان مرتين مرتين» 
ويوتر الإقامة)» يعنى: مرة فى الإقامة يقول: الله أكبر الله أكبر»» «أشهد 
ألا إله إلا لدى ايا ا رسول اللها» «حى على الصلاة»)» «حى 
على الفلاح»» «قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةهء «الله أكبر الله اک 
«لا إله إلا الله»» وفي بعض الروايات: إلا الإقامة يشفعهاء أي: يقول: 
«قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» مرتين. 

وهذا الخلاف ظاهر بين الأئمة: 

نرق العا تع م2 
كلمة»» وهي المشهورة. 

وبرى مالك 2 آنا عضر كلمات» فبرى. أذ المؤذة قرول :قد 
قامت الصلاة» مرة واحدة» والإمامان الشافعي وأحمد يقولان: «قد قامت 
الصلاة» مرتين. 


»> وأحمد": أن ألفاظ الإقامة: «إحدى عشرة 


والراجح : هو الذي ورد فى حديث عبدالله بن زيد... الذي ذكرناه 
بطوله ثم استأخر غير بعيد فذكر الإقامة (إحدى عشرة كلمة). 


= الطلبة» للنسفي (ص »)٠١‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر؟ لابن الأثير 


.) 7/1١ 
.)۳۷۸( أخرجه البخاري (507)ء ومسلم‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 
تقدم.‎ (۳) 


Gg 0: 


> قولہ: (وبِ يور ر الإقَامَة إِلَّا: قَدْ نَامَتِ الصَّلاة. فَإِنّهُ يئيه 


وَخَرجّ نلم ع عَنْ أبي مو عَلَى صِفَة ادان الججازيين؛ وَلِمَكَانِ 
هَذَا التَعَارُضٍِ الَنِي وَرَدَ فِي الْأَذَانِ رَأَى أَحْمَدُ بر بحنب و e‏ 
هَذِهِ الصَّمَاتِ المُخْبَلِعَةَ تما وَرَدَثْ عَلَى التََخيبرٍ لا عَلَى 0 وَاحِدَ 
مِنْهَاء وَأَنَ الإِنْسَانَ مُخَيّرٌ فِيِهَاء وَاخْتَلَّفُوا فِي قَوْلٍ المُوَذْنِ فِي صَلَاةٍ 
الصّبْحَ: الصَّلَاةٌ حير م مِنَّ النوم). 

هذا ما يعرف فقهيًا بالتغويب”*» ومعناه في اللغة: يقال: ثوب 
بالصلاة» أي: نادى بها المؤذن. 

وفي الشرع: أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: «الصلاة خير من 
النومء الصلاة خير من النوم». 

فقد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من تخصيص هذا بصلاة الفجر؟ 

الحواب: 

E E MCE E | 


Not 


(TYA) ومسلم‎ cC) البخاري‎ 7 ()۱( 

0) أخرجه مسلم (۳۷۹) عن أبي محذورة أن نبي الله كله يك علمه هذا الأذان: «الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن لا إِله إلا الل أشهد أن محمدًا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله»» ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا اله إلا الله: أشهد أن محمدًا رسول اله أشهد أن محمدًا رسول اه 
حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله). 

(6) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/94؟)‏ حيث قال: «وهذا من الاختلاف المباح» فإن 
رجح فلا بأس. نص عليه أحمدا. 

9) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷١/١(‏ حيث قال: «ذهب أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويهء وداود بن علي» ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما 
روي عن رسول الله في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير». 

(5) «التثويب»: الدعاء للصلاة وغيرها. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)557/١(‏ 


ا الصحيح: أن ذلك خاص بصلاة الفجر؛ أما في غيرها فقد 
وجدنا عبدالله بن عمر له دخل مسجدًا فوجد رجلا يثوب فقال: هيا بنا 


فخرج ثم سئل عن ذلك. . .»". 


وسمي تثويبًا؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع فالمؤذن عندما يقول: 
«حي على الصلاة» حي على الصلاة»» «حي على الفلاح» حي على 
الفلاح» يدعو الناس إلى الصلاة» ويحضهم لع الإقيال على الصلاة» 
وينبههم للمسارعة إلى ما فيه فلاح في الدنيا والآخرة» والدعوة إلى أداء 
هذه الصلاة ة في الجماعة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلامء ثم يتبع 


)١(‏ والتثويب يخص صلاة الفجر في قوله جمهور العلماء. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «المختصر» للقدوري (ص 55) حيث قال: «ويزيد في أذان 
الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين». ١‏ 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )٤۳١/١(‏ حيث قال: 
لاوقد ية يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم» روي 
عن 00 أنه قال: قال لي رسول الله : «لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في 
صلاة الفجر». وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم؛ لأنه من السنة في الأذان. 
ومذهب الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )١99/١(‏ حيث قال: التثويب: أن 
يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين» وهو سنة على 
المذهب الذي قطع به الأكثرون. 
ومذهب الحنابلة يُنظر: «المغني» لابن قدامة (5945/1). (ويقول في أذان الصبح: 
الصلاة خير من النوم. مرتين) وجملته أنه يسن أن يقول في أذان الصبح: الصلاة 
خير من النوم. مرتين» بعد قوله: حيّ على الفلاح. ويُسمّى التثويب. 
قال إبراهيم النخعى: «إنه سنة في سائر الصلوات»» قال الماوردي فى «الحاوي 
الكبير» e‏ راا ساكو العلوات نقد كان راه الي ينهي إلى ان 
التثويب فيها سنة كالصبح» وهذا خطأ». 

(۲) أخرجه أبو داود (578) عن مجاهد» قال: «كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر 
أو العصرء قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة)» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(TY‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٤۷٥/١(‏ عن مجاهد قال: «كنت مع أبن عمر 
فسمع رجلا يثوب في المسجد» فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع؟. 


ل هخ س 
ذلك فيقول: «الصلاة خير من النوم» هي دعوة ري ولذلك سمي لهذا 
بالتثويب بمعنى؛ رجع. 

لماذا حص ذلك بصلاة الصبح؟ لا شك أن صلاة الصبح تختلف عن 
غيرها؛ فالناس في الغالب في نوم عميق» وهم بحاجة إلى من ينبههم› 
ويوقظهم› ويحضهم » ولذلك جاءت هذه الزيادة في أذان الصبح؛ حتى 
يتنبه الناس » ويتهيؤوا للصلاة. 


> تولم: ع يَقَالُ و يها آَمْ لَا؟ E‏ ر EBE‏ 00 إلى كن َه مُقَالُ 


ذلك فِيهًا. وَقَالَ آخَرُون! 5 نه لا با ل یی ين الأذان الفسوقة 
وب قال الشَافِعِيُ)"". 


dit 
i3 


هناك خلاف بين العلماء في المقصود بالتثويب نبينه فيما يأتي 

ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن التثويب بعدما يفرغ 
المؤذن في صلاة الصبح من قوله: «حي على الفلاح»» فيقول: «الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم» مرتين. والإمام الشافعي له رواية 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري) (ص )١55‏ حيث قال: «وصفة الأذان: أن 
يقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخرهء ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: 
الصلاة خير من النوم مرتين». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )575/١(‏ حيث قال: «يزاد قبل 
التكبير الأخير في نداء الصبح الصلاة خير من النوم مرتين». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )۱۹۹/١(‏ حيث قال: «الرابعة: 
التثويب: أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين» 
وهو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي E‏ حيث قال: «(و) 
يسن (قول) موذن (الصلاة خير من النوم مرتين. بعد حيعلة أذان الفجر)). 

(۳) مثل إسحاق بن راهويه» وسيأتي. 

(۳) هي قوله في الجديد» والراجح في المذهب أنه سنة. يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي 
)١191/١(‏ حيث قال: «هو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرونء وقيل: قولان: 
القديم الذي يفتى به: أنه سنة» والجديد: ليس سنة). 


او ی ونت فى اة 
الصبح ولا غيرها؛ إذ ليس مسنونًا في الأذان؛ فلا يقال به. 

ولقد أخذ المؤلف الرواية المرجوحة فى المذهب فنسبها إلى الشافعى 
مع أن الصحيح من مذهب الإمام الشافعي هي الرواية التي حررها 
أصحابه» ودققوا القول فيهاء وانتهوا إلى أنها الصحيحة مع الجمهور. 

بينما ذهب السادة الحنفية بأن التثويب له معنّى آخرء وهو: الدعاء ما 
بين الأذان والإقامة» أي: هناك فترة بين الأذان والإقامة» فيقال فيها: 
«حي على الصلاة» مرتين «حي على الفلاح ا 

ونمل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة؛ 
افا ات ا 

ونقل عن الترمذي أيضًا أنه قال: «ما نقل عن بعض العلماء من 
إنكار التثويب ‏ يعنون: الحنفية ‏ فهموا من التثويب الدعاء ما بين الأذان 
والإقامة»“» ولا يمنع أن الإنسان قد يفعل ذلك لكن ليس من قبيل السنة. 

> قولة: (وَسَبَبٌ اختَلَافِهِم: اخْيَلَاْهُمْ مَل قِيلَ ذَلِكَ فِي رَمَانِ 
الب ي أو إِنَمَا قِيلَ في رَمَانِ عُمَرَ). 

ذكر المؤلف ‏ ياه وعفا عنا وعنه ‏ كلامًا عجيبًا فى هذا؛ إذ ليس 
هناك خلاف؛ لأنه غالبًا ما يقتصر في الأحاديث على ما في «موطإ الإمام 


)١(‏ تقدمت. 

9) بنظر: «المبسوط» للسرخسي (/2)) حيث قال: «فهذا دليل على أن التثويب بعد 
الآذانء وكان التثويب الأول الصلاة خير من النوم...فأحدث الناس هذا التثويب 
إشارة إلى تثويب أهل الكوفة فإنهم ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذانء وجعلوا 
التثويب بين الأذان والإقامة حيَّ على الصلاة مرتين حيّ على الفلاح مرتين». 

(۳) يُنظر: «مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج .)٤4۷/١(‏ قال: «التثويب بين 
الصلوات؛ وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي ية وتركه أفضل». 

(4) قال الترمذي في «السنن» :)۳۷۸/١(‏ «وإنما كره عبدالله التثويب الذي أحدثه الناس 
بعد). 


مالك»» وما فى كتب ابن عبدالبر خاصة «الاستذكار» منهاء ولذلك ذكر ما ورد 
فى «موطإ مالك»: «أنه بلغه (أي : مالك) أن مؤذن عمر ييه تأر عن الصلاة 
فدهك" الجرةة ا ال ا د 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» فما كان من عمر له إلا أن 
استيقظ وجاء فقال لمؤذنه: افعل ذلك في صلاة الصبح»"» هذا ما ورد في 
موطإ الإمام مالك» فقال: إنه حصل خلاف» وي هناك خلاف؛ إذ 
ذاك ثابت في عهد رسول الله كما في حديث e‏ “» وأبي محذورة"» 


وحديث عبدالله م كيذ" 34 وحديث ال 3 وكذلك حديث ات 0 


.)۷۲/١( أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغًا‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه )7١9(‏ وفيه: «فأمر رسول الله ية بلالا به» فأذن: قال الزهري: 
وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم» فأقرها رسول الله يكِلده. قال 
الألباني في «صحيح أبن ماجه) (۲۷۹/۲): (ضعيف» وبعضه صحيح). 

(۳) أخرجه أبو داود )5٠١(‏ عن محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة» عن آبيه» عن 
جدهء قال: قلت: يا رسول الله علمني سئة ا قال: ا رأسي» 
وقال: «تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء ترفع بها صوتك» ثم تقول: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اله أشهد 
أن محمدًا رسول الل تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة. أشهد أن لا اله 
إلا الل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.ء أشهد أن محمدًا 
رسول اللهء حي على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح. حيّ على الفلاحء 
فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم. ا خير من النوم, الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله)» وصححه الألباني في «صحيح | أبي داود» الأم .)61١6(‏ 

©( تقدّم تخريجه. 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٤١۳١/١(‏ عن أنس قال: «من السنة إذا قال 
المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير 

من التومء الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله..»» وقال: (إسناده صحيح». 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (//09”) عن عائشةء قالت: «جاء بلال إلى 
النبي بي يؤذنه لصلاة الصبح» فوجده نائمّاء فقال: الصلاة خير من النوم» فأقرت 
في أذان الصبح». قال في «مجمع الزوائد» :)۳١١/١(‏ «رواه الطبراني في (الأوسطاء 
وفيه صالح بن أبي الأخحضرء واختلف في الاحتجاج به» ولم ينسبه أحد إلى 
الكذب». 


وحديث أبي هريرة”'» وابن عمر" ٠‏ وفي غيرها من الأحاديث»ء وبعضها 

فهذا ثابت في عهد رسول الله بي فاطلاع المؤلف على ما ذهب 
إليه» وعدم اطلاعه على غيره؛ يعتبر غريبًا منه أن تفوت مثل هذه المسألة 
وهي من الأمور الدقيقة التي ينبغي أن ينتبه لها في مثل هذا الكتاب» 
ا ا | 


0 الثاني مِنَ المَصْلٍ الأول 


مِنَ الباب الثاني 


هړ 6م وتا و 2 37 


الَف العُلَّمَاءُ في الأدَان: هَل هُوَ واب أو ستة مُوَكَدَة؟ 
وَإِنْ گان وَاجباء هَل هو من فُرُوضٍ الأغيّان 0 من فُرُوض الكِمَايَةِ؟ 


فقيل عَنْ مَالِكِ: إن الأَدَانَ هو كَرْضٌ عَلَى مَسَاحِدٍ الجَماعَاتِ. وَقِيلَ: 
سه مُوَكَدَة وَلَمْ يَرَهُ عَلَى المُتْمَرِدِ ا مَرْضَاء ولا س 

ولا ينبغي للمسلم في مثل هذه القضايا أن يتتبع الخلافات 
وتنوعاتهاء ولو أردنا أن نتتبعها فهي كثيرة في المسائل الفرعية من الفقه 
دينهم ودنياهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (//7517) عن أبي هريرة» قال: «أن بلالاء 
أتى النبي يِل عند الأذان في الصبح فوجله ناتمّاء فناداه: الصلاة خير من النوم» 
فلم ينكره رسول الله يي وأدخله. في الأذان فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير صلاة 
الفجر). قال في «امجمع الزوائده :)”*5/١(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»» وقال: 
«تفرد به مروان بن ثوبان». قلت: «ولم أجد من ذكره». 

(5) قال الترمذي في «السنن» :)۲۸۷/٥(‏ «وقد روى عن ابن عمر أنه كان يقول في صلاة 
الفجر: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم». 


وهذه رواية للإمام مالك يرى فيها أن الأذان مفروض على مساجد 
الجماعات”''؛ لأن هذا الأذان نداء وبه يجتمع الناس في هذا المسجدء 
والرؤانة الأخرى له أ لادان نة موقن" الكق بالميية للفره أو 
الضباغة لذن تفار ف غير المساعة فل رات ال 
بالمؤلف أن يجمع بينهما؛ لأن الحكم فيهما واحد عند العلماء» لكن لعله 
فعل ذلك لوجود تفريق بينهما عند المالكية» وإلا لو اطلعنا على المذاهب 
الأخرى لما وجدنا فرقًا بينهما جملة من حيث الحكم. 

> قولم: (وَكَالَ بَعْضٌ أل الظاهر: هُوَ وَاحِبٌ عَلَى الأغيّان)2'. 

كل أهل الظاهر لا يرون أنه شرط فى صحة الصلاة؛ لأن الأذان 
ليس جزءًا منهاء والطهارة هي كذلك ليست جزءًا من الصلاة لكنها شرط 
فی صحتها؛ لأن الرسول ييه يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حنى يتوضأ)»”* . أو: «حثى يتطهر)0". 


> قولعم: (وَقَالَ بَعْضْهُع" عَلَى الجَماعَةٍ كَانتُ فِى سَفْر أو فى 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (58/1) حيث قال: «إنما يجب في 
مساجد الجماعات). 

(۲) ينظر: «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» لابن عسكر (ص7١)‏ حيث قال: (الأذان 
سنة مؤكدة للمصلين الفرض فى وقته جماعة). 

(۳) ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (70/1) حيث قال: «ومكروه للسنن 
وللجماعة التي لم تطلب غيرها)». 

(5) يُنظر: «المحلى بالآثار» )١157/9(‏ حيث قال: «وممن قال بوجوب الأذان والإقامة 
فرضًا أبو سليمان» وأصحابه» وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضًا حجة أصلاء ولو لم 
يكن إلا استحلال رسول الله ا دماء من لم يسمع عندهم أذاناء وأموالهم وسبيهم 
لكفى في وجوب فرض ذلك). 

() أخرجه البخاري (5404)» ومسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) يُنظر: «المحلى بالآثار) لابن حزم (/2177. )١54‏ حيث قال: «ولا تجزئ صلاة = 


وير ال 


. وََالَ > ره 2 و 0 5 في ا 6 واف الشافي"› ا و 
0 وَالجَمَاعَةٍ إلا أنه كد في عن الجمَا. 
وهذه هي الرواية التي يرجحها الشافعية» ولهم رواية أخرى يتفقون 
فيها مع الان أنه قري اة 4 تووؤاية اله على أنه قرفن كفابة 
ا و 


0004 سے شر َس ع كم 8 

< تولم: (قال أبُو و : واتفق الكل عَلى أنه سند موکد أو 

08 الى ت 5 0 24 2 ¢ 000 7 2 ل 39 3 25 2 ا 5 

در ص عَلَى المضري؛ 2 ست (أن رسول الله ا کان إذا سرح التداء 
لم غر وَإِذَا لم يَسْمَعْهُ أَغَار)”". 


= فريضة فى جماعة ‏ اثنين فصاعدًا ‏ إلا بأذان وإقامةء سواء كانت فى وقتهاء أو 
كانت مقضية لوم عتها أو سيان مت قضيك» السفر والحضر سرا في كل ذلك 
فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )401/١(‏ حيث قال: «ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة 
بالإجماع» وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما والأصح أن كلا منهما سنة» 

(۳) يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )7140/١(‏ حيث قال: «الأذان سنة للصلوات 
الخمس والجمعة دون ما سواها). 

(4) مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )450/١(‏ حيث قال: 
«(وقيل) إنهما (فرض كفاية) لكل من الخمس للخبر المتفق عليه «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم»). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )۱۳١/١(‏ حيث قال: «(وهما) 
أي الأذان والإقامة (فرض كفاية).». ٠‏ 1 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )714/١(‏ حيث قال: «وقيل: هما فرض كفاية في 
الجمعة دون غيرها». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۸۷/١(‏ حيث قال: «وأجمع E‏ على أن 
الأذان في المكتوبات على ما قد ذكرناه عنهم ولم 0 أن ذلك واجب في 
المصر على جماعته». 

(۷) أخرجه البخاري »)۲۹٤۳(‏ ومسلم (۳۸۲) من حديث أنس 2# وفيه: «كان 
رسول الله ككل إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبحء فإن سمع أذانًا أمسكء وإن لم 
يسمع أذانًا أغار بعدما يصبح» فنزلنا خيبر ليلَا». 


amg pgm 


قوله هنا: «أبو عمر» يقصد به ابن عبدالبر» وكذلك إذا قال القاضي 
بالإطلاق» وكثيرًا ما ينقل المؤلف عن كتابه «الاستذكار). 


و«المصري» هو الذي يعيش في في المصر. 

وهذه دقة من ابن عبدالبر 4ء وحتى الذين يقولون بأنه فرض 
كفاية ‏ وهم الحنابلة ‏ في الرواية الأخرى يقولون على آهل المصرء فلا 
يجب على المسافر الأذان والإقامة عند . 

> قولة: (وَالسَّبَبُ في الخحيلافِهم: معارضة المَفْهُومٍ مِنْ دَلِكَ 
لِظَوَامِرٍ الآنَارٍ وَدَلِكَ أَنَهُ نَبَتَ أن رَسُولَ الله بي قال لِمَالِكِ بن 
الحُوَيْرِثِ ولِصاجبو: «إِذًا گنما في سَفَرِ ادا E EE‏ 
رگا ). 


+ A 


حديث مالك د بن الحويرث له عدة اروايات؛ والتى ذكرها مولي 
رواية منهم› ور الأخرى: «فليودّنَ لكما أحدكما وليؤمكما 
أكبركما»” "2 وفي أخرى : «فليؤدّن لكم أحدكم وليؤمكم آکبرکم»*“ على 
الجمع. 


> قولم: : (وَكَذَلِكَ مَا روي مِنِ انضَالٍ عَمَلِهِ د بد يِه في الجَمَاعَة). 


اف أنه ثبت ذلك من قوله - يعني: من أمره - فالرسول که أمر به 
مالك ر بن الحويرث وصاحبه كمأ م في الحديث المذكور» ومن فعله؟ لأنه 
أقرى ا ا وإن لم يباشر الأذان بنفسه. 


() يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )401/١(‏ حيث قال: «وعنه هما فرض كفاية في 
الأمصارء سنة في غيرها». 1 

(۲) آخرجه البخاري »)۲۸٤۸(‏ ومسلم (585). 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه البخاري (1۲۸)» ومسلم (5094). 


ع ميم 


> قولة: (قَمَنْ َه مِنْ هذا الوُجُوبَ مُظلقَاء كَالَ: إِنَهُ كرض عَلَى 
الأغيَان. أَوْ عَلّى الجَماعَةٍء وَهُوَ الذي حَكَاهُ اب ا ف 
وَمَنْ هم نه الدّعَاءَ إلى 5 لِلصَّلَاةٍ قَالَ: نه 2 المَسَاحِدِ 
أو قَرْضْ في المَوَاضع ل تخي يَحْتَمِعٌ إِليْهَا الجَماعَةُ» قَسَبَبُ الخلافي: مر 
رة بد أذ يكو فوا من أثاويل الصَّلَاةٍ المُخْتَصَّةٍ بهاء أَوْ ي : 
المَقَصُودٌ به هو الِاجْتمَاع). 
إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام» ورسول الله بي وصحبه 
الكرام ك من الخلفاء ومن بعدهم من المسلمين قد حافظوا عليه» وهذا 
الأذان أيضًا مما يجلب المسلمين إلى المساجد ويدعوهم إليهاء وفيه ‏ كما 
هو معروف - ترقيق للقلوب» وما أجمل أن يتردد فيه توحيد الله 84 
وإخلاص العبادة له» فقد اشتمل على عقيدة التوحيد» ولو أردنا أن نأخذه 
كلمة كلمة لاحتاج منا وقنًا كبيرًا. 
وباختصار فإنه يبدأ بالتكبير وقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر» 
الله أكبر من كل شيء» ثم الاعتراف بالشهادتين فيقول: أشهد ألا إله 
31 الله أشهد أن محمدًا 9 الله و كلمة قيمتها في الميزان 
معلومة» وفي الحديث: امن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل 
الجنة”". ثم يأتي بعد ذلك الدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح» ثم أيضًا 


العودة إلى تكبير الله ٠#‏ ثم يكون ختام ذلك المسك فيختم بالتوحيد: لا 
إِلَه إلا الله. 


)١(‏ ابن المغلس: عبدالله بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن المغلس» أبو الْحَسّن الفقيه الظاهري له 
مصنفات على مذهب داود بن عليّء وكان ثقة فاضلًا فهمّاء أخذ العلم عن أبي بكر 
محمد بن داودء وعن ابن المغلس انتشر علم داود في البلاد. انظر: «تاريخ بغداد) 
(/). 

(۲) أخرجه ابن حبان فى «(صحیحه» )٤۲۹/۱(‏ من حديث جابر بن عبدالله ذا قال: 

5 00 5 1 7 
سمعت رسول الله ية يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل 
الجنة». وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (0ه7؟). 


إذن هي كلمات عظيمة» ومن أحسن من تكلم فيها كلامًا دقيقًا 
جميلا القاضي عياض ا في : (اشرحه لصحيح 00 


ك 
f o 0‏ 
مِن ١‏ 


> قول (فسیت الخلا هو تَرَدُدهُ يبن أن يكون كو 
الصَّلَاةٍ المُخْتَصَّةَ بهَاء أو يَكُونَ المَقْصُودُ به هُوَ 5 


والأذان حقيقة ليس قولًا من أقوال الصلاة» ولكنه دعوة إلى الصلاةء 


)١(‏ ينظر: «إكمال المعلم بفوائد ا للقاضي عياض (8917/5؟)؛ حيث قال: «وقوله: 
(إذا قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر...) الحديتٌ إلى قوله: (فإذا 
قال: لا إ إله إلا اله من كلبه وخل"الجنة)؛ لأن في حكايته لما قال المؤذن من 
التوحيد والإعظامء والثناء على الله والاستسلام لطاعتهء وتفويض الأمور إليه بقوله 
عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإذ هي دعاء وترغيب لمن 
سمعهاء فإجابتها لا تكون بلفظها بل بما يطابقها من التسليم والانقيادء بخلاف إجابة 
غيرها من الثناء والتشهيدين بحكايتهماء وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان 
وجماع الإسلام واستوجب الجنة» وكذلك مضمن الحديث الآخر في القول عند أذان 
المؤذن: (رضيت بالله ربا. . .) الحديت» ومثل هذا من التصريح بحقيقة الإيمان 
والاعتراف بقواعده. واعلم أن الأذان كلمات جامعة لعقيدة الإيمان ومشتملة على 
نوعيه من العقليات والسمعيات. فابتدأ بإثبات الذات بقوله: (الله) وما تستحقه من 
الكمال والتنزيه عن أضدادها المضمنة تحت قولك: (الله أكبر)» فإن هذه اللفظة على 
قلة كلمها واختصار صيغتها مشعرة بما قلناه لمتأمله. ثم صرح بإثبات الوحدانية 
والإلهية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقهء وهذه عمدة الإيمان والتوحيد 
المقدمة على سائر وظائفهء ثم ابتدا بإثبات النبوة لنبينا يل ورسالته لهداية الخلق 
ودعائهم إلى الله إذ هي تالية الشهادتين» وموضعها من الترتيب بعدما تقدم لأنها من 
باب الأفعال الجائزة الوقوع» وتلك المقدمات من باب الواجبات» وهنا كمل تراجم 
العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه تعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم 
إليه من العبادات فصرح بالصلاة ثم رتبها بعد إثبات النبوة؛ إذ معرفة وجوبها من 
جهته ي لا من جهة العقل» ثم الحث والدعاء إلى الفلاح» وهو البقاء في النعيم. 
وفيه الإشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء» وهي آخر تراجم العقائد الإسلامية» 
ثم تكرر ذلك عند إقامة الصلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضر ومن قرب» وفي طي 
ذلك تأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل 
المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دخل فيه 
وعظيم حق من عبده» وجزيل ثوابه على عبادته». 


١١ 


ولتعن الج أن الظيازة كما قن وا ل عن الو وكا م 
ESE aa‏ أداف فنا 
الركن» قال الله تعالى: «#ووَل وجهلت سَطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ» [البقرة: .]١54‏ 
فنقول إذن: إن هناك شروط للصلاة لا بد من توافرهاء وهناك أركان 
للصلاة هي جزء منها كقراءة الفاتحة والركوع والسجود والقيام والاطمئنان» 
وهناك قضايا اف كشروط وجوب الصلاة» وهي مما ينبغي أن تدرك 


وتعرف. 
ثم نقول: إن كل العلماء الذين يعتدٌ بأقوالهم متّفقون على أنه لو 
صلى إنسان بغير أذان ولا إقامة فقد فعل مكروهًا لكن صلاته صحيحة'» 


ولو أن إتننا نا 2 «الآذان و لام فقن ترك تعره مم شعاد الإسلام» 
ونحن نقول: لا ينبغي التسامح بأمر الأذان ولا التساهل فيه؛ فهو شعيرة 
من شعائر الإسلام» وإظهار لأهمية الصلاة» ولذلك سيمر بلا حديث أن 
الرسول ييي كان إذا غزا قومًا انتظر فإن أذن المؤذن توقف وإن لم يؤذن 
أغار عليهم ية وذلك لأن الأذان شعار وعلامة لأهل هذه القرية 
والبلدة على أنهم مسلمونء» وإذا لم يوذنوا فقد عطّلوا شعيرة من شعائر 
الإسلام. 


واختلف العلماء في حكم من عطّل هذه الشعيرة» وقالوا: إذا عل 
قوم هذه الشعيرة يُقاتلون عليهاء وحتى من يقول بأنها سنة بعضهم يرى 
1 2 
قتالهم” ". 


(۱) مذهب الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )۳۹١/۲(‏ حيث قال: «وكذلك لو 
نل بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «درر الحكام» لملا خسرو )٥٤/١(‏ حيث قال: «وقال محمد 
بمقاتلة أهل بلدة اجتمعوا على تركه» وأبو يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي :)778/١(‏ «وأما في 
المصر فواجب على الكفاية يُقاتلون لتركداء ويُّنظر؛ «متح الجليل؛ للشيخ عليش 
(لأركة0). 


1۰۲ 


والأذان دعاء للركن الثاني من أركان الإسلام» وقد حافظوا عليه 
زمن الرسول بي والرسول بي يقول في حديث أبي سعيد #: «إذا 
كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوئك بالأذان؛ فإنه لا يسمع صوت 
المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة"''. وقد مرت بنا أحاديث 
فضائل المؤذنين. 


وى وق ا ا تفقّ الجَمِيعٌ عَلَى أنه لا دن للصَّلاةٍ قَبْلَ 
وَفتهاء ما عَدَا الصَبْحَء َنَم افوا فِيهَا)”". 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٤٠۲/١(‏ حيث قال: «(وقيل) كل 

(فرض كفاية)؛ لأنهما من الشعائر الظاهرة وفي تركهما تهاون» فعليه لو تركهما أهل 
بلدة فوتلوا بخلاف ذلك على الأول». 
ومذهب الحنابلة ؛ ينظر : «الإقناع في فقه الإمام» للحجاوي )9/5/١(‏ حيث قال: «فإن 
تركهما آهل بلد قوتّلوا». 

)١(‏ أخرجه البخاري (509) اوفيه: «فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذَّنتَ بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداءء فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن.ء جن م ولا إن ولا شي 
إلا شهدٌ له يوم القيامة». 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «مجمع الأنهر» لشيخي زاده )۷١/١(‏ حيث قال: «(ولا يؤذن 
فل رن راا 
ومذهب المالكيةء ينظر: «اشرح مختصر خليل» للخرشي (۲۳۰/۱) حيث قال: 
«يشترط فى الأذان أن لا يكون مقدمًا على الوقت إجماعًا لفوات فائدته». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص۷۸) حيث قال: 
(وشرط صحة الآذان الوقت؛ لأنه للإعلام به فلا يصح قبله». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي) (0017//1) حيث قال: 
«وإن ادن لغيره الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت». 


أما صلاة الصبح فبالإضافة إلى ما ورد فيها من أحاديتٌ تدل على 
جواز الأذان لها قبل الوقت ‏ ومن ذلك الحديث المتفق عليه فإن الحاجة 
أيضًا تدعو إلى ذلك؛ لأن الناس في الغالب نيام يحتاجون إلى من يوقظهم 
فته نكرل رقت الصلاة ولذلك ورد في بعض روايات حديث 
بلال 3 3 الوشول لد قال: «فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع 


قائمكم ويوقظ نائمكم)"". 


0 


ERE 4‏ 2 # ر؟ 2 70 ۳۰ عاو ر و مه 2-2 ت 
> قولع: (نَدَمَبَ مَالِكُ”" وَالشَافِعِن"" إِلَى أنه يَجُورٌ أن يُوَدْنَ لَهَا 


قبل المَجْرِ ومع ذَّلِكَ 05 Ed‏ 


ر وو الل تا وأما غير الصبح من الصلوات 
فالعلماء مجيِعُون ‏ كما هو معلوم ‏ على أنه لا يجوز أن يؤدْن لصلاة غير 
صلاة الفجر قبل وقتها"'» ومّن فعل ذلك فيجب عليه أن يعيد» وقد نقل 
ذلك الأئمة ابن جرير الطبري» وابن المنذر”“. 


.)۱١۹۳( ومسلم‎ »)۷۲٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۲۳١/۱(‏ حيث قال: (إلا الصبح يستحبٌ 
تقديم أذانها بسدس الليل الأخير». 

(۳) يُنظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص۷۸) حيث قال: «وشرط 
صحة الأذان الوقت؛ لأنه للإعلام به فلا يصح قبله إلا الصبح فيجوز بعد نصف 
الليل». 

(5) يُنظر: «ملتقى الأبحر» لإبراهيم الحلبي (ص7١١)‏ حيث قال: ”ولا يؤذن لصلاة قبل 
وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافًا لأبي يوسف في الفجرا. 

(5) يُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» )008/1١(‏ حيث قال: «ويعتدٌ بالأذان 
للفجر قبل دخول وقتها على المذهب». 

(5) سبق بيانه. 

(۷) لم أقف عليه. 

(4) يُنظر: «الإقناع» لابن المنذر )۸۷/١(‏ حيث قال: «لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد 
دخول أوقاتها إلا أن يكون للمسجد مؤذنان» يؤذن أحدهما للصبح خاصة قبل طلوع 
الفجرء والآخر بعد طلوع الفجر؛. ويُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۹/۳). 


لسسع #لغصتص ا 


> قولم: (وَقَالَ قَوْم: / انشع أن لها قَبْلَ المَحْرٍ مِنْ 
دان بَعْدَ المَجْرِ؛ لِأنَّ الوَاجِبَ 0-5 هُوَ الأدَانُ بَعْدَ المَجْرِ). 

والمقصود بالقوم: طائفة من أهل الحديث كما ذكر ذلك ابن 
ال ووجه هذا القول أن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت 
الصلاة» فإذا أذ للصلاة قبل وقتها لم يود د الغرض الذي شرع لأجلهء 
لكن لا مانع أن يؤذن لها قبل الوقت ثم يؤذن بعد دخول الوقت كما كان 
الأمر في زمن الرسول ويا 


ا 


< ر (وَقَالَ بُو مُحَمَدٍ بن حَرْم : ١لا‏ بد لها مِنْ أَذَانٍ بَعْدَ 
الوَقْتِء وَإِنْ َد قَبْلَ الوّقْتِ جَارٌَ إِذَا گان يُنَهُمَا رَمَان يَسِيرٌ قَدْرَ مَا هبط 
الأوّدُء وَيَصْعَدٌ النَّانِي)”". 

ودليل ذلك كما جاء في حديث عائشة 1# أنها قالت: «لم يكن بين 
أذانيهما ‏ يعني: بلال وابن أم مكتوم ‏ إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)"”". 
وفي قولها: إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا حجة للذين يقولون بأنه ينبغي أن 
يؤذن المؤذن على مكان عالٍ مرتفع» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


> قولة: (وَالسّبَبٌ فِي الَْيَلَافِهِم أنه وَرَهَ فِي ذَلِكَ حَدِيئَانِ 
ا ا 5 و ته 3 7 بے و رك 7 
مُتَعَارِضَانِ؛ أَحَدُهُمَا : الحَدِيث المَشْهُورٌ الثابتُ» وَهْوَ قَوْلهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


او بو 


وَالسَّلَامْ: 5 بلالا يُنَادِي بلَيْلِ فكلوا وَاشْرَيُوا حى يُنَادِيَّ 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/7”0) حيث قال: «وقالت طائفة: لا يأس أن يؤذن 
للصبح قبل طلوع الفجرء والآخر بعد طلوع الفجر». 

0) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )١59/0(‏ حيث قال: «ولا يجوز أن يؤدَّن 
لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقطء فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع 
الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن 
آخر). 

(۳) أخرجه البخاري )١918(‏ من قول القاسم بن محمد لا من قول عائشة #. 


ابن 1 رم ا وَكَانَ ابن 1 موم رجلا أَعْمَى لا ي دي حَنَّى قال 


ودليله: ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص طا أنه كان 


> قولم: : (وَالنَّانِي : م روي عن ابن عُمَرَ ذوها: 31 يدلا اَذ 
ا 


ظلوع الفَجْرِء َأمَرَهُ النَبِىُْ بلا أن برع كبتادي EAR‏ 
ا وَحَدِيتْ الحِجَارِيِينَ أ | نىت » وکات الكوفِيّينَ اشا £ بصا خَرَّجَهُ 5 


داود» وَصخحه کشر مِنْ َهْلِ ليل 


متف الخو ا فار من الحو ان الاك 
الأول متّفق عليه» وهو نص فى المسألة» والحديث الآخر ضعيف» وقد 


.)۱٩۹۲( أخرجه البخاري (1۲۰)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0۱۷). 

(۳) أخرجه أبو داود (06۳۲)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (057). 

(9) يُنظر: افرع يع البخاري» لابن بطال (۲/٠١٠)؛‏ حيث قال: «قال ابن القصار: 
فأخبر 2232 أن نداء يلال للح يقع في الوقت الذي يجوز لمن أراد الصوم أن 
يأكل ويشرب» وهو قبل الفجر. وأما قولهم: (إن نداء بلالا كان لِيُسَحُرَ الناسنَ بأذانه 
ويستيقظ النائم وينام القائم كما جاء في الخبر)» فالجواب: أنه لو أراد به السحور 
فقط لقال: (حي على السحور)» ولم يقل : (حي على الصلاة) فيدعوهم» وهر يريد 
أن يدعوهم إلى السحورء فشأنه يدعوهم إلى الصلاة» وقد يكون لهما جميعًا فيكون 
أذانه حضًا على الصلاة» وإن احتاج أحد إلى غسل اغتسل» أو يكون فيهم من عادته 
صلاة الليل ذلك الوقت» أو يكون إنسانًا قائمًا فيعرف أنه قد بقي عليه وقت يستريح 
فيه بنومه كما كان يفعل الرسول ليكلا » فهذا معنى قوله: (ليرجع قائمكم ولينبه 
نائمكم)» وهذا يحتاج إليه في شهر رمضان وغيره ممن يصوم دهره أو عليه نذرء 
وقوله: (إن بلالا ينادي بليل)؛ أي: إن من شأنه أن يؤذن بليل الدهر كله» فإذا جاء 
رمضان فلا يمنعنكم أذانه المعهود من 0 وفي إجماع المسلمين على أن 
النافلة بالليل والنهار لا أذان لها دليل بين أنْ أذانه كان لصلاة الصبح). 


۱۲۰۹ 


تكلّم فيه أبو داود ' - وهو أحد رواته - وين وه Es‏ 
قلة من أهل العلم كلذ الات أن كثيرًا منهم قد صسحه". 

> قولم: (كَدَمَبَ النَّامُ في هََيْنٍ الحَدِيئَيْنِ إِمّا مَذْمَبَ الجَمْعء 
وَِما مَذْهَبَ ا قَأما ما مَنْ ذهب مدق لمجي َالحِجَازِيُونَ فونه 


إن 


الوا : خويت بال أَنْبَتّ وَالْمَصير لَب ا ا م ذَهَبَ مَذْهَبَ 


o 


0 
2 


24 


الجَمْع فَالكُوفِبُونَ وَدَلِكَ أَنّهُمْ قَالُوا: يُحْمَمَلٌ أن يَكُونَ نِدَاءُ بال في 
وف بنك فيد في أو الجر لاله گان في بَصَرِِ ضف وَيَكُوَن يِدَاء 
ابن 1 مَكنُوم في وف يقن فيو ظُلُوعَ القجر). 


التونيه الذي اذكه المولف غير مسل به لأن المؤذن: الثاني كما مر 
في حديث عبدالله بن عمرو ضيه الذي روأه البخاري کان رجلا أعمى» 
وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت م 7 

ركان إل آن لل ا اخرق على هيم لد تشوفها الوت 
ومن ذلك قوله ئة لبلال ان : دلا تؤذن حتى يستبين لك الفجرا» وهم 
يرون آنهذا آتوى من الحديث الأول »من خب الدلالة على المقصوةء 


000 يُنظر: (اسئن أبى داود» (145/1١)؛‏ حيث قال: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب» 
إلا حماد بن سلمة)» تم ذكر بعده حديث قائلا : «وقد روأه حماد بن زيدء» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع أو غيره أن مؤذنًا لعمر» يقال له: مسر وح أو غيره» قال 
أبو داود: رواه الدراوردي» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان لعمر 
مؤذن» يقال: له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك), 

(۳) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر )٠١/1(‏ حيث قال: «ورجاله ثقات حُمَّاظ» لكن 
اتفق أئمة الحديث - علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» واخاريء والذهلي› وأبو 
حاتم» وائ داود» والترمذي». والأثرم. والدارقطني على أن حمادًا | أخطأ في 
رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع 
مؤذنه» وأن حمادًا انفرد برفعه». 

(۳) سبق تخريجه. 

€3 أخر جه أبو داود »)0۳٤(‏ وحسنه الألبانق لاصحيح أبى داود). 


1۰¥ 


أمّا من حيثُ السند ففي كلا الحديثين مقالٌ» فالأول قد حكم بوقفه أكابر 
العلماء كما سبق ذکره» وأما الآخر فضعفه ان عبدالبر وغيره » وأشار أيضًا 
إلى انشطاڪه. 


> قولع: (وَيَدُلُ على دُلِكَ ما رُوِيَ عَنْ عَايِسَةَ أَنّهَا كَالَتْ: «لَمْ 


کا أَدَائَيْهِمًا إل ِقَذرٍ ما ا يهط ذا و 1" E‏ 
4 ن ەت مو جو م 0 E a ox‏ ت 
قال : إنه يمع هما أغني أَنْ وذ قبل المْجْرٍ وبعد ٠‏ قعل 2 ما 
od 53 8‏ 2 م 3 مس 20 0 
ا - خاصة. أعني آنه گان يُوَدْن لها في 


مغو الا وديف عا ا على امات ااه 0 
وقال بعضهم: يُزاد على ذلك إذا دعت الحاجة كما فعل عثمان ذه فإلّه 


وقد سبقت الإشارة اک ما يتعلّق بالأذان يوم الل 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )09/٠١(‏ حيث قال: «وهذا حديث لا تقوم به حجة» 
ولا بمثله لضعفه وانقطاعه). وضعفه ابن حجر في «الدراية» )١١9/1(‏ حيث قال: 
(فيه انقطاع». 

(۳) سبق تخريجه. 

(۳) مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )٤۷۷/١(‏ حيث قال: «ويسنُ 
مؤذنان للمسجد). 
ومذهب الحنابلة: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )۱۳۳/١(‏ حيث قال: «(ويكفي مؤذن) 
فى التبسر ءاه ا ا ی برقال 
القاضى :علق ر لقع ا رودق واحدء ند ا 
(ويزاد) مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد». 

(؟) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر )077/١(‏ (9154") حيث قال: «حديث أن عثمان 
اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد. هذا الأثر ذكره 
جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي ولا 
يعرف له أصل). 


(9) سبقت. 


وأن عثمان ده 0 النداء الثاني على الزوراء» وسيأتي تفصيله إن 


ومن المسائل التي يتكلم عنها العلماء كذلك فيما يتعلّق بالأذان صفة 
الأذان وكيفيته» وكذلك الإقامة» فيقولون: ينبغي على المؤذن أن يترسل في 
أذانه» وأن يحدرَ إقامته” 0 و على ذلك بحديث بلال 4 أن 
الرسول ي قال له: «إذا أذّنت فاسترسلء, وإذا أقمْتَ فاحدث” : 00 
أيضًا عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال لمؤذن بيت المقدس: «إذا أذنت 
فترسّلء وإذا أقمت فاحزم»» ومعنى الحزم: الإسراع”. 


والترسّل في الأذان إنما هو التمهّل فيه" والحدر هو الإسراء“» 
ومن ذلك قولهم : جاء على رسله» 2 جاء غير مسرع. 


فالقصد من الترسّل في الأذان فيكم الإسراع فيه» فيقول 
كاذ ابل أكبر عي اله اک وام کرک الا : في التكبير فقد منع بعض 
العلماء ضضم الرّاء من التكبيرة الأولى» وقالوا: له أن يفتح الأولى 
فيقول: الله أكبرّ الله أكبر» بناءًَ على أنه وقف وحرّك بالفتح لالتقاء 
الساكنين» والحاصل: أنه مخير بين الوجهين» إمّا التسكين فيقول: ال 


.)4١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۷١/١(‏ حيث قال: «ويترسل فيه ويحدر فيهاء 
أي: يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» )0077/1١(‏ حيث قال : 
«ويترسل فى الأذان» ويحدر الإقامة». 

(۳) أخرجه الترمذي 2))١96(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (558). 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۹١/1(‏ وابن المنذر في (الأوسط؛ (/01) 
وفيه : «وإذا أقمت ا 

(4) «وحذم في القراءة حذمًاء أي: أسرع فيها»» يُنظر: «معجم ديوان الأدب» لأبي 
إبراهيم الفارابي (۱۸۲/۲) 

(5) «وترسّل في قراءته بمعنى: تمهّل». يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي .)577/1١(‏ 

(۷) «الإسراع في القراءة وفي كل عمل»» يُنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)۳۸/٤(‏ 


جف اك رركا" EAT‏ اا كنوه لماه البح 
كلام في هذه المسألة"". 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


«القشم الرابع 


مِنَّ القَضلِ الأول في الشرُوط 


وفي هَذَا القِسْم مَسَائْلُ تَمَانَِةُ). 

المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا القسم والمتعلقة بالاستحباب 
وعدمه لا تدخل ضمن شروط الأذان التي لو تركت لم يصح الأذان» ما 
عدا مسألة واحدة يمكن أن تدخل ضمن ذلك» وهى ما يتعلّق بأخذ الأجرة 
على الأذان. 


> قبولع: (إِحْدَامًا: هَل مِنْ شُرُوطِ مَنْ 
قم م 1 

هذه القضايا سلك فيها المؤلف غير عادته؛ لآنه عادة إذا تعرّض 
لمسألة يذكرها بأدلّتها ويناقش ذلك في الغالب» أمّا هنا فسَرّد المسائل 
فقط» وتحدّت عن "اكدين أو تلات منهما وسكت عن :الباق وقد قاس 
للف عن الصدلات ف ا البساكل الست مق ا 


)١(‏ يُنظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري )77/١(‏ حيث قال: «وأجاز أبو 
العباس: الله أكبر الله أكبرْء واحتج بأن الأذان سمع وقفًا لا إعراب فيه» كقولهم: 
حيّ على الصلاة» حي على الفلاخ» ولم يُسمغغ: حي على الصلاة»ء حي على 
الفلاح» فكان الأصل فيه: الله أكبز الله أكبرء بتسكين الراءء فألقوا على الراء فتحة 
الألفَّء من اسم «الله» كك وانفتحت الراء وسقطت الألف»ء كما قال وَيْكَ: 
لت © آله لآ إل إلا مْرّ4. كان الأصل فيه والله أعلم: ألم الله لا إله إلا هو 
بتسكين الميم» فألقيت فتحة الألف على الميم» وسقطت الألف». 


التى جعلها المؤلف قاعدة كتابهء وإنما هى من فروعها التى لم يستقصهاء 
وإنما ذكر جملة منها. 
ومعنى هذا الشرط: هل تختص الإقامة بالمؤذن فقطء فالذي يؤدّن 
هو الذي يقيم» أو أن لغيره أن يقيم كذلك؟ 0 مون على آنه لو 
الأول: الشافعي“ الو استحبًا أن يكون المؤذن هو 
الذي يقيمء 0 تَت: «إنّ أَحَا صد قد ادر 
C2 5‏ 


مه 


NP 


الثاني : ذهب الحنفية والمالكية" إلى جواز ذلك» واستدلوا بما 
جاء في بعض الروايات في حديث عبدالله بن زيد قال: أراد النبي ئ في 
الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًاء قال: فأري عبدالله بن زيد الأذان فى 


المنام فأتى النبي يل فأخبره فقال: (أُلْقِهِ ل بكالٍ» فألقاه عليه فأذن 
نلذلك قال TT CE‏ اق أ Î‏ 


والذين قالوا بالاستحباب - وهو الأظهر - قالوا: إن تقديم النبي ئي 
لعبدالله بن زيد ف4 في الإقامة؛ لأنه اختص بالرؤياء والمسألة جزئية 
ويسيرة» وليس هناك بحت أوسع من الذي ذكرناه فيما عرض له العلماء. 


)١(‏ سيأتي توثيق ذلك من ظاهر المذاهب. 

(؟) يُنظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص۷4) «(وكونه) كالإقامة أيضًا (من 
واحد) فلا يصح بناء غير المؤذن والمقيم على ما أتيا به؛ لأنه يورث اللبس في 
الجملة» وإن اشتبها صوتا». 

۳) يُنظر: «دقائق أولي النهئ» للبهوتي )٠١١/١(‏ حيث قال: «(و) سنَّ أيضًا (أن 
يتولاهما)» أي: الأذان والإقامة رجل (واحد)». 

(؟:) أخرجه أبو داود »)0۱٤(‏ وغیره» وضعفه الألبانى فى (ضعيف أبى داود) (۸۳). 

)٥(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )1/1( يك قال «ولو أقام غيره جاز). 

0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (١10/1؟)‏ حيث قال: «وإقامة غير من أذن» 
أي : يجوز لكن المطلوب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم» 


(۷) أخرجه أبو داود »)٥۱۲(‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود؛ .)۸١(‏ 


> قولة: (وَالتَانِيَةً: هَل مِنْ شُرُوط الأَدَانٍ ألا يُتَكَلَّمَ فِي أَنْنَائِوِ اَم 


وهذه قضية 5 وهي أن الأذان يشتمل على عة أمور؛ ففيه 
ثناء» ودعاءء وفيه إقرار بالوحدانية لله كه أي: بشهادة أن لا إله إلا الله 


وات موسرل ناش .وعده: الأمون العلالة تجغلة به عة السمعة: 
فكل منهما فيه ذكرء والخطبة ا على الإتسات أن 
يتكلم فيها وخاصة المأموم» قال رسول الله كَكله: ذا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ يوم 
الجمعة : انط و لإِمَام يطب ققد ةا 

وقد تكلّم العلماء حول مسألة تكلم الإمام» كما في حديث أنس بن 
مالك» قال: «أصابت الناسنَ سَنَةٌ على عهدٍ النبي كله فبينا النبي يلل 
يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال يا رسول الله: هلك المال وجاع 
العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة..»» وتكلم 
الرسول ب أيضّاء وهو يخطب كما جاء في ا جاء رجل 
والنبي 25 يخطب الناس يوم الجمعة» فقال: ا ان؟» قال: 
لا فقال: ١قُمْ‏ قَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» قال لغ «أصَليك يا فكذن؟19 فال لأ 
ا : ق قارع رَكُعتَينِ)”". 

والعلماء متفقون تمامًا على أن الأولى ألا يتكلّمٌ في الأذان إلا أن 
يكؤة هناك ای ا و کارا عا 


)1( أخرجه البخاري (٤4۳)ء‏ ومسلم )۸٩۱(‏ من حديث آي هريرة طن 

(۲) أخرجه البخاري (4۳۳)» ومسلم (۷/) من حديث انس #5ه. 

(۳) أخرجه البخاري (4۳۰)» ومسلم )۸۷٥(‏ من حديث جابر 4#. 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «ملتقى الأبحر» لإبراهيم الحلبي (ص7١١)‏ حيث قال: «ولا 
يتكلم في أثنائهما». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )70/١(‏ حيث قال: « 
يفصل بينها بسلام ولا رد ولا بإشارة لرد سلام أو غيره ولا بغير ذلك» أي: يكره 
ذلك). 


Gam سه‎ 


وهناك من يفَّصّل القول في ذلك فيقول: فرق بين أن يطول الكلام أو 

يكثر؛ فإن كان الكلام قصيرًا لا يفصل بين ألفاظ الأذان» فإنه لا يضرٌء 

وأما إن کان را فبعضهم يستحبث إعادة الأذان"» وأكثر العلماء لا يرى 
زفق 

ذلك . 


وأما مسألة رد السلام ؛ فيعضهم كرة ذلك» وبعضهم ar‏ 


و 


والتألة كلها تعلق بطلاحنة الغاس على خط الجا دن عدي 


)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )4١١/١(‏ حيث قال: «(و) يشترط (موالاته) وكذا 
الإقامة؛ لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل. 
نعم لا يضر يسيرهما ولو عمذا كيسير نوم وإغماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام 
ويسنّ أن يستأنف في غير الأولين وكذا فيهما في الإقامة). 
وهناك قول آخر عند الشافعية ببطلان الموالاة» وبالتالي يستأنف. يُنظر: «العزيز شرح 
الوجيز» للرافعي )٤1١/١(‏ حيث قال: «وإن ¿ تكلّم بكلام كثير ففيه قولان مرتّبان على 
السكوت الطويل» وهو أولى بإبطال الولاء». 
وذهب الحنفية: إلى أنه لو تكلم في الآذان والإقامة استأنف. يُنظر: «الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين» (۳۸۹/۱) حيث قال: «(ولا يتكلم فيهما)»ء أصلًا ولو رد سلام» 
فإن تكلم استأئفه». 

(0) يُنظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي )4١!/١(‏ حيث قال: «واعلم أن صاحب 
«الإفصاح» والعراقيين قالوا: يجوز البناء في هذه الصور وإن طال الفصلء 
وحكوه عن نص الشافعي ا4ء لكن الأشبه وجوب الاستئناف عند تخلل الفصل 
الطويل». : 

(۳) فممن منعه» وأوجبوا الاستئناف الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 
)۸4/1( حيث قال: «(ولا يتكلم فيهما) أ صلا ولو رد سلام» فإن تكلم استأنفه»). 
وممن أباحه الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )111/١(‏ حيث قال: «(وله رد 
سلام فيهما)ء أي : ا الأذان والإقامة ولا يبطلان بهء ولا يجب الرد؛ لأن ابتداء 
السلام إذن غير مسئون». 

(4) فمن العلماء من قاس على الخطبة كما عند الشافعيةء ينظر: «العزيز شرح الوجيز» 
للرافعي )5١19//١(‏ حيث قال: «الكلام في خلال الأذان بمطلقه لا يبطله؛ لأنه ليس 
بآكد من الخطبة» وهي لا تبطل به» ولكن ينظر إن كان يسيرًا لم يضر كما في 
الخطبة» وكما فى السكوت اليسيرء هذا هو المشهور؛. مذهب الحنفية يُنظر: 
«المبسوط» للسرخسي )174/١(‏ حيث قال: «(ولا يتكلم المؤذن في أذانه وإقامته)؛ 
لأنه ذكر معظم كالخطبة فيكره التكلم في خلاله لما فيه من ترك الحرمة». 


gege B-‏ اب 


> قولت: (وَالَالِئَةً: هَل مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهارَةٍ أُمْ لا؟). 

هذه قضية مهمة» وهي من أكثر المسائل التي بحثها العلماءء وإن لم 

والمعلوم: أن الطهارة نوعان؛ طهارة من الحدث الأصغر وطهارة 
من الحدث الأكبرء ولا شك عند كاقفّة العلماء أن الطهارة تة 
بالنسبة لمن يؤذنء فالعلماء ا فى الأذان وأن الموّذن يكره له أن 
المسجد يُكره لهم الخروج إلا لحاجة"''. وهذه مسائل لم يتعرض لها 
المؤلف. 

فينبغى للمؤذن إذن أن يكون على طهارة فى حالة الأذان والإقامة» 
يَقول العلماء إذاهاة أذن الهو دن وهر عب افر سوچ كان ميد ذا دنا 
أكبر أو أصغر فأذانه أصحيح» لكنه يكون قد فعل مكرومًا”"'. ونقل عن 
عطاء أنه قال : لامن أذّنْ من غير طهارة يلزمه أن يعدا + 


= ومن العلماء من لم ير القياس على الخطبة كما عند المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» 
للشيخ الدردير )۱۹٤/١(‏ حيث قال: «ويكره الفصل (ولو) كان (بإشارة لكسلان) أو 
ذه أو تشميت عاطس خلانًا لمن قال: لا پاش برده إشارة كالصلاة» والفرق: أن 
الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف 
الأذان). 

)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۷۸/۲) حيث قال: «وكره خروجه من مسجد أدَّن 
فيه حتى يصلي». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «ملتقى الأبحر» لإبراهيم الحلبي (ص۱۱۸) حيث قال: 
«ويؤذن ويقيم على طهر وجاز أذان المحدث». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )٤١١/١(‏ حيث قال: 
«ويكره كل منهما للمحدث» 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )٠١/١(‏ حيث قال: «(و) يسن 
كونه في الأذان والإقامة (متطهرًا) من الحدثين». ٠‏ 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۷/١(‏ حيث قال: «اختلف أهل العلم في الأذان على 
غير طهارة» فكرهَتٌ طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرّاء فممن قال: لا يؤذن المؤذن 
إلا متوضئًا عطاء). 


إذن جماهير العلماء يُجيزون الأذان من غير طهارة مع الكراهة» ومن 
العلماء من اشترط الطهارة في الأذان'''. ومنهم من فرّق بين المسجد 


والذين اث شترطوا الطهارة» استدلُوا بما يلي : 


الأول: حديث: «لا يُوَذْنْ إلا مُتَوَضّىئ0”". والصحيح: أن هذا الأثر 
ا 24 
ليس مرفوعًا إلى الرسول ياء وإنما هو موقوف على أبي هريرة ". 


كن رقن مندرة اران الج إل 2 ظاهرٌ»» وهذا أيضًا مثل 
الأول موقوف. وتنا تكلم ةا العلماء وبيئوا أن فيه انقطاعًاء فراويه عن 


وائل بن حجر لم یدرکه» وقالوا: هو مرسل الام 


ذلك. لکن 01 م به ا حديث المهاجر بن قنفذ أنه 0 
النبي ب وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر إليه 


)١(‏ كمثل عطاء كما سبق بيانه. 

(؟) يُتظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1909/1)؛ حيث قال: «وأجازه سحنون 
في غير المسجد». 

)۳( أخرجه الترمذي )2 من حديث أبي هريرة طبه وضعفه الألباني في اضعيف 
الجامع» .)1۳١۷(‏ 

)٤(‏ يُنظر: «الدراية» لابن حجر )۱١١/١(‏ حيث قال: «لا يؤذن إلا متوضي» أخرجه 
الترمذي مرفوعًا وموقوقًاء وقال: الصواب موقوف)»ء وانظر: «سنن الترمذي» 
و6 

(©) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» »)08/١(‏ وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» 
(/۹). 

0) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (0417/1) حيث قال: «عبدالجبار بن وائل» عن أبيه 
مرسل). 


فقال: نى كَرهُتٌ أن أَدْكُرَ اللَّهَ يك إلا عَنَى طهر أو قال: «عَلَّى 
طهَارَة)”2. 3 

ذكرء وهذا من باب الكراهةء وإلا فله أن يردًّ؛ لأن الرسول کيل كان 
يذكر الله فى كل أحيانه. 


CR ا وان‎ OTE AC PAN ا شك‎ 


ماخ 


عدن اهز اعت هن اعدف نخدا اك ن عفن العلماء دة 


1 i 
fon ا مله مره سه يله َه له > ودرا لے‎ 3 
قولم: (وَالرَابِعَةَ: هَل مَنْ شَرْطِهِ أن يكون مُتَوَجَهَا إلى القِبْلةٍ‎ > 

3 لا؟). 


وهذه المسألة أيضًا تعتبر من جزئيات مسائل الأذان» وبعض العلماء 
متفقون على أنه لو أذن إنسان إلى غير القبلة فأذانه جائز لكنه فعل 
0002 
مکروشًا. 
ا راغلی ول ا جور 


الأول: أنه قد ورد فى بعض روايات عبدالله بن زيد ذه فى قصة 
الذي رأى رجلا عليه ثوبين أخضرين - قال: «فاتجه إلى القبلة أو وقف 
إلى القبلة فأذن». 


لفات فانرا فلك أن مودق ززل اش كه كانوا ورن قا 
NE a‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷) من حديث المهاجر بن قنفذ ل4 وصححه الألباني في 
(صحيح أبي داود» (۱۳). 

(؟) مذهب الشافعية: «بحر المذهب) للروياني )٤٠۲/١(‏ حيث قال: «فإن ترك الاستقبال 
كره وأجرزأه). 

(۳) لم أقف عليه. 


تكبير الله كِيْنَ » وفيه أيضًا ذكر TT‏ هاف 
ألا إله إلا اله) ثم شهادة أن محمّدًا رسول الله كما فيه دعاء إلى الصلاة 
(حيَ على الصلاة حئ على الفلاح)» فقد اشتمل إذن على ذكْرٍ ودعاء وثناء 
وتوحنده وإ الحنين اخروال:الذاكن الذافن. أن .كوت معحيا إلى القبلةة 
Ss‏ ست أن افرع إلى القلة عزوي 

فإذا أَذّن إنسان إلى غير القبلة فقد خالف السئّة في ذلك» ولا يعتبر 
أذانه باطل» لكن لا ينبغي أيضًا للمؤذن أن يتجه إلى غير القبلة. 

> قولم: (وَالِكَامِسَةٌ: هَلْ مِنْ شَرْطدِ أَنْ يَكُونَ تایبا أَمْ لا؟). 

أي: هل من شرط الأذان أن يكون المؤدّن في حالة أذانه قائمًا أو 
يجوز له الجلوس» والذي ورد فى ذلك أن المؤذنين كانوا يؤذنون قيامّاء 
ركمويط عن أ نه لساري ا E‏ 
لک ا ره ف الاد ي ماف اقل العلم اها 
متّفقون على أنه لو أذن الإنسان جالسًا فأذانه صحيح» لكلّه خالف السنةء 
فالسنة في gE EE oS‏ أن الرسول کا 0 
لبلال ذه ضيه لما رأى عبدالله بن زيد الأذان وحكى الرؤية: «قُم فأذّن“ 
وفعل الأمر م0 القصد به أن يؤدُن قائمّاء كما أن المؤذنين كانوا 1 
قيامًا في زمن الرسول كل وفي زمن خلفاته #ء ولو أذن المؤذن جالسًا 
صم Ed‏ 1 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (//270» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
(١إلالاه)ء‏ وحسنه الألبانى فى «إرواء الغليل» (578). 5 

(0) مذهب الحنابلة: «دقائق ول النھی» للبهوتى )١170/١(‏ حيث قال: «(و) يسن كوه 
قائمًا فيهما)» أي: الأذان والإقامة» لقوله کيا لبلال: «قم فأذن». وكان موذّنو 
النبي بيه يؤذنون قيامًا والإقامة أحد الأذانين (فيكرهان)ء أي: الأذان والإقامة 
(قاعدًا)» أي: من قاعد (لغير مسافر ومعذور) لمخالفة السنة». 

(۳) سبق تخريجه. 


RL 8‏ ار ا ل َه چە وھ 

> قولج: (وَالسَّادِسَة: هَل يكره أذَان الرّاكبٍ أمْ ليس يكرَه؟). 

أي : : أن يدن وهو راكب على دابة أو على سيارته - في زمننا - وقد 
أجاز ذلك جماهير العلماء" واستدلوا بقصة عبدالله بن عمر © حينما أذ 
فنزل وأقام الصلاة'"» وقد ثبت عن الرسول كك أنه أذن على الراحلة" لكن 
ذلك كان في يوم مطيرء ولذلك قد يعترض على جوازه ويقال: إنه كان يوم 
E‏ 
المسألةء فإنه أذن على دابته » وفي بعض الروايات على جمله ثم نزل فأقام. 


> قولة: (وَالسَابعَة: هَل مِنْ شَرْطِهِ البلوغ أَمْ لا؟). 

أما البلوغ: فلا يخلو الأمر من أن يكون الصغير مميّرًا أو غير مميّز, 
فإن كان مميز فأذانه صحيح › وإن كان غير مميز فلا. 

وأهل العلم يضعون شروطًا كثيرة للأذان لم يتعرض لها المؤلف»› 
ومن تلكم الشروط : 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (ص05) حيث قال: 
«(ويكره أذان جنب... وراكب إلا لمسافر» باختصار. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي )414/1( حيث قال: (ينبغي 
أن يؤذن ويقيم قائمًا؛ لأن | الملك الذي رآه عبدالله بن زيد في المنام أذن قائمّاء 
وكذلك كان يفعل بلال وغيره من مؤذني رسول الله کل ولأنه أبلغ في الإعلام» فلو 
ترك القيام مع القدرة قفيه وجهان؛ أصحهما: أن الأذان والإقامة صحيحان لحصول 
أصل الإبلاغ والإعلام؛ ولأنه يجوز ترك القيام في صلاة النفل ففي الأذان أولى إلا 
أنه يكره ذلك إلا إذا كان مسافرًا فلا بأس بأن يؤذن راكيًا قاعدًا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرّعينى )٤٤١/١(‏ حيث قال: 
«وأما أذان الراكب فجائزء قاله في المدونة؛ لأنه في معنى القائم». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام» للحجاوي )۷۸/١(‏ حيث قال: 
(ويؤذن ويقيم قائمّاء ويكرهان من قاعد وراكب وماش بغير عذر لا لمسافر راكيًا). 

(۲) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (1۹1/۲)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)٥۷۷/1(‏ وحسَنه الآلباني بمجموع الطرق في «إرواء الغليل» .)۲۲١‏ 

(6) أخرجه الترمذي »)٤١١(‏ وضعفه الألبانيى في «السلسلة الضعيفة» (5475). 

(4) لم أقف عليه. الى 


3 
- أن يكون المؤذن مسلمًا؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادات فلا 
يقبل أذانه. 
وأن يكون عاقلا ؛ فالمجنون ليس مطالبًا بالعبادة؛ ؛ أن الرسول كيا 
يقول: «رْفِعَ القلم عن ثلاثة. . .2072 في حديث علي وعائشة وغيرهما من 
الصحابة وو وذكر من بينهم: «المجنون حتى يفيق» فهو مرفوع عنه القلم. 
- وأن يكون ذكرّاء وقد قال العلماء لا تن المرأة للرجال؛ لأآن 
الأذان غير مشروع في حقّها. 
كما أنهم ذكروا أشياء اعتبروها من المستحبات منها : 


اندو أن کن المودن حرا 

- ويستحب للمؤذن أن يرفع صوته في الأذان» ومن أدلَّة ذلك: 

الأول: أن الرسول بيه أمر أبا محذورة له بذلك. فعن محمد بن 
عبدالملك د بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله 
ا قال: : فمسح مقدم رأسي , وقال: «تقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أ E‏ أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله بخص ها صوتك› ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن 
مدا رسول الله » حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح 
حيّ على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اش". 


الثانى: وقال أيضًا لعبدالله بن زيد ذه : «فقم مع بلال فألق عليه ما 


(6۳۹۹)» وغیره» وأخرجه انق داود »)٤۳۸۹(‏ وغيره» من حديث عائشة ويا 
وصحح الألباني كلا الحديثين في «إرواء الغليل» (۴۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۳۷۹). 


4 ای ع صوتًا وأرفع. 
الثالث: وقال ب : «إذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالأذان)”7") 


e‏ في الأعمى هل يؤذن أو لا؟ والصحيح: أنه يؤذن؛ لأن 
أبن أم مكتوم ضيه ضييْه كان يوذن لرسول الله . 


> قولم: و هَل مِنْ شَرْطهِ ألا يَأُخُذَ عَلَى الأَدَانٍ أَجْرًا أَمْ 


رآيث فليوذن به فإنه آندی. صِوئًا ماف 


وعنده 'السمنالة قن تكزرت هنا وقد كات مهنا" مطاف N‏ 
ا و حك الصاذة هل جرد 
أخذ الأجرة على الإمامة؟ كما تكلمنا عنها بعد ذلك في موسم الحج عندما 
ذكر المؤلف ما يتعلّق بحكم أخذ الأجرة على الحجٌء أي: إذا أراد إنسان 
أن يح عن آخرء هل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا؟ 

واهندة نضا لة يختلف فيها العلماء» وسبب الخلاف بينهم في 
الأصل هل يجوز أخذ الأجرة على القربى أم لا؟ كالإمام الذي يصلي 
بالناس» والمعلم الذي يعلم العلوم الإسلامية» والمؤذن الذي يؤذن 
للصلاة.. 


ونقول: أولا لا شك أن من يتورع عن ذلك خير له وأولى» ثم يبقى 
بعد ذلك الكلام عن الجواز أو المنع› وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
على رأيين : 

الأول: من العلماء مَن قال: لا يجوز أخذ الأجرة على القربات؛ 
لأن الإنسان مطالب بأن يصلىء والأذان أيضًا يعتبر عبادة» وينبغى للإنسان 
أن يتبرع به» وقِسُ على ذلك باقي القربات الأخرى» ومن القائلين بعدم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (499)» وغيره» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (017). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


جواز أخذ الأجرة على الأذان كما هو معلوم - ا ا 
في الرواية المعتمدة في المذهب» والشافعية في قول لهم" واستدلوا 
على ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: وهو حديث أبي العاص - وهو نص في المسألة - 
الرسول كله قال «واتشل موذنا لا ياخد على آذانه أجرا ابوقولة: 
«انَخذ) هذا أمرء وهو حديث حسن صالح للاحتجاج به» وليس كما قال 
المؤلف: «اختلفوا فى تصحيحه). 

الدليل الثاني: قولهم: إن هذه قربة من القربات؛ فلا بنبغي للإنسان 
أن يأخذ أجرًا على فعل من أفعال القربات والبر والطاعات. 

الثاني : وذهب في مقابل هؤلاء المالكية*» والشافعية فى 0 
بن المنهيه إلى او د ر ا على ما ذهبوا إليه بقولهم: | 
الأذان عمل؛ لأن الإنسان سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم فيه 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )7114/١(‏ حيث قال: «أن لا يأخحذ على الأذان 
أجرًا). 

(؟) يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام» للحجاوي (7/5/1) حيث قال: «ولا يجوز أخذ الاجرة 
عليهما). 

(۳) بنظر: «بحر المذهب» للرويانى )٤۳۲/١(‏ حيث قال: «اختلف أصحابنا فى جواز عقد 
الإجارة على الأذان من الإمامء أو من واحد من الرعاياء فقال الأكثرون: يجوز كما 
يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير). 

(5) أخرجه أبو داود »)60١(‏ وغيره» من حديث عثمان بن أبى العاص اه وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (051). ١‏ 

() يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (775/1) حيث قال: «يجوز أخذ الأجرة على 
الأذان وحده أو على الإقامة وحدها أو على أحدهما مع الصلاة فريضة أو نافلة» 
وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما فعل عمر أو من آحاد الناس على المشهور). 

(1) يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )٤۳۲/١(‏ حيث قال: «اختلف أصحابنا فى جواز عقد 
الإجارة على الآذانة من الإمام + أو عن واد هن الغا قفالا الا رود يمون کا 
يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير» وبه قال مالك. وهذا أشبه 
بالمذهب». 


الأذانء ولذلك اشترط العلماء في المؤذن أن يكون أميئًا ‏ أي: على 
الوقت ‏ وأن يكون أيضًا عالمًا بالأوقات. والعمل يجوز أخذ الأجرة عليه 
قياسًا على أخذ الرزق» فما دام أنه يجوز للإمام أن يعطي من يقوم 
بالقربات من بيت المال بأن يضع له نفقة محددة» فكذلك يجوز أخذ 
الأجرة على فعل القريات. 


وقد قال أهل العلم: لو وجد متبرع لأداء تلك المهمة؛ فلا ينبغي أن 
يؤتى بإنسان يأخذ عليها أجرةً» ولذلك نقول: من يتبرع يكون أولى» 
وسيجد في ذلك ثوابًا عظيمًا عند الله تبارك وتعالى» وأما لو أخذ أجرة فلا 
يظهر لنا حقيقة عدم جواز ذلك» وقد سبق وذكرنا في الأبواب 0 
هديرت الل كه ماله :إن أعظم ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" 
وكذلك قصة الذين أخذوا الأجرة على الرقية لما مروا بقوم فاستضافوهم 
ولم يقدموا لهم حم الضيافةء فلغ لهم لديغ فأبوا أن يرقوه ويقرؤوا عليه 
إلا أن يقدموا لهم شيئًاء فقدموا لهم مقابلًا لتلك الرقية» فذكروا ذلك 
لرسول الله ي فأقرهم عليه . 


لكنننا نذكر دائمًا أن كل فعل من أفعال القرب إذا ما تقدم به 


الإنسان إلى الله كه وأراد به ثواب الآخرة خالصة فهو أولى وأحسن 


> قولم: (أمًا ايلام في الرّجُلَيْنِ يُوَذْنْ أَحَدُمُمَا يق م الآخَر 


2 
دغ جو ورم ل 


فاكثر فقهاءِ الامصار عَلَى إجَارَة ذلك وَذّهَبَ بَعْضْهُمْ م إلى 3 ذّلِكَ 
ا يَحُورٌُ). 
وهذا غريب من المصنف؛ إذ ما وجدت أحدًا قال: لا يجوز أبداء 


وإنما هناك من قال بالاستحباب» ومن قال بالجوازء وكلهم متفقون على 
الجواز. 
Dh‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷۳۷(‏ من حديث ابن عباس ها. 
(؟) أخرجه البخاري ۲۲۷۲)ء ومسلم )5١١1(‏ من حديث أبي سعيد #ه. 


وتفصيل الخلاف أن الحنفية والمالكية يقولون: الأمر سيان» 
والشافعية والحنابلة يقولون: يستحب أن يكون المقيم هو المؤذن”". 

> قولم: (وَالسّبَبُ فِي ذَلِكَ أنه وَرَهَ في هَذَا حَدِيئَانٍ مُتَعَارِضَانءٍ 

أَحَدُهُمَا حَدِيتُ الصَّدَائِيٌ كَالَ: بْب رسو الله لھ ّا گان أَوَانُ 


4 و‎ e 


الصّبْح ٠‏ أَمَرَنِي لنت 3 قا قَامَ إلى الصَّلَاق فَحَاءَ بلا لِيقَِيمء > فَْقَالَ 
َسُولُ الله يكل: إن أا صُدَاءَ 8 وق أدن هو يُقيم0”"). 


يصخخه ٠‏ وفيه دلالة على أنه يستحب للمؤذن أن يقيم الصلاة 


9 
07006 


E 3‏ 0 5 ت 2 
> قولم: (وَالحَدِيتٌ الثَانِي: ما رو ي أن عَبْدَاللُهِ ب رَيْدٍ حِينَ أَرِي 
ع يم 2 


الأذّانَ مر رَسُولُ الله يكل بلالا قادن نم أَمَرَ اا e E‏ 
ذَّهَبَ مدت التشخ قَالَ: دیف عَبْداللهِ 4 بن زَيْدٍ مُتَقَدّمٌ وَكركتث 
الصَّدَائِيّ شا كذ التّرْجيح قَالَ: حَدِيتُ عَبْدِاللُهِ بن رَيْدٍ 


و م 303 ت 9 - 7 ر 9 م > مو 2 05 


أ 
سوه لس م د( 


تححه عند 


5 ع العا م 


عة ؛ لم يبحث العلماء هذا البحث ولا عنوا بالنسخ ولا غيره» 
فالقضية قضية جواز واستحباب» والمسألة جائزة عند الكل كما سبق وبيّنا. 


)١(‏ سبق بيانه. 

(؟) أخرجه أبو داود »)0١85(‏ وغيره» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۸۳). 

(۳) ممن ضعّفه الترمذي في «سننه» )۳۸٤/١(‏ حيث قال: «والإفريقي هو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيرهء قال أحمد: لا أكتب حديث 
الإفريقي). 

9) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١497/1١)ء‏ والدارقطني في «سننه» 
)٤٥٤/١(‏ بهذا اللفظء وهو عند أبي داود )0١7(‏ وفيه: «... آنا رأيته وأنا كنت 
أريده» قال: «تأقم أنت»»» وضعفه الألباني» وقد سبق. 


+ 2 :| 2 8ه 51 4 00 26 9 سر 
> قولم: (وَأمًا ا فِى الأَجْرَةٍ على الأذان» فَلِمَكان 
اخْتِلَانِهِمْ فِي تَصجيح الحَبَّرٍ الوَارِدِ في ذَلِكَء أغني: حَدِيتٌ عُنْمَانَ بن 
أبي العَاصٍ ته كَالَ: «إِنّ مِنْ آخر مَا عَهِدَ إِلَىّ رَسُولُ اللو كَل أن أَتَجِذَ 
مُوَدنّا لا يَأَخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أجرا0)”". 


والحديث تحسّنة العلماء ومنهم من خد بن وهو حديث حجة 
فى الحسانةة وقولةة «أقمفة أمزع له مون عر الا هات ولد 
الوجوب» وهو أولى وأفضل. 


وأما العلماء الذين قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان» قالوا: 
لا بد أن يأخذ الرزق على ذلك من بيت المال» فتحدد له نفقة معينة» وإذا 
لم تحدد له نفقة وكان المؤذن ذا حاجة فلأهل الح أن يساعدوه*“ 


> قولت: (وَمَنْ مَتَعَهُء قَامنَ الأَدَانَ فى ذَلِكَ عَلَى الصّلاة). 


)١(‏ يُنظر: «سنن الترمذي» )۳۸٤/١(‏ حيث قال: «والإفريقي هو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيرهء قال أحمد: لا أكتب حديث 
الإفريقى»» وينظر: «تهذيب الكمال» .)٠٠١١/١۷(‏ 

(۲) سبق ا 

(۳) حسنه الترمذي في «سننه» )٤۱١/١(‏ حيث قال: «حديث عثمان حديث حسن»» وممن 
صححه الحاكم في «المستدرك» )۳١۷/١(‏ حيث قال: ااحديث صحيح على شرط 
مسلما» ووافقه الذهبي. 

(4:) مذهب الشافعيةء بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٤۱۸/١(‏ حيث قال: «رزقه الإمام 
من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاءء ويجوز للواحد من الرعية 
أن يرزقه من مالها). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتي )١77/١(‏ حيث قال: «فإن لم 
يوجد متطوع بأذان وإقامة (رزق الإمام من بيت المال) من مال الفيء (من يقوم 
00 لن اون خا الما وهذا لمال معد للمصالح كأرزاق القضاة. وعلم 

أنه إذا وجد المتطوع لم يعظ غيره شيئًا من ذلك لعدم الحاجة إليه». 
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ولو قال: على الوعامة لكان ادليه اوبهذا الت قالوا: 


> قرولم: (وَأَمَا سار الشُرُوط الأَخَرِء فت الخلافي فيها هو 
قِيَاسّهًا عَلَى الصّلاة). 

وليس القياس على الصلاة فقط كما ذكر المؤلف» وإنما فى ذلك 
أدلة أخرى قد بيّناها عند ذكر كل مسألة مرت بنا. 


> قولة: (كَمَنْ فَاسَهَا عَلَّى الصّلاة» أَوْجَبٌ يَلْكَ الشرُوط المَوْجُودَةٌ 
E‏ ومن لم يَقِسْهَا لم بوب ذَّلِكَ. قَالَ ا مه عير بق ار 
Sos, 0_2‏ 


قد قد روينًا عَنْ أبِي ا احق وَسَنَة مسنونة اَل يُوَدنَ إلا 
وهو قائ ولا يو دن ِل عَلَى طهر كال وائق وَائِلِ هُوَ مِنَّ الصَّحَابَةا. 


وى 2 o‏ ت ك4 
وقوله : سئه يذل فِي المُسْنَدٍ وَهُوَ أَوْلَى مِنَّ القِيّاس) 

هو وائل ن حجر الصحابي الجليل ا ولیس أبو واكل» والذي 
روى عنه هذا هو أبن عبدالجبار» وقالوا: إنه لم يذركه؛ ومله فالإسناد فيه 
انقطاع". 


و قال : م ل 


)١‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤٠٤/١(‏ حيث قال: «روينا عن وائل بن حجر 
قال: حق وسنة ألا يؤذن إلا وهو قائمء ولا يؤذن إلا وهو على طهرء ووائل بن 
حجر من الصحابة» وقوله: حق وسنة يدخل في المسند وذلك أولى من الرأي والله 
الموفق». 

0© .سيق اة 

۳( 1 الصحابي عن أمرٍ أنه سنة» أو قال: ا بكذا أو هتا عن كذا مرفوع مسند 

أصحاب الحديث» وهو قول أكثر أهل هل العلم» وخالف في ذلك فريق» منهم 
ا يُنظر: «التقريب والتيسير» للنووي (ص۴۳) حيث قال: «قول الصحابي 
كنا نقول أو نفعل كذا. إن لم يضفه إلى زمن النبي بي فهو موقوف» وإن أضافه = 


+ 


ماع 0 


> قولم: (قَالَ القاضي: ود 2 التَرْمِذِيُ عَنْ أبي 


ليو الصَّلَاةٌ السام - قَالَ: «لَا يُوَذْن إلا مُتَوَضئ))0". 

سبق الحديث عن كلمة «القاضى»ء وقد يتصور البعض أنه يقصد 
بالقاضي المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاءء والصحيح: أن كل كلمة 
يقول فيها: القاضي إنما يقصد بها نفسه يعني: أبن رشد الحفيد. 

وقد مر ذكر هذا الحديث» وقلنا: إن الصحيح وقفه على أبي 


هريرة ط#. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


التلّف العُلَمَاءُ فِيمَا يَقُولُهُ السَّامِعٌ لِلْمُوَذْء كَذَّمَبَ كَوْمٌ إِلَى أنه 
مول ما يَقُولُ المُوَدْنْ كَلِمَة بِكَلِمَةٍ إِلَى آخر النّدَاء). 

وهذه رواية عن الإمام أي أي وقال بها بعض العامة لعا وله 
رواية أخرى يلتقي فيها مع الأئمة الثلاثةء أي: أنه يتابعه في كل شىء إلا 


في قول: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول: لا حول ولا قوة 
C6) ù‏ 
إلا بالل . 


= فالصحيح أنه مرفوع وقال الإمام الإسماعيلي: موقوف»» ويُّنظر: «الباعث الحثيث 

إلى اختصار علوم الحديث» (ص55» .)٤١‏ 

(۱) سبق تخريجه. 

(؟) يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص١3)‏ حيث قال: «ويستحبٌ لمن سمع المؤذن أن يقول 
كما يقول». 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )415/١(‏ «قال الخرقي» وصاحب المستوعب» 
وغيرهما: يقول كما يقول. وقاله القاضي». ْ 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )7!/54/١(‏ حيث قال: «حيث سمع 
الأذان ندب له الإجابة أو وجبت على القولين... وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو = 


> تولة: (وَدَمَبَ آكَرُونَ إِلَى أنه بَقُولُ مِثْلَ ما يَقُولُ المُوَذنْ إلا إذَا 
قال : حي عَلَى الصلاو حيّ عَلَى القلاح» نه يفول : : لا حول ولا فُوَةٌ 
إلا باللِّ. وَالِسَبَبُ في الاختلاف في كلك تَعَارْضُ الائار). 


ولو أردنا أن دقن فى الحكمة: لوجدنا. أيضا فرق بين الفاظ الأذانء 
فأولها ثناء على الله ثم ذكر للشهادتين ثم بعد ذلك دعاء للناس بالإتيان إلى 
الصلاة» وفيه حضٌ لهم على الإقدام على الفلاح في هذه الدنيا وفي 
الآخرة؛ إذ لا شك أن إتيان المسلم إلى المسجد ليصلي هو حقيقةً غاية 
الفلاح والسعادة. 


> قولت: (وَدَلِكَ أنه قد روي مِنْ حَدِيثِ اص سَعِيدٍ 0 0 
5 له الصَّلاةٌ والسّلام 35 قَالَ: إا حل لخر تَقُولُوا 0 
تقولا وَجَاءَ من ن ريق عُمَر بن الطاب" 5 وَحَدِيتْ 5-8 


= وإن خالف ظاهر قوله ع : «فقولوا مثل ما يقول» لكنه ورد فيه حديث مفسر 
لذلك». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )8148/١(‏ حيث قال: «فإن سمع 
الأذان خارج الصلاة» فالمستحب أن يقول مثل.ما يقوله إلا قوله: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فإنه يقول في ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۳۳/۱) حيث قال: 
«ويتابعه على المشهور لمنتهى لفظ الشهادتين؛ لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو 
فى عينه قربة؛ لأنه تمجيد وتوحيد والحيعلة دعاء إلى الصلاة والسامع. ليس بداع 
إليها. . . فيبدل عن الحيعلتين الحوقلة» أي: يعوض جي على الفلاح بقوله: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» زاد في توضيحه العلي. العظيم» ويكرر الحوقلة أريعًا على 
عدد الحيعلة ويحكى ما بعد ذلك». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )١78/1١(‏ حيث قال: «(إلا فى 
الحيعلة فيقولان)ء أي: المؤذن وسامعه أو المقيم وسامعه (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) للخبر». 

(۱) أخرجه مسلم (680. 

(۲) أخرجه البخاري .)4١4(‏ 


لسَّامِعٌ يَقُولُ E‏ لا حول وَلَا 
ذهب ت لجع اڪ بعموم حديتث ب أبي سَعِيدٍ الخُْرِي؛ ومن بنتى 


ك في ذَلِكَ عَلَى الخاص جَمعْ بين الحرِيثينِء وهو ده مَالِكِ بن 
اس 


وحديث أبي سعيد الخدري مَك َيه متّفق عليه رواه البخاري 


وفنا 


وقوله: «بنى العام على الخاص»» بمعنى: جعل حديث ات سج 
عامّاء وحديثى عمر ومعاوية خاصين فخصص بهما العام وهذا هو 


الصحيح. 


بالحديثين 0 لآن فيهما زيادة بيان وتخصيص 5 فنخصص حديث 
أبي سعيد بذلك» ولا تعارض إذن بين الأحاديث» ولا نحتاج حينئذ أن 
نرجح؛ لأنه يمكننا الجمع بين الأحاديث» وبذلك نعمل جميع الأحاديث» 
فنعمل حديث أبي سعيد فيما اتفق مع الأحاديث الأخرى ونأخذ بالزيادة 
التى جاءت فى الحديثين الاخرين» وإعمال الحديثين خير من إهمال 
اوتا کا هر مروف عند أل الع 


وهذا هو مذهب مالك ب ان كما ذكر المصنف»› ومذهب جماهير 
الحلاو عر 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(۱) أخرجه البخاري »)1۱١(‏ ومسلم (۳۸۳). 


(۲) سبق بيانه. 


۲۸ 


(القضل للثانى 


مِنَ الاب الثاني 
الجملة الثَانية: في الإقَامَة) 


4 2 را 7 7 ين 5 م‎ 35 le 
(اختلفوا فِي الإِقَامَةٍ في مَوْضِعَيْنِ: في حكمها. وفي صفتها).‎ 


سبق وذكرنا أن من عادة الفقهاء أصحاب الكتب المطولة أنهم 
يجمعون بين ذكر الأذان والإقامة في نفس الموضع من الكتاب» لكن 
المؤلف فصّل بينهما؛ لآن الإقامة فيها زيادة تأكيد. فبعض العلماء يرى 
أيضًا أنه لو لم يقم للصلاة لا تصح الصلاة"". 


وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في حكم الأذان وأكثرهم يقول: إنه 
سنة» كما هو مذهب الحنفية والصحيح عند الشافعية ورواية للإمام آم 
وأن الإمام مالك إنما يرى أنها فرض على مسجد الجماعات وسنة في غير 
ذلك”". 

وذكرنا أن الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة يقولون: إن الأذان 
والإقامة فرض كفاية» والشافعية قالوه مرة مطلقًا ومرة قالوا: فرض كفاية 
فى أذان الجمعة» والحنابلة عندما قالوا: الأذان والإقامة فرض كفاية 
حو ذلك كى الحخضن فون الف" 

الإقامة ففيها زيادة تأكيد؛ لأنه وجد من العلماء كعطاء ‏ وهو 

من 0 قال: لو أن أقيمت الصلاة» بجی : لو صلى ا لمصلي ولم 
)١(‏ سبق بيانه. 


(۲) سبق بياله. 
(۳) سبق بيانه. 


يقم الصلاة فصلاته غير صحيحة وتلزمه الإعادة» ونقل عن الأوزاعي - 
وهو أيضًا من أكابر الفقهاء ‏ قال: إن كان فى الوقت أعادء فى رواية 
عنه: وإلا فلا. ْ 

إذن هناك مَن يرى أن الصلاة لا تصح بدون إقامة» لكن جماهير 
العلماء يقولون كما مر في حكم الأذان» وحتى الذين يقولون بأن الأذان 
والإقامة فرض كفاية يقول: لو أن إنسانًا صلى بغير أذان ولا إقامة فصلاته 
صحيحة» وهذا اكلم فيما إذا لم يوجد مؤذن في الحيّ» أمّا لما نقول 
فرض كفاية فإنه إذا وجد البعض كفى عن الباقين» فإذا بجاء أجل هد إلى 
المسجد وقد انتهت الصلاة ة فلا يحتاج الي او ا 
العلماء يقول بذلك TT‏ للضادة واڏي هذا الفرض. 

ومع أن الأذان والإقامة مشروعان وجاءت الأحاديث بتأكيدهماء فقد 
قال العلماء بصحة الصلاة التي لا يۇذن ولا يقام لهاء ويستدلون على ذلك 
بما ورد عن الأسرود وعلقمة صاحبا عبدالله ابن مسعود هه أنهما دخلا 
عليه فصلى بهما من غير أذان ولا إقامة» وعبدالله ابن مسعود کله - كما 
هو معروف - من أكابر الصحابة ##5» وهو من قال: ما نزلت آية من 
كنات الل إلا:وأنا أغلم أين تولت» ولو أعلو أن اعدا أعله. مني 
بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه»“» وعليه ففعله ذلك ليس 
عن رأيه: وفيه دليل على أن صحّة الصلاة. 

لكن المشروع والمطلوب إنما هو تأدية الأذان والإقامة» وهذا قد 
يكون حجة لمالك؛ إذ يرى أنها واجبة على مسجد الجماعات دون 
عر 


)1١(‏ سبق بيانه. 

(؟) مذهب الحنابلة: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )177/1١(‏ حيث قال: «ومن صلى بلا 
أذان ولا إقامة صحت صلاته). 

(۳) أخرجه مسلم (075). 

(5) أخرجه البخاري (2)0005 ومسلم (5577). 


(©) سيق بيانه. 
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> قولم: (أَمَا حُكْمُهَاء نها عِنْدَ فُقَهَاءِ الأمْصَارٍ فِى حَىّ الأغيّان 
وَالجَماعَاتٍِ سنه موكدة أَكْتّرُ مِنَ الأذَانِ). 
أي أن الإنسان قد يصلي في جماعة» وقد يصلي منفردًا» وحكم 
الأذان والإقامة في حمَّه لا يختلف. إلا أن الإمام مالك خصّ مساجد 
الجماعات فأوجبها على الجماعة. 


4 


> قولم: (وَهِيَ عند أخل الظاهر فرص ولا دري» هَل هي 
فَرْضُ ن عِنْدَههم هُمْ عَلَى الإظلاق. أو فَرْضُ مِنْ فُرُوضٍ الصَّلاةِ؟ وَالمَرْق 
َيْنَهُمَا: أن عَلَى القَوْلٍ الأَوَّلِ لا تَبْظلٌ الصَّلَاةٌ بَِرْكِهًا وَعَلَى الثَّانِي: 
شل 

فأهل الظاهر يرون أنها واجبة» لكنّهم لا يرونها من شروط صحّة 


الصلاة» فتصح الصلاة بدونها"» عكس صلاة الجماعة فهي عندهم شرط 
فقضكة الصلاةء ولو أن إنسانًا ضلى بغي جباعة لا نضح ضلاته إلا أن 


کن وا 

فإن كانت فرضًا من فرائض الصلاة فهى إذن جزء منهاء وتبطل حينئذ 
ال ركا .مكل ذلك لو صل 'إننات: إلى غير القبلة أو دون تر 
لعورته فصلاته غير صحيحة. 


َه 
اد 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۱١١/۲(‏ حيث قال: «وممن قال بوجوب الأذان 
والإقامة فرضا: أبو سليمان» وأصحابه» وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضًا حجة 
أصلا». 

(؟) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )3١4/(‏ حيث قال: «ولا تجزئ صلاة فرض 
أحدًا من الرجال: إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع 
الإمام» فإن تعمّد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الأذان 
ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعذا ولا بذ فإن لم يفعل فلا 
صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزته حينئذ» إلا من له عذر فيجزئه 
حينئذ التخلف عن الجماعة وليس ذلك فرضًا على النساء). 


> قولة: (وَكَالَ ابن كِنَانَةَ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ: مَنْ ترك 
عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتهُ وَسَبَبُ هَذَا الالخيلافٍ: اخْيَلاقُهُمْ هَل هي من 
الأفْعَالٍ الب وَوَوْث بَبَانًا لِمُجْمَلٍ الأَمْرِ بالصَّلَاقٍ > فَيحْمَلَ عَلَى 
الوْجُوب؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ا اشارا كما زاوش 
ا أمْ هِيَ مِنَ الأَثْعَالٍ الَّيِي تُحْمَلُ عَلَّى النَذْب؟ وَظَاهِرٌ 
حَدِيثِ مَالِكِ بن الحُوَبْرثِ يُوحِبٌ كُوْنْهَا فرصا إِمَا في الجَمَاعَةَ 
وَإِمَا عَلَى لمر 

ا أن نهذ" اللي الذي وة انو لت عند مالف لاه 
ال 

والكلام في الخلاف هنا قد ذكرناه سابقًا وفصلناه في أول مباحث 
الأذان» وأنه قد وردت أحاديث منها قوله بي لمالك بن حويرث #5 في 
الحديث المتفق عليه: «ليؤذن لكما أحدكما»". وهذا أمر» والأمر يقتضي 
الوجوب» وهو حجة ودليل في المسألة» وكذلك أمر بلال #5 ليشفع 
الأذان» وحديث: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا)7 2 فهذه حجة 
الاو ا ا E E a‏ الى ذكره 
المؤلف. 


ص 


و E N‏ 20 0 ر 
الحنفية : فإن الإقامة عندهم مثنى 1 


(1)( أخرجه البخاري (T1)‏ من حديث مالك ر بن الحويرث ا 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


لس Gam‏ 
فصفة الإقامة عند مالك" والشافعت”"' كما ذكرهء فالتكبير الذي فى 
أوله كا جر ا O MDE ESA‏ كلذف 
فإنها عند مالك مرة واحدةء وهذا سبق أن تكلمنا عنه» وقلنا: إن هناك 
الا .ريق لاام لكات واج قينا على نامةه “في اا 
تعلق عشرة كلمة وها اتقاق مين الامامين اي دة "واحمد ق عدة 
ألفاظ الأذان”*)» وهي خمس عشرة كلمة» وذهب الشافعي في ألفاظ 
الأذان إلى أنها تسع عشرة كلمة” وقد خالفه مالك فيما يتعلّق بالتكبير 
الأولء فرأى أن الأذان سبع عشرة ا 


فنختصر ونقول: إن الإقامة سبع عشرة كلمة عند أبي حنيفة؛ لأنه 


٤ 


)١(‏ ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (١//801؟)‏ حيث قال: «والإقامة: أي 
صفتها أنها وترء يعني: ما عدا التكبيرء وهي الله أكبر الله أكبرء أشني أذ ار 
إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حيّ على الفلاح» قد قامت 
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة». 

(۲) ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي )٤١١/١(‏ حيث قال: «قولنا: (الإقامة فرادى) 
لا نعني أن جميع كلماتها موحدةء بل كلمة التكبير مثناه في الابتداء والانتهاءء 
وكذلك كلمة الإقامة». 

(۳) مذهب الشافعية. يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )٤۲۲/١(‏ حيث قال: «الإقامة 
فرادی» وهي إحدى عشرة كلمة التكبير مرتين» والشهادتان مرتين» وحيّ على الصلاة 
مرة» وحيّ على الفلاح قرف Sa a E‏ 
إلا الله مرة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (#/55) حيث قال: «الإقامة إحدى 
عشرة كلمة. هو المذهب» وعليه الأمام والإصحاب». 

() مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/70؟)‏ حيث قال: «فالأذان 
عندنا خمس عشرة كلمة). 
ومذهب الحتابلة. يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )۱۳۳/١(‏ حيث قال: «(وهو). 
أي :7 الآذان احم طهر كل أي ب ٠‏ 

(ه) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )407/١(‏ حيث قال: «في مذهبنا أنه تسع عشرة 
كلمة). 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )٤۲٤/١(‏ حيث قال: «الأذان سبع عشرة 
جملة». 


يى كل الكلمات» وهى إحدى عشرة كلمة عند الإمامين الشافعى وأحمد؛ 
لأنهما يثنيان كلمة: قد قامت الصلاة» وعشر كلمات عند مالك؛ لأنه 
يقتص على مرة واحدة. 


9ر 


كولم ور احم : بُ حَنْبّلٍ َيْنَ الإفْرَادٍ وَالتَدْيِبَة عَلَى أيه في 
التخيير في التُدَاى وَسَبَبُ الاخيلافي: عارص كد يث أَنَسٍ في هذا 
ا وَحَدِيتْ بي لل 0 وَذّلِكَ 3 في حَدِيثِ انس الثايق 


- 


2 بلالا أَنْ يَشْمَعَ م الأَدّانَ َيُفْرِدَ الإَامَة إِلّا: ُد كَامَتِ الصّلدةه0". 
ئ ا ( 


وَفِي حَدِي ب أبي تلى | أنه E‏ بالا اَذ وي كم ا 


E‏ : النوء عَلَى 5 ين عَلَى النّسَاءِ أَذَّانْء ولا إِقَامَة. 
وَقَالَ مَالِكُ: «إنْ قن فَحَسَنٌ). وَقَالَ الشَافِعِيُ : إن 0 وَأَقَمْنَ فُحَسَنّ). 


ل إِسْحَاقُ”" : إن عَلَبْهِنَ الأَدَانَ وَالإِقَامَة»). 


إن العلماء متفقون على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة» لكن 
لو أذن لهن وأقمن فلا بأس» هذا من حيث الجملة» وبعض العلماء 


.)۳۷۸( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸١/١(‏ وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» (2705/1 .)۲٠۷‏ 

(۳) ينظر: ا لابن المنذر (#/07) حيث قال: «قال إسحاق بن راهويه: كلما 
صلين أذن وأقمن» وحكي عنه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة» ولأن تقيم 
أحب إلينا». 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (017/1؟) حيث قال: «وليس 
على النساء أذان ولا إقامة؛ لأنهما سنتا الصلاة بالجماعة وجماعتهن منسوخة وإن 
صلين بجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )١77/١(‏ حيث قال: 
«(ويكرهان)ء أي: الأذان والإقامة (لخناثى ونساءء ولو) كان الأذان والإقامة منهما 
(بلا رفع صوت)؛ لأنهما وظيفة الرجال» ففيه نوع تشبه بهم». 


سه[ س 
يستحسن لهن الإقامة كمالك أو الأذان والإقامة كالشافعى» والمقصود: 
أن للمرأة أن تؤذن ولكن ليس لها أن ترفع صوتهاء والحقيقة: أن الآراء 
كثيرة فى مذهب الشافعى لكن المؤلف اختار واحدًا منها”". 

وإذا أطلق المؤلف (إسحاق»؛ فالمراد به إسحاق ابن راهويه قرين 
الإمام أحمد وصاحية. 


3-5 00 عاسم هاس 2 ار > o‏ ورور رک تر وت كت سر ەھ 
> قول: (وَرَوِيَ عَنْ عَائْشَة انها كانت توّذن وتقِيم فِيمَا ذَكْرَهُ ابْنُ 
المنذِر). 
شين 
روى ذلك عنها أيضًا الحاكم وا 


> تولع: (والخلاف آيلّ إِلَى هَل نَؤُمُ المَرْأَةُ أو لا نَؤُمُ؟ وَقِيلَ: 
کا ا ار 0 or‏ 7 َه ليع 
اال تھا في تغتى الل في گل ماك إلا أذ تقوم تن عت 
تَخْصِيصِهَاء آَم في بَعْضِهًا هي كَذَلِكَ وَنِي بَعْضِهَا يُظلَبُ الدَلِيل؟). 


إن سبب الخلاف ما ورد عن عائشة ويا وكذلك أيضًا ما ورد عن 


)١(‏ ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» )7805/1١(‏ حيث قال: «وأما المرأة فإن 
أقامت فحسن» أي: مستحب (وإلا)»ء أي: وإن لم تقم (فلا حرج) بفتح الحاء 
والراء» آي: لا إثم (عليها)». 

(0) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )٤1۷/١(‏ حيث قال: «الأذان للنساء غير مسنون» 
وهذا لأن الأذان لإعلام الغائبين» ولا يستحب لها رفع الصوت. وروي عن ابن عمر 
وأنس طا أنهما قالا: «ليس على النساء أذان». ولو أذنت قال الشافعي: «لم يكن 
مكرومًا». وقال البويطي: «لأن ذلك تحميد). ومن أصحابئا من قال: يكره لهاء وهو 
خلاف النص. وقال الحسن وابن سيرين: «ليس عليهن أذان» فإن فعلن» فهو ذكر 
ولا يكون أذانًا شرعيًا». وهو قول بعض أصحابنا ولو صفين جماعة» وأذنت واحدة 
منهن. قال في «الأم»: «لا بأس ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما يسمع صواحباتها). 
وأما الإقامة فإنها مسنونة لهاء فإن تركت الإقامة قال في «الأم»: أكره لها من تركها 
ما أكره للرجال). 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (/۳). والحاكم في «المستدرك) (۱/١۳۲)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٦**/١(‏ 


أمّ ورقة أنها استأذنت رسول الله بيه أن يؤذن ويقام لها فأذن لها"", 
والحديث فيه كلام عند العلماء"» وقيل: الأصل أنها في معنى الرجل في 
كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصهاء فكما هو معروف أن الأصل 
في الخطاب أنه يتوجه إلى الرجال والنساءء لكن النساء اتفردن بأحكام 
کنو متها ها يتعلق بالطهارة كأحكام الحيض والنفاس» ومنها ما يتعلق 
باللباس فلها أن تلبس الذهب والحرير ولا يجوز ذلك للرجل» وهذا أمر 
معلوم» فكل من درس الفقه وتعمق فيه يندر أن يمر به باب من أبوابه إلا 
ويجد فرقًا أو فروقًا بين المرأة والرجلء ومن يعرف الفروق الفقهية يعرف 
ككل هده الا ته 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


00# تايف اا 
00 تب الثالث ا 
0 34 
2 2 هوس . + e‏ 0ه ( 
مِنَ الجٌمْلَةٍ الثانية : في القبْلَِ) 35 


(الْقَقّالمكلمون على أن ال ةوالت شرظ ون و 
الصَّلَاةٍ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَى : ومن حَبَتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ لمحد الْحاو4). 


انتقل المؤلف إلى بيان حكم استقبال القبلةء والعلماء مجمعول على 
أن الصلاة لا تصح إلى غير القبلة” ٠‏ وأن التوجه إلى الكعبة أمر لازم» لا 


.)5006( أخرجه أبو 1 (6091)» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ )١ 

(۲) ضعفه بعض أ هل العلم كالمنذري ينظر : ١مختصر‏ سنن أبي داود» )١14817/١(‏ حيث قال: 
في إسناده الوليد ا بن جميع الزهري الكوفي. وفيه مقال» وقد أخرج له 
مسلم» وابن الجوزي يُنظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» )۳١۳/١(‏ حيث قال: 
«الوليد بن جميع ضعيف وأمه مجهولة» قال ابن حبان: لا يحتج بالوليد بن جميع». 

(۳) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص55) حيث قال: «واتفقوا أن استقبال القبلة 
لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربًا ولا خائفا». 


فرق في ذلك بين الفرض والنفل» ومن الأدلة على ذلك: 


الأول: قوله تعالى: ظوَيِنَ حت جت فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِد الراب 
[البقرة: .]١59‏ 


فول وین حيث)» أي: حيثما كنتم في سفر أو حضرء في بر أو 
بحرء غربًا أو شرقا. 

وقوله: (شطره)» الشطر يطلق في اللغة على معان منها : 

- الناحية والجهة؟: يقال: توجهت شطرهء أي: ناحيته أو جهته. 

- القصد: يقال: شطرت شطره» أي: قصدت قصده. 

- النصف”*؟: يقال: وضعت عليه شطره» أي : نضفه. 


والمراد بالشطر هنا: المعنى الأول» ا ول وجهك ناحية أو جهة 


الثانى: حديث عبدالله ابن عباس له عن أسامة بن زيد ها أن 
النبي بي لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرجء 
فلما حرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: «هذه القبلة». 

ويستثنى من وجوب اسقبال القبلة في الصلاة حالتان لم يتعرض 
المؤلفت. لها بالذكر؛: لأنهنها سياثيان. تفصيلة: 


0( «الشطر: نصف الشىء وجرؤه» ومنه حديث الإسراء: «افوضع شطرها»» أي : بعضها 
والجمع: أشطر وشطور› والجهة. والناحية» اظ «القاموس المسحبط» للفيروزآبادي 


(ص .)4١ ١‏ 
(۲) «يقال: شطر شطره» أي: قصد قصد» يُنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي 
(ص©6١4).‏ 


(۳) «شطر كل شيء نصفه)ء ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)51١/11١(‏ 
(4:) أخرجه مسلم »)۱۳۳١(‏ وهو عند البخاري (۳۹۸) ولم يذكر أسامة. 


f ا‎ 


أما الحالة الأولى: فهي حالة اشتداد الخوف» كخوف العدو أو 
السبع» أو خشية الهلاك بالحريق أو السيل أو غير ذلك» فإنه في مثل هذه 
الأحوال يصلي إلى القبلة وغيرها يومئ إيماءً. 

وأما الحالة الثانية: فصلاة المسافر تطوعًا على الراحلة أو في السيارة 
أو السفينة أو الطائرة. 

وهاتان المسألتان محل اتفاق بين العلماء من حيث الجملةء وإن وقع 
الخلاف بينهم في بعض فروعهاء وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
في محلها. 

والكلام عن القبلة مرتبط بعدة مسائل نذكر منها : 

الأولى: ذكر العلماء أن أول نسخ في القرآن كان في حكم القبلة""©)؛ 
إذ أن القبلة كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس حين فرضت الصلاة 
بمكة» وظل الرسول ية والمسلمون معه على ذلك ستة عشر أو سبعة عشر 
شهرًا كما ورد فى ديت البراء بن غات 5ه المتفق ,عليه > على أن 
من العلماء مخ عبرى' أن صلاة رسول الله ولو كانت بسكة إلى الك 
وكانت هي قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وأن الرسول كك تحوّل 
إلى بيت المقدس ليتألف اليهود رغبة في دخولهم في الإسلام» لكنهم لما 
بقوا على عنادهم وأسروا على كفرهم أخذ رسول الله بيه ينظر إلى 
السماءء وكان يحب أن يحول إلى الكعبة» فحصل ذلك كما هو معلوم من 
الأخبار الصحيحة الثابنة. 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۸)ء وأبو بكر الهمداني في 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص57) من طريق ابن عباس قال: «أول 
ما نسخ من القرآن شأن القبلة. . .». 

(؟) أخرجه البخاري (۳۹۹)» ومسلم (016). 

(۳) يُنظر: «انتقاض الاعتراض» لابن حجر )۸۳/١(‏ حيث قال: «وقيل: إنه كان يصلّى 
وهو بمكة إلى الكعبة» فلما تحول إلى المدينة صلى إلى بيت المقدسء وهذا 
ضعيف؛ إذ يلزم منه النسخ مرتين» والأول أصح؛ لأنّه يجمع القولين». 

(6) ومن تلك الأخبار الثابتة ما أخرجه البخاري (599), ومسلم (076) من حديث = 


amg pe 


الثانية: اختلف آهل العلم في مال التوجة إلى بت المعدين؟ 
فقيل : إنه كان باجتهاة-من الرسول ا ''» ومنهم من قال: ا بين أن 
E CC EET‏ أن الى I E‏ وقيل: إن ذلك کان بأمر 
له ك وأشهر تلك الأقوال وأقواها أن ذلك بأمر من الله كل 


- قوله ##ل: «ومَا جَعَلَنَا لقب آل كت علا إلا لتَعْلَمَ من يم الرَسُوا 
ممن بقلب عل عَمَبَيَّةِ)ه [البقرة: 147]. 


ل 


فقوله تعالى: وما بجَعَلْنَا لل دليل على أن التوجه إلى القبلة 
الأولى كان بأمر من الله ا 


حديث البراء بن عازب تفه قال: «كان رسول الله يكل صلى نحو 


= البراء بن عازب طا قال: «كان رسول الله يق صلى نحو بيت المقدس» ستة عشر 
أو سبعة عشر شهرًاء وكان رسول الله ب يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله: 
52 رئ ملت هك في آلا ي» [البقرة: »]1١55‏ فتوجه نحو الكعبة». وقال 
السفهاء من الناس» وهم اليهود: اما ولم عن جلي أن كوا عَلَيََاْ فل يِل لْمَتْرِقُ 
َالْمَعْرِبُ بى من ياء إل سط مُسْتَقِيرِ» [البقرة: ؟4١]‏ فصلى مع النبي يا رجلء 
ثم خرج بعدما صلى»ء فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت 
المقدس» فقال: هو يشهد: أنه صلى مع رسول الله يا وأنه توجه نحو الكعبة» 
فتحرف القوم» حتى توجهوا نحو الكعبة. 

- حيث قال: «وكان  عليه الصلاة والسلام‎ )470/1١( يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي‎ )١( 
أول أمره يستقبل بيت المقدس. قيل: بأمرء وقيل: برأيه» وكان يجعل الكعبة بينه‎ 
وبيله فيقف بين اليمانيين».‎ 

(۲) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )٤٤٥/١(‏ حيث قال: «واختلف أصحابناء هل استقبل 
رسول الله ية بيت المقدس برأيه أو عن أمر الله تعالى على قولين: 
أحدهما: برأيه؛ لأن اله تعالى خيّره في قوله تعالى: ایتا ولا ق ويه اله 
[البقرة: ١٠١]ء‏ أي: قبلة الله فاختار بيت المقدس ويه قال الحسن وعكرمة وأبو 
العالية والربيع بن أنس. 
والغاني: استقبله بأمر الله تعالى لقوله تعالى: #إومَا جَمَلْنَا الب أل كت عا إلا 
غلم من بيع لرَسُولَ» [البقرة : .]١57‏ وبه قال ابن عباس وابن جريج) . وينظر: 
«تفسير الطبري» (۱۳۸/۳). 


بيت المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر شهرًاء وكان رسول الله كه يحب 
ال موعهة إلى E‏ ليق اعزل :اله : I‏ ويف ين E‏ 
[البقرة: »]١55‏ فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: 
ما ولم عن قم أل کا ھا كل بتر الْمَدْرِنُ المرب يجْدى تن يك إل 
ولط مُسْتَقِيمٍ # [البقرة: ]١47‏ فصلى مع النبي بي رجل؛ ثم خرج بعدما 
صلى» فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» 
فقال: هو يشهد: أنه صلى مع رسول الله بي وأنه توجه نحو الكعبة» 
فتحرف القوم» حتى توجهوا نحو الكعبة. 


حديث ابن عمر لبه وفيه : قال : Eg‏ 
0 إد 1 أت فقال : «إن 0 اله كل قد تك ء عليه الليلة» وقد أمر 


(Dr 
.' الكعة)‎ 


وذكر غير واحد من المفسّرين أن تحويل القبلة نزل على 
رسول الله یا ول شاي را ار ا لظيو وات حي مساك ري مايه 
المعزوك د اين وا نهم كانوا ف في الركوع فلما جاءهم الشاهد 
وأخبرهم تحولوا. 

كما يشار إلى أن مسألة تحويل القبلة تنبني عليها أحكام كثيرة» ومن 
أهمّها حكم قبول خبر الواحد وروايته. 

الثالثة: الآية التي يستدل بها العامة على نسخ القبلة» وهي 0 
تعالى: يد رى ملب هك فى السَمَك فلمك قله رها [البقر 
[14٤‏ مع افا متأخرة و فى النسق عن قوله تعالى: #3 سيول أ الها مس 
اتس ما لهم عن قم آي كوا ليها ل بل لْمَْرِنُ وَألْمَغْرِبُ 
إل ص مُسَتَقِيِرِ 4 [البقرة: 147] إلا أنها متقدّمة في النزول عليهاء 


() سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (8*7)» ومسلم (075). 


وقوله تعالى: «إسيفول آلستهآه» وإن كان ظاهره للمستقبل إلا أنه في هذا 
الموضع مُستعمل للماضي؛ لأن الآية نزلت والسفهاء قد قالوا ذلك وفائدة 
الإتيان بالمستقبل موضع الماضي للدلالة على استدامة ذلك» وأنهم 


- قيل: هم اليهودء وذلك أنهم قالوا: إن محمدًا قد التبس أمره 
وتحيّر. 

- وقيل: هم مشركو قريش لما أنكروا تحويل القبلة» وقالوا: قد 
اشتاق محمد إلى مولده وأبى إلا الرجوع إلى موافقتنا. 

- وقيل: هم المنافقون» لحرصهم على الطعن والاستهزاء”". 

و«السفهاء»: جمع سفيه وهو خفيف العقل» يقال: ثوب سفيه إذا 
كان نسجه خفيقًا"" وإنما سماهم الله يل سفهاء؛ لأنهم اعترضوا على 
حكمه. ولذلك قال الله وَيْكَ: #ثل ب اضرف وَالْمَمِبٌ دی عن یکا إل 
صرطر مُسَتَقِيمٍ * [البقرة: »]٠٤١‏ فإذا كان و هو الذي يملك المشرق 
المتصرف في ذلك وهو الحاكم والمهيمن عليه. 

الرابعة: أنه إذا أطلق المسجد الحرام في الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية؛ فالصحيح أنه لا يخرج إطلاقه عن واحد من معان 


أربعة: 


(۱) يُنظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (۳۲۷/۱) حيث قال: «وهؤلاء السفهاء المنكرون 
لتغيير القبلة: اليهود على ما ورد عن ابن عباس» ومشركو العرب عن الحسن» 
والمنافقون عن السدي» ولا تنافي بين آقوالهم» فكل قد عابوا وكل سفهاء». 

(؟) «السفيه»: الخفيف العقل من قولهم: تسفهت الرياح الشيء إذا استخفته فحركته. 
وقال مجاهد: «السفيه الجاهل والضعيف الأحمق»؛ والسفه: الخفة. وثوب سفيه لهله 
سخيف. ينظر: السان العرب» لابن منظور .)٤۹۹/۱۳(‏ 


المعنى الأول: الكعبة: ومن ذلك قوله تعالى : e‏ وا حطر 
َلْمَسْجِدٍ الام [البقرة: ]١44‏ فالمراد بالمسجد الحرام هنا: الكعبة. 

المعنى الثانى: الكعبة وما حولهاء ومن ذلك قوله يله «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسحدى هذا والمسحد 
الأقصى»'» والمراد بالمسجد الحرام هنا: هو الكعبة وما حولهاء وكذلك 
قوله يِه «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام)"". 

المعنى الثالث: مكة» ومن ذلك قوله تخال ١‏ ووشتقن الف أده 
عدو كلا قرت الها الكزار إل النتجن الهاي ا السرا ]م ققد دقر 
العلماء أن الإسراء بالنبي کا كان من دور مكق فالمراد بالمسجد الحرام 
هنا هو مكة. 

المعنى الرابع: e‏ ا المكي : ومن ذلك قول الله كه : 
ايها ایت اما إا اف جس فلا يقرو الْمَسْجِدَ الكرام بَعَدَ 
عامهم مدا [التوبة: [1A‏ اق له يدخلوا الحرم. 

> تولع: (أَمَا إا أَبْصَرٌ البَيْتَء كَالمَرْضٌ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّوَجْهُ إلى 
ڪين الت ولا خلاف فى ذَلِكَ). 

الكعبة بالنسبة للمصلى لا تخلو من حالين؛ فإما أن يعاين الكعبة 
ببصره» وإما ألا يعاينها ولكن يوجد بينه وبينها حائل - يمكن إزالته أو لا - 
يمنعه من رؤية البيت 

فإذا كان المصلي يعاين الكعبة» فإن واجبه بإجماع العلماء التوجه 
بجميع بدنه ا ولو كان على مكان مرتفع» فلو أن المصلي 


.2 أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۷۹) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱۱۹١(‏ ومسلم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 482. 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان )١١۳/١(‏ حيث قال: 
«واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن = 


استقبل الكعبة في آخر ركن من أركانها وكان بعض بدنه قد خرج عن 
الي * تاكقن ااا على يظلان اوت لكأن فن خد لض إلى 
القبلة» والمطلوب فى حالة المعاينة إنما هو الاتجاه إلى عين القبلة. 


إلا أن بعض العلماء يفصل في حال المعاينة بين حالة القرب والبعد 
من الكعبة» فإذا كانوا قريبين منها فلا بد مع امتداد الصفوف أن تقوس 


> قولع: (وَأَما إِدّا عَابَتِ الكَعْبَةٌ عَنِ الأَبْصَارِء فَاختَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ في 
6 2م ري 


مَوْضِعَيْن ؛ ؛ أَحَدَمُمَا : هَل الفَرْضٌ هُوَ العَيْنُ أو الجهّةٌ؟ الثاني : هل فرصه 


ص 


الإِصَابَةٌ أو الاجْيِهَادُ: أغني إِصَابَةَ الجهَةٍ أو العَيْنِ عند من آوخت العنة؟): 


إن غياب الكعبة عن الأبصار لا يختص بمن كان بعيدًا عنهاء > بل يعم 
كل من تعذر علية مشاخدتها ره ٠‏ وإن كان قريبًا منهاء لکن لو وجد حائل 
طارئ كجدار أو لحوه فاعتبار ذلك حائاا وأن حكم هذا الإنسان في حكم 
غير المعاين فيه خلاف بين العلماء”". 


د ماري أو خائمّاء وواجب على المرء استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادرّاء فإن 
كان شاهدًا للكعبة ا إليها من طريق المشاهدة وإن كان عنها غائبًا استدل 
عليهاء بالدلائل التي نصبها الله تعالى لها كالشمس والقمر والنجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك» ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك). 

)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرُعيني )008/١(‏ حيث قال: «قوله استقبال عين 
الكعبة يريد بجميع بدنه فلو خرج عضو منه عن الكعبة بطلت صلاته نقله ابن المعلى 
في مناسكه في الفصل الثاني في كيفية الإحرام وبيان المناسك نافلا له عن القرافي». 

(۲) ينظر: «الفروق للقرافى» )٠١۷/۲(‏ حيث قال: «الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون 
ذاكر :أو فوا إن قصيروة هن الدائرة ع يقن الممة يلوق ا ق 
«مواهب الجليل» للحطاب الرعيني (لرحدة). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )٠١/١(‏ حيث قال: «مّن كان بينه 
وبين الكعبة حائل الأصح أنه كالغائب» ولو كان الحائل أصليًا كالجبل كان له أن 
يجتهد» والأولى أن يصعده ليصل إلى اليقين». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني 05/1١(‏ حيث قال: «ولو حال = 


كما اختلفوا في حال غياب الكعبة عن الأبصار: هل المصلي مطالب 
بأن يصيب عين الكعبة أو جهتها فقط؟ 


ثم هل الواجب في حقّه هو الاجتهاد فقط في التوجه إلى عين الكعبة 
أو جهتها؟ أم يجب عليه أن يصيب عينها أو جهتها؟ 

وليس المقصود بالمجتهد هنا من حاز آلة الاجتهاد الفقهى» بل 
المقصود من له علم بالأدلة التي تعرف بها القبلة كحركة الشمس والقمر 
وهبوب الرياح وجهة القطب الشمالي وغير ذلك» فإذا وجد من هذا وصفه 
وجب عليه أن يجتهد في معرفة القبلة» وأما غيره فالواجب عليه تقليد 
المجتهدء لكن إن وجد اثنان أحدهما أوثق من الآخر فى دينه ورأيه 
وإدراكه فالواجب متابعة الأوثق؛ لأنه الأحوط. 

> تولع: (قَدَمَبَ قَوْمُ إِلَى أن المَرْضَ هُوّ العَيْنُء وَدْمَبَ آخَرُونَ 
إلى أنه الحهة). 

المقصود بالقوم: الشافعية"» فالرواية الصحيحة عندهم أن الفرض 
هو التوجه إلى عين الكعبة» أما مذهب الأئمة (أبى حنيفة ومالك وأحمد)ء 


أن الفرض هو الجهة وليست العين"» وهي كذلك رواية مشهورة عن 
الإمام الشافعي. 


= بين الحاضر بمكة وبين الكعبة حائل خلقى كجبل أو حادث كبناء جاز له أن يجتهد 
بلمفقة ون : كلف المعاقة كماد كرو فى ا و 6 كان ا فإ تر 
حائلا منع المشاهدة بلا حاجة لم تصحّ صلاته بالاجتهاد لتفريطه). 

)١(‏ ينظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص6١١)‏ حيث قال: «استقبال عين 
القبلة» أي: الكعبة فلا يكفى التوجه لجهتها». 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (۴۹۹/۱) حيث قال: «مّن كان 
بمكة ففرضه إصابة عينهاء ومّن كان غائيًا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح؛ لأن 
التكليف بحسب الوسع». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (705/1) حيث قال: «ومع 
الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة» فإن شق ففي الاجتهاد نظر (ش)» أي: وشرط 
لفرض ونفل مع الأمن من عدو ونحوه ومع القدرة مسامتة بناء ذات الكعبة تيقنا - 


> قولة: (وَالسَّبَبٌ فِي اخيَلافِهم: مل في قَوْلِهِ تَعَالَى: فول 


وَجُهلت سَطرٌ الْمَسْجِلٍ ألْحَرَارٌ» [البقرة: ]١45‏ تخد وف جسن ا تَقَدِيرَه: 


ين حي تحرج كول وماك هة كت المشجد الرار؟ ئ لدي 
هَاهنًا ف اض رأ الكلام عَلَى حَقِيقَتِهِ حقیقته؟ فُمَنْ در هَُالِكَ دوا 


قَالَ: الفرض الجهّةٌ؛ وَمَنْ لم يُقَدَ يُقَدْرُ هُنَالِكَ وا قَالَ: المَرْضٌ العَيْنْء 
0 حَمْلٌ الكلام عَلَى الحَقِيمَةٍ حَنَى يذل الدَلِيل عَلَى حَمْلِهِ عَلَى 
المَجاز). 


ما ذكره المؤلف من سبب الخلافٍ لم أقف عليه» ولعلٌ بعض 
المفسرين قد ذكره. 


¢ 


اما | العاف فاتطلرا اغلن عا قرا ليغا يلل : 


الأول: قوله تعالى: فول جك سَطر المسجد الْحرَاوِ»ه [البقرة: ]٠٤٤‏ 


ثم قال بعذله: فكت ا شر ار وَجُوهَكُمْ کا [البقرة: ٠5‏ فسوّى 
بين الأول والثالث. 


الثانى: حديث ابن عباس عن أسامة ا المتفق عليه: أن 


= بجميع بدنه لمن هو بمكة اتفافًا ولا يكفي الاجتهاد ولا جهتها». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع؛ للبهوتي )9:5/1١(‏ 
حيث قال: «(و) الفرض في القبلة (إصابة الجهة بالاجتهادء ويعفى عن الانحراف 
قليلا). 

ما عن مذهب الشافعيةء يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )٤٤۸/١(‏ حيث قال: 
«وليست المسألة على قولين» بل هي على اختلاف حالين» فالموضع الذي قال: 
فرضه اليقين إذا كان الحائل دونها حادثا كالبناء والسترة» ولا يجوز الاجتهادء بل 
ينتقل إلى حيث يرى البيت ويصلي إليها على اليقين. والموضع الذي قال: فرضه 
الاجتهاد إذا كان الحائل دونها من خلقة الأصل كالجبال والتلول ونحوهاء فالحاصل 
من هذا: أنه إذا كان بالبّعد من مكة ففرضه الاجتهادء وإن كان بالقرب منها بُنظرء 
فإن كان الحائل من خلقة الأصلء ففرضه الاجتهادء هان كان الحائل حادثاء ففرضه 
الإحاطة»). 


الرسول ية دخل الكعبة وخرج ولم يصل» ثم صلى ركعتين قبل الكعبةه 
ثم قال: «هذه القبلة». 

قالوا: إن الإشارة في قوله: «هذه القبلة» ابسن علق أن غين الكعية 

هي المطلوبة في الصلاةء وهي القبلة التي ستبقى إلى أن يرت الله الأرضّ 
ومن عليها. 

قالوا: إنه مع البعد تحصل المسامتةء وأجيب: بأن هذه حقيقة غير 
مسلم بهاء نعم تحصل المسامتة إذا حصل تقؤس في الصّفء لكن إذا 
كانوا كلهم على خط ونسق واحد فلا يمكن أن تحصل. 

وام" خو اع كر لون إن ا غ فليا ولالة على أن 
ل هي الجهة؛ لأن الله كلا قال: فول وَجُهت سَظْرٌ الْمَسْجِدٍ 
لام [البقرة: .]١44‏ ثم قال: هييت ولا يُجُومَكُمْ نار 
[البقرة: 44١]4؛‏ فالمقصود من الشطر في الآية الأولى هو الشطر في الآية 
الثانية وهو الجهة» ولم يرد ذكر للعين. 

واستدلوا على ذلك بعدة أمور منها : 

- أن الممكن فى استقبال القبلة إنما هو الجهةء أمّا استقبال العين 
فأمر يصعب الوصول إليه ‏ كما ذكر المؤلف - إلا أن يحصل صدفة أو 
أن يكون فى مسجد رسول الله عد ؛ لأنه يأتيه الوحى فلا يقاس غيره عليه» 
أو أيضًا مواضع يقولون صلى فيها رسول الله َيه كما هو رأي لبعض 
العلماء. 

- أن الصف الطويل قد يمتدٌ لمئات الأمتار» وكلهم يتجهون نحو 


جهة واحدة. ولا يمكن أن يصيب كلهم عين القبلةء ومع ذلك فصلاتهم 
هق 


صحيحة بالإجماع 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (١/59؟)‏ حيث قال: اومن 
كان غائيًا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع». 


- لو أنَّ رجلين قاما إلى الصلاة على خط متساوء أحدهما في أقصى 
طرف والآخر في أقضى: الطرف الآخرء. وكانت اتجاههم إلى هة القيلة 
لكان صلاتهما معًا صحيحة» فدلٌ ذلك على أن المطلوب إنما هى الجهة 
٤ TIT‏ 


أما قوله: (محذوف حتى يكون تقديره إلخ) فهذه المسألة مبنية على 
وجود المجاز في القرآن. والصحيح: أنه لا مجاز في القرآن» ثم إنه لا 
حاجة لتقدير محذوف فى الآية إذا كان العلماء قد فسّروا الشطر بالجهة» 
والمقرر في علم الأصول: أن حمل الكلام على حقيقته أولى؛ لأنه الأصل 
عند الإطلاق. 


كرلة: د ال اا على ر التخدرب و 
RE‏ 


عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة والسلام: «مَا بَينَ الم شرق وال مرب قِبْلَةٌ إا E‏ 
الْيَنْت)). 


هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي» وقال عنه الترمذي: 


= مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» )۲۲٤/۱(‏ حيث قال: «وأيضًا يلزم على 
ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل؛ فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة 
وعشرون ذراعا» وعرضها عشرون ذراعًاء والإجماع على خلافه). 
مذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )491/1١(‏ حيث قال: 
«ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم 
به الشيخان). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۷١/١(‏ حيث قال: 
«ولانعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة» وعلى 
صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يقال: مع البُعد يتسع المحاذي؛ لأنه 
إنما يتسع مع التقرس» لا مع عدمها. 

)١(‏ يُنظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي )7١7/١(‏ حيث قال: «باب القول فى 
الحقيقة والمجاز كل كلام مفيد؛ فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز: فأما الحقيقة» فهو 
الأصل في اللغة»» ويُنظر: «منع جواز المجاز في المنزل للتعيد والإعجاز) 
للشنقيطي كانه فقد ناقش هذه المسألة. 


(إنه حديث حسن صحيح)”'. إلا أن العلماء حكموا عليه TET‏ 
والحاصل: أن الحديث شاهد للآية. 
> قول: (قالوا: وَانَمَاقُ المُسْلِمِينَ عَلَى الصف الطلويل حارج 


الكَعْبَةٍ يذل عَلَى أن المَرْضَ لَيْسَ هُوَ العَيْنَ أَغنِي: إِذَا لَمْ تكن الكعْبة 


2 25 
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وهذا من أدلة الجمهور على أن الفرض استقبال الجهة وهو حجة 
على الشافعية؛ إذ الجميع متفقون على صحّة صلاة الصف الطويل» ولو 
كان الفرض عين الكعبة لما صخت صلاتهم» ولا يمكن أن يقال: إنهم 
أصابوا عين الكعبة كلهه'". 


> قولم: (وَالْذِي أَقُولَهُ : إِنَّه ل قُضد العَينِ› لَكَانَ 


حَرَجَاء وقد قَالَ تَعَالَى: ارما جَعَلَ جَعَلٌ عا رق لین بن من ن حر [الحج: 
(IYA‏ 


OE IT‏ :فقويو ولك فيا قال 
إذ لو كانت إصابة العين مطلوبة لكان في ذلك حرج ومشقة» وذلك أمر 
نفته النصوص الشرعية والقواعد الكلية» يقول 84: «وَيصَعٌ عَنْهُمّ إِصَرَهُمَ 


وَالْخدَلَ الى كاب عَليْهِرٌَ» [الأعراف: 157]» ويقول سبحانه: ڑوم جع 
5 في لذن من ن حرج [الحج: ۷۸]» ويقول كك : مورد ا أن عقت ع 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ من حديث أبي هريرة له وقال: «حديث حسن صحيح»» 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۲۳/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١5/5(‏ من 
حديث ابن عمر اء وصححه الألبانی فی (إرواء الغليل» (0957). 

() ممن ضعفه النسائي يُنظر: «السنن» )۱۷١/٤6(‏ حيث قال: «وأبو معشر المدني اسمه 
نجيح وهو ضعيف» ومع ضعفه أيضًا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكيرء منها 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ب4 قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة). 

(۳) سبق بيانه. 


ال # وتسم 


مُكل أ 


ا نس صَمِيدًا © a‏ ويقول النبي ي: «يسّروا 
وله وا قروا ول و ويه القوا عد الكلة الف فاطق ا 
الأحكام الشرعية: قاعندة رفع الشترجء .وفاعدة العيسير»” وقاعدة متراغاة 
المصالح» ولذلك كان مذهب الجمهور هو المذهب الصحيح؛ لأنه الذي 
يلتقي مع روح الشريعة وقاعدتها الكلية. 


> قوله: (فَإِنَ إصَابَةَ العَيْنٍ شَيْءٌ لا يُدْرَكُ إلا بِتَقْرِيبٍ وَتَسَامُح 
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بظریق المد و اتال لا رطا : ی ذَّلِكَ َكيف بِغَيْرِ ذلك مِنْ طرق 


الاجْيِهَادٍ وَنَحْنٌ لَمْ نُكَلَّفْ الِاجُيِهَادَ فيه بطريقٍ الهَنْدَسَةٍ المَبْنِيٌ عَلَى 
الأَرْصَادٍ المستشّط مِنْهًا طول البلادٍ وَعَرْضُهَا). 


ما ذكره المؤلف من أن المصلي غير مكلّف بالاجتهاد في معرفة 
القبلة بواسطة الهندسة والأرصاد هو الصواب؛ إذ لا دليل على التكليف 
نذلك» على أنه إن أمكته الكر جه الى عبن الكفبة بزاسطة دنك فذلك 
أفضل. 
ويجدر بنا التنبيه لمسألة بطلان الصلاة أو صحتها لمن اجتهد في 
معرفة القبلة فصلَّى ثم تبيّن له وهو يصلي أنه قد أخطأ القبلةء فأما على 
مذهب الجمهور فلا تبطل صلاته''"» وإنما يتحول إلى القبلة قياسًا على 
الذين E EE‏ وفى مسجد القبلتين ؛ ؛ لأن أولئك نزل تحويل 
القبلة قبل أن يصلوا هذه الصلاة ومع ذلك لم يأمرهم رسول الله إل بإعادة 


0 أخرجه البخاري (1۹)»› ومسلم )١775(‏ من حديث انش و 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۲۷۲/١(‏ حيث قال: «فإن علم 
أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (۱۹۹/۲) حيث قال: 
«لو علم في الصلاة أنه انحرف يسيرًا عن القبلة فلينحرف إلى القبلة ويبني على 
الصلاة ولا يقطعها). 
رمذهب التحتائلت نظ > فة للكرداوئ 0000 حيك 0 رنه 
بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه». 


الصلاة» وإنما أتموا صلاتهم إلى القبلة» وأمّا على مذهب الشافعية فتبطل 
الصلاة في هذه الحالة”". 

> تولم: (وَأَمَا المَسْأَلَةُ النَّانِيَهُ: هي هَلْ كَرْضُ المُحْتَهِدٍ في 
القِبْلَةٍ الإِصَابَةُ أو الِاجْتِهَادُ كَمَظ حَنَّى يَكُونَ؟ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ كَرْضَهُ 


ر کے ا ا #7 
كع وتو يو 5 2م سي 


2 ج ت 00000 إن ا 2C‏ رر 4 
الإصاية. متى تبين له أنه أخطاء. أاعاد الصضلاة ومتى قلنا: إن فرصه 
@ ت ر 3 َه 7 a‏ سء E‏ 7 2 
الاجتهاد. لْمْ يِب أن يُعِيدَ إِذَا تَبَيّنَ له الخحطأء وقد كان صَلى قبل 
اجتھا دو). 


وثمرة الخلاف هنا هي في معرفة الفرق بين من يقول: إن الفرض 
إصابة العين أو الجهة» فمّن يقول إن الفرض إصابة العين لو أخطأً إنسان 
في القبلة ونبّه أو صلى صلاته ثم تبيِّن أنه أخطأء فصلاته غير صحيحة 
وعليه إعادتها. 


وأا الذين يقولون إن المطلوب إصابة الجهةء فلو أخطأ لا يعيد. 
لكن بعضهم يقول يعيد ما دام في الوقت. 


وهنا يظهر الخلاف بين مذهب الجمهور”" والرواية في الصحيح عند 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )0054/١(‏ حيث قال: «(فلو تيقنه فيها) ولو 
يمنة» أو يسرة إن كان بإخبار ثقة عن علم كما يأتي (وجب استئنافها) لعدم الاعتداد 
بما مضى وخرج بتيقن الخطاً ظنه». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» )١55/5(‏ حيث قال: «مَن كان بمكة» 
ففرضه إصابة عينهاء ومّن كان غائًا ففرضه إصابة جهتها». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (١/4؟؟)‏ حيث قال: 
«(فالأظهر) عند ابن رشد (جهتها)» أي استقبال جهتهاء أي : الجهة التى هى فيها 
ها شاا الاين الا 00 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۷١/١(‏ حيث قال: «(و) = 


وعلينا اللو ادا يي ب كد ريم بأنها للذمٌّ؛ لأنها تأتي 
بمعنى ظنْ أو بمعنى حسب أو رآی . 


الإعَادَة فى الوَقْتِ). 


وجماهير العلماء على ذلك ومنهم الومام اد وزاد مالك أنه 
تسن له أن يعد فى الرفت ‏ لکن الذي يعد رلا غب فى الصلدة 
كأن يتساهل في الطهارة أو في القبلة» فهذا لا يدخل في مسألتنا. 


فلو أتى إنسان مثلًا في الحضر فصلَّى في بيته إلى أي جهة دون 
التأكّدٍ من مكان القبلة» ين لا يعذر؟؛ لأن القبلة غالبًا تكون معروفة» 
والمساجد موجودة وفي إمكانه أن يسألَ غيره» لكن الكلام عمّن اجتهد 
وبدل الوسع والطاقة وسأل غيره فصلى ثم تبيّن خطأهء أو أنه أخطأ في 
بعض الصلاة فنّهِ؛ وهذا هو الذي يُنزل فيه الحديث. 


= فرض (من بعد) عن الكعبة ومسجله بيه و(هو من لم يقدر على المعاينة) كذلك 
و(لا) يقدر (على من يخبره) باليقين (عن علم إصابة الجهة)» أي: جهة الكعبة». 

)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٤۳۷/١(‏ حيث قال: «ولو خرج عن محاذاة الكعبة 
ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه بطلت صلاته). 

(9) «في الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجاز» وضمها لأسدء وكسرها لبعض قيس» 
ويطلق بمعنى: القول» ومنه زعمت الحنفية وزعم سيبويه» أي: قالء وعليه قوله 
تغالى + و شيك ا كنا که شرا ؟4]. أي : كما أخيرتعة ويظلق 
على الظن» يقال: في زعمي كذا» ينظر: «المصباح المنير» للفيومي .)۲٥۳/١(‏ 

(۳) سبق بيانه. 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۲۲۷/١(‏ حيث قال: «(و) إن تبين الخطأ 
(بعدها)» أي: بعد الفراغ من الصلاة (أعاد) ندبًا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها 
وهو البصير المنحرف كثيرًا (في الوقت»). 


CJ ا‎ 


> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبُ الخلافِ فِي ذَلِكَ ا الأثَر لِلْقِيَاس م 


الالحتلاف أَبْضًا في الأثَرٍ الوَارد في ذَلِكَء أمّا القاس فهو تَشِْيهُ 
الجِهَة بالوَقْتٍ: ا قْتِ الصّلاق: وكيك أنهُمْ أَجمَعُوا على أن 


القَرْضَ فيو هُوَ الإِصَابَةٌ 1 إن انْكَسّف لِلْمْكَلَفٍ أنَهُ صَلَّى قَبْلَ الوَقْتِ 
أعاة بد إلا خِلَانًا شَادًا في ذَلِكَ عَنٍ ابن عَبّاس» وَعَن الشَّعْبِيّ» وَمَا 
روي عن مالك يِن أَنّ المُسَافِرَ إا جَهل» عَصَلَّى الشَاء َل يوي 
الشَّمَيء ثم الْكَشَفَ لَهُ أَنَهُ صَلَّامَا قَبْلَ عَيْبُوبَةٍ السَّمَق أَنَهُ قَذ مَضَتْ 


والقصد: أن الفرض في الوقت هو الإصابة فلو صلَّى أحدهم قبل 
الوقت تلزمه الإعادة ولا يعذر بكونه أخطأً 

ومعلوم: إجماع العلماء على أن الصلاة e aT‏ 
خلاف عند الحنابلة فيما يتعلّق بالجمعة قبل الزوال"» وسيأتي ذكره إن 
عام ان شال ماف E‏ عد أبن ا أرقا 
عن الإمام مالك“ كما ذكره المؤلف. 
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TT‏ «لإقناع E‏ الإجماع» لابن القطان )١١4/١(‏ حيث قال: «ووقت 
الصلاة 1 فرائضهاء ولا يجوز الصلاة إلا بهد ولا خلاف في هذا بين العلماءء إلا 
شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري» وبعض التابعين. وقد انعقد الإجماع على خلافه 
فلم أرَ لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم؛ وقد صح عن أبي موسى خلافه بما 
يوافق الجماعة. فصار ا اتفاقًا صحيحًا). 

(9) يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي 708/1١(‏ - ۳۰۹) حيث قال: (وهي (أفضل من 
الظهر) بلا نزاع قاله في الإنصاف (و) هي (مستقلة) ليست بدلا عن الظهرء لجوازها 
قبل الزوال». 

0 ار 0 المندز في «الأوسط» (A4 /Y)‏ عن ابن عباس» سئل عن رجل صلى 


الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس. قال: «تجزيهء ثم قال: أرأيت إن كان على 
أحدكم دين إلى أجل» فقضاه قبل محله» أليس ذلك قد قضيناه». 


(54) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۹١/١(‏ حيث قال: «وقال أشهب في المجموعة: = 


> قولم: (وَوَجَهُ الشْبَه بَيْنَهُمَا أن هذا مِيقَاتٌ وَفْتِء وَهَذا مِيقَاتٌ 


ب 


اا 


َا 


> قولہ: (وا 
رَسُولٍ الله 4 فِي لَبْلَةِ ظلْمَاء في سر نَحَفِيَتْ عَلَيْنَا القِبْلهُ» كَصَلى كُل 
ادا إلى وة وَعَلَّمَْا كا أَصْبَسْنا ذا تحن كَدْ صلبتا إلى غَيْرِ 
القِبْلّق. كَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ية كَقَالَ: «مَضَتْ 0 وَتَوَلَتُ : اول 
رق ولوب" ا أ هكم وَبَهُ او [البقرة: 1٠١‏ وَعَلَى هَذَا 
َتَكُونُ هَذِهِ اليه مُحْكَمَةٌ وَتَكُونُ فِيِمَنْ صَلَّى كَالْكُشَف لَه أنه صَلَّى لِثَيْر 
لبَق وَالجُمْهُورٌ عَلَى نَا مَنْسُوحَةٌ بقلو تَعَالَى : ورمن حَيْتُ حَرَعِتَ 
دول هكف ال امول الاه [البقرة: »]١544‏ فمن ت ج عِنْدَهُ هَذَا 
الأو اسن ر مِيقَاتَ الجهَةٍ عَلَّى مِيِقَاتِ الرَّمَانِء وَمَنْ دُمَبَ مَذْهَبَ الأثر 

في هذه الرواية قال: «ليلة ظلماء». وفي بعضها: «مظلمة"", 
والحديث تقدم فيه كلام للعلماء والمؤلف قد أشار إليه. 


6 ت ا 3 2 ETE‏ عه ت 
ما الأثرى فحديث عَامِرٍ بن ربيعه. قال: «كنا مع 


ومن هذا الحديث أخذ العلماء على أنه إذا وجد عدد من المجتهدين 
فليس لأحدهم أن يقلّد الآخر ما دام ليست له مزايا يختص بهاء وعلى كل 


"ارس لمن عو اط :قل القامقواللقاع قن الع اذا ركو قد سل لوزن كان 
لغير عذرء وقد يصليها المسافر عند رحلته والحاج بعرفة». 

(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (517/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۸/۲)» وحسنه الألباني ا في «إرواء الغليل» (0941. 

(؟) أخرجه الترمذي .)۳٤٥(‏ وحسنه الآلباني بشواهده في «إرواء الغليل» (۲۹۱). 


منهم أن يجتهد»› ولذلك اجتهد الصحاية ا وتحروا» ثم ا كل واحد 
منهم إلى وجهة. 

وقوله: «وعلّمنا»» يعني: وضعنا علامة أو علامات» فكل واحد منهم 
وضع علامة ليعرف الجهة التي صلى إليها؛ لأنه إذا ظهر الصبح فستظهر 
الأدلة والعلامات التى يعرفون بها القبلة. 

وأما قوله بي «مضت صلاتكم"" )2 يعني: صحت صلاتكم 
ووقعت» وهو حجة للجمهور. 

وقيل : إن الآية نزلت فى النافلة» ولكن أيضًا ورد أنها تزلت بهذه 
الا 

> قولع: (وفى هَذَا الاب مَسْأَلَةَ مَشْهُورَةٌ وَهِيَ جَوَارٌ الصلاة فى 
داخل الكَغْبَة). 

إن العلكاءغاذة يتكلمورن عن الصلاة داح الكسة ورعن الطلؤة على 


RE OEE ITE عا‎ OE E 
الأخرى فرعية» وإلا فإنهم يتكلمون في الصلاة فوق ظهر الكعبة ويختلفون‎ 
فيما إذا كان هناك شاخص أمام المصلي أو لا.‎ 

> قولع: (وَكَدٍ افوا في ذَلِكَء كَمِنْهُمْ مَنْ مَتَعَهُ عَلَى الإظلاق. 
ومهم مَنْ أَجَارَهُ على الإظلاق. وَمِنْهُمْ مَنْ فرق بِيْنَ النَفْل في ذَلِكَ 
وَالفَرضٍ). 

ذكر المؤلّف أن منهم من منعه على الإطلاق» ولم يذكر المانع» وقد 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) يُنظر: «تفسير الطبري» )٥۳*/۲(‏ حيث قال: «وقال آخرون: نزلت هذه الآية على 
النبي يل إذنًا من الله كك له أن يصلّي التطوع حيتٌ توجّه وجهه من شرق أو 
غرب»» ثم أسند إلى ابن عمر ا قوله الذي أخرجه البخاري :)1١95(‏ ومسلم 
86400 


ثيب إلى ابن جرير المفسر العالم المشهور الذي قال عنه الفقهاء: إن باب 
الاجتهاد أغلق به» وإن كانت هله الدعوة غير مسلمة» وقد سبق أن نبّهنا 
عليها وقلنا: إن الاجتهاد لا ينتهي في وقت؛ لأن الحوادث تجد والنوازل 
قكررن o‏ سحاجة إلن EE‏ وكاب 1ه عل 
يزال بين أيدينا غضًا طريّاء وكذلك سُنَّةَ رسوله ككل وإن الحاجة تقتضي 
ذلك» لكن هناك أسباب ذكرها أهل الأصول والذين كتبوا في تاريخ 
اا 


00 
2 


فابن جرير”'' ومعه أصبغ أيضًا من المالكية"''» وبعض الظاهرية 
ر 7 000 
الكعبة» ولا فرق بين النفل وبين الفرض”'', ودليل هؤلاء قول الله 8#: 
و E Ee‏ أ وُمومَكُمْ سَطْرَهه [البقرة: ٤‏ وقالوا: من يصلي 
دحل الكتيية انما ويصلي ا بن خيطانها لا إلى جهة الكعية. فد 
ينبغي أن يصلي داخل الكعبة. 


وفريق آخر أجازوا ذلك مطلقًا وهم كما ذكر المؤلف: ال 
زالقافية Na‏ كما اد لتقيف علا ل يذ 


)1( يُنظر : «الحاوي الكبيرا للماوردي )7/۲( حيث قال: «قال ابن عمر: لا يصلى فى 
الكعبة فرضّاء ولا نفلا وبه قال ابن جرير الطبري». 

(۲) ينظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة )١١١/١(‏ حيث قال: «وعن مالك روايتان 
المشهورة منهما كمذهب أحمد» وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ». 

(۳) ينظر: «المجموع» للنووي )۱۹١ - ۱۹٤/۳(‏ حيث قال: «لا يجوز الفرض ولا النفلء 
وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية». 

(4) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۲۳٤/١(‏ حيث قال: «روي عن 
ابن عباس أنه قال: إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا 
فيها). 

(5) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (54/75؟) حيث قال: «يصحٌ فرض ونفل 
فيها وفوقها). 

() ينظر: «بحر المذهب» للرويانى )١477/7(‏ حيث قال: «صلاة الفريضة والنافلة يجوز 
فعلها داخل الكعبة». 


عمر توه ضيه عن بلال فل : أن الرسول ية دخل الكعبة هو وأسامة وبلال 
وطلحة 4 صلى ينا 


وقالوا: إن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى داخلهاء 

ولا فرق بين الفرض والنفل» وفيه زيادة على ما ورد في حديث عبدالله بن 

عباس طا عن أسامة ذإله؛ لأن حديث أسامة له فيه أن الرسول ئلا 

كل لكعبة ولم يصلء ثم خرج فوقف قبل الكعبة وصلى ركعتين» » وقال: 
هذه هذه القبلة 9 يعنى: وقف مواجهًا الكعبة. 


١‏ ورد د أصحاتٌ القول الآخر بأن معنى قوله: لم يصل يصل› ای لم أره 
صلی كما أن حديف عدا بن عمر هك عن يلال ا فيه بؤيادة» وهی 
زيادة ثقة ثابتة» وأنه من حفظ حجة على من لم يحفظ» ومنه فيتبغي الأخذ 
بهذه الزيادة. 


وأما القول الثالث فقال به مالك" وأحمد”*'» وقد فرّقوا بين النفل 
وبين الفرض فقالوا: إنه ثبت أن الرسولي ا كن أيضًا خرج وصلى 
ركعتين خارج الكعبةء وقال: «هذه الكعبة»» فإن إشارته دليل على أن هذه 
هي لفساو 0 أيضا يما ' استدل نبلا الأولون وهو قوله تعالق: وت 
ا كك وا ورك 455 [البعزة: 40034 أي هة اما الت فة 
فمبناها 0 0 ولذلك تصلى النافلة داخل الكعبة» فإنه يجوز أن 
يصليها المرء قاعدًا أو يصليها على الراحلة في السفر وقد وردت في ذلك 
أحاديث. 


.)۱۳۲۹( أخرجه البخاري (2)0:5 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۸)» ومسلم )۱۳۳١(‏ ولم يذكر البخاري عن أسامة. 

(۳) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله بن المواق )۲٠*/۲(‏ حيث قال: «لا يُصلى في 
الكعبة ولا في الحجر فريضة»ء ولا ركعتا الطواف الواجب ولا الوتر ولا ركعتا 
الفجرء وأما غير ذلك من ركوع الطواف والنوافل فلا بأس به». 

(6) ينظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )١157/1١(‏ حيث قال: «ولا يصح فرض الصلاة في 
الكعبة ولا على ظهرها». 


ونقول: لا شك أن الأحوط للإنسان في هذه المسألة هو أن يصلي 
إلى الكنضةء ولس الها وعتاصة فما يعلى بالفريضة. 

> قولج: (وَسَبَبٌ الحلافِهِمْ تَعَارْضٌ الآثَارٍ في ذَلِكَء وَالِاحْيَمَالٌ 
المُتَطرّقُ لمن اسْتَقْبَلَ أَحَدَ حِيطَانِهًا مِنْ داخل» هَل يُسَمَّى مُسْتَفْبلَا 
ِلْبَْتِ كَمَا يُسَمّى مَنِ اسْتَْبَلَهُ مِنْ حارج آَم لا؟ أما الأثَرٌ كَإِنّهُ وَرَدَ 
في دَلِكَ حَدِيئَانِ مُتَعَارِضَانِ كِلَامُمَا نَابتٌ: أَحَدُّهُمَا حَدِيتُ ابن عَبّاسِ 
قَالَ: «لَمَا دحل سول الله ييه البَبَتَء دَعَا في تَوَاحَيهِ كلها َنَم 
القِبْلةُ"2. وَالئَانِى : حَدِيتٌ عَبْداللّهِ بن عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ الله كله د 
الگنب هُوَ وَأْسَامَةُ ِن رَيْدٍ وَعثْمَانْ بن طَلْحَة وبال بي ربا كَأغْلتهَا 
ملقو E E‏ كسالك يلالا عدن قرع ماذا دويق 
روك الله ولة؟ تقال عق وغ يفيف وثلانة: امد ورا 


0 


قد سبق وذكرت أن المؤلف له مصطلح خاص؛ إذ يقول: الأثرء 
وأما في زمننا فقد تغير مدلول المصطلح»› فإذا قيل: الحديث فهو المرفوعء 
وأما الأثر: :فهو الموقوف على الضحابة و وقد يُطلق على هذا 


١ 1١6 


(1) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) يُنظر: «توجيه النظر إلى أصول الأثر) لطاهر الجزائري )٤١/١(‏ حيث قال: «الحديث 
ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيختص بالمرفوع عند الإطلاق ولا يراد به 
الموقوف إلا بقرينة» وأما الخبر فإنه أعم ؛ لأنه يُطلّق على المرفوع والموقوف فيشمل 
ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وعليه يسمّى كل حديث خبرًا ولا يسمّى كل خبر 
حديثّاء وقد أطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف فيكون مرادفًا للخبر 
وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام» والخبر بما جاء 


عن غيره فيكون مبايئًا للخبرء وأما الأثر فإنه مرادف للخبر فيطلق على المرفوع = 


وذاك» وأمًّا المصنف فيقصد بالأثر هنا الحديث» وحديث ابن عباس وابن 
عمر ووب كلاهما متفق عليهما. 

والتعارض حاصل في قضية واحدة» حيثٌ أن أسامة وبلال كا 
كلاهما كان مع رسول الله ياء وبلال ذكر أنه صلى ركعتين» بينما أسامة 
قال: لم يصل» ومن هنا ورد التعارض» والجواب: أن بلالا هلك رأى 
رسول الله ي يصلى دون صاحبه» ولذلك جاء المؤلف بالرواية التى فيها 
التفصيل ووصف المكان الذي كان فيه رسول الله يك 

> نولم (قمن ذهب مدهت النَرْجِيح أو النّسْخ قَالَ إِمّا , 


24 


اد ملا إِنْ رَجَحَ حَدِبتٌ ابن عباس وَإِمّا بِجَارَتَهَا مُظلَمًا إِنْ رجح 


١ 
© 
1١ 


و 


يت ابْنٍ عمر). 

والنسخ هنا لا مكان له؛ لأن القضية وقعت في وقت واحد ويرويها 
صحابيان» لكن المسألة مسألة ترجيح كما ذكر» فمن رجح حديث 
بلال ذه الذي رواه عنه عبدالله بن عمر اء قالوا: لأن فيه زيادة وزيادة 
الثقة مقبولة» وقد حفظ ذلك وشاهده» وقول أسامة ##: «لم أرَ أنه 
صل نيو يحكى_الخالة الى. .راهاء 

کل زوم دهت فذقت الجَمْع بَيْتَهُمَاء حَمَلَ حَدِيتَ 
عَبَّاسٍِ على الفرّضء وَحَدِيث ابن عر عل التمْل» وَالجمع E‏ 
مْسْرٌ فون الرَكْعَتَيْنِ اللْتَيْنِ صَلَّاهُمَا ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ E‏ 
١‏ 0 وَقَالَ: 2 2 0 


= والموقوف» وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر)ء ويُنظر: 
«مصطلح الحديث» لابن عثيمين (ص٥).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )۱۳١(‏ وفيه: «أن النبي يك لمّا دخل البيت» دعا في نواحيه كلهاء 
ولم يصلّ فيه حتى خرج». 


ب- ‏ و س 
ES E E DE‏ يوان ا 

ان 6ر1 الترميت CT O‏ عدن على أن 
ا هو استقبال جهة الكعبة لما ذكره المؤلف هنا. 


> تولة: (وَمَنْ دَمَبّ مَذْهَبَ سُقُوطِ 0 عِنْدَ التَعَارُضٍء فَإِنْ گان 
مِمّنْ يقو قول بِاسْتِضْحَابٍ حم الإجْمّاع الا مَاقِء لَمْ بُجز الصّلَاةً دَاخْلَ 
الت أضلا). 

الأولى: مجمعٌ عليها لورود النصّ» وهو أن القبلة إنما هي الجهة 
القن هى شرط فى ضخة الضلوات» :وقد عرفا أن الانشنان يلومة أن مسقل 
عينه إذا كان شاهدها أو كان يوجد حائل يمكن زواله عند بعض العلماءء 
أما إذا كان بعيدًا عنها فالواجب هى الجهة خلافًا للشافعية''» إذن استقبال 
جهة الكعبة مجمع عليه وليس فيه خلاف. 

والثانية: الصلاة داخل الكعبة» وهي محل خلاف" قال: فمن 
استصحب حكم الإجماع ‏ وهم الأولون ‏ قالوا: إذن تأخذ بما يجمع عليه 
ونطرح الباقي. 

> قولم: ل ل عاد النَظرٌ 
ىف في انطلاقٍ اشم المُسْتَفْيلٍ لِلْبَيْتِ يبك على هخ صل #اخل اة ا جور 
اجار الصَّلَاةٌ وَمَنْ لَمْ يُجَورْهُ - وَهُوَ الظهَرٌ لم يُجِرْ الصَّلَاةً في اليَيْتِ). 

فالمؤلت فى النهاية عاد إلى متهي المالكية والخنابلة» لأنه قال: 
ومن لم يجوزه وهو الأظهر. 


(۱) سبق بياله. 
(۲) سبق بيانه. 


> قولم: ؛ (وَاتْقَقّ نَّ العُلَمَاءُ م بَِجْمَمِومْ عَلَى اسيَحبَاب السَّثْرَةٍ بين 
المُصَلَّ وَالقِبْلَةِ إا ا ؛ مُمْمَرِدًا گا كان واا وَدَلِكَ لِمَوْلهِ عَلَيْهِ 
الصَّلاةٌ وَالسلام: «إدا وصح أَحَدَكُمْ بين يديه مِثْل مُوَّخََرَةِ الرّخْلء 
و ر ليده 1 

ولا شك أن الإمام نفسه له سترةء أما المأموم فالإمام يحمل عنهء 
وهذه قضية مهمة لكن يتساهل فيها الكثير من الناس فيمرون بين يدي 
المصلي» وحكم اتخاذ السترة فيه تفصيلء وذلك حسب الأماكن 


والأحوال: 


أولّا: في ار المكي : العلماء ء في هذه الحالة قالوا يجوز للمصلي 
أل تخد م وامبعدلوا على ذلك بما يلى: 
ما فعله عبدالله بن الزبير يه وغيره من السلف؛ فقد كان يصلى دون 


0 
سى ره 5 


(1) مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص56") حيث قال : 
«(فصلٌ في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي إذا ظن)» أي: مريد الصلاة 
(مروره)» أي: المار (يستحب له)؛ أي: مريد الصلاة (أن يغرز سترة)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله بن المواق (77/1) حيث 
قال: «(وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورًا) ابن عرفة: سترة المصلي غير مأموم حيث 
توقع مارًا. قال عياض: مستحبة. الباجي: مندوبة. وقيل: سنة وفيها لا يصلي حيث 
يتوقع مرورًا إلا لها». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص117١)‏ حيث قال: 
«ويستحب لكل مصلّ أن يصلي إلى شاخص من نحو جدار أو عمود» فإن لم يجد 
فدحو عصا أو متاع يجمعها. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» )7١5/١(‏ حيث قال: «(و) سن أن 
كون او إلى ی فاك كان کی مه أ يت سان ال جا أ ار 
وإن كان في فضاء» صلى إلى سترة بين يديه (مرتفعة) قدر ذراع فأقل». 

(؟) أخرجه مسلم (444) من حديث طلحة بن عبيدالله 45. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۷۱/۳) عن أبى حماد قال: رأيت ابن الزبير «طاف بالبيت» 
ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة». 


أن المصلي في الحرم المكي يشاهد القبلة. 

أن المسجد الحرام يختص بوجود الزحام فيه» فيتعذر ويصعب على 
الناس ألا يتخطوا المصلى. 

ثانيًا : المسجد النبوي وغير ذلك من المساجد: فإذا كثُرٌ الزحام 

لَه ما سطغم [التغابن: .]٠١‏ 

ثالثًا: إذا كان المصلي مأمومًا: : فسترة الإمام سترة له والإمام 
يتحمّل عن المأموم أشياء كثيرة من بيئها السترة لقوله ئل : نما جعِل 
الإمَامُ لِيوْتَمّ بو" . 

زامعنا:: إذا كان ا فرك اتك ال وة "العم تاها 
فرضًا أى ثافلةء يستحن: له أن يتخل رة نيه وبي قله خن نكون 
كحماية له من مرور بعض الناس بين يديه» والسترة تكون إما عمودًا أو 
سارية أو أمرًا ينصبه بين يذيه» فإن لم يجد 00 ودليل ذلك ما ورد 
عنه کل أنه 0 0 رَاحِلْتَهُ فصل لبها" .2 وما ورد عن أبي 
جحيفة ضيه قا ثم زكرت لَه عَتَرَةٌ ققدم مَصَلَّى الظهْرَ كين ل 
EE‏ 0 والعَئرّة: عصا تشبه الرمح في اماف ان 
وقد ورد عن الصحابة يك فعل ذلك أيضًا". 


ولمسألة السترة جزئيات مهمّة منها: 
الأولى: المقدار الذي يت ينبغى أن يكون بين المصلي وبين سترته» فعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۸)ء ومسلم )4١١(‏ من حديث أنس طك. 

(؟) أخرجه البخاري »)٥٩۷(‏ ومسلم (007) من حديث ابن عمر ها. 

(۳) أخرجه البخاري (5/ا7؟)» ومسلم (007). 

(1) «والعنزة كهيئة عصا في طرفها الأعلى زج يتوكأ عليها الشيخ»ء يُنظر: «العين» 
للفراهيدي .)705/١(‏ 

() أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» )١8/1(‏ عن الأسود قال: «إن كان عمر ربما يركز 
العنزة فيصلى إليهاء والظعائن يمررن أمامه». 


سهل بن سعد» قال: «كان بين مصلى رسول الله يل وبين الجدار ممرٌ 
الشاة' وقد قدّره العلماء بثلاثة أذرع"» وعلى المصلي أن لا يجعل 
مسافة كبيرة بينه وبين سترته مصداقًا لقوله يكل : (إِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى سره 
يدن 2 


الثانية : أنه لا ينبغي للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته» فإن فعل 
فإنه يقع في التحذير الذي أشار إليه الرسول بي بقوله: لو يعم المَارٌ بين 


يَدَيْ المُصلي مَادَا عَلَيْهِ لكان أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ كَيْرًا لَه مِنْ أن يَمُرَّ بَبْنَ 
)£( 


0 
ر 


يَذَيه) 


وفي حديث آخر: (إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءٍ يسْترهُ مِنَّ الاس قَأَرَادَ 
0 اَن يَحَْارٌ بين يَذَيْهِ َلِيَدْنَعْهُ ن أبى كَليَعَاتِلهُ تما هر شَيْطَا 0 


SEL الكل‎ A CON تقض‎ O 
فاختلف العلماء ء في هذا الحديث» منهم من حمله على حقيقته» ومنهم من‎ 
تأوله” 0 وظاهر الحديث أن هذه الأشياء تقطع.‎ 


.)608( أخرجه البخاري (595)» ومسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )٠١١6(‏ حيث قال: «وحدٌ دنو المرء من سترته أقرب 
ذلك قدر ممر الشاةء وأبعده ثلاثة أذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك» فإن بعد 
عن سترته عامدًا أكثر من ثلاثة أذرعء وهو ينوي أنها سترته بطلت صلاته» فإن لم 
ينو أنها سترة له فصلاته تام). 

(۳) أخرجه أبو داود (1۹0)» وصححه الألبانى في اصحيح اہی داودا (597). 

0 أخرجه البخاري (6:9), ومسلم (ه٠هة)‏ من حديث ابي سعید الخدري اه 

(5) أخرجه مسلم )0١١(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

(۷) يُنظر: «طرح التثريب» للعراقي (۳۸۸/۲) حيث قال: «وفيه أن المرأة إذا كانت بين 
يدي المصلي لا تقطع صلاته» وهو قول الجمهور من التابعين فمن بعدهم » وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري» وروي عن ابن عمر 
وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب». 


الثالثة: القول في حكم السترة؛ فالبعض يقول: السترة غير واجبة 
لأدلة عدة» من بينها: 


١‏ أن الرسول يي كان إذا لم يجد سترة اتّخذ عصا هي العَتّرّة. 


|| 9 ولقوله يكلِ: (يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِْ ملل مُوَخَرَةِ الرّخْلٍ ثُمّ 
بصا 7 


۳ - وقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام: «قَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ عَضَاء 
حط حَطاء وَلَا يَضُرٌه مَا مر بَيْنَ َيِا" ولقد تكلم العلماء حول شكل 
عن يمينه وشماله؟ لكن المؤلف لم يتكلم عن هذه المسائل الجزئية؛ لأن 
مقصده أمهات المسائل. 


٤‏ - بالإضاقة إلى ما ورد عن المَضّل بْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «رَّاوَ 
النَبِنُ بي عَبَّاسَاء وَنَحْنٌ في بَادِيَةٍِ لَنَاء فَقَامَ يُصَلَيء قَالَ: أَرَاهُ قَالَ: 
و رق o‏ 0 و ا ت رھت چە روھ الوم ير م 2 سے 2 
العَضْرَء وَبَيْنَ يَدَيْهِ ليب لاء وَحِمَارْ يَرْعَى ليس بيه وَبَيْنَهُمَا شي يحول 


رو روو )۳( 
بينه وبينهما) . 


الرابعة: وهي جزئية تدخل ضمن المسائل التي يجتهد العلماء في 
تقديرها ؛ لأنه فى الحديث وردت مطلقة ولم تحدد» قال رسول الله علد : 
o2‏ 3 8 ت 0 2ے ن 
يجْعَل أَحَدَكُمْ بَيْنَ يَدَْوِ مِثْلَ مُوَخْرَةِ الرّحْلٍ ثم يُصلي“ ٠‏ وفي الحديث: 


«رُكِرَتْ لَه عَنَرَ ٠‏ و«العَئرّة» على شكل رمح قدرت بنصف رمح» فقدر 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (2)584 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .)3٠١9(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۸)ء والنسائي (707) واللفظ له» وضعفه الألباني في «ضعيف 
أبي داود» .)١١5(‏ 

(54) سبق تخريجه. 


(9) سبق تخريجه. 


Os e e STE 5‏ 1 
بعض العلماء عرض السترة بذراع» وبعضهم بثلثي ذراع""» وعليه فإنه لم 
يُحَدّد العرض» والمهمٌ: أن يضع المصلي أمامه شيئّاء أما الطول فبعض 

العلماء حدده. والبعض الآخر تركه. 


> قولت: (وَاخْتَلَفُوا في الحَظ إِذَا لَمْ يذ سّتْرَة كَقَالَ الجمْهُورٌ: 
ليس عَلَيْهِ أن يَحْطٌ. وتال أَحْمَدُ بن نبل" «يَحْظ خطا بِيْنَ يَدَيُوا). 


إن المصلي إذا لم يكن أمامه سترة ‏ كالأعمدة والسواري أو الحائط - 
فعليه أن يضع عصًا أو نحوهاء أما أن يخ خطًا فأكثر العلماء من الحنفية 
والمالكية والشافغى فى الجديذ يرون ألا يفعل ذلك“ لأن الحديث 
اا 

وأما المحققون من الشافعية فإنهم يرجُحون قول الإمام الشافعي 
القديم» ويأخذون بمذهب الحنابلة“ الذي يقوم على الأخذ بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال”' مع أنه يرجح أن الحديث حسن» فإنه قد 


)١(‏ كالشافعية, بُنظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص77١)‏ حيث قال: 
ا(ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع». 

(؟) ينظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي (١5/1١؟)‏ حيث قال: «ويصح تستر ولو بخيط». 

() مذهب الحنفية: «البحر الرائق» لابن نجيم )١9/5(‏ حيث قال: «الثالث عشر أنه إذا 
لم يجد ما يتخذه سترة» فهل ينوب الخط بين يديه منابها ففيه روايتان؛ الأولى: أنه 
ليس بمسئون ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في الهداية؛ لأنه لا يحصل 
المقصود به؛ إذ لا يظهر من بعيد والثانية عن محمد أنه يخط». 
ومذهب المالكية› ينظر: امتح الجليل» للشيخ عليش (©»2 حيث .قال: «(و) لا 
(خط) يخطه في الأرض من المشرق للمغرب أو من جهة القبلة إلى الجهة التي 
تقابلها. وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلقة علم أو ذكر ولا بكافر أو 
مأبون أو من يواجه المصلي فيكره في الجميع». 

(5) ينظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص177١)‏ حيث قال: «فإن لم يجد بسط 
مصلى أو خط ا 

)6( اتفق العلماء على عدم الأخذ بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام, واختلفوا فى 
الأخذ به في فضائل الأعمال والذي عليه جمهور العلماء له تحب العمل يه في 
الفضائل» لكن بشروط» يُنظر: «تدريب الراوي» للسيوطي )١١/١(‏ حيث قال: 


تتبعه الحافظ ابن حجر وهو الذي يضرب به المثل في الدقة في تصحيح 
الأحاديث وتضعيفها - وحسن اا 

والإمام الشافعي قد وضع قاعدة مهمة؛ إذ يقول: (إذا صح الحديث 
فهو مذهبى» واضربوا بقولى الحائط)”"'. فأيّ مسألة يخالف فيها الشافعى 
ويصح فيها حديث لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عند فإن ما تقرر في هذا 
الحديث هو مذهب الشافعي» وبذلك يتبين أن العلماء رحمهم الله تعالى 


> قولت: (وَسَبَبُ اخْيلَانِهم: اخْيلَاقُهُمْ في تصحيح الأثّرٍ الوَاردِ في 
الخَط ا رَوَاهُ هريره أنه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ - قَالَ: (إدًا 
بو داد وَكَانَ أَحْمَدُ بن حل يُصَحْحْهُ وَالشَافِعِيُ لا يُصَحُحُهُ). 

وقول الإمام أحمد ثقل عن بعض التابعين كسعيد بن الزبير» وكما مر 
قال به الإمام الشافعي في القديم. 


والخلاف بين الإمامين هو في تصحيح وتضعيف الحديث» فأحمد 
صح عنده والشافعي لم يصح عنده» ثم جاء المحققون فحققوا في سند 
الحديث وانتهوا إلى أنه حديث حسن» وإذا ثبت حُسنه عمل به» وما دام 


= «وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج 
من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. نقل العلائی الاتفاق 
عليه. الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به 
ثبوته» بل يعتقد الاحتياط). 

)١(‏ يُنظر: «بلوغ المرام» لابن حجر (ص١7)‏ حيث قال: «ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب» بل هو حسن». 

(۲) يُنظر: اشرح مسند الشافعي» للرافعي »)1۹/١(‏ و«خلاصة الأحكام» للتووي .)07/1١(‏ 

إفرة سبق تخريجه. 


©] aw [9٠ 
يعمل به فينبغي أن ينسب إلى الإمام الشافعي» ويقال: إنه مذهبه؛ لأنه‎ 
قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا بقولي الحائط»'.‎ 


وقد وجد للحديث طرق صح بهاء وهذا هو شأن المحقق في أي 
مسألة من مسائل العلم فلا ينبغي أن يدفعه التعصب فيقول: إن مذهب 
الشافعي هو الجديد» فكم من المسائل رجُحها الشافعية على المذهب 
الجديد ورأوها صوابًا؛ لأن الأحاديث جاءت فعضدتهاء أو أن بعضها لم 
يبلغ الإمام الشافعي. 


والمقصود: أن الأئمة بسر فقد يبلغ , 2 مع ما لم تيلخ البعضن 
الآخرء فأكثر الأئمة إحاطة وعناية بالأحاديث كالومام أحمد والإمام 
مالك - لا يستطيع أن يدعي اغد ك كل الأتحادية والآثار» وحبى 


قبلهم من الصحابة لم يكن يبلغهم كلهم الحديث» ومن ذلك ما وقع لأبي 
بكر الصديق # في مسألة توريث الجدة حيث لم يبلغه الحديث» لكنه 


2 
بلغ غيره ممن هو أصغر منه من الصحابة 


> قولم: (وقَد روي انه ا IEE‏ رة e‏ وَالحَدَيَت 
مة دام »> و 


الَابتُ ١ن‏ کان يخرج له له العندّة e‏ . فْهَذِهِ ا فوَاعد ها الاب وهی 
أ مَسَاكِل). 


وهو حديث الفضل بن عباس ْيّاء وقد سبق ذكره. 


)1١(‏ سبق بيانه. 

(۲) أخرجه أبو داود (7894) عن قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبى بكر 
الصديق» تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في 
سنّة نبيّ الله ييا شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن 
شعبة: «حضرت رسول الله ية أعطاها السدس»» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة» فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر). 
وضعفه الألبانى في إرواء الغليل» (15850). 

(۳) سبق تخريجه. 0 

(5) سبق تخريجه. 


سج سم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


د ظ 
Oy‏ بي بير 
04 و 0« ت 5-01 
ظ يِن الجملة الثازية) 3 
کک 
(وَمَذَا البَابُ يَنْمَسِمٌ إِلَى مَصْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمًا: فِي سَثْرٍ العَوْرَة. 
ت ت 0 أن ت 2 1 2 
الثاني : فِيمًا يَجْزِئ مِنَ اللبّاس فِي الصّلاة). 
إن ستر العورة والمجزئ من اللباس في الصلاة أمران متلازمان» 


أما العورة: فلا تخلو أن تكون عورة رجل أو امرأة» ثم لا تخلو المرأة 
أن تكون حرة أو أمة» ولكل واحد من هذه الاقسام حكم يخصه. 


[الفصل الأُول: 


في ستر العورة] 


(القضل الْأَوَّلُ: اتّقَنَ العُلّمَاءُ عَلَى أن سر العَوْرَةٍ كَرْضٌ بإظلاقٍ). 


يقول العلماء: إن العورة مأخوذة من العور» وهو النقص والعيب» 
ومن ذلك قولهم عن الكلمة القبيحة: عورة؛ لما فيها من القبح والعيب» 
و«العورة» هي كل ما يسوء إخراجه ويمنع النظر إليه لقبحهء فإن النظر إليه 
بعر :من العيب > :ولذلك” كان سر العورة فطلو 


)١(‏ يُنظر: «النهاية» لابن الأثير )۳۱۹/١(‏ حيث قال: «وكل عيب وخلل في شيء فهو عورة». 


ثم إن ستر العورة ‏ من حيث الجملة ‏ لا يخلو من حالين: ستر 
العورة عمومّاء وسترها في الصلاة خاصةء ثم لا يخلو ستر العورة مطلقًا 
أن يكون في خلوة أو في حضور الناس خلا الزوج مع زوجته؛ لأن لهما 
حكمًا خاصًا في المسألة» والمؤلف هنا لم يتعرض بالتفصيل إلا لستر 
العورة في الصلاة خاصة. 

أما بالنسبة لستر العورة عمومًا فالإجماع حاصل ‏ كما أشار المؤلف 
- على أن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته في الصلاة وفي غيرهاء 
يقول الله #: «يبق دم مد ارلا یک لاسا یسوی وَرِمنًا ولاش 
اتقو [الأعراف: 15]» ويقول سبحانه: لیبق ادم حُدُوأْ زیت عند کل 
مسجل واو وشا ولا مرِوأ» [الأعراف: .]١١‏ 

إلا أن العلماء يختلفون في حال الخلوة» وأكثرهم على أنه لا فرق 
بين کون الإنسان خاليًا بنفسه أو يحضر معه غیره"» والدليل: ما ورد فى 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 5ك قال: IS‏ 
عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك»» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن 
استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها». قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى )45054/١(‏ حيث قال: ((قوله: 
ووجوبه عام)؛ أي: في الصلاة وخارجها (قوله: ولو في الخلوة)ء أي: إذا كان 
خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا وفي الخلوة على الصحيح». 
مذهب المالكية»ء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۲٠١/١(‏ حيث قال: 
«(وندب) لغير مصلّ من رجل أو امرأة (سترها)ء أي: العورة المغلظة (بخلوة) حياء 
من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة). 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (6/1) حيث قال: «ويجب سترها في 
غير الصلاة أيضًاء لما صح من فوله كِ: <لا تمشوا عراة»ء وقوله: «الله أحق أن 
يستحيا منه» قال الزركشي: «والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوآتان فقط من 
الرجل» وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام» وإطلاقهم محمول عليه). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١59/١(‏ حيث قال: 
«(ويجب) ستر العورة (حتى خارجها» وحتى في خلوة» وحتى في ظلمة)). 


«فالله تبارك وتعالى أحىٌّ أن يُستخيًا منه». 


فالواجب إذن على المرء: أن يستر عورته في جميع الأحيان 
والأحوال» وسواء كان خاليًا بنفسه أو فى حضرة الناس» ويستثنى من ذلك 
بعض الحالالات. كحال الضرورة أو إذا كان الإنسان مع أهله. 


> قولت: (وَاخْتَلَمُوا: هَل هُوَ شَرْظ ِن شُرُوطِ صِحَّةٍ الصَّلَاةٍ أَمْ 
َا؟ وَكَذَّلِكَ اخْتَلّفُوا في خد العَوْرَةٍ مِنَّ الرَّجُل وَالمَرْأَةٍ وَظَاهِرٌ مَذْهَبِ 
مَالِكِ: آنا مِنْ سن الصلاةء وَدَّمَبَ أَبُو حَرِيمَةَ وَالشَّافِعِيٌ إِلَى انها مِنْ 
فُرُوضٍ الصّلاةِ). 


ذكر المؤلّف هنا خلاف العلماء في حكم ستر العورة في الصلاة 
وجماهير العلماء على أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتهاء 
وأنه لا يجوز لمسلم قادر على ستر العورة أن يصلي دون القيام بذلك» 
وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد”"'. أما المالكية فتعددت 
الأقوال في مذهبهم فصارت أقرب إلى الاضطراب» فقيل: إنه واجب مع 
الذكر والقدرة» ساقط مع النسيان والعجزء وقيل: إنه فرض» وقيل: إنه 
سّة» وهو الذي اقتصر عليه المؤلف» والأول هو المعروف من مذهبهم. 


.)181١١( أخرجه أبو داود (50117)» وغيره» وحسنه الألباني في (إرواء الغليل»‎ )١( 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو )094/1١(‏ حيث قال: «ومنهاء أي : 
من الشروط ستر العورة». 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص90١١)‏ حيث قال: 
«الشرط الثامن: ستر العورة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الفروع» لابن مفلح )۲٤١/۲(‏ حيث قال: «شروط الصلاة: 
الوقت ثم ستر العورة». 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )٤۹۷/١(‏ حيث قال: «قال القاضي 
عبدالوهاب: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو 
هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفًا مع العلم والقدرة 
يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيًا أثمًا). 


او ل 

والحق فى المسألة: ما ذهب إليه الجمهور من أن ستر العورة - على 
الجملة - شرط من شروط صحة الصلاة» وإن كانوا مختلفين في تفصيل 
ذلك وسيأتى بيان أدلة الفريقين» وتفصيلات المذاهب فى ذلك. 

> قولم: (وَسَبَبّ الخلافٍ فى ذَلِكٌ : تَعَارّضٌ الآثَارٍء َاخكَافهُمْ في 

مهوم قول لو تَعَالَى: ودا زیت کک مسجد چ [الأعراف: »]۳١‏ هَل الأر 
بذْلِكَ عَلَى الوْجُوب» أو عَلَى النّدْب؟ فَمَنْ حَمَلَهُ على الوجُو قَالَ: 
المُرَادُ به سر العَؤرَق وَاڂْتَځَ لِدَلِكَ پان سَبَبَ نُرُولٍ هَذٍ ا 
المَرْآةٌ كانت تلوف الي عُرْيَائَةٌ وَتَقُولُ: اليم بدو عة أو عله 
وَمَا بَدَا مِنْهُ قلا أجل َرَت هذ اليه وَأَمَرَ وَسُولُ الله 6 ألا يَحْجّ 
عد lak‏ مُشْرِكٌ ولا طوف بالبيتِ ران وَمَنْ يله عَلَى النّذْبِ قَالَ: 
لرا د بذلِكَ ارين الظَاهِرَةٌ من من الردَاءِء وَعَيْرِ ذَلِكَ من المَلابس الي هي 
زِيئَةٌ اختع لِذَلِكَ ما جَاء فِي الحَدِبثِ من أنه «گان رخال يلون م 
اله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ ‏ عَاقِدِي أَزْرِهُمْ على أَعْنَاتِهِمْ 00 
لِلتْسَاء : لا 5 ا حى يَسْتَوِيَ الرّجَالٌ جُلوسًا))”". 

انتقل المؤلف يل إلى بيان سبب الخلاف فى المسألة» وذكر شيئًا 
من الأدلة التى استدلٌ بها كل فريق» وما وقع من اختلاف الأنظار في 
توجيه تلك الأدلة» وفيما يلى بيان لكل ذلك: 

أما الجمهور ‏ وهم القائلون بأن ستر العورة شرط صحة في الصلاة 
فاستدلوا بما يلى: 


ألا : من الكتاب: 


قوله تعالى : یی ادم د ارلا عل لاسا بورك سوك [الأعراف: 15]. 


(1) أخرجه البخاري (757): ومسلم (١5؟)‏ من حديث سهل بن سعد وُها. 


وقالوا: إن الآية فيها دليل على وجوب ستر العورة على سبيل العموم 
سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارجها. 


وبقوله تعالى: «أيبي ءَادَمَ خُدُوأْ ریگ عند كل مسج [الأعراف: .]#١‏ 

وقالوا: إن الآية نص في وجوب ستر العورة في الصلاة؛ لأنهم 
حملوا الأمر في قوله: (خذوا) على الوجوب» ومما يؤيّد هذا المعنى ما 
ورد في سبب نزولهاء وهو أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا 
ونساءء لا رغبة في ذلك» بل لأنهم يرون أن الطواف قربة لله 8 وأنه 
لا يصلح لأحدهم أن يطوف في ثياب ارتكب فيها الذنوب» فكانوا إذا 
طافوا بالبيت ألقوا ثيابهم وطافوا عراة إلا أن تعيرهم الحمس ما يطوفون 
به» وكانت المرأة إذا أرادت الطواف تقول: من يعيرني تِظوافًا؟ أي: ثوبًا 
أو غطاءًء تجعله على فرجها وتقول: 


اليلوما ينيدو معفية أو قله ومابدامته قلا أحله 
فنزلت الآية: ين ادم خُدُوأْ زیت ند كل مُسير». 


انا : من السّنة: 
عن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة 4# قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل» 


وعليّ إزار خفيف» قال: فانحل إزاري ومعي الحجرٌء ولم أستطع أن 
أضعه حتى بلغت به إلى موضعهء فقال رسول الله يكهِ: «ارجع إلى ثوبك 
فخذه» ولا تمشوا عراة)"'". فقوله: ١لا‏ تمشوا عراة»» نص في وجوب ستر 
العورة. 

وعن جرهد بن رزاح له أنه قال: مر بي رسول الله ئه وأنا 
كاشف فخذي فقال النبي كئَِِ: «غظّها فإنها من العورة»". 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳٤١(‏ من حديث أبي أمامة طأه. 
(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» )٠١۹۷١(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)55١5(‏ وغيرهماء 
و صححه الألباني في (صحیح الجامع» ¥40( 


وعن أبي هريرة #5 قال: بعثني أبو بكر الصديق نه في الحجة 
التي أمّره عليها رسول الله ييه قبل حجّة الوداع في رهط يؤذنون في الناس 
يوم النحر: لا يحجٌ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان»'. 

وأما القائلون بعدم الوجوب فاستدلوا بما يلي: 


أولّا : من الكتاب: 

قوله تعالى: يبن دم مد ارلا ع لاسا بورق سوي [الأعراف: 
5 قالوا: إن هذه الآية وردت مورد الإنعام والتفضل من الله على عباده 
بأن أنزل عليهم لباسًا يغظي عوراتهم» ونبّههم على المنة العظيمة بذلك. 

وأجيب عنه: بأن من إنعام الله على عباده أيضًا أن وجههم إلى ستر 
عوراتهم وأنزل عليهم لباسًا لذلك. 

وفي قوله تعالى: ارلا َد تأويلان: فيحتمل أن يراد به: خلقنا 
لكم لباسّاء ويحتمل التدرج» أي: أن الله أنزل المطر فنبت الزرع والكلاً 
فتغذت منه الأنعام فنبت منه الصوف والوبر وغير ذلك فنتج عنه جميع 
اللباس. 

وقوله تعالى: یبن ءَادَمَ خُذُواْ زي عند ك مسجلرڳه [الأعراف: ١١]ء‏ 
قالوا: إن المراد بالزينة في الآية هي الزينة الظاهرة من الرداء والنعال 
والطيب» ولذلك حملوا الأمر في قوله: دوأ زي4 على الندب لا 
على الوجوب. 


رد 


ثانا : من السّنة: 


عن أنس 4 «أن النبي يله يوم خيبر حسر عن فخذه كأني أنظر إلى 
ا 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٦۲۲(‏ ومسلم .)١۳٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۳۷١(‏ واللفظ له» ومسلم .)١۳٣١(‏ 


ل به سس 
وأجيب عنه : بأنه قل ورد فى رواية مسلم لفظ: ا بدل: 
(حسر)ء والفرق ظاهر بين اللفظتين»ء أي: أن ذلك كان عن غير قصد 
منه يا ولذلك قال الجمهور: إن حديث أنس قضية عين لا يمكن أن 
5 إف4 
يقاس عليها"'". 
اا سيان لق 3 العولك یاه - أنه قال: 
«كان رجال يصلون مع النبي ييه عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة 
الصبيانء ويقال ا لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال 
0 قالوا: فقوله: (< ترفعن رؤوسكن إلخ)» أ 5 تعجلن برفع 
رؤوسكن لأجل أن لا تقع أبصاركن على عورات الرجال التي قد تبدو 
بسبب أنهم كانوا يصلون في أثواب يلتفون بها ويربطونها في أعناقهمء 
فالحديث إذن دليل على أنه لا يجب ستر العورة. والحديث أيضًا دليل 
للذين يقولون بالتجاوز عن خروج بعض العورة. 
سلية فك وقيه أنه كال ا “حاف ر اموز کات مر ينا الركبان 
فنسألهم: ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسلهء أوحى إليه» أو: أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» 
اتركوه وقومهء فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلمًا كانت وقعة أهل 
الفتح» بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: 


.)17589( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(۲) ينظر: «عمدة القاري» لبدر الدين العيني )481١/4(‏ حيث قال: «وأما الجواب عن 
حديث أنس فهو أنه محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس» يدل 
عليه مس ركبة أنس فخذه. وقال القرطبي: ويرجح حديث جرهدء وهو أن تلك 
الأحاديث المعارضة له قضايا معينة فى أوقات وأحوال مخصوصة. يتطرق إليها 
ااال ا ل يرق" لك سد هد" 


(۳) سبق تخريجه. 


جئتكم والله من عند النبي يه حقّاء فقال: «صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
e‏ وليؤمكم أكثركم ‏ قرآنا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني ) لما 
کے تلقن من الركبان» فَقَدّموني بين يديهم واا این ست ای شيع مكديرة؟ 
وكانت علي ةكت إذا كدت ایت عني» فقالت امرأة من الحيّ: 
أل تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا» فما فرحت بشيء 
فرحي بذلك ال 


> قولم: (قَانُوا: وَلِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحِدْ ما پو يَسْثْرُ عور لَمْ يُخَْلَف 

في آنه يُصَلَّيء وَاخَثُلِت فِيمَنْ عَدِمَ الطَهَارَة هَل يُصَلّي أَمْ لا؟). 
أما مسألة عادم الطهارة فقد تقدم الكلام عنها في أبواب الطهارة» 
وأن الصحيح في ذلك وجوب الصلاة عليه؛ لأنه فاقد للطهورين وليس في 


استطاعته تحصيل أحدهماء والله ا يقول: طاو 2 نه ما سطع [التغاين: 
7 ويقول سبحانه: اګ ال وسعها» [البقرة: 585]. 


ثم اختلف العلماءٌ بعد ذلك في إعادته إن هو وجد الطهور بعد أن 
صلى على أقوال» وأما بالنسبة لمن لم يجد ما يستر به عورته مطلقًا فإنه 
يصلى على حالهء على خلاف بين العلماء فى هيئة صلاته» فبعض العلماء 
E‏ الحنابلة - يرى أنه يصلي ناف حي لوو او كر 
الفقهاء على أنه يصلي قائمًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 


جنب“ ولأن القيام ركن في الصلاة فلا يسقط بالعجز عن ستر العورة» 


.)4707( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳( ينظ : «المغت ) لابن قدامة )٤1۲٤/١(‏ حيث قال: «(ومن لم يقدر على نتر 
العورة صلى جالسًا يومئ إيماء وجملة ذلك أن العادم للسترة الأولى له أن يصلي 


قاعدًا). 


(۳) أخرجه البخاري )١١١1(‏ من حديث عمران بن حصين واا 


عب ب ا 
ولكن يسقط عنه وجوب ستر العورة لتعذر ذلك عليه» فإن وجد ما يستر به 
بعض العورة فإنه يبدأ بالأهمٌ فالأهم وهكذا. 

ولو كانوا جماعة فيهم رجل معه ثوب ساتر» فالعلماء مختلفون أيصلى 
كل واحد منهم في هذا الثوب بمعنى يصلون فرادى واحدًا بعد واحد؟ 

وإذا لم يكن مع أحد منهم ثوب» فهل يصلون فرادى» أو يصلون 
جماعة يتوسطهم إمام حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض؟ 

هذه كلها مسائل اختلف فيها العلماءء وأشار إليها المؤلف إشارة 
بسيطة دون أن يذكر شيئًا منها. 


> تولة: (وَآمَا المَسْأَلَةٌ النَّانِيَةٌ: وَهِيَ حَدٌ العَوْرَةِ مِنَ الرّجُلء 
كَذَّمَبَ مالك وَالشَّافِمِيُ إِلَى أن حَدَّ العَوْرَةٍ مِنْهُ ما بَيْنَ السّرَّةٍ إِلَى الرُكْبَقٍ 
وَكَذَّلِكٌ قال أبُو حَنِيقَةً. وَكَالَ قَْمٌّ: العَورَةٌ هُمَا السّوْءَنَانِ كقَظ مِنَ الرَجُل. 
وَسَبَبُ الْخْلَافٍ فِي دَلِكَ أَنَرَانِ مُمَعَارِضَانِ كِلَاهُمَا تابث أَحَدُمُمًا: 
حَدِيتُ جُرَمُدٍ أن التي له كَالَ: «المَحِدٌ عَْرَة». وَالثَانِي : حَدِيتُ انس 
«أنّ الي يكل حَسَرَ عَنْ كَخِذِوء وهو جَالِسٌ مَعْ أضحاپو». قَالَ ا 
ع ع مل هم مم الس و A O0 o£‏ مه 5 ع مير 
وَحَدِبت أَنْسٍ أَسْنَدٌ وَحَدِيت جَرْمْدٍ أخوّظ. وقد قَالَ بَعْضُهُمْ: العَوْرَةٌ 
ادير وَالمَرَحُ والفخذ). 

اختلف العلماء فى حدٌ العورة من الرجل والمرأة» فأما بالنسبة 
للرجل قد اختلفوا فيها ل أقوال: 

الأول: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة» وليست السرة والركبة 
مق العؤزةة وهو تهت الجميوو هن الجالكية والشنافعية واتحتايلة"' .ومن 
أدلتهم على ذلك: 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص4١)‏ حيث قال: «استر 
العورة شرط» وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة»» ومذهب الشافعية» يُنظر: 


r 22 17‏ د 

قوله تعالى : موسي ادم فد ارلا ع لاسا يورك سو [الأعراف: [٦‏ 

وعن جرهد بن رزاح # أنه قال: مر بي رسول الله يي وأنا 
كاشف فخذي فقال النبي ب : «غظها فإنها من العورة». 

وعن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة # قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل» وعليٌ 
إزار خفيف » قال : فانحل إزاري ومعي الحجر > ولم أستطع أن ا 
بلغت به إلى موضعه» فقال رسول الله عل : «ارجع إلى ثوبك فخذه» 
ولا تمشوا عراة)”". 

الثانى: أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة» فتكون الركبة داخلة 

في العورة. وهو مذهب الحنفية» ومن أدلتهم على ذلك: ما جاء في 

سنن الدارقطني» عن عليّ بن أبي طالب ذه عن النبي كَل أنه قال: 
دري عو" ا جا يأ الحديك ی كما ای ا ا افيه 
ا له تخلو من مقال. 


الثالث: أن السرّة من العورة» وهي رواية للمالكية ووجه عند 
7 
الشافعية 


= «المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي (ص9١١)‏ حيث قال: «وعورة الرجل والأمة ما 

بين السرة والركبة»» ومذهب الحنابلةء يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )١5:/1١(‏ 
عدت كال #(وعورة ذكز و ا رقو ا معفيين ا أى؛ 
استكملا (عشْرًا) من السنين ما بين سرة وركبة». 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم .)۳٤۱(‏ 

(6) ينظر: «درر الحكام» لملا خسرو )۳١۳/١(‏ حيث قال: «(ينظر الرجل إلى الرجل إلا 
العورة)» وهي من تحت سرته إلى تحت ركبته فالركبة عورة لا السرة». 

(54) أخرجه الدارقطني في «سئنه» (١/١۳٤)ء»‏ وضعفه حيث قال: «أبو الجنوب ضعيف». 

(ه) مذهب المالكيةء يُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص۸۹) حيث قال: « 
العررة» وفي الرجل: ثلاثة أقوال ‏ السوءتان خاصة» ومن السرة إلى الركبة» والسرة 
حتى الركبة» وقيل: ستر جميع البدن واجب». ومذهب الشافعية» يُنظر: «النجم 
الوهاج في شرح المنهاج» للدميري )۱۹١/۲(‏ حيث قال: «وقيل: منها. وقيل: الركبة 
دون السرة. وقيل: عكسه». 


ورد عليه بما روي عن أبي هريرة #5 أنه قال للحسن بن علي بن 
أبي طالب ها: «اكشف عن سرتك»» فكشف عنها فقبلهاء وقال: «إنما 
قبلتها لذ رأيت رسول الله كل يقبلها" ؛ قالوا: فلو كانت السرة من 
العورة لما قبّلها أبو هريرة نه ولي الحسن طبه 00 
فل ول على انها عا را عم سمي العورة: 

الرابع : أن العورة السوءتان فقط. وهو مذهب الظاهرية » ورواية 
عند المالكة": 


> قال: (المَسْأَلَةٌ انيه وَهَِ حَدٌ العَْرَةٍ مِنَّ الرّجْل). 

عد الغؤرة a‏ مين الكزة AS E‏ يديوه 

و رولك 
في الركبة؛ فبّغضهم يجعل الركبة من العورة» وهو قول أبي حَنيفة 
معدل بدليل : (الركية عور 

اا الت الذى اال ب هه زر ااج رر هليه 
بأن الرسول بي قال: «غظ فخدك؛ فإن الفخذ عور" ولَّمْ يذكر 
الركبة» فَعَدم ذكره لها دليل على أنها ليست من العورة. 


(1) أخرجه ابن حبان (”009) وفيه: «فقال: للحسن بن على: أرني المكان الذي رأيت 
رسول الله کل يقبله منك» قال: فكشف عن سرته. فلاا وضعك الألبانى 76 
«التعليقات الحسان» (0055). ا 

(۲) يُنظر: «المحلى بالآثار» (551/5) حيث قال: «والعورة المفترض سترها على الناظر 
وفى مق اا + الدذكو وة ال مه 

(۳) يُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص84) حيث قال: « ا وفي 
الرجل: ب أقوال: السوءتان خاصة» ومن السرة إلى الركبة» والسرة حتى الركبة 
وقيل : ستر جميع البدن واجب». 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص75)» حيث قال: «والعورة من الرجل: ما تحت السرّة 
إلى الركبة» والركبة من العورة». 

)٠(‏ أخرجه الدارقطنى )٤١/١(‏ بلفظ: «الركبة من العورة»ء وقال الأنْبَانِنٌ فى «الثمر 
المستطاب» :)778/١(‏ متفق على ضعفه. سن 

(5) أخرجه أبو داود (5014)»: وذكر الألْبَانِيٌ طرق الحديث في «الإرواء» (519) ثم 
قال: «مجموع هذه الأسانيد تُعْطي للحديث قوةًء فيرقى بها إلى درجة الصحيح)». 


وأما فيما يتعلّق بالسرةء ففيه قصة أبي هريرة مع الحسن عندما قبّل 
سرتهء وقال: رأيت رسول الله يك يَفْعَل ذلك" وَرّردث فى ذلك عدة 
اا ولا نكلو شن نان واا أ تعد ا 
«عَؤرة الرّجل ما بين السّرة والأكبة»”"", ولا كانت هذه أحاديث مُتكلمًا 
فيهاء لم نعرض 5 


57 > ثال: : (مدَعَبَ _ ال 0 إلى أنَّ حَدَّ العَوْرَةٍ مِنْهُ ما 


قَذَهبَ مالك والشافعئ 0 ا وأبو حنيفة وَافّقهم إلا في 


جزئية أنه اعتبر الرَكبتين من العورة. وأخرج اة ويذلك حالفهم» وعدا 
ليس قولًا واحدّاء فمثلًا في مذهب الشافعية نجد خمسة أُقْوَالٍِ في المسألة» 


ونحن لا نتت نتتبع الجزئيات» وَلكن هذه هي الأقوال الثابتة المستقرة عنه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲٦٤۷)ء‏ عن عُمّير بن إسحاق» قال: كُنْتُ مع 
الحسن بن عليّ» فلقينا أبو هريرةء فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله بلا 
يقبل. قال: فقال بقميصه. قال: فقبل سرته.. وضعفه الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه الحارث ابن ابي أسامة في «بغية الحارث» (١5114/1؟2)7‏ وضعّفه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» »)٦٦۷/١(‏ وقال: «وهو سلسلة ضعقاء إلى عطاعا. 

(۳) ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/۲۸۸)ء‏ حيث قال: «قوله: «ما بين 
سرة وركبة»: فَعَلََى هذا يكون فَخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه» وهو المشهورء 
فيَحْرمِ كشفه. وقيل: لا يحرمء بل يُكره مطلقًا. وقيل عند مَنْ يستحي منه؛ وقد 
استدلٌ صاحب هذا القول «بكشفه يل فخذه بحضرة أبي بكر وعمرء فلما دخل 
عثمان ستره» وقال: «ألا أستحي من رجي تستحي منه الملافكة». 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/۲)ء حيث قال: «أمّا نفس السّرَّة والركبة» فليستا 
منهاء لكن يجب ستر بعضهما؛ ليحصل سترها». 

(5) سبق ذكر مذهب الحنفية» وأن الركبة من العورة. 

(5) بُنظر: «الإقناع» للحجاوي (١/۸۷)ء‏ حيث قال: «وعورة الرجل ولو عبدّاء وابن عشر 
والأمة ما بين السّرة والركبة». 

(۷) يُنظر: اماي يدا للخطيب الشربيني »)۳۹۷/١(‏ حيث قال: «وخرج بذلك السرة 
والركبة» فليسا من العورة على الأصح. وقيل: الركبة منها دون السرة. وقيل عكسه. 
وقيل: السوءتان فقط). 


َه 


َوْمٌ: العَوْرَةٌ هُمَا السَّوْءتَانٍ كَقَظ مِنّ الرَّجْلِ). 
وهذه أيضًا ووا للإمام از ¢ قل ذلك عن ابن جرير 


2020 


قياس الظاهر ل د وذ بقول الله 8#: یج ادم قد 


37 کد لاسا انه وری ا ورتا ولاس لوی دَلِكَ 4 [الأعراف: .]۲١‏ 


0 0 


وفي آيةٍ أَخرّى: ايب َم ا يفيڪ ليطن کا لخر بويك 


OE a O 
قَقَالوا: هي التي وَرّد عليها الَّصُ» ويُؤيّدون ذلك بأنَّ الرسول كَل‎ 
خَسَر عن ففخو وهو جَالس مع افا فَقَالوا: دل ذلك على أنه ليس‎ 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١/۹٤٤)ء‏ حيث قال: «وعنه: أنَّها الفرجان.. اختاره 
المجد في ااشرحها) وصاحب J»‏ مجمع البحرين»» و«الفائق ي». قال في «الفروع؟ : وهي 
أظهرء وقدمه ابن رزين في اشر وقال: هي أظهرء وإليها ميل صاحب النظم 
أيضًا فيه». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر »2)١191//5(‏ حيث قال: «وقال ابن أبى ذئب: العَؤْرة 
بن الرجل"الدير والقل اذو رهما “وشو رن ذاره واعل الظاهرك. .وقول اتن عة 
والطبري». 
وَتَعلّب ابن حجر التّووي في تة هذا القول: لابن عزير» “قال في فخ الباري؟ 
(EA۸1/1)‏ : في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ؛ فَقَدُ ذكر المسألة في «تهُذيبه)» ورد 
على مَنْ زعم أن الفخذ ليست بعوري. 

(۳) يُنظر: «المُحلّى» لابن حزم »)۲٤1/۲(‏ حيث قال: «مسألة: والعورة المفترض سترها 
على الناظر وفي الصلاة ‏ من الرجل: الذكر وحلقة الدبر فقطء وليس الفخذ منه 
عورة]. 

9) أخرجه مسلم )۲٤١١(‏ أنَّ عائشة قالت: كان رسول الله ي مضطجمًا في بيتي» 
كاشقًا عن فخذيه» أو ساقيهء فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» 
فتحدث › ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس 
رسول الله َلْةّه وسوی ثيابه ‏ قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحدِ ۔- فدخل 
فتحدٿ› E‏ دخل أبو بكر فلم تهتش له» ولم تباله» ثم دخل 
عمر فلم تهتش له» ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك» فقال: آلا 
أَسْتّحي من وجل تستحي منه الملائكة». 


و ا فول عست 


> تال: (وَسَبَبُ الخِلَافٍ فى ذَلِكَ أَنَرَانِ مَُعَارِصان کلاهُمَا ابت 
أَحَدُهُمَا : حَدِيثْ جُرْهُدِ 3 الي كه قَالَ: «المَخِذٌ َوْرة) . 


يَجْعل الوب سببٌ الخلاف في هذه المسألة وجود أثرين: 


الأوّل: ليس في «الصّحيحين»» وإنما ذكره البخاري تعليقًا» ومعنى 
«(دکره تعليقًا», آي أشار إليه في تراجمه بمعنى أنه سَاقَه دون سند» أن 
الأحاديث غير المعلقة التى يرويها فهى المسندة. 


وأيضًا ذگره غير البخاري» وهو سرت صحيحٌ ) وهو حديث جره 
أن الل يك قال: «الفخد عَوْرةٌ». 


الثاني : حديث متفق عليه » وهو حديث أنس أن النبي 6 قال: 
كَعَذَك: فان المخد رة" 


قالوا: ذا آم والأمر ية يقتضى الوجوب» فدل ذلك على وجوب 
تغطية الفخذ وكونه أمرّاء فهو دليل على الوجوبء إِذّا الأمر فيه إيجابُ 
تغطية الفخذين» فدنّ ذلك على أن عورة الرجل ما بين السّرّة والركبةء 
وأيّدوا ذلك بما وَرّد من آثار وأَحَادِيتَ فيها كلامٌ للعُلّماء. 

4 قَال: (وَالتَانِي : حَدِيتٌُ أَنَسِ 5 الي ل سر خن که عَنْ فُخِذِو 
وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ أُضحَايه)”"). 


هدا في يوم خر وأن الرسول ية حسَّر عن فلو وهذا الذي 


(۱) سبق تخريجه. 

0) الحديث الثاني الذي سيذكره ابن رشد هو حديث أنس» وأما حديث: اعظ 
لخدف ف كيجيو انك جرهد. الذي رسا ولين يلقن LE‏ خط مزه 
ا 0-7 

(۳) أدخل المصنف حديث أنس في حديث عائشة» وسينبه الشارح إلى ذلك. 


مس ا ا 


كين ال الولف حي اج فو یت ٠‏ 
الذي ورد في حديث عائشة: «أنَّ الرَّسُولَ بيه كان قَدْ حَسّر عن 
فخذيء فَدَخل أبو بكر وهر كذلك» ثم عمر)» وجاء فى حديث آخر أنه 


غطاه لما دخل فيان وقال: ألا أسَُجي من رَجْلٍ تَسشتحي منة 
الملافكة». ۰ 


قالوا: فيه دليل على أن الفخذ ليس بعورة» ولكن جَاءَ في بعض 
روايات «الصحيحين' ليس الرسول هو الذي حسر عن فخذه؛ وإنما انحسر 
إزاره عن فخذه”” ل وبذلك استدل العلماء ء بهذه الرواية على الرواية 


الأخرى» وهو أن الرداء قد ال ا هو انکشف دون أن يفعل 
E 2‏ 
ذلك الرسو 


) يشير الشارح بذلك إلى ما أَخرّجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم »)۱۳٣١(‏ عن أنس بن 

e‏ خي فطلا نها نة الغداة بغلس» فركب 

نبي الله له وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة› > فَأَجْرَى نبي الله ب في زقاق 
خيبر» ون رُكبتي لتمس فخذ نبي الله كل ثمّ حَسَر الإزار عن فخذه حتى إِنّي أنظر 
إلى بياض فخذ نبي الله طلِِ. . . الحديث.. وهذا لفظ البخاري. 

(۲) أخرجه مسلم )۲٤١۱(‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله ئي مضطجمًا في بيتي» 
كاشمًا عن فُخديه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحالء 
فتحدث» ثم استأذن عمر» فأذن له» وهو كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثمان» 
فجلس رسول الله وله وسوى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - 
فدخل فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش لهء ولم تباله» ثم 
وخل فين قلع توش له ولم اله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك» فقال: 
«ألا أَسْتحي من رجلي تستحي منه الملائكة). 

۳) هذا لفظ مسلم ل وفيه: «وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله بلا فاي لأرى 
بياض فخذ نبي الله ا . 

(6) «الحسر): كشط الشيء عن الشيء» وانحسر على صيغة «انقعل»» وهو لازم مطاوع 
للفعل «حسراء نحو: كسرته فانكسر. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 2)١41//5(‏ 
واشرح شافية ابن الحاجب» للرضي الإستراباذي .)۱٠۸/١(‏ 

(5) ينظر: شرح مسلم» للنووي (۲۱۹/۹)» حيث قال: «ومذهبنا أنه عورة» ويحمل 
أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره يلل فانحسر = 


ور مومع 


م ا 2 2 رت 4 7 م ت و 
> قال: (قَالَ البَخَارِي: وحديث انس أَسْنَدٌ وحديث جرهد 


«(حديث م أشْئد) : أئ : أقَوّى من حيث السّند؛ لأنه انت فى 


«الصحيحين»» وفى غَيّرهماء «وَحَديث جرهد أحوط)؛ لا شك أن ما ذكره 
البخاري هو القول الحق؛ لأن حديث جرهد فيه احتياظء أن الفخذ عورة» 
والآخحر يُمْهم منه أن الفخذ ليس بعَوْرةٍء ولا شك أن المسلم في هذا 
المقام يأخذ بالأحوط. وهو حديث جرهد. 


000 


وشات يتن ذلك رات الماك ال اميا 


للزحمة وإجراء المركوب» وَوّقع نظر أَنّسِ إليه فجأةً لا تعمدّاء وكذلك مَسّت ركبته 
الفخذ من غير اختيارهماء بل للزحمة» ولم يقل: إنه تعمد ذلك» ولا أنه حسر 
الإزار» بل قال: انحسر بنفسه». 

اختلفت عبارات الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث. 

ومعناه عند الحنفية: هو ب الجسد بالثوب من ا قدمه مع عدم رفع جانب 
يخرج منه يذه. 

يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين 2)507/1١(‏ حيث قال: «(قوله: يكره اشتمال 
الصماء)؛ لنهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنهاء وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده 
كله من رأسه إلى قدمه» ولا يرفع جانبًا يخرج يده منه... وقيل: أن يشتمل بثوب 
واحدٍ ليس عليه إزار. . . وظاهر التعليل بالنهى أن الكراهة تحريمية». 

وعند المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲۱۹/۱)ء 
حيث قال: «(و) كره (صماء)» أي: اشتمالها... وهى عند الفقهاء أن يشتمل بثوب 
يلقيه على متكبيه مخرجًا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته... ومحلٌ 
الكراهة إن كانت (بستر)ء أي: معها ستر كإزارٍ تحتهاء و(إلا) تكن بساتر تحتها 
(مُنعَت) لحصول كشف العورة» وهو ظاهرٌ على تفسير الفقهاء». ّ 

وعند الشافعيّةء ينظر: المغني المحتاج» للشربيني »)4٠00/(‏ حيث قال: «وأن يشتمل 
اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب» ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر). 

وَعند الحنابلة» انظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۴۷١/١(‏ حيث قال: «(ويُكره) 
في الصلاة (اشتمال الصماء). .. (وهو)... أن (يضطبع بالثوب ليس عليه 
غيره)» والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه 
الأيسر)». 


وكذلك أيضًا اختلاف العلماء فى صلاة الرجل كاشمًا عن عَاتقّيه 
أيْ: يُصلي ليس على عاتقه شي هل يجوز ذلك؟ أ لا0'“. 


وقد اعتبّر المُؤلُف ذلك شاذًاء وَهَذَا الذي اغتّبره شاذًا فى تَظرنا هو 
الصحيح› وَعَذَا شيياتى قريبًا إن شاء الله. 


> تال: (وَكَدْ قال بَعْضُهُمْ: العَوْرَُ: الدَبرُ وَالقَرْجُء والفخد)”. 


)١(‏ اشترط الحنابلة ستر المنكبين في صلاة الفرض» خلاقًا للجمهور. 
وَانظر: «المغني» لابن قدامة »)416/١(‏ حيث قال: «يجب أن يضم المصلي على 
عاتقه شيئًا من اللباس إن كان قادرًا على ذلك... ويُشْترط ذلك لصحة الصلاة في 
ظاهر المذهب؛ لأنه منهي عن تركه في الصلاة. لي يقتضي فساد المنهى عنه. 
وذكر القاضي أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط». ب 
وأما في النافلة فيجزئ عندهم الاقتصار على ستر العورة» يُنظر: «الإقناع» للحجاري 
9 حيث قال: «فإن أقتصر على ستر عورته» وأعرى العاتقين في نفل» أجزأه. 

خوط ی ی را مر چ إجعداهها ي من ا وو وع البشرة» 
ا يجزئ حبل ونحوه». 
ولم يشترط ذلك الحنفية». 
وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين .)٤٠٤/١(‏ حيث قال: «(قوله: وشرط أحمد.. 
إلخ)» هو شرظ عنده في صلاة الفرض. . ٠٠.‏ وعندنا ستر المنكبين مستحب). 
وگره المالكية الصلاة بثوب ليس على أ أكتافه منه شيء» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي» »)7108/١١'‏ حيث قال: «وکره صلاة بتَؤْب ليس على أكتافه 
منه شی*). 
وَكذلك الشافعيّة حملوا النهي على الكراهة التنزيهيّة 
يُنْظر: «أَسْنَى المطالب» لرَكَريا الأنصاري (١/۱۷۹4)ء‏ حيث قَالَ: «وَإِنْ ضاق <انّزْر 
به» وجعل شيئًا منه) على (عاتقه)... قال في «المهذب» و«شرحه): فإن لم يجد 
وبا يجعله على عاتقه» جعل حبلا حتى لا يخلو من شيءء ويُكره ترك ذلك»: 

(9) ينْظر: «المبسوط» للسرخسى »)١55/٠١(‏ حيث قال: «فأما ما دون السّرّة عورة 
في افر اروا ايت الى ورا وان أب كر محمد ببق الفضل ب 
رحمه الله تعالى - يقول إلى موضع تبات الشعر ليس من العورة أيضًا لتعامل 
العمال في الإبداء عن ذلك ٠‏ الموضع عند الاتزار» وفي النزع عن العادة الظاهرة 
نوع حرج؛ وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ التعامل بخلاف النص لا يعتبرء وإنما يُعْتبِر فيما لا 
نص فيه». 


َه و وال في المذاهب» لكن ما ذكر هي الأقوّال النّابتَة 

المشهورة. 

(المَسألة الثَالِئَهُ: وهي حَدٌ العَوْرَةٍ مِنَ المَرْأًة). 

لا شك أن المرأةً الاحتياظ في عورتها أكثر من غيرهاء وخاصة 
الحرةء أما الأمّة فسيأتي الكلام فيهاء هل هي كالرجل؟ أم هي كالحرة؟ 
أو هي وسط بينهما؟ فيه كلام للعلماء في ذلك» وإن كان أقواها وأضرّحها 
أن الآمّة مَة كالرجل ؛ لأ الأمّة تختلف عن الشرّة وسنورد عدَّة آثارٍ وَرَدتْ 
فيما يتعلّق بالأمّة. 

> قال: (فَأكْئَزُ العْلَمَاءِ عَلَى أن بَدَنَهَا كله عَوْرَةٌ مَا كحلا الوَجْة 
وَالكمَيْنِ). 


لا خلاق: بين العلماء-على أن بدن المرأة كله عورة عدا أجراء 


© الكفان. 
© القدمان. 

وما الخلافٌ في القَدَّمِين فهو ضَعيفٌء ويرده حديث أم سلمة مرفوعًا 
ا :ادر لكر توف هق ا 

وهناك من العلماء مَنْ يقول بأن المرأة كلها عورة حتى الظفرء وثُقِلَ 


ذلك عن التابعي أبي بكر بن عبدالرحمن''' كما ذكر المؤلف. وهي رواية 
للإمام حون وهي قول لبْعْض ال 


)١(‏ سيأتي. 

(؟) ستأتي. 

©) قَالَ ان عَبّْد البّر ف في «الاستذكار (2301/0): «وأقول: لا نَعُْلمه قاله غيره إلا 
أحمد بن حنبل» انهجاوت عنه روايةٌ بهئْل ذلك». 


0) 


رة وهي ا أيضًا ثالثة للومام آحمد» وهي قول داود الظاهري 
وَالقولٌ المشهورٌ عند عامة العلماء: أن المرأة كلها عورة إلا وجهها 
وكفاهاء وهذا هو قول ‏ كما ذكر المؤلف ‏ مالك" والشافعي"". 
ورواية للإمام أحمد“. وأبي حنيفة إلا أنه أضاف القدمين في رواية أيضّاء 
وضكُفها بعض 0 
: ن قَدَمَهَا لَيِسَتْ د "2 وَدَمَبَ 
بو بر ب اخ وَأَحْمَدُ إلى ا 


فَالإِمَام أحمدٌ هنا في المسألة له ثلاث روايات: 


)١(‏ يُنْظر: «المُحلّى» لابن حزم »)۲٤۱/۲(‏ حيث قال: «وهي من المرأة: جميع جسمهاء 
حاشا الوجه والكفين فقط). 

(؟) بنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١5/1١5؟))»‏ حيث قال: «(و) 
هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها حتى 
قصتهاء وإن لم يحصل التلذذ» وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه 
والكفين» هذا بالنسبة للرؤية» وكذا الصلاة). 

(۳) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص*)ء حيث قال: «والحْرّة ما سوى الوجه 
والكفين). 

(4) وهي ظاهر المذهب كما سيأتي. 

(4) يُنظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي 2)١47/1١(‏ حيث قال: 
«وأما القدمان ففيهما اختلاف» وقد رجح غير واحدٍ ما هناء لكن رجح الأقطع 
وقاضي خان أنهما عورة» واختاره الإسبيجابي والمرغيناني» وانتصر له العلامة 
الحلبي» ورجح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة فقط»., ٠‏ 

() يُنظر: «مختصر القدوري» (ص5؟)» حيث قال: «وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا 
وجهها وكفيها وقدميها). 

(0) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبَرٌ (؟/01١2)7‏ حيث قال: «وقد رُوِيَ عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أثه فال قل شيءِ من المرأة عورة حتى ظفرها. 
وأقول: لا تَعْلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبلء فإنَّ جاءت عنه رِوَايةٌ بول ذلك». 

(۸) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي :)88/١(‏ حيث قال: «والححرّة البالغة كلها عورة 
في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. قال جمع: وكفيهاء وهما والوجه عورة 
خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها»» وسيأتي ذكر الروايات الثلاث عند الحتابلة. 


© الرواية المشهورة مع الجمهور: إلا الوجه والكفين. 


> قال: (وَسَبَبٌ الخلافي فِي دَلِكَ احْيمَالُ تَؤْله تَعَالَى: طا 
ووو ا اع س 5 
بيست زينتهنَ إلا ما ظهرَ نهاچ [النور: .)]۳١‏ 

ورد ف ذلك حديث لكنه ضعيف : «الْمَرْأَةٌ ور ر 


ومن أضرَح الأدلة في ذلك أن الرَّسِولَ بي قال: «لَا يبل الله صلا 
حَايِض إلا بخمار». 

وَالمُرَادُ بالحائض هنا التي بَلَعتْ سن الحيض» وَهَذَا أيضًا إطلا 
الغالب فالمرّاك يذلك الهرأة الى وصلت اسن الحيض» أئ: 
وَأَصْبَحت تحيض» وهنا حرج ذلك مَخْرجٍ الغالب» فلو أن مميز 
فإنها تُغطي رأسها كما نعي البالغ» والقَضْد بالخمار هنا ما حمر بها 
رأسها وعُنقها“ أي: ما تَضّعهء وَسَنأَتِي - إن شَاء الله إِلَى ما تَلْبِسه 


e. 
يم‎ 


2 
2 
0 


)١‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي »)407/١(‏ حيث قال: «قوله: (والحرة كلها عورة» حتى 
ظفرها وشعرها إلا الوجه)ء الصحيح من المذهب أنَّ الوجه ليس بِعَوْرةٍء وَعَلَّيه 
الأصحاب. وحَكاه القاضي إجماعًا» وعنه الوجه عورة أيضًا... قال الشيخ تقىٌ 
الدين: والتحقيق أنه ليس بعورةٍ في الصلاة» وهو عورةٌ في باب النظر إذا لم يجز 
النظر إليه). 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۱۷۳). وَصَبححه الألْبّانيٌ في «الإرواء» (۲۷۳). 

() أخرجه أبو داود .))54١(‏ وغيره» وصححه الألْبَانينُ في «صحيح أبي داود» (144). 

(4) يُنظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري ».)۳٠٤/۲(‏ حيث قال: «قوله: لا تُقْبل صلاة 
الحائض.. المراد من الحائض مَنْ بلغ سن المحيض لا مَنْ هي ملابسة المحيض» 
فإنها ممنوعة من الصلاة إلا بخمار ‏ بكسر الخاء: هو ما يغطى به رأس المرأة. قال 
في «القاموس»: الجْمَارٌ ‏ بالكسر ‏ النصيف كالخمر كطمر» وكل ما ستر شيئًا فهو 
شار جمعه: أخمرة وخمر وخمر. وَقَالَ: نصيف كأسير» الخمّار والعمامة» وكل 
ما غطى الرأس. انتهى». 


ew pm 


المرأة» ما هو جائڙ» وَمَا هو واجبٌء أيْ: ما هو فاضل» وما هو مَكروه 


> قال: (مَلْ هَذَا المُسْتَْتَى المَفْصُودُ مِنْهُ أغضَاء مَحْدُودَةٌ أمْ إِنْمَا 
المَقْصُودٌ به مَا لا يُمْلّكُ ظَهُورَة؟). 


الذين استثنوا الوجه والكفين استدلوا بدلیلین : 


e‏ الدليل الأول: هر قزل 196 في العديك الس المض هليه ا 
عُمَرَ ول عن النَبِيَ كك أنه قَالَ: «وَلَا تَنْتَقِبٍ المرأةٌ الحرم ولا 
تَلْبَسِ الما زين070) الوا هدا دلبل غلن أن الوجة والكميق: ليسا بحرا 
لأنهما لو كانا“عوزة لما تهى الرسول يه أن تيقب أي + أن تضع 
النقاب في وجههاء وأن تلبس القفازين. 

« الدّليل الثَانِي: ُو تَفُسير عبدالله بن عباس لقَؤل الله #: «وثل 

7 3 


0 سوڪ حم اس A‏ ر و 06 ا ا 


00 2 : E 
للمَؤْمِنتِ ون من برهن و وجهنٌ ولا بيت زنتهن إلا‎ 


ا 


طهر نها [النور: ١‏ 


قَالَ: ا هَرَ ينا المراد: الوجه والكمّان" ويُخَالفه في 
هذا التفسير الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود”. وهذه من المسائل التى 
يدون اه وف رجانه ات ا و اه م 
وعدم تغطيته في غير الصلاة» والقصد عن الأجانب» وفي هذا ورد حديث 
07 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١878(‏ وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم. 

(۲) ينظر: 1 لابن ج 01/۲7« 001 حيث قال: «وقد روينا عن ابن عباس 
في E‏ بردت زبِنتَهِنَ إلا ما ظهرَ ينها4 قال: الكف» والخاني والوجه. وعن 
ابن عمر: الوجهء والكفان» وعن أنس : الكف» والخاتم» وکل هذا عنهم في غاية 
الصحةء وكذلك أيضًا عن عائشة وها من التابعي). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره») »)٠١١/۹(‏ عن ابن مَسّعودِء قال:« الزينة زينتان» 
فالظاهرة منها الثياب» وما خفي الحَلَْالان والقرطان والسواران». 


إففق 


أرخين الخمار 7 0 0 7 حديث أسماء بنت 0 


ع ا ی وجا راخت لِدَّلِكَ ِعُمُومٍ قَوْله 
تَعَالَى : اا الل فل رويك وباك وشا لمم [الأحزاب: 05]). 
«ما لا يملك ظهوره)ء أَيْ : ما يَسْتَطيع الأتسان اشفا كوت الخلخال 


مشلا وبروز شَيْءِ من الثياب وهي تتحرك› قد يظهر شيءٌ من حركات بدنهاء 
هذه أمور لا تملك هي إخفا قا هذ ا حتن 9ل كا طهر E‏ 


التفسير الآخر هو تفسير ابن عباس: هما الوجه والكفان. 
والذين قالوا: إن المرأة كلها عورة» ليس جزء منها إلا وهو عورة 


حتى أظفارهاء ويستدلون بقول الله 8# في سورة الأحزاب: يا الى قل 
ادیک وتاك وسا المي لزت عبن من جهن لك ادن أن يَعْرَفنَ قلا 


و 2 


ودنه [الأحزاب: 09]. 

الو هذا اولان ايد غل ارا كلها ع 

وبحلِیثِ روي عَنْ عَائْسَةَ ةر اَن التي بلا قَالَ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاءً 
حَايْضٍ إلا بِجْمّارا. رَوَاهُ الكَمْسَةُ إلا اا زا ا 


.)0١75( وَضَعفه الألْبَانِيُ ذ فى «الإرواء»‎ 2)١877( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) لعل الشيخ يقصد حديث قاطمة قث انر أخرجه مالك 2998/19 أنها قال : 
نخمر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق»» وَصَحَحه 
الألبَانئُ ذ فى «الإرواء» .)۱٠۲۳(‏ ولیس عن أسماء بنت عُمّيس. 

(۳) ينظر: ا الطبري» »)۳۲٤/۲۰(‏ حيث قال في تفسير هذه الآية: «يقول ‏ تعالى 
ذكرُةٌ ‏ لنبيه محمد يلهِ: يا أيها التي قل لأزواجك وكاتك ونا ءالو ”ل 
يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هُنَّ خرجن من بيوتهن لحاجتهن» فكشفن شعورهن 
ووجوههن» ولكن ليُدْنين عليهن من جلابيبهنَ؛ لئلا يعرض لهن فاسق» إذا علم أنهنَّ 
حرائر بأذی من قولٍ». 

(4) أخرجه أبو داود ».)541١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه )٠٥٥(‏ وأحمد (50159)), 
وصححه الألبَانيُ في الاصحيح أبي داود) (64/8). 

)6( ااصحيح ابن خزيمة» .)۳۸۰٩/۱(‏ 


Em po 

> قال: (وَمَنْ رَأَى أن المَفْضُودَ مِنْ ذَّلِكَ مَا جَرَتْ بو العَادةٌ 
لا يُسْتَرٌ وَهُوَ الوَجَهُ وَالكَفَانِء ذَمَبّ إلى أَنَهُمَا يسا بعَوْرَةِ). 

# وَخلاصة القَؤل فيما يرجح عندي قول مَنْ يقول بأن المرأة كلها 
عورة إلا وَجهها ويها في الصلاة شريطة 1 تكون بحضرة أجدييء فإن 
كانت بحضرة اي فینبغی أن 0 وَجهها وكنبية لأنها وي ما ما إن 
كانت في خلوة. أو عند محرم » فإنها تكشف وجهها وكفيها. 

< قال: : (وَاخْنَح لِدَلِكَ بان ال تا وجهها جهها في الحج). 


فين إلى ان ”الف 9 تسبي والاتلس القفّازين في الحج. وسياتي 
فيما يكره للمرأة لبسه فى الصلاة. 


(القضل الثاني 


مِنَ التاب الرّابع فيما يُجْرِىٌ في اللباس في الضلاة) 


اختصر المؤلف كلامه اختصارًا مُخِلّا؛ فلم يستوف. 
القسم الأول: الجائزء وهو ثوبٌ للرجل» وثوبان للمرأة. 
دليل لباس الرجل : 
أن رسول الله يل سيِلَ: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فر 
مستفهمًا: «أو لكم ثوبان؟”". 
وسبب هذا الاستفهام منه #لِِ: أنَّ أحوال الئّاس في زمنه كانت 
صعبةء ولم يَمُتلكوا ألبسة كثيرةً» ولكن في زماننا لا نضطر ‏ والحمد لله - 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» 2)٠١١607(‏ وصحّحه الأرناقوط. 


إلى لباس واحد؛ إِذَّاء فالأصل عندهم هو الثوب الواحد للرجل. 

۲ حديث جابر الصحيح «أنه رأى رسول الله يل يصلى بثوب 
RY‏ ا ملتفًا به" . 

ودليل لباس المرأة: 

أنها تصلي في درع وخمارء كما ورد في الحديث””» والدرع بالنسبة 
للمرأة هو القميص الذي يجب أن يكون ساترًا للقدَمَيْنَ”* > ويُغرف: غند 
بعض الناس بالثياب؛ لأنه طويل؛ ولذلك لما ورد فى أحاديث تهى 
النبئّ بيا عن الإسبال» سألته أمّ سلمة ك عما تصنعه النساء بذيولهن؟ 
فقال: «يرّخين شبرًا»» فقالت: تنكشف عورتهن» فتظهر الأقدام» فقال: 


(1 


14 


ذا 


(ايرخينه ذراعًا. ولا يردن 


بين من الحديث أن المرأة تصلي في هذا الدرع الذي يستر القدمين مع 
الخمار الذي تغطي به رأسهاء وسّمِّيَ خمارًا؛ لأنها تخمر وتغطي به رأسها'". 


.)581/018( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «المتوشح بالثوب»: هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وبيانه هو أن يأخذ طرف 
الثوب الأيسر من تحت اليد اليسرى» فيلقى على المنكب الأيمن» ويؤخذ الطرف 
الأيمن من تحت اليد اليمنى فيلقى على المنكب الأيسر. انظر: «مشارق الأنوار»» 
للقاضي عياض (0957/1. 

(6) أخرجه أبو داود (540) وغيره» عن أُمّ سلمةء أنها سألت النبي يَل: أتُصلّي المرأة 
في درع وخمارٍ ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها», 
وضعّفه الأَلبَانيُ في «إرواء الغليل» (14؟). 

)€3 وزع المرأة»: فَمِيصّهاء انظر: «الصحاح» للجوهري .)17١١/(‏ 

.)١۷۲۳/١( «أسبل إزارّه»» أي: أرخاه. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٠( 

(5) أخرجه الترمذي »)۱۷۳١(‏ عن ابن عمر قال: قال رَسُولٌ الله 6: ١مَنْ‏ جر ثوبه 
خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء 
بذيولهن؟ قال: «يرخين شيرًا»: فقالت: إذن تنكشف أقدامهن» قال: «فيرخينه ذراعًاء 
لا يَزِدْنَ عليه»» وصَحححه الأَلْبَانيُ في «جلباب المرأة» (ص١4).‏ 

(۷) «الخمار»: هو ما تخمر المرأة به رَأسها أي: تستره وتغطيه. انظر: «تفسير غريب ما 
في الصحيحين» للحميدي (ص١18).‏ 


Gag ه#]‎  ل‎ 


القسم الثانى : المستحب» ويعرّف عند العلماء بالباس الفضيلة». 


2 و 2 5 5 535 5 9و 1 
ووصعه للرجل : أن يكونا توبين » قميصًا وإزاراء» أو قميصًا ورداءً» 


58 3 2 22 
أو قميضًا وسراويل”'. 


0) 


ولا : مذاهب العلماء في الجائز والمُسْتحب من لياس الرجل في الصلاة. 

انظر في مذهب الأحناف: «النتف في الا ا للسغدي 2)5١/١(‏ وقيه قال: 
«والأفضل للرجل أن يصلي في ثوبين؛ إزار ورداء وقميص وسراويل» وإن صلى في 
ثوب واحد يجزيه إن كان الثوب صفيقا يستر العورة». وانظر: «تبيين الحقائق»» 
للزيلعي .)40/١(‏ وانظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١١0).‏ 

وانظر في مذهب المالكية: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني» ))178/١(‏ 
وليه فال «زراقن نا يُصلّي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر) للعورة (من درع).. 
(أو رداء).. أما الرداء فهر ما يلتحف بهء ويُشْترط فيه أن يكون كثيقًا لا يصف.ء ولا 
يشف (و) أما (الدرع) فهو (القميص)» وهو ما يسلك في العنق). 

وَانظز في مذهب الشافعية: «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (۲/١١۱)ء‏ وفيه 
قال: «ويسن للرجل أن يليس للصلاة أحسن ثيابه» ويتقمص ويتعمم ويتطلس ويرتدي 
ويتزر أو يتسرول» فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى 
من رداء مع إزار وسراويل» ومن إزار مع سراويل». 

وَانظر في مَذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (160/1.: ١١٠)ء‏ وفيه 
قال: ((ويْسَن صلاة رجل) حر أو عبد (في ثوبين) كقميص ورداء أو إزار وسراويل» 
ره بعضهم إجماعًاء ولا تُكره في ثوب واحدٍء والقميص أولى؛ لأنه أبلغ ثم 
الرداء؛ ثم المثزر أو السراويل». 

ثانيًا : مذاهب العلماء في الجائز والمستحب من ثياب المرأة في الصلاة. 

انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (١/۲۱۹)ء‏ وفيه قال: «نأما 
المرأة» فالمستحبٌ لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها: درع وإزار وخمارء فإن صلت 
في ثوب واحد متوشحة به يجزئها إذا سترت به رأسها وسائر جسدها سوى الوجه 
والكفين» وَإِنْ كان شيء مما سوى الوجه والكفين منها مكشوفّاء فإن كان قليلًا جازء 
وإن كان كثيرًا لا يجوز). وانظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١١01).‏ 
وانظر فى مذهب المالكية: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 21١59/١(‏ 
۷١‏ وفيه قَالَ: «(وأقل ما يجزئ المرأة) الحرة البالغة (من اللباس في الصلاة) 
شيئان: أحدهما (الدرع الحصيف).. (السابغ)ء أي: الكامل التام (الذي يَسْتر ظهور 
قدميها و) الشيء الثاني (خمار).. ما يستر الرأس والصدغين (تتقنع)» أي: تستر (به) 
شعرها وعنقهاء ومن شرطه أن يكون كثيمًا غير واصي». 


قدي + كلمة 'لاشراويل ا فر »مها #-سراويللات” 3 
أما وصضفه للمرأة: فثلاثة أثواب : درع» وخمار» ولحاف» وتسميه 
الحا فة لاا لا نه على .حسدها رواسا > ويشعى أيضًا 
I (PDP‏ ولل 
جلال عام ؟ لآنه يعم الجسد» ويغطي الثياب التي عليها. 


فالدّرع يغطي القدمين» والخمار يغطي الرأس والعُنْقء واللحاف 
أكمل في الستر. 
القسم الثالث: المكروه» وهو ما يكرّه من اللباس. 


فيكره للرجل ا كينا یکره له أيضًا عند كثير من العلماء أن 
يسول یاب أو يكون ثوبًا مثقوبًا”". 


= وانظر في مَذُهبٍ الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي 2)١7/5(‏ وفيه قال: «ويسن 
لمر 6 ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة). وانظر: «المجموع شرح 
المهذب»» للنووي مالا (IY‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي (١/۸۸)ء‏ وفيه قال: «ويسن للمرأة 
الحرة أن تصلي في درع وهو القميص» وخمار وهو غطاء رأسهاء وملحفة وهي 
الجلباب» ولا تضم ثيابها في حال قيامها... وإن اقتصرت على ستر ما سوى 
وجهها كأن صلت في درع وخمارء أجزأها)». 

)0( السراويل معروف» يذكر ويؤنث» والجمع السراويلات. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(/۷4). 

(۲) «الملحفة»: إزار تلتحفه المرأة بالليل مثل الملاءة. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي»» للأزهري (ص۳۳؟). 

إفية لم أقف على هذا الاسم. 

(4) «التم»ء أي: شد اللثام. انظر: «معجم ديوان الأدب»» للفارابي (418/5). والملثم: ما 
حول الفم. وقالوا: بل الأنف وما حوله. انظر: «جمهرة اللغة٤»‏ لابن دريد .)475/١(‏ 
() «سَدَّل ثويّه يسذله - بالضم د ميد لكان أي: أرخاه. انظر: «الصحاح»» للجوهري 

.(1۷۲۸/( 

)03 انظر في مذهب الأحناف: «حاشية اللحطاري على مراقي الفلاح» (ص ۰۳٣۰‏ 
1(« وفيه قال: (ويكره سَذْله تكيرًا وتهاوناء وبالعذر لا يكره» فيكره التلثم وتغطية 
الأنف والفم في الصلاة؛ لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير »)5١18/1(‏ وفيه قال: = 


0010 


من المرأة فيكرّه لها أن ان٩‏ 


«(و) كره (انتقاب أمرأة)» أي : تغطية وجهها بالنقاب. وهو ما يصل للعيون في 
الصلاة؛ لأنه من الغلوء والرجل أَوْلَى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك (ككف)ء 
أي : : ضم وتشمير (کم وشعر لصلاة)» فالنقابُ مكروة مطلقًاء وكان الأوْلَى تأخيره 
عن قوله: (و) كره (تلثم) ولو لامرأة)». 

وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب». لزكريا الأنصاري رمعت ١5ل‏ وفيه 
قال: «وكره الْتَفَّاتَء وتغطية فمء وقيام على رجل لا لحاجة» ونظر نحو سماءء 
وكف شعر أو ثوب». 

وفي كَرَاهة السدل» انظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (/۳۸)ء وفيه قال: «والحاصل 
أن كلّ ما كان مشتملا على هيئة السدل مكروه». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)٠١١/١(‏ وفيه قال: 
«(و) كره أيضًا في صلاة (تغطية وجه» وتلثم على فم وأنف)». وفيه دليل على كراهة 
تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفمء وقياسه : تغطية الأنف» وفي تغطية الوجه 
تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران» ولأنه ريبما ملع تحقيق الحروف. 

وفي كراهة السدلء انظر: «الإقناع», الام 050 وفيه قال: «يكره في 
الصلاة السدل» سواء كان تحته ثوب أو لا). 

والذي وقفت عليه فى الصلاة فى الثوب المثقوب» ما ذكره البغوي› إذ قال: 
«وكذلك لو صلىء ثم علم أن على إزاره ثقبة يظهر منها العورة» يجب عليه الإعادة 
على الصحيح من المذهب). انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» .)۲٠٠/۲(‏ 
«انتقبت وتنقبت»: غطّلت وجهّها بالنقاب. انظر: «المصباح المنير»» للقيومي (570/5). 
انظر في مذهب الأحناف: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (009/5)»: وفيه 
قال: «قال: (ولا بأس بن تغطي المرأة فاها في إحرامها إلا في الصلاةء فإنها لا 
تغطيه فيها)» وهذا ينبغى أن يكون على سبيل سَدُل الخمارء لا على جهة النقاب؛ 
لأنه لا ينبغي لها أن تنتقب». 

وانظر في مذهب المالكية : «الشرح الكبير»» للدردير 2»)7١8/١(‏ وفيه قال: «(و) كره 
(انتقاب امرأة)» أي: تغطية وجهها بالنقاب» وَهْرَّ ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه 
من الغلو). 

وانظر في مذهب الشافعية: «الإقناع»» للشربيني »)١14/١(‏ وفيه قال: «ويُكره أن 
يصلي الرجل متلثئمّاء والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان؛. وهناك أجانب لا 
يحترزون عن النظر إليهاء فلا يجوز لها رفع النقاب». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع». للحجاوي 2))88/١(‏ وفيه قال: «ويكره في 
نقاب وبرقع بلا حاجة». 


القسم الرابع : المحرم . وهذا لم يذكره المؤلف» ولكن نقول: 
ينقسم المحرم إلى : 
١‏ عام للرجال والنساء: كالثياب النجسة» أو المغصوبة”". 


۲ - خاص بالرجال: كالثياب المصنوعة من الحرير» أو المموهة 
بالذهب» أو المنسوجة منه ينا 


أما النجسةء فتحرم الصلاة فيها للرجال والنساء"؛ لأن الأئمةً 
الثلاثة متفقون على شرطية الطهارة في صحة الصلاة» ولم ا في ذلك 
إلا المالكيّةق فهم يرون أنها ع وذلك على تفصيلٍ عند 


)1١(‏ ستأتي. 

)۲( ستأتي. 

(۳) ولذلك من صلی بثوب نجس أعاد صلاته. 
انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني :)054/١(‏ وفيه قال: 
«وكذا الرجل لو صلى في ثوب نجس وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه» أو صلى مع 
النجاسة ونسي ما يزبلهاء أو مدا نسي غسل بعض الأعضاء أو ستر العورة» أو 
صلى مع النجاسة ناسيّاء تجب الإعادة». 
وانظر في مذهب المالكية: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» »۳۳۲/١(‏ 
۳). وفيه قال: «(وكذلك مَنْ صلى) ناسيًا (بثوب نجس أو) صلى (على مكان 
نجس) أو كانت على بدنه نجاسةء ثم تذكر بعد الفراغ نجاسة ذلك أعاد في الوقت». 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (37265/9١).؛‏ وفيه قال: «(ولو 
صلی بنجس) لا يُعْفَى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه (لم يعلمه) عند تحرمهاء ثم بعد 
فراغها علم وجوده فيها (وجب) عليه (القضاء في الجديد)». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (١/۳۷)ء‏ وفيه قال: 
«(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) غيره مع عجزٍ عن تطهيره في الوقت؛ لأن الستر 
آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجهاء وتعلق حق الآدمي بهء (ويعيد) 
مَنْ صلى في ثوب نجس!. 

(4) انظر في مذهب الأحناف: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص7١7ء‏ 
24»). وفيه قال: «(و) منها (طهارة الجسد والثوب والمكان) الذي يصلي عليه». 
وانظر في مذهب المالكية: | والإكليل»» للمواق (١/۱۸۸)ء‏ وفيه قال: «فصل: 
(هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره = 


و[ . 2 € 
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وهنا تأتي معنا مسألة» وهي: ماذا إِنْ لم يجد إلا ثوا نجسًا وكان 


عريانًا؟ 


و عه 


الحواب: أن هذه مبتالة اختلف فيها العلماءء والصحيح أن يصلى 


الرجل أو المرأة بالثوب النجس؛ لأن بسن العوزة مطلوث و مُتَعَينٌ 2 


0) 


سُنَّةَ أو واجبة. قال الجلاب وابن رشد: هي سنة. ابن يونس: وهو الصحيح من 
المذهب. اللخمي: مذهب «المدونة» هي واجبة و الذكر والقدرة. ابن رشد: 
المشهور قول ابن الا وروايته ع مالك أن مَنْ صلى بوب نجس عالمًا غير 
مط مدا ار جال غاد ون صل ليه كاسنا ىجاق اة أو طا 
إلى الصلاة فيه» أعاد في الوقت). 

وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج». لابن حجر الهيتمي (235/0©») وفيه 
قال: «(و) خامسها (طهارة النجس) الذي لا يُعْفَى عنه (فى الثوب) وغيره من كل 
مرل له :ملق لذلك المحمول: دة وسه واخل القم والائف والعين» 
وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة؛ لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي علي 
فيه ؛ للخير الصحيح: «فاغسلي عنكِ الدم وصلي»ء ثبت الأمر باجتئناب النجس» 

لا يجب في غير الصلاة» فتعيّن فيهاء والأمرٌ بالشيء هئ عن ضدهء كار في 
العبادة يقتضي فسَادها). 0 00 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي »)40/١(‏ وفيه قال: «وهو الشرط 
السابع طهارة بدن المصلي وثيابه» وموضع صلاته» وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة 
غير معفرٌ عنها شرط لصحة الصلاة» فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالمًا أو 
جاهلا أو ناسيًا أو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس قادرًا على 
اجتنابهاء لم تصح صلاته). 

انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني ۷/۷( وَفِيهِ قال: «ولَو 
كان معه ثوب نجس» فلا يخلو إما أن كان الربع منه طاهرًاء وإما أن كان كله 
نجسّاء فإن كان ربعه طاهرًاء لم يجزه أن يصلي عرياتاء بل يجب .عليه أن لي في 
ذلك الثوب؛ لن الربع فما فوقه في حم الكمال» كما في مسح الرس وحلق 
المحرم ربع الرأس» وإن كان كله نجسًا أو الطاهر منه أقل من الربع - فهو بالخيار 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء إن شاء صلى عرياناء وإن شاء مع الشوب» لكن 
الصلاة ة في الثوب أفضل». وانظر: «درر الحكام»» لمنلا خسرو .)088/١(‏ 

وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»). للنفراري (۱۳۰/1). وفيه قال: «ولا 
يشترط طهارته إلا عند القدرة وإلا استتر بالنجسء وأولى الحريرء قإن لم يجد شيئًا 
صلى عرياتًا». وانظر: «الإشراف على. نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب 
01م ). 


واختلفوا فى قضاء تلك الصلاة بعد ذلك" . 
أما الثياب المغصوبة» فهي ما أَخِدّتْ غصبًا”". 


والعَصبٌ ذاته محرم؛ لقول الله تعالى: وولا تارا آمو کم پیک 
بالطل [البقرة: ۱۸۸]. 


ع امس ار سم سمال ب و - 
ولقوله أيضًا: «ولا تعدوأ إت أله لا يِب الْمُعَتينَ) [البقرة: »]19١‏ 
[المائدة: ۸۷]. 


ولقول الرسول 4 : «مَن اقْتطَعَ شِبرًا من الأرض؛ طوقه الله به سبع 


(O) yz 5 . 00 N: 2‏ 
ولقوله أيضًا : «إن الله حرم الظلم على نفسه» وجعله بينكم محرمًا». 


لأنه ظلمٌ للغير» واعتداء على حقه» وقد يضطر الإنسان إذا كان في 
قل( ا غير ذلك من الضرورات» وأراد النجاة بأي وسيلة؛ فيطلب من 


= وانظر في مذهب الشافعية: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي ›٠١۲/۲(‏ 

۳) وفيه قال: «وإن وجد العريان ثوبًا نجسًا عليه ستر العورة به» وهل يصلي فيه 
أم يصلي عاريًا؟ فيه قولان» أحدهما: يُصلَّي فيه كما يلبسه لمَنْع أبصار الناس» م 
يعيد الصلاة. والثاني وهو الأصح: يصلي عاريّاء ثمّ هل يصلي قائمًا؟ الأصحٌ أنه 
عن قائمّاء ولا تلزمه الإعادة». وانظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري .)"٠١/١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي 2»)770/١(‏ وفيه قال: «(ومن لم 
يجد إلا ثوبًا نجسّاء ولم يقدر على غسله» صلى فيه وجوبًا)؛ لأن ستر العورة أكد 
من إزالة النجاسة؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته» ووجوب الستر في الصلاة 
وغيرهاء فكان تقديم الستر آهما. 

)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

(؟) «العَضبٌ»: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا. انظر: «العين»ء للخليل (004/4. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۷/۱۹۱۰)» بلفظ: «مَّن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمّاء طوّقه الله 
إياه يوم القيامة من سبع أرضين». 

() أخرجه مسلم (2200/1611 بلفظ: ”يا عبّاديء إني حرّمت الظلم على نفسيء 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا». 

(ه) «الفلاة»: المفازة» والجمع: القأوات. انظر: «العین»» للخليل (۳۳۳/۸). 


و[ سس 
أخيه وسيلة فيأبى» فيَظلبها بقيمتها فيأبى؛ إِذَا في هذه الحال 
إذا لم تكن إلا الأسنة مركا فما حيلة المضطر إلا ركوبها() 

والله تعالى يقول: ول لقا بای إل الك [البقرة: ١۹٠]ء»‏ وهو 
يكاد أن يهلك؛ فلذلك له أن يأخذ ما يُنجيه حتى ولو بالقوة أو المقاتلة. 

وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمنع أخاه من ذلك إلا إذا كان هو 
بحاجةٍ إليه مثله؛ حينئذ ليس له أن يعتدي عليه؛ لأن هذه حاجة تساوي 
حاجة الآخَره وهو صاحب الحق. 

وقد عرفنا من أمثلة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في معركة أخد 
معنى الإيثار» وكيف كان كل واحد منهم يحيل الماء على صاحبه» وهذا 
ما جاءت به هذه الشريعة؛ لذلك يقول الله 86: اوترون عل أشي وو 
كن ج حَصَاصَةٌ» [الحشر: 4]. 

أما حكم الصلاة فين الثياب المغصوبة» فاختلف العلماء ف حكمها 
كما اختلفوا في حكم الصلاة في الدار المغصوبة. 

فالصَّلاة في ثوب مخصوب للرجال والنساء صحيحة على قول جماهير 
العلماءء حيث يرون أن الجهة هنا منفكة» فيقولون: إنه ارتكب محرمًا؛ 
فهو آثم به › لكن الصلاة أمرّ آخَر؛ لأنه مظالب بهاء وهى ھی ركنٌ من أركان 
الإسلام من جانب آخر وقد أدى ما وجب عليه رازگ ما هع عله » 
فيعاقب من حيث ليه أما الصلاة؛ فقد ادى ما وجب . يي , 


)١(‏ بيت شعر من الطويل للكميت بن زيد» وهو في «جمهرة أشعار العرب»» لأبي زيد 
(ص*٠۷4)ء‏ و«الشعر والشعراء»» لابن قتيبة (0558/5). 1 

(۲) انظر فى مذهب الأحناف: «الجوهرة النيرة»» للحدادي (١/45)ء‏ وفيه قال: «وإن 
صلى في ثوب مغصوب أو توضاً بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة» فصلاته 
في ذلك كله صحيحة). 
وانظر في مذهب المالكية: «مناهج التحصيل»» للرجراجي (۹/۱١)ء‏ وفيه قال: 
«كمَنْ صلى بثوب مغصوب» فإن صلاته تجزئه». وانظر: «التاج والإكليل»» لمواق 
.))1١ "8‏ 


WJ ل‎ - 

وهناك علناء ذثقوا ف٠‏ أن العضي»"«فقالواة لر أن سانا قضك 

أرضّاء ثم بعد ذلك أراد التو وتذكر قول الرسول بي: «من اقتطع شيرًا 
من الأرض» طوقه الله بسع أرضين يوم القيامة» ؛ وأراد أن يخرج منها؟ 


الجواب: بعضهم يتشددء ويقول: هو آثم» رغم هذه الخطوات التي 
يمضيها تائبًا عائدًا إلى اله» وهذا قول ضعيف.. والصحيح قول عامة 
العلماء أنه لا يأثم ؛ لأنه تاب» وبتوبته سيرد الحق لصاحبه. ويقول بعضهم 
أيضًا: لو غصب شيئاء وحمَّله على رأسه حتى يوصله إلى صاحبه» فهو 
آثم؛ لأنه قدر أن يوصله» وهذا أيضًا رأي ضعيف"". 


- وانظر في مذهب الشافعية: «التنبيه في الفقه الشافعي»» للشيرازي (ص55)» وفيه 
قال: «ولا تحلّ الصلاة في أرض مغصوبة» ولا ثوب مغصوب» ولا ثوب حريرء 
فإن صلى لم يعد). وانظر: «تحفة المحتاجا» لابن حجر الهيتمي .)1١1١9//5(‏ 
وفي مذهب الحنابلة روايتان» والمشهور فساد الصلاة» انظر: «شرح منتهى 
الإرادات»» للبهوتي »)١97/١(‏ وفيه قال: «(ومَنْ صلى في غصب) أي مغصوب عيئًا 
أو منفعةً: ومثله مسروق ونحوه» وما ثمنه المعين حرام (ولو) كان المخصوب (بعضه) 
مشاعًا أو معيئاء في محل العورة أو غيرها؛ لأنه يتبع بعضه بعضًا في البيع (ثوبًا) 
كان المغصوب كله أو بعضه (أو بقعة) لم تصح). وانظر الروايتين في «الروايتين 
والوجهين»» لأبي يعلي الفراء 10۸/۷( 

)١(‏ اتفق الفقهاء على قبول توبة الغاصب ا أن يعيد ما غَصّبه إلى صاحبه. 
انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية منحة الخالق على البحر الرائق»» لابن عابدين 
(/54): وفيه قال: «فمَّنْ غصب شیئاء ثم تاب» لا تتم توبته إلا بضمان ما 
غصب» والمراد من قولنا: لا تتم توبته إلا بفعل الواجب أنه لا يخرج عن عهدة 
الخصب في الآخرة إلا بذلك» وإلا فلو غصب وتاب عن فعل الغصب المذكور 
وحبس الشيء المغصوب عنده» ومنع صاحبه عنه» وقد عزم على رده إلى صاحبه» 
تصح توبته وإن بقيت ذمته مشغولة به إلى أن يرده إلى صاحبه» فحِيئَئذٍ تتم توبته 
بمعنى أنه يخرج عن عهدته من كل جهة». 
وانظر في مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي 2)١978/5(‏ وفيه قال: 
الغا "رشو الان راعذ المال س ماسية قير عليه على :رجه اي 
(ضامن لما) أي لكل شيءِ (غصب)» ومعنى ضمانه تعلق الضمان به لا أنه تضمنه 
بالفعل بدليل قوله: (فإن رد) الغاصب (ذلك) الذي غصب قائمًا (بحاله) أي لم 
يتغير بنقص في بدنه» إذ لا تعتبر حوالة أسراقه. (فلا شيء عليه) لربه» وإنما يجب = 


أما الصلاة في ثياب حرير أو فيها ذهب؛ فتّجل للمرأة إذا فعلَتُ 


وتحرم على الا ولذلك قال الرسول عد في الذهب والحرير: 


0) 


عليه التوبة والاستغفار» ويجب على الحاكم تأديبه ولو صبيًا استصلاحًا لحاله». 

وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبيراء للماوردي 279/١9(‏ ١)ء‏ وفيه قال: 

«وإن كان الذني,مغصية يتعلق بها مع الإثم حق»› فهي على ضربين : فعل وقول» فأما 
الفعل فعلى ضربين» أحدهما: ما كان الحق المتعلق به مختصًا بالآدميين كالخصوب 
والقتل» فصحة توبته منه معتبرة بثلاثة شروط» أحدها: بالندم على فعله. والثاني: بالعزم 
على ترك مثله. والثالث: برد المغصوب أو بدله إن عدم على صاحبه». 

وانظر في مذهب الحنابلة : «كشاف القناع»» للبهوتي (8555»). وفيه قال: ((ويعتبر 
لصحة توبة من) نحو غصب (رد مظلمة إلى ربها) إن كان حيًا (أو إلى ورثته إن كان 
ميا أو) أن (يجعله منها) أي المظلمة (فى حل) بأن يطلب منه أن يبرئه (ويستمهله 
معسرًا)ء أي: يستمهل الناكد رت افك إن عجر تعن .روه ادها تعس هار 

أولّا مذهبهم في تحريم الصلاة في ثوب حرير على الرجال دون النساء. 

انظر في مذهب الأحناف: «النتف في الفتاوى»» للسغدي (١/11)ء‏ وفيه قال: «ولا 
بأس للمرأة بالصلاة في الديباح والحريرء ولا يحل لبسهما للرجالء وإ صلى 
فيهماء فليس عليه أن يعيد بعد أن كان نظيمًا ي يستر العورة). 

وانظر: «الدر المختار»» للحصكفي .)١١ ١۱/١‏ 

وانظر فى مذهب المالكية: «البيان والتحصيل»» لمحمد بن رشد 2)١87/51(‏ وفيه 
قال اسا الأ فى ا و ر ماله قال وا اموي عق چ 
آنل بارت ا قال قلت ل فإ عل م قال إن كان عله :ب 
r‏ قله ile SE‏ 

وانظر في مذهب الشافعية : «المهذب في فقه الإمام الشافعي»ء للشيرازي »)۱۲۷/١(‏ 
وفيه قال: «ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير» ولا على ثوب حرير ؛ لأنه 
رمعي ميات في مير الصلاة» فلاف يزم في الصلاة HE‏ فإن صلى فيه أو 
صلى عليه» صخت صلاته؛ لأن التحريم لا يختصٌ بالصلاةقء ولا النهي يعود إليهاء 
فلم يمنع صحتهاء وتجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله). 
وَانظر في مذهب الحنابلة: «الكافي»» لابن قدامة (710/1. ١۲۴)ء‏ وفيه قال: 
«ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحريرء في لبسها وافتراشهاء وكذلك المنسوج 
بالذهب» والمموه به» وإن صلى في ذلك» ففيه روايتان» وإن صلی في عمامة 
محرمةء أو خاتم ذهب» صحت صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. ولا 
بأس في صلاة المرأة ذ في الحرير والذهب؛ لجل لها». وانظر: «كشاف القناع». 
للبهوتي .)059/1١(‏ 


وقال في حديث عمر المتفق عليه: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنّ مَنْ لبسه 


في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”". 


ويستشنى الحرير للرَّجْل إذا كان لضرورة» كما وَرّد في حديث عمر بن 


الخطاب: «أن الرسول بيه نْهَى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو ثلاثة 
أو أربع»”" 


000 


فق 
فرق 


ثانا : مذهبهم في تحريم الصلاة في ثوب به ذهب على الرجال. 

الذي وقفت عليه في مذهب الأحناف حرمة لباسه فقط: «درر الحكام»» لمنلا خسرو 
»)١۲/1(‏ وفيه قال: «(فلا يتحلى)» أي: لا يتزين الرجل (بذهب أو فضة إلا 
بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها)» أي: الفضة لا الذهب (ومسمار ذهب لثقب 
فص)؛ لأنه تابع ولا يعد لبسّا له (وحل للمرأة كلها)». 

وانظر في مذهب المالكية: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل 
(5/1*”)» وفيه قال: «وكذلك القولان لو صلى بخاتم ذهب أو سوارء أو تلبس بمعصية 
في الصلاة» كما لو نظر إلى عورة آخرء أو أجنبية» أو سرق درهمًا. وَنقل عن سحنون 
في ذلك كله البطلان». وانظر : «الجامع لمسائل المدونة»)» لابن يونس .)551//1١(‏ 

وَانظر فى مذهب الشافعية : «عمدة السالك»» لابن النقيب (ص »)86١‏ وفيه قال: «وَيَجوز 
لبس ثوب نجس في غير الصلاق» ويحرُمٌ على الرجال حلي الذهب» حتى سن الخاتم» 
والمطليٌ به» .وانظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (078/5). 

وانظر في مذهب الحنابلة : ارخ منتهى الإرادات»» للبهوتي (0 »© وفيه قال: 
«أو صلَّى في منسوج (ذهب أو فضة» أو) في حرير) كله (أو) فيما (غالبه) حرير 
(حيث حرم) الذهب والفضة والحرير» بان كان على ذكرء ولم يكن الحرير لحاجة 
لم تصح). وانظر: «الكافي», لابن قدامة .)۲۳١۹/۱(‏ 

أخرجه الطبراني و في «المعجم الكبير) 261/35 عن عبدالله بن عمرو» قال : ع 
علينا رسول الله يل وفي إحدى يديه ذهب» وفي الأخرى حريرء فقالٌ: «مَذَّان حَرامٌ 
على ذكور أمتي» حل لإناثها». 

وأخرج نحوه ابن ماجه (07040), عن علي بن أبي طالب» وصَحّحه الألْبَانيّ في 
«السلسلة الصحيحة» (/7191). 

أخرجه البخاري »)0۸۳٤(‏ ومسلم »)۱١/۲١۹۹(‏ واللفظ له. 

أخرجه مسلم 0/).» عن عمر بن الخطاب» خطب بالجابية» فقال: ( 
نبينُ الله كل عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع». 


كتلاه تح امو كان وبا إلى لبسه لمرض في جلده 


(حساسية»)» أو ل ولحو ذلك؛ لأنه أملسء ومفيد فى بعض الحالات؛ 

وذلك لأن الرسول يي رخص للصحابيّين الجليلين المشهود لهما بالجنةه 
ل 5 22 

عبدالرحمن بن عوف» والزبير بن العوام 3 


0) 


(۲) 


واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصًا بهما أو عامًا لغيرهما؟ 
والصحيح أنه لهما ولغيرهما؛ لأنه لم يرد ما يدل على اختصاصهما”". 


أخرج اليخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (2)14/5:95 عن أنس: «أن النبي و رخص 
لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير» من حكة كانت بهما». 

وجاء في رواية أنهما اشتكيا من القُمّل» أخرجها البخاري (۲۹۲۰)» ومسلم 
ا ). 

مذهب الأحناف أن هذا خاص بهما؛ لأنه عرف من الوحى أن شفائهما به. انظر: 
«مجمع الأنهر»» لشيخي زاده (2)075/5 وفيه قال: ار أنه عليه الصلاة 
والسلام - حص عرفجة بذلك كما خص الزبير وعبدالرحمن - رضي الله تعالى عنهما 
- بلبس الحرير لأجل الحكة فى جسمهما». وانظر: «المبسوط»» للسرخسي .)٥٤/١(‏ 

ومشهور مذهب المالكية على المنع مطلمًا. انظر: «كفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي» VD)‏ وفيه قال: «(ونهى ال عليه) الصلاة و(السلام) في 
«الصحيحين) تهي تحريم الذكر (عن لباس)» آي : لبس (الحرير و) عن (تخثّم 
الذهب). ظاهر قوله: الذكر كبيرًا كان أو صغيرًاء وظاهره أيضًا كان لعذر أو لغيره». 
قال العدوي: «قوله: كان لعذرء أيْ: كحكة أو جهاد... إلخ. بالنسبة للحرير» 
وهذا الظاهر هو المشهورا. 

ومَذهب الشافعية الحواز للضرورة. انظر: «تحفة ا لابن حجر الهيتمي 
(؟7. 737). وفيه قال: «(ويحل للرجل لبسه) فضلا عن غيره من بقية أنواع 
الاستعمال (للضرورة كحر وبرد مهلكين). . . (وللحاجة) كستر العورة ولو في الخلوة 
و(كجرب وحكة)» وقد آذاه لبس غيره 7 تأذيًا لا يحتمل عادةٌ فيما يظهرء (ودفع 
قمل) لا يحتمل أذاه عادةً وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافا 
لبَعْضهم ولو في الحضر في الكل» خلاقًا لما أطال به الأذرعي». 

ومذهب الحنابلة الجواز للضرورة. انظر: «مطالب أولى النهى»» للرحیبانی (١/لاه‏ 07 
وفيه قال: «(ولا) يحرم (خالص) من حرير (لمرض أو حكة ولو لم يؤثر) لبسه (في 
زوالها)»» وما ثبت في حق صحابي» ثبت في حق غيره» ما لم يقم دليل على 
اختصاصه به. (أو قمل)» (أو حرب مباح» ولو في غير حالة قتال)» وكذا لغير 
حاجة على أرجح الروايتين». 


زنك الكلما» قن لاخر لدبي الع الكت اج 
والح Ss‏ كما عند جماهير الحنفية» والمالكيةء والشافعية» 
وهي e‏ للومام أحمد وليست المشهورة؛ فيّرون أن الجهة منفكةء 
فالصلاة صحيحة. ويأثم ا 
> قولع: ما اللْبَامنُء كَالْأَصْلُ فيه قول تَعَالَى: دوا زی عند 
كل مسجل [الأعراف: .)]۳١‏ 


3# على عباده» وقد استدلٌ 
بعض العلماء بهذه بالآية على وُجُوب ستر العورة» ومنهم مَنْ قصَرّ ذلك 
على الإنعام وعلق عليه آخرون بأنه لا تعارض بين الإنعام والستر؛ 

فستر العورة اش في مُقَدّمة الإنعام؛ لأن من الإنعام آن باش الإنسان 
ملابس طيبة» بل هو مُظالب بهذا””. 


لا شك أن هذا اللباس نعمةٌ من نّم الله 


)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

(9) لم افق على امن .قشرها بهنا وقد كر بعضهم تاويلاق. أشرى. 
انظر: «المدخل»» لابن الحاج (755/5)» وفيه قال: «وقالت الصوفية: أراد بقوله: 
دا زيت أنه الطاعة؛ لأنه لا شيء 0 ولا أزين منهاء إذ إنه بالطاعة 
والتقوى يكون القبول؛ لقوله تعالى : إا قبل أله مِنّ الْمنَفِينَ4). 

(۳) مذهب الفقهاء على أن المقصود بالآية الأمر بستر العورة فى الصلاةء وعند المالكية 
قولٌ بأن الأمر في الآية للاستحباب» فيكون المقصود بالآية الأمر بالزينة. 
انظر في مذهب الأحناف: «تبيين ا للزيلعي 2)465/١(‏ وفيه قال: 3 
عورته)؛ لقوله تعالى: ظحُدُوأ ریگ عند كل مسد أي: محل زينتكمء والمراد: 
يواري عورته عند كل صلاة). 
في مذهب المالكية» اختلفوا في تأويل هذه الآية. انظر: «مناهج التحصيل»» 
للرجراجى »٠١/(‏ ١١)ء‏ وفيه قال: «هل الأمر بذلك على الوجوب أو على 
الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة» ومن حمّله على الندب 
قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة؛ مثل الرداء وغيره من اللباس». وانظر: «شرح 
مختصر خليل»» للخرشي (/€0(. 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري »)١9/5/١(‏ وفيه قال : 
«الشرط الخامس: ستر العورة عن العيون» فإن تركه مع القدرة لم تصحٌ صلاته؛ لقوله 
تعالى : ادوا زِيكَك عند كل مسر قال ابن عباس : يعني الثياب فيها». 


۳۰۲ 


و سق ذلك آنا اد إلى حف م «التذافة جن 
الأسيان 21 ويفينه علي أن TD OO‏ 
المقصود أن الإنسان يتواضع في لباسه'"" 

وَسَوْف يأتي معنا في «باب الجمّعة» أن الذين كانوا يشتغلون في 
النعان لذت وطوره + كاتو در هفتا لتقلافة E‏ رات ا 
اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة» قال أهل الظاهر بوجوبهء» وقال 
الأئمة الأربعة وغيرهم يعدم وجوبه”". ثم وجدنا أن حديث عائشة حسم 
الخلاف» فقالت: «كان الناس عمال أنفسهم» فيأتون من أعمالهم بهيئتهم. 
فقيل اليه لو اغا والعمال منهم الجزارء فيأتي والدماء في ثوبه» 
ويأتي الحداد وريح الك ا و النصلية يعدو من 
ذلك. 


ولذلك» قال الرَسُولُ ككلِ: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلناء 
وليعتزل مسجدنا»» مع ما فيها من فوائدَ» فما بالك بشرب الدخان الذي 


= وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (١/۳۲۸)ء‏ وفيه قال: 
«(من شروط الصلاة)» فلا تصحٌّ صلاة مكشوفها مع القدرة على سترها؛ لقوله 
تعالى : دوا زیت ند كل مسج ). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۱۸٤)ء‏ عن عبدالله بن أبي أُمّامة الحارثي» عن أبيه» قال: قال 
رَسُوَلُ الله ككةِ: «البذاذة من الإيمان»» قال: البذاذة: القشافة» يعني التقشف.. 
وصححه الان في «السلسلة الصحيحة» .)۳٤١(‏ 

(0) قال ابن بطال: «والمراد بهذا الحديث - والله أعلم ‏ بعض الأوقات» ولم يأمر بلزوم 
البذاذة في جميع الأحوال لتتفق الأحاديث» وقد أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند كل 
مسجدء وأمر النبي يه باتخاذ الطيب» وحسن الهيئة واللباس في الجمع وما شكل 
ذلك من المحافل». انظر: «شرح صحيح البخاري» (154/9). 

(۳) سيأتي الكلام عنها عند قول المصنف حُكم طهر الجمُعة. 

(:) أخرجه البخاري (40)» واللفظ لهء ومسلم (۷٤۸)ء‏ عن يحيى بن سعيد: أنه سأل 
عمرة عن الغسل يوم الجمعة» فقالت: قالت عائشة #: «كان الناس مهنة أنفسهمء 
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم». 

() أخرجه البخاري (0407). واللفظ له» ومسلم (9/054)» عن جابر بن عبدالله ا : 


جز . 5 2 
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يُولّم“ به عددٌ من المسلمين اليوم» ويُقلّدون غيرهم» ومع ذلك لا فائدة 
فيڀه» بل هو داخل في قول الله 4: موحرم لبهم عَلَيَهِمٌ الْحَنيتَ» [الأعراف: 
0 فهو خبيث في رائحته» وفي أضراره على صحة الإنسان» وعلى 
ا هدا المال الذي الأذلى اد نى على الروجة وارلا أن في 
سبيل ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة؛ لأن الإنسان يؤجّر على هذه 
النفقات» كما قال الرسول يَللِ: «إنك لا تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله حتى 
اللقمة تضعها في فيّ امرأتك إلا وأجرْتَ عليها»"؛ لأن ذلك عبادة يُكَاب 
الإنسان على أدائها. 

E‏ ا 

من أمثلة ذلك : ا SS e‏ 
اتناكحوا تَكثْرواء فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة»""' » وقال: «تزوّجوا الولود 
الودود»“» وكذلك قال: «النكاح ستتي» فَمَنْ رغب عن سنتي فليس مني)”. 


۳۰۳ 


= زعم عن النبي ی قال: «مَنْ أكل ثومًا أو بصلا ال أو «ليعتزل مسجدنا». 

)1( (أولع بالشيء» بالبناء للمفعول يولع ولوعًا به بفتح الواو: علق علق به. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي .)٦۷۲/١(‏ 

)۲( أخرج البخاري 8 ). واللفظ له م )۱1۸ /0)» عن سعد بن أبي وقاص 
أن رسول الله يل قال: «ولن تنفق و نفقةٌ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما 
تجعل في في 0 
قال: اتناكحواء تكثرواء فإني باهي بكم الاير يوم القيامة». وَضعّفه الألانن في 
(اضعيف الجامع) 4A4)‏ (. 

(5) أخرجه النسائي (73771)» عن معقل بن يسار قال: جاء رجلُ إلى رسول الله وَل 
فقال: إني أصبتٌ امرأةً ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلدء أفأتروجها؟ فنهاهء ثم 
أتاه الثانية» فنهاه. ثم أتاه الغالقةع فتهاه: فقال: «تَرْوّجوا الولود الودودء فإني 59 
وصحه الأَلْبَانَيُ 1 (مشكاة ة المصابيح) (۳*۹1(. 

)6( ا ابن ماجه (AED‏ عَنْ عائشة» قالت: قال رسول الله كي : ااه من 
سني فمَنْ لم يعمل بسي ا مني وتزوجواء فإني مكائرٌ م الأمم. ومَنْ كان 
ذا 0 00 واكاك و فإن د له وجاء)» وصححه 


۰4 


وكذلك طاف سلبان على تسائة بغية الولد» والتهاس الاجر 
CD ets‏ 
يدنك + 


وتكثير المسلمين الذين يجاهدون فى سبيل الله والدعوة إليه» وغير ذلك 
ومن الأمثلة أيضًا: البيع والشراء» فإذا صدق الإنسان فيه وأحسن 
إلى الناس» وصدق في البيع؛ بُورك له» وإن كذب وكتم العيوب؛ مُحِقَتٍ 
ا 
فَعَلى الإنسان أنْ يَصدّق» ويقصد بأعماله وجه الله ليكَاب عليها. 


> تولت: (وَالنَهَيُْ الوَارِدُ عَنْ هَيْئَاتِ بَعْضٍ المَلابس في الصَّلَاقٍ 
ولك أَنَهُمْ المَقُوا فيا أَحْسَبٌ على أن الهَيَْاتِ مِنَ اللبَاس التي هي عَنِ 
الصَّلَاةٍ فِيهًا مِثْلَّ اشْيِمَالٍ الصَّمّاء). 

قول أهل اللغة: أن يلتف بثوب واحدٍء ولا يخرج يديه منه أي: 
كأنه مطوّق ق 


(۱) أخرجه البخاري (0757)» ومسلم (55/161054), عن أبي هريرة» قال: «قال 
سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بماتة امرأة» تلد كل امرأة غلامًا 
يقاتل في سبيل الله» فقال له الملك: قل: إن شاء الله» فلم يقل ونسيء فأطاف 
بهن» ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان». قال النبي بية: «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث» وكان أرجى لحاجته». 

(۲) معنى حديث أخرجه البخاري ا ومسلم 9 عن حكيم بن 
حزام #5 قال: قال رسول الله ككهِ: «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرئًا ‏ أو قال: حتى 
يتفرّمًا ‏ فإِنْ صَدنًا وبيّتاء بورك لهما في بيعهماء وإن كتمًا وكذبّاء محقت بركة 
بيعهما). 

۳) انظر: «غريب الحديث)»» لأبى عبيد (١/۷١١ء‏ 8١١)ء‏ وفيه قال: «قال 
الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه» فيجلل به جسده - 


وَكَذْ ره بعض أهل العلم هذه الهيئة لأمرين“ 
الأوّل: أن الإنسان قد يفاجأ بما يتطلب منه الإسراع بدَفْعه عن 
نفسه» وإخراج يده أو كليهما؛ فهو بهذا قد قيِّدَ نفسه. 


الثاني: قَدْ يلحقه أذى» فلو أسرع بإخراج اليد أو كليهما؛ ربما 
تتكشف عورته» وهو منهي عن للق 


= کله» ولا يرفع منه جانبّاء فيخرج منه يده. وقال أبو عبيد: وريما اضطجع فيه 
على هذه الحال. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء 
يريد الاحتراس منه» وأن يقيه بيديه» فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في 
ثيابه» فهذا كلام العرب). ْ 

)١(‏ انظر فى مذهب المالكية: «التنبيه على مبادئ التوجيه»» لابن بشير »)٤6۸٦/١(‏ وفيه 
قال ووهلن الحمو عق E‏ ء' در شيب اسدهينا: هنا ارثا O‏ 
الدين عة الهو واا 4 قد و كى لوان ها يفن إل داف ايديف بولا 
يمكنه ذلك مع سَثْرهما». ٠‏ 
وانظر في مذهب الشافعية : و شرح المهذب»» للنووي 2)١75/(‏ وفيه قال: 
«قال صاحب المطالع: اشتمال الصماء: إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يده» 
نهى عن ذلك؛ لأنه إذا أتاه ما يتوقاه لم يمكنه إخراج يده بسرعدّء ولأنه إذا أخرج 
يده انكشفت عورته). 

(؟) انظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم (۲/١۲)ء‏ وفيه قال: «ومن 
المكروه اشتمال الصماءء واشتمال اليهود هو الصماءء وهو إدارة الثوب على الجسد 
E‏ اليد سمي بها لعَدَّم منفذ يخرج يده منها كالصخرة الصماء» وقَسّرها 
في المحيط بأن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على أَحَد كتفيه.اه. 
وقيده في البدائع بألا يكون عليه سراويل» وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف 
العورة». 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل». للخرشي «(oY‏ وفيه 
قال: «وكره في الصلاة اشتمال الصَّمَّاءء وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يُلقيه 
على منكبيه مُخرجًا يده اليسرى من تحته» أو مُخُرجًا إحدى يديه من تحته» وها 
الثاني ظاهر الرسالة» وإنما كره لأنه يبدو معه جنبه» فهو كمَنْ صلى بثوب ليس على 
اكات منه شي؛ لأن كشف البعض ككشف الكلء وإنما كان مكرومًا؛ لأنه في 

معنى المربوط» ولا يتمكن من الركوع والسجود المندوب». ١‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي »)١4/7(‏ وفيه قال: «ويكره أن - 


۳۰۹ 


يقول الفقهاء. ولهم عدة تفسيرات : 
أوّلها : الاضطباع. 


ولا يَفُصدون اضطباع الحج الذي يكون بردَاءٍ فوق يضطبع به وإزار 
بالأسفل لستر العورة"'"» إنما يقصدون الاضطباع بثوب واحدٍء وصفته: أن 


يجعل طرف الرداء الأيمن تحت عاتقه الأيمنء ثم رد الطرفين على العاتق 
(DD 5‏ 
ا 


عور وكرهه بذ وان لم 50006 ا 


يشتمل اشتمال الصماء واليهود بأن يخلل في الأول بدنه بالثوب» ثم يرفع طرفيه على 
عاتقه الأيسر» وفي الثاني بأن يخلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 22١920/١(‏ وفيه قال: 
«(و) كره أيضًا في صلاة (اشتمال الصماء وهو أن يضطبع عر ليس عليه غيره)؛ 
لحديث أبي هريرةء قال: نهى النبي يك أن يحتبي الرجل ذ فى الثوب الواح اين 
على فرجه منه شيء» وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحدء لين على E‏ شقيه منه» 
يعنى شىء). 

)١(‏ قال ابن قدامة فى التفريق بينهما: «وَرَوى حنبل» عن أحمد فى اشتمال الصماء: أن 
يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه» فيبدو منه شقه وعورته» أما إن كان عليه إزارء 
فتلك لبسة المحرم». انظر: «المغني» .)٤۱۸/١(‏ 

(۲) «الاضطباع بالثوب»: هو أن يُدخلَ النَّوبَ من تحت يده اليمنى» قَيُلقيه على مَنْكبه 
الأيسر. انظر: «الغريب المصنف»ء لأبي عبيد .)٤١١/۲(‏ 

05 سبی: 

(4) انظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائقاء لابن نجيم (۲۹/۲)» وفيه قال: «وقيده 

(أي: اشتمال الصماء) في البدائع أله وكوف عليه سوا ري 4 براقا كر اند ال ا 

اتكشاف العورة». 

وانظر فى مذهب المالكية: (المقدمات الممهدات)ء لمحمد بن رشد »)٤۳٤/۳(‏ وفيه 

قال: «كذلك مشتمل الصماء تنكشف عورته من الناحية التى ألقى الثوب منها على 

منكبه إلا أن يكون عليه إزار» فإن كان عليه إزار» جاز له أن يشتمل الصماء عليه 
لارتفاع علة النهي» وهي انكشاف العورة. وقيل: إن ذلك لا يجوز وإنّْ كان عليه 

إزارء واختلف في ذلك قول مالك». 


۳۰۷ 


ا أن بل بالثوب» ويُخرج يذه من قبل و 
وها أيضًا ته غه لأن: فة تضبيمًا علية :وقد فن فا 
عورته؛ فيدخل لباسه في اللباس المُحَرم. 


ويحتبي»: فِعْلَّ من الاحتباء. وسيأتي معناه”". 

وقد ورد في حديثٍ متفق عليه من حديث أبي هُرَيرة» قال: «نهى 
رَسُولُ الله ية أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه 
شىء» وأن يشتمل الصماء بثوب واحدٍ لسن على أحد شئية منه 
0 

گڌلك ليس للإنسان أن يتلثم» ولا أن يسدل ويرخي رداءه من على 
عاتقه؛ فينكشف العاتق مع صدره» كما يُرَى من بعض المُخرمين؛ فهذا كله 
كرهه العلماء. 


(1) انظر: «المهذب»» للشيرازي (١/١١۱)ء‏ وفيه قال: «ويُكرّه اشتمال الصماء وهو أن 
يلتحف بثوب» ثم يخرج يديه من ټبل صدره». 
وفي مذهب الحنابلة؛ قال أبو الفرج المقدسي: «وقال بعض أصحاب الشافعي: 
اشتمال الصماء أن يلتحف بالئوب» ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته» وهو 
في معنى تفسير أصحابنا». انظر: «الشرح الكبير» .)٤١١/١(‏ 

() انظر في مذهب المالكية: «المقدمات الممهدات»» لمحمد بن رشد »)٤۳٤/۳(‏ وفيه 
قال: «وصفة الاحتباء المنهي عنه أن يجلس الرجل» ويضم ركبتيه إلى صدره» ويدير 
ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به رکبتیه» ويشده حتى يكون كالمعتمد علیه» 
والمسند إليه» فهذا إذا فعله بدت عورته إلا أن يكون تحته ثوب». 
وَانْظرُ فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (١/٤٤۳)ء‏ وفيه قال: 
«والاحتباء: هو أن يحتبي بالثوب ليس على فرجه منه شي2» وعلم منه أنه إذا كان 
عليه ثوب آخر لم يكره؛ لأنها لبسة المحرم» وفعلها النبي بيا وأن صلاته صحيحة 
إلا أن تبدو عورته). 

(۳) «احْمّبى الرّجِلٌ): إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته؛ وقد يَحْتَبِي بيديه. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (//03701). 

©) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فقط .)0871١(‏ 


۳۰۸ 
وبعضهم لم يكره السدلء» ففيه أقوالٌ للمَّلّف والفقهناء لم يذكرها 
> تولم: َو أن يَحْتَبِيَ الرَجَل في ثوب وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ 
يِه شَيءَ. وَأَنْ يَحتَبِيَ الرَجُل في توب وَاحِدِ). 
«الاحتبّاء»: أَنْ يضعٌ a ED‏ على الأرض» وينصب ساقيه» ثم 
يجمعهما بيديه أو يأتي بما يجمعهما ناحية صدره بحبل أو شماغء ونحوه'”) 
> قولم: ليس على رجو مِنْهُ شَيْءٌ). 
وإذا كان 5 على فرجه منه شي فستبدو عورته إذا تحرك. 


1 


فالعلة هنا: «إِنْ ن لم يكن على فَرْجه شي2». فهذا ممنوعٌء آم إن كان 
()s‏ 
Se aE‏ 


5 ممه ت ر 0 EG‏ لام 2 ت ك ا ع 
> قولم: (وَسائِر ما ورد مِنْ ذْلِكَ أن ذَلِكَ كله سد ذْربيعَة ألا 
تنكس 2 عَوْرَنَهُ). 1 


وهنا يُشير إلى قضية مهمة» وهي قضية: (سد الذّرَائع)» التي تُعَدذُ من 
المباحث الأصولية المعروفة» فهناك أمورٌ ينص عليها الفقهاء» ويَمُنعونها 
كذ التو 

إِذَاء المؤلف نهّى عن اشتمال الصماء بجميع أوصافهاء والاحتباء؛ 
لأنها عُرْضْةٌ لانكشاف العورة» والمسلم مأمور بسر عورته؛ فيكون النهي 
هنا من باب سد الذرائع نه ل ال لكف مرها 


)١(‏ سبق تحرير هذا. 

(۲) سبق. 

(۳) سبق. 

(4) انظر: «الفروق»» للقرافي (57/5”) وفيه قال: «والذرائع معناه: حسم مادة وسائل 
الفساد دفعًا لهاء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة» منع مالك من 
ذلك الفعل في کشر من الصور». وانظر: «إرشاد الفحول»» للشوكاني ةو ). 


(5) سبق. 


۳۰۹ 


N 
E 


> قولة: (وَلَا أعْلَم أن 
هَذِهِ الهَيْكاتِ إن لم نشف 0 

وَهَذَا صحيحٌ» > فلم يقل أحدٌ من أهل العلم والفقهاء: إن الإنسان لو 
صلى على إحدى الهيئتين ا فصلاته باطلة. 


قَدْ گان على أضُو ل أَمْلٍ الظاهِر يَجِبُ ذلك وَاتَمَقُوا عَلَى أنه 
زئ ا من الاس في الصّلاة لوت الوَاحدُ). 

ا لاعن اه و ا 
2 برد 3 00 وإذاد؛ 0 وسروال ا ولیس م ي هذا 
لرا الذي نه من تغطية الا والعاتقين» وسيأتي العلا عن هذه 
المسألة. 


صَلَاةٌ عَلَى إِخدّى 


4 


> قولم: (لِمَوْلٍ لي يِه وقد سَيِلَ: أَيُصَلّي الرَّجُلُ في النّوْبِ 
الوَاحِدِ؟ كَقَالَ: أو لِكُلكُمْ َر O‏ 


الحديث الآخر الذي ذكرثٌ قبل حديث جابر» وهو متفق عليهء قال: 
«صلى رسول الله هَل في ثوب واحدٍ متوشسًا به . 


)١(‏ لأن عايتّه الكراهة» كما سَبّق» فإن كان فيه اتكشاف عورته» فهو محرمٌء ولا تأثيرَ له 


على صحة الصلاة. 
(5) انظر: «المحلى»؛ لابن حزم (۲/٠۳۹)ء‏ وفيه قال: «وفرض على الرجل - إن صلى 
في ثوب واسع + اديطع حو على a‏ الزن لع يقعل e‏ 


فإن كان ل اتزر به وأجزأه» كان معه ثياب غيره أو لم يكن... ولا يجوز 
لأحدٍ أن يصلي وهو مشتمل الصماء» وهو أن يشتمل المرء ويداه تحتهء الرجل 
والمرأة سواء). 

(۳) سبقت هذه المسألة. 

هق تقدّم تخريجه. 

(©) هو في «صحيح مسلم» فقط كما تقدم. 


> قولت: (وَاخبَلَهُوا ذ في الرَّجُلٍ يُصَلّي مَكْشُوف الظَهْرِ وَالْبَطْنِء 
كَالجُمْهُورٌ عَلَى جَوَازِ صَلاته؛ لِكَوْنِ الظَهْرِ وَالبَظْنِ مِنّ الرَجَلٍ ايه 


)2 
بعورة ). 


إذن» تكلم المؤلف عن قضية» واعتبر هذا شادًا. 
> تقولم: (وشذ فقالوا: لا کور صلاته «لِتهيو ا ن يُصَلَيَ 
الرجل ذ في التب الوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ ينه شَيْ2)). 


ا ۰ 5( 
مثل : الطبري› وابن وهب ) وغيرهما ممن شز". 


»)1۹١ »٦۹٥/( انظر في مذهب الأحناف : : «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص‎ )١( 
وفيه قال: «قال أبو جعفر: (ومَنْ صلى من الرجال؛ فستر ما دون سُرّته إلى ركبته»‎ 
ووارى ركبتيه في ذلك: أجزأه)» وذلك لأن هذا من الرجل عورة». وانظر: «البحر‎ 
.)۲۸٤ »۲۸۳/۱( الرائق)» لابن نجيم‎ 
: وفيه قال‎ »)۴١۲/١( وانظر في مذهب المالكية: «شرح الزرقاني على مختصر خليل»‎ 
«والحاصل أن عورةً الرجل والأمة بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة».‎ 
وفيه قال: «(وعورة‎ »)۷/١( وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»؛ للرملي‎ 
الرجل)ء أي: الذكر ولو كافرًا أو عبدًا أو صبيّاء وإن لم يكن مميرّاء‎ 
وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه (ما بين سُرَّنه وركبته)» لما روي‎ 
عنه ييه أنه قال: «عَوْرَة المؤمن ما بين سرته وركبته». وانظر: «التنبيه»» للشيرازي‎ 
(ص۲۸).‎ 
« وفي مذهب الحنابلة» مشهور المذهب على أنها من السرة إلى الركبة. انظر:‎ 
القناع». للبهوتي (60/1>» وفيه قال: «(وعورة الرجل)» أي : الذكر البالغ (ولو)‎ 
كان (عبدًا أو ابن عشر) حرا أو عبدًا: ما بين السرة والركبة؛ لحديث على قال: قال‎ 
لي النبي ككلِِ: «لا ترز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت»» وانظر: «الروايتين‎ 
.)١١١/١( والوجهين؛» لأبي يعلى الفراء‎ 
«(A ١0 وقال بعضهم : : العورة هى السوءتان فقط. انظر: «التمهيد». لابن ع‎ 
وفيه قال: «وقال ابن أبي ذئب: العورة من الرجل المَرْج نفسه المَبّل والدّبّر دون‎ 
غيرهماء وهو قول داود وأهل الظاهر» وقول ابن عليه والطبري».‎ 

(7) الظاهر أنَّ الذين قالوا ببطلان صلاة مَنْ صلى مكشوف البطن والظهر هم الذين 
اعتبروا عورة الرجل جميع بدنه. قال ابن العربي: «... وهذا تنبية على وجوب ستر- 


وهَذِهٍ الصّفة تحصل إذا صلى الإنسان في سراويل أو إزار فقط؛ فهو 


لا شك مكشوف الظهر والبطن والعاتقين» واعتبر المؤلف القول بالجواز 
هو الصحيح؛ قياسًا على أن الجمهورٌ اتفقوا على حدٌ العورة ما بين الْسّرَّة 
والركبة» وبعضهم أدخل الركبة؛ فيكون غير ذلك ليس بعورةٍء وكشفه 


وفي نظري أن القول الشاذ عنده هو الصحيح عندنا؛ لأنه شهد له 


النص الصحيح الصريح المتفق عليهء وهو قوله إلا «لا يصلي الرجل في 


(1) 


العورة في الصلاة؛ وقد تقدّم القول فيها: وأقل ما يجزي فيه الصلاة ثوب 
واحد يَسْترها. وُذ روى أبو الفرج عن مَالِكِ #5 أن البدن كله عورة في الصلاة 
من الرجل» وهي رواية ضعيفة». وانظر: «شرح ابن ناجي على متن الرسالة» 
)۸/1( . 

فإن كان كَذَّلكء فإن الطبري لا يدخل في هؤلاء؛ لأنه كما سبق النقل عنه اعتبر حد 
العورة السوءتين فقط.. أما قول ابن وهب فلم أقف عليه. 

فى مذهب الأحناف أن الركبة عورة» أما السرة فليست بعورة. 

انظر في مسألة الركبة: «مختصر القدوري» (ص256)» وفيه قال: «والعورة من 
الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة» والركبة من العورة). 

وني مذهب المالكية اختلفواء فبعضهم أدخلهما في حد العورة» والآخرون 
أخرجوهماء ومشهور المذهب على أنهما ليسا بِعَوْرَةِ. 

انظر المشهور من المَذْهب: «كفاية الطالب الربَّانِى»» لأبى الحسن الشاذلى 
)وميه قال2 كر ارجا من ار إلى ا كه وها غير ا :فيه 
على المشهور). 

انظر الخلاف في: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل »٠١/١(‏ 
۳1 

وفي مذهب الشافعية أنهما ليسا بعورة» وهو المشهورء وفي قول بأنهما عورة. 
انظر: «المهذب». للشيرازي 2»)١514/١(‏ وفيه قال: «وعورة الرجل ما بين السرة 
والركبة» والسرة والركبة ليستا من العورة» ومن أصحابنا مَنْ قال: هما منهاء والأوّل 
هو الصحيح)». وانظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري .051/١(‏ 

وفى مذهب الحنابلة أنهما ليسا بعورةء انظر: «الكافى». لابن قدامة »)۲۲٠/١(‏ وفيه 
قال الوقورة الرجل ا ی ره وزكيعهة فا ری ألو بوتا ای فال :قال 
رَسول الله يكلِِ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة»» وليست الشّرة والركبة من 
العورة). 


الث ب الواحد عاتقه منه 0 . (Dg‏ ناهيةء وال 3 
شي و و 2508 
ويقتضي فساد وخرمة ارتكاب المنهي عنه 40 
وَمَعَ ذلك نقول بصحة صلاة مَنْ صلى على هذه الحالة» 0 
شر به عاتقيه؟ لأنه عما يستر بهء والله تعا ل انا 21 
يسار عجر يتيسن يمو 
سْتَطعْمٌ» [التغابن: 2115 ويقول: إلا يكلف اله تنا إلا وسَها# [البقرة: 
٠١‏ لكن الإنسان القادر على ال كيف يقفا بين يدي الله كه 
مكشونًا؟! فإذا كان بستحي من الناس أن يظهر أَمَامهم هكذا؛ فالله أحق 
أن تسین مله » خصوصًا في أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشّهادتين 
ألا وهو الصلاةء» بل ينبغي ان ا على اس ال كه قال 
تقال 6 E‏ خذوا j‏ »4 [الأعزاف + 101 


فَالحبة ليست مع الأكثرية ولا الجمهور. ما دام هناك نص والفقيه 


المتدبر ينظر إلى الدليل» ويقدمه على أي رأي» فمعنا حديث رسول الله 
الذي فيه نهيئ» ومَنْ خالف نَهُى رسول الله يكون مخالمًا. 


اطع 


1 


وأقل ما يُقَال في ذلك أيضًا أن الخروج من ٠‏ الخلاف مد كما 
هو معروف فى القواعد الفقهية" إلا الخلاف DET u‏ 


: أخرجه البخاري (20709 ومسلم (015//اا27), عن أبي هريرة» قال: قال النبي بل‎ )١( 
«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء».‎ 

(0) سبق ذكر هذا. 

(*) انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» لعز الدين عبدالسلام 23701/١(‏ 704)»ع 
وفيه قال: «الخلاف على أقسام: 
القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجوازء فالخروج من الاختلاف 
بالاجتناب أفضل. 
القسم الثاني: أن يكوت الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب» فالفعل أفضل كقراءة 
البسملة في الفات تحةء فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعي» وإن تقاربت 
الأدلة فى سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعده فهذا مما يستحب 
الخروج من الخلاف فيه» حذرًا من كون الصواب مع الخصمء والشرعٌ يحتاط لفعل 
الواجبات والمندوبات» كما يحتاط لرك المحرمات والمكروهات». 


a‏ 5 ت( 
بخلافهم كالاصم وا غ 


> تولع: (وَنَمَسَّكَ بوجوب قَوْلِهٍ تَعَالَى: دوا زیت عند كَل 


مسحي [الأعراف: .)]۳١‏ 


تسد الم اوخ ا ك الحاتق اا ا وهم أكثر 
الفقهاء ", أما الجمهور فقد ادعو | فيها؛ لأنها دليلٌ عامٌّء والصحيح أنها 
نص في إيجاب ستر العورة”*) 


)١(‏ انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف». للقاضى عبدالوهاب الله وفيه 
قال: «جواز الإجارة في الجملة مجممٌ م عليه إلا ما يُحكى عن ابن عُليّةَ والأصمء 
وهؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلاقًا». 

(۲) ذهب المؤلف إلى أن مَنْ قال ببطلان صلاة مكشوف الظهر والبطن استدل على ذلك 
بهذه الآيةع وهي في وجوب ستر العورة» فاعتبروا أن البطن والفخذ من العورة» 

بينما ذكر ا أن هذه الآية هي دليل الذين أوجبوا ستر العاتق في الصلاة» وليس 
كذلك» بل إن الذين قالوا بذلك (وهم الحنابلة والظاهرية) لم يعتبروا أنهما عورة» 
وإنما قالوا بذلك؛ منعًا لانكشاف العورة إذا ما سقط الثوب» ولأن هذا أكمل فى 
انظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني »)۳۳١/١(‏ وفيه قال: «(وشرط في فرض 
رجل بالغ مع ستر عورته ستر جميع أحد عاتقيه بلباس)؛ لحديث أبي هريرة: (لا 
يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»؛ رواه البخاري» والنهي 
ا فساد ا عنه. وقوله: «بلباس»»ء أي: سواء کان من الثوب الذي ستر به 
ونه أم ع ومحل ذلك إذا قدر عليه» فاي شيءٍ ستر به عاتقه أجزأه). 
وانظر: «المغني» لابن قدامة .)615/١(‏ 

(۳) بل أكثر الفقهاء على عَدَم الوجوب» والذين قالوا بالوجوب هُم الحنابلة والظاهرية 
كما سبق التفصيل. 
قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أنه يجب أن يضعٌ المصلي على عاتقه شيئًا من 
اللباس› إن كان قادرًا على ذلك» وهو قول ابن المنذر» وحكي عن أبي جعفر أن 
الصلاة لا تُجَرَئ مَنْ لم يخمر منكبيه. 
وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك» ولا يُشْترط لصحة الصلاة.. وبه قال مالك 
والشافعئٌ. وأصحاب الرأي؛ لأنهما ليسا بعورةٍ» فأشبها بقية البدن». انظر: «المغني» 
١ .)41 6/3‏ 

(:) هذه الآية نعم هي نص» ولكنها نص في وجوب ستر السوءتين» كما سبق» ونزاع = 


ا ا 


8 5 كني درك ا .0( 
لكن البعض يقولون: إنها تنزل على ستر العورة في غير الصلاة''؛ 


لأنها نَرَلتْ في العُرّاة الذين كانوا يطوفون البيت» وهو مسجد واحدٌء 
والآية تقول: كل سجِرِ». وقد رد على أمثال هؤلاء بعض المفسرين» 
وقالوا: إن هؤلاء لا يركون مثل هذه الأمور!0". 


> قولع: (وَانَمَقَ الجْمْهُورٌ عَلَى أنَّ اللّبَاسَ المُجْزِئ لِلْمَرْأَةٍ فِي 


ھە لس 


الصَّلَاةٍ هو دِرْع وَجْمَارٌ). 


٠ م‎ 


00 


زفة 


(۳ 


هَذَا بالتسبة للمجزئ» أما الأفضل فيكون بإضافة رداء تَلْتَحف به على 


یاب" 


الجمهور مع الذين أوجبوا ستر العاتق في الصلاة ليس في هذه الآية» وإنما في 
حديث النهي السابق من أن النهي فيه ليس للفساد. 

استدلٌ جمهور الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة» وهي السوءتان في 
الصلاةء وخالف بعض المالكيةء فقالوا: الأمر الذي في الآية إنما هو بسترها في 
خارج الصلاة» وقالوا أيضًا بأن الآية في الأمر بالزيئة. ٠‏ 1 
قال المازري: «وأما ستر العورة في الصلاةء فقال القاضي أبو محمد له : 
اختلف أصحابنا في ذلك فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن 
ذلك من سنن الصلاة. وذهب أبو الفرج إلى أن ذلك من فروض الصلاة. وأما أبو 
ية والشاقعي هيا إلى أنه من فروض الصلاة. وقد تَعلّقَ بعض مَنْ رأى أن ستر 
العورة من فروضن الصلاة بقوله تعالى : و زیت عند ک مشچ > وهَذِو الآية قَدْ 
كثر كلام الناس عليهاء فأشّار مالك ذك في المستخرجة إلى أن المراد بالزينة 
الأردية» وبالمساجد الصلوات فى المساجد. وذكر ابن مزين أن المراد بالمساجد 
ار ك نما تله رذ لها قاترة ر ا اف ا ريما ا 
فهذا القصد بها». انظر: «شرح التلقين» »٤1۸/۱(‏ 454). 

الشارح كناش يريد أن يقول: إن من الناس مَنْ قال: إن الآية ليست في الطواف؛ 
لأن الله يقول: إل سج ومن المعلوم أن الطواف يكون في مسجد واحدء 
وقد رد بعضهم على مَنْ قال هذا. 

انظر: «تفسير القرطبي» (/284/0»). وفيه قال: «ومِنَ العلماء مَنْ أنكر أن يكون المراد 
به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحدء والذي يعم كل مسجد هو 
الصلاة.. وهذا قول من خفي عليه مقاصد الشريعة». 

سبقت هذه المسألة. 


> قولت: (لِمَا و عَنْ 7 سَلَمَة أنه سَأَلَتْ رَسُولَ اللو له: 
مادا تُصَلّى فيو المَرَأَة؟ كَمَا َقَالَ: فِي الجْمَارٍ'"2. والدَرْع السّابغ"" إِذَا عيبت 
ظَهُورٌ قَدَمَيهَاا). 

هذا الحديث جاء ا وفقو أما وَقْقَه فهو صحیځ) 
3 2000 : إفى 
وول نقل عن عائشة أيضاء وغيرهما . 


ع 


> قولة: (وَلِمَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَايْسَةٌ عَنِ النَبِىّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََامُ ‏ أَنّهُ كَالَ: «لا يبل الله صَلَاةٌ حَائْضٍ إلا بَخِمَار))". 


«الخمار): هو ما تخمر (أي : تغطي) به رأسها وعنقها. 


ثم يُضَاف القميص الذي سمّاه درعَاء ويشترط أن يكون طوياو ؛ 
لأن م سلمة لما سَِعَتْ تحذيرٌ رسول الله بيه من إسبال الإزار» سألته عن 
إسبال المرأة» فقال: «يرّخين شبرًا»» قالت: «تنكشف عورتهن»؛ لأنه إذا 


0) أي: الواسع. قال ابن دريد: «كل ضاف سابغ» ثوب سابغ» وَشعر سابغ؛ ولذلك 
سميت الدروع سوابغ). انظر: «جمهرة اللغة» .)۳۳۸/١(‏ 

(۳) سبق من رواية أبي داود» وهو ضعيف. 

€3 أخرج أبو داود (4). عن محمد بن زيد بن قتفل» عن أمه أنها سألت أم سلمنة: 
ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي 
بخ ليور 0 
قال الألْبَانَئُ 5 ا4 : «هو موقوف» وإسناده ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد هذه لا 
تعرف» كما قال الذهبى» واسمها أم حرام» وقد روي مرفوعًاء ولا يصح أيضًا). 
انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» )4۸(. 

(5) ممّن صححه: عبدالحق الإشبيلي. انظر: «الأحكام الصغرى» »)۱۹۷/١(‏ وفيه قال: 
«هذا هو الصحيح من قول أم سلمةً). 

5( وهو ما سيذكره المؤلف. 

(۷) أخرجه أبو داود »)51١(‏ وغيره» وصححه الألبانئ في (صحيح أبي داود ‏ الأم» 
(514). 

(4) سبق ذكر درع المرأة. 


سجدت ستخرج بطون قَدّميهاء فقال: لير خينه ذراغاء ولا يزدن72١‏ 


1 مَرْوِيٌ 01 ETE‏ ان" َم (O‏ 
أنَّهُمْ گائوا يمون بذَيِكَ). 

هنا قال المؤلف: «أنّهم)». والصّحيح: (أنَّهنَّ» والصّواب أيضًا 
قول : يُفتين. 


مه ره سوه رع 5 > 2 ر 
> تولم: (وكل هؤلاء يقولون: إنها إن صلت مكشوفة). 
يقصد ب«كل هؤلاء)» : العلماء. 
> 07 (أَعَادَتْ في الوَقْتِ لكا 


وما اسيّئْنس من ذلك» فالوّجه والكفان©©. 


)0( تقدّم تخريجه. 

)۲( رجه ابن ابي شيبة في امصنفه» »)۳۳۳/٤(‏ عن معاذةء عن عاتشة «أنها قامت 
تصلي في درع وخمارء فأتتها الأمة فألقت عليها ثويًا». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7”00/5”). عن عبيدالله الخولاني» عن ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي كككه أنها صَلَتْ في درج وخمار. قال الحافظ ابن حجر: «(صحيح 
موقوف». انظر: «المطالب العالية»» لابن حجر )¥1( 

(ه) انظر في مذهب الأحناف: «الهداية»» للمرغيناني »)40/١(‏ وفيه قال: «وبدن الحرة 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة مستورة»» 
واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما». 
وانظر فى مذهب الشافعيّة: «أسنى المطالب»»ء لزكريا الأنصاري »)۱۷١/١(‏ وفيه 
قال: «(وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا 
الرجهء والكفين) ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين؛ لقوله تعالى : ولا بيت رَبِنْتَهُنَّ إل م 
ظَهَرَ ينها4. قال ابن عباس وغيره: ما طهر منها»: وجهها وكفاهاء وإنما لم 
يكونا عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهماء وإنما حرم النظر إليهما؛ لأنهما مظنة 
الفتنة». وانظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (/115). 
وفي مذهب الحنابلة: العورة جميع بدنها إلا الوجه فقطء انظر: «شرح منتهى 
الإرادات»» للبهوتي )10۰/1( وفيه قال: «(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) = 


(۱) 


00 


لا مَالِكَاءِ كَإِنّهُ َالَ: إِنَهَا تيد في الوَقْتٍ فَقَظ'". وَالجُمْهُورٌ 
اَن الحَادِمَ لَهَا أَنْ تُصَلّيَ مَكْشُوكَة الرس وَالقَدَمَيْن. وان الحَسَنُ 


حتى ظفرها نضا (إلا وجهها)؛ لحديث: «المرأة عورة)» وهو عام في جميعها ترك 
في الوجه للإجماع» فيبقى العموم فيما عداه». وانظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۹). 
انظر : شرج مختصر خليل»» للخرشي »۲٤۷/۱(‏ 2)558 وفيه قال: «عورة الحرة مع 
الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين a‏ 
وباطنهماء فيجوز النظر لهما بلا لذة» ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة. (ص) 
وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت (ش) يعني أن الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط أو 
الأطراف فقط أو هماء فإنها تُعِيدٌ تلك الصلاة في الوقت الآتي بيانه. ومثل الحرة أم 
الولد في أنها تُعِيدُ لصدرها وأطرافها في الوقت؛ وسواء حصل منهما كشف ذلك 
عمدًا أو جهلًا أو نسياناء والمراد بأطرافها ظهور قدميها وكوعيها وشعرها وظهور 
بعض هذه كظهور كلهاء وفي الأبي ذراعيها بدل كوعيها وهو الظاهرء إذ كفاها 
لكوعيها لَيْسَا من عورتها». 

انظر فى مذهب الأحناف: «النتف في الفتاوى» للسغدي (١/٤۸)ء‏ وفيه قال: «وأما 
N E‏ الر ادن الب قي كران رامين بوالساوة 9 لكين 
والبطن وما بين السّرة والركبة». وانظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» .)٠٠٥/١(‏ 
وانظر في مَذهب المالكية: 0 مختصر خليل»» للخرشي »)558/١(‏ وفيه قال: 
«(ص) ولا تطلب أمة بتغطية رأ س (ش) لما قدم عدن ر الواجب سترها 
أشار لحكم ما عداهاء والمعنى أن الأمة ومَّنْ فيها بقية رق من مكاتبة ومبعضة غير 
أم الولد بدليل ما يأتي لا تطلب لا وجوبًا ولا ندبًا بتغطية رأس بخلاف سَّثْر جميع 
الجسدء فمطلوب لها». 

وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (۲/١۱۷ء‏ 2)197 وفيه: 
«قال الشافعي ط4 : فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها. قال الماوردي: وهَّدًا 
كما قال لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع 
الأجانب» ولا يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورةٍ في الصلاةء ولا مع الأجانب». 
وانظر : «أسنى المطالب» .(1۷A/1)‏ 

وَانظر في مَذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»ء للرحيباني (۳۲۹/۱» 00770 وفيه 
قال: «(و) عورة (أمة 2 5 أق: مدبرة كانت أو مكاتبة بل (وأم ولد ومبعضة) - 
أَيْ: بعضها حر وبعضها رقيق ‏ ما بين سرة وركبة؛ لأنها دون الحرة فألحقت 
بالرجل. (و) عورة (حرة مميزة ومراهقة) قاربت البلوغ: (ما بين سرة وركبة)؛ لمَمْهوم 
حديث: الا يبل الله صلاة حَائِض إلا بخمار»» وعلم مته أن السّرّة والركبة ليسا من 
العورة» وهذا کله في الصلاة». وأنظر: «المغني»» لابن قدامة .)٤١۲/١(‏ 


مه 2 د ر تە DP‏ 
البَضَري يوجب عليهَا الجَمار) . 

المؤلف هنا لم يذكر دليلاء تبعًا لكثير من الفقهاء علن ا 
الأَمَة ة ما بين السّرة والركبةء وغاية ما عندهم أثران: 

الأوّل: عن أبي موسى الأشعري #5 أنه قام على المنبرء فقال: لا 
أعرفن أحدًا أراد أن يشتري جارية ينظرء فلينظر إلى ما فوق ركبتهاء وما 
تحت سُرّتهاء لا أعرف ذلك منه إلا عاقبته”". 

فيكون المنصوص عندهم أن النظر إلى ما فوق الركبة» وما دون 
السّرّة المنع. 

التاني: عن عمر 45 
لا يلتيسن بالحزائر»””. 

فقالوا: ما دام أن رأسها غير عورة» تكذلك بقية البدن» سوق 
الموضع الذي بين السّرّة والركبة“. 


< قتولى: (وَكَانَ الحَسَنٌ اص ري وجب عَلَيْهَا الح و واستحبه 


4 «آنه كان يمنع الإماء من تغطية رؤوسهنٌ حتى 


)غ20 أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)۱۳٤۸۳(‏ عن معمر» عمن سمع الحسن» «يأمر 

الآمة إذاء تروت عا أ عم أن ي كال :وكا الس لا ری على الآمة 
را إلا أن تتزوج أو يطأها سيدها. وانظر: «المغني»» لابن قدامة .)٤۳۲/١(‏ 

0( 0 الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ »)٤١١/٤(‏ عن أبي تميمة الهجيمي» قال: 
سَمعتٌ أبَا موسى الأشعري يقول: «لا أعرفن أحدًا نظر من جاريةٍ إلا إلى ما فوق 
سرتهاء وأسفل من ركبتيهاء لا أعرفن أحدًا فعل ذلك إلا عأقبتهاء أما حكمه فظاهر 
گلام الألْبَانيُ صحته. انظر: «الثمر المستطاب) للأَلْبَانيّ ».)7379/١(‏ وفيه قال: 
«والآثر رجاله كلهم ثقات» رجال الصحيح غير علي بن شيبة وحكيم الأثرم». 

)۳( أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (/1لك عن إبراهيم» أن عمر بن 
الخطاب وه كان يضرب الإماء أن يتقنعن» يقول: لا تتشبهين بالحرائر». قال 
الات إسناده معضل. انظر: «جلباب المرأة؛ (ص48). 

)٤(‏ سبق ذكر هذا. 


عَطَاء”". وَسَبَبُ الخلافي: الخِطَابُ المُوَجَهُ إلى الجنْس الوَاحِدِ). 


الكلامُ هنا عن حَدَّ العورة» وليس معنى أنَّ حد العورة من كذا إلى 
كذا أن الصّلاة تصحٌّ على كل حالٍ؛ فقد مر بنا قوله لا : «نهي أن يصلي 
الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء»» وبعض العلماء 
اقتصر على وَضْع شيءٍ على العاتق؛ سواء على المنكبين أو أحدهما“» 
المهم أن يطبق ذلك الحديث» والعاتقان خارجان عن العورة بشكل عام. 

و ا نايك ن 
بوَاجبٍ» يقولون بأنه ليس من العَؤرة. 


والضّحيح أنه ليس كل ما حرج عن العورة لا يلزم تخطيته أو بعضه 
في الصلاة؛ فهناك أمورٌ هي عورة في الصلاة» وعورة في غيرهاء ونجد 
أنها تظهر فى الصلاةء وكذلك العكسى". 


۷ رچ رای فى م غطاء قال عرزا صلت اة ت 
رأسها بخمارهاء أو خرقة»» كذلك كُنَّ يصنعن على عهد رسول الله ب وبعده. 
وانظر: «المغني» لابن قدامة .)٤١/١(‏ 

(؟) تقدَّم تخريجه. 

(۳) وهم الحنابلة والظاهرية كما سبق. 

(6) سبق ذكره في أدلة الجمهور. 

(5) من ذلك مثلًا أن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكّقّين عند 
الجمهور» والوجه فقط عند الحنابلة كما سبق. والوجه والكفان والقدم عند الأحناف 
كما سيأتي» بينما خارج الصلاة فإن عورتها جميع بدنهاء وهذا باعتبار النظر وخشية 
الفتنة. 
انظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» 
(7370/5)»: وفيه قال: «(فإن حاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها)» فُجل 
النظر مقيدٌ بعَدَمِ الشهوة» وإلا فحرام» وهذا في زمانهم» وأما في زماننا فمنع من 
الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد 
عليها). 
وآنظر فى مَذُهب المالكية: «مواهب الجليل»» للحطاب 2)594/١(‏ وفيه قال: ص 
(ومع أجنبي غير الوجه والكفين). ش قال الأبي عن القاضي عياض وقيل ما عدا - 


إذاء هُنا تخطيّة المنكبين بوضع شيءٍ على العاتقين لا يدخل في 
كشف العورة» ولذلك» للرجل أن يُخرج عاتقيه أمام الرجال» ولا يكون 
كاشفًا لعورته» لكنه فى الصلاة مطالبٌ بأن يغطيهماء أو أحدهما على رأي 
1 
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= الوجه والكفين والقدمين. انتهى. واعلم أنه إِنْ خشي من المرأة الفتنة» يجب عليها 
ستر الوجه والكفين.. قاله القاضي عبدالوهاب». 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح القريب المجيب». لابن القاسم الغزي (ص84)» 
وفيه قال: (وجميع بدن) المرأة (الخرّة عورة إلا وجهها وكفيها). وهذه عورتها في 
الصلاة؛ أما خارجٌ الصلاة فعورتها جميع بدنها. وانظر: «أسنى المطالب»ء لزكريا 
الأنصاري .)۱۷١/١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (/5») وفيه قال: «(وهما)ء 
أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها). أي: الصلاة (باعتبار النظر 
كبقية بدنها)؛ لما تقدم من قوله ية: (المَرأة عورة). 

)١(‏ انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»» لأبي هلال العسكري (ص 207 وفيه 
قال: «وفي القَدَم العَقِبُء وهو الذي يمك شِرَاكَ النعل العرييّة من خَلْف». 

(5) بالنسبة للعقبين لا يجوز للمرأة أن تكشفهما فى الصلاة؛ لأنه ليس لها أن تُظهِرَ شيئًا 
من بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين» كما سبق تفصيلهاء وهذا ما عليه 
الجمهور» وعد الأحداف في_القدم روايعان» الأصع على أنه ليس يعورق انظر: 
«الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني 2»)50/١(‏ وفيه قال: «وبدن الحرة كلها 
عورة إلا وجهها وكفيها»؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة مستورة)» 
واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما. قال 4#5: وهذا تنصيص على أن القدم عورة 
ويروى أنها ليست بعورة» وهو الأصح. وانظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي .)45/١(‏ 
أما تغطية المرأة وجهها: فإنه يكره لها أن تغطيه فى الصلاة بأن تصلى فى نقاب 
ونحوه إلا لِحَاجَةٍ كحضور أجانب» فتغطي وجهها خشية الفتنة» وهذا هو قول 
جمهور الفقهاء. 
انظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»» للمواق »)١85/5(‏ وفيه قال: «(وانتقاب 
امرأة) من «المدونة»» قال مالك: إن صلت الحرة منتقبة لم تَعِدْ. ابن القاسم: وكذا - 


وبَعْدَ هذا كله» نريد أن نصل إلى نَيَيجَةّ» وهى: أنه ليس واجبًا تغطية 
ما هو عورةٌ في الصلاة فقطء بل كذ يلزم تغطية ما زاد عن العورة. 

> تولم: (مَلْ يَتَنَاوَلُ الأَخْرَارَ وَالعَبِيدَ مَعَا). 

يقصد ب (الجنس الواحد) النساءء فإذا قيل: (امرأة) يدخل في ذلك 
الحرة دون الاَمَةَ؛ وعلى سبيل المثال حديث : دللا قبل الله صلاة حائض ِل 
بخمار»"» هذا يشمل الخحرّة والأمة من حيث الإطلاق» لكن العلماء 
ذلك ره ؛ لوجود آثارٍ تحص ا ن او 
فيحتاج المشتري إلى أن ينظر إلى وَجْهها ورأسهاء ومواضع من ا 

ولذلك» وجدنا أنا أبا موسى 4ه حدّد الموضع الذي لا يجوز النظر 
إليه» وما عدا ه فيُنظر إليهء وكونه حلد ذلك؛ فالعلماء هموا مله أن هذه 
هي العورة» وما عَدَاه ‏ علا أو سَفْل - فليس من العؤرة'". 

> قولت: (أم الأخرَّارَ قَقَظ دُونَ العَبِيدِ؟”". وَاختَلَفُوا فِي صَلَاةٍ 
الرّجُلٍ في الثؤب الحرير). 


= المتلثمة. اللخمي: يكرهان وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل). 
وانظر في مذهب الشافعية: «كفاية الأخيار»» للحصني (ص2)97 وفيه قال: اويُكرّه 
أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد» وهناك 
حاتي ا زوق عن لظن فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفسادء حرم 
عليها رفع النقاب». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي »)578/1١(‏ وفيه قال: ((ويُكره) 
أن تصلي (في نقاب وبرقع بلا حاجة). قال ابن عبدالبّر: أجمعوا على أن على 
المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة ا ولأن ستر الوجه 58 بمباشرة 
المصلي بالجبهة والأنف» ويغطي الفمء وقد نَهَى النبي بي الرجل عنهء فَإِنْ كان 
لحاجة كحضور أجانب» فلا كراهة». 

)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) سبق ذكر هذا. 

(6) فالجمهور أخرج العبيد من العموم بدليل ما جاء عن عمر 4 وغيره» فلم يُسَوُوا بين 
الأمة والحرة في العورة» وبعضهم ألحقها بالحرة في بعض الأحكام. 
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هذه مسألة سَبّق الكلام عنها إجمالّاء ونعيدها بشيءٍ من التفصيل : 


كثيرًا ما يرى الققّهاء ء بِمَنْع صلاة الرجل في ثوب حريرء ويضيف 


بعضهم ألا اشاي عليه وقوًا وركوعًا وسجودًا» وغير ذلك ؛ ِد له يكفي 
عندهم أن يكون النهي مختضًا بالصلاة فيه» بل وعليه"“؛ لأن الرسول كلا 


(1) 


قال ابن المنذر: «في صلاة الأمة 2 ي ثبت أنَّ عمر بن الخطاب قال 
لأَمَةِ رآها مقنعة: اكشفي عن رأسكء لا تَشبَّهِي بالحرائر» وممّن رأى أن ليس عليها 
أن تخمر: شريح» والنخعي» والشعبي» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وحكم المكاتبة والمدبرة و 
بعضها حكم الأمة» وكان عطاء يستحب أن تقنع الأمة إذا صلّت. وكان الحسن 
البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت» أو اتخذها الرجل 
لنفسه». انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (۲۳۹/۲. .)۲٤١‏ 

اتفق الفقهاء على حرمة لبس الرجال الحرير» واختلفوا في غير ذلك من وُجُوه 
الاستعمال. 

انظر فى مذهب الأحناف: اتبيين الحقائق»» للزيلعى »)١5/6(‏ وفيه قال: «(فصل فى 
اللسن)ء' قال اتغاخة : رع لرل لآ للمرأة البين. الحرير إلا قدر ارخ أضابع) أي : 
حرم على الرجل لا على المرأة لشق! ر ا ا جرع لبش کر على لوجاك 
دون النساء»... (وحل توسده وافتراشه)» وهذا عند أبي حنيفة كَكشْة). 

وانظر في مذهب المالكيّة: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۲/۳*)» وفيه قال: 
«(ص) ومنكر كفرش حرير (ش)» أي: ومن شروط وجوب الإجابة آلا يكون هناك 
منكرء فإن كان سقطت كفرش حرير يجلس هو عليه أو يجلس عليه الرجال بحضرته 
لشن قوق اف ن عة الحرفة الترتة يلين الف يه راما تة الجدران 
بالحرير من غير استناد إليه» فليس بممتنع». وانظر: «البيان والتحصيل»» لمحمد بن 
رشد »٦۱۷/۱۸(‏ 6318). 

وانظر في مذهب الشافعية: المغني المحتاج»» للشربيني (0۸/1. ۵)› وفيه قال : 
«(يحرم على الرجل) في حال الاختيار» وكذا الى المشكل (استعمال الحرير)» 
وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها. (بفرش وغيره) من وجوه الاستعمال إلا ما يأتي 
استثئاؤه؟ كليسه. والتدثّر به» واتخاذه سترّاء أما لبسه للرجل فمَجمع على تحريمه 
وللخنثى احتياطا. (ويحل للمرأة لبسه)» وقد انعقد الإجماع بعد عبدالله بن الزبير عليه 
(والأصح تحريم افتراشها) للسرف والخيلاء» بخلاف اللبس... (قلت: الأصح حل 
افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم» والله أعلم) لما مر». وانظر: «أسنى 
المطالب»» لزكريا الأنصاري .)71/9//1١(‏ 


قال: ١مَنْ‏ لَبِسَه فيال يلبسه فى الآخرة"» والقصد بذلك 
ا 

وقال کی في الذهب والحرير: «(حرام على ذكور أمتي› حل 
لإناٹها». 

ولكنهم مجيعون على أن لن ثوب الحرير حرام ؟ و كان ذلك 
خارج الصلاة أو داخلها"”". لكن محل الخلاف بينهم ert‏ في ثوب 
حرير» أو دار مغصوبة» أو ثوب مغصوب» إِذْ إن المصلى فى هذه الحال 
جمع بين أمرين: 


١‏ تأدية الواجب؛ لأنه فرض متعين عليه. 
فَالأئمّة الثلاثة» ورواية لأحمد لنستت و يرول جواز صحة 
متلبسٌ بِمَعْصيةَء فكيف يودي فرضًا حال ذلك . 


وي نخرج من الخلاف» علينا الرجوع إلى القاعدة الأصولية» وهي: 
«انفكاك الجهة)» فهذا أمرّء وهذا أمرٌ آخرء فقد ادى واجبًا يثاب عليه 
وارتكب معصية يُعافَّبِ عليها. 


= وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۸١۱)ء‏ وفيه قال: 
«(و) حرم (على غير أنثى) من رجل وخنثى حتى كافر لبس ما كله وما غالبه ظهورًا 
حرير (و) وحرم أيضًا على غير أنثى (افتراشه)ء أي: الحرير. و(لا) يحرم افتراشه 
(تحت) حائل (صفيق)» فيجوز أن يجلس على الحائل (ويصلى عليه)؛ لأنه حِيتذٍ 
مفترش للحائل» مجانب للحرير. (و) يحرم أيضًا على غير أنثى (استناد إليهه 
و أي: الحرير». 

000( نقدّم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) سبق. 

(6) سبقت هذه المسألة. 


زا اة أخرى ان النهى عن ترب العرير الي طلا فيناك 
ثواب ليست حريرًاء لكن فيها شيءٌ من الحرير» وهذه مستثناة في حديث 
عمر: «إلا موضع إصبع أو ثلاثة أو ل ْ 

رع اسك العلفاة من فيه حه أو نرف مو امراف ال 
تتطلب لبس ثوب ناعم رقيق""» أو كان في حرب ونحو ذلك؛ لأننا 
نجد أن الرسول بيا رخص للرُبير وعبدالرحمن بن عوف أن يلسا الحرير» 
وهذا لا يخصهماء بل على إطلاقه“. 

تبقى معنا ا د فرع عن هذه المسألة» وهي : 

MEAT :ع لا كدرو لبان‎ Ey EE 
ولا عَذر لذلك الإنسان؟‎ 


(؟) سبقت هذه المسألة. 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «الدر 'المختار»» للحصكفي »)١١/١‏ وفيه قال: e‏ 
لجنو رر وتو ا عي رک و نومع جبحا يه وی ى (أو في 
الحرب)» فإنه يحرم ا عنده» وقالا: يحل في الحرب). 
وانظر فى مذهب المالكية: «البيان والتحصيل»).» لمحمد بن رشد 2)5١14/1١848(‏ وفيه 
قال: «واختلف أيضًا في إجازة لباس الحرير في الحرب» فأجازه جماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك؛» لما في ذلك من المباهاة 
بالإسلامء والإرهاب على العدو. ولما يقي عند القتال من أدل وغيره من السلاح» 
فإن استشهد وهو عليه» نزع عنه على مذهب مَنْ لا يجيز له لباسه في الجهادا. 
ار في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي «((TYY/Y)‏ وفيه قال: ««(أو 
فا حرب) جائز بضم الفاء وفتح الجيم والمد» وبفتح الفاء وسكون الجيم أي : 
بغتتها (ولم يجد غيره) يقوم مقامه للضرورة). 
وفي مذهب الحنابلة روايتان» والمشهور الحواز. انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي 
(۲۸۲/1)» وفيه قال: «(و) يباح لبس الحرير (في حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى 
انقضاء القتال ولو) كان ليسه (لغير حاجة)؛ لذن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاع» 
وذلك غير مذموم في الحرب». وانظر: «الروايتين والوجهين». لأبي يعلى الفراء 
500 

)٤(‏ سبق ذلك. 

(0) حا الثوب يَحوكّة حَوْكًا وجياكةً: نسجه. انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠١۸۲/٤(‏ 


الحواب: أن الحائك يأثم إذا كان عالمًا بالحكمء وعالمًا يأن ذلك 


الإنسان لا يجوز له ا لأنه أعان على معصية »ع ومن أعان على معصية 
کان مكنا ركا ف" 


وذلك قياسًا على حامل الخمرء وعاصرهاء وبائعها"» وكذلك 


قياسًا على ما يتعلّق بالرباء «لعن الله آكل الربا وموكله. وكاتبه 


وشاهديه» 


(1) 


(۳) 


فرق 


۳ 


انظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم 2)١85/6(‏ وفيه قال: «سَيْل 


ا اك الو ال ا 
فقال صاحب الغزل: اشتريت منك ما في هذا المنسوج من الإبريسم بكذاء وقال 
الآخر: بعت» هل 0 فقال: بيع ما صار على الآمر للمأمور من الإبريسم السدا 
بالعقد الأول صار ملكا للآمر. قال أبو الفضل: الإبريسم دين على الآمرء وأجرة 
العمل علية). 
وَانْظَرُ في مذهب المالكية: «المدخل»» لابن الحاج (٤/٤۲)ء‏ وفيه قال: «وكذلك 
يتعين عليه ألا يخيط أقباع الحرير للرجال كما لا يخيط ثويًا حريرًا لهم؛ لأنه إِنْ 
فعل ذلك كان معيئًا لهم على ما لا یجوز» فكان شريكًا لهم في الإثم كما تقدم». 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني »)0877/١(‏ وفيه قال: «وسئل 
قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلونات والأقباع الحرير ويشتري القماش 
الحرير مفصلًا ويبيعه للرجال» فقال: يأثم بتفصيله لهم وبخياطته وبيعه .وشرائه كما 
يأثم بصوغ الذهب للبسهم. قال: وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيهاء وأما 
اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس» فأفتى ابن عبدالسلام بأنه حرامٌ» لكن إثمه 
دون إثم اللبس». وانظر: «حاشية البجيرمي على الخطيب» (۲۲۸/۳). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي »)587/١(‏ وفيه قال: «(وما 
حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب)» ومفضض منسوج أو مموه (ومصور 
ونحوها)؛ كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه (حرم بيعه) لذلك. (و) حرم 
(نسجه) لذلك (وخباطته) لذلك (وتمليكه)» لذلك وتملكه لذلك (وأجرته لذلك)» 
أي : للاستعمال). 
معنى حديث أخرجه أبو داود (751/4)» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله کل : 
«لَعَن الله الخمرء وشاربهاء. وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وَعَاصرهاء ومُغْتصرهاء 
وَحاملهاء والمحمولة إليه»» وصححه الْألْبَانيْ في «إرواء الغليل» (0786. 
أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» »)۳۷۲١(‏ عَنْ عبدالله بن مسعود أنه قال: = 


والبعض يُمَصّلون في حكم الأجرة التي أحَذها؛ فيقولون : إنها من 
الكسب الخبيث» وعليه أن يتصدّق به › ويكون تَصدّقه عمّا وقّع فيه م من حا . 

فتأمّل دقة العلماء ء في مثل هذه ا إذ لم يقف الأمر عندهم 
على الداكرية :بل تير اق عبرو E‏ 

مَسَأَلةٌ ا َو أن حائگا حاك ثوبًا حريرًا لمَنْ يلبسه (أي: لامرأة 
أو لرجل صاحب عذر)؛ فلا شيء عليه. يدخل في هذا أيضًا الثياب 
ال بالذعي رما اش ذلك مِنَ الممنوعات» إذن» تختلف الأمور 
باختلاف مقاصدهاء» وهذه قاع ا 


م ت و تَحُورٌ صلاته فيه. وَقَالَ قوم : لا ن 


> قولم: (وَقَوْمٌ اسْتَحَبُوا لَه الإعَادة في الوَفْتِ). 


وهذا عند مالل" . 


> قولم: (وَسَبَبٌ ايلانِهم في ذَلِكَ: هَل الشَّيْءٌ المَنْهِيْ عَنْهُ مُظَلمًا 
اجتنابه شَرْظ 1 صِحة الصَّلَاةٍ 1 لَا؟). 
1ه النروة للك أن العوى نمام عم دلي ا ليوا 


= لا تصلح سفقتان في سفقةء وإن رسول الله بي قال: ١لَمَن‏ الله آكل الرباء وموكله. 
وشاهده» وکاتبه)› وحَسّنه الأرناؤوط. 

)1( انظر : «مطالب أولي النهى)› للرحيباني c(0)‏ وفيه قال: «(و) عمل (ثياب حرير 
لذكر)» ويّخرم عليه استعمالها لغير ضرورة. (و) يتجه (أنه) من استؤجر لعمل شيءٍ 
من ذلك (لا أجرة له)» لصرفه عمله فيما هو محرمٌء وهو متجه. (لكن قال الشيخ) 
تقي الدين: (فلا يقضى على مستأجر بدفعها) ‏ أي: الأجرة ‏ (فإن دفعت لم يقض - 
على أجير بردها؛ كتفصيل عقود كفار محرمة» وأسلموا قبل قبض أو بعده». 

(۲) تقدّم ذكره. 

1“ انظرة شرح a‏ خليل»؛ للخرشي (۹/۱٤۲)ء‏ وفيه قال: «من صلى بحرير أو 
بذهب لابشا لكل فإنه يعيد في الوقت»› وإن انفرد باللبس مع وجود غيره خلاقًا 
لابن حبيب القائل بإعادته أيدًا». 


الحرير؛ فَإِنَّ مَنْ لبسه في الدنياء اء لم يلبسه في الآخرة)” وفي الذهب 
والحرير قال: احَرَام على ذكور متي جل لان 

إِذّاء هذا نه عام مُطلقٌّء فهل يبقى عامًا يشمل الصلاة وغيرها؟ لأنَّ 
القائلين بالمنع يقولون: إذا مُنْعَ الإنسان مِنْ لبس الحرير خارج الصلاةء 
فلا يُمْنع منه'" داخل الصلاة؛ فينبغي في التحريم إِنْ لم يكن مساويًا على 
الأقل؛ فهو أَوْلَى داخل الصلاة. 

> قولم: (فَمَنُْ ذَّهَبَ الى أنه شَرْظ قَالَ: ل الصَّلَاةَ ل كحو بو 
وَمَنْ دَهَبَ إِلَى أَنّهُ يَكُونُ لاسو مَأَنُومّاء وَالصَّلاة جَائرَة قَالَ: لَبْسَ 
سرا في صِحَةٍ الصَلاة؛ گالظهارَة التي هي شَرْظ2. وَهَذِهِ المَسْألَةُ هي 
نَوْعٌ مِنَ الصَّلَاةٍ في الدَّارٍ المَعْصُوبةء والخلاف فيا مَشهُور). 


)1( تقدّم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) الصواب أن يقال: فيمنع منه. 

(4) فى مذهب الأحناف لا يعيد. انظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (١/٤٠٤)ء‏ 
وفيه قال: «(قوله: والرابع: ستر عورته)؛ أي: ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير 
وَإِنْ ا بلا عذر» كالصلاة ة في الأرض المغصوية). 
وفي مذهب المالكية ثلاثة أقوال» ومعتمد المذهب على أنه يعيد في الوت انظر: 
الموج الكبير). ل الدردير ,7١5/1(‏ ۲۱۷)ء وفيه قال: «(كمُصل بحرير) لابسًا 
له عجر | أو تَسَبَانًا أو عمدًا مختاراء فيعيد في الوقت (وإن انفرد) بلبسه مع وجود 
غيره خلاقًا لمَنْ قال بالإعادة أبدًا». وانظر: «الجواهر الثمينة»» لابن شاس .)١١١/١(‏ 
وفي مذهب الشافعية: صلاته صحيحة. انظر: «البيان»» للعمراني (؟/9؟١).‏ وفيه 
قال: «ولا يجوز للرجل: أن يُصَلّي في ثوب حرير ولا عليه ؛ Ea‏ 
في غير الصلاة» ففي الصلاة أَوْلَى» فإن صلى فيه صحت صلاته؛ لأن النهي لو 
يختص بالصلاة». 
وفي مذهب الحنابلة تبطل الصلاة» انظر: «كشاف القناع». للبهوتي 2)7559/١(‏ وفيه 
قال: «(ومَنْ صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في 
ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالمًا 
ذاكرًا). 

(©) سبقت هذه المسألة. 


لس سي[ س 

قياشّهُ ثوب الحرير على الطهارة قياسُ مع الفارق؛ لأن الظهارة 
بتؤعيها طهارة من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر» وسيأتي الكلام ‏ إن 
شاء الله - عن اشتراط الطهارة من النجس فى الصلاة. 


3 [الباب الخامس : 
ا اشتراط الطهارة للصلاة] 3 
ems - . -‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(البَابُ الحَامِسُء وأا الظَهَارَةٌ من الْنّجَسء كُمَنْ قَالَ: إِنّهَا سن 
موكد يبد أن يَقُولَ: إِنْهَا كَرْضٌ فِي الصّلاق 

تخ امو هاو انمه دق آذ ديفا اله انان كنا عن 
أبواب الطهارة بِقِسْمَيّهَا: طهارة من الحدّثء وطهارة مِن الخبّث» وقلنا: 
إن الطهارة من الحدث على نوعين: 

١‏ طهارة من الخدث الأصغر: كخروج بول أو غائطء أو دم 

۲ - وطهارة من الحدث الأكبر: وهو ما يُوجِبُ الاغتسال. 

قافنا متلق مالكلا 4ه الشف برس أ بالطوازة توف العامة 

را ااا و اا الها كمال او ف ا أو 
ف 

ل ما شايع f‏ 5 5 5 > اع 02 500 

وسيعود مرة أخرى في بحث بعض المشائل كالصلاة في المقبرة» 
ومعاطن الإبل» وحكم ذلك. 


مِنْ شروط 


SS‏ ونا لسار صا يوار 


: وياب طهر 4O‏ [المدثر: »]٤‏ وفيها عدة تفسيرات 


2 وقول رسول كي للحائض: «(إذا 0-0 الحبضة. > فدعي 
الصلاة فإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم» وصَلّي”” 0 ومعروفٌ نجاسة دم 


كذلك لا سیل 5 عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ فال 0 2 e‏ 
2 0 اض )¥( 
ثم تة بالماء.» ثم 3 فىهە) . 
Sls‏ لطي اح العا ١‏ 


ا داعال كن ای ر ا ان وما 
لفان في كبير»“» أي: ليس كبيرًا عند الناس» ثم قال: «أمَا أحَدُّمُما 


. 4) وفيه قال: وَوويابك ر‎ 2)١75 .2١8/( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
فيه خمسة أقاويل:‎ 
أحدها: أن المراد بالثياب العمل.‎ 
الثاني : القلب.‎ 
الثالث: النفس.‎ 
الرابع : النساء والزوجات.‎ 
الخامس: الثياب الملبوس على الظاهر.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (١۳۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم )٦۲/۳۳۳(‏ عن عائشة 

(۳) تقدم. 

(5) «الحَتٌ)»: فُركك شيئًا عن نوب ونحوه. انظر: «العين»» للفراهيدي (۲۱/۳). 

(5) «قرصت الدَّم من النَّوب بالماء»» أي: قطعته. انظر: '«تفسير غريب ما في 
الصحيحين»» للحميدي (ص648). 

(5) نضحت الشیءَ بالماء). إذا رششته عليه.. انظر: (جمهرة اللغة)» لابن دريد 
.(0€A/۱)‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۲۷)» ومسلم .)١١١/۲۹۱(‏ 

(۸) جُزء من حديث أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۱۱۱/۲۹۲). 


فكان لا يُسْتبرئ من البول» وفى بعض الروايات: «لا ينزه من 
البولء متفق عليه. 
وقال في حديث آخر: «تنزّهوا من البول. فإن عابّة عذاب القبر 
منه)” 0 وهذا فيه فيه کلام وهناك أحاديث كثيرة فيما يتعلّق بالطهارة من 
ا 
2 وذكرنا أدلة ا ووقع معنا خلا فت تز ا 2 بخروج الخصًا 
عند المالكية» انهم في رِوَايةِ : لا يرون نجاسة ذلك» وذكرنا أن الشافعية 
يَفٌصرون بعض الأمور على ما يتعلّق بالسبيلين» ومن معنا دنهم في الدم 
ومقداره»› واختلافهم في نجاسات الحيوانات» ومرّت معنا ماله طهارة 
ريق الإنسان وعرقه» واختلافهم في بقية أجزائه بعد إجماعهم على 
أدلة نجاسة ما يخرج من السبيلين عند الإنسان» أما عند الحيوانات فهي 
# مأكول اللحمء وهذا قَسّمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: 


8 


١‏ - ريقه وما أشبه ذلك؛ وهذا طاهر. 
۲ - بوله وروثه؛ على الصحيح أنه طاهر. 
۳ دمه؛ وهذا اختلفوا فيه. 


)١(‏ هذه الرواية ليست في الجن وإنما أخرّجها النسائي (3519).» عن ابن 
عباس» قال: مر رَسول الله کل رین فقال: «إنّهما ليُعذْبان وما عدبا 8 
أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. . .٠.‏ الحديث. وصححه 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲)» بلفظ : «وكان الآخر لا يستنزه عن البول»» آو. «من البول». 

(۳) أخرجه الدارقطني في لاسننه) (۲۳۱/۱)» وصححه الأليَانيُ في «إرواء الغلیل» .)۲۸١(‏ 

(4) ممّن ذكر ضعفه: ابن ا في «تنقيح التحقيق» (1//ا6١).‏ وفيه قال: «رواه 
الا رفظي من زواية أبي ج جعفر الرازي» وهو متكلّم فيه. قال ١‏ بن المديني : ثقة وكان 
ا وقال أحمد: بقوي. 'وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال الدارقطنيٌ: 
المحفوظ مرسل». 


* واختلفوا أيضًا في دم ما لا نفس له سائلة» مثل: البراغيث 
والذياس» وما أشبه ذلك» على خلاف بينهم أيضًا فى الذباب. 


* واختلفوا فى السباع» فهم يقسمونها إلى أقسام عند إجماعهم أيضًا 
ما عدا المالكية ‏ على نجاسة الكلب والخنزير» ومر معنا أثر: «يا 


صاحب الحوض» لا تخبرنا فإننا نرد على السباع»”'. 


والكلامٌ في كل هذا طويلٌ؛ لكن المؤلف عرَّجٍ عليه» شأنةُ شأن 
الفقهاء ء عامة في ذكرهم أبواب الطهارة مفصلة مفصلة» ثم العودة إليها؛ لينبهوا 
على أن المصلى ينبغى عليه أن يكون طاهر الثياب» والبدن» والبقعة التى 
يصلي فيها؛ لأن الرسول ية قال: «صُبُوا على بَؤْل الأعرابي دنوب" من 
١ (۳‏ 
ماء) .. 


إِذَاء هي أشياء لا بُدَّ منهاء والجمهور مُتّفقون (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) على أن الطهارة من النجس شرط في صحة الصلاة» وخالف في 
ذلك المالكية في روايتين عنهم› ووافقوا الجمهور فى الرواية الثالثة» 
وللكلام تفاصيل طويلة» ولبعض السلف أيضًا نقاشات في 0 


0 (وَأَمَا الطَهَارَةُ مِنَ النّحسء فَمَنْ كَالَ: إِنْهَا سنه مُؤَكَدَةٌ 
بعد أن يَقُولَ: إِنَهَا رضن في الصّلاة أَيْ: مِنْ شُرُوط صِحَتِهًا). 
قوله: «إنها سُنَةٌ مؤكدة»» يشير إلى روايةٍ في مَذهب المالكية» وهي 
ليست الرّاجحة» ولا المشهورة» وإنما الرّاجح عندهم التفريق بين الناسي 
رو 


.)481( أخرجه مالك في «الموطإ» (١/٤۲)ء وصعّفه الألبَانيْ في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(0) «الذَّنوب»: الدلو الملأى ماء. انظر: «الصحاح» للجوهري (119/1). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۸١(‏ وصححه الألْبَانيٌ في «صحيح أبي داود ‏ الأم) (403). 

)٤(‏ سبقت هذه المسألة. 

(5) بل الراجح عندهم هو التفريق بين الذاكر والناسي» فإزالة النجس واجبة على 
الذاكرء لكن مَنْ نسي فلا شيء عليه. انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» = 


امهب فى ذَلِكَ قولین)". 


EO RT 


aH 


> تولم: (أَحَدُهُمَا: أن إرَالةَ النَحَاسَةٍ شَرْظ في صِحَةٍ الصّلاة). 
هلا مدهي ا 

> قولت: (فى حال القَدْرَةٍ وَالذكر). 

لکن ل يقيّدونه بالقدرة ولدگ وهذه ال ا ل يُعتيرها بقية 


الفُقهّاء أصلاء وإنما يعتبرون الأصل» أنَّ الطهارة من النجس في الثوب 
والبدن والبقعة ا 


01) 
000 
(۳) 


(£) 
(6) 


»)٤/0‏ وفيه: تجب إزالة. . . إلخ. أي: وجوب شرط كما يأتي» قوله: المصلي: 
المراد به مريد الصلاةء وأما إن لم يردهاء فلا تجب إزالتهاء بل تندب إذا لم تكن 
خمرّاء وأراد بالمصلي ما يشمل الصبي. قوله: وبدته أي : ظاهره. ومن ذلك داخل 
أنفه وأذنه وعينه» هي من الظاهر في طهارة الخبث» ومن الباطن في طهارة الحدث. 
قوله: «إن ذكر وقدر»» وهذا هو المشهور من أقوالٍ أربعةٍ الذي انبنت عليه فروع 
المذهب». وانظر: «التبصرة»ء للخمي ,3١5/1١(‏ لا١1).‏ 

وهم الجمهور خلاقًا للمالكية كما سبق. 

أ أنّ الذين امترطوة الطيازة من النحس وهن الجهور وقد سيق: 

انظر: «التلقين في الفقه ا العام عبدالوهَاب ,»)47/١(‏ وفيه قال: «وأما 
إزالة النجاسة» فاختلف فيه هل هو من شُرُوط الصحة أو ليس من شرطهاء فإذا 


N e‏ إنه ليس بفرض» ولكن ليس كل الفروض من 


شرط الصحةء وإذا قيل: إنه من شرط اليك كذلك مع الذكر والقدرة». 
8 طهارة الثوب واليدن والمكان في الصلاة هو قول الجمهور. وعند المالكية 
مع الذكر. 


في ذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني »)۷٠۲/١(‏ وفيه ا «(إذا 
وجب التطهير)» ش: أي تطهير المصلي بما ذكرناء م: (في التوب)» ش: ای في 
اشتراط طهارة ثوب المصلي بما ذكره من الآية والحديث» م: (وجب في البدن)» = 


3 رانو يه كنك تلن عا نديد E‏ على وكوي عير 
طاهرء أو هناك نجاسة في بدنه؛ فبعضهم يفصّل القول» ويفرّق بين أن 
يكون عالمًا أو غير عالم» وبين أن يذكر ذلك في الصلاة أو يعرفه بعد 
الصلاة» أو يَذْكْر ذلك قبلّ خروج الوقت أو ا 


والصحيح في هذا جملاً: أن مَن صلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها 
إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فصلاتُةُ صحيحةٌ؛ هذا هو الرأي الظاهر في 
المسالة". ١‏ 


كت شن ائ وجب التطهير فى بدن : (والمكان)» ش: أي : وفي المكان 
الذي يصلي عليه» م و الاستعمال)» 2 أي استعمال المصلي» م : (في حالة 
الصلاة يشتمل الكل)» ش: أي الثوب والبدن والمكان». 
وانظر في مذهب المالكية: «مواهب الجليل»: للحطاب (١/١۷٤)ء‏ وفيه قال: «طهارة 
الخبث وهو النجس من البدن والثوب والمكان ابتداءً ودوامّاء لكن مع الذكر 
للنجاسة والقدرة على إزالتها كما تقدم ذلك في فصل إزالة النجاسة». 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي .)١١١/5(‏ وفيه قال: «(ر) 
خامسها (طهارة النجس) الذي لا يُعْفَى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمولٍ لهء 
وملاقي لذلك المحمول (والبدن)» ومنه داخل الفم والأنف والعين» وإنما لم يجب 
غسل ذلك في الجنابة؛ لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي يصلي فيه». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع». للحجاوي .»)40/١(‏ وفيه قال: «طهارة بدن 
المصلي وثيابه وموضع صلاته وهو محل بلنه وثيابه من نجاسة غير معفؤٌ عنها شرط 
لصحة الصلاةء فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالمًا أو جاهلا أو ناسيّاء أو 
حمل قارورة فيها نجاسة» أو آجرة باطنها نجس» أو بيضة مذرة أو فيها فرخ ميت أو 
عنقود عنب حباته مستحيلة خمرًا ‏ قادرا على اجتنابهاء لم تصح صلاته)». 

(10) سبق تفصيل هذا. 

0) تكلم الشارح على هذه المسألةء وهنا زيادة تفصيل وتوضيح هو قول عند المالكية» 
والقول القديم للشافعية» ورواية عن الحنابلة» والمشهور على خلافهاء وقد سبق 
هذاء وأكثر الفقهاء على إعادة صلاة مَنْ صلى فى هذه الحالة» وهو مَذّهب الأحناف 
اا والسدييون مو كفن" ا ركيت النتالكية E‏ 
الأولة يد فى الونت: زه المت بوالغانى؟" يعية ادا 
انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»: للعيني 2)054/١(‏ وفيه قال: 
«وكذا الرّجل لو صلى في ثوب نجس وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه» أو صلى مع = 


ودليل ذلك: «كان رسول الله يلل يصلى بنعليهء إذ خلعهما فوضعهما 


عن يسارهء فرأى الناس رسول الله ب فخلعوا نعالهماء فلما قضى 
رَسُولُ الله بيه قال: «ما بالكم خلعتم نعالكم؟». قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال كلِةِ: «أخبَرنى جبريل أنَّ فيهما قذرًا تُكَلعتهما»»0". 


(1) 


النجاسة» ونسي ما يزيلهاء أو محدنًا نسي غسل بعض الأعضاء أو ستر العورة» أو 
صلى مع النجاسة ناسيًا» تجب الإعادة). 

وانظر فى مذهب المالكية: «مواهب الجليل»» للحطاب (١/۱۳۲)ء‏ وفيه قال: 
«اختلف في رفع النجاسة من الأبدان والثياب» فقيل: فرض» وهو قول ابن وهبء 
فيعيد مَنْ صلی بثوب نجس أبدًا؛ عالمًا كان أو جاهلا أو ناسيّاء وقيل: إنها سنةء 
وهو المشهور. وعليه فيعيد مَنْ صلى بثوب نجس في الوقت إن كان ناسيّاء أو لم 
يجد غيره» وأما مَنْ صلى به متعمدًا أوجاهة: وهو جد ثريا طاه ا ٣‏ أعاد بدا ا که 
السنة عامدًا مستخقًا بصلاته» 0 جاهلا. ولا يعذر بجهله). 


وانظر في مذهب الشافعية : اج القويم»» للهيتمي (ص٤۱۱)»‏ وفيه قال: «(ولؤ 
ع ا E‏ 
فيها (أعادها) وجوبًا؛ لأن الطهر عنه من قبيل الشروط› وهي من باب خطاب 
الوضع » وهو لا يؤثر فيه الجهل والنسيان» .وانظر: «المهذب»» للشيرازي (A/D‏ 
وانظر فى مشهور مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهی»» للرحيبانى »)757/١(‏ وفيه 
ال ؟(وقطل): ضلاته خر عن (إزالة ا آي اة (بقطة عليه يريت 
لإفضائه إلى استصحاب النجاسة فى الصلاة زمئًا طويلاء أو لعمل كثير إن أخذ 
يطهرها. (أو جهل عينها) بأنْ أصَابه شية لا يعلمه طاهرًا أو نجسّاء ثم علم نجاسته 
(أو) جهل (حكمها) بأنْ لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة (أو نسيها)» أي: 
النّجاسة (أو) جهل (أنها كانت في الصلاة ثمَّ علم)» فلا تصح صلاته على 
المذهب». وانظر: «الروايتين والوجهين»»؛ لأبي يَعْلى الفراء .)٠١١/١(‏ 

أقرب رواية للفظ الشارج ما أخرجه البزّار في «مسنده» (2)15/0 عن عبدالله بن 
مسعود» قال: خَلَعّ رسولٌ الله ية نعليه» فلع من خلفهء فقال: ما حملكم أن 
خلعتم نعالکم؟)» قالوا: رأيناك خلعتٌ فخلعناء قال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما 
قذرّا. فخلعتهما لذلك. لا تخلعوا نعالكم). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/05): «رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير». قال البزار: لا نعلم رواه 
هكذا إلا أبو حمزة. انتهى. وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف». 

وتتحوه رجه آبو واوذ (504)+.غن أبن سعية الخدري» وضكبسه الالبان فى 
«إرواء الغليل» (5854). ْ 0 


e | 


ذا الرسول بيه صلّى فيهما على أنهما طاهرتان» ولم يَخُلعهما إلا 
لما أخبره جبريل» فاقتدوا به دون أن يعلموا السّبب؛ لأنه قدوتهم 
وأسوّتهم, وهذا أيضًا مما يستدل به العلماء على أنه لا يتكلم في الصّلاةء 
مع أنه له علاقةٌ بالصّلاة. 


ف ثم أخبرهم بعد ذلك بوجود قذر فيهماء وهذا عمدة استدلال المالكية 
فيما يتعلّق بعدم اڈ شتراط الطهارة من النجاسة» مع أنه ليل يرد عليه 
اعتراضٌ؛ لأنه في حالة مر مَنْ لم يعلم؛ ولذلك نجد أن مذهب المالكية 
طرفٌ في هذا المذهب» قَمِرَّةَ قالوا: سنّة» وَمرّة قالوا: شرطّاء وثالثة فرقوا 
بين القادر وغيره وبين ال 


وَنَفُصيل المالكيّة في استدلالهم بوذا الحديق أن الطهار ل كات 
رطا لشاف الرسول اة الصلاة» لكنه بَنَى على ما كان منه واستمرٌ» 
فكونه لَمْ يقطع صلاته» ولم يبطلها دليلٌ على أن الطهارة مِنَ النجاسة 
ليفك قرط إذ لو كانت ا معي که 


وناقش الجمهورٌ المالكِيّةَ فى أن فيهما قذرّاء والقذر قد يحمل على ما 
تشتقذره النفس» فالبصاق ليس نجسّاء ومع ذلك أيضًا تَسْتقذره النفس"", 


(۱) سبق بیان هذا. 

(؟) وهَذَا هو قول عند المالكية» لكن المشهور عنهم ما سبق؛ إما أن يعيدٌ في الوقت» 
أو يعيد أبدًا. 
انظر هذا القول في: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب 
(۳۹/۳)» وفيه قال: «ودليلنا على أنه إذا صلی بها ساهيًا أو مع عدم العلم» أجزأه 
خلافًا للشافعي. ما روي أنه 4@7 (صلى ثم وجد في ثوبه لمعةٌ من دم» قصَرَهُ 
وأنفذه ليغسل)» ولم ينقل أنه أعاد» ولا أنه أمرهم بالإعادة. ویزوّی أنه ننه خلّع 
تَعْليه في الصلاة؛ فخلع الناس نعالهم» ٠‏ فلمًا فرغ قال: «ما بالگ خلّعتم؟. قالوا: 
رأيئاك خلعتَ فخلعناء فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا»؛ ويُروى: «نجسًا) 
موضع الدليل أنه بنى» ولم يقطع مع الم بها». 

©) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (۲۰۱/۲). وفيه قال: ومَنْ قال 
بالاغادة»-خمل: ذلك الاي على ما ينتقدره الانسان من الطاهرات كالتخافة 
ونحوهاء أمر بمسحه تنزيهًا للمسجد عنها». 


لل و س 
فقد كانوا فيما مضى.يبصقون في یابهم"» فلو كان نجسًا لما فعلوه"» 
ومع ذلك فقد تهى النبنُ أن يبصق في المسجد عنايةً به لا أن البصاق 
نجسل ؛ ققد يكون ًن ما کان فی النعلين شىء نسر كدم أو Te‏ 


وليكن ما يکون» فان هذا في نظري يُحْمَّل على مَنْ لم يكن عالمًا. 


0) 


فم 


(۳) 


(£) 


من ذلك ما أخرجه أبو داود (۳۸۹)» عن أبى نضرة» قال: «بزق رَسُولُ الله يلل 
في ونه» وحك بعضه ببعض»» وصخحه الأَلْبَانِيُ في «(صحيح أبي داود - الأم» 
.)1١5(‏ 

انظر في مذهب الأحناف: «المبسوط»؛ للسرخسي »)٥۲/١(‏ وفيه قال: «والدليل على 


طهارة البزاق أن النبي بي استعان في محو بعض الكتابة به» والدليل على المخاط 

أن النبي يي امتخط في مدلالةة ليده بثوبه» ودلكهء ثم المخاط» والنخامة سواء». 

وانظر في مذهب المالكية: «حاشية الدسوقي» :4)01/١(‏ وفيه قال: «(قوله: 

وصفراء)» أي : ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو المعروف بالنخامة (قوله: من آدمي) 

أن شزاء کان کل من الصفراء والبلغم من آدمي (قوله: أو غيره)» كان ذلك الغير من 

مباح الأكل أم لا. 

وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (١/۲۸۷)ء‏ وفيه قال: «(قوله 

المستقذر)ء أي: ولو طاهرًا كالبصاق والمخاط والمني». 

وَانظر في مذهب الحنايلة: : اشرح منتهى الإرادات»)» للبهوتي (۹/1)» وفيه قال : 

«(وسائل من فم): ذكر أو ا صغير أو كبير (وقت نوم) طاهر كاليصاق». 

من ذلك ما أخرجه أبو داود (2)545 عن أبي سعيد الخدري» أن النبي ب كان 

يحب العراجين» ولا يزال في يده منهاء فدخل المسجدء فرأى نخامة في قبلة 

المسجد فحكهاء > ثم أقبل على الناس مغضبًاء »> فقال: «أيسر أحدكم أن يبصق في 

وجهه؟ 3 أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه ك والملّك عن يمينهء فلا 

يتغل عن يمينه » ولا في قبلته» ولیبصق عن يساره» أو تحت قدمه» فإن عجل به أمر 

فليقل هكذا»» وصححه الألْبَانِيُ في «صحيح سنن أبي داود). 

هذا ما تعامل به الجمهور مع الحديث السابق. 

انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري »۷۳١/۲(‏ ١۷۳)ء‏ وفيه قال: «قال 

أصحابنا : : قليل النجاسة معفو عنه؛ لما روي أن النبي بل خلع نعلّه في الصلاةء 

فلما سلم قال: «أخبرني جبربل أن عليهما آذی»» وروي : : (سرجين٤»‏ وروي: «دم 
حلمة». ولم يستأنف الصلاةء فلولا أن قليل النجاسة معفرٌ عنه لاستأنف». 

وَانظر في مَذهب الشافعية: «المجموع فوج المهذب»» للنووي (95/5١)ء‏ وَفيهِ قال : 

«ومَنْ قال بالجديد أجاب عن الحديث بأن المراد بالقذر الشيء المستقذر؛ كالمخاط 


ونحوهء وبدم الحلمة إن ثبت الشيء اليسير المعفو عنه» وإنما خلعه ١‏ ال عل تَنَزُمًا». = 


فإذا كان الإنسان كَدْ صلَّى صلاةً وهو متلبس بنجاسة لا يعلم بها إلا 
بعد فراغ الصلاة؛ فنرّى أن هذا الدليل وغيره من الأدلة حب للذين يقولون 
بان الضلاة مسححة: .وأنه لا تلرمة الإغادة. 


> تولع (واقول الاعر: إأها ليث كرتاء الذي حك بن آنه 


“o &‏ سمش هه 2 ےه ا ا 2 50 
شَرّظ لا يحرج عَلى مَشْهُورٍ المَذهَب مِنْ أن عسل النْجَاسَةٍ سنة 
ت س ر 

مؤكدَة)7". 


القَوْلُ هنا على مَشْهور المذهب» لكنه ليسّ صحيح المذهب"'". 


ويختلف المشهور عن الصحيح › فلو قلنا: مشهور مذهب الشافعية أو 
الحنابلة أو الحنفية قَدْ لا يكون هو الصحيح»› وقد يكون الصحيحٌ هو غير 
المشهور؛ لأن الصحيح في المذهب هو الذي يلتقي مع الأدلة الصحيحةء 
أما الرأي - وَإن اشتهر واستفاض في المذهب - فهو رأيّ قد يستند إلى 


ص 


أو 


= وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى (١/١١۳)ء‏ وفيه قال: 
«(أو سقطت) النجاسة (عليه فزالت أو أزالها سريعًا)» كُتَصح صلاته؛ لحََدِيثِ أبي 
سَعِيٍ «بينا رسول الله ئي يصلي بأصحابهء إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره» 
فخلع الناس نعالهم... ولأن من النجاسة ما يُعْفى عن يسيرهاء فعفي عن يسير 
زمنهاء ككشف العورة). 
بل ورد بعض المالكية على هذا الحديث. انظر: «شرح التلقين»» للمازري 
56/1 ة6). 

)١(‏ وهو قول عند المالكيةء والقول القديم في مذهب الشافعية» ورواية عن الحنابلة كما 
سبق. 

(۲) سبق هذا. 

(9) يقصد الشارح أن مشهور المذهب هو السنية» لكن صحيح المذهب على شرطية إزالة 
النجاسة. 
وانظر: «المنتقى شرح الموطإ) للباجي »)٤١/١(‏ وفيه قال: «وإنما الخلاف في 
الإزالة هل هِيَ شرط في صحة الصلاة أم لاء وهذا هو الصحيح عندي.. والدليل 
على وُجُوبٍ إزالة النجاسة قوله تعالى: هريبك هر 2469 ولا خلاف أنه ليست 
هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة». 


E 

> قولة: (وَإِنَّمَا يتَحَرَّحُ عَلَى القَوْلٍ انها كَرْضٌ مَعَ الدكر وَالقُدْرَة6. 

نّا هذه القضيّة من قبل» وأنها لا ينبغي أن نُتَّخْذ أصلاء وإنّما هي 
فرع لأننا نتكلّم عن شرطية إزالة النجاسة فى صحة الصلاة بيد 
ا > فلما نأتي إلى مسألة فرعية كإنسان صلى وهو لا يعلم أنه متليسل 
بنجاسة» ثم فرغ من صلاته أو حتى تذكّر فأزالها؛ وحينها a‏ 
بنجاسة؛ فهذه الصورة تختلف؛ لأنها فرع عن تلك» وهذا هو رأي 
لجمهور . 


of‏ ت 


< تولم: (وقد مَضْتٌ هلو الْمَسْأَلَةُ فى كناب الظَهَارَةِ). 

مضت مُفْصلةٌ بالتسبة لولف وفك (ذناها تفصيلا قيا مض 

> قولت: (وَعْرف مَُاكَ أَسْبَابُ الخلا فِيهَاء وَإِنَمَا الَذِ ي يتل 5 
امنا الام ين َلك هَل ما مو رض مظن مما بُ في الڪلاة بُ 
کور فَرْضًا ف الكل 3 لاب وَالحَقٌ 3 الشيء المَأْمُورَ بو عل 
الإظلاق ا 


»o 


لكن هدا التعليل. الذي ذكره المؤلف: تعليل مجمل لكننا. إذا 
إلى حديث أسماء: عرد is‏ دم الحيض» e‏ 
تصنع؟ ؟ يقول كه : حه ثم تَفُرصه بالمَاء» ثم تنضحه ثم تُصلَّي فيه "» 
تهات وب الا فيه عه ال دل :ذلك على أن .طهار: :ذلك 


وي اك 


> قولم: (وَكَذَلِكَ الأ د في الشيْءِ المَنْهِيٌّ عله قەه على الإظلاقٍ لا 
ان يكُونَ شرا في َة شَيْءِ ما إل بأمر آخر). 
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هذا صَحيحٌ» لكن نحن عندنا أدلة تدل على أن الطهارة من النجاسة 


159595909995 

Oy 
: [الباب السا دس‎ 7 
سح ا‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(البَابُ السَّادِسنُء وم ما الْمَوَاضِعٌ م التي لا يُصَلَّى فیها). 


ا أداء الصلاة جاءت فيها أحاديث عن رسول الله وء مثل 
قوله : «أغطيتٌ خمسًا لم يُعطهن أحدٌّ قبلي من الأنبياء. يا" وهده ن 


خصائصه يله التى خصّه الله بها. وفي رواياتٍ: «أغطيت . . .)» أكثر من 
0( 1 


وَالشّاهد قله : «وَجُعلَتْ لي الأرْض مسجدًا وطهورًاء فأيما رَجُل من 


0( أخرج البخاري (A)‏ واللفظ له ومسلم نفك 4ك عن جابر بن عبد قال : 
قال سول الله کل : اأغطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: تُصِرْتُ 
بالرعب مسيرة شهر› وجُعلَت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلّت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء 
وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة». 


0( أخرجها ES‏ فى «(مسنده) )ل عن أبي هُرّيرة» قال: قال رَسُولٌ الله ل : 
«فُصُلتَ على الأنبياء بسٹ»» قيل: مأ هن أي رسول | اله ؟ قال : (أغطيت جوامع 
ام وَنُصرت بالرّعب» وأحلّت لي الغنائم» وجُعلّت لي الأزض طهورًا ومسحدًاء 


وأزسلت إلى الخلق كاقّة وختم بي النييُون»» وصحّحه الأرناؤوط. 


أمتي أدركته الصلاةء فليصل فإنه مسجدًا. والحديث في «الصحيحين»'. 
وفي رِوَاية في «الصحيحين» اصا2 الوقزينها' طهورا : 
وهذه أصرح من الرواية الأولى؛ فالإنسان يصلي في أيّ مكانء 
وجعِلَتُ تربتها طهوراء فإذا عدم الماء تيمم 


7 ا‎ E, 2 : 

وفي رواية أخرى: «فأيّتما أدركته الصلاة فليْصلَ)”"» و«أين» ظرف 
52037 
رمال 58 


وفى بعض الرٌوايات: «فحيثما أدركته الصلاة. . .»° واحيث» 
طرف مان" 


(۲) أخرجه مسلم »)٤/٥۲۲(‏ عن حذيفة» قال: قال رسول الله 6 صلا على الناس 
ات تاا هونا إذا لم نجد الماءاء ا ا 

)۳( أخرج النسائي إفضة6ة عن چ بن عبدالله قال: قال رسول الله عَكئة : (أغطيت 
خمسًا لم يُعْطَهنَ أحدٌ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شَهْرِء وججعلّت لي الأرض 
مسحدًا وطهورًا. فأينما 0 الرجل من متي الصلاة يصلي» وأعطيت الشفاعة ولم 
1 يعط نبي علي وبعثت بعثت إلى الناس كافة» وكان النبى يُبُعث إلى قومه خاصة». 
وَصَحَحه الألبانئ. 

(4؛) الصواب أنها ظرف مكان. 
انظر: «البحر المحيط). لأبى حيان 659/1 وفيه قال : «أين : من ظروف المكان» 
للشرط جاز أن تزيد بعده «ما4» ومما جاء فيه شرطًا بغير «ما» قوله: أين تضرب بنا 


العداة تجدنا). 
() أخرجه البخاري (456"). ومسلم (5/01). عن أبي ذز له قال: قلت: 
رسول اللمء أي ا أول؟ قال : (المسحد الحرام). قلت : ثم أي؟ قال : ثم 


المسحد الأقصى؛ قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أرَبَعون»» ثم قال: «حَيْثْما أدركتك 
الصلاة ة قَصلء ٠‏ والأَرزض لك مسحد). 

(5) انظر: «الدر المصون»» للسمين الحلبى (١/١۲۸)ء‏ وفيه قال: «حيث: ظرف مكان» 
والمشهور بناؤها على الضمٌ لشَبّهها بالحرفي في الافتقارٍ إلى جملة» وكانت حركثها 
هة تشبيهًا ب «قبل» و(يعد). 


مواضع بعدم الصلاة فيها كالمقيرة» والحمام» والمجزرة» والمزبلة» وقارعة 
الطريق التي يسميها بعض الفقهاء حجة الطريق» وسطح الكعبة» ومعاطن 
الإيل...؟ 

Gre 


الجواب: وَقَعَ خلافٌ بين العلماءء فمنهم مَنْ تمسك بهذا الحديث 
ورواياته الصحيحة» وهي كلها أدلة عامة على أن الأرض كلها مسجدء 
ومنهم مَنْ خصص مواضع بعدم الصلاة؛ لورود النهي عن ذلك. 

وَسَوْف يعرض المؤلف لاحمًا كل هذا إن شاء الله» وهل كان النهى 
N E‏ "جاده كاه الهف فين القيلة: 
وشوف ياي عدا 

والفقهاء أحيانًا يلتقون عند مسألةٍ على أنها عبادة توقيفية» أي: غير 
يعقولة العف دوا RE RR‏ درك را حيان 
يختلفون: منهم مَنْ يقول: معقولة» ومنهم من لا يقول'''» ومن ذلك بعض 
المسائل التي معنا؛ باستثناء هذه المسائل السبع» سوى مسألة واحدة» 
وهى: الصلاة على بيت الله (الكعبة)» إذ بقية المسائل فى الجملة أكثر 
الفقهاء يعللون ملع الصلاة فيها لكونها مظلّة النجاسةء أما بيت الله فلا" 


)١(‏ انظر: «الموافقات»ء للشاطبي  4/5(‏ ١١)ء‏ وفيه قال: «وضع الشرائع إنما هو 
لمصالح العباد فى العاجل والآجل معّا» وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست 
معللةً بعلة ألبتة» كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى 
مُعلّلة برعاية مصالح العبادء وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. والمعتمد إِنّما هو أنا 
استقرينا من الشريعة أنها ضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا 
غيره» وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسُّنَّةَء فأكثر من أن تُخصى ؛ 
كقوله بعد آبة الوضوء: ما بُريڈ اله لجسل لِم ين حر وَلكن بريد هركم 
مم شت عيخ24. 


(0) انظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص۳۸)ء وفيه قال: «ونّهِيَ عن الصلاة في 
سبعة مواطن : المزيلة لقذرهاء والمجزرة للدماس» والمقبرة. فقيل : على العموم» - 


أما عن المَوَاضْع الست: 


تعريفها: مكان يُدْفن فيه الموتى'''» ومعلوم أن الميت له صديد"» 


ولحم» ودمء وقد م المقبرة» فيختلط الدم بعظام موتی وصديدهم» 
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وغير ذلك؛ فيؤثر هذا في الأرضء أو نحو ذلك . 


ثانيها : الحَمّام: 


ويُقصّد به المواضع التي تُعْسّل فيها النجاسات وغيرهاء لا الذي 


تقضى فيه الحاجة من بول وغائط؛ لذلك لم يرد فيه كلام؛ لأن حاله 


معروف 


(۳) 


(0) 


(0) 


(o) . 


ثالثها : المجزرة» وهى محل الذبح» وفيها ا 


وقيل : يختص النهي بمقبرة المشركين» ومحجة الطريق؛ لأنه لا يؤمن من المرور ولا 


النجاسة؛ والحمام للأوساخ» فإن طهر فيه موضع جازء ومعان الإبل وهو غير معلل 
على الأصح» وظهر الكعبة. وقيل: إن كان بين يديه جزء من بنائهاء جازء وتمنع - 
في المذهب - الفرائض داخل الكعبة». وانظر: «المغني»ء لابن قدامة .)٥١/١(‏ 
«المقبرة»: موضع القبور ومدافن الموتى» سّمّيت باسم الواحد من القبور. انظر: 
«مشارق الأنوار»» للقاضي عياض .085/١(‏ 

«الصديد»: الدم والقيح الذي يسيل من الجسد. انظر: «النهاية». لابن الأثير .)٠١/١(‏ 
«النبش»: استخراجك الشيء المدفون. انظر: «جمهرة اللغة»» لابن دريد .)۴٤٥/١(‏ 
انظر: «معالم السنن»» للخطابي »)٤۷/١(‏ وفيه قال: «واختلف العُلَماءُ في تأويل 
هذا الحديث» فكان الشافعئيٌ يقول: إذا كانت المقيرةٌ مختلطة التراب بلحوم الموتى 
وصديدها وما يخرج منهمء لم تجز الصلاة فيها للنجاسةء فإِنْ صلى رجلُ في مكان 
طاهر منهاء أجزأته صلاته). 

«الحَمّام): مشدد» واحد الحمامات المبنية» ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل 
وصب الماء» وبين بيت المشلح الذي تنتزع فيه النياب». انظر: «المطلع على الفاظ 
المقنع»» للبعلي (ص٤۸).‏ 

قال ابن الأثير: «المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وتذبح فيه البقر والشاء» 
وجمعها المجازر». انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» .)۲٦۷/١(‏ 


25555525222 


رابعها: المزبلةء وهي محل ترمی فيه القمامة وغيرهاء وهي مظنة 
3 
النجاسة 


خامسها: قارعة الطريق» وسّمي الطريق قارعة؛ لأنه يُقرع ويوطاً 
بالأقدام”"ء ويقال أيضًا: محجة الطريقء أي: الطريق السّابل التي يُمَر 
ا ومَنِعَ مِنّ الصلاة فيها ؛ لأنها عرضة للنجاسة» ومرور الدواب 
وإلقاء النجاسات» أو لأن المصلى يقف فى طريق الناس»ء فيعطل 
حركتهم» وهذا نوع يِن الأذى» والمؤمن منهي عن ذلك عامة؛ فكيف 
في وقت الصلاة! أو منع من ذلك لأنه لو صلى في طريق الناس 
فج تأمون الوقن" وقد كان عنييل “قله رفوال :5" كتنهم احية _التسدن آنا 
فى الصلةة)20, فما بالك بإنسان عادي» وقد يفكر فى أمور مذمومة؛ 
فهذا لا يجوز. 


سَادسُهًا: معاطن الإبل» وقد اختلفوا: هَل هي الأماكن التي تأوي 
ليهاء مقابل مراح الغ“ ؛ کن ¿ الرسول ككل قال: «صلوا في مرابض 


(1) «المزبلة»: موضع الزبل» وهو العذرة. انظر: «النظم المستعذب»» لابن بطال الركبي 
7 

(0) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه»» للنووي (ص^۳)ء وفيه قال: «قارعة الطريق أعلاه. 
وقيل: صدره. وقيل: ما برز منه» وهو متقاربٌ» والطريق يُذگر ويُؤنث». 

(۳) «محجة الطريق»: الجادة المسلوكة التي تَسُلكها السابلة. وقارعة الطريق: يعني 
التي تقرعها الأقدامء مثل الأسواق والمشارع والجادة للسفر». انظر: «المغني» 
.(or/Y)‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۲/۲٦۲)ء‏ وفيه قال: «فأَمًا نَهيه ية على قارعة 
الطريق» فالمعنى فيه: إيذاء المارة والمجتازين» وإيذاء المصلى بهم» وقلة خشوعه 
باجتيازهم»» انظر: «البيان» للعمراني .)۱١۳/۲(‏ 

(©) أخرجه سن أبي شيبة في «مصنفه) 2)09١5/6(‏ عن أبي عثمان النهدي» قال: قال 
عمر: إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة. 

530( 0 الغنم» ب بضم الميم: : موضع مبيتها. وقيل: مسيرها إلى المبيت. انظر: «مشارق 
الأنوار»» للقاضي عياض .)0١1/١(‏ 


لللل ا 

0 ا ف أعطلا ES "0 4 ١.‏ 
ا ولا تصلوا في أ ل الوبل) 4 وقي بعص لروايات: نها 
خلقّت من الشيطان» . 


وفي مع د 00 (أن وك أن 
رَسُوَلَ الله كه: أنصلي في مَرَابض الغنم؟ قال: انعم قال: ل أنصلي" نئي 
ان ا دنا 

أَمْ هي الأماكن التي إذا ذهبت عادة وأراحت فيهاء ر ثم ارتدت مرةً 
خرى؟ 


فالعلماء يَحُتلفون في تفسيرها"› وھا ب من آمر؛ فبَعضهم يذكر 


ا 


)١(‏ «مَرْبض الغنم»: مأواها الذي تَأُوِي إليه» وجمعه: مرابض. انظر: «تفسير غريب ما 
في الصحيحين)» للحميدي (ص٦٥۲).‏ 

(1) «الأعطان»: جمع عَن» وهو ماء حول الحوض والبئر من مبارك الإبل ومناخ القوم. 
انظر: «العين»ء للخليل .)١15/5(‏ 

(6) أخرجه الترمذي »)۳٤۸(‏ وغيره» عن أبى هريرة» وصححه الألْبَانِيٌ في (إرواء 
الغليل» (175). ۰ 200 

(5) أخرج ابن ماجه (0714): عَنْ عبدالله بن مغفل المزني؛ قال: قال الي ل : «صلوا 
في مرابض | الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها حلت من الشياطين»› 

صَسّحه الأَلْبَانيٌ. 

(5) أخرجه مسلم (١١4۷/۳)ء‏ عن جابر بن سمرة» أن رجلا سأل رسول الله 0 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شعت فتوضاًء وإن شكئت فلا توضاً»» قال: أتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في - 
قال : (انعم)» قال: امي في مبارك الإبل؟ قال: «لا). 

0) أي: اختلفواء at‏ ضعٌ التي تأوي إليها وتبيت فيها أَمْ هي الأماكن التي 
وو عليها لشرب الماء. :0 في مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين (رد 
المحتار)» .)۳۸١/١(‏ وفيه قال: «ومعاطن الإبل: وطنهاء ثم غلب على مَبركها حول 
الماء. وَالْأَوْلَى الإطلاق كما هو ظاهر الحديث). 
وانظر في مذهب المالكية: «مواهب الجليل»ء للحطاب »)57١/١(‏ وفيه قال: « 
(وبمعطن إبل). ش قال ابن الحاجب: زمر مستي ردا من اليل قال في 
«التوضيح) ى مضع اجتماعها عند صَدْرها من الماءء فيقهم منه أن موضعٌ مبيتها 
ليس بمعطن ء ولا كرَّه الصلاة فيه». 


am‏ د 


المقصود أد اليا نفورًا 00 د تلام في مُدُوئها 00 
ولذلك ورد في الحديث الصحيح : «ما من بی إل رَعَى الغنم»”". 


00 


(۲) 


وانظر في مذهب الشافعية : «المجموع شرح المهذب»» للنووي 2»)١60/(‏ وفيه قال: 
«وانفق تفسير الشافعي على أن العطن الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل تنحى 
إلبه الإبل الشاربة ليشرب غيرها ذودًا ذودّاء فإذا شربت كلهاء واجتمعت فيه» سيقت 
إلى المراعي). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة »)٥۲/۲(‏ وفيه قال: «وأما 
المعاطن» فقال أحمد: هي 00 تقيم فيها الإبل» وتأوي إليها. وقيل: هي المواضع 
التي تناخ فيها إذا وردت.. والأول أجود؛ لأنه جعله مقابلة 5 الغنم». 

انظر في مذهب الأحناف: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص/اة 2)7 وفيه 
قال: «وقال يحيى بن آدم : جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف E‏ فتعطب من 
تلاقيه» ومعنى كونها من الشياطين أن خصالها من خصال الشياطين» وفي حديث 


آخر: «فإنها خلقت من الشياطين»ء وأوله ابن حبان بأنها خُلقّت معها». 


وانظر في مذهب المالكية: («شرح التلقين»» للمازري 2)87١/١(‏ وفيه قال: «وقال 
غير هؤلاء من أصحاينا: بل لأنها خُلقّت من الشياطين. وقال غير هؤلاء من 
أصحابنا : إنما تُهِيَ عن ذلك لِنقَارهاء فإنَّ نفارّها يمنع من إتمام الصلاة». 

و في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» للهيتمي (55/5)» وفيه 8 دولا 
تُصِلُوا ٍِ أعطان الإبل ؛ فإنها خُلقَت من الشياطين»› وفي رواية: (إنّها جن خلقّت»» 
وبه علم أ ن الفرق أن الإبلَ خلقت من الشياطين» بل في حديثٍ أن على سنام كل 
واحدٍ منها شيطانين» والصلاة تكره في مأوى الشياطين» فالإبل من شأنها أن يشتد 
َقَارْمَاء فتشوش الخشوع). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح العمدة». لابن تيمية (ص”507. 22505 وفيه قال: 
«وأما أعطان الإبلء فقَّدْ صرّح النَِْ بيه في توجيه ذلك بأنها من الشياطين» وبأنها 
حلفت من الشياطين» فمعاطنها مأوى الشياطين؛ أعني أنها في أنفسها جن وشياطين 
لمشاركتها لها فى العتر اوالمرة والثفر وغير ذلك من الأخلذق» رأ ذرية ليس 
مقترنة بها). ١‏ 

أخرج البخاري (0447): ومسلم :»)١7/060(‏ عن جابر بن عبدالله» قال: كنا مع 
رسول الله كه بمر الظهران نجني الكباث» فقال: «عليكم بالأسود منه» فإنه أطيب»ء 
فقال: أكنت ترعى الغنم؟ قال: ١نَحَمُء‏ وهل من نبي إلا رعاها». 


Gn Bp 


لطوله؛ كان بعض الناس يَسْتتر به ليتبول"» وهذا حَصّل لعبدالله بن 
عمر نه حيث استظل ببعيره ويال”". 


فكل هذه عللٌ سيأتي الكلام عنها في سياق كلام المؤلف. 
> قولم: (وأمّا المَوَاضِعٌ م التي E‏ 


ا فقو ر أن الأئمة - ومنهم: الشافعيٌ؛ ورواية للإمامين 
مالك وأحمد”" - يَقُولُونَ بصححة الصلاة في هَذِهٍ المواضع شريطة أن تَخُلو 
ف 00 3 الأضر انها الطياده O‏ 12 كال بالحرمة 
وبطلان الصلاة» ويلتقي معهم بعض العلماء إلا أنهم يستثنون من ذلك 
المقبرة والحمام*) وسعدلوق بختيك + لعل لي الأرض كلها مسجدًا 


)١(‏ انظر: «المغني»» لابن قدامة (07/9)» وفيه قال: «ويحتمل أن المنع في هذه 
المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات» ومعاطن الإبل يبال فيهاء فإن البعير البارك 
كالجدار يمكن أن يستتر به ویبول). 

(۲) أخرجه أبو داود »)١١(‏ عن مروان الأصفرء قال: رأيت اين عمر آناخ, راحلته 
مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء > فقلت: يا أبا عبدالرحمن» أليس قد نُهِيَ عن 
هذا؟ قال: بلى» إتما الْهِيَ عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بنك وبين القبلة شي 
يسترك» فلا بأس»» وصّحّحه الألْبَاننُ في «صحيح أبي داود ‏ الأم؛ (۸). 

(۳) انظر: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى الفراء (١/١١٠)ء‏ وفيه قال: «واختلفت في 
المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها ذا صل فا مل تبطل.غثلاته؟ ٠‏ اوقل ابو 
الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يُكْرهء فقيل له: يعيد؟ قال: إِنْ أعاد كان 
أحب إليّ» وظاهر هذا أن الإعادة غير واجبة؛ لأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة» 
قَصحّت الصلاة فيها». 

(5) اتفق الفقهاء على كراهية الصلاة فى هذه المواطن؛ لأنَّها مظنة وُجُود النجاسة 
والاستفال عن الم وقطع الخشوع» وإذا ما تيقن وجود نجاسة» فإنها تبطل» 
وخالف الحنابلة» فقالوا في المشهور عنهم بالبطلان من غير تفصيل. 
انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (۳۷۹/۱» 078٠١‏ 0 
قال: «(قوله: وكذا تكره... إلخ)» لما ذكر الكراهة في الزمان» استطره ذ 
E‏ في المكان» (قوله: ومقبرة)» ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها 3 
أعدّ للصلاةء ولیس فيه قبر ولا نجاسة» كما في الخانيةء ولا قبلته إلى قبر حلية. = 


000 


(۲) 


إلا المقبرة والحمام"''. وهذا حديثٌ فيه نزام" وله طرق وشواهد؛ 


(قوله: ومغتسل) أيْ: موضع الاغتسال في بيته. تأمّل. (قوله: وحمام) لمَعْنيِينء 
أحدهما: أنه مصب الغسالات. والثانى: أنه بيت الشياطين» فعلى الأوّل إذا غسل 
منه موضعًا لا تکره» وعلى الثاني Ec‏ وهو الأولى لإطلاق الحديث». 

وانظر فى مذهب المالكية: «كفاية الطالب الربانى»» لأبى الحسن الشاذلى ٠١١/١(‏ - 
OA‏ قال : «أما التّهي عن الصلاة (في AA‏ 057 اجتماعهما 
عند صدورها من الماء» فنهي كراهة المشهور ولو أمن من النجاسة. (و) أما النهي 
عن الصلاة في (محجة الطريق) وهي قارعتهاء فنهي كراهة (و) أما النهي عن الصلاة 
على (ظهر بيت الله الحرام)ء أي: الكعبةء فنهي تحريم على المشهور. (و) أما النهي 
عن الصلاة في (الحمام)» فنهي كراهة (حيث لا يوقن منه بطهارة)» (و)» أما النهي 
عن الصلاة في (المزبلة)» (و) عن الصلاة في (المجزرة)» فنهي كراهة إِنْ لَّمْ يؤمن 
من النجاسةء وإلا جازت» وحيث قيل بالكراهة» وصلى فيها أعاد في الوقت على 
الفشهون غامد اوک او ا الديى غ ال فن هج ال كيه )فقي 
كراهة». 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني »)٤١ »٤۲٤/١(‏ وفيه قال: 
«(و) تكره (الصلاة في) (الحمام) ولو في مسلخهء (و) في (عطن الإبل) ولو طاهرّاء 
وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرهاء ولا تختص الكراهة 
بالعطن» بل مأواها ومقيلها ومباركهاء بل مواضعها كلها كذلك. (و) في (المقبرة) 
(الطاهرة) وهي التي لم تنبش»» أمّا المنبوشة» فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل» 
ومعه تکره). 

وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى *55/١(‏ - 205358 وفيه 
قال : «(ولا تصح تعبدًا صلاة غير چا مقبرة قديمة» أو لا تقلبت أو لا) وهي : 
مدفن الموتى» (ولا) تصح الصلاة (في حمام) داخله وخارجه وأتونه (و) كلء (ما 
يتبعه في .بيع مما يغلق عليه بابه) لشمول الاسم لذلك كله» (ولا) تصح الصلاة (في 
حش)» (وهو: محل قضاء حاجة مما هو)ء (ولا) تصح أيضًا في (أعطان إبل). 
(وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها)». 

أخرجه الترمذي (۴۱۷)ء عن أبي سَعِيدٍ الخدري» وصححه الألْبَانيٌ في «مشكاة 


المصابيح) (YY)‏ 
سبق ذكر تصحيح الألبَانيٌّ له» وهناك مَنْ ضكّفه. قال الإشبيلى: «اختلف في إسناد 
هذا الحديث» فأسئده ناس وأر رسله آخرون» ر منهم الثوري. قال أبو عيسى : : وكأن 


المرسل أصح). انظر: «الأحكام الوسطى» ub‏ وانظر: «خلاصة الأحكام»ء 
للنووي .051/1١(‏ 


فيُمكن الاحتجاج به إلا أن الْأَوْلَى الاحتجاج بغيره ما دام أصح: 
منها: قوله يكِِ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»”. 


وقوله: «(لعنة أله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
اوا 


وقوله في الحديث المتفق عليه: إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتّخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تَتّخذوا القبور مساجدء فإني 
أنهاكم عن ذلك)”". 

ولذلك» يفرق أهل العلم عند مسألة الصلاة في مسجدٍ فيه قبر بين 
مسجد يقام على قبرء أو مسجد يقام» فيدخل فيه قبر”“'» ويتكلمون في 
حكم الصلاة إن كان القبر أمام المصليء أو خلفه» أو عن يمينه أو 
ا 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم (4۷/4۷۲)» عن أبي مرثد الغنوي. 

(؟) أخرجه البخاري (2)0816 ومسلم (61/؟؟) عن عائشة» وعبدالله بن عباس. 

(۳) أخرجه مسلم (7/077؟): ولم يخرجه البخاري. 

9) مسألة الصلاة في مسجد يُقَام على قبرء اختلفوا فيه بين الكراهة والتحريم» ومنهم 
مَنْ قال ببطلان الصلاةء كما سياتي» أما الصلاة في مسجد يدخله قبر» فالأكثرون 
على صحتها؛ لأن النهي لا يتعلّق بشرط من شروط صحتهاء وهي مسألة: هل النهي 
يقتضي الفساد؟ وقد سيقت. 

() كره الأحناف الصلاة إلى القبرء ولكنهم جوّزوها. انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني 
(1 © وفيه قال: «ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى.. أو قبر؛ لأن جهة القبلة 
يجب تعظيمهاء والمساجد كذلك» ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد 
إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تَخَلو عن الأقذار» ولو صلى في مثل هذا المسجدء 
جازت صلاته عند عامة العلماء؛ لأن النهي ليس لمعنى في الصلاةء فلا يمنع جواز 
الصلاة» وهذا إذا لم يكن بين المسجد وبين هذه المواضع حائل من بيت أو جدار 
أو نحو ذلك» فإن كان بينهما حائلٌ لا يكره؛ لأنَّ معنى د حاصل». وانظر: 
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص كه" 
وفي مذهب المالكية تجوز ولو لم يضع بينه وبين القبر حاتلاء انظر: «شرح مختصر 
خليل»» للخرشي .)۲۲١/١(‏ وفيه قال: «والمعنى أن الصلاة تجوز في المقبرة عامرة = 


هذه مسألة عارضة أحبينا الإشارة إليهاء ولعلنا نفصلها 
- إن شاء الله لا سيما أن هذه صور تتشابه مع صلوات الكفار 
والمشركين» فهم الذين يرتادون القبور» ويأتون إلى الموتى» ويتقربون 
إليهمء ومع ا من المسلمين في هذا الزمان يسلكون هذا 
المسلك. 


> قولم: (فَإِن مِنَّ ل مَنْ أَجَارٌ الصَّلَاةَ في گل مَوْضِع لا تكون 
فيه ا وَمِنْهُمْ من استثنى من ذَلِكَ سَبْعَةَ مَوَاضِعَ). 


- أو دارسة تيقن نبشها أو شك فيه جعل بينه وبينها حائل أم لا كانت لمسلم أو 
لمشرك» ولو كان القبر بين يديه على المشهور في الجميع». 
وكرهوا بناء المسجد على القبر: «البيان والتحصيل»» لابن رشد .۲۳٤/۱۲(‏ ه77), 
وفيه قال: «إنما كره اتخاذ المساجد على القبور؛ صيانةً لها لئلا يكون ذلك ذريعة 
إلى الصلاة عليهاء وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدفن فيهاء فلا بأس أن يبنى عليها 
مسجد للصلاة فيه). 
وفي مذهب الشافعية يحرم إذا كان يصلي إلى قبر النبي بيه ويكره في حق غيره. 
انظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري »)27557/١(‏ وفيه قال: «ويحرم أن يصلي 
متوجهًا إلى قبره يله ويكره إلى غيره» ومستقبل آدمي أي لأنه يشغل القلب غالبًاء 
ويقاس بما قاله في قبره يي سائر قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم». 
وكرهوا بناء المسجد على القبرء انظر: «المجموع شرح المهذب»»ء للنووي 
(/257» وفيه قال: «واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كَرَاهةَ بثاء مسجد 
على القبرء سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ لعموم الأحاديث». 
وفي مذهب الحنابلة يكره الصلاة إليها من غير حَايْلٍ» وإلا كانت باطلة. 
انظر: شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي GOD‏ وفيه قال: «(وتكره) الصلاة 
(إليها)» وألحق بذلك باقي المواضع» واعترض بأنه تعبدي»› فلا يقاس عليه (بلا 
حائل)» فإن کان حائل لم تكره الصلاة (ولو) كان (كمؤخرة رحل) كسترة المتخلي» 
فلا يكفي الخطء ويكفي حائط المسجد). وانظر: «الإنصاف»» للمرداوي .)٤۹٥/۱(‏ 
ويحرم بناء المسجد على القبر. انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)١51/5(‏ وفيه 
قَالَ: «(و) يحرم (اتخاذ المسجد عليها)» أي: القبور (وتتعين إزالتها)» أي: 
المساجد. إذا ضعَب على القبورء أو بينها (وفي كتاب الهدي) النبوي لابن قيم 
الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معّاء لم يجزء» ولم يصح الوقف ولا الصلاة) 
تغليبًا لجانب الحظر». 


الّذِينَ استثنوا هذه السبعة مواضع استدلوا بحديثين: 


أَحَدّهما: ديف عمر بن الخطاب اة 


وثانيهما :- حديث ابن عبدائه”". 


وكلاهما فيه مقالٌ ‏ بلا شك إلا ننا نستثني المقبرة والحمام؛ 
وذلك لوُرُود دليل خاصٌ”". ولخطر ما يُلْحق بذلك» وقد سبق البيان. 
> قولم: (المَوْيَلَةَ). 


سبق تعريف المزيلة» وليس سبب المنع من الصلاة فيها مظنة 
النجاسة فحسب» بل لأنها أيضًا غير لائقة بصلاة المسلم“ » ولكن قد 
مان ال فيها لأي سببٍ أو عارض» أو قد يصلي في مسجد 

بى بالطين» وخالط الطينّ ا فتصح 

ر لأسباب ذكرها العلماء. ولا تزال هناك يحوت وكلام في کل هذه 
المسائل» ومع ذلك» فالمؤلف مقتصِرٌ ومختصر. 

> قولم: (وَالمَحْرَّرَةَ وَالمَقْبْرَةٌ). 

سبق تعريفهماء وعلة المع أنها مأوّى للشياطين؛ لأن الإنسان يتعرى 
في هذه الأماكن» والشياطين تأُوي إليها أيضًا©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۷٤۷(‏ عن عمر بن الخطاب» أن رسول الله كل قال: «سَبْع 
مَوَاطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة» والمجزرة. 
والحمام, وعطن الإبل» 0 الطريق»» وضعَفه الألبَانيٌ. 

زفق 00 حديث ابن عمر أخرجه الم (5*)»). عن ابن عمر»› أن رَسُول الله لا 

ن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» 
وفي 0 وفي معاطن الإبل» ر ظهر بيت الله. وضعفه الأنْبَانيُ في إرواء 
الغليل» (۲۸۷). 

(۳) تقدَّم من حديث أبي سعيد. 

(1) سبق 

() سبق تفصيل هذا. 


(0) سبق. 


> تولع: (وَفَارعَةَ الظريق). 


القُقَهاء اختلّفوا فيما لو صلى إنسانٌ على ما ارتفع من الطريق» 
والصحيح من أقوالهم صحة الصلاة ما لم تكن فيه نجاسة» وهذا رأي من 
يعللون المنع بوجود نجاسة» ولا يعتبرون بمرور الناس مقبلين أو مدبرين ؛ 
لأنّ هذا لا يضر الناس أو يَمُنعهم من المرور". 


> قولم: (وَالْحَمَامَ وَمَعَاطِنَ الإبل). 


سبق الكلام عن الحمام» أما معاطن الإبل فعلّة النهي عن الصلاة 
فيها لتا لتشاسنيا"" 4 ن الرسول له أذن لل ت أن يكتويوا أبوالها 
وألبانها؛ فدلً على طهّارتها'". والمسألة فيها خلافٌ معروفٌ بين نجاستها 


ع 


1ك 
أو طهارتها“. 


)١(‏ وهذا التفصيل هو مذهب الجمهور خلاقًا لمعتمد مذهب الحنابلة الذين أبطلوا الصلاة 
من غير ذكر هذا التفصيل. 

EE ESTERS 

)۳( أخرج البخاري »)٠١١١(‏ واللفظ له» ومسلم (١۱۹۷/٩)ء»‏ عن أنس #: أن ناسًا 
من عَرَينة اجتووا المدينة «فرخص لهم رسول الله يكل أن يأتوا إبل الصدقة: فيشربوا 
من ألبانهاء وأبوالها»» فقتلوا الراعي. واستاقوا الذودء فأرسل رسول الله اف فاق 
بهمء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. 

(4) فى مذهب الأحناف: نجسة ولكن نجاستها خفيفة. 0 0 النيرة على 
م القدوري». للحدادي (۳۸/۱)ء وفيه قال: «(قوله: أصابه نجاسة مخففة 
كبول ما يؤكل لحمه)» المخففة ما ورد بنجَاستها ا نص كبول ما يؤكل 
لحمه ورد بنجاسته قوله 5# : «استنزهوا الآبوال»» وهو عام فيما يؤكل لحمه وفيما 
لا يؤكل» والاستنزاه هو التباعد عن الشيء. 
وفي مذهب المالكية: طاهرة» انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»»: للقاضي 
عبدالوهاب (۲۸۲/۱)ء وفيه قال: «أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. لقوله تعالى: 
«كل ل َد ف مآ أوى اک رما عل طاعم يطعم إل أن يکرت مَيَنَةَ أو دما 
تَسَعُوعًا أو لَحَمَّ خر الآية» (ولما روي أنه عل أباح للعرنيين أن يشربوا من 
أبوال الإبل وألبانها)». وانظر: «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل» .)708/1١(‏ 
وفي مذهب الشافعية: نجس» انظر: «مغني المحتاج»» للشربيني ›»)۲۳۳/١(‏ وفيه = 


mg, 
لكن العلة أكثر من واحدة:‎ 


منها: أنها مأوى للشياطين؛ فالشياطين تأوي إلى هذه الأماكن؛ لأن 
ومنها: أنها تُعرّف بالنفور والشرودء وهذا يُؤثر على المصلي. 
ومنها: أنها يرتادها بعض الناس لقضاء الحاجة؛ لأنهم يستترون 
بطول الإبل إن لم يكن هناك جدار" كما فعل ابن عمر""؛ لأن 
الرسول بيه قال: «احفظ عَوْرتَك إلا من زوجتك. وما ملكت يمينك)0 "2 
ونهى كَل أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل» وأن تنظر المرأة على عورة 
ارقف 
المرأة . 


وَهُنَا يَتفرّع الفقهاء إلى جواز نظر المرأة إلى عورة المرأة“» 


= قال: «(وبول) للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد. وقيس به سائر 
الأبوال» وأما أمره مَل العُرَنيين بشرب أبوال الإبلء فكان للتداوي» والتداوي 
بالنجس جاترٌ عند فد الطاهر الذي يقوم مقامه». 
فى مذهب الحنابلة روایتان› ومعتمد المذهب على طهارته› انظر: «شرح منتهى 
الإرادات»» للبهوتى (١/۸٠۱)ء‏ وفيه قال: «(والبول والغائط مما لا يؤكل أو) من 
(آدمي) نجس »2 وأما ما يؤكل لحمه فبَؤله وروثه طاهر؛ لحديث العرنيين في الإبلء 
وقيس عليه الباقي». انظر: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى الفراء .)٠١١/١(‏ 
وانظر: «الروايتين والوجهين». لأبى يعلى الفراء .)٠١١/١(‏ 

() سبق ذكر هذا. 

(۳) أخرجه أبو داود (1١40)غ‏ عن يَهْر بن حكيمء عن أبيه» عن جََدّهء قال: قلت: يا 
رسول اللهء عَؤراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
ما ملكت يمينك»» وحَسّنه الْأَلْبَانيُ فى: «إرواء الغليل» .)۱۸٠١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۳۳۸/٤۷)ء‏ عن أبِي سَعِيدٍ الخدريً» أن رَسُولَ الله يي قال: «لا يَنْظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يُنْضي الرجل إلى الرجل 
فى ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد). 

(6 اتقق النقهاء على أن المراة لا يل لها أن تنظر إلى غيرها فما بين الس إلى 
الركبة. 


و ن في نظر المرأة عد اله هه إلى عورة ال ثم ندل 


- انظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو »)١511/١(‏ وفيه قال: 
«(قوله: وقيل: مطلمقًا) هو رواية النوادر» فيستر من سرته إلى تحت ركبته.. وهذا 
شامل للمرأة والرجل؛ لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل). 
وانظر في مذهب المالكية: «مواهب الجليل»» للحطاب »)544/١(‏ وفيه قال: 
«وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل» وحكمهما أن من 
السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري 2)١١1/(‏ وفيه 
قال ((كنظر بعضن النساء بعضّا) آي كما اح لبعضهقٌ أن ينظرق من بعضهن نا 
فوق السرة وتحت الركبة؛ لأنه ليس بعورة منهن بالنظر إِليهنٌّ». 
وفى مذهب الحنابلة قولان» انظر: «الإنصاف»» للمرداوي (۸/٤۲)ء‏ وفيه قال: 
اقول (وللمراة مع الموأة» والرحل بع الرجل* النظر إلى ما عدا ما بين الشرة 
والركبة)ء يَجُوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السّرة 
والركبة» جزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة... والصحيح من 
المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة» وجزم به في «المحرر»» و«النظماء 
و«الفروع»). و«الفائق)» و«المنور»). 

)١(‏ في مذهب الأحناف: أن المسلمة لا تظهر للكافرة شيئًا من بدنها إلا ما تظهره 
للأجنبي من الوجه والكفين والقدم. 
انظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» »)۳۷١/١‏ وفيه قال: «(والذمية كالرجل 
الأجنبي في الأصح. فلا تنظر إلى بدن المسلمة)». 
وفى مذهب المالكية: أن المسلمة لا يحل لها أن تُظهر للكافرة إلا وجهها 
وكفيهاء أما إذا كانت هذه الكافرة أمةٌ لهاء فإن لها أن تظهر لها جميع بدنها 
إلا ما بين السرة إلى الركبة. انظر: «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل» 
»)۲٤۷/۷‏ وفيه قال: «والحاصل أن عورةً الحرة المسلمة مع الكافرة غير أمتها 
جميع جسدها إلا وجهها وكفيهاء وأما عورتها مع أمتها الكافرة فكعَؤرتها مع 
امرأة مسلمة جميع ما بين سرتها وركبتهاء كَذَا أقّاده بعض الشيوخ» ولكن 
الأحسن أن يُقَال: إن عورتها مع الكافرة كعورتها مع المسلمة غير أنه يَحُرم 
عليها أن تكشف لها أزيد من الوجه والكفين؛ لأنه لا يَلْزْمم من خُرْمة الكشف 
كونه عورة». 
وي مذهب الشافعية: أن المسلمة تحتجب عن الكافرة» فلا ترى منها شيئًا. 
انظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري 2»)١١١/(‏ وفيه قال: «(وتحتجب مسلمة 
عن كافرة) وجوبّاء فيحُرم نظر الكافرة إليها؛ لقوله تعالى: أو ابه والكافرة - 


المجيرون بقصة :عائفة : أن غير 'المسلمات ك ينظرن إليهاه > هذه 
مسألة فرعية يتعرض لها الفقهاء» وغابت عن المؤلف. 


< رم (وَقَوْقَّ هر ّت اللَّه). 


السبعة 0 00 يختلفون أن مَن e‏ فوق ا الحرام» هل 


01) 


(۳) 


ليست من نساء المؤمنات» ولأنها ربما تحكيها للكافر» فلا تدخل الحمام مع 
المسلمة». 
وفي مذهب الحنابلة روايتان. ومعتمد المذهب أنها كالمسلمة. انظر: «شرح منتهى 
الإرادات»» للبهوتي (١/١1۲)ء‏ وفيه قال: «(و) يباح (لامرأة مع امرأة ولو كافرة مع 
مسلمة» ولرجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة وهي)ء أي: العورة هنا (من امرأة 
ما بين سره وركبة) کالرجل». وانظر: «الهداية»» للكلوذاني (ص۳۸۲). 
انظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»ء لأبي الفرج المقدسي .)90١/9(‏ وفيه قال: 
«النساء من اليهوديات وغيرهنٌ قَدْ كُنَّ يدخلن على نساء النبي كله فلم يكن 
يحجبن» ولا أمرن بحجابء. وقد قالت عائشة: جاءت يهودية تسألها فقالت: 
أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله يَلِ. .. وذكر الحديث» 
والحديث أخرجه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم (۸/۹۰۳). 
في مذهب الأحناف يجوز الصلاة فوق ظهر ا لكعبة وَإِنْ لم توجد سترة. 
انظر: «الهداية»› للمرغيناني ۳/۷ )4٤‏ وفيه قال: «ومَنْ صلى على ظهر الكعبة 
جازت صلاتهء خلاقًا للشافعي كََْنْهُ؛ لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان 
السماء عندنا دون البناء إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم» وقد ورد النهي عنه 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وانظر: «بدائع الصنائع». للكاساني .)١١١/١(‏ 
وفي مُذُهبِ المالكية: الصلاة باطلة؛ كانت لسترة أم لم تكن» واستثنوا صلاة النافلة. 
انظر: «حاشية الدسوقي» (۲۲۹/۱)ء وفيه قال: ((قَوْلهِ: وبطل فرض على ظهرها) 
أي : على ظهر الكعبة (قوله: فيعاد أبدًا), أي : على المشهورء ولو كان بين يديه 
قطعة من حائط سطحها بناءً على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا 
الهواء؛ وهو المعتمد وقيل: إنما يُعَاد فى الوقت بناءً على كفاية استقبال هواء البيت 
أن تان ف و سحا قط م 
وفى مذهب الشافعية: الصلاة إذا كانت لسترة جازت؛ فريضة كانت أو نافلةً» انظر: 
a a‏ التقال القاقي O‏ #فإن فين على ليل الس 
المع يسور ل عد الا 


يولي وجهه نحو البيت أم جهة أخرى؛ لان الله ك قال: وَوَيّتُ ما كر 
2 


رك 


ولوا و وجوه سط [البقرة : ]١6٠١ If‏ أي جهته 
هو سبب الخلاف في الأصل. 
(وَمِنْهُمْ من اسْتنتّى تى مِنْ ذَلِكَ المَقْبَرَةَ فقَظ). 


لا يَجُوز للمسلم أن يصلي في المقابرء لكن بعض العلماء أجاز 
ذلك› بشروط: 


ما إذا اھ أن تكون فد نشت 
ومنها: ألا يرتادها بقصد الصلاة؛ لان فيها الموتى لا يضرون» 
ولا عو 


= وفي مذهب الحنابلة: الصلاة إذا كانت لسترقٍء جازت النافلة فقط لا الفريضة. 
انظر: «المغني)» لابن قدامة (08/5)ء وفيه قال: «ولا تصح اغيم في الكعبة» 
ولا على ظهرها؛ لقوله الله تعالى : یف ما کر رلا ووک سر والمصلي 
فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء ل 1 
بدليل صلاتها قاعدّاء وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة. وانظر: «الإقناع»» 
للحجاوي .)494/١(‏ 

)١‏ انظر في مذهب الأحناف: «النتف في الفتاوى»» للسغدي 251/١(‏ 2057 وفيه قال: 
«وأما استقبال القبلة» فالناس بحذائها صنفان» أحدهما: يكون في القبلة» والآخر 
يكون خارجًا من القبلة؛ فأما الذي في القبلة فهما صنفان» أحدهما: يكون في 
جوف الكعبة. والثاني: يكون على ظهر الكعبة» ثم حكمهم على وجهين؛ فان صلوا 
فرادی تجوز e‏ لأنهم كلهم في القبلة» وإن صَلَّوا جماعةً فإنها 
على سبعة أوجه. . 
وفي مذهب المالكية: يكفيه استقبال جزءٍ من البيت كما سبق» وهذا في صلاة النافلة 
نيع يبطلون صلاة الفريضة فوق ظهر الكعبة. 
وفي مذهب الشافعية: إذا كانت بين يديه سترة» فإنه يكون بذلك مستقبلًا لشيءٍ من 
الت ول كر تقل اة لا للنيت». كنا سين . انر «التحاوي الكبيرا» 
للماوردي .)5١10//2(‏ 
وفي مذهب الحنابلة: لم يجوزوا الصلاة؛ لأنه لا يعد مستقبلًا القبلة» ولا جهتها إلا 
إذا كانت نافلة لسترة» كما سبق. 

(۲) سبق ذكر هذا. 


ومرتادو تلك المقابر تحصا متهم مخالفات عظيمة » فيطلبون من 
الموتى الشفاعَة» وشفاء المرضىء وك الكرّب» وَبَعْضهم يذبح له» وكل 
هذه من أعمال التوحيد التي لا تَجُوز إلا لله وَحُدهء وصَرْفها لغير الله شرك 
أكبّر» ود بعضهم تحصا منهم كالنات هد كرفا أصغر. 


فَابْتَعِدْ عن هذا كله» واتجه فى أمورك إلى الله 4ل يقلت العون 
والتوفيق؛ فهو الذي يشفي المريض» ويفك الكرجة AT E‏ 
9 0-10 0 1 

م سا أ 


يشاء» ويتزرعه ممن یشاء» وبيده كل شيء #إِنّمآ مرو 8 | أرَاد سيعا 7 ن تقول 


َك کن یکت 4€ ايس: ۸۲]. 


أما الرسل والأنبياء فهم عَبِيدُ الله لا يختلفون عن غيرهم إلا أن الله 
شرفهم وميزهم بالرسالة والنبوة» فلا يُضْرف لهم نوعٌ مِنْ أنواع العبادة التي 
لا تجوز إلا لله. 


E‏ لا نغلو فيهمء ولا نجعلهم واسطة بيننا 
ع الله 8ق . 
وبين 1 


فعلينا أن نتنبه ونحذرء وننبه إخواننا المسلمين» فما أكثرٌ ما يقّع 
المسلمون في ذلك! وربما نجد أن بعض الذين يَقُودونهم على عِلم» ولكن 
قد أغلقت قلوبهم وَتَحبَرَتَء والمخدوعون لو أعملوا أفكارهم» ودمٌقُوا 
لأدركوا حقيقة الأمر ووضوحه فى كتاب الله كك» وسُئَّة رسوله وَلهِ؛ كقّؤل 
الرسول 5: «لَمْنة الله على اليهود والنّصَارىء انَّحَدْوا قبور أنبيائهم 
مَسَاجد)”"» واللعنٌُ طردٌ من رحمة الله'"؛ لأنهم انَّخَذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 


(1) انظر تفصيل هذا في: «الإخنائية»» لابن تيمية (ص٠2»)58‏ وما بعده. 
(۴) «اللعن»: الطرد والإبعاد من الخير. انظر: «الصحاح»» للجوهري (0195/6). 


وقوله : «اللّهمَ له تجعل قبرى وثنًا 0 

وَمِنْ مَخاطر الصّلاة في القُبور أيضًا: التشبّه بالكفار» فالرسول كَل 
نهانا عن ذلك» فقال: ١مَنْ‏ تشبه بقوم» فهو منھہ»". 

إذَاء الإنسان في باب التوحيد يَنْبغي أن يحمل كل جَانِبٍ 
ا وو ا السك ا كم لسر 


5 


تجره. 


> قولم: (وَمِنْهُمْ مَنِ استَثتی س المَقْبَرَةَ وَالْحَمَام”" 8 وَمِنْهُمْ مَنْ گره 
الصَّلَاةٌ ةَ في هَذِهِ الْمَوَاضِع ع المَنْهِيّ عَنْهَا وَل تطليا» وهو اخ ما روي 
عَنْ مَالِكِ)”'. 


E‏ بكرن قافد |" الكقيزة الداتيك 
وأن يكون في صَلَاتهِ بعيدًا عن كلّ ما يوقع في الشّرْك. 

وإذا كانت الصّلاة في المسجد إذا كان فيه قبرُ لا تصح؛ فما ظنك 
بالمقبرة؟! 


> قولم: (وَقَدٌ روي عَنْهُ الجَوَارٌء وَهَذْهِ رِوَايَةُ ابْنٍ القَاسِم” 5 
وَسَسَتَ الْيلانِهم تَعَارضَ ظواهر الآثار في هَذَا الباب» وَدَلِكَ أنَّ هَاهْنًا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإ؛ (١/۱۷۲)ء‏ عن عَظاء بن يسارء أن رسول الله بيه قال: 
«اللهم لا ن قبرې ونا يُعْبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)» وَصَححه الأليّانيئ في (مشكاة #الممابيع! .(۷0٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٩۳١(‏ عن ابن عمر» وصځحه الألانن في «إرواء الغليل» 
(14). 

(۳) سبق. 

(5) سبق ذكر هذا. انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل .)۲۸١/١(‏ 

(6) انظر: «مناهج التحصيل»»: للرجراجي (١/۳۲۹)ء‏ وفيه قال: «فأما مقبرة المسلمين: 
فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوالء أحدها: الجواز جملةء وهو قول ابن 
القاسم في «المدونة»» وإن كانت القبور بين يديه». 


رين مف مُتَقَلّ عَلَى صِحَتِهِمًا › وَحَدِيئينٍ ماف فيهماء فا قَأَنَا مَا المتَفقٌ عَلَيْهِمَا 
َو له عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامْ : ا لم يُعْطَهُنّ أحَدّ ف وکر 
فِيهًا ‏ وَجْعِلَتْ لِيَ الأزضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء كَأَيْئَمَا أَدْرَكَئْنِي الصَّلَاةٌ 
7 لد 7 

هله الأَحَاديتثُ لَه ألفاظ عدة» منها فئ «(الصحيحين )»۰ ومنها ف 
غيرهما. 

و 5 

ف كولم رل عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «اجعَلُوا مِنْ صَلَاتَِكُمْ فی 
ویم ولا تتَِذُوهَا مُبُورا0)". 

هَذَا الحديث فى «الصّحيحين): وهو دليل على إقافة الجماعة فى 
المساجد» ولكن قد يفهم منه بعض الناس أن الإنسان يُعْذر في ألا يحضر 
صلاة الجماعة» وهذا فهمٌ خاطئ والصحيح: أنَّ المُراد النوافل غير 
المكتوبات» وصلوات التطوع» أما المفروضة فَتَودّى في المساجد؛ لأنها 
عُدَّت لإقامة الصلاةء وقراءة القرآن» وذكر الله يل. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الإنسان لو لم يُصل في بيته؟ كان 
البيت اشبه بالمقبرة» ودل ذلك على أن المقابر ل ل فيها. 

> قولم: (وَأمّا غَيْرُ المُتَمَقِ عَلَيْهِمَاء كَأَحَدّهُمَا ا روي (أَنّهُ - عَلَيْهِ 

الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ نو أن صل فِي سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ: فِي المَرْبَلَةٍ 
وَالمحَرَّرَة» وَالمَقْبَرَق وَفَارعَةَ الطريق» وَفى الحَمّامء وَفى مَعَاطن الإبل» 


زفق أخر جه البخاري »)٤١۲(‏ ومسلم (۷۷)» عن ابن عمر. 


EE‏ وذلك بناء على اختلافهم أصلًا في تعريف معاطن الإبل» 
كمّن اعتبروها أماكن إقامتها التي تَأُوي إليها ليلاء وتبقى ذاهبةً فيها وعائدةً 
فقسا ترب د إلى اتمز العلل الى دكرها الفا" 


َو 


> تولة: (وَالثَانِي ما ما رُوِيَ أنه َال عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ: «صَلُوا 
في مَرَابض العَنَمِ؛ r‏ في أغطان الإبل»)". 


إذاء هذا نص صريحٌ في جواز الصلاة في مرابض الغنم» ومنعها في 
معاطن الإبل. 


5 يعار له 4« لصاوتي لو ١‏ ل ل كن 
> قولج: (فذهَبٌ النامنُ فى هذه الأَحَادِيثِ ثلاثة مَذاهِبَ). 


الناسُ منهم الجاهل بالشّريعة» ومنهم مَنْ يحول فكرًا سيئّاء أو 
حاقدًا على هذه الشّريعة» فيُعارض الأحاديث» ويستنكر قول 0 9 
بجواز الصّلاة فِي مَرابض الغنم؛ لأنها تحمل الأوساخ والعفن». 
ذلك وَهَذَا يؤتى من الجهل؛ فالرسول بي لم يأمر بإقامة مَسَاجِد في هذه 
المّواضع» ولا حض على الصّلاة فيهاء وَلّكن المراد أنَّ الإنسان لو صلَّى 
فيها؛) صحت صلاته. 

أنَا الخلا في معَاطن الإبل؛ فلأنّها فيها نجاساتٌ وروائحٌ كريهةٌ 
ولك فجن أن الرسول كله مر من أكل توما أو بضلا أن يحتزل المسجدة 
فَقَال: «مَنْ أكل ثومًا أو بصلا a‏ 


وفي رواية: «للْيَْتزل مُصلانا»”. 


)١(‏ وذلك على اعتبار أن أبوال الإبل ليست نجسةً كما تقدم» وَهُوَ مذهب المالكية» 
ومشهور مذهب الحنابلة. 

00 تقدّم ذكر هذا. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

€3 تقدّم تخريجه. 

(8) أقرب رواية لهذا اللفظ ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)۳۹٦/۱۲(‏ عن 
مَعْقل بن يسار» قال: سمعتّة يقول: كتا مع رسول الله ي في مسيرةء قَقَال: «مَنْ = 


يه] ضع ساسم | 


وهذا يعم كل رائحة كريهة» حتى رائحة الإبط في الإنسان إذا كانت 
تؤذي الناس» فيَدْخل صاحبها فى النهى عن إتيان المسجد فى هذه الحال» 
وفيس الباق أن ناكل لقند الاك دريف mal OEY‏ لكق هذا 
قد قار علبه» ولا يجه ااا شر وهذا كم الى عن السا فا 
بالك بما حرم كالدخان» مع ما فيه من إضاعة النفس والمّال؛ فلا ينبغي 
على المؤمن أن يكون مؤذيًا. 

كلّ هذه أحكام عامة وضعها الفقهاء» وعمَّموا بها كل ما يؤذي 


ويضر؛ انطلاقًا من حديث: «لا ضررَء ولا ضرارٌ)". 


> قولت: (كَدَهَبَ النَّاسُ فى هَذِهِ الأحادِيث). 

نتعرف من خلال هذه النصوص والمذاهب - في جواز أو النهي عن 
الصلاة فى بعض الأماكن ‏ على سماحة الشريعة التى قامت على اليَسْر؛ 
فكل شيءٍ لا يترتب عليه مخالفة لشرع الله في أمر عقدي أو تعبّدي. فإن 
ال ا وحتى بعض الأمور التي هي من أنوّاع العبادة إذا ترب 
عليها ضررٌ يلحق المخلوق؛ فإن الله 8# يُخفف عنه ذلك الحكم» 

> قولة: (أَحَدهًا : مَذْهَت التّرَجِيح» وَالنّسخ. وَالتَانِي: ا 
البتاءِء أَعْنِي : ب الحاصٌ عَلَى العَام). 

مَذْهب الترجيح أو النسخ يعني: الأخذ بالأحاديث التي في 
«الصحيحين»؛ دون النظر إلى غيرها؛ لأنها نسحت بما في «الصَّحيحَين)» 
0 7 4 اا ف (OA ui‏ 
فتقول : تصح الصلاة في كل مكانٍء. هذا قول 3 


- أكل من هذه الشجرةء فلا يقرين مصلانا»» وبنحوه أخرجه أحمد في امسنده» 
(۲۰۳۰۲)» وهو حسنٌ لغيره كما قال الأرناؤوط. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١٤۲۳)ء‏ عن عُبّادة بن الصامت أنَّ رسول الله بيه قضى أَنْ لا 
ضرر ولا ضرار»» وصَحّحه الألْبَانِيُ في «إرواء الغليل» (495). 

)۲( أي : ترجيح العموم على الخصوص. والقضاء بصحة الصلاة في كل مكان بما فيها 
المقابر. 


أمّا مَذْهبٍ البناءء فهو بناء الخاصٌ على العام ويعني: تَخُصيص 
الدليل العام بالدليل الخاص؛ فالأَحَادِيتٌ التي فيها أن الأرضّ مسجد 
وطهورٌ عامة» وتخصّص بغيرها7". 

> قولم: (وَالنَالِثُ: مَذْمَبُ الجَمْع”". كَأمّا مَنْ دَمَبَ مَذْمَبَ 


الترجيح وَالنَسخ). 

لا شك أن منهج النسخ أوّلى؛ لأن الجمع عادة تلتقيٍ حوله الأدلةء 
لكن لا يجمّع بين نصوص صحيحةٍ صريحةء ونصوص أخرى ضعيفةٍ 
واهية» بل شرط الجمع صحة النصوص وإن اختلفت و كأن يكون 
بعضها فى «الصحيحين»» والأخرى فى السئن. أو مشكل الآثار أو التمهيد 
10 غير ذلك من الكتب دون «الصحيحين)» حتى وإنْ كانت كتب الآدب» 
أو التاريخ» ك «تاريخ دمشق»» و«تاريخ بغداد»» و«تاريخ الإسلام) 
للذهبي» واسير أعلام النبلاء»» وغيرهاء ما دام الحديث له سند متصل» 
وكتب التاريخ مليئة بهذا" وقَذْ جَمّع م السيوطي ياه بعضًا في 
کات ((= جمع الجوامع) من تاريخ ابن عا 5 وقد نجد بعض الأحاديث 
0 في كنب الضعفاءء وإن كانت قليلة الطرق إلا أن هناك طرقًا اف 


(1) القَائنُونَ بالتخصيص عندهم تجوز الصلاة في كل البقاع إلا ما خصه الدليل من 
المقابر» وغيرها. 

0) أي: جمعوا بين أدلة العموم والخصوص» فحملوا كل دليلٍ 0 وجهء فهؤلاء 
أجازوا الصلاة في مثل المقابر بشروط كأن تكون حديئة لم تنبش » وأن تكون طاهرةٌ 
لم يصبها نجاسة» وهذا كله قد سبق تفصيله. 

(۳) وفي شروط الجمع بين الأدلة» انظر: «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» للنملة 
(2570/0). وفيه قال: «الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين 
ثابت الحجية» فلا يجوز الجمع بين دليلين ضعيفين؛ كاين الشرط 
الثاني : أن يكون كل دليلٍ من الدليلين المتعارضين مساويًا 0 فلا يجوز الجمع 

. بين دلي قوي ۾ ودليلٍ ضعيي» بل يصَّار هنا إلى ترج الأقرى. . 

)£( 8 صواب العبارة: وقد جمع الإمام السيوطي کا في 5 «الجامع 

الصغير» من ”تاريخ أبن عساكر»». 


> قولم: (فَأَحَدَّ بِالحَدِيثِ المَضْهُورٍ وهو قله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
١جْعِلَتْ‏ لي الأزْضٌ مَسْحِدًا وَطْهُورًاه. وَكَالَ: هَذَا ب لِعَمْرِ؛ لان هَذِهِ 
هي فَضَايِلَ ا لَه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلام» وَذَلِكَ مما لا و ا وا 
ذَّمَبَ مَذْهَبَ ٻٿاءِ الخاص عَلَى العَام» فَقَالَ: دیف الإباحة عام کیت 
التهي حاص يحب أن يُبْتى الخاص عَلَى العَامٌ). 

E‏ غناذ تت UE‏ مس دن سيك 
إبقاء العموم على عمومه. فيؤخذ به» ولا يُنْظر إلى الخاص» أو أنَّ العام 
يخصّصء كما أن المطلق يقيده المقيد؛ فالخلاف والنزاع عند ابن حزمء 
أنا جاه العلا فون الم 

0 سم ( ر 0 مو ت 
> قولم: : (فَمِنْ مَؤُلَاءِ م مَنِ اسْتَدْنَى السبعة مَوَاضِعٌ' > وينهم مَنِ 
ستَنْتّى الحَمَّامَ وَالمَقْبَرَةَ 4 هذا هُوَ الثَّابتٌ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
0 


)١(‏ الظاهر أن ابن حزم خالف الجمهور في صورةٍ من صور التخصيص» وهو تخصيص 
العموم بالقياس» وإلا فهو يوافقهم في صوره وري انظر: «الإحكام في أصول 
الأحكام», لابن حزم <(A1/1)‏ وفيه قال: «فأما وجوه البَيَان التي ذكرنا من التفسير 
والاستثناء والتخصيص» فَقَد يَكُون بالقرآن للقرآن وبالحديث للقرآن» وبالإجماع 
للقرآن» وقد يكون بالقرآن للحديث؛» وبالحديث للحديث» وبالوجماع المنقول 
للحديث). 
(0؟6١).,‏ وفيه قال: «ومما تناقض فيه ا بتخصيصٍ النصوص بالقياس أن 


در هود | سقرم ماهر مه يساس لوده ما E‏ ع كسمي 


قالوا بعموم قوله تعالى : «وَآلْدِنَ بون منك وَيَدُونَ دوا يريصن بأنشِهِن رة نهر 
ورا ... 24 : المدخول بها وغير المدخول بها سواء» ولم يقيسوا غير 
المدخول بها ذ في الوفاة على غير المدخول بها في الطلاق كما ا 
على المطلقة ثلانًا على الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء فإن كان القياس حماء 
فليستعملوه في كل مشتبهین» وإن كان باطلًا فليجتنبوه». 

(؟) أي: استثناهم من عموم الحلء فقال بجواز الصلاة في كل مكانٍ إلا هذه المواضع› 
فهي خاصة من هذا العموم. 


ا 7س 


ودگ مثالا هما يضريه المعيام > فلو أن اانا ضاق به الأمرء 
ول يجد مكانًا إلا الحمام» فيجوز له الصلاة فيه شريطة أن E‏ 
النجاسة» وكذا الحال چ مَعَاطن الإبل» أو ع بقعة أخرى » ويجوز 
له أن يفترش حائلا على مكان النجاسة ليصلي» وسوف يأتي هذا 
تفصيلا. 

> قولم: (لأنه قد قَدُ روي أَيْضًا ّا النَهَئ عَنْهُمَا مُفْرَدَبْنِء وَمِنْهُمْ مَنِ 
اسْتَثْنّى المَقْبَرَةَ مَقَظ لِلْحَدِيثْ المْتَقَدّم). 


AC 


سَبَق الكلام عن تهيه ييه عن الصّلاة في المقابر» وتحريم بناء 
المساحك لها 


> قولم: E a E‏ ا وَلْمْ يَسْتَئْنِ ¿ خخاضًا مِنْ 
عام فَقَّال: أحَاديث التهي مشَمُولة على الكراهةء والأول على 
الجَوَّاز"" 2 وَاخْتَلَفُوا في الصَّلَاةٍ فی في البيع وَالكَتَائْسٍ). 


3 والكنائس جمع كنيسة» وهي أماكن مُعَدَّة للا‎ E 
الطريق»‎ E الكفارء مثل اليهود: فقد‎ E داكا هناد راط‎ 
فسَمَّاهم وت العالمين © الْمعْضُو عو »> والنصارى الذين سَمََاهم الله‎ 
. ا السا آلا ین‎ 

إِذَّاء هؤلاء أعدُوا هذه الأماكنَ لإشراك العبادة مع الله» وبهذا فَهى 
تضرّهم ولا تنفعهم » وخ شرع لنا التعامل معهم 2 وأكل ذبائحهم والزواج 
من يِسَايِهِم ؛ لأنهم و من أهل وا وان دتما وأشركواء لكنهم 


)1١(‏ سبق. 

(0) الكنائس والبيعة موضع صلاة النصارى» وجمعها: البيّع. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص۹۳). 

(۳) أخرجه ابن حبان في اصحيحه) .)۱٤١/۱٤(‏ عن عدي بن م أن النبي ي قال : 
«المغضوب عليهم اليهود» والضالون النصارى»» وَصَحَحه الات في «التعليقات 
الحسان» .)1۲١۳(‏ 


0ش : س 
ليسوا كالبوذيين"' مثلاء وَسَائر الكفار الآخرين الذين لا كنب ولا شرائع 

اف تآ هده ابيع أو الان حر نين لار 
والرسول كا قَالَ: الجعلث لي الأرض مسجدًا د 
وَلُكن إشراكهم بالله في عبادتهم جعل للعلماء في صحة صلاتنا أقوالا 
ثلاثة : 


اا 


ثانيها: الجَوَّاز المطلق؛ لأنها مَوْضعٌ من الأرض كعُيّره من 
المواضع“. 


الفها: التفصيل» حَيْث فرقرا بين أن تكون فيها ضور أو الا فإن 
كانت خاليةً من الصورء قَالصّلاة صحيحة» وإِنْ كانت فيها صور فلاء 


)١(‏ «البوذية»: ديانة أسسها بوذا الهندي (555 ق م ٤۸۳‏ ق م) واسعة الانتشار في 
الهند والشرق الأقصى. انظر: «المعجم الوسيط» .)۷١/١(‏ 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) انظر فى مذهب الأحناف: احاشية ابن عابدين (رد المحتار)» .)۳۸١/١(‏ وفيه قال: 
«كره الصلاة في الكنيسة؛ لأنها مأوى الشياطين؛ وإنما يكره من حيث إنه مجمع 
الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخولء والظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة 
عند إطلاقهم» وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود.اه. فإذا حرم 
الدخول» فالصلاة أَوْلَى» وبه ظهر جهل مَنْ يدخلها لأجل الصلاة فيها». 

(4) هو الصحيح من مذهب الحنابلة: انظر: «الإنصاف»., للمرداوي :))595/١(‏ وفيه 
قال: «وله دخول بيعة وكنيسة» والصلاة فيهما من غير كراهة» على الصحيح من 
المذهب. وعنه ذُكره. وعنه: مع صورء وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها). 
وانظر: «المغني»» لابن قدامة .)٥۷/۲(‏ 
وهو قول لبعض السلف. انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .٠١۸/۳(‏ 
48>» وفيه قال: «ونقل الترخيص في الصلاة فيها عن أبي موسى والحسن والشعبي 
والنخعي وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيزء وهي رواية عن ابن 
عباس» واختاره ابن المنذر». 


وهذا أسلم الأقوال» وقد نُقِلَ ذلك عن عُمَر بن الخطاب ٠‏ وهو قول ابن 
فاس ومالك راقوى الزواياض عم ايد اوقل أيضا عن 


(000 


إفة 


(۳) 


(€) 


أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)٤1١/١(‏ عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر 
الشام» صنع له رجل من عظماء النصارى طعامًا ودعاهء فقال عمر: (إنا لا ندخل 
کا من الصون التي ها يعي الغبائيل: وذكره الان في لاير 
المستطاب» )۳44/1(« ولم يتعقبه» وظاهر كلامه أنه صحيح. 

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)5١١/١(‏ عن ابن عباس أنه كان «يكره أن لي 
في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل). 

اتظر: «المدونة»» لابن القاسم »)۱۸۲/١(‏ وفيه قال: «قال مالك: وأنا أكرّه الصلاة 
في الكنائس لنجَاستها من أقدامهم وما يَدْخَلونَ فيهاء والصور التي فيهاء فقيل له: 
يا أبا عبدالله» إنا ريما سافرنا 0 أرض باردق» فیجننا الليل» ونغشى قرى لا يكون 


لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد؟ قال: أرجو إذا كانت 
الضرورة أن يكون فى ذلك سعة إن شاء الله ولا يُسْتَحب النزول فيها إذا وجد 
غیرها). 


ومعتمد مذهب المالكية الكراهة مطلقًا. انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الربانى» »)١548/١(‏ وفيه قال: «المعتمد أن الصلاة مكروهة مطلقًا عامرة ودارسة على 
فرشها أو غيره حيث صلى فيها اختيارّاء وإلا فلا كراهة» فهي صور ثمانيةء الكراهة 
في أربع» وعدمها في أريغ؛ وأما الإعادة في الوقت فمقيدة بقيود ثلاثة: أن تكون 
الصلاة فيها اختياريّاء وأن تكون عامرة» وأن يصلي على فُرُشها المشكوكء فإن 
اختل شرظ» فلا إعادة». 

وَكَذَا هو مذهب الشافعية» انظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/٤۲٤)ء‏ وفيه قال في 
كراهة الصلاة فيها: «(و) في (الكنيسة) وهي بفتح الكاف معبد النصارى» وفي البيعة 
بكسر الباء وهي معبداليهود ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها اى الشياطين). 
ومشهور مذهب الحنابلة الجواز إذا كانت طاهرةً ولم يكن فيها تَصَاويرٌء انظر: 
«كشاف القناع». للبهوتي (۲۹۳/۱)ء وقيه قال: «(ويبَاح دخول البيع) جمع بيعة بكسر 
الباء (و) دخول (الكنائس التي لا صور فيها و) باح (الصلاة فيها إذا كانت نظيفةً)» 
رُوِيَ عن عمر وأبي موسى لخبر: «جُعلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» (وذُكره) 
الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة؛ لما تقدّم من حديث: «لا تَدُخل 
الملائكة بِيًا فيه صورة». 

انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۲۹۳)ء‏ وفيه قال: (وتكره) الصلاة (فيما فيه 
صور) بيعةً كانت أو كنيسةً؛ لما تقدم من حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
صورة). 


em gm 


غود في ع ا ی أن ا و 
جواز الصلاة بالكراهة؛ لأن من رَئِيَ يتردد على کی فق تات الاين 


او رَسُولُ LS‏ امت انه oe‏ 
الشيطان» فيَظنوا سوا فالأوْلى : من دونه f‏ يتفنت / 0 تلحقه فيه 
ريبة أو شبهة أو شك. 

وَاستخدلوا بِعَدَم جواز الصلاة مع وجود الصور بما ثبت عن 
الرّسول ية أنه قال: ١لا‏ تخل الملائكة بيا فيه صورة». 

وفي بعض رواياته: «لا تَدُخل الملائكة نّا فيه صورةٌ» ولا كلبٌ)”. 


فك 


وقد توقّف الوحي عن رسول الله لمثل هذه الأسباب" وكذا امتئّع 


)1( نقل عن هؤلاء الجواز سظلقًا كما سبق من 00 النووي» ونقل هذا عنهم أيضًا ابن 


قدامةء فقال: «ولا بأس بالصلاة في الكنيسة | لنظيفة» رخص فيها الحسن» وعمر بن 
عبدالعزيز» والشعبى » والأوزاعى» وسعيدك بن عبدالعزيز». انظر: «المغنى» )/0۷(. 


)۳( 3 البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم (2)54/5118 عن صفية بنت حيي» قالت: كان 
رَسُولُ الله يل معتكماء فأتيته أزوره ليلاء فحدئته ثم قمت فانقلبت» فقام معي 
ا وكان مسکنها في دار أسامة بن زيد» فمَرّ رجلان من الأنصارء فلما رأيا 
النبي ا أسرعا» فقال النبي عله : «علّى رِسْلِكُماء إنها صفية بنت حيي1 ۰ فقالا : 
سحاد الله يا رسول ألله! قال: 3 الشّيطان يجري من الإنسان محری الدم» واي 

خشيتٌ أن يقذف فى قلوبكما سوءًا»» أو قال: «(شيكًا). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7517): ومسلم »)86/560١(‏ عن أبى طلحة. 

(©) أخرجه البخاري (١۳۲۲)ء‏ ومسلم .)47/51١5(‏ عن أبي طلحةء قال: سَّمعتُ 
رَسُولَ الله ب يقول: «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب» ولا صورة). 

(5) من ذلك ما أخرجه مسلم (5 4/5١‏ ). عن عائشةء أنها قالت: واعد رسول الله جلا 
جبريل تلز فى ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأتهى وفى يده عصاء 
فألقاها من يده وقال: (ما يخلف الله وعده ولا رسله»»› ثم التفت» فإذا جرو كلب 
تحت سريره» فقال: «يا عائشة» متى دخل هذا الكلب هاهنا؟». فقالت: واش ماع 


a مول الكس ةيا كان فيه تمان‎ AI 

وقال عمر فيما صح عنه: ١لا‏ يُصلّى فيها لوجود تماثیلهم»". 

وثبت في «الصحيحين» أن الرسول ب ذُكرّت له كنيسة في الحبشّة 
لما رجح أصحابه من الهجرة الأولى» وذكروا ما فيها من الحسن 
والتصاوير؛ فقال عد : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه 
مسحدًاء أولئك شرار القوم عند الله»» ويكفي هذا القول الشديد: «أولئك 
شرار القوم عند الله)"". 

و عدا قال تنفن العلياء أن الصلاة في الكنيسة ذات الصور تشبه 
الصلاة في المقبرة» وهي محل ريبة» ولو صلى فيها أحدٌء فق يتعلّق قله 
بغير الله يل أما المساجد الخالصة» فلا شكٌ أنها أوْلَى بتظهير القلب» 
وإخلاصه لربه وځده لا شريك له. 

إِذّاء فَالصَّلاةٌ جائزةٌ عند الاضطرار إذا حلت من الصور والتماثيل. 


اع 


> قولم: (فَكَرِمَهًا قَوْم ا قَوْم ورقف َم بَيْنَ أَنْ e‏ 
فيهَا أو لا ودا 


3 


= دریت› فأمر به فأخرج» فجاء جبريل › فقال رسول الله عله : «واعدتنى قلست لك 
فلم تأتِ»» فقال: «منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتّا فيه كلب ولا 
صورة). 

)١(‏ أخرج البخاري (۲١۳۳)ء‏ عن ابن عباس ها أن النبي ياء لما رأى الصور في البيت 
لم يدخل حتى أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما 
الأزلامء فقال «قاتلهم اللهء والله إن استقسما بالأزلام قط). 

(۲) سبق. 

۳( أخرج البخاري (EY)‏ ومسلم كالمل عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة بة وأم 
سلمة دکرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي عليه فقال: 95 اولك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصور. فأوليك شرار الحَلْق عند الله يوم القيامة). 

0( سبق من کلام المرداوي. 


۳۹۸ 


قالجواز مع الكراهةء وله رواية أخرى”'» أمّا الشافعية فَأَقْوَالهم مُتَعدّدة في 
ال 


> قولت: (وَهُوَ مَذْمَبُ ابن عَبّاس؛ لِقَّوْلٍ عُمَرَ: لا تذحُل كَتَائِسَهُمْ 
من أجل التَمَائيل)””". 

فهنا لم يورد الأدلة كاملةَء وكان الْأَوْلَى أن يأتي بها؛ لأنها هي التي 
يستدل بها العلماء لمَوّتهاء لا سيما قوله ككلِهِ: «لا دحل الملائكة بينًا فيه 
ضورق" ولا كل ٠‏ وتر فة٠‏ أا عن دول الكعية وفييا س 
فالنقهاء كرا ما يستدلون: بهذا 

> قول: (وَالعِلَةُ فِيِمَنْ كرهَها لا مِنْ أجل التّصَاوِيرِ). 

أيْ: علة مَنْ كرهها لا من أجل التصاوير» ولكن لعلةٍ أخرى» وهي 
مظنة- التجاسية: 

> قولت: (حَمَلها عَلَى النَّجَاسَةِ). 

فالقصد أن الأقوال الثلاثة التى ذكرناها أصحها ما كانت علَّته من 
أجل التصاوير. 

> قولت: (وَاتَمَقُوا عَلَّى الصَّلاةٍ عَلَى الأْضء وَاخْتَلَقُوا فى الصَّلاةٍ 
لى الاؤس َير رلك 

لينا أن ندقق النظرء كفن رمن الرٌسُول يله كان الأمر مشكلفا عن 
زمنناء فالمّسَاجد اليوم ضخمة» ومفروشة بما يُريح المُصلين من أفخر 


)1١(‏ سبق. 
(۲) الذي وَقَفْتٌ عليه أن الشافعية لهم قولٌ واحدٌ وهو الكراهة كُمَا سبق. 
(9) سبق. 


س ي 


52 
ما 


- ومسقوا بالجزيد. وسعف EA‏ 8 1 الماء 
على أرض المسجد وداخله» وقد ثبت أن الرسول «سَججد فى الماء 


: eS 


قُمنْ هنا تكلم العلماء عَنْ جواز مسح الجبهة والوجه لمَنْ يسجد في 
ماءِ وطين» ولكن بعد الصلاة لا خلالها بدليل أن الصحابة لما صلى 
رسول- الله و والتقت» رأوا أثر الطين على جبهثة واف" 


وَوَرد أنهم لما کو وضعوا الحصير» كما تنك ذلك في حديث 
ال بن مالل وفى حديث أله فى قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد 


.)٤١/١( «السَّعَفُ»: أغصان النخلة. الواحدة: سَعَفَةٌ انظر: «العين»» للخليل‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري (5594)» واللفظ له» ومسلم 2)5١5/1139(‏ عن أبي نة قال 
سَأَلتُ ابا سعيد الخدريء فقال: جاءت سحابة» فمطرت حتى سال السقف» وكان 
من جريد النخل» كا الصلاة «(فرآيت رسول الله ا يسجد في الماء والطين» 
حتى رأيت أثر الطين في جبهته». 

(۳) وهذا الحديث رد به المالكية على الشافعية في اشتراطهم مباشرة الأرض بالجبهة في 
السجود. 
انظر: «رياض الأفهام»» للفاكهاني (009//8)» وفيه قال: «والشافعية يَشترطون مباشرة 
الأرض بالجبهة» والحديث دليل عليهم» وبيانه: إذا سجد في الماء والطين» ففي 
السجود الأول تعلق الطين بالجبهةء فإذا سجد ثانيّاء كان ما علق بالجبهة في 
السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض» ويَبُعد أن يكون 
منج جه غليه العلا والسلام:-.من الأول ثم )سعد بدا دا 

(84) صوابه: عتبان بن مالك. 

(5) أخرجه البخاري »)1۷١(‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رجلٌ من الأنصار: إِنّى لا 
أستطيع الصلاة معك» وكان رجلا ضحمّاء «فصنع للنبي ية طعامّاء فدعاء إلى 
منزله» فبسط له حصيراء e‏ طرف الحصير فصلى عليه ركعتين»» فقال رجل من 
آل الجارود لأنس بن مالك: أكان النبي ية يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها 
إلا يومئلٍ. 
قال العيني: «قوله: (قال رجلٌ من الأنصار)ء قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن 
مالك» وهو محتمل لتقارب القضيتين». انظر: «عمدة القاري» (198/0). 


اسودٌ من طول ما مكث فنضحته)”". 


وكات كله يتتنق ره جو الي !"وتيف دك عن 
الحا وصح أن عمر «صلىی على . .2 يعنى : من ا 


وَصحّ عن عبدالله بن عباس أنه «صلى على الطنفسة““» وكل هذا 
07 


إذن» لم يَنَخْذوا فرشا مخصوصةً للصلاة» كما يخصل اليوم من 
تعفن من تاتون المسجد ترّى بعضهم يتأبط سجادةً لا يصلي إلا عليها 
رغم وجود فرّش بالمسجدء وَسّلامتها من النجاسة» لكنها العادة التي 
اعتادوها؛ وهی خاطئة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم »)۲٧1/۱٥۸(‏ عن أنس بن مالك أن جدته مليكة 
دعت رسول الله کیا لعلعام صنعته له فأكل منه» ثم قال : ونوا فلأصلٌ لكماء 
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء. 

)1( أخرج البخاري (١۳۸)ء‏ واللفظ لهء ومسلم (110/517)» عن ميمونة» قالت: «كان 
النبي بي يصلي على الخمرة». 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم (١۱۹1/۹۲)ء‏ عن أنس بن مالك قال: «كنا نصلي 
مع رسول الله بي في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمن جبهته من الأرض» 
بسط ثوبهء فسجد عليه». 

(5) لعل صواب العبارة: وصح أن عمر «صلى على عبقري»» يعني من البسّط. 
وهذا الأثر أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)۳۹٤/۱(‏ عن عبدالله بن عامرء قال: 
ويك عمر بن الخطاب: «يصلى على عبقري). قلت: ما العبقري؟ قال: «لا 
أدري). ١‏ 
قال أبو عبيد: «عبقري هذه: البّسّط التي فيها الأصباغ والنقوش» والعبقري جمعء 
واحدته: عبقرية). انظر: اغريب الحديث» (5:00/0). 

(ه) «الطئفْسة»): واحدة الطنافس للبّسّط والثياب» والحصيرٌ من سَعَفِ عرضه ذراع. انظر: 
«القاموس المحيط»»› للفيروزآبادي ( ص٩٥٩ .)٥‏ 

0( أَخْرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» »)٥٥٤/۳(‏ عن مقاتل بن بشير العجلي» عن 
رجل يُمَال له: موسى: أن ابن عباس قدم من سفر» فصلى في بيته ركعتين على 


وَللفائدة تَذُكر ما حَصّل زمن مالك كاله حيث قَدِمَ عليه من 
العراق المُحدّث الكبير والعالم الجليل عبدالرحمن بن مهدي كاه فُدَخل 
مسجد رسول الله كله وافترش سجادةً ليصلي عليهاء فبلغ الأمر مالگا؛ 
فأمر بحبسهء فقيل لمالكِ: إنه عبدالرحمن بن مهدي! فقال: إنه ابتدع في 
00 


نقول: يصح أن نصلي على الصوفء والقطن» والوبرء وسائر ما 
تنبته الأرض ويصير منسوجًاء وتصح الصلاة أيضًا على جلود الحيوانات إذا 
فرك د در انج مه تان EBS N‏ 
وحن إن e‏ 1ر1 ران ES‏ 
العتسابة ‏ والعلماه “لا يرون ياس فق :ولك" 


(وَانْمَقُوا عَلَّى الصَّلاةٍ عَلَى الأرّضء وَاختَلْقُوا فى الصَّلَاةٍ على 
الطتافس وَغَيْر ذَّلِكَ). 


() سبق ذكره. 

0) انظر: «الفتاوى الحكبرى)» لابن تيمية (5*/95)». وفيه قال: «وقد روي أن 
عبدالرحمن بن مهدي لما قدم المدينة» بسط سجادةٌء فأمر مالك بحبسهء فقيل له: 
إنه عبدالرحمن بن مهدي» فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤۹/۳(‏ عن صالح الدهان: أن جابر بن زيد كان يكره 
الصلاة على كل شيءٍ من الحيوان» ويستحب الصلاة على كل شيءٍ من نبات 
الأرض. 

(5) انظر: «المغني»: لابن قدامة »٥۷/۲(‏ ۸٥)ء‏ وفيه قال: «ولا بأس بالصلاة على 
الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبرء والثياب من القطن والكتان وسائر 
الطاهرات» وصلى عمر على عبقري» وابن عباس على طنفسة» وزيد بن ثابت وجابر 
على حصيرء وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج.. وهو قول عوام 
أهل العلم إلا ما روي عن جابرء أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان» 
واستحب الصلاة على كل شيءٍ من نبات الأرض». 


وَالْخْلَافُ ليس على الصحَّة إنما على الكراهة. 

NE OT‏ من عي هده الدردن EE O‏ القن 
نصلي عليهاء وهي تَسْتوجب منا الشكرء لكن نُهِينَا عن الخُيّلاء» فلا ينبغي 
أن نُغَالي فيهاء كما لا نغالي في حياتناء سواء في مشينا أو ملبسنا؛ لذلك 
صح أن ١مَنْ‏ جر وله خيلا فهو فى النار230, 

وفي حديث ار : من الثلاتة الذي له بكم الله يوم القيامة. ولا 
يُزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: الرجل الذي جر ثوبه خيلاء. 

فَعَلى المسلمين أن يتواضعوا في مساجدهم وأبنيتهم» كما يتواضعون 

في أنفسهم» » ولذلك ورد في الحديث ١‏ ع «البذَادّة من الإيمان»©: 

حتى وان كان لابسًا ثيانًا حسئة؛ لأنه يت في الحديث الصحيح : ِن الله 
جميلٌ يحب 1 اير 


إِذَّاء الإسلام لا يَمْنع من النظافة والجمال وخسن الملبس» 
يُحرم الكِبْرَ والخيلاء» ويحث على التواضعء وقَدُ قال رسول الله كَل : 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» )١155086(‏ بلفظ: «مَنْ وطئه خيلاء» وطته فى النار»» 
وصححه الأرناؤوط. ١‏ 
وأخرجه البخاري (2)01/87» ومسلم )7١86(‏ بلفظ: «لا يَنْظر الله إلى مَنْ جر ثوبه 
خيلاء). 

)( أقرب لفظ لما قاله ا » مأ أخرجه مسلم 70 )) عن اتی در عن 
النّبِيَ ا قال : اة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ! > ولا بُزگیهم» 
ولهم عذابٌ أليم» قال: فقرأها رَسُولُ الله ب ثلاث مرارّاء قال ألو دن حا 
وخسرواة من عع يا 'رسول الل قال «المسبل» والمنان: والختفق سلعته بالتخلف 
الكاذب». 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(4) أخرج مسلم :)١41/41(‏ عن عبدالله بن مسعودء عن النبي ية قال: «لَا يَذخل 
الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من كبْرِ؛» قال وجل إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناء ونعله حسنةء قال: (إِنّ الله جميلٌ يحب الجمالء الكبر بطر الحق› 
وغمط الناس). 


«إن الله يحب أن يُرَى أثر نعمته على عبده)”'. 


فالعبرة يما و قر في القلب» كه اللسان» وكانت الجوارح دلي 
على ذلك. 


> قول: (مِمًا يُفْعَدٌ عَلَيْهِ على الأرض» وَالجَمْهُورٌ عَلَّى إِبَاحَةَ 
السّحُودٍ عَلَى الحصير وَمَا يُشْبِهُهُ مما به الأرْضٌء وَالكَرَاهِيَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ 


وَهُوَّ مَذْهَبٌ مَالِكِ بن ای 


.)٤١١١( وحسنه الأَلبَانيٌ في «مشكاة المصابيح»‎ 2)758١9( أخرجه الترمذي‎ )١( 

فق الجمهور على إباحة الصلاة على البسط والفرش ٠»‏ وقال المالكية بالكراهة. 
انظر في مذهب الأحناف: «مراقي الفلاح». للشرنبلالي (ص۳۷١)ء‏ وفيه قال: «ولا 
تان بالصلاة على الفرش والبسط. ct.‏ إذا وجد حجم الأرض» ولا بوضع خرقة 
يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة «والأفضل الصلاة على الأرض» بلا 
حائل «أو على ما تنبته» كالحصير والحشيش في المساجدء وهو أولى من البسط 
لقربه من التواضع» 
وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»» للمواق (250514/5: وفيه قال: «(وكره 
سجود على ثوب) من «المدونة» قال مالك: يكره أن يسجد على الطنافس وبسط 
الشعر والأدم وثياب القطن والكتان» وأحلاس الدواب» ولا يضع كفيه عليه ولا 
شيء على مَنْ صلَّى على ذلك». 
وانظر في مذهب الشافعية : «(مغني المحتاجا» للشربيني 41/1(« وفيه قال: (أْجْمَع 
المسلمون إلا الشيعة على جَرّاز الصلاة على الصوف وفيه» ولا كراهة في الصلاة 
على شيءٍ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيهًا» وقالت الشيعة : ولا 
يجوز ذلك؛ لأنه ليس من نبات الأرض». وانظر: «بحر المذهب»» للروياني 
1). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (١/۲١۴)ء‏ وفيه قال: 
«(ولا) بأس بلبس ما نسج من (صوف ووبر وشعر)... (و) تباح (صلاة عليها 
كخصر ومعمول من نحو قطن) كليفء ليا روي عن المغيرة بن شعبة ) قال: «كان 
رسول الله کا يصلي على الحصير والفروة المدبوغة». 


® 1 7 8 2 
0000000 9 3 0 5-3 
ردي 0 
7 (البَابٌ السَايع 
ف م ىة الول ال ا #5 )ؤأرك إحه 
في معرفة الترول التي هي شرو في صِحةٍ الصّلاة) و 
ee.‏ 


(وََمَا التُرْوك المُشْتَرَطَةٌ فى الصَلاةء فَانَمَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِنْهًا 
قَؤلاء وَمِنْهَا فغلاً). 


ا مكيبا آل يعنت غزلى الأتساة: أن ت ها 
كالأكل, وَالشّرْبِء ومنها أقوالٌ كالكلام والضحك”"'. وهناك أشياء أخرى 
تَعْرض للمصلي» منها قول» ومنها فعل» ومنها ما يبُطل الصلاةء ومنها ما 
لا يبُطلهاء مثل: 

١‏ الأكل والشرب؛ فإنهما يبطلان الصلاة”". 


١‏ الكلام» ومنه العَمُد لمصلحةٍ أو لغير مصلحةء أو لما له علاقة 
الف ود يكون 8 اناق فا و کو أن الصلذة قن 
افو ا ا فى او يدوه و ا كان ا 
فتأوّه أو قال: «آه»» ونحو ذلك» وقد يكون مَكرّمًا على الكلام بأن يهدد 
وهو يصلي» وقد ينعس فيتفوّه بتمتماتِ. 


)١(‏ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة». انظر: «الإجماع» 
(ص۳۹). 

(؟) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل والشرب. وأجمعوا على 
أن مَنْ أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة». انظر: «الإجماع» 
(ص۳۹). 

(۳) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن مَنْ تكلم في صلاته عامدّاء وهو لا يريد إصلاح 
شيءٍ من أمرهاء أن صلاته فاسدة». انظر: «الإجماع» (ص4). 

(6) التمتمة في الكلام ألا يبين اللسان» يخطئ موضع الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء 
والميم. انظر: «العين»» للخليل .)1١١/8(‏ 


Vo 


ولا يمكن أن نعطي حكمًا واحدًا على كل هذه المسائل؛ لأنها محل 
خلاف بين العلماء» لكن المسألة المجمّع عليها: بُظلان صلاة مَنْ تكلّم 
عامدًا عالمًا بالتحريه”'؛ لحديث مُعَاوية بن الحكم السّلمي طبه قال: «بينا 
أنا أصلي مع رسول الله بي إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرحمك اله فَرّماني القوم بأبْصَارهم» فقلت: أمياه ‏ وَفِي بعض 
اوا ا ما شأنكم؟ فأخذوا يَضربون بأيديهم على أفخاذهم» 
يريدون أن أسكت فسّكت» فلما انصرّف رسول الله ب من صلاته» بابي 
وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فما كهرني"" ولا 
ضربني ولا شتمني» ثم قال: «إنَّ هو الصّلاة لا يَضلح فيها شيءٌ من كلام 
الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن))© )22 فكان معاوية لا يعلم 
أن الكلام في الصلاة قد خُرّم؛ لأنه كان جائرًا عندما قُرِضَتْء ولذلك لم 
يأمره بإعادة الصلاة. 


وقَدْ أشار المؤلف إلى حديث زيد بن أرقم ذه الذي قال فيه: كنا 
نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: موا يلو َيب © 4. 


rE :‏ 3 ع .0 2 
وفي رِوَايةٍ في «الصّحيحين»: «أُمِرْنا بالشّكوت»””': وزاد مسلم: 
EE a j‏ 
وده عن 6 . 
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)١(‏ تقدم. 

(۲) لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) قال أبو عبيد: قال أبو عمرو فى قوله: «ولا كهرنى»: الكهر: الانتهار» يقال منه: 
كيرف الرجل OE a Es O‏ 

(4) أخرجه مسلم .)۳۳/٥۳۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4075)» عن زيد بن أرقمء قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم 
أحدنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية: «حَلفظوأ عل الصلوات وَالصككزة الْوْسْط 
فووا ل مَلنِتِنَ 2469 فأمرنا بالسكوت. 

(5) أخرجه (0/09")» عن زيد بن أرقمء قال: «كنا نتكلم فى الصلاة ي 
الرجل 2 وهو إلى جنبه في الصلاة نزلت : a‏ َد 0 
بالسكوت» ونهينا عن الكلام». 1 


Geum 


وقال عبدالله بن مسعودٍ #: «كنا نسلّم على رسول الله بيا وهو في 
الصلاة» فيرد علينا السلام»» وهذا كان بمكةء قال: «فلما رجعنا من عند 
النجاشي» سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: كنا نسلم عليك يا رسول الله 
فكنتٌ ترد علينا. فقال : «إن في الصّلاة لشغاد»». 


وفي رواية: (إنَّ الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله أحدث آلا 
تكلموا في الصلاة)”". 

إِذّاء المقصود من الكلام في الصلاة هو الكلام العام أما الكلام 
بالقراءة والذكر ر التي هي من الصلاة» فلا تَدْخل في الكلام 
المنهئ عنه؛ ولهذا ثبت أن الرسول ىي قال: «مَنْ نايه شيءٌ في صلاتِدء 
ليسي الرجال» ولٌصقق الات 


© مسألة : 


لو انعكس الأمرء فصفق الرجال» وسبحت النساء» لم تبطل 
الصلاة» لكنه خلاف الصحيح“. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)۳٤/9۳۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (١۹۲)ء‏ وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود ‏ الأم» (۸0۷). 

)۳( أخرج البخاري حك ومسلم »)٠ AAD‏ عن سهل بن سعد الساعدي» وفيه 
قال يا : «ما لي رأيئكم أكثرتم التصفيق» مَنْ رابه شيءٌ في صلاټه» فليُسبّحء فإنه 
إذا سبح التفت إليهء وإنما التصفيق للنساء». 

(4) فى مذهب الأحناف أن المرأة ليس لها إلا أن تصفقء وأنّ الرجل ليس له إلا 
التسبيع» انط احا ان عا يليه رو ا لا 600 0 دوق فال دو ا 
شيءٌ في صلاتها تصفق» ولا تسبح). وانظر: «البناية»» للعيني )1۸/1( 
وفي مذهب المالكية أن 06 يسبح» واختلف في المرأة فقيل: تسبح كالرجل» 
وقيل: تصفق» والمشهور أن كلاهما يسبح. انظر المشهور في: «التاج والإكليل». 
لمواق »)۳٠١/۲(‏ وفيه قال: «(وتسبيح رجل» أو امرأة لضرورة ولا يصفقن) من 
«المدونة». قال مالك: لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء» وضعف أمر 
التصفيق؛ لقوله كلِةِ: «مَنْ نابه شيءٌ في صلاته فليسبّح)». وانظر الخلاف في 
«التبصرة»ء للخمي .)95/١(‏ 


VY 


ثم يرى الحنفية (أبو يوسف وغيره) أن أي متكلم في الصلاة» سواء 


كان غامد امنا أى جاه أو ل ا أو ها ا 
باطلةٌ إلا أن يُسبّحء فَحِيئتَذٍ يفصّلون الحكو'"". 


(1) 


(۲) 


ويجوز 5 السلام إشارة الو ويجور الانتظار والرد بعد الفراغ 


وفي مذهب الشافعية: التسبيح يكون للرجال» والتصفيق للنساءء وإذا كان العكس 


جاز لكنه خلاف السُّنَّةَ انظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »٤١١/١(‏ 2)417 وفيه 
قال: «(ويسن لمن نابه شي2) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (أن يسبح وتصفق 
ا الخنثى (بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) أو عكسهة. . . فلو 
صفق الرجل» وسبحت المرأة جاز» لكن خالا الستة). 

وفي مذهب الحنابلة: التسبيح يكون للرجال» والتصفيق للنساء» ولهما التنبيه بغيرهما 
من التسبيح والتكبير. 

انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۲۳/١(‏ وفيه قال: «(وإذا نابه)» أي: 
عرض لمصل (شيء)» أي: أمر (كاستئذان عليه» وسهو إمامه) عن واجب» أو بفعل 
في غير محله (سبح) بإمام وجوبًا» وبمستأذن استحبابًا (رجل» ولا تبطل) صلاته (إن 
كثر) تسبيحه؛ لأنه من جنس الصلاة» (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر 
الأخرى)؛ (وتبطل صلاتها إن كثر) تصفيقها؛ لأنه عمل من غير جنسها). 

انظر: «مراقي الفلاح»» للشرنبلالي (ص١7١»‏ ١١١)ء‏ حيث قال فيما يفسد الصلاة: 
«ومنه: «الكلمة» وإن لم مفيدة؛ ,كياء «ولو) نطق بها «سهرًا» يظن كونه ليس في 
الصلاةء «أو» نطق بها «خطاً)› والعمل القليل عفو لعدم م الاحتراز منهء (و) يفسدها 


«الدعاء بما يشبه كلامنا»؛؟ نحو: اللهم اليس ثوب كذا أو أطعمني كذا... «و» 
يفسدها «تشميت» الدعاء بالخير خطاب «عاطس بيرحمك الله» عندهما خلاقًا ا لأبي 
يوسف). 


اختلف الفقهاء فى هذه المسألة» فذهب الجمهور إلى جواز الرد بالإشارة» وخالف 
الأحناف كَقَالوا بعدم الجواز. 

انظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»» للزيلعي »)٠١۷/١(‏ وفيه قال: «ولا يرد 
بالإشارة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يرد بالإشارة على ابن مسعود ولا على 
جابر» ما روي من قول صهيب: «سلمت على النبي بي وهو يصلي فرد عليّ 
بالإشارة» يحتمل أنه كان نهيًا له عن السلام أو كان في حالة التشهد» وهو يشير 
فظنه ردّاء ولو أشار يريد به رد السلام لا تفسد صلاتهء وكذا لو ظُلِبَ من المصلي 
شيءء فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلاء لا تفسد صلاته». 

وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير (١/٤۲۸)ء‏ وفيه قال: = 


منها؛ فقد سلم رَسُولُ الله له على أب بن كعب» فلم يردء وأسرع في 
صلاته» ثم انصرف إلى رسول الله بيا فَسأله الرسول كَللةِ: «سلمتٌ عليك 
فلم تجبني؟ !22 0 إنني كنت أصلي› فقال ل الله کا : (أَلَيْسَ فيما 
أوحي إلى اس 7 لله وللر سول إا ١‏ دما ل yS‏ 

ما من تكلم في الصلاة ة ناسيّاء > فيأخذ حكم الجاهل في عدّم بطلان 
صلا يه » ومن العلماء ء من ۶ قال بإعادة صلاة الجاهل» لا سيما الحنفية الذين 
تشدّدوا في هذه المسألة» أما الشافعية” والحنابلة» قَلَّهم روايتان في 


= «(ولا) سجود (لجاتز) ارتكابه في الصلاة. . . (وإشارة) بيد أو راش (لسلام) أي : 
لرده لا ابتدائه» فإنه مكروةٌء وأما رده باللفظ فمبطل» والراجح أن الإشارة للرد 
واجبة». 
وانظر في مذهب افع | «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» لا 
وفيه قال: «(قوله: ويس رد السلام)ء أي: يُسَن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة 
على هن سلب اعليه» وإن كان سلامه غير مندوب. (قوله: ويجوز الرد بقوله 
وعليه)» أي : ولا تبطل به؛ لأنه دعاء لا خظات فيهء وقضيته أنه لا يشترط 
قصد الدعاء). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۲٠۲/١(‏ وَفِيهِ قال : 
«(و) لمصل أيضًا (رد السلام إشارة)؛ لحديث: «كان يُشير في الصلاة». فإن رده 
المصلي لفظا بطلت› ولا يرده فى نفسهء بل يستحب بعدهاء وظاهر ما سبق: لو 
صافح إنسانًا يريد السلام لم تبطل» ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين؛ ولا 
بالسلام على المصلي». 

)١(‏ أخرجه الترمذي (١۲۸۷)ء‏ عن أبي هريرة» أن رسول لله لا خرج على أبّي بن 
کعب» فقال رسول الله كَةِ: «يا أبي»» وهو يصلي» فالتفت ب ولم يجيهء وصلى 
أب فخفف» ثم انصرف إلى رسول لله عله فقال: السلام عليك يا رسول ألله» 
فقال رسول الله يه : «وعليك السلام» ما منعك يا بي أن تجيبني إذ دعوتك؟!2)1 
فقال: يا رسول الله إني كت في الصلاة» قال: : افلم تحد فيما اوح إليّ أن 
اسیج لَه وَليَسُولٍ إذا اکم نا کک قال: بلّىء ولا أَعُودُ إن شاء الله. 
وصحّحه الأَلبَانيٌ في (اصحيح الجامع» (ON)‏ 

(۲) الروايتان في مذهب الشافعية فيمن تكلم في الصلاة ناسيّاء» وأطال فيه»ء هل تبطل 
صلاته أم لا؟ فيه وجهان. 
انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (٤/۷۸)ء‏ وفيه قال: «وإِنْ أطال الكلام 
وهو ناس أو جاهل بالتحريم أو مغلوب» فَفِيِهِ وَجهان» المنصوص في البويطي أن = 


أما مَنْ ظَنَّ أن الصلاة تمت فتكلم» فهنا فصّل العلماء ١‏ لحكم”". 


- صلاته تبطل؛ لأنه كلام الناسي والجاهل والمغلوب كالعمل القليل» ثم العمل القليل 
إذا كثر أبطل فكذلك الكلام» ومن أَصْحَابنا مَنْ قال: لا تبطل كأكل الناسي 
لا يبطل الصوم قل أو كثر». 
والمشهور أن كثير الكلام يبطل الصلاة» كما سيأتي. 

00 | اختلف العلماء في حكم مَنْ تكلم في‎ )١( 
فى مذهب الأحناف: تبطل الصلاة؛ سواء كان ذلك عمدًا أو جهلا سهوًا أو نسيانّاء‎ 
ا‎ 
وني مذهب المالكية: لا تبطل به الصلاة إذا كان يسيرّاء انظر: «كفاية الطالب‎ 
اترات ا الح الها 00 رفو فال «زومن) كان ت أن هذا‎ 
و(تكلم) في صلاته كلامًا يسيرًا (ساهيا سجد بعد السلام)؛ لأنه زيادةء ولا تبطل‎ 
الصلاة به؛ ا هو معذورٌ» فيَنُجبر سهوه بالسجود. وقيّدنا و والقذ احترازًا من‎ 
المأموم» فان ا كما تقدم يحمل سهوه ما لم يكن فريضة» وباليسير احترارًا من‎ 
الكثير» فإنه مبطل» واحترز بالساهي من العامد والجاهل والمكره ومّنْ وجب‎ 
لإنقاذ أعمى مثا فإن صلاتهم باطلة».‎ 
ومذهب الشافعية كمذهب المالكية من أنها لا تبطل بالكلام اليسير إذا كان ذلك‎ 
اا‎ 
انظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/١۱۸)ء وفيه قال: «(فلو تكلم ناسيًا)‎ 
أنه في الصلاة (أو جاهلا) تحريمه فيها (وكان) كل منها (كثيرًا) فى العرف (بطلت)‎ 
صلاثة ؛ لآن ذلك يقطع نظمها (أو يسيرًا في العرف لم تبطل) للعذر».‎ 
وفي مذهب الحنابلة روايتان» وان بطلان الصلاة» انظر: «شرح منتهى‎ 
وفيه قال: «(أو تكلم مطلقًا)» أي: إمامًا كان أو‎ »)٠٠٠/١( الإرادات»ء للبهوتي‎ 
غيرهء عمدًا أو سهرًا أو جهلاء طائعًا أو مكرمّاء فرضًا أو نفلاء لمصلحتهاء أو لا‎ 
في صلبهاء أو بعد سلامه سهرًا واجبّاء كتحذير نحو ضريرهء أو لا بطلت. و‎ 
لا تبطل بيسير لمصلحتهاء ومشى عليه في «الإقناع» وغيرهء لقصة ذي اليدين».‎ 
.)۲۷١/١( وانظر: «الكافى»» لابن قدامة‎ 
(؟) في مذهب الأحناف: إذا كان كلامه سلامًا يخرج به من الصلاة لا تبطل.‎ 

انظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .)٠١١/١(‏ وفيه قال: «قال الكمال.. 
زاد الفقير يُفُسدها الكلام عمده وسهوه قبل أن يقعد قدر التشهد إلا السلام 2 
ولیس معئأه السلام على إنسانٍ؛ ِذْ صَرَّحوا أنه إذا سلم على إنسان ساهيًا فقال 
السلام» ثم علم فسكت فسدت صلاته» بل المراد الخروج من الصلاة ساهيًا قبل = 


ومعنا دليل قويّ وعمدةٌ فى هذه المسألة» وهو قصة ذي اليدين: «(أنه 


3 


عندما صلى رسول الله صلاة الرباعية» ا فقام ذو البديق» 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتٌ فقال: «لم تقصر› ولم 
آنا ل اتجه رسول الله كله سال 0 «(أصدق ذو اليدين؟». 


(0 58 e e 
قالوا: نعم» فقال: فصلى ركعتين ثم سلم» وسجد للسهو)"''.‎ 


00 


فتكلم ذو اليدين وهو مأمومٌ وتكلم رسول الله مه مع القوم» وردوا 


إتمامهاء ومعنى المسألة أنه يظن أنه أكملء أما إذا سلم في الرباعية مثلا ساهيًا بعد 
ركعتين على ظن أنها ترويحة ونحو ذلك» فتفسد صلاته). 

وفي مذهب المالكية: لا تبطل إذا كان لا يفهم إلا به. انظر: «التهذيب في اختصار 
المدونة)» للبراذعي »)*١/۱(‏ وفيه قال: «وإن سلم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم 
يفقه فأعلمه أحدهم متكلمّاء فسأل الومام بقيتهم فصدقوه» بنى فيمأ قرب» وسجد 
بعد السلام» ويُجِزَئهِم مَنْ تكلم» ومَنَّ لم يتكلم». 

ركذا هو مذهب الشافعيّةء انظر: «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» :)١50/(‏ 
وفيه قال: «(قوله: كالناسي) (قوله: كأن سلم فيها... إلخ) ولو سلم إمامه 0 
معه ثم سلم الإمام ثانيّاء فقال له المأموم : قَدْ سلمت قبل هذاء فقال الإمام: كنت 
ناسياء لم تبطل صلاة واحد منهماء أما الإمام فلآن كلامه بعد فراغ صلاته» وأما 
المأموم فلآنه يظن أن الصلاة قد فرغت» فهو غير عالم بأنه في الصلاةء لكن يسن 
له سجود السهو ثم يسلم؛ لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة». 

وفي مذهب الحنابلة: إذا كان شيئًا من جنس الصلاة صح.ء انظر: «المغني»» لابن 
قدامة (205/5 وفيه قال: «آن يظن أن صلاته تمتء فيتكلمء فهذا إن كان سلامًا 
لم تبطل الصلاة» رواية واحدة؛ لأن الي يك وأصحابه فعلوه» وبوا على صلاتهمء 
وإن لم يكن سلامّاء فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعةٍ من أصحابهء أنه إذا 
تكلم بشيءٍ مما تكمل به الصلاةء أو شيء من شأن الصلاةء مثل كلام النبي ب ذا 
اليدين» لم تَفُسد صلاته» وإن تكلم بشيءٍ من غير أمر الصلاة كقوله: يا غلام» 
اسقني ماءٌء فصلاته باطلة». 

أخرج البخاري ,»)508١(‏ ومسلم (91//09)» عن أبي هُريرة: صلى بنا النبي كله 
ال انام إلى ا كن مقلع الجا وَوَضع يده عليهاء وفي 
القوم يومئذ أبو بكر يعم فهايا أن كلما وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت 
الصلاة» وفي القوم رجل كان النبي ككل يدعوه: ذا اليدين» فقال: يا نبي الله » 
أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس. ولم تقصراء قالوا: بل نسيتٌ يا رسول الله. 
قال: «صَدَّق ذو اليدّين. . .». الحديث. 


عليه ؛ ومع ذلك لم يستأنف الرسول ب صلاته» إنما بى على ما مضى. 


فمن هنا نقول: إن النّاسي يدخل في ذلك. 

وقد فصل بعض العلماءء فقالوا: إن كان الذي يظن أن الصلاة ة 
تمت ولم يحصل موافقة إلا التسليم من الصلاة» فهذا لا يضر؛ لأنه موافق 
للنص» أما إن كان كلامه خارجًا عن أمر الصلاة كأن يقول: «ناولنى 
كذا»» أو نحو ما يخرج عن أمور الصلاة؛ فأكثر العلماء على بطلان 
صلاتو” إلا قليلا يونا" 


دو يقولون بان عدي دى لين نميو 7" لاع اران 
ذي اليدين مات يوم بدرء ولعله التبس على البعض وإلا فالصحيح الذي 
حققه العلماء أن الذي توق يوم بدر إنما هو الشمالين غير ذي اليدين» 
فهذا اسمه عمر بن عمرء والآخر الخرباق بن عمر”*'» فيلتقيان في اسم 
الأب ولذلك سنرى أن الذي وو اھا انق هريرة الذي أسلم في 
السنة السابعة يوم خَيْبّره وللعلماء كلام طويل في هذه المسألة". 


)١(‏ وهر الأحناف والحنابلةء كما سبق. 

زفق يلي المالكية والشافعية» كما سبق. 

(۳) ممّن قال بنسخه الأحناف. انظر: «الدر المختار؟ء للحصكفي (556/1)» وفيه قال: 
«وحديث ذي اليدين منسوخ بحديث مسلم: 95 صلاتنا هَل لا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام التاس». وانظر التفصيل في: «اللباب». للمنبجي (۲۷۱/۱» ۲۷۲). 

(4) الصواب أن ذا الشمالين اسمه: عمير بن عمروء وذو اليدين اسمه: الخرباق بن 
عمرو» كما سيأتي. ٤‏ 

(0) انظرء «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (2)971/6 وفيه قال: «وما ادعاه الكوفيون 
أن حديث ذي اليدين منسوحٌ بحديث ابن مسعودء فغير مسلم لهم؛ لأن حديث ابن 
مسعود في تحريم ا في الصلاة كان بمكة وقت قدومه من الحبشة» وإسلام أبي 
هريرة كان عام خيبرء وقَذْ صح شهود أبي هريرة لقصة ذي اليدين» وأنها لم تک 
قبل بدر. وقولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدر» فغير صحيح» وإنما المقتول يوم بدر 
ذو الشمالين» ذكر ذلك سعيد بن المسيب» وجماعة من أهل السير: ابن إسحاق 
وغيره» قالوا: وذو الشمالين هو عمير بن عمروء من خزاعة حليف لبني زهرة» وذو 
اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدرء وإن المتكلم كان من بني سليم». 


بيجي ص 


أما حديث عبدالله بن مسعود إنما كان بمكة؛ لأنه بعد أن هاجر إلى 


الحبشة» فهو حديث ناسح , ومعه حديث زيد بن الأرقم: 


> تولم: نّا الأفْعَالُ» فَجَمِيعٌ الأنْعَالٍ المُبَاحَةٍ التي لَيْسَتْ مِنْ 
مال الصَّلَاةٍ إلا َل العَقْرّب وَالحَيّة فى الصَّلَاة). 


ورد في ذلك عن الرسول ييل (أنه أمر بقتل الأسودين؛ الحية 
والعقرب» ٠»‏ فهذا دليلٌ للعلماءء وهناك مَنْ ينازع إلا أن دليله ضعيف. 


الحا 


> قولت: (فَإِنَه نهم اخْتَلَمُوا فى ذَلِكَ لِمَعَارَضَةٍ واا في دَلِكَ للْقِيّاسِ 
وَاتَمَقُوا فِيمًا ا على جَوَارْ الفِعْل الحَفِيفٍ). 
الفعل الخفيف الذي لا يؤثر في هيئة الصلاة» كما فتح الرسول 


البات لام 0 وكما حمل الحسن والحسين على ظهرهء | إذ كانا يصعدان 
0007 وهما ل فعلى هذاء الحركة اليسيرة لا تؤثر في الصلاة» 
أما إذا کثرت وتجَاوزت الحد» فإنها موا تومتو ا وأكثر 


)١(‏ هذا على قول الأحناف. لكن كما سبق فإن دعوى النسخ ضعيفة. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (١۳۹)ء‏ وغيرهء عن أبي هريرة. وصححه الألبَانيٌ في 
«صحيح سنن الترمذي». 1 ي كي 

(۳) الذي جاء في خبر أَمَامَة أن الرسول حملها في الصلاة. 
كما اشک البخاري (917): ومسل (/)» عن أبي قتَادة الأنصاري» «أن 
رسول الله ي كان يصلي وهو حامل أمَّامة بنت زينب بنت رسول الله كله ولأبي 
العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سّجَد وضعهاء وإذا قام حملها». 
أما ما جاء من فتحه الباب فى الصلاةء فهذا كان لعائشةء أخرجه أبو داود (2)9477 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله ب يصلي والباب عليه مغلق» فجئت فاستفتحت» 
فحني ی ي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. وحسنه 
الألبَانيُ في «إرواء الغليل» .)۳۸١(‏ 

(6) أخرجه النسائي ف في «السنن الكبرى» (۳۱۸/۷)» عن عبدالله قال: كان النبي لد 
يصلي ء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره» فإذا أرادوا أن يمنعوهماء أشان 
إليهم أن دعوهماء فلما صلى وضعهما في حجره ثم قال: «مَنْ أحبني فليحب 
هذين!» وصححه الألبَانيُ في «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 


من يتشدّد من الفقهاء ء في هذه المسألة الحنفية» ولعله تأتي ؤيادة بيان 
وتفصيلٍ في هذه المسألة. 

> قولم: (وَآمّا الأَقوَالُ» كَهِيَ أَيْضًا الأَقْوَالُ التي لَْسَتْ مِنْ أَكَاوِيلٍ 
الصَّلاقٍ وَهَذِِ أَيِضًا لَمْ يَخْتَلِمُوا أَنّهَا تُفْسِدُ الصلاء عَمْدًا؛ لِقَوْلهِ 
ال 5 أ لل قت [البقرة: ۲۳۸]). 

فالآية فيها بیان كلام زيد بن الأرقم: «كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزل قوله ت فوووا ل قت «حَفِظوا على الصَلوْتِ والمككر 
لوسك وَفوموأ لھ َب 09 4”". 

> قولة: (وَلِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (إنَّ الله 
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يُحْدِتُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُء وَمِمًا حك ألا تَكَلْمُوا فِي الصّلاق”'“. 
و rd‏ 
أ 


16 


ى 
رو e o‏ 


انت ابْنٍ مَسْعودٍء وَهَوّ حَدِيثْ رَيْدِ بن ارقم أنه قَالَ: «كنا نتكلم في 
o 2 0 7‏ رومع م ي 7 0 
الصلاة حَنَّى نَوَلَتْ: ومو ل ¥ [البقرة: ۲۳۸])“. 
رواية: كتا نتكلم في الصلاة لا يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه. . .)» 
متفق عليهاء وجاءت زيادة في فلم «نهينا عن الكلام)ء وهي تؤكد 
الا 


(1) ولذلك ردُوا على هذه الأحاديث التي تُجيرُ الحركة القليلة في الصلاة. 
انظر: «اللباب» المنبجى (١/9/ا؟),‏ رده قال: «فإن قيل: فقد روى أبو داود: أن 
رفول الله كله كان يصلى وو ع أمامة يفك زت انه رر الله كله قا حك 
وضعها وإذا قام حملها. قيل له: قال بعض الناس: هذا الحديث منسوخ» وقال 
بعضهم» هذا مخصوص بالنبي ب؛ إذ لا يؤمن على الطفل البول وغير ذلك على 
حامله» وقد ب يعصم النبي كك عن ذلك مدة إمساكه.. وانظر: «البحر الرائق»» لابن 
نجيم .)۳٥/۲(‏ 

)۲( سبق قل الإجماع. 

۳( تقدّم تخريجه. 

)€3 حديث ابن مسعود تقدم تخريجه. 

() حديث زيد بن أرقم تقدم تخريجه. 

3 سبق تخريج هذه الروايات. 


> قولم: (افافانا بالسّكُوتٍ وَلَفِيِنَا عَنِ الكاام)» وَحَدَيك 
تابن بن الك السُلّمِيّ : سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «إنّ صَلَائَئا لا 
فيها شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍِء إِنَّمَا هُوَ النَّسْبِيحٌ وَالتّهلِيلُ وَالتَحْمِيدٌ 
وَقِرَاءَةٌ لرا 

أل المؤلف هنا بجزءٍ من الحديث» وقد سبق وأوردناه كاملا أثناء 


الشرح» وسيأتي مر أخرى ليستدل به وبغيره من هذه الأحاديث على 
التكبير - إن شاء الله - في مسألةٍ قريبةٍ قادمةٍ. 


> قولم: إلا أنه نهم افوا مِنْ ذَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ أَحَدَهُمًا: ِذَا 


گل as‏ 0 رٌ إِذَا نكل عَامِدًَا اح الصلاةء وَشَذْ 


2 هو 


الأَوْرَاعِنُ كَقَالَ: مَنْ تَكَلَّم في الصَّلاةٍ لإِخْيّاءِ تفس أو لِأَمْرٍ كَبِيرِء كانه 
o‏ 60 
يبڼي) 


ايہنى)» أي : يستمر فى صلاته» و«إحياء نفس » بأن کے م 
إنسانًا أو طفلا أو أعمّى سيسقط في نار أو بغر« فيننّهه. وبهذا لا تتأثر 


صلاته » بل يبني ويسثمر. 


> قولة: (وَالمَشْهُورٌ مِنْ مَذْمَبٍ مَالِكِ أن الَكُلّمَ عَمْدَا عَلَى جَهَةٍ 
الإضلاح لا يفَيِدُهًا29). 


00 تقدَّم تخريجه. 

(۲) سبقت هذه المسألة. 

(۳) انظر: «الاستذكار» »)498/1١(‏ لابن عبدالبر» وفيه قال: «أجمع المسلمون أن الكلام 
a‏ كان البسدي بعلم الماك سكلا لمر يكن يكن ذلك في إصلاح 
صلاټه تفسد صلاته إلا ١‏ الأوزاعي» فإنه قال: مَنْ م في صلاته لإحياء نفس أو 
مثل ذلك من الأمور الجسام ‏ لم تفسد بذلك صلاته» وَمَضى عليها». 

(4) انظر: «الشرح الكبير»؛» للشيخ الدردير (۲۸۹/۱)ء وفيه قال: «(إلا) أن يكون تعمد 
الكلام (لإصلاحها)» أي: الصلاة (ف) لا تبطل إلا (بكثيره)». وانظر: «الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف»» للقّاضي عبدالوَقاب (۲۹۳/۱» .)۲٠٤‏ 


هذه أيضًا ورد فيها رواياتث فى مذهبى الشافعية والحنابلة» ويعنى 
المؤلف أن المذهبين يلتقيان مع بعضهماء لكن الحقيقة أنه عند تحرير 
مذهب الحنابلة نَرَاهم اعتبروا ذلك داخلا ضمن النسيان» فيرون أن 
الرسول بيه نسي لأنه قال: «ما قصرت الصلاةء وما نسيت»» لكن الواقع 
أن الرسول ئة وَجََه لهم ذلك وأجابوا. 

> قولت: (وَكَالَ الشَّافِمِئٌ: يُفْيِدُمَا للم يِف گان إلا مَعَ 
الا ۳ 

لنسيان) 


إلا النسيان والجهل”"'» ويلتقي أحمد مع الشافعيّ في ذلك”". 

> قول: (وَكَالَ أبُو حَنِيفَة : يُفْسِدُمَا النَكَلَمْ یف گان . 

أكثر المَذاهب تَسْددًا في هَذِهِ المسألة هم الحنفية» فإنهم حَسَموا 
القول في ذلك» وَرَأوا أن أي كلام في الصلاة يفسدها؛ سَوَاء كان المتكلم 
عامدًا أو ساهيّاء وسواء لإصلاح الصلاة أو غير ذلك» وَسَّواء غلب على 
أمره أو لم يغلب» حتى وإن كانت الكلمة من حرفين» فإنه يفسد عندهم 

)6( 
الصلاة .. 


)١(‏ انظر: «البيان»» للعمراني »٠۳/۲(‏ ٤٠)ء‏ وفيه قال: «وإن تكلم في الصلاةء 
نظرت: فإن كان بالتسبيح» أو التهليل» > لم تبطل صلاته؛ وان تكلم بكلام يصلح 
لخطاب الآدميين» فإن كان يتكلم عامدًا عالمًا بتحريمه لمصلحة الصلاةء فهدًا يبطل 
الصلاة عندنا؛ لأنه لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء اما كلام الناسي» 
مثل: أن يعتقد أنه سلم» أو أنه ليس في الصلاة > فتكلمء ولا يطيل الكلام» فهذا لا 
تبطل به الصلاة عندنا». وانظر: «تحفة المحتاج)ء لابن حجر الهيتمي .)١150/5(‏ 

(؟) مسألة التكلم جهلًا أو نسيانًا سبق تحريرها. 

(۳) انظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني 2)070/١(‏ وفيه قال: 
«أو تكلم) مصل؛ إمامًا كان أو غيرهء طائعًا أو مكرمّاء فرضًا أو نفلا (ولو 
لمصلحة) بها عمدًا (أو سهوا)» ف صلبهاء أو بعد سلامه سهؤواء لتحذير نحو 
ف أو لذ بطلا هذا الملاقب .وهل اقل الات 

(4) سبق ذكر مذهبهم. 


(60) سيق. 


35 من همع . لوال لق ١‏ مام وو اه 2 5 
> قولم: (وَالسَبَبٌ في اختلافهم: تعارض ظواهر الأحاديثٍ في 
َلك وَدَلِكَ اَن الأَحَادِيتَ المُتقدَمَة فضي نريم الكلام عَلَى العُمُوم). 
إن حديث : 3 هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس)17) 
لا ` ينني أي کلام فهو 1 ص عدن به ر س الأدلة العامة قالوا 
لکلا مع انز تسيا والإكراه؛ 0 3 0 حديثٌ 
فى آخر هذه المسألة يذكر أن الشافعى يستدل به. 


< تولي: (وَحَدِيتٌ أبي هَرَيْرَةٌ المشهور: ن 
الْصَرَف مِنَ الْنَتَيْنِء كَقَالَ لَهُ دو اليّدَيْنِ: صرت الصَّلَاةٌ أَمْ نَسِيتٌ يا 
رَسُولَ اللَهِ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كله : أَصَدَقّ ذو اليَدَيْنَ؟ مالو : َعم كَقَامَ 
رو يم r‏ ره سر سه e‏ 21 ا ع ع 
رسو ل الله عد فصَلى ركعتين أخربين. ثم E‏ ظاهِرة ان الي ا 
كلم وَالنَّامنُ مَعَهُ). 

مغل هذا يترتب عليه مسألة سجود السهوء وللعلماء کلام في هذه 
المسألة هل يكون السجود قبل الصلاة أو بعدها» وقد عقد المؤلف بايا 
شفاة اليذه الاه سنعرض له إن شاء ألله. 


> قولم: (وَأَنَهُمْ , و كد تكلم لم ذلك اكلم صَلَاتَهُمْ 
فُمَنْ َد و الظَاهِرِء وراڪ أن هَذَا شى تحص 00 لإشلاج 
الصَّلّاقٍ استفنی دن هذا مِنْ ذَّلِكَ الْعْمُومٍ, وَهوَ مدهت مالك ب بن أنّس). 


اختلف آهل ا هذا الكلام على ما إذا كان 3 في باب 
التعمد لمصلحة الصلاة أو فى باب النسيان؛ فالذين اقتصروا على الجهل 


)١(‏ تقدّم. 
(؟) وهم الجمهور خلافًا للأحناف كما سبق. 


والنسيان» حملوا الحديث عليهء والذين قالوا بالعمد لمصلحة الصلاة 
كالمالكية خملا ذلك أيضًا عله" 


> قولم: e‏ ليل على أنه 
تَكَلّمُوا عَمْدًا في الصَّلَاقٍ: وَإِنَمَا يَظْهَرٌ مِنْهُمْ أَنَهُْ نَهُمْ تَكَلّمُوا وَهُمْ يَظْنُونَ 
الصَّلَاءً َد قَصْرَتْء ٠‏ وَتَكَلّم الس ا ا 


6 ص‎ 
U 5-4 


الصَلَاةَ قد تَمَّثْ). 


إِذّاء فلن و المؤلف: منهم مَنْ ظنّ أن الصلاة قد قصرت» 
ومنهم من ظَنَّ أن الصلاة تامة. 


> قولع: (وَلَمْ يَصِحّ عِنْدَهُ أن لاف قد فد كلمو بد قول 
رَسُولٍ الله يلِ: «مَا قَصُرَّتِ الصَّلَاةٌ وَمَا نَسِيتٌُ)) قَالَ: إِنَ ل 0 


م 


الحَدِيثِ إِنَمَا هو إِجَارَةُ الكلام لعٍ ف 


كلما تكلم المؤلف عن الشافعي» فأحمد معه؛ لأن رأيهما واحدٌ فيها 
من حیث | ج ل 


> قولة: (فَإِذَاء السَّبَبُ فى يلاف مَالِكِ وَالشَافِعِيَ فى المُسْتَفْتّى 
يِن كلك العمُوم هُوَ لاهم في مَنْهُومٍ هذا الحَدِيتِ). 

المَالكيّة يَخُملون ذلك على العمدء ولا تبطل الصّلاة إذا كان 
لإصلاحها؛ لأن الرسول ييي بتى على ما مضىء أما الآخرون فيعدون 
کلام دي اليدين سوا وفنا أن الصلاة قد قصرت» أو أن الرسول ع 


مطالبون بأن يجيبوا فى هذه المسألة. 


(۱) سبق. 


(؟) تقدّم ذكر مذهبيهما. 


> تنولم: (مَعَ أن الشَافِعِيَ اعْتَمَدَ أَيْضًا في ذَلِكَ أضلًا عَامّاء وَهُوَ 


7 


id of ”<‏ 04 0 عشاا 2 2 o u‏ 4 
له عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ: «رُفِعَ عَنْ أَمّتِي الحَطأ وَالنْسْيّانَ. . . »). 


هذا الحنيك”" من الأحاديث المهمة فى الشريعة): وقد اشتمل على 
أمور ثلاثة: أن الله رفع عن الأنة انهه و E‏ وما استکرهوا عليه 
وكندة العؤفة E‏ هون يتس > وک سات 
التخفيف. مثل : ١‏ 1 


# المرض؛ فالشريعة راعت المريض.» وخففت عنه كثيرًا من 
الأحكام في حال مرضه. 


0 السفر؛ فالمسافر يقصر الصلاة» ويجمع بين الصلاتين» ولا تلزمه 
الجمعة» وبمسع ثلاثة أيام بلياليهن» وغير ذلك من الأحكام التي تخصه. 


* النقص؛ فهنالك من الناس مَنْ هو أقل من بعض» فالمملوك أقل 
من الحرء ولذلك نجد أن الحد بالنسبة للعبيد على النصف من الأحرارء 
ونجد أن المراة ا عليه جيه ولا اع 


# عُمُومْ البلوى؛ فنرى ذلك في الاستحاضة» وَسَلس البول. 


(۱) أي: اعتمده الشافعية والحنابلة» وكذا المالكية في عدم بطلان صلاة مَنْ تكلم فيها 
على وجه الخطإ والنسيان. 
انظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب (۲۹۳/۱)ء وفيه قال: «الكلام سهرًا لا يبطل الصلاة». ١‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «البيان»» للعمراني »)۳٠٤/۲(‏ وفيه قال: «كلام الناسي» 
مثل: أن يعتقد أنه سلم» أو أنه ليس في الصلاةء فتكلم» ولا يطيل الكلام» فهذا لا 
تبطل به الصلاة عندنا). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة (۳۷/۲)ء وفيه قال: «أن يكره على 
الكلام» فيحتمل أن يخرج على كلام الناسي؛ لأن النبي ك جمع بينهما في العفو». 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)5١58(‏ عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «إنّ الله وضع عن 
أمتي الخَطاً والنسيان وما استكرهوا عليه). وصَكححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» 
Kia)‏ 


وغبن ذلك امن أسبات التشفيفه الت وردنت وقد عقد الها العلماء 
أبوابًا خاصة في كتبهم» وأكثروا من ذِكْرِهًا في كتب الفقه» وخخصّصوا لها 
في الأشباه والنظائر حيرا كبيرًا”"©. 

إذّاء الناسي والمُكرّه والمخطئ لكل منهم أحكامه 0 تخصّة؛ لأ 
او نطرت ث إليهم نظرةً ةَ خاصةًء والله تعالى يقول: را لا مُوَاِدَمَ إن 
يتا أ و اا4 [البقرة: 185]. 


وكذلك الجاهل أيضًا له أحكامه التي تخصه. 


وليس الجهل أو النسيان فى كل حالة على إطلاقهاء فلو أن إنسانًا 
نسى أو جَهِلَ ركنًا من أركان الصلاة؛ لما سقط عنه ذلك الركنٌ؛ فهناك 
قضايا 20 


> قولت: (مَعْ 3 الشَّافِعِىَ اغْتَمَدَ أَيْضًا فى ذَلِكَ ضلا عَامًا). 


ت 


قل مر بنا الكلام عن هذا في أحكام الطهارة. 


> قولة: (وَأمًا أَبُو حَيِيفَة كَحَمَلَ أَحَادِيتٌ النَّهْى عَلَى عُمُويِهَاء 
A CEE ET‏ لِحَدِيثٍ ذي اليَدَيْنِء وَأَنَهُ تقد معدم عَلَيِها))7. 


يَتبيّن لنا أن حمل أحاديث النهى على عمومها هو رأي الحنفية» 
وبقية العلماء خَصَّصواء وَهتاك مَنْ يُوَافق الحنفية أن حديث ذي اليدين 
(OF |‏ 2%„ ا . 
مسو 34 وقد سبق بيان دعوی النسخء والرد عليها 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: «الأشباه والنظائر»ء للسبكي (۹/۲) وما بعده. 

(5) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 4)١55/1١(‏ وفيه قال: «وإذا صلى 
الجنب بقوم» فصلاته باطلة» سواء كان عالمًا بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو 
ناسيًا لا خللاف في ذلك». 

(۳) سبق ذكر هذا. 

(6) ممن قال بهذا أيضًا الثوري. انظر: «شرح النووي على مسلم» »)۷١/١(‏ وفيه قال: 
«وقال أبو حنيفة 4 وأصحابه والثوري في أصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام 
ناسيًا أو جاهلا». 


وَالَدِيق قالوا بخذر القاس وص اة لمم اوجة وله ادى 
وهى أدلة صحيحة كما بيئّاء وكذلك أيضًا مَنْ يتكلمون عن المغلوب أو 


أمّا من يتكلم عمدًا؛ فالظاهر أنَّ صلاته باطلةٌ إذا كان لإصلاح 
الضلةة وسيق مضل ذلك" 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


لسعم ولعي کا 
e‏ د ت و 


ن 5 0 م 4 ال ام و 5 ٠‏ 0 
في معرفة النيةء وكيفِية اسْيَرَاطِهَا في الصلاق) ي 
0 
Sees‏ 


«النيّة»: أصلها «نِؤْيّةة» اجتمعت الواو والياء في كلمة» فسبقت 
إحداهما في السكون» وهذه قاعدة صرفية معروفة مطردة» فقلبت الواو 
ياءَ؛ فسارت انية)» ثم أدغمت إحدى الياءين؛ فصارتا «نية. 

والحقيقة» أنه مهما تكرر الكلام عن النية» فلا بد أن نبيّنه؛ نظرًا 
لأهميتهاء وگمَا هو معلوم أن النية محلها القلب» وهي الإخلاص؛ لأن 
الإخلاص إنما هو عمل القلب. 


وقَدْ مَرّ معنا في اشتراط النية في الوضوء والحج» وهاهنا نجدد 


() سبق. 

(۲) سبق. 

60 انظر: «علل النحواء لابن الوراق (ص579)» وفيه قال: «ومتى اجتمعت الواو 
والياءء والأول منها ساكن قُليّت الواو يائ إذا كان الأول واوّاء وأدغمت الأول 2 


الثانى». 
a A E A aE N O‏ ف 


الواو» ووزتها: فِلَهّه بحذف العين. انظر: «تاج العروس»» للزبيدي .)١۳۹/٤۰(‏ 


ا د بين العْلَمّاء في ١ث‏ شتراط النيّة في 
الوفوة والخسة” ا" ورك ايم ا ا تخراطها في ال كا 


)١(‏ فى مذهب الجمهور تشترط النية فى الطهارة من الحدث» وخالف الأحناف». فقالوا 
بعدم اشتراطهاء وأن العبادة تصح مع عَدَم وجودها. 
انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» يم (؛©؛ وفيه قال: «حتى لو 
شال عله المطرء ارا ار والغسل فلا ب ل إذ اشتراطها 
لاعتبار الفعل الاختياري» وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة» ومعنى العبادة 
فيه من الزوائد» yT‏ 0 لكنه 
يقع» وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة». وانظر: ١‏ 
ابن عابدين (رد المحتار)» .)۲٤۸/۱(‏ 
وانظر فى مذهب المالكية: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص۲۲)» وفيه قال: «في 
فرائض ا وهي خمسة النية» خلاقًا لأبي حنيفة». وانظر: «شرح الزرقاني على 
مختصر خلیل» (170/1). 
وفي اشتراطها في الوضوء. انظر: «القوانين الفقهيةا» لابن جزي (ص۱۹)» وفيه 
قال : في فرائض الوضوء» وهي ستة : النية). 
وانظر في مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري »)۲۸/١(‏ حيث قال 
في رظ الوضوء: «وفروضه ستة الأول النية). 
وكذا هو شرط فى الغسل. انظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري 2)١00/1١(‏ وفيه 
قال: «ولكون الكل كالوضوء في النية». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/١١)ء‏ وفيه قال: 
«ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية؛ لخبر: (إنما الأعمال بالنيات». 
ولأن النص دل على الثواب في كل وضوءء ولا ثواب في غير منويّ إجماعًا؛ لأن 
النية للتمييز» ولأنه عبادة» e‏ شرطها: النية). اظ «الإنصاف»» للمرداوي 
KED‏ 

() انظر في مذهب الأحناف: «مراقي الفلاح»» للشرنبلالي (ص4٤» »)٥١‏ وفيه 
قال: «يصح التيمم «بشروط ثمانية»: «الأول» منها «النية»؛ لأن التراب ملوث› فلا 
يصير مطهرًا إلا بالنية» والماء خلق مطهرا». وانظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني 
(0)). 
وانظر في مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
E‏ (1/» وفيه قال: «النية شرط في طهارة الأحداث كلها»» وانظر: 

منح الجليل»)» لعليش .)۱٤۳/۱(‏ 

0 في مذهب الشافعية: «اللباب»» للمحاملي (ص784)» وفيه قال: «فأما الفرض» = 


أنهم أَجْمّعوا على أن النية فرضٌ في الصلاة"» لكن الخلاف بينهم: هل 
هي فرض من فروض الصلاة» فتكون جزءًا منهاء أو هي كاستقبال القبلةء 


.0( 
وستر العورة . 


(1) 


(۲) 


فسبعة أشياء: طلب الماء» والقصد إلى نقل التراب» والنية». وانظر: «نهاية 
المحتاج»» للرملي (49/1). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي (١/۲۴)ء‏ وفيه قال: «والنية شرط 
لطهارة الحدث» ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين». 
انظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو 2)57/١(‏ حيث قال في 
شروط الصلاة: «(ومنها)ء أي: من الشروط (النية)؛ لقوله بي : «إنما الأعمال 
بالنيات»» (وهى الإرادة)). 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (۲۳۴/۱)» وفيه قال: 
«(و) ثالثها (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلاء والتعيين إنما 
يجب في الفرائض والسئن والفجر دون غيرها من النوافل» فلا يشترط التعيين» 
فكي فيه يه الافلة' المطلقة»: 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (55/1)» وفيه قال: 
«باب صفة الصلاة» أركانها نية بقلب لفعلها مع تعين ذات وقت أو سبب ومع نية 
فرض فيه» وسن نية نفل فيه». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي 2)١١5/1١(‏ وفيه قال: «النية» 7 
الشرط التاسع: وهي شرعًا عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى» فلا 
صح الصلاة بدونها بحال». 
في مذهب الأحناف شرط. انظر: «درر الحكام»» لمنلا خسرو (١/1۲)ء‏ وفيه قال: 
«(ومنها)» أي: من الشروط (النية)؛ لقوله يلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» (وهي 
الإرادة)» وهي صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين على الآخر». وانظر: «البناية 
شرح الهداية»» للعيني (194/5). 
فى مذهب مالك فرض» وقيل شرط. انظر: «الشامل»» للدميري »)٠١١/١(‏ وفيه 
قال: «[فرائض الصلاة]. 
وفراتضها: نية» وقيل شرط». 
في مذهب الشافعية هي جزءٌ من الصلاة وقيل: شرط خاريج الصلاة. انظر: 
«الإقناع»» للشربيني »)0١79/1(‏ وفيه قال: «(النية)؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة 
وهو أولها لا في جميعهاء فكانت ركنا كالتكبير والركوع. وقيل: هي شرط؛ لأنها 
عبارة عن قصد فعل الصلاة» فتكون خارج الصلاةء ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط 


2 
أشيه). 


وي مك 


ولكنهم اتة تفقوا على أن الصلاة بدون نية غير صالحةء وهنا يفرّعون 
مسائل كثيرة على النية لم يذكر المؤلف منها سوى مسألة واحدة سيأتي 
بيانها. 

ومسألة النية - كما قدّمنا ‏ عُنِيَ بها العلماء» ومنهم مَنْ كتب فيها 
كتابة مستقلة؛ كالإمام القرافي المالكي المعروف في رسالته المعروفة 
«الأمنية في إدراك النية»» و«منتهى الآمال في شرح الحديث: (إنما 
الأعمال. . .2 للسيوطي. 


وَتعرّض لشرح الحديث ابن حجر في «فتح الباري»» وذلك في عدة 
مواضع» وتعرض له أيضًا النووي في «شرح مسلم)» وغير هؤلاء من 
الا 

والنية هي التي تميز أفعال العباد ما بين العبادات والعادات» ثم تميز 
بعض العبادات عن بعض» فالوضوء عبادة» والإنسان يتوضاً قد يريد به 
E I E EN‏ نوه 
النظافة» وهنا تكون عادة من العادات. 


العبادة» أو 0 واجب قا نذرء 10 صيام لأجل 0 العّذائية» 


وتنظيم الغذاء؛ فلا شك أن لكل نته. 
كذلك إنفاق المالء فَقَدْ تذهب وتُعغطي أحدًا على سبيل الزكاة» وقد 


= وفى مذهب الحتابلة أنها شرظ فى قول الأكثرين» وقيل: فرض. انظر: «الإنصاف»)» 
للمرداوي »)١9/5(‏ وفيه قال : «الصحيح من المذهب» وعليه أكثر اللأصحاب» وقطع 
به كثير منهم: أن النية شرط لصحة الصلاة» وعنه فرض.. قال في «المستوعب»: 
وقال القاضي وغيره من أصحابنا: شرائطها خمسة» فنقصوا منها النية وعدوها ركنًا. 
وقال الشيخ عبدالقادر: وهي قبل الصلاة شرط» وفيها ركنٌ». وانظر: «شرح منتهى 
الإرادات»» للبهوتي ٠ل‏ 

)١(‏ «الحمية»: آلا تدخل طعامًا على طعام» وأن تمسك عن الاستكثار من الأكل. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)۱۸/١١(‏ 


تُعْطي على سَبيل الصدقة» وقَدْ يكون على سبيل القرض أو التبرّع» وقد 
يكون على سبيل غرض كرشوةٍ ونحوها؛ فالذي يميز ذلك كله النية. 


2 
2 


03 


وقد يجاهد الإنسان حَمِيّةَ أو عصبيةً» وهذا قد وقع في رَمَن 
الرسول بيه في قصة الرجل الذي امتنع» ثم وجد يتشحط بدمه"» فذكرت 
قصته لرسول الله يي فقال: «هو في النار»» فتعجبواء فرجعوا فوجدوه في 
آخر رمق من حياته فسألوه» فبين أنه قاتل عصبية 0 ۰ 


ولذلك» جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله ومَنْ يقاتل حميةً أو عصبيةً: فهذا لا ينفعه إنما 
يهوي به في النار»0©. 

كذلك قد يصلي الإنسان صلاةً ينوي بها وجه الله ل وطلب 


الثواب مله ؛ فِيّتَاب» وقد يُصِلَّي رياءً اچ وقد يكون في عبادة» فيرأه 
أحدٌ فيُزيّنها لأجله؛ وهنا يكون قد خلط عملا صالحًا بعمل سيىئ؛ ولذلك 


)١(‏ «يتشحط في دمه» أي: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(449/5). 

0) أخرج البخاري »)٤۲١۷(‏ واللفظ له» ومسلم »)۱۷۹/١١١(‏ عن سهل» قال: التقى 
النبيئُ ية والمشركون في بعض مغازيه» فاقتتلواء فَمَال كل قوم إلى عسكرهم» وفي 
المسلمين رجل لا يدع ا ل ال ل 
يا رسول الله» ما أجزأ أحد ما أجزأ فلانء فقال: «إنه من أهل التار» فقالوا: أينا 
من أهل الجنة إِنْ كان هذا من أهل النار؟ فقال رجلّ من القوم: لأتبعنه» فإذا أسرع 
وأبطأ كنت معهء حتى جرح» فاستعجل الموت» فوضع نصاب سيفه بالأرض» وذبابه 
بين ثدبيه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء الرجل إلى النبي لاف فقال: أشهد أنك 
رسول الله» فقال: «وما ذَاكَ؟4: فأخبره. فقال: «إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس» وإنّه لمن لمن أهل النار» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس » 
وهو من أهل الجنة».. 

)۳( أخرج البخاري (9408)» ومسلم (٤١۱۹/١١٠٠)ء‏ واللفظ له» عن أبي موسى» قال: 
سيل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حميةء ويقاتل رياءة؛ أي ذلك 
فى سبيل الله؟ فقال رسول الله كَكلِِ: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى 
سبيل الله). 


جاء في الحديث الصحيح: «أنَا أغتى الشركاء عن الشرك» مَنْ عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري» تر کته E‏ 
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يقول الله تعالى: ونا اموا إلا يعدو آله مَْاصِينَ له أل حتفاة» 
[البينة: 8]. 
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وقال: قل لله أعبِدٌ مخلصًا لَه دين ل كعدوا ما شَِتمْ من دونو [الزمر: 
.]١6 «1€‏ 


إِذَاء الإخلاص هو عمل القلب» ولا يصح عمل إلا به» وعمل 
القلب هو النية» والنية محلها القلب» وقَدْ جاء في الحديث الصحيح: 
«إما الأعْمّال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نَوَى, فمَّنْ كانت هجرته 
إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورَسُولِه» ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إِلَى ما هاجر إليه'". 

وقد قدّر العلماء فى هذا الحديث محذوقًا (إنما الأعمال...2.)2 أي: 
إك“ نوافيا O OE‏ ارين لاسو بت ره ا E‏ 
ذَكّرها العلماء في هذا الحديث. 


إذاء النيّةٌ أمرّمًا عظيمٌء وتميّز بها بين العادات والعبادات» ولذلك 


فمَن أخلصٌ فى عمله» فإنه ينال الثواب» ولذلك عندما نتحدث عن التكبير 
فى الصلاة» سنجد أن العلماء أيضًا تكلموا عن النية. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٤1/۲۹۸٥(‏ عن أبي هريرة. 

(6) أخرجه البخاري (2))5789 ومسلم .)۱٥٥/۱۹۰۷(‏ 

(۳) انظر: «معالم السئن» للخطابي (554/9)» وفيه قال: «قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» 
معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية» فإن النية هى المصرفة 
لها إلى جهاتهاء ولم يرد به أعيان الأعمال؛ لأن أعيانها حاصلة بغير نية» ولو كان 
المراد به أعيانهاء لكان خلمًا من القول». 

(54) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)٥٤/١(‏ وفيه قال: «قال جماهير العلماء من أهل 
العربية والأصول وغيرهم لفظة: «إنما» موضوعة للحصر تثبت المذكورء وتنفي ما 
سواه» فتقدير هذا الحديث: إن الأعمال تحسب بئية» ولا تخس إذا كانت بلا زَيوَا. 


مثال ذلك : 
مَنْ أراد أن يصلي صلا فبعض العلماء يقول: لا بد له من أمور 


ثلاثة : 


الأول: أن ينوي فِعل الصلاة. 

الثاني : أن ينوي تعيّن الصّلاة» هل هي العشاء أو الظهرء أو العصر. 
الثالث: أن ينوي بها الفريضة؛ لأن هناك صلوات نافلة. 

فالأولان متفق عليهما بلا خلاف بين العلماء مِنْ حيث الجملة. 


لكنهم يختلفون في اشتراط الفرضية. 


(1) 


فى مذهب الأحناف يُشْترط نية الصلاة» ونية تعيين الفرض» ولا يرون اشتراط نية 
انظر: «تبيين الحقائق)» للزيلعي :»)44/١(‏ وفيه قال: «ويحتاج هنا إلى ثلاث نيات: 
نية الصلاة التي يدخل فيهاء ونية الإخلاص لله تعالى» ونية استقبال القبلة عند 
الجرجاني» وفي (المبسوط» الصحيح أن استقبالها يغني عن النية» والأول ذكره 
المرغيناني. قال كاه : (ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح) هو الصحيح؛ 
لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين» وبه صارت سنَّة لا بالتعيين» قال كاه : 
(وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا)؛ لأن الفروض متزاحمةء فلا بُدَّ من تعيين ما 
يريد أداءه حتى تبرأ ذمته). 

وانظر في عدم اشتراط نية الفريضة: «بدائع الصنائع»» للكاساني .)۱١۸/١(‏ 

وفي مذهب المالكية يشترط الثلاثة» انظر: «المدخل»» لابن الحاج »)۷٤۲(‏ وفيه 
قال: «ومن صفة النية على الكمال أن ينوي بصلاته التقرّبٍ إلى الله تعالى بأداء ما 
افترض عليه من تلك الصلاة بعينهاء وذلك يختروي على خمس نيات» وهي: نية 
الأدافه aR‏ الله عمالى:برقة الفرفنء رين ا ا لأيفاة 
والاحتساب» وهو شرط في صحة ذلك كله». وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير) (575/1). 

وفي مذهب الشافعية تشترط نية الصلاة والتعيين» أما اشتراط الفريضة فقولان» 
الأصح اشتراطهاء انظر: «نهاية المحتاج». للرملي (50» »)٤٥١‏ وفيه قال: 
«(فإن صلى)» أي: أراد أن يصلي (فرضًا) ولو نذرًا أو قضاء أو كفاية (وجب قصد 
فعله) بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال» وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها 
لا تنوى كما مرء (و) وجب (تعيينه) من ظهر أو غيره... (والأصح وجوب نية = 


مثال ذلك: لو أنَّ إنسا نا جَاءَ إلى صلاة الظهر؛ فهو ينوي فِعْلّ هذه 
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الصلاة» وكذلك ينوي تعينها > لكن هل يحتاج أن يضيف إلى ذلك 


الفريضة» أو أن ذلك معروفٌ بأن الظهر صلاة مكتوبةٌ مفروضة ومحفوظة 
في هذا الوقت؟ 
ل بعض العلماء يتشدّد في نية تعيين الفرضية ويشترطها؛ لأن 
ة المكتوبة قد تكون فرضًا في حقّ البعض» وقَدْ تكون غير فرض في 
0 ال ا ل لأنَّ الرسولٌ بلا 
يقول: رفع القَلْمْ عن تلا E‏ الصغير حتى يبلغ . 


گذلك الذي أذَّى الصلاة وأراد أن يعيدها مع الجماعة» فهى فى حقه 
كن بدليل الحديث الصّحيح الذي أخرجّه مسلم فى «(صحیحه» من 


= الفرضية)» ومقابل الأصح لا تجب؛ لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية 
بخلاف المعادة» فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة). 
وَفِي مَذهب الحنابلة: يُشْترط نية الفعل» وتعيين الفرض» أما نية الفرضية ففيها 
وجهان» أشهرهما عدم اشتراطها. 
انظر المشهور في : «(شرح منتهى الإرادات24 للبهوتي (١/كلاق)ء‏ وفيه قال : الور 
بالبناء للمفعول لمع نية الصلاة 00 معينة)؛ فرضًا كانت أو نفلا فِينْوي کون 
المكتوبة ظهرًا أو عصرّاء أو كون الصلاة نذرّاء إن كانت كذلكء أو تراويح أو 
وترّاء أو راتبةً إن كانتء لتمتاز عن غيرهاء (ولا) تُشْترط نية (قضاء فى فائتة)» (و) 
لا نية (فرضية في فرض)). وانظر الوجهين في : «الإنصاف». للمرداوي (YD‏ 

.)۲۹۷( اخرجه النسائئٌ في «الكبرى» (481//6)» وصححه الألْبَانِيُ ذ في «إرواء الغليل»‎ )١( 

0( هذا التعليلان اللذان ذكرهما المؤلف هو حجة مَنْ ذهب 0 اشتراط نية الفريضة» 
وهو أ صح الوجهين عند الشافعية» ورواية عن الحنابلة والمشهورة غيرهاء كما سبق. 
انظر فى مذهب الشافعية: «المهذب»ء للشيرازي »)١74/١(‏ وفيه قال: «وهل يلزمه 
نية الفرض؟ فيه وجهان: قال أبو إسحاق: يلزمه لتتميز عن ظهر الصبيء وظهر مَنْ 
صلى وحده ثم أدرك جماعةً فصلاها معهم. وقال أبو علي بن أبي هريرة: تكفيه نية 
الظهر أو العصر؛ لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضًا». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الكافي)» لابن قدامة (١/١٤۴)ء‏ وفيه قال: «قال ابن 
حامد: ويلزمه أن ينوي فرضّاء لتتميز عن ظهر الصبى والمعادة. وقال غيره: لا 
يلزمه؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا». 1 


حديث أبي ذرُء عندما قال له رَسُوَلٌ الله ت: «كيفت أنتٌ إذا كان عَليك 
راء يُؤخّرون الصّلاة عن وقتها؟»» قال: يا رسول الله» فما تأمرني؟ قال: 
0 الصّلاة لوّقتها 8 وَحَدك ‏ فإن أدركتها معهمء فإنها تَكُونَ لك 
نافلة). 

وَمِنْ كَوَائد هذا الحديث: أنَّ فيه حَضًا من الرّسُول با وأمرَ إلزام 
روم جماعة المسلمين؛ لأنه قال: «فَإِنْ أذرَكتها معّهم فَصل». وره من 
آلا يُصلي معهم؛ لأن في عدم الصلاة معهم افتيانًا على الإماء”", 
وخروجًا عن جماعة المسلمين في عدم الصلاة معهم؛ فلا ينبغي أن يلقي 
الإنسان نفسه في الشبهة والريبة؛ ولذلك جاء في قصة الرجلين عندما كان 
رسول الله ية يصلي بالناس صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما انصرف 
من صلاته وجد کون قد 0 القوم. فجيء بهم ترتعد فرائصهم”". 
قال لهما عله :ما یما أن تلا محا 

وَفِي غذيت ا ج و قلا "وديا ل ع اک 
مسلمًا؟». فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: (إذا صلّيتما في 
رِحَالِكُمَاء وأتيتما مسجد جماعة» فصلياء فإنها تكون لكما نافلة»“؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7178/144): عن أبي ذر. 

(؟) «الافتيات»: افتعال من الفوت» وهو السبق إلى الشىءٍ دون ائتمار مَنْ يؤتمر. انظر: 
«الصحاح»» للجوهري (۰/۱). 

(۳) «ترتعد فرائصهم»» أي : ترجف وتضطرب من الخوف. انظر: «النهاية»» لابن الأثير 
(/؟5). 

(4) أخرجه الترمذي (۲۱۹)ء عَنْ يزيد بن الأسودء قال: شهدت مع النَّبِيّ يلل حجُته 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انحرف» فإذا هو 
برجلين في أخرى القوم لم يصليا معهء. فقال: «عليّ بهما)» فجيء بهما ترعد 
فراتصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟». فقالا: يا رسول اللهء إنا كنا قد صَلَينا 
في رحالنا. قال: قلا تَفُعلاء إذا صليتما في رحالکماء ثم أتيتما مسحد جماعة» 
فصليا ب فإنها لكما نافلة)» وصححه ا في «مشكاة المصابيح» .)١١١١(‏ 


)6( الشارح كانه أدخل حديثين في بعض ) فهذا الحديث حدث مع رجل » والآخر مع 
رجلين. 


لأن هذا شذوذ وخلاف» والمأمور, به اجتماع المسلمين» وقد جاء الإسلام 
بجمع كلمة المسلمين» وتؤحيد صَفُوفِهم» ونبذ الخلاف بينهم » والله لي 
يقول: ولا سرعوأ شلوا [الأنفال: »]٤١‏ وقال: ۆر KS‏ لی فوا 
افوا ين بد ما جم اليك ووي كم عَدَابُ عطي ل آل عمران: 
1°[. 


فيَنْبِغْى أن تكونٌ اجتماعاتٌ المُسلمين حاصلةً فى هذه الصلوات 
الخمس» ع يجُتمعون في اليوم والليلة خمس راي يعون أيضًا 
في كل أسبوع مرةً في صلاة الجمعة؛ وهكذا تخصل الألفة والمودة والقوة 


إِذَّاء النية اها مهمء وجب الاهتمام بهاء ومع ذلك نجد أن 
العلماءَ يَضعون من مسائل النية استصحاب حکم» ا ألا ينوي قطعها. 
مثال: إنسان يريد صلاة العشاءء فينوي لذلك» ويستصحب تواصلها 
وإكمالها وعدم قطعها؛ ولذلك قال: «استصحاب حكمها ألا ينوي قطعها». 
مثال آخر: لو أن إنسانًا دخل في صلاةٍ من الصلوات المفروضة» ثم 
تذكر أنه نسي صلاةً فائتة» فأراد أن يقطع نية الصلاة التي دخل فيها لينتقل 
إلى صلاة أعرى وهنا تبطل صلاتاه ا دخل فيهاء والتي أراد أن 
ينويها)؛ لأنه قطع النية بنية ذخو وفقَد تكبيرة ة الإحرام للصلاة الأولى. 
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في مجلس مع رسول الله ی فأذن بالصلاة» فقام رسول الله كله ثم رجع ومحجن 
في مجلسه» فقال له رسول الله كله «ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟)»ء 
قال : لی ولكني كنت قد صليت في أهليء فقال له رسول الله ي «(إذا جنت 
فصل مع الناس وإِنْ كنت قل صَلَيتَا وصححه الأَلْبَانيُ في «مشكاة ة المصابيح» 
(1۳(. 
(1) في مذهب الأحناف: لا تبطل صلاة مَنْ نوى قطعها أو نوى الانتقال إلى غيرها. 

انظر: «التجريد»» للقدوري 2)457/١(‏ وفيه قال: «قال أصحابنا: إذا دَخَل في 
الصلاة» ثم نوى أن يقطعهاء أو توق سا أحرفى انوت فلاف مومه ا : أنها - 


- عبادة صح دخوله فيهاء فلا تفسد إذا نوى الخروج منهاء كالحج). 
وفى مذهب المالكية: تبطل الصلاة إذا نوى قطعها أو نوى الانتقال إلى غيرهاء 
واستثنوا مَنْ كان في فريضة ونوى الانتقال منها إلى نافلة. انظر: «التلقين»» للقاضي 
عبدالوهاب (١/۸٤)ء‏ وفيه قال: «ويُمُسد الصلاة اثنتا عشرة خصلةً قطع النية عنها 
جملة)» وهو المذهب» انظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير 20759/١(‏ وفيه قال: 
«(و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن صلاته بالنية» وإن لم يتحول من مكانه 
(لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه) لحصول الإعراض. إِدْ هو رفضٌء ولا 
يبنى ولو قرب». 
وانظر في الانتقال بالنية من صلاةٍ إلى أخرى: «مسائل أبي الوليد ابن رشد؛ 
».)59/1١(‏ وفيه قال: (إذا نقل النية من نافلةٍ إلى فريضة بعد أن دخل فى النافلةء أو 
من فريضةٍ إلى فريضةء مثل أن يحرم بصلاة الظهرء وقد دخل وقت العصرء فيذكر 
أنه قد كان صلى الظهرء فينقل نيته إلى صلاة العصرء فلا اختلاف فى أن الصلاة لا 
تجزئة بخلاف نقل نيته في الصلاة من الفريضة إلى النافلة؛ لأن الفريضة تجمع نية 
الفريضة والنافلة». 
ومذهب الشافعية كمذهب المالكية. إلا أن مَنْ نوى أن يدخل في نافلةٍ وهو فريضة» 
ففيه وجهان. 1 
انظر: «المهذب»» للشيرازي »)١0/1١(‏ وفيه قال: «وإِنْ نوى الخروج من الصلاة» 
أو نوى أنه سيخرج أو شك هل يخرج آم لاء بطلت صلاته؛ لأن النية شرط في 
جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما أحدث» فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها 
بالحدث» وإِنْ دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر؛ لأنه قطع نيتها 
ولم يصح العصر؛ لأنه لم ينو عند الإحرام وإن ضرف نه الظهن إلى التطوح كل 
الظهر» وفي التطوع قولان» أحدهما: لا يصح في العصر. والثاني: تصح؛ لأن نية 
الفرض تتضمن نية النفل». وانظر: «مغني المحتاج»» للشربيني .)۳٤۷/١(‏ 
ومذهب الحنابلة كمذهبي المالكية والشافعية. انظر: «الإقناع», للحجاوي 2)٠١9//١(‏ 
وفيه قال: «ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة» فإن قطعها فى أثنائها أو 
عزم عليه أو تردد فيه أو شك هل نوى» فعمل مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو 
شك في تكبيرة الإحرام» أو شك هل أحرم بظهر أو عصرء ثم ذكر فيها أو وى أنه 
سيقطعها أو علقه على شرطء بطلت». 
وانظر في بطلان الصلاة فيمّن انتقل بنيته من فرض إلى آخَرَ: «شرح منتهى 
الإرادات»» للبهوتي 2)١98 »1۷۷/١(‏ وفيه قال: «(وإن انتقل) من أحرم بفرض 
كظهر (إلى) فرض (آخر) كعصر (بطل فرضه) الذي انتقل عنه (وصار) ما انتقل عنه = 


0 كلام العلماء عن موضع النية بالنسبة للصّلاة» فبعضهم قال 
بمصّاحبتها تكبيرة الإحرام» أيْ: ينوي بقلبه» ويتلفظ بلسانه؛ فيتواكبان معًا 
كما هو مَذُهبٍ الشافعيّة» وبعضهم قال بتقدّمها تقدّما يسيرًا دون فصل 
كَمَا هو مذهب اا واا وبعضهم قال بججوّاز خروج 
الإنسان من بييِه ناويا الصلاة» وهذا رأيّ لبعض الحنفية» وفي مقدمتهم 


ا واع. (4) 
بو يوسم ٠.‏ 


= (نفلًا إن استمر) على حاله؛ لأنه قطع نية 0 بنية انتقاله عنه دون نية الصلاة» 
فتصير نفلّاء ولا ب يصح الفرض الذي انتقل إليه (إن لم ينو) الفرض (الثاني من أوله 
بتكبيرة ة إحرام)؛ لخلو ا عن نية تعينه). 
وانظر في صحتها لمّن انتقل من فرض إلى نافلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني 
(0 ©؛ وقيه قال: «والمذهب صحة قلبه نفلاك قال في «الإنصاف»: ولو قلب 
نية نذر وقضاء إلى النفلء كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلهاء 
وجزم بصحته في «الفروع» و«التنقيح» و«المنتهى»). 

) انظر: «أسنى المطالب»ء لزكريا الأنصاري (١/١٤1)ء‏ وفيه قال: «(وتجب مقارنتها 
للتكبيرة)؛ أي: تكبيرة الإحرام؛ لأنها أول الأركان» وذلك بأن يأتي بها عند أولهاء 
ويستمر ذاكرًا لها إلى آخرها». 

(۲) انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص7١27:‏ وفيه قال: «قوله: «أن 
توجد مقارنة للنية حقيقة» مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنا للشروع بالتكبير» وهو 
الأفضل بإجماع أصحابنا... «أو حكمًا» مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على 
الشروعء قالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلاء ولم يشتغل بعد النية 
بعمل يدل على الأعراض كأكلٍ وشرب وكلام ونحوهاء ثم انتهى إلى محل الصلاة 
ولم تحضره النية» جازت صلاتة بالنية السابقة». 

(۳) انظر: «الإقناع, للحجاوي 023٠١97 .1١/١(‏ وفيه قال: «ويأتي بالنية عند تكبيرة 
ام والأفضل مقارنتها للتكبيرء فإن تقدمت عليه بزمن يسيرٍ بعد دخول الوقت 
في أداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء إسلامه» صحت). 
ومذهب المالكية كمذهب الأحناف والحنابلة. انظر: «الشرح الكبيرا» للشيخ الدردير 
»)57/١(‏ وفيه قال: «(وبطلت) الصلاة اتفاقًا (بسبقها)ء أي: النية لتكبيرة الإحرام 
(إن كثر) السبق كأن تأخرت عنها (وإلا) يكثر السبق بأن كان يسيرًا بأن نوى في نيته 
القريب من المسجد» وكبر فى المسجد ذاهلًا عنهاء (فخلاف) فى البطلان بناءً على 
اشتراط المقارنة وعدمه بناءً على عدم الاشتراط». ١‏ 

(54) هو نفس قول الأحناف السابق. انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)۱١۹/۱(‏ وفيه = 


4۲ 


ومن هنا يتضح لنا عظم أمر النية. 

وقد ينشغل الإنسان بذهنه عمًا نوى إليه كعادة سائر البشرء CR‏ 
في الصلاة؛ وهذا لا يؤثر على النية» لا سيما إذا استصحب ونوى ألا 
يقطعها باي قاطع أو شاغل. 

وسبب تلك الشّواغل عن الصلاة إنما يأتي من ضعف الخشوعء 
وهذا نابعٌ من عدم حضور القلب؛ فكلما كان قلب المؤمن مطمئئًا خاشعاء 
وبالله مرتبطا عما سواه؛ كان القلب أحضرهء والجوارح أخشع؛ لذلك قال 
عمر: «لو خشع قلبه» لخشعت جوارحه»"» ومع ذلك عمر نفسه لم 
يسلم؛ لأنه بشرٌ ذه؛ فيُذكر أنه «جهّز الجيش وهو في الصلاة)”". 

فالذي كان يشغل فكره عنايته بأمر المسلمين» واهتمامّه بشُؤونهم 
وَسَعَيّه كه وغيره من الصحابة إلى ما فيه رِفْعَّة المُسُلمين وَعزهم 
ومجدهم . 

وهناك أمورٌ لا تحتاج إلى نيةٍ؛ كالإيمان بالله تعالى؛ لأن هذا أمر 
تصديق» فقد صدّق العبد وآمَنَ وانتهى الأمر؛ فلا يحتاج إلى إيمانٍ في 
وقتِ دون وقت» ومما يدخل فيما لا نية فيه عند بعض العلماء قراءة 
ا وكذلك بعض المعاملات کالزواج؛ فقد قال الرسول وَلكِ: «النكاح 
سُنّيء فمَنْ رَغب عن سئي فليس مني › أما لو نَوَى بالزواج تكثير 


= قال: «فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه» كذا رُوِيَ عن أبي يُوسّف 
ومحمد» فإن محمدًا ذكر في كتاب المناسك أن مَنْ خرج من بيته يريد الحج فأحرم» 
ولم تحضره نية الحج عند الإحرام يجزئه». 

00 الذي وَقَفْتٌ عليه أنه من قول اب بن المسيب» أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» 
(757/0). عن أبان قال: رأى ابن ع رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: 
«إني لأرى هذا لو ع قلبه خشعت جوارحه). قال الألْبَانيٌ : الحديث موضوع 
مرفوعًا» ضعيف موقوفًا» وهو معروف عن ابن المسيب. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(1۰). 


1۳ 


المسلمين» والأبناء الصالحين الذين يتعلمون العلم وينشرون الفضيلة» 
ليهدي الله بهم جمعًا من الناس» كما قال رسول الله عل : «والله لان 
يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك E‏ حمر النعم''“”"؛ فلا شك أنه 
يثاب» وذ كان الإنسان يكاب على لة لقمةٍ يضعها في فيّ امرأته يبتغي بذلك 
ا "'. أفلا يوجر على هذا. 


> قولم: (قَاَه تق العُلَمَاءُ عَلَى كَوِْهَا سر شرا نا 1 العا لگؤن 


الصّلاة هي ا العِبَادَاتِ الْبَي وَرَدّثْ في الشزع يرم مَضصِلحَدَ 
2o‏ €3 
معو 


هي راس العبادات؛ لن العلماء يقسمون الأحكام ذ في الشريعة إن 


القسم الأول: أعقدة» وهي أصل كل شيء ؛ فإذا فسدت العقيدة» 
فسد كل شىء» 0 بالله» وملاتکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر یره وَشَرهى وما تبيخ ذلك من البعث والجزاء والنشور. 

القسم الثاني : أحكام العبادات. 

القسم الثالث: أحكام المعاملات» الخارجية منها كعلاقة الدول 


الإسلامية مع بعضها البعض» والداخلية كالزواج» ويّضَم الخراج”" إلى 
المعاملات» وأحكام أخرى كثيرة ة تضم إلى المعاملدك” 2 


)١(‏ «النّعم): الإبلء وحمرها: كرامهاء وأعلاها منزلة. انظر: «الزاهر في معاني كلمات 
الناس»» للأنباري .(YA*/)‏ 

0) جُزء من حديث أخرجه البخاري »)17١١(‏ ومسلم »)۳٤/۲٤٩٩(‏ عن سهل بن سعد. 

)۳( معنى حديث تقدم تخريجه. 

)٤(‏ سبق ذكره. 

() «الخراج والكَرْج): ما يحصل من غلَّة الأرض» ولذلك أطلق على الجرْيّةِ. انظر: 
«المصباح المنير»» للفيومي (177/۷). 

() انظر في هذا التقسيم: «الفقيه والمتفقه»» للخطيب البغدادي .)١77/5(‏ وانظر: «شرح 
التلويح على التوضيح»» للتفتازاني .)41١1/1(‏ 


١5 


فالصلاة هي راسي العبادات؛ لأنها م هى الركن الثاني 9 ين ركان 
الإسلام» ولأهميتها ومكانتها في الإسلامء وقد ان الرسول 1 إذا حرَّيه 
أمرّ فزع إلى الصلاة”''» وكان يقول: «أرِحَْا يا بلال)”". 


> قولة: (أَعْنِي مِنَ المَصَالِح المَحْسُوسَةِ). 


يقصد بغير المعقولة المحسوسة, فال 8# تعبّدَنا بأن نصلي 
الصلوات المفروضة مرات في كَل EE‏ وجعل صلاة 
الظهر أربع رگعاتِ لا يجهر فيهن بالقراءة» وفيها ركوع وسجوڈ» وغير 
ذلك من الأحكام الكثيرة» ا لا في وقت العصر صلاةً أخرى 
نصليها أيضًا أربع ركعاتٍ لا يجهر فيهن بالقراءة؛ فكلتاهما سريةء 
لاني صلاة المغرب» وقد حُحدّدَت بثلاث ركعات» وتكون أول الليل 
والصلاة فيها جهريةء ولا وقت محددء ع 6 صلاة العشاء وهي 


و ا لذلك 0 الله تعالى : اا از امنأ 
ڪا وښد وضدُوا کي ونڪ الي لڪ 
لحرت 4 ©6 [الحج: ۷۷]ء وقال: ©يَجَهِدُا ف الو حى جهادو4 
[الحج: ملا ]. 


ثم جاءت سنّة الرسول بي ففصّلت لنا وبينت أحكام الصلاة تبييئًا 
دقيقًا شافيًا لا لبس فيه» ولا غموضء ولا إشكال يعتريه. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۳١۹(‏ وحسنه الأَلبَانيُ. 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ وصّححه الألبَانيُ في «مشكاة المصابيح» .)١١١۳(‏ 

(۳) انظر: «الإقناع فى مسائل الإجماع». لابن القفلات (009١0٠"17()ء‏ وفيه قال: 
«اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» وأن صلاة الظهر 
والعصر أربع أربعء لا يجهر بالقراءة في شيءِ منهاء وأن المغرب ثلاث› يجهر منها 
في الركعتين الأوليين» ولا يجهر في الثالئثة» وأن العشاء الآخرة أربع» يجهر منها 
في الركعتين الأوليين» ولا يجهر في الأخيرتين». 


J اللي‎ 


0 


> قولت: (وَاختَلَفُوا: هَل مِنْ شَرْط المَآْمُومٍ أن يُوَافِنَ نيه الإمَام في 


هنا دحل المؤلف في مسألةٍ تتعلق بارتباط الإمام بالمأموم. 
معلومٌ أن الإمامً قدوةٌ؛ لقول الرسول بل : «إنما جيل الإمام لي يتم 


بها و«إنما» 8 حصرء فقصر الائتمام بالإمام» وسُّمّيَ إمامًا لتقدّمه 


ليأتم به المأمون'") 


وَالإمامٌُ قَنْ يحمل عن المأموم أشياءء منها: السترة» والقراء“ 
إلا الفاتحة» وسيأتى الخلاف فيها. 


إِذّاء لا بد من موافقة نية المأموم لإمامه؛ فلو صلَّى الظهرء فليصل 
المأموم الظهرء وهكذا ما دام يصلي صلاةً مكتوبة في وقتهاء أما غير ذلك 
فليؤتم به في الأفعال لد كل شيءٍ» فللمأموم أن يصلي الهو وراء إمام 
يصلى العصر بعد الجماعة الأولى» وله أن يدخل فيجد إنسانا يقضى 
الصلاة بعد الإمامء فيجعله إمامًا له. 


اا فرك «إنما جيل الإمام ليؤتم به. . .»)» مراده أن بعض العلماء 
يشترطون أن تكون نية المأموم وَفق نية الإمام» فلا يختلف عنه» فلو صلى 
نفلا فيُصِلَّى وراءه نفلا» ولو فرضًا ففرضًاء ولا العكس» وبعض العلماء 
ًُالفون في هذا 


.)85/415( أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )١( 

(0) قال الخليل: كل من اقْتَّدِيَ به. وقُدَّم في الأمور فهو إمام». انظر: «العين» 
.(ETA/N)‏ 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان )4 وفيه قال: «والإجماع 
المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة المصلي لا يكلف أحدٌ من المأمومين اتخاذ سترة 
ا ا 

(6) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع)ء لابن القطان »)۱١١/١(‏ وفيه قال: «ولا 
يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة». 

)2 ستأتي هذه المسألة. 


وَالخّاف يدور حول اَلَو منها : 

أولّا: الحديث الذي دگره المؤلف» وهو متفقٌ عليهء قال يَللِِ: ‹ 
جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه”''. فالمؤلف وقف هناء ولكن 
جَاءَ في الحديث: ادا كبر فكَبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا سجد فَاسْجُدُواء وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا أجمعون”". 

وفي بعض الروايات: (أجمعين) 0 

وفي بعضها : «إذا قال : سمع الله لْمَنْ حمده» فقولوا: ريّنا ولك الحمد». 

قَالمُرّاد بمتابعة الإمام أنها تَخُتلف من حال إلى حال والأقوال 
ليست كالأفعال» فلا مانم من أن تخالف نية المأموم نية الإمام””) 

وقد ثبت في صلاة الخوف سبع صفاتء منها: «أن الرسول بيا صلى 
بطائفةٍ من المسلمين ركعتين ثم سلم»؛ لأنها تقصر الصلاة» «ثم صلى 
بالآخرين وسلم» والصلاة الأولى فريضة في حقهء والثانية نفل”". 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) أقرب رواية لما ذكره الشارح» ما أخرجه البخاري (1۸۸)» ومسلم (2)47/415 عن 
عائشة» وفيه: قال: (إنما جيل الإمام ليؤتمٌ بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا). 

(۳) أخرجها ابن ماجه ,)١578(‏ عن أنس بن مالكِء وفيه: «... وإذا صلى قاعدّاء 
فصلوا قعودًا أجمعين1 2 وصححه الأَلبَانيُ في «التعليقات الحسان») .)5١:99(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5 2078 واللفظ له» ومسلم »)89/4١7(‏ عن أبي هريرة» قال: قال 
النبي : «إنّما جيل الإمام ليوتم به» فإذا كبّر فكَبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سَمِعٌ الله لمن حمدهء فقولوا: رينا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون). 

(8) سات 

)١(‏ أخرجه آبر داود (۸٤۱۲)ء‏ عن أبي بكرة» قال: صلى النبي بيه في خوف الظهرء 
فصفٌ بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو» فصلئ ركعتين. ثم سلمء » فانطلق الذين 
صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم » ثم جاء أولئك فصلوا خلفهء فصلى بهم ركعتين 
ثم سلمء فكانت لرسول الله هة أربعاء ولأصحابه ركعتين ركعتين. وصححه الأَلبَانيٌ 
في (صحيح أبي داود - الأم» (170). 

(۷) وهذا دليل لمَنْ قال بجواز اختلاف نية الإمام والمأموم» كما سيأتي. 


ثانيًا: حديث معاذ الذي رواه عنه جابر» وهو متفق عليه «أنه كان 
يصلي مع رسول الله كَل صلاة عشاء الآخرة في مسجده» ثم يرجع إلى 
ا (Du. e‏ 
قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» . 


وجاءت زيادة صحيحة فى غير «الصحيحين»): «هى له تطوع › ولهم 
نا 0 1 
بالمتنفل أو منعه» وهذا الحكم يترتب عليه أحكام كثيرة» فمَنْ يجيز اقتداء 
المفترض بالمتنفل يستدل بهذا الحديث وبغيره؛ لأنهم حملوا الأدلة على 
الأفعال دون الأقوال» ومن يمنع يستدل بحديث: (إنما جيل الإمام ليؤتم 


ab 


< 7 0 الوْجُوب حَتَى حن لا يحور أَنْ يُصَلَّىَ المَأَمُومُ ظهرًا 
امام مُصَلَي عَضْرٌ 


أيْ: لَيْس له أن يصلّي صلا الظهر. 

مثال: إنسانٌ فاته صلاة الظهر ناسيًا أو نام عنهاء أو عرض له عذرٌ 

من الأعذار, فجاء ليصليها وراء الإمام يتما حينما ذكرها؛ فينوي هرا 
وا يصلى الفرض » فيدرك فضل الجماعة فف هذه الحالة؛ لأنه صلى 
وراء إمام. 


> قولة: (وَلَا يَحُورَ أن يُصَلّىَ الإِمَامٌ ظهْرًا يَكُونْ في حف تملا 


.(1۸*/£10( ومسلم‎ ›»)۷٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق أخرجه الشافعي في «(مسنده) »)708/1١(‏ عن جاير قال: كان معاذ يصلي مع 
النبي ئة العشاء» ثم ينطلق إلى قومه فيصليهاء هي له تطوع» وهي لهم مكتوبة 
العشاء. وهو صحيح. انظر: «البدر المتيراء لابن الملقن .)٤۷۷/٤(‏ 

(۳) ستأتي. 


0 71 2 3 


وَفي ق ا فرصا ا مالك وا E‏ إلى َه 
يجب أَنْ افق المَأمُوم ت ارام وَدَهَبَ الشَافِعِىٌ إلى أنه ل 1 


02 2 2 
هى أيضًا ا للومام 0 


ودس التاق واحيد فى الوواية: الأعحى”* © وايضا قرول لكي هق 
العلماء من التابعين وغيرهه”© 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير؛ء للشيخ الدردير »)۳۳۹/١(‏ وَفِيهِ قال: «(و) ثاني شروط 
الاقتداء (مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين (الصلاة)» فلا تصح ظهرًا خلف 
عصر» ولا عکسه» فإن لم تحصل المساواة بطلت». 

۲) انظر: «الهداية»؛ للمرغيناني »)09/1١(‏ وفيه قال: «ولا يصلي المفترضٍ خلف 
المتنفل»؛ لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمامى فلا يتحقق البناء 
على المعدوم. قال: «ولا مَنْ ن يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر) ؛ لأن eT‏ 
شركة وموافقةء فلا بد من الاتحادا. 

) انظر: «تحفة المحتاجاء للهيتمي (207737/5 وفيه قال: «(و) من شروط القدوة توافق 
نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة» فَحِينَئَل تطح قدوة المؤدي بالقاضي» 
وال عرض الل :وف الط الصو وبالفكوس) أي کین كل مما ذكر تعن 
لاتفاق الفعل فى الصلاتين» وإن تخالفت النية». 

(4) وهي لل المذهب. انظر: «كشاف القناع»» 00 0 2586 وفيه قال: 
«إنما 00 الإمام ليؤتم بە» فلا تختلفوا ا وعنه يصحء ل روى ا 1 
«معاذًا كان يصلي مع النبي َيه العشاء ء الأخيرة» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم 
تلك الصلاة». 

(0) انظر: «الكافي»» لابن قدامة 2)595/١(‏ وفيه قال: «المتنفل يصح أن يؤم متنفآا 
وهل يصح أن يؤم مفترضًا؟ فيه روايتان» إحداهما: لا يصحٌ؛ لأن صلاة المأموم لا 
نتادئ تة الإمام. فأشبه الجمعة خلف مَنْ ل يصلي الظهر. والثانية: يصح › وإن صلی 
الظهر خلف مَنْ يُصلي العصرء أو صلى العشاء خلف مَنْ يصلي التراويح» ففيه 
روايتانء» وجههما ما تقدم). 

0) انظر: «المغني»: لابن قدامة »)١57/5(‏ وَفِيهِ قال: «وهذا قول عطاءء وطاوسء 
وأبي رجاء» والأوزاعي» والشافعي» وسليمان بن حرب» وأبي ثور» وابن المنذرء 
و إسحاق الجوزجاني». 1 ١‏ 


> قولة: (وَالسَّبَبُ في حتافو مُعَارَضَةٌ مَفْهُوم قَوْلِهِ عََيْهِ الصَّلاةٌ 

والسلام : : إا جيل الإمام ن بو الع ند معاد هر أنه 
ل مَعّ النبيٌ ل تم بُصَلي بِقّو 

المؤلف َد جاء بمعنى الحديث» وهنا لفظان: لفظ «إنه كان يصلى 

مع رسول الله 4ة صلاة عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 


الصلاة)7". 
وزيادة غير «الصحيحين»: «هي له تطوع› م ل إن 
فهدا تصن صر في رمن الرميوك: 355+ ود ا و ذلك ایا بحن 


الصحابة أن معاذًا كان يُصلي مع رسول الله. فلا يمكن أن يتَدِمٌ على عمل 
من الأعمال دون أن اك من صحتهاء» ورسول الله ا يعيش بين 


أظهرهم. 


> قولة: (فَمَنْ رَأى َلك خخاضًا لِمُعَانِء وَأَنَّ عُمُومَ كَوْلِهِ عَلَبْهِ 
00 0 (إنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بو يَتَنَاوَلُ النْيّهَ - اشتَرَط 
مراكم نة الإمام للْمَأمُوم). 


فيه معاذ عن غيره» فإن صح لمعاذء وجاز له أن يفعل ذلك» فليجوز 
لغيره ؛؟ لأنه لَمْ يرد ليل على التخصيص ”". 


00( تقدَّم تخريجه. 

(9) تقدّم تخريجه. 

)۳( انظر: «شرح النووي على مسلم» (81/5١)غ‏ وفيه قال: «وتأولوا حديث معاذ ذه 
على أنه كان يُصلّي مع النبي بيه تنفلاء ومنهم مَنْ تأوله على أنه لم يعلم به 


النبي ياء ومنهم مَنْ قال حديث معاذ كان في أول الأمر» ثم نسخء وكل هذه 
التأويلات دعاوى لا أصلّ لهاء فلا يترك ظاهر الحديث بها». 


عمسسسسحصي ةا 22 


وجو القواضل والتقظ أمرٌ مفيك جد فاحيانا يقع الإنسان في خط 
نتيجة عدم إدراكه لوجود و أو نقطة دل على انتهاء ا ولذلك 
نرى أن الكتب التي تعنى نل هذه e‏ فيها فوائدٌ کل و 
للقارئ بانتهاء الكلام أو باستفهام أو بتعجُب» وهكذا؛ فلا نظن أنها من 
الشكليات التي لا فائدة منها. 


4 كولم ومن رأف أن 
بر المُكَلَفِينَ وَمُوَ الأصْلٌ. قا 


الثاني مِنْ أل أَمْرَيْنِ). 


والأصل في الأحكام العموم» ولكي نقول بالتخصيص لا بد من 
دليل» وهذا ان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا و 

ثم قلنا: إنه قد حَصّل للرسول ييه في صلاة الخوف» ودعوى أن 
صلاة الخوف تختلف عن غيرهاء وأنه جاز فيها ما لم يَجُز في غيرها ‏ 
مردودٌ يأن صلاةً الخوف لها دة صِفَاتِ. 


الإباحة لِمعَاز في دَلِكَ هي إِيَاحَةٌ لِعَيْرِهِ مِنْ 
5 ا له 


o27 


> قولت: (إِمّا أَنْ يَكُونَ دَلِكَ العم الَّذِي فيه لا يََنَاوَكُ اله لان 
ظاهرة إِنَّمَا هو 5 الأَفْعَالء تاد کون بِهَذَا الوجو مُعَارِضًا لخديث 
ما وَإِمّا أن يحون او َيَكُونْ حَدِيتُ مُعَاذِ كَدْ خحَصّصٌ ذَلِكَ 
العَمُومَ. زفي ال مايل ليس لها تعلق ارق ا ی الشَّرْع رَأَيْنَا 


(۱) سبقت. 


(۲) انظر: الموج شرح المهذب»» للنووي (۷۲/6)» وفيه قال: «وأمًا الجواب عن 
حديث: إنما جيل الإما م ليؤتم به4» فهو أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في 
النية› ولهذا قال کا : «إنّما جَعِل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا سحد 


فاسجدوا»» إلى آخره». 


تَرْكَهَا إذ گان عَرْضُهَا عَلَى القَصْدٍ الأول إِنَمَا هُوٌ الكَلَامُ فِي المَسَائِلٍ 
التي تَعَلّنْ ا پو م نَّ الشّرْع). 
المؤلف هنا يقول: «وفى النية مسائل»» فمثلًا من مسائل النية العامة 


كان ولق لكين 
> قولع: (وَفِي النَيّةِ مَسَائِلَ لَيْس لَهَا تعلق بِالمَنْظوقٍ بو مِنَّ 
الشرع). 


لمسّائل 4+ ممنوعة من الضرف» أي أنها لا تون لكن لو أضيفت 
م MW.‏ 1 
فإنها تصرف . 


ويُنبه المؤلف هنا إلى قضيةٍ مهمَّةٍ ذات علاقة لمنهجه في الكتاب» 
فهو يريد أن يقول: إن للت سات كه ةلم يَسَتوفِهَاء ولم يذكر إلا 
E‏ والمنطوق من الشرع عنى به النص» كآيةٍ أو حديث» لكنها تتعلق 
بمفهومه؛ لذلك سنجده أنه في بعض المواضع يقتصر على ما نطق به 
النص» أو ما هو قريبٌ من النص» أما المسائل المُستنبطة» فهو لا يذكرها 
غالبّاء وإن ذكرها فإنه يأتي بها سردا كما في مسائل الحج حيث عرض 
كثيرًا من المسائل الجزئية» ES‏ دلت واي 
باقي الكتاب؛ لأنه في الأصل ألّف في الحج كتابًا مستقِلاء ثم رأى أن 
يدخله في كتابه «بداية المجتهد). 


)١(‏ انظر: «شرح الأزهرية» لخالد الأزهري (ص١9١)‏ وفيه قال في حده: «(وهو ما كان 
على وزن صيغة منتهى الجموع» وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان 
كمساجدء أو ثلاثة أوسطها ساكن سواء كان في أوله ميم أو لا (كمصابيح) وإنما 
استأثر هذا الجمع بالمنع؛ لأنه بمثابة جمعين). 

(؟) انظر: «توضيح المقاصد». للمرادي »)۳٤١/١(‏ وفيه قال: «#وجر بالفتحة ما لا 
ينصرف* فشمل ذلك: المفرد والجمع المكسر. وقوله: #ما لم يضف أو يك بعد أل 
«ردف)# يعني : فإنه يجر حينئذ م 


إذّاء المؤلّف في كتابو هذا يأخذ بأمّهات المسائل التي جاءت نضّاء 
مغل + «إثما الأضمالء بالتيات:: :ق. فاد هنا المسالة الكترى وهي الدب 
ئلا فمسائل اله كثيرة. 


بعال معا رشان أراة' أن ودس ف الا نوهل ية 
الإحرام» وهي ركنٌ من أركان الصلاة» وهناك من ينازع ويقول: بل هي 
شَرْظء وهذا اختلاف لفظيتٌّ؛ لأن من يقول: إنها شرطء يرى أنها متعينة 
لا بد منهاء ومن يقول: إنها ركن ‏ وهو الأقرب ‏ يرى أنها جزءٌ من 
الصلاة. 

الشاهد: أن مَنْ أراد الدخول فى الصلاةء فَعَليه بأمور ثلاثة: (فعل 
الصلاة» وتعيينهاء وكونها مكتوبة أو غير مكتوبة)» كلها تتعلق بالمسألة 
الكر ى و اة 


[الحملة الثالثة : 


من كتاب الصلاة أركان الصلاة] 


> قولت: (الجمْلَةٌ الكَالِتَةٌ ون تاب الصَّلَاةٍ وهو مَعْرَِةٌ ما تَشْتَمِلُ 
عَلَيِْ مِنَ الأَقْوَالٍِء وَالأْعَالِ وَهِيَ الأَرْكَانُ وَالصَّلَوَاتُ المَفْرُوضَةٌ تَخْتَلِكُ 
في هَذَيْنِ بِالرّيَادَةِ وَالنْقْصَانِء إِمّا مِنْ قبل الِانْفِرَادٍ وَالجَمَاعَةَ وما مِنْ 
قبل الرَمَانِ (مِثْلٌ مُحَالَمَةٍ ظهْرِ ا 03 سار الأيّام)» رمَا مِنْ قبل 
الحَضَرٍ وَالسَّمَرِ وَإِنَا مِنْ قِبَلِ الأمْنٍ ا د بل الصّحَّةٍ 
وَالمَرَضٍ). 

هذه كلها أبواب يذكرها المؤلف هنا إجمالًا وسيعود إليها بشيء من 


التفصيل» وسيتكلم عن أركان الصلاة ومما سيتكلم عنه أيضًا قول: 


(۱) سبقت. 


باسم الى e‏ ببسم الله الع م 3 5 الحا 
EEE‏ 


> قولم: (َإِذَا أَرِيدَ أن يَكُونَ القَوْلُ في هذا صِنَاعِيّاء وَجَارِيًا عَلَى 


اق ی لبي ا ودين سه وا و 
أخرى هي بمثابة صنعة لا يتقنها إلا من تخصص فيهاء وهذا الكتاب كما 
سبق وذكرنا من أوائل الكتب التي استفادت منه الدراسات في الوقت 
الاو وهو مو اول «الكعيات إن الم يكن أزلها ب التي امليف هي 
والترتيب وتبويب المسائل» ووضعها في أبواب ثم في فصول» وربما يدخل 


تحتها مباحث. 
ثم إن له طريقة جيدة: فهو يتطرق للمسألة 0 العلماء فيهاء 
ثم بعد ذلك يناقشهاء رذع بترن لوي حقيقة لم يكن هدفه 


دراسة المسائل دراسة محررة» وإنما هو يعرضها 59 يتطرق إلى الترجيح 
إلا في مسائل نادرة؛ ولذلك من يعرف هذا الكتاب حق المعرفة سيجد أنه 
في أول مباحثه عني بالمسائل التي جعلها بمثابة مفتاح للكتاب وفسر القول 
فيها واستدل وناقش ورجح › ثم تركها بعد ذلك لدارس الكتاب من طلاب 
العلم. 

ترلو رت أن نال أذ د 
فيما يحص وَاحِدَةٌ ٤‏ راج اء ا 
الأسْهَن). 

أي: أن هذه الأبواب كلها تشترك في الكلام عن الصلاة» فإذا أطلق 
لفظ الصلاة فهي تشمل الصلوات بكل أنواعها المفروضة والمسنونة؛ 
كالصلوات الخمس والجمعة وصلاة المريض والمسافر» وكذلك الاستسقاء 
والخوف وغيرها من أنواع الصلوات» لكن عندما يأتي للتفصيل نجد أن 


11٤ 
كل موضوع منها يختص بأحكام خاصة مما يجعله ينفرد بكتاب أو بباب‎ 


> قولم: (وَإِنْ گان هَذَا الَنَوْعٌ مِنَّ ن التَّعْلِيم يَعْرِضٌ مِنْهُ تَكْرَارٌ مَاء 
وهو ِي سَلَكَهُ الفْنَهَاءُ). 
أي: أن التفصيل والتقسيم بهذه الطريقة هو الأقرب إلى الأذهان»ء 


والأسرع إلى الفهم. وقد سلكه الفقهاء بأن وضعوا كل موضوع 
متحد في باب تحته فصول ومسائل؛ لما وجدوا فيه من الفائدة 
الكبيرة على طلبة العلم» وقد يتطلب هذا المنهج التكرار في بعض 
المسائل كما رأيناء فمسألة النية مثلا قد تكررت وستتكرر أيضًا في 
مواضع أخرى. 

> قولت: (وَنَحْنُ تَنْبَعْهُمْ في ذَلِكَءٍ كَتَجْمَلُ هَذِ الجمْلَةَ مُنْقَسِمَةَ إلى 
سِنَّةِ أَبْوَابِء البَابُ الأَوّلُ: في صَلَاةٍ المُثْمَرِدٍ الحَاضِرٍ الآمِنٍ الصَحبح. 
الاب الثاني : : في صَلَاةٍ الحمَاعة» ا : في أخكام و وَالمَأمُوم في 
الصّلاةٍ. البَابُ الثَالِتُ: في صَلاةٍ الجُمُعَة. البَابُ الرّابِعٌ: في صَلاةٍ 
السَّفْرِ. البَاتُ الخايس: في صَلَاةٍ الحَؤْفٍِ. البَابُ السَّادِمنٌ: في صَلاةٍ 
المريض). 

يريد المؤلف كعادة العلماء وخاصة أصحاب الكتب المطولة: أن 

O CA‏ عمال قبل تفصيلها ليسهل بذلك الفهم والتركيز 
القارئ» فبدأ بصفة الصلاة» ثم بعد ذلك أفرد بايا مستقلا يتحدث فيه عن 
أحكام الإمامة» ولا شك أن الحديث عن أحكام الإمامة يدخل فيه أيضًا 
أحكام المأمومين؛ فعلاقة المأموم بالإمام ظاهرة» وفيه يذكر الإمام كيف 
يتقدم الناس وكيفية الاقتداء به» ثم صلاة المفترض خلف المتنفّل إلى غير 
ذلك من المسائل الكثيرة. 


ثم الجمعة كما هو معروف لها باب مستقل» والعلماء لهم كلام 


فيها: هل هي مستقلة أو هي بدل من الظهرء أو على الرأي الضعيف أنها 
هى الأصل والظهر بدل. أو كل منهما مستقل بنفسهء هذا كله إن شاء الله 
بأد فق لبه 0 


وما قلنا فى الجمعة يقال كذلك فى صلاة المسافرء وصلاة الخوف» 


(البَابُ الْأَوَّلُ ١‏ 
في صَلَاةٍ المُنفرد الخاضر الآمِنِ الصجيح) r,‏ 


1-4 
SSNS 


(وَهَذَا البَاتٌ فيه فضلان» 
و 4 


المَضْلّ الأوَّلُ: فى أَقْوَالٍ الصَّلَاة) 
الصلاة كما تعلمون لها أقوال وأفعال: 
فمن الأقوال: فيها القراءة والتكبير والتسبيح والتحميد. . . 


السجدتين . . . إلى غير ذلك من أفعال الصلاة. 

وفي هذا الفصل: يذكر المؤلف تسعًا من قواعد المسائل» ومنه فلا 
يلزم ابن رشد أن يستوعب مسائل الفقه» وذلك لأنه لم يقصد الاستيعاب 
بل اقتصر على القواعد. 

ومن أدلة ما ذكرناه: أن مَن جاؤوا من الفقهاء المتأخرين كالإمام 
العينى صاحب «البناية» نجد أنه لما يشير إلى هذا الكتاب يقول: قال ابن 


)0( ستأتي. 


ركنن في مرياك فالكتاب عندهم من كتب القواعد؛ أي: أمهات 
السائل الى تو أضولا وقواعد بالنسية للمسائل التي تفرع عنها. 
> تولم: (المَسْأَلَةٌ الأولّى : تلت العُلَمَاءُ فى التُكبير عَلَى كَلَائَةٍ 


مُذاهبٌ). 


سيتكلم أولا عن التكبير من حيث الجملة» والمعروف عند الفقهاء 
أنهم يذكرون التكبير بعد ذلك» فيقدمون الكلام عن تكبيرة الإحرام أولا. 


> قولت: (قَقَوْمٌ كَالُوا: إن الدَكبِيرَ كله واب في الصّلاة). 

وهذا قول لبعض أهل الظاه 7" وهي رواية عن الإمام آ9 
5 أ كر هو وتو ت ر 8 

> قولم: (وَقَوْمُ قالوا: إنه کله ليس يوَاجبء وهو شاذ). 


2 5 2 5 
وهو نقل عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والزهري”؟'» ونقل 


(1) من ذلك قول العيني: «وقال ابن رشد في «قواعده): وصحح قوم من أهل الحديث 
هذه الزيادة يعني تتوضاً لكل صلاة». انظر: «البناية شرح الهداية» (81/1//1). 

(؟) انظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (785/5 - 2075817 وفيه قال: «والتكبير للركوع 
فرضص... والتكبير لكل سجدة منهما فرضص... والجلوس بين السجدتين فرض؟ 
والطمأنينة فيه فرض؛ والتكبير له فرض» لا تجزئ صلاة لأحد بأن يدع من هذا كله 
عامدًا شينًا؛ فإن لم يأتٍ به ناسيًا ألخى ذلك وأتى به كما أمرء ثم سجد للسهو». 

(۳) في مذهب أحمد أكثر من رواية. انظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح 
»)٤٤۳/١(‏ وفيه قال: «(وواجياتها تسعة)... (التكبير غير تكبيرة الإحرام) في 
الأصحء لأنه ‏ تلل - كان يكبر» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي). وعنه: ركن 
لا يسقط بالسهو كتكبيرة الإحرام. وعنه: يسقط في حق مأموم فقط. وعنه: سنةء لأنه 
- ه4 - لم يعلم المسيء في صلاتهء ولا يجوز تأخير الييان عن وقت الحاجة). 
ومشهور المذهب على أنها واجب من تركها عمدًا بطلت صلاته. 
انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)514/١(‏ وفيه قال: «(واجباتها) وهي (ما كان 
فيها) خرج الشرط (وتبطل) الصلاة (بتركه عمدًا) خرج السنن (و) يسقط للسهو (ويسجد 
له)» أي : : لتركه (سهوًا) خرج الأركان وهي ثمانية» الأول: (تكبيرة لغير إحرام)». 

(4) انظر: «نخب الأفكار»» للعينى .)1٠١/۳(‏ وفيه قال: «وعكس آخرون فقالوا: كل 
تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقّاء منهم ابن شهاب وابن المسيب وغيرهما». 


أيضًا عن الأصم وابن عُلية؛ وهذان الآخران لا يُنظر إليهما في مسائل 
الات وغافة إذا حدما إجماع ؛ لأنهما يعتيران شاذين فى زا 


> تولم: (وَكَوْمٌ أَوْجَبُوا تَكُبيرَة الإخرام قط وهم الجُمَهُورة"). 

(1) من ذلك ما قاله الروياني عنهم في مخالفتهم الإجماع في جواز الإجارة. قال: 
«وروي عن عبدالرحمن الأصم والقاشاني وإسماعيل بن علية وبعض المتكلمين أنه لا 
تجوز الإجارة. ولا اعتبار بخلافهم أيضًا لأنهم ليسوا من أهل الصنعة». انظر: ابحر 
المذهب» .)١151/8(‏ 
وانظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس .)٥۸/٠١(‏ 

(0) في مذهب الأحناف تكبيرة الإحرام فرض» وسائر التكبيرات سنة. انظر: «درر 
الحكام)ء لمنلا خسرو (١/١1)ء‏ وفيه قال: «(لها فرائض منها التحريمة) التحريم 
جعل الشيء محرمّاء وخصت التكبيرة الأولى بها؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل 
الشروع بخلاف سائر التكبيرات». 
وانظر في سنية باقي التكبيرات: «البحر الرائق»» لابن نجيم 2077١ »۳٠۹/۱(‏ وفيه 
قال: «(قوله وتكبير الركوع)؛ لما روي «أنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يكبر عند 
كل رفع وخفض». (وقوله والرفع منه) أي من الركوع. . . (قوله وتكبير السجود)». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للدردير »)۲۴٠/١(‏ وفيه قال: «(فرائض 
الصلاة)ء أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة أولها (تكبيرة 
الإحرام) على كل مصل فرضًا أو نفلا ولو مأمومّاء ولا يحملها عنه إمامه كالفاتحة». 
وانظر في سنية باقي التكبيرات: «الشرح الكبير»» للدردير 2)557/١(‏ وفيه قال: «(و) 
الخامسة (كل تكبيرة)» أي: كل فرد من التكبير سنة (إلا الإحرام) فإنه فرض». 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج)» لابن حجر الهيتمي 2)١7/1(‏ وفيه 
قال: «(الثاني تكبيرة الإحرام)؛ للحديث الصحيح: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» مع قوله للمسيء صلاته في الخبر المتفق عليه: (إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر» سميت بذلك لتحريمها ما كان حلالا قبلها». 
وانظر في سنية التكبيرات الأخرى: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني 
»)٤٤/0‏ وفيه قال: «(و) الثامنة (التكبيرات عند) ابتداء (الخفض) لركوع وسجود 
(و) عند ابتداء (الرفع) من السجود ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام». 
ومذهب الحنابلة كما تقدم فيه أكثر من رواية في حكم التكبيرات غير تكبيرة 
الإحرام» ومشهور المذهب على وجوبها كما سبق. 
أما تكبيرة الإحرام فهي ركن. انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)515/1١(‏ 
وفيه قال: «ف (أركانها: ما كان فيها) احترارًا عن الشروط (ولا تسقط عمدًا) خرج = 


a 
فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعد وكذلك الأئمة‎ 
عدا الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد'"  فهؤلاء كلهم يرون أن‎  ةعبرألا‎ 

الواجب من ذلك فقط هي تكبيرة الإحرام» وما عدا ذلك فليس يواجب. 


> تولہ: (وَسَبَبٌ الخعلاقق م ارخ كله و رمه كتير الا 
فط مار ةا ما نْقِلَ مِنْ قَوْلِهِ لِمَا قل مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلام). 


ومراد المؤلف: أنه ورد عن الرسول عد أقوال فين المسألة. ووردت 
عنه فيها أفعال. 


فالأفعال التي وردت عنه: كما في حديث أبي هريرة كله الذي أشار 
إليه المؤلف: «أنه بيه كان يكبر إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع كبرء وإذا 
رفع رأسه من الركوع كبر وقال: «سمع الله لمن حمده» فإذا استوى قال: 
«ربنا ولك الحمد»ء وإذا رفع رأسه من السجود كبرء وإذا عاد إلى السجود 
كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا قام كبر وإذا عاد...2 إلى أن قال: «وإذا 
نهض من الاثنتين كبر" وهذا حصل في صلاة رسول الله بي وثبت من 


= السنن» و(لا) تسقط (سهوًا) خرج الواجبات (وهي) أربعة عشر ركنًا. . . (و) الثاني 
(تكبيرة الإحرام)». 

)١(‏ انظر: «الاستذكار)ء لابن عبدالبر »)٤1١/١(‏ وفيه قال: «... وهذا يدلك على أن 
التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ولا 
على أنه من مؤكدات السئن» بل قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن 
بحركات الإمام وشعار الصلاة» وليس بسنة إلا في الجماعةء وأما من صلى وحده 
فلا بأس عليه ألا يكبر). 

(؟) وهي المشهورة عنهم كما سبق. 

(6) أخرجه البخاري (۷۸۹)ء ومسلم (۲۸/۳۹۲)ء واللفظ له» عن أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله ئة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع ثم يقول: 
«سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك 
الحمد» ثم يكبر حين يهوي ساجدّاء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجدء 
ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة. كلها حتى يقضيها ويكبر 
حين يقوم من المثنى بعد الجلوس». 


فعله» فهل تكبيره في كل خفض ورفع دليل على وجوب التكبير كله أو أن 
ذلك يخص تكبيرة الإحرام فقط؟ هذا ما سيفصل المؤلف القول فيه. 


> قولت: (كَأَمًا ما نُقِلَ مِن قُوْلِهِ : كُحَدِيثٌ أ هُرَيْرَة الور ن 


النَّبِىّ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ ‏ كان ِلرَجَلٍ الَذِي عَلَّمَهُ الصّلَاةً: دا 
أَرَدْتَ الصلاة؛ اسن الؤْضُوءء ثم استقبل الق م كبن ثم افر. 
تَمَفْهُومُ هذا : : هُوَ أن التخييرة الأولى هي المَرْض قط وَلَوْ گان مَا عَدَا 
لِك مِنَ الَكبيرٍ كَرَضًا لَذَكْرَهُ لَهُ كُمَا در سَايْرَ فُرُوضٍ الضّلاة)”". 


يشير المؤلف هنا إلى الحديث الذي يعرف بحديث المسيء في 
صلاته» وهو الرجل الذي جاء فصلى فقال له رسول الله كهِ: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» فعلها ثلاثة» قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا 
فعلمنى» فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء. د ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ت ارك ينى اتطتكق + الحايت ارد 


)00( أخرج قريبًا من هذه الرواية النسائي )٠١67(‏ عن رفاعة بن رافع» وفيه: قال وَةِ: 
«إذا أردت الصلاة فتوضاً فأحسن الوضوء» ثم قم فاستقبل القبلةء ثم كبرء ثم اقرأء 
ثم اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدّاء ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء فإذا 
صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك. وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك). 
و صححه الألباني في اصع النسائي). 

(؟) ما ذكره المؤلف هو أدلة الجمهور لنفي وجوب تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. 
انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي )/ قة وفيه قال: «وحديث أبي 
هريرة ظ4 في المسيء صلاته أن النبي بيا قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر. . .» وذكر الحديث» لم يذكر له كك في هذا الحديث إلا الفروض 
خاصة» وثبت فى «الصحيحين» عن جماعات من الصحابة طب : «أن النبى بل كان يكبر 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۲١١(‏ ومسلم (40/8949).؛ واللفظ له» عن أبى هريرة» وفيه 
قال كِ: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع 
حتى تطمئن راكعّاء ثم ارفع حتى تعدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 


amg Bp 


قال بي : «إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر)"". 
وهذا الحديث سيأتي الاستدلال به في عذة 9 للدلالة على وجوب 
تكبيرة الإحرام وفي مسائل ا 
> قولي: (وَأَكَا 7 نْقِلَ مِنْ ف د فعله > قَمِنْهَا: حَدِيثٌ ا هَرَيْرَةٌ : آنه 
نَ يُصَلَّي ES‏ صَلاة 
بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله لي وَمِنْهُ: حَدِيتُ مُطرّفِ بن عَبْدِائله : لير 
قال '«صليتث: آنا وران بْنُ الحَصَيْنٍ َلك عَلِيّ بْنِ أن طالب به 


ع 
1 

0 52 04 
> ت ت 00 


تگان إذا سج كبر ر کا قَضَى صا 
وَانْصَرَفْنَاء أَخَدّ عِمْرَانْ بيو كَقَالَ: أَذْكَرَنِي هَذَا صلا مُحَمَدٍ بل" 


كَالقَايَنُونَ بإِيجَابه كوا بهذا العَمَلٍ المَنْقُولٍ فِى هَذِهِ الأَحَادِيث» 


وَكَانُوا: الأضل أَنْ تَكُونٌ ل َنْعَالِهِ الي أَنَتْ بيان لاب مخفو وة له كی 


الوْجُوب»› كَمَا قال بلا : : ١صَلُّوا‏ ا فى علي لا وا ڪَني 


م 1 0 


000 تقدَّم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (2)986 ومسلم (۲۷/۳۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري ۸۲۷)» ومسلم (۳۳/۳۹۳)» عن مطرف» قال: «صليت أنا 
وعمران» صلاة خلف علي بن أبي طالب #؛ فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبرء 
وإذا نهض من الركعتين كبر» فلما سلم أخذ عمران بيدي» فقال: لقد صلى بنا هذا 
صلاة محمد ييي _ أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد ئ . 

(5) أخرجه البخاري )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث» وفيه قال 6: «ارجعوا إلى 
أهليكم» فأقيموا فيهم وعلموهم ومرزعم: وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها «وصلوا 
كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). 

(5) أخرجه مسلم )۳٠١/۱۲۹۷(‏ عن جابر قال: رأيت النبي بيه يرمي على راحلته يوم 
النحرء ويقول: التأخذوا مناسككمء فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذها. 

(5) الذين قالوا بالوجوب الحنابلة في المشهور عنهم وهو ما عليه متأخرو المذهب خلاقا 
للجمهور كما سبق» وقد استدلوا على الوجوب بالأدلة التى ذكرها المؤلف. 
انظر: «الكافي»» لابن قدامة (١/١٠٠)ء‏ وفيه قال: «وفي هذه التكبيرات روايتان: = 


١17١ 


وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة في الصحاح» وإنما كان الخلاف 

بين الفريقين في الأحكام المستنبطة منها. 
مھ و 7 2 4 5 0 4 رو 1 0 
> قولم: (وقالتِ الفِرَقَة الأولى: ما فِي هَل الآثار يدل على أن 
العَمَلَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ إِنَمَا كَانَ عَلَى م التَكبِيرِ؛ وَلِذَلِكَ گان آبو هْرَيْرَةٌ 
تقول ني ابه صَلَاة بصَلَاةٍ رَ سول الله ا › وَقَالَ عمْرَان: 


or 


١أذْكرَني‏ هذا بِصَلَاتِه صَلَاةَ محمد هه . 7 من جعل التَكبِيرَ 20 نفلا 
7 عيفد الل 


Cn 


الذي يظهر لي أن المؤلف لم يتعمق في المسألة؛ ولذلك نحن نعود 
3 7 7 

إليها مرة أخرى فننظر: 

أولا: ما الدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن؟ 

فقد أشرنا إلى أن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة 
يذهبون إلى أن تكبيرة الإحرام ركن" وبعض الحنفية - وينسبون ذلك إلى 
الإمام الكرخي المعروف من علماء الحنفية المتقدمين ‏ يذهبون إلى أنها 
شرط””. وكلهم ‏ أي: القائلون بأنها ركن والذين يقولون بأنها شرط - 


= إحداهما: أنها واجبةء لأن النبى - بل - كان يفعلهاء وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» متفق عليه. ولأن الهوي إلى الركوع فعل» فلم يخل من ذكر 
واجب » كالقيام». 

)١(‏ سبق. 

(9) الفرق بين الركن والشرط: أن الركن جزء من الشيء أما الشرط فخارج عنه. 
انظر في حد الشرط: «شرح التلويح»» للتفتازاني »)۲۷۹/١(‏ وفيه قال: «والشرط في 
الشىء ولا يكون داخل 5 الشىء» ولا مؤثرًا فيهة). 
وانظر في حد الركن: «فصول البدائع»» للفناري 2)559/١(‏ وفيه قال: «الركن: فهو 
ما يتقوم به الشيء وهو جزؤها. 

(۳) نقل قول الكرخي القدوري في «التجريد) .)٤۷۳/١(‏ قال: «هل تكبيرة الإحرام من 
الصلاة؟ كان أبو الحسن يقول: إن التحريمة ليست من الصلاة» إنما يتعقبها الصلا 


متفقون على أن من تركها تبطل صلاته. 

إذن؛ كلهم متفقون على أن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام» 
لكن الخلاف في كونها شرطًا فتكون خارج الصلاة» أم هي ركن فتكون 
جزءًا منها. 

والحديث الذي يدور حوله 0 من خلاف العلماء في هذه المسألة 
وفي مسألة ستأتي أيضًا هو حديث علي ذه أن الرسول ييي قال: «مفتاح 
الصلاة الوضوء» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”"". 

وفى هذا الحديث مسائل: 


أو قن حت الس عر محل خلات بين العلياءة فن الْعَلناء 
من يضعفه لأنه من رواية عبدالله بن عقيل» وقد تكلم فيه بعض العلماء من 


= لقوله تعالى: اوگ أن يي فصل )4. فجعله مصليًا عقب الذكرء فهذا يدل على 
أن الصلاة بعد التكبيرة. ويدل عليه: قوله ته : «تحريمها التكبير» فجعله تحريمًا 
لجميعهاء فهذا يدل على أنه ليس منها». 
والقول بالشرطية هو ما عليه المذهب. انظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» 
(0) وفيه قال: «وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها 
شرط كالنية» وقيل بركنيتها». 
وفي مذهب المالكية هي ركن. انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف». للقاضي 
عبدالوهاب 24)517/١(‏ وفيه قال: «تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من 
أركانهاء خلافًا لأبي حنيفة». وانظر: «التاج والإكليل»: لمواق (75/5”). 
وفي مذهب الشافعية ركن. انظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (١/59غ‏ - 2))5505 وفيه 
قال: «(أركانها ثلاثة عشر) ركتا. . . (الثاني) من أركانها (تكبيرة الإحرام)». 
وفى مذهب الحنابلة ركن. انظر: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى »)٤۹٤/١(‏ وفيه 
قال: وليست تكبيرة الإحرام بشرط بل هي من الصلاة» لحديث: «إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» »)۱١۷۲(‏ وحسنه الأرناؤوط. 
وأخرج نحوه أبو داود »)٦1(‏ عن علي لله قال: قال رسول الله ِو : «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وضححه الألباني في (صحيح 
أبي داود - الأم» .)٥0(‏ 


جهة خف وبعض العلماء وثقه وأثنى عليه » وهم من أكابر العلماء 
الآئمة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وكذلك أيضًا الإمام 
الحميدي » حكاه الإمام البخاري 0 


وممن صحح هذا الحديث أيضًا الإمام الترمذي؛ قال: اهو 1 ما 


فى العا وقد روأه أيضًا أبو داو 0 0 وقد 3 تتبع النووي 
2 00 
طرقه وحكم بصحته . 


(00 


فق 


(۳) 
(4) 
(6) 
3 


ومن كل ما سبق ننتهى إلى أن هذا الحديث صحيح. 
ثانيًا : معاني الحديث: 


- مفتاح الصلاة الوضوء. 
- وتحريمها التكبير. 


قال اين سعد: «كان عبدالله بن محمد يكنى أبا محمد» وروی عن الطفيل بن أبى» 
وعن ربيع بنت معوذ بن عفراء» وعن محمد بن الحنفية» وكان منكر الحديث لا 
يحتجون بحديثه». انظر: «الطبقات الكبرى» (ص٤٠۲).‏ وانظر: «الكامل»» لابن عدي 
هزه ١‏ 6). 

انظر: «السنن» للترمذي 1ه وفيه قال ف حديث محمد بن عقيل: ١‏ 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبدالله بن محمد بن عقيل هو صدوق› 
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث». 

وقال عنه الحاكم فى «المستدرك» :)١57/١(‏ «هو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة 
مأمون» 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»» للنووي .1۷/٤(‏ 1۸). وانظر: «الإيجاز في شرح 
سنن "أبن داود»» للنووي (ص265). 


RET « 


- وتحليلها التسبيح. 

وتفصيل ذلك 

الآولى: قوله كلةِ: «مفتاح الصلاة الوضوء»: معناه: أن الحدث مانع 
يمنع الإنسان من الصلاة؛ فإذا ما توضأ ارتفع ذلك الحدث» فإن لم يجد 
ماءٌ أو تعذر عليه استعماله ‏ لمرض أو لغيره ‏ فإنه ينتقل إلى التيمم؛ 
فالمصلي إذن يمنع من الصلاة حتى يتوضأًء فشبه الوضوء بمفتاح الباب 
المغلق» فإن الباب المغلق لا ينفذ إليه إلا عن طريق فتحه بالمفتاح» 
وكذلك الصلاة لا يدخل فيها إلا عن طريق الوضوء. 

الثانية : قوله يلد «وتحريمها التكبير»: فالقصد بالتحريم هنا إنما هو 
المنع”""ء أي: أن الإنسان إذا أحرم في هذه الصلاة ‏ أي قال: الله أكبر - 
فكبر تكبيرة الإحرام التي هي بداية الصلاة والمنفذ إليها؛ فإنه يحرم عليه 
أن يتكلم وأن يأكل وأن 00 فكل ما مُنِعم في الصلاة لا يجوز إلا ما 
حصل ‏ كما سبق وذكرنا ‏ من أن ألو اللكلام الى تكلم "نيها العلماء» 
وفرقوا بين المتكلم عمدًا أن 0 كلامه لمصلحة الصلاة أو لغيرها "2 
رمد يسم سف علي ارك مقت عمد لومي BS‏ ولزن 
صلاته قد بطلت»› وهذا لا خلاف فيه“ . 

والبالكة كنا مر اي a‏ يكاج المض  N‏ 
كأن ينبه الإمام إذا خطأ فيقول مثلًا : قمت إلى خامسة» أو نقصت في 
الصلاة ونحو ذلك . 


)١(‏ التحريم أصله من قولك: حرمت فلانًا عطاءه؛ء أي: منعتّه إياه. انظر: «الزاهر» 
للأزهري (ص١2).‏ 

(؟) انظر نحو هذا الكلام في «الإيجاز في شرح سنن أبي داود»» للنووي (ص5556). 

(۳) سبقت 

(4) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان 2»)١41/١(‏ وفيه قال: «واتفقوا 
على أن الكلام عمدًا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد الإمام 
أو ما نابه فإنه ينقض الصلاة». 


(۵) سبق. 


ماما ع لف 4210« لقر ان برواقة تلق PE‏ افيد فون O‏ 
يرود أن ذلك لا" يؤثر في الصلاق كأن يقول مغد : الحمد لله أو 
سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله» شريطة ألا يصحب ذلك غيره» 
كأن يربط بكلمة سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة أخرى 
أدخلها عليها خارج الصلاة. خلافًا للحنفية""". 

أما الحنفية: فيرون أنه لا ينبغي للمصلي أن يتكلم إلا فيما ورد به 
النص وهو: سبحان الله إلا أنه قد يكون أيضًا من الدعاء والذكر ما يقوله 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير 7875/١(‏ - 7586). وفيه 
قال: «(ولا) سجود (لحمد عاطس أو) حمد (مبشر)... (و) لا في (ذكر) قرآن أو 
غيره كتسبيح (قصد التفهيم به بمحله) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما 
لذلك» أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ: إت فين فى جت ويون 6 فيرفع 
صوته بقوله: اوها سر ءاميت #6 لقصد الإذن في الدخولء أو يبتدئ ذلك 
بعد الفراغ من الفاتحة» (وإلا) بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في 
الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية : ادما سكي ءامن 46 (بطلت) 
صلاته لأنه فى معنى المكالمة». 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي (١/6۲)ء‏ وفيه قال: «(ولو نطق 
بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام كثير (بقصد التفهيم؛ ك: يبح خُذ 
ألكتبّ» مفهمًا به من يستأذنه في أخذ ما يريد أخذه» وكقوله لمن استأذنه في 

الدخول عليه: ادوا سر ٤مي‏ 4©9 أو لمن ينهاه عن فعل شيء: سف 

أَعْرِضُ عَنْ هلدا (إن قصد معه). أي: التفهيم (قراءة لم تبطل)؛ لأنه قرآن فصار كما 

لو قصد به القرآن وحده» (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئًا (بطلت)؛ 

لأن القرآن لا يكون قرآنًا إلا بالقصد». 

وفي مذهب الحنابلة هذه الأفعال لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. 

انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2)5١١/١(‏ وفيه قال: «(و) يكره أيضًا 

(حمده)» أي: المصلي (إذا عطسء أو) إذا (وجد ما يسره و) يكره أيضًا 

(اتتعراجاي )أي 2 فول نانك ا ود جنا فق وركذا قرل: 

باسم الله إذا لسع» أو سيحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحوه» خروجًا من خلاف من 

أبطل الصلاة به. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن» كقوله لمن دق عليه: «#ادَعْلُومًا 
بسكي بن 40 ولمن اسمه يحيى: هيَبَدِى خُدٍ التب بقْرّةِ»4 ومن أتى بصلاة 

على وجه مكروه استحب له إعادتها في الوقت» على وجه غير مكروه». وانظر: 

«المغني) لابن قدامة .)4١/0(‏ 


amg Bp 


ابتداء لا ما يقوله جوايّاء فلو أنه مثلا وجد خطأ من الإمام فلا يرد عليه 


في مثل هذه المسألة؛ ولذلك نهوا 9 عن الفتح على الإمامء لكن أن يذكر 
منه سبحان الله أو الحمد لله وغير ذلك من الألفاظ فنعه”". 


الثالثة: قوله کا : «وتحليلها التسليم» 5 تحليل ما سبق وخرم 
بتكبيرة الإحرام من كلام n‏ وغير ذلك» فهو بمثابة مفتاح الخروج منها. 


وهذا الحديث دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن» وهو الدليل الأول 
فى هذه المسألة”". 


وآما الدليل الثاني: فهو حديث المسيء المتفق عليه الذي مر معناء 
وفيه أن الرسول بي قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر»”". ومعروف أن حديث المسيء إنما اشتمل على 
الفرائض» وسيأتي الاحتجاج بهذا الحديث للمالكية» ويرد عليهم غيرهم 


وفى مسألة الدعاء عند التوجه إلى الصلاة: فالمالكية لا يرون ذلك؛ 
خلاقًا لجماهير العلماء» فهم يختلفون فيما يقوله الإنسان في توجُهه إلى 
الصلاة» هل يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 


)١(‏ انظر: «درر الحكام»» لمنلا خسرو »)٠١” - ۱١١/١(‏ وفيه قال: «(و) يفسدها 
(الكلام مطلقًا)» أي سواء كان عمدًا أو سهرًا أو نسيانًا أو قليلّا أو كثيرًا (والدعاء 
بما يشبه كلامنا)؛ نحو: اللهم ألبسني ثوب كذاء اللهم زوجني فلانة. (والأنين) 
وهو أن يقول: آه. (والتأوه) وهو أن يقول: أوه» (والتأفيف) وهو أن يقول: أف 
(ويكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر الجنة والنار)» (وتشميت عاطس)» وهو أن 
يقول: يرحمك اللهء وجه إقساده: أنه من كلام الناس إذ يقع به التخاطب بينهمء 
ولو قال العاطس أو السامع: الحمد للهء لا تفسد؛ لأنه ليس جوابًا عرقاء ولو 
قال العاطس لنفسه: يرحمك الله لا تفسد؛ لأنه بمنزلة قوله: يرحمنى الله وبه لا 
تفسد كذا في «الظهيرية». (وفتحه على غير إمامه)؛ لأنه تعليم وتعلم فكان من كلام 
الناس». 

(۲) سبق. 

(۳) أخرجه البخاري »)1۲٥۱(‏ ومسلم .)٤۹/۳۹۷(‏ 


mg TD 


OT CENET‏ ال 


EE 3‏ (5), 1 ُ 
أو يقول كما هو عند الشافعي : «وجهت وجهي للذي فطر 


الراك وا ف ل اسر 


الحد 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


(6) 


00 


أما المالكية فلا يرون ذلك" وسيأتي معنا أنهم يستدلون بهذا 


مش 


بنا. 


أخرجه أبو داود »)۷۷١(‏ عن عائشةء قالت: كان رسول الله ب إذا استفتح الصلاة» 
قال: «سبحانك الهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). وصححه 
الألباني في «اصحيح أبي داود - الأم» 4غ /). 

انظر: «مراقي الفلاح»» > للشرنبلالي (ص4۷). وفيه قال: «(و) يسن (الثناء» لما روينا 
ولقوله كل : «إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف - ثم قولوا: 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وإن لم تزيدوا 
على التكبير أجزأكم». وانظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (080/1). 

انظر: «شرح منتهې الإرادات»» للبهوتي (١/۱۸۷)ء‏ وفيه قال: «(ثم يستفتحء فيقول) 
ما روت عائشة ونا قالت: كان النبي بلا إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك). 

انظر: افتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (١/6۸٤)ء‏ وفيه قال: «(وسن عقب مر 
بفرض أو نفل (دعاء افتتاح) نحو: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفًا وما نا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين»». 

أخرجه مسلم (۲۰۱/۷۷۱)» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله كلِ: أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما 
آنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك 
لهء» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. . .) 

كره المالكية الدعاء قبل القراءة؛ لأن فيه فصلا بين الإحرام والقراءة» ورجح 
المتأخرون الجواز. 

انظر: «الشرح الصغير» للدردير مع «حاشية الصاوي» 2»)278/١(‏ وفيه قال: «(و) كره 
(دعاء قبل القراءة) للفاتحة أو السورة (وأثنائها) أي القراءة. قال الصاوي: قوله: 
[قبل القراءة] إلخ: ومثله في ال ت ر0 انت اللهم وبحمدك تبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا له غيرك» وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما 
أنا من المشركين»: خلاقًا لمن يأمر بذلك' بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة. قوله: = 


فالدليل الثاني في كون تكبيرة الإحرام ركنا حديث: (إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»'. 

وقوله ي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”". 

وقد ثبت عنه كللهِ: أنه لم يترك تكبيرة الإحرام؛ بل كان إذا افتتح 
الصلاة يقول: «الله أكبر)» كما فى حديث عائشة تا : «أن الرسول وَل 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: اند لله مب الْعلبيت024”". 
رسول الله لد وأبا بكر وعمر 3 وأنهم كانوا يفتتحون الصلاة ب: المد 
َه رت الْمَلِدِينَ24”*'. وسيأتي الجمع بين الأحاديث في ذلك. 

إذن؛ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» ونحن نجد أن العلماء 
يتفاوتون في عد الأركان» فبعضهم يوصلها إلى أربعة عشر ركنا وبعضهم 
يقول: ثلاثة عشر» وبعضهم يقول: اثنا عشر... وهكذاء لكنهم متفقون 
على أن تكبيرة الإحرام ركن» عدا الخلاف الذي في مذهب الحنفية. 

وتكبيرة الإحرام: ينبغي أن يقولها الإنسان وهو قائم إذا كان قادرّاء 
أما إذا كان عاجرًا فهو معذور؛ لأن الرسول تك قال: «فصل قائمّاء فإن 


= [أي القراءة]: ظاهر كراهتها بين الفاتحة والسورة» والراجح الجواز كما استظهره 
«ح» نقلّا عن «الجلاب» و«الطراز»ء بل قيد في الطراز كراهة الدعاء في أثناء القراءة 
بالفرض» وأما في النفل فيجوز». 

0010 تقدّم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم »)۲٤١/٤۹۸(‏ عن عائشةء قالت: «كان رسول الله ييه يستفتح الصلاة 
بالتكبير. والقراءق» ب: «لَلَنْدُ يِل رب ألمي . . ٠.‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (3599/1). واللفظ لهء عن أنس بن مالك أنه 
قال: «صليت خلف النبي بء وأبي بكرء وعمر» وعثمان» 0 يستفتحون ب: 
«الْحَندٌ َه دب السلييت 4 > لا يذكرون بني أله لمن اير في 
أول قراءة ولا في آخرها). 

() من قولهم بأنها شرطية كما سبق. 


لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب'") 
وقال العلماء: إذا لم يستطع يومئ إيماء”". 
فالقادر على القيام لا بد أن يقوم ويقول: الله أكبر. 


وركزت على هذه المسألة: لأننا نشاهد بعض المصلين أنه يأتي وقد 
ركع الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي» وأكثر العلماء يرون أن 
الصلاة لا تنعقد بذلك» بل يرون أن تكبيرة الإحرام ينبغي أن تؤدى» وفي 
هذه الحالة دعاء الاستفتاح هو الذي يسقط؛ لأنه ليس كما ذكر المؤلف - 
واجبّاء بل هو مستحب» ولو تركه الإنسان لما بطلت صلاته. 


وينبغى للإنسان هنا: أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم » وبتعبير أدق أن 
e DTT‏ 5 5 2 5 590 
يفرغ منها وهو قائم”"» وهذا يخص تكبيرة الإحرام فقط» ولا يشمل بقية 


000 أخر جه البخاري (۱۱۱۷)» عن عمران بن حصين. 

(۲) انظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار»» للحصكفي (49/9). وفيه قال: «(وإن 
تعذر القعود) ولو حكمًا (أومأ مستلقيًا) على ظهره (ورجلاه نحو القبلة) غير أنه 

ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرًا ليصير وجهه إليها (أو 

على جنبه الأيمن) أو الأيسر ووجهه إليها». 
وانظر فى مذهب المالكية: «كفاية الطالب الربانى»» لأبى الحسن الشاذلى 2)0755/١(‏ 
وفية قال «(وإث لم يقد المريض الذي قرضه الجلوس على :الركوع والسجوة) 
أيضًا (فليومئ بالركوع والسجود) برأسه وظهره» فإن لم يقدر بظهره أوماً برأسه فإن 
لم يقدر برأسه أوماً بما يستطيع». 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي 0 - »)٤۷٩‏ وفيه قال: 
«فإن عجز أوماً برأسه والسجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن الإيماء برأسه 
فبطرفه: أي : بصره). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (١/۷١۷)ء‏ وفيه قال : 
الأويومئ بركوع وسجود) عاجز عنهما ما أمكنه نضّاء (فإن عجز) عن إيماء برأسه 
(أومأ يطرفه)ء أي: عينه (ناويًا مستحضرًا) تفسير له (الفعل) عند إيماته (بقليه» وكذا) 
ناويا (القول) إذا أومأ له (إن عجز عنه بلسانه)). 

(۳) مذهب الأحناف على أن من ترك القيام ولو مسبوقًا فسدت صلاته. 
انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»» للحدادي 2»)01/١(‏ وفيه قال: «ولو = 


التكبيرات» فإذا ما جاء وقد ركع الإمام» فيقول: 0 وينوي بها إما 
تكبيرة الإحرام والركوع» أو يقتصر على تكبيرة الإحرام فقط والأخرى تدخل 
تبعّاء لکن لو جاء وكبر ناويا تكبيرة ارک هذا لاح لا عند لمر 
لأنه يرى - ومن معه - أن تكبيرة الإحرام ليست بركن وأنه يُكتفى عنها بالنية. 

وقد اختلف الم N SS‏ رکتا 
أو شرطاء وقد استدل كل فريق بأدلة نبين بعضها فنقول: 


الفريق الأول: من يقول هي ا ويلزم المصلي أن اي بها 
لكنه يراها خارج الصلاة» واستدلوا بأدلة: 


- أنه لما انتهى إلى الإمام كبر 0 منحنيًا إن كان إلى الركوع أقرب فصلاته 
فاسدة؛ لأن تكبيرة ة الإحرام لا تصح إلا في حالة القيام». وانظر: «المبسوط)ء 
للسرخسي (/*). 
ومذهب المالكية على أن القيام فيها من فرائض الصلاة إلا المسبوق. 
انظر: «الشرح الكبيراء للدردير (١/١۲۳)ء‏ وفيه قال: «(و) ثانيها (قيام لها) أي 
لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالسًا أو منحنيًا 
(إلا لمسبوق) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثيرا). 
وانظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)ء لخليل .)۳۲۷/١(‏ 
ومذهب الشافعية على أن القيام فرض على الجميع ومن تركه فسدت صلاته فرضًا أو 
نفلا على الصحيح. 
انظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني »)015/١(‏ وفيه قال: «(ويكبر) المسبوق الذي 
أدرك إمامه في الركوع (للإحرام) وجوبًا كغيره قائمًا؛ فإن وقع بعضه في غير القيام 
لم تنعقد صلاته فرضًا قطعًا ولا نفلا على الأصح). 
ومذهب الحتابلة على أن من تركه فسدث صلاته فرضًا وصحت نافلة. 
انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۱۸٤/١(‏ وفيه قال: «(فإن أتى به)ء أي: 
بتكبير الإحرام كله غير قائم» بأن قال وهو قاعد أو راكع ونحوه: الله أكبر (أو 
ابتده)» أي: التكبير غير قائ كأن ابتدأه قاعدًا وأتمه قائمًا (أو أتمه غير قائم)» 
بأن ابتدأه قائمًا وأتمه راكعا مثلا (صحت) صلاته (نفلا)؛ لأن ترك القيام يفسد 
الفرض فقط دون النفل». 

)١(‏ انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (۷/۲)ء وفيه قال: «وقد روينا عن 
الزهري قولًا ثالثًا : أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه» قال: يجزيه)». 

(؟) وهم الأحناف خلاقًا للجمهور كما سبق. 


- الدليل الأول: وهو قول الله 8# في محكم تنزيله: قد َنم من كك 
وکر اس ويه فصل 6 [الأعلى: ١٠ء‏ ١٠]ء‏ يقولون: إن الله تعالى 
يقول: ودگ اس يب فصل ©6 فأولًا جاء بالذكر ثم عقبه بالصلاة 
قالوا: والتكبير يدخل في الذكرء فدل ذلك على أنه خارج الصلاة» فهو 
شرط في صحتها لكنه خارج عنها وليس جزءًا منهاء وهو دليل على أن 
التكيير :لبن وکن وا جو فرط 

الدليل الثاني : وهو دليل من حيث اللغة: فهم يستدلون بالحديث 
الذي استدل به الجمهور - وقد سبق ذكره ‏ وهو حديث: «مفتاح الصلاة 
الوضوء وتحريمها: التكبير. .ا ٠‏ .وف الحذيث: إضافة قالوا: والمعروقف 
له أن لوس هو دانم كوه ين COS ١‏ "1 لو يفول تافل 
مثلًا: قلم زيد أو ثوب زيدء فقلم زيد ليس جزءً! منه وقلمه وثوبه أيضًاء 
قالوا: وأنتم تقولون بأنها جزء من الصلاة» والحديث يدل على خلاف 
لی . 


الفريق الثاني: وهم الجمهور. وقد قالوا بأنها ركن وعدوها جزءًا من 
الصلاة» ولهم كذلك عدة أدلة كالتالي: 

- الدليل الأول: وقد مر بنا من الأدلة حديث معاوية بن الحكم 
السلمى» وقال له رسول الله ية فى آخر الحديث عن هذه الصلاة: (لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 


)١‏ سبق ذكر هذا في أدلة الأحناف. 

(۳) قال ابن مالك: «المضاف يعرف أو يخصص بالمضاف إليه. والشىء لا يعرف ولا 
كمف الاا معد فلا يدم كو اا فد شي الات ليده ويح برا الكل 7 
«شرح الكافية الشافية» (4۲۳/۲). 

(4) ذكر هذا النووي عن الأحناف. انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲۹۰/۳)» وفيه 
قال : «وللكرخي بقوله تعالى: وك أَسْمَ ي صل ©)» فعقب الذكر بالصلاة فدل 
على أنه ليس منها وبقوله ية : «وتحريمها التكبير» والإضافة تقتضى أن المضاف غير 
المضاف إليه كدار زيد». 1 


القرآن0”'". وهذا نص بين فيه الرسول بيه أن الصلاة تقوم على عدة أمور؛ 
منها التسبيح والتكبير وقراءة القرآنء فذكر أن التكبير من أجزاء الصلاةء 
وهذا نص لا يحتمل تأويلا ولا (تغيرًا؟) تغييرّاء وهو دليل قطعى على أن 
التكبير ركن من أركان الصلاة وليست شرطًا من شروطها؛ لأنه قال: «إنما 
هي» أي: الصلاة «التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»؛ أي: أن الصلاة تتكون 
من أمور منها التسبيح والتكبير وكذلك قراءة القرآن”". 

- الدليل الثانى: واستدلوا أيضًا بالحديث المسىء صلاته الذي مر بنا 
كذلكء وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبرا"» وهذه التكبيرة إنما هي تكبيرة الإحرام بدليل أن هذا الحديث 
اقتضر على ذكر الفرائض» .ومنه فالتكبير المشار إلية إنها هى تكبيرة 
الإحرام» ففي الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة» ومعلوم أن الإنسان إذا استقبل القبلة لم يبق عليه إلا أن يدخل في 
الصلاة فينوي ويكبرء فدل ذلك أيضًا على أن تكبيرة الإحرام جزء من 
الصلاة” '. 


هذا وقد أجاب الحمهور على ما استدل به مخالفوهم فقالوا: 
- ثبت في الحديث الصحيح: أن الرسول ئي قال: «صلوا كما 


() سبق. 

(؟) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضی عبدالوهاب 2)575/١(‏ وفيه 
قال: «قوله عليه الصلاة والسلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين» إنما هو تكبير وتسبيح». ظاهره: أن كل تكبير يتعلق بالصلاة فإنه منهاء 
ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منهاء أصله القراءق» ولأنه ذكر 
من شرط صحة الصلاة فكان من الصلاة كالتشهدء. ولأن كل ما افتقر إلى استقبال 
القبلة كان من الصلاة كالركوع والسجود» ولأن كل ما افتقر إليه أفعال الصلاة من 
ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة» ثبت أنه منها». 

إفرة تقدّم تخريجه. 

(5) قال النووي: «وهذا أحسن الأدلة؛ لأنه يه لم يذكر له في هذا الحديث إلا 
الفروض خاصة». انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲۹۰/۳). 


رأيتموني أصلي“» وكان يي يفتتح الصلاة بالتكبير". 

- وأما حديث أنس ذه : «أنه صلى خلف رسول الله يه وأبا بكر 
وعمر يها فك ترا رورا الو ت: و الد شرت 
العنلهيت 3©" فالجواب عنه: أنه جاء مبيئًا في حديث عائشة ا 
نها قالت: «كان رسول الله ئه يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: الى 
لَه و اكيب“ ودل ذلك أيضًا على أن الصلاة إنما هي تفتتح 
بالتكبير. 


5 0 الجواب عن استدل بالآية: وهي قوله تعالى: وقد 5 من 
2 @ 1 اسم ريف فصلل نّ ©4 [الأعلى: ٤٠ء »]١5‏ وقالوا: إن الله ك 
عام الك ارلا ثم عقبه بالصلاة» فجوابهم: بأن هذه الآية قد أجمع 
العلماء - قبل أن يأتى هذا المخالف ‏ على أنها ليست فى التكبيرء وأنها 
فى الذكر عامة؛ إذن لا وجه للاستدلال بها لأنه استدلال بالآية فى غير 
E‏ ي 
محلها. 

- وأما الاستدلال اللغوي: بحديث: «وتحريمها التكبير» وأن ذلك 
مضاف ومضاف إليه» وأن المضاف يغاير المضاف إليهء فقالوا: كلامكم 

* إضافة يغاير فيها المضافٌ المضاف إليه. 

وإضافة لا يكون فيها تغاير بينهماء وإنما يكون المضاف جزءًا من 

الا 


1 
ا 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) انظر: «العدة شرح العمدة». لبهاء الدين المقدسي (ص87)» وفيه قال: «ودليل أنه 
ركن في الصلاة أن النبي - به - صلاها مرتبة وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»». 

(۳) تقدَّم تخريجه. 

4( تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (۳/۳١۳)ء‏ وفيه قال: «وأما احتجاجهم 
بالآية فقد سبق أن المفسرين مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الإحرام». 


ونان :ذلك الو قدا اط :توي زيل أو رامن ويك فقولا" كوت قله 
هذه إضافة مغايرة لأن المضاف غير المضاف إليه» ولكن في قولنا: رأس 
زيد» فهذا يُسمّى إضافة جزئية» فالرأس هنا جزء من زيد» ومثل ذلك قولنا: 
عن الت فهو ج هال ٠‏ فالوا: :وها ؤرد'فن التعديف هن هذا 
النوع؛ أي أن معنى قوله كي : «تحريمها التكبير) أن التكبير جزء من الصلاة. 

وأعتقد أن مذهب جمهور العلماء واضح الدلالة في ذلك وأفعال 
الرسول بي تشهد لما أقرُوه. 


رو 


> قولہ: (وَلَعَلَّهُ كَاسَهُ عَلَى سَائِر الأذْكَار الى فى الصَّلَاةٍ ييا 
لَيْسَتْ بوَاجِبٍ؛ إِذْ كاسن تَكُبِيرَةَ الإِخْرّام على سَائِرٍ التَكْبِيِرَاتٍِ. ال أَبُو 


و 


وماس وبر or‏ على سا ته عر ا اعم لز و عد اس ور ەھ مع 2-2 
عمر بن عبدالبر: وَمِما يويد مذهَبَ الجمهور: ما رَوَاه شعية بن الخجاج 


عَنِ الحَسّنٍ بن عِمران عَنْ عَبْدِاللهِ بن عَبدِالر حمن بن آبڙى عَنْ أبيه قال: 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ التب يكلو كلم يُهِمّ الدَكْبِيرَ". «وَصَلَبْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ 


07 
ت 
1ه و 


7 5 3 م لإا کی عار ل وو کک مع ا مه قرعت وطن . 
عَباالعزيز» فلم يتم التكبير) > وما رواه أَحْمَد بْنُ حَتْبّلٍ عَنْ عُمَر ط4 : 
«أَنَهُ گان لا بكر إا صَلَى وَخده . وكأن هَؤُلَاءِ رَأَوْا أن التَكبيرَ 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (/591)»: وفيه قال: «والجواب عن 
قولهم : الإضافة تقتضي المغايرة: أن الإضافة ضربان: 
أحدهما: تقتضي المغايرة كثوب زيد. 
والثاني : تقتضي الجزئية كقوله: رأس زيد وصحن الدار. 
فوجب حمله على الثانى لما ذكرناه». 
وانظر هذه القاعدة النحوية فى «التذييل والتکمیل)ء لأبی حيان (47/9). 

(؟) أخرجه أبو داود (879). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الأم» (150). 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )٠*/۲(‏ عن الحسن بن عمران. وضعفه. 

(4) الذي وقفت عليه أنه من حديث ابن عمرء لا عمر كما ذكر المؤلف» ثم هو في 
تكبيرات العيد أيام التشريق» لا في تكبيرة افتتاح الصلاة. 
فقد أخرجه من طريق الإمام أحمد الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/5908):‏ «أن 
ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة». 

(©) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)٤١۱۷/١(‏ 


ِنَم مُوَ لِمَكَانِ إِشْعَارٍ الام لامو قاف رده و أن يكون 


و مم ت 2 .م 5 
2 


سه 2 


ِلَى هَذَا E‏ 


ومعنى قوله: «فلم يتم التكبير»؛ أي: أنه لم يأت به في كل 
لوجع 

كل الذين يعارضون في هذه المسألة ردُهم: أن القصد من قوله: «لم 
يعن التكبير) ألما كان سه الك 2+ والتكيين كان من القفبايا 
المهمة» بمعنى أنه ينبغي للإمام أن يرفع صوته فيها لأن الغرض من التكبير 
أن يُسمع المأمومين ليعرفهم كيف يصلون؛ ولذلك نص العلماء على أنه إذا 
لم يكن صوته جَهْوَرِياء أو كان صوته جَهْوَرِيًا لكن المسجد واسع والجمع 


2 


e المأمومين‎ 


)١(‏ قال النووي: «والجواب عن حديث ابن أبزى من أوجه (أحدها) أنه ضعيف. 
(والثاني) أنه محمول على أنه لم يسمع التكبير وقد سمعه غيره» فقدمت رواية 
المثبت. (والثالث) لعله ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجواز». انظر: «المجموع 
شرح المهذب». 

(0) انظر في مذهب الأحناف: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص2)5575 وفيه 
قال: «قوله: «ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع» وكذا السلام والمراد بالتكبير ما 
يعم تكبير العيدين والجنازة» واعلم أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلُْغهم 
صوت الإمام مكروه» أما عند الاحتياج إليه بأن كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت 
الإمام إما لضعفه أو لكثرتهم فمستحب». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير »)۴۴۷/١(‏ وفيه قال: 
«(و) جاز (مسمع)» أي: اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون 
فعل الإمام (و) جاز (اقتداء به)» أي: الاقتداء بالإمام بسبب سماعه والأفضل أن 
يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع). 
فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/44١)؛‏ وفيه قال: «(و) 
أن (يجهر بالتكبيرات)ء أي: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات (الإمام) ليسمع 
المأمومون فيعلموا صلاته (لا غيره) من مأموم ومنفرد فلا يجهر بل يسرء إلا ألا 
يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر بعضهم واحد أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ 


عنه). 


وقد ورد نص صحيح في ذلك: وهو أن الرسول ية هو الذي صلى 
بالناس في مرضه وأن أبا بكر الصديق لب کان تبلغ عن 
وول ا 


ولا شك أن مَّن ذهب إلى أنه نفل قوله غير صحيح» فالأدلة واضحة 
فى ذلك . 

> قولم: (المَسْأَلَةٌ الثَانيَةً: قَالَ مَالِكُ: لا يُجْرَئٌ مِنْ لَفْظِ التَكبير 
إِلّا: الله أَكْبرُ. وَقَالَ الشَّافِعُِ : الله أبن وَاللَهُ الأكْبَرُ اللَّفْظَانِ كلهم 


ع 


بَجُرِي. وَقَالَ 3 حَنِيَةَ : یجزئ يِن لفظ التكبير 1 لَفْظِ 8 مَعْنَاهُ مِثْل : 
جَل). 
في الاصطلاح الشرعي واللغوي: عندما يطلق لفظ التكبير إنما ينصرف 
إلى لفظ : الله أكبرء وهذه هي التي وردت نضّاء وكان الرسول بيه يقولها. 
الأول: الاقتصار على هذه اللفظة كما هي. وهو مذهب الإمامين 
مك0 وا 
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الله الأَعظم وَاللّهَ ال 


= وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»»؛ للرحيبانى 57١/١١‏ - 2)877 وفيه 
قال: «(وكره جهر مأموم) في الصلاة بقول من أقوالها (إلا بتكبير» وتحميدء وسلام 
لحاجة) بأن لم يكن الإمام أسمع جميعهم»ء لنحو: بعدء وكثرة (فيسن) جهر بعض 
المأمومين بذلك» ليسمع من لا يسمع الإمام). 

)١(‏ أخرج مسلم (80/41)» عن جابرء قال: «صلى بنا رسول الله ية وأبو بكر خلفه 
فإذا كبر رسول الله كَل كبر أبو بكر ليسمعنا. ..» ثم ذكر نحو حديث الليث. 

(0) تقدّم. 

6 انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۲۳۲/۱» 577)ء وفيه قال: «(قوله: 
وإنما يجزئ الله أكبر)ء أي: إن المصلي لا يجزئه في تكبيرة الإحرام شيء من 
الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ «الله آكبر» لا غيره من «الله أجل أو أعظم أو 
الكبير أو الأكبر» للعمل» ولأن المحل محل توقيف». 

(4) انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۱۸۳)ء‏ وفيه قال: «(ثم يقول) مصل = 


الثانى: أنه من الممكن أن يدخل عليها زائد شريطة ألا يتغير مبناها 
MD ns‏ 
ولا معناها. وهو قول الشافعي”'. 


الثالث: أن الغرض من ذلك هو الذكرء. وإن كان الغرض هو الذكر 
ل ل وثناء له فإنه يكفي في ذلك› فإذا قيل: الله 
الأعظم أو الله العظيم أو الله الأجل أو الجليلء أو قال: سبحان الله أو 
لا إله | وي الك وري الاك الح اقبي عت لاق له وم ون 
فهر يجزئ. ويستدلون أيضًا بقوله تعالى: وگ أن و سل 469 
[الأعلى : .]٠١‏ وهو مذهب ال 


فالآقوال كما ذكرنا إذن ثلاثة» وأما اللفظ المجمع عليه والذي لا 
يتطرق إليه أي خلاف فهو لفظ : الله أكبرء والشافعية في الرأي القديم لهم 
يلتقون مع المالكية والحنابلة”". وأما القول الثالث كما ترون فكل ما فيه 


= إمامًا كان أو غيره (قائمًا مع قدرة) على قيام (لمكتوبة: الله أكبر) لا تنعقد الصلاة 
بغيره نضًّا). 

)١(‏ انظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/404): وفيه قال: «(ويتعين) فيها (على 
القادر) بالنطق بها (الله أكبر) لأنه المأثور من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام » 
وصح اتحريمها التكبير» وهي صيغة حصر» فلا يجزئ «الله كبير»؛ لفوات معنى 
أفعل ولا «الرحمن ولا الرحيم أكبرا» أئ: ولا «الله أعظم وأجل»؛ لأنه لا 
يُسمّى تكبيرًا (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم) أي اسم التكبير (كالله الأكبر) لأنها 
لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة إا > لكنه خلاف الأولى. خروجًا من 
الخلاف». 

() انظر: «درر الحكام)ء لمنلا خسرو »)1١ 2350/١(‏ وفيه قال: «(وهي التكبير)» أي : 
الوصف بالكبرياء بقوله: «الله أكبر» (بالحذف) وهو ألا يأتي بالمد في همزة الله ولا 
في ياء أكين: : . (وجازت) التحريمة (بما يدل على التعظيم)» دخو الله أجل أو أعظم 
أو الرحمن أكبر (وبالتسبيح) نحو سبحان الله (والتهليل) نحو لا إِله إلا الله». 

) الذي عليه الشافعية أن الصيغتين معمول بهماء وأن المتأخرين رجحوا صيغة الله 
أكبر» خروجًا من الخلاف كما سبق. والشارح يقول: إن القول القديم للشافعية الذي 
يلتقون به مع المالكية والحنابلة هو الله أكبر. وهو لفظ مجمع عليه. 


وأما مذهب جمهور العلماء فيقولون: «وتحريمها التكبير» والتكبير 
ينصرف إلى لفظ: الله أكبرء وقد قال ككلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
وهذا أمر من قوله بي والأمر يقتضي الوجوب» وقد كان يقول في 
صلاته: «الله أكبر» فإنه مع كثرة الصفات التي نقلت من صلاته بل التي 
تناقلها الصحابة كلها ليس فيها إلا لفظ: الله أكبر. 


قالوا: فيجب أن نقف عند النص» وقد جاء ذلك من فعل 
رسول الله ي وجاء قوله موكدًا لذلك. 


وهناك حلاف ببن. العلماء: “عل الفعل يدل على الورجوت اد لا" 
وهنا جاء القول مؤْيّدَا للفعل» لحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
كما الحديث الآخر: «خذوا عني 0 2 ال أن 
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بة ڪه قد أخذوا مناسكهم عن رسول الله يل تطبيمًا تطبيقًا 


قال النووي: «تنعقد الصلاة بقوله «الله الأكبر» بالإجماع وتنعقد بقوله: «الله أكبر 
عندنا وعند الجمهورء وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقدء وهو قول قديم». انظر: 
«المجموع شرح المهذب» »)۳٠۲/۳(‏ 

والظاهر أن نص النووي فيه تصحيف» وأن صوابه: «تنعقد الصلاة بقوله: «الله أكبر) 
بالإجماع» وتنعقد بقوله: «الله الأكبر» عندنا وعند الجمهور وقال مالك وأحمد 
وداود: لا تنعقد» وهو قول قديم). فتبين بهذا أن القول القديم لهم هو: "الله 
الأكبر). 

)١(‏ قال الخطيب البغدادي: «إن كان فعل قربة: فلا يخلو من أن يكون بيانًا لغيره» أو 
ابتداء من غير سبب» فإن كان بيانًا لغيره» فحكمه مأخوذ من المبين › إن كان المبين 


2 
ا 


واجبّاء كان البيان واجبّاء وإن كان المبين نديًا كان البيان ندبّاء وإن كان فعلا مبتداً 
من غير سبب ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه على الوجوب. إلا أن يدل الدليل على غيره. 
والثانيى: أنه على الندب» إلا أن يدل الدليل أنه على الوجوب. 
والثالث: أنه على الوقف» فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل» وهو 
اديع انظر: «الفقيه والمتفقه» (00/1"). 

)( تقدّم تخريجه. 

۳( تقدم تخريجه. 


وقد رد أصحاب القول الأول على القولين الثاني والثالث بردود: 

فأما قول الشافعية بأنه يجوز أن يدخل عليها : (أل) التعريف؛ قالوا: 
لأن (أل) هي لا تنقصه من الكلام شيئًاء وإنما تزيده في مبناه وفي معناه 
أيضًا إذ تفيد التعريف” 


فيل : الرد عليهم من عدة أوجه : 

- إن بقاء صيغة التكبير: (الله أكبر) تفيد إضمارًا وتكبيراء فلما 
نقال: الله اک يع تقديزها : أكير هن كل شىء. إذن. كلمة أك فيك 
کو يما وده زيادف 

- ثم أيضًا ما ذهبتم إليه هو عدول عن النص» وينبغي الوقوف عند 
النص لا العدول عنه إلا بدليل» ولا دليل هنا لأنه لم يرد أن الرسول كَل 
قال فى صلاته: الله الأكبر. 

- أنه لم ينقل ذلك عن الصحابة» وإنما ذلك فهم وتأويل منكم؛ 
فينبغي ألا نخرج عن النص إلا بنص صحيح آخر يقابل ذلك النص”(". 

وأما الذين قالوا: أن أي لفظ يح سر له 385 وثناء له يجزئ» 
واستدلوا بقول الله تعالى: اود اس و فصل ت كما سبق وذكرناء 
وقاسوا١التكيير:علئ‏ ا ا TG‏ 
معين» إذن نقيس التكبير عليه؛ فكل ما اشتمل على تعظيم الله 84 وإجلاله 
فإنه يوّدي المعنى وهو يد 


قيل في الرد عليهم : 
- أما استدلالهم بقوله تعالى: وگ اس َو فصل 46 فقد سبق 


الكلام عن الآية وتبيين تفسيرهاء وقلنا: إنها لم ترد في التكبير؛ فلا ينبغي 
الاحتجاج بها. 


(1) سبق. 
(۲) انظر هذه الأجوبة فى «المغنى»ء لابن قدامة /١(‏ "ا" _ .)١١١‏ 
(۳) سيق. 


- وأما قياسهم على الخطبة؛ فهو قياس مع الفارق وهو غير مسلم 
لهم؛ لأنهم يريدون أن يقيسوا الصلاة على الخطبة وشتان بينهماء فخطب 
الرسول ية متعددة» وقد خطب خطبًا كثيرة» وهذه الخطب لم ترد محددة 
بألفاظ معينة لم يتجاوزها رسول الله بي في خطبه. 

والأمر الآخر: أن الخطبة يتكلم فيها والصلاة لا يتكلم فيها؛ ففرق 
نين اوداك 

ولا شك أن مذهب الجمهور إلى جانب كونه أكبر وكونه أصح 
وأسلم أيضًا؛ٍ فالرسول بار قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإذا 
اقتصرت على لفظ: الله أكبر؛ حينها تصلي وأنت مطمئن النفس منشرح 
الفؤاد لا يتطرق إليك أي شك ولا ينفذ إليك الشيطان من أي طريق» 
لكن ربما لو صلى الإنسان وكبر بصيغة أخرى لم ترد في النص فقد يدخله 
الشك ويوسوس له الشيطان وغير ذلك من الأمور التي إن لم تفسد صلاته 
تذهب خشوعه. 

إذن ينبغي أن نقتصر على لفظ: الله أكبر» خاصة وأن ذلك ركن من 
ركان الصلاة ‏ التي هي تكبيرة الإحرام ‏ والصلاة هي الركن الثاني من 
ركان الإسلام» فنحاول قدر الإمكان أن نتمثل قول الرسول ب: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)”". 

والشافعية في كتبهم نجد أنهم يقدمون الرأي الأول رأي الجمهور - 
فيذكرون التكبير بلفظ: الله أكبرء يقولون: ولفظ الله أكبر مجمع عليه بين 
العلماء وهو على الصحيح عندنا جائز؛ إذن فالأولى أن نأخذ بالمجمع 
عله ولينن والمخعلت فيه وخاهية أن مغل هذه ا لامور لبي فيها مثيقة 
كرا 


1 
| 


.)۳۳۳/١( انظر: «المغتى»» لابن قدامة‎ )١١ 

(۲) جزء من حديث أخرجه الترمذي (5018؟) عن الحسن بن علي. وصححه الألباني في 
المشكاة المصابيح) (YT)‏ 

() سبق ذكر هذا. 


ا4 

> تولة: (وَسَبَبُ اخيلانهم: هَل اللَفظ هُوَ المْتَعَّدُ بو في الفاح 
أو المَعْنّى). 

أي: أن سبب اختلافهم هو: هل هذا اللفظ ‏ الله أكبر ‏ تعبدي ليس 
لا أن تتجاوره فيعدل غبه إلى لفظ اخر د وان ادق الشعتى - فتقفت 
عن 2 أو أنه لعن تعبديًا؛ فكل ما دل على الثناء يجوز أن ان به 
له أو عل فول الاح أن ت ا أكب) لا بد أن يكون 
موجودّاء ولكن إذا زدنا عليه فلا يضر لأن المنهى عنه هو تغييره. 

> قولم: (وَقَدٍ اسْئَدَلَ المَالِكِيُونَ وَالشَافِعِئُونَ وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ: «يِفْتَاحٌ الصَّلَاةٍ الظُهُورُء وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرٌء وَتَحْلِيلّهًا 
التَسْلِيُ”". قَالُوا: وَالأَلِفٌ وَاللّامُ هَاهْنَا لِلْحَصْرِء وَالحَصْرٌ يدل عَلَى أن 
الحم حاص بِالمَنْظوقٍ بوء وَأَنَهُ لا يَحُورٌ بقبْرو). 

وقد استدل المالكيون والشافعيون بهذا الحديث» فهم متفقون على أن 
لفظ التكبير مطلوب” ٠‏ واختلافهم في الاقتصار على لفظ: (اله أكبر) هل 
هو واجب أم أنه يجور التكبير بزيادة الألف واللام؛ أ : (اللّه الأكبر). 

والشافعية قالوا: إن هذه الإضافة لا تغير شيئًا وتفيد أمرين: 

الأول: زيادة مبنّى؛ لأننا أضفنا (أل). 

الا زرائ المع + لاا أفادت: اعرف 


)١(‏ وهذا حجة المالكية والحنابلة كما سبق. 

(9) وهو قول الأحناف. 

(4) وكذا الحنابلة كما سبق. 

() انظر: «العزيز شرح الوجيز»ء للرافعي (١/۷۳٤)ء‏ وفيه قال: «ولو قال: «الله الأكبر» 
أجزأه؛ لأن زيادة الألف واللام لا تبطل لفظة التكبير ولا المعنى بل قول القائل: 
«الله الأكبر؛ يشتمل على ما يشتمل عليه قول: «الله أكبر» مع زيادة مبالغة في التعظيم 
للإشعار بالاختصاص» والزيادة التي لا تغير النظم ولا المعنى لا تقدح). 


ag هك‎ 


> تولة: (وَلَيِْسَ يُوَانِقُهُمْ أَبُو حَيِبقَةَ عَلّى هذا الأضلء كن هَذَا 
المَفْهُومَ هو هو عِنْدَهُ مِنْ باب دلِيلٍ الخظاب»› وَهُوَ أن بُحْكُمْ لِلْمَسْكُود نه 


ساس م 


نه 
بض حم المَنْظوقٍ به وليل الخظاب عِنْدَ أبي حَيبقَة غَيْرُ مَْمُو مول 


بخن 
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أبو حنيفة: لا يرى الاستدلال بدليل الخطاب كما سبق وذكرنا في 
عدة مواضع » فمعنى التكيين عنده هو الذكن. 
«وَتَحْرِيمُهًا التَّكْبِيرٌا وهذا الحديث عندهم نص في لفظ التكبير» فأخذوا 
بمنطوق الحديث» ومفهومه المخالف أن ما عدا التكبير لا ينبغي أن يأتي 
مكانه. 

ولهم مجموع أدلة فى المسألة منها : 

- حديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فك وفيد نض أيضًا على التكبير 

حديث المسيء صلاته ؛ 0 : وهذا sS‏ 
الرسول ع رذه ه مرابًا 0 يحسن اانا إلى أن 5 فقال: ا بعثك 
بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنى» فقال له كة: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر» فبدأ بالتكبير؛ وهو إذن نص على التكبير. 


)١(‏ مفهوم المخالفة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالمًا لمدلوله في 
محل النطق» ويُسمّى دليل الخطاب أيضًا. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»» 
للآمدي (9/0). 
ومفهوم المخالفة ليس بحجة عند الأحناف. انظر: «فتح القديراء لابن 
الهمام قة وفيه قال : «مفهوم المخالفة لسك بحجة عندنا فلا يتم الاستدلال 
به . 


(0) 
.  ويكتلا‎ 


فهذه كلها أدلة جاءت منطوقة بلفظ التكبير» وليس هو مفهوم مخالفة 
أو دليل خطاب كما يسمونه» ومعلوم أن مفهوم المخالفة هناك ما يستَدل به 
وهناك ما هو ضعيف» والمسألة معروفة» والحنفية هم الذين يخالفون أكثر 
في مفهوم أو دليل الخطاب. 


> قولم: (المَسْأَلَة الثَالِبَهً: دَمَبٌ قَوْمٌ إِلَى أن التَّوْجِيه فِي الصَّلَاةٍ 
وَاجِبٌ). 
التوجيه: هو ما يعرف بدعاء الاستفتاح» وأول ما نبداً به هذا الفصل 


والعلماء من الصحابة ين والتابعون والأئمة وغيرهم كلهم متفقون 

من صفاته» وخلافهم في أي الصيغ أفضل أو E‏ 
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> قولم: (وَهوَ أن قول بعد التَكريرٍ؛ ٍ ل 
قَطرّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ)؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشافِيي“ '» وما أن يُسَبْحَ 
مور رو و 2 2 (o)‏ سه سا م o‏ ت رذق ل انر دين 0 
وهو مدهب ابي حزيفة ٠‏ وا ا أن يَجْمَعٌ بَيْنَهُّمَاء وَهُوَ مَذْهَبُ أبي 
)١(‏ سبق ذكر هذه الأدلة. 
(۲) مذهب الجمهور على أن هذا الدعاء من سنن وآداب الصلاة» والمالكية كما سبق لا 

يقولون به إلا أن المتأخرين أجازوه. 


(۳) سبق ذكره. 
(6) سبق. 


(6) سبق. 


١ 2 2‏ 02 2 م 2 ا 5 0 الو ع 
يُوسَفَ وا قال مالِك: ليس التؤجيه بوّاجب فى الضصَّلاةٍ ولا 
ا - 24 ا 2 

و ہے( 


ا 


فقد اختلف إذن أئمة المذاهب في هذه المسألة على أقو 

الأول: الشافعية يأخذون بما ورد في الحديث الصحيح الذي جاء 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: «وجهت وجهي للذي فطر 
السئوات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» إن صلانى ونسكى 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
ال 


الثاني : الحنفية والحنابلة فى هذه المسألة فهم متفقون على الأخذ 
عاء: «(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
0 قشة وا وفيه كلام للعلماء فى سنده 
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صحة وضعفاء فمنهم من يصححه وهناك من يضعفه”؟, لكن يشهد له أثر 
عمر له في صحيح مسلم: أنه كان يدعو بهذا الدعاء"". والذين يردون 
عليهم بأن ذلك ليس في الصلاة المفروضة» وإنما هو في صلاة الليل» أما 
حديث «وجهت وجهي . . .» فقد ورد مطلقًا”". 


)١(‏ انظر: «الهداية). للمرغيناني (١/4٤)ء‏ وفيه قال: «ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
إلى آخره» وعن أبي يوسف ناه أنه يضم إليه قوله: إي وَجَهْتٌ هى إلى 
آخره). 

(0) سبق ذكره. 

)( تقدَّم تخريجه. 

)£( تقدم تخريجه. 

(9) انظر في اختلافهم في الحكم عليه: «تنقيح التحقيق»» لابن عبدالهادي (15۳/۲ - 
.(\o00‏ 

(5) أخرجه مسلم (07/0949)ء عن عمر بن الخطاب. أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدكء تبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إِله غيرك). 

(۷) وجه الحنابلة دليل الشافعية فقالوا: هذا الدعاء خاص بالنفل. 
قال ابن قدامة: «واختار أحمد: «سبحانك اللهم» وبحمدك» وتيارك اسمك» وتعالى = 


فنقول: إن ما قووا به حديث عائشة ا وهو حديث عمر 4# إنما 
ورد في الصلاة مطلقًا”". 

الثالث: المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح مطلقًاء والأمر عندهم أن 
تقول: الله أكبرء ثم تدخل في القراءة مباشرة. ومن أدلتهم: 

حديث المسيء صلاته وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر» فلم يذكر دعاء الاستفتاح”". 

والجواب عن استدلالهم بهذا الحديث: أنه ذكر فرائض الصلاة ولم 
ا 

رخلايت: اتس 5 المتفق ية أنه قال+ #ضليت لكف 
رسول الله بي وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة ب: #الْحَمدٌ 
َب السليت 4 


ا 
لله 
سے 


م 


= جدكء ولا إله غيرك». وجوز الاستفتاح بغيره» لكونه قد صح عن النبي - كل - إلا أنه 

قال في حديث علي : بعضهم يقول في صلاة الليل. ولأن العمل به متروك» فإنا لا نعلم 
أحدًا يستفتح به كله» وإنما يستفتحون بأوله». انظر: «المغني» ۳٤۲/۱(‏ - 87 07. 
لكن الشافعية قالوا: هذا الدعاء عام يقال في فرض ونفل. 
قال النووي: «إذا قام إلى الصلاة» يتناول الفرض والنفل». انظر: «المجموع شرح 
المهذب» .)01١6/(‏ 

.2.. أي: حديث: «سبحانك اللهم وبحمدك.‎ )١( 

(0) سبق. 

(۳) انظر: «الإشراف»» للقاضى عبدالوهاب 2077١ .770/١(‏ وفيه قال: «المستحب أن 
يقرأ الفاتحة عقيب الإحرام» خلافًا للشافعي» في استحبابه التوجيه والتسبيح؛ لما 
روى في وصف صلاة رسول الله يخ - أنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرأ» وقوله: 
للذي علمه الصلاة: كبر ثم اقرأ» وقوله: «تكبر ثم تقرأً»» وفي حديث أبَىّ: «كيف 
تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ قال: (الله أكبر) (الحمد لله رب العالمين)». 

(4) سبق ذكر هذا الجواب. 

)٥(‏ تقدَّم تخريجه. 
وهذا الدليل حجة للمالكية على مذهبهم. 
انظر: «شرح التلقين»ء للمازري 2»)055/١(‏ وفيه قال: «والحجة لمالك قول 
أنس 44# أن النبي - بي كان يفتتح الصلاة ب: عند لله َب العلييت»١.‏ 


١15 
الحواب عر استدلالهم بحديث أنس ذأه: أنه جاء تفسيره ذ‎ 
وا ب عن 1 1 سس بفسير في‎ 
حديث عائشة هة الذي قالت فيه: «كان رسول الله بيا يفتتح الصلاة‎ 
. بالتكبير» والقراءة ب: عند بل رب الل هه‎ 


ولذلك بعض العلماء عندهم وبعض الأئمة المحققين لا يذكرون هذا 
الحدية فى هذه المسالة قاين كذامة ما لا تقر لذلك فى كات 
«المغني»» ولا يذكر هذه الرواية التي تنسب إلى الإمام أحمد”” 


وهذه القضية أيضًا من القضايا التى لا مشاحة فيهاء فلو أن الإنسان 
اد ارا أو اد ف بيذي ول يفال ناته اغفا ای أنه حالف فى 
هذه المسألة» فقد وردت عدة أحاديث فى المسألةء وللمرء أن يأخذ منها 
اا لن يعفى الا کے دد ا ادت اعد د ر 
رأوا أن غيره أولى فأخذوا به. 


> قولم: (وَسَبَبُ الاخيلافي: مُعَارَضَةٌ الآثَارٍ الوَارِدَةٍ بِالتَّوْجِيهٍ 
لِلْعَمَلٍ ينْدَ مَالِكِ أو الا حلاف في صِحَدٍ الآثَارٍ الوَاردَة بِدَلك. قال 


القَاضِي : َد د ثبت فِي «الصَّحِِحَيْنِ) ن أبي هَرَيْرَةٌ : : أن رَسَولَ الله كن 
eT‏ وَالقِرَاءةٍ إِسْكَائَةٌ قَالَ: كَقّلْتُ: يَا رَسُولَ اللو 


)010 تقدَّم تخريجه. 
هذا الرد الذي ذكره الشارح على دليل المالكية قاله النووي في ا شرح 
00 (2)*”*7516 قال: «معنى: أنهم كانوا يفتتحون الصلاة ب: #الْحَمدٌ ل 

ب العتلييت )4 : أنهم كانوا يقرؤون ا قبل السورة» وليس المقصود أنه 

* ر بدعاء الاستفتاح وبينه حديث عائشة ا). وانظر: «المغني»» لابن قدا 
)€۲/1(. 

(۲) يقصد حديث أنس في افتتاح الصلاة بالفاتحة» لأنه خارج محل النزاع. 

(۳) لعله يقصد الرواية السابقة التي تنسب للإمام أحمد في نفي تكبيرات الانتقال في 
الصلاة من أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة. 


وقد سبقت. 


٤ 


بأبِي ات وَأَمّي! إَِسْكَاتُكَ بين النّكُبِيرِء وَالقِرَاءَةٍ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: 0 
اعد بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما ادت بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ اللَّهُمّ َقبي نقَيِي 
مِنَ الخَطَايًا كما بی الوب الأييض مِنّ نّ الدّمَسء الهم اغسل طَاَايَ 
ڀالمَاءِ وَالئَلْجَ وَالبَرَو)2"'9. وَقَدْ ذَّهَبَ ب قوم إِلَى اشیختان سَكْنَاتِ كَثيرَةٍ في 
الصاو مِنْهَا حِينَ يكر وَمِّْهَا جين يَفْرُعٌ مِنْ راء أ القُرْآنء وَإِذَا كع 
مِنَّ القِرَاءةٍ قبل الرگوع). 

مسألة السكتات مهمة في الصلاة: وقد أخذ بها الشافعية والحنابلة» 
وخالفهم في ذلك جمع من العلماء كالحنفية والمالكية. 


اا 

وقد ذكر المؤلف عمدة ما ورد فى هذه المسألة وأن العلماء اختلفوا 
فيه» فمنهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعفه» ولا شك أن هذه 
ات 3 الحرج عن المأموم لأن الله ل يقول: اوا قرىه الْفُنَادُ 
اغا أ انضرا [الأعراف: [Y€‏ 

وجاء فى الحديث الصحيح : «وإذا قرأ فانصتوا»"» وقد ورد فى ذكر 

- سكتة بعد التكبير. 

وأخرى بعد قراءة الفاتحة. 

- والثالثة بعد الفراغ من قراءة السورة*“ 


.)۱٤۷/9۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
ستأتي.‎ (۲) 

(۳) أخرجه مسلم (57/404). 

(5) سيأتي تفصيل هذه المسائل. 


Lg سخ‎ 


ومن العلماء من أخذ بها ورأى أن هذه السكتات ھی وقت للمأموم 
يقرأ فيها الفاتحة» وسيأتي الخلاف في حكم قراءة القرآن في الصلاة و 
قسمان: 


الأول: في حكم القراءة من حيث الجملة. 
الثانى: بعد ذلك تفصيلًا الاختلاف فى قراءة الفاتحة. 


وفي الحقيقة محل هذه المسألة أن تأتي في مسألة القراءة يعني في 
مسألة القراءة هي أقرب. 


< 17 (وَِمَنْ َال بهذا القَوْلٍ الشَافْعِيُ2. وَأَبُو تور 
وَالأَوْرَاعِن””"2. وَأَنْكرَ دَلِكَ مالك وأضحابه وَأَبُو حَبِيقَة اا 


202020 انظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (0 2 ©» وفيه قال: «والسكتات المستحبة في 
الصلاة ة أربع على المشهور سك بيده كير اللعرام يمح ييا وثانية بين: ل 
الصالِين» وآمين» وثالثة للإمام بين التأمين في الجهرية وقراءة السورة بقدر قراءة 
المأموم الفاتحةء ورابعة قبل تكبيرة الركوع». 
وهو مذهب الحنابلة» انظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى 2)575/١(‏ وفيه قال: 
«(وهي)ء أي: سكتات الإمام ثلاث (قبل فاتحة) في الركعة الأولى فقطء (وبعدها)» 
أي: الفاتحة في كل ركعة. (وتسن) أن: تكون (هنا)» أي: بعد الفاتحة (بقدرها)ء 
ليقرأها المأموم فيهاء (وبعد فراغ قراءة) ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها». 

(۲) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر 2»)478/١(‏ وفيه قال: «وقال الأوزاعى والشافعى 
وأبو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى .وضكتة بعد فراغه 
بقراءة فاتحة الكتاب وبعد الفراغ بالقراءة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب». 

(۳) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)5594/١(‏ وفيه قال: «وأما مالك فأنكر السكتات 
ولم يعرفها قال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر لا قبل القراءة ولا بعدها». 
وهو ما عليه المذهب. انظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير (١/۷٤۲)ء‏ وفيه قال: «(و) 
الخامسة عشرة (إنصات مقتد) لقراءة إمامه في صلاة جهرية (ولو سكت إمامه) بين تكبير 
وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض»ء فتكره قراءته ولو لم يسمعه). 

(4) انظر: لمجمع الأنهر»» لشيخي زاده »)۱١١/١(‏ وفيه قال: «(ولا يقرأ المؤتم) خلف 
الإمام في السرية والجهرية (بل يستمع وينصت) من الإنصات بمعنى السكوت خلاقًا 
للشافعي» فإنه يقول يجب على المؤتم قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام في الجهرية 
ومع الإمام في السرية؛ لأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان». 
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وسيب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح خدبب پاي هريرة ١ا‏ 


- 


قَالَ 

«كَانَث لَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاُ وَالسَّلَامُ ‏ سَكَنَاتٌ فِي الصَّلَاةٍ: جين يقرا فَاتِحَةَ 
الكتاب» وَإِذَا قَرَعَ مِنَ القِرَاءَةٍ قَبْلَ الركوع)”". 

عار او و ديك مالك e‏ رأ فة واأطخاتف 


f‏ زفرة 
ياخذوا به . 


فقد ورد أنه عق له سكعنا د2٩‏ 3 وورد في بعض الروايات ادش ف 


والحديث الذي ذكره الموؤلف قال فيه الشافعية والحنابلة: إنه حديث 
حسن وصالح للاحتجاج e‏ والآخرون خالفوهم. 


)١(‏ ليس من حديث أبي هريرة وإنما من حديث سمرة. 

(۲) أخرجه أبو داود (85/)» عن سمرةء قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله عل 
قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال ل: «إذا دخل فى صلاته» 
وإذا فرغ من اللقراءة» ثم قال: بعد وإذا قال: «عَير اموب عَم وا 
ألصَالين4». وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود الأم» (۱۳۸. 

(۳) وهو حديث سمرة كما سبق. 
انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان )١807/4(‏ وفيه قال: «والحديث عنده من 
رواية عبدالأعلى» عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن عنه. وسعيد بن أبي عروبة 
مشهور الاختلاط» وعبدالأعلى لا يعرف متى سمع منه. ولم يتجنب أبو محمد من 
حديث سعيد شيئّاء بل ساق عنه ما لا يحصى من عند مسلم وغیره» ولم يعتبر في 
الرواة عنه من سمع منه قبل الاختلاط أو بعدهء أو من لم يعرف متى سمعء 
كعبدا لأعلى هذا. 

(6) سبق. 

(ه) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (515/5)., عن الحسنء قال: «كان 
لرسول الله ا ثلاث سكتات: سكتة إذا افتتح التكبير حتى يقرأ الحمد» وإذا فرغ 
من الحمد حتى يقرأ السورة» وإذا فرغ من السورة حتى يركع». وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» (۲۸۷/۲). 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (١/١١)ء‏ وفيه قال: «قال الدارقطني: 
كلهم ثقات» وكان علي بن المديني يثبت سماع الحسن من سمرة). 


لمعلللل#] شع ةايم ]4 


والمسألة لها ارتباط أيضًا بما يحمله الإمام عن المأموم؛ وهي مسألة 
محل خلاف بين العلماء". 

وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة: يجدر بنا التنبيه إلى أن دعاء 
الاستفتاح مشروع في كل الصلوات؛ سواء كانت الصلاة صلاة مفروضة أو 
كانت نافلة» وسواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار» وسواء كان الإنسان 
ل EI‏ يد 


> خولم: (المَمالة الرَّابِعَةُ: الْتَلَقُوا في قَِرَاءَةِ «سرم أله التَحَسنِ 
احير في الاح القِرَاءةٍ في الصّلاة). 

هذه مسألة تكلم عنها العلماء كثيرًا خاصة في كتب التوحيد والعقيدة؛ 
حيث يفتتحون 2 ب: بسم الله الرحمن 1 
أتطع)”" 3 وفي بعضص 00 جاء قوله: ((ب: ر آله لمن 
عي 01 f‏ مكان: «بحمد الله»؛ ولذلك نجد أن كثيرًا من الشراح 
وأصحاب المتون يبدۇول بالبسملة ويتكلمون عن حكمها من عدة چ 


ار با ج ا an‏ 
فى أنها آية من كتاب الله » وقد وردت فى سورة ال ل الله 4 : 


)1١(‏ سبقت. 

(۳) سبق. 

إفرة أخرجه ابن حبان 2 الاصحيحه) (١/7/ا١)2‏ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». وضعفه الألباني في «التعليقات 
الحسان» .)١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في CE‏ لأخلاق الراوي» (1۹/۲)» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ب : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب(باسم الله) الرحمن الرحيم 
أقطع». والحديث ضعيف. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف»» للزيلعي .)55/١(‏ 

(5) انظر: «الإقناعاء لابن القطان »)55/١(‏ وفيه قال: «واتفقوا أن سي أله التَحْمْن 
لحي آية من القرآن في سورة التمل». 


إت بن شین ولل بشم آله لمن اليو ©4 [النمل: .0١‏ 

ولكن الخلاف في كونها جزءًا من كل سورة افتتح 1 وكرتها 
جا من الفاتحة آم إلا أنرلت” للفضل .بين السوو». أو أنها لجرك بها كما 
ورد في الأحاديث الصحيحة: «أن 0 الله كيه لم يكن يعرف نهاية 
السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ا 

م eal‏ ق 
فى بداية كل سورة 5 ما عدا سورة EE‏ ؛ ولذلك بعض العلماء 


2 


كعبدالله بن المبارك ٠"‏ والإمام الشافعي _ يشدد في أنه لا يجوز تركها. 


ثانيًا: اختلفوا في كونها آية في كل موضع وردت فيه أو في موضع 
خاص على أقوال: 


- من العلماء من يرى أنها نها آية من كل السور التي افتتحت بهاء وهي 
رواية للومام ال 


() أخرجه أبو داود (9/8)» عن ابن عباس. قال: «كان النبي ا لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم». وصححه الألباني في (صحيح أبي 
داود - الأم) (¥0€(. 

(0) أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/٤۲)ء‏ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
امن لم يقرأ مع كل سورة يتر ار لمن نير 46 فقد ترك مائة وثلاث 
عشرة آية). وانظر: «الكامل في القراءات العشرا» لأبي القاسم الهذلي (ص574). 

(0) انظر: «التمهيد»ء لابن عبدالبر (١۷/۲٠۲)ء‏ وفيه قال: «وقال ابن المبارك: من ترك 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فقد ترك مائة آية وثلاث عشرة آية من ق 

(8) انظر: «الأمى للشافعي »)۱١۹/١(‏ وفيه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم: ا 
السابعة فإن تركهاء أو بعضها لم تجزه الركعة التي تركها فيها (قال 0 
وبلغني أن ابن عباس ظا كان يقول: (إن رسول الله ية كان يفتتح القراءة ب: 
بسم الله الرحمن الرحيم). 

(5) انظر: «البيان»» للعمرانى »)١87/75(‏ وفيه قال: «وهل هى آية من أول كل سورة 
یو ا ا اکر رمق اتی أنها آنة من ار کل مر عمو تلان 
الصحابة و أ أثبتوها في أول كل سورة غير براءة» ولم يشبتوا بين الدفتين غير القرآن. 
ومن أصحابنا من يحكي فيها قولًا آخر للشافعي» وبعضهم يحكيه وجها لبعض 
أصحابنا: أنها ليست بآية من أول كل سورة». 


مذهب الاي ورواية للإمام أ حمد ٤‏ 


- وملهم من يرى أنها آية من سورة الفاتحة وحدهاء وهو مشهور 
(Y)‏ 


- ومنهم من یری أنها تنزل مع كل سورة من القرآن ولكنها ليست 


جزءًا من السورة عدا ما جاء في سورة النمل. وهذا مروي عن عامة فقهاء 
ال 


(1) 


(1) 


(۳) 


مشهور مذهب الشافعية على أنها آية من الفاتحة وكذلك آية من جميع القرآن إلا 
براءة. 

انظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (27”90/5 .)۴١‏ وفيه قال: ((والبسملة) 
آية كاملة (منها)؛ لإجماع الصحابة على ثبوتها في المصحف بخطه مع تحريمهم في 
تجريده عما ليس بقرآن... والأصح أنها آية كاملة من أول كل سورة» ما عدا 
##براءة 4). 

انظر: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى الفراء 0»)١١8/١(‏ وفيه قال: «ونقل أبو 
زرعة الدمشقي» وأحمد بن إبراهيم الكوفي: أنها إحدى آياتها؛ لما روى أبو هريرة 
عن النبي أنه قال: «الحمد سبع آيات. إحدى آياتها بسم الله الرحمن الرحيم». 

انظر قولهم في: «الاستذكار» »٤٥٥/۱(‏ 405) 

وهو أيضًا مذهب الأحناف والمالكية ومشهور مذهب الحنابلة. فكلهم يقولون بأنها 
ليست آية من السور ولا من الفاتحة وهى فاصلة بين السورء إلا أن الأحناف يقولون 
بأنها آية من القرآن لکن ليست آية من اول السور ولا من الفاتحة. 

انظر فى مذهب الأحناف: «الدر المختار»» للحصكفي »)٤۹١/١(‏ وفيه قال: «(وهي 
1 واحدة (من القران) كله (اتولك العمل يدن السون) انها فى الما يكن ابه 
إجماعًا (وليست من الفاتحة ولا من كل سورة) في الأصح». 0 

وانظر في مذهب المالكية: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)۲١١/١(‏ وفيه 
قال: «(قوله: وجازت) المراد بالجواز عدم الكراهة»؛ وقيل: المراد بالجواز الجواز 
المستوي الطرفين في الفاتحة وغيرها (قوله: وكرها بفرض)» أي: للإمام وغيره سرا 
أو جهرًا فى الفاتحة أو غيرها ابن عبدالبر وهذا هو المشهور عند مالك ومحصل 
ا افا وإندا کرم لأنها لست ان القران إلا فى ل وانظر : 
«الإشراف»» للقاضى عبدالرهاب ۲۳۳/۱ - .)۲۳٤‏ 1 

انکر فى هور مدعني الحدابلة + انتانب اولي التي ل ا 5 
7 وليه قا المت يتم الها الجن الرحيع امن الفاتسة)ء أي ولا من 
غيرهاء (بل) البسملة بعض آية من النمل إجماعًاء و(آية فاصلة بين كل سورتين» 
سوى براءة» فيكره ابتداؤها بها) لنزولها بالسيف). 


ثالنًا: واختلفوا في حكم قراءتها في الصلاة على أقوال: 


- فمن العلماء من يرى أنها واجبة» وأن من لم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم كأنه أسقط آية من الفاتحة» فلا نصح حينتذ صلاته» وهذا هو 
مشهور مذهب الشافعة 0 

- ومنهم من يرى ا مستحبة » وهذا هو قول الان" والمحققين 
من اا KF‏ 


- ومنهم من يرى أن المصلي مخيّر في ذلك فله أن يقرأ بها وله ألا 
يقرأهاء فإن قرأها فحسن وإن لم يقرأها فلا شيء عليه» ونسب ذلك إلى 
إسحاق بن راو وهو من أقران وأصحاب الإمام انحا وهو اختيار 


() انظر: «نهاية المحتاج». للرملي (١/۷۸٤)ء‏ وفيه قال: «ويجهر بها حيث يجهر 
بالفاتحة للاتباع». وانظر: انهاية المطلب»» للجويني .(V/)‏ 

(۲) انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (5/1””)ء وفيه قال: «(أو) ترك (البسملة حتى شرع 
في القرآن) وفي نسخ «القراءة» (سقط) لأنه سنة فات محلها». 

(۳) انظر: «البحر الرائق٤»‏ لابن نجيم (۳۲۹/۱)» وفيه قال: «(قوله: وسمى سرًا في كل 
ركعة)» أي: ثم يسمي المصلي بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا هو المراد 
بالتسمية هناء والمراد بالمصلي هنا الإمام 1 00 أما المقتدي قلا دخل له فيها 
فإنه لا يقرأء وقد عدها aN‏ وهو المشهور عن أهل 
المذهب). 
ومذهب المالكية على الجواز في النفل والكراهة في الفرض. 
انظر: «شرح مختصر خليل»؛ 8 (284/1). وفيه قال: «(ص) وجازت كتعوذ 
بنفل (ش)» أي: وجازت البسملة في النفل كما يجوز فيه التعوذ وظاهره قبل الفاتحة 
أو بعدها وقبل السورة جهرًا أو سرا وهو ظاهر المدونة. (ص) وكرها بفرض (ش)» 
أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سرًا وجهرًا في الفاتحة 
وغیرها). 

(4) الذي ثبت عن إسحاق هو التخيير بين الجهر والإسرار بها في الصلاة» وليس كما 
قال الشارح من أنه قال: هو مخير بين الفعل والترك. 
ومما يؤكد ذلك ما جاء فى «مسائله». وفيه: «قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات 
ولع را سم :الله اوجن ار حيو مع ال كال يميد السلوات 1 ا 
«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه» للكوسج (58054/4). 


E 
الإمام ابن حزم الظاهري”'‎ 

ولكل أدلة يستدلون بها : 

فالذين يرون أن البسملة آية من سورة الفاتحة لأنها جزء منها: 


- يستدلون بأن الصحابة ذه قد كتبوها بخط المصحف ولم يكتبوها 
بخط مغايرء وأنهم كه ما كانوا يكتبون في المصحف إلا ما كان من 
القرآن'. ١‏ 


- وقد ثبت: (أن أبا هريرة 5ه صلى بأصحابه فقرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فلما فرغ من صلاته قال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة 
وول الله ل . 


- وجاء عن عن أم سلمة سلمة كا أيضًا: «أن رسول الله ية قرأ في الصلاة 
آ2 
: يسم الله الرحمن الرحيم) وعدّها آية 


= وممن نقل عن إسحاق القول بالتخيير بين السر والجهر ابن المنذر فى «الأوسط» 
(۲۹۰/۳)؛ حيث قال: «وقال آخرون: لما ثبت أنهم كانوا لا يجهرون ب_: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وثبت حديث أبي هريرة: «أنه جهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم»» 
كان المصلى بالخيار إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب». وإن شاء أخفاهاء وهذا 
موائق: ماقا الى واف وار ره عن "فسان الام اهامای چن 
راهريه) .)0۳١ _ ٥۳٥/۲(‏ 

)١(‏ قال ابن حزم بعد ذكر دليل من قال بقراءتها ومن رأى تركها: «والحق من هذا أن 
النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضّاء ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في 
أن هذه القراءات حق كلها مقطوع بهء فقد وچپ إذ كلها حق أن يفعل الإنسان في 
قراءته أي ذلك شاء؛ وصارت البسم الله الرحمن ن الرحيم» في قراءة صحيحة آية من 
أم القرآن» وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن». انظر: «المحلى» .)۲۸٤/۲(‏ 

(۲) سبق. 

(۳) أخرجه النسائي (400). وضعفه الألباني. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه» »)۲٤۸/١(‏ وصححه الألباني في «إرواء 


.)٤۳١( الغليل»‎ 


وأما الذين ذهبوا إلى أنها ليست من الفاتحة: 


- فاستدلوا بأن الصحابة ب قد كتبوها في سطر مستقل ولم يدمجوها 
مع السورة بل فصَلُوها عنها. 

- واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه: «سورة عدد آياتها ثلاثون آية 
شفعت لرجل... هي سورة ESS‏ ای بده لْملك 724" وسورة الملك 
آياتها ثلاثون» فدل ذلك على أن البسملة ليست من السورة. 


- كما أجمع العلماء على أن سورة الكوثر عدد آياتها ثلاث" ولو 
كانت منها البسملة لكانت أربع آيات. 


- ويستدلون بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة #5 : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
مسال 4 نإذا ,قال دي ال رك اليرت 440 
قال الله 8#: حمدني عبدي. . .“ ولم يرد ذكر البسملة؛ فلو كانت آية 
للع , 


ومسألة البسملة: هي من المسائل التي طال فيها الخطب والجدال» 
وعني بها بعض العلماء وكتبوا فيها مصنفات عديدة» ومنهم من حمق القول 
فيهاء ومنهم من ربما دفعه التعصب لمذهبه فمال إليه. 


وكثير من العلماء يذهبون إلى أن قراءتها مستحبة كالاستفتاح» ولكن 


.)۳٤۸/١( انظر: «المغني»» لابن قدامة‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود »)۱٤١١(‏ عن أبى هريرة» عن البين عد قال: «سورة من القرآن 
ثلاثون آية» تشفع لصاحبها حتى خف له: موسِرك اا الك ». وحسنه الألباني 
في لمشكاة المصابيح» e‏ 8 

(۳) انظر: «البيان فى عد أي القران»» للدانيى (ص‌۲۹۲)ء وفيه قال: «وهي ثلاث ايات 
في جميع العدد ليس فيها اختلافن»ه. 00 1 

(4) انظر: «المغنى». لابن قدامة (١//ا5").‏ 

() أخرجه مسلم (۳۸/۳۹۵). 

(6) انظر: «المغني»» لابن قدامة .)۳٤۷/١(‏ 


Gea pm 
الأمر المستحب قد يترتب عليه تنفير الناس وإيقاع الخلاف بينهم» والأؤلى‎ 
في تلك الحالة أن يترك العمل بالمستحب» كما ثبت في الحديث الصحيح‎ 
أن الرسول بيه قال لعائشة ك : «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت‎ 
الكعبة ولأعدتها على قواعد إبراهيم»"؛ فقد كان الرسول كل يرغب في‎ 
› هدم الكعبة وإعادة بناءها كما كانت على قواعد الخليل إبراهيم ته‎ 
لكن الذي منعه من ذلك هو أن العرب كانوا قريبى عهد بكفر فخشي أن‎ 
يدب الخلاف بينهم وتقع بينهم الفرقة» فترك كله ذلك الأمر المستحب‎ 
الذي كان يرغب فيه خشية أن يترتب على ذلك مفسدة تنفير الناس وإيقاع‎ 
الخلاف بينهم.‎ 

وكما ورد أيضًا: أن عبدالله بن مسعود ذه أنكر على عثمان 2 
إتمام الصلاة في السفرء فقصر الصلاة في السفر رخصة من الله 84 
في قوله تعالى : ا صم فى الأرض کلیس عَلدكٌ تح أن قروا ون الصّكرة 
إن جنم أن بقيتكم الي كفرواً [النساء: ١١٠]؛‏ فالآية وإن كانت نزلت في 
صلاة الخوف لكنها نعمة من الله وهدية منحها لعباده فأبقاها. 

ولذلك لما أشكل الأمر على يعلى بن أمية وذهب إلى عمر بن 
الخطاب فب يسأله عن ذلك قال: اليس قد أمِنَ الناس؟ فقال عمر: كه 
عجبت مما عجبت منه فسألت عن ذلك رسول الله ييي فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”". 

وقد أنكر عبدالله بن مسعود #ه على عثمان 5ه أنه أتم الصلاة» 
وعثمان 4 لم يفعل منكرًا لأنه أخذ بالإتمام وكلاهما جائزء لكن أنكر 
عليه أنه لم يأخذ بالرخصة ‏ وهي القصر ‏ ثم قال لما سّئل عن ذلك: 


)١(‏ أخرج البخاري (4484)» ومسلم (۳۹4/۱۳۳۳)» عن عائشة زوج النبي بلا أن 
رسول الله ية قال: (ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله» أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال 
رسول الله كلةِ: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». 


(؟) أخرجه مسلم (4/185). 


كيف تنكر على عثمان وتصلى خلفه؟: «الخلاف شر فقد تبعه إذن فى 
الاقتداء؛ لأنه عَلِمّ أنه لو لم يصل خلفه لترتب على ذلك خلاف قد يؤدي 
إلى الفرقة والشقاق. 

وكذلك أيضًا ما تقل عن عبدالله بن عباس لله : «أنه جهر بقراءة 
الفاتحة فصلى صلاة الجنازة» وقال: إنما فعلت ذلك لأعلمكم السنة)”". 


وثبت: «أن عمر طا كان يجهر بدعاء الاستفتاح»". 


وثبت: أن الرسول ييه كان ربما جهر بالآية في سورة الظهر أو 
العصرء مع أن القراءة في تلك الصلوات سرية“. 

والمالكية: لا يرون قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم»» بل ويكرهون 
5 5 3 0,4( 
قراءتها سرا وجهرا . 

وقال بعض العلماء الذين يرون أن السنة الإسرار بالبسملة: يستحب 
لمن صلى في المدينة أن يجهر بها لإظهار السنة» وقد ثبت هذا نصا عن 
الإمام 0 

إذن قد يترك المستحب ويؤخذ بغيره إذا كان يترتب على فعل 
المستحب تنفير للناس» والذي يؤدي إلى إيقاع الجفوة بينهم كان تركه 
تقريبًا للقلوب وجمعًا للشمل. 


)1( أخرجه أبو داود )»))١950(‏ وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود - الأم» V1)‏ 

(؟) أخرج البخاري »)٠۳١١(‏ عن طلحة بن عبدالله بن عوف» قال: «صليت خلف ابن 
عباس طا على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة». 

إفرفق تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (71/8). ومسلم .)١950/401(‏ واللفظ لهء عن عبدالله بن أبي قتادة» 
عن أبيه: «أن النبي بيه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة 
الكنابع a‏ الآنة الحاتاء SG‏ عي RO‏ 

(9)- وذلك فى الفريضة لا الثافلة كما ميق ` 

(5) انظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح ”84/١(‏ - ١۴۸)ء‏ وفيه قال: «وعنه: 
بالمدينة ليتبين أنها سنةء لأن أهل المدينة ينكرونهاء كما جهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة). 


ولقد نص العلماء في قاعدة «درء المفاسد مُقدمٌ على جلب 
المصالح»: على أن الإنسان قد يترك أحيانًا الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا : 2 00 

المنكر مع وجوبهما خشية أن يترتب على فعلهما ضرر أكبر من نفعهما"'". 


> قول: (ْمَنَعَ َلك مالك فِي الصَّلَاةٍ المَكْتُوبَةِ؛ جَهْرًا كَانَتْ أو 
3 0 ھە 2 م 2 رات 5 E.‏ 5 2 2 
سراء لا في استفتاح ام القران. ولا فى غيرها من السوّرء وآجاز ذلك 


» ا ٤ A2‏ م مه ل 0 3 o‏ ور r‏ ع 
فى التَافلة". وقال أبو خ ةة والوو ‏ + ا يَقَرَؤّهَا مع آم 
Oe‏ 5 2 8 ام 3 a‏ 2 ي و ا وت ماه 
القران فِي كل ركعَةٍ سرا. وقال الشافِعِيٌّ: يَفَرَوَّهَا ولا بد فِي الجهر 
o‏ 2 م 


2ه م *(م) ‏ ا سكم o4‏ مع عله (4) 2مس ی 5م و ا 7 
أحمد » وابو ثور. وابو عبید > واختلف قول الشافِعِيٌ هل هي اية 


ماش رخ ع ہم 2ه لاس رس مااع امي م 6 © 0 «aT‏ 
ِن كل سورة؟ آم إنما هي اية يِن سورة النمل فقط› ومن فاتحة 
الكتاب؟ فَرُويَ عَنْهُ القَوْلانِ جَحِيكًا”'"). 


)١(‏ قال ابن القيم: «شرع النبي بيه لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من 
المعروف ما يحيّه الله ورسولهء فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض 
إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكارهء وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله» وهذا 
كالإنكار على الملوك والؤلاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر». انظر: (إعلام الموقعين» .)۳۳۸/٤(‏ 

(۲) سبق تفصيل هذا. 

(۳) سبق. 

(4:) انظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر »)٤۳۸/١(‏ وفيه قال: «وقال الثوري وأبو حنيفة 
وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرًا». 


(6) سبق. 
() سبق. 
0) سبق. 


(9) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر :»)505/١(‏ وفيه قال: «وقال أحمد بن حن 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد هي آية من فاتحة الكتاب». 


)١(‏ سبق. 


وقوله عن الإمام مالك أنه أجاز قراءتها في النافلة إنما هي رواية"". 


وفي رواية عن الإمام أحمد: أنها آية من فاتحة الكتاب"» وفي 
خرض له ا 


ا 


وأما الإمام الشافعي فله رواية أنها آية من كل سورة افتتحت بهاء 
وأخرى: انها آية فى سوزة القاتكة واه فن سوزة التمل أو جر مها 

والخلاف بين الشافعية وغيرهم في كون البسملة لم يرد متواترًا أنها 
من القرآن» وأن كونها من القرآن مظنون؛ ولذلك نقل بعض محققى 
الشافعية - كالغزالي وغيره - أنه يكفي الظن» وهو في هذه الحالة قريب من 
اليقين» والشك هنا وهمّء بينما الظن فإنه يلي مرتبة اليقين» فيكفينا هنا إذن 
الظن”» ومن حيث الجملة فالأحوط للمصلي ألا يدع قراءة البسملة. 


وقد قال الحافظ ابن ححر: (عجبى من هؤلاء! أن بأ بعضهم فيرد 
ذلك فلا يقرأ الفاتحة فى القرآن ولا يقرأ أيضًا إلا آية أو لا يقرأ فى 
الصلاة وهى الركن الثانى بعد الشهادتين» وذلك لكونه يخالف فى 
الا“ ا 


)١(‏ وهي المشهورة كما سبق. 

(؟) وهي غير المشهورة. 

(۳) وهي الرواية المشهورة كما سبق. 

(5) سبق. 

(5) انظر: «المستصفى». للغزالي (ص۸۲)ء وفيه قال: «البسملة آية من القرآن. لكنه هل 
هي آية من أول كل سورة؟ فيه خلاف» وميل الشافعي كه إلى أنها آية من كل 
سورة الحمد وسائر السورء لكنها في أول كل سورة آية برأسها. فإن قيل: القرآن لا 
يثبت إلا بطريق قاطع متواتر» فإن كان هذا قاطعًا فكيف اختلفوا فيه؟ وإن كان 
مظنوتًا فكيف يثبت القرآن بالظن؟ وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول: بأن البسملة 
منزلة على رسول الله ية مع أول كل سورة» وأنها كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر 
رسول الله صَلِوا. 

0) انظر: «فتح الباري». لابن حجر (2)517/5 وفيه قال: «وقد قال بوجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة الحنفية» لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرظًا - 


ل هخ سيم ]6 


ولكل را ي أدلة ولكن لا شك أنه من حيث الجملة فإن الأحوط 
للمصلي ألا يدع البسملة خروبًا من الخلاف» وكذلك يقرأ الفاتحة في كل 


ركعة ويقرأ أيضًا في الركعتين الأوليين شيئًا من القرآن. 

> قولم: (وَسَبَبُ الخلافي في هَذَا ايل إِلَى شَيَِْيْنِء أَحَدُهُمَا: 
اخيلاف الآثار في هدا البّاب. وَالثَانِي : اخيَلافُهُمْ : مَل بشم اللو الرّحْمَن 
الرجيم آي من فَاتَحَةَ الاب 13 لا؟). 


ولو أردنا أن نتتبع الخلاف في هذه المسألة وجزئياتها لما استطعنا 
إكمال ذلك ولأخذ منا عدة مجلدات» لكن أن المسألة خلاصتها كالتالى: 


أولًا: أن (بسم الله الرحمن الرحيم) يختلفون في قراءتها في الصلاة 
على ثلاثة أقوال: 


ثانيًا: أنهم يختلفون في الجهر بها من عدمه على ثلاثة أقوال كذلك: 
- بعضهم يرى أن السنة الجهر بها“ . 


- في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض 
والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى: توأ ما سر من 
لما فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم 
من يتركه وتجزئ الصلاة بدونهء وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك 
قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى 
وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره). 

)1١(‏ وهم الشافعية كما سبق. 

(۲) وهم الأحناف والحنابلة كما سبق. 

(۳) وهم المالكية وذلك في الفرض لا في النفل» كما سبق. 

(4) وهو مذهب الشافعية. انظر: جي ا للشربيني »)۳٥۵/۱(‏ وفيه قال: 
«والسنة أن يصلها ب ب: #الحمد 5 وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة». 


(01) 7 ٤ 
ق‎ 
ومنهم من يسوي انين 21 مرين‎ = 


> تولع: (قأمًا الآثَارُ التي اتح بها مَنْ أَسْقَط ذَلِكَء فَمِنْهًا: 


حَدِيتٌ ابن مُعَفّل كَالَ: «سَمِعَنِي أبي وَأَنَا أَقرَا: بشم الله الرَحْمَنٍ 
الرّحِيِم» كُقَالَ: يا بْنَيّ» إِنَّاكَ وَالحَدَتَء وني صَلَيْتُ مَعْ رَسُولٍ الله کل 


ر ر ا لتو ا مم (۳) > م کر علص وم 
ابي بكره وق لم اشم رغلا يلهم يقر يَفْرَؤُّمَا)” ". قال أبو عَمَرَ بن 
ےه اګ رمع وہ (OVA sor‏ 
را قر و E‏ 
ET‏ 
وقوله: «إياك والحدث» وفي بعض الروايات: «أَيْ بتي مُخدَٿ. ليا 


)١‏ وهو مذهب الجمهور. انظر في مذهب الأحناف: اتبيين الحقائق»» للزيلعي 
»)0١17/1(‏ وفيه قال: «(وسمي سرا في كل ركعة)» لما روي عن أنس َيه أنه قال: 
«صليت خلف النبي بيه وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر 
ب: بسم الله الرحمن الرحيم). 
وانظر فى مذهب المالكية: «مواهب الجليل». للحطاب »)055/١(‏ وفيه قال: (إن 
قرأها لم يجهر فإن :جهو بها فذلك مكروة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۱۸۸)ء‏ وفيه قال: 
«(ولا يسن جهر بشيء من ذلك)؛ أي: الاستفتاح والتعوذ والبسملة في الصلاة». 

(؟) وهو قول إسحاق كما سبق. 

)۳( أخر جه قريبًا من هذا اللفظ أحمد في (مسنده» .)5١609(‏ عن أبن عبدالله لله بن مغفل » 
قال: «سمعني أبي وأنا أقرأ: «يسم أل لمن ابر اع ريه 
لْعْلَييت ()4: فلما انصرف» قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام» فإني 
صليت خلف رسول الله كلوه وخلف أبي بكرء وخلف عمرء وعثمانء فكانوا لا 
يستفتحون القراءة ب: بسم الله الرحمن الرحيم» ولم أرَ رجلا قط أبغض إليه الحدث 
منه». وحسنه الأرناؤوط بشواهده. 

)٤(‏ انظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر  5085/١(‏ 500)»ء وفيه قال: «فهذه الآثار التى 
احتج بها من كره قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة ومن أبى من أن يعدها 
آية من فاتحة الكتاب» وهى أحاديث حسان رواها العلماء المعروفون إلا حديث ابن 
مغفل فإنه حديث ضعيف لأنه لم يعرف ابن عبدالله بن مغفل». 


0" يعنى : هذا أمر محدث لم يكن فو 


وفى روايات أخرى جاءت مفصلة: «هذا حدث محدث» وإنهم 
يكرهون ال يعنى : أصحاب رسول الله کا وهو تحذير له من 
محدثات الأمور. فإن «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النازات' كما جا فى الحديف””. 


واختلفوا فى كون المحدث هنا هل هو قراءتها أو الجهر بها؟ وقد 
ES‏ الى لذلقاه :و المستفون N A‏ الديق تقالو 
بالإنيزاق لاش اھ انوى؟ أن ا الحم اميسييعة ی و 
نصوص لا تحتمل تأويلاء لكن أدلة الذين قالوا بالجهر الصريح منها 
ضعيف» وما صح منها فهو غير صريح في المسألة بل يحتمل تأويلًا. 


إذن؛ حديث عبدالله بن مغفل هذا هو دليل المالكية”*'» وفي بعض 
الروايات: «أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب: 
e,‏ :و1" وتما لس ورشاعر ل 
(بسم الله الرحمن الرحيم)» دل ذلك على عدم قراءتهاء كما استدلوا كذلك 
بحديث المسيء صلاته وأنها لم ترد فيه" . 


)١(‏ أخرجها الترمذي (5144١)ء‏ وضعفها الألباني في «ضعيف الترمذي». 

0) لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) أخرجه النسائي (8/ا5١)»‏ عن جابر بن عبدالله. قال: كان رسول الله ييا يقرل في 
خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهلهء ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلله فلا هادي لهء إن أصدق الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار'. وصححه الألباني. 

(4) أي: في كراهة البسملة قبل الفاتحة وقبل السورة كما سبق. 

(0) تقدَّم ذكره. 


(5) سيق. 


أيضًا من أصحاب الآراء المستقلة» ومن العلماء المحققين الذين 
وهبهم الله يل سعة في العلم وإدراكّاء وهو صاحب كتاب «الاستذكار» 
المعروف» الذي يعتبر من أهم مراجع كتابنا هذاء فقد عول عليه المؤلف - 
ابن رشد - في نقل المذاهب» وله أيضًا كتاب «التمهيد» الذي شرح فيه 
«الموطاً»» وله كتب أخرى. 


2 
4 
4 


> قولع: (وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مَالِكُ مِنْ حَدِيثْ ث أنس 

وَرَاُ ابي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُنْمَانَ چ كَكُلّهُمْ گان لا يَقْرَاً: نم اللَّوا ذا 
و را اكاد 1 

وقوله: "لا يقرأ (باسم الله)» في معناه احتمالان: 

الأول: أنه لا يقرؤها مطلمًا. 

الثاني: وقد يكون المقصود أنه كان لا يسمعها. 

وإذا أخذنا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها القراءة» نجد أنها 
دلت على المراد بذلك» وهو أنهم كانوا يقرؤونها ولا يجهرون بها”". 


0 


> قولم: : (قَالَ و e‏ وفي عي الرُوَايَاتِ أنه قَّالَ: «قَمْتُ 
خَلْفَ النَبىٌ يكل فَكَانَ لا يَقْرَأ ايشم الله ال الج قَالَ 


أو عَم : إلا أن أَهْلَ الحَدِيثِ الو في حَدِيثِ أَنّسِ هَذا: إِنَّ التَقْلَ فيه 
مُضْطرتٌ اضْطرَابًا لا قوم به حا ولك انم عَنْهُ مَرْفْوعًا إلى 
9و 


اني ا“ مره لم بر وَمنّْهُمْ مَنْ يَذَكُرٌ عُثْمَانَ وَمَنْ لا يَذْكُرم ير 


مَنْ 2 همه 2 


يَقَولٌ: فَكَانوا رود يسم اله الرَحْمَنٍ الرَحِيِمٍ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولٌ: 
اوا لا يوون بشم الل الرّحْمَن مَنِ الرَّحِيِم» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ: فَكَانُوا 
)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» .)۸١/١(‏ وصححه الألباني موقوفًا ومرفوعًا. انظر: «أصل 

صفة صلاة النبي» 857/1 ). 


(۲) سبق. 


متك :سد هون 


لا يَجْهَرُونَ ب: بَسْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم'"' . وأا الأَحَادِيتٌ المُعَارِضَةٌ 

لِهَذَاء ٠‏ نها حَدِيتُ نيم بن بالل المجَمْرِ َالَ: ١صَلَّيْتُ‏ خَلْفَ أبي 

هُرَيْرَة قَقََاً: يسم الله الرّحْمَنِ الرّجيم» قبل 1 الَرْآنِء وَقَبْلَ السُورَة 

كبر فِي الحَفْضٍ وَالرَْع وَقَالَء آنا أَشْبَهْكُمْ صَلاةٌ بصَلاةٍ 
e‏ ا 


وحديث نعيم بن عبدالله المجمر هذا هو الأصح في المسألة» وقد 
تلقاه العلماء بالقبول» وقد نقل فيه فعل أبي هريرة 2 وفيه قوله بعد أن 
انتهى من الصلاة: «أنا أشبهكم صلاة 0 رسول الله یا » وكونه نسب 
الفعل إلى رسول الله ية دل ذلك على أنه ية كان يفعل ذلك”". 


> قولج: (وَمِنْهَا : حَدِيتُ ابن عَبّاس: «أن الس يل گان يجهر ب 

2 7 ات 28 
بشم الله و الرّحْمَرٍ الرّحِيم) 2 ا حَدِيتُ م سَلْمَةَ انها قالتك: «كان 
و 5 يكرا + وس ها لدج سا 2 > چ 2 
رَسول الله يه يَقَرَأ ب: تم آل الحمين الرحيم «#الحمد له 


.)٤۳۷ - ٤۳٦/۱( انظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر‎ )١( 

(0) أقرب ما وقفت عليه ما أخرجه النسائي (4600)» عن نعيم المجمر قال: «صليت 
وراء أبي هريرة فقرأ: ا الرحمن الرحيم) ثم قرأ " القرآن حتى إذا بلغ 
لعي الروت عم ولا الان فعا امي قال الناض © انين ويقر كلها 
سجد: (الله أكبر)؛ وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر)»ء وإذا سلم 
قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله كلِ). وضعفه الألباني. 

(۳) ذكر ابن عبد الهادي من صححه» فقال: «واستدل به البيهقى فى كتاب «الخلافيات» 
ثم قال «زواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ مج على عدالعهم» محتح بهم في 
الصحيح. وقال في «السنن الكبير»: هو إسنادٌ صحيح وله شواهد. واعتمد عليه 
الخطيب في مسألة الجهر بالبسملة» وقال: هذا الحديث ثابت صحيح. لا يتوجه 
عليه تعليل في اتصال إسناده وثقة رجاله. وقد اعتمد أكثر من صنف في الجهر على 
هذا الحديث». انظر: «تنقيح التحقيق» (178/5). 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» (1۸/۲). وضعفه الألباني في «أصل صفة صلاة النبي» 
(4۹/۱). 


ا العداميرة O‏ فالخجلاف هذه الآتا ا مَا ا 
اختلانهم في قَرَاءَةٍ يسم الله الرَّحَمَن مَنِ الرّحِيم) في الصّلا. 


وفي رواية عن أم سدانمة * «أن رسول الله کل قرأ البسملة في 
أول الفاتحة فى الصلاة وعدّها آية». وهذه الرواية فيها إثبات قراءة 
البسملةء» لكن الشافعية احتجوا بذلك على أن الرسول يي كان يجهر 
بهاء لأنها قالت: «كان... يقرأ ب: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ أي: 
فة 
أحيانا . 


الأمر الآخر أنهم قالوا هذا موقوف على أم سلمة“. 


> قولة: (وَالسّبَبُ اللاي كما قُلْنَا مُوَ: هَل بم الله الرَحْمَنٍ 
ار آذ مِنْ 1 الكتاب وَحَْدَمَاء 5 مِنْ گل سَورَة» 1 ليست يد َ للا 


2 0 


مِن آم الكتاب وَل و سور فَمَنْ ع 5 آبَدٌ من 1 الكتاب» 
وجب راتا بوجوب قِرَاءَةٍ 1 الكتاب عِنْدَهُ في الصلاة وَمَنْ رَأَى أَنَهَا 
آي مِنْ أَوَّلِ كَل سُورَةٍء وَجَبَ عِنْدَهُ أن يَقْرَأَهَا مَعَ السُورَق وَهَذِه المسألة 
كَدْ كر الاختلافٌ فيهَاء وَالمَسْأَلَة مختيلة)2. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (707/1). وصححه الألباني في «أصل صفة صلاة 
النبي» (١‏ ). 

00 تقدّم تخريجه. 

(۳) انظر: «المغني»» لابن قدامة »)۳٤١/١(‏ وفيه قال: «وحديث أم سلمة ليس فيه أنه 
جهر بهاء وسائر أخبار الجهر ضعيفة؛ فإن رواتها هم رواة الإخفاء» وإسناد الإخفاء 
صحيح ثابت بغير خلاف فيهء فدل على ضعف رواية الجهر»ء وقد بلغنا أن 
الدارقطني قال: لم يصح في الجهر حديث». 

(6) لم أقف على مَن قال بهذاء وإنما ردوا حديث أم سلمة بالضعف وعدم دلالته على 
الجهر بالبسملة» كما سبق. 

(9) سبق بیان هذا. 


له 


وهتاك أيضًا مسألة أخرى يختلفون فيها متعلقة بهذه: وهي هل التعوذ 
وكذلك قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) يُكتفى بها في أول ركعة أو لا بد 
أن يكرر ذلك فى كل ركعة» وهى عند من يقول بأنها آية لا بد أن يقرأها 
مع الفاتحة في كل ركعة» 00 الشافعية ممن يرى أن قراءة الفاتحة 


ا 


واجبة فى كل ركعة» سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» وسواء كان 
المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا"". 


وقول المؤلف : (هَذه المَيْألَةُ كَد تذ كثْرَ الاختلاف فيهًا) لا شك في كونه 


7 
3 


محقاء والكلام فيها طويل چا فترى هذا يضع أدلة ونا الآخر 
ويناقشهاء ثم يرد أدلته» وذاك يعترض عليها وهكذا. 


SD)‏ مِنْ أغجب ما وَقَعَ في هَذِهٍ المَسْأَلَةِ: أنه ولو ف وما 
اختلت ويد كل E‏ الله و الرّحْمَنٍ الرّحِيم) أيه من القرآن في غَيْرٍ سُورَةٍ 


َيه 


التَمْل؟ Ss‏ و فلن 
جه ال على الشَاقِمِي انها اؤ كائّث يِن القُرآن في َير سُورَة الل 
له رشول ال ل أن القُرآنَ قل د ََائرًا.. هذا الَّذِي قَالَهُ القَاضِي في 


الود د على الشَّافِعِىَ وَطَنَّ أنه ا وأا آثو حامق فان لهذا أن 


قال: إِنَهُ أيْضًا لَوْ كَانث مِنْ غَيْرٍ القُْآنْء لَوَجَبَ عَلَى رَسُولٍ الله 6ه أ 


)١(‏ انظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري (١/٤۳۲)ء‏ وفيه قال: «(و) سن عقب 
الافتتاح. (الاستعاذ)» أي: الاستعاذة من الشيطان بل يكره تركها كما في المجموع 
عن النص وتحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطانء وأفضله أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. (كل ركعة)» لكنه في الركعة الأولى آكد». 

(؟) انظر: «المستصفى»» للغزالي. (ص87)» وفيه قال: «... فيجب أن يكون طريق ثبوت 
القرآن القطع. وعن هذا المعنى قطع القاضي ث4 بخطأ من جعل البسملة من 
القرآن إلا في سورة النملء فقال: 59 كانت من القرآن لوجب على الرسول 22 
أن يبين أنها من القرآن بِيانًا قاطعًا للشك والاحتمال. إلا أنه قال: أخطئ القائل به 
ولا أكفرهء ا E‏ فصاحبه مخطئ 
وليس بكافر». 


147۷ 
ق 5 مم 2 


ور لے بن ذلك وَهَذَا كُلَهُ تَحَبْظ وَسَيْءٌ عير مهوم نه كيف يَجُورُ في 


سير 


الآيَةِ الوَاحِدَةٍ بِعَبِيِهَا أن الفا إِنَّهَا مِنّ القّرآن 5 مَوْضِع › انها 
يست مِنَّ القرآن ا 

المقصود من قوله أبو حامد هو الغزالي ككُأَنْهِ. 

وممن رأيت أنه حقق هذه المسألة شيخ 0 ابن تيمية ياه في 


«الفتاوى»). فقد تكلم عنها وانتهى إلى ر رأي و سط في المسألةء وقد اغثيره 
رأي فقهاء الحديث والمحققين أيضًا. 


القرآن في كل موضع ذكرت فيه عند كل سورة» لكنها ليست آية من 
السورة» بمعنى أنها آية في كل موضع وردت فيه مع كل سورة لا أنها جرء 
منهاء ويستدلون على ذلك بأن الرسول يي ما كان يعرف انتهاء السورة 
حتى تنزل عليه : سم آله لحن البحبو»”". 
وأما المالكية: فيقولون إنما وضعت لين آلو لمن ليحي » 
للتبرك بها يعني: قراءة ‏ والتقدير: أتبرك بأن أبدأ باسم الله الرحمن 
١ (۳)‏ 
الرحيم ٠.‏ 


)١(‏ انظر: «المستصفى»., للغزالي (ص”87). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية (۳۹۸/۱۳» 2099 وفيه قال: «والصواب أن 
البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف؛ إذ لم يكتبوا فيه إلا 
القرآن وجردوه عما ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور؛ ولكن مع ذلك لا 
يقال هي من السورة التي بعدها كما نها ليست من السورة التي قبلها؛ بل هي كما 
كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة» وهذا أعدل الأقوال 
الثلاثة في هذه المسألة». 

(۳) انظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي .)5/١(‏ 
وهو قول الأحناف. انظر: «التجريد). للقدوري (2»)599/5 وفيه قال: «قال 
أصحابنا : (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية من الفاتحةء وإنما هي افتتاح لها 
تبركًا». وانظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (۱۹۲/۲). 


ew هج[‎  ل‎ 


وقد رد عليهم الآخرون فقالوا: لو كانت للتبرك لماذا لم تذكر في 


وو ا 


وف ادود ا فاو الا «طويلة جا وه ال مين 
مقاصد شرحنا هذا. 


0 م 2 


0 ا إن لبي آله تمن التِر» كذ تَبَتَ أَنَّهَا 
من القُرْآن حَبْتُمَا رث وَأَنَّهَا آي مِنْ سُورَةٍ النَئلِء وَهَلْ هي ية مِنْ 
مي 2 ۹ و ا )۲( 5 ا 
سُورَة 3 لان رون اكز و مُخْتَلّفٌ فيه ¢ والمسالة 
ميل ؛ وَذَّلِكَ في سار السّوّرِ تة وهي جد من سُورَة التَمْلٍء 
امل هَذَاء كَإِنَهُ بيْنّ وَاللّهُ أغلّم). 
وهذا كلام مفصل جيد. 
ومما يذكر من فوائد في المسألة: قول بعض أهل العلم أنه حتى 
سليمان 7 افتتح بها كتابه كما ذكر الله تعالى» فمن باب الأولى أن 
تستفتح بها سور القرآن. 
5 م fo‏ 34 م 01 کو مكو ي مود بير رد مغر 
> قولى: (المَسَألة الحَامِسَة: اتفىٌّ العَلمَاءُ على أنه لا تَحَورَ صَلاة 


e. 


ثَيْرِ قَرَاءَةٍ ؛ لا عَمْدّاء ولا سَهْوَا2"0 إلا سيا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ط#: أنه 


o2 
0 


4 


م لقِرَاءة» كَقِيلَ لَهُ فِي َلك كَقَالَ: E‏ 
وَالسَّحُودُ؟ کا حَسَنٌ قُقَالَ: لا م إِذن) e‏ وهو حَدِيث ع 


00( 0 ا ك للنووي e e‏ قال : e‏ سه 
ا 0 أول ا وم 0 في أوائل اتور التي فيها ا الله كالفاتحة والأنعام 
وسبحان والكهف والفرقان والحديد ونحوها فلم يكن حاجة إلى البسملة». 

(۲) سبق. 

(۳) ستأتي. 


(5) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (۳۲۷/۳) من طريق الشافعى 


م 
ت 


i IE 3‏ ر o‏ ت 
دهم أَدْخَلَهُ مَالِكْ في «مُوَطَيِهِ) في بَعْض الرُوَايَاتِ”"). 


وهذه مسألة مهمة جدّاء وهي من أدق المسائل لأنه يرتبط بها صحة 
الصلاة من عدمها. 


فإن قيل: بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة أو شرط من 
شرائطهاء فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح بدونها”". إلا في حق العاجز 
عن قراءتها. 


ويختلف أيضًا العلماء في العاجز عن قراءتها - كالأخرس - هل يلزمه 
أن يحرك لسانه فى القراءة أو لا على قولين: 


)١(‏ سيأتي. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (۱۸۹/۱). 

(۳) قراءة الفاتحة ركن في قول الجمهور واجب في قول الأحناف لا تفسد الصلاة 
بتركها. 
انظر في مذهب الأحناف: «مجمع الأنهراء لشيخي زاده 2)88/1١(‏ وفيه قال: 
«(وواجبها)» أي: واجب الصلاة الذي لا يلزم فسادها بتركه. وإنما يلزم الإثم إن 
كان عمدًا وسجدتي السهو إن كان خطأ (قراءة الفاتحة) فلا تفسد الصلاة بتركها 
عندنا). 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (۲۳۱/۱ - ۲۳۷). وفيه 
قال: «(فرائض الصلاة)» أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة 
فريضة أولها (تكبيرة الإحرام)... (و) خامسها (فاتحة)» أي: قراءتها (بحركة لسان 
على إمام وفذ)ء أي: منفردء لا على مأموم» هذا إذا أسمع نفسهء بل (وإن لم 
يسمع نفسه) فإنه يكفي في أداء الواجب». 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي (١/۷۲٤)ء‏ وفيه قال: «(الرابع) 
من أركانها (القراءة) للفاتحة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهرتي 2)5١1/١(‏ وفيه 
قال: «تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام الأول: ما لا يسقط 
عمدّاء ولا سهرًا وهي الأركان» لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن 
البيت الذي لا يقوم إلا به» وبعضهم سماها فروضًا... (و) الثالث (قراءة 
الفاتحة) في كل ركعة). 


الأول: من العلماء من يرى وجوب تحريك اللسان وقالوا: إن ذلك 
لأهمية الفاتة. 

الثاني: منهم من قال لا يلزمه ذلك”". 

وفى نظري: أن الذين قالوا لا يلزمه أولى؛ لأن اللسان أصلًا آلة 
ووسيلة للقراءة» فلما أصبح الإنسان غير قادر على القراءة فما فائلة 

ومثله تمامًا الإنسان الذي ليس له شعر ‏ أي: الأصلع - فهل يلزمه 
إذا حج مثلا أن يمر الموسى على رأسه؟ أو الذي تلده أمه مختوتا هل 
يلزمه أيضًا الختان؟ 

هذه مسائل كلها يذكرها العلماء ويستدلون بالحديث الطويل الذي 
جاء في آخره: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)””"» وقد أسسوا 
في ذلك قاعدة معروفة وهي قولهم : (الميسور لا يسقط لون 


)١(‏ انظر فى مذهب الشافعية : «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/٤١٤٠)ء‏ وفيه قال: 
ا حون رو ا ا ی نيان ی و لياق قدو ا قال 
ابن الرفعة: فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض» ومثل ذلك يجري في 
القراءة» والتشهد والسلام وسائر الأذكار). ١ ١‏ 

(؟) انظر فى مذهب الأحناف: «الدر المختار»» للحصكفى 244١/١١‏ 2)487 وفيه قال: 
الولة يلرم الاجر عن النطق): كا خرس« واي «تسويك لاه ركذا فى سق القراءة هو 
الصحيحء لتعذر الواجب» فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية). 
وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»»: للمواق (۲۷۱/۲)» وفيه قال: «ابن 
حبيب: من أعجزه قراءة لسانه أجزأته بقلبه. ابن رشد: من عجز عن حركات لسانه 
أجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه. ابن بشير: إن عجز عن جميع الحركات ولم يبق 
له سوى النية بالقلب فلا نص فيها فى المذهب». وانظر: «الفواكه الدوانى». 
للنفراوي (۳۸۲/۱). 1 ١‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي 2)١١9/١(‏ وفيه قال: «فإن لم 
يحسن إلا بعض الذكر كرره بقدر الذكرء فإن لم يحسن شيئًا منه وقف بقدر الفاتحة 
كالأخرس ولا يحرك لسانه). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم .)٤۱۲/۱۳۳۷(‏ 

(4) انظر هذه القاعدة في: «الأشباه والنظائر»» للسبكي .)٠١١ _ ٠١١/١(‏ 
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وبعضهم صاغها صياغة أخرى فقال: (من قدر على بعض العبادة 
وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا). 

فهذا يستطيع أن يحرك اللسان فلماذا لا يحرك لسانه؟ 

لکن ن نات إلى تخرياف. اللسنان فقول ۽ e‏ 
لذاته أو أنه وسيلة 8 القراءة. فإذا كان وسيلة للقراءة والقراءة قد انتهت 
فما كان من ضرورة القراءة قد انتهت ارا 
أن يصوم النهار كله» فلا يلزمه أن يصوم بعض النهار لأنه لا يفيده. 

إذن؛ من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها لا يلزمه في هذه 
الحالة شيء. 

لكن هناك صور بلزم الإنسان أن يۆدي فيها ما يستطيعه: كالذي 
يستطيع القيام ولا يستطيع القراءة» فيلزمه حينئل أن يقومء وآخر لا يستطيع 
القيام إلا على حد الراكعين» فيلزمه أيضًا القيام بالقدر الذي يستطيع 
وهكذاء وهذه قاعدة من أهم القواعد وأجلها. 

وفي مطلع هذه المسألة: يبين المؤلف أن القراءة ركن من أركان 


الصلاة» لكن القراءة التي يقول عنها 5 قط عدا ولا سهوًا يقصد بها قراءة 
الفاتحة» أما ما عداها ففيها خلاف» وبعض السلف يُوجب القراءة فيها"» 


)١(‏ اختلفوا في قراءة ما عدا سورة الفاتحة في الصلاة» فالأحناف على وجوبها في 
الركعتين الأوليين والجمهور على الاستحباب. 
انظر في مذهب الأحناف: «درر العا لمنلا خسرو »)59/١(‏ وفيه قال: «(ويقراً 
الفاتحة ويسمي)» أي : يقول بسم الله الرحمن الرحيم. . . (ويضم إليها)» ای 
الفاتحة (سورة أو ثلاث ا من أي سورة شاء (وما سوى الفاتحة والضم 
سنة)... (وهما)ء أي: الفاتحة والضم (واجبان) قراءة الفاتحة ليست بركن عندناء 
وكذا د ضم السورة إليها ». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير 0/1 وفيه قال: 
«(وسننها)» أي: الصلاة الفرض وكذا النفل إلا الأربعة الأول السورة والقيام لها = 


mg 
لكن التي هي محل اتفاقٍ بين العلماء هي وجوب قراءة الفاتحة.‎ 


فقراءة الفاتحة إذن ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء بمعنى 
أنها لا« تستفظ نشيو تو هين 


ويتعلق بها عدة مسائل في تفريعات المذاهب نذكر متها : 


أولّا: مَّن نسي قراءة الفاتحة وانتقل إلى ركن آخر؛ أي: لو نسي 
قراءتها ثم تذكر مثلّا وهو قد سجد أو رفع رأسه من السجود» فهل يقوم 
ليأتي بالقراءة؟ والحال تختلف فيما لو أتم الركعة الأولى ثم انتقل إلى 
الثانية؛ فإن كثيرًا من العلماء يلغي هذه الركعة ويعتبر أن الثانية هي الركعة 
الأولى لأن قراءة الفاتحة ركن أيضًا”". 


= والجهر والسر (سورة بعد الفاتحة فى) الركعة (الأولى والثانية) والمراد قراءة ما زاد 
على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر». 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني (517”"”)ء وفيه قال: 
«(وتسن) للإمام والمنفرد (سورة) يقرؤها في الصلاة (بعد الفاتحة) ولو كانت الصلاة 
سرية (إلا فى الثالثة) من المغرب وغيرها (والرابعة) من الرباعية (فى الأظهر) 
للاتباع». ١‏ 1 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي (١91/1١)ء‏ وفيه قال: 
«(ثم يقرأ) المصلي بعد الفاتحة (سورة كاملة ندبًا) ويستحب أن يفتتحها بالبسملة سرًا 
(من طوال) (المفصل في) صلاة (الفجر و) من (قصاره)ء أي: المفصل (في) صلاة 
(المغرب» وفى الباقى) من الخمسء وهى الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه)ء 
أى : ١ ٠ a‏ 

)١(‏ سبق. 

(۲) سبق. 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «مراقي 00 للشرنبلالي (ص٩4)»‏ وفيه قال: «ولو 
تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب 
كما لو تذكر في الركوع يأتي بها ويعيدهء (ولو ترك الفاتحة) في الأوليين 7( يكررها 
في الآخريين) عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا 
وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه» وإذا كررها خالف المشروع إلا في 
النفل». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/۲۳۸)ء‏ وفيه قال: = 


ثانا : ا تعلق الوق د وهو من یات والإمام قد ركع فإنه في 
هذه الحالة لا يدرك قراءة الفاتحة» فهل قراءة الفاتحة سقطت عنه في هذه 
الحالة التي لا يتمكن فيها من قراءتها أو أن الإمام يحملها عنه؟ 

وهنا أكثر العلماء على أن الإمام يحملها عنه لكن شريطة ألا يكون 
الإمام قد أحدث في هذه الركعة التي أدرك فيها المأموم الإمام» وألا يكون 
الإمام قد قام إلى خامسة لأن الخامسة زائدة بالنسبة للرباعية» فهذه 
تفصيلات مسائل جزئية لم يعرض لها المؤلف”". 


= «(وإن ترك) الفذ أو الإمام (آية منها) أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوًا ولم يمكن 

التلافي بأن ركع (سجد) قبل سلامه» ولو على أنها واجبة في الكل مراعاة للقول 
بوجوبها في الجل؛ فإن أمكن التلافي تلافاها فإن لم يسجد أو تركها عمدًا بطلت 
ولو تركها في ركعة من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوًا تمادى وسجد للسهو 
وأعاد أبدًا احتياطا على الأشهر». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «التهذيب»» للبغوي (95/5)». وفيه قال: «ولو ترك قراءة 
الفاتحة» أو حرقًا أو تشديدة منها عمدًا أو سهرًا ‏ لا تصح صلاته؛ فإن تذكّر بعدما 
ركع» يجب أن يعود إلى القيام» وإن تذكر بعدما قام إلى الركعة الثانية» فهذه الركعة 
أولاه». وانظر: «نهاية المحتاج»» للرملي .)041/١(‏ 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى »)070/1١(‏ وفيه قال : 
«إذا كان المتروك (قراءة)؟ فيقوم» ويأتي بها (و) يجعلها (من) ركعة (أولى)» فيأتي 
بركعة بدلها؛ ليحصل له تأدية فرضه يقينًا». 

9© “هذه المسالة ميثاها على سالة أخرى ومسي هل الامام يعمل عن الماموم اقزاءة 
الفاتحة أم لاء فإذا كان يتحمل عنهء ولم يقرأ المأموم الفاتحة» أو فاتته فلا شيء 
عليه» وهذا هو قول الجمهور. وقال الشافعية لا يتحمل عنه» لكن يستثنى المسبوق. 
انظر في مذهب الأحناف : «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١١1/١(‏ وفيه قال: «وأما 
الحديث فعندنا «لا صلاة بدون قراءة» أصلاء وصلاة المقتدي ليست بصلاة بدون 
قراءة أصلاء بل هي صلاة بقراءة وهي قراءة الإمام على أن قراءة الإمام قراءة 
للمقتدي» ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين». وانظر: «الدر 
المختار). للحصكفي (/604)). 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»ء للخرشي 0)». وفيه قال : 
«خامسها قراءة أم القرآن ولو بحركة لسانه وإن لم يسمع نفسه على الإمام والمنفرد 
في الفرض والنفل لا على المأموم لخبر: «قراءة الإمام قراءة المأموم» وسواء السرية - 


وأما حكم القراءة في الصلاة ‏ بغض النظر عن كونها الفاتحة أو غير 
الفاتحة؟ -: فجماهير العلماء يذهبون إلى أن القراءة فى الصلاة واجبة" 
يعتد بخلافهما في مقابل الإجماع””". 


وقد خالفا جماهير العلماء فى أن القراءة فى الصلاة مستحبة وليست 
واجبة» وليس لهم حديث مرفوع إلى الرسول ييو فيما ذهبوا إليه» لكنهم 
يتمسكون ببعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة طن ومنها: 


- الأثر الذي ذكره المؤلف فى قصة عمر : «أنه صلى صلاة 
المغرب ولم يقرأ فيهاء فلما فرغ من صلاته ذكر له ذلك فقال: ما حال 
الركوع والسجود» قالوا: نخسا - يعلى : کان خا _ فقال: > يي 


واستدلوا أيضًا بما روي عن علي #ه: «أن رجلا ذكر له أنه صلى 


- والجهرية كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا). 

وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي »)٤۷۷ 2515/١(‏ وفيه قال : 
«(وتتعين الفاتحة) فى السرية والجهرية حفظا أو تلقيًا أو نظرًا فى مصحف (فى كل 
ركعة) في قيامهاء ويدل على دخول المأمومين في العموم» ما صح عن عبادة «كنا 
خلف رسول الله 45 في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلفي؟» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ..2 (إلا ركعة 
مسبوق) بها حقيقة أو حكمًا فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي 2)05057/١(‏ وفيه قال: 
«(ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة» فتصح صلاة مأموم بدون قراءة». 

)١(‏ هذا القيد غير صحيح وإنما هذا في الفاتحة فقط. 

(؟) هذا الوجوب خاص بقراءة الفاتحة» كما سبق» أما غيرها من السور فهى فى قول 
الجمهور سنة وقول الأحناف بالوجوب كما سبق. د 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)۱٠١/١(‏ وفيه قال: «(وأما) الأول فالقراءة 
فرض في الصلاة عند عامة العلماء» وعند أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة ليست 
بفرض بناءً على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار» حتى قالا: يصح 
الشروع في الصلاة من غير تكبيرا. 

)€9 تقدَّم تخريجه. 


5 0 أيضًا عن زيد بن ثابت ذفبه: «أنه قال: القراءة فى الصلاة 

1 (u. 
. من السنة)‎ 

هذه هى الأدلة التى يستدل بها من قال بأن القراءة غير واجبة» ولا 
شك أن هذا قول ضعيف ومردود» وقد رد أهل العلم عليها بما يردها 
ويبطلها من أصلها 0 

فأما اثر عمر 5ه ضيه أجاب عنه العلماء بأجوبة ثلاثة : 

ا قالوا u‏ ضعيف لأنه منقطع» فاللذان روياه لم يسمعا من 

زفرف 

عمر 2ه ظ4 أو لم يدركاه ". 

الثاني: أنهم قالوا: إن عمر 2 إنما أسرّ في هذه الصلاة - وكانت 
صلاة جهرية - ولم يكن قد ترك القراءة. 

الثالث ‏ وهو أحسنها في نظري وأقواها -: ما ذكره البيهقي بأن أثر 


عمر 4 ثبت عن طريقين موصولين - يعني : وصلهما سندًا - وقد صح 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )١177/7(‏ عن الحارث» عن على. وضعفه النووي» 
قال: «الحارث مجمع على ضعفه» كان كذابًا». انظر: «خلاصة الأحكام» (54/1). 

(۲) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (079/9) عن خارجة بن زيدء عن زيد بن ثابت 
قال: «القراءة سنة)». 
وذكر الكاسائي لهم آدلة أخرئء فقال: الاوجه) قولهما أن قوله تعالى: ييا 
ألصَلزة4 مجملء بيه النبئُ بيه بفعلهء ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت الصلاة اسمًا للأفعال؛ ولهذا” تسقط عن 
العاجز عن الأفعال وإن كان قادرًا على الأذكار.» ولو كان على القلب لا يسقط وهو 
الأخرس». انظر: «بدائع الصنائع» .)١٠١/١(‏ 

(۳) انظر: «خلاصة الأحكام»» للنووي ا وفيه قال: «اوحديث أبي سيلفة 
ومحمد بن علي: «أن عمر بن الخطاب 4# صلى المغرب فلم يقرأ. . ٠.‏ ضعيف» 
منقطع ‏ لأنهما لم يدركا عمر. وفي رواب ية للبيهقي موصولة : «أن عمر أعاد الصلاة). 
وانظر: «السنن الكبرى». للبيهقي 0). 


فيهما أن عمر وه طبه أعاد الصلاة؛ إذن هذا الأثر الذي استدل به هؤلاء غير 
صحيح أن ما صح عن عمر طلا فى هذه الصلاة أنه عاد 


- وأما ما نقل عن علي بن أبي طالب ذَيه: فهو أثر ضعيف لأنه من 
رواية الحارث الأعور وهو كثيرًا ما يروى عن علي 4» والعلماء متفقون 
على 0 0 


- وأما ما تقل عن زيد 4 بأن القراءة في الصلاة من السنة؛ قيل: 
قصده بذلك ما كان على سنن المصحف؛ أي: ما جاء في كتاب الله وك 
وليس المراد من ذلك ما هو في لغة العرب مما قد يختلف مع القرآن””". 

وبهذا نتتهى إلى أن القراءة واجبةء ونذكر من الأدلة على ذلك: 

الأول: حديث عبادة المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله ئ : 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»“. وحرف «لا2 نافية» وكلمة 
«صلاة» نكرة» والنكرة في سياق النفي تی فلا يصح صلاة لا يُقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب. 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» :)٥۳٤/۲(‏ «أن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن 
الخطاب ي: يا أمير المؤمنين» أقرأت فى نفسك قال: لا؛ فأمر المؤذنين فأذنوا 
وأقاموا وأعاد الصلاة بهم». وهذه الروايات عن إبراهيم والشعبي مرسلة كما قال 
الشافعي» ورواية أبي سلمة وإن كانت مرسلة فهو أصح مراسيل» وحديثه بالمدينة في 
موضع الواقعة كما قال الشافعي: لا ينكره أحد إلا أن حديث الشعبي قد أسند من 
وجه آخرء والإعادة أشبه بالسنة في وجوب القراءة» وأنها لا تسقط بالنسيان كسائر 
الأركان. 

(۲) تقدّم. 

(۳) قال البيهقي: ««القراءة سنة» إنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن اتباع من قبلنا في الحروف 
وفي القراءات سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة 
القراءات التى هى مشهورة» وإن كان غير ذلك سائقًا فى اللغة أو أظهر منها وبالله 
التوفيق». الظرة اشن الكبرى» .)٥۳۹/۲(‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري (2)1/25 ومسلم .)۳٤/۳۹٤(‏ 

(5) انظر هذه القاعدة في : «روضة الناظر»» لابن قدامة »)١1/5(‏ وفيه قال: «النكرة في 


سياق النفي» كقوله تعالى: ولم تک لَه ص 0 «#ولا يُحِطُونَ سىء من م 


الثاني : حديث أبي هريرة أيضًا المتفق عليه أن الرسول كَل قال: 
«من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج)» 
ذكر ذلك ؤت" أي ناقضة , 


والأدلة كثيرة 6 وسنعرض لعدد منها إن شاء الله ونحن نتكلم عن 
حكم قراءة الفاتحة. 

ومسألة القراءة في الصلاة: من أحسن المسائل التي ناقشها الإمام 
البيهقي في كتابه'"» فذكر الآثار الواردة فيها وتكلم عنها من حيث السندء 
كما 00 أيضًا بالبحث والتحقيق العلماء عمومًا ومن بينهم الومام النووي 
في كتابه «المجموع)؛ فقد عرض لها وأورد كل ما يتَعلق بهذه المسألة في 
مباحث الصلاة. 


> قول”: : ل يئا روي عَنِ ابن عباس : ته لا يقرا في صَلَاة 


الجر ونه قَالَّ: را رسول اللو کي في صَلَوَاتِ وَسَكَتَ في أخرّى, 
ترا فیا َر وَنَسْكْتُ فِيمَا سگك»*» وَسْيِلَ: «مَلْ في الظهر وَالعَضْرٍ 
ِرَاءَة؟ فقال: لا00*). 


هو ما تقل عن ابن عباس #5 بأن رسول الله ية ما قرأ في بعض 
الصلوات. 


(۱) أخرجه مسلم (8/890*) فقط. 

(۳) «فهي خداج»ء أي: نقصان. وأخدجت الناقة» إذا جاءت بولدها ناقصّ الحَلّْقَء وإن 
كانت أيامه تامّة». انظر: «الصحاحاء للجوهري .0094/١(‏ 

(۳) يقصد كتاب «القراءة خلف الإمام». 

)4( تقدم تخريجه. 

١ه‏ أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (ص7١١)‏ عن أبن عباس أنه قال: «ليس في 
الظهرء والعصر قراءة» فقيل له: إن ناسًا يقرؤون» فقال: لو كان لي عليهم 
سلطان لقطعت ألسنتهمء قرأ رسول الله بي فقراءته لنا قراءة» وسكت فسكوته 
سكوت)». 


وفي بعض الروايات: «أن ابن عباس تردد فقال: لا أدر 


28 
ا‎ 
A 


يقرأ» 


ولذلك أجاب العلماء عن ذلك: بأن ابن عباس وإن كان ذكر ذلك» 
556 ه من الصحابة أ ممن هم أعلم منه وأكبر سنا وأكثر معاصرة 
الريون 0 متراب كبا سباق حي دوت أب قعادة وغ 2 أن 
الرسول بيه قرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورتين؛ ل 


في الأولى ويقصر في الثانية» وأنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة 
زفيف 
الكتاب 2 . 


> قولم: (وَأَحَدَ الجُنْهُرر بِحَدِيثٍ حاب : أنه كه كان يَفْرَأْ في 
الظْهْرٍ وَالعَضْرِء يل : فاي عو ف ثرون ذَّلِكَ؟ قَالَ: باصْطِرَابٍ 


وهذا الحديث أورده الإمام البخارى فى عدة روايات بصيغة 
OI 2 0 8 5 5 5 3‏ 
الاستفهام عن طريق معرفتهم لقراءة رسول الله وهي سرية > فقال 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۳۲)» عن ابن 1 قال: «ما سن رسول الله يل 
شيئًا إلا وقد علمته غير ثلاث: لا أدري أكان يقر في الظهر والعصر أم لا؟). قال 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (۹٥۷)ء‏ واللفظ له» ومسلم (١68/45١1)ء‏ عن أبي قتادة» قال: 
«كان النبي بي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب» وسورتين 
يطول في الي في الثانية ويُسمع الآية أحيانّاء وكان يقرأ فى العصر 
بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من 
صلاة الصبحء ويقصر في الثانية». ١‏ 1 

(*) انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي (704/5): وفيه قال: «وأما ما 
روي عن ابن عباس: «أنه سأله رجل: أفي الظهر والعصر قراءة؟ قال: لا». فإنه لا 
يعارضه بحال؛ لأن الأول وهو حديث أبي قتادة ‏ أثبت» وعليه العمل عند جماعة 
العلماء. والحجة القاطعة في ذلك: ما روي عن أبي هريرة أنه قال : «في كل صلاة 
قراءة» فما أسمعنا رسول الله ئة أسمعناكم» وما أخفاه عنا أخفينا عنكم». 

)4( تقدّم. 

)٠(‏ أخرجه البخاري (745) بلفظ: «بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته». 


خباب 4 : «باضطراب لحيته»؛ يعني: بتحركها؛ لأن الإنسان إذا تكلم 


(وَتَمَلقٌ الكُوفِيُونَ بِحَدٍ دِيثِ ابن َبَاسِ في ترك جوب القِرَاءَةٍ في 
الرَكْعَتَيْنٍ الأَخِيرئَيْنِ من الصَّلَاةٍ لَاسْتِوَاءِ صَلَاةٍ الجهر والسر فى سُكُوت 
ال کا في هات تين الركعتير . 

e‏ أن الكوفيين ما تمسكوا بهذاء إنما تمسكوا بأثر 
علي نه أنه قال: «قرأ في الركعتين الأوليين وسبح في الأخريين». 

وفي رواية : «اقراً في الاو وسبح في الأخريين)”” 

وهذا أقوى دليل عندهم إلى جانب عموم الأدلة الأخرى». لكن هذا 

ل زی ٩۳‏ 

يعبر ونه 8 

> قولم: (وَاختَْهُوا ذ في القِرَاءةٍ الوَاجِبّةٍ في الصَّلَاق كَرَأَى 00 
ن الواجبّ مِنْ ذَلِكَ 3 القُوآن لمن حَنِطَهَا وان ا عَدَامَا لَيْسَ فيه 
قبت وَمِنْ هَوُلَاءِ مَنْ أَوْجَبَّهًا في كَل رَكْعٍَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهًا في 


0 ت 


= وفي رواية (78): «قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته». 
وفي رواية :)971١(‏ «قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته». 
وفي رواية (۷۷۷): «قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (757/8) عن الحارث» عن علي أنه قال: ”يقرأ 
في الأوليين» ويسبح في الأخريين». 

(6) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )١١4/(‏ عن الحارث» عن على قال: «اقرأ به فى 
الأوليين وسبح في الأخريين». قال ابن المنذر: «فأما حديث الحارث فغير ثابت» 
كان الشعبي يكذبه). 

(۳) قال الخطابي بعد أن ضعف أثر علي: «ولو صح ذلك عن علي © لم يكن حجة؛ 
لأن ا الصحابة قد خالفوه في ذلك... وسنة رسول الله ية أولى ما اتبع» 
بل قد ثبت عن علي #8 من طريق عبينلله بن أبي نراقع: أنه كان يآمر أن يقرا في 
الآرلييق من الظهر والعصر بفاتحة ‏ الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 
انظر: «معالم السنن» .)۲١١/١(‏ 


gg سصبيييبةة‎ 


أكْثَرٍ الصَّلَاةٍء وَمِنْهُمْ مَنْ َوْجَبَهَا في نِضفٍِ الصلاة ومني E‏ 


في رَكْعَوَ من الصلاةء الول قال الشَافِعِىُ» وهي 0 الرّوَايَاتِ عن 


ت 


مالك وذ روي عَنْهُ أنه إنْ قَرَأَمَا في ركتير ف اناع اران 


فالشافعية: أوجبوها في كل رک وش کا و لو 
الصحيحة في المذهبين المالى © ا 

وأما القول بأنها واجبة في أكثر الصلاة: فتُسب إلى الإمام مالك”*', 
والحسن ال 


وأما كونها واجبة فى نصف الصلاة: فرواية للامامين مالك" وأحمد“) 


)١(‏ ذكر ابن عبدالبر عن مالك أكثر من رواية. 
انظر: (الاستذكار» »)٤۲۸/۱(‏ ف قال: «وأما اختلافهم فيما يجزئ من القراءة في 
الصلاة» فقال مالك: إذا لم يقرأ ة في الركعتين - يعني : من صلاة أربع أعاد -» وقد 
قال: من لم يقرأ في نصف صلاته أعادء وقالايرة E‏ من نسي أن يقرأ في 
الصلاة كلها أو في أكثرها رأيت أن يعيد الصلاة كلها». 

(0) انظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)51//١(‏ وفيه قال: «(و) رابعها (قراءة 


الفاتحة كل ركعة) فى قيامها أو بدله لخبر الشيخين: (لا صلاة ة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب»؛ أ فى كل ركعة» لما مر فى خبر المسىء صلاته (إلا ركعة 
مر 


(۳) انظر: «كفاية الطالب الرباني»» لأبي الحسن الشاذلي (١/٦۲۸)ء‏ وفيه قال: «(و) إنما 
«يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرًا و) يقرأ (في الأخيرتين 
بأم القرآن وحدها سرًا)». 

(5) انظر: قناع للحجاوي (۱۳۳/۱)» وفيه قال: «وقراءة الفاتحة في كل ركعة على 
الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه). 

(5) سبق. 

5) الذي ورد عن الحسنء كما سيأتي من كلام المؤلف: أنه لو قرأها في ركعة واحدة 
أجزأته. انظر: «المنتقى شرح الموطأ»» للباجي »)١07/١(‏ وفيه قال: «وقال المغيرة 
المخزومي: إذا قرأ بأم القرآن في ركعة واحدة من الصلاة أجزأه» وبه قال الحسن 
البصري). وانظر: «المغنى)» لابن قدامة .)١٠١/١(‏ 

(۷) سبق. 1 

(8) انظر: «المغني»» لابن قدامة »)708/1١(‏ وفيه قال: «وعن أحمد: أنها لا تجب = 


gf ge ]B-‏ اي 


وهو أيضًا مذهب آي E‏ 


> قولم: E‏ من يَأ أنه تُجْرِي في رَكْعَةٍ ينهم و الحسنْ 
البَصْرِيٌ» وكشي مِنْ قَُهَاءِ البَصْرَة) 

فالحسن البصري يرى أنها تجزئ في ركعة"» وأما إسحاق بن 
راهويه فيرى أنها تجزئ في أكثر ما يطلق عليه صلاة ألا وهي ثلاث 
ركعات بالنسبة للرباعية”"". 


~4 


> قولم: (وَأَمّا أَيُو حَِيفَة: كَالوَاجِبُ عِنْدَهُ ِنَمَا هُوَ قِرَاءَةٌ القُرآنِ أي 
تو اتف أن نقرا» ود اسان فى ذلك تلات 2 قِصَار أو آيَةَ 
ظوِيلَةَ مِفْلَ آيَةِ ادبن“ وَمَذَا فِي الرَكْمَنَيْنِ | لأُولَيَيْنِ وَأَمّا فى 


إلا في ركعتين من الصلاة. ونحوه عن النخعيء والثوري؛ لما روي عن 
علي - ضلله _ أنه قال : «اقراً في الأوليين» وسبح في الأخريين». 

() انظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعى »)۱۷۳/١(‏ وفيه قال: «(والقراءة فرض فى ركعتى 
الفرض) لما لم يعين محل القراءة عبر عنها a‏ فحاصله: أن القراءة فرض في 
ل د لح في الكل أو قرأ في ركعة منها لا غير 
تفسد صلاته» وهي واجبة في الأولنين لر درك القراءة فيهما وقرأ في الأخريين 
تجور صلاته ويجب عليه سجود السهو». 


(۳) سبق. 

(۳) قال إسحاق: كلما قرأ فى ثلاث ركعات إمامًا كان أو منفردًا؛ فصلاته جائزة» لما 
أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكمًا فركع معه ركعة أدرك تلك الركعة 
وقراءتها. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (4144/5). 

)4( 0 «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام) 2»)19/١(‏ وفيه قال: «قوله: (وفرضها 
1 ا قال في اليم هان»: 2 هذه الرواية ك 


خلاف بين المشايخ: أو آية هي 1 نحو: : مان ©4 E‏ 
ثلاث آيات. ٠.٠‏ إلخء أقول: وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن قارئ ما دون الثلاث 
أو الآية الطويلة لا يعد قارئًا عرقًا؛ فشرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصار تحصيًه 
لوصف القراءة احتياطًا». 


الأخبرَيبْن. مسحب ده النَسْبِيحُ فيهمًا دون القِرَاءة3", وَبهِ قال 
و4115 والشتهرة و ل فا 

فكون الواجب القراءة فى الركعتين الأوليين فقط ليس هذا مذهب 
الحنفية وحدهمء وإنما أيضًا هذه رواية عند الحنابلة“» وعند 
المالكية. وأما التفصيل فالحنفية قالوا يقرأ فى الركعتين الأوليين» وهو 


بالخيار إن شاء سكت في الركعتين 0 وإن شاء سبح وهو 
(CV‏ 
الم خت 


فهناك إذن اختلاف بين العلماء 0 الواجب قراءته فى الصلاةء ولكل 
أدلته وسنذكرها ونناقشها على النحو التالي : 

الأول: الحنفية يقولون: أي قراء 0 الصلاة» ولا يشترط أن 
تكون الفاتنخة كاملا بل لو قا من آي آي لأجراء > واعدلوا على 
ذلك بأمور: 


0( 
زفق 
۳( 
)4( 
)0( 
0) انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١١١/١(‏ وفيه قال: «والصحيح جواب ظاهر 
الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود ه# أنهما كانا يقولان: «إن المصلي بالخيار 
في الأخريين» إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح). وهذا باب لا يدرك 
بالقياس؛ فالمروي عنهما كالمروي عن النبي كك). 
(۷) خالف الأحتاف الجمهور في مسألة ركنية الفاتحةء فعندهم أنها واجبة لا ركن» وأن 
الركن منها قدر آية. 
انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي ۲۹۳/۱۷ - 7595)ء وفيه قال: «اختلف العلماء 
فيما هو الركن من القراءة؛ فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية» والشافعي إلى ركنية 
الفائضة .ومالك إلى ركية القاتحة رق هرر ا ك أن الركن لا يعبت إلا 
بدليل قطعى» وخبر الواحد ليس بقطعى لكنه يوجب العمل به فقلنا به. ولنا: قوله 
تعالى اشا ما ر ی ألْانْ»2 ووجه الاستدلال: أن قوله: من اقرا مطلق = 
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ا ا انك 


فالا 2 إن سون القران: كلها تتساوئ فى" الحرمة: فليس للحتت أن 


فا القران ولك لخدت أن من الج 


- قول الله تعالى: «إفافروأ ما يسر من الان [المزمل : 


- حديث المسيء صلاته» وفيه: «ثم اقرأ ما تيسر معك من 


القرآن)”” 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(£) 


- حديث: «لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب»“ 


واختلفوا فى القدر الواجب: فمنهم من قال ما يتناوله أسم القراءة» 


ينطلق على ما يُسمّى قرآنًا فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضًا لكونه مأمورًا به». 


لكن عندهم من ترك قراءتها كلها فإنه يُعيد صلاته. 

انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (456/5)» وفيه قال: «قال أصحابنا: لو ترك 
الفاتحة يؤمر بالإعادة). 

وهذا الدليل ذكروه أيضًا في جواز قراءة آية أو أكثر بعد الفاتحة. 

انظر: «المبسوط)»ء للسرخسي EY‏ وفيه قال: «وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - 
استدل بقوله تعالى : افوأ ما يشر مِنّ الْفَْان4. والذي تيسر عليه قراءة آية واحدة 
کن مداه للا و لأنه تعلق ا کا وار السا و 
على الجنب والحائض» ثم في أحد الحكمين لا فرق بين الآية القصيرة والطويلة» 
فكذلك في الحكم الآخرء وهو بناءً على الأصل الذي بيّناه لأبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى -: أن الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم). 

انظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص 2»588/١(‏ 1۸44)ء وفيه قال: «قال أبو 
جعفر: (ومن لم يقرأ بفاتحة الكتابء وقرأ آية غيرها: أجزأته في قول أبي حنيفةء 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث آيات» أو آية طويلة مثل آية الدين). 
00 لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: قول الله تعالى: وفاقوا ما 3 
ر من اشا 

0 تخريجه. 

هذا الدليل ذكروه أيضًا في القول بعدم ركنية الفاتحة ووجوبها. انظر: « 
الحقائق». للزيلعي .)٠٠١/١(‏ 

أخرجه أبو داود (819). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الم .)١56(‏ 
وجاءت رواية أخرى صحيحة» أخرجها أبو داود .)۸۲١(‏ .بلفظ : «لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد). وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم» .(YYA)‏ 


وسيب تعدد الآراء فى المذهب تفسير عبارة: «ما تیسرا› فأقل ما يتناوله 
7 القراءة قد يكون آية تامة»ء أو ثلاث آيات قصيرةء أو آية طويلة كاية 
وفي سياق الرد عليهم - آي : الحنفية - نقول: 
- وأما قولهم بأن آبات القرآن تتساوى في الحرمة: فنحن نقول: إن 
آیات القرآن وسوره كلها لها حرمة» ولكنها حقيقة تتفاوت» ومن أدلة ذلك 
موضوع القراءة في الصلاة؛ فالفاتحة ورد النص في وجوب قراءتها کما في 
حديث عبادة بن الصامت 485 المتفق عليه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
إفق 
الكتاب» 


أما اا بالآية: فقو ما سر م لفان » فقد أجاب 
العلماء ء عن ذلك بأنها وردت في صلاة الليل» 0 يقصد بها تحديد القدر 
الذي يجب قراءته في الصلاة ;۳ 


- وأما ما جاء في حديث المسيء صلاته: ا 
القرآن» فقالوا: إنه جاء في بعض الروايات قوله: «ثم اقرأ بأم القرآن». 
رمه قال: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة». فهذه الروايات 


)١(‏ سبق من كلام الجصاص في ذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وهذا الاختلاف 
أيضًا وارد في السورة التي بعد الفاتحة. 

) انظر: «المغنى)» لابن قدامة 2)755/١(‏ وفيه قال: «وأما الآيةء فتحتمل أنه أراد 
الفائخة بونا امير E a‏ نوكيه قب E A‏ هيك 
والنبي - بي - مأمور بقيام الليل» فنسخه الله تعالى عنه بها). 

(4:) أخرج هذه الرواية أحمد في لامسنده» (۱۸۹۹۵)» وصححها الأرناقوط. 

() أقرب ما وقفت عليه ما أخرجه البغوي في «شرح السنة» 2)١١/(‏ وفيه: (ثم اقراً 
بفاتحة الكتاب» وما تيسر» ثم اركع» فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك»› 
فامدد ظهرك» ومكن لركوعك» وإذا رفعت رأسك» فقم حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء ثم اسجدء فإذا سجدت» فمكن لسجودككء فإذا رفعت» فاجلس على 
فخذك اليسرى2, د ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة». قال البغوي: حديث حسن. 


تقيد الإطلاق الذي جاء في الأخرى"". 

قالوا: ولو سلمنا لهم بذلك فإن المراد بما يتيسر يحتمل عدة أمور: 
إما الفاتحة وما تيسر معناء كما جاء فى حديث أبى سعيد ذَفيه: «أمرنا 
رسك :انق عله أن ترا رقا الكتائي نوما سر" ادن ها ر زياف عل 
الفاتحة» ومنهم من فسر ذلك وقال: ما تيسر هذا في حق من لم يحسن 
القراءة» أو غير القادر على القراءة» ويلزمه أيضًا التعلم في ذلك . 

- وأما استدلالهم بحديث: «لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب». فردوا عليهم بأن هذا الحديث ضعيف”» وحتى لو سلمنا 
صحته فهو يحتمل التأويل» فلو يقول أحدهم مثلا: صم من الشهر ولو 
ثلاثة أيام» فكأنه يقول: صم أكثر الشهر؛ فإن لم يكن فلا أقل من أن 
تصوم ثلاثة أيام» ومنه فتأويل قوله: «ولو بفاتحة الكتاب» أي: بفاتحة 
الكتاب وغيرهاء فإن لم يزد عليها فلا أقل من أن يقتصر على قراءتها”". 

الثاني : وهو مذهب جماهير العلماء: إذ قالوا: إن قراءة الفاتحة 
واجبة في كل ركعة. 


واستدلوا على ذلك بأدلة هى: 


- فى مقدمة هذه الأدلة حديث عبادة بن الصامت #5 المتفق عليه 
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وهو قوله كةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»“. و«لا» هنا نافية» 


)١(‏ قال ابن قدامة فى هذا الخبر: «نحمله على الفاتحة» وما تيسر معهاء مما زاد عليهاء 
ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة». انظر: «المغني» (044/1. 

(؟) أخرجه أبو داود (818)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الأم» (لالالا). 

(۳) سبق 

(6) سبق من كلام أبن قدامة. 

)( تقدم تخريجه. 

(5) سبق. 

(۷) هذا الجواب من توجيه النووي. انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳۲۹/۳). 


5 200000 0 57 ف A‏ اح م “لاا نشد 
وكلمة: «(صلاة» نكرة» ومعروف أن النكرة في سياق النفي تعم'''؛ إذن لا 
تصح أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا ما استثناه العلماء بالنسبة 
القراءة وخاصة في الجهرية» ومنهم من يرى أنها لا تسقط عنه» ولكل 
(OD rf‏ 1 
آأدلته . 


وهذا الحديث هو حجة لبعض الذين قالوا يقتصر على ركعة واحدة» 
لأن في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن أقل ما يطلق 
عق .ذلك أن یلها فی رک 


- حديث أبو هريرة ذ#ه: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج» ذكر ذلك ثلاثا“. وهو دليل على وجوب قراءة 
الفاتحة؛ لأنه إذا لم يقرأها فصلاته غير تامة» وإذا كانت غير تامة فهي 
ناقصة» وإذا كانت ناقصة فلم يؤد الواجب فيهاء ومنه فيتعين قراءة 
الفانة , 


- حديث أبى سعيد 4 قال: «أمرنا رسول الله ية أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما ر ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب”". 


(۱) سبق. 

0 

(۳) انظر: «رياض الأفهام», للفاكهاني (۲۸۲/۲)ء وفيه قال: «وظاهر هذا الحديث يدل 
على وجوبها في كل ركعة» ووجه الدليل منه: أن كل ركعة تسمى صلاةء وهو قد 
قال عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وقد يستدل به من 
يرى وجوبها في ركعة واحدة بناءًٌ على أنه يقتضي حصول أسم الصلاة عند قراءة 
الفاتحة» فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجبت أن تحصل الصلاة» والمسمى 
يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة). 

(9) سبق. 


(۷) سبق. 


وي كك 


- والدليل الرابع من الأدلة: أن الرسول بي كان يقرأ بها في كل 
صلواته. 

- حديث أبى قتادة والذى جاء فيه: «أن النبى ييي كان يقرأ فى 
الركعتين الأوليين من الظهر والعصرء بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية 
أحياناء ويقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب6'''. قالوا: وقد ثبت 
عق الرسرل ل أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”". 


ومنهم من يعترض على أدلة الجمهور فيقولون: 


- حديث عبادة حديث صحيح نسَلّم لكم بذلك» ولا اعتراض عليه 
سندًا ولا حتى في دلالته على النفي» فقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» يعني: لا صلاة كاملة؛ إذن النفي هنا هو نفي الكمال لا انفي 
الأجسامء ويرد على هؤلاء بأنه جاء في بعض روايات حديث عبادة ذه - 


رامح الاك RE‏ أن الرسول بيو قال: 

«لا تحزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب)”” وإذا كانت لا تجزئ فهي 
إذا كا O‏ 

غير صحيحة» وإذا كانت غير صحيحة فهي باطلة . 


خرى من روايات نفس الحديث أن الرسول ييل قال : 


أ 


وفي رواية 


)1( تقدَّم تخريجه. 

إفة تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (91/0) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لل : 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: 
فأخذ بيدي» وقال: اقرا في نفسك». وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» 
(YA)‏ 

(4) انظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي .)۴١ »۴٤/١(‏ وفيه قال: «(وتتعين الفاتحة كل) 
قيام من قيامات الكسوف الأربعة وكل (ركعة) كما جاء عن نيف وعشرين صحابيّاء 
وللخبر المتفق عليه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الظاهر في نفي الحقيقة 
لا كمالها للخبر الصحيح كما قاله أئمة حفاظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بأم القرآن»» ونفي الإجزاء وإن لم يفد الفساد على الخلاف الشهير في الأصول» 


ل ه#] n‏ 
١لا‏ تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن"'". وهي أيضًا رواية صحيحةء وإذا 
كانت لا تقبل فهى مردودة على صاحبهاء وإذا كانت مردودة على صاحبها 
فهي لا تنفع» وذلك يدل على تعين قراءة الفاتحة. 

وهناك أقوال ليست مشهورة ذكرها المؤلف» فقيل: تجب فى ركعة 
واحدة» أو فى ثلاث ركعات أو فی کين" . 

ونقول فى آخر هذه المسألة: إن مذهب جماهير العلماء هر المذهب 
الصواب الذي تعضده الأدلة. 

> تولم: (وَالسَّبَبُ فى هذا الاخيلاني: تَعَارُْضٌ الآثار فى هَذَا 
الټاب» وَمُعَارَضَةٌ ظَاهِرٍ الكتاب لُِأَرِ). 

إذن فالمؤلف ذكر للخلاف سببين: 

الأول: وجود أحاديث ظاهرها التعارض 

الثاني: أنه قد يوجد تعارض بين بعض الآثار - ويقصد بذلك 
الأحاديث :نین ظاهر القرآن؛ ا قوله تعالى: #إقافرءوأ ما اء لتر فلن 


لفان . 
وقد أجبنا على ذلك فيما سبق. 
> تولع: (أَنَا الآثَارُ المُتَعَارِضْةٌ في ذلك 
هُرَيْرَةَ النَابِتُ: أن رجا دحل المَسْحِدَ قَصَلَّى ثُمَّ جا 
الس يك كَقَالَ: «ارْجِغ قصل تنك لَمْ صل قَصَلَّى ئم جاء كَسَلَّم 
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0 بالرجُوع, قعل ذَلِكَ GEE‏ مَوّاتِء فقالَ : والذى ب - 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )۲٠۷٤۱(‏ عن رجل من أهل الباديةء عن أبيه وكان أبوه 
أسيرًا عند رسول الله ييا قال: سمعت محمدًا ية يقول: ١لا‏ تقبل صلاة لا يقرا 
فيها بأم الكتاب». قال الأرناؤوط: صحیح لغيره. 


(۲) سبقت هذه المسألة. 


اخس 0 قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالشلام : (إذَا فف إلى الصلاةء سبع 
الؤُضُوءَء ثم اسْتَفيل القبلَةَ كَكَبّ ثم اقْرَأْ ما تيْسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنء ثُمَ 
اك حلى لتو رَاكعَاء ع ازقع حت تفيل قايا اشح عكر 
تطدرن ا ثم اذغ تی تَظمَينَ ايسا ثم اسْجُدْ حى نَظمَينَ 
E‏ م ارْفْعْ حَنَّى تَسْنَوِيَّ قَاكِمَاء ثم م افْعَلٌ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
گلھا»). 


والرسول بي أعطاه وصمًا دقيقًا عن ركعة من الركعات» وهو بعد 
ذلك هيفع ها اک "نالفي الكمه عد کن لين 
للتشهد كما هو معلوم» وكل الصلوات فيها تشهدان ما عدا صلاة الفجر إذ 
ليس فيها إلا ركعتان. 

وقوله: م اشكفيل القِبْلَة َكَبّرا فيه أنه سكت هنا عن النية؛ لأن النية 
AES Ce SG‏ عه ران عل 
دون فصل كما هو مذهب الحنفية والحنابلة". 


ويظهر جليًا في هذا الحديث شيء من منهج الرسول بل في تعليم 
فيسأل ثم بعل ذلك بذكرة بما يجب » فهذا الصحابى فاه فی قوله : «والذي 
بعثك بالحق ما أحسن غيره»؛ أي: فعلمني» وهنا أظهر حاجته للتعلم» 
فيُلقى عليه يترك أثرًا في نفسه أكثر من غيره. 

ومثل هذه الفوائد الكثير في تعامله عليه الصلاة والسلام مع أصحابهء 
ولا ينبغى لنا تفويت مثل هذه الأمثلة التربوية المستفادة ممن لا ينطق عن 
الهوى. 


(؟) سبقت هذه المسألة. 


ETT 1‏ 
فمن ذلك: ما روأه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمى د 


قال: جا انا اسلي بع ورك الي د عطس برحل فين الدرم” فقلت: 
يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم» فف تكن أفياةا ما شأنكم 
تنظرون إلي. فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهمء فلما فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سکت» فلما صلى رسول الله عي فبأبي هو وأمي» ما 
ا ل ا فوالله ما كهرني ولا ضربني 
ولا 5 ستمنى › قال: «إن هذه الصلاة 5 9 يضح نبها شي من كلام الناس» 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»“ 8 إذن رسول الله كه بين له ما 
ينبغي أن يفعله فوجهه توجيهًا سليمًا لا عوج فيه ولا انحراف. 


وقد يسأل السائل عن شيء فيجيبه بأكثر من سؤاله. ومن ذلك: ما 
روي عن أبى هريرة ذه قال: سأل رجل رسول الله ية فقال: يا 
مون انه اذا الركني المطرية UA ES ES SS‏ 
عطشناء أفنتوضاً من البحر؟ فقال رسول الله ككلهِ: «هو الطهور ماؤه. الحل 
ميتته)”"". والشاهد من الحديث أنه أجابه بقاعدة عظيمة فيها جوابه وأجوبة 
0 قرط كردي وداه باز شمر عور الك 

> قول: (وَآَمّا المُعَارِضٌ لِهَذَّاء كَحَدِيَانِ ناتان مُتَقَقّ عَلَِهِمَا). 

والمؤلف أورد هذا الحديث حجة للحنفية» لكن قد أجبنا عن الاستدلال 
به كما سبق من أنه جاء في بعض رواياته: «ثم اقرأ بأم القرآن»)2"20 وفي 
بعضها أيضًا: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»”*': كما أن من العلماء مَّن فسر 
الإطلاق في قوله: «ما تيسر» بأن القصد بما تيسر هي الفاتحة. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳/۵۳۷). 

(۲) أخرجه أبو داود (۸۳) وغيره عن أبي هريرة» وصححه الألباني في ااصحيح أت داود 
الآم» (Y7‏ 

إفرة تقدَّم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


(4) سبق. 


> قولي: (أحدهقمًا: حذيث با ُن الصَّامِتٍ أَنَّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: «لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةٍ الكتاب))20. 

ونحن نقول: هل يطمئن مسلم بعد أن يسمع هذا الحديث الذي نطق 
به محمد بن عبدالله كله فقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب» ثم 


يتساهل في هذا الأمر» هل تطمئ: نفس المؤمن ويرتاح فاده وتستقر 
جوارحه وهو يصلى ويتعبد لله كل دون أن يقرأ الفاتحة» والصلاة كما هو 


١ 0و‎ 


الفاتحة وهذه الا تقرع آذانه 


فمهما حصل من خلاف بين العلماء ومهما حاولوا من إقامة أدلة» 
ومهما حاولوا أيضًا من رد أدلة من خالفهم والإجابة اعنها ؛ فكل أدلتهم في 
نظري هي إما أدلة ضعيفة أو أدلة مجملة نها أدلة أخرق صحيحة صريحة 
نص في المسألة. 


وجني لمق الى a a‏ وله كا ع فيه 
ربه» وهي التي قال فيها الله #: «وَاستَعِيئوا اضر لصوو وا لكر إل 
عل للشو © ادن بن آم ملش ريم وام إل جن )4 [البقرة: 
iT «to‏ کیا أن فيها: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد0 "2 
وأهل العلم يقولون: إنه لا ينبغي للإنسان أن يقصر في أمر من أمور 
الصلاة في السنن» فما بالكم أن يترك الإنسان ركن من أركان الصلاة؟! 


كما أنه لا ينبغي أن يُحمل المسلم على أن يخالف حديئًا من 
أحاديث رسول الله بيه صحيحًا وصريحًا فى أمر من الأمور لمجرد أنه 


)۱( تقدّم تخريجه. 

(0) تقرع آذانه: أي تضربها وتؤثر فيهاء وکل شيء ضربته بشيء فقد قرعته. انظر: «غريب 
الحديث»؛ للحریی .)1١074/#(‏ 

© فحن جدية ا حو 00006 کن آبى کرو ان رن أ علد فان 
«أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء). 


يخالف مذهبًا وهو ينحى ذلك المذهب أو يأخذ بهء فإذا كان أصحاب 
المذاهب الذين يتعصب البعض لآرائهم ويقتدون بآرائهم هم أنفسهم تبرؤوا 
من أقوالهم إذا كانت على خلاف ما جاء عن رسول الله مَل 

والإمام الشافعي قد وضع قاعدة بقوله: «إذا صح الحديث فهو 
ل 

ومالك إمام دار الهحرة يقول: «ما ما إلا راد ومردود إلا صاحب 
هذا القبر)”" علا 

وأحمد يقول: «لا تقلدونى ولا تقلدوا مالا ولا الأوزاعى» ولكن 


خذوا من حيث أل" 


وأبو حنيفة لما قيل له ما معناه: «أهذا الحق الذي انتهيت إليه؟ قال: 
لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه»“ 


)١(‏ أخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» )٤۷۲/١(‏ عن الربيع بن سليمان المرادي» قال: 
سمعت الشافعي يقول: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ية فقولوا بسنة 
رسول الله ييه ودعوا ما قلت». 
وللإمام تقي الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمة الشافعي هذه بالشرح والبيان» وما 
يجب أن تحمل عليه وتقيد به سماها: «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبى». 

(؟) نسبة هذا الكلام إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين» وقد أخرجه ابن عبدالبر في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۲/١4۲)ء‏ وابن حزم في «أصول الأحكام؛ )۱۷۹/١(‏ من 
قول الحكم بن عُتَبة ومجاهدء وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوى» )۱۳۸/١(‏ من 
قول e‏ - متعجبًا من حسنه سے ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس 
مجاه وأخذها منهما مالك 4# واشتهرت عنه». وانظر: «سير أعلام النبلاء»» 
للذهبي )۳/۸( 

(۳) ذكره أبن القيم في «إعلام الموقعين» (۱۳۹/۲) عن الإمام أحمد. 
وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص59”): «قلت لأحمد: أليس 
الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن 
النبي كلخ وأصحابه فخذ بهء ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير». 

)4( أخرج الخطيب البغدادي في «تاريخه» (407/1) عن مزاحم بن زفر قال: «قلت = 


(r) وي‎ 


إذن؛ هؤلاء هم الأئمة وأقوالهم؛ فالعلماء الصادقون المخلصون 
الذين وقفوا أنفسهم لخدمة هذا الدين» وأفنوا أعمارهم في بيانه وفي دعوة 
الناس إليهء وفي تقريبه أيضًا إلى النفوس» وفي تبيين ما في بعض مسائله 
نما كاج إلى بان مول كليم ما را إلن تید قينا بالف 
رسول الله ل فما بالك أيضًا فيما يعارض كتاب الله كيكَ! والله 4ل 


ا م ا A‏ ل ال م : 
يقول: وودر الزبن يخا لِسُون عن امو أن توم نة [النور: 57]» وقال 


2 4 


97 5 و 5 :و 2 ص ژر ر 02 020 
تعالى: ان زعم في شیو فردوة إل الله والرسول إن كم ومون يله وَالْيْرُم 
روت ج 

الأحر [التسناةة 8 ]. 


إذن؛ في كل أمر يختلف فيه ينبغي أن نرجع إلى كتاب الله يل 
وذلك في كل عصر وفي كل مصر؛ فقد كانوا يرجعون إلى رسول الله ويي 
في حياته» فلما مات كان المرجع إلى ما صح من سنته َل وهو يقول: 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: کتاب الله وس 


دن معنا مصدران عصان" طرياث لا يهان مهما أخذ مهما فما 
لا يتجددان ولا ينتهيان ولا ينفذان». إنهما مصدر هذه الأمة وهما دستورها 


> تولم: (وَحَدِيتٌ أبى هُرَيْرَة أَيْضًا أن رَسُولَ الله كله كَالَ: «مَنْ 
ر 0 E‏ َك و 4 7 5 5 5 
صَلَى صَلَاةً لم يَقْرَأْ فِيهَا بام القَرَآنِ هي خِدَاحٌ. فَهِيَ خدَاجء فَهِيَ 


4 ت 
8 ع همي 


: 28 0 ع مج‎ 2 53 a 
خِدَاخ). ا وحديث أبى هريرة المُتَقَدمْ ظاهره أنه يَحَرَئُ من‎ 


= لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة» هذا الذي تفتي» والذي وضعت في كتبك» هو الحق 
الذي لا شك فيه؟ قال: فقال: والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه». 

)١(‏ أخرج ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )00/١(‏ عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كك : «نركت فيكم أمرين لن و 
ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه كَلِا. وأخرجه مالك في «موطئه» بلاغا 
(6994/5)» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (185). 

(0) العَضٌّ والعَضيضٌ: الطري. انظر: «العين»» للخليل (051/4. 


a 


القِرّاءة في الصَّلَاةٍ ما تَيَسّرَ مِنَ القُرْآن*"2. وَحَدِيتُ عُبَادَةَ وَحَدِيتُ أبي 
هُرَيْرَةَ النَانِي يَفْتَضِيَانِ 5 أمّ القُرْآن شَرْظ فِي الصّلاة"". وَطَامِرٌ قَوْلِهِ 
تَعَالَى: افوا ما يب ر مذي [المزمل: ]٠١‏ يُعَضُدٌ حَدِيتٌ أن هريره 
المُتَقَدّمَ). 

و«خداج»» أي: ناقصة"". 

أما حديث عبادة : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»*“ 
وحديث أبي هريرة 5ه الثاني: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج"””". فقد سبق الكلام عن هذه المسألة وأدلة كل من الحنفية 
والجمهور وردودهم على بعض» وقد رجحنا رأي الجمهور. 

> قولم: (وَالمُخْتَلمُونَ في هَذِهِ المَسْأَلَةٍ إِما أَنْ يَكُونُوا بوا في 


0 


تَأُوِيلٍ م الا اديت منت الجمْع: وما أَنْ يَكُونُوا دَهَبُوا مَذْمَبَ 
ا وَعَلَى کاد المَوْلَيْنِ ب يتَصوّر هذا المي وَذَلِكَ أنه مَنْ ذَهَبَ 
ET Ba‏ كا ةيةه يز لتر لَه أَنْ يَقُولَ: هَذًا ات 
لان ظَاهِرَ الكتاب يُوَافِقُة20. وله 5 5 طرِيق الجمْع: ! 0 

أن يك ن حَدِيتٌ عُبَادَةَ المَفُْضُودُ به نَفْيْ الكَمَالٍ لا تفي الإخراي وَحَدِيثُ 
أبِي هُرَيْرَةَ المَفْصُودْ مِنْهُ الإعْلامٌ بِالمُجْزِئ مِنَ القِرَاءة» إِذَا گان المَقْصُودُ 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الأحناف كما سبق. 

(؟) وهو قول الجمهور كما تقدم. 

(۳) سبق. 

(4) تقدَّم تخريجه. 

)٥(‏ تقدّم تخريجه. 

() انظر: «المبسوط»ء للسرخسي 2»)١9/١(‏ وفيه قال: «(ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا 
في الصلاة عندنا). لنا قوله تعالى: فاقوا ما شر هن ا فتعيين الفاتحة يكون 
زيادة على هذا النصء وهو يعدل النسخ عندناء فلا يثبت بخبر الواحد». 


e 0‏ 2 ا © 0( 
منه تعليم فرَائقض الصلاة"). 


هذا امن حيو ا ولعل القولك ا ن ااك 
يطلع على الروايات التي وردت بالنسبة لحديث عبادة وفيها: (لا تحزئ 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب)”” خرف سندها صحيح فيها : 
«لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». وكذلك حديث أبي سعيد 
الخدري ذَفنه: «أمرنا رسول الله بيا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر*“»› 


م :1 


وفى ذلك نفى لما ذكره المؤلف كَكْالنة. 
71 ا ¢ و 2 

> قولم: (وَلأوليك ا أن يَذهمُو] هَذَيْنِ المَذَْبَيْن بأَنْ يُقولوا: 
هَذِهِ الأَحَادِيتثٌ أَوْضَحٌ؛ لأنّهَا أَكْئَرُ اشا كن حَدِيتٌ أبي را 
الْمَشَْهُوْرَ صله وهر الحَديث الذى فة -١تَقُوَلٌ‏ الله تعالى:: قَسَِفَت 
الصَّلَاةَ ب 0 عبډي نِصَفينٍ : ا لي 2 رَنِضقَها لِعَبدِي . وَلِعَبِدِي م 
ال تقول الك لل رمب الا 4O‏ تقول 
الل عورف لتو ب ا لوي 


النولك هنا عرض اهي الذين موسيوة ترا الا وق .ونه 


)000 0 «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص ١/14۲)ء‏ وفيه قال: «ويدل على أن 
: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»: لم يرد به نفي الأصيل» وإنما أريد به نفي 

0 ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَِِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وشيء معها». ومعلوم أنه لم يرد قيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصلء فكذلك فيها؛ 
لأنه لفظة واحدةء فلا يجوز أن يراد بها نفى الكمال» ونفى الأصل فى حال 
واحدة). 1 : 1 

(۲) يقصد القول بنفي الكمال الذي قال به الأحناف» وهو غير مسلم باعتبار أحاديث 
عدم الإجزاء ونفي الصحة كما سبق. 

إفرة تقدّم تخريجه. 

)€3 تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(۷) سبق تفصيله. 


في بعض الروايات في حديث أبي هريرة: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج» ذكر ذلك ثلائاء فسأله عن ذلك الذين سمعوا هذا 
الحديث قالوا: يكون أحدنا وراء الإمام فماذا يفعل» قال: «اقرأها في 
نفسك»» وبذلك تمسك الذين يوجبون قراءة الفاتحة وراء الإمام'". 


وكذلك حديث عبادة ف4 قال: صلى بنا رسول الله كلخ الصبحء 
فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف رسول الله ييل من صلاته أقبل علينا 
بوجهه فقال: (إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر». قال: قلنا أجل 
والله يا رسول الله هذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ ا 


وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله ية انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأ معى أحد منكم آنقًا؟»» فقال رجل: نعميا 
رسول اللهء قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن“؟»» قال: فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله 4 فيما جهر فيه رسول الله ب4 من الصلوات 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 00 . 


وهذا الحديث من حجج الذي يرون أن الفاتحة لا تجب في الجهرية 
وراء الإمام» أو لا تجب مطلقًا". 


)١(‏ أخرج مسلم (78/540) عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلانا «غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك»؛ فإني سمعت رسول الله بيه يقول: «قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. . .2 الحديث. 

(۲) تقدّم تفصيل هذه المسألة. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي »)7١١(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (۲۲۹). 

9) أنازع القرآن؛ أي: أجاذبه. انظر: «الفائق في غريب الحديث»» للزمخشري 


(EA) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود  الأم»‎ .)۸۲١( أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )5( 
.(¥۸۱) 


(0) سبق تفصيلها. 


وقد أجابوا عنه: بأن عبارة: «فانتهى الناس عن القراءة مع 
)0 


رسول الله ية من قول راوي الحديث وهو الزهري 


والكلام في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام يطول وسنفصل القول 
فيه إن شاء الله تعالى لما يأتي موضعه. 


> قولم: : لهم أن ولو َيْضًا : إن قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ : 


م تار ر مَعَكَ من القيآن»)» مهم وَالأَحَادِيتٌ الأخرئن e‏ 
وَالمَعَيّنُ يفضي عَلَى المُبْهَم وَهَذَا فيه عُسْرٌء قان مَعْنَى حرفي «ما» هَاهُنًا 


ت 
o‏ ت 
4 


نما کک شَيْءٍ د 
العَرّبِ ب عَلَى ما تذل عَلَيْهِ لام العَهُدِء كَكَانَ يون تَقْدِيرٌ الكلام: افر الذي 
عَم نفك ال وون ا م مله أم الكتابء إِذّا كَانَتِ الأَلِث 
وَاللّامُ في «انَّذِي» ذل عَلَى العهد ي اَن تال هدا في كلام 
العَرّب» ِن وَجَدْتَ العَرّبَ تَفْعَلُ هَذَا - أَعني : جور في مَوْطِنِ مَا - 
ندل ب«ما» عَلَى شَيْءِ مُعَبّنِ َلْيَسْْ هَذَا التَأوِيلء وَإِلّا فد وَجْهَ لَه" 
کالما گا ترق مختيلة َنم گان رفع الاختمال لو ارْتَقَعٌ التَسخ). 

حقيقة هذا الكلام الذي دخل فيه المؤلف - بأن تطرق لهذه الجزئية - 
وهذا التفصيل ما كان يحتاج إليه لو وقف على الروايات الأخرى» فهو هنا 
أراد أن يتعمق فيما علق باللغة في عبارة: «ما تيسر منه). 


2 دم 0 هر م 35 2 
٠‏ وإنما س هذا إن دلت «ما) فِي م 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي 205700 وفيه قال: «وقوله: «فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله كَقٌ فيما جهر فيه» هو من كلام الزهري» وهو 
الراوي عن ابن أكيمة. قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود» واستدلوا 
برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري». 

(۲) لكن للجمهور رد آخر خلاف ما ذكره المؤلف. 
قال ا في الجواب عن الحديث: «وعن الحديث: أن الفاتحة تتيسر فيحمل 
عليها جمعًا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها» انظر: «المجموع شرح المهذب» 
)۹ «المغني»» لابن قدامة .)۳٤۳/١(‏ 


ونحن نقول: إن الإبهام الذي ذكره قد ارتفع بما جاء في روايات 
خرى ترفع الإبهام وتزيل اللبس"". 

وقلنا: إن الكلام الذي ذكره المؤلف كله لا حاجة له؛ لأنه حقيقة لا 

د يع ال فالنصوص فى هذه المسألة صحيحة وواضحة ولا 
تحتمل مثل هذا الخوض والتعمق في مثل هذه الكلمة ودلالاتها. 

+ كولم (رأنا: حيلف عن رت 3 الكتاب فِي الصَّلَاةٍ في كل 
َكْمَوٍء أو في بَعْض الصلاة”. كُسَبَبْهُ احيَمَالُ عَوْدَةٍ الضَّمِيرٍ الذي فِي 
قَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «لَمْ 2 فيا م القَّرْآنِ؛ عى كل أَجْرَاءِ 
الصَلاةء ا وَذَلِكَ أن مق كا : في الكل منهاء أَوْ فِي 
الجُرْءِ - أغني : في رَكْعَةٍ أذ رکعتیْر - لم يَدْخُلْ َك تخت ولو عَلَيْهِ الصلاهُ 
والسّلام: ل 2 فیهًا» 5 وَهَذَا الاخْيَمَال ر بعينه هر الَّذِي ميا أب 
حَنِيعَةَ إلى أن يَنْرُكَ القِرَاءَةً أَيْضًا فى بَعْض الصَّلاق أغبي : في الرَكْمَتَيد 


3 


الأخيرتين). 


ا 


(1) وهو الذي استدل به الجمهور في تبيين مبهم الحديث. 

(۲) وذلك لأن الاجتهاد لا يكون إلا مع الدليل الظني. انظر: «صفة الفتوى»» لابن 
حمدان (ص”0)» وفيه قال: «ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الأحكام 
الشرعية وإثباتها بدليل ظني»ء وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي؛ إذ لا اجتهاد 
مع القطع؛ فإن الاجتهاد بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي بدليله». 
وضرب الخطيب لذلك مثلاء فقال: «وذلك كنص الله تعالى على وجوب الجزاء من 
النعم في المقتول من الصيد» ولم ينص على ما يعتبر من المماثلة» فكان ما نص 
عليه أنه من النعم لا اجتهاد فيه». انظر: «الفقيه والمتفقه»» للخطيب اليغدادي 
)4۷/1( 

(۳) سبقت هذه المسألة. 

(4) لكن ذهب ابن عبدالبر في توجيه الحديث إلى وجه آخر هو أقوى مما ذكره المؤلف› 
E‏ تومن سيان لاسي E‏ لج أبن أ 
الصلاة» وغير الظاهر وهو مذهب الجمهورء خلانًا للأحناف أنه لا بد منها في كل 
ركعة؛ لأن كل ركعة تسمى صلاة. 


ae ا‎ 


ونحن نقول: إن أبا حنيفة قال هذاء لكن هل هو ترك القراءة في 
الصلاة؟ هذا يحتاج إلى دليل""» فعندما يأتي إمام ويقرر رأيًا في مسألة 
معينة أو يميل إلى رجحانه؛ فليس معناه أنه لا يأخذ بغيره» وأبو حنيفة 
نفسه يرى أن الأولى والأحوط في هذا القولء ولا يُلتفت لما قيل في مثل 
هذه المسألة وما E‏ 


> قولم: (وَاخْتَارَ مَالِكٌ أن يَقْرَاً في الرَكْعَتَيْنِ الأُوليين مِنَ الرَبَاعِيَةِ 
ِالحَمْدٍ وَسُورَةٍ وَفِي الأخِيرَتيْنِ بالك لد 0 


وهذا أيضًا مذهب الشافعي”» وأحمد 


2 2 


> قولم: (فَاخْمَارَ الشَّافعِيُ أَنْ يقْرَاً في الأربع مِنَ الظهر بِالحَمْدٍ 
وسور إل E‏ لي عر في الأولَيْن تَكُونُ ظول نَذَمَبَ مَالِكُ 
إِلَى حَدٍ ليب بيك أن فاده الثايةة ١ن‏ ت عليه الصَّلاةٌ والسّلام گان ب فى 


= انظر: «التمهيداء لابن عبدالبر (١۱۹۹/۲)ء‏ وفيه قال: «هل يتعين وجويها فى كل 
وككة أو مره والحدة فى الصاذة كلها على فاه لهه ا لا لو ول ا 
«لا صلاة لمن لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله: «من صلى صلاة لم يقرا فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج» من أن يكون على ظاهره أو يكون معنى قوله: «كل 
صلاة» كل ركعة... وقد قام الدليل من أقوالهم أن القراءة لا بد منها في ركعتين 
أقل شيء؛ فعلمنا بذلك أن الحديث المذكور ليس على ظاهره» وأن معنى قوله لل : 
E‏ ة الكتاب فلا صلاة له وهي خداج غير تمام» أنه 
اد كل ركعة). 

)١(‏ قد ا هذا بأن المؤلف لم يرد حقيقة اللفظ وإنما أراد أن يصف مذهبه. 

(۲) سبق. 

6) انظر: «فتح الوهاب»؛ لزكريا الأنصاري 2)48/١(‏ وفيه قال: «سن أن (يقراً غيره)» 
أي: غير المأموم من إمام ومنفرد (سورة) غير الفاتحة (في) ركعتين (أوليين) جهرية 
كانت الصلاة أو سرية للاتباع». 

(5) انظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني »)٤۳١/١(‏ وفيه قال: «(ثم يقرأ) الاي 
بعد الفاتحة حال كونه (مبسملًا) نصًا (سورة كاملة نديًا). قال في «شرح الفروع»: لا 
خلاف بين أهل هل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من 
كل صلاة). 


ر 75 5 TT‏ 2 ا 2 2 75 ¢ ممه 
الاوليين من الظهر 00 بفاتِحة الكتاب وَسُورَةٍ وَفِي | لاخريين منها 
ِقَاتِحَةٍ الكتاب فم ذهب الشَافْعَِيُ إلى ظافر حوبيك اس ية 
التَّابتِ انما أله كان ا في الرَكْعَتيْر ال ون الظهر كدر و 


ي وَفِي الأخرييْن كَدْرَ مس عَشْرَةٌ آي وَلَمْ يَخْتَلِقُوا فِي العَصْر 
لِاثَمَاقِ الحَدَِيٍْ فيهَاء وَذَلِكَ أن في ایت أن سيد 000 گان 
f‏ 2 39 و 2 

يقرا في لاون من ت العَصَرٍ در حَمْسٌَ عشرة أيه وفى الأخريين قدر 


النْضْفٍ م مِنْ دَلك0"). 


.)108/451( أخرجه البخاري (0709)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١51/107(‏ عن أبي سعيد الخدري: «أن النبي بي كان يقرأ في صلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةء وفي الأخريين قدر خمس 
عشرة آية _ أ و قال: نصف ذلك -» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة خمس عشرة أآية» وفي لخي قدر نصف ذلك). 

(۳) صورة الخلاف في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف: أنهم اختلفوا في قدر طول 
الركعتين من صلاة الظهر؛ فذهب الشافعية إلى أن الركعتين الأوليين تكونان بنفس 
الطول. وهو مذهب الأحناف. وذهب المالكية ووافقهم الحنابلة إلى أن الركعة الأولى 
تكون أطول من الثانية. ووافقهم الأحناف في الفجر. 
انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»»› للعيني (۳۰۹/۲)» وفيه قال: 
«(وقال) ش: أي: محمد في الأصل م: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر على 
الثانية) ش: وهذا بالاتفاق بين أصحابنا. م (إعانة للناس على إدراك الجماعة) ش: 
أي لأجل الإعانة للناس على إدراك الجماعة؛ لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلةء 
فاستحب تطويل الركعة الأولى ليدرك الناس الجماعة. م: (قال: وركعتا الظهر سواء) 
ش: أي الركعتان الأوليان من الظهر مستويتان فى الإطالة والقصرء لأنهما استويا في 
وجوب القراءة ويستويان في مقدارها». ١ ١‏ 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير (١/۷٤۲)ء‏ وفيه قال: 
«(وتطويل قراءة بصبح) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج 
وقت (والظهر تليها) في التطويل؛ أي: دونها فيه» وأوله الحجرات» وهذا فى غير 
الاما .وما هو فشي اله اتير الا أن يكون إا مجاه شعن وطليوافعة 
التطويلء (وتقصيرها)ء أي: القراءة (بمغرب وعصر) بأن يقرأ فيهما من قصارهء 
وأوله والضحىء (كتوسط بعشاء) يأن يقرأ فيها من وسط» وأوله من عبس © وسمي = 


وباختصار: الذي ننتهي إليه هو أن القول الحق هو مذهب جماهير 


العلماء الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ولا شك أن أدلة 
هذا القول هي أدلة صحيحة وصريحة ينبغي الوقوف عندهاء وزيادة على 
كل ذلك فهي أيضًا أحوط للمسلم في ا 


وس 


تله (الْمَشَألَةٌ الساوسة: الف الحمهور على مع قِرَاءَةٍ القرآن 


في الركوع والسخوو :ا لخد لِحَدِيثٍ علي فِي ذَلِكَ قَالَ: «نهَانِي 


(1) 
(۲) 


منصلا لكثرة الفصل بين سوره» (و) ندب تقصير قراءة ركعة (ثانية عن) قراءة ركعة 
(أولى) في فرض». 

وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري 248/١(‏ 2259 وفيه 
قال: «(و) سن لمنفرد وإمام (في صبح طوال المفصل». و) في (ظهر قريب منها)؛ 
أي: من طواله كما في «الروضة» كأصلها وغيره» (و) في (عصر وعشاء أوساطهء و) 
فى بقرت لسار احير E‏ للق را O RL‏ كن ضكوقة 
النووي فى «دقائقه» وغيرها». ا وال للشيرازي .)١111/١(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي (2)5717/1 وفيه قال: 
«(و) يسن لإمام وغيره (تطويل 8 الركعة (الأولى عن) قراءة الركعة (الثانية) 
لحديث أبي قتادة مرفوعًا: «كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى ما 
لا يطول في الثانية». وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح. 

سبقت هذه المسألة. 

انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 2»)١١5/١(‏ وفيه قال: 
«ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا؛. اه. كاكي». وانظر: 
«حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» .)٥۲۳/١(‏ 

وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير »)۲١۴/١(‏ وفيه قال: 
«(و) كره (قراءة بركوع أو سجود)ء لخبر: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستجاب لكم»). 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» للرملي (١/لالاة)ء‏ وفيه قال: «(وإذا 
قرأ فأنصتوا) محمول على السورة لحديث عبادة وغيره» ودل على أن محلها القيام 
فلا تجزئ في نحو الركوع ما صح من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إني نهيت أن 
أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًا). 


قَوْآنَ رَاكعًا وَسَاجِدًا). قَالَ الطبرئ” : وهو 
ير o‏ 
حَذ قَُهَاءٌ الأمصَار)". 


وفي بعض الطبعات (جبريل) بدل (حبي)» لكن الصحيح: «نهاني 
حبى. . ٠.‏ يقصد ب: «حبي» رسول الله i:‏ 


وهذه مسألة جديدة وهي القراءة في الركوع والسجود: ومعلوم أن 
الركوع ورد فيه أدعية أهمها أن يقول المصلي في ركوعه: (سيحان ربي 
العظيم)» وقد يزيد على ذلك أيضًا كما سيبين المصنف» ويقول في 
سجوده: (سبحان ربي الأعلى). 


والعلماء يختلفون في القدر: 


فالجمهور يقولون: أدنى الكمال أن يقول في ركوعه: (سبحان ربي 
صحيحة لأنها ليست واجبة» وأما أعلى الكمال فيزيد بعضهم إلى خمس 
)6( 


وبعضهم إلى سبع 


= وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى (١/557)ء‏ وفيه قال : 
«(وتكره قراءة فيه)ء أي: الركوع (وفي سجود) لنهيه يَيِ؛ِ ولأنهما حال ذل 
وانخفاض» والقرآن أشرف الكلام». 

)١(‏ هذه الكلمة مصحّفة كما سيذكره الشارح. 

(0) لم أقف على قوله. 

(۳) قال ابن عبدالبر: «وأما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا 
يجوز». انظر: «الاستذكار» .)٤)۳١/١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم )١١1/480(‏ عن علي» قال: «نهاني حبي بي أن أقرأ راكمًا أو 
ساجدًا). 

)٥(‏ انظر في مذهب الأحناف : (مختصر القدوري» (ص۲۷)» وفيه قال: «ويقول فى 
ركوعه: (سبحان ربي العظيم) لاا وذلك ادناه وقول فى سجوده :الاسبحان ری 
الأعلى) ثلاناء وذلك أدناه» ثم يرفع رأسه». 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل» للخرشي» واحاشية العدوي» 
۸0)» وفيه قال: «(ص) وتسبيح بركوع وسجود (ش)؛ أي: وندب تسبيح بركوع = 


وينبغي التنبيه إلى قضية هامة جدًا فيما علق بالإمام والمأمومين: وقد 


تكلم عنها العلماءء فالإمام عليه أن يراعي دائمًا أحوال المأمومين» فإذا كان 
الإمام يصلي وراءه جماعة من الناس لا يعلم أحوالهم؛ فالأولى في حقه أن 
يخفف؛ لأن فيهم من لا يطيق الإطالة في الصلاة» والرسول إا عاتب 
معاذًا له وقال له: «أتريد أن تكون فعائا»". ثم قال: (إذا أم أحدكم 
الناس فليخفف؛ فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة)”". 


00 


020 


نحو: سبحان ربي العظيم. قال العدوي: (قوله: وتسبيح بركوع) إلخ؛ وظاهر كلامه 
أنه غير محدود بواحدة أو ثلاث ولا مخصوص بلفظ معين خلاقًا لمن يقول أقله 
ثلاث). 

وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» للهيتمي (؛»؛ وفيه قال: «(و) من 
جملته أيضًا أنه (يقول) بعد استقراره فيه (سبحان ربي العظيم) وبحمده (ثلانًا) للاتباع 
وصح: أنه لما أنزل: ضيح يسر ريك الْمَطِيي ©4 قال يل «اجعلوها في 
ركوعكم» فلما نزلت: سي اسه بك اكل )4 قال: «اجعلوها في 
سجودكم . . .. وأكمله إحدى عشرة ودونه تسع فسبع فخمس فثلاث فهي أدنى كماله». 
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي )140/1( وفيه قال : 
اوسن تكريره (ثلانًا) في قول عامة أهل هل العلم (وهو)؛ أي: التكرار ثلانًا (أدنى 
الكمال)... (وأعلاه)؛ أي : ي: الكمال في التسبيح (لومام عشر) مرات. . . (و) أعلى 
الكمال (المتفرد العرف)؛ أي: المتعارف في موضعه» وسكت عن مأموم؛ لأنه تبع 
لإمامه (وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود) فحكمه كتسبيح الركوع فيما يجب 
وأدنى الكمال وأعلاه لما تقدم». 

أخرجه مسلم (11/4/450) عن جابر أنه قال: صلي معاذ بن جبل الأنصاري 
لأصحابه العشاء فطول عليهم ؛ فانصرف رجل منا فصلى اخ يعات ع قال : إنه منافق ؛ 
فلما بلغ ذلك الرجل دحل على رسول e‏ له النبي 26 : 
«أتريد أن تكون فتانًا با معاذ؟ إذا أممت الناس فاقراً ب: «ووالننیں صمل ب )4 
ولسع اس ك الكل ©4 واا باس د مرل 6 ينتى ©< وبنحوه 
أخرجه البخاري .)61١5(‏ 

أخرجه البخاري )4° ومسلم (55 6©2 واللفظ له. عن أبي مسعود 
الأنصاريء قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح 
من أجل فلان» مما يطيل بنا فما رأيت النبى يلل غضب فى موعظة قط أشد مما 
غضب يومئذ فقال: (با أيها الناس» إن منكم منفرين» فأيكم أمّ الناس فليوجز؛ فإن 
من وراته الكبير والضعيف وذا الحاجة». 


وقد يفهم من كلام المؤلف: أن الإنسان لو قرأ آية أو آيات في 
الركوع أو في السجود بطلت صلاته» وليس ذلك هو المقصودء فالذين 
يقولون بذلك قصدهم الكراهة"» والقصد ألا يقرأ الإنسان في ركوعه أو 
سجو ده قراءة مرتبة مقصودة » لكن أن يأتى بایات الدعاء فهذا أمر وارد. 


e sS 
: «#صَيّح بسر رَيْكَ الْعَظِيي 069* قال الرسول بل‎ :8 


لما نزل قول الله # 
«اجعلوها في ركوعكم' ولما نزل قوله تبارك وتعالى: سح اس رَيْكَ 
4O 1‏ قال: «الجعلوها في سجُو وو سجُووك)7". 


وسنجد أيضًا أن أدعية السجود بعضها مقتبس من آيات أو جزء من 


والحكمة من كراهة قراءة القرآن ذ في الركوع والسحود: أن الركوع 
وضع لغاية والسجود كذلك» والرسول 5 قال: : اما الركوع ا 
الرَّبّ 5055 وك الوه قَاجْتَهِدُوا فى الاعات 0 ٠‏ ن يُسْتَجَابَ 
له 


وقال: «وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)*) 


وينبغي لنا التنبيه على مسألة مهمة متعلقة بما نحن بصدد الحديث 
عنه: وهي كون الركوع فيه انحناء الإنسان». فقد كان قائمًا في صلاته ثم 
ينحني» وهذا الانحناء إنما فيه خضوع وخنوع" وذل للخالق تبارك 


(۱) سبق. 

() أخرجه أبو داود (859): وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الأم» .)٠١١(‏ 

(۳) قَمِنء أي: جدير. انظر: «العين»» للخليل (141/05). 

(54) أخرجه مسلم (۲۰۷/۴۷۹) عن ابن عباس. 

(5) أخرجه مسلم )۲۱٥/٤۲۸۲(‏ عن أبي هريرة. 

(U‏ ى ذل وخضوع. يقال: خنع الرجل يخنع خنوعًا وخناعة. إذا ذل وأعطى الحق من 
نفسه. انظر : «جمهرة اللغة)» لابن دريد .)٦۱۳/١(‏ 


وتعالى» وأما السجود فهو أكثر من ذلك؛ لأن الإنسان فيه يخضع ويذل 
ويمرغ''' أشرف شيء في جسمه ‏ وهو الوجه ‏ وهذا كله فيه 
خضوع لله ##ل؛ لأن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وتفضل علينا 
بالنعم» فمهما شكرناه وعبدناه لا يمكن أن نؤدي شيئًا من شكره على ما 
تفضل به علينا؛ ولذلك كان إدخال من يدخل الله 3# الجنة إنما هو 
برحمته لا بعمل الإنسان كما جاء في الحديث'". 


لزننو كه أصبحايه د اا 00 3 فعلينا أن 
نفرق بين ما يتعلّق بالخضوع والذل والتعظيم وبين ما يتعلق بالاحترام» وقد 
أمرنا أن ننزل الئاس منازلهم“؛ فالإنسان عندما يأتيه ضيف عزيز»ء أو 
إنسان كبير» أو طالب علم؛ فلا حرج أن يقوم له ويبشٍ , في وجهه» 
وذلك من صقات المؤمسين» قال الله تعالى > ووو کت طا عبط اقب 


ص ے ےر ہ 


لانقضوا من ر [آل عمران: 159]. 


وفي مقابل ذلك صفات نهى ع الشرع كالخيلاء والكبر والاختيال 
في الأرضة قال الله عا e‏ تن ف الْدرْضٍ مرا [الإسراء: ۳۷]؛ 
ولذلك نجد أن الرسول يل لما وجد أبا دجانة 5 يمشى مشية 


المتبختر فى وقت المعركة قال له: (إنها لمشية يكرهها الله إلا فى هذا 


000 تمرّغ في التراب» بالغين هة إذا تمسح به وا عليه. انظر: «شمس العلوم»» 
للحميري (5787*/8). 

(؟) أخرج البخاري (2)5871 ومسلم (١١۷1/۲۸)ء‏ واللفظ له» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كة: «قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله) قالوا : 
يا رسول الله ولا أنت؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل). 

(0) حل ذلك ا اع اناري 4483 فن عم كم قال + ممعت الى كله برقل : 
«(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبدهء فقولوا عبد الله ورسوله». 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» 2)١17/8(‏ عن عائشة قالت: «أمرنا رسول الله يه أن 
نتزل الناس منازلهم». وبنحوه أخرجه أبو داود (١٤۸٤)ء»‏ وضعفه الألباني. 

(5) (البّشاشة) طلاقة الوجهء وقد (بَسْنَ) به يَش بالفتح. ورجل هش بء أي: طَلْقُ 
الوجه. انظر: «مختار الصحاح»» للرازي (ص06. 


Gee ليه‎ 


الموقف»؛ وذلك لأن موقف الجهاد ينبغى للإنسان أن يُظهر فيه القوة 
أمام الأعداء. 


ومعنى الحديث: أن هذه المشية التى فيها خيلاء واعتزاز بالنفس إنما 
هي مشية مكروهة» لكنها في هذا الموقف غير مكروهة لأن فيها إظهار عزة 
وقوة المسلمين. 


وكذلك عندما قدم الرسول ع مكة قال المشركون: (قدم عليكم قوم 
وهنتهم حمى يثرب» فأمر الرسول بيه أصحابه طب أن يرملوا في 
الطواف»» وذلك حتى يظهروا لهم القوة"". 


إذن؛ على الإنسان أن يخفض جناحه”' للمؤمنين» ويعطف عليهم 
ويكرمهم» فير حم الصغير ويحترم الكبير ؛ ولذلك الرسول يه يقول : «أقربكم 
مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا والأكناف الذين يألفون ولا يأنفون»*“› 


)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (/5/9 ١٠)غ‏ وفيه: أن أبا دجانة يوم أحد أعلم 
بعصابة حمراءء فنظر إليه رسول الله َي وهو مختال في مشيته بين الصفين» فقال: 
«إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع». ١‏ 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه». انظر: «مجمع الزوائد» 
كرو ١‏ ). 

(0) أخرجه البخاري (5757): واللفظ له» ومسلم 0 عن ابن عباس اء 
قال: قدم رسول الله يي وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم 
حمى يثرب» وأمرهم النبي بي أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين 
الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم» أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» قال أبو 
عبدالله: وزاد ابن سلمة» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: لما 
قدم النبي ييي لعامه الذي استأمن. قال: «ارملوا» ليرى المشركون قوتهمء 
والمشركون من قبل قعيقعان. 

۳) خفض الجناح: لين الجانب. انظر: «تهذيب اللغة)» للأزهري (45/5). 

(5:) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )517/١(‏ عن أبي سعيد الخدري #5 قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاقّاء 
الموطتون أكنامًاء الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير فيمن لا يآلف ولا يؤلف»). وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۷١١(‏ 


وقال: «من تواضع لله رفعه""". فالتواضع مطلوب» لكن التواضع غير 
الخنوع والذل. 

والإنسان عندما يخضع في ركوعه ويذل في سجوده إنما هو يخضع 
للحي القيوم فالق الحب والنوى» وهذا فيه عزة ورفعة للمؤمن؛ ولذلك 
نجد أن العبادات تختلف أحوالها باختلاف الإخلاص» فقد تجد إنسانا 
يصلي يطيل صلاته فيطيل القيام والركوع والسجود» لكن صلاته خالطها 
الرياءء فما فعل ذلك إلا ليّري الناس أنه رجل يحسن صلاته» وقد تجد 
إنساتا آخر يصلي صلاة معتدلة ولا يرائي أحدّاء وإنما يخشى الحي القيوم» 
وهذه هي الصلاة المطلوية. 

ويظهر جلا خضوع رسول الله ب في الأدعية المأثورة عنه في الصلاة. 


0 cr 5 ۳ . ۲ : E 
من حديث على طق : أن‎ ١ ره"‎ ١ N وفل أخرج مسلم فى‎ 


الرسول ييل كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للذي فطر 
السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى 
ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين»» ثم إذا ركع يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعت وبك آمنت 
ولك أسلمت».» ثم يقول: ااخشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي 
وعصبى» وهذا غاية فى الذل. 

ثم عد كلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك اج ملء 
السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد» والدعاء هنا ورد بألفاظ 
متعددة» فإذا ما سجد أيضًا يقول: «سبحان ربى الأعلى»» ثم: «اللهم لك 
سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 


سمعه وبصره. . ٠.‏ إلى آخر الحديث. 


)١‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (51/8) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلهِ: «من 
تواضع لله رفعه الله». وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۴۲۸). 

(5) تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۷٦١(‏ وصححه الألباني في #صحيح أبي داود ‏ الآم» (۷۳۸). 


والملاحظ في كلام المؤلف عن هذه المسألة: أنه لو رجعنا وبحثنا 
ها "قن الت الكيرة لا تجن هذا التقضيل يها وا مطل خخ كدف 
ام بها هده مجهي لت كه بهو الأمر اه ركد تيك لوا و 
TT‏ لعي كدري ارو ار كو مي 
الصلاة» فقد استقصى تقريبًا كل الأقوال في هذه المسألة» وهذا حقيقة 


> ترلمة (وصار َو ِنّ الاين إِلَى + جُواز ذلك رور 
كاري" ال ا 0 


لانه لم يصح الحَدِيتُ عنده» وَاللَه أَعْلَمُ). 

ا المؤلف : (لم يصح الحديث عنده) هو حقيقة كلام يحتاج إلى 
وقفة وتدقيق» فالإمام البخاري وضع لكتابه شروطاء وكونه لم يخرج هذا 
الحديث فلأن شروطه لم تتوفر فيه» ولا يلزم من كون الحديث لم يخرجه 
البخاري أن يكون غير صحيح» وهذا الحديث قد أخرجه مسلم'"» فهو 
إذن حديث صحيح» وكل ما في «الصحيحين) صحيح. 

وأما قول المؤلف: (صححه الطبري) فلأنه ما وقف عليه في «صحيح 
مسلم)» وهو كذلك عند ابی الا و وغيرون 0 


)١(‏ ذكر ذلك القاضي عياض من غير تعيين. 
انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/٤۳۹)ء‏ وفيه قال: «النهي عن القراءة في 
الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصارء وأباح ذلك بعض السلف». 

(؟) ونسبته إلى البخاري خطأ كما سيبين الشارح. 

(۳) تقدم. 

(4) أخرجه أبو داود (5044) عن علي بن أبي طالب 4: «أن رسول الله بي نهى عن 
لبس القسي» وعن لبس المعصفرء وعن تختم الذهب» وعن القراءة في الركوع. 
وصححه الألبانى. 

- عن علي : «أن رسول الله كله نهاني عن ثلاث‎ )1٠١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )٠( 
قال: فما أدري له خاصة» آم للناس عامة  نهاني عن القسي» والميثرة» وآن أقرأ‎ 
وأنا راكع». قال الأرناؤوط: حسن لغيره.‎ 

(5) أخرجه الترمذي (584) عن علي بن أبي طالب: «أن النبي بي نهى عن لبس القسي» 
والمعصفر» وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع». وصححه الألباني. 


> قولة: (وَاخْمَلَهُوا: هَل الرٌكُوعٌ وَالسجُودٌ كَوْلُ مَحَُدُودٌ يَقُولَهُ 
المُصَلَّي آَم لا؟). 
في ركوعه: «سبحان ربي ا وفي بعض الروايات جاء: «سبحان 


ربي اليم 2 00 وأما في سجوده فيقول: «سبحان ربي 


الأعلى» ٠‏ وفي 7 0 «سبحان ربي الأعلى وبحمده)”*'. 

وهذه مسألة أيضًا كثر فيها الخلاف عند العلماء: هل الأولى أن 
فيقول : س 

ولا شك أكثر الأحاديث جاء فيها قول: (سبحان ربي العظيم)» 
ومنها - وهى صحيحة - فيها زيادة: «(وبحمله). 


ولذلك لما سئل الإمام امد عن هذه المسألة قال: ورد هذا 
وورد هذاء فهو إذن يأخذ بقوله: (سبحان ربي العظيم)» ولا ينكر على 
(VD 3‏ 
غيرة . 


)١‏ أخرجه أبو داود )۸۷١(‏ وغيره عن حذيفة: أنه صلى مع النبي كله فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربى ي العظيم». وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وصححه 
الألبانى فى «الإرواء؛ (۳۳۳). 

(8). أخرجه أبو حاود (4)810 عن عة بن عام باه د قال فكان رسؤك ات كلل 
إذا ركع قال : «سبحان ربي العظيم ويحمده» ثلانّاء وإذا سجد قال: «سبحان ربي 
الأعلى ویحمده) ثلانًا. وضعفه الآلباني في اضعيف أبي داود - الأم» .)1١69(‏ 

(۳) سبق. 

(6) سبق. 

)٥(‏ ستأتي. 

0) انظر: «المغني»» لابن قدامة (١/١١۳)ء‏ وفيه قال: «وإن قال: سبحان ربي العظيم 
وبحمده. فلا بأس» فإن أحمد بن < نصر روى عن أحمد» شالع ام ارتو 
والسجودء سبحان ربي العظيم» أعجب إليك» أو سبحان ربي العظيم وبحمده؟ 
فقال: قد جاء هذا وجاء هذاء وما أدفع منه شيكًا). 


a ]#‏ 
وأما الشافعية: فهناك خلاف فى المذهب: هل المستحب أن يقول: 
ا ري ا أن اکر الأخاديث وروت کل أ ا د 
(وبحمده)ء فقد جاءت فى أحاديث صحيحة وفيها فضل وزيادة فى الدعاء؛ 
وى ابن أذ ١ ag‏ 
ونقول: إن الأمر فيه سعة والحمد للهء فلو اقتصر الإنسان على قول 
إحدى الصيغتين الواردتين ف في الروايات الصحيحة لكان ملتزمًا عاملا بالسنة. 


> قولج: (فْقَالَ مالك : ف ذلك ول مَحْدُودٌ). 


لأجزأه > وخالفه الأتمة الثلائة على ها سيأتى تفضيله. 


(o2, o (O22 كو ت‎ 


> قولم: (وَدَهَبَ الشاي "» وأبو حزيفة '. وأحمد ٠‏ وجماء 


(1) قال النووي: «قال أصحابنا: ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده وممن 
نص على استحباب قوله وبحمده القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وصاحب 
الشامل والغزالي وآخرون» وينكر على الرافعي لأنه قال وبعضهم يضيف إليه ويحمده 
فأوهم أنه وجه شاذ مع أنه مشهور لهؤلاء الآأئمة). انظر: «المجموع شرح المهذب» 
(4176). والمذهب على استحباب هذه الزيادة. 
وهو مذهب المالكية› انظر: «منح الجلیل»» لعليش (۹/۱٠۲)ء‏ وفيه قال: «(و) ندب 
(تسبيح بركوع) بأي لفظ كان والأولى سبحان ربي العظيم وبحمده (وسجود) كذلك 
والأولى سبحان ربى الأعلى وبحمده ودعاء بسجود فقط). 
رفي ملعي الجدابلة الأفضل أن فال من غير را ا معا او الي 
لارا 8 ونيد تال ا(ويقول): یرک( کان ری العسظيم )ب 
والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة: وبحمده). 
وهو ظاهر مذهب الأحناف»› انظر: «درر الحكام»ء لمنلا خسرو (١/١۷)ء‏ وفيه قال: 
(مسبحًا) أي: قائلًا سبحان ربي العظيم مرات (ثلانًا هي أدناه)». وانظر: 
«الإشراف»., لابن المنذر (59/9). 

(0) سبق. 

(۳) سبق 

(4) سبق. 
سبق 


(6) 


مرع عيرم إلى 3 العم 3 يَقُولُ في روو «سَبْحَانَ ريي 00 
انا وَفِي السجُود: «سبْحَانَ ري الأغلّى» تلد تاتا عَلَى ما جَاءَ فِي حَدِيث 


5 ع (Y)‏ 
عقبة بن عامر ). 


فالأئمة الثلاثة إذن قالوا: فيه دعاء محدود لأن الرسول ككل قال: 
«إذا ركع فليقل: سبحان ربي العظيمء وإذا سجد يقول: سبحان ربي 
الأعلى”". وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم)» وفي سجوده: 
اسبحان ربي الأعلى)9©. وقال: (إذا رك أحدكم فليقل: سبحان ربي 
العظيم ثلانًا أو أدناه» 0 . كل ذلك ورد في أحاديث. 


ولو زاد الإنسان على ذلك فهو زيادة خير؛ أي: لو قال الإنسان: 
(سبحان ربي العظيم) أريكا "او عمسا او سكا أو سيا شيو طيث "أله تدفاءة 
فالإنسان يعظم ربه بهذا التسبيح» ولو يقتصر على ثلاث فهو أدنى 

رقف 
الكمال . 


ولذلك مثا لو قرأنا في كتب الشافعية”" 0000 


)١(‏ انظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (١/۳۲٤)ء‏ وفيه قال: «وقال سفيان الثوري وأبو 
حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق يقول المصلي في 
ركوعه: (سبحان ربي العظيم) ثلانًا) وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى) ثلانًاء وهو 
أقل التمام والكمال في ذلك». 

)۳( تقدّم تخریجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أب اه (7) عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله 4: (إذا ركع 
أحدكم فليقل فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيمء وذلك آدناه» وإذا سجد فليقل: 
سبحان ربي ى الأعلى ثلانّاء وذلك أدناه»). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - 
الأ (ه6١).‏ 

(5) سبق ذكر مذاهبهم في هذا. 

(۷) انظر: «فتح الوهاب». لزكريا الأنصاري (١/۹4٤)ء‏ وفيه قال: «(و) أن (يقول سبحان 
ربي العظيم) للاتباع. رواه مسلم. وأضاف إلى ذلك في التحقيق وغيره: وبحمده - 


والحنابلة'") لوجدنا قولهم: يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) وأدناه 
ثلاثا والواجب واحدة. 


> تولم: (وَقَالَ التَوْرِيٌ: اع إِلَىَّ 
صَلاته). 


ا 


أَنْ يَقُولَهَا الإمَامُ َمْسا فِي 


ومنهم من قال: سبعًا"» حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبیحات" 


> قولت: (حَنَّى يُدْرِكَ الَّذِي حَلْمَهُ تلات تَسْبِيِحَاتِ و في 
هَذَا الاختلاف: مُعَارَضَةٌ حَدِيثِ ابن عَبّاسِ في هذا الاب لِحَدِيثِ عَفبة 
بن عَامِرٍ» وديك ن في حَڍِيثِ ا oL‏ 
قَالَ: «ألَا وَإِنَي نُهيتٌ أنْ أَقْرَاً القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء كَأَمّا الرُكُوعٌ 
فَعَظْمُوا ذ فيه الرَّبّء وََمَا الستخود تَاجتَهِدُوا ذ فيه في الدّعَاى فَقَمِنْ ف 
ن کک 


ٿا 


وقوله : 0 ع د 0 أن يستجاب ل ولا شك أن 
ار ع يديه» والله وَل متى e‏ ا صدق العبد واد مه في عبادته 
فاته يجاذية على ذلك شه النوات الا کر 


= (ثلانًا) للاتباع رواه أبو داود» فإن اقتصر على مرة أدى أصل السنة» وعليه يحمل 
قول «الروضة»: أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة». 

(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/١۱۹)ء‏ وفيه قال: «والواجب من التسبيح 
مرة لأنه کا لم يذكر عددًا فيما سبق). 

() انظر: «شرح التلقين»؛ للمازري (0035/1)؛ وفيه قال: «وقال الحسن: التام من 
السجود سبع والمجزي ثلاث». 

(6) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (١/۳۲٤)ء‏ وفيه قال: «وقال الغوري: أحب إلي 
أن يقولها الإمام خمسًا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات». 

)4( تقدَّم تخريجه. 


(6) سبق. 


عْقَةَ : بن عَامِرٍ ان iE‏ ا موسيم 


> قولم: (وَفِي حَدِيثِ 
اش ال 0 قَالَ لَنَا رشو الله ية : «اجَعَلُومًا ى 
ُكُوعِكُمْ01 وما نولت : س ان يك الكل 43 قَالَ: املو 
في سجُووکي»). 
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وفيه دليل على أن هذه الصيغة مقتبسة من القرآنء فلما نزلت الآية 
أمر رسول الله يه بأن يجعلها الإنسان في ركوعه فيقول: سبحان ربي 
العظيمء والآية الأخرى بأن يجعلها في سجوده فيقول: سبحان ربي 
الأعلى. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ اتَلّفُوا فِي الذّعَاءِ في الركوع بَعْدَ اثَقَاتِهِمْ على 
جَوَارْ الثَنَاءِ عَلَى اللّ). 


العلماء لم يختلفوا في الثناء على الله 8 في الركوع والسجود» 
والأحاديث في ذلك كثيرة» لكن الخلاف في كون الدعاء مشروعًا في 


ولا شك أن الأدلة ولت عل أن المصلي يدعو الله ك في ركوعه 
وفي سجوده» فإن الرسول ب كان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي . يقول ذلك في ركوعه وفي سجوده. وهذا دعاء» ولكن 
ورد أيضًا أن السجود يدعو فيه أكثر؛ لآن السجود كما جاء في الحديث 
الصحيح أنه أحرى للإجابة» ولحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
سان 


0) أخرجه البخاري (۷۹6)ء ومسلم (٤۸٤/۴۱۷)ء‏ عن عائشة قالت: كان النبي يل 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي). 


' 1 1 

> قولت: (فْكَرءَ ذَلِكَ م لِحَدِيثِ عَلِىٌ 0 

وَالسَّلَامْ : «وامًا الرگوعَ» ف فُعَظُْمُوا ذ فيه الرَّبّء نّا | 
فى الدّعَاء))2". 


كلاء السؤلفه يكين إلى أن الإمام مالا كره ذلك لأنه لم يبرد 
فيه نص» لكن الحقيقة أن حديث عائشة ل فيه دعاء في الركوع كما 
سيأتي. 


> قولع: (وَقَالَتْ طَائِمَةٌ: يَجُورٌ الدّعَاءٌ فى في الركوع. وَاحْتَجُوا 
ِأَحَادِيتَ جا فيه آله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ دَعَا في الركوع, رَه 
مدهت البُحخَارِي”", > وَاحْتَجّ بِحَدِيثِ عَائْشَةَ: گان الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
والتلام - يمول في رُكُوعِهِ وَسْجُوده: سبْحَائَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْرِاً 


وَبِحَمَدِك 
الل 1 E‏ 


)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل»» لابن رشد الجد (1۳/۸)» وفيه قال: «وسئل مالك عن 
الدعاء ذ في الركوع› قال: ل" أحب ذلك» قيل : : ففي السجود؟ قال: : نعم» قد 0 
رسول الله ي وهو ساجد. 
قال محمد بن رشد: كره مالك الدعاء في الركوع - والله أعلم - 
ادا جت ان ماعن ا اننا الركوع فعظموا فيه 2 وآما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاءا. 
والثاني: أنه قد يوافق في دعائه ما في القرآن فيكون قد خالف ما نهى النبي من 
قراءة القرآن في الركوع». E‏ «الشرح الكبير»ء للدردير .0587/١(‏ 1 

00 0 تخريجه. 

(۳) وهذا مأخوذ من تبويب البخاري في «صحيحه»؛ إذ قال: «باب الدعاء في الركوع». 
3 (صحيح البخاري» .)۱٥۸/١(‏ 
قال ابن حجر: «(قوله: باب الدعاء في الركوع) ترجم بعد هذا ا التسبيح 
والدعاء في السجود وساق فيه حديث الباب؛ فقيل : الحكمة في تخصيص الركوع 
بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد: أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء في الركوع كمالك». انظر: «فتح الباري) (۲۸۱/۲). 

(5) تقدّم تخريجه. 


7 
عا ت سنت 


ا E‏ دس 
١‏ 
5 3 000 5 4 0 5 
والحديث متفق عليه '» ونزيد عليه ما سبق وذكرناه من قبل وهو 
حديث على واه الذي أخرجه دن و وفيه : وكان عه إدا ركع 
يقول: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي 


وبصري ومخي وعظمي وعصبي...2)2» وهو حديث طويل اكتفينا بذكر 


> تولع: (وَأَبُو حَيِيِفَةَ لا يُجِيرُ الدّعَاءَ فى الصَّلَاة بعَيْر أَلْمَاظ 
القَرْآن). 


() انظر في مذهب الشافعية: لامغني المحتاج)» للشربيني (/55”)» وفيه قال: 
«ويستحب الدعاء ف في الركوع؛ لأنه به كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك: اللهم اغفر لي». 
وفي مذهب الأحناف: أن هذا محمول على صلاة النافلة» فلا يصح أن يقوله في 
الفريضة إلا ما ورد من التسبيح. 
انظر: «الدر المختار»» للحصكفى .٠٠٠٥/١(‏ 005)» وفيه قال: «(وليس بينهما ذكر 
نوق وکا اليش لبعد رف .من الزكوع) دضاء» وکا لا بای اق ركوعة-وستعوتده 

بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد محمول على التقل». 
فى تلب انج الذي وت عليه القول هو بعدم الجواز. انظر: «الإرشاد إلى سبيل 
الرشاد»» لأبي علي الهاشمي (ص4)685؛ وفيه قال: «ولا يدعو في ركوعه بشيء). 
وظاهر كلام | بن رجب أن المذهب على الجواز وأوّل الرواية التي جاءت عن أحمد 
بعدم الجواز. 
انظر: «فتح الباري)» لابن رجب »)۱۸٤/۷(‏ وفيه قال: «وروي عن أحمد روايةء أنه 
قال: لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة. قال بعض أصحابنا: وهي 
محمولة على الإمام إذا طول بدعائه على المأمومين أو نقص بدعائه التسبيح عن أدنى 
الكمال» فأما في غير هاتين الحالتين فلا كراهة فيه). 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۱/۷۷۱). 

(5) وأخرجه أبو داود (0770» وغيره» عن علي بن أبي طالب» وفيه: «وإذا ركع قال: 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي 
وعصبي ). وصححه الألباني في في «(صحيح ابي داود - الأم) (YA)‏ 


منع أبو حنيفة الدعاء في الصلاة بغير القرآن؛ لأنه يرى أن الدعاء 
كلام ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم في الصلاةء وقد مرت معنا مسألة الكلام 
في الصلاة» ورأينا أن الحنفية يشددون في ذلك» وأنه لا ينبغي عندهم 
للمأموم أن يفتح على الإمام أو يرد عليه بأمر إلا بلفظ من ألفاظ القرآن أو 
ما فيه تسبيح كما ورد في الحديث”١‏ 


> قولم: (وَمَالِك0". وَالشَافِعِيُ'” يُجِيرَانِ ذَلِكَ. وَالسَّبَبُ فِي 
ذَّلِكٌ : اخْيَلافَهُمْ ذ فيه ٠‏ هَل هو كلام 3 لّا؟). 


وكذلك أحمد كي وهو عندهم كلام لكنه لمن :كسار الكلام» 
فهو كلام مستشتی في الصلاة لا يؤثر عليهاء وحجتهم: أنه ورد في أحاديث 
صحيحة» فالدعاء بتلك الأدعية في الصلاة مشروع. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (١/۹٤۳)ء‏ وفيه قال: «(قوله: ودعا بما يشبه 
ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس)؛ أي: بالدعاء الموجود في القرآنء ولم يرد 
حقيقة المشابهة؛ إذ القرآن معجز لا يشابهه شي ولکن أ لإرادته نفس الدعاء 
لا قراءة القرآن مثل: ريا لا تُوَاحِدْمَا4. ارا لا وح فو رن أَغْفِرٌ لى 
رد4 چا تلكا الا دّ4 . . .1. 

(۲) انظر: «الإشراف»ء للقاضى عبدالوهاب (١/١٠۲)ء‏ وفيه قال: «يجوز أن يدعو فى 
ال كل عاء جو له ارا و و حقفة في وا يور 
أذ ندعو الا بالفاظ اقرا وما هارا وار سراد الجليل». للحطاب 
TT)‏ 

(۳) فى مذهب الشافعية: يجوز ذلك لكن مأثور الدعاء أفضل. 
انظر: «نهاية المحتاج»» للرملي :»)044/١(‏ وفيه قال: «(و) يسن (الدعاء في 
سجوده)؛ لخبر: «(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء...) 
ومأثور الدعاء أفضل». 

(4) في مذهب الحنابلة: أنه يكره أن يدعو بغير المأثور. 
انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/751ء‏ ۸٦۳)ء‏ وفيه قال: «(ويدعو بدعاء 
معهود)؛ أي: مأثورء إما من القرآنء أو السنةء أو عن الصحابة أو التابعين» أو 
الأئمة المشهورين» ويكون جامعًا (بتأدب) فى هيئته وألفاظهء فيكون جلوسه إن كان 
جالسًا كجلوس أذل العبيد بين يدي أعظم الموالي». وانظر: «المغني)» لابن قدامة 
4۳/۷( 


2 5 چ هداس 00 - َع ت 
ليس نواعت . ودذهبت طائفة إلى وجوبهء وبه قال الشافِعكه, 
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(0 
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هذا في التشهد الأخير كما سيأتي. 

انظر: «الشرح: الكبير»ء. للشيخ الدردير ۴۳/0 -حيت قال في سين الصلاة؛ 
«(و) السابعة: (كل تشهد)؛ أي: كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا 
بجميعه وآخره ورسوله. (و) الثامنة: (الجلوس الأول) يعنى: ما عدا جلوس 
السلام». ١‏ 

الصواب في المذهب القول بالوجوب. انظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني 
.)۷٤/5(‏ وفيه قال: «م: (وتشهد) ش: يعني قرأ التحيات لله. .. إلخ في القعدة 
الأخيرة أيضًا م: (وهو واجب عندنا) ش: أي: التشهد واجب عندنا». 

سبق أن ذكرنا أن الصحيح عن الأحناف هو القول بالوجوب لا بالاستحباب. 

وقد فهم المؤلف من كلام ابن عبدالبر أن الأحناف يقولون بالاستحباب» لكن ابن 
عبدالبر قال: هم يقولون ليس بواجب فرضّاء ففهم المؤلف أن ابن عبدالبر نفى عنهم 
القول بالوجوب. انظر: «الاستذكار» 2)014/١(‏ وفيه قال: «الجلوس مقدار التشهد 
فرض وليس التشهد ولا التسليم بواجب فرضًا. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه 
وجماعة من الكوفيين». 

انظر: «الإقناع»» للشربيني 2)١77/1١(‏ وفيه قال: «(و) الثالث عشر من أركان 
الصلاة: (الجلوس الأخير) لأنه محل ذكر واجب فكان واجبًا كالقيام لقراءة الفاتحة. 
(و) الراب عشر: من أركان الصلاة (التشهد فيه) أي الجلوس الأخير». 

انظر: ‏ «مطالب أولي النهى»» للرحيباني »)449/١(‏ وفيه قال: «و (الحادي عشر: 
التشهد الأخير)... (بعد) الإتيان ب(أقل مجزئ من) التشهد (الأول). . . (والركن 
منه)؛ أي: من التشهد الأخير: (اللهم صل على محمد) فقط. و(الثاني عشر: 
الجلوس له)؛ أي : التشهد الأخير» (و) الجلوس (للتسليمتين)». 

انظر: «الاستذكار» .)٥۲۷/١(‏ وفيه قال: «الجلسة الآخرة فرض والتشهد فرض 
والسلام فرض. وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه وأحمد في زواية وداود. وكذلك 
حكى أبو مصعب فى «مختصره» عن مالك وأهل المدينة». 

وهو مذهب الظاهرية: انظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (050/5» وفيه قال: 
«التشهد فرضّاء وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضًا؛ إذ لا يجوز أن 
يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به». 


هناك تشهدان في الصلاة: التشهد الأول والتشهد الأخيرء وكل منهما 
يقتضي جلوسّاء وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الجلوس على 
أقوال: 

أولًّا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان: 

الأول: يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول والجلوس له نميا 
DT‏ الكتنان لد كينا غامد أو سافنا لذ زان ذلك 
على صلاته» وإن حصل له ذلك فإنه يجبره بسجود السهو. واستدلوا على 
قولهم يأدلة : 


O‏ فالومر ل كله تق عله كان 


)١(‏ هو قول المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. 
انظر في مذهب المالكية: اشرح التلقين»» للمازري »)٥٤۲/١(‏ وفيه قال: «ودليلنا 
على سقوط الوجوب في التشهد الأول والجلوس له: أنه ل قام من اثنتين ولم 
يرجع إلى الجلوس والتشهد. ولو وجبا أو أحدهما لرجع إليه. 
فإن قيل: فلعله إنما لم يرجع إليه لأنه لم يذكره. 
فقيل: قد ذكر الترمذي أنهم سبحوا به. وهذا يقتضي أنه علم بسهوه لما سبحوا له. 
وإذا ثبت علمه به ولم يرجع إليه دل على سقوط وجوبه». 
وهذا هو مشهور مذهب المالكية كما سبق. 
وانظر في مذهب الشافعية: «الإقناع»» للشربيني (253») وفيه قال: «(و) سننها - 
أي: الصلاة ‏ مطلقًا (بعد الدخول فيها) أبعاض وهيئات؛ فأبعاضها ثمانية المذكور 
منها هنا (شيئان) الأول: (التشهد الأول) كله أو بعضه (و) الثاني القنوت». 
وفى سنية الجلوس له. انظر: «البيان»» للعمرانى (۲/١٦۲)ء‏ وفيه قال: «المسنونات 
في الصلاة - وقد يسميها بعض أصحابنا: الأبعاض - وهي التي تجبر بالسجود: فهي 
أريعة 4 الارن الأول والتكهن نه 40 رائظر :اتح الوهاب» لركريا ل ناري 
1/۷0 
وفي مذهب الحنابلة» انظر: «الكافي»» لابن قدامة (١/۲۹۲)ء‏ وفيه قال: «وواجباتها 
المختلف فيها: تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام... والتشهد الأول» والجلوس 
له... وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين». 
والمشهور هو وجوبهما كما سيأتي. 


يجهل كثيرًا من أحكام الصلاة ولم يذكر له التشهد وهو بحاجة إلى البيان» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" وكون الرسول بيه لم يبين له 
- عندما قام الرسول ية من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد. ثم 
سجد سجدتين - يعني: للسهو ‏ ثم صلىء ولو كان واجبًا لعاد إليه 
وجلس› فدل ذلك على عدم وجوبه كما جاء فى الحديث الصحيح”". 


الثاني: وهو قول الإمام أحمد في رواية”". ومعه الحسن بن 
صالح“» وبعض العلماء'”*'. وهم يرون أن التشهد الأول والجلوس له 
واجبانء قالوا: لأن الرسول ية فعل ذلك وجلس للتشهد وتشهد ييا 
وداوم على ذلك. وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» في حديث 
مالك بن الخويرث "+ وذلك دليل على أنه واجب: 


)١(‏ سبق بيان هذه القاعدة. 

(6) أخرجه البخاري (859)» واللفظ لهء ومسلم )۸٥/٥۷١(‏ عن عبدالله بن بحينة: «أن 
النبي بيه صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام الناس معه 
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن 
يسلمء ثم سلم». 

(۳) سبقت. 

والقول بالوجوب هو المشهور. انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي ))5١19/١(‏ 

وفيه قال: «(ومنها)» أي: الواجبات (تشهد أول) وهو السابع. (و) الثامن: (جلوس 

له) للأمر به من حديث ابن عباس» مع ما تقدم» ولأنه ٤ي‏ سجد لتركه». 

(4) لم أقف على قوله. 

(©) وهو مذهب الأحناف من أنه واجب استحسانًا. 
انظر: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني (۲۱۳/۱)» وفيه قال: «التشهد في القعدة الأولى 
واجب استحساناء وقال القاضى أبو جعفر الأسروشنى: إنه سئة» وهذا أقرب إلى 
القاس لأن دك التشهد أف رة من التعدةة ألا ترى أن القن الخ الما كانت 
فرضًا كانت القراءة فيها واجية؟ فالقعدة الأولى لما كانت واجبة يجب أن تكون 
القراءة فيها سنة ليظهر انحطاط رتبته والصحيح أنه واجب». وانظر: «المحيط 
البرهاني»» لابن مازه (۳۳۸/۱). 

»( تقدَّم تخريجه. 


وقالوا: ولا يُعترض علينا؛ لأن الرسول بي قام بالاثنتين ولم 
يجلس؛ لأنه سقط في هذه الحالة إلى بدل» فمثلًا التيمم يأتي بدل الوضوء 
إذا عدم الماء أو وجد ما يمنع من استعماله» سواء كان حائلا يحول بين 

وهو كالحال بالنسبة لأحكام الحج» فواجبات الحج إنما عندما يخل 
المرء بها ما عدا الأركان ‏ فإنه يجبرها بدم» وكذلك ترك المصلي 
للتشهد الأول وللجلوس له إنما هو سقط إلى بدل لا لأنه سقط مطلقاء أما 
السنن فإنها إذا تركت لا تحتاج إلى بدل". 

وعلى أساس هذا القول لا شك أنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل في أمر 
التشهد» لكن لو سها المرء فالرسول هَل قد حصل منه ذلك وقد سجد للسهو. 

ثانيًا : التشهد الأخير: 

إن التشهد الأول يأتي في جميع الصلوات عدا صلاة الفجر فليس 
فيها إلا تشهد واحدء لكن التشهدان يأتيان فى بقية الصلوات؛ الظهر 
والعصر والمغرب العشاء. 

والتشهد الأخير انقسم العلماء فيه إلى قسمين: 

الأول: أت التشهد الأخير والجلوس له واجب» وقد تقل ذلك عن 
جمع من الصحابة"» وهو قول أكثر الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد"”". 


)١(‏ انظر: «المغنى». لابن قدامة (١/۴۸۲)ء‏ وفيه قال: «وهذا الجلوس والتشهد فيه 
مشروعان بلا خلاف... فإن كانت الصلاة مغربًا أو رباعية»ء فهما واجبان فيهاء 
على إحدى الروايتين. وهو مذهب الليث». وإسحاق... ولنا: «أن النبي - يلل - 
قعلهة :داوم على شعلة» وار يه في ديت ابن عباتن فال «قولوا: 
التحيات لله. . .». وسجد للسهو حين نسيه. وقد قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى). 
وإنما سقط بالسهو إلى بدل فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم» بخلاف السنن» ولأنه 
أحد التشهدين فكان واجبًا كالآخر). 

(۲) انظر: «الدراري المضية»ء للشوكاني )85/١(‏ وفيه قال: «والتشهد الأخير وإن لم 
ينبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه». 

(۳) هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهريةء وهو مذهب الأحناف لكنهم يفرقون بين = 


ويستدلون بعدة أدلة: 


- ما ورد في حديث عبدالله بن عباس 5 ضيه أن الرسول بيه قال له: 


«قولوا التحيات لل 


ل ل ل ا : 


«قولوا التحيات»”". قالوا: هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب» فدل ذلك 
إفرف 
على وجوب التشهد ". 


- حديث عبدالله بن مسعود ف أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض 


علينا التشهد: السلام على الله من عباده» السلام على جبريل ومیکائیل › 
فقال لنا رسول الله عله : دلا د تقولوا: السلام على الله من عباده» ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» . 


(1) 


() 


فرق 
)4( 


التشهد الأخير والجلوس له فعندهم الجلرس فرض والتشهد واجب. 


انظر: «مراقي الفلاح»» للشرنبلالي (ص۸۸)» وفيه قال: «(و) يفترض (القعود 
الأخير) بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره» والمفروض عندنا الجلوس (قدر) 
قراءة (التشهد) في الأصح». 

أما باقي المذاهب فسبق تفصيلها. 

أخرجه مسلم (*50/40) عن ابن عباسء أنه قال: كان رسول الله ية يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله». 

أخرجه البخاري )۸۳١(‏ عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي بي في الصلاةء 
قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان» 0 النبي يكلِهِ: «لا تقولوا 
السلام على الله؛ فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 

فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض» أشهد أن لا إِله 


إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»› ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فيذعو). 


وأخرجه مسلم (۲٠٤/٥ة)»‏ ولفظه: «فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات. . ٠.‏ 
انظر: «المغنى)» لابن قدامة .)۳۸۲/١(‏ 


- وكذلك الرسول ع لم ينقل عله أنه ترکه» إنما فعله وداوم عليه » 
وفعله كذلك الصحابة طا ولم ينقل عنهم أنهم تركوا ذلك التشهد 
والجلوس له» وقال الرسول يك «صلوا كما رأيتموني أصلي)"". 

ولا شك أن الحق مع الذين يقولون بوجوب التشهد الأخير وبوجوب 
الجلوس له 

الثاني : ذهب أبو حنيفة ومالك" إلى عدم وجوبهما ‏ هذا من 
حيث الإطلاق ‏ ؛ لكن عندما نحرر القول فى مذهب المالكية لا نجد أنه 
قول واحد» فهناك رواية للإمام مالك أنه يجب الجلوس بمقدار التشهد. 
بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يجلس القدر الذي يتلو فيه التشهد» وهو 
مذهب الحنفية» فهم يقولون: إن التشهد الأخير ليس بواجب لكن يجب 
فلن الخ ان بلس عار ا 

وأما الإمام مالك فاختلفت عنه الروايات: 


إحداها: رواية أن التشهد والجلوس ليسا بواجبين كما ذكر المؤلف. 


والثانية: أن الجلوس بمقدار التشهد واجب» وبذلك يلتقي قول مالك 
مع قول الحنفية“. 


والختتجوا: خديث المسيء-ضلاتثهء: الوا لی کان رکا كما تقولون 


)١(‏ تقدم. 

۲( 0 عن الأحناف أن التشهد الأخير واجب والجلوس له فرض. وليس كما ذهب 
الشارح. 

(۳) المالكية على عدم وجوب التشهد» لكن قالوا بوجوب الجلوس للتشهد الأخير وهي 
جلسة السلام كما سبق. 
انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ »)۲٤١١ 2550/١(‏ وفيه قال: ((قوله: 
وجلوس لسلام)؛ أي: لأجل إيقاع السلام؛ فالجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع 
فيه السلام فرض وما قبله سنة». 

(4) سبق توضيح ذلك. 

(0) سبق. 


- أي: أنكم قلتم: إن حديث المسيء إنما بَيّن فيه الرسول بها الأركان» 
وقلتم: إن من ترك التشهد الأخير والجلوس له إنما تبطل صلاته - بينما لم 
نجد أن الرسول ئة بيّن ذلك الحكم لذلك الرجل الذي جهل ما هو أبسط 
منه؛ وهو الاطمئنان في الركوع وفي السجود؛ فكونه لم يبين له ذلك دليل 
على عدم وجويه'". 


خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد: 
والقول في هذه المسألة على قسمين: 


الأول: حكم التشهد هل هو واجب أم لاء والخلاف فيه ليس في 
قضية أنه واجب بمعنى الوجوب الذي يسقط بالنسيان أو يجبرء فالذين 
يقولون بوجوبه يرون أنه ركن وأن الإنسان لو تركه بطلت صلاته. 


إذن؛ فهذه المسألة ليس الخلاف فيها سهلا؛ فالذين يقولون بوجوبه 
يرون أن الصلاة تبطل بتركه. 


الثاني: يكون في المختار منهء وقد ورد أن الرسول كلك علّم 
عبدالله بن مسعود # التشهد كما في «الصحيحين»"» وعلم عبدالله بن 
عباتن ف اتيك قال اكان بعلميا العكيةه كما بيعلا السدورة من 
القرآن»» وهذا في «صحيح مسلم»"» وهناك أيضًا دعاء التشهد الذي كان 


)١(‏ انظر: «الإشراف»؛ للقاضي عبدالوهاب »)۲١١/١(‏ وفيه قال: «التشهدان جميعًا 
مسنونان غير مفروضين. خلافًا للشافعي في إيجابه الأخيرء ولغيره في إيجابه إياهما؛ 
لقوله عي للأعرابي لما علمه الصلاة: «ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك» ففيه دليلان: 
أحدهما: أن التشهد لو كان مفروضًا لعلمه إياه مع علمه بأنه لا يحسن الصلاة. 
والآخر: قوله: «فقد تمت صلاتك» فحكم بتمامها مع عدم هذاء ولأنه ذكر يختص 
بالجلوس فلم يكن فرضًا كالأول». 

(0) تقدّم. 

( تقدّم تخريجه. 


تت < Gu‏ 
يقوله عمر ظ4" وقد أخذ به الإمام مالك كما سيأتي» وكان يقوله عمر 
على المنبر أو يعلمه الناس» وأنه لم ينكر ذلك أحد عليهء وهذا سيأتي 

الكلام فيه إن شاء الله في موضعه”". 

فالخلاصة في ذلك: أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسأله وأن کاڈ 
منهم قد استدل بأدلة؛ فالذين قالوا بعدم الوجوب عمدتهم حديث المسيء 
صلاتهء والرد عليهم لا حجة فيه» فكونهم يقولون: إنه ذكر الأركان هذا 
غير مسلم لأن حديث المسيء لم يذكر النية والنية مجمع عليها بين 
الجمهور؛ فكل أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على أن النية شرط فى 

العتلاة ومع ذلك ال تدك إذن حلنيك: النسوء لبن يجج على لكوي" 


ولو نناقش المذاهب واحدًا واحدًا يمكننا القول بأن النية لم تذكر في 
حديث المسيء صلاتهء ومالك وأبو حنيفة يريان اشتراط النية””» فهذا 
الحديث إذن حجة عليهم؛ فقد استدلوا به وقالوا بأن التشهد لم يذكر فيه 
فهو إذن ليس بواجب”. 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» )40/١(‏ عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري: أنه سمع 
عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهدء يقول: قولوا: التحيات لله 
الزاكيات لله » الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله). وصححه الألباني في «صفة صلاة النبي» 606 ). 

(1) انظر: «المعونة»» للقاضي ل (ص٤۲۲)»‏ وفيه قال: «والاختيار عندنا من 
ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب كه وهو: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات للف تارم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبد الله ورسوله»» وإنما م ذلك لأن عمر علمه الناس على المنبر فلم ينكر عليه 
أحد وهو إمام» ولأن ألفاظه متفق على نقله وثبوتها». 

(۳) سبقت هذه المسألة. 

(4) انظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (2)47/8 وفيه قال: «أما الجواب عن 
حديث المسيء صلاته فقال أصحابنا: إنما لم يذكره له لأنه كان معلومًا عنده» ولهذا 
لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها ولم يذكر القعود للتشهد». 


اي CJ‏ 
لوك إن الرمشر ل كه لم يك السو ا لتقي :ردق هادا 
أوجبتموه؟! 


والخاضل؟ الدع رهم من خا الس هوه إلى آدلة ا خر 
فما دمتم أوجبتم الجلوس فعليكم أن توجبوا التشهد كذلك. 


> قولم: (وَسَبَبْ اخْيلَانِهِم: مُعَارَضَةٌ القِيّاس لِظَاهِرٍ الآثَارِ وَذَلِكَ 
القاس يفضي إِلْحَائَهُ بِسَائْرٍ الأزكان الي لَيْسَتْ بِوَاحِبَةِ في الصَّلَاقٍ 
ثَمَاتِهِمْ عَلَى وُجُوبٍ الفُرآن. وَأن التَسَهُدَ ليس بِقْرْآنٍ يجب وَحَدِيتُ 
ان عباس أَنَّهُ كَالَ: گان رَسُولُ الله 4 يُعَلّمُنَا التَسَهُدَ كما يُعَلَّمُنا 
ن عباس 


م مي ro2‏ ر 4 
السُورَةً مِنّ القَرآن»» يفضي وَجُوبَه). 


ا 


1 


2 C&C 


لم يكن الخلاف هنا خلاف قياس وآثار» وإنما هو فى وجود أدلة 
تمسك بها بعض العلماءء وأدلة خاصة اعتبرها الآخرون نصًا فى المسألة 
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¿ حقيقة هذا قياس ضعيف؛ لأن القياس على القرآن إنما هو 
قياس مع الفارق» فيؤدي ذلك إلى ضعفه وهو غير مسلّم به» ولا حاجة 
للقياس هناء فالمسألة لم تكن خلامًا في القياسات» وإنما الخلاف أن 
هؤلاء استدلوا بأدلة والآخرون استدلوا بأدلة أخرى. 


فالمؤلف يريد أن يستنبط من حديث ابن عباس #5 أن هذا يقتضى 
تأ کده» وأن الرسول كيه كان يؤكد ذلك الأمر عليهم ويكرره حتى استقر 
في نفوسهم » وهذا دليل على وجوبه. 


(۲) سبق ذكر هذا. 


> قولم: (مَعَ أن الأضل عِنْدَ مَؤْلَاءِ أن أَثْعَالَهُ وَأَقْوَالَهُ في الصَّلَاةٍ 
يَحِبٌ أَنْ تَكُونَ مَحْمُو لَهَ عَلَى الوْجُوب حَنَّى خ 
ذَلِكَ)”"'. 


الأصل في الأمر إذا ورد: أنه يحمل على الوجوب» لكن ذلك ما لم 
توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك. 
> قولم: (وَالأَصْلُ عِنْدَ عِنْلَ ٤‏ غيرهم عَلَى خلافي هدا و أن ما تك 
َجُوبهُ في اللا ما اف عليه أو صرح بِوجُوبوء لا يَجِبُ أن بُلْحَقَ 
به إلا ما صرح به وَنْصٌ لیو فَهُمَا گما ری فَضْلان مُتَعَارِضَان). 
والأقوال محمولة على الوجوب أصلاء وأما الأفعال فليست كذلك» 
وإنما تحتاج إلى دليل» لكن الذين يقولون بأن الأفعال محمولة على 
الوجوب يقرون ذلك بحديث: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)”" 2 وحديث: 


«خذوا عني مناسككه)” في الحج. 


)١(‏ انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»ء للآمدي (۱۷۸/۱» ۱۷۸)» وفيه قال: 
«وأفعاله يك قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق 
م الكتاب والسئةء فكان فعله محمولًا على الوجوب كالقولء كما أن فعله احتمل 
ن يكون واجبًا واحتمل ألا يكون واجبّاء واحتمال كونه واجبًا أظهر من احتمال 
ل لأن الظاهر من النبي ليك أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل 
والأفضل» والواجب أكمل مما ليس بواجب». 
(۲) وذلك لاحتمال أن تكون للندب أو الإباحة أو تكون خاصة به بء فلا يكون عليه 
العمل. 
قال الآمدي: «إذا فعل النبي © فعلًا ولم يكن بيانًا لخطاب سابقء» ولا قام 
الدليل على أنه من خواصهء وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما 
بنصه عاي على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلةء فمعظم الأئمة من الفقهاء 
والمتكلمين متفقون على أننا متعبّدون بالتأسى به فى فعله واجبًا كان أو مندوبًا أو 
مباحًا». انظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ .)۱۸١/(‏ 
)۳( تقدَّم تخريجه. 


والمؤلف يريد أن يوضح أنه ليس معنى هذا أن كل ما ثبت وجوبه 
بنص صحيح صريح في الصلاة ينبغي أن يلحق به غيره» فالقراءة وجوبها 
متأكد ومتعين لكن ليس لنا أن نلحق بها التشهد. فكل كلامه يدور حول 
القياس. 

أما عن المختار من التشهد: 

> قولۃ: (وَأَما المُحْتَارٌ مِنَ التَّسَهُدِء فَإِنَّ مَالِكَا ياه اخْتَارَ تَشَهُدَ 
مر كه الَذِي گان يُعَلَمهُ الام على الو . 


لو نضرب مثالا تمهيديًا لهذه المسألة نقول: إن في علم القراءات 
هناك قراءات مختلفة تُعرف بالقراءات السبع» أو القراءات العشرء فمثلا 
قوله تعالى: ولعم لَعَنَا كيا [الأحزاب: 0138 «والعنهم لعنًا كثيرًا)”". 
فلكل قراءةٍ توجيه يعرفه الذين درسوا هذا العله'”". 

وكذلك نجد أيضًا أحكامًا في الصلاة ورد فيها دليلان مختلفان» فقد 
ورد مثلا في رفع اليدين أنهما يرفعان إلى المنكبين وهذا رأي جمهور 
العلماء» والحنفية يرون أنه يرفعهما إلى الأذنين» وكل ذلك صحيح. 

وقول الجمهور: بأنه إذا كبر يرفع يديه إلى منكبيه» ولو رفعهما إلى 
الأذنين فلا يقولون بأنه أخطأ ولا أنه خالف السنة» لكن يرون أن تلك 
الأحاديث أقوى وأشهر فقدموهاء وخالفهم الحنفية فقدموا غير أدلة 
الجمهورء وهناك أمثلة كثيرة جذًا على ذلك» فقال العلماء بجواز هذا 
وجرا O‏ 


)1١(‏ سبق. 

هق قرأ عاصم وحذده : ره کاچ بالباء» وقرأ الباقون (كثيرًا) بالثاء. انظر: «(معاني 
القراءات»» للأزهري (585/9). 

(۳) قال أبو علي الفارسي: «الكبر مثل العظمء والكبر وصف للعن بالكبر» كالعظمء 
والكثرة أشبه بالمعنى» لأنهم يلعنون مرّة. وقد جاء: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؛ 
فالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبر). انظر: «الحجة للقراء السبعة» .)٤۸١/٥(‏ 

(6) سبقت هذه المسألة. 


ومن ذلك ما نحن بصدده وهو التشهد فقد ورد فيه ثلاث صفات : 


الأول: تشهد عمر كك الذي أخذ به الإمام مالك”". 


الثاني : وهو تب | عبدالله بن عباس تد وقد أخذ به الإمام 


ولما ستل الإمام أحمد ييل عن ذلك قال: «أنا آخذ بتشهد 


)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (١/١١۲)ء‏ وفيه قال: «(قوله: وهو الذي 
علمه عمر بن الخطاب للناس. . .) إلخ؛ أي: هو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» e‏ 7 علينا وعلى 
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عباد الله الصالحين» أشهد أن لا ِلَه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله (قوله: ولذا)؛ أي : ولأجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرى الخبر 
المتواتر اختاره الإمام». 

(0 انظر: «فتح الوهاب». لزكريا الأنصاري »)0/١(‏ وفيه قال: «(وأكمل التشهد 
مشهور) ورد فيه أخبار صحيحة اختار الإمام الشافعي 45 منها خبر ابن عباس قال: 
كان رسول الله يل يعلمنا التشهد فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا و الله». رواه 
مسلم). 

™( انظر: «درر الحكام»ء ل خسرو ه34 وفيه قال: «(ويتشهد كابن مسعود - 
رضي الله تعالى عنه ‏ ) وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

(4) انظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي »)701//١(‏ وفيه قال: «(فيقول) تفسير للتشهد 
(التحيات لله؛ والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله) لحديث ابن مسعود... (وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي ئلا 
جاز) كتشهد ابن عباس». 

(4) تقدَّم تخريجه. 


عبدالله بن مسعود ذه ولا أنكر على من يأخذ بغير ذلك؛ لأن الرسول مَل 
علم أصحابه يك هذا وذاك)”". 


ولذلك لما قيل له: «نقل عن إسحاق بن راهويه أنه يقول: من لم 
يقل بتشهد عبد الله بن مسعود مه بطلت صلاته» فأنكر الإمام أحمد ذلك 
وال اقول سد لأن هذه صفات اة الرسول يه لصحا 


وهكذا شأن أهل الحديث الذين أعطاهم الله 8# بسطة"" في العلم 
وفقها فى الدين» فل سقيعة لبه كه كموون E‏ الوم TR‏ 
الت م ا ی «الأهة کا ھا وی 
وقد أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين من كل نواحيه عقيدة وحديثا 
وفقهًاء وكانوا يربطون بين العلوم؛ لآن علوم الشريعة لا ينفصل بعضها عن 
بعض» فهي بمثابة شجرة لها أصل؛ أصلها كتاب الله كبك وسنة رسوله وي 
ثم الأغصان التي تتفرع عنها إنما هي علوم ار 


وأصل العلوم: علم العقيدة وتوحيد الله 8# الذي التقت حوله دعوة 
الرسل جميمًاء قال الل داتي :ف وى ESR‏ سول لذ ويك 
لَه أ ل إِلَهَ إلا أا عدون ©6 1الانياء: ١٠]ء‏ ثم تأتي بعد ذلك العلوم 
الشرعية المعروفة من فقه وحديث وغيرهاء فهى تتغذى من هذا الأصل 
+ كنات الل كك :وميك وسوله 2ب والاتكلام قن على اتسين أرلها شهادة 
OE‏ عيذ رسو الش روس سنا فين هذا الركن فاك 
الأعمال تفسد. 


)١(‏ سبق. 

(9) الذي وقفت عليه أنه قاله فيمن ترك الصلاة على النبي في التشهد. 
انظر: «المغني». لابن قدامة »)۳۸۸/١(‏ وفيه قال «قال المروذي: قيل لأبي 
عبدالله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي بي في التشهد 
بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا 
يدل على أنه لم يوجبها». 

(۳) البَسْطَةٌ: الفضيلة على غيرك. انظر: «العين»: للخليل (//018. 


والمقصود: أن علوم الشريعة الإسلامية كلها مرتبطة لا ينفك بعضها 
عن 0 

والإمام مالك إمام دار الهجرة : أخذ بتشهد عمر طف وقد 
صح أنه موقوف علي 0 وقد ألقاه 
على الناس وهو على المنبر» ولو كان عمر يه أخطأ فيه لما تركه 
الصحابة» الصحابة يه لا يجاملون فى الحق. وقصة المرأة التى ردت 
ا GN‏ : 

وأما الشافعية: فقد أخذوا بحديث عبدالله بن عباس #5 وهو في 
«صحيح مسلم»» ولم يأخذوا بحديث عبدالله بن مسعود ذه وهو 7 
«الصحيحين»» وقد ذكروا عدة تعليلات لرأيهم منها قولهم: أولا نأخذ 
بحديث عبدالله بن عباس يه. ثم بحديث عبدالله بن مسعود 2# وقالوا: 
نهد( اخاءات فيه غبارات فة مي الم[ 


ونفهم مما سبق: أن كل مذهب من المذاهب له توجيه فى اختياراته» 
فهم ما أخذوا هذا الأمر تشهَّيًا ولا رغبة» وما أخذوه لأن فلانًا قال بف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )51/١5(‏ عن ابن عمرء ييا قال: قال 
رسول الله ية: «بني الإسلام على تمن + شتهاةة أن لا بإله إلا الله وان محمد 
رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء والحج. وصوم رمضان». 

(0) سبق. 

(۳) ولم أقف عليها مسندة. 
وانظر: اكشف الخفاء» للعجلونی )508/١(‏ وفيه قال: روى الزبير بن بكار» عن عمه 
a‏ للد معي أ بيه قال فا لا A SE Re‏ 
ناف القيك. الزجادفا فى ONE‏ .تاكن E‏ فقا مين #اقراف LS‏ 
ورجل أخطأ). 1 

(5) انظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (95/5١)ء‏ وفيه قال: «وما اختاره الشافعي من 
این عناس أرلى هن رخو ا 6 على الزوايات تقول + (الميزر كانه 
ولتعليم النبي كك له كتعليم القرآن» ولتأخره عن رواية غيره» والأخذ بالمتأخر أولى 
ولقوله تعالى: َة من عدر أله ڪه 0 وما وافق كتاب الله ك أولى» 
وبأي هذه الروايات تشهد أجزأه». 


إنما أخذوا هذا على اقتناع مع تسليمهم بصحة الآخر وجوازه. 

> تولم: (وَهُوَ: «التَّحِيَّاتُ لل الرَاكيَاتُ لل الات الْصَلوَاتَ 
لِلّى السام عَلَيْكَ ايها النِيْ وَرَحْمَةُ الله وبرگائ السام عَلَيْنَا وَعَلَى 
عبَادٍ الل الصَالِحِبنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا ضَرِيِكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أن 

كلمة التحيات لها عدة معان فى اللغة؛ فهى تأتى بمعنى العظمة» 
وتأتى بمعنى الملك» وتأتى بمعنى لاقن وعلى أي تصريف أو توجيه 
نوجه فالكلام في محله» فلما نقول العظمة؛ لا شك أن العظمة لله 
وكذلك الملك فهو لله جميعًاء قال الله تعالى: 88# ترك الى يدو املك 
وهو على كل سىء فيد و [الملك: .]١‏ 

أما الصلوات: فقد ذكروا فى معناها أقوالاء من بينها أنها الصلوات 
الخمس وقد أخذ به الأكثر. 

وأما الطيبات: فهى الأعمال الصالحة. 


dg‏ عمو ررر 


مخمدا بده ا 


رقا حدر نا اله عه أله الحيانا تمرز علا ارات روز 
الكرام» لكن عندما نأخذها ونحللها نجد أنها تحمل معاني عظيمة» ولو 
وقفنا عندها شرحًا وتحليلا سنخرج عن مقصود الكتاب. 


والمقصود: أن كل الكلمات التي خرجت من مشكاة النبوة إنما هي 
من جوامع كلمه کل قال رسول الله ا : لأعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
ا ومنها: «جوا مع الكلم» 3 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه»» للنووي (ص1۹)» وفيه قال: «التحيات: جمع تحية» 
وهي الملك. وقيل: البقاء الدائم» وقيل: العظمةء وقيل: السلامة؛ أي: السلامة 
من الآفات وجميع وجوه النقص». 

0) أخرج البخاري (276). واللفظ له» ومسلم ۳/۷)» عن جابر بن عبدالله أن 
النبي ية قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.. .2 الحديث. 


والمعنى : أنه ية يقول الكلمات القليلة التى تحمل المعانى العظيمة. 

ولا ننسى أن الصحابة يه تربوا فى مدرسته» ونهلوا من علمه 
وأخذوا من مشكاته ياء فتأثروا به سلوكا ومنهبًا وسيرة واقتداءً واقتباسًا؛ 
زسول الله كله فقال: «مَنَ كان مستا فليستنٌ يمن قل مأات»". 


وقد سميت هذه التحيات بجميع ألفاظها التي وردت بالتشهد لذكر 
الشهادتين فيهاء ومعلوم أن نواة الدين الشهادتان» وقد جاء ذكرهما في كل 
من تشهد عمرهء وتشهد عبدالله بن عباس» وتشهد عبدالله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وكل هذه الأمور ‏ التحيات والزاكيات والطيبات - إنما هي تصب في 
هذا" الت لجل اة أن ل إله؛ إلا الله وان مهدا ستول اه :ققد 
أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ورفعت راية الجهاد لأجلهاء ولأجلها أيضًا 
قام العدل وقام الميزان يوم القيامة» قال الله تعالى: يوم تد كل شي عي 
عَيِلَتَ س خر ا وما عملت فن سوو تود رت 3 ينها وَبَينَهُه أمدأ بيدا 
[آل عمران: ۳۰]. 


وفي حديث البطاقة أو أعمال الإنسان أنها توضع في الميزان» وأنه 
يؤتى بهذه الكلمة فترجح بهاء قال رسول الله كئِةِ: ِن الله سيُحَلْصُ رجلا 
هِنْ أُمنِي عَلَى روس لخر 0 م القِيَامَةٍ قيشر عَلَيْهِ يِسْعَةً وَيَسْعِينَ سجلًا 
گل جل مغل مد اببصرء هم : أَننكرٌ ِن هدَا سَيْا؟ أطَمَكَ تبي 
الحافِظون؟ فَيَقُولُ: لا يَا 5 لوا أَكَلّكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لا بَا رب 
ََُولُ: بلى إن لك نتا حك كله لا لم علبكَ الوم كتخرج بطاقة 
ب وأخرج مسلم (077): عن أبي هريرة» أن رسول الله اة قال: «فضلت على الأنبياء 
سست: أعطيت جوامع الكل . ..» الحديث. 


(1). أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۴٠١/١(‏ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
99 1). 


OE E‏ وَرَسُولُهُ قَيَقُولُ: 
ب مَا هَذِهِ البطاكَة مَعّ هَذِهٍ السجلاتِ قََالَ: 
نك لا تُظْلَمُ كَال: كَتُوصَعٌ السّجِلَّاتُ فِي كُفَةٍ ل في كَقَّقِه قَطاسَّتٍ 
السجلات وَنَقْلَتِ البطائة» قلا يقل مَعَ اشم اللو شي“ 

فهذه الكلمة إذن خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة فى الميزان» ولذلك 
عندما يضيق صدر المرء فيكررها يجد E‏ وأن صدره قد 
انح وأن فؤاده قد استقرء قال الله تحالى 2 ان اموا وطن ارهد 
بذكر ) آله 1 نكر للد نَع مين لفوت 49 [الرعد: ۲۸]» ولا شك أن 
خير ما يكرره المسلم هذه الكلمة» > قال رسول الله كه : «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 


(Y) 
وهو على كل شيء قدير)‎ 
0 قولم: (وَاخْمَارَ آهل الكوكة أو اة وغه لد عذال‎ > 
مَسعود: قَالَ بُو عُمَرَ: وب قَالَ ا م أَمْلٍ الحديث؛ ر ا‎ 


ع سول الله كله وهو الات لله والضلرات والطات: الام 
عَلَيْكَ أَهَا ال اله و وَبرَكَاثُةٌٍ السلا عَلَيْئَا وَعَلّى عِبَادِ الله 


. 


LAA O amid 
وَرَسُولة))‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (558) عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)٠١١(‏ 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» )477/١(‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١6١5(‏ 

)۳( سبق ذكر 5 

€3 انظر: لاستذکار»» لابن عبدالبر «(fA -_ A€/۱1)‏ وفيه قال: «وتشهد أبن مسعود 
ثابت أيضًا من جهة النقل عند جميع أهل الحديث مرفوع إلى النبي 882 . . 
قال الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث... وقال أبو حنيفة. وأبو يوسف ومحمد - 


ولا شك أننا عندما نريد أن نوازن بين هذه الروايات التي وردت» 
فنحن أيضًا مع الذين اختاروا تشهد عبدالله بن مسعود ييه. ولا نختاره 
لأنه رأي لفلان» ولكننا عندما نقيم الميزان لنقارن بين الأحاديث التي 
وردت ذلك نجد أن الذي ورد في «الصحيحين» هو حديث عبدالله بن 
ود ضيه وهو أيضًا الذي أخذ به أكثر العلماء وأهل الحديث. وذلك 


لفورية مق ت فال ولیس مى “هذا أن غيرة سئدة صف لکن 
هذا أقواها سنداء ولنا أن نقول كذلك أنها كلها صحيحة وهذا أصحهاء 
وللمسلم أن يأخذ بهذا أو يأخذ بذاك. 
وقد نرجحه أيضًا لما نجد فيه من سهولة فى الحفظ مقارنة بغيره» 
وربما نقول هذا لأننا تعودنا على حفظه في الصغرء والله أعلم بالصواب. 
> تولم: (وَاخَمَارَ الشَافِعِيُ وَأَضحَانة تد عتوالله 5 بن عباس 
الَّذِي و ڪن النْبِيَ بي قال : گان 0 اله ب بعتا اسهد كما 
E‏ ال مِنَ القَرْآنء فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيّاتٌ المُبَارَكَاتُ الصَّلْوَاتُ 
الطَببَاتُ لل سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيّهَا ا ور اللَِّ وَبرَكَاتهُ سَلَامٌ عَلَبِا 


و 


ا 


وَعَلَى NE SENIN E SEE‏ 
اللّهه). 
وأما سبب ترجيح الشافعية لهذه الرواية» فقالوا" : 
_ لأن فيه اقتباسًا. 
- ولأن عبدالله بن عباس ذه من صغار الصحابة» ولا شك أنه 
تعلمه من النبي بيا متأخرًا؛ أي: أن هذا التشهد جاء في آخر الأمر. 
= وأبو ثور: أحب التشهد إلينا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن التبي تلل وهو قول 
أحمد). 


(۱) سبق ذكر هذا. 
(0) سبق ذكر هذا من كلام الماوردي. 


- وقوله فى الحديث: «يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
قالوا: وهذا دليل على تأكيده. 

> قولم: (وَسعن الحيلافهم : الحتلاث ظنُونهِم في الأزجح منهاء 
فَمَنْ غَلَبَ قل ظنه ران حدیث ما من هله الأَحَادِيث الاق مال 
َء وَقَدْ دَمَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُمَهَاءِ إِلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عَلَى ا گالاَدّان 
وَالتَكْبِيرٍ عَلّى الجَنَائِرِ وَفِي العِيِدَيْنِ وَفِي غَيْرٍ ديك مِمّا تَوَائرَ تله وَهُوَ 
الصّوَابُء وَاللَهُ أعْلَمُ)”". 

فقد مر بنا أن للأذان خمس صيغ: أذان بلال له وغيره» ويا أنها 
فى النهاية كلها صحيحة, فالحنفية والحنابلة اختاروا أذان بلال» والمالكية 
اختاروا أذانًا آخرء والشافعية اختاروا كذلك» واختلف أيضًا الشافعية مع 


والمؤلف 7 هذه المسألة ‏ اختلاف صيغ م 9 وغيرها ص 
ار ا مر لوا ان هدر وكلها ية 
زفق 
وجائزة . 


وقد أحسن المؤلف فى قوله: (وهذا هو الصواب)ء فالحق أن هذه 
التشهدات كلها صحيحة» وللإنسان أن يختار ما یری أنه أرجح من غيره» 
وأما نحن فنرجح ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود . 
> قولم: (وَقَدِ اسْتَرَط الشَافِعِيُ الصَّلَاةٌ على التي بيا في التَشَهّدِ 


e 


وَقَالَ: نها فَرْضٌْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: یا ا مثا ار 5 وه 


تسلیمًاڳه [الأحزاب: »]٥١‏ ذب إلى 5 هذا التَّسْلِيمَ هو التَسْلِيمْ مِنّ 


(1) سبق ذكر التخيير عنهم. 


(60) سبق. 


الصلاة» وَدَّمَبَ الجْمْهُورٌ إِنَى أنه التَسْلِيمُ الذي يُوْنَى بو عَقِبَ الصَّلَاةٍ 


و2 . 
فجمهور العلماء يقولون بأن الصلاة على الرسول يلل ليست 
N‏ وهي مشروعة» والله 8# يقول في سورة الأحزاب: «إيكاما 


اليك ناما متلا مد وَسَْمُواْ شَلِيِمًا ). 
وفى الحديث: «من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرًا». 
فالصلاة على الرسول بي مطلوبة وفيها فضل عظيم» لكن المسألة 
تتعلق بحكم» وهو هل الصلاة على الرسول ييه واجبة في التشهد أم لا؟ 
TEE OT‏ الل اعون أذسحدد ا فيده 


(۱) ستاتی. 

() انظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق)» للزيلعي (8/1١1)؛‏ حيث قال في آداب 
الصلاة: «قال ‏ ياه - (والصلاة على النبي يِه والدعاء) يعنى: بعد التشهد في 
القعدة الأخيرة؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «إذا صلى اح فليبد؟ بالثناء 
على الله تعالى» ثم بالصلاةء ثم بالدعاء»). 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١1/١090؟)؛‏ حيث قال 
في مندوبات الصلاة: «(والصلاة على النبي 45) بعد التشهد وقبل الدعاء بأي 
صيغة). 
وفي مذهب الشافعية ركن في الصلاة. انظر: «الإقناع». للشربيني »)۱۳۹/١(‏ وفيه 
قال: «(و) الثامن عشر من أركان الصلاة (ترتيبها)؛ أي: الأركان (كما ذكرناه) في 
عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير» وجعلهما مع القراءة في القيام» وجعل 
التشهد والصلاة على النبي بي في القعود». 
وفي مذهب الحتابلة: اختلفت الرواية في حكمه. انظر: «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقى» (١/۸۷٥)ء‏ وفيه قال: «اختلف فى حكمهاء فعنه أنها فرض» وعنه أله سنةء 
وعنة" أنينا. والح 4 وح . EE SESE AE‏ امعط وكوف 
عن الثانية. والله أعلم). ١ ١‏ 
والمذهب على أنها ركن وأن من تركها يعيد الصلاة. انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي 
.)٠۹/١(‏ وفيه قال: «(وتسن الصلاة على النبي ا في غير الصاد ة) فإنها ركن في 


ررم رو ور رم 


التشهد الأخير وكذا في خطبة الجمعة (بتأكد) لقوله تعالى : إن أله ومكركته يصَلُون 
ع عَلَ لبن [الأحزاب: 25] الآية والأحاديث بها شهيرة». 


ورسوله» هل يلزمك أن تقول الصلاة على رسول الله يل» ولا شك أنها 
وردت في الأحاديث وقد علمها الرسول بيه أصحابه» وقد قال الصحابي 
كعب بن عجرة فل - صاحب القصة ا و الع د : حرج عَليتا 
0 كَدْ عَرَفْنَا السام عَلَيِكَ > فَكَيْت الصَّلَاةٌ عَلَيْكَ؟ 
َالَ: «قُولُوا: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ گما صَلَّيْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ؛ ك حَمِيدٌ مَحِيدٌ الله بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَما 
بَارَكْتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ م نك حَمِيدٌ مَجِيدً). 


إذن؛ الرسول كله علمهم الصلاة عليه» لكن الكلام هنا في مسألة 
حكم هذه الصلاة على الرسول بيا مع العلم أن بعض العلماء لا يراها 
أصلاء ومنهم من أوجبها وهو مذهب الشافعية» ورواية لأحمد» بل يقول 
الحنابلة هي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. 

ودليل القائلين بوجوبها: قول الله ##لة: ليا اليب اموا صلا 


م و 


عه وَسَلموأ ليم [الأحزاب: 05]. وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 
قال الإمام الشافعي في توجيه هذه الآية: «هذه الآية تدل 


على وجوب الصلاة عن النبي كله وأدنى أحواله أن يكون ذلك في 
)0 
الصلاة) `. 


وقوله: (في الصلاة) يعني: في التشهد» فيجب أن يقول المصلي 
ذلك» وذهب إلى أن هذا التسليم المذكور في الآية هو التسليم من 
الصلاة» بينما خالفه الجمهور في ذلك وقالوا: إنه التسليم الذي يؤتى به 
عقب الصلاة عليه. 


ومعلوم أن الإمام الشافعي هو أول من أظهر علم الأصول» والحتفية 
يقولون إنهم كتبوا في ذلك ولكن ما رأيناه» وما وصل إلينا أن أول من 


(1) انظر: «نهاية المحتاجاء للرملي (017/1: 014)» وفيه قال: «والأصل في ذلك قوله 
تعالی : صلا یو وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها في غير الصلاة فتعين 
وجوبها فيها). 


لل سخ Gag‏ 
دون علم الأصول وخطه بقلمه هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم 
ا 

أما أكثر العلماء ‏ الحنفية والمالكية وأحمد فى الرواية الأخرى - 
يقولون بعدم وجوبها"» ولهم أدلة هي : 

- حديث المسيء صلاته» وأن الرسول ييه لم يعلمها إياه. 

- حديث عبدالله بن مسعود #؛ عندما علمه الرسول كله التشهد» 
فقال له: «التحيات لله. . .» إلى أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمذدًا عبده ورسوله» ثم قال بعد ذلك: «إذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك)». فقالوا: لو كانت الصلاة عليه ية واجبة لبينها لعبدالله بن 
مسعود ذَييه ولما قال له: «فقد تمت صلاتك» قال له ذلك أيضًا قبل أن 
يذكر الصلاة على رسول الله بء وهو دليل على عدم وجوبها”". 

ونقول: لا شك أنه لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يترك الصلاة على 
رسول الله ييه في هذا المقام. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه». للزركشى »)۱۸/١(‏ وفيه قال: 
الات فك أل من عه فى ا الثقه حا :قله اا لقم وکات 
«أحكام الا و«اختلاف الحديث» و«إبطال الاستحسان» وكتاب «جماع العلم» 
وكتاب «القياس» الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم» ثم تبعه 
المصنفون في الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص 
والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في «شرح الرسالة»): لم سنق الشافعي 
أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها». 

(۲) سبق. 

(۳) انظر: «الإشراف». للقاضى عبدالوهاب (١/۲٥۲)ء‏ وفيه قال: «الصلاة على 
النبي بل مسنونة وليست بشرط في صحة الصلاةء خلاقًا للشافعي وابن المواز في 
قولهما إنها واجبة في التشهد الأخير؛ لقوله في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: 
«فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك»؛ ولأن الجلوس لم يكن من أركان الصلاة فلم 
تكن الصلاة على النبي يي مستحقة فيه كالقيام والسجود» ولأن الصلاة على الأنبياء 
ليس بشرط في صحة الصلاة اعتبارًا بسائر الأنبياء؛ ولأنه ذكر آدمي في تضاعيف 
الصلاة منفصل عن القرآن فلم يكن شرطا». 


سكم م r A Î of o of‏ 
< قولى: (وَدذْهبٌ فوم من آهلِ الظاهر إلى أنه واجب أن يتعود 
المتشهد من نّ الأزْبّع الَيِي جَاءَتث في الخديث من عَذَابِ القَبْرٍ وص 
عَذَّاب ب اجهنم 057 فتَنَةَ ا الالء ومن فِنَنَةٍ المَخيًا والمماتټ؛ 
1 سول الله يه گان يَتَعَوّدُ مِنْهَا فِي آخر تَسَهده 0 
بَعْض طرقه: «إِذا فرع أَحَدُكُمْ و مِنَ التَسَهُّدِ الأخير َلْتَعَوَدْ مِنْ ربع . . 
الحَدِيتٌ. أَخْرَجَهُ مُسل). 


حقيقة: لم يقل بهذا القول أحد من الأئمة؛ أي: بوجوب أن يتعوذ 
المسيح ال ولا شك أنه وردت أحاديث - بعضها 2 الصحيحين 5 


)١(‏ أخرجه ااي »)١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «إذا تشهد 
أحدكم ف فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم»› وعذاب القبرء وفتنة المحيا 
الات ٠‏ ومن شر المسيح الدجال» ثم يدعو لنفسه يما بدا له). وصححه الألباني. 

زفق أخرجه مسلم (/ ۰( عن ابي هريرة. 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني »)۲۷١/۲(‏ وفيه قال: 
«قوله: (وإن كان في آخر الصلاة) إلى آخره؛ لما روى البخاري: ومسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله يي قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة 
المسبح الدجال»)». 
وانظر فى مذهب المالكية: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص٤٤)»‏ وفيه قال: 
«والدعاء بعدها مستحب» وأوجب الظاهرية أن يستعيذ من أربع». وانظر: «الشرح 
الكبيرا» للشيخ الدردير .)501/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: ادقع الوهاب»» لزكريا الأنصاري .)٥٤/١(‏ حيث قال في 
سنية الدعاء: «(ومأثوره)؛ أي: منقوله عن النبي يي (أفضل) من غيره» ا 
«اللهم اغفر لي ما قدمت...2 إلخ «...اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)». 
وانظر في مذهب الحنابلة : «شرخ منتهى الإرادات»)» للبهوتي ۰۲/۷0 ۳). وفيه 
قال: «(ثم يقول ندبًا: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات)؛ أي: الحياة والموت (ومن فتنة المسيح الدجال)». 


حضت على قول ذلك ورغبت فيه» لكن لم يقل بذلك أحد من العلماء 
المشهورين. 

والترتيب الذي أتى به المؤلف جاء في رواية» بينما في روايات 
أخرى ورد الترتيب مخالمًا لهذه الرواية. 

والحاصل: أن تقديم أو تأخير بعض هذه الأربعة لا يضرء فكل ذلك 
وارد وفيه سعة والحمد لله. وأما الذي جعل أهل الظاهر يقولون بالوجوب 
ورود لفظ: «فليتعوذ» وهو أمد”". 

> قولت: (المَسْأَلَةُ الثَامِئة: اختلفوا ذ في التّسْلِيم مِنَ الصَّلَاةِ) 


نجد في بعض الكتب المطولة» إذا أراد القارئ أن يصل إلى مسألة 
ا > فإنه يحتاج لأربعة أشهرٍ على الأقل» ولكن لذن المؤلف يأخذ 
بأميات العا وكدلك ا ا ااا ن لكنين ن الال ك الست 
E e e‏ 
الكتاب المجمل؛ حتى نستطيع أن نسير ونُسرع قدر المستطاع من باب 
الاختصار. 

ومع ذلك» فلا في أوله» حيث مسألة «الخروج من الصلاة)» 
ولعلّي أذكر حديث علي نه الذي مر بنا في عدة مسائلء أن الرسول بيا 
قال: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”". 


إِذَّاء مفتاح الدخول إلى الصلاة: الطهور؛ لان الرسول ا قال: 


)١(‏ انظر: «المحلى بالآثاراء لابن حزم (۲/١*۳)ء‏ وفيه قال: «ويلزمه فرض أن يقول إذا 
فرغ من التشهد في كلتي الجلستين: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» 
وهذا فرض كالتشهد ولا فرق». 

(۲) الظلهور على مثال فُعول: الماء الذي يتطهر به. انظر: «الزاهر» للأزهري (ص19). 
وينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7589/5) حيث قال: «وإنما سمي الوضوء 
مفتاحًا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح». 

(۳) أخرجه أبو داود )5١(‏ وغیره» وصححه الألباني في (صحيح آي داود» (06). 


«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى بتوض]0. 


وقال: «لا يقبل الله صلاةٌ بغير طهور» ولا صدقةٌ من 
غلل 

وقد ذكر الله كك في آية «المائدة» التي جاءت بإيجاب الطهارة» 
حيث قال: ياي ا امنا إذ فن إل الصلؤة اعيا جوک 
وتك إل الملنق. وان اروس واكك إل الک وان که 
N‏ ن کش ری او عل سر 5 يَنَ لاط أو 
متم النسة م يدوا ماه صَبِسّمُوأ صَعِيدَ صَعِيدًا طا مسوا بِوْجُوهِكُم وَأَيِدِيكم 
کک اله يعمل ڪيڪ بن ڪي م وا 
نمه مہ علي ل اتلحكم تلكوت 4O‏ [المائدة: 5]. 

كذلك قال صلوات الله عليه وسلامه: «وتحريمها التكبير*؛ 
لأن الإنسان عندما يكبّر تكبيرة الإحرام» يكون قد دخل في الصلا 
قرفت عله أقنياء كان تجوز له أن يتعلها شقا ء كأنْ يتكلمء 
يأكل» أو يشرب.... إلى غير ذلك من الأمور الممنوعة على المصلي 
في صلاته. 

وقوله: «وتحليلها e‏ ی كما أنه حرم عليه أمور بتكبيرة 
الإحرام» فكذلك 5 له ما مُنع عليه بالتسليم. 


وقد ورد أن الرسول ع «كان يحرج من الصلاة فيسلم عن يمينه 


ة؛ 
أو 


.)۲۲٥( أخرجه البخاري (2))5905 ومسلم‎ )١( 

(۲) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثرك» لابن الأثير .)۳۸١/۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ 

(5) «تحريمها التكبير: أي أن المصلي ‏ يدخلها ‏ بالتكبير والدخول في الصلاة صار 
ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالهاء فقيل للتكبير: 
تحريم؛ لمنعه المصلي من ذلك» ولهذا سميت تكبيرة الإحرام: أي الإحرام بالصلاة. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن الأثير .)۳۷۳/١(‏ 


حتى یری بياض خحده الأيمن» ويسلم عن يساره حتى يُرى بياض خذده 
ا 


وثبت عنه كَْهِ: «آنه كان يبالغ في سلامه من اليسار حتى يُرى بياض 
خديه»» بمعنى أنه يلتفت إلى اليسار أكثر من المعتاد. 


وللعلماء كلام كثير في التسليم من الصلاة» فجمهورهم يُوجِبُونَ 
التسليمة الأولى» وما عدا ذلك؛ فسئة 


وناك من يجعلوث التسليم فلاا قواحدة عن يميد التي يحل بها 
الخروج من الصلاة» والثانية للإمام» والثالثة للها موي 


وللفقهاء كلام كثير في هذه المسألة لم يتعرض له المؤلف» وريما 
أن بشىء مناسب ليذكر لاحمًا. 


> قولت: (ثَْقَالَ الحمهُورٌ بِوجُوبهِ). 
فجمهور العلماء من الال 011 1 011 


)١(‏ أخرجه النسائي )۱۳۲١(‏ عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يق كان يسلم عن 
يمينه: السلام عليكم ورحمة الله؛ حتى يرى بياض خده الأيمن» وعن يساره: 
السلام عليكم ورحمة الله؛ حتى يرى بياض خده الأيسر. وصححه الألباني في 
«المشكاة) .)4٥١(‏ 
وأصله في مسلم )١١94/0875(‏ عن عامر بن سعدء عن أبيهء قال: «كنت أرى 
رسول الله يك يسلم عن يمينهء وعن يسارهء حتى أرى بياض خده». 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١1255(‏ عن سعد بن مالك» قال: «كان النبي وف يسلم 
عن يمينه. وعن شماله حتى یری بياض خديه»). وصححه الأرناؤوط. 

(۳) سيأتي الكلام عنها. 

(©) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (0) حيث ذكر من واجبات الصلاة ة (التسليم) فقال: 
«فلا بد من: (السلام عليكم) أي فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم يجزه فلا بد 
من صيخة الجمع سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذا إذ لا يخلو من جماعة 
من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها 
خارجة عن الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة.. وقوله فلا بد من - 


وي 0 تت ون 


والشافعية''"» والحنابلة" يوجبون التسليم من الصلاة» ويرّوْنَ أنه لا يجوز 
للإنسان أن يخرج من الصلاة إلا بسّلام؛ لأنه كما دخل فيها مكبرًا تكبيرة 


اا ا فلا يرون ذلك» بل له أن يخرج منها بأي مر ُخرجه» 
كانتقاض وضوئه أو إذا أكل» أو حتى انصرف منها دون تسليم» ونحو 
ذلك؛ فكله عندهم لا يبطل الصلاة» وإن كان أصلًا من مبطلاتهاء أما 
الاخرون فيرونها من المبطلات. 


- السلام عليكم بالعربية أي للقادر عليهاء ولا يكفيه الخروج بالنية ولا بمرادفها من 
لغة أخرى وأما العاجز عنها فيجب عليه الخروج بالنية قطعًا». وانظر: «المقدمات 
الممهدات»»ء لأبي الوليد ابن رشد (150/1). 

)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳۸١/١(‏ حيث قال: «(الثاني عشر) من الأركان 
(السلام) لخبر مسلم «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم».. (وأقله السلام عليكم) 
مرةا. 

(0) يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» )۳۸۸/١(‏ حيث قال: «والئالث عشر 
(التسليمتان) لقوله ل «وتحليلها التسليم» وقالت عائشة: «كان النبي ييه يختم صلاته 
بالتسليم» وثبت ذلك من غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنًا 
كالطرف الآخر (إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمة 
واحدة). 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» )٤٤4 - ٤٤۸/١(‏ حيث ذكر أن الخروج من الصلاة 
يحصل بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كالضحك 
والقهقهةء فقال: «(قوله ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي بصنع المصلي أي فعله 
الاختيار» بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في 
البحر؛ وذلك بأن يبنى على صلاته صلاةٍ ما فرضًا أو نفلاء أو يضحك قهقهة, 
أو يعدت اعمداء. إلى يتكلم أو .يذهب أو يسلم “تتارجالية].وسنه ها لو اذه 
امرأة لأن المحاذاة مفاعلة فكان الفعل موجودًا من الرجل بصنعه كوجوده من 
المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار» وتمامه في النهاية» واحترز بصنعه عما لو 
كان سماويًا كأن سبقه الحدث (قوله كفعله المنافى لها) الأولى التعبير بالباء بدل 
الكاف ليكون تنسيرًا نقوله بضنعهء إلا أن يقال أراد بالخروج بضتعه الخروج 
بلفظ السلام حملا للمطلق على الكمال لأنه الواجب» وانظر: «الهداية في شرح 
بداية المبتدي»» للمرغيناني .)٥٤/١(‏ 


إذَاء ليس للمسلم أن يخرج من صلاته إلا بالتسليم عند الجمهورء 
سِوّى الحنفية. 


عر يي ممه 


> قول (وَكَالَ أَبُو حوبقَة: ليس بوَاجِبٍء وَالَِينَ َوْجبُوة مِنْهُمْ 
من ال: الوَاجبُ على المنقرد وَالإِمامٍ مسيم اجك وَمنْهُمْ من كال 
انَْتَانِ). 


دليل الجمهور: «وتحليلها التسليم»» وهناك أدلة كثيرة أن الرسول كلل 
كان يسلم عن يمينه وعن يسارهء وقد قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»“» لكن عُمدتهم «وتحليلها التسليم»ء ولم يُنقل عن الرسول يله أنه 
انصرف من صلاة مِن ااك دون تسليم» ولا أصحابه - # -؛ لذلك 
فإن هذا الأمر انتشرء ونقله العلماء جيلًا بعد جيل”": أما الخروج بغير 
تسليم؛ فهو اعتماد على أن ذلك لم يذكر في حديث المسيء صلاته» لكن 
علينا أن نعلم أن ذلك الحديث سكت عن كثير مِن الأحكام"» أما كونهم 
يستدلون بحديث عبدالرحمن الإفريقي؛ فإنه حديث ضعيف» وسيذكره 
المؤلف وينبه عليه. ٠‏ 


> قولم: قدت بَ الحمهور 2 ظاهر حَدٍ يث علي وهر كَوْلَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠۸(‏ عن مالك بن الحويرث» قال: أتينا النبي كله ونحن سَبَبَة 
ل ا ا ل E‏ 
أهلناء فأخبرناه» وكان رفيقًا رحيمّاء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم» فعلموهم 
ومروهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي. . ٠.‏ الحديث. 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١175/1١(‏ حيث قال: «وأجمع أهل 
العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منهاء إلا أبا حنيفةء فقال: من قعد في الجلسة 
الآخرة قدر التشهدء ثم أحدث فصلاته تامة» فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد 
الصلاة من فعل أو قول كالسلام». 

(۳) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (580/5) حيث قال: «فمما لم يذكر فيه 
- يعني حديث المسيء - صريحًا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير 
ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي كل فيه والسلام في آخر 
الصلاة». 


¢ 4 ممه وم سم‎ o 2 6 8 1 سو هس‎ 1 oq 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - فِيو: «تخليلها الَّسلِيم»» وَمَنْ ذَمَبَ إلى أن‎ - 
- الوَاحِبَ مِنْ ذَلِكَ تَسليمتانِ» لما تبك مِنْ «أَنَهٌ  عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ‎ 
و سه سس‎ 2 Fo سه مضت‎ 7 “T~ مهمه‎ fo ورو‎ 5 
كان يسدم تسلیمتین»› وذلك عند من حمل فعله على الوجوب» واختار‎ 
مه سوام 4 2 سس © س مامه ت‎ o 6 2 ت‎ 
مالك لِلمَأموم تسليمتين وَلِلإِمَام وَاجرة1 1 وقد قِيل عَنْهُ: إن المَأْمُومَ‎ 
- وها زه‎ RN ا 7 هه ان ا ا‎ E 1 
يُسَلمْ ثلاثا: الوَاحِدَةٌ لِلتََحْلِيلء والثانية ومام وَالثَالَِهَ لِمَنْ هو عَنْ‎ 
يَسارِو).‎ 


هذا قول المؤلف ‏ والله أعلم بحقيقته - فلم أدقق البحث في مذهب 
المالكية» والعهدة عليه» ولكنى أعرف أن هناك من يقول بثلاث 
ينل 


رساي or‏ هماس مم 


بُو حَنِيِفَةَ كَدَمَبَ إِلَى ما رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 


لا نفهم مِن أن الراوي ضعيف» أي: ضعيف في سلوكه واعتقاده» 


() يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )780/١(‏ حيث قال: «(تسليمة 
واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلًا هكذا يفعل الإمام 
والرجل وحده) ويجهران به إلا أن الإمام يستحب له جزمهء وجزم الإحرام لثلا 
يسبقه المأموم فيهما... وأما المأموم فصفة سلامه أنه (يسلم تسليمة واحدة يتيامن 
بها قليلًا ويرد أخرى على الإمام قبالته) أي قبالة الإمام وهو سنة (يشير بها إليه) 
بقلبه وقيل: برأسه إن كان أمامه وإن كان خلفه أو على يمينه أو على يساره ترك 
الإشارة برأسه لأنه لا يمكنه ذلك». وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينةاء 
للقاضى عبدالوهاب (ص‌٣۲۲).‏ 

(0) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (5:4/19) حيث قال: «ويسلم المأموم 
على هذا القول تسليمات ثلاث: واحدة قبالة وجهه واجبة عليه يتحلل بها عن 
الصلاةء وثانية عن يساره سنة وإن لم يكن على يساره أحدء ثم يرد على الإمام ثالثة 
يقول كل واحد منهم في ذلك كله: السلام عليكم » السلام عليكم » السلام عليكم». 


بل قد يكون صالحًا فتعتريه غفلة الصالحين”» أو شىء من النسيان» وهذا 
الراوي من هذا النوع. فهو رجل صالحء ولكنه ضعْف في بعض الأمور. 


وقد يَسْرِي إلى بعض الرواة الضعفٌ فى آخر حیاتهم» E‏ 


الک2 


كنا کو عق ای ی راف طاوتك اورا ار ا ت م 


فكانت روايته ضعيفة› وهذا معروف عند من يدرسون علم «مصطلح 
الحديث)”": و«الجرح والتعديل“؛ فلا يُغتر بصلاح إنسان فقطء وليس 


00 


() 


فرق 


(£) 


هو لفظ من ألفاظ الجرح المتعلقة بالضبط يقولونه في الراوي الذي لا يشتخل 
بالحديث وليس من أهله. يُنظر: «عمدة القاري»» للعيني )۱١١/۲(‏ حيث قال: «وقوم 
عندهم غفلة إذا لقنوا تلقنوا... سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن 
واسع وحسان بن أبي سنان» قال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث). وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية للسهو والغفلة سبعة أسباب: ومنها 
الاشتغال عن هذا الشأن ‏ يعنى الحديث - بغيره فلا ينضبط له ككثير من أهل الزهد 
والعبادة. انظر: «مجموع الفتاورى» (ما/ةغ). 

ضعف الراوي من قبل سوء حفظه؛ إما أن يكون سوء الحفظ طارئًا على الراوي 
لأسباب مختلفة: 

إما لكبر سنه: كإسماعيل بن عياش فقد اختلط لما كبر سنه. انظر: «الاغتباط بمن 
رمي من الرواة بالاختلاط) لسبط ابن العجمي (ص: .)٥١‏ 

أو بسيب ذهاب بصره: كعبدالرزاق الصنعاني فقد ذكر الإمام أحمد أنه عمي في آخر 
عمره فكان يلقن فيتلقن. انظر «الكواكب النيرات» لابن الكيال (559). 

أو بسبب احتراق كتبه: كعبدالله بن لهيعة. انظر: «الاغتباط بمن رمى من الرواة 
بالاختلاط» لسبط ابن العجمي (ص: :19). : 

مصطلح الحديث: قال ابن حجر: «أولى التعاريف له أن يقال فيه هو: معرفة 
القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي». انظر: «تدريب الراوي» للسيوطي 70/١(‏ - 
١ (٦‏ 

علم الجرح والتعديل: هو علم يُبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ 
مخصوصة» وعن مراتب تلك الألفاظ. انظر: «كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والتكردة لداجي BUSES 0915 DEE‏ بس ,رم امن النوراة 
ا ل انق :الس امن (من :004 حبك قال واه بن ب 
كما رأبناء ن كلام الأئمة - صدوق في نفسه غير متهم بالكذب ولم بقضد ك 


كل من دت ا کما قال عمر طن : الست ال ولا الخب 


ويُذكر ذلك عند قول الله تعالى في ذكر المكر: وِيسَكُونَ وينک 
يديه [الأنفال: .]۳١‏ 


رئا يتنقى أذ يكوة الو كوا دكا ل صخا ع 
يتنافى مع حسن الظن بالمؤمنين» فقد قال الله تعالى : أن مرا تنا 
جه [الحجرات: »]٦‏ وهذا في كل شيء. 


إذا» علينا أن نقتدي بالخليفة الراشد عمرء ومع ذلك كان يقول: «إذا 
بلغني مبلعًا حملته على تسعة وتسعين حسن وواحد 0000 لكنه في 


= الكذب» وإنما جاء ضعفه واختلاطه أنه حدث من حفظه بعد احتراق كتبف 
واختلاطه هذا ينسب لهذه العلة أكثر مما ينسب لذهاب عقله وتغيره قبل موتهء وإن 
كان قد وقع له هذا أيضًا قبل موته كما قال أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار.. 
ورواية العبادلة عنه كابن المبارك وابن وهب صحيحة وأعدل من رواية الآخرين» 
وقد أنصفه الحاكم بقوله: «لم يقصد الكذب إنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه 
فأخطأً). 

(0) الخبٌ: الرّجل ا الجرينٌ تقول منه: ََبِبْتَ يا رجل تحب خِبّاء مثال: عَلِمْتَ 
تعلم عِلمَّاء وقد حب غلامي فلانُ؛ أي خدعه. انظر: «الصحاح» للجوهري 1١١9//١(‏ 
- 1۸( 

(0) لم أقف عليه من قول عمر» وإنما أخرجه ابن عساكر» في «تاريخ دمشق» (۱۹/۱۰)» 
والمزي فى «تهذيب الكمال» (#/518) من قول إياس بن معاوية بلفظ «لست بخبٌ» 
والخبُ لا يخدعني» ولا يخدع ابنَ سيرين» ويخدع الحَسّنء ويخدع أبا معاوية بن 
قرة» ويخدع عُمَرَ بن عَبدالعزيز» وهذا لفظ وكيع. 
وقد اشتهر نسبة الأثر عن عمر ولعل ذلك لوقوعه في كتب شيځي الإسلام: ابن 
تيمية في «مجموع الفتاوى» (2)5519/0 وابن القيم في «إعلام الموقعين»» معزوةً له 
وكذلك نسبها ابن عبد ربه لعمر في ثلاثة مواضع من «العقد الفريد). )٤۳/١(‏ 
)٠١6/(‏ (۲۳/۵). ولكن أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» )۳۲۷/١(‏ قال: 
قال أبو عبدالرحمن: «أخبرت أن المغيرة بن شعبة ذكر عمر بن الخطاب فقال: كان 
والله أفضل من أن يخدع» وأعقل من أن يخدع). 

(۳) لم أقف عليه. 


المقام الآخر لم يكن ضعيمًاء ولا يمكن أن يأتي مكار فيخدعه. فينبغي 
على المؤمن أن يحتاط لهذه الأمور. 

عي 0 0-0 ودققُوا 0 ذلك 0 
- كما هو صو د في صفوف الأمة الإسلامية 56 و 
وغيرهم مِمَّن انحرفوا في العقيدة» وغالوا فيها أو فرّطوا؛ فكل أولئك 
يريدون أن يضعوا أدلة يثبتوا بها مذاهبهم. 


> قولع: (أن عَبْدَالرَحْمَن بْنَ رَافِعء وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَثَاهُ عَنْ 
عَبدال بْنِ عَمُرو بْنِ العَاصٍ قال: قال رَسُوَلُ الله 5 ذا جَلّسَ الرَّجُلُ 
o 7 of 03 .‏ 5ه o 2 5: ls‏ 
فى آخر صلاته. فأحدث قبل أن يسلمَء قد تت O‏ 

سبق الكلام عن هذا الحديث» وضعف بعض رواته" 

فونم (قان ا ر یا 


أي في كتابه «اللاستذكار). وهو من أهم مراجع هذا الكتاب» 
ES‏ ما ان لشفل نذا لعلماء ومذاهبهم. 


(۱) الرّنديق فارسي معرّب» كأن أصله رَنْدهِ كرء أي يَقُول بدوام بَقَاء الدَّهْر. وزندقته أنه 
لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد )١١79/(‏ 
والسان العرب» لابن منظور (١٠//ا5١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (/ا١2)5‏ وغیره» عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله يل قال: (إذا 
قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن یتکلم» فقد تمت صلاتهء ومن كان خلفه 
ممن أتم الصلاة» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (الأم) (40). 

(۳) سيأتي الكلام عليه 

)٤(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير )075/١(‏ حيث قال: «والمحفوظ فى حديث 
عبدالله بن عمرو من رواية الإفريقي أن النبي غيل قال: «إذا جلس أحدكم في آخر 
صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته» وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا 
الجلوس» وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه نقلا وهو قوله #32 : «تحليلها 
التسليم» والحجة في السنة لا فيما قال)». 


ابن عبدالبر له كتابان مشهوران جليلا القدر: «التمهيد» المعروف» 
و«الاستذكار»» وكلاهما شرح ل«موطأ مالك»» لكن هذا عنى به من جانب 


الحديث» والآخر عني بالمسائل الفقهية» وإن لم يُغفل هذا وذاك". 


وقد سبق التنبيه أن المؤلف عُمدته فى نقل آراء العلماء إنما هو كتاب 
ا لأنه نص في موصي على أنه عوّل في نقل آراء العلماء عليه ؛ 
فإن قُدّر أن وَهِمّ في «الاستذكار» فربما يقع المؤلف هنا تباعًا. 


والمؤلف في حقيقة الأمر قد يقع في وهم في نقل المذاهب والآراء؛ 
الضعيف فى المذهب. 


> قولم: (وَحَدِيتٌ عَلِيَ المُتَقَدُمُ أَنبْتُ ت عِنْدَ أَهْلٍ التَقْل ؛ أن ويك 

عَبيالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ انمَرَدَ به الإمْرِيقِئٌ» وَهْوَ عِنْدَ أَمْلٍ التَقْلٍ 
0 
ف 


)200 ينظ «سير أعلام النبلاء» للذهبي )١101//148(‏ حيث قال: «وقال أبو علي الغساني : 
آلف أبو عمر في «الموطأ» كتبًا مفيدة منها: كتاب «التمهيد» رتبه على أسماء شيوخ 
مالك على حروف المعجمء وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله.. قال ابن حزم: لا 
أعلم في الخلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منهء ثم صنع كتاب «الاستذكار») 
شرح فيه «الموطأ» على وجهه. وانظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (/7ا51). 

(۲) ضعفه أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. انظر: 
«تهذيب الكمال» للمزي .)1١5/117(‏ 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :)٠١/۲(‏ لا يصح وعبدالرحمن بن زياد ينفرد به 
وهو مختلف عليه في لفظهء ولا يحتج به كان يحيى القطان» وعبدالرحمن بن 
مهدي لا يحدثان عنه لضعفه وجرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وغيرهما من 
الحفاظ. 
وقال الدارقطنى فى «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» :)775/١(‏ «وعبدالرحمن بن 
زياد ضعيف لا يحتج بها. 


Gag خ#]‎ 

أمّا مسألة النقل فلا يختص بها مَن يهم أحيانًا في نقل رأيه؛ فيكون 
هو الراجح» ويتبيّن على خلاف ذلك. 

ويقع فى هذا أيضًا صاحب «المغنى»» وهو كتاب جليل» ومؤلفه 
أيضًا معروف» وكذلك يقع فى ذلك النووي» رحم الله الجميع. 

فالإنسان إذا نقل عن غيره من غير المذهب الذي درسه» وتَمَرَّسَ 
فيه» وعلى به» وخ مائ فقد يحصل الخطأء لأنه قد ينقل رأيًا 
شنا أو رأيّا لأحد أتباع الإمام علّى أنه للإمام؛ وهذا يحصل في كثير 
من الكتب ليس هذا وحده. 


> قولم: (قَالَ القاضى). 
القاضى» هو أبو الوليد صاحب «بداية المجتهد). 


> قولم: (إنْ گان أَنْبَتَ مِنْ طريقٍ التَقْلِء َه مُحْتَمِلٌ مِنْ طَريقٍ 
اللَفْظ وَدَلِكَ آنه لَيِسَ يَدُلُ عَلَى أن الخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةٍ لا يَكُونْ بِغَبْرٍ 
اتنايم إلا صرب من كليل الطاب 

من الأدلة الفعلية: أنه ثبت عن الرسول يل أنه «كان يخرج من 
صلاته بالتسليم»؛ فهذا أمر قد اشتهر وعُرف» وقد أخذه الصحابة وتلقَّوهُ 
ودا بهء وتلقته الأجيّالٌ عدم من اين ومن بَعْدَهمء وأمّا دليل 


الخطاب ‏ الذى تكلم عة تمر التي لعرق عند الأسيرلتين: ويهر 
بمفهوم المخالفة› وهذا فيه كلام معروف» فالحنفية يضعّفونه 0 وغيرهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۹۸(‏ عن عائشة وفيه «... وكان يختم الصلاة بالتسليم». 

(0) ينظر: «المستصفى» للغزالى (ص50١)‏ حيث قال: «ومعناه الاستدلال بتخصيص 
الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه» ويُسئّى مفهومًا؛ لأنه مفهوم مجرد لا 
يستند إلى منطوق» ...» وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على 
نفيه عما يخالفه في الصفة». 

۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي (/1الا) حيث قال: «اختلفوا في 
الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة.. فأثبته الشافعي ومالك - 


(0. O ر‎ TT 
يحتج به» أو يحتجون ببعض أنواعه؛ فهو مفهوم شرط ' ومفهوم صفة ء‎ 


وله عِذَّة أنواع معروفة تعرفونها في أصول الفقه. 


> قولم: (وَهُوَ مَفْهُومٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الأكثر ). 


فهو مفهوم وا وهذا حجة» وموضع اتفاق بين الع 
ومفهوم المخالفة هو الذي و إليه وإلى ضعفه. 


8 فائدة: 
ومن المآخذ التى يأخذها البعض على هذا الكتاب: أنه أحيانًا يناقش 
بعض المسائل مناقشة عقليّةَ مع وجود الأدلة. 


والب فق ذلك اال كن كانه نك ار ملكا كديرا 
على الأدلة؛ فعمدته هو «الاستذكار» مع أن الكتاب يفصل القول بالنسبة 
للأدلة» لكن المؤلف قد تفوته أدلة؛ ولذلك تراه أحيانا فى بعض المسائل 
لو صح الحديث» وقد يكون الحديث في «الصحيحين»» ا «لو ثبت 
دليلا عن طريق النقل»؛ لذلك يُعنى أحيانًا بالأدلة العقلية؛ لأنه لم يقف 
على الأدلة النقلية. 


- وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من 
أهل العربية» ونفاه أبو حنيفة وأصحابه. ..». 

)٤٤٥/۲( يُنظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لأبي الثناء الأصبهاني‎ )١( 
حيث قال: «مفهوم الشرط هو أن يكون الحكم على الشيء مقيدًا بالشرط».‎ 

(0) يُنظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لأبي الثناء الأصبهاني )٤٤0/۲(‏ 
حيث قال: «مفهوم الصفة؛ وهو أن يكون اللفظ عامًا مقترنًا بصفة خاصة». 

(9) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (5/0) حيث قال: «وأما مفهوم 
الموافقة فما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت موافقًا لمدلوله فى محل النطق» 
سكن اننا درف الضطاية بولسن الطاب ١‏ 

(54) ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۷۱/۳) حيث قال: «أما مفهوم 


دلالته» هل هی لفظية أو قياسية». 


\ooY 


> قوله: (وَلَكِنْ لِلْجمْهُورٍ أَنْ يَقُولوا: إن الأَلِف وَاللامَ التي 


0 


مي 620 


f 


a <‏ (المَسْأَلةٌ النَّاسِعَةُ: اخْتَلَقُوا في الفَنّوت). 

هذه آخر مسائل هذا الفصل؛ والقنوت» له معانِ» منها: 

طول القيام» كما قال تعالى: «وفوموا يلو متب [البقرة: 1۲۳۸ 
ومن معاني القنوت: الدعاء؛ ولذلك سمي الدعاء قنوتًا”". 


والقنوت فى الصّلاة: هو الدعاء فيها). 


)١(‏ يريد المؤلف أن يقول إن الحديث الذي استدل به الجمهورء وهو: «تحليلها التكبير 
وتحريمها التسليم» قد يقال فيه أي: الأحناف ومن وافقهم -: إن دلالته على حصر 
الدخول في الصلاة بالتكبير والخروج منها بالتسليم» ضعيفة؛ لأنها تؤخذ من مفهوم 
الخطاب» وهي غير ملزمة عندهم. فيقال عندئذ للجمهور أن يرد فيقول: إن دليل 
الحصر لا نأخذه من مفهوم الخطاب وإنما نأخذه من لفظ الحصر في الحديث. 
ينظر : «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري (ص۹٤۳)‏ وما بعدهاء حيث 
قال: «وكذا رأى قوله ي : «تحريم الصلاة التكبيرء وتحليلها التسليم» من ألفاظ 
الحصرء وهذا اللفظ عندي يقتضي ألا تحريم إلا بالتكبير» كما لا تحليل إلا 
0 وليس ذلك من ناحية دليل الخطاب المختلف فيه كما ظنه أصحاب أبي 

حنيفة الذاهبون إلى أن نفى التحريم بغير التكبير إنما يتلقى من دليل الخطاب» ورأوا 
أن قوله : : اتحريم الصلاة التكبير) دليله أن غير التكبير لا يكون تحريمّاء دكي ينكرون 
دليل الخطاب» ولأجل إنكارهم إياه» قالوا: إن المصلي يدخل الصلاة بغير التكبير 
كالقول: الله أعظم. الله أجل» كما يخرج منها بغير التسليم. وأنكر أبو المغالى هذاء 
ورأى أن مثل هذا اللفظ إنما يستعمل في اللسان لحصر التحريم على التكبير» وهذا 
عنده مشهور عند أهل اللسان لا ينكره أحد). 

(۲) القنوت فِي الصّلاة: طول القيام هكذا قال المقَسْرُونَ في قَوْلهِ جل وَعِرّ: #أوَفْوموا له 
قَدِبِتِينَ#. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)508/١(‏ 

(۳) قال الزجاج: «المشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعَاءٌ في القيام. انظر: 
«معانى القرآن وإعرابه» (90/1). 

)4( القنوت في الوتر: الدعاء. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١١).‏ 


والقتوتث قن يكون فن ال أو فى الشر» لأنه دعا هنفد دقن عل 
فلن أو تدغ الم وال سول و الآدائن دعا بعلن اک 


فقد ثبت أنه: «قِنَتَ كلك شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم 
00 1 
0 : 


TD 3 01 420 5 0 5 

وفى حديث آخر: «قنت شهرًا يدعو على رغل ودّكوان)” 5 
: 0 ا ف وان 04 Sr‏ 
وكذلك أيضًا «دعَا رسول الله ية على عُصية». 


وأيضًا: «دعا ية على الذين قتلوا القراء فوح .نكل" 0006 وهى 
مسألة مشهورة عند الفقهاء وغيرهم. 


واختلف العلماء 35 كونه يفنت ف کل الصلوات› وفى صلاة الفجر 
خاصة» أو أنه لا يقنت فى أي صلاةٍء وأن ذلك كان في أول الأمر 


مه ع 


للحاجة إليه» ثُم نزل على رسول الله 4 قوله تعالى: بيس لك يی الأمْر 


)١(‏ القنوت له معان فى اللغة منها الدعاء ولهذا سمى الدعاء قنونًا ويطلق على الدعاء 
ب وش ا قح لد زفقت فل اظ اتح الفا ای ر ا 

(۲) أخرجه مسلم )۳۰٤/۱۷۷(‏ عن أنس: «أن رسول الله ي قنت شهرًا يدعو على أحياء 
من أحياء العرب» ثم ترکه). 

(۳) أخرجه البخاري )٤٠۹١(‏ عن أنس بن مالك له أن رعْلّاء وذكوان» وعصيةء 
وبني لتحيان» استمدوا رسول الله يله على عدن تأمدهم سبعين من الأنصازء كنا 
نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا بہئر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ النبي باه «فقنت شهرًا يدعو في الصبح على أحياء 
من أحياء العرب» على رعل» وذكوان...2 الحديث. 

(4:) أخرجه البخاري )٠٠١/١(‏ عن أنس أن نبي الله ي «قنت شهرًا في صلاة الصبح 
يدعو على أحياء من أحياء العرب» على رعل» وذكوان» وعصية» وبني لحيان». 

() أخرجه البخاري (4040) ومسلم (لالا5) عن أنس بن مالك قال: «دعا النبي كَل 
على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحًا حين يدعو على رعل» 
ولحيان» وعصية عصت الله ورسوله بي قال أنس: «فأنزل الله تعالى لنبيه بيه في 
الذين قتلوا - أصحاب بئر معونة ‏ قرآنًا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا 
ربنا فرضي عنا ورضينا عنه). 


مه ج چو + رور 


ص َو سوب عَم أو بهم ف ا نهم يموت 09 ®4 [آل عمران: : YA‏ ؛ فترك 
ذلك؛ ل لعش ان أنه «ظل 
يقنت في صلاة الصبح» وهذا هو متمسك الشافعية كما سيأتي. 


العم تمهف اناهن العاجاء من يرى أن القنوت في صلاة الصبح 
و وأنه باق في أي حال من الأحوال» ومنهم مَن لا يرَى القنوت 
مطلقّاء ومنهم من يرَّى أن القنوت يُحتاج إليه عندما تنزل بالمسلمين نازلق 
کان يدهمهم عدو أو يحل بهم مرضءٍ EE‏ 
في حال مِن الأحوال؛ فإنهم يلجؤون إِلَى الله 4ل 
ولحاجتهم إليه سبحانه» e‏ الناش أَسْر راء إل( واه هو المي 
لحد ت [فاطر: ه 


< رك 0 مَالِكُ إلى أن القُّنُوتَ في صَلَاةٍ الصُّبْح 


هذه قضية مصطلحية› 9 اختلف فيها اصطلاحًاء وإلا فعندما نقراً 
5 كتب الشافعية نجدهم يذهبون إلى الاستحباب» وعليه فيرّى مالك 
والشافعي أن القنوت مستحب في صلاة الصبح؛ إِذَا كلمة «سُنة» وكلمة 
المستحب») في هذا المقام واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (9843) عن سالمء عن ابن عمرء أنه سمع النبي لف يقول في 
صلاة الفجر ورفع رأسه من ق قال: «اللهم ربناء ولك الحمد في ا ثم 
قال: «اللهم العن فلانًا وفلانًا». فأنزل الله ويك : چ لك می الأثر ی أو موب 
ع أ هم ِنَم كيرت 9 4. 

(۲) وهو المشهور عندهم» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )05194/١(‏ حيث قال: 
«وقنوت سرًا بصبح فقط وقبل الركوع؛ يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح 
وهذا هو المشهور» وقال ابن سحئون: سنة». 

(۳) سنة مستحبة عندهم» ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (/505) حيث قال: 
«مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبها قال أكثر السلف 
ومن بعدهم). 


١ مهه‎ 


3 ل f‏ 2ه 7 255 )د عير و 1 
> قولم: (وَدْهَبَ أبو حَيِيفة إلى أنه لا يور القنوتٌ في صَلاة 


عم e‏ ي 5 55 ع زفق 5 

أي أن القنوت عير مسر قاع وهو يوافق الإمام ان وعيره» لکن 
الإمام أحمد يستثني مسألة وهي : إذا بعث الإمام الجيوش» فإنه يقنت» أو 
OSCE‏ كازلة لانم يتقف E‏ فول كتور دون E‏ 
كإسحاق بن راهویه“ وغيرهما””. 


> تولم: (وَأن اقوت إِنَْمَا مَوْضِعْهُ الوَثْرُ). 


هذا 9 لاف ن أن نقتت الأشيان فن الور وكذلف فى آخر 


)١(‏ وهو بدعة عنده. يُنظر: «مجمع الأنهر» لشيخي زاده» )١179/١(‏ حيث قال: «(ولا 
يقنت في صلاة غيرها) أي غير صلاة الوتر عندنا؛ قال الإمام: القنوت في الفجر 
بدعة خلاقًا للشافعی». 

(۲) وهو مكروه عندهم» يُنظر: اكشاف القناع» للبهوتي (471/1) حيث قال: «(ويكره 
قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء 
لما روى مسلم عن أنس «أن النبي ية قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب 
ثم تركه). 

(۳) يُظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤١١/١(‏ حيث قال: «(فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي 
الشديدة من شدائد الدهر (غير الطاعون)؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس 
ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يُسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة)؛ 
لأنه بي هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة ونائبه) 
لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النازلة فى كل مكتوبة) لفعل النبى يلل فى 
خت انق عاش روا امف وابؤ :قاوذ» ا ال ل سد عنه بالدعاء في 
خطبتها). 

(4) ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (؟/045) حيث قال: «قال 
إسحاق: أما الفجر فهو سنة عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرهاء لا يدعن 
الأئمة ذلك». 

() كالثوري» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١1١9/5(‏ حيث قال: «فإن نزل بالمسلمين 
ثازلة؛ هللامام أ يعدت في صبلاة البح تل طايه أ خمد وبهذا قال 
والثوري». 

(5) محل القنوت عند أبي حنيفة في جميع السنة خلافًا للشافعي ومالك في غير المشهور = 


رمضان؛ ولذلك سيعدد المؤلف هذه الأقوال التى سيذكرها المؤلف» أو 
يومئ إليهاء فهى خلافات فى المذاهب وآراء داخلة. 


4 


لا 


1 


> قول: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَقْنْتُ فِي كَل صَلَاةٍ. وَكَالَ كَوْمْ: 


0 


فوت إلا فِي رَمَضَانَ وَثَالَ كَوْمٌ: بَلْ فِي الضف الأخير مِنْهُ. وَكَالَ 


م بل في الضف الأول منه). 


لا حاجة هنا لذكر الآراء» فبعضها فى المذهب الحنبلى» وبعضها فى 


الشافعى» وهذه كلها هى الأقوال الموجودة فى المذاهب وبعضها أيضًا قال 
بها بعض المحدثين كما أسلفنا. 


عنه فإنهما قالا: «ولا يقنت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان (قبل 
الركوع)». 1 1 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائم» للكاساني )۲۷۳/١(‏ حيث قال: «فالقنوت 
واجب عند أبي حنيفة وعندهما سنة» والكلام فيه كالكلام في أصل الوتر. وأما محل 
أدائه فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا». وانظر: ١مجمع‏ الأنهر في شرح 
ملتقى الا بحر» لشيخي زاده (0118/3). 

مذهب المالكية في المشهور عنهم كراهة القنوت في الوترء يُنظر: «الكافي في فقه 
أهل المدينة» لابن عبدالبر (١/105؟)‏ حيث قال: «ولا قنوت في شهر رمضان ولا 
غيره في السنة كلها إلا في الصبح وحدها. وقد روي عن مالك إجازة القنوت في 
النصف الأخير من شهر رمضان والقول الأول تحصيل مذهبه عند أصحابه». وانظر: 
«التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب (155/1). 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )707/١(‏ حيث قال: «وهو 
مستحب بعد الرفع من الركوعء في الركعة الثانية من الصبح› وكذلك الركعة الأخيرة 
من الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان). وانظر: «المجموع شرح المهذب» 
للنووي 4/0( 

مذهب الحنابلة» بُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۱۷/١(‏ حيث قال: «(ويسن أن 
يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة)؛ لأنه بي كان يقول في 
وتره أشياءء يأتي ذكرها وكان للدوام». 

وفي 35 ونان يُنظر: (الإنصاف» للمرداوي )١7١/5(‏ حيث قال: «وعنه لا يقنت 
إلا في نصف نصف رمضان الأخير» نقله الجماعة). 


> قولم: (وَالسَّبَبُ فى ذَلِكَ: الحيلاف الآثار المَنْقُولَةٍ فى ذَلِكَ عن 
انيت كلا . 

هذا هو أسلوب الأحاديث التى وردت فى ذلك» ومن الآثار التى 
يشير إليها أحاديث فى «الصحيحين» أو فى أحدهما. 

س (وقياس ع as‏ بَعْض (أَعْنِي : 
الي تك ينها فلن ال ل يلقت نت نها قال أنو 1 ا 
وَالقَنُوتٌ بلَعْنِ الكَمْرَةٍ و في رمان فی في ا الأوّل؟ اقْتِدَاءً 
بِرَسُولٍ الله ي في دُعَائِهِ عَلَى رِغْلَ وَدَكْوَانَ وَالتَمَرِ الَّذِينَ نلوا أضحَابَ 


0 لت 
شر : 


ع 


م 
ر 


ال ارا لاء فى و بعرو ميق الكساتل ال هور 


)١(‏ فالذين ذهبوا إلى أنه يقنت في الوتر هم الحنفية واستدلوا بما: أخرجه الدارقطني في 
سننه (301//9) ثنا عمرو بن شمرء عن سلام» عن سويد بن غفلة» قال سميعت أيا 
بكر» وعمرء وعثمانء وعليّاء يقولون: «قنت رسول الله ية في آخر الوتر وكانوا 
يفعلون ذلك» وذكر ابن حجر في الدراية (14/1) أن في إسناده عمرو بن شمرء 
وهو وأو. 
والذين رأوا أنه لا بقنت إلا في آخر رمضان هم الشافعية والحنابلة واستدلوا بما: 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (98/95) عن على» «أنه كان يقنت فى النصف من 
رمضان: OR Ea‏ عن ابن عدر EER‏ تدكا إلا الى 
النصف؛ يعني من رمضان». 

(۲) وكان عددهم سبعين قارنًا؛ أخرجه البخاري (4078) عن قتادة» قال: ما نعلم حيًا 
من أحياء العرب أكثر شهيدًا أعز يوم القيامة من الأنصارء قال قتادة: وحدثنا 
أنس بن مالك أنه «قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة سبعون» ويوم اليمامة 
سبعون). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (۷۳/۲) حيث قال: «كانوا يقنتون فى الوتر من 
SEN SASS a‏ | ذاه RU‏ جدعاتة ون :لفوت معان 
زغل ؤذكواك .وبي لحان الذين قفاوا أصنحاب بكر سولق ١ -١‏ 

(4) أخرجه البخاري )٤٠۹١(‏ عن أنس بن مالك ذه أن رعلاء وذكوان» وعصية» = 


Ga gum 
اليمامة» عندما اجتمع الصحابة عند أبي بكر وأشاروا عليه بجمع القران)‎ 
وتكرر ذلك في زمن عُمّر إلى أن استقر ذلك حتى الجَمْعة الأخيرة المعروفة‎ 

وعلوم القرآن يعرف ذلك تفصيلا. 


> قولت: (وَكَالَ اللَّبْتُ بن سَعْدِ). 


اللييك بن سعد» هو صاحب «الرسالة», وحصلت رسائل متبادلة بيله 
وبين الإمام مالك ورسالته معروفة» وهو أيضًا بحل الأئمة الأجلّاء 


ولكن الآئمة الأربعة خدمهم تلاميذهم› َدَوَّنُوا فقههم وَحَفِظوه. وأصَّلوا 
أصولهء وخرَجُوا على تلكم الأصول» وظلوا نعدمون تلك الآزايه أما 
الف" وغيره» كالثوري» أو الأوزاعى لم يبق لهم تلاميذ يخدمون 


فالليث إمام الفقهاء والمُحَدّثين في مصر قبل الإمام الشافعي» وله 
مكانة؛ فليس معنى اشتهار الأئمة الأربعة أن الفقه والعلم انحصر فيهم. 


= وبني لحيان» استمدوا رسول الله ي على عدوء فأمدهم بسبعين من ا کنا 
نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهارء ويُصلون بالليل» حتى كانوا ببثر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ النبي ل «فقنت شهرًا يدعو في 0 على ل 
من أحياء العرب» على رعل» وذكوان» وعصيةء وبني لحيان» قال أنس: «فقرأنا 
فيهم قرآنّاء ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا e‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (451784) أن زيد بن ثابت الأنصاري 4 - وكان ممن يكتب الوحي 
قال #ازسل إن بو بكر مقتل آهل البقامة وعنده عمر». فقال أبو. بكر إن عمر 
أتاني» فقال+ إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بالنائن» وإني أخشئى أن 'يستحر الل 
بالقراء فى المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوهء وإني لأرى أن تجمع 
القرآن» قال أبو بكر: قلت لعمر: «كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يككه؟» فقال 
عمر: هو واله خيرء 3 يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء 
ورأيت الذي رأى عمر. 

0) أخرج ا بن عساكر في اتاريخ:: مشق» )۳٥۸/٥١(‏ إلى الشافعي أنه قال: «الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحايبه لم يقوموا به). 


ال E‏ نا 


> تولم: (مَا 


(N) 2 22 
.)  تنقب‎ 
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وسبب ذلك حديث النبي يقِةِ: «إنما ججعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه» ٠‏ فالمتابعة فى هذه الحالة مطلوبة. 


> قوله: (قَالَ اللَّبْتٌ: وَأَحَذْتُ فِي دَلِكَ بِالحَدِبثٍ الَّذِي جَاءَ عن 


الب يكل أَنَهُ كَنَتَ شَهْرَا أو أبعي يذو قوم وَيَدْغو ء آخَرِينَ ٠‏ حَتى 
نَل الات كارك ونعالق ع E‏ لقني الو أل ون 


0 5 ديهم ق لوب 46 [آل عمران: ۱۲۸]» فرك 
سول الله ا القَنُوتَء ف قَنَتَ بَعْدَمَا > سى لَقِيَ الله)””". 


هذا الذي ذكره عن الليث هى عدة أحاديث كثيرة متداخلة» بعضها 
في «الصحيحين» وبعضها في یر وكلها صحيحة» ولكن المؤلف جاء 

وهنا وقع الخلاف» فالشافعية والمالكية يتأولون ذلك» ويقولون: ترك 
القنوت في غير الصفة. والآخرون يقولون: بل ترك القنوت مطلقًا“. 


)١(‏ نقله عنه الإمام العيني» فقال: وقال الليث بن سعد اه : «ما قنت منذ أربعين 
عامًا أو خمسة وأربعين عامًا إلا وراء إمام يقنت». انظر: «البناية شرح الهداية» 
)0*۲( 

(؟) أخرجه البخاري (۷۲۲)ء ومسلم )5١5(‏ عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع. فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
جالسّاء فصلوا جلوسًا أجمعون» وأقيموا الصف في الصلاةء فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة). 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(4) سبق أن ذكر المؤلف خلاف الفقهاء في القنوت في صلاة الصبح» وأن المالكية 
والشافعية على جواز القنوت فيه» والأحناف والحنابلة على عدم الجواز» وهنا يذكر 
سبب الخلاف بينهم؛ فالأحناف والحنابلة استدلوا على عدم جواز القنوت في صلاة = 


هله و واوا ة .وي قاو ود وده هدهو واوا ود واو ه هأواو و واوا هاه هه وأواو و واو واو هو و ه واه ده واو ووه ها واو واه و وا و و مه قم 


5 الصبح من فعل النبي بي من أنه ترك القنوت بعد أن جلس يدعو على قوم في 
الصلوات الخمس شهرًا كاملا. والمالكية والشافعية قالوا: ليس المقصود بتركه هنا 
ترك القنوت بالكلية» وإنما المراد هو تركه الدعاء عليهمء أي ترك الدعاء على هذه 
القبائل وترك القنوت في الصلوات الأربع» ولم يتركه في صلاة الصبح؛ لحديث أنس 
من مواظبته على القنوت في صلاة الصبح. وذهب الشار ح - الشيخ الوائلي ناه - 
فى تأويل الحديث على مذهب المالكية والشافعية إلى أنه ترك القنوت فى غير 
اله أي “ترك نو غير العازلة نالرات المفرومة لا تر كعدوا وا سي 
صلاة الصبح بحديث أنس. وهذه مذاهب الفقهاء في تناول هذا الحديث الذي دار 
حوله الخللاف: 
انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح ا للعيني (5914/7: »)٤4٩‏ حيث 
قال : «(ولا يقنت في صلاة غيرها) أي في غير الوتر (خلامًا للشافعي في الفجر) 
فعنده السنة أن يقنت في صلاة الفجر بعد الركوعء ويه ل( 
مسعود ذك «أنه ي قفنت في صلاة الفجر شهرًا ثم تركه» هذا الحديث حجة لنا 
ا لحديث ابن مسعودء قال: لم يقنت رسول الله عو ف في الصيخ إلا 

شهرًا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده). وجه الاستدلال به أنه يذل :على أن قنوت 
رسول الله في الصبح إنما كان شهرًا واحدّاء وكان يدعو على أقوام» ثم تركه فدل 
على أنه كان مشروعًا ثم نسخ». 
وانظر في مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب 2))7905/١(‏ وفيه قال: ايقنت في صلاة الصبح خلاقًا لأبي حنيفة؛ لأن 
النبي بي كان يقنت فيما رواه أبو هريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك 
وقال أنس: «ما زال يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا». وذكر القاضى عياض تأويل 
هذا الحديث» فقال: «قيل في معنى قول أنس: «قنت شهرًا ثم تركه): أي ترك 
الدعاء على هذه القبائل وفي الصلوات الأربع» ولم يتركه في صلاة الصبح» ويدل 
حديث أنس على استدامته ل القنرت في صلاة الصبح» وأن الاختلاف عنه في 
قنوته وتركه على هذا». انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (699/5). 
وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير؛» للماوردي (١/١١٠)ء‏ وفيه قال: « 
رسول الله بي في الصلوات الخمس شهرًا حتى نزل عليه الس لك من 5 1 
يوب علي أو بذهم َم يرت )4 فكف. قيل: إنما كف بعد شهر عن ذكر 
أسمائهم» وعن القنوت فيما سوى الصبح من الأربع الباقية». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة 2»)2١١5/5(‏ وفيه قال: «ولا يسن 
القنوت في الصبح» ولا غيرها من الصلوات» سوى الوتر. وبهذا قال الثوري» وأبو- 


لسر 0085 
< تولي: (قَالَ: د حملت هَذَا الحَدِيتَ [ : الا" وهو 
ا ُن بحب قال القَاضِي : وَلَقَدُ حَدَنَنِي الأَشْيَاحٌ أَنَّهُ كَانَ 
من 


ر2 ENI o o‏ مما هه 6 2 
العمل عَلَيْهِ بمَسجدو عِنْدَنَا بقرط E‏ اسْتَمَرٌ إلى رما نتا أو ریب 


رَمَانَِا). 


ای أبن ت مز غلا الأ ند وكان له مسجد ظل يُقنت فيه 
إلى وقت قريب من وقتهمء وحدثهم بهذا الأشياخ عن الأشياخ. 


< قتولم: (وَخَرَجَ مسيم عَنْ أبي هريره (أنْ النبيّ ع قَنَتَ فى 


ك 1 أنه تَرَكَ ا وت کک 


الشهْر: َالعِمَاء 0 وَصَلاةٍ ا ويج . عَنْهَ عَلَيْهِ الصَّلاءٌ 


= حنيفة» لما رويء» «أن النبي ييه قنت شهرّاء يدعو على حي من أحياء العرب» ثم 
تركه». وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام» فإنه يُسمَّى قنونًا. وقنوت عمر 
يحتمل أنه كان في أوقات النوازل؛ فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت» وروی 
ذلك عنه جماعةء فدل على أن قنوته كان فى وقت نازلة). 

)١(‏ ينظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقامن عياض )١١١ 2٠١9/6(‏ حيث نقل 
عن الليث هذا الكلام» فقال: «ويحتج بالحديث الذي رواه عن عبيد بن يحيى عم 
أبيه؛ عن الليث» عن يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب: إنما قنت رسول الله يلا 
يدعو لقوم ويدعو على آخرين» ثم أتاه جبريل غ فقال: يا محمد إن الله لم 

يبعثك سبابًا ولا لعانّاء إنما بعثك رحمة» ولم يبعثك عذابّاء ظِنْنَ لك ين الأثر 
ر الآية. قال يحيى بن سعيد: كتاج عد هذ ”لك كارن مح ع كران 
لم أقنت. وقال الليث: ومنذ سمعت هذا الحديث من يحيى بن سعيد» لم أقنت. 
وقال يحيى بن يحيى : ومنذ سمعت هذا الحديث من الليثء» لم أقنت». 

(0) يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل )۳٤١/١(‏ حيث قال: 
«والمشهور: أن القنوت في الفجر فضيلة... وقال يحيى بن يحيى: إنه غير مشروع. 
ومسجده بقرطبة ‏ إلى حين أخذها الكفار ‏ على الترك». وانظر: «روضة المستبين» 
لابن بزيزة .)۳٤٤ - ۳٤۳/۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۹۷)» ومسلم (١1۷)ء‏ عن أبي هريرة» قال: لأقربن صلاة = 


وَالسَّلَامُ: أنه َنَت شَّهْرًا في صَلَاةٍ | لصح يَدْعُو عَلَى بَنِى عْصَيَّة2"00). 
هناك دعاءان وردا فى القنوت» فالأول سيذكره المؤلف» وقد 

أخذ به الإمام مالك ويبدو أن المؤلف إنما جاء به بالمعنى» وأنها 

رواية غير التي نعرفهاء ربما - والله أعلم ‏ فقد تكون الروايات 


متعددة. 


> قولم: (وَاخَتَلّهُوا فِيمًا يَقْنْتُ بو. فَاسْتَحَبٌ مَالِك القُنُوتَ ب 
«اللَهُمَ 5 تَسْتَعِيئُكَ ونستغفرك› و ويسم هيك 
لا شك أن الإنسان فى هذه الحالة يطلب العون من الله وَل ويستغفره 
ويستهديه» وفي الحديث القدسي: «فاستهدوني أهدكم)»”". 


4 


> قولم: و 35 َنَت“ لَكَ). 
لا شك أن في هدا الحوقف. العتصديق- والإيسان» 
والانقياد لله - 0 33 وإظهار الذل والخضوع له سبحانه. 


= النبى يي فكان أبو هريرة كه يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهرء وصلاة 
العشاءء وصلاة الصبح» بعدما يقول: سمع الله لمن حمده» فيدعو للمؤمتين ويلعن 
الكفار. 

.)٩۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
حيث قال: «(و) ندب (لفظه) أي القنوت‎ )56١/١( (؟) يُنظر: «منح الجليل» لعليش‎ 
المخصوص الذي قيل كان سورتين من القرآن ونسختا (وهو) أي لفظه المندوب‎ 
(اللهم إنا نستعينك) (إلخ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونخنع ونخلع‎ 

لكء ونترك من يكفرك» اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد...» 

(۳) معنى حديث قدسي أخرجه مسلم (لا/ا0؟) عن أبي ذرء عن النبي كك فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرمّاء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني 
أهدكم. . ( 

(:) الخنوع: الخضوع والذل. «الصحاح» للجوهري .)21١١/5(‏ وانظر: «مقاييس اللغة» 
لابن فارس (۲۲۳/۲). 


وو 


> قولم: 2 ورك م ھک 


> قوا a‏ ياك ولك تُصَلّي ونح وَإِلَبْكَ ن 
نَحَْفِدٌ). 


اللغة إنما هو الجد في العمل والخدمة مه" فَهُم يُسَارعون في طاعة الله - ا 
ويتسابقون إلى ذلك؛ عملا بقول الله تعالي : #وسارعوأ إل مَعْمِرَوَ من ريڪ 


صرح رو 


آل عمران: »]١8‏ وقوله: «#فَاسَتَيفوا الْحَيرتِ» [البقرة: 144]. 


ونحفد» أئ : نسارع إليك في | الطاعات» وبال الع كم يفره امن 


5 8 سه ص مه 2 م مرج له 2 
> قولم: (نرْجو رَحْمَتَكَء وَّنخاف عَذابك إن عذابك بالكفار 
عم OA‏ 
ملحق .)١'‏ 


كلمة «ملحق» فيها تحقيق لذلك» لكن يحتمل معناها الغفران أو 


8 را ا ا ر و o 2 E:‏ ر ر ٠.‏ مامه 
4< تولم: ود بها أهل العرّاق السورتين» وَيَرَوَى أنها 9 1 حب 

عو 

ا کی ِ 


)١(‏ نخالع من يكفرك: أي نبغضه ونتبرأ منه ونطرحه ناحية فلا يكون منا في شيء. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي 2)١978/١(‏ و«شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي (ص772). 

(۲) الحفد: الخدمة والعمل. أي نعبدك ونسعى في طلب رضاك ونسرع إلى طاعتك. 
انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (۳/١۴۳۷)ء‏ «غريب الحديث» للخطابي 
(0 »© «تهذيب اللغة» للأزهري .)۲٤۷/٤(‏ 

(۴) ملحق: أي لاحق. واللحق: ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه فتلحق به ما سقط عنه. 
ويجمع ألحاقًا. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (9//4"). 

(4) قال ذلك ابن عبدالير. انظر: «الاستذکار» (05989/7). 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )۱۱٤/۳(‏ أن عليًا كان يقنت بهاتين ن السورتين في 
الفجرء غير أنه يقدم الآخرة ويقول: اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخاف عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» اللهم = 


CA: 


ذلك لآنه يذكر أنها كانت ا فى مصحف ا وأنها تبتدئ 
ر ا 
بم أله لحن لير 4 وثقل ذلك عن عمر #5 


> قولت: (وَكَالَ الشَّافِعِنُ0". وَإسشحاق*). 


ا > فلا يتصور البعض بقول الإمام أحمد أنه لا يري القنوت 
ِل إذا نزلت نازلة فحسب» بل هو يرى القنوت في رمضان كما ب قبل» 


ويرىق القنوت 0 الوتر» ففى هذه الحالاات يدعو بهذا الدعاء وكذلك 
أكثر العلماء. 


= إنا نستعينك» ونستهديك» ونثني عليك الخير كلهء ونشكرك ولا نكقرك ونؤمن بك» 
ونخلع ونترك من يفجرك. 

)١(‏ ينظر: «مختصر قيام الليل» للمروزي e)‏ حيث قال: «وعن سلمة بن كهيل: 
اقرأها في مصحف أبي بن كعب مع َل أَعُودٌ برب لمن © ولثل أعود برب 
السا 6 ». 

(؟) يُنظر: «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص١77)‏ حيث قال: «وعن عمر بن الخطاب» 
أنه كان يقنت بالسورتين: اللهم إياك نعبد» واللهم نستعينك». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )758/1١(‏ حيث قال: «(ويسن القنوت في اعتدال 
ثانية الصبح) بعد ذكر الاعتدال كما ذكره البغوي وغيره» وصوبه الإسنوي» وقال 
الماوردي: محل القنوت إذا فرغ من قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد 
فحينئذ يقنتء وعليه اقتصر ابن الرفعة» ...... (وهو اللهم أهدني فيمن هديت 
إلى آخره) كذا في المحررء وتتمته كما في الشرح: وعافني فيمن عافيت» وتولني 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إىك تقضي ولا يقضى 
عليك. إنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت). 

(4؛) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن رأهريه؛ للكوسج  5801١/94(‏ 5807) حيث 
قال: «وكان إسحاق يقرأ بالسورتين ويقرأ في كل واحدة بسم الله الرحمن الرحيم» 
ثم يدعو ويؤمن من خلفه؛ يدعو للمؤمنين والمسلمين» ويدعو على الكافرين» ويصلي 
على النبي بء ويدعو بدعاء الحسن بن علي ينا . 

(5) يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (١1//1؟)‏ حيث قال: «ويقول في 
قنوته ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله ئة كلمات أقولهن في الوتر: 
اللهم اهدني فيمن هديت. . .) 


> تولع: َل يَقْنْتُ ب «اللَّهُمَ ايتا فِيمَنْ مَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ 
عاف .وتنا شر ما تَضَيْتَ: َك فضي ولا شض علي تاركت رين 
وَتَعَالَيْتَ1). 

جاو هذا الغا بالقاظ بمتعددة» وروايات. كقيرة» :وعدا مه 

وقد اختاره الإمام مالك وأخرجه البيهقى فهن «اسننه)"» وقال: 
(إسناده صحيح١.‏ 

وهو مَرْوِيُ أيضًا من طريق عمر 

> قولم: (وَهَذا يَرُوِيهِ الحَسَنُ بْنُ علي مِنْ ظَرّقٍ ثَابِتَةٍ أن 
الي - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ - عَلَّمَهُ هدا الدّعَاءَ يَقيْتُ بو فِي الصَّلاةٍ. 


زضيف 


وَمَالَ عذال بن اود : من فرك ل يَقَ'َتٌ به e‏ ناد وي 
E‏ 


a SRT No الاتع1 )1 لكان ونه‎ 


> تولم: (وَكَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ في الفُنوتِ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ)”". 


)519/1١( وهو المشهور من مذهب المالكية. ينظر: «الشرح الکبیر» للشيخ الدردير‎ )١( 
حيث قال: اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ على المشهور.‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» .)/١1/9(‏ 

008 لل أكدهه عله مق کی 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (2595/1» وقال عبدالله بن داود: «من لم يقنت 
بالسورتين فلا تصل خلفه). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي »)٤٩٤(‏ والنسائي .)١79/55(‏ وابن ماجه 
(۱۱۷۸)» وصححه الألبانى في «إرواء الغليل» (559). 

AOE‏ وميه لازنا ووم 

(۷) قاله مالك في المدونة» يُنظر: «المدونة» (197/1) قال: «وليس في القنوت دعاء = 


قصد هؤلاء أنه ليس هناك شيء محدد من الدعاء كما هو الحال في 
دعاء يوم عرفة: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله. . ." بل يُدعى بما يناسب الوضعء كما في الأدعية الكثيرة التي 
يقولها الإنسان فى الطواف». أو السعي» حيث يذكر أدعية متعددة مما قد 
يخطر على بال الان مما يناسب ذلك المقام. 


وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو الأقرب» فليس هناك دعاء 
يجب على الإنسان أن يلتزم به» ولكن لا شك أن الإنسان يأخذ بمثل 
هذه الأدعية التى وردت» وله أن يضيف عليهاء ولقد أضاف العلماء 
١‏ نون الأدضته روماه اميف فى ساد ددن الا شي يفن 
LTA‏ انرق “مقر AS TURES‏ فعا يتنا ننه 
خير للإنسان وسعادة له فى أمر دينه ودنياه فإنه يذكره فى مثل هذا 
المقام. ۰ ۰ 


E OE “قو ابحرم الخ‎ RE قب كي‎ EEE 
وتعالّى - فالمسلمون إنما يلجؤون إليه للحاجة؛ فلذلك شرع» وأقل أحواله‎ 
أن يكون إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وليس معنى هذا أنه لو قام إنسان‎ 
وقنت في الصبح فيقال أخطأ وخرج عن المشروع؛ لأنه قد وردّثٌ أدلة كما‎ 
مر معناء وكيف أن العلماء جمعوا بينها.‎ 


= معروف ولا وقوف موّقت.. وهو قول الكوفيين). وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
(40/۲(. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )۲٠١/١(‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلًا. 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)2١(‏ وأخرجه الترمذي )٥۸۵(‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهة» عن جده» أن النبي ييا قال: «خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» (9۹۸). 


(القضل (لثَانِي: 


في الأفعال التي هن أزكانٌ) 


انتقل المؤلف من الأقوال إلى الأفعال» أي : التي يفعلها 
الإنسان في الصلاة مثل : الركوع والرفع منه» ورفع | ليدين ين » وضعهما على 
الركبتين» والسجود» وسائر أفعال المصلي في صلاته» لكن المؤلف هنا لو 
يعرض لكل مسائل الأفعال» وإنما هو يذكر قواعد في الأبواب. 


> قولت: (وَفِي هَذَا المَصْلٍ مِنْ قَوَاعِدٍ المَسَائَلٍ ثمَانِ مَسَايْلَ). 


هو غناو امسائ عتما ها اقواعدة 4 في الاسس القن كردا لها هه 
ا ا ادل كبرق وساف[ مشر و وت 
هذه المسألة بالأصول؛ حينئذ لا ضير بالتمسك بفروعهاء فإن استّطيع 
التمسك بالأصول؛ حف وسَهُل الإلمام بالفروع وردها. 


ولذلك شبهوا ذلك بالسّبحة أو العقد» فكل ما له أصل يوجد تحته 
فروع تجمع وثُرد للأصل» كما يقال «جمع شتات المذاهب»؛ فلم 
متفرقاتها في الحكم الواحد؛ ولهذا فكثيرًا ما بيّنَا أن بعض العلماء يطلق 
على هذا الكتاب «القواعد»» وكثيرًا ما يقول الإمام العيني: «وذكر ابن 
رشك انيدي فى كانه القواغر "0 اعانا سي وقول «#السيالة 
الأولى ٠»...‏ نذا كان هو السبب فى كون هذا الكتاب جاوّز أكثر من 
انين شه ول وراك ودس OT A E‏ عليه 
مذاهب متعددة مثله. ١‏ 1 


)۱( من ذلك نقّله عنه ما رواه أبن مسعود فی عدد تكبيرات صلاة العيد» فقال: «وقال 
ابن رشد في «القواعد»: معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف» إذ لا يدخل 
القياس في ذلك». انظر: شرح أبي داود» للعيني .)٠٥٠٠/٤(‏ 


f o 2 32‏ 12 29 و o 9 ٠.‏ 
> قولم: (المَسْألة الأولى: اختلف العْلْمَاءُ في رفع اليَدَيْنَ في 
الصَّلَاةِ). 


© فائدة: 

اهتم العلماء بوضع القواعد؛ لأنها لم تكن مُدوَّنة إلا في أواخر 
القرن الثالث» وبزعّت في القرن الرابع» حتى بلعَتْ مجدها في القرن 
الثامن؛ فظهرت كتب القواعد» واتضحت معالمهاء وعرفت حدودهاء ثم 
بعد ذلك فرع العلماء عليها ودققواء ولكنهم لما رأوا ضعف الهممء 
وانصراف طالب العلم عن الحفظ والعناية بالمسائل؛ دفعهم ذلك إلى 
العناية بوضع القواعد الفقهية» لتربط الفقيه بأصول المسائل» وتُطلعه على 

رلك فكب القواعد مه جذا داوس اله و تسن ها 
لأنها فى نفس الوقت كالأصول؛ لأن الدارس عندما يدرس المقارنة بين 
المسائل في مذاهب كبرى يستطيع أن يعرف أي الآراء المذهبية يسلك. 

أما مسألة رفع اليدين في الصلاة» فمن المسائل المهمة التي قد يظن 
البعض أن غاية ما قاله العلماء فيها إنها سّنة؛ فلماذا ينشغل الناس بهذا 
كثيرً|؟ 

نعم إنها سنة. ولكننا في هذه الحياة لا نسعى لتحصيل الفضل 
فحسب» بل لنتعب؛ لعل الله 4# يهبنا ثوابًا جزيلا. 

ورفع المصلي يديه يتكرر في الصلاة بتكرّر الصلوات؛ الفرض منها 
والنفل» وهناك مواضع مُتّفَق عليهاء كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

ا 5 زفق 

وهناك مواضع مختلّف فيهاء كالرفع من الركوع". 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )179//١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة». 


(۲) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وهو رواية عن مالك إلى أن رفع اليدين = 


والناس يتفاوتون في الحياة» فمنهم من تشغله بعض امور دنیاه؛ 


فتصرفه عن آخرته» ومنهم من يُقبل على الله 8# بقلبه؛ فمن إقباله على الله 
أن يتقرب إليه # بالنوافل» «ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى 
أحبه » فإن أحببته كنت سمعه الذى سمح به) ويبصره الذى يبصر به» ويده 


التي يبطش بها . . E,‏ 


00 


عند تكبيرة SS‏ 
تكبيرة الإحرام» وقال الحنفية والثوري وإبراهيم النخعي وهو المشهور عن مالك : 
الل ن يذه إلا" ا 

مذهب الشافعي» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (۳۹۹۸۳) حيث قال: (وأما) 
رفعهما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمذهبنا أنه سنة فيهما وبه قال أكثر العلما 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

مذهب الحنابلة» ينظر: «(المغني) لابن قدامة )984/١(‏ حيث قال: ا(ويرقع يديه 
كرفعه الأول) يعني يرفعهما إلى حذو منكبيهء أو إلى فروع أذنيه» كفعله عند تكبيرة 
الإحرام» ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تکبیره» وانتهاؤه عند انتهائه». 

رواية في مذهب مالك يُنظر: (المدونة) حيث قال: «قال ابن القاسم: وكان رفع 
اليدين عند مالك ضعيقًا إلا في تكبيرة الإحرام». وانظر: «حاشية العدوي» .)4٠00/5(‏ 
مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» (71/1) حيث قال: «وأما رفع اليدين عند 
التكبير فليس بسنة في الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح.. «ولنا) ما روى أبو 
حنيفة بإسناده عن عبدالله بن مسعود أن النبي بي كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح 
ثم لا يعود بعد ذلك». 

المشهور من مذهب مالك ينظر: «المدونة» )١589/١(‏ حيث قال: «وقال مالك: لا 
أغرت برقع این فى ی من کر الصلدة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح 
الصلاة ة يرفع يديه شيئًا خفيمًا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل». 

مذهب الثوري والنخعي» ٠‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة )٥۸/١(‏ حيث قال: «وقال 
الثوري : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح. وهو قول إبراهيم النخعي). 

أخرجه البخاري (190:7) عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله كككِِّ: «إن الله قال: 
من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته؛ كنت 
سمعه الذي يسمع به ون الذى ت به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته). 


ومما يدل على أهمية مسألة رفع اليدين في الصلاة: أن 


3 


برفع اليدين» وكتب فيها ليثبت ذلك وكتابته إنما جاءت إثبانًا عن طريق 
الأدلة الصحيحة'"''. واعتنى غيره من العلماء بها كذلك فدل ذلك على 
أهميتها. 


وترفع اليدان حذو المنكبين أو إلى الأذنين كلا القولين صحيح› 


ولكن معظم العلماء“ يذهبون إلى القول الأولء أي: رفعهما إلى 
الك و جد الح ور ذلك 


(1) 


فق 


(۳) 


وهو كتاب صنفه البخاري وسماه: «رفع اليدين في الصلاة». انظر: «طبقات 
المفسرين» للداوودي (9//9ا١1).‏ 

وهم الجمهور (المالكية والشافعية والحنايلة). 

مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۲٦١/١(‏ حيث 
قال: «(و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك) وظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى 
الأرض على المذهب وانتهاء رفعهما على المشهور (حذو) أي إزاء (منكبيك) تثنية 
منكب وهو مجموع عظم العضد والكتف وقيل انتهاؤه إلى الصدر. وإليه أشار بقوله 
(أو دون ذلك) أي دون المنكب. والرجل والمرأة في حد الرفع سواء. وانظر: 
«الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)1417/١(‏ 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (7”55/1) حيث قال: «ويرفعهما 
(حذو) بذال معجمة؛ أي مقابل (منكبيه) لحديث ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
«أنه ب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» متفق عليه. . . (والأصح) في 
زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير.. سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا؛ كما 
ذكره الرافعي ورجحه المصنف في الروضة وشرح مسلم وصحح في التحقيق 
والمجموع» ...قال في المهمات: فهو المفتى به). 

ومذهب الحنابلة» بُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١185/1١(‏ حيث قال: 
«ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة أي مقابل (مَنْكبيه) بفتح الميم وكسر 
الكاف؛ مجمع عظم العضد والكتف (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه عن ذلك» 
فإن كان عذرء رفع أقل أو أكثر بحسب الحاجة (وينهيه) أي الرفع (معه) أي 
التكبيرء لحديث وائل بن حجر أنه «رأى النبي كي كان يرفع يديه مع التكبيرا. .. 
قال أحمد: آهل العربية قالوا هذا الضمء وضم أصابعهء وهذا النشرء ومد أصابعه». 
أخرجه البخاري (776) ومسلم (۳۹۰) عن ابن عمر أن رسول الله كك كان يرفع يديه = 


وخا الى هد ی وی :إلى الذي 
اعتمادًا على الحديث في «صحيح مسلم» وغيره؛ فلا يجوز حينئذٍ الإنكار 
على المخالف؛ فلكل دليله من سنة رسول الله صلل 

واختلفوا كذلك فوع مواضع رفع اليدين ف الصلاة على ثلاثة 
مواضع : 

١‏ - عند افتتاح الصلاة. 

۲ - وعند الركوع. 

۳ - وعند الوقوف. 


> قولم: (فى تلات مَوَاضِعَ : أَحَدِمًا : فى خكمد). 


أيْ: كم الرفع» وهذا مما يدل على أن مسائل هذا الكتاب من 
المسائل الكبرى؛ إِذْ ذكر فيه الفروض» وضم إليها هذه المسألة. 


والمواضع : 
أولًا: حكم رفع اليدين في الصلاة. 


ثانيًا : المواضع التي ترفع الأيدي في الصلاة. 


= حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوعء وإذا رفع رأسه من الركوعء رفعهما 
كذلك أيضّاء وقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك 
في السجود). 

)١(‏ ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )487/١(‏ حيث قال: «(ورفع 
يديه) قبل التكبيرء وقيل معه (ماسًا بإبهاميه شحمتى أذنيه) هو المراد بالمحاذاة لأنها 
لا تتيقن إلا بذلك» ويستقبل بكفيه القبلة» وقيل خديه (والمرأة» ولو أمة كما في 
البحر لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرة (ترفع) بحيث 
يكون رؤوس أصابعها (حذاء منكبيها) وقيل كالرجل). 

(؟) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ عن مالك بن الحويرث: «أن رسول الله بيه كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع 
رأسه من الركوع». 


ثالمًا : الحد الذي يرفع إليه المصلي يديه. 

فهذه ثلاث مسائل» ولكنها مسائل صُغرى تحت مسألة كبرى. 

> قولم: مي : في المَوَاضِع ع التي ترق فِيِهَا مِنَ الصَّلاة. 
وَالثَالِتُ: إِلَى ا ن ينهي بِرَفْعِهًا). 


© فائدة: 

كما قلنا إن الكتاب عليه بعض المآخذ» فعلينا ذكر بعض المميزات» 
فمن مزاياه أنه لم يُسبق إلى حسن هذا الترتيب» وكما قلت من قبل إن 
كثيرًا ممن كتبوا في الدراسات اللحديثة استفادوا كثيرًا من هذا الكتاب؟ 
لأنه يؤسس» ثم بعد ذلك يفصّل» ثم بعد ذلك يبدأ في دراسة المسألة. 


وبعض المسائل يعطيها حقهاء كما في «قراءة القرآن في الركوع)”"', 
فهو في كل نيال يدرسها دراسة محرّرّة ينتهي فيها إلى الترجيح ؛ نجد أنه 


)١‏ اتفق الأئمة الأربعة على كراهة قراءة القرآن في الركوع. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١14/1١5؟)‏ حيث قال: «ويكره أن 
يقرأ في غير حال القيام؛ لأنه بيه «نهى عن القراءة في الركوع والسجود وقال: «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه كَمَنّ أن يستجاب 

0 

مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۹۱/۱) حيث قال: «وكذا 
تكره القراءة في الركوع أو التشهد أو السجود لخبر «نهيت أن أقراً القرآن راكمًا أو 
ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب»» وانظر: «التاج والإكليل» للمواق (08/9). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳١١/١(‏ حيث قال: «قال في 
المجموع: وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام اه. والحكمة 
في وجوب القراءة في القيام والتشهد في الجلوس وعدم وجوب التسبيح في الركوع 
والسجود أنه في القيام والقعود ملتبس بالعادة فوجب فيها ليتميزا عنها بخلاف الركوع 
والسجود). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )757/١(‏ حيث قال: «ويكره أن يقرأ 
في الركوع والسجود» لما روي عن علي ذه؛ أن النبي بي نهى عن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود). 


ا ا تت 


يستوفي القول فيهاء وهذا الغالب عليه» ولا شك أنه معذور في هذا؛ لأن 
وضع كتابه يقتضي الإجمال. 


أا الحُكُمُ؛ نَدَّمَبَ الجُمْهُورٌ إلى أنه سُنَةّ في 


ا 


> قولم: (و 
الصلاةَ). 


يذكر هنا الفرع الأول من المسألة» وهو حكم رفع اليدين في 
الصلاة» وذهب إلى أنه سُنة» لكن العلماء يختلفون في المواضع التي يتم 
فيها الرفع؛ إذا لا يقولون بالوجوب. 

وهناك من يقول بالوجوب كما سيذكر» وذلك عند تكبيرة الإحرام» 
وقد تقل ذلك عن الحَمَيّدِي شيخ البخاري")» واخ بن ا ولو 
قلنا بهذا؛ فالمخالف عليه وزر. 


ع 


> تولم: (وَدْمَبَ وَاوَة1*' وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَضحًاء 


3 
1١ 
ما‎ 
OC’ 8 
سس‎ 
= 
١ 
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َرَضلُ). 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه. وأنه ليس 
بواجب» ولا تبطل الصلاة بتركه» ولكن تاركه فوّت خيرًا عظيمًا بتركه سنة عن 
رسول الله كل وقد نقل ذلك ابن المنذر في «الأوسط) )٠١/۳(‏ فقال: «أجمع كل 
ا ا ا ا د افتتح الصلاة» 
وإن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة». 

زفق سيأتي قریبًا. 

(۳) لم أقف على قوله. 

(4) ينظر: «لاستذكار» لابن عبدالبر )404/١(‏ حيث قال: «وقال داود بن علي الرقع عند 
تكبيرة الإحرام واجب؛ ركن من أركان الصلاة» واختلف أصحابه فقال بعضهم: 
الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب» وقال بعضهم: لا يجب الرفع 
عند الإحرام ولا غيره فرضًا لأنه فعله رسول الله ييه ولم يأمر بهء وقال بعضهم: لا 
يجب الرفع إلا عند الإحرامء وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله 2 : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»). 
وهو مذهب الظاهرية» انظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (4)574/1 وفيه قال : 
«ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض» لا تجزئ الصلاة إلا به». 


لكن داود يُعمّمء لكنه ‏ كما ذكر ابن عبدالبر ‏ قال: لم يقل لأحد 
هؤلاء الذين يقولون بالوجوب؛ فالمسلم عنده لو لم يرفع يديه بتطلت 
E‏ 

فهم لا يقولون ببطلان الصلاة» لكن يؤكدون ؛ فالمسلم - 
بحمد لله - لا تلحقه مشقة» كما قال الله 8#6: ايام الي اموا أسْتَحِيِمُوأ 
ب وَلدَسُولٍ إِذَا دعاك ل O‏ [الأنفال: ١۲]ء‏ فنحن ا أن 
قشني لأؤامن الله روان رسولف ومطاليون أيضًا بأن نقتدي بمنهج 
رسول الله - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ القائل: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»› فكما رفع يديه في مواضع؛ فما أحسّن أن نرفع أيدينا فيها. 

أما دعوة أن ذلك لم يرد في حديث المسيء » فكثير من أحكام 
الصلاة لم ترد فيه كذلك» فلو وقفنا عند هذا الحديث؛ لعظّلنا كثيرًا مِن 
أحكام الصلاةء وقد سبق أن أقمنا حُيَةَ على الحنفية في قولهم بعدم 
وجوب التشهد؛ لأنهم يرون وجوب الجلوس بقدر التشهد» وهذا مِمَّا لم 
یرد في حديث المسيء» كما أقمنا الحُجة أيضًا على المالكية؛ لأنهم قالوا 
بوجوب التسليم» والتسليم ليس موجودًا في حديث المسيء» وليس معنى 
هذا أن يُنسَب لإمام رأيٌ» ويكون رأيه مرجوحًا ويخالفه غيرهء فهذا الإمام 
يكون قد تغيّره فهو له وجهة نظرء وقد يكون له دليل» وقد يكون دليل 
غيره أقوى منه» فهذه مسائل طويلة جدّاء وهناك من كتب فيها. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )51١/1١(‏ قال أبو عمر: «كل من رأى الرفع وعمل 
لدع لعجا e‏ الحميدي وبعض أصحاب داود). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۷9۷) ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة: أن رسول الله كله دحل 
المسجد فدخل رجلء فصلى» فسلم على النبي ييا فرد وقال: «ارجع فصل» فإنك 
لم تصل»» فرجع يصلي كما صلی » ثم جاء» فسلم على النبي یي فقال: «ارجع 
فصل» فإنك لم تصل» ثلانّاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني» 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتی 
تطمئن راكعًا. ثم ارفع حتى تعدل الما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع 
حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها». 


وجب دَلِكَ فِي 


2 موضهم 
.- 


< قولہ: (وَهَؤُلَاءِ انَفسَمُوا اك فُمِنْهُمُْ من 
َكَييرَة الإخرام فَقَظ). 

وهنا لم يعارضهم المؤلف؛ لأن كتابه مُجِمّل ومُقنّنء لا يتطرق إلى 

> قولع: (وَمِنْهُمْ مَنْ أُوْجَبَ ذَلِكَ فِي الِاسْيَفْتَاح”". وَعِنْدَ 
الركوع'"؛ أَغني: عند الانحطاط فب وَعِنْدَ الارياع منْه). 


2 


ص 


)١(‏ مذهب آهل الظاهرء ينظر: «المحلى» (551/7) حيث قال: «(ورفع اليدين للتكبير مع 
الإحرام في أول الصلاة فرض» لا تجزئ الصلاة إلا به». 

(۲) اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه قذهب الحنفية 
والمالكية إلى عدم مشروعية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام» فلا يشرع رفعهما 
عند الركوع أو الرفع منهء واتفق الشافعية والحنابلة على مشروعية رفع اليدين عند 
الركوع والرفع منه. 
مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزیلعی )١١١ - ١١94/١(‏ حيث قال: «(ولا 
يرفع يديه إلا في فقعس صمعج) أي إلا في سبع مواطن: وهي عند الافتتاح. . .» 
وقال الشافعي: «يرفع في الركوع» والرفع منه. . . ولنا ما روى أبو داود بإسئاده عن 
البراء أنه قال: رأيت رسول الله يي يرفع يديه حين افتتح الصلاةء ثم لم يرفعهما 
حتى انصرف)». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۲٤۷/١(‏ حيث قال: «ثم 
شرع في مندوبات الصلاة مشبهًا لها بالمندوب المتقدم فقال (كرفع يديه) أي المصلي 
مطلقًا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض (مع إحرامه) فقط لا مع ركوعه 
ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )70١/١(‏ حيث قال: «ويستحب 
رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لكل مصل؛ قائم وقاعد 
ومضطجع). وانظر: «المهذب» للشيرازي .)٠١١/١(‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )791/١(‏ حيث قال: «(سئن أفعال 
وهيئات سميت) أي سماها صاحب المستوعب وغيره (هيئة لأنها صفة في غيرها) 
كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حال (رفع اليدين مبسوطة) أي ممدودة الأصابع 
(مضمومة الأصابع مستقبل القبلة) ببطونها إلى حذو منكبيه (عند الإحرام» و) عند 
(الركوع» و) عند (الرفع منه) أي من الركوع». 


و[ سس 


والاستفتاح .أي: عند تكبيرة الإحرام؛ وعند الركوع. أي: عند 
الهوي إلى 00 فيرفع يديه» وأيضًا عندما يرفع رأسه منهء وهناك 
تفصيلات؛ مما دل أن الولف لا يتتبّع جزئيات العلماء» حيث 00 
أيضًا فيما لو رفع يديه ممدودتا الأصابع أو غير ذلك؛ لأنه ورد في بعض 
الأحاديث أن الرسول كان يمدهم مدًا. 


وجاء عند الشافعية ممدودة الأصابعء وعند الحنابلة بضم الأصابع. 


وهكذا أيضًا فى المسائل الأخرى هناك جزئيات كبيرة لا يتعرض لها 
المؤلف. لكنها ليست في الأهمية كأهمية رفع اليدين نفسهاء كونك مثلا 
تمد يديك مستقيمة 0 تفردهما أو تضم الأصابعء فهذه الجزئيات الخلااف 
فيها أخف من الخلاف فى الأصل. 

> قولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ في هَذَيْنٍ المَوْضِعَيْنء وَعِنْدَ 
السَّحُودِء وَذَلِكَ بحسب اخْيلَافِهمُ في المَوَاضِع ع الي برقع فِيهًا). 

مِن المواضع المعروقة كما اث 7 والتى وردت فيها أدلة 


صحيحة ثابتة : 
عند تكبيرة الإحرام» وقد ورد فى ذلك حديث ا 
- وعند الركوع. والرفع منه» وورد في ذلك حديث صحيح (أن 

الرسول E‏ والسلام - رفعهما عندما قام من التشهد الأول من 

ا 


إذاء فهذه أربعة مواضع ينبغي أن نحافظ عليهاء ونرفع اليدين فيها؛ 

اقتداءَ برسول الله ية ولا شك أننا نسعى إلى الاقتداء به يل. 

)١(‏ تقدّم. 

(؟) أخرجه البخاري (۷۳۹) عن نافع» أن ابن عمرء «كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يذيه» وإذا ركع رفع يليه » وإذا قال : س الله لمن حمله» رفع بذيه» وإذا قام من 
الركعتين رفع يدیه) ۰ ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله لد 


- 3[ س انتید | 
> قولم: (وَسَبَبُ الحجلافهم: مُعَارَضَةٌ ظَاهِرٍ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَة ره الذي 
نيه تَعْلِيمُ ُرَائْضٍ الصلاة لِفِعْلهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - وَذْلِكَ 3 


2 
ا لولج و 


بي هريرة نما فيه أنه قَالَ [ له: وكير ا برقع یدیه). 
هذا رد عليه أن ذلك الحديث مقتصر على الفرائض» والصحيح أنه 
ثبوت رفع اليدين» مع أن القول في ذلك أنه سُنة؟ 


2 


على الذين يقولون بسنيته؛ فهذا احتجاج في غير محلهء وقد وردت 
أحاديث كثيرة جدًا في «الصحيحين» كلها ثبت الرفع. 


> قولم: (وَتْبَتَ عَنْهَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ 


TOE 


هده َو dé (07.4 Tor IE‏ فی 
وغيرو: ار يَرفع يديه إا اتح الصلات) راما اخجلا تلانهم في 
المواضع التي 3 فيهّاء نَدْمَبَ ب اهل الكوفَة: توق حَنِيفَة وَسْفْيَارُ 


لنوْرِيُ» وَسَاتِرُ مهاوه" إلى آنه لا برقم المُصَلَي يديه 1 عند تَكُبِيرَة 
الإخرام فقَظ). 


هؤلاء الذين كانوا يسمونهم ب«مدرسة العراق»» حيث كان هناك 
مدرستان: «مدرسة الحجاز»» ويمثلها الإمام مالك و«مدرسة العراق».2 
ويقال لها: «مدرسة أهل الرأي)». 


وسفيان الثوري من رواة الأحاديث» ومن الأئمة الذين لا يقل 


)١(‏ أخرجه البخاري (0ه”ا) ومسلم (۳۹۰) أن رسول الله بيه كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك 
أيضًا. 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )408/١(‏ حيث قال: «وقال إن كان ففي الإحرام 
وهو قول الكوفيين: أبي حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفة 
قديمًا وحديثا». 


درجتهم عن الإمام اش حديفة» ومن كلاميد أبو اخعيقة: اأبو يوؤسفة» 


- 
4 0-070 - 


> قولم: (وَهِيَ ا ابن انتا عَنْ مالك 
الشَافِعئ P8‏ وال 2( 2 عبَيْدِ و ور (f‏ وجنر و ر آمل الحَدِيثْ 


96 20 2 ره %6 ہے يم لد‎ of 
وَأَهْلُ الظََامِرٍ إل الرفع عند تكبيرة الإحرام وَعِنْدَ الرگوع› وعند الرفع‎ 
2 2 08 2 و‎ 


أبو ثور ينسبه البعض إلى الشافعى» ولكنه أيضًا من العلماء 
المجتهدين الذين لهم رأيء فلا إشكال أن أتباع الأئمة لهم آراءء كأبي 
یو سف مغل - لم يوافق أبا حنيفة في كل شيء. بل له آراء انفرد بهاء 
وكذلك محمد بن الحسن الذي يُعذَّ صاحب الفضل الأكبر في هذا 
المذهب» حيث دون مسائله وعني به؟ ولذلك فکته تأتي 2 المقدمة» ومع 
ذلك فقد خالف إمامّهَ فى بعض المسائل؛ لأن هذا الخلاف الذي كان 
يقصده ينتهي إلى وفاق لا إلى اختلاف» ولم يكن خلافًا من أجل الشهرةء 
ولكن لأنه ظهر له الحق. وقد يكون الحق مع الإمام؛ إِذَّاء فكلهم يريدون 
الحق. 


)١(‏ ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )٤٠١/۲(‏ حيث قال: «(ورفع 
اليدين) قائمتين حذو الأذنين أو دون ذلك عند تكبيرة الإحرام فقط دون ما عداها من 
التكبيرات (سنة) على أحد أقوال ثلاثة مشهورها أن ذلك مستحب». 

(0) تقدَّم قوله. 

(۳) تقدَّم قوله. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )409/١(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي.. وأبو عبيد 
وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وجماعة أهل الحديث بالرفع على حديث 
ابن عمر إلا أن من أهل الحديث من يرفع عند السجود والرفع منه». 

() يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۳/۳) حيث قال: «ورأت طائفة: رفع اليدين عند 
الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع. وهو قول: الشافعي وأحمد وأبي 
سليمان» وأصحابهم». 


وي 52ت 


> قولم: (وَهْوَ مَرُوِيٌ عَنْ مَالِكِ ! 
ولد مالف س 

فهو سْنة عند مالك وحده أما غيره فلم يقل أحد مِن الأئمة الثلاثة 
بالفرضية» ين وان افر أو حنيفة”"2 على تكبيرة الإحرام إلا أنه لم يقل 
أحد بأنها ركن أو واجب. 

> قولم: (وَذَهَبَ بَعْضِ بَعْضٌ أَهْلِ الحَدِيثْ 8 رَفْعِهَا عِنْدَ السَّحُودٍ وَعِنْدَ 

الرّمع مِنْه. وَالسَّبَبُ فى هذا الاحتلاف كله الحيلاف الآثار الوَارِدَةٍ في 
ذلك وَمُحَالفَةُ العمل بِالمَدِيئةِ لِبَعْضِهَا). 

عمل أهل المدينة”" كان معروقًا وقتئظٍ أنه هو الحجة عند المالكية؛ 
لأنها كانت دار الهجرة» ومقر رسول الله عد وقد تجمّع الصحابة فيهاء 
ومنها خرجوا وإليها عادوا؛ إِذَّاء فهذه الأمور التي نراها في الكيل أو 
الوزن أو في بعض المسائل أخذوها عن الجيل الذي قبلهم من أهل 
المدينة طب 

لآن الذين يخالفون يرون أن العلم ليس مقصورًا فقط على آهل 
المدينة» فالصحابة تفرقواء منهم م ذهب إلى البصرة. ومنهم من ذهب 
إلى الكوفة. ومنهم من ذهب إن مكة» وكذلك إلى الطائف» وكل منهم 


في 


)١(‏ تقدَّم قوله. 

(۲) تقدّم قوله. 

)۳( يُنظر: (الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (28577) حيث قال : «اتفق الأكثرون 
على ا د ا O‏ ره 
إجماعهم خلافًا لمالك» فإنه قال: يكون حجة» ومن أصحابه من قال: إنما أراد 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم من قال: اراد به 1 يكون إجماعهم 
أولى» ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله بلا 
والمختار مذهب الأكثرين» وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة 
لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين» فلا 
يكون إجماعهم حجة). 


eg Boa 


يحمل عِلمًا عن الرسول ا ولذلك قد نجد هنا آراء فقهية متغعددة» حتى 
إن الإمام الشافعي 52 اه دون مذهبيه الجديد و ق ار ووت 
على أدلقٍ لم يقف عليها, a‏ 
الشافعية» لكن الإمام الشافعي وجَدَ 0 اسا فی تعن سمت إل کر 
من الأدلة. وأخذ عنها وروّى. 

كذلك من الصحابة من سافر إلى الشام ليأخذ حديئًا واحدًا بِلَعهُ 
أن أحَدَ الصّحابة حفظه عن رسول الله» وهذا ثابت في (صحيح 
لا 000 1 

ال ري ٠.‏ 


كذلك فعل كل الأئمةء فالشافعنٌ ‏ مثالا - كم مرة دخل العراق» 
وذهب إلى مكة» وكان يلقى دروسه فيهاء وكان الإمام أنخمك يأخذ بيك 
إسحاق ليستمع إلى هذاء وكان كثيرًا يدعو للشافعي”"' وسافر الإمام أحمدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (مع الفتح) )١174/١(‏ قال: «ورحل جابر بن عبدالله مسيرة 
شهر إلى عبدالله بن انیس فى حديث واحد). 
وعلقه أيضًا في موضع آخر (tov/\T)‏ قال: ويذكر عن جابرء عن عبدالله بن أنيس 
قال : سمعت النبي يي يقول: ايحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب: أنا الملكء أنا الديان». ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» 
رموه ؟). 
وأخرجه أحمد في «المسند» )١11١47(‏ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله وله فاشتريت 
بعيرًاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًاء حتى قدمت عليه الشام فإذا 
عبدالله بن أنيس » كد للبواب: قل له: جابر على | الباب» فقال: أبن عبدالله؟ 
قلت: نعمء فخرج ي يطأ ثوبه فاعتنقني› »> واعتنقته» فقلت: حديئًا بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله ييه في القصاص» فخشيت أن تموت» أو أموت قبل أن 
أسمعهء...» الحديث. وحسن إسناده الأرناؤوط. 

)( يُنظر : ((اسير أعلام النبلاء) )40/۱۰( حيث قال: «وقال محمد بن هارون الرنجاني: 
حدثنا عبدالله بن أحمد» قلت لابن أي رجل كان الشافعى» فإنى سمعتك تكثر من 
الدعاء له؟ قال: يا بنى» كان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فهل لهذين من 
خلف» أو منهما عوض). 


تفا إلى الم تتفل هنا واا كل ذلك دليل'رؤاية الحديتك: 
وجمع المسائل» والأخذ عن العلماء؛ لأن العلم لا يكفي فيه الأخذ عن 


كتاب واحد. 
5 د 22 Gt‏ 94 عر ۳ امه 70 
< تولم: (وذلك أن في د 00 أَحَدمًا : حديث عبدالله بن 
م ه نوه و ر 5 ع وه ك 
مسعودء وحديث الْمَرَاءِ بن بت (انه 7 اه الصَلاةٌ ة والسلام 5 


يرف يَدَيْهِ عِنْدَ الإِخرّام 3 راح ا لا يزيد 00 

جاء في أحاديث عن الرسول کله أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام» 
وما عاد إلى رفعهم» ولكن بعض العلماء كالإمام النووي في «المجموع» 
لخص فيه ما جاء في كتاب البخاري» والإمام النوويٌ ‏ كما هو معلوم - 
من العلماء المحققين الذين أعطاهم الله قُدرةً على التأليف والتحقيق» 
وممن علموا بفقه الحديث» فهو يمن صحّحح الحديث» واهتم بهذه 
المسائل» وكذلك الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني». 

> قولة: (وَالحَدِبتُ النَّانِي: حَدِيتٌ ابن عُمَرَ عَنْ أبِيهٍ «أن 

سول الله ب گان إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاءً رَهْعَ يَدَيْه 00 مَنْكْبَِيُو وَإِذّا رَفَعَ 
من نّ الركوع رَفَعَهُمَا اهنا كَذَلِكَ). 

المؤلف عادة يأتي بالحديث كاملا. 


> قولة: (وَقَالَ: «سَِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْد)ء وكَان 
سے 2 5 2ے ۶ 0-4 f‏ 
> کا ذلك في ١‏ ا وهو حديث متمق على صحيدة 

نعم» اتفق عليه | البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر» وقد 


000 إلى عبدالرزاق الصنعاني وإبراهيم ن عقيل. يتفن: : «(مناقب الإمام أحمد) لابن 
الجوزي (ص۸۸) وذكر يسئده إلى عبدالرزاق يقول: «ما قدم علينا مثل 0 بن 
حنبل». وانظر: «مناقب الامام أحمد» (ص٤").‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ عن البراء أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة؛ رفع يديه 
إلى قريب من أذنيهء ثم لا يعود. وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ه”"/ا)) ومسلم (۳۹۰). 


هص 


أثبت ذلك في مواضع ثلاثة» والحديث: (إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه» وإذا كبر للركوع رفعهماء وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهماء 
وقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد)"". 

> تولع: (وَرَعَمُوا أنه رَوَى دَلِكَ عَن النَبِيّ كله ثَلَانَةَ عَشَرَ رجلا 
من أَضْححابوِ)””". 

كلمة «زعموا» لا يقصد بها أحيانًا الرّعم الذي لا يُبنى على دليل» 
لكن المعنى أن العدد قد يكون أكثر من خمسين. 

ومن الذين روى عنهم: العشرة المبشرين بالجنة» وهذا أمر اشتهر 
وعرف بين الصحابة. 

> تولم: (وَالحَدِيتٌ الثَّالِتُ: حَدِيتٌ وَائِل بن حجر وَفِيهِ 
زِيَادَةٌ على ما فِي حَدِيتٍ عَبْدِاله ن عُمَرَ آنه گان يَرْمَعٌ يَدَيْهِ عِنْدَ 
ا 

حت اقل بن حجر تكلم عه العلماة من حي السكنة. انه من 
رواية عبدالجبار بن وائل بن حجرء وهو لم يسمع عن والده فيكون 
O‏ قار 


)١(‏ تقدّم. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )5٠1١/١(‏ حيث قال: «وروى مثل ما روى ابن عمر 
من ذلك عن النبي 22 نحو ثلاثة عشر رجلا من الصحابة ذكر ذلك جماعة من أهل 
العلم بالحديث والمصنفين فيه؛ منهم: أبو داود وأحمد بن شعيب والبخاري ومسلم). 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۲۳) عن عبدالجبار بن وائل بن حجرء قال: كنت غلامًا لا أعقل 
صلاة أبي » قال : فحدثني وائل ب بن علقمة» »> عن ابي وائل بن حجرء قال: «صليت 
مع وموك ا ريجات ا قال: ثم التحف»ء ثم أخذ شماله بيمينه 
وأدخل يديه في ثوبه قال: فإذا أراد د أن يركع أخرج يديه ثم رفعهماء وإذا أراد أن 
يرقم رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيهء وإذا رفع رأسه من 
السجود أيضًا رفع يديه حتى فرغ من صلاته» وصححه الألباني في اصحيح أبي داود) 
(¥16(. 

©) قد صححه الألباني كما تقدم. 


f اي‎ 


> قولم: (فُمَنْ حَمَل الرَفْعَ م اها عَلَى أن 0 و فريضة. كَمِنْهُم 

مَن اقْتَصَرٌ به عَلَى الإخرام تَقَظ تَرْحِيحًا لِحَدِيثٍ عَبْدِالْهُ بن مَسعودٍ 
وَحَدِيثْ المْرَاءِ بن عازب» وهو ملعب مالك لِمَوَافْقَةِ العمل بو). 

رفع اليدين إنما هو واجب» وهذا قول ضعيف يُعتبر. 

> قولم: ا م رَجَحَّ حَدِيثٌ بال بْنِ 7 
«الصحيحين»» وقد جاءت أيضًا أحاديث أخرى مؤيّدة له» وجاءت أخبار 

> قولم: : (َرَأى ا ا في الركوع وَفِي 
الافيتاح لِشْهْرَتِه) : وَاتَمَنَ ق الجويع علي 


رغُوو 5 وو 


> قولع: (وَمَنْ گان رَأَيَْهٌ ِن هَؤْلَاءٍ أن الرَّفْعَ كَرِيضَةٌء حَمَل 
دَّلِكَ عَلَى الَرِيضَةٍء وَمَنْ گان رَأَيْهُ أنّهُ نَذْبٌُء حَمَلَ دَلِكَ عَلَى النَّدْبء 


0 مَنْ ذهب مَذْهَبَ 2 وال انه ت أن حم هذه الريَادَاتُ 
ف بها إلى بَعْضٍ عَلَى ما في حَدِيثٍ وا ا ادا العْلْمّاءُ ذَمَبُوا 


ىا 


فی هلو الآثار مَذْهَبَيْنِ : 5 مَذْهَبَ الترجبح› وَإِمَا مدهت الجمع). 
هذه مذاهب يسلكها المحدثون» فيتطلب معرفة السابق من الللاحق» أو 
مذهب الجمع هو أشهر هذه المسالك؛ لأنه يُمكُن من الأخذ بجميع الأدلة. 
> قولم: (وَالسبَبُ في اخْيَلَانِهمُ في حَمْل رفع اليَدَيْنِ في الصَّلَاة: 
مَلْ على النَّذْبِ أو الفَرْضِ؟ ال اس 
الاس يَرَى الأضل فِي أَنْعَالِهِ كله أن تُحْمَلَ عَلَى الوْجُو حَتَّى 
الدَّلِيلٌ عَلّى غَيْر ذّلِكَ). 


فمحل الخلاف عن الأصوليين هو أن أفعال رسول الله بل تحمل 
على الوجوب أم /7'/؟ 


مم عير م سام سس 20 ضا ْک لصت وت سے ت ٍ 

> قولم: (ووتهم من یری أن الاصل أن لا يراد فيما صح بدليلٍ 
واضج مِن ن قَوْلٍ ابت أ اج أنه من راض الصلاة إل يدَلِيلٍ واج 
وق تَقَدَّم هَذَا مِنْ قَوْلِنَاء ولا مُغتَى لتربر الشَّيْءِ الواح حِدٍ مَرَّاتِ 0 


)١(‏ يُنظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني )٠٤ -۳٠۳/١(‏ حيث قال: «أفعاله على ثلاثة 
أضرب : أحدها: حركاته التي تدور عليها هواجس النفوس كتصرف الأعضاء u‏ 
الجسد فلا يتعلّق بذلك أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة. والضرب الثاني : أفعاله التي لا 
تتعلق بالعبادات كأحواله فى مأكله ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على 
ا ا واا لفرت حافك اسمن ا ك نوهو علي تاوت 
أضرب؛ أحدها: ما يكون بيانًا. والثاني: ما يكون تنفيذًا وامتثالا. والثالث: ما يكون 
ابتداء شرع ؛ اما الماة يكيان رد من المبين فإن كان المبين واجبًا كان البيان 
واجبًا وإن كان نديًا كان البيان ندبًا ويُعرف أنه بیان بأن يصرح بأنه بیان كذلك ويعلم 

فى القرآن أنها مجملة تفتة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن هذا الفعل بيان 
لها ا" وتنفيذًا لهه فيعتبر أيضًا بالأمر وإن كان الأمر على 
الوجوب علمنا أنه فعل واجبًا وإن كان الفعل على الندب علمنا أنه فعل ندباً. 
والثالث: أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر باتباع ولا نهي 
عنه فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين 
وهذا الاختلاف فيما يرجم إلى حقوق الأمة: 
المذهب الأول: أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما خصه ذلك 
وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج 
والإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة وأبو علي بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب 
الشافعي رحمة الله عليه وبهذا قال من أصحاب أبي حنيقة أبو الحسن الكرخي وهو 
قول طائفة من المتكلمين. 
والمذهب الثاني: المستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يجب 
وهو قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال من 
أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي وأبو بكر القفال. 
والمذهب الثالث: أن الأمر في ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا 
في ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق 
وأبو القاسم بن كج. 


ا تت 


أفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام - هل تحمل على الوجوب أم لا؟ 

نحن نعرف أن الأصل في الأمر عندما يُطلق؛ 0 
ما لم تأت قرينة دل على صَرَفه عن الوجوت وهذابالنسبة إلى الأوامق 

فأفعاله - عليه الصلاة والسلام ‏ في الصلاة يسندها حديث: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»"› ولعلنا نفصل القول في كون الحديث على إطلاقه 


أم لاء كن الأمر هنا واجب أم لاء وكل ذلك يحتاج لأدلة ا 
> قولت: (وََنَا الحَدٌ الَذِي رقع م إِلَيْهِ الِيَدَانِ نَذَكِن بَعْضْهُمْ إلى 
أنه ته المنكبان, ويه قال مَالِفْ وَالشَافعِي: ee‏ وَدَّمَبَ بَعْضَهُمْ إلى 


4 


فُيِهًا إِلَى الاين وَبَهِ قَالَ ا حَنِيِفَةً َثَعَب بهم إلى رليهاً رَفْعِها إلى 
الصّثْرٍ؛ وکل دَلِكَ مَرْوِيّ عَنِ الي كل إلا أن أَنْبَتَ مَا فِي ذُلِكَ أنه 


گان يَرْكْعُهُمَا حدو ميه وَعَلَبَه الو 

هناك قولان e‏ في ذلك : 

الأول: رفع اليدين إلى المنكبين”". 

وقد قال يه جمهون العلماء من 'المالكبة» والشافعية: والحبايلة؛ 
واستدلوا بحديث عبدالله بن عمر المتفق عليه. 

والثاني: إلى فروع الأذنين» والدليل حديث مالكِ في «صحيح مسلم». 

فالقولان صحيحان» لكن الذين يأخذون برفع اليدين حذو المنكبين 
يقولون بأن دليله أقوى» وإن كان الكل صحيحًا كما قلنا. 

> قولة: (وَالرَهُمُ إلى الأَدْتَيْنِ أَنْبَت مِنَ الرَفْع إِلَى الصَّدْرٍ وَأَشْهَرُ). 

فالرفع ا ۰ 


)١(‏ ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي )۱۸٦/١(‏ حيث قال: «معظم الأئمة من 
الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسى به فى فعله واجبًا كان أو 
مندويًا أو مباحًاء ومنهم من منع من ذلك مطلقًا». وانظر: «أفعال الرسول إلا 
ودلالتها على الأحكام الشرعية» لمحمد الأشقر .)186/١(‏ 

فق تقدَّم تخريجه. 

(۳) المَنكبٌُ: مجتمع رأس العضَّدٍ في الكتف. انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» 


لأبي هلال 00 0 


mg س##‎ 


> تولة: (المَسْأَلَةٌ النَانِيَةٌ: ذَمَبَ أَبُو حَنِيِقَةَ إِلَى أَنَّ الِاغْتِدَالَ مِنَّ 


الركوع وَفِي الركوع غير وَاجِبٍ'' 0 وَقَالَ الشَافِعِىٌ : 25 وَاجِبٌ0”"). 


8 فائدة: 
هنا قضية مهمة؛ معلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» بل هي 
الركن الثاني من أركان الإسلام» وقد أمر الله - 88 باعي كد ا 


فقال: حيطا عل الصسلوّت والكككرة الوس وروا لله َنِه ©4 
[البقرة: ۲۳۸]. 


وقال 8#: وياب ا اموا آرڪغوا سدوا وعيو ريک 
رافكلا الْكَيرٌ ملك شيرت 4 46 الحج: ۷۷]ء إلى أن قال: 
E‏ لقره ونا | لبكرة» [الحج: ۷۸]. 

أيضًا هناك أدلة كثيرة فى السنة بيَّنَتٌ مكانة الصلاة وأهميتهاء 
واا تفن ا ا كل حال درق عر 

وعلى ما تقدَّم يتبين أهمية الخشوع فيهاء وهذا لا يحصل إلا 
بالاطمئنان» الذي يدل على خشوع قلب المؤمن» وعلى سكون فؤاده» 
وعلى تأثره بهذه الصلاة؛ ولذلك لا ينبغى للإنسان فى صلاته أن يسرقهاء 
لأن من يسارع في ركوعه وسجوده إنما هذا هو أبلغ أنواع السرقة» كما 
جاء فى الحديث» وكذلك أيضًا جاء فى حديث المسىء أن الرسول َل 
قال له: اشم اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل قافا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدًا)0". 


) ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )454/١(‏ حيث قال: 
«والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان»ء وأما القومة والجلسة 
وتعديلهها #المشهور في الله اليه وروي بوجوو 

)۲( تقدّم قوله. 

(۳) أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة وفيه «.. ثم اركع حتى تطمئن 
راكمّاء ثم ارفع حتى تعدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا.. . . »الحديث. 


وقد اختلف العلماء'"2 في هذه المسألة» مع أن الأولّى ألا يحصل 
فيها خلاف؛ لأن الذين يقولون بالاطمئنان يرون أنه ركن من أركان 
اللا مسن كرقا رفت ان الضدلةة إن نقد الأطيسان فن. رفوعها 
وسجودها* فندت» .ومن يرئ أنهسا ايسا بركتية + فإنه يوق 5 الصلاة» 
بل إن من هؤلاء من قال: «لو حط من الركوع إلى السجود لصحت 
صلاته»» واستدلوا بأن الله تعالى قال: تاها أيه َامَنُوأ أرحكهعوا 
وَأَسْجُدَأً» [الحج: ۷۷]» فالله 8# أمر بالركوع والسجودء ولم يأمر 
بالاطمئنان فيهما؛ فعدوا هذا دليلًا على أن الواجب هو الركوع والسجودء 
فمن قام ودكع ودفع وسجد ورفع كل هذا مسرعًا؛ يكون قد أدى 
الواجب؛ لأنه أدى أقل ما يسمونه واجب! 


لکن جمهور العلماء ردوا عليهم بأنها دعوى غير مسلمة؛ لأنه ورد 


نص عن الرسول بي صريح في ذلك» في حديث المسيء ء عندما قال 
الرسول يله لذلك الرجل الذي صلى ثلاثّاء فما يحسن صلاته: «إذا قمت 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )074/١(‏ حيث قال: «(واعتدال 
على الأصح والأكثر على نفيه) ما عليه الأكثر هو الظاهر من مذهب المدونة» ومن 
كلام ابن بشير وغيره قال فيها في باب الصلاة في السفينة من كتاب الصلاة الثاني : 
وصلاتهم على ظهرها أفذاذا أحب إلي من صلاتهم في جماعة منحنية رؤوسهم تحت 
سقفهاء انتهى ابن بشير وهذا محمول على أن الانحناء كثير وأما لو كان يسيرًا لكان 
الجمع أولى؛ انتهى من كتاب الصلاة الثاني في آخر باب أحكام القصر من كتاب 
التنبيه له» وقال الشيخ أبو الحسن: وكذا انحناء مثل السفينة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۱١۸/١(‏ حيث قال : 
«(ولو عجز الراكع عن الاعتدال سجد من ركوعه) وسقط الاعتدال لتعذره (فلو زال 
العذر قبل وضع جبهته) على مسجده (رجع إليه) أي إلى الاعتدال (أو) زال (بعده 
فلا) يرجع إليه بل يسقط عنه (فإن عاد) إليه (جاهلا) بالتحريم ولو عامدًا (لم تبطل) 
صلاته وإلا بطلت). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة )"50/١(‏ حيث قال: «فصل: وهذا 
انرقم والأععدال عند واج بوبه كال الشافعي» > دوا أن الى كل أمردية 
المسيء في صلاته» وداوم على فعله» فيدخل في عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»». 


ل سج س 


إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر وفي روايةٍ أخرى: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم ا اد ثم اركع حتى تطمئن 
راكعّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)”". والاعتدال هو الاطمئنان» أيْ: 
يعود كل عضو إلى حالته السابقة» «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حتى تعتدل ا 


إذّاء هذا نص صريح في هله المسألة. 


وفيت في البعنيك الذي أخرجه انو ءواود*:والعسناني”* 
رالرى م ديه انر و ادر أن ا كله كال 
«لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود»» وإقامة 
الطذهر في الركوع والسجود إنما هي علامة الاطمئنان؛ لأن الإنسان لو 

سارع لا يمكن أن يطمئن أن يقيم ظهره لا في ركوع ولا في سجود؛ لأنه 
يركع ويرفع ويسجد ويرفع؛ فهذا لا يقيم ظهره. 


وعليه فكلاهما دليلان على أ يمان تنه أما بالنسبة 
للآية وهي قوله ا ر ا 


ب : تايها ا 8 موا ارڪغوا واسج دوا [الحج: 
[YY‏ فالواقع أنها دة للجمهور. 0 حجة للحنفية ومن معهم ؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲١۷/١(‏ وغيره» عن رفاعة بن رافع وكان 
بدريّاء قال: كنا جلوسًا مع رسول الله اء فدخل رجل فصلى صلاة خفيفة لا يتم 
ركوعًا ولا سجودّاء ورسول الله كله يرمقه ونحن لا نشعرء قال: فصلىء» ثم جاء 
فسلم على النبي بي فقال: «أعد فإنك لم تصل»» قال: ففعل ذلك ثلاثاء كل ذلك 
يقول له: «أعد فإنك لم تصل»» فلما كان في الرابعة قال: يا رسول الله علمني فقد 

والله اجتهدت» فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلةء ثم كبر...٠.‏ وصححه 
الألباني في «صحيح النسائي» (۱۹۷/۳). 

زفق تقدّم تخريجه. 

زفر4ق تقدّم تخريجه. 

.)۸٥0۵( حديث‎ )8( 

.)1٠١79( حديث‎ )©( 


10 أمر بالركوع ا وبين سبحانه في آية 7 قوله: 
وا انل لتيل شلا ا بتك کے انما اده م 


لان الله 


س 


وقال أيصًا في EE‏ ا مال 
إل [النحل : TT‏ الله ية ؛ فهىّ ا 
القرآن» وهي أيضًا تُقيّد ما أطلقهء وتخصص عمومه» ترضح ما ورد يه من 
إجمال» تأتي السنة أحيانًا موافقة ة لنص القرآن؛ فتلتقي معه في الحُكمء و 
و وريما تأتي بأحكام لم ترذ أيضًا في القرآنء 0 
Sl SS‏ وبا لرا 
واي" > فهذه لم ترد في القرآن» ولكنها جاءت في السنة. 


إِذا لك المسلمون ين بأن ا بسئة رسول الله له وهو 
لقائل : مألا إ إني أُوتِيثٌ القرآن ومثله معه»". 


ذاه سنة الرسول يدك المراد بالركوع والستجود» نحن عندما تاي 
سوا ا ا ا ا ل ل نجد 
أن جميع الذين حكؤها بينوا أن الرسول كَل كان يطمئن في ركوعه» وفي 
رد جل في كل أحوال بلاجد رح كبوا كما راون 
أصلي»» وبيّن أيضًا في ديك واا من لم يطمئن في ركوعه 
وسجوده فإن هذه أبشع السرقات»©)2. 


)١(‏ أخرجه البخاري )01١9(‏ ومسلم )١5508(‏ عن أبي هريرة 5*: أن رسول الله يلا 
قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها). 

2( 0 أحمد في المسند (٤۷١۱۷)ء‏ 0 إسناده الأرناؤوط. وفي رواية: «ألا 
إني أوتيت الكتاب» ومثله معه» أخرجها أبو داود (۲۰۰/6)ء عن المقدام بن معدي 
كرب. وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» )7( 

فرق تقدَّم تخريجه. 

(6) معنى حديث أخرجه أحمد في المسند )١107(‏ عن أبى سعيد الخدري أن 
رسول الله ييو قال: (إن أسواً الناس سرقةء الذي نسرق ملافا قالوا: يا 
رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» وصححه الألباني في 
«مشكاة المصابيح» (886). 


سس TT,‏ 
إِذَاء الاطمئنان في الصّلاة رُكُنء وينبغي للمسلم ألا يتساهل فيهء 
لكن أن يطرأ للمؤمن عُذر فهذا ار 
الاطمئئان غير 90 إنما لأنه عجز عن 51 عد E‏ صحيحة»› 
لكن الحديث عن إنسانِ قادر أن يطمئن ف ركوعه وسجوده ولا يفعل ذلك. 
> قولع: (وَاخْتَلّفَ أَصْحَابُ مَالِكِ: هَل ظَاهِرُ مَذْهَبهِ يَنْتَضِى أَنْ 
يون سنه أو وَاجبًا؛ إِذْ لَمْ ْمَل عَنْهُ نص في دَليك0"). 
هنا الإمام مالك نفسه لم يقل شيئًا ف ذلك» ولم ينقل عنه» ومعلوم 
أن أشهر الكتب عند المالكية «الموطأ؛. يليه مباشرة «المدونة»» وهذه رواية 
ابن القاسم عن الإمام مالك. حيث كان يسأل الإمام مالگا عن مسألة 
فيجييه › وأحيانا يتوقف» واا لا يسأل؛ فيجيب ابن القاس 


> تولم: (وَالسَّبَبٌ في انهم : : هَل الواجبُ الأخذ ببعض ما 
ينطلِقُ عَلَيْهِ الاسم آَم يكل دَلِكَ السَيْءِ الي يَنْطَلِقُ عليه 0 


وهذا كلام يكرره المؤلف». فالله تعالى يقول: «ارحكعوأ ET‏ 
[الحج : .[VY‏ 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )١۳/١(‏ حيث قال: «وسئل مالك عن 
الرجل يركع فيرفع رأسه فلا يعتدل قائمًا حتى يهوي إلى السجود. أترى أن يعيد تلك 
الركعة؟ قال: لاء ولكن لا يعود. قال ابن القاسم: وهو رأيي. قال المؤلف: مثل 
هذا في رسم «التفسير» من سماع عيسى» فالاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة 
على هذا من سئن الصلاة لا من فرائضهاء ومن أصحابنا المتأخرين من ذهب إلى أن 
ذلك من فرائضهاء وإن لم يعتدل قائمًا في رفعه من الركوع ولا جالسًا في رفعه من 
السجود أعاد الصلاة. 

(۲) لكن المدونة هي أصل مذهب المالكية ويقدمونها على الموطأ. قال القاضي عياض : 
«فهذه هي م و المدونة والمختلطة. وهي أصل المذهب المرجح روايتها على 
غيرهاء عند المغاربة» وإياها اختصر مختصروهم وشرح شارحوههم» وبها مناظرتهم 
ومذاكرتهم». انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك». للقاضي عياض (/099). 


هل الواجب أن نأخذ بأول الأسماء؟ 
إن قلنا : نعم ؟ نقول: مجرد الركوع والرفع مئه » والسجود والرفع منه 
دون اطمئنان كافي. 
وإن قلنا : لا يجب الأخذ بأول الاسم وآخره. 
فإذا أخذنا يأن 5 تتمته الاطمئنان» والسجود تتمته الاعتدال وهو 
> قولم: : (فُمَنُ گان الوَاجبٌ عنده 027 عض ما يَنْطلِقٌ علي الاسم 
لم ب يَشْتَرِظ الِاعْيَدَالَ فِي الركوع . وَمَنْ گان الوّاجبٌ عِنْدَهُ الأخذ بالكل 


ممم ام 


اشْترَط الِاعْتدَالَ). 


هنا المؤلف جاء بها بأسلوبه الخاص» فعرض المسألةء وإلا المراد 
بها عند الحنفية E‏ ذكرناء يقولون: الآية اي 
الركوع والسجود» وفي آية أخرى : فووا لل رتب 00 ۸ إِذَا 
دل ذلك على أن الواجب هو الركوع والسجود والقيام» أ ما الاطمئئان 
فليس بواجب. 

> تولة: (وَكَدْ صح عَن النَبِيّ كله أنه َال فِي الحَدِيثِ ا لمُتَقَدَم 
لِلرَجْلٍ الي عَلْمَهُ فَرُوض الصّلاةٍ: «ارْكَمْ حَنَّى تَظمَيِنَ رَاكِمّاء وَارْقَعْ 
حَتَّى تظمَيْنَ رَافًا»؛ قَالوَاجبٌ اغَيِقَادُ كَوْنِهِ كَرْضًا). 

اذا المؤلت اهت مدهي القول يخوت ا لاان وق م وها 
ظاهر. 


E‏ - عَلَيْهِ الصلاة راللام - في سا 
ص عَلَيْهَا في هَذَا الحَدِيثِ عَلَى الوْجُوب حى ب 


0 7 م 


ل 0 عَلَى ذَلِكَ). 


اشتهر حديث المسىء أنه ر الواجيات» وبعضهم يقول على 
الأركان» واقتصاره هذا دليل على أن كاذك فيه وای فک د رو علي 
الحنفية ومّن معهم؛ لأنهم كثيرًا ما استدلوا به على عدم الوجوب, لأنه لم 
يُذكر فيه؛ فها نحن في هذه المسألة وجدنا أمرًا قد ذُكر في حديث 
بذلك ناقضوا الأصل الذي أسسوه ووضعوا عليه قاعدتهه”". 


فعدم أخذهم بوجوب أو بفرضية الاطمئنان في الصلاة دليل على 
الاقف وعدا هى ها يشير اليه الولف 

فالمؤلف يعني بأن كثيرًا من أفعال الو في ا ي 
واجبة أو ليست بواجبة» وكما هو معلوم أن الفقهاء أحيانًا يطلقون 
الوب ويعممونه» وقد يعنون به الوک كما جاء هنا؛ لکن الاطمئنان 


0 لضف 5 
في الركوع والسجود ركن عند الشافعية"'' والحنابلة "» ومعلوم أن 


)١(‏ وذهب الحنفية - عدا أبي يوسف - إلى أن الطمأنينة واجبة وليست يفرض ويسمونها 
«تعديل الأركان» وهي سنة في تخريج الجرجاني» والصحيح الوجوب» وهو تخريج 
الكرخى. ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(454/1) حيث قال: «فافهم (قوله وتعديل الأركان) هو سنة عندهما في تخريج 
الجرجاني» وفي تخريج الكرخي» واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في 
الهداية وجزم بالثاني ف فى الكنز والوقاية والملتقى» وهو مقتضى الأدلة. . . (قوله وكذا 
في الرفع منهما) أي يجب التعديل ل لي 
الستجذتين». تمن كلام وجوت نفس القومة والجلسة أيضًا لأنه 0 من وجوب 
التعديل فيهما... والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان» وأما 
القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية» وروي وجوبها وهو الموافق 
للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين). 

(0) ينظر: «مخني المحتاج» للشربيني )7”50/١(‏ حيث قال: «ويشترط في صحة الركوع أن 
يكون (بطمأنينة) لحديث المسيء صلاته المتقدم» وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكمًا 
(بحيث ينفصل رفعه) من ركوعه». وانظر «المجموع شرح المهذب» للنووي (408/5 - 
Î‏ 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۸۷/١(‏ حيث قال: «(و) التاسع (الطمأنينة في هذه 
الأفعال) أي ذ في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين لما سبق = 


2س 


(1) امي 20 ؟. : 
ولا سجوده ؛ لما صت صلاته› أما الواجب فيُجبّر بسجود السهو؛ 
كالتشهد الأول عند من يوجبه » وكالحنايلة فخ a‏ ومن معهم. 


> قولم: (وَمِنْ قبل هَذَا لَمْ يَرَوَا رَفْعّ اليَدَيْنِ قَرْضًا). 


1 فهم لم يروا رفع | ليدين فرضًا؛ لأنه لم يُذكر في حديث المسيء كما 
عللواء وقد سبق الرد على تناقضهم. 


> قول: (وَلَا ما عَدَا تَكْبِيرَةَ الإخْرّام وَالقِرَاءَةَ مِنَ الأقاويل الْتِي 
في الصلاةء امل هَذَا). 


في قوله: (ولا ما عدا تكبيرة ة الإحرام والقراءة)» معلومة بالنسبة 
للأقوال من الأركان» فتكبيرة الإحرام رک ل قزاءة الفاتحة ‏ :لا 5 
نكو عه عتهاء أو كما ذكرنا اتنا : من دخل وقد وجد الإمام 
راكمًا؛ فإنها تسقط عنهء فهل تسقط عنه لعذره لأنه لم يدركهاء أو أن 
الإمام يحملها عنه؟ هذه أيضًا مسائل يختلف فيها العلماء. 
كله َصْلٌ مُنَاقِضٌ لأأضل الأول وَهُوَ سَبَبُ الخِلَافٍ في 


= ولحديث حذيفة «أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ما صليت» ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا كَلِة)». 
يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (495/1). 

(0) والواجب: ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا. يُنظر: «غاية السول إلى علم الأصول)» 
لابن المبرد (ص44). 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۹۰/۱( حيث قال: «(و) السابع (تشهد أول) 
مسار و رمه لان دق امرك A‏ 
(على غير مأموم قام ا عنه سهوًا) فيتابعه عم سجود ار 58 المجزئ 
منه قريبًا) في الأركان». 


> قولة: (المَسَْلَةٌ الله : الختلف الفْقَهَاءُ في هة الجَلُوسٍ). 

يقصد المؤلف بهيئة الجلوس» أيْ: الجلوس بالنسبة للتشهدين» فهو 
لا يقصد فيما يبدو ويظهر الجلوس بين السجدتين» وإنما يقصد هنا 
الجلوس في التشهد الأول» والتشهد الأخيرء فما هي كيفية جلوس 
المصلي في التشهد الأول؟ وحكمه» وحكم الجلوس الثاني؟ ثم بعد ذلك 
يان فياه ا کت فوا اع الصفة التي يجلس فيها المصلي في 
التشهدء وهل تختلف الحال بين التشهدين أو لا؟ هناك من يسوي بينهماء 
وهناك من يُفرّقء وأقوال العلماء ستأتي ‏ إن شاء الله مُفصّلة» مع دليل 
كل متهم : 

> قولة: (فَقَالَ مَالِكُ وَأَصْحَابًهُ: «يُقْضِي بِأَلْبَتَبِ 9 الأَرْض» 
وَينْضبُ رِجْلَهُ اليْمنَى E‏ 
ل وََالَ أَبُو حَدِيقَةَ وَأصْحَابهُ: 'َنْصْبُ رجه اليُمتى وَيَفْعْدُ عَلَى 
اليسْرَّى)). 

فنا يان كنة لجار 

قال المالكية بِالتَّوَرُكء وهو أن يجلس المصلي على وركهء فينصب 
رجله اليُمنى ويُقدّم رِجلهِ اليُسرى» فيضعها بين فخذه وساقه» ثم يجلس 
على 1 

وقال الحنفية بالافتراش""» وهو أن ينصب اليُمنى» ويفرش اليُسرى 
ويجلس عليها. 


(۱) يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )١185/١(‏ حيث قال: «والجلوس كله سواء يفضي 
باليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى وظاهر إبهامها مما يلي الأرض ويثني رجله 
اليسرى)». 

(۲) التورك أن يلصق أليتيه بعقبيه في السّجُود. وأن يقعد على وركه الأيسر ويخرج رجليه 
إلى يمينه. انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد )١١١/9(‏ و«طلبة الطلبة» للنسفى 
(ص 6). 

(۳) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (Y/Y)‏ حيث قال: «(وإذا رفع رأسه من - 


أما الشافعية"'' والحنابلة'" فقد فصّلواء ولم يختلفوا إلا في صورة 


واحدة» وهي في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد(". 


و ميه ي 


فالشافعية يقولون فيها بالتورك؛ لأنهم يعتبرونه تشهدًا أخيرًا. 

أما الحنابلة فيقولون بالافتراش؛ لأنهم يرون أنه التشهد الأول. 

أما أدلة أقوالهم» فكما يلي: 

استدل أصحاب المذهب الحنفي على قولهم بالافتراش بحديث عائشة 


وهي تصف صلاة رسول الله که كيف كان يجلس ؛ «كان ينصب رجله 
اليمنى» ويجلس على اليسرى”*2: لكنه مُطلّق» ولم تُخصّص فيه أن هذا 


(1) 


فق 


فرق 


(f) 


السجدة الثانية فى الركعة الثانية افترش رجله اليسرى) وفى «المبسوط» يجعلها بين 
آلا (وجلى غا و ا أى ا ي ف ورج امايق تن الا 
وباطنها على الأرض في القعدتين. 

ينظر : «مغني المحتاج» للشربيني )۳۷۷/١(‏ حيث قال: «ولكن (يسن في) قعود التشهد 
(الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلى ظهرها 
الأرض كما صرح به في «المحرر» (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراق: أصابعه) 
منها على الأرض متوجهة (للقبلة» و) يسن (في) التشهد (الآخر) وما معه (التورك 
وهو كالافتراش» لکن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالآرض) للاتباع». 
ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۹۲/١(‏ حيث قال: «والافتراش (في التشهد الأول» 
والتورك في) التشهد (الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع مستقبلًا بها القبلة بين السجدتين» وكذا في التشهد) الأول والثاني (لكن 
يقبض من اليمين)1. 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7”57/١(‏ حيث قال: «(ثم يجلس في التشهد الثاني 
من ثلاثية فأكثر متوركا) لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول 
مفترشًا. وفي الثاني متوركّاء وهذا بيان الفرق بينهماء وزيادة يجب الأخذ بهاء 
والمصير إليهاء وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير 
منهماء وصفته كما رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويخرجهما 
عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: فإذا كان في الرابعة أفضى 
بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة». 

أخرجه مسلم (498) عن عائشةء قالت: كان رسول الله كك «يستفتح الصلاة 
بالتكبير ...... وكأن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن 
عقبة الشيطان. . .») الحديث. 


كان في التشهد الأول أو الأخير» وكذلك استدلوا بحديث وائل ن حجر ؟ 
«أنَّ الرسول به كان ينصب رجله اليمنى». 


أما المالكية 0 بجا وره فى عدت عدا به ال + أن 

الرسول ئة كان ذل علين ‏ لاد للتشهد؟؛ أطلق قدّم رجله اليشرى ووضعها بين 

فخذه وساقه» 0 وهذا أيضًا أطلق ولم يخصص في التشهد الأول أو 
الثان. 
لي 


ليمنت انالا نوك كلل بل 


جلسهه :بين التتهدين» فهو ترشن فى الأول »تورك في الثاني 


لكن وقع الخلاف ‏ كما قلنا ‏ بين الشافعية والحنابلة في الصلاة 
التي ليس فيها إلا تشهد واحد؛ كصلاة الفجر» وصلاة الجمعة» وصلاة 
التطوع» فهي فلات و فا( هدوخ قل لن .هنا اليد 
بالتشهد الآخير؟ لآنه يتلوه ه السلام ويعقبه» أو نعتبره كالتشهد الأول؛ لأنه 
لم يسبقه تشهد؟ هذا هو سر الخلاف بين المذهبين» وقبل ذلك وبعده لو 
جلس المصلى على أي هيئة من هيئات الصلاة متوركًا على مذهب 
الكانعة أى مدنا عر تمن الست + نماكه O‏ وعلف لال 
بالنسبة للحنابلة. 


)غ20 أخرجه مسلم (ولاه) عن عبدالله سن الزبير» عن أبيه» قال: «کان رسول الله ا إذا 
قعد في الصلاةء جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقهء وفرش قدمه اليمنى» ووضع 
يده الیسرئ على ركبته اليسرى» ووضع يذه الي على فخذه اليمنى» از 
بيإصبعه). 

(۲) أخرجه البخاري (۸۲۸) عن محمد بن عمرو بن عطاء» أنه كان جالسًا مع نفر من 
أصحاب النبي كَل فذكرنا صلاة النبي بي فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله ية «رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن 
يديه من ركبتيهء ثم هصر ظهرهء فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مکانهء 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس 


في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى وقعد على مقعدته). 


1 ل 1س‎ ١ 

إذاها E ET‏ نبوا نر ANGELA‏ اك مو 
الفقهاء من علماء السنة وكل منهم يسعى أن يكون فعله وقوله وفق السنة؛ 
إا هذا هو الخلاف. 

> قولم: (وَكرق الشاي بَيْنَ الجَلْسَةٍ الوُسْطَى وَالْأَخِيرَةِ كَقَالَ في 

الؤْسْطَى بِمِثْلٍ قول أي حَتَبفَة وَفِي الأخِيرَةٍ بِمِثْلٍ قَوْلٍ مَالِكِ). 

وقد سماها (الوسطى) لأنها تقدمها ركعتان ويعقبها أيضًا ركعتان؛ 
فجاءت فى وسط الصلاة» ونحن نعرّفها بجلسة التشهد الأول» والثانية 
بالتشهد الثاني » أو الأخير ؛ لأنه لن بعده شيء. 


> قولم: (وَسَبٌَ اختلافِهم ت ذلك تَعَارض الآثار). 


فكل فريق يتمسك بأدلته» لكن أدلة المالكية والحنفية جاءت مُظَلقَة 
حيث لم تنص على أن هذه الجلسة كانت في التشهد الأول أو الأخيرء 
وإنما بيّنت أن الرسول فعلهاء ومع هذا جاءت أحاديث أخرى فحددت لنا 
الكيفية التي كان يجلس عليها الرسول كله وهو أن له حالتين في 
اللو" حالة في التشهد الأول» وحالة في التشهد الأخير. ٤‏ 


ت NT A‏ او م 2 ر ور و ا 

> قولم: (وَذْلِكَ أن فى ذلك ثلاثة آثار؛ أحدمًا: وَهُوَ ثابتٌ باتفاق 

E2 24 2 2 2. 
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حديث ابي حَمَيدٍ الساعډي الوَارِدِ في وصف صف صَلاته عليه الصّلاة 
# عر 


وَالسلام ‏ ). 
يقول العلماء: إن ما جاء فى حديث أبى حميد وافمَةُ عليه عشرةٌ من 
الصحابة؛ إِذَا هذا سند خر لهذا الحديث» مع قوة هذا الحديث وكونه 
فصل المقام» لكن جاء فعل عشرة من الصحابة أيضًا ملتقيًا مع ما في 
> قولع: (وَفِيهِ (وَإِذَا جَلّسَ ذ في الرَكْعَتيْنِ جَلْسَ عَلَّى رِجْلِهِ اليَسْرَى 

وَنْصت :التفتى). 


أيْ: إذا جلس بعد الركعتينء» فبعد أن انتهى من الركعة الأولى 


والثانية يجلس الجلسة الوسطى التى قال المؤلف: (أي للتشهد الأول). 
> قولع: (وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْمَةٍ الأخيرَةٍ كَدّمّ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَتَصَبَ 
اليْمَْى وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَته))7". 


وهنا ما عرف بالتورك > آما الافيزاقن"" بأن تفرش .رجللكة السترئ 
وتجلس عليها. وقد سبق تعريف ذلك. 


> قول: (وَالتَّانِي : حَدِيتٌ وَائِلٍ بن حجر وَفِيه: أ 
في الصَّلَاةٍ نَصَبَ الى وَكَعَدَ عَلَى البُسْرَى))”. 

هذا الحديث حجة للحنفية الذين يقولون بالافتراش مطلقًاء حيث 
أخذوا به على عمومه»› ومثله حديث عائشة الصحيح› ولم يورده المؤلفء 

)6 
اليسرى» . 


> قولت: (وَالئَالِتُ: ما روه مالك عَنْ عَبَدِالُ بن عُمَرَ أَنّهُ كَالَ: 
(إِنَمَا سُنَةٌ الصَّلَاةِ أنْ تَنْصِبَ رِجْلَكٌ البُمَتى. وَتَنْتِيَ ار 


(۲) تقدَّم تعريفه. 

(۳) الافتراش: أن يفترش رجله اليسرى» أي: يجعلها فراشًا له. انظر: «النظم المستعذب 
في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال .)۸۸/١(‏ 

(4) أخرجه النسائي )١557(‏ عن وائل بن حجرء قال: «رأيت رسول الله كك يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوعء وإذا جلس أضجع 
اليسرى» ونصب اليمنى» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويده اليمنى على 
فخذه اليمنى» وعقد ثنتين: الوسطى والإبهام وأشار» وقال الألباني في أصل صفة 
الصلاة (/859): وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم. 

)©( تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١( )۸۹/١(‏ وعنه البخاري (۸۲۷). 


يدل هذا الحديث على أنهم كانوا يفعلون ذلك؛ ولذلك اعتبره 
العلماء بمنزلة المرفوع إلى الرسول بي 


e e‏ لذا له فيه الا 


28 


ع سد ت إت 1 


رجه التنتىء' وَننَى ا ولس عَلَى ر لبر َل يسن لی 


2 
أ 


دمه 0 ي قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبْدَالله بن ن عَبدالله بن عَمَرَ وَحَدَننِي أن باه 
گان يَفْعَلٍ ديك نَدَمَبَ مَالِكُ مَذْمَبَ اللزجيج لِهَذَا الحَدِيثِ” 


كم سم 3 


ودصب 0 حَنِيِفَةٌ مد التّرجيح لحديث وائل ودب الشَافِعِنٌ مَذْهَبَ 


الجَمْع علق و ا ل 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ )40/١(‏ (01) عن يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد 
«أراهم الجلوس في التشهدء فنصب رجله اليمنى» وثتى رجله اليسرى» وجلس على 
وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

(؟) أي أخطذ الإمام مالك بحديث عبدالله بن عبدالله بن عمر من القول بالتورك في التشهدين. 
يُنظر: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني (۱۷۷/۲) حيث قال: «وأما 
مذهبنا؛ فالمستحب في صفة الجلوس كله: الأول» والآخرء وبين السجدتين أن يكون 
تورگا» وهو أن يُفضي بوركه اليسرى إلى الأرض» ويخرج رجليه جميعًا من جانبه 
الأيمن» وبنصب قدمه اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض» ويثني اليسرى». 

0) أي رجح الأحناف حديث وائل» والذي فيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى 
وقعد على اليسرى. فقالوا بالافتراش ف فى التشهدين. ينظر : : شرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص» )11۸/1 5 وفيه قال: «قال أبو جعفر: (ويستقبل بأصبع رجله 
اليمنى القبلة» كما يفعل في السجود» ثم يبسط كفيه على ركبتيه» وينشر أصابعه» 
ولا يُشير بشيء منها). وذلك لما في حديث وائل بن حجر 45 أن النبي 4 لما 
جلس افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويده اليمنى 
على فخذه اليمنى). 

(54) أي أن الشافعي قال بالافترش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني» وهاتان 
الصفتان جاء بهما حديث أبي حميد» فأخذ الشافعي به جمعًا بين حديث الافتراش 
الذي أخذه الأحناف دليلا على عموم الافتراش» وحديث التورك الذي استدل به = 


ذهب الشافعيٌ إلى الترجيح؛ لأن حديث أبي حميد جاء مُفصّلًا 
ومْبيّنَا هيئة الجلسة في التشهد. أما الحنابلة يلتقون معهم إلا في الصلاة 
الى لبون نينا إلا د ولحد عة اليك لي تناه وغ 
الشاففية سرا لأب السا فر انه هة أغير»: وارك يقولون هر 
مثل التشهد الأول؛ لأنه أول تشهد. 

> قولم: (وَدْمَبَ الطَبَرِيُ مَذْهَبَ التخيير). 


مذهب التخيير قد روي عن كثير مِن العلماء لا الطبري فقطء 
ويَعْنُونَ به الجوازء لكن الأفضل والأوْلَّى القول الأوّل. وهو المفصّل؛ 
عملا برأي الشافعية والحنابلة. 

> تولم: (وَكَالَ: هذه الهَيكَاتٌ كلها جَايََةٌ وَحَسَنّ فِعْلَهًَا لِتْبُوَتِهًا عَنْ 
٠ 7‏ توي لطي وى قط اج ع ما 9F fof >: E E‏ 2م سم 
رَسُولٍ الله كله وَهُوَ قَوْلَ حَسَنٌ» فَإن الأفْعَالَ المُخْتَلِفَةَ أؤلى أن تخمّل 
لی التخبير نها على التَعَارض). 

لذلك» نحن نقول: إن الأحاديث عندما يكون ظاهرها التعارض» 
فى الأحاديث؛ كحديث عائشة› وحديث وائل بن حجر» وبين حديث 
عبدالله بن الزبير الذي لم يذكره المؤلف؛ لا تعارض بينهم» بل الأخير 


= المالكية على القول بعموم التورك. ينظر: «الحاوي الكبير؛» للماوردي (5/؟217 
۳,) وفيه قال: «مذهب الشافعي: أن يجلس في التشهد الأول مفترشّاء وفي 
الثاني متوركًا. وصورة الافتراش في الأولى: أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى 
ويجلس عليها مفترشًا لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين. وصورة التورك في 
الثاني: أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجها عن وركه اليمنى ويفضي 
بمقعده إلى الأرضص... فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش 
على الأول والتورك على الثاني». 

() وقد نقله القاضي عياض عنه. يُنظر: «إكمال المعلم بفرائد مسلم» .)٤١١/۲(‏ حيث 
قال: «وذهب الطبرى وطائفة من أهل العلم إلى تخيير المصلي في هيئات الجلسات 
المذكورة في الصلاة». 


ل أ 


حجة المالكية» فلا تتعارض مع حديث ا حميد الذي أورده المؤلف؛ 
لأنه يجمع تلك الأحاديث كلهاء تلك جاءت مجملة» وهذا جاء مبّنًا لها. 


> قولت: (وَإِتما يُتَصَوَّرُ ذلك التّعَارْضُ تَر في الفِعْلٍ مَعَ القَوْلٍ أو 

في القَوْلٍ مَحَ القَوْلٍ). 

هذه مسألة أخرى» فقد يتعارض قولٌ مع قول» أو قول مع فعلء 
وهذه مسائل أصولية معروفة. 

> قوله: (المَسْأَلَةٌ الرَابعةً: اخْتَلّف العُلَّمَاكُ في الجلسَّةٍ الوُسْطى 
وَالأخِيرَةِ). 

ندا حاف ور أخرى إلى اكد ا لبه كي ا ليطن 
والأخيرة» وحُكم الجلوس للتشهدين الأول والأخير. 

وهذه المسألة مرت بناء لكن لا مانع من التعرض لهاء لا سيما وقد 
ذكرتها خشية أن لا يذكرها المؤلف؛ لان الكتاب ‏ كما كررتٌ مرارًا - 
مجمل: ويأخذ بالمسائل الكبرق. 

إِذّاء ذكرنا أنَّ العلماء اختلفوا في كيفية الجلسة الوسطى وحكمهاء وقلنا إنه 
لا شك أن أكثر العلماء وفيهم الأئمة (أبو حنيفة”''» ومالك" والشافعي””. 


)07/١( في قول عندهمء يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي‎ )١( 
حيث قال: «وقراءة التشهد فيها سنةء وقيل: واجب وهو الأصح؛ لأن محمدًا‎ 
أوجب سجود السهو بتركه» ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب). «الدر المختار»‎ 
.)450/١( وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ 

(۲) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/417؟)‏ حيث قال: «(قوله: يعني ما 
عدا جلوس السلام) أي إن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة فمراد 
المصنف بالجلوس الأول ما عدا الأخيرا. 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )010/1١(‏ حيث قال: «(وإلا) أي وإن لم يعقبهما 
سلام (فستتان) للأخبار الصحيحة في ذلك» والصارف عن وجوبهما خبر الصحيحين 
«أنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس» فلما قضى 
صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فدل عدم تداركهما على 
عدم وجوبهما» 


ورواية للإمام أحمد)“ يرون أن الجلوس لهذا التشهد ليس بواجب» بل 


.م 
٠‏ 


لكن ذهب فريق آخر من العلماء» كالليث» وإسحاق بن راهويه”", 
ورواية أخرى للومام ا ت وأظن - داود الظاهري!* ذهبوا جميعًا 
إلى وجوب الجلوس للتشهد الأول. 


وأدلتهم : 


فالذين قالوا بعدم الوجوب» عللوا بأنه لم يُذكر في حديث المسيء؛ 
لأنة كك ا ا هلو كان ار اید لوا کو 
هذا أيضًا بالنسبة للتشهد الأخير. 


كما استدلوا بما هو أقوى عندهم» فقالوا بسقوط السهوء كما جاء 
فى حديث عبد الله بن Re‏ 


سات 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١١5/5(‏ حيث قال: «قوله (والتشهد الأول. والجلوس 
له) هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه ركن» وعنه سنة». 

(۲) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )٤٥١/(‏ حيث قال: «وقال الليث... 
وإسحاق وداود: هو واجب). 

۳) ينظر: «اكشاف القناع) للبهوتي (20" حيث قال: ((و) السابع (تشهة 
أول) لأنه بيه فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو 
الأصل المعتمد عليه فى سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود 
كواجبات الحج». 

(5) ينظر: «المحلى بالآثار» )۳٠١/۲(‏ حيث قال: «النبى ية أمر بالتشهد فى القعود فى 
الصلاة» فصار التشهد فرضًّاء وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضًّاء إذ 
لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به روينا عن شعبة عن 
صلاة إلا بتشهد. وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؛ وهو 
قول الشافعي» وأبي سليمان». 1 

)٥(‏ سيأتي. 


2 E . دو(‎ 


بحينة صحابية» وابنها صحابي 


وحديث عبدالله بن بحينة متفق عليه» «أن الرسول بي قام بالاثنتين 
ولم یجلس» فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم»؛ وبناءً عليه 
ولون لو کان ات الذول وا خا لما تركه السو وإنهنا اة 
بسجود السهو؛ لأنه سُّنةَء وهذا أقوى دليل لهم؛ لأن الذين قالوا بوجوبه 
يفرقون أيضًا بين أن يتركه الإنسان متعمدّاء أو ساهيًا؛ فيقولون: لو تركه 
الإنسان ساهيًا يجبره بسجود السهوء ولا يؤثر فى صحة صلاته؛ لان هذا 
حصل من الرسول يِه لكنْ أن يتعَمّد الإنسان القيام تارا التشهد الأول؛ 
فهؤلاء أو بعضهم يقولوا بأن صلاته لا تصحء» ويلزمه أن يعيد. 

اماكيية قر E E‏ سيك فيد لور عبناي 
«النحيات ل فتالوا' بان الاو ى الحديف فض الورجوب : وقول 
«القسيات 2283 اسا يقال فى المتهدين الأول والأخير» نيرم جنه 
الجلوسن. 

أيضًا قالوا بأنه لم يُنقل عن الرسول يي أنه ترك السجود إلا بمثل 


هذه الحال ال فى حديث عبدالله بن بحينة» وقد جبره بسجود السهو؛ 


.)۹۸۲/۳( انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» لابن عبدالبر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١110(‏ ومسلم )٥۷١(‏ عن عبدالله بن بحينة ##5. أنه قال: (إن 
ربوك 41 25 قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد 
سجدتين › ثم سلم بعد ذلك». 

(*) أخرجه مسلم (50) عن ابن عباس» أنه قال: كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: «الشحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا لَه إلا اه 0 أن محمدًا رسول الله). 

)٤(‏ «التحيات لله»: قال الفراء: التحية: المّلك 0 التحيات ؛ كأنه قال: الملك لله 
وقيل التحية: البقاء 0 كأنه قال: البقاء لله وبَْ. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» للأزهري (ص64). 


فقياسًا على النشيهد الأ خير ثقول بأنه واج إذ لا فرق بين هذا التشيد 
وبين التشهد الأول. 

يُعترض على هؤلاء بأن يقال: كون الرسول يي قام منه ولم يعذ» 
فلو كان .واجبًا لما تركه» ولكته جبر ذلك نسجود السهوء فاعثبر بدلا 
الحج» وبعض المحظورات يجبرها بدم؛ لأنه ليس عامدًا. 

ولا شك أن هذه من المسائل التي لا ينبغي للمسلم أن يتركهاء وقد 
رأينا أن هناك من يوجب هذه الجلسة ويرى أن الصلاة لا تصح من 
المتعمد تركها. 


© فائدة: 

الكبينال' !عند E‏ الع امشرتها الشريعه الاسسلادية قن 
التخفيف» فقد ذگر العلمّاء أسباب التخفيف› والتي منها: السفرء 
والمرض» ا والقصورء والنسيان» قال الله تعالى: مورب : 


ا و نا4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


وفي الحديث: إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


كما أن النسيان طبيعة البشرء بل قد حصل النسيان للرسول 34 في 
حديث ذي اليدين» جيك سلم من این : ولما سكل: أقصرت الصلاة؟ 
قال: «ما قصرت وما فا > ثم شال الصحابة» فأخبروه» فعاد وأتم 


bE 


الصلاة» فبما أنه قد نَسِي فمَّن دونه أؤلى. 


() النسيان بكسر النون: خلاف الذكر والحفظ. انظر: «الصحاح» للجوهري .)550١8/6(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ وغيره» عن ابن عباس وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)۱۸۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري :)١775(‏ ومسلم )٥۷۳(‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: صلى النبي يله 
إحدى صلاتي العشي ‏ قال محمد: وأكثر ظني العصر - ركعتين» ثم سلم» ثم قام = 


لوي ل 

الاو ا عترقاء ذاهذا آم كذ مقط «العتيان عل أن 
تجبره بسجود السهو. فلو لم تسجد للسهو؛ ففيه خلاف بين العلماء. 
ست إن فاد الله فی ما تان اواب مجو الهو 


> قولم: (قَذَهَبَ الأكُتَرٌ ذ فى الؤسشطى ا ERE‏ سنة» ولس 
بِقَرْضٍ» وش قوم وَكَالُوا : إِنََا رض 


وهذا خطأ من المؤلف في الحقيقة» فهذا القول لا يعتبر شذودَاء فقد 


قال به الليث بن سعد ا بن راهويه»؛ وهو رواية للومام أ 


وقال به داود» وغیرھ ۳ 


> قول: (رَكَدَِكَ دَمَبَ الجَمْهُورُ فِي الجِلْسَةٍ الأخرّى إلى آنا 
لضف 
2 . 


= إلى خشبة في مقدم المسجدء فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر اء فهابا أن 
يكلماه» وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ئي ذو 
اليدين» فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر؛ء قال: بلى قد 
نسیت» «فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم كبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه» فكبرء» ثم وضع رأسه» فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع زراسة 
وكبر». واللفظ الذي ذكره الشارح؛ أخرجه أبن ماجه (1517)) وصححه الألباني في 
(صحیح أبي داود» (997). 

)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «قوله (وواجباتها تسعة): 
(والتشهد الأول» والجلوس له) هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وعنه ركن» وعنه 
سنة). 
فائدة : الح من المذهب: أن الواجب المجزئ من التشهد الأول التحيات لله 
سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا» وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) جزم به في الوجيز» وقدمه ابن تميم» قال 
الزركشي: «اختاره القاضي والشيخان». 

(۲) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (/:55) حيث قال: «وقال الليث.. 


وإسحاق وداود: هو واجب). 
(۳) مذهب الحنفية. يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى -)04/١(‏ 


يقصد بالأخرى الأخيرة» أما الجلسة الأخيرة فيلتقى فيها الأئمة 
كلهمء وهي رواية للإمام مالك كما بيا فيما مضى أنها ليست واجبة لكنهم 
يوجبون التسليمء أما الحنفية فيوجبون الجلسة لا التشهدء وقد عرفنا رأيه 
فيما مضى. 

> تولم: (وَشَدَ قَوْمٌُ). 

هذا فى الأخرى. 


> قولم: (ققالوا: إِنْهَا لَيْسَتْ بقَرْض). 


= حيث قال: «والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب لقوله ييل فى 
حديث الأعرابى: (إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد 
تمت صلاتك» علق التمام بالقعدة دون التشهد» ومقدار الفرض في القعود مقدار 
التشهد». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» )157/1١(‏ حيث قال: «(قوله: يعني 
ما عدا جلوس السلام) أي إن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة 
فمراد المصنف بالجلوس الأول ما عدا الأخير». وانظر أيضًا: «حاشية الدسوقى» 
(/0. 1 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )07١  5١19/١(‏ حيث قال: 
«(فالتشهد وقعوده إن عقيهما سلام) فهما (ركنان) فشمل نحو الصبح. والأصل في 
وجوب التشهد ما صح عن ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . ٠.‏ 
إلى آخره فالتعبير بالفرض والأمر ظاهران في الوجوب». وانظر: «روضة الطالبين» 
للنووي (371/1). 
مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )”88/١(‏ حيث قال: 
«(التشهد الأخير) هو قول عمر وابنه وأبي مسعود البدري لقوله كَِ: (إذا قعد 
أحدكم في صلاته فليقل التحيات» الخبر متفق عليه... وقال عمر: لا تجزئ 
صلاة إلا بتشهد... (والركن منه) أي من التشهد الأخير (ما يجزئ في التشهد 
الأول...) لاتفاق جميع الروايات على ذلك بخلاف ما عداه فإنه أَنْبت في 
بعضهاء ورك في بعضها (قال الشارح» قلت وفي هذا القول نظر) لأن الذي 
ترك في بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل بل أثبت بدله وذلك لا يدل على 
عدم وجوبه بالمرة» بل على وجوبه أو وجوب بدله (وهو كما قال) أي الشارح 
لقوة ما غلل به». 


وهذا نقل عن الزهري"» والنخعي'". وابن سيرين”"» وأظن نقل 
اا عن عل 0 لكن هذا يحتاج إلى تبين. 


> قولم: (وَالسَّبَبٌ في الحتلافِهم : هو تَعَارض مَفْهُوم الأَحَادِيثِ» 
00 إخدى الجِلْسَتَيْنٍ عَلَى الأخرى. وَذلِكَ 3 في حديث ا هريره 


و ر ت 


لمُتَقَدّم : اجيس حى حَنَّى تَظمَنَ کا و ت الكلؤين غل اهر 
هَذَا 9 في الصَّلَاةٍ كُنْهَا). 


أرشده في ركعةٍ واحدة» ثم قال: «ثم افعل ذلك فى صلاتك کلها»“. لکن 
الدليل القطعى لذلك هو أن الرسول بل قال: «قولوا: التحيات لله" 
وهذا لا يتم إلا عن طريق الجلوس» وفعَلَّهُ الرسول بيا وداوم عليه» ولم 
يُنقل عنه أنه ترکه» بل قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فلم ينقل عن 
الرسول ينه أنه ترك» ولا عن أحل من الصحابة. 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (40/9) حيث قال: «وقال الزهري 
وقتادة وحماد: فيمن نسى التشهد فى آخر صلاته حتى انصرف» تمت صلاته». 

(©): ف ارات على مذاعبه العلياء» لانن الما ا و ده كاله رال 
النخعي: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت 
صلا ته). 

(۳) لم أقف على قوله. 

)٤(‏ «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤۸۷ - ٤۸٦/١(‏ حيث قال: «وروي عن جماعة من 
السلف المتقدمين منهم علي وطائفة من التابعين مَّن رفع رأسه من آخر سجدة في 
الركعة الرابعة فقد تمت صلاته). 

فك تقدّم تخريجه. 

69 تقدّم تخريجه. 

(۷) أخرجه البخاري (4780) عن عبدالله» قال: كنا إذا كنا مع النبي ية في الصلاةء 
قلنا: السلام على الله من عبادهء السلام على فلان وفلان» فقال النبي وَة: < 
تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات 
و »٠‏ الحديث. 

(A)‏ تقدّم تخريجه عن مالك ر بن الحويرث. 


Cau للج‎ 


0 حل 5 ی“ 22 ههه اك ت( 


يقصد به المتفق عليه» ويقولون إن أم ابن بحينة اسمها عبدة» وبحينة 
او 

> قولم: ««أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ - أَسْقَطَ الجلْسَةً الوُسْطىء 
ولم جيرا وَسََدَ لها وتيك عَنْهُ آنه انظ رَكْعَمَيْنٍ فَجَبَرَهْمَاء وَكَذَلِكَ 
رَكْعَةٌ؛ فَهِمَ الفُمَّهَاءٌ مِنْ هَذَا القَرْقَ بَيْنَ حم الجلْسّةٍ الؤُسْطَى وَحُكُم 
الرَكْمَةٍء وَكَانَتٌ الرَّكْمَة عِنْدَهُمُ كَرْضًا بِإِجْمَاعء فوَجَبَ أَنْ لا تَكُونَ الجَلْسَةٌ 
الؤْسْطَى كَرْضَاء كَهَذَا هُوَ الَذِي أَوْجَبَ أن فرق الفْقَهَاءُ بَيْنَ الجَلْسَتَيْنَ). 

2١ ولي‎ OEE ET 
ثم سلمء فكونه لم يعد إليها دل على عدم وجويه. ولم يحصل ذلك في‎ 
الجلسة الأخيرة؛ فدلٌ ذلك على التفريق بينهماء هذه لازمة» وهذه غير‎ 
لازمة» بل واجبة وغير واجبة.‎ 

مو ر ا ك م لر ~~ َم ل ع 7 - و 2 ےو 5 

> تولم: (ورآوا أن سحود السهو إنما يكون للسئن دون الفروض» 
وَمَنْ رای أَنْهَا مُرْضٌ قَالَ: الشّجُودُ لِلجِلْسَةٍ الوْسْطى شَيْءٌ يَحْضُّهَا دُونَ 
سَائِر الفرَائض). 

کونه ن اة فا ر ا 4 أن الإتشاف ن ت يرم بد 
لا يسجد للسهوء كذلك أيضًا ترك سنة من سنن الصلاة؛ فلا يسجد للسهو 
فى مثل هذه الحالة. 


1١ 


1+ 


(۱) يُنظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲۲۸/۸) حيث قال: «بحينة واسمها عبدة بنت 
الحارث وهو الأرت بن المطلب بن عبد مناف بن قصى). وانظر: «الإصابة فى تمييز 
الصحابة» لابن حجر (55/8). 


-ۇ[ شرح ةي ل 

> تولع: (وَلَيِْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى انها لي َيْسَتْ بقَرْض). 

إِذَاء كلام المؤلف بأنه ليس هناك دليل على أنها ليست بفرض. 

> قول: (وَآمًا مَنْ دُمَبٌ إِلَى أَنّهُمَا كِلَيْهِمَا سنه قاس الحدية 
الأَخِيرَةَ عَلَى الؤُسْطَى بَعْدَ أَنٍ اعْتَمّد في الؤُسْطَى بالدّلِيل الَّذِي اعْبِمّدَ به 
اجُمْهُورُ نها شل 

يعنى عكس» لما أثبت بالدليل أن الوسطى ليست بواجبة؛ ألحق بها 
الجلسة الأخيرة» فقال: كما أن هذه هى جلسة لا تجب» كذلك أيضًا لا 
تجب بوجود جامع بينهمء ألا وهو الجلسة في كلّء إِذْ هذا جلوس وهذا 
جلوس. 

وهناك قضية يسيرة» بالنسبة لما مر بنا في الافتراش وغيرهء أننا 
عرّضنا أن بعض العلماء قالوا بالافتراش» وبعضهم بالتورك» وبعضهم 
فصّل» فنجد أن العلماء كثيرًا ما يعنون فى الفقه بالبحث عن النكت» وعن 
الكو مثل أن بطر يعمهم لماذا يجلس الإنسان في التشهد الأول 

وذلك يعود أن ر بعضهم يتعلم بان هذا 1 يعثبر معرفة للداحل اللاحق 
بالصلاة أن هذا الذي يصلى هل هو فى الجلسة الوسطى أو الأخيرة؛ 
فيعرف في أي الركعات هوء فيكون فى هذا زيادة فائدة. 

كذلك يعللون بأن الجلسة الأولى لا يطول التشهد فيهاء والنهوض 
إلى القيام أخف على المصلي» بخلاف ما إذا جلس متوركًا فإنه قد يتعب» 
وخاصة إذا تقدمت به السن؛ وهذه أيضًا زيادة فائدة. 

فمثل هذه النكت نجد أن العلماء يذكرونها للتفريق بين هذا وذاك. 

> قولم: (فَإِدًا السَّبَبٌ فِي احيَلَانِهِمٌ هُوَّ في الحَقِيقَةٍ آيلٌ إِلَى 
مُعَارَضَةٍ الِاسْتَذْلَالٍ لِظاهر القَوْلٍ أو اهر الفِعْل ٠‏ قن مِنَ النّاسٍ أَيْضًا 


هه ي 


من اعْتَقَدَ اَن الجلْسَتَيْن كِلَيْهِمَا فَرْضٌ مِنْ - هة أن آثعالة - عله الكل 


وَالسَلَامُ ‏ عِنده الأَضلُ فِيهًَا أَنْ تَكُونَ فِى الصَّلَاةٍ مَحْمُولَةٌ عَلّى 
الؤجوب). 

هم يقولون هذه أفعال الرسول» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني 
أضلن)'"''4 .وهو أيضا عدا ترك الجلسة الأولن أى الوسطى انما 
تركها ناسيّاء ولذلك سجد للسهوء ولم يُعلم عنه أنه تركها في غير 
الكسياق: 

> تولة: (حَنَّى يدل الدَّلِيِلُ عَلَى غَيْرِ دٌلِكَ عَلَى مَا تَقَدّمَ كد 
الأضلان جَمِيعًا يَقْضِيَانِ هَاهُنَا أَنَّ الجُلُوسَ الأخيرٌ كَرْضضٌ). 

يقصد بالأصلين: القول والفعل. 


د 


> تولع: (وَلِذَلِكَ عليه أكُثرٌ الجُمْهُورِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُعَارضٌ 
1 القاس وَأَعْنِى ب ِالأَصْلَيْنِ القَْلَ وَالعَمَل). 
يقصد بالعمل الفعل» يعني أقوال الرسول وأفعاله» ولا يقصد به عمل 
أهل المدينة. 


8 


> قولم: (وَلِدَلِك أَضْعَفُ الأقاويل: م راف أن الجلستين سنة 
والله أَعْلّم). 
هذا كلام صحيحء فالقول بان كلا الجلستين سنة ضعيفٌ جدًا ولا 
مستند له» لكن نأتى بعد ذلك إلى أن الجلسة الأخيرة جماهير العلماء يرون 
وجويهاء وأنها ركن» والجلسة الأولى الأحوط للمسلم ألا يدعهاء فإن 
نسِيّها ؛ فالحمد لله هذه الشريعة كما نعلم بنيت على اليسر. 
ذلك تهت أن الرسيوك عله ع ار ادو موسق 
الأشعري ها إلى اليمن» كانت أولى وصاياهء قال: «بشرا ولا تنفراء 


تعدا ولا تعن" الوفين انها “بيشي ا و ا 
طاعة الله يل ولا يأتي بالأسباب التي قد تنفر الناس» بل يدلهم على 
طزيق اليس لآنه ربها :لو ذغا التاس إلى ها فيه العشر لتكاقل العباد 
وصعبت عليهم الأمور؛ فأدى ذلك إلى تقصيرهم فيها. 

ووسطية الإسلام نعني بها أن الإسلام جاء وسطّاء لا 3500 ولا 
إفراط» ولا تفريط» كما أن الإسلام يقصد بالتيسير في هذه الشريعة» أي: 
أنها بيت على اليسر في الأصل» فلم تأتِ لتشق على الناس» وإنما تكلف 
الأمور. فإن هذه الشريعة تخفف عنه وتتجاوز. 


ولا يدخل فى هذا ما يتتبعه بعض الناس من البحث عن الرُّخَص فى 
المذاهب» كأنْ تجد البعض يبحثون عن الفتاوى والأقوال الضعيفة 
والشاذة» ما دامت هذه الأقوال فيها تخفيف. 


وعلى كل حالء المسألة هذه فيها كلام طويل» ولعلها تأتي مناسبة - 
إن شاء الله لنفصل القول فيها. 


> قولع: (وَتَبَتَ عَنْهُ - عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: أنه كانَ يَضَعٌ 
كَمَهُ اليُمْتَى عَلَى ركبو اليُمْتَى وَكَفَهُ البُْرَى عَلَى رَكْبَِهِ البُسْرَىء وَيُشِبِرٌ 


بأضبعها). 


يشير المؤلف إلى حديث عبدالله بن عمر» ولم يات بلفظهء وإنما 
أورد معئاه» وقد ورد فى وصح اليدين على الزكتكن» أو الفخذين عدة 
أحاديث» منها: 


ما ثبت في (صحيح مسلم) من حديث عبدالله بن عمر طا «أن 
رسول الله ئي كان إذا جلس أو قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠۳۸(‏ ومسلم (1777) عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن 
جدهء أن النبى يله بعث معادذًا وأبا موسى إلى اليمن قال: «يسّرا ولا تعسّراء 
ويشّرا ولا تُشْراء وتطاوعا ولا تختلفًا». 


ل #[ وشت 


اليسرى» ووضع يده اليمني على E aS‏ 


أظول منه تقصيلا وقد جاء:فيه: «أن: الرسول كله كان إذا خلس قى 
الصلاة - يعني للتشهد في الصلاة - وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» 
ووضع يذه اليمتى على ركبته اليمنى)7". 


ومثله أيضًا حديث وائل بن حجرء ففيه إشارة إلى مثل ذلك» لكنه 


زاد على ما في هذين الحديثين حديث عبدالله بن عمر» وحديث ابن 
الزبير» وكلاهما في (صحيح مسلم»). 
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() 


فرق 


0 


وحديث وائل بن حجر فيه أن الرسول ذَكْهِ: «إذا قعد في الصلاة - 


: يدا وميم مرفقه الآيمن على فخده الأيمن» وعقد الخنصر والتي 


عأ افر توعان بالإبهام والوسطى» وأشار بالسبابة»”". 
وفي بعض الروايات: "كان يُشير بالسبابة». 


ففي الحديث الأول يُشير بالسبابة» وفي حديث عبدالله بن الزبير يشير 


أخرجه مسلم (2880) عن ابن عمر: «أن رسول الله بيه كان إذا قعد في التشهد وضع 
يده البسروقئ على ركبته ازى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى› وعقد ثلاثة 
وخمسين» وأشار بالسبابة». 

أخرجه مسلم (014) عن عبدالله بن الزبير» قال: «كان رسول الله بي إذا قعد في 
الصلاة» جعل قدذمه اليسرق بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع يذه 
البسرى على ركبته اليسرى»ء ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنىء وأشار بإصيعه». 
أخرجه أبو داود )۹٥۷(‏ عن وائل بن حجرء قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله عل كيف يصلى» «فقام رسول الله کا فاستقبل القبلة» فكبر فرفع يديه 
حتى حاذتا بأذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك»» 
قال : ثم جلس فاقترش رجله اشر ئ ووضع يده السورق على فخذه السزىه وحد 
مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض ثنتين» وحلق حلقة» ورأيته يقول هكذا»» 
وحلق بِشْرٌ الإبهام والوسطىء وأشار بالسبابة. وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (۸۸€). 

أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۷/۲۲). وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني 
.(oo1N)‏ 


وي كك 


بإصبعه» وكذلك فى حديث وائل بن حجر؛ فتبيّن لنا أن الرسول يي هكذا 
يشير بالسبابة. 


لكن هل يقف بها هكذا دون تحريك فتكون علامة على الإشارة» أو 


كل ذلك ورد» ومن العلماء مَن رجح هذا ومنهم من رچ ذاك 
وکل هذا ا 


9 فائدة: 
نجد أن من العلماء مَّن يسمي الإصبع التي تلي الإبهام بين الوسطى 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) 508/١(‏ - 004) حيث 
قال: «المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع 
بسطها فإنه لا إشارة مع البسط عندناء ولذا قال في منية المصلي: فإن أشار يعقد 
الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )۲٠١/١(‏ حيث قال : 
«(قوله: وندب عقده) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضميران للمصلي (قوله: 
را ای ان هد رد حضاف يسم : اراد را ت ونا واف عليهما فوته 
الثلاث من أصابعها) بدل من يمناه بدل بعض من كل (قوله: وأطرافها على اللحمة) 
جملة حالية (قوله: على الوسطى) أي حالة كون الإبهام موضوعًا على الوسطى 
(قوله : على صورة العشرين)». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )071١/1١(‏ حيث قال: «(ويقبض من 
يمناه) بعد وضعها على فخذه اليمنى (الخنصر والبتصر) بكسر أولهما وثالثهما (وكذا 
الوسطى في الأظهر) للاتباع» والثاني يحلق بين الوسطى والإبهام (ويرسل المسبحة) 
بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه 
وتسمى أيضًا السبابة لكونه يشار بها عند المخاصمة والسبٌ (ويرفعها) أي مع إمالتها 
قليلًا كما قاله المحاملي وغيره (عند قوله: إلا الله)». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7”07/١(‏ حيث قال: «(ثم يجلس) 
للتشهد إجماعًا... (باسطًا أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى» لا يخرج بها 
عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته. . . (مستقبلًا بها القبلة» قابضًا من يمناه 
الخنصر والبنصرء محلقًا إبهامه مع وسطاه)... (ثم يتشهد)». 


والإبهام بالسبابة» وبعضهم يسميها بالسباحة» وقد وردت تسميتها بالسبابة 
فى الأحاديث. 


وسبب تسميتها بالسبابة: أن الإنسان يشير بها عند المخاصمة 
رالا او :فعاف ا 

وقيل: سميت بالسباحة؛ لأن الإنسان يسبح بهاء ويرفعها عند نطقه 
لل الد 

وهذا يوكد لا أن العلماء مرن ذاثما + ويخاولون الت عن علل 
الأحكام وجكيها. 

ورأينا من بحوثهم كذلك أن الرسول ييز كان يضع يديه على ركبتيه» 
وبيلوا الحكمة من ذلك وهناك اختلافات وتفصيلاات كثيرة للعلماء في هذه 
المسألة؛ فمما قالوه أنه كان في أول الأمر يضع المصلي كفه على كفه بين 
فخديهء وهذا راي منسوخ› بالأحاديث. 

كذلك من بحوثهم هل يضع المصلي كفه الأيمن على فخده الأيمن 
فقط أم يضع جزءًا من كفه على الركبة؟ وهل يجعل الأصابع مستقيمة إلى 
جهة القبلةء أم يثنيها على الركبة... كل هذه أقوال» وتفصيلات» وفروع 
لا يعرض لها المؤلف؛ لأنها لا تأثير لها فى أمر الصلاةء لكنها من 
الأمور التي يستحب للمصلي أن يفعلها. 


2 aH 
4 


5 7 ا ر ا 4 7 01 
> قولم: (وَاتَمْقَ العَلمَاءُ عَلى أن هَذِهِ الهَيْتَهَ مِنْ هَيْئّات الجلوس 
الك a ozo‏ فی الصّلاة)”". 


)١(‏ يُنظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص19) حيث قال: «ويقال لها السبابة لأنهم 
كانوا يشيرون بها إلى السب في المخاصمة ونحوها». 

(؟) ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص59) حيث قال: «المسبحة بكسر الباء وهي 
الإصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد فهي مسبحة منزهة». 
وانظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص١١0).‏ 

(6) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» )٠١/١(‏ حيث قال: «ووصف ابن عمر أن يضع = 


الأمر كما ذكر المؤلف ياء ليست تلكم مِن واجبات الصلاة» 

ولا من أركانهاء وإنما هي من الهيئات التي يستحب أن يفعلها المصلي؛ 

لأن الذين نقلوا لنا الهيئة التى صلى بها رسول الله هة بينوا أنه كان يفعل 
ولق لحن ين زاك لقال UE ET AIST RCE EE‏ 
تلتقي حول هذا الأمر: أن المصلي يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن» 
أو على ركبته» وكذلك لأنه في بعض الأحاديث» ورد أنه يضع مرفقه على 
فخذه الان اللي ا ا 0 ر بالا 
والوسطى ويشير بالسبابة» كذلك ورد ذلك بالنسبة لليسار في وضعهاء أ 

الإشارة ي ي ا اا الب ليسي أن :الك السو دنه للا 
يحركهاء واختلفوا في أن يضعها مقبوضة الأصابع أو مبسوطة» فمنهم من 
يرى أن له أن يفرج الأصابع» لكن ليس تفريجًا فاحشّاء وبعضهم يقول: 
لا يفرج الأصابع إنما يتركها مقبوضة. 


> قولم: ر في َحْرِيكِ الأَصَابع لاخْتلانٍ الأئر في ذلك 
وَالثَابتُ ل ل 


= كفه اليمنى على فخله اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة منهاء فإنه يُشير بهاء 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفروجة الأصابع» كل ذلك سنة في الجلوس 
في الصلاة مجمع عليها لا خلاف عليه من العلماء». 

.)۴۳۸/٤( الخْنْصِرٌ: الإصبع الصغرى القصوى من الكف. انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(0) البنصر: الإصبع بينَ الؤّسْطَى والخنصر. انظر: «العين» للخليل .)18٠089/(‏ 

(۳) الإبهام: الإضبّع الكُبْرَى التي تلي المُسَبّحةء والجمع: الأباهيم. انظر: «العين» 
للخليل (57/4). 

(4) مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )0:9/١(‏ حيث قال: «ليس 
لنا سوى قولين؛ الأول: وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. 
الثاني : بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي 
ويضعها عند الإثبات). 
مذهب المالكية. بُنظر: «حاشية الدسوقي» )61/١(‏ حيث قال: «(قوله: نيبا 
وشمالًا) أي لا لأعلى ولا لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم (قوله: في 

جميع التشهد) أي من أوله وهو التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله» وظاهره أنه = 


قد ثبت كما مر أن الرسول بيه كما في حديث عبدالله بن عمرء 


وحديث عبدالله بن اتير وحديث وائل بن حجر: «أنه ع کان تة 
بالسبابة»» واختلفوا أن تستمر الإشارة» أو تكون فقط عندما يمر بذكر 
5 2 
التشهد ثم يرجعها . 


> تولة: (المَسْألَة الحا احتلف العُلَمَاءُ فِي وَضع اليَدَيْنٍ 


مما عرس 2 2 ت 
إحداهما على الأخرى فى الصّلاة). 


يقصد هنا العادة» أن هذه تقدم على تلك؛ لأن هذه فى حالة القيام ؛ 


وتلك فى حالة القعود؛ فالمقصود مسألة قبض وإرسال اليدين حال 
الوقوف. 


لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي 2 لكن الموافق لما 


ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه 
يحركها دائمًا للسلام وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة؛ لأن عروقها متصلة 
بنياط القلب فإذا تحركت انزعج القلب فيتنبه بذلك»). 

مذهب الشافعية» ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١150/١(‏ حيث قال: 
«(ويقبض أصابع اليمنى) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (إلا ا تكست 
الموحدة» وهي التي تلي الإبهام فيرسلها (ويقبض الإبهام بجنبها) بان يضع الإبهام 
تحتها على حرف راحته (كالعاقد ثلاثة وخمسين) للاتباع؛ رواه مسلم واعترض في 
المجموع ذلك بأن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصرء وليس 
مرادًا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها 
تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعًا للخبر). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» ”67/١(‏ _ لاه”) حيث قال: 
«و(لا) يُشير (بغيرها)ء أي: غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى» قال في 
الفروع: «ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) متعلق بقوله؛ 
ويشير (مرارّاء كل مرة عند ذكر لفظ الله» تنبيهًا على التوحيد ولا يحركها) لفعله). 
قال في «الغنية»: «ويديم نظره إليهاء لخبر ابن الزبير» رواه أحمد (و) يُشير أيضًا 
بسبابة اليمنى (عند دعائه فى صلاة وغيرها) لقول عبدالله بن الزبير كان النبى َل 
يُشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها». ۰ 


(1) تقدّم ذكر كلام الفقهاء بالتفصيل. 


والكلام هنا عن الهيئة التي يكون عليها المصلي حال القيام بين 
إرسال يديه أو E‏ وهي مسألة مستحبة وليست واجبة» فإن قلنا 
بالفقى تل ما وضع ER SS EEA O‏ فرق 
الصدر» وهذا أيضًا سيأتي. 

فالذي يهمنا في هذا المقام الأؤْلّى في القبض أو الإرسال» وهي 
مسألة اختلف فيها العلماء» فالجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء 
يقولون بأن القبض هو المشروعء وهو السنة» وأما الإرسال فهو على 
خلاف ذلك» لكن لا يرون أن ذلك يؤثر على الصلاة بطلانا وصحة» بل 
تكون صحيحة» ولدركل لك هد a‏ کا الزبير ين 
الصحابة'''» والحسن البصري”" والنخعي”'" وابن سيرين!؛ ره 
التابعين» وهي الرواية أيضًا المشهورة المعروفة عن الإمام مالك بأ 
الف تسد فى و ىه بوي د ووو ال و 8 
اك كرك ا د 


وجری على القبض أيضًا كثير من الأكمة منهم: أبو 0 


)١(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲٤۱/۳(‏ حيث قال: «فممن روينا عنه أنه كان يرسل 
يديه : عبدالله بن الزبير» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين». 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) انظر ما قبله. 

(4) انظر ما قبله. 

(5) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )٠٠١/١(‏ حيث قال: «(قوله: أي إرسال 
يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الإحرام (قوله: وكره القبض) أي على كوع 
اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة». 

0) السدل في الصلاة: هو إرخاء الثوب من المنكبين إلى الأرض ولا يضم جوانبه وهو 
جائز عند مالك وأصحابه إذا كان عليه مئزر. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض 
١ (19‏ 

(۷) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار على الدر المختار) )٤۸۷/١(‏ حيث قال: 
«(قوله بخنصره وإبهامه) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع 
الثلاث كما في شرح المنية... وغيرها». وقال في «البدائع»: «ويحلق إبهامه = 


والشافعي"ء وأحمد"» وهي رواية ابن الحكم عن مالك" لكن 


E E 


عن التابعين» فلماذا قال هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ 


الجواب: نعلم أن الفقهاء عندما يقول أحدهم قولًا فهو يعتمد على 


دليل» أو أدلة» ولا شك أن الجمهور لهم أدلة» وأدلتهم أصرح في ذلك 
وأقوى» وهي نص في المسألة» وأما الفريق الآخر فإنهم يتمسّكون 
بأحاديث أطلقت ذلك. 


(1) 


(7) 


و 


وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه» .. (قوله هو المختار) كذا 
في «الفتح والتبيين»» وهذا استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعًا بين الأخذ 
والوضع المرويين في الأحاديث وعملا بالمذهب احتياطًا كما في «المجتبى» وغيره». 
قال سيدي عبدالغني في «شرح هدية ابن العماد»: «وفي هذا نظر لأن القائل بالوضع 
يريد وضع الجميع» والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع » فأخذ البعض ووضع البعض 
ليس أخذا ولا وضعًاء بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة). 

يُنظر : «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١55/١(‏ حيث قال: «(ويقبض بكفه اليمنى 
كوع اليسرى وبعض الساعد). والرسغ المعلوم من قوله (باسطا أصابعها في عرض 
المفصل) بفتح الميم وكسر الصاد (أو ناشرًا لها صوب الساعد)؛ لأن القبض بها 
على اليسرى حاصل بهما (ويضعهما) أي اليدين (بين السرة» والصدر).. والحكمة في 
جعلهما تحت الصدر أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر 
وقيل الحكمة فيه أن القلب محل النية». وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۹۱/۱). 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۳۳/۱ - 4"”) حيث قال: «ثم وضع كفه اليمنى 
على كفه اليسرى». والرسغ والساعد (ويجعلهما تحت سرته)... لقول علي «من 
السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة»... وذكر في التحقيق: أنه لا يصح 
قيل للقاضى: هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ؟ وأجاب: بأن العورة أولى 
وأبلغ بالوضع عليه لحفظه (ومعناء) أي معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر 
وجعلها تحت سرته: أن فاعل ذلك ذو (ذل بين يدي ذي عز). . .(ويكره) جعل يديه 
(على صدره) نص عليه مع أنه رواه». 

يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )۱۸۲/١(‏ حيث قال: «رَوَى أشهب عن 
مالك» أنه لا بأس أن يضع يده اليمنى على كوع اليسرى في الفريضة والنافلة». قال 
أبن حبيب : «روى مطرف» وابن الماجشون» عن مالك» أنه استحسته». 


مثال: الذين يقولون بعدم القبض» أي: بالسدل» يستدلون بحديث 
المسيء”''» ويقولون إن هذا الحديث لم يرد فيه ذكر القبض. 

ا عن ذلك كما ذكرنا وناقشناء وكما ناقش المؤلفء». أن هذه 
المسألة بين العلماء فيها أن ما جاء في حديث المسيء خاص بالواجبات» 
بل لم يستقص كل الواجبات» ولم يعر ض للسنن» وهذه من السدرة. 

أما جمهور العلماء فقد استدلوا بعدة أدلة» منها حديث ابي حازم: 
«آن الناس كانوا يؤمرون إذا صلى أحدهم أن يضع يمينه 0 شماله)0". 

وهو ينقل عن الراوي قال: «ولا أظنه e‏ “ ذلك إلا إلى 
رسول الله ا وبهذا يعطي حكم المرفوع. 

ومنها أيضًا حديث وائل بن حجر» وفيه: «فإذا قام وضع كفه 
اليمنى على كفه اليسرى»“» أي أنه يقبض في الصّلاة» وهذا في «(صحيح 


مسلم). 


(؟) أخرجه البخاري )۷٤١(‏ عن سهل بن سعد» قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم: «لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي بي قال إسماعيل: يمى ذلك ولم يقل يَنْمي). 

(9) إذا قيل عن الصحابي يرفعه أو راويه أو ينميه أو يبلغ به فهو كناية عن رفعهء وحكمه 
حكم المرفوع صريحًا. انظر: «المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي»» 
لابن جماعة (ص١4).‏ 

(54) أخرجه النسائي (889) وغيره عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبيء أن وائل بن 
حجر أخبره قال: «قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يك كيف يصلىء فنظرت إليه 
فقام فكبرء ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع يذه الي .على فة الببري 
والرسغ والساعد» فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال: ووضع يديه على ركبتيه» 
ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلهاء ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه» ثم قعد وافترش 
رجله اليسرى»ء ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه 
فرأيته يحركها يدعو بها». وقال الألباني في أصل صفة الصلاة :)۲٠۹/۱(‏ وهذا إسناد 
متصل صحيح على شرط مسلم. 


وجاء أيضًا فى حديث آخر عن وائل بن حجر» وفيه: «أن 
الرسول ييه كان يضع كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر والرسغ وأيضًا 
الع أي أنه يوسطهاء فجزء من الكف يذهب إلى الساعد» ووسطها 
على الرسغ» وطرفها الأيمن على الكف» فهكذا تكون صفة أخرى. 

ووَرد فى قصة صلاة عبدالله بن مسعود ‏ وهذا دليل رابع - في هذه 
المسألة: «(أنه كان يصلى» فمر به رسول الله ية وهو واضع شماله على 
يمينه» فأخذ الرسول بي بیمینه فوضعها على شماله)”". 

وأما ما تقل عن تلف من الصخابة فهى انار كثيرة فى هذه 
المسألة. 


إِذَاء هذه المسائل جاءت نضا في وصف صلاة رسول الله كله أنه 
كان يقبض في الصلاة» E,‏ كمه" انمق على كنلا سيره وقد 
رأينا أن بعض الأحاديث أطلق» وبعضها قيّد ذلك» أما الآخرون ‏ فكما 
قلنا ‏ يذهبون إلى الاستدلال بحديث المسىء» وقد اشرات اشا إلى أن 
العلماء يميا أشاروا الى سكن تفن أمر A‏ عقوا يتفي لانن 
صلاته ؛ فيكون أسلم له من أن يعبث بيديه» لأنه ربما لو ترك يديه فإنه 
يرفعها هنا وهناك» 0 لكن عندما يضعهما هكذا يكون 
ا له من العبث؛ هذا أمرء والأمر الثاني » أن هذا أقرب إلى 00 
38 يقول: قد قم المؤميوة © ِب هم ف صلاتوم شعن 4O‏ 
[المؤمنون: »١‏ ۲]» ومعلوم أنه كل ما زاد حقيقة خشوع المرء؛ زاد ثوابه في 
صلاته» كما أن خشوع المرء في صلاته إنما هو دليل على سكون قلبه» 
واطمئنان فؤاده» بمعنى أن القلب لم يشتغل بأمور الدنياء وإنما انصرف 


والله ” 


)١(‏ أخرجه النسائي (884) وقال الألباني في أصل صفة الصلاة :)۲٠۹/۱(‏ وهذا إسناد 
متصل صحيح على شرط مسلم. 

زهة أخرجه أبو داود (06/!) عن ابن مسعودء أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي كله «فوضع يده اليمنى على اليسرى» وحسن إسناده الألباني في 
«صحيح أبي داود» (15/). 


إلى أمور الآخرة؛ فاتجه إلى الله - 88 ؛ لذلك تجد أن الإنسان خاشع 
فى صلاته. 

كذلك قالوا إن هذا القبض على هذه الهيئة من هيئات الصلاة فيها 
زيادة من التذلل والخضوع› وزيادة في الانقياد والطاعة لله كل 

ولذلك عندما ترى المصلي مرخيًا یدیه» وترى آخر قابضًا یدیه؛ تشعر 
بأن القابض يظهر عليه الخشوع والخشية أكثر من ذلك. 

إو هذه اة غلل العلناء ورا الك مها فلا شك آن القبضن 
كما بينّا فيه فوائد عدة» والتي منها ما أشرنا إليه. 


> تولم: (فكرة ذَلِكَ مَالِكٌ فى القَرْض» وَأَجَارَهُ فى التّفْل)0". 

تعلمون أن بعض العلماء يعلل أن الإمام مالكًا إنما ترك ذلك لألّم 
كان في يديه" ويذكرون عادة عللا في ذلك فالإمام مالك كله ما 
ترك ذلك ع ا ی ا ا و واا ا 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» لمالك )١59/١(‏ حيث قال: «وقال مالك - في وضع المتى: علن 
اليسرى فى الصلاة ‏ قال: لا أعرف ذلك فى الفريضة ‏ وكان يكرهه ‏ ولكن فى 
النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه». ١‏ 

(؟) يُنظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم )۳۱١/١‏ حيث قال: «ضرب جعفرٌ بن سليمان 
مالك بن أنس في طلاق المكره» وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب» عن ابن 
وعت أن حالعا :لعا ريه خلق وما على تحر لقيال لدي ون یت قال 
فقال: ألا من عرفني فقد عرفني» ومن لم بعرفني فأنا مالك ب بت وبين ابي عاض 
الأصبحي وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيء قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه 
ينادي على نفسه بذلك». فقال: أدركوه أنزلوه). 
ولا أعلم أن المالكية استندوا على هذه القصة في قولهم بإسدال اليدين في الصلاة» 

وإنما استندوا على قول ابن القاسم في «المدونة» )١14/1(‏ قال: «وقال مالك في 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ؛ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان 
يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه). ولا يمكن ۔ 
في نظرنا - أن يستندوا على إسدال اليدين بقصة الضرب لو ثبتت لأن إسداله ليديه 
حينئذ يكون لضرورة المرض وعدم القدرة» وهذه الضرورة لا تلغى بها السنة. 


نعلم عندما يترك أمرًا لسبب لا يمكن أن يحمل هذاء وأن يلزم بمثل ذلك 
الأمر؛ ولذلك سيأتى فى الإقعاء أن عبدالله بن عمر فا كان يجلس؛ لأن 
N I RS RE‏ لبر E‏ 
أهل ال 2 .ولذلك.مقرى "أن المولقب رها يثيه على أن "العادلة كاو 
يفعلون ذلك» وإذا أطلقنا العبادلة؛ قَُيّراد بهم الخمسة. 


وقال ابن عمر: «لا تقتدوا بي فإني کر 


إِذّاء عبدالله بن عمر كان يجلس جلسة الإقعاءء لكنه قال: «لا تقتدوا 
بي لأني كبرت»؛ فكان مضطرًا؛ ولهذا عندما يكبر الإنسان يتغير حاله. 


وسبق وبيّنا أن العلل التي ذكرها العلماء في التفريق بين الجلسة 
الآولنفى- التشهد "الأول والجلسة القانية فى« التشهد الآأعت: سيت افتزاشهب 
عليه الصلاة والسلام » وسبب التورك في الثاني» حيث قالوا: لأنه في 
الأول التشهد قليل لا يطول» ولأن جلسة المفترش تكون أقرب إلى القيام 
وأهيأ له» فلا تلحق الإنسان مشقة عندما يقوم» وخاصة إذا كان في سن 
متقدمةء أما الجلوس متوركًا فالتشهد الأخير يطول» وفيه راحة أكثر؛ 
فالإنسان أيضًا يأخذ الدعاء بكل راحة. 

> تولہ: (وَرَأَى د قَوْمّ أن مَذَا الفِعْلَ مِنْ ست لصّلاة وهم 
الحْمْمُ 0 

هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 


)١(‏ الإقعاء: أقعى الكلب» إذا جلس على إسته مفترشًا رجليه وناصبًا يديه» والمنهى عنه 
في الصلاة ة هو أن يضع أليتيه على عقييه بين السجدتين. وعدا تقس لكات انا 
أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى 
ظهره. انظر: «الصحاح» للجوهري (5550/6). 

(۲) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (/70) عن ابن عمر؛ أنه كان يقعى فى الصلاة 
وقال لبنيه: «لا تقتدوا بي في الإقعاء؛ فإني إنما فعلت هذا حين كبرت». ٠‏ 

(۳) تقدَّم قولهم. 


> قولت: (وَالسَّبَبُ فِي لاهم أنه قد جَاءَت كار تابه تقلت فيهًا 


2 


صِنَةٌ صَلَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 السام » ولم ينْقَلَ فِيهَا أ كان يهم يد 
ليمت عَلَى اليسرّى). 


وهل ثُقِل فيها أنه لم يكن يضع؟ فنرد عليهم بهذ وهل ورد في 
حديث واحد أن الرسول بي أطلق يده؟ وهذه الأحاديث التى ذكرنا: 
حديث أبي حازم عمد واا س و الذي في ااصححيح مسلماء 
والحديث الآخر عند أبي داود في «سننه»؟» وغيره» وقصة عبدالله بن 
مسعودا؟ عندما أخذ الرسول بيا بيده اليمني فوضعها فوق اليسرى». وفي 
ار ك عن العيسابة. ٠‏ 


ت ت 
3 
رص 


> قولم: وتيت أَيِضًا ما أن الاس گانوا يُؤْمَرُون بدلك* . وورد ذلك 
َيْضًا مِنْ صِمَةِ صَلَاتِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامْ ‏ ). 


والله 8# يقول في القرآن الكريم: 9وَآصْمُمَ يدك إل جتَلِكَ» [طه: 

۳ إِذَا هذا مشار إليه في القرآن الكريم وإن لم يكن ذكره في هيئة 
الصلاة» لكن ذلك أيضًا مطلوب؛ ولذلك يذكر العلماء وخاصة الذين 
يتكلمون فيما يتعلّق بالخطابة وغيرهاء فنحن نعرف أن الُطلاب في أول 
حياتهم عندما يقوم الإنسان ليتكلّم في جمع من النّاس تعلوه الخشية 


للق تقدَّم تخريجه. 

زفق تقدَّم تخريجه. 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(5) قال الطبري في «تفسيره» (597/18): «يقول تعالى ذكره وَآصْمُمْ يدك إل جتامك 
أي : واضمم يا موسى بدك» فضعها تحت عضدكء والجناحان هما اليدان» كذلك 
رُوي الخبر عن أبي هُريرة وكعب الأحبارء وأما أهل العربية» فإنهم يقولون: هما 
الجنبان». 


Lam ## 


والرّهبة والخُوف» وقد يضطرب » بل وقد ترتعد فرائصه في هذا الموقف»› 
وهذا مجرب ومعروف» لكنه حينئل عندما تنمفسك بيديه » ويلم بنفسه ؟ فإنه 
يحس بالاطمئنان آكثر › هذا فيما علق مون العادية» أما بالنسبة للصلاة 
فلا فك أن القبض - كما هو ظاهر ‏ فيه زيادة خشوع» وأيضًا العلل التى 
أشرنا إلى بعضها مرارّاء وقد ذكر العلماء غير ذلك» لكن لا نريد أن يطول 
بنا المقام. 


e‏ (في حَڍِيثِ أبي حُمَيْدٍ کرای 00 ' أن الآثارَ الى أَنْبَتَتْ 
َلك اقْنَضَتْ رياد عَلَى الْآنَارٍ ا لم تُنقل فا ع الا کوان 
ارياد يَحِبٌ أن يُصَارَ ليه“ ). 

وإذا جاءت الزيادة عن ثقاتٍ ولا معارضة لها؛ فنحن نأخذ بهاء 
وهذه الزيادات نحن ذكرنا أكثر مما ذكر المؤلف» لكنه أيضًا قد سبق 

> قولع: (وَرَأَى قُوْمٌ أن الأرعت المَصِيرٌ إِلَى الآثار لهي ل 
فيهَا زو الؤيَادَةُ؛ لِأنَهَا كر" . 

هذه لیت اکت وغير مسلمة» فكون جملة من الأحاديث سكتت 
عن الأمر لا يدل على ذلك؛ لأن هذه هيئةٌ رأى الصحابة ظط الرسول 


)1( وهم جمهور الفقهاء» وكثير من التابعين» كما سبق. 

(؟) كحديث ابن مسعود السابق من أنه کان يصلي» فمر به رسول الله وهو واضع شماله 
على يمينهء فأخذ الرسول بيمينه فوضعها على شماله. فهذا فيه زيادة علم يجب 
المصير إليها. 

(۳) كحديث المسيء صلاته» وهو أصل في بابه لم يذكر فيه القبض. 

(4) يضاف إلى ذلك ما ذكره النووي» فقال: «قال أصحابنا: ولأن وضع اليد على اليد 
أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل» وأما الجواب عن حديث 
المسيء صلاته فإن النبي ييه لم يعلمه إلا الواجبات فقط». انظر: «المجموع شرح 
المهذب» (۳۱۳/۳). 

)6( وهم المالكية» ومن وافقهم من التابعين كما سبق. 


مي كك 


الكريم ييه يفعلهاء ونقلوها عنه» ولذلك أخذوها وساروا عليها ونفذوها؛ 
و لي إلا عبدالل بن الزبير أنه قال بذلك» 
فأين القول عن بقية الصحابة أنهم سدلوا ف في الصلاة؟ لم نره نقّل عن أحد 
م 

إِذَّاء هناك أحاديث سكتت» وأحاديث بيّنت ذلك» ولم يرد حديث 
واحد فيه إرخاء اليدين وسدلهاء وإنما جاء فى حديث المسىء الإطلاق» 
وحديث المسيء eG TO‏ 


> قولم: (وَلِكَوْنِ هذَه لَيِسَتْ ا ليست منا ف لِأَنْعَالٍ الصَّلّاقٍ َنم هي من 
نات تلن 


رر 


كما ذكرنا في الآية: #واَضْمُمْ يدك لل ناكم [طه: ۲۲]». فالمؤلف 


يريد أن يشير إلى أن هذه ربما ينظر إليها على أن الإنسان يستعين بهاء 
ربما الإنسان إذا سدل يديه قد يتعب» لكن عندما يضم يديه يضم بعضه 


إلى بعض؛ فتكون فى هذه إعانة فى الصلاة. 

والواقع أن من ينظر إلى من يقبض يرى أن هيئته هيئة خشوعء 
يختلف عن غيره؛ لنطبق ذلك عمليًا عندما نجد الإنسان واقفا هكذا مرخيًا 
يديه» لا نحس بالراحة» لكن عندما ننظر إلى رجل ملتزم بالسنة فإننا نحس 
فيه الخشوع أكثر والطمأنينة. 

< 0 (وَلِدَنِكَ أَجَارْمَا مَالِكُ في التَفْلٍ وَلَمْ يُحِرْمَا فِي 
of‏ )¥ 6 2م م ع أ 
الفرض ص وقد يَظهَرٌ مِنْ أمرها انها مَيكَدٌ فضي الخُضُوعَ. رَه الأؤْلى 
بهَا). 


قد رجع هنا إلى ما كان تكلم عنه قبلُ» إِذَا فيها خضوع لا شك؛ 


(۱) سبق. 


(۲) تقدّم الكلام على هذه المسألة. 


لأن أولا المؤمن مطالّب بأن يخضع لله 8#: 
[الإسراء: 44]» فالخلق كلهم يجب أن يخضعوا لله وإذا كان المؤمن ينبغي 
أن يخضع لله في كل حال يِن أحواله؛ فأؤْلى أحواله أن يكون ذلك في 
الصلاة التى وصفها الرسول ية بقوله: «والصلاة نور"؟. وقال: «من 
حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاً يوم القيامة» ومّن لم يحافظ عليها 
لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً يوم القيامة»”". 

إِذّاء لا شك أن الصلاة هي موضع خضوعء وفيها ذل بل فيها 
انقيادٌ وانطراحٌ بين يدي الله #. فهل هناك أكثر من أن الإنسان يضع 
جبهته في الأرض» ويمرّغ أشرف ما في الإنسان» هو «وجهه»؛ ولذلك 
يضعه في الأرض» ويلصقه فيها؟! 


وسنأتي - إن شاء الله - إلى مسألة يتكلم فيها العلماء حول الأعضاء 
الع لفت ا ممه شا ی وال لا 
الحفية؛ فإنهم يرون أنه لو اقتصر على الأنف جاز. 

]ذا مه غ ار اليس هذا غاية الذل» والخضوع والانقياد 
والتسليم لله 3 فهو قد سلّم أمره لله ل وعندما ا أمره 
لله؛ فإنه يرجو الثواب من الله # وهو فى حالة السجود» حيث أقرب ما 
يكو ن ويه فإذا كان الآمر كلك ينيعي انا يكون دلا اعا 


)١(‏ جُزء من حديث أخرجه مسلم ۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله بي : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن او تملا ۔ ما بين السماوات والأرض» والصلاة تور» والصدقة برهان› 
والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو 
موبقها». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (501/5) وغيره» عن عبدالله و عمل عن النبي كله أنه : 
ذكر الصلاة يومًا فقال: «مَن حافظ عليها كانت له نورّاء وبرهانّاء ونجاة يوم القيامة, 
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور» ولا برهان» ولا نجاةء وكان يوم القيامة مع 
قارون» وفرعون. وهامان» وأبي بن خلف) وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(للاة). 


والذل لله مطلوب» والخضوع لله مطلوب؛ وإنما الذل للبشر والخضوع هو 
المنهي عنهء أمّا أن تكرم البشر وترق لري وتحترم كبيرهم؛ فهذا 
مطلوب» لكن دون أن تخضع لهمء ولا أن تذل لهمء ولا تصرف لهم 
نوعًا من أنواع العبادة» فذلك ما لا يجوز إلا لله هله مهما كان لهذا البشر 
من مكانة» ومهما عَلَّتْ مكانة هذا الإنسان» وسمت منزلته بين الناس» 
وحتى وإن كان من الصالحين؛ فلا ينبغي أن يخضع له» كن تحترم 
هؤلاء» وتنزلهم المنزلة اللائقة بهمء «أمرنا أن ننزل الناس منازلهي'» 
لكن أن تصرف للمخلوق ما لا يجوز صرفه إلا لله؛ فذاك هو المنهي 
الممنوع. 


> قولة: (المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ). 


هذه تعرف بجلسة الاستراحة» فما هى جلسة الاستراحة؟ 

أقول: عندما يقوم الإنسان أثناء صلاته من السجدة الثانية إلى الركعة 
التالية» فالبعض هنا يقومون مباشرة» والبعض يجلسون قليلًا ثم ينهضون» 
بمعنى أنهم يقعدون كما يقعدون في حالة التشهد الأول حتى يعود كل عظم 
إلى موضعه» ثم ين ينهضول. 

والحقيقة أت قل ورد هذا وورد هذا وھی ر فقهيًا ب «جلسة 
الاستراحة». 


بهذا قد عرفنا جلسة الاستراحة» والسؤال هنا: هل جلسة الاستراحة 
يفعلها الإنسان المحتاج إليها الذي قد تلحقه مشقة في صلاته» أو عليه أن 
يجلس جلسة الاستراحة بشكل عام؛ لأنها هي سُنة قد ثبتت عن 
الرسول ل؟ 


كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت: قال 
رسول الله كلهِ: «أنزلوا الناس منازلهم» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيقة» 
(1۸444(. 


نحن نجد أن أكثر الفقهاء لا يأخذون بجلسة الاستراحة» وأن قليلًا 
منهم يأخذ بهاء وأن الذين يأخذون بذلك هم الشافعية"» وهي رواية 
للإمام أحمد" وأن أكثر الفقهاء لا يرون جلسة الاستراحة أصلاء لكن 
الحقيقة أنه قد ورد من الأدلة ما يدل عليهاء وجاءت أحاديث أخرى تدل 
على أن الرسول ييه نهض من السجود إلى القيام ولم يجلس» فبأي تلك 
الأدلة نأخذ؟ 


> قولع: (اخَُارَ قَوْمٌ ذا گان الرَّجُلُ فِي ونر مِنْ صَلَاتَهِ أَنْ لا 
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هذا هر المعروف والمشهور من مذهب الا وهي رواية 
للإمام أحمد“ وبها قال جمع من العلماء”“. 


> تولم: (واختار آخرون أن ينهض من سحودهو نفسه). 


)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٥۱۸/١(‏ حيث قال: «(والمشهور سن جلسة خفيفة) 
للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بعد سجود لغير تلاوة وقبل 
قيام بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع» رواه البخاري والترمذي عن أبي حميد 
الساعدي في عشرة من الصحابة» وأما خبر «كان ي إذا رفع رأسه من السجود 
استوى قائمًا» فخريب أو محمول على بيان الجواز». وانظر: «مغني المحتاج» 
للشربيني 01/5/10 

(؟) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷۲/۲) حيث قال: «وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من 
كان ضعيقًا» واختاره القاضي والمصنف وغيرهما). 

(۳) تقدّم. 

(4) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷۲/۲) حيث قال: «وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من 
كان ضعيمًاء واختاره القاضي والمصنف وغيرهما». ولم أقف على رواية بإطلاق لا 

(6) وهو ما يُعرف بجلسة الاستراحة» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )٤٤۳/۳(‏ 
حيث قال: «(فرع) في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة: مذهبنا 
الصحيح المشهور أنها مستحبة. . . وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة 
وجماعة من الصحابة # وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي: وبه قال 
أصحابنا». 


ا 
وهذا هو قول جمهور العلماء» ومنهم: الحنفية""» والمالكية"" وهي 
ES RR‏ 


> تولة: (وَيِالأَوَّلٍ قَالَ الشَّافِعِيُ وَجَمَاعَةًء وَبالنَّانِي ثَالَ مَالِكٌ 

ea 
الجماعة أبو حنيفة وأحمد فى المشهورء وغير هؤلاء كثير.‎ 

يلزم أن نجد كل جمهور العلماء قالوا بهاء وكذلك عندما نأتي إلى الأئمة 
الأربعة فنجد أن أحدهم في جانب» وثلاثة في جانب؛ فلا يلزم من هذا 
أن يكون هذا الذي انفرد قوله ضعيمًا والثلائة قولهم هو القوي» كما لا 
يلزم أيضًا أن يكون قول الجمهور هو الصحيح» وقول الآخر هو الضعيف»› 
بل قد يكون هذا الذي انفرد عن الأئمة بقولٍ؛ فقد يكون أحدهم قوله هو 
القوي؛ لأنه يتمسك بحديثِ صحيح. 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۲٠١/۲(‏ حيث قال: «وفي جمل النوازل جلسة 
OEY‏ العحانة E aE A E‏ 
«بدائع الصنائع» للكاساني (۲۱۱/۱). 

(۲) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضی عبدالوهاب )۲٤۹/۱(‏ حيث 
قال «مسالة: إذا اراد القيام من السجوة نهضّ- اكمًا ولم يجلسء. لاق للشافعي 
في قوله يجلس جلسة الاستراحة. لما روي أنه تيل (كان إذا رفع رأسه من السجود 
رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائمًا ولا يجلس). وفي حديث أبي حميد أنه ت 
(سجد ثم كبر فقام ولم يتورك)؛ ولأنه نهوض إلى القيام فلم يكن من سنته أن يفصل 
بينهما بفعل غيره... ولأنه انتقال من ركن إلى ركن يخالفه فلم يسن فيه جلسة 
يفصل بينهما كالانتقال من القيام إلى السجودا. 1 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠١/١(‏ حيث قال: «(ولا تستحب جلسة الاستراحة 
وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة 
بعدها قيام» والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه» والقول 
بعدم استحبابها مطلقًا هو المذهب المنصور عند الأصحاب. لما روى أبو هريرة «أن 
النبي بي كان ينهض على صدور قدميه» رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف). وانظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (۷۱/۲). 


إذاه لين فتن a‏ الأفرالرت حبس بن عن 
الكثرة» هذا في الغالب» فنعم غالبا ما نجد أن قول الجمهور هو 
الراجح» لكن هناك مسائل كثيرة في أي مذهب من المذاهب» نجد أن 
كثيرًا من الآراء أو عددًا من الآراء نجد أن الإمام أبا حنيفة انقرد بهاء 
وأنها الراجحة» وأخرى انفرد بها الإمام مالك وهي أرجحء وثالثة أيضًا 
وقف عندها الإمام الشافعي وهي أرجح» ورابعة أخذ بها الإمام أحمد 
وقوله فيها وإن انفرد به فهو أرجح من غيره؛ فعلى هذاء كل ما نريد 
أن نصل إليه ألا نجعل ترجيح الأقوال مبنيًا على كثرة القائلين به» فلا 
يلزم من صحة القول كثرته» إنما متى يكون القول راجحًا بصحة دليله» 
فالقول الراجح هو الذي تدعمه أدلة الكتاب وتعضده أدلة السنة 
الصحيحة الصريحة. 


ولذلك نرى أن الشافعي يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

ومّن يعرف هذا المذهب يجد أن الشافعية أحيانًا ينسبون للإمام 
الشافعي ما لم يقل؛ لأنهم قالوا إنه وضع قاعدة في ذلك «إذا صح 
الحديث فهو مذهبى»؛ ا إنه يقول به. 


إذّاء ينبغي أن يكون هذا هو قول الإمام الشافعي» وهو حقيقة رأي 
جميع الأئمة؛ فكلهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وغيرهم يبغي الوصول إلى 
الحق» ولا يريد غيره أبدّاء ولا نظن أن بعض الأئمة يقدم الرأي على 
الحديث؛ فهذا أمر لم يصحء ولذلك نجد أن أبا حنيفة لما سئل فيما جاء 
عن الله؟ قال: «إذا جاء الأمر عن الله؛ فعلى العين والرأس» وإذا جاء عن 
رسوله؛ فعلى العين والرأس» وإذا اتفق الصحابة على قول؛ أخذناه» وإذا 
اختلفوا؛ اخترنا من أقوالهمء وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن 


69 يُنظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي )۳0/1۰( حيث قال : «ويروى أنه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهبى» وإذا صح الحديث» فاضربوا بقولى الحائط)». وللومام تقى 
الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمة الشافعي هذه بالشرح والبيان» وما يجب أن 
تحمل عليه وتقيد به سماها «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي). 


ال ويعني بذلك أن نجتهد كما اجتهدواء وهذا فجن من آي 
حنيفة » لأنه كما هو معلوم E‏ من ااي وهناك خلااف على هذاء 
لکن هذا عو الا هره ويُذكر في ذلك أنه روى حديئًا عن أنس #5 
أحاديف متها قال «رأيت. أنس بن مالك غاا نفل اف مسجل 
O RE CE EAR CEBE‏ 
هل "العف ق يحتاج إلى تحقيق» فلو قلنا إنه رآه فهو تابعي» 
بل يذكر الحنفية أنه روى عنه هذا الحديث: «من قال لا إله إلا الله خالصًا 


من قلبه دخل الحنة»“» وهذا حديث روأه غيره» وهو حديث صحيح”. 


ومع هذا يقول أبو حنيفة ‏ لما قيل له فيما رآه: هذا الذي انتهيت 


)١(‏ يُنظر: اسير أعلام النبلاء» للذهبي )٤١١/١(‏ حيث قال: «وروى نوح الجامع» عن 
أبي حنيفة» أنه قال: ما جاء عن الرسول يي فعلى الرأس والعين» وما جاء عن 
الصحابةء اخترناء وما كان من غير ذلك» فهم رجال ونحن رجال». 

(؟) ممن ذكره من التابعين الذهبي» إذ قال في «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» 
(ص17١):‏ «ولد فى سنة ثمانين فى خلافة عبدالملك بن مروان بالكوفة وذلك فى 
حياة جماعة من الصحابة #» وكان من التابعين لهم إن شاء الله بإحسانء فإنه صح 
أنه رأى أنس بن مالك إذ قدمها أنس 4». ونفى الدارقطني كونه تابعيّاء ورد هذا 
في «سؤالات السلمي» للدارقطني (ص97١7)‏ حيث قال: «وسألته: هل يصح سماع 
أبي حنيفة عن أنس؟ فقال: لا يصح سماعه عن أنسء ولا عن أحد من الصحابة» 
ولا تصح له رؤية أنس ولا رؤية أحد من الصحابة». 

(*) يُنظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى )١7/١(‏ حيث قال: «رأى أنس بن مالك غير مرة 
لما قدم عليهم الكوفة». وانظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (۸۹/۲۷). 

(4) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي )۳۹1/١‏ حيث قال: «ولد ‏ أبو حنيفة - سنة 
ثمانين» في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» ولم 
يثبت له حرف عن أحد منهم). 

() لم أقف على هذه الرواية من طريق أبي حنيفة. 

)١(‏ أخرجه البخاري (44) عن أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ككلِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالضًا من قلبه» أو نفسه». 


إليه هو الحق الذي لا شك فيه؟ ؛ قال: لا أدري» لعله الباطل الذي لا 
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كك فيه. 


كذلك الحال بالنسبة للإمام الکو كان وقول ا 
ومردود عليه » إلا صاحب هذا القبر؛ - يشير إلى رسول الله ٤‏ ا ل . 


إذاء هؤلاء بشّر يُوْحَذ من أقوالهم ويُرّد» وقد يصيب الإنسان 
ويخطئ» ومالك إمام دار الهجرة الذي تُضرب إليه أكباد الإبل”" مِن 
مشارق الأرض ومغاربهاء يُسأل عن عدو من المسائل؛ فيقول: لا 
أدري!““ واليوم قد يستحي طالب العلم إذا سئل عن مسألة أن يقول: لا 
أدري! وهو.. من هو بالنسبة للإمام مالك؟ ! 


والشافعى كما مر معناء يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبى». 


وأحمد يقول: «لا تقلدني ١‏ ولا الا ولا الثوري, ولا الأوزاعي. 
ولخد ين ك اعدو" 


إِذّاء كل ما أريد أن أصل إليه هو أنَّ رُجِحَان القول يعتمد على قوة 


)١(‏ نسبةٌ هذا الكلام إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين» وقد أخرجه ابن عبدالبر في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۲/١4۲)ء‏ وابن حزم في «أصول الأحكام» )۱۷۹/١(‏ من 
قول الحكم بن عُتيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوى» )١178/١(‏ من 
قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه ۔» ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس 
ماهد وأخذها مئهما مالك ضيف واشتهرت عنه). 

(۲) فلان تضرب إليه أكباد الإبل؛ أي يرحل إليه في طلب العلم وغيره. انظر: «الصحاح» 
للجوهري .)٥۳۰/۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۸٠(‏ عن أبي هريرة» رواية: ابوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يحدون أحدًا أعلم من عالم المدينة). وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (5875). 

(54) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷۷/۸) حيث قال: «قال الهيثم بن جميل: 
سمعت مالكًا سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فأجاب فى اثنتين وثلائين منها ب: لا 
أدري). ١‏ 

(6) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١1784/5(‏ عن الإمام أحمد. 


amg‏ ا 
دليله وصِحُته ) وقد تكون الأدلة في كل الأقوال صحيحة» لكن توجد قرائن 
ومُرَجحَات أرق تميل بهذا القول»ء وتجعله مقدَّمًا على غيره» وقد تكون 
الأقوال متعادلة ‏ كما نرى في كثِيرٍ من اكع ايعو الم سيم يكون عند 
استحالة الجَمْم» فأيضًا أحيانًا يُوخذ بالأحوط للمسلم وأحيانًا يؤخذ بما 
فيه تيسير على الناس؛ لأننا نعلم أن هُناك عزائم؛ وهناك رُخَصء وبعض 
الناس يتشدد ويقف عند العزيمة» وهذا خطأ في الحقيقة» فالرسول بلا 
يقول: (إن الله يحب أن تَوْنّى رُخخصه كما یکره أن تؤتى اص فالله 
- سبحانه وبحمده - عندما رخص لك ويسّر لك في هذا الأمر؛ فلماذا 
نطرح هذه الرخصة وندّعها؟ 

إذّاء قفا تكمل ببالرخصة قد نكر دسجي لرا وعملنا يما 
جاء في سنة نبينا ك. 


أخدهما: عديث الك بن الحُوَيْرثْ الثَّابتٌ: أنه رى رَسُولَ الله كله 
ف E i‏ 92 2 1 ّمه سه 
يُصَلي «فَإِذًا كان في وتر مِن صَلاتَهِ ينض حَنَّى يسوي نَّ قَاعِدًَا € 
إذ هذا الحديث نض فى جلسة الانتراحة إذا كان المضلى فى .وتر 
من صلاته. 
ونقصد بالوتر هنا الركعات المُفردةء أي: الركعة الأولى أو 
الثالئة» أما الثانية فكما نعلم فيها إما الجلسة الأولى في الصلاة الرباعية 
أو الثلاثية» أو الجلسة الأخيرة بالنسبة للصلاة التى ليس فيها إلا تشهد 
واحد. 


إا هذا الحديث نصّّء وهو عند البخاري فى «صحيحه): «أن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (0855) عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِةِ: (إن الله 
يحب أن تؤتى رخص كما یکره أن تؤتى معصيته» وصححه الأرناؤوط. 

)¥( أخر جه البخاري (857) عن مالك بن الحويرث الليثي» «أنه رأى النبي عد يصليء 
فإذا E‏ ليق صلاته ل اروف عن تق قاعدًا). 


الرسول بي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض وإنما يجلس»'. 

> تول: (وَفِي حَِيثِ أبي حُمَيْدٍ في صِلَةِ صِلَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ - ). 
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> تولم: («أنه لما رَفَعَ رَأسّه مِنَ السَّحْدَةٍ الثانيّة مِنَ الرَّكْمَةِ الأؤلى 
ام وَلَمْ يتوَرك)"". 

ولكن جاء فى هذا الحديث فى روايةٍ عند أبى داود فى «السَّنْن» 
وغيره» وهى صحيحة حديث ص حميد» وفيه أيضًا: «أنْ الرسول ع 
عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد حتى رجعء أو عاد 

E e 1‏ 
كل عظم إلى موضعه ثم نهض» . 

إذاء “هناك .روات فى .هذا التحدية ا إثبات ا لك 
خلس الاستراحة س يعمل يها أحتانا :وقد ترك اانا 


)١(‏ انظر ما قبله. 

(9) أخرجه أبو داود (۷۳۳) عن عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه 
وكان من أصحاب النبي ا وفي المجلس أبو هريرة» وأبو حميد الساعدي› وأبو 
أسبك بهذا الخبر ,يزيت أو ينقص قال فيه: «ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: 
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديهء ثم قال: الله أكبر فسجد 
فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجدء ثم كبر فجلس فتورك ونصب 
قلمه الأخرى» ثم كبر فسجدء ثم كبر فقام ولم يتورك. ...»© الحديث» وضعفه 
الألبانى فى «ضعيف أبى داود» .)١9/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۷۳١(‏ قال أبو حميد: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله بي قالوا: 
فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبةء قال: بلى» قالوا: فاعرض» 
قال: كان رسول الله يِه إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي يهما منکبیه› 
ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك» ... الحديث». وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (۳۱۹/۳). 


إذاء نحن نقول الأحاديث فيها السكوت عن جلسة الاستراحة» وفى 
TT ORT‏ رمال ع E‏ 
UES EES,‏ شعن EERE U‏ 
رسول الله يلاء لكن لا يلزم منها أن يفعلها الإنسان» ولا يُعاب من تركها 
كما لا يُعاب من فعلها. 


فهذا من باب التوثيق» وهذه هيئات ثبتت عن الرسول ييو لا شك 
أن كلها هيئات مشروعة» ولا نقول فقط بان القصد هو أن يستريح 
المصلي» لاء هذا ليس فيه تعيين وإنما فيه أنه َيه كما رأينا لم ينهض في 
الحديث الأول» وفي رواية للحديث الذي جاء به حُجة للجمهور. 

ا أن الجنيوي :لذ و لكر الشا فين 
يرى ذلك؛ فمعنى هذا أن نقول بأن جلسة الاستراحة قد ثبتت» وينبغي أن 


تعمل بها. 


> قولع: (فَأَحَذٌ بالحَدِيث الأول الشَّافِمِنُء”' وَأَحَدَ بِالثَّانِى 
مالك 


وأخل بالثانى الجمهور وليس مالكًا وحده» ومعه أبو حنيفة و ايد 
وغير هؤلاء. 


- 


> قولت: (وَكَذَلِكَ اْتلَقُوا إدَا سَجَدَ مَل يَضَعٌ بيو قبل رُكْبَعيْه, 
أذ كيه قبل يَدَزْو؟)”". 


)١(‏ تقدّم قوله. 

(0) تقدّم قوله. 

(۳) ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أنه يسن عند الهوي إلى 
السجود أن يضع المصلي ركبتيه أولاء ثم يديه» وذهب المالكية ورواية عن أحمد 
إلى أنه يقدم يديه قبل ركبتيه. 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )١١/١(‏ حيث قال: «(ووضع = 


ب وج ew‏ 


هذه قضية أيضًا مهمةء والكلام فيها كثير» ويحصل فيها الخلاف إذا 
سجد الإنسان؛ فأول ما يصل الأرض ويلامسها هي ركبتاه أو يداه» بمعنى 
هل يُقدّم اليدين أو يُقدم الركبتين؟ 


وللجواب نقول: إنه قد ورد فى هذا أحاديث» وفى ذاك أحاديث» 
كل ذلك ر ا 2 ولذلك فون أحسن من رأيته كتب في هذا 


الإمام النووي اه في كتابه ا عتدما أراد أن يدرس المسألة؛ 
قدم لهاء وقال: اصح فى هذه أحاديث» وفى هذه أحاديث» لكننا نعرض 
الأحاديث» من باب بيان المسائل»*» وتكلم عن هذه المسألة؛ وتكلم 
عنها غيره أيضًا. 


= ركبتيه» ثم يديه) لما روي عن وائل أنه قال «رأيت رسول الله ب إذا سجد وضع 

ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود قال ككل : (ثم وجهه 
بين كفيه)). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )۱۸/۲ ولح حيث قال: 
«(ويضع ركبتيه ثم يديه)؛ لقول وائل بن حجر: «رأيت النبي يك إذا سجد.. وضع 
ركبتيه قبل يذيه» فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه الأربعة» وصححه ابن 
خزيمة... لكن يعارضه.. عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»» وهو جيد الإسناد» وبه أخذ مالك؛ 
لأنه قول وأمرء وهو أقوى من الفعل». 
مذهب الحنابلة في المشهور عنهم» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )00/١(‏ حيث 
قال: «(فيضع ركبتيه ثم يديه) لما روى وائل بن حجر قال: «رأيت النبي كَل إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه النسائي وابن 
ماجه والترمذي» وقال: حسن غريب» ..والعمل عليه عند أكثرهم» .. ولأنه أرفق 
بالمصلي؛ وأحسن في الشكل» ورأي العين». 
وفي رواية أخرى أنه بضع يديه قل ركبتيه» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۷١/١(‏ 
حيث قال: «وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه. وإليه ذهب 
مالك». 

)١(‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )57١/0‏ حيث قال: «واحتج لمن قال 
بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين 
من حيث السنة ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين». 


2222-2 1ك 


لكن فلك نت أن الرسول کی قدَّم يديه» وثبت أيضًا أنه قدَّم ركبتيه » 
وجاء ف هذه أحاديث وفى هذه أحاديث. 

فمن الأحاذيث التي جاءت في تقديم الركبتين: حديث وائل بن 
يا ومن الأحاديث التي جاءت في تقديم اليدين: حديث ا 


.2( 
هريره 


ووردت أيضًا آثار عن الصحابة ا هذى وهذه. 


ونعفن العلماء من المتحققين حاولوا: أن يدرشوا هذه السالة 
وأن يجمعواما فيهاء وأن يدققوا البحث فيهاء وأذكر منهم 
ابن القيم"" ياه ومعلوم أن ابن القيم عندما يدرس مسألة من المسائل 
فإنه يعني بتحقيقها وتدقيقهاء وهو بذلك يأخذ برأي القائلين بتقديم 
الركبتين» ويرى أيضًا أن الحديث الذي جاء فيه تقديم اليدين حصل فيه 
قلف أ : انقلب على الزواة”. 


)١(‏ سيأتي بعد قليل. 
(0) سيأتي بعد قليل. 
(۳) ينظر: «زاد المعاد» لابن القيم )5١9/١(‏ وما بعدها. 


(4) يُنظر: «زاد المعاد» لابن القيم (١/1؟؟)‏ حيث ذكر ابن القيم أدلة على النزول 
بالركبتين» فقال: «وحديث وائل ابن حجر أولى من وجوه: أحدها: أنه أثبت من 
حديث أبي هريرة» قاله الخطابي وغيره. الثانى: أن حديث أبي هريرة مضطرب 
المتن كما تقدم» فمنهم من يقول فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه» ومنهم من يقول 
بالعكس» ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه» ومنهم من يحذف هذه الجملة 
رأسًا. الثالث: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ» قال 
ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ» وقد تقدم 
ذلك...» 

زه المقلوب: 0 وواه ا E‏ اي فينقلب عليه ويَنْظ ينط من إسناد 
حديث إلى مت متن آخر بعده. أو: ا 0 
كعب بن مرة»؛ .. فمن فعل ذلك خطأ فقريب. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد 
ليس له» فهو سارق الحديث» وهو الذي يقال فى حقه: «فلان يسرق الحديث» 
انظر: «الموقظة»), للذهبي (ص*٦).‏ 


ونقول: إن فعل هذا » فهو صحيح › وإن فعل هذا ؟؛ فهو صحيح › 
لكن أيهما الأفضل والأَوْلى؟ 

> تولع: (وَمَذْمَبُ مَالِكِ وَضْعٌ الركبتين بل اليَدَيْنِ)7". 

ر ا ا ٤ 2 MWDor‏ 5 

ثم تجدهم يختلفون في بروك الجَمّل'". هل يقدم يديه أو يقدم 
رجليه؟ فبعضهم يقول هذاء وبعضهم يقول ذاك؛ لأن النهي عن التقديم 
جاء فيه: «ولا يبرك بروك الجحمل). وهذا ورد بتقديم الركيتين» ولكنهم 
يرون أن هذا انقلب» والمؤلف سيذكر هذا الحديث. 


3 


5 ص 8 ويه هم Ai 3 0 0 1 ٤‏ عم ع 
< تولم: (وَسَبَْ اختلافهم: أن فی حديث ابن حجر قال : رابت 
ت 0 8 ي 


x OE 


رَسُولَ الله ب إِذَا سَجَدَ وص رَكُبَتَيْهِ قَبْلَّ يَدَبْهِ وَإِذَا نَهَض رفع يَدَيْهِ قَبْل 
ركبتيو) ". 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أولّاء ثم بعد ذلك يتبعها باليدين. 
> تولم: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن التي - عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: 
(إذَا سَجَدَ أَحَدَُكُمْ قلا برك كما يَبْرْكُ البَعبرٌ وَلْيَضَعْ يَدَبْهِ قبل ركبتيو). 
(1) مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )۲٠١/١(‏ حيث قال: 
«(قوله: وندب تقديم يديه إلخ) لما في أبي داود والنسائي من قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه» ومعناه أن 
المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا 
يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما البعير في قيامه والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه 
لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي». 
(۳) بروك الجمل: أي يبدأ بأعاليه إذا انحط إلى الأرض. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
ن ١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۸۳۸) عن وائل بن حجرء قال: «رأيت النبي بي إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وضعفه الألباني في أصل صفة 
الصلاة .)۷٠١/۲(‏ 
(5) أخرجه أبو داود )۸٤١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه» وصححه الألباني في (صحيح أبي 
داود) (9/489). 


J me J - 

بروك البعير؛ هل هو يقدم رجليه أو يديه؟ 

هم يقولون"''': «وليضع ركبتيه قبل یدیه»» حصل فيه قلب هكذا 
يقولون» لكن جاءت آثار عن الصحابة تؤيد هذا وتؤيد هذاء وأحيانًا أيضًا 
ا أن يقدم يديهء فقد تلحقه مشقة بالنسبة للركبتين» وتجد 
مش بعضهم يقول: إن تقديم اليدين فيه تجنب لان يكفت الإنسان ثوبه؟ 
لأنْ بعضهم إذا جاء على ركبتيه ربما يكف ثوبه ويرفعه» بينما إذا أقبل 
بيديه لا يحصل ذلك» لكن لا شك أن الأشهر هو تقديم الركبتين. 
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. اح بل رکتیه)‎ 


ورد عن السلف بنا 0 وورد عنهم هذا. 
> قولم: (وَكَالَ بَعْضٌ أهْل الحَدِيث). 
يقصد المولك أن بعض أهل الحديث. إنما هو الإمام الخطابيء 
وتكلم _ كاله ا ا 1 داود)» ا 


` الان‎ a 


)١(‏ القائل ابن > يُنظر: «زاد المعاد» لابن القيم )۲٠۸/١(‏ حيث قال: «وكان يقع لي 
أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله» ولعله 
(وليضع ركبتيه قبل يديه» كما الللدعار Ss‏ أبن عمر «إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فقال: «ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن بلال»). 

(0) أخرجه البخاري معلقًا )٠١۹/١(‏ قال: «وقال نافع: «كان ابن عمر يضع يديه قبل 
رکبتیه» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳۱۸/۱) عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان رسول الله َة يفعل ذلك. وقال محققه: «قال 
الألباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورجحه الحافظ على حديث 
وائل وعلقه البخاري»). 

(۳) روي عن عمر أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/877) 
حيث قال: «قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل 
يديه عمر بن الخطاب». 


0 لس فين جر 7 م و َ 
> تولم: (حديث وَائْلٍ بن حجر أَنْبْتُ بابو ِيثٍ أبي 


و 


ا 
هريره ٠.‏ 


> تولع: (المَسْألَةٌ السَابِعَةٌ انَمَقَ العُلَمَاءُ عَلّى أن السُجُود 
کون على ب مسعة مع عقا : الوَجَدء َاليَدَيْنِء وَالرَكْبَتَيْنِ وَأَظْرَانِ القدمين» 


لِقَولِو - عَلَيْهٍ الصَّلَاةٌ وَالسّلام : ETS‏ 
غضاء)» الع 


0 


١ 


2 


هنا ندخل في مسألة جوهرية ومهمة» وسنرى أن الخلاف فيها أن 
بعض العلماء يرى أن لو كان الإنسان سد على جبهته فقط هل يكفيهء 
لأنه قد يصعب عليهء بمعنى أنه لو كان رافع الركبتين أو رافع القدمين 
فصلاته صحيحة» وبعضهم يرى عدم صحة ذلك. 

فنجد أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أمرت أن أسجد 
على سبعة.. ct.‏ فقي الحديث قال : «اليدين › والركبتين › والقدمين» 
والجبهة)”". 


وفي بعض الأحاديث «الجبهة...”2'. ثم عدد الباقي» ومعنى ذلك 


)١(‏ يُنظر: «معالم السنن» للخطابي )7١4/١(‏ حيث قال: «حديث وائل بن حجر أثبت من 
هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروى فيه خبرًا عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين». 

(0) أخرجه البخاري )۸٠۹(‏ عن ابن عباس؛ أمر النبي كَل أن يسجد على سبعة أعضاء» 
ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة. واليدين» والركبتين» والرجلين. 

(۳) أخرجه مسلم (440) عن ابن عياسء قال: «أمر 00 يسجد على سبعة» 
ونهي أن يكف شعره» وثيابه) هذا حديث يحيى وقال أ بو الربيع: «على سبعة أعظمء 
ونهي أن يكف شعره وثيابه» الكفين والركبتين والقدمين والجبهة». 

(5) أخرجه البخاري (2»)805 واللفظ لهء ومسلم )٤۹١(‏ عن ابن عباس أمر النبي بي أن 
يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: e‏ واليدين» والركبتين › 
والرجلين. 


أن الأحاديك خلت بعفها عن بعص فليس در اليدين أولة أنها قبل 
الوجهء إنما القصد أنها وردت فى الحديث. 

وفى بعض الروايات جاء ذكر الأنف مع الجبهة"". 

وفي بعضها سكت » وفي بعضها أن الرسول عليه الصلاة والسلام 25 
اوقد عل هه ".فى :معت الحدية» أي * على مره رمدت هذا 
أنه سجد على بعض جبهته؛ ولذلك يختلف العلماء في بعض المسائل: 

ولو سجد على أنفه دون جبهته» هل تصح صلاته أم لا؟ 

ولو سجد على بعض جبهته» هل تصح صلاته أم لا؟ 

ولو سجد رافعًا قلميه » هل تصح صلاته أم لا؟ 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الركبتين» فهذه قضية مهمة» ونحن نعلم أنَّ 
السجود ركنٌ مِن أركان الصلاة» وكذلك الاطمئنان ركن من أركان الصلاة 
كالحال في الركوع؛ لأن الركوع أيضًا ركن من أركان الصلاة» وكذلك 
الرفع من الركوع» وأيضًا الاطمئنان في الركوع والسجود هما ركن» 
وكذلك السجود. . 

إذاء هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء» وهي مِن الأمور التي 
يتجنب فيها الإنسان الخلاف. 

فالبعض على سبعة أعضاء» والبعض على سبعة أعظم» والقصد هنا 
وعلى أطراف القدمين؛ هذا الذي وردء لكن هل السجود بهذه الهيئة 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )77'5/١(‏ عن وائل بن حجر قال: «رأيت 
النبي ئي يسجد على جبهته وأنفه». 

(۲) أخرجه الطيرانى فى «الأوسط) )۱۳۷/١(‏ عن جابر بن عبدالله قال: «رأيت 
رسول الله بي يسجد على جبهته على قصاص الشعرا. 


واجب متعين» أو يكفى فيه بعضه» هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف. 


> قولة: (رالتلقوا فين سج على جهو وَنقْصَهُ الشجُوة عَلَى 
عضو يِن : تلك الأغضّاء ۽ هل يَبْظلَ صلا صلانه هام ا 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع المنتائم» للكاساني )٠٠۵/١(‏ حيث قال: «وقال زفر 
والشافعي : السجود فرض على الأعضاء السبعة: ..» واحتجا بما روي عن النبي يله 
أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أفظلم. . .ونا أن الأمر تعلق بالسجود مطلقا 
ون غير لصون عضري و اليد الاجماع على تمر عفري الرضة اذ يدور مين 
غيره» ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على بيان السنة عملا 
بالدليلين. ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض» قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو 
الأنف غير عين» حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع 
الجبهة وحدها جاز من غير كراهة» ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة وعند 
أبي يوسف ومحمد: هو الجبهة على التعيين» حتى لو ترك السجود عليها حال 
الاختيار لا يجزيه). 
مذهب المالكيةء بنظر: «حاشية 0 (۲۳۹/۱ - )58١٠‏ حيث قال: «(قوله: 
وسجود إلخ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. . . 
وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من 5 ركبتي المصلي وذلك كالمفتاح 
أو السيحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك نعم الأكمل خلافه هذا هو 
الأظهر..(قوله: مستدير ما بين الحاجبين) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم 
يكف (قوله: إلى الناصية) هو شعر مقدم الرأس (قوله: أي على أيسر) أي على أقل 
جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق في الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه 
إلصاق أقل جزء منها (قوله: على أبلغ ما يمكنه) أي بحيث تستقر منبسطة. والحاصل 
أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرًا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه 
بحيث يلصقها كلها فهو مندوب (قوله: لا ارتفاع العجزة) عطف على استقرارها أي 
لا يشترط ارتفاع العجزة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )700/١(‏ حيث قال: «السجود هو 
ركن وله أقل وأكمل. أما أقله ففيه مسائل؛ إحداها: يجب أن يضع على الأرض من 
الجبهة ما يقع عليه الاسمء وفي وجه: لا يكفي ب بعض الجبهة. وهو شاذ منكر. ولا 
يجزئ عن الجبهة الجبينان» وهما جانبا الجبهةء والصحيح أنه لا يكفي في وضع 
الجبهة الإمساس» بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه» حتى 
تستقر جبهته». وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۷۱/۱ - ۳۷۲). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳۷١/١(‏ حيث قال: «والسجود على = 


فالإنسان إذا سجد على وجهه سواءء قلنا على الجبهة والأنف ورفع 
القدمين أو رفع قدمًا أو رفع يدّاء هل يعتبر سجوده صحيحًا أم لا؟ 

اختلفوا في حكم هذه المسألة» وسبب الخلاف فيها الحديث» كما 
ظاهر وصريح دلاته على المدعي» «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاءاء 
ما هي الأعظم؟ 

بها الرسول كله بيانا شافيًا: الجنهة» واليدين» والركتين» 
والقدّمين» ثم يأتي الفقهاء فيفصلونها ويقولون: الجبهة» والأنف» وبعد 
ذلك: الكفين على الركبتين وأطراف القدمين. 

إِذَاء هذه أمور سبعة: «الوجهء ثم اليدان» ثم الركبتان» والقدمان»» 
إذا الأمر أن يسجد على سبعة أعضاء بعضهم يقول: السجود يجب أن 
يكون على الوجه وحده» وعللوا بأن أصل السجود لا يكون إلا في 
الوجهء ولذلك نجد في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره» أن الرسول - 


عليه الصلاة والسلام قال : (اسحد وجهي لله الذي خلقه وصوّره. وش 
)01( 


سمعه وبصره) 


فالشاهد فى هذا الحديث: «سجد وجهى لله)» قالوا إن من يضح 
رجله أو يذه أو قدمه لا نمی سادا وعلى هذا فالسجود يختص 


= جميع هذه الأعضاء واجبء. إلا الأنف. ٠...‏ وبهذا قال طاوس» والشافعي في 
أحد قوليه وإسحاق. وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعى فى القول الآخر: لا يجب 
السجود على غير الجبهة. ...ولآن الساجد على الوجه سمي سالجذاة ووش غيره 
على الأرض لا يُسمَّى به ساجدًا SEET‏ ظاهر كلام أحمد... ولنا ما روى ابن 
عباس قال: قال رسول الله ككهِ: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين» 
والركبتين» والقدمين» والحبهة»». 

)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله به أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة ...... وإذا سجدء قال: «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن 


الخالقين). 


هؤلاء هل الواجب هنا السجود على الوجه؛ لأن الرسول بي في بعض 
الأحاديث قال : «آمرت أن أسحد على سبعة أعظم: الحبهة. . )لكل 
وأشار إلى الأنف» فيكون معنى هذا أن الآنف والجبهة شيء واحد» فهل 
يقتصر على هذا؟ هذا هو مدار الكلام. 


وبعض العلماء””' ‏ وهم قلة ‏ يقولون: إن الأكمل في السجود أن 
على الأنف وحدها هل تصح صلاته؟ 


الجواب: الذين قالوا بعدم وجوب السجود إلا على الوجه حُجتهم 
الحديث «سجد وجهي لله»» وقالوا إن السجود يكون على الوجه دون 
غيره» فلو أن إنسانًا وضع يده لا يقال سجدء لكن لا ننسى أن السجود 
لا يمكن أن يكون على الوجه إلا بانضمام الأعضاء إليه» وإلا فهل يمكن 
أن يسجد الإنسان دون أن يستعين ببقية أعضائه؟ بالطبع لا يمكن» بل إن 
الإنسان عندما يسجد في الصلاة بغير أن يضع كفيه على الأرض مع ركبتيه 
ويديه» فلا بد وأنه يحتاج إلى بعض هذه الأشياءء وكذلك الإنسان 
أيضًا عندما يسجد سجدة الشكر والتلاوة وغيرهما فإنه يحتاج إلى هذه 
الأعضاء. 


إذاء إن قلنا إن السجود فى الأصل يطلق على الوجه؛ فهذا هو 
الأصل» لكن السجود لا يتم إلا بانضمام هذه الأعضاء إلى الوجه» هذا 


هو القول الصحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم (70/440؟) عن ابن عباس. 

(60) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۳۷١/١(‏ حيث قال: «وقال مالك» وأبو حنيفة» 
التاق فى القول الخو “له فجت انحو عان غير الج لقوك الي كله 
«سجد وجهي» وهذا يدل على أن السجود على الوجه؛ ولأن الساجد على الوجه 
تسق سا خا > روف غير على الأرض ل تی به ما4 فالا باجو 
ينصرف إلى ما يُسمّى به ساجدًا دون غيره ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء 
لوجب كشفها كالجبهة». 


< تولہ: : (فَقَالَ قُوْمْ : لا بطل صَلاتَة؛ لان اسم السّحُودٍ د إِنَّمَا 
يتَنَاوَلُ الوّجه ۾ قَقَظ). 


قالوا أيضا: :لا يسمي الإساث ساجذا إلا عنتما يسيد على وجهة: 


> قول: (وَكَالَ قَوْمٌ: بطل إِنْ لَمْ يَسْجْدْ عَلَى السَّبْعَةٍ الأغضَاءِ 
لِلْحَدِيثْ النَّابتِ). 


مذهب غيره. 
و : (وَلَمْ يَحْتَلِمُوا أن مَنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَيِهِ وَأَنْفِهِ كَقَدْ سَجَدَ 
(Y۲) 1‏ 


هذا أمرٌ مسلّم أن مَّن سجد على وجهه: على جبهته وأنفه؛ فهو 
ساجدء لكن من سجد على الجبهة وحدها أو على الأنف وحدهء هل 


يُسمّى ساجدًا؟ 


> قولم: (وَاخْمَلَقُوا فِيمَنْ سَجَدَ عَلّى أَحَدِجِمَاء قَقَالَ مَالِكُ: إِنْ 
سَحَدَ عل eS‏ قف خا وَإِنْ سَجَدَ عَلّى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتَهِ لَمْ 
هذا قول مالك" وهو أيضًا عند الشافعي”*'» ورواية عند الإمام 
)١(‏ تقدّم. 
(۲) يُنظر: «الاستذكار؛ لابن عبدالبر )٤٩۸/۳(‏ حيث قال: (واجتمع العلماء على أنه إذا 
سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده). 
جبهته دون الآأئف فصلاته مجزئة عنده ولا يعيد ولو كان بجبهته قروح تمنعه السجود 
عليها أومأ ولم يسجد على الأنف». 
(4) يُنظر: «الأم» للشافعي (175/1) حيث قال: «وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت 
ذلك له وأجزأه؛ لأن الجبهة مو ضع السجود). 


هخ[ سس 
بقية الأعضاءء فهو لم يسجد على الأنف» وهنا تصح صلاته عند الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة أيضًا في رواية عنهم» وللحنابلة رواية 
الصلاة والسلام ‏ أمر بالسجود على الجبهة والأنف» وفي رواية: على 
الجبهة» وأشار إلى الأنف. 

> تولم: (وَكَالَ أبُو حَنِيقَة: 'بَلْ يجوز ذلك وَقَالَ الشَافِيِيُ: 
لا يَحُورٌ إلا اَن يَسْحُدَ عَلَبِهِمَا جَمِيعًا)'). 
ا 


ال فذحت السا 


. حيث قال: «وفى الأنف روايتان:‎ )۳۷١/١( يُنظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
ES » والرادانة الكاكية. ل" كين اموه علي رقي كول غطا تطاوس‎ 
والحسن» وابن سيرين» والشافعي» وأبي ثور» وصاحبي أبي حنيفة؛ لأن النبي بل‎ 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم). ولم يذكر الأنف فيها وروي أن جايرًا‎ 
قال: «رأيت النبي ييه سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر)».‎ 

(؟) يُّنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۷١/١(‏ حيث قال: «وفي الأنف روايتان؛ إحداهما: 
يجب السجود عليه. وهذا قول سعيد بن جبيرء وإسحاق» وأبي خيثمة» وابن أبي 
شيبة؛ لما روي عن ابن عباس» أن النبى بيه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم؛ الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين» وأطراف القدمين» متفق 
عليه» وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده». 

(۳) يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني (17/1) حيث قال: «وترى إذا سجد أن 
يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته ولم 
يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء وصلاته تامة في قول أبي 
حنيفة). 

(8) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (/518) حيث قال: «قال الشافعي وفي 
قولان: (أحدهما) أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود 
عليها... وهكذا فى الركبتين والقدمين قال الشافعى: وهذا مذهب يوافق الحديث 
(والقول الثاني) أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه 
هذا)»). 


> قولہ: (وَسَبَبٌ اخَتَلّافِهم: مَل الوّاجبٌ هُوّ امْتِئَالُ بَعْض ما 
ينْطلِقُ عَلَيِْ الاسم آَم كُلَوِ). 

الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة آعظم»» ولم تأت مُطلقة» بل 
جاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفصّلهَاء وبيّّنهًا بيانًا شافيًا 
«الحبهة.. .)» وفى بعض الروايات : «والآنف› واليدين› والركبتين» 
وأطراف القدمين»» فبيّن هذه الأعضاء. 

وقال: «أمرت»» والأمر بة يقتضي الوجوبء ا كن الجاموو به وحلده 
فى هذه الأعضاء. 

هل مِن المُمكن أن نطرح حديئًا صحيحًا ثُم نأخذ بأدلَّةِ عامّة؟ هذا 
هو محل النقاش والسؤالء» ولا شك أن الأولى والأرجح في هذه المسألة 
أن يسجد الإنسان على هذه الأعضاءء أما أن يُعذّر الإنسان بأنه لا يستطيع 
أن يسجد على عضو من هذه الأعضاءء ف«الضرورات تبيح المحظورات». 

كذلك يسقط عن الإنسان أن القراءة ركن في الصلاة» ومع ذلك 


الإنسان الأخرس الذي لا يتكلمء هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ هذه 
أيضًا مسألة يختلفون فيها. 

فعندما يعجز الإنسان عن القراءة» هل يلزمه أن يحرك لسانه؛ لأن 
اللسان هو الوسيلة إلى القراءة؟ 

كذلك إنسان أصلع» لا شعر في رأسه» هل يلزمه في الحج عندما 
يؤدي نسّك الحج والعمرة أن يمر الموسى عليه؟ 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۴١۸/۳(‏ حيث قال: «أجمع كل 
من نحفظ عنه من آهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق - 
وليس ذلك واجيًا -» روينا ذلك عن علي ء وابن عمرء وبه قال مسروقء وسعيد بن 

والنخعى. ومالك» والشافعی › وأبو ثور» وأصحاب الرأي». 


كل هذه قضايا محل خلاف» والصحيح أن ذلك لا يلزم؛ لأنه عجز 
عن ذلك. 


أنفه على الأرض سال منه الدم؟ 
فكلها قضايا تكلم عنها العلماء؛ إِذّاء كل 3 يلحق الإنسان فيه 
ضرر ؟ ؟ فإن الشريعة الإسلامية لاحطث ذلك الأمرء وتسر وخففت .على 


الناس» لكن بغير أن يلحق الإنسان الضرر؛ فينبغي للمسلم أن يقف عند 
حدود هذه الشريعة ولا يتجاوزها. 


> قتولي: (وَدْلِكَ أن 0 5 
2 2 ا OT‏ 04 مومه et 6» 4o‏ 
الثابتٍ عَنِ ابن عباس : «(امرت أن اسحد على سبعة سبعة أعضاءٍ فذكر 
ِنْهَا الوَجْهَ. كَمَنْ رَأَى أن الوَاجبٌ هُرَ بَعْضُ ما نعي عَلَيه 0-6 قَالَ : 
إن سَجَدَ عَلَى الجَبْهَةِ أو الأنف أَجْرَأة). 


إذاء الفقهاء يختلفون هذا الاختلاف الواسع مع وجود دليل النص» 
فالاختلاف أتى من أنهم اختلفوا في فهم الحديث» ولم يجئ في الحديث 
هل مفهومه الوجوب أو لاء لكنهم أخذوا بأن السجود عندما يُطلق فيدل 
على الوجه» وأيدوا ذلك بالحديث: «سجد وجهى لله الذي خلقه وصوره»)؛ 
فهذا دليل أيضًا كما ذكر المؤلف. ۰ 


کا ریا في ,مسع اران أن لله 4# يقول: بار | وسک 
راڪ » [المائدة: 217 فالله لك أمر بمسح الرأس»::وجاءت. السنة لين 
العلماء. 
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> قولة: (وَمَنْ رَأى أن اسم السّجُودٍ يَتَنَاوَلُ مَنْ سَجَدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَلَا 


اول من سَجَدَ عَلَى الأنف أجَارٌ السود عَلَى الجَبْهَةٍ دُونَ الأنف. وَهَذَا 


أنه نخدي البغض الَّذِي هُوَ امال هو الوَاجِبٌ يما يَنْطلِقُ عليه الاشم). 


البعض يرى في عبارات هذا الكتاب صعوبة» لكن المؤلف له مناهج 
متعددة» فتجد أنه يوجز في مواضع يتطلب المقام فيها التفصيل» وأحيانا 
يفصل في مواضع قد لا يحتاج فيها الأمر إلى كل التفصيل» فهذه مسألة 
مما فصل فيه» ولو أضاف لها شيئًا من الأدلة؛ لكان أَوْلَى. 
مه عي ل ا f‏ ركع ه و o‏ 2 3 
> قولم: (وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء› 
َرَأى أن بَعْضَهًا يَقُومُ في ماله مَمَامَ الوْجُوب» وَبَعْضَهَا لا يموم مَقَامَهُ 
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ئه صل فى هَذًَا الباب؛, وَإِلّا جَارٌ لقائل أَنْ يَقُولَ: 


بەھ ت وو وو 


مَس مِنْ أَنْفِهِ الأرْضٌ يمال حَرْدَلَةِ تم سجُودُهُ). 

يحكي قول من يقول إن مجرد أن يمسلّ جزءٌ ولو يسيرًا من الأنف أو 
الجبهة فيعتبر ساجدًا؛ وذلك لأن العلماء يتكلمون عن أمور وربما تركوا 
بعضهاء لأننا قلنا إن هذا الكتاب ليس كتابًا مستوعبًّاء وإنما هو كتاب 
أصول ومسائل» لا كتاب فروع » لأنه لو كان كتاب تفريع ؟ لاحتاجت كل 
مسألة إلى أضعاف مضاعفة؛ لذلك فإن المؤلف أخذ أهم المسائل أو 
الاو مها الخدت عنيها التضوصن: نضا أو ظاهر ا كما قال ما نطق 

> قولة: (وَأَمَا مَنْ رَأَى أن الوّاجبّ هو امال كَل ما يَنْطَلِقُ عَلَيْه 
الاسم قَالوَاجِبٌ عِنْدَهُ أن يَسْجُدَ عَلّى الجَبْهَةٍ والأنف. وَالشَافِعِيُ 
يفول : «إنَّ هَذَا الاخيَمَالَ الَذِى يِن قبل اللَّفْظ كَدْ أَزَالَهُ فِعْلّهُ ‏ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - وبیته»). 


)١(‏ تقدّم الكلام عن مذهب الشافعي. 


و سس 

گام عن روايةٍ عند الشافعى» والشافعيّة لديهم روايتان» واحدة 
يوجبون فيها السجود على الجبهة والأنف» ورواية يقتصرون على الجبهة» 
لكن لا يكفي عندهم الآنف كالمالكية والحنابلة. 


کے سے 
م وو 


> قولة: (فإنه كان نسحد عل الأنت: والجنهة ا جا ين أنه 
انضرف صلا م الصلوات ٠‏ وعلى هة واننو ان اليو رالمات 
ب و ۳ اق 2 
َوَجَبَ أن يون فَِعْلَهُ مُمَسْرَا لِلْحَدِيثِ المُجْمَلِ). 

وقال المؤلف أيضًا إن هذا دليل إضافى» على أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - سجد في موضع فيه ماء وطين ؛ فبقى. آثر ذلك على 
أو بعض أحدهما. 

> تولم: (قَالَ أَبُو عْمَرَ بن عَبْدِالبَرٌ: «وَكَدْ در جَمَاعَةٌ مِنَّ الحُمَاظ 
حَدِيتَ ابن عَبّاس» َذَكَرُوا فيه الأنف. والجَبْهة). 

يريد هنا أنه جاء فى بعض الروايات إثبات الأنف إلى جانب الجبهة. 

> تول: (قال القَاضِي أَبُو الوَلِيدٍ: «وَدَكَرَ بَعْضُهُمْ الجَبْهَةَ نَقَظ)). 

القاضى أبو الوليد هو المؤلف نفسهء فهل هذا هو قوله عن نفسه؟ 
لأن من العلماء من يتكلم عن نفسه فيقول هكذاء أو قد يكون من تلاميذه» 
أو من روى «بداية المجتهد) عنه. 

> تولت: (وكلا الرُوَابئَيْنِ في كتاب مُسْلِم. وَذَلِكَ حُجّةٌ لِمَالِكِ). 

الحجة فى أن يقول مالك إن فى بعض الروايات ذكر الجبهة فقطء 
وفي بعضها ذكرهما معًا الجبهة والأنف» لكن نحن في مثل هذا المقام 
الذي حصل فيه خلاف يبقى لدينا حديث أزال الإشكال» وهو: «أمرت أن 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/504) حيث قال: «وهذا ليس بشيء لأن حديث 
ابن عباس قد ذكر فيه جماعة من الحفاظ الأنف والجبهة». 


أسجد على سبعة أعظم. . ٠.‏ فبيّنها فبيّتها الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
غاية البيان» وحدّدها أبلغ تحدید. 


ثم المنقول من صفة صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يسجد 
على هذه الأعضاءء ولم يُنقل أنه كان يرفع يدا أو قدمًا فى الصلاةء وإنما 
المعروف من صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يسجد على جميع 
هذه الأعضاءء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي”''؛ فكل الأدلة في 
جانب الذين قالوا بوجوب السجود على ج الأعضاءء وإن كان هؤلاء 
ل ل رياتس د ا 
المخالفين أكثر 

سات معنا مال مهمة» وهى مال صلاة الجماعةء» وهى من 
المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون» وسنرى أن أكثر 
التقهاء يدهيوة! إلى أنها: عة "+ فيل نتول: آنا س كذنك؟ 

> قولم: (وَاختَلَفُوا َيْضًا مَل مِنْ سط السجُود ا رکو 
السَّاجِدٍ بَارِرَةٌ وَمَوْضْوعَةٌ على الذي يوضع عَلَيْهِ الوَّجْة). 

لو أن الإنسان التف بثوب ويداه داخلة» هل يجوز له أن يسجد 
ويداه فى داخل الثوب» أو لا؟ 

مذهب جمهور العلماء جواز ذلك» أما المالكية فيرَوّن خلاف ذلك» 
بل ويرّؤن أن ذلك لا يؤثر في الصلاة. 

ذكر الحسن البصري» وهو من أفاضل التابعين» وأكبرهم» وعاصر 
كما كبيرًا من الصحابة وروى عنهم» فروى أن الصحابة كانوا يصلون 
وأيديهم غير ند 


(Y)‏ تقدّم تعخريجه. 
(۴) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. 
(5) لم أقف عليه. 


> قولم: (أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شرطه؟ ثَقَالَ مالك : «ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ 


ت 


شد og of‏ مس 
اللكوو اق E‏ 


لمن شرطًا أنه يبطل الصلاة» لكن المالكية ترى ذلك. 
> قولت: (وَكَالَتْ جَمَاعَةً : لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ السُّجُود). 
هم جمهور العلماء؛ بقية ال 


> تولہ: (وَمِنْ هَذَا الباب اخْيِلَائهُمْ د فِي السَّجودٍ و عَلَى طَاقَاتِ 


العِمَامَةِ)". 


000 


(۲) 


(۳) 


ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۲٦۹/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
وكتاش) أى و E‏ متم ی ار چوا 
من التواضع ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه ترفه وتنعم من صوف وقطن 
واغتفر الحصير لأنه كالأرض والأحسن تركه فالسجود عليها خلاف الأولى (قوله: 
يديك) لا يخفى أنه إظهار في موضع الإضمار لأن المراد باليدين الكفان». 

مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (47/5؟) حيث قال: الو سجد 
على الجبهة بحائل يتصل به يتحرك بحركته في القيام أو القعود لا يجوزء واتفقوا 
على سقوط مباشرة الأرض في بقية الأعضاء غير الجبهة لحديث ابن مسعود). 

مذهب الشافعية» يُنظر «منهاج الطالبين» للنووي (ص۲۷) حيث قال : «السجود وأقله 
مباشرة بعض جبهته مصلاه فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته» ولا 
يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر». 

مذهب الحتابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )40١/١(‏ حيث قال: «و(لا) 
تجب (مباشرتها له)» أ للحصلي » ىء منها)» أي : من أعضاء السجود). 
مذهب الحنفية» يُنظر: «التجريد» للقدوري (08/5) حيث قال: «قال أصحابنا: إذا 
سجد على كور عمامته جاز. وقال الشافعى: لا يجوز. لنا قوله تعالى اكع 
َأَنْجُدُرأ4 ومن سجد على كور عمامته تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت على 
الأرض فسجد عليها. ومن ادعى الفصل بينهما باللغة فقد ادعى ما لا دليل عليه). 
مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» )۱۷١/١(‏ حيث قال: «قال: وقال مالك فيمن 
سجد على كور العمامة قال: أحب إلي أن يرقع عن بعض جبهته حتى يمس بعض 
جبهته الأرض. قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه فإن فعل فلا 
إعادة عليه». وانظر: «الشرح الكبير» الدردير وحاشية الدسوقي .)٠٠۳/١(‏ 


هذا الباب فيه تغطية بعض أعضاء السجود على طاقات العمامة التى 
تُعْرَف فقهًا بكور العمامة» والمقصود بكور العمامة: هو الإطارء أيْ: دائرة 
العمامة» فإذا سجد الإنسان عليهاء هل يصح سجوده أو لا؟ 

كذلك لو كان ثوبه واسمًا فطرحه وسجد عليه أو مثل أن يأخذ 
الطرف الشمال ويضعه ويسجد عليه وغير ذلك من الأمورء هل يصح 
ذلك أم لا؟ 

> قولم: (وَلِِنَاسِ فيد فيه اة مَذَاهِبَ: ول بالمَنْع ٠‏ وقول بالجَوَازٍ 

وقول بالمَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى طَانَاتٍ يَسِيرَةٍ مِنّ العِمَامَةٍ أَوْ كَثِيرَقٍ 
وقول بالفَْقٍ بين أن يمل مِنْ هيه الأرْض شَيْءٌ أو لا يَمَسَّ ينها 
00 

المنع قال به مذهب الشافعية» لكن لا ينبغي أن نأخذه على إطلاقه» 
بمعنى أن هناك من يفهم مذهب الشافعية خطأ. 

مثال: إن هناك إنسان لو سجد على كور العمامة أو على طرف ثوبهء 


ES 0‏ ال 


ويخالف الشافعية جمهورٌ العلماء» ومنهم الأئمة الثلائة حيث أنهم 


= مذهب الشافعيةء يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى (00/5) حيث قال: «كشف الجبهة 
وله رغ ٠ا‏ جد عا ار اريماك ا ی مود كا ندال وحصي 
ل ل و ورور ا براقي 
وأبن عمر وعبادة بن الصامت 45). ۰ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني) لابن قدامة ۳۷١/١(‏ - الا") حيث قال: «إذا سجد 
على كور العمامة أو كمه أو ذيله» فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة». 


ذهبوا إلى أن السجود جائز للإنسان أن يتقي الحر فيه بطرف شماغه أو 
ثوبه أو يده. 


وسبب الخلاف هنا: أنه ورد فى ذلك عدة أحاديث. 


فالذين يذهبون إلى عدم الجوازء وهم الشافعية» ذهبوا إلى أنه لا 
يجوز للإنسان أن يسجد على طرف العمامة» أو على كمه» أو على طرف 
ثوبه. 

دليلهم : فإنهم يستدلون بحديث خبّاب بن الأرت» قال: «شكونا 
رسول الله ية شدة الحر فلم يشكنا“©”". أي: لم يقبل شكوانا ولم 
يأخذ بهاء لكن هذا مطلق»ء لأنه قد جاء حديث أنس المتفق عليه» وأصله 
في اصحيح مسلم»"" حيث ذكر فيه أنهم كانوا يصلون مع النبي بل في 
شدة الحرء فكان يضع أحدهم طرف ثوبه ويسجد عليه. 

إِذّاء هذا 5 في هذه المسألة» قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله ياء وكانوا يتقون الحرارة بأنهم ييسطون أطراف ثيابهم 
عليها»“؛ فلا شك أن مذهب الجمهور فى هذا هو الأظهرء وإن كان 
TE‏ الى E‏ ساك اه 
فليفعل ولا حرج› لكن لو سجد على طرف ثوب أو عمامة أو غير ذلك؛ 
فهذا لا يبطل صلاته» لي وهذا هو الصحيح. 


> تولم: (وَعَذَا الاخيلاك كله مَوْجُودٌ فى المَذُْهَب). 


مذهب مالك وغير مالك» وهنا يريد المؤلف أن يقول إن هذه 


)00( فلم يشكنا : أي لم يجبهم إلى ذلك ولم يزلل شكواهم. يقال: أشكيت الرجل إذا 
أزلت شكواهء وإذا حملته على الشكوى. انظر: ا لابن الأثير .)٤۹۷/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )5١19(‏ عن خباب» قال: «شكونا إلى رسول الله بي الصلاة في 
الرمضاءء فلم يشكنا». 

(۳) انظر التخريج الذي بعده. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳۸١(‏ ومسلم (570) من حديث أنس بن مالك» قال: «كنا نصلي 
مع النبي بء فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجودا. 


اي چ 


الجزئيات المنتشرة موجودة في مذهب مالك لكنه لا يريد أن يعرض لهاء 
فكأنه يقول إنها فروع ولذلك يطول بنا الوقت» لذلك فقد التزم بأمهات 
المسائل» ولا يخرج عنهاء وعندما نرتبط بأمهات المسائل يُسهى علينا أن 
نعرّف الجزئيات المتفرعة؛ لأن كل ما أشكل علينا فى مسألة لا نردها إلى 
أصلهاء وهذا هو المنهج» فكيف استطاع المتأخرون من تلاميذ الأئمة أن 
يتلمسواء وأن يعرفوا العلل التي بتى الأئمة مذاهبهم عليها؟ 


إليهاء فلما وقفوا عندها أخذوا يخرجون عن أقوال أئمتهم» وهذا هو 
الفقه. 


> قولة: (وَعِنْدَ قُقَهَاءِ الأمْصَارِ). 


يقول: إن هذا موجود فى المذهب» لكنه ليس خاصًا به» لكنه 
موجود عند فقهاء الأمصارء وفقهاء الأمصار إذا أَطلِقُوا فالمقصود بهم 
الأربعة» لك حقيقة الا قاصرًا > بل هناك من الأئمة لا يقل 
١:‏ يقةُ الامر ليس قاصرا عليهم» ب من ف 
مرتية عنهم » كالاوزاعي في الشام. والثوري» وغيرهم. 
> قول: (وَفِي البخَارِيَ گانوا يَسْجُدُونَ عَلَى القاس وَالعَمَائِم"". 


2 
م ماس or‏ هو مس 


zo‏ ده ٠‏ مع o‏ 0 ك : م2 
واحتج من ير إبراز اليدينِ عي السحود بِقَوَلٍ ابن عباس : «(امر 
الس يد أن نسحد عَلَى سَبْعَةَ أغضاء. ل تفت ونا رلا E‏ 


نكفت ثويًا ولا شعرّاء أي لا نرفعه ونتركه مرخيًا على حاله. 


)000 أخرجه البخاري تعليقًا ۸0) وقال الحسن: «كان القوم يسجدون على العمامة 
والقلنسوة ويداه في کمه). 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)497/١(‏ «وهذا الأثر وصله عبدالرزاق عن 
هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله بي كانوا يسجدون وأيديهم ف 
ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته وهكذا روأه أبن أبي شيبة من طريق 
هشام). 


و[ سس 
> تولة: (وقياسًا على الرُكْبَتَيْن). 


يقرر المؤلف هنا أنك إذا أردت أن تسجد على الركبتين» هل ترفع 
ثوبك» فأنت منهيئٌ أن تكفت ثوبك؛ إِذَا الركبتان مغطاتانء لكن يجاب عن 


هذا أن الأصل في الركبتين أنهما تغطاء أما الوجه فالأصل فيه ألا يُخطى. 
> قول: (وَعَلَى الصَلاةٍ في الحُمَيْنِ يُمْكنُ أن يُحْتَجّ بهذا الوم 

في السّجُودٍ عَلَى العِمَامَةِ). 

كذلك لو صلى الإنسان في الخفين أو في النعلين؛ فالصلاة في ذلك 

ئزةء ولكن لمي مين :هذا أن نصلي ة فى الخفين› ونبرر هذا بأن 
» و يجت عله كديا > ثم ندخل بهما 
فى كل مكان! فلا ينبغى هذا؛ لأنه من باب التشدد. 

> قولم: (المَسْأَلَهُ النَامَِهُ: اتْفِقّ عَلَى كَرَاهِيَةِ الإفْعَاءِ فِي الصَّلَاةٍ لِمَا 
جا في الڪڍيٽ ين اهي أن بي الل في صلا كما يقي الكل 
إل اتهم افوا د و الاشمء فَبَعْضْهُمْ رَأى أَنَّ الإقْعَاءَ المَنْهِيَ 
عة هُوَ جُلُوسُ الرَّجُلٍ عَلّى الْبَتَيْهِ ِي الصَّلَاةِ نَاصِبًا َجِذَيْهِ مِثْلَ إِفْعَاءِ 
الصَّلَاة). 

هذه المسألة اختلف فيها العلماءء واختلافهم يدور حول أمرين › دون 
أن ندخل فى التفصيلات الكثيرة. 

الإقعاء عند الفقهاء نوعان: 
اا قذميه» جال أطراف اماه ثم بعد ذلك يضع إليتي ان 


عفسة. 


0 


وير الك 


النوع الآخر: أن يجلس المصلي على إليته ناصبًا ساقيه» وبعضهم 
يقول: فخذيه» ويضع يديه على الأرض» وبعضهم يسكت عن ذلك 


والجلسة التي يتكلم عنها الفقهاءء هي : صب القدمين والجلوس 


السؤال: متى يجلسها المصلي؟ 


الجواب: جلوسه بهذه الطريقة يكون بين السجدتين في الركعة الأولى 
أو الثانية. 


8 الل رهی :نيجس 
على إليتيه ناصبًا ساقيه» ثم بعد ذلك يضع a‏ 

والحقيقة أن هناك عدة أحاديث وروت فئ: الديى عن الإقعاف 
ولكنني أقدّم بمقدمة» وهي: أن مِن أحسن من تناول هذه المسألة هو 
الإمام البيهقي» بل من أوائل من تكلموا عن هذه المسألة تفصيلا؛ 
لأنه عرض الأحاديث التي وردت في الإقعاء» وناقشها وبيِّنَ ضعفهاء 
وانتهى إلى أن الإقعاء المنهيَّ عنه هو النوع الثاني» وتابعَهُ في ذلك 
أيضًا الإمام العامة ابن ا المعروف كلامه في هذه المسألة أيضَاء 
5 جاء أيضًا الإمام النووي وتكلم عن هذه المسألة. ولخص قول 
الإمامين» وتكلم عن قول الخطّابِي المحدث المعروف”"» الذي عارض 


)١(‏ الإقعاء: أقعى الكلب» إذا جلس على إسته مفترشًا رجليه وناصبًا يديه» والمنهى عنه 
في الصلاة هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاءء فأما 
أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى 
ظهره. انظر: «الصحاح» للجوهري (/51456). 

(؟) الإقعاء: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. انظر: «غريب 
الحديث» للقاسم بن سلام م١‏ ). 

(۳) يُنظر: «معالم السنن» للخطابي )7١8/١(‏ حيث قال: «أكثر الأحاديث على النهي عن 
الإقعاء في الصلاة» وروي أنه عقبة الشيطان وقد ثبت من حديث وائل بن حجر 
وحديث أبي حميد أن النبي بي قعد بين السجدتين مفترشًا قدمه التسررىء: وروبت = 


فى ذلك وخالفهما”". 
ثم أثنى الإمام النووي على ما انتهى إليه الإمام البيهقي في هذه 
المسألةء وبيّن أنه قد أتقن هذه المسألة وحرَّرّهاء وأنه أتقنها غاية الإتقانء 
وأبدع فيها غاية الإبداع؛ هكذا ذكر الإمام النووي. 
أما عن الأحاديث التى وردت فى ذلك» فمنها أحاديث نهت عن 
الإقعاء» بعضها موقوف» كالموقوف على علِيٌ. وبعضها مرفوع إلى 
الرسول ية مثل ما ورد: «نهى أن يقعى الرجل إقعاء الكلب”"»., لكن ما 


بداية إن الحديث صحيحء وقد سبق أن مر بناء وقد بين فيه أن 
ME‏ 5126 علض N‏ الامتراشة فإنه يفوش فده الشرف يلين 
عليها وينصب اليمنى» كالحال بالنسبة للتشهد الأول عند الشافعية والحنابلة 
الذي سبق أن تكلمنا عنهء ووافق أبا حميد عشرةٌ من الصحابة أيدوه في 
هذا روا ايشا رال بو کیرک وراه ْ 


إا هد ووابة ور وال غرف عن الثين س قفن العلماء 
وهو الذي انتهى إليه هؤلاء الثلاثةء إلا أن الأصل أن الصفة التي وردت 
في حديث أبي حميد وعائشة ووائل بن حجر هي الصفة التي بيّنا. 


وهذه الصفة الأخرى لا يرون أنها مكروهة» بل بعضهم يقول 


وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو قول أصحاب الرأي وعامة أهل العلم. 
وتفسير الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفرًا غير مطمئن إلى الأرض 
وكذلك إقعاء الكلاب والسباع إنما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخاذها. قال 
أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء» ... ويشبه أن يكون حديث ابن 
عباس منسوخًا والعمل على الأحاديث الثابتة فى صفة صلاة رسول الله يَلا. 

)١(‏ سيأتي الكلام عليها. 

(0) أخرجه ابن ماجه (845) عن علي» قال: قال النبي يلي «يا علي لا تقع إقعاء 
الكلب» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (07/405. 


بجوازهاء وبعضهم يقول إنها سنة» أما الممنوع فهي الجلسة الثانية التي 
يجلس فيها على إليتيه ناصبًا ساقيه واضعًا يديه على الأرض» وبعضهم لا 
يذكرون اليدين ويقولون إن هذا هو الإقعاء المعروف في لغة العرب. 

تقل أيضًا عن بعض الصحابة العبادلة: «عبدالله بن عمر» عبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن الزبير»”'2 أنهم فعلوا ذلك» وقد نقل ذلك عنهم طاوس 
وكان يفعله» وذكر أنه تلقى هذا عن هؤلاء الصحابة» ولكن تقل عن 
عبدالله بن عمر أنه فعل ذلك» وقال: «لا تقلدونى فإنى فعلت ذلك عندما 
كنرف #١‏ الك كعد ديق عبان يلد للم A‏ النوع من الإقعاء 
قال: «هذه هي السّنة)""» ثم لما قيل له: إنا نرى ذلك جفاءً في الرجلء 
فقال: «سنة نبيك». 


وفي بعض الروايات: «سنة نبيكم اا . 
ااا ار جو ا 0 
للتشهد الأول لما ورد فى وصف ذلك عند الشافعية والحنابلة. 


ا SS‏ 
للإقعاء الأول الذي قلنا أن البيهقى حققه» وتابعه ابن الصلاح والنووي”” 


)1١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (08/9”) حيث قال: «قال طاوس: رأيت العبادلة 
يفعلونه: ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير. 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم )٥۳١(‏ عن أبي الزبيرء أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين» فقال: «هي السنة». فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن 
عباس: «بل هي سنة نبيك 45). 

)4( أخرجه الترمذي (۸۳). وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في ااصحيح 
الترمذي» (۲۸۳/۱). 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» )٤۳۹  58/9(‏ حيث قال: «(فرع في 
الإقعاء) و قال البيفى “فهك الإقعاة المزفي فهو اتون على ما :روينا عن 
ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه - 


حيث 00 كراهة ذلك ولمًا كن الام أحمد عن ذلك مر 
رها »> وهرة فال ال أفعله ولا اعت من محا 00 0 ا 
الحجاز انوا تفعلون:دلك ا 

ر المسآلة: كما ترون نها ردد لحن العلمافة لكق ذلك :لن من 
الأمور المنكرة التى تفعل فى الصَّلاةء ومن العلماء من يرى أن ذلك سنة 
وأنه ينبغي الأخذ 0 ١‏ 


> تولع: قوم زاوا آن. مى الإقعاء. الي تون هله مو أن جل 
له عَلَى عَمِبيْهِ بِيْنَ السجْدَتيْنِ). 
فينصب قدميه ‏ كما ذكرنا - ثم يضع إليتيه على قدميه» يعني على 
العقبين › »> وهو آخر الساقين» ويضع إليتي ليتيه على ذلك. 


> تولم: (وَأَنْ بَجْلِسَ عَلَى صُدُورٍ كَدَمَيْهِ: وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ). 


على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن 
الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال: 
اك ع ل ل ل ل ني 
1 عبيدة أنه ل الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه لت يديه 
رويناه عن ابن عباس وابن 0 فهذا منهي . جنه وما رويناه عن ابن عباس 
وابن عمر مسئون. . ( 

)١(‏ وقد ذكر ذلك عنه ابن قدامة» فقال: ويكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميه» ويجلس 
على عقبيه» بهذا فسره أحمدء لحديث أبى حميد وعائشة. انظر: «الكافى فى فقه 
الإمام أحمد» .)٠٠٤/۱(‏ 

(۲) يُنظر: «مسائل أحمد رواية مهنا» )۱۸١ .1۸٠/١(‏ حيث قال: «سألت أحمد عن 

لإقعاء في الصلاة : قلت : ما ت تقول أنت فيه؟ قال: لا أفعله» ولا أعيب من فعله؛ 


ليس يُروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك؟!)» وانظر: «المغني» لابن قدامة 
)1/0( 


إفرف4ق يقصد بهم العبادلة. وقد ذكره الشارح بالمعنى. 


ا 
ا 


هذا مذهب مالك وغيره» وهذا هو الإقعاء عند الفقهاء وعند الأئمة 
الا 
> تولة: (لِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ أنه گر أ تما گان يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ٍ 
)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )1٤۳/١(‏ حيث قال: 
«(قوله وإقعاؤه إلخ) قال في «النهر»: لنهيه ية عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي: 
بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعًا يديه على 
الأرض.. والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين: للنهى عنه ولأن فيه ترك الجلسة 
المسنونة» فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكرومًا تحريمًا لوجود النهي 
عنه بخصوصه؛ وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروما تنزيهًا لترك الجلسة 
المسنونة لا تحريمًا لعدم النهي عنه بخصوصه». , 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» )۲٠٤/١(‏ حيث قال: «(قوله: في جلوسه 
كله) أي الشامل لجلوس التشهد والجلوس بين السجدتين والجلوس للصلاة لمن 
صلى جالسًا (قوله: بأن يرجع على صدور قدميه) أي بأن يرجع من السجود للجلوس 
على صدور قدميه.. والمراد بصدورهما أطرافهما من جهة e‏ أي بأن يجعل 
أصابعه على الأرض ناصبًا لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه وينبغى أن يكون مثل 
الجلوس على صدور القدمين في كوك إقعاع مكرر ل جلرسه على القدشة وكين ينا 
للأرض وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض وظهورهما للأرض أيضًا وكذلك 
جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان على أصابعهما فللإقعاء المكروه 
أربع حالات (قوله: فممنوع) أي حرام والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١41/١(‏ حيث قال: 
«(والإقعاء) في قعوده هذا وسائر قعدات الصلاة وهو كما في الأصل: أن يجلس 
على وركيه وينصب فخذيه وزاد أبو عبيدة ويضع يديه على الأرض (مكروه) للنهي 
عنه في الصلاة.. قال في «الروضة»: وتفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه يعني 
أصابعهما ويضع أليتيه على عقبيه غلط. ففي مسلم «الإقعاء سنة نبينا بي وفسره 
العلماء بهذا قالوا فالاقعاء مكروه وهو الأول ومستحب وهو الثاني ونص عليه 
الشافعي في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )1١/١(‏ حيث قال: «(و) يكره 
(إقعاؤه) لخبر الحارث عن علي قال: قال النبي كَلُِ: «لا تقع بين السجدتين».. 
(وهو) أي الإقعاء (أن يفرش قدمه» ويجلس على عقيبه) كذا فسره الإمام أحمد 
واقتصر عليه في «المغني والمقنع والفروع» قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث 
فأما عن العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه» ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب». 


amg : شتت‎ 


عو 52 


لِأَنْهُ گانَ يَشْتَكَي َدَمَيهِ 3 ابن باس فَكَانَ يَقُولُ: «الإِمْعَاءُ عَلَى 
القَدَمَيّن في السجُودِ عَلَى هَذِهِ الصَّمَةٍ هُوَ سنه نيكم حَرّجَهُ واه 
هذا نقله عنه طاوس - كما قلت آنمًا - بل هو أيضًا يفعل ذلك» وقيل 
لابن عباس: «نراه جفاءً بالرجل»» يعني أن يأتي الرجل فيجلس على أطراف 
القدمين »أ : علّى العقبين» فقال: «هذه سنة نبيك» أو «سنة نا 


سس صم 2م قاع 8م م 


> قولي: (وَسَيَبَ اخْتَلَافِهم : : هو تردد اسم الإمْعَاءِ المنهي عله في 


الصَّلَاةٍ بَيْنَ أَنْ يذل عَلَى المَعْنَى اللْعَوِيّ اول عَلَى مَعْنَى شَرْعِيٌ : 
(أَعْنِي : 5 هيو كحَضّهًا السرم بِهَذَا 00 ذل لی 
المَعْتَى اللْعَوِيّ ثَالَ: هُوَّ إِفْعَاءُ الكلب. فنن رأ آنه يدل على مننن 
شَرْعِنَ ال: إَِمَا أَرِيدَ بذَلِكَ ی ات الصَّلاةٍ المَنْهِيَ عَنْهَا). 

المؤلف يُشير إلى ما ورد في الأحاديث: «لا تقع كما يقعي 
الگلن) وأثر علِيّ أيضّاء والأحاديث التي وردت في ذلك» لكن هذا 
الإقعاء الذي نهى عنه الرسول ية ووصفه كأنه إقعاء الكلب هو هذا الذي 
يذكره الفقهاء. أو هو الصنف الآخر. 

> قول: (وَلِمَا نَبَتَ عَنٍ ابن عُمَرَ أن 
قَدَمَيْهِ ليس مِنْ سند الصلاة)“. 

هذا ما رواه مالك في «الموطأ». 


te 


ء 


e‏ الرّجُلِ قل صدُور 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (895) عن أنس بن مالك» يقول: قال لى النبى يَكلةِ: «إذا رفعت 
رأسك من السجود» فلا تقع كما يقعي الكلب» ضع أليتيك بين قدميك» وألزق 
ظاهر قدميك بالأرض». وقال الألباني: موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5516). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأً» )09/1١(‏ (00) عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبدالله بن 
عمر يرجع في سجدتين في الصلاة» على صدور قدميهء فلما انصرف ذكر له ذلك. 
فقال: «إنها ليست سنة الصلاة. وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي». 


لوي كك 


إن الذي نقل عن طاوس - وطاوس تابعي» وهو أعلم بأحوال 
التابعين ‏ هو الذي نقل أيضًا عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون» ومنهم: 
عبدالله بن عمرء وما قيد طاوس ذلك بعبدالله بن عمر» وإنما أطلق وقال: 
اا فل 

ر 8 ص وم ت 2 2 
> قولج: (سَبَقَ إلى اغْيِقَادِهِ أن هَذِهِ اله جي التي آريدت ِالإِقْعَاءِ 

المَنْهِيَ عَنْهُه وَهَذَّا ضَعِيفٌ 5 الأَسْمَاءَ الي تنْيْتْ لَهَا مَعَانٍ شَرْعِيةٌ 
جب + أن نحمل على المفتى اللقري ی حت ينبت بت لها تغئى درو 
بخلاف الأمْر في الأَسْمَاءِ التي بذ معان ا 

حت E‏ الّرعي حَنَّى يَدُلَ الدَّلِيلُ عَلَى المَعْتى 
اللوي 

هنا يريد المؤلف أن يقول: الصلاة فى اللغة إنما هى الدعاءء لكنها 
انتقلت بعد ذلك إلى التعريف الاصطلاحى الشرعى: «أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليم»» إا هذه هي الصلاة. 

فالصلاة ‏ كما سبق بيانه ‏ لها معنّى لغوي» ولها مصطلح شرعي» 
وهو هذا الذي شونا إليه. 


ب 


إذا ترددت الأسماء بين أمرين كما نرى فى الإقعاءء فالمراد هنا هل 
هو الإقعاء الذي اصطلح عند الفقهاء؛ النوع الأول» أم المراد به الإقعاء 
المنهى عنه؛ وهو الثانى وهو 0 يشبه فعا إقعاء الكلب؟ 


هنا يريد أن يقول إن أثر ابن عمر - لا نقول حديث» بل هو الآن 
سی لدت ار واا خد يدل على أن ارم عو هه جا حاو 


(۱) تقدّم تخريجه. 


ا سس ج#] س 
الجلسة ونقله عنه طاوس» لكن نقلت عنه روايات أنه لما كبر أو كان 
يحس ألما في قدميه فعل ذلك» وهذا دليل على جوازه. 

إذاء ابن عمر أيضًا نقل عنه خلاف ذلك» لكن جاء عن ابن عباس 
ما يعارضهء وما نقل عن ابن عباس صريح؛ لأنه قال: «هذه سنة 
نبيكم» ٠‏ إِذَا رفع ذلك إلى رسول الله بلا 


ا اا ا 
ا 5 


2 5 ٠ 
: . 


له 


0 
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ظ من الحملة الثالثة) شُْ 
ت 3 ا ت ا 

کک 


إا المؤلف هنا لا يريد أن يبحث في أحكام صلاة الجماعة والإمامة 
وكل ما ورد فيهاء لكنه فقط سيقتصر على أصول وقواعد المسائل. 


1 


> قولم: (وَهَذَا الاب الكَلَام المُحِيظ بِقَوَاعِدِهِ فيو قُصُولٌ سَبْعَةٌ 


ارا ر 


2 


أَحَدمًا : في مَعْرفةٍ و حم صَلَاةٍ الجَماعَةِ). 
© المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة. 
8 في 0-0 سوط الإِمَامَةِ وَمَنْ أَوْلَى بِالتَقْدِيم 


الات ال في معرفة شروط الإمامة؛ لان هناك أحكام يختص بها 


الإمام» وهناك أحكام يختص بها المأموم» وهناك أحكام تجمع بينهماء 
ولا شك أن المأموم مطالب بأن يقتدي يإمامهء والإمام قد يحمل عن 


)00 تقدّم. 


EE:‏ 5 و2 
ا 25 
المأموم بعض الأشياء؛ كالقراءة» وسترة المصلي”". 


ومن مسائل وأحكام الإمامة: هل يشترط فيمن يؤم الناس أن يكون 
أقرأهم أو أفقههم.. إلخء والكلام في ذلك؟ كذلك منها إمامة الفاسق”"', 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار) )٦۳۷ - ٦۳١/١(‏ حيث 
قال: «(قوله ندبًا) لحديث: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحدًا يمر 
بين يديه» رواه الحاكم وأحمد وغيرهماء صرح اتن فى المنية يكراهة تركهاء وهي 
تنزيهية. والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل والعباس «رأينا 
النبى ب فى بادية لنا يصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة» وما رواه أحمد؛ أن 
ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء كما في الشرنبلالي». 
فدهت المالكية e‏ و11 و8 تحت SO EOE‏ 
سترة): أي نصبها أمامه خوف المرور بين يديه سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا». 
مذهب الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )47١ 241١9 -/١(‏ حيث قال: 
((ويسن للمصلي) أن يتوجه (إلى) سترة نحو (جدار أو سارية)» أي : عمود كخشبة 
مبنية (أو) إلى نحو (عصا مغروزة) كمتاع عند عجزه عن المرتبة الأولى للاتباع في 
ذلك؛ رواه الشيخان» ولخبر «استتروا في صلاتكم ولو بسهم). . (أو بسط مصلى) 
عند عجزه عن المرتبة الثانية كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) عند عجزه عن 
المرتبة الثالثة خا طولًا كما في الروضة» .. وقيس بالخط المصلى» وقدم على 
الخط لأنه أظهر ذ فى المراد» . . . وإذا صلى إلى شيء منها على هذا الترتيب سن له». 
مذهب الحنابلة» يُنظر : «كشاف القناع» للبهوتي )۳۸۲/١(‏ حيث قال: «(وتسن صلاة 
غير مأموم) إمامًا كان أو منفردًا (إلى سترة) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه؛ قاله 
في «المبدع؛ (ولو لم يخش) المصلي (مارًا) حضرًا كان أو سفرّاء لحديث أبي سعيد 
يرفعه (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة؛ وليدن منها).. وليس ذلك بواجب» 
لحديث ابن عباس «أن النبي بء صلى في فضاء ليس بين يديه شيء).. والسترة ما 
سك يه من دار اراي ا کی أن أدص طبن کا زأنه ركرف انال 
كما تقدم (أو بهيم) يعرضهء ويصلي إليه (أو غير ذلك» مثل آخرة الرحل تقارب 
طول ذراع فأكثر)». 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )050/١(‏ حيث قال: 
((قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة» ولعل المراد به من يرتكب 
الكبائر كشارب الخمرء والزاني وآكل الربا ونحو ذلك» كذا في البرجتدي إسماعيل. 
وق المعراع قال اماتا لا فى ن ي بالفاسيق إلا كن الجمعة ٤‏ في 
غيرها يجد إمامًا غيره. أه. قال في «الفتح»: وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت 
إقامتها في المصر على قول محمد المفتى به لأنه بسبيل إلى التحول». 


00 


مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )95757/١(‏ حيث قال: ««(أو) 


بأن (فاسقًا بجارحة) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك للآن شرطه العدالة 
والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه 
بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر». 

مذهب الشافعيةء ينظر: «حاشيتا قليوبي» )٠٠١/١(‏ قوله: (كالمعتزلي) والقدري 
والرافضي والمجسم وكل بدعة لا يكفر بهاء ومثله الفاسق والمتهم 500 
كالمالكي والحنفي» إذا لم يأت بمبطل» ولا يضر 00 سنية بعض الواجبات 
كالاقتداء اء بالمتنفل» وتحصل الفضيلة خلف هؤلاء مطلقا ولا كراهة إن تعذرت 
الجماعة بغيرهم» قال شيخنا الرملي: لأن الكراهة في ذلك لخارج فلا ينافي بقاء 
الكراهة فيه وفيه نظرء وينظر ما معنى الخارج هنا». وانظر: «نهاية المحتاج» للرملي 
)9 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷٤/١(‏ حيث قال: «(ولا تصح 
إمامة فاسق بفعل) كزان وسارق وشارب چ و وتخو( اعتقاد) 
كخارجي ورافضي (ولو كان مستورًا) لقوله تعالى واقس کان میا گن گات َايِمَأ لہ 
تون 4 . . لأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر ولأنه لا 
يؤمن على 8 الصلاة (ولو بمثله) فلا يصح أن يؤم فاسق فاسقًا؛ لأنه يمكنه رفع 
ما عليه من النقص بالتوبة (علم فسقه ابتداء أو لاء فيعيد) المأموم (إذا علم) فسق 
إمامه). 

اتفق الفقهاء على جواز إمامة الأعمى» وخالف الأحناف» فقالوا بالكراهة» لأنه لا 
يتجنب النجاسات. 

مذهب الحنفية» ينظر: «الاختيار لتعليل المختار»ء لابن مودود (١/05۸)ء‏ حيث قال: 
«ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى؛ لأن إمامتهم تقلل الجماعات» لسقوط منزلة 
العبد عند الناس» ولأن الغالب على الأعرابى الجهل. والفاسق لفسقهء والأعمى لا 
يجتنب النجاسات». وذهب متأخرو الأحناف إلى أن الأعمى قد يقدم إذا كان هو 
أعلمهم. يُنظر : «البحر الرائق» لابن نجيم (2©؛ حيث قال: «أطلق الكراهة في 
هؤلاء وقيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم» فإن 
كان أفضلهم فهو أولى وعلى هذا يحمل تقديم ابن أم مكتوم؛ لأنه لم يبق من 
الرجال الصالحين للإمامة فى المدينة أحد أفضل منه حينئذ ولعل عتبان بن مالك كان 
أفضل من كان يوم 0 

مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقى» )۳۳۳/١(‏ حيث قال: «(قوله أفضل) أي 
لاه أشد تفا ني النجاسات عدا هر النحبد رق إن إنامة الاعين المساري د 


1۷ 


وإمامة المرأة"'" أيصًّاء وإمامة العبد"» هذه كلها مسائل يتكلم عنها 


- الفضل للبصير أفضل لأنه أخشع لبعده عن الاشتغال وقيل إنهما سيان». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۸١/١(‏ حيث قال: «(والأعمى 
والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في «الآم» لتعارض فضيلتهما؛ لأن الأعمى 
لا ينظر ما يشغله فهو أخشعء والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه)». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )4154/١(‏ حيث قال: «(ولو كان 
الأعمى أصم صحت إمامته)؛ لأن العمى والصمم ففقد حاستين لا يخلان بشيء من 
أفعال الصلاة ولا بشروطهاء فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم 
(وكرهت) إمامته خروجًا من الخلاف). 

)١‏ إمامة المرأة للنساء جائزة عند جمهور الفقهاء (وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) أما 
المالكية فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقًا ولو لمثلها في فرض أو نفل. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )048/١(‏ حيث 
فال اريك تلا جور الاعات رهد عليه الها راسك وة 
خير لهن» ولما فيه من خوف الفتنة وهذا في الشواب بالإجماع. أما العجائز فيخرجن 
في الفجر والمغرب والعشاء. وقال: يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من 
الفتنة فى حقهن. وله لأن الفساق ينتشرون فى الظهر والعصر وفى المغرب يشتغلون 
الا تالكر واليضاء ركرنوة: ناماه ولك ما > والفكتار ادا 
أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش». ١‏ 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )”77/١(‏ حيث قال: «(أو) 
بأن (امرأة» ولو لمثلها فى فرض أو نفل (أو) بأن (خنثى مشكلا) ولو لمثله كذلك 
لأن شرط تحقق الذكورة. وصلاتهما صحيحة ولو نوى كل الإمامة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١77/5(‏ حيث قال: «أما اقتداء 
المرأة بالمرأة وبالخنثى أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم 
المحذور). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷۹/١(‏ حيث قال: «(وتصح) 
إمامة المرأة بنساءء لما رواه الدارقطني عن «أم ورقة أنه يخ أذن لها أن توم نساء 
أهل دارها» وتصح أيضًا إمامة الخنثى (بنساء) لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن 


صحيحةا. 

(؟) مذهب الحنفية يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )009/١(‏ حيث قال: «(قوله 
ويكره تنزيهًا إلخ) لقوله في الأصل: إمامة غيرهم أحب إلي بحر عن المجتبى 
والمعراج» ثم قال: فيكره لهم التقدم؛ ويكره الاقتداء بهم تنزيهًا؛ فإن أمكن الصلاة 
خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد (قوله ولو معتقًا) يلزمه = 


العلماء في أحكام الإمامة» واقتداء المُفترض بالمُتتفْل”"'» كل هذه من 


(1) 


استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ فإن المعتق عبد باعتبار ما كان؛ اللهم إلا أن 
يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقنًا ما» سواء كان في 
الحال أو فيما مضى). 

مذهب المالكية.ء يُنظر: «المدونة) (١/لالا١‏ - ۱۷۸) حيث قال: «وقال مالك: 
لا يكونا لعبد إمامًا في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعيادء قال: 

ولا يصلي الا لقوم الجمعةء قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد 

لا جمعة عليهم ولا بأس أن يوم العبد في السفر إذا كان أقرأهم ا 
غير أن يتخذ إمامًا راتبًا). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۷٤/١(‏ حيث قال: «(والعبد)» 
وإن كان صبيًا؛ لأن صلاته معتد بهاء ولأن ذكوان مولى عائشة كان يوّمهاء 
رواه البخاري. نعم الحر أولى منهء وإن قل ما فيه من الرق». إلا إن تميز بنحو 
فقه). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )٠٤١ - ٠٤١/١(‏ حيث قال: «(وإمامة 
العبد والأعمى 00 هذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن عائشة كا أن غلامًا لها 
كان يؤمها... ولآن الرق حق ثبت عليه» فلم يمنع صحة إمامته كالدين» ولأنه من 
أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم كالحر». وانظر: 
«كشاف القناع» للبهوتي (YTD‏ 

جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية» وهو المختار عند الحنابلة) على عدم جواز اقتداء 
المفترض بالمتنفل وقال الشافعية» وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: «يصح اقتداء 
المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما». 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (۳۷۱/1) حيث قال: ((ولا 
يصلي المفترض خلف المتنفل) لأن الاقتداء بناء» ووصف الفرضية ومعدوم في حق 
الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. قال: (ولا من يصلي فرضًا خلف من يصلي 
فرضًا آخر) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد». 

مذهب المالكية. يُنظر: «حاشية الدسوقي» (۳۲۹/۱) حيث قال: «(قوله أو صبي إلخ) 
اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضًا ولا نفلا وله أن ينوي النفل فإن نوى 
الفرض فهل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض عليه أو لا تبطل؛ في ذلك 
روايتان والظاهر منهما الثانى كما قرر شيخنا هذا فى صلاته نفسه وأما إن اقتدى به 
واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على الإطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل 
صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على المشهور وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل 
هذا إذا كان المؤتم به بالعًا وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض). 


المسائل التي يتكلم عنها العلماءء وقصة معاذ أيضًا في أمْر النبي 6 له 
اعد 60 


إذاة هناك مسال كثيرة ستاعدها ب إن ها لوقي كل مسالة 


نضيف أشياء إلى الكتاب. 


00 


> قولم: <الثَالِتُ: في مام المَأَمُوم مِنَ الإمّام). 
يقف المأموم معه عن يمين الإمام إذا كان المأموم وحده» وإذا كانوا 


مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )7١/(‏ حيث قال: «(و) من 
شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ (تصح قدوة 
المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي القاضي 
بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نظرًا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن 
تخالفت النية. واحتج الشافعي 4# على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين 
«أن معادًا كان يصلي مع النبي ب عشاء الآخرةء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاة» وفي رواية للشافعي «هي له تطوع ولهم مكتوية» (وكذا الظهر) ونحوه 
كالعصر (بالصبح والمغرب وهو) أي المقتدي حينئذ (كالمسبوق) فيتم صلاته بعد 
سلام إمامه). 

مذهب الحنابلة. بنظر: «المغني» لابن قدامة )١77/9(‏ حيث قال: «وفي صلاة 
المفترض خلف المتنفل روايتان؛ إحداهما: لا تصح. نص عليه أحمد» في رواية أبي 
الحارث» وحنبل. واختارها أكثر أصحابنا. . .؛ لقول النبي كلِِ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام» 
أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلى الظهر. والثانية: يجوز... ولأنهما صلاتان 
اتفقتا في الأفعال» فجاز اثتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى» كالمتنفل 
خلف المفترض». 

أخرجه البخاري »)٦1١١‏ ومسلم (450) عن جابر بن عبدالله: أن معاذ بن 
جبل #. كان يصلي مع النبي يك ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم 
البقرة» قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق» 
فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبي بي فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
بنواضحناء وإن معادًا صلى بنا البارحةء فقرأ البقرة» فتجوزت» فزعم أني منافق» 
فقال النبي كلِِ: «يا معاذء أفتان أنت ‏ ثلاثا ‏ اقرا : والشمس وضحاهاء وسبح اسم 
ربك الأعلى ونحوها». 


r لسلست‎ 


اثنين فلا يقف أحدهما عن د يمين الإمام والآخر عن يساره» إنما الصحيح 
أنهما يقفان خلفه. كما جاء فى حديث جابر وجبار بن صخر عندما جاء 
جابر فوقف عن يمين الرسول كله ثم جاء جبار فوقف عن يساره» فأخذ 
بأمدنيها كا تدتعدني إلى حلت 


> تولم: (وَالأَحْكام الحاصّةٍ بِالمَأمُومِينَ). 


وهناك أحكام تخص المأمومين» من تلكم الأحكام ألا يسبق المأموم 
إمامّهء فلا يركع قبل الإمام» وأيضًا يرفع بعده لا قبله» ولا ينبغي أن 
يشركه في هذا إلا في مثل قوله «آمين)”"'؛ فإنه يؤمّن معه» وهذه أيضًا فيها 
خلاف سیا تی. 


> قولت: (الرَابِعُ : فِي مَعْرِكَةٍ ما يَْبَعُ فيه المَأمُومُ الام E‏ 
يَسَعَه يَتبَعه. الخَامِس: : في صِعَةِ الاتباع. السَاوسن: فيمَا اه الإمَام عَنِ 
المَأمومِين). 

إِذَاء هذه مقدمة لطيفة طيبة مختصرة» وهي بمثابة إطلال ومدخل إلى 
(كتاب الصلاة) الذي سيتكلم عنه المؤلف بالنسبة للجماعة» فد وضع الم 


DE dN‏ دمن E‏ » فبهذا يكون قد قدَّم 
للكتاب» ولذلك لو أن أحدتا درس هذه المسائل ولو دراسة يسيرة » فعندما 


)00 أخرجه مسلم )0017١(‏ وفيه ( ...... ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله یي 
فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخر فتوضأء ثم جاء 
فقام عن يسار رسول الله ب فأخذ رسول الله بيا بيدينا جميعًاء فدفعنا حتى أقامنا 
خلفه»› فجعل رسول الله ية يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت بهء فقال هكذاء بيده - 
يعني شد وسطك ‏ فلما فرغ رسول الله يا قال: «يا جابر» قلت: لبيكء. يا 
رسول الله قال: «إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقًا فاشدده على 
حقوك)). 

۳) للحديث الذي أخرجه البخاري (١۷۸)ء‏ ومسلم )5٠١(‏ عن أبي هريرة: أن النبي بي 
قال: (إذا أمن الإمام» فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه) وقال ابن شهاب: وكان رسول الله مل يقول: «آمين). 


نت قاج ل 
يقرأ هذه المقدمات لهذه القواعد يجدها أنها تقرّب المسائل» فعندما نحفظ 
قواعد المذهب» أو جملة من القواعد» فنأتى لنقف عليها؛ فتعطينا تصورًا 
عن المذهب؛ ولذلك فإن أحسن مقارنة للمذاهب إنما تكون بين الأصول. 
فعندما نقارن بين المذاهب الأربعة فقها عن طريق القواعد» يسهل 
غلبا ذلك لأن هناك أصولا تي عليهاء ونعيسك بها لكن إذا أردنا أن 
نقارن بين المذاهب لتتتبع الفرعيات؛ فيكون حيئئذٍ صعبًا علينا ذلك الأمرء 
وينقضي العمر ولن نستطيع الوصول إلى ذلك في الحقيقة. 
5 3 50 5 ا عضو عه كرا و فد مه 
> تولہ: الاح في الأشَْاءٍ التي إِذَا فَسَدَث لها صَلاة امام 
يَتَعَذَى الْفْسَادٌ إلى المَأْمُومِينَ). 
هذا إن صَلَى الإمام محدثاء لكن علينا أن نفرق بين أن يصلي الإمام 
محدثا جاهلا الحكم ولا يعلمه» والمأموم كذلك لا يعلم؛ فحينئل فى هذه 
الحال تفسد صلاة الإمام» وتجب عليه أن يعيد الصلاة» ولا تلزم الإعادة 
على المأموم ؛ لأنه اقتدى بإمام يظن أنه على طهارة. 
أما لو صلَّى إنسان خلف إمام يعلم أنه قد صلَّى محيثًا؛ فلا يجوز 
ذلك لهء ولو فعل ذلك؛ فإنه تجب عليه أن يعيد الصلاة. 
بس ار م 0ه 


ا نخ ثم ذهب ا وأعاد a‏ 2 نأف aT‏ 
)1( 
تاغادتي, 


وبعضهم أصابه E‏ فقطع صلاته واستمر المأمومون في 
صلاتهه”". 


)١(‏ وهو عمر: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٠١/۲(‏ عن أبي أمامة قال: «صلى 
عمر بالناس وهو جنب» فأعاد ولم يعد الناس». 

(؟) الرعاف: الدم يخرج من الأنف. «الصحاح»ء للجوهري (1750/5). 

(9) وهو ابن عمر: أخرجه القاسم ٿن سلام في «الطهور) عن نافع » عن ابن عمرء أنه - 


وهناك أيضًا قصة عمر طبه اا لور ل الل و ل لوي 


وللعلماء كلام في هذه المسألة: 


إذا أحدث الإمامء أو أصابه أمر من الأمور؛ فانصرف» هل يُقَدَّم 


أحدًا ليصلي بالناس » أو ددع الناس فيتقدم أحدهم» أو يصلون قُرَاوَى27؟ 
هذا كله سيأتي معنا - إن شاء الله -» وهذه مسائل جزئية قد يبحثها 


المؤلف أو لا يبحثهاء والله أعلم. 


(1) 


«كان إذا وجد أخذة الرعاف وهو في الصلاة انصرف فغسل نخمة دمه ولم يكلم 
أحدًا ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته). 

أخرجه البخاري لجع ذرة عن عمرو بن ميمول» وفيه )ا .وتناول عمر يد 
عبدالرحمن بن عوف فقدمهء فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي 
المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله 
سبحان الله » فصلى بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة» ...2 الحديث. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (رد المحتار) ٠٠٠/١(‏ - 
)١‏ حيث قال: «(سبق الإمام حدث) سماوي» لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه 
كسفرجلة من شجرة» وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح (غير مانع للبناء) كما 
قدمناه (ولو بعد التشهد) ليأتي بالسلام (استخلف) أي جاز له ذلك ولو في جنازة 
بإشارة أو جر لمحراب» ولو لمسبوق» ويشير بأصبع لبقاء ركعة» وبأصبعين لركعتين 
ويضع يده على ركبته لترك رکوع » وعلى جبهته لسجود. وعلى فمه لقراءة» وعلى 
جبهته ولسانه لسجود تلاوة أو صدره لسهو). 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )٤٦٥/١(‏ حيث قال: «فصل: في 
الاستخللاف وهو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به 
وحكمه الندب في غير الجمعة والوجوب فيها). 

مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۳٤۷/١(‏ حيث قال: «القسم الثاني 
وهو حكم الاستخلاف وشروطه فقال (فإذا خرج الإمام من الجمعةء أو غيرها) من 
الصلوات (بحدث) سهرًا» أو عمدًا (أو غيره) كتعاطي مبطل أو رعاف (جاز) له 
وللمأمومين قبل ل بركن (الاستخلاف في الأظهر)؛ لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب 
جائزة كما أن أبا بكر كان إمامًا فدخل النبى بلي فاقتدى به أبو بكر والناس» .. وإذا 
جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها 
واحتياجهم إلى إمام». 


(wy اي‎ 


(النَمْلٌ (للُوَلَ 


في مغرفة خكم ضلاة الجماعة) 


هذه هى أول مسألة» وهى أدق مسألة فى هذا الباب» إذ فيها بيان 
حكم صلاة الجماعة» والأقوال في هذه المسألة أربعة» مرتبةٌ ترتيبًا من 
الأخف إلى أعلى من ذلك» وهناك من يقول بأن صلاة الجماعة سّنة 
وهناك من يقول بأنها فرض كفاية» وهناك من يقول بأنها فرض عين» 
وهناك من يقول بأنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة. 

والقصد بالجماعة هنا يكون بالنسبة للجماعة فى الصلوات 
الخمس. 

أما صلاة الجمعة فلا تدخل معنا هنا؛ لأنه لا خلاف بين العلماء فى 
أن الجماعة عليها فرض عين» أي: واجبة. 


إذا القصد بالصلوات فى صلاة الجماعة هناء أئ: الصلوات الخمس 
فى أوقاتها؛ لأن هناك صلوات جماعة لا تجب» مثل: 


الو أذ اانا فر ان صب فاد رة أن يمان اة 
- السنن والنوافل لا يلزم أن تصلَّى جماعة» فبعضها تصلى فرادى» 


= مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (0/5/!) حيث قال: «إذا سبق الإمام 
الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاق روي ذلك عن عمر وعليء 
وسكي عن أخمد:رواية أخرى» أن مبلاة العامومين تبطل»"لأن اجمد قال: 
كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف» وجبنت عنه. وقال أبو بكر: تبطل صلاتهم» 
رواية واحدة؛ لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام» فبطلت صلاة المأموم» 
كما لو تعمد الحدث). 


| عمد‎ po 

كما نرى في السئن الرواتب» وبعضها يُصلى جماعة كصلاة التراويح.. 
وفيها كلام للعلما 

الصلوات المقضية من الفرائض الفائتة: وفيها خخلاقف بين العلماف 


الصبحء وقال: «قوموا 0 عن هذا الوادي» أمَر بلالا فاّن» € صلى 
بالناس ؛ فهنا قضوا الصلاة جما كر 


وأيضًا أيام الخندق عندما انشغلوا عن عددٍ من الصلوات: العصرء 
والمغرب». والعشاء؛ فإن الرسول کل ها بأصحابه جماعة؛ إِذَا بناءً 
علق شك ا ا المقضية بصا ا 


باك من فالا ا عذه» الا راط أن هذه ا 
بعضها مر بنا فيما مضى. 
ِذَاء القصد هنا حكم صلاة الجماعة» والكلام عن الجماعة 


)١(‏ أخرجه مسلم (580) عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه حين قفل من غزوة خيبر» 
سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: «اكلا لنا الليل». فصلى بلال ما 
قدر لهء ونام رسول الله ئا وأصحابه» فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته 
مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ 
رسول الله بي ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان 
رسول الله ية أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله ية فقال: «أي بلال» فقال بلال: 
أخذ بنفسي الذي أخذ ‏ بابي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك» قال: «اقتادوا»» 
فاقتادوا رواحلهم شيئّاء ثم توضأ رسول الله يلو وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى 

بهم الصبح؛ > فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها». فإن الله 
قال : لاقو الوه كرف Cio‏ 

(1) أخرجه البخاري (2»)095 ومسلم )٦۳١(‏ عن جابر بن عبدالله» أن عمر بن الخطاب» 
جاء يوم الخندق» بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش» قال: يا رسول الله 
ما كدت أصلى العصرء حتى كادت الشمس تغرب» قال النبى يَلِةِ: «والله ما 
صليتها» فقمنا إلى بطحان» فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت 
الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. 


للصلوات الخمس المعروفة التي نعرفهاء والتي لها أوقات محددة» والتي 
مل ها جيل“ ترسوك الله عد البيث مرت ”42 و له الأوفات النى 
هي : : صلاة الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء والفجر» فكل هذه هي 
التي نريد أن نتكلم عن حكمهاء وهي التي تجب لها الجماعة» والعلماء 
قد اختلفوا ‏ كما ذكرنا ‏ فى هذه المسآلة» ولا شك أن كل رأي له دلیلهء 
كنا مقن كيني 9 سحنيه وراد عفر الأقوا لول ادا :أ كرون 
هؤلاء فريق أكثر» فيكون قوله هو الحق» فقد يكون الحق مع الأكثر» وقد 
يكون مع الأقل» وقد يكون مع الوسط؛ إذا هناك من العلماء من يرى أن 
صلاة الجماعة سنة. 


وهنا قفيية من :القضانا ا اا ر ا قن وقول قا ا 
ذآل؟ الزنم أبى ةو اكيم مالم يدهي الدع ومن U‏ 
مشهوران» وكذلك في رواية للإمام الشافعي» كيف يقول هؤلاء بأن صلاة 
ا 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۳) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أمني 
جبريل 5# عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي يعني المغرب حين أفطر 
الصائمء وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي الفحر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى 
بي العصر حين كان ظله مثليه› وصلوني المثرت جين انطو الصام ) وصلى بي 
العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفحر فأسفر» ثم التفت إلي فقال: «يا محمد 
هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين) وصححه الألباني في 
«(المشكاة» (0۸۳). 

() ذهب الحنفية ‏ في الأصح - وأكثر المالكية» وهو قول للشافعية إلى أن صلاة 
الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة» وذهب الشافعية ‏ في الأصح عندهم -» إلى أنها 
فرض كفاية» وذهب الحنابلة» وهو قول للحنفية والشافعية إلى أنها واجبة وجوب 
عين وليست شرطظًا لصحة الصلاة. خلافًا لابن عقيل من الحنابلة» الذي ذهب إلى 
أنها شرط في صحتها قياسًا على سائر واجبات الصلاة وإليك تفصيل كلامهم: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/لاهغ)‏ 
حيث قال: «صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة في حكم = 


1۷٦ 


فنقول: هؤلاء لا شك لهم أدلةء لكن أيضًا قد تكون الأدلة تعارضها 
أدلة أخرى وهو الواقع» فهؤلاء فهموا من أدلتهم أن صلاة الجماعة ليست 
بواجبة» والآخرون فهموا أن صلاة الجماعة فرض كفاية؛ وهذا هو مشهور 
مذهب الشافعية» ويستدلون بأدلةٍ هي جزء من الأدلة التي يستدل بها الذين 


يرون أن صلاة الجماعة فرض عين. 


وهناك من يرى أن صلاة الجماعة شرط› ويستدلون أيضًا بأدلةء 


= الواجب كما في «البحر» وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره» وأنه يأثم» ومقتضى هذا أنه 
لو صلى مفردًا يؤمر بإعادتها بالجماعة. وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٠١١/١(‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقی» (۳۹/۱ - )۳۲١‏ حيث قال: «(قوله سنة 
مؤكدة) وقال الإمام اود ر یی ای وداد الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها 
فتحرم صلاة الشخص منفردًا عندهم بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها 
وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثرء 
وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة؛ وقال ابن رشد وابن 
بشير: إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها وسنة في كل مسجد 
ومندوبة للرجل في خاصة نفسه» قال الأبي: وهذا أقرب للتحقيق» وحمل المصنف 
على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد 
وفى البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة). 
و الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج؟ للشربيني )450/١(‏ حيث قال: «(هي) أي 
الجماعة (في الفرائض) أي المكتوبات (غير الجمعة سنة مؤكدة) ولو للنساء 
ESE‏ الجمعة ES‏ عه فوا قوم عرب كنا نذا ف مانو إن 
قباء الله تغالن اقول كين ال معن إلة أصرمتة إعرابن: اسع .وات :اة 
كما هو مذكور في علم النحو (وقيل) هي (فرض كفاية للرجال) لقوله - بي - 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان»ء أي : 
غلب». وانظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي .)19/5/1١(‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤٥٤/١(‏ حيث قال: «(وهي) أي 
الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فيم كأ يو قَمَتَ لهم اليكو ل 
طايه يفه مم مَعَكَع. . . فأمر بالجماعة حال الخوف» ففي غيره أولى؛ يؤكده قوله 
تعالق: «واركموأ مم الکن ...... ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها 
حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن» كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل 
المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة» ولو كانت سنة لما جاز ذلك». وانظر: 
«المغني» لابن قدامة .)1۳١ - ۱۳١/۲(‏ 


لوي E‏ تنم 


وهناك من المذهب الحنبلى من يأخذ بهذا الرأي ويُعَضّده ويُوْيّده من 

المتقدمين والمخا خرين: ٠‏ 

إذاء المسألة فيها خلاف» والكلام فيها فيه تفصيل» لكننا نحاول أن 

نْلِمّ به» إِذْ لا نريد دائمًا أن ندخل في الخلافات والتفريعات الطويلة في 

مثل هذا الشرح والتعليقات» لكن أيضًا لا نريد أن يفوتنا شيء من الأمور 

00 لأنه كما هو معلوم أن المساجد بت لهذه الصلاةء والله - 4 
بين أهمية المساجد» والرسول ڪل ب بين صلاة الجماعة وفضلها. 


> قولت: (فِي هذا القضل مَسْأَلَتَانِ؛ٍ ِحْدَاهُمًا: هَل صَلَاةٌ الجَمَاعَةٍ 
وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ 3 التّدَاءَ لكك بوَاجِبَةٍ. المشألة التانيةً: دا مَكَلَ 
ر صَلَّىء هَلْ يَحِبٌ عَلَيْهِ أن يُصَلْيَ مَعَ الجَمَاعَةٍ 
الصَّلاءً الي كذ صَلَامَا أَمْ لا؟). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «العناية شس الهداية» للبابرتي )٤۷۳/١(‏ حيث قال: «وقوله: 
(ويدخل مع القوم) الدخول ليس بحتم؛ لأن الذي يصلي معهم نافلة ولا إلزام فيهاء 
والأفضل 0 لأنه في وقت 5 ويندفع عنه تهمة أنه ممن لا يرى الجماعة. 
فإن قيل: يلزم أداء النفل مع الجماعة خارج رمضان وهو مكروه. أجيب بأن الكراهة 
إذا كان الإمام والقوم متنفلين» وأما إذا كان الإمام مفترضًا فلا كراهة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية 'الدسوقي» (770/1 - 51”) حيث قال: «واعلم أن 
من وجد الإمام ف فى التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير فمن 
الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء 
وكانت الصلاة مما تعاد هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها ولم 
يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه شرع في 
فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/7١؟)‏ حيث قال: « 
صلى مكتوبة مؤداة ولو في جماعة» ثم أدرك جماعة» أو وجد منفردًا استحب 
أن يعيدها معهمء أو معه في الوقت ولو كان وقت كراهة» أو كان إمام الثانية 
مفضولًا؛ لأنه بل «صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: (ما منعكما أن 
تصليا معنا؟» قالا: صلينا في رحالنا. فقال: «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة»... وخرج بالمكتوبة أي على الأعيان 
المنذورة). 


Bp‏ مسج 

وهذا إذا سمع النداء فإنه يؤخذ هذا من الحديث» وليس معنى هذا 

أنه لو كان إنسانًا أصمّء أو لا يسمعء. أو في مكان مُغْلّق عليه بالنوافذ - 

على سيل النثال > فقد يكون بيتك وبين المشجد أمعازا ولا تسمع 

النذاء.: كمن يعمل مكينا للهواء ويغلق. التوافد»» فليس :هذا هو المزاة» إنما 

المراد أنه إذا وجد مؤذنًا سواء سمع أو لم يسمع» وهذا أيضًا فيه خلاف 
اا 


2e 1 e 46 fo o6 5‏ 
> قولم: (أَمَا المَسَألة الآولى؛ قإن العلماء اختلفوا فيها). 
أي: اختلفوا في حكم صلاة الجماعة للصلوات الخمسة المفروضة. 
> قولت: (نَذَّمَبَ الجَمْهُورُ إِلَى انها سْنَهُ)0". 


نعم» هو كما ذكر جمهور الفقهاء» حيث ذهبوا إلى أنها سُنة» ونحن 
حنيفة ومالكاء ورواية للشافعى» وهى رواية فى مذهب أحمد ‏ وإن لم تكن 
قوية 6 هؤلاء جميعًا يذهبون إلى أنها سنه ويستدلون على هذا بعدة أدلة : 


أولا : حديث «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين 


(Du 
5 درجه)‎ 


= مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )107/١(‏ حيث قال: «(و) تجوز 
(إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى 
جماعة أو وحده» فى كل وقت منها) أي من أوقات النهى لما روى يزيد بن الأسود 
قال: «صليت مع النبي ية صلاة الفجرء فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا 
معه فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا. 
فقال: ١لا‏ تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها 
لكم نافلة» وهذا نص في الفجرء وبقية الأوقات مثله» ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة 
في حق الإمام وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا يعيد خلاقًا لجماعة». 

)١(‏ تقدّم قولهم بالتفصيل. 

(؟) أخرجه البخاري (2»)545 ومسلم (544) بلفظ عن أبي سعيد أن رسول الله ئه قال: 
«صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ). 


JB -‏ ا 


وفي رواية: «تفضل صلاة الحماعة عن صلاة الفذ سح وعشرين 


ن 20 
درحه) 


ثانيًا: قصة الرجلين اللذَيْن جاءا في مسجد الخيف» وجلسًا في 
مؤخرة المسجد ولم يصليا مع القوم» فاستدعاهم رسول الله بي وقال: « 
منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: صلينا في رحلناء فأرشدهم الرسول إلا 
بقوله: (إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصلياء فإنها تكون 
لكما نافلة)0"©. 


ثاللًا : حديث أبي ذر له كيف أنت إذا كان عليك أمَراء يرون 
الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرنى؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة أخيرة»20©. 

وجه الدلالة من هذه الأدلةء لأننا ينبغي في هذا المقام أن نبين 
ذلك؛ لن هذه مسألة مهمة وجوهريّة. لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام. 

فهؤلاء يقولون إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» وكلمة 
«أفضل» اسم تفضيل - كما هو معلوم -» واسم التفضيل دائمًا ى للموازنة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم )0٩(‏ عن ابن عمر. 

0) أخرجه النسائي (۸9۸) عن يزيد بن الأسود العامري» قال: شهدت مع 
رسول الله يي صلاة الفجر في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في 
آخر القوم لم الا ا «علىّ بهما». فأتي بقعا تراك ا الما 
منعكما أن تصليا معنا؟؟» قالا: يا رسول الله إنا قد صلينا فى رحالنا. قال: « 
تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما 
نافلة» وصححه الألباني في «المشكاة» .)١١65(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (148) عن أبي ذر» قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ‏ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: 
قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم» فصل» فإنها لك 
نافلة» ولم يذكر حَلف: عن وقتها. 

(4:) يقصد أن اسم التفضيل يفضل المتقدم على المتأخر؛ فاسم التفضيل هو الوصف = 


المتأخرء فتقول: «زيد أفضل من بكر»» فأنت في هذه الحال لم تنفٍ 
الفضل عن بكرء ولكنك أعطيت زيدًا فضلًا أكثر؛ وعلى هذا فَهُّم يقولون 
في هذه الحالة إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذء فيكون هذا 
الحديث أنْبَتَ الفضل للطركَيْنِ سواء مَن صلى منفردًا أو مَن صلى في 
جماعة؛ لكنه ميّرّ بينهماء واعتى انر صلى ف عاك قاذ اكير وحَدَّدَهُ 
في رواية: «بخمس وعشرين درجة» > وفي اجرف البعشرين درجة)”", 
07 ثالثة: «بسبع وعشرين درجة)”". 

وعلى هذاء فالفضل ثبت للاثنين معاء لمن يصلي في جماعة» ولمن 
يصلي منفردًا؛ قالوا: لو كانت صلاة جماعة واجبة لما ثبت الفضل لِمَن 
صلَّى منفردًا؛ لأنكم تقولون صلاة الجماعة شرط» والشرط لا يصح 
المشروط إلا بوجوده» أو تكون فرض عين» وإذا كانت فرض عين؟ فمعنى 
ذلك ا آثم. 

وكيف يُقال عن إنسانٍ آثم في ارتكاب أمر يحصل له الفضل بسببه؟! 
ِقّاء هذا خلاف ما أخبّر به الرسول كله 


هكذا قالواء ونحن ننقل رأيهم وتعليلهم. ولس عغتى ذلك انثا 
معهمء لا يلزم. 

فهؤلاء أخذوا من هذه المفاضلة أن الفضل ثبت للطرفين» لمن يصلي 
الصلاة المفروضة منفردًاء ولمن يصليها في جماعة. 

وهذا في غير حق المعذور؛ لأن المعذور أمره يختلف إن كان 
لديه عذر من خوف أو مرض» وغير ذلك مر من أعذار سيأتي الكلام عنهاء 


لكننا نتكلم عن إنسانٍ قادر لم يحل به عذرء ويستطيع أن يصلي 


= المبني على (أفعل) لزيادة صاحبه على غيره في أصل الفعل. يُنظر: «شرح التصريح 
على التوضيح» لخالد الأزهري (91/5). 
(۱) تقدّم تخريجها. 
(۳) لم نقف عليها. 


(J f ege J- 
في المسجد» ولا يلحقه ضرر بذلك؛ حينئذ هذا هو الذي نتكلم عنه.‎ 

ووجه استدلا لهم بقصة الرجلين: «ما منعكما أن تصليا مع الحماعة» 
قالا: «صلينا في رحلنا"'". أنهم قالوا: إن الرسول ييل لم ينكر عليهما 
أنهما صليًا في رحلهماء ولم يسألهماء لِمّ صلی كل منكما وحده؟ لكنه 
أنكز عليهها ضنعيهما» لأنهها اعتورلا النامن. 

أما قصة الرجل الآخر الذي اعتزل المصلين“؛ لأن هذا أمر منكرء 
فالآن لو أَقِيمَت الصلاة ووّجدٌ إنسان في زاوية» وكل الناس ينظرون إليهء 
كيف لهذا أن يتخلى عن صلاة الجماعة؟ 

إِذَّاء فقد أوقعًا نفسَيْهمًا في ريبةٍ وشك؛ ولذلك سيأتي الكلام لاحمًا 
عمّن دل المسجد ووجد الناس يصلون» فهل يصلي معهم أو ل؟ 

ثم يختلفون فِيمّن صلَّى الصلاة في جماعةٍ ومّن صلاها سابقًا منفردًا. 

وأيضًا بعضهم يرَّى أن الإنسان لو مرّ بمسجدٍ وقد صلّى؛ لا ينبغي 
أن يدخل» لكنه لو دخل فينبغى أن يصلى» أقل ما يكون فى الأمر أن يبعد 
عن نفسه الشبهة؛ حتى لا يرمَى بالنفاق. 

إِذَاء هنا قالوا: والرسول ييه لم ينكر عليهما صلاتهما في رحلهماء 
ولم يقل بأن صلاة الجماعة واجبة؛ بالرغم من أن هذا موطن يتطلب 
البيان» لكن مع ذلك فقد أرشدهم الرسول بيه إلى ذلك الأمر؛ فقالوا: لو 
كانت صلاة الجماعة واجبة» لين لهم الرسول ي ذلك» وهذا أهم ما 
يستدل به أصحاب هذا القول. 


والمصنف كان يقصد بالجمهور: الحنفية» والمالكية» وهى أيضًا 


(1( تقدّم تخريجه. 

(؟) كأنه يعني حديث معاذ الذي تقدم» قد أخرجه البخاري »)٦1٠١(‏ ومسلم (450) عن 
جابر بن عبدالله؛ أن معاذ بن جبل : كان يصلي مع النبي 26 ثم يأتي قومه 
فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. . . 
الحديث. 


بسع و رست م 
رواية للشافعيةء وإن كان المتأخرون مِن الشافعية يُصَححَحَونَ الرواية 
الأخرى. وهي أنها فرض كفايةء بحيث لو قام بها جماعةٌ سقط عن البقية. 

أما في حال وجوبهاء > لو تركها أهل قرية» أو كذلك مدينة» أو بدو 
مجتوعون - أيْ غير رحل» وغير مسافرين - فإنهم ا 

> قولم: (أو كَرْضضٌ عَلَى الكِمَايَِ) 

أما مَن يرَّوًا أنها فرض كفاية فيختلفون» وأكثرهم يروا أن يُقائلوا 
عليهاء وبعضهم لا و ا 

ومن يرون نها َة وشعيرة ر ي ينبغى إظهارهاء يقولون لو اضر الاش 
على تركها 4 لتويلرة عليه ولذلك كان الرسول كلا إذا أراد أن يغرُوًا قومًا 
انتظر› فإن سمِعَ الأذان توقفء وان الو لمحم شار علبي فمن هنا 

وهذا يبيّن لنا أهمية صلاة الجماعة» وأن الله - 8# لم يُسْقِطهًا 
حتى في حالة ار عدبت قال 98و[ كنت فيق تقلت ليه ا 
دمم طايكة منم كعك ولياخدوا لَمْلِحَتهمَ» [الساء: .]٠١١‏ 

فهذا الموقف هو موقف التخفيف» ولو كان هناك موضع تخقّف فيه 
صلاة الجماعة؛ لما كان هناك موقف أحوج اله التخفيف من هذا 
الموقف! فها هم كانوا يرون العدو أمامهم» ويرونه رأي العين يتربص بهم 
الدوائر» ومع ذلك نجد أن رسول الله عل وأصحابه صلوا الصلاة جماعةً: 
ومع ذلك حصل إخلال في أركانها وشروطها وواجباتهاء لكن لم تسقط 
الجماعة.. بل تجاوز عما حصل من إخلال فيهاء فذلك أمر يدل على عظم 


)١(‏ يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعينى )۳۲٣/۲(‏ حيث قال: «وذكر محمد كلو أن أهل 

(6) أخرجه البخاري )۲۹٤۳(‏ عن أنس فل قال: «كان رسول الله بيا إذا غزا قومًا لم 
يُغر حتى يصبح» فإن سمع أذانًا أمسك» وإن لم يسمع أذانًا أغار بعدما يصبحء 
فنزلنا خيبر ليلا). 


۱A۳ 


صلاة الجماعة» وعلى تأكيدها؛ لأن الله - 88 لم يخفف عن المؤمنين 
أكثر مما حصل في صلاة الخوف» ولذلك لو حصلت منهم غفلة طرفة عين 
لربما انقض عليهم الأعداء» لكنهم في هذه الحالة يصلون إلى غير القبلة» 
ولو كان إلى غير القبلة؛ إذا لن يمكن حتى لا يتمكن العدو. 

فتأمل! وسوف نصل ‏ إن شاء الله إلى (باب صلاة الخوف)» 
لتتعرف على صفاتها السبع من بين أنك تصلي جزءًا مع الإمام ثم تتصرف» 
وتحرص على بعض صفاتهاء ثم تعود مرة أخرى وتصلي لتتم معه وغير 
ذلك. 


إِذّاء الذين يقولون بان صلاة الجماعة فرض عين أدلتهم كثيرة جدّاء 
لاد نستقصيها؛ لأنها كثيرة» وهي صريحة» ووجه الدلالة منها 
02 زواع وكذلك الذين يقولون أيضًا بأنها شرط يفهمون من أدلة الذين 
يقولون بأنها فرض عين أنها تدل على شرطيتهاء فلنتابع الكتاب» ونعلق 


تعليقاتنا اليسيرة لنتأمل. 

> قولم: (وَذَّهَبَتِ الطَاجِرِيَة هة إلى أن صَلَاةٌ الجَمَاعَةَ فرض متَعيّنٌ 
عَلَى كل 10 3 

أي إنهم يقولون بأنها فرض عين» وشرط في صحة الصلاة 
وفرق بيْنَ من يقول بأنها فرض عين وليست بشرط» وبين من يقول بأئها 
شرط. 


فزن من واف اها رفن ع لو ده اسان سردا غر معدو 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )٠١4/(‏ حيث قال: «ولا تجزئ صلاة فرض 
أحدًا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام» 
فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الآذان ففرض 
عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولا بده فإن لم يفعل فلا صلاة له 
إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزئه حينئذ» إلا من له عذر فيجزته حينئذ التخلف 
عن الجماعة). 


لل بيه[ س 
فصلاته صحيحة لكنه يأثم» أما مَّن یری أنها شرط فهنا تكون صلاته غير 
صحيحة » ويلزمه أن يعيدها.. وهذه مسألة خطيرة. 

> قولة: (وَالسبَبُ في الحيلافِهم: تَعَارْضٌ مَفْهُومَاتٍ الآثَارٍ في 
ذلِكَ). 

أنبه هنا على قضية مهمة» وهي أنَّ حتى الذين يقولون بأنها فرض 
عين» فبعضهم يرى أنها لا تصح أن يصلي الإنسان منفردًا. 

نولو شا ع ی :5 أرما نتن ذلك ادف 
بينهم» فبعضهم يصححها» وبعضهم قال تدر قلقم 

> تولة: (وَدَّلِكَ أن ظَاهِرٌ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ -: ١صَلَاةٌ‏ 

5 


دع و o EU AA‏ تر جف “| کا ر 8 ر 
الحَماعَةٍ تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرينَ دَرَجَهَ أو بسيع وعشرين 
ت 22 ا ت - 


در 


حذف منها صلاة المنفرد وصلاة الجماعة؛ بقي ما بينهاء وهي التي أشار 
الها ETO‏ 


> قولم: (يَعْنِي: أن الصَّلاءً في الجَمَاعَاتِ مِنْ جنس المَنْدُوبٍ 
ليه وَكَأَنَهَا كمال راد عَلّى الصّلاة الوَاجِبَةِ). 


الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وفي 
أوله: «إمام عادل» شاب نشأ في طاعة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد)”"'». ولم يقل: قلبه معلق بالمشاهد أو بالبيوت أو بغيرهاء بل 
قلبه معلق بالمساجد؛ لأن الذي تعلق قلبه بالمساجد فبالضرورة قلبه معلق 


أا ين الآدلةتذكرنا من قبل وعلعنا عليه خا فل اديت 


)١(‏ تقدَّم تخريجه وهما حديثان منفصلان وليس حديئًا واحدًا كما ذكر المصنف. 


(۲) أخرجه البخاري (550) ومسلم .)01١1(‏ 


بربه؛ لأن في هذه المساجد يزداد الخشوع؛ فيزداد الثواب في هذه 
المساجد» وكذلك كلما تقدم الناس إلى الصفوف الأولى كلما كانوا لربهم 
أقرب» وفى صلاتهم أخشع : وقد قال رسول الله م : «لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا"'' عليها لاستهموا 
غ 

وقال ية : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلًا من الجنة 
كلما غدا أو راح””» فبعد هذه الفضائل. هل يريد الإنسان أن يتركهاء 
ويزهد فيها؟ ! 

> قولع: (فْكأنَهُ َال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ -: صَلَاةٌ الجَمَاعَةَ 
كمل مِنْ صَلَاةٍ المنفرد). 

المؤلف هنا يريد أن يفسر الحديث على رأي هؤلاء. 

> تولم: (وَالكَمَالُ إِنَمَا هُوَ شَيْءٌ رايد عَلَى الإجْرّاءِ)”. 

هذه القضية في الحقيقة نسمعها كثيرًا خصوصًا نحن طلاب العلم 
الذين ندرس الفقه» وخاصة الذين يدرسول الفقه المقارّن» ويقصد به 
المقارن بين المذاهب لا المقارن بين الشريعة وغيرهاء فهؤلاء كثيرًا ما 
د ا ر و ا الأئمةء فأقول: هذا الإمام ما دام قال 
هذا القول؛ فيعتد بهء لأنه أعلم» بل هذا الإمام له دليل» وقد اجتهد في 
هذا القول بناءً على أدلة من الكتاب والسنة؛ لكنه في نفس الوقت لم بحط 
غلا يكن شه من الآدلة والس 


.)۲۲۹/۲( لاستهموا: أي يقترعوا بالسهام. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

فق أخر جه البخاري (5116) ومسلم (EV)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5189). 

(9) أخرجه مسلم (1607) عن أبي هريرةء قال: أتى النبئ كله رجل أعمى» فقال: يا 
رسول اللهء إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجده فسأل رسول الله يخ أن يرخص 
له» فيصلي في بيته» فرخص له. فلما ولى» دعاه» فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟» قال: نعم قال: «فأجب». 


ب س8[ س 
وإذا كان الصحابة وك يختلفون فى المسائل ويرجعون» وإذا كان 
أكبر أفاضل الصحابة» أي أفضل هذه الأمة بعد رسول الله كله الذي لو 
وَزِنَ إيمانه بإيمان الأمة س وهو أبو بكر ذه الذي قال فيه الرسول: 
«سدوا علىّ هذا الخوخات إلا خوخة"“ أبي بكر"". 
رفاك يسا اف الو كنت متهذا ا لاتخذت. أبا بكر خلباده": 
والذي قال الله عنه: اف أثَيْنِ لد ها ف الكار إد يفول 
لصب لا رن إت أله معا [التوبة: .]4٠‏ 


إذا كان أبو بكر الصحابي الجليل» الذي لارّم رسول الله بي قبل 
الإسلام وبعده» ورافقه في رحلته الميمونة من مكة إلى طَيْبَة الطيبة“. 


)١‏ الخوخة: واحدة الخوخ. والخوخة أيضًا: كوة في الجدار تؤدي الضوء. انظر: 
«الصحاح» للجوهري .)850/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )٤1۷(‏ عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله بيه في مرضه الذي 
مات فيه» عاصب رأسه بخرقةء فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
«إنه نه ليس من الناس أحد أمنْ علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. ولو 
كنت متخدًا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضل» 
سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجدء غير خوخة أبى بكرا. 

10" كعم هاري 500 مك180 واللمظ ليه عو أن ك أن 
رسول الله ياء جلس على المنبر فقال: «عبد خيره اله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا 
وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وبكى» فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
قال: فكان رسول الله ييه هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به» وقال 
رسول الله يَلِِ: إن أمَنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر» ولو كنت متخدًا 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام...2 الحديث. 

(4) كأنه يشر إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/50). وغيره» عن 
عائشة ا قالت: «لما أسري بالنبي بي إلى المسجد الأقصى 0 يتحدث 0 
بذلك» فارتد ناس فمن كان آمنوا به وصدقوه» وسمعوا بذلك إلى أ بي بكر طقف 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك؛ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» قال: 
أوّقال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لعن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: أوَتصدته أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعمء إني لأصدقه فيما هو 
أبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة...» الحديث. وصححه 
الآلباني لشواهده في «السلسلة الصحيحة» .)٠١(‏ 


3[ ر 


إذا كان وهو أقرب الناس إلى رسول الله بيو ويستشير الصحابة 
أحيانّاء ويسألهم في بعض الأمورء فتأتيه امرأة الجدة تسأله: ألها ميراث؟ 
فيقول: نظرت في كتاب الله فلم أجد» ونظرت في سنة رسول الله بيا فلم 
أجد» كانه حيط من السو د ومع ذلك لم يقف عند هذا الحدء 
بل ذهب ليستشير الصحابة» فيأتي أحد الصحابة فم لتق من كبارهم» 
فيذكر له أن رسول الله ية ورك الجدة التُلْتْ؛ حمل قله" 


وكذلك عمر 4 لما وَجد حديئَيْن في قصة الحديث الذي تكلم عن 
الطاعون؛ «فإذا كان بأرض فلا تدخلوهاء وإذا كان بها وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها”"»؛ حيكذ أشكل ذلك على عمر ظ4 

وكان أيضًا حدّتٌ أنه جاء حديثان ظاهرهما التعارض» حديث: «فر 
من المجذوم فرارك من الأسد"”". وحديث: «لا عدوى ولا طيرة*“» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲۸۹١(‏ وغيره» عن قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: جاءت الجدة إلى 
أبى بكر الصديق»ء تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شىء» وما 
غلمك: للك ف ا كلذ كينا ارک کي انال الا فيال لفاس 
تقال ل قن ور ق رسزل أنه كذ غاا اه الآ كر : 
هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها 


والحديث مشهور وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح 
له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
(/8)»). و«الأحكام الوسطى» للإشبيلي (۳۲۸/۳)» وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (1580). 

(۲) أخرجه أحمد فى «المسندا )١591١(‏ عن يحيى بن سعدء عن أبيهء قال: ذكر 
الطاعون عند رسول الله ية فقال: «رجز أصيب به من كان قبلكم» فإذا كان بأرض 
فلا تدخلوهاء وإذا كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها» وصححه الأرناؤوط. 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا (۷٠۷٥)؛‏ قال أبو هريرة: قال رسول الله يَلةِ: «لا عدوى ولا 
طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» :)1١98/٠١(‏ «وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي 
وأبي قتيبة سلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (0107) ومسلم )۲۲۲١(‏ عن ابن عمر ها: أن رسول الله يل 
قال: «لا عدوى ولا طيرةء والشؤم في ثلاث: في المرأة. والدارء والدابة». 


ونزل الطاعون في مكانٍ ماء فذهب عمر إلى بلاد الشام يستشير الصحابة» 
فأول ما بدأ بكبار المهاجرين» ثم الأنصارء إلى أن ورَّدَ إليه الحديث»› 
فلما قال له الصحابة: «كيف أنت تفر من القدر؟»» قال: «نفر من قدر الله 
إلى قدر الله)7". 


فتأمل في فَهُم الصحابة» حيث كان لهم فهم وتأمّل وفقه» ومع ذلك 
استشاروا غيرهم » وأخذ بعضهم ما عند بعض. 

وكان من الصحابة الذين يستشيرهم عمر 4 علي ومعاذ وها؛ فلما 
أراد أن يرسل معاذًا إلى الشامء أشار إلى أنه كان بحاجة إليه» وأنه بحاجة 
أن يبقى عنده فى المدينة» لكنه آثر حاجة تلك البلاد البعيدة» وهكذا كان 
أيضًا شأن الصحابة الذين كانوا يرسلهم وتفرقوا في الأمصار”". 


2 


إذاء الصحابة طن إذا كانوا يختلفون في بعض المسائل» وفاتتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) عن عبدالله بن عباس «أن عمر بن 
الخطاب ط4 خرج إلى الشأمء حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد؛ أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأمء قال ابن 
عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشأم» فاختلفواء ...» ثم قال: ادعوا لي الأنصار... فقال: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح› 
فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» قال 
أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر أله ...24 الحديث. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (905/1؟) عن محمد بن كعب القرظي» قال: «جمع 
القرآن فى زمان النبى يلي خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت 
وى 31 E‏ القرد ادو تنما كان زوك عام ب E‏ كيد اانه 
درن أب سفيان :إن أهل السام قد “روا وربلوا وملؤرا المداتنة واحتاجوا إلى 
من يعلمهم القرآن ويفقههم» فأعتي يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم» فدعا عمر 
أولئك الخمسة فقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم 
القرآن ويفقههم في الدين» فأعينوني رحمكم الله بثلائة منكم» إن أجبتم 
فاستهمواء ......» الحديث. 


١و‏ ا 2 


بعض القضاياء إلا أن غيرهم ممن هم دونهم أولى وأقرب؛ فالصحابة 
حضروا نزول القرآن» وَتلَقُوا سُئة الرسول كَل لكن لا ننسى أن منهم مَن 
يضرب في الأسواق ويشتغل بالتجارة» ومنهم من يسافر» ومنهم مَّن يكون 
له عذر» ومنهم أصحاب المزارع» والمصالح› فلا يدركون ويسمعون كل 
1 


لهذاء كان أبو هريرة #5 أكثر الصحابة حديثًاء لأنه كان من 
أصحاب الصفة“ الذين يجلسون في غرفةٍ صغيرة» يجتمعون فيهاء كل 
متفرغون للعبادة» وهم دائمًا يتتبعون آثار رسول الله كَلْةِ؛ لذلك كثر حديثه» 
وكان أكثر الصحابة رواية في ذلك. 


> تولم: (وَحَدِيتٌ الأَعمّى المَشْهُورُ حِينَ اسْتَأَدَنَهُ فى التَخَلْفٍ عَنْ 
صَلَاةٍ الجَمَاعَةٍِ أنه لا ايد له رص لَه فِي دَلِكَ نم كال لَهُ ‏ عَلَبْ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلام -: «أَتَسْممٌ النْدَاء؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لا أجدٌ لَكَ 
3 خف هو گالنص في وجوبها م عَدَم العذر» رجه مسج "). 

المؤلف هنا خلط بين حديثين ومزج بينهماء فالحديث الذي يشير إليه 
هو حديث الأعمى الذي جاء إلى رسول الله وك وقال: لا أجد قاتدًا 
يقودني إلى المسجد» وسأل رسول الله كله أن يرخص له» فرخص له فولى 
الرجل» فلمًا أدبر دعاه فقال له: «أتسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 
«فأجب»» هذا الذي يشير إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١8(‏ عن أبى هريرة» قال: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» 
ولولا اتان في کات الله ما سدقت عدا خم يكلو طن ال یک ا ارلا ين 
الكت وَاُدَئ» [البقرة: ]١594‏ إلى قوله: اجيم [البقرة: ]١5١‏ إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم»ء وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بيه بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون). 


ربما يأتي بالحديث صحيحًا؛ ولذلك سيقول: «وهذا هو نص الحديث»؛ 
فانتبه؛ لهذا أحيانا يروي المؤلف الحديث ربما من حفظه. 


> قولت: (وَمِمَا يموي هَذَا حَدِيتٌ ابي مير المُتَمَقُ عَلَى صِحَتِهِ 
رَه 3 رسول الله ا قَالَ: وَالَذِي تفي بيده هلقن همهت 0 
يحطب فيخْطبٌ» َم آم بالصَّلَاةٍ ون لها ڈ : لم آمْرَ رجا يوم التاسَء 


2 
4 


N+ 


o24 


1 2 < 
أخالِف إلى رجَالٍ تَأَحَرٌقَ ق عَلَيْهِمْ بي بيوتهم› الي تفي يده لو يَعْلَمُ 
أَحَدُمُمْ أنه بد عَظمًا سينا أو ِرْمَاَيْن2" عَسَتيْن لَشَهِدَ العشّاء))"". 


9 
3 


N 


معنى هذا أنهم يتنافسون فى أمور الدنياء ويتسابقون إليهاء وإن 
قلت لكن أمور الآخرة ويخاصة الأمور التي يعظم فيها الأجر ويكثر» 
كصلاة الجماعة؛ فهم لا يعنون بهاء بل يتخلفون عنها. 


> قولة: (وَحَدِيتُ ابن مَسْعُودِء وَقَالَ فِيه: إن رَسُولَ الله يله 
عَلَّمَنَا سْئَنَ الهُدَىء وَإِنَّ مِنْ سن الهُدَى | لصَّلَاة ني المَسْجِدٍ الذي يُوَدْنَ 


0 5 > يق 


فی 3 وي بَعْض رواياته : (وَلَوْ تركتم سنة نييكم لَصَلَلتُه))”*'. 
المؤلف اقتطع مله ا وذكرناه فيما مضى بنصه» وهو طويل. 


> قولم: : َلك كل وَاجِدٍ مِنْ هَذَيْنِ القَريقَيْنِ مَسْلَكَ الجَمع 


2 
4 


بتأويل حَدِبثِ مُخَالِفِه وَصَرْفِهِ إِلَى ظَاهِرٍ الحَدِيثِ الَذِي تَمَسَّكَ بو. كَأمًا 


سمه م ا 


َهْلٌ الظَامِر فَإِنَّهُمْ َالُوا: إن المُمَاضَلَةَ لا يَمْنعُ أَنْ تَقَعَ فِي الوَاجِبَاتِ 


)١‏ يقال: إن المرماة ما بين ظلفي الشاة» قال أبو عبيد: «وهذا حرف لا أدري ما وجهه 
إلا أنه هكذا يفسر والله أعلم). انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام .)5١7/9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (144) ومسلم (601). 

(۳) أخرجه (507/605) عن عبدالله قال: «إن رسول الله يي علمنا سنن الهدى» 
وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه». 

(:) آخرجه مسلم .)۲٥۷/۹٥٤(‏ 


اي تت 


نْفُيِهَاء أيْ: أن صلا الجَمَاعَة في حى مَنْ كَرْضْهُ صلا الجَمَاعَةٍ فصل 
صلا المُثْمَرِدِ في حَنّ مَنْ سَقَط عَنْهُ وُجُوبُ صَلَاةٍ الجَمَاعَة لِمَگان العُذْرِ 
بِتِلْكَ الدَّرَّجَاتٍ المَذْكُورَةِ)0". 


ا 


أن آهل الاه ايو ذلك وزتيوا ذلك عل أن التفاضلة 
بين منفرد بعذر» وبين صلاة الجماعة» وليس ذلك على إطلاقهء بل 
هذا من التأويلات التى ذكرها العلماء أيضًا. 
> قولت: (قالوا: وَعَلَى هَذَا فلا تَعَارْضَ بَيْنَ الحَدِيئَيْنِء وَاحْنَجُوا 
لِدَلِكَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامٌ -: «صَلَاةٌ القَاعِدٍ عَلَى النَضْفٍ مِنْ 
صلا القَاكِم))'". 
بقية الحديث: «وصلاة النائ ثم على النصف من صلاة القائم». 
ا قا تو وه و 9€ ورم سلس سم عو م 
> قولم: و أُولَيِكَ فرعموا أن يمكن أن يحمل حديث الاعمى 
عَلَى يْذَاءِ يوم الحمَعَةً). 
كل سبق أن ركنا هذا وروؤدناء»ويكنا أن كن الا اديت مها برد هذا 
التوجيه. 
بِاتَمَاقٍ وَهَذَا فيه بعد د وال 5 نص الحديث هر اَن أَيَا هريره 
ال : «أتى التي ب رَجُلٌّ أَغمى. كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَه َيْسَ ليا ارد 
يَقُودُنِي إلى المَسْحِدِء كَسَأَلَ رَسُولَ الله أَنْ يرخص لَه فُيُصَلّيَ في بيه 


)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم )١١//(‏ حيث قال: «فصح أن هذا التفاضل إنما هو 
على صلاة المعذور التي تجوز» وهي دون صلاة الجماعة في الفضل كما 
أخبر ت ). 

(۲) تقدّم قولهم. 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» )۲۹٦/۲(‏ عن عمران بن حصين. 


ل 


رخص لَه فلا وَلَى دَعَاهُ قَقَالَ: هَل تَسْمَعٌ التَدَاء بالصلاة. فقَالَ: َعَم 


> تول: (وَظَاهِرٌ هذا فد اَن يْفْهَمَ مله نِدَاءٌ الحمعَة. م 
الإثيَانَ إلى صَلَاةٍ الجمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلى كَل مَنْ گان فِي المِصر وَإِنَ ل 
يش النْدَاهَ وَلَا أغرف فِي دَلِكَ خِلانًا. وَعَارَضَ هَذَا الحَدِيتٌ أَيْضًا 
حَدِبتٌ عِتْبَانَ بن مَالِكِ المَذْكُورٌ في المُوَطَِ). 


E‏ اما 
It‏ 


فى «الصحيحين) أيضًا. وحديث عتبان أيضًا بيّنا فيه» لكنه ذكر 
اعنانالء بيقن انه اانه وق ال فى طرق مون اللي براق رو 
لكي وف رحن له ل 
إِذَاء جل أعمى وطريقه مظلمٌ مخيف, فاعتبر الرسول ب ذلك عذرًا 
له» ولذلك ذهب معه إلى بيته» وقال: «أين تحب أن أصلي لك؟» فأشار 
إلى المكان؛ فصلى. 
> تولم: (وَفِيِهِ اَن عبان بْنَ مَالِكِ كَانَ يَوْمُ وَهْوَ أَعْمَّى. وَأَنَهُ كَالَ 
لرشولة انه كل ده ون الطلكة وا اة اا وغل هريد 
الْبَصَرٍ مَصَلّ يا رَسُولَ اله في ييي مانا اكد يضري نما 
رول الله ی كمَالَ: «أَبْنَ تُحِبُ أنْ أَصَلَّيَ؟ كَأَغَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنّ 
الت تَصَلَّى فيه رَسُولُ الله يل»”". وأا المَسْأَلَهُ َة قن الذي كَعَل 
المَسْحِدَء ومذ ا 


)۲( أخرجه النسائى 4250 وغيره» وص ححه الألبانى فى «التعليقات الحسان» 51١‏ 1). 


حي كك 


هنا المؤلف سينتقل إلى مسألة أخرىء وقبل أن ندخل في هذه 
البييا له كمماله ا EE E EE‏ حيزي انين E‏ 
الذق تقاف فيد للحي عة ر راا ميو تر تلك وها :أن الوا 
ليذو توا بوي وميا اف كير 

Meas Ea SG E 
ENE تتنيوا الجراعة‎ 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۳۹١/١(‏ حيث قال: 
«قوله: (وتكرار الجماعة) لما روى عبدالرحمن بن أبي بكر عن أبيه «أن 
رسول الله ية خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد 
بجماعةء فدخل رسول الله بي في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة) 
ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وروي عن أنس «أن أصحاب 
رسول الله ب كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى» ولأن 
التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة 
يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا. اه... وانظر: «بدائع الصناتع» للكاساني .)٠١١/١(‏ 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی» )۳٠۸/١(‏ حيث 
8 یکر كراهة ریه اف كل س له إمام رات أن جم يه الصلاة رین 
قبل الإمام الراتب أو معه أو بعده لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة 
وإذايتهم. وعلى هذا التعليل ينبغي التحريم فظاهر كلامه أن الكراهة باقية ولو أذن 
الإمام وهو ظاهر المذهب لأن من أذن لرجل أن يؤذيه لا يجوز له ذلك». وانظر: 
«الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)۳۳۲/١(‏ وما بعدها. 
مذهب الشافعية» ينظر: «المجموع شرح المهذب» (۲۲۱/۴ ۔ ۲۲۲) حيث قال: «وإن 
حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه 
جماعة؛ لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد. ..» أما حكم المسألة فقال 
أصحابنا : إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه 
ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ولو صلى الإمام كره أيضًا إقامة جماعة أخرى فيه بغير 
إذنه؛ هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور). 
مذهب الحئابلةء يُنظر: «المغنى) لابن قدامة )۱١۳/۲(‏ حيث قال: «ولا يكره إعادة 
الجمتاعة في المسجناء :وبعناه أنه[ صل إمام: الحي وسقي جماعة أ ري 
استحب لهم أن يصلوا جماعة... ولنا عموم قوله ككلهِ: «صلاة الجماعة تفضل على 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»... ولأنه قادر على الجماعة» فاستحب له فعلهاء 
كما لو كان المسجد في ممر الناس». 


wu لخ‎ 


1 5 في الا التي يكثر فيها اجتماع الناس» وترَدّدهم 
ومرورهم عليهاء وبين مسج في حي يكون له إمام راتب. 


فيصلى بالناس؛ لا شك أن هذه المسألة فيها خلاف» وقد دلت الأدلة على 


أن الجماعة قاموا فى المسجد. 


به المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصىء» فيرون أن 
الا تنه 5 . 


(1) 


فق 


المسجد الذي في سوق» أو في الطرق وممر الناس» يجوز تكرار الجماعة فيه» ولا 
كرف أن اننا E‏ 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١95/١(‏ حيث قال: «بخلاف 
المساجد التي على قوارع الطرق؛ لأنها ليست لها أهل معروفون» فأداء الجماعة 
فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات». 

مذهب المالكيةء ينظر: «المدونة» )1۸١/١(‏ حيث قال: «وقال مالك في مسجد على 
طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب» أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين 
أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم: فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضًا وإن أتى كذلك 
عدد ممن يجمع فلا باس بذلك». 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۲۲۱/٤(‏ وما بعدها. حيث 
قال: «وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأتف الجماعة لأنه 
لا يحتمل الأمر فيه على الكياد وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من 
حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة). 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة (17/5) حيث قال: «ولا يكره إعادة 
الجماعة في المسجد» ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي» مدي ا ا 
استحب لهم أن 0 جماعة. وهو قول ابن مسعود. وعطاء» والحسن» والنخعي» 
وقتادة» وإسحاق. . 

مذهب المالكية» 3 «الشرح الكبير) للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۳۳۲/۱) 
حيث قال: «ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة (إلا بالمساجد الثلائة) فلا 
يخرجون إلا إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا (فيصلون بها أفذادًا)». 


وي 52ت 


ومن عُمدة الذين قالوا بالإعادة: حديث الرجل الذي دخل وقد صلى 
الناس» فقال رسول الله تكلِ: «من يتصدق على هذا؟). 


وفي رواية: «ألَا رجل يتصدق على هذا؟» فقام رجل من القوم 
ا ا 

لماذا قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ألا رجل يتصدق على 
هذا؟»؛ لأنه لو صلى وحده لأدرك فضيلة الانفرادء وبلا شك معذور؛ 
لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينبهُه» ولم يأخذ عليه تخلفه. 
وقد جاء وفاتته الجماعة». فأراد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لهذا 
الرجل أن يدرك فضل الجماعة» فطلب من أحد الحاضرين أن يصلي 


معه. 


وورد في إحدى الروايات أن من قام وصلى معه هو أبو 
بكر ول“ لكن فى هذا الحديث كما نرى: «ألا رجل يتصدق». 
والرسول بي جعل عمّل من قام وصلى مع أخيه المسلم صدقة؛ ولذلك 


= ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١/7(‏ حيث قال: «فأما إعادة 
الجماعة في المسجة لجرا ,رجن رول اله ب راوه الاقم تقل رو 
عن أحمد كراهة إعادة الجماعة فيها. وذكره أصحابنا؛ لكلا يتوانى الناس في حضور 
الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره. وظاهر خبر 
أبي سعيد وأبي أمامة» أن ذلك لا يكره؛ لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد 
النبي كل والمعنى يقتضيه أيضّاء فإن فضيلة الجماعة تحصل فيهاء كحصولها في 
غيره». 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )١١408(‏ عن أبى سعيد الخدري «أن رجلا دخل المسجد 
وقد صلى رسول الله ية بأصحابه. فقال رسول الله ي: «من يتصدق على هذا 
فيصلي معه؟» فقام رجل من القوم فصلى معه». وصححه الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه أحمد )١١51(‏ عن أبى سعيدء أن رجلا جاء وقد صلى النبى يِ: فقال: 
«ألا رجل يتصدق على هذا قيصلي معه). وصحح إسناده الأرناقؤوط. 1 

(۳) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص٤۸)‏ قال: حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا 
هشيم» حدثنا الخصيب بن زيد» عن الحسن» في هذا الخبر فقام أبو بكر فصلى معه 
وقد كان صلى مع الني يَلِه. 


ل سب 


ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: (كل معروف صدقة)(١‏ ا 
لا كر 
فى إرشاده إلى طريق» أو رفع عنه ما يتأذى به» وأمثال ذلك كثيرة د 
فإن ذلك يعتبر من المعروف» وكل معروف صدقة. 

> قولت: (لَا يَخُلّو مِنْ أَحَدٍ وَجْهَيْنِ). 

إما أن يكون صلى متفردّاء وإما أن يكون صلى فى جماعة. 

والمراد من المؤلف هنا أن من دخل المسجد لا يخلو من أمرين: 

إما أن يكون صلى منفردًا خارج المسجد الذي دخله. 

وإما أن يكون صلى في جماعة خارج هذا المسجد. 

و ذكره ضاي في بساح وي محرا أو 
في سوق مع مجموعة من الناس في مكان مُعَد للصلاةء اق تی الى 
مسجد آخر ؛ فأدرك ذلك, 


وهل هناك فرق بين من يصلي هذه الصلاة منفردّاء 5 ثم يدخل مدا 
من المساجد فيجد الناس يصلون» فيصلي معهم› e‏ 
جماعة على أن هذا أدرك فضيلة الجماعة» فلماذا يكرر الصلاة» وذاك 
صلى منفردًا فيصلي مع الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة. 

وهناك خلاف أيضًا بين العلماء في أيّ الصلاتين» فمن فعل 
ذلك فريضة أهي الأولى وتكون الثانية هي النافلة أو 0 
أو أكملهما. ..» هذه أيضًا تكلم العلماء 000 وإن كنا نرجح أ 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١07١(‏ عن جابر» ومسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي مالك الأشجعي. 

(۳) الصلاة المعادة تكون نافلةء وهذا قول الحنفية والحنابلة» وهو قول الشافعي 
في الجديد؛ لأن الفرض لا يتكرر في وقت اعت وقال المالكية: : يفوض في 
الثانية أمره إلى الله تعالى في قبول أي من الصلاتين لفرضه» وهو قول الشافعي في 
القديم . ١‏ 0 
مذهب الحنفية» ينظر: «الهداية مع فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤۷۳/١(‏ حيث = 


ا 6ك 
ار هي القريقنة :وان اة كي ا كينا جا وغايت 
ومنها : 


حديث أبي ذر له: «إذا دخل الرجل» ووجد الناس يصلون)”". 
هذا كما قال المؤلف هذا لا يخلو من حالتين: 
إما أن يكون قد أدى تلك الصلاة منفردًاء أي: وحده. 


وإما أن يكون أداها فى جماعة. 


- قال: «يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة؛ لأن الفرض لا يتكرر في وقت 
واحد). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۸٤/۲(‏ حيث قال: (إذا أعاد الصلاة 
فالأولى فرضه. روي ذلك عن علي ونه , وبه قال الثوري... والشافعي في 
الجديد... ولنا قوله في الحديث الصحيح: «تكن لكما نافلة)». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي )١180/١(‏ حيث 
قال: «وإذا صلى وأعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول فى قوله الجديد للخبر ولأنه 
أسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون الثانية نفلًا». وقال في القديم: «يحتسب الله 
له بأيتهما شنا وليس بشيع). 
مذهب المالكية: «حاشية الدسوقي» )7”50/١(‏ حيث قال: «ثم إن أدرك جماعة أعاد 
معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد» هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية 
وغيرها ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه 
شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة ألا ترى أن من استقل قائمًا ناسيًا 
للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لأن قيامه فرض والجلوس سنة وإنما يخير 
بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الإمام في صلاة معادة إذا كان صلاها 
وحده ثم وجد الإمام جالسًا فدخل معه معيدًا لفضل الجماعة فظهر بسلام الإمام أنه 
في التشهد الأخير وإنما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير 
محله). 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» والشارح يذكره بالمعنى» وحديث أبي ذر أخرجه مسلم 
۵( قال: قال ل رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها؟ ‏ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: 
«صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهمء فصل» فإنها لك نافلة» ففيه أن الفريضة 
أولّا ثم النافلة. 


Em ه##]‎ 


فهل تختلف الحال بين الأمرين» وهل هناك فرق في إعادة الصلاة 
بين من صلاها منفردًا وبين من صلاها فى جماعة؟ 


هذه مسائل يختلف فيها العلماء. 


ثم هل هناك فرق أيضًا بين إعادة الصلاةء وبين إعادة صلاة أخرى؟ 
لأن هذه الصلاة المعادة ‏ كما قلنا ‏ على الرأي الصحيح تكون نافلة» 
ومعلوم أن مِن الصلوات ما ل عن الصلاة بعده» وهو التنفل بعده» 
كصلاة الفجر» وصلاة العصر» حيث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق 
الو بعل عيلةة ی سق و کک 
خلاف بين العلماء حول صلاة النافلة بعد العصر؛ لحديث عائشة» فكما 
نرى هناك صلوات يمنع التنفل بعدها. 


كذلك صلاة المغرب كما هو معلوم تؤدى وترّاء فهل للإنسان إذا 
دخل فوجد الئاس يصلون» فيعيدها معهم لأنه إذا أعادها كأنه صلى وترين 
في ليلة» والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: «لا وتران في ليلة" ٠‏ 
أو أنه يشفعها برابعة كما هو رأي لبعض العلماء» بمعنى إذا جلس الإمام 
وسلمء ثم يقوم فيأتي برابعة» أو إذا جلس الإمام في التشهد الأول فيبقى 
حتى ينتهي الإمام ثم يسلم» أيضًا يقتصر على اثنتين؛ هذا كله محل كلام 
للعلماء. 


في جماعة» لا شك أن العلماء الذين اختلفت أقوالهم في هذه المسألة 
ليست مخ المسائل الكبرئ» لكن ها غدة آراة.وأقوال متبوعة أشان 
المؤلف إليها. 


() أخرجه البخاري (681) ومسلم (855) عن ابن عباس» قال: شهد عندي رجال 
مرضيود وأرضاهم عندي عمرء «أن النبي ا نھی عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس› وبعد العصر حتى تغربس». 

(؟) أخرجه أبو داود )١574(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/07/051. 


> فلم (إما أن يكون صلی متفر دا ونا أن يكون صل ف 


القسم الأول: رجل صلى الصلاة منفردّاء 5 ثم دخل فوجد الناس 
يصلون. 


القسم الثاني: من صلى في جماعة ودخل. 


هل هناك فرق بين أن يكون الذي صلى أيضًا فى جماعة أو منفردًا 
يقول. هذه الضلاة التق أدركها في المسجد من الضلوات التي نهي عن 
الصلوات التى بعدها أو لا؟ 


أيضًا هذه المسألة مهمة. وريما المؤلف لم يعرض لها؛ ولذلك هناك 
أثر عن عبدالله بن عمر: «أنه جاء كما ذكر عنه مجاهدء فنظر فى المسجد 
فوجد الناس يصلون» فوقف حتى ا 


وفي بعض الروايات: (إنه جلس على البللاط حتى فرغ الناس من 
الصلاة» ولما قيل له فى ذلك. قال: إنى قد صليت هذه الصلاة بعضها فى 
ال ثم ذكر حديث رسول الله بي الذي أورده المؤلف في الكتاب» 
رلا تصلي صلاةً في يوم مر تین). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۷۸/١(‏ عن مجاهد» قال: «اخرجت مع 
أبن عمر من دار عبدالله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس 
في صلاة العصرء فلم يزل واقفا حتى صلى الناس» وقال: إني صليت في 
الست 

فرع أخر جه أبو داود )٥۷۹(‏ وغیره» yy‏ ميمونة» قال : 
ابن عمر على البلاط وهم يصلون» فقلت : ألا تصلي معهم » قال: قد صليت» 
سمعت رسول الله بي يقول: «لا تصلوا ا مرتين» وقال له 
لاصحيح أبي داود الما إسناده حسن صحيح. 


(Vee 


> تولة: (فإن گان صَلَى مُنْمَرِدًا فَقَالَ قَوْمٌ: يُعِيدُ مَعَهُمْ كل 
الصَّلَوَاتٍِ إلا المَغْربَ قط رَمِمَنْ َال بِهَذَا القَوْلٍ مَالِكُ وَأَصْحَايهُ). 
هذا" قوال الف و اغ ار 


00 
مم 


0 له( > ۶ ت 0 ور ت كه 
> تولت: (وَقَالَ أبو حَنِيمَةً: يميد الصَّلَوَاتِ كلها إلا المَغْربَ 
وَالعَصِر)). 
أما الذي أعرف عن الحنفية : أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاءء أما 
البقية فلاء المغرب لحديث: «لا وتران فى ليلة»)» هذه رواية مذهب أبى 


5 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )۳۲١/١(‏ حيث قال: «(غير 
مغرب) وأما المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعًا ولما يلزم من النفل 
بثلاث ولا نظير له في الشرع (كعشاء بعد وتر) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر 
لزم مخالفة قوله 2 : «لا وتران في ليلة)). 

(؟) وهو مذهب الحنفية والحتابلة أيضًا. 
يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۷/۱) حيث قال: «وأما في المغرب فإن صلى 
ركعة قطعها؛ لأنه لو ضم إليها أخرى لأدى الأكثر فلا يمكنه القطع. ولو قطع كان 
به متنفلا بركعتين قبل المغرب» وهو منهي عنه وإن قيد الثالثة بالسجدة مضى فيها 
لما قلناء ولا يدخل مع الإمام؛ لأنه لا يخلو إما أن يقتصر على الثلاث كما يفعله 
الإمام» والتنفل بالثلاث غير مشروع» وإما أن يصلي أريعًا فيصير مخالمًا لإمامه». 
وانظر: «الدر المختار» للحصكفى و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (00/1). 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (408/1) حيث قال: «(وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت 
الصلاة وهو في المسجد) استحب... (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة 
تطوع وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى وحده؛ ذكر القاضي وغيره». 
ويّنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (؟//ا6١)‏ حيث قال: «وقال مالك وأصحابه: يعيد 
الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب وحدهاء وهو قول أبي موسى الأشعري 
والنعمان بن مقرن وأبى مجلز وطائفة). 

00 يُنظر: «فشم القدير» للكمال ابن الهمام (87/1) حيث قال: «وبعد الإتمام لا يشرع 
في صلاة الإمام لكراهة التنفل بعد الفجرء وكذا بعد العصر لما قلناء وكذا بعد 
المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه» وفي جعلها أربعًا مخالفة 
لإمامه». وا «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ۷/۷( 


- 3[ شاج ]چ ل 
rok rr‏ 8 مه 0 72 دَق 55 01 
> قولة: (وَكَالَ الْأَوْرَاعِيُ : لا المَغْربَ والصتا ب وتان انو 

تَؤْر: (إلا العَضِرٌ وَالفَجْرَ))”". 


المعروف أنَّ هذا قول نافع؛ لأن الأوزاعي أعلى رتبة من الإمام 
مالك» وأظنٌ أن ذلك وهم من المؤلف» وأن هذا ليس قول الأوزاعي» 
وإنما قول نافع مِن التابعين» أما لو كان قول الأوزاعي لكان موافمًا للإمام 
مالك تمامًا؛ لأنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب. 


> تولم: (وَكَالَ الشّافِعِيُ : «يُعِيدٌ الصَّلَوَاتِ كلها»)". 


قال الشافعئٌ وأحمد : يعيد جميع الصلوات» لكن المذهب الحنبلي 
فيه 00 على أن يشفعها برابعة» ولک المذهبين يلتقيان ؟ أنه يعد جح 
الصلوات» وهذا خلاف فى جزئية» وأيضًا فى مذهب الشافعى: أنه يشفعها 


3 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٠١5/#(‏ حيث قال: «وحكى الوليد بن يزيد عن 
الأوزاعي أنه قال: تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب». وانظر: «الاستذكار» لابن 
عبدالبر (5/5ه١ ‏ /ا186), 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٠٠٤/۳(‏ حيث قال: «قال أبو ثور: تعاد الصلوات كلها 
ولا تعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۷١/١(‏ حيث قال: «(ويسن للمصلي) صلاة 
مؤداة (وحده» وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط (مع جماعة يدركها) 

فى الوقت» ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولًا ؛ لأنه کل «صلى 
الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه» فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: صلينا 
في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم 
فإنها لكما نافلة» وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال: «من 
يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل)). 

(6) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )408/١(‏ حيث قال: «(وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت 
الصلاة وهو في المسجد) استحب إعادتها ولو كان صلى أولّا في جماعة أو كان 
وقت نهي» لما تقدم في الباب قبله (أو جاء) أي المسجد (غير وقت نهي ولم 
يقصد) بمجيئه المسجد (الإعادة وأقيمت) الصلاة (استحب إعادتها) مع إمام الحي 
وغيره لما تقدم ولئلا يتوهم رغبته عنه). 


إ4ا زأفا من اك ا ري إعاذة الملرات كلها هذا ا هو 

الأكثرء ومنهم الشافعية والحنابلة» بعموم الأدلة التي ستأتي. 

ومنهم 3 يرى أن جميع الصلوات تعاد إلا المغرب. 
E e Es‏ 
صلاة بعد صلاة الصبح» أما العصر ففيه خلاف كما في الحديث» عندما 
أرسل عبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أزهر مولاه كريبًا ليسأل عائشة عن 
الركعتين بعد العصر› أن الرسول نهى عن ذلك» وأنها ذكرت أنه كان 
يصلي في حديثها المعروف «ركعتان ما تركهما رسول الله عي في بيتي 

قط»» فذكرت الركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر. 
> قولم: (وَإِنَمَا اتمه فقوا عَلَى إِيجَاب إِعَادَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ بِالجُمْلَةٍ 


اتفقوا بالجملة على إعادة الصلاة عليه» وليس تفصيلاء لأنهم من 
حيث الجملة اتفقوا على إعادة الصلاة» لكن عند التفصيل بعضهم يقول 
يعيد الكل» وبعضهم يقول يعيد البعض؛ على اختلافي بينهم في البعض 
الذى يعاد. 


فقد کان TS‏ الله کل ا ل فقام 000 لله كله 


في ا صا ومحجن جالس في مکانه» فلما صلی رسول الله ی 
لاحظ أن محجن لم يتغير موضعه»ء فأنكر عليه ذلك» وقال: «ما منعك أن 
تصلى معناء الست برجل مسلم)””, وهذه مسألة مهمة» فالرسول - عليه 


)۱( سيأتي تخريجه. 

(۲) تقدّم تفصيل مذاهب العلماء في هذه المسألة. 

)۳( أخر جه النسائي (۸۷) وغيرهء» عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن» عن 
محجن» أنه كان في مجلس مع رسول الله ي فأذن بالصلاة» فقام رسول الله لاء 


الصلاة eme‏ ذلك الصّنيع بقوله: «ألست برجل مسلم). 

ولهذاء نجد من العلماء الذين منعوا إغادة الصلاة الي المسجد» 
أو تكررهاء» بمعنى کنن انها إذا 59 E‏ جماعة آ2 فالذين 
يقولون لا کو الجماعة يعللون بأن ذلك قد يؤدي إلى الخلاف. فإذا 
كان هذا المسجد له إمام راتب» ثم جاء آخر نضا بآخرين ؛ فهذا قل 
يؤدي إلى الاختلاف والعداوة» وتشتيت الكلمة» وإنما صلاة الجماعة 
قصد بها توحيد الكلمةء وأيضًا يضاف إلى ذلك أن يتساهل الناس فى 
الصلاة مع الإمام؛ لأنه يقول: إذا فاتت سأجد جماعة أخرى أصلي 
معهم. 

لماذا قال بالجملة من ناحية أخرى؛ لأن هذا الحديث هو قضيّة لفردٍ 
وا جن حلين في دكات ولم ج ثم أنكر عليه رسول الله ب 
فرد قائله في الحديث : «صليت لأهلي», فقال e‏ الله : «إذا جِدْتَ فصل 
مع الناس»» فهذه قضية لشخص» والمؤلف يقول: وإن كانت واقعة 
لشخص ١»‏ لكن تعم غيره. 

> قولت: ((«أَنَّ رَسُولَ الله ية كَالَ لَهُ حِينَ دَخَلَ المَسْجِدَ وَلَمْ يُصَلْ 
مَعَهُ: «مَا لَكَ لَمْ تُصَلَّ مَعَ التاس» الت برل مُْلِم؟» قَمَالَ: بَلَى يا 
الل وني صَلَيْتُ في أَمْلِي ‏ مال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامُ : 


4 ك 


ذا جِنْتٌ جِنْتَ فصل م مع الاس وان كنت قر صَكَنَتو0). 


من هذا الحديث تتّضح الدلالة بأن من صلى فدخل مسجدًا فوجد 
الناس يصلون فإنه يصلي معهم» هل العبرة هنا بعموم اللفظ آم بخصوص 


= ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله ها : «ما منعك أن تصلي؟ ألست 
برجل مسلم؟» قال: بلى. ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله کل 
«إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» وصححه الآلباني في «(صحيح 
الجامع) (/ا5ة). 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 


سُس577757 : Gam‏ 
> قولم: (فَاختلّف التَامنُ لِاحْيِمَالٍ تَخْصِيصٍ هدا العُمُوم بالقِيّاسِ 
أو بالدّليل). 
لنتأمل» المؤلف هنا يريد أن يقول في هذا الحديث إنه وقع في قضية 
رجل» ولكنه عام فإذا جئت فصل ولا تقل إني صليت. 
ِذّاء هذا صلی خارج المسجد فطلب منه أن يعيد الصلاة 
فالحاصل أنه يريد القول في هذا العموم» فهل نعارضه بالقياس أو لا؟ هذا 
الذي يريد أن يوضحه » رحمه الله تعالى. 
2 هيو مم ال عه وو 6 و الم عاك 7 فز 
> قولي: (فمَنْ حمله على مومه أوجبٌ إعادة الصّلوّات كلها وهو 
مَذْهَبُ الشافي). 
هل المؤلف يوجب عليه إعادة | الصلوات؟ ينبغي أن نستدلها؟ يحب 
إعادة الصلاة وهذا القول في مذهب الحنابلة» لكنه ین قولًا فون بالنسبة 
إلى المذهب» لكن قول العلماء الصحيح المعروف أنه يستحب له | إعادة» 
ولا يقال تجب عليه الإعادة» ومن يقول تجب عليهم الإعادة ؛ فإِنَّ وجهتهم 
أن الثانية هي الفرض» والأولى هي النافلة» والأدلة تدل على عكس ذلك. 
> قولة: (وَأَمَا مَن اسْتَذْنَى يِن َلك صلا المَغْرِبٍ فَقَظ؛ فَإِنَهُ 
حَصّصَ العْمُوم”" ِقِيَاسِ الشبَهء وهر مالك يله ). 


)١(‏ ينظر: «نهاية السول» للإسنوي (ص‌۲۱۸ - 9١5؟)‏ حيث قال: «فهل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ وهذه هى مسألة الكتاب أصحهما عن ابن برهان» 
والآمدي والإمام وأتباعهما كالمصنف وابن الحاجب أن العبرة بعموم اللفظ؛ ولهذا 
قال: خصوص السيب لا يخصصه أي: لا يخصص العام الوارد على ذلك السبب 
بل يكون باقيًا على مدلوله من...» وذهب مالك وأبو ثور والمزني إلى أن العبرة 
بخصوص السيب» ونقله بعض الشارحين للمحصول عن القفال والدقاق أيضًا). 

)۲( تقدّم مذهبهم. 

)۳( أكثر المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصو ص السبب»› كما حکی ذلك = 


« حي هك 


قياس الشبه”'' هو قياس ضعيف» ولا ينبغي أن يخصص به العمومء 
لكن المؤلف اعتبر أن هذا قياس شبه» وقد يكون وجد هذا في مذهب 
المالكية» لكن مذهب المالكية يحتجون بحديث: لا وتران في لبلة. 
و (وَدلِكَ أنه وَعَمَ 0 صلا بسن هي ونر كَلَوْ أُعِيدَتُ 
شَبَهَتْ صَلَاءَ الشَفْع التي ليست بو 
E‏ وتر» E‏ أشبهت صلاة م > لكن هذا 
يبطله حقيقة وجوب سلام» كما ذكر الحنفية» وهذا توجية سليمٌ للحتَفِيّة) 
حيث يصلي المصلي المغرب ثم يسلم» ثم يقوم فيصلي» إنما السلام فصل 
بينهما ؟ فهذا يبعد ما يقوله المالكية. 
< قولم: (لأَنَهًا كَانث كن يِمجْمُوعٍ ذَلِكَ سيت نّ رَكَعَات مَكَأَنّهَا 


و 
02 


كَانَتْ تقل من جنها إِلَى جنس صَلاةٍ أُخرَى, وَذَلِكَ مطل لَهَا). 


حولت من الوتر إلى الشفع» بعد أن كانت وترًا أصبحت شفعًا؛ فهذا 
هو قياس الشبه» وهو قياس ضعيف؛ لأن حجته ضعيفة. 


= القرافي في شرح تنقيح تنقيح الفصول» (ص٣۳۱)‏ حيث قال: اليس من ميخصصات 
العموم سببه» بل 0 عندنا على عمومه إذا کان و لعدم المنافاة خلاقا 
للشافعي والمزني» وإن كان السبب يتدرج في العموم أولى من غيره» وعلى ذلك 
أكثر أصحايناء وعن مالك فيه روایتان). 

)١(‏ قياس الشبه ويسمى: الخفي هو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهماء 
وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبهًا به. انظر: «رسالة فى أصول الفقه» 
للعكبري (ص١/0).‏ 
وهذا النوع مختلف فيه؛ يُنظر: «الإحكام» لابن حزم )۲٠١۸(‏ قال: ثم اختلفوا في 
هذا النوع من القياس فقالوا: هو على الصفات الموجودة في العلة وذلك مثل أن 
يكون في الشيء خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم فيغلب الذي فيه 
خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف. وقال آخرون منهم: وهو على الصور 
كالعبد يشبه البهائم في أنه سلعة متملكة ويشبه الأحرار في الصور الآدمية وأنه مأمور 
منهي بالشريعة». وانظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى .)٠۳٠٠/6(‏ و«اللمع في 
أصول الفقه» للشيرازي (ص١١0).‏ 

فق تقدَّم تخريجه. 


e 0 2 3 5‏ 
5 و[ شرح بداية الجتهد_ | 


ذه 


> قولى: : (وَهَذَا القِيَامنَ فيه ضَعْفتٌ؛ 3 السلا قد قد قصل بين 
الأوْتَارٍ وَالتَمَسّكَ بالعموم أولى مِنْ الاسيثتاءِ بهذا انوع مِنَّ ن الان 
وَأَقْوَى مِنْ هدا مَا قَالَهُ الكُونِيُونَ مِن أَنَّهُ إا أَعَادَمَا يَكُونْ قَدْ أَوْتَرَ 
رين » وقد جَاءَ في الأثرة دلا وتران في لَبْلَقه). 

إن العلماء الآخرين الذين قاموا بإعادتهاء قالوا: «لا وتران في 
ليلة». هذا في حق من يعيد الفرض مكررًا. 


ةرانا بُو حَنِيفَة”'" انه كَالَ: «إن الصَّلَاة الثاني تَكُونْ تَفْلّا 
امد كر لوسر ل امور وَكَدْ جَاءَ الَّهْيْ عَنْ دَلِكَ 
نَخصَّصٌ العَضْرّ بِهَدَا القاس وَالمَغْرِبَ بأَنَّهَا وَثْرٌ وَالوَئْرٌ لا يُعَادُ). 
قد ورد حديث «ثلاث ساعات نهانا رسول الله كه أن نصلي فيهن» 
وأن نقبر فيهن موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة ‏ أي: حتى ترتفع -» 


فا 
ع 


4 


5 5 3 5 8 : 20 ا فق : 
وحين يعوم قائم الظهيرة» وحين تميل للغروب؛ أي : حتى تخرت»") هذا 
واستثنى العلماء من ذلك: قضاء الفرائكضص» وصلاة الجنازة على 


خلاف فيها. 

لكن هناك وقتان من الأوقات ال ا د 
تطلع الشمس» ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب. 

إِذَاء هذان الوقتان ورد فيهما عدة أحاديث في «الصحيحين» 
وغيرهما» ومنها: 


)١(‏ تقدّم. 

(۲) أخرجه مسلم )۸۳١(‏ عن عقبة بن عامر الجهني» قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب»». 


أن رسول الله به قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»". 

إِذَّاء هذا نهي؛ ومن يعيد الصلاة فإنها تكون نافلةء وكأنه تنقّل بعد 
ذلك» وهذه مسألة فيها خلاف» فهل هذا مستثنى لورود نصوص فيهاء ومن 
يقول بجواز ذلك؟ 


> قولم: : (وَهَذَا قياس جَيّدٌ إِنْ سَلَّمَ لَهُمْ الشَّافِعِيَة فِعِنَةٌ أن الصَلا٤ً‏ 
الأخِيرة لَهُمْ تَفل). 

يسلّم الشافعي بهذا؛ لأن مذهب الشافعي الجديد يرى هذاء لكن 
الشافعية يعارضون من جانب آخرء ومثلهم الحنابلة» وسلموهم بأن الثانية 
هي النفل» والأولى هي الفريضة» لكنهم يعارضون من جانب آخرء 
ويقولون بعموم الأدلة لا تفرق بين المغرب. «(لا وتران فى ليلة»)» فى هذه 
الاك 

تلك قضايا مُستثناة «من دخل المسجد)ء وردت أحاديث خاصة 
تخصص هذا الحديث. 


€ وله اا مَنْ فرق بَيْنَ العَصضر رَالصَبْح فِي دَلِكَ SE‏ 
تَحْتَلِفٍِ الآثَارٌ فى النَّهَْى عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبّحء را تلف فى الصَّلاةٍ 
بَعْدَ العَضْرٍ كما تَقَدَّم وَهْوَ قَوْلُ الأَوْرَاعِيَ)”". 

تفريق بين صلاة النافلة والتطوع بعد صلاة الصبح فالاختلاف الذي 
أشرنا إليه فى حديث عائشة «ركعتان ما تركهما رسول الله ل فى بيتى 


)1( أخرجه البخاري (085) واللفظ له» ومسلم ۷ ) عن بيخ سعيد قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: ا ال ل > ولا صلاة بعد 
(0) تقدّم. 


ا 


قط . . ٠“.‏ فذكرت الركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصرء لكن هذا 
أشكل على عبدالله بن عباس» وعلى نسوة بني مخرمة» وعبدالرحمن بن 
أزهرء فانتدبوا إلى هذه المهمة كريبًا مولى ابن عباس وأرسلوه إلى 
عائشة #6 يُقرئها السلام ويسألهاء فذكر لها عن هؤلاء الصحابة وأنهم 
سألوا عن أن رسول الله كي ينهى عن الصلاة بعد العصرء وهي أيضًا تقول 
بهاء فعائشة لم تجب ذاك السائلء وإنما أحالته إلى أم سلمة اء فذكرت 
له القصة المعروفةء أنها «رأت رسول الله يل يصلى بعد العصرء 
كار دق لان ردي عن للف قال ماين وفك من ب عبان ایی 
لإسلام قومه. فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر»»". ٠‏ 


فالرسول ييه ما كان يصلي تطوعًا بعد العصرء ولكنه انشغل بأمر 
مهم» وهو مجيء الوفل عليه ليعلنوا إسلام قومهم»ء فشغل رسول الله يد 
واهتم بأمرهم» فلم يصل الركعتين بعد الظهرء فقضاهما بعد العصر. 


وهذه مسألة فيها خلاف كثيرء وربما يعود إليها المؤلف؛ لأن مِن 
العلماء من يرى أن الصلاة بعد العصر خاصة برسول الله ييه وقد ورد فى 
ذلك حديث. 


(1) أخرجه النسائي (لا/ا0) عن عائشة قالت: «صلاتان ما تركهما رسول الله يه في بيتي 
دول هكب معان قن الشمر» ورك اعت المصيرة رميشف الالباني فى 
«الإرواء» 188/0 - ۱۸۹). ابد 

(؟) أخرجه البخاري )١1777(‏ ومسلم (875) أن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» 
وعبدالرحمن بن أزهر #. أرسلوه إلى عائشة اء فقالوا: اقرأ عليها السلام منا 
جميعًاء وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك 
تصلينهماء وقد بلغنا أن النبي ككل نهى عنهاء ...» فقالت أم سلمة 7 : سمعت 
النبي ية ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل علي وعندي 
نسوة من بني حرام من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه فقولي 
له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهماء 
فإن أشار بيدهء فاستأخري عنهء ففعلت الجارية» فأشار بيده» فاستأخرت عنهء فلما 
انصرف قال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس 
من عبد القيس2. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». 


1⁄۰۹ 


2 
0 


> تولم: (وَآَما إِذَا صل في جَمَاعَوٍ فَهَل يُعِيدٌ فِي جَمَاعَةٍ أخرى؟ 
اتر الُمهَاء عَلَى أنه لا ميد مِنْهُمْ ماك وَأَبُو حَيقَة”". 


هذه مسألة مختلفة؛ لأنهم يفرقون» فإن مَن صلَّى منفردًا وفاتته صلاة 
الجماعة فكأنه إذا عادها مدرك فضل الجماعة» وإن كانت الأخيرة نافلة 
بالنسبة له» لكنة بالنسبة لمن صلاها فى جماعة» فهذا فيه تكراز لها هو 
اا او الاقف و ی في اعنام المسالة مني 
والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين من صلى منفردًا أو في جماعة ودخل 
المسجد» فلا يرون فرقًا في ذلك. 


> قولہ: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بل يُعِيدٌ يذ وَمِمَّنْ َال بِهَذَا القَوْلٍ : ون 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب »)578/١(‏ وفيه 
قال: «إذا صلى ف في جماعة لم يعدها في جماعة وى خلاقًا للشافعي ؛ لأن إحدى 
الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى. ولأنه لو استحب إعادتها لم يكن لذلك حد 
يقف عنده). وانظر: (مواهب الجليل» للحطاب (۲/ .)۸٤‏ 


(0) يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (57/5): حيث قال: «قوله (ولا يصلي بعد صلاة 
مثلها) هذا لفظ الحديث كما في كتب الفقه وجعله في «فتح القدير وغاية البيان» أئرًا 
عن عمر ف وقال عبدالله بن مسعود: لا يصلى على أثر صلاة مثلها... قال 
قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»: ولو حمل على النهي عن تكرار الجماعة في 
المسجد أو على النهى عن قضاء الفرائض مخافة الخلل فى المؤدى كان حسنًا فإن 
ذلك مكروه؛ انتهى. واستدل في «فتح القدير» للأول بما في أبي داود عن سليمان بن 
يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصاون قلت: آلا تصلي معهم؟ قال: قد 
صليت؛ إني سمعت رسول الله 4 يقول «لا تصلوا صلاة في يوم مرئين»). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )407/١(‏ حيث قال: «(و) تجوز (إعادة جماعة إذا 
أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحدهء 
في كل وقت منها) أي من أوقات النهي لما روى يزيد بن الأسود قال: «صليت مع 
النبي بي صلاة الفجرء فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: «ما 
منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا فقال: «لا تفعلا 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتينما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكم نافلة» وهذا 
نص في الفجرء وبقية الأوقات مثله» ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام». 


وَدَاود وَأَهْلٌّ الظاهِر)”". 
وكذلك االإمام الشافعي”"» وهذا هو الصحيح في مذهبهم. 
> تولم: (وَالسَّبَبُ في اخْيَلَانِهِمْ: تَعَارْضُ مَفْهُوم الآثَارٍ في ذَلِكَ 


ا م TT a 4 Ta of‏ 1 و 2 E‏ 
وَذْلِكَ أنه وَرَدَ عنه - عليه الصَّلَاة وَالسّلام - أنه قَالَ: «لا تصل صَلاةً 


ف احم (OD, ot‏ 
فى الوم مولي 01 ). 

هذا هو حديث عبدالله بن عمرء وذكرنا قصدٌ عن عبدالله بن عُمّر أنه 
أقيمت عنده الصلاة فنظر 2 المسجد ووجدهم يصلون» وهذه قضية نقلها 
عله ايا ا 


إِذَاء هذا أمر موقوف على عبدالله بن عمرء ثم لما رأى أنه لم يُصل 
مع الناس .» قال: إني قل صليت» وسمعت رسول الله يه يقول: لا تصل 
صلاة في يوم مرتين». 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )17/1( حيث قال: «وقال.. وداود بن علي: جائز 
لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء 
لأنها نافلة وسنة». 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۲٤/۲(‏ حيث قال: «وأما إعادة من صلى إذا وجد 
جماعة تصلى تلك الصلاةء فإن ذلك مستحب - مكروه تركه ‏ فى كل صلاة» سواء 
كان على محفرذاءالعدن أن في جماعة» وليصلها رلو هرات كلها وجد جداعة 
تصليها». 

(۳) في الأصح عندهم: «مخني المحتاج» للشربيني )٤۷١/١(‏ حيث قال: «(ويسن 
للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحدهء وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط (مع 
جماعة يدركها) في الوقت» ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية 
مفضولا). 

(4) أخرج أبو داود (5/4) عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة» قال: أتيت ابن عمر 
على البلاط وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهمء قال: قد صليت» إني سمعت 
رسول الله بي يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» وحسنه الألباني في 
«المشكاة» (لا6١١).‏ 


ره سبق ذكره. 


EE اي‎ 


وهل معنى هذا أن الإنسان لا يعيدها مع الجماعة» وأن القصد أنه 


لا ينبغي للإنسان أن يصلي الفرض ثم يكرره؟ في هذا أيضًا أقاويل لبعض 
العلماء. 


7 5 ا 2 0 5 ا 93 5005 ا و 
> تولى: (وَروِيَ نه (أنهُ أمَرَ الذِينَ صَلوًا في جَمَاعَةَ أن يييدوا 
مَعَ الجَمَاعَةٍ الثانية»). 


هذه القصة حصلت مع الرججلين اللذَّيْن كانا في مسجد الخيف» وهذا 
كان في صلاة الصبح» وفي هذه القصة حجة للشافعية والحنابلة الذين 
يقولون: لا فرق بين صلاة وصلاة؛ لأن هذا حدث في صلاة الصبح» وإذا 
كان في صلاة الصبح فالعصر أولى؛ لآن العصر فيه خلاف» أما التطوع 
والفجر فليس فيهم خلاف في منع ذلك. 


بمعنى أن العلماء متفقون على المنع بعد التطوع» وبعد صلاة 
الصبح» وقولهم ضعيف في هذه المسألة» أما العصر ففيه خلاف مشهور 
معروف» وأظن أن المؤلف سيأتي إليه؛ لأنه من المسائل المشهورة. 

إذن في قصة الرجلين اللذَّيْنِ جاءا إلى مسجد الخيف في منتى وجلسا 
في مؤخرة المسجد؛ فلما صلى رسول الله 44 ومن معه» نظر فوجدهم في 
مؤخرة المسجدء فقال: «علك بهما» فجاؤوا بهما ترتعد مفاصلهماء يظنون 
أنهما ارتكبا عولا ا منعكما أن تصليا معنا؟». قالوا: صلينا فى 
رالا .فا دهم و0 انا كلل إلى اه بتي أن اده تقال دا 
صليتم في رحالكم وإذا أتيتم مسجدًا فيه جماعة فصلوا مع الجماعة؛ فإنها 
تكون لكم نافلة0 2,20 فهذا دليل واضح» لأنه أنكر عليهم هذا الصنيع› 
وأخبرهم بأن يُعيدا الصلاة مع الجماعة» وكان ذلك في صلاة الصبح؛ 
فتبين من ذلك أن صلاة الصبح تعاد» وإذا أعيدت صلاة الصبح؛ فإن 
العصر أيضًا يعاد من باب أولى. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


أما صلاة المغرب فقد ثُقِل عن حذيفة ذك أنه أعاد صلاة الظهرء 
اة و امرف رورو دلت ا ف عو ف 

> تولع: (وَأَيْضًا ِن ظَاهِرَ حَدِ يث بسر يُوجِبٌ ب الإعَادَة عَلَى كل 
مُصَلّ إِذّا جَاءَ المَسشحد). 


فالتخصيص يحتاج إلى دليل» نعم الرجل كان صلى وحدهء لما وجده في 
مؤخرة المسجد. وقال: «صليت في أهلي)””". ويحتمل أيضًا أن يكون 
صلى منفردًاء لكن لو سلمنا بذلك» على قول المؤلف إنه عام؛ إِذَا هذا 
إذا كان يخص منفردًا دون الجماعة لبينه؛ لأن هذا رجل أخطأ الحكم. 
والرسول - عليه الصلاة والعلاع 2 كنم عر لدبت فى a‏ 
00 يعد هذا بياتاء والله ¥ يقول له: ١و‏ لك لكر لين 
ما رل إِلبْ» [النحل: .)]٤٤‏ 
والقاعدة الأصولية المعروفة: رلا يجور تانر البيان عر وقت 
0 
الحاجة» 


ا امو چ »رقن كان ا ی من لسن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (9/5/9) )1٦0۷(‏ عن صلة» عن حذيفة. «أنه 
صلى الظهر مرتين» والعصر مرتين» والمغرب مرتين» وشفع في المغرب بركعة». 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (975/5) (55604) عن علي» قال: «يشفع بركعة» 
يعني إذا أعاد المغرب 
(4) يُنظر: :شرح الكوكب المنير» لابن النجار (/451) حيث قال: «و(لا يؤخر) أي لا 
يجوز تأخير البيان (عن وقت الحاجة) وصورته: أن يقول: صلوا غدّاء ثم لا يبين 
لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك. لأنه تكليف بما لا يطاق. وجوّزه من أجاز 
تكليف المحال. وهذا هو الراجح عند العلماءء خلافًا للمعتزلة» لأن العلة في عدم 
وقوع التأخير عن وقت العمل؛ أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع» فالتكليف 
بذلك تكليف بما لا يطاق» فلا يجوز ا البيان عن وقت الحاجة». وانظر «شرح 
تنقيح الفصول» للقرافي (ص۲۸۲)› «العدة ذ في أصول الفقه» اسن الفراء (VEN‏ 


مرا وم على :فى ماعا ودرك الجاع ليبن :سول انه غات 
البيان؛ لأن الناس بحاجة إليه» كما بين للأعرابي عندما أخطأ في صلاته 
عنم س٠‏ ون لارعن الوق بم علب ا ا 
صلاتك لا صلاة لمن خلف الصف“ بل بقى الرسول بي ينتظره حتى 
فرغ من صلاته» وقال له: «استقبل صلاتك» لا صلاة لمن خلف الصف»؛ 
لأن ذلك حکم» فانتظره حتى انت 


فالرسول ‏ عليه الصلاة زعام هري كل موضع يرى البيان فيه 
متعين »2 فيبيئه ؟ أن الله _ ل ذ أوسله: یو للناش ما ال إليهم ليبيّن 
الأحكام» ويوضح ما يحتاجون ن إليه في أمور آخرتهم ودنياهم » ولذلك كان 
يوضح لهم حتى الامور اليسيرة. 


ممع 


> قولي: قن قَوَّنَهُ 1 العْمُوم, رلاكد عَلَى أنه ذا ورد د العام 
عَلَى سب حاص لا بضر به عَلّى سَبَيو). 


القاعدة الأصولية المعروفة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب وهى قأعدة أصولية» وتصلح أيضًا أن تكون قاعدة فقهة. 


(۲) أخرجه ابن ماجه )۱٠٩۳(‏ عن علي بن شيبان وكان من الوفدء قال: خرجنا حتى 
قدمنا على النبي 2-7 فبايعناه» وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى» فقضى 
الصلاة» فرأى رجلا فردًا يصلي خلف الصف قال: فوقف عليه نبي الله ييل حين 
انصرف قال: «استقبل صلاتك. لا صلاة للذي خلف الصف» وصححه الألباني في 
«التعليقات الحسان» (5198). 

)۳( تقدّم الكلام عليها. 

(©) يُنظر: «الفروق» للقرافى )7/١(‏ حيث قال: «فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله 
بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ 
کون الا رد الواحد وصفات المجتهدين. والب الثاني : قواعد كلية - 


amg pu 


ص # و 


> قولم: (وَصَلَاةٌ مُعَاذٍ مَعْ الب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام). 


صلاة معاذ من أوضح الآدلة على ذلك» ويُبني الفقهاء عليها ميال 
مشهورة» وهي «اقتداء المفترض بالمتنفل»" فإن معادًا نه كان يصلي 
مع رسول الله ييو في مسجده» ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» 
وهي صلاة العشا۳ وكان يدرك بها فضيلة الصلاة في مسجد 


رسول الله کیا وأيضًا خلف رسول الله ييه ثم يعود فيصلي بقومه تلك 
الصلاة» فينوي النفل وهم ينوون الفرض؛ لأنه لا يمكن أن ينوي الفرض 

> قول (ثمّ گان يَوْمُ قَوْمَهُ في يَلْكَ الصّلاة؛ فيه دَلِيلُ عَلَى جَوَازٍ 
إِعَادَةٍ الصَّلَاةٍ في الجَمَاعَةٍ َدَّمَبّ الاس فِي هَذِِ الآثَارٍ مَذْمَبَ الجمْع 


سر ره سم صما 


ومد الترجيح). 
تتعدد المسالك التى يسلكها الفقهاء عندما تتعارض الأدلةء فهناك : 
مسلك النسخ» والنسخ يحتاج معرفة المتقدم من المتأخر”" 


فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكمهء لكل قاعدة 
عن الفروع في الشريعة ما لا يحصى» ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن 

اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل» وهذه 

القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع». وانظر: «الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» 

"١ - 3١ص(‎ 

)١(‏ تقدّم الكلام على هذه المسألة. 

0) أخرجه البخاري (۷۰۱)» ول (550) عن جابر بن عبدالله» قال: كان معاذ بن 
جبل يصلي مع النبي كلوه ثم يرجع؛ فيؤم قومه» فصلى العشاءء فقرأ بالبقرة» 
فانصرف الرجل» فكأن معاذًا تناول منهء فبلغ النبي بيه فقال: «فتان» فتان» فتان» 
ثلاث مرار ‏ أو قال: «فاتنًاء فاتنّاء» فاتتًا» - وأمره بسورتين من أوسط المفصل. 

(۳) قال ابن حزم في ال 0): (إذا تعارض الحديثان» أو الآيتان» أو الآية 

والحديث» فيما يَظَنَّ من لا يَعْلّم ففرضٌ على كل مسلم استعمال كل ذلك» لأنه 

ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض » ولا حديتثٌ باوجب من حديث آخر 

مثلهء ولا آية أولى بالطاعة لها من آية اعرف مثلهاء وکل من عند الله ك وكل - 


وهناك مسلك الترجيح» والترجيح ينبغي أن يُبنى على صحة الدليل» 
وأيضًا عدم تطرّق الاحتمال إليه. 


وهناك مذهب الجمع» والجمع بلا شك هو أولى هذه المرتبات؛ 
بعضها على بعض فلا ينبغي أن نرجح إلا أن يكون سبب الرجحان ظاهرّاء 
ويكون هذا الرأي دليله قويّاء وأن يكون صحيحًا وأن لا يكون المخالف 
أقوى دلالةَ منه. 


5 له و کے سأ مس 0 E AM‏ 5 
> قولم: (أما مَنْ ذهب مذهب الترجيح ؛ فإنه أاحد بعمُوم قوَلِهِ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: «لا تَصَلى صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فى في يَوْمٍ مر مرن ). 


هذا الحديث مطلق وعام» فهل المراد به ألا يصلي الإنسان الفريضة 
ثم يكررها مرة أخرى» أو المراد أن يصلي الفريضة ثم يعيدها مع جماعة» 
وينوي الفريضة مرة أخرى؟ 


كل ذلك حل ؟ إا هذا الذئ يغدارك إلبه هذا الحديث» وليس 


= سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق». اه. وانظر: (افتح الباري» لابن 
رجب .)۸٤/٩(‏ 
ويصار إلى النسخ بأمارات عدة: 
منها: أن يكون لفظ النبي بي مصرحًا به نحو قوله عاق : كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها). أو يكون لفظ الصحابي نناطنا به» تحو حديث...: كان 
رسول الله يه أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. 
ومنها: أن يكون التاريخ معلومًا نحو ما رواه أبي بن كعب # قال: قلت: يا 
رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال النبي: «يغسل ما مس المرأة منه» وليتوضاً 
ثم ليصل». 
ومنها: أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ. وإن لم يمكن التمييز بينهما بأن 
أبهم التاريخ» وليس في اللفظ ما يدل عليه» وتعذر الجمع بينهماء فحينئذ يتعين 
المصير إلى الترجيح. انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي 
)1( تقدّم تخريجه. 


a سس‎ 


المراد ألا تصلي صلاة واحدة في يوم مرثين الا تعيد الف ية وتنوي 
بالكانية تيد مع جماعة؛ أن الأدلة الأخرى دلت على هذا ونرجو أن 


يكون قد وضح المراد. 


> تولع: (وَلَمْ يَسْتَدْنِ مِنْ ذَلِكَ إلا صلا المُنْمَرِدِ مَقَظ لِوقُوع 


راا دف قت الجمْع مَقَانُوا إن 0 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
والسلام : دلا 00 صَلَاةٌ وَاحِدَةً في يوم مَرَ e‏ دَلِكَ أَنْ لا 


ع 82 


بلي الرَّجُلُ الصّلاة الوَاجدة ينها مين ام 
انها رض بل يَعْتَقَدُ في الثانبة 3 أنه دَائِدَةٌ عَلَى الفُرْضٍ» ولکته مَأْمُورٌ 
بها). 


هل الأولى الفرض أو الثانية؟ 
هذه مسألة فيها كلام للعلماء""» وذ هيك أن القول: ١‏ كما 


في حديث أبي ذر وغيره أن الأولى فرض والثانية نفل » حتى وإن كان 
0 الأولى منفردًا فيؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال: «فما تافرقي؟ 
قال : صل الصلاة في وقتهاء وإن أدركتها معهم فصلء فتكون لك 
(Dae.‏ 

ثافلة) `. 


0( تقدَّم تخريجه. 

زفق تقدّم الكلام عليها. 

(۳) أخرجه مسلم )١54(‏ عن أبي ذرء قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ‏ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: 
قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم. فصلء فإنها لك 
نافلة» ولم يذكر حََلَّكَ: عن وقتها. 


E ا‎ 


6 


> قوله: (وَقَالَ قَوْمٌّ: بَلْ مَعْتَى هَذَا الحَدِيتٍ إِنْمَا هُوَ لِلْمُتْمَرِق 
أَعْنِى : ألا يُصَلَىَ الرَّجْلُ المُنْفَردٌ صَلَاةً وَاحِدَةَ بِعَيْنِهَا مرتيّن). 

اها فقن عله لا إذا" الا مغن" إلى اجه واشت 
الصلاة وهو في المسجدء وإن كان قد صلى؛ فينبغي عليه أن ينضم إلى 
الجماعة فى أي صلاة من الصلوات» ولا ينبغي أن يتخلف عنهم؛ لما 
رأينا من الأدلة التى وردت فى هذه المسألة أيضًا ؛ لعدم إيقاع المسلم نفسه 

وقة ايها أن الوسول كله انكر عل فخ :وقدلكة نکر على 

إِذّاء فالمسلم دائمًا يحاول أن يكون مح الجماعة» وهذه أيضًا من 
محاسن صلاة الجماعة ومزاياهاء فلها فوائد كثيرة» ومحاسن عظيمة» ومن 
محاسنها وفوائدها أن يجتمع المسلمونء ويتعاونوا على البر والتقوى» 
وهذا إظهار للمنافقين» وكبت لأعداء الإسلام. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل الثَانِى: 


في مغرفة شُروط الإقاقة» وَمَنْ أؤلى 
بالتقديم وأخكام الإقام الخاصّة به 


ري 2 4 سر ص 2 واس ا 3 * 9 or»‏ 0 

وَنِي هَذَا القضل مَسَايْلٌ أَرْبَعٌ المَسْأَلَةُ الأولى: اموا فِيمَنْ أُوْلَى 
ِالإمَامَةِ). 

لا شلك أن أحكام الصّلاة لَقِيت عناية كبيرة من الفقهاء» فالصلاة هي 
الركن الثاني بعد الشهادتين» ولذلك جاءت أقوالٌ العلماء فيها مُنَضَّلة» وإن 


كان هذا العتاني لخم SEAT‏ معطا أن مل E‏ قن 
مباحث الصلاة. 

وأول هذه المسائل: مَنْ يوم النامنَ؟ 

العلماء متفقون من حيث الجملة على أف الأَوْلَى أن يتقدم الناس مَنْ 
هو أكثر فقهّاء أو قراءةًء فهذان لا خلاف في تقديم أحدهما"". 

لكن هل الأولى أن يُقَدَّم الأفقه أو الأقرأ؟ 

العلماء عندما يقولون بتقديم الأقرأ؛ يقصدون بذلك أن يكون على 
معرفة بالفقه والأحكام المتعلقة بالصلاة» فلا يكفي أن يكون قارئًا ويجهل 
أحكام الصلاة. 

كذلك الذين يقولون بتقديم الأفقه؛ يَنُصُون على أنه ينبغي أن يكون قارئًا. 

لكن الخلاف: إذا جد فقيه وقارئ» وكان أحدهما أفقه والآخر 
أقرأء فأيهما يُقدم؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. 


فمنهم من يُقدم الأقرأء أخذًا بنصٌ هذا الحديث وغيره» ومنهم من 
يُقَدّم الأفقه فيقولون: إن الإمامّ يحتاج إلى الفقه أكثر من حاجته إلى 
القراءة» فَيَكْفِيه القراءة المطلوبة فى الصلاةء لكنّه قد تنتابه أمورٌ فى 
الصلاة لا يستطيع أن يتصرف فيها إلا مَّن كان على علم ودراية بالفقه. 
فإن لم يكن كذلك فربما أَخَلَّ بشرط من شروط الصلاة» أو ركن من 
أركانهاء وقد يُؤدي ذلك الخُلل إلى فسادهاء فقد يعود من ركن إلى واجب 
أو ست وذلك يخل :بالصّلةة: ٤‏ 


() قال ابن القطان في ذكر أحق الناس بالإمامة: «واتفقوا أن أقراً القوم إِذَا (حَسَنٌ 
الدين والمعتقد)» سالم الأعضاء كلهاء صحيح الجسم» فصيح اللسان» صحيح 
النسب» حرا لا يأخذ على الصلاة أجرًا» فقيهّاء ولم يكن أعرابيًا يؤم مهاجرين» 
ولا (أعجميًا) يوم عَرَبّاء ولا متيممًا يوم متوضئين: أن الصلاة وراءه جائزة». انظر: 
«الإقناع في مسائل الإجماع» .)1575/١(‏ 


(؟) انتابه» آي أصابه. انظر: «الصحاح»» للجوهري .)579/١(‏ 


ايل 


إِذَا يرى من يقول بتقديم الأفقه: أنَّ الفقه أهم في الصلاة منه بالنسبة 


للقراءة. 


والأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين: فريق منهم يرى تقديم الأقراً؛ 


وهم الخ اا 


(1) 


شق 


فق 


(£) 


والفريق الآخر يرى تقديمَ الأفقه؛ وهم المالكية""» والشافعية. 


هو قول لبعضهم» لكن مشهور مذهبهم على أن الأولى بالإمامة هو الأفقه. يُنظر: 


«الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (5/1.» 09)ء وفيه قال: «وأولى 
الناس بالإمامة أعلمهم بالسّنَّقَ وعن ن أبي يوسف ا4 : أقرؤهم؛ لأن القراءة لا بد 
منهاء والحاجة إلى العلم إذا نئبت نائبة. ونحن نقول: القراءة مفتقر إليها لركن 
واحد» والعلم لسائر الأركان» فإن تساووا فأقرؤهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«يؤم القومٌ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسّنَّةاء وأقرؤهم كان 
أعلمهم ؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه» فقدم في الحديث» ولا كذلك في زمانناء 
فقدمنا الأعلم». وانظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (0751//1. 
يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2579/١(‏ ١۲۷)ء‏ وفيه قال: (الأولى 
بالإمامة: الأجود قراءة الأفقه)؛ لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه» (ثم) يليه 
(الأجود قراءة الفقيه)؛ لحديث: ايؤم العو أقرؤهم لكتاب الله تعالی»» (ثم) يليه 
(«الأقرأ) جودة ‏ وإن لم يكن فقيهًا ‏ إن كان يعرف فقه صلاته» حافطًا للفاتحة؛ 
للحديث المذكور». وانظر: «كشاف القناع»» له .)٤۷١/١(‏ 
يُنظر: «جواهر الإكليل شرح مختصر خليل»» للأبي 2)8*/١(‏ وفيه قال: 
«و(استخلفت) نديًا صالحًا للإمامة» والأولى استخلافها الأفضل» (ثم) إن لم يكن 
رب منزل دم ا فقه)» أي : علم بأحكام الصلاة من هو دونه فيه» (ثم) إن 
لم یکن زائد فقه ذم زائد (حديث) بكثرة رواية أو حفظ» وهو هو أفضل مِن زائد 
الفقه» وإنما قدم زائد الفقه عليه؛ لأن زائد الفقه أدرى بأحكام وأحوال الصلاة» 
رثم) ندب تقديم زائد (قراءة) بكثرة حفظ أو 5-6 من إخراج الحروف من 
مخارجها). 
يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۲/١۱۸)ء»‏ حيث قال: «(والأصح أن) (الأفقه) في 
باب الصلاة» وإن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة (أُوْلَى ين الأقرأ)» وإن حَفِظ 
جميع القرآن؛ إذ الحاجة إلى الفقه أهم؛ لعدم انحصار ما يطرأ في الصلاة من 
الحوادث» ولأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - قَدَّم أبا بكر على من هو أقرأ منه». 
وانظر: «اللباب في الفقه الشافعي»» للمحاملي (ص: .)۱۱١‏ 


لعمسسبييية هت 


ومدار الخلااف يدور حول الحديث الذي ذكره المؤلف» وهو 
قوله ي : (يَوْمُ القومّ أقرؤهم لكتاب ا . 


ادا هده رت أوتى تا ا إن انوا فى القراءة سواد 
فأعلمهم بالسَّئَّ فإن كانوا فى السّة سَوَاء ؟ فأقدمهم هجرة) : وفى رواية: 
«فأقدمهم سِلْمًاء”"؛ أي: إسلامًا. 
| 


إِذَا وم القوم أقرؤهم لكتاب الله ومعنى يؤم: : يتقدم؟ من م 
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ا ا 0 5 )£( و 
ما المأموم فهو مِن ائتم يأتمء أي: اقتدى”“. إذا هناك إمام ومَاتَم. 
فالإمام: هو الذي يتقدم النامنَ» ويُصَلَّي بهم. 
ومن الأدلة التى تدل على تقديم و على | الا أذ الرسول ا 
قال: «(إذا اجتمع ثلانةٌ فليؤمهم أحدّهم. وأحقّهم بالإمامة أقرأهم): 
والحديث في ااصحيح و 
وروي عن عبدالله بن عمر ذيك أنه لما قدم المهاجرون الأولون» 
فنزلوا موضعًا في قباء تقدمهم سالم مولى أبي حذيفة»ء قال: «وكان أكثرّهم 
ق وكان من بينهم عمر بن الخطاب. 


)1( أخرجه مسلم ممم 4°( : عن أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول الله ا : 
(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 0 فى القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة. فإن 
کانوا فى السّنّة سواء» فأقدمهم هحرة»› فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم 
سلما ولا يوم الرجل الرجل في سلطانهء ولا تققد في بيته على تكرمته إلا 
بإذنه). 

(۲) نفس الرواية السابقة. 

(۳) آَم يومٌ أمّاء إذا قصد للشَّيْء. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)09/١(‏ 

9) اَم به: أي اقتدى. انظر: «شمس العلوم»ء لنشوان الحميري .)١48/1١(‏ 

فك أخرجه البخاري (0» ولفظه: عن عبدالله بن عمر 2 قال: «لما قدم 
المهاجرون الأولون العصبة ‏ موضع بقباء ‏ قبل مَقدم رسول الله ية كان يَؤمهم 


إِذَا قُدَّمَ سالم مولى أبي حذيفة؛ لأنّه كان أعلمهم بالقراءة في وقت 
فهذا دليل آخر. 

وكذلك أوصى الرسول يك قوم عمرو بن سَلِمَّة» فقال في آخر 
الحديث: «ولْيَؤُمكم أكثركم قرآنًا»”'". 

فهذه أدلة تدل دلالة واضحة صريحة على أنَّ الأقرأ يتقدم. 


وذهب الآخرون'"' إلى أن الذي ي يقد يْقَدَم الأفقه. وقالوا: 35 ن المراد 
بالأفزا ناا هن الات وغ ذلك بتعليل : أن الصحابة طن کان الأقراً 
منهم هو الأفقهء ولكنّ الآخرين د ذلك وقالوا: إن العبرة بعموم 
اللفظء لا بخصوصه. فالخطاب عندما وجه من الرسول ب لا يقصد به 
الضخابة كا و ولكنّه يضع ت تشريعًا عام لهذه الأمّة منذ بعنته 6 
إلى اميرك اكله ارون ومن اها ونل : يوم القومٌ أقرؤهم 
لكتاب الله». فهذا لا يختص به الصحابة» هذا جواب. 


والجواب الآخر نهم قالوا: قوله بعل ذلك: «فإن كانوا ذف في القراءة 
سُوَاء ؟ فأعلمهم بالسَنّةً). 

ذلك دلبل على أنه ليس المراة هي الأقرا؛ لاله لو کان الأقرأ هو 
الأفقه لما نقلهم إلى المرحلة الثانية» وقال: «فإن كانوا في القِراءة سَوَاء؛ٍ 
فأعلمهم بالسّئّة؛ لأنَّ الأفقة عالم بالسئة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (4707) عن عمرو بن سَلَّمَةَ طف 
(؟) (الجمهرر): الحنفية والمالكية والشافعية. 


(6) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (١/١١۱)ء‏ وفيه قال: «فإن قيل: إنما أمر النبي كَل 
بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان أقرؤهم أفقَههم » فإنهم كانوا إذا توا القرآنَ 
تسيو وا أحكامه. قال أبن مسعود: «كنا لا نُجاوز عشرٌ آيات حتى نعرف أمرّها 
ونهيّها وأحكامّها». قلنا: اللفظ عامء فيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السّبب»› 
ولا يخص ما لم يّقم دليل على تخصيصه.. على أن في الحديث ما يُبطل هذا 
التأويل» فإن النبي بي قال: «فإن استووا فأعلمهم بالسنة». فَفَاضَلَ بينهم في العلم 
بالْسنّة مع تُساويهم في القراءة». 


Caw سيج‎ 


ب ثالث: لمان الرسرل عله أله فاضل ب بين الصحابة في 
العلمء لح سالاد ٠‏ فلهم من المزايا 
ومن المكاسيق ما SES‏ برهم ولو لم يكن لهم في ذلك إلا 
أن الله لآ رضي عنهم في كتابه وزگاهم رسول الله كَل وأثنى عليهم. 
وبين أله لو أنفق أحنا مل أحد ما بلغ مذ أحدهم ولا صي" وأنّهم 
جاهدوا في الله حَقَّ جهاده» وأنهم أدركوا رسول الله بء وأخذوا العلم 
عنه صافيًا نقيّا لم تَشُوبه أي 0 ولم يخالطه أي إشكالٍ أو شبهة» 
فأخذوا ذلك من مِشكاةٍ رسول الله بي وهم الذين جالسوهء وتربوا في 
مدرسته» e‏ معه وبعده» لكنهم مع ذلك يرهم يختلفون في 
درجات العلم» > فليسوا على درجة واحدة» لذلك نجد أن الرَسُوِلَ كَل قال: 
أفْرأكم أبن ؛ وأفضاكم علي وأغْلَمُكم بالحلال والحرام معاد وأفرضكم 


ين ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳٦۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم (51/1041؟) عن أبي ل 
ي ا كال قال النبي ي : «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهيًا ما بلغ م مد أحيهم» ولا تصیفه). 
قال أبو عبيد: «قوله : م أحيهم ولا نَصِيقّه) يقول: لو أنفق أحدكم ما في الأرض 
ما بلغ مثل مذ يتصدق به أحدهم» أو ينفقه» ولا مثل نصفه». انظر: «غريب 
الحديث»» للقاسم بن سلام (17€/۲). 

(0) أخرجه الترمذي (۴۷۹۱)ء وغيره» عن بن مالك فل قال: قال 
رسول الله كله : «أرحم أُمّتي بأمتي أبو بكرء وا سهم في أمر الله عمر› وأصدّقهم 
حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبّي بن 6 . وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهع 
بالحلال والحرام مُعاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمَّةَ أميئاء وإن أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن ا وقال: «حسن صحيح)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(5؟07). 
أما ذكر علي له فقد أخرجه ابن ماجه :»)١925(‏ عن أنس بن مالك ضقي 
أن رسول الله َيه قال: الأرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرء 
وأصدتهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرؤهم لكتاب الله ابي بن 
كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن 
لكل أمة أميتّاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». قال الأرناؤوط: الإسناده 
صحيح١.‏ 


f ا‎ 


E‏ قله أن أقرأ الصحابة كان أَبَيّاء ولذلك لمّا ترد في 


ايه وهو في الصلاة ة قال: «أين َب ؟ أَلَمْ يكن في القوم؟». دريل أن يَفتح 


ى 
ا 


فقد سأل عن أبَىٌ»ء ولم تال عضن ق عن هذا أن 
الرَسُولَ ئه قد رَتَبِهمء وليس معنى هذا أن الصحابةً لا يُدركون القرآن» 
ولکتهم على مراحل. 

قوله: «أقرأكم) وهم مُرّاءء إِذّا بهذا نعبين أن الأولى هو تقديم 
الأقرأ. ولكن له نأتي بإنسانٍ يتحفظ القرآن ویجوده» ولا يعرف شنا من 
أحكام الصلاة فاا د م تقذلمه إذا كان يعرف أحكام | لصلاق وهو 
أقرأ من غيره ممن هو أكثر فقهًا منه» فهذا يُقَدَّم وهذا من شروط 
الكمال» فلو قدم الأقرأ مع وجود الأفقه فالصلاة صحيحة» لكن الكلام 
هنا فيما هو الأفضل. 

والعلماء هلله کک كما ذكرنا عندما 0 في أمرٍ من الأمورء وريما 
بعلن تبعص انهم لماذا يد الأحاديث التي نرى u‏ 
أقوالهم لها غور؛ يعني: فيها عُمقء 5 إل 7 يدركهاء فمن يدرك 
أقوال الأئمة» ويسبر غورهاء يعرف لماذا يختلف الأئمة»ء والأئمة يَشْرء 
وليسوا مُحيطين بالعلم» وإذا كان أصحابٌ رسول الله بيه كما ذكرنا قد 
فات بعضهم أشياء» قَمِن باب أولى أن يفوت من بعدهم. 

إِذَا العلمُ ليس محصورًا في فردء ولا شك أن الأئمةَ من العلماء 
الأفذاذ الذين شهد لهم بذلك» والذين تركوا لنا تركة عظيمة» تزخر بها 


(۱) أخرجه أبو داود (۷ )4١‏ عن عبدالله بن عمر ڪي : أن النبي كله صلَّى صلاةً فقرأ فيها 
ليقن عليهء فلمًا انصرف قال لاي «َصَلَيْتَ معنا؟). قال: نعمء قال: «فما 
منعك؟٤»‏ وزاد أبن حبان :)١5/5(‏ «فما منعك أن تفتحها عليّ». وصححه الألباني 
فى «التعليقات الحسان» (۲۲۳۹). 


(0) غور كل شيء: قعره. انظر: «الصحاح»» للجوهري (۷۷۳/۲). 


مكتباتنا الإسلامية» وقد يبلغ أحدّهم ما لم يبلغ الآخرء وقد يصح الحديث 
عند هذاء ولم يصح عند الآخر. 

> تولي: (فَقَالَ مَالِك: يوم القَوْمَ أَنْنَهُهُمْ لا أَفْرَؤُّهُمْ. وَبِهِ قََالَ 
الشَّافِعِنُ). 

قد ذكر مالك والشافعئٌ الحكم بتقديم الأفقه متصلًا بعلته» لماذا 
تقدمون ١‏ الأفقه؟ 

قالوا : لأن المصلي بشرٌ؛ فقد ينسى» وقد يُضطرب في أمرٍ من أمورٍ 

الصلاة» أو بخدث چ من الأحداث» أو يَنوبه شي في صلاته» فمن 
الذي يتخلص من ذلك؟ هو الفقية المُدْرك0". 


< تولى: (وَقَالَ أو 5 وَالنّوْرٍ ي د 7 0 : يوم القَوْمَ 


هناك من يثير قضية؛ وربما سُئل عنها أحد الأئمة» وأظنّه الإمام 
أحمد حول هذا الحديث وما يتعلّق به» وهو حديث أبي مسعود عن تقديم 
رسول الله ڳلا لأبي بكر في مرضه؛ يعني: فَدّم أبا بكر ولم يكن أقرأ 
الان تاحار ال أن تقديم الو سول كله إنما کان لأمر آخر؛ وهو 
الخلافةًء يعني : أنه استخلفه في هذا الأمرء ولا يشترط في الخلافة أن 


(O0 يا‎ f 


ع 


يكون أفقه الناس» أو 


(١؟)‏ سبق ذكر هذا. 

(0) سبق ذكر أن مشهور مذهب الأحناف على أن الأولى بالإمامة هو الأفقه. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار». لابن عبدالير »)١۲/۲(‏ وفيه قال: «وقال الثوري: يؤمهم 
أقرؤهم» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن استووا فأسنهم». 

(4) يُنظر: «المغني» 8 قدامة »)١5/1(‏ وفيه قال: «قيل لأبي عبدالله: حديث 
النبي كل : مروا أبا بكر يُصَلّي بالناس»» أهو خلاف حديث ابي مسعود؟ قال: لا 
إنما قوله لأبي بكر عندي -: اليصلي بالناس» للخلافة» يعني : أن الخليفة أحق 
ااام وان كان غير اوا من فا النبي بي أبا بكر بالصلاة يدل على أنه أراد 
استخلافه). 


تيه 


لذلك نجد في كلام عمر هه أيام السّقيفة'''» عندما اجتمع 
المهاجرون والأنصار» وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده ليبايعه» قال 
له: «لقد ارتضا الله لأمر دينه. وارتضاك رسولٌ الله كله لأمر ديننا؛ قلا 
ارقت لمر ونا 


٠. 7‏ و بيد سا كلاه . 2 E:‏ 
فهذا فيه ارقا إلى خلافة ابي بكر فك فهناك من يرى أن 
الرَّسُول بيه قد أشار إشارات لطيفة تدل على أنه هو الخليفة بعده» ومن 


ذلك أن الرَسُول كله قال: «مُرُوا أبا بكر َلْيصَلَ بالناس»*» وگرّر ذلك 


(1) ' السقيفة كل ناء سقفت به فة أو شيهها هما يكون باررا: والشقيقة: الضعة؛ .ومنة 
سقيفة بنى ساعدةء وهى صّئَّةَ لها سّقف. انظر: «لسان العرب»ء لابن منظور 
(وارهه 0 ١‏ 

0( ا م ظ4 يوم سقيفة بني ساعدة هو ما أخرجه 
البخاري :)97١9(‏ عن أنس بن مالك ضي: «أنه سمع حُطبة عمر الآخرة حين جلس 
على المنبرء LS u Nes‏ 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله له حتى يدبرناء يريد بذلك: أن يكون 
آخرهم» فإن يك محمد ب قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورًا تهتدون 
به» هدى الله محمدًا کیا وإن أبا بكر صاحب رسول الله ية ثانى اثنين» فإنه 
أولق الان بار كثرموا'فايعوة..ت 0ه الخليت: ١‏ 
أما ما ذكره الشارح» فهو من كلام عليّء وهو ما أخرجه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (50ل) عن النزال بن سبرة الهلالى» وفيه قالوا: ١حَدَّئنا‏ عن أصحاب 
وسول :اه كله تال شلوي» فا جا عن اي بك الى “فالا اك مرو 
سَمَّاهِ الله صِدَيمًا على لسان جبريل ومحمد إا كان خليفة رسول الله اف رَضِيّه 
لديننا فَرَضِيناه لدنيانا). 

(۳) الإرهاص: ما ظهر من الخوارق عن النبيّ قبل ظهوره. وقيل: تأسيس النبوة 
بالخوارق قبل البعثة. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»» للمناوي (ص: .)٤١‏ 

() أخرجه البخاري (587)» ومسلم (44/418)» واللفظ لهء عن عائشة #ا» قالت: 
«لما دحل رسول الله یی بيتى قال: «مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فقلت يا 
رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يُملك دمعهء فلو أمرت غير أبي 
بكر. قالت: والله؛ ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول مَن يقوم في مَقام 
رسول الله كل قالت: فراجعتّه مرتين أو ثلاثاء فقال: (الِيُْصَلٌ بالناس أبو بكر؛ 
تاكن ضوحب و 


مرارًا واستخلفه» فهذا دليل على تقديمه» إلى جانب ما ورد من الأحاديث 
العظيسة الف تين افضل أ بكر واه لو وره اة امات اة 
200 1 

0 
ا ا ل ا 
في شرط الكمال» الأكمل في الإمام أن يكون أقرأ. 

> قولت: (وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الاخيلافٍ: انهم ىف مَفْهُوم قَوْلِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامٌ: «يَوْمُ القَْمَ 00 لكاب اللو كَإِنْ گائوا في 
القِرَّاءَة سَوَاء؛ فَأ 5 > فَإِنْ وا قیال سوا اف 


ت 


2 قن 00 0 0 لت ده 0 الرَجُل 


هذه مسألة لم يتكلم عنها المؤلف» ولكنها ستأتي» وهي تتعلق فيما 
لو زُرت اسا لك في بيته» وكنت أعلم منه» واف الصلاةء فمن الذي 
يتقدم؟ صاحب البيت هو الذي يتقدم إلا أن يأذن لك» وهذه قضية حصلت 
مع الصحابة»ء فأحد الصحابة أظنه أبا ذر؛ أراد أن يتقدم فجذبه أحد 
الصحابة» وقال: يتقدم فلان”". 


)١(‏ أخرجهاين عدي في «الكامل» (5/0"). عن ابن عمر واء قال: قال 
رسول الله ية : «لو وُزِن إيمانُ أبي بكر بإيمان أهلٍ الأرض لرجح). وكذا أخرجه 
الديلمى فى «الفردوس» (۳۷۷/۳). 
وأخرجه البيهقئٌ موقومًا فى «شعب الإيمان» )١57/١(‏ عن هزيل بن شرحبيل» قال: 
قال عمر بن الخطاب #: «لو ون إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم». 
قال الألبانى: «منكر». انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦۳٤۳(‏ 

(۲) تقدّم تخریجه. 

(۳) أخرج عبدالرزاق في «مُصلفه» (۳۹۲/۲) عن معمرء عن قتادة: «أنَّ أبا سعيد صنع = 


البيت السلطان» فاته يتقدم ؛ 0 اما إذا 


إذَا الأوْلّى أن يتقدم صاحبٌ البيت» إلا أن يكون الذي 


كان من عامّة الماش فالآولى أن يدم سحب ليت :ولا يجلين على 


(00 


طعامّاء ثم دعا أبا ذرء وحذيفةء وابن مود فحضرت الصلاة س أبو ذر 
لِيُصلي يهمء فقال له حذيفة: وراءكء رب البيت أحقٌ بالإمامة». فقال له أبو ذر: 

كذلك يابن مسعود؟ قال: نعم. قال: فتأخر أبو ذر). 

يُنظر في مذهب الأحناف: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»» للشرنبلالي (ص: 
84 » وفيه قال: «وإذا اجتمعوا يُقَدّم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو 
مُستأجرًا يقدم على المالك» ويقدم القاضي على إمام المسجد؛ لما ورد في الحديث: 

«ولا يُوْم الرجل في سلطانه ولا يُقعد في بيته على تکرمته إلا بإذنهكء ثم الأقرأ». 

وينظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (١/١٤۳)ء‏ وفيه قال: (إذا 
اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال درس: (وندب عاي سلطان) أو نائبه ولو 
كان غيره أفقه وأفضل منه› (ثم) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ذب تقديم (رَتٌ منزل) 
وإن كان غيره أفقه وأفضل منه؛ لأنه أحق بداره من غيره). 

وينظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» للرملي »)۱۸٤/١(‏ وفيه قال: «(أولى) 
بالإمامة فيما سكنه بحق من غيره» وإن تميز بسائر ما مره فيؤمهم إن كان أهلاء 
(فإن لم يكن) المستحق للمنفعة حقيقة» وهو ما سوى المستعير؛ لعدم جواز الإنابة 
إلا لمن له الإعارة» والمستعير من المالك لا يعيرء وكذا القن المذكور؛ سواء أكان 
السيد والمعير حاضرًا أم غائيًا (أهلًا) للإمامة» كما مَرّ؛ كامرأة لرجال» أو للصلاة 
ککافر» وإن تميز سائر ما مر (فله) استحبايًا حيث كان غير محجور عليه (التقديم) 
لأهل يؤمهم لخبر مُسلم: «لا يَؤْمَنَّ الرجل الرجلّ في سُلطانه؛» وفي رواية لأبي 
داود: «في بيته ولا في سلطانه)». 

وينظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷۳/١(‏ وفيه قال: «(وصاحب 
البيت وإمام المسجد ولو عبدّاء ولا تكره إمامته)» أي: العبد إذا كان إمام مسجد أو 
صاحب بيت (بالأحرار). جزم به غير واحد؛ لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا 
خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد. رواه صالح في «مسائله»» (أحق بإمامة 
مسجد وبيته من الكل) ممن تقدم (إذا كان) إمام المسجد أو صاحب البيت (ممن 
تصح إمامتهء وإن كان غيرهما أفضل منهما). قال في «المبدع»: بغير خلاف 
نعلمه. . . » (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن)؛ لأنه افتيات عليهماء (ولهما 
تقديم غيرهما ولا يكره) لهما أن يقدما غيرهما؛ لأن الحق لهماء (بل يستحب) 
تقديمهما لغيرهما (إن كان أفضل منهما)؛ مراعاة لحق الفضل». 


لم: (لكن اخْتلّف العُلَمَاءُ في مَفْهُومِهِ؛ كُمِئْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى 


7) وهو بي‎ e 


وكذلك الإمام أحمد في هذه المسألة". 
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> قولة: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَهِمَ مِنَ الأَفْرَا هَاهْنَا: الأَفْقَه؛ لْأنَهُ رَعَمَ 
الحَاجَةً إلى الفِقْهِ في الإمَامَةٍ أَمَسُ مِنَ الحَاجَةٍ إِلَى القِرَاءَء وَأَيِضًا فَإِنَ 


الأْرَاً من ن الصحابة گان هو الأَفْقَه ضَرُورَةٌ وَذَّلِكَ بخلافِ ما 
اليو . 

EE CEE TR ES DA 
كان الأقرأ هو الأفقه لما انتقل إلى المرحلة الثانية: «فإن كانوا فى القراءة‎ 
سواء؛ فأعلمهم بالسَةَ»» إذا كان الأقراً هو الأفقه فلا حاجة إلى الانتقال‎ 
إلبها»» ولكق الانتفال إليها  يدل غلى أنها: مربحلة اة‎ 

> قولم: (المَسْأَلَةُ الاه : الختلف النَّاسُ في إِمَامَة الصّبِيَ الَذِي لَمْ 
يلغ الحُلُّمْ لدا گان قَارِئا). 

هذه المسائل لا تنطبق عليها المسائل الكبرى التي سلكها المؤلف» 


GR 
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)١(‏ قال أبو العباس القرطبي: «التّكرمة هنا: الفِرّاش الذي يقعد عليه. ووجه هذا المنع 
ل ارو ل غير أنه حص التكرمة بالذكر 
الا ف النعؤد عليها > وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها مثلاء أو ببيعها 
أؤْلى». انظر: «المفهم لما أشكل من ام كتاب مسلم» (80/6)ء وانظر: «النهاية 
في غريب الحديث والأئراء لابن الأثير (158/5). 

(۲) سبق ذكر هذاء وأن مشهور المذهب على تقديم الأفقه. 

(۳) سيق ذكره. 

(6) سبق ذكر هذاء وأنَّ من قال بهذا هم أكثر الأحناف. وهو قول المالكية والشافعية. 

(5) وهذا مذهب الحنابلة وبعض الأحناف» كما سبق. 


لكنها مائ جوهرية وا ساسا للف ودره الول الها اة 
بالإمامة» لكنّه سكت عن إمامة الأعمى”' والأصه”" ومقطوع أحد اليّدِين 
أو البذين ما أو التغلين" أو غير كلك ومشائل ككيرة جدا ما رف 
لها. 


)١(‏ سبقت هذه المسألة من أن الفقهاء اتفقوا على جواز إمامة الأعمى» وخالف 
الأحناف» فقالوا بالكراهة؛ لأنه لا يتجنب النجاسات. إلا أن متأخري الأحناف 
قالوا: يُقَدّم الأعمى إذا كان هو الأعلم. 

(؟) إمامة الأصم جائزة عند الشافعية والحنابلةء ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة 
للإمام الراتب؛ لأنه قد يسهو فيُسبح له فلا يسمع 
يُنظر فى مذهب المالكية: «مواهب الجليل»» للحطاب »)١١/7(‏ وفيه قال: «فإن 
الأصم الا ينبغي أن يكذ إمامًا راتبا» لأنه قد يسهو فيُسَبّحَ له فلا يسمع» قيكون 
ذلك سيبًا لإفساد الصلاة». 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج». للرملي »)۷٤/١(‏ وفيه قال: 
((والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء) (على النص)؛ لتعارض فضيلتهما؛ لأن 
الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع» والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه. 
ومعلوم أن في الكلام حالة استوائهما في سائر الصفات» وإلا فالمقدم من ترجح 
بصفة من الصفات الآتية» ويؤيد ذلك قول الماوردي: الحر الأعمى أولى من العبد 
البصير. ومثله فيما ذكر السّميع مع الأصم)». وانظر: «مغني المحتاج»» للشربيني 


.(EAT/1) 
وينظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإراذات» للبهوتى (۲۷۲/۱. ۲۷۳)» وفيه‎ 
قال: «(وتصح) صلاة فرض ونفل (خلف أعمى أصم)؛ لأن فقده تلك الحاسّتين لا‎ 


يُخْل بشيء من من أركان الصلاة ولا شروطها». 

(۳) ينظر: شس مختصر خليل» للخرشي (۷/۲)». وفيه قال: «(ص) وكره أقطع وأشل. 
(ش) يعنى: أنه یکره ٠‏ للأقطع أ أو الأشل أن يكون إمامًا. والمراد بالأقطع: غير الأعور 
بدليل اقول الآتي: «وجاز أعمى»» فالأعور من باب أولى» ومحل ذلك مع وجود 
غيره» وإلا فلا كراهة»› والشيخ مشى على قول اين وهب» والمذهب لا يكره 
الاقتداء بالأقطع ولا بالأشل» كما قاله الشارح عن ابن الحاجب وابن شاس 
وغيرهماء ثم إنه على قول ابن وهب لا بد من تقييد كراهة الأشل بما إذا كان لا 
يضع يده على الأرض» كما في نقل المواق والشارح» ويجري مثله في أقطع اليد 
كما يفيده كلام تت). 
وفى مذهب الحنابلة روايتان. انظر: «المغنى»» لابن قدامة »)١44/5(‏ وفيه قال: 
«فأما أقطع اليدين» فقال أحمد كآنه : 8 أسمع فيه شيئًا. وذكر الآمدي فيه = 


للخ س 


> قولت: (اخْتَلَفَ النَّاسُ في إِمَامَةٍ الصَّبِيَ الَذِي لَمْ 3 الحُلّمَ إِذَا 


معلوم أن هناك طفلًا ثم صبیًا ثم یافیا ثم شابًا0". والمراد 
بذلك هو الصغير الذي لم يبلغ» والصغار يختلفون مثل الكبار» فكم مِن 
: به الله 3# ذكاءً وفطنة» تجده متوقد الذكاء» تجده واسع الأفق» 
تجده مدركًا واعيّاء وهذا تلحظه فى الطلاب الذين فى المراحل الابتدائيةء 
وكذا يتكلم العلماء عن تملع الميا N yO‏ الذقا دكن 
مجه مَبَّها رسول الله ي من دلو في بثرء أخذ دلوا فأخذ ماءَ ييه في فيه. 


= روايتين؛ إحداهما: تصح إمامته. اختارها القاضي؛ لأنه عجز لا يُخل بركن في 
الصلاة ا يمنع صحة إمامته؛ كأقطع أحد الرجلين والأنف. والثانية: لا تصح. 
اختارها أبو بکر؛ لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود» أشبه العاجز عن 
السجود على جبهته. وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم في قطعهما جميعًاء وأما 
أقطع الرجلين فلا يصح الائتمام به؛ لأنه مأيوس من قيامه» فلم تصح إمامته كالزمن. 
وإن كان مقطوع إحدى الرجلين» ويمكنه القيام» صحت إمامته. ويتخرج على قول 
أبي بكر أن لا تصح إمامته؛ لإخلاله بالسجود على عضو. والأول أصح؛ لأنه يسجد 
على الباقي من رِجْلِه أو حائلها». 
وانظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )057/1١(‏ حيث 
قال: «(قوله: ومفلوج» وأبرص شاع برصه)» وكذلك أعرج يقوم ببعض قدم. 
فالاقتداء بغيره أولى تتارخانية» وكذا أجذم برجندي» ومجبوب» وحاقن» ومن له 
يد واحدة فتاوى الصوفية عن التحفة. والظاهر: أن العلة النفرة» ولذا قيد الأبرص 
بالشيوع؛ ليكون ظاهرًا ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضًا في المفلوج والأقطع 
والمجبوب). 
وانظر فى مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۲۲/۲)» وفيه قال: «وفقد 


الأعضاء لا تمنع من الإمامة كالأقطع». 

)١(‏ الصبي يدعى طفلَا حين يسقط من أمه إلى أن يحتلم. انظر: «تهذيب اللغةا» 
للأزهري (9١/ه370).‏ 

(۳) يقال: عُلام يافمٌء إذا قارب الإدراك» وجمعه: أَيْمَاعٌ ويَمَعَةُ. انظر: «المنجد في 
اللغة)» لكراع النمل (ص: .)05١‏ 

إفر4ة الشَّبابُ جمع شاب وكذا الشّمّان. والشَّبابُ أيضًا الحدائةٌ وكذا السَّبِيبةٌ وهو خللاف 
الشسة: انظر: «مختار الصحاح». للزبيدي (ص: .)١١١‏ 


J Ewce ]B- 
ر‎ . (WD » > 
. في وجههء وهو في سِنّ الرابعة‎ ٠ فمَجّه‎ 


إذا هؤلاء الصغار يختلفون؛ وقد يوجد من الكبار مَّن ليس عنده 
فطنة» ولا وعيء ولا إدراك» ولذلك كما تعلمون شرع الحَجر““ على 
السفيه» فكم من كبير يتصرف تصرفا لا يحصل من الصغارء لكن هناك 
قاعدة عامة. 

إذا لماذا تردد بعض العلماء في كون الصغير يَوْه؟ 

لأنّ الصلاة منها ما هو ظاهرء ومنها ما هو باطنء» فالقارئ يقرأ ولو 
أخطأ لرّد عليه والتكبير يسمعه الناس» لكنّ هناك أمورًا لا يدري عنها؛ 
منها الحدث» ومنها الخلل في بعض الأشياءء فالذين يمنعون ذلك, 
بعضهم يعلل بأد الصغير قد تفوته أمورء إذَا هذا الصغير الذي لم يبلغ 
الحلم» هل له أن يَؤْمّ الناس أم لا؟ 

هنالك قضية معروفة: فان قوم عمرو بن سَلِمَّة جاؤوا إلى 
رسول الله كَل فأرشدهم - ومما أرشدهم إليه قوله: اوليؤمكم أكثركم 
قرآنًا)» فهذا صغير في سن السابعة ‏ ونحن الآن نجد أن الذي في سن 


السابعة قد لا يدرك شيكاء اما فى: السنة الأول الابعدائية أو" الثانية» لكنه 
حريص؛ يعني: كان أحرص قومه» كان يقف في طريق المسافرين» يرقب 
القادمين من المدينة» فيسألهم عا أحذوا من رسول الله يك من قرآن أو 


علم» فكان يتلقى عنهم» فاجتمع عنده من القرآن ما لم يجتمع عند غيره» 


)١(‏ مح المّاء يمجّه مجَّاء إذا مجه من فيه بمرّة واحدة أي: أخرجه. انظر: «جمهرة 
اللغة»» لابن دريد (/4. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۷)» واللفظ له» ومسلم »)۲٠٥/۳۳(‏ عن محمود بن الربيع» قال : 
«عقلتُ من النبي ية مَجّةَ مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو)». 

(۳) الفطنة كالفهم. وتدل على ذكاء وعلم بالشىء. انظر: «الصحاح»» للجوهري 
(YID‏ و«١مقاييس‏ اللغة») لان فارس (61*/4). 

(4) الحَجر: المنع مِن حَدّ دخل. والحجر بكسر الحاء: الحرام؛ لأنه منعٌ عنه» والحجر: 
العقل؛ لأنه مانع عن القبائح. وحجر السفيه: منعه عن التصرفات. انظر: «طلية 
الطلية»). للنسفى (ص: <Y‏ 


فلمّا توفر فيه هذا الشرطء وفاق الكبارء وامتاز عليهم ‏ رأوا أن يقدموه في 
الصلاة؛ لأنهم و أن قول الرّسُول بي : «وليؤمكم أكثركم قرآناة» إنما 
ينطبق على هذا الصبى الصغيرء فتَدّموه فى الصلاة» وكان ثوبه قصيرّاء 
فيذكن في 'القضة أن اجو تبرغوا له “فاشتروا له ما يقر يه عورقة:. أن 


النساء كنا يشتكين» ويقلن: «ألا تُمَظوا عا اسك قَارِيِكُمْ؟»؛ لاله كان 
صغيرًاء فاشتروا له ذلك» قال: «قَمَا قرحت بِشَيْءِ كرَحِي بِذَلِكَ القميص)”". 
© فائدة: 

سر به؛ لأنّه صغير وجاءه ثوب» ولا نقيس ما مضى على حالنا 
الآنء فالمسلمون فيما مضى كانوا في حالة قلة» ما كانت تشغلهم دنياهم 


خراهم» إِنَّما كان ديدنهم الأول هو الاشتغال بأمور نافعة» وإن كانوا 
دياه [القصص: ۷۷]ء لكن أمور الدنيا كانت تأتي متأخرة» فليس عندهم 
من الرفاهية ومن المال ومن الكماليات التي نراها الآن» ونشهدها في كل 
مكانة ولا العليل مارا ل هده العو القن ترفل: فيا الآنه وال 
بعضنا لا يدرك قيمتها ولا عظمهاء ربما الذي عاش منا فى حدود 
ال وا حرا لانن ها مي خر فن عر تنا لار 
وكيف نقلهم الله تعالى من العسر إلى اليسر» ومن الضيق إلى السعة. إذا 
هذه نعم من نعم الله 8# علينا تستحق منا الشكر والاعتراف بالفضل 
والإحسان له وله فهو الذي يهب النعم ويسلبهاء والذي يعطي ويمنع› 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)4705 عن عمرو بن سلمةء قال: «... فلما كانت وقعة أهل 
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم - 
والله - من عند النبى ية حمّاء فقال: «صلوا صلاة كذا فى حين كذاء وصلوا صلاة 
كذا في حين 6 فإذا حضرت الصلاة فليّؤذن ا وليؤمكم أكثركم قرأنًا». 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني» لما كنت أتلقى من الركيات» فقدّموني بين 
أيديهم» وأنا أبن ست أو سبع سنين» وكانت علي بُردة» كنت إذا سجدت تقلصت 
عني» فقالت امرأة من الحي : ألا تُغطوا عنا اسب قارئكم؟ فاشترواء فقطعوا لي 
قميصّاء فما فرحب بشيء فرحي بذلك القميص». 


# تعيضًا إلى اتعيمه : عون سر 


وكلما شکر العبد ربه فالله #8 يزيد 


م 


ريرك 4 [إبراهيم 


إِذَّاء نعود إلى هذا الصغير الذي كان يُعنى بأمور دينه ويهتم بهاء 
رسول الله کل ولم يسمع عنه» لکنه كان يؤم قومه. 


فاختلف العلماء فى إمامة الصبى : 
- فجمهور العلماء على أن الصبي لا يؤم في الفرض. 
؟ - والشافعية يرون أنه يؤم في الفرض والنفل. 


وأكثر العلماء على أله يؤم في النفل» وأمًا الفرض فل(". 


)1١(‏ في مذهب الأحناف: لا يجوز إمامة الطفل في الفرائض» واختلفوا في النوافل» 
والأكروة. على أنه لا يجوز. 
يُنظر: «البناية شرح الهداية»؛ للعيني (2"54/5» »)٤١‏ وفيه قال: «(وفي التراويح 
والسّئن المُطلقة). ش: السئن الرواتب قبل الفرائض وبعدهاء (جَوَّزه). ش: أي 
الاقتداء بالصبي (مشايخ بلخ» ولم يجوزه مشايخنا). ش: أي: ولم يجوز الاقتداء 
بالصبي علماء أهل بخارى وسمرقند. (ومنهم) ش: أي: ومن مشايخ بخارى 
وسمرقند (من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبى يوسف ومحمد). ش: فقال 
عند آي يوست لا يجوز لادا وعد محمد يجون: '(والمشفان اش ١‏ أي : 
للفتوى (آنه) ش: أي أن الاقتداء بالصبي (لا يجوز في الصلوات كلها؛ لأن نفل 
الصبي دون نفل البالغ). ش: لأن نفل البالغ مضمون حيث يجب القضاء إذا أفسدهء 
ونفل الصبي غير مضمون). وانظر: «تحفة الفقهاء»» لأبي بكر السمرقندي (۲۲۹/۱). 
وفي مذهب المالكية: لا تجوز صلاته في الفرض » وفي النافلة على روايتين. 
يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۲/١۲)ء‏ وفيه قال: (ص) أو صبي في 
فرض وبغيره تصح وإن لم تجز. (ش)» أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى في 
فرض بصبي لفقد شرط البلوغ؛ لأنه متنفل» وأمَّا مّن صلى خلفه في النفل فصلاته 
صحيحة» وإن لم تجز ابتداء على المشهور. وسيصرح بجوازها لمئله ابن رشد إنما 
لم تجز إمامة الصبي للبالغين؛ لأنه لا يُوْمَن أن يصلي بغير طهارة إذ لا حرج عليه 
في ذلك ألا ترى أن شهادته إنما رُدّت من أجل أنه لا يَؤْمَن أن يشهد بالزور إذ لا 
حرج عليه في ذلك» ولا يتعرض الصبي في صلاته لفرض ولا نفل» وإنما ينوي فعل - 


فالذين قالوا: لا يؤم في الفرض استدلوا بأدلة: منها قوله ييه في 


دی لی ,بن ابي :طالب : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى يبلغ» 5 


ومعنى «رفع القلم): يعني: رفع التكليققو» 'أئ: أن لفسي ته 


مكلف» فيقول هؤلاء: إن الصغير غير مكلف» فالشريعة رفعت عنه القلم» 
وأنتم لو جعلتموه إمامًا لكلفتموه بأمر جلل »2 فكانكم بذلك وضعتم القلم 
عليه» وهذا الحديث قد أشار إلى رفع القلم عنه”". 


(1) 


فق 


الصلاة المعينة. قاله سندا. وانظر: «شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» 
1). 

ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني :)٤۸۳/١(‏ «وفيه قال: (و) تصح القدوة (للكامل)» 
اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله ا وهو أبن ست أو سبع. رواه البخاري» 
ولكن البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه للإجماع على صحة 
الاقتداء به بخلاف الصبى»ء وقد نص فى البويطى على كراهة الاقتداء بالصبى. 
وانظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي .)۲٤۹/٤(‏ 

وفي مذهب الحنابلة لا تصح في الفرائض وفي النوافل قولان» أظهرهما: أنه يصح. 
ينظر: «الإنصاف»» للمرداوي (515/5)» وقيه قال: «(ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في 
النفل» على إحدى الروايتين)» وأطلقهما في الشرح» والنظم» وابن تميم» والفائق» 
والمحررء اعلم أن إمامة الصبي تارةً تكون في الفرض وتارةً تكون في النفل» فإن 
كانت في الفروض› فالصحيح من المذهب: أنها لا تصح› وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وعنه تصح. اختارها الآجري. وحكاها في «الفائق» 
تخريجّاء واختاره» وأطلقهما ابن تميم» وقال ابن عقيل: يخرج في صحة إمامة ابن 
عشر وجه» بناءً على القول بوجوب الصلاة عليه» وإن كان في النفل فالصحيح من 
المذهب: أنها تصح)». وانظر: «المغني»» لابن قدامة (2151//9 158). 

أخرجه أبو داود 44*17( وغيره» عن ابن عباس 3 أن رسول الله د قال: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن المّجنون المغلوب على عقله حتى يُقيق» وعن النائم حتى 
بستيقظ› وعن الصبي حتى بحتلم)» وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح» 
(YAY)‏ 


قال تقى الدين السبكى: «قوله: رفع القلماء هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه = 


]سس 9 

واستدلوا أيضًا بما نقل عن عبدالله بن عباس» أنه قال: «لا يَوُمُ 
غلام م حتى يُحتلم)"؛ أي : حتى يبلغ الحُلّم ؛ وهو سن البلوغ ". 

والذين قالوا بجواز إمامة الصبي استدلوا بأدلة: منها أولا: حديث 
عمرو بن سَلِمَة وهو آنه كان يم قومه وهو أبن سبع سنين؛ وهذه قضية 
يقولون: قد :اشتيرت) :زاندشر ا مرها :ولا يعد أن تكون وضلت إلى 
رسول الله بي وقد عرفها الصحابة» ولم يُنكر ذلك الصنيع» فلم يُنقل أن 
أحدًا منهم أنكر ذلك العمل» تذل على أنها قضية قد التشرت: ووقحت 
وعرفت» وكان يؤم قومه والرسول كَلةٍ قال لهم : «وليؤمكم أكثركم قرآتا». 


= احتمالات: أحدهما ‏ وهو المنقول المشهور -: أنه مجازء لم يُرد فيه حقيقة القلم 
ولا الرفع» وإنما هو كناية عن عدم التكليف. 
الاحتمال الثاني: أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث: وَل ما خلق الله 
القلمّ؛ فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» فأفعال العباد كلها 
حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة» وثواب الطاعات وعقاب السيئات 
يكتبه حقيقة» وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيهء فلا يكتب القلم إثمه» ولا 
التكليف به». انظر: (إبراز الحكم من حديث رفع القلم» (ص: .٥۲‏ 049). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۱۹/۳) وغيره» موقوقًاء وفيه: قال ابن عباس: 
«لا يؤم الغلام حتى يحتلم». قال الألباني: «يُخالفه حديث عمرو بن سلمة الذي أمّ 
قومّه إذ كان صبيًا. وهذا فيه إشارة إلى تضعيفهء وعلى كل حال فالأخذ بحديث 
عمرو أولى للقطع بصحته» ولأنه عن جماعة من الصحابة». انظر: «إرواء الغليل» 
(0۳1(. 

(۲) سبق أن أكثر الأحناف قالوا بعدم جواز إمامة الصبي» وما ذكره الشارح من أدلة 
ذكروها. 
قال الزيلعي في ترجيح عدم إمامة الصبي: «ولنا: قول ابن مسعود #: لا يَوْم 
الغلام الذي لا تجب عليه الحدود» وعن ابن عباس: لا يۇم الغلام حتى يحتلم ؛ 
ولأنه متنفل فلا يجوز أن يقتدي به المفترض» على ما يأتي بيانه» وأما إمامة عمرو 
فليس بمسموع من البي وَل وإنما قدموه باجتهاد منهم ؛ لكونه أحفظ منهم لما كان 
يتلقى من اركاذ حير كارك قر بيو تكييه بطلا فيل الصغير على الجوازء وقد 
قال هو بنفسه: وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تَقَلْصت عني ؟ فقالت أمرأة من 
الحي: آلا تخظوا عنا استّ قارئكم). انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
1/7 

(۳) سبق تخریجه. 


a [# 


و e‏ ان ال 

ار اي ا ا 0 
.0( 

الصبيان . 


فهذا قول صحابي عارضه قول صحابية» فلا يمكن أن يقدم أحدهما 
على 5 0 إلى 0 


الصغير» e E‏ ا كه وليس في 
الحديث أن صلاته لا تصح › ذا صلاته تصح إذا صلاهاء فكذلك الحال 


إذا صلى بغيره. 
وقالوا: ومما يدل على صحة صلاته حديث أنس المثفق عليه: 
«فصففتٌ أنا واليتيم TT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا »)١40/١(‏ قال: «وكانت عائشة يؤمها عبدُها ذكوان من 
المصحف». ووصله ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» (ص )٤06١‏ عن ابي 
بكر بن أبي مليكةء عن عائشة «آنها أعتقت غلامًا لها عن دبرء SCE‏ 
رمضان في المصحف»» وحكى نحوه الماوردي» فقال: «وروت عائشة ظط أنها 
قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب؛ ليُصلوا بنا في شهر رمضانء ونعمل لهم 
القبلية والحسكات». انظر: «الحاوي الکبیر» (۲۸/۲). 

(0) قال الطوفي في «اختلاف أقوال الصحابة»: «إذا اختلف الصحابة على قولين فأكثر لم 
يجز للمجتهد من غيرهم الأخذ بأحد الأقوال من غير دليل» وأجاز ذلك بعض 
الحنفية» وبعض المتكلمين ؛ بشرط أن لا ينكر ذلك القول المأخوذ به على قائله. 
لنا: على المنع من ذلك وجهان: 
أحدهما: القياس على تعارض دليلي الكتاب والسُّنّةَ وأؤْلّىء أي: إن قول الصحابى 
لا يزيد في القوة على الكتاب والسنةء ولو تعارض دليلان منهماء لم يجز الأخذ 
بأحدهما إلا بترجيح ونظرء فكذلك أقوال الصحابة أولى. 
الوجه الثاني: أن أحد القولين خطأ قطعًا؛ لاستحالة كون الصواب في نفس الأمر 
فى جهات متعددةء وإذا كان أحد قولى الصحابة خطأء فالطريق إلى تمييز الخطأ من 
الصواب ليس إلا الدليل». انظر: «شرح مختصر الروضة» (۱۸۸/۳). 7 

(۳) أخرجه البخاري ,.)28٠0(‏ ومسلم (2»)557/668 عن أنس بن مالك «أن جَدته مليكة = 


ااا سس 


والشاهد أنَّه اعتدّ بهذا الصبي؛ لأنَّه لو لم يعتد به لوقف أنس إلى 
جنب رسول الله 5ة عن يمينه يمينه ولم يعتد بهذا اليتيم» والمقصود باليتيم الذي 
مات والده ولم كلع إِذا هو صغير ومع ذلك قال: «فصففت آنا واليتيم 
خلقه»» فدل ذلك على أنه مُعتبر» فاعتبر فى إقامة الجماعة» واعتبر فى 
ا عيض لوقت ا نمكت 
a‏ 

< تولم: ا ذَّلِكَ قو" ؛ ؛ لِعْمُوم هذا الک E‏ 

ey‏ ل > فليس معنى هذا أننا تُفضله على 
غيره» فإذا وجدنا القارئ فنقدم الأكبر ؛ لأنَّ فيه الكمال» وهو مدرك» د 
نضج فكره» نعم قد نجد من بعض الصغار ‏ كما عرفنا - من وهبهم الله 0 


a‏ ليد 


= دعت رسول الله ية لطعام صنعته له» فأكل منهء ثم قال: «قوموا فلأصل لكم). قال 
أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس› فنضحته بماء» فقام 
رسول الله له وصففت واليتيم ورأءه» والعجوز من ورائناء فصلى لتنا 
رسول الله ا ركعتين » ثم انصرف). 

)١(‏ اليتيم: الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ» فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. انظر: 
«تهذيب اللغة)» للأزهري .)581/١5(‏ 

(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي »)590٠/4(‏ وفيه قال: «واحتج أصحابنا 
بحديث عمرو بن سلمة. 8 1 : يوم أقرؤهم لكتاب الله ولأن من 
والجواب عن حديث: ارف e‏ أن ا رفع | لتكليف والويجاب» لا نفي 
صحة الصلاة» والدليل عليه: حديث ابن عباس في اشر أنه صلى مع 
النبي . . .»)» وحديث اس و فى «الصحيحين»: «أنَّه صلى هو واليتيم خلف 
النبى يا وحديث عمرو بن ل المذكور هناء وغيرها من الأحاديث الصحيحة» 
وأما المروي عن ابن عباس فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة 
ليوات وإذا اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم). 

)۳( أي: بإطلاق في نفل وفرض ١»‏ وهم الشافعية» كما سبق. 

(6) سبق ذكر هذا. 


خضي 


yS‏ صر كدر اكبيد حر 
فا ارون أن فت اا بهو و .وانه اذا سان ميقي 
وهو أقرأ من غيره» وكان هذا الصغير ممن يدرك أمور الصلاة» ولا يُخل 
بهاء ويعرف ذلك فلا مانع من تقديمه فى أمر الصلاة بدل أن يعدم 
عامي يلحن في القراءة أو يخلط فيهاء فالأولى أن يقدم الصغير» ونرى في 
عصرنا هذا من يحفظ القرآن» وهو في سن السابعة أو الثامنة» وعندهم من 
الكليات» هذا أمر نشهده ونسمعه» وربما يمر بنا في كل يومء إِذَا هذا 
فضل من الله سبحانهء وهذه نعمة عظيمة منحها هؤلاء الصغارء ولكن نريد 
أن يُضاف إلى ذلك أن يعرفوا ما يتعلّق بأحكام الصلاة» فلا نقدم صغيرًا 
يقرأ ولا يعرف ماذا يحصل فى الصلاةء ولا يعرف شيئًا من أحكامها. 


> تولة: (ولحَدِيثٍ عَمْرِو بن سَلَمَةً أَنَهُ گان يَوُمُ كَوْمَهُ وَهُوَ 


٠. 
ر‎ 


الأثر”": يقصد به الحديث الذي مَرّ في المسألة الأولى» وأنا نيهت 


(۱) وهو جواز إمامته في المَرْضٍ والتفل» كما سبق 

(0) سبق ذكر ذلك. 

(۳) يقصد حديثه كَلةِ: «وليَؤٌمكم أكثركم قرآنًا). وقد سبق. 
وهنا أطلق المؤلف على الحديث لفظ الأثر» ومعلوم أن الأثر يُطلق على أقوال 
الصحابة ومّن بعدهم. 
قال الحافظ ابن حجر: «ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي تصريحًا أو حكمّاء 
من قولهء أو فعلهء أو تقريره. أو إلى الصحابي كذلك» وهو: من لقي النبيّ 
مؤمتًا به» ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة في الأصح. أو إلى التابعي: 
وهو مّن لقي الصحابي كذلك. فالأول: المرفوع» والثاني: الموقوف» والثالث: 
المقطوع» ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين: الأثر؛. انظر: ( 
الفكر) .)۷۲٤/٤(‏ 
لكن النووي أفاد أن أهل الحديث يُطلقون الأثر على المرفوع بو 
والمقطوع. 


ا SS E‏ 
وهذه الزيادة في الواقع و را افق المشالة الا دة 
متممة للأولىء فقوله: «لهذا الأثر»: أي: الدليل الذي يستدل به القائلون 
بجواز إمامة الصبي» وهو حديث: ايوم القومٌ أقرؤهم لكتاب الله». قالوا: 
فهذا عام يشمل الصغير وغيره. 
> قولت: تع دَلِكَ قَوْمٌ مُظَلَهًا)”". 


ورد في د بعض الروايات: «وهو ابن سبع 0007 
> قولم: و قَوْمٌ في التَفْلِء َم ا : فين الف ريصق وَعُوَ 
مَرْوِيٌ عَنْ مَالِلك)””". 


الذين أجازوه فى النفل: المالكية والحنابلةء وعند الحنفية كذلك» 
COE‏ 
ولكنهم يكرهون ذلك 5 


انظر: «التقريب والتيسير»» للنووي (ص: ۳۳)» وفيه 0 «الموقوف: وهو المروي 
عن الصحابة قولًا لهم أو فعلًا أو نحوه متصلًا كان أو من منقطعًاء ويستعمل في غيرهم 
مقيدّاء فيقال: وقفه فلانٌ على الزهري ور د فقهاء خراسان تسمية الموقوف 
بالأثرء والمرفوع بالخبر» وعند المحدثين کله تجا أثرًا). 

(1) أي: سواء في نفل أو فرض. وهم أكثر الأحناف. كما سبق. 

(۲) لعله يقصد أنه جاء في رواية بالجزم بأنه ابن سبع سنين. وقد سبقت رواية 
«الصحيح»: «وأنا ابن ست أو سبع سنين». فإن كان هذا هو مراد الشارحء فقد تبع 
فيه الرافعي مِن روايته بالجزمء إذ قال: «لنا: ما روي «أن عمرو بن سَلِمة كان يؤم 
قومه على عهد رسول الله يي وهو ابن سبع سنين». انظر: «العزيز شرح الوجيز» 
.)١706/5(‏ قال ابن الملقن بعد أن ذكر رواية البخاري: «ورواه النسائي» بلفظ : 
ارد 0 1 ابن 3 ثمان ا وأبو وو ل ثمان 
على غريب إذا). ا المنير» e e‏ 

(۳) وكذا الحنابلة. كما سبق. 

(©) سبق أن الجمهور لم يُجز إمامة الصبي في الفريضة» وخالف الشافعية فقالوا- 


> اتولم: (وَسَبَبُ الخلاف في ذَلِكَ: هَل يوم أَحَدٌ فِي صَلَاةٍ غَبْر 


4 


وَاجبةٍ عَلَيْهِ مَنْ وَجَبّتْ عَلَيِْ؟ وَذْلِكَ لاخيلافي نة الإمَام وَالمَأَمُوه؟)0". 


رمه 


من الأدلة” الى 'يتقدل ها فى هة الال 2 فة معاد 4 أنه 
كان يصلي مع رسول الله 4ي صلاة عشاء الآخرة» أي: يصلي الفرض» ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاةء فهي له تطوع» ولهم مكتوبة؛ 
MD r4 ۲‏ 
ا الا 


5 ر کر و ھر 
> قولم: (المَسألة الثالتّة: الحتلفوا في إِمَامَةٍ القَاسِقٍ). 


في #7 


هذه مسألة مِن أدق المسائل وأهمهاء والقُسَّاق؟2 أنواع؛ فهناك فاسق 


= بالجواز» إلا فى صلاة الجمعة فاختلفوا فى جواز إمامته فيها على قولين. أما النافلة 
فإنهم جميعًا أجازوا إمامته» وأكثر الأحناف على أنه لا يجوز. 

)١(‏ كأن المؤلف يريد أن يقول: إن أصل الخلاف بين الذين أجازوا إمامة الصبي والذين 
منعوها هو: هل يجوز أن يؤم المتنفل المفترض آم لا؟ فالذين أجازوا إمامة الصبي 
بنوه على جواز أن يوم المتنفل المفترض» والذين منعوا إمامة الصبي لا يجوز عندهم 
أن يؤم المتنفل المفترض. 
قال الماوردي في جواز إمامة الع «وروي أن النبي بيه حين قال: (يَؤُمكم 
أقرؤكم لكتاب الله قيْكَ). قالت ب تيه هذا أقرؤنا يا رسول الله» يعنون عمرو بن 
سَلِمةء وكان صغيرًا لم 8 نقال كله ا كه : «يؤمكم معاذ؛ 3 صلاءً غير البالغ نافلةٌ 
له)؛ فقد جوز للمفترضين أ ن يُصلوا u‏ 
وقال القاضي عبدالوهاب المالكي في بيان سبب منع إمامة الصبي في الفريضة: ( 
يصح الائتمام بالصبي في الفرض خلافًا للشافعي؛ لأنه متنفل بصلاته» وقد بينا أن 
صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح). انظر: «الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف» .)596/1١(‏ 

0) أي: الذين يجيزون إمامة المتنفل للمفترض» كما سبق. 

(۳) أخرجه البخاري (١١۷)ء‏ ومسلم »)١80/4586(‏ واللفظ لهء عن جابر بن عبدالله: 
«أن معاذ بن جبل كان يُصلي مع رسول الله بء العشاء الآخرةء ثم يرجع إلى قومهء 
فيصلي بهم تلك الصلاة». 

(54) الفاسق هو: الخارج عن طاعة رَبّْه» ومنه يقال: فسقت الرّطبّة» إذا خرجت من 
قشرها. انظر: «غريب الحديث»» لابن قتيبة .)۲٤۹/۱(‏ 


0 


مبتدع يدعوء وهناك يِن أهل الفسق مَن يُعرفون بأهل البدع وأهل الأهواءء 


وقد يكون الفسق ‏ أيضًا ‏ يتعلّق بأمر من أمور العقيدةء ومنهم من 


ينتسب إلى الإسلام» وقد ألحدوا في أسماء الله وصفاته"» وهناك مَن 


)000 وجه تفريق العلماء بين الذي يدعو إلى بدعته ممن لا يدعو إليها: هو أن الي بعر 


(۳) 


إليها كدر له وم ل نلعا فيظهر بسببها الموالاة والمعاداةء بخلاف من ! لم يدع 
إليها. 

قال الشاطبي: «والفرق بينهما ‏ والله أعلم أحد أمرين: إما أن يقال: إن الذي 
أشريها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها الموالاة والمعاداة» 0 لم 
يُشربها لا يدعو إليها أو لا ينتصب للدعاء إليهاء ووجه ذلك: أن الأول لم يدع إليها 
إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلعًا عظيمًا بحيث يطرح ما سواها في جنبها» حتى صار 
ذا بصيرة فيها لا ينثنى عنهاء وقد أعمت بصره. وأصمت سمعه» واستولت على 
كليتهء وهي غاية المحبة. 

امان لم ييلع ذلك الميلع إا هى جد يمؤلة سات عة مهاه وة ادي 
البهاء انم مدعو في حرا ب ساتظة حك بوا هلي من أوافق أ a‏ وإما أن 
يقال : إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج عن الجماعة والسّواد 
الأعظم» وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج وسائر مّن كان على رأيهم». انظر: 

«الاعتصام) (555/0. ۲۲۷). 

الملحد معناه في كلام العرب: الجائر عن الحق» ومنه قول الله ك : ودروا لزن 
يدوت ف سید ؛ أي : يجورون في أسمائه. انظر: «الزاهر في معاني كلمات 
الناس»» لابن الأنباري .)١5/1(‏ 

وقد ذكر ابنٌ القَيّم صور الإلحادء فقال: «والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع» أحدها: أن 
يُسمّى الأصنام بها ؛ كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيز» وهذا إلحاد حقيقة. 

الثاني : تسميته يما لا يليق بجلاله؛ كتسمية التصارى له أبًا. 

وثالئها: وصفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إنه 
فق 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيُطلقون عليه اسم 
السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريدء ويقولون: لا حياة له ولا سمع 
ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا 
ولغة وفطرة. . .٠.‏ انظر: «بدائع الفوائد» .)159/1١(‏ 


عَطَلل بعضٌّ أحكام الشريعة الإسلامية”". 
وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نحب أن تُذكّر بقول الرّسول بل : 
«(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار 
إلا واحدة». قلنا: مَن هى يا رسول الله؟ قال: «الجماعة». وفى رواية 
أخرى: «مّن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 
رقن بے الا عا ولق اا ال امه انق ل ترا 


واحدًا ؛ فهناك مبتدع يدعو إلى بدعته» وهناك مبتدع يُصِرٌ على بدعته 
9( 


ولا يَهجرهاء وشتان بين الاثنين 


)١(‏ من الذين عطلوا أحكام الله كبك وشرائعه ما يعرفون بالجبرية الذين ينفون أن يكون 
للعبد قدرة» ويجعلونه كالريشة في مهب الريح. 
قال الشيخ حافظ الحكمي: «الجبرية: هم طائفة يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله 
قسرًا ولا فعل له أصلاء بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهمء فهو لا يعمل 
باختياره طاعة ولا معصية» ولم يكلفه الله وسعه» بل حَمّله ما لا طاقة له به ولم 
يخلق فيه اختيارًا لأفعاله ولا قدرة له عليهاء بل الطاعة والعصيان من الأقوال 
والأعمال هي عندهم عين فعل الله وبق فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص؛ 
وأنه يُعذبهم على نفس فعلهء لا على أعمالهم القبيحة» وفي ذلك رَد منهم على الله 
تعالى؛ أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود). 
انظر: «معارج القبول» (١/9/ا7).‏ 

0) أقرب رواية للفظ الشَّارح هي ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :0/١/18(‏ 
عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يَكهِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» والذي نفسي بيده لتفترقن أمّتي 
على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة فى الجنةء واثنتان وسبعون فى النار». قيل: يا 
وضوك اص و سن قال اماع وشعوه اکرو أبن مجه 4008863 صمت 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١5497(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ا : «تفترق هذه الأمةٌ ثلاثة وسبعين فرقة؛ كلها فى الئّار إلا واحدة». قالوا: 
وما تلك الفرقة؟ قال: من كان على ما آنا عليه اليوم وأصحابي»ء وقد أشار الألبانيٌ إلى 
صحته فى أثناء كلامه» وأنه محفوظ من حديث أنس. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠١0(‏ 

(:) سبق بيان ذلك. 


0 


أنه من" قروق تكفا وفك الخص اله كل ابه هده اة 00 


0 بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال كك : و عو م 


واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب هذه الأمق 


00 


لاس تاو الْمَعرُوٍ وَتُنْهُوْرتَ عن اشڪر وو 5-0 لآل ا 


و ور لر دعو 


ےو 


۰ سبحانه: 4 و يك أنه يدعون إلى لخر امرون بعرو 


2 َو رص و وک و 


هن ع رك يك هھ هم لحرت ©) ولا تَكووًا كَلَدِنَ تفقوا وَْتَلنوا 


ا 
من بعر 


بد ما ا ا 3 عمران: ٤۴١۱ء‏ 0 
ويقول الرّسُول ب44: «لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنكر. 


ولتأخذن على يد السّفيه)". 


00 


000 


هرم 


O E فالاقي و‎ 


وهناك من العلماء مَن لا يرى الصلاة خلف الفاسق”". لماذا؟ 


أخرجه أبو داود .)٤۳۳١‏ وغيرهء عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يله : 
«إنّ أولّ ما دخل النقص على بني إسرائيل: كان الرجل يُلقى الرجل» فيقول: يا 
هذاء انق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا بحل لك» ثم يلقاه من الغدء فلا يمنعه ذلك 
أن يكون أكيله وشريبه سعدا فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب عق ببعضاء ثم 
قال: لفت آل قروا من ؤت اسيل عل ليان داد وَعِسسى أبن مَرَيَمٌ» إلى 
قوله #قَسِتُوت4» ثم قال: اكلا والله؛ لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء 
ولتأخذن على يدي الظالم» ولتأطرنه على الحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرًا». 
وضعفه الألباني في «تحقيق رياض الصالحين» .)50١(‏ 


پنظر : «أحكام القرآن»» لابن العربي «(TAT/1)‏ حيث قال: في قوله تعالى : ولتک 


ص 8 يدعو ل AAT‏ تهون عَنِ انگ وَوْكيِكَ هم لحرت O‏ 

O E E‏ لئاس دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية» وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر 
والاستقلال بالجدال» أو عرف ذلك منه. وفي مطلق قوله تعالى: ES:‏ 9 ام 
دلیل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم» وإن لم يكن 
عدلاء خلامًا للمبتدعة الذين ي يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
العدالة). 

قال شيخ الإسلام في ا جواز الصلاة خلف الفاسق». وتقديم صلاة التقي عليه : 
«فإذا كان الرجلان من أهل الدّيانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وَجَبٍ تقديمه = 


FEY‏ ممع كلت E E‏ ان ES‏ بره ياك 
غيره من المسلمين» ولكن عندما هجر الفاسق ويترك قل يحس أنْ 
المجتمع قد أعرض عنه» وأنْ الناس قد ا وأنه لا مكانةً له 
في المجتمع إلا أن يُعود إلى رشده» فيصلح من أمورهء وبذلك ربما 

ويقولون: إِنَّ الذي تصلي وراءه ينبغي أن تأمره بالمعروف» فإن لم 
يرتدع فلا تُصَلَّ خلقّه» فكيف تصلي وراء إنسان مبتدع"؟! 


وكان عبدالله بن عمر يصلي وراء الخشبية - وهم بعض الخوارج - 
وقد اختلف العلماء في تعريف الخشبية» من هه" ؟ 


= على الآخر مُتعيئَا» فإن كان أحدهما فاجرًا مثل أن يكون معروفًا بالكذب والخيانة 
ونحو ذلك من أسباب الفسوق» والآخر مؤمئًا من أهل التقوى» فهذا الثاني أولى 
بالإمامة» إذا كان ين أهلهاء وإن كان الأول أقرأ وأعلم» فإن الصلاة خلف الفاسق 
اع تن e‏ الا وی تنزية عبد معضهم: وقد جاء في 
الحديث: «لا يوم فاجِرٌ مؤمنًاء إلا أن يَقهره بسوط أو عصا). انظر: «الفتاوى 
الكبرى» لابن تيمية (؟/0:5. 

0 يقال دت الي ابد نذا إذا ال من يدك هشت لةه لان لسر كان 
يلقى في الجر وفي غيره. انظر: «جمهرة اللغة)» لابن دريد م 

(؟) يُنظر: «الفتاوى الكبرى»» لابن تيمية »)۳٠۸/۲(‏ حيث ذكر علة نهي العلماء عن عدم 
تقديم الفاسق. فقال: «والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة» فإذا صلى 
المأموم خلفه لم تبطل صلاته» لکن إنما گره مَّن گره الصلاة ة خلفه؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» ومن ذلك أن مَن أظهر بدعة أو فجورًا لا 
رت إمامًا للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حتى يتوب» فإذا أمكن هجره ه حتى يتوب 
كان حسنّاء وإذا كان بعض الئاس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثْر ذلك 
حتى يتوب» أو يعزل» أو يدبي الان عن ل “اليه فمئل هذا إذا ترك الصلاة خلفه 
كان في مصلحة» ولم يفت المأموم ع ولا جماعة». 

(۳) الخشبية: ضرب من الرافضة. وقيل: الذين يرون الخروج على من خالفهم بالخشب. 
وقيل: الذين حفظوا خشبة زيد بن علي حين صُلِب. وسمعت أبا نصر يقول: الخشبية 
أصحاب المختار بن أبي عبيد. انظر: «غريب الحديث»» لإبراهيم الحربي »)٥٤0/۲(‏ 
وامتهاج السنة البويةاء لابن ثيمية 88/1 85), 


ا J‏ 
فقال بعضهم : هم قومٌ أنكروا صفات الله 6 وقالوا: بأنَّ الله لا 
يتكلم» وقالوا بخلق القرآن. 
وقال آخرون: هم صنف من الشيعة» أو غير ذلك» فالعلماء لهم 
أقوال» لكنّ اة ورو و 


فسئل عبدالله بن عمر عن ذلك وهذا من حيث العموم ‏ فقال: امن 
قال : حي على الصلاه أجبناه» ومن قال: حى على الفلاح أجبناه» ومن 
ال کی عل فل السا ا ۷ 

وهو مذهبنا بالنسبة للصلاة في العموم؛ فقد نقل عن الإمام أحمد أنه 
كان يصلي وراء المعتزلة””". 

وهذا في الصلوات العامة؛ كصلوات الجمع» وكذلك العيدين» 


- الذين أنكروا صفات الله وقالوا بخلق القرآن: هم الجهمية والمعتزلة. لكن الخشيبية‎ )١( 
كما سبق ل لاق رد قروا ومعلوم أن الروافض لا يرون أن الكتاب الذي‎ 
بين يدي المسلمين هو القرآن الذي هو كلام الله ك إِنّما يزعمون أنه دل وححرّف»‎ 

ولذلك: لا" يرن به 


قال ابن حزم في ذكر أصلهم: «الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرق حَدتْ 
أولها بعد موت النبي ييه بخمس وعشرين سنة» وكان مبدؤها إجابة من خذله الله 
تعالى لدعوة من كاد الإسلام» وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب 
والكفر» وهي طوائف أشدهم غلرًا يقولون بإلهية علي بن أبي طالب» وأقلهم غلوًا 
يقولون: إن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتين». انظر: «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» (50/7)» و(إيثار الحق على الخلق»» لابن الوزير (ص: »١١9‏ 
1°{ 


(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)۱۷٤/۳(‏ عن نافع قال: «كان ابن عمر يسلم 
على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون» فقال: من قال: حي على الصلاة أجبته» ومن 
قال: حي على الفلاح أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله. 
قلت: لا». 

)۳( بُنظر: «المغني»؛ لابن قدامة (1۳۹/۲ء »)١1٠‏ وفيه قال: «قأمًا الجمع والأعياد 
فإنّها تُصلى خلف كل بر وفاجر» وقد كان أحمد يَشهدها مع المعتزلة» وكذلك 
العلماء الذين في عصره)». 


mg Bp 


أمّا بقية الصلوات: فإن وجدت مَن تصلى وراءه غير هؤلاء ‏ أقصد أهل 
اليف - فصل E‏ أعل نعي لأن E‏ بوشريكك 
للفاسق ربما يحيي ضميره» ويعود إلى طريق الرشد» لکن الفاق الذي 
لا يدعو إلى بدعته ولا يجاهر بها Es‏ ا 


والعلماء مختلفون في هذا: فمنهم من يجيز ذلك مطلقًا؛ ؟ وهم 
الشافعية» شريطة أ یکفر ببدعته» فإن حكم العلماء بكفر هذا الإنسان فلا 
تجور الصلاة خافه؛ لاه بمنزلة الكاة , 


> قولت: (قَرَدمَا قَوْمٌّ بإطلاتي» E‏ قَوْمّ بۈظلاتي). 


اا اجازها بإطلاق > مدهت الكافحهة الف .وه روا 


)١(‏ سبق ذكر هذا. 

(۲) فمذهب أهل السنة: جواز الصلاة خلفهم» إذا كان ذلك في الصلوات العامة. 
يُنظر: «شرح الطحاوية؛»» لابن أبي العز الحنفي (2)05/5 وفيه قال: «ولو صلى 
خلف مبتدع يدعو إلى بدعتهء أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الرّاتب الذي لا 
يمكنه الصلاة إلا خلفه؛ كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحََحّ بعرفة» 
ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه» عند عامة السلف والخلف». 

(۳) سيأتى تفصيلٌ ذلك 

OT‏ إداننه قو تباي قو تقد ا لوا 
يُنظر: اتحفة المحتاج»: لابن حجر الهيتمي »۲۹٤/۲(‏ ١۲۹)ء‏ وفيه قال: «(والعدل) 
ولو قن مفضولًا (أولى) بالإمامة (من الفاسق) ولو حرا | فاضلا» إذ لا وثوق به في 
المحافظة على الشروط»ء ولخبر الحاكم وغيره: (إن سَرَّكُم أن ثُقبل صلائكم فليَؤمكم 
خياركم؛ فإنهم وفذكم فيما بينكم وبين ربكم». وفي مرسل: «صلوا خلف كل بر 
وفاجراء ويعضده ما صح أن ابن عمر ## كان يصلي خلف الحجاج وكفى به 
فاسقّاء وتُكره خلفه» وهي خلف مبتدع لم يكفر ببدعته أشد؛ لأن اعتقاده لا يفارقه». 
والفاسق الذي تكره الصلاة خلفه ليس كل فاسق» وإنما المقصود به من لا يخرج 
ببدعته وفسقه إلى حد الكفر. انظر: «الحاوي الكبير) (۰۳۲۸/۲» ۳۲۹). 

(8) وكذا إمامة الفاسق مكروهة عند الأحناف. 
يُنظر : «البناية شرح الهداية»» للعيني (۳۳۳/۲)» حيث قال في كراهة تقديم الفاسق 
والائتمام به: «(والفاسق؛ لأنه لا يهتم لأمر دينه). ش: فيرد فيه الناس» وفيه تقليل 
الجماعة» وقلنا نحن والشافعي بجواز إمامته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا - 


ضعيفة للإمام أحمد'' '» لكن الإمام أحمد من أكثر العلماء ان 
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المسألة» لأنه سغل عن المعتزلة؟ 0 «يُصَلَى وراءهم)”". وسئل عن 


010 


2 
(۳) 


(4) 


بعض الفرق؟ قال: «لا 9 وراءهم)"”". 
: رة )4( 
١‏ - والذين رَدُوها هم الجمهور”“. 


خلف كل بَرّ وفاجر»» ولأن ابن عمر وأنسًا وغيرهما من الصحابة طك والتابعين 
صلوا خلف الحجاج الجمعة وغيرهاء مع أنه كان أفسق أهل زمانه. وأما وجه 
الكراهية فلما قلناء ولهذا قال أصحابنا: لا ينبغى أن يقتدى بالفاسق إلا فى الجمعة؛ 
لأن :فى شار الراك يجد اتا غين بخلاف الجيعةة. انر #حاقية :ابن 
عابدين» (رد المحتار) .)0550/1١(‏ 

ذكر أبو يعلى بن الفراء في إمامة الفاسق روايتين» الأولى بعدم الجواز؛ قال: «وهي 
الأصح». والثانية بالجواز. يُنظر: «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى (171/1). حيث 

قال في الرواية الثانية: «ونقل أبو الحارث ‏ وقد سئلٍ - هل يُصَلَّى خلف من ك 
الناس؟ فقال: لو كان كل من عصى اله تعالى لا يُصَلَى خلفه» من يؤم الناس على 
هذا؟!). وقال في رواية حرب: : «يُصلى خلف کل بر وفاجر»؛ فلا يكفمر أحدٌ بذنب. 
ظاهر هذا صحة الإمامة؛ لأنه لما صحت صلاته صحت إمامته كالعدل» والأول 
أصح». 

سبق ذكر أنه كان يصلي وراءهم في الصلوات العامة. 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه»» للكوسج »۷۷٤/۲(‏ 2071/8 وفيه 
قال: «قلت: يصلى الرجل خلف من يشرب الشّكر؟ قال: لا. قال إسحاق: إذا كان 
معنا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يُصَلَّينَ خلفه». 

وفي «مسائل الإمام أحمد» رواية ایی داود السجستاني (ص: 50”): «سألت 
أحمد بن عبدالله بن يونس. فقال لى: «لا يُصَلَّى خلف من يقول: القرآن مخلوق» 
هؤلاء كفار). ٤‏ 

ونقل ابن قدامة روايات أخرى عن الإمام أحمد في هذا الباب. انظر: «المغني» 
A)‏ 1۳4( 

أولّا مذهب المالكية: ذكر القاضى عبدالوهاب أنه لا يجوز إمامة الفاسق قولًا واحدًا 
في المذهب. 

يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (١/٠۲۸)ء‏ فقال: 
«وإمامة الفاسق لا تجزئ عندنا» وتجزئ عند أبي حنيفة والشافعي ؛ لقوله عله : ايوم 
القومٌ أقرؤهم لكتاب الله وأقومهم قراءة» فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا سواء فأكيرهم سنًا». فبيّن - ية - أن المقصدّ المطلوبَ في الإمامة كمال 


Coon‏ هو ماه ها و موا .م واوا واه و جد هام ما ما م م و6 م6 6ا ما مام ماما م م ممه 


- حال الإمام في الفضل» وأمر بتقديم كل من زادت حيازته لهاء وذلك ينفي الائتمام 
بالفاسق الموصوف بضد هذه الصفة). 

وفصّل الرجراجى فذكر فى المذهب أربعة أقوال» فقال: «واختلفت المذهب فى 
إمامته على أربعة أقوال: أحدها: أن إمامته جائزة» وتُستحب الإعادة في الوقت. ٠‏ 
والثاني: أنها لا تجزئ» ويُعيد مَن اتتم به أبدًا. 

والثالث: التفصيل بين أن يكون فسقه بتأويل أو بإجماع؛ فإن كان فسقه بتأويل أعاد 
في الوقت» وإن كان بإجماع؛ كمن ترك الطهارة عامدّاء أو شرب الخمرء أو زنا 
أعاد أبدًا. 

وهذا القول حكاه الشيخ أبو بكر الأبهري عن القاضي أبي الحسن بن القصار #ها. 
والرابع: التفصيل بين أن يكون مما له تعلق بالصلاة» أو يكون مما لا تعلق له 
بالصلاة؛ فإن كان مما له تَعَلّقَ بالصلاة؛ كترك الطهارة» أو تعمد الإخلال بأمر من 
فرائض الصلاة فلا يُجزتهم ويُعيدون» فإن كان مما لا تعلق له بالصلاة؛ كالزناء 
وعَضب الأموال» وقتل النفس - فصلاتهم جائزة. وهو اختيار أبي الحسن اللخمي». 
انظر: «مناهج التحصيل» 2588/1١(‏ ۲۸۹). 

وهو المعتمد عند المتأخرين. 
يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير 2777/١(‏ ۳۲۷)» وفيه قال: «والمعتمد: أنه لا 
تشترط عدالته» فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلّق فسقه بالصلاة» كأن يقصد 
بتقدمه الكبر» أو يُخل بركن أو شرط أو سنة» على أحد القولين فى بطلان صلاة 
تاركها عمدّاء على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقًا». 

ثانيًا: مذهب الحنابلة: سبق ذكر إمامة الفاسق فى مذهب الحنابلة» وقلنا: إنها على 
روايتين؛ إحداهما: الجواز» وقد سبقت» والأخرى: المنع» وهي الرواية الصحيحة. 
يُنظر: «الروايتين والوجهين»» لأبى يعلى بن الفراء 2»)١97/١(‏ وفيه قال: «واختلفت 
في إمامة الفاسق هل تصح أم لا؟ فنقل أبو الحارث عنه: لا يُصَلَى خلف الفاجرء 
ولا خلف مبتدع ولا فاسق» إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد. وكذلك نقل أحمد بن أبي 
عبدة: لا يُصلى خلف إمام يكذب إذا كثر كذبه. وكذلك نقل أبو الصقر: لا يُصلى 
خلف من يأكل الربا؛ لما روي عن النبي أنه قال: «لا يَؤُمّن فاجرٌ برًا»» ولأنها 
إحدى الإمامتين فيصح أن ينافيها الفسق في الدّين» دليله: الإمامة الكبرى». 

ومعتمد المذهب على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق مطلقًا إلا في الجمع والأعياد 
إذا لم يوجد غيره من أهل الفضل. 

يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني 2))507/١(‏ وفيه قال: «(ولا تصح إمامة 
فاسق مطلقًا)ء أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفعال المحرمة» ولو كان= 


ا ات 


> قولع: (وَفَرَقَ قوم بَيْنَ أن يكون قسفة واه غ 
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N 


نْ گان فِسْقهُ مَفْطوعًا بو أَعَادَ الصَّلَاءٌ المُصَلَّي 
: هُ في الوَنْتِ وعدا الذى 


هذا عند ا 


< قوليم: (وَمِنْهُمْ م رق بين أَنْ تون فِسَقهُ تَأوِيلٍ» 5 يون 


مع 


بَِيْرٍ اوِيل» ول الَّذِي يَشْرَبُ التي“ . 

كه فر لقره الین وان كان مۇي کمن کات قاسقا ل سوت 240 ولما روى 
ابن ماجه عن جابر مرفوهًا: (لا تومن امرأةٌ رجلا ولا أعرابى مهاجرًاء ولا فاجر 
مما إلا" أن تقهره بسلطان حاف سرظة وسيقة» '(وإن) يلق (ب) فاق مغ لان 
يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة» (أو) صلى الفاسق إمامًا (في نفل)» e‏ 
إمامته على المذهب» (إلا فى خم وغد تدارا خلف غیره)»› أي : الفاسق. بأن 
عدر ری حالف عدن للضرورة». وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٤۷٤/۱(‏ 

)١(‏ نقله عنه الرجراجى كما سبق. وانظر: «البيان والتحصيل»» لأبى الوليد بن رشد 
١ .)1645(‏ ۰ 

(۲) سبق ذكر هذا. 

(۳) ينظر: «المغنى)ء. لابن قدامة (۱۳۸/۲)» حيث قال: «وأما قول الخرقى: «أو 
يسكر»» فإنه يعني من یشرب ما یسکره من أي شراب کان» فإنه لا يصلى خلفه 
قات اها عد بالاكر نينا ورك سوا عاتن لنياف لنص أحمد عليه. قال أبو 
داود: سألت أحمد ‏ وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ ‏ قال: لا تُصَلَّ خلفه البتة. 
تنا شري نر السد المقدلف يد نا لا SS‏ علد قل بان #الفادة 
خلفه. نص عليه أحمد. فقال: يصلى خلف مَن يشرب المسكر على التأويل» نحن 
نروي عنهم الحديث» ولا نصلي خلف من يسكر). 
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هذا عند الحنابلة» يعني: يُفَرقرن دق كن شاي الو ونين المنان 
با من السك ها ل كر لان من شرت السك «الآدلة القطعة فك 
تحريمه» لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأن الرَّسُول عليه الصلاة 
والسلام يقول: كَل مُسكر خمرء وكل خمر حرام" ويقول عليه الصلاة 
والسلام : «ما أسكر كثيره فقليله حرام)”". 

ومن قال بالصلاة وراء هؤلاء 2 استدلوا بقول رسول الله 0 
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«صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله وعلى من قال: لا إلهَ إلا الل“ 
(o)‏ 


وهو حديث ضعيف 
لكن أثر عن بعض الصحابة أنّهم صلوا خلف الفْسًاق"“. لكن شريطة 
الا تفيل البدعة واف الى يده الك 
> تولع: (وَيتَأَوَّكُ أَقْوَالَ أَمْل الهِرَاقٍء تَأَجَارُوا الصَّلاةٌ وَرَاءَ 
المُتَأَوّلِ؛ َل يُجِيرُوهًا وَرَاءَ غَيْرٍ المْتَأوّلٍ*. وَسَبَبُ الحتلافهم فی هَذًا: 
َه ۾ شَيْءٌ کوت عله في الشَرْع . والقياس فيه ا 


.)۷٥/۲۰۰۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (2)9541 وغيره. وصححه الألباني في : (صحيح الجامع» (91/0/9). 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير»»ء للماوردي .)۳۳١/۲(‏ وفيه قال: «والدلالة على ما ذهبنا 
إليه : رواية العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: 
«الجهاد واجب عليكم مع أمير بر أو فاجرء والصلاة واجبة عليكم خلف كل بر أو 
فاجر»» وروي عن 000 الله ي أنه قال: اصَلُوا خلف من قال: لا له إلا الله 
وروي أن ابن عمر وأنسًا صلوا خلف الحجاج» وكفى به فاسقّاء ولان كل مّن صح 
أن يكون مأمومًا صح أن يكون إمامًا كالعدل». 

() أخرجه الدارقطني (407/7) عن ابن عمر اء وضعفه الألباني في : «إرواء الغليل» 
.(oY¥)‏ 

)٥(‏ قال ابن الملقن: «هذا الحديث رواه الدارقطني في «سننه» من رواية ابن عمر من 
طرق ثلاثة عنه» وقال: ليس فيها شيء يثبت). انظر: «البدر المنير» (557/5). 

00 كاين عمر لما صلَّى خلف الحجاجء وقد سبق هذا. 

(۷) سبق بيان ذلك. 

(۸) سبق نقلّه عن الحنابلة. 


او J‏ 
لا خلاف بين العلماء أنه يجب أن يُختار للإمامة أصلح الناس 
لذلك» أي: التقي الورع الصالح» فلا ينبغي أن يُختار فاجر مع وجود 
مؤمن تقي. 
> قولع: (فْمَنْ رای اَن الفِسْيٌّ لما گان لا بطل صح الصَّلَاق 
لم يكن باج الاثم ِن إقايو إلا صحة ةَ صَلَاتِهِ فُقَظ - عَلَى قَوْلٍ مَنْ 
e‏ الإمَامَ يحول عَنٍ المََمُومٍ - أَجَارَ إِمَامَةَ القاسق). 


لو وجد إمام فاسق لكن فسقه في بعض الأمور؛ كارتكاب الصغائر» 
ولكن ترك هذا الإمام يترتب عليه ضرر أكبر» نوازن بين المصلحتين؛ لذلك 
لا ينبغى لإنسان أن يشدد فى أمر من الأمورء فالإنسان يُراعى المصلحة؛ 
لأن الشريعة الإسلامية قامت على مراعاة المصالح". 

ا 1 كسمي م 7 يه 5:2 مش - 
> تولت: (وَمَنْ قَامسَ الإِمَامَةَ عَلَى الشَهَادَة» وَانَهَمَ الفَاسِقَ أن يكون 
يُصلي صَلَاةً نَاسِدَةٌ كما يُنّهَمُ في الشَّهَادَةٍ أَنْ يَكْذِب لَمْ بجر إِمَامَتَه1". 
(1) ذكر البغوي علة جواز الصلاة خلف الفاسق بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعتهء 
فقال: «والصلاة خلف الميتدع أشد كراهية منها خلف الفاسق؛ لأن فسق الفاسق 
يفارقه في الصلاة. واعتقاد المبتدع لا يفارقه». انظر: «التهذيب في فقه الإمام 
الشافعى) (579/5). 
وكذلك الذين منعوا الصلاة خلف الفاسق قالوا بأن إمامته تحمل ركنا عن المصلى»› 
فلذلك لا يجوز الصلاة خلفه. 
قال القاضي عبدالوهاب: «ولأن الإمامة تتضمن حمل ركن من أركان الصلاة عن 
المأموم» وهو القراءة» والفاسق لا يؤمن منه تركهاء وليست هناك إمارة ولا غالب 
طن يُوَمّننا من ذلك فيه lS‏ ويصير کمن صلی 
وحده وشك: هل قرأ أم لا؟ فنقول له: أعد صلاتك؛ لأنك على غير يقين من 
سقوط فرض القراءة عنك. كذلك الائتمام بالفاسق». انظر: «الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف» (580/1). 
(۲) سبق ذكر هذا. 
(۳) ولذلك قدموا العدل عليهء وذهبوا إلى أن العدل هو عدل الشهادة. وهذا يفهم منه أن 
الفاسق يمنع من الصلاة خلفه. قياسًا على منعه من الشهادة. = 


سي ا 


e 4 co 5 0‏ 0 38 0 د م 
وَلِدَلِكَ فرق ن قَوْمٌّ بَيْنَ أن يَكونَ فِسْقه بِتَأُوِيلٍ أو بغير تاوبل. وإلى 
0 2 الل و جر O‏ اكور ها ااه 2 


مقطو به). 


مقطوعًا به» 1 يجاهر ببدعته» ويدعو إليها. أما غير مقطوع به: 
وبين من يعتقد فيه ذلك» وبين إنسان أخطأ فى أمر ويخفي E:‏ 


بے و 4 


< تولم: (لاَنَه نه إدا گان مَفْطوعًا بو فكانه عير مَقدورٍ في َأُولِه 


ت 


7 رَام...) 
رام أ قَصَدَ 


عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ: «يَوْمُ القَوْمَ أَكْرَ د ا ل يَسْتَدْنٍ يِذ ذلك 
كَاسِقًا من غير فَاسِقٍ' ”2 وَالِاحْتِجَاح بالعموم في عير ا لمَقْصُودٍ ضَعِيفٌ) 


= يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير» »)٤١/١(‏ وفيه قال: 
«(قوله وقدم العدل إلخ)ء أي: ما لم يكن مقابله أزيد فقهّاء وكذا يقال في الأورع 
والحرء واعترض قوله: (والعدل) بما حاصله: أن الذي يقابل العدل هو الفاسق 
فينحل المعنى» وقدم العدل على الفاسقء فيقتضي أن الفاسق له حق في الإمامةء 
وليس كذلك» وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال» وفيه نظر؛ 
لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه» ومجهول الحال ليس نقيضًا للعدل» ولا مساويًا 
لنقيضه» بل أخص من نقيضهء فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن 
يكون مقابله فاسمًا؛ لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل» وهو ليس بفاسق؛ لأن 
المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له). 

)١(‏ سبق ذكر هذا. 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثاراء لابن حزم (//7١١)ء‏ وفيه قال: «وتجوز إمامة الفاسق 
كذلك ونكرهه إلا أن يكو هو الأقراً والأفقه فهو أُوْلَى حينئلٍ من الأفضل » إذا 
كان أنقص منه في القراءة أو الفقهء ولا أحد بعد رسول الله ية إلا وله ذنوت». 


ا ج 


يَسُتدلون بحديث: ١صَلُوا‏ على مَنْ ثَالَ: لا إل إلا الله وَصَلُوا 
NY EE‏ وعد العدوك قا ا 
وأكثر ما يعتمد عليه الذين قالوا بصحة الإمامة خلف الفاسق: الآثار 


2 


e 


التي ثبتت عن الصحابة أنّهم صلَّوا خلف الفُسّاق. 


> قولة: (وَِنْهُمْ مَنْ كرّقَ بَيِنَ أن ن فِسْقَّهُ في شُرُوط صِحَةٍ 


4 


الصلاةء أو في أَمُورٍ حَارِجَةٍ عَن الصّلاةٍ با٤‏ عَلَى أَنَّ الإمَامَ إِنَّمَا مُشْترَط 


ا ا لاك 
فيه وقوع صَلَاتِهِ صَحِبحَة). 


e 


2 


ماکز هذا القَول: أن الفسق إذا كان في شروط الصلاةء فد أخل 
فى الصلاة ؛ كالإمام إذا أحدّث» وأما إذا كانت صلا نه 2 نفسه فلحيسة : 
فيَنْبِغي أن تكون صلاة غيره خلقه صحيحة. 


و من فصول > فلو عدنا وأخذنا نقلب 
صفحات التاريخ» ونعرض ا بالمرأة في س رسول الله ييه لاحتاج 
ذلك منًا إلى كتين من الوقت» لكننا ا ا يسيرة» ونلم إلمامة 
قصيرة في كل ما عا بالمرأة» 0 الأمر يتعلق بالإمامة» والإمامة فيها 
اقتداء» وإنما جعل الإمام ليُوتم به" فهناك إمام يتقدم الناسَ» وهناك 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)١9/5١١‏ وقال ابن الملقن فى: «البدر المنير» (555/4): «هذا 
الحديث من جميع طرقه لا يثبت». 

(۲) أومأت إيماءء إذا أشرت. انظر: «مقاييس اللغةاء لابن فارس .)١٤١/١‏ 

(۳) أخرج البخاري (۳۷۸)» ومسلم »)۷۷/٤١١(‏ واللفظ له» عن أنس بن مالك» قال: 


سقط النبي يي عن فرس؛ فجحش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» فحضرت 
الصلاة» فصلى بنا قاعدًا ٠‏ فصلينا وراءه قعودًاء فلما قضى الصلاة» قال: «إنَّما جعل 


الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا سحد فاسحدواء. وإذا رفع فارفعوا. وإذا = 


مأمومون يتبعونه في صلاته؛ إذا كبّر كبّرُواء وإذا ركع ركعواء وإذا رفع 
رفعواء وإذا سجد سجدواء إِذَا هم يقتدون به في أفعاله وأقواله» والمرأة 
في هذا المقام لا توم الرجال» وإن كان فيها خلاف» وليس معنى هذا أن 
الك لتقم »فى ار انه و لأ المزاة ل ف لها افك عا بحري 
موازنة يسيرة بين حال المرأة في الجاهلية قبل مبعث رسول الله بيه وبين 
حالتها بعد أن جاء هذا الإسلام» لوجدنا فرقًا كبيرًا بين أحوال النساء قبل 
وبعد بعثة رسول الله كه فكانت المرأة في الجاهلية حقيرة» لا قيمة لهاء 
فكان ينزل بها كل أنواع الذل والمهانة والاحتقارء فإذا ما توفي عنها 
زوجها لقي عليها ثوب. 000 نروك الؤرع "وكاتوا و 
البنات"» وكانت المرأة تعتد حولا كاملًا”"؛ فجاء الإسلام فنقلها من 
حال إلى حالء وكما قال الله 88: : ولق كرتا بن ادم [الإسراء: ١۷]ء‏ 
وبنو آدم هم الذكر والأنثى» وكلامنا يتعلّق بالأنئى» والنساء شقيقات 


0 


الول والإسلام قل كرم المرأة. ولبين معنى أن المرأة للا ترث إلا 


= قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قاعدا» فصلوا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (/105) عن أبي مالك قال: «كانتٍ المرأة فى 
الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبّاء فإن كان له ابن حير أو اخ 
- حبّسها حتى تشيبٌ أو تموت» فيرثُهاء فإن هي انقَلتثُ فَأتَثْ أهلّها ولم يي عليها 


هز اخ “ليه 


ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل الله ك : وک يِل لثم أن تنا السا كيها4ك. 

)1( وَأَدَ ابنته يَعِدُّها واد ف مَوْوُودَةٌ أ دفتها فى القبر وهى حية. انظر: 
«الصحاح»» للجوهري (45/0ه). 5 ي 

)۳( أخرج البخاري »)٥۳۳۷(‏ واللفظ له» ومسلم 2»)١589(‏ وفيه: «قال حميد: فقلت 
لزينب» وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي 
عنها زوجها دخلت حفماء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة» ثم 
تُؤتى بدابة؛ حمار أو شاة أو طائرء فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم 
تخرج فتعطى بعرةء فترمي» ثم تراجع بعد ما شاءت يِن طيب أو غيره». سئل مالك 
ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها)». 

(4) معنئى حديث أخرجه أبو داود ١۲۳)ء‏ وغيرهء عن عائشة كا قالت: «سئل = 


amr 


نصف الرجل؛ أو لها في ب بعض أنواع الشهادات شها شهادتها على النصف من 
الرجلء أو أ لا تتولى الإمارة. أو نهنا لا تتقدم الناس في صلاة 
الجماعة ‏ أنها ليست مكرمة. 


فهذه الأمور وإن كانت تدل على نقص المرأة؛ فإنما هو نقص 
يتعلق بمطالبتها ببعض الآحكام» لكنها في ذاتها مكرمة معززة» ويكفي في 
ذلك أن النساء إتما هن أمهات الرّجالء» ولما سنل الرَّسُول يلةِ: من 
أَحَقٌّ الناس بحسن صحابتي؟ ذكر أمه مرارّاء وفي الأخيرة قال: «ثم 
١ ١ Duel f‏ 
أبوك) . 


ذلكم دليل على مكانة المرأة» وأنَّ الجنة تحت أقدام الأمهات”", 
وأن الرَّسُول عل قال للرجل الذي أراد أن يجاهد وعنده أبواه: «ففيهما 
ا 


= رسول الله كي عن الرجل يجد البلل ولا يَذكر احتلامًا. قال: «يغتسل»» وعن الرجل 
يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. قال: «لا غسل عليه». فقالت أم سليم: المرأة 
ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: انعم ؟ اتا النساء شقائق الرجال))» وضعفه الألباني 

فى لمشكاة ة المصابيح) (451). 

4 6 حديث أخرجه البخاري (0911)» ومسلم (1/1048) عن أبي هريرة كه قال: 
«جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله؛ من اج الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: «أمك». قال: : ثم من؟ قال: : لثم أمك». قال: ثم من؟ قال: : لثم أمك». قال: 
ثم من؟ قال: (ثم أبوك)». 

(0) أخرج القضاعي في «مسند الشهاب» (١/۲٠٠)ء‏ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 5ي : «الجنة تحت أقدام الأمهات»» وضعفه الألباني في «الجامع الصغير) 
(TID‏ 

جاء بلفظ آخر مح أخرجه النسائي )7”1١5(‏ في «سننه» وغيره» عن معاوية بن 

ا السلمي «أن جاهمة جاء إلى النبي يكوه فقال: يا رسول اللهء أردت أن أغزو 
وقد جئت أستشيرك» فقال: «هل لك من أم؟». قال: نعم قال: «فالزمها؛ فإنّ 
الجن د تحت رجليها»؟: وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٤۹۳۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (8:04) ومسلم )0/064( عن عبدالله بن عمرو اء يقول: «جاء 
رجل إلى النبي يكل فاستأذنه في الجهاد» فقال: «أحِيٌّ والداك؟)› قال: نعمء قال: 
«ففيهما فحاهد)). 


تت : Gam‏ 
وكلنا يرى أن سعادته وفوزه واطمئنان نفسه في هذه الحياة ببره 
#ل فأدركهما أو أدرك أحدهماء فهذه سعادة لا تدانيها 
CUE 18‏ لا تساويها طمأئينة» ومن يفعل ذلك يحصل على ثواب 
جزيل» وعطاء كبير من الله 4 فالله تعالى سيرفعه ببره درجات» وسيجد 
ذلك ظاهرًا جليًا في بر أبنائه به قالله كله لا ر 0 والله تعالى 
قد قرن طاعة الوالدين بطاعته فقال: #وقضى رك آل عَبِدوا إلا إِيَأهُ وبولد 
سا [الإسراء: ۲۳]» وفي الآية الأخرى: واعبڈ عدوا أله و شرا پو 
س ولول کک NS aN‏ هي امرأة؛ والمرأة 
لها رسالة: ورسالتها أن تبقى في بيتها لتتولى تربية أبنائهاء وتنشئهم التنشكة 
الصالحة» ونحن نعلم 8 البذرة الصالحة لا تنمو إلا بسقي ورعاية» وفي 
أرض طيبة صالحةء فإذا كانت الأم طيبة» وعنيت بأبنائها ذكورًا وإناثاء 
وربتهم تربية صالحة؛ فإنها تقدم بذلك خدمة جليلة للمجتمع الإسلامي» إذا 
هي جوهرة مصونة» ا e‏ أمرها أن تقيم في بيتهاء وأن تحفظ 
نفسها من السهام المسمومة اط أراد لها العزة والكرامة. ولم يرد لها الذل 
والمهانة» كما كان الحال في الجاهلية: قال جل وعلا: وق في بيو 
ولا تور ج لْجَنهِلِنَةَ ١‏ الأول وَأَقَمَنَ الصَّلَلة وتيت الَكَرة 00 أله 
رسو [الأحزاب: ۳۳]ء ونهاها 8# عن إبداء الزينة فقال : «إولًا بسر 
ِينتَهُنَّ إل ما طهر نها [النور: »]۳١‏ وهذا النهي لتحفظ المرأة 
فالإسلام اا لظي 4 اناما مشوكن يه اعدا الإسلام فخ غير الكل 
أو ممن - للأسف - ينتسبون إلى جلدتناء وَيَتْسُون باسم الإسلام» 
ويقدحون فيه» وأنَّه ليس فيه عدالةء وأنه مَيّر الرجل عن المرأة» لم يدركوا 
دور هذا الدين» ولا سُمُوّه» ولم يدركوا جلالته وعظمته؛ لأن هذا الدين 
نما هو دين جامع عند الله ء فهو الذي أنزله على محمد بن عبد اله 
ر البشر: وال بعل من لق ور لليف كد 409 


راص م 2 


[الملك: EP »]١١‏ من ألتين ما وص بد سا ودی أَوَحَبَنَاً إِلتِكَ» 


اس مھ ےر 


575 


[الشورى: »]١7‏ لكل جعت : فاا کا عة وَمِتْهَاجا# [المائدة: 548]. 


اک ف اقرخ الأن المر ةلذ ا 


EE ام‎ 


مسؤولية الرجل» وكون المرأة شهادتها في بعض الأمور على النصف من 
قباط E‏ موا قري ملقم وار اكوا يكن تدرة و e‏ 
ا وص 7 و چ مەغ ٤‏ ب س 
أن تل إِحَدَهُمَا رَد إِحَدَنهُمَا ارىئ [البقرة: 181]» فالله له ب 
الحكمة في ذلك؛ كونها قد تضل في هذا المقام» والإسلام لم يقدم المرأة 
في الولاية؛ لأن الولاية تحتاج إلى قوة وعزيمة» وهذه تتوفر في الرجال 
ولا تتوفر في النساء فالمرأة عندها عاطفة ورقة فلا تستطيع أن تنهض بما 
ينهض به الرجالء لذلك لما طلب أبو ذر ذه الإمارة ‏ وهو من خيرة 
الصحابة» وممن أثنى عليهم رسول الله بي - قال له: «يا أبا ذرء إنك 
رجل ضعيف › وإنها أمانة». 


فالرسول بيا أرشده إلى أمر مهم؛ أنَّ الإمارة تحتاج إلى قوة» وأنَّ 
من ينهض بها يحتاج أن يكون من أهلهاء فالصلاح وحده لا يكفي» قد 
يوجد الصلاح في المرء لكنّه لا يستطيع أن يسوس الناس» وأن يقودهم 
إلى سا الخ فاا ود ف الاتسان.ضحف:فإن ذلك يؤثر غلى 
E NG TE‏ 
هي تقدم على الناس؛ هنا فيما يتعلّق بالإمامة في الصلاة» وهي نوع من 
أنواع الإمامة؛ لأن هذا رجل يتقدم في الناس فيقتدون به» فينبغي أن تتوفر 
فيه شروط؛ منها: أن يكون من آهل الصلاحء وأن يكون أميئًا”". لذلك 
ن الرسولٌ بل أن الإمام ضامن. 


)١‏ أخرجه مسلم »)۱۹/۱۸۲١(‏ عن أبى ذر ذفن قال: قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملنى؟ قال: فضرب بيده على منكبى » ثم قال: «يا أبا ذرء إنك ضعيف» وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا مَن أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها». 

(۲) السياسة: هي القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال. انظر: 
«البحر الرائق». لابن نجيم (0/5/6. 
وقال ابن عابدين : بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد. انظر: «حاشية 
أبن عابدين» .)١9/5(‏ وانظر: «السياسة الشرعية»» لعبدالوهاب خلاف (ص: ۷). 

(۳) سبق ذكر هذا. 

للد 


(14) أخرجه أبو داود »)6١9(‏ وغیره» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله عَللِه: = 


لذلك دائمًا يختار فيمن يصلي بالناس أن يكون من أهل الخير 


والصلاح والتقى» ولذلك تبين في مسألة إمامة الصغير أنَّ من العلماء من 
قال : لا تصح إمامة الصغير؛ لأنّ في الصلاة أمورًا ربما أخل هذا الصغير 
ببعضها؛ فيترتب على ذلك فساد الصادة. 


إِذَا جماهير العلماء؛ ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: لا يجوز للرجال 


أن يُقدموا امرأة لتؤمهم؛ لا في فرض» ولا في نفل . 


(r) 


وهناك من قال بجواز إمامتهاء وقد ذكر المؤلف منهم : ابن جرير الطبري"» 


«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين)» وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (۲۱۷). 
سبق هذل" 
يُنظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية». للعيني (0757/5» وفيه قال: 
«ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبى» أما المرأة فلقوله 2592 : «أخروهن 
من حيث أخرهن الله)» فلا يجوز تقديمها)». وانظر: «الدر المختار» للحصكفى» 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (0518/1). ١‏ 
ويُنظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»» لمواق (117/5)» وفيه قال: «(أو 
امرأة) المازري: لا تصح إمامة المرأة عندناء وليّعد صلاته من صلى وراءها وإن 
خرج الوقت. قاله ابن حبيب». وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية 
الدسوقى .)۳۲۹٣/۱(‏ 
ونظر فى مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» للرملي »)١9“/5(‏ وفيه قال: 
«ولا نضح قدوة رجل)» أي: ذكرء وإن كان صبيّاء (ولا خنثى) مشكل (بامرأة)» 
أي : أنثى » وإن كانت صبية» (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا 
من مذ كالمزني ؛ لقوله له : «لن يفلح قوم ولوا أمرّهم امرأة). ولأن المرأة ناقصة 
عن الرجل» وقد يكون في إمامتها افتتان بها). وانظر: «البيان»» للعمراني 
(TA)‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (١/۷٦٦)ء‏ وفيه قال: 
«رولا) تعب (إمامة امرأة) برجال؛ لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: «لا تومن 
امرأةٌ رجلًا». ولأنها لا تُودْنَ للرجال» فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون». 
انظر: «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي 2»)778/١(‏ وفيه قال: «فأما الأنوثة فإن المرأة 
لا تؤم رجالا ولا نساء في فريضة ولا نافلة» وبهذا قال أبو حنيفة وجمهور الفقهاءء 
وروى ابن أيمن عن مالك توم التساء. وقال الطبري وداود: تؤم الرجال والنساء. 


وأبو ثور" والمزني من الشافعية» لكن ليس معنى هذا أننا إذا وجدنا 
فول لعن العلباء اديب فهؤلاء من أئمة الأعلام» وعندما قالوا بجواز 
إمامة المرأة؛ ما قالوا ذلك تشهيًاء فينبغي أن ننتبه» فلهم وجهة نظر» ولهم 
تعليل» لکن لا يلزم أن يكون دليل الإنسان أو تعليله مُسَلْمَاء فقد يستدل 
لهم بحديث أم ورقة الذي جاء في «سنن أبي داود» وغيره» أن الرّسُول ئلا 
جعل لها مُوْدْنَاء وأمرها أن تؤم آهل دارها"» فما وجه الدلالة من هذا 
الحديث لهؤلاء؟ وجه الدلالة أنهم قالوا: أمرها أن تؤم أهل دارهاء فقد 
أطلق» قالوا: وأهل دارها فيهم الذكر والأنثى» ففي ذلك دليل على أ 
المرأة تؤم الكل . 


(۱) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب 2)595/١(‏ وفيه 
قال: «لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء. وأجازه أبو ثور وغيره للرجال 
والنساء). 

(۲) الذي وقفت عليه ما نقله المزني عن الشافعي من آثار تدل على جواز إمامتها للنساءء 
وهو مذهب الشافعية. ْ ْ 
يُنظر: «مختصر المزني» »)١١9/8(‏ وفيه قال: «باب إمامة المرأة (قال الشافعي): 
أخبرنا إبراهيم بن محمدء عن ليث» عن عطاءء عن عائشة: «أنها صلت بنسوة 
العصر؛ فقامت وسطهن»» وروي عن أم سلمة: «أنها أَمّْهُنّ فقامت وسطهن»» وعن 
علي بن الحسين ها أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان» وعن صفوان بن 
سليم قال: من السنة: أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن». 
وقال المازري: «لا تصح إمامة المرأة عندنا وعند أبي حنيفة لا رجالا ولا نساء. 
وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالا ونساءء 
ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري: أنهم أجازوا أن تؤم الرجال 
في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرهاء وتقف خلف الرجال). انظر: «شرح التلقين» 
(۷°/1). 

(*) أخرجه أبو داود (۹۲)» عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بهذا الحديث» قال: 
«وکان رسول الله كه يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذثًا يؤذن لهاء وأمرها أن توم 
أهلّ دارهاء قال عبدالرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًاة» وصححه الألبانى فى 
ااصحيح أبي داود» (505). 00 

)€3 ذكر الرجراجي حجة من قال بهذا القول» ثم رد عليه. 
يُنظر: «مناهج التحصيل»» للرجراجي »)۳١٠/١(‏ حيث قال: «فالأئر: ما خرّجه = 


وقالوا: ولأنَّ المرأة معتبرة في الصلاة؛ لأنَّها تصلي مع الجماعة 
وتقف وراءهم» إِذَا فهي معتبرة في الإمامة» ولأنَّه إذا وجد امرأة قارئة» 
E as‏ بهو قار والقراءة ركن في الصلاة» ٠‏ فينبغي أن 
تصلي بهم المرأة؛ لذلك وجد فى مذهب الحنابلة ا إذا لم يوجد من 
الرجال قارئ أن للمرأة أن تؤمء هذا قول للحنابلة”''. وليس هذا القول 
هو المعروف أو المصحح في المذهب» لکن توم في صلاة التراويح ولیس 
ا ق ق 


- أبو داود من حديث أم ورقة: «أن الرسول 22 كان يزورها في بيتهاء فجعل لها 
مؤذنًا يُؤدْنَ لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها»ء إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على 
أن إمامتها للرجال والنساء جائزةء إلا أن هذا الظاهر مخصوص بما قلمناه). 
وذكر ابن الرفعة وجهًا آخر في الرد على الحديث» فقال: «ووجه الدلالة منه: 0 
عام في التراويح وغيرهاء وفى الرجال والنساء. وجوابه: أن الدارقطني قال: ! 
أَدْنْ لها أن توم نساء آهل دارهاء ويجب الحمل على على ذلك؛ فإنها كانت 0 
الفرائض؛ ولذلك جعل لها مؤذنّاء والأذان إِنّما يشرع في الفرائض». | انظر: «كفاية 
النبيه في شرح التنبيه» .)۳۹/٤(‏ 

)١(‏ اتفق المذهب على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الفرائض والنوافل» وذهب 
بعضهم إلى جواز ذلك في صلاة التراويح فقط 
ينظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» »۹٥/١(‏ 945): وفيه قال: ((وأما 
المرأة» فلا يجوز أن تؤم رجلاء ولا خنثى مشكلًا؛ لما روى جابرء عر عن النبي 26 
قال: ١لا‏ تَؤْمّن امرأة رجلًا...»: وكلامه يشمل الفرض والنفل» ولا نزاع في 
الفرض » أما في التفل فظاهر كلام الخرقي - أيضًا 5 المنعء وهو رواية حكاها ابن 
أبي موسىء وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمد؛ عملا بإطلاق الحديث. 
ومنصوص أحمد - في رواية المروذي» وهو اختيار عامة الأصحاب - أنها يجوز أن 
تؤمهم في صلاة التراويح» وتكون وراءهم. . ١‏ أوشيظ علد ال2 أن تكرت ار 
وهم أميون» أو يحسنون الفاتحة أو شيئًا يسيرًا معها». 

0) رد د ذلك ابن قدامة» فقال: «وقال يعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في 
التراويح» وتكون وراءهم؛ لما روي عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث: «أن 
رسول الله ية جعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها». وهذا عام في 
الرجال والنساء. 
ولنا: قول النبي كةِ: «لا تَؤّمَنّ امرأة رجلًا»: ولأنها لا تؤذن للرجال» فلم يجز أن 
تؤمهم؛ كالمجنون. e‏ 0 ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهاء كذلك = 


ا كك n‏ 


وهنا يقع الخلاف في موقف المأموم من الإمام» هل يجوز أن يتقدم 
المأموم على الإمام أو لا؟ 

ف هة الحمالة لاق راطع أن المؤلت سيعرفي لباك لك شير 
ا ا و 
يقولون: لو تقدم المأموم على الإمام فسدت صلاته. والمالكية يجيزون 
ذلك» ويقولون: لو تقدم مأموم أو مأمومون على إمام لجاز ذلك”". 


= رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولهاء ولأن تخصيص ذلك e‏ 
تأخرها تک تحال الأصول عير دل فا تجوز المتصين اله ولو قدو شوت 
ذلك لأم ورقة؛ لكان خاصًا بهاء بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا 
إقامة» فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة». انظر: «المغنى») (2115/9 
١ 4۷‏ 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «منحة الخالق)ء لابن عابدين »)۳٠١/١(‏ وفيه قال: «واعلم 
أن شرائط القدوة مفصلة: الأولى: أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة» 
فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صَحّ). 
ومذهب الشافعية قولان. يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي YE)‏ 27©؛ وفيه 
قال: «فأما إذا 2 المأموم على إمامه في الموقف» فوقف دام إمامه فذلك 
ضربان: أحدهما: أن يكون بمكة. والضرب الثاني: بغيرها. فإن كان بغير مكة ففي 
بطلان صلاة المأموم المتقدم على إمامه قولان: أحدهما: قاله في (القديم): صلاته 
جائزة؛ لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون» ومخالفة 
الموقف المسنون لا يمنع من صحة لهذا والقول الثاني : قاله في (الجديد) وهو 
الصحيح: صلاته باطلة؛ لقوله وَل : «إنّما جعل الإمام ليؤتم به»» والائتمام: 
الاتباع» والمتقدم على إمامه لا 16 تابعّاء بل يكون متبوعًاء ولأن على المأموم 
اتباع إمامه في موقفه وأفعاله» فلما لم يَجِرْ له | التقدم عليه في إحرامه وأفعاله صلاته 
حوور اك E‏ ار لطر لمعي المطحاع الا a‏ 
(/0). 
ويُنظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى». للرحيبانى »)1۸۳/١(‏ وفيه قال : 
«أما إذا تقدم المأموم عليه فيها فلا تصح صلاته؛ لتحقق التقدم» بخلاف تقدمه في 
الجهة المقابلة لما بإزاء الإمام» فهذا لا فرق بينه وبين يمنة الإمام ويسرتهء فتصح 
صلاته في الجهات الثلاث. ولو كان إلى الكعبة أقرب من الإمام؛ لأنه لم يتحقق 
تقدمه علیه). 

(؟) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب 2)07٠5/١(‏ وفيه = 


V۲ 


الحنابلة”"» كما نرى في ازدحام الناس أيام الحج» أو في حالة ضيق 
النكان :وغين داك إذا وجا عاة . 


(1) 


() 


قال: «المأموم إذا وقف قدام إمامه كره له ذلك وأجزأه. خلافًا للشافعي؛ لأن 
اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة من جهة المأموم» أصله: إذا وقف عن 
يساره أو قامت امرأة إلى جنبهء ولأنه مساويه في النية متبع له في أفعاله» مساويه 
في بسيط الأرض؛ فلم يضر اختلاف المقام فيما سواهء أصله إذا كان وراءه». 

يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي .54580/١(‏ 555)»: وفيه قال: «(ويحرم سبقه)» أي: 
سبق المأموم الإمام (بشيء من أفعالهاء فإن ركع» أو سجدء ونحوه) كأن رفع من 
ركوع أو سجود (قبل إمامه عمدًا حرم). ..» (ولم تبطل) صلاته (إن رفع ليأتي به)» 
أ يما سبق به إمامه (معهء ويذركه فيه)» أي : فيما سبق به... (فإن لم يفعل)» 
أي : يرجع ليأتي به مع إمامه (عالمًا عمدًا بطلت صلاته)... (وإن فعله)» أي: ركع 
أو سجدء ونحوه قبل إمامه (جهلا أو سهوّاء ثم ذكره لم تبطل) صلاته لما تقدم من 
أنه شق تسن الخدت ؟ «عُفي لأمّي عن الخطأ والنسيان). . . » (وإن تخلف) 
المأموم (عنه بركعة فأكثر» لعذر ر من نوم أو غفلة ونحوه) ؛ کا (تابعه) فيما بقي 
من صلاته» (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد سلام إمامه» جمعة) كانت (أو 
غيرهاء كمسبوق)). 

من ذلك - أيضًا - أن يتقدم المأموم على إمامه في الحرم. 

اتفقوا على جواز تقدم المأموم الإمام إذا كان ذلك في الكعبة بأن يتحلقوا حولهاء 
أما إذا كان يصلي أمامّهم وهم مِن خلفهء فلا يجوز لهم التقدم عليه 


يُنظر فى مذهب الأحناف: «منحة الخالق)ء لابن عابدين 2)"50/١(‏ وفيه قال: 


«واعلم أن شرائط القدوة مفصلة: الأولى: أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد 
الجهةء فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صَحَّ). 

ويُنظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني 2»)591/١(‏ وفيه قال: «(و) 
الجماعة (يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ندبًا لاستقبال الجميع ضاق 
المسجد أم لاء خلافًا للزركشي» لكن الصفوف أفضل من الاستدارة» ويندب أن 
يقف الإمام خلف المقام» ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول 
الكعبة جاز» على ما جزم به الشيخان» وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو 
قربوا خلافا للزركشي» (ولا يضر كونه)» أي: المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير 
جهة الإمام) منه إليها في جهته (في الأصح)؛ لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة 
الإمام مما يشق بخلاف جهته» ولا يظهر به مخالفة منكرة». 

ويُنظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۷۹/۱)ء وفيه قال: = 


أمّا القول الصحيح في ذلك: فإِنّه لا ينبغي أن يتقدم المأموم على 
الإماء. 

وجماهير العلماء يقولون: إِنَّ المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال» 
وإن صلى رجال وراء امرأة فصلاتهم غير صحيحة ٠‏ بل من العلماء مَّن 
يرى أن المرأة لو صَفْت مع الرجل في صف واحد لبطلت الصلاة كما عند 
ال 


وإن كان الجمهور لا يرون بطلان الصلاة» لكن الحنفية في مذهبهم 


بطلان ذلك فما بالكم إذا تقدمت. 


= «(وفيما إذا تقابلا)» أي: الإمام والمأموم داخل الكعبة (أو تدابرا داخل الكعبة) 
فيصح الاقتداء؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه» و(لا) تصح صلاة مأموم (إن جعل ظهره 
إلى وجه إمامه) داخل الكعبة كخارجها؛ لتحقق التقدم» (وفيما إذا استدار الصف 
حولها)» أي : الكعبة (والإمام عنها)» أي : الكعبة (أبعد ممن)ء أي : المأموم الذي 
(هو في غير جهته) بأن كانوا في الجهة التي عن يمينه» أو شمالهء أو مقابلته» وأما 
الذين في جهته التي يصلي إليهاء فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم؛ لتحقق التقدم». 

(۱) سبق ذكر هذا. 

(۲) وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة» كما سبق. 

(۳) يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني 2)08/١(‏ وفيه قال: «وبَصفُ 
الرجال ثم الصبيان ثم النساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ييي م ار 
الأحلام والنّهی»» ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن» وإن حاذته امرأة - وكا متم 
في صلاة واحدة ‏ فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتهاء والقياس: أن 0 تفسد» 
وهو قول الشافعي 4 اعتبارًا بصلاتها حيث لا تفسد). 

(4) يُنظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي 2)75١١/1١(‏ وفيه قال : «(ومن 
فلن جك لمر اد باهر أة ولق أجطية ركاعت لله ) جكرالة قم عن عقف فلو 
وقفت بجنبه كالرجل كره لها ذلك» وينبغي أن يُشير لها بالتأخير» ولا تبطل صلاة 
والعل نها بالمحاذاة إلا أن :يحصل: ما ينطل الطهارة» كما :هو معلوغ». 
ويُنظر في مذهب الشافعية: «فتح العزيز بشرح الوجيز»» للرافعي (5/ +5" 20*51 
وفيه قال: «وإن كان معه رجل وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما 
لاحتمال أنه امرأة» والمرأة خلف الخنثى؛ لاحتمال أنه رجل» وإن حضر رجال= 


إذا هناك من يمنع أن تؤم المرأة الرجال مطلقًا؛ سواء كانت الصلاة 
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فرضًا أو نفلا ؛ وهذا هو رأي جماهير الل 


وهناك من يجيز ذلك› وهذا قول لمن يجيز ذلك مطلقا ؛ وهو قول 
أبي ثورء والمزني» وابن جرير الطبري المفسر المشهورء وهناك من يجيز 
إمامة المرأة في الفرائض عند الحاجة؛ والحاجة أن تكون قارئة وهم لا 
يقرؤون» وأن تكون وراء الرجال'". 


ثم نعود إلى حديت أم ورقة؛ وفيه: (أن توم أهل دارها» 
فقالوا: أهل دارها يشمل الرجال والنساءء لكن جاء فى رواية عند 
ا اا ا وا او ا 
متعين» قالوا: لو لم يرد ذلك لكان المفهوم أن القصد بذلك هو أن 
تؤم ا ا 


= وصبيان وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف والصبيان خلفهم» وعن 
بعض الأصحاب: أنه يوقف بين كل رجلين صيًا؛ ليتعلموا منهم أفعال الصلاة» ولو 
حضر معهم نساء أخر صف النساء عن صف الصبيان» وأما النساء الخلص إذا اقمن 
الجماعة فقد ذكرنا أنهن كيف يقفن» وكل هذا استحباب ومخالفته لا تؤثر في بطلان 
الصلاة بحال». 
ويّنظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع». للحجاوي (١/١۱۷)ء‏ وفيه قال: «وإن أَمَّ رجل 
أو خنثي امرأة وقفت خلفه» فإن وقفت عن يميئه أو عن يساره فكرجل في ظاهر 
كلامهمء ويكره لها الوقوف في صف الرجال فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليهاء 
ولا م خلفها» ولا إمامهاء ولا صلاتها)». 

)١(‏ هو مذهب الفقهاء الأربعة» كما سبق. 

(0) وهو قول لبعض الحنابلة» كما سبق» ولكن قالوا بجواز ذلك في التراويح فقطء لا 
في جميع النوافل» ولا في الفرائض. 

(0) أخرج الدارقطني في «سننه» »)۲١۱/۲(‏ عن أم ورقة: «أن رسول الله يي أَذْن لها أن 
يۇذن لها ويقام» وتوم نساءها». والحديث فيه الوليد بن جميع وهو ضعيفٌ» ا 
هرل قال ابن حيان: (لا يحت بالوليد بن جميع؟. انظر : «تنقيح التحقيق». لابن 
عبدالهادي (۸۲/۲). 


(6) سبق ذكر هذا من كلام ابن قدامة وغيره. 


واسكدلوا د الآ تون رة رجلا" اوها الخد فيه 


کلام» فلو صح لزال كل E‏ وان كنا نوع أن UA‏ 
تصح مُطَلقَاء وهذا هو الرأي الصحيح» وهو قول الأئمة الأربعة» وهذا 


(1) 


(1) 


وهذا مذهب الجمهور. وخالف المالكية؛ لأنهم يرود عدم جواز صلاة المرأة 


بالنساء. ولو جاز ذلك فتكون مثل إمامة الرجل للرجال. 

انظر في مذهب الأحناف: «النتف في الفتاوى»» النيفاي (١/1لا).‏ وفيه قال: (إذا 
أمّ الرجل الرجال ينبغي أن يقوم قُدَّام القوم والقوم خلفهء وإذا أنَّت المرأةٌ النساء 
ينبغي لها أن تقوم وسط القوم ». وانظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) 205989/١(‏ 
ككهة). 


وانظر في مذهب الشافعية: «حاشية الشبراملسي على نهاية 00 .)١94/(‏ وفيه 
قال: «(قوله: وتقف إمامتهن وسطهن) المراد: أن لا تتقدم عليهن» وليس المراد 
امكو اومن على ا و وا في ااا لها ترس يع ی لشب 
فليّحرر. (قوله: وسطهن) قرر م ر أنها تتقدم يسيرًا بحيث تمتاز عنهن» وهذا لا ينافي 
أنها وسطهن اه. سم على منهج. فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها 
أخدًا مما تقدم في الذكور). وانظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري (١/ا54).‏ 
ويُنظر في مذهب الحنابلة : اشرح منتهى ا > للبهوتي ۷۸/۷ 594؟). وفيه 
قال: «(و) إلا (امرأ أت نساءء ف) تقف (وسظا) بينهن (ندبًا)؛ روي عن 
عائشة قال ورواه سعيد عن أم سلمة» ولأنه أستر لها». 


أما مذهب المالكية ‏ كما سبق - فلا يرون جواز إمامتها أصلًا. 


ينظر : «شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» »)۱۷۲/١(‏ وفيه قال: «(ولا تؤم 


المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء): ما ذكره هو المشهور وأحد الأقوال 
الثلاثةء وروى ابن أي يمن أنها توم النساء اللا کره» قال عياض ف فى «الإكمال»: 
aL‏ بعض 00 وقال اللخمي: إن عدم الرجال اَمَف 0 وإلا كره 
وضَحََت وعلى المشهور فَمَن مته أعاد أبدّاء لو كانت امرأة على ظاهر قول ابن 
حبيب: من صلى خلفها أعاد أبذاء ويه التو . قلت: وكان بعض من لقيناه 
يذهب إلى أنها تقف آخرهن وحدها ومُنّ ا ؛ لقوله تاي : «أخُروهن حيث 
ارهن الله»» وكنت أجيبه بأن معنى الحديث: إنما هو حيث تكون مأمومة» وأمًّا إذا 
أمت النساء على القول به فتصير كرجل مع رجال» والله أعلم). 

جُزء من حديث أخرجه ابن ماجه )٠١8١(‏ عن جابر 24 وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» (0514). 


n po 


أمر قد اشتهرء ولم يُعلم أنَّ امرأة أَمّت رجالًاء ولو ثبت ذلك قل إليناء 
ولو كان ذلك جائدًا لبيّنه الرّسول ؛ لله حكم شرعي » والحكم e‏ 
يجب بيانه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء والرسول مُبَلُْ مشن 
عن الله تعالى» وهو لا يؤخر البيان عن و و 


2ه 


وقد ورد عن الرَّسُول يل «لا تومن امرأةٌ رجلا وجاء في أثر 
عبدالله بن مسعود: «أخروهنٌ من حيث أخ رهن الله" , 


فالمرأة تؤخر عن الرجالء» لا لنقص فيها كما قلناء ولكن هذه هي 
منزلتهاء ولذلك في الحديث الصحيح: (خيرٌ صفوف الرجال أولهاء 
وآخرها شرا وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها ولا 


ولا نتسن أن الرَسول كك أن أن يُتخذ رق مُؤْدْنَا يُوذن لهاء 
لذلك يقول الجمهور: لا يجوز لها أن تؤذن لنفسها"””. كذلك لا يجوز لها 


)1١(‏ سبق بيان هذه القاعدة. 

إفة تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )١59/(‏ موقوقًا عن ابن مسعودء قال: «كان الرجال 
والنساء في بني إسرائيل يُصلون جميعًاء فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين 
تطرل ها ها > فألقي عليهن الحيض» » فكان ابن مسعود يقول: «أخُروهن حيث 
أخرهن الله». قال الألباني: «لا أصل له مرفوعًاء والصحيح: أنه موقوف على ابن 


مسعود كما فى (كشف الخفاء». قلت : والموقوف صحيح الإسناد» ولكن لا يحتج به 
وو ا فاا ال تبن ادا سنا ا 0 ل ار 
(4١؟ة).‏ 


(4) أخرجه مسلم .)۱۳۲/٤٤١(‏ 

(5) يُنظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني .)٠١١/١(‏ وفيه قال: «(وأما) 
الذي يرجع إلى صفات المؤذن فأنواع أيضًا: (منها:) أن يكون رجلاء فيُكره أذان 
المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصيةء وإن خفضت 
فقد تركت سنة الجهر؛ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف» فكان من المحدثات». 
ويُنظر في مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»ء للنفراوي »)١9/5/١(‏ وفيه قال: 
«والذكورة: فلا يصح أذان المرأة ولو لنساءء فأذانها بحضرة الرجال حرام» وقيل: 
مکروه). 


ا ا 


ان تؤم الرجال» يعني: من باب الي وفاسوا ذلك .دابا غل 
الرجال. 


وهناك منسالة تتفرع عن هذه ولكن لم يذكرها المؤلف؛ وهي : 


للرجل أن يؤم التساء اللاتي هو مَحرم لهنَّء وكذلك النساء اللاتي معهنّ 
رجال؛ لأن الرّسُول ييي كان يؤم الرجال ويوجد النساءء وكذلك 
الاين" 


(1) 
(۲) 


وينظر في مذهب الشافعية: «مخني ا للشربيني (۴۲۰/1). وفيه قال: 
«(ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن (لا الأذان على المشهور) 
فيهما؛ لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة» والإقامة لاستنهاض 
الحاضرين ليس فيها رفع صوت كالأذان. والثاني: يندبان بأن تأتي بهما واحدة 
منهن» لکن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحيها. والثالث: لا يندبان: الأذان لما 
تقدمء والإقامة تبع له ويجري الخلاف في المنفردة بناء على ندب الأذان للمنفرد». 
وينظر في مذهب الحنابلة : «المغني»» لابن قدامة »)٠١/١(‏ وفيه قال: «ولا يصح 
الأذان إلا من مسلم عاقل ذكرء فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما؛ لأنهما ليسا 
من أهل العبادات. ولا يعتد بأذان المرأة؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان» 
tL‏ المجنون». وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي .)١١۲/١(‏ 
سبق بیان هذا. 
اتفق الفقهاء على كراهة إمامة الرجل لنساء لا محرم معهن» وأن ذلك يجوز إذا كن 
فيخازم ا 
ينظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو 2)45/١(‏ وفيه قال: «وكذلك 
يكره إذا أمّهن رجل في بيت وليس معهن محرم له أو زوجة» لا في المسجد مطلقًا 
كما في (البحر)). 
يُنظر فى مذهب المالكية: «مواهب الجليل»ء للحطاب (۱۲۹/۲)ء وفيه قال: «أن 
كوت ممه أقرأة أن فا و بووانهة ]له أنه ريكره له إند كان جلا سرد او أن 
يَؤمهن للخلوة بهن» وهو مع الواحدة أشد كراهة» وقال ابن نافع عن مالك: لا 
بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحًا. انتهى». 
يُنظر في مذهب الشافعية: «البيان»» للعمراني (417/5)» وفيه قال: «وإن ام رجل 
نساء من ذوي محارمه جاز» ولم یکره له الخلو بهن؛ لأنه يجوز له الخلو بهن» وإن 
كن من غير ذوات محارمه» فإن كن امرأة أو امرأتين كره له الخلو بهن؛ لقوله بي: 
«لا يخلون رجل بامرأة» فإِنَّ ثالنهما الشيطان». فإن كن نساء كثيرّاء فهل يجوز 
للرجل الأجنبي الخلو بهن؟ فيه وجهان. حكاهما القاضي». 


۱۷A 


ولذلك عائشة 2 ينه أن الفداة کک مات الا و من 
ل ول الو راع ومتول اديه أحدت الا هذه نن 
المساجد)0" . 

COE‏ :0 مكل وجل عن بنساء وحده» وأمّا فى 


فأمًا إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي» وأحمد“» ومعلوم أنَّ أم 


= وينظر في مذهب الحنابلة: «كشاف 1 ٠‏ للبهوتي ».)487/١(‏ وفيه قال: ((و) یکره 
(أن يؤم رجل) أنثى (أجنبية فأكثرء لا رجل معهن)؛ لأنه ‏ يل - نهى أن يخلو 
الرجل بالأجنبية» ولما فيه من مخالطة الوسواس. (ولا بأس) أن يؤم (بذوات 
محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن النساء كن يشهدن مع النبي - وَل - 
الصلاة» 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۸٥)ء‏ واللفظ له» ومسلم »)۲۴۲/٠٤١(‏ عن عائشة» قالت: «كن 
نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله بيه صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد من العّلس). 
والغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: «النهاية»؛ لابن الأثير 
(VV)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۸14)» ومسلم (٥٤٤/٤٤٠)ء‏ واللفظ له» عن عمرة بنت 
عبدالرحمن» أنها سمعت عائشة زوج النبي بي تقول: «لو أن رسول الله ي رأى ما 
أحدث النساء لمنعهن المسجدء كما مُنعت نساء بنى إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: 
ااي ارال شعن ا الك و 

(9) سبق ذكر مذهب المالكية. 

9) ينظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (۲/١١)ء‏ وفيه قال: «مذهب الشافعي أنه 
يستحب لها أن تؤم النساء فرضًا ونفلا». وانظر: «الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع»» 
للشربيني .)156/1١(‏ 

() ينظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع»» للبهوتي ))419/١(‏ وفيه قال: اوتصح) 
إمامة المرأة بنساء» لما رواه الدارقطني عن أم ورقة «أنه ‏ ي _ أذن لها أن توم 
نساء آهل دارها»). 


ورقة كانت تؤم ا مع عافشلة أنه CE‏ كدان E‏ 
ونقل عن أبي حنيفة أن إمامتها للنساء تجوز مع الكراهة“. 


> قرلم:(وشد آبو قور والطبرئ): 
وكذلك المزني 


E‏ إِمَامَتَهَا عَلَى الإطلاق). 
وكما قال المؤلف يُعتبر قولهم قولا شاذا“. 


> قولم: (وَإِنَمَا انَمَّ الجُمْهُورٌ عَلَى مَنْعِهَا نه أذ 0 الرّجَالَ؛ لِأنَهُ لَوْ 
گان جَايَرًا لَنْقِلَ َلك عن الصَّدْر الأَوَّلٍ؛ وإ : 3 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في امصنفه» »)١51/(‏ وغيره» عن ابن جريج» قال: أخبرني 
يحيى بن سعيد» أن عائشة «كانت تۆم النساء فى التطوع ؛ تقوم معهن في الصف». 
وثبت ذلك أيضًا عن أ سلمة؛ فقد أخرج أ أبي شيبة في «(مصنفه) 2)8730/١(‏ 

عن أم الحسن: أنها وت أم سلمة زوج النبي ع تؤم النساءعء تقوم معهن في 
صفهن). 
وصحح الألباني هذه الآثار بمجموع طرقهاء فقال: «وبالجملة فهذه الآثار صالحة 
للعمل بهاء ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله يكلِ: «إنَّما النساء شقائق الرجال»». 
انظر: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة) (ص: .)٠١١ .١55‏ 

(۳) لم أقف عليه» ولعل الصواب أنها أم سلمة» كما سبق. 

(4) يُنظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (24851/5: ۸1۲)ء وفيه قال: «قال 
ا للفنات 01 يعلد عاط لان الداع لو كا نع يعي ا 
تستحب للرجال لين ذلك عل وحَبَّ عليه» ولو فعل لنقل من طريق الاستفاضة» 
ولأنه لا يسن لهم الأذان» وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يستحب فعلها في 
جماعة؛ كالنوافل. وما احتجوا به عن آم ورقة بنت نوفل أن النبيَّ كان يزورها في 
بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يُؤذن لهاء وأمرها أن توم بأهل دارها. فهذا كان في ابتداء 
الإسلام» وقد كن النساء يحضرن الجماعات. أما ما روي عن عائشة أنها صلت 
بنسوة العصرء فقامت وسطهن. فجوابه أن هذا يدل على الجواز» والخلاف فى 
الكراهة. ويجوز أن يَكُنَّ فُعلن ذلك على طريق التعليم». ١‏ 

() سبق ذكر هذا كله. 


mg 


ني الصّلاق الاير ن الالء غلم أنه ليس يجو لَهنْ اقم ايوم 
3 


قول عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «أَخَرُوهنَ حَيْتُ أَخَرَهُنّ اللّ). 
عاق 


> قولم: (وَلِذَلِكَ اجار بَعْضُهُمْ إِمَا متها النْسَاءَ إِذْ كُنّ مُتَسَاوِيَاتِ في 
المَرْتبَةٍ في الصّلاة)"". 


الها يفده أ كالحال بالنسبة للرجال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله»“» فكذلك الحال بالنسبة للنساء. 


> قولع: (مَعَ َه أَيْضًا نْقِلَ دَلِكَ عَنْ بَعْضٍ الصَّدْرٍ الأول وَمَنْ 


لك سا ااه 


جار E‏ تما ذَهَبَ إلى ما رَوَامٌ ا اود مِنْ حَديث 3 0 5 


ل الله كه گان يَرُورُمَا فِي بَيْتِهَاء وَجَعَلَ لَهَا مُوَذّنَا يُوَذْنْ لَه 
0 اَن َو أَهْلَ دارا“ . وَفِي هَذَا الاب مال كُيِيرة: أف 


اخيِلَانَهُمْ في الصَّمَاتِ المُشْتَرَطةٍ في الإمَام؛ تَرَكْنَا كرما لِکونِها مَسْكُونًا 
عَنْهَا في الشَّرْع). 


() يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب »)595/١(‏ وفيه 
قال: «فدليلنا قوله يلِِ: «أخُروهن حيث أخرهن الله)؛ وفي الائتمام بهن خلاف 
ذلك. وقوله ية : «خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». وهذا ينفي تقديمهن. 
ولأن الأنوثية نقص لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة» فكان مؤثرًا في منع 
الإمامة؛ كالرّق والصغرء ولأن كل من لم يصح أن يكون إمامًا للرجال لم يصح أن 
يكون إمامًا للنساء؛ كالمجنون والصيي). 

فم تقدّم تخريجه. 

(۳) سبق ذكر مذاهب العلماء في إمامة المرأة للنساء. 

() ثبت هذا عن عائشة وأم سلمة وأم ورقة بنت نوفل. كما سبق. 

0ن تقدّم تخريجه. 


فالمؤلف هنا لم يذكر إلا قليلًا من كثيرء فلم يُعرج على جميع 
جزئيات مسائل هذا الباب المتعلق بالإمامة» وإنما ذكر أصول هذا الباب» 
لذلك سيذكر (المسموع)؛ أي: ما نطق به النَّصء كما يذكر ذلك أحيانًا : 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الل فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم 
ال 

إذّا أخذ ما يتعلّق بالقراءة» لكنّه لم يتطرق للجزئيات الأخرى المتعلقة 
بذلك» ومنها التي تتعلق بالورع والصلاح» وغير ذلك. 


ت و 


> قولم: (قَالَ القَاضِي: وَكَصْدَنَا في هَذَا الكتابٍ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرٌ 
المَسَائْلٍ المَسْمُوعَةٍ أو ما لَهُ تعلق كَرِيبٌ بِالمَسْمُوع). 

يريد ما نطق به النّضٌّ: «يؤم القومٌ أقرؤهم لكتاب الله»» «لا صلاةً 
لقره خلفي: ال عدم نطق بها ل ر اوها کرو ی لف 
مما هو قريب من النص؛ يعني يقصد به ما نص عليه» أو ما يوافق ذلك 
المنصوص عليه» وهو ما تعر من مفهوم الموافقة» أمَّا المسائل التي 
تتفرع عن ذلك اقلم يغرقن لهات ولذلك ذكرنا من قبل آنه ڈگ في كتانب 
القذف؛ فقال: (إن أنسأ الله فى عمري - يعنى: إن أمد الله فى عمري - 
فسأكتب كتابًا في فروع مذهب مالك»» فلم يكتب في الفروعء ونما کب 
في الأصول'". 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في «صحيحه)» (51/4/0. ٠0۸)ء‏ عن عبدالرحمن بن 
E‏ سجاوه هن انيه ركاف اد الوكين EEE‏ وول اله عن 
فصلا خلت سول اله كلش :ذلا فض توصو اتلد علا الات إذا :رودل قرف قو قات 
عليه نبي الله بيو حتى قضى الرجل صلاتهء ثم قال له نبي الله كلخ: «استقبل 
صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». وصححه الألبانى فى «التعليقات 
اناق 014353 ويضره الخرسة ابن ماجه 4401530 وسک ا لار نا روط 

() قال أبو المعالي الجويني في تعريف الفروع: «وأصح ما يقال فيها أن نقُول: كل 
حكم في أفعال المكلفين لم يقم عليه دلالة عقل» ولا ورد في حكمه المختلف فيه 
دلالة سمعية قاطعة» فهو من الفروع». انظر: «الاجتهاد» (ص: ۲۷). 


وذكرنا: أن الخلهاء الا بقية: يعتيرون: هذا الاب كعاتب قراغلا ولس 
كتاب فق 


وأنا أقصد بالقواعد هنا: القواعد الفقهية. لذلك يقسم العتلماء 
المجموعة الفقهية إلى ثلاثة أقسام: أصول فقه ‏ قواعد فقهية ‏ فروع 
E‏ فقهية» فاللأصول هو فقه» لكن اصطلح العلماة ء على أن وة اضر 

4 

واصطلحوا على تسمية الفروع: فروع فقه"» واصطلحوا على تسمية 
القواعد: قواعد فقهية”". وإلا فكلها تلتقي في شيء واحدء ولذلك تمثل 
مجموعة واحدة أصول» ر ثم يأتي بعله قواعد» ثم المسائل الفرعية الكثيرة 
التى تمسك بها هذه ا والتى تعتبر قواعد أصولية» وموازين 


= والأصول في اللغة: هي الأدلةء والمراد بالأدلة: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس» والاستدلال. انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه»» للزركشي .)41/١(‏ 
وقال الشاطبي في تبيين الفرق بينهما: «الناظر في المسائل الشرعية إِمَّا ناظر في 
قراعذها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية» وعلى كلا الوجهين؛ فهو إنا مجتهد أو 
مناظرء فأما المجتهد الناظر لنفسه؛ فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه؛ إلا 
أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات؛ ضرورية كانت أو نظرية؛ عقلية أو 
سمعية» وأما الفروع؛ فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه» فما 
أوصله إليه الدليل؛ فهو الحكم في حقه أيضًا». انظر: «الموافقات» (405/0). 

)١(‏ ممن قال عنه كتاب «قواعد العيني»؛ كما سبق. 

(0) سبق تعريف الأصول والفروع وذكر الفرق بينهما. 

(۳) ينظر: «الفروق» للقرافي )۲/١(‏ حيث قال: «فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله 
منارها شرفًا وعلرًا اشتملت على أصول وفروع» وأصولها قسمان: 
أحدهما: المسمى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام 
الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة» وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» 
ونحو: الأمر للوحوب», والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم» ونحو ذلك» وما 
خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة» وخبر الواحد» وصفات المجتهدين. 
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار 
الشرع وجكيه» لكل قاعدة عن الفروع في الشريعة ما لا يُحصىء ولم يذكر منها 
شىء فى أصول الفقه» وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقى 
تفصيله لم يتحصل» وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع. وانظر: «الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقة الكلية» (ص: ١٠ء .)5١‏ 


قال المصنف رحمه الله كلو (وَأَمَا أَحْكَامٌ الإمَام الخَاصّةٌ بو؛ 


ن في ذَلِكَ أَرْبَعَ مَسَائْلَ مُتَعَلَقَةٍ بِالسَّمُع؛ إِحْدَامًا: هَل بُوَمّنُ الإِمَامُ إِذَا 
فرغ ِنْ قِرَاءةٍ ام القّرْآن؟ أم ر هُوّ الذي يوم فقَظ. والثانية: مَتَى 
بكر تَكُبِيرَةَ الإِخرّام؟ وَالتَالِبَةُ: إِذَا ا عَلَيْهِ؛ هَل يُفْئَحُ عَلَيْهِ أُمْ لا؟ 
وَالرَابِمَةُ: هَل يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعْهُ أَرْقَعَ مِنْ مَوْضِع المَأْمُومِينَ. كام 
مه رض و لش قر A RE‏ م 2 2 

هَل يُوَمّنُ الإِمَامُ إا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ أَمّ الكتّاب””. إن مَالِكَا ذَّمَبَ فِي 
ِوَايَةِ ابن القاسم َه وَالمِصْربّينَ أنه لا يُوَمَيْ!". وَدْمَبَ جُمْهُورٌ المُقَهَاء 


)١(‏ أَرْتِجَ على فلان: إذا أراد قولاء فلم يصل إلى تمامه» وهو مأخوذ من الرّتاجء وهو 
الباب المغلق» وقالوا: في كلامه رَتَجّء أي: ْنَع وعِيٌ. انظر: «الدلائل في غريب 
الحديث»» للسرقسطي هة). 

(؟) آم الكتاب: هي الفاتحة» سّمّيت بذلك؛ لأنها أوَّل القرآن والكتب المنزلةء فجميع 
ما أودعها من العلوم مجموع في هذه السورة فهي أصل لها. 
وقيل: سيت بذلك؛ لأنها أفضل سور القرآن» كما أن مكة سميت أم القرى؛ لأنها 
أشرف البلدان. 
وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها مقدّمة على سور القرآن» فهي أصل وإمام لما يتلوها من 
الصو 
وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها مجمع العلوم والخيرات» كما أن الدماغ يُسمَّى أمّ 
الرأس؛ لأنها مجمع الحواس والمنافع». انظر: «الكشف والبيان»» للثعلبي (١/١١٠؛›‏ 
۷ 

(۳) قال ابن عبدالبر: «ومعلوم أن قول المأموم هو (آمين)ء فكذلك يجب أن يكون قول 
الإمام. وهذا موضع اختلف فيه العلماء: فروى ابن القاسم عن مالك: أن الإمام لا 
يقول: (آمين)» وإنما يقول ذلك مّن خلفه دونه» وهو قول ابن القاسم والمصريين من 
أصحاب مالك». انظر: «الاستذكار» 2)4174/1١(‏ وانظر: «المدونة»» لابن القاسم 
(151//8). 


0 


إلى أنه يوم كَالمَأمُومٍ سو غ وهي رِوَايَةُ المدنب 7 تبن عن مان 


یس 


ب انهم : أن فِي دَلِكَ حَدِيئَينٍ مُتَعَارِضَي الظاهرء أَحَدُمُمَا: 
يت أبي هُرَيْرَةَ المُتَمَقُ عَليْهِ فِي لجيج أنه فال قال 
رول الله ل : «إِذا أَمّنَ الام 6 قافنا 0 والخديت الان ما خر جه 


»)۱١۳١/١( يُنظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للزيلعي‎ )١( 
إقال: «قال كه : (وأمن الإمام والمأموم سدًا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:‎ 0 
«إذا أن الإمام كَأَمنوا؛ فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفِر له ما تَقَدّم من ذنبها»‎ 
رواه مسلم والبخاري ومالك في الموطأء وقالت المالكية في رواية: لا يأتي الإمام‎ 
بالتأمين. وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال‎ 
اسان فقولوا: آمين»؛ قسم بينهماء وهي تنافي الشركة؛ ولأن سنة‎ E: الإمام:‎ 
الدعاء تأمين السامع لا الداعي» وآخر الفاتحة دعاء؛ فلا يُؤمن الإمام؛ لأنه داع.‎ 
والحجة عليهم : ما رویناه).‎ 
وينظر في مذهب الشافعية : ا للعمراني (؟/٠9١. ١9١)ء وفيه قال: «فإذا‎ 
فرغ من الفاتحة أمَنَء وهو سنة لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة وغيرهاء وهو أن‎ 
e : يقول : (آمين)؛ لما روي عن وائل بن حجر: أنه قال: «سمعت النبي كَل قرأ‎ 
اسان فقال : (آمین)» مدا صوته). واا الجهر به: فإن كان في ضيالا تشر‎ 
بها اسر به المنفرد والإمام والمأموم؛ لأنه تابع للقراءة» وإن كان في صلاة يجهر‎ 
: بهاء فإن كان منفردًا أو إمامًا جهر به؛ لقوله يل: «إذا امن الإمام كَأمّنوا». وانظر‎ 
.)٤۸/١( «فتح الوهاب»., لزكريا الأنصاري‎ 
وفيه قال: «(فإذا‎ .)۳۳۹/١( ويُنظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي‎ 
فرغ) من قراءة الفاتحة (قال: آمين» بعد سكتة لطيفة» ليعلم أنها ليست من القرآن)»‎ 
وإنما هي طابع الدعاء» ومعناه: اللهم استجب؛ وقيل: اسم من أسمائه تعالى»‎ 
(يجهر به إمام ا معًا في صلاة جهر)؛ اخ أبي هريرة مرفوعًا: (إذا من‎ 
الإمام فأمنوا؛ فإنه مَن وافق تأميئه تأمِينَ الملائكة غُفِر له).‎ 

(0) ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر .٤۷٤/١(‏ 4185)» وفيه قال: «وقال جمهور أهل 
العلم يقول الإمام: (آمين)» كما يقولها المنفرد والمأموم. وهو قول مالك في رواية 
المدنيين عنه؛ منهم ابن الماجشون» ومطرف» وأبو مصعب» وابن نافع» وهو 
قولهم». 

)۳( أخرجه البخاري ركلا »)۷۲/٤۱۰٩( e‏ عن ابي ھر أن النبي ي قال : 
«إذا امن الإمام كَأمُنواء فاه من وافق تأمينه تأمين الملاتئكة عفر له ما تقدم من ذنبها› 
وقال ابن شهاب: وكان رسول الله يل يقول: (آمين). 


أَبَْضًا أَنَهُ قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: ذا قَالَ 


2 


سے ص 


يِه على اَن الإمَامَ لا يُوَمُُء وَدَلِكَ آنه لَوْ كَانَ يُوَمّنُ لَمَا أَمرَ المَأمُومُ 
بِالئَأمِينِ عِنْدَ الاب قبل أن يُوَمُنَ ان الإمَام كما قا 
الصَّلَاةٌ وَالسََدمٌ: (إِنّمَا جيل اا يونم به :. 
1 اف أن تكن ا ا 0 0 مَعَهُ أ قَبْلَهُ). قلا 

ن فيو كليل على حم الإمَام في امِين» ويون إِنْمَا تَضَمَّنَ حك 
0 َقظ”. ولَكنّ الَّذِي له 0 مَالِكَا دْمَبَ مَذْمَبَ التَّرْجيح 


2 


)200 أخرجه مالك في «الموطأ» (AY/۱)‏ عن سمي مولى أبي بكر عن ابي چ 
السمانء عن ار هريرة. أن رسول الله يي قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 
يهم 0 ألصَالينَ» [الفاتحة: ۷]»› فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة 
غفِر له ما تقدم من ذنبه». وأخرجه البخاري عن مالك (۷۸۲)» وأخرجه مسلم 
)7//4٠١(‏ من طريق آخر. 

© فصن اولك من :هذا الكلام» أل" الماموع اير بالعامين يمجره فراع الام من 
الفاتحة» كما في الحديث» وهذا التأمين من المأموم قد يكون قبل الإمام أو معهء 
هذا لو سلم بأن الإمام يؤمن» فإذا كان ذلك كذلكء فإن المأموم المأمور بمتابعة 
إمامه سوف يتقدمه في التأمين» وهذا لا يجوزء فدل ذلك على أن الإمام غير مأمور 
بالتأمين وإنما المأمور به المأموم فقط. 
قال القاضي عبدالوهاب في ذكر الروايتين وتوجيههما: «وفي الإمام روايتان: 
إحداهما لا يُوَمّنْء وهى الظاهرء والأخرى: أنه يُؤمن» فوجه الأولى قوله 0 
«إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين»» فلو كان التأمين من سنلّهء لقال: ! 
قال: آمين فقولواء ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء 
أن يكون المؤمن غير الداعي. ووجه الثانية قوله: (إذا اَم الإمام فَأَمنُواك ولأنه 
ذكرٌ س للمأموم؛ فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة» ولأنه فصل» 
فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم ». انظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» 
(ص: ۲۱۹). 


ي 


ِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ يكون السّايع هُوَ المُوَمُنَ لا الدّاعِيَ". وَدَْمَبَ 
الجَمْهُورَ لترجيح تكروكر الزن كو تق رونة بن يقد و مِنْ 
م الإمَام الخلاف بَيْنَهُ و وَبَيْنَ الحَدِيثِ الآخَرٍ فِي مَوْضِعْ اين 
المأموم قَظ لا في هَل يُوَمنُ لام او لا يمن امل هَذَا(". وَيُمْكن 


A & 


ل أَنْ يُتَأَوّلَ الحَدِيتٌ الأول اَن يَقَالَ: إ 5 مَعْنَى قَوْلِهِ: دا مق 


)١(‏ يقصد ترجيحه عدم ۾ تأمين الإمام» وهي الرواية الأظهر عنه» كما سبق. 

0) أي: أن الجمهور الذين قالوا بتأمين الإمام لحديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا». ذهبوا 
0 ل حديث المخالف من قوله ية : (إذا قال الإمام: عير المعْضوي علوم 

سان فقولوا: آمين»» بأن المقصود منه: تحديد موضع تأمين الإمام» متى 

يُؤمن › ولیس المقصود به ملع نع الإمام من التأمين. 
ا و ار e e e‏ 
الإمام؛ ليكون تأمين الاما 00 في وقت واحد موافقًا ا الملائكة» وقد 
جاء هذا صرحا به» كما قلناء وهو ما روي عن الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي 
هريزة: «أن النبي بلي قال: «إذا قال و I‏ اسان فقولوا: آمين ؛ فإن 
الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأميئه تأمين الملائكة غُفر له ما 
تقدم من ذنبه»» وقول النبي ويه في اللفظ الآخر: «إذا أ الإمام»» يعني: إذا شرع 
في التأمين». 

)۳( وهذ التأويل هو ما ذهب إليه المالكية في الرد على الجمهور بتأويل حديث: «فإذا 
امن الإمام فأمنوا». 
يُنظر: «القبس في شرح الموطأ». لابن العربي (ص: 2075 وفيه قال: «قوله: «إذا 
لقن ا الحديث. قيل : معنى رم «إذا 00 إذا تايل و ان 
«إذا قال 00 ا الْمعْضوب 3 5 ا فقولوا: آمین»؛ ا 
الحديثان». 


٤‏ سان منوا فَإِنَهُ لا يُوَمّنُ الما . وَأَما متى بكر ن 
وما كَالُوا: لا يُكَّرُ إلا بعْدَ تَمَام الإقَامَةٍ وَاسَْوَاءِ الصّفُوفِء وَهُوَّ مَذْمَبُ 
از وَالَّاِيِهِ ©" وَجَمَاعَةٍا '“. وَلَوْمْ الوا : إن مَوْضِعَ التَّكْبِيرٍ هُوَ 


> 

< 
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)١(‏ كأن المؤلف يريد أن يقول: إن الذين قالوا بعدم تأمين الإمام بنوا قولهم على 
افتراض» وهو أن حديث: «فقولوا: 0 هو خطاب للمأمومين لا يدخل فيه 
الإمام» ثم ذهبوا بهذا الذي قالوه إلى أن الأمر الموجه للمأمومين بقول: آمين» هو 
تأمين منهم على دعاء الإمام» فلا يدخل فيه. 
قال الزيلعي: «وقولهم: سنة الدعاء تأمين السامع لا الداعي غلط؛ لأن التأمين ليس 
فيه إلا زيادة الدعاء» والداعي أولى به» ولا حجة لهم فيما رووه» فإنه قال في 
آخره: فإن الإمام يقولها». انظر: «تبيين الحقائق» .)١١١/١(‏ 
وذكر الماوردي جوابًا آخرء فقال: «وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون 
من غير الداعى فهذا مستمر فى غير الصلاةء وأما الدعاء فى الصلاة فمخالف له). 
انظر : «الحاوي الكبير» 9 ۰ 

(؟) ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي »)۲۳١/١(‏ وفيه قال: «وينتظر الإمام 
بعد الإقامة قليلًا بقدر تسوية الصفوف» ثم إذا كبر قرأ ولا يتربص» وليس في سرعة 
القيام للصلاة بعد الإقامة وقت» وذلك على قدر طاقة الناس». وانظر: «الشرح الكبير 
للشيخ الدردير» .)۲٠١/١(‏ 

(۳) يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (81/5)» وفيه قال: «ولا يكبر 
الإمام جد يأمر تسريه الصفوف؛ فيقول: استووا» ويستحب للقوم أن يُسووا 
الصفوف» ووا الفرّج». وانظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري ls‏ 
وهو مذهب الحنابلة. 
يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني »)41١4/١(‏ وفيه قال: «(وَسَنَّ قيام إمام» ف) قيام 
(مأموم) غير مقيم» (لصلاة إذا قال مقيم: قد قامت الصلاة)؛ لأن النبي ذل كان يفعل 
ذلك» رواه ابن أبى أوفى: ولأنه دعى إلى الصلاة» فاستحب المبادرة إليها عنده. (إن 
رأى) المأموم (الإمام» وإلا) بأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم : قد قامت الصلاة؛ 
(ف) إنه يقوم (عند رؤيته) لإمامه» فلا يقوم حتى یری الإمام» على الصحيح من المذهب» 
وعليه جمهور الأصحاب» وصححه المجد وغيره. . . » والمقيم يأتي بالإقامة كلها قائمّاء 
ولا يُحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نص عليه» وهو قول جل أئمة الأمصار». 

(4) نص ابن قدامة على بعضهم» فقال: «ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من 
الإقامة» وهو قول الحسن» ويحيى بن وثاب» وإسحاق» وأبى يوسف» والشافعى»› 
وعليه جل الأئمة في الأمصار». انظر: «المغني» (/۳۳۲). ٠‏ 
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بل أن يتم الإقَامَة» وَاسْتَحْسَنوا تكبيرَه عِنْدَ قول المَوّذنِ: قد قَامَتِ 
0-4 2 5-4 ا EE‏ 3 ص 0 ا 2 0 لعج TP)‏ اسر ر ر 

الصضلاة وهو مَذْهَبٌ أبى ESS‏ وَالْتَوْرِيَ”" 2 رق سنت 


0 فِي ذَلِكَ 8 ظَاهِرٍ حَدِيثِ َس وبلال. أَنَا حَدِيتٌ نس 
0 لين وجول اللو كله قَبْلَ أن كر فى الصَّلَاقٍء فَقَالَ: 

9 ےس 2 o‏ م مس e‏ )4( .< م 

قيموا صُفُوفَكُمْ 7 َي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظهري) . وَظاهِرٌ هذا 


7 هم عاص كو 


ن الكَلَامَ مِنْهُ گان بَعْدَ الفَرَاغْ مِنَ الإِتَامَةِ ينل مَا رُوِيَ عَنْ عَمَرَ أنه 


)١(‏ وافقه محمد وزفر» وخالفه أبو يوسف. انظر فى خلاف أبى يوسف لصاحبيه: 
خا اانا الا ق :4014/10 وف قال قال وجو :3 بر 
الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة ‏ كبّر الإمام والقوم معه. له: أن في التأخير إدراك الإمام والقوم فضيلة 
القول بمثل ما قاله المؤذن. وإدراك المؤذن فضيلة تكبيرة الافتتاح» وفي التعجيل 
تفويت ذلك. فكان ما قلناه أولى. لهما: أن المؤذن أمين الشرع. وقد أخبر قا 
الصلاة» فيجب تصديقه بالفعل» ولأن فيه مسارعة إلى العبادة» فكان أولى. وأما 
القول بمثل المؤذنء قلنا: الأخبار وردت بذلك فى الأذان دون الإقامة» وأما فضيلة 
تكبيرة الافتتاحء. تكلموا في وقت إدراكهاء والصحييم: أن من أدزك الركعة الأولى 
فقد أدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح». 
وانظر فى خلاف زفر لأبى يوسف: «مختلف الرواية»» للسمرقندي »)۲۷١/١(‏ وفيه 
قال: «قال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» قام الإمام والقومء وإذا قال 
ثانيّاء كبّروا. له: أن المؤذن أمين الشرعء فيجب تصديقهء وذلك فيما قلناه. ولنا: ما 
مَرّ في باب ابي يوسف». 
والمذهب على ما قاله أبو حنيفة ومحمد وزفر. 
يُنظر : اامجمع الأنهر»» لشيخي زاده »)91/١(‏ وفيه قال: «(والشروع عند قد قامت 
الصلاة)» أي: شروع الإمام عندما قال المؤذن: قد قامت الصلاة الأول عند 
الطرفين؛ لئلا يكذب المؤذن» وفيه مسارعة للمناجاة» وقد تابع المؤذن في الأكثر 
فيقوم مقام الكل». 

(۲) يُنظر: «التمهيدا» لابن عبدالبر :4)١188/9(‏ وفيه قال: «وقال أبو حنيفة والئوري 
وزفر: لا يُكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة» ويستحسنون أن يكون تكبير 
الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة». 

۳) سبق ذكر قول زفر. 

(4) أخرجه البخاري (۷۱۹). 
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كَانَ ذا تَمَّتِ الإثَامَةٌ وَاسْتَوَتِ الصّفُوفٌ جِينَيِذٍ 0 وَأَمّا حَدَيث 
بال نه روي آنه گان يقم لِلنَبِيّ كل فَكَانَ يَقُولٌ لَهُ: يا رَسُولَ اللو 
لا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ». أخرجة 0 الوا : : كَهَذَا يدل عَلَى اَن سول 


و اخيلَائهُمْ في المَنْح عَلَى 
الإمَام إِذَا أَرْتِحَ عَلَيهِء إن مَالگا“ والشافيى*) رأ الفلا خازوا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)٤۷/۲(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني ا مولى 
ابن عمر قال I‏ يي 
أن الصفوف قد اعتدلت». 
وثبت ذلك أيضًا عن عثمان» أخرجه مالك في «الموطأ» )٠٠٤/١(‏ وغيره» عن 
مالك بن آبي عامر: «أن عثمان بن عفان كان ينول في خطبعهء كَل ما يَدَع ذلك إذا 
0 إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتواء فإن للمنصت الذي لا 
يسمع من الحَظْ مثل ما للمنصت السامع» فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف» 
وحاذوا بالمناكب؛ فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة» ثم لا يكبرء حتى يأتيه 
رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف» فيخبرونه أن قد استوت» فيكبر). 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» :.)597/1١4(‏ بإسناده عن أبي عثمان: «أن 
بلالا قال: اشترطت على رسول الله يل أن لا يسبقنى بآمين»»: وأخرجه أبو داود 
(4۳۷). قال الألباني: «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عثمان وبلال» وبذلك أعله 
الدارقطني والبيهقي». انظر: «ضعيف أبي داود ‏ الأم» .)١١۷(‏ 

(۳) قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث بلال محتجًا به لمذهب الأحناف: «فكان ما في 
هذا الخدت جك قدا ول :أنه "كان رسو الله فط يقرا ف حا يعن وول يا اة 
من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته» وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب 
إليه في الإمام: أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةء قبل فراغه من 
إقامته. وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب #». انظر: «شرح مشكل 
الآثار» .)۲۹۲/۱٤(‏ 

(4) انظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس (551//5)ء وفيه قال: «قال مالك: 
وإذا وقف الإمام في قراءته فليفتح عليه مَن كان خلفه» وإن كان هذا في صلاة وهذا 
في صلاة أخرى فلا يفتح أحدهما على صاحبه» ولا ينبغي لأحد أن يفتح على مَن 
ليس معه في صلاة). وانظر: «المختصر الفقهيكء لابن عرفة .)554/١(‏ 

(©) انظر: «البيان»» للعمراني (0۷۹/۲» :0( وفيه قال: «وإن ارتج على الإمام. . 
فقد قال الشافعي في موضع: (ولا يُلقن)» وقال في موضع: (يلقن). قال أصحابنا : = 


amg Bp 


لتخ علي ومع كلق الكرثونا". وسيب الخاد في يك: اولان 

الآنَار وديك اروق أن يسول :الله ل ردد في ايۆ كلما الْصَرَ 

:لي أيز؟ أ ين في قزمت أي: مر قنع عل قذي 
ا ا وَالسَّلَامُ E‏ قَالَ: ل يُفْتَحُ عَلَى الإمَام)”". 


= ليست على قولين» وإنما هي على حالين: فالموضع الذي قال: (لا يلقن) أراد: إذا 
رَجا أن يفتح عليه» مثل: أن كان يردد الكلام في نفسهء والذي قال: (يلقن) أراد 
إذا لم يرج انفتاحه». وانظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري .)151/١(‏ 
ومذهب الحنابلة أ نه يلقن وجوبًا في إذا كان ذلك الفاتحةء وفي غيرها جوارًا. 
انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»؛ للمرداوي »)٠٠١/(‏ وفيه 
قال: «(وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه) هذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وعنه: يفتح عليه إن طال وإلا فلاء وعنه: يفتح عليه في النفل 
فقط. وقال ابن عقيل: إن كان في النفل جازء وإن كان في الفرض جاز في 
الفاتحة» ولم يجز في غيرها قال في «الفروع»: وظاهر المسألة: لا تبطل» ولو 
فتح بعد أخذه في قراءة غيرها. وعموم قوله: (وله أن يفتح على الإمام) يشمل 
الفاتحة وغيرهاء وأنه لا يجب أما فى غير الفاتحة: فلا يجب بلا خلاف 
أعلمهء وأما في الفاتحة: فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: 
وجوب الفتح عليه» وقيل: لا يجب» وهو ظاهر كلام المصنف هنا). وانظر: 
«كشاف القناع». للبهوتي (۳۷۹/۱). 
)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر »)479/١(‏ وفيه قال: «وكره الكوفيون الفتح على 
الإمام». 
وفي مذهب الأحناف لا يجوزء وتفسد به الصلاة قياسًا. 
يُنظر: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني 2)715/١(‏ وفيه قال: إن كان الفاتح هو المقتدي 
به فالقياس هو فساد الصلاة إلا أنا استحسنا الجواز؛ لما روي: أن رسول الله َك - 
قرأ سورة (المؤمنون) فترك حرقاء فلما فرغ قال: «ألم يكن فيكم أَبّي؟». قال: نعم 
رسول اللهء قال : د نات علي فقال: ظننتٌ أنها نسخت فقال کل : 7 
زت لأنبأتكم). وعن علي ڪه أنه قال: (إذا استطعمك الإمام فأطعمه. 
ولأن N‏ مضطر إلى ذلك اة صلاته عن الفساد عند ترك الإمام ا 
إلى آية عر أو الانتقال إلى الركوع». وانظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي .)٠١١/١(‏ 
(۲) هو من حديث ا داود وابن حبان» وقد سبق تخريجه. 


2 


إفرة أخرجه أبو داود» وهو ضعيف. وقد سبق تخريجه. 


9 1 3 - 
3[ شرح بدایة الجتهد ]کي ست || ۷۸۱ 

ت 4 E or 014 rr e ES ۰ FE‏ ےھ 2 0 
وَالخْلَافُ فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرٍ الأول وَالمَنْعٌ مَشْهُورٌ عَنْ علي وَالِجَوَارٌ 
ت 0 ر ر )۲( of‏ سم. يم 1 a‏ 7 2 5 لس > tok‏ 0 
ڪن ابن عمر مشهور . وأما موْضِع الإمام فإن قوما E‏ 


مَوْضِع المَأْمُومِينٌ وَقَوْمُ مَنعُوا ذلك وَنَوْمٌ ابوا مِنْ ذَلِكَ اليَسِبرٌ: وهو 
مَذْمَبُ مَالِكِ”". وَسَبَبُ الخلاف فِي ذَلِكَ حَدِيئَانِ مُتَعَارِضَان؛ أَحَدَهُمًا: 


)١(‏ الذي جاء عن على 4 هو القول بالجواز. فقد أخرجه الداإرمصي تي للدي 
9 وغبره»عنن طا من الساقب» عن ابی عند الرسدن السلمي ااه عن 
علي » قال: «إذا استطعمكم امام فأطعموه)» وصححه الألباني في أثناء كلامه» 
وقال له طرق يقوي بعضها بعضًا. إنظر: «ضعيف أبي دأود - الآم) (71). 
قال الماوردي في معنى الحديث: امعناه: إذا ارتج على الإمام فَلَقّنوه). انظر: 
«الحاوي الكبير) .)٤٤٤/۲(‏ 
أما المنع: فجاء عن عليّ ‏ مرفوهًا عن رسول الله بي أخرجه أبو داود (4:4)), 
بإسناده» عن الحارث» عن على. له قال: قال رسول الله تَكِهِ: «يا على لا 
تفتح على الإمام في الصلاة». قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يسمع من الحارثء إلا 
أربعة أحاديث» ليس هذا منها). 
قال الألباني: «هذا إسناد ضعيف؛ للانقطاع الذي ذكره المصنف. والحارث: هو ابن 
عبدالله الأعورء لا يُحتج به» كما قال البيهقي» والحديث منكر؛ لمخالفته أثرًا عن 
عليّ» وبعض الأحاديث المرفوعة). انظر: «ضعيف أبي داود ‏ الأم» (151). 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» :)١47/1(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرتي نافع قال: 
«كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيا 

0 هيا الاك ال ا سره كان فى تعليم ر شر اا كان نتن الارتفاع 
اليسير فيجوز. ووافقهم الأحناف والحنابلة. أما الشافعية فمذهبهم أيضًا - المنع» 
لكن خالفوا الجمهور في أنهم استثنوا من المنع الحاجة؛ كتعليم الإمام للمأمومين 
ونحوه فقالوا بالاستحباب في هذه الحالة. 
انظر في مذهب المالكية: «التهذيب في اختصار المدونة؛؛ للبرادعي 278/1 
69 وفيه قال: «ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يُصَلَّي عليه أصحابه. فإن 
فعل أعادوا أبدًا؛ لأنهم يعبثون, إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فتجزئهم 
الصلاة. 0 «مواهب الجليل». للحطاب .)١18/(‏ 
وفي مذهب الأحناف. انظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (١/١٥٤)ء‏ وفيه قال: 
«(ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان)» ش: وقد ذكرنا أن المراد من الدكان 
الموضع» والموضع مبتنى يجلس عليه مثل الدكة... ولم يذكر المصنف مقدار 
ارتفاع الدكان الذي يكره عليه» فقيل: قدر ارتفاع قامة الرجل الذي هو متوسط = 


و 5 ج 
روا شرح بداية الجتهد | 


ص و ا 2 ر ےا ا کو یھ کک ےا ا و 
الحَدِيتٌ النَّابِتُ «أَنَهُ ‏ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أمَّ الاس عَلَى المِثْبر ؛ لِيُعَلْمَهُمْ 
الصَّلَاة» وَأَنْهُ گان إِذَا اراد أَنْ يَسْجَدَ نَرَّلَ مِنْ عَلَى المنْبر»'. وَالثَانَى : ما 


000 


القامة فلا بأس بما دونها... وقيل: إنه مقدر بقدر ما يقع الامتياز. وقيل: مقدر 
بقدر ذراع اعتبارًا بالسترة. قال قاضي خان: وعليه الاعتماد. (لما ذكرنا)» ش: وهو 
قوله: لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. (وكذا على 
القلب)» ش: وكذا يكره على قلب الحكم المذكورء أي: عكسه» وهو أن يكون 
الإمام أسفل الدكان والقوم عليه. (في ظاهر الرواية)». 

وفي مذهب الحنابلة. انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي :2497/1١(‏ ۹۳٤)ء‏ وفيه قال : 
«(ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم)» لما روى أبو داود عن حذيفة أن 
النبي بيه قال: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم». وظاهره: 
لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لاء ومحله إذا كان (كثيرّاء وهو ذراع فأكثر) من 
ذراع. (ولا بأس ب) علو (يسير؛ كدرجة منبر ونحوها) مما دون ذراع» جمعًا بين ما 
تقدم وبين حديث سهل أنه 4ة صلى على المنبرء ثم نزل القهقرى فسجد وسجد معه 
الناس ثم عاد حتى فرغء ثم قال «إنما فعلتٌ هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 
والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى؛ للا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والتزول 
فيكون ارتفاعًا يسيرًا». وانظر: «المغني»» لابن قدامة (195/5). 

وفي مذهب الشافعية. انظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني »)٠٠١ »٤44/١(‏ وفيه قال : 
«(قلت: يكره ارتفاع المأموم عن إمامه وعكسه)ء أما الثاني فللنهي عنه كما أخرجه 
أبو داود والحاكم» وأما الأول فقياسًا على الثاني» هذا إذا أمكن وقوفهما على مستو 
وإلا فلا كراهة» ولا فرق فى ذلك بين أن يكونا فى مسجد أو لاء (إلا لحاجة) 
تتعلق بالصلاة؛ كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة كما ثبت في «الصحيحين؛» 
وكتبليغ المأموم تكبير الإمام؛ (فيستحب) ارتفاعهما لذلك». وانظر: «حاشيتا قليوبي 
وعميرة» .)580/١(‏ 

أخرج البخاري (917) ومسلم )٤٤/٥٤٤(‏ عن سهل بن سعد الساعدي: «أن رجالا 
أتوه» وقد امتروا في المنبر مِمَّ عُودُه؟ فسألوه عن ذلك» فقال: والله إني لأعرف مما 
هوء ولقد رأيته أول يوم وُضع.ء وأول يوم جلس عليه رسول الله يك أرسل 
رسول الله ي إلى فلانة - امرأة من الأنصار قد سَّمَّاها سهل -: «مُري غلامَك 
النَجان أن يعمل لى اعراق اجس عليه إذا كلت التاس فامرته فعيلها من 
طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله ككل فأمر بها فوضعت هاهناء 
ثم رأيت رسول الله يكل صلى عليها وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل 
القهقرى» فسجد في أصل المتير ثم عادء فلما فرغ أقبل على الناس» فقال: «أيُها 
الناس» إنما صنعتٌ هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى»». 


رسام عو سيو 2ت م دهم df‏ ت qa‏ عل fc‏ مع سد م مي 
رواه ابو داود أن حديفة م الناسَ على دكان. فاخذ ابن مسعود 
بقَمِيصِد فَحَذَبَهٌ كَلَمًا قَرَعْ من صَلاته قَالَ: ألم تَعْلَمْ أنه گانوا تهون 


عَنْ دَلِكَء أَوْ يُنْهَى عَنْ َلك ؟! وَقَدِ اخْتَلَقُوا مَلْ يجب عَلَى الام أن 
ينوي الإمَامَةَ أَمْ ا؟ كَذَمَبَ فوم إِلَى أنه َس ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْه؛ لِحَدِيثِ 


E‏ قَامَ إلى جنپ ر سُولٍ الل يلك بَعْدَ دُحُولِهِ في 
اَن هذا مُحْتَمَل: نە ل 
حول بض امال الصّلاة عن المَأمُوِينَ» وََذَا على مَذْهَبٍ مَنْ يرَى أنَّ 
الام يحمل كَرْضًا أو فلا عن المَأْمُومِية9)). 


ُد من ذَلِكَ إِذَا گان 


)1( أخر جه أبو داود )04¥( وصححه الألباني في : ااصحيح أبي داود 5 الام (11۰). 

(۲) هذا الحديث من أدلة الجمهور الذين قالوا بعدم اشتراط نية الإمامة في الصلاةء كما 
اتی 
انظر: بحر المذهب)» للروياني قدت ةة وفيه قال : «لو افتتح الصلاة بنية 
الانفراد. ثم جاء اخ ا جلف اصح اا ا لم ير اما إا وبه قال 
جماعة العلماء. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: لا يُصَلَي خلفه إلا أن ينوي الإمام 
إمامته. فإن لم ينو فتك صلاتهم› واحتجوا بما روي عن رسول الله کا أن قال: 
(الأكمة ضمناءا» ولا تصين إلا بعلم العلم» وهذا غلط؛ لما روى عن ابن 
عباس ا أنه قال: بث في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله يك فأطلق 0 
فتوضاًء ثم وکا القربة» د ثم قام إل الصلاة فقمت وتوضأت كما توضاء ثم حت 
فوقفت عن يساره» 2 بيمئى) » وروي: فأخذنى برأسى» وحولنی إلى يميئه) » 
ولم يكن وی الإناهة فيه 

۳) أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم (187/8/57) «عن كريب» مولى ابن عباس أن 
عبدالله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي بيه وهي خالته» فاضطجعتٌ 
في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله كله وأهله في طولهاء فنام رسول الله ع 
حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله ية فتوضاً ثم 
قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» 
فوضع يله اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلها» فصلى ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم آوتر» ثم اضطجع حتى أتاه 
المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح». 

(54) الجمهور على عدم اشتراط نية الإمامة» وخالف الحنابلة فقالوا باشتراطها. 


nenere‏ واو و ها هاو هم هوام مهاو و راود وه هم ع مهدو هد و ها ها وام هاوه م6ا6 مامد همه 


= فمذهب الأحناف على أن نية الإمامة ليست شرطظًا إلا إذا آم نساء فليزمه نية الإمامة. 
انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني 1۸/1(« وفيه قال: «وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة؟ 
أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليهاء ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم. 
وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر ليس 
بشرطء حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندناء خلافًا لزفر» قاس إمامة النساء 
بإمامة الرجال» وهناك النية ليست بشرط كذا هذاء وهذا القياس غير سديد؛ لأن 
المعنى يُوجب الفرق بينهماء وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تُحاذيه 
فتفسد صلاتهء فيلحقه الضرر من غير اختياره» فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه 
الضرر من غير التزامه ورضاهء وهذا المعنى منعدم في جانب الرجال». 
ومذهب المالكية: أنه لا يشترط نية الإمامة إلا في الجمعة ونحوها. انظر : شرح مختصر 
خليل»» للخرشي (۳۸/۲)ء وفيه قال: لا يشترط نية الإمامة إلا في أربعة مواضع: 
أحدها: إذا كان إمامًا في الجمعة؛ لآن الجماعة شرط في صحتها فيلزمه أن ينوي 
الإمامة وإلا بطلت عليه؛ لانفرادهء وعليهم لبطلانها عليه. ٠‏ 
ثانيها: الجمع ليلة المطر خاصة؛ الأنه لا بد فيه من الجماعة. .. 
ثالثها: الصلاة في الخوف الذي أدّيت فيه على هيئتها بطائفتين؛ إذ لا تصح كذلك 
إلا بجماعةء فإن لم ينو الإمامة بطلت على الطائفتين وعلى الإمام. 
رابعها: الإمام المستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة؛ ليميز بين نية الإمامية والمأمومية» 
إذ شرط الاستخلاف أن يكون خلف الإمام جماعة فلو لم يكن خلفه إلا واحد لم 
يصح له الاستخلاف». 
ومذهب الشافعية: أن نية الإمامة لا تجب إلا في الجمعة» أما ما عداها فمندوب» 
ومن تركها حرم فضيلة الجماعة. 
انظر: «روضة الطالبين»ء للنووي 2»07717/١(‏ وفيه قال: «لا يشترط لصحة الاقتداء أن 
ينوي الإمام الإمامة» سواء اقتدى به الرجال أو النساء. وحكى أبو الحسن العبادي 
عن أبي حفص البابشامي والقفال: أنه تجب نية الإمامة على الإمام. وأشعر كلامه 
بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء» وهذا شاذ منكرء والصحيح المعروف الذي قطع 
به الجماهير: أنها لا تجب. لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة 
الجماعة إذا لم ينوها؟ وجهان. أصحهما: لا ينالها؛ لأنه لم ينوها». وانظر: «أسنى 
المطالب»» لزكريا الأنصاري (23775/1 ۲۲۷). 
ومذهب الحنابلة على أنه يشترط نية الإمامة للإمام ونية الائتمام للمأموم. 
انظر: «الروض المربع»» للبهوتي (ص: 80)ء وفيه قال: «(ويجب) للجماعة (نية) = 


3[ لك 


(القضل (لثَالِتٌ: 


وَالأخكام الخاصّة بِالمَأمُومِينَ) 


E 5‏ 0 م نامو و > وي 
> تولع: (المَسْألَةَ الأولّى: انَمَقِّ جُمْهُورٌ العْلَمَاءِ عَلَى أن سُنَةَ 


ر ماه 


الوَاجِدٍ المُتْمْرِدِ أَنْ يَقُوم عَنْ يمين الإا 0 


آي أن موقف المأموم من الإمام إذا كانا أثنين فقط؟ إمام ومأموم» 


أن يقف المأموم عن يمين الإمام. 


00 


الإمام (الإمامة و) نية المأموم (الاتتمام)؛ لأن الجماعة يتعلّق بها أحكامء وإنما 


يتميزان بالنية فكانت 0 رجلا كان کک أو امرأة» وان اعتقد كل 38 أنه 
شك في کونه إمامّاء أو مأمومّاء 5 يشترط 5 تيدان ا ولا اا ولا 


يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه». 


وذكر المرداوي روايات أخرى في المذهب. انظر: «الإنصاف» (۲۷/۲» ۲۸). 

انظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو .)۸۷/١(‏ وفيه قال: «(ويقف 
الواحد عن يمينه)ء أي: يمين الإمام؛ و“الأنه كله لی این عناس کا فاقاهه عن 
يمينه»» ولا يتأخر عن الإمام في اير الرواية». 

انظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني». للنفراوي (١/١٠)ء‏ وفيه قال: 
«والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه». ۰ 

انظر في مذهب الشافعية: «الإقناع في حل ألفاظ أ بي شجاع»؛ لري (لككطل) 
وفيه قال: «ويُسن أن يقف الذكر ولو صبيًا عن ا وأن يتأخر عنه قليلًا 
للاتباع» واستعمالًا للآداب». 

انظر في مذهب الحنابلة: : شرح منتهى الإرادات»» اللبهوتي (۲۸۰/۱)» وفيه قال: 
«(ولا يصح) أن يقف الواحد (خلفه)؛ لأنه يكون es‏ يصح أن يقف مأموم 
فأكثر (مع خلو يمينه)» أي: الإمام (عن يساره) إن صلى ركعة فأكثر؛ لأنه خالف 
موقفه لإدارته 4 ابن عباس وجايرًا لما وَقَمَا عن يساره». 


ا E‏ 
فما الحكم لو وقف عن يسار""؟ 

علا أن ارا ا ل و غا و ا إل ا 

0 أخذٍ ت عابر بن عبدالله ا حتى أقامه عن يمينه””ء فعرفنا 


وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف؛ وهي لو جاء رجل ووقف عن 
يسار الإمام وأتم الصلاة؛ فهل تصح صلاته أم لا؟ 

اختلف العلماء في هذا؛ فجماهير العلماء يرون صحة الصلاة مع 
الكراهة» وهناك من منع ذلك» والذين أجازوا ذلك قالوا: إن الوَّسّول کيا 
وإن نقل ابن عباس وجابر فإنه: أقرهمنا» لأنهتمنا لم يستأنفا الصلاة» فلم 
تفسد صلاتهمء مع أنّهما دخلا عن يسار الرسول ييي فهذه مسألة 


)١(‏ قال ابن المنذر بعد أن ذكر اتفاقهم على وقوف المأموم عن يمين الإمام: «وفي 
المسألة قولان آخران: أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره. 
والقول الثاني: : عن النخعي» وخر انا كان الام E‏ حجلفة ها 
بين وبين أن يركع. فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه» فإذا كان اثنان قام أحدهما عن 
يمينه والآخر عن يساره». انظر: «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (1/4ل19). 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم )۳۰۱١(‏ عن جابر 245 وفيه قال: «ثم جئت حتى قمت عن يسار 
فتوضاًء as‏ فقام عن يسار رسول الله ا فأخذ رسول الله ب بيدينا جميعّاء 
فدفعنا حتى أقامنا خلفه). 

)€( ذهب الجمهور إلى أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام فإن هذا مکروه» لكن 
صلاته صحيحة» وخالف فى ذلك الحنابلةء فقالوا ببطلان صلاته. 
انظر في مذهب الأحناف: ابدائع الصنائع». للكاساني ND‏ وفيه قال: «ولو 
وقفف عن يساره جاز؛ لان الجواز متعلق بالاركان» ألا ترى أن أبن 
عباس وحذيفة ها وَقَمَا في الابتداء عن يسار رسول الله ي ثم جوز اقتداءهما به؟ 
ولكنه يكره؛ لأنه ترك المقام المختار له» ولهذا حول رسول الله ع اش عباس 


وحذيفة». 


VAV 


والمسألة التي معنا موقف الواحد يكون عن يمين الإمام» فإذا جاء 
اثنان فَإنّهما يقفان خلف الإماه”". 


= وانظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب (۲۹۸/۱)ء وفيه قال: «إذا كان مع الإمام رجل واحد فالمستحب أن يقوم 
عن يمينه» وإن قام عن يساره كره» وجوزه قوم فقالوا: يقف؛ لحديث ابن عباس 
قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي و ليصلي فتوضأت» وقمتٌ عن يساره 
فأدارني عن يمينه»». وانظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .086/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري »)448/١(‏ وفيه قال: 
«فإن ساواه أو وقف عن يساره أو خلفه» كره كما في المجموع». 
وفى صحة صلاته قال العمرانى: «إذا خالف ووقف على يساره صخت صلاته). 
انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (417/5). 
أما مذهب الحنابلة فذهبوا إلى أن صلاة المأموم باطلة كمثل من صلى منفردًا خلف 
الصفرف. 
انظر: «كشاف القناع». للبهوتي )485/1١(‏ وفيه قال: «(فإن وقف) المأموم الرجل أو 
الخنثى (خلفه)ء أي: الإمام (أو) وقف المأموم مطلقًا (عن يساره)» أي: مع خلو 
يمينه » (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته» نص عليه لما تقدم من إدارة النبي يك أبن 
عباس وجابرًا. وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي والموفق. قال في «الفروع»: 
وهي أظهرء وفي الشرح: هي القياس» كما لو كان عن يمينه» وكون النبي بيه رد 
جابرًا وابن عباس لا يدل على عدم الصحة» بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه» مع 
صحة صلاتهما عن جالبيه) . 

)١‏ اتفق الفقهاء على أنهما إذا كانا اثنين فإنهما يقفان خلف الإمامء إلا من وجه عند 
الحنابلة من أنه يجوز للإمام أن يتوسطهما في الصف. 
انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين» »)0554/١(‏ وفيه قال: «إذا اقتدى 
بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجودهء كذا في «مختارات النوازل». وفي 
«القهستاني» عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر. اه. 
وفي «الفتح»: ولو اقتدى واحد بآخرء فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير» ولو 
جذبه قبل التكبير لا يضره» وقيل: يتقدم الإمام. اه ومقتضاه: أن الثالث يقتدي 
متأخرّاء ومقتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم بجنب المقتدي الأول. والذي يظهر أنه 
ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث فإن تأخرء وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد 
صلاته). 
وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي »)5١١ 275١١/١(‏ وفيه 
قال: «(و) مفهوم الواحد أنه يستحب أن (يقوم)» أي: يصلي (الرجلان فأكثر خلفه) = 


ل لل ب#] س 


فإنه 
ع 


GF 


ونقل عن عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل: أن الإمام يتوسطهماء 


ل "اطي ا سود وا رسيي 


ولكن المعروف - والذي تدل عليه الآدلة الصحيحة الصريحة؛ 


كحديث عبدالله بن عباس اء وحديث جابر بن عبد الله وجَبّار بن 


(1) 


لما في مسلم عن جابر بن عبد الله: «قمت عن يسار ر سول الله ية فأخذ 
بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار 
رسول الله يكل فأخذ بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه». ويوؤخذ من هذا أنه 
لو كان واحد عن يمين الإمام أولّاء ثم جاء آخر أنهما يتأخران خلف الإمام ولا 
يؤمر الإمام بالتقدم أمامهماء بل يستمر واققّاء وهما المأموران بالتأخر خلف 
الإمام». 

وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبيرا» للماوردي (207795/5 وفيه قال : 
إن أَمّ رجلين فالسنة آل فا صفا فة لما روى أنس أن النبي ككل أنه ويتيمًا 0 
خلفه» ووقفت جَدّة أنس خلفهماء وروي عن رسول الله يل أنه أَمَّ جابر بن عبدالله 
وخَبّاب بن الأزتة فافامييا كنت مما وانظر: «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي»» للعمراني .)٤٥/۲(‏ 

وفي مذهب الحنابلة: السَّنّة أن يقف المأمومين خلف الإمام» وكذلك لو توسطهم 
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قال البهوتي : ((الْسَّنَّةَ : وقوف إمام جماعة) اثنين نأكثر (متقدمًا) عليهم ؛ لأنه کا 
«كان إذا قام إلى الصلاة تَقَدّم وقام أصحابه خلفه)» ولمسلم وأبي داود: ان جابرًا 
وجبارًا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» فأخذ بأيديهما حتى أقامهما 
خلفه)ء والسنة أيضًا: توسطه الصف وقربه منه). انظر: «شرح منتهى الإرادات» 
(YAY)‏ 

وقال أيضًا: «(ويصح) وقوفهم (معه)» أي : : مع الإمام (عن يمينه» أو عن جانبيه) ؛ 
لأن ابن مسعود صَلى بين علقمة والأسودء وقال: هكذا رأيت النبيت ية فعل» رواه 
أحمد» وقال ابن عبدالبر: لا يصح رفعهء والصحيح: أنه من قول ابن مسعودا. 
انظر: «الروض المريع» (ص: .)١١٤١‏ 

أخرجه مسلم »)۲٦/٥۳٤(‏ عن الأسود» وعلقمة» قالا: «أتينا عبدالله بن مسعود في 
داره» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا بأذان 
ولا إقامةء قال: وذهبنا لنقوم خلفه» فأخذ بأيديناء فجعل أحدنا عن يمينه والآخر 
عن شماله» قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيدينا وطيّق بين 
كفيه» ثم أدخلهما بين فخذيه). 


3[ اك 


صخر وهو حديث صحيح"" 500 موقف الاثنين يكون وراء الإمام. 


وهناك قضية أنه عليها: الذين يرون أنَّ صلاة الواحد لا تصح عن 


يسار الإمام'""» هؤلاء يُفَرّقون بين أن يكون وراء الإمام أحد أو لا؟ فإن 
كان وراء الإمام أحد تصح الصلاة"”. ويستدلون بقصة صلاة 
رسول الله ية مع أبي بكر في مرضه؛ فقد جاء الرّسُول ئة فجلس عن 
نهار ا بكر وكان كله مريضًا في ذاك الوقت وأبو بكر كان يصلي”؟'؛ 
فاختلف العلماء مَّن الإمام في تلك الصلاة؟ 


00 
فق 
)۳( 


(6) 


وهم الحنابلة» كما سبق 

هو وجه عند الحنابلة. 

انظر: «المغني»» لابن قدامة »)١57 .١07/5(‏ وفيه قال: «فإن وقف عن يسار إمامه 
وخلف الإمام صف» احتمل أن تصح صلاته؛ لأن النبي - بي - جلس عن يسار ابي 
بكر» وقد روي أن أبا بكر كان الإمام» ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به فصح 
الوقوف عن يسارهء كما لو كان معه عن يمينه آخرء واحتمل أن لا تصح؛ لأنه ليس 
بموقف إذا لم يكن صف» فلم يكن موققًا مع الصف كأمام الإمام». وانظر: «شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي» .)١١١/١(‏ 

وكذلك قالوا بأن من صلى عن يسا ر الإمام لا تفسد صلاته إذا وقف أحد عن يمين ن الإمام. 
قال ابن قدامة: «وأما إذا وقف عن يسار الإمامء فإن كان عن يمين الإمام أحد 
صخت صلاته؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسودء فلما فرغوا قال: هكذا 
رأيت رسول الله - ية - فعل. رواه أبو داود» ولأن وسط الصف موقف للإمام في 
حَقّ النساء والعراة» وإن لم يكن عن يمينه أحدء فصلاة من وقف عن يساره فاسدة» 
سواء كان واحدًا أو جماعة). انظر: «المغنى» (۲/١١٠ء .)٠١١‏ وانظر: ١‏ 

أولي النهى»» للرحيباني (586/1). ١‏ 

أخرجه البخاري »)۷١١(‏ ومسلم (40/418): عن عائشة؛ قالت: «لما تقل 
رسول الله ع جاء بلال يوّذنه بالصلاةء فقال: «مروا أبا بكر أن يصلى 
بالناس. . ٠٠.‏ فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ية في نفسه خِمَةء فقام يهادى 
بين رجلين. ورجلاه يخطان في الأرض» حتى دخل المسجدء فلما سمع أبو بكر 
حِسّه ذهب أبو بكر يتأخرء فأومأ إليه رسول الله بء فجاء رسول الله ييل حتى 
جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمّاء ركان رعو للد د اي 
قاعدًا» يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ياء والناس مقتدون بصلاة ابي بكر 45). 


والظاهر: أنَّ الإمام هو أبو بكرء لكن مِن العلماء مَّن رأى أنَّ الإمام 
هو رسول الله ا أن أبا ا ا عن رسول الله ا ؛ لذن أبا 
بكر أراد أن يتأخرء فأمره الرَسُول أن يمكث في مكانه”". 


)١(‏ اختلف الفقهاء في أيّهما كان إمامًا في هذه الصلاة. فذهب الشافعية والحنابلة إلى 
أن ا كان الرسول يكل وذهب الأحناف والمالكية إلى أن الإمام كان 
أبا بكر طلك. 
انظر في مذهب الشافعية: «المجموع شرح المهذب»» للنووي »)۲٠٥/٤(‏ حيث ذكر 
رواية صلاة النبي خلف أبي بكرء فقال: «فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان 
رسول الله ية يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي كَل 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر)» رواه البخاري ومسلمء هذا لفظ إحدى روايات 
مسلمء وهي صريحة في أن النبي بي كان الإمام؛ لأنه جلس عن يسار أبي بكرء 
ولقوله: «يُصلي بالناس»» ولقوله: «يقتدي به أبو بكر). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»؛ للمرداوي 
(۳۸/۲)» وفيه قال: «قال المجد في اشرحه)ء وابن تميم» وصاحب «(مجمع 
البحرين»: لا تختلف الروايات عن الإمام أحمد أن النبي - كله - لما خرج من 
مرضه بعد دخول أبي بكر في الصلاة: أنه كان إمامًا لأبي بكرء وأبو بكر كان إمامًا 
للناس». 
وانظر فى مذهب الأحناف: «المعتصر من المختصر»» لأبي المحاسن الملطي 
(١/*الاء »)۷١‏ وفيه قال: «وقد روى عنها قالت: «صَلَّى النبي ية في مرضه الذي 
توفي فيه خلف أبي بكر قاعدًا». وروى عنها: «أن أبا بكر صلى بالناس 
ورسول اه 4 بالسف», ني هين الحدينين أنه يله كان صا بصلا آي بكر 
مأمومًا فيهاء ثم نظرنا في قول ابن عباس وعائشة فكان أبو بكر يصلي بصلاة 
النبي يكل فوجدنا محتملا أن المراد كان يصلي بقدر طاقته يك عليها للمرض الذي 
كان فيه؛ إذ طاقة المريض ليس كطاقة الصحبح» وقد كانت الس التي أمر الأكمة بها 
أن يُصلوا بصلاة ة أضعفهم». 
وانظر في مذهب المالكية: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (1۷۳/۲)» وفيه قال: « واحتج 
ابن القاسم في ذلك بأن قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أن 
رسول الله كله خرج وهو مريض» وأبو بكر يصلي بالناس» فجلس إلى جنب أبي 
بکر؛ و وكان رسول الله كه يصلي بصلاة أبي بكرء وقال: 
«ما ماتٌ نبي حتى يَؤْمّه رجل 0 أمته. قال ابن القاسم: قال مالك: والعمل عندنا 
على حديث ربيعة هذاء وهو أحبٌ إليّ». وانظر: «البيان والتحصيل»» لأبي الوليد بن 
رشد (۳۳۳/۱). 1 1 


وسوف يأتي الكلام فيه مفصلًا ‏ إن شاء الله في مسألة صلاة القائم 
خلف القاعد؛ يعنى: إذا عجز ادي الرّاتب عن القيام وصلى قاعدّاء هل 
يصلي المأمومون وراءه قعودًا ام لا؟ فهذه مسألة فيها خلاف كبير» وهي 
من المسائل الكبرى التي تعرض لها العلماء. 
ولاق حوور الما و ا حِدٍ المُثْمَرِدٍ أَنْ 
ر ا 4 ابم 00 
يفو عن بمِينٍ الإِمام ؛ لِنبُوتٍ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ وَغَيْرِ''. 
وَأنَهُمْ إِنْ گانوا تلا سى الإمَام قَامُوا 57 واختلفوا دا گاتا انين 
يوق الإا“ 


١‏ - إن كان واحدًا وقف عن يمين الإماه”. 


(CV 5 
. خلااف‎ 


۳ - إِنّما الخلاف فيما لو كانوا ثلاثة وفيهم الإمام: فالصحيح 
المعروف أن يكونا وراء الإمام”". 


يجيز توسط الإمام , E‏ 1 


وهناك فروع كثيرة فيمن صلى عن يسار الإمام» وسيأتي الكلام 


)١(‏ سبق ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة. 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان »)۱٤۷/١(‏ وفيه قال: «وكذلك 
أجمعوا إن كانوا ثلاثة سوى الإمام أن يقوموا خلفه». 

(6) سبقت هذه المسألة» وأن مذهب الجميع على أنهما يقفا خلف الإمام» إلا من وجه 
عند الحنابلة من أنه يجوز للإمام أن يتوسطهما في الصف. 

(5) سبقت. 

(5) سبقت. 

(۷) سبقت. 


يخ سس 
- أيضًا ‏ في صلاة الفذ؛ أي: الفرد خلف الصف" وهذه من المسائل 
لأن الكلام فيها: هل تصح الصلاة أم لا؟ 

> قولة: (وَاَتَلَهُوا ذا كَانَا الْتَيْن سِوّى الإمَام؛ كَذَمَبَ مَالِكٌ 
وَالشَّافِيِيٌ إِلَى أَنَّهُمَا يَقُومَانِ حلفت الإماه". 

وَقَالَ أَبُو حَنِبفَةَ وَأَصْحَابة:". وَالكُوفِيُونَ”* : بل يموم الإِمَامُ يَبْنّهُما. 

وَالسّبَبُ في اخْيلَافِهم: ان في ذَلِكَ حَدِيتَينِ مُتَعَارِضَيْنِ). 


أمَا حديث ابن مسعود فهذا مختلف فيه؛ رفعًا فق 


() الفذ: «الفاء والذال كلمة واحدة تدل على انفراد وتفرق. من ذلك القذ» وهو الفرد». 
انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس(٤/۳۸٤).‏ 

(۲) سبق ذكر هذا. وهو مذهب الحتابلة» كما سبق. 

(۳) الثابت عن الأحناف كما سبق أنهما إذا كانا اثنين فإن الإمام يتقدهماء وخالف أبو 
يوسف فقال بتوسط الإمام لهما. 
قال القدوري: «ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه» فإن كان اثنين تقدم عليهما». 
انظر: «مختصر القدوري» (ص: 59). 
وذكر المرغيناني خلاف أبي يوسف» فقال: «وإن أَمَّ اثنين تَقَدَّم عليهما»» وعن أبي 
يوسف يه يتوسطهماء ونقل ذلك عن عبدالله بن مسعود له ولنا: أنه عليه 
الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهماء فهذا للأفضلية» والأثر دليل 
الإباحة». انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي». 

(4) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»» للقاضي عياض (2)”57”5/759 وفيه قال: «وقوله: 
«فصففتٌ أنا واليتيمٌ وراءه» والعجورٌ من ورائنا»: حجة لكافة أهل العلم في أن هذا 
حكم الاثنين خلف الإمام» خلافًا لأبي حنيفة والكوفيين في قولهم: يكونان عن يمينه 
ويسارهء وقد تقدم هذا ). 
وهو قول عند الحنابلة كما سبق. 

(ه) قال ابن عبدالبر: «وهذا الحديث لا يصح رفعه. والصحيح عندهم فيه التوقيف على 
ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود» وحديث أنس أثبت عند أهل العلم 
بالنقل» والله أعلم». انظر: «التمهيد» .)۲٦۷/١(‏ 
وذكر الجويني عن الشافعي وجهًا آخر في الرد على حديث ابن مسعود» فقال: = 


< تول: اخ حل جات بن ول قال و 
رت ت ا م هم سم ر ت ا م ت a‏ 
يَسَارٍ رَسول اللو ئي - فَأَحَذْ يدي فادارَنِي حَتَى آقامَيِي عَنْ ميو ثم 
جَاءَ جار ْم صخر وا م جا قَقَامَ عَنْ يَسَارٍ رَسُولٍ الله كل - 


ا 
rft‏ 


َأَخَدَّ بِأَبْدِينَا جَمِيعَاء دَدَفْعَنَا حَنَّى كُمْنَا حَلَهُ). 


4 


ر فن الأموو الى :تعد ها اللاو عار أن الشركة ل ا 
ال و 


فانظروا جاء اين عباس فوقفف عن مساق رسول الله ا 
وال سول كله أخل دوه وره إل اورم فلا ثم جاء به فأقامه عن 
يمينه» وأنّه فعل ذلك مع جابر؛ حيث نقله من اليسار إلى اليمين» ثم جاء 
جابر فوقف عن يساره» فدفعهما بعد ذلك إلى ا فهذه حركات 


= «والشافعي رأى هذا منسوخًاء واعتمد في الباب ما روى أنس أنه قال: «وقفتٌ أنا 

و كاد فى ال و وأم سليم خلفناء فصلَّى بنا 

رسول الله لها فرأى الشافعى هذا ناسكًا لحديث ابن مسعودء وثبت عنده تأخر 

هذا الفعلء والله أعلم. وفي بعض كلامه تقديم رواية أنس بأنه كان بحجر 

رسول الله ية إذ ذاك» فرأى روايته أت وما رئي رسول الله ل في المسجد 

يصلي باثنين. وهذا أسلم من دعوى النسخ). انظر: «نهاية المطلب في دراية 
المذهب) (/7*98. ۳۹۹). 

)١(‏ وهو حديث جابر الذي سيذكره المؤلف. 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۳) قال ابن عبدالبر: «وفيه أن العمل القليل في الصلاة لا يضرّها؛ مثل: المشي إلى 
الفرج» والتقدم اليسيرء والتأخرء إذا كان ذلك مما ينبغي عمله في الصلاة؛ لأن 
السنة في الجماعة خلف الإمام في أن الواحد يقوم عن يمينه إلا أن الاثنين مختلف 
فيهما والثلاثة فما زاد). انظر: «الاستذكار» (۲۷۳/۲). 

(5) الذؤابة: الضفيرة» وكل خصلة من خصل الشعر تضفر قواها فهي د ضفيرة» وجمعها: 
ضفائر. انظر: «تهذيب اللغة4. للأزهري (؟١1/١٠).‏ 

() تقدّم تخريجه. 


Gan ## ب‎ 


ا 


ل ل ل ل a‏ 


من يسناج إلئن التعليم في حالة الصلاة إِذًا للإمام أن یعلم في الحالات 
التي لا تُؤثر على بطلان الصلاة. 


وسيأتي الكلام ‏ إن شاء الله عن الحركة في الصلاةء لكن الحركة 
التي تكون أحيانًا لغير مصلحة لا تنبغي؛ لأن كثرة الحركة في الصلاة 
ترجع إلى خشوع الإنسان أو عدم خشوعه» فكلما كان قلب المؤمن خاشعًا 
مستكيئًا منقادًا تجد أن الخشوع يعلوه» وان الطمأنينة تستقر في قلبه» فتراه 
تناکا مُستقرًا؛ 526 شيء منصوب لا يتحرك؛ لماذا؟ نه ربط صلته 
له 4 في هذا الام العظيم» لكننا نجد من المأمومين من يتحرك؛ يوفع 
غترته ويضعهاء أو يدخل يده في جيبه» ويحرك ساعتهء أو ينظر ويأخذ 
قلمّالء ترق ثوبه» هذه من الحركات 0 لا تنبغي في الصلاة؛ 
لأنَّ الله م يقول: اة كلم لومون لي هُمَ في صلا 
شعو 59 [المؤمنون: .١‏ ؟]ء تقول سيفن ذلك وأو وو هم الور © 
الت يرون الفردوس هم با 49 [المؤمنون: ١٠ء‏ 0 50 
لما رأى عمر بن الخطاب هه رجلا يُكثر الحركة" قال: «لو حَشّع 
قلبُ هذا لخشعت جوارخه)”". 


أنه يتحرك حركات؛ كأن لم يكن في الصلاة» وكلما كان الإنسان مرتبظًا 


000 لم أقف عليه من قول عمر #. 

(0) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» مرفوعًا (۳/١٠۲)ء»‏ عن أبي هريرة طبه 
أن رسول الله بي رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلبه لخشعت 
جوارحه». وقال الألبانى: «موضوع». انظر: «إرواء الغليل» (0719/9). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (481/4)» قال: «رأى سعيد بن المسيب رجلا 
وهو يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: E‏ ال رار وضعفه 
الألباني حيث قال: «والمعروف أنه من قول سعيد» ورواه ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه)» وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه). 
انظر: «إرواء الغليل» (4۳/۲). 


الف م فنع ل قري تلق اکر کات عليه ورات 
الصلاة لا شَكَّ يزيد بزيادة خشوعهاء ويقل - أيضًا - بنقصانه» وليس معنى 


هنأ الآنسنان حك كنا يخاو له «ران ذلك ل ور 
> قولة: (وَالحَدِيتُ النَانِي: حَدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ أنه صَلَّى بِعَلْقَمَة 
وَالأَسْوَدِ قَقَامَ وَسَطَهُمَاء وَأَسْنَدَهُ إلى اللي 6). 
هذا روي مرفوعًا””'' وموقوقاء والمشهور إِنَّما هو الموقوف”". 
> قولم: (قَالَ 0 عَمْرَ). 


يقصد بأبي عمر: ابن عبدالبر؛ الإمام المشهورء أحد العلماء الذين 
اعتمد عليهم المؤلف كثيرًا في نقل آراء العلماء والاستدلال عليها. 

> قولت: (قال أَبُو عُمَرَ: وَاخْتَلَف رُوَاةٌ الحدِيث؛ فَبَعْضُ فبعضهم أوقَفَهء 
رمه 2 o2‏ معو و و َو 2 قرف 
وبعضهم اسنده» والصجيح : أنه موقوف . 


ص 
و 
: 


١ 
اس‎ 
0 
1١ 
بعد‎ 
CG‘ 
س‎ 
5 
ا‎ 
1١ 


للج أخرجه مسلم (58/075) بإسناده» عن إبراهيم » عن علقمة» والأسود. أنهما دخلا 
على عبدالله؛ فقال: «أصلى من خلفكم؟ قال: نعم فقام بينهماء وجعل أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله. ثم ركعناء فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيديناء ثم طبق 
بين يديه) ثم جعلهما بين فخذيه. فلما صلى» قال: هكذا فعل رسول الله كَلِِا. قال 
الزيلعي : «وقال النووي في «الخلاصة»: الثابت في «صحيح مسلم» أن ابن مسعود 
فعل ذلك ولم يقل: هكذا كان رسول الله يه يفعله». انظر: «نصب الرايةا. 
للزيلعي (۳۳/۲). 
وأخرجه أبو داود »)٦۱۳(‏ عن هارون بن عنترة» عن غبدالرخمن بن الأسود» عن 
أبيه» قال: «استأذن علقمةء والأسودء على عبدالله» وقد كنا أطلنا القعود على بابهء 
فخرجت الجارية» فاستأذنت لهما فأذن لهماء ثم قام فصلى بيني وبينهء ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يي فعل». وصححه الألباني في: «إرواء الغليل» (878). 

(۲) سبق ذكره. 

(۳) سبق ذكره. 


7 هذه المسألة لا خلاف فيهاء وسنجدها أحد أدلة الجمهور 
الم عور لا ال ls‏ 


> تولم: (لِبُوتِ ذَلِكَ من حديث 55 الذى رجه البخار 
التي - يل - صلی به كانه ١‏ كالب 
المَوْأَةَ حلْمت»)". 


د 
= 


فإذا كان مع الإمام واحد؛ سواء كان جد - يعني : ا او 

ناك اا موقفه يكون عن يمين الإمام» ثم بعد ذلك تكون المرأة 
5 )€3 
خلفهما . 


)١(‏ انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان 2»)١58/١(‏ وفيه قال: «وأجمعوا 
أن المرأة تصلي خلف الصف وحدهاء وخلف المنفرد وحدهاء وتلك سُنّتها. 
وأجمعوا أنه مَّن صلى بامرأ ة قامت خلفه» لا عن يمينه. 

0) الجمهور: هم الأحناف والمالكية والشافعيةء خلافا للحنابلة. والشارح يَقصد أن 
الجمهور الذين قالوا بصحة صلاة المنفرد خلف الصفء قاسوا ذلك على المرأة من 
أنها لا تصلى إلا خلف الصفوف. قال القاضى عبدالوهاب: «مّن صلى منفردًا خلف 
الا ا خلا قا ع ند ع لأن كل من عرقت لعلف 
الصف إذا كان مع غيره صخت إذا كان منفردّاء أصله المرأة» وإن لم يسلموا 
الأصل. دللنا عليه بحديث أنس الذي ذكرناه» ولأنه صف خلف الإمامء فجاز أن 
يقف المأموم وحدهء أصله: إذا أمَّ الرجل بامرأة وحدها فإنها تقف خلفه منفردة» 
ولأن اختلاف موقف المأموم لا يمنع صحة الصلاةء أصله: إذا وقف على يسار 
الإمام». 

(۳) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه مسلم (514/130) بإسناده عن عبدالله بن 
المختار: ل لد نس بن مالك: «أن رسول الله يا 
ف به ويأمهء أو خالته»» قال : «فأقامني عن يمينه » وأقام المرأة خلفنا». 
وأخرج البخاري N‏ عن أنس بن مالك» قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف 
النبي يكيو وأمي آم سليم خلفنا». 

(4:) سبق ذكر هذا. 


الإمام؟ 
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OECTA نامع الماك لد‎ 0 a 
4 _ 
الخلف ضيقًاء ويعود الذي عن يمين الإمام فينضم إلى صاحبه'.‎ 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني (١/۹١٠)ء‏ وفيه قال: «ولو 

كان معه رجلان وامرأة أو خنثى أقام الرجلين خلفه» والمرأة والخنثى خلفهماء ولو 
جتمع الرجال والنساء والصبيان والختاثى والصبيات المراهقات» فأرادوا أن يصطفوا 

ا - يقوم الرجال 0 مما يلي الإمام» ثم الصبيان بعدهمء ثم الخناثى , ثم 
الإناث» ثم الصبيات المراهقات». 
وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي »)١١١ »5١١/١(‏ وفيه 
قال: «(و) مفهوم الواحد أنه يستحب أن (يقوم)؛ أي: يصلي (الرجلان فأكثر خلفه)؛ 
لما في مسلم عن جابر بن عبد الله: «قمت عن يسار رسول الله بيه فأخذ بيدي 
فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار 
رسول الله ية فأخذ بيدينا جميعًاء فدفعنا حتى أقامنا خلفه»). ويؤخذ من هذا أنه لو 
كان واحد عن يمين الإمام أولّاء ثم جاء آخر أنهما يتأخران خلف الإمام» ولا يؤمر 
الإمام بالتقدم أمامهماء بل يستمر واقمًاء وهما المأموران بالتأخر خلف الإمامء 
وبتأويلنا «يقوم فيصلي» يشمل كلام المصنف المصلي جالسًا». 
وانظر في مذهب الشافعية: «البيان»» للعمراني (474/5)» وفيه قال: «فإن جاء مأموم 
آخر أحرم عن يسار الإمام» فإن كان قدام الإمام اسا وؤراءهها ضما تقدم الإمام» 
وإن كان وراءهما واسعًا» تأخر المأمومان» سواء كان قدام الإمام واسعًا أو ضيقًا؛ 
لما روى جابرء قال: «صليت مع النبي بء فقمت عن يمينه» ثم جاء جبار بن 
صخر» فقام عن يساره» فدفعنا جميعًا» حتى أقامنا من خلفه»» ولأنهما تا 
للإمام» فكانا أولى بالتأخيرء بدليل أن النبي ب أدار ابن عباس» ولم يدر هو». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى)» للرحيباني »)1۸٩/١(‏ وفيه قال : 
«(وإن وقف) أحد (عن يساره). أي : الإمام (أحرم) بالصلاة (أولا أداره) الإمام 
(ندبًا من ورائه إلى يمينهء مع بقاء تحريمته)؛ لحديث ابن عباس وجابر. (و) محل 
إدارته مِن ورائه حيث (لا عمل) كثير. (فإن جاء) مأموم (آخر) فوقف مع الذي قبله 
خلف الإمام أصابا السنة» (و) إن (لم يقفا خلفه أدارهما) الإمام (خلفه)؛ لحديث 
جابر قال: «قام رسول الله ي يصليء فجئت فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي فآدارني 
فأقامني عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخرء فقام عن يسار رسول الله كلِةِ. فأخذ 
بأيدينا جميعًاء فدفعنا حتى أقامنا خلفه». 


لكن لو قدر أله خلف الإمام اثنان فأصاب أحدهما عذرّاء بمعنى 
طرأ له حدث» فانصرف» فإنّه يتقدم الذي خلف الإمام» ويقف عن يمينه 


> قولم: (وَالَِي حَرَجَهُ عَنْهُ - أَيْضًا ‏ مَالِكُء أنه كَالَ: «فَصَمَفْتُ 
أن نا وَاليتِيم وَرَاءَه - ع الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام وَالعَجُورٌ مِنْ اى . 


4 


كثيرًا ما يقول المؤلف: خرَّجّه مالكٌ. فهى أحاديث متفق عليهاء أو 
في غير «الصحيحين»» وسبب ذلك قلة اطلاع المؤلف على ما يتعلق 
بالحديف: نه كد كنا عل ما ف اال طا 


7 سن الواجد:عنذ اللجنهور :أن مقف عن بين 


3 لحديث ابن عباس حين ن يات عِنْدَ Rek‏ 


2 


وَقَالَ قوم : یل 5 عَنْ يَسارو). 


ل هذا ع م الو وه راق كيت فق ا لان 
الرسول ا لم يقر عبدالله بن عباس على البقاء عن يساره» بل نقله وأداره 
واو که سق و ع و وک ا اء ا ی ع 


.)٠١۳/١( هو حديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 

(؟) سبق تفصيل هذه المسألة. 

(۳) أخرجه البخاري ١١1۳)ء‏ ومسلم (). عن ابن عباس طا قال: ابت 
عند ميمونة» فقام النبى ع فأتى حاجته» فغسل وجهه ويليه» ثم نام ثم فی 
القربة فأطلق شناقهاء توضاً وضوءًا بين وضوءين لم یکثر وقد آبلغ» فصلى 
فقمت فتمطيت» كراهية أن يرى الى كنك یه فتوضأت» فقام يصلي» فقمت عن 
يساره» فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة» ثم اذ 
فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فآذنه بلال بالصلاةء فصلى ولم يتوضاً». 

)٤(‏ سبق ذكر هذا من قول ابن المسيب. 

(5) أخرج هذه اللفظة ‏ بذؤابتي ‏ البخاري (20519: عن ابن عباس»ء ها قال: 
ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي» وكان رسول الله ا عندها في 0 5 
فقام رسول الله ية يصلي من الليل» فقمت عن يسارهء قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني = 


OT وس‎ 


أخذ بيده - أيضًا - ووضعه عن يمينه» ولما جاء جَبّار بن صخر أخذ 
بأنديينا Sg‏ إلى" لكات نشيدا خلف الاما ؛ لذن 0 
الإمام دائمًا في المقدمة» وتليه بعد ذلك الصفوف» وسنجد ‏ أيضًا - 
موقف الإمام وحده منفردًا في المقدمة أحد الأدلة التي يستدل بها 0 
قالوا بجواز صلاة الفرد ان 


> قولة: (وَلَا خلات فى أن المَرْأةَ الوَاجِدَةً تُصَلَّى حلفت 
الإمَام)”". 
فالمرأة تصلي وراء ار إذا كان مَحَرّمّاء وأمًا إن كان أجنبيًا فل" 


ت 


بای بالنساء وحذه | إلا | إذا وجد رَحَال؟ كالصّلوات التي ثُقام في 
الا 


> قولہ: (وََنْهَا إِنْ كَانَتْ مع الرّجُلٍ صَلَّى الرَجْلٌ إِلَى جَانِبٍ 
الإمام وَالمَرَْةٌ حَلْفَه). 

إذّاء فقد بِيّنَ المؤلف جملة لا تفصيلًا موقف المأموم من الإمام: 
وأن المأمومٌ له أحوال؛ مرة يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده» وإن 
كان معه واحد فأكثر فانم يقفون وراءعه» ون موقف المرأة دائمًا يكون 


وراء صفوف الرجال» وخير صفوف الرجال أولهاء و فا آخرهاء وخير 
قوف الساء اخرهاة وف ها اولي 


- عن يمینه)»› حدثنا الت ا حدثنا هشيم » أخيزنا أبو بشر بهذاء وقال: 
«بذؤابتي» أو برأسي 

للق قد م تخريجه. 

)۲( ستاتي هذه المسألة. 

0 قله ا 

(9) سبقت. 


والسبو فى .ذلك عو أ المزاة الأدلى بها أن عه عه اال 
أمَّا الرجال فينبغى أن يتقدمواء وهو ما سيشير إليه المؤلف فى هذه 
المسألة. 


> قولع: (المَسْاَلَةٌ المَّانِيةُ: أَجَمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصف الأَوَّلَ 
رقب فيه)”7". 

الصف الأول مُرغُبٌ فيه؛ فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة» 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الو يَعلم الناسٌ في النداء والصف 
الأول» ثم لم يجدوا ِل أن يستهموا عليه لاستهموا)”". حتى يصل بهم 
الأمو ا أن ورا اة على الت ار 7 ذلكل. علي 
فضله وأهميته» لذلك كان الرّسّول عليه والسلام يقول: «لِيّليني 
منكم ولق الأحلام والنْهى» 0 م الذين یلونهم» *. ونذلك تكلم ء عن 
هذه المسألة» وبينوا أن 3 تَقَدّم الكبار» ثم الصغارء وکا ٤‏ وكان 


)١(‏ وهذا الإجماع معلوم من الأحاديث التي جاءت في الترغيب في الصف الأول» وأنها 
خير الصفوف. 

(0) أخرجه البخاري :)5١86(‏ ومسلم (لا19/4١)‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله بي 
قال: «لو يَعلم الناس ما في النداء والصّف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهحير لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لَأَنَوْهُما ولو حَبْوًا». 

(۳) يقال: استهم الرجلانء أي: اقترعا. والسَّهُمٌ: النصيب. انظر: «العين»» للخليل 
(11/5). 

(4) أخرجه مسلم »)۱١۲/٤۳۲(‏ عن أبي مسعودء قال: «كان رسول الله ي يمسح 
مناكينا في الصلاة ويقول : «استوواء ولا تختلفوا؛ فتختلف و > لاني بكم 
ولق الأحلام والٹھی» : ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: : «فأنتم 
اليوم شك اختلا قا)). 
«أولو الأحلام والنهى»: أي: ذوو الألباب: العقول» واحدها: حلم بالكسرء وكأنه 
من الجلم: الأناة والتثبت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء. انظر: «النهاية في 
غريب الحديث والأثر»» لابن الأثير .)٤١٤/١(‏ 

() قال ابن العربي: «فما يلي الإمام ينبغي أن يكون لمن كانت هذه صفتهء فإن نزلها = 


e 5 5‏ 
- 8 شرح بدايةالجتهد کي للا 
د ل لان ۰% )0 
يأتي إلى رسول الله ية كبار المهاجرين والأنصار"'. 


إِذَّاء الصفوف الأولى ق ولذلك من إتمام الصفوف أن 
e SY gO‏ 


ولذلك كان السلف #ك يتسابقون ويسارعون إلى الصفوف الأولىء 
لكشك أذ شيعه الشف الأول اقفن ان سا 


ولكن ليس معنى هذا أن ينتقل الإنسان إلى الصف الذي يلى الصف 
الأول؛ فيفضل الذي بعده» فقد كان الرَّسُول بيه يُوصي بإتمام الصف 


= غيره أخر له وتقدم هو إلى هذا الموضع؛ لأنه حقّه بأمر صاحب الشريعة؛ 
كالمحراب هو موضع الإمام» تَقَدّم أو تأخر». انظر: «أحكام القرآن» .)٠١۳/۳(‏ 

)١(‏ أخرج ابن ماجه (4۷۷)» عن أنس» قال كان رسول الله كله: «يحب أن يَلِيَّه 
المهاجرون والأنصار لِيَأخذوا عنه»» وصححه الألبا لباني في «تمام المنة) (ص: .)۲۸٤‏ 
وروي عنه في ذلك أيضًا: ا احرج A‏ ا عن أبي سعيد الخدري: 
«أن رسول الله يل رأى في أصحابه تأخرّاء فقال لهم: «تَقَدّموا اموا بي 2 وليأنم 
بكم مَن بعدکم » لا يزال قوم يتأخرون حتى يئۇخرهم الله»». 

(5) أخخرج أبو داود (555)» عن البراء بن عازب» قال: «كان رسول الله ول يتخلل 
الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبناء ويقول: ١لا‏ تختلفوا فتختلف 
قلوبكم»» وكان يقول: إن الله وملائكته يُصلون على الصفوف الآول»» وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (017). 

)۳( أخرج أبو داود (535): وغيرهء عن ابن عمر: أن رسول الله ي قال: «أقيموا 
الصفوف› وحاذوا بين المناكبء ‏ وسُدُوا الخللء ولِيئوا بأيدي إخوايكم , ولا تذروا 
رجات للشيطان» ومن: وصل صا وصلّه الله ومن قطعٌ صفا قطعّه اله»» وصححه 
الألباني في الصحيح أبي داود - الأم» (VY)‏ 

9) أخرج أبو داود (5195)» عن عائشةء قالت: قال رسول الله ييهِ: (إن الله وملائكته 
يُصلون على مَيامن الصّفوف»» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)1١95(‏ 

(5) اتفق الفقهاء على فضل يمين الصف على شماله» واتفقوا على أنه لا ينتقل إلى صف 
إلا بعد إتمام الصف الذي قبله. 
انظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو (١/١4)ء‏ وفيه قال: «وينبغي 
أن يكمل ما يلي الإمام من الصفوف حتى إن وجد في الصف الأول فرجة دون 
الثاني له أن يخرق الثاني ؛ إذ لا حرمة لهم؛ لتقصيرهم حيث لم يَسدوا الصف = 


الأول فالذي يليهء فإن كان نقص فليكن في المُوَّخرا''. وهكذا الحال في 
تتابع الصفوف؛ كل صف يعتبر بالنسبة للذي قبله هو الأول بالنسية له. 


00 


> قولم: (وَكَذَلِكَ تراص الصُّفُوفٍ). 
فكان الرّسّول عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بتراص 


= الأول» ثم يكملوا ما يليه» وهلم جرّاء وإن وجد في الصف قُرجة سَدَّهاءٍ قال كلا : 


«أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسَّدوا الخللء ولينوا بأيدي إخوانكم؛ لا 
تذروا فرجات للشيطان؛ من وصل ًا وصله اللهء ومن قطع يِذ قطعه الله 
والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني» ثم وثم؛ لما روي في الأخبار: «آن الله 
تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة يُتزلها أولا على الإمام» ثم تتجاوز عنه إلى من 
يحاذيه في الصف الأول» ثم إلى الميامن» ثم إلى المياسرء ثم إلى الصف الثاني»). 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»» للمازري (١7/1:لا‏ 0090 وفيه قال: 
«ويبتدئ الصف من خلف الإمام» ثم عن يمينه وعن شماله حتى يكمل...» وهل 
يجوز أن يبتدأ صف قبل إكمال ما قبله؟ ظاهر المذهب على قولين: والمختار: أن 
لا يدا صف حتى يكمل ما قبله؛ لقوله كلِ: «أَتَمُوا الصف الأول ثم الذي 0 
فإن كان نقص فليكن في الآخر» وخرج سبلم عن الي لا أنه قال: ألا 0 
كما تصنت الملاتئكة عند ربها؟! ثم قال: يُتمون الصف الأول ويتراصون». 

وانظر في مذهب الشافعية: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»ء للبغوي (581/5)) 
وفيه قال: «والسّنة للقوم: أن يَصِلوا الصفوف» ويتموا الصف الأولء ويقفوا بقرب 
الإمامء ويختاروا يمين الإمام؛ لما روي عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا 
رسول الله يك فقال: «ألا تصفون كما تصّف الملائكة عند ريّها؟!»). قلنا: يا 
سوال ا 52 تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمّون الصفوف الأولى 
ويتراصُون في الصَّفٌ. 

وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي (2778/1 ۳۴۹)ء وفيه قال: 
«(و) يسن (تراص المأمومين» وسد خلل الصفوف)؛ لِتشبه صفوف المجاهدين» (فلو 
ترك القادر) الصف (الأول فالأول كره) له ذلك» قال في «الإنصاف»: على الصحيح 
من المذهب» وهو المشهور أيضّاء (والصف الأول) للرجال أفضل؛ لقوله يه : 
«لتكونوا في الذي يليني»› (ويمنة كل صف للرجال أفضل) من يُسرته. أي : صلاة 
المأمومين من جهة يمين الإمام أفضل من صلاتهم جهة يساره» إذا كانوا رجالا . 
أخرجه أبو داود (١/1ا5)»‏ وغيره» عن أنس بن مالك: أن رسول الله كلل قال: «أَيَمُوا 
الصف المُقدم» ثم الذي يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخراء 
وصححه الألباني في : «مشكاة المصابيح» .)٠٠۹٤(‏ 


الصفوف”"''. وكذلك إلصاق الأقدام بعضها ببعض» وكذلك المناكب"» 
لذلك كان الرّسُول ب يقول: «لَتُسَوُن صفوفكم. أو لَيُخالفن الله بين 
)۳( 
وجوهكم) '. 
كلك الا تشنون كما تَشت"الملاتكة: ون الشف الأول 
فا لأول». 


E GN REE E عد تم‎ ST 
الرَسُول عليه الصلاة والسلام قال: «سَوُوا صفوئكم؛ فإن تسوية الصف من‎ 
تمام الصلاة».‎ 


إذاء هذا أمر: 'سَوُوا صفوفكم», ثم ذكر العلة فقال: «فَإنَّ تسوية 
الك ف تناه الصلاة»؛ أي : من كمالهاء وهذه رواية متفق غلبها"» 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (۷۹)ء عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فأقبل 
علينا رسول الله بيه بوجهه» فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء 
ظهري). 

(0) أخرج البخاري »)۷٠١(‏ عن أنس بن مالك» عن النبي بيه قال: («أقيموا 
صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحذّنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه 
وقدمه بقدمه). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم .)۱۳۷/٤۳٩(‏ 


وفي رواية: «بين قلوبكم). أخرجه أبو داود (557) عن النعمان بن بشيرء قال: 
«أقبل رسول الله ية على الناس بوجهه» فقال: «أقيموا a al‏ ثلاثاء «والله 
لقيمن صفوفكم» أو ليُخالفن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه 
بمنکب صاحبه وركبته بركبة صاحيه وكعبه بکعبه). وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» .)١١91(‏ 

(4) أخرجه مسلم :)١١14/40(‏ عن جابر بن سمرة» وفيه قال: لا تَضْفُونَ كما صف 
الملائكة عند ربها؟). فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
«يتَمُونَ الصّفوف الأول» ويتراصون في الصف». 

() أخرجه مسلم »)۱۲٤/٤۳۳(‏ عن أنس بن مالك. وأخرجه البخاري (۷۲۳)» بلفظ 
«فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 

(1) هذه الرواية أخرجها مسلم فقط كما سبق. ولفظ البخاري: «من إقامة الصلاة». 


وفي وواية ع لار ان تسوية الصف من إقامة الصلاة)"''2 وفي 
ذلك إشارة إلى قول الله کل : اقيم أ َلصَّلَوةيه [البقرة: »]٤١‏ [النساء: ۷۷]» 
[يونس: ۸۷]» [النور: »]٠١‏ [الروم: »]١‏ [المزمل: .]٠١‏ 

إِذّاء فإنَ ر اضف من إقامة الصلاة هو إشارة إلى ما في الآية: 


و 4< رم 74 4 عر عرصم 
7 ا ارا ل یدوا آله ل له له آلب حتفا ويقيموا ألصَلَوة [البينة: »]١‏ 
أ : ا ليعبدوا الله راهزا ليقيموا الصلاة. 


إِذَا هذا حض من الرَّسُول عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف؛ 
لذلك كان يُسَرّيها عليه الصلاة والسلام» فكان يتفقد الصفوف"". 


ومن هنا ذكر العلماء تعاون المأمومين من باب الأمر بالمعروف»ء 
ومن باب التعاون على التقوى» وهذا لا يقتصر على الإمام وحلده» وإئما 
ينبغي في حقّ كل مأموم إن رأى مُتقدمًا أو متأخرًا ينبغي أن ينبهه إلى 
(er,‏ 
ذلك . 


وتسوية الصفوف لا تقتصر فقط على إقامتهاء وإِنّما - أيضًا ‏ إتمام 
oT‏ رشو قن ا رد إل ل 


وكذلك تسوية الصفوف عن حُلل» أي: فراغات بين الصفوف. لذلك 
كان الرّسُول بل يقول: «رصُّوا صُفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» 
فوالذي نفسي بيده » إني لأرى الشيطان يَدخل من خلل الصف كأنّها 


)١(‏ سبقت. 

(0) أخرج مسلم »)۱۲۸/٤۳١(‏ عن النعمان بن بشير» قال: «كان رسول الله ئة يسوي 
صفوفناء» حتى كأنّما يسوي بها القداح» حتى رأى أنا قد عقلنا عنه» ثم رع يومًا 
فقام» حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديًا صدره من الصفء فقال: «عباد الله مسون 
صفوفكم » أو ليخالفن الله بين وجوهكم)». 

(۳) وقد جاء عن السلف كما سبق أنهم كانوا يبعثون رجالا يكلفونهم بتسوية الصفوف» 
فكان عمر يبعث رجلا يُقَوّم الصفوف» ثم لا يكبر حتى يأتيه» فيخبره أن الصفوف 
قد اعتدلت. وثيت ار ed‏ 

)٤(‏ سبق هذا. 


222222 


ادى أي: كالغنم الصغير يتخلل صفوف الناس» والشيطان لا 
شك يدرك أن هم عبادة بعد الشهادتين 2 هي الصلاة» ولذلك يحاول 
تدر وسعه أن يُشوش على المؤمن» ويشغله عن صلاته» وأن يصرفه عنها» 
فعلى المؤمن ألا يعطي فرصة لعدوه. 

ولا شك 33 أيضًا - أنه ورد: (وَسَطوا الإمام. وسدوا الخلل)””". 

إا الإمام يأتي في وسط الصف بمعنى في موازاة وسط الصف› 
وينبغي كذلك أن يسد الخلل؛ لثبوت الأمر بذلك. 

© مسألة: واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده. 

فهذه من المسائل المهمة لأبواب الصلاة» وقد نقرأها فنراها مسألة 
صغيرة» لكن الأمر فيها أكبر مما قد يدور فى حَلّد البعض؛ لأن الخلاف 
TS‏ فين العلماء مّن يرى أنه إذا 
صلى إنسان خلف الصف في غير اضطرار فإ صلاتّه باطلة©2» وهناك من 

OR 

يرى صحة الصلاة . 


وقد ورد فى ذلك حديثان حَسَئان استدل بهما العلماءء وهما نصّان 
روجا عا عدم مد قاد الرجل المنفرد خلف الصف». وقد ا 
ذلك الرَّسُول كل وأمر بإعادة صلاة الرجل"". 


وف الهدية الآغر: ورقف يطل رجلا نض خلف الصف فلا 


)١(‏ الحذف: ضَرْبٌ من العَنّم السود الصّغارء واحدها: حَدّفة. انظر: «العين»» للخليل 
(YA)‏ 

)۲( أخرجه أبو داود »)1٦7۷(‏ وصححه الألباني في ااصحييح أبي داود - الأم) (YT)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (١1۸)ء»‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» ‏ الام .)٠١١(‏ 

)٤(‏ وهم الحنابلة» كما سيأتي. 

)0( وهم الأحناف والمالكية و 

(5) وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود (5487)» وغيره» عن وابصة: «أن رسول الله يل 
رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده» فأمره أن يُعيد. قال سليمان بن حرب: 
الصلاة)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١1١١6(‏ 


فرغ قال له عليه الصلاة والسلام: «استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف 
OTT‏ 

فهذا صريحٌ جدًا؛ لذلك اختلف العلماء في النفي هنا: فانقسموا في 
هذه المسألة إلى قسمين: 

فجمهورٌ يذهب إلى صحة صلاة الواحد خلف الصفء وقد قلنا 
كقيرا: لا يعتبر القول صحيحًا لكثرة القائلين به فقد نجد قولا يقول به 
جمع من ار ويكون الرأي المخالف قلة أصحابه» وهر الرآي 
الصحيح ؛ لان القول متى يُقدم؟ 

يُقدم ما كان وفق الأدلة من الكتاب أو السنّة. 

وقد صم في ذلك أن الرَّسُول بيه أنكر على من صلى خلف 
الق وأفوه أن: بين الو 

فأكثر العلماء يرون أنَّ صلاة الواحد خلف الصف تجوز؛ ومنهم 
الأتمة الثلاثة (أى فة “ومالك > والعنافى )7 

وفريق آخر يرى أن صلاة الفرد خلف الصف لا تجوز. هذا من 
حيث الجملة» لكن الذين قالوا: لا تجوز“ ؛ قَصَّلوا في ذلك فقالوا: لو 
ركع خلف الصف» ثم أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركعة» فهذا لا 
يدخل في ذلك» وتعتبر صلاته صحيحة» وقد أدرك الركعة» أو لو أحرم 
خلف الصف فجاء آخر وانضم إليه قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
(o) |‏ 
لركوع . 


)۱( أخر جه ابن ماجه )1۰٩۳(‏ عن علي بن شيبان» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
أثناء كلامه في حديث رقم (051). 

إفة تقدّم تخريجه. 

)۳( ستأتي. 

(4) وهم الحنابلة. 

(5) انظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (/1۸7)» وفيه قال: «(وإن ركع فذا لعذر؛ 
كخوف فوت ركعة» ثم دخل الصف) قبل سجود الإمام؛ صَحََتَء (أو) ركع فذا= 


لكن الخلاف فيمَنْ صلى ركعة أو أكثر خلف الصف هذا هو الذي 
يتكلم فيه العلماء""". أو من ركع دون الصف. ثم دب إلى الصف بعد 
أن رفع الإمام رأسهء هذه أيضًا فيها خلاف”". 

فالذين قالوا بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف جماعة؛ منهم الإمام 
أحمد» وجماعة من التابعين › وبعض الفقهاء ؟؛ 0 وابن ال 


= لعذرء ثم (وقف معه آخر قبل سجود الإمام؛ صحت) صلاته؛ «لأن أبا بكرة - 
واسمه نفيع - ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف» فقال له النبي بي : 
«زادك الله حرصًاء ولا تَعُدُء رواه البخاري» وفَعَلّه زيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود. وكما 
لو أدرك معه الركوع (و) إن ركع فذا (لغير عذر) بأن كان لا يخاف فوت الركعة» 
فإن دخل الصف أو وقف معه آخر قبل رفعه وقبل سجود الإمام؛ صحت. وإلا 
(فلا)؛ لأن الرخصة وردت في المعذورء فلا يلحق به غيره». وانظر: «شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي» .)0١18/5(‏ 

)١(‏ فعند الحنابلة تبطل الصلاة» وعند الجمهور لا تبطل» كما سيأتي. 

(؟) يقال: َب القومُ يَدِبُون دَبِيبًا إلى العَدُرٌ أي: مَشَّوا على هَيْتَتِهم ولم يُسرعوا. انظر: 
«العين»» للخليل (۱۲/۸). 

(۳) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي») 02)١77 - ١19‏ وفيه قال: «وإن لم 
يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع من الركوع» ففيه ثلاث روايات: 
(إحداها): يصح مطلقًا؛ لأنه زمن يسيرء فعفي عن الفذوذية فيه» كما قبل الركوع؛ 
لما روي عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصفاء ثم يمشي 
راكعاء ويعتد بها ؛ وصل إلى الصف أو لم يصل. 
(والثانية): إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح؛ لحديث أبي بكرة أن قال له 4ل : 
«زادك الله حرصًا ولا تعداء فلم يأمره النبي بيا بالإعادة. 
(والرواية الثالثة): لا يصح مطلقّاء نص عليه أحمدء مُفرقًا بينه وبين ما إذا أدرك 
الركوع في الصف وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى سجد لم تصِح تلك 
الركعة بلا نزاع». 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج .5١5/5(‏ 20515 وفيه 
قال: «قلت: إذا صلى خلف الصف وحله يعيد؟ قال: يعيد. قال إسحاق: كما 
قال». 

(4) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (۹/۲١۱۳)ء‏ حيث قال: 
«واختلفوا فى الصلاة خلف الصف وحده» فقالت طائفة: لا يجزيه» هذا قول 
النخعي» والحكم» والحسن بن صالح» وأحمدء وإسحاق. وأجاز ذلك» الحسن = 


1۸۰٩۸ 


وغيرهم 


)01( 
وأمًا الذين قالوا بأنّها جائزة وصحيحة؛ فاستدلوا بعدة ؟دلة" : 


أولها: صلاة المرأة خلف الصف فى حديث أنس المتفق عليه: 


«فصففتٌ أنا واليتيم خلفه» والعجوز من ورائنا)”". 


قالوا: كون المرأة تصلي وحدها دليل على صحة صلاة المنفرد خلف 


الصف» وفي هذا المقام الصلاة واجبة في حقها لا تختلف عن الرجل» 


(1) 


(۳) 


البصري» ومالك والأوزاعي. والشافعى» وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: لا 
سي متاكة RE‏ 

ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المتفرد خلف الصف وخالف الحنابلة وطائفة» 
فقالوا ببطلانها. 

انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني (۲/۲٤)ء‏ وفيه قال: ولو 
وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندناء وعند الشافعي ومالك. وقال أحمد 
وأصحاب الحديث: لا تصح صلاته» واحتجوا بقرله ت : «لا صلاة للمنفرد 
خلف الصف». ولنا: حديث أنس واليتيم والعجوزء وقد جوزوا اقتداءها وهي منفردة 
خلف الصف وما رواه من الحديث المذكور أريد به نفى الكمال». 

انظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» (١/١۳۳)ء‏ وفيه قال: «(و) 
جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره» ويحصل له 
فضل الجماعة مطلقًا». 

انظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (2)577/1 وفيه قال: 
«(فصل : يكره للمأموم الانفراد) عن الصف؛ لخبر البخاري عن أبي بكر: «أنه دخل 
والنبي بيه راكع فركع قبل أن يَصِل إلى الصف فذكر ذلك له بي فقال: «زادك الله 
حرصًا ولا تعد). ويؤخل منه عدم لزوم الإعادة؛ لعدم أمره بها». 

انظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (587/1)» وفيه قال: 
«(ولو كان وراءه)ء أي: الإمام (صف» أو) صلى (فذَّاء ولو) كان الفذ (امرأة خلف 
امرأة ركعة كاملة؛ لم تصح صلاته) عالمًا كان أو جاهلاء ناسيًا أو عامدًا؛ لحديث 
وابصة بن معبد «أن النبي بيه رأى رجلا يصلي خلف الصفء فأمره أن يُعيد 
الصلاة». وعن علي بن شيبان مرفوعًا: «لا صلاة لفرد خلف الصف»؛ ولأنه خالف 
موقفه) . 


سبق دک هذه الأدلة عند الجمهور. 


إا ضنخة' اة المرأة وليل على جواز ضلاة المتفرد: خف الصف" 


ويستدلون 5 أيضًا د الإمام؛ فيقولون: الومام يقدم الناش 
فيصلي وحده» ا إذا هو منفرد وحده» ليس عن يمينه ولا 
شماله أحد» ففيه دليل على أن من صلى وحده ضحت ا 


ويستدلون بحديث أبى بكرة؛ الذي أخرجه البخاري وغيره: الامو 
ورسول الله ية قد ركع» فركع دون الصف» ثم أخذ يدت حتى دخل في 
الصف» فلمًا انصرف رسول الله ية من صلاتهء قال: «مَن السّاعى؟» قال 
أبو بكرة: آنا يا رسول الله. فقال له: «زادك الله حِرْضًا ولا تَعْذْ)". أي: 
لا تعد إلى مثل ذلك فيقولون: إن الرسول بي لم يُبطل صلاته“. 

فلو نظرنا إلى صلاة الجماعة نظرة عامة؛ لماذا سَمْيت بهذا الاسم؟ 


لآ المضلين يفعلونها مكانا وزساناء أي يعر نها فى وفك والحد» 
وفى مكان واحدء هذا أمر معروف» فكل جماعة إذا جاءت لتؤدي الصلاة 
فإنّها تؤديها في المسجد في وقت واحد» فلو أنّهِم صلوا أمام الإمام» أو 
تقدم الإمام بعضهم» فعامة العلماء ينكرون ذلك وأكثرهم يرود بطلان 
الصلاة عدا المالكة". 


(1) سبق ذكر هذا من كلام القاضي عبدالوهاب. 

0) لم أقف على مَن قاس هذا على الإمام. 

(۳) هذه الرواية أخرجها ابن السكن كما سيأتي» ا أحمد نحوها في «مسنده» 
١*0‏ «أن أبا بكرة» جاء والنبي ييه راكع. ل ا 
بكرة وهو يحضرهءه يريد أن يدرك الركعة» ا أانصرف النبي يي قال: « 
الساعي؟». قال أبر بكرة: أناء قال: «زادك الله حرصًاء ولا تَعْذْ)4» وحسنه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة) (0؟57). 
أما رواية البخاري (0787: ففيها: «أنَّ أبا بكرة انتهى إلى النبي ية وهو راكع. 
فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي بي فقال: «زادك الله حرصًا ولا 
تَعْلْ)). 

(4) سبق ذكر هذا في أدلة الجمهرر. 

(0) سبقت هذه المسألة. 


ل 


ولو أنّهم صلوا خلفه بعيدًا عنهء فيقع الخلاف ‏ أيضًا ‏ في صحة 
ا 


)١(‏ اختلف الفقهاء في صحة صلاة المأمومين إذا تباعدوا بالصفرف عن الإمام. 
مذهب الأحناف: أنه متى اتصلت الصفوف صخت الصلاة» فإذا ما حدث انقطاع 
بطلت الصلاة. 
انظر: «البحر الرائق». لابن تُجيم (١/٤۳۸)ء‏ وفيه قال: «وذكر في «الكافي» للحاكم 
أنه إذا كان بين المصلي والإمام طريق يمر فيه الناس أو نهر عظيم لم تَجُز صلاته 
إلا أن تكون الصفوف متصلة على الطريق فيجوز حينئذ). 
ومذهب المالكية أنه متى ما تمكنوا من سماع الإمام ورؤيته صخت الصلاة وإن لم 
تتصل الصفوف. 
انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (١/١١۴)ء‏ وفيه 
قال: (إذا صلوا بصلاة الإمام وبينهم تهر أو طريق قريب لا يَمنعهم رؤية الصفوف 
وسماع التكبير جازء ولم يمنع ذلك الائتمام به. ودليلنا على أبي حنيفة : قوله کل : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». فعلى أي وجه أمكن ذلك يجب أن 
يجوز» ولأن مسجد النبى كان قد ضاق على الناس حتى كانوا يصلون بالقرب منهء 
وحيث يمكنهم معرفة أفعال الإمام» ولا ينكر ذلك أحد. فأما تقدير الشافعي فإنّه 
دعوى لا فصل بينه وبين من عكسها فزاد فيها أو نقص منها». 
ومذهب الشافعية: أنه إذا كان بينهم وبين الإمام أو الصفوف ثلاثمائة ذراع جازء وإن 
كان أكثر لم يجز. انظر: «المهذب»» للشيرازي »)۱۹١/١(‏ وفيه قال: «فإن تباعدت 
الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الإمام نظرت» فإن كان لا حائل بينهما وكانت 
الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صخت الصلاة؛ لأن كل مَوضع من 
المسجد موضع الجماعة» وإن كان في غير المسجد فإن كان بينه وبين الإمام أو بينه 
وبين أخر صف مع الإمام مسافة بعيدة لم تصح صلاته. فإن كانت مسافة قريبة 
صحت صلاته» وقدّر الشافعي سياه القريب بثلثمائة ذراع» والبعيد ما زاد على 
ذلك؛ لأن ذلك قريب في العادة وما زاد بعيد). 
ومذهب الحنابلة؛ كالمالكية من أنه متى أمكنه رؤية الإمام صَحَّت. «كشاف القناع» 
للبهوتي 2»)547/١(‏ وفيه قال: «(وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن) لم تصحء 
(أو) كان بينهما (طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفًا إن صحت) الصلاة (فيه)ء أي : 
الطريق؛ كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة لم تصحء 
فإن اتصلت إذَا صَكَتَء (أو اتصلت) الصفوف (فيه)ء أي: الطريق. (وقلنا: لا 
تصح) الصلاة (فيه»» أي: الطريق؛ كالصلوات الخمس» (أو انقطعت) الصفوف 
(فيه). أي: الطريق (مطلقًا) سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق أو لاء = 


| mee J 


والمسألة فيها تفصيل وكلام للعلماء» ولو أنّهم صلوا واحدًا خلف 
واحدٍء خالفوا تسوية الصفوف وإتمامها التي أرشد إليها رسول الله كك بل 
3 ينقل عن السلف الصالح أنّهم صلوا على هذا 0 ولو مرة واحدة» 
وإنما يأتون يُتمُون الصف الأول» تم الذي ل وبهذا ھی إلى أن اة 
الجماعة مطلوب فيها أن 0 ل وأن تتم › و ينتقل إلى الصف 
الثاني إلا عندما يتم ويمتلئ الصف الأول”". فإذا ما جاء فرد فصلى خلف 
الصف مع وجود مكانء فكيف تصحٌّ صلاته مع وجود اللو غو داك 


هناك ظروف قد تحدث لكل إنسان» قد يأتى فيجد الصف الأول قد 
انتهى » والصف الثانى لا يوجد غيره» فيلتفت يمينا ويسارًا لا يجد داخلا. 
فإذا دخل معه أحدٌ زال الإشكال» فهل يجذب من فى الصف؟ 


كل نيا لل رد انه فيا تنما عط الكالياء ورف اديه وان 
كان فيه رذ للمتقدم» وتأخير له» لكنّهم يقولون: فيه إعانة على الخير» فَإنَ 
صاحبه المصلى سيستفيد من ذلك» ولا يعتبر تأخره قصدًاء والتعليل الآخر 
افا هار لواو يقير اعا اا لا ی هده رة 
ا 


- وبعضه داخل فيما تقدم (لم تصح) صلاة المأموم؛ لأن الطريق ليست محلا للصلاة 
أشبه ما يمنع الاتصال). 

)١(‏ سبق بیان كل هذا. 

(۲) اختلف الفقهاء فى مشروعية جذب المنفرد أحدًا من الصف يقف معه. 
تلعب الجهرر إلى كزاهة فلك وان يمه إ5 كان لوتب في ا 
واستحب ذلك الشافعية إذا اضطر إليه. 
انظر في مذهب الأحناف: «درر الحکام»» لمنلا خسرو »)٠١9/١(‏ حيث قال: 
(قوله: والقيام خلف صف فيه فرجة). أقول: فإن لم يجد فرجة اختلف العلماء؛ 
قيل: يقوم وحده ويُعذر. وقيل: يَجِذْبٍ واحدًا من الصف إلى نفسه فيقف إلى جنبه. 
والأصح: ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل» وإلا جذب 
إليه رجلا أو دحل في الصف. قال مولانا البديع: والقيام وحده أولى في زماننا؛ 
لغلبة الجهل على العوام» فإذا جرّه تفسد صلاته. وفي «شرح الإسبيجابي»: أنه 
الأصح وأولى في زماننا» ذكره في «شرح المنظومة» لابن الشحنة» ثم قال: وبحث = 


لذلك نقول: إن لم يجد الإنسان من يصف معه فهذه حالة ضرورة» 
والقيام ركن» ويسقط مع العجز عنه» والقراءة ركن» وتسقط إذا عجز 
إنسان عنهاء والركوع د كذلك ركنان» ويسقطان مع العذرء إذَّا إذا 
تمدن على الاد أن ا ا لكوك فاو ولم يجد من يقف معه» 


= المصنف التفويض إلى رأي المبتلىء فإن رأى مَن لا يتأذى لدين أو صَدَاقة زَاحَمّه 
أو عالمًا جذيه)». 
وانظر في مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب .799/١(‏ *٠۳)ء‏ وفيه قال: «فإذا لم يجد مدخلا في الصف وقف 
خلفه» ولم يجذب إليه رجلا في الصف» فإن فعل كره له ذلك؛ لأن الخلل في 
الصف می 0 عع : «سووا صفوفكم). وقوله: «تراصوا خلفي). وإذا جذب 
إليه رجلا ولع الكل ل في الصف وهو مكروه» ولأن الصف الأول أفضل من الثاني» 
فليس له أن يُنحي رجلا من موضع هو أفضل إلى موضع هو أدون». وانظر: «ال: 
والإكليل»» لمواق (؟/445). 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني »)٤۹٤/١(‏ حيث قال: 
وإ( أي : وإن لم يجد سعة (فليجر) ندا في القيام (شخصًا) واحدًا من الصف 
إليه (بعد الإحرام) خروجًا من خلاف من قال من العلماء: لا تصح صلاته منفردًا 
خلف الصف. قال الزركشى وغيره: وينبغى أن يكون محله إذا جَرّز أن يوافقه» وإلا 
فلا جَر» بل يمتنم؛ لخوف الفتنة» (وليساعده المجرور) نديًا لموافقته؛ ليئال فضل 
المعاونة على البر والتقوى» ولا يجر أحدًا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير 
أحدهما منفردًاء ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام فإن أمكنه الخرق ليصطف 
مع الإمام» أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين» فينبغي كما قال شيخنا: أن يخرق في 
الأول ويجرهما معًا فى الثانية). 
O‏ اقول E E‏ يفاك مق SS‏ عادف E‏ نظي طليه فرح البويط. 
انظر 2 #روضة الطالين» + للتووي لان جم 1 1 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي )44/1( وفيه قال: «(ومن 
جاء فوجد فرجة)» (أو وجده)» أي : الصف (غير مرصوص دخل فيه). (فإن لم 
يجد) موضعًا في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن أمكنه) ذلك؛ لأنه 
موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن يُنبه يكلام أو بنحنحة 
أو إشارة من يقوم معه)؛ لما في ذلك من اجتناب الأذية» (ويتبعه) من ينبههء 
وظاهره وجوبًا؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. (ويكره) تنبيهه (بجذبه نصًا) 
لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه. (ولو كان عبده أو ابنه)؛ لأنه لا يملك التصرف 
فيه» حال العبادة: كالأجنبي». 


فده خالة امغنائية؛ فبرى بعقن العلماء هة الضلةة1 3 

وخلاصة استد لال الذين قالوا بصحة صلاة الفرد خلف الصف: 

أولًا: وقوف المرأة وحدها. 
:وليك أ يكرة. 

فما جوابهم عن الحديثين اللذين أشار المؤلف إلى أحدهما: الأول 
حديث وابصة بن معبد: «أنْ رسول الله ا رأى ښخ يُصَلَى خلف 
الصف فأمره أن تعيد الصلاة1:. وهو حدية د . 


ذا فهو حجة» وقد احتج الذين خالفوا في تلك المسألة بأحاديث 


أقل درجة منه. 
ذا هذا نص صريحٌ فيه إعادة الصلاة لمن صَلَّى خلف الصف. 


والدليل الثاني: حديث علي بن شيبان: أن رسول الله ميو عندما 
اتغير موقن مدافقة: راع برجاة قود لقم (اللفنات > لوقت الى O‏ 
ينتظرهء فلمًا فرغ الرجل من صلاته» قال له: «استقبل صلاتّك؛ لا صلاءً 
للذى خلف الصف)7". 


إذا فالرسول ية انتظره إلى أن انتهى» ثم أمره أن يُعيد الصلاة. 


)١(‏ هذا في مذهب الحنابلة؛ لأنهم هم الذين يقولون ببطلان صلاة من صلى مثفردًا. 
قال ابن قدامة: «فإن وقف اثنان خلف الصف» فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في 
الصف. أو وقف عن يمين الإمام» أو نه من يخرج فيقف معه» فإن لم يمكنه نوى 
مفارقتهء وأتم منفردًا؛ لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث». انظر: «الكافي» 
0180 

)۳( تقذّم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 


ب جر Ea‏ 
ما جوابهم عن الحديثين: 


الحواب الأول: قالوا: نحن 0 بصحة هذه الأحاديث» وتلمع بهاء 


قالوا: إِنَّ النّفي ذ 0 صلاتك» لا صلاة للذي خلف 0 
متوجه إلى الكمالء لا إلى إلزام لض ای أن التسول: كل تال ۲ 
صلاة لفرد خلف الصف». ا لا صلاة كاملة0©, 


وهذا التعليل يظهر عندما نتكلم عن وجوب القراءة في الصلاة عند 
الكلام على حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم بكرا اة الان فا 
وجدنا أنَّ الحنفية علّلوا بهذا التعليل"» وعرفنا الرد عليهم؛ ووجود بعض 
الأدلة التي تنفي ذلك. 


AES‏ جهن" الما" Sa‏ لكيه لزنا لوا وهنا يذل علي 
ذلك أن الرََسُول عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة بحضرة الطعام». 


والعلماء متفقون على أنَّ الإنسان لو كانت نفسه تتوق إلى الطعام 


(1) قال النووي: «واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة ويحديث ابن عباس» وحملوا 
الحديئين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعًا بين الأدلة» وقرله يلْةِ: «لا صلاة 
للذي خلف الصف»ء أي : لا صلاة كاملة؛ كقوله 2 «لا صلاة بحضرة الطعام». 
ويدل على صحة التأويل أنه ئة انتظره حتى فرغء ولو كانت باطلة لما أقره على 
الاستمرار فيها». انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۲۹۸/٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (705)» ومسلم (5/94*).: عن عبادة بن الصامت طك. 

(۳) انظر: «التجريد)ء للقدوري (١/۸۸٤ء‏ 584)ء وفيه قال: «احتجواأ: بما روأه 
سفيان بن عيينة عن الزهري» عن محمود ب بن الربيع» عن عبادة بن الصامت› أن 
النبي ع قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». والجواب: أن لفظة (لا) 
مشتركة: يحتمل نفي الجوازء ونفي الكمال؛ كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
السك ودا الخعملت الأمرين ملك على نفي الكمال؟ لأنه متيقن». | 

(84) أخرجه مسلم 0 ريا عن عائشة ل وفيه قالت: إني سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا صلاة بحضرة ة الطعام. ولا هو يُدافعه الأخبثان». 


ا 


E وي‎ 


وصَلَى فصلاته صحيحة» لكن الرَّسُول بي نهى عن ذلك؛ خشية أن ينشغل 
فوّاد المرء» وتكون نفسه قد تعلقت بالطعام ؛ فيصرفه ذلك عن خشوعه» 
لذلك عندما يحضر العشاء والعّشاء؛ فإنّه يقد العَشاء. 


هذا كلام فيه تفصيل"» لكن القصد ألا يدخل الإنسان في صلاته 


)غ2 أخرج البخاري »)٥٤٦۳(‏ وسيم (54/0819), عن انس بن مالك قف عن 
يي قال : «إذا وضع العشاء وآقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء). 

(۲) اتفق الفقهاء ء على تقديم الطعام إذا حضر على الصّلاة بشرط أن تشتاق إليه نفسه 
بحيث لو صَلَى شغل عن الصلاة. 
انظر في مذهب الآحناف: «مراقي الفلاح»»ء للشرنبلالي (ص: »)١"١‏ وفيه قال: 
«وتكره بحضرة طعام يميل طبعه إليه؛ لقوله ي: ١لا‏ صلاءٌ بحضرة طعامء ولا هو 
يُدافعه الأخبثان»» رواه مسلم. وما في أبي داود: «لا تؤخر الصلاةً لطعام ولا لغيره» 
محمول على تأخيرها عن وقتها؛ لصريح قوله كلِِ: «إذا وضع عَشاء أحدكمء 
وأقيمت الصلاة؛ قابدءوا بالعشاءء ولا يَعجل حتى يفرغ منه)اء رواه الشيخان. وإنما 
أمر بتقديمه؛ لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به». وانظر: «حاشية أبن عابدين» (رد 
المحتار) (۳۷۸/۱). 
وانظر في مذهب المالكية: شرح ا للمازري »)۷۲٥/۱(‏ وفيه قال: «إذا 
حضر العشاء والعّشاء فقال ابن حبيب: إنما يؤمر بتقدمة العلعام إن كان جائعًا قد 
اشتهاه حتى يشغله ذلك عن الصلاة» فإن كانت تتوق إليه اگل منه ما يُسكن نفسه». 
وانظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (5؟/0٠5).‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» للرملي (\o¥/)‏ وفيه قال: «(وجوع 
وعطش ظاهران): أي: شديدان» والمأكول والمشروب حاضرًاء وقرب 
حضوره...» وما قاله جمع متأخرون من أن شدة أحدهما كافية» وإن لم يحضر 
ذلك ولا قرب حضوره رد بأنه مخالف للأخبار كخبر: (إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء)» وخير «لا صلاة بحضرة طعام»» ويمكن حمل كلام 
هؤلاء على ما إذا اختل أصل خشوعه؛ لشدة جوعه أو عطشه؛ لأنه حينئذ شبيه 
بمدافعة الحدث» بل أولى من المطر ونحوه مما مرء إذ مشقة هذا أكثرء ولأنها 
ملازمة في الصلاة بخلاف ذلك. وحمل كلام الأصحاب على عدم اختلال خشوعه 
إلا بحضرة ذلك أو قرب حضوره» فيبدأ حينئذ بما يكسر شهوته من أكل لقم في 
الجوع» وتصويب المُصَنّْف الشبع - وإن كان ظاهرًا ‏ من حيث المعنى إلا أن 
الأصحاب على خلافه). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني». لابن قدامة »)400/١(‏ وفيه قال: «(وإذا = 


سس : س 
وهو حاقن» أ بحضرة طعام يشتهيه» فهذه الأمور تشغله فى صلاثه» 
وتصرف ذهنه عنهاء وتقلل خشوعه» ينبغى أن يتجرد منها قبل أن يدخل 
فى الصلاة» إِذَّا هذه أدلة الذين قالوا بصحة الصلاة خلف الصف. 

أمَا الذين قالوا بعدم صحتها: فدليلهم ما ذكرناه من الحديثين. 

فما الجواب عن أدلة الجمهور الذين استدلوا بهذه الأدلة: 

أولّا: نأخذ دليلهم الأول؛ وهو صلاة المرأة خلف الصف» فهم 
يقولون: المرأة تصلي خلف الصف» وصلاتها صحيحة» فما المانع أن 
يكون الرجل كذلك. 

والحواب عن ذلك: 

إن سر او صاقة إنمنا يكو :فقوا ا 

50 ی )1( 
بمنطوق في حكم؛ لعلة تجمع بينهما"'". 

ولا يعرف في القياس أن يقاس منطوق على منطوق يخالفه في 
الحكم. 

قتالشية إلى العراة ورد التصن. يأن هذا عو مرها أن تكون راء 
الصفوف» وورد - أيضًا ‏ أن من صلى خلف الصف خلافها فصلاته غير 


صح حه , 


إا تمن وها تفرم فك للق ا ى به ار ون هة 


= حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء)» وجملة ذلك: أنه إذا حضر العشاء فى وقت 
الصلاة فالستتحب آن يبدا بالعشاء قبل الصلاة» ايكون أقرع لقلبه واحضر لباك 
ولا يستحب أن يَعجل عن عشائه أو غَدائه). 

)١(‏ قال ابن النجار: «القياس شرعًاء أي: في عرف الشرع هو: تسوية فرع بأصل في 
حكم» من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته»» فهو حقيقة عرفية» مجاز لغوي. 
قاله الطوفي في «شرحه» وغيره. والقياس اصطلاحًاء أي: في اصطلاح الأصوليين 
علماء الشريعة: «رد فرع إلى أصل بعلة جامعة». انظر: «مختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير» (5/4). 


بنص آخر مع اختلافهما في الحكم. المعروف قياسًا أن يلحق مسكوتًا عنه 
بمنطوق به في حكم يجمع بينهماء والقياس: هو إلحاق أصل بفرع في 
حكم ؛ لعلة تجمع بينهماء هذا اختلاف بين العلماء في تعريف القياس. 


لكن أن تلحق ما نْص عليه على ما نص عليه مع اختلاف الحكم 
أيضَاء فهذا أمر مردود وغير صحيح. 


E‏ الرنا على الي ١‏ فالله سبحانه قد نص على ذلك في 
كتابه فقال: وال اله اَي ج ا € [البقرة: ١۲۷]؛‏ نص الله على 
کک ET TT E‏ ¿ الممنوع؛ 

اع الرباء ولع ل . فلا يقاس بعد ذلك الريا 0 البيع ؛ لان 
3 0 وهذا معاملة. 


وجه الو أن وة المراة جام النهن عليها في حديث أنس: 
«فصففت أنا واليتيم خلفه. والعجوز يِن ورائنا»". 


ذا هذا حضر في صلاة أَمَّ الرَّسُولٌُ ييه فيهاء وجعل موقفها خلف 
النّاس منفردًاء ولو جاء إليها غيرها من النساء ينضمون إليها؛ أي: يلحقن 
بهاء وأمًا إذا انفردت فتصلى» وصلاتها صحيحة؛ لورود النص فى ذلك. 

والجواب الثاني عن الإمام: أنّهم قاسوا من يُصلي خلف الصف بمن 
يُصلي أمام الصف» وقصدوا الإمام بذلك. 


والجواب: أن الإمام ورد فيه النّصءِ فهذا هو الموقف الذي حدده 
الرّسُول يل للإمام الذي وقف فيهء وأنه أمام الصفوفء. إِذَا هذا منطوق 
به» فلا يلبغى أن ا ممنوعًا ورد النص بمنعه» فموقف الإمام أمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» :)١198/9(‏ عن البراء بن عازب» 
قال: قال رسول الله كلةِ: «الرّبا اثنان وسبعون بايّاء أدناها مثل | إتيان الرجل أَنَّه 
وأربى الربا: استطالة الرجل فى عرض آخبه»» وصححه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» .)۱۸۷١(‏ 0 


ب#8#[ سس 
الناس هو السنة» وموقف المرأة خلف الرجال هى السنة» فكيف نقيس 
عكر علد راقو و ردك وله ريق ل عدو هده A‏ ايا 
هؤلاء. ١‏ ْ 

وآمًا الاستدلال بحديث أبي تكرة: فالحقيقة أن حديث 5 بكرة د 
حجة فيه؛ لأ ا ادك الله حرصًا ولا تعدا 
ورسول الله ييه لم يُبين في هذا المقام أنه لو بقي الإنسان خارج الصف 
فإِنّ صلاته عي 


ابي اعون أن الامو لمر ف الأمون الميلة: 


وما دطوة 7 النفي نفي كمال؛ فهذا غير صحيح؛ لأنَّ الأمر ليس 
لفن الكمال؛ 


ومن العلل التي يستدلون بهاء يقولون: مما يدل على صحة 
الفباةة ): 1ل لو "كافك SE‏ شلقم الصف قين حاف النا رفك 
رَسُول الله يل ينتظر الرجلء وإنَّما أعلمه من أول الأمر بقول: «انصرف 
من صلاتك)0". 


والجواب: أنه ما عرف عن الرَسول كل النُّسرع في هذه الأمورء إذَا 
کون الرسول بيا وقف عئذه» فهذا دليل على بطلان الصلاة 0 
صحتها ؛ ولو كانت صلاته صحيحة لنبه الرسول کيل إلى اللي لكنه 


)١(‏ قال ابن قدامة في الجواب على حديث بكرة» وقياسهم موقف المنفرد على موقف 
المرأة: «فأما حديث أبي بكرة» فان النبي بيه قد نهاه فقال: «لا تعدا والنهي 
يقتضي الفسادء وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه» وللجهل تأثير في العفوء ولا يلزم 
من كونه موقفًا للمرأة كونه موقمًا للرجل» بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف 
واستحبابه». انظر: «المخني» (ركرهه١).‏ 
وقال ‏ أيضًا - في حديث ابي بكرة: «فإن قيل: إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن 
الصلاة. قلنا: إنما يعود النهي إلى المذكورء والمذكور الركوع دون الصف» ولم 
ينسبه النبي كَل إلى التهاون» وإنما نسبه إلى الحرص» ودعا له بالزيادة فيه» فكيف 
ينهاه عن التهاونء وهو منسوب إلى ضده؟!». انظر: «المغني» (/19787). 

(0) سبق ذكر هذا من كلام النووي كْآَنْهُ. 


E TN. 


في الحديث الأول أمره أن يُعيد الصلاة. فلا يمكن أن الرسول کل 
زا أن يُعيد الصلاة وقد اذه ع إلا في حالات. 


ذا بهذا نتبين أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان خلف الصف إلا أن 
تكون هناك حاجة لضرورة» فيُعتبر عندها داخل في حكم أهل الأعذارء 
ونرى أن كثيرًا من الأحكام تسقط في حالة العذر. 

امنا" ی عقا غير وار ا ف اق ایا أن 
يلحق مسكوت عنه بمنطوق به» أمّا أن يلحق منطوق به منهي عنه بمنطوق 
به أمر به» أو هو سنة؛ فهذا قياس حقيقة ‏ مع الفرق» وهو غير 
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> تول>: (وَتَسْوِيَتْهَا لِثبُوتِ الأمر بذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ اللو ي 
وَاخْتَلْقُوا إذًا صَلَى إِنْسَانَ لت الصف وَحْدَهُ كَالحُمْهُورُ عَلَى أن صَلَائَهُ 
2 

وفك او ا ا 

وَسَبَبُ اخْتَلَافِهم: اخْيَلَافُهُمْ فِي ثم تَصْحِيح حَدِيتِ وَابصة وَمُحَالْمَة 
ا 


)١(‏ انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۲/٠۲۷)ء‏ وفيه قال: «وكان أحمد بن حنبل 
والحميدي وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين الرجل والمرأة فى المصلى خلف الصف؛ 
فا وة الاعاة على ع وى حك الف وعده م ال عانق كح 
وابصة بن معبد عن النبي 22 بذلك». 

(۲) سبق ذكر هذا. 

(۳) قال ابن عبدالبر: «والذي أقول: إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة 
الرجل. وحلده لق الصف لان السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال» 
ولكنى أقول: إن الحديث في إبطال صلاة الرجل خلف الصف وحده مُضطرب 
الإستاة لا يقوم ةة وقد اتقق افقيناء:التحجان والعراق على ترك القول به 
منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ومّن سلك سبيلهمء كلهم يرى أن 
صلاة الرجل خلف الصف جائزة». انظر: «الاستذكار» (77/1/9). 


ت 


و ا ا و اميف ا ل ل ا 7 عير ا 
وَحَدِيتٌ وَابصَة هو أنه قال عَلَبْهِ الصلاة وَالسّلام: «لا صَلَاةً لِقَائِم 


2 


کل الك ° 
المؤلف خلط بين الحديثين: فهذا الذي أشار إليه هو حديث علي بن 
قات 

١‏ فأمًا حديث وابصة بن معبد 4 فهو: «أنّ رسول الله ي رأى 
رجلا يُصلى خلف الصفء فأمره أن يُعيد الصلاة»"). 

٣‏ وأمًا حديث على بن شيبان که فهو: أن رسول الله كلل عندما 
انصرف من صلاته رأى رجلا يُصلى خلف الصفء فوقف نبى الله كلا 
ينتظره» فلا فرغ الرجل من صلاته. قال له: «استقبل صلاتك؛ لا صلاة 
للذى خلف الصف» . 


> قولم: (وَكَانَ الشَّافِعِي يَرَى أن هَذَا بُعَارِضْهُ يام العَجُوزِ وَحْدَمَا 
خَلْفَ الصَّفٌ في حَدِيثِ ا 

وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: لَبْسَ في َلك حُجحةٌ؛ لِأنَّ سُنَهَ النْسَاءِ هِيَ الام 
حَلْت الرّجَالِء وَكَانَ أَحْمَدُ ۔ كما فلا - يُصَححُ حَدِيتٌ وَايِصَةً). 

فالشافعيٌ يرى أنَّ قيام المرأة خلف الصف دليل على صحة الصلاة؛ 
لأنّ الصلاة مطلوبة من الكلء فلماذا يُفَرّق بين الرجل والمرأة؟ 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

زفق تقدّم تخريجه. 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(4) وهو الحديث المتفق عليه أن النبي بي آم أنسًا وعجورًا منفردة خلفه في الصلاة. 
فذهب الشافعية بهذا الحديث إلى صحة صلاة المنفردء» وعارضوا به حديث وابصة› 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله) (ص: .)١٠١‏ وفيه قال: «حدثنا قال: 
سألت أبى عن رجل صلى خلف الصف وحله. قال: يُعيد الصلاةء أذهبٌ فيه إلى 
خديك اهف بق مجه أن الدج EEE‏ 
قال ابن قدامة: «قال أحمك: حديث وابضة عشن». انظر: «المغني» (109/8). 


E وص‎ 


والسلام 
وهناك أمر بإعادة الصلاة» فالرسول هو الذي وضعهاء وهناك هو 
الذي نهى الرجل أن يصلي وحده. 


29 فائدة: 
«قضية الصّلاة بين السّوارى)7' : 


انا يُترك الصف 50 بين السواري؛ وهي الأعمدة. وهذه 
مسأله فيها خلاف بين العلماء» والخلاف فيها بالنسبة إلى المأموم”". أمّا 
الإمام فلا بأس أن يقف بين السواري» لماذا؟ 


AEN انط «الم ان لكلل‎ E E AT O) 

0) اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأمرمين بين السّواري. 
فذهب المالكية والحنابلة إلى الكراهةء وأجاز ذلك الأحناف والشافعية. 
انظر فى مذهب الأحناف : «المبسوط)» للسرخسى (۲/١۳)ء‏ وفيه قال: «ومَن صلى الجمعة 
ذف اتا ا او من كار الصيارفة اح اقات المتق ف معضلةة لأ اتضال 
الصفوف يجعل هذا الموضع في حكم المسجد في صحة الاقتداء بالأمام» بذليل سائر 
الصلوات والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن 
طويلًا وتخلل الأسطوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع أو كفرجة بين رجلين» وذلك لا 
يمنع صحة الاقتداء» ولا يُوجب الكراهة». وانظر : «الأصل)» للشيباني .)۳١١/١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: «المدونة»» لابن القاسم ».)0١96/7(‏ وفيه قال: «قال: 
وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد». قال خليل توضيحًا 
لكلام المدونة: «وظاهره: أن ذلك يكره إذا لم يضق»ء وكذلك فهمه الأشياخ. 
والأساطين: السّواري. وأجاز ذلك في «المبسوط» مع الاختيار» وذكر أن العمل 
عليه. واختلف في تعليل الكراهة» فقيل: لتقطيع الصفوف. وقيل: لأنه محل للنجاسة 
غالبًا والأقذار. وقيل: لأنه محل الشياطين». انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن 
الحاجب» .)440/١(‏ وانظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .)451/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «شرح مسند الشافعي»» للرافعي (2)555/4 حيث قال: 
«واحتج البخاري به على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين وإن لم يكن في جماعة 
وأشار به إلى أن الأولى للمفرد أن يصلى إلى السارية؛ فعن عمر ها أن رجلا كان 


يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية» فقال: صل إليها. ومع هذه الأولوية فلا - 


لأنَّ الإمام لا يوجد انقطاع في صَفّْهء وقد تُهي عن الصلاة بين 


السواري لوجود ما يقطع الصفوف» ويؤثر عليها”". 


ومع ذلك فَإن كثيرًا سس العلماء يجيز ذلك» ولكن ورد ذلك في 


حديث تنازع فيه العلماء: أَنّهم كانوا يُنهون عن الصلاة ببق السواري؟”؛ 
فمنهم من یری أنه لا ينبغي أن يحصل» EE‏ ولا 
مکروه» والبعض لا یری به بأسًا. 


= كراهية في الوقوف بينهماء وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصّلاة إلى 


00 


00 


السارية». وانظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (001/4. 

وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع», للبهوتي .)4944/١(‏ وفيه قال: «(ويكره 
تلا اورت بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرقًا)» وعن ماري بن قرة عن 
أبيه قال: «كنا 5 أن تَضْتَ بين السواري على عهد النبي کا ونطرد عنها طردًا»» 
رواه ابن ماجه» وفيه لِين» وقال أنس: «كنا تَتَّقَى هذا على عهد النبى يله). رواه 
أحمد وأبو داودء وإسناده ثقات. قال أحمد: لأنه يقطع الصف ٠‏ 

سبق أن الذين قالوا بالكراهة هم المالكية والحتابلة. 

أما هذه المسألة - وهي 53 الإمام بين السواري - فمذهب الحنابلة: الجوازء 
ومذهب الأحناف والمالكية: الكراهة, وذكروا عللّا يشترك فيها الإمام والمأموم. 
انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني (۲/١٤۳)ء‏ وفيه قال: 
«والأصح ما روي عن 00 حنيفة أنه قال: أكرة أن يقوم الإمام بين السّاريتين» وفي 
رواية: أو ناحية المسجدء د إلى سارية؛ لأنه خلاف لعمل الأمّة). 

وانظر في مذهب 0 منح الجليل شرح مختصر خليل»: لعليش :0770/1١(‏ 
وفيه قال: «(و) كره (صلاة بين ا جمع: أسطوانة» أي: العواميد بأن تكون 
عن اليمين وعن الشمال؛ لأنه مُعد لوضع النعال» فلا يخلو عن النجاسة الساقطة 
منهاء ولأنه محل الشياطين». وانظر: «الشرح الصغير» للدردير .)٤٤١/١(‏ 

وانظر في مذهب الحتابلة: «المغني»» لابن قدامة 2»)١5١/5(‏ وفيه قال: «ولا يكره 
للإمام أن يقف بين السَّواري» ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم». وانظر: 
«كشاف القناع» للبهوتي (646/1). 

أخرج أبو داود (1۷۳)» وغيره» عن عبدالحميد بن محمود» قال: «صليت مع أنس بن 
مالك» يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري» فتقدمنا وتأخرناء فقال أنس : كنا نتقي هذا 
على عهد رسول الله يلها وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - 0 (YY)‏ 
وأخرج البزار فى «مسنده» »)۲٤۹/۸(‏ عن معاوية بن قرة» عن أبيه فل قال: ( 
E‏ بين الأساطين» ونُطرد عنها طردًا على عهد رسول اله کل 


والقصد هنا التفريق بين الإمام وغيره» فهناك أحكام يختلف فيها 

الإمام عن المأموم. 
> رل (وَكَانَ امد كما فنا - بُح حَدِيتٌ وَابِصَة"'". وَقَالَ 

یره : هو من مُضْطرب الإسَئَادٍ لا قوم به 1 

هذا كلام غير صحيح › 50 حديث وابصة هو حديث , 

> تولت: (وَاحْتَج الجُمْهُورٌ بِحَدِيثِ بي E‏ رَكُعَ دُونَ الصف 
َلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ي - بِالإِعَادَةٍء وَقَالَ لَهُ: «رَادَكَ اللّهُ حِرْضًا 
و 

فهذه مسألة فرعية يختلف فيها العلماء: 

لو أن إنسانًا دخل المسجد فوجد الإمام راكمًا وبينه وبين الصف 
مسافةء هل له أن يّركع» ثم يدبٌ وهو راكع حتى يدخل في الصف أم 
لا؟ 

فأكثر العلماء على أنَّ له أن يفعل ذلك» مع تفصيل بينهم؛ فبعضهم 
يُفرق بين قُربه من الصف وبُعده» وبعضهم يفرق بين أن يكون الداخل فردًا 


)١(‏ سبق ذكره. 
(؟) قال الإشبيلي : في إسناد حديث وايصة اضطراب» وأثبته جماعة» ذكر ذلك أبو عمر 
في «التمهيد»» كذا قال أبو عمر؛ لأن شعبة رواه كما تقدم» ورواه حصين بن 

عون عن هلال بن يساف» قال: أخذ زياد بن أبى الجعد بيدي» ونحن 
بالرقة معا على شيخ يعرف بوابصة بن معبد من بتي ا زياد: حدثني هذا 
الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده. والشيخ يسمع» فأمره رسول الله ككل أن 
يُعيد الصلاة» ذكر هذا الإسناد أبو عيسى الترمذي. وقال غير أبي عمر: الحديث 
صحيح إن خصّيئًا ثقةء وهلا لا ثقة» وزيادًا ثقة» وقد أسندوا الحديث» والاختلاف 
الذي فيه لا يضره» وعمرو بن راشد المذكور في حديث شعبة و أحمد بن حنبل». 
انظر: «الأحكام الوسطى» (2700/1 0"05. 

(۳) سبق. 


Gg a 
أو جماعة» فبعضهم يقول: إذا كان الداخل قريبًا من الصف فلا مانع أن‎ 
يركع ثم يدب ماشيًاء فيلحق ويدخل في الصف» والبعض يقول: لاء فإن‎ 
كان أكثر من واحدء بمعنى جماعة» فيفعل ؛ لذن الجماعة ل‎ 
خروجًا من حديث: «لا صلاة لِمَن خلف الصف). وهذا في مذهب‎ 

الحنفية". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


إِذّا هناك من ينظر إلى المسافة". 


لعله يقصد بالجماعة هاهنا هو: أن من دخل ووجد الإمام راكمًا فله أن يركع مكانهء 
ثم يلحق بالصف بشرط أن يكونوا جماعة كبيرة» أما إذا كانت عددًا قليلّاء فإنه 
يذهب إلى الصف ويكمله. 

قال خليل: (وفى «العتبية») فيمن جاء والإمام راکع› وعلد باب المسجد قوم 
يصلون: فليركع معهم ليدرك الركعة» إلا أن يكونوا قليلا فليتقدم إلى الفرّج أحب 


إلىّ. فرأى أن اللحاق بالصف أولى من الصلاة مع النفر اليسيرء وإذا كان كذلك 


فأحرى ألا يصلي وحده؛. انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» 
)6۷۸/1(. 

يقصد الشارح: أن مّن أتى وركع خلف الصف» فإنهم اختلفوا هل له أن يلحق به 
بعد دخوله في الصلاة أم لا؟ 

اختلفواء فمنهم من أجازء ومنهم م ن منع» ومنهم من فصّل؛ فقال: إن كان ركع 
وبينه وبين الصف مسافة قريبة» فَعَل. 

والذين قالوا: الأولى به أن يلحق بالصفء قالوا ذلك خروجًا من الخلاف؛ لأنهم 
اختلفوا في حديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»؛ فمنهم من ضعفه» ومنهم من 
صححه» ومنهم من صرف النفي فيه على معنى نفي الكمال لا الصحة وهم 
الأحناف» فخروج من هذا الخلاف يلحق بالصف. 

اختلف الفقهاء فيمن وجد الإمام راكعًا فجلس دون الصف لإدراك الركعة» هل له 
ذلك أم لا؟ 

فذهب الأحناف إلى كراهة ذلك للمنفرد لا للجماعة. 

وفصّل المالكيةء. فقالوا: إن كانت المسافة بينه وبين الصف قريبة بحيث يتمكن من 
اللحاق بالصف قبل أن يرفع الإمام رأسه فله ذلك» وإن لا فلا يجوز. 

وقال الشافعية بالكراهة» وتقديم إدراكه للصف على التأخر والركرع خلف الصف» 
وهذا فى غير الركعة الأخيرة. 

انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني »)۲۸/١(‏ وفيه قال: «ويُكره 
لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت؛ لما روي عن = 


وقد تقل عن عبدالله بن الزبير أنه قال: «إذا دخل أحدكم ووجد 


الإمام راكمًا فليركع دون الصف» ثم يدب حتى يدخل في الصف. إل ذلك 
من الشته. فهذا حجة للعلماء عمومًا على أن للإنسان غل ذلك وإ 


(00 


أبي بكرة أنه دحل المسجد فوجد النبي ية في الركوع فكبر كما دخل المسجد ودب 


راكمًا حتى التحق بالصفوف» فلما فرغ النبي ية قال له: «زادك الله حرصًا ولا 
تَعْده؛ لأنه لا يخلو عن إحدى الكراهتين؛ إما أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى 
المشي في الصلاة» وإنه فعل مناف للصلاة في الأصل» وإما أن يتم الصلاة في 
الموضع الذي ركع فيه فيكون مصليًًا خلف الصفوف وحده» وإنه مكروه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة لمنتبذ خلف الصفوف»». 

وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»ء للمواق (١/۷۲٤)ء‏ وفيه قال: «(وركع 
من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر 
فرجة قائمّاء أو راكعًا لا ساجدّاء أو جالسًا). روى ابن القاسم: الركوع والدبيب 
جائز فيما كان على قدر الصفين أو الثلاث إذا أمكنه أن يصل إلى الصفء والإمام 
راكع وهو مذهبه في «المدونة». فإن كان إذا ركع دون الصف لا يمكن أن يصل إلى 
الصف راكعًا حتى يرفع الإمام رأسهء فلا يجوز له عند مالك». 

وانظر في مذهب الشافعية: «إعانة الطالبين»ء للدمياطي (2055/7 وفيه قال: «(قوله: 
وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة)» يعني: لو تعارض 
عليه إدراك الصف الأول وإدراك ركوع غير الركعة الأخيرة» فإن ذهب للصف الأول 
يفوته ركوع ذلك» وإن وقف في غير الصف الأول أدركهء فالأولى له: الذهاب إلى 
الصف الأول ليحوز فضله. (قوله: فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من 
الصف الأول)ء أي: فوت الركعة الأخيرة قصد الصف الأولء بأن كان لو ذهب 
إلى الصف الأول رفع الإمام رأسه من الركوع» ولو لم يذهب إليه ‏ أدرك ركوع 
الإمام في الركعة الأخيرة. (قوله: فإدراكها)ء أي: الركعة الأخيرة. (وقوله: أولى من 
الصف الأول) تقدم عن الرملي الكبير أن إدراك الصف أولى. (قوله: وكره لمأموم 
انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعةء بل يدخله)ء أي: ابتداء 
ودوامًا). 

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۱٠١/۷(‏ عن عطاء: «أنه سمع ابن الزبير 
على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع» فليركع حين يدخل» ثم 
يدب راكعًا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السّنَّة. قال عطاء: وقد رأيته يصنع 
ذلك قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. لم يرو هذا الحديث عن ابن 
جريج إلا ابن وهب» تفرد به حرملةء ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۲۹). 


كان الأولى ألا يفعل» ٠‏ ولكن لو فعل؛ فجائز؟ نعم» بعضهم يُقيدء 
والشافعي ما ملع » ولكنّه فد ذلك بقرب السا و 
> قولع: (وَلَوْ حول هَذَا عَلَى اللَذب لَمْ يَكُنْ تَعَارْضٌ: (أَغني: 


ين حديث وَابِصَةً وَحَدِيثْ أبن ا 


وكال الجويوي E E‏ 
يستحب أن لا يُصلي الإنسان منفرةا'". 

ولكننا نقول: إِنَّ الأمرّ أكبر من ذلك» فالأمر واضح جدَّاء ولا ينبغي 
لإتسان' أن تمك خف الصف #الحقيقة: أن الإنسان لا تطمعق نفسه أن 
لعل غلك القن بويعو معو ا ارالك إذا كان نيفين عار 

> قولع: (المَسْأَلةٌ النَالِتَهُ: تلف الصَّدْرٌ الأوَّكُ فِي الرَّجُل يريد 


4 


اة أ“ 
مخافة أن 


اللا فُيَسْمَعٌ الإقَامَة: هَل يسرع المَشْيَ إلى المَسْجِدٍ أَمْ لَا؛ 
فوته جَرْءٌ مِنَّ الصَّلَاة؟ 


ر )£( 0 
روي عَنْ عَمْرِوا 3 وابن مَسْعُودٍ: أَنَّهُمْ گانوا يُسْرِعُونَ المشيّ إا 
سم | الإقَامَة 00 


(۱) سبقت. 

0) أي: لو حمل حديث وابصة من أمر النبي يي الرجل أن يُعيد الصلاةء لو حمل هذا 
على الاستحباب؛ لتماشى هذا مع حديث بكرة من عدم إبطال النبي يل صلاته 
وامتنع عندئذ التعارض. 

(۳) لا أفهم مراد الشارح من هذاء لكن يقال: إن الجمهور صرفوا الحديث الذي أمر 
النبي ئة فيه الرجل بالإعادة إلى الاستحباب» وحديث نفي الصلاة إلى معنى نفي 
الكمال )وق يق ١‏ 1 

(4) لم أقف عليه لعمروء ولعل الصواب: عمر بن الخطاب فصحف. كما نص عليه ابن 
عبدالبر» إذ قال: «وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يُهرول إلى الصلاة. ثم قال: 
وفى إسناده لين وضعف». انظر: «الاستذكار) (۱/ ۰۳۸۰ .)"41١‏ 
وروي هذا عن ابن عمر أيضّاء فقد أخرج مالك في «الموطأ» »)۷۲/١(‏ عن نافع 
أن عبدالله بن عمر «سمع الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشي إلى المسجد». 

= عن عمارة بن عميرء قال: قال‎ »)۳۲/١( أخرجه ابن أبي شيية في «مصنفه»‎ )٠( 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وَبِهَذَا القَوْلٍ قَالَ فقَهَاءُ الأَمُصَار © ؛ لِحَدِيث أبى هُرَبْرَةَ الثابث: 


عبدالله: «أحق ما سعينا إليه الصلاة». وروي عنه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(۳۰۷/۹) أنه قال: «#إإدًا نوه لصاوو ين رر الْجُمْمَةَ اسا لل در ار 
[الجمعة: 4]ء قال عبد الله: لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وكان 
يقرؤها فامضرا). وانظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر .)۳۸۱/١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۳١/١(‏ عن أنس بن مالك قال: «خرجت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجدء فأسرعت المشي فحبسني». 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 2)١77/5(‏ عن أبى ذرء قال: (إذا أقيمت الصلاة 
فامش إليها كما كنت تمشي» فَصَلّ ما أدركت» واقض ما سبقك». 

الوقار: الحلم والرزانة. انظر: «الصحاح»ء للجوهري .)۸٤۹/۲(‏ 

والسكينة: الطمأنينة والوقار. انظر: «معاني القرآن»» للفراء )٦۷/۳(‏ 

وقد فرق بينهما العسكري» فقال: «الفرق بين الوقار والسكينة: أن السكينة مفارقة 
الاضطراب عند الغضب دقري وأكثر ما جاء فى الخوف» ألا ترى قوله تعالى: 
وان آله كيه عي وقال. «ادَنَرَك أله ستكبتة عل شري مَل التزبيت». 
ويضاف إلى القلبء كما قال تعالى: هو آل أل اند فى فوب الرمبن 
فيكون هيبة وغير هيبة» والوقار لا يكون إلا هيبة). انظر: «الفروق اللغوية» (ص: 
۲( 

وثبت هذا عن أنس أيضًا. أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (۲۸۹/۲) عن ثابت 
البناني» قال: «أقيمت الصّلاة وأنس بن مالك واضع يده علي» قال: فجعلت أهابه 
أن أرفع يده عني» وجعل يقارب بين الحُطى» فانتهينا إلى المسجد. وقد سّيِقْنَا 
بركعة» وقد صليئا مع الإمام وقضينا ما كان فاتناء فقال لي أنس بن مالك: 
اليا ثابت» اعمل بالذي صنعت بك». قلت: نعم قال: «صنعه بي أخي زيد بن 
ثابت). 

انظر فى مذهب الأحناف: «المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى»» لابن مازة 
4970 ) «وقية قال + ر "أن ىء إلى الاك بالشكنة ارقاو هذا إن أدرك 
الإمام في الركوع؛ لقوله غ : «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون» ولا تأتوها 
وأنتم تسعون؛ عليكم بالسّكينة والوقارء ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا». 
وانظر في مذهب المالكية: «البيان والتحصيل»» لأبي الوليد ابن رشد 2)0770/1١(‏ = 


ا e‏ 1 
«إذا در ثوب بالصَّلَاة؛ E‏ تأثومًا وار ERE‏ ونوسا وَعَلْيْكُمْ 
السَّكِيئَةٌ)207). 


هذه مسألة مهمة» وتقع كثيرًا فى زمننا هذا؛ يعني: موا ميم 
الإنسان الإقامة ما هر الأَوْلَى فو حَقّه؟ ان م مسرعًا - يجري أو 


ابتاك إذا 506 قال e‏ الك اناه ما لمت مه ل 


رشد: وهذا كما قال؛ لأن رسول الله کل قال: ثۇب 5 فلا تأتوها وأنتم 
تسعون» وأتوها وعليكم الشّكينة»: الحديث. 0 خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو 
شيء منهاء فلا باس أن يزيد في مَشيه» ويُسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حَدٌ 
السكينة والوقار المأمور به فى ذهابه إلى الصلاة». 

وانظر فى مذهب الشافعية: «البيان»» للعمرانى »)۳۷۲/١(‏ وفيه قال: «والمستحب 
لمن قصد الجماعة: أن يمشي إليها على سجية مشيه. وقال أبو إسحاق: إن خاف 
فوت التكبيرة الأولى أسرع؛ لما روي: أن ابن مسعود استدعى إلى الصلاة» وقال: 
(بادروا حَدَّ الصلاة)» يعني: التكبيرة الأولى. والصحيح هو الأول؛ لقوله كَلِه: «إذا 
قك الصلاة. فلا تأتوها وأنتم تسعون» ولكن ائتوها وأنتم تمشون. وعليكم 
السكينة»». وانظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (0505/4). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۱۸۲)ء‏ وفيه قال: 
«(سن خروج إليها)» أي: الصلاة (بسكينة)» أي: طمأنينة (ووقار)» أي: رزانة؛ 
كغض الطرف» وخفض الصوت» وعدم الالتفات؛ لحديث أبي هريرة: (إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» ولمسلم: 
«فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة نهو في صلاة)» ويقارب في خطاه؛ لتكثر 
حسناته» ويكون متطهراء» غير مشبك بي بين أصابعه» قائلّا ما ورد. قال خن فإن 
طمع أن يدرك التكبيرة ة الأولى فلا بأس د ب اقطاكدا ل E SE‏ 
اشرح العمدة» ا تقي الدين ما معناه: إن خشي فوت الجماعة أو الجمعة 
بالكلية» فلا يَتبغي أن يكره له الإسراع؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات». 

)١(‏ هذا اللفظ الذي ذكره اكات أخرجه مالك فى «الموطأً» )58/١(‏ أن أبا هريرة قال: 
قال رسول الله ل : «إذا 5 ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون»› وأتوها و 
السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم فى صلاة ما كان د 
إلى الصلاة». وبنحوه أخرجه مسلم (125/557). 

0) حب يحب حَبْبّاء إا عَدَا. انظر: «لسان العرب»» لابن منظور .)"٤١/۱(‏ 


geme] 


يهرول"" - أو أنه يمشي؟ فهناك ثواب كلما قارب الخُطى» سيكسب في 
كل خطوة يخطوها حسنة» يرفع ويضع'". وهناك سيدرك الصلاة» أو 
يتمهل ويقضي ما فاته من الصلاةء فأيهما الأولى؟ 

فرق عدو ع ا 
بعدم الإسراع؛ لأنَّ الرسول بي قال في حديث أبي هريرة: (إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون» وعليكم السّكينة والوقار» فما 
أدركتم اك وما فاتكم فأتمُوا»"» وفي رواية عند النسائي: «وما 
فاتك .فاقضيو) دوف حديت أى فا المفق. عليه أيضّا: قال ينما 
كُنَا نصلي مع النبئ يله إذ 5 علي" فاه فنا ادرف 
رسول الله ئة من صلاته» قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا الصلاة» 
فقال له : (إذا أتيتم الصلاة ة فعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتمّوا» ع 

فهذان حديثان متف على صحتهماء كل واحد منهما نص صريح 


)١(‏ الهَرُولةٌ: بين المَّشي والعَدُو. يقال: هَروَلَ الرجل هَرُولة انظر: «العين»» للخليل 
4/0( 1 

(0) أخرج مسلم (٤٥۷/۱٥۲)ء‏ عن عبدالله» قال: «وما مِن رجل يتطهر فيحسن الطهورء 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةء 
ويرفعه بها درجة» ويّحط عنه بها سيئة). 

زفرة تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه النسائى فى «سننه» »)۸١1١(‏ عن أبى هريرة #5 قال: قال رسول الله يلا : 
«إذا أنيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم لمعو وأتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)» وصححه الألباني في «التعليقات الحسان) 
9{ 

(5) الجلبة: هي الصوت. وجمعها: الجلب. انظر: «غريب الحديث)ء لابن قتيبة 
)0۷( | 

053( أخرجه البخاري اد عن عبدالله بن أ بى قتادة» عن أبيه» قال: «بينما نحن 
نصلي مع النبي كل إذ سمع جلبة رجال» 0 صلى قال: «ما شأئكم؟». 0 
استعجلنا إلى الصلاة؟ قال: «فلا تفعلوا؛ إذا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما 


أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». وأخرج مسلم بلفظ: «وما سبقكم فأتموا»). 


في عدم ا والإبيزاء و تمع الإقامةه ا انان 
بآدات من يمشن إلى الصلاة يسكينة» بني هدو رأن بهن عليه 
الود وهذا 0 شأن من يسعى إلى الصلاةء من يذهب إلى عبادة من 
أَجَلَّ العبادات» إِذَّا يمشي بسكينة ووقارء ولا يُسرع كاله منطلق من أمر 
من أمور الدنياء هذا هو رأي الأئمة الأربعة» وغيرهمء هذا رأي 
جماهير العلمناء 0 


ولكن نقل عن بعض السلف؛ كابن مسعود وغیره» كما ذكر 
المؤلف”"“. نقل عنهم أتهم قالوا بالإسراع إلى الصلاة. 


وهذا كلام يحتمل - أيضًا ‏ التفصيل في الإسراع إلى الصلاةء وألا 
يتباطاء لكن هل تقل عتهم أن الإنسان يمشي إليها سرع 


عندما ننظر في عموم أذلة القويتة تسن اليا لف لق اه 
في فعل الخيرات والمسابقة؛ فالله تعالى 0 « 8 وسارعوا ِل مَعْفْرَقَ 
ن رَيْكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا الوت وَالْأَرَسُ ادت لتقن © © اي يفون 
والصرَاءِ وَالْكطِيينَ الى تاف عن التایں وله مث 

لمخيينرت © إلخ [آل عمران: ٣۳۳٠ء‏ ١١٠]ء‏ إِذَا هذا أمر بالمسارعة في 
نكل الحجرات» أو لكي هذا مظلق»:. واللبد تعاكق يقر نا ٍَ4 
[البقرة: 1٤۸‏ المائدة: 58]» فيه مسابقة إلى الخيرات» ويقول: وا سر 9 
ألسَبِعُونَ 4 [الواقعة: »]٠١‏ فهذه أدلة عامةء والأحاديث التي معنا 
خاصة بالصلاة» وهي صريحة في أنَّ الإنسان لا يأتي إليها مُسرعَاء 
وإنما يأتي إليها ماشيًا بسكينة» وطمأنينة» ووقار. 


0 


الم 


4« روه .6 2 ا ا 7 م o4 e‏ 0 
> تولع: (وَيشْهُ أن يون سَبَبُ الخلا فى ذَلِكٌ: ا 
هَذَا الحَدِيتٌ. أو رَأَوَا اَن الكتَابَ يُعَارِضُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: «#فاسيفوا 


تاهو 


(۱) سبق. 


(۲) زاد ابن عبدالبر على ما ذكر المؤلف. فقال: «وعن الأسود بن يزيد وعبدالرحمن بن 
يزيد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يُهرولون إلى الصلاة». انظر: «الاستذكار» .)۳۸١/١(‏ 


A۳1 


َرَت [البقرة: ۸٤11ء‏ وقوله: 9«والسَبفونَ السَبِقُونَ © 4O‏ [الواقعة: »]٠١‏ 
لمرو 0 [الواقعة: »]1١‏ وَقَوْلِهِ: #إوسارعوا إل مَعَفْرَةَ من 
دَيَكُمْ) [آل عمران: ۱۳۳]). 

هذا كله احتمال» فلا يستغرب أن يكون هناك حديث لم يبلغ 
الصحابة» ولم يبلغ بعض التابعين والأئمة» فهذا حاصل» ومن يتتبع تاريخ 
التشريع “:وندوسنه دة يري :ذلك كاك أحاذية عابت عن 
أبي بكر 3 Ts‏ 


شيء» وغابت أحاديث عن عمر فيه وقد پاي صحابي صغير فيحفظ 
ES‏ 
الحديث؛ لته سمعه 


)١(‏ يقصد المؤلف من هذا: أن الذين قالوا بالإسراع في المشي إلى الصلاة؛ كابن 
مسعود وابن عمرء إمّا أن يكونوا قالوا هذا لأن الأحاديث التى فيها الأمر بالسكينة 
والطبائعة حال المي إلى السا لم ل ارا هم راو أن ابات الح على 
الإسراع في العبادة أولى بالعمل. 
ووجه آخر ذُكر للجمع» وهو أنهم قالوا بالإسراع في المشي للصلاة في حالة 
مخصوصة» وهي إذا خاف أن تفوته التكبيرة الأولى. 
قال الشيرازي: «ويُستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليهاء وعليه السكينة 
والوقار» وقال أبو إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع؛ لما روي أن 
عبدالله بن مسعود اشتد إلى الصلاة» وقال: بادروا حََدٌ الصلاة» يعنى: التكبيرة 
الأولى». انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» .)٠۷۸/١(‏ ۰ 

(؟) من ذلك ما أخرجه أبو داود »)۲۸۹٤(‏ وغیره» عن قُبيصةً بن ذُؤِيبٍ» أنه قال: 
«جاءتٍ الجَدَّةُ إلى أبي راف ا ماتيا فقال” ما لزنا في كتاب الله 
تعالى شىء وما علمتٌ لك فى سنة نبي الله ا فارجعي حتى أسأل 
الناسَ» نكال ا فعاق احير ف حر سول الله كه اعظاها 
السدسَء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلمة فقال مثل ما قال 
المغيرةٌ ة بن شعبة» انفده لها أبو بكرا وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - 
الأم) (/9ع). 

(6) أخرج البخاري (5716)» واللفظ لهء ومسلم (4/516”*)» عن أبي سعيد الخدري› 


قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور»ء فقال: 
استأذنت على عمر لاتا فلم يؤذن لي فرجعتٌ» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت = 


> قولم: (وَبِالجَمَلةٍ: اطول الشَّرْع تَشْهَدُ تَشْهَدٌ بِالمُبَادَرَةٍ إلى الحَبْرٍ 
سك نتن ا مِنْ بين سَائِرِ اعمال 


ولَكنْ ِذَا صح لدت وجب أَنْ د 
القَرّب). 

جملة (إذا صح الحديثٌ) من المشاكل التي يقع فيها المؤلف؛ فهو 
حديف فى الکن ومقلة خدیك أبن قاد 

> قولع: (المَسْأَلةُ الرَابِعَةٌ: مَنّى يُسْتَحَبُ أَنْ يُقَامَ إلى الصّلاة). 

متى يقام إلى الصلاة؟ 


الإمام لا يخلو من حالين: إمّا أن يكون داخل المسجد أو خارجه» 
فإن كان خارج المسجد فيّنبغي ألا تقام الصلاة حتى يأتي» هذا هو 
ال 0 


اتی 


= ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال رسول الله د : «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم 
يؤذن له له فليرجع»؛ فقال: والله لَتُقِيمَنّ عليه ببينة! اكم أحد سمعه من النبي عيذ ؟ 
فقال ابي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم فقمتٌ 
معه» فأخبرت عمر أن النبي طن قال ذلك). 

(۲) اتفق الفقهاء على أنه لا تقام الصلاة إلا إذا حضر الإمام» فلا يتقدم غيره للصلاة إلا 
إذا تيقنوا أنه لن يحضر. 
انظر في مذهب المالكية: «التو لتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب». لخليل 
(07/0)» وقيه قال: «قال التونسي: مذهب ابن القاسم في الإمام إذا هرب عنه 
الناس أو تأخر الإمام: أن الإمام والناس ينتظرون؛ إلا أن يخافوا دخول وقت 
العصرء فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهرًا أربعاء ثم لا جمعة عليهم بعد 
ذلك. انتهى. وفي «كتاب ابن سحنون» في تخلف الإمام أنهم ينتظرونه ما لم 
تصفر. وأنكره سحئونء وقال: بل ينتظرونه» وإن لم يدركوا من العصر قبل 
الغروب إلا بعضها. قال: وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر. أبو 
محمد: يريد سحنون إذا رجوا إتيانه» فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا يؤخروا 


الظهر». 


ولكن قد تقام الصلاة فيطرأ للإمام أمر من و كما 
حصل لرسول الله ية فقال: «انتظروا»؛ ثم ذهب» وعاد مرة أخرى فصلى 


0 
ووقع الخلاف المعروف». وسيأتى إن شاء الله. 


> قولم: (قْبَْضٌ اسْتَحْسََ البَدْهَ فِي أَوَّلٍ الإقَامَةٍ عَلَى الأضل في 
التَرَغِيبٍ في المُسَارَعَةِ). 


تقل هذا عن عر ين دانير > وهي الخليفة الرَّاشَد الأموي: 


= وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج»» لابن حجر الهيتمي 
(5057/5)ء وفيه قال: «تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه 
قبله أو معه أو بعده» ولو غاب الراتب انتظر نديّاء ثم إن أرادوا فضل أول الوقت 
آم غيرهء وإن لم يريدوا ذلك لم يؤم غيره إلا إن خافوا فوت الوقت كله» ومحل 
ذلك حيث لا فتنة» وإلا صلوا فرادى مطلقًا». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (1/9١5ء‏ 
»١7‏ للمرداوي» وفيه قال: «الصحيح من المذهب: أن غير الإمام لا يَوْم؛ إلا أن 
يتأخر الإمام ويضيق الوقت. قال في «الفروع»: هذا الأشهرء وجزم به ابن تميمء 
والفائق» وقال في «الكافي»: يجوز أن يؤم غير الإمام» مع غيبته؛ كفعل أبي بكرء 
وعبدالرحمن بن عوف اء (فإن لم يعلم عذره انتظر» وروسل» ما لم يخش خروج 
الوقت) إذا تأخر الإمام عن وقته المعتادء روسل إن كان قريبًا ولم يكن مشقةء وإن 
كان بعيدّاء ولم يغلب على الظن حضوره صلواء وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر 
ذلك ولا يكرههء قاله صاحب «الفروع» وابن تميم». 

200 أخرج البخاري )۲۷١(‏ واللفظ لهء ومسلم (١٠٠/۷١٠)ء‏ عن أبي هريرة» قال: 
«أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامّاء فخرج إلينا رسول الله يِه فلما قام في 
مصلاه» ذكر أنه جنب فقال لنا: «مكانكم». ثم رجع فاغتسل» ثم خرج إلينا ورأسه 
يقطر» فكبر فصلينا معه). 

(۲) انظر: «التمهيد)» لابن عبذالبر (١/۱۹1)ء‏ وفيه قال: «وذكر الأثرم قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجرء قال: 
رايت عمر بن عبدالعزيزء ومحمد بن كعب القرظي» وسالم بن عبد الله » وأبا قلابة» 
وعراك بن مالك الغفاري» ومحمد بن مسلم الزهري» وسليمان بن حبيب يقومون إلى 
الصلاة في أول بدء من الإقامة». 


ألحقه العلماء بالخلفاء الراشدية ”2 ومكانته مغروفة فى العدل» والحفاظط 
على الدولة» وما تركه من جهود عظيمة في خدمة الدولة الإسلامية مع قله 


مدة 


كي وهو من التابعين» وقد تربى عند عبدالله بن عمر للصلة 


بينهما » وأخذ عن بعض الصحا 0 


00 


(۳) 


(۳) 
2 


(6) 


> قولم: (وَبَعْضٌ عند قَوْلِهِ: قد قَامَتِ الصّلاة). 


اهو الور كن دهن الا بل 


5 


و(قد): أداة تحقيق. 
«قد قامت الصلاة»: يعني: قد تحقق القيام إليهاء فينبغي النهوضر ”°“ 


ومنهم من يقول: إا يقام إليها عند «حي على الصلاة»؛ لأر حي 


قال ابن رجب: «وتص كثيرٌ من الأئمّة على اَن عمر بنّ عبدالعزير ن 1 خليفة واشد 
أيضَاء ویدل عليه ما خرّجه الإمام أحمد من حديث حُذيفةء عن الْنَبِيَ كلا قال: 
اتكون فيكم النبرّةٌ ما شاء الله أن تکون» ثم a‏ الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافةٌ على منهاج النبوّة» فتکون ما شاء الله أنْ تكونَء ثم يرفعُها الله إذا شاء أنْ 
يرفعها. . .22 َم سكت. فلما ولي عمر بن عبدالعزيز» دخل عليه رجل» فحدّئه بهذا 
0 فشر به وأعجبه). انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١١١/۲(‏ 

أخرج ابن سعد في «الطبقات» (401//5)» عن عمرو بن عثمان» قال: «مات عمر بن 
عبدالعزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائةء وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
وأشهرء وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء ومات بدير سمعان). 

انظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام»» للذهبي 1 1). 

انظر: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي »)۱۸۲/١(‏ وفيه قال: «(وسن قيام إمام) إلى 
الصلاة فقيام مأموم (غير مقيم) للصلاة (إليها إذا قال المقيم) لها: (قد قامت 
الصلاة)؛ لفعله يِه رواه ابن أبى أوفى» ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة 
إليها عنده (إذا رأى) المأموم (الإمام وإلا) بأن لم ير المأموم الإمام عند قول 
المقيم: قد قامت الصلاة» (ف) إنه يقوم (عند رؤيته) لإمامه؛ لحديث أبي قتادة 
مرفوعًا : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى روني قد خرجتٌ)). 

انظر: «المفصل في صنعة الإعراب»» للرمخشري (ص: ۴۳٤)ء‏ وفيه قال: ( 
قات الماضن من الخال إذا قلت قد 'فغل + ومنه قول الموذة: «قد قات الصلاة» 
لا بد فيه من معنى التوقع». 


على الصلاة» دعاء» وهذا عند الحنفية» وفي مذهبهم آراء'") 


> قوليى: (وَبَعْضْهُمْ عند (حيَ عَلَى القلاح)”". و بَعْضهُمْ قَالَ: حَتَّى 


يروا الإمام) 1 


حتى يروا الإمام إذا كان خارج المسجد. 
E‏ بَنضْهُمْ لَمْ يَحْدَّ فی ذَلِكَ حَدَا كمالك لب . 
وخلاصة الأقوال هنا : 


١‏ عند أول الإقامة: وهو مذهب بعض التابعين؛ كعمر بن 


)€3 ره 
عبدالعزيزء والزهري 'ء وعطاء . 


00 


(۲) 


(۳) 


(6) 
() 


انظر: «الدر المختار»» للحصكفي )4/1( وفيه قال: «(والقيام) لإمام ومؤتم 


(حين قيل: حي على الفلاح) خلافًا لزفر؛ فعنده عند حي على الصلاة. ابن كمال: 
(إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهرء 
(وإن) دخل من قدام حين يقع بصرهم عليه إلا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا 
يقفوا حتى يتم إقامته ظهيريةء وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه. بحرء (وشروع 
الإمام) في الصلاة (مذ قيل: قد قامت الصلاة)» ولو أخر حتى أتمها لا بأس به 
إجماعًاء وهو قول الثاني والثلاثة؛ وهو أعدل المذاهب» كما في «شرح المجمع» 
لمصنفه. وفي «القهستاني» معزيًا للخلاصة: أنه الأصح». 

وهم الأحناف» كما سبق. 

أما في مذهب الشافعية فلا يُقام للصلاة إلا بعد انتهاء الإقامة. 

انظر: (تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (١/١۳۲)ء‏ وفيه قال: «(ولا يقوم) مريد 
القدوة» ولو شيحًّاء أي: لا يسن له قيام إن كان جالسّاء وجلوس إن كان 
مضطجعًاء ونَوّجُه إن أراد أن يصلي على الحالة التي هو عليها (حتى يفرغ المؤذن)ء 
يعني : المقيم ولو الإمام فإيثاره للغالب فحسب (من الإقامة) جميعها؛ لأنه وقت 
الدخول في الصلاة وهو قبله مشغول بالإجابة». 

انظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد »)١61/1١(‏ وفيه قال: «قال عليٌ: قيل 
لمالك : إذا أقيمت الصلاة ة متى يقوم الناس؟ قال: “فا سفعك يه عدا وليقوموا ِقَدْرِ ما 


إذا اسْئَوَتِ الصّفُوفٌ فَرَغْتٍِ الإقامة». وانظر: «مواهب الجليل»» للحطاب .)459/1١١(‏ 


سبق من كلام ابن عبدالبر كآَفْةِ. 


۲ - عند قوله: «قد قامت الصلاة». وهو مذهب الحنابلة. 
 "*‏ عند قوله: «حى على الصلاة». وهو مذهب الحنفية". 


4 - بعد الفراغ من الإقامة. وهو مذهب الشافعية”". 


ه ‏ وهناك من لم يَحُْد في ذلك حدًا. وهو مذهب المالكية» وهذا 
هو الظاهر . 
ترلىي: رمه 2 وره 1ه رلت م ذلك ر يالك + قاد )ا 
> ٿو : (وبعضهم لم يحد فِي ذل خدا كمالكب ه؛ فإنه و 
َلك إلى قَدْر طَاقَةٍ الئّاس)2". 
إننا إذا نظرنا إلى المسارعة فإنَّه ينبغي على الإنسان أن يقوم عندما 
يَشْرِع المؤذن في الإقامة. 


مھ e 4 f‏ مه 0 ت ۶ ۽ 1 30 
> قولم: (وَليس فى هذا سرع مسجو إلا حديث ابى تَادَةً: أنه 

of i‏ 1 ی ر 7 E a e:‏ 7 ت 
ال - عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ -: (إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ قلا تَقُومُوا حَنّى 


َرَوڼي»). 
هذا حديث متفقٌ عليه» وهذا في حالة ما إذا كان الإمام غير 
موجود. 
و E‏ 7 د و و ا 
> تولم: (فإن صح هَذا وَجَبَ العَمَّل به). 


فهذا لا يحتج به على رأي العلماء هنا؛ لأنَّ هذا لا تقوموا حتى 
تروني»» ونحن أمامنا الإمام» فمتى نقوم إلى الصلاة؟ 


000 
(Y)‏ 
فق 
)4( 
)6( 
(5) أخرجه البخاري »)٦۳۷(‏ ومسلم (185/504). 


Ee 


وسبق فيما مضى قول في مذهب الحنفية أله يشرع في الصلاة عندما 
يقول المؤذن: «قد قامت الصلاة»» ويستدلون بقول بلال: «يا رسول الله 
لا تسبقني بآمين»» وقد أجبنا عن ذلك» وقلنا: 3 باد ل كان I‏ 


موضع أذانه؛ فالمسافة التي يقطعها هي التي تفوت عليه آمين» إلا لو “2 
یکن هذا SS‏ ا 
> قولت: (وإلا كامسأل باق على أَضلها المَعْفُرٌ عَنُْ؛ (أغني: آل 

لِيْسَ فِيهَا سَرعٌ)» وأنه م کک 

هذا من الأمور التي يسر الله 8# فيها للأمة» يعني: إنسان يقوم في 
أول الإقامة, أو فى وسطهاء أو فى آخرها؛ هذا كله أفن ينين فيه حرج» 
ولا نقول: هذا مکروه» وهذا غير مكروه» فذلك كله جائر. فهذا يرجع 
إلى الإنسان» فإن رأى أن يُسابق فليقم من أولهاء وإن رأى أن يَتقيد 
بتحقيق ذلك: «قد قامت الصلاة»» أو عند الدعاء إليها: «حيّ على 
لصلاة»» هذا كله لا عُبار عليه» ولا يُنكر على أحد مَن يفعل هذاء ومن 
يفعل هذا. 

> قولة: (المَسْألةٌ الكََامِسَةٌ: دَمَبٌ مَالِكُ. وَكَثِيرٌ من العْلَمَاءٍ إلى 


اَن الدّاخْلَ وَرَاء الإمام إذا حافت كَوَاتَ الرَكْعَةٍ اَن رقع 9 راس ينا 


إِنْ تَمَادَى حَنَّى يَصِلَّ إلى الصَّفٌ الأول - أن لَه أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصف 
الأول» َم د ب رَاكعًا)”'". 


قد اعتمدوا فيه على حديث أبى بكرة الذي مر بنا فى مسأله صلاة 
المنفرد خلف الصف”". 


)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

(۲) سبق ذكر ذلك عن المالكية» وأنهم قَرّقوا بين ما إذا كان ركوعه قريبًا من الصف أم 
بعيدء فأجازوه للقريب الذي يَغلب على ظنه أنه سيلحق بالصف قبل 1 يرفع الإمام 
راح فنا كوه رن درو لد 

(۳) سبق. 


> تولت: (وگرة ذَلِكَ التاق 


م 


فرق أَبُو حَنِيفَةَ بِيْنَ الجَماعَةٍ وَالوَاحِدِء كَكَرِمَهُ لِلْوَاجِدِء وَأَجَارَهُ 


EE لل‎ 


فالشافعية كرهوا ذلك إذا كانت هناك مسافة يَبِعْد فيها المأموم عن 


الإمام» أمّا إن كانت المسافة قريبة فلم يكره الشافعي ذلك . 


ورد فيه النَّهَى عن صلاة الفرد خلف الصف» لكن إذا كانوا جماعة؛ يعنى 


وعند الحنفية تفصيل: أنه إذا كانوا جماعة خروجًا من الحديث الذي 


3 


اثنان فأكثرء قالوا: فذلك لم يردء فلا مانع في هذه الصورة*“. 


(1) 


() 


فر 


05 


انظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (۲۲۳/۱)ء حيث قال: «(فصل: يُكره 


للمأموم الانفراد) عن الصف؛ لخبر البخاري عن أبي بكرة أنه دخل والنبي يل 
راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك له ب فقال: «زادك الله حرصًاء 
ولا تَعَذْ)). 

سبق أن ذكرنا أن مذهب الأحناف هو كراهة ذلك للمنفرد لا للجماعة. ولم نذكر ما 
يدل على أنهم أجازوا ذلك للجماعة. 

انظر: «المعتصر من المختصر» للملطي )11/١(‏ وفيه قال: «لا يقال: قد صح عن 
زيد بن ثابت أنه دخل المسجد والناس ركوع» فكبر ورکع› ثم دب وهو الوك 
وصل الصف. لأنا نقول: المكروه فعل ذلك للواحد لا للجماعة؛ لأن الواحد بذلك 
كالمصلي وحده في صف» وهو فاسد عند بعض»› وجائز مكروه على الصحيح› 
ويؤيد ما روي عن ابن مسعود ركوعه دون الصف مع غیره» قال طارق: «كنا مع ابن 
مسعود جلوسّاء فبلغه خبر الإقامة» فقام وقمناء فدخلنا المسجد والناس في الركوعء 
فكبر وركع ومشى» وفعلنا مدن ها قعل فحتمل أن ريد قحل ما فغ وقد کان معه 
غيره» فكان بذلك جماعة». 

ما ذكره الشارح من التفريق بين ما إذا كانت المسافة قريبة أو بعيدة» هذا التفريق 
عند المالكية لا عند الشافعية» كما سبق. أما التفريق بين القرب والبعد عند الشافعية 
فهي في مسألة اتصال الصفوف بالإمام كما سبق» حيث قالوا: إن كانت المسافة بين 
الصفوف وبين الإمام أو بينها وبين آخر صف مع الإمام بعيدة لم تصح صلاتهم 
وإن كانت مسافة قريبة صت صلاتهم» وقدروا المسافة القريبة بثلاثماتة ذراع» 
والبعيدة ما زاد على ذلك. 


575 واط اد كا دعر لاوا ل F‏ | اسه ١ 53 0 for‏ 
> قولم: (وَمَا ذُْمَبَ إليو مالك: مروي عن زيل بن نانفا 5 


اس سد ير 


موه م ه ° أإسه ° o?‏ , 5 0 
وابن فود وسبب اختلافهم: الخيلانهم في تصجيح حديث 
ا 


حديث أبى بكرة فى البخاري» ولكن الرواية التى جاء بها؛ ‏ التي 


أوردها ابن السكن في «صحيحه»» وهي صحيحة - فلعله يُشير إلى اللفظ 
الذي ينا 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۲۹/۲)» وغيره» عن ابن شهاب» قال: 


«أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجدء والإمام 
راكع فمشى حتى أمكنه الانضان: لضت وحور احم اح فرقم ثم دب وهو راكع 
حتى وصل الصف»» وصححه الاليانى فى «السلسلة الصحيحة» .)٤٥١/١(‏ 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7191/4)» عن ابن مسعودء قال: «إذا ركع 
أحدكم فمشى إلى الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتد بهاء وإن رفعوا رؤوسهم 
قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بها». 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (فدتةة وغيره» عن ريد بن وهب قال: 
(خرجت مع عبد الله يعني: ابن مسعود من داره إلى المسجد» فلما توسطنا 
المسجد ركع الإمام» فكبر عبدالله وركع وركعت معهء ثم مشينا راكعين حتى انتهينا 
إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهمء فلما قضى الإمام الصلاة قمتٌ وأنا أرى أني 
لم أدرك» فأخذ عبدالله بيدي وأجلسنى» ثم قال: إنك قد أدركت» »2 وصححه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)40/١(‏ 

ما ذكره المؤلف يحتاج لمزيد تأمل. 

فالأحناف والمالكية والشافعية اتفقوا على صحة حديث أبي بكرة ما كان في الصحيح 
وغيره» فهم في العموم يقولون بكراهة ركوع المنفرد خلف الصف» لكن اختلافهم 
فى صور الاستثناء من الكراهة. 

فعند الأحناف يجوز ذلك إذا كانوا جماعة بأن ركع أكثر من واحد خلف الصف. 
وعند المالكية يجوز إذا خاف فوت الركعة» وغلب على ظنه إدراك الصف قبل أن 
يرفع الإمام رأسه من الركوع. 

وعند الشافعية يجوز إذا كان ركوع الركعة الأخيرة فيقدَّم على لحاقه بالصف الأول. 
وقد سبق تفصيل هذا. 

وهي الرواية التي فيها أنه سعى لإدراك الركعة» كما سيأتي. 


موه 


قال ابن الملقن فى تفسير قوله كَيِنهِ: «ولا تعد»: «ثالثها: لا تعد إلى إتيان الصلاة 


> قولة: (وَهُوَ «أنه دحل المَسْجِدٍ وَرَسُولُ الله ئ4 - يُصَلَى 
رم م وم هس سس م d4‏ رت ت 00 21 5 5 
بالنّاسِ وعم ركوع, فركع. ثم سَعَى إلى الصف نلما انصرف 


الله _ كله قَالَ: «مَنِ السَّاعِي؟» قال أبو بَكرَةَ: أناء قَالَ: 
«رَادَكَ الله حرصًا MBER‏ 


1 06 .9 هة 8 
هذا الحديث وردت فيه ثلاث روايات: «ولا تَعذ)ء «ولا تعد 
(ولا عدا 


فلا تُجِدُ: يعنى: لا تمد الصلاة» لأنَّها صحيحة» وهذا هو الواقع 
ولا تَعْد: آي : ا 


ولا تَعْدُ: يعني: لا تَعُد لمثل ذلك". وهذه أشهر الروايات» وهي 


= مسرعًا. (ويؤيده): رواية ابن السكن فى (صحاحه المأثورة) عن أبى بكرة» قال: 
اتك الف اا أبعي اس حا قن الف ف ”قحي الي قله 
الصلاةء قال: «من السّاعى آنقًا؟». قال أبو 1 أنا. فقال: (زادك الله رما ولا 
تَعُدْ)). انظر: «البدر المنير» (23197/4 ۱۹۳). 

)١(‏ هذه الرواية أخرجها ابن السكن» كما سبق من نقل ابن الملقن ذلك عنهء وأخرج 
أحمد نحوهاء كما سبق. 
وقد ذكر الشيخ الألباني هاتين الروايتين»ء وحكم بصحتهماء فقال: «وقد تبين لنا بعد 
التتبع أنها تتضمن. . . إسراعه في الي كما في ا من طريق او عن 
أبي بكرة: أنه ا والنبي ية راكع» فسمع النبي بي صوت نعل أبي بكرة» 7 
يحضر (أي: يعدو) يريد أن يدرك e‏ فلما ر النبي كلد قال: 
الساعى؟». قال أبو بكرة: أنا. قال: فذكره. وإسناده حسن فى المتابعات» وقد 0 
ابن الکو ا بسر رفك تولناه #اتطلفف کی ا ا ا 
قال: من السّاعي؟»). انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني .)١۳١(‏ 1 

(۲) العَدُوٌ: السرعة. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: .)٠١‏ 

(9) وقد ذكر العمرانى لهذه اللفظة ثلاثة ة تأويلات» فقال: «وأما قوله: «ولا تَعَذً): 
فيحتمل ثلاثة تأويلات: 
أحدها: لا تعد إلى العَدُو الشديد؛ لأنه جاء يلهث» وهذا كقوله ككلِ: «إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» ولكن ائتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة». 
والثاني: أنه أراد: لا تعد أن تتأخر عن الصلاة» حتى تفوتك الركعة. 


التي أخذ بها العلماء؛ لأنَّ الرَسولَ ية لم يأمره بإعادة شيء من 
الصلاة» فدل على جوازه» ومن هنا وقع الخلاف في المسألة التي مرت» 
وحصّلنا القول فيهاء ويا نه لا ينبغي لمسلم أن يُصلي منفردًا خلف 
الفح او بک ن موف إلى “دلق بع أن لا جد مرا فى 
الله ES Eel a EE‏ 
EAS UE e GE AN‏ أن 
نيا ا ي الأحكام بمب لوقو ا عر ال ع 
العاجز عنهاء وكذلك الركوع والقيام lL‏ كل ذلك يسقط يسبب 
الأعذار؛ ل هذه الشريعة كما ذكرنا مرارًا بنيت على ا بتي في 
مقدمتها رفع الحرج واليسر. 


(للقضلٌ الر(بم: 


غناك مره يجب على المأموم أن يتبع فيها الإمام؛ لقؤله ية : «إِنّمَا 
جيل اام ليؤتمٌ بها ل أخرى لد يجبا عليه ذلك» وسوف يذكر 
المؤلف ك تفصيل ذلك 

> قولم: (وَأَجْمَعَ العُلّمَاءُ عَلَى أَنَّهُ بَجبُ عَلّى المَأْمُوم أَنْ ينبم 

1 0 

الما م في حلي َقْوَالهِ وَأَفْعَالِهِ) 
= والثالث: لا تعد إلى الإحرام خلف الضّفٌ». انظر: «البيان في مذهب الإمام 

الشافعي» )1/7( 


)١(‏ انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان »)١54/١(‏ وفيه قال: «وأجمع 
العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم يإمامه» ولا يُخالفه لغير عذرا. 


:امد ون 


فلا يجوز للمأموم أن يالف إمامّه مُطلقًاء اللهم إلا لعُذْرٍ سبّب 

تلكم المُخَالّفَةء إذا كانت هذه المخالفة لَيّست مما يبّطل الصلاة. 
٠. 8 3‏ م0 2 2 و م ه 01 و 2 و 4 

> قولم: (إلا في قَوْلِهِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ وَفِي جُلوسِه إِذا 
صَلَّى جَالِسًا لِمَرَضٍ عِنْدَ مَنْ أَجَارٌ إِمَامَةَ الجالس). 

قفي هاتّين المَسْألتين خلافٌ بين الفُقّهاء من جهة الاقتداء بالمأموم 
فيهاء فالمسألة الأولى: قول: «سمع الله لمَّنْ حمده»؛ مشروع في حق 
الإمام والمأموم عند أكثر أهل العلمء منهم الشافعى وأحمد. 

والمسألة الثانية: صلاة الإمام جالسًا. 

> قولة: (وَأَمَا اخيِلافهُمْ في قَوْلِهِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِذَه؛ 
فَإِنَ طَائِمَةَ دَمَبَتْ إلى أن الإمامً يَقُولٌ إِذَا رَمَعَ رَأَسَهُ مِنَ الركوع: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهء فَقَظءْ وَيَقُولُ المَأْمُومٌ: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ 


- 
0 


AR o 6 0‏ ا 4 0 1 أ - 2 
فقطء وَمِمنْ قال بهذا القوّل؛ EE‏ وَأبُو EES‏ 


7 


٠١ 


1١ 


)١(‏ قال ابن القطان: «والإمام إذا لم يمكنه القيام» قام من خلفه» وصلى بهم قاعدّاء 
وعليه جميع فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي» فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه» وإن 
كانوا قادرين على القيام». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (215/8/1 0494). 

(۲) انظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى »)710/١(‏ وفيه قال: «ويقول 
القذ«إذاا رقم رابع من الركوع + عع :اله لبن مده رفول الما اله بوبنا 
ولك الحمدء وإن كان إمامًا فليقل: سمع الله لمن حمدهء ولا يقول: ربنا ولك 
الحمدء ولا يقول من خلفه: سيمع الله لمن حمده» ويقول: اللهم ربنا ولك 
الحمد. قال مالكٌ؛ وقال مَرَّةَ: لك الحمد». وانظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي 
و04 

(۳) قول أبي حنيفة هو الذي عليه المذهب» وخالف أبو يوسف ومحمدء فقالا: ايجمع 
الإمام بين الذَكْرَيْنَء وكذلك المأموم»: وهو قول الشافعية كما سيأتي. 
انظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (۲۲۷/۲)» وفيه قال: (ثم يرفع رأسه ويقول: 
سَمع الله لمن حمده). ش: أي: ثم يرفع المصلي رأسه من الركوع» ويقول: 
سمع الله لمن حمده. (ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد). ش: أي: المقتدي يقول: 
ربنا لك الحمد؛ ليوافق مبدأ الركعة بِ#©الَكَمْدُ لو رب الْعَِينَ4. ويختمها ب«ربنا لك = 


وَعَيْرُهُمَاا"", وَدَمَبَثْ اة ألحرّى إلى أن الام وَالمَأمُومَ ولان 
جَوِيعًا: سو الله لكن ك ا و ال وأن المَأَمُومَ يبع 
فِيهمًا مَعَا الإمَام» گسَابر التَكبِيرٍ سَوَاءَ). 


يشرع قول: «ربنا ولك الحمد)» فی ج كل مُصَلّء هذا مذهب 
الفا ف وا الحنابلة أن المأموم فقط يقول: «ربنا ولك الحمداء 
أمّا الإمام والمنفرد فيقولان: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمداء 
يجمعان سنهماء الأولى مع الرفع » والثانية بعل القيام”". 


= الحمد)ء (ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة). ش: أي: لا يقول الإمام: ربنا لك 
الحمدء عند أبى حنيفة» وهو قول ابن مسعود وأبى هريرة والشعبى. (وقالا: يقولها 
ف سماد اش > أ :“فاق و و يدول ا E‏ 
وهو معنى قوله في نفسهء وبه قال الثوري والأوزاعي» ويقتصر المأموم على: ربنا 
لك الحمد. 

)١(‏ قال ابن المنذر: «وقالت طائفة: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فليقل مَنْ 
خلفه: اللهم ربّنا لك الحمدء هذا قرول عبدالله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة» وبه 
قال الشعبى. قال ابن المنذر: وبهذا نقول». انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» 
(DD‏ 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (/519)»: وفيه قال: «مذهبنا: أنه يقول 
في حال ارتفاعه: a‏ الله لمن حمدهء فإذا استوى قائمّاء قال: ربنا لك 
الحمد... إلى آخره وأنه يستحب الجمع مو هنيز افر للإمام والمأموم 
ا وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود». وانظر: 
«أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر: «الروض المربع»ء للبهوتي (ص١4)4‏ وفيه قال: «(ثم يرفع رأسه ويديه)» 
(قاتلًا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده) مرتبًا وجوبًا؛ لأنه بي كان يقول ذلك» 
قاله في «المبدع»؛ء ومعنى «سمع»: استجاب» (و) يقولان (بعد قيامهما) 
واعتدالهما: (ربنا ولك الحمدء ملء السماء»ء وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعد). (و) يقول (مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط)؛ لقوله كل : «إذا 
قَالَ ام : سَمِعَ م الله لمَنْ حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد). متفق عليه من 
حديث أبي هريرة» وإذا رفع المصلي من الركوع» فإن شاء وضع يمينه على 
شماله» أو أرسلهما». 
وهناك روايةٌ عن أحمد بأن المنفرد لا يقول: ربنا ولك الحمد. 


7“ عي أن 


المُنْفَرِدَ وَالإِمَامَ يَقُولَانِهِمَا 


أي: أن الإمام يجمع بين الذكرين. 
> قولة: (ولا جلاف في المُثْمَرِدِء أغني : أنه يَقُولّهُمَا جَمِيعًا). 


يَعْني: أن العُلّماءَ لم يَحْتَلموا في أنَّ المنفرد عليه أن يجمع بين 


الذكرين» فيقول : «ربنا ولك الحمد)» بعد قول: السمع الله لمن حمدو). 


0) 


قَالَ ابن قدامة: اوعن أخمك وان أخرى : لا يقوله المنفرد» فإنه قال في رواية 
إسحاق في الرجل يُصلي وحده» فإذا قال: (سمع الله لمن حمده)» قال: (ربنا ولك 
الحمد)؟ فقال: اتا هذا للإمام جمعهماء وليس هذا لأحدٍ سوى الإمام. ووجهه: أن 
ا ی ناض وخر اعقو اشع اله لمن ی في لق 
المأموم, والصحيح : أن المنفرد يمول كما يقول الإمام؛ «لأن النبي يو روي عنه أنه 
قال لبْرّيدة: «يا بريد إذا رفعتَ رأسك في الركوع . فقل: : سمع الله لمَنْ حمده 
ربنا ولك الحمد ملء السماءء وملء الأرض» وملء ما شكت من شيءٍ بعد رواه 
الدارقطني» وهذا عام في جميع أحواله». انظر: «المغني»» لابن قدامة (١/50ء‏ 
7( 

قال ابن القطان: «ولم يختلف أن المنفرد يجمع بين قول: «ربنا ولك الحمده» 
و«سمع الله لمن حمده). انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .)١١١/١(‏ 

وهذا اتفاق بينهم من حيث الجملة» لكن عند التفصيل نجد أن في المسألة خلاقاء 
وتوضيحه كالاتي: 

أولًا: مذهب الأحناف: ذهب أبو حنيفة كما في رواية الجن عنه» وصاحباه أبو 
يوسف ومحمد» وهو ما صححه صاحب (الهداية»: أن المتفر د بين ال 
لكن معتمد المذهب على أنه يكتفي بالتحميد» وهو ما رواه أبو يوسف عن أبي 
حنيفة. انظر: «درر الحكام»» لمنلا خسرو »)۷١/١(‏ وفيه قال: «(والمنفرد قيل: 
كالمقتدي)» يعني : ی قال اراي عليه أكثر المشايخ. وفي 
«الميسوط): هو الأصح؛ لأن التسميع حَتْ حث لمَنْ معه على التّحميد» وليس معه غيره 
ليحثه عليه. (وقيل): المنفرد (يجمعهما)» أيْ: التسميع والتحميد» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة. قال صاحب «الهداية»: هو الأصح. 7 

قال الشرنبلالي في «الحاشية»: «(قوله: والمنفرد... إلخ). أقول: حكى كلا من 
التصحيحين للقولين في «البحرا» ثم قال: وحيث اختلف التصحيح كما رأيت» فلا = 


يل 


رور 


> قولم: (وَسَبَبٌ الاختلاف في ذلك حَدِيئَانِ متَعَارضَانِء أَحَدَهُمًَا : 

حَدِيتٌ انس أن التب ية قال : (إِنَمَا جيل الام لِيُؤْتَمّ بو فَإِذًا رگ 

فَارْكَعُواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُواء ودا قَالَ: سَمِعَ O ER‏ 
ربا وَلّكَ الحَمْد”"2. وَالحَدِيتُ الثانِي: حَدِيتُ ابن عُمَرَ: انه ية كَانَ 
إا افسَتَحَ الصلاةء رفع يدنه وده مَنْكبَيه وَإِذَا رفع اك من نّ الركوع 
ريما كلك أنضاء وقال: : سَمِعّ م النَّهُ ل جا ركااولك 
لم270 فَمَنْ رَجَحَ مَفْهُومَ خدیث َس قَالَ: / و المَأَمُوم : 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهٌء وَلَا الإِمَامُ: رَبََا وَلْكَ الحَمْد» وَهُوَّ مِنْ باب 


00 اللرخع بالوردت من نيه E‏ ماافي المتن» يعني «متن الكنزا: 
كتفى المنفرد بالتحميد؛ لأنه ظاهر الرواية» کما صرح به قاضى خان فى اشرحه). 

کک من جهة الدليل: ما صححه فى «الهداية».اه. 
والقول الثالث في المنفرد: أنه يأتي امبو ا عيبن وهو رواية المعلى عن 
أبي حنيفة. قال صاحب «البحر): وينبغي ألا يعول عليهاء. ولم أرَ مَنْ 


صَحّحها).اها. 

ثانيًا: مذهب المالكية على أن اجرد بج ينهدا » قال ابن شاس في «الجواهر 
الثمينة» :)١١5/١(‏ «ويقول في حال الرفع: سَمِعَ الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء 
إن كان منفردًاء ويقتصر على قوله: ا ِنْ كان إمامًا. وقيل: بل 


يجمع بينهماء وإن كان مأمومًا اقتصر قوله: ربنا ولك الحمد). وانظر: « 
التلقين»» للمازري .)0888/1١(‏ 
ثالًا: مذهب الشافعية على الجمع بينهما للمنفرد. انظر: انهاية المطلب»ء للجويني 
205١ 410 /(‏ وفيه 0 اثم يقول 00 سَمِعَ الله لمَنْ حمده. رينا 
لك الحمدء ولا فرق بين أن يكون إمامّاء أو مأمومّاء أو 008 
رابعًا: مذهب الحنابلة: أن المنفرد يجمع بينهماء وهو المذهب. وهناك روايةٌ عن 
أحمد بأنه لا تحميدٌ على المنفردء وقَدْ سبق هذا من كلام ابن قدامة. 

)١(‏ وهو حديثٌ متفق عليه: وقد تقدم تخريجه. 

(؟) أخخرّجه بهذا اللفظ مالك في «الموطا» »)۷١/١(‏ وصَخحه الألْبَانيٌ في «التعليقات 
الحسان» .)۱۸١۸(‏ وأخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۲۱۸۳۹۰) من غير لفظ: 
«ربنا ولك الحمد)». 


gg 
ديل الخظاب؛ لأنَّهُ جَعَلَ حُكُمَ المَسْكُوتٍ عَنْهُ خلاف كم المَنْظوقٍ‎ 


O) 


وَجْه استدلالهم: أنَّ النّبِىَ يه لم يَأمر بقول: «سّمع الله لمَنْ 
حَمدَّه)ا» في الوقت الذي قصد فيه بي أن يوضّح لنا كيفيّة الائتمام» ولا 

قَؤْله: (وَمَنْ رَجََحَ حَدِيتٌ ابْن عُُمَرَ قَالَ: يَقُولٌ الإِمَامُ: رَبَنَا وَلَكَ 
الحَمْدُ وَيَجِبٌ عَلَّى المَأْمُومٍ أن يَتْبَعَ الإمَامَ في َولِهِ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَُ؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ: تما جيل الإمامُ لوم بو0”". 

هؤلاء قالوا بان النبى يي اقتصر على: «ربنا لك الحمد»؛ لأنه كان 
يجهر ب «سمع الله لمن حمده»» ويسر ب: «ربنا لك الحمداء فلا يسمعونه 
غالبّاء فنّههم عليه» فيجهر الإمام والمبلغ بكلمة التسميع إن احتيج إليه. 


)١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: «ودليلنا على أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده»: 
قرله 5 : «إتما جعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا علي فإذا ركع فاركعوا...؛. 
إلى قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد» ففيه دليلان» 
أحدهما: أنه لم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده. والآخر: أنه قصد بيان وجه 
الائتمام بهء وكيقيته» ومَيّر ما يفعل فيه مثل فعلِوء وبما يفعل فيه بخلاف فعله» ولأنه 
أضاف إلى كل واحدٍ لفظا غير ما أضافه إلى صاحبهء فالظاهر أنهما لا يَسُتركان 
فيه». انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» .)510/١(‏ وانظر فى مذهب 
الأحناف: «التجريد»ء للقدوري »٥۲۸/۲(‏ 059). 1 

(۲) انظر: «نهاية المحتاج»؛ للرملي »)001/١(‏ وفيه قال: «(ويّسَن رفع يديه)ء (قائلًا) 
في رفعه إلى الاعتدال: (سمع الله لمن حمده). ولا فرق في ذلك بين الإمام 
والمأموم والمنفرد» وخبر: (إِذا قال الإمام: سَمِعَ الله لمَنْ حمدهء فقولوا: ربنا لك 
الحمد»» أوْ «ربنا ولك الحمد» أي : مع ما علمتموه مِنْ (سمع الله لمَنْ حمده)» 
وإنما اقتصر على (ربنا لك الحمد)؛ لأنه كان يجهر ب(سمع الله لمن حمده)» فتتبعه 
الناس» وكان يُسِرٌ ب(ربنا لك الحمد)» فلا يسمعونه غالبّاء فتَبّههم عليه» فيجهر 
الإمام والمبلغ بكلمة التسميع إن احتيج إليه». وانظر: «العزيز شرح الوجيز»ء للرافعي 
9۳/۷0(. 


3 وح | 


ر ر ر ر 


> قولم: (وَمَنْ جَمَعٌ بَيْنَ الحَدِيئَيْن قَرَقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الإمَا م 
وَالمَأمُوم). 


يَفُْصد المؤلف أن حديث أنس : «إنّما جيل الإمام ليوتم به» فإذا کر 
فكبّرواء وإذا سد كَاسْحَُدُواء 08 رقع فَارَئُعواء وإذا قال: : سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد»» فيه: أن الإمام يقول: السمع الله لمن 
حمده» فقط» والمأموم يقول: «ربنا ولك الحمد» فقط. 
وَحَديث ابن عمر: أنَّ رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة» رقع 
يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رَفَعهما كذلك أيضّاء وقال: 
«سمع الله لمَنْ حمده» ربنا ولك الحمد). 
وفيه أن الإمام يقول: السمع الله لمن جمد رينا ولك الحمد»» فمن 
مجموع الحديثين» فإن الإمام يجمع بین ا فيقول: السمع الله لمن 
حمده» رينا ولك الحمداء والمأموم يقول : (ريئأ ولك الحمد» فقطء. وهذا 
هو مذهب الحنابلة كما سبق» وهذا هو مراد المؤلف من قوله: ١مَن‏ جَمَع 
بين الحديثين ق بين الإمام والمأموم». وبيانه كما سبق: أن الإمام يجمع 
ا والمأموم يكتفي بقول: «ربنا ولك الحمد). 
ن 


قَوْله : (وَالحَقٌّ في ذَّلِكٌ : : أن حَدِيتٌ انا يَقْنَضِى بدَلِيلٍ الخطاب 
الإمام لا قول را وَلَكَ الحمد وَأ المَأمُوم ا تقول“ : سَمِعٌ الله 


4 


لِمَنْ حمذه. وَحَدِيِتٌ ابن عُمَرَّ يَقْنَضِي نضا أن الإِمَامَ يَقُوَلُ: رتا وَلْكَ 
الحَمْدُء قلا يجب أن يرك النّصٌّ كليل الخطاب» إن النّصَّ أَقْوَى مِنْ 
لیل الخظاب). 


)١(‏ انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل »)۳١۸/١(‏ وفيه قال: 
«والمشهور: أن الإمام يقول: (سمع الله لمن حمده) فقط؛ لقوله يي في الصّحيح: 
«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. (وقيل: مثله)» 
أي : E‏ دل الجن وهو قول عيسى بن دينار وار بن نافع» وقاله مالك 
أيضّاء واختاره عياض وغيره؛ لما ثبت أن النبي بي كان يقوله». 


ی ا نوس )6 

مَعْنى كلام المؤلف بالنسبة للإمام: أن مفهومً الخطاب في حديث 
أنس : أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمد»» لكن منطوق حديث ابن 
عمر أن الإمام يقول: «ربنا ولك الحمداء فيقدم حديث ابن عمر؛ لأنه 
نص» فيّجمع الإمام بين الذكرين.. وهي رواية في المذهب» لكنها ليست 


> قولي: (وَحَديث 01 يَقْنَضِيِ بعمويِه ن المَأمُوم قول : س 
الله لِمَنْ حمدَه» بغموم قو : (إِنَّمَا جيل الإمامُ لِيَؤْتَمٌّ بها؛ وَبِدَلِيلٍ 
خظابو آلا يَقُونَهَض)20. 


ومعنى كلام المؤلف بالنسبة للمأموم : أن منطوق حديث أنس أن 
المأموم يقول: «ربنا ولك الحمد»» وذلك من قوله: «فقولوا: ربنا ولك 


الحمد»» ودليل العموم في حديث أنس من قوله: «إِنَّمَا جل الإمام لیوتم 
بدا فيه : أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمذده. 


ارو أ راع ل الشكوة 1 وري اق 
ولا خلا أن العُمُومَ أذ قفن ليل الا لكان ا يَحْتَلُِْ 


)١(‏ انظر: «شرح التلقين»» للمازري (087//1)» وفيه قال: «يقتصر 0 في المشهور 
من المذهب عندنا على القول: اللهم ربنا ولك الحمد. وقال أر بن نافع وعيسى: بل 
يجمع بين ذلك وبين القول: سمع الله لمن حمده). 

(0) «العام»: هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمّيينَ فصاعدًا مطلقًا معًا. انظر: «الإحكام 
في أصول الأحكام). للآمدي (0195/9). 

فرق مفهوم «الخطاب» هو: «التنبيه بالمنطوق به على عم المسكوت عنه. مثل: حذف 
المضاف؛ كقوله: «الحح أَشْهُرٌ معرب ا ومعناه: أفعال الحج في أشهر. ا 
نيام َة يأر فى للج . فتقديره: في إحرام الحج؛ وكقوله تعالى: ثلا َكل مآ 
ايچ فته بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ ا ل 
الأذى» وذلك في الضرب أعظم: وَجَبَ أن يكون بال لمنع أوّلى. ویسمّی هذا القسم 
فحوى الخطاب». انظر: «العدة في أصول الفقه»» م أبي يعلى بن الفراء 
{or «10۲/1‏ 


وجه قوة العموم على دليل الخطاب: أن العمومً منطوقٌ بهء ودليل 
من العموم. وأقوى في الدلالة منه» ولذلك يصلح لتخصيص العام. 
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> قولم: (فَالمَسْأَلةٌ - لَعَمْرِي ‏ اجْتَهَادِيّة: أغني: في المَأمُوم). 

ھی اجتهادية ؛ لان الأدلّة فيها ل وليبست قطعيّةٌ. 

> قولم: (وَأَمَا المَسْأَلةُ الَانبة : : وهي صَلاةٌ القائم خلت القاعد؛ 
حر 5 0 0 26 عون 5 هم و سم َه 
إن حَاصِل القَوْلٍ فِيها أن العْلَمَاء | َمَقُوا عَلّى أنه لَيْسَ للصّحِيح أن 
م فا ام ل e‏ ىا رمعم م 
يُصَليَ فَرْضًا قاعدا إا گان مُنْفْرِدًا أو ! مَامَا؟؛ لِقَوْلِهِ 4 تعالى: 0" 
تَلنِتِينَ) [البقرة: ۲۳۸]). 


جمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل 
صحيح قادر عليه» منفردًا كان أو إمامًا. 


ا 


> قولم: (وَاخْمَلَمُوا إِذَا گان المَأْمُومُ صَحِيِحَاء نُصَلَى خَلْف إِمَا 


ل 


)١(‏ قال الآمدي: ١لا‏ نعرف خلاقًا ب بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص 
العموم بالمفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل مفهوم المخالفة» 
فلو وَرّد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلهاء ثم ورد قوله :في 
الغنم السائمة زكاة»» فإنه يكون مخصصًا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب 
الزكاة بمفهومه» وإنما كان كذلك؛ لأن كل واحدٍ من المفهومين دليل شرعي» وهو 
خاصٌ في مورده» فُوّجب أن يكون مخصصًا للعموم؛ لترجح دلالة الخاص على 
دلالة العام» كما سبق تقريره». انظر: (الإحكام في أصول الأحكام» (/0278. 

(0) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (١/۸٤۱)ء‏ وفيه قال: (وجمهور 
العلماء يقولون: لا يجوز لأحدٍ أن يُصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده» ولا 
خلف إمام). 


لهج س 


قُنَهَاءِ الأمْصَارِ؛ الشَافِعِيُ وَأضحابه 1 7 وأو خزيفة E E‏ وَأهل 


0۱) 


(r) 


(™ 


(© 


(6) 


كذ قنك 1ن النا E‏ 


نَاعِدَّاء وَمِمَنْ َال بهذا القَوْلٍ أَحْمَدُ”". وَإِسْحَاقٌ0". وَالقَوْلُ الَّانِي: 


2 سس اه م8 ت ۳ 00 مم اسم 0 
أبو عَمَرَ ن يدال 1 و هذا جماعة 


و 


انظر: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي (١/٤۲۷)ء‏ وفيه قال: «(إلا الراتب بمسجد) 
إذا عجز عن القيام لعلة (المرجو زوال علته» ويجلسون)؛ أي : المأمومون»: ولو مع 
قدرتهم على القيام (خلقه)؛ لحديث عائشة؛ ١صَلَّى‏ النبي بي في بيته وهو ا 
فصلى جالسّاء وصلى وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم: أن اجلسواء فلما انصرف 
قال: «إنما جيل الإمام ليؤتم به»» إلى أن قال: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعون»» متفق عليه). 

انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه»» للكرسج (۷۲۲/۲» 207/77 وفيه 
قال: «(قال: قلت لسفيان: رجل صلى بقوم جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟ قال: 
تجْزئه ولا تُجُزئهم. قال أحمد: بلى؛ إن النبي كه يقول: «إذا صلى قاعدّاء فصلوا 
قعودًا). قال إسحاق: السََّة إذا صلى قاعدًا أن اف قعودًا»). 

انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۱۷۲/۲ء ۱۷۳)» وفيه قال: «وقال جمهور 
العلماء: لا يجوز لآحدٍ أن يصلي شيئًا من الصَّلوات الكو حا دن بور اا 
قادرٌ على القيام؛ لا إمامّاء ولا ر ولا خلف ِمَامِء : ثم اختلفوا؛ فمنهم مَنْ 
أجَاز صلاة القائم خلف القاعب کد يُؤدي فرضه على قدر ا للحديث الذي فيه 
صلاة أبي بكرء وهو قائم خحلف رسول الله کا وهو قاعد في مرضه الذي مات 
فيه» والناس قيام خلفه مع أبي بكر وممن قال بهذا: الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة 
وأبو يوسف وداود بن علي). 

انظر: «نهاية المطلب». للجويني (0). وفيه قال: «إذا عجز الرجل عن القيام 
في الصلاة» صلى قاعدّاء والأؤلى به أن يستخلف في الإمامة» فإن صلى بالناس 
قاعدً صح وهم يصلون خلفه قيامًا | ذا كانوا قادرين. اَم قوله ئ : «إذا صَلَّى 
الإمام قَاعدَاء قَصَلوا قعودًا خَلْفه أَجْمَعين): فإن الشافعي رای ذلك منسوتا يما 
جری لرسول الله َي في خر أمره» إذ تقدم وقعدء وكان يُصلي قاعدّاء وأبو بكر 
قلي قائمًا خلفهء مقتديًا برسول الله بي والناس قيامء فرأى 0 بتقرير 
رسول الله كل أبا بكر والناسَ على قيامهم مع قعود إمامهم». وانظر: 
المحتاج» للشربيني (AT /Y)‏ 

خالف محمدٌء فقال بفساد صلاة القائم خلف القاعد. 

انظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (١/١۴۸)ء‏ وفيه قال: «(قوله: وقائم بقاعد- 


الي تمتك 


2 ع o a‏ 0 سياس سوه 2 3 9 
الظاهر"» وَأبو تور» وير" . وزاد هَؤٌُلاءِ فقالوا: د يَصَلون وَرَاءَهُ 


قِيَامّاء وَإِنْ گان لا يَفْوَى عَلَى الركوع وَالسّجُودِء بل يُومِئٌ إِيمَاء”". 


= وبأحدب)» أي: لا يفسد اقتداء قائم بقاعد وبأحدب» أما الأول فهو قولهماء وحَكمَ 
مُحمَّدٌ بالفساد؛ نظرًا إلى أنه بناء القوي على الضعيف. ولهما: اقتداء الناس 
بالنبي ييه في مرض موته وهو قاعدٌ وهم قيامٌ» وهو آخر أحواله؛ فتَعيّن العمل به 
بناءً على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان إمامّاء وأبو بكر ملعا للناس تكبيره». 

)١(‏ ذكر ابن حزم أن مذهب أهل الظاهر أنَّ مَنْ صلى بالناس قعودّاء قَعَد من خلفه. 
وَحَكاه عن داود. 
فقال: «وأما صلاة الفرض» فلا جل لأحد أن يُصلّيها إلا واققًا إلا لعذرٍ من مرضص» 
او جو من عدو ظالم» أو من حيوانٍء أو نحو ذلك؛ أو ضعف عن القيام؛ کمن 
كان في سفينة» أو مَنْ صلى مؤتمًا بإمام مريض» أو معذورء فصلى قاعدّاء فإن هؤلاء 
يصلون قعودًا؛ فإن لم يقدر الإمام على القعود ولا القيام صَلَّى مضطجعًاء وصلوا 
كلهم خلفه مضطجعين ولا بد قال أبو لان وأمكاننا : يؤم المريض قاعدًا : 
الأصحاء ولا يُصلون وراءه إلا فَعُودًا كلهمء ولا بد؟ قال علىٌ: وبهذا نأخذ إلا فيمَنْ 
يصلي إلى جنب الإمام يدر الناس» ويُعلّمهم تكبير الإمام ؛ فإنه مُخْيّرٌ بين أن يصلي 
قاعدّاء وبين أن يصلي قا قائمًا). انظر: «المحلى بالآثار» .)1١/9(‏ 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (١/٤٤۱)ء‏ حيث قال: «وقالت 
طائفةٌ : و قيامًا ؛ يُصَلَي كل واحد فرضهء هذا قول الشافعي» وأبي ثور. وقال 
سفيان الثوري: إذا كانوا جلوسًا يجزيهف ولا يجزيهم). 

(۴) يقصد أن هذا الفريق قالوا: إِنَّ المأموم يصلي قائمًا خلف إمامه القاعدء وكذا الذي 
لا يقوى على الركوع والسجود. بل والذي لا يستطيع أن يصلّي إلا إيماءً. وهذ 
الكلام لا يَتنرّل على الظاهرية؛ فقد سَبَّقَ أن مذهبهم: أن المأمومين يتبعون إمامهم 
في هيئته) فإن صلى قاعدًا صلوا ا بل لو صلَّى مضطجعًاء فإن مَنْ خلفه 
يُصلون مضطجعين مثله. وكذا لا يتندّل على الأحناف؛ لأنَّ القياس عندهم أن حال 
المأموم لا بد أن تساوي حال الإمام» واستثنوا إمامة القاعد للقائمين بالنص» وعَليه 
فتجوز عندهم إمامة المضطجع للمضطجع» ومن يومئ لمن كان حاله مثلهء أما إذا 
أمَّ مَنْ صلى إيماءً قاعدين أو قائمين» أجزأته صلاته» ولم تجزئ صلاة الآخرين 
انقزر (الهداية فى رح بلا المبعدي 1+ الجر اي 1 00009و كال: 
«ويصلي القائم خلف القاعد» وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوزء وهو القياس؛ 
لقوة حال القائم» ونحن تركناه بالنص» وهو ما روي أن النْبِيَ - عليه الصلاة والسلام - 
صلى آخر صلاته قاعدًا والقوم خلفه قيام» ويصلي المومىئ خلف مثله؛ لاستوائهما في 
الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدًا والإمام مفنطجمًا؟ لأن القعوة مين سييهت 


ررر 0 4 َم 001 2 ا ر ر 5 e PA,‏ 
وَرَوَى ابن القاسم: أنه لا يَحَورٌ إِمَامَةَ القَاعِدِء وأنه إن صَلَوَا حلفه قَيَامًا 
َه 2 ع og O E‏ ضام اس َوه E ٠‏ 
او فُعُودًا بَطلّثْ صَلَائْهُم”". وڏ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَهُمْ يعِيدُونَ الصَّلَاةً 


rk 


في الوّقْتِ”". وَهَذًَا إِنَمَا عَلَى الكَرَامَةٍ لا عَلَى المَنْعء وَالأَوَلُ هُوَ 
الد ا 


يستطيع القيام: فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم» بل جمهورهم؛ 
لقوله ييه في الإمام: «وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا أجمعون». 


وأجاز طائفةٌ من العلماء صلاة القائم خلف الإمام المريض؛ لأن كلد 
يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسّيًا برسول الله يِه إذ صلى في مرضه الذي 
توفي فيه قاعدّاء وأبو بكر إلى جنبه قائمًا يُصلي بصلاته» والناس قيام 
خلفه» ولم يُشِرْ إلى أبي بكرء ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته بهم 


= القوةء ولا فض الذي يركع ويسجد خلف المومى؛ لأن حال المقتدي أقورى. وفيه 
خلاف زفر رحمه الله تعالى». وانظر: «الأأصل»» للشیبانی (۱۸۹/۱). 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: «وقال ابن القاسم: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلةء 
ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم. قال: ولا ينبغي لأحد أن يوم أحدًا في فريضة ولا 
نافلةٍ قاعدّاء فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف. واحتج ابن القاسم في ذلك 
وهو مريض» وأبو بكر يصلي بالناس؛ فجلس إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر هو 
الإمامء وكان رسول الله عي يصلي بصلاة ابي بخراء قال ابن القاسم: قال مالك: 
والعمل عندنا على حديث ربيعة هذاء وهو أحبٌ إلَتَ. قال سحئون: بهذا الحديث 
يأخذ ابن القاسم». انظر: «الاستذكار» .)١۷۴/۲(‏ 

(0) انظر: «عيون المسائل»ء للقاضى عبدالوهاب (ص176١)».‏ وفيه قال: «قال مالكڭ: 
القادر على القيام لا يأتم بِمَنْ لا يقدر على القيام قاعدّاء فإن صلَّى خلفه أعاد في 
الوقت. وقال مطرف وابن الماجشون: يعيد أبدًا». 

(۳) انظر: «شرح التلقين». للمازري 2)519/5/١(‏ وفيه قال: «وإذا ائتم القائم بالجالسء 
أعاد المؤتم وإن ذهب الوقت. وعند ابن الجلاب: يعيد في الوقت؛ لأنه يَرّى إمامة 
الجالس مكروهةء والكراهة لا تقتضى الإعادة بعد الوقت». 


ملكتن 
جالسًا وهم قيام» ومعلوم أن ذلك كان منه في آخر حياته کل فعْلِم أن 
الآخر من فعله ناسخ للأول» وممن ذهب إلى هذا الشافعى اه . 

والمكهون عق مالك أنه لا يوم القيام أحدٌ جالسّاء فإن آمهم قاعدًا 
بطلت صلاتة وصلاتهم؛ لأن سول الله ب قال: «لا يومنٌ أَحَدَ بعدي 
قاعدًا). قال: فإن كان الإمام عليلًا ؛ تمت صلاة الإمامء وفسددت صلاةٌ من 
عله فال وم علي اعدا هد غير علق أعادٌ الصّلاة. 


> قولم: (وَسَبَبٌ الاخيلافي: تعارض الآثَارٍ فى ذُلِكَء وَمُعَارَضَة 
العمل لِلُآنَارء أغنى: عَمَلَ أَمْل المَدِيئَةِ عِنْدَ مَالِكِ). 
عمل أهل المدينة: هو عدم جواز إمامة القاعد'") 


> قولع: (وَدَلِكَ أن في ذَلِكَ حَدِيَيْنِ مُتَعَارِضصَبْرٍ 


AEA 

حَدِيتُ أنّسء وَمْوَ وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: (وَإِذَا صَلَّى قَاعِدّاء 
ا فعُودًا»» رديت عَايِْسَة في مَعْنَاه وهو اَن د صلی وَهُوَ 
شاك جَالِسَاء 5 وَرَاءَهُ قو قوم 3 lG‏ ِلْبْهِمْ أن اجلسواء فَلما 

انْصَرَفَ قَالَ: تما جيل الما م وتم 25 َإدًا رع فَارْكَعُواء وَإذَا رَكَعَ 

كَارْمَعُواء وَإِذَا ول و EE‏ وَالْحَدِيتْ الانيى: 

200 شول اللو وَل حرج في مرضي الي ئي فيه 

اتی المَسْجِدَء فُوَجَدَ أب بكر وَهُوَ 2 يم يُصَلَّي بالئّاسِء فَاسْتَأَحَرٌَ أَبُو 

بكرء كَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ الل يكل أن كُمَا أَنْتَء كَبَلّسَ رَسُولُ الله يله 


م 0 
حديث غائشة: 


)١(‏ قال القاضى عياض: «قيل: نسحب إمامة القاعد جملةً بقوله: ١لا‏ يون أحَدٌ بعدي 
قاعدًا»» وبفعل الخلفاء بعده» وأنه لم يوم أحدٌ منهم قاعدًاء وإِنْ گان النسخ لا 
يمكن بعد النبي كل فَمُتَابِتُهُمْ على ذلك يشهد بصحة هيه عن إمامة القاعد بعده 
وّقَرّي لِينَ ذلك الحديث». انظر: «إكمال المّعْلم بفوائد مسلم» (11/5). 

(۲) وهو في «الصحيحين)» وقد تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (2))5684 ومسلم .)۸۲/٤۱۲(‏ 


amg Bp 


کا ر اس 


e‏ َكَانَ ابو بر يُصَلّي بِصَلَاة رَسُولٍ الله بي وَگانَ 


3 س يُصَلُونَ يِصَلاة / يبو قد كلم هب الناس في هد هد يْنِ الحَدِيتَيْنٍ 


58 TTT 


> قولة: (وَمَذْمَبَ التّرْجيح”": كأنًا مَنْ َب مَذْمَبَ النّسْخْ؛ 
إِنَهُمْ قالوا: اا ا ا ِء وَهُوَ اَن النّبِىَ - عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


د گان 3 الاش وَأ ب بحر گان مسمعًا) ؛ انه يحور أن 
يَكُونَ إِمَامَانِ في صَلَاةٍ وَاحِدَةٍء وَأَنَ النّاسَ گانوا قيامًاء وَأن التي - عليه 
الصَّلاءٌ وَالسَّلَامُ ‏ كَانَ جَالِسَاء كَوَجَبّ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ فِمْلِهِ عَلَيْهِ 
الصَّلَاة وَالسََّامُ» إِدْ گان اجر فِعْلِه اسحا لَِوْلِهِ وَفِعْلِهِ المُتَقَدّم©. وَأَمًا 


ع 
ت 


(1) أخرجه البخاري (1۸۳)» ومسلم .)٩۷/٤۱۸(‏ 

(۲) قال الآمدي: «النسخ في اللغة: قد يُظلق بمعنى الإزالة» ومنه يقال نسخت امسن 
الل أي : أزالته» ونسخت الريح تر المشي» أي : أزالته» ونسخ الشّيب الشياب 
إذا أزاله» ومنه: تناسخ القرون والأزمنة» وقد يُظلق بمعنى: نقل الشيء وتحويله من 
حالةٍ إلى حالةٍ مع بقائِه في نفسه. 
أما اصطلاحًا فهو: الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابثًا مع تراخيه عله). انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» ٠١86‏ 

۳( ي التلقين» E‏ 
فقالوا: ١‏ لس ذا قعل له من لبا لاس حال غر yT‏ 
وهَدَّا كان في مرضه الآخير 
قال القاضي عياض : ارا قَولان في صحة إمامة الجالس لعذر ا 
أحدهما: إجّازة ذلك؛ تعلقًا بإمامة النبي ا الناس في مرضه الذي مات فيه على 
أحد التأويلين أنه الإمام دون الصديق. 


لصي ك0 تك 


توه o6€‏ ع 


مَنْ َب مَذْهَبَ التّرْجيح ؛ َِنَهُمْ رَجََحُوا حَدِيتَ انس پان قَالُوا: إِنَّ هَذَا 


2 


لحرت ورامك ره الرُوَايَةٌ عَنْ عَايِضَةٌ يِشَّةَ فِيهِ فِيِمَنْ گان الإمَامَ؛ هَل 
زول الله عله أو انر بكر راما 


)( ےك 


الما في قِيَام المَأمُوم أو فود 2 


3 gr 


= والثاني: منع ذلك؛ تعلقًا بقوله 2532 : «لا يَؤْمَنّ أحدٌ يعدي جالسًا»» وظاهر 

هذا الحديث (وهو حديث إمامة النبي الناس جالسًا): أن فعل النبي لي هذا كان 
فى الفريضةء ويدل عليه قوله: «فحضرت الصلاة»)» وهذا يفهم منه المعهودة» 

وهي الفريضة. قيل: : نسخت صلاةٌ الإمام قاعدًا بالناس قعودًا بصلاته قاعدًا وهم 
قيامٌ» فى حديث إمامة أبى بكر). انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 05١١/5(‏ 
1۲( 

)١(‏ قال المازري: «وصلانّة ييه في مرضه الذي تُوفي فيه اضطرب الرواة فيه؛ هل بقي 
أبو بكر على الإمامةء أو حرج عنها وائتمٌ بالنبي بيه هو وسائر الناس؟ وقد زجحت 
رواية مَنْ قال: إن النبي بي كان هو الإمام بكونه عن يسار أبي بكر» وهذا يقتضي 
أن النبي ٤يو‏ كان هو الإمام: 
وات عن هذا: بأن الرتبة هاهنا خرجت عن المألوف؛ لأن أبا بكر لم يَرْجع إلى 
ق لو ع تقتضيه a‏ ة المألوفة. 
قائمًا يقتدي بصلاة النبي كل على أن المراد به: معط تنه من ارک 
والسجود» كما أمر النبي ا أن يقتدي الإمام بصلاة أضعف القوم)». انظر: ١‏ 
التلقين» »)1۷١ .1۷٤/١(‏ و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (TIT TI)‏ 

(۲) أي: على عدم جواز إمامة القاعد. 

(۳) يقصد أن حديث أنس وحديث عائشة اتفقا على جواز إمامة القاعد إلا أنهما اختلفا 
في جواز إمامة القاعد للقائم» فقول مالك: «لا تجوز صلاة القاعد» ليس عليه دليل 
من السماع إلا موافقته لعمل أهل المدينة. 
قال الفاكهاني: «والظاهر: أنه لَيْسَ لأصحابنا في ذلك حُيَّة إلا ما قاله ابن القاسم 
من أن عمل أهل المدينة على ذلكء أغني: عدم الاتتمام بالقاعد». انظر: «رياض 
الأفهام» (۱۲۱/۲» .)١١١‏ 


e ## 


ت 
و م 


E E م 1ه ره‎ 41 (VD o2 A sl امع 56 عوشي‎ 

ول يجب أن يترّك المنصوص كليو ا يءِ لم ينص . قال 
عو (lr‏ روه 2دم يو 8 و 5 5 سا ت تو ek‏ 
أبو عمر ': وقد ذكر أبو | لمصعب فى «مختصّره) عن مَالك» أنه قال: 
o‏ وو 


كد عقف رك عه کے کر ےک ا كسمه ا ق 

لا يم النامن أخد قاعداء فإن امهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته ؛ 
2 ا ال م 3 age ٣‏ ر مه 2 2 > عو 2 2 
لأن النبيّ بي قال: «لا يَوْمَنَ أحد بغي قاعدا» . قال أبو عمَرَ: وهذا 


7 ر و چ 1 ۶ چو م ص 0 
حَدِيثْ لا يصح عِنْدَ أمل العلم بِالحَدِيثْ؛ لأنه يَرُوِيهِ جَابِرٌ الجَعْفِيٌ 


وم م2 e‏ 8 ھا جف د وو E‏ ھت 2 7 (o)‏ ر مغر 3 
مرسلا. وليس بححة نیما أسند› فكيف نیما ارسل؟ . وقد روى ابن 


ىام مم 


5 سه ت اھ ی > لومت ت © ه 3 مه نه ماس 
القاسم عن مالك : أنه كان يحتح بما رَوَاهِ ربيعة بن ابى عبدالرحمن : 


2 


7 0 6 ا لز عن جر نف و ل + ول جم > چو رت E‏ ا ر 
رسول اللو ية خرج وهو مريض› فكان أبو بكر هو الإمام» وكان 


أن 


)١(‏ يُقْصَد بالمنصوص عليه: الأحاديث التي فيها متابعة المأموم للإمام في قيامه وقعودهء 
فلا يَنْبِغي أن يترك هذا المنصوص لشيءٍ لم ينص عليه من صلاة الناس قيامًا بقعود 
الإمام» كما فهم من حديث صلاة النبي بالناس قعودًا. 

90) انظر: «المحلى بالآثار»ء لابن حزم .)١١٠١ . ٠١9/9‏ وفيه قال: «فنظرنا في هذا 
الخبر - يقصد حديث عائشة ‏ فلم نجد فيه لا نضّاء ولا دليلا على ما ادعوه من 
نسخ الأمر بأن يصلي الأصحاء قعودًا خلف الإمام المصلي قاعدًا لعذر» إِذْ ليس فيه 
بيان ولا إشارةٌ بأن الناس صلوا خلفه تله قيامّاء حاشا أيا بكر المسمع الناسن 
تكبيره فقط؛ فلم تجز مخالفة يقين أمره ي بالنقل المتواتر بأن يصلي الناس 
جلوسًا لِطَنّ كاذب لا يصح أبدّاء بل لا يحل البتة أن يظن بالصحابة اة مخالفة 
أمره 8ك . كيف وفي نص لفظ الحديث دليل على أنهم لم يصلوا إلا قعودّاء 
وذلك لأن فيه: «أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر). 

(۳) سبق ثقله عن ابن عبدالبر. 

(4:) أخرجه الدارقطنى فى «ستنه» (87/9؟7)» عن جابر» عن الشعبى قال: قال 
رسول الله ككهِ: «لا يَؤْمّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا». لم يروه غير جابر الجعفي» عن 
الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 

(©) انظر: «الاستذكار)» لابن عبدالبر »)١7,5/5(‏ وفيه قال: «وقد احتج محمد بن 
الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكر أبو المصعب أن 
رسول الله عي قال: «لا بوه أحدٌ بعدي قاعدًا)» وهو حديثٌ لا يصح عند أهل 


العلم بالحديث» إنما يرويه جابر الجعفي» عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا 
يُختج يما يروه مسئدًا ؟؛ فكيف بما يَرويه مرسلا؟!). 


رَسُولُ الله بيه يُصَلَّي بصلاة أبي بَكْرٍء و 
رَجَلَّ مِنْ ۽ ا 0 وَهَذَا 1 فيه فيه حك ِل 


هو + ص 


لانه لا تحور صَلَاةٌ الإمَام القاعر”" 2 وَهَذَا ظَنٌّ لا ب ان يُبْرَكَ لَه 
النضّ مع الو 


AK 


الخلاصة: قوله كِلِة: « لا يَؤْمَنَّ أحدٌ بعدي جالسًا»؛ فمَنْ منع الإمامة 
أصاد (أي: إمامة القاعد) يتعلق بهذا الحديث إن ثبت عنده» ومن أجاز ذلك» 
وأمر الثاس الجاوهن: كان ديك أنين: صلى قاعدًاء وصلينا وراءه قعودًا. 


)١(‏ دکره ابن عبدالبر» وقد سبق. 
وأخرّجه أبن سعد في «الطبقات» (۲۲۲/۲)» وفيه: قال رسول اله يل وهو مريض 
لأبي بكر: «صَلّ بالتاس»» فوجد رسول الله كه خِفَة فخرج وأبو بكر يصلي 
بالناس» فلم يشعر حتى وضع رسول الله كي يده بین كتفيهء فتكص أبو بكرء وجلس 
النبي َة عن يمينه؛ فصلى انی كر وضلئ رول الله e‏ 0 
قال: «لم يُفُبض نبي قظ حتى يَؤْمّه رل ف ا وضعفه الأَلْبَانَيُ فى «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) .)۲٠٠١ ٤(‏ 

(؟) قال أبو الوليد بن رشد: (ومنهم مَنُْ ذهب إلى أن ذلك كان منه ب في صلاتين؛ 
فكان في الصلاة الأولى هو الإمامء وائتم في الثانية بأبي بکر» فكان فعلَّهُ في 
ال هله فل الضاكة و ا کی کر قول مالك فى 
هذه اروا على ا اه ل بهذ التاوي قله الكقان يق لار فين الاه 
بالصواب» والله أعلم". انظر: «البيان والتحصيل» (۲۹۹/۱). 

(۳) قال ابن عبدالبر: «وأما حديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن» فمنقطعٌ لا حسّة فيه» وقد 
SS‏ «ما مات نبي حتى يَؤْمّه رجل 
فق کا کی وما يدن على أ ن أبا بكر المقدم؛ لأنه قد صَلَّى 46 خلف 
عبدالرحمن بن عوف في السفر» وقول ربيعة لا يتصل» ولا يحتج به أحدٌ له أدنى 
فَهُم بالحديث اليوم» وكذلك ليس في قول مَنْ قال: لعله نسخ؛ لأنه لم يفعله أبو 
بكر ولا مَنْ بعده ما يشتغل به). انظر: «التمهید» (۳۲۲/۲۲). 
وقال أيضًا: «أكثر الآثار الصّحاح المُسُندة في هذا الباب أن رسول الله ييي كان 
e‏ وأن أبا كر كات ھی رسول الله ي قائمّاء والناس يصون بصلاة 
أبي بكرء وهو الذي أقره مالك كش في «الموطإ»» وقرئ عليه إلى أن مات». 
انظر : «التمهيد) .)١50/6(‏ 1 


ال ل ارد م ا 
ومَنْ أجاز ذلك وأمّر الناس بالقيام» تعلق بصلاته بي في مرضه الذي توفي 
فيه» وأحذ برواية مَنْ روى أن النبيّ يو كان هو الإمامء ويرى هذا ا 
أولى أن عت أن حديث أنين. کان قبله» وهو كالمنسوخ بهذا. 


االفصل الغاس 


في صفة اتباع المأموم للإمام] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

> تولة: (الَصْلُ الحَامِسٌ: في صِفَةٍ الانّبَاع؛ وَفِيهِ مَسْأَلْتَانِ 
ِحْدَاهُما : : في وَفْتٍ تَكُبِيرَةٍ الإخْرّام لِلْمَأْمُوم. وَالقَانَِة : في حُكم مَنْ رَفْعَ 
رَأْسَهُ قبل الإمام). 1 ّ 

سيذكر المؤلف التفصيل في هاتين المسألتين» متى يكر المأموم 
تكبيرة الإحرام» والمسألة الثانية: ماذا لو رفع المأموم رأسه من الركوع أو 
السجود قبل الإمام. 


> قولة: (أَمّا الحيلاتُهُمْ فِي وَقْتِ تَكُبيرةٍ 0 ِن مَالِكًا 
٠ eS‏ قَالَ: وَإِنْ كَبّرَ 


رماع هه مهو 3 وام وو 


معه أجزرّاأه. وقد قِيِلَ: ! لا يحزرته اا إن 26 قبل قل ر 


)١(‏ انظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/۲۱۳)ء‏ وفيه قال: «(و) يجب على مريد 
الاقتداء أن ي أي : يكبر للإحرام (بعده)» أي: بعد فراع الإمام» وهذا خبر 
بمعنى النهي» أيْ: لا يجوز ا أن يُحُرم قبل الإمام» فإن افتتح المأموم 
0 قبل إمامه» بطلت صلاته» وإن ختمه بعد وَكَذا إن صاحبه في افتتاحه» 
تبطل صلاته وإن تأخر ختمهء وأما إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحرفي»ء 
ةموح جاح عله جرم وكذا ا وتبطل إن 
ختمه قبله» فالصور تِسمٌء تبطل صلاة المأموم في تخ وصح في صورتين» ولا 

فرق في صورة البطلان من وقوع ذلك عمدًا أو جهلا أو سهرًا». 


وَقَالَ أبو حَنِيقَة وغیره: كبر مَعَ تكبيرة الإِمَام», قن فَرَعَ قَبْلَهُ 0 


توو راما | لشَافِعِيٌ فَعَنْهُ ف ذَلِكَ رِوَايَتَانء إِحَْدَاهُمَا: مِثْل قَؤْ 


6 رص ته 


مالك وَهَوَّ الأَشْهَرُ ا وَالثَّانِيَةٌ: 3 المَأمُومَ إن کنر قَبْلَ 1 


2 


)١(‏ انظر: «المبسوط) للسرخسي »)۳۸/١(‏ وفيه قال: «ثم الأفضل عند أبي حنيفة أن 
يكر المقتدي مع الإمام؛ لأنه شريكه في الصلاةء وحقيقة المشاركة في المقارنة. 
وعندهما: الأفضل أن يُكبّر بعد تكبيرة الإمام؛ لأنه تَبِعٌ للإمام» وَظاهرٌ قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِذَا كَبّر الإمامُ فكبّروا»» يشهد لهذا وكذلك سائر الأفعال». وانظر: 
«البناية شرح الهداية»» للعيني .)١57/5(‏ 

(؟) انظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۲۲۲/۲)ء وفيه قال: «(إلا) في (تكبيرة الإحرام)» 
فتضر المقارنة فيها أو في بعضهاء حتى إنه لو شك فى ذلك فى أثنائها أو بعدهاء 
ولم يتذكر عن قرب أو ظن التأخرء فبان خلافه» لم تنعقد صلاته. ومحل ذلك: إذا 
نوى الاقتداء مع oa‏ كما ولت عله الأعيان A‏ ىالا تدده فين مضل 
فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام» ويفارق ذلك بقية الأركان حيث 
لم تضر المقارنة فيها لبقاء نظم القدوة ها 0 الإمام في الصلاة» فلو أحرم 
منفردًا» ثم اقتدى في خلال صلاته» صخت قدوثةء كما سيأتي » وإن كالت تكبيرةٌ 
المأموم متقدمةً على تكبيرة الإمام». وانظر: «نهاية المطلب»» للجويني .)١۳١١/۲(‏ 

(۳) صورة هذه المسألة عندهم: أن يُصلي رجل صلاة فريضة منفردّاء ثم يجد إمامًا بدأ 
صلاة بالناس بهذه الفريضة» فيدخل في صلاة الجماعة مع هذا الإمام» فهو قد سبق 
الإمام بتكبيرة الإحرام في صلاته التي ابتدأها منفردّاء ففي قول للشافعي تجزئه هذه 
الصلاة. 
قال الماورديٌ: (إذا أحرم الرجل منفردًا بفرض وقته من ظهْرٍ أ أو عَضْرٍ في مسجدٍ أو 
غیره» ثم دخل الإمام» فأنشاً الإحرام بتلك الصلاة جماعة» فيختار لهذا المنفرد أن 
ا ا > يكونان له نافلة» ويبتدئ الإحرام بتلك الصلاة خلف 
الإمام؛ ليؤدي فرضه في جماعة» وإن قطع صلاته وابتداً الإحرام خلف الإمام جازء 
وقد بطل حكم ما ابتدأه منفردّاء وإن بنى على صلاته منفردّاء ولم يتبع الإمام جازء 
وإن تبع الإمام بإحرامه المتقدم» وعلق صلاته بصلاته فقد أساءء وفي بطلان صلاته 
قولان: 
أحدهما: قاله في (القديم) و(الإملاء): صلاته باطلة. 
والقول الثانى: هو الذي نقله المزنى» ويفتضيه مذهبه فى (الجديد) لما علل به في 
(القديم): أنَّ صلاته جائزة». انظر: «الحاوي الكبير» (۳۳۷/۲). 1 


ذَكروا لهذه المسألة صورًا: 
١‏ - أن يحرم المأموم قبل الإمام» فلا يجوز. 
؟ ‏ أن يفتتح المأموم الإحرام قبل إمامه» بطلت صلاته. 


۳ - أن يختم بعده: بطلت صلاته. 
٤‏ - إِنْ صَاحَبّه فى افتتاحه: تبطل صلاته. 


ا اکر مه 


0 


ا وأمّا إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بِحَرْف» فلا تبطل 


۷- إن تأر عنه فى ختمه: لا تبطل. 
۸ إن صاحبه: لا تبطل. 


4 إن ختم قبله: تبطل. 
> تولع: (وَسَبَبُ الخِلافٍ: أن فِي دَلِكَ حَدِيئَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ 


ا 


وو 


اڪ" : قله عَلَيْهِ الصَلَاهٌ وَالسَّلَامْ : «قَإِدَا كبر فَكَبرُوا)”2. ِ الثاني : م 
روي أنه غو اللا وَالسَّلَامُ ‏ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ 
قا ا كه رَجَعَ لے فا 
َطَاجِرٌ هذا اَن َكُيرَهُ وَكَعَ بن تَكْبِيرِجِمْ؛ لان لم يَكُنْ لَه بير ادلا 


= ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية والشافعية. 
انظر: «المغني»: لابن قدامة ۳۴١/۱(‏ 20036 وفيه قال: «ولا يكبر المأموم حتى 
فرغ إمامه من التكبير؛ لقول النبي بي قال: «إتما جل الإمام لِيُوتمّ به فإذا كبّر 
فكبّروا»» متفق عليهء والركوع مثل ذلكء فإنه إِنَّمَا يركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته 
بالركوع معه؛ لأنه قد دحل في الصلاة» وهاهنا بخلافه» فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد 
تكبيره» وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام». 

)١(‏ تقدّم تخريجه من حديث أنس. 

(۲) وهو حديث أبي هريرة في «الصحيحين»» وقد سبق. 


وي كك 


لِمَكَانِ عَدَم الطََهَارَةَ وَهُوَ أيضًا مَبْنِنَ عَلَى أَضْلِهِ في أَنَّ صَلاءَ المَأمُوم 
غير مرتبظطةٍ بصَلاة ا 


وَجِْهُه ما روي أن النبي بيه أحرّم بأصحابه» ثم ذكر أنه جُنبْ» فقال 
لهم: ونا كما أنتم > ودخل واغتسل وخرج» ورأسه يَقطر ماءً. 
واستأنف الإحرام» وبّنى القوم على إحرّامهمء فلمًًا سبقوه بالإحرام» ولم 
تامروف باستئنافه» وقد خرجوا بالجنابة من إمامته. دل على صحة صلاة 
المأموم إذا سبق الإمام ببعض صلاته. ولان رَسُولَ الله کله استخلف أبا 
بكر 4 على الصلاة» فأحرمً بهم» ثم وجد رسول الله E‏ خِفَة؛ فتقدم 
وتأخر أبو بكر ذ#» وصلى الناس خلف النبي بي وقد سبقوه بالإحرام. 


> قولة: (وَالحَِيتٌ لَيْسَ فيو ر: مَل اسَْأئقُوا اتير أو ك 
ا ل لو عَلَى أَحَدِهِمًا إلا بتؤقيفي»› لمر م 
الاتَبَاعٌ وَدَلِكَ لا َون إلا بَعْدَ أن يَتَقَدَم الإمَامُ؛ إا بالتَكْبِيرٍ» 


افْتتَاحهِ» وما من نْ رفع رك قبل 0 إن الجمهورَ يرون أنه 00 


وَلكِنّ صلاته جارف و يجب عَلَيْهِ أَنْ رج يبع الإمام» دهت ب قوم 
إلى أن صَلاتهُ تبظلٌ؛ لوعي عِبدٍ الذي جاءَ في ذَلِكَء وهو قَولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَامٌ 
وَالسّلَامْ: لها اف الذي يَرْفَعٌ ا الإمَام أن يحول الله راسَه 


رَأَمنَ حِمَارٍ)779). 

اختلف الفّهاء فى صلاة مَنْ سبق إمامه فى الصلاة: 

ذهب الأحناف إلى أن: المأموم إذا سبق إمامه بِأَنْ ركع قبله أو 
رفع » وشاركه الإمام فيه؛ صخت صلانثة وإلا كانت باطلة”". 


))5941( عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري‎ )١14/470 أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 
بلفظ : اّما شی أحذكم آو: لا ييخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام أن‎ 
يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار).‎ 

(؟) انظر: «منحة السلوك»؛ للعيني (ص۷١٠ء »)١908‏ وفيه قال: «(ويكره سبقه الإمام)» = 


A٨۲ 


ومَذُهب المالكية: ل إمامه وقد أخذ فرضه معه لا تبطل 


صلاتهء أما إن رفع قبل أن يأخذ فرضه معه» فان صلانّه ا 


وَمَذْمَب الشافعيّة: أنَّ مَنْ رفع رأسه قبل الإمام» فإنَّ صلاته لا 


3 


تبطل؛ لأنه لا يعد مخالمًا إمامه فى ركن كاملء. لكن لا يعودء فإن عاد 
غ وای چ 


(1) 


فم 


أني: سبق المقتدي الإمام (في الأفعال) بأن يركع قبل أن یرکع الإمام. أو يرفع أنه 
من الركوع أو او د قبل الإمام؛ لأثنه مكالفة:.وهس ماهر ر بالموافقة؛ 
لقوله ع : «لا بَادرُونِي بالركوع والشجود»» روّاه أبو داود» وَرَوى أبو داود أيضًا 
عن أبي هريرة قَالَ: قال رسول الله كَل : «أمَا يَحْشَى - أو: ألا يخشى أحدّكم إذا 
رفع رأسه والإمام ساجد أن يُحَوّل الله رأسّه رأس حمار» أو صورته صورة حمار»» 
وهذا فيما إذا وجدت المشاركة مع الإمام» وأما إذا لم توجد أصلّاء تفسد صلاته». 
وانظر : «البحر الرائق»» لابن نجيم .(AT/Y)‏ 
قال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» للشَّيخَ الدردير :)۳٤۲/١(‏ «مَن رفع من 
الركوع أو السجود قبل الإمام؛ فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع 
الإمام» وتارةً يكون بعده» فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضهء فإن صلاته صحيحة» 
وكذلك الركعة مطلمقًا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمدًا أر 
جهلًا أو سهوًا أو بعد الإمام» كما هو المطلوب» وأمًا إن كان رفعه قبل أن يأخذ 
فرضه» فالصّلاة باطلة في ثمانية» وهي ما إذا انحنى قبل الإمام في ذلك الركوع أو 
السجود عمدًا أو جهلا أو سهواء أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة 1 
عمدًا أو جهلا. ا ل ا ل فإن لم 
يعتد بما فعله وأعادء فقد تَعَمّد زيادة ركن . . 
قَالَ البغويٌ: فلو أنَّ المأموم خالف الإمام» لا يخلو إِمّا أن خالفه بالتقدم عليه 
أو بالتأخر عنه» فإن خالفه بالتقدم عليه نُظِرَء إن لم يسبقه بِرَكُنٍ کامل لا تبطل 
صلاتهء مثل أن كان الؤمام في القيام» فركع قبله ولم يرفع حتى ركع الإمام. 
أو كان الإمام في الاعتدال عن الركوع» فسجد المأموم قبله» ولم يرفع حتى 
سجد الإمام لا تبطل صلاته؛ لأنها مخالفة يسيرة» ثم إن ركع أو رفع قبل الإمام 
عمدّاء لا يجوز أن يعودء فإن عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركتّاء أما إذا سبق 
الإمام برکن كامل مقصود عمدّاء مثل أن ركع قبل الإمام» فرفع رأسهء والإمام 
ل في القيام بطلت صلاته» وكذلك لو كان الإمام في الاعتدال عن الركوع» 
فسجد المأموم قبله ورفع» بطلت صلاته»» انظر «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغوي 00 


ومذهب الحنابلة: أنها لا تبطل؛ لأنه لم يخالفه في ركن كامل» 
وعليه أن يعود» فإن لم يرجع 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل (لشاوس 


فِيما حَمَلَهُ الإِمَامُ عن المَأْمُومِينَ 


وَانَمَقُوا عَلَى أنه لا يحل الإِمَامُ عَنِ المَأَمُوم شَيْنَا مِنْ قَرَاِض 
الصلاة). 


وَعَليه» فيكون ضمان الإمام لَه في السنن فَمّط مِنَ السّهِو وغيره؛ كالقراءة 
مو خت الحيلة علن تتضيل ساي وها ملعي ۲ حاف ولال" 


)١(‏ انظر: «الإقناع»» للحجاوي (١/۳١۱)ء‏ وفيه قال: «ويّحرم سبقه بشيءٍ من أفعالهاء 
فإن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم» ولم تبطل إن رفع ليأتي به معه 
ويدركه فيهء فإن لم يفعل عمدًا عالمًا بطلت صلاته» وإن فعله جهلًا أو سهرًا ثم 
ذكره» لم تبطل» وعليه أن يرفع ليأتي به معه» فإن لم يفعل عمدًا حتى أدركه إمامه 
فيه بطلت» وإن سبقه بركن فعلي بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عامدّاء بطلت 
نضّاء وإن كان جاهلًا أو ناسيّاء بطلت تلك الركعة إذا لم يأتِ بما فاته مع إمامهء 
وإن سَبَقه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه» وَمَوَى إلى السجود قبل رفعه عَالِمًا 
عَامدَاء بطلت صلاته› وصَحَتَ صلاة اهل وناس» وبطلت الركعة). 

(۲) انظر في مذهب الأحناف: «العناية شرح الهدا ية»» للبابرتي »)۳۷۵/١(‏ وفيه 
قال: «يتحمل السهو والقراءة عن المقتدي› وتفند صلاة المقتدي بفساد صلاة 
الإمام». 

(۳) وانظر في مذهب المالكية: «الجامع لمسائل المدونة)» لابن يونس 2)8١7/5(‏ وفيه 
قال: «قال مالكٌ: وكلما سها المأمومء فالإمّام يحمله عنه إلا اعتقاد نية الفريضة» 
أو تكبيرة الإحرام» أو ركعة. أو سجدة. أو السّلام» ومّنْ سّها عن ذلك لم 
يجزئه سجود السهوء > ويجزئه في غير ذلك من النقصان؛ إن ذكر ذلك مكانه أو 
بالقرب». 


اللاي ار الحا 


> قولت: (مَا عَدًا القَرَاءَة؛ نهم التَلّهُوا في دَلِكَ عَلَى ثَلَانَةٍ 


عر ا ا 7 2 ره 2 و 
فِيمَا جَهَرَ به. وَالنَانِي : نه لا يَقْرَآَ مَعَهُ ضلا. وَالئَالِتُ: أنه يَقْرَاَ فِيمًا 
ام 0 وَغَيْرَمَاء وَفِيمَا جَهَرَ 3 الكتاب فَقَظ. وَبَعْضُهُمْ فرق في 


و 
م ننن ٠‏ راء عله إا سَمِعَء وَيِالأَوَّلٍ قال مَالِكُ إلا أَنّهُ يَسْتَحْسِنٌ لَه 
القَرَاءَةٌ فما اسر فيه 0 


() وانظر فى مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»» للماوردي (2)778/95 وفيه قال: «قال 
الفاني :ضف ور ا علق إنانة نا اجرد عليه :كال الور وة 
صحيحٌ؛ > وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه؛ لقوله كله: «الأئمة ضمناء؟؛ يريد - 
والله و - ضمناء السهو؛ ؤلما روي أن معاوية بن الحكم شَمِّت شمّت عاطسًا خلف 
رسول ا لله وء فلما فرغ من صلاته نهاه عن ذلك» ولم يأمره بسجود السهوء 
لأنه ضامنٌ لسهوه» ولأن سجود السهو مسئونء والإمام قد يتحمل عن المأموم 
المسنون». 

(؟) وانظر في مذهب الحنابلة: «نيل المآرب بشرح دليل الطالب»» للشيباني 2117/7/١١‏ 
۳) وفيه قال: «(ويتحمل الإمام عن المأموم) ثمانية 'أشياء» الأول: (القراءة) 
للفاتحة. (و) الثاني : (سجود السهو) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى. (و) 
الثالث: (سجود التلاوة) إذا تى بها المأمرم في الصلاة خلفه. (و) الرابع: «السّيْرَة) 
قَدَامَه؛ لأنَّ سترةً الإمام سترةٌ لمن خَلْقَه. (و) الخامس: (دعاء القنوت)» 5 المأمومٌ 
لا يْسَنَّ له عند قنوت إِمامِهِ غيرٌ التأمين. (و) السادس: (التشهد الأوّل إذا سبِقَ) 
المأموم (بركعة في) صلاةٍ (ربَاعِيّة) فقط. و سجود التلاوة في الصلاة السريّة 
إذا قرأ الإمام سرا وجل لان المأموم يُخَيِّر بين السجود وعدمه. والثامن: قول: 
السمع الله لمَنْ حَمدّه»» وقول: «ملء السماء. . .2» إلى آخره». 

(۳) انظر: «التاج والإكليل»» للمواق (۲۳۸/۲)ء وفيه قال: «(وإنصات مقتد) لو قال: 
وإنصات مقتد فيما جهر فيه الإمام ولو لم يسمع قراءة الإمام لكان أبين. عياض: 
من وظائف المأموم ألا يقرأ وراء الإمام فيه جهن قبدة. ويقرا مرا :فيما ار قبت 
وقد تقدم قول ابن عرفة: ولو لم يسمع قراءة الإمام». 


فمَذّهب مَالِكِ أن المأمومَ يقرأ مع الإمام في السّريّةء ولا يقرأ في 


الجهرية. 


(۱) 


(۲) 


أن المأموم لد قراءة عليه مع الإمام مطلقا 


> قولت: (وَبِالنَالثِ قَالَ انی 


انظر: لا ختیار ر لتعليل المختار لابن رو لموصلي ره 0 قال: «(وإن 


كان مأمومًا لا يقرأ)؛ لقوله تعالى: اوا فرى“ القن اسيع لد انوا قال 


ابن عباس وأبو هريرة طا وجماعة من المُفسّرين: E‏ ة خاصةً حين 
كانوا يَفُرؤون خلفه عليه الصلاة والسلام» وعن ابي هُرَيرة طَيه قال: قال 
رَسُوَلُ الله كله : «إنّما جيل ا لیوتم به؛ فإذا قرا فأَنْصتوا» وَقَالَ ككله: من كان 
مأمومّاء فقراءة الإمام له قراءة»ء وروی الشعية عن اللي 4 لا قراءة حلف 
الإمام». 


أي : قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ ويه كانت أو جهريةً ولا قرأ سورة 
في الجهرية. 

انظر في وجوب قراءة الفاتحة: «المجموع شرح المهذب»»› للنووي (۳/۳). حيث 
قال: «قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة؛ وعلى المسبوق فيما 
يُذركه مع الإمام بلا خلاف: وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل 
ركعةٍ في الصلاة السرية والجهرية. وقال الشافعئٌ في (القديم): «لا تجب عليه في 
الجهراء ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن (القديم) و(الإملاء)» ومعلوم أن 
(الإملاء) من (الجديد)» ونقله البندنيجي عن (القديم) و(الإملاء)ء وباب صلاة 
الجمعة من (الجديد)ء وإذا قلنا: لا تجب عليه في الجهرية» فالمرّاد بالتي یشرع فيها 
الجهرء فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاءء فتجب عليه القراءة فيها بلا 
خلاف). 


أما عدم قراءة السورة في الجهرية» فقال زكريا الأنصاري: ((ثم) بعد التأمين سن أن 
(يقرأ غيره)» أي: غير 0 من إمام ومنفرد (سورة) غير الفاتحة (في) ركعتين 
(أُولَيين) ؛ جهرية كانت الصلاة أو سرية؛ للاتباع» رَوّاه الشيخان في الظهر والعصرء 
وَقِيسّ بهما غيرهماء (لا هو). أي: المأمومء فلا تسن اله سوازة إن سَمع؛ للنهي عن 
قراءة لهاء رواه ه أبو داود وغیره› (بل يستمع) قراءة إمامه؛ لقوله تعالی : فو لذا شرع 


HEI‏ ا 


القروان قاسقا . انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» .(fA/1)‏ 


۱۸٩٦ 


فيقرأ المأموم في السّريّة بالفاتحة وغيرها من القرآن» ويقرأ في 
الجهريّة بالفاتحة فقط. 


م ك9 اھ هدر اسع 786 سه ساس 5 َم سمه ہے ۵ے 
> قؤلت: (وَالتَْرَهُ بيْنَ أن يَسْمَعَ أو لا يَسْمَعَ هو قول أَحْمَدَ بن حَمْيلِ)”". 
مَذْهَب الحنابلة: أنه يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في السريّة» وكَذَا 
في الجهرية في سكتات الإمام» وكذلك إذا كان لا يسمع الإمام لِبَعْدِه 


> قوْلة: (وَالسَّبَبُ فِي اتَلَافِهم: الحيلاف الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا 


ا ا سمه - 7م هم ا و O‏ : 
الات وبثاء عت ضٍ ؛ وذلك أن ذلك آأرئعة أحاديث؛ 
بابء ويناءٌ بعضها على بعض؛ وذ في ذلك أرب دی 


07 م2 - 2 2 ع ر ت‎ a 00 25 ٤ 
أَحَدّمَا: قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامٌ: «لا صلا إلا بِمَاتِحَةٍ الكتّاب"",‎ 
وَمَا وَرَدَ مِنَ الأَحَادِيثِ فى هَذا المَعْنَىء يما قد ذَكَرْنَاهُ فى ياب (وُجوب‎ 


4 اه س) مس 0 ع 2 ون ر 1 اين 5 
OL‏ وموك الله عاد الضوت 
فا ا ا ا کو ل E‏ ماه ملم سم ەه ٤ر‏ س “Au‏ 
مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فيا بِالقِرَاءَةء فَقَال: «هَل قرا مَعِي مِنْكمْ أَحَدٌ آنًِا؟». فَقَالَ 


رَجُلَّ: َعَم أنَا يا رَسُولَ اللو كَثَالَ رَسُولٌ اللو: «إني أقولٌ: ما لي أَتَارَعْ 
القَرْآنَ!. فَانْتَهَى النَّامُ عَنٍ القِرَاءَةَ فِيمًا جَهَرَ فِِهِ رَسُولُ اللو و'". 


: انظر: «كشاف القناع». للبهوتي (457/1. 454)» وفيه قال: «(وتَسّن قراءته)» أي‎ )١( 
المأموم (الفاتحة في سكتات الإمام» ولو) كان سكوته (لتنفس)ء نقله ابن هانئ»‎ 
(ولا يضر تفريقها)ء أي: الفاتحة. (و) تسّن قراءته (فيما لا يجهر) الإمام (فيه). (أو‎ 
لا يسمعه)» أي : پس للمأموم أن يقرأ إذا كان له يسمع الإمام؛ (لبَعْده)؟ لأنه غير‎ 
سامع لقراءته أشبه حال سكتاته والصلاة السرية» (فَإِنْ لم يكن للإمام سكتات يتمكن)‎ 
المأموم (فيها من القراءة» كره له أن يقرأ 3 لهذا تقدم. رو يقرأ المأموم ندا‎ 
(مع الفاتحة سورة في أُولْتَي ظهر وعصر)ء (فإن سمع) المأموم (قراءة الإمام كرهت‎ 
له القراءة) للفاتحة والسورة» (فلو سمع) المأموم (مَمهمته» ولم يفهم ما يقول)‎ 
الإمام (لم يقرأ) ؛ انه سامع لقراءة إمامه).‎ 

(۲) أخرجه البخاري (2)0105 ومسلم »)٥‏ عن غبادة بن الصّامت أن 
رسول الله َيه قال: لا صَلاةً لمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)۸٦/١(‏ وكذا أخرجه أبو داود (١۸۲)ء‏ وغيره» وصححه 
الأَلبّانيئُ في «مشكاة المصابيح» (809). 


وَالثالِك: حديث: عاد ن الصاوت قال صل با رسول اللى ك 
صلا العَدَاقِ كَتَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءة كَلَمّا الْصَرَفَء كَالَ: (إِنْي لَأَرَاكُمْ 
روون ورا الإمام. قلا : كَالَ: «كلا تَفْعَلُوا إل بام م القُرَآن» 0 
قَالَ ابو عَمْرَّ: E,‏ عبادة ر ُن الصَّامِتٍ هتا مِنْ رِوَايَةٍ در وَغَيْرِه 
مصلل السَّنَدِ سحي" وَالْحدِيِك اراي : حَدِيتُ جابر» عن التب - 
عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ و - قَالَ: «مَنْ گان لَه إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَه قرا 0 
وني هدا أيضًا نیف حامس صخحه أحمد ر حَنبّل وَهُوَ ما روي 
أنه كَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: ِد 


الاس في وَجْهِ جَمْع هَذِهِ الأَحَادِيثِء كَمِنَ الاس مَنِ اسْتثنّى مِنَ النهّي 


- 


)١(‏ أقرب لفظ لما ذكره المؤلف: هو ما أخرّجه أحمد فى «مسئله) (2)5151945 عن 
عُْبَادة بن الصامت» قال: «صلى بنا رسول الله يع صلاة الغداة» فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم». قلنا: نعمء والله يا 
رسول الله إنا لنفعل هذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بأمٌ القرآن؛ فإنه لا صلاة لمَنْ لم 
يقرأ بها»). وحسنه الأرناؤوط. 
وبنحوه أخرجه أبو داود 70322 وغيره » وضعفه الأَلْبَانيُ فى: «ضعيف أبى داود 5 
الآم) )52 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 2»)558/١(‏ وفيه قال: «حديث عبادة من رواية 
مكحول وغيره متصل مُسْندٌ من رواية الثقات». 

(۳) أخرجه ابن ماجه (800) وغيره» وحَسّنه الْأَلْبَانِيُ فى «إرواء الغليل» .)٠٠١(‏ 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۷۲۳)» عن أبي موسى قال: «عَلَّمنا رسول الله کل 
قال: (إذا قمتم إلى الصّلاة فليؤمكم أحدكمء وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)» وصححه 
الأرناؤوط. وأخرج مسلم »)۳/٠٠0‏ واقتصر فيه على لفظة: «وإذا قرأ فأنصتوا». 
ونقل تصحيح أحمدَ ابنُ عبدالبر» فقال: «قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل: مَنْ يقول عن النبي #5 من وجه صحيح: (إذا قرأ فأنصتوا». فقال: 
حديث ابن عجلان الذي يَرُويه أبو خالد الأحمرء والحديث الذي رَوَاه جرير عن 
التيمي» وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعمء قد رواه المعتمر. قال: فأي 
شيءٍ تريده؟! فقد صحح أحمدٌ هذين الحديثين». انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
6/۷( 


ل 


عَنِ القِرَاءَةٍ فِيمًا جَهّرَ فيو الإِمَامْ قِرَاءَةَ أم المَُرْآنِ فَقَظا عَلَى حَدِ 

بَا بْنِ الصَّامِتٍ"", نهم من اسْتَدْنَى يِن عُمُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ 57 
وَالسَّلَامْ : دلا صلا إل بِفَاتَحَةٍ ية الكتاب» المَأَمُومَ فَقَط في صَلاةٍ ار 
لِمَكَانِ الي الوَارِدِ عَنِ القِرَاءَةٍ فِيمَا جهَرَ فِيهِ الإمَام في حَدِيثٍ ا 
هُرَيْرَةَ وَأكَدَ دَلِكَ بظاهر لە تَعَالى: «إوَإدًا ُرى> الْشُرَانُ امعو له 


SE‏ و ر 


واا كَل ترحمون @4 [الأعراف: »]۲۰٤‏ نالوا : ودا إِنّمَا ورد فى 
0 وَمِنْهُمْ من اسْتَثْئَى القِرَاءة الواجبة عَلَى المُصَلّي للْمَأْمُوم 
فُقَظ؛ را كَانَت الصَّلاهٌ 0 جَهَرَاء وَجَعَل الؤجَوبَ الوَارِدٌ في ا 
في حت الإقام وَالمُثْمَرِدٍ َم مَصِيرًا إلى حديث جابر» وهو تدم أ 
حَنِِفَةَ ُصَارَ عِنْدَهُ حَدِيتٌ جَايرٍ مُخَصّصًا لِمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
«وافراً ما تسر مَعَكَ كنَظه). 

وهر لیت اله د ار بي e E‏ الله 0 
و جيك د من اه ا 00 
فسلم على النبي یه فقال: 'أرجغ فُصَلَ؛ فإنك الم تصلاء ثلاثاء 
فقال: والذي بعثك بالحق. ما اخسن غیره» Ere‏ فقال: (إذا 
قمتّ إلى الصّلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع 
حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك 
كلها ". 8 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة بأن يقرأها بين سّكتات الإمام» وكذا هو الصّحيح من مذهب 
الشافعية» كما سبق. 
(۳) أخرجه البخاري (01/)» ومسلم .)٤٥/۳۹۷(‏ 


> قَوْلم: +( و ایت جَابِرٍ لَمْ يَرُوِه رفوا إل جَايِرٌ الحَعْفِئٌ . وَل 
ا ف انهف يما تقر يوه كال ابر قم «وَهُوَ حَدِيتٌ لا يَصِحُ إلا 


قَانُوا: لا يَصِحٌ؛ لأنَّ فيه جَابرًا الجعفي» وقد ضُعْفٍ لسُوء 


)١(‏ انظر: ابدائع الصنائع»» للكاساني »)١1١/1(‏ وفيه قال: «وأمَا الحديث 
فعندنا: «لا صلاة بدون 00 أصللّاء وصلاة المقتدي ليست بِصّلَاةٍ بدون قراءة 
أل برسي ضا شرا ومن ف الما على ان دراو اام قرا 
للمقتدي؛ قال النبي يكنه: ١مَنْ‏ كان له ِمَامُ فقراءة الإمام له قراء» ثم 
المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تَعْيِينء فأما قراءة الفاتحة والسورة 
عاي ارين عك قر وھا واچ "علق ما زذكر .في يان" وجات 
الصلاة). 


(۲) لعل هذا تصحيف» والصواب أن يقول: موقوفًا على جابر. 
(۳) انظر: «الاستذكار) »)5594/١(‏ وفيه قال: «قوله: «مَنْ كان له إمام» فقراءثة له 
قراءة», هذا الحديث رواه جابر الجعفيء عن أبي الزبير» عن جابر» عن 


اح لالد وتاير عدي ايده ابيا E‏ ايه عل العلم لسوء 
مَذهبه» وكان الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ» وأما ابن غَيّينة» فكان يحمل عليه. 


وروي يحي كن كلام » حن ماحك» عن ومس عن كسا عن يعاس دعن 
النبي الك 8 أنه قال: كل رَكْعة لا يقرا فيها بام القرآن» فلم تُصل إلا وراء إماماء 
وهو حَديثُ لا يصح إلا موقوفًا على جاير). 


(التَصْلَ السَايع: 
في الأشيَاءِ التي إذَا فسَدث لها صلاة 
الإقام, يَتَعَدّى الفسَادُ إلى المَأْمومينَ) 


> قولم: (وَاتَمَقُوا عَلَى أنه إا طَرَا عَلَيْهِ الحَدَتُ في الصّلَاةٍ مَقَطعٌ : 
أن ضلا المأمووية تنك تَنسد): 

لا تفسد صلاة المأمومين بِحَدَث الإمام لو قطع الصلاة عند 
IR OT‏ ل لا 
تؤله: (وَاخْتَلَقُوا ذا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جنب وَعَلِمُوا بِذَلِكَ بَعْدَ 
الصّلَاةٍ كَقَالَ قَوْمٌّ: صَلَائهُمْ صَحِيحَةٌ. وَكَالَ قَوْمّْ: صَلَاتهُمْ كَاسِدَة وَكَرَقَ 


A 


)١(‏ انظر فى مذهب الأحناف: «المبسوط»؛ للسرخسى (۲/۲١۱)ء‏ وفيه قَالَ: «ولو أحدّث 
الإمام بَْدما دخل في الصلاةء فتقدم رجلٌ وأتمٌ الصلاة بالقوم. أجزأهم بمنزلة ما لو 
دمه الإمام». 

(۲) وانظر فى مذهب المالكية: «الجواهر الثمينة)ء لابن شاس 2)١590/١(‏ وفيه قال : 
«ولو أحدتٌ الإمام من غير تَعمَّدِ لم تبطل صلاة المأموم إلا أن يتمادى على الإمامة 
بعد الحدث). 

(۳) وانظر فى مذهب الشافعية: «التعليقة»» للقاضى حسين 2)87١/5(‏ وفيه قال: «وإذا 
أحدث الإمام لم يبطل صلاة مَنْ خلفه عندنا». وانظر: «نهاية المحتاج»» للرملي 
(4/5ة). 

(6) وفي مذهب الحنابلة روايتان» الأشهر: أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه. 
انظر: «الإقناع», للحجاوي (١/۹٠)ء‏ وفيه قال: «وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة 
إمامه لا عكسهء سواء كان لعذرٍ؛ كأن سَبّقه الحدث» أو لغير عذرٍ كأن تعمد 
الحدث أو غيره من المُبْطلات» فلا استخلاف للمأموم» ولا يبّني على صلاة إمامه. 
وعنه: لا تبطل صلاة مأموم» ويتمونها جماعة بغيره أو فُرّادى» اختاره جماعة». 
وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي .)۱۸١/١(‏ 


نَوْمُ بَيْنَ أَنْ کون الومام عَالِمَا بِحَنَابَيَه » أ تاا لها كَثَالُوا : : إن گان 
عَالِمَاء فَسَدَتْ صَلَائّهُمْ. وَإِنْ گان 0 سذ صَلَاتَهُمْ. وبا لول ال 
الشافيئ وَبالنَانِي قال أَبُو حَبِيقَة”". وَبالئَالِثِ قَالَ مَايِكُ0"). 


قَالَ بَعْضهم: الصّلاةٌ صحيحة على كُلّ حالٍ؛ لأنه لا علاقة ولا 
ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم في هذا الشأن. 


وقال آخرون: بل هناك علاقة» والصلاة فاسدة. 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبيراء للماوردي (۲۳۸/۲)» وفيه قال: «قال الشافعى رحمه الله 
تعالى: وإذا صلى الجنب بقوم» أعاد ولم يعيدواء واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب 
والعباس. قال المزني: «يقول: كما لا يجزئ عني فعل إمامي» فكذلك لا يفسد على 
فساد إمامي». قال الماوردي: وصورتها: في ا صلى قوم ثم علم بعد فراغه من 
00 أنه جنبٌ» فَعَليه الإعادة وحدهء فأما المأمومون فلا إعادة عليهم إذا ل 

00 00 «التجريداء 0 لاع موقو نان قال ا 
خلف جنب وهو لا يَعْلمء لم تصحّ صلاته. لنا: أن كل ما لا يصح الاقتداء به مع 
العلم؛ لا يصح مع الجهل ؛ كالكافر والمرأة» ولأن كل طهارة كانت شرطًا في صحة 
الصلاة» استوى العلم والجهل بها؛ كطهارة نفسه» ولأن عدم طهارة الإمام أجريت 
مجرى عدم طهارة المأموم بدلالة أنه إن عَلِمّ بذلك» لم تجز صلاتهء فإذا استوى في 
طهارة نفسه العلم والجهل. كذلك طهارة إمامه). 
وهذه المسألة مبينة على أن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام» والدليل على ذلك: 
قوله تن : «إنّما جيل الإمام ليوتمٌ بهء فإذا كَبّر فكبّروا»» والأمر بالائتمام يقتضي 
تعلق إجدئ الصلاتين بالأخرى» ولا يجوز أن يكون المراد به الاقتداء في الأفعال؛ 
لأن هذا قد بيه بقوله: «فإذا ركع فاركعوا»» فلم يجز حمل اللفظ على التكرار». 

(۳) انظر: «التهذيب في اختصار ا اي (1599/1.» *)» وفيه قال: «وإذا 
ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنبٌ» أعاد الصلاة وحده» وصلاة مَنْ خلفه 
تامة» وإن ذكر ذلك 0 تمام صلاته استخلف» فإن تمادى بعد ذكره جاهلًا أو 
مستحييّاء أو دخل عليه ما يفسد صلاته» ثم تمادی» أو ابتدأ بهم الصلاة 
ذاكرًا لجنابته» فقد أفسد على نفسه وعليهمء وتلزم مَنْ خلفه الإعادة متى علمواء 
ومن عدم e‏ ممن خلفه والومام ناس لجنابته» فتمادى معه» فصلاته فاسلة» 
ويعيدها أبدًا). 


روق ماراليل اه فلو على مطل السك 
ولو جهل لا تبطل. 


> قولم: (وَسَبَبُ سَبَبٌ الْيلافِهمْ : هَل صِحَهٌ انْعِنَادٍ صَلَاةٍ المَأمُوم 

0 تة 0 9 وه عو هس موه سمس o2‏ مو 5 5 
مُرْتَبِظَةٌ بم بِصِحَةٍ صلا الإمّام أ لَبِسَتْ مرتبطة؟ فمن لم يرها تبطة قال: 
ر و (De‏ ماه 3 كس وة > UT ore (TI‏ 
صلاتهم حا . ومن رَآَهَا مرتبطةً قال : صلاتهم فاسدة > ومن فرق 
بَيْنَ السَّهُوِ وَالعَمْدٍ قَصَدَ إلى ظاهِرٍ الأثر المْتَقَدَم وَهُوَ: «أنه ‏ عليه 
7 سيو 6ن 1 E O‏ ا 2 07 ا هھ 2 
الصَّلاةٌ السام 1 فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِء ثم شار إِلْيْهِمْ أن 


امَكُتُواء كَذَّمَبَ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلّى حِسْهِهِ ا الْمّاءِ»”". قان 07 3 
َه نوا عَلَى صَلَاتِهِم*2. وَالشَافِعِيُ يَرَى أَنَّهُ َو كَانَتِ الصَّلَاةٌ م 


)١(‏ قال الماوردي: «ودليلنا: ما رواه أبو هريرة: «أنَّ رسول الله گبّر في صلاةٍ من 
الصلوات» وذكر أنه جنب فقال للقوم: امكثواء ثم رجع واغتسل» وجاء رأسه 
يقطر ماءً»)» فوجه الاستدلال فيهما من وجهين: 
أحدهما: أن النبي كل قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». 
والقائن؟ أن رترت الله 6ه اشبار امم اقرف ولق كان ذلك قل إحزامهكم لأر 
بالقعود؛ فدل أمره بي بالوقوف على تقديم إحرامهم. 
وروي عن النبي بيه أنه قال في الإمام: إن أتمّ ذ فله ولكم. وإن أساء فعليه 
> فکان على عمومه في كل حال. sS EL‏ > عن عمر: «أنَه 

صلى الصبح جنبًاء فأعاد الصلاة وحدهء ولم يعيدواء بل هَمَّ بعضهم بالإعادة 
فمنعه»» وروي نحوه عن عثمان» وليس لهما في الصحابة مخالف؛ فدل على أنه 
إجماع». انظر: «الحاوي الكبير» (2778/5 ۲۳۹). 

(0) انظر: سبق نقل تعليل قول الأحناف في كلام القدوري. 

(۳) وهو حديث أبي هريرة في «الضَّحيحَين)» وقد تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «الإشراف على 5-6 مسائل الخلاف)» اللقاضي عبدالوهاب (١4/1/ا27‏ 
© وفيه قال: «فدليلنا قوله کله : الرّفِعَ عن متي الخُطا والتسيان»» وروي أن = 


(0) 


AVY 


با 
قد د تتعجّب وتقول: لماذا يختلف الفقهاء فى مثل هذا أليست 
الطهارة من الجنابة شر طا من شروط صحة الصلاة؟ 
والحواب: أن الخلافت قائم على أصل مسا لتنا : هل صحة صلاة 


المأموم مرتبطة في كَل الصور بصلاة الإمام؟ أم هناك صورٌ لا يَرْتبط فيها 
المأموم بالإمام. 


= رسول الله کل 5ك في صلاة من الصلوات» ر أشاق بيده أن ا فكوا ثم رجع 


وعلى جلده أثر الماء. وفي حَدِيث آتحر: إنما أنا شرا وإني كنت جنبًا 
وأنسيت». ولأن بطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد لا تۆت بطلان صلاة 
المأموم إذا لم يتابعه مع العلمء, بولا ينسب إلى تفريط» أصله مَنْ سبقه الحدث» 
ولا يلزم عليه إذا تعمد بهم؛ لن بطلان صلاتهم هناك لفسقهء ولأنه فسادٌ اتصل 
بحكم الصلاة من جهة الإمام في طهارته عن غير قصدٍ منه» فلم يتعد إلى صلاة 
المأموم». 

قال العمراني في حديث أبي بكرة السابق: «فلم يأمرهم النبي به بالإعادة» وإنما 
أومَاً إليهم؛ لأن الكلام إلى المُصَلي يكره)». انظر: «البیان» .)٤١۱/۲(‏ 

وذكر السمعاني في الرد على الأحناف ما يدل على عدم تعلق صلاة المأموم 
بالإمام, فقال: «وأمًا الدليل على عدم التعلّق: أن الوارد في الشرع هو فعل 
الجماعة» وَفِعْلٌ الججماعة يوجب الاجتماع على أداء الصلاة» واقتداء المؤتم 
يوجب متابعة الإمام في الأفعال الظاهرةء فإذا اجتمع القوم على فِعْل الصلاة» 
ووجدت المتابعة من المؤتم في الأفعال الظاهرة» فقد تمت الجماعة» ثم الاقتداء 
والاتباع فعل كل واحد من القوم فيما وراء هذاء كمنفرد بالصلاة» فيؤدي على 
حسب ما يختاره وما ينوبه» وهو مثل الإمام» فإنه مَتْبِوعٌ في الأفعال الظاهرة» 
فإذا تمت المتبوعية بوجود صورة الأفعال منه على ما تَبِعّه فيها المقتدي بهء كان 
فيما وراء ذلك بمنزلة منفرد بالصلاة يؤدي صلاةً على حسب اختياره ونيّتهء 
كذلك هاهنا». انظر: «الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة) 
68م ). 


امح حر عد 

ON‏ كير 

4# (اليَاتث الثالث : 1 
4 م 0 


4 2 موس كاله »> 
r‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالكَلَامٌ المُجيط بِقَوَاعِدٍ هَذَا 


ريع 


الباب مُنْحَصِرٌ في َة فُضُولٍ). 

هذا الباب هو صلاة الجمعة؛ والجمعة شأنها عظيمء فالله لا 
ذكر يوم الجمعة في كتابه الكريم» وهناك سورة ف في القراد تعرف بسورة 
الجمعةء والله تعالى يقول فيها : ييا أ اَی ارا إا وك ا 
ا ا الع 5 ودنك نحل أن ال سول ک3 يبن 
فضلَ هذا الوم وما فيه من المزايا والخصائص الشيء الكثير؛ كقوله في 
الحديث الذي أخرجه مسلم في ب «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه ار الجن وفيه أخرج منهاء ولا 0 
الساعة إلا يوم الجُمعة6". وثبت - أيضًا ‏ في الحديث الصحيح؛ أن 
الرّسُول ية قال: «فيه ساعةٌ لا يُوافقها عبد مُسلم» وهو قائم يُصَلَّى ) إل 
أعطاه الله تعالى مسألته». أي: حقق له سُؤله. 


2 ل اه 0 20 
وقد اختلف العلماءٌ في تحقيق وقتها على أحد عشر قولا”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (18/885). عن أبي هريرة 45ك. 

(۲) أخرج البخاري (975)» ومسلم »)۱۳/۸١۲(‏ عن أبي هريرة: (أن رسول الله 4ي ذكر 
يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعةء لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي» يسأل الله 
تعالى شيئّاء إلا أعطاه إيّاهاء وأشار بيده 0 

(۳) ذكر هذا ابن القيمء > فقال: «والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على أحد عشر قولا). 
انظر: «زاد المعاد» .)7"0/5/١(‏ 
وذكر أب بن بطال بعض هذه الأقرال» فقال: «اختلف السلف في هذه الساعة» فروي 
ع الى قري قال: هي مِن بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس. وقال الحسن وأبو العالية: هي عند زوال الشمس» وقال- 


وحثٌ الرّسول ييه على الرّواح في يوم الجمعة» وأنْ من بكر إليها 


فله مَزيد قضل". 


إِذَا يوم الجمعة 1 عظيم ؛ لذلاك جاء في الأثر أن الرَسُول کا قال: 


5 هذا يومًا جعله الله عيدًا)”". وجاء ف حديث آخر أن الرسول د 
قال: في بومكم هذا عيدان: يوم الجمعة, والعيد الذي صادف ذلك)”". 


من هذا نتبين أن يوم الجمعة يومٌ عظيم. 


والجمعة ‏ كما هو معلوم ‏ وقع فيها خلاف بين العلماء: هل هي 


ا 


(1) 


(¥) 


() 


(4) 


أبو ذر: هي ما بين بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع» وقالت عائشة: کک 
المؤذن بالصلاق وقال ابن عمر: هى الساعة التى اختار الله فيها الصلاة...). 
انظر: «شرح صحيح البخاري» .)٥١١ »٠۲١/۲(‏ وانظر: «الاستذكار»» لابن 0 
I)‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : «واستوعبتٌ الخلاف الوارد فى الساعة المذكورة» فزاد على 
الأربعين قولًا». انظر: «فتح الباري» (۱۹۹/۱۱). ۰ 

من ذلك ما أخرجه البخاري (۸۸1)» ومسلم ( »> عن أبي هريرة م : أن 
ل الله كل قال: (مَن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة) 
ومن چ في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشا آقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأتما قرب بيضةةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذّكْرٌ). 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/١٤۳)ء‏ وغيره» عن ابن السباق: «أن 
رسول الله ية قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين» إنَّ هذا يوم جعله الله 
عيدًا للمسلمين» فاغتسلواء ومن كان عنده طيب؛ فلا يضره أن يمس منه» وعليكم 
بالسواك». وقال: «هذا هو الصّحيح مرسل» وقد روي موصولاء ولا يصح وصلُّهاء 
وصححه الألباني في (مشكاة E‏ )1۳4۸( 
أحرج أبو داود »)۱٩۷۳(‏ وغيره» عن أبي هريرة» عن رسول الله کا أنه قال: «قد 
چ في يومكم عد عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الحمعة. وإ محمعون)› و صححه 
الألباني في اصحيح أبي داود - الأم) .(A€(‏ 
في مذهب المالكية» والجديد من مذهب الشافعية» ومذهب الحنابلة: أن صلاة 


١ كلام‎ 


«اأقامام .اما .د.ا . ٠.‏ وام »ا هد هاه ه وهاه مامه واو و ها وده هو هده هن ها واو هن وأواو ودود و قم هد وهاه هاو سد .او ما.الارا. ا ماهد مه 


- الجمعة أ أصا ل مستقل» وليست بدلا عن الظهرء بل الظهر بدل منها. وذهب الأحناف 
إلى أن الطهر بهو الأصل والجمعة بدل عنه. 
انظر في مذهب الأحناف: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (2157/9. 2)١55‏ 
وفيه قال: «قال: (ومَن صل في بيته يوم الجمعة الظهر أجزأه» ما لم جرج بعد 
ذلك يريد الجمعة)» وذلك لأن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهرء 
والجمعة بدل منها. 
والدليل على ذلك: قول النبي كله «وأول وقت الظهر حتى نزول الشمس»» ولم 
يفرق بين الجمعة وغيره. 
وأيضًا: قد اتفقوا على أنه لو لم يُصل الإمام الجمعة حتى خرج الوقت - صلى 
الظهر فائتة؛ فدل على أنها لزمت فى الوقت قبل فوات الجمعة» إلا أن فرض الوقت 
د وان كان كر الظهر ان عه تقاط فل الجمعة, 
وقال محمد: فرض الوقت هو الجمعة؛ لأن عليه إتيانهاء وترك الظهر لهاء ولو كان 
فرض الوقت هو الظهرء ما كان عاصيًا بفعلها وتخلفه عن الجمعة». وانظر: «البحر 
الرائق»» لابن نجيم .)۱١۷/١(‏ 
وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/۷١۲)ء‏ وفيه قال: 
ار الحيدة د كما دكا ابن حرنة با كسان فشان وجرت القون على یا 
ويسقطانها على آخرء فقوله: يمنعان وجوب الظهرء أي: على أنها فرض 
يومهاء والظهر بدل منهاء وهذا هو المعتمد. وقوله: ويسقطانها على آخرء أي: 
بناءً على أنها بدل من الظهرء وهو شاذء إذ لو كانت بدلا ما صح فعلها مع 
إمكانه» ولذلك قال القرافي: والمذهب أنها واجب مستقل. وجمع الفاكهاني بين 
القولين؛ ليزول الإشكال الحاصل من فعلها مع التمكن من الظهر على القول 
بالبدلية» فقال: والحق أنها بدل المشروعية» والظهر بدل منها في الفعل» 
ومعنى کونها بدلا في المشروعية: أن الظهر شرعت في ابتداء» ثم شرعت 
الجمعة بدلا منها» ومعنی كونها بدلا في الفعل: أنها إذا تعذر فعلها أجزأت 
عنها الظهر). 
وانظر في مذهب الشافعية: «المهذب»» للشيرازي :27١7//١(‏ وفيه قال: «وأما من 
تجب عليه الجمعة فلا يجوز أن يصلى الظهر قبل فوات الجمعة» فإنه مخاطب 
بالسعي إلى الجمعة» فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام؛ ففيه قولان: قال في 
(القديم): يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر؛ لأنه لو كان الفرض هو الجمعة لوجب 
قضاؤها كسائر الصلوات. وقال فى (الجديد): لا يجزئهء ويلزمه إعادتهاء وهو 
الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة؛ لأنه لو كان الفرض هو الظهر والجمعة بدل عنه - 


AYY 


8# أشار إليها في الكتاب» ونجد أنَّ الرَسُول كله 
00 عليها» وحذر من التخلف عنهاء فقال عليه الصلاة والسلام: (الينتهين 
أقوام عن ودهم الحمعات - يعني : عن تركهم الما 7 0 أو 


٠ E‏ ثم ليكونن من الغافلين)! 1 ويا شقاوة من 


العلماء؛ وفيهم الأئمة الأربعة يَذهبون إلى أنَّ صلاة 
إفيفق 


= لما أَيْم بترك الجمعة إلى الظهرء كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة». 
وانظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (191//1). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2508/1١(‏ 20509 وفيه 
قال: «وهي (أفضل من الظهر) بلا نزاع» قاله في «الإنصاف»» (و) هي (مستقلة) 
ليست بدلا عن الظهر؛ لجوازها قبل الزوال» ولعدم جواز زيادتها على ركعتين (فلا 
تنعقد) الجمعة (بنية الظهر ممن لا تجب عليه؛ كعبدٍ ومسافر)؛ لحديث: «وإِنّما لكل 
امرئ ما نوى». (ولا لمن قلدها)ء أي: قلده الإمام إمامة الجمعة (أن يوم في) 
الصلوات (الخمس»» وكذا من قلد الخمس» ليس له أن يؤم فيها». وانظر: «شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي) (2507/5). 

)١‏ قال ابن الأثير: «أي: : عن تركهم إياهاء والتخلف عنها. يقال: ودع الشيء يدعه 
ودعَاء إذا تركه». انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (155/0). 

(۲) أخرجه مسلم (10/860) عن ابن عمر وأبي هريرة ها 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: البدائع الصنائع»» للكاساني »)۸4/١(‏ وفيه قال: «الصلاة 
في الأصل أربعة أنواع: فرض» وواجب» وسّنّة» ونافلة» والفرض نوعان: فرض 
عين» وفرض كفاية» وفرض العين نوعان: أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم 
وليلة» والثاني : صلاة الجمعة). 


وانظر في مذهب المالكية: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل 
»)٤٩/۲(‏ وفيه قال: (لا خلاف في المذهب: أنها فرض عين» ولم يصح غيره». 
وانظر: «شرح مختصر خليل»)» للخرشي (۷۳/۲). 

وانظر في مذهب الشافعية: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (510/1), 
وفيه قال: «الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين» وفي سائر الصلوات ليست بفرض 
عين». وانظر: «تحفة المحتاج»ء لابن حجر الهيتمي .)۲٤۷/۲(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي .189/١(‏ ١1۱۹)ء‏ وفيه قال: «وهي = 


وما نقل عن بعض العلماء أنَّها فرض كفاية لم يصح ذلك عنهء ولم 
يفهم قوله مما أشار إليه عندما وازن بينها وبين صلاة العيدين» ومن هنا نجد 
أن عددًا من العلماء الذين يُعتد بأقوالهم في حكاية الإجماع ونقله» قد حكوا 
إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين» وممن حكى الإجماع وهو 
معروف في نقله وحكايته الإمام ابن المنذر من الشافعية”'ء وابن العربي من 
المالقة"" + E IES EEO‏ الاق اللا 

إِذا ما الدليل على وجوب الجمعة؟ 

الدليل على وجوبها: الكتاب» والسئّة» والإجماع. 

والكتاب دليله: قوله تعالى: هيام أأنن ماما [ا وعم OS‏ 
بور الْجُممَةَ اشوا إل در لله ودروا البيع». 

وأمّا من السنة: فعِدَّةَ أحاديث فى مقدمتها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لينتهين أقوام عن ودعهم الحمعات› أو ليختمن الله على 
قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين“» وفي حديث آخر: «مَن ترك ثلاث 
جمع تهاونًا طبع الله على قلبه)”. 


= فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء» يشمله اسم واحد ولو 
تفرق يسيرًاء فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته» ولو كان بينه وبين 
موضعها فراسخ» ولو لم يسمع النداء». 

)١(‏ انظر: «الإجماع»» لابن المنذر (ص: 4255 وفيه قال: «وأجمعوا على أن الجمعة 
واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عُذر لهم». 

(۲) قال ابن العربى: «الجمعة فرض» لا خلاف فى ذلك؛ لأنها قرآنية سنية» وهى ظهر 
اليوم» أو بدل منه على ما بيّناه في كتب الفقه» ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك» 
لا سيما ما يؤثر عن سحنون أنه قال: إن بعض الناس قال: يجوز أن يتخلف 
العروس عنها؛ فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف من صلاة الجماعة لأجل 
العرس» فكيف عن صلاة الجمعة». انظر: «أحكام القرآن» (757/4). وانظر: «القبس 
في شرح الموطأ؛ له (ص: 23555 0709. 

(۳) قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة). انظر: «المغني» (۲۱۸/۲). 

)4( تقدَّم تخريجه. 

زه( أخرجه بو داود (۱۰۵۲)» وغيره» وصححه الألباني في فے «مشكاة ة المصابيح» 6 


ا ا 


وأمّا الإجماع: فقد ذكرنا قبل قليل الأئمة الذين حكوا إجماع العلماء 
على وجوب صلاة الجمعة. 


4 


> قول: (المَضصْلٌ الأول: : في وججوب الحمعة» وَعَلَّى مَنْ تَحبٌُ). 


لا شك أن الجمعة تجب على كَل مسلمء بالغ» عاقل» وأنَّ الكافر 
اندو عليه العو 


> قولت: <التَانِى: فى شُرُوط الجمعة. الثَالِتّ: فى أَرْكَانٍ الحمعةء 
الرَّابعُ : في أحكام الجمعة). 


(القضل (لأرل: 


> تولم: (أمَا وُجُوبُ صَلَاةٍ الجمعة عَلَى الأغيّان). 


والأعيان» أي: على كل إنسان بعينه» فهي فرض عين يلزم الإنسان 
أن يؤديه بنفسه» أمّا فرض الكفاية؛ فهو الذي إذا قام به البعض سقط عن 
(TD) .‏ 
الباقي 


> قتولم: (فَهُوَ الذي عَزَيْهِ الحُمْهُورُ ؛ لِكَوْنِهًَا بدلا مِنْ وَاجبء وَهُوَ 


)١(‏ ستأتي هذه المسائل. 

(0) انظر: «تهذيب الفروق»» لمحمد بن علي 2)١71//١(‏ وفيه قال: «فرض العين مهم 
متحتم مقصود حصوله منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين 
مخصوصة. كالمفروض على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ دون أمته أو من 
كل عين عين» أي واحد واحد من المكلفين» وفرض الكفاية مهم متحتم مقصود 
حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أي: يقصد حصوله في الجملةء فلا ينظر 
إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أن الفعل لا يحصل بدون فاعلء سواء كان ديئيًا؛ 
كصلاة الجنازة» أو دنيويًا؛ كالصنائع المحتاج إليها». 


الظهْرٌء وَلِظَامِر قَؤْله تعالى: اا أ الذي اما إا وډ A‏ من وو 
ا و ردروا الث 4 [الجبعة :ا 

وَالأمر عَلَى الؤُجوبء وَلِمَوْلِوٍ عَلَِْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَينَْهِيَنَّ أَقْوَامْ 
عَنْ وذعِهم الحمعات» 0 لَيَحْيَمَنّ الله عَلَى لوبهم 0 


“e. * 8 2 00 0‏ زفق ۰ ا 2 
ودنتمه الحديث: الاثم ل 0 وهو تحذدير وتحويهف 
فيه شدة وتهويل. 


> قولم: (وَدَمَبَ قَوْمٌ إلى آنا مِنْ فُرُوضٍ الكِمَايّة). 
حقيقة هو قول ضعيف» وقد رَد علماء الشافعية نسبته إلى الإمام 
الشافعى عندما خم ب اه الجمعة وصلاة العيدين › لکن الميستقين يمن 


7 


الشافعية بينوا أن الذي کر ذلك لم يفهم قول الإمام الشافعي Es‏ إِذَا 
هذا قول لم يصح عن الإمام الشافعي"". 


فيلك , 


> قولم: : (وَعَنْ مالك ر رواية اده أنه 


)١(‏ سبق تفصيل هذا. 

)¥( تقدَّم تخريجه. 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (587/5)» وفيه قال: «أما حكم المسألة: 
فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين. هذا 
هو المذهب» وهو المنصوص للشافعي في كتبه» وقطع به الأصحاب في جميع 

لطرق» إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب «الشامل» وغيرهما عن 

SEE كنانة كاتوا: وميه‎ a علط‎ ae a 

لشافعي قال: من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين. قالوا: وغلط من 

فهمه؛ لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبًا خوطب بالعيدين متأكدّاء واتفق 
لقاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله» قال القاضى أبو 

إسحاق المروزي: لا يحل أن يُحكى هذا عن الشافعي). 

(4) انظر: «مناهج التحصيل»؛ للرجراجي (١/1۳٥)ء‏ وفيه قال: «وقد اختلف العلماء في 
رونا بطلل خلاثة O‏ حدما افيا E OLE a ER‏ 
والثاني: أنها من فروض الكفاية. والثالث: أنها سنة» وهي رواية شاذة رُويت عن 
مالك). 


۸۸1 
وَالسَّبَبُ في هذا الا لاف : تَشْيِهُهَا بِصَلَاةٍ المِيد؛ لِقَولِِ علَيْهِ الصلاء 
وَالسَّكامُ: «إِن هَذَا يَوْمُ جَعَلّهُ الله عيدّ»). 


إا عبد ن فان اتال رالمان وار اا نا فرق ده 
غيرهاء ولا ننسى فضل عُسل يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: خْدُوأ زيت 
ند كل مَس [الأعراف: 018١‏ فإذا كان ذلك عند كل مسجدء فما بالك 


إذا كان هذا يوم جمعة؟! 


df 5‏ ا م 0000 س ماهم و 
> قولم: (وأما على من تحب : فعلى من وَحِدَتْ فيه شرّوط 
كه ا 
وجُوب الصَّلاة المُتَقَدّمَة). 


وهي : البلوغ ء والوقت» واستقبال القبلة» والطهارة. وغير ذلك من 
ال 


و 


(؟) من ذلك ما أخرجه أبو داود »)٤٥(‏ عن أوس بن أوس الثقفي› قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «مُن عسل يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر وابتكرء ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة؛ أجر صيامها 
وقيامها)) وصححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم) (VT)‏ 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «العناية شرح الهداية»» للبابرتي (۲/٠5)ء‏ وفيه قال: 
«ولها شروط زائدة على شروط سائر الصلوات؛ فمنها ما هو فى المصلى؛ كالحرية› 
والدكورة عدو ال قاعة :3 وا لقص بورناهية < ل كل واليضدي عسل ام علد الا رفيا ينا 
هو في غيره؛ كاليصر الجامع» والسّلطان» والجماعةء والحُطبةء والوقت» 
والإظهار». 
وانظر في مذهب المالكية: «التلقين»» للقاضي عبدالوهاب 20١/١(‏ ١٥)ء‏ وفيه قال: 
«وهي فرض على الأعيان» وشروط وجوبها ستة: البلوغ» والعقل» والذكوريةء 
والحرية» والإقامة» وموضع يستوطن فيه» ويكون محلا للإقامة به يُمكن الثواء فيه؛ 
بلدا كان أو قرية». 
وانظر في مذهب الشافعية: «التهذيب»» للبغوي .)۳۲١/۲(‏ وفيه قال: «صلاة الجمعة 
ترفك ر لجرا حجن راا ل وا و الجر رال كرو 
والاستيطان» فلا يجب على الصبى» ولا المجنونء كما لا تجب سائر الصلوات» 
ولا على المرأة» ولا على العبد)». 1 


0 و لا ل “2# ييه لم جر > ەر ول رم 2و 2 a‏ 
> قول: (وَوَحجِدَ فيها رَايِدَا عَليْهَا أَرْبَعَةَ شروط: اثثان باتفاتي»› 
وَاثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فيهما؛ أمّا المْتَمَقُ عَلَيْهِمَا: فَالذَكُورَةٌ وَالصحَةٌ). 
الذكورة؛ لذن الجمعة لا تجب على المرأة. 
> قزل ركه قن فلن :رار تولذا على ا 
سه ° ساي غ2 ١‏ 0 0 يك 
وَلَكِنْ إن حَصَرُوا گانوا مِنْ أهل الجمعة). 


وكذلك المريض من أصحاب الأعذار» لكن لو حضر لوجبت 
عليه. 


ONA OED 


اما امسا ققد خنت اللا 34 عه اما الك نلان إذته يبك سيدة 
فهو لا يملك الحرية في نفسه» وهذا ليس قصورًا في العبد كما يَذّعِي 
اغا الانئلةه» 15د الإسلاءك تك بعلن الأعتاق بورغ نوه كها ان ضع 
الرقاب يأتي في مقدمة الكفارات. 


= وانظر فى مذهب الحنابلة: «الكافى)ء لابن قدامة »)۳۲١/١(‏ وفيه قال: «ولا تجب 
إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام» والبلوغ» والعقل؛ لأنها من 
شرائط التكاليف بالفروعء والذكورية» والحرية» والاستيطانء وانتفاء الأعذار 
المسقطة للجماعة» وأن يكون مقيمًا بمكان الجمعة. أو قريبًا منه» وتجب الجمعة 
على أهل المصر قريبهم وبعيدهم؛ لأن البلد كالشيء الواحدء وتجب على من بينه 
وبين الجامع فرسخ من غيرهمء ولا تجب على غيرهم). 

)١(‏ انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان »)١99/١(‏ وفيه قال: «وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. وأجمعوا على أنه إن 
حضرن الإمام يصلين معه: أن ذلك يجزئ عنهن». 

(۲) لأن المريض من أهل الأعذار. 
قال ابن القطان: «وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرار والبالغين المقيمين الذين 
لا عُذْر لهم إلا المسافرء فإن أكثر أهل العلم لا يُوجبون عليهم حضورها». انظر: 
«الإقناع في مسائل الإجماع» 10۸/۷« 10%(. 


> قولم: (فَالحَمَهُورَ عَلَى أنه لا تحب عَلَيْهِمًَا الجمعة.ء وداود 
وَأَصْحَابُهُ عَلَى أنه تَحِبُ عَلَيْهُمَا الجمعة)"". 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف في عدم وجوب الجمعة على العبد: 
«بدائع الصنائع»: للكاساني (۲/١١۱)ء‏ وفيه قال: «... وهذا بخلاف العبد إذا شهد 
الجمعة» وصلى أنه يقع فرضًاء وإن كان لا تجب عليه الجمعة في الابتداء؛ لأن 
منافع العبد مملوكة للمولى» والعبد محجور عن التصرف في ملك مولاه نظرًا للمولى 
إلا قدر ما استثني عن ملكه من الصلوات الخمس» فإنه مبقى فيها على أصل الحرية 
لخكمة الله تعالى في ذلك» وليس في ذلك كبير ضرر بالمولى؛ لأنها تتأدى بمنافع 
البدن في ساعات قليلة» ل ل ل بالمولى» فإذا حضر 
الجمعة وفاتت المنافع بسبب السعي فيُعد ذلك الظهر والجمعة سواء). 
وانظر في عدم وجوبها على المسافر: 
«البناية شرح الهداية»), للعيني (/594». ١7)ء‏ وفيه قال: «(ولا تجب الجمعة على 
مسافر. . . ؛ لما روى البيهقي من حديث جابر» قال: قال رسول الله ئي : «مَن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض». 
وفي إسناده ضعف» ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره. وروى الحافظ في «سننه) 
عن تميم الداري ك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الجمعة واجبة إلا على 
خمسة: امرأة؛ أو صبى» أو مريضء أو مسافرء أو عبد)»). 
وانظر ف مدهب المالكية: #حافية العذوئ على كناية الطالب الرباني» (/م): 
ركع قال ور و قيعي علق ماي اراد لاق اتن صر محل ارچ عن 
بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ ولو أقل من مسافة القصر. وقولنا: (من أتى. ..) إلخ 
للاحتراز عن مسافر من بلده وأدركه النداء قبل مجاوزة ثلاثة أميال» فهذا لا سقط 
عنه الجمغة» .ويجبٍ عليه أن يرجع لها بحيث يعتقد إدراكهاء ولو بركعة» ومثل 
إدراك النداء تحققه الزوال قبل مجاوزة الفرسخ الذي هو ثلاثة أميال» إلا أن يكون 
يعلم أنه يصليها إمامه. قوله: (على المشهور) إلخ» ومقابله: أنها واجبة على العبد 
إذا أسقط السيد حقه). 
وانظر في مذهب الشافعية: «المهذب»» للشيرازي »)۲٠١/١(‏ وفيه قال: «ولا تجب 
على المسافر للخبرء ولأنه مشغول بالسقر وأسبابه» فلو أوجبنا عليه انقطع عنهء ولا 
تجب على العبد للخبر» E‏ 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النّهى»» للرحيباني (1/مهلاء 2)1/04 وفيه 
قال: «(ولا تجب على مسائر أببح له القصر)؛ لأنه يله وأصحابه كانوا يسافرون 
في الحج وغيره» فلم يْصَلِ أحد منهم الجمعة فيه» مع اجتماع الخلق الكثيرء (ولا) 
تجب - أيضًا ‏ على (من هو خارج البلد وبينه وبينها وقت فعلها قوق فرسخ)؛ لماح 


ا 


نقل عن الزهري أنه فصّل القول فقال: إن سَيع المسافر النداء 


> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبُ الحتلافهم : اخيَلانُهُمْ في صِحَّةٍ الأثَرِ الوَارِدِ في دَلِكَ). 


هو حديث طارق بن شهاب. 
> تولي: (وَهوَ كَوْلهُ عَلَيْهِ الصَلاة 0 «الجمعة وَاجِبٌ 
عَلَى گل مسلم في جَمَاعَةَ إل ا عند لك َو مره 3 صبی۰ 


َو مَريضٌ» 5 وَفى اى دإلّ 10 وَفيه: «أَو ا 
سيوم 7 le 3 o‏ کرو rt‏ 
وَالحديث لم يصح عند أكثر العلا 


ڪل 


= تقدم. (ولا) تجب (على عبد)» سواء كان مكاتبّاء أو مدبرًا أو معلقًا عتقه بصفة قبل 
وجودهاء (و) لا على (مبعض مطلمًا)ء أي: سواء كان بينه وبين سَيِّده مهايأة 
والجمعة في نوبته أو لا). 
وخالف الظاهرية فقالوا بوجوبها على المسافر والعبد. 
«المُحلى بالآثار» لابن حزم »)۲٥۲/۳(‏ وفيه قال: «وسواء فيما ذكرنا - 
وجوب الجمعة ‏ المسافر في سفره» والعبد؛ والحر» والمقيم» وكل من ذكرنا يكون 
إمامًا فيها؛ راتبًا وغير راتب» ويصليها المسجونون والمختفون ركعتين في جماعة 
بخطبة كسائر الناس» وتصلى في كل قرية صغرت أم كيرت» كان هنالك سلطان أو 
لم يكن» وإن صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدًا جاز ذلك؟ ورأى أبو 
حنيفة ومالك والشافعي: أن لا جمعة على عبد ولا مسافر). 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (١/٤۱۷)ء‏ عن الزهري قال: «سألنّه عن المسافر يمر 
بقرية؛ فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: (إذا سَمِع الآذان فليشهد الجمعة». 
(0) أخرجه أبو داود )١١51/(‏ وغيرهء عن طارق بن شهاب» عن النبي يو وصححه 
لألبا لباني في ا أبي داود ‏ الأم) زرلاو ). 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/۲)ء وغيره» عن تميم الداري» عن 
لنبي ييا قال: د واجبة؛ إلا على امرأةء أو صبي؛ أو مَريض. أو عبدء أو 
مسافر). قال الشيخ الألباني في أثناء حديثه: (إسناده واو جدًا). انظر: «إرواء الغليل» 
(095)). 


)٤(‏ حديث الطبراني عن تميم لم يصح» لكن حديث طارق بن شهاب الأكثرون على 


لصحيب حة 


هذا غير صحیح ؟ لاله مرسل E‏ والصحابة قل 


زكاهم الله 25 ورضي عنهم ۰ وأشاد بعظيم فضلهم» وكبر مقامهم» وزكاهم 
الرّسُول ب وأثنى عليهم في سنته عليه الصلاة والسلام» فلا ينبغي أن يقع 
الإنسان فيهم بينَ إفراط وتفريط”". 


> قولة: (وَأَمَا شُرُوظ الجمعة: فَاتَمَقُوا عَلَى أتها شُرُوظ الصَّلَاةٍ 


المَفْرُوضَةٍ بِعَيْيِهًا). 


للك ذكر العراقى قاعدة. فقال : «والقاعدة: أن الراوي إذا روی حديثًا فى قصة أو واقعة» 
فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي يكلم وبين بعض الصحابةء 
والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعةء فهي محكوم لها بالاتصالء وإن لم يعلم 
أنه شاهدهاء وإن لم يدرك تلك الواقعة» فهو مرسل صحابي» وإن كان الراوي تابعيًا 
فهو منقطع» وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل» وكذا إن لم 
يدرك وقوعهاء ولكن أسندها له وإلا فمنقطعة». انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» 
للعراقى .0575/١(‏ 

إفة الذين ضعفوا حديث طارق بن شهاب لم يتعرضوا للقدح فی صحبته» وإنما حملوه 
على الإرسال من أنه رأى رسول الله بيه ولم يسمع منهء والأكثرون على قبول 
روايته. 
قال الحافظ ابن حَبَر: «رأى طارق بن شهاب النبئ بيه وهو رجل. ويقال: إنه لم 
يسمع منه كك قال البغويٌ: ونزل الكوفة. قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: 
ليست له صحبة. والحديث الذي رواه مرسل. قلت: قد أدخلته في الوحدانء قال: 
لقوله : رأيت النبئ كل قلت: إذا ثبت أنه لقي النّبِي ي فهو صحابيٌ على الرَّاجحء 
وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيٌ» وهو مقبول على الرّاجح. وقد 
أخرج له النّسائئ عدة أحاديث» وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. وأخرج له أبو 
دأود حديثا واحدّاء وقال: طارق رأى الت عد ولم يسمع مله شينًا). انظر: 
«الإصابة فى تمييز الصحابة) .)5١5 »)5١7/”(‏ 


كلما 


يُشترط في الصلاة: الوقت» واستقبال القبلة» وسّتر العورة» 
والطهارة» ومن هذه الشروط ما هي شروط صحة ووجوب؛ فيجتمعان 
ا و يعس الف ا 
يخص الصحة'. 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني »)٤١/۴(‏ وفيه قال: «(لا 
تصح الجمعة إلا في مصر جامع). ش: شرائط لزوم الجمعة اثنا عشر؛ ستة في نفس 
المُصَلَىء وهى: الحريةء والذكورةء والإقامة» والصحة. وسّلامة الرَّجْلِين؛ والبصرء 
بل بسب علي ا إذا وخ فاا وف غير لفن المملى» وف 
اليصر الجامع؛ والسّلطان» والجماعة» والخُطبةء والوقت» والإظهار» حتى إن 
الوالي لو أتى على باب المصرء وجمع فيه بحشمه» ولم يأذن للناس فيه بالدخول 
لم يجز). 
وانظر في مذهب المالكية: «المدخل»»ء لابن الحاج (١//ا0)»‏ حيث قال في شروط 
الصلاة عمومًا والجمعة خصوصًا: «فالشروط خمسة: وهي الإسلامء والعقل» 
والبلوغ. وانقطاع دم الحيض والنفاس» ودخول وقت الصلاة. وتختص الجمعة بثمانية 
شروط: أربع للوجوبء وأربع للأداء؛ فأما الأربع التي للوجوب فهي: الذكوريةء 
والحرية» والإقامة» وموضع الاستيطان. أما التي للأداء فهي إمام» وجماعةء 
ومسجدء وخطبة. والفرائض ثمانية عشر؛ فالفرائض المتفق عليها عند الجميع عشرة: 
وهي النيةء والطهارة» ومعرفة الوقت» والتوجه إلى القبلة» والركوع» والسجودء 
ورقع الرأس من السجودء والقيام» والجلوس الأخيرء وترتيب أفعال الصلاة. . .٠.‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح القريب المجيب»»؛ لابن قاسم الغزي (ص: ٠۹۸‏ 
4) وفيه قال: «(وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام» والبلوغء 
والعقل)؛ وهذه شروط - أيضًا - لغير الجمعة من الصلوات» (والحرية» والذكورية» 
والصحةء والاستيطان)؛ فلا تجب الجمعة على كافر أصلي » وصبي ١‏ ومجنون» 
ورقيق» وأنثىء ومريض ونحوهء ومسافر. (وشرائط) صحة (فعلها ثلاثة): الأول: دار 
الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعونء سواء في ذلك المُدّن والقّرى التي تتخذ 
وط بوهم nd‏ قي A‏ املس فنصم )كافك البلد عزاو EF‏ 
(و) الثاني: (أن يكون العدد) في جماعة الجمعة (أربعين) رجلا (من أهل الجمعة). 
(و) الثالث: (أن يكون الوقت باقيًا) وهو وقت الظهر؛ فيشترط أن تقع الجمعة كلها 
في الوقت». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»ء للبهوتي (76/5 - 207١‏ وفيه قال: 
«(فصل يشترط لصحتها)ء أي: الجمعة (أربعة شروط) (أحدها: الوقت)؛ لأنها 
مفروضة. فاشترط لها كبقية المفروضات» (فلا تصح قبله)» أي : قبل الوقت. = 


AAV 


2 
0 


مُوا عَلّى أَنّهَا شُرُوظ الصَّلاةٍ المَفْرُوضَةٍ بِعَيْنِهَا؛ 
(أَعْنى : التَّمَانيَةَ المُتَقَدّمة): ما عَذَا الوَقْتَ وَالْأَدَانَ). 


> قتولع: (فا 


والغزاة.هناء أن الوقك: محل خلافادءنين العلماء» كما أن الجا 
عدون على "أن ل وا وان ا العامة أن لها" اولوقت 
وار اوفك اعا ارت .وان الج إا :محل فى الرقف الذي 
تكون فيه صلاة الظهر» فالخلاف هنا ليس في الوقت» فالوقت مجمع 
عليه» وإتما الخلاف هنا في بداية الوقت. 


> قولة: (مَا عَدَا الوَقْتَ وَالأَدَانَء كَإِنَهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِمًا). 


ما عار بالأذان 2 له حلاف أذ ا ا لكو عل فر ل 
أذان واحدء كما كان الأمر على عهد رسول الله بي وعهد أبي بكر 
وغ ولكن لكا جام ا عاف ا ورك السرليون واتيتيت 
المدينةء وامتدت أطرافها أَمّر بوضع نداء أول؛ ليتهياً الناسٌ للصلاة فإذا 
ما جاء النداء الثاني سارع الناس بالذهاب للصلاة. 


اللات هنا بين فى الآذان » وإثما هل هو آذان واج أو أك من 
ذلك؟ 


= (ولا بعده) إجماعًاء (وأوله). أي: أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًا)» 
(وتفعل فيه)ء أي: فيما قبل الزوال (جوارًا أو رخصة» وتجب بالزوال). (الثانى: أن 
يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به؛ مِن ححجرء أو لّبن» أو طين» 
أو قصب» أو شجر)» (الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)؛ لما 
تقدم من حديث كعب. (الرابع: ) من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان)؛ لقوله 
تعالى: سوا إل در ىي والذكر: هو الحُطبة» فأمر بالسعي إليها فيكون واجبًا 
إذ لا يجب السعي لغير واجب). 

)١(‏ أخرج البخاري (915)»: عن السائب بن يزيد قال: «كان النّداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد النبي بي وأبي بكر وعمر #اء فلما كان 
عثمان #5 وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». قال أبو عبد الله: «الزوراء: 
موضع بالسوق بالمدينة». 


> قول: (وَكَذَيِكَ اختلفوا فى شُرُوطِهًا المُخْتَصَّةٍ بها). 


هناك شروط تفن الحمعة؛ منها: خطبة الجمعة» ولها صفات 
معينة؛ الصعود على المنبر» وهذا سُنَّهَه كذلك الجلوس عليه أولاء ثم 
إلقاء السلام على المأمومين» ثم كيف يخطب الإمام هل يخطب قائمًا؟ هل 
يجور أن يخطب قاعدًا؟ هل له 3 من خطبتین أو خطبة وا 

> قولت: (أَمَا الوَّقْتُ؛ فَإِنَ الجُمْهُورَ عَلى أن وَفْتَهَا وَقْتُ الظهْر 


بعَيْنهِ؛ (أغنى : وَقْتَ الوَوَالٍ)”"). 


- 


en و‎ 


لا شك أن الأحاديث قد جاءت للحث على الإسراع في أداء صلاة 
الجمعة» والخلاف هنا هل يجوز أن تقدم على الرّوال فتصلى قبله أم لا؟ 

جماهير العلماء؛ منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: 
يروك الل ينمو أذ ل الج كين ارال واا روا سه 


)0 ستأتي. 

0) الزوال: هو انحطاط الشمس عن كبد السماء إلى جانب المغرب. وكبد السّماء: 
وَسطهًا الذي تقوم فيه الشمس عند الرّوال» فيقال عند انحطاطها: زالت ومالت. 
انظر: ١غريب‏ الحديث»» لابن قتيبة (١//ا/ا١).‏ 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۰۲۹۸/۱ 22559 وفيه قال: 
«وأما الوقت فمن شرائط الجمعة» وهو وقت الظهر حتى لا يجوز تقديمها على 
زوال الشمس؛ لما روي عن النبي بي أنه لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال 
لا مات اتش فصر لای الجبعةاتوروي اه كدية إلى اسع بل اؤزارة 
إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسبتهاء فازدلف إلى الله تعالى 
بركعتين». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/7ل9إ7)»‏ وفيه قال: 
«(شرط) صحة صلاة (الجمعة) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها (وقوع 
كلها)ء أي: جميعها (بالحُطبة)؛ أي: مع جنسها الصادق بالخطبتين (وقت الظهر) 
فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزوال لم يصح». 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (١/۸۷)ء‏ وفيه قال: 
«(ولصحتها)ء أي: الجمعة (مع شرط غيرها شروط) ستة أحدها: (أن تقع وقت = 


J اس‎ 


فيها أن تفتلن فل الزوال 0 وحكي عن عبدالله بن و ومعاوية بن 
أبي IO‏ أنيبا علا التاق قبل الدوا ل ؤفالا + لياه ا نعف 


ال ل 


7 ل اه 50 
ولكن من العلماء مَن رَد ذلك و 0 


= ظهر) للاتباع» رواه الشيخان مع خبر: ١صَنُوا‏ كما ر رأيتموني أصلي» : فلو ضاق 
(الوقت عنها وعن خطبتیھا) كما ا (أو شك في ذلك) وهو من زيادتي (وجب 
ظهر)». 

: انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهاء للكوسج (۸۸۳/۲)ء وفيه قال‎ )١( 
- «قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟ قال: إن فعل ذلك يعني: قبل الزوال‎ 
فلا أعِيبه » وأما بعده فليس فيه شك. قال إسحاق: كما قال». وانظر: «الكافي»›‎ 
.)۳۲٤/۱( لابن قدامة‎ 
وهو المذهب على جواز الصلاة قبل الزوالء إلا أن الأفضل أن 0 بعل‎ 
الزوال.‎ 
انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۳/)» وفيه قال: «(وأوله)» أي: أول وقت‎ 
الجمعة (أول وقت صلاة العيد نضًا)؛ لقول عبدالله بن سيدان السلمي قال: اشهدت‎ 
الجمعة مع أبي بكرء فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهارء ثم شهدتها مع عمرء‎ 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان»‎ 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهارء فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا‎ 
نکر رواه الدارقطني وأحمدء واحتج به. (وتفعل فيه)» أي: فيما قبل الزوال‎ 
(جوادًا أو رخصة» وتجب بالزوال)» ذكر القاضي وغيره المذهب. (وفعلها بعده),‎ 
أي : الزوال (أفضل)؛ لما روى سلمة ب بن الأكوع قال: «كنا نُصلي الجمعة مع‎ 
النبي كك إذا زالت الشمس»» متفق عليه» وللخروج من الخلاف».‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6٤/1۲)ء‏ عن عبدالله بن سلمة» قال: «صلى بنا 
يدان الج ضحی» وقال: خسيت عليكم الح وأخرج أيضًا عن سعيد بن 
سوید» قال: ا بنا معاوية الجمعة 0 وصححهما الآلباني ف في إرواء 
الغليل» (095). 

(۳) انظر: «أحكام القر قرآن)» لابن العربي »)۲٥۲ »۲۵۱/٤(‏ حيث قال: «والنداء لا يكون 
إلا بعد دخول الوقت. ولد ووي عن أي بكر الصنيق واخ بن بن اها الى 
قبل الزوال؛ وتعلق في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع: «كنا نصلي مع النبي يي 
ثم ننصرف» وليس للحيطان ظل)» وبحديث ابن عمر: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا 
بعد الجمعة)» وحديث سلمة محمول على التبكير بالجمعة» وحديث ابن عمر دليل = 


ي 


منها : 


ومن يجيز تقديم صلاة الجمعة على الزوال استدل بعدة أحاديث؛ 


حديث: فوا كما تسد وال لقا طن غك روسك اش عه لع 


r !| 


ویتغدون قبل الجمعة» وهذا فهموا مله أن الجمعة تقدم 


(1) 


(1) 


000 


فق 


والمعروف عن الرّسُول ا وأصحابه نهم كانوا يؤدون القيلولة” 
۳ 


وكذلك حديث: «كنا نصلي مع رسول الله ية الجمعة» ثم نذهب 


إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس». 


على أنهم كانوا يُبكرون إلى الجمعة تبكيرًا كثيرًا عند الغداة وقبلهاء فلا يتناولون ذلك 
إلا بعد انقضاء الصلاة». وضعف ابن عبدالبر فى: «التمهید» (۷۲/۸» 7) الآثارَ 


التي استدلوا بها على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 
أخرجه البخاري (4۳۸)» ومسلم (070/804. عن سهل بن سعد 4 قال: (ما كنا 
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). قال مسلم: «زادابن حجر في عهد 
رسول الله ا. 
قال ابن قدامة فى تبيين ما ذهبوا إليه: «قال ابن قتيبة: لا يُسَمَى غداء ولا قائلة بعد 
الزوال». انظر: ال (/5). 
المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. يقال: قال يقيل 
قيلولة» فهو قائل. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثركء لابن الأثير (177/4). 
يقصد الشارح: أنهم كانوا يقيلون قبل الظهرء أما يوم الجمعة فكانوا لا يقيلون 
قبلها؛ لثلا يتأخر وقتهاء بل كانوا يعجلون الصلاة قبل الزوال» ويقيلون بعد الجمعة. 
قال ابن مفلح: «وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال». انظر: «الفروع وتصحيح 
الفروع» (1/11(. 
ونفى الصنعاني أنهم كانوا يقيلون قبل الظهرء فقال: «وليس فيما ذكروا دليل على 
الصلاة قبل الزوال؛ لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة 
الظهرء كما قال تعالى ليت تَصَعُونَ ياب ين هة [النور: 4198 نعم كان يل 
يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال» بخلاف الظهر فقد كان يؤّخره بعده حتى 
يجتمع الناس». انظر: «سبل السلام» (4/1. 
أخر جه مسلم .(Y4/A0۸)‏ 


® 
49 - 
2 


ETT 
لا شك أنَّ الجمعة فيها خطبة أو خطبتان» ثم بعد ذلك الصلاة‎ 
وهذا يأخذ وقت‎ 


وأمًا جماهير العلماء فلهم عدة أدلة: 


منها حديث سَلَمّة بن الأكوع في الرواية التي عند مسلم: 
مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس» : ا 00 
خاي اس التعفق عليه ل رد ال مض نو 
اليو 


ثم أجابوا عن الأدلة الأخرى: وأنّها محمولة على المبالغة في 
التشديدء للإسراع في أداء الجمعة في أول وقتها“. 


ولانقلف نوا ديرو O‏ اقرح كط ري عي ) انق و E E‏ 
وينبغي الوقوف عنده» وهو الذي يحسم كل خلاف» ومن هنا نرى أن 
وقت الجمعة كوقت الظهرء يبدأ مع زوال الشمس. 


6 


> تولة: (وَدْمَبَ َو إلى أَنَهُ يَجُورٌ أن تُصَلَى كَبْلَ الالء وَهُوَ 
فو يد 0 بن حَنْبَلٍ). 


الإمام اخ ومعه علد من الاس 


.)507/8( الفية: الظلّء والجميع: الأفياء. انظر: «العين»» للخليل‎ )١( 

(۲) أخرجه 02 (۳۱/۸1۰)» وأخرجه البخاري :)4١54(‏ بلفظ: «كنا نصلي مع 
النبي بي الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه». 

(۳) هذا اريت تفرد بإخراجه البخاري» فقد أخرجه عن اتس (404) ذلك : «أن 
النبي بي كان يُصلي الجمعة حين تميل الشمس). 

(4) انظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/١۷٤۲)ء‏ وفيه قال: «وما روى الشيخان 
عن سلمة بن الأكوع من قوله: «كنا نصلي مع النبي كل الجمعةء 5 
للحيطان ظل نستظل به» - محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعًا بين الأخبارء 
على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يُستظل به لا أصل الظل». 

() سبق ذكر هذا. 


> تولة: (وَالسَّبُ في هذا الالحيلاف: الاخيلاث في مَفْهُوم الآثَار 


الوه ت جه" و ا ا 


الى 


> تولم: (مِثْلَ ما حَرّجَهُ البُخَارِيُ عَنْ سَهْلِ بن سَعْدِء أنه كَالَ: 
١مَا‏ كنا نَتَعُدَى عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ ‏ ل ولا تُقِيِلُ إلا بَعْدَ 
الجمعة”". وَمِئْلَ مَا رُوِيَّ: أَنّهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ ويَنْصَرِقُونَء وَمَا لِلْجُدْرَان 
أظلان)””. 


ليس للحيطان ظل نستظل بهاء فلا يوجد ظل يستظل به الماشي؛ 
ليتقي شدة الحرارة. 

> قول>: (فْمَنْ مهم مِنْ هَذِهِ الآثَارٍ الصَّلَاةَ َبْلَ الرَّوَالٍ أجَارٌ 
ديك“ وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهَا إلا التَبِكِيرَ قط لَمْ بُجِرْ ديك ؛ لملا 
کے ا ر ء ٠.‏ ا ت e‏ 0 َه ساس 03 25 2 3 
نَتَعَارَضَ الأَصُولُ فى هذا البّاب» وَذْلِكَ أنه قد ثبَتَ مِنْ حَدِيث انس بن 
مَالِكِ: أن الى :هان يُصَلّي الجُمُعَة حِينَ َمل الشّمْسٌ)0. 

جين هنا الما تنغو كإد اكماءه أذ العصين قل «الزراق 
تتوسط في السماءء فإذا بدأت في المَيل بدأ وقت الزوال» وهو وقت 
صلاة الظهر. 


)١(‏ سبق نقل كلام النووي من أنهم يطلقون لفظ الآثار فيقصدون بها المرفوع والموقوف 
والمقطوع. 

(۲) هو حديث متفق عليه. وقد سبق. 

(۳) يقصد حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري: «كنا نصلي مع النبي كله الجمعةء ثم 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه). وقد سبق. 

(4) وهم الحنابلة. 

(5) وهم الجمهور. 


%0( تقدّم تخریجه. 


> تولة: (رَأيضًا نها لَمَا گات بَدَلا مِنَ الظهْرٍ وَجَبٌ أَنَّ يَكُونَ 
مها وَفْتَ الظهُر). 

هذا فيه خلاف؛ فهناك من يرى أنّها أصل مستقل بذاته» وليست بد 
عن الظهر”"'. 


A 


> قولم: (فْوَجَبَ مِنْ طَرِيقٍ الجَمْع بَيْنَ هَذٍ e‏ 
على التَبِكِيرِء إِذْ لَيْسَتْ نضا فِي الصَّلاو قَبْلَ الزّرَاِ وَهْوَ الَّذِي عَلَيْه 


الي 
ينبغى أن يكون وقتٌ الجمعة هو الوقت الذي تبدأ فيه صلاة الظهر. 
> قولم: (وَأَمَا الأذان: إن جُْمْهُورَ القُقَهَاءِ انمَهُوا عَلَى أن وَفْنَهُ 
هو إِذَا جَلْسٌ الإِمَامُ عَلَى المِثبر”". 
والحتلفوا مَلْ د و يدي الإمام مون وانخيك فقطلم E‏ وه 


يعني أن يتكرر ذلك في وقت واحدء أو أنه أذان يسبق أذان» وأيضًا 
له أكثر من موّذن» فَإنَّ هذا قد حصل ذ في أيام الذولة 

موية ٠“‏ لكن الكلام هذا حل کی بأدان زاف" أن كن من أذان» أم 
هو ثلاثة؟ 


(1) سبق ذكر هذا الخلاف؛ فالجمهور على أن الجمعة أصل والظهر بدل» والأحناف 
قالوا بالعكس. 

(؟) سبق ذكر هذا الترجيح من حمل أدلة المخالف على الحَثّ على التبكير للصلاة. 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان 2»2١51/١(‏ وفيه قال: «وكان يُؤذن 
بين يدي النبي ئة إذا جلس على المنبر يوم الجمعةء وبين يدي أبي بكر وعمر اء 
فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداءة على الزوراء» وهو نص في الأذان بين يدي 
الإمام» وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق 
وغيرهما من الافاق). 

(4) انظر: «شرح صحيح البخاري» »)٥٠۳/۲(‏ لابن بطالء وفيه قال: «قال مالك في = 


mg Bp 


الصضَّواتٌ: أن النداء الثالث هو الإقامة»› ا هما آذانان؛ الأذان 


المعروف إذا جلس الإمام على المنبر» والأذان الذي يسبقه الذي اجتهده 
عثمان 5ڑ 

> قولع: (قَذَمَبَ بَعْضُهُمْ إلى أنه يُوَدّنْ بيْنَّ يدي الإمام مون ود 
َء وهو الذي يحرم بد به ابيع وَالشُرَاءٌ. وَقَالَ او َل يُؤّذنْ انْئَانِ 


قَقَظ. وَقَالَ كو قَوْمُ: بل ِنَم بودن تَلانة). 


رص 


حرم به البيعٌ والشراء»» يُقصد به ما أشارت إليه الآية : «إأاسعواً إل و 
امو زا الك EET‏ افيه ولي EE‏ فى بهذا 
الوقت”» وفيه دليل على تحريم البيع في هذا الوقك 4 والمقضره ذلك كز 
ما يشغل عن الصلاة؛ فلا ينبغى الانشغال به» والله تعالى يقول: دَأسْمَوَا إل 
SASS‏ هر ES E‏ نها داعي O‏ 


- «المجموعة»: إن هشام بن عبدالملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه» وإنما الأذان 
على المنار واحدًا بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر). 

)١(‏ قال ابن بطال فى بيان ذلك: «فإن قال قائل: فإن كان مؤذنًا واحدًا على ما روى 
الزقرئ عن" النبائب فا مغن قولة في أغر العديف: الما كان شان راان 
زاد النداء الثالث على الرّوراء»» وهذا يدل أن ثَمّ أذانًا ثانيّاء وآخر الحديث مخالف 
لأوله. قيل: لا اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما كان يؤذن المؤذن» ثم يقيم» والإقامة 
تسمى أذانّاء وقد بين ذلك ابن أبى شيبة فى امصنفه»» عن السائب : «أن النداء كا 
أوله على عهد النبي 2 وأبى بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاةء 
حتى إذا كان زمن عثمان وكثر الناس فزاد النداء الثالث على الرّوراء» فثبت حتى 
الساعة»» فبان بهذا الحديث أن الأذان الثاني المتوهم في حديث السائب إنما يعنى 
به: الإقامة». انظر: «شرح صحيح البخاري» .)٥١٤/۲(‏ 

(۲) انظر: «الأوسط؛).ء لابن المنذر »)١١4/54(‏ وفيه قال: «فظاهر هذه الآية توجب 
السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت وزمان» ليس لأحد أن يستثني 
وقنًا دون وقت» ولا إمامًا دون إمام إلا بحجة». 

(۳) قال ابن القطان: «وقوله تعالى: يكام آل اموا إا ووت َة من ور الْجُمُعَةِ 
سوا إلى در آل أجمعوا أن الذكر هاهنا: الصلاة والخحطبة». انظر: «الإقناع في 
مسائل الإجماع» )١١١/١(‏ 


gE:‏ ل ا 


: ما قوير‎ BEN Sg عا فلن‎ E 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: ا شرح الهداية»» للبابرتي (205/9» وفيه قال: «أما 
الكتاب فقوله تعالى: اما الَذِينَ َامنْوا إا نودت لِصَّلَوْوَ من وم الْجَمْعَةَ تَأسْعَا إل 
ور لله ودرأ ايم [الجمعة: 14]» أمر بالسعي إلى ذكر اله وهي الخطبة التي هي 
شرط جواز الجمعة والأمر للوجوب» وإذا كان السعي واجبًا إليها فإلى ما هو 
التعضره ومو التضيعة أولن واد ذلك بتحريم ,الها ولا بكرن إل لامر وات 
مقتضي الحكمة). 
وانظر في مذهب المالكية: «التبصرة)ء للخمي (0۸۲/۲» 242087 وفيه قال: «والقول 
بوجوبها دون الطهارة لها أحسن؛ لقول الله كك: «#إدا ورت لصاوو ين يوم الْجُمْعَةَ 
سوا إلى ددر آلو [الجمعة: 4] الآيتان» ودليل وجوبها من وجوه: 
أحدها: تحريم البيع حين النداءء فلو كانت غير واجبة لم يحرم البيع إلا عند 
الدخول في الصلاة. 
والثاني: قوله سبحانه: 8تَآسْمَوَا إل وير ال٠‏ وأول الذكر في الجمعة الحُطبةء فكان 
محموله على أول ذكر يكون بعد النداءء وهي الخطبة» إلا أن يقوم دليل أن المراد 
الذكر الثاني» وهو ما يكون في الصلاة. 
والثالث: أن الأحاديث الصحاح وردت أن السبب في نزول الآية كان في الذين فَرُوا 
عن النبي بي وهو قائم يخطب لعِير قَدِمت من الشامء فنزل ذُمّهم بذلك» والذم 
يكون لترك واجب». 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (١/4۲)ء‏ وفيه قال: 
(وحرم على من تلزمه) الجمعة (اشتغال بنحو بيع) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه 
تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد شروع في أذان خطبة)؛ قال تعالى: ادا زوت 
لِلصَّلَرِةَ ين بوم الْجُمْعَةَ اسحا إل و لَه ودروا 0 أي اتج ركحرفة. والأمتر 
للوجوب» فيحرم الفعل» وقيس بالبيع غيره مما ذكرء وتقييد الأذان بما ذكر؛ لأنه 
الذي كان فى عهده يلاء فانصرف النداء فى الآية إليه» وحرمة ما ذكر فى حق من 
جن له فن غير الصعدة ٤‏ 1 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي (۳/٠۱۸)ء‏ وفيه قال: «(ولا 
يصح البيع ولا الشراء؛ قليله وكثيره)». قال في «المبدع»: حتى شرب الماء إلا 
لحاجة كمضطر (ممن تلزمه الجمعةء ولو كان) الذي تلزمه الجمعة (أحد العاقدين) 
والآخر لا تلزمه» (وكره) البيع والشراء (للآخر) الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة 
على الإئم» (أو) كان (وجد أحد شقي البيع) من إيجاب أو قبول ممن تلزمه (بعد 
في ندائها)» ائ آذان الجمعة لي الذي عند الخطبة)؟ لقوله تعالى: © إذا 
يك لصاوو ين كور الجمعة تَسْعَوَا إلى ذه أله ودروا أ آم [الجمعة: 4]» فنهى = 


۱۸۹٦ 
قولت: (وَالسَّبَبٌ فِي اخْيَلَافِهم: الخيلاف الآثَارٍ فِي ذَلِكَء وَذَلِكَ‎ > 
أنه رَوَى البَّخَارِيُ عَنٍ السَّائِبٍ بْنٍ يَزِيدَء أنه قَالَ: «كَانَ النَدَاءُ يَوْمَ‎ 
الجمعة إا جَلّسَ الام عَلَى المنْبَرٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4ي وَأبِي بَكْرٍ‎ 
وَعْمَرَ قَلَمَّا كَانَ رَمَانْ عُئْمَانَء وَكَثْرَ النَّامنُء زَادَ النَّدَاءَ الثَالِتَ عَلَى‎ 


الروراء»“). 


لماذا زاد عثمان النداء؟ 
لأن الناية قن کون ااا لأ مهدو لل يوقت كاف 


> قولع: (وَرُوىَ 3 أيضًا دعن الشاكتن بن يَرِيدٌ) : 
0 سم 8 اعرد وااعر و وري ارو ا و ع ا رف حت 
«لم يكن يوم الجمعة لِرَسولٍ الله 44 إلا موّذن واجد» » وروي - 
ا ماه 0 3 ته 3 0 E‏ ر 
أيضا - عن سعيد بن المَسَيّب» أنه قال: «كان الاذان يوم الحمعة 
فلن فق شرل الله لا ل RO‏ 
0104 د ور و .ا تم ر کے 3 ع عه 27 Aad‏ ر 
الإمام» لما كان رَمَانَ عَثمَان وَكَثْرَ الناسنٌ مراد الأذان الأوَّلَ؛ ليها 
كت د اوو( r‏ 7 ر E‏ 02 2 وار وو 
الناس للحمعة» . وَرَوَى ابن خیب : «أن الموَّدنِينَ كانوا يوم الجمعة 


عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو ييه ثلانة”. 


= عن البيع بعد النداء» وهو ظاهر في التحريم؛ لأنه يشغل عن الصلاة» ويكون ذريعة 
إلى فواتها أو فوات بعضها فلم ينعقد». 

)0( الزوراء - ممدود وبعد الواو راء - هو: مو ضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد. 
وذكر الداودي أنه مرتفع كالمّنار. انظر: «مشارق الأنوار»» للقاضي عياض .)٠١/١(‏ 

)۳( أخرجه أن داود )١١89(‏ وغيره» وصححه الألباني في ااأصحيح اي داود - الأم» 
(499). 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في (مصنفه» 2)25١7/5(‏ عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب. 

(5) ذكرت هذه الرواية فى: «النوادر والزيادات»؛ لابن أبى زيد .)٤٦۷/١(‏ حيث قال: = 


وي تمك 


َذَمَبَ وم إلى ظاهر ما رَوَاهُ البُخَارِيُ. ل اه الحَمَعَدَ 
تودناق' ا ؤذقت أخرون إلى أن السؤدن : وان فقا لوا إن E‏ 


(۱) 


2 


«قال ابن حبيب: وكان النبي 45 إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس› > ثم ادن 


المؤدنون» وكانوا ثلاثة يؤذلون على المنار» واحد بعد واحده فإذا فرغ الثالث كام 
النبي كَل يخطب. وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم أمر عثمان لما كثر الناس أن 
يۇذن و عند الزوال» وهو موضع السوق؛ لي رتفع منه الناس» فإذا خرج وجلس 
على المنبر ادن المؤذنون على المنار ر). وهي رواية ضعيفة» كما سيأتي. 

وهو مذهب الأحناف» والحنابلة» ومشهور مذهب المالكية. 

انظر فى مذهب الأحناف: «الاختيار لتعليل المختار»» لابن مودود 2)480/١(‏ وفيه 
قال ٣إا‏ فيد الأمام الي جلس راذن 'المؤذتون: بين" يديه الأفان 'العاتي): 
وهو الذي كان على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر. فلما كان زمن عثمانء 
وكثر الناس» وتباعدت المنازل زاد مؤذنًا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنيرء 
فإذا جلس أَدَّن الأذان الثاني» فإذا نزل أقام» فالثاني هو المعتبر في وجوب 
السعي وترك البيع؟ وقيل: الأصح الأول». وانظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي 
(TYT/Y)‏ 

وانظر في مذهب المالكية: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب 
(ص 02707 وفيه قال: «للجمعة أذانان؛ إحداهما عند الزوال» والآخر عند جلوس 
الإمام على المنبرء وهذا الثاني آكد من الأول؛ لأنه الذي كان يُفعل على عهد 
النبي بيا وأما الذي يؤتى به عند الزوالء ففي أيام عثمان #؛ لأن الناس كثرواء 
واحتاج إلى زيادة في إعلامهم. ويؤذن لها على المنار؛ لأنه كذلك كان يفعل في 
عهده عليه الصلاة والسلام» فأما أذانهم جميعًا بين يدي الإمام وهو على المنبر فإنه 


و 
0 


محدث أنشأ في زمان بعض بني أمية). وانظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي 
١ 1 ` (YAY)‏ 

وانظر فى مذهب الحنابلة: «الكافي»ء لابن قدامة (١/١۳۳)ء‏ وفيه قال: «أن 
يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر ؛ لأن الله تعالى قال: ##8إدًا ووت لِلصَّلْورَ 
من يور الْجُمْمَةِك) يعني: الأذان» قال السائب: «كان النداء يوم الجمعة إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله بل وأبي بكر وعمرء فلما كان 
عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث». وهذا النداء الأوسط هو الذي يتعلق به 
وجوب ا وتحريم البيع؛ لأنه الذي كان مشروعًا حين نزول الآية» فتعلقت 
الأحكام به. ويّسن الأذان الأول في أول الوقت؛ لأن عثمان سَّنه» وعملت به 
الأمة بعده» وهو مشروع للإعلام بالوقت» والثاني للإعلام بالخطبة» والإقامة 
للإعلام بقيام الصلاة». 


rtd‏ 2 ص 


فلما گان ان عَثْمَانَ وَكَثْرَ الاس راد الندَاءَ الثَّالِت : 


3 


ن التَّدَاءَ الثاني هو 


الإقَامَة0". راد آكَرُونَ بِمَا رَوَاُ ابْنُ > اڭ ابن حبيب 
عِنْدَ أَمْلٍ الحَدِيثِ صَعِيفَةٌ ولا سِيَمَا فِيمًا انْفَرَ و" 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر عن مالك انظر: «الاستذكار» (۲۷/۲). قال: «واختلف الفقهاء 
هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبدالحكم عن مالك 
قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك 
الساعة. وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام» ويشهد لهذا 
حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أنه لم يكن لرسول الله ي إلا مؤذن 
واحد» وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان دون ابن أم 
مكتوم وغيره). 
وهو مذهب الشافعية. انظر: «البيان»» للعمراني (۸۸/۲)ء وفيه قال: «قال 0 
قال الشافعى: اا أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر؛ لما روى 
السائب بن يزيد»ء قال: «كان الأذان على عهد رسول الله إل وأبي بكر وعمر - إذا 
جلس الإمام على المتبر ‏ أذانًا واحدّاء فلما كان في زمن عثمان» وكثر الناس أمر 
بالأذان الثاني» فأذن به» فكان يؤذن به على الزوراء لأهل السوق والناس». قال 
الشافعي: (وأحب ما كان يفعل على عهد رسول الله بيه وأبي بكر وعمر). ويستحب 
أن يكون المؤذن واحدًا؛ لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي بيه إلا بلال». وانظر: 
«نهاية المحتاج»» للرملي .)۴۲٠/۲(‏ 

(0) هو أبو مروان؛ عبدالملك بن حبيب» صاحب الواضحة» سمع من ابن الماجشون 
ومطرف. انظر ترجمته فى «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»» للقاضى عياض 
OYY 0‏ . : 
وهو قول لمالك. انظر: ي التحصيل»» للرجراجي »)٥۳۳ .٥۳۲/۱(‏ حيث 
قال: «وذهب آخرون إلى أن الأذان إنما يكون على المنار؛ بوذن واحد بعد واحدء 
وهو مذهب مالك كا ل4 وهو الذي روى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة 
على عهد النبي ي ثلاثة». 

(۳) قال الحافظ ابن حَجُر: «عبدالملك بن حبيب القرطبى»ء أحد الأئمة» ومصنف 
«الواضحة»: كثير الوهم» صحفي. وكان ابن حزم يقول: ليس بثقةء وقال الحافظ 
أبو بكر بن سيد الناس: في «تاريخ أحمد بن سعيد الصدفي» توهية عبدالملك بن 
حبيب» وأنه صحفي لا يدري الحديث. وقال أبو بكر: وضعفه غير واحده ثم 
قال: وبعضهم اتهمه بالكذب. قال ابن حزم: روايته ساقطة مُقلرّحة). انظر: «لسان 
الميزان» (09/5). 


ويقصد هنا بقوله: ١حِينَ‏ يحرج الإمام»» يعني: حين يدخل الإمام 
السجد» وليس يخرج منه. 
> قولم: (وَآَمّا شُرُوظ الوْجُوب وَالصّحَّةٍ المُخْتَصَّةُ بِيَوْمِ الجُمُّعَة 
فق الكل عَلَى أن مِنْ شَرْطِهَا الجَمَاعَة). 
صلاة الجمعة لا يد ليها من الجماعة» إِذَا لماذا سميت جمعة؟ لذن 
الناس يجتمعون فيهاء وكذلك صلاة الجماعة. 


منرم لماه 


> قولت: (واختلفوا في مِقْدَارٍ الجَماعَةٍ كَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: وَاحِدٌ مَعَ 
الإمام. وَهْوَ الطَبَرِيّ). 

الإمام الطبري والحَسّن بن صالح"". 

> قولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اثْنَانِ سِوّى الإمام)”". 

وهي رواية للإمام اليد " والأوزاعي”* 


> قولة: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اة دون الإمام”” )+ ومو كول أن 


)١(‏ انظر: «الاستذكار)» لابن عبدالبر (4)08/5. وفيه قال: «وقال الحسن بن صالح 
والطبري: إن لم يحضر مع الإمام إلا رجل واحد يخطب عليه وصلى الجمعة 
أجزتهما). 

(۲) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (2)08/5 وفيه قال: «وقال أبو يوسف: اثنان 
سوى الإمامء وبه قال الثوري وداود). 

(۳) انظر: «المغني»» لابن قدامة »)٤ E‏ حيث قال: «وعن أحمد أنها تنعقد 
بثلاثة» وهو قول الأوزاعي» و وأبي ثور؛ لأنه يتناوله س E‏ فانعقدت به 
الجماعة كالأربعين» ولأن الله تعالى قال: إا ووت لصاوو من يور الجَمعَة فَأسْمَوا 
إل در أ وهذه صيغة الجمعء فيدخل فيه الثلاثة». 

(4:) انظر: «شرح التلقين»» للمازري 2)457/1١(‏ وفيه قال: «وقال الليث والأوزاعي وأبو 
ثور وأبو يوسف بثلاثة). 

(5) قال ابن عبدالبر: «وقال أبو حنيفة والليث: ثلاثة سوى الإمام». انظر: «الاستذكار» 
(كرمه). 


(1) 


() 


فرق 


02( ت و 72 0 ت 


حئؤفة . ومنهم من اشْتَرَط آربعين › 


والإمام اك له عدة واا 


انظر: «المبسوط)» للسرخسى »)۲٤/(‏ وفيه قال: «ويختلفون فى مقدار العددء فقال 


أبو حنيفة 5 ثلاثة نفر سوى الإمام؛ وقال أبو يوسف #4: اثنان سوى الإمام؛ 
لأن المئنى في ج الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهماء وفي الجماعة معنى 
الاجتماع؛ وذلك يت e‏ وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: «إذا وت 
لْصَلدو امن كزين اة سوا إلى وكْرٍ آسَّهِ». وهذا يقتضي مناديًا وذاكرًا وهو المؤذن» 
والإمام» والاثنان يسعون؛ لأن قوله: سوا لا يتناول إلا المثنى» ثم ما دون 
الثلاث ليس بجمع متفق عليه). 

انظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني »)٥٤١ »٠٤٥/١(‏ وفيه قال: 
«(وأن تقام بأربعين) منهم الإمام؛ لما روى البيهقي عن ابن مسعود «أنه عل جمع 
بالمدينة وكانوا أربعين رجلا». قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة: أن 
الأمة أجمعوا على اشتراط العددء والأصل الظهر»ء فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت 
فيه توقيف. وقد ثبت جوازها بأربعين » وثبت «صَلُوا كما رأيتموني أُصَلّي» ولم شت 
صلاته لها بأقل من ذلك» فلا تجوز بأقل منه ولا بأربعين وفيهم أمي قصر في 
التعلم ؛ لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض» فصار كاقتداء القارئ بالأمي»» كما نقله 
الأذرعي عن «فتاوى البغوي». 

وانظر في مذعب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي (١/۳٠۳)ء‏ حيث قال: 
«الثالث حضورهم)» أي: الأربعين من أهل وجوبها (الخطبة) والصلاة» (ولو كان 
فيهم خرس»» والخطيب ناطق» (أو) كان فيهم (صم)؛ لوجود الشروط (لا كلهم). 
(فإن نقصوا)ء أي: الأربعون (قبل إتمامها)ء أي: الجمعة (استأنفوا ظهرًا) نصّا؛ لأن 
العدد شرط فاعتبر في جميعها؛ كالطهارة والمسبوق إنما صخت منه تبعًا لصحتها 
ممن لم يحضر الخطبة (إن لم نکن إعادتها) جمعة بشروطهاء فإن أمكنت وجبت ؟ 
لأنها فرض الوقت» (وإن بقي العدد). أي : الأربعون بعد انفضاض بعضهم. (ولو) 
كان الباقون (ممن لم يسمع الخطبة» ولحقوا بهم)» أي : بمن كان مع الإمام (قبل 
نقصهم أتموا جمعة)؛ لوجود الشرط كبقائه من السامعين» وإن لحقوا بعد النقص فإن 
أمكن استئناف الجمعة» وإلا صلوا ظهرًا). 

انظر: «الروايتين والوجهين»؛ لأبى يعلى بن الفراء »۱۸۲/١(‏ ۱۸۳)» حيث قال: 
اواخطلقت ي الاه الذي تعفد به التجمعة + فل الأترم وإتراعيع بن الشارف» 
أربعون؛ لما روي أن أول جمعة جمعت في الإسلام كان العدد أربعين. ونقل 
محمد بن الحكم إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة» ويحتمل 
أن يكون هذا القول منه لا على طريق التحديد» لكن على معنى أن الجمعة قد تلزم = 


1۹۰1۹ 
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> قولم: (وَقَالَ 0 . يشترط ددا وَلَكنْ 


ماس اس 


َو 


ری أنه 0 بِمَا دون لعي رلا يَحُو ر بالثلاثةٍ الا وَهَوَ 


ا مالك عدف انهم الَّذِينَ یئ ا أَنْ تتَقَرّى بهم و 


هي مسألة في كل الأقوال اجتهادية» فلم يرد نص صريح فيها يحدد 
عدد المصلين. 


> قولم: (وَسَبَبُ لايم في هذا : الام فی أَكَلَّ ما يَنطلِقُ 
عليه اسم الح ؛ هَل ذَّلِكَ اا أ م أو اثْنَان). 


= عددًا مبلغه هذا القدرء وقد روى أبو أمامة عن النبى بي أنه قال: «على الخمسين 
جمعة)» وليس فيما دون ذلك)». ١‏ 
وذكر المرداوي روايات أخرى. انظر: «الإنصاف» (۳۷۸/۲). 

(1) انظر: «النوادر والزيادات»ء لابن أبي زيد 2)107/١(‏ وفيه قال: «ومن كتاب ابن 
حبيب» قال مطرف» وابن الماجشون» عن مالك: إن ثلاثين بيتا وما قاربهم جماعة. 
قال ابن حبيب: وإذا كانوا أقلّ من ثلاثين من قرية واحدةء فلا يَجَمُعواء وإذا كانت 
فريه سراي هن قر التحمض. ونخرلها قر a‏ فاجتع من ونيا ليوات قاذ 
يجمّعوا حتى تكون القرية ضخمة» فيها نحو من الثلاثين بينّاء وإِلا فلا». 

(۲) انظر: «البيان والتحصيل»2 لأبى الوليد بن رشد »)۳٤۹/١(‏ وفيه قال: «وسئل مالك 
هن القرية. والغر يكون فيا قوم يرابطوة: سنة أشهر أو أكثرء: أيجمعرن الجوعة؟ قال: 
إن كانت قرية فيها بيرت متصلة وسوق» فإني أرى لهم جمعة» وإن لم يكونوا كذلك 
فلا أرى لهم جمعة. قال ابن رشد: يريد إن كان للقرية التي يقيم فيها المرابطون 
بيوت متصلة لها عدد وسوق دون القوم المرابطين بها - وجبت عليهم الجمعة» وأما 
إن لم يبلغوا العدد المشترط في وجوب الجمعة إلا بمن فيها من المرابطين فلا تجمع 
فيها الجمعة). وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب 
٠ (1/۷‏ 
قال القاضى عياض: «هذا الذي ذكره مالك كانه هو شرط في وجوبها لا في 
إجزائهاء والذي يقتضي كلام أصحابه إجزاؤها مع اثني عشر رجلا. انظر: «إكمال 
المعلم بفوائد مسلم) .)۲٠٠/۳(‏ وانظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۷۷/۲). 

(۳) قال المازري في تبيين أصل الخلاف: «فمن رأى أن أقل الجمع ثلاثة» والإمام = 


14۰۲ 


> قولت: (وَمَلِ الإمام دَاخِلْ فيه ا تاغل فِيهِم؟ وَمَلٍ 
ا ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ انآ سم الجَمْع في 
غالب الأخرّالء وَذْلِكَ هر اك من ع الثلائة وَالأَريَعَة ؛ فَمَنْ ذَهَبَ إلى 3 
الصّاط في َلك هُوَ أَكَلٌ ما يَنْطلِقُ عَلَيْوِ اسم الجن وكَانَّ عِنْدَهُ أن أَكَلّ 
ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ اسم الحم انان فَإِنْ گان مِمَنْ يَعُدٌ الإمامٌ في الجَمُْع 
المُشْتَرَط 78 ذلك قَالَ: تقوم الجمعَة ِاذْتيْنِ ؛ ا وَوَاحَدٍ نان وَإِنْ 
گان ممن لا يرَى أَنْ يُعَدٌ الإمام في الججمْع كَالَ: 00 ِانَْيْنِ وى 
الإمام, وَمَنْ كَانَ ‏ أيضًا ‏ عِنْدَهُ أن اقل الجمْع لان فَإِنْ گان لا بعد 


ا 


الإمام في جُمْلَيِهِمْ قَالَ: تلاق سِوَى الإمام). 

المسألة هنا اجتهادية» و منهم يتمسك بشيء ؟ فبعضهم مسك 
اموق ا وبعضهم يتمسك بوقائع خصلت فيك فيها صلاة الجمعة بعدد 
معين ٠‏ 

> تولہ: (وَمَنْ کان - أيضًا ‏ عِنْدَهُ أن أَقَلَ الجَمْع تَلَانّة فَإِنْ گان 

ا يَعْذّ الإمام في جمْكَتَهِمْ كَالَ: , وی الاما وذ كان يی يكذ 
الإمام في جُمْلَيِهُمْ وَاقَقَ قَوْلَ مَنْ كَالَ َل المع الْنَانِء وَلَمْ يَعْدّ الإمام 

وَأمّا مَنْ رَاعَى ما يَنْطَلِقٌ عَلَيْهِ في الأكثر وَالعْرّْفِ المُسْتَعْمًَا سم 
الجمع . قَالَ: له تَتْعَقَدٌ الا وَل ا لأَرْبَعَقٍ وَلْمْ خد فى ذَلِكَ خا 


ا 


= منفصل عن أقل الجمع قال ما قال أبو حنيفة. ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإمام 
منفصل عنهما وافق هؤلاء في الثلاثة» وإن اختلفت الطرق. ومن قال: أقل الجمع 
اثنان والإمام معدود فيهما وافق من قال الإمام وآخر معه». انظر: «المعلم بفوائد 


مسلم» (4۷/۱). 


13لا 1801 
وَلَمَّا گان مِنْ شَرْط الجُمّعَة: الِاسْتِيطان عِنْدَهُ حَدَّ هَذَا الجَمْعٌ 
بِالمَدرٍ مِنَ الاس الْذِينَ يُمْكِتْهُمْ أن يَسْكُنُوا على حِدَةٍ مِنَ النّاسِء وَهُوَ 
مالك 722" . 
و يُشترطون في ال ا ولد دن 0 
المسافر» وقد اشتر لك داودٌ الظاهري» ونقل عن الإمام ال سر 


التابعين أنه قيد ذلك فيما إذا سمع المسافر النداءء وأمًا جماهير العلماء؛ 
منهم الأئمة الأربعة: لا يُجيبون الجمّعَة على مسافر" 


CG’ 


ترم وان مَنِ اشْتَرَط الأذبيه ° > فُمَصِيرًا إلى ما رُوِيَ: : أن 
هذا القد کار في اول ا بلسي" 


)١(‏ ستأتي. 
(؟) مسألة اشتراط الاستيطان سيأتي ذكرها في كلام المؤلف» والقول به هو مذهب 
الأكثرين. قال ابن قدامة: «فأما الاستيطان» فهو شرط في قول أكثر أهل العلم. وهو 
الإقامة فى قرية» على الأوصاف المذكورة» لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءء ولا 
تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف» 
أو في بعض السنة فإن خربت القرية أو بعضهاء وأهلها مقيمون بهاء عازمون على 
إصلاحهاء فحكمها باق في إقامة الجمعة بهاء وإن عزموا على النقلة عنهاء لم تجب 

عليهم؛ لعدم الاستيطان). انظر: «المغني» .۲٤٤/۲(‏ 559). 

(۳) سبق تفصيل هذا. 

)4( وهم الشافعية والحنابلة» كما سبق. 

() فهو من أدلتهم على ترجيح الأربعين. 
انظر فى مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»» للماوردي (2»)509/5 وفيه قال: 
«والدلالة على جماعتهم: ما روى محمد بن إسحاق عن كعب بن مالك: «أنه كان 
إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبتِ 
إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء! فقال: نعمء إنه أول 
من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضة» في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» فقلت: 
كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلا». 
وموضع الدلالة من هذا : هو أن مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة 
طويلة» وكان في المسلمين قلة» فلما استكملوا أربعين أُمَرَ أسعد بن زرارة» فصلى = 


0 


وهذه الجمعة ادها سعد بن زرارة» فكانت أول جمعة بالمدينة 


ولكن ورد أنَّ العدد فيها كان خمسين في دليل آخرء وأخذ به أحمد في 
(Y)‏ 
رواية له : 


وقصد المؤلف هنا: أنَّ الجماعة شرطء فإذا ما تم العدد وجبت 
الجمعة. والعدد مختلف فيه. 
> قولت: (فَهَذَا هو أَحَدُ شُرُوطِ صَلَاةٍ الجمعة؛ أَغنِي: شُرُوط 


3 


الوْجُوب وَشُْرُوط الضة" ِن و مِنَ الشرُوط ما هِيَ شُرُوظ وجُوب 


= بهم الجمعة على ما بَيِّن له رسول الله بلا فعلم أن تأخيرها إنما كان انتظارًا 
لاستكمال هذا العدد» ولد شرط في انعقادها؛ لأن فرضها قد كان نزل بمكة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة (۲/٤٤۲)ء‏ وفيه قال: «ولنا: ما 
روى كعب بن مالك» قال: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت» من 
حرة بني بياضة» في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 
أربعون». رواه أبو داود والأئرم. وروی خصيف. عن عطاء» عن جابر بن عبدالله, 
قال: «مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة». رواه الدارقطني» وضعفه ابن 
الجوزي» وقول الصحابي: مضت السنة - يَنصرف إلى سنة رسول الله 5). 

(0 عر انو داو 10 عن خي إا عن محيد ن ابي اماما بن شيل 
عن أبيه» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره» عن 
أبيه كعب بن مالك: «أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن رُرارةء 
فقلتٌ له: إذا سمعتٌ النداء ترَحَّمْتَ لأسعد بن رُرارة؛ قال: لأنه أوَّلُ من ع بنا 
في هزم النّبيتٍِ مِن حرّة بني بياضّة في نقيع يقال له: نقيعٌ الحضمات» قُلتٌ: كم 
أنتم يومكذ؟ قال: اربعون). وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠١(‏ 

(؟) انظر: «المغنى»» لابن قدامة (۳/۲٤۲)ء‏ وفيه قال: «وروي عن أحمد: أنها لا تنعقد 
إلا يخمسين؟ لما روى أبر بكر النجات عن غبدالملك الرقاشي» دنا رجاء بن 
سلمة» ان ف اوددر ودعن اجبعررنق الريره عن a‏ عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله - لا : تجب الجمعة على خمسين رجلاء ولا تحب 
على ما دون ذلك»» وبإسناده ا عن أبي سلمة» قال: قلت لأبي هريرة: 
على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله ية خمسين جمع 
بهم رسول الله). 

(۳) يقصد شرط الجماعة» فهو شرط وجوب في صلاة الجمعة» وكذا شرط صحة لا - 


نَقَظ وَمِنْهَا مَا يَجْمَعُ الأمرين جَمِيعًا؛ (أَعْني: أنها شُرُوظ وُجُوب 


> قولم: (وَأَمّا الشَّرْط الثاني : وهو الاسييطان"). 


فيما يتعلّق بالاستيطان؛ معلوم أن النَّاسَ يختلفون في سُكناهمء فهناك 
من يسكن المدن» وتختلف الّساعَاء وأقل من ذلك الاتساع زيادة سّكان 
وما ينقص عن ذلك. وأيضًا من ذلك القرىء إذا هناك مدن يسكنها 
الناس» وهي التي تعرف بالأمصار» كذلك هناك من يقطن”" في القرى»› 
وهناك العرب الرّكَل الذين يسكنون في خيام يتتبعون القَظر؛ فإنَّهم يتنقلون 
من مكان إلى مكانء فتراهم إِمّا صيفًا أو شتاءء يُقيمون خيامهم المعروفة؛ 
سواء كانت من الشعر أو غيره» فمتى ما وجدوا مواضع القطر العٌششب 
نزلوا عندها؛ لترعى من ذلك أنعامهم, فإذا ما قل 00 تتبعوا مواقع 
ال ا 


تكون الجمعة إلا به» أما اعتباره شرط وجوب فيظهر في اختلافهم في حَدٌ الواجب 
فيها ما بين ثلاثين وأربعين وخمسين» ومنهم من لم يحد عددّاء بل يصدق على كل 
قرية بيوتها متصلة وأهلها مستوطنون بها. أما اعتبار الجماعة شرط صحة فيظهر في 
اختلافهم في أقل الجمع الذي به تجزئ الصلاة ما بين اثنين وثلائة وأربعة وخمسة 
وسبعة. وكل هذا قد سبق. 

)١(‏ ذكر الرجراجي الفرق بينهماء فقال: «والفرق بين شرائط الوجوب» وشرائط الصحة: 
أن شرط الوجوب لا يجب على المكلف السعي في حصوله؛ ليتعين عليه الوجوب» 
ولا يكون مأثومًا بترك ذلك.. فكذلك لا يجب على أهل محلة أن يتآلفوا؛ ليحصل 
فيهم عدد تقام به الجمعة. وأما شرائط الصحة فإنها نتعين بعد حصول شرائط 
الوجوب؛ فإذا حصل الإمام والجماعة والاستيطان وجب على أهل المحلة أن يبنوا 
المسجد على القول بأنه من شرائط الصحةء فإن تركوا بناءه صاروا مأثومين بترك 
الواجب». انظر: «مناهج التحصيل» .)٥١١ .٥۳١/١(‏ 

(0) استوطن الموضعٌ: أي: اتخذه وطنًا. انظر: «شمس العلوماء للحميري .)۷۲١١/١١(‏ 

(6) قطن فلان بالمكان: إذا أوطنه وأقام به. يقطن قطنا فهو قاطن وقطن. انظر: «غريب 
الحديث»ء لابن قتيبة (519/59). 


Gm سه‎ 


فالنوع الثاني» وأقصد بهم الذين يسكنون البوادي» ويتنقلون من 
مكان إلى مكان» فهؤلاء لا تجب الجمعة عليهم باتفاق العلماء”". 


أن يكونوا من سکان المصر؛ أي : المدن» أم من سكان القرى؟ 
جماهير العلماء على أنه لا فرق بين المدن والقرى في وجوب 


اعا تمان اا ف ا روفرف ل روحب العدد: الط ت 
E SANS A N a‏ 


)١(‏ وذلك لأنهم أهل سفر وترحال» وقد سبق ذكر الإجماع على عدم وجوب الجمعة 
على المسافرين. 

(۳) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط المصرء وأنه تصح الجمعة في 
القرى طالما بلغوا العدد الذي تنعقد به الجماعة» وخالف الأحناف فاشترطوا أن 
تكون بالمدن والأمصارء وهو قول النخعي والحسن وأبن سيرين. 
انظر فى مذهب الأحناف: «التجريداء للقدوري (919/9. 2)978 وفيه قال: «قال 
اا ا إقامة الجمعة في القرى؛ لما روى سعيد بن المسيب» عن 
علي 5ه أن النبي بي قال: «لا جُمعة ولا تشريق ولا فِطر ولا أضحى إلا في 
و وروى سراقة بن مالك عن النبي بيه مثله. ولا يقال: إنه موقوف على 
عليّ؛ لأنه روي مرفوعًا وموقوفّاء ذكره محمد في ل وذكره أبو يوسف في 
الأصل مسندًا مرفوعًا. وقد روي ذلك عن علي وعن حذيفة أنه قال: ليس على أهل 
القرى جمعة» وإنما الجمعة على أهل الأمصار من المدائن. وتخصيص العبادات 
بمكان دون مكان لا يُعلم إلا من طريق التوقيف». 
وانظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى 
عبد الزهات ۷57 ۳1۸ تعيك قال :تحت اللجمعة "على أل القرى. والنتراد 
خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله بية: «الجمعة على كل مسلم». وقال ابن عباس: «إن أول 
جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة مسجد رسول الله وك لجمعة جمعت بجواثاء؛ 
قرية من قرى البحرين»» ولأن كل عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرى 
والسوادء كسائر العبادات واعتبارًا بالمصر بعلة اتصال البنيان» وأنه يستوطنه عدد 
معقود بهم الجمعة». وانظر: «التاج والإكليل»» لمواق .)681١9/5(‏ 
وانظر فى مذهب الشافعية: «الحاوي الكبيراء للماوردي (5//ا٠2)5‏ وفيه قال: «فأما 
المكان ‏ لته نيا نعم فى تاره ا کا 
ؤكاة لها دة تعكن به الجمعة: وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاء ولا صيمًا إلا- 


5 5 چ 

-39 شرح بداية المجتهد م 1۹۰۷ 
0 5 3 )1( 

الخلااف في ذلك . 


وبهذا نتبين فازماء ادامر کا مشاه ر الجمعة على أهل 
القرية» هم متفقون وجوبها على أهل المدن» ومتفقون على نين لد 
تج على الأكل + لكي يكلنون فى وجرا ان أهل القرئئ: 


والصحيح من مذاهب العلماء؛ وهو مذهب الجمهور: ا تجب 
على أهل القرى؛ ور ا ان 
بالبحرين» في قرية مغرؤفة 4 فقد نص على انها ن قر E‏ 
القرى» يشترط أن تكون - ملد E‏ ده الحاضر 


م أواأله دكش بان فقون من الكو أو من 
الخشب» أو من القصبء أو مما يشبه ذلك. 


وباختصار فهذه القضية اختلف فيها العلماء: فمنهم من يشترط أن 


ظعن حاجة» و قال من الصحابة عمرء وابن عمرهء وابن عباس». وانظر: «الإقناع 
في حل ألفاظ أ بي شجاع»ء للشربيني (۱۷۹/۱). 
وانظر في ميت الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۴١١/١(‏ وفيه قال: 
«(بقرية) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو آجرء أو لَبن» أو خشبء أو غيرهاء 
مُقيمين بها صيفًا وشتاءً. وعلم منه: أنه ليس من شروطها المصر› وأنها لا تصح من 
أهل الخرك ونحوها». 
واشتراط المصر هو قول لبعض التابعين. 
انظر: «الأوسط».» لابن المنذر (٤/۲۷)ء‏ وفيه قال: «عن علئّ قال: «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مضي جامغة» وبه قال التخعي» وكان الحسن البضري :ومحمند ن 
سيرين يقولان: لا جمعة إلا فى مصرء أو قال: فى الأمصار. وقال الحسن: 
قم معي مه ا أن 8 مع ا ا ا المديق» و 06 
والكوفة» والجزيرة» والشام» ومصر». 

)١(‏ أي: الخلاف في العدد الذي به تنعقد الجمعة. 

(5) أخرج البخاري (۸4۲)» عن ابن عباس: أنه قال: «إنَّ أول جمعة جمعت بعد جمعة 
في مسجد رسول الله ئة في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين». 


14۰۸ 


فنقول: لو تعارف الناس في قراهم على بناء نوع معين ؛ كأن يكونوا 
تعارفوا في بعض مبانيهم أن يقيموها من القصب» أو الخشب» أو 
الجريد» أو جذوع النخل”". أو غير ذلك فإنَّ هذا في الحقيقة يعتبر بناءً 
قد اصطلحوا وتعارفوا عليه» وتجب على هذا النوع الجمعة"". وكلنا يذكر 


0( جذع النخلة» وهو غصنها. انظر: «العين»» للخليل .)171/١(‏ 

(۳) ذهب الجمهور إلى جواز أداء الجمعة في أي نوع من الأبنية مِن لين أو آجر أو 
خشب» فكل ما كان في مقابل الخيمة من بناء جازت فيه الصلاةء أمَّا الخيم التي 
هي من ثياب أو صوف أو وبر أو شعرء فلا يجوز فيها الصلاة؛ لأنها من بناء أهل 
الترحال الذين يذهبون وراء القطر والعشب» ولا يستوطون. 
انظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»» للخرشي »)۷۳/١(‏ وفيه قال: «ولا 
فرق بين أن يستوطنوا بلدّاء أو أخصاصًاء والأخصاص: بيوت من قصب؛ لأنه 
يمكن الثوى فيها والاستغناء عن غيرهم بخلاف الخيم؛ لأنه لا يمكن فيها ما ذكر 
غالبّاء ولشبهها بالسفن لانتقالها بخلاف الأخصاصء وبعبارة أخرى: المراد بالخص 
هنا: العرفی» أي: ما يُسمَّى فی عرف الناس حصا كان من قصب» أو خشب» أو 
بناء صغيرء أو غير ذلك لا خصوص الخص اللغوي» فإنه ليس شرطاء فالمراد 
بالأخصاص: ما قابل الخيم» والمراد بالخيم: هنا الخيم العرفية» أي: ما يُسمّى في 
عرف الناس خيمة كانت من ثياب» أو صوف» أو وّبر» أو شعرء أو غير ذلك لا 
خصوص الخيم اللغوية؛ لأنها ليست شرطًا». 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري 2»)87/١(‏ وفيه قال: 
«(و) ثانيها أن تقع (بأبنية مجتمعة)» ولو بفضاء؛ لأنها لم تقم في عصر النبي يله 
والخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة» كما هو معلوم» وسواء أكانت الأبنية من 
حجر أو طين أو خشب أو غيرهاء فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم 
الجمعة فيها؛ لأنها وطنهم» (فلا تصح من أهل خيام) بمحلهم؛ لأنهم على هيئة 
المستوفزين». 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى». للرحيبانى »۷٦۳/١(‏ 20755 وفيه 
قال: «إبقرية) مبتية بما جرت العادة به من حجر أو آجر أو لبن أو خشب أو 
غيرهاء مقيمين بها صيفًا وشتاء» وعلم منه أنه ليس من شروطها المصرء وأنها لا 
تصح من أهل الخرس ونحوها استقلالاء وأما تبعًا فتتصحء بل تجب كما تقدم). 
أما في مذهب الأحناف فلا يجوز عندهم هذه الأبنية كلها؛ لأن هذه الأبنية 
تكون في القرى» وقد سبق أنهم اشترطوا لصحة الجمعة أن تكون في الأمصار 
والمدائن. 


1۹ 


أن مجه رسرل اله كه ا كان بق من اليد : 


إذَا أحوال الناس فيما مضى ليس كحالتهم اليوم: فليسوا كلهم فيما 
مضى لديهم القدرة على أن يُقيموا 7 وإنما کانوا 
يقيمونها من أنواع E‏ ولكن مما ب يشترط في المباني ألا تكون متباعدة 
بدا فاحشا» ا إذا كان الد مقر اة آي :نما ل يراه ا لاان يعدا 


مفرقًاء فإلّه بذلك تتكون من هؤلاء المجموعة» فتجب عليهم الجمعة". 
ِذَا الاستيطان هل هر واجب؟ 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (445)» عن نافع : «أن عبدالله بن عمر ل أن 
المسجد كان على عهد رسول الله 4ة مبنيًا باللّبن» وسقفه الجريد» وعُمُدّه خشبُ 
النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئًاء وزاد فيه عمرء وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله ييا باللْبن والجريد وأعاد عمد خشبّاء ثم غيّرّه عثمان» فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَّصَّة» وجعل عْمّْدّه من حجارة منقوشة 
وسَمَفَه بالسَّاح). 

(؟) فلذلك اشترطوا اتّصال البنيان وعدم تباعدهاء فلا يجيزونها في نحو مفازة أو فضاء. 
انظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»» للزيلعي »)5١11//١(‏ وفيه قال: «(شرط 
أدائها : اليصر)ء أي: شرط جواز أداء الجمعة المصر حتى لا يجوز أداؤها في المفازة». 
وانظر فى مذهب المالكية: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى 2)7١1/١(‏ وفيه 
قال #ويصلن الجمعة أهل القرية المتصلة الكيان4. كالروحاء وقبههنا»».وكتلك آهل 
الخصوص إن كان عليهم وال أو لم يُكن؛ وقال مرة: القرية المتصلة البئيان التي 
فيها الأسواق يجمع أهلهاء ومرة لم يذكر الأسواق». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (255094/7» وفيه قال: 
«.. .فلا جمعة عليهم؛ لأن هذه المنازل ليست أوطانًا ثابتة» وكذلك إن كانوا أهل 
منازل متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة» ولا متصلةء لأن هؤلاء في حكم 
المقيمين» لا المستوطنين؛ لأن الأوطان ما اجتمعت» والجمعة لا تنعقد بالمقيم 
حتى يكون مستوطنًا). 
وانظر في مذهب الحنابلة : «كشاف القناع»» للبهوتي (251//5» وفيه قال: «الثاني: أن 
يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به؛ لأنه كك «كتب إلى قرى عرينة أن 
يُصلوا الجمعة»ء وقوله: (مجتمعة البناء) قال في «المبدع»: اعتبر أحمد في رواية ابن 
القاسم اجتماع المنازل في القرية. قاله القاضي» وقال أيضًا: معناه: متقاربة الاجتماع» 
والصحيح: أن التفريق إذا لم جر به العادة لم تصح فيها الجمعة». 


نعمء نقول: هو أحد الشروط التي أضافها العلماء إلى الجمعة"". 
ولكقنا فول لقوق مكرن أن حكوة فى سرينة NUE E o‏ 
دل ا فلاو ا ا ا ا كن عله ا 
ور وأيضًا سان اله 08 اطلق هل سفن الندك قري #كفكة ةقان 
تعالى: چو ا لْمُرَى وَمَنَ حو حَوَهَا وذ وم لع لا ريب ف [الشورى: 
۷ وقد تكرر ذلك فى آيات عديدة من كتاب الله يبل إذا الاستيطان 
شرطء لکن لا فرق أن يكون في مدينة أو قرية. 


3 


< تولي: (وَآَمَا الشّرْظ الثاني : وهو الاشتیظان» ِن فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ 
انَمَُوا عَلَيْهِ؛ِ لِاثَمَاتِهِمْ عَلَى أن الجمعة لا تَحِبُ عَلَى المُسَافِر» وَحَالف 
فی ذَلِكَ أَهْلٌ الظاهِر)2. 


)١(‏ انظر فى مذهب الأحناف: «المبسوط»ء للسرخسى (۲۲/۲)ء وفيه قال: «أما الشرائط 
ف المصلي رجرب الجمعة #الإقاعة بد 5 
انظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (١/۷۴)ء‏ وفيه قال: 
«باستيطان بلد» أو أخصاص لا خِيّم. (ش) الباء للمعية» أي: شرط صحة الجمعة 
وقوع كلها بخطبتها في وقت الظهر إلى الغروب مع الاستيطان» وهو العزم على 
الإقامة على نية التأبيد» ولا تكفي نية الإقامة ولو طالت». 
وانظر في مذهب الشافعية: «المهذب»ء للشيرازي »)۲٠۷/١(‏ وفيه قال: «ولا تصح 
الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة في بلد أو قرية؛ لأنه لم 
تقم الجمعة في عهد رسول الله بء ولا في أيام الخلقاء إلا في بلد أو قرية» ولم 
ينقل أنها أقيمت في بدوا. 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (١/57لا2‏ 20755 وفيه 
ال «(الغاني :اسیا اربعين) رجلا (ولق بالإماء :من أهل:رجوعها»: أى: 
الجمعة؛ لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال: «أول من صلى بنا الجمعة في 
نقيع الخضمات أسعدٌ بن زرارة» وكنا 0 ولم ينقل عمن يقتدى به أنها لنت 
بدون ذلك. . . (استيطان إقامة لا يظعنون)ء أي : يرحلون (عنها صيمًا و) لا (شتاء)؛ 
لأن ذلك هر اما (فلا) تجب. ولا تصح (جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض 
السنة دون بعض)؛ لعدم الإقامة». 

(۲) هذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة كما سبق. 

(9) سبق بیان هذا. 


19 شع بدي الجتيد ]چ لاا 

أمّا المسافر ففيه خلاف» ومن العلماء من يرى وجوب الصلاة على 
المسافر إذا حضرها؛ مثل: الهري» وهو أحد التابعين» ورأينا مَن 
يوجبها عليه إذا توفر العدد» وهو داود الظاهري» ولا ننسى أن داود 
الظاهري يرى أنَّ الجمعة تنعقد إذا اجتمع اثنان؛ أحدهما يكون إمامّاء 
RAN‏ 

> قول: (وَخَالَفكَ في دَلِكَ أَمْلُ الظَامِرٍ؛ إِبِجَابهم اة على 
المُسَافر» وَاشْترَط أَبُو حَنِيقَةَ الضر“ وَالسَلْطَانَ مَعَ هَذَا). 

لماذا اشترط أبو حنيفة المصر والسلطان؟ 


لاله ورد فى ذلك حديث: «لا جمعة ولا ته تشريق [ في مصر جامع)». 
OR sit 3‏ ا 0 ٣‏ 
رفع ذلك إلى النبي بيا ووقف على علي بن أبي طا لي ي“ 


(۱) سبق. 

(۲) سيق هذا كله. 

(۳) سبق ذكره. 

(4؛) سبق ذكر هذاء وأنه خالف الجمهور الذين أجازوا انعقاد الجمعة في القرى. 

)٥(‏ ذكره مرفوعًا أبو عبيدء فقال: «في حديثه 5 : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع)). انظر: «غريب الحديث» (for)‏ ٍ 
وذكر أبو يوسف أن أبا حنيفة ذكره مرفوعًاء فقال: «وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن 
النبي كك أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». انظر: «الآثار»» لأبي 
يوسف (ص .)6١‏ 
قال الألباني: «لا أصل له مرفوعًا فيما علمت» إلا قول أبي يوسف في كتاب 
«الآثار؟ له» وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي بي أنه قال: ...»» فذكره مرفوعًاء 
وهذا وَهمء وإليه أشار أبو يوسف بقوله: «وزعم أبو حنيفة؛» مع أنه إمام» على أنه 
معضلء وقد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» بقوله: 
اغريك رفغا واا وداه موقر عل عل فد انظ + اسلسلة الأ اديت الح 
(410). 1 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (/171)» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن عليٌ قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا ا جامع». قال البيهقي : 
«إنّما يروى هذا عن علي فف . فأما النبي يله فإنه لا پروی عنه في ذلك شيء1 2 
وصححه الألباني موقوًا. انظر: المصدر السابق. 


إِذّا : «لا جمعة»؛ والا»: نافية للجنس» و«جمعة» هنا: نفي قيام 
الجمعةء (لا جمعةء ولا تشريق». أي : صلاة التشريق» لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر» والمصر قالوا: يخرج القرية إلا في مصر جامع» 
ا : يجمع الناس› لكن هذا حديث و لا يصلح للاحتجاج به » وقد 
راتا فا يغقارضه» أ ثاني جمعة اف في الإسلام كانت في قرية 


بالتحرين» وتعرف (بجوای) 


> قولم: (وَاءْ شترَط أَبُو حَنِيِقَةَ المضْرّ وَالسّلْطَانَ مَعَ هدا" وَل 


ا لانم في هَذَا البَاب: هُوّ الَاخْتِمَالُ المُتَطَرّقُ إلى 
الأَحْوَالٍ الرّاتبة ل اقتَرَنَتْ بِهَذِهٍ الصَّلاة عند فِعْلِهِ إِيّاهَا طكِ). 
يُشير المؤلف إلى أنَّ القضية هنا قضية استقراء» يعني: الحنفية 
يقولون: صلاة الجمعة إِنَّما أقامها الرَّسُولُ ييي في المدينة» يعني: لم 
يقمها في قرية» ا O‏ 
آخرء إِذَّا باستقراء أحوال النبي بي نجد أن جمعه إلا في مدينةٍ في ضر 
يجمع القاينء كلك فا 


(۱) سبق ذكر هذا. 

(۲) سبق ذكر اشتراط المصرء أمّا اشتراط السلطان؛ فقال القدوري فى «مختصره» (ص 
4 دولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان». قال الجصاص: 
«وذلك لقول النبي بي : ضلا كما رأيتموني أَصَلّي» وكان فعله لها بإمام» فهو 
سلطان. وقد روى نحو قولنا عن الزهري وسليمان بن يَسّار» ورواه الحسن عن 
من أصحاب النبي بي وأيضًا: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفردًا دون 
الاجتماع» أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتهاء لم يجز لكل واحد إقامتها 
منفردًا قيام الإمام بها). انظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص 2١76/5(‏ 
11( 

(۳) سبق ذكر ذلك عن الأحناف» ولذلك لما احتج عليهم الجمهور بما رواه ابن عباس : 
«أن أول جمعة جُمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد النبي ييا بالمدنية 
جمعت جمعة بجواثى؛ قرية من قرى البحرين). 


ا تت 


وسيعرض المؤلف لمسألة مهمة» وهي مسألة: هل يجوز أن تتعدد 
الجمعة في بلد واحد؟ 
> قولم: (وَسَبَبٌ صالخلا بهذ البَاب : هُوٌ الِاخْيَمَالُ المْتَطْرقٌ 
الى الأَخْوَالٍ الراتبة التى اقْتَرَنَتْ بِهَذِهِ الصَّلَاةٍ عِنْدَ فلو اها ي هَل هي 
ظ فِي صِحَيَهَاء أو وُجُوبيَاء ا وَدَلِكَ آنه لَمْ 
لها بج إلا ني جاع وَمِضْرٍ وَمَسجِدٍ ججايع». 


ياه 1 


هذا خضل اولك اله" يذل عل أله شط 0 
ا لذلك مثلا نجد أنه في خلافة علي بن أ 
طالب صب كان فيما قبله كانت صلاة العيد تقام في الصٌّحراء» 5 
ذلك لعا شكا إليه بعض الناس أنه يوجد من بين الناس الضعفاء اون 


لهم. أو ترك لهم أبا مسعود البدري يُصلي بهم في المسجد» وجوج 
بالناس إلى محري 


وقد رأينا أنَّ عنمان ذه زاد النداء الثانى ‏ الذي هو الأول على 
الرّوراء - عندما اتسعت المدينة» واقتضت الحاجة تلكم الزيادة”". 


- قالوا: والجواب: أنه لم ينقل أن النبي بيه علم بذلك فأقر عليه» فلا يثبت بفعل 
من فعلها حجة» ولأنها بلدة كبيرة معروفة بالبحرين» وتسميتها قرية يع أن 
ا قال الله تعالى: لوان ين قير هی أَسَّدُ فو ين 
رك . واحتج عليهم الجمهو لجمهور ‏ أيضًا - بما روي عن كعب بن مالك أنه قال: 
«آول من جمع بتا أسعدٌ بن زرارة في هزم الّْيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال 
له: نقيع الخضمات. أجابواء فقالوا: والجواب: أن الحرة من توابع المصرء 
وتوابع اليصر تُقام فيها الجمعة عندنا». ذكر هذا القدوري في «التجريد» ا جرد 3 
0 

)١(‏ أخرجه النسائي »)۱١١١(‏ عن ثعلبة بن زهدم: : «أن عليًا استخلف أيا مسعود على 
الناس» فخرج يوم عيدء فقال: «يا أيّها الناس» إنه ليس من السَّئَّة أن يُصَلَى قبل 
الإمام»» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (1951). 


زفق سبق ذكره. 


ي 


> قولم: : (قُمَنْ ری 3 اقْيَرَانَ هلو الأَشْيَاءِ بصَلاتِه مما دو 


ص م 


كُوْنْهَا شَرْطَا في صَلَاةٍ الحمعة ا شْتَرَطهَاء ومن رَأى بَعْضَهًَا دون ر 
اشْتَرّط ظط ذَلِكَ البْعْض دون غَيّرِو). 

هذه قضايا يختلف فيها العلماع» ويتضح ذلك عندما ننتقل إلى 
الحُطبة ؛ أي: إلى الخطبتين في الجمعة» واتفاق العلماء عدا الحسن"" 
فل انين دافن الل 


: انظر: «المفهم»: لأبي العباس القرطبي (۱۳۰/۷)» وفيه قال: «واختلف في الخطبة‎ )١( 
هل هي شرط في صحة الجمعة أم لا؟ فكافة | ال على انها شرف و الحم‎ 
فرأى أن الصلاة تجزئ دونهاء وتابعه أهل الظاهر فى هذاء وحكاه ابن الماجشون‎ 
١ عن مالك)».‎ 

0) انظر في مذهب الأحناف: : «بدائع الصنائع». للكاساني د وفيه قال: 
«فالدليل على كونها شرطا + قوله حعالئ + وار إل و ا والحُطبة: ذكر الله 
فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله أو المراد من الذّكر: الخطبة» 
وقد أمر بالسعي إلى الخطبة» فدل على وجوبهاء وكونها شرظًا لانعقاد الجمعة» 
وعن عمر وعائشة ها أنهما قالا: «إنَّما قصرت الصلاة لأجل الخطبة؛» أخبّرًا أن 
شطر الصلاة سقط لأجل الخطبة» وشطر الصلاة كان فرضًا فلا يسقط إلا لتحصيل 
ما هو فرض». 
وانظر في مذهب المالكية: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد بن رشد (۲۲۳/۱)ء 
وفيه قال : «وآما الخطبة فإنما هي شرط في صحة الجمعة وذهب ابن الماجشون 
إلى أنها سنّة. والدليل على وجوبها: قول الله ك: #وتروك بنا [الجمعة: »]١١‏ 
ومن شرطها: أن تكون قبل الصلاة». 
وانظر في مذهب الشافعية: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري »)۱۷/١(‏ وفيه قال: 
«(وما شرطنا) من الشروط الخمسة السابقة (فمعه) شرط سادس» وهو (تقديم 
خطبتين » أي : مِن قبل ما صلى) الجمعة للاتباعء وقال عله : «صَلَوا كما رأيتموني 
أصلي»» وهذا بخلاف العيدء فإن الخطبتين فيه موؤخرتان للاتباع ؛ ولأن خطبة الجمعة 
شرط» والشرط مقدم على مشروطه». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»ء للبهوتي (۲/١۳۴)ء‏ حيث قال: «(الرابع) 
من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان)؛ لقوله تعالى: شعو إل ور ار 
والذّكر: هو الخطبةء فأمر بالسعي إليهاء فيكون واجبّاء إذ لا يجب السعي 
لغير واجب» ولمواظبته ب4 عليهما؛ لقول ابن عمر: "كان ويه يخطب خطبتين = 


I ا‎ 


فالعلماء متفقون على ذلك» لكنّهم يختلفون في تفصيلهاء ثم يختلفون 
بعد ذلك فيما يقال في الخطبة» هل هناك أمور ثابتة» شروط متعينة لا بد 
Ey‏ وض أ أن له أن جار نا 


یری أنه مناسب» وهل له أن يختار مع تعين أمور لا بُدَّ من توفرها؟ نترك 
ذلك إلى محله إن شاء الله. 


ا شْتَرَّط ذلك 
المَعْضٌ دُونَ غَيْرِه؛ كَاشْيَرَاطِ مَالِكِ ا وة شاط 


المضر””. وَالسلْطان. وَمِنْ هذا الوَضع اخْتَلَمُوا في مَسَايْلَ كَثِيرَةٍ مِنْ 


= وهو قائم» يفصل بينهما بجلوس»» وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أَصَلّي): وعن عمر 
وغائشة+ اقضرت الصلاة من أجل الخطةا) قهما بال ركعقن» فالأخلال بإجداقها 
إخلال بإحدى الركعتين». 

)١(‏ انظر: «المقدمات الممهدات». لأبى الوليد بن رشد »)۲۲۲/١(‏ وفيه قال: «وأما 
المسجد فقيل فيه: إنه من شرائط الوجوب والصحة جميعًا؛ كالإمام والجماعق 
وهذا على قول من یری أنه لا يكون مسجدًا إلا ما كان بينًا وله سقف؛ بدليل 
قول الله وِيْكّ: «فٍ بوت أَدِنَّ اه أن تُرْقَم#. وقول النبي ي4: من بَنى مسجدًا ولو 
مفحص قطاة»» الحديث» إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة وقد يوجدء 
فإذا عدم كان من شرائط الوجوب» وإذا وجد كان من شرائط الصحة. وقيل فيه - 
أعنى المسجد -: إنه من شرائط الصحة دون الوجوب» وهذا على قول من 
e EES OE‏ كيه نو سا “متكا اوعس القيلدة 
فيه). 

(۲) سبق أن اشتراط المصر هو قول الأحناف فقط. 

(۳) اشتراط السلطان هو مذهب الأحناف كما سبق» وخالفه الجمهور. 
انظر في مذهب المالكية: «الإشراف على تك مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب (۳۲۰/۱ - ۳۲۲)ء وفيه قال: «لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سّلطان خلافا 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: ا5ا ووت اة ين يور الْجْمْمَةَ سوا إل ذم ار 
ولم يشترط إذن السلطان» وقوله ئي: «الجمعة واجبة على كل مسلماء ولأن 
ذلك إجماع الصحابة؛ لأنَّ علي بن أبي طالب - 4# صلى بالناس الجمعة 
وعثمان ضيه ذه محصورء وكان الإمام عثمان. ولم يذكر أنه استأذنه.» وقد كان قادرًا 
على ذلك. وقد كان سعيد بن العاص أمير المدينة فأخرجوه منهاء وجاء أبو موسى = 


amg pe 


6 9ے 4 


هذا البَاب؛ مثل الحيلافِهم هَل تقام م جمعَتَان في يضر وَاحِدِء أو لا 
ُقَام؟). 


هذه مسألة فى نظري من المسائل الكبرى» وما كان ينبغى للمؤلف أن 
بكري ره التزم باه سيذكر أمهات المساتل RE‏ ومن فضي 
مهمة جدَّاء هل يجوز تعدد الجمعة» أم لا؟ لأنَّ من لا يرى تعددها لا يرى 
صحة الجمعة في غير المسجد الجامع الذي يقيمه الإمام أو من ينيبه» ومن 
يرى ذلك يرى جوازه» ومعلوم أن الأحوال قد تخيرت» وأن الأمور قد 
تبدلت» ففرق بين الزمن الذي كان فيه رسول الله ية وبين زماننا هذا وما 
تلدواتن اک فين تاتس كن قروا راكد ق قن سيت 
ومدنهم - أيضًا - قد تمددت» وكثر فيها عدد السكان» فهل نبقي الحال على 
ما كان في زمن رسول الله ية أو ما كان في زمن الخلفاء الرّاشدين» أو 
بعدهم» وحتى في زمن الأئمة» بل لو دققنا النظر في هذه المسألة لوجدنا أن 
آخر الأئمة وهو الإمام أحمد يختلف عن بقية الأئمة» فهو قد وَسّع في تعدد 
الجمعة» وإن كان وَضَعَّ قيدَاء ومن العلماء من رأى التعدد» إذا هذه قضية 
ديحة عد رالا قد او ادها 


= لأشعري فصلى بالناس | لجمعة» ولأنه صلاة فلم يكن من شرط إقامتها الإمام كسائر 
لصلوات» ولأنها عبادة على البدل كالحج). 

وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبيراء للماوردي (42555/5» وفيه قال: «قال 
لشافعي رحمه الله تعالى: «والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومُتغلب 
على بلد وغير أمير جائزة» وخلف عبد ومسافر كما تجزئ الصلاة في غيرها». قال 
لماوردي: وهذا كما قال. صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطانء ومن أداها 
من المسلمين بشراتطها انعقدت به). 

وفي مذهب الحنابلة روايتان المشهور؛ منها: أنه لا 0 إذنه. 

انظر: «الكافي»» لابن قدامة (١/١۳۳)ء‏ وفيه قال: «ولا يشترط للجمعة إِذنُ الإمام؛ لأن 
ملا فك صلی بالداسع وعثمان طف محصور» رلامان درا الأعيالة؛ فلم يعتبر 
لها إذن الإمام؛ كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين» فكانوا يجمعون 
لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل» وعنه: أنه شرط؛ لأنه لا يقيمها فى كل عصر 
إلا الأئمة». وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي .)۴١١/١(‏ 1 


1۹1۷ 


دالشهم سن كك نوهي I SR‏ الجملة لا 


۳ - إلى الع كمحمل د بن الحسن» فيرى أن تقام جمعتان» وأبو 
يوسف يرى ماعطا تام U‏ ناد وهذا حديث عما مضى : 


«إذا ؤجدت مدينة يفصل بينها فاصل» فإِتها تقام OS‏ 


01) 


فق 


(۳) 
(4) 


ت ولكن الأئمة من حيث الجملة: أبو 0 ا لك 


والقول بالتّعدد هو صحيح المذهب. انظر: «البحر الرائقاء لابن نجيم (۲/٤١۱)ء‏ 


وفيه قال: «يصح أداء الجمعة في صر واحد بمواضع كثيرة» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد» وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد ص مدينة كبيرة حرجًا 
ينا وهو مدفوع» كذا ذكر الشارح» وذكر الإمام السرخسي ١‏ ا من مذهب 
أبي حنيفة جواز إقامتها في مِصر واحد في مسجدين وأكثرء وبه نأخذ؛ لإطلاق: لا 
جمعة إلا في صر شرط المصر فقط». ٠‏ 
انظر: «مجمع الأنهر»» لشيخي زاده (١/۷١۱)ء‏ وفيه قال: «(وعن الإمام) لا تجوز 
إلا (في موضع فقط)؛ لأنها من أعلام الدين» فلا يجوز تقليل جماعتها. وفي 
جوازها في مكانين تقليلهاء فإن أديت في موضعين أو أكثرء فالجمعة للأول 
تحريمة» فإن وقعتا معًا بَطلتا لعدم الخرجم: وقيل: فراعًا. وقيل: فيهما جميعًا. 
وقيل: تجوز في موضعين» ولا تجوز في أكثر» وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد 
ورواية عن الإمام» ولكن في «الخانية» لم يذكر قول الإمام» وإنما ذكر ما بين أبي 
ms‏ (وعند أبي يوسف: تجوز في موضعين إن حال بينهما تّهر) كبير؛ 
كبغداد» أو كان اد > كما فى «الشمني)؛ وروي عنه: أنه لا تجوز إذا كان 
وهي رواية عنه كما سبق. 
انظر: «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (۱/١۳۳)ء‏ وفيه 
فال: الا تتعقد الجمعة في المضر الواحد إلا في, موضع واحندء غلاقا لأبي 
حنيفة ومحمد؛ لقوله تعالى: #إدًا ووت لصَّلَرْوَ من رم الجمعة فَأسَمَوَائه. فكان هذا 
مجملاء فبينه النبي كَل بفعله» > فأقام الجمعة في موضع واحدء مُفتتحًا لها مبتدًا 
أقيمت فى خمس مواضع وأكثرء ولأن السعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليهاء 
والثانية يقع منهيًا عنها؛ لأن على من يقيمها أن يسعى إلى الأولى» ويترك ما هو 
فيه» ولأنها لو جازت في موضعين لكان مَّن سمع النداء فيهما لا يخلو مِن أن 
يجيبهماء ولا يمكن ذلك» أو أن يكون مخيرًا وليس في ذلك تخيير فلم يّبق إلا 
المنع». 


والقول بالمنع هو مشهور المذهب. 


يي 


0) 


فق 


CG‘ 


انطر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (؟/ لام وفيه قال : 


«المشهور: المنع؛ رعاية لفعل الأولين» وطلبًا لجمع الكلمة. والجواز ليحيى بن 
عمرء والتفصيل لابن القصارء قال: إذا كانت المدينة ذات جانبين؛ كبغدادء فيّشبه 
على المذهب أن يجمعوا. ورأى أنها تصير بذلك كالبلدين. خليل: ولا أظنهم 
يختلفون في الجواز في مثل مصر وبغداد». 

انظر: «المهذب». للشيرازي (۲۲۰/۱» ١۲۲)ء‏ وفيه قال: «قال الشافعي 7 ا4 : ولا 
يجمع في مِصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحدء والدليل عليه: أ 
لم يُقمها رسول الله يِه ولا الخلفاء من بعده في أكثر ين موضع». 

والمذهب على جواز النّعدد في المصر الواحد إذا كان ذلك للضرورة. 

انظر: «المجموع شرح المهذب» »)٥۸٥/٤(‏ وفيه قال: «قال أصحابنا: وقد دخل 
الشافعنُ بغدادء وهم يقيمون الجمعة في موضعين» وقيل: في ثلاثة» فلم ينكر ذلك» 
واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة 
أوجه» ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هناء وكلامه في «التنبيه» يقتضي الجزم 
بالرابع. أحدها: أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزةء وإنما جازت؛ لأنه بلد كبير 
يشق اجتماعهم في موضع منه. قال أصحابنا: فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في 
جميع البلاد التي تكثر الناس فيها» ويعسر اجتماعهم في موضع. وهذا الوجه هو 
الصحيحء وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي» قال الرافعي: 
واختاره أكثر أصحابنا تصريحًا وتعريضًا...» 

انظر: «الأحكام السلطانية»» لأبي يعلى الفراء (ص: 023١”‏ وفيه قال: «وقد أوماً 
إليه أحمد في رواية الأثرم» وقد سئل: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في ميصر 
واحد؟ قال: لا أعلم أحدًا فعَلّه ‏ أي: من الماضين - وجمعة بعد جمعة لا أعرف». 
والمذهب على الجواز عند الحاجة: 

انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (2)794/1 وفيه قال: «(وتجوز إقامتها)ء أي: الجمعة 
(في أكثر من موضع من البلد؛ لحاجة إليه كضيق) مسجد البلد عن أهله (وخوف 
فتنة) بأن يكون بين أهل البلد عداوةء فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد 
واحدء (وبعد) للجامع عن طائفة من البلد. (ونحوه)؛ كسعة البلد وتباعد أقطارهء 
(فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة)؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من 
غير تكيرء فكان إجماعًا. وأما كونه بيو لم يُقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر 
من موضع فلعدم الحاجة إليهء ولأن الصحابة كانوا يُؤثْرون سماع خطبته» وشهود 
جمعته وإن بَعدت منازلهم؟ لأنه المبلغ عن الله تعالىء (وكذا العيد) تجوز إقامتها في 
أكثر من موضع من البلد للحاجة» لما سبق». 


تتعدد الجمعة فى بلد. أي: لا يجوز أن تقام أكثر من جمعة في بلد واحد. 


 '‏ ومن العلماء من قال بجواز تعدد الجمعة؛ أي: مطلقًاء وهو 


٤‏ - ومن العلماء ‏ وهي الراوية الأخرى عند الإمام أحمد'" ‏ من 


أجاز التعدد عند الخاجة. 


(1) 


(1) 


في 


(£) 


والذين منعوا تعدد الجمع استدلوا بما يأتي : 


قالوا: ما عرف في زمن الرَّسُّول بي أنها أقيمت أكثر من جمعة في 


أما تعددها من غير حاجة فلا يَجوز. انظر: اشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
577/0 وفيه قال: «لا خلاف في المذهب: أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد 
من غير حاجة؛ لأنه خلاف فعل رسول الله يي وأصحابه من بعده). 

انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر »)١١9/9(‏ وفيه قال: «وقد 
روينا عن عطاء أنه قيل له: أهل البصرة لا يَسعهم المسجد الأكبر؟ قال: لكل قوم 
مسجد يجتمعون فيه» ويجزئ ذلك عنهم من التّجميع في المسجد الأكبر». 

وهو مذهب الغا انظر: «المُحلى بالآثاركء لابن حزم »۲٥۷/۳(‏ 20108 حيث 
قال: «الجمعة جائز ة في مسجدين فصاعدًا في 0 . لنا: قوله تعالى: j‏ 
ووت لصاو ين بور الْجُمْمَةَ اسما إلى در أل ودروا بيع درک ا عد لک > فلم 
يقل وَبْكَ: في موضع ولا موضعين ولا أقل» ولا أكثر وما 54 دک یاچ ومن 
البرهان القاطع على صحة قولنا: أن الله تعالى إنما افترض في القرآن السعي إلى 
صلاة الجمعة إذا نودي لهاء لا قَبْل ذلك» وبالضرورة أن من كان على نحو نصف 
ميل» أو ثلثي ميل لا يدرك الصلاة أصلًا إذا راح إليها في الوقت الذي أمره الله 
تعالى بالرّواح إليها. فصح ضرورة أنه لا بد لكل طائفة من مسجد يجمعون فيه إذا 
راحوا إليه في الوقت الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا الخطبة والصلاة» ومّن قال 
غير هذاء فقد أوجب الرواح حين ليس بواجب» وهذا تناقض وإيجاب ما ليس 
عندهم واجبًا). 

انظر: «الأحكام السلطانية»» لأبي يعلى الفراء (ص: 20١١‏ وفيه قال: «تجوز إقامة 
الجمعة في موضعين منه للضرورة؛ لكثرة أهله. وقد أومأ إليه أحمد في رواية 
ارود وقد سئل عن الصلاة يوم | الجمعة في موضع يكون فيه مسجدان. فقال: 

ص اذهب إلى قول علي في العيد لَه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس». 

وهو الصّحيح من مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة» كما سبق. 


Lam سخ‎ 


مدينة واحدة» فها هي المدينة التى عاش فيها رسول الله ية وأصحابه 


الكرام والمؤمنون من بعدهم في القرون الأولق: ما عرف أنه أقيم فيها 
أكثر من جمعة» ذا لو كانت الجمعة جائزة» أو كان تعدد الجمعة جائرًا 
لحصل ذلك من الرَّسُول كله ولبينه للناس» لكن الرَسُول كل لم يُعَذَّد 
الجمع» ولم يأذن بذلك» ولم يُفعل فى زمنه قَيُّقره» فذلك دليل على أنها 
لا تتعدد. قالوا: ولم يحصل ذلك في زمن آي بكر» وعمر» وعثمان» 
وحتى في زمن عليٌ بالنسبة للجمعة» رضي الله عنهم جميعًاء إذا الجمع لم 
ا ١ ١‏ 

تتعدد 1 


ولكن يجاب عن ذلك: بأنَّ عدم تتعدد الجمع في المدينة إِنّما هو 
لعدة أسباب: بأ في مقدمتها عدم الحاجة إلى ذلك» فهل فهل المجتمع 
المدني في زمن رسول الله د وفي زمن خلفائه الرّاشدين هو بهذا 


الحجم» وبهذا العدد؟ 


)١(‏ وهذا القول هو مشهور مذهب المالكية» وقول لبعض الشافعية. 

انظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف)» للقاضي 
عبدالوهاب »)۳١/١(‏ وفيه قال: «لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع 
واحدء خلانًا لأبي حنيفة ومحمد؛ لقول الله تعالى: إا ومح لصاوو ين 7 

لْجُمْعَةْ سَعزا» فكان هذا مجملاء فبينه النبي كي بفعله» فأقام الجمعة في مرضع 
واحد» مفتتحًا لها مبتدتًا أقيمت في خمس مواضع وأكثر» ولأن السعي إلى الأولى 
قد وجب بالنداء إليهاء والثانية يقع منهيًا عنها؛ لأن على من يقيمها أن يسعى إلى 
الأولى ويترك ما هو فيه». وانظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (07/9). 

وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»» للماوردي (2)558/5 وفيه قال: 

«والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنَّ الجمعة وشرائطها مُرتبط بفعل النبي يلا 
ومحدود فيه» فلا يتجاوز حكمها عن شرطه وفعله» فكان مما وصف به الجمعة وجعله 
شرطًا لها أن عطل لها الجماعات» وأقامها في مسجد واحد في أول الأمر» وعند 
انتشار المسلمين وكثرتهم» ثم جرى عليه الخلفاء يي بعده» ولو جازت في موضعين 
لأبان ذلك ولو مرة واحدة إِمّا بقوله أو بفعله» ولأنها لا تخلو من أحد أمرين: إمَّا أن 

يصح انعقادها في كل مسجد إلحاقًا بصلاة ة الجماعة» أو لا يصح انعقادها إلا في 
مسجد واحد اختصاصًا لها بتعطيل الجماعة» إذ ليس أصل ثابت ترد إليه» فلما لم 
يصح انعقادها في كل مسجد ثبت أنه لا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد). 


أبدًا؛ لا يقرب من ذلكء إا نسبته إلى هذا العدد قليلة جدّاء إِذَا لم 
تكن هناك حاجة لإقامة أكثر من جمعة. 


ا ار أن ا الس E‏ 
رسالته» وهو و الذي تنزل الأحكام ف على ا م 
يحرصون على أن يأتوا فيحضروا صلاة رسول الله ية ؛ ليأخذوا من علمه 


وأحكامه. 
وأيضًا لما في الصلاة مع رسول الله يه من الفضلء إِذَا لم تكن 
ا 


وقد يقال: تكرر ذلك في زمن الخلفاء الراشدي 
ويجاب أبضًا : باتهم كانوا يحرصون على أن يأخذوا 0 أصحاب 


رسول الله عل ولكننا نقول: قد صح ذلك وثبت عن علي ذل نه أنه أَذنَ 


للصععاءرهن المفيسين ١‏ لان بو عتاة ا ورج 
بالآخرين؛ وهذه صلاة عيدء وهذه صلاة عيد الجمعة فلا فر و 


آل قد e‏ م 0 
رحمهم ا الي 0 أنّها تقوم 5 أن عطي 0 في 


)١(‏ انظر: «المغني»» لابن قدامة .)۲٤۸/۲(‏ وفيه قال: «ولنا: أنها | صلاة شرع لها 
لاجتماع والخطبة» فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع» كصلاة العيد. وقد ثبت أن 
عليًا #6 كان يَخرج يوم العيد إلى المصلى» ويُستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود 
لبدري» فيصلي بهم. فأما ترك النبي بي إقامة جمعتين» فلغناهم عن إحداهماء ولأن 
أصحابه كانوا يرون سماع خطبته» وشهود جمعته» وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ 
عن الله تعالى» وشارع الأحكام» ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صُلِيتَ في 
أماكن» ولم ينكر» فصار إجماعًا. وقول ابن عمر يعني: أنها لا تقام في المساجد 
لصّغار ويترك الكبيرء وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود» فلا وجه له). 


(۲) سبق ذكر هذا. 


Gam للج‎ 


مقدمة هذه صن والأصول: التي ورفع الحرج؛ د 
وما جل کر في لذن مِنْ ن حرج 4 [الحج: ۷۸]ء وقال تعالى: ر ند أله 
بس e‏ و رید پڪ امسر 4 [البقرة: »]١880‏ وقال أيضًا : 30 ر 25 


عقن بك 4ك 4 [النساء: ۲۸]» والرسول ييه يقول: «بشرا ولا فر ويَسُرًا 
2 (1) 
تعسرًا) . 


إِذَا هذه الشريعة جاءت لترفع عن هذه الأمة الأغلال"' التي كانت 
علي الأمم السابقة» فهذه الشريعة وضع فيها العلماء القاعدة المعروفة: 
(المشقة تجلب التيسير)» آخذين ذلك من نصوص كتاب الله كين ومن سنة 
وليك E O‏ الأ قي ل لوده أن تفده الحيعة 
في بلد واحدء فهل من الممكن أن يجة eg‏ كلهي فى Se‏ 
التي تعتبر من أواسط المدن سكاناء هل يمكن أن يجتمع الناس م 0 
يلحقهم ضرر وعناء ومشقة؟ وعلمنا أن الضرورات أباحت المحظورات*) 


200 أخرج البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۷/۱۷۳۳)» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن 
جَدّه: «أن النبي كَل بعث معادًا وأبا موسى إلى اليمن» قال: سرا ولا تُعَسْرَاء 
وبِشَّرًا ولا تُنشْرَاء وتَطَاوَعَا ولا تختلقًا»». 

(0) الأغلال: جمع عله وهو: الذي يُكَلُ به الإنسانء أي: يُسَدُ به إلى عنقه. انظر: 
ااشمس العلوم»» للحميري (AV * /A)‏ 

(۳) انظر: «التحبير شرح التحریر)» للمرداوي (۸/ 20846١٠ - ۳۸٤۷‏ وف قال: «ومن 
القواعد: أن المشقة تجلب التيسير. ودليله: قوله تعالى: ارما جَعَلَ ع في لرن مِنْ 
حرج 4 إشارة إلى ما فف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم؛ من الإصر 
ونحوه» وما لهم من تخفيفات أخر؛ دفعًا للمشقة» كما قال تعالى: موان حَنَّفَ أله 
کم ولم ا فيكم صَعْنا4. وكذلك تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى خمس 
صلوات» وغير ذلك مما لا ينحصر. ويدخل تحت هذه القاعدة: أنواع من الفقه. 
منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقهء 
والقعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقًاء وقصر الصلاة ة في السفر› 
والجمع بين الصلاتين» ورّخص السفر وغيرها». 

(4) قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» معناها: أن وجود الضّرر يُبيح ارتكاب 
المحظورء أي: المحرم» بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضررء 
ومن َم جاز ‏ بل وجب - أكل الميتة عند المخمصة» وكذلك إساغة اللقمة بالخمر = 


222222 


وهنا لا يتعلّق الأمر بأمر محظور يصل إلى حَدٌ تحريم الميتة» ونحوهاء 
زالعلماء N E‏ ماله الشيؤورة#عانة اقم أو N E‏ 
والحاجة هنا قائمة» فما بالكم في مدن يَصل عدد سكانها إلى عشرة 
ملايين» أو يتجاوز ذلك أو أقل» هذا أمر متعذرء ويترتب عليه عناء 
ومشقة وضرر يلحق بالمسلمين. 

إا الواقع أن تعدد الجمعة نظرًا للحاجة إليه: جائرٌ. 


لكن لا ينبغي أن يتوسع في ذلك من غير حاجة» فيقال: كل مسجد 
تقام في الجماعة تقام فيه الجمعة» لاء ينبغي أن تلاحظ حالات الناس 


وظروفهم» وليس كل الناس لديها الاستطاعة أن ينتقل من مكان بعيد إلى 
مكان قريب. 


إِذَا أقرب الأقوال في ذلك هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة» 
ومع سموها ويسرها وتخفيفها؛ هو أنه يجوز أن تتعدد الجمعة عند الحاجة 
إليهاء فإذا احتاج المسلمون في مدينة من المدن إلى أن تقام صلاة الجمعة 


= وبالبول» وقتل المحرم الصيد دفعًا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يَضمن. ومنها: 
لعفو عن أثر الاستجمارء وغير ذلك مما لا حصر له. انظر: «مختصر التحرير شرح 
لكوكب المئير»» لابن النجار )٤٤٤/٤(‏ 

)١(‏ يقصد أن الحاجة التي تتعلق بها مصالح الناس تباح لهم» وإن كان فيها شيء من 
لمحظور حفاظًا على مصالحهم. 

انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: 88)» وفيه قال: «الحاجة تُنزل منزلة 
لضرورة؛ عامة كانت أو خاصة. من الأولى: مشروعية الإجارة» والجعالة. 
والحوالة» ونحوهاء جوزت على خلاف القياس؛ لما فى الأولى من ورود العقد 
على منافع معدومة» وفي الثانية من الجهالة؛ وفي الثالثة مِن بَيع الدَّيْن بالدَّيْن؛ٍ 
لعموم الحاجة إلى ذلك» والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. ومنها: مسألة الصلح 
وإباحة النظر للمعاملة» ونحوهاء وغير ذلك. ومن الثانية: تضبيب الإناء بالفضة يجوز 
للحاجة» ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يُبيح أصل الإناء من النقدين قطعًاء 
بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين؛ كإصلاح موضع والشد 
والتوثق. ومنها: الأكل من العَنيمة في دار الحرب جائز للحاجة» ولا يشترط للآكل 
أن لا يكون معه غيره». 


: الا وان 
في أماكن متعددة» فذلك جائز»› وذلك لا يخرج عن نطاق الشريعة 
الإسلامية» بل يلتقي مع لبها ومع روحها؛ لأن في ذلك شرا عل 
الناس » واشتفيقًا عليهم . ورفعًا للمشقة عنهم؛ وذلكم هو ما جاءت به هذه 
القريعة: 


> قوله: (وَالسَبَبُ فِي اختَلَافِهِمْ فِي اشْيِرَاطِ الأخْوَالٍ وَالْأَمعَالٍ 


المفْترئَةِ اء هُوَ كَوْنْ بَعْض يَلْكَ الْأَحْوَالٍ اشد مَُاسَبة لِأَفْعَالٍ الصَّلَاةٍ مِنْ 
بَعْضٍ ) للق انَمَفُوا عَلَى اشْيِرَاطِ الجَمّاعَةَء إِذْ گان مَعْلُومًا مِنَّ ت الشَّوْع 
انها حال يق ااال المَؤْجُودَةِ في الصَّلاؤ1'". وَلَمْ ير مَالِكُ المضرّ وَلَا 
السّلْطانَ سرا في دَلِكَ؛ لِكَوْنِه غير للد لِأَحْوَالٍ الضّلاة)”". 


ا E‏ أن 0 الجمعة ف القرية» وهو مذهب 00 الشافعي 


534 


و ا يرى أن الصلاة لا د بد أن تقام وراء السلطان. 


نعم الْأَُوْلَى أن تقام وراء السّلطان» لكن السلطان له أن ينيب غيره؛ 


)١(‏ انظر فى مذهب الأحناف: «مختصر القدوري» (ص: ۳۹)» وفيه قال: «ومن 
شرائطها : الجماعة). 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»ء للخرشي (۳۸/۲)» وفيه قال: 
«الجماعة شرط فى صحتها). 
وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج»» للرملي (۲/٤٠۳)ء‏ وفيه قال: «(الرابع) 
من الشروط: (الجماعة) إجماعًا ممن يعتد به» فلا تّصح فرادى؛ إذ لم ينقل فعلها 
كذلك» والجماعة شرط في الركعة الأولى فقط. أما العدد فشرط في جميعها). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 4)١15/١(‏ وفيه قال: 
«وإنّما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها. فاعتبر 
إدراك الركعة في الجماعة؛ لتلا يفوته الشرط في أكثرها». 

(؟) سبق بيان مذاهب العلماء في اشتراط المصر والسلطان في الجمعة. 

) سبق بیان هذا. 


اي ا 


معروف في أوائل الإسلام. 


> قول: (وَرَأى المَسْجِدَ شَرْطًا؛ٍ لون 00 ا حَنَى 7 
الحتَلَف المُتَأَخُرُونَ مِنْ أضْحابو مَل ِن د 


/ 


هذا من باب التشديد» وهو لا يلتقي مع روح 3 الإسلامية ١‏ التي 
جاءت بالتيسير على هذه الأمة» وسيورد المؤلف جملة من الآيات والأدلة» 
وهلا يذل على ا 2 ا e‏ 
تالف الكو لحن ORS AOE ES‏ ان كل تمان بريد 


)١(‏ سبق. 

(0) قال الحطاب في «مواهب الجليل» (؟/١١١):‏ «قال سند: أمّا المسجد فهو شرط 
ER es‏ اعد كد إلا أبا ثور وشيء تأوله بعض الناس عن 
مالك» وهل يتعين؟ فعند مالك والشافعى: لا يكون المسجد إلا داخل الوصرء ولا 
تصلخ فى س ید بوقال ابو خو امور خارص اليس ريا جر الا 
التي جعلت مُصلى لصلاة العيدء ووجه المذهب: العمل المتصل؛ ولأن هذا 
الموضع يجوز لأهل المصر فصر الصلاة فيه» أعني : إذا سافروا عن المصرء »> فلم 
يجز لهم إقامة الجمعة فيه» كالمواضع البعيدة عنه». 

(۳) الذين اشترطوا أن يكون المسجد به سقف قالوا ذلك؛ لأن المسجد عندهم شرط 
وجوب وصحة لا تنعقد الجمعة إلا به. انظر: «منح الجليل»» > لعليش »5755/١(‏ 
۷) وفيه قال: «وأما المسجد فقيل: شرط ب وصحة معًا؛ كالإمام 
والجماعة» وهذا على أنه لا يكون مسجدّاء إلا إذا بني سقف إذ قد يعدم على 
هذه الصفة فلا تجب» فصح كونه شرط وجوب إذ ذلزم من عدمه عدمه» وإذا وجد 
فلا تصح إلا فيه» فصح كونه شرط صحة أيضّاء فلذا أفتى الباجي أهل قرية انهدم 
مسجدهم وحضرت الجمعة قبل بنائه بأنه لا تصح لهم الجمعة فيه». 
والراجح: عدم اشتراطه. انظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب »)١6١/5(‏ وفيه قال: 
ص : (وفي اشتراط سقفه). ش: الظاهر: عدم اشتراط سقفهء كما قاله ابن رشد 
وشيخه ابن زرقون وابن الحاج» كما نقله عنهم ابن ناجي في شرح المدونة»» ولاتفاق 
العلماء على أن المسجد الحرام كان فضاء حول الكعبة في زمنه بي وفي خلافة 
الصديق وخلافة الفاروق اء وكانت الجمعة تُقام فيه» ولم يُذكر أن أحدًا من 
الصحابة أنكر إقامة الجمعة به» وهو دليل على عدم اشتراط السقف» والله أعلم). 


الوصول إلى الحقٌء لا ينبغي أن يتتبع الرجال على أسمائهم؛ فيقول: هذا 
فول قادن لا بذ أن أخد يه فان كانت القضية فة قول فلان 4 فالا ول 
داتمًا أن تقف عند أقوال رسول الله كلل ثم أصحاب رسول الله بی هذا 
الذي ينبغيء لكن العلماء يختلفون» وأنت خذ ما ترى أن الدليل يعضدهء 
و پا 


> قولت: (حتّى لقَدِ الخحتلف المَتَأَخُرُونَ مِنْ أضحابه: هَل مِنْ شَرْط 
ماه ا 1 ر اه ° ٠ og‏ بس 9 EA‏ ء0 
المسحد السَقَفٌ أم لا؟ وهل مِن شرطه أن تكون الجمعة راتِبة فيه آم 


ر 


لا؟ وَمَذَا کله تَعَمُقُ فى هذا البَاب). 

ونا مع المؤلف في ذلك» لا حاجة أن يكون هناك سقف» ثم نوع 
السقف» ثم أن يكون دائمًا تقام فيه الجمعة» هذه أمور فيها تشديد» وليس 
هناك أدلة تدل عليها. 


2 مسي 


> قول: (وَهَذَا كله تَعَمّقٌ في هذا البّاب. وَدِينُ اللو يُسْرٌ). 


() أي: هل من شرط المسجد: أن تقام الجمعة فيه دائمّاء بحيث لو حدث لهم عذر 
منعهم من الصلاة فيه يصلون في غيره أم لا؟ خلاف. والراجح الصحةء وعدم 
اشتراط التأبيد. 
انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (204/5)» وفيه قال: «وهل 
يشترط في الجامع العزم على إيقاعها على التأبيد فيه؟ فذهب الباجي إلى الاشتراط» 
وأنهم لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم الجمعة في غيره» إلا أن 
يحكم له بحكم الجامع» وينقل الجمعة إليه. ووافقه ابن رشد في مسائله المجموعة 
عليه» وخالفه في مقدماته» قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان 
دون أن تنقل الجمعة إليه على التأبيدء والعلماء متوافرون» ولو نقل الإمام الجمعة 
في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر 
لكانت الصلاة مُجزئة. انتهى». 
وهو الراجح عند المتأخرين. انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/۲٠٥)ء‏ 
وفيه قال: «(ولا قصد تأبيدها)»ء أي: إقامة الجمعة (به)ء أي: فيهء فتصح في 
مسجد قصدوا بعد مدة الانتقال لغيره ولو لغير عذرء (أو إقامة) الصلوات (الخمس) 
ل ا ل ا ليد 


اس لكك 


يعني: يريد المؤلف أن يقول: يُخشى أن يصل ذلك إلى درجة 
الغلو» وكم من أقدام El,‏ للق وان هذا عدر أن نقع فيما 
وله ف ا ل ی «يأهلٌ ڪب له نلوا ف اد 
قرلا عل سه الد ای 4 [النساء: »]۱۷١‏ وقوله: اَهَل الكتبٍ لا تعلو 
ف می عم الک ولا انا افر قزر كد ملا ين َل اا 
ا وسوا عن سوه n‏ ۷ والرسول ٤ي‏ يقول: 
المْتَنَظعُون)""'. وقال: «إيّاكم الكل في الدّين)”"': فكم من 8 9 
أقدامهم» وانحرفوا عن الطريق السوي» وركبوا طريق الغواية“ ٠»‏ بسب 
غلوهم في دين الله» وخير مثال على ذلك: ما حصل من الخوارج. وأيضًا 
يقابل ذلك الذين يفرطون فى دين الله» ويتساهلون فيه» فيخرجون من ربقة 
الإسلام. ١‏ 


03 


إا دين الله وسطء. .ولق يفاد الديق أحد إلا غلهء. لذلك الرّسُول يله 
يقول: «سددوا وقاريوا)0* 


للق َل الشيءُ ء عن الشيء» إذا دحض عنه يَزِلُ ر ورلیاد. ورل ل الرجل َلَّة قبيحة» إذا 
ر أمز ضكرن أو ايا جنا فاحشًا. ومنه قولهم : نعود دبالل من زلّة العالم. 
انظر: «جمهرة اللغة)» لابن دريد .)١170/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم( TY‏ عن عبدالله. قال: قال رسول الله يلِِ: «مَلَك 
المتنطعون»ء قالها ثلانًا. 

(۳) أخرجه النسائي »)۳٠١۷(‏ عن ابن عباس» قال: قال لي رسول الله لا غَداة 
العقبة وهو على راحلته: «هات. القط لى». فلقطت له حخصّيات هن حخصى الخُذف› 
فلما وضعتهن في يدهء قال: «بأمثال هؤلاء. وإيّاكم والعُلُوٌ في الدين؛ فإنما 
أهلك مَن كان قبلكم الغلو في الدين)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(ITA)‏ 

(4) غوى الرجل يغوي غيًا: انهمك في الباطل. والغواية: الضلال. انظر: «مجمل اللغة) 
لابن فارس (ص: 5817). 

() أخرجه البخاري (80) عن أن هة عن الت كله نال إن الدين تزه ولن 
يقناد الدب أحد إلا غل فسددواء: وقاريواء” وأيشرواء .واتشعيتوا بالعدوة والروحة 
وشيء من الدلجة». 


سسصمون 


إذَا لا ينبغي أن يذهب المؤمن إلى الغلو" ولا إلى أن يُفرط في 
دینه» ونيا تمق علي أن !عيبو في اقطان كفانت الله كين . وسنة 


e aE ل‎ e ا‎ 


دات فانک عليهم الرَسُول 9 وبين أن ذلك اليس من رفخ ا 
ومع أنه 4 أتقى له 3# وأفضل خلق الله على الإطلاق بما في ذلك 


الأنبياء إل أنه قال: «أمَا أنا فأصوم وان وَأصَلّي وأرقد, وأتزوج 
CY)‏ 
النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس وا 


إا الشدد في دين الله غير مطلوب» و س التّشدد والغلو وبين 


التزام الطريق السوي الذي أمر الله به © وأمر به زو كلل + وهو الطريق 
المستقيم الذي أعنان الله كك !اليه يقونهة عورد عدا عاط E‏ 


ولا يعوا الشثلٌ ف 7 يلو [الأنعام: ۳ ولا شك أن اتباع 
طويق ê dl‏ والتزام مجاه كت الذي قرفل لون لاد عن ريق يرب 


المثل» عن طريق الخطوط””"». هذا هو الطريق السويء أمّا الغلو في 


)۱( الغلو: الارتفاع فى الشىء» ومجاوزة الحد فيه. انظر: (جمهرة اللغة)» لابن دريد 
41/1 

(؟) أخرجه البخاري (2)0077 واللفظ لهء ومسلم »)٥/٠١١١(‏ عن أنس بن مالك ط4 
قال: «جاء ثلا نه رهط إلى بيوت أزواج النبي ا يسألون عن عبادة النبي که فلما 
أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي يليه؟ قد غَفِر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
إليهم» فقال: «آنتم ا قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وآفطر› وأصلي وأرقد. واتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس 
منى)). 

0) أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» »)١١١١١(‏ عن عبدالل. قال: « 
رسول الله ع خا وح عن يمين الست وعن ثكمالهة خط طا ثم قال : !هذا 
صراط الله مستقيمّاء وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه). ثم قرأ: 
(وَأَنَ هذا صرّطى مُسَنَقِيمًا#4؛ وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١155(‏ 


دين الله فهو خروج عن دين الله وكم من أمم وأناس وقعوا بسب غلوهم 
في دين الله کل 


0 


> قولم: (وَلِقَائِلٍ ا إن هَذِهِ لّوْ كَانَتْ شُرُوطًا في صِحَةٍ 
الصَّلَاة لَمَا جَارٌ أَنْ ن يسحت عَنْهَا عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَّلَامُ). 


AEE‏ والبيان والعنه واه يقن" ليه د 
ا 5 ڪر َي لاس ما رل إل [النحل: »]٤٤‏ ويقول كه : 
ألا إلي أود تيت القرآنَ وا 00 وكانت وظيفته اة | ل أن تبلغ هذه 


الرسالة» وأن بين لتاس ما أشكل عليهم» وكانت الأحكام تنزل عليه بلا 
عي E‏ تنزل هكذاء وإما عن طريق سؤالء أو استفتاء» وكل 
0 في كتابه العزيز 0 

TE.‏ تشكنت قها عله 0 وَالسَّكَامٌ وَلَا أَنْ 
يَئْرُكَ بَيَانَهَا؛ٍ لِقَوْلِهِ تعالى: 4 لتاس ما رل إل [النحل: 44]» 
وَلِقَولِهِ تعالى: التي هم الى الفا م4 [النحل: ٠٤‏ وَاللَّهُ المُرْشِدُ 
ِلصّوَاب). 


)١(‏ أخرجه قريب من هذا اللفظ أحمد في «مسنده» (1107115) عن المقدام بن معدي 
كرب الكنديء قال: قال رسول الله يكِِ: «ألَا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل ينثني شبعانًا على أريكته يقول: عليكم 
بالقرآن. فما وجدتم فيه من حلال ا وما وجدتم فيه من حرام فحَرّمو ألا 
لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع» ألا ولا لقطة من 
مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقروهمء فإن لم 
يقروهم فلهم أن يُعقبوهم بمثل قراهم). وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(059). 

(۲) يقال: جاء القومٌ تَثْرَى وثْتَرَى: أي: واحدًا حلفت واحد يتبع بعضهم بعضّاء وأصلّه: 
وَثْرَى من الوَّثْر وهو: الفردر انظر: «المخصص»ء لابن سيده .)٤۷۸/٤(‏ 

(۳) كقوله: بىتوىگ و ف هّ مَوقِيت الاس اَ4 [البقرة: 89١]ء»‏ وقوله: 


ل ار 2 


يَْعَنوتكَ م1 أن س [المائدة: 4]» وغيرها من آيات السؤال. 


amg 


وهذا حقيقة كلام جيدء ينبغي أن يأخذ به كل طالب علم» وکل من 
يريد الحق» فالحق ينبغي أن يرجع إليه المؤمن» حتى وإن أخذ برأي من 
e‏ أ EEE‏ ينبغي أن يرجع إلى الحق» لذلك عندما كتب 
0 ديه كتابه المشهور في القضاء إلى آي موسي الأشعري» بين لهى 
فقال: : الحقء الحق» اعرف الأشباه والأمثال» وقس الأمور برأيك» ولا 
عر ن تقضي قضاء اليوم فيظهر لك في عَدِه أن الحق فيه أن ترجع 
له هذا هو شأن او قال تعالى : ن کن قول الْمُوْمِنِتَ إذا دعو 
ی أله ورسولوے 1 س أن يووا سيختا لعن نتا [النور: »]0١‏ هذا هو شأن 


المؤمنين. 


(المَصْلٌ (لثَّالِتُ: 


في الأزكان) 


> قولة: (اتَفَىّ المُسَلمون على أنها خطبة وَرَكْمَكَانِ بعد 
ال r‏ 
وا ف و التعطتان فى اله وة الع ا 


(1) أخرجه الدارقطني في «سننه» (958/0)» عن أبي المليح الهذلي» قال: ١‏ 
عدر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: 0 بعد» فإن القضاء فريضة 0 
وسنة متبعة ؛ فافهم إذا أدلي إليك بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح» فإنه لا ينفع كم 
بحق لا نفاذ له» وآس ڊ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس 
الضعيف من عدلك» ولا يطمع الشريف في حبفك» لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
راجعت فيه نفسك وهّديت فيه لرشدك أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم» ومراجعة 
الحق خير من التمادي في الباطل)» وصححه الأباني في «إرواء الغليل» (5519). 

(۲) انظر: «الإقناع في مسائل ا لابن القطان 2)١57 »01١57/١(‏ وفيه قال: 
«ولا خلاف في أنه ةِ خطب وصَلاها ركعتين. وأجمعوا أن خطبتي الجمعة قبل 
الصلاة» 


CTI الي‎ 


هي رکعتان» كما جاء في حديث عمر: (والجمعة بوكعدان كر a‏ 0 
يعني : غير مقصورة» وجاء عن عمرو ا نه قال: «إنّما قصرت 
الصلاة ‏ يعنى الجمعة ‏ لأجل الخطبة)”". 


ومعلوم أن الجمعة تقوم بركعتين ؛ فمن أدرك الصلاة؛ الجمعة. 
فاه يُصليها مع الإمام ركعتين › وإن فاتته اونا وأدرك e‏ 
الإمام راكعاء فإنه فى هذه الحالة يأتي بركعة ثانية » ويصليها جمعة. لكن 


لو جاء وقد فاته الركوع في الركعة الثانية» فاته حينئقٍ يُيَمُها ظهراء على 
خلاف في المسألة؛ فعند ا حنيقة : یری اه ما دام قل آدرك جزءًا من 


االسعة E‏ المداكم انها E A‏ أن لوز لفت 


)١(‏ أخرجه النسائي في اسننه» .)١055(‏ عن عمر بن الخطاب هله قال: «صلاة 
الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي ب4ا وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
i)‏ 

(0) الذي وقفتٌ عليه : أن هذه الآثار وردت عن عمر» وليس عن عمرو. انظر: «البدر 
المنيركء لابن الملقن (588/54). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۳۷/۳)ء عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» 
قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: «الخطبة مَوضع الركعتين؛ من فاتته 
الخطية لى ريا 
وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (/۳۳۸)ء عن عمرء فقال: «وقال عمر: صلاة 
السفر ركعتان» وصلاة الفجر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم كل وإِنّما قصرت الجمعة لأجل الخطبة». 

)٤(‏ انظر: «البحر الرائق».» لابن تُجيم :»)١67/5(‏ وفيه قال: «(قوله: ومن أدركها في 
التشهد أو قي سجود السهو نَم جمعة)» يعني : عند أب حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها بنى 
عليها الظهر؛ لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه؛ لفرات بعض الشرائط في حقّه؛ 
فيُصلي أربعًا اعتبارًا للظهرء ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارًا للجمعة» 
ويقراً في اا لاحتمال النفلية» ولهما أنه مُدرك للجمعة في هذه الحالة حتى 
تشترط نِية الجمعة» وهي ركحتانء ولا وجه لما ذكر؛ لأنهما ا 
أحدهما على تحريمة الآخرء ووجود الشرائط في حق الإمام يجعل موجودًا في حقٌ 
المسبوق). = 


و[ سدس 
سيعرض لهذه المسألةء لكن هذه المسألة - كما ترون - الجمعة فيها خطبة» 
را إِنّما هي خطبةء ولم يقل: إِنَّما هما خطبتان؛ لأنَّ قضية 
الاكتفاء بخط بخطبة أو خطبتين محل و لن العلماء ء متفقون على وجود 


(۱) 


ومذهب الجمهور: أنه لو فاته ركوع الركعة الثانية صلاها ظهرًا. 


انظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» 2)719/١(‏ وفيه 
قال: «إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. خلامًا 
لأبى حنيفة فى قوله: إنه يكون مدركا لها بإدراك ما دون الركعة من السجود 
والتشهد؛ لقوله تاد : «مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»» فعلق الإدراك بقدر 
ی ا ر و ی ركمة أضاف اله اعرا 
وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۳۷/۲٤)ء‏ وفيه قال: «إذا 
أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك بها الجمعة» فيأتي مركقة ت 
وقد تمت صلاته› وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركًا للجمعة» وأتمها ظهرًا 
أربعاء هذا مذهبناء وبه قال من الصحابة: ابنُ مسعود وان عمر وأنس بن مالك» 
ومن الفقهاء: الزهري والثورئ). وانظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي 
.)48١5(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 2»)١875/1(‏ وفيه 
قال: «إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة بسجدتيهاء فله صورتان (إحداهما: ) أن 


يدرك معه ما لا يعتد له بهء كما إذا أدركهم في التشهدء أو بعد الركوع في الثانيةء 


والمذهب المعروف هنا: أن الجمعة لا تحصل له؛ لما روي عن النبي كَل أنه قال: 
لذن ا ا ضاف نيا ار ومن أدركهم جلوسًا صَلَى الظهر 
أربعًا. . KK.‏ 
ذهب ا إلى اشتراط خطبتين للجمعة» وخالف الأحناف فقالوا بجواز جعلها 
خطبة واحدةء وهو قول لمالك ذكره عنه ابن حبيب. 
انظر فى مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»» للزيلعى (١/١۲۲)ء‏ وفيه قال: «(وتسن 
خطعان ا ها ويطيارة وا بها ورة التق الي ع ت غل المثلاة 
والسلام - ولو خطب خطبة واحدة» ار لم ايجلس. يتهماء أو بغير طهارة أو غير قائم 
جازت لحصول المقصودء وهو الذكر والوعظ إلا أنه يكره لمخالفة التوارث» 
ويستحب إعادتها إذا كان جتًا كأذانه». 
وانظر فى مذهب المالكية: «التبصرة». للخمى (087/5. 085). وفيه قال: «الفرض 
أن باق ا فإن خطب واحدة لم اجه وأعادوا الجمعةء وكذلك إذا 
خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له من الكلام قدرٌ وبال لم تجزئهم» وهو 
قول ابن القاسم. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: من السَّنّة: أن يخطب الإمام = 


CT وي‎ 


ا عدف اعا فى] أن فن ختروط الجا ورد عة 
لو مره aS E‏ لا 
وقال: «لو صلوا الجمعة ولم تكن خطبة أجز ر ES‏ خلالاف ما 
عله جماهير العلماء من السلف والخلف؛ منهم الأئمة الأربعة» فإنَّهم 
يرون أن الخطبة 8 لأ الرّسُول عله خطب» وخطب خلفاؤه. 
واستمر المسلمون على ذلك› ولم ينقل أن رسول الله ية ترك خطبة 
الجمعة» وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»” “ابر و 


0 ذإ شق العايةال احص ها فتركهأ فالأولى تكفيهم» ولو لج يكن 2 
أَتَتَهل إلا او - وتشهد» أو أمر أو نهى أو وعظ وقال 
00 وإن كان خفيقًا جداء فذلك يجزئ عنه). 
وقول ابن القاسم هو مَشهور المذهب. -- «كفاية الطالب الرباني»» لأبي الحسن 
الشاذلي (FY)‏ وفيه قال: «ومنها: أن تكون اثنتين على المشهور. فإن خطب 
واحدة وصَلّى أعاد | ج محا را ار ٠‏ الثانية ما له 
قدر ويال لم تُجزهم). 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»»ء لزكريا الآنصاري ۸0۷). وفيه قال : 
«وسادسها: أن يتقدمها خطبتان؛ للاتباع في خبر: اشا كما رأيتموني آصلي»› 
بخلاف العيدء فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع» ولأن خطبة الجمعة شرطء والشرط 
مقدم على مشروطه). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»»: للبهوتي »)۴٠١/١(‏ وفيه قال: 
«(الرابع : تقدم خطبتین)» أي: خطبتان متقدمتان؛ لقوله تعالى: طكَأسْمَوَا ل ور آله 
الآية. والذكر: هو الخُطبة» والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه» ولمواظبته 4ة على 
ذلك؛ قال ابن عمر: «كان ييو يخطب طحن وهو قائم يَفصل بينهما بجلوس»» 
(بدل ركعتين)؛ لقول عمر وعائشة: «قصرت الصلاة من أجل الخطبة»). وانظر: 
«المغني»» لابن قدامة (5580/5). 

(۱) سبق نقل الإجماع. 

(؟) سبق نقل هذا عنه. 

(۳) سبق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (59)» عن أبي قلابة» قال: حدثنا مالك: «أتينا إلى النبي كَل 
وحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله ييل رحيمًا 
رفیقًاء فلما ظن آنا قد اشتهينا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا ‏ سألنا عمن تركنا بعدناء 
فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا نيهم. وعَلّْموهم ومُروهم - وذكر أشياء = 


تخت ]يم 


قول الله 3#: سما إل ور الله ودرا لتِع»؛ فاسعوا إلى ذكر الله 
فل إن الجراة مكو اه هنا ا هي الخطبة"''» وهناك أدلة عدة تدل 
على الخطبة» وسنعرض لها إن شاء الله افا فنا علق :دف 


وهذه الحمعة لها مواصفات وشروط: منها ما هو واجب» ومنها ما لجن 
بواجب» وأعني به: ما هو سنة» لكن ينبغي في مثل ذلك أن يلتزم الخطيب 
بما كان يفعله رسول الله ا فإنّه كان إذا خرج على الناس ڪل 


ت "اعقطي أن اله العفظها ی كنا اکر امك فا خضرت ا فليودة 
لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم!). ١ ١‏ 

)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «العناية 2 الهداية)ء للبابرتي (60/0). وفيه قال: 
«فقوله تعالى : «يكأمًا الیب َامَنْوَا إا ووت لصوو من يرم الْجُْمَةَ سوا إل وك أل 
ودروا أ ليع أمر بالسعي إلى ذكر اللهء وهي الخطبة التي هي شرط جواز الجمعةء 

والأمر للوجوب. وإذا كان السعي واجبًا إليها فإلى ما هو المقصود ‏ وهو الجمعة - 
أوْلى». 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»» للمازري 2)91/4/١(‏ وفيه قال: «ودليلنا 
على وجوبها: أن الله سبحانه أمر بفعل الجمعة وبين كل هذا الأمر بفعلهء فكان 
يخطب» ولم يترك الخطبة في حال من الأحوال. فدلّ على وجوبها. وأيضًا قد قال 
تعالى: اسا إل در ألّه. وأول الذكر في الجمعة: الخطبة. فيجب حمل هذا 
الظاهر عليهء ولا يعدل به إلى الذكر المفعول في الصلاة إلا بدليل». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «كفاية النبيه»» لابن الرفعة (2)7715/5 وفيه قال: «أن من 
رط الان وو ر ا و وروت ار امد مدا 
إل ذكْر ألو فأمر بالسعي إلى ذكر اله وذلك يتضمن الخطبة والصلاة؛ فاقتضى 
أن يكون الأمر بهما واجبًا). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۴٠١/١(‏ وفيه قال: 
«الرابع : تقَدُم حطبتين)» أي: خطبتان متقدمتان؛ لقوله تعالى: لسعو إل ذو آل 
الآية. والذكر: هو الخطبةء والأمر بالسعي إليه دليل وجوبهء ولمواظبته و على 
ذلك» قال ابن عمر: اكان کل يخطب خطبتين وهو قائم فصل بيتهها لوفو 

(0) لم أقف عليه. وقد أشار النوويٌ كله إلى أن المستحب أن يصعد الخطيب المنبر 
ولا يصلي؛ لأنه لم برد عن النبي يه نعل ذلك. 
قال النووي: «قال المتولى: يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول 
الوقك يميت تلشرع فيهنا ازل وصولة الي لأنامدا هو المتفرن عن 
رسول الله َء وإذا وصل المنبر صعدهء ولا يُصلي تحية المسجد» وتسقط هنا = 


- 3[ لك 


ا و E TRE A AE‏ لم كام 
رسول الله ية فخطب الناس خطبة جامعة”"؛ يحمد الله له فيهاء ويثني عليه 
ويوصي الناس بتقوي الله كك٠‏ وكثيرًا ما يُبين كل في خطبته : إن خير الكلام 
كتات الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد كَل فقد وردت عدة أمور نقلت عن 
الرَسُول ب في خطبته"“» ثم يجلس قليلاء ثم بعد ذلك يقوم ويخطب. وكان 
الرّسُول كله يُصوّبٍ”*' نظره إلى الناس» يعني : يُوجه وجهه إليهم» لا يلتفت 


= التحية بسبب الاشتغال بالخطبةء كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام 
بسبب الطواف. وقال جماعة من أصحابنا: تستحب له تحية المسجد ركعتان عند 
المنبر. والمذهب: أنه لا يصليها؛ لأن النبي بي لم يُنقل أنه صلاها». انظر: 
«المجموع شرح المهذب» (059/5). 

(۱) أخرجه ابن ماجه »)١١١:9(‏ عن جابر بن عبدالله: «أن النبي - بي - كان إذا صَعِدَ 
المنبرَ سلما وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)1١195(‏ 

(۲) سبق ذكر حديث بلال ڪيه من أنه كان يوؤذن لرسول الله لله ئه في الجمعة 

(۳) أخرجه ابو داود (؟9١١)»‏ عن ابن عمرء قال: «كان النبي َكل 5-7 ا كان 
لجنس إذا موه a‏ قوم آراه قال : E‏ بحطصي ثم 
يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب»)» وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود - 
الأم» وك 

(؟) فقد جاء عنه ييه من تعليمه خطبة الحاجة لأصحابه» 
أخرج ذلك أبو داود (TIA‏ عن عبد الله بن مسعود في خطية الحاجة في النكاح 
وغيره» قال: «عَلّمنا رسول الله مله خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره 
ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
AI SORES‏ امي أن gE e‏ ھی الاش 
ریک . . . الى لوہ به لأ إنَّ لله کان عك ربا [النساء: ١]ء‏ ايا أن 

آله حَقَّ تمانو ولا مون 3 وات تي ©4 [آل ey‏ 5 ا 9 ا 

اموا َع 7 8 ر سيا َل کک ا E O‏ قر کک دوت ون 

الله ورسولة, فقد فار فور َظِيئا 2402 وصححه الألباني 3 «صحيح أبي داود» 

.)186*( 
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(5) يصوب: أي: يخفضه»ء ومنه الحديث: «وصوب يده»» أي: خفضها. انظر: «النهاية 
في غريب الحديث والأثراء لابن الأثير .)٥۷/۳١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹۰/۳)ء عن ابن عمرء قال: «كان 
رسول الله له إذا دنا من منبره يوم الجمحة سُلم على من عنده من التلوس» فإذا = 


a‏ وإ نكا ,هيد الخد" 4 لك الذي تقل من 
عدة طرق أن الرسول يل كان يصوب وجهه“» وكذلك كان خلفاؤمهء» 
وأضحا نه من تعدو والسبب في تصويب وجهه للناس ؛ ليسمعه الناس 


(۲) 


(۳) 


2 


(o) 


ال ای پو كل 0 و ا تفي ا الا اده 
الضعيفة) .)5١95(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «والقول بأنه كان لا يلتفت لم أره في حديث إلا إن كان 
يؤخذ من مطلق الاستقبال». انظر: «التلخيص الحبير» .)١198/5(‏ 
أخرج مسلم «(E۸0‏ عن جابر بن سمرةء قال: «كنت أصلي مع رسول الله بلا 
فكانت صلاته قصدّاء وخطبته قصدا). 

ارة تحتاج إلى توضيح› والسياق يدل على أنه يريد أن يقول: إن الإمام عليه أن 
ا بوجهه 3 خطبته ولا يلتفت» وعند الأحناف: يجوز. لكن الذي وقفتٌ 
عليه أنهم لم يقولوا بهذ > بل رأوا استحباب استقبال الخطيب الناس. 
قال العيني : «وأمًا فمن السّنّة فيه: طهارتهء واستقباله بوجهه إلى القوم». 
انظر: «البناية شرح الهداية» .)١۲۸(‏ 
انظر في مذهب الأحناف: «الميسوط)ء للسرخسي (۴*/۲)»ء وفيه قال: «وينبغي 
للرجل ا es‏ أخذ في الخطبةء وهكذا نقل عن أبي 
حنيفة و أنه كان يفعله؛ لأن الخطيب يعظهمء ولهذا استقبلهم بوجهه. وترك 
استقبال القبلة؛ فينبغي لهم أن يستقبلوه بوجوههم؛ ليظهر فائدة الوعظء وتعظيم 
الذكر» كما في غير هذا من مجالس الوعظء ولكن الرسم الآن أن القوم يستقبلون 
القبلة» ولم يؤمروا بترك هذا لما يلحقهم من الحرج في تسوية الصفوف بعد فراغه 
لكثرة الزحام إذا استقبلوه بوجوههم في حالة الخطبة». 
وانظر في مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/١۲۸)ء‏ وفيه قال: «(ثم) 
إذا سَلّم الإمام (يستقبل الناس) نديًا (بوجهه. ..)». 
وانظر في مذهب الشافعية: (نهاية المحتاج)ء للرملي 250 >؛» وفيه قال: «(ولا 
يلتفت يمينا و) لا (شمالًا) ولا خلفا (في شيء منها)؛ لأنها بدعة» بل يستمر على 
ما مَرّ من الإقبال عليهم إلى فراغها». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي (57/0)» وفيه قال: «(ويقصد) 
الخطيب (تلقاء وجههء فلا يلتفت يميئًا ولا شمالا)؛ لفعله ية ولأن فى التفاته عن 
أحد جانبيه إعراضًا عنهء قال في «المبدع»: وظاهره أنه إذا التفت أو استدير الناس 
أنه يُجزئ مع الكراهة» صرحوا به في الاستدبار؛ لحصول المقصود». 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» :)544/1١(‏ عن الشعبي» قال: «كان رسول الله كله 


جميعًاء فلا ينصرف يميئًا فيذهب صوته عن أهل اليسار» ولا ينصرف 
اا تتفي فونه هين اهل المي وی بكوان او »وداه الداس: 
والناس هم الذين يشدون أبصارهم إليه وهو يخطب» وكان الرسشول د 
يخطب على قوس » أو عصاء أو e‏ 


إا هذا بسحب وس + لك لا يشرط ذلك فلو ترك ولك لجاز 


يديه مثا وإمًا أن يرخيهم 0 من أَهم RT‏ الخطة' فقد 


= ويحمد الله ويُثني عليه» ويقرأ سورةء ثم پجلس» ثم يقوم فیخطب» ثم ينزل» وكان 
أبو بكر وعمر يفعلانه؛» وضعفه الذهبي» فقال: «مجالدٌ لينٌّء وهو مرسل». 

(۱) أخرجه أبو داود 2»)١١95(‏ عن شعيب بن رزيق الطائفی» قال: «جلست إلى رجل له 
ا :من رفول اه لله يقال اله الک بو عون الک و ا تتام كال 
وفدت إلى رسول الله بيا سابع سبعة ‏ أو تاسع تسعة ‏ فدخلنا عليه فقلنا: يا 
رسول اللهء زرناك؛ فادع الله لنا بخير» فأمر بناء أو أمر لنا بشيء من التمرء والشأن 
إذ ذاك دون» فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله يِه فقام متوكنًا 
على عصاء أو قوسء» فحمد الله » وأثتنى علیه» كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم 
قال: «أيها الناس» إنكم لن تُطيقوا ‏ أو لن تفعلوا ‏ كل ما أمرتم به ولكن 
سَدّدواء وأبشروا»))» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (515). 

(۲) انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني (57”0). وفيه قال: 
«ويستحب أن يتوكأ الخطيب في خطبته على نحو قوس وغيره. وروی أبو داود عن 
رجل له صحبة في حديث طويل أنه قال: «شهدنا الخطبة مع رسول الله بيا فقام 
يتوكأ على عصا أو قوس»». 
وانظر في مذهب المالكية: «الذخيرة»: للقرافي .)۴٤١/۲(‏ وفيه قال: «يُستحب لإمام 
المنبر الاتكاء على العصا؛ لأنه 232 كان يتوكأ على العصا وأبو بكر وعمر 
وعثمان. قال سند: وحكمتها: مَنع اليد من العبث ومسك اللحية وغير ذلك» 
والقوس عند مالك مثل العصاء وروي عنه: 0 لأن 
الحا السةة: لين ل ليما بص يديه مها اى قفن السرق ا 
وانظر: «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي» .(AT/Y)‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي »)۳٤١/۲(‏ 
وفيه قال: «ويُستحب للخطيب أن يأخذ بيده اليسرى عضًا أو سيقًا أو قوسّاء يعتمد 
عليه؛ فإنه روي أن رسول الله يخ كان إذا حخطب يعتمد على عتيرة اعتمادّاء فإن- 


ب#] شس 
جاء في الحديث تسمية هذا اليوم عيدًا» إِذَا هو عيد» يجتمع فيه 
المسلمون» فالمسلمون يجتمعون في الصلوات الخمس بعدد أقل» ثم يتسع 
هذا الجمع الأكبر في يوم الجمعة» فالناس يأتون من أطراف متعددة» ومن 
جوانب متفرقة في هذه المدينة» والناس أحوج ما يكونون إلى من يذكرهم 
بأيّام الله 8# يُبِيّن لهم ما يجب» وما يحرم» ويرسم لهم الطريق السوي 
الذي ينبغي أن يسيروا عليه. 

وينبغي على الخطيب أن يكون مؤثرًا في خطبته» وأن يختار موضوعًا 
قيمًا له علاقة بالناس. 

إِذَا إلى جانب كونه يذكرهم بأَيّام الله يذكرهم بما يجب عليهم أن 
يفعلوه» وما يحرم» يذكرهم بالقيامة» وما فيه من الحساب» يبين لهم ما 
في كتاب الله ك من الوعد والوعيد» للل يجن أن الرّسولَ ئلا كان يكثر 
من قراءة سورة (ق) على المنبر؛ كما جاء في حديث 3 هشامء ا 
قالت: ما حفظتٌ سورةً 2 ِل من في فى رسول الله يج" وفي بعض 
الروايات: «من لسان رسول الله ية كان يقرأها على | ا لأنَّ هذه 


= لم يأخذ شيئًا يُسكن جسده ويديهء إما بأن يجعل اليمنى على اليسرى. أو يُقِرّهما في 
موضعهما؛ ليكون أقرب إلى الخشوع». وانظر: «نهاية المحتاج»» للرملي .)۲١/۲(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع». للحجاوي (١/٤1۹ء‏ ١۱۹)ء‏ وفيه قال: 
«ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه وبالأخرى على حرف المنبر أو 
يرسلهاء وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه 
وسكتهما). 

00 تقدَّم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم (۱/۸۷۳٥)ء‏ عن بنت لحارثة بن النعمان» قالت: «ما حفظت (ق) إلا 
من في رسول الله وَكِهِ؛ يتخطب بها كل جمعة» قالت: وكان ورتا وور 
رسول الله و واحدًا)». 

™( خر جه ف أيضًا «(oY /AVY)‏ عن أم م بنت حارثة بن النعمان» قالت: 
کان ورتا ونور ر رسول الله کل واحدك سَنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخحذت 
«ق ومان اليد 3© إلا عن لسان رسول الله كَل يقرؤها كل يوم جمعة على 
المنبر» إذا عط الناس». 


B-‏ لك 


السورة افتتحت ببيان مكانة القرآن العظيم» قطب هذه الشريعة» هذا الكتاب 
الذي نستمد منه الأحكام» والذي يتجدد بتجدد الزمن» والذي لا تنقضي 
عجائبه ) ولا يقل عطاؤه. 


إا نجد أنَّ الله افتتح به وذكر ما يتعلّق بموقف المشركين من 
a‏ »> فقال: بل عسوا أ أن جام مذو ر ملهچ [ق: 
بوك م أن يكون من بينهمء وهم يعرفون أمانته وصدقه» كذلك 
تكلم الله 8# عن البعث؛ لأنهم كانوا ينكرونه» وأقام الشواهد والأدلة على 
أن ن تلق هذا الكوة» ومن .اود مل a‏ أولئك الذين 


ابحم 38 مو قادر على أن أخرى : :+ م ْمَعَن اله 
ا اج © إنَا کن عي يت ولا الد ©4 [ق: :ف 
cé‏ ثم ختم الله ا له هذه السورة بخاتمة طيبة. 


إذَا الإمام دائمًا ينبغي أن يختار موضوعًا قيمّاء فيه توجيةٌ للناس» 
ودام ليع ريه ادب بجع مدي بن كسفن ال بوي الدي 
تخالف شرع الله يل والتي قد تكون سببًا في غضب الله لاء يقرب 
إليهم الأمور التي تجتمع حولها كلمتهم» و يتفرقواء وأن يكونوا ا 


واحدة. 


وينبغي أن يكون الخطيب بليعًا في كلامه» فصيح اللسان؛ لأنَّ 
الخطيب هنا إنما هو داع» هو مبلغ دعوة رسول الله كلِهِ؛ِ لأن من يَقف 
على المنبر إنما يوجّه الناسَ إلى الخيرء يدعوهم إلى الطريق السوي» طريق 
الرشاد والهداية» ويحذرهم من طريق الغواية والضلال» ويدل الناس على 
ما فيه سعادتهم. 


وعليه أن يتجنب الألفاظ التي فيها غموضء والتي لا قيمة لهاء 


نذا سكتان الآلفاظ «الجالة 4 الى ن ا بق على اا و تكن 
على العامة سهلة واضحة. 


إذّا هذه الخطبة لها أهمية كبيرة؛ لأنَّ الئّاس يتجمعون» وهم 


amg Bp 


EAE GE NE‏ مقن ين 
إحياء القلوب» وتوجيههاء وإصلاحها. 


وأيضًا ليس من شروط الخطبة أن تكون طويلةء بل العلماء يذعبون 
إلى أن الأولى في الخطبة أن تكون قصيرة"» لكنّه مع قصرها يا فيس أذ 
تحمل المعاني العظيمة؛ لأنَّ الرّسول بي يقول: انض خط ارج دة | 


فقهه» : علامة فقههء لكنّه ربط قصر الخطبة بالفقه» وكل ما كان الانسان 
ا مقن اماع أن ينكد إلى فو رالا وان رل علق 


)١(‏ وفي ذلك حديثه ئة الذي أخرجه البخاري (984). عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِةِ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت› والإمام ي يخطب» فقد 
لغوت). 

(۲) انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني .)٦٠/۳(‏ وفيه قال: «فتكون 
خطبة وجيزة قصيرة» وقصر الخطبة مندوب إليه» وروي: «طول الصلاة وقِصّر الخطبة 
مين من فقه الرجل»). 
انظر في مذهب المالكية: «منح الجليل»» لعليش »)٤۳۸/١(‏ وفيه قال: «(و) ندب 
(تقصيرهما)ء أي: الخطبتين» (والثانية أقصر) من الأولى ندبًا). 
انظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري +)89/١(‏ وفيه قال: «أن 
تكون الخطبة (متوسطة)؛ لأن الطويلة تمل» وفي خبر مسلم» عن جابر بن سمرة» 
قال: «كانت صلاة رسول الله بي قصدّاء وخطبته قصدًا»2» أي: متوسطةء والمراد: 
أن تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة؛ لخبر مسلم: «أطيلوا الصلاة» واقصروا 
الخطبة»». 
انظر في مذهب العبنا د «شرح منتهى الإرادات»)» للبهوتي (5 “») وفيه قال: 
«(و) س سن (قصرهما)ء أي: الخطبتين» (و) كون (الثانية أقصر) من الأولى لحديث: 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مِيْنَّةَ يِن فقهه؛ فأطيلوا الصلاةء واقصروا 
الخطية»). 

(۳) مئنة: علامة لذاك خليق لذاك. يعني : : أن هذا مما يُعرف به فقه الرجل ويستدل به 
عليهء وكذلك كل شيء دك على شيء فهو مئنة له. انظر: غريب الحديث» 
للقاسم بن سلام (61/4). 

)4( أخرج اه عن بن حيان» 0 قال أبو ل «خطبئنا 5 


E 57‏ اھ کی ر طول صلاة الرجل وقِصَرَ خُطبته - مين 
من فقهه ؛ فأطيلوا الصلاةء واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرًا)). 


| ب‎ eme 


ا 


2 


مجامع نفوسهم؛ فيؤثر فيهم أعظم تأثير؛ لا أن نه إذا كان فقيهًا مو 
النامن. 
س 


ٿن في 


ولكن قل يحتاج الخطيب إلى أن سيقت ف خطبته ؛ لان المقام 
يستدعى ذلك» وليس عبان فقد يُطيل الخطيب» فقد 0 بالمسلمين نازلة» 


E‏ ' في صفوف بعض المسلمين نوع من أنواع الفسادء 
فهذا المقام يتطلب زيادة بسط وبيانٍ و وفي هذا خير كثير؛ لذلك 
الرَسُول بيو ما كان يُطيل الموعظة» اما هی كلمات رة »× ولک لا 
نسي أن رسول الله ي ليس كغيره» فهو ڳلا قد أوتي جوا مع الكلم» فهو 
قد أعطى خمسًا لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبله' "'» ومن بينها: جوامع 
كلمه ِِ؛ِ يقول الألفاظ اليسيرة» فتحمل المعاني العظيمة الكبيرة. 


.)589/5( تفشى: توسّع وكثر وظهر. انظر: «العين»» للخليل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» )١9/805(‏ بسنده» عن شعيب بن رزيق الطائفى» قال: 
كنت جالمًا عند رجل يقال له: الحكم بن حزن الكلفي» وله صحبة من النبي كل 
قال: فأنشأ يحدثناء قال: قَدِمت إلى رسول الله ية سابع سبعة» أو تاسع تسعةء 
... قال: فلبثنا عند رسول الله ية أيامّاء شهدنا فيها الجمعة» فقام رسول الله بلا 
متوكنئًا على قوس - أو قال: على عصا ‏ فحمد الله» وأثنى عليه كلمات خفيفات» 
طيبات» مباركات. . .»» الحديثء وقَوّى إسناده الأرناقوظ. 

[(فرق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)١554/9/(‏ عن السائب بن يزيدء قال: قال 
رسول الله کل : انُضّلت على الأنبياء بخمس: بُعثت إلى الناس كافةء وادّخرت 
شفاعتي لأمتي» ونُصرت بالرعب شهرًا أمامي» وشهرًا خلفي» وجُعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وضعفه الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)٥۹٥۳(‏ 
وأخرجه للا عن أبي فر أن رسول الله یا قال: «فُضّلت على 
الأنبياء بيتَ: أعطيت جوامع الكلم» ونُصرت بالرعب» أجلت لي الغنائم» وجعلت 
لي الأرضن طهورًا ومسجدّاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وتم بي النبيون». 

)£( أخرج البخاري »)۷٠*۱۳(‏ واللفظ لهء ومسلم )0( عن بي هريرةء قال: 
ممه ربيول ي يقول: «بعثت بحوا مع الكلم» ونصرت بالرعب» وبينا 8 
2 تيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي». قال أبو عبدالله: «وبلغني أن 

مع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة E ES‏ 
3 الواحد والأمرين» أو نحو ذلك». 


را هده امور شي أذ نع ا وتعلق ع إن عام اهدح .على كل 
جزئية منها. 

< قولم: : (امَم تفن التتلنون عَلَى نهنا 0 وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ 
الحُظبة وَاخْتَلَهُوا من ذَلِكَ في حَمْس مَسَايِلَ؛ هي قَوَاعِدٌ هَذَا الباب). 


ذا هي قواعد هذا الباب» فلا تنتظروا من ا أن يَجمع لكم كل 
مسألة وردت في صلاة الجمعة» فكثير مما ذكرت أثناء حديثي لم يتعرض 
له؛ لأنّهِ يراها جزئية» ولكنّه يأخذ بأصول المسائل» وبمجامعهاء فيقف 
عند قواعدها التي يرى أنَّ بقية الفروع والجزئيات ثُرَدُ إليها. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةُ الأولّى: في الحُظبَةٍ هَل 
هي شَرْط في صِحَةٍ الصَّلاق وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانْهَا أَمْ لا؟). 

الخطية فرط من قيوط اة كل يد من رجو ها ها 
والخلاف في تفصيلهاء > هل يقتصر على واحدة أم لا بد من اثنتين عل 
الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا؟““ هل القيام واجب؟”“ هل الطهارة 
فيها واجبة؟”' هذه كلها مسائل محل خلاف بين العلماء» لكنهم مجمعون 
على الأصلء أن الخطبة شرط”"» ولم يخالف إلا الحسن البصري» وقوله 
ضعيف في هده الا 


() سبق نقل الإجماع. 

(۲) سبق. 

(۳) سبق. 

: سيأتي.‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن القطان: «وأجمعوا أنه لا يخطب إلا قائمًا لمن قدر على ذلك» وإن أعيى 
وجلس مستريحًا لم يتكلم حتى يعود قائمًا). انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع) 
(1/. 

5) ستأتي. 

(۷) سبق. 

(۸) وهو قول أهل الظاهر وقول عند المالكية» وقد سبق. 


ت 


> قولت: (تَذَمَبَ الجُمْهُورٌ إلى أنها شَرْظ ورك وََالَ قَوْم: 
إنها ليست بفْرض). 
ر ر 2 


ليسوا قومّاء فهو الحسن البصريء فربّما يفهم من قوم أنهم 
جمع كبير» والواقع على خلاف ذلك» فالذي خالف فى ذلك 
اخ ١‏ 

> قول: (وَجْمْهُورُ أضحَاب مَالِكِ على أنها كَرْضٌ إلا ابْنَ 
المَاحِشُونِ'". وَسَبَبُ اختِلَافِهم هُوَّ: هَل الأضل المُتَقَدُمُ مِنِ اخْيِمَالٍ كَل 
ا اقتَرَن بِهَذِهِ الصَّلَاةٍ أن يكون مِنْ شَرُوطِهَا أو لا يكُونَء قَمَنْ رای أن 
الخُظْبَةَ حَالٌ مِنَّ الْأَخْوَالٍ المُخْتَصَّةٍ بهذو الصّلاة). 


ذهبوا إلى أنها شرط استدلوا بالكتاب والسنةء وباتفاق العلماء على ذلك» 
لان خا ليه كلذ E‏ ار 

TNE a الى كاتا لدت اموا ذا‎ E 
.]4 الْجُمْمَةَ اسا إلى ذكْ أل [الجمعة:‎ 


= قال الفاكهاني: «اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة: هل هي فرضء أم لا؟ 
وفي المذهب في ذلك قولان. والمشهور: الفرضية. وروى ابن الماجشون عن 
مالك: أنه تجزئ الجمعة دون خطبة» وهو قول الحسن»ء وأهل الظاهر. وقد روي 
عن مالك: أن الخطبة فيها سنة». انظر: «رياض الأفهام» (517/9). 

(۱) سبق. 
(۲) بل هو قول لمالك ذكره ابن الماجشون كما سبق» وقول أهل الظاهر. 
قال ابن حزم: «ويبتدئ الإمام بعد الأذان وتمامه بالخطبة فيخطب واققًا خطبتين 
يجلس بينهما جلسة؟ وليست الخطبة فرضّاء فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها 
ركعتين جهرًا ولا بد). انظر: «المحلى بالآثار» (۲۹۲/۳). 
(۳) سيق. 
(4) وهذا لا يمنع أن يكون ما ذكره المؤلف من أدلتهم أيضّاء وهذا واضح من كلامهم 
كما سياتي. 


و 2590:5525 2ت E‏ 


قالواه +والئاك الع عدا ا هو ا والله أمر «تَأسْعَوًا إل 
ور ألَهِ. وكلمة #«َسْمَوَا: صيغة أمر» والأمر ية ا والتبعي 
EET TT‏ 0 رفك امسن العف رن ا لش و0 

واتخدلوا ۲ اا ا ا في جاه ا يك 
الناس يوم الجمعة وكذلك خلفاؤه”". وقد قال بي : «صلوا كما رأيتموني 
أصلى)”*'. ومن صلاته ملازمته للخطبةء وقوله 5 يك أمرء والأمر يقتضى 
الوجوب» إذن يجب أن نلتزم هذه الخطبة ولا نتركها. 1 

نالك امنا اك عن غير ف أنه مان تإنهها اففيرت E E‏ 
ا 


> قولع: (وَبخَاصَّةٍ إِذَا نَوَهّمَ أنّْهَا عِوَضٌ مِنّ الرَكْعَمَيْنِ اللَْنِ نَقَصَنًا 
من هذه الصَّلَاة). 

هناك ما نقل عن بعض السلف أنه قال: كانت الجمعة أربعّاء 
فأقيمت الخطبة مقام الركعتين ومنهم التابعي الجليل سعيد بن جبير"". 

> قول>: (قَالَ: إِنْهَا ركن مِنْ أزكان هَذِهِ الصَّلَاةٍء وَشَرْظ ا في 

(/ا)  e‏ € د و اء 
صِحَتِهًا > ومن رآ أن المَقَصود مها م هو المَوْعِظة المَقْصُودَةٌ سَائِرِ 


)١(‏ سبق. 

(؟) سبق ذكر هذا في أدلتهم. 

(۳) سبق 

)6( تقدّم تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(50) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۲۷۸/۸۳)» عن سعيد بن جبيرء قال: كانت 
الجمعة أريعًا فجعلت الخطبة مكان الركعتين». 

(۷) انظر في مذهب الأحناف: «المبسوط)» للسرخسي »)۲٤/۲(‏ وفيه قال: «والخطبة من 
شرائط الجمعة لحديث ابن عمر وعائشة ويا إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة 
ولظاهر قوله تعالى: سوا إل در أي يعني: الخطبة» والأمر بالسعي دليل على 
وجوبهاء ولأن رسول الله بي ما صلى الجمعة في عمره بغير خطية فلو جاز لفعله 
تعليما للجواز). 


۾ fe‏ لكر وهم 8 tef‏ هھ ك © (D/0‏ 
الخطب رأى انها ليست شرطا مِنْ شروط الصّلاة) 


المؤعظة مطلوبة فى السقيفةء لكها ليق كل الخطبة» والموعظة 


أيضًا مؤثرة» ولا شك أن الموعظة لها أثرها في مثل ذلك اليوم. 


> قول: (وَإِنْمَا رفع الخلاف في هَذِهِ الحُظْبَةٍ هَل هي فَرْضٌ أَمْ 


لا؟ لِكَوْنِهًا رات مِنْ سَائِرٍ الحخطب). 


(۱) 


وانظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»» للمازري (١/4۷۹)ء‏ وفيه قال: «ومما 
يدل على وجوبها أنها أقيمت مقام ركعتين» ألا ترى قول عمر 4# : قصرت الصلاة 
لأجل الخطبةء وإذا كانت أقيمت مقام ركعتين وجب أن تكون فرضًا؛ ولهذا قال 
أصحابنا في الإمام يخطب قبل الزوال ويصلي بعده: أنه يعيد الخطبة والصلاة» لما 
رأوها مقام الركعتين. فراعوا الوقت فيها كما يراعى في الركعتين». 

وانظر في مذهب الشافعية: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (017/4)» وفيه قال: 
«(ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان؛ لما روي أن النبي بيو قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». ولم يصلّ الجمعة إلا بخطبتين. وروى ابن عمرء قال: «كان 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما». ولأن السلف قالوا إنما 
قصرت الجمعة لأجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/١٠)ء‏ وفيه قال : 
«(الرابع تقدم حطبتین)» أي : خطبتان متقدمتان لقوله تعالى: دَسْعَوَا إن £ لَه . 
والذكر هو الخطبةء والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه ولمواظبته َة على ذلك قال ابن 
عمر: كان 4 يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» (بدل ركعتين). متفق 
عليه لقول عمر وعائشة: «قصرت الصلاة من أجل الخطبة» (لا) أن الخطبتين بدل 
ركعتين (من الظهر)؛ لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهرء بل مستقلة كما تقدم». 

لم أجد مَن ذكر هذا في أدلة مَّن نفى شرطية الخطبة» ولعله أخذه بالقياس على 
كلامهم في نفي وجوب خطبة العيد. 

قال المازري: «والخطبة في صلاة العيد ليست ببدل من ركعتين» وإنما القصد بها 
الوعظ والتعليم. فلما لم تكن الخطبة في معنى الخطبة لم تكن الصلاة كحكم 
الصلاة. واختصاص الجمعة بالاذان والإقامة يشعر بالمخالفة». انظر: «شرح التلقين» 
لاحك 1*0۸{ 

والذين نفوا شرطية الخطبة في الصلاة - وهم الظاهرية وبعض المالكية ‏ ضعفوا أدلة 
المخالف وردوا عليها. انظر: «المحلى»» لابن حزم )10( 

وذكر الماوردي حجة أخرى لهم. انظرها في: «الحاوي الكبير» .)٤۳۲/۲(‏ 


ا 

مراد المؤلف: أن هذه الخطبة إنما هي خطبة من ع الخطب» كما 
يخطب فى يوم العيدين» وفى غيرهما» إذن لماذا | تختص هذه الخطبة 
فتكون شرطاء هذا هو مراده. 


> تولة: (وَكَدِ اتح ؤم لِوْجُوبها موه تَعَلَى: اسما ل وق 
آ4 [الجمعة: 4]» وَقَالُوا: هُوَ ال 
هن كما ذكرنا الآية وسا وجه الدلالة متها وكذلك أيضًا هلازمة 
الرسول كله لهذه الخطبة واستمراره عليها مع قوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»» وقول عمر: (إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة)”". 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسَأَلَةٌ النَانِيَةٌ: وَاخْتَلَف الَّذِينَ 
ًالوا بِوْجُوبِهَا في القَدْرٍ المخزئ منهَا). 
حينما نتتبع خطب الرسول بي التي نقلت إلينا جوانب منهاء نجد أن 
الرسول 6 كان تيد ناويل عايب ويقرأ قوله تعالى: من ہد أله 
فهو و آم وَمَرن لل قن جحَدَ له ول مدا [الكهف: /ا١]»‏ ومن يضلل 
فلا هادي لهء وكان ية أيضًا يذكر فى خطبته: «إن خير الكلام كتاب الله 
تعالى» وإن خير الهدي هدي محمد بي وكان بي يقرأ آية أو يقرأ آيات 
من القرآن» وقد قرأ سورة (ق) عدة مرات كما في حديث أم هشام'", 
وذكر أيضًا مره سورة «براءة»“. وسيأتي الكلام عن ذلك إذا انتقلنا إلى 


)١(‏ وهم الفقهاء جميعًا إلا من قول الظاهرية وقول عند المالكية» وقول الحسنء وقد 

(۲) سبق هذا كله. 
ولم أقف على أنه كَل ذكرها في خطبته. 

(۳) أخرج مسلم (۲/۸۷۳٥)ء‏ عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: «لقد كان 
تنورنا وتنور رسول الله بي واحدّاء سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت ق 
والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله كَل يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر» إذا 
خطب الناس». 

(54) كل هذا سبق تفصيله. 


الإنصات يوم الجمعة. وقصة أبي الدرداء عندما دخل يوم الجمعة 
والرسول كَل يخطب الناس» فوجده يقرأ سورة «براءة» فالتفت إلى ا 
کا ٠‏ فلم يرد عليه أب فلا 
الصف عن ت استغرب ذلك؛ لأنه أنكر على أَبيّ بن كعب اء فردٌ 
لبا ب فرق ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. ثم ذهب إلى 
0 الله كيه يذكر له ما ذكر له أبيَ» فقال رسول الله كله : «صدق 
أ فترى. أن الرسول كل يذكر ابات من القرآن ويستفهنه 00 إذن 
ينبغي للخطيب أن يحمد الله 2 وح اي ليت الصحيح: « 
كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر»" ل د 
مشهورة : «كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع"". إذن 
رسول الله بيه كان يبدأ بحمد الله» ونحن نجد أن أول سورة في كتاب الله 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۳٦۷/١(‏ عن أبي الدرداء من غير تعيين 
السورة» وفيه قال: «جلس رسول الله ا في يوم جمعة على المنبر يخطب الناس » 
فتلا آية» وإلى جنبي أبىّ بن كعب» فقلت له: يا أبَ» متى نزلت هذه الآية؟ فأبَى 
أن يكلمنى حتى إذا نزل رسول الله 2 عن المنبر» قال: ما لك من جمعتك إلا ما 
لغوت . ثم اڪ رسول الله E‏ فجكته فأخبرته» فقلت: يا رسول الله إنك 0 
آية وإلى جنبي أبئ بن كعب» فسألته: متى نزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني» حتى 
إذا نزلت 0 أنه ليس لى من جمعتى إلا ما لغوت». قال: «صدق. إذا سمعت 
إمامك و > فأنصت حتى ينصرف)»)). 
وأخرجه أحمد في (مسنده) 705" وفيه أن المتكلم أبو الدرداء وأبو 
والسورة التي فُرئت هي سورة ة براءة. وصححه الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» )١١708(‏ وغيره» عن الزهري. قال: قال 
رسول الله ككلِهِ: «كل كلام لا يبدا في أوّله بذكر الله فهو أبتر». وضعفه الألباني 
فى : «إرواء الغليل» .)١(‏ 

)۳( أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» )/14(< عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم أقطع). 
قال الزيلعي : «وهذا EE‏ بن ا أنه قد روي مرسلا. .. والثانى فى 
إسناده قرة بن عبدالرحمن المعافري وفيه مقال..انتهى». انظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» .)55/١(‏ 


aw مس‎ 


هي سورة الفاتحة› وأنها افتتحت بقول الله 0 بعل بسم الله الرحمن 
الرحيم: «الْحَمَدٌ ل دَق العلييت ©4. 


> تولم: (وَاخْتَكَفَ الَّذِينَ كَالُوا بوْجُويهًَا في القَدْرٍ المُجْرِئ مِنْهَا). 


الضمير في قوله (وجوبها) يعود إلى الخطبة» وقد رأينا في مطلع هذه 
النسألة أن المؤلف قد أشار إلى أن العلماء بعد اتفاقهم ‏ ويعني: بهم 
الجمهور ‏ على اشتراط الخطبة في الجمعة اختلفوا في القدر الواجب؛ 
BUN En O LOA EE‏ 
غرف الشريعة ويقضيد بها ها جاه في خط رسول آله 6ه وما تلاها من 
خطب خلفائه والصحابةء فاي المعنيين المراد؟ 

هل المراد ما جاء في لغة العرب؟ فإن قيل بذلك فيكفي أقل ما 
يسمّى خطبة في كلام العرب» فلو أن إنسانًا وقف فحمد الله أو سبح الله 
اروا و > لكن في عرف الشرع هناك ضوابط 
وأضيين كما أشرنا قبل قليل» أمور راتبة مستقرة ثابتة ترد في الخطب» 
و نكما اشا فين قبل ان ار عله كان فن حه 
يحمد الله ي. ويقول: «مّن يهد الله فلا مضل لهء ومّن يضلل فلا هادي 
لهه(". وكان أيضًا بي يقول: إن خير الحديث كتاب الله كل 2 
الهدي هدي مم ا وكان يبشر الناس ويحذرهم من الفتن ومن 


)١(‏ «الخُطبة» بضم الخاء: هو الكلام المؤلف المتضمن وعظًا وإبلاعًا. وقيل: الخطبة 
عند العرب: الكلام المنثور المسجع» ونحوه. وهي مثل الرسالة» التي لها أول 
وآخر. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 84: 856)» والسان العرب»ء لابن 
منظور (751/1. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱1۸)» وغيره» وصححه الألباني في: «إرواء الغليل» .)٦١۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (47/8579)» عن جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله 4 إذا خحطب 
احمرّت عيناه. وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم 
ومساكماء ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصيعيه السبابة» 

والوسطى» ويقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 


قرو ]ذن عط الرسؤل ول كانت تمل على فاا ب امور 
تتجدد» ومما كان يرد في خطبه يي أنه كان يوصي الناس 
بتقوى الله لك وأنه كان يتلو آيات أو سورًا في خطب يوم ا 


> قولم: (فَقَالَ ابن هو 0 مَا يَنْطَلِقٌ عليه اس خط 
في گلام العَرّب مِنّ الكلام Ra‏ 


(۱) مثال ما جاء في التحذير : ما أخرجه ا البخاري »)١5758(‏ ومسلم »)۱۲۳/۱٠۵۲(‏ عن 
أبي سعيد الخدري» قال: جلس رسول الله ية على المنيرء وجلسنا حولهء 2 
«إن مما أخاف عليكم بعدي» ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزبنتها» فقال رجل: 
يأتى الخير بالشر؟ يا رسول الله» قال: فسكت عنه رسول الله يله فقيل له: 8 
شانك؟ تكلم رسول اله 5ه ولا يكلمك؟ قال ورأينا. آنه يدول عليه» 'فأقاق بمسح 
عنه الرحضاءء وقال: «إن هذا السائل» ‏ وكأنه حمده ‏ فقال: «إنه لا يأتى الخير 
بالشر). . 
ومثال ما جاء من البشارة: ما أخرجه أحمد فى «مسئده) (۸1۸۳)ء عن أبى الدرداء» 
أنه سمع النبي كَل وهو يقص على المنبر: لسن عاق مام ي ان (©)4: فقلت : 
وإن زنى وإن سرق؟ يا رسول اللهء فقال النبي ييِيدِ:ْ الثانية: ومن حاف مقام ريف 
ينان © [الرتعين: 45]+ فلت في العانية: .وإن زى إن سرق؟ يا ارول الله» 
فقال النبي بيا الثالثة: ومن حَافَ مام نيم جتان (4)63 [الرحمن: 45] فقلت الثالثة : 
وإن زنىء وإن سرق؟ يا رسول الله قال: «نعمء وإن رغم أنف أبي الدرداء». 

(9) سبق. 

(۳) انظر: «شرح ابن ناجي على متن الرسالة» (۲۲۹/۱)ء وفيه قال: «واختلف في أقل 
الخطبة على قولين: فقال ابن القاسم أقل ذلك ما يُسمّى خطبة عند العرب. وقيل 
أقله: حمد الله والصلاة على نبيه بي وتحذير وتبشير وقرآنء قاله ابن العربي. 
واختلف إذا اقتصر على تسبيحة أو تهليلة» وقال ابن القاسم لا تجزئه» وقال ابن 
عبدالحكم: تجزئه ولو اسر بخطبته حتى | ل ا أحد وأنصت لها فإنها تجزئه». 
وقول ابن القاسم هو مشهور المذهب. انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني») TY)‏ 
وفي مذهب الأحناف: انظر: «شرح مختصر الطحاوي»؛ للجصاص ٠٤١/١‏ - 
© وفيه قال: «قال: (ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يكون كلامًا يُسمّى خطبة). لأبي 
حنيفة: ظاهر قوله تعالى: اسعوا لل £ آله ودروا ا فالذكر الذي يلي الأذان = 


لو أردنا أن نتعرف على الحكمة من وضع هذه الخطبة» لرأينا أن 
هذه الحكمة هي أن الناس يجتمعون في هذا اليوم العظيم الذي اشتمل 
على كثير من الفضائل والمحاسن» فيأتون من كل فجٌ”''؛ ويجتمعون 
وشوو 5 تحت سقف واحد في مسجد واحدء 0 إلى استماع هذه 
الخطبة» فينبغي إذن أن تشتمل هذه الخطبة على فوائد وثمار ونتائج يخرج 
الناس وقد استفادوا منهاء ومنها وجدنا ‏ كما أشرنا ‏ أن الرسول كَل كان 
يُكثْر من قراءة سورة 200١‏ 
لأن سورة (ق) افتتحها الله 8# بقوله: جف وران المجيد ل بل 
بوا أن جام مدر مهه [ق: »١‏ ۲]. إذن سورة (ق) دنت عنن ام 
عظيم خطيرء ألا وهو ما علق الك فإن المشركين كانوا ينكرونه» 
0 8 قد ضرب الأمثلة وأقام الأدلة في هذه السورة» وبعد أن عرض 
ا ھک هذه الو قال 4 : 3 ذلك اكرئ 
26 3 فك ا ا اع فد کی 4 اد ا 
إذن نجد أن TT‏ الناس» عما 
كان يأخذ بأيديهم ويقودهم إلى طريق الخير والرشادء كان الرسول إل 


= هو الخطبةء فدل على جوازها بكل ذكر. وقال أبو يوسف ومحمد: الكلمة الواحدة 
لا تسمى خطبة» والجمعة إنما فعلت بخطبةء فلا يجزي إلا أن يأتي بما يُسمّى خطبة 
على الإطلاق». وانظر: «العناية شرح الهداية»ء للبابرتي .)٥۹/۲(‏ 
وفي مذهب الحنايلة: القدر الواجب أن تشتمل على الذكر والثناء والوعظ وشيء من 
القرآن. 
انظر: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي 2)0717/١(‏ وفيه قال: «(للقدر الواجب) من 
الخطبتين» وهو أركان كل منهما وهو الحمد والصلاة عليه ييه وقراءة آية» والوصية 
بتقوى الله». وانظر: «المغني»» لابن قدامة (575/9؟)2 ففيه مزيد بيان. 

)١(‏ «القَجُّ»: الطريق الواسع في فل جبل ونحوه» ويُجمع فِجاجًا. انظر: «العين»» للخليل 
(TED‏ 

(۲) ينضوون» أي: يميلون وينضمون» يقال: ضويت إلى فلان» أي: ملت» وضوى إلينا 
أوى إلينا. انظر: «لسان الحرب»» لابن منظور .)٤۹١/١٤١(‏ 

(06) سبق. 


ا ويقول كلةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين)”". 


إذن هذا تحذير وتنبيه للمؤمنين إلى قرب الساعة» ولذلك سيأتي 
عندما نتكلم عن الإنصات يوم الجمعة في قصة الرجل الذي دخل 
والرسول ٤ي‏ يخطب الناس» فسأله عن الساعةء فلم يرد عليه ييا والناس 
يشيرون إليه: أن اسكت. فلما قالها ثلاثا رد عليه الورسول يكل : «ويحك ما 
أعددت لها؟»؛ فالساعة علمها عند الله 2 لكن ما يهم المؤمن في هذه 
الاه أن وعد العدة ليده لاغ 


> قولع: (وَكَالَ الشَّافِعِيُ: «أقل ما يُجْزِئٌ مِنْ ذَلِكَ خُظبَتَانٍ انان 
يَكُونُ في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَانِمًا يَفْصِلٌ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأخرّى بِجُلْسَةٍ 


حَفِيفَةِ)). 
يرق لشاف أنه لا بد عن خطيتيو»: وأن بكرن الخطيب قافا :وأن 


)1( أخرجه البخاري .)٤۷١(‏ واللفظ له أ کک عن بن جبير» 
لبي ول على الصفاء فجمل ينادي: ل - لبطون قريش - 
حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء فجاء 
أبو لهب وقريش» فقال: (آ رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم. أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد» تفال بر لهب: ت ا ئر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ 
فنزلت: تبت یا ل لهب وَتبّ © مآ ای نة مالك وما كسب )4. 
(Y۲)‏ خر جه البخاري (£ c(0‏ ومسلم الت 3 عن أنس. 


)۳( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۳۱۳/۸۳). عن شريك أنه سمع أنين بن مالك 
رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت» فسأله ثلاث مرات» كل ذلك 
يشيرون إليه أن اسكتء فقال له رسول الله يكل عند الثالثة: «ويحك» ماذا أعددت 
لها»» وذكر الحديث. قال ابن الملقن: (إسناده صحيح). انظر: «تحفة المحتاج) 
)/0۳(. 


Ga 3$ heer) 
ل بجلسةء ويتفق معه الإمام أحمد في رواية في‎ 
قولت: (يَحْمَدُ الله في كَل وا دو نها في الها ويْصَلَي على‎ > 

النبيّ ئي وَيُوصِي بِتَقْوَى اللو يرا شَيَْا مِنَ القُرآن في الأُولّى» 
مم قم 5 چ( e‏ . 0 .ا هما عي سمش بره وو A‏ 
وَيَدْعُو في الآخِرَةا"". وَالسَّبَبُ فِي الحتلانهم: هو مَل يُجْزِئُ مِنْ ذلك 


.- 


)١(‏ اشتراط خطبتين والجلوس بينهما والقيام فيها من الشروط التي لا تنعقد الخطبة 
إلا بها عند الشافعية كما سيأتي. وعن أحمد روايتان. والمشهور عنه» وهو ما 
عليه المذهب اشتراط خطبتين» وعدم اشتراط الجلوس بينهما ولا اشتراط القيام 
انظر في كونها خطبتين: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح )104/۲ 17°(« 
حيث قال في 0 صحة خطبة الجمعة: «الرابع: أن يتقدمها خطبتان) لقوله 
تعالى: تَسْمَوَا إل در ألّر. والذكر: هو الخطبة. فأمر بالسعي إليه» فيكون 
واجبًا. . . ويشترط اثنتان؛ لأنهما أقيما مقام الركعتين» فالإخلال بإحداهما إخلال 
بإحدى الركعتين». وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .019/١(‏ 
وانظر في القيام فيها: «المغني»)» لابن قدامة »)۲۲٤/۲(‏ وفيه قال: «وقوله: «خطبهم 
قائمًا». يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبةء وأنه متى خطب قاعدًا لغير عذرء 
لم تصح». 
وانظر في الجلوس بين الخطبتين وأنه ليس بشرط: ااشرح منتهى الإرادات1» للبهوتي 
(۳۱۷/۷)» حيث قال: «(و) سن جلوسه أيضًا (بينهما)ء أي: الخطبتين (قليلا). قال 

فى التلخيص: بقدر سورة الإخلاص (فإن أبى) أن يجلس بينهما فصل بسكتة (أو 
خطب جالسًا فصل) بين الخطبتين (بسكتة) ليحصل التمييزء وعلم منه: أن الجلوس 
بينهما غير واجب؛ yy‏ سرد الخطبتين من غير 
جلوس). 

(۲) انظر في مذهب الشافعية: «كفاية الأخيار»» للحصني (ص: :)١44‏ حيث قال: 
«(وفرائضها ثلاثة أشياء خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في 
جماعة). من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وللخطبة خمسة أركان: 
أحدها: حمد لله تعالى ويتعين لفظ الحمد. والثانى: الصلاة على رسول الله. ويتعين 
لفظ الصلاة. الثالث: الوصية بتقوى الله تعالى. الرابع: الدعاء للمؤمنين وهو ركن 
على الصحيح ولا تصح الخطية بدونه وهو مخصوص بالثانية. الخامس: قراءة شيء 
من القرآن وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي سواء كانت وعدًا أو وعيدًا أو حكمًا = 


هأقاه و قا عاو واو و و وا وهاه و .اه واه ها .د ياو ماهد و واه وه هو ود واو و وار و واواو اه واوا و و وهاهاي واوا و ود قا مده ماما 6. 6 و 


= أو قصة ويشترط كون الآية مفهمة» فلا يكفي م سر )4 وإن كانت آية». 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «الكافى»» لابن قدامة 2)778/١(‏ وفيه قال: «وفروض 
الخظبة أريعة أشياء+ خمد الله تعالى.. والثاتى: الضلاة علق زسول الله 46 الغالك: 
الموعظة؛ لأن النبي ية كان يعظ . الرابع : قا آية. وعن أحمد ما يدل على أنه لا 
يشترط قراءة آية» فإنه قال: القراءة فى الخطبة على المنبر. ليس فيه شىء مؤقت ما 
كاف تراد وسترظة كله الأربية نكن الحطعي :لذن ا 
الأخرى كسائر الفروض». 1 ١‏ ۰ 
ومذهب الأحناف والمالكية فيما سبق كالتالي: 
أولّا: في شرط كونها خطبتين. 
مذهب الأحناف: اعتبار الخطبتين ليس شرطًا في المذهب» بل تجزئ الخطبة 
الواحدة. 
انظر: «البناية شرح الهداية)» للعيني (/2090: وفيه قال: «ثم الخطبة الواحدة تجوز 
عندناء وهو مذهب عطاء ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور». وانظر: «العناية 
شرح الهداية»» للبابرتي (0۸/۲). 
مذهب المالكية: في المذهب خلاف. انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن 
الحاجب»» لخليل (9۸/۲)ء وفيه قال: «وفي وجوب الثانية قولان. القول بوجوبها 
عزاه اللخمي لابن القاسم. ابن الفاكهاني في شرح العمدة: وهو المشهور. والثاني 
لمالك فى الواضحة» وقال: من السنة أن يخطب خطبتين» فإن نسى الثانية أو تركها 
أجزأتهم». ١‏ 
والمشهور على أنهما يشترطان لصحة الصلاة. 
قال العدوي في «حاشيتة على كفاية الطالب» :)۳۷۳/١(‏ «قوله: اثنتين على المشهور 
مقابله قول مالك فى الواضحة» قال: من السنة أن يخطب خطبتين» فإن نسى الثانية 
أو تركها أجزأهم قاله الشيخ بهرام». 1 
ثانيًا: في القيام فيها. 
مذهب الأحناف: عدم اشتراط القيام بل ذهبوا إلى سنيته. 
انظر: «التجريد»» للقدوري (408/5)» وفيه قال: «قال أصحابنا : السنة في الخطبة 
أن يخطب قائمًا» فإن خطب جالسًا مع القدرة جاز. لنا: قوله تعالى: سعدا إل 
در لَه ولم يفصل. ولأنه ذكر يتقدم التحريمة» فلم يكن من شرطه القيام» 
كالأذان. وانظر: «منحة السلوك»ء للعيني (ص: 17). 
مذهب المالكية: اختلف المذهب في حكمه» والأكثرون على شرطيته. 
انظر: شرح مختصر خليل»» للخرشي (0/» وفيه قال: (ص) وفي وجوب قيامه = 


ها .اها واو هد وداه »د شاع ند هم ود واه .هد وا ما واف ان عدوا م.ج جا واو و واورا و وا وان و هام ه و جود و ود و و امار .ا هاه وج 6 هم 6 ٠69‏ 


= لهما تردد (ش)» أي: وفي وجوب قيامه للخطبتين على جهة الشرطية كما عند 
المازري وسنيته تردد للأكثر. وقال عبدالوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسًا أساء 
وصحت. وانظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (0155/5). 
ثالعًا : الجلوس بين الخطبتين. 
مذهب الأحناف: عدم اشتراط الجلوس. 
انظر: «التجريد»» للقدوري »)4۷۷/١(‏ وفيه قال: «قال أصحابنا: القعدة 
بين الخطبتين ليست بواجبة. وقال الشافعي: واجبة. لنا: قوله تعالى: 9َسْعَوَا إِلّ 
در أله ولم يفصل. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام» فلا يجب فيه الفصل. 
ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة» كالأذان والإقامة». 
مذهب المالكية: مشهور المذهب على عدم اشتراطه سواء أكان الجلوس في أولها 
أو بين الخطبتين. 
انظر: «الفواكه الدواني»: للنفراوي »)55١/١(‏ وفيه قال: «(و) يسن أن (يجلس) 
الخطيب (في أولها)؛ أي: الخطبة للاستراحة حتى يفرغ الأذان (و) يسن أيضًا أن 
يجلس (في وسطها) ويقوم للخطبة الثانية» والجلوس بين الخطبتين قدر الجلوس بين 
السجدتين كما قال ابن القاسم». وانظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
(Y€)‏ 
رابعًا: اشتمال الخطبة على الذكر والثناء والأمر بالتقوى وقراءة شيء من القرآن. 
مذهب الأحناف: المذهب على أن هذه الأشياء مسنونة وليست شرطظًا. 
انظر: «بدائع الصنائع»: للكاساني »)۲٦۳/١(‏ وفيه قال: «وأما سنن الخطبة فمنها أن 
يخطب خطبتين على ما روي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن 
يخطب خطبة خفيفة يفتتح فيها بحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على 
النبي كلو .. ثم القعدة بين الخطبتين سنة عندنا وكذا القراءة في الخطبة» وعند 
الشافعي شرط والصحيح مذهبنا؛ لأن الله تعالى أمر بالذكر مطلقًا عن قيد القعدة 
والقراءة فلا تجعل شرطًا بخبر الواحد؛ لأنه يصير ناسحا لحكم الكتاب وأنه لا 
يصلح ناسحًا له ولكن يصلح مكملا له). وانظر: «البحر الرائق)» لابن نجيم 
١09/١‏ ). 
مذهب المالكية: المذهب على عدم اشتراط ذلك» وهو معتمد المذهب. 
انظر: «الشرح الكبير» الشيخ الدردير )۳۷۸/١(‏ وفيه قال: «وندب ثناء على الله 
وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن». وانظر: 
«المعونة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: .)*٦‏ 


ال تت ممم 
كل ل ل من ری أن 


المُخزئ أَثَلَّ ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ الان نم اللْموِيُ لَمْ يَشْكَر ا 
الأَقْوَالٍ التى ق تقلت عنه عنه ي فيهاء ومن رَأَى أن ار 0 ذَلِكَ كن ما ما 
Ss‏ نشول فيا أضول لا وال التي نُقِلَتْ مِنْ 
طبه ي : أَغْنى: الْأَقْوَالَ الرَاتَةَ غَيْرَ المَُبدلّة. 
يقصد بالأقوال الراتبة: المستقرة الثابتة. 

> قولم: (وَالسَبَبُ في هَذَا الاخيلاي: أن الحُظْبَةَ التي نُقِلَتْ عَنْهُ 
فِيهًا أَقُوَالٌ رَاتِبَةٌ وَغَيْرُ رَاتِبَةِ» فُمَنِ ف ا وغل 
حكْمهَاء قَالَ: يَكْفِى مِنْ ذَلِكَ أَكَل ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ الاسم اللْمَوِيٌ: 
(أغني: اسم حُظبَةٍ عِنْدَ العَرّب)). 


هذا عند الحنفية» حيث يروت الاقتصار على أقل ما ر نل ا 


لكن لا يفهّم من ذلك أن الحنفية يفضلون ذلك» TT‏ 
متفقون على تفضيل ما اشتملت عليه الخطبة". 


> قولعم: (وَمَن اغْتَبَرَ الأ قْوَالَ الرَاتِبَةٌ لبا قَالَ: لا 
يُجْرِئُ من دَلِكَ إلا أَكلُ ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ اسم الحُظبَة في عُرْفٍ الشّرْع 
وَاسْتَعَمَالهِ» ل من شط الخطبة عند مالك اللو 0 


)١(‏ انظر: «مناهج التحصيل»» للرجراجي 42057/١(‏ وفيه قال: «وسبب الخلاف: هل 
يجزئهم من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم اللخوي» أو الاسم الشرعي؟ فمن رأى أن 
المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال 
التي نقلت عنه ئي فيها: ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم 
الشرعي: اشترط فيها حصول الأقوال التي نقلت من خطبته 832 ). 

(۲) سبق ذكره. 

(۳) سبق. 

(6) سبق ذكره. 


هذا هو رأي الإمام مالك» ويوافقه أيضًا أبو 1 
للإمام أحمد حمد" ٠‏ لكن الشافعي كما عرفنا برك أنه مجلس بين الخطتين؛ 
لأنّ ذلك ثبت عن الرسول ل" والآخرون يقولون: ثبت عن علي 5ه 
ا ا وأكو الله فين أبن كع رهن 
المغيرة بن شعبة» لكن الأولى في ذلك أن تلتزم السنةء وأن يجلس كما 
كان رسول الله يه يجلس. 

> تولم: (وَهُوَ سَرْظ كما قُلْنَا ء: ا 


2 


المَعْتى المَعْقُولَ مِنْهُ مِنْ كَونِه اسْيَرًا عا نيليب لم يَجْعَلهُ شزا و وم 
جَعَلَ ذلك عِبَادَةٌ جَعَلَهُ شَرْطا)". 

فمّن قال من أهل العلم بأن الاستراحة ليست بواجبة قصد بها 
الاستراحة» بدليل: أنها لا تشتمل على ذكر؛ لأنها لو كانت أمرًا تعبديًا أو 
مما يجب لشرع فيها ذكرء لكنها لا تشتمل على ذكرء فدكَ ذلك على أن 
القصد هو أن يستريح الخطيب؛ ليتقوى مرة ا 8 


(۱) سبق. 

إفة وخر مشهور المذهب كما سبق. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

)€3 أخرجه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» »)۷٤/٤(‏ عن إسحاق» قال: رأيت علا عليًا يخطب 


على المنبرء فلم يجلس حتى فرغ. قال ابن 8 «وهذا سند صحيح على شرط 
الجماعة». انظر: «الجوهر النقى) (۱۹۸/۳). 

(ه) انظر: «المخني»ء لابن قدامة (۲۲۷/۲)ء وفيه قال: «وقد سرد الخطبة جماعة» منهم 
المغيرة بن شعبة» وأبي بن كعب». 

(5) ذكره ابن بطال من عن ا فقال: «وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس 
في خطبته». انظر: «شرح صحيح البخاري» .)٥۱۲/۲(‏ 

(۷) ذكر ذلك ابن بطال» فقال: «ومن قال: إنها فريضة فلا حجة له؛ لأن القعدة 
فصل بن الذكرين» واستراحة للخطيب» وليست من الخطبة في شيء». انظر: «شرح 
صحيح البخاري» (517/9). 

(۸) انظر: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى .)۷۷١/١(‏ وفيه قال: «ولا يجب الجلوس؛ 
لأن جماعة من الصحابة ‏ منهم علي - سردوا الخطبتين من غير جلوس؛ ولأنه ليس 
في الجلسة ذكر مشروع). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةٌ الثَّالِئَهُ: اتَلَفُوا في 
الإنْصَاتٍ يَوْمّ الجْمَعَقٍ وَالإِمَامُ يَحْظبٌ). 

يقصد المؤلف بالإنصات يوم الجمعة الإمساك عن الكلام”'". والكلام 
- كما نرى - عامٌ؛ فهناك كلام عام لا يترتب عليه ثمرة» ومن الكلام أيضًا 
د السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك. 

لكن هناك من الكلام ما أجمع العلماء أنه يجب فعله» حتى الذين 
يقولون بوجوب الاستماع وتحريم الكلام يرون جواز ذلك» ومن ذلك مَن 
انّجهت إليه عقرب فينبّه لذلك أو يرى حريقًا أو نحو ذلك» فإنه في هذه 
الحالة يتكلم» فهذه لا تدخل في المنع". لكن يختلف العلماء بعد ذلك 

في الکلام» هل هذا عام في كل كلام؟ أو أنه يستثنى منه مثلا إذا سلم 
عليه إنسان فردٌ عليه السلام أم لا؟ كذلك إذا عطس إنسان هل يشمته"" أو 
لا؟ وهذا کله سوف يذكره ال 


.)۸۷١* «الإنصاث»: السكوت للاستماع. انظر: «مجمل اللغة»» لابن فارس (ص:‎ )١( 
وفيه قال: «(قوله من‎ 2)١54/5( انظر في مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين»‎ )0( 
خيف هلاكه) الأولى ضرره قال في البحر أو رأى رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها‎ 
ملاس إلى انان فاته يدن له أن يسدر رقت البلط قلت هذا‎ a عد‎ Î 
حيث تعين الكلام؛ إذ لو أمكن بغمز أو لكن لم يجز الكلام تأمل».‎ 
وانظر في مذهب المالكية: «الذخيرة»» للقرافي (01/5)» وفيه قال: «فرع قال‎ 
صاحب الطراز فإن عرض له مهم كأعمى يخشى عليه من الوقوع في حفير ففي‎ 
الواضحة يتكلم ويبتدئ وهو قول الشافعي قياسًا على الخطبة فإن الكلام فيها ممنوع‎ 
إلا لضرورة).‎ 
وفيه‎ »)۳٤١/۲( وانظر في مذهب الشافعية: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي‎ 
قال: «ولو رأى رجلا يقع في بثر أو عقربًا يذب عنه لم يحرم كلامه قولا واحدًا؛ لأن‎ 
لإنذار يجب لحقّ الآدمى» والإنصات لحقّ الله تعالى» ومبناه على المساهلة).‎ 
وانظر في مذهب الحنابلة : «المغني»» لابن قدامة (۲/١٤۲)ء وفيه قال: «فأما الكلام‎ 
لواجب» كتحذير الضرير من البئرء أو من يخاف عليه نارّاء أو حية أو حريقًاء‎ 
ونحو ذلك» فله فعله؛ لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادهاء فهاهنا أولى».‎ 
«التشميت»: هو الدعاء» وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له. انظر: «غريب‎ )۳( 
.OAT/Y) لحديث»» للقاسم بن سلام‎ 


> قول: (اخْتَلَهُوا في الإِنْصَاتٍ يَوْمَ الجْمُعَةِ وَالإِمَامُ يطب عَلَى 
€ ال ن م ری 3 الإِنْصَاتَ وَاجِبٌ عَلَى كَل حال َك 


هذا قول جماهير العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة؟ 


ا ل وو رسفلاء يرون وجو ات 
ورد في ذلك عدَّة أحاديث» منها قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب: أنصت» فقد لغوت . 


كذلك أيضًا قصة أبي الدرداء عندما دخل المسجد والرسول عليه 
الصلاة والسلام يخطب في الناس يوم الجمعة» وتلا شينًا من سورة» 
وأقبل على أبيّ بن كعب يسأله: مت نزلت هذه السووة فلم يكلمه ابم 
فلما فرغ من صلاته تعجب من ذلك وقال لأبيّ: سألتك ولم تجبني فقال 
له أبن : ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت» فذهب أبو الدرداء إلى 
رول اله فلك يذكر له "مدال ينه وين أ واه ن اه قال لها لبن :لك 


)١(‏ انظر: «المبسوط»» للسرخسي (758/59)»: وفيه قال: «ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا 
والإمام يخطب لقوله تعالى: «اتَأسْيِعُوا له وأنصنوا4. ولأنه في الخطبة يخاطبهم 
بالوعظ فإذا اشتغلوا بالكلام لم يفد وعظه إياهم شيئًا). 

(0) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (١/١۳۳)ء‏ وفيه 
قال: «الإنصات للخطبة واجب» خلانًا لأحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى: ردا 
ركه الان اموا ل وَأَنَصِئاأ4 فيل ذلك في الخطبة. وقوله فقت : «إذا قلت 
لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت»» مفهومه الإتيان بالأمر 
المنهي عنه وهو التشاغل عن الإنصات». وانظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي 
.(AN/Y)‏ 

(۳) سيا تي. 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳۲۲/۱)ء وفيه قال: «(و) حرم أيضًا (كلام 
والإمام يخطب وهو)ء أي: المتكلم (منه)» أي: الإمام (بحيث يسمعه)ء أي: 
الإمام؛ لقوله تعالى: ودا فُرى> الْقرَانٌ تيعو له وأنصتوأ» قال أكثر المفسرين: 
إنها نزلت في الخطبة» وسميت قرآنا: لاشتمالها عليه». 

(o)‏ أخرجه البخاري (2)97”14 ومسلم )١1١/861١(‏ عن أبي هريرة. 


ee JB - 


من صلاتك إلا ما لغوت. فلم یزد رسول الله يله إلا أن قال: «صدق 
ا إذن أ أبن على قوله» فد ذلك على أنه لا ينبغي الكلام؛ لأنه 
كما جا في الحديث: «من توضاً يوم الحمعة فأحسن الوضوء ثم دنا 
واستمع عفر له ما بين الجمعة وين الجمعة وزيا ثلاثة أيام)”". 


إذن القصد من ذلك هو الإنصات» ويضاف الاستماع» فلا يكفي أن 
بصت الشات يل لابند وان يستمع إلى خطبة الخطيب؛ ليخرج منها 
بفوائد؛ لأن هذا من أغزاضن e‏ 


> قولم: (وَهُمْ الجْمْهُورٌ وَمَالِكُ وَالشَافِعِيُ وال ينه PES‏ 
ر 0ر اا ٠‏ ا ر 
حنبل وَجَجِيع فقهاء الأمْصَارِ). 


أما بالنسبة إلى الشافعي فهي رواية» لكنه في مذهبه الجديد يرى أن 
الإنصات لمن بواجب» وإنما هو و 


200 تقدَّم تخريجه. 

فك أخرجه مسلم (۷/) عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ئي : «من توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة. 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا). 

(۳) ظاهر هذا الكلام أن الإنصات هو السكوت فقط من غير استماع. لكن الذي عليه 
اللغويون أن الإنصات هو السكوت مع الاستماع. 
انظر: «الصحاح»» للجوهري .)۲٦۸/١(‏ وفيه قال: «الإنصات: السكوت والاستماع 
للحديث» تقول: أنْصِتوءٌ وأنصتوا له». 

(6) انظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني »)٥٥۳/١(‏ وفيه قال: «(والجديد أنه لا يحرم 
عليهم 0 فيها للأخبار الدالة على جوازه كخبر «الصحيحين» عن أنس ابينما 
النبي ئي يخطب يوم الجمعة» فقام أعرابي فقال يا رسول الله: هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لناء فرفع يديه ودعا» وجه الدلالة: أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يبين 
له وجوب السكوت. . . (ويسن) للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليهم بوجوههم 
لأنه الأدب» ... و(الإنصات) له قال تعالى: «وإدًا قرِعه الْصَُانُ كَُسْتَيعوا لَه 
وأنصتوأ» ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة» وسميت قرآنا لاشتمالها عليهء 
ويكره للحاضرين الكلام فيها. . . والقديم يحرم الكلام فيها ويجب الإنصات». وانظر: 
«الحاوي الکبير»» للماوردي ۳ للا (EY‏ 


سس سق باه 


ا 4 أ 


> قولم: (وَمَؤُلَاءٍ انَقَسَمُوا ثلاثة َه فسا نبَْضُهُمْ از ا ور 
السام في وَفْتِ الحُظَبَةٍ وو قال النَوْرِيٌ» وَالأَوْرَاعِينٌ “"'“ وَغَيْرهُ)”". 


إذن من العلماء من أجاز رد السلام وتشميت العاطسء وعدوا النهي 
عن كم عامًا وأن رد السلام وتشميت العاطين تى من ذلك» ولا 
شك أنه قد وردت أحاديث في ذلك فالرسول کا ا ونھی عن 
بتع » ومما أمر به رد د السلام وتشميت الاط رن أن ذلك من حقٌ 
المسلم على أخيه المسلم“. إذن جاءت أحاديث تحض على رد السلام 
ف كل لكاو حاص ودح لحا 1و انه بزع علوي قو 1 قتي ومن لخادم 
ألو وهو رد السلام» وتشميت العاطس. 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر» فقال: «وقال الثوري والأوزاعي وغيرهما لا باس برد السلام 
وتشميت العاطس والإمام يخطب» انظر: «الاستذكار» ). 
وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي خلاف ما حكاه ابن عبدالبرء فقال: «وكان مالك 
والأوزاعي: لا يريان تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب». انظر: 
0 على مذاهب العلماء» .)٠٠١١/۲(‏ 


ورد السلام والإمام ي يخطب» وممن يح ولت الحسن البصري» 
والنخعي ١‏ والشعبي» 0 ل وسفيان الثوري» وروي ذلك عن القاسم بن 
محمد). 


(۳) أخرجه البخاري »)٦١(‏ واللفظ له» ومسلم »)۳/۲٠۹۷‏ عن البراء بن 
عازب يا قال: «أمرنا رسول الله عد يسبع : بعيادة المريض» واتباع الجنائزء 
وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار المقسم. 
ونهى عن الشرب في الفضة» ونهانا عن تختم الذهب» وعن ركوب الميائر» وعن 
لق الحرير» والديباج. والقسى» والإستبرق). 

(6) أخرجه البخاري (١٤۱۲)ء‏ واللفظ لهء ومسلم :)4/1١57(‏ عن أبي هريرة له 
قال مت مرل اف يرل فق السللم علق الل خيس :رد العلا 
وعيادة المريض› واتباع الجناتزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»). 
وفي رواية أخرجها مسلم (فقدسف c(0‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله عد قال: (جو 


المسلم على المسلم ست ...0 الحديث. 


اي 25555555515 


> قولم: (وَبَعْضِهُمْ لَمْ بجر رَد السام وَلَا التّشْمِيتَ). 


هذا قال به الحنفية على تفصيل"» والحنابلة أيضًا في رواية"› 


وال لي 


01) 


(۲) 


فرق 


انظر: «المبسوط»» للسرخسي (78/5: 4259 وفيه قال: «وأما التشميت ورد السلام 
فلا يأتي بهما عندنا خلاقًا للشافعي» وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن رد السلام 
فرض والاستماع سنة. ولكنا نقول: رد السلام إنما يكون فريضة إذا كان السلام 
تحية وفي حالة الخطبة المسلم ممنوع من السلام فلا يكون جوابه فرضًا كما في 
الصلاة). 

أما الصلاة على النبي وقت الخطبة فالأولى له أن يستمع وينصت للخطبة. انظر: 
«البناية شرح الهداية»), للعيني (۳۲۲/۲). وفيه قال: «وكذلك يستمع وينصت إن 
صلى الخطيب على النبي ية خطبة م: (لفريضة الاستماع) ش: في الخطبة 
والصلاة على النبي ب ليس بفرض إلا في العمر مرة واستماع الخطبة فرض لا 
يجوز ترك الفرض لإقامة ما ليس بفرض. وعن أبي يوسف: يصلي في نفسه» 
واختاره الطحاوي). 

انظر: «المغنى»ء لابن قدامة »)۲٤١/١(‏ وفيه قال: «فأما تشميت العاطس»› ورد 
السا ققيد رو اتان قال الآثرم: مت آنا يداه سكل ورد الرجل السلام يوم 
الجمعة؟ فقال: نعم. ويشمت العاطس؟ ققال: نعمء والإمام يخطب. وقال أبو 
عبدالله: قد فعله غير واحد قال ذلك غير مرة. والرواية الثانية: إن كان لا يسمع 
الخطبة رد السلام وشمت العاطسء وإن كان يسمع لم يفعل. قال أبو طالبء قال 
أحمد: إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت» ولا تقرأء ولا تشمت» وإذا لم تسمع 
الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام». وانظر: «الروايتين والوجهين»: لأبي يعلى الفراء 
(144/3). 

ومشهور المذهب على الجواز. انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)٤۸/١(‏ وفيه قال: 
(ويجوز تأمينه)» أي: مستمع الخطبة على الدعاء (وحمده خفية إذا عطس نصًا 
وتشميت عاطس ورد سلام نطقا)؛ لأنه مأمور به لحق آدمي» أشبه الضرير فدل على 
أنه يجب قاله في المبدع». 

انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)». لخليل (1۳/۲)» وفيه قال: 
«ولا يسلم ولا يرد ولا يشمت أي: الداحل والإمام يخطب لا يسلمء وإن 
سلم لم يرد عليه. قاله مالك في المدونة. ومن عطس والإمام يخطب حمد الله 
تعالى سرًا في نفسه» ولا يشمته غيره». وانظر: «منح الجليل»» لعليش 
.(EA/)‏ 
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> قولم: (وَبَعْضْهم فرق بين ن السام وال تقالو يد 
السَّلامَ ولا يُسَمْت). 


هذا عند الشافعية» أو قول في مذهب الشاة ا 


> قولم: (وَالقَوْلُ النَانِي مُقَابِلُ القَولٍ الأول وَهُوَ ن الكلام في 

حال الحُظبَةَ جاو إلا في جين قَِرَاءَةِ القَرْآنِ فِيهَاء وَهُوَ موي عَن الشّعْبِيٌ 
د ع رات ا 

من المعلوم أن الله 4¥ يقول: اود قرئة الْقُنَادُ ايعو له وَأَنصِنُوا 


1 ا 4 [الأعراف: €[ وكثير من العلماء قالوا: إن ذلك في 
الخط 0 فإذا كانت هذه الآية فى الخطبة ففيها أمر بالإنصات» والإنصات 


)١(‏ وصورة رد السلام أن تكون بالإشارة. هذا على القول بتحريم الكلام» وهو أحد 
الوجهين عند الشافعية. 
انظر: «المجموع شرح المهذب»., للنووي .٥۲۳/٤(‏ 2.2074 وفيه قال: «قال الشافعي 
في مختصر المزني والأصحاب يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين 
سواء قلنا الإنصات واجب أم لاء فإن خالف وسلم قال أصحابنا: إن قلنا بتحريم 
الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة وفي تشميت 
العاطس ثلاثة أوجه: (الصحيح) المنصوص تحريمه كرد السلام. (والثاني) استحبابه ؛ 
لأنه غير مفرط بخلاف المسلم. (والثالث) يجوز ولا يستحب» وحكى الرافعي وجهًا 
أنه يرد السلام؛ لأنه واجب ولا يشمت العاطس؛ لأنه سنة فلا يترك لها الإنصات 
الواجب. وإذا قلنا لا يحرم الكلام» جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف». 

(۲) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)۲١/۲(‏ وفيه قال: «وروي عن الشعبي وسعيد بن 
ا وإبراهيم النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين 

قراءة في الخطبة خاصة). 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «المبسوط)» للسرخسي (۲/۲)» وفيه قال: «وينبغى 
للإمام أن يقرأ سورة في خطبته لقوله تعالى: وا رى“ لمران ايعو . قيل : 
الآية في الخطبة سمّاها قرآنا لما فيها من قراءة القرآن». 
وانظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب (١/١۴۳)ء‏ وفيه قال: «الإنصات للخطبة واجب؛ لقوله تعالى: هوا 
ىه اران أسسَمعوا له وأنصتوأ. قيل ذلك في الخطبة». 


يفشي الاسشباع» واا اع يدل على اا تين لوان إذا ما" اهت 
واستمع أ أن يتكلم؛ لأن 00 سيشغله عن الاستماع إلى الخطبة وعن 
الاستفادة منهاء لكن لو جاء أ مر طارئ من الأمور الى ذكرناها» وهي 
التي قد يقع المسلم بسببها في حرج فإنه في هذه الحالة يتكل. 

وهنا قضية ينبغي أن ننبه عليهاء رأينا أن أكثر العلماء يوجبون 
الاستماع ويحرّمون الكلام أثناء الخطبة» كنيع كلهم متّفقّرن على أن لو 
تكلم إنسان لا تفسد صلاته» إذن فالكلام لا يفسد الصلاة» وإن قالوا 
بوجوب الإنصات"") 


> قولع: (وَالقَوْلُ الثَالِتُ: القَرْقٌ بَبْنَ أَنْ يَسْمَعٌ الحُظبَةَ أو لا 
يَسْمَعَهًَا). 


بعض العلماء يقول: إن القصد من الإنصات»› فهو لأجل 
الاستماعء فإذا لم يتحقق فيختلف الحال هنا؛ لأن الإنسان لو تكلّم 
وهو يسمع الخطيب فمعنى ذلك أنه انصرف عنه ولم يستفد من الخطبة» 
لكن لو كانت الحالة في غير الاستماع فلا يتحقق سبب النهي» وهو 
عدم الاستفادة. 


> وانظر في مذهب الشافعية: کک الكبير»» للماوردي )44/۲( وفيه قال: 
«موودا فى لفان أن قام هوا 4 ES‏ فإنها نزلت في الخطبة» فسمى الخطبة 
قرآنّاء لما يتضمنها من القرآن». 
وانظر في مذهب 0 1 منتهى الإرادات»)» للبهوتي (TY)‏ وفيه قال: 
«مووَإدًا فرىه لمران أسَسَمعوا له وأنصِثواً4. قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في 
الخطبة». 

)1١(‏ سبق. 

(۲) أي: لا تفسد جمعته. وعليه فقوله يِه : «ومن لغا فلا جمعة له): معناه لاجمعة له 
2 تمام الأجر. قال ابن القطان: «ومن قال: (صه) والإمام يخطب فقد لغاء ومن 
لخا فلا جمعة له» يريد لا جمعة له في تمام من شاهدها صامنًا؛ لأن فقهاء الأمصار 
يقولون: جمعته مجزئة» ولا يصلي أربعًا». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع) 
و5 ل). 


ا س 


> قولة: (فَإِنْ سَمِعَهَا أَنْصَتَّء وَإِنْ لَمْ يَسْمَْء جار آ لَه أن يُسَبْحَ أو 


را ی عه قدي 54 ت 7 ا رصت سام ص 
يتكلم شي مسالة و من 0 و قَالَ ا رمَا ee‏ 


ر وور وام د مع ر 0 o‏ عو 
وَالحُمْهُورُ عَلى أ َه إِنْ تلم لم سد صلاتة) وروي عن ابن وهب آنه 
)0( انظر: «مسائل الإمام E‏ رواية أبى داود السجستانى» ( ص : «(Ao‏ وفيه قال: 


(۲) 


() 


(€) 


«قلت لأحمد ليرد السلام والإمام يخطب؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد» 
7 ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس 0 الخطبةء لقول الله: #تَاسْسمِعوا له 
نصِتْواً*. فإذا كان يسمع فلا». قيل لأحمدء وأنا أسمع: «الرجل يسمع نغمة الإمام 
کک ولا يدري ما يقول» أيرد السلام؟ قال : 8 إذا سمع شيئّاء قيل لأحمد: 
فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبةء فيقراً». 
أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۲۷/۳)ء عن عطاء قال: «إذا عطس إنسان يوم 
الجمعة» والإمام يخطب فحمد الله وأنت تسمعه» وتسمع الخطبة» فشمته في 
نفسكء فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمتهء وأسمعه). 
هو وجه عند الأحناف. والشافعية قالوا هو مخير بين الذكر أو الصمت. 
انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)514/١(‏ وفيه قال: « 
البعيد منه إذا لم يسمع الخطبة كيف يصنع اختلف المشايخ فيهء قال محيد ب ميمه 
البلخي: الإنصات له أولى من قراءة القرآنء وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف» 
وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» ووجهه ما روي عن 
عمر وعثمان أنهما قالا: إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت السامع. 
وعن نصير بن يحيى أنه أجاز له قراءة القرآن سرًا). 
والأصح السكوت. قال الموصلي: «ومن كان بعيدًا لا يسمع النداء قيل يقرأ في 
نفسهء والأصح أنه يسكت للأمر». انظر: «الاختيار لتعليل المختار» .)814/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «البيان»» راي (2099/5. وفيه قال: «البعيد بالخيار: 
إن شاء أنصت» وإن شاء ذكر الله تعالى؛ لما روي عن عثمان: أنه قال: «إذا خطب 
ا فأنصتوا > فإن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للسامع». هذا نقل 
أصحابنا البغداديين. وقال فى «لإبانة: هل يقرأ البعيد القرآن؟ فيه وجهان.هذا فيما 
لا فائدة فيه من الكلام». وانظر : «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (۸۹/۱). 
أما المالكية فقالوا بوجوب الاستماع سمع الخطبة أم لم يسمع . انظر : «التوضيح في 
شرح مختصر ابن الحاجب»ء لخليل (1۳/۲)ء وفيه قال: «ويجب الإنصات للخطبة 
وإن لم تسمع». تصور كلامه ظاهرء ولا أعلم فيه خلاقًا». 
انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني (۳۲۲/۲)» وفيه قال: 
«(وكذلك في الخطبة) ش: أي كذلك يسمع وينصت عند الخطبة؛ لما روى أبو= 


حا 4 9 2-2 

OE 2‏ | 1 
م موا وام So AA‏ ووس ن«(١) Ty,‏ ار و وو و و 
ثال: مَنْ لغاء فصّلاته ظهر أربع > وإنما صَارٌَ الجمهور بوجوب 
الإنصَاتِ؛ لِحَدِيثِ أبي هْرَيْرَة). 


E EL‏ السبووو را دنه A‏ لون جوت 
الإنصات والامتناع عن الكلام» منها قول الله تعالى: ارلا فُرى الْقَيَادُ 
اممو و ملک ترون 469 [الأعراف: .]۲٠١‏ وكذلك أيضًا 
قوله كيه في الحديث المتفق عليه : «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت”". وقصة أَبَيّ مع أبي الدرداء'". فهذه هي أدلة 
و 


يبقى بعد ذلك أدلة الفريق الآخرء الذين قالوا بأن الكلام ليس 
ممنوعًا» وإنما یستحب الإنصات فقط› فهم أيضًا يستدلون بعدة أدلةء ومن 
هذه الأدلة أن الرسول يي قال لذاك الرجل الذي دخل المسجد وأخذ 


= هريرة أن رسول الله ئة قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقد لغوت» رواه البخاري ومسلم» وآخرون» وبمعنى لغوت. قلت: اللغو وهو الكلام 
الساقط الباطل المردود وقيل معناه: قلة الصواب» وقيل: تكلمت بما لا ينبغي). 
وانظر في مذهب المالكية : «شرح الزرقاني على مختصر خلیل» .)۱۱١/۲(‏ ف قال: 
(ونهى لاغ) بالنطق (وحصبه) رميه بالحصباء زجرًا له عن لغوه لخبره من حرك 
الحصباء فقط لغاء أي: ومن لغا لا جمعة له كما فى خبر آخرء أي: كاملة». 
وانظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (۲۲/۲). 1 
وانظر في مذهب الشافعية: «البيان»» للعمراني 044/1(« وفيه قال: «إذا تكلم..لم 
تبطل جمعته؛ لأن النبي ييه لم يأمر ابن مسعود ‏ لما كلّم أبيّا حال الخطبة ‏ بإعادة 
الجمعة). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (41//5)» وفيه قال: «(ويحرم 
الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان) الإمام (غير عدل) لقوله تعالى: ظوَإِدا 
فرع الْقُرَانٌ امعو له وأنصترأ» ولقوله يَكلِهِ: «من قال: صه فقد لغاء ومن لغا فلا 
جمعة له). ومعنى قوله: «لا جمعة له»» أي: كاملة». 

)١(‏ انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (77/9)» وفيه قال: «قال ابن وهب من لغا كانت 
صلاته ظهراء يعنى: فى الفضل». 

(Y)‏ تقدّم تخريجه. حا 

(۳) تقدمت. 


ag به‎ 


يتخكى رقاب الناس: «اجلس؛ فقد آذيت». إذن الرسول بي قد تكلّمء 
وأيضًا في قصة الرجل الذي دخل المسجد والرسول ئي يخطب الناس يوم 
الجمعة» فقال: يا رسول الله.» هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء 
فرفع الرسول بي يديه وذكر حديث الاستسقاء وقد نزل المطر”". إذن هذا 
رجل دخل والرسول ب يخطب الناس يوم الجمعة. 


إذن الرسول ييه قد تكلم» والرجل تكلم قالوا: فهذا دليل على جواز 
الكلام أثناء الخطبة؛ لأنه إذا لم يكن جائرًا لأنكر الرسول بي على ذلك 
الأعرابي كلامه» لكنه لم يُنكر عليهء فدلٌ على جواز'”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١14(‏ عن أبي الزاهرية» قال: كنا مع عبدالله بن بسر صاحب 
النبي ع يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبدالله بن بسر: جاء 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي ييي يخطبء. فقال له النبي كلا : 
«اجلس فقد آذيت». وصححه الألباني في : «صحيح أبي داود ‏ الأم) .)٠١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (989)» واللفظ له» ومسلم (۸/۸۹۷)» عن أنس بن مالك قال: 
أصابت الناس سَنَةّ على عهد النبي كل فبينا النبي بي يخطب في يوم جمعة قام 
أعرابي » فقال يا رسول الله: هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما 
نرى في السماء قَرَعَةَّه فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
ا الحديث)». 1 

(۳) وهو قول الشافعية فى الحديد ووجه عند الحنابلة. أما الأحناف والمالكية فقالوا 
بوجوب الإنصات. انظر في مذهب الشافعية: «فتح العزيز بشرح الوجيز»» للرافعي 
(05417/5)» وفيه قال: «وقال في الجديد: الإنصات سنة والكلام ليس بحرام؛ لما 
روي ”أن رجلا دخل والنبي بيا يخطب يوم الجمعة» فقال: متى الساعة فأومأ الناس 
إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام». والاستدلال أنه لم ينكر عليه ولم يبين له 
وجوب السكوت. . ٠.‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أولي النهى». للرحيباني (١/۷۸۹)ء‏ وفيه قال: 
«(و) حل كلام أيضًا (لمن كلمه) الخطيب (لمصلحة)؛ لحديث أنس. «وكلم بي 
سليكًا وكلمه هو». ولأنه حال كلامه الإمام» وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع 
الخطبة»). 


مرات والناس يشيرون إليه أن يسكتء فلما فرع من الثالثة صرفه الرسول 
عليه الصلاة والسلام عمًا سأل عنه إلى أمر أهمٌ. إلى أمر يهمه ويحتاج 
إليه كل مؤمن في هذه الحياةء قال: «ويحك» ما أعددت لها؟» فقال: 
أعددت لها حب الله وحب رسوله". وهذا يكفي إذا كان المؤمن صادقا 
فيما يقول؛ لأن حب الله 3# يقتضي أن تعمل بما أمرك الله به» وأن 

#؛ ليجعل لك من أمرك مخرجاء 
ويجعل لك من عسرك يسرا. EOS‏ 
رسول الله يلله؛ لذلك رد عليه الرسولٌ كلِِ: «أنت مع من أحببت». لكنها 
محبة صدق وإخلاص» لا محبّة دعوى وافتراء. كم من أناس يدعون أنهم 
يحبُون الله وأنهم يحبُون رسول الله بي لكنك تجد أعمالهم وأقوالهم 
تخالفٌ ما كان عليه رسول الله مله وما أرشدَ وننّه ودعا إليه عليه الصلاة 
والسلام» أيضًا نجد في جوامع الكلم في الرجل الآخر الذي قال: 
أو "قال ال تف ف كل واج ونم جد أنه كلية 
فيه لكن انظر ما يترتب على القن لذلك جاء نهي القاضي أن 
يقضي وهو غاضب""». والإنسان إذا غضب ربما يقع في كثير من 
المهالك» ولسانك حصانك إذا صنته صانك وإن أهنته أهانك”؟'. فالإنسان 
في حالة الغضب قد لا يستطيع أن يمسك بزمام نفسه وأن يضع لها لِجامًا 
تقف عنده» ولذلك تزل قدمه فيقع في الخطأ ويندم» ولذلك فالإنسان إذا 
وذ شاوه ی أن وله وا نستي إلى الله 4# بالذكر 
والطاعة» وبما جاء في علاج الغضبء. إذن بهذا ذز أن الرسول كَل 


تجتنب ما نهاك عنه» وأن تتقي الله 88 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

زفق أخرج البخاري (TID‏ عن أبي هريرة اه أن رجلا قال للنبي لل : أوصني » 
قال: (لا تغضب» فردد مرارّاء» قال: لا تغضب). 

(۳) أخرجه البخاري »)9١08(‏ واللفظ لهء ومسلم (۱۹/۱۷۱۷)» عن عبدالرحمن بن أبي 
بكرة» قال: كتب أبو بكرة اك ابنه» E‏ 1 لا بين اثنين وأنت 

)€( ا أن النسان كالفرس يشرد ويضيع ل طاح ا 

)6( ور الغعضب: ول انظر: «مختار الصحاح»» للزبيدي (ص: {o۷‏ 


ل هج ضع Oe‏ 


خطبه كلها كانت مواعظ. ودروسًا يستفيد منها المسلمون أو استفاد منها 
المسلمون في زمنه يَللَِةِ؛ من الصحابة والذين جاؤوا بعد رسول الله ل 
وهي مع قرعا - تجهم جرا كله 

أما الذين قالوا: إن الإنصات ليس بواجب» فللحديث وقصة 
وقصة الرجل الذي دخل المسجدء والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب 
الناس» فقال له: «أصليت؟» قال: لاء فقال له: : لفقم وصل 00 
وفي رواية ا «إذا دخل أحدكم المسحد والإمام يخطب فليركع 
ركسين لسر و ف 

والشاهد هنا: «أصليت؟» قال: لاء قال: «قم فاركع ركعتين) 
فالرسول بي قد تكلم والرجل أجاب. وأمره الرسول ية أن يصليء 
تقالو ا» اعدف ا د ق لالسايف لس ير اطي بو ها هر ی 
أما الآية فهي محمولة على الاستحباب» هذا على تسليم أنها خاصة بخطبة 
ا للعلماء أنها ليست في الخطبة» وإنما عند 

قراءة القرآن”". وحديث: (إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة 

والإمام يخطب فقد لغوت». المراد بالكلام هنا: الكلام الذي لا قيمة لهء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)97١1(‏ ومسلم »)00/۸۷١(‏ عن جابر» قال: دخل رجل 
يوم الجمعة والنبي و يخطب. فقال: «أصليت؟) قال: لاء قال: «قم فصل 
ركعتين). 

(۲) أخرجه مسلم »)94/۸۷١(‏ عن جابر بن عبدالله: قال: جاء سليك الغطفاني يوم 
الجمعة» ورسول الله ي يخطب» فجلس» فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين» 
وتجوز فيهما). ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء والإمام يخطب. فليركع 
ركعتين2 وليتجوز فيهما». 

(۳) أخرجه الطبري في ان البيان» 2)5514/٠١(‏ عن ابن عباسء أنه كان يقول في 
هله: اذك ر ف فیک را َُ4 [الأعراة ف: ]۲۰١‏ هذا فس 
e‏ وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك فإنما هي نافلة. إن 

نبى الله کیا قرأ في صلاة مكتوبة» وقرأ 0 أصحايهة فخلطوا عليه» قال: فنزل 
القرآن: وڌا رى القن استیعوا له وَأنصِيوا عك مو 407 [الأعراف: 
٤‏ فهذا في المكتوبة). 


ارسي كك 


ولا ثمرة لهء ومنه لغو اليمين» وكذلك أيضًا الحديث الآخر: «ليس لك 
من صلاتك إلا ما لغوت)”". 


كنا قر ن 2 مسرن الرسو ل نقة وداكيدة ذللقه اللا مي ا 3 
اد و الذى :دك حول ل و 
الكلام لا ينبغيٍ أثناء الخطبة» لكن يجوز للإمام أن يتكلم کک 
الإمام فهذا مستثنى ؛ لأن النصوص نصّت على ذلك» إذن فالتخصوص التي 
نهت عامة» ونستثني منها جواز الكلام بين الإمام ومن يكلمه» وقد رأينا 
أن الرسول ككل أقرّ ذلك ولم ينكره”". 

والخلاصة: ا او RC‏ بل يلرمنه 
الإنصات» لكن للإمام أن يتكلم | إن ن رأى خطأ وقع في الصلاة أثناء 
الخطبة» فأراد أن يننّه الناس» كأن يرى أناسًا يتكلمون فينبههم ويأمرهم 
بالسكوتء» أو رأى أن را دخل وتخطى رقاب الناس» فله أن پنبه» كما 
8 الرسول كل لمّا رأى رجلا دخل وجلس دون أن يصليء فله أيضًا أن 

دده ارسلو »كفا قفن 0 لو 

دن يجوز لاوما أو هن ,يكلمه الإمام أن يتكلناء. وهذا مستت وزلا 
فلا. ولو أخذ الناس يتكلمون وانشغلوا بالكلام حقيقة في هذه الحالة 
لضاعت الفوائد وذهبت فائدة الخطبة؛ لأن الإنسان جاء ليستمع إلى 
الخطبة؛ ليخرج بفوائد وعبر وحكم وأحكام؛ لأن الخطبة بالإضافة إلى 
جانب الوعظ فيها نجد فيها جانب الأحكام والفوائد؛ فقد يعرض الخطيب 


)١(‏ تقدم؛ وهو من حديث أبي الدرداء وأبي بن كعب ##ا. وانظر المسألة في : «المجموع 
شرح المهذب»» للنروي (010/5). 

(۲) سبق. 

(۳) وهذا ما قالت به الحنابلة» وقد سبق. 

)٤(‏ سبق. 
قال السمرقندي: «#عل بَصِرَةِ»# أي: على يقين وحقيقة. ويقال: على بيان أنا ومّن 
اتبعني» يعني: من اتبعني على ديني» فهو أيضًا على بصيرة». انظر: «بحر العلوم» 
)1/9 


a الس‎ 


0 ل اه إذن لا تخلو 
الخطبة من فوائد عظيمة ومتنوعة للعامي وطالب العلم على السواء؛ لأن 
الذكرى تنفع المؤمنين» فطالب العلم قد يغفل عن مسألة فيتذكرها ويستمع 
إليها في الخطبة؛ لأن عادة الخطيب أن يعد الخطبة ويهيئ نفسه أنه 
سيخاطب جمهورًا من المسلمين» فلا ينبغى أن ياتى مرتجلا دون أن يعد 
العدة» ولذلك من المعلوم أن مواضيع الإنشاء لا بد وأن نضع عناصرًا لها. 


إذن على الخطيت أن يكون على معرفة يما يدعو الثاس إلبه»؛ وآن 
يسمع شخصًا يقول: وقعت واقعة كذا فيأخذها مسلمة ثم يطرحها في جمع 
كهذا الجمعء وقد لا كرد صواباء إذن التحري أيضًا مطلوب» فال کل 
يقول في حقٌّ نبيّه: قل مذو سیل أ أَدَعوَا ِل أل عل برق [يوسف: 
8 . إذن الخطيب داعية» والداعي لا بد أن يدعو على علم ومعرفة» وأن 
يكون حكيمًا في خطبته» فكم من كلمات الله البينات» كم من كلمات 
تطرق قلوب الناس فتترك فيها أثرًا طيبّاء تنغرس فيها فلا تخرج! 


وكم من كلمات فيها حماس لا تترك أثرًا في نفوس الناس» ولا 
شك أيضًا أن الخطيب عندما يكون قدوةء بأن تكون أفعاله وفق أقواله 
فإنه يترك أثرًا أكبر في الناس» وبذلك كان الصحابة كله قدوة بأفعالهم قبل 
أن يكونوا قدوة بأقوالهمء من أناس دخلوا في دين الله لما كانوا يرون 
0 أصحاب رسول الله کی 0 د 0 0 
يقتدون بهاء ولذلك فتحوا قلوب الناس 5-7 ا ار قبل 


فلا شك أن اختيار الموضوع وترتيبه والعناية به» واختيار ألفاظهء 
وضناغقة ف قوالن» فة جاملة للمعان الام المقئيسة هنا كان عليه 


e ÎS 
السلف الصالح» لا شك أنها تترك أثرًا طيْبَاء وهذا من جكم خطبة يوم‎ 
الخ‎ 


> تولع: (أن النَبِىَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: ذا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكٌ : ضف يوم 00 َالإمَام يَحْطَبُء فق تقذ عوك" U‏ 


E RE ا‎ 


و ل 2 


لم بوبه قلا أغلم لَهُمْ شُبهة 


عَارَضْهُ ديل الخطاب”"). 


نقول: إن المؤلف لم يدرك حقيقة مذهبهم » وقوله : اليس لهم شبهة) 
غر ا ؛ فهم ا بالأدلة التي و الرسول ييي لما تكلم 
وكلمه الأعرابيان وكلم الذي دخل ولم يُصَل"" على عدم وجوب 
الإنصات» لكننا نقلناها وبيّنّا أنها خاصة بالإمام» وهذا الفريق يقول: لا 
هي عامة» لماذا تخصصون الإمام» وهذا نص حديث ينبغي أن يكون 
دليلًا» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”. 


> قولة: (فِي وله تَعَالَى: ودا هری القن كس 0 1 وأا 
کم رڪون {O‏ [الأعراف: »]۲٠٤‏ أئْ: أن ما 


له الإنصاتُ› وَهَذَا في فيه ضَعَفٌ, وَاللَهُ أَعغْلَمُ). 


)۱( تقدّم تخریجه. 

(۲) دليل الخطاب هو: (أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء. فيدل على أن ما 
عداها بخلافه؛ كقوله تعالی: ¥ ل فطق هو 24 فيه 
دلالة على أن العدل إن جاء ينبا لم يتبين». انظر: «الفقيه والمتفقه»» للخطيب 
البغدادي .)۲۳٤/۱(‏ 

(۳) سبق هذا. 

(84) سبق بيان هذا كله. 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» معناه: عند الفقهاء والأصوليين الاستدلال 
بظاهر العموم وإن كان في غير مورد سببه. انظر: «تهذيب الفروق»» لمحمد بن علي 
.)١1١4/(‏ 


وفي مذهبهم الشافعية: أن في حالة قراءة القرآن يجب الإنصات» 
لكن هذا قول أو وجه في الجدضى "كن 'والأذلة هن القن ا A E‏ 
رو لار ھا ر از من آم اليس لهم 0 إل ا ولس 
شرطًا أن يكون المستدل i‏ غلن' موا ت انما وی شر طا أن يكوت 
قوله هو الحق دائمّاء فالفريق الآخر معه أدلة» وهى نص فين المسالة 
فينبغي أن تقدم فيها. ۰ 

> قولم: (وَالأَسْبَهُ أن يُكُونَ هَذَا الحَدِيتُ لَمْ يَصِلْهُم). 

ذلك نقل عن عبدالله بن مسعودء أنه قال: (إذا رأيت الرجل يتكلم 
والإمام يخطب يوم الجمعة فاقرع رأسه بالعصا»"» أي: اضربه بالعصاء 
وهذا صحابي جليل لا يقول هذا الأمر إلا عن علم ومعرفة. 

ا ا ا ا عنام وال رمو ل انه “امه 
الساعة؟» أخذ الصحابة يشيرون إليه أن يسكت؛ لأنهم استغربوا ذلك منه؛ 
لمخالفته الأصل» لكن لما كان كلامه مع الإمام» مع رسول الله كلق أقرّ 
اقول ذلك ول جره 


> تولت: (وَأَمَا +١‏ خيلَائهٍ فِي رَد ا لسَلام و توبك العاطس» 
قَالسَّبَبٌ فيه تَعَارض عُمُومٍ الأمر ذلك لعموم الأمر بالإنصَاتٍ). 


هذه قضية من القضايا الت قد تعمق فيها السولتة: وخروجه إلئن 


() الذين قالوا بعدم وجوب الإنصاتء قالوا: إن الآية خارج محل النزاع» وإن الأمر 
فيها محمول على الاستحباب. 
قال النووي: «وأجابوا عن الآية أنها محمولة على الاستحباب جمعًا بين الأدلة هذا 
إن سلمنا أن المراد الخطبة وأنها داخلة في المراد). 

(؟) أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» )٥۳۲/۳(‏ عن عبدالله قال: (إذا رأيتم الشيخ 
ينشد الشعر في المسجد يوم الجمعة ويذكر أيام الجاهلية فاقرعوا رأسه بالعصا». قال 
الحافظ : «صحيح موقوف». 

(۳) سبق كل هذا. 


ES ودوك لأساف إلا رامد" اميه إلن‎ TE 
يريد أن يجعل خصوصًا وعمومًا؛ خصوصًا في الكلام من جانب» وعمومًا‎ 
في كلام آخرء ويريد أن يربط هذه المسائل بعضها ببعض ويخصص بعضها‎ 

وهناك أدلة قل جاءت برد د السلام ونتشميت العاطس » وهناك أدلة 
ا كالتي معنا تنهى عن الكلام وقت الخطبة» وهو وقت محدد» إذن 
الوقت هنا خاص والكلام الذي نهي عنه «قد لغوت» عام إذن هنا 
خصوص فى الوقت وعموم في الكلام» فالوقت خاص بوقت الخطبة» 
والعموم بالنسبة للكلام مطلقًا وعندما تنكر ذلك بالنسبة إلى رد السلام 
٠ : 2 0 f‏ 4 
فاي العمومين نقدّم؟ وأ الخصوصين كذلك؟”". 

> قولت: (وَاحْيَمَالٍ أَنْ يعون كَل واج مِنْهُمَا مُسْتَئْنَى مِنْ صَاحِبِه 

a 04‏ .ا 0 ع رمب 201 2 
فمن اسي من عُموم الأمْر بالصّمْتِ يوم الجمعةٌ الامر السام وتشميت 
العاطس أَجَارَّهُمَا). 

نهي الإنسان أن يتكلم أثناء الخطبة في وقت معين» فهل نستثني من 
ذلك رد السلام فنكون قد استثنينا عمومًا من خصوص الوقت؟ أم لا؟ 

> تولم: (وَمَنِ اسْتَْنَى مِنْ عُمُوم الأمر برد السام وَالتَشْمِيتٍ الأمْرَ 
بِالصَّمْتٍ في جين الحُظبَة لَمْ يُجِرْ دَلِكَ). 

الإتسانة امور في كل اللات أن يرذ د السلام؛ وان يشفت 
العاطس» إلا في خالات خاكة: ا لک العالت أن الانسات إذا 


)١(‏ أمعن في الطلب» إذا بالغ في الاستقصاء. انظر: «المصباح المنيراء للفيومي 
(لركلاة). 

(۲) ولذلك اختلفواء فمن رأى أن الأمر برد السلام وتشميت العاطس عام استثناهما من 
النهي عن الكلام» ومن رأى أن الأمر بالإنصات عام أدخلهما فيه» كما سيّذكر. 


بل بف[ س 
عليه يرد كذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس أن يشمُتهء 
إذن هذا عامٌ في كل الأوقات» ووقت الجمعة خاصء فهل نخص هذا 
لأنه يقول: إن ذلك ورد فيه النهي عن الكلام» لكن عندنا أدلة 
أخرى أجازت رد السلام وتشميت العاطس› ولم تقيدهما بوقت معين» 
فينبغي أن نخصٌ به هذا. 

يقول: إن رد السلام وتشميت العاطس عامٌ في كل الأوقات» لكن 
الكلام أثناء الخطبة خاص في وقتهاء فينبغي أن نخصٌ عموم ما ورد في 
رد السلام وتشميت العاطس بهذا الوقت”. 

> قولت: (وَمَنْ فَرّقَء فَإِنَهُ اسَْئْتَى رَد السام و من التي عن تكلم 
فى الحُظبَةء واستفتى مِنْ عُمُومٍ الام اريت وَنْت الشظة. وَإِنَّمَا ذَهَبَ 
وَاجِدٌ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءٍ إِلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ هذه المُسَْْتَيَاتِ لِمَا غَلَّبَ 
عَلَى ظته من فو ق قو العمُوم في أَحَدِمَاء وَصْعْفْهِ في الآخَرِء وَذَلِكَ اَن الأَمْرَ 
بالصمُتِ هر عام في الكلام حاص ف في الوَّقْتِء دالا و رد 0 
وَالنَسْمِيتِ هو عَامٌ ف فى الوَّقْتِء حاص في الكلام» فُمَنِ استكتى الْرَّمْنٌ 
الخاص م الكلام 1 بجر رَد السام وَل التَشْمِيتَ فئ وَقْتِ الخطبة). 

الكلام العام 2 هو رد السلام وتشميت العاطس. 


> قولم: (وَمَنِ استثتى الكَلام الخاص 2 ن التي عَنٍ الكلام العام 
اجار ذَّلِكَ. وَالصَّوَاتٌ أل يَصَارَ لاسيدتاء أَحَدِ العُمُومَيْنِ ن باح الحُصُوصَيْنِ 


ت 7 


إلا إلا بدليل” ا قان سر ر لِك كَبالتّظر فى ترجيح الْعَمُومَاتِ 


)١(‏ وهذا على قول من أوجب الإنصات. 

(0) فإذا ما رجح بغير دليل كان ذلك تحكمًا. قال أبو المعالي الجويني: «ولو لم يقم 
عليه دليل لكان ذلك الممسك متضمنًا تعطيل الظاهرين وإخراجهما من حكم العموم 
من غيره دليل» وليس أحد الظاهرين أولى بالتسليط على الثاني من الآخر وكل عموم - 


وَالخْصُوصَاتِ وَتَرْجِِحٍ تأكيدٍ الأوَامرٍ بها وَالقَوْلُ في تَفْصِيلٍ ذَلِكَ 
يَظولٌ وَلَكِنّ مَعْرِفَة ذَلِكَ بإیجاز أنه إن گاتت الوا 4 قُوَنَهَا وَاحِدَةٌ 
وَالعُْمُومَاتٌ وَالخُْصُوصَاتٌ فونه وَاحِدَةٌ). 


لأن من الأوامر ما يأتي ة قطعيّاء ومنها ما يأتي محتملاء فهي تختلف 
من ات القوة كما ذكز الو ف ر عل الخال اة إلى اراح 


> قولم: (ولَمْ يكن ها لیل عَلَى ی يُسْتَْنَى 
صَرُورَة"2. وَهَذَا يِل وجوه وَإِنْ لم يكن 3 في العُمُومَاتِ 
وَالخْصُوصَاتِ الوَاقِعَةٍ في مال هَذٍ هَذْهِ المَوّاضع هو التّظرٌ إلى بويع سام 
النْسَبٍ الوَاقِعَةٍ بَيّْنَ الخُصُوصَيْنٍ وَالعْمُومَيْنِ وَحِيَ اربع : : عمُومَان في 
مَرْتَبَقَ وَاحِدَةٍ مِنَ القَوّق وَخصُوصَانٍ في مَرْتَبَةِ وَاحِدَةٍ مِنّ نَ القُدّو فَهَذَا لا 
يضار لِاسْيَثْنَاءِ أحَدِهمًا إل بدلِيل. الثاني : مُقّابل هذل وهو خصوص في 
نهاية الوق وَعْمُومٌ في نِهَايةٍ العف هذا يَجبُ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ ولا بد 
أَعْنِي : ن يُستَدْتَى و م الوم ا الثَالِتُ: وق مي 
وَاحِدَةِه وَأَحَدٌ العَمُومَيْنِ أضِعَفٌ يِن الثاني قَهَذَا ب يتفي شين أن لخصصن قي 
العُمُومُ الضَّعِيفٌ. الرَّابِعُ : عُمُومَانِ في 43 ا الخُصُوصيْنٍ 


1 
١ 2 


= خص فلا بد من عضد تخصيصه بدليل). انظر: «البرهان في أصول الفقه» 25٠١/(‏ 
۰1( 

(1) التمانع لغة هو التعارض. (وفي الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر) 
(ومتى تعارضا)» أي: الدليلان (فيرجح) أحدهما: إذا وجد المرجح له (أو يجمع) 
بينهما بأن يحمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقق (معناه)» أي: التعارض 
(ظاهرًا)ء أي: يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين» (وإلا) إذا لم يوجد 
دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع (قررت الأصول)» 
أي: يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلّق بالمتعارضين. انظر: «التقرير 
والتحبيراء لابن أمير حاج (/7 - .)٤‏ 


eam سج‎ 


أَقْوَى بِنّ الثاني فَهَذَا يَجِبُ أن يَكُونَ الحُكُمُ فيه لِلْخُصُوصٍ النَّوِي 
ودا 1 إا تاوت الأواية فِيهًا فِي مَفْهُوم التأكيدٍ. حلفت 
حَدَنَت من ذَلِكَ تَرَاكِيبٌ مُخْتَلِفَةٌه وَوَحَبت المقَايَسة أَيْضًا يَيْنَ قُوَةَِ الأَلْقَاظ 
َو ا 0 انُضبَاط هذهو الأَشْيَاءِ ء ۽ قيل : 3 0 0 مُصِيبٌ 

کے أذ 4ل مهه فت كدر غات ن الا ونو أن 
الرسول بي قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة". وقد 
اختلف الصحابة الذين قاموا بتلك المهمة؛ فمنهم من فَهم من ذلك 
الإسراع. ومنهم من وقف عند النص فلم يصّل إلا في بني قريظة» ولم 
معروفة. 

والأمر عندنا واضحٌ في هذه المسألة؛ فالرسول ب قال: «إذا قلت 
لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب» E‏ 3 وفي حديث 


)١(‏ وهو مذهب الأحناف» وقالت به المعتزلة وبعض الأشاعرة. 
انظر: «العدة فى أصول الفقه»» لأبي يعلى الفراء .١558/0(‏ 5584١)ء‏ وفيه قال: 
«وقال أ ل الكرخى ‏ فيما حكاه أبو سفيان السرخسى عنه -: مذهب ا صحابنا 
و Ee aE‏ والحق في واحد من 
أقاويل المجتهدين. قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن المجتهد 
لم يكلف إصابته. وذهيت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب. واختلفت الأشعرية». 
وقيل: هو ظاهر مذهب المالكية أيضًا وقول عند الشافعية ذكر ذلك الخطيب 
البخدادي» وذكر أدلة 0 انظر: «الفقيه والمتفقه» -1١١5/9(‏ ل/ا7١).‏ 

)( أخرجه البخاري ۷ ) عن أبن عمر»٬‏ قال: قال ادبي لج لجا الجا ربع من 
الأحزاب: «لا يصلين اا إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: ا لم يرد منا 
ذلك فذكر للنبي ييف فلم يعنف واحدًا منهم. 
وأخرجه مسلم )1۹4/۷۷١(‏ ولكن بدل «العصر» «الظهر). 

)۳( تقدّم تخريجه. 


وي (wv‏ 
أبن : ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت». وأيّد الرسول اة أبيًا في 
لك يس في هذا أن الكلام,مجدرع. لکن يستتتى من ذل من تكلم 
الب أو مَن كلمه الإمام» أو من تكلم لمصلحة لها علاقة بالصلاة» أو 
أن یری مسلمًا كاد يقع في خطر فتّهه ف 

قال “المصيتق رخ الله تعالن *-(المَشَالة الان اختلفوا شمن 
جَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَالإِمَامُ عَلَى المِثْبّر: هَل يَرْكُمْ آَمْ لا؟). 

معلومٌ أن المسجد له تحيّة» وعامة المساجد إنما تحيّتها ركعتان» 
وقد أرشد إلى ذلك الرسول بي بقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» وإن بيت الله الحرام إنما تحيته الطواف»" 


إذن تحية كل مسجد إذا دخل الإنسان أن يؤدي ركعتين؛ تكريمًا 
وتعظيمًا وإجلالا له وقد مر بنا اختلاف العلماء فى آداء الصلوات غير 
الففروفة المقضلة» :قير المتروضات:فن ارات التهن» وان العلماء 
قد اختلفوا في ذلك» وقد انتهينا إلى ترجيح مهب الشاقعية» وعو التفريق 
بين ذوات الأسباب وغيرهاء وأن ما كان من ذوات الأسباب يؤدى في أي 


)۱( تقدّم تخريجه. 

0( تقدّم. 

(۳) الشق الأول من الحديث» أخرجه البخاري (01/7)» عن قتادة بن ربعي 
الأنصاري به قال: قال النبي ككْهْ: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين». 
ومسلم (59/914)), عن أبي قتادة» أن رسول الله بء قال: (إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"». 
أما بقية الحديث وهو تحية البيت الحرام الطواف» فقد قال العجلوني في «كشف 
الخفاء» :)۳٤۳/۹(‏ «قال في المقاصد: / أره بهذا اللفظ. ولكن في الصحيح عن 
عائشة قالت: أول شيء بدأ به الراك حور مقر نك أن ترا تن ا 
الحديث» وفيه أيضًا قول عروة الراوي عنها | نه حجٌّ مع ابن الزبير» فأول شيء بدأ 
به الطواف» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه» وترجم عليه البخاري: «باب من 
طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين». 


وقت كان سواء کان وقت نهي أو غير وقت نهي ) وأن من ذوات ا 
تحية المسجد» هذا من حيث العموم. 


لكننا الآن نتكلم عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة» وهذه قد 
وردت فيها نصوص خاصة» ومع ورد الأحاديث فيها عن الرسول ئي فإننا 
نجد أن العلماء قد اختلفوا فيها أيضًا والعلماء عندما يختلفون مسألة من 
المسائل لا يكون خلافهم مبنيًا على الهوى» ونقصد بذلك الأئمة الذين 
سلكوا طريق الرشاد والهداية» ومن بين هؤلاء الأئمة الأربعة» أما مَن 
يخالف تعصبًا لرأي أو ينصر مذهبًا من المذاهب أو فكرًا يحملهء فهذا لا 
ينظر إليه؛ لأنه يريد بذلك العدول عن الحقء لكننا نتكلم عن الذين 
يريدون الحقّ ولا يريدون غيره. 


الحاصل: أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة مع أنه دخل رجل 
والرسول بيه يخطب الناس فجلس فقال له: «أصليت؟» قال: لاء قال: 
اقم فاركع ركعتين» هذا حديث متفق عليه'". 


وفي حديث آخر أيضًا أن الرسول بيه قال: (إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب فلا يحلس حتى يركع رکعتین»". وفي بعض رواياته: «مَن جاء 
ا )£( 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». 


هذه الآدلة 2 حديث: (إذا دخل أحدكم المسحد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» تدلُ على أن الإنسان متى ما دخل والإمام يخطب فإنه 
يصلي› هذا في حق من يدخل والإمام يخطب» > لكن الذين يبقون أ 
الموجودون في المسجد لا يشملهم ذلك» و يوجد من بعض المصلين 
من إذا أذّن المؤذن قام فصلى والإمام ي يخطب» وهذا خطاً في الحقيقة؛ 


)١(‏ تقدم. 
فق تقدّم تخريجه. 
)۳( تقدّم تخريجه. 
)4( تقدّم تخريجه. 


وي 25552525252522 


لأن الكلام هنا عمّن دخل والإمام ب يخطب» وإلا العلماء نطو على أن من 
كان داخل المسجد فإن التطوع ينتهي بجلوس الإمام على المنبر» فإن كان 
هناك تطوع فليؤده قبل ذلك"'". لكن الخلاف فيمن دخل والإمام يخطب» 
والعلماء قد انقسموا إلى فريقين: 


الفريق الأول: يرى أنه يستحب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
عملا بتوجيه رسول الله بيه وبأمره الرجل أن يصلي ركعتين» وهم أيضًا 
متّفقون على أنه يصليهما إيجازّاء يعني: يتجوز فيهما كما جاء في 
ل راعورا و 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «مختصر القدوري» (ص: ١٤)ء‏ وفيه قال: «وإذا خرج 
الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته». 
انظر في مذهب المالكية: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/0۱۳)ء‏ وفيه 
قال: «(وابتداء صلاة) نفلا (بخروجه)ء أي: الخطيب للخطبة لجالس». 
وانظر في مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»». لزكريا الأنصاري 2»)509/1١(‏ وفيه 
قال: «(ولا تباح) لغير الخطيب من الحاضرين (نافلة بعد صعوده) المتبر (وجلوسه) 
وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية ونقل فيه الماوردي وغيره الإجماع وعن 
الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۱/١۳۲)ء‏ وفيه قال: 
«(و) سن أيضًا (اشتغال بذكر وصلاة) وقرآن (إلى خروج الإمام) للخطبة» لينال أجره 
وكذا بعد خروجه لمن لا يسمعه» غير الصلاة» ويسجد لتلاوة حيث يسن فإذا خرج 
الإمام (ف) إنه (يحرم ابتداء صلاة غير تحية مسجد) للخبر). وانظر: «المغني» 
(/71). لابن قدامة. 

(۳) انظر: «الإقناع»» للشربيني (١/١۱۸)ء‏ وفيه قال: «(ومن دخل) لصلاة الجمعة 
(والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثائية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين 
خفيفتين ثم يجلس) لحديث سليك عند مسلم. هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها 
مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية المسجد 
كأن كان في غير المسجد لم يُصَلَّ شيئًا». 

(4) انظر: اشرح منتهى الإرادات»: للبهوتي .)۳۲١/١(‏ وفيه قال: «(ف) إنه (يحرم ابتداء 
صلاة غير تحية مسجد) للخبر (ويخفف ما ابتدأه) من صلاة قبل خروجه (ولو) كان 
(نوى أربعًا وصلى اثنتين) سواء كان بالمسجدء أو غيره؛ لأن استماع الخطبة أهم». 


العلماء يصعب استقصاؤهي”". 


الفريق الثاني : هم المالكية"» والحنفية". قالوا: من دخل والإمام 
يخطب فلا يصلي» بل يجلس وليستمع إلى الخطبة؛ لأنه مطالب بالاستماع 
إلى الإمام» والله تعالى يقول: سوا إل ذِكْرٍ أله وهذا ذكرء وأيضًا 
جاء في حديث: امن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فلا صلاة ولا 
كلام». لكن هذا الحديث ضعيف'. 


إذن مناط الخلاف بين العلماءء أو علته» هو أن من العلماء مَن 
يتمسّك بأن المصلي مطالب بأن يستمع إلى الخطبة» وأن يشتغل بها ولا 
يشتغل بغيرهاء ومن اشتغل بتطوع بنافلة فإنما انصرف عن الخطبةء فتفوته 
هذه الموعظة التي لا تتكررء وكما أشرنا من قبل» كم كان المسلمون 
يقطعون من المسافات؟! 


فربما يتحمّلون المشاق في سبيل الوصول لهذه الموعظة التي تكون 


)١(‏ ذكر ابن عبدالبر بعضهم» فقال: «وذهب الشافعي» وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور 
وداود والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع». 

)( انظر: شرح مختصر خليل»» للخرشي )2 وفيه قال: «(ص) وايتداء 
صلاة بخروجه وإن لداخل (ش) يعني: أن الخطيب إذا خرج على الناس من 
دار الخطابة» أو من باب المسجد للخطبة فإنه يحرم ابتداء صلاة نفل حينئذ 
النفل». 

(۳) انظر: «الميسوطاء للسرخسي (۲۹/۲)ء وفيه قال: «الإمام إذا خرج فخروجه 
يقطع الصلاة حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام وينيغي لمن كان فيها أن 
يفرغ منها يعني يسلم على رأس الركعتين لحديث ابن مسعود وابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهم - موقوفًا عليهما ومرفوعًا: «إذا خرج الإمام قلا صلاة 
ولا کلام). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج ١١ء )١5‏ (ص: »)۷١‏ عن أبن عمرهء 
قال: سمعت النبى ييل يقول: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر» قلا 
صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». وضعفه الألباني في : «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (۸۷). 


اي J‏ 
كل أسبوع؛ لأن يوم الجمعة إنما هو عيد الأسبوع"" فهذا الخطيب 
پو اناس ويذكرهم بأيّام الآخرةء وما في العدد من لعي مسيم 
ريحذرهم يها ن الان وها يوضل إلى طريقها وببين لهم طريق 
ال ' ويحذرهم من سلوکه» e‏ 
ا في ذلك من المخاطرء كذلك أيضًا يبيّن سعادة وفوز من اتبع 

رضوان الله کل 


إذن هؤلاء العلماء يقولون: إنه اشتغال عن الخطبة» ولكننا نقول: 
ثبت عن الرسول ية أنه أمر بعدم الجلوس حتى يؤدي الإنسان ركعتين» 
نبغ اله أن يؤدي ذلك» ركم 0 هذا كر ا فالإنسان ا في 
طاعة الله کل 


عظيم» والله 0 


3 يقول 2 انيت 0 «وما تقرب إلىّ عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 

أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه. .. إلخ””". 


إذن هنا عمل صالح» وهنا استماع إلى ذكر وموعظة ودروس» أرشد 
الرسول ية إلى ذلك وهنا أيضًا عمل بتوجيه رسول الله ياف ولذلك نله 
الرسول كك إلى الإيجاز في هذه الصلاة؛ ليجمع المرء بين الحسنيين» 
او بالمسلم ألا ينتظر حتى يأتي الإمام - كما سيأتي في مسائل الرواح 
إلى الجمعة ابل ينعي لملم أن يبادر في هذا اليوم العظيم ء وأا عفر 
حتى يدخل الإمام» ويؤذن المؤذن» ثم يأتى؟ فالله له رة ا 
لْخَيررَتِ»ه [البقرة: ۸٤ء‏ المائدة: 44]» ويقول ل 
ركم وة ها السموت وَالْأَيْضٌ4 آل عمراة: 11٣١‏ ولا شك أن 
المبادرة إلى الجمعة والإنصات إلى الإمام والعمل بما جاء عن 


(۱) ورد حديث بهذا ١‏ لمعي 3 وقد سبق . 
(؟) «الغواية»: الضلال. انظر: «مجمل اللغة». لابن فارس (ص: 5817). 
زفرة جزء من حديث أخرجه البخاري (۲) عن أبي هريرة. 


wg ه88‎ 


رسول الله بي إنما هو استباق للخيرات» ومسارعة إلى ما أمر الله کل 
بالإسراع إليه. 


> قولت: (كَذَهَبَ بَعْض نه لا يَرْكَعٌُ. وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ). 

هذا هو مذهب مالك وأبي 

> تولم: (وَدَهَبَ بَعْضُهُمْ إلى اک 52 

ومن قال من أهل العلم بالركوعء هم الشافعية والحنابلة”""'. بل أكثر 
ا 

> قولم: (وَالسَّبَبٌ في e‏ ا الْقِيّاسِ لِعْمُومٍ الأَثَرِ 


َع قمعو 


وَدَلِكَ أن عُمُومَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: ذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدٌ 
لْيَركَعْ رَكْعَمبْنِ) 29 يُوجِبٌ أَنْ يَرْكَعَ الدَّاخِلُ في المَسْحِدٍ يَوْمّ الجُمُعَقٍ 
وَإِنْ گان الإِمَامُ يَخطبٌ). 

هو حقيقة لا يوجب كما ذكر المؤلف؛ فهذه الصلاة ليست واجبة» 
زا الواجت انها هو المقروضة الك المؤلق يطلق أجيانا-على المشن 
واجبات» وهذا يتكرر منه كرا فلننتبه. فالصلوات المفروضة هي الخمس 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وسيأتي الخلاف في 


)1١(‏ سبق. 

(۲) سبق. 

(۳) انظر: «المغني»ء لابن قدامة (75/5). وفيه قال: «قال (ومن دخل والإمام يخطب» 
لم يجلس حتى يركع ركعتين» يوجز فيهما) وبهذا قال الحسن» وابن عيينة» 
ومكحول» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر». 

(4) أخرجه البخاري (555)» ومسلم () عن أبي قتادة السلمي: 
رسول الله يي قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

(5) قد يقال إن معنى قوله يوجب يقتضي» وليس الوجوب الذي هو بمعنى الفرض. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «مسنده» (0910/1» عن عبادة بن الصامت» قال 
سمعت رسول الله كَل يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة 
فمن أتى بهن لم ينتقفص من حقهن شيئًا للقادرين كان حمًا على الله يلك أن يدخله = 


اي كك 


الوتر» وأن الحنفية وحدهم يو جبونه› ومع إيجابهم له يرود أنه بمنزلة دون 


الفرض 


(1) 


(1) 


الحنةء ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». 
وأخرجه أبو داود »)۱٤١١(‏ وغيرهء عن عبادةء قال: «سمعت رسول الله كله يقول: 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفاًا 
بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يات بهن فليس له عند الله 
عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة)). وصححه الألبانى فى: «مشكاة 
المصابيح» .)01١(‏ اا 

انظر: اشرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (١/۹٠۷.ء‏ ١٠۷)ء‏ وفيه قال: «المشهور 
من مذهب أبي حنيفة وجوب الوترء فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات 
المكتوبات كم هي؟ فقال: خمس» فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. 
قال السائل: هذا غلط في الحساب. فجهل السائلء ولم يفرق بين المكتوبة 
والواجب» وظن أنه إذا قال: هو واجب. فقد قال: إنه من المكتوبة» وطريق إثبات 
وجوب الوتر: أخبار الآحادء فلم يكن كالمكتوبة». وانظر: «حاشية ابن عابدين» (رد 
المحتار) (۳۷۳/۱). 

ومذهب الجمهور على أنه سنة. انظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت 


مسائل الخلاف»: للقاضى عبدالوهاب (١/۲۸۸)ء‏ وفيه قال: «الوتر سنة مؤكدة وليس 
بواجب. خلافًا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: #عَفِظٌأ عل لصوت والتصكزة الْوسْك 
وَُوْمُوأ ب َيب 3 فلو كانت الوتر واجبة لكانت الصلوات سنا ولا وسطى لستء 
وحديث الأعرابي لما سأل عن الإسلام فقال تل : «خمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع» ففيه أدلة: منها: أنه لما بين 
له الواجبات ذكر الخمس ولم يذكر الوتر». وانظر: «حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» .)508/1١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)55/١(‏ وفيه قال: 
«وأفضلها أي: الرواتب «الوتر»؛ لخبر: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر 
النعم وهي الوتراء وذكر أفضليته وجعله قسمًا منها). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»ء للبهوتي (۲۳۷/۱)ء وفيه قال: 
«(فوتر)؛ لأنه تشرع له الجماعة بعد التراويح» وهو سنة مؤكدة. وروي عن أحمد: 
من ترك الوتر عمدّاء فهو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له شهادة (وليس) الوتر 
(بواجب). قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمنزلة القرض» فإن شاء قضى الوترء وإن 
شاء لم نتقون. .وما حديف الود عق و تحر ی ل علي کے اسان 
جمعًا بين الأخبار (إلا على النبي كَ) فكان الوتر واجيًا عليه للخبر». 


> قولت: (وَالِأَمْرُ بِالإنْصَاتٍ إِلَى الخَطِيب يُوجِبُ وَلِيلُهُ ألا يَشْتَغِلَ 


شَيْءِ مما يَشْغَلُ عن الإِنْصَاتٍ وَإِنْ گان عِبَادَ 0 وَيُوَيَدٌّ عُمُومَ هَذَا الْأَثَر 
ما نبت مِنْ قَوْلِهِ له الصَّلَاةٌ وَالساامٌ: (إِذًا جَاءَ ا كم المَسشجد وَالإِمَامُ 


ا يرگ رَكُعََينِ EES‏ ن“ َرَجَهُ 0 


عو بويك أن لكين إن أن ثمّة رواية له فى «الصحيحين»» ورواية عند 
> قولت: (وفِي بَعْض روَايَاته وَأَكثَرٌ رِوَايَاتِهِ «أن الى عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَامُ: أُمَرَ الرّجُل الدَّاخِلَ أَنْ رگم وَلَمْ يَقْلْ: إِذَا جَاءَ 0 
الحَدِيتَ”". فَيَتَطرَّقُ إِلَى هدا الخلاف في هَل نفبل زد يَادَةّ الرّاوِي الاج 
دا حَالفَهُ أَصْحَابّةُ عَنِ الس خ الأول الَذِي الكَمَعُوا ذ في الرُوَايَةٍ 


ا 

OL 

)١(‏ قال الفاكهانى : «وذهب مالك» وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعهما؛ لوجوب الاشتغال 
بالاستماع» واستدلًا على ذلك بقوله يلِ: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: 
أنصت» فقد لغوت»» وإذا منع من هذه الكلمة» مع كونها أمرًا بمعروف» ونهيًا عن 
مدكر في زمن يسيرء فلأن تمنع الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب 
أولى). انظر: «رياض الأفهام» .)1٤١/١(‏ 

020 تقدَّم تخريجه. 

(۳) يقصد أنهم جعلوها واقعة عين خاصة بهذا الرجل. قال الفاكهاني: «وقد اعتذر 
أصحابنا عن حديث سليك: أنه مخصوص به» وإنما خصٌ بذلك؛ لأنه كان فقيرَاء 
فأريد قيامه ليستشرفه الحاضرون» فيتصدق عليه» وربما يتأيد هذا بأنه بيه أمره بالقيام 
للركعتين بعد جلوسه» وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس. وقد عرف أن 
التخصيص على خلاف الأصل» ا ا وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم يوم الحمعة والإمام يخطب . .» الحديث» 
فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل). انظر: «رياض الأفها» (/557. 
۳ وانظر: «شرح التلقين»» للمازري .)٠١٠١/١(‏ 

(4) لم أقف على مَن رد أدلة القائلين بالصلاة بعد دخول المسجد في حال الخطبة بمثل 
ما ذكره المؤلف» ومن المعلوم أن الذين خالفوا هم الأحناف والمالكية كما سبق. = 


اس الك 


ليس هناك خلاف فى حقيقة الأمر بين رواية «الصحيحين) وهذه 
الرواية؛ لأن الرواية الأولى: «إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب»› 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما"'". وليس هناك مانع أن تتكرر القضية» 
والأخرى أنه جاء رجل والرسول الله ية يخطب فقال له: «أصليت؟» لما 
جلس» قال: لاء قال: فم فصل ركعتين 70 


ومن الأدلة التي يستدلٌ بها الفريق الآخر أنهم قالوا: دخل رجل 
فأخذ يتخطى رقاب الناس» فقال له يلد «اجلس؛ فقد آذيت» قالوا: 
ولم يأمره ال لكن أجيب بن الرسول ڪيا أراد کف أذاه؛ لأنه 
شغل الئاس بتخطي رقابهمء فأراد أن يكف أذاه وإن ترك سنة من 
ا 


إذن ذاك منع ؛ لأن في مروره وتخطيه رقاب الناس أذى لهمء ولذلك 
يتكلم العلماء فيمن يرى فرجة فى مقلمة الصفوف فيذهب إليهاء فهذه 


= وقد سبق ذكر رد المالكية من كلام الفاكهاني. أما الأحناف فلهم جوابان. قال 
العيني: «وأصحابنا أجابوا بجوابين» الأول: أن النبي 222 أنصت له حتى فرغ من 
صلاته» والدليل عليه ما رواه الدارقطني في «سئنه) من حديث عبيد بن محمد 
العبديء ثنا معتمرء عن أبيه» عن قتادة» عن أنس قال: دخل رجل المسجد 
ورسول الله عل يخطب, فقال له النبي 592 : «قم فاركع ركعتين»» وأمسك عن 
الخطبة حتى فرغ من صلاته. والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه ع في الخطبة» 
وقد بوب النسائي في «سننه الكبرى» على حديث سليك قال: «باب الصلاة قبل 
الخطبة). . .). 
إللكق تقدّم تخريجه. 
فق تقدّم تخريجه. 
۳( تقدّم تخريجه. 
() انظر: «المغني»ء لابن قدامة (۲۳۷/۲)ء وفيه قال: «وحديثهم قضية في عين» يحتمل 
أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة» أو يكون في آخر الخطبة» بحيث لو تشاغل 
بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام» والظاهر أن النبي بي إنما أمره بالجلوس» ليكف أذاه 
عن الناس» لتخطيه إياهمء فإن كان دخوله في آخر الخطبة» بحيث إذا تشاغل 
بالركوع فاته أول الصلاة» لم يستحب له التشاغل بالركوع». 


ag 
مسألة يخعلفون فيها > .فما .بالك بحن ياتى ويتخكلى رقاب الناين‎ 
ويؤذيهم؟! ولذلك قال الرسول: «اجلس؛ فقد آذيت» فأمره الرسول بلا‎ 

الخطيت. 


(۱) 


(۲) 


> قولة: (فَإِنْ صت الرّيَادَةٌ وَجَبَ العَمَلٌ بها)”". 


اتفق الفقهاء على أن من دخل المسجد فوجد فرجة في الصفوف الأولى فإنه يشرع له 
أن يتخطى الصفوف ويسدها. 

انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (2)75/1 وفيه قال: 
الاقوله ولو كان فرجة إلخ). قال في القنية: قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين 
الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف؛ لأنه أسقط حرمة 
نفسه فلا يأثم المار بين يديه» دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى بل أنه قال: «من نظر إلى فرجة فى صف 
فليسدها بنفسه. فإن لم يفعل فمر مار فليتخط. على رقبته فإنه لا حرمة له»» أي: 
فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. اها. 

وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»» للمواق (20707/5 وفيه قال: ((أو 
سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة). ابن يونس: الشأن في الصلاة سد الفرج فإذا 
رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه» أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها 
فليتقدم إليها ليسدهاء ولا بأس أن يخرق إليها صفوفًا رفقّا». وانظر: «الشرح 
الكبيراء للشيخ الدردير .)۲۸۱/١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: «النجم الوهاج»ء للدميري (۲/١۲۳)ء‏ وفيه قال: «لكن 
يستثنى من تحريم المرور إذا كان في الصف المتقدم فرجة.. فله أن يمر بين يدي من 
خلفه ليسدها». وانظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري .)51/1١(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/١۲۸)ء‏ وفيه قال: 
«(ومن) أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن (وجد فرجة)» أي: خللا في صفء 
ولو بعيدة وقف فيها ويكره مشيه إليها عرضًا (أو) وجد (الصف غير مرصوص وقف 
فيه) نضّاء لحديث: (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف»). 

قال ابن كثير: (إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهمء 
وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة» فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور: فحكى 
الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولهاء وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن 
اتحد مجلس السماع لم تقبل» وإن تعدد فتلت ومنهم من قال قبل الزيادة إذا 
كانت من غير الراويء بخلاف ما إذا نشط فرواها تارةً وأسقطها أخرى. ومنهم من = 


١ ۹AY 


فإن صحت الزيادة في ااصحبح مسلم) وغيره. 
> قول: (فَإِنْهَا نص فِي مَوْضِع الخلافء وَالنَصٌ لا يَحِبٌ أن 


يُعَارَضَ بالقَيّاس”'). 


00 


فق 


لم يقل العلماء الآخرون بالقياس كما ذكر المؤلف”"'. وإنما هم 


“| 


قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تُقبل» وإلا قبلت» كما لو 
تفرد بالحديث كلهء فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطًا أو حافظا. وقد حكى 
الخطيب على ذلك الإجماع). 0 (اختصار علوم الحديث» (ص: .)٦١‏ 
يقصد المؤلف أن الذين قالوا بمنع صلاة النافلة لمن دخل المسجد في حال 
الخطبة قاسوا ذلك على حديثه E‏ «إذا قلت لأخيك: أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت». وذلك لأنه يشغله عن الاستماع للخطبةء فقالوا وكذلك من دخل 
وصلى ركعتين فإنه ينشغل بهما عن الاستماع. فيقول المؤلف إذا ما صحت 
الزيادة من قوله: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين»» وجب المصير 
إليها ورد القياس. 
نفى الشارح كلام المؤلف من أن الأحناف والمالكية منعوا التنفل حال الخطبة 
بالقياس» وقال إنما منعوه بأدلة أخرى» كأمره لمن تخطى الرقاب بالجلوس من غير 
أن يصلي وغيرها من الأدلة التي ذكرت» هكذا قال الشارح. لكن بالنظر نجد أن 
العلماء استدلوا بما قاله المؤلف من منع التنفل بالقياس. 
انظر في مذهب الأحناف: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»؛ لزكريا بن مسعود 
ey‏ (۳/1)» وفيه قال: «قوله تعالى: ظوَإدًا ری“ الان دَسْتَمِعوا له 
نصتوأ> . ٠‏ قيل نزلت في استماع الخطبةء فلو اشتغل بكلام أو صلاة ربما استمر 
وهو في صلاته أو حديثه فيفوته الإنصات أو الاستماعء وقد صح عن 
النبي بي أنه قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد 
لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروضان يحرمان في الخطبةء 
فصلاة النفل أولى» ولأنه لو دخل والإمام يصلي لا يركع» والخطبة شبيهة بالصلاة». 
وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي »)7557/١(‏ وفيه قال: 
«وخبر: «إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» نهي عن النهي عن 
المنكر مع وجوبهء فالمندوب أولىء وأما خبر سليك الغطفاني وأمره كك له بالركوع 
لما دخل المسجد وهو يخطب فيحتمل نسخه بنهيه يلك على الصلاة حينئذ كما في 
الخبر السابق» وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى كما قال ابن العربي 
لاتصاله بعمل أهل المدينة ولجريه على القياس من وجوب الاشتغال بالاستماع 
الواجب وترك التحية المندوبة». 


هه[ مس 
كما قلنا ‏ ادوا بحديث : «اجلس فقد E‏ ولم يأمره. وكذلك 
أيضًا: «مَن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة» فلا صلاة ولا كلام)”". 
و هذا ف وا ايقن الشكمة ف الشطة هن 
الاستماع إليهاء والذي يشتغل بغير الخطبة إنما هو منصرف عنها» حتى 
وإن كان انشغاله بطاعة من الطاعات» فإنه ينبغي أن يتفرغ لهذه الخطبة؛ 
لأنها تفوت. أما النوافل فله أن يصليها فى أيّ وقت” . 

> تولم: (لَكِنْ يُشْبهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي رَاعَاهُ مَالِكٌ في هَذَا هُوَ 
العَمَل). 


يقصد بالعمل هنا عمل أهل المدينة. والأدلة المذكورة"“ منها ما هو 
ضعيف» ومنها ما هو محتمل» ونحن لا ندع نصًا جاء في المسألة» قال 
الرسول للرجل: «أصليت؟» قال: لاء قال: «قم فاركع ركعتين»» وقال في 
الحديث الآخر: (إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين» 


وليتجوز فيهما»» والتجوز فيه إشارة إلى عدم الإطالة؛ ليجمع المصلي بين 
فضيلة الصلاة» صلاة التطوع. وبين فضيلة الخطبة؛ حتى لا تفوته 
ا 


زفق تقدم تخريجه. 

(۳) سبق. 

(4) سبق ذكر هذا فى أدلة الأحناف والمالكية. 

() قال أبو العباس القرطبي: «وقد تأول أصحابنا حديث جابر - وهو أنه كك أمر سليكًا 
أن يقوم فيصلي ركعتين - تأويلات في بعضها بُعْد. وأولى معتمدٍ المالكية في ترك 
العمل به أنه خبرٌ واحد عارضه عمل أهل المدينة حَلقا عن سَلْف من لدن 
الصحابة يه إلى زمان مالك ياء فيكون العمل بهذا العمل أولى» وهذا أصل 
مالك رحمه الله تعالى» وأما أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضًا فى رد أخبار 
الآحاد فيما تعم به البلوى» والله أعلم». انظر: «المفهم لما أشكل من تمن كتاب 
مسلم» (E/N)‏ 

(5) يقصد أدلة الأحناف والمالكية. فالشارح يميل إلى مذهب الشافعية والحنابلة من جواز 
التنفل لمن دخل والإمام يخطب. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : (المسا الكامسة: كد الفُقَهَاءِ 
TT‏ ا 


الأ 


الكتاب العزيز هو كلام الله #% الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. منه بدأ وإليه يعحود» الله 8# قد تكلّم به بصوت”". وهو 


المحفوظ ب : بين دفتي EE‏ کک وقد ميز الله ا بعض آياته» كآية 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»»ء للخرشي (2)85/1 وفيه قال: 

«ومنها قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ولو لمسبوق؛ لأنه يقتضي القول وصفته 
وفي الثانية بهل أتلك حَدِيتُ الْعَضْبَةٍ ©» على ظاهر المذهب وأجاز مالك أن يقرأ 
فيها أيضًا ب« #6 مَيَج اس رَيْكَ الكل ©4 أو المنافقون». 
وانظر في مذهب الشافعية: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري (۳۲/۲)ء وفيه قال: 
م يقلت له بهل القائنحة (شرره الجمعة)ء أي + ها ف الركعة ارت 
وسؤرة المنافين في اقاب كما جل كا ناي لماع راه م 
5 في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات»)» ۱۸۷)» وفيه قال : 
«(يسن أن يقرأ جهرًا) فيهما لحديث «صلاة النهار ء إلا الجمعة والعيدين في 
الركعة الأولى بسورة الجمعة وفى الركعة الثانية بسورة المنافقين بعد الفاتحة؛ 
لأنه بي كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة). 

(0) انظر: «الاقتصاد فى الاعتقاد»» لعبدالغنى المقدسى (ص: .)١9١ 2١59‏ وفيه قال: 
«كلام الله بحرف وصوتء وروی عبدالله بن تسود ضيه أن النبي بي قال: «إذا 
تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان؛ فيخرون 
سجدًا». وقول القائل: بأن الخرف والصوت لا يكون إلا من مخارج.. باطل ومحال. 
قال الله وق: ظيََ نشل جم مل هل ملأت قول مَل ين مزير . وكذلك قال یك 
إخبارًا عن السماء والأرض 6 أ طابميت». من القرل من غير مخارج 
ولا أدوات». وانظر: «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز الحنفي .)11/4/١(‏ 

۳) قال ابن قدامة: «القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيمء و 
كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به اروم 
الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود» وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات». انظر: «لمعة الاعتقاد» 
(ص : 18). 


amg 


لكر '» ومز بعض سوره مع فضله جميعًاء كسورة الفاة تة وقد 
بين الرسول ية ما ورد فيها من الفضل””"» وكذلك سورة الإخلاص © 
وكذلك البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تظلان 
صاحبهما يوم القيامة”. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)508/8٠١(‏ عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله كلِ: «يا أبا 
المنذرء أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟) ا قال: قلت: الله ورسوله 0 
قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : ا 
ِلَهَ إل هو ال وم قال: فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا 
المنذر». 

(۲) أخرجه البخاري (05:005), ان ابيص ماين العم قال: كنت أصليء فدعاني 
النبي ويه فلم أجبهء قلت: يا رسول الله إني كنت أصليء قال: «ألم يقل الله: 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟»» ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجدا. فأخذ بيدي » فلما أردنا أن نخرج»ء قلت : يا رسول اللهء 
إنك قلت: «لأعلمنك أعظم سورة من القرآن» قال: «الحمد لله رب العالمين» 
السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(۳) من ذلك ما أخرجه البخاري (09/75)» واللفظ لهء ومسلم .))50/170١(‏ عن أبي 
سعيد الخدري 4 أن ناسًا من أصحاب النبي بي أترا على حي من أحياء العرب 
فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا : هل معكم من دواء أو 
راق؟ فقالوا: كم الم ل 
من الشاءء فجعل يقرأ بأمّ القرآنء ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ فأتوا بالشاءء فقالوا: 
نأخذه حتى نسأل النبي ۳ فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقيةء - 
واضربوا لي بسهم). 

)€( أخرجه البخاري »)٤۳(‏ عن أبي سعيد: أن رجلا سمع رجلا يقراً: : ال هو أله 
آک4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله ية فذكر ذلك لهء وكأن الرجل 
يتقالهاء فقال وو الله كك : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». وأخرج 
مسلم () عن أبي الدرداء نحوه. 

4 أخرج مسلم ٤(‏ ١لا‏ عن أبي أمامة الباهلي› قال: سمعت رسول الله 2 
يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه. و4 الزهراوين البقرة› 
وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو 
كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن 
أخذها بركة»› وتركها حسرة»› ولا تستطيعها البطلة). 


ا 


كذلك نجد أن الرسول ب بيّن أن يِن السور ما يُقرأ في مواضع› 
ومن ذلك نجد أن الرسول بيه بين ما يقرأ فيه من طوال المفصل» 
يقرأ فيه من أواسط المفصل» وما يقرأ فيه من قصار السور”» كذلك أيضًا 
بسن ل ل ا 0 فى الركعة الأولى بسورة 
السجدة» وفي الركعة الثانية بسورة لاتا" 0 وفي صلاة الجمعة يقرأ في 
الك الأول شوزة الحتسحة روفن الركطة«القائية وة لا ت وور 
نايا 13 الذي رو" السيعة بلعل وال 
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والإمام مالك يانه قال: أدركت الناس يقرؤون بطهل اتلك انث 


الي 3©). يعني في الجمعة» قال: الذي جاء في الحديث القراءة 
بهل اذك حَرِيتُ ا شی 9 بعد سورة ا والذي أدركت عليه 


الناس القراءة E‏ أسْرّ يك الل ©4. ثم يقرأ الغاشية". وهذا 


(1) أخرج النسائي (۹۸۲)» عن أبي هريرة» قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
بل ع لامر تسود الور الركعتين 0 
«مشكاة ا .(AoY)‏ 

)۲( أخرجه البخاري »)89١(‏ ومسلم (50/880)» عن أبى هريرة ضيه قال: «كان 
النبي يك يقرأ في | لجمعة في صلاة الفجر «المَ (©) تي4 السجدة» وهل أن عَلّ 
لْإنكن ين من لدَهْرٍ4). 

(۳) أخرجه مسلم (54/819)» عن ابن عباس» «أن النبي كد كان ر في صلاة الفجرء 
يوم الجمعة: «المَ © 0 یل 4 السجدة» وعؤمّل ا 55 لسن حين سن اهر &» وأن 
النبي بي كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقين». 

2 أخرجه مسلم (2)57/4074 عن النعمان بن بشيرء قال: «كان رسول الله يله يقرأ فى 
العيدين» وفي الجمعة ب« #8 سبح اسر رَيْكَ الكل ©0246 و لمل أتلك سَدِيتُ د ا 
قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة» في يوم واحد» يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين). 

(5) أخرجه مسلم (57/8094): عن عبيد الله بن عبد الله» قال: كتب الضحاك بن قيس 
إلى النعمان بن يكين ماله أي شيء قرأ رسول الله عل يوم الجمعة» > سوي سورة 
الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ هَل ادك ». 

(5) انظر: «التمهيد»» لابن عبدالبر ۳۲۲/۱١‏ ")0 وفيه قال: «واختلف الفقهاء فيما - 


E‏ متعيّئاء ولیس للإنسان أن يلزمها مطلقًا؛ حتى لا يظنٌ 
بعض الناس أن ذلك واجب» لكن للإنسان أن يقرأ بهذه» وله أن يدعهاء 
ولو لم يقرأ بها لم يرتكب محرّمًا ولا محظورًاء فالقصد من ذلك أنه ورد 
في صلاة الجمعة قراءة هذه السور. 


2 


0 (لِمَا تكرّرَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 000 وَذّلِكَ أنه 


خَرَجَ مسل عن أ هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله 4 كان يَقْرَأُ فى البَمْعَةٍ 
الأولّى بِالجُمْعَق: وَفِي الثَانِيَةِ: إا جك الْمكفِفُوه2”)4". 5 مَالِكُ 


َه 


ES‏ سال الان ا تشب مَاذًا گان يقرا به 
سول اللَّهِ ڳل يَوْمَ ك قَالَ: گان يَقَرَاً 


2 


د 1 أَتَكَ حَرِيتُ ألْعسِيَةٍ 46 . وَاسْتَحَبٌ مَالِكٌ العَمّلَ عَلَى هَذَا 


E 5‏ اقيم فقال مالك أحب إليّ أن يقرأ الإمام في الجمعة: هَل 
اتلك حَديث كُ اسي 09> - سورة الجمعة» وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به 
الحديث فوخلل اتلك حَدِيتُ لشي €6 مع سورة الجمعة > والذي أدركت عليه الناس 
لسع اس رَيْكَ الل 463 . وتحصيل مذهب مالك: أن كلتا السورتين قراءتهما 
ا سورة الجمعة - في الركعة الثانية؛ وأما الأولى فسورةٍ الجمعة. 
ولا ينبغي للإمام عئذه أن ترك سورة ة الجمعة» ولا سورة مهل تلك لیت 
سید 40 e‏ آم ك الكل )4 في الثانية» فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد 
أساء وبئس ما صنع ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا قرأ بأمّ القرآن وسورة معها في 
كل ركعة منها). 

)١(‏ أخرجه مسلم »)٦1/۸۷۷(‏ عن ابن أبي رافع» قال: استخلف مروان أبا هريرة على 
المدينةء وخرج إلى مكة» فصلى لنا أبو هريرة الجمعةء فقرأ بعد سورة الجمعة» فى 
الركعة الآخرة: 8«إإدًا جاك الْمَتَفِفُونَ4. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت 
له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: 
«إني سمعت رسول الله كي يقرأ بهما يوم الجمعة). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» 2»)١١١/١(‏ وغيره» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود أن الضحاك بن قيس» سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله كَل 
يوم الجمعة. على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هَل أنَلكَ سَرِيتٌ الْعَسِيَةَ © ). 
و صححه الألباني في : : (صحيح ابي داأود - الأم) (4؟١٠1).‏ 


gr‏ ا كت 


4 
20008 ممع 


الحَدِيثِ وَإِنْ قرا عِنْدَهُ ب اسع اس ك الل 462 گان حَسَنا)7". 


ورد عن مالك أنه قال: «أدركت الناس على ذلك». والمؤلف لم 


3 )0 
يعرض لهذا . 
4< تولي: (لانه مَرْوِيُ عَنّْ و اه بن عَبْدِالعَزِيزٍ a MO,‏ أَبُو حَنيفة 


يعني: لم يُنقّل عنه في ذلك شيء“» والخلاف في ذلك هو خلاف 


> تولع: (وَالسّبَبُ فِي اخْتِلَافِهم: مُعَارَضصَةٌ حال الفغل لِلْقِيًا 


وَدَلِكَ اَن القِيَاسَ يُوجِبٌ الا يَكُونَ لَهَا سُورَةٌ رَاتِبَةَ كَالَحَالٍ فِي سَائْرِ 
ا ر 5 روہ َه ر ر 7 2 ر ر 4 
الصَّلَْوَاتِء وَدَلِيلٌ الفعل يقتضي ان يَكونَ لَهَا سُورَةٌ راثبة. وقال القاضي : 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۳۸/٤(‏ عن محمد بن عجلان» قال: صليت 
خلف عمر بن عبدالعزيز» وأ كر سن عمون e‏ فقرآً ف فى الركعة الأولى بسورة 
الجمعة» وفي الركعة الثانية ب: اسيع اشر ك الل 09 40 وانظر: «الاستذكار»» 
لابن عبدالبر .)٥۲/۲(‏ 

(4:) الذي يظهر أن معنى كلام المؤلف ليس كما ذهب إليه الشارح» وإنما معناه أن أبا 
حنيفة لم يحدد شيئًا معيئًا يقرأ به» فلا يقصد قراءة سورة بعينها. 
انظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (۷/۲١1ء :)١١8‏ حيث قال: «قال: 
«ويقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعةء وفي الثانية بفاتحة الكتاب 
وسورة المتافقين» وإن قرأ غيرهما أجزأه). قال الجصاص: كره أصحابنا أن يقصد 

سورة بعينهاء يقرأها لا يقرأ غيرها؛ لأنه لا ينبغي أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا. 
وقد روي أن النبي د «قرأ في صلاة الجمعة سور الج إن ا لم تيار 
وروي: «أنه يمت ب: : r‏ ا ريك ١‏ لکل 9)». و : وهل 56 8 
اة َعَنِيَةَ 2149. وروي : انه قرأ فيها سورة الجمعةء وظهل أتَلكَ حَرِيتُ الْملسْيَةَ 6 ). 
وهذا يدل على أنه لم يكن يدوم على قراءة شيء واحدء له يقرأ بغيره). وانظر: 
«المبسوط)» للسر خسى (TD‏ 


## سمي 


م 
ت ت 5 2 


خرّجَ مُسْلِمٌ عَنٍ النْعْمَانِ بن بشير: : أن وَسُولَ اللو كله گان يَفْرَاً في 
العِيدَيْنِ وَفِي الجُمْعَة ب هسح اس رَيْكَ الل ٠)6‏ وهل اتلك حَرِيتُ 
آل 6 . قَالَ: فَإِذًا تمع العِيدٌ وَالمْعَةٌ في يَوْم وَاحِدٍ قَرَآ بهمًا 
في الصَّلَائَيْنِ ؛ وهذا ادل على أنه لن حتاك سُورة ا وأن المع 
لَيْسَ گان ا بهَا دَايَمَا)0". 

Sa N Ag OE Na E, 
لا المداومة عليها فللإمام أن يقرأ بما شاء.‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(القضل اراب 


(وفي هَذَا الاب أَرْبَعُ مَسَائِلَ). 
Ok‏ مساك RSS A‏ وبي لي 
يوم اة 


> تولع: (الأولّى: في حُكُم طهر الجُمْعَةِ). 
المقصود ب«طهر الجمعة» هو غسل الجمعة» وليس المراد بغسل 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) انظر: «التنبيه على مبادئ التوجيه». لابن بشير »)1۳۲/١(‏ وفيه قال : «واستحب أن 
يقرأ فيها في الركعة الأولى (سورة الجمعة) بعد (فاتحة الكتاب) لما فيها من أحكام 
الجمعةء ال عبر قاد كوي عليه وأما الركعة الثانية فاستحب مالك ياه مرة: 
هَل أَتَلكَ حَدِيتُ الْعَْسْيَةِ ©©6» ومرة (سورة الأعلى). وحكي أن قومًا يقرأون: 
(سورة المنافقين). وقد روي ذلك عن رسول الله يل وبالجملة لا تحديد في ذلك». 


ا ل 
الجمعة الغسل الذي قد يجب على الإنسان من جنابةء ويجب على المرأة 
من حيض » وإنما المقصود ھا : الغسل الذي هو خاص بيوم الجمعة. 
وناك مسالة تسق هذه المسألة» لكن المؤلف لا يعرظن لبعضن الجزئيات 
في كثير من المواضعء ومن ذلك ما يتعلق بوقت غسل الجمعة. 

هناك خلاف بين العلماء» فهم في مسألة غسل الجمعة على فريقين: 


الفريق الأول: يرى أن غسل الجمعة واجب» وأنه متعين» فيجب 
على الإنسان أن يغتسل للجمعة'". 


الفريق الآخر: يرى أنه يقسي للأحاديث التى وردت فى 
O‏ 1 . 
ذلك . 


ثم ندخل بعد في شرح مسألة الغسل وبيانها. 
وقد اختلف العلماء في بداية يوم الجمعة» هل يبدأ بطلوع الفجر؟ 


الحواب: من المعلوم أن طلوع الفجر يترتب عليه أحكام كثيرة» ومن 
ذلك صلاة الفجرء ونقصد بالفجر هنا الفجر الصادق”” الذي سبق أن تكلمنا 
عنه وبيّناه» فمن العلماء من يقول: يبدأ يوم الجمعة بطلوع الشمس”*. 


)1( وهم الظاهرية. 

(۲) وهم بقية الفقهاء» كما سيأتي. 

(۳) «الفجر الصادق»: هو الضياء المعترض فى الأفق» ويقال له: الفجر المستطير بالراء» 
أي : المنتشر الشائع. انظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۳۹۹/۱). 

(4) هو مذهب الحنابلة» وإن كان الأفضل أن تكون في وقت الزوال. 
انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/255).» وفيه قال: «(وأوله)» أي: أول وقت 
الجمعة (أول وقت صلاة العيد نضًا)؛ لقول عبدالله بن سيدان السلمى» قال: 
شهدت الجمعة مع أبي بكرء فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها 
مع عمرء فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار» ثم شهدتها مع 
عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك 
ولا أنكره... ولأنها صلاة عيد» أشبهت العيدين. (وتفعل فيه)» أي: فيما قبل = 


ومنهم من يقول: إنه يبدأ بزوال الشمس"". والكلام هنا كله يدور حول 
الساعات التي أرشد الرسول بيه إلى الرواح فيها'"'. ندخل في تفصيل هذه 
المسألة» فنقول: العلماء مختلفون في غسل يوم الجمعة”". مع ذهاب 
جمهورهم إلى أنه لو كان على الإنسان غسل واجب» كأن كان عليه غسل 
جنابة» فإنه يكفيه أيضًا عن غسل الجمعة إذا نوى ذلك» هذا هو الرأي 
المشهورء وإن كان هناك من يخالف فيه . وهذا مما تتداخل فيه 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


الزوال (جوارًا أو رخصة وتجب بالزوال) ذكر القاضي وغيره المذهب. (وفعلها 
بعده)» أي: الزوال (أفضل) لما روى سلمة بن الأكوع قال «كنا نصلي الجمعة مع 
النبي يه إذا زالت الشمس» متفق عليه». 

وهو مذهب الجمهور. انظر فى مذهب الأحناف: «المبسوط»ء للسرخسي »)۲٤/۲(‏ 
وفيه قال: «أما الوقت فمن شرائط الجمعة» يعني به وقت الظهر؛ لما روي أن 
رسول الله ٤ة‏ لما بعث مصعب بن عمير ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ إلى المدينة قبل 
هجرته» قال له: «إذا مالت الشمس فصل بالئاس الجمعة). وانظر : «تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق»» للزيلعي (۲۱۹/۱). 

وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (//ا0): وفيه قال: «من 
شرط صحتها أن تقع هي وخطبتها في وقت الظهر فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في 
وقتها» أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح). 

وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني »)9٤١/١(‏ وفيه قال: 
«(ولصحتها)ء أي: الجمعة (مع شرط غيرها) من سائر الصلوات (شروط) خمسة 
(أحدها: وقت الظهر) بأن تقع كلها فيه للاتباع». 

يقصد الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري »)۸۸١(‏ وملم 2)٠١/880(‏ عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح» 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» نكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرنء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر). 

ستأتي. 

في مذهب الأحناف ينوب غسل الواجب عن المستحب. 

انظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» 2»)١59/١(‏ وفيه قال: 
«(ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض)». 
وانظر: «تحفة الفقهاء»» للسمرقندي .)۲۸/١(‏ 


العبادات. ومن ذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة: إذا اجتمع أمران من 
جنس واحد ولم يختلف مقصودهماء دخل أحدهما فى الآخر ا 
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- وفى مذهب المالكية والشافعية أنه إذا نوى بالغسل الواجب المستحب أجزأه غسل 

e 
انظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/۱۳۳)ء وفيه قال:‎ 
«(أو) (نوى) المغتسل (الجنابة والجمعة) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة (أو)‎ 
نوى الجنابة (نيابة)» أي وقصد بها النيابة (عن الجمعة) مثلًّا (حصلا)» أي: حصل‎ 
الغسل وترتب الثواب لكل منهماء وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو‎ 
إيضاح» (وإن) نوى الجمعة و(نسي الجنابة) انتفيا لعدم نية الجنابة» ولأن غير‎ 
الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب» (أو) نوى الجمعة ولم ينس الجنابة» ولكن‎ 
(قصد) بغسله الجمعة (نيابة عنها) أي عن الجنابة (انتفيا)» أي: لم يحصل ما نواه).‎ 
وانظر في مذهب الشافعية: «النجم الوهاج»» للدميري )4۸/1 44( وفيه قال:‎ 
«قال: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة.. حصلا)ء أي: على الصحيح. وفي وجه غريب‎ 
اختاره أبو سهل الصعلوكى: أنه لا يجزئ لواحد منهماء كمن نوى بصلاته الظهر‎ 
والنفل. وقياس الصحيح: أنه لو جمع بين مندوبات وواجب في النية.. أجزآه غسل‎ 
واحد. قال: (أو لأحدهما.. حصل فقط)؛ اعتبارًا بما نواه. أما إذا نوى الجمعة.. فلا‎ 
ترتفع الجنابة؛ لأن نيته لم تتضمنهاء والجنابة أخص» والأخص لا يستلزمه الأعم»‎ 
هذا هو الصحيح. وقيل: يحصلان. وقيل: لا يحصلان. وأما إذا نوى الجنابة.. فلا‎ 
يحصل غسل الجمعة في الأظهر؛ لأنه قربة مقصودة» فلم تندرج كسنة الظهر مع‎ 
فرضهء وهذا هو الأصح عند المصنف». وانظر: «مغني المحتاج»» للشربيني‎ 
Y/Y) 
وفي مذهب الحنابلة إذا نوي بالغسل الواجب المستحب» كمن نوى بغسل الجنابة‎ 
غسل الجمعة أجزأه» وكذا العكس.‎ 
انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۸4)ء وفيه قال: «(وإن نوى غسلا مسنونًا) كغسل‎ 
الجمعة والعيد (أجزأ عن) الغسل (الواجب) لجنابة أو غيرهاء إن كان ناسيًا للحدث‎ 
الذي أوجبه» أو نوى التجديد ناسيًا حدثه» (وكذا عكسه). فإن نوى غسلًا واجبًا‎ 
أجزأ عن المسنون بطريق الأولى (وإن نواهما)» أي: الواجب والمسنون (حصلا)»‎ 
أي: حصل له وابهما» وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس فيهما إلا ثواب ما نوا‎ 
وإن أجزأ عن الآخر لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى»» وليس معنى الإجزاء هنا‎ 
سقوط الطلب: بدليل سقوطه. (والمستحب أن يغتسل للواجب غسلًا ثم للمسنون‎ 
غسلًا آخر)؛ لأنه أكمل».‎ 

= وفيه قال: (إذا اجتمع أمران من‎ »)١١7 انظر: «الأشباه والنظائر»ء» لابن نجيم (ص:‎ )١( 


ل هخ n‏ 


قد تجتمع عبادتان من جنس واحد لكن يختلف مقصودهماء كأن ا إل 
صلاة الظهر الواجبة فى وقتهاء وتكون قد فاتتك صلاة ظهر أخرىء» فلا 
تدخل هذه على 5 هذه واجبة» وهذه واجبة» وهذه مؤداة» وهذه 
مقضية» لكِنْ لو دخلت فوجدت الصلاة قد أقيمت» فتكفى صلاة الجماعة 
غو فح الا ات ال ال كي اقرف عل عضن 


العاماء > ووضول الرضو تة القسل فين ذلك من مصائل كثيرة جدا 
تندرج تحت هذه القاعدة". فالعلماء إذن مختلفون» فجمهور العلماء 
بما فيهم الأئمة الأربعة المعروفون؛ أبو حنيفة ومالك“ 


= جنس واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا. فمن فروعها: 
إذا اجتمع حدث وجنابة» أو و ی ال ار اج ووا لو ن 
المحرم أظفار يديه» ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا». 

)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر'» للسيوطي (ص: 0177 »)١77‏ وفيه قال: «ولو دخل المسجد 
وصلى الفرض دخلت فيه التحية» ولو دخل الحرم محرمًاء بحج فرض أو عمرة. دخل 
فيه الإحرام لدخول مكة. ولو طاف القادم عن فرض أو نذر» دخل فيه طواف القدوم. 
بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع؛ لأن كلا منهما مقصود في 
نفسه» ومقصودهما مختلف» وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام» فوجدهم يصلون 
جماعة فصلاهاء فإنه لا يحصل له تحية البيتء» وهو الطواف؛ لأنه ليس من جنس 
الصلاة. .ولو كان اعد ال عدا وا أ حر خط كاذ تداغل + لجخلا فان دة 
العمد مثلئة حالة على الجاني» ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة». 

(۲) انظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم 4)55/١(‏ وفيه قال: «(قوله وسن للجمعة والعيدين 
والإحرام وعرفة)» أي: وسن الغسل لأجل هذه الأشياء» أما الجمعة؛ فلما روى 
الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد في مسنده والبيهقي في «سننه)ء وابن أبى شيبة 
في «مصنفه»ء وابن عبدالبر في «الاستذكار» عن قتادة عن عن الحسن عن سيره ا 
«قال رسول الله : علد : «من توضأ يوم اج بها وه ومن ن اغتسل فالغسل 
أفضل». قال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)اء أي : : فبالسنة أخذ ونعمت هذه 
الخصلة» وقيل: فبالرخصة أخذ ونعمت الخصلة هله). 

۳) انظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (١/٥۸)ء‏ وفيه قال: «والمعنى أن غسل 
الجمعة سنة مؤكدة على المشهور على كل من حضرها ولو لم تلزمه من مسافر وعبد 
وامرأة وصبي» كان ذا رائحة كالقصاب والحوات» أي: اللحام والسماك أو لا 
وقيد اللخمى سنية الغسل بمن لا رائحة له وإلا وجب كالقصاب ونحوه». وانظر: 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (146/1). 


2222 ط لذ 
والشافعي” اخ يرون أن غسل الجمعة مستحب » وأنه لضن 
بواجب» بل إن ابن عبدالبر حكى إجماع العلماء على ذلك". لكن خالف 
هريرة 0 3 SE‏ وقيل إنه روا الك" وقيل أيضًا: إنه 


)١(‏ انظر: «تحفة المحتاج)ء لابن حجر الهيتمي »٤1٤/١(‏ ١٦٤)ء‏ وفيه قال: «(يسن 
الغسل لحاضرها)ء أي: مريد حضورهاء وإن ل تلزمه؛ للأخبار الصحيحة فيه 
و ع المحم كن توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومّن 
اغتسل فالغسل أفضل»» ا فبالسئة» أي : بما جوزته من الاقتصار على الوضوء 
أخذ ونعمت الخصلة هي ولكن الغسل معها أفضل). 

(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۸۳)ء‏ وفيه قال: «والأغسال المستحبة 
ستة عشر غسلاء (آكدها) الغسل (لصلاة جمعة)؛ لحديث أبى سعيد مرفوعًا: «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم»؛ وقوله بل من جاء منكم الجمعة فليغتسل» متفق 
عليهما. وقوله: واجب» أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن 
عن سمرة بن جندب 00 بيا قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». رواه أحمد وأبو داود والترمذي). 

(۳) انظر: «الاستذكار»» 00 عبدالبر 2»)١١/7(‏ وفيه قال: «ولا أعلم أحدًا أوجب غسل 
الجمعة فرضًا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدًا عاصيًا لله وهم مع 
ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها). 

(؛) انظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم »)500/1١(‏ وفيه قال: «وغسل يوم الجمعة فرض 
لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك». 

(0) أخرجه البخاري (895)» ومسلم (4/۸۹). واللفظ له» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام؛ يغسل رأسه 
وجسده). 

(5) انظر: «معالم السنن»» للخطابي (١/١١)ء‏ وفيه قال: «وقد اختلف الناس في 
وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبّا». وانظر: «الأوسط)ء لابن المنذر 
(6/ةغع). 
قال ابن حزم: «وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب 
بحضرة الصحابة # لم يخالفه فيه أحد منهم» وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب 
والمسيب بن رافع». انظر: «المحلى بالآثار» (067/1. 

(۷) انظر: «المدخل»» لابن الحاج (۲۳۸/۲)» وفيه قال: «قال مالك في موطئه إن غسل = 


رواية عن الإمام الا لكو شماهير اللا بحرن إلى أن عن 
الجمعة مستحب » وأنه سه مؤكّدة”". 


الراك عدون ق الأذلة ادال كلاه علي 
الوجوب؛ كالحديث المتفق عليه من قوله َيِه : «غسل الحمعة واجب على 
كل محتلم»”". فهذا الحديث نطق بلفظ الوجوب: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم». «غسل الجمعةا): مبتدأء خبره: «واجب على كل 
». قال بعض أهل العلم: هذا دليل صريح كول قاش وجرت 
الغبيل”'" وى .عفن الروايات ايه عن "الجمعة بل الجا 


= الجمعة واجب وهو ظاهر الحديث من قوله يلِ: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم)). وانظر: ١إكمال‏ المعلم؛؛ للقاضي عياض (۲۳۲/۳). 

)١(‏ انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»ء لابن قدامة (١/٤۳۳)ء‏ وفيه قال: «وعنه: أن 
الغسل واجب» لما روي عن النبي ييه أنه قال : : اغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم : > وسواك وأن يمس طيبًا» رواه مسلم. والأول المذهب؛ لأن رسول الله بيا 
قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل الغسل أفضل» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن» والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب» ولذلك ذكر فيه السواك 
والطيب وليسا واجبين». 

(0) سبق. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» :)١١51/8(‏ عن أبي سعيد الخدري. قال 
الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين». 1 
وأخرجه البخاري (868)»: ومسلم (0/855): ولفظه: «الغسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم. 

(4) انظر: «رياض الأفهام»» للفاكهاني (51/5)» وفيه قال: «وحديث أبي سعيد 
الخدري أيضًا: أن رسول الله بي قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم)» فمقتضاهما وجوب الغسل يوم الجمعة». 

() أخرجه البخاري (۸۸1)» ومسلم 2)1١/800(‏ عن أبي هريرة 4: أن رسول الله يك 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح» فكأنما قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كيشا 
أقرن» ومن ن داح في الساعة الرابعة» فكأنما قرّب دجاجة» ومن ن راح في الساعة 
الخامسة. فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون a‏ 


وتَى الأدلة ا مدل بها خؤلاء العلماء نالحد الآخر 
الى عليه أن الرضول فال #إذا كان يي السيعة لتيل 
أحدكم)"", «مَن جاء إلى الجمعة فليغتسل)”". قالوا: «فليغتسل» هذا أمر؛ 
لأنه مضارع اقترن بلام الأمرء والأمر يقتضي الوجوبء. قالوا: فهذا أيضًا 
دليل على الوجوب» الأول: جاء بلفظ الوجوب «واجب»» والثاني: جاء 
بصيغة الأمر؛ لأن من صيغ الأمر المضارع المقترن بلام الأمر «فليغتسل»”". 

وكذلك أيضًا قد ثبت عن الرسول بي في الحديث المتفق عليه أنه 
قال: «حق على كلّ مسلم في كلّ سبعةٍ أيام أن يغتسل يومّاء يغسل جسده 
ر ا ا ا ی ا و ایت هر تراجت 
هكذا قالوا“. 


أما جمهور العلماء فقالوا: إن هذه الآدلة مصروفة عن الوجوب بأدلة 
خری» ومنها ما يلي: 


ا 


)١(‏ أقرب لفظ هو ما أخرجه عبدالرزاق فى «مصئفه» .)۲٥۸/۳(‏ عن أبى هريرةء أن 
النبي بي قال: (إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» ثم غدا 
إلى أول ساعة فله من الأجر مثل الجزور. . . 

(؟) أخرجه البخاري (845): ومسلم »)۲/۸٤٤(‏ عن عبدالله بن عمر ##اء قال سمعت 
رسول الله كك يقول: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». 

(۳) انظر: «المحلى بالآثار)» لابن حزم »)558/1١(‏ وفيه قال: «أما قوله يل : «مَن 
جاء منكم الجمعة فليغتسل» فهو نص قولناء وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة بالغسل» 
وليس فيه أي وقت يغتسل» لا بنص ولا بدليل» وإنما فيه بعض ما في الأحاديث 
الأخرى! الآن فى هذا a‏ على :كل ES‏ 
إسقاط الغسل عبن لا يأتي الجمعةء وفي الأحاديث الأخر.. إيجاب الغسل على كل 
مسلم وعلى كل محتلم» فهي زائدة حكمًا على ما في حديث ابن عمرء فالأخذ بها 
واجب). 

0( تقدَّم تخريجه. 

(5) قال الشوكانى: «واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التى أوردها المصنف - 
رحته الله تعالى تفي هذا الاب رفي يعضها التصريع بلفظ الرخوت» رفي بعضها 
الأمر به؛ وفي بعضها أنه حق على كل مسلم». وانظر: «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»» لابن الجوزي (517/9). 


و سس 

الدليل الأول: قوله كَلِْةّ: «مَن توضاً يوم الحمعة فبها ونعمت. ومن 
اغتسل فالغسل أفضل"". ومعنى هذا الحديث: «مَّن توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» أن من توضاً يوم الجمعة فبالرخصة أخذء أو فبالسنة أخذء أو 
بالفعل أخذء إذن من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» أي: قبالرخصة أخذ 
ونعمت الرخصة التي هي الوضوء» «ومن اغتسل فالغسل أفضل»"". فبيّن 
AE E E‏ لشيس ما مله و E‏ 
الوضوء يوم الجمعة أدى ما عليه» وأن الغسل فيه زيادة فضلء لا أنه 
واجب؛ لأن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين اجتمع الفضل فيهماء وامتاز 
أسزقها على ا ر 


الدليل الثانى: حديث فى «الصحيحين»“» وهو قوله كَكةِ: «مَن 
توضّأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه 
وبين الحمعة وزيادة ثلاثة یام » فهذا اقتصر على وضوء فا حسنه» وجاء 
على فضل الخطبة وأهميتهاء «ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7554)» وغيره. وحسنه الألبانى فى «تحقيق رياض الصالحين» 
j KD)‏ 

(۳) انظر: «التهذيب»» للبغوي (۳۲۹/۱)ء وفيه قال: «والدليل على أنه غير واجب: ما 
روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَِ: «مَن توضاً يوم الجمعة؛ فبها 
ونعمت» ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل). قوله: «فبها ونعمت»» أي: بالسنة أخذء 
ونعمت الخصلة». وانظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» للزيلعي» 7/0 1). 

(۳) قال النووي: «واحتجٌ اصحابنا على عدم الوجوب (أحدهما) قوله ية : «فبها» وعلى 
كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة. (والثاني): قوله ئي: «فالغسل أفضل». 
والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه». 
انظر: «المجموع شرح المهذب» (075/5). وانظر: «التنبيه على مبادئ التوجيه»› 
لابن بشير (5754/5). 

)٤(‏ هو في مسلم فقط. 

)٥(‏ أخرج مسلم (۷٥۲۷/۸)ء‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يفكِ: «مَن توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة» 
وزيادة ثلاثة آيام» ومّن مس الحصى فقد لعَا). 


الجمعة وزيادة ثلاثة أيام»ء فكيف يغفر لإنسان مدة أسبوع ويزاد على ذلك 
مدة ثلاثة أيام وهو قد ترك واجبًا؟ إذن فهذا الحديث نص في ذلك”". 


الدليل الثالث: حديث أبي هريرة: «بينما كان عمر بن الخطاب ذف 
يخطبٌ الاس يوم الجمعة» فجاء عثمان ظينهء فقال عمر: أي ساعة هذى 
ان بعض واا 4 CAG‏ وقد أدركة 
عثمان #5 وهو الصحابى الجليل ‏ أنه المقصود بذلك؛ لأنه لبيب» 
وقالئة قو شولك قل ا انقليه الي أعلي إلا توق سمت ا قلف اذ 
على أن توضّأت» فقال له عمر ييه : «والوضوء أيضًا؟)”". 


ومسمع من الصحابة کا ال ل ا ولم 
يعارض فيه معارض » فقال أهل العلم : فكان ذلك موضع اتّفاق؛ لأن هذه 
واقعة وفعت بين الصحابة» أكابرهم موجودون» وخليفة المسلمين يخطبهم 
يوم الجمعة» واستغرب من تأخُر عثمان؛ لأن عثمان ليس من عادته أن 


)١(‏ انظر: لحر الكبير على متن المقنع»» لأبي الفرج المقدسي (2199/9 ١٠5)ء‏ وليه 
قال: «وعن أبي هريرة قال» قال 00 الله بي : من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام 0 مس 
الحصى فقد لغا». وحديثهم محمول على تأكيد الندب» وكذلك ذكر في سياقه: 
«وسواك وأن يمس طيبا» كذلك رواه مسلم» والسواك ومس الطيب لا يجب). 

(0) أخرجه مسلم (4/855)» عن أبي هريرة» قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس 
يوم الجمعة» إذ دخل عثمان بن عفان» فعرض به عمر» فقال: ما بال رجال 
يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن 
توضأت» ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء أيضّاء ألم تسمعوا رسول الله يي يقول: 
«إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 

(۳) أخرجه البخاري (۸۷۸)» ومسلم (07/850)» عن ابن عمر #ا: أن عمر بن 
الخطاب» بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين 
من أصحاب النبي بيا فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأت» فقال: والوضوء أيضّاء وقد 
علمت «أن رسول الله يي كان يأمر بالغسل». 


قا لكنه ذكر أنه انشغل في أمر جلل» وأنه لم ينتبه إلا وقد سمع 
النداءء فأراد أن يدرك الخطبة أو جزءًا منهاء فلم يزد على أن انفتل إلى 
ا آي : انقلب إليه فتوضاً وضوءه للصلاة» ثم جاء ليسمع الخطبة 
ويؤدّي الصلاةء فقال له عمر: والوضوء أيضًا والرسول يي يقول: (إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتيل» فدلّ ذلك على أنه ليس بواجب”". 

فما الجواتث إذن من حد ليب : عسل يوم الجمعة واجبٌ على گل 
محتلم؟). 

قال العلماءً: الواجبٌ واجبانٍ؛ واجبٌ اختياريٌ» وواجب إلزامى» 
فهناك أمر أو شىء يوجبه الإنسان على نفسه» وهناك أمر لازم يجب على 
الإنسان أن يؤدَيّه» فالصلوات واجبة على كل إنسان بعينهاء وصلاة 
كالنّساء والصغار الذين لم يبلغوا. وعلى خلاف أيضًا في العبيد“. 


)١(‏ يقال: انفتل فلان عن صلاتهء أي: انصرف. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري 
GD)‏ 

(۲) قال ابن قدامة في ذكر أدلة الاستحباب: «وأيضًا فإنه إجماع» حيث قال عمر 
لعثمان: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فْلَّمْ أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
النداءء فلم أزد على الوضوءء فقال له عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت «أن 
رسول الله كك كان يأمر بالغسل؟»» ولو كان واجبًّا لرده» ولم يَحْفَ على عثمان 
وعلى من حضر من الصحابة» وحديثهم محمول على تأكيد الندب» ولذلك ذكر في 
سياقه: «وسواك» وأن يمس طيبًا» كذلك رواه مسلم. والسواك» ومس الطيب» لا 
يجب» ولما ذكرنا من الأخبار». وانظر: «المبسوط»» للسرخسي .)۸۹/١(‏ 

(۳) تقدّم الكلام على عند قول المصنف معرفة حكم صلاة الجماعة. 

(4) اتفق الفقهاء على أن النساء والعبيد والصغار لا تجب عليهم الجماعة. 
انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني (١/١١٠)ء‏ وفيه قال: «وأما 
بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال» العاقلين» الأحرارء 
القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساءء والصبيان» والمجانين» 
والعبيد. . . أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة. وأما الصبيان والمجانين 
فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. وأما العبيد فلرفع 5 
منافعهم المستحقة». 


وثمّة واجب اختياري» فقد تقابل صديقًا لك أو زميلاء فيخاطِبُك في 
أمر ماء ا ا يفول ريا اخ ميل عت کا 
فتقول: لك علي حق واجب؛ فلا واجب عليك حقيقة» لكنّ هذا تقديرٌ 
لعلف إذن قد السك ييف هنا" السو والح مايه متاك تراك 
إلزامي» وهو الذي أوجبه عليك الشرع. 


ويؤول هذا الحديث؛ لوجود الأدلة الأخرى التي تصرفه عن 
الوجوب» وقد بينت أن القصد من قوله 44: «(غسل يوم الحمعة واجبٌ 
على كل محتلم» تأكيد الغسل0". ومما يدل على فضله أن الرسول بلا 
قال : الا يعمل برل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من 
دهنه ویمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين»؛ القضنة. ألا شوش 
على الناس .2 فيقطع رقابهم أثناء مروره عليهم. «ثم يصلي ما كتب له أن 
يلي فيصلي تطوعًا قبل أن يدخل e‏ ثم ينصت)2 2 يعني : : للخطبة. 
افر له ما نه وبين الخمعة الأخرى 0 


= وانظر في مذهب المالكية: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» »)۱٠۹/۲(‏ حيث قال 
في جماعة الجمعة: «وصنف لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم وهم الصبيان لا تجب 
عليهم واختلف هل تنعقد بهم أم لا وهم النساء والعبيد والمسافرون». 
وانظر في مذهب الشافعية: «حاشية الجمل على شرح المنهج» ,.)607/١(‏ وفيه قال : 
«(قوله وهي لغيرهم سنة) من المعلوم أن الغير هنا هو النساء والخنائى والأرقاء 
والمسافرون والعراة بشرطه فهي سنة في حق هؤلاء الأصناف لكن سنيتها في حق 
غير النساء والخنائى ممن ذكر آكد من سنيتها لهماء وينبني على هذا أن غيرهما یکره 
له تركها بخلافهما فلا يكره لهما تركها اها. 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2)509/1١(‏ وفيه قال: 
«(على الرجال) لا النساء والخنائى (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) عليها 
دون ذوي الأعذار (ولو سفرًا في شدة خوف) لعموم الآية السابقة). 

)١(‏ قال البهوتي: «قوله «واجب»» أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبهء ما روى 
الحسن عن سمرة بن جندب أنه ِل قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل آفضل». انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)۸۳/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۸۸۳). 


إن يقال ذا لمكي ا ى اة مره أرما اسع مع 
يغفر الله 0 ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته يرع عله خطاياه! وهذه هي 
السعادة» وهذا هو الذي e‏ إليه كل س ال 
ا يوم الجمعة. 


ننتهي من هذا إلى تأكيد غسل الجمعةء وأنه لا ينبغي للمسلم أن 
يتركه» لا لأنه واجب» ولكن لما فيه من فضل عظيم» ونحن في هذه 
الحياة نسعى ونشغل أنفسناء وربما نَصِلُ كَلالَ الليل بگلال النهار”". بحنًا 
عن متاع الدنيا وزخارفهاء وفي أمور الآخرة لم يكلفنا الله 8# ما يشقٌّ 
عليناء بل ما أوجبه علينا إنما هو أمر يسير جذا بالنسبة إلى ما وهبّنا من 
النعيم العظيم والتعم التي نتقلب فيها ليل نهارَء وهذه العم تقتضي منا أن 
نشكره ©8#! وكم وهبنا من عطايا؛ من صحة وعافيةء وسيأتي في 
الأحاديث التي سنتكلم عنها أنه ينبغي للمرء يوم الجمعة أن يخرج متنظفًاء 
كحديث رسول ية الذي يبين أن الإنسان لا يقتصر على ثياب مهنتهء 
فيقول يَلِِ: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي 
مهنته»". فكلم لدينا البوم فن"الثيابت! ؤكم لدينا عن التعو! 'وكم لدينا :من 
الفضائل التي أنعم الله 8# بها عليناء مما لم ينله ممن سبقوا ممن جاهدوا 
في سبيل الله وتحملوا المشاق والنصب والتعب» فنعم الله هله علينا كثيرةء 
وهذه النعم تستوجب أن نشكره 888. 


.)181١/5( «كللت»ء أي: أعييت.انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه »)٠١95(‏ عن عبدالله بن سلام. وصححه الألباني في : 
«مشكاة المصابيح» (۱۳۸۹). 
وأخرجه أبو داود (8/ا١١)»‏ عن محمد بن يحيى بن حبانء قالء قال 
رسول الله يكم «ما على أحدكم إن وجد _ أو ما على أحدكم إن وجدتم - أن يتخذ 
ثوبين ليوم الجمعة.ء سوى ثوبي مهنته». وصححه الألباني في: «صحيح أبي داود - 
الأم» (449). 


ی 


ليا جط 015 18 على وولدحينا الما يترظن ادا برع لواب وجراف في 
النهاية إليناء فالله 2 لا يُضيع أجر من ايه عملا وهو 8 مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون» إذن كل ما نعمله من اعمال الخير؛ سواء كانت 
واجبة أو مستحبة» وكل ما نتقرّب به إلى الله كل حتى في أمور معاملاتنا 
5 سيجزينا عليه الجزاء الأوفى» فما تنفق من نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة في فيّ جائ 3 ورُب قتيل بين صفين الله 
أعلم بنيته ٠‏ فمتى أخلص المرء نيته لله ##» وقصد بعمله وجه الله تعالى 
والدار الآخرة» فبلا شك أنه سيظفر بالنعيم المقيم» وهذا هو الذي يسعى 
إليه المؤمن في هذه الحياة» وفي يوم الجمعة فليتنافس المتنافسون؛ لما فيه 
من الفضائل العظيمةء والثواب العظيم» وفيه ساعة لا يدركها عبد مسلم 
يسأل الله يل إلا آناه سوْلّه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (الثَانِيَةٌ: عَلَى مَنْ تَحِبُ مِمَنْ 
حارج المضر. الثَالِنَةٌ: في وَقْتِ الرّوَاح المُرَعَبِ فيو إلى الجمّعَةِ. 


)١(‏ حضّ يحض حَصّاء وهو الث على الخير. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري 
(To)‏ 

(0) أخرج البخاري »)۳۹۳١‏ ومسلم (0/(578)»: عن عامر بن سعد بن مالك» عن 
أبيه» قال: عادني النبي بيه عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت» 
فقلت: يا رسول الله» بلغ بي من ار ما ترى» وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة 
لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قال: فأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث 
يا سعدء والثلث كثير » إنك أن تذر ذريتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس ولست بنافق نه نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها 
فى في امرأتك). 

() أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۷۷۲)ء عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أن أبا محمدء 
أخبره ‏ وكان من أصحاب ابن مسعود - حدثه عن رسول الله كلل : أ ذكر عنده 
الشهداءء فقال: «إن أكثر شهداء متي أصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين» 
أعلم بنيته ). قال الأرناؤوط : إسناده ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2)91780 ومسلم ۲/). عن أبي هريرة: أن رسول الله يلل ذكر 
يوم الجمعةء فقال: «فيه ساعةء لا يوافقها عبد مسلمء وهو قاتم يصليء يسأل الله 
تعالى شيئًاء إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. 


31 ا 5 2 or‏ 2 - ره ب لا o 7 2 AT‏ 
الرَابِعَةَ: فِي جَوَازِ البَيْع يَوْم الجمعَة بَعْدَ الندَاءِ. المسألة الأولى: اختلفوا 


فى طهر الجُمّعَةٍِ نَدَّمَبَ الجُمْهُورٌ إلى أنه سن وَدَمَبَ أَهْلُ الظَاهِر إلى 


نه فَرْضن)7". 

تقدّم أنه لم يرد من الأدلّة إلا قصة عثمان مع عمر لما قال: «ما بال 
أقوام. . .؟». وكون ذلك بمشهد ومحضر من الصحابة ولم ينكر ذلك 
منكرء فذلك وحده كاف» لكن خرجنا من ذلك بأن الغسل أفضل» ولذلك 
انكر عر على ان أله اکن ال فر وفك سن عبان أن الوقت ها 
أسعفه ليغتسل» ومن المعلوم أن الواجب لا يسقطء فلو كان واجبًا ما 
سقط. 


> قولت: (وَلَا جلاف فِيمَا أَعْلَمٌ أنه لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَة الصّلَاةِ). 

مراد المؤلف: أنه لو لم يغتسل الإنسان ما بطلت صلاته» وصلاته 
صحيحة » وهذا کلام می 

> قول: (وَالسّبَبٌ فِي اخْيَلَافِهم: تَعَارْضٌ الآنَارٍء وَذَلِكَ أن في 


تر 


0 7 2 4 0 02 وه 0 جر کے 4 o2‏ اد عي 0 

هذا الاب حديث أبى سَعِيدٍ الخدرى. وهو له عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام : 
o2 °‏ مه ام 1 2 26 م er‏ ت 0 

١ظهْرٌ‏ يوم الجُمُعَة وَاحِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم كَظهْرٍ الجَتابة" وَفِيهِ حَدِيتُ 

ت ا 07 0 و 7 2 )_ و 0 0 2 2 0 

عائشة قالت: «كان الناس عَمَالَ انفسهم. فيَرُوحون إلى الحمعَة 


مهوي ه ¢ 


۶ 
ا 
8 


)1( سبق ذكره. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)۳*/٤(‏ عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله يَِْهْ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» كغسل الجنابة). وضعف 
الألبانى هذه الزيادة» وهي قوله: «كغسل الجنابة) فى: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
١ ١ .(۳40۸)‏ 

(۳) أخرجه قريب من هذا اللفظ الحميدي فى «مسنده» (١/۷٤۲)ء»‏ عن عائشة قالت: 
«كان الناس عمال أنفسهم نا ان رةه بهيئتهم يوم الجمعة فقيل لهم: لو 


اغتسلتم». 


هذه من الأدلة الشئ استدل بها جمهور العلماء على أن هذه 
الأحاديث المنصرمة إنما هي لتأكيد الغسل”''؛ لأن الناس كانوا عمال 
أنفسهم؛ (أي: كانوا يؤدون المهن بأنفسهم) فمنهم من يعلو النخل ثم ينزل 
فيلتصق به التراب والطين» ومنهم من يشتغل بالجزارة والحدادة» وغير 
ذلك. 


فالذي يشتغل بأعمال الطين والبناء يلصق به التراب والطين» وكذلك 
الذي يشتغل في المزارع كم يعلق به من الرائحة السيئة! وكذلك الجزارء 
وغير هؤلاء؛ لذلك نجد أن الرسول يي قال: ١مَن‏ أكل ثومًا أو بصلا 
فليعتزلنا - أو ليعتزل مصلانا»؛ لأن الناس يتأذون من الروائح الكريهة» 
وكذلك الملائكة تتأذى منها””؛ لأنه إذا دخل الإمام طُويت الصحف»ء 


2 


وجلس الملائكة يستمعون الذكر“ ٠‏ إِذَا في هذه الروائح تأذ للمصلين 


NE 


= وأخرجه البخاري (40)». عن يحيى بن سعيد: أنه سأل عمرة عن الغسل يوم 
الجمعة» فقالت: قالت عائشة #!: «كان الناس مهنة أنفسهمء وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعةء راحوا في هيئتهم فقيل لهم : لو اغتسلتم). 
وأخرجه مسلم »)۸٤۷(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» أنها قالت: 
كان الناس أهل عمل» ولم يكن لهم كفاة» فكانوا يكون لهم تفل» فقيل لهم: «لو 
اغتسلتم يوم الجمعة). 

)١(‏ انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب »)۱۸١/١(‏ وفيه 
قال اشسل التعنعة نين و خلانا الدع یی إلى رجرب لقو تكد اين 
جاء إلى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»»ء ولأنه غسل لأمر 
مستقبل كالإحرام» ولأنه غسل ليوم عيد فأشبه غسل العيدء ولأنه مقصود به التنظيف 
وإزالة الرائحة فأشبه التطيب». 

)۲( أخرج البخاري »)۷۳١۹(‏ ومسلم (9/055), عن جابر بن عبدالله» قال: قال 
النبي ية : «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته». 

(۳) أخرجه مسلم (2074/014 عن جابر بن عبدالله» عن النبي كل قال: «من أكل من 
هذه البقلة» الثوم» وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدناء 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). 

(4) أخرجه البخاري (١١۲)ء‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبي كِهِ: «إذا كان يوم 
الحمعةء كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة» يكتبون الأول قالأول» 
فإذا جلس الإمام طووا الصحف» وجاؤوا يستمعون الذكر). 


وللملائكة» وأعظم من هؤلاء: الذين يشربون الدخان ويأتون برائحتهم 
المساجد فيوذون الناس بذلك. 

ولذلك جاء فى حديث عائشة تبيين الحكمة والسر: «كان الناس 
عدا اشيم )0 اق يترهون ا ا + اونباتوك إلى 
الصلاة على هيئتهم». أي: يأتون على الهيئة التي فرغوا فيها من أعمالهم. 
دون أن يذهبوا إلى بيوتهم» فيغيّروا ملابسهم» ويتنظفواء فقيل لهم: "لو 
اغتسلتم»؛ لأن الإنسان مطالب يوم الجمعةء وغير يوم الجمعة أن يقل 
أظفاره» ويزيل شعرهء وسنن الفطرة معلومة؛ وهي: حلق العانة» ونتف 
الإبط» وقص الشارب والأظافر»ء وغير ذلك من الأمور التي أرشد إليها 
الرسول كلا ل 

وقد أمر الله 88 بأخذ الزينة عند مساجدهء فيقول 4ا : يمى ١ادَم‏ 
کک دک مسر [الأعراف: ١۳]ء‏ فينبغي أن يوضع في مقدمة ذلك 
يوم م الجمعةء وقال بل : «غسل يوم الحمعة واجبٌ على كل محتلم وسواك 
وان م طا قافر بالغ ,وتف علن :الراك وا رف إلى 
التطيب» وقد مر قوله ئه قبل قليل: «وأن يدهن من دهنه» وأن يمس من 
طيب بيته»”". وكذلك يلبس الملابس النظيفة» ولذلك وصى الرسول إلة: 
«ما على أحدكم أيّ مشقة وأيّ حرج يلحق 0 لو خصٌ ثوبين من 
ثيابه ليوم الحمعةء وترك أثوابًا أخرى لمهنته»“. وقد هذا أصبح هذا 
بحمد الله ميسورًا. 


دوا زه 


للق أخرجه البخاري «(OAA4)‏ ومسلم 0ه ؟/ةغ), عن أبى هريرة» رواية: «الفطرة 
خمس› أو خمس من الفطرة: الختان. والاستحدادء ونتف الإبط وتقليم الأظفارء 
وقص الشارب». 

(0) أخرجه البخاري »)۸۸٠(‏ ومسلم »)۷/۸٤١0(‏ واللفظ له» عن عبدالرحمن بن أبي 
سعيد الخدري». عن أبيه» أن رسول الله علد قال: «غسل يوم الجمعة على كل 
محتلم » وسواك. ويمس من الطيب ما قدر عليه). 

(۳) تقدّم تخريجه. 


والله او e‏ 0 يعارض 
هذا بحديث: «البذاذة من الإيمان»" ٠»‏ أي : رقا لانن "ليمي ست 
ذلك أن يأتى وثيابه وسخة. أو بها رائحة كريهة إنما يأتى متواضعًاء وهذا 
لا يمنع أن يأتي بملابس متواضعة نظيفة متطيبّاء وليس شرطًا أن يأتي 
بثياب جديدة» وإن كان يحسّنٌ أن يأتي بمثل ذلك إذا لم يكن يشق عليه» 
والرسول بيه قد أوصى بالاستعداد لهذه الفريضة ؛ الركن. الثاني بعد 
الشهادتين”*'» ففي هذا المكان سيناجي رب الخلائق» فينبغي أن يكون 
على أحسن حال. 

ولو أن إنسانا آراد أن يقابل سوؤرلا كيرا آلآ بخان أيه ماده 
يدي مَن لا تخفى عليه خافية! بين يدي من يعلم السَّرّ وأخفى! بين يدي 
من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! 

فالأولى في حقٌ المسلم إذا كان يهتم بالناس› أن يهلم بريه من باب 
آولى» بأن يكون على أحسن حال وهو واقفف بين يدي الله : 


5 وأن 
يكون مظهره حسنًا وملبسه حسناء وواتحته طبه كريفة» فهذا مرت 


042 


الذي ينبغى أن يقفه» فالنظافة مطلوبة» وقد أمر الله بها حدو زيكر عند 
کل مسج والرسول كل كان يُعْتَى بذلك. 


63 أخرجه الترمذي 1 عن عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جله» قال : قال 
رسول الله عله : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدة). وحسنه الألبانى کی 
«مشكاة المصابيح» .)٤١٥١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)4١١8(‏ عن عبدالله بن أبى أمامة الحارثى» عن أبيهء قال: قال 
رسول الله ئلا : «البذاذة من الإيمان»ء قال: البذاذة: القشافةء يعنى: التقشف. 
وصححه الألباني في : (صحيح الجامع» .(YAY4)‏ 

(*) «البذاذة»: رثاثة الهيئة. انظر: «النهايةا» لابن الأثير .)١1١/1(‏ 

() أخرجه البخاري (8): واللفظ له» ومسلم (16/؟5): عن ابن عمرء ا قال: قال 
رسول الله عة : اابني الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضان). 


n بق‎ f 


يقول الرسول: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى 
لوس لوك ".وعم الكنات E‏ الها النات الكفية E‏ 
تقد يسن الله فال علينا هذه مرن توفع لها ارا الروق» وکا مد 
سابقًا لم يبق إلا أن نؤدي حقٌّ هذه النعم؛ اا 
إلى ما نحن فيه من أمن قال تعالى: لين شڪرر لادک [إبراهيم 
۷]» وقال: ووعد | لمك الي عم ين وا ا ل 58 الس 


ها اسلف ا ولیک هم ویم أي ار تی هب يام 
١7‏ نه عزني A‏ اله N MG‏ 


فيحسن بالمرء إذن في هذا المقام أن يأتي المسجد وقد حسن 
صورته؛ لأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى» وحتى لا يأثم لو جاء 
برائحة غير طيبة؛ لأنه يؤذي المؤمنين بهذه الرائحة» وهو منهى عن إيذاء 
المؤمنين في كتاب الله ك وفي سنة رسوله بيا 


44 مخ 3 2م o2‏ 5 )¥( 5 
> قولم: (فقِيل: لو اغتسلتم»؟ وَالأَوَلُ صجبح : پاتقا . وَالثاني 
ص عو مارم o‏ )۳( ا و 
ځرجه ابو داود ومسلم وظاهر حد E‏ سَعِيِدٍ يُقَتَضي وُجُوبَ 


4 


العغشل*“ وَظاهِرُ حَدِيثِ عَايِضَةَ أن دَلِكَ 1 5 التَطاكَة وأنه ليس 
عاد وقد روي : ١مَنْ‏ تَوَضَّأُ يوم الجُمْعَةٍ فَبِها وَنِعْمَتٌ وَمَنِ اغْتَسَلَ 


)1( تقدَّم تخر یجه. 

(۲) يقصد قوله: «طهر يوم الجمعة واجب من كا بح سور الجنابة». أخرجها ابن 
حبان كما تقدم. أما الحديث المتفق عليه» فلفظه: «الغسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم». وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: كطهر الجنابة - ليست في «الصحيحين»» بل 
هي ضعيفة كما سبق. 

)۳( تقدّم تخريجه عند مسلم وېنحوه أخر جه البخاري كما تقدم. وأما: حديث أبي داود 
(707). فأخرجه عن عائشة» قالت: كان الناس مهان آنفسهم» .فيروحون إلى الجمعة 
بهيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم. وصححه الألباني في : «صحيح أبي داود ‏ الام 
(4(. 

(5) لتشبيهه بغسل الجنابة. 


َ 20000 0 مع م ره و‎ (NVA Sf مه ع‎ Ê 
وَهَوّ نص فى سَقوط فرضِييَهٍ إلا أنه حديث‎ 1 e 
0 


سس 
a‏ 


أحد رواته الترمذي”"». وقوله كَكِهِ: «مَن توضأ فأحسن الوضوءء. ثم أتى 
الحمعة› ثم دنا وأنصت واستمع › غفر له ما بينه وبين الح وهذا 
نص في الوضوء» وأيضًا قصة عثمان مع عمرء واستماع الصحابة إلى 
ذلكة وغير ذلك من الأدلة وبدلك تنتهى .إلى أن اللمسلم أن بي بام 
الغسل » وألا يذعه. 

> قولع: «المَسْأَلَة النَانِيَةُ: وَأَمّا وُجُوبُ الجُمُعَةٍ عَلَى مَنْ هُرَ حارج 
المضر). 


فيه سال ر وكل مسألة لا يأتي فيها نص شرعي صريح نجد 
أن العلماء يختلفون فيهاء فما تعلق بيده المسألة (من كان خارج المصر) 
هل تجب عليه الجمعة؟ إن قلنا: نعم» فما هو الوصف الدقيق. والحد 
والضابط الذي نضعه لمن هو خارج المصر؛ فلم يرد شيء في كتاب الله 
ينص على ذلك» والذي ورد في كتاب هو قوله جل وعلا: لذا ودک 
لصاوو من يور الحمعة فأسعوا إل در أ4 [الجمعة: 4]. 

والآية مطلقة». وقد جاء فى هذه المسألة عدة أحاديث» لكن 
الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة لا تخلو من مقال» ولذلك 


00 تقدَّم تخريجه. 

)۲( علته أن الحسن .لم يسمع من سمرة. قال الأشبيلي :*7الحمن لم يسع من بر إلا 
حديث العقيقة». انظر: «الأحكام الوسطى» (48/5). وفيه علل أخرى. انظر: «نصب 
الراية»» للزيلعي (۸۸/۱ - .)٩۳‏ 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» »)1۲١/١(‏ وفيه قال: «احديث سمرة حديث حسن). 

2 تقدَّم تخريجه. 

() ستأتي. 


تشعّبّت آراء العلماء وتعددت» وكل مسألة لا يرد فيها نص صحيح صريح 
نجد أن الخلاف يتعدد فيهاء والأقوال تتفرع» ولذلك تعددت الأقوال» 
على ما يأتي: 

القول الأول: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهلهء هذا فيمن 
هو خارج المصرء أما من هو داخل المصر فتجب عليه» فمن جاء إلى 
الجمعة فأمكنه أن يعود إلى أهله فيبيت فيهمء ويدركه الليل عند أهلهء فهي 
ره عل 


النداء إنما يكون في وقت هادئ تكون فيه الرياح ساكنةء. وهو قول 
الا ا 


القول الثالث: تجب على من كان على مسافة ثلاثة أميال» وهو قول 
الإمام مالك“ 


)١(‏ انظر: «المغني»» لابن قدامة (2)171/5 وفيه قال: «وروي عن ابن عمر› وأبي 
هريرة» وأنس» والحسن» ونافع» وعكرمة» والحكم وعطاءء والأوزاعي» أنهم 
قالوا: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله؛ لما روى أبو هريرةء أن النبى إل قال: 
«الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». 1 

(۲) انظر: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري 2»)5١/5(‏ وفيه قال: «...(حيث تقام) 
الجمعة من بلدء أو قرية» وإن لم يتوطن بهاء فلا تلزم المسافر»ء ولا المقيم حيث 
لا تقام» إلا أن يبلغه النداء بوجه مخصوص كما قال: (أو) حيث لا تقام لكن (ندا) 
الجمعة (يبلغه من صيت)» أي: عالي الصوت يؤذن على عادته. (إذا هدا)ء أي: 
سكن (ريح وصوت لو فرضناه وقف من بلد الجمعة الصوت» واعتبر سكون الريح› 
والصوت لئلا يمنعا بلوغ النداءء أو يعين عليه الريح واعتبر أقرب طرف إليه؛ لأن 
البلد قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافه النداء بوسطهء فاحتيط للعبادة». 

(۳) انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۲/۲)ء وفيه قال: «(فإن كان في البلد الذي تقام 
فيه الجمعة لزمته)ء أي: الجمعة (ولو كان بينه وبين موضعها)ء أي: موضع إقامة 
الجمعة (فرسخ» ولو لم يسمع النداء)؛ لأنه بلد واحدء فلا فرق فيه بين البعيد 
والقريب» ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من (فرسخ) فهو في مظنة القرب فاعتبر 
ذلك). 

(4) انظر: «شرح مختصر خليل»ء للخرشي (١/٠۸)ء‏ وفيه قال: «(ص) وإن بقرية نائية = 


القول الرابع : تجب على مَّن كان على مسافة أربعة أميال”". 

القول الخامس: تجب غلى من كان على ,مسافة سكة أميال”", 

القول الشاوسن تحت على م كان فلن عسافة عة اال 
والخلاف هنا يدور على أن أهل العوالي”*' كانوا يصلون مع 


رسول الله ا فلاختلاف هذه المسافة اختلف العلماءء وقد جاء في ذلك 
أحاديث» منها حديث: «الجمعة على مّن سمع النداء». لكنه حديث لم 
يسلم من مقال» وفيه ضعف”. وحديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى 
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أهله»”". وهو أيضًا حديث متكلّم فيه. 


(۳) 


(03) 


(Vv) 


بكفرسخ (ش)» أي: تجب على المستوطن وإن كان توطنه بقرية بعيدة عن قرية 
الجمعة بثلاثة أميال وما قاربها من ربع ميل أو ثلثه وابتداء الفرسخ (من المنار)». 
وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف)» للقاضى عبدالوهاب .)۳١۷/١(‏ 

انظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (۴۸۷/۲)» وفيه قال: «وقال ربيعة ومحمد بن 
المنكدر وإنما تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال». 

وهو قول الزهري. انظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (0/5٠5)ء‏ وفيه قال: «قال 
الزهري: إن كانوا على ستة أميال لزمتهم الجمعة» وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم». 
هو قول عطاء. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه)» »)۱٦۲/۳(‏ عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء: «من أين تؤتى الجمعة؟ قال: فقال: عشرة أميال إلى بريد». 

«أهل العوالي»: جمع عالية وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة أي في القرى التي 
هى فى أعالى المدينة. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفى (ص: .)١5‏ 

ا أبو داود ۰)۱0 عن عبدالله بن عمرو» ع النبى بي قال: «الجمعة على 
كل من سمع النداء». وحسنه الألباني في : «صحيح الجامع» .)١١١(‏ 

انظر: «تحفة المحتاج»» لابن الملقن .)٤۹١/١(‏ وفيه قال: «رواه أبو داود» وقال 
رواه جماعة موقوفًا وإنما رفعه قبيصة. قلت: وقبيصة المذكور ثقة إلا في الثوريء 
وهذا الحديث من روايته عنه» وفيه معه مجهولان وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد 
جيد). 

أخرجه الترمذي .)1۳۲/١(‏ فقال: وقد روي عن أبي هريرة» عن النبي ييل قال: 
«الجمعة على من آزاه الليل إلى أله وهذا خت اساب خت إثما ررق عن 
حديث معارك بن عبادء عن عبدالله بن سعيد المقبري» وضعف يحيى بن سعيد 
القطان عبدالله بن سعيد المقبري» في الحديث. قال الألبانىي: ضعيف جدًا. انظر: 
امشكاة المصابيح» (5/ا17). ۰ 


4 


الحنفية تقول: لا تجب الجمعة على مَن هو خارج المصر"''؛ لأن 


الرسول ييل قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)”"". 


وسبق أن تكلمنا عن هذا الحذيث» وبا ضعفه» إذن اكل هذه 
الأقوال مبنية على الاجتهاد» ومن هنا كثرت آراء العلماء فيهاء فهم 
يقولون: هؤلاء صلوا مع رسول الله كله فكم مسافة هؤلاء؟ بعض أهل 
العلم يقدّر العوالي بثلاثة أميال» كالإمام مالك» وبعضهم يقول: أربعة 
أميال» وبعضهم يقول: جاء أناس من مسافة أبعد هل هي عشرة أميال أو 
ستة؟ وبعضهم يقف عند حديث : «الجمعة على من سمع النداء» كالشافعية 
والحنابلة» وبعضهم يقف عند حديث: «الجمعة على من اواه الليل إلى 
أهله»» لكننا نقول: لم يرد عن الرسول بي نص قطعئيٌ محدد نقف عنده 
ولذلك نقول: الأولى في حقٌ المسلم إذا سمع نداء الجمعة وهو خارج 
المصر أن يأتي إليهاء هذا كان فيما مضى» كم كان يحتاج الإنسان ليقطع 
عشرة كيلومترات من المسافة. 

أما الآن فقد تيسَّرت وسائل النقل ووسائل الراحة» ولنقف عند 
السيارة» فالمسافة التي كنت تقطعها في يوم تقطعها الآن في دقائق» والتي 
كنت تقطعها فى ساعة ربما تقطعها فى دقيقة أو دقيقتين» فبحمد الله يسرت 
لفان وق لاسانال النقل بجا در قو اناك وحن جنا ادش وهر يق ذا 
استُعلّتْ في طاعة الله 8# فهي عون على طاعة الله 20.35 

> تولة: (فَإِنَّ قَوْمَا قَانُوا: لا تحب عَلّى مَنْ حارج المِضْر”", 


مهام 


2 4 ت 02 12 1 ع > 00 
وَقَوْمّ قَالُوا: بَلْ َب وَمَؤْلَاءٍ التَلّقُوا اليلافًا كَثِيرَاء فَمِنْهُمْ مَنْ 


)١(‏ انظر: «الهداية»» للمرغينانى 2)85/١(‏ وفيه قال: لا تصح الجمعة إلا في مصر 
جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع'». والمصر الجامع: كل 
مو ضع له أمير وقااض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وهذا عند أبى یو سف اة ...). 

(۳) وهم الأحناف كما سبق. 

2 وهم الجمهور على اختلاف بينهم في تحديد المسافة» كما سبق. 


الع 3 ص 


قال : ار وبين الحمعَة رة 0 وَجَبَ عليه الإتيان ¿ إليهاء 
6 


6n 


احا 


كان بينه وبين الجمعة مسافة يوم» هذه مسافة بعيدة» ولذلك قال 
الب لنت هي اد 
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> قولع: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يجب عَلَيْهِ الإنيان إِلَيْهَا عَلَى تَلَانَةٍ 


+٠ 


عدة انس 


> قولة: (وَمِنْهُمْ مَنْ قال: يَحِبُ عَلَبْهِ الإنْيَانَ مِنْ حَيْتٌ يَسْمَعْ 
النْدَاءَ فى الأغلب). 
هذا هو المشهور عد الشافعية والحدايلة7, 


€ 0 
ثلاث أ 


مَيَالٍ من مو التْدَاى وَعَدَانَ القَؤْلَان 


عند الشافعية والحنابلة ليس هناك قيد بثلاثة أميال» فهذا القيد موجود 
ااا 


> قولم: (وَهَذِوِ المَسْأَلَةُ نَبَكَتْ في شُرُوط الۇْجُوب؛ ا 
اخْتلَانِهم في هَذَا البَاب الحيلاف الآئارٍ» وَدَلِكَ أنه وَرَدَ «أَنَّ الئاس كَانُوا 


() لم أقف على من قال بهذا القول. 
(۲) سبق. 
(۳) سبق. 


(4) سبق. 


۲۱۸ 


E EE‏ من العَوَالِي في رَمَانِ التب ئ4“ وَذَلِكَ ثَلَانَةٌ أَمْيَالٍ مِنّ 


2 2 2 


المَدِيئْة)» وَرَوَى أب داود اَن الي - له الصّلاة وَالْسَّلَامْ - قَالَ: 
«الجُمّعَةٌ عَلَّى مَنْ سمح النّدَاء»" 1 وروي : «الجمُعَةٌ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَبْلُ 
إلى أَهْله»”". 7 7 ضَعِيِفٌ). 

هذه الأحاديث كلها - كما ذكرنا ‏ فيها مقال» والحنفية لا يرون 
وجوب الجمعة أصلًا إلا في مصر جامع» ويستدلون بالحديث» وهو 
معدت الات ونه ميق OI‏ عله لبي 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةُ الَاِنَهّ: وما اخْيَلافُهُمْ في 
السَّاعَاتٍ التي وَرَدَثْ فِي فَضْلٍ الرواحِ). 

شئ المؤلف الآن في مسألة ا مهمة چا ويقصد بها الرواح 

للجمعة» ومعلوم أن الغالب والمشهور في لغة العرب أن الرواح يُطلّق على 
ا الزوال“» ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول بي قال: 

لو أنكم توكلون م الله حى توكّله لرزقكم كما بورق الظير تعدو خناضًا 

وتروح EY‏ . تغدو خماصًاء ا تذهب في وقت الغدوء وهو 
الصباح» وتروح بعد الزوال في المساء”". 


)205 أخرج البخاري »)۹٠۲(‏ ومسلم (5/847)» عن عائشةء زوج النبي كله قالت: كان 
الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار 
والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله بي إنسان منهم وهو عندي» فقال 
النبي : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». 

)۳( تقدّم تخريجه. 

۳( تقدم تخريجه. 

(6) سبق. 

)٠(‏ «الرواح»: نقيض الصّباح» وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. انظر: 
«الصحاح»» للجوهري .0584/١(‏ 

0) أخرجه الترمذي .)۲۳٤٤(‏ وصححه الألبانى في: «السلسلة الصحيحة» .)١٠١(‏ 

(۷) «معنى الحديث»» ای تغدو بكرة وهي جياع: وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف. 
انظر: «النهاية)» لابن الأثير .)۸٠/۲(‏ 


من هنا وقع اختلاف بين العلماء؛ فانفرد المالكية بقول خالفوا فيه 
جماهير العلماء في هذه المسألةء فقد جاء حديث أو أحاديث عن 
الرسول 4ة تبين فضل الرواح» فضل المبادرة إلى الجمعة» فضل سعي 
المسلم إلبهنا مبكرا .ومن .ذلك الحديت التعفق عليه الذي قال«فبه 
الرسول كَةِ: «إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة» ثم راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً» ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشّاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة»'. فهاهنا 
عمل» وكلما تأخر العمل قل الأجر المترتب عليه» وسنعود للتعليق على 
هذه المسألة إن شا اله تكن ورد فى ٠زؤاية‏ عند الساتئئى ايا نوهي 
يعات أن البنافاقه س من زاح في السناعة الارن ااا قرت 
بدنة» وفي الثانية ‏ كما ورد هنا - بقرة» وفي الثالثة : كبشّاء وفي الرابعة: 


بطة» وفى الخامسة: جاح وفى السادسة: 0 


وو اعون عمو فى ا 0 
الحديث المتفق عليه «دجاجة»ء وفى الساعة الخامسة: عصفورة» وفى 
البباعة السا + رن بمو ذلك ى وو اول الإمام ريت 
ال و انعد ال سرن ال 


)010( تقدّم تخريجه. 

(6) أخرج النسائي »)۱۳۸١(‏ عن أبي هريرة» أن النبي بيا قال: 9إذا كان يوم الجمعة 
قعدت الملائكة على أبواب | فكتبوا من جاء إلى الجمعة فإذا حرج الإمام 
طوت الملائكة الصحف». قال: فقال رسول الله كةِ: «المهجر إلى الجمعة كالمهدي 
بدنةء ثم كالمهدي بقرة» 3 ثم كالمهدي شاةء ثم كالمهدى بطة» ثم كالمهدي اة 
لم كالمهدي بيضة». وصححه الألباني في: «صحيح سنن النسائي» ط: المعارف 
KE)‏ 

(۳) أقرب رواية للفظ الشارح التي أخرجها أحمد في «المسند» »)١1759(‏ عن أبي سعيد 
الخدري. عن رسول الله ئي أنه قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
أبواب المسحد فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازلهم » فرجل قدم جزوراء 
ورجل قدم بقرة» ورجل قدم شاة» ورجل قدم دحاجة .2 ورجل قدم عصفوراء ورجل = 


إذن من اغتسل يوم الجمعة ‏ وهذا حديث متفق عليه ثم راح في 
او 


وهذه الساعات اختلف فيها العلماءء على النحو التالى : 


الفريق الأول: قال هى الساعات المعهودة المعروفة التى نعرفها 
اليوم» على أن النهار يتكون من اثنتي عشرة ساعة» وهذا هو قول جماهير 
فثك 
العلماء”. 


= قدم بيضة»» قال: «فإذا أذن المؤذن» وجلس الإمام على المنبر» طويت الصحف» 
ودخلوا المسحد يستمعون الذكرا. قال الأرناؤوط : «إسناده حسن». 
أما رواية النسائى» فقد أخرجها فى «المجتبى» (۱۳۸۷)» عن أبى هريرة» عن 
رسول أله 44 قال "تققد الملاتكة يوم الجمعة على ابوات المسجد بكرن التاس 
على منازلهم» فالناس فيه كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاةء 
وكرجل قدم دجاجة» وكرجل قدم عصفوراء وكرجل قدم بيضة). قال الألباني: 
لاحسن صحيح»» لكن قوله: «عصفورًا» منكر» والمحفوظ: «دجاجة»ء كما في الطرق 
المتقدمة. «صحيح سنن النسائي»» ط: المعارف (1785). 

)١(‏ رواية «الصحيحين» تقدمت. 

(9) انظر في مذهب الأحناف: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: 0017 
وفيه قال: «والتبكير سرعة الانتباه أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط والابتكار 
هو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته والصف الأول. قال مالك وأكثر أصحابه 
وإمام الحرمين والقاضي حسين أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود 
الإمام على المنبر. وقال الجمهور والمراد ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة 
وعشرين جزءا فاستحبوا التبكير إليها.»). وانظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» 
.)159/1١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي 2)57١/5(‏ وفيه 
قال: «(ويسن) لغير معذور (التبكير إليها) من طلوع الفجر لغير الخطيب؛ لما في 
الخبر الصحيح أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة» أي: كغسلهاء وقيل: حقيقة 
بأن يكون جامع؛ لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة» والثانية 
بقرة» والثالثة كبشا أقرن» والرابعة دجاجة» والخامسة عصفورًاء والسادسة بيضة» 
والمراد: أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال 
اليوم أم قصر). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۳۲١/١(‏ وفيه قال: = 


الفريق الثاني : قال: هي ساعات قبيل وبعد الزوال"". 

الفريق الثالث: سمّاها ساعات لطيفة» كأنها لحظات» وهذا هو قول 
المالكية"» وهو أيضًا قول في مذهب الشافعية”". 

سبب الخلاف: 

وسبب الخلاف في ذلك أعني: خلاف المالكية مع الجمهور ‏ هو 
كلمة الرواح من قوله: «مَّن راح في الساعة الأولى» فيقولون: إن الرواح 
يُطلّق على ما بعد الزوال في لغة العرب» وأما ما قبل الزوال فهو غدو“. 


= «(و) سن أيضًا (تبكير إليها)» أي: الجمعة» ولو مشتغلًا بالصلاة في منزله (ماشيًا) 
بسكينة» لحديث: «ومشى ولم يركب» (بعد فجر)» لحديث: «من خا في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة إلى آخره». 

(1) هذا هو قول مالك كما سيأتي. لكن هناك فريق قال بأنها ساعة واحدة تكون قبل 
الزوال فقطء وهو الذي كان ينبغي أن يذكر هناء واستحسنه المؤلف» كما سيأتي. 

(؟) انظر: «شرح مختصر خليل»: للخرشي (2»)81/5 وفيه قال: «ويكره التبكير؛ لأنه لم 
يفعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا الخلفاء بعده وخيفة الرياء والسمعة والمراد 
بالهاجرة الإتيان فى الساعة السادسة. فالمراد بالساعات المذكورة فى قوله عليه 
الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومّن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر» أجزاء الساعة السادسة» كما ذهب إليه الباجي وغيره وشهره 
الرجراجي». 

(۳) انظر: «التهذيب»» للبغوي (۲/١٠)ء‏ وفيه قال: «واختلفوا في هذه الساعات» قيل : 
هي ساعاتٌ لطيفة بعد الزوال؛ لأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال. وقيل : أراد 
ساعات النهار من وقت طلوع الفجرء وذلك بلفظ الرّواح؛ لأنه خروج لأمر يكون 
بعد الزوال» وهذا القائل يقول: ساعات الليل والنهار لا تنتقص عددًا صيقًا ولا 
شتاءً عن اثنى عشرء لكنها تطول وتقصر. وقيل: تنتقص» فيعود فى الشتاء ساعات 
الها إلى تسع ن: وليسس: الت راذن الجديت حقيقة النتاعات» بل المرادمنه بيان فل 
السابق على من جاء بعده). 

(4) قال ابن العربي: «اعتضد مالك كاه بقوله: «راحَ» والرّواح عند العرب لا يكون 
إلا بِالعَشِيّ» وذلك من زوال الشّمس إلى آخر التّهار. وذلك عند المتأخّرين محمولٌ = 


اا ق ا ی 
غا او ل ا ی ويراقا يه الدقات و وه 
المراد في هذا الحديث «مَن راح في الساعة الأولى». أي: ذهب في 
الساعة الأولى. ثم بعد ذلك أيضًا يقولون في قوله: «من اغتسل يوم 
الجمعة ثم راح في الساعة الأولى» فيقولون: غسل الجمعة يبدأ بطلوع 
الفجر؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق» وقد أشرنا قبل إلى 
الاختلاف فيه» وهناك من يرى أنه بعد طلوع الشمس» وحتى هذا القول 
الثاني لا ينطبق على رأي المالكية”'". 


= على المجازء كما قالوا: «القافلة»» وهي لا تكون في ابتداء سيرها قافلة حتّى 
ترجع» فأطلقوا عليها في الابتداء اسم الانتهاء». انظر: «المسالك في شرح موطأ 
مالك (£۳۷/۲» 6۸). 

)١(‏ انظر: «حاشية الشربيني على الغرر البهية» »)۲١/۲(‏ وفيه قال: ((قوله: ثم راح)» 
أي : قاصدًا حضوره للصلاةء» وإن لم يعرف معنى التكبير ق ل (قوله : اسم للخروج) 
المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال فالفقهاء استعملوه في الذهاب» وفيما قبل 
الزوال بمجازين رشيدي (قوله: لأنه إلخ.) فهو مجاز مرسل علاقته السببية من باب 
إطلاق اسم المجاور للمسبب في الزمان الذي هو الذهاب بعد الزوال على السبب 
الذي هو الذهاب قبل الزوال». وانظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
(/17°(. 

(۲) الذين قالوا بالغسل بعد الفجر - وهم الجمهور خلافًا للمالكية ‏ هم مَن قالوا بجوازه 
بعد طلوع الشمس فكل عندهم جائزء إلا أنهم اختلفوا في الأفضلء فعند الأحناف 
الأفضل أن يكون قبل طلوع الشمس» وعند الشافعية والحنابلة الأفضل أن يكون عند 
الرواح قبل الزوال. 
انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» :)١59/١(‏ وفيه قال: 
«والغسل في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس» فربما يعسر مع ذلك بقاء 
الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام» وإعادة الغسل أعسر - وما 
جَمَلَ مک في لذن من حرج وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنًا وهو حرا 
ويؤيده أيضًا ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة 
لحصول المقصود وهو قطع الرائحة اها. 
وانظر فى مذهب الشافعية: «الغرر البهية»» لزكريا الأنصاري »)۲٥/۲(‏ وفيه قال: 
«ووقته من الفجر كما علم من عطف استحبابه على تحريم السفر المقيد ببعد الفجرء 
فإن الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى - 


ففي 00 «من اغتسل يوم الجمعة» في بعض الروايات: «غسل 
الجنابة». أي: غسلا كغسل الجنابة» وليس المراد الغسل من الجنابة هنا 
اقالوا :“وفيا عقيف ةلداعمل د 
5 زقفق 
دذدهب 5 
وقد جاء حديث صحيح عن جابر بن عبدالله ديه أنه قال: يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة» لا يوجد مسلم يسأل الله 8# شيئًا إلا أعطاه الله سؤلهء 


فالتمبع ناتيية الع 7 اواقن فب الزوا ايه العامة رد ال 


= صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التكبير 
إلى الصلاة (لكنه)» أي: غسل الجمعة (عند الرواح) إليها (أولى) من تقديمه وكلما 
قرب منه كان أولى؛ لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف». وانظر: «الحاوي الكبير»» 
للماوردي (5//ا47). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الهداية»» للكلوذاني (ص: 2»)١١١‏ وفيه قال: «يستحب 
لمن أراد الجمعة أن يغتسل لهاء وقيل: الغسل واجبء ووقته بعد طلوع الفجرء 
والأفضل أن يفعله عند الرواح». وانظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (175/1). 
أما مذهب المالكية: فيشترط أن يتعقبه الرواح» والرواح عندهم كما سبق هي الساعة 
المتصلة بزوال الشمس. فلا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة. 
انظر: «التاج والإكليل»» للمواق »)٥٤١/۲(‏ وفيه قال: «(وسن غسل متصل بالرواح 
ولو لم تلزمه) ابن عرفة: الغسل لها مطلوب وصفته وماؤه كالجنابة والمعروف أنه 

سنة لآتيها ولو لم تلزمه» والمشهور شرط وصله برواحها ويسير الفصل عفو). 

فاطو «الكافي في فقه أهل المدينة»» لابن عبدالير .)۲٤۹/۱(‏ 

2000 تقدّم تخريجه) وهي في «الصحيحين». 

(۲) قال النووي: «ودليل مالك على اشتراط الذهاب عقب الغسل (قوله) لهم ١من‏ 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح» إلى آخر الحديث ولفظة: 6 للتراخي). انظر: 
«المجموع شرح المهذب» (6095/4). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: «روى ابن جرير من طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة 
عن أبي سعيد مرفوعًا» بلفظ: «فالتمسوها بعد العصر»». انظر: «فتح الباري» 
(9١غ).‏ 

(4) أخرجه أبو داود 2»)٠١54(‏ عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله كله أنه قال: ايوم 
الجمعة ثنتا عشرة ‏ يريد ساعةء لا يوجد مسلم يسأل الله كك شيئًاء إلا 
أتاه الله يبك فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)». وصححه الألباني في: «صحيح أبي 
داود - الأم» 90و ). 


إذن «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» ينطبق على مذهب جمهور 
العلماءء إذن جمهور العلماء يقولون: هى الساعات المعهودة» ونحن نجد 
أن الأجر في ذلك يتفاوت» فانظر إلى فضيلة من يذهب إلى الجمعة 
کرو ونس کال في هذا اا قالذي مادو ا .ريما يات مغ الإمام 
إذا دخل» أو يسبقه بقليل» وكثير من الناس يأتون وقد قطع الخطيب شوطظًا 
في خطبته. 


فينبغي أن ننظر إلى الفضل «من راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب 
بدنة)» ومعنى قرب بدنة)» أي كانه تعيدق 00 0 وهذه البدنة التي 
هي نوع من التّعم" فإذا ما تصدق الإنسان بها فسيستفيد منها الفقراء 
والمحتاجون والمعوزون» وسينال صاحبها من الأجر العظيم! 


فهذا الذي ذهب في الساعة الأولى كأنه تصدّق بهذه الصدقة 
الفظيية كوو اق الدايية فكاسا دري رةه وهدا 
أيضًا فيه دليل على تفضيل الإبل على البقر وهو خلاف ما ذهب إليه 
المالكية في أبواب الحجٌ"". وهذا عمومًا سبق أن تكلمنا عنه عندما كنا 


)١(‏ «البدنّة»: هى النّاقة؛ سمّيت بَدَنَة بالعظم» ما لفيا" أن لا انه لا تهون أن 
يساق متها الصفاد. لد جار شان فا لزز ميكل > أسن منها وعظم فهو 

0) هذا 0 قول من قال: إن العم بمعنى الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. قال 
ابن الأنباري : «النَّعم : الإبل. وفي قول بعضهم» لا يقع إلا على الإبل» و«الأنعام» 
تقع على الإبل والبقر والغنم. فإذا انفردت الإبل قيل لها: نعمٌ. وأنعام. وإذا انفردت 
البقر والغنم لم يقل لها : لعمء ولا أنعام. وقال آخرون: «النعم»» و«الأنعام» بمعنى 
واحد). انظر: «الزاهر فى معانى كلمات الناس» (9/ 237850 081). 

(۳) مذهب الجمهور على أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم» وخالف 
المالكية› فقالوا : أنضلها الغنم » ثم البقرء ثم الإبل: 
انظر فى مذهب الأحناف: «المبسوط)» ا (/)»ء وفيه قال: «والبقرة 
أفضل من الشاة» والجزور أفضل من البقرة؛ لقوله تعالى: چوس يُعَظمْ سكير نويه 
فما كان أقرب في التعظيم فذلك أفضل». وانظر: «البحر الراققا» لابن نجيم 
(AVI)‏ 


ادر كاب الحجء وسنعود إليه إن شاء الله في وقتهء ثم هكذا نجد أنه 
كلها اخ الإنسان قل أجرهء وفي هذا أيضًا دليل على أن العمل كلما كان 
أكثر كان الفضل والأجر أكثر» لكن ليس هذا على الإطلاق» فينبغى أن 
يصحب العمل الإخلاص لله 4 فإذا ما تساوى اثنان فى 2 في 
العم لكو عمل ا ا غ نه وان يناك تنك ا 
أعظمء لكن قد يعمل الإنسان العمل الكثير فيدخله الرياء أو السمعة وحينئذ 
لا ينال فيه ثوابّاء وقد يدخلها نوع من التقصيرء فيقل ثواب المرء. 
ولنضرب مغلا في ذلك بشخصين جاءا إلى الصلاة. 1 أحدهما 
قول الله كل: Eo‏ كلم لرن © © آلب هم في صلاتم شعو م 40 
[المؤمنون: ١ء‏ ۲] فخشع قلبه» وخشعت جوارحه»› وخر لم يود ا في هذه 
الآية بكل اها + ولا كنت أن الأجر هنا يتفاوت» فهذا قد خحشع وذل 
وانقاد لطاعة الله کل وانصرف قلبه عن كل ما يشغله عن طاعة ربه» وذاك 
خالطه شىء من التفكير والانشغال بأموال الدنيا وببنيه وبغير ذلك». فلا 
كناك أن ا تا 


= وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (/لا””)ء وفيه قال: 
«(ص) وندب إبل فبقر. (ش) قد علمت أن الهدي على الترتيب» فإذا وجب فالأفضل 
فيه أن يكون من الإبل > لأن «النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر هداياه الإبل 
وضحى يكبشين)» ثم البقر ثم الغنم ؛ لأن الأفضل في باب 0 كثرة اللحم عكس 
باب الضحايا». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»»ء لزكريا الأنصاري (١/075)ء‏ وفيه 

الرافشاليا التق قن اقرف تون لقنا واكم SOT‏ لراك من اشيم 
من بقرة. اعتبارًا بكثرة اللحم غالبًا ولانفراده بإراقة دم فيما قبل الشرك وفي 
«الصحيحين» في الرواح إلى الجمعة تقديم البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الهداية»» للكلوذاني (ص: »)۲١١‏ وفيه قال: «أفضل 
الهدايا الإبلء ثم البقرء ثم الغنم». وانظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (457/5). 

)١(‏ وفي هذا المعنى الحديث الذي أخرجه أبو داود (45/)» وغيره» عن عمار بن 
ياسرء قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها». وحسته الألباني في: 
«صحيح أبي داود ‏ الأم» (0/11. 


اليل إذا كثّر وكان مراك 07" ا إذا لكان علق غيز 
اجو أيضًا ق وهذه ا الفضائل العظيمة التي 
مرت بنا في يوم الجمعة. فكم مر بنا مما تفضل الله به 4٤‏ على عباده! 

والله 88 يدعونا إلى فعل ا وإلى المسارعة فيها؛ لنحصل 
على الثواب الجزيل» والعطاء الكبير منه 8ة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَهْوَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
«مَنْ رَاحَّ فِي السَاعَةٍ الأولّى. َكَأَنمَا كَرَبَ بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في 0 
الثَّانِيَق کا قرب بَقَرَةٌ ومن في السَاعَةَ النَالكَةء ناا 
كَبْشَّاء وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّابعَةِ كَكَأْنْمَا قَرَبَ دجَاجَة”"). 


ا اد قر ها ا لكي ا عد همالكب على 
قدر تقدّمهء فإن كان من السابقين الأوائل نال الجائزة الأولى» ثم الثانية» 


بر کے 


> تولم: (وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الخَامسة» فكانمَا قَرَبَ يَيْضَةً). 


أكسن القن ”باق يعن اكور ننه الباق ا لوانت کی فلن 
الرواية المتفق عليهاء أو على أنها ست ساعات» على الروايتين اللتين 
أشرنا إليهماء فكثير من الناس يتأخرون» ولا نقول كل الناس؛ فمن 
المؤمنين بحمد الله من يسابقون ويسارعون إلى فعل الخيرات» وليس فقط 
ف سرع رق اليادة رهن لوق اعمال عطس يها تون ها ١‏ برق 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم)ء لابن رجب »)۷۲/١(‏ وفيه قال: «قال الفضيل: إن 
العمل إذا كان خالصّاء ولم يكن صوابًا لم يُقبّل» وإذا كان صوابّاء ولم يكن 
خالصًاء لم يُقبّل حتى يكون خالصًا وصوابًاء قال: والخالص إذا كان لله ل 
والصواب إذا كان على السّنة. وقد دل على هذا قول الله ويك : فن كن يمأ قا 
ریو فلیعمل عَبَلٌ صلِكًا ولا يرك بعبادة ريك لمدأ4ك)». 

فق تقدّم تخريجه. 
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ومعلوم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ل تعلم شماله ما تلفق EE‏ 
يعنى : : يده التي هي جزء من جسده من كثرة ما يخفي هذه الصدقة» إنما 
يخفيها طلا لمرضاة الله ؛ ليحصل على ثواب ليجنب نفسه ويحصنها من 
الرياء» لا يريد أن يتظاهر بهذا العمل؛ لأنه عمل ذلك لوجه الله 4 
وابتغاء E‏ لأنه يسغى إلى جنة عرضنها السموات والأرض؛ 0 
أن :يكوت من المتتين» قال تعالى: «إن ين فى جت ونر (©) ف مف 
صِدّقٍ عند مَلِيكِ مدر @4 [القمر: 04« «[oo‏ وقال: 96 مين ل 6 
ای واا 43 البا: ٣۲ ٣١‏ 

إذن هذا هو الذي يسعى إلى الفضلء ولذلك نجد أنه ثبت عن 
الرسول بيه أنه قال في مثل هذا الميدانء ميدان العمل الصالح: «مَن فرج 
عن مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» 
ومو ابر على مع بم اله عله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرة»”". 


كن وقف على عيب أخيه المسلمء ثم ستره؟ للا يفضحهء فال © 


)١(‏ أخرجه البخاري )١577(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (١١١/41)ء‏ ولفظه: 
«ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله). 

(0) قال ابن الجوزي: «وفي حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله» ذكر فيهم: «رجلًا قد 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينها. فذكر الناس في هذا 
أقوالا : فقال بعضهم: لا يعلم جليسه عن شماله. وقال قوم : لا يرائي بنفقته فلا 
يكتبها صاحب الشمال. والصواب: أنه للمبالغة» وأنه بالغ في الكتم» > فلو تصور أن 
لا تعلم شماله ما علمت. انظر: «كشف المشكل») ا 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸/۲۹۹۹)» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: «من نفس عن 
نوين كرنة اتن كربت القلياء َفْسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. . ٠.‏ الحديث. 0 


سيستره في يوم هو أحوج ما يكون فيه إلى السترء ومن ستّر مسلمًا 
ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
Î‏ افر لمك با EE‏ 
ا 0 نريد أن نقف عند 8 كثيرّاء أو نعلق 58 لضيق 
المقام لكن هذا حديث من الأحاديث التي اختارها العلماء الأفذاذء 
فوضعوها ضمن أحاديث الأربعين النووية أو الخمسين» وتكلموا عنهاء 
وأكثر من تكلّم عن هذا الحديث بيانًا وتفصيلًا الحافظ ابن رجب في 
كتابه: «جامع العلوم والحكم)'”". 

> قولع: (فَإِنَ الشَّافِعِيَ وَجَمَاعَةَ مِنَ العُلَمَاءِ اعْتَمَدُوا أ 
السَّاعَاتِ هِيَ سَاعَاتٌ التَهار). 


هؤلاء هم جمهور ا 

> قولع: (قَدَبُوا إِلَى الرّوَاح يِن اول النّهَارِ). 

الندب معلوم فا2 : 

لاا ا جا سيا نك ا 

)١(‏ أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» (159لا)» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله ية «من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء 
ومن ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في حاجة العبد ما 
كان العبد فى حاجة أخيه). 
وأخرج البخاري (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم (0۸/۲۵۸۰)ء عن عبدالله بن عمر طا قال: قال 
رسول الله كه «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة, فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». 

(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم»» لابن رجب (586/5). 

(۳) سبق. 

(4) نَدَبَ القومٌ إلى الأمر يَنْدُبُهِم نَذْبَا: دعاهم وحَنَّهم. انظر: «المحكم والمحيط 
الأعظم». لابن سيده (085/9. 

(©) صدر بيت من البسيط «لقريط بن أنيف العَنْبّري»» كما في: «خزانة الأدب»» 
للبغدادي (//441) وتمامه: «في النائباتِ على ما قال يُرْهَانًا». 
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يعني : ندبوا الناس» حضّوهم إلى الإسراع إليها؛ لأن الندب إنما 
و ادغو ها خض و فأنت قد تدعو الإنسان دعوة تحضه فيها 
وتدفعه إلى العمل» ولا شك أن أكثر ما ينبغي أن يتدفع إليه الإنسان» إنما 
هو العمل الصالح. 


> تولم: (وَدَّمَبَ مَالِكُ إِلَى أَنّهَا أَخِرَاءٌ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الزّوَالٍ 
o‏ ")2 


وَبَعْدَها". وَقَالَ قَوْمٌ: هي أَجْرَاءُ سَاعَةٍ كَبْلَ الروَال وَهُوَ الأظهَرٌ 
جوب السَّعْي بَعْدَ )6009 


(۱( لعل الضوات أن يقال : E‏ فيتعدى يعلى لا پالی؛ 0 3 سيده: 
«الحَض: ضَربٌ من الحَثّ في السيّْرٍ والسَّوْقِه وكل شيء. والحَضٌ أيضًا: أنْ تَحْنه 
على شيءِ لا سَيْرَ فيه ولا سَوْقَ)». انظر: «المحكم والمحيط الأعظم) 0 4). 

(؟) قال المازري: «قوله يَلِةِ: «مَن راح إلى الجمعة» الحديث. فحمله مالك يناده على 
أن المراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهارء وإنما 
يكون بعد الزوال. وخالفه بعض أصحابه ورأى أن المراد به أول النهار يلد 0 
الساعات فيه الأولى والثانية والثالثة» وذلك لا يكون إلا من أول النهار. 
تمسك بحقيقة الرواح وتجوز في تسمية الساعة. والتهجير لا يكون أول 0 
وتمسك بعض أصحابه بحقيقة لفظ الساعة وتجوز بلفظ الرواح». انظر: «المعلم 
بفوائد مسلم» .)٤۷۱/۱(‏ 

(۳) وهو قول ابن حبيب. انظر: «التنبيه على مبادئ التوجيه». لابن بشير (2)575/7 وفيه 
قال: «واختلف المذهب هل أراد الساعة السادسة فيكون الرواح من أول النهار؟ أو 
هي ساعة قدرها الشرع عقيب الزوال؟ وهذا هو المشهور من المذهب. والأول قول 
ابن حبيب. ولفظ : «الرواح» يقتضي القول المشهور لأن المشي قبل الزوال لا يُسمّى 
رواحًا. وقوله: «الساعة الأولى» يقتضي قول ابن حبيب. ولا بد من التجويز في أحد 
اللفظين». 

(5) انظر: «الفواكه الدواني»: للنفراوي »)754/١(‏ وفيه قال: «وهي الساعة السادسة التى 
قبل الزوال» بدليل قوله في الحديث: افإذا خرج الإمام؛ إلخ؛ لأن الإمام يطلب 
خروجه فى أول السابعة وهو عقب الزوال وعقب الجزء الخامس من السادسة 
المعئينة لمكية E‏ عن الملاتكة e‏ بالباعة: الكاقة 
في الحديث اعتبارية لا فلكية». 

(5) كأنه يقصد أن الحث والترغيب محله قبل الزوال. أما بعد الزوال لا يكون إلا الأمر 
بالسعي إلى الصلاةء وهذا ما يرجح أن هذه الساعات تقع قبل الزوال. 


هذا هو الأظهر فى رأي المؤلف» لكننا نقول: كلما بادر الإنسان فى 
هذا اليوم العظيم فلا شك أن فضله سيزداد. 

< قولي: (إلا عَلَى مَذْهَبِ من ن یری 3 الوَاجِبٌّ يدخله الفضيلة). 

0 هنا على أساس أن الأمر فيه وجوب» والواجب فيه فضل»ء 
ا تقرّب إلى عبدي ديه أحب إليّ ٠‏ مما افترضته ا '*. لکن قصده 


o? و‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةٌ الرَّابعَةُ: وَأَمّا اخْيِلَاتُهُمْ 
في البَيّع وَالشّرَاءِ وَقْتَ النّدَاءِ). 

أشار المؤلف إلى هذه المسألة إشارة لطيفة خفيفة؛ لأن هذا ليس 
محلهاء وهذه مسألة مهمة جدَّاء لكن محلها هو كتاب البيع» ولكن مع 
ذلك أشار إليها المؤلف» وإشارته في محلها؛ لأنها مناسبةء لأن الله 4ل 
يقول: يا E A OE ET‏ تتا لل د 
اه ودروا ا [الجمعة: 14 ومعلوم أن البيع حلال» والله : 


#واحلّ 4 لْسَيْمَ وَحَرَمٌ ابرا [البقرة: «[YYo‏ 3 جاء في الحديث 
الصحيح : «إن أطيب ما أكل الإنسان من کک ٠‏ يعني : من کس يده »› 
فالبيع والشراة والاشتفال" بالتجارة هما اسل .نه رسول ]نه 5و واش 


: أخرجه البخاري (5007)»: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «إن الله قال‎ )١( 
من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحب إلي مما‎ 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. . . » الحديث.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (2)”87/4 عن عمارة 3 عمير» عن عمته» أنها سألت عائشة ها 
في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله كك : «إن من أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه وولده من كسبه؛. وصححه الألباني في: «صحيح الجامع» .)۲۲٠۸(‏ 

() ذكر ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/1٦ء‏ 575) «أنه لما بلغ رسول الله كَل 
خمسًا وعشرين سنة. . قال له أبو طالب: يا ار بن أخي آنا رجل لا مال لي» وقد اشتد 
الزمان عليناء وألحت علينا سنون ر وليس لنا مادة ولا تجارة» وهذه عير 
قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في 
عيرانهاء فيتجرون لها في ما لها» . 


يه لك اا 0 نكر كان عع ربوا وم عيب "كه وكلالك 
عثمان ار" . 
والتجارة إذا صاحبها | دَق OE‏ فكما جاء و الحديث: 


ل فإن بِيّنا ما في بيعهما من عيب أو غيره 
وصدقًا بُورك لهما في بيعهماء وإن كذبا في البيع وكتما العيب مُجقت بركة 
ب 1 0 


ركم داعيم عفق اا اا ع وجه تيان يان 
اة 5 وقصة عبدالرحمن بن عوف عندما جاء إلى المدينة المنورة» 
وأراد أخوه من الهاجرين'"' أن يقاسمهء قال: لاء دُلني على السوق؛ 


)١(‏ قال الصالحي: "كان أبو بكر منشؤه بمكة لا يخرج منها إلا لتجارة» وكان ذا مال 
جزيل في قومهء وثروة تامة وإحسان وتفضّل فيهم» وكان من رؤساء قريش في 
الجاهليةء» وأهل مشاورتهم» ومحببًا فيهم وأعلم لمعالمهم» فلما جاء الإسلام آثره 
على ما سواه» ودخل فيه أكمل دخول. وكان من أعفٌ الناس فى الجاهليّة». انظر: 
«سبل الهدى والرشاداء (061/11. ١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/54)»: وفيه: كان عثمان رجلا تاجرًا فى 
الجاهلية والإسلام وكان يدفع ماله قراضًا. ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)٤۷/۱٥۳۲(‏ عن حكيم بن حزام ذه قال: 
قال رسول الله ية : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ‏ أو قال: حتى يتفرقا ‏ فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». 

(؛) من ذلك ما أخرجه البخاري (٤۳۷۵)ء‏ عن جابر بن عبدالله اء قال: كان عمر 
يقول: «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالا». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۷۷۸)ء عن أبي عبدالرحمن» أن ان ف تين خرضر انزف 
عليهم» وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي کي ألستم ته تعلمون أن 
رسول الله يل قال: «من حفر رومة فله الحنة»؟ فحفرتهاء ا تعلمون أنه 
قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»؟ فجهزتهم. قال: فصدقوه بما قال.. 
الحديث». 

(5) الهاجري أيضًا: امن لزم الحضر» وهذا على حقيقته» فإن الهجرة عندهم هي 
الانتقال من البدو إلى القرى». انظر: «تاج العروس» للزبيدي .)508/١54(‏ 
أو النسبة إلى هجر باعتبار أنها من المدينة. قاله ابن منظور في: «لسان العرب» 
(ه/ لاه ؟). 


ليماكس فيه" فاشتغل بعد ذلك فى التجارة» وكان من أكابر التجار إن 
لم يكن أكبرهم””. فالسعي في طلب الرزق مطلوب» لكن لا يتبغي أن 
يشغل هذا الأمر عن طاعة الله ولذلك قال الله كك في ذكر المساجد: 
5 وت أن اه ان رفم وَمْيْكَرَ فيا سمه شی لم فبا يِلْعْدُوٍ وَالآصَالٍ 
© ل ل هيم يمرا و ل ادا رور أقالن ورد ارك E‏ 
وا ق فيه الق س وال 4O‏ [النور: ١۳ء‏ ۳۷]؛ وذلك لأنهم 
يدركون أن مردّهم عر الله كما في قصة مؤمن آل فرعونء قال تعالى : 


اون مر إِلَ الله وأت شرف هم أسَحَبُ اار4 [غافر: .]٤١‏ 


RAE ETE IR ل ال‎ EDET 
E E CE أقاو الها" .ويفطي. ان‎ 
شك أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة وليست هذه المسألة وحدهاء‎ 
وهنا جاء الأمر بالسعي إلى الجمعة» وجاء النهي عن البيع» والنهي لا‎ 
لذات البيع؛ لأن البيع مباحٌ» وله هلق بال ركه كمعن بام ا‎ 
بالبيع» وهو أن الاشتغال بالبيع وسيلة إلى الانشغال عن الصلاة» فلما كان‎ 
الاشتغال بالبيع في هذا الوقت الذي نودي فيه إلى صلاة الجمعة  في‎ 
النداء الثاني - سيشغل عن ذكر الله #8 ويعوق المسلم عن الذهاب إلى‎ 
الخطبة» هي عنه في هذا المقام.‎ 


فالنهي لا ينصبٌ على البيع» لكنه ينصبٌ على ما هو وسيلة» فما هي 


الوسيلة؟ إن هذا البيع لو اشتّغْل فيه لانشغل عن الخطبة» فنهي عنه لأمر 
آخر مرتبط به» ومن هنا وفع الخلاف بين العلماء» فالعلماء يقولون: 


)١(‏ «المكس»: الجباية. والمكس الانتقاص وَمِنْه المماكسة؛ لاله يستنقص صاحبه 
بمماكسته ومراجعته. انظر: «تفسير غريب ما فى الصحيحين»» للحميدي (ص: .)4٩‏ 
ولعله الشارح يقضنديه نهنا 'التجارةء: وهو معلى بع 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۳۷)ء» عن أنس ك قال: «قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة 
فآخى النبي بيه بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله 
ومالهء فقال: عبدالرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق» . 
الحديث». 


المُسلِمِ مطالب بأن يسعى إلى الجمعة» وهو هنا قد اشتغل بالبيع» فعندما 
اشتغل بالبيع اشتغل في أمر أصله مباح» لكن هذا الأمر صرفه» ومن أمثلة 
ذلك: إنسان اغتصب أرضّاء ومن المعلوم أن الله 8# حرم الظلمء وحرم 


rk‏ ر 


الاعتداءء فهو يقول: فوك تأكوا آمو يبتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]ء 


ويقول: ولا سدوا إت آله لا يحب الست [البقرة: 1۹ء المائدة: 
۷ ونهى عن أكل أموال اليتامى ظلماء أما الذي يأكل أموال اليتامى وهو 
يم عليهم"» فهذا ليس منهيًا عنه» وقد تكلم عنه العلماء". قال تعالى : 


000 أي : قائم على أمورهم. قال الحميري: اقيم القوم: سيدهم الذي يسوس أمرهم. 
وقيّم البيت: الذي يقوم بأهله»). انظر: «شمس العلوم» لل هوده). 

(0) ذهب الجمهور إلى أن الوصي يجوز له أخذ شيئًا من مال اليتيم إذا كان الوصي فقيرًا 
ومحتاجًا. وقال به بعض الصحابة» أما الأحناف فخالفواء وقال: ليس له أن يأخذ 
شيئًا من ماله. 
انظر في مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (5978/6)» وفيه قال: «قال 
ا يخرة للوضن لديا كر اين بال الحم ضاي ريق ا را ی 
لقوله تعالى: اه تكو آمو إل مرل ولأن من يجوز له أخذ الأجرة على مال 
الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر). وانظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» 
.(YVI/0‏ 
وانظر فى مذهب المالكية: «مواهب الجليل». للحطاب »)۳۹۹/٩(‏ وفيه قال: «قال 
ابن وقد فى رسيم أجل بهرت كديرا من ماع اين اقا س نتن اكتان"الجامة اج 
أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر لا يحل ولا يجوزء وذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به 
وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر 
لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة من حائطه». وانظر: 
«المعونة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: .)١١78‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني چ للشربيني (955/9١)ء‏ وفيه قال: «فإن 
كان فقيرًا وشغل بسببه عن اكات أخذ الل من الأجرة والنفقة بالمعروف. قال 
تعالى : چون کن عا لعفف وس کان قرا كلياكل بالْمَُوف» وكالأكل غيره من بقية 
المؤن» وإنما خحص بالذكر؛ ا أعم وجوه الانتفاع» وله أن يستقل بالأخذ من غير 
مراجعة الحاكم ولو نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته 
وكان كل منهم فقيرًا تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)١114/5(‏ وفيه قال: = 


£ تجح ----- ر شرح بداية المجتهد 5 
إن الي ڪون امول الست طلا إِكَمَا اون في بطونه ا ا 
سيا © [النساء: »]٠١‏ وقد جاء في الحديث الصحيح: «من اقتطع شبرًا 


من الأرض طوّقه الله به بسع أرضين يوم القيامة»“ 


أ من اعتدى على أرض أخيه المسلمء حتى وإن كانت قليلة» 
وإن كانت تافهة فى نظره. فهذه هى العاقبة» والعقوبة التى رتبت على 
ذلك: «طوقه الله بها سبع أرضين يوم القيامة». 


كاك اا ي الرجل اللو أن ملس توف الخ الکن 
رخص فيه في حالات» منها إذا أصابته الحكة") أو كان في مواضع قد 
ا ونهي أيضًا أن يلبس المسلم الذكر شيئًا من الذهب“› 
واستثني من ذلك مواضع محددة» كأن يضع سن أو ضرسًا وغير ذلك” 2 


= «(فصل : ولولي) صغير ومجنون (وسفيه) (غير حاكم وأمينه) أي الحاكم (الأكل 
الحاحة مو مال مؤلنه) + لقؤلة لی و 36 ا كنا كل الد 4 [النساء + 5] 
ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي يا فقال: إني فقير 
ولیس لي شيء ولي يتيم › فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف»). 

)١(‏ آخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۱۳۷/۱۱۱۰)» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نقيل» أن رسول الله ية قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمّاء طوّقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أرضين». 

(۲) أخرج البخاري (0878)» ومسلم 2)١4/5١59(‏ عن أبي عثمان النهدي» قال: 
كتاب عمر» ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله ی «نهى كدر 
إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام». 

)۳( أخرج البخاري (2»)5919 ومسلم (55/5015): عن قتادةء أن أنسًا حدثهم: «أن 
النبي بي رخص لعبدالرحمن بن عوف» والزبير في قميص من حريرء من حكة كانت 
بهما). 

(5) من ذلك ما أخرجه البخاري (۲۹۲۰)ء ومسلم »)۲١/۲٠۷۳‏ عن قتادة» أن أنسّاء 
أخبره» أن عبدالرحمن بن عوف» والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله بل القمل» 
«فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما). 

(٥)‏ أخرج البخاري (5كمم ومسلم *۸A4)‏ 01/۲(« عن أبي هريرة اه عن النبي د 
أنه «نهى عن خاتم الذهب». 

(6) انظر في مذهب الأحناف: «منحة السلوك)»ء للعيني (ص: ۸١٤)ء‏ وفيه قال: (ة 


لأن الرسول ية قال في الذهب والحرير: «حرام على ذكور أمّتي جل 
اا 


افو اناسنا س كرت حريرة إو غص ارا ووا ها 
أو اغتصب ٿوبًا وصلى فيه» أو كما فى مسألتنا هذه باع والإمام يخطب 
الناس يوم الجمعةء فالعلماء مختلفون» فمنهم من يقول: الجهة منفكةق من 
اغتصب أرضًا فهو آثم في اغتصاب الأرض؛ لأنه أكل حى غيره باطلد"» 


= (ولو قطع أنفه أو سقط سنه: عرض بفضة) لاندفاع الحاجة بها (فإن أنتن: عوضه 
بالذهب))». وانظر التفصيل فى : «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (0557/5. 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/۳٩)ء‏ وفيه قال: «(و) 
إلا (الأنف) فيجوز اتخاذه من أحد النقدين (و) إلا (ربط سن) تخلخل أو سقط 
بشريط (مطلقًا) بذهب أو فضة». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب». لزكريا الأنصاري (١/9194؟)»‏ وفيه 
قال فول تعريض سن) من الذهب). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي /1١(‏ 0477 ٤٤)ء‏ وفيه 
قال: «(و) يباح له من ذهب (ما دعت إليه ضرورة كأنف)» (و) ك(شد سن) رواه 
الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهماء ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)٥۹۵(‏ عن على بن أبى طالب قال: أخذ رسول الله کل حريرًا 
بعالت وذهيا یکا كم .رقع يهنا .يديه فال فان “هتين حرام على ذكور, أمني: 
حل لإناهم». وحسنه الألباني في: «الرد المفحم» (ص: .)١١١‏ 

(۲) انظر في مذهب الأحناف: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»» للحدادي 
0۷) وفيه قال: «ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه؛ لأنه يحرم عليه لبسه 
في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته؛ لأن النهي لا يختص 
بالصلاة» وإن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض 
مغصوبة فصلاته فى ذلك كله صحيحة). 
واختلف المالكية في صلاة من صلى بثوب حرير. انظر: «مناهج التحصيل»» 
للرجراجى 27”08/1١(‏ ۹١)ء‏ وفيه قال: «واختلفوا فيمن صلى فيه مختارًا على ثلاثة 
أقرال؛ أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيدء وهو قول ابن عبدالحكم. والثاني: أنه 
يعيد أبدّاء وهو قول ابن حبيب. والثالث: أنه يعيد فى الوقت» وهو قول أشهب..٠.‏ 
وانظر : «الشامل»» للدميري ١ .)48/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: «المهذب»» للشيرازي (717/1١)ء‏ وفيه قال: «فصل: ولا 
يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير؛ لأنه يحرم عليه استعماله = 


حتى إن بعض العلماء يقول: لو أن إنسانًا اغتصب شيئًا فتركه وهو خارج 
في محل الغصب يعتبر غاصبًاء وإن كان الصحيح على خلاف ذلك؛ لأنه 
قد تاب وأقلع عن ذنبه ورجع إلى الله 84 . 

وفي حالتنا هذه اختلف العلماءء فجمهور العلماء على أن البيع 
صحيح › > وأحمد وداود يريان أن البيع غير صحيح» وهذه مسألة أصولية 
معروفة عند الأصوليين”". 


َه 


> قولت: (فَإِن قَوْمًا قالوا به شخ اع إا َف النْدَاء). 


الذين سما عم قومًا هم أحمد و 


= في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت 
صلاته؛ لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع صحتها 
وتجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله». وانظر: «تحفة 
المحتاج)» لابن حجر الهيتمي (077/4. 
وفي مذهب الحنابلة : اختلفت الرواية في الصلاة بثوب حرير وفي الثوب المغصوب. 
ومشهور المذهب على بطلان الصلاة. انظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي 2))559/1١(‏ 
وفيه قال: «(ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) 
صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصحٌ صلاته إن كان 
عالمًا ذاكرًا. (أو) صلى في ثوب (مغصوب) كله (أو بعضه) لم تصحّ صلاته» إن كان 
عالمًا ذاكرّاء أو ظاهرهء مشاعًا كان أو معينًا». وانظر: «الروايتين والوجهين»» لأبي 
يعلى الفراء .)154/١(‏ 

)١(‏ لم أقف على هذه المسألة. 

(0) وهي هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أم لا. وقد سبقت هذه المسألة في أبواب 
أخرى. انظر: «التبصرة في أصول الفقه»» للشيرازي (ص: )٠٠١‏ وما بعده. 

(۳) القول بفسخ البيع حال النداء للجمعة هو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية. 
انظر في مذهب المالكية: منح الجليل»» لعليش 2)559/١(‏ وفيه قال : (وفسخ) بضم 
تكس وتات فاعلها ب > وقع ممن لزمته الجمعة ولو مع من لم تلزمه ب 
فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع» وإن كانا ممن لم تجب الجمعة على 
أحدهما فلا يفسخ. اه. وانظر: «الإشراف»» للقاضي عبدالوهاب .070/١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۲/۲)ء وفيه قال: 
«ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن تلزمه - 


و ر 9 2 

لوا: لا يَفْسَحُ. وَسَبَبُ اليَلافِهم: مَل النْهْيُْ عن 
الشَّىْءِ الَذِي أَضْلَهُ مُبَاحٌ إذَا قي النَهْْ بِصِفَةٍ يَعُودُ بِمَسَادٍ المَنْهِيَ عَنْهُ اَم 
۹ 


وهم جمهور e‏ اه قال الله تعالى : #ودرراً ليه [الجمعة: 4] 
أصل البيع مباح #وأحلٌ أ له اليم ورم ابر [البقرة: »]۲۷١‏ فالله نهى عن 
شىء أصله مباح» هو هو البيع هناء فلو فلو انشغل إنسان بالبيع في وقت نهي 


= جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها)» أي: أذان الجمعةء أي: الشروع فيهء ولو لأحد 
جامعين بالبلد قبل أن يؤذن في الآخرء ويكنه تي التصول 
جلوس الإمام عليه لر تعالى: هيام الي 1ق :11 OE‏ 
الْجْمْعَةَ سوا إلى دد الله ودروا | ابی والنهي يقتضي الفساد» وخص ل 
الثاني ؛ لأنه المعهود في زمنه ييل فتعلق الحكم به). 
وانظر في مذهب الظاهرية: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (91۷/۷)» وفيه قال: «ولا 
يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة» لا 
لمؤمن» ولا لكافر» ولا لامرأة» ولا لمريض» وأما من شهد الجمعة فإلى أن تتم 
صلاتهم للجمعة. وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ». 

(۱) سبق. 

(۲) ليس الجمهور»ء وإنما هو مذهب الأحناف والشافعية. 
انظر في مذهب الأحناف: «درر الحكاماء > لمنلا خسرو »)١50/1١(‏ وفيه قال: 
«(بالأذان الأول) وجب السعي وكره البيع ؛ لقوله تعالى: دا وت ا من يرم 
الخ ناقتا إل د اد ودرا ابی وقيل بالأذان الثاني؛ لأن الأول لم يكن في 
زمن النبي بي والأول أصح؛ لأنه لو توجه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة 
قبلها ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة لم يقل وحرم البيع» وإن 
قال في الهداية بوجوب السعي وحرمة البيع؛ لأن البيع وقت الأذان جائزء ولكنه 
مكروه كما تقرر في كتب الفروع والأصول» ولهذا أورد بعض الشراح لفظ الكراهة 
بدل الحرمة». 
وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج». للرملي »)۳٤٤/۲(‏ وفيه قال: «(قإن 
باع) مثا من حرم عليه البيع (صح) بيعه لأن الحرمة لمعنى خارج فلا تبطل العقد 
كالصلاة في المغصوب وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرًا وغير البيع ملحق به 
ذلك». 


۹۳۸ 


يصح 


عرفنا أن أكثر العلماء يرون حرمتهء لكن النتيجة المترتبة عليه: هل 
البيع أو لا؟ ثم فرع العلماء على هذه المسألة مسألة أخرى: فلو كان 


أحد طرفى العقد ممن لا تجب عليه الجمعة؛ كالمرأة أو المملوك أو 
المسافر» فهل يعتبر البيع صحيحًا أو ل 


ليسا 


هذه أيضًا فيها خلاف» ولو كان العقد ما بين اثنين وقت الخطبة 
من أهل الجمعة هل يلحقهما إثم في ذلك؟ هذه كلها مسائل اختلف 


فال 


01) 


() 


الذين قالوا بفساد البيع حال النداء للجمعة إذا تم بين اثنين ممن تلزمهم الجمعة هم 
الذين قالوا بفساده فى هذه الحالةء وهى إذا كان أحد العاقدين لا تلزمه الجمعة. 
انظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير)» للشيخ الدردير (١/۳۸۸)ء‏ وفيه قال: 
«(وفسخ بيع) حرام» وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه (وإجارة) هي بيع 
المنافع (وتولية) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه (وشركة) بأن يبيعه بعض ما 
اشتراه (وإقالة) وهي قبول رد السلعة لربها (وشفعة)ء أي: أخذ بها لا تركها إن وقع 
شىء مما يذكر (بأذان ثان)). 

وانظر فى مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتى (۲۲/۲)» وفيه قال: 
جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها)» أي: أذان الجمعة» أي: الشروع فيه» (إلا من حاجة 
كمضطر إلى طعام أو شراب يباع) فله شراؤه لحاجته. (و) ك(عريان وجد سترة) فله 
شراؤهاء وعلم مما سبق: صحة العقد ممن لا تلرمه» كالعبد والمرأة والمسافر 
وإباحته له» لكن إن كان أحدهما تلزمه» ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء 
حرم ولم ينعقد» لہا تقدم). 

وانظر فى مذهب الظاهرية: «المحلى بالآثار»» لاہن حزم (۲۹۰/۳). وفيه قال: 
«ويفسخ البيع حينئذ أبدًا إن وقع ولا يصححه خروج الوقت» سواء كان التبايع من 
مسلمين » أو من مسلم وكافر» أو من كافرين». 

مذهب الظاهرية لا يصح البيع مطلمًا كما سبق» سواء أكان الطرفان يلزمهما 
الجمعة أو كان أحدهما ممن تلزمه أو كان الطرفان ليسا من أهلها. انظر المصدر 
السابق. 

ومذهب المالكية عدم فساد البيع في هذه الحالة. انظر: «حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» للشيخ الدردير» (١/۳۸۸)ء‏ وفيه قال: «(قوله وفسخ بيع إلخ)» أي : 
على المشهور. وقيل : لا فسخ والبيع ماض ويستغفر الله (قوله وهو ما حصل ممن - 


۳4 


كد قوله: وكات اللقتيو نلذق: ي و الا 
الحسَنَ› وَل خلاف فيه فيه فيه ورود الآثار بذَيِكَ). 


معلوم أن هذه وردت فيها أحاديث عدة» ومن الأحاديث التي وردت 
في ذلك أحاديث سبق ذكرهاء ومنها قوله بل : «عُسل الجمعة واجب على 
كل محتلمء وسواك» وأن يمس طيبًا»"» وكذلك أيضًا: «لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهور. ويدهن من دهن. ويمس من 
طيب بيته» ثم يخرج لا يفرق بين أثنين»» بمعنى : ع اياي 
صلاتهم»› ولا يتخطى رقابهم» جاء فى آخر الحديث: «غفر له ما بينه وبين 
الجمعة)”". والأحاديث في ذلك كثيرة. 


وكان الرسول ي إذا خرج إلى الجمعة تطهّرء وقد مر بنا أيضًا من 
الأحاديث قوله كه : «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى 
ثوبى مهنته)7". فالرسول كلل كان يتطهر» ويستاك. ويتطيب» وهذه من 
الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في وقت يقابل الله 2 فيه » ولا 


الآداف أن نلسن: E‏ يي لا يوه عذلك e‏ 


البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ. أها. 

ومذهب الحنابلة صحة البيع» وهو مشهور المذهب. وفي رواية لا يصح. 

انظر: «الإنصاف»ء للمرداوي .)۳۲١/٤(‏ وفيه قال: «مفهوم قوله «من تلزمه الجمعة» 
أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا 


)1( تقدم تخريجه. 

زفة تقدم تخريجه. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(4) انظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم »)١19/5(‏ وفيه قال: 
«ويستحب لمن حضر الجمعة أن يدهن ويمس طيبًا إن وجده ويلبس أحسن ثيابه». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/١۳۸)ء‏ وفيه قال: = 


ولا الكبرء ولا التفاخر» ولا 000 ولا شك أنه ! إظهار 
لنعم الله ل لكن ينبغي أن يكون لبسه في حدود المشروع. فل" يلبس 
الحرير» ولا يلبس ثيابًا لا تجوز للرجال مما تختص بالنساء» فيظهر 


هو من شكر العبد لنعم الله 8 


E‏ هذه ES‏ ولم 


= «(وندب) لمريد حضورها (تحسين هيئة) كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن 
احتاج لذلك وسواك؛ وقد يجب إن أكل كثوم (وجميل ثياب) وهو هنا الأبيض ولو 
عتيقًا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسود». 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»»ء للشربيني (/9۳). وفيه قال: «(و) 
يسن (أن يتزين) حاضر الجمعة الذكر (بأحسن ثيابه وطيب) لحديث «من اغتسل يوم 
الجمعة ولبس من أحسن ثيابه. . . الحديث. وأفضل ثيابه البيض» لخبر: البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وکفنوا فيها موتاکم)). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 23530 وفيه قال: 
«(و) سن أيضًا (لبس e‏ ثيابه) لوروده في بعض ألفاظ الحديث (وهو) أي أحسن 
الثياب (البياض) قال فى الرعاية: وأفضلها البياض». 

)١(‏ ومما جام فى لهذا ما أخرجه مسلم (۸۸ ۹ عن أبي هريرة» أن 
رسول الله بف قال: «بينما رجل يتبخترء يمشي في برديه قد أعجبته نفسهء 
فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 


وحصافة العقل''". وبلوغ الغاية في إدراك كثير من الأمورء فلن يستطيعوا 
أن يهتدوا إلى ما أرادهم الله 8# عليه في إصلاح الناس» وعمارة هذه 
الأرضء ومن هنا نجد فرقًا كبيرّاء بل لا موازنة بين العقل البشري 
وشريعة الله 8# التي أنزلها وهو علام الغيوب» وهو الذي يعلم مّن خلق 
وهو اللطيف الخبير» ويعلم ما يَصَلِحٌ النامسَ» ما تستقيم به أمورهمء وما 
يسعدهم في أخراهمء وما يحل لهم مشكلاتهمء فالله 8# أنزل لنا هذه 
الشريعة التي تسير مع الحياة في كل زمان ومكانء تعالج أسقامها علاجًا 
سليمًا لا عوج فيه ولا انحراف» تسير 2 المسلم في حاضرته وفي باديته» 
يجدها في حضره وفي سفره» في كل أمر من أمورهء نّا درطا في الكت 
من شو [A‏ 


فيهء وقد أنزله الله 4ل 
سيوا به ولارسُول إذا ا lt‏ [الأنفال: .]۲٤‏ 

نشرع الآن في باب عظيمء وهو باب صلاة المسافرء والله 88 
خف عن المسافر كثيرًا من الأحكام؛ لأن المسافر هنا قد غادر وطنهء 
وترك أهله قن الغالب وراءه ظهويًا"" > وهو ف هذه الخالة إا أن .يكون 
E‏ وقد كين أف ساق وة ا rT Is‏ 
الف قلعة ن ااب فيي الفا ك اهر و ي اف 


)١(‏ «الحصافة»: ثخانة العقل. ورجل حصيف العقل: إذا كان جيد الرأي محكم العقل. 
انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد »)040:/١(‏ والسان العرب» لابن منظور (58/9). 

(؟) أي: وراء ظهره. ويستخدم هذا اللفظ في الاستهانة وترك العمل. 
«الظْهْرِيٌ» : الذي تجعله بظَهْرِء أي : تنساء». انظر: «الصحاح» للجوهري .)۷۳١/۲(‏ 

)۳( أخر جه حي فى «مسئله) (910۰)» عن أبن عمرء «أن النبي له نهى عن الوحدة» 
أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده». قال الأرناؤوط : «صحيح دون النهي عن أن 
يبيت الرجل وحدهء وهي زيادة شاذة» فقد تفرد بها أبو عبيدة الحداد» 

(9) أخرجه البخاري (20579)», ومسلم (۱۷۹/۱۹۲۷)» عن أبي هريرة» عن النبي بي 
قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامهء فإذا قضى نهمته من 
وجهه فليعجل إلى أهله). 


ذلك من حك الجا هة لآننا”لى ارا أن رازن بيق الخاضر:والسستافر 
لربما وجدنا عدة أمثلة نرى فيها أن كلافو اکر ن 
المسافر» لكن هذا قليل جد ومهما لحقت الإنسان مشقة» ومهما أصابه 
من وصب E‏ فهو بين أهله وذويه وجماعته؛ أما 
ذاك فهو يركب السهل والوعر" مهما تنوعت الوسائل ففكره مشغول» 
وباله فيه اضطراب. 

ولذلك نجد من الحاضرين - وبخاصة في وقتنا الحاضر - من تلحقهم 
أنواع من المشقة أكثر من بعض المسافرين» كمن يقف في شدّة الحرّ وقت 
القيلولة”"'» ومن يقف بعد صلاة الفجر على فرن يشتعل نارًا؛ ليخبز كي 
بده كادي ب و !"القع يبنا ونال جيعا الك مسافر 
ف طاكزة او شن ستارة فا ره أو فى م او غ ذلك فل ت 
5ب E O E EO SEES‏ 
ال س المشقة في السفر ليست مقطوعة» بل تكون في كل حال» 
ومعلوم أن هناك يقيئَاء وهذا أمر مقطوع به» وهناك ظن وهو أقرب إلى 
البقين» ثم تأتي المراتب الأخرى» فالمشقة في السفر مظنونة. 


)١(‏ «الوَصَبٌ): المرض» وتكسيرهء والجميعٌ الأوصاب. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري 
(IYAN)‏ 

(0) يقال: أسهل القومٌء إذا ركبُوا السّهْلء وهو ضدٌ الحَزن. انظر: «جمهرة اللغة»» لابن 
دريد (۲/ ٦۰١‏ ۸). 
و«الوَّعُرٌ): المكان الحَرْنُ دو الوؤعورة. ضَدٌ السَّهُل. انظر: «لسان العرب»» لابن 
منظور (۲۸۵/۵). 

(۳) «القيلولة»: الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (1"7*/5). 

(4) «صَبَبْتُ الماء صبًا فانْصَبَء أي: سكبته فانسكب. والماء يتصبّبُ من الجبلء أي 
يتحدَّرًا. انظر: «الصحاح» للجوهري .)١١١/١(‏ 

() «دابة فارهة». أي: نشيطة حادة قوية. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)٤٤١/١(‏ وانظر: 
«لسان العرب»» لابن منظور .)051/١17(‏ 

(5) ولما كانت مظنونة يصعب ضبطها ربطوا الأحكام بما يطلق عليه مسمى السفر. 
انظر: «الأشباه والنظائر»» للسبكي .)١90/5(‏ وفيه قال: «رخص السفر حكمتها = 


وي تك 


# على المسافر كثيرًا من الأحكامء ومنها ما سندرسه إن 
شاء الله فيما يتعلّق بصلاة المسافرء فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية التي هي 
صلاة الظهرء وصلاة العصر» وصلاة العشاءء أما صلاتا الفجر ا 
و وثمة صلوات تقصرء وللمسلم أن يجمع بين الصلاتين» 
والله يله رخص 0 أن يُفطر أيضًا في نهار رمضانء قال الله تعالى: ومن 
کات ینم مسا أ و عل سق هَحِدَّهُ ف ر [البقرة: »]١84‏ ويقول 4ل 
في أحكام الوضوء التي درسناها: «#وإن کم ھی أو عل سَمَر أو جا مد 
منم من العابط أو لسم السا كَلَمْ دوا ما قَتَيْسَمُواْ صَعِيدَا يبا [النساء: 
۳ المائدة: ١]ء‏ فالمسافر أيضًا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن”''. ومن هنا تكلم 
العلماء عن هذه المسائلء ودققوا البحث فيها عند إحدى القواعد الخمس 
المشهورة» وهي : «المشقة تجلب التيسير)”". 

فخفف الله تعالى في السفر عن الإنسان» ولم يكن السفر وحده هو 
وة الشقفيف) فقد استقصى العلماء ذلك وتتيحوه وانتهوا إلى أن 
للتخفيف أسبابًا سبعة”". ويعد أول تلك الأسباب السفرء ثم ذكروا 


عه الله 


- المشقة وهى مضطربة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فنيطت بالسفر وضبطت 
ينا طويلة: و على" الو ف 

)١(‏ أخرج مسلم (46/9975): عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح 
على الخفينء فقالت: عليك بابن أبي طالب» فسله فإنه كان يساقر مع 
رسول الله ية فسألناه فقال: «جعل رسول الله ئي ثلائة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويومًا وليلة للمقيم». 

(۲) سيأتي. 

(۳) انظر: «غمز عيون البصائر» للحموي )۲٤۸ - 550/١(‏ حيث قال: «القاعدة الرابعة 
المشقة تجلب التيسير)ء والأصل فيها قوله تعالى: يد آله يم اشر ولا بيذ 
بِكُمٌ الشتَرَ».. وحديث: «أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة» قال العلماء: 
يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أن أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها سبعة: الأول السفر... الثاني: المرض؛ ورخصه كثيرة: التيمم 
عند الخوف على نفسه...» الثالث: الإكراه. الرابع: النسيان... الخامس: 
الجهل... السادس: العسر وعموم البلوى؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها). 
وانظرها في: «الأشباه والنظائر»» للسبكي .)٤۹/۱(‏ 


المرض» والنسيان» لقوله بي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى 
ذكرهاء فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" وليس عليه إثمء كذلك أيضًا 
المكرةة إل م E‏ وَكَلْبَكُ مين بالیس [النحل: 1٠١5‏ كذلك 
يخفف أيضًا عن الجاهل» وقد مر ذلك في حديث الرجل الذي تكلم أثناء 
الصلاة"» كذلك أيضًا النقص» والنقص ليس أمرًا يختاره الإنسان لنفسهء 
فقد خففت الشريعة عن الصغير» وعن المجنون””. وخففت الأحكام أيضًا 

عن المرأة» PON TEE‏ وز ساق ول سياد لوكلالك 
ما يتعلّق بالرقاب ونحوهاء كذلك أيضًا خفف عن المملوك» إلى غير ذلك 
من الأحكام”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (041)» ومسلم (2»)*”374/584 عن أنس بن مالك» عن النبي بلا 
قال: «من تسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

(0) وهو حديث المسيء صلاتهء وقد سبق. 

(۳) من ذلك ما أخرجه أبو داود (5407): عن علي 44ء عن النبي بيا قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتى يعقل». وصححه الألباني في: (إرواء الغليل» (۲۹۷). 

(4) انظر: «الإجماع)ء لابن المنذر (ص: 2)4١8‏ وفيه قال: «وأجمعوا على أن لا جمعة 
على النساء). 

)0 0-0 القع في مسائل الإجماع», »> لابن القطان (١/١٤٠)ء‏ وفيه قال: «ولم يختلف 

ن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجل» كما أن لوليها أن 

0 ختيارًا لا فرضّاء وما علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى 
جمعة ولا إلى جماعة». 

(5) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (5/1”) وفيه قال: «واتفقوا أنه لا 
جهاد فرض على امرأة» ولا على من لم يبلغ» ولا على مريض لا يستطيع ولا على 
فقير لا يقدر على زاد). 

(۷) من ذلك سقوط فريضة الجهاد عنه. انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
)۳١/1(‏ وفيه قال: «والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين 
في خطاب الله تعالى وقوله: #انْفِرُوأ حِمَاًا وَيِكَالَا>». 
وأكثر أهل العلم على سقوط الجمع عنه كما سبق. انظر في ذلك: «الإشراف»» 
لابن المنذر (84/5). 
ومن ذلك سقوط الجزية عنه. قال ابن القطان: «وأجمع المسلمون أن الجزية - 


وهناك أيضًا العسر وعموم اللي وكذلك الأمور التي يبتلى بها 


E N I ag OEE OS 
من النساءء وكذلك خففت الشريعة فى الأمور التى تلحق بالإنسان المشقةء‎ 
أو يصعب عليه أن يتحرز يا والأحكام في ذلك كثيرة» وقصة أم‎ 
سلمة عندما قالت: إنى امرأة أطيل ذيلى» فقال الرسول ككِنه: «إنما يطهره‎ 


ما بعده) 


فرق 


(6) 


(0) 


03) 


(o) 
إذن الشريعة الإسلامية عندما تتبعها وإنعام النظر فيها"» نجد أنها‎ 


لا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على العبيد». انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» .000/1١(‏ 

انظر: «البحر المحيط». للزركشي (508/6) وفيه قال: قال الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني: ومعنى قولنا: تعم به البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته. 

سلس البول» هو استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. انظر: «المصباح 
المنير»ء للفيومى .)۲۸٥/١(‏ 

«الاستحاضة»: هو أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة. انظر: «الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعى)» للأزهري (ص: 45). 

فعذر الشرع المستحاضة فيما يخرج منها من دم في غير أوقاته المعتادة» وأمرها 
بالوضوء لكل صلاة. 

كما أخرج ابو داود (۲۹۷)» وغيرهء» عن عدي بن ثابت» عن أبيهء عن جدهء عن 
النبي بي في «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقراتها. ثم تغتسل وتصلي» والوضوء 
عند كل صلاة». وصححه الألبانى فى : (إرواء الغليل» (۲*۷). 

ركذا هدو من يه سل يؤل ومن كان على فاكك اللو اال لايق واا 
۷ وفيه قال: «(والمبتلى بسلس البول» وكثرة المذي» فلا ينقطع؛ 
كالمستحاضة» يتوضأ لكل صلاةء بعد أن يغسل فرجه) وجملته أن المستحاضة. ومن 
به سلس البول أو المذي» أو الجريح الذي لا يرقا دمهى وأشباههم ممن يستمر منه 
الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته» عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث» 
وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه». 

أخرج ابو داود (۳۸۳)» عن أم ولد لوبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» أنها سألت 
أم سلمة زوج النبي بي فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر 
فقالت: أم سلمة قال رسول الله يكهِ: «يطهره ما بعده». وصححه الألباني في : 
ااصحيح أبي داود - الأم» KE)‏ 

أنعم النظر في الشيءء إذا أطال التفكر فيه. انظر: «النهاية»ء لابن الأثير (47”/5). 


سس : ردت ون 


بحق قد قامت - كما قال العلماء ‏ على أسس ثابتة مستقرة» روعي فيها 
أحوال الناس وحاجاتهم» فقامت على اليسر ورفع الحرجء قال تعالى: 
رید أنه بكم اسر و رید د بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة: »]1۸١‏ وقال: 
جرد لله أن می کې [النساء: ۲۸]» وقال: وما + جَعَلَ 22 في آلب 
من حرج [الحج: 78] يذكر الله تعالى ذلك أحيانًا بعد آية الوضوء› 
وأحياناً 5 الصياء» إلى ع ك0 


والرسول بيه يقول: «يسروا ولا تعسروا”*'. وقال للصحابيين 
الخليليق أبن مومى :ومعاذ اعتدها :ذهيا إن الم سرا ولا تعسرا:.وتشرًا 
ولا تنفرا» © 


وما حير الرسول بي بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن 
إن“ إذن هذه هي الشريعة» فيها يسرء ورفع للحرج» وعدم تضييق على 
الناس› وعدم وضع المشقة عليهم. كذلك هذه الشريعة قد قامت على 
العدل؛ لأن العدل ينافي الظلمء والله 8# قد حرم الظلم على نفسهء 

)١(‏ من ذلك قوله تعالى: چون کت رئ أو عل سر أو جاه أَحدٌ منک 2 ا 
كسم اة ف ر 12 يكوا م ا اا و وی ينه 
بريد 21 لعل يڪم م حرج [المائدة: .]١‏ 

eS (۲)‏ كول كم و 1ه 
فیا ن ااا حر بيد آنه يم انر ولا ميد َم انر [البقرة: 188]. 

(5) كقوله تعالى: ان خَنّفَ له کم ولم أت فيكم صَعْمَا» [الأنفال : 55]. 

() أخرج البخاري (١٠٠٦)ء‏ ومسلم »)۸/۷۳١(‏ عن أنس بن مالك َي قال: قال 
النبي كله «يسروا ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا». 

)6( أخرج البخاري صر ” ومسلم إضضة 6 5 عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن 
جدهء أن النبى يل بعث معادًا وأبا موسى إلى اليمن قال: ١يسرا‏ ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

(5) أخرج البخاري (7010): ومسلم (۷۷۷) عن عائشة ك أنها قالت: « 
حير رسول الله ا بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا كان 
أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله بيا لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم لله 
بها). 


E 


رصم مرح 


وحرمه على عباده» قال تعالڵی : ولا يِظلم 3 ادا [الكهف: 21594 وفي 


الحديث القدسي : «يا عبادي ۰ إني حرمت الظلم على 00 0 بينكم 
ا قل تظالمؤةه! "وات لذ مار بالل رل و أنه اكه ان 


رس مه ورج ساح سر 27 


وَالْدحْسَن واي ذف اقرف وت عن الفحشاء رال ٽڪ ره | 0 


إذن قامت هذه الشريعة على العدل «المقسطون على منابر من نور يوم 
القيامة». إذن هي شريعة قامت على التيسير والعدل. 


ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة› معك - أيها المؤمن - في كل 
مكان تصحبك في سفرك» فلم تخص بحكمها الحاضر وتنسى المسافر» 
لكنها عنيت بالمسافر حق العناية» فراعت ظروفهء وأدركت ما هو فيه من 
وحشة وغربة» فخففت عنهء ولا نقول بأن هذا لا يقع لكل الناس» 
م م a: ee‏ لم 
يقصر الصلاة» ومثلها الآن الطائرة» 53 افا تيون مداه 
لذلك بالسفن» وبمن ركب حصانًا جوادًا سريعًا» لو قطع المسافة في دقائق 
معدودة قصر الصلاة؛ لأن هذه نعمة ومنحة من الله تعالى. 


وقذ انوك على يعض لمعا :انه الجا ل O‏ ألا 
يقصر الصلاة أربع ركعات» فترد إلى ركعتين» فأشكل عليهم ذلك؛ لأن أصل 
القصر إنما شرع؛ لأجل الخوف؛ لأن المؤمنين كانوا في أول حياتهم في حالة 
خحوف» وهلع ؛ لن أعداءهم و عن نس كلكا 


.)06/8 جزء من حديث أخرجه مسلم (لالا0‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم (۱۸/۱۸۲۷)» عن عبدالله بن عمرو قال رسول الله كه «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن وِبْدَء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

(۳) وكانت عائشة ترى ذلك» وأن الله أذن به للمسافر في حال 0 من عدو يخشى أن 
يفتنه في صلاتهء فقد أخرج الطبري بإسناده عن عائشة ا أنها كانت تقول في 
السفر: «أتموا صلاتكم. فقالوا: إن رسول الله يي يصلي في السفر ركعتين؟ فقالت: 
إن رسول الله یه كان في حرب وكان يخافء هل تخافون أنتم؟؟ لا. 


u لفق‎ free 


ومن ما جاء في غزوة کک ال قغالى ول انوك ن 
اه م اک r‏ مو م ر ر 
ري ومن سَفلّ يک وإذ راع بصلرٌ وبلغتټ ا ألَحَتَاجرَ ل 
الظثونأ ا 4 [الأحراب: 8٠١‏ فكان أعداء كلمن فى كن مكان 
يتريصولن 7 ويتأمرون عليهم من داخلهم ومن خارجهم» حتى عندما جاء 
رسول الله اة ی كه إلى المدينة . 


إذن كان المؤمنون في خوف» فخفف الله عنهمء فلما زال ذلك 
الخوف بقي الخكم د 11 لبد قل أن E‏ عي اعم ب 
يعلى بن أبي أمية» فسأل رسول الله كك: «صدقة تصدق الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقته». ولا شك أنها صدقةء وهبة منه يله وعطف على عباده 
فالله ‏ أشد رحمة بعباده من الام بولدها. 


يخفف الله تعالى على عباده» ا وو ل العيادات كالم شرعها 
ليكلفنا؛ فهو ليس بحاجة إليناء «( يا الاس اشر الفقراء إلى أله واه هر 
لْعَونُ الحميد (02)» [فاطر : SS‏ 
ازى حَقَ الوت يوه باو أن لسن عملا [الملك: ۲] ليعلم الصادق من 
۳ 
ا ؛ ليعلم المخلص من غير المخلص؛ Ty‏ 
SS 8 GOG‏ 


,))50/595( واللفظ له» ومسلم‎ »)٠١87( مما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري‎ )١( 
3 عن حارثة بن وهبء قال: «صلى بنا النبي 86 1 مكالم ا م‎ 
( الحافظ ابن حجر: «وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف». انظر:‎ 
.)٥٦٤/۲( الباري»‎ 

(0) أخرج مسلم (1۸7/٤)ء‏ عن 3 بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطا «الأرض فلس 
یگ جح أن سوأ من اللو إن حنم أن يفيك الزن كرا © تعد و اا فقال: 
عجيت مما عجبت منه» 3 رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم . > فاقبلوا صدقته). 

(۳) قال تعالى: اوقد فسا لن من لهم لمن اله ال صدا وَيَعلَمَنَّ الْكَذبينَ ©4 
[العنكبوت: 7]. 


f و‎ 


قال المصنف كاه : (وَهَذَا البَابُ فِيوِ مَضلانء المَصْل الْأَوَّلُ: 
فى القَضر. المَصْلٌ النَانِى: في الجمع). 


يقول الله 8: ولا صي في الأرض کس عكر جاح أن فصر يِن 
ألصَلَوة إن حم أن بفيكم أ کا [انساء: ۱ء يه بالتضرت 
هنا إنما هو السفر"'» والضرب في الأرض يختلف» فمن الناس من 
يسافر فى طاعة لله يلل؛ إما حاجًا أو معتمرًا أو مجاهدًا أو مسافرًا 
لطلب العلم» والاشتغال به» ومنهم من يضرب في الأرض؛ لطلب 
أمر مباح» كأن يشتغل بالتجارة» وأيضًا من الضرب في طاعة الله 
الاشتغال فى الدعوة» والتنقل فى بلاد المسلمين؛ لدعوة الناس للخير» 
ا ١‏ 


ومن الناس من يسافر أيضًا في أسفار مباحة» كأن يذهب للصيدء 
أو للنزهة وغيرهاء ومن السفر ما يكون لمعصية الله» وسيأتى اختلاف 
العلماء. قوق داقن فق مه ا كم سار ابعر أن يقظم الطريق» 
أو ليزني» أو ليؤذي المؤمنين» فهل هذا يقصر صلاته أو يجمع بين 
الصلاتين؟ 

سيأتي الكلام فيه إن شاء الله» وهو مما تناوله المؤلف» وسنقف 
عنده إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ قال الماوردي: وا صَرَبْهُ في الأرّض» أي: سرتم؛ لأنه يضرب الأرض برجله في 
سيره كضريه بيده» ولذلك سمي السفر فى الأرض ضَرَيًا. انظر: «النكت والعيون» 
ام or‏ 


7 


تَأَثِيرٌ فِي القَضْرٍ اناق وَفِي الجَنْع بالخيلاي. أا 


القَصْرٌء فَإِنَهُ انَمَىَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازٍ َضْرٍ الصَّلَاةٍ لو إلا مَوْلَا 


عع 


ادل وهو فول اة وهو أن القَضْرٌ 31 يَحُورٌ إلا لِلْحَايِفِ؛ لِقَوْلِهِ 


وَالسَّمَرٌُ لَه 


تَعَالَى : إن خم د ينبت لين کردا [الساء: 6٠١١‏ وَكَانُوا: إِنَّ الى 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ ‏ إِنْمَا قَصَرَءٍ لِأَنَهُ گان حَاتِقًاا". وَاخْتَلَقُوا مِنْ 
ذلك فِي حَمْسَةٍ مَوَاضِعٌ أَحَدمًا : 2 5 القَضر. رالتاي فِى 
المَسَافَةٍ لي يَحِبُ فِيهًَا القَضْرٌ. وَالئَّالِتٌ: في السَّمَرِ الَذِي ب يحب فِيهِ 
القَضْرٌ. وَالرَّابِعٌ : في المَوْضع ٍ الْذِي ا ا 
ا فِي مِقّدَارٍ الرَّمَانِ الذي يَجُورٌ لِلْمْسَافِرٍ فِيِهِ إِذَا نام في 

مَوْضعٍ أن يَقَصرَ الصَااةً e‏ َه نَهُمُ اخْتَلَمُوا 2 
ا أَقْوَالِ ينهم م رع أن القَصْرٌ هو فَْرْضُ المُسَافِرٍ المَتَعَينُ 
عَلَيْو وَمِنْهُمْ مَنْ رى أن المّصْرٌ وَالإِنْمَامٍ كِلَاهُمَا كَرْضٌ محر لَه 
كَالخِيّارٍ في وَاجب الكَمَارَة وَمنْهُم م رأ أن النضرة م ن 


ره 
عو 


رای أنه 0 وَأنّ الإنْمَامَ اَفْصَلء > وَبَالقَوَلٍ الأول قال 


)١(‏ انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (١/١٦٠)ء‏ وفيه قال: «وقصر 
الب 7 توج TLE‏ من خب e‏ تفق الجميع أن القصر في 
ذلك جائز. وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام» وهو المشهور من 
فعله 86ة). 

(۲) سبق ذكر هذا. 


جو م 


اشا وَالك فت د اث و ال لاي انا 
واصحابه» وَالكوفيون بأسرهم» نه فرص متعين © ود في 
ا مم ء0 ا 000 
ال بَعْض أضحاب الشَافِيي ٠‏ وَبالنَالِثِء أغني: أنه سَنَة. َال مَالِكُ 


ا 


في هر ل رابع أَعْنِي : أنه رُخْصَةٌ ٠‏ الشَّافِمِيُ في 
شه الا ل دو ا ی 
يلاوم : ET E‏ للق المَنْقُولٍء ا ليل 
الفِغْلٍ أَيْضًا لِلْمَعْتَى المَعْقُولِ وَلِصِيئَةٍ اللَفْظ المَنْقُولٍ وَدَلِكَ أن 
انهو مِنْ َصْرٍ الصَّلَاةٍ لِلْمُسَافِرٍ إِنَمَا هُوَ الرّخْصَةٌ لِمَوْضِع المَشَقَّقَ 
كمَا رخص لَه في الفظرء وَفِي اَشْيَاءَ كثيرَة). 


ل>: (المَصْلّ الأَوَّلُ: : في القّضرء وَالسَمَرٌ لَهُ تَأَئِيرٌ في القَضْرِ 


2 


لاصيا 


se” 


أولا: أجمع العلماء على أن القصر مشروع» ولا خلاف بين العلماء 
في شرو لكنهم يختلفون في حكمهء ففرق بين اختلافهم في 
مشروعيته» وبين اختلافهم في حکمه» أهو واجب جب او القصر أفضل 
أم الإتمام مع كونه مشروعًا؟ 

كل العلماء مجمعون على أن القصر مشروع؛ إذ الدليل على قصر 
الصلاة من الكتاب والسنة ل أما الكتاب فدليله الآية» وهي 

7 ووا صم في الأرض فليس عَلَتَكْمْ جاح أن تقصروا مى الكو إن حف 
أن نینک آي 574 [النساء: .]١١١‏ 


(۱) سيا تي. 
(0) سيأتي. 
(۳) سيأتي 
(4) سيأتي. 
)٥(‏ سيأتي. 


LS‏ ا ا ا ات الماك 
اندع تعن ااا كل راجاقن ا E‏ لكات الكو نر ذلك 
الألطافية ديق عا E‏ حون 
ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر”". 


وار عد ا ا و a‏ 
و وكذلك عمران بن حصين e‏ عندما صاحبوا رسول الله کل 


في أسفاره» فكان يقصر الصلاة» وحديث: «إن الله وضع للمسافر الصوم 
زنبظر الهو آي ع الع جي اله يضوم دلت 
ووضع عنه كذلك شطر الصلاة» والأدلة في ذلك كثيرة» لكننا نعود إلى 
الآية» فعندما نزلت أخذ المسلمون يقصرون الصلاة» ثم بعد ذلك حصل 
إشكال بينهم» وممن أشار إليهم المؤلف عائشة"". 


)0( آخرجه البخاري )0۰( ومسلم )1/1۸9( 

)۳( أخرج البخاري 360 ومسلم لكك 36 عن نتن بن مالك» قال: «خرجنا مع 
رسول الله ميو من المدينة إلى مكة» فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع»» قلت: كم 
أقام بمكة؟ قال: «عشرًا). 

(۳) أخرج البخاري »)0١١7(‏ واللفظ له» ومسلم (8/189)» عن عيسى بن حفص بن 
عاصمء قال: حدثني أبي: أنه سمع ابن عمرء يقول: «صحبت رسول الله كله فكان 
لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان كذلك ). 

(4:) أخرج أبي داود (۱۲۲۹)» عن عمران بن حصين» قال: «غزوت مع رسول الله بلا 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: « 
أهل البلدء صلوا أربعًا فإنا قوم سفر»» وضعفه الآلباني في: «ضعيف أبي داود - 
الأم» (0376. 

() أخرج أبو داود (5108)» عن أنس بن مالك» رجل من بني عبدالله بن كعب إخوة 
بنى قشيرء قال: أغارت علينا خيل لرسول الله ية فانتهيت» أو قال: فانطلقت إلى 
سول الله كه وهو يأكل؛ فقال: «اجلس قاصب من .طعامنا هذا»: ,ققلت ٠‏ إنى 
صائم» قال: «اجلس أحدثك عن الصلاة» وعن الصيام» إن الله تعالى وضع شطر 
الصلاةء أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر» وعن المرضع. أو الحبلى». 
وصححه الألباني في : «مشكاة المصابيح» .)٠٠۲۵(‏ 


0) سبق. 


ER CAE‏ فِي القَضر بِانَمَاقِء وَفِي الجَمْع 
باخيلافي). 
قوله: له تأثير في القصر باتفاق؛ لأنه لا خلاف بين العلماء؛ لأن 
دليل ذلك الكتاب والسنة» وأجمع العلماء على مشروعية القصر ان 
لت ل ل فمن المعلوم أن من العلماء من لا يرى الجمع؛ 
ومنهم من يرى أن الجمع رخصة» وأنه مطلوب» ومنهم من يرى أنه جمع 
صوري كما سنعرف ذلك في مذهب الحنفية: تؤخر الأولى؛ كالظهر» إلى 
اكير سد وقته» ثم تصلي هذه في آخر وقتها وتلك 
زفق 
7 يقع بين العلماء خلاف في ذلك إلا الرأي الشاذ الذي يذكره 
المؤلف» ونسب إلى عائشة كأ وقد أشرنا إلى ذلك من قبل فى عجالةء 
وقد اقتضرنا على مقدمة فقط بنا فيها: أهمبة. السفر والعتاية به وتحفيك 
الشريعة الإسلامية» وعنايتها بالمسلم والتخفيف عنهء إلى آخر ذلك» وهذا 
ننا سنتناوله إن شاء الله - في مواقف كثيرة » عندما باي إلى الحديث قصر 
الصلاة» وهل هي خاصة بمن يسافر متقربًا إلى الله 4ل أو ف طاعة الله؟ 
وهل يختلف الحال عمن يسافر سفر طاعة أو سفر معصية؟ 


> قوله: (أَمّا القَضْرٌ َة انَمَقّ العُلَمَاءُ عَلَى جوز قَضر الصَّلَاةٍ 
لِلْمْسَافِرٍ إلا كَوْلَا سَاذَاء وَهْوَ قَوْلُ عَايِسَة). 

وهنا نقل عن عائشة أنها ترى الإتمام» وهذا ‏ كما ذكر المؤلف - 
قول شاذ نسب إليها وعائشة لها وجهة نظر؛ حيث إنها فهمت أن القصر 
إنما شرع لسبب» والقصر ‏ بلا شك - إنما شرع بسب الخوف» حيث كان 
المسلمون في أول أمرهم يسافرون خائفين» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 


الحديث عن صلاة الخوف» وأشكل إذا زال العذر على بعض الصحابة؛ 
E E‏ كعمرء ثم أشكل على يعلى بن 
أمية» فسأل عمر عن الآية: ليس E‏ 
أن یگ اکتا [النساء: ١‏ فقال عمر ه4 : عجبت مما عجبت 
منه» فسألت عن ذلك رسول الله ي فقال: سه قن الله بها عليكم, 
فاقبلوا الصدقة)0". 

إذن هي فضل وإحسان وإنعام من الله 4# وتخفيف على عباده. 
وعليهم أن يقبلوا هذه المنحة» وهذه الصدقة وهذه العطية من الله 4 فهو 
في كل أمر متفضل على عباده» لاي تعد من ال عق بط عر 
فضل منه وإحسان وإكرام لهم. 


0 
2 


حمّق ابن القيم ك4 هذه المسألة» وبيّن أن عائشة ظَنَّتء أو 
ا ئشة أنها ظنت أن السبب قد زال» e‏ فيزول 
حينئذ القصرء فيبقى الحكم على أصله» وهو الإتمام'" '» وقلنا أن هذا قول 
شاد كما ذكر المؤلف» ولا تسى أن عائشة نها منا روت الخاديثت 
القصرء ومنها الحديث المتفق عليه: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
وأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر””". وكذلك أيضًا الأحاديث 
الأخرى التي ستأتي عنهاء أن رسول الله يي كان يقصر وكانت هي تتمء 
وكان َيه يفطرء وكانت تصوم”*). 


(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم )458/١(‏ وفيه قال: «قيل إن عائشة ظنت أن القصر 
مشروط بالخوف فى السفرء فإذا زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل غير 
صححيح » فإن النبى عد سافر آمنًا وكان يقصر الصلاة). 

(۳) تقدَّم تخريجه. 

(4) أخرجه الدارقطني في «السنن» .)1١57/8(‏ عن عائشةء قالت: خرجت مع 
رسول الله ل في عمرة رمضان» فأفطر رسول الله ا وصمت وقصر وآتممت» 
فقت : يا رسول الله ا بابي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت» فقال: 


«أحسنت با عائشة). 


ee J‏ كك 


> قولم: (أمَا القَضْرٌ فإنه اتَفَقَ العَلْمَاءٌ عَلَى جَوّاز قَضْر الصَّلَاةٍ 
iH 2 e 2 6 7 524 ٤ 20 0 5-5 7 3‏ 4 4 0 
لِلمِسَافِر إلا قؤلا شاذاء وم ل اة : وَهَوَ أن القَضْرٌ لا يحور إلا 
لِلحَائِفٍ) 


من المعلوم أن هذا رأي عائشة» ومثله قول عمرء لكنه سأل» 
وكذلك: أيضًا يعلى بن أمية».:وكون عائشة رات هذا الراي ليس أمرًا 
مستغربًا؛ لأن الصحابة يختلفون» وكلهم يريد الوصول إلى الحقّء وعائشة 
كانت تکفا سای 


> قولم: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إن حنم أن يفتكم أي كقروأ [النساء: 
١‏ وَكَالُوا: إن النَبِىَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ إِنَّمَا قَصَرَّ؛ٍ لِأَنَهُ گان 
حَايْفَاء وَاخَْلَهُوا مِنْ ذَّلِكَ في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ). 

هذا القول الذي روي عن عائشة ذكره ابن جرير في تفسيره'''. وقد 
نقل هذا عن عائشة» واشتهر عنهاء وعائشة قد فهمت من الآية أن القصر 
إنما كان لأجل الخوف» فلما زال الخوف وحل الأمن» زال سبب القصرء 
فزال القصرء هذا الذي فهمته عائشة» والكلام هنا كثير جدًا. 


وممّن تكلم عن هذه المسألة» وحقق القول فيها ودقّقه. العالم الإمام 
ينتهي منها حتى يستقصي كل ما فيها فقد تكلم عن هذه المسألة» وبيّن أن 
عاف و انا يمت أن ذلك لا جل التعوف واا زالالخونه زال 
سببه» مع أن الواقع أن الرسول بيه سافر حاجًا» وسافر معتمرّاء وسافر 
غازيّاء وفى كل أسفاره ية كان يقصر الصلاة”". 


= قال ابن الملقن: «وقال الخلال في «علله» عن أحمد: حديث منكر». انظر: 
«التوضيح» .)۳۱٤/۱۳(‏ 

)١(‏ تقدّم. 

(۲) سيق. 


لل ه#] n‏ 
وفي حديث عبدالله بن عباس ا قد بيّن أن الرسول بي سافر إلى 
مكة» ولم يخرج خائقًا وكان يصلي ركعتين» وفي الحديث الآخر أنه 
E‏ وخير دليل على ذلك قصة يعلى بن أمية لما جاء إلى 
عمر نه فقال: أليس الله سبحانه تعالى يقول: ولیس کک 
د 3 خف ثيك أن نیک آنه روأ > وقد أذن الناس»ء فقال عمر ذه 
aT‏ يعني : 0000007 
أيضًا قبل ذلك في ذهن عمر 465 لكنه سارع إلى رسول الله ية ؛ ليسأله. 
فيعرف الحكم فأجاب الرسول بي بقوله: «صدقة تصدّق الله بها عليكمء 
فاقبلوا الصدقة)”". فالناس إذا تصدقوا لا ينبغي أن يرجعواء وقد جاء في 


الحديث: «العائد فى هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قبعه) 7 . 


والله كل إذا أعطى عطاءً فهو يعطى # ولا تفنى خزائنه. ولا تقل 
لزان فإذا A E‏ عدف E EAS‏ 
الاخ و اف جه أن توق رخ كنا کن أن تز فو نها کا 
أن الله تعالى يحبّ من المؤمن أيضًا أن يأخذ بالأمور التي تصدق عليه 
ناوالا مون التي أحسن إليه بهاء وكذلك الرخص التي رخص الله بهاء 
وا ها تالش > فلا يريد من المؤمن أن يخرج عن طاعة الله 
ولا يريد ا أن يتجاوز حدود اللهء ولا يريد منه أيضًا أن يتعدّى 
کا فقد ظلم نفسهء ونماء أن 
يعتدي» قال بي : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها». 


حدود الله ؟ أن من تعدف حدود الله 


)١(‏ تقدّم من حديث الترمذي. 

(؟) تقدم من حديث حارثة بن وهب كما في الصحيحين. 

(4) أخرجه البخاري (089؟)», ومسلم (۸/۱1۲۲۳)» عن ابن عباس. 

(©) أخرج أحمد في «مسنده» (0)08337 عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكهِ: «إن الله 
يحب أن نؤتى رخصهء كما یکره أن تؤتى معصيته). وصححه الأرناقوط. 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/١٠٠)ء‏ عن ابي ثعلبة الخشنيء قال: قال = 


- 3[ شع ةشع چ vy‏ 
8 سكت عن كقر فن الاشياء رجه با ولذلف: كان 
الرسول بل ينهى عن أشياء سكت عنها خشية أن تفرض على 
المؤمنين" ولذلك تحيّر الصحابة # أحيانًا في بعض المسائل» 
يريدون أن يعرفوا حكمهاء فيحرجون أن يسألوا رسول الله ية عن 
النهي عن ذلك» فيفرحون ويسعدون إذا جاء أحد الناس من البادية؛ 
ليسأل عن ذلك رسول الله ب" . فانظر إلى آداب الصحابة ‏ مع 
رسول الله كه وليس ذلك غريبًا عليهم؛ لأنهم أبناء المدرسة 
المحيدية القن ا توا فا لرا مها واتشدو]| غداة كاف لوةه 


وبهذا نتبين أن هذه الشريعة ‏ كما مر - قد قامت على اليسرء 
والسماحة» وقد استوعبت كل ما يحتاج إليه الناس» ففيها خصوبة» وفيها 
استغراق لكل ما يجد من حوادث» وما يقع من نوازل» وما يتجدد من 
وقائع. 


إذن فالله 


هناك أحكام عدَّة نجد أن الله 8# قد رخص فيها لعباده لسبب من 


الأسباب» فزالت تلك السات ولكن يبقى الحكم مت ومن تتبع 
أحكام الشريعة يجد أمثلة عدة لذلك. 


وکن أن تجن بين دول ا بان م 
عائشة #5 ابن أختها عروة ابن الزبير» كلها او ها روت حديث القصر› 


= رسول الله يكيْةِ: «إن الله كك فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها». وضعفه الألباني في : «مشكاة المصابیح» .)١91/(‏ 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم (لا515/1)» عن أبي هريرة» قا«ل: خطبنا 
رسول الله ية فقال: «أيها الناس قد فرض الله 5 الحج» فحجوا»» فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. . . الحديث». 

(0) أخرج مسلم (١١/١٠)ء‏ عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله بلا 
عن شيف فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من آهل البادية العاقل» فيسأله» ونحن 
ا 


وكانت تتم سألها عن ذلك فقالت: (إنني لا أجد مشقة)( '“. ومعلوم أن 
التخفيف في السفر في الشريعة إنما هو للمشقة أو مظنة المشقةء ولیس 
: 7 ا 


تكلمنا عن حكم القصر فيما مضىء وألمحنا إليه آنقَاءء وسنزيده 


E 


> تولت: (والثانى : فى المَسَاقَةِ الى يجب فيها القَضرٌ). 
هل هناك مسافة محددة ينبغي أن يقصر فيها الإنسان الصلاةء أي : 
ذا أراد الإنسان أن يسافر سفرًا هل يشترط في السفر أن يكون طويلًا؟ أم 


ن أي سفر تقصر فيه الصلاة؛ لأن النصوص الشرعية جاءت مطلقة فى 
ذلك؟ 


إذ 
أ 


> قولم: (وَالئَالِتُ: في السَمّر الي يَحِبُ فيه القَضْرُ). 


ماعو الب الذئ عقن فيه العناذة؟ بعل كر ا 
فهناك من يسافر قربةً لله »ل وقد يكون أداء المسافر لهذه القّربة واجبًا؛ 
كمن يسافر لأداء ركن الحج» أي: الذي لم يحج قبل ذلك» وكذلك أيضًا 
من يؤدي العمرة في حالة وجوبهاء يعني: قبل أن يؤدي الواجب الذي 
عليه» وقد يكون السفر مندوبًا؛ كالجهادء وكالسفر في طلب العلمء 
والدعوة إلى الله يل هذه كلها من الأمور التي يتقرّب بها المسلم 
إلى الله 8# ولا شك أن من أجل القربات أن يسافر الإنسان في طلب 


)1( أخرج البيهقي في «السنن الکبری» (/4 20٠١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة # «أنها كانت تصلى فى السفر أربعًاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ 
فقالت: يا ابن أحتى. إنه لا يشق على». 


وقد يكون السفر مباحًا؛ كمّن يسافر للتجارة» وهذا مما أباحته 
الشريعة» وقد سافر الرسول بي في التجارة - كما هو معلوم ‏ إلى الشام 
فى تجارة خديجة» التى أصبحت بعد ذلك إحدى أمهات المؤمنين» كذلك 
كان الصحابة يسافرون» وكانوا يتاجرون» كذلك من الأسفار المباحة السفر 
للصيد؛ فإن الإنسان قد يسافر للصيدء وقد يسافر أيضًا للنزهة وهذا أيضًا 


1 


من السفر الجائزء وهناك من يسافر في معصية الله #6 وهذا هو المحظور 
الذي اوسني انريم فيه المرمن؛ لآن ذلك من نكران ١‏ لنعمة» والمسلم 
مطالب بأن يشكر الله بل وألا يخرج على حدوده» فهناك من يسافر في 
معصية الله» وكل هذه الأمور سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 


7 7 20 ا‎ 5 5 5 rT 5 

> قولة: (وَالرَابِعٌ : في المَوْضِع الَذِي يَبْدَأْ مِنه المُسَافِر بِالتَفْصِيرِ). 

من أين يبدأ 0 وإن كنا سنفصّل هذه اأ المسألة» ا 
فل جيذ الس يع الم سن و ن ری اا و عقن ينارق 
البيوت؟ 

لو إنما يبدأ بالقصر عندما يحرج من بيوت البلد» ولا يلزم أن 
يتجاوز حيطانها وبساتينها ومزارعها ومصانعهاء وإنما القصد أن يغادر ما 
هو مقيم فيه» أي: البلدة التي أَعِدَّت للإقامة”". وأما ما نُقِل عن بعض 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أبو داود (5141”)» عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله يلا 
يقول: «مَن سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في السموات» 
ومن فى الأرضء والحيتان فى جوف الماء... الحديث). وحسنه الألبانى فى : 
«مشكاة المصابيح» 4ط | 0 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر )5١5/1(‏ وفيه قال: «أجمع أهل العلم من كل من 
نحفظ عنه على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت 
القرية التي منها يخرج».. 


التابعين من أنه إذا أراد السفر فله أن يقصر في داره» فهذا لا دليل عليهء 
(AJ: 0 7‏ 
وهو صحف . 


> قول”: ا فِي مِقْدَارٍ الرَمَا ن الَذِي يجُورُ لِلْمْسَافِرٍ فيه 
ام في مضع اَن يَفُضْرَ ر الصَّلاةً). 

قد يسافر إنسان إلى بلدء كأن يذهب من المدينة إلى مكة» فيقيم 
فيهاء وهذه الإقامة تختلف باختلاف الأحوال» قد يذهب إلى هناك ليؤدي 
نسكاء فيبقى ليقضي حاجة من حاجاته وهو لا يدري في أي يوم ستنتهي» 
إذن هو لا يعرف الوقت الذي سيسافر فيه» فهذا له حال. 


وإنسان آخر قد يسافر إلى بلد يعرف أنه سيمكث فيه مدةً معينة» ومن 
هنا وقع الخلاف بين العلماء في هذه الحالة: هل هناك زمن محدد لا 
يجوز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة إذا تجاوز أو لا؟ ثلاثة أيام؟ أربعة 
أيام؟ يضاف إليها عشرة أيام, خمسة عشر يومّاء ثمانية عشر يومّاء تسعة 
عشر يومّاء مكو عجارم أو كلها فيها اختلاف بين العلماء 
والأقوال ها متعدوة”. 


)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)۳٤۹/٤(‏ وفيه قال: «وحكى ابن المنذر 
عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم 
الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء 
وسليمان بن موسى. .. ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر). 

(۲) اختلف الفقهاء في المدة التي يُقطع بها السفر ويأخل اي 
فذهب الأحناف إلى أنه إذا جاوز خمسة عشر يومًا صار مقيمًا ولا يمكنه القصرء 
وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى أنه لو ا أربعة أيام انقطع حكم 
السفر والقول الآخر للشافعية وافقوا فيه الأحئاف. 
انظر في مذهب الأحناف: «العناية شرح الهداية»» للبابرتي (2)74/5» وفيه قال: 
«(ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا) 
وقوله (أو أكثر) زائد (وإن نوى أقل من ذلك قصر) عندنا». 
وانظر: «المحيط البرهاني»» لابن مازه .)۲٦/۲(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: «حاشية الصاوي» .)٤۸١/١(‏ وفيه قال: «(و) قطعه (نية = 
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> قولة: (تَأَمَا حَكُمُ القَضْرء فَإِنْهُمُ اخْتلَفُوا فيه عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْوَالٍ). 

إذن هناك خلاف فى القصر؛ فهناك مَن يرى أن القصر واجب» 
بمعلى : أن فرض كل مسافر أن يقصر الصلاة. ولا يجوز له أن يصلى 
الصلاة أربعّاء هذا قول. 


القول الثاني: القصر والإتمام كلاهما مشروع» لكن القصر أفضل. 

القول الثالث: كلاهما مشروع» لكن الإتمام أفضل؛ لأنه الأصل. 

وهناك أيضًا مَّن يرى أن الإتمام مكروه» وهناك أقوال أخرى ذكرت 
في هذا المقام. 

> قولة: (َمِنْهُمْ مَنْ رَأى أن القَصْرٌ هُوَ قَرْضٌ المُسَافِرٍ المُتَعَبّنُ 
عَلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أن القَصْرّ وَالإِنْمَامَ كِلَاهُمَا فَرْضٌ). 

يعني باختصار ‏ مّن قال من أهل العلم أن القصر واجب قد 
استدلوا بدليلين: 


= إقامة أربعة أيام صحاح): تستلزم عشرين صلاة وإلا فلا (أو العلم بها). أي: بإقامة 
الأربعة الأيام في محل (عادة) بأن كانت عادة القافلة أن تقيم في ذلك المحل أربعة 
أيام فإنه يتم (لا الإقامة) المجردة عن كونها أربعة أيامء كالمقيم لحاجة متى قضيت 
سافر فإنها لا تقطع القصر (ولو طالت». وانظر: «الإشراف على مسائل الخلاف»» 
للقاضي عبدالوهاب (0609/1. 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج». للهيتمي (07/5" 2 . وفيه قال: «(ولو 
نوى) المسافر وهو مستقل (إقامة) مدة مطلقة أو (أربعة أيام) بلياليها (بموضع) عينه 
قبل وصوله (انقطع سفره بوصوله)» وإن لم يصلح للإقامة أو نواها عند وصوله أو 
بعده وهو ماكث انقطع سفره بالنية أو ما دون الأربعة لم يؤثرء أو أقامها بلا نية 
انقطع سفره بتمامها أو نوى إقامة وهو سائر لم يؤثر». وانظر القول الآخر في: 
«البيان»» للعمراني (VT)‏ 
وانظر في مذهب الحتابلة: «الإقناع» للحجاوي (١/؟87١)»2‏ وفيه قال: ««وإن أقام 
لقضاء حاجة بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو 

ظنا أو حبس ظلمًا أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ‏ قصر أبدًا فإن علم أنها لا 
تقضي في أريعة أيام لزمه الإتمام». 

)١(‏ ستأتي هذه الأقوال. 


الدليل الأول: هو حديث عائشة المتفق عليه: «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين › فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر»'. 

إذن الأصل فى فرضية الصلاة أنها «ركعتين ركعتين» بقيت صلاة 
السفر على حالهاء وزيد في صلاة الحضرء فصارت أربعّاء قال هؤلاء 
العلماء: هذا دليل على وجوبهاء إذن أول دليل من أدلة الذين يقولون 
بوجوب القصر هو هذا. 

الدليل الثاني : فعل الرسول كيه فإن هؤلاء العلماء قالوا: لم يثبت 
عن الرسول 26 دليل صحيح أنه أتم الصلاة» بل كان في جميع أسفاره 
يقصرها بي . وما نقل عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يي يفطر 
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وأصوم ويقصر و قالوا: ذلك حديث EE‏ 

وسيأتي الكلام والتنبيه عليه إن شاء الله» فهذا هو دليل الذين يقولون 
بوجوب القصر. 

> قتولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى أن القَضْرٌ وَالإِنْمَامَ كلاهما فَرْضْ مُخير 
لَهُ؛ كَالخِبَارٍ في وَاجب الكَفَّارَة). 

افيف لعفي قش ينه وماد ا ر فى قفد ال قله 
أصبح فرضه بمعنى: أنه يلزمه أن يؤدي الركعتين» ومن يصليها أربعًا يعني : 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»» لجمال الدين الأنصاري (۱/٥۲۹)ء‏ 
وفيه قال في وجوب القصر: «فلو جاز الإتمام لفعله رسول الله كي مرة بيانًا للجواز 
ثم إن قوله كك «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». أمرّء والأمر للوجوب. 
ويؤيد هذا ما روى مسلم: عن ابن عباس 4 قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم بيو في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي )195/١(‏ وفيه قال: «وقد اعترض 
على هذا الحديث بعض الفقهاء فقال يرويه مغيرة بن زياد وقد ضعفه أحمد وقال أبو 
زرعة لا يحتج بحديثه». 
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< قولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ رى أن ا لقَضْرَ 

لماذا كان القصر سنة؟ ما أدلة هؤلاء؟ 

إذا نظرنا إلى عموم الأدلة فدليل هذا القول الكتاب والسنة. 

ولد الكتاب: الدليل من الكتاب قول الله له : ووا ص 029 ثم فى رض 

يس ڪټک جاح أن لتصروأ من ألصََوة إن خم أن يفيت آل گا انس 
٠١١‏ |. 

إذن هذه الآية فيها دلالة على جواز قصر الصلاة» ثم جاءت 
الأحاديث فبينت سنة ذلك» إذن دلت هذه الآية على أن الأصل فى الصلاة 
أن تتم» لكن الله #ل خفف على المؤمنين فجعل الأربع اثنتين» ومعلوم أن 
صلاة الفجر له تقصر» وكذلك المغرب. 

إذن الصلوات الموج تقصر هى الظهر والعصر والعشاء» وما عداها 
فلا 1 ١‏ 

قال چ ووا صم ف لاض فلس 236 جا › أي لا إثم 
م تقصروا الصلاة الرباعية» فتصلوها ركعتين » »> وتكونون بذلك 
قل أذيتم ما وجب عليكم » وما فرض الله ل عليكم فى هذا المقام. 

رلك تعالى فى هده الآية قد خف عو شاد وهو عندما ی 
عنهم كانوا أحوج ما يكونون إلى التخفيف؛ لأنهم كانوا في حالة خوف»› 
وسبق أن تكلمنا عن ذلك» وبينا الحالة التى كان عليها المسلمون فى أول 


)١(‏ انظر: «الإجماع»» لابن المنذر (ص: »)5١‏ وفيه قال: «وأجمعوا على أن لمن سافر 
سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر 
العشاء» يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين. وأجمعوا على أن لا يقصر في 
المغرب» ولا وفي الصلاة الصبح». 


الأمر» فقد كانوا مستضعفين بمكة» والجميع يعلم كيف كان يعاني 
المسلمون من الأذى» ومن العذاب الذي ينزل بهم بجميع أنواعه من 
المشركين» لكنهم صبرواء فما وهنوا وما ار فبقوا على عقیدتهم› 
وتحملوا الأذى في سبيل الله» وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة» ثم بعد 
ذلك هاجروا إلى المدينة» إلى هذه البلدة م ثم بعد ذلك نصر الله 
المؤمنين» فبدأت تقوى شوكتهم. وقد أعرّهم الله 88 وأخذ نفوذ الدولة 
الإسلامية تمتدٌ يميئًا وشمالّاء وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجًاء 
فعمّ الجزيرة العربية» ثم بعد ذلك امت شرفًا وغربّاء حتى شمل كثيرًا من 
أقطار الدنياء وأصبح أيضًا نور الإسلام ينتشر في كل مكان. 

ففى هذه الآية دليل على أن الله 4# 
تعالى حت عن عات إذاامنافرواة وضريرا فى مله الارن الت ذليل 
على أن القصر ليس واجبًا؛ لأن التخفيف من الأربع إلى الاثنتين دليل على 
أن ذلك فهر وات الان السا ياك 

ول وين عد I E E‏ 
لاوز ل تيان أن على الا نه E E‏ وهنا" اسم e‏ 
الخوف» فهو الذي أدَّى إلى قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين» ففهم أنه قد 
زال الخوف» ففهم أنه إذا زالت العلة زال الحكم فعاد إلى أصلهء وهناك 
قاعدة معروفة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا". ثم انّجه إلى 


خقّف عن عباده» وإذا كان الله 


)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (719/4. ١٤)ء‏ وفيه قال على عدم 
وجوب القصر: «واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فیس عَلَيَدْهْ جح أن تَقصروأ من 
َة قال 3 ولا يستعمل لا ع إلا في المباح؛ كقوله تعالى: ولس 
الاحق قود أ اقح شيل عن a es e O‏ 
ا ده ولو كان القصر واجيًا لما وافقره على تركه). 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (۸*/6) وفيه قال في تبيين هذه 
القاعدة: «إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما؛ كالخمر 
علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكارء فإذا زال عنها وصارت خاد 
زال الحكمء وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها 
بزوالهاء والشريعة مينية على هذه القاعدة». 


عمر تو ضيه؛ ليسأله» فبيّن له عمر #؛ ‏ وهو المعروف بحصافة عقله 
ورجحانه -» وهو الذي نزل القرآن مؤيدًا له في خمسة مواضع › ET‏ 
تكلمنا عن تلك المواضع› وقد تأتي مناسبة ونتكلم عنهاء ومنها ما جاء 
في أسرى بدر» وكذلك في أمر الحجاب» وفي الصلاة عند المقام» إلى 
غير ذلك مما ورد في هذه عن عمر . 


ماه لسك الس م ار له 
8 لله يله عن الحكم فقال: «صدقة تصدق 0 فكونها 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۹/٤۲)ء‏ عن ابن عمرء قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث» 
في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر). 
والموافقة الرابعة فى شأن نساءه لما اجتمعن عليهء كما أخرجه البخاري »)٤٠١(‏ عن 
أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب 4# «وافقت ربي في ثلاث: 
واجتمع نساء النبي بيا في الغيرة عليهء فقلت لهن: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجًا خيرًا منكن)» فنزلت هذه الآية). 
والموافقة الخامسة في الصلاة على المنافقين: أخرج البخاري (4777): ومسلم 
(56/585:0)»: عن ابن عمر کی أنه قال: لما توفى عبدالله بن أبى» جاء ابنه 
عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله بيا فأعطاه قميصه»ء وأمره أن يكفنه فيه ثم قام 
يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبهء فقال: تصلي عليه وهو منافق» وقد 
نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله - فقال: #©#َ#اسْتَغْفِرَ 
O LE 4‏ 2 قل :كلو أ لك فز [العوية: ]١‏ فقال : 
سأزيده على سبعين قال: ا ا ا 
ر کک آل منم مات ادا ولا شم عل قرو إِنَُمَ كتروأ ياه ورشولهء مانا وشم 
تش4 
والموافقة السادسة: في الأمر بتحريم الخمرء أخرج أبو داود »)۳۹۷١(‏ عن عمر بن 
الخطاب» قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: كروك 
شفاءء فنزلت الآية التي في البقرة «يتكك عي الكثر المي فل فوا نم 
كبر 4.. > فقال: الهم بين لنا في الخمر بیان شنا فتلت هلم اله تي ل 
سو [المائدة: ]4١‏ قال عمر: انتهينا. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود») (ص: 6 

)۲( تقدّم تخريجه. 


۲۰۹٦ 


صدقة دليل على أنها ت تتضمن التيسير والتخفيف ورفع العناءء» وهذا تيسير 
من الله ل فهذا یدل على ل ال 
الصحابة» فقد نقل عن عائشة ة أنها كانت نتم اذا 3 عثمان ا »> وعن 
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سعد بن أبي وقاص > وعن عبدالله بن عمر '» وعن غير هؤلاء من 


الصحابة ومن التابعين» أنهم كانوا يتمون الصلاة. 


وبهذا يتبين أن القصر ليس واجبّاء لكننا نقول: إن القصر أفضل؛ 
لأن الرسول بي داوم عليه وفعله في كل أسفاره ٠‏ وهو لا يداوم كل إلا 
على ما كان فيه فضل» ونحن نعلم أن الرسول ئي كان عبدًا شكورًاء 
ومعلوم أنه كان يقوم ا جي ر E‏ 
لن اله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ تفر لك لله ما َم 
من دَيْكَ وَمَا تَاََرَ 4 فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)". 


2600 أخرجه البخاري (۹۰٠۱)ء‏ ومسلم «(TF /1A0)‏ عن الزهري»ء عن عروة» عن عائشة: «أن 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر» قال الزهري: 
فقلت لعروة: «ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان». 

(۲) أخرجه أحمد فى امسنده» .)٤٤۳(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى ذباب» عن 
أبية؟ أن اعمات بن عفان صلی بی أريع.ركعات» اتأتكره الناين عليد» فال با 
أيها الناس» إني تأهلت بمكة منذ قدمت» وإني سمعت رسول الله كله يقول: « 
تأهل في يلد فليصل صلاة المقيم». قال الأرناؤوط: الإسناده ضعيف). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق 2 «مصنفه) (2,)051/5 عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا أعلم 
أحدًا من أصحاب النبى بي كان يوفى الصلاة فى السفر إلا سعد بن أبى وقاص 
قال #وكانك عائشة حرفي الضلاة في السمن وتصوغ» قال :وسافر سعد ين أني 
وقاص في نفر من أصحاب النبي بي فأوفى سعد الصلاة وصام» وقصر القوم 
وأفطروا فقالوا لسعد: كيف يفطرون ويقصرون وأنت تتمها وتصوم؟ قال: «دونكم 
أمركم ؛ فإني أعلم بشأني» قال: فلم يحرمه عليهم سعد ولم ينههم عنه. 

(4) ذكره عنه ابن قدامة» فقال: «وممن روي عنه الإتمام في السفر: عثمان» وسعد بن 
أبي وقاص» وابن مسعودء وابن عمرء وعائشة ك). انظر: «المغني» (۱۹۷/۲). 

() لحديث ابن عمر أن قال: «صحبت رسول الله ئة فكان لا يزيد في السفر على 
ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان كذلك #/: وقد تقدم. 

(5) أخرج البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم واللفظ له »)۸۱/۲۸۲١(‏ عن عائشةء قالت: كان = 


1¥ 


هكذا حال كل مؤمن إذا أنعم الله 4# عليه بنعمة» أو وهبه موهبة؛ 
ا ل ل ل ل ل 
ا ل و كر فهذا النّفْسٌ الذي يتكرر ة في الجسم شهيقًا 
a‏ هو نعمة من نعم الله کا وهذه الأرجل الى ای علبهاء 
والأيدي التي ينقش بهاء والعينان اللتان يبصر بهما واللسان الذي يتكلم 
به» والشفتان اللتان يحركهماء إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا 
ا وما هو داخله أعظم مما هو خارجه. 
8 هو الذي حفظ له هذه الصحة» وأدام عليه هذه النعمة» فكل ذلك 
يقتضي من العبد أن يشكر الله 4ل 
إذن هي صدقة وفضل من الله» فكان الرسول بي دائمًا يسارع فيأخذ 
بالتيسير» ولذلك ما يّر بين أمرين بي إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
وي" الآن وذ الشووعة م جاءك لكلف الاس شط "وما حاءتك 
لتشق عليهم» إنما جاءت بأمور أوجبت عليهم الالتزام بهاء وبأمور حضتهم 
تحقيق الغاية التي خلقوا من أجلهاء ألا , وهي عبادة الله Bê‏ را 
TT‏ 


فال 


2 
- ےم 6مس الى 


< قال: (وَمِنْهُمْ من 5 أ رَخْصَة 00 ن الإِتَمَامَ أفضل). 
القول بأن الإتمام أفضل رواية للشافعي؛ لأن الشافعية في مذهبهم 


ع 


ثلاثة أقوال: 


= رسول الله كَل إذا صلى قام حتى تفطر رجلاهء قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع 
هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «يا عائشة أفلا أكون عبدًا 
شكورًا). 

)١(‏ الشهيق ضد الزفيرء فالشهيق رد النفس» والزفير إخراجه. انظر: «العين»» للخليل 
1 ). 

(۳) «الشطط»: مجاوزة القدر في كل شيء. انظر: «العين»» للخليل (5/؟١5).‏ 


للح 


الأول: أنهما سيان. 


الثاني: أن القصر أفضلء. وهذا أقوى الأقوال في مذهب 
الشافعى. 


الغالث: أن الإتمام أفضل؛ لأنه هو الأصلء» فالأصل هو أن تُصلَّى 
الصلاة رباعيةء لكن الله 3# قد يخفف العبادات» ويجعل فى المخفف من 
الفضل أكثر من غيره؛ لأنك فى أداء عملك ا ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح : إن الله يحب أن وش رخصه كما یکره أن 
تؤتى ا 

فالله تعالى إذا رخص لك فى أمرء فلا تغلق هذا الباب» وائت بهذه 
ال قف وقد بن "لاني AR‏ بوتا اك مها ويا U‏ 
لأن الله 4# شرع لك ذلك» وخمّف عنك» وأنك بذلك قد استجبت لما 
أمرك الله يله به» ولما جاء به رسوله كله فأنت بذلك مُثاب» وقد مر ذكر 
النية» وما يترتب عليها من الأعمال العظيمة» وأن الإنسان قد يخلص في 
عمل من الأعمال التي لا علاقة لها بالعبادة» لكن فيها نفع للمجتمع 
الإسلامي فيئاب عليهاء كالذي يتزوج قاصدًا إكثار المسلمين يقصد بذلك 
أن يخرج الله سبحانه تعالى من صلبه رجلا عالمًا أو تقيّا أو صالحًاء إلى 
غير ذلك. فالله يثيبه على ذلك. 


ومن تكست بقصد الإنفاق على أولاده وإعفافهم» وألا يمدوا أيديهم 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(0) قال الماوردي: «فإذا ثبت أن إتمام الصلاة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في 
الأفضل والأولى على مذهبينء أحدهما: القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال 
رسول الله يي وأكثر أفعاله القصرء وليكون من الخلاف خارجًا وهذا هو ظاهر قول 
الشافعي وعليه جمهور أصحابه. والثاني: وهو قول كثير منهم. إن الإتمام أفضل؛ 
لأن الإتمام عزيمة والقصر رخصة والأخذ بالعزيمة أولى» ألا ترى أن الصوم في 
السفر أفضل من الفطر وغسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. انظر: 
«الحاوي الكبيرا (55/5”). وحكى النووي القول الثالث. انظر: «المجموع شرح 
المهذب» (77”5/4. 


ل 


إلى ا فإنه سیثاب على ذلك ومن يحسن يحسن إلى الجيران ويعاملهم 
3# يثيبه على ذلك. 


ماماد نة فا 
> قال: (وَبالقَوْلٍ الأول قال أَبُو حَييمَةًء وَأضحابة). 
يعني : القول بأن القصر واجب”) 
5 ل سر 6 ٠‏ 0 006 7 او E Kor‏ 
> فوا : (والكوفيون بأسرهم (أعني : أنه در ص متعين : 
مقع السانع ب المقان NE‏ القصر 9 ولكن 


هذا غير صحيح» وقد رد عليه الإمام النوويٌ» ورا قد وى ردقيه 
ا O E‏ لق له هق ليك EA‏ 


> قولة: (وَبالنَانِي قَالَ بَعْضُ أضحاب الشَّافِعِيَ”. وَبالنَالِثِ 


و و 


(أغني أنه سنة) قَالَ مَالِكُ في أَشْهَرِ الرّوَايَاتِ ى 


)١(‏ انظر: «الدر المختار»» للحصكفي »)١58/1(‏ وفيه قال: «(فلو أتم مسافر إن قعد 
في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدًا لتأخير السلام وترك واجب 
القصر). 

(9) انظر: «الاستذكار» (۲۲۲/۲)ء لابن عبدالبرء وفيه قال: «وأما اختلاف الفقهاء وأئمة 
الأمصار في إيجاب القصر في هذه المسألة فذهب الكوفيون سفيان الثوري 
والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصر واجب في السفر فرضًا». 

(9) الذي قاله البغوي أن القصر واجب وليس سنة كما ذكر الشارح. 
انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (۲۹۷/۲)» وفيه قال: «وقال أكثر 
أهل العلم: القصر واجب في السفر لا يجوز الإتمام» وهو قول عمرء وعليّ»ء وابن 
عمرء وابن عباس» وبه قال مالك وأبو حنيفة - أن فرض المسافر ركعتان» حتى لو 
مان أربعًا لا تصح صلاته). 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي .)۳۳۷/٤(‏ وفيه قال: «وقال أبو حنيفة 
والثوري وآخرون: القصر واجب» قال البغوي: وهذا قول أكثر العلماء وليس كما 
قال». 

() أي: أنهما سيان» وهذا قول عند الشافعية وقد تقدم. 

(5) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب »)٠١/١(‏ وفيه = 


وأيضًا E‏ فى أشهر الروايات» يعنى : أحيد مرة قال: إن القصر 
أفضل» ومرة قال: إنهما سيان» ومرة توقف في هذه المسألة» ومعلوم 
أن الإمام أحمد كان فيه زهد وورع» فربما سئل في المسألة» فتوقف فيها 
وقال: أسأل الله العافية. 


لكن المعروف في مذهبه أن القصر أفضل» وفي رواية 


بويا سي 


خرى أنهما 
سواء. 
> قال: (وَبالرَابع (أَعني: أنه رُخْصَةٌ) قَالَ الشَّافِعِىُ فِي اشم 


الرّوَايَاتِ َه وهو المَنْصُورٌ عِنْدَ أضحابهء وَالسَّبَبٌ فِي اخيِلَافِهم: 
2o 14 2‏ 7 هي 
مَعَارَضَةَ المَعْقَولٍ لِصِيِعَةٍ اللفظ). 


عندما يقول المؤلف كابن رشد عن مذهب غير مذهيه إن هذا هو 
الرخصة» وإنه المنصور والمشهورء فهذا قد يكون لأنه لم يقف إلا على 
هذاء لكن الذي يصححه الشافعي أن أصح الأقوال عندهم هو أن القصر 
سنة» وهذا هو الذي يلتقي حقيقة مع عموم الأدلة". 


- قال: «المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة وأن فرض المسافر التخيير بين القصر 
والإتمام. ومن أصحابنا من يقول: إنه فرض على المسافر» وهو قول أبي حنيفة». 
وانظر: «مواهب الجليل»» للحطاب .)٠١١/۲(‏ 

)١(‏ انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي 2»)0٠١ .٥٠4/١(‏ وفيه قال: «(وهو)» أي: 
القصر (أفضل من الإتمام نضًا)؛ لأنه بيه داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون من 
بعده» وروی أحمد عن عمر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى 
معصيته. (وإن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز ولم يكره) له الإتمام 
لحديث يعلى قال قالت عائشة «أتم النبي ئي وقصر» قاله الشافعي ورواه 
الدارقطني و صححه). 
أما التوقف» فهو في إجزاء صلاة من أتم في السفر. انظر: «الفتاوى الكبرى»» لابن 
تيمية »)۳٤۹/٥(‏ وفيه قال: «ونقل عن أحمد إذا صلى أربعًا أنه توقف في الإجزاء. 
وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه». 

(۲) أي: القصر رخصة والإتمام عزيمة» وقد تقدم في قول الماوردي. 

(۳) أخرجه أبو داود »)١57(‏ وصححه الألباني في: «إرواء الغليل» .)٠١۳(‏ 


> قال: (وَالسَبَبُ فِي اخْيَلَافِهمْ: مُعَارَضَةٌ المَعْقُولٍ لِصِيعَةٍ اللّمْظِ 
المَنْقُولٍ). 

من المعلوم أن هناك معنى معقولاء ونصوصًاء فقد نجد أن الأصل 
في الصلاة المقصورة أنها أربع» فعندما تقصرها إلى اثنتين» فمن جهة 
المعنى المعقول أيهما يكون أفضل» هل أن تأتي بالأصل الذي هو أربع؟ 
أو با لاثنتين؟ 


ومن المعلوم أن الدين ليس بالرأي» وبذلك قال على ظ4 : «لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلا 0 أن 
أسفل الخف هو الذي يتلوث» وهو الذي يطأ الأرض» والذي ربما يقع 
على النجاسات وغيرهاء أولى بأن يمسح» لكن هذا هو شرع اللى 
فشريعة الله تقدم» ولذلك إذا قالوا: المنقول. فالمقصود به ما جاء في 
كتاب الله ك وفي سنة رسوله ييه ويقصدون بالمعقول القياس في 
تقدمة هده الأمور لقو آي + اللي تقوم علق فيم الان وإذراكه: 
فهناك أمور معقولة. 

والأصل أنك عندما تصلي أربعًا فقد جئت بالصلاة المعروفة» ولذلك 
ل ا د بايث مع النبي ب ركعتين 
في السفرء ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين» فتفرقت بكم الطرق» 
ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتین»". 

إذن ليست المسألة بكثرة العمل» فقد نجد من الناس من يكون عمله 
قليلاء لكنه يتقن هذا العمل» ويصحبه الإخلاص والنية الصادقة» فيكون 
ثوابه عظيمّاء وكم من أناس يكثرون الأعمال على غير إخلاص» ومن 


(۲) أخرج البخاري (2)1509 واللفظ لهء ومسلم (٥۱۹/1۹)ء»‏ عن عبدالله 4 قال: 
«صليت مع النبي ڳل ركعتين» ومع أبي بكر ضه ركعتين» ومع عمر له ركعتين» 
ثم تفرقت بكم الطرق» فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان). 


الناس من تجد من أعمالهم ما يخالف أقوالهمء ومن أقوالهم ما يخالف 
أعمالهمء فهذه تنقص من حسناتهمء وبعض الناس تجد أنه يحافظ على 
الفرائض وربما على السئن الرواتب» لكنك تراه فى صلاته خاشعًا ذليلا 


منقادًا لله 8؛ لأنه يعلم أنه يناجي رب البرية» وتجد بعض الناس في 
صلاتهم مشغولا ذهنه. يذهب هنا أو هنا مرةً يسبح في الفضاءء ومرة في 
الأرضء ومرة في البحرء يتتبع تجارته وأمواله. وينشغل بأولاده وغير ذلك 


من الأمورء وقد يفكر في أمور تافهة. 


صاصر ون 


[المؤمنون: ١‏ ۲]ء #تبرك الى يّدو املك [الملك: ]١‏ إلى أن قال: 
« يلوخ أك لَمْسَنُ عملا [الملك: ]١‏ ما قال: أكثر عملا. 


وما يقصده المؤلف بصيغة اللفظ المنقول: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر""'': فهذا هو اللفظ 
المنقول» وأيضًا الآية: وا صم في الْأَرْضِ فیس عَلِيَيْرْ جاح أن قروا يِن 
ألو وغير ذلك من الأدلة التى جاءت فى القصر والتى رويت من 
أفعال رسول الله ا وهي كثيرة. 

فهذه تتت إذن هناك أمر معقول يديره الإنسان فی عقله» ألنين 
هاتان الاثنتان أصلهما أربعًاء إذن العقل يقتضي أن الأربع أفضل» وإنما 
هذا تخفيف. 

> تولم: (وَمُعَارَضَةٌ دليل الفِغل أَيْضًا لِلْمَعْتَى المَعْقُولٍ). 

هناك أقوال» لكن الفعل قد عارض العقل؛ لأن الفعل فيه أن 
الرسول ية قصر الصلاة والعقل يقتضي أو يميل أو يرجح أن الأربع 
أفضل. 


> قولم: (وَيُوَيْدٌ هَذَا حدِيثٌ يَْلَى بن أ ميهأ قال E‏ 
تال اللَّهُ: :اذ 0 أن دِيم آل گا 4 [النساء: »]١١١‏ بُرِيدٌ فى قَضْر 
الصَّلاة فی في السَمْرِ فَقَالَ عَمَرٌ: ١عَجِبْتٌ‏ يما عَحِبْتَ منْه كسالك زول 
الله يك عا سَأليتى عن كَمَالَ : اده تمدن الله بها ملي : ابوا 


صَدَقَتَه. كَمَفْهُومُ هَذَا الرّخْصَةُ)7". 


المؤلف ‏ باختصار - يريد أن يقول: هناك فى الظاهر معارضة» 
ومعلوم أن المؤلف ممن درس المنطق» وهذا هو الذي يجعل الكتاب في 
بعض المواضع يصعب فهمه على بعض الطلاب. 

إذن يريد أن يقول: هناك عقلء وهناك نقل» والعقل عندما ينظر في 
هذه المسألة يميل إلى جانب الإتمام؛ لأن هذا هو الأصلء» لماذا يدعم 
ذلك أو يقويه؟ 

لأن المسافر حُمف عنه» والتخفيف؛ لأن السفر مظنة المشقة» ففي 
ذلك إذن تيسيرء والتيسير إنما هو نزول من الأعلى إلى الأدنى» إذن 
الرجوع إلى الأعلى إنما هو أفضل من جهة العقل» فالعقل يتصور أو 
يذهب إلى أن الإتمام أفضل» لكن - كما هو معلوم ‏ لا عقل مع النقل. 

> قولم: (وَحَدِيِتُ بي قِلابَة عن رَجْلٍ مِن ٻڼي عَامِرٍ أ ا 
الي ا ال ليق عليه : ِن الله عن المَسَافِرِ الصّوْمٌ 

ر الصَّلَاة)» وَهُمَا في الصّحيح) '". 

هذا الحديث يصححًحه كثير من | العلماء. لكن قد ورد فيه اضطراب 
في بعض الروايات”". 


)1( تقدَّم تخريجه. 

(۲) الحديث الأول أخرجه مسلمء وحديث: (إن الله وضع عن المسافر) في (السنن 
وليس في (الصحيح) كما ذكر المؤلف» وقد تقدم تخريج الحديثين. 

(۳) سبق. 


رو مه 


> قولم: (وَهَذَا 46 يدل عَلَى التَخْفِيفٍ وَالرخصّة وَرَفْع الحرج› لا 
ن القَضْرٌ هو الوَاجِبُء ول أنه سُنَهُ). 


ب از في الها سود إلى ما دلت عله التصوصض: 

E E‏ في الآية وما في الأحاديث تخفيف › هذا أمر لا 
يُخْتلّف فيه والله تعالى قد خمّف عن عباده» وكثير من آيات القرآن 
e‏ الجر ا تدل على ذلك فالله 4# عندما 2 حكما من 

ا و وےے 2 ۶ ص 
ریش أذ عل حر یت با لكام لق ويه اله يسك اش 6 وي 
بم ألْمْنَرّ [البقرة: »]1۸١‏ وقال: رة أله أن َيب عَنَكم» [النساء: 
c۸4‏ وقال: وما عل ٠‏ ي فى آلدن من .[¥A‏ 
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َأمسَحوأ 


مم ولد ل اماس 
ولک بريد يرك ونم سند شت 453 [المائدة: 5]. 

فنجد أن الله يله عندما aE‏ يلقن ممصي ويبين لهم 
مقا أن نا یسر لهم هذا الحكم إنما أراد أن يخمّف 0 قال 
تعالى: يد أنه بم انر وقال: ل 1 َ 
وقال: وما جَعَلَ مک في الدب من ن حرج 4 وقال: 
يڪم من حرج وکن برد د هركم [المائدة: 5]. 


> تولع: (وَأمَا الأكرُ الذي يُعَارِضُ به بِصِيغَيْهِ المَعْتَى المَعْقُولَ 
وَمَفْهُومَ هَذِهِ الآنَارِء فَحَدِيتُ عَائْشَةَ النَابتُ اناق ثَالَتْ: «قُرِضَتٍ الصَّلاهٌ 
رَكْعََينِ ركُعَتیّن). 

وهذا أيضًا يرد مفهوم العقل؛ لأن فيها أن الصلاة فضت «ركعتين ركعتين». 


3 
Ê 
3 


)١(‏ أي: أن هذا الأثر وهو أن القصر أصل الصلاة يرد المعقول من أن الإتمام هو 
الأصل؛ لأنه الأكمل. 


Vo 


> قولم: (مََقِرّثْ صَلَاةٌ السَّمَره وَزِيدَ فِى صَلَاةٍ الحضَّر""', 
وما كليل الفِغْل الَّذِي يُعَارِضٌ المَعْتى المَعْقُولَ وَمَفْهُومَ الأَثّر المَنْقُولِ 
ئه مَا قل حا ل حول رايا ال 


0 
1 ع- 


سارو« وَأَنهُ لم يصح نه اه الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامْ عا أنه اتم الصَّلَاةٌ 


اح 


هذا هو الصحيح» لم يرد في حديث صحيح أن الرسول بيه قد أتم 


الصلاةء وم هل انه + ققد جب کون ا الوجهين 2 (أَغْنى : 


2 2 


إا وَاحِبا مُكَيرَاء وَإِمّا أن يعون سُنَةٌ). 

انتهى المؤلف بعد هذا النقاش إلى واحد من أمرين؛ إما أن يكون 
واجبّاء وهو واجب مخيرء يعنى: إما أن يصلى الإنسان أربعًاء أو يصلى 
اثنتين» وإما أن يكون سنة؛ لأن الرسول ييه فعله. وداوم على فعله» ولم 
ينقل عنه أنه أتم الصلاة» وإن كان إتمام الصلاة جائرًا. 


(۲) وهو حديث ابن عمر من أن النبي بي كان لا يزيد في السفر على ركعتين. وهو في 
«الصحيحين) وقد تقدم. 

(۳) سبق ذكر هذا فى أدلة الأحناف على وجوب القصر. 
وهو من أدلة القائلين بأن القصر أفضل. قال ابن قدامة: «أما القصر فهو أفضل من 
الإتمام في قول جمهور العلماء؛ لأن النبي بي كان يداوم على القصرء وقال ابن 
عمر: «صحبت رسول الله كلخ في السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم یزد على 
ركعتين حتى قبضه الله تعالى»». انظر: «المغني» (۱۹4/۲ء» 000). 


و سم 


> توله: (وَإِمَا أن يَكُونَ فَرْضًا مُعَيِّنَاء لکن كوت رد 
يعَارِضُهُ المَعْتّى المَعْقُولُ). 


2 


مَعَيِنًَا 


ر 
عاد مرة أخرى وقال: «کونه فرضا معين يعارضه المعنى المعقول). 
ونقول أيضًا: الأدلة التى وردت فى ذلك تعارضه» وما ثبت أيضًا عن عدد 
من أكابر الصحابة أنهم أتموا الصلاة ‏ يعارض(". 
1 لج ومع وو رع ور وه يلكي يده د و ف 2 
4 رل (وَكَوْئةُ رة تُعَاوضة اللفظ: المَنقول: موحت أن يكون 
وَاجِا مُكَيْرَا أو سه وَكَانَ هَذَا توًا مِنْ طَرِيقٍ الجَمْع). 


ذلك» ومما يؤخذ على هذا الكتاب أنه لا يستقصى النصوص » ولذلك يقع 
فاخا نا بحت يعفن السا بحن صفلا 


> تولہ: (وَقَدٍ اغتلوا لِحَدِیثِ عَايْشَةَ بِالمَشْهُورٍ عَنْهَا مِنْ انها كَانَثْ 


ق أنهم ردوا على حديث عائشة واعترضوا عليه وهو حديث: 
«فُرضَّت الصلاة ركعتين ركعتين» بأن عائشة كانت تتم" » إذن فقد جاء 
فعلها مخالفا لقولهاء ومعلوم أنه إذا جاء قول عن الصحابى» وجاء عله 
فعل يتعارض فيقدم قوله'". وهذا جاء فيما نقل عن ابن عمر أنه كان 


(۱) سبق نقل ذلك عنهم. 

(0) تقدّم. 

(۳) قال الغزالي: «من قال بأن مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدم مذهبه على 
روايتهء هذا فاسدء بل الحجة فى الحديث» ومخالفتهء وتأويله» وتخصيصه يجوز 
أن تكون عن اجتهادء ونظر لا نرتضيه» فلا نترك الحجة بما ليس بحجة» بل لو 
كان اللفظ محتملاء وأخذ الراوي بأحد محتملاته واحتمل أن يكون ذلك عن 
توقيف فلا تجب متابعته ما لم يقل: إني عرفته من التوقيف بدليل أنه لو رواه 
راويان» وأخذ كل واحد باحتمال آخر فلا يمكتنا أن نتبعهما أصلًا». انظر: 
«المستصفى) (ص: .)١518‏ 


يأخذ من عارضيهء لكنه أحد الرواة الذين نقلوا عن الرسول يلل الأمر 
وق ا 
اقول NE E‏ المي يكل گان تع الصَّلاةٌ في 


السَّمَرِ وَيَفْصْرُ وَيَصُومُ وَيْفْطِرُ وَيُوَخرُ الظهْرٌ وَيْعَجْلُ العَضرَ وَيُوَخَرُ 
المَغْربَ وَيُعَجُلَّ العشّاء”"'). 

أما ذاك الأول الذي ذكره فهو ضعيفء أعني: الذي قبل هذا" 
وهذا أيضًا جاء من طريقين في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر للقصر 
والإتمام» فهذا صحيح في الفطر والصيامء واا ما جاء في رواية الإتمام 
والقصرء فهذا فيه كلام معروف للعلماء“ 


< تولم: (وَمِمَا يُعَارِضْهُ انعا ديت اتس ابي د تجيح المَكَيّ 


(1) أخرج البخاري (5887)» واللفظ له» ومسلم »)٥۲/۲١۹(‏ عن ابن عمرء عن 
النبي ية قال: «خالفوا المشركين؛ ووفروا اللحى» وأحفوا الشوارب». وكان ابن 
عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيتهء فما فضل أخذه». 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)۳۷٠٦/٥(‏ وضعفه الألبانى فى: «إرواء 
الغليل» (655). ٠ ١‏ 00 

(۳) يقصد حديث عطاء. 

(4) حديث أنس الذي ذكره المؤلف» أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» »)۲٠۷/۳(‏ عن 
أنس بن مالك كه قال: «إنا معاشر أصحاب رسول الله 6 كنا نسافر فمنا الصائم 
ومنا المفطرء ومنا المتم ومنا المقصرء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم» ولا المقصر على المتم» ولا المتم على المقصر» 
والحديث ضعيف. قال الذهبي: فيه زيد العمي واه» وإنما المحفوظ : «فمنا الصائم» 
ومنا المفطر». انظر: «تنقيح التحقيق» .)77/١(‏ 
أما رواية «الصحيحين» 0 يات فيها ذكر القصر والإتمام كما ذكر الشارح. فأخرجه 
»)۹٤۷( 5‏ عن أنس بن مالك» قال: «كنا نسافر مع النبي بيه فلم يعب 

ئم على المفطرء ولا المفطر على الصا 
ا مسلم (4۸/۱۱۱۸)ء عن أنس 0 أنه سئل عن صوم رمضان في السفر؟ 
فقال: «سافرنا مع رسول الله يك في رمضان» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم). 


سل 


2 


َالَ: اصْطَحَبْتٌ أَضْحَابَ مُحَمَدٍ کلف کان بَعْضُهُمْ يِيمْ وَبَعْضْهُمْ 


يَفَضْلٌ وَبَعْضُهُمْ يَصُومُ وبَعْضُهُمْ بطر قلا يَعِيبُ هَؤُلَاءٍ على هَؤُلَاءٍ 
وَل مَؤُلَاءٍ على هَؤُلَاءٍ وَلَمْ يُخْتَلَفْ في إِنْمَام الصَلَاةٍ عَنْ عَثْمَانَ 


وَعَايِسَةَ كَهَذَا هو لاهم في الأَول). 


0 


> قولة: (أَمَا اخْيلَاتُهُمْ فِي المَؤْضِع اللاي وَهِيَ المَسَاكَةٌ التي 
يَجُورٌ فيها القَضرٌ). 1 

هذه أيضًا مسألة مهمة» والبحث فيها طويل» وقد تناولها عدد من 
العلماء بالبسط والإيضاح» وعندما نلقي نظرة سريعة في الآيات التي وردت 
في كتاب الله كك والتي أشارت إلى السفرء لم نجد أنها حددت قدرًا 
جا صر اي ار ار ا 
مرت بنا في موضوع القصر: ا صم فى لاض يس علي جح أن فصر 
ي ألصّكوة»» والضرب في الأرض إنما هو السفرء فلم نجد للسفر 
بقدر معين» ولم تذكر الآية سفرًا طويلًا ولا قصيرًا. 


م ود 


وقال الله 8# أيضًا في آية الوضوء: #إإذا فمتم إلى الصّلَوةَ مََعْسِلُوا 
يُجُوهَك وَلَدِيَكْمْ إل المرافق وأنسخوأ روسكم وَايْمْلَحكُع إل المي وَإن 
ا ا کین كم 8 و عل سَمَرِ 1 5 َحَدُ من [المائدة: 
E 56‏ فيه : أو عل ڪل سر > ولم يذكر الله تعالى قدرًا محدّدًا لهذا 
السفرء وإنما أطلقه. 

وقال 8# بعد أن ذكر أحكام الصيام: فمن کات ینم یسا أو عل 


رص ب مخ سم 


سَفَرٍ فوده من بَا ر [البقرة: .]1۸٤‏ 


(۱) سبق. 


فهذه الآيات ‏ كما هو ظاهر ‏ ذكرت السفرء لكنها أطلقته» فلم 
تقيده بقدر معين كذلك نجد أن سنة الرسول ييا مليئة بالأحاديث التي ورد 
فيها “ذكر التقرولم برد فيها جنيك واحد يدف .ومن ذلك ديك يعلى 
وحديث عائشة. وحديث ابن عمر أنه قال: «صحبت رسول الله ييل فكان 
د وأنه صحب أبا بكر وعمر فكان كل يصلي 
ركعتين)”2. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» وكلها جاء ذكر السفر فيها 
> فمن هنا ذكر المؤلف في هذا الموضع أهل الظاهرء وهذا هو 
0 فى الحقيقة» لكننا نجد أن من علماء المذاهب مَّن انتصر لهذا 
القول» ل دليله. واستدل عليه ودافع عنهء وبين أن أدلة الشرع تشهد 
له» حتى ربما تجد من العلماء الذين يخالفون مذهبهم في بعض الآراء من 
خالف في هذه المسألة"" . 


0 


ع 1 


والعلماء مختلفون فى هذه المسألة على مذاهب°“ 

الأول: و جمهور الأكمة؛ مالك والشافعي وأحمدء وهو أن 
المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة هي أربعة و “. والبرد جمع بريدء والبريد 
00 0 فالمسافة على ٠‏ هذا تبلغ ستة 00 رياه 5 يساوي 


وهي ا يقرب من 50 ار ولذلك جاء عن عبدالله ب بن عباس أنه قال 


(؟) من أن القصر يكون في كل سفر. كما سيأتي. 

(۳) أي: ليس هذا القول هو مذهب الظاهرية فقط وإنما انتصر له بعض المحققين في 
المذاهب الأخرى من أن القصر يكون فيما يطلق عليه اسم السفر من غير تحديد 
مسافة بعينها. 

)٤(‏ ستأتي. 

() «البريد»: اثنا عشر ميلا بأميال الطريق» وهي أربعة فراسخ» وأربعة برد ثمانية 
وأربعون ميلا. 
انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ۷۸). 

قف أخرج البيهقى فى «السنن الكبرى) »)١1975/(‏ عن عطاءء عن أبن عباس أنه سكل : = 


بالق مو نكة إلى ع وزنن مكة إلى ا .وده كني اقات 


5ك 
رب“ ف 
ومدة القصر هي سفر يومين» وذلك على الراحلةء على الف 
زفق 
المعتاد . 


الثاني : مذهب الحنفية ومعهم جمع من العلماءء وهو أنه لا يقصر 
(Df eee . “f “uJ 3 . .‏ 
في سفر يقل عن ثلاثة مراحل» أي: ثلاثة أيام ". 


ولكل عنقي ولمل معدل بد لكو باعتصان ليزه عن 
رسول الله َيه حديث صحيح يحدد المسافةء بل جاء عن رسول الله عل 
أله كان ]ذا تساقر يقر ني دن الخليفة ١‏ أي كل سفن قف فيه 
الصلاة» أخذوا ذلك على إطلاقه. 


والذين قالوا من أهل العلم بأربعة برد أو ثلاثة أيام قالوا: إذا أراد 

(e). ۰ 5 5 5 1 2.‏ 57 2 
سفرًا طويلا وخرج يقصر في هذا المكان > ونقل عن عمر أنه صلى 
ركعتين بذي الحليفة”" » ونقل أيضًا عن عبدالله ابن عمر”"'ء وهو مع ابن 


= «أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى عسفانء وإلى جدةء وإلى الطائف». وضعفه 
ابن الملقن في: «البدر المنير» .)0٤۳/٤(‏ 

)١(‏ سيأتي. 

(۲) سيأتي. 

(۳) أخرج البخاري (۲۹۵۱)ء ومسلم (540/١٠)ء‏ عن أنس: «أن رسول الله ية صلى 
الظهر بالمدينة أربعًاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين». 

)٤(‏ سيأتي ذكر هذا. 

() أخرج مسلم :)١7/145(‏ عن جبير بن نفير» قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشرء أو ثمانية عشر ميلاء فصلى ركعتين» فقلت له: 
فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له: فقال: (إنما أفعل كما رأيت 
رسول الله ية يفعل». 

(5) أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (77/4؟)2 عن نافع» أن ابن عمر كان (إذا 
خرج حاجًا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة». 

(۷) تقدم تخريج أآثر ابن عباس. أما أثر ابن عمرء فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» = 


عباس من القائلين بأربعة برد" أي: ما يقرب من ثمانين كيلو مترّاء 
ونقل عن عبدالله بن عمر من طريق صحيح أنه كان يخرج إلى أرض له 
كان يخرج إليهاء تبعد ثلاثين ميلا فقط فيقصر”"». وربما لو كانت أقل 
لقصر ا 


وعن أنس أنه قصر في خمسة عشر ميلا“ » وعن عمر أنه قصر بذي 


الحليفة“» وذو الحليفة ‏ كما هو معلوم ‏ لا تزيد عن عشرة إلى اثني 
عشر كيلو مترّاء وقد أصبحت الآن داخلة في المدينة"» فهي ديار على 
الو 


فق 


(۳) 


(4) 


(0) 


03 


(¥) 


»)۱۹٩/۳(‏ عن نافع» عن سالم بن عبدالله» «أن أباه عبدالله بن عمر ركب إلى ذات 
النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك». قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة 
برد. 

أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (010/1)» عن سالمء أن ابن عمر سافر إلى ريم 
فقصر الصلاة» وهي مسيرة ثلاثين ميلا. 

بل ثبت عنه أنه لم يقصرء فقد أخرج مالك في «الموطإ» 2)١54/١(‏ عن نافعء أنه 
كان «يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة». والبريد اثنا عشر ميلا. 

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (470/4)؛ عن ابن سيرين» قال: خرجت مع أنس إلى 
بني سيرين في سفينة عظيمة. قال : فأمناء فصلى بنا فيها جلوسًا ركعتين» ثم صلى بنا 
ركعتين أخراوين. وفي «المحلى» لابن حزم »)٤٤/۲(‏ وهي خمسة فراسخ. 

تقدّم. وهو مروي أيضًا عن أنس» أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه») (1701/0)) عن 
محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة» سمعا أنسًا يقول: صليت مع النبي ئة الظهر 
بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة العصر ركعتين. 

اذو الخليفة): بضم الحاء وفتح اللام والفاء أحد المواقيت وهي من المدينة على 
ستة أميال» وقيل: سبعة وهو ماء من مياه بني جشم بينهم وبين خفاجة العقلين. 
انظر: «مشارق الأنوار»» للقاضى عياض .)7571/١(‏ 

انظر: «النفحة المسكية)»› لأبي البركات السويدي (ص: »)۳٠٤١‏ وفيه: «ذو الحليفة: 
تسميها الناس بآبار علي» ويزعمون أنه قاتل الجن فيها». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/۲٠)ء‏ عن النزال؛ أن عليًا خرج إلى النخيلة فصلى 
بها الظهر والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم بلا 
وأخرج عبدالرزاق في امصنفه» »)0۳٠/۲(‏ عن عبدالرحمن بن زيد الفايشي قال: 
«اخرجنا مع علي إلى صفين فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر». 


كذلك نقل عن عليٌ بن أبي طالب أنه خرج من بيته بالكوفة إلى 
مكان يعرف بالنخيلة وهي قريبة من الكوفة» وقصر فيهاء وقال: إنما أردْتٌ 
RR‏ 

وكذلك تقل أيضًا عن غير هزلاء الفحانة» فتحن: هنا تنجد أن 
الأقوال عن الصحابة مختلفة ومتعارضة» يعني أقوال الصحابة متعددة» فقد 
تجد للصحابي قولين» وتصبح متعارضة. 


إذن لم يرد نص من كتاب ولا سنة يحدد المسافة التي تقصر فيها 
الصلاة ولم يرد قول متفق عليه , بين الصحابة» وإنما اختلفوا في ذلك» 
ومعلوم أن الحالة تختلف» sS‏ أجمع الصحابة على قول» فإن واجب 
المؤمن أن يسلمء وأن يأخذ به ومن ياق اسول مِنْ بعد ما بين له 
لْهُدَئ ويم عَيْرَ سيل الْمْؤْمِنِنَ وَل ما تول [النساء: ١٠١]ء‏ هذه إشارة إلى 
الإجماع"» أما إذا اختلف الصحابة» فحينئذ يختار من أقوالهم» فما بالك 
إذا اختلف غيرهم! 


هذه مقدمة قدمت بهاء وإن شاء الله نأخذ كل قول ودليله على حدة. 


> قولت: (إِن العُلَمَاءَ اختلفوا فى ذَلِكَ أَبْضًا اخيلانًا كَثِيرًا). 

هذه مسألة تشكل على بعض طلاب العلمء أحيانًا يذكر أحمدء 
وأحيانًا لا يذكره» وقد نبّهنا كثيرًا أنه معتمد في نقل المذاهب على ابن 
عبدالبر. في كتايه: الاستدكار »> فزن ذكز ذكر إن لم يذكر سكت فهو هنا 
- كما هو ظاهر ‏ نص على أحمد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7017/0)» عن إبراهيم؛ أن حذيفة كان يصلي 
ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن. 

(۲) وإشارة إلى كوه حجة. انظر: «اللمع في أصول الفقه»» للشيرازي (ص: ۸۷)» وفيه 
قال: #والداي عد انه نين فرك كب : زوسن افق اسول من بعد ما تين لَه 
الْهْدَئْ وسيم 76 سيل َلْمُؤّمِنينَ ولو ما وَل وَنصَلِو وَسَآعَتٌ مَصِيًا 5 4 
فتوعد على اتباع غير سبيلهم فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام». 

(۳) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (85/5): «اختلف الفقهاء ‏ أئمة الفتوى _= 


oR 2 2 2 2 4‏ م م 
> تولم: (كَدَّ انالك وَالشَّافِعِئُ”". وَأحمَد وَجَمَاعَةٌ 
4 


ف 40 0 3 فصر وليه 
يره إلى أن الصَّلاةً تُقْصَرٌ في أَرَبَعَةٍ بُرو). 


والبرد جمع بريد» وهو مسافة محددة تساوي أربعة فراسخ » أربعة في 


أربعة - كما قلنا - تصل ستة عشر فرسخًاء ثم يضرب الفرسخ الذي يساوي 
ثلاثة أميال» في ثلاثة» فيكون الناتج ثمانية وأربعين"» وأيضًا الميل يقرب 


(1) 


(۲) 


قرف 


(6) 


(6) 
(7) 


بالأمصار فى مقدار ما يقصر إليه الصلاة من المسافة: فذهب مالك» والشافعى› 
وأصحابهماء والأوزاعيء والليث بن سعد: إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر 
إلا في سيره اليوم التام بالبغل الحسن السير. وهو قول أحمد» وإسحاق» 
والطبري). ومسيرة اليوم التام تساوي أربعة برد كما سيأتي قريبًا جدًا من كلام 
أبن رشد. 

انظر: «الشرح الكبير»» للدردير 20751/١(‏ وفيه قال: «ثم بين نهاية القصر بقوله (إلى 
محل البدء)» أي : جنسه فيصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله لبلد أخرى له أقل) 
من أربعة برد» فلا يقصر أي يحرم وتبطل في خمسة وثلاثين ميلا وصحت في أربعين 
إلى ثمانية وأربعين ولا إعادة قطعًا وإن حرم وتصح فيما بينهما على المعتمد ولا 
إعادة). 

انظر: اتعحفة المحتاج)» لابن حچر الهيتمي )¥4/۲(« وفيه قال : «وذلك لها صح 
أن ابني عمر وعباس # كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف لهما 
خزيمة» والبريد أربعة فراسخ؛ وال كا أميال» ES‏ آلاف خطوة 
والخطوة ثلاثة أقدام فهو ستة آلاف ذراع». 

انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۲۹۲)ء‏ وفيه قال: «السفر (ستة عشر 
فرسسًا تقريبًا) لا تحديدًا (برّاء أو بحرًا) للعمومات (وهي)ء أي: الستة عشر فرسسًا 
(يومان قاصدان)» أي: مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام (أربعة برد) 
برد من مكة إلى عسفان). رواه الدارقطني » وروي موقوفًا علية»). 

من هؤلاء الجماعة عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر د فقد ذكره البخاري تعليقًا 
في ((صحیحه) 220 عنهما» بلفظ : «وكان ابن عمر» وار بن عباس . يقصران» 
ويفطران في أربعة بردا. 


سی : 


>” 


عزما كبلوية ويك أ ]لذ كلنا أو Cee‏ ”7 فالسسافة ماكر عصميتة 
وسبعين إلى ثمانين كيلو مترًا. 


> قولح: (وَدَلِكَ مَسِيرَة يَوْم بالسَيْر الوسَط'". و 
راضحاب وَالكُوفِيُونَ: أل ما تُقْصَرٌ فيد الصا نة آيام””"). 

العلماء والجمهور ينصّون على أنها مسيرة يومين“» والحنفية يقولون 
مسيرة ثلاثة أيام» والحنفية ومن معهم لا يستدلون بأدلة قطعية» يعني : 
ليست واضحة الدلالة على المدعي» وإنما يستدلون بعموم أدلة: «لا تسافر 
امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» يعني: لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيّام إلا ومعها محرم» فقالوا: هذا 


)١(‏ في «المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة» لمحمد محمود محمدين» وطه عثمان الفراء 
(ص: .)٤۹۳‏ «الميل ١,5509-‏ كيلو متر). 

(؟) تقدّم هذا القول قريبًا في «الاستذكار). 

(۳) تقدَّم نقل هذا القول قريبًا. 

(5) انظر فى مذهب المالكية: «حاشية الصاوي» .)٤١١ »٤۷٤/١(‏ وفيه قال: «والبريد 
أربعة فراسخ وثلاثة أميال» فمسافة القصر ستة عشر فرسحًا وثمانية وأربعون ميلاء 
والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيحء وقيل: ألما ذراع» وهي باعتبار 
الزمن مرحلتان» أي: سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال 
على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة). 
وانظر في مذهب الشافعية: «الإقناع»» للشربيني (۷1/1)» وفيه قال: «(و) 
الشرط الثاني (أن تكون مسافته)ء أي: السفر المباح ثمانية وأربعين ميلا هاشمية 
ذهابًا وهي مرحلتان وهما سير يومين معتدلين بسير الأثقال وهي (ستة عشر 
و 1 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۹۲/۱)ء وفيه قال: 
«(وهي)» أي: الستة عشر فرسحًا (يومان قاصدان)ء أي: مسيرة يومين معتدلين بسير 
الأنفال وقي الأقدام ار ر 

(5) انظر: «رد المحتار على الدر المختاراء لابن عابدين (۲/١١۱)ء‏ وفيه قال: «إنما 
يدوم على القصر إلى الدخول إن سار ثلاثة أيام». 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۱۳۳۸). بلفظ: «لا يحل لامرأة» تؤمن بالله واليوم 
الآخرء تسافر مسيرة ثلاث ليالء إلا ومعها ذو محرم). 


وليل على أن الشفر هو مسيرة ثللاثة آي 


والحديث الآخر: «بمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يومًا 
ين لكن أيضًا وردت أحاديث: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة»”" وورد: «مسيرة يوم“ وورد: اليلة)”*) 
إذن هذا كله سمّاه الرسول ييه سفرًاء فمرة سمى هذاء ومرة سمى هذا 
7ب 000 
لاوا اح كرو سو لوا 

مما يدعم الحنفية إلى جانب الادلة العامة - حتى ننصفهم - 
يقولون هنا: ا ير نتن ترمدو يفي لالم بورد لضي اي انارو زو انين 
سنة يحدد المسافة التي تقصر فيها الصلاة» فلا توقيفف في هذه 
المسألة» ولا دليل عليهاء ففي هذه الحالة نرجع إلى الأمر 0 
عليه» والكل متفقون على أن من قصر الصلاة ة في مسيرة ثلاثة أيام لا 
يخالفه أحدٌ في ذلك إذن هذا أمر مجمع عليه» فهم يقولون: ندع محل 


« قال القدوري في «التجريد) (8594/5): «ويدل عليه ما روي أن النبي ية قال:‎ )١( 
يحل لامرأة تؤمن يا لله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج). ولو‎ 
كان ما دون الثلاث سفرًا لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى).‎ 

(۲) أخرجه مسلم (775)» بلفظ: «عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن 
E‏ > فقالت: عليك بابن أبي طالب» فسله فإنه كان يسافر مع 
رسول الله ييه فسألناه فقال: جعل رسول الله يي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا 
وليلة للمقيم». 

)۳( أخرج البخاري )٠١848(‏ ومسلم (۱۳۳۹) بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 

(6) أخرجه مسلم )١1894(‏ بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة 
بوم مع دي جرم 

() أخرجه مسلم )١1979(‏ بلفظ: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها 
رجل ذو حرمة منها». 

(5) تقدّم نقل هذا القول قريبًا. 


الخلاف. ونأخذ بالموضع المتفق عليهء ويريدون بهذا أن يُلْزِموا 
غيرهمء ولذلك من يقرأ نصوص الإمام الشافعي ّل يجد أنه نص في 
بعض كتبه على أنه مع الأئمة» مع مالك وأحمدء لكنه يفضل القصر 
في ثلاثة أيام؛ خروجًا من خلاف الحنفية» يعني هذا من باب 
الاحتياط”"'. 


وثمّة فرق حال إقرارك حكمًا من الأحكام ‏ بين أن تأخذ 
بالأرجح دليلاء وبين أن تأخذ بالأحوطء. فعندما تأخذ بالأرجح فمعنى 
هذا أنك تبحث عن أدلة هذه الأقوال ثم تقف عندها وتعرف وجه الدلالة 
منهاء وتنعم النظر في المناقشات الدائرة بين أصحاب الأقوال» ثم تنتهي 
إلى ترجيح ما ترى أن النصوص أقرب إليهء وقد تأخذ بالأحوطء 
فلا شك أن أحوط الأقوال هو مذهب الحنفيةء هذا هو الأحوطء 
لكن مذهب الذين يقولون: لا تحديد» في نظري هو أقواها من حيث 


الدليل. 
بي ٤‏ مم ر و سه ام 5 ع 2 غ2 
> تولم: (وَإِن القَصْر إِنْمَا هو لِمَنْ سَارَ مِنْ أفق إلى أفق). 


يعني: أن الحنفية أجروا شبه استقراء للشريعة» فوجدوا أن الأيام 
الثلاثة معتبرة» تمسح ثلاثة أيام بلياليهن”". لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محره ۳ والرسول کا قد رخص للمهاجر بعد أداء 
نسكه أن يبقى ثلاثة أيام”*'» إذن هذه الأيام الثلاثة معتبره في كثير من 


الأحكام في الشريعة. 


)١(‏ هذا الرأي في كتاب «الأم» للشافعي (١/۱۸۲)ء‏ وفيه قال: «فللمرء عندي أن يقصر 
فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما 
دونهاء وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطًا». 

(0) تقدّم تخريج هذا الحديث. 

(۳) تقدّم تخريج هذا الحديث. 

(4) أخرجه مسلم )١105(‏ بلفظ: «قال رسول الله كه يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه ثلانا»). 


Y AV 


> قولة: (وَثَالَ أَهْلٌ الظاهر: القّضرٌ فِي كُلّ سَمَرِ قَرِيبًا أَْ 


هذا القول ‏ وإن نص المؤلف على أنه لأهل الظاهر ‏ لكن هذا 
القول a‏ يون فى امنا عي أن وانيظ "ملي 
وتتبعوا أدلعة» وغمنة الث إثما هو إطلاق التصوصض > فليس في 
كتاب الله كك ولا فى سنة رسوله يي دليل واحد يحدد المسافة التى تقصر 
فيا ا وا جاء فى ليت اجر تمن أنه ر ره و فر 
عيبب افد ين الرسر ل يو" وإنما صم موقوفًا عن عبدالله بن 
ا : وجاء أيضًا عن عبدالله بن عباس رواية أخرى تخالفه. أنه قال: 


)1( انظر : الى ٠‏ لان حرم (ه9/0) وفيه قال: ا(اوعن القاسم بن مجم وسالم : 
أنهما أمرًا رجلا مكيًا بالقصر من مكة إلى منّىء ولم يخضًا ححا من غیره» 
ولا مكيًا من غيره» GN‏ ريض اين 
ذؤؤيب القصر في بضعة عشر ميلا وبكل هذا نقول» وبه يقال أصحابنا في 
السفر إذا كان على ميل فصاعدًا في حج أو عمرة أو جهادء وفي الفطر في كل 
سفر). 

(۲) قال ا «ونقل الحناطي رمعم «البيان» 0 ِ 0 يجوز ف في اجار 
ال شرح الوجيز) 2 1( 
والقول بالقصر في عموم السفر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع 
الفتاوى) 2 وفيه قال: «وقد تنازع العلماء: هل يختص سقو دون سفر؟ 
أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلا 
فراسخ. وأيضًا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر 
ولا تيمم». 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۳۲/۲)» وغيرهء عن ابن عباس أن رسول الله يه 

«يا آهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان»»› 
وضعفه البيهقى بقوله: وهذا حديث ضعيف» وضعفه الألبانى فى : «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (599). 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2)١7/(‏ وغيره» عن عطاء بن أبي رباح: «أن = 


5 5 )6 © اس =“ cf‏ 
يقصر في يوم كامل '. وأربعة برد مسافة أكثر من يوم. 


وابن عمر أيضًا مع عبدالله بن عباس في هذه المسألة: أن القصر 
أربعة م 0 وقد صح عنه أنه قصر في ثلاثين می 


> قولم: راب بي ادد مُعَارَضَةٌ المَعْتّى المَعْقُولٍ مِنْ 
دَلِكَ اللَّفْظِءْ وَذْلِكَ أن ا مِنْ ایر السَفْر فى القضر أنه لمكان 
المَسََِّ المَؤْجُودَةٍ فيه مِثْل تأثيرو ذ في الضّؤم)”". 


هص م 


- عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس كانا يصليان ركعتين» ويفطران فى أربعة برد فما 
فرق لكا بوص مقر الألباق ف ررك الل 00520 1 7 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/۳١۳)ء‏ وغيره» «عن ابن عباسء قال: تقصر 
الصلاة في كر يوم وليلة». 

(۲) مر تخريج هذا الأثر عن ابن عباس وابن عمر قريبًا. 

(۳) تقدّم. 

(4) وسبب المشقة من علل القصر فى المذاهب الأربعة. 
المذهب. الحتفىء. انظ" درد المعتان» لان عابدين :60۳١(‏ القؤله فوصل): 
أي: إلى مكان مسافته ثلاثة أيام بالسير المعتاد بحر. وظاهره أنه كذلك لو وصل 
إليه في زمن يسير بكرامة لكن استبعده في الفتح بانتفاء مظنة المشقة وهي العلة 
في القصر». 
المذهب المالكي» انظر: «الشرح الكبير» للدردير :)۳٦۸/١(‏ «(ورخص له)» أي: 
للمسافر رجلا أو امرأة جوارًا بمعنى خلاف الأولى (جمع الظهرين) لمشقة فعل كل 
منهما في وقته ومشقة السفر (ببر)» أي: فيه لا في بحر قصرًا للرخصة على موردها 
إذا طال سفره بل (وإن قصر) عن مسافة القصر إن جد سيره». 
المذهب الشافعى» انظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري :)798/١(‏ «فلو قصد 
مكانًا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابًا ولا إيابًا وإن نالته مشقة 
مرحلتين متواليتين» لما روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أنقصر 
الصلاة إلى عرفة فقال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف فقدره 
بالذهاب وحده؛ ولأن ذلك لا يُسمَّى سفرًا طويلا». 
المذهب الحنبلي» انظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)٤٤/۳(‏ «باب شروط من 
تقبل شهادته إلا في سفر فيخير بين فعلهاء أي: الرواتب وبين تركها؛ لأن السفر 
مظنة المشقة؛ ولذلك جاز فيه القصر إلا سنة فجر وإلا سنة وتر فيفعلان فيه أي: 
السفر). 


من المعلوم أن العلماء» وبخاصة الفقهاء والأصوليين» يعنون بتعليل 
الأحكام» أي: يحاولون أن يوجدوا عللا”"2 للحكمء فيذكرون الأدلة 
والنصوص» وأحيانًا يذكرون تعليلاتٍ للأخذ بهذا الحكم» فمن العلل التي 
يذكرونها هنا أنهم يقولون: لأن مسيرة اليومين التي هي أربعة برد» هي 
التي فيها ترحال وشد"» يعني: تقوم فتشد على الإبل» وتحمل أثاثك 
وبضاعتك عليها وتمشي ثم تنزل ثم تمشي» وهكذاء وأما السفر القصير 
فليس فيه شد وترحال» لكن نحن نقول الآن يوجد أيضًا في كلام الفقهاء 
أنهم نصوا بالنسبة للسفن قديمًا فيما لو ركب إنسان سفينة فقطعت به مسافة 
القصر في لحظات» في وقت قصيرء قالوا: يقصر الصلاة”". 


(1) العلة عند الأصوليين هي: «اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إيجابًا ضروريًاء والعلة لا 
تفارق المعلول البتة؛ ككون النار علة الإحراق والثلج علة التبريد الذي لا يوجد 
أحدهما دون الثاني أصلا) انظر: «الإحكام»» لابن حزم (051/8). 

() الذين قالوا بهذه العلة مع هذه المسافة هم المالكية والشافعية والحنابلة. 
مذهب المالكية» انظر: «الشرح الصغير» للدردير »)81/2/١(‏ وفيه قال: «وهي باعتبار 
الزمن مرحلتان. أي: سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال 
على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة). 
ومذهب الشافعيةء انظر: «كقاية النبيه»» لابن الرفعة »)١١8 - ١١//5(‏ وفيه قال: 
«والمعنى فى جواز القصر فى هذه المسألة: أنه يلحق المسافر فيها مشقة الشد 
والعزتحال والحط؟ كما يلبحقه فما جاوزهاء ولا يلحقه ذلك فما جرا وانظر:؛ 
«فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري .)۸۲/١(‏ 
ومذهب الحتابلةء انظر: «المغلى». لابن قدامة .)91١/5(‏ وفيه قال: «قال ابن 
عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة بره من عسفان إلى مكة. قال 
الخطابي: وهو أصح الروايتين عن ابن عمرء ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من 
الجل والشد فجاز القصر فيها». وانظر: «الإقناع»» للحجاوي (۱۷۹/۱). 

(*) القائلون بهذا هم المالكية والشافعية والحنابلة ووجه عند الحنفية. 
مذهب المالكية. انظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي .)۲٥۳/١(‏ وفيه قال: «(ومن 
سافر)» أي: شرع في سفر (مسافة أربعة برد) ذهابًا مقصودًا قطعها دفعة واحدة» ولو 
قطعها في أقل من يوم وليلة بنحو طيران؛ لأن النظر في الشرع للمسافة». وانظر: 
لأسهل المدارك»» للكشناوي .017/١(‏ 
ومذهب الشافعية انظر: «تحفة المحتاج»» لايق حجر الهيتمي »)۳۸٩/۲(‏ وفيه قال: = 


إذن ليست القضية قضية شد ورحل» وإلا اعترض على ما نحن فيه 


يعني : أن المسافة التي كانت تُقَضَى في اليوم» صارت الآن تُقضَى في 


هه مف 


دفيقة 


في الطائرة» وفي السيارة ما كان يقضى في ساعات كبيرة صار يقضّى 


في السيارة في ساعة واحدة» فهل نقول هنا: إن الأحكام تتغير بتغير 
عللها ٩٩‏ 


01) 


«(والبحر كالبر) في اشتراط المسافة المذكورة. (فلو قطع الأميال فيه في ساعة) 
لشدة الهواء (قصر والله أعلم) كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب 
جواد). 

ومذهب الحنابلة انظر: «الإقناع»» للحجاوي (١/۱۷۹)ء‏ وفيه قال: «فله قصر الرباعية 
خاصة إلى ركعتين إجماعًاء وكذا الفطر ولو قطعها فى ساعة واحدة). وانظر: 
«المغني» لابن قدامة .)۱٠۹/۳(‏ 1 

وفي مذهب الأحناف اختلفواء فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لانتفاء معنى المشقة 
فيه. 

قال ابن عابدين في «حاشيته منحة الخالق على البحر الرائق»: «(قوله: وفي السراج 
إذا كانت المسافة إلخ) قال في الفتح: وهذا أيضًا مما يقوي الإشكال الذي قلناهء 
ولا مخلص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد» وإن قطع فيه مسيرة أيام وإلا لزم 
القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو ظن صاحب كرامة الطي؛ لأنه 
يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل. وهو بعيد لانتفاء مظنة المشقة وهي 
العلة». وانظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق». للزيلعي .)١٠١/١(‏ 

ليس هذا على إطلاقه» فمن الأحكام ما تتغير بتغير عللها؛ كمنع النساء من المساجد 
لما يترتب على خروجها من مفاسد» بعد نهيه به عن منعهن» ومنها ما لا تتغير مع 
تغير عللها كمسألة الاضطباع والرمل في الحج فإنهما شرعًا لإغاظة المشركين وإظهار 
الجلد لهم وقد زال هذا المعنى ومع هذا فالحكم باق. 

انظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه»» للزركشى »)7١9/1١(‏ وفيه قال: «ونقل عن 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام أنه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما 
يناسبهم» وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائثة أنها قالت: لو علم النبي بيه ما 
أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد» وقول عمر بن عبدالعزيز: يحدث للناس 
أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابًا يقضي الشرع فيها أمورًا لم 
تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه منها قبل ذلك لا لأنها شرع مجدد. فلا نقول: إن 
الأحكام تتغير بتغير الزمان» بل باختلاف الصورة الحادثة». وانظر: «المعونة في 
الجدل»» لوبي إسحاق الشيرازي (ص: 66). 


هذه أحكام فيها تخفيفه. ولذلك رأينا أن الله 88 - 

المؤمنين» وأذِنَ لهم في قصر الصلاة في حالة الخوف"". 
> قولم: (وَإِذَا گان الأَمْرُ عَلَى كلك فيَحِبُ لكر حَيْتُ المَضَقَّة. 

راما مَنْ لا بُرَاعِي في دَلِكَ إلا اللَفْظَ مقَظء كقَال: قد قَالَ التَِيْ عَلَيِ 
الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ: إن اللّهَ وص عَن المُسَاهِرٍ الوم وَشَظرٌ اللاي" 
َكل مَنِ الْظَلّقَ عَلَيْهِ اسم مُسَافِرِ جار لَهُ المَضْرٌ وَالِفِظرٌ وَأَيَدُوا دَلِكَ 
با رَوَاه عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب 31 الت - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامْ ‏ 
کان له وو يَفْصُرٌ في نخو السَبْعَةَ ا شر مید" . 

روى المؤلف هذا بالمعنى» وإلا فهو شرحبيل بن السّمط» فإنه خرج 
إلى قرية تبعد سبعة عشر كيلومترًاء فقصر فيها الصلاةء فلمًا سيل قال: 
وعدت عمو قعل ذلك ٠وتست‏ ذلك إلى رول الله كل .ولا شك : أنه قد 
ثبت فيما عرفنا في الأدلة السابقة ة أن الرسول وين كان إذا خرج مسافرًا 
يقصر في ذي NS‏ 

> قول: (وَدَمَبَ قَوْمٌ إلى حامس كما قُلْنَاء وَهُوَ أن القَصْرّ لا 
يَجُورٌ إلا لِلْخَابِف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إن ِن أن ع بن گرا4 


0( 00 في قوله تعالى: کک فى الْدرضٍ لیر جع 3 نتسوا ون الل إن 
1 کی ی کی 2 وأ لك عد ما ©6 [النساء: .]٠١١‏ 

(Y)‏ 0 تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (1۹۲) بلفظ: «عن جبير بن نفير» قال: خرجت مع شرحبيل بن 
السمط إلى قرية على رأس سبعة عشرء أو ثمانية عشر ميلاء فصلى ركعتين» فقلت 
له: فقال: ات عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له: فقال: إنما أفعل كما 
رأيت رسول الله يي يفعل». 

25 تقدّم. 

(5) قال الماوردي: «وقيل: هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين» فإن كان آمنًا 
مقيمًا لم يقصر» وهذا قول سعد بن أبي وقاص» وداود بن علي». انظر: «النكت 
والعيون» .)٥۲۳/١(‏ 


لانساء: 210١‏ وَكَدْ قِيلَ: إن مَذْمَبُ عَايِسَة”" وَثَانُوا: إِنَّ التي يله إِنَمَا 
ع ل عدو سر م ر مض 
قَصَرَء لِأنْهُ گان حاو "). 


وقد رددنا أيضًا هذا القول» وبيّنا أن الرسول بل - كما فى حديث 
عبدالله بن عباس خرج من المدينة إلى مكّة لا يخاف» وأنه كان يقصر 
الصلدة“ وبقي الأمن عل ذلك في عهد أصحاب رسول الله ل 


4 


< له ا اخيلاث أملكٍ ال 0 ال 22 E‏ 


مره وَابْنِ اس راء مال ا 1 يام 0 يما 
ابن مَسْعْودٍ) وَعْثْمَانَ وَغَيْر صما “"). 


ذكرنا أنه روي أو ثبت عن كل من الصحابيين الجليلين؛ عبدالله بن 
عي اوغا ابن عبان آنا فال الق فى ما رة كوا 


(1) أخرج الطبري في «تهذيب الآثار» )517/١(‏ عن عائشة أنها كانت تقول في السفر 
أتموا صلاتكم. فقالوا: إن رسول الله بي كان يصلي في السفر ركعتين. فقالت: إن 
رسول الله ئ كان في حرب» وكان يخافء هل تخافون أنتم؟ 

(۳) وهو قوله وتعليل السيدة عائشة كما في الأثر السابق. 

(۳) وهو حديث ابن عباس. وقد سبق. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (540) بلفظ: «مالك؛ أنه بلغه أن عبدالله بن عباس» كان 
يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعسفان. وفي مثل 
ما بين مكة وجدة» قال يحيى» قال مالك: وذلك أربعة برد». قال الحافظ ابن 
حجر: (إسئاده صحيحا. انظر: «التلخيص الحبير) )1۷/۲( 

(©) نقل هذا القول عن ابن مسعود وعثمان القرطبى فى «تفسيره) (00/0") وفيه قال: 
«وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وهو قول عثمان وابن 
مسعود وحذيفة). 

(5) منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي» كما أخرج عبدالرزاق في «المصنف» 
(0/۲(: : عن حماد قال: سألت إبراهيم » وسعيد بن جبير : ی کم تقصر الصلاة؟ 
فقالا: «فى مسيرة ثلاثة). 

(۷) تقدمت الآثار عنهما قريبًا. 


بل جاء عن عبدالله بن عباس أنه حدد القصر بقوله: من مكة إلى جدة» 
ومن مكة إلى عفان ومن مكة إلى الطائت ٠‏ لكننا قلنا إنه قبت عن 
غبدالله بخ عضر ا أنه كان يذهب إلى أرضن له تيعد ثلاثين مياد فيقصير 
الصلدة") وهذه أقل من أربعة برد. 


وجاء أيضًا عن عبدالله بن عباس ها أن القصر في يوم ورأينا أن 

من الصحابة من قصر دون ذلك» فقد قصر عمر فى ذي الحليفة”*'» وإن 

كان الآخرون من أهل العلم يجيبون بأنه إنما قصر في ذي الحليفة؛ لأنه 
ا 
ل اويا سمرا . 


كذلك جاء أيضًا عن بعض الصحابة أنه قصر فى أقل من ذلك“» 
لكن الذين قالوا بالقصر في أربعة برد وقفوا عند قول عبدالله بن عباس» 
ET‏ ب حمر في أربعة برد" وأن هذا هو الذي اشتهر 
عنهماء لكننا بِيِّنا قبل أنه وقع اختلاف بين الصحابة» وأنهم قد تعارضت 
أقوالهم في ذلك» وفي حالة المعارضة لا تكون المسألة مجمعًا عليهاء 
وبينا أيضًا أن الآيات التى تناولت السفر فى كتاب الله كك وكذلك 
ق رسوك: ال عه كرف ا راف يق ا ی 
الصحيحة» فلا يعتمد عليه في المقام. 


لل تقدَّم تخريجه. 

إفة تقدَّم تخریجه. 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )٠۹/(‏ بلفظ: «عن ابن السمط قال: شهدت 
عمر بذي الحليفة كأنه يريد مكة صلى ركعتين فقلت له لم تفعل هذا؟ قال: إنما 
أصنع كما رأيت رسول الله کل يصنع». 

(4) وتعرف نية عمر من قول الراوي عنه: «كأنه يريد مكة؛ كما جاء في الحديث في 
الحاشية السابقة. 

(5) ومن ذلك ما أخر جه ابن أبي شن في «المصنف» :)۳١۸/١(‏ لاعن اللجلاج» قال: 

كنا نسافر مع عمر بن الخطاب فيسير ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر». 


)¥( تقدم. 


إذن كل ما جاء في كتاب الله كك وفيما صحّ عن رسول الله كَل 
في السفر إنما جاء مطلمًا وليس بمقيد» وهذه هي وجهة الذين قالوا من 
أهل العلم بأن كل سفر تقصر فيه الصلاة”''» ووجدنا أن من العلماء من 
قال: لا قصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام» وهم الحنفية ومن معهم وكثير من 
علماء الكوفة ٠‏ ووجدنا أنهم يستدلون بعمومات أدلة لم تتعرض للقصرء 
وإنما جاءت في تحريم السفر على المرأة ثلاثة أيام دون أن يصحبها 
محرم””. أو في أن مسح المسافر على خفيه يكون ثلاثة أيام بلياليهن”*'. 
وأن الرسول بيه أذن للمهاجرين أن يبقوا بعد أداء نسكهم ثلاثةء 
فقال كِ: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث“ وكان ية قد حرم 
عليهم البقاء» لكنه بعد ذلك أجاز لهم أن يمكثوا ثلاثا. 


وحصل مثل ذلك مع عمر له فإنه لما أجلى اليهود من الجزيرة - 
كما هو معلوم ‏ أذن بعد ذلك لمن يأتي منهم متاجرًا أن يبقى ثلاثة 
أيام”"". فهم قد أخذوا بهذه العمومات وهي في الحقيقة ليست نصًا في 
القصر»ء وبذلك يبقى قول من قال من العلماء بأربعة برد”"'. ومن لم 
يحددواء وإنما كل ما يطلق عليه سفر يدخل في ذلك“ ولكننا مع ذلك 
نرى أن الأخذ بالأحوط هو الأولى في هذا المقام» وإن كنا نجد أن أدلة 


)١(‏ تقدّم قريبًا. 

(0) تقدَّم قريبًا مذهب الحنفية وأهل الكوفة في ذلك. 

(5) تقدَّم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (؟18) بلفظ: «قال رسول الله يَكِ: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه ثلانا». 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (01/6) بلفظ: «عن ابن عمر قال: كانت اليهود, 
والنصارى ومن سواهم من الكفار من جاء المدينة منهم سفرًا لا يقرون فوق ثلاثة 
أيام على عهد عمرء فلا أدري أكان يفعل ذلك بهم قبل ذلك أم لا؟). 

(۷) تقدّم قولهم قريبًا. 

(8) تقدّم قريبًا. 


الذين قالوا: كل سفر تقصر فيه الصلاة هي أدلة قوية» لكن الأحوط 
للمسلم في هذا المقام أن يأخذ بما جاء عن الأئمة الثلاثة" بأن القصر 
في أربعة برد» وهذه المسافة ذكرناها فيما مضى» وذكرنا أنها تقرب من 
ماين کو 

> قولع: (وَأنَا المَوْضِعٌ الثَّالِتٌء وَهُوَ الحيلائهْ في نوع 
السَّمَْرِ الذي لص فيه الصَّلاةٌ كَرَأَى بَعْضُهُمْ E‏ دَلِكَ مَفْضُورٌ کل 
التَمّرٍ المُتَقَرّبِ به كالحَجٌ وَالعُمْرَةٍ الهاو وَين كَالَ بِهَذَا المَولٍ 


E 3 


الموضع الثالث: ما نوع السفر التي تقصر فيه الصلاة؟ 


ا في كتابه العزيز: موادا صر ف لْدرضٍ فیس لک + جاح 
أن فصر من الكو إن حِفمٌ م أن فينم أل گرد الوا ا 1 


)١(‏ أي: مالك والشافعي وأحمدء وتقدم قولهم قريبًا. 

(۲) أي: قال بأنه لا يقصر إلا إذا كان فى سفر طاعةء أما إذا كان فى سفر نزهة فلا 
قم ره اوا هر ادف ا قلس الف + ا ن اجو لذن د 
الفراء »17/5/١(‏ ۱۷۷)ء وفيه قال: «واختلف في القصر في سفر النزهة. فنقل مهنا 
خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة. وظاهر هذا المنع محمول على 
طريق الاختيار. قال أحمد: تقصر الصلاة في كل سفر. وظاهر هذا الجواز على 
الإطلاق». 


ومشهور المذهب على جوازه. انظر: «مطالب أولى النهى»» للرحیبانی (١/7الاء‏ 
4 وليه قال : رجور القصر (لمن وى فا أى:: شرع فة بواجا كات أو 
مستحًا ؛ كسفر الحج والجهاد..» فالسفر للواجب من ذلك وأجب» وللمندوب مله 
مندوب» وكالسفر لزيارة الإخوان..» أو ابتدأ سفرًا (مباحًا)ء أي: ليس حرامًا ولا 
مكرومّاء (ولو عصى فيه)ء أي: السفر المباح» (أو) كان (نزهة أو فرجة). (أو) كان 
المسافر (تاجرًا مكائرا) في الدنيا. (أو) كان السفر (المباح أكثر قصده)» كتاجر قصد 
التجارة» وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة؛ فإن تساوى القصدان» أو غلب 
الحظرء أو سافر ليقصر فقط؛ لم يجز له القصر). 
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سبب القصر إنما جاء فى هذه ا وهو الخوف» وأن الله a‏ ر 
زال الخوف أبقى هذا الحكم مستقر 3 ور ص للمؤمنين › وهذا من التيسير 
الذي جاءت به الشريعة» وتكلمنا عنه كثيرًا فيما اا 


إذن عرفنا أن هذا بالنسبة للمسافر عمومّاء ولم يكن ما جاء من 
تخفيف في هذه الشريعة قاصرًا على المسافر فقطء وحتى المسافر لم يكن 
اللاي ع لي Ss ll‏ وإنما له أن يفطر في نهار 
ان و Î‏ وقد صح فى و ا و ی د 
عليه وسأل عن ذلك فتبين أنه صائم قال: «ليس من البر الصيام في 
الق 


إذن هذا فيه حضٌ على الأخذ بالرّخصء كذلك نجد أنه صح في 


)١‏ تقدّم قريبًا في قصر الصلاة في الخوف. 

(۳) اختلف العلماء هل الفطر في رمضان أفضل للمسافر أم الصوم. فالجمهور على أن 
الصوم أفضلء وخالف الحنابلةء فقالوا الفطر أفضل. 
انظر في مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدروي :)١917/(‏ وفيه قال: «قال 
أصحابنا: الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر». 
وانظر في مذهب المالكية: «حاشية الدسوقي» »)٥٠١/١(‏ وفيه قال: «(قوله وصوم 
بسفر)» آي : يندب ا أن يصوم في سفره المبيح للفطر وسيأتي شروطه؛ لقوله 
تعالى : «إوَآن صَبُومُوا حبر أك ويكره الفطر». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»»ء لزكريا الأنصاري )177/١(‏ وفيه قال : 
«(والصوم للمسافر أفضل) من فطره «وَآن تَسُومُوا حير لك [البقرة: ]١84‏ ولبراءة 
الذمة وفضيلة الوقت». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (1555/0) وفيه قال: «والمسافر 
سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته العامرة.. لقوله تعالى: ایس كرت یک 
عيضا أو عل سَمَرٍ َة من اسار أ ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لقوله كلا : 
«ليس من البر الصوم في السفر»». 

(۳) أخرجه البخاري )١1955(‏ بلفظ : «ليس من البر الصوم في السفر)ء ومسلم )١١١١(‏ 
بلفظ : «ليس البر أن تصوموا في السفر». 

)4( تقدّم تخريج هذا الحديث. 
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والآن سنشرع في موضوع جديدء فالسفر أنواع ؛ فالمسافر إما أن 
يسافر قربة إلى الله ة» وهو ما يعرف بسفر الطاعة؛ لأن المسافر قد 
يسافر حاجّاء والحاج إما أن يكون الح في حمّه واجبّاء وذلك لمن لم 
يود حجته التي هي ركن من أركان الإسلامء أي: حجته المفروضة» وقد 
يكون تطوعًا في حقٌّ من أذَّى الحج الواجب» وأصبح يتطوع. 00 
الحال بالنسبة للعمرة» وقد يكون السفر مندوبًا؛ كالسفر للجهاد 
الاشتغال بطلب العلم والدعوة في سبيل الله #ل» وقد قال الرسول: 0 
شلك ظريمًا بلتمدق نيه.خَلمًا سيل الله لهافيه طرينًا إل لةه ٠٠‏ ولقد 
سافر أحد الصحابة ‏ كما جاء في «صحيح البخاري» ‏ يطلب حديئًا من 
بلاد الشام» بلغه أن أحد أصحاب رسول الله ية يحفظ حدينًا عن 
الرسول بيا" فشد على راحلته» وامتطى دابته» وقطع المفاوز" 
والقفار“؛ ليصل إلى ذلك حتى ذهب إليه وسلم عليه» وأخذ عنه حديث 
وول الف كلق رق هذا الأمن مك حب هعيبر الأئمة» وعد عضر 
الأئمة» حتى إلى القرون المتأخرة» إلى ما يقرب من القرن العاشر» وما 
زال بحمد الله طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلدء وينتشرون في كل 
مكان. 


وقد يكون الشفر مباحًا ؛ كالشمو للتجارة» وهذه كلها متفق عليها بين 


(۲) أخرجه ا معلقًا (مع الفتح) )۱۷٤/١(‏ قال: ورحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر 
إلى عبدالله بن أنيس في حديث و اجك وعِلقة أيضًا في موضع آخر )٤٥۷/۱۳(‏ قال : 
ويذكر عن جابر» عن عبدالله بن أنيس قال: سمعت النبى بيه يقول: «يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا الديان». 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» .)٠١/١(‏ 

(۳) المفاوز واحدتها المَفارّة. وهي الفلاة. سمّيت بذلك؛ لأنها مَهْلّكة» من قَوَّرَ أي: 
هلك. وقيل: سيت بذلك تفاؤلًا بالسلامة والفوز». انظر: «الصحاح»» للجوهري 
(89+6). وانظر: «العين»ء للخليل (۳۳۳/۸). 

(©) «القفار»: : جمع قفر وهو الخالي من الأمكنة. انظر: «العين»» للخليل .)٠١١/١(‏ 


العلماء» لكن هناك خلاف يسير فيما يتعلّق بمَن يخرج مسافرًا للنزهة أو 
للصيد ونحو ذلك فهل يقصر؟ 


الجواب: الصحيح أنه يقصرء وهذا هو مذهب جمهور العلماء”". 


يبقى بعد ذلك من يسافر في معصيةء الله يل يقول: فمن أَصَطرّ عير 
باغ ولا عاو ل إِنْمَ ع [البقرة: 0117 يقول فى آية المائدة بالنسبة لأكل 
لحم الميتة كن اضر في عخْبَصَّةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِئْرِ) [المائدة: *]. 


ونجد عبدالله أبن اسن لها فشر نة الآية قال: ا : على 


ل فلو أن إنسانًا ذهب ليقطع الطريق 01 ال 0 


(۱) وهم المالكية في قول لهم والشافعية والحنابلة. وكذا الأحناف حتى قالوا بجوازه في 
سفر المعصية. 
انظر فى مذهب المالكية: «حاشية الدسوقى» )۳١۸/١(‏ وفيه قال: «وفى قصر اللاهى 
قولين بالكراهة والجواز». ۰ ۰ ۰ 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري )۲۳۸/١(‏ وفيه قال : 
«(ويقصر إن كان له) في سلوكه (غرض) آخر ولو مع قصد إباحته لقصر كأمن 
وسهولة وزيارة وعبادة (ولو) كان الغرض (تنرهًا)). 
وفي مذهب الحنابلة: سبق النقل عن الرحيباني. 
وانظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني »)۴١/۳(‏ وفيه قال: 
«إعلم : أن السفر خمسة: واجب» ومندوب» ومباح» ومکروه» وحرام . فالواجب: 

سفر الحج. ومندوب: مثل حج النفل» وطلب العلم» وزيارة قبر النبي ي في 
مسجدهء والصلاة في المسجد الأقصىء وزيارة الوالدين. والمباح: سفر التجارة» 
والتنزه» والمكروه: السفر من يلد إلى بلدء لا لغرض صحيح. والحرام: السفر لقطع 
الطريق» أو الإباق» ونحوهما. فعندنا يقصر في كل سفرا. 

(0) أخرج البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4)7587/5؛ عن ابن عباس في هذه الآية 
معنى ما رويناه» عن مجاهد وقال: إنما أحله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه؛ 
فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم» فلا يحل له شيء مما 
حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرًا ولا رخصة لهم فيها؛ لأنهم في 
معصية الله» وإن كان غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني: فلا حرج عليه أن يأكل 


مئه شبعة. 
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دماءهم أو ليتاجر في أمور محرمةء أو ليسرق» أو لرک ذنبًا من 
الذنوب» فهذا سفره سفر معصية؛ لأنه لم يسافر في طاعة الله 4ء ولم 
يسافر أيضا اللضرت والسعى في الأرض يتخي الرزق يها مما 


60 


ففرق بين مَن يسعى في الأرض؛ ليصلح» وبين من يسعى فيها؛ 
ليفسدء وشتان بينهماء ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من 
قال: كل مسافر سفر معصية لا يباح له أن يقصر الصلاة”'2؛ لأن الله تعالى 
قال: عر باغ ول عار [البقرة: 17] فأباح للمضطر أن يأكل الميتة لكن 
لو كان هذا المضطر عاصيًا فإن العلماء تكلموا فى هذه المسألة» وهى 
متبط فيا ةرتف العئلة بياء "لآق :الذي يسان لل لعفي اند و جد 
طعامّاء ويجد ميتة» واله 3# أباح للمضطر أن يأكل منهاء بل قال جماهير 
العلماء: يجب على المضطر أن يأكل من الميتة؛ ليحفظ مهجته؛ ليحفظ 
حياته""» ولو لم يكن فقد ألقى بنفسه إلى التهلكةء والله 8# نهاه عن 


)١(‏ وممن قال بهذا القول المالكية والشافعية والحنابلة» كما سبق. 
انظر فى مذهب المالكية: «حاشية الصاوي» 2)١44/١(‏ وفيه قال: «(وأخذ من قوله: 
شر فع ال أى: یوعد سه قيذاق آنا أكون رن پر ا أفل وان لا يكزن 
سفر معصية). 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري )97/١(‏ وفيه قال: 
CY)»‏ في (سفر معصية) كعبد آبق وامرأة ناشزة فإنه يجب به القضاء؛ لأن عدم 
القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳۹۷/۱) وفيه قال: 
«(وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح) له القصر لنحو نية إقامة مما تقدمء وكونه 
سفر معصية أو لا يبلغ المسافة (عالمًا) عدم إباحته له (لم تنعقد) صلاته». 

(؟) وممن قال بهذا القول: الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (407/5) وفيه قال: «ولأن الميتة في 
عق E‏ كالطقام السام فى SNE‏ بوفيعلوم 01 الكاسي! له E‏ 
المباح» فكذلك لا يجوز له ترك الميتة عند العجز). 
وانظر فى مذهب المالكية: «حاشية الصاوي» )١١94/5(‏ وفيه قال: «(تعين لغصة)»› 
أي: حيث خشي منها الهلاك ويصدق المأمون ويعمل بالقرائن. قوله (على الأصح): - 
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يتكلّم العلماء بعد ذلك عن العاصيء إذا لم يأكل من هذه الميتة 
أيضًا فسيموت. قال العلماء: يتوب إلى الله إنسان فى حالة أوشك - يعنى 
قارف على لمر 


= ونص «الموطأ»: ومن أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منه 
حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري )01/1/١(‏ وفيه قال: 
«وإلا فيتعين شربها كما يتعين على المضطر أكل الميتة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي )598/١4(‏ وفيه قال: اومن 
اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرًا أو سفرًا... وجب عليه أن يأكل منه أيّ المحرم 
ما يسد رمقه بفتح الميم والقاف» أي: بقية روحه ويأمن معه الموت لقوله تعالى: 
فمن أضْظرٌ غَيْرَ باع ولا عاو 505 رتم عيه4). 

)١(‏ وممن قال بذلك الشافعية والحنابلة» وهو المشهور من مذهب المالكية. 
انظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»» للمازري 2)977/١(‏ وفيه قال: «وأما سفر 
المعصية» فالمشهور من مذهب مالك منع القصر فيه. وبه قال الشافعي حتى منعه 
الشافعى من رخص السفر كلها كأكل الميتة عند الضرورة وصلاة النافلة على الراحلة 
والمسح على الخفين ثلاثة أيام. وروي عن مالك جواز القصرء وبه قال أبو حنيفة. 
وأما مذهبنا في أكل الميتة فإن ابن حبيب قال: إنما يقصر في سفر جائز» فأما من 
خرج باغيًا أو عاديا أو طالبًا لإثم فلا يجوز له القصر كما لا يجوز له الأكل من 
الميتة عثد الضرورة». وانظر: «منح الجليل»» لعليش .٤٥٥/۲(‏ 585). 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۱۳۹/۱ - 110) وفيه 
قال: «(فإن سافر) أحد (بلا غرض صحيح) كمجرد رؤية البلاد (أو) سافر (ليسرق) 
أو يزني... (لم يترخص بقصر و) لا (جمع و) (إفطار و) لاراحلة و) لا (مسح 
ثلاث) على خف (و) لا (سقوط جمعة و) لا (أكل ميتة) للاضطرار؛ لأنه تخفيف› 
وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة» فإن لم يتب ومات كان عاصيًا بتركه التوبة 
وبقتله نفسه). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي (7505/9) وفيه قال: «ولا 
يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة نصًا؛ لأنها رخص والرخص لا 
تناط بالمعاصي فإن خاف المسافر سفر معصية على نفسه إن لم يأكل الميتة قيل له 
تب وكل لتمكنه من التوبة كل وقت». 


فإذا أوشك على الموت وهو بعد لم يعد إلى الله 88 فهل مثل هذا 
يحتاج إلى شفقة؟ كثير من العلماء''' قالوا: لا يأكل» وإنما أمامه طريق 
سهل ميسور» هو أن يعود إلى الله ويتوب») ويصبح الأمر أمامه مباحًا 


ا E‏ 5 5 اضف 
يفرقون بين أي نوع من أنواع السفر . 


وجمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد" يقولون: من سافر سفر 
معصية ليس له أن يقصر الصلاة؛ لأن في قصره للصلاة إعانة له تقربه مما 
يريد الوصول إليهء فهذا سافر ليعصى اللهء فعندما يقصر الصلاة يسر له 
الأمر وهي وخفف عنهء فكان في ذلك إعانة له ولا ينبغي أن يعان إنسان 
في مثل هذا المقام» ويد افوس الم قروا إن عموم أدلة الكتاب 
والسنة التي جاءت في القصر لم تفرق بين مسافر ومسافرء فينبغي كذلك 
ألا تفرق هما 


ورايقا فى هذا 0لار فى هذه الال هى مذهه خصيتور 
لمتكا هي ان لجنا قل ينل عمتسن لقي قر وام رق يناد 
سفرًا مباحًا أو للنزهة؛ كأن يذهب ليصطادء أو أن يذهب ليغير الجوء كما 
يفعله كثير من الناس» فهذا أمر أباحه الله #4 للإنسان وله أن يقصرء لكن 
ينبغي أن يلاحظ أن كثيرًا من الإخوة أو بعضًا من الإخوة ‏ هداهم الله 


يتخذون ذلك يوم الجمعةء فيخرجون ويدعون الصلاةء وهذا لا ينبغي. 


)0( وهم الجمهور. 

(؟) وهم الحنفية. ينظر: «التجريد»» للقدوري )۹٠٠/۲(‏ وفيه قال: «قال أصحابنا: إذا 
سافر الرجل لقصد المعصية - كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد 
يأبق من مولاه ‏ جاز لهم الترخص برخص السفر). 

(۳) كما مر النقل عنهم قريبًا. 

() وهم الحنقية كما مر النقل عنهم قرييًا. 

() ولذلك افق الفقهاء على منع السفر يوم الجمعة بعد الزوال» فالأحناف على الكراهة 
والجمهور على التحريم. = 


وما نسب للإمام ألحية من ذلك فهو رواية ا والأخرى هى 
التي ذكرها المصنف هناء وهي أن الأمر مقصور على السفر الذي يكون 
قربة إلى الله كالح والجهاة وغ هين 


> قولع: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ في السَمَرِ الماح دُونَ سَفَرٍ المَعْصِيَقٍ 
وَبِهَذَا القَوْلٍ قَالَ مالك وَالشَّافِعِيٌ). 
وأحمد LÎ‏ 


و کا داقو 


كان أو مَبَاحًا أو 


ا 
مع ماس هعس R20‏ 


> قول: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ في كل سَمَرٍ قُربَة 


= انظر في مذهب الأحناف: «مراقي الفلاح»» للشرنبلالي (ص: »)١98‏ وفيه قال: 
«(وكره) لمن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر) يوم الجمعة (بعد النداء)» أي : 
الأذان الأول وقبل الثاني (ما لم يصل) الجمعة؛ لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه 
بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا». وانظر: «الدر المختار»» 
للحصفكى (177/95). 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/۳۸۷)ء‏ وفيه قال: 
«(و) كره لمن تلزمه (سفر بعد الفجر) يومها (وجاز قبله وحرم بالزوال) إلا أن يعلم 
إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر 
وحده). 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (0/5١5)غ‏ وفيه 
قال : «(ويحرم على من لزمته) الجمعة» وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر 
(السفر بعد الزوال) لدخول وقتها (إلا أن تمكنه الجمعة)ء أي: يتمكن منها بأن 
يغلب على ظنه ذلك). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2»01١/١(‏ وفيه قال: 
«(وحرم سفر من تلزمه الجمعة) بنفسه أو غيره (في يومها بعد الزوال حتى يصلي) 
الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت» فلم يجز له تفويتها بالسفرء بخلاف 
غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر (إن لم يخف فوت رفقته) بسفر مباح» 
فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر (وكره) السفر (قبله)ء أي: قبل الزوال 
لمن هو من أهل وجوبها». 

)١(‏ أي: جواز القصر في سفر النزهة. وقد سبق. 
(0) سبق نقل الروايتين. والقول بالجواز هو مشهور المذهب كما سبق. 
(۳) تقدّم النقل قريبًا. 


جح ال 1 24 


منضسة و كال اث خف أطي الو الو O‏ 


أخدًا بعموم الأدلَّةَه قالوا: الأدلة لم تفرق بين مسافر ومسافرء 
فأطلقت» فنقول: الآية أيضًا يفهم منها معاملة العاصي خلاف غيره» ثم 
فى استقراء أدلة الشريعة وأحكامها نجذ أن الله 4# قد أمر بالتعاون على 
اللو رای و الإننان 9 ع ا لفن اک يجان 
عليه» وإن لم تكن الإعانة مباشرة» لكن هذه وسيلة وتخفيف عليه» وفي 
التخفيف عليه نوع من الإعانة. 


> قولة: (وَالسّبَبُ فِي اخْبَلَافِهم: مُعَارَضَةٌ المَعْنَى المَعْقُولٍ أو 
اهر اللَفْظ لِدَلِيلٍ الفِغل» > وَدَلِكَ أن مَن اعْتبْرَ المَسَقَّةَ أ ظَاهِرٌ لَفْظِ 


ي ره 02 
السّفْرِ لم فرق بَيْنَ سَفر وَسَفْرِ) 
يعني : مَن اعتبر ظاهر السفر ‏ كما ذكرنا إطلاق النصوص - قال: 
لا اترع»فرقا» أو أ #العلة التكنقة؟لآن الستفر فة اليشقة:. إذن هذه 
المظنة لا يختلف فيها المطيع والعاصي» فلماذا فرقتم؟ 


هذا هو المعنى المعقول الذي يريد أن يتكلم عنه» إذن هو يريد أن 


)١(‏ تقدّم النقل قريبًا. 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )181/١١(‏ وفيه قال: «وقال بعضهم للعاصي أن يقصر 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعًا». 

(۳) لم أقف على قوله. 

(4؟) انظر: «المحيط البرهاني»ء لابن مازه (۲/٤۲)ء‏ وفيه قال: «ولنا قوله ك2 : «فرض 
المسافر ركعتان من غير قصر)ء ولأن السفر له صار مرخصًا باعتبار مشقة تلحقه 
المشي بالأقدامء والغيبة عن الوطن ولا خطر في هذاء ولنا الخطر في مقصوده لا 
في عين السفرء فيبقى بعين السفر مرخصًا مبِيحًا». 


an go fr 


المشقة» والمشقة ليست مقطوعة"؛ لأنه ليس كل مسافر تلحقه مشقة» إذن 
هذه متوفرة فى العاصى » لكننا نقول: نمنعه من جانب آخر» وهذا الجانب 
هو أنه باغ معت" ولذلك لا يُباح له أن يقصر الصلاة. 


> تولع: (وَأَمَا مَن اعْتَبَرَ دَلِيلَ الفِعْل قَالَ: إِنَّهُ لا يَجُورُ إلا فى 
السقر المتقرب بو 

المقصود أنه إذا نظرنا إلى ظاهر النصوص» وإلى علة السفرء فهذا 
يكون حجة لمن قال من أهل العلم بجواز القصر مطلقاء وإذا نظرنا إلى 
الفعل فنجد أنه لا يدل على ذلك» فرسول الله بء - وحاشاه ‏ لم يسافر 
فى خض واا كانت غار كلياانق طاعة ا 4 
غازيّاء وحاجّاء ومعتمرًاء إذن هو يجاهد فى سبيل الله» ويغزو المشركين 
وكذلك كان أصحاب رسول الله يي فيقول: الفعل الذي وقع كان في 
سفر الطاعة» وكان الصحابة يسافرون سفرًا مباحًا؛ للاشتغال بالتجارة» 
والضرب في الأرض”*': هذا هو الذي وقع» وأما سفر المعصية فلم 
يحصل» إذن فمن طريق الفعل نرد القول بجواز القصر مطلقاء لكننا أيضًا 
نقول: نرده بمفهوم الآية“؛ لأن هذا معتدء وهو أيضًا باغ؛ لأن الباغي 


» فقد سافر 


)١(‏ تقدّم الكلام عن علة المشقة في السفر. 

إفة تقدّم الكلام عن الباغي والعادي وحكم الضرورة لهما 

(0) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» )٥۲۲/۲(‏ «عن ابن جريج قال قلت لعطاء: قولهم لا 
تقصروا الصلاة إلا في سبيل الله قال: إني لأحسب أن ذلك كذلك قلت: لم؟ قال: 
من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل الله). 

(4) الضرب في الأرض وهو السير فيها. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص: €۸( 

() يقصد قوله تعالی: ودا صم في الأرض فس عي جاح أن لَقَصروأ من الصّلوة إِنّ 0 
3 1-8 آل کا 9 الْكَعرِيَ كوا کک عدا جين بيدا 3 . فمفهرم الآية يدل على أنه 
لبر ل 
قال e‏ عبدالوهاب : «القصر جائز في السفر الواجب والمباح» خلاقا لمن حكي 
عنه أنه لا يجوز إلا في واجب كالحج والعمرة والجهاد؛ لقوله تعالى : إا َم ف 
آلأرض فس َلك جاخ فعمَّء ولأنه سفر في غير معصية كالواجب». انظر: 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» .)07015/1١(‏ 


J ا‎ 


كما كال ا بو عباتن ا على السمليي ای اعفد على 
المسلمين» يبغي عليهم» كذلك أيضًا مَن يخرج على المسلمين» فيقطع 
الطريق» ويخيف الآمنين» وربما يقتل › أو يذهب ليرتكب فاحشة من 
الفواحش. 


> تولم: («لِأنَّ ال - عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ السام - لم يَقْصرْ قط إلا 
في سَفَرٍ مُتَقَرَبِ پو" '. وَأمّا مَنْ فرق بَيْنَ الماح وَالمَعْصِيَةِ: 56 حِهَةٍ 


الذين فرقوا من أهل العلم بين المباح وغيره» ونقل عن عبدالله بن 
مسعود أنه لا بد أن يكون السفر قربة'”. وهذا هو الذي وقع من 


> قولت: (وَالأَصْلُ فيه: هَلْ تَحُورٌ الرّخْصَةٌ لِلْعْصَاةَ آم لا؟). 


من هنا وضع العلماء القاعدة المعروفة: الرخص لا تناط 
بالجعاضي + فالرخخيصة لا تعلق با ةة #الغاصى. إذن لا فف عله 
كا" الس طم SE‏ نونو اميا فقن اانه الما في ل ون 
EE E E o ESS E‏ 


)١(‏ تقدّم النقل عن ابن عباس قريبًا. 

(۲) كما مر من نقل عطاء عن النبي بي قريبًا. وهو رواية عن أحمد كما سبق. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (011/1) عن ابن مسعود موقوًاء بلفظ : «لا تقصر 
الصلاة إلا في حج أو جهاد». 

(؟) كما مر من نقل عطاء عن النبي كَل قريبًا. 

(5) تقدّم نقل الخلاف بين العلماء في هذا المسألة. 

(5) ينظر: «المنثور ذ في القواعد الفقهية» للزركشي )١77/5(‏ وفيه قال: «الثالث: الرخص 
لا تناط بالمعاصي. ومن ثُمّ العاصي بسفره لا يترخص بالفطر والقصر والجمع. ولا 
يأكل الميتة). 

(۷) «الأظن: عَطفُ الشيء تقض على أحد طرفيه فتعوّجه. انظر: «المحكم و 
الأعظماء لابن سيده (۲۰۳/۹). 


۲1° 
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> قولة: (وَهَذِ مَسْأَلَةٌ عَارَضَ فيها اللْفْظ المَعَْىء كَاخْتَلّف الاس 
فيا لِذَيِكَ). 


عارض اللفظ فيها المعنى؛ اللفظ عموم الأدلة التي أجازت» والمعنى 
هو أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر القربة» أو السفر المباح. 


> قولع: (وَآَما لمَوْضِعٌ الرَابعُ: وَهْوَ الحتِلَاتُهُمْ في المَوْضِع الَّذِي 
دا المُسَافِرٌ بِقَضْرٍ الصَّلَاوٍء فَإِنَ مَالِكَا قال في «المُوَطل : لا ف 


e لز ره روو‎ ٤ 
الصا الذي يريد السّفْرَ حَتّى يرج مِنْ بَيُوتِ القَرْيةِ)‎ 


هذا اليس قول .مالك وحدم» بل هو قول مالك والشافعق واد 
دعن حنيفة » هذا هو قول جمهور العلماءء ومنهم الأئمة الأر ا 


)١(‏ تقدّم التفصيل في ذلك قريبًا. 

(؟) قال مالك في «الموطأ» :)١58/١(‏ «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة» حتى يخرج 
من بيوت القرية» ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك». 

(۳) انظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين» .)٠١١/۲(‏ وفيه قال: «ويظهر لى فى 
الجواب أن العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر مقامها ولكن لا تثبت عليتها 
إلا بشرط ابتداء وشرط بقاء فالأول مفارقة البيوت قاصدًا مسيرة ثلائة أيام والثا 
استكمال السفر ثلاثة أيام». 
وانظر فى مذهب المالكية: «حاشية الدسوقى» (١/*٦۴)ء‏ وفيه قال: «فإذا دخل 
البلذي بلدًا ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى 
يجاوز البساتين إذا سافر من ناحيتها». 
وانظر في مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري ۲۳٤/۱(‏ 0 
وفيه قال: «ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور (بمفارقة سور البلد المختص به 
وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره دون السورالجامع لبلاد متفرقة كما سيأتي ومن 0 
له بعض سورء وهو صوب سفره بمفارقته (ولو لاصقه) من خارجه (بنيان)» أي : 
عمران (أو مقابرء أو احتوى على خراب ومزارع) فتكفي مفارقة ما ذكر». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (/508) وفيه قال: «فلا يقصر 
مستوطن بمحل إلا إذا فارقه فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا إذا فارق خيام 
قومه أو بيوت قريته). 


1۹% 


> قولت: (وَلَا يم حَنَّى يَدْحْلَ أَوَلَ بُبُوتِهَا). 
لكن العلماء أحيانا يترون مشائل قرعية خول هذا .فلو أن إنسانا 
خرج ليسافر» ثم عاد وقد تذكر أنه نسي شيئّاء هل في حالة العودة يقصر؟ 
الصحيح: أنه يقصر؛ لأنه ما يزال في سفر”". 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أنه من فارق بلده ثم تذكر شيئًا وعاد ولم يكن ينوي الرجوعء 
وكانت المسافة التي قطعها هي مسافة القصر فإنه يقصر في حال رجوعه. 
واشترط الأحناف شرطين لجواز قصره في حالة رجوعه» وهما: عدم دخوله وطنه. 
وثانيًا: قضاءه مدة القصرء وهي ثلاثة أيامء فإذا لم يقض المدة ثم تذكر شيئًا قد 
نسيه فعاد فإنه يتم. وكذا إذا قضى المدة وعاد وقد دخل وطنه فإنه يتم أيضّاء أما إذا 
كان قريبًا منه وقد بلغ مدة القصر استمر في قصره. 
انظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم 2)١57/5(‏ وفيه قال: «والذي 
يظهر أنه لا بد من دخول المصر مطلقًا؛ لأن العلة مفارقة البيوت قاصدًا مسيرة ثلاثة 
و ا ا E RG‏ 
لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم تد تثبت علة حكم الإقامة» وروى البخاري تعليقًا أن 
عليًًا خرج فقصرء ا ريع قبن ل هذه الكوفة» قال لا حتى 
ندخلها يريد أنه صلى ركعتين والكوفة بمرأى منهم فقيل له إلى آخره». وانظر: «البناية 
شرح الهداية»» للعيني ). 
وانظر في مذهب المالكية: «الشامل في فقه الإمام مالك»» للدميري 2)170/١(‏ وفيه 
قال: «فلو رجع قبل المسافة أتم» ولو لشيء نسيه على المشهور كمن عدل عن 
القصر لغير عذرء وإلا قصر كمن رجع بعد المسافة». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري )۲۳١/١(‏ وفيه قال: 
«لو (فارق البنيان)» أو غيره من الأمكنة التي شرط مفارقته لها (ثم رجع) إليها (من 
قريب)» أي : من دون مسافة القصر (لحاجة)؛ كتطهر (أو نواه)» أي : الرجوع لهاء 
وهو مستقل ماكث ولو بمكان لا يصلح للإقامة (فإن كانت وطنه صار مقيما) بابتداء 
رجوعه» أو بنيته فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلى أن يفارق وطنه تغليبًا 
للوطن». وانظر: «تحفة المحتاج»» a‏ حجر الهيتمي (۲/ ۰۳۷۵ 710/56). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۸٠5)ء‏ وفيه قال: «(ولو لم ينو 
الرجوع) عند مفارقته كما سبق مسافرًا (لكن بدا له) الرجوع (لحاجة) بدت له (لم 
يترخص) بقصر ولا فطر (في رجوعه بعد نية عوده» حتى يفارقه أيضًا) أو تنثني نيته في 
نحو يسير لما تقدم (إلا أن يكون رجوعه) إلى وطنه (سفرًا طويلًا)» أي: يبلغ مسافة 
القصر فيترخص في عوده؛ لأنه مسافر». وانظر: «المغني»» لاين قدامة (190/9). 


هذا قول لا دليل عليه» وكون الرسول بي كان إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ في حديث أنسء والشك من شعبة: هل هي ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ يقصر الصلاة'"» هذا حقيقة لا دليل فيه وإنما 
فيه أنه إذا أراد سفرًا طويلاء إذا خرج هذه المسافة توقف وقصرء ولذلك 
ون أن" ا وحن اللي" الى و الع 

> قولع: (وَدَلِكَ عِنْدَهُ أَقْصَى مَا يحب فيو الجُمُعَةٌ على مَنْ كان 


۾ مه ره 


حارج المضرٍ فِي إِخدَى الرَُوَاتيْنِ عن . 


النداءء وعلى من آواه النداء إلى أهلى ومعلوم أن مالكا قال: تجب على 
من كان بينه وبين موضعها ثلاثة أميال. وهذا هو الذي يشير إليه المؤلف. 


)١(‏ أي: عن مالك كما سيآتي بيانه قريبًا. 

(؟) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )”557/1١(‏ وفيه قال: «وظاهر قوله ويتم المسافر حتى 
يبرز من قريته (وتؤولت أيضًا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة) بحمل قولها: 
حتى يبرز عن قريته على مجاوزة الثلاثة في قريتها». وانظر: «الكافي في فقه أهل 
المدينة»» لابن عبدالبر .)5504/١(‏ 

(6) أخرجه مسلم (591) بلفظ: «كان رسول الله يل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو 
ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك ‏ صلى ركعتين). 

9) انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي »۳۲۸/٤(‏ 2079 وفيه قال: «وأما حديث 
أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال» بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا 
طويلًا فتباعد ثلاثة أميال قصرء وليس التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند 
مفارقة البلدء بل لأنه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدر؛ لأن الظاهر 
أنه كيه كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليهما فلا تدركه الصلاة 
الأخرى إلا وقد تباعد عن المدينة». 

)٥(‏ تقدَّم قريبًا. 

(5) تقدّم قريبًا. 


> قول: (وَيالقَولٍ الأَوَّلٍ َال الجْمْهُورُ). 
جمهور العلماء قاطبة قالوا بالقول الأول وهو الصحيح. 


> قولت: (وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الاتلافي: مُعَارَضَةٌ مَفْهُوم الاسم 
لِدَلِيل الفِغلء وَدَلِكَ أنه إا سَرّعَ في السَّمَرٍ كَقَدِ انْظَلّىَ عَلَيْهِ اشم 
رم .0 1 

1 


يعنى: أن الإنسان إذا هيأ نفسه للسفرء وأعد العدة بأن يعد حقيبته 
مثللاء فهو الآن قد بدأ في السفرء ومتى ما خرج فقد أصبح مسافرًا. 


و ر 


> قولع: (فْمَنْ رَاعَى مَفْهُومٌ الام" قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ 
اقرب قصَر). ۰ 
قال الله 8: اوا صَرَبَمُ فى الْأَرْضٍ فس ع جاح [النساء: ١١٠]ء‏ 
ومن يخرج من بلدته فقد بدأ بالضرب في الأرض» ففي الآية إذن دلالة 
على أن القصر يبدأ بمغادرة بلدهء أما وهو في بلده فلا يعتبر ضربًا في 
E e‏ ْ 1 


)١(‏ تقدّم النقل عنهم قريبًا. 

(؟) انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي )717/١5(‏ وفيه قال: «فسافر أي شرع في السفر بأن 
فارق بيوت قريته العامرة مريدًا السفر مسافة القصر). 

(۳) وهم الجمهور كما مر قريبًا النقل عنهم. 

(5) انظر: «محاسن التأويل» للقاسمي (/08) وفيه قال: «ومن خرج من بلده قاصدًا 
إلى محل» يعد فى مسيره إليه مسافرًا» قصر الصلاة). 

() انظر: «المغني»» لابن قدامة (۱۹۱/۲» ۱۹۲)» وفيه قال: «قوله تعالى: چوا صم 
في الْأَرْضٍ فليس كيك جاح أن نَقَصْروأ من الصو فيه أنه لا يكون ضاربًا في الأرض 
حتى يخرج» وقد روي عن النبي يله أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال 
عبدالرحمن الهمذاني: خرجنا مع علي 4ه مخرجه إلى صفين» فرأيته صلى ركعتين 
بين الجسر وقنطرة الكوفة. وقال البخاري : خرج علي فقصر» وهو یری البيوت› فلما 
رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا" حتى ندخلها». 


> قَؤْلم: (وَمَنْ راع ليل الغ أَغْنِي: فِعْلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


السام ا : لا يَقْصُرُ إلا إا خَوَجَ مِنْ بُيُوتِ القَرْيَةْ بكَلَائَةٍ أَمْيَالٍ؛ لِمَا 
صَحّ مِنْ حَدٍ ان قَالَ: گان ال ية إِذَا حَرَح مَسِيرَة ميال أو اة 


َراس - شا الا صلی رگن متي ). 

ae A‏ وإنما هذا فيه 
أن الرسول بيه كان يمشي مسافة ثم يقصر؛ لأنه كان إذا زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الصلاة» فإن ارتحل قبل مشَّى بي ومن المعلوم أنه 
كان يقطع مسافة حتى يأتي وقت العصرء فيجمع بينها وبين الظهر“» كما 
الأحاديث أنه بيه كان إذا جد به السيرء أي: أسرع به السير جمَء"". 


> قولع: (وَأَمًا اليَلافَهُمْ ذ في اران الذي يَحورٌ لِلْمْسَافِرٍ إِذَا فام 


فيه في بل أَنْ يَفْضْرٌَ ايلات گی > فاو عي توا ين أعد 
> سم اله )¥( 
عسر كَولا) . 


تعددت الأقوال في هذه المسألة أيضًا وكثرت وافترقت» لكن المؤلف 
سيأخذ أشهرهاء فهناك من يقول من أهل العلم: إذا أقام يومًا وليلة› 


)١(‏ وهو الإمام مالك في رواية عنه كما مر. 

(؟) أي: مالك كما مر قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم )۷٠٤(‏ بلفظ: كان رسول الله كلد إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمسء أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل» صلى الظهر» ثم ركب». 

(ه) جد في السيرء أي: أسرع. انظر: «المخصص». لابن سيده .)٠٠/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم )۷٠۳(‏ بلفظ: «كان النبي ب يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير). 

(۷) تقدَّم نقل جملة من هذه الأقوال قريبًا. 

(۸) انظر: «معالم السنن»» للخطابي 2»)718/١(‏ وفيه قال: «وقال ربيعة قولًا شادًا إن من 
أقام يومًا وليلة أتم الصلاة». 


وهناك من يقول: ثلاثة أيام'''» وهناك من يقول: أربعة أيام" وهناك من 
ل |د 8 6 03 2< 9 C9‏ - 2 5 ا 
يفول اسئ عر يو » وحمسه عسر يو » ونسعه عسر يو 2 
وهناك أقوال عدة”. 


00 


(1) 


(۳) 


(£) 


(0) 


00 


(¥) 


(A) 


(4) 


وقد جاء أيضًا أن الرسول يل أقام بمكة ثلاث » و وعشرة أياء“» 


انظر: «التمهيد»» لابن عبدالبر 24)١487/1١(‏ وفيه قال: «وعن سعيد بن المسيب قول 
ثالث إذا أقام ثلاثًا أتم». 

يُنظر: «التمهيد»» لابن عبدالبر )۱۸١ -1481/١١(‏ وفيه قال: «واختلفوا فى مدة 
الإقامة فقال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور إذا نوى إقامة أربعة أيام أت 
وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء الخراساني عنه). 

انظر: التمهيد»» لابن عبدالبر 2»)147/1١(‏ وفيه قال: «وعن السلف فى هذه المسألة 
أقاويل متباينة منها إذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم الصلاة رواه نافع عن 
ابن عمر قال نافع وهو آخر فعل ابن عمر). 

انظر: «مناهج التحصيل»» للرجراجي (١/140)غ‏ وفيه قال: «أنه إذا عزم على إقامة 
خمسة عشر يومًا أتم الصلاة» وبه قال أبو حنيفة» وسفيان الثوري». 

انظر: (التمهيد؛اء لابن عبدالبر (١١/۱۸۲)ء‏ وفيه قال: «وروى عكرمة عن ابن عباس 
قال أقام رسول الله َه تسع عشرة يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعى عشر قصرنا 
وإن زدنا أتممنا». 

منهم من قال ثلاثة عشر يومًا. انظر: «التمهيدا» لابن عبدالبر »)۱۸۲/١١(‏ وفيه قال : 
«وقال الأوزاعي إن نوى إقامة ثلاثة عشر يومًا أتم وإن نوى أقل قصر). 

أخرجه أبو داود )۱۸۸١(‏ بلفظ: «إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمذدًا 
وأصحابه حتى يموتوا موت النخف» فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل» 
فيقيموا بمكة ثلاثة أيام...» وصححه الألباني في: «صحيح سنن أبي داود» 
(E۷)‏ 

أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ومسلم )١150(‏ بلفظ «قدم النبي بي وأصحابه صبح رابعة 
من ذي الحجة مهلين بالحج». وانظر: «المحلى» لابن حزم 2577/0 .)۲١۳‏ في 
تبيين وجه الدلالة من الحديث. 

أخرجه البخاري )٠١8١(‏ ومسلم )14٤6(‏ بلفظ: «عن يحيى بن أبي إسحاق 
قال: سمعت أنسّاء يقول: خرجنا مع النبي بي من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها 
عشرًا». 


هك : امد ون 


وأقام ني ل نات برو اع و ل و ل 
وتسعة عشر يومًا“» فكل يتمسّك بقوله» والذين يقولون مثلّا سبعة عشر 
يومًا يقولون: حذف منها يوم الدخول والخروج» وثمانية عشر حذف 
أحدهماء ورواية تسعة عشر عد فيها يوم الدخول ويوم الخروجء ولأن هذه 
المسألة لم يأتِ فيها تحديدء كثر الخلاف فيهاء فكل مسألة لا يأتي فيها 
نص قطعئٌ يحدد القول فيهاء يكثر فيها الخلاف» لكن العلماء يفرّقون بين 
إنسان ا بلدا يريد الإقامة لقضاء حاجة» ويعرف أنه سيغادر بعد ثلاثة 
أو أربعة أيام» وبين إنسان لا يدري» فهذا الذي لا يدري متى سيخرج 
قط .طلقا عند آلا عة الغو ايى فة ومالك وا خمد + :والشتافعية 
عور لات مام ع ا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١771(‏ بلفظ: «عن ابن عباس» قال: أقام رسول الله ية بمكة عام 
الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (175). 

(۲) أخرجه أبو داود )١170(‏ بلفظ: «عن ابن عباس: أن رسول الله باي أقام سبع عشرة 
بمكة يقصر الصلاة» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)١١١4(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)» عن عمران بن حصينء» قال: غزوت مع رسول الله ا 
وشهدت معه ييي الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين» وضعفه الألباني 
في: «مشكاة المصابيح) .)١١٤١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5598) بلفظ: «أقام النبي بي بمكة تسعة عشر يومًا يصلي 
ركعتين). 

(4) انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (886/7) وفيه قال: «قال أصحابنا : 
إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبيراء للدردير )3584/١(‏ وفيه قال: «فيستمر 
على قصره (لا الأقامة) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل 
الأربعة فلا يقطع القصر وإن تأخر سفره). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي )195/1١(‏ وفيه قال: 
«(أو أقام لحاجة)» أو جهاد (بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي) فله القصرء غلب 
على ظنه كثرتهء أو قلته». 

(5) يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (۲۳۷/۱) وفيه قال: «(وإن كان) المسافر 
بموضع (يتوقع الخروج) منه (يومًا فيومًا) إن حصلت حاجته (أو حبسه الريح في 
البحر) في موضع (قصر ثمانية عشر يومًا) غير يومي الدخول» والخروج». 


لوي 0 شه نتمم 


4 عه 


لا أن الاش مها هو ما عله نهاك الأنْصَارِء وَلَهُمْ 
ت أذ 


يعني : إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام» فإن كانت ثلاثة قصرء 
وقال أحمد: ما زاد عن أربعة"". يعني: إذا قام أربعة أيام» وفي رواية 
عنه إذا صلى إحدى وعشرين صلاة“» يعني : أربعة أيام وزيادة صلاة» 
فهذه يقصر فيهاء فإن جاء بعد ذلك زاد صلاة» يعني : الثانية والعشرين» 
فإنه في هذه الحالة يتم وأبو حنيفة” ومعه جماعة'"'' خمسة عشر يومًا. 


هه 


> قولم: (وَالثانى: مَذْهَبٌ أبى حَنِيفة» وَسُفيَانَ الثؤرئ 


.)610//9( أزمعَ فلانٌ على كذاء إذا عزم عليه. انظر: «جمهرة اللغة»» لابن دريد‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للدردير .07554/١(‏ وفيه قال: «(و) 
خامسها (نية إقامة أربعة أيام صحاح) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الاقامة). 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/١۲۳)ء‏ وفيه 
قال: «(وينتهي) سفره أيضًا (بإقامة أربعة أيام) بلياليها (صحاح)» أي: غير يومي 
الدخول» والخروج). 

(۳) انظر: «كشاف القناع!» للبهوتي )۲۸٤/۳(‏ وفيه قال: «فإن أقام لحاجة وعلم أو ظن 
أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام». 

)٤(‏ انظر: «الإنصاف». للمرداوي (58/0) وفيه قال: «قوله: وإذا نوى الإقامة 
في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم» وإلا قصرء هذا إحدى الروايات عن 
أحمد). 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 208 وفيه قال: «ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم 
فيه خمسة عشر يومّاء وإنما يقول: غدًا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك 
سنين صلی رکعتین). 

(5) منهم: عبدالله بن عمرء أخرج محمد بن الحسن في «الآثار» )489/١(‏ عن عبدالله بن 
عمر اء قال: (إذا كنت مسافرًاء فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يومّاء 
فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرا. 

(۷) قال الترمذي في «سننه» :)5868/1١(‏ «فأما سفيان الثوريء وأهل الكوفة فذهبوا إلى 
توقيت خمس عشرة» وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة». 


قَامَةٍ حَمْسَةً عَشَرٌَ يَوْمًا أَنَم. E EC‏ 
إِذَا أَرْمَعٌ على أكُثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ يام ا أتَم» وَسَبَبٌ ا أنه 


1 لم يرد عن الرسول ب حديث واحد يبيّن أن الإنسان إذا ما 
نزل بلدًا وقصد السفرء فإنه إذا مكث كذا 0 مسافرًاء إلى أن تمضي 
عليه فترة كذا فحينئذ يتم الصلاةء لم يرد نص في ذلك» ولكن الأحاديث 
جاءت مطلقة. 


والخلاصة: أنهم أخذوا ذلك من فعل رسول الله يَْةِ؛ ففي حديث 
أنس أن الرسول أقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة”» وأيضًا هذه الإقامة لم 
تكن هذه كلها بمكة وبالمشاعر؛ لأنه دحل مكة في اليوم الرابع» ومكث 
فيها إلى اليوم السابع» إذن لم يمكث فيها عشرة أيام» وإنما مراد أنس أنه 
أقام بمكة عشرة أيام يدخل في ذلك ذهابه إلى المناسك» ورأى الجمهور 
أن مدة القصر ثلاثة أياء. 


والآخرون من أهل العلم كل يعلل بدليل» فمن قال منهم خمسة عشر 
يوماء ت yT‏ يك والذي 


)١(‏ سبق النقل عن الإمام أحمد قريبًا. 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤۷/۲(‏ وفيه قال: «وقال داود من عزم على إقامة 
أربعة أيام عشرين صلاة قصر ومن عزم على مقام أكثر من ذلك أتم». 
ومذهب الظاهرية أنه لو جاوز واحد وعشرين يومًا أتم. انظر: «المحلى بالآثارا» 
لابن حزم )1(« وفيه قال: «فإن سافر المرء في جهاد» أو حج› أو عمرة» أو 
غير ذلك من الأسفار -: فأقام في مكان واحد عشرين يومًا بلياليها: قصرء وإن أقام 
أكثر : أتم ولو فى صلاة واحدة». 

(۳) تقدّم تخريج هذا الحديث. 

(©) تقدّم قريبًا. 

() تقدّم تخريج هذا الحديث. 


أقام تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة"» ومّن قال سبعة عشر يومًا فقد اعتمد 
غلى أروآية محيحة لحديك اين عباس > فأخد بهذا 'الحديقف» والذئ قال 
ثمانية عشر يومًا أخذ بهذه الرواية”"» لكن اختلف في وصلها وإرسالهاء 
وهي وإن كانت مرسلة ولكنها مرسل صحیح » چ کل يتمسك بدليل 
برق أنه الدليل ويعاول لار لاخر أي يحاول أن يرد الأدلة إليه. 


> قولم: (وَالقِيَانُ عَلى التَحْدِيد* ضَعِيفٌ عِنْدَ الجوبع)”". 
إذن سبب تشعب الأقوال وتعددهاء هو أنه لم يرد نص يحدد القدر 
الذي تق فيه الصلاة ة في هذه الحالة» فلما لم يرد ووردت أدلة كلها 
تحكي لنا فعل رسول الله ل في صفات متعددة» أخذ كل صاحب رأي 
بما يرى أنه الأظهر والأقوى. 
> تولة: (وَلِذَلِكَء رام مَؤْلَاءٍ كُلّهُمْ أَنْ يَسْتَدِلُوا لِمذه 00 0 
الأَحْوَالٍ الي نفلت عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ ‏ أنه أَكَامَ فيا مُقْصِرٌ 


)1( تقدّم تخريجه. 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) وهي رواية ابن عباس السابقة» وأيضًا لرواية عمران بن حصين كما سبق. قال 
الخطابي : وخر عبرا بن خصين أصحها عنة الشافعي وأسلبها من الأعيتلاف 
فاعتمده وصار إليه). انظر: «معالم السئن» (5517//1). 

)٤(‏ الذي وقفت عليه أنهم أعلوا رواية: «خمس عشرة» بالورسال. قال الألباني: (لأخرجه 
أبو داود» وابن ماجه )١٠١19/5(‏ والبيهقي عرق أبي داود وأعلاه بأن جماعة لم يذكروا 
فيه ابن عباس» فهو مرسل». 

(5) القياس بالتحديد: يقصد به ابن رشد «قياس الشبه» كما أوضح ذلك ابن رشد في 
موضع أخر من كتابه «بداية المجتهد): وفيه قال: «وهذا كله معدوم في هذا القياس 
ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند 
المحققين» لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم 
الحديث؛ إذ هو فى غاية الضعف...). 

090 ی و تلن الى تذفن 00831 ولي قال معيو من قز بيو ان 
القياس وخفيه وهي أن جلي القياس قوي وهو أقوى من العموم والخفي ضعيف ثم 
حكي عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلة والخفي بقياس الشبه». 


رت amg Bp‏ 
يعني : أنه أقام فيها يقصر الصلاة. 

چ : أو أنه جَعَلَ لَهَا حك المُسَافِراء فالفريقٌ | لاون احْتجُوا 

با زوع الذي قلي الفا والنشلم لأا بمقة ا 


هذا من الأدلة التي يستدلون بهاء ومنها أيضًا أن الرسول بيه حرّم 
على المهاجرين أن يمكثواء ثم بعد ذلك رخص لهمء فقال: ايمكث 
الها خر معد ا كسك قو رفا فا فة ليا م وقد ورزذنت 
في عدة مواضع ومناسبات» فينبغي أن نقف عندها”". 

> تول: (وَهَذَا لَيْسَ فيه حُجَةٌ عَلَى أَنَهُ النَّهَايةُ لِلنَفْصِيرِ). 

كلام المؤلف صحيحٌ» فليس فيه حجة» والرسول بي قد بقي ثلاثة 
أيام فقصرء وبقي أربعة 0 وبقي أكثر من ذلك فقصرا'“. 

> تولم: (وَإِنَّمَا فيه حُجحةٌ عَلَى أنه يَقْضْرٌ في التَلَانِ كَمَا دُونَهَا). 

هذا أقصى ما 1 عليه» وكلام ا قوي؛ إذ يقول: إن أو 
ما يدل عليه أنه يقصر في الثلاثة. 


ا 


> قولم: (وَالمَرِيقٌ الثاني احتَحُوا لِمَذْمَبِهِمْ ب يما ر روي «أنه 
مَك عام المح مُفْصِرًا ولت كم رو شل عد و ناض نع 


م وما سمه يي اعرد د ني 


الروَايَاتَ وق روي سَبَعَةَ عَشْرٌ يَوْمّاء ا عَشَرَ يَوْمَّاء وتسعة عشر 
ممع ر(ه) 
ا 


كل هذا ورد» والذي ورد من أنه تسعة عشر يومًا هو أقواها 


)1( تقدّم تخريجه. 
)( تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم هذا. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
)6( تقدم تخريجه. 


f اس‎ 


ا > ثم يليه سبعة عشر يوماء ثم ثمانية عشر يوماء هذه كلها وردت 


فح الول :فهل هده دن على الفضير” وال لن قولوت و 
أيام» يقولون: هذه التي قصر فيها ثمانية عشر أو سبعة عشر أو غيرها أو 
عشرة أيام ‏ كما رأينا - كانت بين مكة والمناسك» يقولون: ما كان يعرف 
كم سيمكث. لكن إذا علم الإنسان كم سيبقى» فلا يتجاوز ثلاثة أيام'", 
والذين قالوا من أهل العلم: أربعة قالوا: لا يتجاوز أربعة» وهم يختلفون 
في يومي الدخول والخروج. 


> قولت: (رَوَاهُ البُخَارِيُ عن ابن عباس" “: ويکل َال فَرِيِقٌ 
وَالقَرِيِقٌ الثَالِتٌ: اخْتَجُوا بِمُقَامِهِ في حَحهٍ ف e E‏ کک 


وقد اختَحُتٍ المَالِكِيّةٌ لِمَذْمَِهَا «أن 


2 


ن رَسْوَلَ الله ع جَعَدَ لِلْمُهَاجر اانه 
أيّام بِمَكَة مُقَامًا بَعْدَ قَضَاءِ نسو ). 


يعني: كما جاء في الحديث الصحيح»› «يمكث المهاجرا). 
يعني : المطالب بالهجرة (بعد أداء نسكه لاا ا كان المهاجرون 
يُمتعون من البقاء بعد أداء النسك» لکن رخص لهم ؛ لقضاء حوائجهم اح 


01 


أيام. 


ا 2 ء۶ E‏ 31 ° 1 
> تولع: (كَدَلَ هذا عِنْدَمْ هُمْ عَلَّى أن إِقَامَةَ ثلا ام ليْسَثْ تَسْلبٌ 


ت 


مَنٍ المْقيم فيها اسْمَ السَّمَرِ وَهِي النّْكْتَةُ الي َب الجَمِيعٌ لبه“ 


)١(‏ لأنه في «صحيح البخاري» كما مر. 
00( تقدّم تررح 

2 تقدّم نقل هذا المذهب. 

)€( 0 تخريجه. 

(o)‏ تقدّم تخريجه. 

050 تقدم تخريجه. 

)¥( تقدم تخريجه. 

)^( تقدم النقل عنهم. 


دَرَامُوا اسْينْبَاطَهَا مِنْ فِعْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أَغني: من يَرْتَفِعُ َه 
ِقَصْدٍ الإَِامَةٍ اسم السَّمَرِء وَلِذَّلِكَ اتمَقُوا عَلَى أنه إِنْ 
لا ريع فيها عت اشم الح و 
وَعَائَهُ عَائِقٌ عَنٍ السّفَرِ أنه يَقْضْرٌ عم ا إن 1 


وهذا عند جمهور العلماء عدا الشافعبية 
المشهور عنهم بثمانية عشر يوما. 


> قولع: (وَمَنْ رَاعَى الرّمَانَ الكل مِنْ مُقَامِهِ تَأَوَّلَ مُقَامَهُ في 
الرَّمَانِ الأَكْثَرٍ يا ادَّعَاهُ حَصْمُهُ عَلَى هَذِ الجهة؛ ثَثَالَتِ المَالِكبَّه" 
مََلُا: إِنَّ الكَمْسَةَ عَشَرٌ يَوْمًا ما الي أَكَامَهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامٌ ‏ عَامَ 
انح إِنَمَا أَكَامَهَاء وَهُوَ 7 ينوي أنه لا بُقِيمْ أَرْبَعَةَ يام وَهَذًا بيه 
يلْرَمهُمْ في الرَمَانِ الَّذِي حَدُوة). ا 


يلزمهم في الزمان الذي حدوهء يعني: ثلاثة أيام» وربما أنه بقي 
ثلاثة أيام لا يدري متى سيذهبء فلماذا فرقتم بين هذه وبين هذه دون 
دليل للتفريق؟ يعني: يريد أن يقول الخصم يعني المخالف: نحن ننقض 
دعواكم بدعوى مماثلة» فأنتم تقولون بأن الرسول إنما مكث خمسة عشر 
أو سبعة عشر أو ثمانية عشر أو تسعة عشر يومًا عام الفتح؛ لأنه 
لا يدري متى سيسافرء فهلا قلتم في الثلاثة: بقي ثلاثة أيام ولا يدري 
متى سيذهب؟ 


)١(‏ كما تقدم النقل عنهم. 

(؟) كما تقدم النقل عنهم. 

۳) انظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي )٤٤١/١(‏ وفيه قال: «لآن الخمسة عشر يومًا 
التي أقامها النبي بيه بمكة عام الفتح إنما أقامها وهو أبدًا ينوي أنه لا يقيم أربعة 
أيام. . . ويحتمل أن تكون إقامته بنية الزمان الذي يجوز إقامته فيه مقصرًا باتفاق» ثم 
عرض له إقامة أكثر من ذلك لأمر أوجبها». 


518 
2k‏ . و 8 PE e‏ رو ocof crf‏ َه 
> قولم: (والاشبه فى المحتهد فى هذا أن يسلك أحد أمرين: إما 
أن يَجْعَلَ الحُكْمّ لأر الرَمَانِ الي روي عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ). 


يريد المؤلف أن يقول: عندما يات مجتهد ممن اجتمعت لديه 
أدوات: الاجعياف. قاراد أن جهن فى مكل :هذه الممالة الى تعبت 


فيها الآراء وتعددت الأقوال وأيضًا اختلفت وجهات النظر فيها ما الذي 


سيفعله؟ 
> قولم: (١أَنَهُ‏ آقام فهو انته را وشم ذلك خذ ود خية أن 
أل هُوَ الإِنْمَامُء كو ء راد عَلَى هَدًا لزان إلا ب يتليل أذ 
بول إن الأضل في هدا مو اث الدّمَانِ الَّذِي َع علب الإجمَاعٌ» وما 


ورد فق أله علئه الْصَّلَدهُ وَالسََامُ: «أقَام مُفْصِرًا أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ الرَّمَانِ) 
ا لته جائ لِلْمُسَافِ وب َمل أن يَكُونَ أَقَامَهُ بيه 
الؤَّمَانِ الَدِي تَحُورٌ إَِامتَهُ فيو مُقْصِرًا اتقاي كَعَرَضَ لَه أن أقَامَ أَكْثَرَ مِنْ 
ّلك وَإِذَا كَانَ الِاحْيَمَالُ وَجَبَ التَمَسّكُ بالأضلء وَأَكَلَ ما قل في 
ذلك : يوم و وَهْوَ قول رَبيعَة بن أبي عَبْدِالرحْمَنٍ 0 

ل ل ليست القضية قضية أقل ما قيل فى ذلك» 
إنما الكل ينبغي أن يبني على دليل» والأقوال التي فوق هذاء ‏ التي هي 
الثلاثة فما فوق ان اشعددات إلى أدلة: 


> قولع: (وَرُوِيَ عَنِ الحَسَّنٍ البَصْرِي أن المُسَافِرَ يَفْضْرٌ أَبَدَا 


ن يَقْدَمَ ا وَهَذَا اء عَلَى أن اسم السَّمَرِ وَاقِعٌ 

)١(‏ انظر: «عيون المسائل»ء للقاضى عبدالوهاب (ص: )١55‏ وفيه قال: «وقال ربيعة: 
إن نوى إقامة يوم وليلة أتمّ الصّلاة». 

(؟) أخرجه ابن أن شيبة في «المصنف» )۳۷٤/١(‏ بلفظ: «عن الحسن» قال: يصلي 

المسافر ركعتين حتى يرجع إلا أن يأتي مصرًا من الأمصار فيصلي بصلاتهم». 


2 5 7 EY 
Geauga ري ا اسك‎ 


عرض المؤلف هنا جملة مسائل محدودة» وهى خمس مسائل فيما 
يتعلّق بأحكام القصرء لكنه لم يتعرض للنية» واختلاف ما لو سلك طريًا 
تريكاه ون E EEE ١‏ فوسف ادكه تلفت 
عليه مسافة القصرء وطريق أكثر من ذلك» فهل لو سلك الطريق الذي يصل 
به إلى مسافة القصر يقصر الصلاة أو لا؟. 


)١(‏ ذهب الأحئاف والحنابلة إلى أنه لو قصد الطريق الأبعد للقصر قصر. وخالف 
المالكية والشافعيةء فقالوا لو ترك الطريق الأقصر واختار الطريق الأبعد لغرض - 
قصرء وإلا لم يقصرء وفي قول آخر للشافعية له أن يقصر. ١‏ 
انظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار»» للحصفكي 24)١77/1(‏ وفيه قال: «حتى 
لو أسرع فوصل في يومين قصر؛ ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل 
قصر فى الأول لا التانى. (صلى الفرض الرباعى ركعتين)». وانظر: «التجريداء 
للقدوري ١ ٠ .)۸٩۸/۲(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»» للمازري 2»)885/1١(‏ وفيه قال: «ولو كان 
في سفره طريقان أحدهما لا يبلغ مسافة القصر والآخر يبلغهاء فإن سلك الطريق 
الأقصر لم يقصر لقصورها عن مسافة القصر. وإن سلك الطريق الأبعدء فان كان 
لغرض فيها كالأمن أو السهولة أو حاجة لا بد منها فإنه يقصر. وإن كان لغير غرض 
ففي السليمانية لا ينبغي له أن يقصر). وانظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن 
الحاجب». لخليل (51/7). 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (۳۸۲/۲ - 0747 : 
وفيه قال: «(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما بخطه (طريقان) طريق (طويل)» 
أي: مرحلتان» (و) طريق (قصير)؛: أي: دونهما (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو 
أمن) أو زيادة» وإن قصد مع ذلك استباحة القصرء وكذا لمجرد تنزه على الأوجه؛ 
لأنه غرض مقصود؛ إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها ومن 
ثم لو سافر لأجله قصر). وانظر: «التنبيه في الفقه الشافعي»» للشيرازي (ص: »4١‏ 
(4١‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (۳/٠۲۸)ء‏ وفيه قال: «ولو كان 
إمامًا ومن له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه قصر؛ 
لأنه مظنة قصد صحيح). 


J ا‎ aga JB 
هناك مسائل كثيرة جدّاء وهي محل خلاف بين العلماء» لكن عادة‎ 


المؤلف اھ أن يُعْنى بأمهات المسائل» وهذه ‏ كما هو معلوم - إنما 
هى أقرب إلى الأذهان؛ فالإنسان إذا ضبط الأصول سهل عليه. 


فالإنسان عندما ينظر إلى روح الشريعة» لو سلك طريقًا بعيدًا فإنه 
سلك مسافة تقصر فيها الصلاة فيقصرهء النية معلومة أن الإنسان لا بد أن 
ينوي» وثمة مسألة متفرعة عن النية» لو لم ينو ثم بعد ذلك تذكر النيةء 
هذه كلها مسائل وغيرها كثير جدًا في القصر وفي غيره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل (لثَانِى 


في الجفع) 


هذا هو القسم الثاني من أقسام صلاة المسافر» فإن المؤلف ‏ كما 
نرى - قد قسّم الباب إلى قسمين 


القسم الأول: تحدّث فيه عن قصر الصلاة» وأجمل ذلك في مسائل 


القسم التالي: سيتحدث فيه عن الجمع بين الصلاتين» ولا شك أن 
الح ع العا اند ادو تو وي امسن حون ال ارات له 
ا ا دكين أن ها اق لقص ا مر و 
وصدقة ورخصة» كذلك الحال باش للجمع بين الصلاتين. 


لكن من المعلوم أن الإجماع قائم على أن الفجر لا سبع 
غيرهاء فلا يُجِمّع بينها وبين العشاءء ولا تجمع مع الظهرء وكذلك أيضا 


۲ و[ شرح بداية اللجتهد _ | 


العصر لا تجمع مع المغرب”''. إذن الجمع يكون بين الظهر والعصر في وقت 
إخداهما »ون أيضًا ك إا 2 م 0 


(1) 


000 


(۳) 


يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان )١148/١(‏ وفيه قال: «وأجمعوا أنه 
لا يجمع بين العصر والمغرب» ولا بين العشاء والصبح). 

يُنظر: الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان )١119/١(‏ وفيه قال: 
«وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر 
وبعرفة والمزدلفة» وبالليل في المطرء وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر 
في (المطر)». 

ذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز جمع صلاتين في وقت أحدهما إلا في موضعين 
عرفة ومزدلفة كما سيأتي. 

انظر: «التجريد»» للقدوري .)4٠٥/۲(‏ وفيه قال:. «قال أصحابنا: لا يجمع العسافن 
بين الصلاتين في وقت إحداهما. لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: «إن 
للصلاة أولًا وآخرّاء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصرء وأول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وآخر وقتها حين تصفر 
الشمس». وانظر: «درر الحكام». لمنلا خسرو .)٥٤/(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الجمع يكون في صلاتي المغرب والعشاء فقط 

انظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي »2072١/5(‏ وفيه قال: «ولا يجمع بين الظهر 
والعصر لعدم المشقة فيهما غالبًا بخلاف العشاءين؛ لأنهم لو منعوا من الجمع لأدى 
إلى أحد أمرين إما حصول المشقة إن صبروا لدخول الشفق» أو فوات فضيلة 
الجماعة إن ذهيوا إلى منازلهم من غير صلاة». 

وذهبوا إلى أن جمع التقديم في هذين الوقتين آفضل لأهل الأعذار. انظر: «الشرح 
الكبير»» للشيخ الدردير »)۳۷١/١(‏ وفيه قال: «(و) رخص ندبًا لمزيد المشقة (في 
جمع العشاءين فقط) جمع تقديم لا الظهرين لعدم المشقة فيهما غالبًا». 

وذهب الشافعية إلى جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وأن 
الأفضل جمع التأخيرء أما إذا كان نازلا في وقت الأولى فالاًولى تقديم الثانية. 
يُنظر: المغني المحتاج»؛ للشربيني )۲۷۲/١(‏ وفيه قال: (فإن كان سائرًا وقت 
الأولى) نازلا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل وإلا) بان لم يكن 
سائرًا وقت الأولى بان كان نازلا فيه سائرًا في وقت الثانية (فعكسه)... وبقي ما لو 
كان سائرًا في وقتيهما أو نازلًا فيه فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لان وقت الثانية 
وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس». وانظر: «المهذب»» للشيرازي (۱۹۷/۱). 


f ا‎ 


لكن العلماء قبل ذلك يختلفون في حقيقة الجمع؛ فمن العلماء من لا يرى 
الجمع إلا في مواضع محدودة» فيقولون: الجمع ثبت في موضعين؛ في 
عرفات وال فإن الرسول يو جمع بي بين الظهر والعصر في عرفات 
جمع تقديم» وبين أيضًا المغرب والعشاء جمع تأخير بالنسبة للمزدلفة 
المشعر الحرام'”". قالوا“ : وما عدا ذلك فلاء قالوا: والجمع هنا لم 
يكن للسفر وإنما هو لأجل النسك» بدليل أن أهل مكة أيضًا جمعوا مع 
غيرهم» بينما نجد أن رسول الله ئ إذا صلى خلفه أناس مقيمون كحال 
آهل مكة””*'؛ كان يقول ئي «أتموا صلانكم فإنا قوم سفر)""". 


= وذهب الحنابلة إلى أن الأرفق بالإنسان هو الأفضل وإن استويا فالتأخير أفضل. 
يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى )۷۳١ - ۷۳١/۱(‏ وفيه قال: ((والأفضل) لمن 
حمر الأرس و ی ر او ی 
تقديم). . . (فإن استويا)ء أي: التقديم والتأخير في الأرفقية» (فتأخير أفضل)؛ لأنه 
أحوط» وخروجًا من الخلاف». 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية. انظر: «منحة السلوك». للعينى (ص: .)١١٠١‏ وفيه قال: «ولا 
جمع :عفدنا إلا في مرضعين+ الأول+ في رة يصلي الإمام بالنان. الظهر والعصر 
في وقت الظهر بأذان وإقامتين» حتى لا يجوز للمنفرد ذلك عند أبي حنيفة» خلاقًا 
لهماء والثاني: في مزدلفة: يصلي الإمام بهم المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان 
وإقامة واحدة». وانظر: «درر الحكاماء 5 خسرو (05/1). 

(؟) أخرجه أبو داود )١91(‏ بلفظ: «حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله ييا 
مهجرّاء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقف على الموقف 
من عرفة) وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (0151/1). 

(۳) أخرجه البخاري (2)17174 ومسلم (۱۲۸۷) بلفظ : «أن رسول الله بي جمع في حجة 
الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة». 

(5) أي: الحنفية» كما مر. 

(5) بتظر: «التجريد»» للقدوري )۱۹١۷/6(‏ وفيه قال: «والدليل على أن الإمام يجمع 
المسافر والمقيم: (أن النبي يلل جمع بينهماء ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل 
واحدة في وقتها)ء ولو خالف حالهم فيها حاله لبين لهمء كما بين لهم وجوب 
الإتمام» كقوله عليه الصلاة والسلام: (أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر)». 

(5) أخرجه أبو داود (۱۲۲۹) بلفظ: «غزوت مع رسول الله بي وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين؛ يقول: يا أهل البلدء صلوا 
أربعّاء فإنا قوم سفر» وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١١٤١(‏ 


ان رن ور فنا نامز اا التي عدن 
بها العلماء على إتمام الصلاة» يجعلونها حجة على الذين يقولون 
بوجوى"القض © فالاق لما ووه هد" الدليل تذكرت :هذه المسالة: 
وهي حجة للجمهور الذين يقولون بأن قصر الصلاة سنة» وليس 
بواجب”"“» قالوا: لأن الإجماع قائم على أن المسافر لو صلى خلف 
مقيم» فإنه يتم الصلاة"» ولو كانت صلاة القصر واجبة لما أتمّ 
وراءه» وإنما يلزمه أن يقصرء وهذا دليل نضيفه إلى الأدلة السابقة» 
وهو دليل قوي. 


الجمع بين الصلاتين ‏ كما ذكرت - قد ثبت كما يذهب إليه جماهير 
العلماء“» وقد صح من فعل رسول الله ياء وقد نقل الصحابة ذلك 
عنه 5ء والأمر فى ذلك قد اشتهرء لكن من العلماء من ذهب إلى أن 
المع الذي ورد عن الرسول قله إنما يُحمل على ضورة وا حدة فيا عدا 
عرفات ومنى» وفيما عدا عرفات والمزدلفة؛ لأن الجمع هناك من أجل 
النسك» وهذا أمر مجمع عليه ليس محل خلاف» فلم يكن لأجل السفر 
عند هؤلاءء لكن ما عدا ذلك قالوا: لا جمع فيهء وهذا القول نقل عن 
الحسن البصري» وعن ابن سيرين”' والنخعي”". وكل هؤلاء من التابعين» 


)١(‏ القائلون بوجوب القصر هم الحنفية» وقد سبق. 

(۲) القائلون بأن القصر ليس واجبّاء هم المالكية والشافعية والحنابلة» وقد سبق. 

(۳) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: )٤١‏ وفيه قال: «وأجمعوا على أن المقيم إذا 
ائتم بالمسافرء وسلّم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة». 

(4) سبق النقل عنهم قريبًا. 

)2 تقدّم تخريجه الحديث الدال على ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۹۸/١(‏ بلفظ: «عن الحسن ومحمدء قالا: ما 
نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة 
وبين المغرب والعشاء بجمع). 

(۷) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٥٥١/۲(‏ بلفظ : «عن إبراهيم لا يجمعون في السفر 
ولا يصلون إلا ركعتين». 


3 7 2 چ 
- 3[ س 
وهو أيضًا قول أبي حنيفة الإمام» وإن خالفه صاحباه في هذه 
٠ a‏ 


فهؤلاء العلماء الآنف ذكرهم يقولون بعدم جواز الجمع بين 
الصلاتين» أي: لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين؛ لأن الله 
يقول: لن أصَّلاةَ کات عل المؤميرت كبا وفوا [النساء: ]٠١"‏ 
وجبريل صلى بالرسول 4 عند البيت مرتين» ثم قال له: «الوقت ما بين 
هذين»" فدل ذلك على أن لكل صلاة وقنًا محددًا له بداية وله نهايةء 
لسن للانساق أن يضكى الصلاة فى غيرة» فلن له أن يسيق الوقت فيؤذيها 
و سه عي روه ونه ری ا کو ورت 
الأوقات إنما هو متواتر» وقالوا: وقد ثبت في الحديث الصحيح د 
الرسول بي قال: «ليس التفريط في النوم»» يعني: ليس التفريط في 
الصلاة كائتا بسب النوم» (إنما التفريط على من لا يصلي الصلاة حتى 
يجيء وقت الأخرى” ؛ فدلّ دللك-«قلين أن الصلاة لا تؤدى في غير 


)١(‏ كما تقدم الغل عنه قريبًا. 

(0) لم يخالف آبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألةء وإنما 
خالفه في مسألة ار بشأن الجمع. 
انظر : «المحيط ا لابن مازه (۷۰۳/۲) وفيه قال: «وإن لم يدرك الجمع مع 
الإمام الأكبرء فأراد أن يصلي وحده في رحله أو بجماعة بدون الإمام الأكبر صلى 
كل صلاة في وقتها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: كما فعل مع الإمام 
الأكبرء فالحاصل أن عند أبي حنيفة شَرْط جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في 
وقت الظهر يوم عرفة إحرام الحج» والإمام الأكبرء وعندهما إحرام الحج لا غيرا. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۳) بلفظ: «.. .ثم التفت إلى - أي: جبريل ‏ فقال: يا محمدء 
هذا وقت الأنبياء» من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين» وصححه الألبانى فى 
00 الغليل») .)۲٤۹(‏ م 

)0 الحنفية كما مر. 

)0 - مسلم )588١(‏ بلفظ: «أما إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة E‏ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه 
لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها). 

(5) تقدّم تخريجه. 


r تت‎ 


وقعهاا» قالوا* هناك أدلة قد اشتهرت وتواترت». والرسول. كله بين أن 
التفريط ليس في النوم؛ لأن النائم معذور» والرسول ية يقول: «رفع القلم 
عن ثلاثة)» وذكر من بينهم النائم حتى يستيقظ”''» وكذلك أيضًا قال هنا: 
اليس التفربط في النوم» إنما التفريط على من لا يصلي الصلاة حتى يدخل 
رقا أغر ت أنه أعلها إلى رقت لای انرا وما وده 
من أدلتكم أيضًا إنما هي أخبار آحاد» فلا ينبغي أن تخص الأحاديث 
المتواترة بأخبار الآحاد"» وهذا معلوم في مذهب الحنفية. 
أما جماهير العلماء فإنهم قد تناولوا هذه المسألة بالبسط› و 
العلماء من قال بمشروعية الجمع بي بين الصلاتين وجوازه» وعم 00 
والشافعي وأحمد“» فإن هؤلاء العلماء اا ا 
أنه قال «کان .سول الله يو يجمع بي بين المغرب والعشاء وكان يجمع 
ا Al‏ 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۳۹۸(‏ بلفظ: «أن رسول الله ية قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن المبتلى حتى يبرأ. وعن الصبى حتى يكبرا» وصححه 
الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۹۷). 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)1۲۷/١(‏ وفيه قال: «(ولنا) أن تأخير الصلاة 
عن وقتها من الكبائر فلا يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائرء والدليل على أنه 

من الكبائر EE‏ “امن وبين 
صلاتين في وقت واحد فقد أتى انا من الكبائر»» وعن عمر ”به إن أنه قال: الجمع 
بين الصلاتين من الكبائرء ولأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل 
المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها 
بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد). 

(4) هذا القاعدة مطردة في كتب الحنفية» انظر: «التجريد» للقدوري (5؟١5/1:١١11)‏ وفيه 
قال: «والجواب: أن هذه الأخبار آحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار 
الاستفاضة والاتفاق» ولا يجوز ترك ما ثبت بدليل مقطوع به بطريق مظنون». 

)٠(‏ كما مر النقل عنهم قريبًا. لكن المالكية قالوا بجوازه في المغرب والعشاء فقط. كما 

(5) أخرجه البخاري )١١١8(‏ ومسلم (784): «عن أنس» عن النبي ييا : «إذا عجل عليه = 


ا شي ]چ ل 

وفي حديث عبدالله بن عمر أيضًا أنه قال: «كان رسول الله بي إذا 
جد به السير جمع بين المغرب والعشاء»”". 

وكذلك جاء في حديث انس قال: «كان رسول الله بل إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى صلاة الظهرء فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يأتي وقت العصر فينزل فيجمع بينهما»”". 

وكذلك ما جاء في حديث معاذ في قصة غزوة تبوك»› فإنه وصف لنا 
ما كان عليه رسول الله ية وأنه كان ب إذا زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر والعصرء فإن ارتحل قبل أن تزيغ أخََر الظهر إلى وقت 
العصر فجمع بينهماء وكذلك الحال بالنسبة للمغرب إذا غربت الشمسن قبل 
أن يرتحل صلى المغرب والعشاءء فجمع بينهما فإن ارتحل قبل أن تغيب 
الشمس أخَر المغرب فجمع بينها وبين العشاء"". والأدلة في ذلك كثيرة 
|. 


mM 
۰ 


> قولة: (وَأما الكت كَإِنَّهُ يَتَعَلّقُ به تلات مَسَائِلَ إِخْدَامًا: 
جَوَارَة. وَالَّْانِيَة : فی صِفَةٍ الجمع). 


= السفر» يؤخر الظهر إلى أول وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٠١١‏ ومسلم 07١(‏ بلفظ : «كان النبي يي يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير». 

زفق أخرجه البخاري 36 ومسلم )7١5(‏ بلفظ: «كان النبي كه إذا ارتحل قبل أن 
تريغ الشمسن أخر الظهر إلى وقت العضر: ثم يجمع بينهما» » وإذا زاغت صلى الظهر 
ثم ركب). 

(۳) أخرجه أبو داود )١1١8(‏ بلفظ: «أن رسول الله ئة كان في غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمسء 
خُر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن 
ارتحل متي ابن a E‏ وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس ا 
حتى ينزل للعشاء» ثم جمع بينهما)» وصححه الألباني في (مشكاة ة المصابيح» 
)€4( 


Gag Bp 

المقصود بجوازه هل هو جائز أو e‏ 

> تول: (والتانيةً: في صِفَة الجمع). 

دل رواحي احير المطك :انكر الكت E‏ 
والعصرء وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؟”". 

> قولة: (وَالنَالئَةُ: في ميات الجمْع). 

يعني: ما الذي يباح الجمع من أجله» هل يجوز لمَن يسافر سفر 
سماد بح بين الصلاتين؟ وقد سبق الكلام عن ذلك أو ما يشبهه في 

قصر الصلا فين 


قال المصنف رحمه الله تعالى : (أَمَا جَوَارُة كَإِنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى 
أن أ 2 بین اشر : والعضر في وَقْتِ c8‏ ك و 
الجمع في السفر“ يقولون : إن ذاك جمع لأجل السك ولذلك جمع أهل 
مكة مع رسول ألله عل 


> قول: (وَبَيْنَ المَغْرب والعشاءِ بِالمَرْ َلِمَة أَيُضًا فِي وَفْتٍ العِشَاءِ 


ا EE‏ رَاحتَلفوا : في الجمع في غَيْرِ هََبْنِ المَكاتَيْنِء EE‏ 


)01( ع قريبًا. 

)( 2 قريبًا. 

)™( تقدّم قريبًا. 

(4) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان .)۲۷۷/١(‏ وفيه قال: «وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين ‏ الظهر والعصر - 
بعرفة في يوم عرفة» كذلك يفعل من صلى مع الإمام». 

(©) وهم الحنفية كما مر قريبًا. 

(50) انظر: لوقا في مسائل الإجماع»» لابن القطان (١/۲۷۸)ء‏ وفيه قال: «وعن ابن 
عمر لأن رسول الله بيه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا»» وهو إجماع 
أنه ت لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء 
بالمزدلفة بعد مغيب الشفق». 


الجَمْهُورٌ”'' على اخيلافٍ بَْنَهُمْ في المَوَاضِع م التي يَجُورُ فِيهَا مِنَ التي لا 


e اير‎ 


بحر 


القائلون د مع الع ا ا يتعارض مع أوقات 
العذلوات» 'فقرلوق: تت رفا ت السلوات واو أي د تحت عن طريق 
التواتر» والجمع بين الصلاتين إنما هو إخلال بذلك؛ لأن معنى الجمع أن 
تؤتحر صلاة الظهر إلى العصرء أي: إلى وقت العصرء أو تؤتحر صلاة 
المغرب إلى وقت العشاءء فهذا أداء لإحدى الصلاتين فى غير وقتهاء أو 
أن فق صلاة العضر إلن رقت صلاة 'الظيرء أو الحضاء إلى وفك 
المغرب» وهو أيضًا أداء لصلاة العصر ولصلاة العشاء في غير وقتهما"". 

قالوا: وجبريل صلی بالرسول ب عند البيت مرتين» وقال له بعد أن 
صلى به في أول الوقت وفي آخره في جميع الصلوات ‏ عدا المغرب فإنه 


(£) 


قد صلى به المرتين في وقت واحد -: «الوقت ما بين هذين» 
وجاء أيضًا في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره أن الرسول يلار 
اليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 

يجىء وقت الأخرى»”*'. معنى هذا أن من أخَّر صلاة فدخل وقت 

الأخرى» فإنه يعتبر مفرطًا مؤديًا للصلاة في غير وقتهاء والوقت شرط فلا 
ينبغي أن تؤدَّى صلاة إلا بتحقق شروطهاء ما لم يمنع من ذلك عذر؛ كنوم 
أو نحوهء هذه هي أدلة هؤلاء الل 


وقد شق أذ افون" الو عداو AN SPE‏ رودو علي 


للك 2 0 

(۳) مرت هذه E e‏ قريبًا. 
)٥(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) أي: الحنفية كما مر. 

(۷) مر النقل عنهم قريبًا. 


الحنفية» وقالوا: نعم ثبتت الأوقات تواترّاء لكن الأوقات مطلقة تشمل 
صلاة الحضر وصلاة السفوة وفى هذه الحالة يستثنى من ذلك الجمع في 


فحديث اليس في النوم تفريط)"'' إنما هو في حقّ المفرّطء أما مَن 
الترخيص في هذه المسالة. وقد عرفنا أنه ورد في ذلك احاديث كثيرة؟ 
کدی غد انق کر وحدييك ا ن اود :ادم عاش وعديق عاذ 
وفيها أن الرسول بي «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمسن قبل أن يرتحل 
صلى الظهر» ثم ارتحل نعل ولف 


وورد أنه يلي كان يجمع بين المغرب الا وجاء ص حديث 
معاذ في غزوة تبوك - وهي في السنة التاسعة فيعتبر الحكم فيها متأخرًا - 
قول معاذ: «خرجنا مع رسول الله يي في غزوة تبوك» فكان إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعًاء فإن ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس نزل إذا جاء وقت العصرء فجمع بينها وبين الظهر»» أو كما 
جاء في الحديث”*': إذن هذا الحديث فيه التنصيص على الجمع بين 
الصلاتين؛ إما أن تُجِمّع جمع تقديم أو جمع تأخيرء والأحاديث في ذلك 
كثيرة » ومنها حديث عبدالله بن عباس أن الرسول ييي كان يجمع بين الظهر 

(e) 0 

وبين العصر . 


)1( تقدّم تخريجه. 
زفة تقدّم تخريجه. 
6 تقدّم تخريجه. 
)€( تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري »)١١١7(‏ ومسلم :)۷٠٥(‏ «كان رسول الله بي يجمع بين صلاة 


الظهر والعصرء إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء» هذا لفظ 
البخاري. 


ار ملب نيهم 


> قولم: (وَمَنَعَهُ أَبُو حَزِيفقَة» وَأَصْحَابُةُ بإظلاق)”". 
> قولت: (وأصحابه) فيه كلام ؛ فهناك من يرى أن أصحابه 
لا يوافقون» لكن الذي يوافقه في ذلك عد أصحابه» 1 7 


> قولم: (وَسَبَبُ اتفه ولا : اخْيلَافُهُمْ في اويل لآثَارٍ التي 
رُوِيّتْ في المع وَالَاسْتِدُلَالٍ ن عَلَّى جَوَازٍ الجمْع ؛ ؛ لأنها كلها أَفْعَال 
وَلَيْسَتْ فالا وَالْأَثْعَالُ طرق إِلَيْهَا الاخيمَالُ كرا تَر مِنْ تَطَرّقِهِ إِلَى 
اللّفْظ)2. 

مراد المولف: أن الرسول بء لم يأمر بالجمع بين الصلاتين» وإنما 
فعل ذلك» لكن فعله بء أيضًا ملزمٌء وهو في بعض الأمور جائزء فما 
شلد الرسؤل كله مما يدل على ار ون وا و دل على أنه 
س كود مةه وماايدل علق أنه رخص “ب كهذه الال الى ساد 
يكون رخصة. 


)١(‏ كما تقدم النقل عنهم قريبًا. 

(۲) تقدّم النقل عن صاحبي أبي حنيفة. 

(۳) تقدّم النقل عن الحسن وابن سيرين. 

(4) كما تقدم النقل عنهم. 

(5) يُنظر: «إيضاح المحصول»» للمازري (ص: )١1١5‏ وفيه قال: «فالأكثرون على أن 
البيان يقع بالأفعال» ومنهم من أنكر البيان بالفعل» ورأى مجرد الأفعال لا تنبئ على 
المراد» بخلاف صيغ الأقرال التي تنبىئ على المراد بالاصطلاح عليها». 

(5) يُنظر: «البرهان في أصول الفقه»» للجويني )18/١(‏ وفيه قال: «حكم فعل 
الرسول ككلِِ. . . فأما ما يقع قربة في قصله فهو الذي اختلف فيه الخائضون في هذا 
الفن» فذهب طوائف من المعتزلة إلى أن فعله بلي محمول على الوجوب ويتعين 
اتباعه فيه» وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي 7 أي هريرة من أصحاينا. 
وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب» ولكنه محمول على الاستحباب 
وفي كلام الشافعي ما ندل على ذلك». 


سسمسم هك سد دي 
> قولم: تاا اخْيَلَافُهُمْ لق في تضجيح بَعْضِهًا). 
الا ن ا ا ا يرد في كتاب الله كلك 
كالحال في القصرء وإنما هو فعل رسول الله ب لكن الغاية من الجمع 
كما أشرنا سابقًا هي التخفيف والجمع بين الصلاتين» ولا شك أن فيه 
تخفيفًا على المسافر"» وهذا يتفق مع أصول الشريعة. 
> تولم: (وَثَالنَا ايلائهُمْ في إِجَارَةٍ القِيّاس فِي ذَلِكَ وي لاله 


أَسْبَابٍ گا َرَى أا الآثَارُ التي اموا في تَأُوِبلِهَاء كمِنْهَا حَدِيتُ اس 
النَابِتٌ بِائَّمَاقٍ أَخْرَجَهُ البْحارِي وَمُسْلِمٌء قَالَ: گان ل و إِذًا 


(0/ سه‎ co TF MWD soy 7 e 
ارتخل قبل أن تزيغ ا أَخََرَ الظهْرٌ إِلَى وذ فت العَضر).‎ 
E : يعني‎ 
| قولم: ١نم رَد فَحَمَعَ بَيْتَهُمَاء :“قن اا كبر‎ > 
0 2 يَرْتَحِلَ صَلَّى الظهْن كم‎ 


ن 


(1) وهم الحنفية كما مر. 

(؟) من قال بعلة التخفيف في الجمع هم الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر في مذهب المالكية: «الجامع لمسائل المدونة»: لابن يونس 2)01١١/5(‏ وفيه 
قال: «وأصل الجمع في السفر إنما هو تخفيف على المسافر» وعون له على سفرهء 
وفي الجمع له في المنهل غاية التخفيف» فأبيح له ذلك. ويجمع المسافر في الحج 
وغيره خلافا لأبي حنيفة». 
وانظر فى مدهب الشائعية :- ااي "المطالك» الؤكريا الأقصازي  ۳٤07‏ وف 
ذال لذ e‏ لمت تسدنا عليه لجا BE‏ دود نشي دفن تكن توعان 
القصر والجمع» 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳۰۰/۱) وفيه ال 
«(و) يشترط (لجمع بوقت ثانية) وهو جمع التأخير شرطان أحدهما (نيته)ء أ 
الجمع (بوقت أولى) المجموعتين مع وجود مبيحه (ما لم يضق) وقت الأولى 0 
فعلها) لفوات فائدة ا وهي التخفيف». 

(۳) «زاعَتٍ الشمسٌ»: إذا مالّثُ وزالت. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري (101/8). 

(6) سبق تخريجه. 

)6( سبق تخريجه. 


رص سي ET‏ 


لأنه فى هذه الحالة يكون وقت الظهر قد دخل» فيصليه» لكن جاء 


فى دي مهات أنه فلن اله وال و ا 
> قولہ: (وَمِنْهَا حَدِيثْ ابن مر أَخْرَّجَهُ المَبَْان أيِضًا قَالَ: 
E‏ يكل إِذَا جل به السّيْرٌ في السَّمَر يُوَخرٌ المَغْرت)"". 
في بعض الروايات: «إذا عجل به 5 ٠"‏ وفي بعضها: «إذا جد 
7 الك والقصد: أنه أسرع في سيره. 
> قولة: (حَتَّى يَحْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المشاء». وَالحَدِيتٌ الثَاِتُ: 
حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِء 0 مالك وَمُسْلِمٌ كَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللو وَل 
الظَهْرٌ وَالعَصِرَ جَمِيعًا. وَالمَعْربَ والعشاءَ جَمِيعًاء فى عير خََوِْ وَل 
EY‏ 
أيضًا حديثت ابن عباس ورد فی غَدة روايات أن الرسول يو جمع 
بين الظطهر والعصر وبين المغرب والعشاء» من غير خوف ولا سفر » 0 
0 
زواية أخرق :- من غير خوف: ولا مطر“. 
> قولم: e)‏ القَائِلُونَ پجواز ا في اويل هله الحَاديث 


ف م الظَهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَضْرِ المختصض بهَاء وَجَمَعْ بَينْهُمَا). 
هؤلاء هم الحنفية“ ٠‏ فقالوا: إن الجمع هنا إنما هو جمع صوري› 
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(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم )7١(‏ بلفظ: «أنه كان إذا عجل به السير يخر الظهر إلى وقت العصر 
فيجمع بينهماء وير المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق». 

(4) سبق تخريجه. 

(©) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم .)۷۰٥(‏ 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود )١711(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٥۷۹(‏ 

(4) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» )۳۸۲/١(‏ وفيه قال: «ما رواه مما يدل على التأخير = 


وهو أن يوجر وقت الظهرء أي: صلاة الظهر يؤخّرها إلى آخر وقتهاء 
فيؤديهاء فإذا فرغ منها كان وقت العصر قد دخل. 


اهاد لون ا الق ب ف ب ف انا لو فصا 
ET :‏ )0 
بينهما بفاصل كبيرء فإنه يؤثر في الجمع"''. 


وقد أشات الفريق الا خر عن هدا باجحوبة كثيرة لا أرند أن 
أستقصيهاء فمنهم من قال: جاء في حديث أنس وغيره: «فإذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهرء فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أحر الظهر إلى وقت العصرا"» فهذا نص ولا اجتهاد مع النصّ؛ 
لأنه قد جاء في الحديث أن الرسول بي كان يؤخحر الظهر إلى وقت 
ال 


= محمول على الجمع فعلًا لا وقنّاء أي: فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول 
وقتها). 

)١(‏ القائل بهذا القول من العلماء» هم المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر في مذهب المالكية: «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب» 2)4717/١(‏ وفيه 
قال: «(ثم يصليها الإمام بالناس بلا مهلة) هذا شرط في كل جمع وليس خاصًا 
بالجمع ليلة المطر». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري )١17/1(‏ وفيه قال : 
«(ويشترط أن يوالي بينهما)؛ لأن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء 
كركعات الصلاة». 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى »)۷۳١/١(‏ وفيه قال فى 
شروط الجمع + 6(١‏ الثاتي + (أن لا يفرق بينهما) أي + المجموعتين» (ولو سهرًا 
ونحوه)؛ كالجهل» فإن فرق بينهما سهرًا أو جهلًا؛ بطل الجمع» على الصحيح من 
المذهب (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف)؛ لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة» ولا 
يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير 
عيدًا وغيره» ولا سجود سهو ولو بعد سلام الأولى (فيبطل) جمع (براتبة) صلاها 
(بينهما)» أي : المجموعتين». 

۳( تقدّم تخريجه. 


١‏ شي ل € ل 

وفي حديث معاذ: «خرجنا مع رسول الله ئ فكان إذا زاغت 
لشمس صلى الظهر والعصر معًا في وقت الظهرء عجّل العصر إلى وقت 
لظهر فصلاهما"'' إذن هذا فيه نط على أن الرسول بي كان يصليهما معًا 
في وقت إحداهماء وليس كما يقول 00 العلماء ء من أنه يصلى هذه فى 
آخر وقتهاء وتلك في أول وقتها'" م لو أذ هنا كما يقول مول 
لعلماء فهذا ا SE‏ 
لصلاتين الحكمة فيه التخفيف على المساف ”" لون لسع ل 
يقولون ‏ تأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء وجعل التالية لها في أول وقتهاء 
فمعنى هذا أن المسافر سيجلس يرقب الزمن» وهذا فيه مشقة عليه» بعكس 
ما هو مراعى في أمر التخفيف» ولكان كون المسافر موسَّعًا عليه الأمر 
يصلي كل صلاة في وقتها كما هو الأصل - أيسر عليه وأسهل من أن يأخذ 
بهذا الرأي» فيجلس يرقب الوقت حتى إذا لم يبق إلا وقت تؤدَّى فيه 
صلاة الظهر صلاهاء وكذلك المغرب» فإذا ما دخل وقت العصر أو وقت 
العشاء صلى الصلاة السابقة عليها. 


> قول): (وَدَهَبَ الكُونِيُونَ إلى أ نما تع صَلَاةَ الظْهْرٍ في آخر خر 

وَنتَهَاء وَصَلَاةَ العَصْرٍ فِي أَوَّلٍ وَقْتِهَا0» عَلَّى ما جَاءَ فِي حَدِيثِ بث إِمَامَة 
)6( 
چبریل) . 


حديث إمامة جبريل؛ إذ صلى برسول الله ية فإنه صلى به الظهر في 
اليوم الأول حين زالت الشمس» وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء 


00 تقدّم تخريجه. 

(۲) انظر هذه الأدلة في الردّ على الأحناف في: «المجموع شرح المهذب»» للنووي 
(T/4)‏ 

)۳( تقدم قريًا من قال من العلماء بعلة التخفيف في الجمع. 

)4( ثم نقل قولهم قريبًا. 

)6( تقدّم تخريجه. 


صلاتي الظهر أو م 5 يسمونه 5 E‏ 


> قول: (قالوا: وَعَلَى هَذَا يَصِحُ حَمْلُ حدب: يث اين ياي 3 
لاله قد العَقَدَ الإجمَاعٌ أنه لا يَجُورُ هَدَا فِي الحَصَر لِعَيْرٍ مُذْ 
(أغني : Eee‏ الصَّلَانَانِ مَعَا في وَفْتِ إِخدَاهُمًا)» واختجُوا ين 
انا بِحَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «وَانَذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ ما صلی ل 
الله ب صَلَاة قط إا في وَفيها إلا لين جح بين الظهر وَالمَضرٍ 
ِعَرَقَة وَبَيْنَ المَغْرب وَالعِشَاءِ بجَمْع»). 

وفى رواية: أنه صلى المغرب والعشاء وقدم الفجر «ما صلى صلاة 
ف غير وقتها إلا صلاتين صلی المغرب والعشاء»» يعنى ٠:‏ بالمزدلفة. 
«والفجر قبل وقتها»» والمراد ب«قبل وقتها» هو التعجيل بهاء وعندما 
تكلمنا عن أوقات الحج بينا هذه المسألة. 


5 0 له ع ورو ل 2 
> تولم: (كالوا- وَأَيْضَا هذَه الآثارٌ مُختبلة أن تَكُون على ما 


)000 تقدَّم تخريجه. 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير )١/١(‏ وفيه قال: «(واشتركا)ء أي: الظهر 
والعصر (بقدر إحداهما). أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في 
الحضر وركعتين في السفرا. 

(۳) أي: الحنفية. 

)٠(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١1759/1١(‏ وفيه قال: ا(وأجمعوا أنه 
لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ). 

(5) أخرجه مسلم )١588(‏ بلفظ: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة إلا لميقاتهاء إلا 
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». 

)¥( تقدم تخريجه. 

(N)‏ آي الحنفيةء كما مر. 


S02 of o 7 3u‏ عع وى 7چ ر وس بير قنخ اغا فض اس اذ 
ولاه نحن أو تأولتموه آنتم. وقد صَحّ تؤقِيت الصَّلاة وَتِبْيَانَهَا في 
<o‏ 

الاوقات) 


يقصد بينا وعرفنا الجواب عن ادعائهم أن للصلوات أوقاتًا» وقلا : 
نعم أمركم مسلمء لکن هذا عام يخ منه ما يتعلّق بما ورد من فعله ڳا 
في الجمع. 
> قولم: (قلَا يَجُورٌ أن تَنتَقِلَ عَنْ أضل ثابتٍ بأمْر مُحتَمَل). 
نقول بأن الصلاة لم تنتقل عن أمر ثابت لأمر محتمل؛ لأنه في غير 
الحالاات. حالات العذرء لا يجور أن يجمع بين الصلاتين» ومن ذهب 
إلى جواز الجمع لغير حاجة» أو لغير مشقة» فهذا قوله ضعيف"". 
> قرل: (آَمَا الأَئَرٌ الَّذِي الحتَلَفُوا في تضجيجي كما روَا 
مَالِكُ من حَدِيث ماو بْنٍ جَبَلٍ ن جر مع رَسَولٍ الله كله عا 
تنوك كان رسول الله كه يَجْمَعٌ ا بَيْنَ الظْهْرٍ وَالعَضْرٍء ا 
الفا 
وهنا غريب من المؤلف: فليست هله الرواية هى التى اختلفه 
العلماء فيها» فهذه رواية مسلم وغيره؛ وهي رواية لمت محل خلااف ولا 
جدال» بل هي رواية صحيحة» لكن الرواية التي اختّلِف في سندها - أي: 
في صحتها ‏ هي التي ذكرثٌ قبل: «خرجنا مع رسول الله كَل فكان إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر معّاء فإن ارتحل قبل أن 
تزيغ صلى العصر والمغرب جميعًا ومثل ذلك في المغرب والعشاء»”" هذا 


)١(‏ تقدَّم قريبًا. 


(۳) يقصد ما أخرجه الترمذي »)٥٥۳(‏ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل» «أن النبي بيا كان في غزوة تبوكء إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَر 
الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس = 


بل وه Gwe‏ 


هو الذي فيه خلاف فى سنده» وحسّنه الترمذي وغيره» وله شواهد عدة من 
a‏ 3 1 00 1 


أما اللفظ الذي جاء به المؤلف» فهو لفظ صحيح» ليس محل نقاش 
a EN,‏ 


> قولم: (ئال: تر الصَّلاةً يَوْمَاء ثم حرج عَصَلَّى الظهْرَ 


وَالعَضْرَ جَمِيعًاء 2 م دَخَلُ 2 ع 9 المَغْربَ وَالعِشَاءَ جُوييًا»"). 
نقول بأن الحديث صحيح» وهو حجة. 


مس لس 


> تولة: (وَهَذَا الحَدِيتُ لَوْ صَمَّ لَكَانَ أَظهَرَ مِنْ يَلْكَ الْأَحَادِيثِ 
في إِجَارَةٍ الجمع). 

الحديث حجة للذين يقولون بجمع التقديم» وللذين لا يشترطون أن 
یجد فى سيره» وأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير. 


= عجّل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء 
فصلاها مع المغرب). 
وهذا الحديث فيه أنه جمع الصلاة جمع تقديمء وهذا ليس بمعروف» وإنما 
المعروف حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ. وهو حديث (مسلم). 
قال الترمذي: «وحديث الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ 
حديث غريب» والمعروف عند آهل العلم حديث معاذء من حديث أبي الزبير» عن 
أبي الطفيل» عن معاذء أن النبي بيه جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر» وبين 
المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالدء وسفيان الثوري» ومالك» وغير واحدء عن أبي 
الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعيء وأحمدء وإسحاقء يقولان: لا بأس 
أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما». انظر: «سنن الترمذي» 
.)697/١(‏ وانظر: «البدر المنير»» لابن الملقن .)٥٦١1/٤(‏ 

)١(‏ تقدَّم تخريج هذه الأحاديث. 

زفق تقدَّم في تخريجه. 


J ا‎ 

> تولم: (لِأنَّ ظَاهِرَه أَنَهُ قَدّمَ الهِضَاءَ إِلَى وَفْتِ المَغْربٍء يَإنْ كانَ 

لَهُمْ أن يقولوا: إنه أَخَرَ المَغْرْتَ إلى آخر را و العِشَاءَ فِي أَوَّلٍ 
ويها ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي الحَدِيثٍ أمْرٌ مَفْطوعٌ بو عَلَى ذَلِكَ). 

نحن أجبنا على هذا وقلنا: إنه جاء في الأحاديث أنه أخََر الظهر 


إلى وقت العصرء وهناك قدَّم العصر إلى وقت الظهرء فهذا الإيراد 
والاعتراض غير وارد؛ لأنه يعد اعتراضًا و 


2 


> قولم: (بل ا الرَّاوِي مُحْتَمِلٌ. وَأَمَا الَْيِلَافهُمْ في إِجَارَةٍ 

القِيّاسٍِ في ذّلِكَ وان a‏ سائر الصَّلَوَاتِ في السَّمْرِ بِصَلاةٍ عَرَفَةٌ 
وَالمْدَلعَةِ (أغني: أَنْ يجَارٌ الجَمْعٌ تياسًا عَلَى يَلْكَ)). 

يريد المؤلف أن يقول: إذا كنتم تنفون الجمع فلماذا اخترتموه في 


موضعين؛ في عرفات وفي المزدلفة؟ إذن أصل الجمع ثابت عندكم» لكنهم 
وفولون" 2 العلة ت العفو 


> قولع: (فَيُقَالُ معلا : صَلاة و جَبَثْ في سَقَرِ٬‏ كَجَارٌ اَن تُجْمَعَ. 
صله جَمْعْ الاس يِعرَكة َالملِقق 5 وَهُوَ مَذْمَبُ سَالِم بن عَبدالكو0" : 


(أغِي جار هَذَا القياس)ء لكِنَّ القِيّاسَ في العِبّادَاتِ يَضعْفُء كَهَذِهِ هي 
اا الخلاف الوَاقِع في جوَارٍ زٍ الجمع)”''. 


)١(‏ تقدّم قريبًا. 

(؟) أي: الحنفية كما مر النقل عنهم. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (481) بلفظ: «عن ابن شهاب؛ أنه سأل سالم بن 
عبدالله : هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: : نعم. لا بأس بذلك. ل 
إلى صلاة الناس بعرفة؟)» وفي هذا الأثر إثبات هذا القياس. 

(4) ينظر: «المحصول» لابن العربي (ص: 406) وفيه قال: «ونطاق القياس في العبادات 
ضيق» وإثما ميداثة المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات» والعبادات 
موقوفة على النص». 


من المعلوم أن الغادات لسن فيا قيامن» لكن السالة لا تحتاج إلى 
قياس › وقد ینا هذا. 
م df»‏ 8286 ريه 2 و شار سه 
> قولم: (وَأمًا المَسألة الثانيّة (وَهِيَ صُورَةٌ الجمع)). 
الآن نريد أن نعرف صورة الجمع. 
رو اي 


الور ولا نقول إن أبا حنيفة لا يرى الجمع» إذن هو لا يدخل في 
E‏ 


اختلف جمهور العلماء في الجمع: هل يقتصر على جمع التأخير؟ أو 
يجوز أن تصلى الصلاتان فى وقت الأولى؟ هذه مسألة. 
المسألة الأخرى: هل شرط الجمع لا يكون إلا إذا جد به السير أو 


لا؟”'' هذا ما سيبحثه المؤلف» ثم سيتكلم عن الجمع في اليوم المطيرء 
وكذلك إذا كان هناك وحل» وريما يذكره» وكذلك أيضًا المرض. . 


> تولة: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أن الانيا أَنْ تُوَخَرَ الصَّلَاةٌ الأولّى: 

لى مَعَ الَانَةِ وَإِنْ جُمِعَنًا مَعَا في أَوَّلٍِ وَفْتِ الأولّى جا)". 

(۱) تقدّم قريبًا. 

(؟) سيأتي تفصيل هذا المسائل ونقل أقوال الفقهاء فيها. 

(۳) في مذهب المالكية روايتان» 
الأولى وهي : : أن تور الصَّلَاةٌ الأولّى وَتُْصَلّى م م النَانِيَةِ وَإِنْ جمِعَنَا مَعَا في أَوّلٍ 
وَقْتِ الأول جَارٌ. 
ينظر : «المدونة» لابن القاسم )۲٠١/١(‏ وفيه قال: «قال مالك: فأحب ما فيه إلى أن 
يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في 
آخر وقتها والعصر في أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسًا أن يجمع 
بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل». 
والثانية: أنه مخير في الجمع بين الصلاتين أن يصلي في وقت أحدهما. 


ا تت 


هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فمنهم مَّن رأى أن تصلى 
الصلاتان في وقت الأخرى»؛ لأن هذا الذي ورد في جميع الأحاديث عدا 
ليخ یا "“؛ فإنه نص على التقديم» وغالب الأحاديث جاء الجمع فيها 


2 ا ا‎ GS 
ورواية للمالكية والحنابلة”'".‎ 


> قولم: (وَهِيَ إِخدى الرّوَايئيْنِ عَنْ مَالِقِ)". 


وأحمد» وهو مذهب العاف 5 


: أن : و22 


= ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )۳1۹/١(‏ وفيه قال: «(وقدم) العصر أول وقت الظهر 
والعشاء أول وقت المغرب جوارًاء وقيل: ندبًا). 
وفي مذهب الشافعية مخير بين أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو العكس ولكن 
الأفضل التأخير. 
يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۷۲/۱) وفيه قال: «(فإن كان سائرًا وقت 0 

نازلا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل وإلا) بأن لم يكن سائر 

وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سائرًا في وقت الثانية (فعكسه)... وبقي ما لو كان 
سائرًا في وقتيهما أو نازلا فيه فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لان وقت الثانية وقت 
للأولى حقيقة بخلاف العكس» 
وفي مذهب الحنابلة: روايتان: 
يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (89/5) وفيه قال: «الصحيح من المذهب؛ جواز الجمع 
فى وقت الأولى كالثانية. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشى: هو المشهور 
المعمولءية فى المتعي ب تؤقيل :9< يسود التجمم اللمسافن إلا توفت اكا 
إذا كان سائرًا في وقت الأولى. اختاره الخرقي. وحكاه ابن تميم وغيره رواية». 

)1( تقدَّم تخريجه. 

)۲( تقدّم النقل عنهم. 

(۳) تقدّم النقل عنهم قريبًا. 

)4( تقدَّم النقل عنهم. 

)٠(‏ تقدَّم النقل عنهما. 


ت و به فز عر و ارو و 5 
إلى وَفْتِ الأولى أو يَعْكس الأمْرَء وَهْوَ مَذْهَبٌ الشافيئ)'. 


أفرد مذهب الشافعى ؛ أنه لا خلاف فيه. 


a 2 57‏ هه سا مم مودس 2 
> قولم: (وَهِيَ رواية آهل المَدِينةٍ عن مالِلى) . 
وهي أيضًا ‏ كما قلنا ‏ الرواية الأخرى للإمام أحمد””". 
5 ¢ اا 1 - رمو 
> قولم: (والأولى رواية ابْنِ القاسم e‏ 
نقول بالنسبة للنص هذا القول هو الصحيح الذي يشهد له الدليل» 
لكن الأحوط هو الرأي الآخرء يعني: كون الإنسان يؤخحر إلى وقت 
> قول: (وَإِنَمَا گان الِاخْيِيَارٌ عِنْدَ مَالِكِ هَذَا النّوْعَ مِنَ الجَمْع؛ 


تو 


لان اللات مخ حديت اس 

وقد جاو فة اناك الط إلى اوقت الس هدا هو را 

> تولم: (وَمَنْ سی بَيْنَهُمَاء فُمَصِيرًا إِلَى أنه لا يُرَجَحُ بِالعَدَالَةٍ 
e ٤‏ مو ع ل a a‏ وم ص 7 
(أَعْنِي : أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العَمَلٍ بھا)). 

يريد النؤلف» أن بقول: إذا وذ عدرل قات من رواة الحديه: فل 
ينبغي أن نفضّل بينهم» فلا نقول: هذا أعدل» وهذا أعدل» وإنما نقبل 
العدالة» فلا تَفْضَلٌّ عدالة عدالةً» إذن هذا رواته عدول» وهذا رواته 
عدول» فلا ينبغي أن نقول: هؤلاء أعدل؛ فتأخذ بروايتهم. 


)1( تقدَّم النقل عنه. 
(۲) تقدم النقل عنه. 
)۳( تقدّم التقل عنه. 
)4( تقذم النقل عنه. 
() تقدّم تخريجه. 


عو 


> قولم: (وَمَعْنَى هذا أَنَهُ ذا ص حديث ث ما وجب العمل 


نقول: حديث معاذ قد صح فين ARS‏ أززاة العسا ننه 
أما لو وجب لين + ا فهذه عبارات يطلقها وهو لا يريد 
وجوب الحتمء وإلا لو أراد ذللف لكان عمد لذن الجمع أصله رخصة» 
والعلماء يفضلون الإتمام عليه“ بخلاف القصر كما عرفناء إذن القصد 
> قولم: (كُمَا وَجَبَ بِحَدِيثِ أنّس). 


هناك قضية مهمة أيضًا عندما تكون مسألة من المسائل رخص فيهاء 
O AE OU ES‏ لودف الشورسة» كيو كانه بي 
ويئال أجرًا عظيمًا؛ لأن الله يحب أن تؤْتّى رخصه كما یکره أن تؤتى 
معاصيه» فإذا أخذت بالرخصة وقصدك من ذلك امتثال ما جاء فيها من 
أمرء فأنت تثاب على ذلك ثوابًا إضافيّاء إذن هذا عمل عظيم؛ لأنك 
استجبت لما يأتي عن الله يل وعن رسوله 806و'"2. 


١ 
باحس‎ 


< 0 (إدْ گان رُوَاةٌ الحَدِيئَيْن عُدُولُاء وَإِنْ گان رُوَاةٌ 


أغْدَلَ) 


< 00 (وَأَما المَسَْلَةُ اَل وَهِيَ الْأُسْبَابٌ المُبِحَةٌ للْجمْع). 
هذه المسألة سيّدخِلٌ المصنف به فيها عِدَّة مسائل : 


(۱) تقدّم تخريجه. 

0) مر قريب ذلك. 

۳( تقدّم تفصيل ذلك 

)6( تقدّم تخريج 325 e‏ 
)6( تقدّم تخریجه, 

)١(‏ مر في الحديث السابق. 


(قَاتَقَقَ القَائْلونَ بِجُوَازٍ الجَمْع عَلى أن السَّمْرَ مِنْهَا). 

أفادنا المصنف _ كاده - أن من أسباب الجمع: السفر» وقد سبق 
لنا الإشارة إلى أسباب التخفيف» وذكرنا منها المرض» والسفرء والنقص» 
وعموم البلوى» وغيرها. وهي أمور سبعة» وقد سبق حصرها. 

فتحصل لنا أن السفر سبب من أسباب التخفيف؛ لأنه مظنة المشقة» 
فثبت به التخفيف» وإن لم تتحقق المشقة. 

> تال: (وَاخمَلَهُوا ة في الجَمْع فِي الحَضَرِء وَفِي رول السَّمَرِ 
المبيح لَهُ). 

أما الجمع في الحضر فقد يكون له سبب؛ كالمطرء أو المرض» أو 
الخوف» أو الريح؛ فمثلا: إذا كانت ليلة مظلمة فيها ريح شديدة باردة» 
فهذه فيها كلام للعلماء» سيأتي إن شاء الله. وقد يكون الجمع لغير سبب» 
فا ر س يهنا وقد شل بعضهم؛ فأجاز الجمع في هذه الحال”". 


افر لسَّفْرَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَّهُ سَبَبّا مُبِيحًا لِلْجَمْع؛ آي سَمْرٍ 


كان واي صِفَةٍ كَان). 
قوله: ا يشير إلى قضية لم يفصّلها هناء وهذا مسلك 
كه خا إذا برآي .أن هذه السبدالة لبس من مقاضدهة لكرتهنا رة 


)١(‏ ينْظر: «قواطع الأدلة» للسّمعاني (945/9)؛ حيث قال: «والسَّفر جُعِل عذرًا؛ لاله 
سبب المشقة» فالمشقة في الأداء لا غير). 

)۲( يُنْظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (AE)‏ حيث قال: «قال ابن المنذر من 
أصحاينا تجوز الجمع في الخضر من غير خرف ولا مطر ولا مرض » وحکاه 
حابي في : «معالم السّنن» عن القفال الكبير الشاشي» عن أبي إسحاق المروزي» 
قال التغطابى + : وهو قول جماعة من أصحاب الحديث؛ لظاهر حديث ابن عباس». 
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (۱۳۷/۳)؛ حيث قال: «وقد روينا عن ابن سيرين: أنه 
كان لا یری بأسّا أن يجمع بین بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء» ما لم يتخذه عادة». 


ييه 


0 ا و ليت‎ E لا تَقصر في‎ EEL 
e 
والشافعنة‎ 


اقفر اا تفصو و ي ر و 


والمالكية والشافعية إنما أجازوا الجمع في السّفر القصير د 
القصر؛ لجمعه بي فى عرفات”*'» وفى مزدلفة". 


)١(‏ وهو خلاف الأولى عندهم يُنْظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوتي» 
54/1" )؛ حيث قال: «(ورُخصٍِ له)ء 7 للمسافر .وجلا أو امرأةت جزاراة 
يمعنى: خللاف الأَوْلَى (جمع الل لمشقة فعل كل منهما في وقته» ومشقة 
السَّفرء (ببّر)ء أي : فيه» لا في بّحر؛ قصرًا للرخصة على موردها إذا طال سفرّه» 
بل (وإن قصر) عن مسافة القصرا. 

(۲) المعتمد عند الشافعية: أن الجمع بين الصلاتين إِنّما يكون في السفر الطويل» وفي 
قول دع 2 ايور الجمع في ا القصير»» ينظر: «تحفة ا للهيتمي 
(۳۹۳/۲)؛ حيث قال: «(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا)... وكالظهر 


الجمعة لجمعة في هذا. ..» (وتأخيرًا) في وقت الثانية. (و) بين (المغرب ا كذلك)» 
أي: تقديمًا وتأخيرًا (في السفر الطويل) المجَوّز للقصر... (وكذا القصير في قول) 


اختير ؟؛ كالتنفل على على الراحلة» وأشار ب«(يجوزا إلى أن الأفضل تولك الجمع ؛ خروجًا 
(۳) يُنْظر: «المغني» لابن قدامة (۲/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز الجمع إلا في سفر 
ا 3 0414 0 
)€3 البَرّد: جمع بريد» وهي ستة عشر فرسخاء ار ثلاثة أميال» والميل : أربعة 
الال فراع 0 00 في غريب الحديث ا ( لابن e‏ 
ا في صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة فنزل بنمرة» 0 0 الإماء الذي 
كان ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله كَل مُهجرّاء فجمع 
بين الظهر والعصر› ثم خطب الناس» ثم راح فوقف على الموقف من عرفة)» 
وحَسّن إسناده الأرناؤوط. 
(5) أخرجه مسلم )١1780(‏ عن أسامة بن زيد: «أنه كان رديف رسول الله ي حين أفاض 
من عرفة» فلما جاء الشغْبَ أناخ راع ثم ذهب إلى الغائط» فلما رجع صببت 
عليه من الإداوة» فتوضاً ثم رکب» ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء». 


> قال: (وَمِنْهُمْ مَنِ اشْترَط فيه ضَرْبًا مِنَ السَيْر ونوا ِن أنْوَاع السفَر). 


قولة قرا ا ی 
فإن من العلماء رن SE‏ 
وفك “؛ يعني: جاذّاء كما جاء في الحديث: «كان النبى عله 


يجمع E TT‏ اا أيه مدا ی 
الأولىء ثم مجم في وقت الغانية“. 


ا شترط فيه صَرَيًا م مِنَ السَيْر» فَهُوَ مَالِكُ في رِوَايَةِ ابن 


ضربًا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه). 
ولك أ 0 ا يق الاو إلا أن ا و ا 


يعني: أن يكون سائرًا في وقت الأولى» وهو - أيضًا ‏ قول في 
تمن الا 


)١(‏ وهو قول مالك» يُنْظر: «المدونة» )٠٠١/١(‏ حيث قال: «وقال مالك: لا يُجمع 
الرجل بين الصلاتين فى السفرء إلا أن يجد به السير). 
ويه قال الإمامان؟ الليث. والثوري رحمهنا الله يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسل 
للقاضى عياض (/70)؛ حيث قال: «وباشتراط جد السير قال الليث والثوري). 
وال ورج صحيح البخاري» لابن بطال (48/7). 

(۲) جد به السير: أي: أسرع فيه» واهتم به» واستمر فيه. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور 2)١١/*(‏ و«تاج العروس» للزبيدي (315/9). 

(۳) آخرجه البخاري 2)١1١5(‏ ومسلم(١/0.‏ 

(4) يُنْظر:. «الإشراف على كت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (١/٤٠۳)؛‏ حيتثٌ 
فال #والاستهانة فى القن يوقت ا نے اول وفك لا 

(0) يُنْظر: «المدونة» (١/٠٠٠)؛‏ حيث قال: «وقال مالك: لا يجمع الرجل بين الصلاتين 
فى السفر إلا أن .يجد به السير). 

(5) يُنْظر: «الفروع» لابن مُفلح (4١20؛‏ حيث قال: «وقيل: لا يجوز الجمع إلا 
لسائر» وعنه: لسائر وقت الأولى» فيؤخر إلى الثانية» اختاره الخرقي». 


- 3[ اك 


(وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْترظ ذلك وَهُوَ الشافِيئ”'). 

وهي الرواية اا E‏ اعد متاك ARE e‏ 
الصحيح نظرنا. 

(وَهِيَ إِخدّى الرُوَايَئَيْنِ عَنْ مالك وَمَنْ ذَمَبّ هَذَا المَذْمَبَ 
َِنّمَا رَاَى قَوْلَ ابن عُمَرّ: «كَانَ وسو اللو يله إا عَجِلَ بو السَّبْرك 
الحَدِيتٌ*). 


يعني: إذا أسرع به السير؛ بمعنى: أنه سار في وقت الأولى فإذا 
قطع مسافة يجمع» لا في أول الوقت. 
لک جد فاو تمل فى أنه اذا راق الفسس قبل أن يزتخل 


)١(‏ يُنْظر: «الأم) للشافعي (؛ حيث قال: «فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرًا». 

(6) يُنْظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي :47١/١(‏ 477)؛ حيث قال: «وأما حقيقة 
مذهب مالك في المسألة: فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال كلها منصوصة: أحدها: 
هوق ا أن يجد به السيرء ويخاف فَرّات أمرء» وهو قول مالك في 
«المدونة». . ٠.‏ والثاني: أنه يجوز الجمع بشرط واحد؛ و د السيرء وإن لم 
يَخشُ فوات أمرء وهو قول أبن حبيب» والثالث: أن الجمع يجوز في السفرء وإن 
لم يجد به السير» وهو قول أشهب). 

(۳) يُنْظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق الكوسج (۲/١٤٤)؛‏ حيث 
قال: «في a n‏ أو لم يَجدا. 

(6) وعدم الاشتراط هو مُشهور مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقي» (١/758)؛‏ حيث قال: «(ورُخص له)» أي: للمسافر؛ رجلا أو امرأة. . 
(جمع الظهرين)؛ لمشقة فعل كل منهما في وقته» ومشقة السفرء (وفيها شرط الجد) 
في السير (لإدراك أمر)» لا لمجرد قطع المسافة» والمشهور الأول». وانظر: «منح 
الجليل» لعليش (417/1). 

() أخرجه مسلم (070: عن ابن عمر اء قال: «كان رسول الله بي إذا عَجل به 
السير جمع بين المغرب والعشاء». 

(5) أخرجه مسلم 7 ): عن معاذ بن جبل وا قال: «خرجنا مع رسول الله کیا 0 
غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشا 
حسفا اتی إا كان وما ار الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم 
دخل. ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعًا». 


ا 


جمع بين الظهر وبين العصر"؛ فليس فيه أنه عجل» بل فيه أنه صلی قبل 
أن رتل وغل فكل مق الصصفتين او 

وقد عَلِم أن من عادة المسافر إذا ركب قبل الوقت أن نفسه تتوق 
دائمًا إلى أن يقطع مسافة» أو جزءًا من السفر الذي يريده» حتى وإن كان 
في سيارة» وهذا آم معروفٌ عند الناس عمومًا. 

> قال: (وَمَْ لَمْ يَذْمَبْ ڌا الْمَذْعَتَ نما رَاعَى ظاهِرَ حد 
نس وَغَيْرِو). 


2 


دعت 


حديث أنس المشار إليه ما أخرجه البخاري عن ا بن مالك ف 
قال : «كان النبئٌ ا يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السّفر)””". 

ولم يرد فيه : «عجل». 

> قال: (وَكَذَلِكَ اخْتَلّقُوا ‏ كما قُلْنَا - في نوع السَّمَرِ الَذِي يَجُورٌ 
فيه الجَمْع). 

سبق أن فَصَّلنا هذه المسألة؛ فالله كك فى كتابه العزيز أطلق السَّفْر 
فقال: «إوّإن كم تھ اؤ عل سَمَرٍ أو جه اعد يکم ين القايط أو نسم 
لاء فلم يدوا مآ سوأ [النساء : ۳ وكذلك ما جاء ‏ أيضًا ‏ في 
اا فإن الله _ 8# 8 السّفر مطلقًا» وفي فونه تغالی + ا 2 


آذ ور 


)١(‏ يُنْظَر: «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (/97)؛ حيث قال: «فجاء في هذا 
الحديث ما يقطع الالتباس في أن للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر إذا زاغت 
الشمس؛ نازلا كان أو سائراء جَدّ به السير أ و لم يجدًا. 

(۲) يُنظر: «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (4)؛ حيث قال: «وكلا الفعلين قد 
صح عن الرسول كَلهِ؛ جمع حين جََدَّ به السمرة E‏ وليس ذلك 
بتعارض» بل کل واحدٍ حكى عن الرسول بل ما رأى. وکل سَنة). 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۱١٩۸(‏ 

(4) يُنْظَر: «اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» للبرماوي (077/5)؛ حيث قال: 
«قوله: (في السَّفر): فيه أنه لا فرق بين الجد فيه وعدمه). 

)٥(‏ يعني: قوله تعالى: اکن کات ینک ریسا أو عل سر دة من ايار أ 
[البقرة: 185]. 


أمية ا ال ب و تقييل» 1 
هو مذهب ا ل 


اهر سيدئرة يان ل فى الح ف :الس الو" 
لوم من مقا صا جعت الشريعة ومن أحذانها+”أنها قت فق الم رة 
به ورحمةً ورفعًا للمشقة والحرج عنه» والعاصي لو حُمُْف عنه لكان في ذلك 
إعانة له وتيسيرًا له للوصول إلى معصيته في أقرب وقت؛ فلا ينبغي أن يكون 
كذلك؛ فإذا أراد العاصي أن يتمتع بهذه الرخصة؛ كأن يأكل من الميتة - 

ماي ]ةا اصطر الام ايا اددع الغصّة بما لا يجوز. أو أن يقصر الصلاة 
وأن يجمع بين الصلاتين» فعليه أن يتوب إلى الله 44 
أصبح كغيره يطول له ال خن واا فل العوية قا ن 
«الرُخص لا تُناط بالمعاصي)!*) > وهذه قاعدة معروفة. 


4 توبة انصوحاء فإذا تاب 
عليه؛ لأن: 


ك 


باکر 


(۱) أخرج مسلم (185): عن يعلى بن أمية» قال: «قلت لعمر بن الخطاب: س 
ی جاح أن فصر من ألصَّلوةَ إن فم أن يَفيتكم أل > کا4 ؛ فقدأمن ا 
فقال: عجبتٌ مما عجبتّ منه» فسألت رسول الله يله عن ذلك» فقال «صَدَثَةٌ تَصَدَّقَّ 
الله بها عليكم؛ افوا صَدَقّته). 

(0) يُنْظر: «المبسوط» للسرخسي (49/1١)؛‏ حيث قال: «(لا يجمع بين صلاتين في وقت 
إحداهما في حَضّر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة؛ فإن الحاج يجمع بين الظهر 
والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهره وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديهما 
في وقت العشاء»» وعليه؛ فلم يتكلموا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع؛ لأنه 
لا جمع عندهم إلا في السفر المذكور» وهو سفر طاعة». 

(۳) عند المالكية؛ يُنْظر: «الذب عن مذهب الإمام مالك» لابن أبي زيد القيرواني؛ حيث 
قال : «أصل القّصر في السفر والفطر تخفيمًا وتيسيرًا لمشقة السّفر). 
وعند الشافعية؛ يُنْظر: الأم» للشافعي (١45/1)؛‏ حيث قال: «في الججمع في السّفر 
عِلّدَ المشقة». 
وعند الحنابلة؛ و ينظر: ينظر: «الممتع في شرح المقنع» للتنوخي (/05 2 )).؛ حيث قال: 
«القصر إنما جاز لمشقة السفرا. 

(4) يُنْظر: «المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي (171/1)؛ حيث قال: «الرُخص لا تُناط 
بالمعاصي ؛ ومن ثُمّ: العاصي بسفره لا يترخص بالفطرء والقصرء والجمع...) 


سخ سم ]6 


> قال: (فَمِنْهُمْ مَنْ ثَالَ: هو سَفَرٌ القُرْبَة؛ كَالحَجٌ وَالغَرْوِ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ رِوَايَةِ ابن ا 


E (O A 5 1 

أي : أن منهم من قصره على :مقر القوية"* > وسبق أن ذكرناه عن 
ابن و 

> قولة: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَّ السَّمَرٌ المُبَاحٌ دون سَفْرٍ المَعْصِيَقَ 
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِمه)). 

منهم من أطلق الترخص في السفر المباح» وهو الرأي الذي نرجحه 
هنا؛ فكل سفر مباح فإنه يُباح معه الجمع» وإن كان سفر تجارة أو نزهة 
أو صيد أو نحو ذلك؛ لأن الأصل التيسير. 

> تال: (وَظَاهِرٌ روَاية المَدَنِيِينَ عَنْ مالك ). 


وهو أيضًا قول ا 


)1١‏ يُنْظر: «المدونة» (١/105)؛‏ حيث قال: «وقال مالك في المسافر في الحج وما 
أشبهه من الأسفار: نه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير)ء فلع نهدا هق 
الظاهر الذي قصده ابن رشد ككُأَنْة. 

(0) وهم المالكيةء يُنْظَر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/754)؛‏ حيث قال: 
«لا بد في الجواز من كونه غير عاص بالسَّفرء وغير لاو به». 

(۳) أخرج عبدالرزاق (5470): عن ابن مسعود 4# قال: «ما رأيت النبي هه صَلَّى 
صلاة قط إلا لوقتهاء إلا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة» والمغرب والعشاء 
بجمع؟. 

(5) يُنْظر: «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (١/٤۳۹)ء‏ حيث قال: «ويمتنع الجمع 
- أيضًا ‏ في...» وفي سفر معصية». 

() يُنْطَر: «مواهب الجليل» (۲/١٤٠)؛‏ حيث قال: «فصل: س لمسافر غير عاص به 
ولاو لو كان سف غير معصيةة كه طرأت, التعصية لاء لم يترحضى» لان 
سفره عاد معصية. . ٠.‏ 

(5) يُنْظر: «كشاف القناع» (0/5): (يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما 
(و) بين (العشاءين في وقت إحداهما)... (لمسافر يّقصر)ء أي: يُباح له قصر 
الرباعية» بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام». 


J اي‎ 

> تال: : (وَالسّبَب في اخْيَلَافِهمُ في هَذًا: هُوَ السَبّبٌ في اليلانهم 

في السّمَر الَّذِي تقْصرُ فيو اللا وَإِنْ گان هتاك التَعمِيم؛ لان المَصْرّ 
قل ل ل 


ي: أن الحكم واحد فيهماء ولذلك لو رجعنا إلى الكتب المطولة 
نجد أنهم لا يُكررون هذه المسألة؛ وإنما يبسطون القول فيها في باب قصر 
الصلاة» ثم بعد ذلك إمّا يُشيرون إلى أنها قد مَرّت» أو لا يذكرونها؛ لأن 
الحكم فيهما سواء"". 

فكما أنه لا يجوز للعاصى بسفره أن يقصر الصلاة» فكذلك ليس له 
أن يجمع بين الصلاتين؛ لأنه عاص» والرُّخص لا تُستباح بالمعاصي. 

وقوله: «وإن كان هنالك التعميم». يعني بقوله: «هنالك» باب 
القصرء والمعنى: أن من الفقهاء مّن عَمَّم الرخصة في باب القصر؛ لنقله 
في النصوص بالقول والفعل» 00 يدل على العموم؛ قال تعالى: إلا 
صن ف الأرض فلس ع جح أن تسا مِنَ الصّكزة إن حف أن فينم الي 
قروا إِنّ الکفری اوا لک عدر 40 [النساء: »]٠١١‏ فلم يخص سفرًا 
دون سفر؛ فمن هنا جاء التعميم. 

وأما الجمع؛ فإنما تقل بالفعل دون القول؛ فتجد الحديث: «كان 
النبي بيه يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر»» ونحو ذلك» 
وهذا مجرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على العموم عند جمهور 
الأصوليين”". وإنما يجيء التعميم لسبب آخر زائد على الفعل؛ كالقياس. 
أو نحوه. 


)١(‏ هذا هو عينٌ ما رأيته حين البحث في المصادر المختلفة. على اختلاف المذاهب. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(۳) المراد بالفعل المجرّد: ما كان من أفعال النبي ية ولم يَظهر لدينا دليل تلحقه به 
فقد يكون عامًا أو حاصًاء ثم لا نعلم هل هو على سبيل الوجوب أو الندب أو 
الإباحة؟ واعلم أن قضية الفعل المجرّد هي لك باب الأفعال» وهي التي يقع فيه 
الخلا درك ES‏ الأصول يد تب يوعد لالج قن درل فت 


وحيث إننا نقطع أن رسول الله يي سافر في الأسفار المندوبة» ولم 
يسافر سفر معصية قط فتقف بالرخصة على الصور التي وردت فيها. وهي 
الأسفار الواجبة أو المندوبة؛ كالحج والجهاد» ولا ونيا بحيث تشمل 
أسفار المعصية والأسفار المباحة. 

وأما القصر؛ فالآية الكويهه دل كه القصر في 
الأسفار كلهاء ثم حصت الأدلة سفر المعصية» فمنعناه لأجل ذلك. 

لكن يمكن قياس الجمع على القصر بجامع مشقة السفر"''؛ فتلحق 
الجمع في السفر المباح بالقصر في السفر المباح للمشقة؛ فمع أن الجمع 
إنما نقل فعلا فقطء لكن لا بد من نظر إلى الحكمة؛ فنحن مامورون بتدبر 
هذه الأحكام» وأن نمعن النظر فيهاء وأن ندقق في جكمها؛ فمن استقصى 
أحكام الشريعة أدرك أنها ما نزلت إلا لغايات وجكم جليلة. 


© فائدة: 

- على خلاف بين العلماء ‏ منهم من يخصّه بين المغرب والعشاء؛ لأن 
الحاجة أشد» ومنهم من يُعَمُم؛ فيدخل الظهر والعصر كالشافعية ‏ عَمّت 
الرخصة الجميع. سواء من يصيبه المطر» أو يتضرر به أو لاء لأن 
الرخصة إذا جاءت عَمّت؛ فيذكر العلماء في هذا الباب أن هذا الحكم يعم 
من هو آمن من إصابة المطر؛ كمن لا يأتيه المطر في طريقه بأن يكون 


= دلالة الفعل المجرّد عن الأحكامء حتى إننا لنجدهم ينسبون إلى الإمام الواحد أقوالًا 
متضاربة ينقض بعضها بعضّاء وإن أردت خير بيان في هذا الباب» فانظر: رسالة: 
«أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور الأشقر ٠٠١/١(‏ 
ومابعدها)؛ فقد أفرد قضية الفعل المجرّد بفصل مستقل. 

)١(‏ يُنْظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (١/٤1)؛‏ حيث قال: «قياس الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر بجامع الحرج» فإن جنس 
الحَرّج مؤثر في نوع الحكم» وهو إباحة الجمع». 


ET‏ هك 


الطريق مُعْطَى بسقف. ونحوهء أو من بيته ملاصق للمسجدء أو من يقيم 
في غرفة في المسجد ‏ كما كان فيما مضىء أو مَن لبيته منفذ ممُشرع على 
المسجد» فالحكم معلق بالمشقة العامة» لا بآحاد المشقات التي تصيب 
بعضًا دون بعض؛ فإذا كانت المظنة قائمة يُخفف ولا ينظر للحاجة الخاصة 
بكل مترخص ؛ فمثلا عقود السلم والإجارة والجعالة جاءت على خلاف 
القياس عند بعض أهل العلم؛ لأنَّ فيها شيء ن الجهالة ‏ وإثما ابت 
للحاجة إباحة عامة لم تقتصر على من يحتاج فحسب. 

وكذلك إباحة كلب الصيد وكلب الحرث لكل أحد مع أن بعض 
الصائدين يستغني عن الصيد بالكلب» ومع ذلك فإباحته عامة؛ لأنّ: 
«الحاجة تزل .هة الضرورة» عامّة كانت أو عاصة ؛ فإذا كانت الحاجة 
عامة فلا ينبغي أن يخص بها أحد. 

> قَال: : (كَمَنٍ افكصر به عَلَى نَْعٍ السَمَرِ الَّذِي َع فيو 

رَسُولُ اللو يله لم ڙه في عبرو وَمَنْ كَهمَ مِنْهُ الرّخْصَةً لِلْمْسَافِ داه 
ا غَيْرِِ مِنَّ الأَسْفَارِ). 


أما هذه الدعوى فغير صحيحة» فحاشا رسول الله بيه أن يخرج في 
غير طاعة؛ فرسول الله عئِهّ ما حرج إلا بخن أو معتمرًا أو غازيًاء هذه 
هی أسفار رسول الله يل وهكذا كان أصحابه من بعده”". 

نقول: هذا الذي ورد من إباحة الجمع في سفر الطاعة أو المباح 
لا يقاس عليه سفر المعصية؛ لأن العاصي خرج على حدود الله» وتجاوزها 
شأنه أن يُوَدَّبَء لا أن يرخص له. 

والعقوبات على الذنوب تختلف؛ فمنها ما يقتضى القتل» أو إقامة 


)١(‏ يُنْظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص: 88)؛ حيث قال: «القاعدة الخامسة: 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامّة كانت أو خاصة». 

(۲) كأ الشارح ك4 يستنكر ما فهموه؛ حيث أدخلوا سفر المعصية في عموم الأسفار 
من جهة الدلالة! والله أعلم. 


سس 


الحد» أو التعزير بالسجن» أو بغيره» بل قد يصل التعزير إلى القتل من 
باب المصلحة؛ فللإمام ‏ أحيانًا ‏ أن يرفع التعزير إلى حد القتل حماية 
للمؤمنين؛ كما نجد الآن فى المخدرات التى انتشرت واحتجنا فى قطعها 
إلى رادع قوي؛ لأنها من أشنع الأمور التي تُفسد الأمة» وإذا كان الله 
تعالى يقول: اوك في الْقِصّاصٍ َيَوة...4 [البقرة: 21178 بمعنى أن الرجل 
إذا فكر وعلم أنه إذا قَتَل قَتِل ارتدع؛ فكم من الأنفس سيُحافظ عليها 
خشية أن يقتل قصاصًا؛ لقتله بغير حق خارجًا عن حدود الله؟! 


یآ قله را ر مرا ا عه وا دوا رامنا 
ألا نتجاوزهاء وقد قال رسول الله 44: «الحلال بَيِّنّء والحرام بينء 
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمّن انَقَى المشبهات استبراً 
لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحِمّى يوشك أن 
يُواقعه. ألا وإن لكل مَلك جمی» ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه؛ ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا كَسّدت كسد 
الجسدٌ كلهء ألا وهي القلب)”". 


«استبرأ لدينه)؛ أي : عَصم دينه وعَصم نفسه من الوقوع في الحرام 
والخطأ والجرائم'". 


و«الجمى) : مكان محمي لاا فإذا قاربه يه يأمن أن تأني دوائه 
فتدخل هذا الجمى» فكذلك الذي يحوم حول الحرام يوشك أن يرتع فيه؛ 
فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور“ 


.)1699( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنْظر: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لأبي إسحاق بن قرقول (501//4)؛ 
حيث قال: «(فقد استبرأ لدينه وعرضه)؛ أي: حَمَى نفسه من الوقوع في المشكل 
الحرام». 

(۳) فأطلق المصدر على اسم المفعول؛ أي: المكان المحمي. 

(4) يُنْظر: «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص: ١٤)؛‏ حيث قال: «هذا 
مَل ضربه لمحارم الله کک وأصله: أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها 


(وَأمَا الجَمْعٌ في امسر لِمَيْرٍ مُذْرِ ون مَالِكَا وَأَكْثَرَ المُمَهَاءِ 
لا يُجيِرُوتَة وَأَجَارٌ دَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الظاهِرِ وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابٍ 
مَاِكِ). 

وهو قول العلماء كافّة عمومًا"» وقد وقفتٌ على أن ابن سيرين هو 
الذي قال بجواز الجمع لغير عذرء لكنه قَيّده بان لا يكون عاد ؛ يعني 
إن كانت لك حاجة تجمعء > وهذا قول ضعيف مردود 0 وقد نسبه المؤلف 


= وتخرج بالتوعد بالعقوبة لِمَن قربهاء فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن 
ذلك الجمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه؛ لأنه قد تنفرد الفاذة وتشذ 
الشاذة ولا ينضبط؛ فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة يأمن فيها 
وقوع ذلك وهكذا محارم الله كك من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر 
والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك لا ينبغي أن يّحوم حولها مخافة الوقوع 
فيها . 

)0 يُنْظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر Ké‏ 
حيث قال: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير 
عذر على حال البتة» إلا طائفة شذت». 

(0) يُنْظر: «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر (477/7): «وقد روينا 
عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو 
شيء ما لم يتخذه عادة). 

(۳) ينْظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي يش (784/4)؛ حيث قال: «قال ابن 
المنذر من أصحابنا: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض» 
وحكاه الخطابي في: «معالم السنن» عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق 
المروزي» قال الخطابي : «وهو قول جماعة من أصحاب الحديث؛ لظاهر حديث ابن 
عباس». وحديث ابن عباس عند مسلم :)01/٠6(‏ «جمع بين الصلاة في سفرة سافرها 
في غزوة ٠ N E SET‏ وال N‏ سعيد: فقلت 
لابن عباس : ما حمله على ذلك قال: راد أَنْ لا حرج ا وخلاصة حجة ابن 
المنذر كاه "بدالا سبي لسن الأمر و لاعتو من الأغقار» لذن | بن عباس 
قد أخبر بالعلة فيه» وهو قوله: «أراد أن لا يُحرج آمّته»» انظر: «الأوسط» لابن 
المنذر .)٤۳۳/۲(‏ 


الى کی "دروا عفن ف ف هر "4و العيدة عليه كانا 
غير متأكد من هذا وسواء قاله هؤلاء أو غيرهم» فهو قول مردود على 
قائله. 


ومثل هذا القول لو وجده بعض الناس لربما تساهلوا في أمور 
الصلاة؛ الحمد لله أنه لا يُوجد ولو رأي ضعيفٌ للأئمة» ولا حتى رواية 
شاذة لأحدهم في هذه المسألة. 


© مسالة: 


a 


وكا تأخزر نتفي التاين :الفلا لأله صاحب عمل» أو لكونه يعمل 
کے منجم أو مصنع أو ورشة أو يحتاج إلى نظافة» فليس عذراء وقد 
وردت إلينا أسئلة كثيرة جدًا فى هذه المسألة. 

وهذا الذي ينطبق على قول الحنفية: إن الصلاة لها أوقات محددة 
N E‏ يلقن أن تذفن Th‏ 


لكننا نقول: استثني منها الجمع في السفرء ويأتي الكلام عن الجمع 
في المطر والمرض ونحو ذلك» على ما فيه من خلاف. 


؛)۳٦/۳( ونسبه إليه القاضي عياض المالكي كله في: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
» حيث قال: «إلا شذودًا» منهم من السلف: ابن سيرين؛ ومن أصاحبنا : أشهب‎ 
فأجازوا ذلك؛ للحاجة والعذرء ما لم تُتخذ عادة».‎ 

(0) لم أجد في: «المحلى» لابن حزم الظاهري ما يُشير إلى التمذهب بهذا القول» بل إِنَّ 
فيه 8ت : «ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة» فإنها أربع 
ركعات في الحضر للصحيح والمريض» وركعتان في السفر»› وفي الخوف ركعة)» 
فإذا كان أهل الظاهر يوجبون في الحضر على المريض أربع ركعات» فمن باب أولى 
الوجوب بلا عذرء ولم أقف على أحدٍ نسب هذا القول إلى أهل الظاهر إلا ابن 
رشد يانه والله أعلم. 

(۳) يُنْظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲/١٠٠)؛‏ حيث قال: «فلا يجوز لأحد 
ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة» وقد اتفق الجميع على بعض هذه 
الصلوات: أنه لا يجوز ترك الوقت فيهاء كذلك سائرها؛ لوجود التوقيت فيها». 


- 8[ اك 


لصم قر 


(وَسَيَب اخيلافهم اخْيلاتُهُمْ في مهوم > حديتث يثِ ابن عَبّاسٍ). 

يدور الكلام حول ا كالمطر» والمرض» والخوف» والريح 
الباردة الشديدة في الليلة المظلمة» والوحل؛ أي: الطين إذا اختلط بالماء 
بعد المطر؛ إذ فيه مشقة بل الثياب» وأيضًا يتأثر به الإنسان؛ فاختلفوا هل 
يلحق المطر بالوحل 0 لا 


بالمدينة» في غير 0 ولا سَفراء» وهو مخرج في ااصحيح 0 
قال مالك شه : «أرى ذلك كان فى مط" 


لكن يُشكل على قول مالك أنه قد جاء في «صحيح مسلم» عن 
أبن عباس» قال: الجمع رسول الله کیا بين الظهر والعصرء والمغرب 
ES‏ الى عن وف وال AOE SA CEE‏ رولا 
بد الا علة أخرى » وقد أجاب عنه علماء آخرون بأنه جمع 
للمرض . 

(تَمِنْهُمْ مَنْ تَوَلَهُ عَلَى أَنَهُ گان في مَطرء كما كَالَ مَالِكُ). 
وغيره» حتى لا يَظن أن الحديث فيه شىء» ولكن يرد ذلك رواية مسلم 
نفسه: «فى غير خوف» ولا مطر). 


(۱) أخرجه مسلم (۷۰۵_ 00) 

(؟) «موطأ الإمام مالك» رواية أبي مصعب الزهراني» .)١40/1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (1/08- 04). 

(4) يُنْظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/٤۲)؛‏ حيث قال: «وجَوّز بعض العلماء أن يكون 
الجمع المذكور للمرض» وقّدّاه النووي » وفيه نظر؛ لأنه لو کان حمعه عد بين 
الصلاتين لعارض المرض؛ لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذرء والظاهر 
أنه كلك جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته». 


تي سه 2 چت a‏ الى 


وينم من أَحَدَ يعْمُويه مُظلقَاء وقڏ خَرّجّ مُسْلِمْ ز 
وهو وله عَلَيْه الصَّلَاةٌ السام : «في غَيْر حوفي وَل سَفْرِء وَل مَظر») 

الا ا عات بعصها ی 
بمعنى : أن يأتي بحديثين فيُدخلهما في بعض» فيُوهم أنهما حديث واحد؛ 
كما فعل هنا. 

ولیس كما قال» بل هما روايتان» نعم هما ف (صحیح مسلماء 
روايتان: رواية: «في غير خوف. ولا سفراء ورواية: «فى غير خوف› 
ولا مطراء. فقد أخذ المطر من حديثث واضيقة إلى «فى غير خوف» ولا 
سفراء فقال: «فى غير خوف» ولا سفرء ولا مطر»» وهذا مما لا ينبغى؛ 
فلنتتبه أنهما حديثان» وليسا 0 واحدًا. 
مسك آهل الظاهر”). 

ولكننا نرد عليهم بأن قوله: «فى غير خوف» ولا سفراء فى غير 
خرف ول خط »يدل عل أن هناك درا ا ول لهذا آذ الراوي 
لما سأل ابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يُحرج أمَّته». 

> قولم: (وَآَمَا الجَمْعٌ في الحَضّر لِعُذَرٍ المَظر). 


َك 


> تولم: (وَبِهدًا نه 


)١(‏ لعل دعاء الشارح للمؤلف بالهداية مع كونه ميئّاء من باب قوله تعالى: وني فوا في 
سيل آله كن بل اكم سي ّل 407. قال الواحدي في «الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» (ص: :)٠١٠١١‏ «سيهديهم في الدنيا إلى الطاعات» وفي 
الآخرة إلى الدرجات». 

(0) يُنْظَر: «المحلى» لابن حزم (0/7١7)؛‏ حيث قال: «ونحن نرى الجمع بين الظهر 
والعصر› > ثم بين المغرب والعشاء ء أبدًا بلا ضرورة ولا عذرء ولا مخالفة للسنن؛ 
لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله ية إلى آخر وقتها؛ فيبتدأ في وقتها ويُسَلّم 
منها وقد دخل وقت العصر؛ فيؤذن للعصرء ويقام وتصلى في وقتها؛ وتؤخر المغرب 
كذلك إلى آخر وقتها؛ فيُكبر لها في وقتها ويُسلم منها وقد دخل وقت العشاءء فيؤذن 
لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها». 


اي ا J‏ 
كأن ينزل على رأسكء» وعلى بقية بدنك» ويبل ثيابك» أما المطر الخفيف 
كالنقط اليسيرة الرذاذ فليس عذرًا. 

وكذلك الوحل الذي يلحقك فيه مشقة باختلاط الماء بالتراب» بحيث 
يصبح طيئًا منتشرًا؛ فربما يؤثر على ثيابك وعلى بدنك» وقد يُؤدي إلى 
الانزلاق. 
الا وأيضًا ب 000 والعصر. لكا سبو م 


> رل فحاز الشَاذِعِيُ للا كان أو نهار + وَمَتَعَهُ مالك في 
النَهَارِ وَأَجَارَهُ في اللي ). 
والأخير مذهب أحمد أيضًا 
ولم يذكر رأي أبي حنيفة؛ لأنه ذكر في أول مسألة أنه لا يرى 
الجمع أصلا؛ فيبقى السّير مع الأئمة الثلاثة. 
فالإمام مالك وأحمد يقولان: يجمع في المطر بين المغرب والعشاءء 


0 


)١(‏ يُنْظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (407/1)؛ حيث قال: «(ويجوز) ولو للمقيم (الجمع) 
بين ما مر» ومنه الجمعة بدل الظهر (بالمطر) وإن ضعفء بشرط أن يبل الثوب» 
ومنه شفان؛ وهو ريح باردة فيها مطر خفيف». والمذهب الجديد للشافعية: منع 
الجمع لعذر E‏ تأخير؛ يُنْظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (؟/407)» حيث 
قال: «(والجديد منعه تأخيرًا)؛ لأن المطر ة قد ينقطع فيؤدي إلى إخراج ج الأولى عن 
وقتها بغير عذر». 

(۲) يُنْظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» »)۳۷١/١(‏ حيث قال: «(و) رخص ندبًا ؛ 
لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم » لا الظهرين ؛ لعدم المشقة فيهما 
غاليًا). 

(۳) يُنْظر: «دقائق أولي النّهى لشرح المنتهى» للبهوتي (۲۹۸/۱» ۲۹۹)؛ حيث قال: 
«(ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة)» ظاهره: وإن لم 
تكن الليلة مظلمةء ويعلم مما تقدم: كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة» وإن لم 
تكن باردة (ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة)؛ لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا 
في المغرب والعشاء). 


ولا يُجمع بين الظهر والعصرء وأما الشافعي فيرى الجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» وهى رواية عند الحنابلة» أو قول فى 
الؤذعب”. 


وإنما فرق مالك وأحمد؛ لأن فقههما هو فقه الأثر؛ أي: أنك تجد 
كثرة الآثار المنقولة عن الإمامين؛ لأنهما توسّعا في علم الحديث؛ أي: 
فى رواية الحديث» وأحمد أكثر الأئمة فى ذلك؛ كما هو معروف. ويسمّى 
تیا الأدره ا و أحددف تعره انان الكروية كه 
سواء كانت أحاديث مرفوعة إلى رسول الله ية أو مُرسلةء أو آثارًا عن 
الميحاية: 


وإنما فقا للآثار الواردة؛ فقد جاء عن ا شَلمة بن عبدالرحمن أنه 
E‏ إء ۴ (Dr a‏ 
قال : امن السئة إذا كان يرم مطير أن ج بين المغرب والعشاء» ¢ 
الا و و ا 


وجمع أبان بن عثمان يه في ليلة مطيرة بين المغرب والعشاء” . 


وعن عبدالله بن عمر أنه كان «إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء 


)١(‏ هما وجهان؛ يُنْظَر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۳۷/۲)؛ حيث قال: «والوجه الآخر: 
يجوز الجمع؛ كالعشاءين. اختاره القاضي» وأبو الخطاب في «الهداية»» والشيخ تقي 
الدين وغيرهم». 

(0) أخرجه أبو بكر الأثرم في «سننه»» كما في «التحجيل في تخريج ما لم يخرج من 
الأحاديث والآثار فى إرواء الغليل» (ص: 48). 

(۳) يُنْظر: «العدة فى أصول الفقه» لأبى يعلى الفراء (/997)»: حيث قال: «هذا يقتضى 
أن قول التابعى: من السنة: أنها سُّنَّةَ النبى كلل2. والمشهور أن قول التابعى: امن 
السنة كذا» في حكم الموقوف لا المرفوعء بخلاف قول الصحابي ذلك. انظر: «شرح 
ألفية العراقى» لابن العينى الحنفى (ص: .)٠١١‏ 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)5559 عن هشام بن عروة» قال: «رأيت 
أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة؛ المغرب والعشاء» فيصليهما 
معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن؛ لا ينكرونه». 


في المطرء جمع معهم)"'". ونْقِل عن غير واحد من السلف”". 


فهذه الآثار المنسوبة إلى الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في 
المغرب والعشاء هى متمسك مالك وأحمد فى الرواية الأولى. 


والذيق 'أجازؤوا ذلك استدلوا مخديت أن الرسول مه الصلاة 
والسلام : لجمع بین الظهر والعصر› وین المغرب واا 
لكنّ الحديث فيه مقال“؛ ولذلك لم يأخذ به الآخرون. 


ولا أعني: حديث عبداله بن عباس المتفق عليه؛ لأن حديث 
عبدالله بن عباس جاء بروايات أن رسول يي جمع في المدينة بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاء» «في غير خوف. ولا سفر»» وفي رواية: 
«في غير خوف» ولا مطراء فَذِكر ا مَنَعَهم من الاستدلال به. ْ 


.)4١/5( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ .)٠٤١/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرج البيهقي في «الكبرى» (/0001). عن هشام بن عروة: «أن أباه عروة وسعيد بن 
المسيب وأبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي - كانوا 
يجمعون بين المغرب والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا 
ينكرون ذلك»» وأخرج أيضًا (0۸٥٥)ء‏ عن موسى بن عقبة: «أن عمر بن عبدالعزيز 
كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبدالرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يُصلون معهمء 
ولا ينكرون ذلك»» وصحح إسنادهما الألبانيٌ فى «الإرواء» (/50). 

(۳) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (1۰(» عن عبدالله بن مسعود ل4 : «جمع 
رسول لله کل بين الأولى والعصرء وبين المغرب والعشاء» فقيل له» فقال: 
«صنعتّه؟ لعلا تكون متي في خرج). ووجه استدلالهم بهذا الحديث: نما ذكر فيه 

من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع؛ وإرادة نفي الحرج يَقدح في حمله 
على الجمع الصُّوري؛ لأن القصد إليه لا يَخلو عن حرج. انظر: «فتح الباري) 
4/5 . 
(4) يُنظر: : «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي (5/١51١)؛‏ حيث قال: «رواه الطبراني 
فى «الأوسط») و(الكبير»» وفيه عبدالله بن عا ضَعَّعَه ابن معين وساي 
13 ابن حبان» وقال البخاري: «صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء»). قلت: 
وقد روى هذا عن الأعمش» وهو ثقة». 


تبقى مسألة. وهي: إذا كان مطر يبل الثياب» وجاز الجمع بين 
الصلاتين تخفيفًا وتيسيرّاء فهل الحُكم سار على الكل لأن الحاجة عامة» 
أم تخص من تلحقه المشقة فقط؟ 


املف العلماء؟ فالشافعية”" 2 والحنابلة في رواية"'؟ قالوا: يجوز 
للإنسان أن يجمع» حتى وإن صَلَى في بيته» أو كان مقيمًا في المسجدء 
أو كان بيته على المسجد مباشرة بحيث لا تمسّه قطرة واحدة؛ لأن الحكم 
إذا قرّر شمل من تلحقه المشقة وغيره؛ كالمسافر» ومثله إباحة عقد السلمء 
وإباحة كلب الصيدء ونحو ذلك. 


ومنهم مّن قال”": لا تعمء بل تقصر المشقة على صاحبهاء 
ولا يُتجاوز بها إلى غيره؛ كالرّخصة في ترك الجمعة والجماعة تختص 
صاحب العذرء ولا يجوز لمن لا عذر له أن يترك الجمعة 
وذ الماع 


)١‏ للشافعية في هذا قولان؛ يُنْظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)٥۳٤/١(‏ حيث قال: 
««(والأظهر)ء وفي «الروضة»): «الأصح» (تخصيص الرُخصة بالمصلي جماعة) بمصلي 
(بمسجد) أو غيره» (بعيد) عن باب داره عرفًا بحيث (يتأذى بالمطر في طريقه) إليه؛ 
نظرًا إلى المشقة وعدمهاء بخلاف مَن يصلي ببيته منفردًا أو جماعةء أو يمشي إلى 
الْمُصَلّى في كن أو كان المصلى قريبًا فلا يجمع؛ لانتفاء التأذي...: والثاني: 

(0) يُنْظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۳۹/۲)» حيث قال: «(وهل يجوز لمن يصلى في بيته 
أن فى ممجة طريقه تحت اا غل وحهين): رکد لى اله في» سيرد 
أحدهما: يجوز. وهو المذهبء قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. . .2 والوجه 
الثاني: لا يجوز). 

(۳) وهم المالكية؛ يُنْظَر: «الشرح الكبير» »)۳۷۲/١(‏ حيث قال: «(ولا) تجمع (المرأة 
والضعيف ببيتهما) المجاور للمسجد؛ إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع» (ولا) 
يجمع (منفرد بمسجد) متعلق بايجمع» المقدرء أي: بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته 
إلا أن يكون راتبًا فيجمع كما تقدم» (كجماعة لا حرج)» أي: لا مشقة (عليهم) في 
إيقاع كل صلاة في وقتها؛ كأهل الزوايا والرّبط» وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا 
أن يجمعوا تبعًا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره». 


> تولم: (وَأَجَارَه أَبْضًا في الينِ دُونَ المَطرٍ فِي الَبْلِ). 


أي: أجازه مالك في الطين؛ والمراد به هنا: الول أو الوّخل 
LE E‏ فير ونه أن يول العام مقط SENE‏ 
الوحل؛ فالمالكية”'' والحنابلة'"' قالوا: يُجمع بين الصلاتين في الوحل إذا 
ترتب على ذلك مشقة» فالعلة الموجودة في المطر ‏ وهي لحوق المشقة - 
موجودة أيضًا في الوحل. 


ووافقهم على هذا بعض الشافعية» واعتبروه وجهًا قويًًا في 
الصلاتين لأجل الوحل - الذي سَمَّاه المؤلف الطين -» ولا لأجل 
(O 5 |‏ 
لمرض . 


DES 5‏ و . 0 3 Er‏ 2 
> قولي: (وقد ڌ ° الشافيِيٌ مالكا فى تفريقه مِنْ صَلاة النهار 
OE‏ لا درارئ E E‏ 


وو رد و ے 


عمومه مِنْ جهة القِيّاس)› وَذَلِكَ أنه قَالَ فِي قَوْلٍ ابن عباس : «جَمَعٌ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» »)۳۷١/١(‏ حيث قال: «(و) رخص ندبًا؛ لمزيد المشقة (في 
جمع العشاءين فقط)... (لمطر) واقع أو متوقع» (أو طين مع ظلمة) للشهر» 
لا ظلمة غيم ل(طين) فقط على المشهورء (أو ظلمة) فقط اتفاقا». 

(0) يُنْظر: «شرح منتهى الإردات» للبهوتي (۲۹۸/۱» ۲۹4)» حيث قال: «ويجمع في 
ثمان حالات. . .۰ (ويختص بالعشاءين ثلج ویرد وجليد ووحل).. 6 والوحل أعظم 
مشقة من البردء فيكون أولى. ويدل عليه حديث ابن عباس: «جمع النبي هة بالمدينة 
من غير خوف ولا مطر»» ولا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل. قال 
القاضي : وهو أولى من حمله على غير عذر). 

(۳) يُنْظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (۲۸۲/۲)» حيث قال: «لا جمع 
بغير السّفر والمطر؛ كمرض» وريح»› وظلمة» وخوف» ووحل» وهو الأصح 
المشهور؛ لآنه لم ينقل» ولخبر المواقيت فلا يُخالف إلا بصريح...» وحكى في 
«المجموع» عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات» وقال: إنه قوي جدا في 
المرض والوحل). 

(4) عذل: العذل؛ اللوم. انظر: «العين» (44/۲)ء «لسان العرب» .)٤۳۷/١١(‏ 


سول الله كله بَيْنَ الظهرِ وَالعَضْرء وَالمَعْبِ والعشاء في غَيْرٍ حَوْفٍ وَل 
0 (أرَى ذلك كَانَ فی مَظر»). 
«عذل»» أ أخذ على مالك التفريق؛ إذ إنه قد روى حديث ابن 


E قا‎ AN OS E 
والعشاء جميعًاء في غير خوف ولا سفر» وقال: «أرى ذلك كان فى‎ 
مطر؛ء ومع هذا عدل عنهء ولذلك عذله الشافعي؛ إذ كأنه أخذ بأحد‎ 

شطري الحديث وترك الشطر الآخرء وسيناقشه المؤلف. 


ولكن للمالكية والحنابلة وجهة من النظر؛ وهي أن الآثار جاءت في 


- حيث قال ردًا على قول مالك المذكور:‎ »)۲۱٦۸( يُنْظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
افزعمتم أن رسول الله بي جمع بالمدينة الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء ولم‎ 
يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك في مطرء ثم زعمتم أنتم أنكم تجمعون بين‎ 
المغرب والعشاء بالمدينة» وكل بلد جامح» ولا تجمعون بين الظهر والعصر في‎ 
المطر...» فذهبتم» ومن ذهب مذهبكم المذهب الذي وصفت من الاحتجاج في‎ 
الجمع في المطرء ورأى أن وجه الحديث هو الجمع في المطرء ثم خالفتموه في‎ 
الجمع في الظهر والعصر ف في المطرء أرأيتم إن قال لكم قائل: بل نجمع بين‎ 
الظهر والعصر في المطرء ولا تجمع بين المغرب والعشاء في المطر هل الحبجة‎ 
عليه؟ إلا أن الحديث إذا كانت فيه الحجة لم يجز أن يُوؤخذ ببعضه دون بعض؟‎ 
فكذلك هي على من قال: يجمع بين المغرب والعشاء» ولا يجمع بين الظهر‎ 
والعصرء > وقلما نجد لكم قولًا يصحء > والله المستعان» أرأيتم إذا رويتم عن‎ 
النبي بي أنه جمع بين الظهر والعصرء > والمغرب والعشاء؛ فاحتججتم على من‎ 
خالفكم بهذا الحديث في الجمع بين المغرب والعشاءء هل تعدون أن يكون لكم‎ 
بهذا حجة؟ فإن كانت لكم به حجةء فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر‎ 
والعصرء وإن لم تكن لكم بهذا حجة على من خالفكم» فلا تجمعوا بين ظهر ولا‎ 
عصرء ولا مغرب ولا عشاء لا يجوز غير هذاء وأنتم خارجون من الحديث» ومن‎ 
معاني مذاهب أهل العلم كلهاء والله المستعانء أو رأيتم إذ رويتم الجمع في‎ 
السفر لو قال قائل كما قلتم: أجمع بين المغرب د ؛ لأن أكثر الأحاديث‎ 
جاءت فيه» ولا أجمع بين الظهر والعصر؛ لأنهما في النهار والليل أهول من‎ 
النهار» هل الحجة عليه؟ إلا أن الجمع رخصة فيهاء فلا يجوز أن يمنع أحد من‎ 
بعضها دون بعض» فكذلك هي عليكم » والله أعلم».‎ 


17١‏ بح يسبيب 


إ1 ت لىغ 
وفيما ذكره من أن مالكا ية خصصه من جهة القياس ٠‏ أو أنه 


أخذ بأحد شطري الحديث وترك شطرًا ‏ تَطرٌ؛ِ فإن مالكا إنما راعى 
العمل» كما سيشير المؤلف؛ فإن مالكًا هو إمام دار الهجرة» وقد أدرك 
الفقهاء السبعة» وهم متفقون على هذاء مع ما ذكرنا من الآثار» وهي 
وعد لضا د مدهي حعييذا نركوا يتن ي الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء؟ فأجازوا الجمع في E‏ في المشهور دون ا 
وفي القولة و و 


05 َع ؟ 


(قالَّ: َم با خذ موم الحدِيث» ولا م (أَعْنِي : تَخْصِيصَه). 


ror‏ ر رهاب بي 


بل رد بعضه» وتأول بعضه. وَذَّلِكَ شَيْءٌ لا حور ا 
هذا لا يجوز بالإجماع لو لم يكن للمذهبين مُستندء فأما ولهم 
مُستند فيصح التفريق. 
> قولة: (وَدَلِكَ أنه لَمْ ياح بِقَوْلِهِ فيو: ١جَمَعَ‏ بَيْنَ ال 


وَالعَضْر)ء وَأَخَل بِقَولِهِ: «وَالمَفْربٍ وَالعِضَاءِ). وَتَأُوَّلَهُ). 
ولننتبه أن العلماء دائمًا يدققون ويبحثون عن علل الأحكام؛ فإذا كان 
الغرض من الجمع بين الصلاتين: المطر؛ فهذه العلة - وإن تحققت في 


الاثنين - فهي تختلف» ففرق بين سائر يسير في وضح النهار يرى طريقه 


)غ2 يُنْظر: «(شرح مي الإرادات» للبهوتي 0/1 حيث قال: «لأن السنَةَ لم ترد 
0 لذلك إلا ذ لي اعرد و روا 0 وروى البخاري بإسناده: «أن 


(۲) يُنْظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/0”). حيث قال: «ولم يقل بذلك مالك 
في صلاة النهار. وحص الحديثٌ بضرب من القياس». 
(9) سبق تخريج هذه المذاهب قبل قليل. 


يسير فى ظلمة أو فى شبه ظلمة؛ فإنه - وإن وجدت إضاءة - فالنهار دائمًا 
يختلف عن الليل فى قوة الإضاءة". 


تنبيه: هذه المسالة ناقشها المؤلف مفصلة عقليًا ومنطقيّاء مع أنه لا 
يفعل هذا أحيانًا في مسائل كبرى في كتابه. 

> قال واخ أن مالیا كاله نها رد ينض هذا الكدية؛ 
ETT‏ 

نقول: بل لم يَرّدّ الحديث» ولكنه رأى أن الجمع بين الظهر والعصر 

وه مه مع o‏ 8 ّم و رةه يي ردک ر سد o‏ 

> قولت: (فأحَذ ينه بِالبَعْض الذِي لم يَعَارِضْهُ العَمَلء وهو الجَمْع 
في الحَضّر بَيْنَ المَفْرِبٍ وَالعِشَاءِ عَلّى ما رُوِيَ أن ابْنَ عُمَرَ: «گانَ إِذَا 
ا او و عي 0 0ن رص ر 020 000 م 
جع الامراء بين المغرب والعشاءِ› جمع مَعَهُهْ)” "أ لکن النظر فى هذا 
الأضل الي هُوَ العمل كيف يکود ليلا مَرْعِيًا فيو تر إن مُتَقدمِي 
شيوخ المَالِكيّةٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَهُ مِنْ باب الإجْمّاعء وَدَلِكَ لا وَج لَه 
ET‏ سه كوج l0‏ 1 1 
لوو ا 

© مسألة أصولية: عمل أهل المدينة» هل هو حجَة أم لا؟ 

فالمالكية يذهبون إلى أنه حْجّة» وخالفهم جمهور الفقهاء 
والأصوليين» وهو الأقوى”"؛ ففقهاء المدينة جزء من الفقهاء؛ فلا يمكن 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/١۴۷)ء‏ حيث قال: «(و) رخص ندبًا لمزيد المشقة 
(في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم لا الظهرين ؛ لعدم المشقة فيهما غالبًا). 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» .)١56/١(‏ 

(۳) 'يُنْظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى (540/5)» حيث قال: «المسألة 
الرابعة: إجماع أهل المدينة على الانفراد لا يكون حجة» وقال مالك: إذا أجمعوا 
لم يعتد بخلاف غيرهم. قال الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث): قال بعض = 


1Y 


فالإجماع لا يقتصر على طائفة أو على بلد. 


3 مج > وکو وو 15 02 د وس 38 2 
> قولم: (وگان مُتَأَخْرُوهَمْ يَقولون: إِنَهُ مِنْ بَابٍ تقل التَوَاترٍء 
وَيَحْتَجُونَ في ذلك بالصاع ويره ما قله هل المَدِيئةٍ حلم عَنْ سَلْفٍء 


وَالعَمَلُ نما هُوَ عل وَالفِعْلٌ لا يقد الثَوَئْرَ إلا أن يرن بالقَوْلِء كَإنَ 
التَوَاثْرَ طَرِيقُهُ الكَبَرُ لا العَمَلُء وان جَعْلَ الأفْعَالِ فيد التَوَائْرَ عَسِيرٌء بل 
َعَلَهُ مَمْنُوعٌ وَالأَشْبَهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ مِنْ باب عُمُوم البَلْوَى الَذِي يَذْمَبُ 
لبه أَبُو حَنِيقَة». 

يعني: أن الصاع الذي اعتبره الفقهاء إنما هو ما تناقله أهل المدينة 
من صاع النبي بية؛ فيريدون أن يجعلوا إجماع أهل المدينة أو عمل أهل 
المدينة حُحبجَة» كالصاع المتفق عليه”". 

واعتراض المؤلف على هذا بأن أقصاه أن يكون من باب عموم 
البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة وغيره؛ كطين الشوارع» وما لا نفس له 
سائلة وما يحصل عند دوس الدواب في حرث القمح. والجروح اليسيرة 


(وَدَلِكَ أنه لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ أَمْئَالُ َيِه السّئَن ‏ معَّ تَكَرُرِهَا 
َس 2 2 ر َه ا a‏ ر o 06 7 Rea‏ 
و رِ وقوعِها ‏ أَسْبَابَهَا غير مَنْسوحَة وَيَذْمَبٌ العَمّل بها عَلى آهل 


المَدِيئَةِ الَّذِينَ منوا العَمَلَّ يالسّئَنِ خَلنا عن سَلق): 


لکن يمكن أن يجاب عنه بان أصحاب رسول الله ييل انتشروا فى 


= أصحابنا: إنه حجة» وما سمعت أحدًا ذكر قوله إلا عابهء وإن ذلك عندي معيب. 
انتهى). - 
)١(‏ يُنْظر: «العدة فى أصول الفقه» لأبى يعلى الفراء »)١١5١/5(‏ حيث قال: «ولا يجوز 
أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر؛ مثل نقلهم للصاع؛ لأن هذا إن كان 
عن خبر مستفيض فلا يَحفْى» وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم لا يلزم غيرهم). 


51 


الآفاق» فلم يبقوا في المدينة؛ فمنهم من بقي بمكة. ومنهم من ذهب إلى 
الطائف» ومنهم من ذهب إلى البصرة» ومنهم من أقام بالكوفة» ومنهم من 
ذهب إلى مصر› ومنهم من كان بالشام» وكل منهم يحمل علمًا عن 
رسول الله ها''؛ ولذلك نجد أن الشافعي بعد أن طوَّف بين العراق ومكة 
واليمن ألقى عصا التَّسْيار'"' في مصر؛ فغيّر كثيرًا من الأقوال التي كان قد 
أخذ بها؛ لأنه وقف على أدلة ووجهات نظر؛ فرجع عرق كشن هن أقواله 
القديمة» ودوّن ‏ أيضًا ‏ مذهبه الجديد المعروف. 


> قال: (وَهُوَ أَْوَى مِنْ عُمُوم البَلْوَى الَذِي يَذْمَبُ إِلَيّهِ أَبُو حَنِيفَة؛ 
لآنّ آمل المَدِيئَةِ أخرّى آلا َْعبَ عَلَئهِمْ يك يِن عَيْرِهِمْ من الاس 
الذِينَ يَْتِرَهُمْ بُو حَرِيمَةَ في ريق التفْلِ). 


يقصد بقوله: (في طريق النقل)؛ أي: الواسطة في نقل الأخبار. 


َو 2 م2 


(وَبِالجْمْلَةٍ: العَمَلُ لا يُشَكْ اله رة إِدَا الْتَرَنَتُ بِالشَّيْءِ المَنْقُولٍ إن 
وَافَقَهُ أَقَادَتُ به عَلَبَةَ اظن وإن امه أَكَادَتْ به َف الطظَنّ قم 


رد القَرِيئَةُ مَبْلَعًا ترد بها أَخْيَادٌ الحاو التَابِئَة: فيه نظ 
و سی انها بل في غم > ولا بلع في بَعْضٍ E‏ 


7" ع م 0000 


شِدَةٍ ع عُمُوم البَلْوَى بهَاء وَذْلِكَ نه كُلّمَا كَانَتِ السِّنَّةَ الحَاجَةٌ إِلَيْهَا مَس 
َي كدر ل عَلَى المُكَلْفِينَ - گان تَقْلْهَا مِنْ طَرِيقٍ الآحَادٍ مِنْ غَيْرِ 


7 
2 2 عع ب oro‏ 


أن 2 يشر قول لا أو عملا فيه ضَعْفتٌ وَذلِكَ أَنْ وچب دَلِكَ خد أمرين: 


ا 


)١(‏ يُنْظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفراء :)١١9١/5(‏ حيث قال: «ولا يجوز 
أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛ لأن ذلك إن كان 
يجب لمشاهدتهم لأقاويل رسول الله بء ونزول آي القرآن» فإن ذلك حصل من 
الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة» فلا معنى للتفريق». 

(۲) التسيار: السيرء وأصله من العصا التي يُتوكأ عليها. انظر: «المقصور والممدود» لأبي 
علي القالي (ص: ۳۹)» و«مختار الصحاح» (ص: .)٠١۹‏ 


وي كك 


ما 0 وا نَّ التَقْلَ فيه الالء وَكَدْ بَيّنَ ذَلِكَ المُتَكَلَمُونَ؛ 


لاهسا 
a‏ 
خا 
حي 
3 
١‏ 
: 
2 
5 


يقصد e‏ المعالي» : الجويني» وهو من علماء الشافعية وأئمتهم. 
وله كتاب معروف في الأصول. 


7 6خ عر 2 
ES‏ س عر ابي مع 
٠‏ 


> قولة: (وَآَمَا الجَمُْعٌ ني الحَضّر لِلْمَريضء فَإِنَ مَالِكَا أَبَاحَهُ 

اكات أن لفق ع ان 
و 

هذه مسالة أخرى: حكم الجمع في الحضر للمريض. 

N EER‏ "وعد اه خزنمات الا في كرون هوا 

5 جرس #) ا واه CD‏ مع نه كو اا ê e‏ 5 0 )6( 
ويعتبرونه وجها قويا في مذهبهما” > خلافا للشافعية في مشهور مذهبهم 

اتدل "الأولوة: بدت عاك بن نخاس :الى 
رسول الله ية الظهر والعصر جميعًا › والمغرب والعشاء جميعاء في غير 
خوفيء ولا سفراء وفى رواية: «فى غير خوف.». ولا مطر). 


.)٥١ بطن بطنًا: أصابه مرض البطن. انظر: «المعجم الوجيز» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» »)540/١(‏ حيث قال: «وأشار للجمع بسبب 
الإغماء ونحوه بقوله: (ومن خاف إغماء أو) حمى (نافضًا أو ميدًا) بفتح الميم» 
أي : دوخة بفتح الدال المهملةء (عند دخول وقت) الصلاة (الثانية) العصر أو العشاء 
(قَدّمها)ء أي: الثانية عند الأولى جوارًا على الراجح» 

(۳) يُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .,)198/١(‏ حيث قال: «ويجمع في ثمان 
حالات... (ر) الرابعة: (المستحاضة ونحوها)ء كذي سلس وجرح لا يرقأ 
دمه... » ويقاس عليها صاحب السلس ونحوه». 

(4) يُنْظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۸۲/۲)» حيث قال: «اختار النووي في «الروضة» 
جوازه فى المرضء وجي في «المجموع» عن جماعة من أصحابنا جرازه 
ا وقال: إنه قوي لخدا في المرض والوحل». 

() يُنْظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۸۲/۲)ء حيث قال: «لا جمع بغير السفر والمطر؛ 
كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل» وهو الأصح المشهور؛ لأنه 0 ينقل» ولخبر 
المواقيت فلا يخالف إلا بصريح». 


فلما ذكر: (الخوف» والسفرء والمطر) تبين أنه إِمَّا لأجل المرض أو 
غيره» ولا يكون عذر أقوى من المرض؛ فيجوز الجمع لأجله”". 

وأجاب الشافعية: بأنه قد مرض رسول الله ية مرارًا» ومع كثرة 
E‏ جمع لأجل المرض» فدلٌ 
ذلك على أنه لا يُجمع لاع 

فعارضهم الْأَوّلُون: بأن العلة في المطر متحققة في المرض وأ ند 

فأجاب الشافعية: بأن المريض إذا شى عليه الأمر انتقل إلى حالة 
أخرى» وهي القعود؛ للحديث: «صَلَّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
لم تستطع فعلى جَدْبٍ)'*'؛ فليس له الجمع. 

وقوّى الأولون ما ذهبوا إليه”': بأن الرسول ية رخص لحَمّنة بنت 
خش في الجمع؛ فقال: «وإن قّويت على أن تُؤخري الظهر وتُعجلي 
ال ن وز الملا سس الظير و ل ورين 
المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي› 
وتغتسلين مع الفجر فافعلي. ..)"') 

قوله: «بطن»: يعني: يَسيل بطنه» وهو ما يُعرف الآن بالإسهال 


(۱) ينْظر: «المجموع» للنووي (٤/٤۳۸)ء‏ حيث قال: «ووجه الدلالة منه: أن هذا الجمع 
إا أن يكون بالمرض» وإما بغيره مما فى معناه أو دونه؛ ولأن حاجة المريض 
اناف اک انر ١‏ 

0) يُنْظر: «المجموع» للنووي (٤/٤۳۸)ء»‏ حيث قال: «واستدل الأصحاب للمشهور في 
المذهب بأشياء. . . (ومنها) أن النبي ييه مرض أمراضًا كثيرة» ولم ينقل جمعه 
بالمرض صريحًا». 

(۳) يُنْظر: «شرح منهتى الإرادات» (١/948؟)2‏ حيث قال: ١لا‏ عذر بعد ذلك إلا 
المرض). 

(5) أخرجه البخاري .)1١١١19(‏ 

() يُنْظر: «شرح منهتى الإرادات» (١/۲۹۸)ء‏ حيث قال: «لقوله كَل لحمنة حين استفتته 
في الاستحاضة» وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين. . .» 


5 أخرجه بق داود «(YAY)‏ وحسّن إسناده الألباني ف في «الإرواء» ۲/۱ 0 


وي هك 


ونحوه إذا كثر ذلك» فالمشقة أنواع؛ فهناك مشقة يترتب على ترك الأخذ 
بالرخصة فيها الهلاك؛ فلو أن إنسانًا لحقته مشقة وجاع ولم يجد ما يأكله 
إلا ميتة؛ فإن ترك هذه الميتة مات؛ فهذا يجب عليه أن يأكل الميتة» ومثله 
لو أصابته غصّة ولم يجد ما يدفعها به إلا مُحَرَّم؛ فإنه يفعل ذلك» ولا 
يلقي بنفسه إلى التهلكة. فهذه مشقة معروفة معتبرة. 

ودونها مشقة لا تصل بالإنسان إلى ذهاب نفس أو طرف» ونحوه 
لكن يتضرر بهاء وهذه هي المقصودة هنا. 


أما المشقة اليسيرة ؛ كصداع يسير » أو ألم ضرس › أو ألم فس طرف 
من الإنسان» هذا لا أثر له في الجمع» وإنما المقصود بالمشقة التي يتأذى 
بها الإنسانء وإن لم تصل إلى درجة الهلاك. 


> قال: ات ذلك الشَافِعِث!", وَالسَّبَبُ في احيَلَافِهِم: هُوَ 
الحيلافُهُمْ فِي تَعَدّي عِلَِ ة الجَمْع ذ في السَّمَرِء أغني المَسَقَّة). 
فوا ون N‏ وقد الاق ل os‏ 
فالعلة المتعدية؛ كإلحاق الأرز بالقمح ؛ لأن العلة موجودة في الأرزء 
سواء قلنا: العلة هي الكيل». أو الوزن والطعم» فهي موجودة في الفرع 
CY) 5‏ 
والاصل . 


٠... حيث قال: «ولا يجوز الجمع إلا في‎ »)1۹۸/١( يُنْظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 
فأما الوحل والريح والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها؛ فإنها قد كانت في زمان‎ 
النبي ككل ولم ينقل أنه جمع لأجلها».‎ 

(0) يُنْظر: «الحدود فى الأصول» لأبى الوليد الباجى (ص: 177 ۱۲۳)ء حيث قال: 
«العلة المتعدية: هي التي تَعَدّت الأصل إلى فرع. ومعنى ذلك: أن كل حكم ثابت 
فى معنى من المعانى لعلة لا تختص بهء بل توجد فى غيرهء فإن تلك العلة متعدية؛ 
لأنها قد تعدت الأصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع. مثال ذلك: التحريم في بيع 
البر متفاضًا ثبت لكونه مقتانًا جنسًا عند المالكيين» أو مكيلا جنسًا عند الحنفيين» 
أو مطعومًا جنسًا عند الشافعيين. وهذه كلها معان متعدية إلى الأرز والذرة» وغير 
ذلك مما يطول تتبعه» فكانت علته متعدية». 


وأما العلة القاصرة فلا يتجاوز بها محلهاء ولا تُنقل إلى حكم اشر 

فعلى رأي المؤلف» من يرى أنها متعدية يقول: لا فرق بين هذا 
وهذاء فإذا جاز الجمع في المطر جاز في المرض؛ فالمشقة متحققة في 
المريض أكثرء ومن يقول: العلة قاصرة» فيقتصر بها على موضعها لا 
يتجاوز بها. 

والحقيقة: أن سبب الخلاف؛ ليس هو الخلاف فى العلة ‏ كما ذكر 
المؤلف - لكن في فَهْم حديث ابن عباس: «في غير خوف» ولا سفراء 
«في غير خوف» ولا مطراء فبقي أن تكون العلة؛ إما المرض»› أو مساوية 
له» أو دونه» فإن كانت مساوية للمرض وليس المرض» فالمرض مثلهاء 
وإن كانت دون ذلك؛ فالمرض من باب أولى. 

قالوا: وكون الرسول به لم يُنقل عنه أنه جمع لأجل المرضء» هذا 
لا يلزم منه عدم الجواز؛ لأن الرسول بيه تَحَمّل أشياء كثيرة. 

4 تال : فتن رد العلةء رای اَن هَذّا مِنْ باب الأؤْلى وَالأخْرّى). 


(طرّد“ العلة)؛ أي: جعلها مُطردة» بمعنى: نقلها إلى حكم 
آخرء» لا أنه ألغاها. 


)١(‏ يُنْظر: «الحدود فى الأصول» لأبى الوليد الباجى (ص: ۳٣۱۲ء »)١55‏ حيث قال: 
«العلة الواقفة: هي التي لم تتعد الأصل إلى فرع. والعلة الواقفة إذا ثبتت في معنى 
من المعاني كانت مقصورة عليه» وغير موجودة في سواه؟ فوصفت لذلك بأنها 
موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سوأه. وذلك مثل قولنا في أن e‏ الذهب 
بالذهب متفاضلًا والورق بالورق متفاضلا حرام» وعلة ذلك: أنها أصول الأثمان 
وقيم المتلفات» وهذه علة معدومة فيما سواهماء فلذلك وصفت بأنها واقفة». 

(۲) يُنْظر: «الحدود فى الأصول» لأبى الوليد الباجى (ص: .)١77‏ حيث قال: «والطرد: 
وجود الحكم لوجود العلة. ومعنى الطرد: إجراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه 
عليه من إثبات أو نفي. ومثال ذلك: قولنا في النبيذ المسكر: أنه حرام؛ لأنه شراب 
قله ده مطربة» فإنه حرام). 

(6) معنى كون العلة مطردة: أنه لا يتخلف الحكم عند وجود العلة» بل كلما وُجدت 


العلة وجد الحكم. 


ا ا 
مِنها على 


كيك أن المَسَقَْ علَى المريض في راد الصّلوَاتٍ ت اشد 
الكتارر وم يكذ قرو اليلة رتنه كما ولوق e‏ 


- 


خَاصَّةٌ ذلك الحُكم دُونَ غَيْرِوِ ‏ لَمْ جز ذَلِكَ). 

إذا كنتم تعذرون المريض في ترك الجمع والجماعاتء» فلماذا لا 
تجيزون له الجمع؟ 

أجاب الشافعية بالفرق؛ فالجماعة لها بدلّء وهو الصلاة منفردًاء 
والجمعة بدلها الظهرء وأما الصلاة في وقتها فلا بدلَ لها؛ فالجَمْع إخراجٌ 
لها عن الوقت"؛ فهذا قياس مع الفارق. 


0 
3 (البَات الخامس 
1 ر 3 
3 مِنَ الجُمْلَةِ الثالة وَهُوَ: 1 
TT ۰ Ao‏ م > مه هق 6 
القؤل فى صَلاة الخوفي) . 5 
: . 


هذا باب مھم ويعتني به الفقهاء رحمهم الله تعالى» ويذكرونه في 
أبواب الصلوات. 


وقد جاءت صلاة الخوف عن الرسول ا على عدة صفات أوصلها 


)١(‏ يُنْظر: «الأم» للشافعي »)40/1١(‏ حيث قال: «والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة 
في ترك شيء منها ولا الجمع» إلا حيث رخص النبي بيا في سفر). 

(۲) صلاة الخوف: إيقاع الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تُفعل حالة الخوف. 
والأصل فيها: قوله تعالى: ودا كُتَ فج ََقَمْتَ لَهُمُ هم لتر الآية [النساء: 
۲ .)). والأحاديث الآنية مع حديث: اصَلُوا كما رَأَيْشُموني أَصَلّي» وأجمع 
الصحابة له على فعلهاء وصّلاها عليٌ وأبو موسى وحذيفة. انظر: «حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر» (۴۹۱/۱)» وامغني المحتاج» )0¥€/1(« واشرح منتهى الإرادات» 
(/۰1(. 


ل هخ عضيس 6 


E العنفات‎ 


وقد اقتصر المؤلف على المشهور منهاء وهي سبع ۰ وهي لا تحتمل 
تبديلا ولا تغييرًا» وكلها ثبتت عن الرسول بيا 


ولا يختلف العلماء فى جواز صلاتها على أي صفة كانت» وإنما 
خلافهم في أيّ الصفات أفضل"؟ 


فتارة يُصلي الإمام بطائفة ركعة ثم تنصرف» وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بها ثم تنصرف» وتارةً يصلي بهم الإمام ركعة ثم يظل قائمًا؛ 
فيتمون لأنفسهم» ثم يذهبون فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام؛ 
تدركه وهو قائم yS‏ ثم بعد ذلك 
ال ل 


والمؤلف لم يقدم لهاء وهي تحتاج إلى مقدمة : 
أولّا: حكم صلاة الخوف في الحضر: 
فصلاة الخوف لا تخلو إِمًا أن تكون في سَفَر أو حضر؛ فجماهير 


)١(‏ يُنْظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)٥۷٤4/١(‏ حيث قال: «جاءت في الأخبار على ستة 
عشر نوعًا؛ في («صحيح مسلم) بعضهاء ومعظمها في سنن أبي داود)» وفي ابن 
حبان منها تسعة» في كل مّرَّة كان ية يفعل ما هو أحوط للصلاةء وأبلغ في 
الحراسة». 

(9) يُنْظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المصري (۱۸۲/۲)ء حيث قال: 
«وذكر في «المجتبى» أن الكل جائزء اننا الخلاف في الأؤلى). 

۳) أخرج الا (؟44)» عن عبدالله بن عمر اء قال: «غزوت مع رسول الله کا 
قبل جد فوازينا العدوء فصاففنا لهمء فقام رسول الله ئة يصلي لناء فقامت طائفة 
معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله کل بمن معه وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصَلَّ فجاؤواء فركع رسول الله کا 
بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سَلم) فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتین). 


E‏ ا ا الت ا ل لان 
فقال: لا ا في أ ee‏ 

ثانيًا : نوع القتال المبيح لصلاة الخوف: 

أطلق المؤلف صلاة الخوف» ولم يُقَيِّدهاء والصواب: تقييدها 
بالقتال المباح. 

فأحيانًا يكون القتال واجبًا؛ كقتال الكفارء ومَطّاع الطريق» والبُغاة 
الذين يَخرجون على الإمامء فإذا قاتلهم الإمام فإنه يقاتل معهء فهنا يشرع 
أن تُصَلَى صلاة الخوف. 

أما لو كان القتال على خلاف ذلك» وهو القتال المحرم؛ كقتال أهل 
العدل» أو مُقاتلة أهل الأموال لأخذ أموالهم» فهنا لا تُصلى فيه صلاة 
الخوف. 

فتحصل من ذلك اشتراط: أن يكون القتال مباحًا؛ لِتَحِلَّ صلاةٌ 

MW. ., 

الخوف 


)١(‏ يُنظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار» (۱۸۸/۲)» حيث قال: لا تُشرع صلاة 
الخوف امي في سفره». فظاهر المذهب: أن صلاة الخوف ب سفرًا وحضرًاء 
ولم أرَ نضا 
ويُنظر في 5 الشافعية: «مغني المحتاج» للشربيني» حيث قال: «وتجوز في 
الحضر؛ كالسفرء خلاقًا لمالك». 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» »)701/١(‏ حيث قال: «(تصحٌ 
صلاة الخوف بقتال مباح)... (ولو حضرًا)؛ لأن المبيح الخوف لا السفر». 

(0) يُنظر: «المُدونة» »2)740/١(‏ حيث قال: «وقال مالكٌ: لا يصلي صلاة الخوف 
ركعتين إلا من كان في سفرء ولا يُصليها من هو في حَضّر). 

(۳) يُنْظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار» :)١184/1(‏ حيث قال: «لا تُشرع صلاة 
الخوف للعاصي في سفره» كما في «الظهيرية»» وعليه فلا تصح من البغاة». 
وينظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير» للدردير (۳۹۱/۱)» حيث قال: «(رخص) 
استنانًا على الراجح (لقتال جائز)ء أي: مأذون فيه واجبًا كان كقتال المشركين 
والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم» أو مباحًا كقتال مريد المال من 
المسلمين؛ لا حرام). 


وصلاة الخوف فى السفر ركعتان؛ لأن السفر تقصر فيه الصلاة. 


وتصلى في الحضر أربعًاء وأما صلاة المغرب فقد سبق أنها لا تقصر 
OES‏ عرق لمر لقيو مراف قن شر 
ركسعي جا الى الله بعال ر ان ل اق اسمن ر 
المغرب تُصلى ثلانًا في الحضر والسفر والخوف وغيره. 

لكن تقل عن عبدالله بن عباس - ووافقه بعض العلماء ‏ أن صلاة 
احرف بركعة» لأنه تقل غنه أنه قال :«قرمن الله الصيلةة على السان 
نبيكم ئة في الحضر أربعًا» وفي السفر ركعتين» وقد قيل: إن ركعة تجزئ 
ف 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن المراد بقوله: «وقد قيل: إن ركعة 
تجزئ في الخوف»؛ أى: ركعة مع الإمام ثم يمون لأنفسهه'"؛ فمن 
الصفات التي تُصلى فيها صلاة الخوف: أنهم يصلون مع الإمام ركعة 
واحدة» ثم يقومون فيتمون لأنفسهم» فكأنهم انفصلوا عن الإمام» بل من 
العلماء من يقول: انفصلوا عن الإمام؛ لأنهم يتمون لأنفسهم» ثم يسلمون 
وينصرفون» فتأتي الطائفة الأخرى فتكبر وتدخل مع الإمام. 


= وينْظر في مذهب الشافعية: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي »198/١(‏ 
6) حيث قال: «تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار. . ٠».‏ وكذلك يجوز في كل 
قتال مباح؛ كقتال أهل البغي» وقتال قطاع الطريق؛ لأنه قتال جائزء فهو كقتال 
الكفارء وأمّا فى القتال المحظور؛ كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لأخذ 
أموالهم» فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لآن ذلك رحمة وتخفيف» فلا يجوز أن 
يتعلق بالمعاصي» وفيه إعانة على المعصيةء وهذا لا يجوز). 
ويُنْظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» (١/٠١۳)ء»‏ حيث قال: «(تصح 
صلاة الخوف بقتال مباح)؛ لأنها رخصةء فلا تستباح بالقتال المحرم؛ كقتال من 
أهل بغي وقطاع طريق». 

.)581/( أخرجه مسلم‎ )١( 
حيث قال: «(وفي الخوف ركعة)؛ يعني: مع‎ »)٤٥/۸( يُنْظر: «التمهيد» لابن عبدالبر‎ )۳( 
الإمام ثم يتمون بركعة أخرى والله أعلم» وقد قيل: إن ركعة تجزئ في الخوف».‎ 


vJ وي‎ 

وهل يدخلون معه وهو جالس أو وهو قائم؟ 

اختلف العلماء» والأولى: يدخلون معه وهو قائم. 

وأما صلاة المغرب؛ هل الطائفة الأولى تصلي معه ركعتين أم ركعة 
واحدة؟ 

يقول بعضهم: يصلون ركعتين. وبعضهم يقول: يصلون ركعة واحدة؛ 
فمن قال: يصلون ركعتين يقولون: لأن هذا هو الأولى» والذين يقولون: 
تُصلي الطائفة الأولى ركعة واحدة؛ لأنهم يُدركون فضيلة تكبيرة الإحرام 
فينبغى أن يكون مقابل ذلك أن تدرك الطائفة الأخرى معه ركعتين. 

والذين قالرا* بصلى الا زلوت ركعفين قالوا: تعن يدرك عؤلاء 

والخلاف إنما هو فى الأفضل. 

> قولم: (اخْتَلف العْلَمَاءُ فى جَواز صَلَاةٍ الحُوْف بَعْدَ التَبِىٌ عَلَيْهِ 
لصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ» وَفِي صِنَتِهًا؛ تَأَكْئَرٌ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ صلا الحَوْفٍ 


جَايَْة). 
قَصّر بعضهم جواز صلاة الخوف على وقت رسول الله ی لا 
بعده؟ أن الله تعالى يقول: ودا كُنتَ فم وَأَقَمَتَ ا A‏ َعم 


چ 


اة بفّة منم كعك عك ولاخدوا 1 سلح ... 4 [النساء: ۲ ٠١‏ ]. 
فقوله : ودا كُتَ فييمٌ*» قصره عليه. 


وسينبه المؤلف على رأي أبي يوسف من الحنفية» وسنذكر المزني 
كذلك ووجه استدلاله. 


وأما الأئمة الأربعة فمتفقون على أن صلاة الخوف جائزة مشروع”', 


)١(‏ يُنْظر: في مذهب الأحناف: «الدر المختار» (187/1): حيث قال: «(هي جائزة بعده 
_ عليه الصلاة والسلام - عندهما)ء أي : عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله). 


ع 


وأنها منذ زمن رسول الله ية - إلى أن يرث الله الأرض ومّن عليها؛ 
من رسو م 0 جن وين د 


فكلا السناص المسلیرن الها فاه سام وهی غل ارعن 


؟" ‏ صلاة شدة الخوف. 
وصفة صلاة الخوف قد أشرنا إليهاء وذكر المؤلف منها سبعًا. 


وأما صلاة شدة الخوف؛ فإنهم يصلون زا و يعني : سواء 


كانوا راجلين أو راكبين پويئون في ركوعهم وسجودهم» ويخفضون في 
السجود أكثر. 


فيصلونها على أي حالةء إذا اشتد الخوف؛ كحال الطعن وغيرهء 


عندما تلتحم المعارك ويشتد الو 


0) 


() 


ويُنْظر فى مذهب المالكية: «حاشية الصاوي» »)٥۱۸/١(‏ حيث قال: «فصل: فى 


صلاة الخوف وكيفيتها (سّنَّ لقتال جائز)؛ أي: مأذون فيه... قسمهم)ء أي: القوم 
(قسمين » وعَلمهم)». 

ويُنْظر في مذهب الشافعية: «المجموع» للنووي (504/5. 505): حيث قال: 
«مذهبنا: أنها مشروعة». 

ويُنْظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» »)۳١١/١(‏ حيث قال: 
«ومشروعيتها بالكتاب والسنة». 

يُنْظر: «المجموع» للنووي (455/4. »)٠٠١‏ حيث قال: «وكانت في زمن النبي كَل 
مشروعة لكل أهل عصره معه بيا ومنفردين عنه» واستمرت شريعتها إلى الآنء 
وهي مستمرة إلى آخر الزمان» قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحاينا: وبهذا قالت 
الأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني». 

يُنْظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)174/5» حيث قال: «قالوا: ويجوز أن 
يكون ذلك في مراتب على حسب شدة الخوف.... وقال إسحاق: كلها جائز 
وذلك على قدر الخوف. . ٠.‏ قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع» صَلاها النبي بلا 
في أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ في 
الحراسة». 


ا ل 

وقد لا تلتحم المعارك» ولكن تحصل شدة الخوف عندما يُطوقهم 
الأعداء من كل جانب؛ فتشرع لهم الصلاة. 

وهذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة» وقد عرفنا أن كثيرًا من 
العلماء بأنها سنة» والحق أن صلاة الجماعة واجبة؛ ولو لم تكن صلاة 
الجماعة واجبة لكان أحق الناس أن يخفف عنهم هؤلاء الذين يَرَون 
عذوّهم رأي العين» یتر بص بهم الدوائر» ويتحين أ فرصة لينقض عليهم» 
1 ذلك 7 رخص الله E‏ للمؤمنين في ترك | الجماعة»› وإنما ذلك 


موعظة وتذكير با لاعتناء بالصلاة: 

وبهذا نتبين أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام» وأنها أول ما 
يُحاسب عليه العبد من أعماله» فالإنسان فإذا وحَّد الله 35 فهو مطالب 
بأركان» ولذلك عندما جاء الأعرابئٌ إلى رسول الله ية يسأله عما 
فرض الله عليه ذكر له أركان الإسلام ؛ فعن طلحة بن 5 قال: جاء 
رجل إلى رسول الله كه من أهل نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته» ولا 
نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله بي فإذا هو يسأل عن الإسلام» 
فقال رسول الله 45: «خمس صلوات في اليوم» والليلة». فقال: هل على 
غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع › وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي 
غيره؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع». وذكر له رسول الله ييه الزكاةء فقال: 
هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» قال: فأدبر الرجل» وهو 
يقول: والله» لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه» فقال رسول الله ية : 
«أفلح إن صدق)20, 


وقد قال تعالى عن الصلاة : وا َة إلا على يی © 
طون أَمَّْم موا ريم [البقرة: 48» 55]. 


.)45( أخرجه البخاري‎ )١( 


amg Bp 


ويأتي أيضًا ع في Ca a‏ تبباهل لبها كدر 
a‏ > فلم يؤدوا حقهاء ولم تعوا سيان O CR‏ 
عنها» وقد عرفنا فيما مضى أن التخلف عنها علامة من علامات المنافقين» 
أما الذين يتطلعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض؛ فإن أولئك 
يسارعون في الأعمال الصالحة ‏ وفي مقدمتها الصلاة ‏ فيّؤدونها في 
جماعة. 


ا اي ا لقان لهاي رنّه ؟ تسعد بين يدي الله كه 
يرجو غيره ولا يطلب سواه؟ فلا اجا مله إلا إليه 0 : لن از ب e‏ 
لت نّا لضم وليك عا معدن ©4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
فالذين سبقت لهم منا الحسنى هم أولئك الذين اتقوا الله 4ل 
خوف as‏ ولا هم يحزنونء. قال 0 إن لدي كَالُوا e‏ أ ع 

أَسْتفتنُوا قل خرف يهر ول هش يحورت 2 4 [الأحقاف: 17]. 
فى الموقف الذي يخاف الناس فيه يوم العرض الأكبر على الله وم 


جد ڪل ين ٿا ڪيٽ ين حَقر مسا وا عَِلَث ين شوو له لد أذ يته 


اسر سو س ر 


وب أا بيدا آل عمران: ۳۰]» في ذلك ع يجد الإنسان ما 
من العمل الصالح»› ويجد في مقدمته هذه | لصلاة التي قال فيها 
الرسول - بي -: «من حافظ عليها كانت له ثُورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامةٍ 
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً يوم القيامة)"". 
فهذه هى الصلاة» ولذلك وجدنا أن الرسول ‏ كلل إذا حزبه أمرٌ 
فزع إلى الصلاةء أين: أسرع إليها » وهي - أيضًا ‏ مما تطمئن به القلرب» 
ورج به الأفتدة» وتسكن إليها النفوس» فالإنسان إذا ما ذهب لِيُصلي 


تخف همومه» وتزول عنه» ويبقى مطمئن النفس؛ لأنه رجع إلى اله فإن 
كانت هناك مصيبة يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره؛ خف آلامه وأحزانه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)501/5 وحَسَّن إسناده الأرناؤوط. 


فقد طالب الله كك المؤمنين بالصلاة في هذا الموقف؛ تصور: العدو 
تراه أمامك» وريما حيط بك كاليعصم» ومح ذلك لا تترك هذه 
الصلاة؛ ا 0 0 بهاء كر 0 الصحابة 
0 سكم سوسس الله قد عذره 
فى دلت 


ففى هذا المقام الذي للإنسان فيه أعظم حاجة إلى التخفيف› > لم 


يرخص الله ل في تركهاء > بل أمرهم أن يؤدوها مع هذا الخوف» بل وفي 
حال اشتداد الخوف. 


> قولة: (لِعْمُوم وله تَعَالَى : ا صم في الأرض فلب عليكز جح 
تَقَصرُوأ؟ الآيَةَ [النساء: .)]٠١١‏ 


الآية التى تلى هذه الآية مباشرة هى الآية التى يُستدل بها على صلاة 
الخوف» ولكن لعل المؤلف استشهد بها لما كانت هذه الآية سبب نزول 
القصرء وإنما الآية التي يُستشهد بها وتجعل دليلا في هذا المقام هي 
قول الله #: «وَإدًا كنت فيم تَأَقَمَتَ لهم الصّلزةً مَلْنَهَمَ طايكة منم كَعَكَ 
وَللقدوا املس سه 4 

وقد 0 526 ا وا صم في في الأضٍ فليس ڪکک جح أن 
تُقَصرُوا» فى فصر الصلاة. 


ولهذه الآية مناسبة؛ فقد روى النسائي عن أبي عياش الزرقي» قال: 
«كنا مع رسول الله بيه بعسفان» فصلى بنا رسول الله ىة صلاة الظهرء 
وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد» فقال المشركون: لقد أصبنا منهم 
غِرّة» فأنزل الله - يعني: صلاة الخوف - بين الظهر والعصرء فصلى بنا 
سول الله كَل صلاة العصرء ففَرّقنا فرقتين؛ فرقة تُصلي مع النبي ڳلا 
وفرقة يحرسونه» فكبر بالذين يَلُونه والايق aS‏ 
وأولئك جميعًاء ثم سجد الذين يلونهم . وتأخر هؤلاء والذين يلونه» وتقدم 


يه( Cag‏ 
يحرسونهم » TT‏ - يعني : e‏ 9 وأقاموا 00 


ت 


أصحابهم» وتقدم الآخرون فسجدوا» ثم شاخ عليهم. > فکانت لكلهم 
ركعتان ركعتان مع إمامھہ» 


ذلك عدر ا بها افرع آية "لصوت مع أن الآية التى 


وو و ف سيره 2 2 
لهم الصَلوة و طايفة معك 
م سس لھ قير 


ين وراپڪُم ولات طايه أُخَرك... 


فجاء قوله تعالى: ون فد ّالا ار يكبانا... € فهذا كله 
ذكره الله 4 فى كتابه. 
وفي قوله تعالى: ڌا سَجَدُوأْ ليوا من وَرَآيحكُمْ وتات طايه 


4ه _- مه و 77 زرو ري ول سا سلسم 

ل ا لا ل و جذرهم وَأَسَْلِحَُم ود الْدِبِنَ كفروأ 
م سے 5 س سر ر سے 2 2 10 20 ر 

ا ٠‏ عن سیک متحي فمو ا K‏ وا چە [النساء: ۲ 1° 


أمر الله يله المؤمنين أن 00 ورف من أن يَعْذّر بهم 
أعداؤهم» ولذلك صّلاها رسول الله ي وخحلفاؤه من بعده» ومنهم: 
علي بن أبي طالب في قتاله مع الخوارج» وكان قتالّا مفروضًا عليهء 
وكان معه جمع غفير من الصحابة» بل من أكابر الصحابة رضوان الله 


عليهم ولم يُخالف في ذلك» بل كان إجماعًا منهه'". 


.)١9601( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

فرع جاء عن علي طبه في صلاة الخوف: «تتقدم طائفة مع الإمامء وطائفة بإزاء العدو؛ 
فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين» ثم تذهب الطائفة الذين صلوا مع الإمام فيقومون 
موقف أصحابهمء ويجيء أولئك فيدخلون في صلاة الإمام؛ فيصلي بهم ركعةء ثم 
يُسلم الإمام» ثم يقومون فيصلون ركعة مكائهمء ثم ينطلقون فيقومون مكان 


7” 


> قول: (وَلِمَا تبت ذَلِكَ من فغله - عَلَيْهِ الصلاةٌ e‏ 


الأَنَكَةَ وَالِخُلَّمَاءِ بَعْدَهُ ذلك وَس ا و أُصْحَابِ أن حَنِيفَة 
كَثَالَ: لا تُصَلَّى صَلَاهٌ ل واج رمَا 2 
بَعْدَهُ بِإِمَامَيْنِ) يُصَلَّي رَاجِدٌ مِنْهُمَا بطَائِمَةٍ U‏ ي الآخَرٌ بِظَائَِةٍ 
e‏ وَهِيَ الحَارِسَةٌ رين اك 00 3 م 


ا 


وقد أخذ أبو يوسف ذلك من قول الله &8: چوا كُنتَ فيم تَأَقَمَتَ 
لةه [النساء: ٠٠۲‏ . 


السلا 


ا 


وهذا لا يمنع أن تدخل أمته فيها؛ فمن المقرر في علم أصول | 
أن الخطابات قد تأتي موجهة لرسول الله - بيه - وأمته ا 
4 4# حَاطبه بقوله: ولا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم سز4 لا يمنع 
أن تكون أمّته داخلة معهء بل هي داخلة في ذلك دخولا أوليًا. 


EN 


)١(‏ يُنْظَر: «المبسوط» 0 (45/0)» حيث ذكر مذهب أبي يوسف» فقال: «كل 
طائفة يتمكنون من أداء الصلاة ة بإمام على جدة» فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب 
والمجيء). 

(۲) يُنْظر: «المبسوط» للسرخسی »)٤٥/۲(‏ حيث ذكر وجه استدلال أبى يوسف من 
الآية» فقال: «فقد شَرّط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف». ١‏ 

(۳) يُنْظر: «الواضح في أصول الفقه) لأبي الوفاء بن عقيل (۲/۳١۱)ء»‏ حيث قال: «فصل 
في الدلالة على دخولٍ غيره َيه في حكم خطابه: هو أنه كل جعل منارًا 00 
وَعَلمّا غليهاء وقدوة يققددى نه فتهاء فصارٌ خطابٌ الله سبحانه له خطابًا من 
دعاه إلى الإسلام وكذلك حسن قول تعالى: یا ك ی إا طَلْْسْمٌ از E‏ 

يدنن [الطلاق: ١]ء‏ ولم يقل: فطلَفُهن» وهذا يدل غار أنه إذا خاطبه فقد 


خاطب اب وجعل خطابه له ناتبًا مناب خبطا بهم 1-0 ذلك قوله: فلا قضی ريد 
ينها وا تھا لک ل یک عل انز حي ف نج ميلو لا فسا متب 
[الأحزاب: كم ا أنه انا أباحة ذلك ليكون مبيحًا يع الأ ولو کان 
الأمر يخصّه لما انتفى نهو ال ي الجر معنو فصارَ كأنه يقول: أرخصنا لك 
في تزويج أزواج أدعياتكٌ؛ لتْرخُص لأمتكٌ بذلك اقتداء بكء ونزولًا على ما شرع 
لك» فثبت بهذا أنهم مشاركوه في الحكم الذي يُخاطب به. ..) 


وإنما وان انوا يوسي عاسب ابن EE‏ هدم مزية 
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لرسول الله 2 وهي فضيلته وفضله على غيره » وهذا أمر مجمع عليه 
ولا ينازع فيه مسلمء وهذه الفضيلة تجبر ما فى صلاة الخوف من نقص 
و E E‏ وتبديل ونحوه. ولا يتحقق ذلك فين غيْيق 
له ل 
وقد أجاب العلماء عن ذلك: بأن الفضيلة لا نسوغ ترك الواجب؛ 
ا هق 

حتى وإن كانت الصلاة مع رسول الله بي فأداء الواجب أَوْلَى”". 

ولم يَعرض المؤلف لقول المزني - من أصحاب الإمام الشافعي - بأن 
اة الخوف: قد ريدت 

ولا ينازع المزني في قيام صلاة الخوف في زمن رسول الله كل 
ولكنه يراها الي ان وقد اتدل بأن رسول الله 6ك فرت عِذَةَ 
صلوات يوم الخندق؛ يوم الأحزاب؛ كما قال تعالى: لد جَامُوَثم س 
a‏ ر ص ا سے م ص سے م ر کک س 
قوق وین ن اسف ینک وَإذ اعت ا ويلغت ا الاجر وَنَظَنْونَ 
أله امون 40 [الأحزاب: 11° 

لما حاصر المشركون المؤمنين يوم الخندق» وأشار سلمان الفارسي 
المسلمون عن عدة صلوات» هى : الظهر والعصر والمغرب ؛ قالوا: فكون 


)001( يُنْظَر: «المجموع» للنووي »)5٠06/5(‏ حيث حكى هذا الاستدلال عن أبي يوسفاء 
فقال: «قال: والتغيير الذي يدخلها كان ينجبر بفعلها مع النبي ككل بخلاف غيره). 

(0) يُنْظر: «المجموع» للنووي (405/4): حيث قال: «وأمًا الجواب عن انجبار الصلاة 
بفعلها خلف النبي كَل فقد قال أصحابنا : الصلاة خلفه يل فضيلة: ولا يجوز ترك 
واجبات الصلاة لتحصيل فضيلة» فإن لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقًا لما 
فعلوها». 

(۳) يُنْظر: «المجموع» للنووي »)٤٠٥/٤(‏ حيث قال: «وقال المزني: كانت نُسخت 
في زمن النبي كَللِ. . . واحتج المزني بأن النبي ييه فاته صلوات يوم الخندق» ولو 
كانت صلاة الخوف جائزة لمّعلها ولم يفوت الصلاة...» (وأما الجواب) عن 
احتجاجهم بالآية» فقد سبق أنها حجة لنا؛ لأن الخطاب والأصل التأسي». 


يي تك 


الرسول بي فاتته صلوات ومع ذلك لم يُصَلَّ صلاة الخوف ‏ دَلَّ ذلك على 
نسخها؛ إذ لو كانت باقية لصلاها”". 


والجواب عما ذكر: أنَّ النسخ لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع بين 


الأدلةء عند الترجيح بينها”"". 


ا 006 


ويمكن الجواب عن قوله بحوابين: 


© الجواب الأول: أن صلاة الخوف جائزة» وليست واجبة» 


وترك النبئّ بيه لها في غزوة الخندق لا يلزم منه النسخ”*'»: وهذا يُبطل 


رايه. 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


أخرج الإمام أحمد في المسئله) ))١١5355(‏ عن عبدالرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه ف قال: ححُبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد 
المغرب هوي من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله تعالى : #وكّق أله َه الْمْوَمِنِينَ 
اليكل وکا أده فيا عَيرٌ»: قال: «فدعا رسول الله ب بلالاء فأقام صلاة 
الظهر فصلاهاء وأحسن صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
العصرء فصلاها وأحسن صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
0 فصلاها كذلك»» قال: «وذلكم قبل أن يُنزل الله في ب الخوف: 
هيبلا أ رک 


يُنْظر: اشرح الكوكب المنير» (۹/۳٥)ء‏ حيث قال: «ولا تسخ مع إمكان الجمع بين 


الدليلين؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع» فإذا لم 
يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول - أو بمعنى مقبول - فلا نسخ). 

يُنْظر : «التلخيص في أصول الفقه» للجويني (047/1)» حيث قال: «أجمع العلماء 
على أن يِن شرط الناسخ: أن يتأخر عن المنسوخ» وإنما يتبين ذلك بأن يتأرخ 
الناسخ والمنسوخ جميعًاء فلو لم يثبت التاريخ في واحد منهماء أو ثبت التاريخ في 
أحدهماء فلا يتبين الناسخ منهما». 

يُنْظر: «المجموع» للنووي )۹1/6( حيث قال: «صلاة الخوف على هذه الصفة 
جائزة ليس واجبة» فلا يلزمه من تركها النسخ». 


و سس 

© الجواب الثانى: أن المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد غزوة 
الأخرانهة شان حا لبف المدا عو بالطو 01 

وبذلك يتبين ضعف هذين القولين» ويظهر أن الحق هو ما ذهب إليه 
أئمة العلماء من الفقهاء والمحدثين؛ ومنهم الأئمة الأربعة من مشروعية 
صلاة الخوفء وأنها لم تنسخ» ولم تكن خاصة برسول الله كلا 

ولا يخفى أن أعلم الناس بسنة رسول الله يي هم الذين شاهدوا 
التنزيل» ونهلوا من مشكاته عليه الصلاة والسلام وأخذوا العلم غضًا طريًا 
لم تشبه شائبة» ولم يخالطه كدر ولا إشكال. وهم أصحاب 
رسول الله كله وقد صلوا صلاة كرك فلا حجة بعد حم ولا قول 
ار > لا سيما وقد اتفقوا؛ فلا يسعنا خلافهم. أما إذا اختلفواء 
فحيفل بهد لي ا 

فينبغي أن نقف حيث أجمعواء ولا يعني ذلك ذم أبي يوسفء أو 
المزني» بل هما عالمان مجتهدان» ولكنهما أخطً في فهمهما وفي 
اجتهادهماء وإذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ 
واحد؛ لأن غرضهما الحق لا غير. 

ولا يسمح المقام بذكر تفاصيل اختلاف العلماء في هذه المسألة؛ 
امعطوم قاين آنا يكوا العدو فى نجية الديلة بحييتا براه المسلمون» 
وبين أن يكون العدو في غير القبلة'". 


)١(‏ يُنْطر: «المجموع» للنووي (405/4): حيث قال: «وأمًا دعوى المزني النسخء 
فجوابه: أن النسخ لا ينبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين النصين» 
ولم يُوجد هنا شيء من ذلك» بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد 
الخندق؛ فكيف ينسخ به؟». 


(0) يُنْظَر: «المجموع» للنووي (505/4): حيث قال: «لأن الصحابة أعلم بذلك» فلو 
كانت منسوخة لها فعلوهاء» ولا نكروا على فاعليها». 


(۳) وهم الشافعية والحنابلة؛ ينظر للشافعية: الجن للنووي» حيث قال: «قال 
أصحابنا: وإنما تُستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط : أن يكون العدو في غير القبلة» = 


الو 555 كت 


وقد وقعت صلاة الخوف في زمن رسول الله يلي على صفات 
متعددة؛ فمنها ما حصل في غزوة ذات الرقاع» ونخلة» وعسفان» وغير 
ذلك. 
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الحَوْفٍ هِي عِبَادَة: أو هي لمان فضل الي ي؟ كَمَنْ رَأَى أَنَهَا عِبَادة 
لَمْ يْرَ انها خاصّةٌ بلي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ). 

الآية دليل على أنها عامّة: ولا كنت فيم كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصلرة فل 
اه منم مَعَكَ» [النساء: ]٠١١‏ .فن 5 
4[ 


(وَالسَبَبُ فِي الْتِلَافِهم: مَلْ صلا النَبِىَ يله بِأُصْحَابِهٍ صَلَاةٌ 


(وَمَنْ رَأَهَا لِمَكَانٍ فصل النَبِيّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ - رَآَمَا خَاصّة صة 
بابي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ). 


قد تا ضعف هذا القول» بل هو شاد كما ذكر المؤلف ؛ إذ لا 
دليل على هذا الاختصاص› وأصل صلاة الخوف ليست واجبةء وإنما هي 
جائزة» وأيضًا صلاة الرسول بي هي الفضيلة» ولا شك أنها أفضل من 
غيرهاء ولكن لا يؤدي ذلك إلى أن أترك واجبًا لأجل أمرٍ فاضل. 


> قولم: (وَِلّا كَقَدَ كَانَ مکنا أن ينْقّسِمَ الاش على إِمَامَيْنِ). 


لاود تون أذ يبملوا مناذة SAN AE‏ 


= وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل» وأن يخاف هجومهم على المسلمين في 
الصلاةء قال أصحابنا: فهذه الأمور ليست شرظًا لصحتهاء فال الصلاة جا هذا 
الوجه صحيحة عندنا من غير خوف؛ ففى الخوف أولىء وإنما المراد: أنها لا تندب 
على هذه الهيئة إلا بهذه الشروط الثلاثة» والله أعلم». 
وينظر للحنابلة: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص: 222٠١6‏ حيث قال: «وإن 
كان العدو في جهة القبلة» وهم بحيث لا يخفى بعضهم على بعض» ولا يخاف 
كميتا لهم. وفي المسلمين كثرة جاز أن يصلي صلاة النبي كَل بعسفان». 


خلف إمام واحد كان يمكن أن ينقسموا مجموعتين بإمامين. 


> قولم: (وَإِنَمَا گان ضَرُورَةٌ اجيَمَاعِوم عَلَى مام واحد ام مِنْ 


حَوَاصٌ الس عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسلام وَتَأَكَدَ عنده هذا التَأويل بدَلِيل 
الخظاب المَغْهُوم مِنْ نْ قَوْله تَعَالَى: ودا كت فيم كَأَكَمَتَ لَهُمْ الصّسلزة4» 


الا ااا اة وَمَفْهُوم الخظاب: أنه إِذَا ك ت بوم قالح 
غَيْرُ هَذَا 0000 وقد دَمَبَتْ طَائَِفَةٌ مِنْ قُقَهَاءِ الشَّام الف «أنّ صَلَاةٌ 
الحَوْفٍ وخر عَنْ وَقْتِ الحَوْفِ ات وَقِْتِ الأمْنء ما فْعَلَ ر 
الله كه يَوْمَ الحندَق»» وَالكُمْهُورٌ على أن ذَلِكَ الفِغلَ يَوْمّ الْحَنْدَقِ گان 
بل 0 3 الحَوْفِء وَأَنَهُ مَنْسُوحٌ بهَا). 

قال ابن عبدالبر كته : «قد احتحٌ بهذا يعني: أنه ما صَلَّى 
رسول الله ئي الظهر والعصر يوم الخندق حنَّى عربت الشمس - من ذهب 
إلى أن صلاة الخوف نُؤخر إذا لم يُستطع عليها على وجهها إلى وقت 
الأمن والاستطاعة» وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شَذوا عن 
و اساي م كادي وقد بان فساد ما ذهبوا إليه 


بالحديث الثابت أن توم الخندق قبل صلاة الخوف وقبل نزول الآاية 
20 


> قولة: (وَأَنَا صِنَةُ صَلَاةٍ الحَوْفِء فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَمُوا فِيهًا 
الحيِلانًا كَثِيرًا لالحتلافٍ الآنَارٍ فِي هَذَا البَاب: (أَعني: م مِنْ 
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فِعْله) ب فى صَلَاةٍ الحَوْفيِ والمَشهور مِنْ ذَلِك سَبْعٌ صِنَاتِ فمن 
دَلِكَ: ما أَخْرَجَهُ مَالِكُ وَمْسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ صَالِح بن حَوَاتِ «عَمَنْ صل 
00 رَسُولٍ الله ئ يو بوم م ذّاتِ لزاع م صلا الْخَوْفِ أن ا يت ا 


شاع 


فنك اة وجاة 57 َصَلَّى بِالّتِي مَعَهُ ع نَنت قَايَمّاء 


.)508/5( «الاستذكار» لابن عبدالير‎ )١( 


اي تت 


df 


وأا انمهي د ثم انَصَرَقُوا وجَاه اعدو وَجَاءَتِ الطَايَمَةٌ ا 
لى بهم الك ابي بويت مِنْ صَلَاتِهِمْء ثُمّ نَبَتَ جَالِسًاء وَأَتَمُوا 
لمهم ثم e‏ بهم وَبِهَذَا الحَدِيثِ تال الشافِعئ). 

ظاهر کلام المصنف كانه أن الشافعى اقتصر على هذه» والصواب 
أنه استحب ثلاث صورء مع صلاة شِدَّة الخوف؛ قال النوويٌ: «واختار 
الشافعي كاله - منها ثلاثة أنواع: (أحدها): صلاته ئ ببطن نخل. 
(والثاني): صلاته ييو بذات الرّقاع. (والثالث): صلاته بيه بعسفان. وكلها 

صحيحة ثابتة في «الصحيحين» ولصلاة الخوف نوع رابعٌ جاء به القرآنء 
وذكره الشافعيٌ وهو صلاة ف الخوف؛ قال الله تعالى: موان حفر 
رجالا أو ر ا 


0 أحمد على هذه الصفة في حدیث صالح بن حَوََّاتَ ويجوز 


5 ر م 7 سام ت o‏ ت 
> قولم: (وَرَوَى مالك هذا الحديث بعينة 4 عن العام 9 بن محم 


ن صَالح ن حَوَاتٍ عقوا گول عد وز دن رنان: ا 

قَضَى الرَّكعَة بِالطَائِمَةٍ الثانية لم ولم يَنتَطِرْهُمْ حَنَّى يَفْرُعُوا مِنّ الصلاة 
وَاخَتَارَ مَالِكُ هذه الصفَةَء ا 0 الْمِسْنَد عَلَى المؤكرفية وَمَالِكُ 
آي الكو فوت 4 لاه أشبة بالأشول: (أَعني : َل خلس الإِمَامُ حى تَفْرُمْ 
الظَائِمَةٌ النَانِيَةٌ مِنْ صَلَاتِهًا لان الإِمَامَ ممح لا مُنَبِعٌ)» وَغْيْرٌ مُخْتَلْفٍ 
عَلَيْه). 

کان مالكًا قاس على سائر الصلوات؛ فالمأموم ينتظر الإمام 
بلا عكس» فقذم هذه الصفة لِمُوافقتها الأصول» ووافقه على ذلك أبو 


2 
# ه 


دور 


)1( «المجموع شرح المهذب» (Y0‏ 


سيبيبي حب arg,‏ 


> قولع: (وَالصّفَةٌ النَّالَِةُ: مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ 9 عمبَيْدَةَ بْنِ 
دي مس اعم عو 


عَبْدِاللهِ بن مَسْعُودٍ عن أَبِيهِ ؛ رَوَاهُ النّوْرِيٌ وا وَخَرَجَه أبو داود» 
گال: ١صَلَّى‏ رَسُولُ الله يه صَلاةً الكَوْنٍ بِطَائِمَة وَطَاهِمَةٌ مُسْتَفِلُو 
لدو قصل لين ارک وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ وَانُصَرُوا ولم سلوا 
َوَكَمُوا بِإِرَاءِ العَدُّوٌ 3 م جَاءَ الْآخَرونَ عا 0 َصَلَّى بِهِمْ ر ت 
سل مام مَؤُلَاءِ مَصَلُوَا لأنفيهمٍ رَكْعَةٌ 4 E.‏ هبوا كَقَامُوا مَقَامَ 
أُولَعِكَ فلي العَدُرٌ وَرَجَعَ أُولَيِكَ إِلَى مرَاتِِهِم؛ لوا لِأنْفْسِهِمْ 
رک َم سَلموا وَبِهَذِه الصَّمَةٍ قال أَبُو حَنِيمَةَ وَأَصْحَابةُ مَا حلا أبَا 


تكد 


تقدم). 


5 
¥ 
م 
م 


یو سف 


وأحمد يوافقهم على ذلك؛ فهو يأخذ بكل ما وَرَدَ. 


ص 


وقوله: (ما خَلا أَبا يوسفَ. 6 أي لكونه كان يمنع صلاة 
الخوف بعد النبى كة. 


> تولة: (وَالصّفَةُ الرَابمَةُ: الوَارِدَةٌ في حَدِيثِ أبي عَيِّاشضٍ الرُرَقِيّ 
قَالَ: تا 3 رَسُولٍ الله كه بِعَسَفَانَ وَعَلَى المشْرِكِينَ حَالِدٌ بن الوَلِيدِء 
فشا الب قال المُشرگون: لذ أصبتا َف َو كا حَمَلْنَا علبي 
وَهُمْ في الصَّلَاةٍ؛ كَأَنْوَلَ الله ية القَصْرِ بَيْنَ الظْهْرِ رَالعَضر» كلما حَصَرتِ 


9 
31 


الخ اقم شوك الله وو اتير القِبلَةء وَالمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ قصل 
لف رَسُولٍ اللو ب ضف وَاحِدٌء وَصَفٌ بَعدَ ذلك صَفٌ آحرُ فرع 
رشو الله عله وَرَكُعُوا جَمیعًاء َم سج ود العف الّذِي يليه 


ب عي ع E‏ 


وَقَامَ الأخر يَحرْسُونَهُمْ؛ ؛ مَلَنَا 00 مَؤُلَاءِ سَجدَئَيْنٍ وَقَامُواء سَحَدَ 
الآخَرُونَ اللي گانوا ا 0 خر الصف الى بليه يَلِيهِ إلى مَقَام 
الآخَرِيِنَ وَتَقَدَمَ الصف الآخَرٌ إلى مَقَام الصّفٌ الأول 5 ر 


و سا 


رَسُولُ الله يل وَرَكَعُوا جَمِيعَاء ثُمّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصف الذي يليو 
وَكَامَ الآخَرُون يَحْرَسُوَهُم ؛ لما جَلْسَ رَسُولُ الله كل وَالصَكُ الذي يليه ل 
د الخَرون» ن ليتوا جَمِيعَاء مَسَلَّم بهم جَمِيعًااء وَهَذْهِ الصَّلاةٌ 
صَلَامَا بِمَسَفَانَ وَصَلَامَا يَومَ بي سُلَيْم. ٿال اپو دَاوُةَ: وَرُوِيَ هَذَا عَنْ 
جَابِرِء وَعَنٍ ابن 0 وَعَنْ مُجَاهِدِء وَعَنْ أبي مُوسَىء وَعَنْ هِشَام بْنِ 
عرْوَةَه عَنْ ايه عن التي کي 


نَالَ: وَهُوَ َوْكُ النّوْرِيَ» وَهُوَ أَحْوَطّهَاء يُرِيِدٌ أنه ليس فِي هَل 
الصّفَةٍ كُبِيرٌ عَمَلٍ مُخَالِفٍ لِأفْعَالٍ الصَّلَاةٍ المَعْرُوقَةِ وَكَالَ بِهَذِهٍ 7 
جل مِنْ أضحاب مالك راضحاب الشَافمِي» وَخَرَّجَهَا مَسْلِمْ عَنْ 7 عن جاير) 
وَقَالَ جَابِرٌ: كُمَا 2 حرسم هَؤُلَاءِ بأَمَرَاتكُمْ). 


لكن ينبغي تقييد هذه الصفة بقيود؛ قال ابن قدامة في «المُغني»: 
اومن شرط هذه الصلاة: أن يكون العدو في جهة القبلة؛ لأنه لا يُمكن 
حراستهم في الصلاة إلا كذلك» وأن يكونوا بحيث لا يَحْفى بعضهم على 
بعض » ولا يُخحَاف كمين لهم)”". 


> قولم: (وَالمشة الشاينة: الوَارِدَةٌ في حديث Ee‏ قَالَ 
تَعْلَبَةٌ بُْ رَّهْدَم: نّا مَعَ سَعِيدٍ بن العَقاصٍ بطبرسْتَانَ؛ فام كَمَالَ: أَيُكُمْ 


0 م رَسُولٍ ال الله ية صلا الكَّؤفِ؟ ال حُدَيْمَةُ: آتاء فُصَلَّى ِهَؤُلَاء 
رَكْعَةَ وَبِهَؤُلَاءٍ رَكْعَةَ وَلَّمْ يَقُضُوا سَيْئًا»» وَهَذَا مُخَالِتُ للأضل مالف 
كَثيرَةً. وَخَرَّحّ اف عَنِ ابْنِ عَيّاسِ في مَعْنَاهُ أَنَهُ كَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَى لِسَانٍ 
يی ف الحَضَرِ رع وَفِي السّفَرِ رَكْعَتَانِ وَفِي الكَوْفٍ رَكْعَةٌ وَاحِدَة 
وَأَجَارٌ مَذِهٍ الصَّفَة لوي . 


)01 «المغني» لابن قدامة .)۳١۷/۲(‏ 


وقد قال بهذه الصفة طائفةٌ من السلف؛ منهم: طاوس. 
ومجاهد» والحسن» وقتادة. والحكمء ويقتضى عموم كلام أك 
جوازها ؛ لأنه ذكر ستة آوجه» ولا أعلم وجهًا سادسًا سواها» وأصحابنا 
يتكرون ذلك20, 

وهذه الصفة تخت بشدة القتال» ولا تستعمل عمومًا؛ قال ابن 
قدامة: «والذي قال منهم: ركعة» إنما جعلها عند شدة القتال». 


> قولي: ا السَّادِ : الواردة في حل 1 نك أبن کر وَححَديث 


جابر عَنِ النّبِي كل: ا َه صَلّى بكر طَائفَة ِي الطاوقتين ن رين 
ركعَسَيْن»» وبه گان يُفْتِي الحَسَنٌ» وَفِيهِ دَلِيل عَلَى ا نع ا 
وَالمَأْمُوم لِكَوْنِهِ مُتَمّاء وهم مُقَصِرون حَرَّجَهُ مُسْلِمْ عَنْ جابر). 

لكن في حديث أبي بَكرَة 8 أله سلم .هن الركعتين؛ وصَلّى بالأخرى 
ركعتين ) كلد روق أبو داود عن أبي بكرة» قال : اض النبي يي في 
خوفي الظهر؛ افصَفٌ بعضّهم خلفه» وبعضهم بإزاء العدو؛ فصلى بهم 
ركعتين» ثم لم ٠‏ فانطلق الذين N‏ 7 موقف e‏ : 
0 الله ا أربعَاء راسي 0 0 وبذلك كان يفتي 
ال 

وأمّا حديث جابر - وهو مخرج في المي ان 
«فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وان ا 


الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله 4 أربع ركعات» وللقوم 
ركعتان). 


ومأخذ الحسن أن النبي بي أَنَمّ أربعاء وهم قد صلوا ركعتين؛ فدل 
على صِحَةَ اختلاف نية الإمام والمأموم. 


.)۳۰۸/۲( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


> قولت: (وَالصّفَةَ السّابِعَة: الوَارِدَةٌ في حَدِيثِ ابن عُمَرَ عن التي 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ر ١ن‏ كَانَ إا سيل عَنْ صَلَاةٍ الحَوْفٍ قَالَ: يَتَقَدَّمُ 
الإمَام» وَطَايَفَةٌ مِنَّ ت النّاسٍ » فَيَصَلي بهم رَكْعَةّ وَتَكُونَ طَائِفَةٌ نهم بيه 
وبين العَدوٌ لم 0 دا صَلَّى الَّذِينَ َع رَكْعَةٌ اسْتَأحَرُوا مَكَانَ 
الَِّينَ لم بصلا م ولا يُسَلَمُونَ ودم الِينَ لم يُصَلُوا 5 َيَصَلونَ مَعَهُ 
0 كم يَنْصَرِفُ الإمَامٌ rt.‏ رَكْعَمَيْنِ. تََقَدَم گل وَاحِدَةٍ مِنَّ 
لطائفتين لون لاشيم َكْعَةَ رَكْعَة بَعْدَ أن يَنْصَرِفَ المَام؛ َدَكُونْ كل 
وَاحِدَةٍ مِنّ الطاِفَتَيْنِ نَدْ صَلَّتْ ركْعَتَيْنِ ٬‏ قن كان خر اند ذلك 
ف رجالا قِيَامًا عَلَى َقْدَايِهِمْ. أو ران مُسْتَفْبِلِي القِبْلَّةَ أو غَيْرَ 
مُسَفبليها»» وَمِمَّنْ كَالَ بهَذِهِ الصَّمَةِ أَضْهَبُ عَنْ مَالِكِ وَجَمَاعَة. وال 
الحْجَةٌ لِمَنْ َال بِحَدِيثِ ابن فر هَذَا: أَنَهُ وَرَدَ بَقْلِ الأَيمّةِ أَهْلٍ 
لمَدِيتَقٍ وحم اليه في الغ على ت مَنْ خَالفَهُمْ؛ وَِيَ أَيْضَا مَعَّ هَذَا 
ابه ِالأَصُولٍ؛ لان الطَائِمَةٌ الأولّى الاه لم يَفْضُوا الرَكْعَة إلا بَعْلَ 
روج رَسُولٍ الله يه عَنِ الصَلاةء وَهُوَ المَعْرُوفُ مِنْ سَّنَةِ الَضَاءِ 


المُجْتَمَع عَلَيْهَا في سَائْرٍ الصَّلْوَاتِ). 


يع 


وأبو عمر» هو: ابن عبدالبر كله ومحضل كلامه: أن حديث ابن 
عمر اعتضد بكونه رواية أهل المدينةء وأنه موافق للأصول من كون 

المأموم لا يُستقبل القضاء إلا بعد فراغ إمامه. 
> قولم: (وَأَتر العُلَمَاء عَلَى ما جَاءَ في هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أ 


ر م 2 


افد الحؤت ار أن 2 مُسْتَفْلِي القَبلَة» وَغَيْرَ مُسَفبليها" وَإيمَاء 


)1( ينظر للمالكية: «الشرح الصغير) )0۲1/1(« حيث قال* «(وحل) للمصلي صلاة 
الالتحام (للضرورة)ء أي: لأجلها. . ٠.‏ (وعدم توجه) للقبلة». 


يِن غَيْرٍ ركُوع ولا سُجُووٍ. ق ذلك و «لا يُصَلَّى 
الحَائِفٌ إلا إلى القِبْلّق0", ودلا يُصَلَّي أَحَدّ في حَالٍ المُسَايَْفَقه". 
وَسَبَبُّ الخلا في ذلك مُحَالَفَةٌ هَذَا الفِغلٍ لِلْؤُصُولٍِ). 


5 0 الصلاة؛ فإنَّ من صلى هذه الصلاة احتاج إلى الإخلال 
e‏ . لاوا ده فرأى اه 


تولہ: (وَقَدْ را 
لِلْمْگلّف أَنْ يُصَلَيَ ايها أَحَدَ 


ومنهم الإمام أحمد» وأصحايه كما قَدَّمنا. 


= وينظر للشافعية: «نهاية المحتاج» للهيتمي (/17)): حيث قال: «(ويعذر في ترك 
القبلة) لحاجة القتال؛ لقوله تعالى: ِن حِمُممَ وَبَالَا ار ار تبن »4 [البقرة: ۲۳۹]ء 
قال ابن عمر: «مُستقبلي القبلة» وغير مستقبليها». قال الشافعي: رواه ابن عمر طا 
عن النبي . 
ويُنظر للحنابلة : «شرح منتهى الإرادات» »)۳٠۷/١(‏ حيث قال: «وإذا اشتد الخوف» 
أي: تواصل الطعن والضرب والكر والفرء ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم.. 
(صلوا) إذا حضرت الصلاة وجوبّاء ولا يؤخرونها إلى الأمن (رجال وركباناء للقبلة 
وغيرها)...» (ولا يلزم) مصليًا إذن (افتتاحها)»› أي الصلاة (إليها). أي : القبلة 
(ولو أمكن) المصلي ذلك كبقية الصلاة». 

() بل إن مذهب الإمام أبي حنيفة: (التفصيل)؛ فهو يُقَرّقَ بين حضور العدو وانصرافه. 
يُنظر: الو الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» حيث قال: «(فإن اشتد 
صَلَا ركبانًا فُرادى بالإيماء إلى أي جهة قَدروا)؛ لقوله تعالى: إن جِنَمُمَ وجلا أو 
رک [البقرة: ١۲۳۹]ء‏ والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة...» ولو شرعوا 8 
والعدو حاضر ثم ذهب» لا يجوز لهم الانحراف عن القبلة؛ لزوال سبب الرخصة› 
وبعكسه لو شرعوا فيهاء ثم حضر العدو ‏ جاز لهم الانحراف في أوانه؛ لوجود 
الضرورة» والله أعلم». 

(9) المسايفة: أن يلتقي القوم بأسيافهم» ويضرب بعضهم بعضًا بهاء يقال: سايفته فسفته 
أسيفه: إذا غلبته بالضرب بالسيف. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري 
(ص: ۸۱). 


22 اتات 
> قولم: (وَقَدْ قِبلَ: إن هَذَّا الاخيلاف 
المواظن). 


أي: أن كل صلاة تناسب حالة؛ فبعضها يُناسب إذا كان العدو فى 
القبلة» وبعضها بعكسه» وبالجملة؛ فتعدد هذه الصفات توسيع من ال 
تعالى على المكلفين» فيشرع لهم أن يأحذوا بما يحتاجونه من ذلك» والله 


الصلاة لها عِدَّة أبواب» وقد مر بنا جملة منهاء أولها: كم 
الصلاة» وصلاة الجماعة» وصلاة الجمعة» وكذلك صلاة السَّفره وغير 
ذلك» وبقي - أيضًا ‏ أنواع من الصلوات ستأتي؛ كصلاة العيدين» وصلاة 
الاستسقاء» وصلاة الجنازة» ونحن الان نتحدث عن صلاة المريض. 


والمريض من لَحِقّه مرض» فهل المرض عذرٌ في إسقاط الصلاة» 

لا مَك أن ا مخاطب ask‏ فهو يدحل في الخطاب 
تقول الله #له: چوا 1 إَّ یبدا أله خن له له التب حتفا وتقيموا أصَّلْرِةٌ 
وينوا | گت [البيئّة: »]٥‏ وقال 4: : اقا أ الصَلَوةَ وعانأ انو الركرة. #0 
[البقرة: »]٤۳‏ وقال 0 ا رمت اموا ارك مرا أ واسشج وا وَاصِدوأ 
1ك انرا الماك َمَلَحكُمْ شحور فقي #4 40 [الحج: ۷۷]» وغير ذلك 
من الآيات الكثيرة التي وردت 3 شأن الصلاة. 


ا الور يان ا وما على ريا 


فالمريض داخل في المُخاطَبِين بوجوب الصلاة. ولكن الله 8 
جعله من أهل الأعذارء وبين الرسول - ييه - الحالة الي تصلي عليها 
المريض» فلا تسقط عنه الصلاة .في أي حال» فإن عجز عن القيام صَلَّى 
قاعدّاء وإن عجز ل ل ل 
صلی مستلقياء ولا تسقط عنه. ولو وصل الأمر به إلى أن يشيرء وهذا 
يدلنا على عظيم أهمية الصلاة. 

والمريض أحدٌ سبعةٍ وَرَدَ التخفيك عنهم في هذه الشريعة المطهرة. 

فإن أسباب التخفيف فى هذه الشريعة سبعة: يأتى منها السَّفرء 
N OS I gand‏ بقيوة وحدود ينها 
العلماء. 


ومن ااب التخفيف: النسيان» والجهل؛ قال تعالى: موريس لا 
ادنا إن سا 1 ر ناا [البقرة: »]۲۸١‏ يقول عليه الصلاة والسلام: 
١عفِيَ‏ لامي عن الحَطأ والثسيان وما اسْتكرهوا عليه). 


ومن أسباب التخفيف : عُموم ا فهناك ا يدق عا لاان 
أن يتخلص منها ‏ ولها أمثلة كثيرة ةّ جدًا - وربما نُعرض للشيء من ذلك 
حال حديثنا عن هذه المسألة أو غيرها إن شاء الله. 


ومن أسباب التخفيف: النقص» والمراد به: القصورء ومن ذلك: 
رَفْعٌ القلم عن الصَّبِي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق. 

ومنه العبد؛ فقد حَحَقّفت عنه هذه الشريعة كثيرًا من الأحكام نظرًا 
لظروفه وتققّصهء فمنها: عة المملوكة تأتى على الصف من عدة 
الحرة» وكذلك الحدود نت عنهم ا فلم يُساووا الأحرار» 
والمرأة تسقط عنها الجمعة والجماعة» ولا يجب عليها الجهادء 
اعت تعفن | اکا ا لها لسن اي رار ا عبن 
ذلك من الأحكام الكثيرة. 

وقد استوعب العلماء ذلك فيما يعرف بالقواعد الفقهية؛ وهذا 


الموضوع يَنبنى على قاعدة هامة» وهى قاعدة: «المَشقة تَجْلِب التَّيسير)"". 
> قولع: (أَجمَعَ العُلَمَاءُ عَلَّى أن المَرِيض مُحَاطَبٌ بِأَدَاء 
الصلاو"). 


هذا محل إجماع؛ لأنه يدخل ضمن المخاطبين المأمورين بأداء 
الصلاة المّنهيين عن تركهاء ولكن مرضه سبب من أسباب التخفيف؛ 
ولذلك بيسر عليه؛ كما في حديث عمران بن الحُصين: أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال له: ١صَلَ‏ قائمّاء اي فإن لم 
تستّطع فعلى جُنب»» وهو حديث أخرجه البخاري وغيره ل ويتبين به أن 
للها 


EU‏ يَسْفَظ عَنْهُ فَرْضٌ القِيّام إِذَا لم يَسْتَطعة) ون 
E‏ 


للصلاة أركان وشروط» وقد تقدم من شروط صحتها: ستر العورة» 


ومن أركانها: القيام فلا يَسقط إلا بالعجز عنه» ومن قدر على القيام 


)0600 يُنظر: «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي› حيث قال: «القاعدة الثالثة: المشقة 
تجلب التيسير» ٠...‏ وإن شئت قلت: إذا ضاق الاأمر اتسع). 

)۳( يفهم هذا الإجماع من تعريفهم للتكلّف» يُنْظر: «التقريب والإرشاد الصغير» للباقلاني 
.)58١٠ ۲۳۹/0‏ حيث قال: «القول فى معنى التكليف. . . والفقهاء يستعملون ذلك 
علق ا :مان د والوججة: الثالت: أن قرلا إن الطقل ساط .ومكلف» ولاف 
العبد والمريض» يُعنون بذلك: أنهم إذا فعلوا ما لا يجب عليهم فعله ناب مَناب ما 
يجب عليهم» ووقع موقعه» فلذلك قالوا: إن المريض الذي يجهده الصيام والقيام 
إلى الصلاة ‏ ولا يجب ذلك عليه مخاطب بهما إذا فعلهماء يعنون بذلك: أنه 
واقع موقع ما يجب عليه». 

(۳) أخرجه البخاري .)۱١١۷(‏ 

(4) يُنْظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۲۱۲/۲)» حيث قال: «أجمع 
أهل العلم على أنَّ فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا». 


وعجز عن الركوع والسجود لم يَسقط عنه القيام؛ لأنه ركن مُستقل بذاته. 
ونظيره : من عجز عن القراءة لم يسقط عنه القيام؛ والعكس : من عجز عن 
القيام لم تَسقط عنه القراءة؛ لأن كل ركن منها قائم 


روي مه 


> تولت: (وَكَذَِكَ سقط عَنْهُ كَوْضُ الرگوع وَالسّجُودٍ ا لَمْ 
تنما أن ادا وروي ا 
لحوق ضررء وسيأتى مُفَضَّلُا إن شاء الله 


> قولت: (وَاخَْلَقُوا فِيِمَنْ لَه أَنْ يُصَلّيَ جَالِسَاء وني مَيْكَةٍ الجُلُوسء 


َي َة الي ا َفْيرُ على الوس ولا على القیام؛ كائ تمن لان 
يُصَلّىَ جَالِسًا ِن فو وما كَانُوا: هذا الذي لا يَسَْطِيعٌ القِيام oN‏ 


اختلفوا فيمن رُخص له أن يُصَلّي جالساء هل هو العاجز عن القيام 


)١(‏ يُنْظَر فى مذهب الأحناف: «الدر المختار» (91//5)» حيث قال: «(وإن قدر على 
بعض القيام) ولو متكئًا على عصا أو حائط (قام) لزومًا بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو 
تكبيرة على المذهب؛ لأن البعض معتبر بالكل» (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطاء 
بل تعذر السجود كاف» (لا القيام أومأ)). 
وفي مذهب المالكية: «الشرح الكبير؛ »)۲١۸/١(‏ حيث قال: «(وأوماً) بالهمز 
(عاجز) عن كل أفعال الصلاة (إلا عن القيام) فقادر عليهء فيوميع من قيامه لركوعه 
وسجوده» ويكون الإيماء له أخفض من الإيماء للركوع». 
وفي مذهب الشافعية: «مغني المحتاج» (١/744)؛‏ حيث قال: «أو أمكنه (القيام دون 
الركوع والسجود) لعلة بظهره مثلًا تمنع الانحناء (قام) وجوبّاء (وفعلهما بقدر إمكانه) 
في الانحناء لهما بالصلب؛ لقوله ئي في الحديث الصّحيح: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا 
منه ما استطعتم»» فإن عجز فبالرقبة والرأس» فإن عجز أوماً إليهما». 
وفي مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» (١/۲۸۸)ء»‏ حيث قال: «(ويُومئ بركوع 
وسجود) عاجز عنهما ما أمكنهء نضّاء؛ٍ لما تقدم» (ويجعله)» أي: السجود (أخفض) 
للخبر وللتمييزا. 

(0) يُنْظر: «الأوسط» لابن المنذر »)47١/4(‏ حيث قال: «قالت طائفة: إذا لم يستطع أن 
يقوم لدنياه» فليُصل قاعدّاء كان ميمون بن مهران يقول ذلك». 


مطلقًا؛ كالمشلول الذي لا يستطيع النهوض؟ أو هو الذي يستطيع النهوض 
ولكن تلحقه مضرة بالقيام يُسَمّيها الفقهاء: المشقة 

وإن قلنا: إن المقصود بذلك من تلحقه مشقة» فما نوع هذه المشقة؟ 

فالمشقات تتفاوت» وليست كلها على نسق واحد» ولا مرتبة واحدة»؛ 
فين المشاق ما يترتب عليه لحوق ضَرر بين قد يؤدي إلى إزهاق النفس أو 
ذهابهاء ومن المشقة ما قد يؤدي إلى ذهاب عضو من أعضاء الإنسان» 
ومنها ما هو سهل يسيرء ومنها ما يأتي منزلة بين المنزلتين؛ فلا تصل إلى 
درجة لحوق الهلاك بالإنسان». ولا تَنزل إلى درجة المشاق اليسيرة. 

> تولة: (وََوْمٌ كَانُوا: هُوَ الَذِي يَشُقُ عَلَبِْ القِيَامُ مِنَ المَرَضِء 
وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ). 

ليس هذا مذهب مالك فحسب» بل هذا هو رأي جماهير العلماءء 
ومنهم الأئمة الأربعة" وهو الذي يلتقي مع رُوح هذه الشريعة ولَبّهاء 
والمقصود: من يلحقه مشقة وضرر بقيامه. 


)١(‏ يُنْظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار» »)4٦/۲(‏ حيث قال: «(من تدر له 
ا أي : كله (لمرض) حقيقي ٠‏ وده : أن يلحقه بالعيام ضررٌ به» يفتى (قبلها 
أو فيها)» أي : الفريضة. (أو) حكمي بأن (خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه» أو 
دوران رأسهء أو وجد لقيامه ألما شديدًا)ء أو كان لو صك قائمًا سلس بولهء أو 
تَعَذّر عليه الصوم كما ر قاعدًا)». 
وفي مذهب المالكية: «الشّرح الكبير؛ للدردير» حيث قال: «(يجب بفرض)» أي : 
في صلاة فرض (تيام) استقلالا للإحرام والقراءة وهوي الركوع... (إلا لمشقة) لا 
يُستطيع معها القيام». 
وفي مذهب الشافعية: «مغني المحتاج» 44/0(« حيث قال: «قال الرافعي: ولا 
نعني بالعجز: عدم الإمكان فقطء بل في معناه: خوف الهلاكء أو الغرق» وزيادة 
المرض» أو لخوف مشقة شديدة» أو دوران الرأس في حَقْ راكب السفينة» كما تقدم 
بعض ذلك. قال في «زيادة الروضة»: والذي اختاره ارت في ضبط العجز: أن 
تلحقه مشقة تُذهب خشوعه» لكنه قال في «المجموع) : إن المذهب خلافه). 
وفي مذهب الحتابلة: شرم منتهى الإرادات» (۲۸۷/۱). حيث قال: «(فإن عجز) 
عن القيام كذلك (أو شَقَّ) عليه القيام (لضرر) يلحقه به. (أو زيادة مرض » أو بطء 
برء ونحوه)؛ كوهن بقيام» (ف) إنه تلزمه المكتوية (قاعدًا)). 


ل جز[ aug‏ 


م 
لمَشْقَةٌ 


وقال: (وَسَبَبٌ الخيلافهم هو: هَل سمط كْرْضٌ ا لاقيام امع ل 
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و مع كلم القّدْرَةِ؟ ل في ذلك نصّ). 


ليس المراد بقوله: (وَلَيْسَ فِي َلك نَضٌّ): أنه ليس فيمن عَجز عن 
القيام نص بالجلوس» وإنما مراده أنه ليس هناك نص يُبَيّن: هل المراد 
بالعاجز عن القيام هو العاجز مطلقًاء أو هو الذي يستطيع ولكن تلحقه 
مشقة؟ ولذلك لا يصح تعليق البعض بقولهم: «بل فيه نَصٌُّ)ء ثم يُورد 
حديث عمران بن حصين» وفيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «صَلَّ قائمّاء 
فإن لم تسكع فقاعدّاء فإن لم ت افعلى ا إذ ليس هذا مراد 
المؤلف» بل قصد أنه لم یرد نص يحدد المراد بعدم الاستطاعة: هل هي 
العجزء أو القدرة مع لحوق المشقة؟ 

ومع ذلك؛ فعموم أدلة الشريعة دال على ذلك فا يله عندما يذكر 
لنا كثيرًا من الأحكام يُدَيّلها ‏ أي: (يختمها) ‏ بذكر الحُكم ثم يَذكر علته؛ 
فعندما تكلم # عن الوضوء والعُسل في سورة المائدة في قوله 8#: 
عا ا ا ل فش لى الصلوة فعسلا وجومكم وَيْرِيَكْمٌ إلى 
لْمَافِقَ وأمسحوأ وسک وَانْبْلِكُمْ إل الك وان كن حا اطا 
زان کم مر او عل سقر أو جاه E‏ مات لد 
دو ماه مما صَعِيدًا طببا فامسخوا وجوهڪم َ هڪم يريك مِنَهُ 
لعل عڪم هن حرج بريد طهر کہ [المائدة:  ]5‏ 1 
الحكمء کک ما بريد أله ليجع يڪم مَنَ حرج والحرج: 
المَشقة» لله 8# عندما حََمّف عن المؤمنين في هذه الأحوال وأنزل التيمم 
وشرعه» 2 أراد بذلك أن يُرفع المشقة عن المؤمنين. 

والله 8# أيضًا ‏ يقول: يد آله بڪم اسر ول بيد بكم 
لسر [البقرة: 144] تيلا لآيات الصيام. 
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وقال : ماب ا أأزيرت ءامنا أرحكووا EE‏ واعبدوا رک 
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8ل رَفْعَ الحرج عن هذه الأمة» والأدلة على ذلك كثيرة في 
كعات اله ق واا سئة رسول اق عله د فين مليعة مغل ذلك 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام - عندما أرسل 0 0 و ال انض 
بم أوصاهما؟ قال: ايسرا ولا تُعَسّرَاء وبشرا ولا تتفرًا». 

وقال ‏ عليه الصلاة والسّلام - أيضًا في الحديث الصّحيح: (إنَّما 
و ده ورب ورا »2 ١‏ 
بعنتم ميسرين » ولّم تا معسرين) 

و«ما ر ر الله یه بين أمرين ؛ أتحذهما 0 من الآخر إلا 
اختار أَيُسَرَهماء ما لم يكن إثمّا»» وبّعِث ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالحينية لاء .رالا خاو كو ا 

ومن مجموع هذه الأدلة فى كتاب الله كك - وفى سنة 
رفوه ي ت الا اع الو سد" القو غلك امقس 
الكبرى: «المَشْقة تجلب التيسير). 

ناخد المدنية من التصوطية زقالوا» إن ال جسن کے تعد 
ال a‏ ذه" القافيلة «الضفة ت 
اللبسيرة: 

وهذه القاعدة لم يضعها العلماء اا وإنما أخذوها واستمدوها 
من كتاب الله ك › ومن سلة رسول الله ا ونحن لو أردنا أن نتتبع سيرة 
رسول الله - يي - في أقواله» وفي أيضًا أفعاله وفي توجيهاته وفي تقريراته 
- لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما كان يرجه إلى التيسير. 

فهذه الشريعة قامت على أسَسِ منها : 

* العدالة بين الناس. 


.)۳۰۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۲۳۲۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


2 مراعاة مصالحهم. 

فقول المؤلف: (لم يرد نصّ) مُعارّض بعموم أدلة الشريعة الدالة على 
الق رق :ال 

فهذا القول هو الرّاجح في هذه المسألة» بل الذي نراه صوابًا أن 
المراد بقوله: «صَلَّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فَعَلَى 
جنب»» هو مَن تُلحقه مشقة يتضرر بها لو قام» أما إذا كانت المشقة يُسيرة 
فلا اعتبار لها في هذا المقام. 


> تولم: راما صِعَهُ الجُلوس: ِن قَوْما قالوا: يَحَْلِس مُتَرَبُعًا 
(أغني: الجُلُوسَ الّذِي هُوَ بَدَلُ مِنَ القِيّام)) 


الخلاف هنا في الأفضلية لا ا والتربيع معروف؛ فأكثر ا 
المشهور ا 


)١(‏ يُنْظر: «الشرح الصغير» (١/١٠۳)ء»‏ حيث قال: «(فإن تعذر) القيام بحالتيه (جلس 
كذلك)ء» آي : مستقاد وجوبًا إن قدرء وإلا فمستندًاء (وتربع) تديًا (له)» أي : 
للجلوس في القيام؛ أي: في الحالة التي يجب فيها القيام للقادرء وهي حالة التكبير 
للإحرام والقراءة والركوع» وأما في حالة الجلوس بين السجدتين وللتشهد» فالإفضاء 
كما مر (كالمتنفل) من جلوس» فإنه يتربع ندبًا في محل القيام» ويُغير جلسته في 
التشهد وبين السجدتين). 

(۲) الجلوس مفترشًا أفضل من الجلوس متريّعًا فى الأظهر عند الشافعية» يُنْظر: 
«مغني المحتاج» .)٥۰/۱(‏ حيث قال: و عن القيام قعد) للحديث 
السابق وللوإجماعء (كيف شاء) لإطلاق الحديث المذكور»ء ولا ينقص ثوابه عن 
ثواب المصلي قاكمًا؛ لأنه معذور...ء (و) لكن (افتراشه)» وسيأتي بيانه في 
موضع قيامه (أفضل من تربعه) وغيره (في الأظهر)؛ لأنها هيئة مشروعة في 
الصلاة» فكانت أولى من غيرها. والثانى: تربيعه أفضل» وهو نصّه فى 
البويطي». 1 1 


(۳) يُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/۲۸۷)» حيث قال: «(فإن عجز) عن القيام = 


وتعليلهم الجلوس متريّعًا: أنه إذا عجز الإنسان عن القيام» أي: 
أف فة ظاهزة فطل اغد اانه يحل على هة تخالف الهيكة الي 
كان يجلس عليها؛ لأن هذا الجلوس بدلٌ من القيام» فينبغي أن يكون 
بدل القيام مخالفا للجلوس المعتاد في الصلاة؛ كجلوس الافتراش أو 
الورك 

ر 

والافتراش: أن يفرش رججله اليسرى ويجلس عليها. 

والتورك: أن يَجلس على وركهء ويمَدم رجله اليسرى. 

ومن العلماء من يقول: يجلس على أيّ هيئة كانت. 

: ا 0 0 

ومنهم من يقول: يجلس مفترشا» وهي رواية للشافعي . 

ومنهم من يقول: يَجلس متوركا. 

ومنهم من یری أنه: يَنصب رجله اليمنى. 

وأما مَن ذهب إلى أنه يجلس إمًا مفترشًا أو متوركًا أو على أي هيئة 
من هيئات الصلاة يختارها؛ فعللوه بأن التربيع قُعود العادة» بينما الافتراش 
جلوس العبادة؛ فَنْقَدُمِ جلوس العبادة على جلوس العادة. 


= كذلك (أو شق) عليه القيام (لضرر) يلحقه بهء (أو زيادة مرض» أو بطء برء 
ونحوه)؛ كوهن بقيام (ف) إنه تلزمه المكتوبة (قاعدًا)» وعلى قياس ما سبق ولو 
معتمدّاء أو مستندًا بأجرة يقدر عليهاء (متربعًا ندبًا) وفاقًا؛ كمتنفل» وكيف قعد 
جاز». 

)١(‏ يُنْظَر: «الأوسط» لابن المنذر »)٤۳١/6(‏ حيث قال: «ويُشبه أن يكون من حجة من 
رأى أن يتربع في الصلاة: أنَّ المُصلي قائمًا لما كان حاله قائمًا غير حاله جالساء 
وجب أن يُفرق بين الحالين» فيكون في حال قيامه متربعًا؛ ليُفصل بين حال قيامه 
وحال جلوسه». 1 

(؟) هذا الأظهر عند الشافعيةء يُنْظر: «مغني المحتاج» »)٠١/١(‏ حيث قال: 
«(افتراشه). . . (أفضل من تربعه) وغيره (في الأظهر)؛ لأنها هيئة مشروعة 
فى الصلاةء فكانت أولى من غيرها. والثانى: تربيعه أفضل» وهو نصّه فى 
البويطي». 1 ١‏ 


> قولع: (وگرة ابن مَسْعُودٍ الجُلُوسَ مُتَرَبُعَا')؛ قَمَنْ دُّمَبّ إلى 


ليع قلا كرف بيه وَين جُلُوسٍ التَشَهُد..). 


عِلَّة مَن رأى كراهة التربيع : أنه جلوس العادة» فلا پنبغي أن يكون 
جلوس الصلا 


> تولة: فمن دَهَبَ إلى التَرْييعٍ فلا كَرْقَ بُ وَين جُلُوسٍ التَشَهْ) ؛ 
أي: لكونه حل محل القيام» لا أنه وجلوس التشهد شيء واحد؛ فالتربيع 
كما لو جلس العاجز كجلسة التشهد. 


و 


> قولة: (وَمَنْ كرهةء فلانه ليس مِنْ ع جلوس الصلاة). 
أي: ليست من هيئات الصلاة» وقال بعضهم: بل هو الأولى؛ لأنه 
بدل قيام» والقيام غير الجلوس» فينبغي أن يكون ما يخلفه وينوب عنه 


> قولم: (وَأَنَا صِفَةٌ صَلَاةٍ الذي لا , بور على القدام ولا على 


الجُلوس» قإن الوا : يُصَلَّي مُضْطحِعَاء وَقَومٌ قَانُوا : مُصَلن کنا 


يسر لَه ووم قَالو ل مُسْتفًباا رجلاه إلى الكَغْبَة). 
اختلف العلماء فى الحالة الثالثة» وهى العاجز عن الجلوس "° 
هل يُصَلى فى هذه الحالة على جَيْبهِ مضطجعًا؟ 


وإذا قلنا: على جنبه؛ فهل الأولى أن يَضطجع على جنبه الأيمن» أم 
هو مخيّر بين الجنبين» أم يصلي مستلقيًا؟ 


)١(‏ يُنْظر: «التمهيد» لابن عبدالبر »)۱۳۸/١(‏ حيث قال: «روي عن ابن مسعود أنه كره 
أن يتربع أحدٌ في الصلاةء قال عبدالرزاق: يقول: إذا صلى قائمًا فلا يجلس للتشهد 
متربعاء فأما إذا صلى قاعدًا فليتربع». 

(۲) هذا الخلاف خلاف أفضلية لا خلاف صحة. 


اي 2 
ورد في رواية ليست في البخاري: «فإن لم تستطع فعلى جنب فإن 
لم تُستط : فمستلقيًا»). 
فالاستلقاء'' جاء مرحلة رابعة» ولكن هذه الزيادة فيها كلام 
لل 


A 


أكثر الفقهاء ومنهم المالكية"”" والشافعية“ والحنابلة على أن 
العاجز عن الجلوس يُصلي مضطجعًاء والأفضل: أن يضطجع على جَنْبه 
الأيمن: ووجهه إلى القبلة. 


وقال الآخرون: يَستلقي فَيَمُذٌ رجْلَيه ناحية القبلة ووجهه» أي: ينام 


)١(‏ الاستلقاء: أن يُلقى على ظهره.. ويجعل رجلاه إلى القبلة» وتحت رأسه مخدة؛ 
ليرتفع» فيصير شبه القاعد» ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. انظر: «تبيين 
الحقائق» للزيلعى .)5١1/١(‏ 

(۲) أشار إلى.هذه الزيادة عدد من أهل العلم» وقاموا. بعزوها إلى النسائي» متهم: ابن 
عبدالهادي في «تنقيح التحقيق) 2)١5١/(‏ والزيلعي في «نصب الراية» 2)١984/5(‏ 
وابن أبي المجد المقدسي في «المقرر على أبواب المحرر» (١/١۳۳)ء‏ والحافظ ابن 
حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» »2564/1١(‏ والألباني في «صفة 
الصلاة» (291/1 الحاشية)» وغيرهم كثير! ومع هذا فلم أجد هذه الزيادة في «السئن 
الكبرى1» ولا في «المجتبى) للنسائي» ولم يعز المزي .الحديث بهذا اللفظ للنسائي» 
يُنظر: «تحفة الأشراف» (/085)» وقد شكك فيها عدد من المحققين» قال الشيخ 
الألباني في «صفة الصلاة» »41/1١(‏ الحاشية): «ولم أجده في (سننه الصغرى)؛ فلعله 
في (الکبری) له»» والله أعلم. 

(۳) ينظر: «الشرح الصغير؛ للدردير (2)751/1 حيث قال: «(ثم) إن لم يقدر على 
الجلوس بحالتيه صَلَّى (على شق أيمن) بالإيماء ندبّاء (فأيسر) إذا لم يقدر على الشق 
الأيمن؛ ندبًا أيضًا». 

(؛) يُنْظر: «مغني المحتاج» (١/١٠۴)ء‏ حيث قال: «(فإن عجز) المصلي (عن القعود) بأن 
ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام (صَلَى للجنبه). مستقبلًا القبلة بوجهه 
ومقدم. بدنه وجوبًا ؟ لحديث عمران. . . ؛ وكالميت في اللحدء والأفضل أن يكون 
على (الأيمن)» ويكره على الأيسر بلا عذر». 

() يُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» »)۲۸۷/١(‏ حيث قال: «(فإن عجز) عن القعود» (أو 
شّقّ) عليه القعود» (ولو بتعديه بضرب ساقه)» كتعديها بضرب بطنها فنفست» (فعلى 
جنيه) يصلي». 


ل۲۲۰ 


متمددًا إلى القبلة» ودليلهم في ذلك نص الحديث: «صل قائماء فإن لم 
فقاعدًاء فان 2 ليو 0 وقد تر 0 0 

وا ار يُصلئ مستلقيًا: أيو خيفة > وبعقن اسلف" 
وخالفه ا ¢ وله رواية بموافقة مذهب الجمهور 2 


وقد عَلّلوا قولهم: بأنه في هذه الحالة يجه إلى القبلة» فإذا أراد أن 
يركع رفع رأسهء وإذا أراد أن يسجد انّجه إلى القبلة» وأمّا الذي ينام على 
حنبه الآيمن؛ فإنه إذا: أراد. أن يسجد لف رأسه فاتجه إلى غير القبلة*؟. 


وأجاب الجمهور: بأن الصّحيح في حال ركوعه يكون وجهه إلى 
الأرضيب بزكذللفة ف شوو فق الإشكال وارد 


و ا ف ف کر ا ا ا 


)١(‏ يُنْظر: «الدر المختار» (2)49/5» حيث قال: «(وإن تعذر القعود) ولو حكمّاء (أوماً 
مستلقيًا) على ظهره» (ورجلاه نحو القبلة) غير أنه يَنصب ركبتيه؛ لكراهة مد الرجل 
إلى القبلة» ويرفع رأسه يسيرًا؛ ليصير وجهه إليهاء (أو على جنبه الأيمن) أو الأيسر 
ووجهه إليهاء «والأول أفضل) على المعتمد). 

0) يُنْظر: «الأوسط» لابن المنذر (٤/۳۷٤ء‏ ۳۸٤)ء‏ حيث قال: «وقالت طائفة: فى 
المريض إذا لم يُستطع أن يصلي قاعدًا يصلي مستلقيّاء ويجعل رجليه مما يلي القبلة» 
ويومي برأسه إيماء» هذا قول الحارث العكلي...» عن نافع: أن ابن عمرء قال: 
يصلي المريض مستلقيًا على قفاه تلي قدماه القبلة». 

(۳) يُنظر: لمذهب محمد بن الحسن: «الأصل المعروف بالميسوط» »)۲۱۸/١(‏ حيث 
قال: «فإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا مضطجعًا كيف يصنع؟ قال: يستقبل القبلة» 
ثم يصلي مضطجمًا يومي إيماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع». 

(4) يُنْظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (١/٠١۲)ء‏ حيث قال: «وقال الشافعي: 
يومي على الجنب» وهو رواية عن أبي حنيفة). 

)٥(‏ يُنْظر: المرقاة المفاتيح» للقاري »)4۳١/١(‏ حيث قال: «المستلقي تقع إشارته إلى 
جهة القبلة» وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخرء ألا ترى ف E‏ 
سجودًا وركوعًا إلى القبلة» ولو أنه على جنب كان إلى غير جهتها». 


فإذا لُحقته مشقة بَيّنة وظاهرة؛ قد يتحصل معها تأخر الشفاء أو مضاعفة 
الألم أو تأخر البرء» فإنه يُصلي جالسًا على أي حال. 


وقد ذكرنا اختلاف العلماء قي الأفضل» فإن عجر صَلَى على جنبه» 
لدف أن يُصلي على جنبه الأيمن»؛ لذن الرسول كي «كان يعجبه البيّعَنَّ 
في تَنَعْلِه وتَرَجُْلِه وطهوره» وفي شأنه کله»'. 

وشرع للإنسان إذا دخل المسجد أن يُقَدّم رجله کي وإذا خرج 
يقدم اليسرى» وكذلك في لبس ثيابه» وغير ذلك؛ فكل عمل ذف فيه فصل فإنه 
يقدم فيه اليمين» فالأولى أن يُصلي ملافا ی الك لوا صل 
على جانبه الأيسر صخت صلاته عند مَّن يفضلون الصلاة على الأيمن. 


© مسألة: 

هل تصحٌ صلاة مَّن صلى مُستلقيًا عند من يقول: «يُصَلَي على 
جنب)؟ 

فأكثرهم قالوا: . لأن هذه من هيئات المصلي؛ فيصح له 
ذلك. 


0 4 م 
ونازعت قلة منهم في ذلك ا 


.)158( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق وهم الشافعية والحنابلة. وزاد الحنابلة الكراهة»› ينظر للشافعية: (مغني المحتاج» 
»)۴٠١/١(‏ حيث قال: «(فإن عجز) المصلى (عن القعود)... (صلى لجنبه)» 
مستقبلا القبلة بوجهه .ونقدم بدته-وجوبا... .< والأفضل أن يكون على (الأيمن): 
ويكره على الأيسر بلا عذر...» (فإن عجز) عن الجنب» (فمستلقيًا) على ظهره 
وأخمصاه للقبلة». 
ويُنظر للحنابلة: «كشاف القناع» »)499/١(‏ حيث قال: «(ويصح) أن يصلي (على 
ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على الصلاة (على جنبه)؛ لأنه نوع استقبال» 
ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت» (مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته». 

(۳) وهم المالكية؛ يُنْظَر: «الشرح الكبير» 2)708/١(‏ حيث قال: «و(ندب على) شق 
(أيمن» ثم) ندب على (أيسرء ثم) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلةء وإلا بطلت» 
فإن عجز فعلى بطنه» ورأسه للقبلة وجوبًا). 


554 


والأولى بالمسلم أن يقف عند ظاهر النصوص - ما دامت بَيِّنة ‏ 
فيأخذ بما هو الأحوط له فى دينه وأبرأ له فى ذلك. 


> تولة: (وَكَوْمٌ قالوا: إِنْ لَمْ يَسْتَطِع صَلَّى عَلَى جنيو إِنْ لَمْ 
الذي حار اند الفنذر: 

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحَدّء فلو لم يُتيسر له القيام ولا الجلوس 
ولا الاستلقاء ‏ أَوْمَاً إيماء ولو بِطَرْفه. 


وهذا كله يدل على خطورة الصلاة» وعِظم شأنها وأهميتهاء وأنّها لا 
تسقط في حال من الأحوال. 


[الحملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر 


ما يقع فيها من خلل] 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الجُمْلَةُ الرَبِعَهُ وَهَذِهِ الجٌمْلَهُ تَشْتَمِلُ مِن أَفْعَالٍ الصَّلاةِ عَلَى التي 
لَيِسَتْ أدَاءَ) 

N SEES Ae‏ نا كن أده" 6 بومدها ما 
هو قضاء"'؛ فإذا ما جاء المصلي مثلا وقد سبقه الإمام بِرَكْعَةٍ أو رَكْعَنَينَ» 
فهل ما سيؤديه 10 قضاءً أم أداء؟ هذا مما سيذكرم المؤلف. وفيه خلافٌ 
بين العلماءء ويّترئّب عليه أيضًا أحكامٌ أخرى» وفروعٌ. 


ولا شك أن اختيارٌ المؤلف لمثل هذه المسائل مهمٌء وربما قد نرى 


.)۱۸١/١( «الأدّاء»: فعل العبادة فى وقتها. انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) «القضاء»: فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا. انظر: «روضة الناظر» لابن‎ 
.)186/1( قدامة‎ 


۰۹ 


مسائل تتكرر معنا فى هذا الكتاب» وهذه من أقل الكتب تكرارًاء فلو قرأ 
القارئ فى الكتب الموسعة مثلًا؛ يجد المسائل تَتكرّر كثيرًا أما هناء فقد 
يكر المسائل؛ ليزيد في بيانها في أمر لَمْ يسبق أن تحدث عنه. 

> قولم: (وَهَذِِ هِي: إِما إِعَادَةٌ وَإِمَا فصاع وَإِمَا جَبْرٌ لِمَا رَا). 

قَسَّمِ المؤلف الأفعالٌ التو 

ا زاد. 

# الإعادة: كان تعيد الصلاة مثلا على القول بوجوب الترتيب بين 
الصلوات» فلو دخل المصلي والإمام يُصلي صلاة العصر مثلاء ثم تذكر 
يحوراي ا ي الور فلا ينبغي له أن يقطع الصلاة؛ لأن الله 
تعالى يقول: لا بطلا أعمنلك» [محمد: 218 إذ هنالك حالتان للوقت: 

١‏ حالة يكون الوقت أمامك موسعًا. 


ليست أداءً إلى أنها إما إعادة» أو قضاءء 


3 


۲ - وحالة يكون الوقت مضيمًا. 
ففي هذه الحالة يُصلي مع الإمام هذه الصلاة» ثم إذا ما فرغ يعود 
فيُصلي صلاة الظهرء ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. 
# القَضَاء: وهو أن تدخل» فتجد الإمام قد سبقك بركعةٍ أو ركعتين 
دس ما تم .بعد ذلك بهل تين آم تقضي؟ عليه 
القضاء كما سيأتي في الأحاديث: «فما فاتكم فَأَتِمُوا)"'". 
وفي بعض الروايات: فما فاتكم فاقْضُوا»"". 


والحديث المتفق عليه : «إذا 00 الإقامة. فامشوا إليها وعليكم 
السكينة» فما أدركتم صِلواء وما فاتكم فاتمواة:. رواه البخاري". 


(۱) أخرجه البخاري (2)575 ومسلم .)٦١۲(‏ 

(۲) أخرجه النسائي »)۸1١(‏ وصححه الألباني في ا ااي (.كم). 

۳( أخر جه اا 7 ومسلم (565) بلفظ: (إِذًَا أقِيمَت الصّلاةء» فلا تأتوها 
تَسْعَونَء وأتوها تَمُشون وعليكم السكينة» فما أدركتم شلوا وما قاتكم كَأتمُوا». 


هذه ھی الرواية الحقيووة EE N‏ :دوم گاتکم 
فصوا(“ 

إذا من هنا ذكر الأغادة»..زكدلك أيضا امور تعلق بالقضاء :او 
الإتمام. 


> قولم: (آَوْ تَقص بالسُجُودِ). 

# وإما جبرٌ لما زاد أو نقص: يقصد بهذا (سجود السهو) فقد 
يحصل خلل في الصلاة» وهذا الخلل (إما أن يكون نقص في الصلاةء 
وإما زيادة فيهاء أو شك فى عدد الركعات). 

مثال الزيادة: أي: قَذْ يقوم الإنسان إلى خامسةٍ لصلاة رباعية» فَيُنبّه 

a,‏ ة أيضًا كما في قصة (ذي اليدين): أ 
الرّسّول 6 كله سلّم من اثنتين في صلاة و فتكلم ذو اليدين › 
أقصرت الصلاة أم تسيت؟ قال: «ما قَصرت» وما نسيت».» ثم ستاك 
الرسول ييه الصحابة» فذكروا له ذلك فقام فصلى ركعتين» ثم سجد 
سجدتين قبل السلا . 

أمّا لو شك في صلاتِهء فلم يدر كم صلىء ٠‏ قَليْنِ على الأقلء ويسجد 
قبل السلام؛ لقوله كل : «إذا شَكَ أحدُكُمْ في صَلاتَِ؛ ارا ملي 

00 لك 7 السك e‏ الحاو صحيح 

الثالثة. 3 ا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم )٥۷٥(‏ وفيها أنه «سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ 
النَّسْلِيم»» وَفِي جميع روايات الحديث في «الصحيحين» و«السنن» أن النبي سجد بعد 
السلامء فلعله سَبّْق لسان من الشارح. 

(۳) أخرجه مسلم (601). 


ومن هنا جاء سجود السهو بعضه بعد السلام» وبعضه قبل السلام» 
ولذلك ب بين الرسول بيا فقال: «فإن كان صلاها رابعة» شفعن له. وإن كان 
ادها ا كان ترغيمًا للشیطان»'. إذ الشيطان وسوس 'لازنسان فى 
صلاته يحاول أن يوقعه. وان يسْوّش عليه» وأن لهت عنه 0 0 
ما يكون من التتلحين E‏ أشار الله إليهم بقوله: ليد أفح الْمره 
هه لبن هُمّ في صَلَاتمٌ حش )€ [المؤمنون: .]١ 0١‏ 


له يسر على هذه الأمة» فأوجد سجود السهو؛ ليكون ترغيمًا”") 
الا و له 


إِذّاء القصد هنا أنك قد تعيد الصلاة» والإعادة لأجل الترتيب سيأتي 
الخلاف هنا فيهاء هل الصلاة الفائتة تَرتب أم لا؟ 


الترتيبٌ متعينٌ بين الصلوات: (صلاة الفجرء والظهرء والعصر» 
والمغرب» والعشاءء» وهکذا)» لکن فی الفوائت ئت هل هناك تر تيب أم لا؟ 
TT ET‏ 
ولا بد من إعادة الصلاة؛ لكن يختلف الأمر بين أن تأتي فتجد الإمام قد 
شرع في صلاة العصر مثلا وأنت تعلم أنك نسيت صلاة الظهر؛ هنا تدخل 
معه فى هذه الصلاة» وتنوي صلاة الظهرء أما ما تكلمنا عنه فهو أنك 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٥۷١(‏ ولفظه: «إذا شك أحدكُمْ في صلاته» فلم يَذْرٍ كُمْ صلى ثلاث 
أم أربعًا, فليطرح الشك. وليبن على ما استيقن › ٠‏ ثم يسجد سجدتين قبل أن يلم 
فإن كان صلی خمسّاء شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتمامًا لأربع» كانتا ترغيمًا 
للشيطان». 

(؟) «الرّغم): الكرهء و«أرغم الله أنفه» أي: ألزقه بالرغام» وهو التراب؛ هدا هو 
الأصل» ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور .)1510/١75(‏ 

(۳) «دحر): دحره يدحره دحرًا ودحورًا: دفعه وأبعده. والدحر: الدفع بعنف على سبيل 
الإهانة والإذلال. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۲۷۸/٤(‏ 

(6) سَيّأتي الكلام على مَسْألة وجوب الترتيب بين الصَّلوات في الباب الثاني من الجملة 
الرابعة في قَضَاء جملة الصلاة. 


دخلت معه على أن هذه صلاة العصرء ثم بعد ذلك تبيّن أنك نسيت 
ا 


وَمَذَا على القول بجواز اختلاف نية الإمام عن المأموم» وهو أن 
تدخل معه في العصر» فتنوي الظهر وهو يصليها ع 


> قولم: (قَفِي هذه الحَمْلَة إا ثلانة ) أبُوَاق). 


إن من القضايا المهمة في هذا الكتاب هذه المسائل التي يومئ إليها 
المؤلف». وهي مسائل أحيانا تكون أركانا ومهمة يوجز الكلام فيهاء وهي 
تحتاج إلى عنايةٍ أكثر واهتمام» وهناك مسائل يفصل القول فيها ويبينها. 


00 


> قولم: (البَابُ الأَوَلُ: : فى الإعَادَة. البَابُ التَّانِى : فى القَضَاء. 


البَابُ الَالِتُ: في الجُبْرَانِ الَّذِي يَكُونُ بالسجُوو) 
بمعنى : إعادة الصلاة. 


)0 اختلفت مذاهب الفقهاء فِيمَنْ صلى فرضًا خلف إمام يصلي فرضًا آخرء فمنعه الحنفية 
والمالكية والحنابلةء وأجازه الشافعية. 
مذهب الحنفيةء يُنظر: امختصر القدوري» (ص١”)ء‏ حيث قال: «ولا يُصَلي 
المفترض خلف المتنفل» ولا مَنْ يصلي فرضًا خلف من يُصلي فرضًا آخرء ويُصلّي 
المتنفل خلف المفترض». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۳۳۹/۱) 
حيث قال: «(و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين 
(الصلاة)ء فلا تصح ظهرًا خلف عصرء ولا عكسه» فَإِنْ لم تخصل المُسَاواةء 
بطلت). 
وَمَذْهبٍ الشافعيّة» يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص45) حيث قال: «وتصحٌ قدوة 
المؤدي بالقاضي» والمفترض بالمتنفل» وفي الظهر بالعصرء وبالعكوس» وكذا الظهر 
بالصبح والمغرب» وهو كالمسيوق»» ٠‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» اللحجاوي )170/١(‏ حيث قال: «ولا يصح ائتمام 

مَنْ يُصلّي الظهر بِمَنْ يصلّي العصر أو غيرهماء ولا عكسه). 


5 ا چ 2_8 34 َه مه 
> قولع: (وَهَذا البّابُ الكلام فِيهِ في الأَسْبَابٍ الي تَفْتَضِي 


TT 8 ٍ 0 ll‏ 3 ر € e‏ 04 سوس واس 

الإعادة وهي مُفيِدَاتٌ الصلاةء واتفقوا على أن مَنْ صَلى بغير طهارة 
o 2‏ اس موك تست > oF‏ و2 لك ورت امه ا 4 
أنه يحب عَلَيْهِ الإعَادَة؛ عَمْدًا كان أو نسياتا" وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَى لِغَيْر 


القبلَةِ عَمْدًَا كان ذَلِكَ أو سانا وَبِالجُمْلَةٍ َكل مَنْ حل شط مِنْ 
شُرُوط صِحَّةٍ الصَّلاقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الإعَادةُ وَإِنَّما يَحْتَلِفُونَ مِنْ أجل 
اتِلَافِهم في الشُرُوطِ المُصَححَة وَمَاهُنَا مَسَائْلُ تَتَعَلَّنُ بهذا الاب 
حارج عَمّا در ِن قُرُوضٍ الصّلاق, اخْتَلَقُوا فيهاء كَيِنْهًا: أَنَهُمُ افوا 
عَلَى أن الحَدَتٌ يَقْطعٌ الصّلَاة). 

بَعْضٍ العلماء يُفصّل فيُفرّق بين الحدث الذي يحصل باختيار 
الإنسان؛ سواء كان هذا المختار متعمدًا أو ناسيّاء لكنه حرج باختياره 
وبين إنسان يطرأ عليه الحدث (أي: يغلبه الحدث)» فيحدث فى ذلك» 


نيل الصورة ا 


)١(‏ هذه المسألة سوف تتكرّر مرةٌ أخرى بتفصيل أكثر من الشارح بعد استيفاء الكلام في 
المسألة التي بَعْدهاء ولعل الأنسب حذف هذا الجزء. واستبداله بالتفصيل الذي 
فصله الشارح بعد ذلك. 

(؟) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)۸١/١(‏ حيث قال: «والوضوء 
للصلاة فرضٌء ولا تجزئ الصلاة إلا به لمَنْ وجد الماء.. هذا إجماعٌ لا خلاف فيه 
من أحد). 

(9) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١4/1؟1١)2‏ حيث قال: «وأَجْمّعوا 
أنه مَنْ صلى بغير اجْتِهَادِ ولا طلب للقبلة» ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته» 
أن صلاته فاسدة؛ كمَنْ صلى بغير طهارة». 


الجواب: لا خلاف بينهم في هذا المقام أن الحدث سواء كان 
المحدث متعمدًا أو ناسيًا ولا فرق بين أن يغلبه الحدث أو لا يغليه إن 
ذلك ينقض الطهارة» لكن الخلاف بينهم هل يبطل الصلاة أو لا؟ 


نكن إلى انين کل ارک ميل اه ال بيد لقي في الصَّلاةٍ 3 


يَنْصَرف حتى يسع م صواء أو يَحِدَ ریا" . 

«لا ينصرف»: نه من النبي بيا وليس الأمرٌ قَاصرًا على أن يسمع 
صوتا أو يجد ريسا" فَقَدُ يحرج منه أكثر من ذلك. ودائمًا منهج الكتاب 
وأسشلوب رَسُول س أن يُكنى عن بَعْض الأمور: ار ا 
اح نکم ين العَايطٍ ا اا [النساء: ۳٤]ء‏ فأَخَيَانًا يادي 
التصريح با هو مرا لكنه ندل الإشارة عليه دلالة واضحة. 


مه 


> تولع: (وَاخُْتَلَمُوا: هَل يَفْتَضِي الإِعَادَةَ مِنْ أَوَّلِهَا ذا گان كَدْ 
yy‏ ما قد مض 
مِنَّ الصَّلَاةِ). 


مُرَادُهُ: إن الحدث إِذَّا طرأ في الصلاة فأثّر عليهاء فَهّلُ هذا يَسْتوجب 
هات اسا أيْ: أن يعيدّها من أوَّلها؟ لا يَحُتلفرن فى أنه إذا أحدث 
اا و ي EER e‏ الوفيرة 
هل يستأنف الصلاة أي: يعيدها أو أنه يبدأ من المقام الذي كان عنده؟ 


)0( ستأتي. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (051. 

(۳) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۸/۱)» حيث قال: «ودل حديث الباب على 
صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ؛ 
لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظء كان الحكم للمعنى.. قاله الخطابي. وقال 
النروي: هذا الحديث أصلّ في حُكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها). 


erte JB‏ تت 


فَمَثلا لو أنه أحدث وهو في الركوع» فهل يعود إلى الركوع الذي أحدث 
فيه؟ أو أنه يبدأ الصلاة من أوَّلها. 


هتي |( Eg E‏ وان E‏ 0 روت 


الاستكئناف» وأنه له أثر لذلك الحدث» وذلك دون دخولٍ فى تفصيل آراء 
هذه المذاهب. 


(0) 


(CY) 


فرق 


(£) 


2 ا عام )£( 5 
# وَنقِل عن بعض السلف (كعمر بن الخطاب ٠‏ وعبدالله بن 


ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)497/١(‏ حيث قال: «ص (ولا يبني 
بغيره»... والمعنى أن من حصل له شيء مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو 
تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما يبطل الصلاة» فإنه لا ينىي 
على ما مَضَّى من صلاته» بل قا وا السيلة ‏ هذا هو لته فن 
في «المدونة»: ولا يبني إلا في الرعاف وحله؛ء وانظر: «الشرح الكبير» للدردير 
(۰¥/1(. 

مذ الحنابلة فيه رواياتث» وأشهرها الموافقة لمذهب الشافعية أنه لا يبني في 
حدث ولا فى غيره. انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۲/۲)» حيث قال: «قوله: (وإن 
نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث» صح في ظاهر المذهب)» اعلم 
أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتَعمّده؛ وعنه: 
تبطل إذا سبقه الحدث من السّبيلين» ويبنى إذا سبقه الحدث من غَيُرهماء وعنه: لا 
قل طلقا شك إذا دوي اسان ا جیه و ابن الخررى رغه روات أنه 
يُخيّر بين البناء والاستئناف». 

ينظر: «روضة الطالبين» للنووي c1۷‏ حيث قال: «وإن أحرم متطهرًا ثم أحدث 
باختياره» بطلت صلاتهء عمدًا كان حدثَّة أو سهرّاء علم بالصلاة أم نسيهاء وإِنْ 
أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث» بطلت طهارته بلا خلافٍ» وبطلت صلاته 
أيضًا على المشهور الجديد» ولا تبطل على القديم؛ سَّوَاء كان الحدث أصغر أو 


أكبر» بل يتطهر ويبني على صلاته». 


ومذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)۲۲١/١(‏ حيث قال: «واختلف 
في الحدث السابق» وهو الذي سبقه من غير قصدٍء وهو ما يخرج من بدنه من بول 
اوقائط أن ويخ اروا او در ساكل حت جوع أو دمل يه بدير نيع » قال 
أصحابنا : لا يفسد الصلاة» فيجوز البناء استحسانًا». 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» )۱١/۲(‏ فى الرجل إذا رعف فى الصلاةء قال: 
اينفتل فيتوضأء ثم يرجع فيصلي» ويعتد بما مضی». ٤‏ 


1١ 


علي .بن أبي طالب ) والحفية ‏ يرون أنه يبي على :ما انتهى 
5 أي: يبني على ما مضى من صلاته. 

وتكلّم المؤلف عن هذه المسألة وقال: لم يرد فيها إلا أثرٌّ عن 
عبدالله بن عمرء أورده مالك في «موطته» فيما صح عنه أنه گان إذا أصَابه 
كن فإنه ينصرف ثم بعد ذلك يتوضأء ويعود للصلاة» ولا ا 


Ê 


وَوَرد فى ذلك حلي مختلفٌ فى صحته. وقد صح مرسلاء وهو 
حديثٌ عن عائشة # أنها قالت: قال رسول الله 4: «مَنْ أصَابه قىءٌ أو 
و اي f (DD‏ 6 ا ا 5" 7 0 شيم ير 
رعاف أوْ قلس" أو مذي" فَليَنْصَرف فليتوضأء ثم ليبن على صَلاته» وهو 
فى ذَلِكَ لا یتکلم»“. 
فَهذا لیل على أنه ست : 


7 


ورد الجمهورٌ بأنه ليس هناك دليلٌ مرفوعٌ إلى رسول الله بي قد 
صح» وَهَذا أمرّ اختلف فيه الس لسلف» ولم يكن قؤل الصحابة طن في 
ذلك متحدًا؛ وإنما وقّع بينهم خلافٌ في هذه المسألة» وقالوا: نرجع 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» »)٤0(‏ وسيأتي. وأخرج ابن ا شيبة في «مصنفه» 
(۱۳/۲)» عن ابن عمرء قال: ١مَنْ‏ رعف في صلاته» فلينصرف» كَلْيَتوضاء ِن لَمْ 
يتكلّم؛ بی على صّلاته؛ وإِنْ تكلم استأنف الصّلاة». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2)١/9(‏ عن علي قال: (إذا وجد أحدكم في 
بطنه ذرّاء أو قيكّاء أو رعاقًاء فلبنصرف» فليتوضاًء ثم ليبن على صلاته ما لم 
يتكلم». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص*)» حيث قال: «فَإِنْ سبقه الحدث انصرف» فإن 
كان إمامًا استخلف وتوضاً وبنى على صلاته» والاستئناف أفضل). 

(5) تقدّم معناه. 

.)45( أخرجه مالك في «الموط!»‎ )٠( 

(5) «القلس»: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه» وليسٌ بقيءء فإذا غلب فهو قيء. 
انظر: «تاج العروس» للزبيدي (091/15. 

(۷) «المذي»: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء. انظر: «تاج 
العروس» للزبيدي (011//9). 

(4) أخرجه ابن ماجه 2)١77١(‏ وضعفه الألبَانئٌ في «ضعيف ابن ماجه» (ص5790). 


تعبا" إلى الاي والقداس ن وو وو الى اذا اتسنا عدف 
متعمدّاء فإنه فى هذه الحالة إلى جانب بطلان طهوره» تبطل صلاتهء 
قالوا: قيلط يذلاك غير المتعمّدء فتّاسوا غير المُتَعمّد على المتعمّد في 
هلك الحالة OS‏ فرق SEES‏ لو روا فرق يي ريون 
الاك دن ضكر عن اسان سهد أو اة ادن ُن يكون من 
إِنْسَانٍ قَنّ غلبه الحدث» ر عليه فلم يملك رده وإنما الذي ورد 
فى ذلك الرعافء وسبق أن تَكلّمنا عن الأحداث تفصيلًا وَبِينا الفرق 
مونها كرح قرو ذل الاعدان بر نكلةه ورت ها مشر نعو بائتة ردقب 
وتفصيل العُلّماء في النجاسات» وكذلك بالنسبة لسائر الحيوانات والكلام 
في الدم وغيره. 


وَالرّاجح: أنه لا شك أن الأُوْلَى أن يأخذ بالأخوّطء وهو أن يعيدَ 
صلاته» وليس ذلك دالا في قول الله : « © ياي لنَ امنا أيلِيعوا الله 
ولغوا اش ولا نیا اک © ©4 امحمد: 1# لأنّه ما قَصَّد إبطال 
الصلاة» وإنما وجد خلل أفسد عليه طهارته؛ فَسَرَّى ذلك عند البعض إلى 


صلاته» وعند البعض اقتصر على الطهارة» فيَنْبغى أن يُجدَّد طهارته ثم 


يعود. 

«وقَبْل ظَرُوء الحدّث»» أَيْ: قبل حُصُوله 

ا الجُمْهُورٌ إِلَى أنه لا يَبْنِي لا فِي حَدَثٍ ولا في 
غَيْرِهِ مما بَفَظْعٌ المَ و 


لا في الحَدَّثْ ولا في الرّعَافٍِء وَهْوَ الشَافِعِنٌ). 


مَسّألة الرعاف فيها اختلافٌء وَهِيَ ليست عند الشافعئ وخده؛ يل 
وعند ا 


(5): سبق ذكر اذاهب العلماء» مذهب المالكية والحنابلة في رواية: أنه يَبْني في 


الرعاف» ولا يبني في غيره من الأحداث» وأنّ الرواية المشهورة عند الحنابلة هي 
الموافقة لمذهب الشافعية ا ولا فى غَيْره. 


> قولم: (وَدَمَبَ الكُوفِبُونَ إِلَى أله يبي فِي الأخدَاثٍ كُلّهَا). 

قَصَد بالكوفيّين: علماء الكوفة» وغل رأسهم الإمام نو حنيفة . 
وا ذلك قاصرًا عليه» ا لفظ «علماء الكوفة» إذا أظلق ينصرف أيضًا 
إلى (حماد بن أبي سليمان» وهو تابعي » وكذلك شِيِحُهُ إِبْرَاهِيم اللخعي» 
والأسود النخعي» وغير هؤلاء كثيرٌ)ء كما كما أن بقيّة علماء 0 أيضًا 
عددهم كبيل. 


> تال: (وَسَبَبُ احيَلَانِهِم: أنه لَمْ يرذ في جَوَاز دَلِكَ انر عَنِ 
التب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ). 

وَيعترض عَلَيه؛ لأنه وَرّد فى ذلك حديث عائشة رَفَعِته إلى 
رسول الله كل وَلكنه صح مرسلًا. قالت عائشة: قال رسول الله يك : 
«مَنْ أصابه قيءَ ۶ء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصَرفٌ فليتوضًا ثم ليبن 
على صلاتِه وهو في ذلك لا یتگل . 

«فلينصرف»› أي : من صلاته. 

«ليئن" على صَلَاتِدهء أي : يبدأ من المَكان الذي انتهى إليه. 


> تولم: (وَإِنْمَا صح عَن ابن عُمَرّ أنه رَعَفَ في الصّلَاة. بى وَلمْ 


هذا و شالك فى اه أن ابن ضير كان إا ااه رغاف: 
انصرف من صلاته» ثم ذهب فتوضأء وعاد وبنى على صلاته»» وابن عمر 
ھن السلف الذين نقل عنهم البثاع» ومعه والده ا ونقل أيضًا عن 


000 تقدّم تخريجه. 

(0) الصواب: وليبنٍ. 

(۳) تقدّم تخريجه. . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2)١/5(‏ عن عُمَر بن الخطاب في الرجل إذا 
رعف في الصلاة قال: «ينفتل فيتوضّاء ثم يرجع فيُصلَيء ويعتد بما مَضَى». 


1 2 )0 ا زفق 8 
علي بن أبي طالب موقوفًا عليه''» وعن سلمان الفارسي”''» وغيرهم 
كينا 


> قولم: (فْمَنْ رای هَذَا الفِعْل مِنَ الصَّحَابِيٌ يجري مَخَرَى 
النَوْقِفِء إِدْ ليس يُمْكِنُ أن يَفْعَلَ ِل هَذَا بِقِيّاسِ» أَجَارَ هَذَا الفغل). 

ظاهر قول المؤلف يقول: عتدما يعمل الصحابى عملا من الأعمال» 
لا ينصرف إلى الذهن أن هذا هو رأيه؛ وإنما لا يمكن أن يفعل أمرًا من 
مثل هذه الأمور يتعلّق بعبادة من أجل العبادات وأعظيها ألا وهي ا 
والطهارة شرط فيها إلا أن يكون ذلك لأمر توقيفي سمعه أو بلغه عن 
رسول الله كله لكننا نقول: ليس كل ما يُنْقَل عن السلف يكون قد اعتمد 

على دليل» فما ينقل عن السلف منه ما يعتمد على دليل» ومنه ما يكون 
فقولا للصحابي» لكن هذا الذي فَعَله ابن عمر يُعضَده Sas‏ الذي 


g2 
أن‎ 


قنك وهو حديث عائشة الذي صح ا 

والقية له E ESE E E‏ 
روايات» والّذي ذكرت لكم صح مرسلا. 

> قولم: (وَمَنْ گان عِنْدَهُ مِنْ هَوُلَاءٍ أن الرّعَافَ لَيْسٌ بِحَدَث 
عا ر البتاءَ ف ی في الرّعَافٍ فُقَطل وَل تعدو و لِعْيروء وَهُوَ مذ مَايِك)©. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١/1(‏ عن سلمان» قال: «إذا أحدث أحدكم 
في الصلاة فلينصرف غير داع لصنعهء فليتوضاً ثم ليعد في آيته التي كان يقرؤها». 
() من فلا اغرسه ابن آبي فی ف املق 00۳/۳ عن آبي: بكر يمثل :قو یں 
وعن علقمة «أنه رعف في الصلاةء» فأخذ بيد رجل فقدمه» ثم ذهب فتوضاً» ثم جاء 
فبنی على ما بقى من صلاته». وعن طاوس» قال: «إذا رعف الرجل فى صلاته 
صرت توا اث فى على ما بلي من ی ١‏ 

(4) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)٤۷١/١‏ حيث قال: «قال فى «المقدمات»: 
واعلم أن الرعاف ليس بِحَدَثِ عند مالك» وجميع أصحابه فلا ينقض الطهارة» قل 
أو كثرء خلاقا لأبي حنيفة وأصحابه في قولهم أنه ينقض». 


مع ع ب كه 4 


رُيّما يكل على البعض كلمة «البناء»؛ فأنت إذا أردتٌ أن تُقيم منزلًا 
(دارًا) تضع له سناسا ثم بَعْدَ ذلك تضع البناءء فأنت قد دخلت في 
الصلاة بت فيها؛ ومفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» فمَعْنى ا وإنما” تعقيوة د سيا فتن 


لبه هذا هو عرادة+ فما مضي تخیره. ا ساسا تبه 5 وكؤتك: سنانف 
ی ا ا ا ا ا جد 

ومسألة «الرّعاف» ليس بمثابة الحدث» وقد مر الكلام فيه فيما سبق» 
وكذلك الرعاف يختلف قلة وكثرةً» والدم الذي يخرج من الإنسان تكلمنا عنه 
سابقّاء ويُفرق أيضًا بين ما يراه الإنسان فاحشًا زائدّاء وبين ما يراه قليلًا ؛ 
فما يخرج من دم يسير معفو عنه» وتقدير ذلك يرجع إلى الإنسان”'"': ولذلك 


)١(‏ اختلفت مَذاهبٌ المْمّهاء ذ فى العفو عن يسير النحاسة: 
فعند الحنفية: قدر الدرهم معفو عنه في النجاسات المغلظة. وفي المخففة يَُعْفى عما 
دون ربع الثوب. 
وانظر: «مختصر القدوري» (ص١2)7‏ حيث قال: «ومَنْ أصابه من النجاسة المغلظة 
كالدم والبول والغائط والكمن مقدار الدرهم» فما دونه جازت الصلاة معه» فإن زاد 
لم تجز» وَإِنْ أَصَابته نجاسةٌ مخففة كبول ما يؤكل لحم جازت الصلاة معه ما لم 
يبلغ ربع الثوب). 
وعند المالكية: يُعْفُى عن قَدْر الدرهم مطلقًا. 
وانظر: «الشرح الصغير» للدردير »)۷٤/١(‏ حيث قال: «(وقدر درهم من دم وقيح 
وصديدٍ)ء أي: يُعْفَى عن قدر الدرهم البغلي؛ وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع 
البغل فدون». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۱۲۷/۱)» حيث 
قال: «(وكذا في قول نجس لا يدركه طرف) أي لا يشاهد بالبصر لقلته؛ لا 
لموافقة لونٍ ما اتصل به كنقطة بول وخمر... لعسر الاحتراز عنه» فأشبه دم 
البراغيث»). 
وعند الحنابلة» ينظر: «الإقناع؛ للحجاوي »)1١/١(‏ حيث قال: «ولا يَُعْفى عن يسير 
نجاسة 3 ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه إلا يسير دم وما تول 
E‏ ر في وا و ور الذي لم ينقض من حيوانٍ 
طاهرٍ من آدميٌ من غير سبيل حتى دم حيض ونفاس واستحاضة أو من غير آدميّ 
مأكول اللحم أو لا كهرء ويضم متفرق في ثوب لا أكثر». 


> وله (وَمَنْ كان عند آنه خدّتء أجار البناء فى ساقر 
الأَحدَاث قيّاسا عَلّى الدُعَافٍِء وَمَنْ رَأَى اَن مِثْلَ هَذَّا لا يَجبُ أَنْ يُصَارَ 
له إلا بتَؤْقِيفٍ مِنّ الس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ). 


موسرل 3 
اسح عت 


خُلاصّة القؤل ودليله : 


# الجمهور: قاسوا غيرَ العامد على العامد؛ فقالوا: العامد تنتقض 
طهارته. وتفسد صلاته» غير كذلك ؛ لأنه أحدثٌ, فلا نری فرقا بينهماء 
فأخذوا بالقياس لضعف الأدلة عندهم. 


لاشو تمتكوا هنا ع عن الا وا اة عا 
هذه هى خلاصة ما فى هَذِهِ المسألة. 


او و ا 
اانا تعد أن مياجتة تقضر عق الوضول: إلى المانةة فتجد أخحيانا آنه 
شعنك المساتل هنا فف 2 ورجا حرفن لعفن الأدلة ‏ و قا ادا 
E‏ درن أكلة a‏ لما لق ولة بقن EE‏ م أو تضقنا 
ر أنه" فين ا ی ا صخ الحديك »امع أنه 
ن «الصحيحين)› أو في أحدهما. 

ولذّلكَء درّاسة هذا الكتاب تحتاج إلى عِنَابِةٍ وتَفهُم لألفاظه» وهذا 
الكتاب لا شك من الكتب القديمة التي تفيد أيضًا طالب ألفقه في دراسته؛ 
فيستفيد من أسلوبه» ومن طريقة عَرْضِه للمسائل» ومن طريقة ترتيبه. 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديث أخرجه أحمد »)۱۸٠١١(‏ وغيره عن وابصة بن معبد أن 
رسول الله 4 قال لوابصة: «جِنْتٌ تشَأل عن اليرّ والإثم؟». قال: قلت: نعم. قال: 
فجمع أ أصابعه» فضرب بها صدره» وقال: «اسْتَفْتِ تفسك» استفتٍ قلبك يا وابصة ‏ 
ثلاثا - لير ما اطمأنت إليه التفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس» 
وتردد في الصدر» وان أفتاك النّاس وأفتوك». وقال الأرناقؤوط: إسناده ضعيف د 


ولا شك أن القراءة في الكتب المتقدمة فيها فوائد؛ لأن عمق 
الأملوي "له أ ا ا نشول کر ود یا وت 
فيهاء أو تَسْبر عَؤرها"؛ بهذا يُضْبح عندك مَلَكةٌ وران على دراسة 
المسائل التي تحتاج إلى کد“ ذهن وتعب» و ود على أن 
تكون سطحيًا تأخذ بالظواهرء وتتعود على ذلك» ويتعود ذهنك على هذا 
الأمرء فلا يكون لديه الاستعداد أن يدرس المسائل الصعبة التي تحتاج إلى 
وَقَعَاتِ وتَّعمُقٍ كما نجد ذلك في سائر العلوم. 

> قولة: (إِدْ كَدِ انْعَقَدَ اه عَلَى أنَّ المُصَلّيَ إا الْصَرَفَ إِلَى 
َير القِبْلَةِ انه ڏ حرج مِنَ الصّلاو(". وَكَذَلِكَ إا فَعَلَ فِيهَا فِغْلًا كَزيرًا9» 
لم بجر البتاء؛ لا في الحَدَثْء ولا في الرّعَافٍ). 

مُرَادُهُ بأنَّ الإجماعَ قد حَصّل فيما لو أن المصلي اتجه إلى غير القبلة 
بسبب حدث أحدثه. أو ما شَابَه ذلك أنه قَذْ خرج من الصلاة بذلك 
الانصراف عن القبلة؛ 00 أن الاتجاه إلى القبلة من شروط طبكحة 
الصلاة“ وَكَذَلك الْعَقّد الإجماعٌ على روج المصلّي من صلاته؛ 


)١(‏ «السّبْر؛: استخراج كله الأمر. والسَّبْر: مصدر سبر الجرح يسبره ويسبره سَبْرَا: نظر 
مقداره وقاسه ليعرف غوره. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)"٤١/٤(‏ 

(۲) «الكدٌ»: الشدة في العمل» وطلب الرزق» والإلحاح في محاولة الشيء. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور (۳۷۷/۳). 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)۱١١/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
مَنْ تحوّل عن القبلة عمدًا لغير قِتَالِء أو لغير غسل حدث غالب» أو نسيان الوضوء 
له أو لغير غسل لرعاف» أو لغير ما افترض على المرء أت بمعروفٍ أو إصلاج 

بين الناس» أو إطفاء نار أو إمساك شىءٍ فائتٍ من مالء أو بغير إكراو؛ أن صلاتة 
فاسدة». 

(6) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 2»)١5١1/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يُؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كلهء 
وهو ذاكرٌ باه في صلاته). 

)0( مَذْهِبْ الحنفيّة» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص2»)55 حيث قال: «ويستقبل القبلة إلا 
أن يكون خائقًاء فيصلي إلى أيّ جهة قدر». 


YT 


إذا فعل فعلًا كثيرًا يتبين للرائي أنه ليس في صلاةٍ بسبب كثرة فعلِوء فلا 
يجوز له البناء بعد رجوعه إلى الصلاة ثانيةّ سواء كان انصرافه عن القبلة 


بسبب حدثِ أو رعافي. 
> قولم: (المَسْأَلَةٌ الثَانيَةٌ: اَلَف العْلَمَاء: هَل 0 الصَّلَاةٌ مُرُ 
شَيْءِ بين يدي المْصَلرٍ إا صَلَّى لير سرَة أو مر بيه وبي E‏ 


هله من المسّائل المهمة. وريما لا يسلم أحلٌ منا من الوقوع فيهاء 
هذه ينبغى أن يلاحظ فيها جانبان: 


الجانب الأول: (هو المُصلّي): 


إذا أراد المصلي أن يُصلي نافلة أو سنة من السنن» عله أن تان مكانا 
يجد فيه سترةء فإن كان في المسجد؛ فإنه يقف أمام لاط اوسارة من 
السواري» أو کر مس هين اکر ی أو وجود شَيْءِ ۽ من الأشيّاء؛ لأن 


2 


الرسول بي كان تُوضّع له العنزة” وَكَانَ يُصلي إلى مؤخرة الرحل”", 


= ومذهت المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)٥٠۷/١(‏ حيث قال: «فصل 

(ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمَنْ بمكة) ش يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن 
يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة». 
مله الشافعية» يُنظر: المنهاج الطالبين» 2 (ص7”5),» حيث قال: «باب 
شروط الصلاة خمسة:. معرفة الوقت والاستقبال. . 
ومَذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي Rh‏ حيث قال: «ثم أمر. بالتوجّه 
إلى الكعبة» وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة» فلا تصح بدونه إلا ا 

)١(‏ «السارية»: أسطوانة من حجارة أو آجرء وجمعها السواري. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري (۳۸/۱۳). 

(؟) أخرجه البخاري (01/85) ومسلم (007). 
و«العنزة»: عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا مثل سنان الرمح يتوكاً عليها 
الشيخ الكبير» وقيل: هي أطول من العصاء وأقصر من الرمح» والعكازة قريب منها. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۸٤/٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (4494) عن موسى بن طلحة» عن آبيه» قال: قال رسول الله كلة: «إذا 
وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل» فليّصلَ» ولا يبال مَنْ مر وراء ذلك»» = 


وطلق إلى بير ونجاءاث: احاذية كدير ة اف عل اة فى العو 
وار نات نه عانم افع لعن | نا ENN TE‏ 
وأن هذه ال ينغن أن بكرن وان له يديك لا تمر اعد ينه ومين 
يقرلهه كما" ام لا بيني اللطرف الاين انا وک ا غاا ل و بالموون نين 
يديه» فيترتب على ذلك تشويش عليه». وربما ذهاب خشوعه» وهناك من 
يرى أنه يقطع الصلاة. 

إذن» يتبغي للمسلم أن يختار سترةٌ» فلا ي: ينبغى أن يَعرّضَ نفسه 
لويد ا و سيد 


الحانب الثانى: (هو الماد بين يديه) : 


حي امير ف بار e‏ سر الي لحرو + فيفر قن يدي 
المصلين » والمسألة تختلف» بيق. أن يكون المصلي (إمامّاء أو منفردًا› أ 
ا 


أما المأموم : فسترة الإمام سترة للماموم» وقد ورد فى ذلك أحاديث 
نقلت في ذلك وإن كان فيها كلام للبعض» لكن هذه من المسائل التي 
التقى عندها العلماء» وأخذوا بهاء فسثرة الومام سترة للمأموم”". 


إن قي الإشكال جا نال وا علق رمن بسن 


= ومُؤْتحرة الرحل: هي التي يستند إليها الراكب. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
0/< 1 

0020 أخرجه البخاري »)9٩۷(‏ عن ابن عمرء عن ا يه أنه «كان يعرض راحلته. 
فيُصلَى إليها»» قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: «كان يأخذ هذا الرحل فيعدله» 
فيصلي ! إلى آخرته» أو قال: «مؤخره»» وَكَانَ ابن ا ته يفعله. 

(؟) أخرجه الطّبرانئُ في «الأوسط» )14۷/1 عَنْ انس بْنِ مَالِكِء عَن السب كل قَالَ: 
«سنرة الإمام سترة مَنْ خلفه). وَضعّفه الأَلْبانيُ في «السلسلة الضعيفة» (0596. 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)١57/1(‏ حيث قال: «والإجماعٌ 
الدر ادي لوبي اذاساز الفسي اكلم Cl‏ 
أخرى + بل تكفي_الجميم سترة الأمامة: ٠‏ 


TI ا‎ 


منفردّاء وإن كان يُصلي الفريضة أو كان يُصلي صلاة تطوع؛ فينبغي أن 
يتخذ له سترة» ولا ينيعي للعسلم أيضا أن يمر بين يديه وقد جاءت 
أحاديث فا من الوعيد الشديدء ومن ¿ التوبيخ للذين برو كبن أبدىئ 
المصلين”"2» كذلك أيضًا ورد النهي عن تخي رقاب الناس وتجاوزها”". 


کا تق أن 5 ك الصفوف الأول اله س لا تست ذلا 
E E‏ النائن» فالرسول کے كان بعت بهذا الام 
وكاتت ‏ كسا قلنا د نُوضَع له العنزة"" وهي عصاء وكذلك كان 
الصحابة يه يفعلون“» ولذلك جاء في حديثِ أن الرسول بل كان يصلي 
بأصحابه في مكان وليس أمامه سترة» TEE e‏ 
يتقدّم يدفعها حتى لصق بطنه بالجدار”*'» وهذا دليل على رد المرور. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري )01١(‏ ومسلم (007)غ قال رسول الله 4ل «لَوْ يَعْلم 
المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين 
يديه»» قال أبو النضر: لا أدري» أقال ربعي يوم أو شهراة: أى سنه 
ومنها: ما أخرجه ابن ماجه (445) عن ابي هريرة» قال: قال النبي يي : «لو يعلم 
أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه. معترضًا في الصلاة؛ كان لأن يقيم مائة 
عا خير له من الخطوة التي خطاها»» وضعّفه الألْبَانيُ في في «المشكاة» (۷۸۷). 

(؟) من ذلك ما أخرجه أبو داود (۱۱۱۸) عن عبدالله بن بسر: ا رجل يتخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة» والنبي كَل يخطبء فقال له النبي كلِ: «اجلسء فقد آذيتَ)) 
وقال الأَلْبَانيُ في (صحيح ابي داود» (84؟١١):‏ 9إسناده صحیح على شرط مسلم). 
وما أخرجه أبو داود أيضًا (47*) عن النبي بيه أنه قال: «مَّن اغْتسّل يوم الجُمّعة» 
ومس من طيبٍ امرأته إِنْ کان لهاء ول م ا ا ثم لم يتخطّ رقاب 
الناس»› ولم لغ عند او كانت كفارة لما بينهماء ومَنْ لغا وتخطّى رقاب 
الناس. كانت له ظهرًا)» وحسنه الْأَلْبَانَيُ في «صحيح أبي داود» .)٣۷۵(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) روي ذلك عن عمر وأنس 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» )۲٤۸/١(‏ عن الأسودء قال: «رأيت عمرٌ يركز 
عنزة» ثم صلى إليهاء والظعن تمر بين يديه»» وَعَن يحيى بن أبي كثيرء قال: «رَأَيْتُ 

نس بن مالك في المَسشجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها». 


1 
شرج أبو داود 5 عن عمرو بن شی عن أبيه» عن دة قال : «هبطنا مع = 


(6) 


> تولج: (قَدَّمَبَ الجُمْهُورٌ إِلَى أنه لا يَفْطعْ الصَّلَاءَ شىء وَأَنّهُ 


لَبْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة وَدْمَبَتْ ظَايِفَةٌ إلى أنه يَقْطَعٌ الصَّلَاةً: المَرَأَةٌ وَالجمًاث 


ت 


وَالكَلْبُ الاسوَد). 


اختلّف العلماء مي الل ا 
عو اليا 6ك وهل ا وفلف عن لاف 


ذهب الجمهور (أبو e‏ ال واا وهى رواية 
عن الإمام أحمد“) وهي الرواية القريبة للنصوص أيضّاء وإن كان وردت 
نصوص أخرى لكن فيما يظهر لنا أنه لا يقطع صلاته إذ الذي ورد في 
ذلك يدل على نقص الصلاة لا بطلانها. 


= رسول الله يله من ثنية آذاخر» فحضرت الصلاة يعني : فصلى إلى جدارء فاتخذه قبل 
ونحن خلفه. فجاءت امه تمر بين يديه» فما زا يدارئها حتى لصق a‏ بالجدار» 
ومرت من ورائه)» وصححه الألبَانيُ في (صحيح أبي داود» (ص۲). 

)١(‏ يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (١/1۳)ء‏ حيث قال: «وإن مرت 
امرأة بين يدي المصلي» لم تقطع صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْطع 
الصّلاة مرور شيء»» إلا أن المارّ آثمٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْ عَلِمَ المَارٌ 
بين يدي المصلي مادًا عليه من الوزْرٍ لَوَقف أربعين». وانظر: «الدر المختار وحاشية 
ابن عابدين»» .)٦۳٤/۱(‏ 

() ينظر: ١مَوَاهبٍ‏ الجليل» للحطاب »2)0750/١(‏ حيث قال: «ومَّا ذكره عن مَالِكِء فإن 
عنى به كون الصلاة لا يقطعها شىء» فهو مذهبهء لكنه ليس خاصًا بالمسجد 
ا ° 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۲/١١٠)ء‏ حيث قال: «مَذهبنا أنه لا يبطل الصلاة 
مرور شيءٍ للأحاديث فيه». 

(4) المذهب الحنبلي على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. 1 
يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۱۳۲/۱)» حيث قال: «وإِنْ مر بينه وبينها أَوْ لم تكن له 
سترة» فمّرٌ بين يديه قريبًا كقربه من السترة كلب أسود بهيم» وهو ما لا لون فيه 
سوى السوادء بطلت صلاته). 
وَأمّا المَرأة والحمارء فروَايتان في مذهب الحنابلة» وستأتي. 


0) 1 ً is 
لكن نقل عن بعض السلف (كالحسن البصري ؛ وهو من كبار‎ 
التابعين» وک وهى رواية للومام و إلى أنه يقطع صلاته›‎ 
وإن كانت الرواية التي يرجحها كثيرٌ من الحنابلة ويأخذون بها هي التي‎ 
تلتقي مع مذهب الجمهور. وهو أن المرور لا يقطع.‎ 


وَوَرَد أن الذي تُقُطع الضلاة من أجلة هو.ما جاء فى الجدية: 
١يتقطع‏ الصَّلاةٌ المرأةٌ والحمارٌ» والكلبُ الاسر و 2 


وقد ورد ما يعارض هذا الحديث كما جاء في بعص الأحاديث أن 
عائشة كانت تعترض بين يدي رسول الله يل وهو يُصلّي» وكان إذا سجَد 
عَمرّهاء فَقّبضت رِجلّيهاء فإذا ما قام» مدت رجليها. 


قوله: (وَصَلَّى إلى السرير»» وَنْقِلَ أيضًا كما في رواية مسروق» أن 
السيدة عائقة أنكرت وقالت: شتو :الم والكا ت | 


(۱) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبرٌ (84/0)» حيث قال: «قَقَالت ظائفة: يقطع الصَّلاة 
على الاي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة» وممّن قال بها: أنس بن 
الاو الأحرفى والح الى 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/؟10)‏ عن عكرمة» قال: «يَقْطع الصلاة 
الكلب» والمرأة» والخنزير» والحمارء واليهودي» والنصراني» والمجوسي». 

(۳) سبق ذكر مذهب الحنابلة في قطع الصلاة بمرور الكلب الأسودء وأما قطعها بالمرأة 
والحمار فروايتان» والمشهور أنها لا تقطع الصلاة. 
انظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠١/5(‏ حيث قال: «قوله: (وفي المرأة والحمار 
روايتان)... إحداهما: لا تبطل» وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد» 
وجزم به في الخرقي» والمبهج» والوجيزء والإفادات» والمنور» والمنتخب. قال في 
«المغني»: هي المشهورة... والرواية الثانية: تبطل اختارها المجد» ورجحه 
الشارح»› ET‏ وابن تميم» وحواشي ابن مفلح» وجزم به ناظم 
المفردات» وهو منهاء واختاره الشيخ تقي الدين› وقال: هو مذهب أحمد». 

.)01١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)0175( أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري :)0١5(‏ ومسلم (01۲)» عن مسروق» عن عائشة» وذكر عندها ما 
يقطع الصلاة: الكلب» والحمارء والمرأة» فقالت عائشة: قد شَبّهتمونا بالحمير = 


aug سخ‎ 


وَجَاء أيضًا في حديث الفضل بن عباس أنه قال: أتانا رسول الله 4لا 


28 بادية فى الصحراء» فصلى إلى غير سترة» فكانت أتان وكلبة لنا تعبثان 
دده" وهنا وود ا ان وق أشن الحفار وقد اج ف الخدت 
أن الحمار يقطع الصلاة» وهذه كانت ترتع بين يديه. 

كَذَلك جَاءَ فى حديث عبدالله بن عباس وهو حديتثٌ متفقٌ عليه 


(أنه جَاءَ على حِمَارٍ أتانٍ ورَسُولُ الله ينه يُصلَّي ا في مِنى» قزل 
عن الأنان». ول في الضف وكات الآكان؛ ترتع ين بحص 
ER‏ : 


هنا ظاهر الحديث الأخير هذا أنه كان بين الصفوف» وأنه لمن أمام 
رسول الله ل 


إذن» ورد هذا وورد هذا ومن أصرح الأدلة الل يأخخذ بها 
الجمهور: «لا يقطع الصلاة شىء“ حديث أبي داود» لكنهم يختلفون فيه 
١ (O2, £‏ , 
صحة وضعفا 


a 


فَهَدْهِ المسألة فيهاأ 6 د فيهأ لین كبيرًا» هل مرور ما 
ورد النهي عنه يقطع الصلاة أ 


= والکلاب والله لقد «رَأيتُ رَسُولَ الله ي يصليء وإني على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة» فتبدو لي الحاجةء فأكْرّه أن أجلس فأوذِي رسول الله ياء فأنسل من عند 
رجليه». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۱۸)» وغيرهء ولفظه: عن الفضل بن عباس قال: «أتانا 
رَسول الله ي ونحن في بادية لتاء ومَعَه عباس» فصلى في صحراء؛ ليس بين يديه 
مر وحمارة وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك)». وضعّفه الألْبَانيٌ في 
«المشكاة) (۷۸4). 

(0) أخرجه البخاري )۷١(‏ ومسلم (0504). 

(۳) أَخْرّجه أبو داود (۷۱۹)ء وَضعَفه الألْبَانيُ في «المشكاة» .)۷۸٥(‏ 

©) ضَعّفه النووي في «المجموع» (“/057)» وذكر ابن الجوزي طرق الحديث كلها في 
«التحقيق في مسائل الخلاف» :)471/١(‏ ثم قال: «والجواب أن هذه الأحاديث كلها 
ضعاف). 


4 


GS 


فأككر العلماء ء على أنه (لا يقطع الصلاة لم ال ع 
عن عبدالله بن مسعود لي أنه قال: «ينقص نصف الصلاة)” ا فد 
أنه قَذْ جاء التحذير من المرورء وأن من مر يئم بذلك إذا كان عالمًا 
بالنهي والوعيد الوارد فيهء أمّا إذا كان تاس جاه للتحريم؛ فلا 
عليه ؛ لقوله يَلهِ: رفع عن متي الخَطأ والتسيان وَمَا استكرهوا 
ls‏ 


وقَدُ نْقِلَ عن الإمام أحمد في روايته مع الفريق الثاني (أته لما سيل 
عن مرور الكلب والحمار والمرأة؟! فقال: مرور الكلب يقطع ء وقال: في 
نفسي من الحمار والمرأة شيء”"؛ لأن الكلب لم يرد أدلة أخرى تقيد 
والأسود خاصة» أما بالنسبة للحمار والمرأة وردت أدلة أخرى تدل على 

> قولم: (وَسَبَبُ هَذَا الخلاف: مُعَارَضَةٌ القَوْلٍ للْفِغْل). 

لماذا خصت هذه الأشياء (المرأق والحمارء والكلب الأسود)؟ 

أما عن الكلبء فمَدْ ورد فى حديث أبى ذرٌ ؛ لما سيل : ما بال 
الكلن الأسود ع غ ال شالت رشول. اه كله غ 
شََيُطان)0 '. 

لغ ذلك أنه شان فى كاتف لكو العلناء رو دك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2)١97/1١(‏ ونصه: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء 
بين يديه»). 

(0) لم يرذ بهذا اللفظء وإنما أخرّجه ابن ماجه )5١480(‏ وغيره» ولفظه : : عن ابن عباس» 

عن الي ا قال : إن الله وضع عن متي الخطاً والثسيان» وما استكرهوا علیه)» 
و صححه صخحه الألْيَانيُْ في لاصحيح الجامع» (ATTY‏ 

)۳( يتبظن: «مسائل الومام اميد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) للكوسج 50 2 
1) حيث قال: «قلت: ما يقطع الصلاة؟ قال: ما أعلمه يقطعها إلا الكلب 
الأسود الذي لا أشك فيه» وفى قلبي من الحمار والمرأة شيء). 

(4) أخرجه مسلم .)٥۱۰(‏ 


amg pm 


فاا ر ال د و ی لك ا رطف على اک 
لفنظلة «شيطان4 أنه شيطان قعلة. 


سح عر نرم 


توجى بعضهم ل عض حرف 0 00 [الأتعام: 111۲ 


ل معد ره اي لدب د وو انمي قوله 6ه : 
«َليْقَاتلهُء فإنما هو شيطانٌه”" 


ما بالنسبة للمرأة. فَقَدُ ذكرنا أحاديث تدل على أن عائشة كانت 


قال العُلّماء: اللين عن مرور المرأة بين يدي المصلى ؟؛ لأنها تصرف 
اق و ع تعمل نوها وكير ول للك و عن ديف قانع باز 
عائشة كانت مع رَسُول الله كل وَهُوَ يلف عَنْ غيره؛ فأيكم يملك إربه 
كما كان يملك عَلل. 


ولك ود فى الم أن ذلك كان ف الكل ورلن فى البثرت 
مضا ۲9 ١ 1 ١‏ 

تالس ا درو خاد ندل عل أذ عدن الا 
تقطع الصلاة» وَوَرد أيضًا هذا الحديث» وهو يدل على قطع الصلاة» فما 
الجوانن» 


)١(‏ «عقر الناس»: من باب صَرّب» فهو عقورٌء والكَلْبٍ العقور: هو كل سبع يعقر من 
الأسد والفهد والنمر والذئب. والجمع عقر» مثل: رسول ورسّل. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (4751/5). 

(۲) أخرجه البخاري (009) ومسلم .)٥٠٥(‏ 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(4:) يُنظر: «(شرح النووي على مسلم» (18/5؟):» حيث قال: «وصلاته مع أنه کان في 
الليل والبيوت يومئكٍ ليس فيها مصابيح». 


ا قالوا بأنه لا يقطع الصلاة؛ رَأُوا أن هذا الحديث وهو: 
«الكَلْبُ الأسودة والمرأة. والحمار يقطع الصلاة)» منسوخ › وهذا غير 
صحيح ؛ لان دعوى النسخ إنما ينتقل إليها عندما يتعذر الجمع بين الأدلة» 
والجمع هنا ممكنٌ ) فيحمل ما ورد في هذا الحديث على نقصان الصلاةق 
وبذلك تلتقي الآدلة» ولا معارضة بينهما. 

ودعوى النسخ أيضًا تحتاج إلى معرفة التاريخ» إذ بها يتبين المتقدم 
ناسخًاة لأنة قد بكرن مخصصا له .وقد يكون مطلقا له وقد يكون 
مضنا كما خر 


فلا ت على e‏ بأن يُذّعى بأن حديث عائشة وما في 
معناه (كحديث الفضل بن العباس'' '» وحديث عبدالله بن عباس")؛ أنها 
ا لحديث قطع ا جا يلجا د الج 


فَالِعُلَماءٌ قد وضعوا مسالك» ووضعوا موازينَ دقيقة فى ذلك» وأنه 
عندما يوجد تَعَارضٌ بين دَليلين دائمًا اول أن يوفق ينهم . 


)1( تقدَّم تخريجه. 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «المجموع» للنووي »)701١/5(‏ حيث قال: «وأما الجواب عن الأحاديث 
الصحيحة التي احتجوا بهاء فمن وجهين: 
أصحهما وأحسنهما: ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء 
والمحدثين: أن المراد بالقطع القطم عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليهاء 
لا أنه تفسد الصلاة. قال البيهقي كلق ورد غلا مضه هذا اا ویآ اين 
عباس أحد روأة قطع الصّلاة بذلك» ثم روي عن ابن عباس أنه حَمّله على الكراهة› 
قَهّذا الجواب هو الذي نعتمده. 
وأمّا ما يذّعيه أصحابنا وغَيّرهم من النسخ» فلَيْس بمقبولٍء إذ لا دليل عليهء ولا 
يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهي في آخر الأمر أن يكون 
ناسحا إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده» وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا 
لا يكون ناسحا مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجن ين الاحاديت د عليه» إذ 
لت فيه رد شيءِ منهاء وهذه أيضًا قاعدةٌ معروفة» وَاللهُ أغلم». 


م :الت سهان 


2 > 


مشلا نجد من الأدلة : خير الشّهود الذي يشهد قبل أن یستشهد»“ 
وفي حديثِ آخَحرَ: «شرٌ الشهود الذي يشهد قبل أن يُستشهد”" 


فهل هذا ناسخ للآخر؟ لاء فيخمل حديث: «شر الشهوه الذي يشهذ 
قبل أن يُستشهد)؛ على هذا الذي يتسورع في الشهادة في أمرٍ يَتَرتب عليه 
الاق تعرز بمشلم؛ ويُحُمل حديث: احير الشهُود الذي يشهد قبل أن 
يُستشهد)؛ على إنسان يعلم بوجود حقٌّ لأخيه المسلم لو كمه لتضررء 
فيأتي فيُعْلنه. فيترتب عليه خيرٌ لأخويه» لأخيه الذي عنده الحق بأن يخرج 
ذلك الحق من عنده» ولصاحب الحق ليتمتع به» ويستفيد منه» وبذلك 
من الجمع بينهما. 


وكذلك أيضًا وردت أحاديث كثيرة منها: فر من المجذوم فرارك من 
لأف > والاحاذيت الأخرى. ال كل على كبلق ذلك" وفكذاء 


فالمنهج الصحيح في ذلك أن يسلك دائمًا مسلك الجمع؛ لأن الجمع بين 


الأدلة سَوَاء كانت فى الكتّاب أو فى السّنة؛ فإنه يُعْمل بالأدلة عمومّاء 


)00 أخرجه مسلم (۱۷۱۹)» عَنْ زيد بن خالدٍ الجهنيّء أن النبيٌ كل قال: لا حر 
بحر الشهّداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأآلها». 

)۳( ال الأَلبَانيٌ في «الضعيفة» (48507): لا أَصْلَ بهذا اللفظ... ثم قال: «وأفْرّب 
الألفاظ إليه حديث أبي هُريرة مرفوعًا بلفظ : «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهمء ثم 
الذين يلونهم»» والله أعلم؛ أذكر الثالث أم لاء قال: «ثمٌ يخلف قوم يحبون 
السمانة» يشهدون قبل أن يستشهدوا»» أخرجه مسلم (0676). 

(۳) أَخخرّجه أحمد (9177): وَصَبحه الألْبَانيُ في «الصحيحة» (۷۸۳). 

(؛) منها ما أخرجه البخاري »)٥۷۱۷(‏ ومسلم (١۲۲۲)ء‏ عن أبي هُرّيرة كه قال: إِنَّ 
رسول الله َة قال: «لا عدوى» ولا صفرء ولا هامة». فقال أعرابيٌ: يا 
رسول الله» فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء» فيأتي البعير الأجرب فيدخل 
بينها فيجربها؟ فقال: «فَمَنْ أعدى الأول؟ا). 
وانظر في الجمع بين هذه الأحاديث «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص158) 
حيث قال: «ونحن نقول: إنه ليس فى هذا اختلاف» ولكل معنى منها وقت 
وموضع» فإذا وضع بموضعهء زال الاختلاف». 


(TJ ا‎ 


وعندما ترجح بينها انما ترجح لوجود و والانتقال إلى النسخ لما هو 
غ ا 


واكان أسلمَ طَرِيقٍ إِنَّما هو اج بين ا وبذلك يمكن أن 
تعمل الأدلة جمیعًا › وا اخ ببعضها» ونترك البعض الآخر. 


> قولة: (وَذَلِكَ أنه حرج مُسْلِمْ عَنْ أبى در أَنَّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
eS (rz‏ چ 2 fe‏ 092 ا +3" 
والسلام قال : د م الصَّلاة الْمَرْأَةٌ وَالحَمَارٌ وَالكَلبٌ اا 


أما قوله: «معارضة ذلك الفعل للقول»» هَذَا لو لم يرد حديث: «لا 
تلطع الهف شم 86 وه برفل أن يها القول: تفظو الكيلاة: 
ا لير 8 وخر جره يجعل لقو ع 
المرآة والحمارء والكلب الأسود). هذا قول» ويريد أن يجعل حديث 
عائشة وقصّة اعتراضها بين يدي رسول الله كلو وَحديث الفضل بن 
عباس» وكذلك حديث عبدالله بن عبّاس» هذه أفعال» فيريد أن يوازن بين 
الفعل والقول» وأيهما يقدم؟ لكنه ورد حديث: «لا يُقُطع الصلاة شي»› 
إذن ورد قولٌ؛ فليست القضية كما يقول المؤلف أن سبب الخلاف معارضة 
القول للفعل. 

< م 0 00 وَالبُحَارِيُ عن عَايْشَةٌ 0 0 0 


ل مُعْتَرضَ 


2 
هذا الحديث وَرَد بألفاظ متعددةٍ في (البخاري ومسلم وعند أصحاب 
ا وا وغير ھولاء“)»› وکن المؤلف جاء بلفظ مِنّ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۳)» ومسلم (2»)017 واللفظ له. 

.)405( وابن ماجه‎ »)۷٥١( أخرجه أبو داود (۷۱۲)» والنسائى‎ )٤( 

(5) في «مسنده» (/506519). 1 

)0 منهم ابن حبان في ا(صحيحه) 2)١١1/56(‏ وابن خزيمة في (صحیحه» (۱۸/۲). 


الألفاظ التي اشتملت على الغرض المقصودء والأحكام المترتبة» والّتي 
اتطاذوا بها هن هذا الخديت جاء به لكون وليل على السالة. 

ES‏ ا علي سَرِيرٍ وأن الرّسول ية كان بصي 
وأنها كانت تذهب حتى لا تشغل رسول الله . 

0) o () 2 o ر ومر‎ e 2 25 وي‎ 3 

> قولم: (وَرُوِيَ مثل قول الحَمْهُورٍ عَنْ علي ٠‏ وَعَنْ ابي ). 

رَوَى أيضًا عن السلف آراء لهم مثل قول الجمهورء ومن أدلة 
الجمهور حديث الفضل ب بن عياس». ويروله 5 من أقوى أدلتهم في هذه 
المسألة عندما قال: «كان رسول الله بي في بادية في الصحراءء فقام إلى 
غير سترة فصلى والناس وراءه» فكانت أتان وكلبة تعبثان بين يديه ولا 
ا 

ووجه الدلالة في الحديث: «ولا يبالي»» وقد أجاب عنه بعض 
العلماء» وَقَالوا: ذلك في أول الأمرء وقبل مشروعية السترة» وجاء في 
حديث عبدالله بن عباس الذي أوردناه قبل قليل في مِنَى أنه: «تَرْلَ عن 
الأتان» وكانت ترتع بين الصفوف»"» لكن هذا ليس أمَام الإمام. 


.)017( أخرجه مسلم‎ )١( 

فق أ جه مالك فى «الموطإ» بلاعًا (40)» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) لم أقف عليه. ۰ ١‏ 1 

)6( سبق تخريجه. 

)2( الْذين قالوا بالسيخ قالوا بتشخ أحاديث قطع الصلاة بما جاء في حديث ابن عباس 
في منی» وقد نسبه النووي ليعض الشافعية. 
يُنْظَر: «المجموع» للنوويّ (/701): حيث قَالَ: «وأمًا ما يَدّعيه أصحابنا وغيرهم 
من النّسخ فليس بِمَقْبولِء إِذْ لا دليل عليه ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في 
حجة الوداع» وهي في آخر الأمْر أن يكونَ ناسحًا؛ إذ يمكن كون أحاديث القطع 
بعده» ولد عل ور قي الاو امكل هذا لا يكو ای مج او ل 
اسع لكان الجيع بين الأحاديث مقدمًا عليف إِذْ ليس فيه رد شيءِ منهاء وهذه 
أيضًا قاعدةٌ معروفة» والله أعلم». 

00 تقدَّم تخريجه. 


وجاء أيضًا فى حَدِيثِ آخَر أوردناه أن ال مرل وكاو رد ههه أو ها 
Wo‏ 


فالسَيْء الذي ننتهي إليه هُوَ أهمية السّترة» وأنها مشروعةً وأنه ينبغي 
للإنسان أن يعتني بهاء ولا ينبغي أيضًا للمسلم الآخر المار أن ينتهك 


خرة ا 


ل 


> قولعم: (وَلَا خلاف بَبْنَهُمْ في كَرَاهِيَةٍ المُرُورٍ بَيْنَ يدي المُنْمَرِدٍ 
وَالإمًا م إا صن لير سر ار ا سوا 


ت 
4 


000 
وبين سترته» كما أنهم يُطالبون المصلي أن يتخذ سترة» فلا يُعرّض نفسه 
للمرور بين يديه أي: إذا أراد الإنسان أن يُصلى فليتخذ سترةً؛ وقاية له من 
أن یمر أحد بينه وبين يديه» ولكن إن مر بينه وبين يديه فإنه يدفعه. فإن 
أبى فليقاتله كما سيأتي في الحديث”". 


وهذه السترة كما سبق أن کلم عنها ف أوائل أبواب الصلاةق وبيّنا 
أن العلماء حددوا ذلك» واختلفوا في مقياسهاء هل ارتفاعها ذراع أو ثلثا 
مَسَافَةء وقَدُ ثبت في الحديث الصحيح: «أن الرسول بي كان بينه وبين 


سترته ممر الشاة» 2 قدرها بعض العلماء بثلاثة أذرع””. 


)۱( تقدّم تخريجه. 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)١57/١(‏ حيث قال: «واتفقوا 
على كراهة المرور بين يدي المصلي وسترته» وأن فاعل ذلك آثم». 

(۳) سيأتي ذكر مذاهب العلماء في دفع المارٌ بين يدي المصلي. 

.)0٠۸( أخرجه البخاري (2)495 ومسلم‎ )٤( 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)١57/١(‏ حيث قال: «واتفقوا 
على أن مَنْ قرب من سترته ما بين ممرٌ الشاة إلى ثلاثة أذرعء فقد أدى ما عليه»» 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)008/1١(‏ 


فهناك سعرة .وهذه السكرة قط الإشسَان فرصة لسيجد وهن مطح 


فهي مُرعْبٌ فيهاء وحض عليها الرّسول وَل . 


0) 


(۲) 


5 ل‎ < RS 
فإذا لم يجد‎ E فالحنابلة يَاڅذون ا" وعيرهم لا ياخذ‎ 


أي مذهب الحنابلة: أنه إن لم يجد شاخصًا يستتر بهء فليخطّ خطّاء فالظاهر أن 
الكلام فيه سقظ. 

0 «الإقناع» للحجاوي .11/١(‏ 17). حيث قال: «قَإِنْ لم يجد شاخصًا 
وتعذر» غرز عصا ونحوهاء وعرضًا أعجب إلى أحمد من المطول» ويكفي خيط 
ونحوه» وما اعتقده سترة» فإن لم يجد» خط خملا كالهلال). 

وهي رواية عند الحنفيةء يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (١/1۳۷)ء‏ حيث قال: 
«(قوله: وقيل: يكفي)»ء أي: كل من الوضع والخط: أي: يحصل به السّنّة فسن 
الرضيع كما تكله الندووق عن E‏ ثم قيل: يضعه طولا لا عرضًا؛ ليكون 
على مثال الخرزء ويْسَن الخط كما هر الرّواية الثانية عن محمد؛ لحديث أبي داود: 
«فَإِنْ لَمْ يكن معه عَصا فليَّحْط خطّااء وهو ضَعيفٌء لكنه يجوز العمل به في 
القَضَائل». 

وَأَحَذْ به الشافعيئُ أيضًا في القديم. يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص7”. م) 
حيث قال: «ويّسَن للمصلي إلى جدار أو ساريةٍ أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو 
خط قبالته دفع المار). 

مذهب الحنفية في روايةء والمالكية» ورواية عند الشافعية: أنه لا يخط خا إن لم 
يجد شاخصًا. 

يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين »)751//١(‏ حيث قال: «(قوله: ولا يكفي الوضع)» 
أي: وضع السترة على الأرض إذا لم يمكن غرزهاء وهذا ما اختاره في الهداية؛ 
وده في غاية البيان إلى أبي حنيفة ومحمدء وصَبححه جماعةٌ منهم قاضي خان 
معلل بأنه لا يفيد و بحر (قوله: ولا الخط)ء أي: الخط في الأرض إذا لم 
يجد ما يتّخذه سترمٌء وهذا على إحدى الروايتي يتين أنه ليس بمسنون» ومشى عليه كثير 
من المشايخ» واختاره في «الهداية»؛ لأنه لد يحصل به المقصودء إذ لا يظهر من 


- 


تعيك)ا. 


Ee 


وينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» »)۲٤١/١(‏ حيث قال: 
«(و) لا (خط) يخظّة من المشرق للمغرب أو من القبلة لَدُبُرها». 

وَيُنْظر: «المَجموع» للنوويّ (۷/۳٤۲)ء‏ حيث قال: «قإن لَمْ يجد شيئًا شاخصّاء فهل 
يستحبٌ أن يخطر بين يديه نص الشافعي في القديم» وسنن حرملة أنه يستحبٌ ) 
وفي البويطي لا يستحب). 


ا وضع ما يقيمه أمامه؛ عصاء أو يخط خا أو نحو ذلك وسر 
الخلاف: أن الحنابلة يصححون الحديث” .0 وغيرهم يضعَفونه"» والواقع 
أن الإنسان إذا لم يجد وهو في صحراء مثلًا فيَنبغي أن يخطّ خطًا. 


> قول: (وَلَمْ ا يَمُرَ خَلْف السُئْرَةٍ وَكَذَلِكَ لَمْ يَرَوْا 
5 اسا اَن تمر ب يې المَأمُوم؛ لت حديث ابن عَبّاسِ وَغْيْرِه قَالَ: 


«أَقْبَلْتُ رَاكمًا عَلَى أنَانِء و وميل E‏ تَامَرْتٌ لالم وَرَسُولَ 
الله د صل بالنّاسٍ» نَمَرَرْتٌ بين يَدَيْ عض الصفوف؛ فَتَوَلْتُ 


244 


وَاَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَكَلْتُ في الصنٽ كَلْمْ ير عَلَىَ أحن””"). 


أتان““ وهي أنثى الحمار. ١تَامَرَث:0‏ “2 أ 


آي : تسیر على راحتها. 


بلق يعني بذلك: الذي أخرجه أبو داود (548) عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال : 


«إذا صلی أحدكُم. ٠‏ کليجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم 
يكن معه عصاء فليخطط خطّاء ثم لا يضره ما مَرّ أمامه). 

(6) ضَعّفه ابن عابدين فى «رد المحتار» »2)571//١(‏ حيث قال: «وهو ضعيف» لكنه يجوز 
العمل به في الفضائل». 
وانظر: «المجموع» للنووي (/747)» حيث قال: «وحديث أبي هريرة في الخط 
رواه أبو داود وابن ماجه. قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف» وروی أبو داود 
فى «سئنه) عن سفيان بن عيينة تضعيفه› وأشار إلى تضعيفه الشافعي والبيهقي 
و قال البيهقي: «هذا الحديث أخذ به الشافعي في القديم وسنن حرملة»» 
وقال في البويطي : ولا يخ بين يديه خظًا إلا أن يكون في ذلك حديثٌ ثابتٌ فيتبع. 
قال البيهقي: «وإنّما الول الشافعي في الحديث لاختلاف الرّواة على إسماعيل بن 
أمية أحد رواته»» وقال غير البيهقي : : هو ضعيفٌ لاضطرابه.. وضعّفه الأَلْبَانيٌ في 
«ضعيف أبي داود» (١٠1)ء‏ (ذكر الشارح أن بعض أهل العلم ضعفوا الحديث» فهذا 
تفصيل لمَنْ ضعفه من الأئمة). 

(۳) تقدّم تخريجه. 

() «لأتان»: الحمارة»ء والجمع آتن» انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)1/١۳١(‏ 

(0) اتَاهَرَ قلانُ الحُلّمَ». أي: قَارّبه. وناهز الصبي البلوغ» أي: َانَاه. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور .)475١1/0(‏ 


ج 
وقَدْ وقع خلاف بين العلماء لما توفي رسول الله بي كم كان عُمْرٌ 
9 وقد رجح الإمام تمتك أنه عندما مَاتَ سول الله ی كان عمره 


خمس عشرة E‏ 


وَالحديثٌُ هنا يُشير إليه بقوله: «ناهزت الاحتلام»» وذلك في منى» 
والرسول بي حج ولم تمض إلا أشهر وتوفي يله إذا ابن عباس الأقرب 
أنه كان فى سن الخامسة عشرة من عمره. 

قؤله: (وَهَذَا عِنْدَهُمْ يَجْرِي مَجْرَى المُسْنَدِء وَفِيِهِ نَظرٌء وَإِنَّمَا الَف 
الحمهور عَلَى كَرَاهيةٍ المرُور بين يدي المْصلّي» لہا جاءَ فيه من ن الوعيد 
فی ذلك وَلِقَوْلِهِ عله الصَّلاةٌ وَالسَّلَامْ : «فَلقَاتِلْهُ كَِنَمَا هو سَبْطا ن ). 


الوعيد جَاءَ فى عدة أحاديث» منها قوله کي : الَو يلم المارٌ بين 


يدي المُصِلَّي مَادا علي لكان أن قف ار خيرًا له عن أن يمر بين 


يديه" . 


اقيم يجوز استعمالهاء وفيها ا فالرسول ىي يقول 
: «لو استَقَبّلتُ من أمري ما استديّرتٌ لما سُقَتٌ الْهَذيّ. وَلجَعلتها 


ت 


2ه 


)١(‏ يُنْظر: «فتح الباري» لابن حجر .40/1١(‏ ١4)ء»‏ حيث قال: «فإن المحفوظ الصحيح 
أنه وَلِدَ بالشعب» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث 
عشرة سنة» وبذَّلكَ قطع أهل السيرء» وصّجحه اين عبدالبر» وأورد بسنل صحيح عن 
ابن عباس أنه قال: «ولدت وبنو هاشم في الشعب»» وهذا لا ينافي قوله: «نأهزت 
الاحتلام» أي: قاربته» ولا قوله: وَكَانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك؛ لاحتمال أن 
يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع. وأما قوله: وأنا أبن عشر» 
مون على إلغاء الكسر. 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۴) أخرجه البخاري ))01١(‏ ومسلم (007). 

.)1514( ومسلم‎ 2)١560١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ETE‏ ا 


دفي هَذَا المقام يجوز استخدامها» وسيل الرّاوي عن ذلك؛ أربعين 
ماذا؟ شك من الراوي» هل قال: أربعين يومّاء أو اریخ شهرًاء أو 
أربعين 000 


وَجَاء فى حَدِيتِ أخَرّ عند ابن ماجه وغيره: (مئة عام 


فلو أخذنا بأقل مقدار وأقل زمن» ألا وهو أربعون يومًا؛ لكان ذلك 
المصلي ليفرغ من صلاته أهون له وخيرٌ له من أن يمر بين يديه. 


والحديث: «لو يَعْلّمُ المارٌ بِينَ يدي المصلَّي ماذا عليه»» أَيْ: مقدار 
ماذا عليه من الإثم؛ وقد جاء التصريح به في بعض الأحاديث: الَو يعلم المارٌ 
(MO 5‏ 
بين يدي المصلي ماذا عليه من الوثم ماذا سيلحقه من الإثم لكان خيرًا له 
أذ يفك بد فر کات غير ی أن يمر بين يدي التصلى :. 
إذَاء في هذا وعيدٌ شديدٌء وفيه تحذيرٌ أكيدٌ من رسول الله يكل 


للذين يَتسَاهلون فيّمرُونَ بين أيدي المصلين» فيُحَاولون أن يقطعوا عليهم 


وقد ورد أيضًا فى أثر عن أبى سعيد أنه كان يُصلىء فأراد شاب أن 
سر يدن يليه ف لم راد اد بير قف فنصي الشاث و اح ككل 
RT‏ 
الحكم ذلك» فأورد أبو سعيد حديث عو الله 25 : «لو يَعلَّمُ المار سن 
بدي المُصِلّي ماذا عليه - يعني من الإثم لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرًا له 
من أن يمر بين يديه . 


)١(‏ في رواية البخاري :)٥٠١(‏ «قال أبو النضر: لا أدري» أقال: أربعين يومّاء أو 
شهرًاء أو سئة). 

(0؟) أخرجه ابن ماجه (945) وضَكّفه الأَلبَاننْ فى «المشكاة» (۷۸۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5 

.)609( ومسلم‎ 2)01١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الم خط وحن نتساهل في. هذاء وربما يمر الإنسان ولا يلقي 
بالا للك الام فانت بالك شرفت على أخيك المسلم ا 
فينبغي أن تحفظ له هذا المقام فيئْبغي للمُصلي ألا يُعرض إخواته 
المسلمين لمثْلٍ ذلك» ولكن بعض المواضع تاك جانا رة ارا 
على الشرونة فخا جانا يكون الإنسان في حَرّم مكةء أو في المدينة 
كنا تغل 0ه والناس: کا يذ عن لادان الا Re‏ 
عن هذه الأماكن التي يزدحم فيها الناس» وقالوا:. ريبما في ذلك 


5 


در لكان أمّا في المواضع التي. تستطيع .أن تُتَجِنّبِ فلا 


ولذلك» جاء أيضًا في الحديث الآخر: (إذا جعل أحدُكُم سترةً بين 


0 مذهب الحنفية» 5 «رد المحتار» لابن عابدين »)٥١۲ 2650١/5(‏ حيث قال: (إذا 
صلى في المسجد الحرام ينبغي ألا يمنع المارٌ لهذا الحديث» وهو محمول على 
الطائفين؛ لان الطواف. صلاة» فصار كمَنْ بين يديه ضفوف من المصلين. .. حكى 
عز الدين بن جماعة عن «مشكلات الآثار» للطحاري أن المرور بين يدي القن 
بحضرة الكعبة يجوز:اه). ٠‏ 
ومذهب المالكيةء يُنظر+ #مواعن التجليل» لطاب (8ره68)+ يت قال > اوسيل 
مالك عن مكّة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجدء أترى أن يمنع منها بمثل 
ما يمنع من غيرها؟ قال: نعم لأَرَى ذلك إذا كان يصلي إلى عمودٍ أو سترةء 
ولا أدري ما الطواف» كأنه يُخْمّفه إن صلى إلى الطائفين. قال محمد بن رشد فى 

. قوله: (إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة)» دليل على أنه إذا صلی في اا 
الجرام إلى غير سترة» فالمرور بين يديه جائزء ولیس عليه أن يدرأ مَنْ يمر بين يديه 
0 المصلي في غير المسبجد الحرام إلى غير سترة». 
واشت الحنابلة» يُنظر : (كشاف ا للبهوتي )1/0/1١(‏ حيث قال: «(أو يكن في 
مكة المشرفة فلا) یرد د المار بين يديه؛ لأنه بل «صلى بمكة والناس يمرون بين يديه› 
وليس بينهما سترة». 

(؟) يُنظر: «نهاية ال للرملئ (07/5) جيث قال: «ؤكذا لو قصر المصلي بأن وقت 
في قارعة الطريق أو بشارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي ي 
مُرُور الناس به في وقت الصلاة. ولو في المسجذد كالمطاف» وكأن كك فرجة في 
صف أمامه» فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله» فلا يحرم المرور في جميع ذلك› 
ولو في حريم المُصلي». 


E `‏ 5 جي 
-3 شرح بداية الجتهد ات س 41 
يديه» فأراد أحد أن يمر بينه وبينهاء كُلْيَدْفعه. فإن أبى فليّقَاتله. فإنما هو 
شيطا ن 


i تال فليا قله‎ E E OE, 


هو شیطان»» فالرّسول لا شه الذي يمر بين يدي المصلي بأنه ار 


فاا 


و اح فُجَعل بيلئه وبين القبلة ما يسترو» -فأراذ أحد أن يمر بينه 


وبين سترته «فليدقعه)» وفى نعض الرّوايات: «فليدفع ر وهذا فی 
عت 3 د 1 
«الصحيحين»)» «فإن أبَى فليقاتله. فإنما هو شيطان». 


في آخر الحديث: «فَإِنَ أبَى ‏ أني: امتنع ‏ فليّقّاتله. فإنما هو 


شيطان»» هذا بيترتب عليه كثيرٌ من الأحكام.لم يذكرها المؤلف. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


0 


ا 


فإذا أراد أن يمر فُدَفعته فمرّ: 


# بعض العلماء”” يقول: ترده؛ لأن الرسول بي قال: «فليدفعهء 


ن أبى فلیقاتله»» فلو تجاوز يرده. 


00 والبعض يقول : لو رده لكان مرورًا آخر. 
والتعضى تقول لاؤسل بلعل الحدنيل 7 . 


ومهما يَكُنْ من أمرء فالأمر فيه خطورة» وفيه وعيدٌ شديدٌ لمَنْ يفعل 


أخرجه مسلم .)٥١٥(‏ 

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/۱٥۲)ء‏ عَن ابْن مَسْعودٍ أنه كان إذا مرّ أحدٌ بين 
يديه وهو يصلي ؛ التزمه حتى يرده» ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء 
بين يديه. 

ومثله عن سالم بن عبدالله أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» .)٠٥/۲(‏ 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة (141/9. 2)١87‏ حيث قال: «قَإِنْ مرّ بين يديه إنسان 
فعَبّره لم يستحب رده من حيث جاء: . . ولنا. أن هذا مرور ثانْء فينبغي ألا ينسب 
إليه كالأول. ولأن المار لو أراد أن يعود من حيث جاء لكان مأمورًا بمنعه» ولم 


يحل للعابر العودء والحديث لم يتناول العابرء”إنما.في الخبر: «فأراد أحد أن يجتاز 


بين يديه فليدفعهاء وبعد العبور فليس هذا مريدًا للاجتياز». 


ب#[ سس2 
لقم ا لاق ا و هلق ديم نمو ا هر شيطان: 

وليس المراد أنه «شيطان» فعلاء وإنما أجيب عن ذلك: بِحَمْل هذا 
الفعل على فِعْلٍ الشيطانء أي: أن الشيطان لا يريد بالمسلم خيرّاء وهو 
يعلم أن أقرب وسيلة تربط المرء بريه إنما هى هذه الصلاة» وهذه الصلاة 
فا جردو ن اقرب ما يكيف لعو الن ونه وهر ساج وان 
الإنسان فى هذه الصلاة قد طح الدنيا وَرَاءه؛ واتجه إلى الله 8# بقلب 
سايم و وأنه بذلك قل مرغ أشرف ما في يدنه ألا وهو الوجه»› E‏ 
خافن ا 


فالشيطان لا يُسَّر إذا رأى المسلم في هذه الحالةء فهو يبذل كل 
طاقته ليشرّش على المسلم فيقسد عليه صلاته» فيلبس عليه فيها حتى 
فرددة واو أفعلة ضر من ذلك راان يحاون أن يشوس اغ 
الإنسان حتى يزيد أو ينقص في صلاته» وأن الإنسان إذا تردّدء فإنه يجبر 
صلاته : e‏ فلم بر گم صلّى ثلا اَم أربعًا؟ 
فليطرّح الشَّكّ وليبن على ما استيقنَ»" وبيّن أن ذلك يكون ترغيمًا 
للشيطان» ودحرًا له. 


إِذَاء الشيطان يحمل الان على هذا الفعل E‏ هو فيظان 5 
أ مله شيطاث على هذا الفعل؛ لان الشيطان لا شك يَسْعى إلى 
الإغواءء قال تعالى: لقال مَعرَنِكَ e‏ مهن © الا عِبَادَكَ نهم 
لْصَْلَصِينَ )4 [ص: ۸۲ ها. 

فَمَنْ يعمل هذا؛ كأن الشَّيطانَ حمّله على ذلك» وانقاد له» وامتثل 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٤6۸۲(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدٌء فأكثروا الدعاء). 


)۲( أخرجه مسلم CAD‏ ونصه : «إذا شك أحدگم في صلاته› فلم يدر كم صلی ثلا 
أم أربعٌاء فليطرح الشك› ولببق على ها اسن ا 
فإن کان صلى خمسّاء شفعن له صلاته› وَإنْ كان صلى إتمامًا لأربع» كانتا ترغيمًا 
للشيطان». 1 


انهه أو نوناح اتإندا هو قيطان 012 قل فد النيطاك: 


# وبَعْضهم قال : المُرَادُ بذلك القرين - فَإنَّما هو شيطانٌ د - أي : 


قريئه» وقد ورد i EE aI)‏ لت e‏ : قن أبَى 
فليقاتلهء فان معه القرين»” 1 ا قرينه. 


E OP TR 
نراها سهلةً يسيرةً نعرفهاء لكنها مسألةٌ لها أهميةٌ عظيمةء والمسلم في هذه‎ 
الحياة عندما يأتي إلى بيت من بيوت الله. جاء يطلب الأجرء يسعى إلى‎ 
الثواب» يريد فيب ما عند الله» فهو في هذه الحالة قدم الباقية على‎ 
الفانية» تركتٌ الفانية وراءك» وأعرضتٌ عن و الدنياء وتركتها وراءك‎ 
.# ظهريّاء وَجئت تلب الأجرّ والثوات من الله‎ 


ليك أن تَعُودَ بِعَوَابِ جزيل من الله 8# فلا تُعرّض نفسك لمثل 
هذه الأمور. وما يَنْنك أن تمك قليلًا في المسجدء فتُغطي إخوانك 
لمهي كرف لفل م اليرت في ا ولا تتسبب 
في نقصان صلاتهم» وقد رأينا أن ابن و ا 4ك نُقِلّ عنه أنه قال: 
3 ا الصادة) 2 
ينشقص صف ل 8 


وَالعُلَّماء كلهم مُتّفقون على عدّم بطلان الصلاة“ فالقصد بذلك 
النقص أي: يلحق الصلاة نقص؛ سواء كان النقص فى الثواب» أو فى 
غير ذلك. 


(۱) يُنْظر: «شرح مسلم» للنووي (77*/5) حيث قال: «قال القاضي: قيل: معناه إنما 
حَمّله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقيل: معناه يفعل فعل الشيطان؛ 
لأن الشيطان بعيدٌ من الخير وقبول السنة. وقيل: المراد بالشيطان القرين» كما جاء 
في الحديث الآخر: «فإن معه القرين». والله أعلم». 

إفة أخرجه مسلم (605). 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١٤۱)ء‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
ما عَدَاه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة». 


am لملله##]‎ 


كذلك تحن نعلم أن الصلاة ثوابها يزداد وينقص بسبب الخشوع؛ 
8 عليهم: ا وائ فلي الجنا ن 
00 يقول 3#: ط © َم التزينن 9© آل هم فى صلم 

حش ©4 ا ١‏ ] إلى أن قال: د هم ورش © لذت 
برشو القردوس هم فا فېا حَنيِدُونَ 4O‏ [المؤمنون: .]1١ _ ٠١‏ 

إِذَّاء E‏ خشع حم قلب الإنسان» خشعت جوارحه» وَسّكنت وازداد 
ثوابه» وكا ضعف وقلَ خشوعه» سَيْطر عليه الشيطان» وبدأ يكثر الحركة 
والتقلبّ» وانصرف ذهنه» ورج إلى أمور الدنياء وبدأ يبيع ويشتري 
ويُسَافر» وينزل» وربما يُخَاصمء وربما يدرس قَضَايا طويلة» وربما يدخله 
الشّيطان فى قضايا تعقّدت عليه قبل الصلاةء فتدخل عليه الأفكار» فيشتغل 
فيهاء فلو سال ناذا قرا الإمامة تقول لا أدرق »اذا معن الا 
يقول: لا اأدري» ائ يبقى صورة دون أن يخضع قلبه لذلك العلم. 

ولذلك» لما رأى الصحابي عمر 45 ذه ذلك الرجل الذي يكثر الحركة 
قال : لو حَضع ف ف ا 3508 


فُنَتبِيّن من هذا أيضًا أهميّة المحافظة على حرمة المسلمء وعدم 
المرور په وین سترته» وَإِنْ لم تكن له سترةٌ؛ فليا ول المسلم أل يمر 
بين يديه» گڌلك ينبغي للمصلي أن يبحث عن مکانِ يجد فيه ما يستره عن 
ول التاق 

> قولع: (وَإِنَمَا انَمَنّ الجْمْهُورُ عَلّى كَرَاهِيَةٍ المُرُورٍ بَيْنَ يدي 
اليِصَليء لِمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الوَعِيدٍ فِي ذَلِكَء وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الا 
وَالْسَّلَامْ : «إذا صل أحدكم إلى شيءِ يسنُرَهُء فأراد أحَدٌ أن يمرّ بين 


ولذلك ممن آثتی الله 


(1) المعروف أنه من قول سعيد بن المسيب» وأشرجة ابن ابي شيبة (۸1/۲)» وروي 
و ا (YT)‏ : «لا يصح لا مرفوعًاء ولا موقوقًا» 


1 قي ]2ر774 

بين الرسول بيا المقاتلة للمارٌء ونَفْهم من هذا الحديث أن 
الرسول وَل حض على السترة؛ وبعض الروايات عند مسلم: «فليدفع 
بنحره)” 2 ولذلك تكلم العلماء في لو أن إنشانا أراد أن يمن بین يني 
المصلي» هل هناك مراحل يتخذها معه؟ بمعنى يدفعه قليلًا؟ 


يختلف الأمر إذا كانت هناك سترة أم لا" فبعض العلماء قال: إذا 
كان يتتاوله» دَفّعهء وإذا كان لا يَصلٌ إليه» فإِلّه يُشير إليه أو بسب" 
وَوَرد أن الإنسان إذا نابه شيءٌ في صلاته» فليُسبّح الرجال» ولتصفق 
الا > فالعلماء فقون بين إنسانٍ له سترة» وإنسان ليس له سترة» 
فيقولون: مَنْ ب سترةً يتقي بها مرور غيره؛ فأمره أشدٌء وخطره أكبر» 
O OEE‏ ننه وبين EO a‏ يدنه قد لآن لوسرل كلد 
قال: «فإنْ أَبَى فليقاتله». 


فاق وة :م المقاعلة كل على أن اننيد ا شتركا في الفعل» 
ولذلك ينكر العلماء على أن تقول متا قاتل أو ضارب في أمر يكون فيه 
واحد» أو تقول: ساهم وأنت تتحدث عن واحدء إنما تقول: أسهم» إنما 


.)599/6:6( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «المجموع» للنووي »)۲٤۹/۳(‏ حيث قال: «أما إذا لم يكن بين يديه سترة» أو 
كانت وتباعد عنهاء فوجهان» أحدهما: له الدفع لتقصير المارء وأصحهما: ليس له 
الدفع لتقصيره برك السترة» ولمفهوم قوله كيّه: «إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يسترهاء 
ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه» ولكن يكره». 

(۳) يُنظر: «شرح مسلم» للنووي )۲۲۳/٤(‏ حيث قال: «قال القاضي عياض: ...وكذا 
اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده» وإنما يدفعه ويرده من 
موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مُرُوره من بعيد بين يديه» وإنما أَبيحَ 
له قدر ما تناله يده من موقفه» ولهذا أُمِرٌَ بالقرب من سترته» وإنما يرده إذا كان 
بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح). 

(4) أخرجه البخاري ,)١718(‏ ومسلم (١١٤)ء‏ ولفظ مسلم: فقال رسول الله يلِ: «ما 
لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت 
إليه» وإنما التصفيح للنساء». 


صل ذلك في الأمور المشتركة" قَجَاء في الحديث: «كَلْيُقَاتله», إذا 
كان هناك داف يدفعهء فإن أبى فليقاتل. 


وبَعْض العلماء يقول: ليس المراد من ذلك القتل المعروف؛ لأنه 


يؤدي إلى ذهاب حياته» كما ذكر القاضي عياض في شرحه ل «صحيح 


يلي 


وبعض العلماء قال: لا يدفعه» فإن أبى فليدفع أكثرء فإن 


انتهى الأمر إلى أن يدفعه بقوة» فلو ذهب فإنه يذهب دمه هدرّاء ولا دية 
إفوفق 
عليه . 


00 


000 


(۳) 


ينظر: «شرح شافية ابن الحاجب» لركن الدين الإستراباذي »)۲٥۳/١(‏ حيث قال: 
«اعلم أن «فاعل» يأتي لمعانٍء أحدها: أن يأتي غالبًا لنسبة مصدر الفعل الثلاثي إلى 
أحد الأمرين ae‏ بالأمر الآخر «مشارقًا له»... نحو: ضارب زيد عَمرَّاء فإن 
«ضارب» لنسبة الضرب إلى زيدٍء متعلقًا بعمرو» مشار له صريحًا. 

ينظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض )4/0( حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا 
يلزمه مقاتلته بالسلاح» ولا ما يؤدي إلى هلاكهء فإن درأه بما يجب فهلك من ذلك» 
ف9 كوف عليه ااي وهل فيه دية أو هو هدر؟ فيه للعلماء قولان» وهما في مذهبنا 
أيضًاء وكذلك اد تفقوا أن هذا كله لمَنْ لم يعزر بصلاتِه, واحتاط لهاء صل الو 
سْتْروٍء أو في مكانٍ يأمن المرور بين يديه». 

يُنظر: «المجموع» للنووي (/2)754 حيث قال: «ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم 
الأسهل» ويزيد بحَسّب الحاجة» وَإِنْ أدى إلى قتله» فإن مات منه» فلا ضمان فيه 
كالصائل». 

ومذهب الحنفية على خلاف ذلك ينظر: «رد المحتار» لابن عابدين »٦۳۷/١(‏ 
۸)» حيث قال: «(قوله: فلو ضريه... إلخ)... صرّحوا في كتبنا بأنه رخصة» 
والعزيمة عدم التعرّْض لهء فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة» أفاده الرحمتي 
بل قولهم : «ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة هي الإشارة» وأن المقاتلة 
غير مأذون بها أصلا. . . فإذا كانت المقاتلة غير مأذونٍ بها عندناء كان قتله جناية 
يلزمه موجبها من دية أو قودا. 

وَمَذهب المّالكية: فيُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (545/1)» 
حيث قال: «ولو دقعء فأتلف له شيئًا كما لو خرق ثوبه أو سقط منه مال» ضمن 
على المعتمدء ولو دفعه دفعًا مأذونًا فيه كما قاله ابن عرفة» ولو دفعه فمات» كانت 
ديته على عاقلة دافعه على المعتمد؛ لأنه لما كان مأذونًا له فيه في الجملةء صار = 


4V 
وَيَحُتلفون فی الدية» وهذه اسیا ا َم يعرض لها المؤلف».‎ 
لكا اعرا لها لسن أهملة الا م‎ 
فَالوُسَول كله ن انمق ندر مين يد اللي قبطا وأن عليه أن‎ 
يدفعه» وأنه إذا أبى أن يرتدع من الدفع؛ فليقًاتله» وهذا يدل على خطورة‎ 


> قولم: (المسألة الثالثة اخْتَلّهُوا في النّفْحْ في الصَّلَاةٍ عَلَى ثََانَةٍ 


أقُوَالٍ: كَقَوْمُ كَرِهُوة ولم يَرَوَا الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَْهُ وَكَوْمْ أَوْجَبُوا 


سومج سه لاف اع الك o‏ 2 وق: 876 ق ا اماي ص سم عي 
الإعادة على من نفحء ووم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع» وسبب 
و o‏ اه هدش وې سوس ٠‏ لاش ا و م ريق ساسم 2 
الخيلانهم تردد التفخ بَيْنَ أن يَكون كَلامًا أو لا يَكون كلامًا. المَسألة 


الرَابِعَةُ: اتَمَقُوا عَلَّى أن الضَّحِكٌ يفطم الصَّلَاة). 

حَكَى ابْنُ المُئْذْر إجماع العلماء على أن الضحكٌ يقطع الصلاة"'', 
لكن تتبعه كَثِيرٌ من العلماء كابن قدامة فى «المغني”"'. والنووي في 
«المجموع)””» وغير هؤلاء» وَبيّنوا أن مرادّه بذلك هو إذا بان منه حرفان» 


= كالخطل فلذا لم يقتل فيهء وكانت الدية على العاقلة. وقيل: يكون هدرًا. وقيل: 

الدية في مال الدافع». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/١51؟)2‏ حيث قال: «(فإن 
أبى) المار إلا المرور بين يدي المصلي» ودفعه المصلي (فإن أصر) على إرادة المرور 
ولم يندفع بالدفع (فله)ء أي: المصلي (قتاله) لا بنحو سيفيء ولو مشى له قليلاء ولا 
تبطل صلاته. . . (ولا يكرره)ء أي: الدفع (إن خاف فسادها)ء أيْ: الصلاة؛ لأنه يؤدي 
إلى فساد صلاته (ويضمنه)» أي: يضمن مصل مارًا بين يديه (معه)ء أي: مع تكرار 
الدفع من خرف الفساد؛ لعدم الإذن فيه» إذن وعلم منه: أنه لا يضمنه بدونه). 

)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المُّئْذر (ص۳۹)ء» حيث قال: «وأَجْمَعوا على أن الضحك 
يفسد الصلاة). 

(۲) ينظر: «المغنى» لابن قدامة »)4٠ »۳۹/١(‏ حيث قال: «وإن ضحك فبان حرفان» 
فسدت صلاتهء وكذلك وإن قهقه ولم يكن حرفان». 

(۳) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي »)۸۹/٤(‏ حيث قال: «مَذُهبنا أن النَِسُّم لا 
يضرء وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان» فإن بان بطلت صلاته». 


وليس المراد هو مجرد الضحك؛ فإنهم قالوا: كثيرٌ من العلماء لا يَرَوْنَ أن 
الضحك يؤثر إذا لم يَبنْ من الضاحك حَرْفان. 
> تولم: (واختلفوا في التبسم"). 


وأما التبسمء فالخلاف فيه يسيرٌ جدّاء فجماهير العلماء يرون أنه لا 
اح ی 


> تولع: (وَسَبَبُ الحيلافهم: َرَدُهُ التَبَسّم بَبْنَ أَنْ يُلْحَقّ بِالضّحِكِ 
EY‏ 

وسبب اختلافهم في ذلك إلحاق التَِسّمِ بالضحك: 

* فمن ذهب إلى أن الْتَبسّمِ يلحق بالضحك. قال: يقطع الصلاة. 


* ومن ذهب إلى أن التبسّم لا يلحق بالضحك؛ لأنه ليس كلامًاء 
قال بعدم قطع الصلاة. 


أو 


انظر: «تاج العروس» )7587/5١(‏ للزبيدي. 
(۲) وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين ))١55/١(‏ حيث قال: «وعن 
اسم وهو ما لا صوت فيه أصلاء بل تبدو أسنانه فقطء فلا يبطلهما». 

ومذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳۳/۲)» حيث قال: «وقال فى 
«النوادر»: قال: أصبغ: لا شيء عليه في التبشّم إلا الفاحش منه شَّبِيةٌ بالضحك› 
فأحب 2 أن يعيد في عمده» ويسجد في سهوه. انتهى. وقال في «الطراز»: فإن 
أشكل عليه تبسمه قال أصبغ... إلى آخر ما تقدم عنه في كلام «النوادر»» ثم قال: 
وهذا مذهب أصبغ في الضحك» وعلى مذهب الكتاب يعمل بالأحوط متى أشكل» 


ومذهب الشافعية› يُنظر : «مخني المحتاج» للخطيب الشربيني »)٤١۲/١(‏ حيث قال: 
«وخرج بالضحك التبسم» فلا تبطل به الصلاة». 

ومَذُهبٍ الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :»)401/١(‏ حيث قال: «(ولا) تبطل 
الصلاة (إن تبسم) فيهاء وهو قول الأكثر» حكاه ابن المنذرا. 


emg 
قولت: (المَسْأَلَةٌ الكَامِسَةٌ: اختلفوا فى صَلَاةٍ الحاقن).‎ > 
هناك جزئيات ومسائل لم يُعْرض لها المؤلف» منها‎ 
(مسألة النفخ في الصلاة) : وقد وقع فيها خلاف. وأن مِنَ العلماء‎ * 


مَنْ يُفَصَّل القولَ فى ذلك» فيقول: مَنْ نفخَ فى صلاته» قبّان منه حرفان» 
ر رطلت صلاتئه) وإن لم ن منه شيء فلا 


I Ga KR EY Ne 


وذلك حَصّل من الرّسول ئة كما ذكَر ذلك الترمذي في «سننه» أن 
الرسول ييه نفخ في صلاته"" أي : وة الكسوق ومن کا فى 
سجوده. 


(1) ينظر: «رد المحتار» لابن عابدين »)٦1٤/١(‏ حيث قال: «والنفخ المسموع المهجى 
مفسد عندهماء خلافًا لأبي يوسف... ولو نفخ في الصلاةء فإن كان مسموعًا تبطل 
وإلا فلا» والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو: أف وتفاء وغير 
المسموع بخلافه» وإليه مال الحلواني» وبعضهم لا يَشترط للنفخ المسموع أن يكون 
له حروف مهجاة» وإليه ذهب خواهر زاده» وَعَلّى هذا إذا نفر طيرًا أو غيره أو دعاه 
يما هو مسموع). 
وعند المالكية: المشهور أن تعمد النفخ يبطل قليله وكثيره» ظهر حرف أو لم يظهر. 
وينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 2)189/١(‏ حيث قال: 
«قوله: أو بتعمد نفخ بفم)» أي : سواء كان كثيرًا أو قليلاء TS‏ 
لأنه كالكلام في الصلاة» وَهَذَّا هو المشهورء وق قيل : إِنّه لا يبطل مطلمًا. وقيل : 
ظهر منه حرف أبطل » وإلا فلا). 
وفصل الشافعية أيضّاء نأبطلوا الصلاة إن ظهر حرفانء وإلا فلا. 
يُنظر: «المنهاج» للنووي (ص۳۴)ء حيث قال: «والأصحٌ أن التنحنح والضحك 
والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا». 
وَكَذَّلك الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (117/1): حيث قال: «(إن 
تنحنح بلا حاجة) فبان حرفًا (أو نفخ فبان حرفان)» فتبطل به صلاته؛ لقول ابن 
عباس: «من نفخ في صلاته فقد تکلما» رواه سعیدا. 

(۲) لم يخرجه الترمذي» ولكن أخرجه أبو داود »)۱۱۹٤(‏ عن عبدالله بن عمروء قال: 
انکسفت الشمس على عهد رسول الله یی فقام رسول الله كلو فلم يكد يركع. ثم = 


amg Bp 


* (ما يتعلّق بالبكاء): كثيرًا ما يعتري الإنسان البكاءء فالإنسان بشرٌ 
والمؤمن ٠‏ له قلبٌّء وهذا القلب يختلف باختلاف اا فهناك من 
يل قلبًا رقيقًا رحيمًا يتأثر بالمواعظ» إذا سمع آية تأثر بهاء فإن 
كان الموطن موطن خوف تری أثر ذلك واضحًا فيه ) وقد يعتريه البكاءء 
وقد يتجاوز ذلك إلى الشهيق. 

ذلك أيضًا من الناس مَنْ لا يتأثر بذلك» فتجد قلبه كالحجارة: 
وهكذا الحال بالنسبة للمواعظ. إذا هناك بكاءٌء وهناك تأوة. وهناك أنينٌء 
فما الحكم؟ 

ag‏ ركو حيياة ا تان ررضو تي 
صلاة التراويح. فيغليه البكاءء فهل هذا اليكاء يۇر في الصلاة؟ 

العلماء فصَّلوا القول فى ذلك» فقالوا: 

مَنْ غلبه البكاء» فلا تأثير له؛ لأن ذلك دليل على صحة القلب 
واستقامته وسلامته» وكلما كان المؤمن رقيق القلب مع ثرَا؟ فإنه يعلوه 
البكاء في صلاتهء فالإنسان قد تَمرٌ به آياتٌ تتحدّث عمًا يتعلّق ات 
القَبْرء وبالحشر» > وبجهلم وصفاتهاء فر باد كنك EE‏ 
المواقف» فيَعْلبه البكاء» فمَنْ غلبه البكاء أي : قيفة كفيك نه لذ إراذة له 
فى ذلك» فهذا لا تأثيرَ له ولا يُؤثْر فى صلاته نقصًا. 


# ونوع لا يغلبه البكاءء ولكنه يبكى» وهذا الذي يبكى لا يخلو من 


وهبه الله 


= ركع» فلم یکد يرفعء ثم رفع» فلم يكد يسجدء ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم رفع؛ 
فلم يكد يسجد» ثم سجد» فلم يكد يرفع» ثم رقع وفعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك» ثم 3 في آخر سجودهء فقال: «أف أف»» ثم قال: «رب» ألم تعدني ألا 
تعذيهم وأنا ذ فيهم؟ ألم تعدني أل تعذبهم وهم يستغفرون؟1, ففرغ رَسُوَلُ الله لي من 
صلاته» وقد أمحصت الشمس» وساق الحديث.. وصَكحه الألْبَانيُ في «صحيح أبي 
داود» (84/ا١٠١).‏ 


ET‏ هك 


- إما أن يكون بكاؤه خوفًا من الله ل وخشية له» وخوقًا من 
النار» وما فيها من العذاب الذي أعدّه الله 8 للعْصّاة المُلحدين» فمَدْ 
يَتذكّر أهوال القَبّر وما فيه من السؤال» وكذلك قد يتذكر ما في عرصات 
القيامة» وقد تمر به آياتٌء فيتأثر بهاء فيبْكيء فَهَذَا إن كان بكاؤه خونًا 
E:‏ فإنه في هذه الحالة ل" تبطل صلا نه. 


3 عِِ i‏ 
من الثار» أو حشية لله 


- أمّا إِنْ كان بكاؤه لغير ذلك» فلا يخلو إما أن يبين منه حرفان أو 
لفان نان معد حون قي قات باقن و و 


وَمِنَ العُلّماء مَنْ يرى أن البكاء ذْكْرٌّء وأنه ما إذا كان ذكرًا فإنه لا 
يفسد الصلاة؛ ويَسْتدلون على ذلك بقول الله تعالى في مدحه لنبيه وخليله 


A7 


إبراهيم ك2 : وما 13 استغقاز هيم لاي 3 عن مَوَعِدَةَ وعدَها 


)00 للفقهاء تفصيل في البكاء بين ما كان بِصَوْتٍ أو لاء وبين مَنْ غلّبه البكاء أو كان 
باختياره» وغير ذلك. 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص86). حيث قال: «(والبكاء 
بصوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) قيد للأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه 
عن نين وتأوو؛ لأنه جِيئّئذ كعطاس وسعالٍ وجشاءٍ وتئاؤب» وإِنْ حصل حروف 
للضرورة (لا لذكر جنة أو نار)». ٠‏ 
ومَذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)۴١۳/۱(‏ حيث 
قال: «هذا كله إلا إذا كان البكاء بصوت» وأما إذا كان لا صوت فيهء فإنه يبطل 
اختيارًا أو غلبة تخشعًا أم لاء وينبغي إلا أن يكثر الاختياري منهء وأما بصوت فإن 
كان اختيارّاء أبطل مطلقًا؛ كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبةء وإن كان غلبة إن 
كان بتخشع لم تبطل ظاهره» وإن كثر وإن كان لغيره أبطل». 
وَمَذْهب الشافعية» بنظر: اماع الطالبين» للنووي (ص؟۳)» حيث قال: «والأصح 
أن ا لضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا). 
ومَذهب الحتابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)٤١/۲(‏ حيث قال: «فأمًا البكاء 
والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان» فما كان مغلويًا عليه لم يؤثر على ما ذكرنا 
من قبل» وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة» وإن كان من 
خشية الله فقال أبو عبدالله بن بطة في الرجل يتأوه في الصلاة: إن تأوه من النارء 
فلا بأس. وقال أبو الخطاب: إذا تأوف أو أن أو بكى لخوف الله لم تبطل 
صلاته). 


0 
رر صر 2 x‏ ور وعد 4 0 


إِنَاهُ فلا بين واه عدو ا 


1¢ 


من 0 هيم 4 حلم 0 [التوية: 


واوا صفة مبالغة» فالله مدح إبراهيم بهذا الوصف» فلو لم يكن 
ذلك محل ثناء لما امتدحه الله به إِذَا فالاوًاه ينّصف بهذه الصفة» وما دام 
يتصف بها وهي صفة ذكر؛ فلا بضغي أن تئر في الصلاة؛ E‏ 
يؤثر في ان اللا في يُظلانها. 

EN A ES e E 
بعد أن اتفقوا على أن مَنْ غلبه البكاءء» أو بكى خوقًا من النارء أو خشية‎ 
لله؛ فإن ذلك لا يؤثرء وبعضهم يرى أن البكاء لا يفسد الصلاة؛ لأن الله‎ 
اش على الباكين اسه في کتابه» فقال 8: «وويخروت لا لقان يكت‎ 
4) ررد حشرا © )» [الإسراء: 4١٠]ء وقال: ...روا سجَّدًا وا‎ 
.]08 [مريم:‎ 


قَهِذِه صفةٌ امتدح الله يل بها الباكين”". 

وَمِنَ العُلّماء مَنْ يقول: إن البكاء إِنْ لم يكن لما ذُكِرَ أولّا؛ خوفًا 
من الله» وخوفًا من النارء وغلبه البكاءء فهذا يُعْتبر خارجًا عن الصلاة» فيؤثر 
فيهاء كالحال بالنسبة لرَّدٌ السلام» وأيضًا الرد على العاطس» ونحو ذلك. 


فة مسائل تخعلفوة فيا كما يتشعلفون كما ذكرنا فى التاره 
والأنين» فمنهم مَنْ یری أنه لا تأثير له إن لم يبن حرفان» ومنهم مَنْ یری 
أنه يؤثر في الصلاة؛ لأنه لم يرد في ذلك دليل يستدل به. 


)١(‏ «آه): كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع والتحزن. و«الأواه»: الموقن بالإجابة أو 
الدعاء» أي : كثير الدعاءء وانظر: «تاج العروس» للزبيدي (77085). 

0) يُنْظر: «المغنى» لابن قدامة »)54١/5(‏ حيث قال: «قال القاضى: التأره ذكرْ 
مدح الله تعالى به إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فقال: ل إرهير ارم حلب 
والذكر لا يُفْسد الصلاةء ومدح الباكين بقوله تعالى: روا سيدا ربک وقال: 
وخرون لادان eS‏ وروي عن رك بن عبدالله بن الشخير عن أبيه» أنه 
قال: «رأيت رَسُوَلَ الله لا يُصلّي » ولصدره أزيز كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء». 


مَذَا هو خلاصة ما في هذه المسائل ذات الصلة بالكلام» وهي ما 
يَذكرها العلماء غالبًا من المسائل المتفرّعة عن الكلام في الصلاة. 


> قولع: (اخْتَلَفُوا فى صَلَاةٍ الحاقن). 


دم المؤلف الكلام على الحاقن على الكلام على رد السلام» وگان 
الأَوْلّى أن يقدم ذاك أيضًاء لأنه مرتبظ بالكلام» لکا نسير على ف 
الكتاب ونَهْجه. 


أوّلَا: يقصد بالحاقن”": الذي يحمل بولا شديدًاء وأصبع 


محصورّاء أيْ: يحتاج إلى أن يتبوّل» أصبح هذا البول يؤثر فيه. 
وكذاللك" يكنا" 04 يمهو امسا قد سر العاف إلى الال رونا 
حكم صلاته؟ 


اختلف فى ذلك العلماء: 


أوّلَا: فجمهور العلماء بَرّون أن مَنْ صلى وهو حاقن أو حاقب؛ فإنه 
يكره له ذلك» ولا تأثير لذلك فى الصلاة””. أي أنه لو صلى على صفةٍ 


)١(‏ «الحاقن»: الذي له بول شديد. ويقال: الحاقن في البول» والحاقب في الغائط. 
انظر: «تاج العروس» للزبيدي ١ ١ .)551١/5(‏ 

(0) «حقب البعير»: إذا احتبس بوله. و«الحاقب»: هو الذي احتاج إلى الخلاء وحصر 
غائطه. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (۲۹۸/۲). 

(0) وهو مَذُهب الحنفيّة وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين 2)541/١(‏ حيث قال: 
«(قوله: وصلاته مع مدافعة الأخبئين... إلخ). أي: البول والغائط. قال في 
«الخزائن»: سواء كان بعد شروعه أو قيلهء فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت 
الوقت» وإن أتمها أثم». 
وهو أيضًا مذهب الشافعية» يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص۴۴)» حيث قال: 
«يُكْرّه الالتفات إلا لحاجة... والصلاة حاقنًا أو حاقبًا أو بحضرة طعام يتوق إليه». 
وهو المذهب عند الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (١/۷١۱)ء‏ حيث قال فيما 
يكره فى الصلاة: «وابتداؤها حاقنًا من احتبس بوله. أو حاقبًا من احتبس غائطهء أو 
مع ريح محتبسة ونحوهء أو تائقًا إلى طعام أو شراب أو جماع» فيبدأ بالخلاء» وما = 


amg Bp 


من هاتين الصفتين ؛ Eee.‏ في صلاتهء ولا تُفُسدهاء وَقَاسِوَا ذلك 
علق ل ی تتوق ومتعلقة بالطعام : دلا صَلاة بحضرة العام » ولا 
وَهُوٌ يدَافعه الأخبثان 0 


فالعلَّماءٌ متّفقون على أن مَنْ صلى وهو يشتهي الطعام» وتتوق نفسه 
إليه وتميل إليه؛ فإن صلاته صحيحة بلا حلاف“ كذلك هنا بالنسبة لمَنْ 
صلى وهو حاقن أو حاقب. 

ثانيًا : ومن العلماء من قال: ينبغي أن يعيدك في الوقت» وقد نسب 
المؤلف ذلك إلى مالك» وأظن أن مذهب المالكية فيه تفصيل فى هذه 
المسألة» وثقل أيضًا عن ابن أبي موسى من الحنابلة ما يقرب من 
ذلك" ولكنه فد ذلك بان يكون شديدًا: 


ولكن: ما الحكمة من قول العلماء بأن من صلى وهو حاقن أو 
حاقب فإنه يُكره له ذلك أو تبطل صلاته؟ 

لأنَّ الإنسانَ مُطَالبٌ بأن يخشعَ في صلاته» والحاقن قَدْ يذهب 
خشوعه» فقد شوش ذهنه» وانشغل قلبه» وقد ذُمَب عنه اطمئنان القلب» 


= تاق إليه» ولو فاتته الجماعة ما لم يخ يضق الوقتء فلا يُكرى بل يجب ويحرم اشتغاله 
بالطهارة إذن». 

)1( سيأتي تخريجه. 

© ظر2 لاسا لكين عدا ۷5 حت فا0 اوقد اخ أله لو صلى 
بحضرة الطعامء فأكمل صلاته» ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه» 
وكذلك إذا صلى حاقنًا فأكمل صلاته». 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)24٠00/5(‏ حيث قال: «وقال في «الطراز» في باب 
الصلاة بالحقن: ومَنْ بلغ به الجوع ثم حضر الطعام وال دا راء جه 
من الطعام؛ لأنه يتفرغ بذلك للصلاةء فإن بدأ بالصلاة» فإن كان باله مشغولاء 
بحيث لا يدري ما صلی يعيد ذلك أبدّاء وإن كان دون ذلك» ولكن يُقْلقَه ويعجله. 
فحسن أن يعيد في الوقتء وإن كان إنما توق نفه إلى الطعام من غير أن يشغله 
فلا شيء عليه» انتهى باختصار». 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (4۲/۲)» حيث قال: «وعنه يُعِيدٌ مع اق الخد 
الأخبثين» وعنه يعيد إِنْ أزعجهء وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله». 


وراحة النفس؛ لأن هناك أمرًا يزعجه. ويشغل باله» ولذلك لا ينبغى أن 
يدخل الصلاة وهو حاقن أو حاقب حتى وَإِنْ قَانَته الصلاة» وإنما يَنْبِغي أن 
يدخل إلى الصلاة وهو مطمئن النفس» لا يُوجَد ما يشغل باله» ولا ما 


يُشْوّش عليه» ولا ما يذهب خشوعه أو يضعفه؛ لأن الله كه أثنى عل 


الخاشعين. 

لكن لو حصل ذلك» هل يؤثر ذلك فى صلاته؟ 

لا شك أنه وَرّد فى ذلك عدة أحاديث» ومن تلك الأحاديث 
قوله كلِِ: «لا يحل لامْرِئ أن ينظرٌ في جَوْف بيت امْرِئٍ حتى يستأذنه» 
ولا أن يقومٌ إلى الصلاة وهو حقن)"”". 

«حَقِن) على وَزْن «فيل»» وهذه صيغة من صيغ المبالغة» وحقن يعني 
حاقن. 

وجاء أيضًا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة أنها 
قالت: قال رسول الله علد : دلا صلاةٌ بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه 
الأخبثان»". ٤‏ 

Se هما وريد هته أن تمن‎ OE BG E 
وهو يتحمل ويتصبرء فيدخل فى الصلاة» ولا شك أن ذلك سيّشغله.‎ 
الكراهة» وقالوا: لا نرى فرقًا بين هذا وبين مَنْ يدخل في صلاته ونفسه‎ 
متعلقة بذلك الطعام.‎ 

وتذلك+ جاء فى الحهديق: «إذا حضرت اليا فابدووا 

١ اق‎ - 

يالعشاء» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (01*): وضعفه الأَلْبَاننُ فى «ضعيف أبي داود» )١١(‏ إلا الجملة 
الأخيرة مم وة لير ها د ١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (6855). 

(۳) أخرجه البخاري »)1۷١(‏ ومسلم (0887) ولفظه: «إذا حضر العَشَاءء وأقيمت 
الصلاة» فابدؤوا بالعشاء». 


كذلك الحديث الذي مر بنا قبل قليلء وهو حديث عائشة أن 
الرسول بيا قال: ١لا‏ صَلَاة بحضرة الطعام». 


لأنّ القصدّ من ذلك أن يدخل الإنسان في هذا الرُكن الثَّانِي من 
أركان الإسلام وهو مطمئن النفس» مرتاح البال» لا يشغله شاغل عن 
طاعة الله ل وعن ذگرو» وعن تلاوة القرآنء وأداء هذه الصلاة برگوعهاء 
وأركانهاء وشرائطهاء ووچ ا جي ةل على معطت وب 
من الله 8# لكنّهم قالوا: لا يختلف حاله عن حال مَنْ يشغله الطعامء 
ولا كذلك م مق يتشبغل با مرن الدتياء ل 
صلاته» أصبح يفكر في اعون آل ليها كنا وش لاه وهناك أيضًا مَنْ 
ا 0 
عمر #ه'''. ومع ذلك قال العلماء: لم يرد نص في أن هذه الأشياء تبطل 
الصلاةء بمعنى أن العلماء لم يقولوا بأنها تبطل الصلاة" فالخلاف في 
هذه المسألة هو خلافٌ بين الجمهور وبين غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (81//9) عن عمر قال: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة». 

(۲) وهو مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)١9/5(‏ حيث قال: «وبهذا 
علم أن ترك الخشوع لا ® بالصحة» بل بالكمال» ولذا قال في «الخلاصة» 
و«الخانية»: إذا تفكر في صلاته فتذكر شعرًا أو خطبةً فقرأهما بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه» لا تفسد صلاته). 
ومذهب المالكية» بنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)۳٤١/١(‏ حيث 
قال: «قوله: «تفكر بدنيوي»» أي ولم يشغله عن الصلاة» قان شَغَله حتى لا يدري 
ما صلی أعاد أبدَّاء فإِنْ شغله زائدًا عن المعتاد ودَرَّى ما صلىء أعاد بوقت... ثم 
إن لم يشغله عن الصلاةء فالأمر ظاهر» وإِنْ شَعَله عنها فان شك في عدد ما صلى» 
بنى على اليقين» وَإِنْ لم يدر ما صلى أصلًا بطلت.. وَهَذَا إذا لم يكن التفكر متعلقًا 
بالصّلاة» فإن كان متعلقًا بها كالمراقبة.. فإن لم يدر ما صلى» بنى على الإحرامء 
وَإِنْ كان مستحضرًا له» فالحكم واحد في الجميع إلا في هذا الفرع». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (7941/1), حيث قال: 
«(وفراغ قلب) من الشواغل الدنيوية؛ لأنه أعون على ن وان وقال 
القاضي حسين: يكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهيةء أما التفكر 
في أمور الآخرة» فلا بأس بهء وأما فيما يقرؤه فمستحبٌ». 


وَالرّاجح: أن الأولّى في المُصلَّي ألا يدخل في صلاته وهو حاقن أو 
حاقب؛ فإِنْ فَعَلء فصلاثهُ صحيحة مع الكراهة» والعلة في ذلك كما 
ذكرنا ‏ هو أن وجود مثل هذه الأشياء تَشُْغله وشوش عليه» وربما تجعل 
قلبه ينصرف» وقد يحسٌ بألم» وبمشقة» فبدل أن ينشغل في عبادته» ويُفرّغ 
نفسه لها؛ يتشوش ذهنه في هذه الأمور. 


> قولم: (كأَكْتَرُ العُلَمَاءِ يكْرَمُونَ أَنْ يُصَلّْيَ الرَّجُلُ وَهْوَ حَاتِنٌُ» لما 
| 


و 2 9 2 5 6 إن 
روي من حديث ريد بن ارفم). 


ن أرق هو الذي ررد عفد كنا نكل :فى اللا تكلم 
أحدنا صاحبّه إلى جَنْبه»» حتى نرّل قوله تُعالى: «أوَؤوموا لَه َب 
[البقرة: ۲۳۸]. 


2 ل 2 2 
«فأَمِرْنَا بالسّكُوت» في رواية «الصحيحين'': وفي مسلم: «فأمرنا 
٤‏ 0( 0 
بالسكوت ونهينا عن الكلام) 5 
5 کا ع و ١‏ راف ل 5 سات 2 د 2 ساس ملل عرو 
> قولي: (قال: ااسمعت رسول الله عي يُقول: «إذا اراد أاحد 
الائ كيدا پو کل الصّلاق"". وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائْشَةَ عَنٍ النََيّ - عَلَبْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - أنه قَالَ: «لا يُصَلَى َحَدَكُمْ بحَضْرَة الطَعَام: ولا وهو 
7 ره o‏ ا ا رت 2 0 if or‏ 
يُدَافِعْهُ الأخْبتان”*'. يَعْنِى : العَايِظ وَالبَوْلَء وَلِمَا وَرَدَ مِنَ النّهُى عَنْ ذَلِكَ 


= ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (4۹۸/۲)» حيث قال: «عمل القلب لا 
يُبُطل الصلاة وإن طال» على الصحيح من المذهب نص عليه» وقيل: يبطل إن طالء 
اختاره ابن حامد وابن الجوزي» قاله الشيخ تقي الدين قال: وعلى الأول لا يتاب 
إلا على ما عمله بقلبه). 

.)٥۳۹( أخرجه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۸)ء والترمذي ,)١57(‏ وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود) 
(60)» وهو عن عبدالله بن أرقم كما ذكر الشارح. 

2( تقدم تخريجه. 


TYA 
د روو‎ 


عن عَمَرَ ا" وَذَهَبَ قوم إلى أن صلاته فَاسِدَةٌ وانه يُعيد). 


نْقِلَ هذا عن مالك" وليس المالكية كلهم متفقين على هذاء وحكي 
غنم عفن الحتابلة عن ابن أن موسئ من الخال أنه قال 2 ودا اشد به 
الأمر» فإن ذلك يؤثر على صلاتها» ومذهب الجمهور أن ذلك مكروة. 
وليس مبطلا للصلاة؛ لأنه ليس من مُبُطلات الصلاة» إِنّما الذي يبطل 
الصلاةً أمورٌ كثيرةٌ» منها الكلام» وفيه تفصيل» ومنها انتقاض الطهارة» 
والأكل والشرب ومسائل عدة معروفة. 


> قولة: (وَرَوَى ابن القَاسِم عَنْ مَالِكِ مَا يدل عَلَى أن صَلَاءٌ 
الحاقن فَاسِرَة)9'. 


ابن القاسم هو إمام معروف من أجلّاء علماء المالكية الذين تتلمذوا 
على يد الإمام» وتربوا في مدرستهء وأقصد بالإمام الإمام مالكًا إمام دار 
0 فهو الذي روى مَدوّنته» أو التي حكاها سحنون عن ابن ا 

ن القاسم كان يسأل مالا أحياناء وفي الكثير يجيب مالك كا4 
لا يجيب مالكٌ» والمالكية يَعْرفون ما يخص الإمامٌ مالكاء وما 
جَاءت به إجابات ابن القاسم. 


نه امه بالإعادة في في الوقث وَيَعْدَ 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)۱۸٤/۲(‏ 

(؟) تقدّم ذكر التفصيل في مذهب مالك. 

(۳) تقدّم نقل مذهب الحنابلة في ذلك» وأن اختيار ابن أبي موسى أنه يعيد إن 
أزعجه. 

(4) يُنظر: «المدونة» لابن القاسم (۱۱۳/۷)» حيث قال: «قلت: أرأيت إذا أعجله عن 
صلاته» أهو مما يشغله؟ قال: كيه قلت: فإن صلى على ذلك وفرغ» أترى عليه 
إعادة؟ قال : إذا شغله فأحب إلى أن يعيد. قلت له: فى الوقت ويعد الوقت؟ قال : 
إذا كان عليه الإعادة» فهو كذلك يعيد وان خرج الوقت» وقد بلغنى ذلك عن 
مالك». 


ا[ شتات 


الوّقفت70"'. السب في انهم : اخْيَلَافَهُمْ في التي هَل يدل عَلَى 
قَسَادٍ المنهرء * عله 3 ل عَلَى قسَادو؟)”". 


هذه مسال أصولية معروفة» وهي : هل النهي يقتضي فساد المنهى 


م 


عنه؟ وكما هو الحال بالنسبة للأمر» فا لمر يقتضي الوجوب» والنهي أحيانًا 
شدي فياك فی عه واا بان« ضازقة مد الضوارف ا 
ولك عن لني ادو E‏ تعد : SAAD‏ يون التي تين 
تنزيه» وهذه مسائل معروفة. ان 


َه 


> قولم: (وَإنْمَا دل على تام من كمَلهُ ققظ إا گان أضل الفغل 
الذي تَعَلّنَ النّهَيْ به وَاجبًا أو جَايْرّاء وقد تَمَسَّكَ القَايِلُونَ ِفَسَادٍ صَلَاتِه 


ع 


)1( تقدّم ذكر مذهب المالكية» وقد أوجبوا الإعادة أ أبدًا على مَنْ : أشغلّه ذلك عن فَرْضٍ 
من فرائض الصلاةء وأما غير ذلك بعد في الوقت. 
وينظر: «الشرح الصغير) للدردير (۹/۱٤۳ء »)٠١‏ حيث قال: «(و) بطلت 
(بمشغل)» أي: مانع (عن فرض) من فرائض الصلاة؛ كركوع أو سجود وقراءة فاتحة 
أو بعضها كشدة حقن أو غثيان أو وضع شيءٍ في فمهء (وأعاد فيه) مشغل عن (سنة) 
مؤكدة). 
وقال الصاوي في «الحاشية»: «واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض: إذا 
كان لا يقدر على الإتيان معه بالفرض أصلاء أو يأتي به معهء لكن بمشقة إذا دام 
ذلك المشغل». 

(۲) اختلفت مذاهب العلماء فى مسألة اقتضاء النهى للفساد على أقوال. 
يُنظر: «التلخيص في أصول الفقه» للجويني :)48١/1١(‏ حيث قال: اعلم ‏ وقّقك الله 
_ أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء والمتكلمونء قَمَا ذهب إليه الجمهور من أصحاب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة» وأهل الظاهرء وطائفة من المتكلمين: أن النهيّ عن 
الشيء يدل على فساده كما أن الأمر بالشيء يدل على إجزائهء ثم اختلف 0 
ذهب بعضهم أن النهي دال على فساد المنهي عنه من جهة وضع اللسان» وذَّمَبَ 
آخرون إلى أن النهي إذا ثبت فإنما يعلم فساد المنهي عنه بموجب الشرع دون قضية 
لم النهي في اللغةء ردم الجمهور من المتكلمين أن النهي لا يدل “على الفساد. 

ثم أجمع هؤلاء على أنه كما لا يدل على فساد المنهيّ عنه» لاملل على قف 

وإجزائه». وانظر: «اللمع» للشيرازي (ص٥۲)ء‏ و«قواطع الأدلة» للسمعاني .)۱٤١/۱(‏ 


ag Bp 


ص 


بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الشامبُون” ¢ » ينهم مَنْ يل قن وار وَمِنْهُمْ مَنْ ا 
عَنِ أي هرَيْرَةٌ 02 عن ال عه . 


هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل» وهو حديث ثوبان الذي 
أخرجه الترمذي وحسّنه: «لا يحل لامرئ أن يدخل جوف بيت حتى 
يستأذن» ولا أن صل وهو حقن)”". 


> تولة: (قَالَ: «لا يحل لِمْؤْمِنِ أَنْ يُصَلَّيَ وَهْوَ حَاقِنٌ جِدًا». كَالَ 
دال : دت و لا حه فی 


ا 
Er‏ 2 28 د 


ابو عمر بن 

جاء المؤلف بلفظ آخرء أما اللفظ الذي ذكرت» فهو لفظ الترمذي 
وَحَسّنه » وابن عبداليّر قد تكلم عنه» والحديث فيه خلافٌ بين العلماء 
7 4 لذ ا 


كن الحديث الآخر يكفي عنه حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في 
اصحيحه»» وأخرجه غيره أن الرسول بي قال: «لا صلاة بحضرة الطعامء 
ولا وهو يدافعه الأخبثان)* 


> تولم: (المَسْأَلَةٌ السَّاوِسَةُ: قال: اخْتَلَفُوا في رَد سَلَام م المُصَلّي 
مَنْ سَلَّم عَلَيْهِ). 


)١‏ قال أبو داود في «سننه» (91): «هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد». 

إفة تقدَّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۹۷/۲)» حيث قال: «وقد رُوِيَ من حديث 
لصيو مدا الباب حديث لا حجة فيه؛ لضعف إسناده» منهم مَنْ يجعله عن 
أبي هريرة» ومنهم مَنْ يجعله عن ثوبان عن النبي كف أنه قال: «لا يحل لمؤمن أن 
يصلي وهو حاقن جدًا). 

(5) قال الترمذي في «سننه» :)١۷(‏ «حديث ثوبان حديث حسن»» وقال الأرناؤورط في 
حديث ثوبان حدم لغيره دون قوله: «ولا يؤمنٌ إمام قومًا فيخص نفسه بدعوة 
دونهم». وانظر: «مسند أحمد» (۲۲۱۹۲)» وسبق تضعيف الألبانق للحديث. 

)6( تقدَّم تخريجه. 


J wg [3 - 

هذه المسألة الخلاف فيها متعلق بالكلام في الصلاة؛ هل ا 
بذلك رد السلام في الصلاة ؟ فلو أن إنسانًا دخل» فوجد إنسانًا يصلي» أو 
جماعةٌ يصلون؛ فسلّم عليهم» ٠‏ فهل لهذا المصلي أو لتلك الجماعة أن 
روا عليه السلام؟ 

- إن قلنا: نعم» فما نوع الرّد؟ هل يردُون عليه لفظًا بأن يقول مثلًا: 
وعليكم السلام. 

- أو أنه يرد عليه إشارة؟ وإن قلنا بالإشارة؛ فما نوع الإشارة؟ هل 
يُشير بيده فيجعل كفه أسفل» وأعلاها إلى أعلى؟ أو يشير بإصبعه هكذاء 
أو أنه يُوْجُل ذلك إلى ما بعد الصّلاة؟ 

ففي هذه المسألة أحوال: 

- الحال الأولى: هل يرد عليه السلام لفظا أو يرد عليه بالإشارة؟ 
وإنقلنا: يرد عليه إشارة؛ فما نوع الإشارة؟ أو: هل له أن يسكت فإذا 
ما فرغ من صلاته رد عليه السلام؟ 

الأَحَادِيتُ التي قَدْ وردت في ذلك كثيرةٌ جدَّاء ولقد تكلّمنا عن 
السلام في الصلاة» وذلك عندما تحدثنا عن الكلام أثناء الخطبة في 
الجمعة» فإننا عرضنا هناك لمسائل» منها: رد السلام إذا كان الإمام 
يخطب على المنبر يوم الجمعةء فسلم أحد الحاضرين وهو يخطب» هل 
يرد عليه أم لا؟ 


وقد وردت أحاديث في رد السلام؛ يقول الله تعالى: ووا حِيم حر 


بسَحِيَّةَ ر لحن + م أو روا4 [النساء: c]۸١‏ والرسول ا ذكر أن 


من حقوق المسلم 0 أخيه المسلم» ووردت أيضًا أحاديث عدة تدل على 


رد السلا فذلك مضى وانتهى. 


)١(‏ من ذَلكَ ما أخرجه البخاري (١٤۱۲)ء‏ ومسلم (۴۱۹۲)ء عَنْ أبي هريرة» قال: قال 
رَسُولٌ الله ل : ١«حَمْسٌ‏ تحب للمَشلم على أخيه: رذ السلام» وتشميت العاطس» 
وإجابة الدعوةء وعيادة المريض› واتباع الجنائز)؛. واللفظ لمسلم. 


ا ل فما حكمه؟ 


L1 


حديث زيل د بن أرقم أنه قال: كن كلم في الصلاة. يكلم اح E‏ 
إلى جنبه حتى نزل قَؤله تعالى: $ .. و لہ نب ©4 [البقرة: ۲۳۸]» 
اا ا 


ا 4 شق 
وفي رواية زيادة لمسلم : «ونهينا عن الكلام» 


فكان الكلام مطلقًا جائرًا في أول الأمرء ولذلك استغرب يعلى بن 
أمية» عندما رد على الذي عطس في الصلاة» فأنكر عليه الصحابة وا" 
گذلك جاء في حديث عبدالله بن مسعود أنه قال: كنا نُسلّم على 
رسول الله 45 وهو يصلي قبل أن نذهب إلى النجاشي› فلمًا رجعناء سلما 
على ر سول الله ب فلَمْ يرد عليناء فَسَألوا رسول الله ية عن ذلك 
فقال : «إِنّ في الصلاة ك0 


حَدِيتْ يث يعلى بن أميّة بعد أن عطس الرجل» فقال: يرحمك الله؛ 
ثم انکر عليه القوې فدَعَاه سيول الله كلك بعد ذلك» ثمّ قال له في آخر 
0 «إنْ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من کلام الناس› إنما هي 


)1( تقدّم تخريجه. 

)( تقدم تخريجه. 

(۳) يشير الشارح إلى ما أَخْرّجه مسلم (0۳۷)ء عن مُعَاوية بن الحكم السُلمي» قال: بينا 
آنا أصلّي مع رسول الله يِه إذ عطس رجل من القومء فقلت: يرحمك الله فرماني 
القوم بآبصارهم» فقلت: واثكل أمياهء ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت» فلما صلى 
رسول الله يك فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» 
فوالله» ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» وهو عن معاوية بن 
الحكم السلمي ذه وليس عن يعلى بن أمية. 1 

(5) أخرجه البخاري »)١١99(‏ ومسلم (۸٥)ء‏ ولفظه: إن في الصّلاة لشغلا). 


17777777 
ا والتكبيرء وقراءةٌ القرآن» فون هذه الأدلة وغيرها ‏ وهي 5+ 
جدًا تاين أن الكلام كان جائرّاء وأن رد د السلام كان يحصل اا 
جاءت بعد ذلك أدلة تمنع ذلك. 

وَفِيِمَا يتعلق بالإشارة: 


جَاءَ في حديث صهيبٍ 445 أنه مَرٌّ بِرَسُول الله ياه وهو يُصلّي قال: 
«فَسلمت 3 عليه وكلمته. قال: فرد إشارة. 


0 


E 8 


قال بعض الرواة: لا أظنه إلا أشار بإصبعه”؟ 


أ أن الرسول بي كان يصليء فسلم صهيبٌ على رسول الله کیا 
وهو في الصلاة فرد بالإشارة. 
وَجََاءَ أيضًا في حديث عبدالله بن عْمّر ها أنه قال: «جَاء 


LÎ 


زرل اه كله إلى اء قصل فبهاء اقل غه الأنصان» فسا علق 
رسول الله وء فقلت لبلال: كيف رد عليهم؟ فقال بلالٌ - قال بعد ذلك 
الراوئ: قال يعقوي :لا أظنه إلا أشار. بيده وكفه إلى أسفل)””. 

الحُلاصّة: أن الرَّسُولَ بي ر إشارةً» وأنه جاء في حَدِيثٍ أنه أشار 
بيَدِهِ هكذاء وَبَاطن الكف إلى الأرض» وأعلاها إلى أعلى» وأنه مرةً أشار 
بإصبعه؛ وجاء أيضًا في حديث جابر أنه مر برسول الله بي وهو يصلي 
على الراحلة إلى غير القبلة في نَافلَةء فسلَّم عليه» فلم يرد عليه كل فلمًا 


)0 تقدّم تخريجه» وهو عن معاوية بن الحكم السلمي» وليس عن يعلى بن أمية. 

(۲) أخرجه أبو داود (410)» والترمذي (51؟)» وصَححه الأَلْبَانَيٌ في ١صحيح‏ أبي 
داود» (۸0۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (4۲۷). والترمذي (۳۹۸)» ولفظ أبى داود: عبدالله بن عمرء 
يقول: «خرج رسول الله كل إلى قباء يصلي فيه»» قال ان الأنصارء فسلموا 
عليه وهو يصلي»» قال: «فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله كل يردٌ د عليهم حين 
كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟!؛؛ قال: «يقول هكذاء وبسط كفه). وبسط جعفر بن 
عون که وجعل بطنه أسفل » وجعل ظهره إلى فوق. وقَالَ الأَلْبَانَيُ في (صحیح ا 
داود» (.كم): حسن صحيح. 


TTR 

فرَغْ من صَلَاتِهِ قال: : «إنه لَمْ يمنعني من أن أردّ عليك ! إلا ا الى كيت 
ا 

إن تيتا من هَذَا أن رد السلام كان في أوَّل الأمر جائرًا؛ وأنَّ 


رسول الله 4ة سلّم عليه أصحابه بعد ذلك فَلَمْ يرد عليهم» وبين في 
بعض الأحاديث كحديث بن مسعود أنه قال: «إن في الصلاة لشغا. 


وجاء في حديث أآخَرّ: أنه رد إشارة بإصبعه. 

وفي حديثِ أيضًا: أنه رد إشارةً بيده. 

وأيضًا جاء أن الرَّسُولَ ييي لم يردّء وأن رده جاء بعد الصلاة. 
ولذَّلكَء اختلف العلماء في هذه المسألة: 


فمنهم مَنْ يرى - وهم جماهير العلماء ‏ أنه لا يجوز أن يرد المصلي 
فى صلاته لفظا؛ فإن فعل» بطلت صلاته. 


فلو أن إنسانًا مرّ بالمُصلّي فسلم عليه فقال: السلام عليكم؛ فرد 

فقال: وعليكم السلام» فن صلا ته تبطل عند جماهير العلماء؛ لكنه إن 

رد عليه إشارةًء فلا تَبُطل عند هؤلاء تَمسَّكا بما ذكرنا من بعض 
(Der f‏ 
الأدلة . 


)00 ارچ البخاري »)۱١١۷(‏ ومسلم .)0٤١(‏ 

زفق هدا مَذهب المالكية»ء وانظر : «الشرح الصغير» للدردير )41/0 «(4Y‏ حيث قال: 
«(و) كره (إشارة للرد) برأس أو يد (على ا إذا ارتكب 
المكروه» وحمد لعطاسه»ء وأما الرد بالكلام فمبطل» وأ ما رد السلام بالإشارة على 
2 عليه» فمطلوب». 
وَمُذهت الشافعية» ينظر: (تحفة المحتاج» للهيتمي (۲ 56 حيث قال: الويْسَنٌّ 
العا ر ار جمد :ححا يسمع ی وأن يرد السلام بالإشارة 
باليد أو بالرأس» ثم بعد سلامه منها باللفظ». 
وماهت الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي 2)١75/١(‏ حيث قال: «ویکرّه السلام 
على المصلي» والمذهب لاء وله رده بإشارة؛ فإن رده لفظّاء بطلت» ولو صافح 
إنسانًا يريد السلام عليهء لم تبطل». 


e 8 . (9 
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ومو الشلماء مث يري اله لاخو وؤللة. إلى نا بعد الصو فر 


وَبَعْضٍ العُلّماء يُفْصّل القول في ذلك؛ لأنه ربما يسلم عليه إنسان 
يجهل الحكمء فَيّظن أنه بِتَرْك الردٌ عليهء يترك ذلك أثرًا في نفسه؛ وهذا 
حصل مع عبدالله بن مسعود؛ لأنهم كانوا يسلمون على رسول الله کل 
فلما عادوا من عند النجاشيء سلم على رسول الله كل فلم يرد عليه 
فوقع في نفسه شيءَ٬‏ فسأل رسول الله يه عن ذلك فقال: إن في 
الصلاة لشغلة). 


إذن؛ لا ينْبغي لمسلم أن يرد السلام في الصلاة؛ لأن السلام كلامء 
فلا ينبغي أن يحصل منهء فإن سلم عليه أحدٌ فليرد إشارةًء إما بيده وإما 
أن يشير كذلك بإصبعهء أو أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الصلاةء وذلك ررد 
عن الرسول كَل 


> قولي: (فَرَخَصَتْ فيه طَائِفَةٌ ِنْهُمْ سَعِيدٌ ُن المُسَيِّبء وَالحَسَنْ 


e 


o A أبن لدو‎ 3 


لاهم يرون أن E‏ وهؤلاء يستدلون بقول الله 
تعالى : موادا يدم سَبَّوَ 1 حي حَْسَنَ هنا أو وه 4 [النساء: 1۸١‏ وقوله 


)١(‏ روي هذا عن عطاء والثوري. 


وانظر: اا للنووي (/0 ۰( حيث قال: 0 الشيخ أ بو حامد عن 
عطاء والثوري أنهما قالا : يرد بعد فراغ صلاته؛ سواء كان المسلم 0 أم لا 
وروي عن أ الدرداء. وقال النخعى : يرد بقلبه» 0 0 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (۳۳۸/۲)» حيث قال: «قد روي عن طائفة من 
التايكين 5 منهم الحسن وقتادة 7 آجازوا أن يرد 00 ا 27 يصلي. 
المنهى عنه فى الصلاة هو ما لا 0 إليه فى الصلاة 00 1 ا فهو 
فرضٌ على من سلم عليه في الصلاة وغيرهاء فمَنْ فَعَل ما يجب عليه فعلهء 
لم تفسد صلاته». 


تعالى : لوا ل أََفْيِكُم» [النور: 055١‏ أي: على اهل دينكم. 
عو 


> قولة: (وَمَتَعَ َلك قَوْمٌ بالقَلٍء وَأَجَارُوا الرَّدّ با لإشَارَةء وَهُوَ 
مَذَّْمَبُ مَالِكِ وَالشَافِعِت)7". 


هؤلاء هم جمهور العلماء» وكذلك مذهب أحمد. 


> تولة: (وَمَنَعَ آخَرُونَ رده بالقّوْلٍ وَالإِشَارَةٍء وَهُوّ مَذْمَبٌ 
التَعمّان”"). 
قفد اعمان أ خجيفة 56 لان اسه التعمان: 
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95 مقدره > هه .4ه 12 7 E E‏ 
> قولت: (وَأَجَارَ قَوْمٌ الرّدّ في نَفسِهِ "2 وَقَوْمٌ قالوا: يرذ ذا فَرَعْ 


هذه اختلافات داخل المذاهب» فمثلا الحنابلة يقولون: لا يجوز أن 
يوك لفط وابواتينا نرف إشارة باقيهة أو شاع وله رفول ذلك إل :ها : يقد 
ابيا 

وَمَعْلومٌ أن الفقة يَحُتلف باختلاف مذاهب رُوَاته؛ فهناك مذهبان من 
المذاهب الأربع (مالك وأحمد)ء عُنى إمامهما بفقه الأثرء أي: يقفون عند 
الأحاديث والآثار التي جاءت عن الصحابة والسلف. لكن بعد ذلك الذين 
جاؤوا من بعدهم فرغواء فيَعْرف هذا بفقه السلف؛ ويُعْرف الفقه الحنفي 


)١(‏ تقدّم ذكر المذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة). 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص*۴)» حيث قال: «ولا يرد السلام بلسانه» ولا بيده). 

۳) روي ذلك عن إبراهيم النخعي. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (١/۱۸٤)ء‏ قال: (يردٌ عليه في نفسه». 

(5) تَقدّم أن هذا المذهب مرويٌ عن عطاء والثوري. 

)٥(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي 2)١١١/(‏ حيث قال: «له رذ السلام من إشارةٍ من غير 
كراهةٍ على الصحيح من المذهب» وعنه يكره في الفرض» وعنه يجب» ولا يردّه في 
نفسه» بل يستحبٌ الرد بعد فراغو منها». 


e [3 


بفقه الرأي؛ لأنه اعتمد في كثيرٍ من المسائل على القياس؛ ويرون المذهب 
الشافعي وسا بين هذه المذاهب» فهو يجح بين المدرستين 4 


> قول: (وَالسَّبَبٌ في اهم : مَل 3 د السّلام من نَوْع تكلم 
في الصَّلَاةٍ لمهي عن آم لا؟ كْمَنْ رَأَى أنه مِنْ نؤع الكلام المَنْهِىٌّ عه 
وَخصّصٌ الأمْرَ برد د السلام في قَوْلِهِ تَعَالَى: دا يم َد حيو 
ا حَسَنَ مناه الآيَهَ [النساء: 5م] ِأَحَادِيثِ التي عَنِ الككلام في الصّلاة). 
اليه مجملةٌ عامةء لكن الأحاديث خاصّة 


ينها 02 لهل على تونتول :اله E‏ إلى الفساسي .+ 
كَمَا جَاءَ في بعض الرّوايات ‏ فلمًا رجعوا من عنده سلمواء فلم يرد 
عليه وقال: 3 في الصلاة لشغلًا». زل عليه كيه بعد ذلك ولم يرد» 
ا كان يرد بالإشارة» والإشارة لا تبطل الصلاة؛ إنما الذي يبطل 
الصلاة هو الكلام» وليس هذا الكلام على إطلاقه» فقَدذُّ عرف اا 
بذلك تفصيلًا. 
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دَاخْلُا فِي الكلام المَنْهيَ/ 8 أو خصّصٌ أَحَادِيتَ التي بالأمر برد 
0 أَجَارَهُ في الصّلاة. كَالَ أَبُو بكر بْنُ المُنْذِرِ: وَمَنْ قَالَ: لا يرد 
وَل دشر ققد الف الستةً). 


بأقوال الأئمة» وأيضًا سن العلماء الذين 8 تجا مدن فل 0 
وكثيرًا ممن كتبوا بعده» ل و بکتبه» وله كتابه «الأوسطاء وله 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/707)» حيث قال: «وقال النعمان: لا يرد السلام» 
ولا أحب أن يشير.. فاستحبٌ خلاف ما سنه رسول الله يل لأمته؛ لأن التبيّ يله 
سن للمصلي أن يرد السلام بإشارةء وقَدْ سنّ النبي بي الإشارة في الصلاة في غير 
موضع؟. 


لاسي 


كذلك كتبٌ عدةء وكلّها من الكُتّبٍ الجامعة. وإلى كونها تجمع 
الفقه» كَذَّلك تجمع الأحاديث والآثارء فكتبُهُ إلى جانب كَوْنها مَرَاجع في 
الفقه» هي مَرَاجِع في الأحاديث» وأيضًا في آثار الصحابة والسلف طب 
عمومًا. 


قوله: «فقد خالف السّنة)» إن قال: لا يرد يقصد هنا: ليس الرد 
باللفظ. وإنما أن يرد إشارة - على اختلاف الصفات التى ذكرنا. 


ا ا ا E E‏ الشش 5 هذا 
الصلاة وَالسَلَامُ ر عَلَى الْذَيك ا عَلَيْق وَهَىَ فى الصَلَاةٍ 
ار E‏ 


رد إشارةء وليس القصد هنا هو الرد بالقول. 

وكذلك قى عدنث: عبدالله بخ فور عهدها أشان الى أن 
لر مام الج نتاف تراط يضري ادام لبد اا هار فيليا 
عليهء سأل بلالا كيف رد عليهمء فأجابه بأن قال يعقوب (يعني: 
راوي الحديث).؛ قَالَ: أشار بيده؛ ثم مله 6 نمال فيط كنه 
اا إلى ا 

إِذَاء هذه من أنواع الإشارة التي ترد لكن لو أشار بعيئه (طَرّفه) هذا 
يا 0 عنه 0 ا عدن يجدوذٍ نضَّاء يُفرَعون عليه كثيرًا من 
ويكفيك 7 إذا أمسكتٌ ll‏ المساكن ‏ سهن خليك أن دد إليها نا 
يتعلّق بذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠. 4 و‎ - 
(Dr . ١ ١ 
فى القضاء ( ع‎ 
EEE ظ‎ 
SSD 


هذه من المسائل المهمة التي تتعلق بالقضاء في الصلاة. 

وسوف يتكلم المؤلّف عن أحكام ناسي الصلاةء أو الذي قد نام 
عنهاء وعما يتعلّق بمن ترك الصلاة متعمّدّاء وما أكثرهم! 

وهناك أناس يتساهلون في الصلاة» فيتركونها فترة من الزمن في 
حياتهم» وربما تنتابهم المنِيّةَ وهم على هذه الحال» وهناك من تتداركه 
رحمة الله 8# فيهديه فيعود إلى الحق. فيرجع للصلاة فيؤديهاء وهذا له 
حال أيضًا. 


ا 


وهذه مسائل سبق أن أوماً إليها المؤلف. وبعضها قد مر تفصيلًا في 
أوائتل أبواب الصلاة في فصل حكم الصلاة. 


)١(‏ القضاء في اللغة: الحكمء وقد يأتي بمعنى الفراغ» ويمعنى الإنهاء» انظر: «مختار 
الصحاح» للرازي (500). 
وهر علد الفقهاء» بمعنى : فعل العبادة بعد وقتها المحدد. 
مذهب الحنفيةء ينظر: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)۱۳١/١(‏ حيث قال : 
«والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود). 
ومذهب المالكية› ينظر: شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهانى ۳/۷). حيث 
قال: «والقضاء: ما فُهِلَ بعد وقت الأداء» استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا أخَره 
عمدًا أو سهواء تمكن من فعله» کالمسافر» أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًاء 
كالحائض» أو عقلّاء كالنائم». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المستصفي» للغزالي .)۷١(‏ حيث قال: «اعلم أن الواجب 
إذا ادي في وقته سمي أداءً» وإن أذْيَ بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر 
سمى قضاءًا. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)١1486/١(‏ حيث قال : 
«والقضاء: فعل الشىء بعد خروج وقته المعين شرهًا). 


فتكلمنا ي أنّها ركن من أركان 
الإسلام بإجماع» وا ن العلماء أجمعوا على أن من ترك هذه الصلاة جاحدًا 
لوجوبها كفرء 9 اختلفوا فيمّن يترك الصلاة متهاونًا أو متكاسلًا مع 
الإيمان بوجوبهاء لكن يخيّم عليه الكسل والتهاون فيتساهل بهاء ومن 
العلماء من حكم بكفره؛ للأحاديث التي وردت» وهناك من قال بأنه لا 
يكفرء لكن يقتل حدًا» وهناك من یری حبسه وتعذيره. 

وممن يُعذّرون في ترك الصلاة: النائم» والناسي؛ لأنَّ النائم أحد 
الثلاثة الذين رفع عنهم القلمّء ا أيضًا جاء استثناؤه في 
كتاب الله كبك : ورا لا اعدا إن فين أ 5 كنكاا» [البقرة: 787]» وفي 
الحديث: رع عَنْ متي N‏ هن الله وضع عن متي الخطاً والنسيان 
وما استكْرِمُو 00 وكذلك حديث: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
ا فی ذكرهاء فإنه لا كفارة لها إلا ذلك:0©. 

وفي هذه المسائل نجد أن المؤلف كله يذخل عدة جزتبات قد فاته 
الحديث عنها فيما مضى» يريد بذلك أن يلحقها في هذا الموطن. 

> قولت: (وَالكَلَامُ في هَذَا البّاب: لی مَنْ يَحِبُ القّضَاءٌء وَفِي 

صِفَةٍ أنوَاع القَضَاىٍ وفي شروظةة اا عَلَى مَنْ يجب القَضاء؟). 

هل يجب القضاء على كل تارك للصلاة؟ 


)١(‏ ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (54/5). حيث قال: «رَفِعَ عن مي الخطأ والنسيان». 
وهذا لا يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء ء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظء وأكثر 
ما وجدناه E‏ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثلكى ... وأكثر ما يروى بلفظ: 
3 الله تجاوز لأمّتي عن الخطا والنسيان»). أخرجه البخاري (5554): ومسلم 
0790). 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)5١40(‏ وصححه الألباني «صحيح وضعيف ابن ماجه» (//151). 
)۳( أخر جه البخاري RCE‏ بلفظ «مَن نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء د كفارة لها إلا 


سے م 


ذلك كر ألصَّلوةٌ لإكرى 4 [طه: 415 ولفظ مسلم (TAS)‏ : «من نسي صلاةق 
أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 


وي هك 
يتكلم العلماء عن المرتدٌ أُوّلّا : 


وقد اختلفوا فى المرتد: فلو أنَّ اا "سلما مارت وا 
اوقد فد الل شيقا موف لعلو القع قي باون N‏ 0 ان ا 
عنه ما 0" لقوله تعالى: فل الاين كَدَروا إن يَنتَهُوا ير لَجُم 
ناهد E‏ أو أله الي يتاه ها فان وات 
لأن حاله تختلف عن حال ذاك؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 


قر لق بذك مي علوي 


أما مّن يتساهل فيترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء ولم يُصلهاء وليس 
من أهل الأعذار فحكمه كذلك. 


وأهل الأعذار قد مضى الكلام عنهم› وأعاد المؤلف منهم الناسي 
والنائم. 


)١(‏ «المرتد): هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي (ص8575). 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (85/5). حيث قال: «فلا قضاء.. 
ولا على مرتد ما فاته زمن ردته». ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير بحاشية 
الصاوي» للدردير (755/1). حيث قال: «(ويجب) على المكلف (قضاء)ء أي: فعل 
واستدراك (ما فاته منها)» أي: الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو 
حيض أو نفاس». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)71/1١(‏ حيث قال: «(ولا تجب) 
الخمس (على مرتد زمن ردته) كالكافر الأصلي (ولا تصح) الصلاة (منه) لفقد 
شرطها وهو الإسلام (ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام (ما فاته قبل ردته) 
لاستقراره في ذمته و(لا) يقضي ما فاته (زمنها)؛ أي: زمن ردته لعدم وجويه عليه 
كال صلي». 
وعند الشافعية يلزمه القضاء. 
وينظر : «مغني المحتاج». للخطيب الشربيني .)"11/1١(‏ حيث قال: «(إلا المرتد) 
فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليهء ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه 
بالجحود كحق الادمي). 

(۳) أخرجه البخاري .)٠۱۷(‏ 


وسيأتي الكلام على المغمى عليه» هل يقضي ما فاته من الصلوات 
أو لا؟ وفيه كلام للعلماءء فقد اختلفوا في المغمى عليه؛ لأنَ من العلماء 
من يرى القضاء مطلقّاء ومنهم: من لا يرى القضاء مطلقًاء فيعامله معاملة 
المجنون» وهناك: من يعامله معاملة النائم» فيطالبه بالقضاء مطلقاء ومنهم 
من يقول: إن كان في حدود صلوات يوم وليلة (خمس صلوات) فيطالب 
بقضائهاء فإن زادت سقطت عنه» والسبب هو: هل يلحق بالنائم أو 
بالمجنون. وسيأتي الكلام عن ذلك - إن شاء الله مفصلًا في الشرح» أمّا 


. : 7 
في الكتاب فهو موجز . 


أما الكافر الأصلى فلا يقضى ما فاته من الصلوات”". 


> قولم: (وَفَى صِفَةٍ أنوَاع القَضَاء). 


ما صفة أنواع القضاء؟ 


لا شك أن من فاتته صلاة أو أكثر أنه سيؤديها على الهيئة التى كان 
عليهاء لكن هل يرتبها كالحال في ترتيب الصلوات؟ كمّن لم يُصل الظهر 
مثلا والعصر والمغرب والعشاءء وأراد أن يقضيهاء فهل يبدأ بالظهر أولاء 
KE 2 5 5 5 5 5 3‏ 2 1 5 ™( 
ثم العصرء ثم المغرب» ثم العشاءء أو أن له أن يُصليَ ما شاء”". 


(۱) سيأتي مفصلًا. 

(0) يُنظر: «المغني؟ لابن قدامة .)7848/١(‏ حيث قال: «وأمًّا الكافر فإن كان أصلًا لم 
يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى حال کفره» بغير خلاف نعلمه» وقد قال الله 
و ا إن كيرا لد لون 5 د ملت 

(۳) لمذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى .)185/١(‏ حيث قال: «(الترتيب بين 
الا وا هة وون القرانك ى + (ويمقط) أي > ا هن الرقت 
والنسيان وصيرورتها سنًا. 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)555/١(‏ حيث قال: «(و) وجب 
مع ذكر ترتيب (الفوائت)... (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير 
الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلا أو 
بقاء في ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقًا والست كثيرة اتفاقًاء والخلاف في 
الخمس». 


YTVY 


ثم يختلفون فيما لو حضّر مصل الجماعةً والإمام يُصلي العصر ملا 
فدخل مع في هذه الصلاة» ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهرء فما 
o‏ لاير مي iS‏ ثم يعيد 
صلاة العصر... وفرّق العلماء بين أن يذكر صلاة الظهر وهو مع الإمام 
أو يذكرها بعد الانتهاء e‏ فإن تذكرها وهو في الصلاة فعليه أن 
يعيدهاء أما إن تذكّرها بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام فلا إعادة کک 
ويفرقون أيضًا بين أن يضيق به الوقت في قضاء الفوائت» وبين ألا يضيق 
بها. 


فهذه كلها مسائل عرض لها ال تة وأشار إليهاء لکنا في مثل 
هذه المسائل التي تمر بالمسلمء وربما نقع كلّنا في شيء منهاء وإن 
كانت جزئية فنحن كثيرًا ما نرگز عليهاء وا ان ا 
زفق 
إليها . 


> قولم: (وفي شرُوطه). 


= ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)۳۸١/١(‏ حيث قال: «(ويسن). . 
(ترتيبه)» أي : الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من 
أوجبه). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲٠٠/١(‏ حيث قال: «(ومن 
فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها)... (مرتبًا) نص عليه فى 
مواضع ؛ ؛ لأنه ي «عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: «هل علم أحد 
منكم أني صليت العصر؟» قالوا: يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة ا العصر ثم أعاد المغرب» رواه أحمدء وقد قال كل «صِلُوا كنا 


رأيتمونى أصلي. 
)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)475/١(‏ حيث قال: «متى صلَّى ناسيًا للفائتة أن فصلاته 
صحيحة» وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة. قال : فی دکر الفائتة وقد 


م أجزأته ويقضي الفائتةاق يسان مفصلا. 
)1( منیا بیان ذلك ا 


[على من يجب قضاء الصلاة] 


> قولم: (كَأَما عَلَى مَنْ يَحبٌ القَضَاء؟). 
بدأ المؤلّف بالصّفة الأولى: ألا وهي: (عَلى مَنْ يجب القَضَاءُ؟): 


فهل يجب القضاء على كل من ترك الصلاة؟ 


أما الحائض فتقضي الصّومء ولا تقضي الصلاة'“. وأهل الأعذار إن 


أدركوا آخر جزء من وقت الصلاة التالية» فإنهم يصلونها. 


فلو أنَّ حائضًا أو نفساء» أو مَن أسلم حديثا» أو صبي بلغ قبل 


وك لمدزيية "انه على اللبى:والعسره و 0 الخال بالضية ا 
والمغرب قبل طلوع الفجر. 


(1) 


(۲) 


وفقل هذه مسال قد مرت جنا -وتحدثنا نها" 


اي » فليس عليها القضاء» وأجمعرا على أن عليها قضاء 
الصوم الذي تفطره في أيّام حيضتها في شهر رمضان». 

لمذهب الحنفية. 5 «البحر الرائق» لابن نجيم )١59/5(‏ حيث قال: «فلو بلغ 
صبي أو أسلم كافر وأفاق مجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعد 
مضي الأكثر تجب عليهم الصلاة» ولو كان الصبي قد صلاها في أوله وبعكسه لو 
جن أو حاضت أو نفست فيه لم يجب لفقد الأهلية عند وجود السبب» 

ولمذهب المالكيةء يُنظر: «التلقين» 2 عبدالوهاب (ص 88) حيث قال : اله 
طهرت حائض» أو أفاق مغمى عليف أ و بلغ صبي» أو أسلم كافر وقد بقي من 
النهار بعد فراة مقرو E‏ الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قدر 
خمس ركعات في الحضر أو ثلاث في السفر فعليهم الظهر والعصر لإدراكهم وقتهما 
وذلك لقاء ركعة من وقت الظهر المشترك وإدراك جميع وقت العصر وإن كان الباقي 
أربعًا أو أقل من الخمس فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم ويخاطيون بالعصر فقط 
لإدراكهم وقتها». 

ولمذهب الشافعيةء بنظر: «المهذب» للشيرازي )٠٠١/١(‏ حيث قال: (إذا بلغ الصبي 
أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجئون أو المغمى عليه وقد 
بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت... وأما الصلاة التي قبلها فينظر = 


وهناك ناس» وجاهل» ونائم» ومجنون» ومغمّى عليه. فمن الذي 
يظالي: بقضاء الصلوات إذا زال عذرْه. ومن لا يُطالّب؟ وهل ا 
المفرّط في الصلوات أم ل؟ 

> قولة: (فَاتَمَنَ المُسْلِمُونَ عَلَى أنه يحب عَلَى النَّاسِي وَالنّاف 
وَاخْتَلْفُوا فى العَامِدٍء وَالمُفْمَى كيه ), 

فالعلماء ‏ كما ذكر المؤلف - مَجْيعُون على أن مَّن نسي صلاة أو 
أكثر» أو نام عنها.ء وجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة أو الصلوات» ولا 
تسقط عنه بحال؛ لأنه مرفوع عنه الإثم فقط؛ لأن النّائم مرفوع عنه القلم. 

وكذلك رفع القلم عن المجنون» والناسي معفمو عله وكذلك من 
کره ع من الصلاة. 
الصلاة لا يسقط بحال من الأحوال» بل يجب عليهم أن ون 
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ا 


= فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ لأن 
ذلك ليس بوقت لا قبلها وإن كان ذلك فى وقت العصر أو فى وقت العشاء قال فى 
الجديد: يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويازم المغرب بما يلزم به العشاء وفيما يلزم 
به العصر والعشاء قولان: أحدهما ركعة» والثانى: تكبيرة» والدليل عليه: أن وقت 
العصر وقت الظهرء ووقت العشاء وقت المغرب في حقٌ آهل العذر وهو المسافر 
وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وتنًا لها في حقهم). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «مختصر الخرقى» (ص )١9‏ حيث قال: «وإذا طهرت 
الحائض» وأسلم الكافرء وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس» صلوا الظهر فالعصرء 

وإن بلغ الصبيء وأسلم الكافر» وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجرء صلوا 

المغرب وعشاء الآخرة». 

)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)۱١١/١(‏ حيث قال: «واتفقوا على 
امع انام زموه اويا أو حر عرز ير لطن ري ونيا E‏ 

(0) سيأتي مفصلا. 

(۳) اما ا النّاسي والنائم» فبالإجماع يقضي ما فاته كما تقدم» وأما المجنون. 
فينظر : «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)۱١١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه». والخلاف = 


ووقتها حين يتذكرها؛ لأنَّ الرَّسولَ يله قد قال في الحديث الصحيح: «مَن 

نام عن صلاة. أو نسيها فليصلها» فهذا أمر» والأمر يقتضي الوجوب» 
والعلة: لا كفارة لها إل ذلك)” 0 لا يرفع كفارتها إل أن يدها مت 
صلاها. 


CER SS‏ أو لا؟ 

لحن الصصيح أن وقتها مضيّق و تؤذى» وإن كان الوقت وقت 

نهي ؛ ؛ لان أوقات النهي 3 تؤدّى فيها الصلوات المقضية»ء والصلوات ذات 
الأسباب» وقد سبق أن رجّحنا مذهب الشافعية في هذه المسألة"". 


و«العامد»: هو الذي يتعمّد ترك الصلاة. 

فمن تركها منكرًا لها فهو كافرء وعليه أن يدخل في الإسلام مرّة 
خرى. 

ومّن تركها موقّنًا بوجوبها عالمًا بذلك» لا يُكر ذلك» بل يقول: أنا 
أعلم أن الصلاة واجبة» وأنها ركن من أركان الإسلام» لكنني أتكاسل» 
وأتهاون» وأتساهل» وأشالن الله يل أن يعفوّ عنى» ويهدينى › وان َل بيدي 
إلى طريق الخير والرشاد» ويوفقني إلى أداء هذه الصلوات؛ فهذا له حكم 
آخرء سيأتي تفصيله. 

> قولة: (فَأَمَا عَلَى مَنْ يَحِبٌ القَضَاءٌ؟ فَاتمَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أنه 
يحب عَلَى الاي وَالتَايِم) . 

فهذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلماء؛ لآله قد اء فصل بخن 


ماوت 


= مع الحنفية فيما دون الخمس. ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (85/5). حيث قال : 
«فلا قضاء على مجنون حالة جنونه ما فاته في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة 
عقله لما فاته حالة جنونه. .. وزادت الفوائت على يوم وليلة». 

)1( تقدَّم تخريجه. 
فق سيأتي مفصلًا. 
(۳) سبق مفصلا. 


رسول الله يوه ونعلم أنَّ لكل صلاة من الصلوات وقت محددء وأنَّ 
الوقت له ول وآعرٌء وقد بين ذلك جبريلٌ لرسول الله 4ة تطبيقًا عمليًا 
عندما صلى به عند البيت مرّتين”''» وبيّنه الرسول ب لذلك الرجل الذي 
جاءه يسأله عن أوقات الصلاة؟ فأمره أن يميم يومين معه» فبيّنَ له 
الأوقاك” 


هذه الأوقات إذا ما فاتت الإنسان الصلاةٌ فيهاء بمعنى . بمعنى : أنه قل خرج 


وفتها ولم تايا فذكر الولف اول آهل الأعذار» ومنهم الشاكوة 
وكذلك. 


ِذَا الناسي مر من آهل الأعذارء وكذلك النائم» فمن نام عن صلاة» أو 
نسيها فَإِنَّه يؤديهاء وقد س ذلك الرسول کا وجاءت عنه عدة أحاديث في 
«الصحيحين» وفي غيرها: ففي «صحيح البخاري» أن الرسول بل قال: 


)۱( آخرجه الترمذي )۱64( وغيره» عن أبن عباس » أن النبي ا قال : «آمّنی جبريل عند 
البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى 
العصر حين كان كل شيء مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائمء ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى الفجر حين برق الفحرء وحرم 
الطعام على الصائمء وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب 
لوقته الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» ثم التفت إليّ جبريل» فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من 
قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين». وصححه الألبانى فى «المشكاة» .)٥۸۳(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (197/195). عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ 2 النبي با أن رجلا 
سأله عن وقت الصلاة» فقال له: «صَلّ معنا هذين» ‏ يعنى اليومين - فلمًّا زالت 
الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمرهء فأقام الظهرء ثم أمرهء فأقام العصر والشمس 
مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفقء» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلمًًا أن كان اليوم الثاني 
أمره فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بها» وصلى العصر والشمس مرتفعة 
أتحرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما 
ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بها)ء ثم قال: «أين الساكل عن وقت 
الصلاة؟» فقال الرجل: أناء يا رسول اله قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». 


ا 


«مَن نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرء لا كفارة لها إلا ذلك" وفي «صحيح 
مسلم»: «إذا رقد أحدكم عن الصلاةء أو غفل عنها فلیصل» و 
الصحيحين ‏ وهو حديث صحيح أورده المؤلف - أنَّ الرسول با قال: 

(مَن 1 عن صلاة أو نسيها فليصلّها. وهذا أمر: اقليضلها متى 
ذکرها»» وفي رواية: «إذا ذكرهاء فإنَّه لا كفارة لها إلا ذلك». 


إذا ذكر الحكمٌ مقرونًا بعلّتهء وأنّ الإثم لا يرتفع عمّن ينام عن 
الصلاة» أو ينساها إلا إذا قام بأدائها. 


ومع ذلك اختلف العلماء في حق التاسي والتّائم ولم يعرض 
المؤلقف لية» الممالة 4 نيا من الفروع: فإذا نسي إنسان صلاة أو أكثرء 
أو نام عن صلاة أو أكثرء فهذه الصلوات التي نسيها ماذا يفعل بها؟ 
فالرسول بي قال: «مّن نام عن صلاةء أو نسيها فليصلها متى ذكرها». 


فهل هذا الأمر على الفور؟» وقد عرفنا ذلك في باب الحج. 


.)٥۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (015. 

(۳) أخرجه البخاري (099). 

(5) أخرجه أبو داود (141). عن أنس بن مالك أن النبيّ ية قال: «مَنْ نَسِيَ صلاةً؛ 
فلْبِصَلُها إذا ا لا كفارة لها إلا ذلك»» وقال الألباني: «(إسناده صحيح على 
شرط الشيخين». يُنظر: «صحيح أبي داودا» الأم (459). 

(5) مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)۳٠۸/١(‏ حيث قال : 
«(ويبادر بالفائت) ندبًا إن فاته بعذر كنوم ونسيان ووجوبًا إن فاته بغير عذر على 
الأصحّ فيهما تعجيلًا لبراءة ذمته». 
وأما عند (الجمهور) فالقضاء على الفور. 
لمذهب الحنفية» بنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/5/). حيث قال: «(ويجوز 
تأخير الفواتت) وإن وجبت على الفور (لعذر السعي على العيال؛ وفي الحوائج على 
الأصح)». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقى» .)577/1١(‏ حيث قال: «(وجب) فورًا 
(قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته». ٠‏ 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «اشرح المنتهي» للبهوتي .)١55-156/1١(‏ حيث قال : 
«(ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء فائتة فأكثر).. (فورًا).. ما لم يتضرر في بدنه)». 


ذا من نسي صلاة أو نام عنها ثم تذكر أو زال عنه النوم» فهل 
يجب عليه أن يوذَيّها في وقتها؟ فلو قُدّر أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر. 
فهل يلزمه أن يؤدي الفرض» أو أله يق ذلك بالركعتين المطلوبتين اللتين 
هما من السئن الرواتب؟ أو أن له أن يؤر ذلك قليلًا؟ 


أكثر العلماء على أنَّ أداءها على الفور؛ لأنَّ | الرسول بلا قال: 
افليصلها إذا ذكرها»» وحتى الذين قالوا بأنّها على التراخي مع وده أن 
تَؤَدّى في أول زوال العذرء. بأن استيقظ النائم» أ أو قذكر الناسي. 

ففي هذه الحالة كلهم متّفقون على مشروعية أدائها في أول 
وقت يتذكرهاء أو يزول عنه العذر. لكنهم اختلفوا: هل يؤديها مباشرة أو 
لا؟ 


وسبب الخلاف هنا أن الرسول بيه سهر ذات ليلة ومعه أصحابه في 
سفر من أسفاره» فنزلوا واديًا فنامواء فلم يدون إلا نسزارة لسن أن 
لم يوقظهم إلا حرارة الشمس» فاستشكل ذلك أصحاب رسول الله 56 
فذهبوا أ رسول الله كله فقال: «هذا مكان حضره الشيطان». فأمرهم أن 
يرتحلوا. ثم انتقل إلى مكان غير بعيد» ثم أمر المؤذن فأذن» فتوضأء ثم 
aT‏ آي ركعي الجر ثم فل السا 


وعذا فيه بز راد ع اا ت ى فت 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (1۸1). عن عمران» قال: «كنا في سفر مع 
النبي کیو وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند 
المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» وكان أول من استيقظ فلان» ثم فلان» 
ثم فلان ‏ يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع ‏ وكان 
النبي بي إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في 
نومه» فلمًّا استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جلیدًا» فكبّر ورفعم صوته 
بالتكبير» فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي وُه فلما 
استيقظ شكرا إليه الذي أصابهم» قال: «لا ضير - أو لا يضير ‏ ارتحلوا»» 
فارتحل . . . الحديث). 


الفوائت جماعة؛ أن الرسول هنا صلاها جماعة فى أصحابهء وهذه لم 
(V0 ٍ‏ 
يعرض لها المؤلف” . 
فقوله ية : «فليصلها إذا ذكرها». «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان 


وق العو :ذا «فليصلها» وقت ذكرها لزومًا «لا كفارة لها إلا 
ذلك». لذلك بعض العلماء استدلوا بالحديث الذي ذكرناء» وده لو أجَرها 


لا يضر. لكنهم جميعًا - حتى الذين يقولون بعدم وجوب المباشرة ‏ يرون 
أن ذلك جائز. 

إذَا الأولى فيمّن نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها حتى 
يخرج من الخلاف في ذلك. 
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أما حكم من يتعمّد تأخير الصلاة عن وقتهاء فالله 8# يقول: ويل 
قصل < © آلب م 7 00 000 469 [الماعون: ٤‏ 0]» ويقول 
سبحانه: © غل من بيع حلف أصَاعُوا الصَّلوء واتبعوا اموب فسوف يلقن 

ّا @4 [مريم: 09]. 

ذا لا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في الصلاة ولا مواقيتها؛ لأن الوقت 
شرط من شروط صحَّة الصلاة» ولا يجوز لمسلم غير معذورء لا يريد 
الجمع بين الصلاتين؛ أو ليس من أهل الأعذار أن يؤخُر الصلاة فيفوتها 
عن وقتها؛ لذلك بيِّنَ الرسول ئي ما يتعلّق بهذا الو فقال عليه 
الصلاة والسلام: اليس في النوم تفريظ» انما التفريط أن توشر وقت 
الصلاة حتى يجيء وقف ج 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)440/١(‏ حيث قال: «ويستحبٌٌ قضاء الفوائت فى 
جماعة؛ فإن الي ل يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة». : 

(۲) ينظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (/١؟١).‏ حيث قال: «وأما «إذا»» فهي اسم من 
أسماء الزمان أيضّاء ومعناها المستقبل» وهى مبنية لإبهامها في المستقبل» وافتقارها 
إلى EE E E‏ كنا كافك السوصر اهاي ممانا ذلك لبن عا فنها 
من معنى الشرطء فبنيت كبناء أدوات الشرطء وسكن آخرها؛ لأنه لم يلتق فيه 
ساکنان..). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۱۱). 


AN OES‏ عن E‏ تقرط فيل ,لد نه 
القضاء أو لا؟ 


لا شك أن العلماء الذي يُعتذّ بإجماعهم قد أجمعوا على أن من ترك 


صلاة من الصلوات» أي: أخَرها عن وقتها متهاونًا في ذلك» بأن خرج 
عليه الوقتٌ متعمدًا غير معذورًاء فيجب عليه القضاء. 


إذَا حاله من حيث الحكم كحال الناسي والنائمء يلزمه أن يقضيها. 
ولم يخالف فى ذلك لا ابن حزمء وهو من الظاهرية» صاحب كتاب 


E 


أمّا جماهير العلماء فقد أجمعوا على أنه إذا خرج الوقت على 
إنسان تعمد تأخير الصلاة» فيجب عليه أن يودي تلك الصلاة قلت أو 
كثرّت» ولا تسقط عنهء ولا يرتفع عنه الإثم في هذه الحالة؛ لأنه 
مفرّطء ولأنه أخل بشرط من شروطهاء أ وهو الوقت› لكنّها لا 

Oê تسقطا‎ 

هذه الحال» أي: لا يجب عليه القضاء؛ لأنّه مفرّطء وهذه الصلاة لها 

وقت» وهذا الوقت له بداية ونهاية» وقد خوج عليه الوقت» ومن شروط 
صحة الصلاة أن تؤدَّى في وقتها. إذا هذا المفرّط لم يؤدّها في وقتهاء وهو 
قادر غير عاجز ولا معذور. إِذَّا لا تصمٌّ منه هذه الصلاة. لكن عليه أن 

يتوب إلى الله» ويستغفره» ويكثر من النوافل» والطاعات» والصدقات» 

وأن يتقرّب إلى الله 8# بالأعمال الحسنة» والفضائل حتى يثقل ميزانه» فإذا 

لقى الله 4 لعلّه أن يغفر له. 

)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم .)1١/5(‏ حيث قال: «وأما من تعمد ترك الصلاة حتى 
خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدَاء فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ 
ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله كَيك)». 

(0) ينظر: «المجموع» للنووي .)7١/(‏ حيث قال : «أجمع العلماء الذين يعتد بهم على 
أن مَن ترك صلاة عمدًا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد على ابن حزم). 


وهذه مسألة قد تعرض لها ابن حزم في كتابه «المحلى» كثيرّاء لكن 
لا حاجة لها؛ لأننا لا نرى صحّة ما تمسك بهء وخصوصًا أنه خرق 


أا جمهور العلماء فيقولون: إذا كان قضاء الصلاة واجبًا فى 
حقٌّ الناسى والنائم» فوجوبه 0 حقٌ العامد أولى» والقضية هنا 
مقايسة. 


ويستدلٌ العلماء بدليل آخرء فيقولون: ليس الذي جامع في نهار 
رمضان عندما جاء إلى رسول الله يه فقال: هلكتء قال: «ما أهلككك؟). 
قال: وقعت على أهلى فى نهار رمضان. . .» الحديث الطويل»› وجاءت 
ES E‏ السكبان كنال الزي رن افق رقي ل اد 
الخدية ٠‏ جا قن عضن "الوؤاياتك بإستاد حينم أن الرسول كله آم أن 
يصوم ذلك اليوم الذي جامع فيه في نهار رمضان"» فلم يسقطه عنه. إذَا 
لم تسقط الكفارة عنه» مع أنه قد فوّت وقته الأصلي في ذلك» فقالوا: 
وهذا كذلك. 


إذ1 تقل استدلوا: بهذا الد قا فة غل الا هى المعدون فى كتين 


)١(‏ أخرجه البخاري ١۱۹۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم »)١١1١١(‏ عن أبي هريرة 24# قال: 
بينما نحن جلوس عند النبى یف إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال : 
«ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله كِ: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»: قال: لاء فقال: 
«فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا». قال: لاء قال: فمكث النبي كك فبينا نحن على 
ذلك أتى النبى ييه بعرق فيها تمر والعرق المكتل - قال: «أين السائل؟» فقال: 
أناء قال: «خذهاء فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما 
بين لابتيها - يريد الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النَبيُ كه حتى 
بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۹۳) عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي 4 أفطر في 
عات نهذ E SE a‏ فيد عقي كيدا عا GIA‏ 
«كلهُ أنت» وأهل بيتك» وصُّمْ يومّاء واستغفر اله»» وقال الألباني في «الإرواء» 
( «صحيح بمجموع طرقه وشواهده». 


YYAY 


من الأحكامء وبقوله كْةِ: «مَن نام عن صلاة أو 0 فليصلّها إذا ذكرهاء 
e‏ ذلك»» وبقوله 8#: چا لا دتا إن سيا أو 
اا4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله عليه الصلاة ا «إِن الله وضع عن 
مني الخطأء والنسيان» وما استُكرهوا عليه»". فهذا في حقٌّ الناسي» 
والنائم» فالعامد من باب أولى. 


فإذا جاء التنبيه على النّاسِي والنائم» فيدخل في ذلك العامد دخولا 
أوليا؛ لأنّه غير معذورء فإذا لم تسقط عن صاحب العذر» فكيف تسقط 
عمَّن لا عذر له! 


> قولم: (وَإنْمَا انَمَقَ المُسْلِمُونَ عَلّى وُجُوبٍ القَضَاءٍ عَلَى النّاسِي 


وَالنَائِم نبوت وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ل وَفِعْلِهِ: (وَأَعْنِي ِقَوْلِه ع 
الصَّلاةٌ وَالسَّلَامٌ: رفع القَلّمْ عَنْ تلاثِ)؛ مَذَكَرَ النَائِمَ). 


هذا الحديث قد ذكره العلماء كثيرًا فى مناسبات عدة» وقد مر بنا فى 
أبواب الطهارة» وفي مباحث من كتاب الصلاة. وهؤلاء الثلاثة الذين و 
ذكرهم في حديث عائشة وفي حديث على : رفع القلم عن ثلاث)؛ فذكر 
«النائم حتى يستيقظ» والمجنون حتى يفيق» والصبي حتى يبلغ»؛ لأنهم غير 
مكلفين» وإيجاب أمر من الأمور عليهم هو تكليف لهمء وهذا خلاف ما 
أخبر به الرسول كيا فقد أخبرٍ أن القلم مرفوع عنهم» ومن يأمرهم بأمر 
من الأمور؛ فاته بذلك يكون مكلّمًا لهم. 


وهناك خلاف في الصبي المميز في بعض المسائل وسيأتي كثير من 
ذلك إن شاء الله تعالى في أبواب الزكاة والبيوع» ومرّ أيضًا شيء من ذلك 
فى أبواب الإمامة فى صلاة الصبى. 


)۲( تقدَّم قريمًا. 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤٤١۳(‏ وصححه الألبانى فى «المشكاة» (۳۲۸۷). 


> قولم: (وَقَوْلِهِ: «إذا تام َحَدَكُمْ عن اللاو ار نيوا ليا 
إِذَا دگرّش")) 
استدلٌ المؤلف بهذا الحديث ليبِيّنَ أنَّ النائم من أصحاب الأعذار؛ 
ومعنى رفع عن القلم النائم» أئ: له إثم عليه في حال نومه؛ لن ا 
فى هذه الحالة بمثابة المتوفی» قال تعالى: وهو الى رڪم بال 
كم ما تر لار [الآنعام: »]١١‏ فهو غير مدرك؛ ولذلك قال تعالى: 
«لا بکلف آله تسا إلا وسا [البقرة: 2]585 چول تُكَيّلْنَا ما لا طاقَهً 
ا بو [البقرة: ۲۸]ء وقال: انقو أله ما سطع [التغابن: .]٠١‏ إِذَّا هذا 
في حقٌّ النائم؛ وهو غير مفرط» فلا إثم عليه» ولكن يجب عليه أن يدي 
فالس من اة أو اكز أو ما نام عنها. 


> تولم: («لا كفارة لها إلا ذلك»). 


بين الرسول علا ذلك في رواية الببخاري› فقال: «لا كفارة لها إل 
ذلك وفي روايات أخرى: «فإته لا كفارة لها إل ذلك»". 


ومعنى هذا أن ترك الصلاة يترتّب عليه إثمٌ في حقٌ غير المعذورء 
والمعذور يجب عليه أن يؤديهاء فإن لم يدها كان آثمّاء وإذا أذَاها ارتفع 


هذا الذي أشرت إليه قبل قليل» وهو أن الرسول ييي كان في 
أصحابه فناموا في تلك الليلة» وقد حل بهم التعب» وكانت أحوال الناس 


.)٦٤۸( أخرجه البخاري (2)0917 ومسلم‎ )١( 
.)0919( أخرجها البخاري‎ )۲( 

(۳) تقدّم تخريجها. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (5485). 


- 3[ اك 


فيما مضى غير مترفة» فما بالكم بأحوال الرسول بيه وأصحابه؛ حيث 
راون لار ٠‏ ويسلكون: الاو 9" السوكل فيا و ل 
وكانوا يتحملون المشاق» سواء كانت أسفارهم جهادًا في سبيل الله» أو 
اتعقالا من مكان إلى مكان+ أو دعو إلى دين الله أو فى الفترخات 
الإسلامية» أو غير ذلك من الأمور التي أباح الله 8# ال فكانت 
تلحقهم بذلك مشاق؛ لذا فقد ناموا في تلك الليلة لِمَا حل بهم من العناء 
والمشقة والتعب» فلم يستيقظوا إلا وقد طلعت عليهم الشمس وشعروا 
بحرارتهاء فاستيقظ بعضهم فأيقظ رسول الله كله فأمر الرسول يي صحبه 
أن يرتحلواء وبين أن ذلك موضع حضره الشيطان فناموا عن الصلاة» 
وبعد ذلك صلى الرسول ركعتي الفجرء ثم بعد ذلك صلى بهم الصلاة 
جماعة. 


وفى الحديث أنه توضاً وتوضۇواً. .. إلى آخره. 


4 0 لے م ته س ت ل - ها ل‎ 2 r 
قول: (وَأمَا تاركهًا عَمْدَا حَتّى يَخْرجَ القت فإن الجُمهور‎ > 
لى أنه آيْمٌء وَأن القَضَاء عَلَيْهِ وَاحِبٌ”*).‎ 


وهذا لا خلاف فيه أن من يترك ويؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر 
أنه آئم» وهذا محل إجماع بين العلماء» وليس محل خلاف؛ لان الوقت 
شرطء وهذا قد ترك هذا الشرط. 


)١(‏ قطن بالمكان يقطن: أقام به وتوطنه» فهو قاطن. يُنظر: «الصحاح» للجوهري 
141/7( 

(۲) «القفار»» وهى الأرض الخالية التى لا ماء بها. يُنظر: «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير (84/4). ١ ١‏ 

(۳) المفاز والمفازة: البرية القفر. والجمع: المفاوزء سمّيت بذلك؛ لأنها مهلكة. من 
فوز» إذا مات. يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (808/6). 

)٤(‏ «الوعر»: ضد السهل» وهو المكان الصلب. وجبل وعر وأوعر: صعب المرتقى. 
انظر: «جمهرة اللغة .))۷۷٦/۲(‏ و«العين» للفراهيدي .)١51/5(‏ 

(ه) يُنظر: «المجموع» للنووي .)7١1/(‏ حيث قال: «أجمع العلماء الذين يعتدٌ بهم على 
أن مَن ترك صلاة عمدًا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد على ابن حزم». 


> قولم: : (وَدَهَبَ بَعْضٍ أَمْلٍ الظاهر إلى َه لا يَقْضِي و نه آَم 


9 0 و مع مه 0ه 


وَأَحَدٌ مَنْ ذُمَبّ إِلَى ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حز 


ووجهته أنه يرى أنَّ الوقت ظرفٌ» ون الصلاة مظروف في هذا 
الوقت» فإذا ما أَدَيّتِ في غير وقتها من غير عذر فَإنّها لا تصح؛ لان هذا 
كان بإمكانه أن يُؤدْيهاء ولكنه فرط فخرج عليه الوقت» والرسول ‏ - عليه 
الصلاة والسلام ‏ سمّاه مفرّطَاء فلا تصح منه. لكن مع ذلك أيضًا يقول: 
له ينبغي أن بياس من ددح الله 0 ورحمته وعفره» وتجاوزه عن المسيئين. 
فعليه أن يعمل الصالحات» ومنها كثرة التطوعء ويأتى فى المقدمة أيضًا 
النوافل والسنن» عل الله 8# أن يتجاوز عنه» وأن يغفر له» وبذلك تثقل 
موازينه في هذه الأعمال فيسقط عنه ذلك الإئم» ويتجاوز الله عنه ذلك. 


فهذه هى وجهتهء وإن خالف فى ذلك عامّة العلماء. 


> قولم: (وَسَبَبُ اْتلافِهم : 0 فى سین أَحَدُهُمَا: فى 
راز القِيّاسٍ في الشرع “. وَالنَانِي: في قياس العَامِدٍ عَلَى النَّاسِي إِذَا 
جَوَارٌ القِيّاس.). 


ا القياس ا أصولية معروفة» وأهل لظا 2 لا يرون 
القياس؛ لأنّهم يرون أن النصوص ينبغي أن تسير مع العقل» ويرون أن 


)١(‏ تقدّم. 
(0) يُنظر: «روضة الناظر» لابن م .)١607 - ١60/1(‏ حيث قال: «قال بعض 
أصحابنا : يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعًاء لقول أحمدء كلاه : «لا يستغني أحد 


عن القياس»» وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه 
لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعًا). 


(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم .)۷۸/١(‏ حيث قال: «ولا يحل القول بالقياس في الدين 
ولا بالرأي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرّدٌ إلى كتابه وإلى رسوله بي قد صح› 
فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق 
بالإيمان ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه» وفي هذا ما فيه». 


القياس يأتي على خلاف العقل؛ لأنّهم يقولون مثلًا : إن القياس يأتي دائمًا 
محااح لعا على e‏ > فلو كان الدين بالرأي - كما جاء في 


الحدية ب لكان أمفا الختة أولى من اعد تقالو “ولذلف تسد أن 
الذي يحل محل الوضوء هو التيممء م اه والتراب يلوث 
الأعضاءء والماء ينظفها. إذا لا علاقة هنا بين البدل والمبدل في نظرهم. 
ويقولون: القياس ليس القياسء إنما هو بالرأيء ولا ينبغي أن يقاس على 
الأمور. 

وهم بذلك حقيقة ينكرون أمرًا واقعًا معروقاء فالقيامنٌ قد 
شار الله ## إليه في كتابه العزيز بقوله: اولي الأبم ر [الحشر: 
بذاك والرسول بيو عندما جاء ذلك الرجل الذي يبين نه ولد له .ولك يشالف 
لوه لون امام انيه ل CC‏ تقل اسمن ابل" 
فقال: : نعم فقال: «هل فيها من أورق؟» قال: : نعمء قال: اوأنى لها 
ذلك؟». كيف إبلك من هذا النوع يكون فيها الأورق؟ قال: ار نزعه 


2 


عرق» قال: «وكذلك لعله نزعه عرق)”". 


العظيم - الذي رسمه له فى أبواب القضاء ليسير عليهء وجاء فيه: «اعرف 
اول د و 


ونور نودي معاذٍ عنما أرسله الرسول َيِه إلى اليمن» فقال له: ابم 
تفعني ب قال E‏ «فإنْ لم تجذ؟»» كال > فسنة سول 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١57(‏ عن علي» موقوفًا. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
.))06١9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٠١(‏ (5841). ومسلم )١0١١(‏ واللفظ له. عن أبي هريرةء 
قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي بيا فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء 
فقال النبي ية : «هل لك من إبل؟» قال: ا قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر» 
قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقّاء قال: «فأنّى أتاها ذلك؟» قال: 
عسى أن يكون نزعه عرق» قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». 

() أخرجه الدارقطني (0501/5» وأعلّه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5514). 


er se 


قال: «فإن لم تجد؟»ء قال: أجتهد رأبي ولا آلوا جهرًا”'". وهذا الحديث 
وإن خالف فيه البعض› إن ل قد قل ه بالقبول من. حيث المعنى. 
والأدلة في ذلك كثيرة. 


E قي دين ف ناف‎ N A 
أذللة واقنضة ا الادلة ل غا وها وای ا هيد‎ 
القياس الضعيف» وفيه كلام معروف للأصوليين”".‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0947") عن أناس من أهل حمص» من أصحاب معاذ بن جبل» 
أن رسول الله وي لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: «كيف تقضى إذا عرض 
لك قضاء؟». قال: أقضي بكتاب الله؛ قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟ى قال: 
فبسنّة رسول الله بيا قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ي ولا في كتاب 
الله؟») قال: أجتهد رأيى» ولا آلو فضرب رسول الله يلق صدره» وقال: «الحمد لله 
الذي توق es‏ ارول الل لما مرضي رتك اللفاته A O‏ 
الضعيفة» ١ .)۸۸١(‏ ا 

(؟) قياس الشبه ويسمى : الخفي هو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهماء 
وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به. يُنظر: «رسالة في أصول الفقه) 
للعكبري (ص۷۱). ١‏ 

(۳) ينظر: الروضة الناظر» لابن قدامة ۲٤۳/۲(‏ _ 7555). حيث قال: «واختلفت الرواية 
عن أحمد يد في قياس الشبه: فروي: أنه صحيح. والأخرى: أنه غير صحيح› 
اختارها القاضي» وللشافعي قولان كالروايتين». وانظر: «شرح مختصر الروضة) 
للطوفي .)٤۳۳/۳(‏ 
ويُنظر: «الإحكام» لابن حزم .)23٠١//(‏ حيث قال: ثم اختلفوا في هذا النوع من 
القياس فقالوا هو على الصفات الموجودة فى العلة وذلك مثل أن يكون في الشىء 
خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على 
الذي فيه أربعة أوصاف» وقال آخرون منهم وهو على الصور كالعبد يشبه البهائم في 
أنه سلعة متملكة» ويشبه الأحرار فى الصور الآدمية» وأنه مأمور منهى بالشريعة». 
وانظر: «العدة في أصول الفقه» لاي يعلى »)٠۳٠٠/٤(‏ و«اللمع في أضرل الفقه» 
للشيرازي (ص١٠١٠).‏ 


وأمًّا قياس العامد على الناسي وإضعافهء فالتعليل هو الذي ذكره 
المؤلف. فالمعروف في أحكام الشرع أن من يترك أمرًا متعمدًا يغلظ عليه 
وأن الناسي والنائم» أو أهل الأعذار عمومًا غالبًا ييسر عليهم ويخفف 
عنهم» فكأته بذلك قد وجد نوعًا من التغليظ. 


فكما ذكر المؤلف: إذا كان القصد من ذلك هو التغليظ» فحينئلٍ 


يبقى القياس سائعّاء وإن لم يكن القصد هو التغليظ فلا يكون سائعًا. هذا 
هو كلامه. 

ولكننا نقول: أن الرسول بيه قد نبّه بالأدنى ليدخل فى ذلك الأكثرء 
فيدخل بالأولى في قوله يكلِهِ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»» من ترك الصلاة متعمدّاء مثل قصة الرجل الذي جامع في نهار 
رمضان ولم يسقط عنه الرسول ية صيام ذلك اليوم. 

> قولہ: (كَمَنْ رای أَنَّهُ إذا وَجَبّ القَضَاءٌ عَلَى النَّاسِى الّذِى قد 
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ر ر سم ا 01 ملاع ع مهس 2 م سوه 

عَذْرَهُ الشرع فى أَشْيَاءَ كثيرة) فالمتعمد أخرّى أن يحب عليه؛ لانه عير 

ا 77 ا of‏ لماه r‏ 2 2 سروس 7 3 

معذور ‏ أَوجَتَ القضاءَ عليه ومن رای ان الناسى وَالعامد ضدان» 
e . <2‏ ءي ت ار 


2 
ع ده Ar‏ 


وَالأَضْدَادُ لا يقاس بَعْضُهًا عَلَّى بَعْضء إِذْ أَحْكَامُهًا مُخْتَلئَةٌ). 


كما يقولون: الضدان لا يجتمعان. 


> قولة: (وَإِنَمَا ثَقَاسُ الأَشْبَاكٌك ‏ لَمْ يُجِرْ قِيَاسَ العَايِدٍ 
قلي الثانين» :وال فى هذا أنه إذا يل الوجوت من بات التغليظ 
گان القِيّامنُ سَاتِمًا. وَأَمّا إن جعِلَ مِنْ باب الرّفْقٍ بالنَاسِي وَالعُذْرِ لَه 


و رم مم 


ن يَقُوئَهُ ذلك الخير فالعامد فى هذا صِد التايي» وَالقِيَامنٌ عر 
سَابِغْ ). 


ومن المعلوم باستقراءٍ أدلّة الشَّرع: أن العاصي ومن يتساهلٌ في 
الأمور لا يخفف عنهء وقد مر ذكر قصر الصلاة فى السفر› والجمع بين 


الصلاتين فى السفرء وذكرنا اختلاف العلماء بالنسبة للعاصي: أيقصر 
الصلاة؟ أم يجمع بين الصلاتين؟. 

فجماهير العلماء لا يرون القصر للعاصي ولا الجمع بين الصلاتين؛ 
لذن في ذلك إعانة 1 م من ذلك مر ردعه وتهذيبه» ومنعه من 
ا - كمد ار ليقظم ا 1 ليسرق» 228 أن 
ليقتل» أو غير ذلك» فهذا لا يُعان» js‏ توضع له العراقيل التي تحول 
بينه وبين أن يصل إلى غايته» وأن يحقق هدفه. 

وهذا يودب الإنسان» وأدلة الشرع جاءت بتأديبه مثل: «أثقل الصلاة 
على المنافقين؛ صلاة العشاء والفجر؛. وقد هَمَّ الرسول أن يحرّقٌ عليهم 
بيوتهم بالنار"". فهذا تهذيب. 

ا ينيقي نط ا داه هده ل والمسالة قينا 
خلاف يسير. 


و ت 


< قولى: (لِأنّ اللاي مَعْذُورٌ وَالعَامِدَ غير مَعْذُورِ 0 
القَضَاءَ لا يجب بِأَمْرٍ الأدَاىٍ وَِنَّمَا يچب بِأَمْرٍ د و عَلَى ما 
المْيَكَلَمُونَ). 


مرأده: أن القضاء لا يجب بأمر الأداء» فال تعالى يقول: أقِيمُوا 


ن 


)١(‏ تقدّم مفصلاء عند قول المصنف «وأما المسألة الثالثة (وهي الأسباب المبيحة 
للجمع)». 

(؟) أخرجه البخاري »)1٥۷(‏ ولفظه: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر 
والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًاء لقد هممت أن آمر المؤذن» 
فيقيم» ثم آمر رجلا يوم الناس» ثم آخذ شعلا من نارء فأحرّق على من لا يخرج 
إلى الصلاة بعد). 

(۳) يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)٥۷۷/١(‏ حيث قال: «ولا يفتقر إلى أمر جديد» 
وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديدء اختاره أبو 
الخطاب). 


ألصَكزة؟ه [الأنعام: الا]ء #ويقيمُواً ألصَّلَة» [البينة: 5]ء لظو عل 
َلصََلَواتِ هه [البقرة: ۲۳۸]. والرسول كله يقول: «خمس صلوات كتبهن 
الله وقال: اعلا كما رأيتموني أصلّي»”” '. وهذا أمر بالاداء. 

والأمر بالقضاء في قوله: «مَن نام عن صلاةء أو نسيها؛ فليصلّها 
متى ذكرهاء فإنّه لا كفارة ET TE‏ ذاتهن يات ادا 
الصلوات الفائتة» وهو نص في هذه المسألة. 


زا0 إن قن فل e‏ في هذه المسألة الإمام النوويٌ» وهو 
نفسه كصاحب الكتاب ذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا أبن حزمء بل لم 
يقل : أهل الظاهرء بل قال: ابن حزم وحده هو الذي خالف» وابن حزم 
لا ا به في الإجماع؛ أن الإجماع منعقد قبله» فقد جاء متأخرًاء وله 
مسائل شاذة يخالف فيها الإجماع. وبلا شك أنه عالم جليل له فكر طيب» 
لكنّه أيضًا له مسائل جانب ذ فبها الضرات ود فيهاء وربما غلظ في بعض 
عباراته» فهو أيضًا عرضة للخطإ والصّوّاب. 


02 
م عمسم 


> قول: (لِأنَّ القَاضِيَ كذ نَانَهُ أَحَدٌُ شُرُوطٍ التَّمَكُن مِنْ وُقُوع 
الفِعْلٍ عَلَى صِحَتِه). 

قصده ب(القاضي). أي: قاضي الصلاة» وليس القاضي الذي يقضي 
ین الناسن» 

> قولم: (وَهُوَ الوَقْتُ؛ إِذْ گان شَرْطًا مِنْ شُرٌّوطٍ الصَّحََة وَالتَأَخِيرَ 
عَنِ ت قياس ا عَلَيه). 
ار إل يسنيرًا؛ اه الجمعة Th‏ 


(1) أخرجه أبو داود :)١57١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۳۲٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (591). 
(۳) تقدّم. 


4۲ 


الحنبلي يجيزون فيها تقديم الصلاة على الرّوال بقليل"" أو إذا صادف 
ووجد في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد ففي هذه المسألة دی أمَّا 
الذين يؤدون الصلاة في غير أوقاتها؛ ذ فهم أهل الأعذارء أو الذين يجمعون 
بين صلاتين ؛ فالجامع ب بين الصلاتين 0 أن يقذّم العصر الخ الظهر» وله أن 
يقدّم العشاء إلى وفت 20 وله أن يۆخر كذلك» فهو قد صلاها ف 
وقت الأخرى. 

ل الي ف 
زفي مسائل الترتيب' أيضًا بين لوانت 

إِذَا ری أن المسألة صريحة» وهذا الخلاف الذي ذكره :ابن جرم نم 
هو خلاف شاذء ولا يلتبس ما يتعلّق بمّن يترك الصلاة اوا لن هناك 
فرب فذلاك إنسان 0 الصلاة أضكة وهذا إنسان يصلي لكنّه 0 في 
و 0 ويؤمن بوجوب الصلاة e‏ > لكنّه اش 
برج عليه الوفت: 


> قولم: (لكِنْ قد وَرَدَ الأَئَرُ بالنّايِى رالائِم» ردد العَامِدُ بَيْنَ أَنْ 
A 24‏ لور لواو “وار مني 0 ب 2 
يَكُونَ شَبِيِهَا أو غَيْرَ شَّبِيهِ وَاللَهُ المُوَفْقُ لِلْحَقٌّ). 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (7515/9). حيث قال: «مسألة: قال: (وإن صلوا الجمعة 
قبل الزوال في الساعة السادسة» أجزأتهم).. . وقال القاضي» وأصحابه: يجوز 
فعلها في وقت صلاة العيدا. 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (560/1). حيث قال: «وإن اتفق عيد في يوم جمعةء 
سقط حضور الجمعة عمّن صلى العيدء إلا الإمام» فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا 
يجتمع له من يصلي به الجمعة.. وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة؛ لعموم الآيةء 
والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجيتان» فلم تسقط إحداهما 
بالأخرى» كالظهر مع العيد»» وسيأتي مفصلاء عند قول المصنف «في صلاة 
العيدين» مسألة: واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة» هل يجزئ العيد 
عن الجمعة؟)». 


من المعلوم في تقرير الأحكام دائمًا أن يُربَط بعضها ببعض» فلأجل 
أن يُقَرّر حكمٌ من الأحكام أحيانًا يُبِحَثْ عن شبيهِ له. وقد وجدنا ما يشبهه 
بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان؛ فقد طولب مع وجوب الكفارة عليه أن 
يقضي ذلك اليوم. إِذَّا كذلك هناء فكلاهما متعمّد. 

> قولت: (وَأَمَا المُعْمَى عَلَيْهِ فن كَوْمَا أَسْقَطُوا عَنْهُ القَضَاءَ فِيمًا 
ذهب وَقُتّه'". ووم اورا علد القضاء). 


المغمى عليه أيضًا من أهل الأعذارء والمقصود بالمغمى عليه: هو 
الذي عْشِيَ عليه» فأصبح لا يعي ما يحيط به. ومع الإغماء قد يصيب 
الإنسان شيءٌ من الصرع فيطول بهء وربما يصيبه علة مثلا في مخهء وكما 
يحخصل الان كثيرًا من خرادت عضن السيارات ‏ وغيرها؛ فيشنى. على 
الإنسان فترة طويلة. فهذا الإنسان في حالة إغمائه معذور» ولا يختلف 
العلماء في ذلك» ال E‏ ؛ لأنَ 
هذا تكليف بما لا يطاقء وهذا ما نفته الشريعة: إلا يكلف اله تنما إل 
سما [البقرة: +0118 انقو له ما سطع [التغاين: .]1١‏ 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۸٦/۲(‏ حيث قال: «فلا قضاء 
على مجنون... ولا على مغمى عليه أو مريض عجز عن الإيماء ما فاته فى تلك 
الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة». ١‏ 
ولا يقضي عند المالكية» وينظر: «الشرح الصغير» للدردير .)”55/1١(‏ حيث قال : 
«(ويجب) على المكلف (قضاء): أي فعل واستدراك (ما فاته منها)» أي : 
الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء..». ويُّنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي 
.(Y0/۱)‏ 

وهو مذهب الشافعية كذلك» وينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (015/1. 
حيث قال: «(ولا) قضاء.. (أو) ذي (جنون أو إغماء) إذا أفاق». ويُنظر: «المجموع» 
للنووي 6 ). 

ويقضي عند الحنابلةء ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۲۲/۱). حيث قال : 
«(وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرض» أو إغماء أو دواء مباح)؛ لأن ذلك 
لا يسقط الصومء فكذا الصلاةء» وكالنائم.. ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبًا». 
وينظر : «المغني» لابن قدامة (/00). 


لكف 
إِذّا اختلف العلماء فيمّن أغمى عليه على أقوال ثلاثة: 
١‏ هناك مَن یری وجوب القضاء طلقا وهم الحنابلة» ا يقضى 
كل ما فاته من الصلوات فيجب عليه أن يؤدّيه قضاءً. 


۲ وهناك من يرى أن القضاء يسقط عنه مطلقاء وهم المالكية 
اة 

وها ك من توسّط وقال: يقضي صلاة اليوم والليلة» وهم 
الحنفية. 


E E NR سلاف مرا الى ذلك د كاتني‎ RET 
مطلثًاء ألحقوه بالمجنون ؛ أن المجنون لا يعي » ولا يدرك» كذلك هذا.‎ 

والفرق بينه وبين ن الناكم : أن النائم لو أيقظته لاستيقظ معك مبياشرة. 
أما المغمى عليه فلا يدري » ولا يستيقظط إلا بعل أن يزول عنه الإغماء. 

والذين أوجبوا عليه قضاء الصلوات 5 شبهُوه بالنائم. 

افا لذي و فى الك تالو “إن ف 
خمس صلوات وجب عليه القضاء؛ لأنَّ هذا أشبه بالنائم. وإن طال ذلك 
فلا قضاء عليه؛ لأنَّ القضاء حينئظٍ سيكون تكرارًاء لاه فى وقت إغمائه لا 
تجب عليه الصلاة. 

والذيع قالوابالقضاء مظلمًا استدلوا بقصّة عكار بة باسر كه كنا 
ذكرء بجا لي لان اننا قن ملي عله ند BETS‏ 
(أصلت؟ قال: لا ثم دعا بو ضوء فا 

وجاء و مع کل صلاة صلاة 1 وروي أنه قد وها 


ا وهذا هو الصحيح. 


(1) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲/٠۲۲)ء‏ وقال «وإنما قال الشافعي في 
حديث عمار: أنه ليس بثابت؛ أن رأويه يزيد مولى عمار وهو مجهول». 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )/١/1(‏ عن أبي مجلزء قال: قيل لعمران بن = 


إِذَا هذا حجة مَن قال بالقضاءء ولم ينمل عن الصحابة طن ما 
يحالت: ذلك 

والذين قالوا: بعدم القاء مطل كذ اليك لوا اد عائشة #5 سألت 
رسول الله ب عن الرجل يُعْمَّى عليه أيقضي الصلاة؟ فقال: «لا يقضي إلا 
أن يفيق في جزء منها”". فقد قيّدوا ذلك بأن يفيق في جزء منهاء فإذا 


أفاق في حالة إغمائه في وقت الظهر مثلًا صلّى الظهرء > فإن لم يصلّها 
قضاها بعد ذلك. 


5 


لكق هذا الا التي رر اة م عدا لذ ند و ك 
أن الأحوط فى حَقّ من يغمى عليه أن يقضى الصلوات. 

وسيأتي أيضًا في حَقْ من تفوته صلوات عدّة: هل يقضيها كلها 
متصلة أم ل 

ومالك والشافعي قد أسقطوا عنه القضاءء والذين أوجبوا عليه القضاء 
مطلقًا الحنابلة» والذين قيّدوه بخمس صلوات هم الحنفية”". 

> قولم: : (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن م اشْتَرّط القَضَاءً في دد د مَعْلُومٍ ولوا : 

يَقْضِي في فما دُوتهًا. الت في اخْتَلَافِهم: 0 0 النَائِ 


وَالمَجْنونِء فمن س شَبّهَهُ بالنَائِم أَوْجَبّ عَلَيْهِ القَضَاءَء وَمَنْ شَّبَهَهُ بالكشون 
أَسْمَظ عَنْهُ الوْجُوبَ 
ا yy‏ 


حصين: إن سمرة بن جندب» يقول في المغمى عليه: «يقضي مع كل صلاة مثلها» 

فقال عمران: «ليس كما يقال يقضيهن جميعًا). 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٥۷١/١(‏ وأعلّه بضعف أحد رواته. 

(؟) ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)۳۷٤/١(‏ وابن عبدالهادي في «تنقيح 
التحقيق» »)۲۹٤/۲(‏ والزيلعي في «نصب الراية» (۱۷۷/۲). 

(۳) تقدّم ذكر مذاهب الأئمة مفصلا. 


أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها». 

وَمَنْ َه بِالمَجْنُونٍ أَسْقَط عَنْهُ الوُجُوبَ؛ لقوله ب : «رُفِعَ القلم عن 
ثلاثة» عن المحنون حتى يفيقٌ» 2 

ومن المسافل التي يدل بها الحتابلة أيضا أنمم يقولون: لا يسقط 
حقٌ المغمى عليه في الولاية» والذين درسوا أبواب النكاح يدركون أن 
الولاية لا تسقط عن المغمى عليه» أي: حقه في الولاية لا يسقط› وهناك 
عدة مسائل تثبت للمغمى عليه فلا تسقط عنه في حالة الإغماء””. 

Cea‏ طن لي ا فالمجنون تسقط عنه 
التكالبك. اد هناك فرق يه الهم غل رهن المجرنء قير اذ كيك 
أشبه حالًا بالنائم. 

ونحن أولا في ترجيحنا لا نأخذ مذهبًا بعينه؛ لكن نأخذ ما يظهر 
لناء ومذهب الذين يقولون بوجوب القضاء أحوطء. والرسول بيه يقول: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك*”*'» ويقول: من انّقى الشبهات استبراً 
له و 


لذلك في فقه الشافعية مثلًا في أبواب الترتيب وغيرهاء تجد أنَّهم 
دائمًا يفضّلونَ مذهب الحنابلة في مسائل الترتيب» فيقولون: وإن كنا لا 
نقول بوجوبه. لکن نرى ُن ذلك أفضل ماد بالا حاط وسيأتي الكلام 
عنه أيضًا في مسألة: من نسي صلاة في الحضر ثُم ذكرها في السفرء أو 
نسي صلاة في السفر ثم ذكرها في ا 


للك تقدَّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)777/1١(‏ حيث قال: «(وتجب) الخمس (على من 
عقله بمرض» أو إغماء أو دواء مباح)... ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا 
و تثبت عليه الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون». 

(4) جُزء من حديث أخرجه الترمذي »)۲١۱۸(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (۲۷۷۳). 

() أخرجه مسلم (1944). 

(5) سيأتي مفصلا. 


ا ل سك 


[صفة قضاء الصلاة] 


> قولع: (وَأَمَا صَِةُ المَضَاءِ: فَإِنَّ المَضَاءً نَوْعَانِ: تَضَاءٌ لِجْمْلَةٍ 
الصَّلَاقْ وَقَضَاءٌ لعضها). 

أي: أحيانًا ما تفوت الصلاة بكليتها فتقضيها جملة» وأحيانًا يفوت 
جزء منها. وسيأتي الكلام أيضًا عمّن أدرك الإمام راكعًا هل يدرك الركعة 
أم لا؟ وهل يلزمه التكبيرات؛ من تكبيرة الافتتاح - وهي تكبيرة الإحرام - 
ثم يعقبها بتكبيرة الركرع» أم يكفيه تكبيرة واحدة”. وإن كبّر تكبيرة واحدة 
مثلاء فهل ينوي بها تكبيرة الافتتاح أو هما معًا؟ ولو نوى بها تكبيرة 
الركوع فهل تكفيه أم لا؟ وهل يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحن؟ 
أم لا بد أن يكون قائمًا؟ هذه كلها مسائل مهمة» ومن يريد أن يت عم ا 
الفقه وفروعه لطال به المقام. لكن كلما ضبط الإنسان e‏ العسائل 
استطاع أن يدرك جرئيّاتها. 


[قضاء جملة الصلاة] 


> تولة: (أَمَا نَضَاءٌ الجُمْلَةَء كَالنَظرُ فيه 


وَوَقتِ اا صِفَةُ القَضَاء : نه بعَينهًا صِفَةُ الأَدَاءِ إا گاتټ الصلاتان فی 


صَِةٍ وَاحِدَةٍ مِنّ الفَرْضِية). 


في صِفَةِ القَضَاءِ وَشْرُوطهِ 


ر 


لا شك أن الإنسان يؤدّي صلاة الظهر أربعًاء ولو فاتته أو نسيها 
أدّاها كذلك أربعًاء فلا تختلف. فكونها قد فاتته فلا يزيد فيها ولا ينقص 
منهاء وكذلك أي صلاة غيرها. 

وقوله: إِذَا كَانَتِ الصَّلَاتَانٍ فى صعَةٍ وَاحدَةٍ» كأن تكونا فى حضر 
متشابهتين › كصلاة الظهر والعصر› لكن قد تكون هذه في سفر وهذه في 


00( سيأتي مفصلا. 


حضرء فهل الحكم واحد؟ يعني هل الحكم متّحد أو مختلف؟ 


> قولت: (وَأَمَا إا گات فى أَحْوَالٍ مُخْتَلَِةٍ مِئْلَ أَنْ يَذْكْرَ صَلَاةٌ 


أي: يذكر الناسي صلاة وجبت عليه في الحضر حال سفره. 

ومن المعلوم أنَّ المسافر يقصر الصلاة» وأنَّ الأفضل له قصر 
الصلاة» وقد مر تفصيل ذلك» وأن هناك من يوجبه» وهناك من تك نه 
رخصة» وهناك من یری أن الإتمام أفضل› > وهناك من یری أن القصر 
أفضل » وقد انتهينا إلى أنَّ القصر أفضل» وقد دلت على ذلك الاد وف 
لان ا لذا لا نأخذ به» وكل صلاة اوبات يت 

وقد أجمع العلماء على أن من نسي صلاةً وجبت عليه في الحضر ثم 
ذكرها في السفر أن يصليّها أربعًاء لأنها عندما وجبت عليه وجبت عليه 
أربعًا. والخلاف الذي قل في ذلك هو خلاف عاذ اظ عن المزني ومعه 
أحد العلماءء ونم عامّة العلماء ء متّفقون على ذلك» ولذلك حكى بعضهم 
الإجماع على هذه المسألة كالإمام أحمد» وابن المنذرء فقد حكوا 
الإجماع على عدم الخلاف في هذه المسألةء أ من نسيّ صلاة في 
الحضر ثم تذكرها في السفر صلاها أربعًا0". 

لكن الخلاف: إذا بيت صلاة في سفر ثم ذُكرت في الحضرء فهل 
تصليها فى الوقت الذي فيه مسافرًا فتقصر الصلاة؛ لأنها وجبت عليك 
هناك أو تؤديها كالحال التي ذكرتها فيها؟ 

وهناك مَن يقول: يُوذيها حضرّاء وهو مذهب الشاذ IEE‏ 
)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (47). حيث قال: «وأجمعوا على أن مَن نسي صلاة 

في حضر؛ فذكرها في السفرء أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن 

البصري». وانظر: «المغني» لابن قدامة (۸/۲٠۲)ء‏ و«المجموع» للنووي (51//4). 
(۲) سيأتي مفصلا. 


والحنابلة قالوا: لأنَّ الرسول بي قال: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليصلّها إذا ذكرها)” 0 وهذا ع في الحضرء > وهي في الحضر أربع 
فتؤدّى أربعًاء وقد نص الإمام أحمد اة على أن ذلك E ١‏ 

و الأحوط أن تودَّى صلاة السفر المنسية في الحضر 
أربعاء وهو خروج من الخلاف» واطمئنان للنفس؛ فربما اوت اثنتين 
قصرًا كان الحق مع الفريق الآخرء فتكون قد وقعت في الخطإء والمسلم 
مطالب أن يتحرى وأن يبتعد عن الخطإ. والأمر ليس فيه تكليف ولا مشقةء 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


> قولع: (فَاخْتَلَهُوا فى ذَلِكَ عَلَى نة أَقْوَالِء كَقَوْمٌ َم كَالُوا: 
بَقْضِي ينل الَّذِي عَلَيْ وَلَمْ يُرَاعُوا الوَقْتَ الحَاضِرَ وَمُوَ مَذْهَبُ الك 


و 20" ا 
ا و 3 
> قول: (وَكَوْمٌ ثَالُوا: إِنَّمَا يَْضِي أَبَدَا أَرْبَعَا سَفَريةٌ كَانَتِ المَنْية 


21 مو 0 
و حضريه 


)١(‏ سيأتي مفصلا. 

(؟) تقدّم. 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)7١4/5(‏ حيث قال: «وأما إن نسى صلاة السفرء 
فذكرها في الحضرء فقال أحمد: عليه الإتمام احتياظًا». ١‏ 

(5) يُنظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير (777/5). حيث قال: «(قوله: من 
سفرية إلخ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة 
ولو قضاها في السفر. ..» 

(5) وهو كما قال» وينظر: مختصر «القدوري» (۳۸). حيث قال: «ومن فاتته صلاة في السفر 
قضاها في الحضر ركعتين» و في الحضر قضاها في السفر أربعًا». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)017/١(‏ حيث قال: «(أو ذكر صلاة سفر فيه)» أي: 
في ذلك السفر (أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر)... فإن ذكرها في 
الحضرء أو قضى بعضها في الحضر أتمً). 


> قولم: : (مُعَلَى رَأي مولا إذ رد صَلَامًا 
حَضَرِيَةٌ وَإِنْ دَكَرَ في الحَضَرٍ سَفَرِبَةَ صَلَامَا حَصَرِيّة وَهُوَ مَذْمَبُ 
)2 
الشَافِعِيٌ (. 


ومن المسائل التي يفرّع فيها العلماء: أنه لو نسي صلاة وجبت في 
رات ا لي الحضر قر E‏ أيقصرها ا وهذه 
من الفروع الكثيرة التي يذكرها العلماء» فأكثر العلماء على أنه يصليها 
قصرًا؛ لأنه نسيها فى السفر وذكرها فى السفرء فكانت حالة الذكر كحالة 
النسيان فتطابقتا. ونيم ول NES‏ 


> قولم: (وَكَالَ كَوْمٌ: إِنَمَا يَقْضِي أَبَدّا كَرْضَ الخال الْتِي هُوَ فِيهًَا 


ت 


يفضي الحَصَريّةَ في السَمْر سَفَرِبَة". وَالسَّفَرِيَةَ في الحَضَرٍ حَضَرِية فمن 


: يُنظر: «تحفة المحتاج بحواشي الشرواني والعبادي» للهيتمي (۳۷۰/۲). حيث قال‎ )١( 
«(ولو قضى فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره ذ في فى السفر. . .دون الحضر)‎ 
ری د بتي ا چا یا ورن ا ره افر ا إلا مان كال لزي‎ 
في الأداء ممنوعة).‎ 

(0) لمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)۲۳/١(‏ حيث قال: «(وجب) 
فورًا (قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)۳۷٠/۲(‏ حيث قال: «(ولو قضى 
فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره في السفر) الذي فاتته فيه أو سفر آخر 
يبيح القصرء وإن تخللت بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)017/1١(‏ حيث قال: «(أو ذكر 
صلاة سفر فيه)» أي: في ذلك السفر (أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر 
قصر)؛ لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر أشبه أداءها فإن ذكرها في الحضرء أ 
قضى بعضها في الحضر E‏ 

(۳) قدمنا أن هذا شاذء ويُنظر: «المجموع» للنووي )۴١۷/٤(‏ حيث قال: «قال 
أصحاينا إذا فاتته ار اا د 
الأصحاب إلا 00 فجوز القصر). 
ويُنظر: «المغني» لابن قدامة (۲۰۸/۲)» وتقدم نصّه قريبًا. 


E`‏ ا 7 چ 
روا شرح بداية المجتهد | بي 


0 م له 
في المَرّض: (أغني: أن َرْضَهُ هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةٍ فِي الحَالٍ الحَاضِرَة). 
و شه القضاة بالديون اوخت للْمَنْضِية صف الف 


ا 


وهذا هو رأي الجمهور ويقول اک إن هذه ديون» يعلى ٠:‏ هذه 
الصلوات التى فاتت عليه تعتبر ديوئاء فيجب أن يؤدّيَها كاملة على حالتها. 


عه مس سم 


> قولم: 9 من وجب اَن يَقْضِيَ بدا حَضَرِيةٌ قَرَاحَى الصَّعَد 
فى إخداهمًا وَالحَالَ فى الاه (أَعنى: أنه إِذًا ذَكَرَ الحَضَريَة فى 
السَّمْر رَاعَى صِنَةَ المَفْضِيَّةِ)؛ وَإِذَا ذَكَرَ السَّفَْريَةَ فى الحضّر رَاعَى 
الخال). 


درَاعَى الحَال)؛ أي: حال الوقت الذي هو فيه» وهناك مَن راعى 
الفعل. 

> قولم: (وَدنِكَ اضْطِرَابٌ جَارٍ عَلَى َيْرٍ قِيَاسٍ إلا ا 
مَذْمَبَ الاختيّاط). 

وهذا لا شك فيه؛ ولذلك نص الإمام أحمد في هذه المسالة على 
الا اللعييل؟ "بوه البطايلة يننا م الشافعية على أن ذلك مبني على 


أن القصر رخصةء فالإمام أحمد نُقِل من عباراته فيما ينقل عنه من 
مسائل شه أنَّه قال: «وهذا أحوط»؛ لأنّه قال: من نسي صلاة حضرية 


فذكرها في السفر فلْيصلّها صلاة حضر إجماعًاء وإن نسي صلاة سفر 


() وهو مذهب الشافعية والحنايلة. وتقدم قريًا. 


(0) ينظر: «المغني» لابن قدامة .)۲٠۸/۲(‏ حيث قال: «وأما إن نسي صلاة السفرء 
فذكرها في الحضرء فقال أحمد: عليه الإتمام احتياظًا». 


T° 


تنكو تل سعط E E E a‏ 
للد 
5 (ودلك س ف الق 0 
> قولم: (وذلك بتصور فيمن يرى القَصْر رخصّة) . 
ربما تأتى فى الكتاب عبارات قد تكون مُغلقة على البعض » لكن هى فى 
الحقيقة عبارات إذا كان القارئ مُطّلعًا على أحكام الفقه» ويدقق النظر فيها 
القدماء مختلفة بعض الشىء» وربما قراءة مثل هذه الكتب القديمة تشكل على 
بعض الإخوة الذين تعوّدوا أن يقرؤوا المؤلفات الحديثة» لكن من يعوّد نفسّه 
على أن يقرأ الكتب القديمة من المتون والشروح؛ لوجد أن هذا من الأمر 
الميسور» وإن لم يكن فمن الأمور المتوسطة التي لا تشقّ عليه. 


> قولم: (وَآَمَا شُرُوظ القَضَاءِ وَوَلهُ). 

هناك شروط للقضاءء وهناك وقت للقضاء؛ كمّن نسي صلوات» 
فمتى وكيف يقضيها؟ ربما ينسى صلاة فيتذكرها وهو في صلاة يؤديهاء 
وقد ينسى صلاة الظهر فيذكرها وهو يصلي العصرء فما العمل في مثل هذه 
الحالة؟ 


)١(‏ القصر واجب عند الحنفيةء ويُنظر: «مختصر القدوري» (78). حيث قال: «وفرض 
المسافر عندنا: فى كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهماء فإن صلى 
أربعًا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضهء وكانت الأخريان له 
نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته). 
وسنة مؤكدة عند المالكية» وينظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير 
.)©04/١(‏ حيث قال: «(سن) سنة مؤكدة (لمسافر) رجل أو امرأة (غير عاص به) أي 
بالسفر». 
وجائز عند الشافعية» ويُنظر: «المجموع» للنووي .)۲۹۳/١(‏ حيث قال: «(يجوز 
القصر في السفر) لقوله تعالى: لود صم في الأرض میس لیگ جح أن فصر ون 
ألصّكرة إن حم أن ينيتكم الت كترواً»». 
وسنة عند الحنابلة» ويُنظر: «الروض المربع» للبهوتي .)١57(‏ حيث قال: «(من 
سافر). . . (سن له قصر رباعية رکعتین)). 


Y۳ 


ينبغي للمسلم أن يعرف مثل هذه الأحكام التي تطرأ كثيرّاء فبعض 
الناس يجهل هذه الأحكام اليسيرة» وربما تفسد عليه صلاته. وبعض الإخوة 
E‏ النوع أو غير ذلك» فيجتهد فيها دون أن 
يسأل» وقد يخطئ في اجتهاده؛ لان اجتهاده مبني على غير علمء وينبغي 
أن تكون أدلة الأياد دائمًا ودر 


> قولم: ِن يِن شُرُوطِه الذي اخْتَلَهُوا فيه التتيتَ)". 


و 93 الصلوات مرتبة» فكل صلاة لها وقت محدد» فلا 
يجوز أن تُصلَى صلاة الظهر قبل الفجرء ولا العصر قبل الظهرء > ولا 
ار قي العمين بولا العشاء فل المغرتة :هذا بالشية للصلوات 
المؤدّاة» فهل هذا الأداء يسري على القضاء؟ وأوقات الصلوات أزمان 
تؤدّى فيها الصلاةء ا يجب أداء الصلاة فيها. oy‏ 
الصلوات هل تُرنّبِ بالأولى فالتي تليها وهكذاء أو تُصِلَّى على أيّ حال؟ 
هذا هو الذي يريد أن يشرع فيه المؤلف. 


اختلف العلماء فى هذه المسألة؛ فهناك من أوجب الترتيب فى 


لطي مير ولو بلغت سنتين» كما نقل عن 
الإمام أحمد 
رمام 


فنا كنت لقعي سس : اننا ابن جنك نا ذف عدون لك 
aS‏ قالراة تقفييا "| لان كلسم E‏ قن بودية: أن قن EL‏ أن 
يترتب على ذلك ضرر يصيبه في مالهء بأن ينقطع عن طلب المعيشة 
والإنفاق على أولادى وعن الضرب في الأرضء وعن العناية يماله. 
والاهتمام به» والأمور التي ينبغي له أن يهتم بها. فإذا لحقه ضرر بَيِّنء 
وجب عليه حينئذ أن يتوقاه. 


)١(‏ سيأتي ذكر مذاهبهم في ذلك تفصيلا. 
(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)٤٥/١(‏ حيث قال: «إذا ثبت هذاء فإنه يجب الترتيب 
فيها وإن كثرت» وقد نص عليه أحمد). 


£ 


وقد تكون هذه الصلوات التي فاتته مجهولة لا يدركها ولا يعرف 
عددهاء فعليه في هذه الحالة أن يجتهد ويتحرى ويستفتي نفسه. 

وهذه المسألة عارضة لم يذكرها المؤلف» لكن أحببتٌ أن أنبّهِ عليها 
مقذمًا. 

والترتيب هنا محل خلاف بين العلماء» فمن العلماء من لا يرى 
الترتيب وهم الشافعية» مع أنّهم يستحبُونه بين المقضيات خروبًا من 
الخلاف» ويرى الحنابلة وجوب الترتيب مطلقًاء والمالكية والحنفية يرون 
الترتيب في صلاة يوم وليلة. 

ثم.يأتي بعد ذلك الخلاف بينهم: فلو تذكرك المنسية وأنت تصلي 
مع الإمام أو حتى تصلي وحدك» هل تقطع الصلاة أو لا؟ 

الجا هذا مسل خلا ين العلماءه هيده الغلاة لو اها هل 
تعتبر هي الصلاة المؤداة فريضة الوقت ثم تصلي بعدها المنسية وينتهي 
الأمر؟ أم يجب عليك أن تؤدّيَ هذه الصلاة ولا تقطعها؟ أو يستحب لك 
ا 
الصلاة .التي قدّمتها على غيرها؟ 

هذا كله فيه كلام للعلماء. 

هل هناك فرق بين أن يضيقَ بك الوقتٌ أو لا يضيق؟ بمعنى أن 
تتذكر الصلاة المنسية وأنت في صلاة ا فلو صليت هذه الصلاة ثم 
عدت فصليت الصلاة المنسية» ثم عدت لتقضي لخرج الوقت؟ فيختلف 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)١51/١(‏ حيث قال: «(ومن شك في) قدر 
(ما عليه) من فوائت (وتيقن سبق الوجوب) بأن غلم أنه بلغ من سنة كذا» وصلى 
البعض منهاء وترك البعض منها (أبرأ ذمته)ء» أي: قضى ما تبرأ به ذمته (يقينًا)؛ لأن 
ذمته اشتغلت بيقين. فلا تبرأ إلا بمثله (وإلا) بأن لم يتيقن وقت الوجوب» بأن لم 
يدر متى بلغ ولا ما صلی بعد بلوغه (فيلزمه) أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت 
(مما تيقن وجويه)». 

(؟) سيأتي تفصيله. 


Y0 


الحكم في هذه الحالة» فينبغي لك - وإن كان فيها خلاف ‏ أن تنوي أن 
هذه هى فريضة الوقت» ثم بعل ذلك تصلى الصلاة الفائتة". 


ول 0 الصلوات التي فاتتك نسيانًا في آخر الوقت وانشغلت بها 
لخرج عليك وقت الصلاة الواجبة التي لم يخرج وقتهاء فالأولى أن تصلي 
هذه الصلاة ة في وقتهاء ثم بعد ذلك تؤدي الصلوات التي فاتتك؛ لأنّك لو 
أذّيت الفوائت لأدَّيتها في غير وقتهاء ثم تنضم إليها هذه أيضًا فتؤديها في 
غير وقتها؛ لذا فالأولى أن تؤديها في وقتها. 

وهذه كلها مسائل فيها خلااف الم يعرض لها المؤلف». ا وضعتٌ 
لها عناوين لأهميتها؛ لأ الإنسان قد يقع في مثل هذه المسائل» فلننتيه 
لذلك. 


> قولع: (وَذَبِكَ نهم الْتَلَهُوا في وُجُوب الريب فِي قَضَاءِ 
المَنيِيّاتِ: (أغني بوجوب تریب السات 2 م الصَّلَاةٍ الحَاضِرَةٍ الوَقْتّ 
تريب المَنِياتِ بَعْضِهًا م مع بَعْضٍ إِذَا کات تر مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةِ)). 


حجة الذين يقولون بسقوط الترتيب» أن الترتيب مرتبط بوقت وهذا 
الوقت قد انتهى وخرج› فلمًا فات الوقت فات ما علق به وهم 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۸۸/۲). حيث قال: «(ويسقط 
بضيق الوقت)» أي: يسقط الترتيب المستحق بضيق وقت المكتوبة؛ لأنه وقت للوقتية 
بالكتاب. ووقت للفائتة بخبر الواحد)». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .0":9/١(‏ حيث قال: 
«ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقت أو اتسع» ولو 
شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها'. 
ولمذهب المالكية. بنظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير )۲٦٦/١(‏ حيث 
قال: «(و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت) ...... فيقدم يسير الفوائت على 
الحاضرة (وإن خرج وقتها)). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲٦۲/١(‏ حيث قال: «وإن ضاق 
الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام. وغيره وإن اتسع للفائتة ثم 
الحاضرة فقط» قطعها أيضًا غير الإمام لعدم صحة النفل إذن». 


۳۰٢ 


الشافعية ٠‏ ويقولون: إن الترتيب مقدّر بيوم وليلة؛ لأنّك لو رتبت بعد 
ذلك لحضل كرا فلا حاجة له إذن 
NIG BEES NEA Pl‏ 


النصوص معهم) ولا أدري هل ندرك ذلك أو لاء لکن لا مانع أن نتر 
إليه » ونعود إليه إن شاء الله تفصيلا. 


وقد فات الرسول ية يوم الخندق عدَّةٌ صلوات؛ فقد أحاط 
لمشركون بالمؤمنين من كل مكان؛ قال تعالى: لد جَامُوكم ين ويم وَين 
اسف ینځ ولذ داعت الابصر ويقت الْقَلُورك الاجر وطن بال 
اويا 4O‏ [الأحزاب: »]٠١‏ وفي مثل هذا المواقف ل الأنمات اق 
ينشغل عن الصلاة؛ ولذلك جاء في الحديث أن الرسول ي قد فاتته أربع 
صلوات» ثم بعد ذلك أمر - عليه الصلاة والسلام - المؤذن فأذن» ثم أقام 
فصلَّى صلاة الظهر كأكمل ما تكون» ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة ة فصلى 
العصرء' تالحرب قتع الا ولم يفت بوت الا حا لكل 
تأر عن الوقت المعروف. 


الحديث الذي يي الصحيحينة | يم ٠‏ جابر 46 7 e‏ قصة 5 اه قال : 


المسلمين عن الصلاة» فقال: شغلوني عن صلاة العصر فما كدت أن 


)00 تنظر ا ا حيث قال : «(ويسن) (ترتيبه)» أي : الفائت 
فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلااف من أوجيه». 

(۲) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة» وسيأتي تفصيل مذاهبهم. 

(۳) أخرجه الترمذي (1۷۹)ء عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود» قال: قال عبدالله : 
«إن المشركين شغلوا رسول الله ع عن أربع صلوات يوم الخندق» حتى ذهب من 
اللبل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر» 


ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء!» وضعفه ا فى «الإرواء» 
0 


¥ 


أف س قرت اين فذكر ذلك لرسول الله ئة فقال النبي ويا : 
«والله ما صليتها». 


إا لم يصلّ الرسول ي ثم أمر بالصلاة فأقيمت» فصلّاها بعد أن 
غربت الشمس» > ثم صلَّى صلاة 0 والشاهد هنا: أن الرسول ب قد 
لن الظهر تي العفير مارت م العشاء, رعا الخديث كدير قن 
العلماء صحّح سنده""» وهناك مَن تكلم فيه!”". 


SR a ته عاد ار وهر لي‎ GSEs 
نقاش» وهو أيضًا نض في هذه المسألة» حيث صلَّى الرسول كك صلاة‎ 
العصر بعد المغرب. إِذَّا قد أذَّاها في غير وقتهاء ثم بعد ذلك قام فصلى‎ 
اكه الس‎ 


قد أشرنا من قبل إلى المسائل التي وقع فيه اختلاف بين العلماءء 
وكذلك ما فيه خلاف فى الجزئيات التى عرضنا لهاء فهذه المسألة التى 
تتعلق بترتيب العامة مع الفائتة» أو ترتيب الفوائت بعضها مع بعض؛ 
فمن العلماء مَن أوجب الترتيب؛ ومنهم مَن رأى وجو ارب مين 
الحاضرة والمقضية» وبين المقضيات جميعًاء› فتقدم الصلاة حسب ا 
على الأخرى. ولم يروا فرقًا بين أن تكون 206 التي فاتت المصلي 


(۱) أخرجه البخاري (095). 

(؟) وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (574). 

(۳) يُنظر: «المجموع» للنووي (59/9). حيث قال: «وأما حديث فوات أربع صلوات يوم 
الخندق فرواه الترمذي والنسائي من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
وأبو عبيدة لم يسمع أباه فهو منقطع لا يحتج به». وضعفه كذلك الشيخ أحمد شاكر 
في حاشيتة على «مسند الإمام أحمد) (0"000. 

(4) أخرجه البخاري (541) ومسلم (51) عن جابر بن عبدالله : «أن النبي ىيا جاءه 
عمر بن الخطاب يوم الخندقء فقال: يا رسول الله والله: ما كدت أن أصلي» حتى 
كادت امش تغرب» e,‏ أفطر ا فقال النبي کا : «والله ما صليتها») 
فنزل النبي ية إلى بطحان وأنا معه» فتوضاً ثم صلى - يعني : العصر - بعدما غربت 
الشمس› ثم صلی بعدها المغرب). 


۳۸ 


كثيرة أو قليلة» فلا يختلف وجوب الترتيب عندهم باختلاف العدد 


المتروك» بل يرى هؤلاء أن الترتيب واجب مهما كثر عدد الصلوات 
الفائتة. 


E E بووق (أن‎ A EY 
المقضيات واجبٌ ما لم تتجاوز صلوات اليوم والليلة» ألا وهي الخمس‎ 
صلوات.‎ 

وقد مر أنَّ هذا هو - القول الأخير ‏ مذهب الإمامين: مالك وأبي 
حنيفة» ونقل أيضًا عن بعض العلماءء وأنَّ الأول الذي و ا مظنا 
فو اهب الحنابلة» وان الشافعية لا يرون الترتيب في هذا المقام» ونا 
شع وله فلو قدّم إنسان مقضية على حاضرة» أو قدَّم مقضية على مقضية 
تسبقها ؛ فن ذلك لا يؤثر على الصلاة» ولا تبطل عندهم» بخلاف من 
سبقهم من العلماء وهم الجمهور؛ فإنّهُم يرون تأثير ذلك على صحّحة الصلاة. 

فلو أنَّ إنسانًا نسي صلاة أو أكثرء ثم جاء ليؤدٌّيَ الصلاة المفروضة» 
هل يبدأ بصلاة الوقت أو لا؟ 

تكلّم العلماء في هذه المسألة: ار قال حدم التّفريق» وهنم 
الشافعية» أ لا فرق إن قدَّم المقضية أو 0 فلا ضرر إن 59 
الحاضرة أو المقضية في أوّل الوقت أو ا 


f 


ومنهم من قال: a El‏ الحاضرة إذا ضاق الوقت. أما إذا كان 
فى الوقت اتساع فلا ينبغي أن تُقدَّم الحاضرة على الفائتة»› ا 
الحاضرة إلى آخر الوقت» بحيث يبقى جزء من الوقت تؤدّى فيه" . 


)١(‏ ينظر: «المجموع» للنووي .07١/(‏ حيث قال: «وإن ترك الترتيب أو قدم المؤداة 
على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز». 

ك4 يُنظر: «(كشاف القناع» للبهوتى. حيث قال: «(فإن خشى فوات الحاضرة» أو) خشي 
(خروج: وقت الاختيار؛ سقط وجوبه)» أي : ما ذكر من الفور والترتيب (فيصلي 
الحاضرة إذا.بقي في الوقت قدر فعلهاء ثم يقضي) الفائتة؛ لأن الحاضرة آكد» بدليل 
أنه يقتل بتركهاء بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة». 


۳۹ 


وا اا و ا ای ا ته سيم ا 
فن أمرية غب هز ء2 

الأول: أن يصلّي هذه الصلاة ناويًا بها قضاء إحدى الفوائت» وهذا 
يكفيه» ولا يتعلّق بذلك سوى اختلاف نية الإمام عن المأموم. 


ولكن إن قائل: ع جعل الإمام ليؤتم به» فهل إذا ما اختلفت نية 
الإمام عن المأموم يكون لها تأثير على الصلاة؟ 

وزيادة في التوضيح : لو كان الإمام يعن 1 وهذا المأموم بو 
تفلك أو كان الإمام يصلّي تفل كصلاة معاد دو والناس وراءه يصلون 
الفريضة» فهل هذا يؤثر أم ل؟ 

الجواب: الصحيح أنَّ ذلك لا تأثير له على صحة الصلاة» وإن 
كانت المسألة فيها خلاف. 

ذا من يرى وجوب الترتيب يرى أن يُصلّى مع الجماعة بنية قضاء 
فائتة من الفوائت› ثم بعد ذلك في آخر الوقت تُصلى الصلاة الحاضرة التي 

لا يزال وقتها قائمّاء ولا ينبغي له أن يفوتها. وهذه هي الصورة الأولى. 

الثانية: أن يدخل الإنسان في صلاة ا ثم يتذكّر وهو 
يصلّي أنه قد نسي صلاة أو أكثرء فما الذي يفعله في هذه الحالة؟ 

من العلماء من يوجب قطع الصلاة كالمالكية""» ومنهم من لا يرى 
الوجوب؛ لان المالكية یرول أن وجوب الترتيب اقا فى هذه الحالة 
فيجب على من دخل في صلاة حاضرة أن يقطعهاء وأن يشرع في الصلاة 
الفائتة التي يجب عليه.أن يقضيهاء ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة الحاضرة. 

وأمّا الذين قالوا بوجوب الترتيب وهم الحنابلة» فقد قالوا: عليه أن 


)١(‏ يُنظر: «الشرح. الضغير» للدردير (54/1). حيث قال: «(وإن ذكر) المصلي (اليسير) 
من الفوائت وهو (في فرض) ولو صبحًا أو جمعة - فذا أو إمامًا أو مأمومًا. (قطع 
فذ) صلاته (و) قطع (إمام) وجوّبا فيهما (و) قطع «(مأمومه) تبعًا له» .ولا يجوز له 
إتمام بنفسه ولا باستخلاف). 


يتم تلك الصلاة» والأولى ألا يقطعهاء لكن إن قطعها لا يضر عندهم؛ 
لأنّها ليست واجبة في هذه الحالة. والأولى عندهم أن يتمُها"“ كما مر 
وهي واجبة الإتمام عند الشافعية؛ لأنهم لا يرون الترتيب» فمّن دخل 
في صلاة وتذكر فائتة قد نسيها؛ لزمه أن يستمرٌ في صلاته» وتعتبر هذه 
الصلاة هى الصلاة الحاضرة؛ لأنه لا ترتيب واجب عندهم. كما يرون عدم 
جواز قطع عبادة قد بُدِىَ بها؛ لان الله 4# يقول: «إيلا بطو عمل » 


[محمد: 77]. 

والحنابلة معهم في ذلك» لكنّهم لا يوجبونه. 

اميد أن أداء هذه الصلاة ا ويه 7 
فإن ضاق الوقت؛ ا ينوي i‏ الفرض 0 ثم بعد ذلك 
يبدأ في قضاء ما فاته من الصلوات. 

وينصٌ الحنابلة أيضًا على أنه لو ادى هذه الصلاة ثم بعد فراغ غه منها 
تذكر أنه قد فاتته صلاة» فإنَّ صلاته صحيحة» فيكون قد أدى الحاضرة» 
ثم يشتغل بعد ذلك فى قضاء الفوائت 

والمالكية يبطلونها؛ لأنّهِم لا يرون تقديم صلاة على صلاة. 

ذا ما سبب الخلاف؟ 


يرى الحنابلة العذر بالنسيان» فيقولون: إن الله ## يقول: رب لذ 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)7157/١(‏ حيث قال: «(وإن ذكر فائتة في حاضرة 
أتمها غير الإمام» نفلا إما ركعتين وإما أربعًاء ما لم يضق الرقت).. (ويقطعها)ء 
أي: الحاضرة (الإمام) إذا ذكر فائتة (نصًا مع سعته)» أي: الوقت ؛ لتلا يلزم اقتداء 
المفترض بالمتنفل (واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في 
أثنائهاء وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام وغيره وإن 
اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط. قطعها أيضًا غير الإمام لعدم صحة النفل إذن. وإن 
ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها وقضى الفائتة فإن أدرك الجمعة 
مع نائبه وإلا صلى ظهرًا». 


مُوَاِدّمَآ إن سينا أو أو نا4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ الرسول كله يقول: (إنَّ الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فمّن نسي فريضة 
سقط عنه الحكم» ولا إثم عليه كذلك» ولا يُعتّبر مفرّطاء فقد أذى صلاة 
ويلزمه قضاء الفائتة. 

O RID EEE‏ يدلو بقول الرسول كَل 
yy‏ «هل علم أحد منكم أنّي صليت 
العصر؟”" قالوا: يا رسول الله ما صليت. فقام فأعاد» مع أنه كان 
ناسيًا. إِذَا يرون في هذه الحالة أنَّ النسيان 0 يسقط الحكم. وهناك أيضًا 
مسائل كثيرة ل افيه جزءًا جزءًا حتى ولق علاقتنا بالكتاب. 


> قولم: (نَدَّمَبَ مَالِكُ إِلَى أن التَرْتِيبَ وَاجِبٌ فِيِهَا فى الحَمْس 
صَلَوَاتِ َا م 
وذلك لأنَّ الترتيب بعد ذلك فيه تكرار ومشقة؛ لذا فهو ينتهى في 
2 


< قولي: )ونه يدا بالمَنسِيّةٍ وَإِنْ قات وَقَتٌ الحاض شر 


(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» .)١591/0(‏ عن محمد بن يزيد» أن عبدالله بن عوف» 
حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي ييل -» أن النبي يي عام 
الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟». 
قالوا: يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المؤذن» فأقام الصلاة» فصلى العصرء ثم أعاد 
المغرب. وضعفه الألبانى فى «الإرواء» (551). 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي» (7555/1). حيث قال: «(و) وجب 
مع دک ترتيب (الفواتت) . ف (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت 
على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلا أو بقاء في 
ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقًا والست كثيرة اتفاقًا والخلاف في الخمس». 

(6) ينظر: «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» للدردير .)۳٦۷/١(‏ حيث قال: «(و) يجب 
ترتيب (يسيرها). . .(وإن خرج وقتها)» أي : الحاضرة بتقديمه يسير الفوائت الواجب 
عليها). 


به] Gag‏ 
وبذلك انت الان البالكية ف هة التسالة» «الختابلة يقولرن؛ 
إن خشي خروج وقت الحاضرة فإنّه يؤدي الحاضرة؛ لان وقتها لا يزال 
قائمّاء اما الفائتة فقد مضى وقتها. لكن المالكية يقولون: إن الرسول ‏ عليه 
الصلاة a‏ امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا 
ذکرها»“» وهنا قد ذكرها فهذا هو وقتها» فيجب أن تؤدّى وأن تقدَّمَ على 

غيرها ضاق وقت الحاضرة أو اتسع. 


> قولم: (حَنَّى إِنَّهُ قَالَ: إِنْ در المَنِِيّة وَهُوَ في الحَاضِرَةٍ كَسَدَتِ 
الحَاضِرَةٌ عَلَيْهِ)”". 


أ رى التنالكية الولو تذكن الفيئة وهو ف عاضو قان لان 
تبطل» ويلزمه أن يودي الفائتة ثم يعود بعد ذلك فيؤذي الصلاة الحاضرة. 


> قولم: (وَبِمِئْلٍ ذلك قال انو نة کک 


)0 تقدَّم تخريجه. 

(0) يُنظر: والح الصغير بحاشية الصاوي» للدردير .)۳۸/١(‏ حيث قال: «(وإن ذكر) 
المصلي (اليسير) من الفوائت وهو (في فرض) ولو صبحًا أو جمعة ‏ فذا أو إمامًا أو 
مأمومًا - (قطع فذ) صلاته (و) قطع (إمام) وجوبا فيهما (و) قطع (مأمومة) عا له 
ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلاف». 

(۳) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي A‏ حيث قال: «(الترتيب بين الفائتة والوقتية 
وبين الفوائت مستحق):,... (ويسقط)» أي: الترتيب (يضيق الوقت والنسيان 
وصيرورتها سنًا)). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۳۳۹/١(‏ حيث. قال: «فجملة قول مالك...و 
نسى صلاة فذكرها فى آخر صلاة. فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو 
أرئكا وقد قل ار ج يدا جينا "روزن اا ت رقف الذى حم وھا إن كانت 
ستة ضلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت وعلى هذا مذهب أبي 
حنيفة والثوري . . ٠.‏ 


> قولم: ل نهم روا التَرتِيبَ وَاجبًا مَءَ مع انَسَاع وَقْتِ الحَاضِرٍ). 


يخالف أبو حنيفة مالكا في هذه الجزئيةء ويتفق مع أحمد فيها. 


وهذه المسائل كثيرة ومتشعبة» لكننا نحتاج إليها في صلاتناء فربما لا 
يسلم واحد متا من أن يقع فيهاء فلننتبه 

ومعلوم أن الصلوات تتكرر ةذ في أليوم خمس مرات» والإنسان عرضة 
للنوم» أو النسيان» أو أن يصيبه عذر من الأعذار. فينبغي أن يعرف مثل 
هذه المسائل ذات الارتباط بصحة الصلاةء وأنه عندما يتردد فى مثل هذه 
الأمور فينبغي أن يأخذ الأحوط له في دينه. ۰ 


> قولم: اتف مَولاءِ عَلَى سُقُوط ووب الت تیب مع 
اا 


¢ 


يتحدث الا عن أب حنيفة والثوري»ء وكذلك أيضًا أحمد. أن 


الشافعية فلا حاجة لأن نعرض قولهم؛ لأَنّهِم لا يرون وجوب الترتيب 
أصلا. 


> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِي: لا يَحِبٌ التَرْتِيبٌء وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِذَا 
گان في الوَّقْتِ مُسسَعٌ فسن ؛ يعني : : في وَقْتِ الحَاضِرَة)(". 
لا يرى الشافعية وجوب الترتيب» لكن هذا ليس على إطلاقه. فعندما 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى 09 حيث قال: «(ويسقط)» 
أي : الترتيب (بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها سنًا»: 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)55١/1١(‏ حيث قال: «(وإن نشي 
الترتيب بين الفوائت حال قضائها) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلّاء فنسي الظهر حتى 
فرغ من العصر (أو) نسي الترتيب (بين حاضرة وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة (سقط 
وجوبه)ء أي: الترتيب». 

(6) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)۳۸١/١(‏ حيث قال:. «(ويسن) (ترتيبه)» أي: الفائت 
فيقضي الضبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف. من أوجبه). 


و[ سس 
نقول: الشافعية» نقصد بذلك قول الإمام» أو القول المعروف المعمول به 
فى المذهب. 

ولكن يوجد بعض الشافعية مَن يخالف في ذلك» ویری وجوب 
الترتيب» ويلتقي مع الحنابلة أيضًا وإن طال ذلك. وليس القصد هنا أن 
نتتبّع جميع الجزئيات والخلافات داخل المذهب» وإنّما الذي يهمنا هو 
تحقيق المسائل وتحريرها لنصل فيها إلى ما نجد أن الدليل أقرب إلى 


نة 


> قولت: (وَالسَّبَبُ فِي اخيَاافِهمْ: يلاف الآنَارٍ نِي هَذَا البّاب» 
وَاخْتِلَافُهُمْ في تبيه القَضَاءِ بالأداء). 
ما دليل مَّن قال بان الإنسان إذا كان في صلاة ثم تذكّر صلاة أخرى 


لم يؤدّها أنّها لا تكفيه هذه الصلاةء ولا ڌ تعتبر هذه التي يؤديها عن 
الحاضرة» ونيا يؤديها لص د ثم بعد ذلك يتبعها 
بالحاضرة؟ 


وردت عدة أدلة قد أشار المؤلف إلى بعضها؛ منها حديث ابن عمر 
أن رسول الله ي قال: «مَن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ 
فليصل مع الإمام» فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد 
الصلاة التي صلاها مع الإمام"'". لكن هذا الحديث ضعيف. 

ومثله أيضًا حديث آخر يتعارض معه» يستدلٌ به الشافعية» وقد أورده 
المؤلف بعد هذا الحديث مباشرة» وهو حديث ضعيف. 

وَأمّا الذى 'تتاولنا لفظة .فقن الف فيه رفا وؤقماء: واخلف فة 
أيضًا اتا 0 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» موقوفًا على ابن عمر .)//()158/١(‏ وضعفه الألبانى فى 
«الثمر اا (/11۰). ااا 
(0) يُنظر: «نصب الراية» للزيلعي .)١57/8(‏ حيث قال: «قال الدارقطني: ر 
أبو إبراهيم الترجماني» ووهم في رفعه» وزاد في «كتاب العلل» : 95 


لكن الصحيح أنه موقوف على عبدالله بن عمرء وهذا هو المذهب 
الأحوط في هذه المسألة. 

زا د اق آدلة ال ها اورا تابنا أن ارون ينه 
قد نسي عدَّة صلوات يوم الخندق» فقد ورد في بعض الأحاديث انه فاتته 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء والعلماء عندما يقولون: وفاتته العشاء؛ 
E‏ أنه تأخرت عن وقنهاء وإلّا فهي لم تفت في الواقع. وقد 
ورد أن الذي فاتته صلاتان. 

ولكن حديث جابر الذي أوردناه فى قصة عمرهء أو الحديث المتفق 
علوان ني أن الرسرل 346 ا و وأنّه لم يؤدّها إلا بعد 
أف فريك الششن»«وائه قذنينا على اة المعرت» فد ذلك على تعن 
الترتيب» عندما قال جابر: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسبب كفار قريش؛ 
لأنهم حاصروا المؤمنين» وشغلوهم عن عبادتهمء ولذلك كانوا السبب 
المباشر في نسيان وترك تلك الصلاة» فجاء عمر لرسول الله 4ة فجعل 
فس كمال تون رقا يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى 
غربت الشمس. ا كادث أن قرت الي فقال النبي 5 ية : «والله ما 
صِلّيتها». قال جابر: فقام فتوضأ وتوضأناء ثم صلی افقو عه ن 
ثم ا ال وهذا فيه ترتيب» وهو نص في هذه المسألة» وهو 
حديث في «الصحيحين»» وقد كرره البخاري في عدة مواضعء وأظنها 
خمسة أو ستة مواضعء وأيضًا أخرجه مسلم» وجاء في بعض السنن» وفي 
غيرها من كتب الحديث. 


5 ابن عمر هكذاء رواه عبيدالله. ومالك عن نافع عن ابن عمر»ء انتهى. وقال البيهقي : 
وقد أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبدالر حمن» فوقفه»› وهو 
الصحيح » انتهى). 
ويُنظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)٠١/١(‏ حيث قال: «تفرد أبو إبراهيم الترجماني 
برواية هذا الحديث مرفوعًاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفا وهذا رواه غير 
ابی إبراهيم» عن سعيد» .وینظر : «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي .)6١5/5(‏ 

(۱) تقدّم تخريجه قريبًا. 


ت 


إذا الرسول يي قد رتب في حالة هذه المنسيات فقدَّمها أولًا بأول. 


> قولة: (فأمًا الآنَارُء فَإِنّهُ وَرَهَ فِي َلك حَدِيئَانٍ مُتَعَارِضَانِء 
ادها مَا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ 8 قَالَ: «مَنْ تسى 
صلا وَهُوَ مح الإتام في ألحرى قُلْيَصَلَ مع الإتام» قَِدًا فرع مِنْ 


هذا نض :فی أن الإنسان إذا صل مع الإمام زا وهو في الصلاة 
فليتم معه» لكلّه إذا فرغ أدّى الفائتة ار ثم بعد ذلك EE‏ 


والأحاديث الصحيحة كحديث جابر صريح فى هذه المسألة فى 
الترتيب» وهذا جاء بزيادة فيمن كان مع - 


> قولم: (وَأَصْحَاتُ الشَافِعِيَ به يُضَعْفُونَ هَذَا الحَدِيتٌ)0". 


هذا الحديث الذي يضعّفه الشافعية صح موقوقًا» ولكن الحديث 
الذي سيذكره المؤلف ويقول فيه: يصححه الشافعى» هو حديث ضعيف 
باتفاق. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ موقوفا على ابن عمر (2084). وضعفة الألبانى فى «الثمر 
المستطاب» .)11١/1(‏ 1 0 
)۲( يُنظر: «المجموع» للنووي (/۷1). حيث قال: «وهذا حديث ضعيف ضعفه 
موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح 
أنه موقوف واحتج أضحابنا بأحاديث ضعيفة أيضّاء والمعتمد في المسألة أنها ديون 
عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولأن من صلاهن بغير 
ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير ذليل ظاهر والله 


أعلم». 


02 


وَالسّلَامُ - قَالَ: «إذًا نسي أحَدُكُمْ صَلَاة َذَكَرَمَاء وهر في صَلَاةٍ مک 5 
كَلِيْعِمَ الي هو فِيهَاء قدا فرع منهًا قَضَى الي نوي . وَالحَدِيتُ 


# ابي 


في هذا الاب هر مَا من نْ قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةٌ والسلام : «إِذًا 


ا 


> قولم: (وَبْصَحُځُون حَدِيتَ ابْنِ عباس أن التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


2 


تا عَنِ الضلاة أو تيه .ا الخريت). 


أردت أن ا بين حديثين ۽ يا تنظر آل إل يا فلكي 
تجمع بين حديثين أو توجد تعارضًا بينهماء ينبغي أن يكون الحديثان 
صحيحين. 

لكن أن يكون أحدهما صحيحًا؛ كحديث: من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكر» في البخاري» فلا كفارة لها إلا ذلك 0 أو في مسلم: «مَن رقد عن 
صلاة أو نسيها ليها إذا ذكرها) لكك أو الذي في بعشن الستن"“ 


)١(‏ ينظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري (58/4). حيث قال: «ة 
أخشى أن يكون هذا النقل باطلًا عنهمء أو لعله عن بعض الفقهاء لا يعرفون 
الحديث منهم » فإن الحديث خرجه الدارقطني» وابن عدي في «الكامل»» ومن طريقه 
البيهقي» من رواية بقية» ثنا عمر بن أبي عمر» عن مكحول» عن ابن عباس» عن 
البي 25+ .واتفق المتفرجون: الثلاثة على قولهم عفر.ين أب عمر مجهول: راد ابن 
عديّ: «ولا أعلم يروي عنه غير بقية... وقد ضَعَّفَ النووي كل ما ورد في الباب» 
ولم يحك عن أحد منهم تصحيح حديث فيه)). 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)7١154/5(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة) 
الا ؟). 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

)4( تقدَّم تخريجه. 

() تقدَّم تخريجه. 

050 أخرجه أبو داود (٤٤)ء‏ عن أنس بن مالك» أن النبي كله قال: من نسي صلاة 


فليصلّها إذا ذكرهاء لد كفارة لها إلا ذلكشى وصححه الألباني في : (صحيح أبي داود) 
الأم (459)). 


ور > وهو أيضًا صحيح : : «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء فاه لا كفارة لها إلا ذلك». وهذا لادج م0 > فلا ينيغى حقيقة 


- 


أن نوجد معارضة بينه وبين حديث صحيح ؟ لاه لا مناسبة هنا. 
NK‏ اخْيِلَافُهُمْ في جه جهة تَشْبيهِ القَضَاءِ بالأدَاء). 


ذكر المؤلف أولًا الدليل النقلىء وإذا الدليل النقلى فإتما يُقصّد 
به أدلة الكتاب والسنة. 


والآن يريد أن ينتقل المؤلف إلى الدليل العقلى الذي هو المناقشة: 
مرتبط بوقتهاء أو مرتبط بفعلها؟ 


فإن قلنا بوقتهاء فقد خرج الوقت» فلماذا ال رون 
المؤلف. 
فإنَّه ه يدم الظهر اوا : لم العصرء ٠‏ ويقدم e‏ ألم ااا 

ولكن نقول: لا نحتاج إلى مثل هذه المناقشة ولا التعليلات العقلية؛ 
لأنّه قد و أحاديث عن الرسول رتب 2 بين ود الي 
آله 0" 2 3 0 8 أ معنا ا [النور: »]0١‏ ره 0 
رع في سی ردو إِلَ او اسول [النساء: .]٠۹‏ 

إِذَا قول الرسول ئي قد صح في هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (١۱۱۹۷)ء‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيا 
«من نسى صلاة أو نام عنهاء ع فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذکرها)»› وقال محققوه : 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


ويبقى بعد ذلك مسألة إذا كان الإنسان في صلاة ثم تذكّر أله نسي 
١ 4 .‏ 
أخرى؟ 3 

وهذه كما ل أيضًا ينبغي أن 55 فيها وأن لحن بغيرها؛ أنه إذا 
كان الترتيب بين المقضيات متعيّناء وقد فعله الرسول كَلِنْهِ فينبغى أن 
يسري ذلك على جميع الصلوات الفائتة. 

> قولت: (فإن مَنْ رَأَى أن الر ت فن الأداءِ إِنْمَا رم 
َوَْاتَهَا المُخْنَصَّةَ بِصَلَاةٍ مِنْهَا هي مُرَتَبَة في نَفْسِهَاءٍ إِذْ كَانَ الرَمَان 
وم ليم 


ْمَل إلا مرا لم يُلْحِقْ بها القَضَاءَ؛ٍ أنه ليس لِلْقَضَاءِ وَنْتّ مَخْصُوصٌ). 


يقصد المؤلف بقوله: تشيو القَضَاءِ بالأدَاءِ)» أي: الإتيان بالصلوات 


N 
4 Ca 
س‎ 
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)١(‏ ولمذهب الحنفية في ذلك. يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)4٥/۲(‏ حيث قال: 
«فلو صلى فرضًا ذاكرًا فائتة ولو وترًّا فسد فرضه موقوقًا). أي: فساد هذا الفرض 
موقوف على قضاء الفائتة قبل أن تصير الفوائت كثيرة مع الفائتة فإن قضاها قبله فسد 
هذا الفرض وما صلاه بعده متذكرّاء وإن لم يقضها حتى صارت الفوائت مع الفائتة 
ست صلوات فما صلاه متذكرًا لها صحيح)». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» للدردير .)754/١(‏ حيث 
قال: «(وإن ذكر) المصلى (اليسير) من الفوائت وهو (فى فرض) ولو صبحًا أو جمعة 
- هذا أو إمامًا أو عأمومًا - (قطع فذ) صلاته (و) قطع (إمام) وجوبًا فيهما (و) قطع 
(مأمومه) تبعًا لهء ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلاف». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)۳٠۹/۱(‏ حيث 
قال: «ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقت أو 
اتسعء ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب 
قطعها». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)717/١(‏ حيث قال: «(وإن ذكر 
فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام. نفلا إما ركعتين وإما أربعّاء ما لم يضق الوقت) 
عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد)ء أمام الإمام فيقطع وجوبًا عندهمء ويُنظر: «شرح 
المنتهي» للبهوتي .)۱٤۷١/١(‏ حيث قال: «(وإن ذكر فائتة إمام أحرم) بمكتوبة (حاضرة 
لم يضق وقتها).ء أي: الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن اتسع لهما (قطعها)ء أي: قطع 
الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبًا؛ لأنه لو لم يقطعها كانت نفلًا». 


في أوقاتهاء فإذا صليت الظهر في وقت الظهر اعتبر أداء» وإن صليتها بعد 
ذلك اعثبر قضاء. 


وسيأتي اختلاف العلماء فيمّن فاته جزء من الصلاة مع الإمام هل 
يعتبر بذلك متمًا أم يعتبر قاضيًا؟ 

وقد ورد في الحديث: «فما فاتكم ا وفي بعض الروايات» 
وإن كانت أقل: «وما فاتكم فاقضوا)0", و«إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم اموا . 

إِذّا هل التشبيه بالأداء هنا مسلّم به أو لا؟ وهذا هو الذي يريد أن 
يتكلم عنه المؤلف. فإن ألحقنا القضاء بالأداء فلا بد من الترتيب في رأيه» 
وإن لم نلحقه يدخل النقاش الذي أثاره هو. 

> قولة: (وَمَنْ رَأَى أن التَّرْئِيبَ في الصَّلَّوَاتٍ المُوَّدَاةِ هُوَ في 
الْفِعَلٍء وان گان الدَّمَانْ وَاجِدًا يِل الجَمْع بى الصَّلَائَيْنٍ وت 
إِحْدَاهمَاء شَبَهَ القَضَاءَ يا لأَدَاء). 

قصد المؤلف: هل الترتيب بين الصلوات مرتبظ بالوقت أم بفعل 
الصلاة؟ فإن قلنا: مرتبط بالوقت فهو فق نظره حجة للذين يقولون 
بعدم التويي وإن قلتا: مرتبط بفعل الصلاة حتى وإن نسيت» فذلك 
يقتضى ويوجب الترتيب» هذا هو خلاصة ما يريد أن ينتهى إليه فى هذه 


المناقشة. 
4ه og‏ 2 - 3 م 4 .6 ت 2 اص 
> قول: (وقذ رَأتِ المَالكية أن توجب التَرتِببَ لِلْمَقَضِيَةٍ مِنْ حِهَةٍ 


(۱) أخرجه البخاري (408). بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعونء .وأتوها 
تمشون» عليكم السكينةء فما ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

(۲) أخرجه أبو داود (0۷۲)» وصححه الألباني. في «التعليقات الحسان» .)۲١٤۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند) .)2٠١٠١(‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله كَكله: « 
أتيتم الصلاة فأتوها بالوقار» والسكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا). 


الوَنْتِ لا مِنْ هة الفِمل؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام : «مُلْيْصَلَهَا إا 
نر 
التي تو ان E‏ حت E‏ ا أ فالمالكية 
كرارق لنظر إلى ا 

ما الفوائت فقالوا فيها: إن الرسول بي قال: «مَن نام عن صلاة أو 
نسيها ؟ فليصلّها إذا u‏ »> فجعل وقت ذكرها هو وقت لها. 

N‏ لمعي أن اناق 


> قولم: (كَالُوا: كَوَقْتٌ المَنْيِيّة هُوَ وَفْتٌ الذكر). 


را فا 


يركر | الفؤلقك على المنية» ول الخدت قط اضرا غل الشية 
وإنما قد ع الصلاةء أو ينام عنهاء وقد يخرج الوقت على إنسان 

متساهل › وهذا كله داخل في ذلك. 
> قولة: (وَلِذَِّكَ وَجَبَ أَنْ تَفْسُدَ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ التي هُوَ فِيهًا في 


َو 


ذَّلِكَ الوَفْتء وَمَذَا لا مَعْنَّى لَه لانه إن گان رفت الذَّكرِ وَقَنَا ال 


مم 


َه و 


فهو بعَيْنه ا وَقْتٌ لِلْحَاضِرَةٍ أو وقت لِلْمَنْيِينّاتِ). 


ترفك لمن لفك أن يحتح م على مذهب المالكية ‏ مذهبه ‏ بهذه 
المقايسة» أو بهذا الإلحاق» فيقول: هذا كلام غير مُسَلّم؛ لأنه إن كان 
كما تقولون مرتبطًا بالوقت وأنَّ المقضية هذا وقتهاء إذًا لا فرق بين 
لمتكي والتجاضرة كلما ذا كدر قو :| (اكا انا #وحيون البقديية على 
الحاضرة؟ فهو وقت للكلّ فلا ينبغى أن نفضل إحداهما على الأخرى» هذا 
اذى رر : 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


(5) تقدَّم تخريجه. 


ويقصد ب(وقت الذكر) ای أن تذكر الصلاة التي تجب عليك وقد 
كنت نسيتها أو فاتتك» ولا يقصد ب (الذكر) الدعاء. 


> قولم: (. . . وَقْنَا لِلْمَنْسِبّة» كَهُوَ بِعَيِْهِ أَئِضًا وَفْتٌ لِلْحَاضِرَةٍ أو 
وَقَتٌ لِلْمَنْيَِات). 

لأن القول: (فليؤدها إذا ذكرها) وقت للفائتة» ولكننا نقول: هو 
وقت الحاضرة» فلماذا قدمتم هذا على هذا؟ 

> قولع: دا كانت أكْثَرٌ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةِء وَإِذّا كان الوَقْتُ 
وَاحدًا كلم يبْقّ أنْ يَكُونَ المَسَادُ الوَاقعُ فيها إلا مِنْ قبل التَرتيبٍ بها 
كالتر تيت ب الّذِي E‏ فِي أَجرَاءِ الصَّلَاةٍ الوَاحِدَق نه لَيْسَ إِخْدَى 
الصّلَائَيْنَ أَحَقَّ بِالوَقْتِ مِنْ صَاحِبَتِهَا؛ إِذْ گان وا لِكِلَيْهمًا إلا أَنْ يَقُومَ 
كليل التّرتِيب). 

نقول: قد قام دليل الترتيب» ومن ذلك أن الرسول بيه قضى مع 
أصحابه عدَّة صلوات يوم الخندق» وحديث جابر في قصة عمر عندما سب 


المشركين. لكن الكلام الذي يرد على المالكية هو دعواهم أن الإنسان لو 
كلك صلاة فائتة وهو في صلاة حاضرة بطلت صلاته» وهذا هو الذي 


يحتاج إلى دليل» ولا دليل عليه في ا بل الدليل العامٌ ددن على 
خلاف ذلك؛ لأنَّ الله 8# يقول: 4 كاك يد [محمد: 98]. 


0 فهل يقطع صلاته؛ لأنّ e‏ ا يفول ذا ات 


(1) لمذهب الحنفية» ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي .)5797/١(‏ حيث قال: «(ولو 
كان في السنة قبل الظهر أو السنة قبل الجمعة فأقيم للظهر أو خطب).. (يقطع على 
رأس الركعتين) إحرارًا لفضيلة الجماعة». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)٤١١/١(‏ حيث قال: «(وإن 
أقيمت) صلاة لراتب (بمسجد وهو)ء أي : المصلي (بها)» أي: في صلاة فريضة أو 
نافلة بالمسحد أو رحبته» (قطع) صلاته ودخل مع الإمام مطلقًا سواء كانت نافلة أو = 


الصلاةٌ فلا صلاءً إلا المكتوبة هذا نصّ. 


٠. 5-5 7‏ 5 5 ا 2 1~ E‏ 2 ع , كيه 
هري وقف عند هذا النصض»› ونال هذا قيد الآية: «ؤولا بِطلا 
اک چې [محمد: ۳۳] وبعضهم يقول: الأولى أن يخفف الإنسان صلاته في 
هذه المّنة ثم بعد ذلك يلحق بالإمام؛ لان الله تعالى يقول: ولا ا 


اعم 4 [محمد: ۳۳]. 


والشيء الذي يرد هنا على المالكية هو دعوى اليطلان» ودعوى 
البطلان تحتاج إلى دليل» والدليل القائم عمومًا وإن لم يكن نصًا في 
المسآلة: وهو قوله .تعالى ؛ .طول كلا أل 4 معد ۴ يدل على أن 
الإنسان إذا شرع في عبادة من العبادات فلا ينبغي له أن يبطلهاء إلا أن 
أن سبب من الأسباب التي يقتضي ذلك» مثلا : کان يُحدث في الصلاة؛ 
فهنا بطلت صلاته» أو أن يتكلم في الصلاة» أو يأكل. 


EA o نع‎ uk 


= فرضًا غير المقامة أو عينها عقد ركعة أم لا (بسلام أو مناف) ككلام ونية إبطال» 
هذا (إن خشى) بإتمامها (فوات ركعة) مع الإمام من المقامة (وإلا) يخش بإتمامها 
فوات ركعة فلا يخلو من أن يكون في نافلة أو فريضة غير المقامة أو نفس المقامة. 
فإن كان في نافلة أو فريضة غيرهاء (أتم النافلة) ‏ عقد ركعة أم لا (أو فريضة غير 
المقامة) سواء (عقد ركعة أم لا. فإن كانت) الصلاة التي هو بها (المقامة) نفسها - 
بأن كان في العصر فأقيمت للإمام ‏ والموضوع أنه لم يخشسٌ بإتمامها فوات ركعة» 
أي: أنه لو أتمها لأدرك الإمام في أول ركعة (انصرف عن شفع). . .٠.‏ 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع» للنووي .)۲٠۸/6(‏ حيث قال: «وإن دخل في 
صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في 
الجماعة وإن خشي فواتها قطع النافلة لان الجماعة أفضل». 1 
ولمذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة .)۳۳١/١(‏ حيث قال: «إن أقيمت 
الصلاة وهو في النافلة» ولم يخش فوات الجماعة» أتمهاء ولم يقطعها؛ لقول الله 
تعالى : لوا بطو أصكر. وإن خشي فوات الجماعة» فعلى روايتين؛ إحداهما: 
يعمها؛ لذلك. والثانية: يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا 
مما يفوته بقطع النافلة». 

.)27٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذكر ذلك من قبل» والعلماء يفرقون بين من يحدث باختياره متعمّدًا أو 
ناسيّاء لكنّه أخرج الحدث» فهذا تبطل صلاته وطهوره» لكن الذي يغلبه 
الحدث؛ أي: يسبقه الحدث ولا إرادة له فى ذلك بطلت طهارته بلا شك» 
فيل فطل ااذه زرو ی عبس أنه ذه ي 6 عاد إن 
الصلاة هل يستأنفها؟ بمعنى يبدأها من أولهاء أو يبدأ من المكان الذي 
ا إل 


إِذَا - في نظري - حب المالكية في ذلك ضعيفة» والحجة الأقوى مع 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۲۰/۱). حيث قال: «وأما بيان ما 
يفسد الصلاة» فالمفسد لها أنواع: منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف 
حتى يمتنع عليه البناءء واختلف في الحدث ا وق الذي بق أي ,هدي من 
غير قصد ‏ وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل 
من جرح أو دمل به بغير صنعه. قال أصحابنا: لا يفسد الصلاة» فيجوز البناء 
أستحسانا». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الصاوي على الشوج الصغير» .)780/١(‏ حيث 
قال: «لا يبني بخ بغير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أر سقوط نجاسة وذكرها 0 
ذلك من مبطلات الصلاة» بل يستأنفها؛ لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد. 
وهو إنما ورد في الرعاف». 
ولمذهب الشافعية› يُنظر: «المجموع» للنووي (5/8ل/). حيث قال : «فرع: في مذاهب 
العلماء في جواز البناء لمن سبقه الحدث.. قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه 
لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف» وبه قال مالك وآخرون. وحكاه صاحب الشامل 
عن ابن شبرمة» وهو الصحيح من مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى 
والأوزاعي: يبني على صلاته». 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة (7/5/9). حيث قال: «قأمًا الذي سبقه 
الحدث» فتبطل صلاته» ويلزمه استئنافها. قال أحمد: يعجبني أن يتوضاً ويستقبل. 
هذا قول الحسن وعطاء والنخعي ومكحول. وعن أحمد أنه يتوضأء ويبني. وروي 
ذلك عن ابن عمرء وابن عباس؛ لما روي عن عائشة»ء أن النبي بي قال: «من قاء 
أو رعف فى صلاته. فلينصرفء فليتوضً. وليبن على ما مضى من صلاته). وعنه» 
رواية ثالثة» إن كان الحدث من السبيلين ابتدأء وإن كان من غيرهما بنى؛ لأن حكم 
نجاسة السبيل أغلظ والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير السبيل» فلا يلحق 
به ما ليس في معناه». 


الذين يقولون بعدم البطلان؛ لأنّك كي تحكم على بطلان صلاة دخلت بها 
تحتاج إلى دليل» ولم يرد ص يدل على ذلك. بل الأدلة التي امك دلت 
على خلاف ذلك. 

وقد ورد في ذلك حديث» لكلّه ضعيف» وليس فيه أن الرسول كَل 
تذگر ذلك أثناء الصلاة وأبطلهاء وإنَّما فيه أنه صلى صلاة المغرب» ثم 
سأل: «أصليت العصر؟». قالوا: ما صليتهاء فعاد فصلى العصرء ثم أعاد 
بعك اذلف ات 

فلم يرد دليل على أنه صلی الله عليه وسمل دخل في صلاة ڈ ثم قطعها 
فيما أعلم. 

> قولم: (وَلَيْسَ هَاهْنَا عِنْدِي شَيْءٌ يُمْكِنُ اَن يُجْعَلَ أضلا في هَذَا 
البَاب لِتَرْتِيبِ المَنِييِّاتِ). 


وتا مع المؤلف بالنسبة لما ذهب إليه المالكية» وليس على إطلاقه 
ف تنيت E e N‏ النسياف فلع العرلك"اكتان إلى هنا 
حصل يوم الخندق» لكن لعل المؤلف ما وقف على حديث جابر المتفق 
عليه؛ لأن ما يستدلٌ به الذين يقولون بسقوط الترتيب يحاولون تضعيف 
أحاديث أنَّ الرسول قضى أربع صلوات» ولم يضعّفوا حديث جابر؛ لاله 
متّفق عليهء فلم يتكلموا فيه من حيث الورودء لكن قالوا: يحمل ذلك على 

> تولم: (إلَّا الجَمْعُ عِنْدَ مَنْ سَلّمَه). 

ا ليس لديّ دليل يدل علي الترتيب بين 
المقضيات» ولا بين الحاضرة والمقضيةء إلا ما ا بالجمع بين 
الصلاتين. 

فالجمع بين الصلاتين هو أداءٌ للصلاتين في وقت إحداهماء فمثلًا: 


(YY) وضعفه الألباني ف في «الؤرواء»‎ .)١591/06( أخخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


لو جمعت بين الظهر والعصرء فإن قدّمت الصلاتين إلى وقت الظهر»ء فقد 
أدّيت العصر فى وقت الظهرء وإن أخرت ذلك وهذا هو الأفضل والأكثر 
تكون قد أخرت صلاة الظهر عن وقتها. 
لكننا نقول: الرسول بي قد بيِّنَ أنَّ الوقت بالنسبة للجامع أمر 
يخصّهء وهذه وردت فيها استثناءات» فهى صلاة أهل الأعذار؛ أي: الذين 
وهذه رخصة» والله يت أن تؤتى رخصه» كما يكره أن تؤتى 


فالقياس عليها حقيقة قياس قويّ» وليس ضعيقًا كما ذكر المؤلف» أو 
حاول غيره أن يضعف ذلك. 


لكننا نقول: هناك أدلة صحيحة صريحة لا تحتاج لالتماس أدلة عقلية 
لتقوى "يها رأف الذزو :يقولوة بالفزقيت6 .زلا نيك أن الترتيق هو الأشوط 
لس فإذا :رتب الصلوات يكون قد أذَّاها وهو مطمئن النفس» مرتاح 
القلب» لا يتطرق إليه شكٌ» ولا أي ريب. 
يكون قد قصر فى أمر هذه الصلوات. 

وقوله: (فَإِنَ الصَّلوَاتِ المُوَّدَّاة أَوْكَانّهَا مُخْتَلِفَةٌ). 

نعم» لأنَّ الجمع فيه خلاف كما ذكر المؤلف. 

> قولع: (وَالتَرتِيبُ فِي القَضَاءٍ إِنَمَا يُتَصَوَّرٌ في الوَقْتِ الوَاحِدٍ بعَيْنه 
لِلصَّلَاتَيْنِ مَعَاء فَافْهَمْ هَذَا کن فِيهِ عُمُوضَاء وَأَظنُ مَالِكَا كناش إِنّمَا 
)١(‏ معنى حديث أخرجه أحمد في «المسند» (08855). عن ابن عمر قال: قال 

رسول الله كلِ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصهء كما يكره أن تؤتى معصيته). 


وصححه الأرناوؤط. 


YY 


قَاسَ ذَلِكَ عَلَى الجَمْع» وَإِنّْمَا صَارٌ الِجَمِيعٌ إِلَى اسْيَحْسَان التَرتيب في 
الْمَنيِيّاتِ). 

الذي يظهر لي فيما أعلم من مذهب المالكية أن وجهة نظرهم في 
ذلك أن النسيان غير معتبّر هناء فلو نسى ركنا لما سقط عنه هذا الركن» 
ولو نس شرطا كذلك: لكن السيان يؤدى: 


وهناك من يرى أنَّ الناسي يُعذّرء ولا تبطل صلاته» وهناك من یری 
ات وأحكابًا مجمع على أل يُعذْرَ ا 


ِذَا لا نفهم أن الناسي أو المكره ه إما تسقط عنه جميع الأمور لعذر 
للاوناااقار وار قي موصو الجدري اراد إنوات أكرّه على عمل من 
الأغجال». فل اساد "لئس الا أن ته لاه لسن له أن ناهت مهج 
وه لفط م كذلك لو طلب منه وضع السيف على رقبته. وطلب 


(۱) يُنظر: ع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١87/٠١(‏ حيث قال: «أجمع العلماء على 
أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد 
أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا ا له أن يفدي نفسه بغيرهء 
ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة). 5 

(0) لمذهب الحنفية» يُنظر: «مجمع الأنهر؛ لشيخي زاده .)٤۳۳/۲(‏ حيث قال: «إن أكره 
(على قتله)ء أي: قتل غيره (أو قطع عضوه) بالقتل أو القطع (لا يرخص) له في 
ذلك بل يلزم الصبر عليه فإن قتله أثم؛ لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة ما). 
ولمذهب المالكية» بنظر: «حاشية الصاوي» (049/5) حيث قال: «لو قال لك ظالم 
إن لم تقتل فلانا. أو تقطعه قتلتك فلا يجوز ذلك» ويجب عليه أن يرضى بقتل 
نفسه» وإن قتل غيره أو قطعه من أجل الخوف على نفسه اقتصٌ منه). 
ولمذهب الشافعية» بنظر: انهاية المحتاج» للرملي (7508/97). حيث قال: «(ولو) 
(أكرهه على)..(قتل) لشخص بغير حق كاقتل هذا وإلا قتلتك فقتله (فعليه). أي : 
المكره بالكسر ولو إمامًا أو متغلبّاء ومنه آمر خيف من سطوته لاعتياده فعل ما 
يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه (القصاص) وإن كان المكره نحو مخطئ. = 


بن أوكيوقى لين ل كال واا الأخيرة فيا اف 


ولكن قالوا: لو أجبر على السرقة سرق» وبعد ذلك يرد الحق إلى 


١ عا‎ 2 


000 


00 


ولا نظر إلى أن المكره متسيب والمكره مباشر» ولا إلى أن شريك المخطئ لا قود 


عليه؛. . . والثاني: لا قصاص عليه لخبر: رفع عن آمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»» ولأنه آلة للمكره فصار كما لو ضربه به» وقيل : لا قصاص على 
المكره بكسر الراء؛ لأنه متسبب» بل على المكره بفتحها فقط). 

ولمذهب الحنابلة يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹۲/۳). حيث قال: 
«(ومن أكره مكلقًا على قتل) شخص (معين) ففعل فعلى كل منهما القود (أو) أكرهه 
(على أن یکره عليه)» أي : على قتل شخص معين (ففعل)» أي : أكره من قتله (فعلى 
كل) من الئلاثة (القود) أما الآمر فلتسببه إلى القتل بما يفضي إليه غالبّاء كما لو 
أنهشه حية أو أسدًا أو رماه بسهم. وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه 
قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. ولا خلاف في أنه يأثم» ولو كان مسلوب الاختيار لم 
يأئم كالمجنون» وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكرامًا فيقتل القاتل 
وحده). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7501/8). حيث قال: «وقالوا 
فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة: لا يسعه الإقدام عليه؛ لأن ذلك من 
حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق» فلا يجوز إحياء نفسه بقتل. غيره بغير 
استحقاق» وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى: لا تبيحه الضرورة وإلحاقها 
بالشين والعار». 

ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «الأشبه والنظائر» للسيوطى .)7١/(‏ حيث قال: «الثالث: 
الزن ولا جاح يدوا قاف ايا لأن مسك انر من الشبر علق الك «رسراء 
كان المكره رجلاء أو امرأة». 

ولمذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)4۷/١‏ حيث قال: «(وإن أكره 
عليه)» أي: الزنا (الرجل فزنى) مكرمًا (حد) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار 
الحادث بالاختيار بخلاف المرأة (وعنه لا) حد على الرجل المكره كالمرأة (واختاره 
الموفق وجمع) منهم الشارح» ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت 
ذكره وهو نائم). 

والخلاف فيه للمالكيةء وينظر: «الشرح الكبير» للدردير المالكي (759/5). حيث 
قال: «وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد: فيجوز مع الإكراه بالقتل» لا غيره». 
لمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۸*/۸). حيث قال: «ويباح له = 


ا a‏ 
ولو ظُلِبٍ منه القذف هل يقذف؟ بعضهم يقول: يقذف؛ لأنّه معروف 
أنه فكرة:غلن ذلك الام وهكذا مشائل مخف فها": 


= بالإكراه أكل الميتة وشرب الخمر ويرخص له بإجراء كلمة الكفر وإتلاف مال الغير 
وإفساد الصوم والجناية على الإحرام». ويُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)١۷۹/۹(‏ 
لمذهب المالكية» وينظر: «منح الجليل» لعليش (۳۲۸/۹). حيث قال: «وشرطه التكليف 
خرج به المكره» وتقيبد الزرقاني بالقتل فيه نظرء بل القطع يسقط بالإكراه مطلقًا ولو كان 
بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحدء أو أما الإقدام على السرقة أو الغصب فلا يبيحه 
الإكراه ولو بخوف القتل» صرح به ابن رشد» وحكى عليه الإجماع». 
لمذهب الشافعية» ويُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ا١78).‏ حيث قال: «الثالث 
الت تال فى مط نظير أن تلق ات المال» لأنها وة اد قال 
في الخادم: وقد صرح جماعة بإباحتها» منهم القاضي حسين؛ في تعليقه. قلث: 
وجزم به الإسنوي)». 
في مذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۷۳). حيث قال 
في اعتبار الإكراه في السرقة وعذره من عدم إقامة الحد. عليه: «الشرط (الثاني كون 
سارق مكلقًا)؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم (مختارًا)؛ لأن المكره معذور 
(عالمًا بمسروق وبتحريمه)؛ أي: المسروق (عليه فلا قطع على صغير ومجنون 
ومكره) على السرقة لما تقدم». 

)١(‏ يُنظر فى مذهب الأحناف: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» »)۲٥۵/۲(‏ حيث 
قال: «(قوله وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو سب النبي بيه بحبس أو قيد أو 
ضرب لم يكن ذلك بإكراه حتى یکره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه)» وكذا إذا أكره على قذف مسلم أو مسلمة أو شتمهما». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (79/5*). حيث قال: «(وأما 
الكفر)... (وقذف المسلم). . (فإنما يجوز) الإقدام عليه (للقتل)» أي: لخوفه على 
نفسه من معاينته لا بغيره ولو بقطع عضو). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر : «التهذيب في فقه لمم الشافعي»» للبغوي (/2)54» حيث 
قال: «ولو أكره رجلا على نقب جدار إنسان» وأخذ الال من ترز مغل - لا قطع 
على واحد منهما؛ لأن المُكره لم يباشرء HT ORO ea‏ 
قذفي إنسان» فقذف لا حد على واحدٍ منهما». وينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى 
١ .۷(‏ 
وانظر فى مذهب الحنابلة : «مطالب أولى النهى»» للرحیبانی (45/56؟)» حيث قال : 
ولا بد في "الشارق: أن يكرن فار لأ الاكراة شبهة في -جواق السرقة» فدرأ عه 
الحد كما لو أكره على القذف». 


2222 كك gg‏ 
إا أهل الأعذار معروفون» فلا تسقط عنهم جميع الأحكامء وإِنّما 


> قولم: (وَإِنْمَا صَارٌ الجَمِيعٌ إِلَى اسْيِحْسَان التَرْتِيبِ في 
المَنْيِسّات). 

يريد المؤلف أن يقول: الترتيب ليس محل خلاف ولا نزاع من حيث 
الاد ك العلباء مجيثون ل أن الترتيت اول 

اذاو ذاو EO a‏ أن ناهد 
قاعدة: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»'. 


> قولم: (إِذَا لَمْ يُحَفْ قَوَاتُ الحَاضِرَةٍ لِصَلَاتِهِ ‏ عَلَّبْهِ الصَّلَاهٌ 
Tq‏ ر بت ماس سوس م تج م 270 
وَالسَّلَامُ - الصَّلَوَاتِ الحَمْس يوم الحندَق مرتبة) . 

أي: إن خُشِي خروج الوقت فليؤدٌ الحاضرة؛ لأنَّ وقتها قائم» لكن 
إن لم يخشّ فإنّه يصلي الفوائت. 


ويذهب كثير من العلماء إلى أله لو صلَّى مع الإمام وعليه فوائت؛ 


)0 تقدَّم تخريجه. 

(0) وهو مذهب الحنفيةء وينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۸۸/۲). حيث قال: 
«(ويسقط بضيق الوقت)ء أي: يسقط الترتيب المستحق بضيق وقت المكتوبة؛ لأنه 
وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد). 
ولمذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير )۲٦٦/١(‏ حيث 
قال: «(و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت) ...... فيقدم يسير الفوائت على 
الحاضرة (وإن خرج وقتها»». 
وعند الشافعية يقدم الحاضرة وتقدم أن الترتيب سنة عندهم» وينظر: «مغني المحتاج) 
للشربيني .)۳٠۹/١(‏ حيث قال: «ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه 
عن إدراكها أداء وجب قطعها). 
ولمذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)557/1١(‏ حيث قال: «وإن ضاق 
الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة؛ أتمها الإمام وغيره». 


إن ينوي أن هذه الصلاة التي مع الإمام إحدى الفوائت» ثم بعد ذلك 
يصلي الحاضرة في آخر وقتها خشية أن يخرج عليه الوقت؛ لأنه لو اعتبر 
التي مع الإمام هي الحاضرة لقدّمها على المقضيات مع وجود وقت يمكنه 
أن يودي فيه بعضًا من الصلوات الواجب قضاؤهاء فكأنه لم يرئّب هناء 
والترتيب واجب. فلننتبه لذلك. 

وبعض العلماء ‏ وإن كان قول قليل - يرى أنه لو صلى مع 
الإمام اعتبر هذه الصلاة الحاضرة ولا يضر تقديمها؛ لأنه أذَّاها في 
وقتهاء لكن الأسلم في ذلك والأحوط هو أن يؤخُر الحاضرة إلى آخر 
= 2600 
وقتها"'*. 

ولكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان نسيان بعض الصلوات ذريعة لترك 
الجماعة. 


> تولة: (وَكَدٍ اختجٌ بهذا مَنْ أَوْجَبَ النَضَاءً عَلَى العَامدِء وَلَا 
مَعْنَى لهذا كَإِنّ هذا مَنْسُوحٌ). 

قوله: (فَإِنَ هَذَا مَنْسُوحُ) هذه مسألة عرضنا لها عندما تكلمنا عن 
صلاة الخوف. ومن المعلوم أن الرسول بي قضى عدة صلوات وكانوا 
88 قد وصف حالهم ذلك وفنا في سورة 


فی حالة خحوف› والله 


5 2 5398 9 سوسظ إن 2 ساح >ء سمدم ی ساح سب 
الأحزاب فقال ويْكَ: الد جاموكم من فوقكم وين أَسفَلَ منك وَإِدَ رَاعَتٍ 
e‏ کہ کے تی و مع عع و 22001 ص A‏ 7 موت 8 ا وا ل 
الابصر وبلختټ القلوب الحتاجرَ وتظنون بألله الظنونا 9 هنالك 5 


الفؤينن. لرا رار سيب 402 [الاحراب: ]1١ ٠١‏ إلى آخر الآيات. 


إذّا هم في حالة ابتلاء وامتحان؛ فالأعداء يحيطون بهم كالمعصمء 
فقد كانوا فى حالة خحوف وفزع. ولذلك قال العلماء: هذه الصلاة الح 
أداها الرسول بيا قضاء مرتب يوم الخندق» وهي حجة لأبي يوسف 


(0) تقد دكن مذاضيهم مقضلة فى ذلك. 


لل تعمج 


والمزني؛ الذين يقولون بأد صلاة الخوف ‏ كما عرفتم فيما مضى ‏ غير 
مشروعة» ا هي خاصة. ذاك في أول الأمر 5 

ويقول بعض العلماء: : إن ذلك قد تُسيخ» أي: ما في وقعة الأحزاب 
في صلاة الخوف التي ذكرها الله 88 في كتابه» والتي تكلمنا عنها فيما 


مضى : : «وَإِدًا كت فيم َأَقَمَتَ لَهُمْ ) ا ف لاه ينف ده 
[النساء: ؟١٠١].‏ 

> قولع: (وَأَيْضَاء نه گان ترگ لِعُذْرِء وَأَمَا النََحْدِيدٌ في الحَمْس 
ما وتا ليس 4 وج5). 

يعجبني عِلمُ المؤلف كاله 3 أن مؤلف هذا الكتاب وقع في 
أخطاءء والعلماء مختلفون فيه بين مثبت مشت لذلك وبين متردد» وقد درسنا هذا 
الكتاب وعرفناه حق المعرفة. فلم نجد على المؤلف اذا فيه من حيث 
المعتقد فى هذا الكتاب خاصة» كما أننا وجدناه منصمًا؛ فهو هنا يناقش 
مذهبه» ويدافع عن ا وهو بذلك مذهب ا المذهب 
الذي ينتسب إليه ؛ لأنّه تعلمه وترعوع ٠‏ فيه » ا وتوغل " ' في أعماق 

ول لع ياسع فى الست كد لكنّه عندما ل وفق 50 ولک 
يؤخذ عليه أنه لا يقف في بعض المسائل على كل ما ورد فيها من 
النصوص » فيحصل تقصير النتيجة عدم إلمامه بما ورد فى المسألة من أدلة 
ويخاصة الأدلة النقلية. 

وت ید ر ا نف نين نولت قن 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۲۹۷/۲). حيث قال: «وجمهور العلماء متفقون على أن 
حكمها باق بعد النبي يل وقال أبو يوسف: إنما كانت تختص بالنبيّ يل؛ لقوله 
تعالى: ظوَإكًا كت فم [النساء: .»]٠١١‏ 

)۲( ترعرع الصبي» أي : تحرك ونشأ. يُنظر: «الصحاح» للجوهري (۱۲۲۰/۳). 

(۳) أوغل القوم وتوغلواء إذا أمعنوا في سيرهم. يُنظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير .)۲٠۹/۰(‏ 


موضعهء وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه كل طالب علم» ولا ينبغي 
أن نتبع الرجال على أسمائهمء هذا قول فلان آخذ به وأسلمء إذا كان 
الأمر كذلك فينبغى أن تأخذ بأقوال الصحابة» وتقف أيضًا عند قول 
N TT‏ الأمر ون للك فامميت الفصية 
هذا قول فلان» أعرض دائمًا أي قول على الأدلةء فما كان موافقًا للأدلة 
أو إليها أقرب فخذ به» هذا إن كنت من أهل هذا الفنَّ من القادرين على 
الموازنة والتعمق''' والغور" في نصوص الفقه الإسلاميء أمًا إذا لم يكن 
المرء من أولئك فلا ينبغي حقيقة أن يجتهد فى مثل هذه المسائلء هذا إذا 
کان في مسائل الفروع» فما بالك بمُن دوو رن في مسائل العقيدة» 
فيتجرؤون ويكفرون بعض المسلمين» ويحكمون عليهم بالخطإ وبالفسق» 
وهم يجهلون تلك الأحكام» تجد أنه حفظ حديثا أو آيات وأحاديث» فبعد 
ذلك ينصّب نفسه عالمًا وينبري لهؤلاءء وربما يجهل أفذاذ العلماء 
وجهابذتهم» وهو نفسه العالم في الميدان. فهذا خطأ كبير» ينبغي أن ننتبه 
له. 


ونحن عندما نتعلم مثل هذه العلوم وجب علينا أن نستفيد من سيرة 
العلماء السابقين» ومن أراد أن يعرف ذلك فليدرس حياة العلماء الأعلام 
الذين عنوا وأفنوا وقضوا حياتهم في خدمة دين الله» سواء كان في أمور 
العقيدة» أو في أمور الفروع» أو في غيرهاء فهم قد قضوا حياتهم خدمة 
لهذا الدين» ولم يحملهم التعصّب الأعمى على الخروج عن الحقٌء ولم 
يعرف أن أحدًا سلك طریقِ التعصب إلا اوقم في الخطاء وما عرفت أن 
أحدًا ارتكب طريق الهوى إل وقد وقع في الذللء والله تعالي ن من 
00 ويقول ليه داود تک بداوا ل جَعَلََكَ َلِيعَةٌ ف ألْارضٍ 2 
الاس بال ولا تيع ْمَك فيضك عن سيل آلو [ص: 16]» وحاشاءه أن 


)1( التعمق والمتعمقون مثل التنطع وهو البعيد الغور في كلامه الغالي في مقاصذه. 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۸۷/۲). 


۳( غور کل شيء : : قعره. يقال : فلال بعید الغور. يُنظر: «الصحاح» للجوهري <(VVT/Y)‏ 


يحكم بالهوی» لکن هذه دروس توجه إلى الآمة ليستفيدوا بها. 


إذّا ينبغي في دراساتنا سواء في الدروس في المسجد النبوي» أو في 
المدارس» أو في الجامعات» ينبغي أن انمزج اقرا وني ھا دو من 
سير العلماءء ومن مواقفهم ومما بلق بدروسناء ومن مناهج العلماء 
2 والمناهج الصحيحة المستقيمة التي يدرسون بها العلم. 
وفكنا E ARR ao‏ أد عر العلماء عو يقلت 
عند الحقٌّ ولا يعدل عنهء ولا يهمه أن يقع في خطإ فيعدل عنه» «ولا 
يمنعنك قضاء أن تقضيه اليوم أن يظهر لك الحق في سواه فترجع عنه 
غد" كما في كتاب عمر 4 إلى أبي موسى الأشعريّ الذي تناوله 
الؤمام العظيم شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب «إعلا م الموقعين» رج 
فى أكثر من مجلدء ىلر E‏ 
فى القضادة ف أو غا أو تطينا له 


ا أن :عه الكل ها ا واتعلق عا نة ل الد 
فقط أن نتعلم مسائل وفقطء بل ينبغي أيضًا أن نستفيد مما يأتي ضمن هذه 
المسائر. هن وها ةة ها 


وحجُتهم في ذلك اف قالوا: إن فيه مشقة وتكرارّاء فإذا ذهب 
الوقت فكأنك تكرر الشيء» ولكن هذا غير مقبول؛ فلو ورد علينا التكرار 
في الحال بين الركوع والسجود؛ مثلا الركوع والسجود أليس يتكرران في 
كل صلاة» ومع ذلك دائمًا الركوع يسبق السجودء والسجدة الأولى تسبق 
الثانية» وهكذا. 

ذا عله قوز سرف a‏ أن لق الأسان O‏ 
يتكرر الشيء» فكم من أمور تتكرر وتبقى مستقرة. 


.)5١4/٠١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


> تولة: (نَهَذَا حَكُمْ القَضَاءِ الذي يَكُونْ فِي قَوَاتِ جْمْلَةٍ 
الصَّلاةِ). 


قد أطيل كثيرًا وأحيانًا في الشرح وأبين ؟ لان الإنسان يصعب عليه 
أن يتجاوز مسائل إلا وقد بانت؛ لأن مثل هذه الكتب القديمة تحتاج إلى 
وقفات؛ يعني ليس القصد فقط أن نأخذ ما فيها من العلمء لمن تريه أن 
نستفيد من العمق الذي يوجد في هذه الكتب. 


> تولم: (وَأَمَا القَضَاءٌ الَّذِى يَكُونْ فى نَوَاتِ بَعْض الصَّلَوَاتِ). 
يعنى : لا قف جميع الصلاة. 
> قولة: مله مَا کون سَيْبَهُ النْشيَانَء وَمِنْهُ ما يون سيه سَبقَ 


قراة المولاتة انعذ اللعين الذى. نعضي :كوا کو 

ودين الله سنو وهناك ما يعرف بسجود السهو» وإذا كان رسول الله یله قد 
000 

نسي في قصة ذي اليدين ‏ وهو الذي لا ينطق عن الهوى» وينرّلٌ عليه 


(1) أخرجه البخاري (485):ء ومسلم .)٥۷۳(‏ عن أبي هريرةء قال: «صلى بنا 
رسول الله يك إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن 
تميعة آنا قال على ذه تعره كو طلم ا رر یره 
نائّكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» 
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه. وفي القوم 
رجل في يديه طول» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله» أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم نقصر» فقال: «أكما يقول ذو اليدين» فقالوا: 
نعم. . . الحديث). 


amg pi 


الوحي. لكنّه في النهاية بشرء وقام من اثنتين أيضًا إلى الثالثة ولم يجلس 
التشهد الارل» فما بالكم بغيره؟ وما بالكم بن علي يون اا 
ا واا ا تعلق بالمال» والضرب في الأرض» 
وهذه أمور ریا رصن للمصلي ی ور تمر به قربات أو 
مصاتب» فتجد أن باله قد انشغل بها فى الصلاة؛ ليا و عله 
فینسی» وربما لا يدري ماذا يقرأ الإمام» وهذا قد يحصل لبعض لناس» 
وإن كان هذا حقيقة يرجع إلى خشوع المرءء فكلما كان الإنسان مرتبطا 
بالصلاة خاشعًا ذليلا لله 3 شك أن الشيطان سيبتعد عنه» ولا يسيطر 
عليه» وقد تجد بعض المصلين وهو في صلاته كأنَّه في السوقء إلا أنه لا 
يلتفت» يشتغل ويتكلم وإذا كان معه ساعة يحركها يخلعها وينزلهاء ويقوم 
بحركات كثيرة جدّاء ومعلومٌ أن من العلماء من يرى بطلان الصلاة بهذه 
الكيفية» ومنهم من يحدّد الحركات» فلنتتبه لمثل هذه الأمور”” 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲۹)ء ومسلم (070). عن عبدالله بن بحيئة» قال: إن النبي يك 
صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام الناس معه حتى إذا 
قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلمء 
ثم سلم. 

(۲) هواجسها: ما يرد على العقل من الأفكار عفوّاء ثم يستقرٌ في النفس هنيهة ويخرج). 
انظر: «معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (541). 

(۳) لمذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى .)٠٠١/١(‏ حيث قال: «وإنما 
قفي .عن القليل. من العمل؟ لآن أصله للا يمكن الاختراز عة لان قي الح 
خركات ليست من. الصلاة طبعا 'فعفي, ما ل يككر اويدخل في خد ما يمكن 
الاحتراز عنه). 
ومذهب المالكية» يبطلها العمل الكثير» ويُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (07/5). 
حيث قال: «وأما ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة أو حدأة أو نحلة 
أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شيء منها في الصلاة مكروه ولا ينبغي فإن فعل لم 
تبطل الصلاة إلا بما فيه شغل كثير). 
مذهب الحتابلة يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)١١/5(‏ حيث قال: «ولا بأس بالعمل 
اليسير في الصلاة للحاجة... ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى ويكثر». 
وعند الشافعية الثلاث كثير إن توالت» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)418/١(‏ = 


> قولىي: ا أن يَقُوتَ المَأَمُومَ بَعْض 2 


١24+ 


وهذا يحصل لكل مسلمء فقد ينام ولا يستيقظ إلا د 
الصلاةء وقد يُحَُدِث فيحتاج إلى أن يتطهر فيفوته جزء من الصلاة» وهذا 
ن فالزشول 37 وضع لنا هجا واا في هذا فقال: «إذا 
سمعتم فأتوا إليها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


ا > وفي رواية: 0 


حكم «(فما lL‏ فصلوا وما 0 فأتموا»). 


والعلماء وإن وُجد منهم من يقول اا إلى الصّلاة عملا 
بقول الله تعالى : سنو الْحَيرتَ» كر : +2115 «#وسارعوا لل مَعْفِرَوَ من 
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رَيْكُمَ» [آل عمران: 17]. فالحديث نص في 6 وتلك الآيات عامّة. 
الوت اك اة اة الس لها فرك دراك ركم فل 


أدرك الإنسان أقل من ركعة فعليه أن يتمّهًا: ظيرًاء لكن لو أدرك :متها ركعة 
والجدة ققد او اة 


= حيث قال: «(فتبطل بكثيره). . . (والكثرة) لفل (بالعرف). . . (والثلاث) من ذلك 
أو غيره (كثير إن توالت) سواء أكانت من جنس الخطوات أم أجناس كخطوة وضربة 
وخلع نعل» وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا..». 

)١(‏ أخرجه البخاري (408). بلفظ: (إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها تسعون. وآتوها 
تمشون» عليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا».. 

(۲) أخرجه أبو داود (0۷۲).وصححه الألباني. في «التعليقات الحسان» (5147). 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)١14/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة» ولم يدرك الأولى؛ لأنه لم يأت والإمام 
فيهاء أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى 
مانع ۰ أنه يضيف إلى تلك الركعة التي أدرك ام ا وتجزئه عن الجمعة» 
إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه قال: لا يجزئ أحدًا دخل مع الإمام بعد فراغه من 
الخطبة صلاته معه الجمعة» ولكن يصلي وحده الظهر أربعًا». 


و ا ا أذ دو البحتعة لا في 
غ وبعضهم يُعمّم فيقول: لا ينبغي الإسراع مطلقًا”". 

4 
لاتا قَوَاعِدً). 


ا قات المَأَمُومَ بَعْضُ الصلاة فَإِنَّ فِيهِ مَسَاِلَ 


إذا 
ٍ 


)١(‏ هو قول أبي حنيفة. انظر: «البناية 0 الهدايةا» (0). حيث قال: «(وله) 
ش: أي ولأبي حنيفة كمَُنْهُ. م: (أن السعي إلى | كودع الاو 
لأنه من الفروض المختصة بالجمعة لقوله تعالى: 0 أ إل ود آل [الجمعة: 
4 وقد نهي عن السعي في سائر الصلوات؛ لما روي عن أبي هريرة أنه قال: 
سمعت رسول الله لا يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها E‏ وائتوها تمشون» 
عليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»). 
وقال زكريا الأنصاري: «وقال المحب الطبري يجب الإسراع إذا لم تدرك الجمعة إلا 
به». انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» .)41/1١(‏ 
وقال البهوتي: «وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين ما معناه: إن حشي فوت 
الجماعة أو الجمعة بالكلية» فلا ينبغي أن يكره له الإسراع؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا 
فات». انظر: شرح منتهى الإرادات (187/1). 

(') انظر في مذهب المالكية: منح الجليلء لعليش (١/١۳۷)ء‏ وفيه قال: «(و) جاز 
(إسراع) في المشي (لها)» أي: الصلاة في جماعة لإدراك فضلها إسراعًا يسيرًا 
(بلا خبب)» أي: جري مذهب للخشوع فيكره. ولو خاف فوات إدراكها ولو 
جمعة؛ لأن لها بدلا. ولأن الشارع إنما أذن في السعي مع السكينة فاندرجت 
الجمعة وغيرها). 
انظر في مذهب الشافعية: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»» للعمراني 00 
وفيه قال: «والمستحب: أن يمشي إلى لسري عا ب E‏ 2 كك : «إذا 
أتيتم الصّلاة... فلا تأتوها وأنتم تسعون» ولكن أتوها وأنتم تمشون. ع 
السكيلة)). 
انظر في مذهب الحنابلة: «المغني»ء لابن قدامة (۲۲۲/۲)» وفيه قال: «والمستحب 
أن يمشي ولا يركب في طريقها؛ لقوله: «ومشى ولم يركب». وروي عن النبي وي : 
«أنه لم يركب في عيد ولا جنازة». والجمعة في معناهماء وإنما لم يذكرها؛ لأن 
النبي َيه كان باب حجرته شارعًا في المسجد» يخرج منه إليه» فلا يحتمل الركوب» 
ولأن الثواب على الخطوات» بدليل ما رويناه» ويستحب أن يكون عليه السكينة 
والوقار في حال مشيه؛ لقول النبي : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة 
والوقار» ولا تسرعوا»». 


وي كك 


أي: هناك ثلاث مسائل هي قواعد وأصول» ومسائل كبرى تتفرع 
عنها مسائل فرعية» هذا هو مراد المؤلف. 

ا ل ليا اس مر 
عاك ال م و e‏ 

من الصلوات لعذر» أو لغير عذر» ولكن الجزئيات كثيرة. 

والمسائل الثلاث المذكورة هي قواعد في هذا الباب» فهي أصول 
ثابتة يرد الها كل ما لول بها 

وقد تكلمنا فيما مضى عمّن فاتته الصلاة بعذر أو بغير عذر» ونقصد 
بذلك: من نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فهذا من أهل الأعذارء وأن عليه أن 
يصلَيّها متى ذكرمّاء حتى وإن كان الوقت وقت نهي» ومّن تساهل في أمر 
الصلاة حتى خرج وقتهاء لا من تساهل في الصلاة ة فتركها بالكلية» 
فالصورةٌ مختلفة. 

فلو أن انا لم تفته الصلاة جملة» واا فاته شيء منهاء كأن يفوته 

من الرباعية ركعتان» وهذه هي المسألة التي يريد الولف أن يتكلم عنها» 


وقد اعتبرها من المسائل القواعد؛ أن هناك عدة مسائل تتفرع عنها ؛ ؛ منها 
> تولم: 5-6 0 34 الرَكْعَة) 0 . 

مراد المؤلف 3 فنك إذا u‏ المسجد ا 1 قائمًا فحيئل للم 

تفتك الركعة» وليست هذا محل نقاش الآن» لكن الكلام الآن فيمَّن دخل 

والومام راكع والناس ورأءه» وهذه المسألة فيها خلااف بين العلماء من 

حيث الأصل: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا؟ 


200 سبأتي مفصلًا. 


الجوابة اهاد فى المحيدية: أن الل كله تفال امن درك 
ركعةٌ من الصلاة فَقَّدْ أدر الصّلاة) '". وهذا حديث عامٌ. فهل من أدرك 
ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة عمومّاء أي: صلاة الجماعة, أو أن 
المراد: أن من أدرك ركعة من الصلاة ‏ كمن دخل الصلاة والإمام راكع 
يكون بذلك قد أدرك الركعة. 

افق العلماء غل أن من ف الصلاة فأدرك ركعة منها يكون قد 
حصّل فضيلة الجماعة» لكن لو لم يدرك الركعة» فهل يدرك الجماعة أم 
لا؟ الحديث صريحٌ في أن الجماعة تدرك بإدراك الركعة. 


يبقى بعد ذلك سؤال: بماذا تدرك الركعة؟ 

هذه مسألة متفرعة عمّا فى الحديث» فهل لا بد من إدراك الركعة؛ 
من قيام والركوع والسجود إلى آخر الركعةء أو أن مَن أدرك الإمام راكمًا 
فقد أدرك الركعة؟ 

فإن قلنا هو مدرك لهاء وهو مذهب جماهير العلماءء فبم يدرك 
الركعة؟ وعلى أيّ حالة يدركها؟ سنبين إن شاء الله فيما يأتي. 

> قولة: (وَالنَّانِيَةٌ: هَل إِنَيَائهُ ما قَانَهُ بَعْدَ صَلَاةٍ الإمَام أَدَاءٌ أَوْ 
قَضَاءٌ 

هذه ا کی ا مرف إليها فيمن حضر الصلاة وقد فاته جزء 
ا ر ما فاته يعن و اة و أن أول الصاذة هر 
محل خلاف بين العلماء”". 


.)080( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) لمذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي .)1١7/١(‏ حيث قال: اما يقضيه 
المسبوق بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)7”145/١(‏ حيث 
قال: «(وقضى) هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه (القول) الذي فاته مع الإمام وهو = 


نلو أذ اتسنالا مغل في صثلاة الحشاء قر ود الإمام قد لى 
الركعتين الأولى والثانية» وأدركه في الثالثة أو في التشهد» فيكون قد فاته 
ركعتان. فحينئل ل سياتي بركعتين مع الإمام» وتبقى ركعتان لم يات بهما؛ 
ا فاتاه قبل أن يدرك الإمامء فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد 
الإمام هل هما قضاء أو أداء؟ 


وبمعنى أوضح : هل ما سيآتي به بعد الإمام يعتبر هو أول صلاتهى 
ويكون ما صلاه مع الإمام هو آخرها؟ أو أن ما سيأتي به بعد ذلك هو 
ا الصلاة. ويعتبير أوّلها ما صلاه ممع الإمامء وتكون هذه الحالة بالنسبة 
للمأموم لا الإمام. 


وسيأتي في ذلك أحاديث عدَّة؛ منها: حديث أبي قتادة» وحديث أبي 
هريرة المتفق عليهما؛ ففي حديث أبي قتادة أنه قال: بويا كاد ضاي مع 
مون الك رد سين ج وال :ف سبلن ف 0 دنا شاتک؟» 
قالوا: استعجلنا الصلاةء فقال عليه الصلاة و «فلا تفْعَلوا». ثم 
قال: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركْتّم فصَلُواء وما نايك 


فاو 


قوله: «فأتموا) واضحة في أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته» 
وان ما سيأتي به بعد ذلك هو آخرهاء وفي بعض د «فما أدركتم 
نضلواء وما فاتكم فاقضوا». 


- القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها». 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .0777/1١(‏ حيث قال: «ما يدركه 
المسبوق هو أول صلاته». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)451/١(‏ حيث قال: «(وما أدرك) 
المسبوق (مع الإمام فهو آخر صلاته». 

)١(‏ أخرجه البخاري (408). بلفظ: (إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعون» وأتوها 
تمشون› عليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 


(۲( تقدم. 


amg Bp 


وفي حديث أبي هريرة أن الرسول بي قال: لإذا سيعْتّم الإقامةً 
فامشوا إلى الصّلاة ة وعليكم السّكينة والوقار› ولا تُسرعواء نما أدركتم 
تفلو وما فاتكم فأتم نموا : 

وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها: هل ما يدركه المأموم مع الإمام 
هو أول صلاته أو آخرها. 


> قول: (وَالنَالِيهُ: مَتَى يَلْرَمْهُ حَُكُمْ صَلَاةٍ الإمَامء وَمَتََى لا يلرم 
لِك). 

أي: متى يكون مدركًا لصلاة الجماعة؟ فهل يدركها بإدراك الركعة 
فقط كما جاء فى الحديث» أو أنه يدركها ا فضل الجماعة ‏ ولو 
بجزء يسير منها؟ 

الحواب: الحديث صريح فى أنَّ مَنَ أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» ومفهومه أن مَن أدرك أقلّ من ذلك فاتته فضيلة الجماعةء 
لک ایکون مدرگا للصلاة. 

وقد جاءت أحاديث N‏ ا م الأجر ولو فاته شىء من 
الم ا الا EG‏ 

القيام به» أو سافرء فانه يكتب له ما كان يأخذه من الأجر وهو 

()» 

ف وخير دليل على ذلك ما ورد في غزوة تبوك حيث تخلّف 
عد مق المسلمية عنهاء ولم يكن تخلفهم رغبةٌ عن الجهادء وَإنّما كانوا 
راغبين في الجهاد؛ كدر يل معنى قول ألله 1 3 إن 2 ری مرج 
لْمُؤييرت 11 ا وموم ع لهد اة وور ف سيل ل فيلو 
E, a‏ ا ألررسة والايجل... ©4 [التوبة: 11١١‏ لكن 
حبسهم العذرء ولذلك ر بين الرسول يي حالهم فقال: 3 بالمدينة رجال ما 


Kea) أخرجه البخاري‎ )١( 


لإذا مرض العبد: sS E‏ 


سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديّاء ِل کانوا معکي»» فهم مع المؤمنين 
معهم ی معمعة القتال ف وسط الجهاد. ولكن حبستهم الاعذار. 
اا ا ی ا و ا ا پک ا ا جر 
الشيء العظيم» وقد سبق الكلام عن حديث النية» وما يرتبط فيه من 
المسائل»ء وأهمية هذا الحديث» وكون كثير من العلماء يفتتحون به 
60 
> تولة: (أمّا مَتَى فونه الرَكعة؟ فَإِنَ في ذَلِكَ مَسْأَلتَيْنِء إِحْدَاهُمَا : 
إِذَا دَكَلَ وَالإِمَامُ قَدْ أَهْوّى إلى الركوع). 
(أهوى). 0 ركع الإمام. 
يعني : إذا دخل المأموم المسجد والإمام قد هوى إلى 0 
> قولم: (وَالنَانِيَة : إا گان مَعَ الإمَام في الصَّلَاة فَسَهًا أن يَْبَعَهُ 
في الركوع. أو نة ذلك ما ما وَقَعَ مِنْ زام أو غَبْرِِ). 


هذه ال ا : وهي فيمن تخلّف عن الحالات التي 


إمامًا أو TT‏ ع عدن فی e E‏ 5 صلاته فيسبقه 5 1 


ع8 
َء 


أو أكثرء أو بركعة والمأموم قائم» وأيضًا قد يحصل عذر آخر: كأن يكون 
المأموم إلى أن يسبقه الإمام. 


.)5477( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يقصد الحديث الذي أخرجه البخاري )١(‏ واللفظ له» ومسلم )۱۹١۷(‏ عن عمر بن 
الخطاب» قال: قال رسول الله يية: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه). 


إذا هناك أعذار عدةء فما الحكم بالنسبة للمأموم إذا سبقه الإمام؟ 


هتو مسال فيا فصر أن الإمام قد يسبقه بركن واحد؛ فهذا له 
حال» وقد يسبقه بركنين؛ وهذا له حال» وهو محل خلاف» وقد يسبقه 
بركعة أو أكثر؛ وذلك محل اتفاق بين العلماءء أو شبه الفاق بينهم على أن 
هذه الركعة قد فاتته وعليه أن يأتى بهاء وسنفصّل القولَ فى ذلك إن 
فنا الله عنتما تمدن A‏ ْ 


(1) لمذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)۱١۷/١(‏ حيث قال: (إذا أدرك 
أول صلاة الإمام ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الإمام ببعض الصلاة» ثم انتبه 
من نومه أو عاد من وضوئه ‏ فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به ثم يتابع إمامه». 
ولمذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير؛ للدردير .)۴۹۷/١(‏ حيث قال: «(وإن 8 
مؤتمًا).. (ركوع).. (مع إمامه).. (ف) إن كان الفوات (في غير أولاه)» أي: المأموم 
(اتبعه)» أي: تبع الإمام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه (ما)» أي : مدة كون الإمام 
(لم يرفع) رأسه (من سجودها)... (و) إن كان فوات الركوع برفع إمامه معتدلًا (في 
الأولى)؛ أي: أولى المأموم ‏ وإن كانت ثانية إمامه أو ثالثته ‏ (ف) إن كان فواته 
(لعذر من سهو ونعاس) خفيف لا ينقض الوضوء» (وازدحام) بين الناس (ونحوها)» 
أي : المذكورات كمرض منعه من الركوعء أو إكراه أو مشي لسدٌّ فرجة (تركه)» أي : 
الركوع (وسجد)» أي: خر ساجدًا (معه)» أي: مع إمامه ولو في الثانية» وجلس 
معه بين السجدتين وسجد معه الثانية إن فاتته الأولى. فإن فاتته السجدتان معًا أيضًا 
اتبعه في الحالة التي صار إليها من قيام أو جلوس لتشهد؛ لأنه صار مسبوقًا فاته 
الركوع فيتبع إمامه في الحالة التي هي بهاء (وقضاها).. (بعد سلامه)...». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)007/١(‏ حيث قال: «(وإن 
تخلف).. (بركن) فعلي عامدًا بلا عذر (بأن فرغ الإمام منه وهو)ء أي: المأموم (فيما 
قبله).. (لم تبطل) صلاته (في الأصح). .. أما إذا تخلف بدون ركن كأن ركع الإمام 
دون المأموم ثم لحقه قبل أن يرفع رأسه من الركوع» أو تخلف بركن لعذر لم تبطل 
صلاته قطعًا. (أو) تخلف (بركئين) فعليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) 
كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة (فإن لم يكن عذر) كأن 
تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود (بطلت). . .(وإن كان) عذر (بأن 
أسرع) الإمام (قراءته) مثلّا أو كان المأموم بطيء القراءة لعجز لا لوسوسة (وركع 
قبل إتمام المأموم الفاتحة) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله (فقيل 
يتبعه) لتعذر الموافق (وتسقط البقية) للعذر..). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)١1/7/١(‏ حيث قال: «فإن سبق الإمام = 


> قول: (أمَا المَسْأَلَةٌ الأولّى؛ فان فيها نلاه ارال ا 


0 
الَّذِي عَلَبْهِ الجُمْهُورٌ أنه دا أَدْرَكَ الإمَامَ كَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرْكُو 
وَرَكَعَ مَعَهُ فَهُوَ مُدْركُ للرَكعة» وَلَبْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا)". 


كلام المؤلف هذا ليس على إطلاقه» فهو يتكلم جملةًء كأنّه أخذ 
بالرّأي المشهور الصحيح في هذه المسألةء وهو أنَّه: إذا دخل المأمومُ 
فوجد الإمامٌ راكعًا فكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم» ثم أتبعها بتكبيرة 
رن - وهذا أكمل ‏ ثم بعد ذلك ركع مع الإماء؛ وهذه فيها 


- المأموم بركن کامل؛ مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأمومء لعذر من نعاس أو زحام أو 

عجلة الإمام» فإنه يفعل ما سبق به» ويدرك إمامه» ولا شيء عليه. نص عليه أحمد. . 
وهذا لا أعلم فيه خلافًا وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثرء فإنه يتبع إمامه» ويقضي ما سبقه 
الإمام به. . . وإن سبقه بأكثر من ركن» وأقل من ركعة» ثم زال عذره» فالمنصوص عن 
أحمد أنه يتبع إمامه.. وقال أصحابناء فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة: ينتظر زوال 
الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام» ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام. وهذا 
يقتضي أنه يفعل ما فاته» وإن كان أكثر من ركن واحد). 

)١(‏ وهو مذهب الحنفيةء وينظر: (البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (777/7). حيث 
قال: «ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة بخلاف القومة». 
وهو مذهب المالكيةء ويُنظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير .)۳٤١/١(‏ 
حيث قال: «(وإن) أحرم المسبوق والإمام راكع و(شك)» أي: تردد (في الإدراك) 
لهذه الركعة (ألغاها)... فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر» وإن جزم 
بعلمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائمًا قبل أن يركع فهذا لا يجوز 
له الركوع حينئذ. . ٠.‏ 
وهو مذهب الشافعية» ويُنظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (۲۳۲/۱). 
حيث قال: «(تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب) للإمام» وإن قصر المأموم فلم 
يحرم حتى ركع إمامه). 
وهو مذهب الحنابلة» وينظر: «المغنى» لابن قدامة .)۳٦۳/١(‏ حيث قال: «ومن أدرك 
الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع». 


الإلحاف بن لا بد من أن يركع» ويطمئن في ركوعه» قبل أن يرفع 
)1( 

الامام .. 

e 


وبعضهم يقول: لو أنه ركع بأن يضع راحتيه على ركبته قبل أن يرفع 
الإمام فذلك تام”". 


8 5 3 ماك 5 0 71 )۳( 
وبعضهم يقول: المهم أن يركع قبل أن يشرع الإمام في الركوع ء 
العظيم)» فإنه يسبح ثم بعد ذلك يلحق بالإمام. 


وآحوال الأتمة يختلف: فمن الأئمة من يطيل القراءة» ومنهم من 
يتوسّط» وهذا أمر مرغوب» وحبب إليه الرسول ئل ورغب فيه» ومنهم من 
يُسرِع فيهاء وقد تؤدّي سرعة الإمام إلى أن يسبق المأموم؛ فهذا يدخل فيما 
أشرنا إليه قبل قليل: أن هذا عذر من الأعذار؛ فقد يسرع الإمام فلا 
يستطيع المأموم أن يتبعه أو يلحقه» وهذا سيأتي تفصيله أيضًا. 


إِذَاءِ ما هو الأولى في هذا؟ 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (57*/1”). حيث قال: «وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة 
الركوعء أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. 
فهذا يعتد له بالركعة» ويكون مدركًا لها. فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم 
يجزه). 

(1) يُنظر: «المجموع» للنووي (515/4؟) حيث قال: «قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك 
مسبوق الإمام راكمًا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حدٌّ الركوع 
المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حدٌّ الركوع المجزئ فقد 
أدرك الركعة وحسبت لهء قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع 
قبل ارتفاع الإمام عن حدّ الركوع المجزئ» وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم 
يتعرضوا للطمأنينة» ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان». 

(9) لعله يقصد «قبل أن يشرع الإمام في الرفع من الركوع». وينظر: «المغني» لابن قدامة 
(/”). حيث قال: «أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام 
عن قدر الإجزاء. فهذا يعتد له بالركعة). 
وتقدم ذكر مذاهب العلماء مفصلة. 


وي اسك 


إذا جاء المأموم والإمام راكع؛ فإن أمكنه أن يكبّر تكبيرة رام 
ثم بعد ذلك يهوي إلى اي قبل أن يرفع الإمام فبذلك يكون مدركًا 
للركعة » ونحن نرى أن الركعة أيضًا رك بإدراك الركوع. 


وهذه مسألة فيها خلاف» ولم يعرض لها المؤلف» ريما لأنّه سبق 
أن تحدث غنهاء لكن سبق وأن أشرتٌ إليهاء وهي مسألة بم يدرك 
الركوع؟ أي: إذا جئت وأدركت الإمام راكمّاء هل تكون مدركًا للركعة؟ 
نحن نقول: نعم؛ وقد جاء فيه فوله يَّْ: «مَن أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد 
أدرك الصلاة)”''. فهذه الركعةء تطلق على بعض أجزائها؛ وهذه قد عرض 
لها المؤلف في هذه المسألة. 

كك اقفق الخلا أو التتجيورا "قلي أن اک درك وزاك 
الركوع» يدون بحدیث ا بكرة نه : : عندما جاء والرسول 5 راكع 
بأصحابه» فخشِي أن تفوته الركعة» فجاء مسرعًاء فركع خارج الصفء ثم 
دب ماشيّاء فدخلَ في الصف فلمًا فرغ رسول الله ا من صلاته قال: 
«مَنْ السَّاعِي؟ قَالَ أبو بكرة: آنا يا رسول الله» قَالَ: «رَادكَ الله حرصًا 
ولا غ7" 


وقوله: ١لا‏ تعد» القصد ألا ترك ا الصف» ثم تدخل. 


عت أن 00 لا س 0 إذا َ يجد 0 ِل ذلك ودأينا الفرق 
هذه المسألة سيق - فيها تفصيلا. 


.)507( ومسلم‎ »)٥۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) بُنظر: «الإقناع» لابن القطان .)١97/١(‏ «وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع 
الإمام». 

(۳) أخرجه البخاري (۷۸۳). 


بإدراك الركوع؛ لأنّ الرسول بي لم يأمره بإعادة الركعة» ولم يقل له: إِنَّ 
ذلك خاص» وعلى من أدرك الإمام راكعًا أن يأتي بركعة جديدة» لاء إِنّما 


هذا نص في أ الركعة دوك بإدراك الركوع. 
رعو عد "نعف | 0 الققياة قوق عه للك O E ER‏ 


> تول: (وَمَؤْلَاءٍ اختَلَفُوا: مَلْ مِنْ شراط هذا الدَاخِلٍ أن كد 
ا م 5 3 2 000 
يرين تبره لأوخرام وير للركوع. أو بَجْرِيهِ تخبيرَة الرُوع؟)”". 
تفت الصلاة بتكبيرة الافتتاح» وهي تكبيرة الإحرام» وهذه ركن من 
أركان الصلاة لا يجوز تركها؛ ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن یرکع» انه 
يكبر تكبيرة ا وهذه تعرف بتكبيرة الركوع. 
وقد سبق الكلام عن المواضع التي ترئع فيها اليدان: عند 
تكبيرة الإحرام. وعند الركوع. وعند الرفع منه» وعند القيام من الْتَشنهند 
DK‏ 
الأول . 


إذا فهناك تكبيرتان» فإذا دخل فى الصلاة من أوّلهاء أو بعد أن دخل 
N CS lL‏ وله متنك مغل 
نقاش» ولكن الكلام فيمن ضاق عليه الوقت» فدخل فوجد الإمام قد رع 
فماذا يفعل؟ هو مطالب بتكبيرة ة الإحرام» وينبغي أن يوَديها وهو قائم؛ أن 
القيام ركن من أركان الصلاة» فلا ينبغي أن يؤديها وهو منحني » وكثيرًا ما 
نلاحظ أن كثيرًا من الإخوة» وربما بعضهم من طلاب العلم» يأتي مسرعًاء 
فتجده يكبّر وهو يهوي إلى الركوع» وهذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يكبّر 


ماع 


وهو منتصِبٌ قائم. 


)١(‏ سيأتي مفصلا. 

(۲) تقدّم الكلام عليها عند قوله: «الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان وفي هذا 
الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل: المسألة الأولى اختلف العلماء في رفع 
اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع). 


ومن 00 فى مذهب المالكية 5 يُجيزون ذلك لکن القيام 
ِ نا 
لا بان تؤديه 


۹ 


١: 
م‎ 
: 
i 


نكن OE‏ الك فعنة لوز OES‏ اند OA‏ 
في حالة القيام» ثم بعد ذلك يكبّر تكبيرة الركوع» سواء كبّر وهو في حالة 
القيام وانحنى » أو وهو منحني ۰ والقصد أن تكبيرة الإحرام هي التي 3 

فق 
بها . 


والأكمل بإجماع العلماء: أذ يكير تک و تكبيرة الإحرام وهو 
53ء ام ا ۳( 
قائم ؛ لم تكبيرة وهده لتت خلااف بين العلا 
يعني : لو كبر رة ؛“ حرام لم بعد ذلك كثر تكيرة ا a‏ 
اتُفاق بين العلماء؛ أنه لو كبر تكبيرة واحدة» ونوى بها تكبيرة الإحرام» 
فلا خلاف بين العلماء بان صلاته صحيحة» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» للدردير (01//1). حيث قال: «إلا لمسبوق) 
وجد الإمام راكعًا و(كبر منحشًا)ء أي: حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعةء بأن 
وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائمّاء فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من 
قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل» أو ابتدأها حال الانحطاط 
كذلك». 

() يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (56/1"). حيث قال: «ويجب أن يكبر 
قائمًا حيث يلزمه القيام». 
ولمذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (8/1”). حيث قال: «(ثم يقول) 
ام ثم المأمومء وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه 
مما يأتي». 

(۳) ينظر: «المغنى» لابن قدامة .)”57/١(‏ حيث قال: «قال أبو داود: قلت لأحمد يكبر 
مرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين» ليس فيه اختلاف). 

(6) يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٦۳/١(‏ حيث قال: «ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن 
زيد بن ثابت وابن عمر» ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. فيكون ذلك إجماعّاء 
ولأنه اجتمع واجبان من جنس في مج واحد. وأحدهما ركن» فسقط به الآخر). 


Gam بيه‎ 


تبقى مسائل ثلاث فيها خلاف: 
الأولن :31" تك تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع؛ وتكبيرة 


e 


الركوع واجبة عند بعض العلماءء سنه عند بعضهم ولم يقل أحد بأنها 
ركن» فهو بذلك لم ينو التكبيرة التي هي ركن» وإنما نوى التكبيرة التي 
هي واجبة عند البعض» أو سنّة عند البعض الآخرء فهذه فيها خلاف» هل 
يعتد بها أو لا؟ 


أكثر العلماء يرون أنَّ ذلك لا يصحٌ» بل لا بدَّ من تكبيرة الإحراء”". 
الصورة الأخرى: أن يكبّر تكبيرة واحدة» وينوي بها تكبيرة الإحرام 


وتكبيرة الركوع"» يعني : هذا الذي نعرفه بتداخل العبادات بعضها ببعض» 


000 


(000 


والحواز هو مذهب الحنفية› ويُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام 8/1 4). حيث قال: 
«ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا ولو نوی بتلك 
التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت ليتها. والجمهور لا يصح عندهم أن 
ينوي بها تكبيرة الركوع . 

ولمذهب المالكية»› ينظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقى» للدردير .(TEA/1)‏ حيث 
قال: «(وإن لم ينوه)» أي: الإحرام بتكبير الركوع (ناسيًا له)» أي: للإحرام.. 
ومفهوم ناسيًا أن العامد يقطع». 

ولمذهب الشائفعية. ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)۲٤٤/۲(‏ حيث قال: «(وإن لم 
ينو بها شيئًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح)... وعلم من كلامه ما بأصله أن نية 
الركوع فقط كذلك لعدم التحرم). 

ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)55١/1١(‏ حيث قال: «وإن نوى 
تكبيرة الركوع لم يجزه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها). 

ويصح ذلك على مذهب الحنفية والمالكيةء ويُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام 
.)48/١(‏ حيث قال: «ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلانًا 
لبعضهم» ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولخت نيته). 

وينظر : «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير .)54/١(‏ حيث قال: «(وإن كبر) 
من وجد الإمام راكعًا (لركوع)ء أي: فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها 
العقد)ء أي: الإحرام فقط (أو نواهما)» أي: الإحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم 
ينوهما)ء آي 3-6 واحدًا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الإحرام» أي : 0 
إحرامه في الصور إلثلاث». 


اي 5ك 


ولذلك وضع العلما القاعدة المعروفة: «إذا اجتمع ادي سن اعد 
لك دخل أحدهما في الآخر غا 0 وبعضهم عبّر 
عنها بتعبير أدقٌ فقال: (إذا اجتمعت عبادتان من جنس فى وقت ليست 
ااا حر علي ج اتا بولا على طرق ا ل ی 
تداخلت أفعالهما واكتفيا فيهما بفعل واحد»". 


E‏ أن AEE EA SENT‏ ضليه الامو 
وقول E E E E a‏ 
واجبًا - بأن تؤدي تحية المسجد؛ فالرسول بل يقول: «إذا دخلَ أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين)”"'. فلو دخلت وقد أَقِيمَت الصلاة 
وإ ساس ا کو أو تدخل مع الإمام؟ ستدخل مع الإمام؛ إذَا 
لم تصل تحية المسجدء EE‏ ؛ لأنه 
اجتمعت عبادتان من جنس ؛ لأنّ کل واحدة منهما صلاة» ليست إحداهما 
مقضية؛ فليست صلاة الظهر منسية» وأنت لا تؤدي صلاة ظهرء فهذه لا 
تتداخل» وليست تبعًا للصلاة التي تؤديها كالسنن الرواتب» فإتها لا تكفي 
CR RE‏ 

وكذلك الحال في الحجٌء فلو أتّك أححرت طواف الزيارة» (طواف 
الإفاضة) إلى آخر الوقت» ثم ذهبت» فكان آخر عهدك بالبيت طواف 
الإفاضة؛ فاه يغنيك عن طواف الوداع» فهنا تداخلت. 


= وخلاقًا للشافعية والحنابلة فعندهم لو نواهما بتكبيرة واحدة لم يصحٌ. ويُنظر «تحفة 

المحتاج» للهيتمي (7”50/5). حيث قال: «(فإن نواهما)ء أي: الإحرام» والركوع 
(بتكبيرة) واحدة اقتصر عليها (لم تنعقد) صلاته (على الصحيح)). 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)55١/١(‏ حيث قال: «(فإن نواهما)» أي: نوى 
المدرك في الركوع الإحرام والركوع (بالتكبيرة لم تنعقد) صلاته». 

.)١١١ يُنظر: «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي‎ )١( 

(۲) يُنظر: «قواعد ابن رجب» (۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري (554). 

(5) لمذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)١195/5(‏ حيث قال: «فإن منع = 


ولو كان على الإنسان غسل جمعة وغسل واجب؛ كأن يكون عليه 
جنابة» ثم نوى إلى جانب غسل الجنابة غسل الجمعة» يكون بذلك قد 
دخل فيه أيضًا”". 


وكذلك بالنسبة للمرأة التي طهرت إذا قصدت الأمرين معّاء والكلام 
في هذا يطول. 


والخلاصة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس» فى وقت واحل» صلاة 
صلاة» لشت إحداهما مفعولة على جهة القضاعء ولا على طريق التبعية 
للأخرى؛ كالسنن الرواتب» فإن هذه لا يكتفى فيها بالفرائض. 


ومما وقع الخلاف فيه بين العلماء: الصَّلاةٌ بعد العصرء وقد جاء 


= حتى مضى أيام النحرء والتشريق» ثم خلي سبيله: يسقط عنه الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة» ودم لترك الرمي؛ لأن كل واحد منهما 
واجب» وعليه أن يطوف طواف الزيارة» وطواف الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة 
عن أيّام النحر دم عند أبي حنيفة وكذا عليه لتأخير الحلق عن أيام النحر دم عنله). 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)۷١/۲(‏ حيث قال: «(وتأدى) 
طواف الوداع (بالإفاضة» و) طواف (العمرة)» وحصل له ثوابه إن نواه بهما كتحية 
المسجد تؤدى بالفرض» ويحصل ثوابها إن نواها به». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۸*/۲). حيث قال: «ولا 
يدخل تحت غيره من الأطوفة بل لا بد من طواف يخصه حتى لو أخر طواف 
الإفاضة وفعله بعد أيام منى وأراد الخروج عقبه لم يكت كما ذكره الرافعي في أثناء 
تعلیله). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١۱١/۲(‏ حيث قال: «(وإن أخر 
طواف الزيارة؟ ر (أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه) ذلك الطواف (عنهما)؛ 
لأن المأمور به أن يكون أخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل. .. فإن نوى بطوافه 
الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله كلِِ: «وإنما لكل امرئ ما نوى». 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؟ لابن القطان .)١٠١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح» أن ذلك يجزئ منهما 
معّاء وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة» إلا من شذ من أهل 
الظاهرء فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والتفل». 


في الخد ان رسول آله يله صلى بعد الععرة0. وأو ذلك اسك 
على جمع من الصَحابةء كعبدالله بن عبان والمسور بن مخرمة» 
وعبدالرحمن بن أزهرء وقد أرسلوا مولى ابن عباس إلى عائشةء يسألها 
او ا كانتت تقول “الما ر رول و ر تین سرا 
ولا حضرًا : ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر؛ E‏ 
0 فلما ذهب الرسول إلى عائقة؛ ١‏ أجالعة إلى أمّ سلمة ولكق 
لأدب ١‏ المرلفه الى ولعي امواشرة اليا ام طالخ ا E‏ 
الذين أرسلوهء فاستأذنهم» فأرسلوه أيضًا ؛ فأذنوا له أن يذهب إلى 3 
سلمة فقالت: «سئل رسول الله ييه عن الركعتين بعد العصراء يعنى 
سئل: تصلى بعد العصرء وأنت تنهى عنهماء فقال: «أتانى وفدٌ من بنى 
عبد القيس بإسلام قوم فسألوني. فشغلوني عن الركعتين بعد الظهرء فهما 
(e)‏ 
هاتان») .. 


مراده هنا : أن الرسول كك لم كاله الركعتين الراتبتين التابعتين ا 
اللتين بعدها؟ وبذلك نتبيّن أنه لسن كل عبادة تدخل ضمن الأخرى. 


روك من عدن الساتناه ”تك فليا اق قرف كتير و اعد 
یر ی ا ي فیکبر تكبيرة واحدة» وينوي بها تكبيرتي الافتتاح؛ 
أي: التكبيرة التي تعتبر مفتاح الصلاة» - وهي تكبيرة الإحرام س 
وتكبيرة الركوع؛ فبعضهُم قال: ذلك جائزء والعبادات تتداخل. وبعضهم 
قال: لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (040). عن عائشةء قالت: والذي ذهب بهء ما تركهما حتى 
لقي اللهء وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة» وكان يصلي كثيرًا من صلاته 
قاعدًا ‏ تعني : الركعتين بعد العصر - «وكان النبي 6 يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد. مخافة أن يثقل على أمته» ركان ی ا متهم ا 1 

(؟) أخرجه البخاري (94۲)ء ومسلم )۳٠١/۸١(‏ واللفظ له. عن عائشة» قالت: 
«صلاتان ما تركهما رسول الله ييه في بيتي قطء سرًا ولا علانية» ركعتين قبل 
الفجرء وركعتين بعد العصر). 0 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۳۳)»› ومسلم (0917/855. 


أمَا لو كبر تكبيرة الركوع: فعند جماهير العلماء أنه لا يصح ذلك 
مقع Eg‏ 

يبقى بعد ذلك الصورة الخامسة: إذا كبّر ولم ينو شيئًا ؛ يعني: دخل 
فقال: (الله أكبر)» وهذا يحصل لكثير من الناس» فيأتى مسرعًا فيكبّر لا 
ينو تكبيرة الإحرام, ولا تكبيرة الركوع؟ 

فمن العلماء من قال: إِنَّ ذلك لا يجوزء ومنهم من أجاز ذلك. 

ولا سئل الإمام أحمد عن هذه الحالة أو ما يشبهها قال: «آليس قد 
أراك الضلاةة :ققد جا إلى الف ولك يقر نة القربتة دل عل 
أن المقصود تكبيرة الافتتاح ؛ لته أول ما بدأ كر وأول تكبيرة يشرع فيها 
المصلي هي تكبيرة الإحرام» فتَحمّلَ على ذلك. 

ومن العلماء ءِ من لا د يجير اد فلئنتيه. 


ذا فأكمل 0 فق الك أله إذا جا فوا خا العلة والشوعة 
خشية أن يقومَ الإمامء وإِنَّما يكبّر تكبيرةً الإحرام وهو قائمٌء ثم بعد ذلك 
يكبّر تكبيرة الرُكوع. هذا هو أكملهاء ولا خلاف فيه بين العلماء. 


ولو اقتصر على تكبيرة واحدة ناويًا بها تكبيرة الإحرام فذلك أيضًا 


وقول المؤلف : إن بعض العلماء اشترط ذلك» ولم ينسبه إلى أحدء 


)١(‏ تقدّم مفصلًا. 
(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة (0777/1. حيث قال: «قال في رواية أبنه صالحء فيمن 


جاء به والإمام راكع : كبر تكبيرة واحدة. قيل له: ينوي انها ا قال: نوى أو 
لم ينوء أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟»» وسيأتي مفصلًا. 


(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)214/١(‏ حيث قال: «(وإن لم ينو بها شيا لم 
تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور. والثاني تنعقد فرضا كما 
صرح به في المجموع؛ لأن قريئة الافتتاح تصرفها إليه» والأول يقول وقرينة الهوي 
تصرفها إليه فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف). 


فقد عرف هذا عن عمر بن عبدالعزيز» وكذلك عن بعض السلف؛ فعن 
ج أبي سليمان (شيخ أبي حنيفة)» لكن العلماء تأوّلوا ذلك» وقالوا : 
إن بمديما من دك إا هو الف ون الاعات :يديل أن عم ين 
عبدالعزيز تقل عنه أله ما كان يتم التكبير؛ يعني : : يقتصر على تكبيرة 
واجدف- ويقوتوون: O‏ تقل a‏ مده تا مض E‏ ,فيد لله يق 
فص قا أ ay OTN‏ 
فاعتبر بعض العلماء ذلك إجماعًا؛ ا نقل أن ا جن قات 
وعبدالله بن عمر ا كبرا في مثل هذه الحالَةٍ تكبيرة واحدة» ولا يخالف - 
أو لم يُنقل خلاف لأحد من الصحابة» أيؤ ما يُخالف قولهما أو فعلهماء 
قالوا: فدلٌ ذلك على أنه محل وفاق0". 


> قولة: (وَإِنْ گائٺ تَجْزِيهِ هَل مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يلوي بها تَكبِيرَة 
الإِخرام آَم ليس ذَلِكَ من شَرْيهَا؟). 
لقد فصّلنا القول فى هذاء وكذلك أكثر مما فى الكتاب» وترتيبه مع 


> قولم: (فَقَالَ بَعْضُهُم : : بل تَكُبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْرْنَهُ إِذَا نَوَى بها 
َكبِيرَةٌ الافيتّاح » ر مالل وَالشَافِعِيَ)””". 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (757/1). حيث قال: «وعن عمر بن عبدالعزيز: عليه 
تكبيرتان. وهو قول حماد بن أبي سليمان» والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر 
تكبيرتين» فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعةء فإن عمر بن عبدالعزيز قد نقل 
عنه أنه كان ممن لا ب يتم التكبير» ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن 
عمرء ولم يعرف 1 في الصحابة مخالف. فيكون ذلك إجماعًا). 

0) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)۳٤۸/١(‏ حيث قال: «(وإن كبر) 
من وجد الإمام راكعًا (لركوع)ء أي: فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها 
العقد)» أي: الإحرام فقط (أو نواهما)» أي: الإحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم 
ينوهما)» أي:: لم ينو به واحدًا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الإحرام» أي : صح 
إحرامه في. الصور الثلاث)». 

) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)014/١(‏ حيث قال: «(ويكبر) المسبوق الذي أدرك = 


هو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمدء فهذا مذهب جماهير 
العلماء: إذا نوى» أي: قصد تكبيرة الإحرام؛ فهناك صورتان متفق 
عليهما : 

الأولى: آنه إذا كبّر تكبيرتين» فهذه محل إجماع؛ يكبّر تكبيرة 
الإحرام ثم تكبيرة الركوع'". 

الثانية: أن يكبْرٌ تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةً ة الإحرام؛ وهذه 
Tea OEE‏ 

يبقى ثلاث صور فيها کلام : 

الور ا اولي افق العلا على أنه لا يفون أن يكير تكيرة واد 
ينوي بها تكبيرة الركوع' ". 

أمّا إذا نواهما معًا؛ أو سكت ولم ينو واحدةء ففيه خلاف بين 
العلماء: بعضهم يقول: لا تجوز» وبعضهم يفرّق بين الفرض والنفل» 


وبعضهم يجزما ولا فك أن المؤمن في مثل هذه الأحوال» وبخاصة ما 
000 بالصلاة» باخ بالأحوط له فى دينه » ولا تأخذه العجلة والسرعة 


> قولة: (وَالِاخْيِبَارٌ عِنْدَهُمْ تَكْبِيرََانِء وَقَالَ قَوْمٌّ: لا بُدَّ مِنْ 


تکپیرتین). 


= إمامه في الركوع (للإحرام) وجوبًا.. (ثم للركوع) ندبا..). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)550/1١(‏ حيث قال: «(وأجزأته)» 
أي: من أدرك الإمام راكعًا (تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نضًا). ..) 

)١(‏ تقدّم. 

(۳) تقدّم. 

(۳) قدمنا أن ذلك قول الجمهور خلاقًا للحنفية. 

(5) ينظر: «المغنى» لابن قدامة .)777/١(‏ حيث قال: «وعن عمر بن عبدالعزيز: عليه 
كرتا برهو قزل حناة ين ابن امان ع وقد لا 


نقل هذا عن عمر بن عبدالعزيز الخليفة المعروف الأموي» ونقل 
أيضًا عن الإمام التابعي حماد بن ا سليمان (شيخ أي حنيفة). 


ولكن العلماء المحققين دققوا ذ فى الأمرء وقالوا: ل 
من ذلك الإيجاب» و الغا كيك لى a‏ واستدلوا على ذلك بان 
عمر بن عبدالعزيز (ما كان ليتم تكبيرة)» يعني: يقتصر على تكبيرة واحدة» 
وأيّدوا ذلك بما نقل عن زيد بن ثابت» وعبدالله بن عمر ها كما مر 


> قولم: : (وَقَالَ قُوْمْ: تخرئ والعدة وإن لم ا الكبيرة 


الافتتاے. وَالقَوْلُ ا 1 إا رَكَعَ الإمَام قد كَائَئْهُ الَكْعَةٌ؛ وَأَنَهُ لا 


يُدْرِكُهَا ما لَمْ يُدرِكْهٌ اما وَهْوَ المَنسُوبُ إلى أبي هُريْرة). 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٦۳/١(‏ حيث قال: «وقد قال في رواية ابنه صالحء 
فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: 
نوى أر لم ينو» أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟). 
وهو مذهب المالكية. ويّنظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير .0144/١(‏ 
حيث قال: «(وإن كبر) من وجد الإمام راكعًا (لركوع)» أي: فيه أو عنده فلا ينافي 
قوله: (ونوى بها العقد)ء أي: الإحرام فقط (أو نواهما)ء أي: الإحرام والركوع 
بهذا التكبير (أو لم ينوهما)» أي: لم ينو به واحدًا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى 
الإحرام» أي: صح إحرامه في الصور الثلاث». 
ولاتنعقد بذلك عند الشافعية» ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)014/١(‏ حيث 
قال: «(وإن لم ينو بها شيئًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص». 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي .)١١١,0(‏ حيث قال: «من أدرك الركوع مع 
الإمام فقد أدرك الركعة» وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة. وهذا قول جمهور 
العلماء» وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد 
في رواية ابي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام» هذا مع كثرة 
اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه . . . وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك 
الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة» وإلى هذا المذهب ذهب 
البخاري.. وذكر فيه عن شيخه على بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك 
الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام» فأما من رأى وجوب 
القراءة خلف الإمام» فأنه قال: لا يدرك الركعة بذلك» كأبي هريرة» فأنه قال: 
للمأموم: أقرأ بها في نفسك. وقال: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع». 


بعض العلماء ‏ كابن حجر يقول: «وهذا كان قولا في الصدر 
الأول“ ؛ بمعنى: أنَّ هذا القول ليس محل خلاف» وإن تُسب إلى أبي 
هريرة» ولكن هذا أمر يحتاج إلى تثيّت؛ ففرق بين أن يقول الصحابيُ قولًا 
يرفعه إلى رسول الله له بل فيكون قولا له وبين : أن يكون رأيًا له؛ وكما هو 
معلوم أنَّ أبا هريرة خالف أيضًا في القراءة وراء الإمام» والصحابة 
يختلفون» وربما يبلغ بعضهم ما لم يبلغ الآخرء وإذا كان هذا بشأن 
الصحابة» فما بالك بمن جاء بعدهم» وما بالك بما نحن فيه الآن في هذا 
القت 


> قولت: (وَالقَوْلُ الثَالِتُ: أنه إا انْتَهَى إِلَى الصف الآحرء وَكَدْ 


رَفْعَ 0 ا 0 ير = as‏ فَأدْرَكَ ذلك أ يَحَرِيه؛ دن 
بَعْضَهُمْ نم ل به تال 8 3 ف 


هذا يرجع م إلى قضية الاهتمام؛ فهناك أحاديث مرت بناء عندما 
تحدثنا عن اقتداء المأموم بالإمام؛ منها قوله عليه الصلاة والسلام - في 
الحديث ا عليه: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ بهء فلا تختلفوا عليه؛ فإذا 
كبّر فكبروا)(” وفي رواية: «ولا تكبّروا حتى يكير وإذا ركع فاركمواء 
وإذا سحد فاسحدوا» إلى أن قال: «وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسًا 


= وهو مذهب الظاهرية أيضّاء وينظر : «المحلى» لابن حزم .)۲۷٤/۲(‏ حيث قال: (فإن 
جاء والإمام راكع فليركع معه» ولا يعتد بتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك القيامء ولا 
القراءة؛ ولكن يقضيها إذا سلم الإمام). 

)١(‏ يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١4/5(‏ حيث قال: «واستدلٌ به على أن من 
أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته 
الوقرف والقراءة فيه وهو قول أبي هريرة وجماعة. بل حكاه البخاري في القراءة 
خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره بن 
خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من 
المتأخرين». 


(۲) أخرجه مسلم .)٤۱٤(‏ 


1 ا E‏ 
أجمعون» 'ء وفي رواية: (اجميين» . 


ا 1-0 إذا جاء فود الام را ا 


الصحيح أن الاقتداء هو بالإمام» ولیس بالمأمومين 
> قرل: (وَسَبَبٌ هذا الالختلافي: تَرَدُدُ اشم ال عة س أن ندل 


عَلَى الفِغْلٍ نَفْسِهِ الَّذِي هُوَ الِانْحِنَاءُ كَقَظ أَوْ عَلَّى الانْحِنَاءِ ا 
مَعَا). 


N لقانم اللقووة حدق له‎ A e 
أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةٍ رَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة". حديث متفق عليه. وقال‎ 
العلماء: وتدرك الركعة بإدراك الركوع» ثم استدلوا على ذلك بحديث أبي‎ 
بكرة» فقالوا: (من أدرك الإمام راكعًاء أدرك الركعة».‎ 


< تولم: (وذيك اَن قال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامْ : «مَنْ ادر من 


الصلاة رَكْعَةَ َقَدْ أَدْرَكَ الصلاة. قال ابن المُنْذِر: تَبَتَ ذَلِكَ عَنْ 
رَسُولٍ الل يا 2). 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۷۳)ء‏ ومسلم (417) عن أبي هريرة» قال: قال النبي ية : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا أجمعون). 

(؟) أخرجها ابن ماجه (2»)845 وغيره» وصححها الألباني في «إرواء الغليل» .)۳۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)0۸١(‏ ومسلم (2601). 

6090 ومسلم‎ ›»)0۸١*( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١١7/5(‏ حيث قال: «عن أبي هريرة أن 
رسول الله بء قال: «من أدرك من الصلاة ركعة» فقد أدرك الصلاة». قال 
الزهري: والجمعة من الصلاة قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي يه من غير وجه 
أنه قال: «من أدرك من الجمعة ركعةء فليصل إليها ا وقد تكلم في آسانيدهاء = 


يريد المؤلّف أن يقول: الرّكعة فيها قيام» وقراءة» وركوع» وسجودء 
وفيها جلسة بين السجدتين» ثُمّ بعد ذلك القيام للركعة الثانية؛ فالرّكعة 
تتكون من عدَّة أشياء؛ فهل إذا أدرك المأموم الإمام راكعّاء يكون مدركًا 
للركعة؟ لأنه بهذه الحالة سيدرك جزءًا من القيام» فيكون قد أدرك القيام» 
وسقطت القراءة عنه في ذه الحالة؛ لذن القراءة؛ قراءة الفاتحة ركن» ولا 
تسقط إلا في حالة العجز عنهاء كأن لا يستطيع أن يتكلم 0 
من العلماء من بعالتي هذه المسألة» فيقولون: إذا كان لا يستطيع أن 
يقرأ فهل يلزمه أن يحرّك لسانه؟ هذا قول لبعض العلماء. وإن كان 
امجح أنَّ ذلك لا يُجرئ؛ لأنْهم يقولون: ا وسيلة للواجب. لا 
يمكن أن يودّى الواجب ِل به» فإذا ما استطاع أن يودي الواجب» فهل 
يؤدي الوسيلة؟ كذلك الإنسان لو وَلِدَ ليس له شعرء فهل يلزم في الحج 
إمرار الموس على رأسه؟ وهذه من المسائل التي تكلم ا 


a‏ الذي جاء به الولف هو لفظ بام وأمّا اللفظ المتّفق 
عليه؛ هو لفظ ا «مَن أدرك ركه من الصلاة؛ فقد کک 
الصلاة»)") وقد ترج البخارِيٌ للباب بهذا: (منْ أدرك من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة), e LS‏ 
أدرك ركع من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة)» جاء بالحديث»› في 
الترجمة قال: ل أدرك من الصلاة ركعة). وبذلك لو أنَّ ا درس 
يمع این ت لر اذ ف سميع احا ها ولات رار 
(فقه البخاري في تراجمه) ؛ فهو لم يرد أن يضيع الرواية ا 


= ولو كان عند الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي لا 
«مَن أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة»ء بأن الجمعة من الصلاةء إذ لو كان 
عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به غير أن يستدل عليه بغيره». 

)1( تقدَّم تخريجه. 

(0) يشار بهذه العبارة إلى دقة تراجم البخاري وإشارتها في الغالب إلى فوائد فقهية 
عظيمة النفع. وصف ابن حجر في «فتح الباري» )۳/١(‏ تراجم الإمام البخاري بكونها 
حيرت الأفكار» وأدهشت العقول وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال التي انفرد بتدقيقه = 


في اصحيح مسلماء وجاء باللفظ الذي توفرت فيها شروطه: «من أدرك 
ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة). 


هذه من القواعد التي ينبغي أن يقف عندها دارس ١‏ الحديث والفقه» 
وهذا SE‏ سعَة علم أولئك العلماء؛ ومن بينهم الإمام البخاري» وهذا 
E‏ وعميق فقهه؛ للقن اء 
بالحديث الذي توفرت فيه شروطه التى وضعهاء فساقه بسنده» وهو: «مَن 
أدرك ركع من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة». 


هذه قضايا كثيرة» وَإنّما ته غلى :عضن الأشياء الثى فيها قائدة: 

> قولج: (فْمَنْ گان اسم الرَّكْعَةٍ نلق عِنْدَهُ عَلَى القِيّام وَالِانْحِتَاءِ 
مَعَاء كَالَ: إا كَانَهُ يام الإمام كَقَدْ انه الرَكْعةٌ). 

يُرّد على هذا بأنَّه وإن فات المأموم قيام الإمام» ولكنّه قام أيضّاء 


= فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. وقال في الفتح أيضًا: )١١/١(‏ «وإنما 
بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب عظمها» وهو ما رواه أبو 
أحمد بن عدي عن عبدالقدوس بن همام قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول 
البخاري تراجم جامعه» يعني : بيضها بين قبر النبي ييو ومنبره وكان يصلي لکل 
ترجمة ركعتين). 
ثم فصل القول فيها في مقدمة كتابه «(فتح الباري؛ 3/5 - )١5‏ - وأنا أذكره 
e‏ تصرف -») فقال: إن منها ما يكون دالا بالمطابقة كما يورده تحتها من 
أحاديث» وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم به أو بعضه أو معناه» وكثيرًا ما يترجم 
بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين» وكثيرًا ما يترجم بأمر لا يتضح 
المقصود منه إلا بالتأمل» وكثيرًا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على 
شرطهء أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة» ويورد 
في الباب ما يؤدي معناهء تاره بأمر ظاهر وتارةٌ بأمر خفي. وربما اكتفى أحيانًا بلفظ 
الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد معه أثرًا أو آية» فكأنه يقول 
لم يصح في الباب شيء على شرطه. لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جمع من 
الفضلاء ما أوردناه سلقا: «فقه البخاري في تراجمه). 


فقد أدرك جزءًا من القيام» ولذلك اشترط العلماء أن تكون تكبيرة الإحرام 
المتهيع ٠‏ لا 


مو 


> قولم: (وَمَنْ گان اسم الرَكْعَدَ بَنَطلِقٌ عنده عَلَى الانحتاء تَفْسِهِ؛ 
جَعَلَ إِذْرَاكَ الانجتاء إِدْرَاكًا لِلرَكْعَةِ). 

ERE‏ امثلمت فطق على لكيه موقت قرام إن 
كان فيها قراءة» وقيام» ورکوع» وسجود» وما يتبع ذلك؛ فهذه ركعة. ولا 
فين أر وس بعك بعلن امون كه فام على ال واا 
ورفع الحرج؛ فكم من أمور تسقط ير الإنسان في حال» وتخفف عنه في 
أحوال» ويؤجل أداؤها عنه في أحوال ا وهذا کله ا فلم 
يكن القصد م العبادات التشديد» يقول الله #ل: وما حَلَصَتُ ال والْإضى 
ل يعدو 6 م ارد م م ززق وم ارد 95 يَطْعِمُون 46 [الذاريات: 5ه 
.[o¥‏ 


وبين الله ل في مواضع كثيرة من كتابه الكريم اليسن وحث عليه» 
وأنّه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج › TE‏ ولا يريد 
بنا العسرء فقال: رید 1 يڪم اسر وَل رید د بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة: 
046 ]. 

وكم من الآیات» نجد أن الله 84 ر 
الخكية: فال تجالى > ما ريد اله عمق عم نن حرج ولك بر 
لبطهَرَكم) [المائدة: 1]. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)770/١(‏ حيث قال: «(و) ثانيها 
(قيام لها)» أي: لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها 
جالسًا أو منحنًا لا لمسبوق) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحجطاط أ بعده بلا 
فصل كثير»). 


ينذا من بات التسي» والتقنيف عن الاس فقن الحديتك: إن الله 
بحب أن تؤتى رُخصه)"". 

E ONT‏ إیجاب للق وان الاو ومس ند ثة أيام 
با والمريض يصلي ET‏ إذا لم E E‏ 
وإذا لم يستطع فإلّه يصلي على جنب» فمضطجمًاء 07 2 


أي + أن كل هذه الشريعة قانت: عل اليس والعدل4 وتشر الفضيلة 
بين الناس» ولم يكن الغرض منها مالاء فلا ينبغي أن نغفل هذه الحكمةء 
ولا نسى هذه الآثار فى هذه الشريعة. 

فهذا أيضًا نوع من التخفيف؛ فيخفف على المسلم أنه إذا جاء 
فوجد الإمام قد ركع. ففي هذه الحالة يدرك الركعة؛ ولذلك في حديث 
ص هريرة (المتفق عليه)» قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم 
الإقامة ‏ يعنى للصلاة ‏ فامشوا إليها ‏ إلى الصلاة - وعليكم السكينة 
والوقار). 


ولم يقفا عند هذا الحد؛ بل قال عليه الصلاة والسلام: 


للق أخرجه ابن حبان 07( و صححه الألباني ف فی «الإرواء» ۳ .)01١‏ 

فق يُنظر: «المحلى» لابن حرم )/ (A4‏ حيث قال: «مسألة: ومن سافر في رمضان - 
سفر طاعة أو سفر معصيةء أو لا طاعة ولا معصية ‏ ففرض عليه الفطر إذا تجاوز 
ميلّا» أو بلغه » أو إزاءه وقد بطل صومه حيكئذ لا قبل ذلك ويقضى بعد ذلك فى 
أيام أخر)». 

(۳) أخرجه الترمذي (45) وغيره» عن صفوان بن عسال» قال: كان رسول الله يي يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا ننرع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط 
وبول ونوم. و صححه الألباني في (مشكاة المصابيح» ( 0( 

)€( أخرجه البخاري (۱۱۷)» من حديث عمران ښ حصين طا قال: کانت بی 
بواسيرء فسألت النبي بي عن الصلاةء فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا 


فإن لم تستطع فعلى جنب». 


«ولا نُسرعوا؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» مع أله إذا مشى 
بسكينة» يعني بهدوء» يقارب بين الحُطى» وبوقار تكون هيأته هيئة الوقارء 
ففي هذه الحالة تفوته تكبيرة ة الإحرام» وربما يفوته غيرهاء لکن لا ننسى ما 
في الأدلة الأخرى , ى: «آن من خرج من بيته يعمد إلى الصلاةء لا يريد إل 
الصلاة» فهو في كل خطوة يخطوهاء يرفعها تكتب له بها حسنة» ويضعها 
تكتب له بها تة 


فهو في حكم المصلي؛ وهناك حسنات تُسجل له» وتُدون له في 
سجل الخالدين» والله ## سيجازيه عليها أعظم الجزاءء فهو في فضلء 
وخير» وثواب» فينبغي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار» ثم إن 
الإنسان إذا مشى إلى الصلاة مُسرعًاء وربما يدخل مُضطريًا؛ 
منه ما أشرنا إليه قبل قليل» بأن يأتي فيكبّر مسرعًاء والإمام راكع. لا 
يدري هل كبر تكبيرة الإحرام أو الركوع؟ يعني ربما ينسى الهيئة التي 
كان عليها؛ وإذا جئت إلى 0 فإنك تأتى لتعبد الله 4# ولتؤدي 
الوكن. الثاني عد الكيا حيو واي توك و م 1ه 1 أن تع 
وزكر فما اسم [النور: ١۳]ء‏ فينبغي أن تأتي بوقار وبسكينة» وأن 
تكون مطَمئنًا مستحضرًا جميع الحواس حتى تكون خاشعًا بين 
يدي الله 2 


> قولم: : (وَالِاشْهِرَ راك الَذِي عَرَضَ لِهذًَا الاسم ِنَمَا هُوَّ مِنْ قِبَلٍ 
ردو بَيْنَ الْمَعْنَى اللوي وَالمَعْتَى الشَّرْعِيٌ ؛ وَدَلِكَ أن اشم الرَّكْعَةٍ ينْطلق 
لك لن الانحتَاء وَيَنْطيْقٌ اشر شَوْعًا تا عَلَى القيام وَالرَكُوع وَالسَّحُود فَمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»)75١١9(‏ ومسلم (4٤1)ء‏ ولفظ البخاري: «صلاة أحدكم في 
جماعة» تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضمًا وعشرين درجة» وذلك بأنه إذا توضأ 
فأحسن الوضوءء ثم اتی المسجد لا يريد إلا الصلاةء لا ينهزه إلا الصلاة؛ لم يخط 
خطوة إلا رفع بها درجةء أو حطت عنه بها خطيئة: والملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما 
لم يوذ فيه» وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه). 


رأف أن اش الرَكْعَةٍ يَنْطَلِقُ فِي َوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ: «مَنْ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ) عَلَى الرَكْعَةٍَ الشَرْعِيةِ). 

لو أردنا أن نبيّن الحكمَ فلن نحتاج إلى هذه التعليلات والمناقشات 
اللفوية؟ لأننا نرید أن نبسط المسألة فنقول: 

ثبت عن الرسول يل فى الحديث المتفق عليه أنه قال: «مَن أدرك 
ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة». فثبت بذلك أنَّ الصلاءً تدرك بإدراك 
ركعة» هذه واحدة. 


وقد قال العلماء: وتُّدرَكٌ الركعة بإدراك الركوع؛ ودليل ذلك حديث 
ا 200 
rs‏ 


إذن الأمر كله مُستمّدٌ من سنه رسول الله بل وهو يلتقي مع روح هذه 
الشريعة» ومع يسْرِها وسماحتها وشمولهاء ويدخل في أبواب التسسسد» ول 
فالإنسان إذا ركع لفاتته القراءة؛ أي قراءة الفاتحة. والقراءة ركن» ومع 

ذلك نجد أنّها سقطت عنه فى هذه الحالة. 
> قول: (وَلْمْ يَذْهَبْ مَذْهَبَ الأخلٍ بَعْض ادل عك لأا 


2 00 


نَالَ: لا بد أن يُدْرِكَ مح الإمَام الكَّلَانَّةَ الأَخْوَالَ؛ أفبئ: : القِيَامَ 
وَالانْحتاء» وَالسّحُودً). 

لق الوت فر الخد بَعْضٍ ما دل علد الأسماة): أن 1 
تُطلّق على ل ا اي SRN‏ 
جركيات؛ وكلينا تذل :نحت ىواعد (ركعة). فإن كنت ممق يأحذ 


ببعض الأجزاءء بان من أدرك بعض هذه الأجزاءء كان مدركًا للركعة؛ وإن 
كك ی ا ودر هده الدفاكة فلا بد من أن يكون هناك قیام» 


وركوع» وسجود» ... إلى آخره ؛ وبذلك تدرك الركعة ؛ فهذا هو مراده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۸۳) عن أبي بكرة» أنه انتهى إلى النبي بيه وهو راكع» فركع قبل 
أن يصل إلى الصفء فذكر ذلك للنبى ية فقال: «زادك الله حرضًا ولا تعدا. 


ولكن العلماء أجابوا عن هذا التعليل» فقالوا: نحن نشترط أن يكون 
تكبيرٌ الإنسان للإحرام قائمّاء وبذلك يكون قد أدرك جزءًا من القيامء 
ويكبر قائمّاء ثم يركع» فيكون بذلك قد أدرك القيام» أو جزءًا منه. 
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> تولة: (وَيُحْمَمَلَ أن يعون مَنْ ذَمَبَ إلى اغيبار الانجتاءِ مط أن 

ت 0 ره م 00 2 وه 0 0 6 4 og © Azo o‏ 
يَكُونَ اغْتَبْرَ أكُثَرَ مَا يذل عَلَيّْهِ الاسم هَاهُْنَا؛ِ لأن مَنْ أَدْرَكَ الانجتاء َد 


درك ينها جُرْآَيْنِ وَمَنْ فاته الانجتاء إِنّمَا أَدْرَكَ مِنْهَا جُرْءَا وَاجِدَا كَنَظ 
نَعَلَى هذا يَكُونُ الخلاف آلا إلى الحيِلافِهمْ فِي الْأَحْذٍ بِبَعْض دَلَالَةٍ 
الأسْمَاءِ أو بكلا الخلاف يُتَصَوّرُ ضا مِنَ الوَجْهَيْنِ جَحِيعًا). 

العن 1" يكو الالال هلى المبنات ل بالسقر درا ني ذا E‏ 
والمؤلف هنا يناقش هذه القضية من ناحية تُخوية» لكلّه يناقشها أيضًا من 
حيث المعقول؛ فيريد أن يُجزئ لنا الركعة» فهل نأخذ بالأكثرء أو بالكل؟ 
إن أخذنا بالأكثر - على رأيه - فتدرك الركعة بإدراك الركوع؛ وإن قلنا: لا 
بد من توفر جميع ما يتعلّق بالركعة» فلا؛ ولكننا نقول: حديث أبي بكرة 
قد ورد في هذه المسألة» فلا نحتاج إلى هذه التعليلات» ولا إلى هذه 
المناقشات. 

> قولة: (وَأمًا مَنِ اعْتَبرَ رُكُوعَ مَنْ فِي الصَّفٌ مِنَ المَأْمُومِينَ؛ 
لان الرَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ كَدْ تُضَافُ إِلَى الإمَام كَمَظْء وَكَدْ تضاف إلى 


° 
رو 


الإمام وَالمَأْمومِين). 

هذا تعليلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الرسول بي قال: «إتّما جُعل الإمام لَيُوْتَمَ 
به» فلا تختلفوا عليه»» وقال فى الحديث الآخر: ١لا‏ تقُومُوا حنَّى 
تروني””» فالذي يؤتم به إِنّما هو الإمام وقال كلِ: «سووا صَمُوفكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۸۳) عن أبي بكرة» أنه انتهى إلى النبي بي وهو راكع» فركع قبل 
أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبى ية فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد). 


(۳) أخرجه البخاري (/589). 


وتراصوا» فإِنّي أراكم من وراء ظهري» "2 فالذي يُقتدى به هو الإمام 
وليس المأمومء وفي الحقيقة لا يُقتدى بالمأموم في هذه وإنما تنظر إلى 
صفوف المأمومين في حالة ما إذا غاب عنك الإمام» فإن أدركت أن الإمام 
قد رفع» فلا يكفيك أن تقتدي بهمء وإنما تقتدي بالإمام» فمن المأمومين 
من يتأخر؛ فالاقتداء بالإمام لا 0 


0) 


عَلَيْهِ الجُنْهُورُ أَظهْرُ). 
عاد المؤلف فقال: (وَمَا عَلَيْهِ الجْمْهُورٌ أَظهَرٌ)؛ والذي عليه الجمهور 
أنَّ الركعة ندرك بإدراك الركوع» لكن البعض يأتي كالسهم منطلقًاء 
فيجد الإمام يركع فيهوي ويرى نفسه بذلك قد أدرك الركعة؛ فلماذا لا تأتي 
بهاء وتطبق قول الرسول كَلِةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
فالعلماء قالوا: يشترط أن يدرك الإمام راكعّاء وأن يطمئن في 


زفق 
ركوعه ٠.‏ 


وبعضهم قال: لا يشترط الاطمئنان» لکن أن تصل كمّاه إلى ركبتيه؛ 
وهذا نص عليه الإمام اكان 


.)۷۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)7517/1١(‏ حيث قال: «وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة 
الركوع؛ أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. 
فهذا يعتد له بالركعة» ويكون مدركًا لها. فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم 
يجزه). 

(۳) ويُنظر: «المجموع» للنووي .)5١0/5(‏ حيث قال: «قال الشافعي واللأصحاب إذا 
أدرك مسبوق الإمام راكعًا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع 


المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد 
أدرك الركعة وحسبت». 


mw ğo 


ومن العلماء من قال: إن أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهذا 

مو البطلوبة بولو فاتك الس أو عه الك كمه .ولق قك الإمام 
بركن » فهل لك أن تلحق به ولا تجبر ذلك ولا تؤديه؟ فلو سبقك بركن 
وتابعته تكون مدركًا لهذه الركعة أم أنّها تفوتك؟ هذا سيأتي الكلام عنه في 
صلاة الخوف. 


> قولة: (وَأَمّا الْتَلاتُهُمْ فِي: هَل تَجْزِيهٍ ل ا 000 
تخيرتان؟ (أغني: المأُوم إا ككل في الشلاة الما رائ كس هن 
ِن شَرْطِ تَكبِيرَةٍ الج اَن َأنِيَ بها رَاققًا 3 5 


عند الشافعية والحنابلة لا بد من الإتيان بها في حالة القيام؛ وإن 
جاء بها في غير حالة القيام» لم تصمٌّ منه. فلننتبه لهذاء والمالكية لهم 
رأي فى هذه المسألة. 


> قولم: (فْمَنْ رَأى أن مِنْ شَرْطِهَا المَوْضِعَ الَذِي ته ف فيه تَعَلقًا 
بالفغل (أَعْنى فِعْلَهُ ليو الصَّلاةٌ وَالسَّلَام)» وكان ورك أن الک 
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رض قَالَ: لا بد من تَكبيرَتيْنِ)”". 


)١(‏ عند المالكية لا يشترط للمسبوق أن يأتي بها قائمّاء ويُنظر: «الشرح الصغير بحاشية 
الصاوي» للدردير (7017/1). حيث قال: «(إلا لمسبوق) وجد الإمام راكعًا و(كبر 
منحطًا)ء أي: حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة» بأن وضع يديه على ركبتيه قبل 
استقلال الإمام قاتمّاء فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال 
الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل» أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك». 
خلاقًا للشافعية والحنابلة» ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۳٤٥/١(‏ حيث قال: 
«ويجب أن يكبر قائمًا حيث يلزمه القيام». 
وات الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۴۳١/١(‏ حيث قال: «(ثم يقول) 
الإمام ثم المأموم» وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه 
مما يأتي». 

(6) قدمنا. أن ذلك مذهب عمر بن عبدالعزيز وحماد بن أبى سليمانء ويُنظر: «المغنى») 
لابن قدامة (۳۹۳/۱). ۰ ۰ 


هذا الكلام لا يؤول» فالعلماء الذين يعتدٌ بخلافهم متفقون على أنه 
لو جاء رجل بتكبيرة واحدة - التي هي تكبيرة ة الإحرام - لكفتهء وهذا عند 
الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم» ولیس محل خلاف بينهم. 

لكن عمر بن عبدالعزيز» وحماد بن أ سليمان» اهما مُتأول» 
وقصدهم من ذلك التأكيد عليهاء وليس الإيجاب”'. 

وقد أجاب العلماء بذلك» تم هذه قضية ثبتت عن بعض الصحابة» 
لاك 2 لبج مقا قي فى ماد اب E‏ 

ومعلومٌ أن أقوال الصحابة نأخذ بهاء وأنّهم إذا اختلفوا نتخير من 
أقوالهم» فننظر ما هو أقرب إلى الدليل» ولا نتخير ما يوافق رغباتنا"› 
بل ما يوافق الدليل» والصحابة بشر» وقد يختلفون في مسائل» فأبو 
بكر د ضيب فاتته أمور. ورجح إلى بعض صغار الصحابة» واستشارهم» 
ا بأحاديث» لأن أبا بكر قد يغيب عن رسول الله کا فتأتي 
أحاديث فيدركها ويحفظها غيره» ولا يحفظها هو فليس معنى هذا أن 
الصغير أعلم» فنجد أن أبا بكر ذه يأتي في مقدمة الصحابة» وعمرء 
طلاب العلم» فقد تجد أستاذًا من أمكن الأساتذة» ومن أوسعهم علمّاء 
وأغزرهم مادة» تفوته بعض المسائل. 

ولو وجدت واحدًا من أصغر طلابی مرت به مسائل فحفظهاء فليس 
معنى هذا أنه يكون أعلم من الآخر. 


إا ما جاء عن الصحابة ؤي ينبغى أن نأخذ به. 


وهر قول ثبت عن الصحابة» والأئمة الأربعة وأتباعهم. وهو محل 


(۱) تقدّم قولهم. 
) يُنظر: «روضة الناظر» )٤١١/١(‏ لابن قدامة حيث قال: «وإذا اختلف الصحابة على 
قولين: لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل». 


اتفاق بين المسلمين» فينبغي أن نأخذ به؛ لكن الأكمل عند الأئمة أن يأتي 
المصلي بتكبيرتين؛ والمُسَلِمٌ دائمًا يحاول أن تكون صلاته على أحسن حال 
وأكملها. 


> قولم: ومن رأى أنه لس من شَوطهًا اوضع ا قَوْلهِ 
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عََيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام : «وتخريمها التكبير»). 
ا إلى الحديث الذي مر بنا في الطهارة؛ وهو قوله عليه 

ال والسلام : «مفتاح الصلاة الطهور» وفي الحديث أن الرسول ك 
يقول: «لا يبل الله صَلَاةَ ؛ أَحَدِكُمْ دا أَخْدَتٌ حَنَّى بَتَوَضَأ)”"'. ويقول: لا 
يبل الله صلا بير ظهُورٍ وَلَا صَدَئَةَ مِنْ عُلُول»”". 

إِذَا «مفتاح الصلاة الطهور»؛ لأنَّ الطهارة شرط في صحّحة الصلاةء 
وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائرًا خارجها أن تفعله؛ من 
كلام وأكل» وشرب» على تفصيل في ذلك» وتحليلها «التسليم»؛ أي: ما 
مُنع عليك في الصلاة» يحل لك بعد أن تسلم» وقد مر بنا الكلام عن 
السلام» ورأي الحنفية فيه» وأنَّ رأي الجمهور هو الحقٌء وكيفية الخروج 
من الصلاةء فلا فائدة لاع 


> قولم: : (وگان عنده 6 أن تَکَبيرَةً 2 هي فُقَط المَرْضٌ»ء قال : 
يَحْرِيهِ أَنْ اتی بها وَحَدَمًا. ا ار اَن ا بتَكُبِيرَةٍ وَاحدَةٍ ولم يلو 
بها تَكبيرَةٌ الإخرامء فقيل : ييي عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَرَى أن ۾ الككبيرَة الإخرام 
ليْسَثْ بفَرْض). 


هذا فرل ضحت وشاد ف 


.)۳١۰١( وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ »)٦١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1484). ا 

(۳) أخرجه مسلم (555). 

(6) تقدَّم مفصلًا. 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (75/6). حيث قال: «وقد روينا عن الزهري فقولا ثالثا = 


> قولت: (وَقِبلَ: إِنْمَا يني عَلَى مَذهَبٍ مَنْ يُجَوّرُ خير نِّةِ الصَّلَاةٍ 


عَنْ تَكْبيرَةٍ الإخْرّام؛ لاه ليس مَغْتى أن ينوي تَكبِيرَةً الإخرّام إلا مُقَارَنَ 
النَيِّةِ لِلدّخُولٍ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأنّ تَكْبِيرَة الإخرّام لَهَا وَصْمَان: النَيّةُ 


AE‏ 2ه 


0 1 40 1 لش لقا ل 
المقارنة وَالأوَلِيَة: (أغني وَقَوعَهًَا في أول الصّلاة)ء فمن اشترط 
الْوَصْمَيْنِ قَالَ: لا بُدّ مِنَ النَيّةِ الْمُقَارِنَِه وَمَنِ اكْتَمَى بالصَمَةٍ الْوَاحِدَةٍ 
اى بتَكبيرَةٍ وَاحِدَةِ وَلَمْ تُقَارِنْهَا الييَهُ). 


هذا كله قول ضعيف» يعني: أن يأتي بتكبيرة الركوع» ويترك التكبيرة 
المقصودة؛ فلو كبّر وسكت» فبعض العلماء خرجوهء وقالوا: هذا جائز؛ 
لأنّه ما دام كبر وسكت ينصرف بقرينة الحال إلى تكبيرة الافتتاح؛ لأنّها 
هي التي يفتتح بها الصلاة» ويقوى ذلك بأنه جاء ليصلي» فهو ناو للصّلاة. 

فهذا كله مرتبط بالنية» والنية لها أثر عظيم في العبادات» وقد سبق 
أن بحثناهاء وأنعمنا النظر فى حديث: الما الأعمال بالنيات» وإتما لكل 
افرع اا فون وان اة ها رع كم الا داك عن العاداك ا فد 
تجد فعلة واحدا تشترك فيه عبادة وعادة؟ فالإنسان قن بصلى الصلاة؛ فهذه 
الصلاة قد تكون فرضًاء وقد تكون نفلاء وربما يصلى هكذا عادة. 

أو أنه يدفع المال لآخر؛ وقد يدفعه على أن زكاة ماله وريما أراد 
امد عه أن ا و ا 
رشوة؛ هذا كله محتمل. 


# 


فالذي يميز ذلك النية؛ فهى التي تفرق بين العادة والعبادة» وبين 
العبادات بعضها من بعض؛ فالصلاة منها ما هو فرض» وغير فرض؛ 


- أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه فقال: يجزيه.. ولا أعلم أحدًا قال 
به غيره». 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١(‏ 


Eg E 
وسنة» ونفل؛ والصيام كذلك؛ منه ما هو ركن» ونير ركن؛ وواجب؛‎ 
كصيام النذر» وغير واجب؟؛ كصيام التطوع؛ وهكذا شة اللأعمال ¢ ولذلك‎ 
جاء في الحديث الصحيح: نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إل‎ 
أجِرّت عليها؛ حتى اللقمة تضعها في فى امر أتك)”! '» فهذه وإن لم تكن‎ 
داخلة فى العبادات» لكن إذا قصدت بها وجه اللهء فإنك تجازى عليها.‎ 

وكذلك الذي يتزوج بقصد أن يَعِفّ نفسه» وأن يُتجب الأولاد؛ 
ليكونوا مجاهدين فى سبيل الله» ودعاة صادقين إلى الحقٌ. 


[إذا فات المأموم ركوع الإمام] 


A‏ 50 المَسْأَلَةٌ اتانيه وهي إا سَهَا عَنِ اتْبَاع الإِمَام فِي 

هذه المسألة: ا با وهي تتعلق بما ! | خالف المأموم إمامّه» 
وهذه المخالفة لا تخلو من واحد من أهرين : 

الأمر الأول: إمّا أن يتعمّدَ مُخالفة الإمامء بأن يتركه ولا يَتْبّعه في 
الصلاة؛ وذلك يؤدي إلى بطلانها. 

الأمر الثانى: أن يكون ذلك عن عذرء بأن يسهوَّ فى صلاته. 
أي : أن يكون المأموم قائمًا مع الإمام فيركع الإمام فيسهو المأموم» 
وهذه لھا عدةٌ صور منها : 

أ- أن يسبقه الإمام في ركن أو أكثرء أو قد يكون هناك زحامٌ شدید 
فلا يبلغه صوت الإمام» أو قد يكون الإمام يُسرع في صلاته وربما يسبقه 


- أن يسبقه الإمام بركعةٍ كاملة: أي: أن يركع الإمام ويسجد ثم 


.)605( أخرجه البخاري‎ )١( 


أكثر بأكثر. 
هي التي سيبحثها المؤلف› أو التي سيعرض لها في هذه 
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المسالة. 


ولا اوقلا أن "انل قن OAS a‏ كل مده ميق 
المذاهب الأربعة فيه هذه الأقوال أو أكثرهاء لكن نتكلم عنها جملة كما 


بَحَث المؤلف؛ لأن هذه تعد من الجزئيات. 


ومن أمثلة ذلك: أن يركع الإمام ثم يَرُفعء والمأموم لا يزال قائمّاء 


الرأي الأول: ماك يدع اانا ورك ميلع مامه ويتابعه» ولا 
شيء عليه إن كان معذوراء وإن 0 أذ ولك على رکه هده فاا بعد ا 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٦1/١(‏ حيث قال: «وحاصله أن 
الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من 
القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة في أكثرها فإذا تحقق منه ذلك 
لا يضره التخلف بعده» حتى إذا أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فركع 
هو صح لتحقق مسمى الاقتداء في الابتداء فإن ذلك حقيقة اللاحق وإلا لزم انتفاء 
اللاحق مع أنه محقق شرعا فافهم. (قوله فيأتي بها قبل الفراغ) المراد أنه يأتي بها 
قبل متابعة الإمام فيما بعدهاء حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته 
صح وأثم لترك واجب الترتيب). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)۳٠۲/١(‏ حيث قال: ««(وإن) 
(زوحم مؤتم عن ر حتى فاته مع الماع برفعه منه معتدلًا (أو نعس) نعاسًا خفيمًا 
لا ينقض الوضوء (أو حصل له نحوه) كأن سها أو أكره أو أصابه مرض منعه من 
الركوع معه (اتبعه)). 
مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي .)۳٤۲/۲(‏ حيث قال: 
«(وإن تخلف بركن) فعلى قصير أو طويل (بأن فرغ الإمام منه) سواء أوصل للركن 
الذي بعده أم كان فيما بينهما (وهو) أي المأموم (فيما) أي ركن (قبله لم تبطل في 


والرأي الثاني : ا الركعة» لكن لو زادت المّخالفة إلى 

أكثر من ركن بأن يكون ركع الإمام وسجد» وهو لا يزال قائمًا فلا يعتد 
)1( 
بها . 


الوك و وت َه تَضَاوُمًا). 


إذا لم يدرك المأمومٌ إمامه في رو بأن سبقه فيه؛ فإنه بذلك تفوته 
الركعة ولا يَعتّد بهاء وعليه أن يأتي ا 


- تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم أو غفلة أو عجلة إمام ونحوه (يفعله ويلحقه) 
وجوبًا؛ لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور فلزمه (وتصح الركعة) فيعتد بها (وإلا) 
أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم 7 تمكنه من فعل ذلك (فلا) تصح 
الركعة بل تلغى لفوات ركنها». 

)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)٥١۷ - 505/1١(‏ حيث قال: «(أو) 
تخلف (بركنين) فعليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام 
هوي السجود والمأموم في قيام القراءة (فإن لم يكن عذر) 0 تخلف لقراءة السورة 
أو لتسبيحات الركوع والسجود (بطلت) صلاته لكثرة المخالفة سواء أكانا طويلين كأن 
تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ 0 ثم شرع في الاعتدال 
أم طويلًا وقصيرًا كالمثال المتقدم. وأما كونهما قصيرين فلا يتصور». 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)5١/1(‏ حيث قال: «(قوله ومتى لم 
يدرك الركوع). أي: في مسألة المتن. 
وحاصله: أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع َ3 لرفع الإمام رأسه منه 
قبل ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه» ويجب عليه 
متابعته في السجدتين وإن لم تحسبا له كما لو اقتدى به بعد رفعه من الركوع أو وهو 
ساجد كما في البحر. (قوله وإن لم تحسبًا له)» أي: من الركعة التي فاتته» بل يلزمه 
الإتيان بها تامة بعد الفراغ). 
مذهب المالكية» بنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)۸۲/١(‏ حيث قال: «قال ابن 
حبيب وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام قال في التوضيح 
وحكى ابن العربي وسند الإجماع على هذه المسألة» قال بعضهم: وينبغي أن تفوت 
الركعة على القول بأن عقد الركعة بتمكين اليدين». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (2)017/1 حيث قال: 
«وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل - 


القول الثانى: أنه يتبعه ويُعتد له بهذه الركعة» وهذا هو الأظهر حقيقة 
وهو الأقرب للصواب فيما 0 


0 مث 


رَأسَهُ من ن الانجتاء ف فى 0 التَّانِيَة 7 الالحادف 

مَوْجَودٌ لأضْحَابِ مَالِك وفيه تَنْصِيل). 

الصورة الأولى: أن يسبق الإمام المأموم بركن واحد: 

فمنهم من قال: إن سها المأموم أو انشغل عن إمامه فسبقه الإمام 
بركن واحد؛ فلا يُعنّد بتلك الركعة» وعليه أن يأتى بركعة جديدة؛ لأن 
سبق الإمام له بركن يُفسد عليه ركعته» هذا إذا كان معذورً”". 

ومنهم من قال: عليه أن يتبع الإمام. أي أن يلحقه» ويعتد بتلك 
الركعة وهذا هو الأظهر. 

الصورة الثانية: أن يَسبقه الإمام بركنين وهو لا يزال في هذه الركعة: 

وهذه أيضًا محل خلاي بين العلماء» وفى كن مذهب من المذاهب 


= الركوع» والله أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى »)۲٦۲/١(‏ حيث قال: «(ومن 
أدرك الركوع) مع الإمام بأن اجتمع معه فيهء بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من 
الركوع» قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه (دون الطمأنينة)» أي: ولم يدرك 
الطمأنينة (معه اطمأن ثم تابع) إمامه (وقد أدرك الركعة) لحديث: «من أدرك الركوع 
فقد أدرك الركعة». 

)١(‏ يُنظر: «فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام »2)547/1١(‏ حيث قال: «(قوله فكبر ووقف 
حتى رفع الإمام رأسه) وكان يمكنه الركوع أو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل 
ركوعه لا يصير مدركا لهذه مع الإمام. وعند زفر: يصير مدركا حتى كان لاحقا عنده 
في هذه الركعة فيأتي بها قبل فراغ الإمام». 

(۲) سبق ذكره. 


تفصيل وآراء متعددة؛ مسو يي إن سبقه بركنين لا يُعتد بتلك 
الركعة» وعليه أن يأتي بركعة أخرى » ومنهم من قال: بل عند ھا 
ومن صفات صلاة الخوف الصلاة التي صلاها رسول الله کل 
بأصحابه بعسفان» فإنه الرسول ييه صَمَّهِم صَمْينء ودخل ب بهم الصلاة 
جميعًا » فرَكَعَ وركعوا ص اي ب ل الام 
إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني ثم قاموا وتبعوا إمامهم» وبذلك يكون 
الإمام قد سبقهم بأكثر من ركن. 
هذا الحديث يعد حجة للذين يقولون بأنه لو سبق الإمام المأمومَ 
بركن أو أكثر دون أن يَصِلَ إلى ركعة؛ فإن صلاته بذلك صحيحة وعليه أن 
يأتي بما فاته » ويتبع الإمام وتصبح صلاته صحيحة. 
الذي غلبه الزحامء أو الذي سبقه إمامه هو معذورء. فهذا عذر وهذا عذر 


فيلحق به. 
وهذا ليس نصًا فى المسألة» لكن بعض العلماء يقول: هذا هو أقرب 
ما يُلحقٌ به. 


لكنْ على المرء ألا يتساهل فى مثل هذه الأمور» وأن يحتاط لدينه» 
ll ONEN ASO‏ 
لإمامه؛ لأن الرسول بي قال: «إنما جيل الإمامٌ ليوتَمّ به فلا تختلفوا 
عليه. فإذا كبّر فكبّرواء ولا تُكبروا حتى بُكبر». . . (إلى آخر الحديث). 
وإنما هنا أداة حصر. 

الصورة الثالثة: إذا سبقه الإمام بركعة كاملة: 


فان لا بيد لك ال مةه رهدا الاخيلاف مز جرد ل صاب مالك 


)1( سبق ذكره. 
(؟) أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم )٤۱٤(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 


وله فيه تَمْصِيلٌء > ولأصحاب الشافعي وأحمد وا ا وهذه الصورة فيها 
خللاف كثير في المذاهب. وربما نعود إليه مرة ا ا في أبواب 
السهو. 


> قولم: : (وَاليلات بَبنهمْ بَينَ أن يَكُونَ عَنْ سيان أو أن د ن 
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ووي شه 0 0 مق 


عَنْ رَحَامء وَبيْنَ أَنْ يون في جُمُعَةٍ او في عير جُمُعةٍ 

المؤلف لم يتكلم عن العمد؛ لأنه لو تعمّد مخالفة الإمام عمدًا 
بَظلّت صلاتهء إنما قد يكون العذر أن يسهو ‏ ينسى - متابعة الإمام» أو 
يغفل» أو أن يكون هناك زحام كما يحصل في أيام الحج مثلاء وفي 
الجُمّع القن کو اا ها قن لياح ورا بكرن ر ع فا 
هو الذي تكلّم عنه. 

> قولہ: (وَبِيْنَ اغتبار أن کون المَأَمُومُ عَرَضَ لَهُ هَذَا في الرَكْعَةٍ 

الأولّى 1 في الرَكْعَة الثَّانِيَقَ ا قَصْدَنًا َمِل المَذْمَبِ ولا تخریجه» 
وَإِنَمَا العَرَضٌ الإِشَارَةٌ إلى 5 قوَاعِدٍ المَسَايِلٍ LS‏ 


يريد المؤلف أن يقول ليس غرضنا أن نتَتبّع جزئيات مذهب مالك» 
ولا أن تُخرّج الفروع على الأصول هناء لكن قصدنا أن نشير إلى أمّهات 
المسائل. هذا هو مراده. 


المالكية» بل هو أيضًا فى المذاهب الأخرى. 

والمسائل الجزئية كثيرة ومنتشرة ومتنوعة ومتفرقة في كتب الفقه 
جميعًاء ولو سار الإنسان خلفها لطال به الزمن وما استطاع أن يسيرء 
وربما تتشتت الأذهان» لكنْ دائمًا تؤخذ أمهات المسائل وأصولها 

والإنسان إذا سبقه الإمام بركن واحد وكان معذورًا؛ فإنه يتبع إمامه 


Sak‏ و يه أما 


> قول: (قُتَقُولُ: إن سَبَبَ الاخيلافٍ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَّ: مَل 
مِنْ شَرْط نعل المَأمُوم أَنْيُقَارِنَ فِغْلَ الإمام» أو لَيْسَ مِنْ ضَرْطهِ ذلِك؟). 

ولا هذه مسألة فيها تفصيل وقد سبق أن تكلمنا عنها في أحكام 
الإمامة» والعلماء شِبه متفقين على أن المأموم لا يصح له أن يتقدم على 
الإمام» فليس له أن يسبقه بالنية ولا في الدخول في الصلاةء ولكنهم 
يختلفون إذا شاركه» فبعضهم لا يجيز ذلك» وبعضهم يجيز ذلك إذا وافق 
المأموم الإمام في الشروع شريطة أن ينتهي بعده. 

والصحيح والصواب في ذلك أنه ينبغي أن تكون أقوال وأفعال 
المأموم عَقِبَ أفعال الإمام» إلا فيما استْثني كقول آمين» فإن المأموم يقول 
آمين مع الإمام لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إذا أمّنَ الإمام فأمُنواء 
فإنه من واف تأميئه تأمينٌ الإمام غَفْرَ ر 

وجاءت أحاديث ٠‏ أخرى تبين أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
كان إذا قال: ولا اين قال: «آمين» ورفع بها صوته"› و اش 
الصحابة #5 يؤمّنون معه. 


١ 


ا مع الإمام فيه ا أما غالب مسائل الأقوال والأفعال 
فينبغي أن تكون صادرة عن المأموم عقب الإمام" 


.4 من حديث أبي هريرة‎ )٤٠١( ومسلم‎ »)۷۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (4۳۲)ء والترمذي )۲٤۸(‏ من حديث وائل بن حجر له وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» .)۸٦۳(‏ 

(۳) قال بهذا المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (١/١٤۳)ء»‏ حيث قال: «فإن 
السبق والمساواة لا يبطل (لكن سبقه) للإمام عمدًا (ممنوع) أي حرام (وإلا) يسبقه 
فى غيرهما بل ساواه (کره) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه..). 
والشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (١/١١۳)ء»‏ حيث قال: «(ويؤمن 
مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده... وليس لنا ما تستحب فيه مقارنة الإمام سوى 
هده). 
والحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى 2)7550/١(‏ حيث قال: «(والأولى) 
لمأموم (أن يشرع في أفعالها). أي: الصلاة (بعده)» أي: الإمام). 


02 


< قولم: : (وهل هذا الشَرْظ مو في جوج أَجَرَاءِ الرَكْعَةٍ الثلا لثلا 
(أغني القِيَامَ والانجتاءَء وَالسخُود) 3 إِنَمَا هو شَرْط في بَعْضِهًا؟ وم 
کن إا ل بقارن قله فغل الإمَام التلافًا عَلَيْه: (أَعْنِي : أن يَفْعَلَ هو 
فعا وَالإِمَامُ فعا تايا)). 
3 يتابعه » ذأ الذي يريد أن يتكلم : عنه المؤلّف. 

> قولم: (فَمَنْ ری أَنْهُ شَرْظ فِي كَل جُرْءِ مِنْ راك الركقة 
الوَاحِدَةٍ: (أغيي أن بُقَارِنَ فِعْل المَأمُوم فِعْلَ الما ولا گان اللائ 
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ليو وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّام : قلا تختلفوا عَلئه»00"). 


هو جزء من الحديث: (إنما جُعل الإمام ليوتمٌ به» فلا تختلفوا 
عليه»» جاء المؤلف بمحل الشاهد فقط. 
> قولم: (قَاَ: مَتَى َم يُذْرِكُ مَعَهُ مِنَ الرگوع» ولو جا ا َم 
يَعْتَدَّ بِالرّكْعَةٍ وَمَنِ اغتبره في بَعْضِهًا هو ا لِلرَكْعَة إِذَا أَدْرَكَ 
۳ الوَكعَةٍ قَبْلَ أن ؛ قوم إلى الرَّكْعَةَ الثَانيَةِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ اخيّلافًا عَلَيْه 
قدا قَامَ إلى الرَكْعَةٍ النَانِيَقَ فن اتّبَعَهُ قَقَدٍ اَلَف عَلَيْهِ فِي الرَكعَةٍ 
fe 323‏ مه A‏ رسع سم 6ه ره 
الاولى» واما من قال: إِنَّهُ عه ما لَمْ يَنْحَنٍ ذ ا الثاني نه رأ 
آنه س ِن شط فل المَأمُوم أذ ار ا م ا ولا 
کله وَإِنَّمَا مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكون بَعْدَهُ مط وَإِنَّمَا اتَمَقُوا عَلَى أنه إا قَامَ 
مِنْ الانجتاءِ في الرَّكْعَةٍ النَانيَةِ أنه لا يَعْتَدٌّ بتِلْكَ الرَّكْعَةٍ إن اتَبَعَهُ فيها؛ 


(۲) سبق تخريجه. 


3 يد في الأولّى. وَالِمَامُ في حم التَانِيَوء وَذَلِكَ عَايَةُ 


قلف لر إن كان سدور 
وال فة وكين فالا وى وا خوط أن باي بتلك الركفة: وان فة 
بركعة فيجب عليه أن يأتى بها. 
[المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد]. 
[إتمام صلاة المسبوق هل د تعتبر أداء أو قضاء؟] . 
df 3‏ ل 6 822 2 5 020 ا 3 ت 
> قولج: (وَآَمَا المَسْأَلَةٌ الثاني نة مِنَ المَسَايْلٍ الثلاثِ الأول الْتِي هي 
٤‏ 9 
أصول هذا البّاب» وهي : : هل نيان المَأمُوم ر ہما فاته من الصَّلاة ة مع 
0 أو قَضَاة؟). 
ذا دخل المأموم فوجد الومام قل سبقه بشيء من إالصلاة بركعة أو 
® يلزمه أن يأتي بما فاته ولكن فهل الذي سيأتي به بعد 
فراغ الإمام من الصلاة يعتبر قضاءً أم أداء؟ 
فإن قلنا: يعتبر قضاء يكون فعلًا لأول الصلاة التى فاتته» أو هو أداءٌ 
لها فيكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما بقي هو آخر صلاتهء 
هذا هو عنوان هذه المسألة. 
مثال: دخل إنسان فوجد أنَّ الإمام قد سبقة بركعتين في الصلاة 
الرباعية» هو سيصلي معه ركعتين» فإذا فرغ الإمام من الصلاة يقوم فيأتي 
بما بقي ألا وهو ركعتان» فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد فراغ الإمام 
من صلاته : 
هل فعله لهما قضاءً فحینئذ تكون هاتان الركعتان آخر صلاته» ويكون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


القضاء عن أولهاء وهذا يختلف» وتظهر فائدته بالنسبة لقراءة الفاتحة 
وسورة. 

والخلاف هنا يدور حول ما ورد في الأحاديث: «فما أدركتم تق 
وما فائكم فأتِمُوا"", وفي رواية: «وما فاتكم فاقضوا»" بالإضافة إلى 
وجود أسباب أخرى سنعرض لها لم يذكرها المؤلف في الكتاب. 
> قولت: ن في ذَلِكَ ثََانَةَ مَذَامِبَء قوم كَالُوا: إن مَا يَأَتِي بَعْدَ 
سام الإمَام هُوَ قَضَاءَء وَإِن ما أَدْرَكَ لَيْسَ هُوَ أَوَّلَ صَلَاتِه 5 

ع 
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أكثر الفقهاء يقولون: هو قضاءء لكننا نقول: إن قول الآخرين ومنهم 
الإمام الشافعي وإن كانوا أقل هو الأظهر. 

إا فما أدركتّه مع الإمام إن قلنا هو أداء فهو أولهاء وإن قلنا هو 
قضاء وو ا 

> قولة: (وَكَوْمٌ كَرَقُوا بَيْنَ الأَقْوَالٍ وَالأَفْعَالِء كَثَالُوا: يَقْضِي في 
الأَقْوَالٍ (يَعْتُونَ: في القِرَاءة). وَيَبْنِي في الأَفْعَالٍ (يَعْنُونَ: الأداء)). 

أن انسانًا أدرك مع الإمام الركعتين الأوليين في العصر وفاته 
الركعتين الأخريين فللعلماء فى هذه المسألة: 

الرأي الأول: الذين يقولون يقضي الأقوال» يطالبونه بأن يقرأ سورة 
بعد الفاتحة؛ لأنّه قضاء فى هذه الحالة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (575) ومسلم (5075) من حديث أبي هريرة ظكه. 

(؟) أخرجه أبو داود (۵۷۳) من حديث أبي هريرة طبه بلفظ: «فصلوا ما أدركتم واقضوا 
ما سبقکم»» و صححه الألبانى ي ااصحيح ابی داود) )0۸0(. 

(۳) سيأتي بيانه. 

(5) هذا مذهب المالكية» يُنظر: «مختصر خليل» للخرشى (57/5)» حيث قال: «يعنى أن = 


الرأي الثاني: ومن العلماء من يقول: هو قضاء في الأفعال والأقوال 


فما فاته من صلاته هو أوّلهاء وما أدركه مع الإمام کو اھ 


الرأي الثالث: يقولون: ما أدركه مع الإمام هو أولهاء وما فاته 


آخرها. وقرينة ذلك تكبيرة الإحرام» فن الإنسان إذا دخل يُكَبْرُ تكبيرة 
الإحرامء فهذا دليل على دخوله في أو الصلاة. 


(1) 


(Y) 


(۳ 


والخلاف يدور حول الأحاديث التى وردت فى ذلك" 


المسبوق إذا أدرك بعض صلاة الإمام وقام لإكمال ما بقي من صلاته بعد سلام 
الإمام فإنه يكون قاضيًا في الأقوال بانيًا في الأفعال» والقضاء عبارة عن جعل ما 
فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته» والبناء عبارة عن 
جعل ما أدركه معه اول صلاته وما فاته آخر صلاته قاله الشارح. والمراد بالأقوال 
القراءة خاصة وأما غيرها من الأقوال فهو بان فيه كالأفعال فلذا يجمع بين سمع الله 
لمن حمده وربنا ولك الحمد». 

هذا قول الحنفية والحنابلة: لقول الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم 
)٠/1(‏ حيث قال: «ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة المسبوق وما 
يقضيه بعد فراغ الإمام فهو أول صلاته). 

وللحنابلة يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى ,)777/١(‏ حيث قال: «(وما أدرك) 
مسبوق من صلاة مع ااه مهو اع أي : آخر صلاته (وما يقضي) مما فاته 
(أولها) لحديث أبي هريرة وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا». 

هذا قول الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (07717/5): حيث قال: 
«(وما أدركه المسبوق) مع الإمام مما يعتد له به لا كالاعتدال وما بعده» فإنه لمحض 
المتابعة فلا يكون من محل الخلاف (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام فآخر 
صلاته للخبر المتفق عليه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). 

يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (45/9)» حيث قال: «اعلم أن مالگا ذهب إلى 
القضاء فى الأقوال دون الأفعال والبناء فى الأفعال دون الأقوال وذهب أبو حنيفة 
إلى القضاء فيهما والشافعي إلى البناء فيهما ومنشأ الخلاف خبر: «إذا أتيتم الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا» وروي فاقضوا. فأخذ الشافعى برواية: «فأتموا» وأبو حنيفة برواية فاقضوا 
ومالك بكلتيهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين وهي أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين 
جمع فجعل رواية فأتموا في الأفعال ورواية فاقضوا في الأقوال وتظهر ثمرة الخلاف 
فيمن أدرك أخيرة المغرب فعلى ما ذهب إليه الشافعي يأتي بركعة بام القرآن وسورة = 


فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي قتادة ذَنه: قال (بينما كنا 
نصلي مع النبيّ كل إذ الريوا نوو لوا امسن قال «ما شأئكم). 
EN ERE‏ الصلاة. قال: «فلا تفعّلواء إذا أَتَيتَمٌ الصلاةً فأتوها 
وعليكم السكينةء فما أدركتم ف وما فاتکم فأيمُوا». 


9 فائدة: 
شرح الحديث : 


ااسمع جلبة رجال»: ا سمع أصوات رجال اختلطت بعضها 

«فلما صلَّى»: النبي كه «قالوا: استَعَجَلّنا الصلاة: أي: الذي دفعنا 
وأدذّى إلى رفع أصواتنا ؛ هو أتنا استعجلنا الصلاة ا تعجلنا وأسرعنا؛ 
لندرك الصلاة .«فلا تفعّلوا»: هذا نهىء أي: لا تستعجلوا الصلاةء 
(وعليكم السكينة) : الزموا السكينة. 

هذه الرواية حجة للذين يقولون بأن ما يدركه مع الإمام هو أول 
صلاته. 

ومثله حديث ا هريرة المتفق عليه: أن رسول الله َيه قال: (إذا 
سَمعتم م الإقامة و إلى الصلاةء وعليكم السكينة والوّقار. ولا تُسرعواء 
فما أَدرَكتم ا وما فاتکم فَآيَمُوا»”". 

فأكثر الروايات حجة للذين يقولون بأن ما يدركه المصلي مع الإمام 
هو أول صلاته فيكون أداء لا قضاءًء وقالوا: لأن أكثر الروايات جاء فيها 


= جهرًا ويجلس ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأم 
القرآن وسورة جهرًا ولا يجلس بينهما؛ لأنه قاض فيهما قولًا وفعلا وعلى ما لمالك 
يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا؛ لأنه قاض القول ويجلس؛ لأنه بان في الفعل 
ثم بركعة بأم القرآن وسورة أيضًا جهرًا؛ لأنه قاض القول ويتشهد ويسلم). 

.)507( ومسلم‎ »)1۳١( أخرجه البخاري‎ )١ 


(۲) سبق تخريجه. 


(فأتموا»؛ ولأنَّ الذي رووا روايات «فأتموا» أحفظ من غيرهم مع صحة 
الروايات الأخرى. 

وتأولوا رواية «فاقضوا» بأن المراد بالقضاء هو الفعل» وليس المراد 
أنك تقضي ما فاتك فيكون هو أول صلاتلك» 

وقالوا : مصطلح (القضاء) هذا مصطلح فقهيّ متأخر» والمعروف في 
لغة العرب أن القضاء يُطلق على عدَّة معانء ومن تلكم المعاني الفعل0©؛ 
ولذلك قال الله تعالى: مَادًا فصي کک ال مدعل آي 
أديتم مناسككم» ويقول 8# بشأن الم بادا ف شت الا َأَنتَضْوُواً في 
رض [الجمعة: .]٠١‏ 

إا يُطْلَقُ القضاء ويّراد به الفعل» وبذلك تجتمع الأمور. 

قالوا: ومما يؤيد ذلك أنَّ الداخل وراء الإمام متأخرًا يشرع بتكبيرة 
الافتتاح» وتكبيرة الافتتاح إنما هي علامةٌ وبدايةٌ على أول الصلاة» فيكون 
قد دخل أيضًا في أولها. 

ولا شك أن هذا المذهب فى نظري هو الأقرب إلى الأدلة وهو أرجحهاء 
والإنسان إذا أدرك مع الإمام شيئًا؛ فيعتبر أول صلاته» والذي يأتي به بعد ذلك 
ل 

> قولم: : (فَمَنْ أَذْوَكَ ر کو غ صَلاةٍ المَغعْرِبٍ عَلَى المَذْمَبٍ 
الأول : (أَغنِي مَذْمَبَ القَضَاءِ) إا إا سَلَّم الإِمَام ت رَكْعَتَيْنِ ب 
فِيهِمًا بام القَرْآنْء وَسُورَةٍ مِنْ عير أَنْ ا 

هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو أقوال في بعض المذاهب وليس 


)١(‏ يُنظر: «تاج العروس» للزبيدي (9/؟١  »)۳١۳‏ حيث قال: «قال صاحب 
المصباح: القضاء بمعنى الأداء لغة؛ ومنه قوله تعالى : تَا حَصَيْسُم مليكحكي»4. 
ذا فَضَيْشمٌ الصَّلَوَة4؛ واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها 
المحدود شرعًاء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود» وهو مخالف للوضع 
اللغوي» ولكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين». 


مُسَلَمَا عندهم» ومع أن الذين يقولون بأنه قضاء وليس أداء يقولون يقوم 
للركعة الثانية ثم يجلس للتشهدء ثم يجلس» ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ 
فيها بام القران وسورة. 

> تولة: (وَعَلَى المَذْمَّب النَانِي: (أَعْنِي عَلَى البِنَاءِ)» كام إِلَى 
لي مم اس 0 رو .ام و5 و 00 2 007 و و 
رَكْعَةٍ وَاحِدةٍ يقرا فِيهًا بام القران وسورةء ويجلس» ثم يموم 
EY‏ لع ەت ےه ر ا ت 07 
يقرأ فيها بام القران فقطء وعلى المذهب الثالِثٍ يقوم إلى ركعَوء فيقر 
فيا بم القرآنِ وَسُورَةِ). 

أما إذا كانت الصلاةٌ صلاةً الظهر فلو قرأ الفاتحة وبعدها سورة فلا 
بأس بذلكء فقد ورد أن الرسول بيه قرأ الفاتحة فقط فى الركعتين 
الآخريين في الظهرء وورد أنه قرأ ما بعد الفاتحة"". 

والأشهر عدم قراءة سورة» لكنْ لو فعل الإنسان ذلك لا يكون 
مخالقًا؛ لأن الرسول بي «كان يقرأ فى الركعتين الآخريين قدر خمس عشر 
آية فى الظهر)”". 

أمّا العصر والعشاء فيقتصر فيهما على قراءة الفاتحة. 

> قولم: (وكَدْ نيبت الأَكَاوِيلٌَ الثَلَانهُ إلى المَذْمَبء وَالصَّحِبِحُ عَنْ 
مَالِكِ أنه فضي في الأَقْوَالٍِء وَيَبْنِي فِي الْأَفْمَالٍ؛ لاه َم يَحْتَلِفٌ وله 
في المَْرِبٍ أنه إا أَدْرَكَ ينها رَكْمَةً أن يَقُومَ إِلَى الرَّكْمَةٍ التَّانيَقَ ثم 


N 


لاع 
٠.‏ 
3o‏ 
٠‏ 


)١(‏ فقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه: «أن النبي بيه كان يقرأ في 
الركعتين الأوليين من الظهر والعصرء بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناء 
ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب»» أخرجه البخاري (9909)» ومسلم 
)401١(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم (407) من حديث أبي سعيد الخدري 45. ولفظه: «أن النبي كل كان 
يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي 
الأخريين قدر خمس عشرة آبة أو قال نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة قدر قراءة حمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك». 


مه )دس ب ام 2 2 کو رع 0 0 
بَحْلِسَء ولا اختلاف في فَُوْلِهِ: إنه بقضي بام القرآن وَسَورَةِ). 

أما قضية أن ما يأتي به المأموم بعد ذلك يعتبر أداءء فقد تقل هذا 
عن بعض الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي» وروايات في بعض 
المذاهب» والأكثرون على أنه قضاء. 

ولكن الذي تشهد له الأدلة : 

هو ايا يأتي به المأموم بعد ذلك هو أداء وليس قضاءء. فمنطوق 
الحديث: «فما أمركثم فصَلُواء وما فاتکم فأتِمُوا»» والوتمام د يكون إلا 
لشيء سابق» ومعنى «فاتموا» يعني : هناك ل والسابق يكون 


دائمًا هو الأول» فعندما تتم أمرًا تيم أمرًا م سبق سَبَقَ أوله لا سبق آخره» وهذا 
أيضًا يؤيد قول الذين يقولون بأن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول 
صلا نه. 


وهذه المسألة لا تأثير لها في صحة الصلاة وعدم صحتهاء سواء قلنا 
هي قضاء أو ذا ولكنّ العلماء يعون بتحقیق المسائل وتحريرها. 

> قولم: (وَسَبَبٌ احيلانهم : أنه ورد في بَعْض رِوَايَاتِ الحديث 
الْمَشْهُورِ: «قَمَا َدْرَكْتُمْ ا وَمَا اکم َأَتَمُوا0"). 

المؤلف وضع مُصطلحًا يخصه في كتابه حيث قال: «فإذا قلت 
المكنهور فأعتى به: الحديث: المتفق عليه وإذا فلت الثابت: فنا رواة 
البخاري أو مسلم». 

اجاور في مصطلحه هو المتفق عليه» والحديث الذي أشار إليه 

> قولت: (والإتمام به فضي أنْ کون 1 ادر اول صلا 


والسابق يكون 55007 فإذا بيدأت ٻناءَ ثم توقفت فه» ثم حئت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بعد ذلك تتمه؛ يكون السابق هو الأول» وما جئت به ثانيًا هو اللاحق. 


وإن كان الإمام قد سبقك بشيء؛ لكن أنت ابتدأت الصلاة عند 
الركعة الثالثة مثلا فتكون هى أولها بالنسبة لك. 

> تولم: (وَفى بَعْض روَايَاتِه: ١قمَا‏ أَدْرَكُتُمْ فوا 
فَاقْضُوا)20, وَالقَضَاءٌ يُوجبٌ أَنَّ ما أَدْرَكَ هو آخِرٌ صلاته). 

رواية «فاقضوا» هي التي حصل فيها الإشكال ووقع الخلاف بين 
العلماء» فنع افوا يكن افر فاك فق ودا كان اة فيس أن 
يكون ما أبديته مع الؤمام هو آخر الصلاة» وما ستقضيه هو أولها. 


ت 


قَائَكُمْ 


ولقد عَنِيَ العلماء من علماء الحديث ومن علماء الفقه بتلك 
المسائل» ودقّقوا البحث فيهاء وعُتوا بذلك عناية فائقة ولم يكن قصدهم - 
رحمهم الله تعالى جميعًا ‏ ضياع الوقت أو صرف الوقت فيما لا ينفع؛ 
وإنما كانت غايتهم بذلك إلى أن يصلوا إلى حقيقة الأمر أو يقربوا منهاء 
يعني : أن يقفوا على الحق في ذلك» ويدفعهم إلى ذلك الإخلاص لدينهم» 
والورع والزهد في بغية الوصول إلى الحق والاهتداء إليه. 

إِذَا هم يعنون بمثل ذلك علهم أن يهتدوا إلى سُنَّهَ رسول الله لف 
وإلى ما أراد أو على الأقل مما يقرب» فليست هذه المسائل التى يبحثها 
E‏ نيه رسف دل تكو تيده الور ساك النقيية 
صقلت أفكار العلماء» وتخرجوا في مدارسهم المعروفة» ونبغوا في العلم؛ 
وأصبحت لديهم الملكة والقدرة على البحث وتحرير المسائل. 

وستأتي العديد من المسائل في هذا الكتاب وفي غيره؛ التي تحتاج 


(۱) سبق تخريجه. 


YTAA 


إلى إعمال فكر»ء وإلى تأمل وتدقيق» وإلى ربط بين المسائل» وإلى تركيز 


صَلاته ؛ وََنْ َب مَذْمَبَ القَضَاٍ ا 17 رك هوّ آخِرٌ صلاټهء وَمَنْ 
دَمَبَ مَذْمَبَ المع جَعَلَ القَضَاءً فِي الْأَقْوَالٍِء وَالأَدَاءَ فِي الْأَفْعَالٍ 
وَهَوَ صَعيف› (أغنِي أَنْ کان بَعْض الصَّلَاةٍ ادا وَيَعْضُهًا قَضَاءً). 
وَاتَقَاُهُمْ عَلَى وُجُوب التَرْتِيبِ فِي أَجْرَاءِ الصّلاق وَعَلَى أن مَوْضِعَ تَكُبِيرَةٍ 
الإخرام هو افَْاحُ الاق فيه دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أن مَا أَدْرَكَ هُوَ وَل 
صَلاتِه؛ لكن تَخْتَلِف نه نه المأمُوم وَالإمَام ذ في التَرْتِيبء امل هَذَاء وَيُتْبِهُ 
أن تكون هذا کو خد فا واعاة مو كال ھا اذرك فيو ا اانا 6 

اتفق العلماء على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة» دليل لمن ذهبوا 
إلى أن ما أدركه المأموم مع إمامه من ركعات يعتبر هو أول صلاته» وذلك 
لأمرين : 

الأمر الأول: المأموم عندما دخل وبدأ الصلاة مثا في الركعة الثالثة 
فهي أولهاء فكيف يأتي بشيء متقدم ونقول هو آخرها؟! فهذا يخالف 
الترتيب في الصلاة» هذا الذي يريده المؤلف. 

والأمر الآخر: أنَّ من فاته شيء من الصلاة افتتح بتكبيرة الإحرام» 
ومعلوم أن مفتاح الصلاة التكبير» «تحريم الصلاة التكبير»". 

لكن قد يرد على هذا إشكال: وهو أنه تختلف نية المأموم عن 


)١(‏ تقدَّم بيانه. 


)۲( أخرجه أبر داود (YA)‏ وغيره من حديث علي ب بن أبي طالب طبه , بلفظ: «(مفتاح 


الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليماء وصححه الألباني في «صحيح 
أبى داود» (66). 


الإمام» فإذا قلنا: أن الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام تكون أول صلاتهء 
ل تكون هي آخر صلاته» فكأن نية الإمام قد خالفت نية 


ويحاب على ذلك : لا د يشترط دائمًا أن تلتفي نية الإمام مع المأموم» 
فقد يكون الإمام يصلي ا يصلي نفلا وقد يكون العكس» 
فقد كان معاذ ‏ قله - يصلّي مع رسول الله كَل صلاة العشاء الآخرة» ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» هي له تطوع ولهم مكتوبة 
الخ 

الخلاصة: 


وبذلك ن ننتهئ. إلى أن الراي الذئ ثراة الأصوب: فل أن ارک 
ET‏ صلاته EEA o‏ 

فالترتيب مع الذين يقولون بأن ما أدركه هو أول صلاته» وتكبيرة 
الإحرام تشهد للذين يقولون بأن ما أدركته هو أول صلاتك» لكن اختلاف 
النية يكون حجة للذين يقولون بأن ما أدركه هو آخر صلاته وليس أولها 
وقد أجبنا عن ذلك. 

لاك انو الات الى ها الف رها من افا 
وذكروا غيرها مما ذكرنا. 

1 3 ام‎ 2 2 3 fo df 55 

> قول: (وَأَمَا المَسألة الثالثة مِنَ المَسَائْل الأوَلٍء وهي مى يلرم 
المَأَمُومَ حُكُمُ صَلَاةٍ الإمام في الاتبَاع؟ إن فِيِهَا مَسَائِلَء إِحْدَاهًا: مَتَى 
کون مُذرگا لِصَلَاةٍ الجُمُعَة؟ وَالنَانِيَةٌ: مَتَى يَكُونْ مُذْرِكًا مَعَهُ لحم 
سْجُودٍ السَّهُو (أَغني سَهْوَ الإِمَام)» وَالئَّالنَةٌ : مَتَى يَلْرَم المُسَافِرَ الداخل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم (550) عن جابر بن عبدالله: «أن معاذ بن جيل 


كان يصلي مع رسول الله ئة العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك 
الصلاة». 


وَرَاءَ مام يُتِمٌ الإِنْمَامَ إِذا أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ الإمَام بَعْضَهًا؟ كَأَمَا المَسْأَلَةُ 

¢< 7م > همه 0 e‏ ميق 22 ع 7 > يم هم وومةه 
الأولى» فإن قَوْمًا قالوا: إذا أذرك ركَعَة مِنَ الحَمَعَدَء ققد أَذْرَكُ 
الجمعة). 


المؤلف دخل فى مسألة أخرى خاصة تتعلق بصلاة الجمعة 
والجماعة شرط في الجمعة» وهذا فرق من الفروق التي سنعرض لها. 
وقد اختلف العلماء بم تدرك الجمعة؟ 


اتراي الأول ير عفن اتاد أن ال له رك إل بإدراك 
اليف وقد قل عن أربعةٍ من التابعين وهم: (عطاءء وطاوس» ومجاهدء 
ومكحول)“ أنهم قالوا: من لم يدرك الخطبة ‏ أي خطبتي الجمعة ‏ 
Ese‏ لأنهم يرون أنَّ الخطبة شرط في صحة 
الجمعة» فإن لم تدرك الخطبة؛ فقد اختل شرظ من شروط الجمعة فلا 
تكون جمعةء فيلزمك أن تؤديها ظهرًاء هذا الرأي سبق أن عرضنا له وبيّنا 
أنه قول ضعيف. 
الرأي الثاني: الذي عليه عامة العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة 
OEE O‏ عد الوا أن إنينانا 
فاتته الركعة الأولى مع الإمام فجاء وقد وجد الإمام حتى ولو كان راكمًا 
فى الركعة الثانية» فإنه بذلك يكون مدركًا للجمعة فيتم مع الإمام هذه 
ار ويضيف إليها أ: خرف فق ۳ 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)٠١١/5(‏ حيث قال: «فقالت طائفة: من لم يدرك 
الخطبة صلى أربعاء روي هذا القول عن عطاء؛ وطاوس» ومجاهد» ومكحول». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)۱١۷/۲(‏ حيث قال: «(قوله خلاقًا 
لمحمد) حيث قال: إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن أدرك 
فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض 
الشرائط في حقه فيصلي أربعًا اعتبارًا للظهر ويقعد لا محالة». 
مذهب المالكيةء ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشي »)۸٠/۲(‏ حيث قال: (إن 
أدرك ركعة من الجمعة أتمها جمعة ودون ركعة أتمها ظهرا». 


وهناك جزئية أخرى لم يعرض لها المؤلف» وبها وقع الخلاف بين 
الجمهور والحنفية؛ لأن الحنفية يقولون: لو أدرك أقل من ركعة يكون 
مدركًا للجمعة» ولهم أدلةٌ ومقايساتٌ فوا 


وحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"» هذا عام 
يشمل الجمعة وغيرهاء لكن قال كثير من العلماء: هو يدرك الصلاة لكنه 
لا يدرك الجماعة؛ لأنه لم يدرك ركعة. 


والحمهور استدلوا بعدة أدلة: 

منها: الحديث المتفق عليه «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»”" مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا لهاء 
فمن لم يدرك ركعة من الجمعة لم يكن مدركًا للجمعة؛ وعليه أن يأتي بها 
او ير ا لسر ريه «مَنْ أدرك رَكعَةً مِنّ 
الجمعة» فلْيُصَلَّ إليها خر © لکن فيه كلام للعلماء» فمفهومه أن من لم 
0 1 لها. 


= مذهب الشافعيةء ينظر: (مغني المحتاج» للشربيني (21/1)» حيث قال: «(من 
أدرك) ص إمام الجمعة (ركوع) الركعة (الثانية) المحسوب للإمام لا كالمحدث ناسيًا 
كما مر وأتم الركعة معه (أدرك الجمعة) أي لم تفته). 
مذهب 0 يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى (۳۱۳/۱ - »)"١5‏ حيث 
قال: «(ومن في وقتها) أي الجمعة (أحرم) بها (وأدرك مع الإمام منها ركعة) قال 
في شرحه: بسجدتيها (أتم جمعة)). 

)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (1//ا86١):‏ حيث قال: «(قوله: ومن أدركها) أي الجمعة 
(قوله أو سجود سهو) ولو في تشهده (قوله على القول به فيها) أي على القول بفعله 
في الجمحة. :والمتخبار هند المتأخرين أن لا يسجد لهي في الجمعة والعيدين ترح 
الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم جوازه بل الأولى 
تركه كي لا يقع الناس في فتنة أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال 
(قوله يتمها جمعة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت بحر). 

(؟) أخرجه البخاري (080)» ومسلم (581) من حديث أبي هريرة 4#2. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) أخرجه ابن ماجه )١١7١(‏ من حديث أبي هريرة 4ء وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع» (لقؤه). 


س 

ES QS ST وقد سجرن‎ 

الدليل الأول: أن الذي يدرك مع الإمام ركعة يلزمه أن يبني على 
ذلك» ومن يدرك بعض الركعة يبني على صلاة الإمام ويلزم أن يتابعه» 
فلماذا فرقتم بين هذا وذاك؟! 

الدليل الثاني: لو أنَّ مسافرًا جاء فوجد الإمام المقيم في آخر 
صلاته فدخل معه» فإنه يلزمه أن يتم صلاته ولا يفصل» - والمسألة 
فيها خلاف بين العلماء » لكن أكثرهم يقول بذلك» ولهذا يعتبره 
الحنفية دليل إلزام لهؤلاء؛ لأن من هؤلاء من يقول بأن المسافر لو 
جاء فدخل مع الإمام ولو في آخر الصلاة؛ يلزمه أن يتم الصلاة 
وليس له أن يقصرها. 

الدليل الالت: أن من ورك صلاة الظهر مع الإمام ولو في آخرها 
يكون مدركًا للظهر ؛ فكذلك من أدرك الجمعة. 


9 
Rar 


> قولع: (وَيَقْضِيِ رَكْعَةً ايء وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِء والشافيئ). 

وأحمد أيضّاء وأبو حنيفة لا يخالفهم في ذلك وإنّما يخالفهم في 
الأقل. 

> قولع: (فإِنْ أذْرك أَكَلَّء صَلَّى ظهرًا أَرْبَعًا). 

هذا هو مذهب ال 


ت 
20 


.. همعد 22 ف ما سس ساسع 2 قم ع لوقه عو 
> قولم: (وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرّك منها ما أدرك. وهو 


مَذْهَبُ أبى حَزِيفَة)". 
)0( سبق ذكره. 


(؟) تقدّم بيانه. 
(۳) تقدَّم بيانه. 


> قولة: (وَسَبَبٌ الخلافِ في هَذًا: هو ما يُْظَنٌ مِنّ التَعَارُضٍ ب 
عْمُوم َوه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: «مَا أَدْرَكْثُمْ مَصَلُواء وَمَا قَاتَكُمْ 


اموا وَين مهوم وله لَه الصلاءٌ وَالمََامُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنّ 
الصَّلاق كَْدْ أَدْرَكَ الصّلا)20). 

قوله ككةِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» عام يشمل أي جزء 
تدركه وهذا دليل يتمسك به الحنفية» والجمهور يقولون: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”؟؟ متفق عليهء ويستدلون بحديث: «من 
أدرك ركعة من الجمعة فليصلّ إليها أخرى» وهذا الحديث فيه كلام 
للعلماء. 


ب و 


> قولم: : (فإنه من نْ ضار إلى عُمُومٍ قَوْلِهِ عليه الصَّلاةٌ کک 
وما اكم كَأَتَمُواا ا أَنْ يفضي ركعَتيْن» > ون أَدْرَكَ منها ار مِنْ 
رَكمتَينِ). 

يعني: ومن أخذ بعموم حديث: «فما أدركتم فصلوا وما م 


فأتموا», فحينئذ يصلي ركعتين وهي الجمعة فقطى حتى ولو جاء ف في آخر 
التشهد. ما دام الإمام لم ا وسا عدف الع 


< قولع: (وَمَنْ : 8 گان الكشدوكة عِنْدَه فى قَوْلِهِ عليه الصَّلاةٌ 


(1) ينظر: «الأوسط) لابن المنذر »)١١١/5(‏ حيث قال: «وفيه قول ثالث» وهو: أن من 
أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين» روي هذا القول عن النخعي› 
قال الحكم» وحماد» وروي ذلك عن الضحاك» ويه قال النعمان». 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (080): ومسلم )1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(14) سبق تخريجه. 

(0) تقدّم بيانه. 


ب - € 
۶ اد دل وا شرح بدايةالجتهد | 
و سام : «قَقَدْ أذْرَكَ الصلاة“ أيْ: كَقَدْ أَذرَكَ حم الصّلاق). 


المؤلف يُشير إلى قضية هامة قد تكون جاءت عرضًا فى حديث: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهى: أنه 8 المراد 
بد للك أن فق أرق رقع بن الفاذة مقط ی الضلاة وت 
فده تكد واه لون سق" ع ذا در RC‏ وكا اه وعدن 
حديث: «مَن أدرّك ركعةً يِن العصر قبْلَ أن تغرّبَ الشمس فقد أدرّك 
العصرء ومن أدرّك ركعةٌ يِن الفجر قبْلَ أنْ تطلّْعَ اسمس فقد أدرك 
الفح 

إا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فقد. أدرك وقٹ 
العصرء ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلای) يعنى : فقد 
أدرك فضل الصلاةء أو فقد أدرك حكم الصلاة. 1 

هذه من التعليلات التي يذكرها العلماء. 

إِذَا هناك مقدرء وهذا المقدر يُحتاج إليه؛ ليرفع اللبس» وهذا غير 
زاوف اهلا كن قد بو عن المتتطعية ممح بأخدون يظواهر التضوضصض 
دون إدراك لمعانيها ودون ربط لها بغيرها؛ فيقول: من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهذا ليس مفهومها من الحديث ولم يقل به 
أحد من أهل العلم. 

> قولع: (وَقَالَ: دليل الخظاب يفضي ن مَنْ أَذْرَكٌ أل هر : 
ركعَة» َك يدرك حُكمَ اللا والتخدرت في هَذَا القَوْلٍ مُحْتَمِلٌ. 5 
يمن أَنْ يُرَادَ پو مَضْلُ الصّلاةء وَيْمِْنُ أَنْ يُرَادَ بو وَفْتُ الصلاق 


ت 


ء0 م 1 7 رر و 20 ا س 4 ٤ ٠.‏ ت EG‏ مور 
أن يراد به حكم الصَّلَاةٍء وَلعَله ليس هذا المَجَارٌ فى أحدهمًا أظهَرَ منه 
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عسي 


E ١ 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( خر جه البخاري (64)» ومسلم (CTA)‏ من حديث ابي هريرة ضيه 
(۳) سبق تخريجه. 


شق التانِي َإِنْ گان الأمْرٌ ديك گان مِنْ باب المُجْمَلٍ الذي لا 
يَقْنَضِى حكمّاء وگان الآخَرَ بالعُمُوم أَوْلى). 

يَقَصد بدليل الخطاب هو: ما يُعرّف عند الأصوليين بمفهوم 
المخالفة'''» فحديث: «في الغنم السائمة الزكاة»”"”" مفهومه: أن غير 
السائمة لا زكاة فيها. 

حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)“» مفهومه 
المخالف: أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركًا للصلاة» ومنطوقه: 
أن الهتلدة: تدرك بإذراك ركعة» ويقضيد. بها إذراك الجفاعة ‏ و اة" 

ولذلك جاء التأويل: «فقد أدرك الصلاة» أي: حكم الصلاة» أو 
فضل الصلاة كصلاة الجماعة» أو وقت الصلاة» كمن يرى من أهل 
الأعذار ‏ الذين يصلون قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجرء أو حتى 
غير أهل الأعذار. 

فلو أن إنسانا قصّر فأخر صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس؛ 
هو يكون مدركًا للوقت» لكنه آثم بذلك؛ لأنه جاء فصلى في وقت نهي 
عنه أن يؤخر الصلاة إليه» لكنه يختلف عمن يؤخر صلاة العصر إلى ما 
بعد المغرب» أو يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس» الحال 
مختلفة. 


)١(‏ ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (1۹/۳)» حيث قال: «وأما مفهوم 
المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالقًا لمدلوله في محل 
او الحطات ` 1 

(؟) أخرجه البخاري )١454(‏ من حديث أنس 4 بلفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين وماكة شاة). 

(6) «السّوام والسائمة: كل إبلٍ تُرسّل ترعى ولا تُعلّف في الأضل». يُنظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري .)۷٦/۱۳(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)1٦/۳(‏ حيث قال: «المنطوق ما فهم 
من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق». 


هذا الذي يتكلم عنه المؤلف يريد به أن يوازن بين العموم وبين 
مفهوم المخالفة عند غياب النصوص» والنصوص هنا ظاهرةٌء وهذا أمر قد 


EEN ES)‏ والكدرية فين ENR‏ عون أن 
الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. 
> قولة: (وَإِنْ سَلَّمْنَا أنه أَظْهَرُ فِي أَحَدٍ هَذِهِ المَحَذُوفَاتِ وَمُوَ 
مَثَلّا نلا الحُكُمٌ عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَرَى ذَلِكَ. لَمْ يَكَنْ مدا الطََاهِدُ مُعَارِضًا 
لم إل من باب دَلِيلٍ الخظاب»› والعموم انو من ن ليل الخطاب 
ا ولا سِيّمَا الذَّلِيل المَبْنِيُ المحْتَمَلِ والظاهر. وَأما 
E‏ ول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَام: ١‏ قَمَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة). له قشر 


وبع 5 الزات نُضَعِيتٌ وَغْيْرٌ مَعْلُومٍ مِنْ لَعَةٍ العَربٍ إل أَنْ 


2 


قرز أن هتاك اضطلاحًا عُرْيًا أو شَرْعِيًا). 

لكننا نقول حديث الرسول يي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة»”'' هذا نص فى الصلاة عمومًا. 

وحديث: (من أدرك من الحمعة ركعة فليصل إليها أخرى)”". 

وفي رواية: «من أدرك ركعة من الحمعة ققد أدرك الصلاة»“. 

لغ امن ادرت اف مو ذلك" لا يكون مدر كا لها: 

وفي الحقيقة ليست هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف هي تعليلات 
الحنفية» وإنما تعليلاتهم التي ذكرت وهي أنهم يقولون: أنتم تقولون بأنه 


(۲) سبق تخريجه. 
۳( سبق تخريجه. 


١ش‏ € 559 
إذا أدرك ركعة يكون مدركًا للصلاة أليس لازم ذلك أن يكون متابعًا 
للإمام؟ 

بلى . 

قالوا: كذلك ولو أدرك أقل. 

ويقيسون ذلك أيضًا بالنسبة للمسافر الذي يدرك الإمام المقيم في آخر 
الصلاة فإنه يتبعه. 

نقول: القياس على المسافر هذا غير صحيح؛ لأن المسافر يختلف» 
هذا نقص في العدد وذاك يتعلّق بحكم من أحكام السفر فيلزمه في هذه 
الحالة أن يتابعه؛ لأن الإمام جيل يُقتدى به» فعلى المسافر أن يلتزم ما 
يفعله الإمام فيكون متمًا أيضًا. 

ويقيسون ذلك على صلاة الظهر» ونحن نقول: القياس على صلاة 
الظهر قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة المفروضة ليس من شرطها الجماعة» 
بخلاف الجمعة فإنها لا تكون بغير جماعة. 


[المسألة الثانية] 


[متى يدرك المأموم حكم سحود السهو] 


€ رل واا اة انبَاع المَأمُوم لِلْإمَام في السّجُودِ: (أَعْني في 
سود الشّهو)خ كإن كنا اقرا في ذلك الكقعة : (أغى : أن ندرك 
الصَّلَاةٍ مَعَهُ رَكْعَةً). ووم لَمْ يَغْتَِرُوا كلك كَمَنْ لَمْ يَعْتَِرُ ذُلِكَء كَمَصِيرًا 
إلى عُمُوم كَْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ: ما ججمِلَ الام يتم وا وَمَنِ 
- ر سه و إن 


0وت کو 0 2 0 2 م مه PF‏ سروه 1 هس 
أعتبر ذلك فمصيرا إلى مهوم له عليه ١‏ ة والسلام: (فقد أذْرَكُ 
الصلاة»). 


مراد المؤلف هنا متى يتبع المأموم الإمام في سجود السهو؟ 


سل[ سس 
ربما يسهو الإمام قبل أن يلحق المأموم الذي فاتته» - لان المأموم قد 
يبدأ الصلاة مع الإمام وقد يبدأها بعد ذلك -» ونحن نقول بأن المأموم ملزمٌ 
بأن يتبع إمامه» إلا في حالة إذا كان الإمام سها فقام المأموم ليقضي وقام 
واقمًا وشرع في القراءة فليس له أن يرجع في هذه الحالة؛ لأنه سيّخل بركن. 
ومن أهم المسائل: مسائل تتعلق بمخالفة المأموم للإمام» فهناك أمور 
المخالفة في الأركان» هذه التي سيتكلم عنها المؤلف. 


[المسألة الثالثة] 


[ماذا يلزم المسافر إذا اقندى بمتم؟] 


> قولم: (وَلِذَيِكَء اتَلَقُوا في المَسْأَلَةٍ الَّالِتَةَ مَقَالَ وم إن 
المُسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ الماع الحاضر َك مِنْ رَكْعَدَ لم يما 7 
أَذْرَكَ رَكْعَةَ لَرِمَهُ الإِنْمَامُ نَهَذَا حَُكمُ القَضَاءِ الَنِي e‏ لِبَعْضٍ الصَّلاةٍ 
مِن ن قبل سبق العام لَهُ). 


هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل» وفيها خلاف بين العلماءء فهناك 

من يرى: أن المسافن إذا أدرك أقل من ركعة يلزمه أن يتمء. وهتاك من 
(MD © f.‏ 
يرى: أنه لا يلزمه الإتمام . 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى »)۱١١/۲(‏ حيث قال: «وأما اقتداء 
الساقن بلقي ضح :قن :الوقت ويك لا بعد فيا بطيز لائ قدا المفتوضن 
بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)۳۹١/١(‏ حيث قال: «(وإن 
اقتدى مقيم به) أي بالمسافر (فكل) منهما (على سنته) أي على طريقته (وكره) ذلك 
لمخالفته نية إمامه (كعكسه) وهو اقتداء المسافر بالمقيم (وتأكد) الكره لمخالفة 
المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال (وتبعه) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في 
النقل إن أدرك معه ركعة (ولم يعد) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك 
ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند». 


> قولم: (وََمَا حُكُمُ القَضَاءِ لِبَعْض الصّلاة). 

قد يفوت المأموم شيء في صلاته» فإن كان الذي تركه 0 
الب لصي خوك ور امسر 0 
عليه الصلاة والسلام - في قصة ذي اليدين ثم قال له ذو اليدين: يا رسول 
الله 3 قَصِرّت الصلاة أم : نسست؟» فقال رسول الله عليه : «ما قصرت وما 
نسیت»» ثم سال الصحابة» فقال ب : «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعمء 
فقام فأتى -.غليه الصلاة والسلام بالركعتين الباقيتين) ثم سجد بعد 
السلاة". 


ترك أربع سجدات» وهذه مسألة مشهورة في الفقهء لا تفتح كتابًا من كتب 
الفقه المشهورة 5-2 فيه» وستجد أن 0 مختلفة تمامًا فيها. 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۳۸۸/۲)» حيث قال: 
«فمتى (اقتدى بمتم) ولو مسافرًا (لحظة) ولو دون تكبيرة الإحرام كما مر قبيل الأذان 
مع الفرق كأن أدركه في آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد 
أو راتبة وزعم أن هذه الصلوات لا تسمى تامة وأنها ترد على المتن غير صحيح 
(لزمه الإتمام)». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى ,)7940/١(‏ حيث قال: «(أو 
ات مساقو (بمقيم) لرمه أن يعم نضا لما روئ .عن ابق.عياين اتلك السنة) وسواء 
ائتم به في كل الصلاةء أو بعضهاء علمه مقيمّاء أو لا). 


.49 ومسلم (7/ا0) من حديث أبي هريرة‎ 2)01١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


القَضَاءَ وَبَعْضْهُمْ اوت فيها الإِعَادَة» مِثْل: مَنْ نسي أَرْبَعَ سَجَدَاتِ مِنْ 
22o 2‏ 2 ليع ماد 2 3 27 22 5 ا َه 
ربع رَكَعَاتِء سَحْدَةٌ مِنْ گل ر ۆه فإن قَوْمًا قالوا: يَصْلِحٌ الرَابِعَةَ بأن 
م ه 5 - 0 قَبْلهَا 2 اس ا 8 سس 02 کک 
e‏ وَيبْطِلَ ما فبلها مِنَ الرگات ثم ياي ِهَاء وهو قول 
مَالِكِ”". وَكَوْمٌ كَالُوا: بق الصَّلَاةٌ بأُسْرمَاء وَيَلْرَّمُهُ الإِعَادَةٌ هي 


e () 4 ٤ o 


0 الا ع أفتة بن حَتْبّلٍ . وَقَوْمْ 
تحمل بها صلا ربد كال أبو حَنيقَة": اي 


وَالأَورَاعِيُ e‏ وق قَوْمّ قَالُوا : يُضْلِحٌ الرَابِعَةَ ر بِسَحْدََيْن و مدع 
لشاف "» 0 الخلانٍ في هَدَا: مُرَاعَاةٌ التَرْتِيبِء كَمَنْ رَاعَاهُ في 
السَّجَدَاتِ والرَّكَمَاتٍ أَبْطَلَ الصَّلَاةٌ وَمَنْ رَاعَاهُ فِي السَّجَدَاتٍ أبظّل 
الرَكَعَاتِ ما عَذَا الْأَخِيرَة قِيَاسّا عَلَى قَضَاءِ مَا قَاتَ المَأَمُومَ مِنْ صَلَاةٍ 


الإمام» ومن لم براع الا ا سْحُودَمًا مَعَا في رَكْعَةَ وَاحِدَةٍ رل 


مَتَوَالِيَةق 


)١(‏ سيأتى بيانه. 

)۲( سيأتى بيانه. 

)۳( سيأتى بيانه. 

EN OE ORR ASR ©‏ مه أريع 
سجدات وقد تمت صلاته» هكذا قال الحسن البصري» وسفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي». 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/588)» حيث قال: «وفيه قول ثان» قاله الأوزاعي» 
قال في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها إلا سجدة» قال: إن ذكر السجدة وهو قائم 
في الثانية فقرأ قبل أن يركع» أو ذكرها بعدما ركع» خر ساجدًا فقضاهاء ثم عاد إلى 
قيامه فقرأ بآيات ثم ركع» وإن لم يذكرها حتى رفع رأسه منها وهو يقول: سمع الله 
لمن حمده» سجد فيها ثلاث سجدات» سجلة للتي نسي» وسجدتين لركعته الثانية» 
E‏ التي نسي حتى يركع ويسجد لركعته الثانية سجدة فإنه يرفع 
رأسه من سجدته التي هو فيهاء ثم يسجد السجدة التي نسي» ثم يرجع ليسجد 
سجدته الثانية». 

(5) سيأتي بيانه. 


سِيِّمَا دا اعْتَقَدَ أن الريب لَيْسَ هُوَ وَاجبًا فِي الفِغْل المُكَرَّرٍ فِي كل 
رَكْعَةٍ - أغني: السّجُودَ ‏ وَذَلِكَ أن كل رَكْعَةٍ 0 عَلَى قِيَامِ وَانْحِنَاءِ 
شوو TEY‏ رشك لكان 

را لَّمْ يَجِبْ أن يُرَاعِي فِيهِ التَكْرِيرَ في لتيب : وَمِنْ هَذَا الج 


ا حلاف أُصْحَاب مَالِكِ فِيمَنْ نسي قِرَاءَةٌ 1 الغرآن و م الرَكَعة الأولى: 


ra 


ييل : لا بعد بارحم وَيَفضِيهَا. وفيا بيد د الصَّلَاةٌ ة. وَقِيل: بَسحد 


4. 2 


لِلسَّهُو وَصَلاته اه وَفْرُوعٌ هذا الباب قير رگله َير موق به 


لى أن إنسانا على صئلاة زباعية ت فق كل رک سحدتان د فی 
من كل ركعة سسعجدة » 
من الركعة الأولى (سجدة) ومن الثانية (سجدة) ومن الثالثة (سجدة) 


ثم وهو في فى التشهد تذكر آنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات. 

هذه من المسائل الدقيقة في الفقه لم يلتق العلماء فيها حول قول 
واحد. 

الرأي الأول: فمن العلماء من قال تبطل ا لأن هذا أشبه 
بمن يلعب ف الصلاة» وهذه رواية عن الإمام أحمد 


الرأي الثاني: ومن العلماء من قال: بل يأتي بالسجدة عن الركعة 
الرابعة» ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الثلاث الأولى» كأنها انتهت 


)١‏ يُنظر: اشرح الزركشي» »)۲١/۲(‏ حيث قال: «وإذا نسي أربع سجدات من أربع 
ركعات» وذكر وهو في التشهد» سجد سجدة تصح له ركعة» ويأتي بثلاث ركعات» 
ويسجد للسهوء. في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى» قال: كأن 
هذا يلعب» يبتدئ الصلاة من أولها». 


4۲ 


يعني : هو في التشهد الان فياتي بالسجدة التي نقصت عليه في 
الركعة الرابعة؛ لأنه في التشهد الأخيرء ثم يقوم بعد ذلك فيأتي بثلاث 
ركعات؛ لأنه نسى فى كل ركعة من الركعات الثلاث سجودًّاء والسجود 
ركن» والركن يبطل الركعة سواء ترك سهوًا أو عمدّاء وهذا هو قول الإمام 
مالك» وهى رواية أخرى للإمام 0 


الرأي الثالث: ومن العلماء من قال: يأتي بأربع فدات اله 
ويكفيه ذلك» وتصح صلاته". والسبب في ذلك: أنهم لا يرون الترتيب 
في الصلاة ب بين الركعات» وهذا قول ضعيفت: 


الرأي الرابع: ومنهم من قال بالتلفيق» يعني: هو نسي في الركعة 
الأولى سجدة وفي الثانية سجدة» وما أتى به في الركعة الثانية من ركوع 
وغيره يعتبر لاغيًا؛ لأنه أخل به حين ترك هذه السجدة» فينقل السجدة في 
الركعة الثانية إلى الأولى فكأنه بذلك أدى ركعة» ثم في فى الركعة الثالثة ينسى 
سجدة وفي الرابعة سجدة فينقل سجدة الركعة الرابعة إلى الثالثة فيكون 
TO ET‏ كما قوفي ووانة E‏ لماعت ره - 
الیب ا یداه ای حاكن لفن اک ا و جاتن 


)١(‏ مذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲۹۸/۱)ء حيث قال: 
«وبطل) (بأربع سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاثة (الأول) لفوات 
تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد 
سجدة إن لم يسلم وإلا بطلت». 
مذهب الحنايلة. عضر «كشاف القناع». للبهوتي (١/٤٠٤)ء‏ حيث قال: «(وإن نسي 
أربع سجدات من أربع ركعات) من كل ركعة سجدة (وذكر في التشهدء > سجد في 
الحال سجدة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات» وسجد للسهو وسلم)؛ لأن 
كل واحدة من الثلاث الأول بطلت بشروعه في قراءة التي بعدها وبقيت الرابعة 

' ناقصة فيتمها بسجدة فتصح وتصير أولاه ويأتي بالثلاث الباقية». 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (07:/7)» حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(وكذلك لو ذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة» وهو في الظهر أو العصر: سجد أربع 
سجدات» وتشهد» وسلم» ثم سجد سجدتي السهو)». 


بسجدتي الركعة الرابعة ثم بعد ذلك يقضي ركعة واحدة"") 


وهذه مسألة مهمة يكثر تنصيص الفقهاء عليها (إذا نسي إنسانٌ أربع 
سجدات)» وهذا كله والإنسان لا رال فى الصبلاة» أما إذا حرج هن 
الصلاة فإنه يؤديها عدأ يعود مرة أخرى ويصليها -» لكن كل هذا حصل 
أثناء الصلاة. 

كذلك ربما لا ينسى الإنسان ولكن يتشكك» هل جاء بالسجدة أو 
بالركوع في الركعة الثانية أو لا؟ 


يقول العلماء: يبنى على اليقين»؛ ويأتى بركعة بدل هذا الذي شك 


SS STS 
و سا و ا‎ 
اا الثالث‎ 9 


مع 


> قولم: (والسخود المَنْقَولُ في الشَرِيعَةٍ في أَحَدٍ مَوْضِعَيْنِ). 
سجود السهو يتعلّق بالصلاة وهي أمر عظيم » وهي 10 0 بعل 
الشهادتين» قال الله 8 فيها 00000 وا بِلصَيرٍ وَالصَلُووٌ و وبا لكي 
اون 406 [البقرة: ه4]ء وقال 3#: «حَفِظا عَلَ المسكرات والمصكرة 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (44/۲)ء حيث قال: «(أو) ترك (أربع) 
جهل موضعها (فسجدة ثم ركعتان) يلزمه الإتيان بهما لاحتمال تركه واحدة من 
الأولى وواحدة من الرابعة وثنتي الثالثة فتتم الأولى بالثانية وتبقى عليه سجدة من 
الرابعة فيأتي بها ثم بركعتين أو ترك سجدتي الأولى وواحدة من الثانية وواحدة من 
الرابعة فالحاصل له أيضًا ركعتان إلا سجدة». 

(۲) «السهو: الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب عنه» وإنه لساه بين السهو والسهو. وسها 
الرجل في صلاته إذا غفل عن شيء منها». يُنظر: «العين» للخليل الفراهيدي (071/4). 


55 


لسع وفومواً | لَه مَننِتِنَ 469 [البقرة: ۲۳۸]ء وقال 84: تاها آل 
اموا أركعوا سج دوا u‏ َك وفوا أ لْحَيرَ مڪ يحورت 8 
4 [الحج: ۷۷]» ويقول 8#: هونا ادا إل لدا لَه ا ال 
0 00 ا ونوا لك ولك وين الْمَسَمَدِ َد @4 [البينة: ه]» 
15 أ آلصّلَوَ واا ألرَكوةً [البقرة : er‏ 

8 المكان التي تقام فيه الصلاة وفضله ألا وهي المساجد؛ 
فقال 8#: SEED‏ كر فيا أسمة. شبح له فبا بالعدو 
@ ب م أن قار اماق ررك اك 


7 
7 ع مم 


حاون . وما اقلت فيه صر )€ [الرر: حى 0]. 


فالمساجد إنما اھ لأداء الصلاة فيهاء ولذكر الله يق ولتلاوة 
القرآنء ولعبادة الله _ لل 


ولم تكن البيوت مكانًا للصلاة إلا في السُِّئّن؛ٍ فان رسول الله ل قد 
قال: «اجعلوا فى بيوكم من صلاتکم» ولا تتّخذوها قبورًا». وهذا فى 
غين"الفرائفن» أما اللات الس فإنهنا نودي فى "هذه المساتحدة: رهي 
واجبة الأداء فيها إلا أصحاب الأعذار كالمريض والمسافر أو الذين عُفى 
عنهم عن حضور الجماعة كالمرأة والعبد المملوك وغير ذلك ممن عُفيّ 

كلما 0 ال لاد في | الصلاة؛ فإنه 0 قلبه معه» 0 
هذا a‏ 0 0 


وحده . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر ها. 


(؟) ذكره ابن تيمية في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (488/5)» و«القواعد 
النورانية؛ (ص: 20784 ولم أقف على هذا الأثر من قول عمر في المصادر ولكن 


E wm.‏ م 
ت مور رم 
ين ش 9 السو عسوت < )4 إلى أن قال: اوک هم الور 
ار يرون الفردوس هم فبا حَنِدُونَ £6 [المؤمنون: .]١١- ١‏ 
فالخشوع في الصلاة يدل على اهتمام المرء بها. 
وهذه الصلاة ه هي وسيلة أمناجاة الله ا فعندما تخرج من تك 
متطهرًا تتحه إلى مسجد من مساحد الله ا فال _ اة يجازيك من أن 
بدأت في وضوءك بالحسنات حتى تفرغ من صلاتك› وبعد أن تنتهي منها 
وتبقى فى هذا المسجدء ففى كل خطوة تخطوها إلى المسجد؛ تكسب 


ومع أهمية الصلاة فقد نهي عن الإسراع إذا سمع الإنسان الإقامة 

ولذلك ينبغى للمرء أن يعرف للصلاة قيمتهاء فإذا جئت المسجد 
فنالا تل بخ الا لاك تاج من لاا تعن عله عاف 
تناجي عدم الغيوب» والله کل یبین الصلاة وأهميتها فيقول ك : اک 
الصتارة :تنغ ري النحل لمحا السك » [العنكبوت: .]٤١‏ 

وقد تجد من الناس من إذا قام في صلاته يُصلي كالسارية لا يهتز 
ولا يتحرك» وبعض الناس تجده يقضي صلاته في الحركة» وفي الرفع» 
وفي تعديل ملابسه» وربما تجد بعض المصلين من يلتفت في الصلاةء 
وبعضهم يرفع بصره إلى السماء وهذا مكروه» وبعضهم يتشاغل في بعض 
الأمور التي تشغله عن الصلاةء وهذه أمورٌ لا ينبغي أن تكون من المسلم. 

فينبغي للمرء المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة» فوالله إن مكانتها 
لظي وإن أنرها قطي وان الصبحانة و قد: أدركوا أحمية هذه 
الصلاة» وأدركوا قيمتهاء فهذا عمر كه عندما طَعِنَ وهو يصلي بالناس 
صلاة الفجر يه يسأل هل صلى الناس؟ فيجيبونه نعه”"". 


() ذكره المروزي م قدر الصلاة» (897/5). ولفظه: «عن ابن عباس ا قال : 
لما طعن عمر ت طبه احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناء منزله فلم يزل في 
غشية واحلة حت ر : الصلاة يا أمير المؤمنين ففتح عينيه فقال: «أصلى = 


E 


رجل جرحه يسيل دما ومع ذلك يسأل عن الصلاة» ورسول الله يله 
كان إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة يعني أسرع إليها ؛ لأن بالإذان 
والصلاة ترتاح النفوس وتطمئن القلوب» وهذه سعادة لا تدانيها سعادة. 

وهذه الصلوات كلها وقتها محدود» خمس صلوات في اليوم والليلة 
لا تساوي إلا جزء يسيرًا من يومنا وليلتنا؛ فلنحافظ عليها غاية المحافظة» 
حتى إذا لقينا الله 8# نلاقيه بقلوب مطمئنة» ولتكن صلواتنا وفق ما قال 
رسول الله ل : «صَلُوا كما رأيتموني الي . 

وسجود السهو يتعلّق بهذه الصلاة» فالإنسان قد يُخطىء في صلاته 
وفر قدي أ ر طا ومع "أن يمحس ف ی "سيان 
فالذي يتعمد الخطأ فى الصلاة فإن كان هذا الخطأ من الأمور التى تبطل 
ال وان لف يطلها. 1 


أما إذا حصل ذلك منه نسيانًا وسهرًا؛ فإن ذلك فيه تفصيل› لأن 
الإنسان قل ن ركعة من الركعات» وقد ينسى سجدة من السجدات» وقد 
يسن ركوعاء وقد يتسى ركنا من الأركان من غير ذلك» قفى .هذه البعالة 
لا يكفيه سجود السهوء بل يجب أن تأتي بما نسيته من الأركان ثم بعد 

العلا ۶ افر ن م قري تعره" و كن ] لعنراك فيا الأركان 
والفروظ رالو اجات والسين: 

والصلاة تقوم على أمرين: 

وإما قول: كقراءة القرآن والذكر وكالتشهد» ونحو ذلك من الأدعية. 
= الناس؟» قلنا: نعم» قال: «أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة فصلى 


وجرحه يثعب دما). 


. أخرجه البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث 4ه‎ )١( 


والأفعال في الصلاة قد تكون من جنس الصلاة وصلبها كالركوع 
والسجودء وقد تكون من غير جنس الصلاة كما لو تقدم إنسان في صلاته 
أو تحرك أو حمل طفلا ووضعه» أو حرّك شيئًا أو نحو ذلك» فهذا ليس 
من جنس الصلاة؛ وهذا على الصحيح أنه لا يُسجد له» ولكن يختلف 
باختلاف حجمه قلة وكثرة» فإن كان هذا العمل الذي يفعله الإنسان خارجًا 
عن الصلاة كثيرًا يؤثر فيها؛ فإنه يبطلهاء وإن كان قليلًا فهو معفو عنهء 
ورسول الله بيو قد تقدّم وهو في الصلاة وفتح الباب وحمل أمامة» وكان 
يصلى وعائشة معترضة بين يديه اعتراض الجنازة» فإذا سجد _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ غمزها فقبضت رجليهاء فإذا قام مدت ذلك» فليست كل حركة 
في الصلاة تبطلهاء لكن كثرة الحركة في الصلاة وتكررها تبطلها وتدل على 
عدم انشغال قلب المؤمن بالصلاة. 


وسجود السهو يحصل في الصلاة» وهذا السهو الذي يحصل يختلف 
باختلاف ما حصل؛ فقد يقوم الإنسان من التشهد وهذا له أحوال: 
إن كان في أول طريقه إلى القيام ففي هذه الحالة يعود. 


وإن كان قد استقر قائمًا وهنا قد اختلف العلماء فى ذلك أيهما 
اا ف و ۰ 

إن كان قد شرع في القراءة في الركعة الثالثة فلا ينبغي له أن يعود؛ 
لان فل في أركن. آخر: 

وهذه قضايا دقيقة ينبغي أن يفهمها المسلم؛ لأن كل إنسان قد 
يسهوء وربما الإنسان يصلي منفردًا كأن يكون مسافرًا أو مريضًا. 

وسجود السهو إنما شرع بسبب النسيان؛ ولذلك يقول عامة العلماء: 
من تعمد المخالفة فلا سهو له» خلافًا للشافعية. 

فالإنسان إذا نسي شيئًا في الصلاة؛ فهو يؤديه إذا كان مما يجب 
أدائه» وإن كان مما لا يجب؛ فإنه يسجد للسهو وينتهي. 


وقد يترك الإنسان شيًا فى الصلاة ولا يحتاج إلى سجود سهو »› كأن 


4*۸ 


يترك سنة من السنن»ء لكنّ الإنسان تختلف حاله إن كان ترك الواجب 
متعمدًا أو تركه ناسيّا؛ لأن الناسي لا إثم عليه: ارا لا تُوَايِدَمَاً إن 
يتا أ اا [البقرة: .]۲۸١‏ 


(رحمة الله بعباده) 


والنسيان سبب من الأسباب التي ذكر العلماء أنها من أسباب 
التخفينت في هذه الشريعة» فالشريمة إا جاءت بالرحمة واليسرء ورفع 
الحرج والمشقة عن الناس قال تعالى: «8لا کلف اله تسا إل وسعهايك. 
وقال تعالى: ريد ن بكم ي و رید د بكم امسر چ [البقرة: 
6ه وقال تعالى: «وما جَعَلَ عق لذبن مِنْ من حرچ که [الحج: ۷۸]. 

فعندما نقرأ لك وفعي ا ها دري Se‏ 
وعندما نقرأ آية الصيام كذلك نجد أيضًا أن الله كل يريد بنا اليسر ولا يريد 
نلعيس 

فهذه شريعة سمحة تسير مع الإنسان في كل زمان ومكان؛ تعالج 
أسقام هذه الحياة علاجًا مستقيمًا لا عوج فيه ولا انحراف» لأنها نزلت من 
لدن حكيم عليم» يعدم ا يملح عباحة وها CE‏ سؤو تم يما e‏ 
أحوالهم: ألا يلم من على وَهْوَ اللليث لمي 46 [الملك: .٠١‏ 

أما أن نحتكم بقوانين وضعها البشر! فالبشر مهما بلغوا الغاية في 
الذكاء والفطنة وحصافة العقل؛ فإنهم بشر يخطئون ويصيبون» وقد يكون 
الخطأ في جانبهم أكثر من الصواب. 

فلا موازنة بين شريعة نزلت من لدن علام ا وبين قوانين 
وضعية وضعها الناس من زبدة أفكار تعشش فيها الرذائل وتُفرّخ. 

فهل نعدل عن كتاب الله كل وعن سنة رسول اله ي 
ونأخذ بأقوال الرجال الذين خرجوا عن الطريق السوي؟ ‏ ولا نقصد 
بذلك المسائل التي يجتهد فيها العلماءء فإنهم مهلل أخذوا تلكم 
الأحكام من كتاب الله كك ومن سنة رسوله بي إما منطوقًاء أو 
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مفهومّاء أو من مقاصد الكتاب والسَّنّة» فهم دائمًا يدورون حول هذين 
المصدرين -» 


كنا تقول إن "الديى Eg N EE‏ فته يقوذ نا 
وضعه الناس مما يعرف بقوانين وضعية وضعها البشر» هذه فيها مخالفة 
لدين الله» والحكم فيها تفصيل: 

- من حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أنَّ ذلك الحكم خير مما في 
شريعة الله ؛ فهذا كافر لا يختلف العلماء فى تكفيره. 

- كذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن ذلك مساويًا 
لفريعة الله تقإنة يلتق يالك" E‏ 


أما من يحكم بغير شريعة الله مع إيمانه واعتقاده الجازم بأن الحق 
في هذه الشريعة لكن يتأوّل أو يذكر أسبابًا غير مقبولة فهذا حاله يختلف» 
قبل + لا يكم عليه بالكفرء وإنما يُحكم عليه بالظلم والفسق» وا ا 
- قد بن ذلك في آيات ثلاث في سورة المائدة قال تعالى: ووس لم 
0 نر انر 20 BER‏ هم اگنود [المائدة: ]٤٤‏ يوون ا حَكم 
با اَل 2 اوک م E‏ [المائدة: ٥‏ لولحم اَهَل الإنيل 
يك أل أله ف ومن ل ححكم يمآ ل GER‏ هم هم لسرت ©4 
[المائدة: .]٤۷‏ 
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وهذه الشريعة هي شريعة خصبة» لا تنتهي ولا تقف عند حد؛ لأنها 
وضِعْت لأنْ يعيش عليها الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي 
تختلف عن الشرائع السابقة ة؟ لان الشرائع السابقة إنما نزلت في أمة 
محددة» وفي زمن معين» ويحكم بها في وقت محدد» أما الشريعة 
الإسلامية فإنها شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار» فهى الشريعة التي 
تنجد فيها خاد لكل مشكلة: وجوابًا عن كل معضلة» نهنا دوت المشاكل 


وتعددت الوقائع» وإن حصل تقصير فليس فى شريعة الله وإنما التقصير من 
الذين ينتسبون إليهاء 


قد يزيد الإنسان في صلاته» كأن يقوم إلى خامسةء وإذا قام إلى 
خامسة فينبغى أن ينبهه المأمومون» والرسول كل يقول: (إذا نابكم شيء 
في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء»» فالرجال يُسبحون؛ والتسبيح 
للرجال مكروه؛ لأن ذلك مما اختص به النساء. وقد يزيد الإنسان ركنا فى 
الصلاة أو ركعة فيها » أو ينقص ركنًا. 

الحالة الأول: إذا انتهى من الركعة الثانية في الرباعية ولم يجلس 
للتشهد الأول فقام» فهذا يعتبر سهرًا يجبر بسجود السهو. والتشهد وإن 
عليه أن يعودء وإن تذكر وقد استقر قائمًا فأكثر العلماء على أنه لا 
يعود» لأنه شرع في ركن آخر وهو القيام فلا ينبغي أن يتركه. وبعضهم 
قال يعود. 

الحالة الثانية: إذا ترك المصلي ركنا فيجب عليه أن يأتي به» وإن لم 

الحال الثالثة: إذا شرع في الركن الذي يليه ألا وهي القراءة» فلا 
يجوز له أن يعودء وإذا عاد بعد أن يشرع في القراءة يقول العلماء: تبطل 
صلاته إن كان عالمّاء أمّا إذا كان جاهلًا فهناك كلامٌ للعلماء. 

ونترك المسائل تفصيلًا إلى موضعها. 

وسجود السهو يكون إن زاد المصلى في صلاته أو نقص منها أو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۸٤6(‏ ومسلم )47١(‏ من حديث سهل بن سعد ك. 


فنك ا > فلو قُدّرَ أن إنسانا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع 
ركعات في صلاة» فأكثر العلماء يقولون: يبني على اليقين» فيعتبر أنه صلى 
١‏ ثا فقط ثم يأتي بالرابعة؛ ومنهم من قال: يتحرى فما غلب على ظنه 
أداة» أي يتذكر ويتحرق الصراب في الاك ان غلب ع :طن أن 
هذه هي الرابعة فإنه يجلس للتشهد ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم. 

والأحاديث التي جاءت في سجود السهو هي : 

قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وإذا شك أحدّكم في صلاته فليتحرٌ 
الصوات. ميم عليه» ثم ليسجد سجدتين»"“ وفي بعض الروايات: «بعد 
التسليو»”" وهذا يكون في التحري. 

وحديث ابن بحينة لي عليه أن رسول الله ية قال: «ومن اثنتين 
ولم يجلسشء فسح به" 


: وجاء في حديث عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام - 
اسَلْم من ثلاث“ 

وقال يكلِِ: «إذا سك أحدُكُم في صلاتِه فلم يَدرٍ أصلَّى ثلانًا أمْ أريعًا 
فليطرّح السك ولبين على ما استيقن» ثم ليسجد سجدتين قبل أن د 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟؟١),‏ ومسلم (097) واللفظ له من حديث عبدالله بن 
د طن 
مسعو کب . 

(۲) أخرجه البخاري )40١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ك. 

(۳) أخرجه البخاري »)١770(‏ ومسلم (017) من حديث عبدالله بن بحينة 4. ولفظه: 
«أن النبي ييه صلى بهم الظهر. فقام ذ فى الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام الناس 
معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كير وهو جالس» فسجد سجدثين 
قبل أن يسلم» ثم سلم». 

)4( سبق تخريجة. 

(5) أخرجه مسلم .)٥۷٤(‏ 


فإن کان صلاها تحمسّاء شمَعنَ له صلاته. وإن کان صلاها أربمًا كان 
ا للشيطان»'. 


ومن هذا نتبين أن الشيطان يتابع المؤمن في كل أحواله» وهو يدرك 
أن أجل عبادة بعد الشهادتين يتقرب بها العبد إلى الله 8# هي الصلاة؛ 
ولذلك يحاول أن يشوش عليه صلاته» فيظل يُلقي الوساوس بنفسه حتى 
يتردد ويتشوش» فبيّن الرسول َيه خلاص المؤمن من ذلك أنه يأتي بما 
فده نان كان الى ١‏ أت EE‏ ااانه إن انيف ركيد 
كانت ترغيمًا للشيطان ا إذلالة تحر ag‏ لأنه أراه أن 
يوقع المؤمن في الخطأء وأن يلبس عليه أمره» فالله رشده عن طريق 
رسوله َة إلى التخلص من أكبر عدو يتربص به الدوائر. 


وسجود السهو لا نأخذه على أن كل القضية سهوء بل كل مسألة من 
مسائل الشريعة لو وقف المرء عندها وتتبعها؛ لأدرك فيها من الأسرار ومن 
الحكم ومن الأحكام الشيء الكثير؛ لأنها شريعة نزلت من الله تعالى أنزلها 
على عباده فهو 288 الذي وضع فيها هذه الأسرار. 

فهذا ما يتعلّق بسجودٍ السهو؛ ولذلك قال الرسول بيا : ان أحدّكم 


إذا ام يصلّي جاءءه الشيطان فلبّسَ علي فلا يدري كم صلی فإذا وجد 
ذلك أحدّكُم. > فليسجدٌ سجدتين عو خا 


«فلبّسَ عليه حنّى لا يدري كم صلّى»: أي لبّس عليه الشيطان» 
وشوش عليه ألقى الوسواس في نفسه «حتى لا يدري كم 007 0 
بيّن الرسول بي المخرج من ذلك فقال: «فإذا وجدّ ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس». 


١ 


(0) أخرجه البخاري (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹) من حديث أبي هريرة اه 
(۳) «اللبس: الخلط. يقال: لبست الأمر بالفتح ألبسه» إذا خلطت بعضه ببعض: أي 
يجعلكم فرقا مختلفين» يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (0/4؟5). 


فالرسول يل بين لنا أن الشيطان لن يتركناء فالشيطان لا يترك المرء 
ع ل اي ليه وعرف أنه مشى في ركابه وأصبح من 

م ا 
م ب مريك لهم حون إِلَّا عِبَادَكَ نهم 
لْمْحْصِنَ )4 [ص: ۸۲ ما. 


فهذه شريعة عظيمة لا يبلى عزها على طول الزمان» ولا تفنى بكثرة 
ما يؤخذ منها من أحكامء وما يصدر منها من فتاوى» وما يحدث من 
حوادث فتجيب عليهاء وهي شريعة باقية لا تنضب» فلنعرف لهذه الشريعة 
قيمتها. 


> قولت: (اللَدَيْنِ يََعَانِ في أَفْعَالٍ الصَّلَاةٍ وَأَْوَالِهَا). 


الصلاة تقوم على أقوال وأفعالء فالأفعال كالركوع والسجود 
والجلوس» والأقوال كقراءة الفاتحة» وكالتسبيح كقولك: «سبحان ربي 
العظيم» ثلانًا في الركوعء وقولك: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثا في 
السجود» وكقول الإمام: ااسمع الله لمن حمده»» وكقول الإمام المأموم: 
«ربنا لك الحمد»» وكقول المصلي بين السجدتين: «رب اغفر لي»» إلى 
غير ذلك من الأدعية المعروفة المشهورة في الصلاة. ٤‏ 

(وقد يحصل من الإنسان خطأ في الأذكار كأن يقرأ القرآن في 
الركوع» وقد نهى الرسول بيه عن قراءة القرآن في الركوع فقال - كلل: 
١ن‏ نهيتٌ أن أقراً القرآن راكمًا أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه 
الرّبء. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمِنٌ أن يستحاب 
لکم»). 


ای خمرئ أن يستجاب لكمء؛ كما جاء فى الحديث الآخر: 


0( أخرجه مسلم (4/ا4) من حديث عبدالله بن عباس طيلبه. 


«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"'' يكون العبد قريبًا من 
ربه بي في سجوده؛ لأن أعز ما في الإنسان هو وجهه فإذا وضعه على 
التراب ومرغه ذليلًا منقادًاء خاضعًا منطرحًا بين يدي الله 4# فهذه هی 
غاية الذل وغاية الانقياد وغاية الطاعة وغاية الاستسلام لله 2# وتسليم 
الأمر إليهء» فإذا ما ألقى نفسه على الأرض؛ 
جوارحك وبكل حاسة» إذَا أنت قريب لله 4# ذ 
فأخلص لله 8# سينجيك من كل سوء ويحفظك 8 
بك الدوائر. 


[السحود الذي يكون للنسيان] 


> قولت: (مِنْ قبل النْسَيّانِ لا مِنْ قبل العَمْدِ). 


الذع ا نقدن »ل ندلحه دين ا فودا امعالا ع تقل أن إفتنا نا امه تك 
كن ؟ بطلت صلاته. 
> قولت: (وَإِمَا عِنْدَ السك فى أَفْعَالٍ الصَّلاةِ). 


وإما بسبب شك قال كلِ: «إذا شك أحدّكُم في صلاتِه فلم يَدرٍ گم 


السود الْذِى ي يون يِن وَل التَسْيانِ لا مِنْ قِبَلٍ 
الشك» قالكلام فيه يَنْحَصِرٌ ف سِتَة فُصول). 


هذه كلها مقدمات ذكرها المؤلف ككْألْةُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة ظككه. 


(۲) سبق تخريجه. 


(للنَصْلٌ (لأُولَ: 


في مغرقة خكم الشجود) 


> قولة: (الثاني: في مَعْرِكَةٍ مَوَاضِعِهِ مِنَّ الصّلاة). 
أين يكون | لسجود للسهو قبل الت لتسليم أو بعده؟ 
عن الرسول بيه أنه سجد للسهو قبل أن يُسلم وسجد بعد 
السلام» ثبت عنه هذا وثبت هذا ومع ذلك فقد اختلف العلماء في موضع 
السجود للسهو: 
قال بعضهم: قبل السلام مطلقا 
وبعضهم قال: بعده مطلقًا. 


وبعضهم توسط في ذلك» وهؤلاء قولهم هو الأولى؛ لأنهم جمعوا 


> قولم: (الثالتُ: فِي مَعْرِمَةٍ الجنس مِنَ الأفْعَالِء وَالأَفْعَالٍ الي 
فالأفعال التى من جنس الصلاة يسجد لهاء أما الأفعال التى من غير 
جنس الصلاة فلا يسجد لها. 
تشهدت وأنت قائم في حالة نسيان» فهذا لا يؤدي إلى سجود السهود على 


القول الصحيح. 


> قولم: (الرَابِعٌ : في صِمَةٍ سَحُودٍ السَّهُو). 
هل هو كسجود الصلاة؟ 


E‏ فاته بغر اكيم 

هذه المسألة أيضًا فيها تفصيل. 

> قولم: (السَّادِسُ: بِمَادًا يُنَْهُ المَأَمُومُ الإِمَامَ السَّاهِيَ عَلَى سَهْوٍِ). 

بعض المأمومية يخطئح فيئبه الإمام إذا قام من التشهد الأول ولم 
يجلس › يقول له «سبحان آله » ولكنّ التشهد الأول ١‏ يفسد الصلاة. فهو 
واجب عند الحنابلة. وسنة عند غيره» - ونحن رجح أنه واجب -. 

لكن ما دام شرع الإمام في ركن آخر فلا ينبغي التنبيه» فهذا جهل 
من بعض المأمومين» لكن ينبه لو أخل بركن»ء كأن قام إلى خامسة إذا 
كنت متأكدّاء فإن أصر فلا تتابعه» وتنبيه الإمام يكون بالتسبيح بالنسبة 
للرجال» وبالتصفيق بالنسبة للنساء. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


من العلماء من قال: هو واجب» ومنهم من قال: سنة» ومنهم من 
ف #ققالو + تمه سد الي فيا" طن ا 
بعمده» اليه تبطل الصلاة بعمده كما لو ترك سُنة من السنن؛ فهذا 
يكون فيه السجود سنة لا واجبًا. 


27 


1 ّ 2 
َه 2101 - َه ٠‏ 1 3 2 

> قولي: (فذهَب الشَافِيِنٌ إلى ا 

وهي رواية للومام اخ لكن لست ال 


و 006 


> قولم: (وَذْهَبَ اا حَنِيقَة إلى أنه فْرْضضُء لکن مِنْ نْ شُرُوط صِحَةَ 
الصّلاة)”". 


A 


: 1 


معنى الشرط: أنه لو تركه الإنسان فسدت صلاته. 


> قولة: (وَكَرَقَ مَالِكُ بَيْنَ السّحُودٍ لِلمَّهْو في الأنْعَالِ وَبَيْنَ 
السجُودِ لِلسَهْوِ في الْأَقْوَالٍ 52 الزَيَادَةِ وَالنْفْضصَانِءِ قَقَالَ: سود السَّهُو 
الَّذِي يَكُونْ لِلأَفْعَال النَاقِصَة وَاجِبٌّء وهو عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَدٍ 
الصلاةء هذا في المشهور). 


قد يرى البعض أن الإمام مالك قد خالف القاعدة المعروفة؛ لآن 
العلماء ع ايه إلى أ ا E‏ أن د | تقدم» 
رأيتموني أصلّي»» فأراد أن یقتدی بصلاته فعا 6 ذلك تأكيدًا للفعل 
كر 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 2)471/1١(‏ حيث قال: «(سجود السهو) في الصلاة 
فرضًا أو نفلا (سنة)). 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)٥/۲(‏ حيث قال: «ومن ترك شيئًا منه ساهيًا أتى 
إحداهماء أنها واجبة» وهو قول إسحاق والأخرى»ء ليست واجبة). 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» لابن عابدين »)۷۷/١(‏ حيث قال: «(قوله من إضافة الحكم 
إلى سببه) قال فى العناية: وهى الأصل في الإضافات لأن الإضافة للاختصاص» 
وأقواه اختصاص المسبب بالسبب اه لكن فيه أن السجود ليس حكمًا بل هو متعلقه 
والحكم هنا الوجوب. وأجيب يأنه على تقدير مضاف أي وجوب سجود السهو 
تأمل». 


فقال الأفعال هى التى يجب فيها سجود السهوء أما الخلل فى 
الأقوال فليس سجود السهو فيها واجبًا. 


على كل حال الأئمة لهم أقوال كثيرة نحن لا نريد أن نعرض لها 


الآن. 

والحنابلة عندهم رواية أنه سّنة وهي التي اتفقوا فيها مع الشافعية» 
والرأي المشهور عندهم : أن سجود السهو يجب فيما تبطل الصلاة بعمده» 
وما 5 تبطل الصلاة بعمده فل" يجب له سجود ال 


فكأنهم فصّلوا كالمالكية لكنهم يختلفون في تقرير الحكم. 
4 كولة: (وَعَلْهُ أن شخوة الكوو للقضان والحت: وَسحُوَدُ لرا 5ة 


روع 0 
مندوب 8 


على كل حال لا ينبغى للإنسان إن حصل منه تقصير فى صلاته أن 
تاك سجود السهوء وريما يتكرر السهو من الإنسان فى الصلاة الواحدة» 
فهذه مسألة معروفة عند العلماء وقد أسسوا عليها قواعد فقهية : 


«إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل 
أحدهما فى الآخر غالبًا»» فلو أنك مثلا دلت المسجد وقد أقيمت 


)١(‏ يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى »2)77*/١(‏ حيث قال: «(وسجود السهو: لما)» 
أي: لفعل شي أو تركه زنط غمدةة أي: تعمده الصلاة» واجب كسلام عن 
نقص» وزيادة ركعة» أو ركوع» أو سجود ونحوه» وترك تسبيح ونحوه» وإتيانه بيدل 
ركعة» أو ركن شك فيه لأن النبي ييه فعله وأمر به في غير حديث والأمر 
الجر إن ل مطل عند الو كرك سه او زان رل مشتروع فى غير 
موضعه لم يجب السجود له». 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقى) »)۲۷۳/١(‏ حيث قال: ((قوله سن لسهو) أراد به مرجب 
الستجرةلتشمل الظول لفحل "التي ك شرع "كيه الول وة يسجد له ولا م هنا 
بل هو عمد ثم إن ما ذكره المصئف من سنية السجود للسهو سواء كان قبليًا أو بعديًا 

هو المشهور من المذهب وقيل بوجوب القبلي قال في الشامل وهو مقتضى 

المذهب». 


الصلاة المفروضة» فليس هناك مجال أن تصلى تحية المسجدء فهذه 
الفريضة التي تؤديها تنوب عن تحية المسجد. 

كذلك أنهناة لو أنك جئكت ووجدت الإمام راكمًا فكبرت تكبيرة 
واحدة ناويًا بها تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الركوع . والمسائل في 
ذلك كثيرة جدا. 

أن إنسانًا لزمته كفارات من جنس واحدء يعني: لو أن 
إنساتا جامع في نهار رمضان مرات قبل أن يكفر؛ فعليه كفارة واحدة. 

كذلك: لو أنَّ إنسانًا سهى في صلاته عدة مرات ولم يسجد؛ فيكفيه 
سجود واحد يعلى : يسجد للسهو مرة واحدة. 


> قولع: (وَالسَّبَبٌ فِي اخْتِلَافِهم : الام في حَمْلٍ أَفْعَالِهِ - عَلَيْهِ 
0 رار - في دَلِكَ عَلَى الؤجُوب أو عَلَّى النَّدْبِء كَأمّا أو 
حَنِيفَةَ فَحَمَل أَفْعَالَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةٌ وَالسَّلَامْ - في الور دِعَلَى 


4 


5 إِذْ كَانَ هو الأضلٌ عِنْدَهُمْ إِذْ جَاءَ بَيَانا لِوَاحِبٍ كما قال عَلَيْه 


e 
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الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: الوا كما راون أَصَلَّي””. 


هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله َي ونقل عن بعض 
الصحابة أنه صلى بأصحابه فقال «أصلى بكم صلاة رسول الله جلا" 
ولما صلى أحد الصحابة خلف عمر بن عبدالعزيز قال: «لقد أذكرني هذا 
جن الشخص - صلاة رسول الله . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود )۷٤۸(‏ وغيره» وصححه الألبانى فى «المشكاة» .)۸٠*۹(‏ 

)۳( أخرجه أحمد فى (مسنده» )۸۳٤۸(‏ من طريق 1 سات بن يسار عن أبى هريرة أنه 
قال: «ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله ية من فلان لإمام كان بالمدينة قال 
سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين 
ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من 
العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل قال الضحاك وحدثني من = 


وبذلك نتبين أن الصحابة صلوا كما كان رسول الله بي كان يصلى»› 
وأنهم نقلوها للتابعين من بعدهم وهكذاء وصلوات رسول الله إلا محفوظة 
في كتب مسطورة. 

> قوله: (وَأَمًا الشَّافِعِىُ» نَحَمَلَ أَفْعَالَهُ فِي دَلِكَ عَلَى النَّذْبء 
وَأَخْرَجَهَا عَن الأضل بالقيّاس. وَدْلِكَ أَنَهُ لَمّا گان السّجُودُ عِنْدَ الجُمْهُورٍ 
لَيْسَ يَنُوبُ عَنْ كَرْضء وَإِنَمَا يَنُوبُ عَنْ تَدْبِء رَأَى أنَّ البَدَلَ عَمّا لَيْسَ 


بوَاجب 0 هو بوَاجِبٍء وخا مَالِكُ َفَكَدَتْ عنده الأَفْعَالُ أَكْكرٌ من 


oz 
5 


الأَثْوَالٍ؛ لِكَوْنِهَا , ين علب لقا الاين الأئر وَالِ). 


الإمام مالك يرى أن رسول الله يي قد قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»'» فجاءت أفعاله تطبيقًا لذلك» ثم أيضًا يرى أن الأفعال في 
الصلاة أكثر من الآقوال وهذا أمر ثابت معروف. 


of 


> قولت: (فَكأنّهُ رَأى اَن الْأَفْعَالَ آكَدُ مِنَ الأَقْوَالِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ 
يَنُوبُ سُجُودٌ السَهْوِ إلا عَمّا گان مِنْهَا لَيْسَ بِفَرْضٍِء ي 
خرن لضان !2 الياتة فلن ال زافة الثالقة ليكون سود التقْصَان شرع 
بدلا مما سقط من أَحْرَاءَ الصلاة وشجود الرتَادة كانه استفقار لا يَدَلْ). 

ل أن سخ و السيو ما ت عن الذئ لا ينطق هن الهري: 
حصل ذلك لرسول الله كل فى أحاديث خمسة نُقِلّت إليناء بعضها سجد 
سجود السهو بعد التسليم : 

الحديث اليك كما في قصة ذي اليدين: «عندما سلّم 
رسول الله كل من اثنتين ثم عاد يي فأتم الصلاة وجلس للتشهدء ثم سلم 


= سمع أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله كله من هذا 
الفتى يعنى عمر بن عبدالعزيز قال الضحاك فصليت خلف عمر بن عبدالعزيز وكان 
يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار). 

)١(‏ سبق تخريجه. 


- 3[ متك 


E‏ سوير وورد في بعض الأحاديث أنه: «تشهد مرة 
أخرى د ثم سلم» '. وفي بعضها أنه : «لم كفينة - وات من لي 


الحديث الثانى : حديث عمران بن الحصين أن رسول الله ا سلم 
من الثالثة في صلاة العصر”". 
«إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتم على هذا التحري. ثم 
ليسجد سجدتين»“. وفي بعض الروايات: «بعد التسليم»”". 

٤ ٍ‏ ع ت 5 1 و 

وجاءت أحاديث أخرى ان رسول الله 4 سجد قبل أن يسلم من 
الصلاةء كما ئ حديث أبن بحينة ا وغيره. 

فسجود Ty‏ الله اة 

والمسلم مطالب بأن يأتي إلى الصلاة وقد جرد نفسه من كل أمر 

من أمور الدنياء مقبلا على الله 8# ١‏ : 

الصلاة وجه الله والدار الآخرة» لد يريد غير ذلك› ا مخلصًا اننا 
ی بط ةا عه الور تحتن ا قال فلن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١*4(‏ وغيره من حديث عمران بن حصين» وضعفه الألباني فى 
«إرواء الغليل» (407). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (07/4) ولفظه: «أن رسول الله ية صلى العصرء فسلم في ثلاث 
ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في يديه طول» 
فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجر رداءه» حتى انتهى إلى 
الناسء فقال: «أصدق هذا» قالوا: نعم» فصلى ركعة. ثم سلم» ثم سجد سجدتين» 
E‏ 

)4( تَقدّم تخريجه. 

)6( تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (۸۲۹) واللفظ له» ومسلم »)0۷١(‏ من حديث عبدالله بن بحينة: 
«أن النبي ية صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام الناس 
معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين 


قبل أن يسلمء ثم سلم». 


يحسن صلاته. فإن هذا من الرياء» والرياء من الشرك الأصغرء فينبغى 
للمرء أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص في عبادته. ۰ 

والله تعالى يقول: :2 8 عيدو 7 عضن 2 لَب حتفا 
[البينة: »]١‏ وقال تعالى: فل أله عبد خلا لم دين 469 [الزمر: .]١5‏ 

م ا ال 0 
الكتيطانة ولأ يعض أن يتكتغل بافكارم: لکن مهنا كانا الإسان لهو شر 
قد تتوارد عليه خواطرء وقد تتوارد عليه أفكارء وقد تكون هناك غموم أو 
أمور تشغلهء إما أنه مشغول بسبب مال أو ولدء أو مشغول بقضية حلت 
بالمسلمين ‏ فالمسلم بهت اموز المسلمين: فهذا يشغل باله فيفكر في صلاته 
ا 00 07 ومن الصحابة حتى تُقِلَ عن 
عُمر أنه قال: إنه أحيانًا يُجهّز الجيوش وهو في الصلاة. 

لكن الحذر كل الحذر أن يتخذ الإنسان الصلاة مكانًا ليتذكر ما 
نسي» أو أن يفكر في أمور ليس فيها خير؛ يعني: في أمور لا يجوز أن 
بتكودتبها أضلة» فلا ب أن يج الصا سانا لذلك اما أن يفكر 
ا أمون اا كيذ دصل لكل امان 


[الفصل (لثانى 


في معرفة مواضع سجود السهو] 


(المَصْلْ الثاني : احُتلَمُوا في مَوَاضِع سود السَّهْوِ عَلَى حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَقْوَالِ) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (187/1) بلفظ: «إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة»» وصحح 
إسناده الألباني يُنظر: «مختصر صحيح البخاري» للألباني »)۳١۷/١(‏ حيث قال : 


«إسنا ده صحيح). 


J ا‎ 

رسول الله بیو سهى وهو بشر كما بينا سابقًا: «فقام من اثنتين ولم 
يجلس للتشهد الأول» فنجده بء سجد قبل أن يُسَلْم م ل 

وثبت أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام: «سلَّمَ من اثنتين ثم ذُكْرَ - عليه 
الصلاة ة والسلام - وتبين ار فأتى ا والسلام - 
بما بقي من الصلاة الرباعية» ثم إنه عليه الصلاة والسلام - سجد أيضًا 

7 
للسهو» 
الصلاة للسهوء فهل نقتصر على هذه المواضع؟ أو نعَديها إلى غيرها؟ 

لا شك أننا نلحق بها غيرها مما يحتاج إلى سجود سهو. 

والصلاة تقوم على أمرين: أفعال وأقوال. 

وأفعال الصلاة منها ما هو من جنس الصلاة كما في الركوع 
والسجود والقيام» ومنها ما هو خارج عن الصلاة قد يفعلها المرء في 
صلاته كأن يتقدم وهو يصليء أو 00-6 أو حك جزءًا من بدنه» أو 
يرفع شيئًا أو يضعهء أو يفتح بابًا أو يغلقه .. إلى غير ذلك فهذه الامو 
ليست من جنس الصلاةء ولكل شيء حكم يخصه. 

وهناك أقوال تكون من صلب الصلاة كالتكبير» والسجودء والقراءة» 
وهناك أمور ليست من أقوال الصلاة كأن يتكلم الإنسان في صلاته. 

لو أن اتنا قام من التشهد الأول ووقف قائمًا وشُرَعَ في قراءة 
الركعة الثالتةء لا يجوز له أن يرجع في هذه الحالة. وحتى لو استقر قائمًا 
قبل أن يشرع في القراءة» ولذلك يختلف العلماء» فبعضهم يرى: بطلان 
الصلاة. لكنه لو استمر قائمًا وانتهى ؛ فإنه يسجد سجدتين للسهو وتصبح 


كذلك لو أن إنسانًا جلس بعد الركعة الأولى فإن عليه أن يقوم» 
وحينئذ يكون قد أخطأ فى صلاته وعليه أن يسجد للسهو وهكذاء والأمثلة 
كتير دا 


لى أن سجود السَّهُو مَوْمْ ضِعْهُ أَبَدَا بدا قبل 
السلا وَدَمَبَتِ الحَنَفِيَةٌ إِلَى أن مَوْضِعَهُ أَبَدَا بَعْدَ د السلا رقت 
المَالِكِبَة» نَقَالَتْ: إن گان السَجُود لِنْفْصَانٍ گان قَبْلَ السام وَإِنْ گان 
لِزيَادَةٍ گان بَعْدَ الساام). 

اختلف العلماء في مسألة موضع السجود على أقوال: 

القول الأول: وهو مذهب الشافعية ورواية للإمام أحمد وليست هي 
الرواية المشهورة. 

وأدلتهم: أنَّ رسول الله يل سجد للسهو قبل أن يسلم كما في 
)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (۷۷/۲ - ۷۸)» حيث قال: «(يجب 


بعد سلام واحد عن يمينه فقط) لأنه المعهودء ذه بحص ی ا بسر 


وكره تنزيها). 
مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الدسوقى» .)۲۷١/١(‏ حيث قال: «(قوله ويسجد بعد 
السلام) أي لاحتمال زيادة المأتي به وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين 


الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة 
لما اتی به والنقصان أي نقص ١‏ الفاتحة أو السورة أو نقص الجلورس أو الركوع من 
الأوليين وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام). 
مذهب الشافعية, يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸۹/۲ - »)٩١‏ حيث قال: 
«(والجديد أن محله) أي سجود السهو سواء أكان بزيادة أم نقص أم بهما (بين 
تشهده) وما يتبعه من الصلاة على النبي عد وعلى آله ومن الأذكار بعدها (وسلامه) 
بأن لا يفصل بينهما شيء من الصلاة». 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)409/١(‏ حيث قال: «قال القاضي 
لا خلاف في جواز الأمرينء أي السجود قبل السلام وبعده وإنما الكلام في 
الأولى». 


حديث عبدالله بن بحينة المتفق عله » فان الرسول ا قام من اثنتين ولم 
يجلس» ا قام من التشهد الأول» وقام الناس أيضًا ورأءه» ولذلك 
ينبغي أن يُتبّع الإمام إلا فيما يتعلق بالزيادة في الصلاة» كما لو قام إلى 
خامسة وتيقن المأموم ذلك؛ فليس له أن يتبعه في هذه الحالة. 

والرسول الله ية قال: «إذا شك أحدّكُم في صلاتِهِ فلم يَدرٍ أصلى 
ثلانًا اَم أربًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم ليسجد سجدتين 
قبل أن يسلمء > فإن کان صلاها خمسًا شفعن له صلاته. وإن كان صلى 
تماما لأربع كان ترغيمًا للشيطان""). 


فهذان الحديثان فيهما أنَّ الرسول ييه سجد للسهو قبل السلام» 
فاعتبر الشافعية أ أن ذلك هو القدر الذي ينبغي الوقوف عنده ولا يتجاوزه. 
ثم عللوا ذلك بتعليل عقلي» فقالوا: ولأن أي خطأ أو سهر يحصل في 
الصلاة إنما هو من شأنهاء والذي يكون من شأن الصلاة ينبغي أن يكون 
داخل الصلاة لا خارجهاء وداخل الصلاة إنما يكون قبل التسليم لا بعده» 
كما هو الحال في الجبرانات التي تحصل للحج فيما لو ارتكب الإنسان 
0 

القول الثاني : وهو قول الحنفية يقولون: بأد سجود السهود دائمًا 
يكون بعد السلام» لأنَّ الرسول كل سلّم من اثنتين ثم سأله ذو ال ال 
له: يا رسول الله أنسيتٌ أم قصرث؟ فقال: «لم أنسّ ولم تقصرًاء ثم إنه 
سأل أصحابه وكان منهم أبو بكر وعمر فأقروا ذا اليدين على ذلك فعاد 
رسول الله له فصلى الركعتين اللتين سلّم قبل تمامهماء ثم بعد ذلك جلس 
راصام مد سيد اعد ل بحا ذلك سل وفي 

عقن ار واا أنه جلي للشيد مهاري مف ع“ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) تقدَّم بيانه. 

)€3 تقدَّم تخريجه. 


يقول الحنفية: هذا دليل على أن رسول الله ية سجد يعد 
السلام. 


«وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصوابَ؛ فَلْييمّ عليه» أي: إذا تحرى 
الصواب؛ فليتم على هذا الصواب .ثم ليسجدٌ سجدتين»» وهذا حديث 
متفق عليه" وفي رواية للبخاري: «بعد الت لتسليم»”". 

قالوا أيضًا: هذا دليل على أن السجود يكون بعد التسليه””. 

واستدلوا أيضًا بحديث آخر فيه كلام للعلماء» وهو حديث ثوبان أنَّ 
رسول الله َو قال : «لكل سهو سحدتان بعد السلا . 

القول الثالث: ومن العلماء من توسط في ذلك فقالوا: بالفرق بين 
أن يكون السجود لنقص في الصلاة؛ فيكون قبل السلام» أو يكون السجود 
لزيادة فيكون بعد السلام. 

القول الرابع: ومن العلماء من سلك مسلكًا آخر فقال: كل موضع 

الموضع الأول: حين سلم من اثنتين ولم يتم الصلاة. 

الموضع الثاني: حين سلّم من ثلاث. 


)0غ( تقدَّم تخريجه. 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(6) حيث ضعف إسناده البيهقي ينظر: «السنن الكبرى» حيث قال: «وهذا إسناد فيه 
ضعف»» وكذا ضعفه اين حجرهء يُنظر: «بلوغ المرام» (ص: )١5١‏ حيث قال: «رواه 
أبو داود» وابن ماجه سند ضعيف). 

»)4٥٤( أخرجه أبو داود (78١٠)ء وحسنه الألباني» يُنظر: «صحيح أبي داود»‎ )٥( 
حيث قال: «إستاده حسن» وكذا قال ابن التركماني» وقواه الصنعاني».‎ 


الموضع الثالث: وفى التحري من الصلاة. وما عدا ذلك يكون 
السجود فيه مطلقًا قبل السلام» وهذا هو مذهب الحنابلة". 


القول eS‏ ومن العلماء من قال: إن ع لنقص في الصلاة؛ 
كان السجود قبل قبل التسليم» وإن کان لزيادة في الصلاة کان بعد 
5 5598 هو مذهب الف و رواية للومام أحمد. 


قبل الصلاة. 


ا اي وا 


يسجد للسهو إلا e‏ خحمسة» وهذا u‏ أهل الظاء.' ص 
وأهل الظاهر ‏ كما هو معلوم ‏ يقفون عند ظواهر النصوصء ولا يأخذون 
بالقياس. 


وهذا اتجاه خاطى؛ لأن القياس معتبر شرعًاء والقصد بالقياس الذي 
يلتقي فيه المُشّبه بالمُشّبه به» أو المقيس بالمقيس عليه في علة تجمع 
بينمهاء وهو ما يُعرّف بقياس العلة. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسّنّة 
نيت فيضة: القيائن 6 واه احد الأدلة الشوعية القن غدل بها فى .هذه 
الشريعة الإسلامية الخالدة. ۰ ١‏ 


)١(‏ يُنظر: «دقائق أولي النهى» .للبهوتي (١/٤۲۴)ء‏ حيث قال: «قال في رواية الأثرم: أنا 
أقول: كل سهو جاء عن النبي بي أنه يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد 
السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام». 

(۲) تقدّم بيانه. 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (/7)» حيث قال: «وقال أبو سليمان 
وأصحابنا: لا سجود سهو إلا في مواضع» وهي : من سلم أو تكلم أو مشى ساهيًا 
في الصلاة المفروضةء أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة ومن شك فلم يدر 
كم صلى؟ أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهيًا في صلاة مفروضة). 


وهذا الاختلاف وقع؛ لوجود نصوصء فمنها مواضع سجد فيها 
الرسول بيه قبل السلام» وأخرى سجد فيها بعد السلام» فمنهم من أخذ 
بهذا ومنهم من أخذ بهذاء ومنهم من توسط في ذلك فقال: نأخذ بالأدلة 
جميعًا ولا نعمل ببعضها ونترك البعض الآخرء فنجعل ما قبل السلام 
للنقص» وما بعد السلام للزيادة» ومنهم من قال: نأخذ بما بعد السلام 
فنقف عند مورد النص ولا نتجاوزه» وما قبل السلام تُلحق به غيره؛ لأن 
كل خلل في الصلاة إنما يكون من شأن الصلاة» وشأنها ينبغي أن يكون 
قبل التسليم منهاء ومنهم من اقتصر على مورد النص فقط وهذا قول 


ضعيف وهذا مذهب أهل الظاهر. 


فاختلاف العلماء في هذه المسألة» وغيرها من المسائل الكثيرة؛ إنما 
القصد منه هو الوصول إلى الحق» فهؤلاء الأئمة يجتهدون في أقوالهم. 
وكل غايتهم التي يريدون الوصول إليها هي بلوغ الحق من أقرب طريق 
وأهدى سبيل» فهم لا يريدون مخالفة رسول الله يه ولا يريدون الخروج 
عن الكتاب والسنة» وإنما غايتهم هو العمل بما في كتاب الله يك - 
وفي سنة رسول الله وء لكنهم يجتهدون في فهم النصوص وفي تأويلهاء 
وهذا هو شأن العلماء الراسخين في العلم. 

> قولت: (وَقَالَ أَحْمَدٌ بن حَنْبْلٍ: يَسْجْْدُ قَبْنَ السام فِي المَوَاضِع 
التي سَجَدَ فِيهَا ر شون اللو به قبل الكّلام: وَيَْجُدُ بَعْدَ السَّلَام في 
المَوَاضِ ضع الي سَجَدَ فِبهَا رَسُولُ اللو يك بَعْدَ السلا فما گان مِنْ 
سحودٍ في عَيْرٍ يَلْكَ الو يَسْحْدُ له بدا قبل السَّلا 0 

قالوا: لأن ذلك من شأن الصلاة» وشأن الصلاة وما يَحصّل فيها من 
خلل إنما ينبغي أن يكون في داخلها قبل التسليم منهاء هذا هو تعليلها 
وهو تعليل وجيه. 


)1١(‏ سبق بیانه. 


> قولة: (وَقَالَ اهل الظاهر: لا يَسْجْدُ لِلسَّهْوِ إلا في المَوَاضِعِ 
الحَمْسَة الي سَجَدَ فِيهًا سول الله كله َم وَغَيْرٌ ذَلِكَ إن گان مَرْضًا 


> ممم 


اتی به ون گان ندا فليس عليه شَيْء). 
قالوا: اكع لي أن سكيد ا في غير هذه الوح 
به» وإنما لا يُسجد للسهو في غير هذه المواضع"”". 
> قولى: : (وَالسَبَبٌ فِي الخحتِلافِهم: اَن ® الصَلاةٌ 
مواد كر وَسَجَدَ بَعْدَ السام وَذَلِكَ أله كيت مِن 
ية أنه كَالَ: صلی لا رَسُولُ اللو يكل رَكْعَيَيْن ٠‏ كم فك 
و م 
ا ام الاس ). 
فلينبغي أن نلحظ ذلك في الصلاة» ولذلك عُني العلماء بهذا الحكم. 
فلو أن إمامًا نسى أن يجلس للتشهد الأول» فالعلماء جعلوا لذلك 
أحوال ثلاثة 


0 


حديث ابن بحينة 


اال ا لحل عرد 0 


)1١(‏ سبق بيانه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (۸۳/۲)» حيث قال: «(قوله ولا سهو 
عليه في الأصح) يعني إذا عاد قبل أن يستتم قائمًا وكان إلى القعود أقرب فإنه لا 
سجود عليه في الأصح وعليه الأكثر. واختار في الولوالجية وجوب السجود» وأما إذا 
عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)٤۳۲/١(‏ حيث قال : 
«(ولو تذكر) المصلي التشهد الأول (قبل انتصابه) أي قبل استوائه معتدلًا (عاد 
للتشهد) الذي نسيه أي جاز له ذلك؛ لأنه لم يتلبس بفرض). = 


يرجع» وإن لم يستتمّ يعود) 


وهذا ورد فيه حديث وإن تكلم فيه البعض”: «إن استتم قائمًا فلا 
زفق 


مالك0©, 


الحال الثاني: أن يتذكر بعد أن استتم قائمًا وقبل أن يشرع في 


القراءة» وفي هذه الحال اختلف فيها العلماء: 


بعضهم قال: يعود 0 وبعضهم يقول: لا يعود. وبعضهم قال: 


لو عاد بطلت صلاته””'» وبعضهم قال: لا تبطل صلاتهء والأولى أن 


(1) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


(6) 


مذهب الحنابلةء يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى (۲۲۹/۱). حيث قال: «(ومن 
نهض) إلى الركعة الثالثة (عن ترك تشهد أول) مع (ترك) جلوس له (أو) عن ترك 
التشهد (دونه)» أي: الجلوس له» بأن جلس ونهض» ولم يتشهد (ناسيًا) لما تركه 
(لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا». 
حيث ضعف إسناده النووي يُنظر: «خلاصة الأحكام» »)1٤۳/١(‏ حيث قال: «رواه 
بو داودء وابن ماجة» وهو ضعيف من رواية جابر الجعفي»» وضعفه أبن حجر 
ينظر: «بلوغ المرام ) (ص: 8أ) حيث قال: «رواه أبو داود» وابن ماجه» 
والدارقطنى. واللفظ 1 سند ضعيف). 
الترجة أبو ارد 1۳0 وغيرةه من تعديث المغيرة بن شه رفظ فإذا كام الإقام 
في الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فلیجلس» فإن استوى قائمًا فلا يجلس»ء 
OT‏ الألباني في (السلسلة الصحيحة» .)۳۲١(‏ 
ينظر: «الشرح 0 للشيخ الدردير (471/1(< حيث قال: «(ورجع) (تارك الجلوس 
الأول) أي جلوس غير السلام سهوا ليأتي به (إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) 
جميعًا بأن بقي بالأرض ولو يدا أو ركبة (ولا سجود) لهذا الرجوع (وإلا) بأن فارق 
الأرض بيديه وركبتيه جميعًا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام». 


يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى (۲/١١٠)ء‏ حيث قال: «وقال النخعى: إن ذكر قبل 


القراءة عاد). 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى .)۸٤/۲١(‏ حيث قال: «(وإلا) أي 
وإن استقام قائمًا (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو 
عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه 
الزيلعى». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۱۷۸/۲)ء حيث قال: = 


الحال الثالث: أن يذكر ذلك بعد أن شرع في القراءة. فليس له أن 
يعود في هذه الحالة”؛ لأنه لو رجع لترك ركنًا قد شرع فيه وعاد إلى أمر 
ليس ركنًا وإنما هو واجب عند بعض العلماء» سنة عند كثير منهم؛ فلننتبه 
لذلك غاية الانتباه. 


وهناك قول ضعيف يرى فيه أن الإنسان وإن شرع في القراءة يعودء 
هذه أمور تتكرر وتحصل للإنسان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 
© مسألة: إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد: 


يانه ابرق كبام الى وام جعي اذا دما تقوم :ا لإا رك 
يجلس للتشهدء ينبغى لك أن تتبع إمامك؛ لأن الرسول كله قال: «إنما 
جْعِلَ الإمَامُ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" وتركك لهذا لا يُفسد عليك 
صلاتك؛ حتى وإن قال بعض العلماء كالحنابلة بأنه واجب لا يرون أن 
تركه سهو يبطل الصلاة؛ فيجبر بسجود السهو. 


= «(ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأول) وحده أو مع قعوده (فذكره بعد 
انتصابه) أي وصوله لحد يجزئ في القيام (لم يعد له) أي يحرم عليه العود لأحاديث 
صحيحة فيه ولتلبسه بفرض فعلى فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدًا (عالمًا بتحريمه 
بطلت) صلاته لزيادته فعودًا بلا عذر). 

)١(‏ مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)۲۹٦/١(‏ حيث قال: «(ولا 
تبطل إن رجع) ولو عمدا). 
مذهب الحنابلة؛ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٤٠٥/١(‏ حيث قال: «(وإن رجع) 
الإمام بعد أن استتم قائمًا ولم يقرأ إلن التشهد (جاز) أي لم يحرم (وکره) خروجًا 
من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة وصححه الموفق). 

(۲) يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي (۲۲۹/۱)» حيث قال: «(وحرم) رجوع (إن شرع 
في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع» كما لو شرع 
في الركوع (وبطلت) صلاته برجوعه إذنء عالما عمدًا لزيادته قعلا من جنسها عمدًا 
أشبه ما لو زاد ركوعًا). 

إفرة تقدَّم تخريجه. 


وهذه القضية حصلت لمعاوية ذه فإنه كان يُصلي بالناس فقام» فلما 
قام أخحذ الناس يسبحون وحصلت فلم يرجعء فلما انصرف من صلاته بين 
لهم أن رسول الله بي قد حصل منه ذلك وأنه قام وأن الناس قاموا وراءه 
كما في حديث عبدالله بن بحينة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (أن 
الرسول بلا قام من اثنتين ولم يجلس)'"". 


والأحكام التي يسهو فيها اا كثيرة؛ ولذلك عقد العلماء 
د ای كدان میک أن نايا معاد بينوا فيه الأحكام التي تعرض 
للإنسان. 


والجاهل لو يجهل هذا الحكم ربما يترك ركنا من الأركان تفسد 
صلاته . 

وربما يكون الذي تركه لا يحتاج إلى سجود سهوء. كأن يجهر مثلا 
في موضع إسرار أو يسر في موضع جهرء فهذا عند أكثر العلماء لا يقتضي 
ل ل ل 

o‏ ا 
تركته لأ يؤثر على صلاتك؛. لكنك لو سيت شيا من هذه الأموق تعودإليه 
فربما تبطل ركنا فتعود إلى غير ركن فلننتبه لهذه الأشياء. 

> قولم: («قُلَمَا قَضَى صَلَائَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ)). 

لأنَّ الإنسان بعد أن يفرغ من التشهد يسجد كسجوده للصلاة» ثم 


يرفع ويجلس كما يجلس بي بين السجدتين» ثم يسجل مرة أخرى » ثم يرفع 
را کو کل عن يلق بن وعن کا کا لو كان فلك او الفا 


چئ : للخروج من الصلاة هذا هو سجود السهو. 


(۱) تقدَّم تخريجه. 


> قولت: (وَتَبَتَ أَيْضًا أنه سَجَدَ بَعْدَ السام فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنٍ 
المَقّدم» اذ إِذْ سَلّم من انْتتيْن). 


هذا الحديث رواه أبي هريرة #5 ورواه أيضًا صاحب القصة ذو 
ا وسمئ دي اليدين لال فی بده ر يعني: يداه ممتدتان» 
: أن ول الله که كان اق بأصحابه إحدى صلاتي العشي» 
ال ا واي a‏ 
وعمرء فقام ذو اليدين» جاء الحديث فش روايات متعددة فقال: 


(يا رسول الله أنسيت أم قصِرت الصلاة؟). 


فقال بي : «ما نسيت وما قصرت». ثم قام كما في حديث أبي هريرة 
الطويل : ل ا ل ل 
إلى a‏ فقال : e‏ ذو البدين؟؟ 0 نعم يا 0 الله 
Ne eT TS‏ 
a‏ 

والرسول بشر وقد تسي» ربما انشغل بأمر من الأمور فنسي» ونسيان 


وهناك أحكام كانت موجودة ثم نيخت وأحكام جد فالقبلة كانت 
إلى بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرّاء ثم بعد ذلك حولت إلى الكعبة 
قال تعالى: طكد رى تقب ونه ف اشع ونك هله رها وَل 
ENC SPR‏ طم وَل لذ 
افوا الب رة أنه الى ين به 105 انه فل يَعْمَلُونَ 4 
[البقرة: .]١45‏ 


ا 


وعن عائشة دیج النبيٌ قي أنها قالت: «فُرِضَتٍ الصلاةٌ ة ركعتين 
ركعتين في الحضر والسفر. فدات صلاةٌ السفرء ٠»‏ وزيد في صلاةٍ 
ا 


1 والصحابة لا يستغربون اا ق عكاس ا 
لانهم يعيشون مع رسول الله مء والقرءان ينزل والأحكام إنما تبلغ إليهم 
من رسول الله ا. 


وهذه القضايا التي تحصل على عهد الرسول ية فيها فائدة 
E‏ ل ل ليت اح رص ا ري جر د اب فلي 

قصة الذي وقصته دابته في الحج فوقع نباك 2 لاء استقادوا من ذلك 
كثيرًا من الأحكام منها: عدم تخمير رأس الميت؛ لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبنّاء وذكر حول ذلك عدة أحكام» وربما تشيع الفاحشة في المجتمع لكي 
تكون فيها دروس وعبر كما في قصة القذف"". فهناك قذف وقع وهو 
بهتان وزور وكذب» والله 8 طهر من قف وبينَ كذب الذين رموه بالقذف 
وأصبح ذلك في كتاب الله. 

لكنها أحكام أصبحت آيات تقرأ في كتاب الله 50 وأحكام شر قت 
لناء وقد حذرنا الله _ 8 ESE‏ لا كيو سا 


لَك بل بل هو حر ر 45 [النور: .]١١‏ 


ل ل ا sS‏ لكن الله بعد 
ذلك قال: 1 وتحسبونه, هينا 57 وهو عند أل عظے چ [النور: 


دلق أخر جه البخاري »)٠١(‏ ومسلم .(1A0(‏ 

(۲) أخرج الحديث الذي فيه هذه القصة البخاري 2)١770(‏ ومسلم )١11١7(‏ من حديث 
ابن عباس #ا بلفظ: «بينما رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن راحلته» فوقصته ‏ أو 
قال: فأوقصته ‏ قال النبي بي: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا 
تحنطوه» ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». 

(۳) أخرج الحديث الذي فيه هذه القصة البخاري (5571): ومسلم.(١۴۷۷)‏ من حديث 
عائشة ا وهو حديث طويل. 


فلنحذر كل الحذر أن نخوض في أعراض المسلمين ونتكلم فيهم 
وبخاصة إذا كان كلامنا لا يُبنى على حق» وأبواب النصحية مفتوحة» 
وواجب المسلم نحو أخيه المسلم أن يَصدَقّه النصيحة› وأن يدله على 
طريق الخيرء وأن يسأل الله 8# له الهداية والتوفيق» وليس من حق أحد 
أن يحكم على أحد بأنه لا يهتدي» والله 8 قال في الحديث القدسي «من 
ذا الذي يتأله على؟». وفى قصة الرجل الذي قال: «والله لا يغفر لفلان» 
فغفر الله لذلك الرجل وسخط على هذا" 


ليس لأحد أن يتأله في أحكامه على أحكام الله #لا. 

قال تعالى : و کان لمن كلا مَومتةٍ إذا َصَى الله ورسولة: أ أن يكن 
َة من مرم ومن يحص لله ورسوله. فَقَدَ ص ضلا ميد 49 
[الأحزاب: »]۳١‏ وقال كه : 51 کن قول الْمَؤّمِننَ إذا دعر أ لى ل ورسولوے 
لیک ينم أن بقولوا سينا وأعتا وَوُلتيِكَ هُمْ المُنِيمنَ )4 [التوبة: ]0١‏ وقال 
تعالى: فد ورك لا ووت حى 7 سسسب 
یدوا فى شيهم حرجا ما قَصَيْتَ وَسَيْمُوا ليما 6»* [النساء: .]٠‏ 


تلنضة لحكل هذه الأمورة: ولندرك غاية الإدزاك حقرق المسلمين 
بعضهم على بعض» فإن للمسلم على أخيه المسلم عدة حقوق» لكن لو 
كان هذا الإنسان فاسقًا أو رجلا بُسيء للدين فلا يمنع أن ثُبين عيب هذا 
الإنسان وأن تكشف شرهء لكن الإنسان إذا رتكب خطأ مستورًا فعليك أن 
تناصحه وأن تدله على طريق الخير اقتداء برسول الله لل فإنه كان يقول: 
«ما يال أقوام) والسلف طن ربما تقع الواحد منهم عينه على خطأ فينصرفوا 
عنه ) أو يرشدون ويدلون ويحاولون هداية الناس إلى طريق الخير. 


00 أخرجه مسلم (0 من حديث جندب بن عبدالله يبه ولفظه: «أن رسول الله کا 
حدث أن رجلا قال: «واللّه لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي 
يتألى على أن لا أغفر لفلان» فإنى قد غفرت لفلان. وأحبطت عملك)»., أو كما 
قال. 


> قولة: (نَذَمَبَ الَذِبِنَ جَوَرُوا القيَاسَ في سُجُودٍ السَّهْوِ ‏ أَغني: 
الذِينَ راا تَعْدِيَةَ الحُكُم في المَوَاضِع الي سَجَدَ فِيهًا عَلَيْوِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّكَامُ - إِلَى أَشْبَاهِهًا). 

واه المؤلتك"ان عدي السك إلى کا ری لين كنا يعون 
أهل الظاهر من عدم القياس. 

> قولت: (فى هذه الآثار الصَّحِيِحَةٍ ثَلَائَهَ مَذَاهِبَ). 

يقصد بالآثار الأحاديث الصحيحة؛ لأن هناك مصطلحًا عند المحدثين 
وهو. أنهم يطلقون الائر على ما پروی عن الصحابي أو يوقف عليه» 
لكن مصطلح المؤلف أنه يُطلق على الحديث أنه أثر. 

> تولع: (أَحَدُّمًا: مَذْمَبُ النَّرْجِيح. وَالنَانِي: مَذْمَبٌ الجمع. 
وَالنَالِتُ : مَذْمَبُ الجمْع وَالتّرْجيح). 

كالترجيح والنسخ والجمع» ولا شك أنَّ أسلم هذه الطرق وأولاها 
إنما هو طريق الجمع. 
جميعًاء ولا شك أن الذين قالوا بأن السجود يكون قبل السلام أو بعده 
جمعوا النصوصء وأن الذين قصروا السجود على ما قبل السلام رجحوا 
بعض النصوص التي وردت قبل السلامء والذين قصروه على ما قبل 
السلام رجحوا النصوص التي وردت بعد السلام. 

والأولى هو الجمع بين جميع الأدلة» فإن ذلك أولى من أن نعما 
بعضها ونترك البعض الآخرء فما بعد السلام نعمل بأحاديثه» وما قبل 
السلام نعمل بأحاديثه» وما لم يرد فيه نص فيّلحق بما قبل السلام لا ما 
بعذه» فهذا اح بالجمع والترجيح معًا. 


> قولت: (فُمَنْ e‏ يت ابْنِ بُحَيْئَة قال : ا بل السَّلّام 

لري ٤‏ َك أذ في 
صَلَاتَ َم ر گن صلی أثْلانًا اَم أَرْبَعَاء كَلْيْصَلٌ ركْعَةً وَلْيَسْجْدْ 
سَجدَئَيْنِ وَهُوّ جَاِسٌ قَبْلَ نييما فَإِنْ كَانَتٍِ الرَّكْعَةٌ التي صَلَامَا 
حَامِسَةً: 0 بهَائينٍ اللا وَإِنْ كَانَتْ 0 فَالسََجْدَئَانِ تَرْغِيمٌ 
لشيظان»". كَانُوا: كفيو الشّجُود يلياك َبْلَ السلام؛ أنه مُمْكئةٌ 
الؤفُوع خَامِسَةٌ). 


هذه الرواية المشهورة لحديث أبي سعيد وسيكررها المؤلف بعد هذاء 
والشيطان يسعى ليفسد على الإنسان؛ لأنه لا يريد أن يرى المؤمن في 
سعادة وطاعة لله # وانقياد وذل واتباع لطريق الهدى» لأنه ضل طريق 
الرشاد وسلك طريق الغواية» فيريد الناس كلهم يضلون» فالذي يضل يفرح 
الشيطان؛ لأنه أرضاه؛ ولأنه يسلك الضلال والغواية والمعاصيء أما الذي 
يتبع طريق الهداية ويتجنب المعاصي ويعمل بالطاعات فهذا رضي ربه 35 
فأي الطريقين أهدى؟ أي الطريقين أحق بالأمن؟ 

لا شك أن طاعة الله 3# هى المطلوبة وهى الواجبة» وأن طاعة 
العيطان لا بي تعلق اون أن يخثر ذلك غا الجر 


وَاحْتَجّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ بي ت 9 e‏ النَّابتِ: ذا سك 


> قولم: (وَاحَْتَسُوا لِذَلِكَ أَيْضًا ؛ با روي عَنٍ | 0 أنه قَالَ: 
«گان آخْرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله کل السو تنل اللا و 


2 


ابن شهاب الذي أشار إليه المؤلف بإيجاز: هو الإمام محمد بن 


(؟) يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)٤۸٠/۲(‏ حيث قال: «وروى الشافعي في القديم 
عن مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري قال: سجد رسول الله يي قبل السلام 
وبعده» وآخر الأمرين قبل السلام وذكره أيضًا في رواية حرملة إلا أن قول الزهري 
منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة ومطرف بن مازن غير قوي». 


Gg po 


مسلم الزهري واشتهر بين علماء الفقه والحديث بالإمام الزهري› وهو من 
جهابذة علم الحديث وله مكانة عظيمة فيهء وهو أحد التابعين الذين نهلوا 
من علم رسول الله بي فأخذه صافيًا نقيًا لم تشبه شائبة ولم تخالطه أكدار؛ 
لأن الصحابة أخذوه من مشكاة النبوة نقيّا غير كدر. 


فهو تلقى عن الصحابة طت وله مكانة عظيمة وله جهود عظيمة» وهو 
من مقدمة العلماء الذين اختارهم الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز هه 
عندما أقدم على تدوين سن رسول الله يياه فالسئّْة لم تُكتّب في عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وما كُتِبَ من ذلك إنما هي شذرات 
يسيرة» كما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«اكتبوا لأبي شاه). 


وعمر بن الخطاب 4ه كان ينزل القرءان في مواضعٌ كثيرة مؤيدًا 
لرأيه» وحين أراد أن يُقدم على كتابة أحاديث رسول الله يه تردد في ذلك 
وتوقف› 1 5 الذي دفعه ودفع الصحابة يق ألا يُقدموا على كتابة 
الحديث هو خوفهم أن يختلط الحديث بكتاب الله كك . 


فالصحابة إت لم يكونوا عازفين عن كتابة الحديث ولا معرضين 
عنهاء وإنما تركوا ذلك لأمر جلل وهام ألا وهو خشية اختلاط الحديث 
بكتاب الله كلك فلما تمت كتابة المصحف في زمن عثمان له ووزع 
المصحف على الأمصارء واطمأن العلماء لذلك» فلما جاء زمن عمر بن 
عبدالعزيز 4 خشي أن تنسى السّنّة وربما يموت الذين حفظوها في 
صدورهم» فأراد أن تقولا أحاديث رسول الله کل في كتب مسطورة لتتلقاها 
8# في هذه الأمة من العلماء العاملين الذين عكفوا 
على دراسة وحفظ سنة الرسول بي وأفنوا فيها حياتهم ووقفوا أعمارهم في 
خدمة هذا الدين فعنوا بهاء فبيّنوا الحديث الصحيح من الضعيف وأبعدوا 
الموضوع عنهاء وتتبعوا ذلك بكل عناية وتدقيق» ولا شك أن ما يُعرف 
بعلم السّئّد إنما هو مما اختص في هذه الأمة» كما أنها اختصت بما 
يُعرّف بعلم أصول الفقه. 


الأمق وقد يسر الله 


۳4 
فهذه ميزة عظيمة وكرم من الله 8# أن وفق المتقدمين من علماء هذه 
الأمة إلى أن دونوا سَّنَة رسول الله بي فحخفظت فى هذه الكتب ونقلت 

إليناء ويسر الله 84 من أهل العلم والفضل من عُني بذلك غاية العناية. 
الذي دفعنا إلى الحديث عن السنة وتدوينها هو أنه مر بنا ذكر 
محمد بن شهاب الزهري وهو ممن ينبغى أن نوفيه قدره» ولو أردنا أن 
نتكلم عن حياته لطال» لكن هذه إلمامة بسيطة فقطء نشير فيها إلي مكانة 
هذا الرجل. 
> قولة: (وَأَنَا من وَجَحَ حَدِيتَ ذي اليّدَيْنِ فَقَالَ: تود 


2 


السام وَاحتَجُوا زجج هذا الحدِيث ان حَدِيتٌ ابن 
حديت المقرة بن شكية "أنه د عليه الكل والسلام - 1 
يَجْلِسء ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السّلَام)). 


وس 


حديث ضعيف» ولكن هناك أحاديث صحيحة في السجود بعد السلام 
كحديث ذي اليدين وحديث ابن المسعود في التحري وهو متفق عليه» وبعد 
اليم جاءت أحاذيك في صخ البشاري» لكن .هذا لا يمع أن يكون 
هناك سجود قبل السلام وسجود بعده كما بينا. 


> قولت: (قَالَ أبو عُمَرّ: لَيْسَ مِثْلَهُ في اللَقْلِ فَيُعَارَضُ پو" ). 
eae‏ ل 
عليه في النقل» فلا تأتي بحديث فيه مقال فتوازن بينه وبين حديث متفق 
عليه في البخاري ومسلم وغيرهماء فلا يمكن أن تأتي بحديث بلغ الغاية 
في الصحة فتحاول أن تعارضه بحديث ضعيف» هناك فرق كبير» والموازنة 

عاخن ی و 


)١(‏ ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (١٠/١٠۲)ء‏ حيث قال: «هذا يدلك على أن حديث 
ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن 


شعية). 


وأبو عمر هو: ابن عبدالبر الإمام الأندلسي الجميل» صاحب كتاب 
الاستذكار» وكتاب التمهيد» وهما كتابان جليلان» شرح فيهما كتاب 
الموطأ للإمام مالك» وهو من علماء الحديث والفقه» وله إسهامات عظيمة 
في خدمة هذا الدين» وله كتب قيمة ومفيدة. 


> قولة: (وَاحْتَجُوا أَبْضًا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ النَّابتِ: أن 

رَسُولَ اللو کي صَلَّى حمسا سَاهِيّاء وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السادم"). 

هذه مسألة اختلف 'فيها العلماء». ولذلك نيل تردٌّد القول فيها عن 
الإمام أحمد: أنه إذا قام الإمام إلى الخامسة هل يسجد قبل السلام أو 
بعذه؟ 

لآنه خا أنه سجد بعد السلام» وجاء أيضًا خلاف ذلك أو السكوت 

ذلك0) 
عن د : 
< 0 0 ك3 ذفن مدعت الجَمْعء كا َإِنْهُمْ قَانُوا: إِنَّ هَذِهٍ 
> قولة: (وذلك أن السود فها بعد الاد إِنَّمَا هُوَ فِي الاو 
00 د قبل في النْقْضَانء فُوَجَبَ أَنْ کون حم السّحُودٍ فى 


ر المَوَاضِع كما هُوَ في هذا الوص قَالُوا: وهر أذلن من 0 
الأَحَادِيثِ عَلَى التَعَارضٍ). 


هذه الرواية في مذهب أحمدء لكنّ الرواية المشهورة عن الإمام 
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الأحا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١177(‏ واللفظ له» ومسلم .)٥۷۲(‏ ولفظه: «أن رسول الله يا 
صلى الظهر خمساًء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت 
خمسّاء فسجد سجدتين بعد ما سلم). 

(۲) ينظر: «المغنى) لابن قدامة )۱۸/١(‏ حيث قال: «واختلف فى من سها فصلى خمسّاء 
هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ على روايتين». ۰ 


أحمد أنه يسجد بعد السلام فيما سجد فيه رسول الله ي وما عدا ذلك 
يسجد فيه قبل السلام» سواء ورد فيه نص أو لم يرد" لأن ذلك من شأن 
الصلاة فينبغي أن يكون قبل التسليم والخروج منها. 
> قولم: ا مَذْهَبَ الج وَالتَرَجِيح» > كَقَالَ: يَسحَد 
في المَوَاضِع لهي سَجَد فبها رَسُولُ الله يِه عَلَى الحو الي سَجَدَ فِيها 
سول الله کلف ان ذلك هو حم يلك المَوَاضِعِ » وما المَوَاضِعٌ م الي 
لم جذ فِِهَا رَسُولُ الله بف َالحُكُمُ فِيهًا: السجُودُ كَبْلَ السلا 
َكانه قاس عَلَى المَوَاضع الي سَجَدَ فِيهًا - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامٌ - قَبْلَ 
السام و ولم يقس O Be‏ ع الي سَجَدَ فِهَا بَمْدَ السّلام وَأَبْقَى 
سحودٌ الْمَوَاضِع ا عط يا ان مَا سَجَدَ فِيِهَاء قَمِنْ جه أنه أَبِّى 
حَكُمَ هو المََاضِعِ على ما وَرَدَتْ عليه وها مَتَغَايِرَةٌ الأخگام هو 
صرب دن الجمع: وَرَفْعٌّ لِلتَعَارْضٍ بَيْنَ مَفْهُومِهَاء وَمِنْ جِهَةٍ أنه عَذَّى 
مَفْهُومَ بَعْضِهًا دُونَّ بَعْضِء ٠‏ وَأَلْحَقَ و المَْكُوت عَنْهُ َذَيِكَ صَرْبٌ مِنَّ 


2 


ارج - أَغْيى : آنه قاس عَلَّى | لشُجُود الَّذِي قَبْلَ السام وَلَمْ يَقِسْ 


مع 


هذا هو مذهب الإمام مالك» قال: نعمل بكل الأحاديث التي جاءت 
قبل السلام وبعده» لكن في الحالة التي لم يرد فيها نص نرجح ما قبل 
السلام لأنه الأصل؛ لأن الصلاة تنتهي بالخروج منها بالتسليم» فينبغي أن 
يكون يكون السجود قبل السلام لا بعده فما لم يرد فيه نص"". 


وهذا القياس مقبول وسليم؛ لأنك إذا أردت أن تقيس فينيغي أن 
تقيس على ما هو داخل الصلاة» أما ما هو خارج الصلاة فقد يَرِدُ عليه 


(۱) تقدَّم بيانه. 
(۲) سبق بيانه. 


اعتراض؛ لأن الذي خارج الصلاة يجب أن تقتصر فيه على النص» أما 
الذي داخل الصلاة فهو خلل فيهاء فينبغي أن يُعالج داخل الصلاة لا 
خارجهاء إلا إذا ورد نص فى ذلك فنقف عنده ونقول: (سمعنا وأطعنا). 

والإمام أحمد قد عمل بالنص فيما بعد السلام» وعمل بالنص في 
السجود قبل السلام فيما ورد فيه» لكنه أيضًا استخدم القياس في الأمور 
التي لم يرد فيها نص» فألحق المسكوت عنه بالمنطوق لوجود علة تجمع 
بينهماء يعني : عدا الحكم على غيره. 

> قول: (وَآَمَا مَنْ لَمْ يَْهَمْ مِنْ هَذِهِ الأَكْمَالٍ حُكْمًا حَارِجًا عَنْهَاء 
وَمَصَرَ حُكْمَهَا عَلَى أَنْقْيِهَاء وَهُمْ أَهْلْ الظاهرء مَاقْتَصَرُوا بالسّجُودِ عَلَى 
هَذِوِ المَوَاضِع َقَظ). 

أهل الظاهر لا يعملون بالقياس» ولذلك عطلوا كثيرًا من الأحكام 
وقالوا: لم يرد فيها نص» ويرون أن القياس إنما خروج عن الشرع 

لكن حين نتأمل سنجد هناك أمورًا لم ينص عليها هي أولى بالحكم 
مما نص عليه. فالله تعالى يقول: ©### وقضَى ربك ألا عبد إلا إِيَّهُ 
الول ا إن ل دق الجر اهما أن يلاهما ل نكل ها أن 


>٣‏ ور مير 


رلا ترا رل لَهُمَا رد حكريمًا (4)2 [الإسراء: *7]. 

فتهت عن التأفيف بالنسبة للوالدين وعن النهرء لكن هناك أمور أكبر 
فق :ذلك كالضوب والس وال إا قى هذا تف فته التضوصن أم 
نقيس» والأمثلة فى ذلك كثيرة جدًا! 

ويستدلون بقول علي: «لو كان الدين بالرأي لكان المسح بالخف 
أولى من المسح من 0 

نعم قصد علي طف4 أن الأمور التي ورد فيها النص لا ينبغي أن 


.)٠١۳( وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل»‎ »)١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


نخالف النص فنعمل بالقياس» لكن ما لم ينص عليه نحن نلحقه بما فيه 
ورد فيه نص» والرسول كَل نفسه قد قاس وهو قدوة هذه الأمة» فعندما 
جاءه رجل وأخبره أن زوجته ولدت غلامًا پخالف لونه لون أمه وأبيه» كما 
فى a‏ سول نكن E‏ قال نا رسو 0 FEIT‏ 
امرأتي ولدث غلامًا أسودء فقال: «هل لك من إبل؟). قال: نعم قال: 
«ما ألوانها؟». قال: حمرٌء قال: «هل فيها من أورق؟». قال: نعم» قال: 
«فأنى كان ذلك؟). قال: أراه عرق نزعه» قال: «فلعل ابتك هذا نزعه 


ف 


رھ ج ر 2 


فهذا هو القياس» والله تعالى يقول في كتابه: ایروا كول 
لْأَتَصرِ» [الحشر: ۲]. 

والاعتبار إنما هو المقايسة» ولا نريد أن ندخل في تفاصيل القياس 
فالأدلة كلها تثبت القياس» وعمر بن الخطاب َيه نزل القرءان مؤيدًا لرأيه 
عندما كتب كتابه العظيم في القضاء إلى أبي موسى الأشعري قال له: 
اغرف ا لامور والاشياة رقي الأمون تراك : 


0 الله ية عندما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له: «إن عرض لك 
فم تحكم؟» قال: أحكم بكتاب الله قال: «فإن تحدا» قال: 
0 0 الله 2 قال: «فإن لم تجذاء قال: أجتهد زأيئ ولا آلو » 
فضربه 5ه في صدره وقال: «الحمدٌ للَّوِ الذي وة رسولٌ ووك اللو لما 
م« 
برضي رسولٌ الل 1 


ونحن في هذا الزمان كم من المسائل جدتء وكم من الوقائع 
وقعت» وكم من الأحداث حصلت» »> فنحن بحاجة إلى أن نلحقها بغيرها» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۸٤۷(‏ ومسلم )۱٥٠١(‏ من حديث أبي هريرة ف 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (0759/6» والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)191/٠١(‏ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5519). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳١۹۲(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)۸۸١(‏ 


ولو قلنا: إن باب القياس والإلحاق مردود وممنوع لما استطعنا بذلك أن 
نورد حلا لهذه الأمورء مع أن هذه شريعة خالدة جاءت لتبقى صالحة لكل 
زمان ومكان» وليّحكم بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء حتى إن 
نزل عيسى ابن مريم يكلا فإنه سيحكم بهذه الشريعة 

فالشريعة فيها حل لكل مشكلة» وجوابٌ عن كل معضلة» فمهما 
تعددت المسائل وتنوعت الوقائع والحوادث فإن شريعة الإسلام تستوعب 
ذلك كله» وإن وجد تقصير أو نقص فليس من شريعة الله إنما من الذين 
ينتسبون إلى الشريعة» فينبغي أن ثبينها حق البيان» وأن تُعرّف الناس بهاء 
ووا هذا الفقاء, 

> قول: (رَأمًا ا نَظْرُهُ مُخْبَلِطَا مِنْ تَر أَهْلٍ 
الظاهرء وَنْظرِ أَمْلٍ الاس وَذَلِكَ ا اقم فصر بِالسّحُودٍ ‏ كما قُلَنَا - يَعْدَ 
السّلام عَلَى المَوَاضِع ۾ الي وَرَدَ فيهًا ا وَل يُعَدَّهُ وَحَذَّى السود 
اللي ورد في الْموام ضع الي كَبْلَ السلا ولل واس هَزُلاء أده 


ولا ملم 


يرجح م بها مذهيه من جَهَةٍ القِيّاسٍ , اف لأَضْحَابِ القِيَاسٍ). 

المؤلف يريد أن يقول: هذه هي آراء العلماء وهذه هي أدلتهم قد 
بيناها جملة» ونحن قد فصّلنئاها وأضفنا إليها أدلة أخرى. 

ولكل واحد منهم أدلة قياسية وهي ما يعرف بالأدلة العقلية يكوّن فيها 
مذهبه ويسنده ويعضدهء لكن لا شك أن الحق فى ذلك إنما العمل بِسّنّة - 
رسول الله علخ -. فما ورد فيه نص قف عنذه ولا ينبغي أن نتجاوزه. 

> تولة: (وَلَبْسَ كَصْدَنَا فى هَذَا الكتاب فى الأَكُثّر ذِكْرَ الخلافي 
الذي يُوجِبْهُ القِيَاسٌ). 

تراد المؤلف: وإن كنا نعرّج في كثير من الأحيان وفي غالبها على 
الآدلة | لعقلية. إلا أن غايتنا في الأصل في الكتاب إنما هو العناية بالآدلة 
النقلية؛ لأنه رَسَم منهبجًا يسير عليه في كتابه ألا وهو: دراسة المسائل التى 


اش ةي ]چ ل 
نطقت بها النصوصء أو ما كانت قريبة من النصوص» ويقصد بذلك ما 
يعرف بمفهوم الموافقة. 


> قولة: (كُمَا لَيْسَ قَصْدُنا ذِكْرَ المَسَائِلٍ المَسكوتِ عَنْهَا في الشّرْع 


يريد المؤلف أن مجال الفقه مجال واسع وفروعه متعددة ومسائله 
الجزئية منتثرة » وأنه يصعب الإلمام بها وجمعها فى كتاب كهذا الكتاب» 
اكب تسيا اانا ر وقد نبهنا على كثير 
من ذلك» ولهذا نبه على هذا في هذه المسألة حتى لا يؤخذ عليه أنه التزم 
لكنّ نطاق البحث أحيانًا 0 أن يخرج الإنسان عن موضوعه؛ لأن 
ss‏ الكبرى قد لا 3 تخسن "الا بمعرفة جزتياتها » ولذلك نحن نجد 
أن ضبط الفروع إنما يقوم بمعرفة الأصول» لكنّ بیان الأصول يحتاج إلى 
ياتا وريد هسكن تدرنة ريا را را ااا 
> قولم: (وَذَلِكَ إا مِنْ حَيْتُ هي مَشْهُورَة وَأَضْلّ لِعَيُرهَاء وَإِمّا 
مِنْ حَيْثُ هي كَثيرَةٌ الوقُوع). 


المسائل المشهورة الكبرى تكون على صورتين : 

الصورة الأولى: مسائل مشهورة فى ذاتها كمسألة النية - گھا مرت - 
وما يتعلّق ببعض أحكام الصلاة» وكذلك مياحث في الطهارة. 

الصورة الثانية: أو مسائل أصول يتفرع عنها مسائل فرعية» كالمسائل 
المتفرعة من مسألة النية. 

> قولم: (وَالمَوَاضِعٌ الحَمْسَةٌ التي سَهَا فيهًا رَسُولُ الله كية). 

بعد أن ذكر المؤلف هذا المبحث بشىء من التفصيل أراد أن يذكرنا 
بأن المواضع التي سها فيها رسول الله بي هي خمسة؛ وسيذكر أدلة 
سجو ده ا 


ES‏ الرسول 4 «قام فخ التشهه الأول ولم 
حرجي نو ني لا : امنيا ع ا ا کی الى 
نام الحقلي م شود أوالو انها م رتشوده إلى عير ذلك من المسائل 
الجزئية ذات العلاقة» واعتبروا أن الأصل في ذلك حديث ابن بحينة. 


> قولي: : (وَالثَانِي : أنه س ن اتير تين عَلَى ما جاءَ فِي حَد دي يث ذي 
اليَدَيْن). 
جاء عن طريق ذي اليدين وعن طريق أبي هريرة وغيرهماء وقد جاء 
بروايات متعددة بعضها فى «الص ا 


> قولة: (وَالئَالِتُ : اه صَلَّى حَمْسًا عَلَى مَا في حَِيثِ ابن عُمَىَ 
خَرجَهُ مسك والبځاري ا 

كان بيه ساهيّاء لكن ليس للإنسان أن يتعمد الزيادة فى الصلاة؛ 
لأنه لو تعمد زيادة ركن فى الصلاة لأبطل عليه صلاته؛ لأن سجود السهو 
إنما شرع للزيادة في الصلاة أو للنقص منهاء والزيادة تختلف. فهناك زيادة 
تبطل بها الصلاة وزيادة لا تبطل بها الصلاة» وهناك نقص تبطل به الصلاة 
إذا تُعمدء ونقص لا تبطل به الصلاة. 


فالنقص يُجبّر بالإتيان به إن كان ركتاء ثم يسجد للسهوء والزيادة إذا 
تذكر الإنسان وكان في خامسة فإنه يلزمه أن يعود ويجلسء ثم هناك 
تفصيل إن لم يكن تشهد» فيتشهد فيتشهد ويصلي عليه وهكذا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


> قولة: (وَالرَابع: 1 
بْن الخصين). 
جاء ذلك في بعض الروايات في صلاة العصر"". 


> قولم: (وَالحَامِسُ : السّحُودٌ من السك عَلَّى ما جَاءَ فى حَدِيثِ 


ا سعید الخدْرِيٌ را يَعْدٌ). 


حدية: القك: yy‏ امت ثلانًا 


مر لو ا اا أربع 
كان ترغيمًا للشيطان». 


> قولم: (وَاختَلَفُوا: المي ار السَّهْو؟ فَقِيلَ: بحب 
ِِرّيَادَةِ وَالنْفْصَانِء وَمُوَ الأَشْهَرٌ وَقِيلَ: لِلسَّهُو نفسو وو قا 
الظاهر وَالشَّافِمِنَ). 


لم يكن هناك اتفاق على أن سجود السهو واجب» فهناك من العلماء 
من يوجبه» ومنهم من یری ال ومنهم من يفصّل القول في ذلك» 
فيقول: إن كان سجود السهو لفعل أو قول لو فعِل عمدًا لبطلت به الصلاة 
فإنه يجب سجود السهو في هذه الحالةء وإلا فلا“ فليس الكلام على ما 
ذكره المؤلف إطلاقًا. 


سجود السهو ليس للسهو نفسه كما ذكر المؤلف وإنما هو لأحد 
أمرين: إما لزيادة فى الصلاة أو نقص فيهاء فمتى زاد الإنسان فى صلاته 


نلق سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق بيانه. 
(5) تقدَّم بيانه. 


a 
أو نقص فيها فإنه يسجد وليست كل زيادة يسجد فيهاء فهناك أعمال ليست‎ 
من الصلاة ولا من جنسها كالحركة أو التقدم أو أن يفعل الإنسان بعض‎ 
الأفعال في الصلاة التي لا تبطلهاء كذلك بعض الأقوال كالكلام إذا تكلم‎ 
الإنسان متعمدًا أفسد صلاته» وهناك خلاف إن كان الكلام لمصلحة‎ 
الصلاة» لكن لو تكلم سهوًا فإنه يسجد للسهو وهذا أيضًا قول لبعض‎ 
العلماء» كذلك لو سلّمِ في غير وقت التسليم فهناك قول أنه تبطل به‎ 
الصلاة إن تعمده المصلي» وإن كان غير متعمد فإنه يسجد للسهو كما فعل‎ 
ذلك رسول الله ية سلم من اثنتين وتكلم وعندما قيل له قال: «أصدق ذو‎ 

اليدين؟»“. 


[النصل الثالث 


في معرفة الأقوال والأفعال التى يسجد لها] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(المَصْلٌ الثَالِتُ: وما الْأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ الي يُسْجَدُ لَهَا). 

يَقَسّم المؤلف ما يُسجد للسهو له إلى قسمين؛ لأن الصلاة تقوم على 
أمرين : 

إما أفعال. 

- وإما أقوال. 

فالركوع» والسجود. والقيام» والجلوس بين السجدتين» والجلوس 
للتشهد الأول والأخير... إلى آخره. كل هذه أفعال. 

أما الأقوال: كقراءة الفاتحةء وقول: (الله أكبر)» وكذلك قول: 
(سمع الله لمن حمده)» و(ربنا ولك الحمد) و(رب اغفر لي) بين 


(۱) سبق تخريجه. 


اللسكدتيق و(تتتحان ري الفظيم )م الزكوع فلاا و ان ري 


وهذه الأقوال منها ما هو ركن» ومنها ما هو واجب» ومنها ما هو 


ل 


مختلف فيه. 


فقول: (الله أكبر) في الركوع وفي السجود محل خلاف بين 
العلماء والركوع ركن وكذلك السجود"» لكن قول: (الله أكبر) في كل 
خفض ورفع هل هو واجب أم ليس بواجب؟ فيه كلام للعلماء”". 

وأيضًا قول: (سبحان ربي العظيم)» (وسبحان ربي الأعلى)ء 
و(سمع الله لمن حمده)» و(ربنا ولك الحمد) هل هذا واجب أم سَنَة؟ 
وعلى هذا لم يكن هناك اتفاق بين العلماء على هذه المسائل“» ومن هنا 
اختلفوا في سجود السهو. 

واعلم أن الأفعال في الصلاة؛ كالقيام من التشهد الأولء أو 
الجلوس في مكان لا يُجلّس فيه؛ فلو نسي فجلس بعد الركعة الأولى» أو 
الثالثة» وكذلك أيضًا القعود في مكان لا يُشرع فيه القعودء أو القيام في 
مكان يُسْرَّعَ فيه الجلوس؛ هذه أفعال من جنس الصلاة» فلو أن إنسانا 
تعمد ترك واجب فإنه تبطل صلاته» وإن حصل منه سهوًا فإنه يأتى به إن 
كاسع ار ات وده و و اذن يفي بد كماد في 
جلوسن التشهد الأول أو لو الي التشتهد. تفه 


(1) سبق. 

(؟) سبق. 

(۳) سبق. 

(4) سبقت هذه المسائل. 

)٥(‏ بدليل فعل النبي كَل كما سبق. 
قال ابن القطان: «واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو العصر 
أو المغرب أو (العشاء) ساهيًاء أن عليه سجدتي السهو». انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع) لتك 4 


وهناك أفعال ليست من جنس الصلاة» كالحركة التي تحصل من 
المصلي» كمن تقدّم خطوات» أو لو فعل بعض الأفعال 0 أخل شيا 
أو تاوّل شيئًا وغير ذلك» هذه الأمور القليل منها لا يُبطل الصلاة» والكثير 
منها فيه تفصيل في حد ما هو الذي يُبطل الصلاة. 

رقن فيك آله الرشول كا كدهع وضه الجاجا "روسل اناي 
وكات الحسن والحشين يتزلان ويصحداق على ليه ل وكات عائقة 
تعترض بين يديه ية اعتراض الجنازة”؟'» فهذه أمور لا تبطل الصلاة» فهل 
يُشْرّع لها سجود السهو؟ 

الصحبح: أنه لا يُشْرّعء لكن وجِدَّ من العلماء من قال يُسجد لها”. 


أما من الأقوال فمنها: ما تبظل الصلاة بعمده كما لو تكلم في 
الصلاة"ء لكن لو تكلم ساهيًا يختلف العلماء فيه على أن كلام الساهي 


(۱) أخرجه أبو داود (917) عن عاتشة» قالت: «كان رسول الله ية يصلى والباب عليه 
مغلق» فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي» ثم رجع إلى مصلاه» وذكر أن الباب كان 
فى القبلة». وحسنه الألبانى في «إرواء الغليل» (85). 

(06" أعرهه لدعا 109110 Bag‏ عن عي عاد E‏ 
رسول الله ييل كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله بء ولأبى 
الجاطي جنا ريع ة بن قف ن ا "سك وها و ام مها ْ 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» »)۱٠٦0۹(‏ عن أبي هريرة» قال: كنا نصلي مع 
رسول الله يك العشاءء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره» فإذا رفع رأسه» 
أخذهما بيده من خلفه أخدًا رفيقّاء فيضعهما على الأرض» فإذا عاد عادا» حتى 
قضى صلاتهء أقعدهما على فخذيهء قال: فقمت إليهء فقلت: يا رسول الله 
أردهماء فبرقت برقة» فقال لهما: «الحقا بأمكما». قال: فمكث ضوؤها حتى دخلا. 
وحسنه الأرناقؤوط. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (87"): واللفظ له» ومسلم )509/01١5(‏ عن عروة أن عائشة 
أخبرته: «أن رسول الله ية كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله 
اعتراض الجنازة». 

() لم أقف على من قال بهذا. 

(1) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» »)١50/1١(‏ وفيه قال: «وأجمع أهل العلم أن من 
تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن فاسدة). 


لالظ السلاة ون مرد امير "كي ت و ا ی قير 
موضع السلام» فإن كان متعمدًا بطلت صلاته وإن كان ناسيًا فإنه يسجد 
اللو وىة 


> قوله: (فَإِنَ التَائِلِينَ بسجُوو السَّهُو لكل نقْصَانٍ أو رِيَادَةٍ وَكَعَثْ في 


الصَّلَاةٍ عَنْ طريق السَّهُو اتَمَقُوا عَلَى أن السّحُودٌ يَكُونْ عَنْ سنن الصاو“ 


)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

(؟) انظر فى مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق». للزيلعى 2»)١99/١(‏ وفيه قال: 
«قال كزّنْ4): (توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلمء ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها 
وسجد للسهو)؛ أي: أتم الظهر أربعًا وسجد للسهو؛ لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام - فعل كذلك في حديث ذي اليدين عن أبي هريرة» ولأن السلام ساهيًا لا 
يبطل صلا ته). 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الصغير»ء للدردير (١/۳۸۹)ء‏ وفيه قال: «فإن سلم 
من الأخيرة معتقدًا كمال صلاته ثم تذكر ترك الركن منهاء فات التدارك واستأنف ركعة 
بدلها إذا لم يطل» فإن طال بطلت صلاته» فلو سلم من غير الأخيرة ساهيًا لم يفت 
تداركه ‏ بل يتداركه به على الوجه الاتي - ما لم يعقد ركوعا من التي تليها». 
وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)55/١(‏ وفيه قال : 
«فلو سلم مسبوق بسلام إمامه وذكرء بنى إن قصر الفصل وسجد. .. (فإن سلم 
عمدًا) مطلقًا (أو) سهرًا أو (طال فصل) عرقًا (فات) السجود». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاري (۱۳۸/۱ - :4)١9‏ وفيه قال: «وإن 
أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدًا؛ كالقراءة في السجود والقعود 
والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه ‏ لم تبطل ويشرع السجود 
لسهوء وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها وإن كان سهرًا ثم ذكر قريبًا عرفا 
أتمها وسجد ولو خرج من المسجد). 
وأضاف ابن المنذرء فقال: «وقالت طائفة: يبنى على صلاته إذا ذكر» ويسجد 
سجدتي السهو ند قزاغهمن المملاة» قبل أن يلم وإ طال ميرةه خكذا قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو مذهب الأوزاعى. وقال الليث بن سعد: يبنى على 
طبلاته وإ طال ذلك ما لم يتفن وفوؤه الذي صلق به“قلك اللات انظر: 
«الإشراف» .)٥٩/۲(‏ 

() يقصد هنا بالسئن: السئن المؤكدة التي هي دون الأركان. وهو مذهب الفقهاء» بمعنى 
أن من ترك ركنا فإن السجود للسهو لا يجبره بل يجب عليه أن يأتى به بخلاف 
الواجبات. 


ا ك ١‏ 
دون الفرائض وَدُونَ الوَّغَايْبِ)” 


(1) 


انظر فى مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق». للزيلعى »)۱۹١/١(‏ وفيه قال: «(يجب 

بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب» وإن تكرر)؛ أي : وإن تكرر ترك 

الواجب حتى لا يجب عليه أكثر من سجدتين». 

وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير (۲۷۳/۱ - 20778 وفيه 

قال: «(سن لسهو) من إمام وفذ ولو حكمًا كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر 

السهو بل (وإن تكرر) من نوع أو أكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي؛ أي: سن 

سجدتان لأجل سهو وإن تكرر (ينقص سنة مؤكدة) داخل الصلاة محققًا أو مشكوكا 

في حصوله... (ولا) يسجد (ل) ترك (فريضة) لعدم جبرهاء بل يأتي بها إن أمكن 

وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها (ولا) لترك سنة (غير مؤكدة)». 

وانظر في مذهب الشافعية: «الوسيط في المذهب». للغزالي (1485/0- »)۱۷١‏ وفيه 

قال: «وهو قسمان ترك مأمور وارتكاب منهي. أما المأمورات فالأركان لا تجبر 

ارد دمن «القدارك,: و ها يلق الوذ من جملة السنن بما يؤدي تركه 

إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة» وهي أربعة التشهد الأول» والجلوس فيه» 

ر في صلاة اخ والصلاة على الرسول كك في التشهد الأول وعلى الآل 
في التشهد الثاني إن رأيناهما سنتين» ولا يتعلّق السجود بترك السورة ولا بترك الجهر 

ا السنن ولا بترك تكبيرات صلاة العيد وإن كان شعارًا ظاهرًا ولكنه ليس خاصًا 

في الصلاة بل يشرع في الخطبة وغيرها في أيام العيد. وانظر: «فتح الوهاب»» 

لزكريا الأنصاري .)٦۳/۱(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»)» للبهوتي 0)» وفيه قال : 

«تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يسقط عمدّاء ولا سهوا وهي الأركان, لأن الصلاة لا تتم إلا بها 

فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به» وبعضهم سماها فروضًا. 

الثانى: ما تبطل بتركه عمدًا ويسقط سهوّاء ويسجد له» ويُسمّى الواجب. 

الثالث: ما لا تبطل بتركه مطلقًا». 

الرغائب لغة: جمع رغيبة» وهي العطاء الكثير وما يرغب فيه من نفائس الأموال. 

انظر: «المغرب»» للمُطرّزي (ص۱۹۲). 

أما في اصطلاح المالكية» فقد قال الباجي: «معنى الرغائب: ما رغب فيه وقد 

يرغب في فعل الواجب» لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا هذه الألفاظ على ما 

تأكد من المندوب إليه وكانت له مزية على النوافل المطلقة». انظر: «المنتقى شرح 

.)775/١1( الموطأ»‎ 

فالظاهر أن الرغائب أدنى من السنة وأعلى من التافلة. 


| for 


ذكر المؤلف سنتا وفرائض ورغاتب» وهذه الرغائب اشتهر بها 
المذهب (المالكي)». والأصوليون يذكرون الأحكام الخمسة (الواجب» 
والمندوب» والمباح» والمحرم» والمكروه)» ويدخلون تحت المندوب 
أصنافًا عدة: فيدخلون السَنّة» والمُستحب» والفضيلة» والرغيبة» والرغيبة 
نُجِمَعٌُ على رغائب» وهذه كلها تندرج تحت المندوب"". 

فهل هناك فرق بين الست والرغيبة؟ 


عند بعض العلماء لا فرق بينهما؛ لأن المالكية يجعلون الرغيبة 
مرحلة دون لسن 


نهم يرون أن السّنّة هي : ما فعلها الرسول ا وداوم عليهاء وطلب 


OL‏ اماانتلها (وشوله الاج ودار عليها في التوائل + فين 
N‏ 


وعندما يقول المؤلف: إن سجود السهو إنما يجب في السّنن دون 
الفرائض؛ لعله يقصد بالفرائض هنا الأركان» وليس مراف هتانب اذ ره 
السهو لا يلزم في الأركان» أو في الواجبات» فليس كلامه على إطلاقهء 
بل مراده؛ أن سجود السهو لا يغنى من ترك ركن من الأركان؛ أي: لا 
يغنيك لو تركت ركنا من الأركان» بل يلزمك أن تأتي بالركن» ثم بعد 
ذلك تسكد لها “هنذا اهو هراد أما لو ترك سنة 4 قنك تكتفئ. وة 
امهو لكن الى تركت: ركف + او تعره" ارا اوا الفا ند ي 
= قال ابن العربي في تعريف السنة: «السنة: ما فعله رسول الله بي في جماعة. 


والنفل: ما وعد بالثواب على فعله. والرغائب: ما أكد الثناء عليها وخصها بالذكر». 
انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» .)٤۹٥/۲(‏ 

.)50/١( انظر هذه المسألة في: «شرح مختصر الروضة»» للطوفي‎ )١( 

(۲) انظر:. «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )541/١(‏ قال: «الرغائب: ما داوم 
النبي ية على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله من فعل كذا فله كذا». 

(۳) سبق. 


لوخ[ س 


هذه الحالة لا بد من الإتيان بالركن ثم بعد ذلك تسجد للسهو”". 


> تولج: (َالرَعَايِبٌ لا شَيْءَ عِنْدَهُمْ فيها - أَغني: ادا سَهَا عَنْهَا 
في الصَّلَاةٍ - مَا لَمْ يَكُنْ كر مِنْ رَغِيَةٍ وَاحِد). 
فالرغائب عندهم لا شيء فيها؛ لأنها دون ا 


فالإنسان إذا ركع 00 00 5 ال ثلاث على له وإذا 
رأسه من الركوع إن 0 إمامًا 0 (سمع الله حمده 3 ولك 
الحمد)ء وإن كان مأمومًا قال: (رينا ولك الحمد)ء وإن كان منفردًا هناك 
خلااف هل يجمع بينهماء او تک بقول (ربنا ولك الحمد)ء أو (سمع الله 
ل 


هذه أقوال وهى أيضًا ليست من الواجبات عند كثير من العلماءء فلو 
أن إنسانًا مثا وضع بعض هذه الأقوال في غير موضعها وهي ليست 
أركاناء كينا لی أن إنسانا في حالة القيام نسي وتشهد أو قرأ ف في الركوع؛ 
مع أن الرسول يله يقول: «ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن» 
آي : ف «آن يستجاب لک 


(۲) انظر: «المعونة» للقاضى عبدالوهاب (ص۲۳۷)؛ حيث قال: «المتروك من الصلاة 
أربعة أنواع: فرض» وسّئَّة» وفضيلة» وهيئة: ... وكذلك الفضائل الداخلة على 


الصلاة» وليست من أصل بنيتها كالقنوت وسجود التلاوة» لا يسجد للسهو 
منها. . .». وانظر: «المسالك»» لابن العربي (41/9). 

(۳) سبقت هذه المسائل في أبواب سابقة. 

(54) قال أبو عبيد: «قوله: قمنء كقولك: جدير وحري أن يُستّجاب لكم). انظر: «غريب 
الحديث» (۱۹۷/۲). 


(5) أخرجه مسلم )۲۰۷/٤۷۹(‏ عن ابن عباس. 


E ل‎ 


فلو قرأ في ركوعه أو في سجوده لا تبطل صلاته» ولكن هل يلزمه 
مود السيو؟ احتف العلفاء اتن 37 


فهناك جزئيات كثيرة» لو أردنا أن نتتبعها لطال بنا المقام. 
أما لو تركت ركنا فيلزمك أن تأت 


> قولم: (مِثْل ما يَرَى مَالِكُ أنه لا يجب سُجُودٌ مِنْ نِسْيَانِ نَكبِيرَةٍ 
وَاحِدَةِه وَيَجِبُ يِن أكْثرَ مِنْ وَاحد'". 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١45)»‏ وفيه 
قال: «ولو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة فعليه السهوا. 
وفي مذهب المالكية لا يسجد للسهو لأن الذكر في الركوع والسحود عندهم فضيلة 
وهم لا يسجدون السهو للفضيلة. انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» 
لخليل (۳۲۹/۱» ١۴)ء‏ وفيه قال: «وإنما يسجد للمؤكدة منهاء وهي ثمان: قراءة 
ما سوى آم القرآن» والجهرء والإسرار»ء والتكبير سوى تكبيرة الإحرام» والتحميدء 
والتشهد الأول» والجلوس لهء والتشهد الآخرء وأما ما سواها فلا حكم لتركهاء 
ولا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلها». 
انظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي (۷۳/۲)ء وفيه قال: «(ولو) (نقل 
ركنا قوليًا) غير مبطل فخرج السلام عليكم وتكبيرة الإحرام بأن كبر بقصده (كفاتحة 
في ركوع أو) جلوس (تشهد) آخر أو أول» وقول بعض الشراح أو تشهد آخر ليس 
بقيدء أو نقل تشهد أو بعض ذلك إلى غير محلهء أو نقل قراءة مندوبة كسورة إلى 
غير محلها (لم تبطل بعمده في الأصح)؛ لأنه غير مخل بصورتها بخلاف الفعلي (و) 
على الأصح (يسجد لسهوه)». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الكافي»ء لابن قدامة (١/۲۷۳)ء‏ وفيه قال: «وإنما يشرع 
لجبر خلل الصلاة» وهو ثلاثة أقسام: زيادة» ونقص» وشك. والزيادة ضربان: زيادة 
أقرال» تتنوع ثلاثة أنواع: أحدها: أن يأتي بذكر مشروع في غير محلهء كالقراءة في 
الركوع اواو و والضيك في القيام و ی ق 07 
الأولء ونحوه فهذا لا يبطل الصلاة بحال؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة» ولا يجب 
له سجود؛ لأن عمده غير مبطل» وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان». 

(۲) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/۲۷۹)ء‏ وفيه قال: «(قوله ولا لترك 
سنة غير مؤكدة)؛ أي: كتكبيرة أو تسميعة؛ أي : والفرض أنه تركها بمفردها وأما لو 
تركها مع زيادة فإنه يسجد). 


عاذ المؤلف لين أنه ليس ميراةه أن السات في التزائض لياق 
سجود السهو. وإنما قصذه يأتى بالواجب أولاء ثم يسجد للسهو. 

> قولم: (وَآَمّا المَرَائِضُ كلا بُجرئ عَنْهَا إلا الإنْيَانَ بهَاء وَجَبْرُهَا 
إا گان السَّهْوُ عَنْهَا ّا لا يُوجِبٌ ِعَادَةَ الصَّلَاةٍ بِأَسْرهًا)©. 

سجود السهو إنما يحصل لنقص أو زيادة فى الصلاة» فمن حصل منه 
خطأ في الصلاة غير مقصود يحتاج إلى جبر بسجود السهو. 

فسجود السهو إنما شرع ليجبر ذلك الخلل الذي يحصل في الصلاة» 
زفي :هذا السجوة تيسير على الناس؟ لآن الإنسان عرضة للنسيان: فإذا ما 
0 1 : كم إف4 

> قولت: (عَلَى ما تَقَدّم فِيِمَا يُوحجِبٌ الإعَادَة وَمَا يُوحجِبٌ القَضَاءَ ‏ 
أغنى : عَلَى مَنْ ترك بَعْضَّ اَرْگانِ الصلاة). 

علق فقال: «هكذا هذه العبارة من الأصول وفيها من الغموض ما لا 
يخفى) . 

ليس فيها غموض وإنما هذا عدم إدراك لمقصود المؤلف»› والمؤلف 
على حق. 

فقد تكلمنا سابقًا عن مسائل منها: لو أن إنسانًا ترك أربع سجدات 
في أربع ركعات فمن العلماء من قال تبطل صلاته. 

فهنا سها ومع ذلك قالوا: تبطل الصلاة» وهي رواية للإمام أحمد”". 


(۱) سبق. 

(۲) سبق بيان هذا. 

(۳) انظر: «الكافي»» لابن قدامة »)58٠/١(‏ وفيه قال: «وإن ترك أربع سجدات من أربع 
ركعات» وذكر وهو في التشهد سجد سجدة» تصح له الركعة الرابعة» ويأتي بثلاث 
ركعات» ويسجد للسهوء وعنه: أن صلاته تبطل؛ لأنه يفضي إلى عمل كثير غير 


معتل به). 


١‏ وج اك 


ركيم من قال لا تبطل صلاته» فبعضهم يعتبر سجدة واحدة يصلح 
الذي فيهاء 5 ثم يأتي بعد ذلك سجدات » وبعضهم يعتبر سجدتين » وبعضه»؟ 
یری e‏ وا وهذا تكلمنا عليه. 


فكلام المؤلف في محلهء فأحيانًا يوجد خلل في الصلاة يُفسدها؛ 
فلو أن إنسانًا انتقض وضوءه سهرًا تبطل صلاته لذلك. 


وإذا اختل شرط من شروط صحة الصلاة؛ لأنه خرج منه إليه» وما 
تعمد ذلك» فصلاته تبطل مع أنه لم يتعمد ذلك» ولا يغني في ذلك سجود 
ال لكان لأن الرسول بي يقول: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
0 
حتى د يتوضاً» 


وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غ 


)١(‏ انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري »)7١7/5(‏ وفيه قال: «قال 
أصحابنا: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاهاء وصحت صلاته». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الکبیر»» للشيخ الدردير (۰۲۹۸/۱ 20599 وفيه 
قال: «(وبطل) (بأربع سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاثة (الأول) 
لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن 
يسجد سجدة إن لم يسلم وإلا بطلت». 
وانظر في مذهب ا «نهاية المحتاج»» للرملي ( © وفيه قال: «(وإن 
علم في قيام ثانية) مثا (ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد سجدته) 
التي قام عنها (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسة إن نوي به الاستراحة... (وإلا)؛ 
أي : ل ا ا ال ار ال ا 
يسجد)» ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها.. 
(وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها)؛ أي : ا 
فيهما (وجب ركعتان) أخدًا بالأسوأً... (أو) علم ترك (أربع) من رباعية (فسجدة 
ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين 
لم تتصلا بها». 

(۲) سبق ذكر هذا. 

(۳) أخرجه البخاري (2)5965 ومسلم (۲/۲۲۵). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (7514) عن ابن عمر. 


يستأنفها. 

> قرلم: واا سجودٌ السَّهُو لِلرّيَادةٍ E‏ يَف عِنْدَ الرّيَادَةٍ في 
المْرَائْضٍ وَالسْنَنِ جَويعًا). 

يقع Ce E‏ أو زاد فرائض» فلو قام إلى خامسة 
يسجدء ولو زاد أيضًا في , تعض E‏ الرااسة اتح لكن ليس في 
كل الس 


> قولم: (فَهَذِهِ الجُمْلَةٌ لا اخيلاف بيهم فيها). 


ای هذه أمور لا خلاف بين العلماء فيهاء ف أن يسجد الإنسان ف 
المواضع التي شرع فيها سجود السهوء وفي الأمور التي تتعلق بالواجبات - 
أخخص بذلك الأركان ‏ لا بد من الإتيان بها ثم السجود للسهوء هذه لا 
خلاف فيها. 


مو 2-0 ےم 7 © ر “ekl?‏ © »2 شن قرع مم لهي اه 
> قولم: (وَإِنْمَا يَحْتَلِون مِنْ قبل اخْيَلافِهِمُ فِيمَا هو مِنْهَا فُرْض أو 
س بِفَرْضٍ). 


قمفلا: الجلوس للتشهد الأول محل خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء 
من يوجبه» وهی الرواية المشهورة عند الحنابلة» ومنهم من يرى أنه 


1)۶( 
سئه 5 


واجبة عند كتير من العلا 


وكذلك قول: (سبحان ريي العيظم) و(سبحان ربي. الأعلى) واجب 


)١(‏ سبقت هذه المسألة. 
(۲) سبقت هذه المسألة. 


عند 


() 


بعض العلماءء عير واجب علد البعض ؛ فهي ل ليست محل اتفاق 
60 

> قولم: (وَفِيِمَا هْوَ مها سه أو ليس بست 

كالنوافل. 


ا 57 2 E‏ ف 


في مذهب الأحناف سنة ولا سجود سهو بتركه. انظر: تبيين الحقائق»» للزيلعي 

»)٠١//1(‏ وفيه قال: «(وتسبيحه ثلانًا)؛ أي: تسبيح الركوع لقوله ‏ عليه الصلاة 

والسلام -: ذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلانًا وذلك 

أدناه»»). 

وانظر في عدم السجود: «بدائع الصنائع». للكاساني (۱1۷/1)»› وفيه قال: «وأما 

سائر الأذكار من الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما فلا سهو فيها 

عند عامة العلماء). 

فی مذهب المالكية فضيلة والسجود بتركه يوجب الإعادة. 

انظر: شرح مختصر خليل)» للخرشي (۳۲۸/۱)ء وفيه قال: الاص) وبسجوده 

لفضيلة (ش) يريد أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة ولو كثرت كقنوت وتسبيح 

ركوع وسجود أعاد أبدًا؛ أي: إذا فعل ذلك عمدًا أو جهلا ولم يقتد بمن يسجد 

لذلك وكذا يقال فيما بعده ويسجد معه). 

وهو كذلك مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي (؟/٠/)»‏ وفيه قال: «(ولا 

تجبر سائر السنن)؛ أي: باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود على الأصل؛ لأنها 

ليست في معنى الوارد» فإن سجد لشيء منها عامدًا بطلت صلاته» إلا أن يعذر 

لجهله). 

وفي مذهب الحنابلة روايتان» المشهور الوجوب: انظر: .«كشاف القناع»» للبهوتي 

(1/)» وفيه قال: «(و) الراب بع (تسبيح) (ركوع و) الخامس تسبيح (سجود)». 
وانظر الروايتين في: «الكافي»» ل قدامة .)5960/١(‏ 

وعليه فمن تركه سهوًا سجد للسهو. انظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي 

»)٤/1(‏ وفيه قال: «وواجباتها التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهرًا وجهلًا نضا 

ولا تبطل به ويجبره السجود: ثمانية... وتسبيح ركوع وسجود). 

انظر: «الشرح الصغير»ء للدردير (١/۳۸۷)ء‏ وفيه قال: «(ولا) سجود (لترك فضيلة أو 

سنة خفيفة) كالقنوت وكتكبيرة فإن سجد لهما قبل السلام بطلت لتعمد الزيادة). 


القنوت هو الدعاء؛ فهل يُشرع لكل صلاة» أم هو مقصور على صلاة 
الفجر؟ 


قنت شهرًا يدعو على رعل كران حتى نزل قول الله 5 : 1ه 

ين الأئر عن أو وب عَم أو لبهم هم ظلموت €6 [آل عمران: 
60 

[11۸ 


فالقنوت مشروع ولكن ل إطلاقه؛ فالمشهور أنه فى صلاة 

€ في 

الفجر» ولكن إذا نزل بالمسلمين نازلة» کمکروه أو هاجمهم عدو 

ففي هذه الحالة يقنتون مطلقًا؛ لأنهم في أشد الحاجة إلى مثل هذا 
القنوت. 


= وفى مذهب الأحناف يسجد للسهو. انظر: «الدر المختار»» للحصكفى »)٠١  9/9(‏ 
وفيه قال: «(ولو نسيه)؛ أي: القنوت (ثم تذكره في الركوع لا يقنت) فيه لفوات 
محله (ولا يعود إلى القيام) في الأصح لآن فيه رفض الفرض للواجب (فإن عاد إليه 
وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة تامة (وسجد للسهو) 
قنت أولا لزواله عن محله». 
وفي مذهب الشافعية يسجد للسهو. انظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)1۲/١(‏ 
وفيه قال: «سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب 
وقيامه). 
وفي مذهب الحنابلة يباح السجود بتركه. انظر: «مطالب أولي النهى». للرحيباني 
(/*2» وفيه قال: «(و) الثالث من أقوال الصلاةء وأفعالها: (سننها)» وهي : : (ما 
كان فيها مما سوى ركن وواجب ولا تبطل) الصلاة (بتركها ولو عمدًا) بخلاف 
الأركان والواجبات» (ويباح سجود لسهوه)؛ أي: تركه سهوّاء فلا يجبء ولا 
يستحب». (وهي)ء أي: السنن ضربان: الأول: (قولية: كاستفتاح» وتعوذ). .: 
(ودعاء في تشهد أخيرء وقنوت) في (وتر» وما زاد على مجزئ من تشهد أول» أو 
أخير). . .٠.‏ 

)00( أخرج البخاري (5054): ومسلم (۲۹۹/۱۷۷) عن أنس بن مالك: قنت 
رسول الله بيو شهرًا بعد الركرع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان» ويقول: 


«عصية عصت الله ورسوله». 


2 
001 


أما الآية فجاءت فى رواية أخرى أخرجها البخاري »)٤٥٦۰(‏ ومسلم (194/51/6). 


فهذا القيوت محل خلاف ين العلماء: هل هو سه مؤكدة قلق ترك 
يُسجد له؟ أم ليس بسنة مؤكدة بل هو رغيبة فلا يسجد له؟ 

كلم سياف عباتي NT CEE‏ أشي قتصييأة فين 

)م 1 1 
ا 


5 رو وخر وام E PN‏ 1 8~ 2 ا 2 
> قولم: (وَيُسْحَد له عند الشافعئٌ؛ انه عنده سنة» ولیس يخفى 

روفن عد 2 ي ا 9 چ ه سوس ~~ ا خخ of‏ م 4 5 2ه 

عَليِكَ هذا يما تَقَدّمَ القَْل فيو مِن اختلافهم بَيْنَ مَا هو سنة أو فريضة أو 

سررفة 

رَغِيبَةَ) . 


تشير إلى اا دک کے اول شه الممالة ن الست والفر امن 
N TE OTD EET‏ 
عندهم داخلة في السننء إما أن تكون سنة مؤكدة. وإما أن تكون نافلة من 
النوافل؛ ولذلك المالكية يختلفون في ركعتي الفجر هل هي سُنة» آم 
فضيلة» أم ر 


> قول: (وَعِنْدَ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ سحَودٌ السَّهْو لِلرّيَادَةٍ البَسِيرَةِ في 
aS‏ شي و Ora < 0 o‏ 
الصَّلاةء وَإِنْ كانت مِنْ عير جنس الصّلةة)". 


إن الأسان لز اد شيا :فى الصتلاة فخ غير جتسهاء: فأكثر العلماء 


)1١(‏ ستأتي. 

(۲) تقدم: 

(9) انظر: «الشرح الصغير»» للدردير (١/۸٠٤)ء‏ وفيه قال: «(والفجر)؛ أي: ركعتاه 
(رغيبة)؛ أي: مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة» وليس لنا رغيية إلا هي» 
وقيل: بل هى سنة). وانظر: (المقدمات الممهدات»» لمحمد بن رشد (158/1). ١‏ 

(4) انظر: «الشرح الصغير»؛ للدردير (۳۷۹/۱» ١۳۸)ء‏ وفيه قال: (و) يسجد (لمحض 
الزيادة) من جنسها أو لا إذا لم تكثر» كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام كأن سلم من 
اثتتين أو كلام أجنبي سهوًا في الجميع (بعده)؛ أي: بعد السلام» فإن كثرت الزيادة 
أبطلت» سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية» أو 
من غير جنسها ككثير كلام أو أكل أو شرب أو حك بجسد ونحو ذلك». وانظر: 
«المقدمات الممهدات»)» لمحمد بن رشد (۱۹۷/۱). 


له يرود السجود. وعلد مالك كما ذكر المؤلف - پشرع ا 
fot ¢ N 5‏ ¢ 8 ت 2ro‏ م ھت 
> قولت: (وَينبَغفِي أن تعْلمَ أن السنة وَالرَغِيبَةَ هي عِنْدَهُمْ مِنْ باب 
التذب). 


يقول: إن السنة والرغيبة هي من تقسيمات المندوب وليست من 
تقسيمات الواجب» فهى أعلى من النوافل ودون الواجبات”". 

فهي من أقسام المندوب» والمندوب يدخل فيه المستحب» ويدخل 
فيه السّنة» والفضيلة» ويدخل فيه الرغيبة» وبعضهم يقول: المندوب هو 
الشّنة وهر ها غاب الإنسان على تعله ولا عاقب على رکه 

أما الواجب: هو ما يثابه الإنسان على فغله ويعاقب على تركه". 


)١(‏ في مذهب الأحناف أن السهو لا يكون إلا للزيادة التي هي من جنس الصلاة. 
انط #الجوهزة لير للقدووي_ 4۷3057 وف قال + ررك والسهق يلزمه إا تراد 
في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها) في قوله يلزمه تصريح بأنه واجب وهو 
الصحيح؛ لأنه شرع لجبر النقصان فكان واجبًا كالدماء في الحج وإذا كان واجبًا لا 
يجب إلا بترك واجب أو بتأخيره أو بتغيير ركن ساهيّاء وقوله: من «جنسها» احترز 
عن غير جنسها كتقليب الحجر ونحوه فإنه إما أن يكون مكروها أو مفسدًا). 
وفي مذهب الشافعية لا يسجد للسهو. 
انظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »)٤۱۸/١(‏ وفيه قال: «وإن لم يكن المفعول من 
جنس أفعالها كالمشي والضرب (فتبطل بكثيره) ولو سهرًا؛ لأن الحاجة لا تدعو 
إليه. .. (لا قليله) ولو عمدّاء وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في 
الانطال بان الفعاو يعدن أن يعد ا اجر رخ فم عق عقر الذي لا يقلن 
ال كلدت لرل وقد كنت اه كله حل "وهر بحام امام ب كه فان 
إذا سجد وضعها وإذا قام حملها»». 
وكذا هو مذهب الحنابلة. انظر: «كشاف القناع». للبهوتي »)۳۹۸/١(‏ وفيه قال: 
رلا يطل) الملاة عمل من غير جى الصلاة (سين عاحة كما تقذ من به كله 
الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعهاء وكذا لو كثر العمل وتفرق (ولا يشرع له 
سجود) ولو فعله سهرًا؛ لأنه لم يرد السجود له ولا يصح قياسه على. ما ورد السجود 
له لمفارقته إياه). 

(۲) سبق. 

(۳) سبق بیان هذاء 


فلو أن إنسانًا ترك واجبًا؛ فإنه يُعاقب على تركه» ولو فعله فالله 
تعالى يثيبه على هذا الفعل» أما لو فعل سنة أو حتى نافلة؛ فهو يُثاب 
عليها بلا شك» وسيأتي مزيد الكلام ‏ إن شاء الله على هذا. 

ولو ترك تلكم السّئة لما عوقب عليهاء لما ذُكر في الحديث (المتفق 
عليه من قصة الرجل النجدي الذي سأل رسول الله كله عن الإسلام فذكر 
له الصلاة؛ فقوله: هل علي غيرها فقال: «لاء إلا أن تطوع» فقال: لا 
اید و ووا زت عل و ق ا وی عدت فاك 
الرسول ل : «أفلح إن صدق»» وفيه روايات عدة. 

ولكن لماذا قال الرسول يي: «أفلح إن صدق»؟ لأنه قال ذلك من 
قلبه» صادقًا موقنًا؛ فأدرك الرسول بل صدق ذلك الرجل» وأنه جاء مقبلًا 
على الله 8ل يريد الحق ولا يبغي سوا ومع أنه قَصَر نفسه على 
الواجبات» قال له النبي: «أفلح إن صدق». ولأن الرسول بيه لا يطلع 
على أمور الغيب قَيّد ذلك ووضع الشرط» فقال: «إن صدق». 

> قولم: (وَإِنّمَا تَحْتَلِمَانِ عِنْدَهُمْ بالكل والأكترٍ - أغني: في تَأَكِيدٍ 
الأَمْرٍ بها - وَدَلِكَ رَاجِمٌ إِلَى قَرَائْنِ أَحْوَالٍ يَلْكَ العِبَادةٍ؛ وَلِذَلِكَ يَكُثْرُ 
اخْيلَاتُهُمْ في هَذَا الجنس كَثيرًا). 


أي يختلفون هل هذه 0 رغيبة؟ هذا هو مراده. 


0 ع‎ PE دمت‎ 9 ° cor of # 6ه‎ f. ؟ 42 ه ا‎ o 
مدا إن كانت فغلا أو فيلت عَمُدًا إن گانت ترگا أن حكمهًا حكم‎ 
الوّاجب).‎ 


)١(‏ أخرجها البخاري (۱۳۹۷) عن أبي هريرة ه: أن أعرابيًا أتى النبي بي فقال: 
دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنةء قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده 
لا أزيد على هذاء فلما ولىء قال النبي بلة: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة. فلينظر إلى هذا). 

(؟) أخرجه البخاري (45):؛ ومسلم )8/١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله. 


mg Bp 


نعلم أنه جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: وما تقرب 
E E‏ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذي 
يبصر بهء ويله التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه»). 


فالله تعالى یقول: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه». فلا شك أن أداء الفرائض مما يحبه كه ويقول: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»؛ فتقرب العبد إلى الله 8# بالنوافل يجلب 
له محبة الله يل ولا شك أن كل مسلم غايته بل ويذوب قلبه في هذه 
الك هله و ی و مع ”كرون هن الذي فا 
ورضوا عنه» هذه سعادة لا تدانيها سعادة. 


وغل انق ا اس المؤافل .وما امت الستن نها بكب 
محبة الله 8# ويكون سببًا في تحقيقها ألا يحافظ عليها المسلم؟! وإذا ما 
هجر المسلم هذه السئن المؤكدة» وجفاها وأعرض عنها؛ فإنه بذلك وإن 
لم يكن قد ترك واجبًّا من الواجبات لكنه عطّل جانبًا من جوانب هذه 
الشتريعة. 

فلو أننا أخذنا مغلا الوتر: ‏ وسيأتي الكلام عنه في بابه إن شاء الله - 
وليس بعيدّاء الذي قال فيه الرسول #ِ: «الوتر حق على كل مسلم"". 


5 مايه ٠‏ 5 5 5 اس إفرق 
ويقول بي : «الوتر حق» ومن لم يوتر فليس منا» ". 


(1) أخرجه البخاري (5007). 


(۲) أخرجه أبو داود )١5717(‏ عن أبي أيوب» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم» (۱۲۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (91/19) عن أبي هريرةء وضعقه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة») (١١/الا) .)٥۲۲٤(‏ 


ويقول أيضًا في الحديث المتفق عليه: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
و 

ويقول: إن الله زاد لكم صلاة علي صلاتکم فحافظوا عليها ألا 
وهى الود ". والأحاديث في ذلك كثيرة حا 

وجاء أيضًا في فضل ركعتي الفحر: أن الرسول ييه قال في الحديث 
التى روته عائشة: «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فیا 

ويقول بل أيضًا: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من 
حمر النعم» أي: الإبل «ألا وهما الركعتان قبل الفجر». 

وأيضًا جاء في الحديث الآخر أن الرسول بي لم يتركهماء «لم يكن 
قينا كفا هذا" علق ية فن ان نه على رك الفا 

هذه تن عت الرسول عد فيهاء وحض على العمل بهاء وأمر 
أيضًا ب بأدائها والمحافظة عليها؛ فلا ينبغي على المسلم أن يفرط في 
ذلك. 

ومن هنا نجد أن العلماء عندما تكلموا عن حكم الأذان منهم من 
قال: إنه فرض عين”» ومنهم من قال: إنه فرض كفاية» ومنهم من قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (998)»: ومسلم )١01/9/01(‏ عن أبن عمر. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۷/۳) عن عمرو بن شعيب قال: خرج النبي يي على 
أصحابهء فقال: (إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم» فحافظوا عليهاء وهي الوتر». 
قال الألباني: «رجاله ثقات لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه». انظر: «إرواء الغليل» 
(/وه١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (47/9/55) عن عائشة. 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (504/5) عن أبي سعيد الخدري» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١141(‏ 1 

() أخرج البخاري »)1١118(‏ واللفظ له صحيح مسلم (44/874): عن عائشة ا 
قالت: «لم يكن النبي بي على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي 
الفجر). 

030 لم أقف على من قال هو فرض عين. 


إنه سنة» وحتى الذين قالوا بأنه سنة قالوا: لو أن أهل بلدة من البلدان 
أطبقوا على تركه لقوتلوا عليه”". 

فمع أن السنن ليست واجبة؛ فلا ينبغي تعطيلهاء ولا ينبغي الإخلال 
بهاء واقتراف ما يعارضهاء فينبغي للمسلم دائمًا أن يتقرب إلى الله 84 
بالنوافل وبالسنن حتى تكون جبرًا لما قد ينقص من فرائضه وما يحصل فيها 
من خلل. 

> قولم: (أغني : في تعلق الإثم بها). 


قصد بقوله هذا: لو أن إنسانًا أصرّ على ترك السّئن فيقال عنه هذاء 


)١(‏ انظر فى مذهب الأحناف: «الدر المختارا» للحصكفى (ص 2.200 وفيه قال: «(وهو 
بنة) للرجال في مكان :قال مرک عن :انر اجب في لبعوق الاثم لاللنرائقن) 
الخمس (في وقتها ولو قضاء)؛ لأنه سنة للصلاة). 
وانظر في مذهب المالكية: «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي» 
2»)558/١(‏ وفيه قال: «(قوله سنة على المشهور) راجع للأمرين» خلافا لمن 
يقول: إنه فرض كفاية في البلد وفي كل مسجدء والراجح أنه سنة باعتبار كل 
مسجد؛ أي: باعتبار المساجدء وأما في المصر فواجب على الكفاية يقاتلون 
لتركه). 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (5*/1»ع وفيه قال: «(سنة) 
على الكفاية كابتداء السلام؛ إذ لم يثبت ما يصرح بوجوبهماء (وقيل): إنهما (فرض 
كفاية) لكل من الخمس؛ للخبر المتفق عليه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم»» ولأنها من الشعائر الظاهرة كالجماعة وهو قوي» ومن ثم اختاره جمع 
فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما». 
وفي مذهب الحنابلة فرض كفاية يقاتل من تركها. انظر: «شرح منتهى الإرادات). 
للبهوتي »)1۳١/١(‏ وفيه قال: «(وهما)؛ أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) لحديث: 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». متفق عليه. والأمر يقنضي 
الوجوب). 
وانظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيباني »)1٠4/١(‏ وفيه قال: «(ويقاتل تاركها)؛ 
أ اتسناعة“لحديك ابن و عليه (فاذان) اق اعا نار 
الأذان؛ لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم» بخلاف 
الجماعة». 


ی إن فهو اكا ذكر المولشع د رض بالنسق ويا لالع لكن. اليس 
فى أي إنسان كغيره» فى أدبه» وهيكئته» وخروجه» وفى جلوسه» وتعامله 
مع الناس؛ أي: وضع العلماء له أدابًا تخصه؛ لأنه يتولى منصبًا عظيمًا 
يحكم فيه بين الناس» وقد يكون حكمه بين الناس فی الدماءء ريما تزهق 
نفوس بحكمه وتبقى نفوس. 

فهو في هذا المقام مجتهد وله ثواب» والرسول بي قسّمَّ القضاة إلى 
أقسام: ومن بينهم: «قاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة)”". 

فلو أن إنسانًا عرف الحق فحكم بخلافه؛ فهذا من القضاة الذين 
تهددهم رسول الله ا 
الناس إليه؛ يثاب على ذلك» وطالب العلم الذي يتعلم العلم ويعمل على 
خلافه ينطبق عليه قول الله تعالى: الم قولوت ما لا تعر © كر 


رو 0 


ٿا عند أ 


0 


َه أن تَقُولُوا ما لا علوت ©4 [الصف: ۲ "]. 

> قولت: (وَهَذَا مَوْجُودٌ كيرا لأضحاب مَالِكِ). 

مالك أكثر من غيره؛ لأنه مالكى المذهب» ومعرفته بالمذاهب الأخرى 
قائمة على النقل عن غيره. 


(1) أي: يُعيّب. يقال: وَصّمه وَصمّا؛ عابه. انظر: «كتاب الأفعال»» لابن القطاع 
(TIT)‏ 


(۲) أخرجه أبو داود )۳١۷۳(‏ عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى بل قال: «القضاة 
ثلاثة: واحد فى الجنة. واثنان فى النارء فأما الذي فى الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار». رصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٥۳/۸(‏ 


ةس يم 


ولف AEE E‏ فجما قلق افيه لما 
الأمصار من كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر» وهو في الأصل إنما هو 
شرح وتعليق على «موطأ الإمام مالك»؛ فابن عبدالبر له كتابان «التمهيد» 
وهو أيضًا علي «موطأ الإمام مالك» عَني فيه بالجانب الحديثي أكثرء 
و«الاستذكار) غلك فيه الجانب الفقهي› ومرجع المؤلف في هذا الكتاب 


منه. 


ولذلك قال: «وقد عولت في نقل المذاهب لكتاب «الاستذكار» لابن 
عبدالبر»؛ ولذلك إن ذكر ابن عبدالبر مذهب الإمام أحمد مثلا ذكره» وإن 
تركه تركه وهكذا. 


ومن أحسن المراجع بالنسبة للحديث بهذا الكتاب كتاب «نيل 
الأوطار» للإمام الشوكاني. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ تَحِدَهُمْ قد اتفقوا ما حا حلا أَهْلَ الظَامِرٍ 
على أن تارك السُنَنٍ المُمَكَرّرَةِ بِالجُمْلَةِ آنِم"2. ينل َو تَرَكَ 


(۱) انظر في مذهب الأحناف: «المحيط البرهاني»» لابن 00 655/1 وفيه قال: 
«وفي «فتاوى آهل سمرقند»: رجل ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السنن حقًا 
نقد كفرء وإن رأى السنن حًا منهم من قال: لا يأئم 0-0 أنه يأثم. وفي 
«النوازل»: إذا ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذور وإن تركها بغير عذر لا يكون 
معذورًا ويسأله الله تعالى عن تركهاء والله أعلم». 
وانظر في مذهب المالكية: «إكمال المعلم»» للقاضي عياض »)١١9/5(‏ وفيه قال: 
«قال ابن القصار: وعندنا أن متعمد ترك السّنن لغير عُذْرٍ ولا تأويل آثم». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «التهذيب»» للبغوي (7557/8)» وفيه قال: «ومن اعتاد 
ترك السئن الرواتب» وتسبيحات الركوع والسجود ‏ ترد شهادته؛ لتهاونه بالستن؛ فإن 
كان يفعله أحيانًا لا ترد شهادته». وانظر: «روضة الطالبين»» للنوري .)777*/1١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»: للبهوتي ١/۱۸٤)ء‏ وفيه قال: «قال 
القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم» وهو قول إسحاق بن 
راهويه. وقال المحققون: نرد شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة قال 
في «الفروع»: ومراده ‏ أي: القاضي -: أنه يأثم من ترك الفرض وإلا فلا يأئم 


سلئة). 


لاي OJ‏ 
سان الويْر)""". 

الوتر واجب عند الحنفية”» لكن الأدلة تدل على عدم وجوبه؛ 
بدليل أن الرسول بي قوله: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة»”". فحصرهن في خمس» وفي حديث الإسراء والمعراج في آخره: 
(هي 1 في العمل وخمسون في الجر يقول الله تعالى: ما ٠‏ 1 مدل الول 
د . إذنث هی خمس فى عددهاء» خمسون فى أجرها؛ فدل ذلك على 
اتا عداعنا لش راجب 


لكن الحنفية يفرقون بين الواجب والفرضص”*'» فيقولون: إن الصلوات 


= وفي مذهب الظاهرية يكره تركها بالكلية. انظر: «المحلى بالآثاراء لابن حزم (۴/۲)ء 
وفيه قال: «والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدًا لم يكن عاصيًا لله ك بذلك» وهو 
الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى» وما يتنفل المرء 
قبل صلاة الفرض وبعدهاء. والإشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل مأ يتطوع به 
المرع» ويكره ترك كل ذلك)». 

)١(‏ قال الفاكهاني : «الوتر عندنا وعند الجمهور من السئن المؤكدةء غير فرض» ولا 
واجب» هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم). انظر: 
«رياض الأفهام» (0/۲). 

(۲) هو قول أبي حنيفة خلاقًا لصاحبيه. انظر: «التجريد)اء للقدوري (۷۹۲/۲). وفيه قال: 
«قال أبو حنيفة : الوتر وأاجب. وقالا: هر سلة »› وبه قال الشافعى)». 
انظر في مذهب المالكية: «الشرح الصغير»» للدردير (١/١١٤)ء‏ وفيه قال: «(والوتر 
سنة) مؤكدة (آكد) السئن الخمس). 
وانظر في مذهب الشافعية: المغني المحتاج»» للشربيني [للذاليك 36 وفيه قال: 
«(ومنه)؛ أي: القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر) بكسر الواو وفتحها وليس 
بواجب». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي ۳۷/۷)» وفيه قال : 
«(وليس ( الوتر (بواجب) قال في رواية حنبل : الوتر ليشن بمنزلة الفرض» فإن شاء 

e‏ وإن شاء لم يقضها. 
)0( جزء من حديث أخرجه البخاري «(TTEY)‏ ومسلم cT)‏ عن أنس بن مالك. 


= قال الفاكهاني: «الواجب عند أبي حنيفة دون الفرض وفوق السنن» ومزيته على‎ )٥( 


الخمس فرائض؛ يعني : فرض » والوتر إنما هو واجب» ويقولون: إن إن 
الفرض فيه معنى الحرٌ والقطع ففيه معنى القوة. وأما الواجب بمعنى الثابت 
المستقر فهو يأتي مرحلة دون الفرائض› وهذا الكلام غير للم ونترك 
تفصيله ‏ إن شاء الله - وبيانه عندما نتكلم عن الوتر فيما بعد. 


as >‏ جد 


> قولم: (أَو ركعي المَخْرِ دَايِمَا لَكَانَ مُفَسّنَا ا)٠‏ . 


هناك من يرى أن الاضطجاء" بعد ركعتى الفجر وا وهذا 


 -‏ الست أنه يجوز ترك السننء ولا يجوز ترك الواجب». ونقصه عن الفرض : أنه يكفر 
جاحد الفرض» ولا يكفر جاحد الواجب». انظر: «رياض الأفهام» (075/9). 

)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «الجوهرة النيرة»» للحدادي »)۷١/١(‏ وفيه قال: «(السنة 
في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر)؛ لأنها آكد من سائر السنن؛ ولهذا 
قيل: إنها قريبة من الواجب ولا يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام ولا 
يجوز أداؤها راكيًا من غير عذر. وقيل: إن سنة الفجر واجبة». 
وانظر في مذهب المالكية: «كفاية الطالب ا لأبي الحسن الشاذلي »)٤٠٤/۲(‏ 
وفيه قال: «(وركعتا الفجر من الرغائب) لهما نية تخصهماء (وقيل): هما (من 
السئن) والأول هو المشهور والثانى صححه ابن الات تبعًا لابن عبدالير). 
وانظر في مذهب الشافعية : «الإقناع»» للشربيني »)١١8/1١(‏ وفيه قال: «وبيانه: أن 
المؤكد من الرواتب عشر ركعات ركعتان قبل الصبح). 
انظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (١/۸٤٥)ء‏ وفيه قال: 
«(وكره ترك رواتب بلا عذر وتسقط عدالة) مواظب على تركها (إلا في سفرء فيخير 
بين فعل وترك) للمشقة (إلا سنة فجر ووتر فيفعلان)؛ أي: فيحافظ على فعلهما 
حضرًا وسفرًا». 
أما مذهب الظاهرية فقد سبق أنه يكره ترك هذه السنن. 

0) الاضطجاع: اضطجع: إذا وضع جنبه على الأرض. والأصل: اضتجع » فأبدلت التاءٌ 
طاءً لثقل اللفظ بالتاء. انظر: «شمس العلوم»» للحميري (7955/50. 

(6) وهو مذهب الظاهرية» بل ذهبوا إلى شرطيته وعدم جواز الفجر بدونه. 
انظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (۲۲۷/۲» ۲۲۸)» وفيه قال: «كل من ركع 
ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من 
ركعتي الفجرء وبين تكبيره لصلاة الصبح. وسواء ‏ عندنا - ترك الضجعة عمدًا أو 
نسيانًا؛ وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيًا لها من نسيان» أو عمد نوم). 
ومذهب الأحناف والمالكية على جوازه إن لم يرد به الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة - 


حقيقة دليل عليه؛ وصح : «أن رسول الله يي بعد أن صلى ركعتي الفجر 
اضطجع»""» لكن هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن ركعتي الفجر ليستا 
بواجبتين فما البال بالاضطجاع بعدهما! 


وعلى ذلك فليس كل ما قيل بوجوبه دون دليل واجبّاء ولا كل ما 


قيل بأنه ليس بواجب ولا دلبل على "ذلك" أنه لیس توا عسي 


00 


الصبح» وإلا كره. ومذهب الشافعية والحنابلة على الاستحباب. 

انظر في مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» »)۲٠/۲(‏ وفيه قال: 
انيه جرع الخاففية ب الفصل بين ج الفدر ونرهةه بهت الاش اعد عن 
هذا الحديث ونحوه. وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروهاء بل رأيت في 
«موطأ الإمام محمد رحمه الله تعالى ‏ » ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع» عن 
عبدالله بن عمر: أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجعء فقال ابن عمر: ما 
شأنه؟ فقال نافع قلت: يفصل بين صلاته» فقال ابن عمر: وأي فصل أفضل من 
السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -). 
اها. 

وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»ء للمواق »)۳۸٤/١(‏ وفيه قال: 
«(وضجعة بين صبح وركعتي الفجر) من «المدونة» قال ابن القاسم: لا باش 
بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهماء وإن أراد 
ذلك فلا أحبه. أبو محمد: لا يفعل ذلك استنانًا؛ لأن النبي بي لم يفعله 
استنانا). 

وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني 2)554/١(‏ وفيه قال: «يسن 
أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع» فإن لم يفصل 
باضطجاع فبحديث أو تحول من مكان أو نحو ذلك وظاهر كلامهم أنه مخير في 
ذلك وإن كان الاضطجاع أفضل». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع», للبهوتي (2© وفيه قال: «(و) يسن 
(الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه نص عليه لقول عائشة: «كان 
النبي ييا إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع»». 

أخرجه البخاري )١١150(‏ عن عائشة طت قالت: «كان النبى يل إذا صلى ركعتى 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن». ۰ ١‏ 
وأخرجه مسلم (111/8/85) عن عائشة: «أن رسول الله كله كان يصلي بالليل إحدى 
عشرة ركعةء يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه 
المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين». 


> قولة: (لكَأَنَّ العِبَادَاتِ بِحَسَّبٍ هَذَا التَطرِ ينها مَا هِيّ كَرْضٌ 
يها وَحِنْسِهًا نَل الصَلَوَاتِ الحَمْسء وَمِنْهَا ما هي سنه يِعَيِْهَاء فَرْضٌ 
ِجِنْسِهًا مِثْل: الور وَرَكْمَنّي الجر وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السّئَنِ). 

الصلوات فرض تجب وجوبًا عينيًا؛ لأنها فرض عيني» وهو جنس 
اللات الجن 

وجنس الصلاة من حيث العموم واجب» لكن يستثنى منها ما عدا 
الفرائض التي وجبت كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة هذه واجبة فهي 
فرائض. 

> قول: (وَكَدَّلِكَ َد تون عِنْدَ بَعْضِهِمٌ الرَّعَائِبٌ رَعَايِبَ بِعَيْنِهَاء 
ْنَا بِجِنْسِهَاء مل مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ مَالِكِ مِنْ إِِجَابٍ السَجودٍ لِأكُثَرَ مِنْ 
تَكُبيرَةٍ وَاحِدَّق أغني : لِلسَّهْو عَنْهَا)”'". 

دخل المؤلف إلى مصطلحات متعددة» وهو تعمق في مذهب مالك؛ 
ولذلك ربما يعرف أكثر في فروع مذهب مالك. 


200 
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> قولة: (وَلَا تَكُونُ فِيمَا أَخسَبٌ عِنْدَ مَؤْلَاءِ سُنَةُ بِعَيْيِهًا 
وَحِنِْيهَا). 

الواجبات: ما أوجبها الله 
النصوص على وجويها. 

أمَا السّنن: فليست واجبة» لكننا نقول: إن تعطيل السئن إنما هو 
جفاء» ولا ينبغي للمؤمن أن يكون جافيّاء وبخاصة السنن التي ترفع 
درجات المرء» والتي تزيد ثوابه عندما يلقى الله #» كما في الوترء وكما 
في ركعتي الفجرء وصلاة الضحى» والسنن الرواتب عشر أو اثني عشر 
ركعة» وغير ذلك مما جاء فيهء وتحية المسجد مما لم يجب. 


ا 3 أو جبها رسوله د أو دلت 


> قول: (وَأَمّا أَمْلُ الظاهرء الف عِنْدَهُْ هي سس يها لِقَوْلِ 
of?‏ - 


- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - للاعرابيٰ الْنِي ال عَنْ فُرُوضٍ الإشلام: 
أَكْلَحَ إن صَدَقّ دل الجَنَدَ إن صَدَقَ)). 


هذا أعرابي جاء إلى الرسول ييي من جهته فسأله عما افترضه الله 
عليه في الإسلام» فين له الرسول ئي أركان الإسلام» فلما فرع من بيانه» 
قال: هل على غيرها؟ قال: «لا)؛ أي لا يجب عليك غيرها «إلا أن 
توع»؛ يعني: إن زدت على هذه فهناك تطوع؛ قال: والذي بعثك بالحق 
لا أزيد على م هذا ولا أنقص. فقال الرسول كله «أفلح إن صدق). وهو 
ديف و ع 


أي: إن صدق في كلامه بأنه سيؤدي هذه الواجبات ويحافظ عليها؛ 
فسينال 0 والغواب_ من الله ل 0 ا بأن قصر فسيلحقه 


> قولم: (وَدَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ: وَاللَهِ لا أزيدٌ عَلّى هَذاء وَلَا 


أَنْقُصٌ مِنْهُ - يعني : القَرَايِضَ -. وقد تَقَدَّمَ هَذَا الحَدِيتٌ). 


َه 75 
مع 


له الله علينا إنما هي أمور محدودة ميسرة 
مقدرة» تؤدى في زمن قصير من الأربع والعشرين ساعة التي نقضيها في 
كل يوم » فلماذا لا نتقرب إلى الله ل ! 

ين في هذه الحياة إنما 3 خلقنا لعبادة الله : 
ولاش إلا اتود © نا لد يتم بن زت یا اید ك طمنو © 
ور لوو الي 4 [الذاريات: 55 - 58]. 


وقال أيضًا: «© كا الاش أن الثقرةة إل آل وة هر الت 
اليد 42 [فاطر: .]٠١‏ 


هن اران دو 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 


فلقد لقنا في هذه الحياة لنعبد الله 8# ولننشر الفضيلة والعدل في 
الأرض؛ ولنعمرها بالعدل والسعادة وإقامة القسط بين الناس؛ لأن 
المقسطين على منابر من نور يوم القيامة''". 

فلماذا لا نتقرب إلى الله 8# بهذه السنن التي منحنا الله 8# إياهاء 
وأعطانا الفرصة لنجمع مزيدًا من الثواب؛ لنحصل على كثير من العطاء 


مومه ا 


انا ذا قينا اود التاق يوم الم افيد قال ل سور لوو د 


ڪل ين ٿا عَيلك ين ڪر LE‏ تم ين E‏ ود لو أ تا وميه 
امد بیدا [آل IY e‏ فۆفمن يعمل ْمَل درو a‏ ا و ومن 
E a e‏ را 4 (الولولة:- ۷ 14 يد الانسان 
هذه الأعمال الطيبة» هذه السنن التي أحيا ليله وقضى نهاره فى 

عبادة الله #. 7 


فإذا قمت في جوف الليل فأوترت» وإذا حافظت على السنن 
الرواتب» وإذا ما أديت ما شرع عليك» وإذا صليت من النوافل ما يمكنك 
أن تؤديهاء وإذا تطوعت لله نهنا في العبادات الأخرى لعي ولخ 
والعمرة» وكذلك إذا تصدقت على المساكين والفقراء وأنفقت في أوجه 
البر» فدلَلتَ محتاجّاء ونصحت ماله فهداه الله بك هذه كلها من الأمور 
التي ينفعك الله کل وترتفع بها درجاتك ا اا عندما توزن الأعمال: 
ونضم امون الق لوم َة فلا طلم فس َي شيا وين كات يال 


E 3 < 5 2‏ 
کے من حَرَدلٍ ایا يها وَكَف با حسبت 46 [الأنيياء: .]٤١‏ 


> قولت: (وَانَمَقُوا مِنْ هَذَا الاب عَلى سُجُوو السَهْوٍ لِتَرْدٍ الحلْسَةٍ 
و 2 9 ل اه هال ته (Y) 2 ٤‏ 
الوسطى› واختلفوا فيها هل مي فرص أو سئة) 
)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم (18/1879) عن عبدالله بن عمروء قال: قال 


رسول الله ية : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن كك 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


(؟) سبق ذكر هذا الخلاف. 


هذه المسألة أجمع عليها العلماء'''؛ لأنه ورد فيها نص عن 


رسول الله عله كما فى حذيك عبدالله بن بحيثة المتفق عليه «أن 
الرسول بي قام من اثنتين ولم يجلس» فقام الناس وراءه». 


> تولة: (وَكَذَلِكَ اخْمَلَفُوا هَل يَرْجِعٌ الإمَامُ إا سُبّحَ به إِلَيِهَا أو 


جه م اسم و س0 ؟ سمي وومةه رو عي 
ليس يرجع؟ وإن رجع فمتو يُرجع؟). 


(01) 


(۲) 


مراده: إذا سبح المأموم؛ أي سب بالإمام؛ أي: قيل سبحان الله 


انظر في مذهب الأحناف: «مختصر القدوري» (ص٤)ء‏ وفيه قال: «والسهو يلزم إذا 
زاد فى صلاته فعلًا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونًا أو ترك قراءة فاتحة 
الكتاب أو القنوت أو التشهد». 

وانظر في مذهب المالكية: «روضة المستبين)ء لابن بزيزة .)۳١۸/١(‏ وفيه قال: 
«قوله: (ومن قام من ائنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائمًا): تحصيل القول 
فيمن نسي الجلوس للوسطى أنه لا يخلو أن يتذكر بعد القيام» أو هو جالس» أو 
يتذكر بين الجلوس والقيام؛ فإن تذكر بعد أن اعتدل قائمًا فإنه لا يرجع بلا خلاف 
في المذهب. فإن تذكر بعد أن ينهض ولم يفارق الأرض فإنه يرجع وهل يسجد أم 
لا؟ فيه قولان فى المذهب. ..). 

وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)1۳/١(‏ وفيه قال: 
«ولو نسي تشهدًا أول (وحده أو مع قعوده) أو قنونًا وتلبّس بفرض (من قيام أو 
سجود) فان عاد (له) بطلت (صلاته لقطعه فرضًا لنفل) لا (إن عاد) ناسًا (أنه فيها) 
أو جاهلًا (تحريمه) فلا تبطل لعذره» وهو مما يخفى على العوام ويلزمه العود عند 
تذكره أو تعلمه (لكنه يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال فى غير محله). 

زانظر ف مدهت الحا امات رى الا لرا 05 2606 وف فال 
«(ومن نهض عن ترك تشهد أول مع) ترك (جلوس له أو) ترك التشهد (دونه)» آي : 
الجلوس» بأن جلس ونهض ولم يتشهد (ناسيًا) لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل 
أن يستقيم قائمًا ليتدارك الواجب» ويتابعه مأموم. ولو اعتدل. (ويتجه احتمال» 
وتبطل) صلاته (إن) ذكر ذلك حال نهوضهء. و(لم يرجع)ء لتعمده ترك الجلوس 
الواجب فى محله» وقد جزموا بوجوب رجوعه إذا نهض تاركًا للتشهد الأول ناسيًا 
إذا لم يسم قائماء فعلم أنه متى لم يرجعء والحالة هذهء بطلت صلاته جزمًا». 
أخرجه البخاري »)۱۲۲١(‏ ومسلم )60/01١(‏ عن عبدالله بن بحينة #5 أنه قال: 
«صلى لنا رسول الله َة ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام» فلم يجلس» فقام 
الناس معهء فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو 
جالس؛ ثم سلم». 


كما جاء فى الأحاديث الصحيحة قول رسول الله يَكِِ: «من نابه شىء فى 
صلاته فليقل: سبحان الله“ . أي: إذا وجد خطأ من الإمام يقتضي التنبيه 

وجاء في حديث آخر أيضًا أن الرسول بي قال: «إذا نابكم في 
صلاتكم شىء فليسبح الرجال وليصفق النساء»”. فالرجال يسبحون» 
يقولون: سبحان الله والنساء يصفقن؛ أي: تضرب بكفها الأيمن على 
الأيسر. هذا هو معنى التسبيح. 

فقد يتذكر الإنسان وهو في أول القيام» وقد يتذكر بعد أن استتمٌ 
قاتا" وربما يتذكر إذا بدأ بالقراءة» وربما يتذكر بعد الفراغ من القراءة 
وقبل الركوع. 

ك يعوا فى أواله اه و 


وعند الحنايلة 2 والشافعية" : لو تذكر وقد قام أو أثناء القيام كما 


)١(‏ بجزء من حديث أخرجه البخاري )١118(‏ عن سهل بن سعد. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنله» (۲۲۸۱۷)» وفيه قال : (إذا نابكم في الصلاة شيء 
فليسبح الرجال وليصفق النساء». قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 
وأخرج البخاري )۷۹١(‏ نحوه» وفيه: قال للقوم: «إذا رابكم أمر فليسبح الرجال 
وليصفح النساء»). 

(۳) استتم قائمًا: يعني استوى قائمًا. انظر: «المحيط البرهاني»» لابن مازه (018/1). 

(4) انظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير 2)597/1١(‏ وفيه قال: «(ورجع بترك الجلوس 
الأول)؛ أي: جلوس غير السلام سهوًا ليأتي به (إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) 
جميعًا بأن بقي بالأرض ولو يدًا أو ركبة (ولا سجود) لهذا الرجوع (وإلا) بأن فارق 
الأرض بيديه وركبتيه جميعًا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام». 

)٠(‏ انظر: «الإقناع»» للحجاوي »)١411/١(‏ وفيه قال: «وإن نسي التشهد الأول وحده أو 
مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائمًا ويلزم المأموم 
متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة وإن استتم قائمًا ولم يقرأ فعدم رجوعه 
أولى ويتايعه المأموم». 

(5) انظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري »2١90/١(‏ وفيه قال: «لو (قام قبل = 


E TT: 


فى المذهبين» والشافعية يتشددون أكثر ولا أريد الدخول بالتفصيل فى 
المسائل الخلافية. 


لكن لو شرع في الفاتحة لا يرجع عند جماهير العلماء. 


ووجد من العلماء ‏ وهو قول ضعيف - من قال: يرجع ولو قرأ 


الفاتحة ما لم يركع؛ أي: يبدأ في الركعة الثانية راكعًا”"". 


> قولت: (كَالَ الجَمَْهُورٌ: يَرْجِعٌ ما لَمْ يتو كَائِمَا)”". 

بعضهم قال: يرجع ما لم يرتفع كليًا؛ أي : i‏ أليتيه عن اللأرض. 
وبعضهم قال: ما لم يستدم قائمًا. 

وبعضهم قال: ما لم یشرع فى الفاتحة» وبعضهم بعدها؛ أي : بعد 


ا 


الناس ورأءه. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


التشهد) الأول (ناسيًا فله العود) إليه. عبارة الأصل نقلّا عن الشافعىء والأصحاب 
تقتضي طلب العود إليه حيث قال: يرجع إليه لاما لم ينتصب قائمًا)؛ لأنه لم يتلبس 
بفرض (فإن عاد) إليه (وهو إلى القيام أقرب) منه إلى القعود (سجد للسهو؛ لأنه إذا 
فعل ذلك)؛ أي: النهوض مع العود (عامدًا) عالمًا بالتحريم (بطلت صلاته)». 

وهو مذهب الأحناف. انظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم »)1١9/5(‏ وفيه قال: 
«وذكر في المبسوط أن ظاهر الرواية إذا لم يستتم قائمًا يعود وإذا استتم قائمًا لا 
يعود؛ م النبي بيا أنه قام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد 
فسبحوا به فعاد» وروي | نه لم يعدء وكان بعدما استتم قاتمّاء وهذا لأنه لما استتم 
قائمًا اشتغل بفرض القيام فلا يترك. اها. 

انظر: «المغني)؛ لابن قدامة 2)5١/5(‏ وفيه قال: «ذكره بعد اعتداله قائمّاء وقبل 
شروعه في القراءة» فالأولى له ألا يجلس» وإن جلس جاز. نص عليه قال. النخعي: 
يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال حماد بن بن أبي سليمان: إن ذكر ساعة يموم جلس». 
خلاقًا للمالكية كما سبق. 

سبق بيان هذا. 


أما لو تذكرت في أثناء القيام فعُد؛ لأنك لا تُسمّى قائمًا وإنما أنت 
في الشروع في القيامء لکن مق :ما اسستهمتث ق انا أى: ثيّت قائمًا فلا 
ينبغي لك أن ترجع؛ لأنك شرعت في ركن آخر. 

> قولع: (وَكَالَ كَوْمٌ: يَرْحِعٌ مَا لَمْ يَعْقِدٍ الرَكْعَةَ الثَّالِبَدةا". وَكَالَ 


5 8 6 و ا‎ MD og <7 5 هم و °$ >2 سام چ‎ f o 
وإذا رَجَعَ عند الذِين‎ ٠ قؤم: لا برجع إن فارق الارض فِيد شبر‎ 
o o كو ممه ها رور الع )ووو ع سم ار و مه عن م 4ه( م‎ 
لا يَرَون جوعه. فالحمهور على أن صلاته جَائرّة. وَقال فوم : تبطل‎ 


عرو 


صلاته). 
الذين قالوا بالبطلان قالوا: لأنه ترك ركنًا فعاد إلى واجب أو سَنَه0. 


(۱) سبق بیان هذا. 

(؟) وهو قول النخعي وغيره كما سبق. 

(۳) وهو قول المالكية كما سبق. 

(:) في مذهب الأحناف خلاف في فساد الصلاة. انظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم 
(2309/0). وفيه قال: «ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته 
فصحح الشارح الفساد لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما ليس 
بفرض» وفي «المبتغى»: أنه غلط لأنه ليس بترك وإنما هو تأخير كما لو سها عن 
السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ لأجل الواجب وكما لو سها 
عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصحء وقد يقال: إنه لو عاد 
وقرأ السورة صارت السورة فرضًا فقد عاد من فرض إلى فرض». 
وفى مذهب المالكية لا تفسد. انظر: «التلقين فى الفقه المالكى»» للقاضى 
عبدالوهاب (١/۸٤)ء‏ وفيه قال: «ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل 
قائمًا فإن اعتدل قائمًا مضى وسجد قبل السلام لأنه نقص فإن أخطأ فرجع جالسًا 
سجد بعد السلام لأنه زاد وقيل قبله لأنه زاد ونقص». 
ومشهور المذهب عدم البطلان سواء كان سهرًا أو عمدًا. انظر: «الشرح الكبيراء 
للشيخ الدردير 2)795/١(‏ وفيه قال: «(ولا تبطل إن رجع) ولو عمدًا». 
وفي مذهب الشافعية تفسد. انظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي «(1VA/)‏ 
وفيه قال: «(ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأول) وحده أو مع قعوده (فذكره 
بعد انتصابه)؛ أي: وصوله لحد يجزئ في القيام (لم يعد له)؛ أي: يحرم عليه العود 
لأحاديث صحيحة فيه ولتلبسه بفرض فعلى فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدًا (عالمًا 
بتحريمه بطلت) صلاته لزيادته قعودًا بلا عذر وهو مغير لهيئة الصلاة». 


[الفصل الرابع 


فى صفة سجود السهو] 


> قولة: (المَصْل الرَّابِعُ: وَأَمَا صِفَةُ سُحُودٍ السَّهْو: نهم اخْتَلَمُوا 
فى ذَلِكَ). 
سحود السهو: هو كالسجود للصلاة؛ أي تسجد فتقول : الله أكبر» 
تقول: الله أكبر فتقوم فتجلس جلسة خفيفة ثم تقول: الله أكبر فتسجد 
لم ترفع. 
هناك e‏ ا سجود و از قبله؟ 


بعض العلماء يقول: إن كان قبل السلام لا يتشهد. وإن كان بعده 
يتشهد. 
وبعضهم يقول: لا يتشهد؛ يكتفي بتشهد الصلاة. 


والأقوال فى ذلك عدة» ذكرها المؤلف ليس كعادته أشار إلى كل 
الآراء فى المسألة. 


> تولم: (فَرَأَى مَالِكُ أن حُكُمَ سَجدَ ني السَّهْوٍ إا گات بَعْدَ 


= وهو مذهب الحتابلة. انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۲۹/1)» وفيه قال: 
«(وحرم) رجوع (إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز 
له الرجوع» كما لو شرع في الركوع (وبطلت) صلاته برجوعه إذن» عالمًا عمدًا 
لزيادته فعلّا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا. و(لا) تبطل برجوعه (إذا نسي» 
أو جهل) تحريم رجوعه). 


َه 0117 


ت 


السام َنْ يتَشَهّدَ فيا وَيُسَلّمَ ينها وو قَالَ أَبُو حَزِيقَة)””". 


واتفق أحمد" مع مالك“ : في إن كان سجود السهو بعد السلام 


يحتاج إلى أن يتشهد. 


(1) 


فق 


قرف 


0 


مذهب المالكية: أنه إن حدث نقصان في الصلاة يسجد للسهو قبل الصلاة وإ 


كانت زيادة سجد بعد السلام فإذا كان بعد السلام تشهد وسلّمء أما قبل السلام 
ففي التشهد روايتان. 

انظر : «التلقين فى الفقه المالكى»» للقاضى عبدالوهاب (١/۷٤)ء‏ وفيه قال: «السهو 
يقع على وجهين: بنقصان وبزيادة وله سجدتان كثر أم قل كان من أحد الوجهين أو 
كليهما ويؤخر سجوده إلى آخر الصلاة فيؤتي بهما النقصان قبل السلام وفي الزيادة 
بعده وفي اجتماعهما يغلب النقصان فيسجد قبل السلام ويكبر لهما في ابتدائهما 
والرفع منهماء ويتشهد لِلّتين بعد السلام ويسلمء وأما اللتان قبل السلام فإن السلام 
من الصلاة يكفى منهما وفي التشهد لهما روايتان». وانظر: «الشرح الكبيرا» للشيخ 
الدردير (١/1/8؟).‏ 

وفي مذهب الأحناف: الأولى جعل السجود للسهو بعد السلام سواء كان السهو 
زيادة أو نقصان. ثم يتشهد ويسلم. انظر: «مختصر القدوري» (ص20"5 وفيه قال : 

«سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد 
ويسلم). 

في مذهب الحنابلة: أن السجود قبل السلام أو بعده سيانء زيادة كان السهو أو 
نقصان» فإذا ما كان بعد السلام تشهد وسلم. انظر: «شرح منتهى الإرادات»» 
للبهوتي .۲۳٤/١(‏ 2)776 وفيه قال: «(وكونه)؛ أي: السجود (قبل السلامء أو بعده 
ندب)؛ لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين 2 علو سجد للكل قبل السلام» أو 
بعده جاز... (و) إذا اجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده (يغلب ما قبل 
السلام) فيسجد للسهوين سجدتين قبل السلام لأنه أسبق وآكد. . . (ومتى سجد 
بعده)؛ أي: بعد السلام (جلس) بعد رفعه من السجدة الثانية (تشهد وجوبًا التشهد 
الأخيرء ثم سلم) سواء كان محل السجود قبل السلام» أو بعده». 

وفي مذهب الشافعية: السجود للسهو يكون قبل السلام في الزيادة والنقصان. 

انظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (289/9 4445١٠‏ وفيه قال: «(والجديد أن محله)؛ 
أي : سجود السهو سواء أكان بزيادة أم نقص أم بهما (بين تشهده) وما يتبعه من 
الصلاة على النبي بيا وعلى آله ومن الأذكار بعدها. ومقابل الجديد قديمان: 

أحدهما أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده. . .٠.‏ 


فلو أن إنسانًا مثلا سَلّم من ذلك يعود؛ لكنه يأتي بالرابعة ثم بعد 
اسردم سي الو ل لضت 
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أما عند أحمد: في المعروف عنه أنه قبل السلام يُسلّم فقطء ويكتفى 
بتشهد الصلاة» وهي أيضًا رواية للإمام مالك . 


)١(‏ سبق ذكر مذاهبهم» وهذا خلافًا للشافعية لأن السجود للسهو عندهم لا يكون إلا قبل 
السلام» كما سبق. فلا يحتاج أن يسلم ليأتي بالسهو. 

(۲) أي: عند الأحناف» وقد سبق. 

(۳) أي: إذا كان السجود للسهو قبل السلام» فإنه يتشهد للسهو ‏ وهذا غير تشهد الصلاة 
- ولا يسلم بل يكتفي بسلام الصلاة. وروي عن مالك: ألا يتشهد للسهو قبل 
السلام. 
انظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب ١9//5(‏ - 8١)ء‏ وفيه قال: ((وأعاد تشهده). ش: 
يعني أنه إذا سجد السجود القبلي فإنه يعيد التشهد ليقع السلام عقب تشهده ه وهذا 
القول هو المشهورء وهو اختيار ابن القاسمء ودليله: ما رواه الترمذي وحسنه من 
حديث عمران بن حصين: أن اللي له على بيهم ها ف ادن ركم ودن 
سلم». والقول بعدم إعادة التشهد لمالك أيضًا واختاره عبدالملك» ووجهه: أن سنة 
السجود الواحد ألا يكرر فيه التشهد مرتين». 
وانظر في الاكتفاء بسلام الصلاة: «روضة المستبين»» لابن بزيزة »)۳١١/١(‏ وفيه 
قال: «وأما اللتان قبل السلام فيكبر لهما ولا يسلم منهما للاكتفاء بسلام الصلاة). 

(4) أي: المعروف عن أحمد أنه إذا سّجد للسهو قبل الصلاة فإنه يُكتفى بتشهد وسلام 
الصلاة. وهي رواية عن مالك وقد سبقت. 
انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص۷۸)» وفيه قال: سمعت 
أحمد: «سئل عن سجدتي السهوء فيهما تشهد؟ قال: إن سجد قبل السلام لم 
يتشهد» وإن سجد بعد السلام يتشهد». وسمعته مرة أخرى» قال: «إذا سجد قبل 
السلام فإنه لا يتشهد فيه» لا يتشهد مرتين». وانظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشادا 
للهاشمي (ص٥۷).‏ 


> قولم: (وَأَنَّ السام من الصَّلَاةٍ وهو سَلَامْ منهّاء 
الشَافِعٌِ 3 گان السود 16 عنده قبل السّلام)”"". 


يرى الشافعي: أن السجود قبل السلام» ولذلك الجواب «إذ كان). 


> قولة: (وَقَدْ روي عَنْ مَالِكِ أنه 4 لا تشهد لهي قبل السلام"؛ 


هذه الرواية يوافق فيها الحنابلة المالكيةً: أن التشهد بعد السلام 
و وليين الق الد لل بل اليك بهد كين 


وهذا هو الأولى قبل السلام» وكذلك بعد السلام“؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة التي ثبتت لم يتشهد فيها الرسول كله وإنما جاء في رواية عند 


)١(‏ في مذهب الشافعية وجهان أصحهما عدم الإعادة. العا «الحاوي الكبير»؛» للماوردي 
۷۳۲ - ۲۱۸)» وفيه قال: «وإن كان قد تشهد في الرابعة قبل قيامه ففي وجوب 
إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام. 
والوجه الثانى: وهو قول عامة أصحابنا: ليس عليه إعادة التشهدء بل يسجد للسهو 
ثم يسلم؛ لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته 
كالسجود وغيره فكذلك التشهد). وانظر: «نهاية المحتاج». للرملي م ). 

(۲) سبقت. 

(۳) انظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر .٥۲١/١(‏ ۲۷٥)ء‏ وفيه قال: «وقال أحمد بن 
حنبل : إن سجد قبل السلام لم يتشتهد وإن سجد بعد السلام تشهد» وبهذا قالت 
طائفة من أصحاب مالك ورووه أيضًا عن مالك» وقال ابن سيرين يسلم منهما ولا 
يتشهد فيهما». 

(54) لعل الصواب: أن التشهد بعد السلام نعم وقبله لا. لأن هذا هو وجه الموافقة بينهما 

(9) أي: أن الشارح يرجح عدم إعادة التشهد لا قبل السلام ولا بعده. وهو الجديد من 
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أبي داود'''» وعند الترمذي" والحاكم'”» وفيها مقال لبعض العلماء هي 
التي فيها أن الرسول بيه تشهد“ . 

ولذلك أخذ بها بعض العلماء”؟: إما لأنها صحت عندهم هذه 
الروايةء أو لأنه يرى أنها أحوط. 

وبعضهم قال: الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا 
يتشهد. سواء كان قبل السلام أو بعدهء وإنما يكتفي بتشهده للصلاة"'". 

> قولع: (قال أيُو عْمَرَ: اما اله 
عَنِ الي . 


لام مِنَ الي بَعْدَ السام ابت 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١*9(‏ عن عمران بن حصين» «أن النبي بي صلى بهم فسهاء 
فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلم». 
قال الألباني: «الحديث صحيح؛ دون قوله: «ثم تشهد. . .2 فإنه شاذ؛ أعله البيهقي 
والعسقلاني» ومن قبله ابن تيمية». انظر: (ضعيف أبي داود ‏ الام (۳۹۳/۱). 

(۲) أخرجه الترمذي (040. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» :)559/١(‏ «أن النبي بيه تشهد في سجدتي 
السهو. ثم سلما وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ 
إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء» عن أبي قلابة» وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي 
السهو). 

(5) سبق نقل كلام الشيخ الألباني. وانظر: «المحرر في الحديث»». لابن عبدالهادي 
ر(ص86١١).‏ 

(ه) أي: الذين قالوا بالتشهد للسهو قبل السلام» وهم المالكية في المشهور عنهم كما 
سبق. وبعد السلام وهم الجمهورء خلافًا للجديد من مذهب الشافعية. 

(5) وهو مذهب الشافعية في الجديد كما سبق وكذا هو مذهب الظاهرية وقول لبعض 
السلف. 
انظر: «المحلى بالآثار». لابن حزم »)۸٤6/۳(‏ وفيه قال: «روينا عن ابن جريج عن 
عطاء قال: ليس في سجدتي السهو قراءة» ولا ركوعء ولا تشهد. وعن الحجاج بن 
المنهال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك والحسن: أنهما لا يتشهدان 
في سجدتي السهو. وعن الحسن: ليس فيهما تسليم». 

(۷) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)٥۲۷/١(‏ وفيه قال: «من رأى السلام فيهما فعلى 
أصله من تسليمة واحدة أو تسليمتين. وقد صح عن النبي - 2538 - أنه سلم من = 


«قال أبو عمر» هو يوسف ابن عبدالبر الذي تكثر الإشارة إليه في هذا 
الكتاب. 

«أما السلام من التي بعد السلام» نعم ثبت في عدة أحاديث» قبل 

(۳ 4G oro Sof يهن‎ 3d A afr 5 

< قولي: (وأما التشهد. فلا أحفظه من وجو ثايتِ) 8 

يري ابن عبدالبر: أن الزيادة لم تصح؛ أي: في التشهد بعد سجدتي 
السهو؛ هذا مراد المؤلف. 

> قولع: (وَسَبَبٌ هذا الاخيلاف: هُوَ اخْيِلَافُهُمْ فِي تَضْحيح مَا 
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ورد من ذلك فى حديث ابن شوو انی : من (أله د عليه الصّلاة 
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az 1 7‏ مه 3ه o 9 Wri.‏ 6 »ه ها موه 
وَالسّلامْ - تشهد لم سَلْم»" 6 وَتَشْبِيهُ سجدتي السهو بالسجدتين 

چ o‏ قم و هاس ومنت ا انور أ 8 TT” AT‏ 
الاخيرتين من الصلاة؛ فمن شبهها بها لم يو چب لها التشهد. وبخاصة 
إِذَا كَانَتْ في قر الصَّلَاةِ. وال أبُو بكر بْنُ المُنْذِرٍ: الختلف العُلَمَاءٌ في 


2 سه كوي سه م ر 0000 - ا 0 2 e‏ شوو كه وس 
هلو المسالة على ستة أقوّالٍ» فقالت طائفة : لا تشهد فيهاء ولا تسليم » 


وَبهِ قال أَنَسُ بُ مَالِكٍ» وَالحَسَنٌ» وَعَطَاء)0. 


= سجدتي السهو في حديث عمران بن حصين إذ سلم من ثلاث ثم سجد بعد السلام. 

وهو حديث صحيح ثابت). 

)١(‏ سبق. 

(؟) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)0٥۲۷/١(‏ وفيه قال: «وأما التشهد في سجدتي 
السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي معز . 

(۳) هذا الحديث ليس من رواية ابن مسعود كما ذكر المؤلف وإنما هو من رواية 
عمران بن حصين كما سبق. 
أما حديث ابن مسعود في هذا الياب» فأخرجه أبو داود )٠١784(‏ وغیره» عن أبي 
عبيدة بن عبداللهء عن أبيهء عن رسول الله بل قال: (إذا كنت فى صلاة فشككت 
في ثلاث؛ أو أربع» وأكبر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت سجدتين وأنت 
جالس» قبل أن تسلمء ثم تشهدْتٌ أيضّاء ثم تسلم). قال الألباني : إسناده ضعيف. 
انظر: «ضعيف أبي داود ‏ الأم) (۱۹۳). 

(4) انظر: «الأوسط»» لابن المنذر .)"٠٤/۸(‏ 


ruc 
هدا ابن المكدذر أخد الأكمة الذين عنوا بستة :رسول الله كله وبالفقه‎ 

الإسلامي» وله مؤلفات كثيرة «الأوسط» و«الإجماع» و«الإشراف على 
مذاهب العلماء» وغير ذلك وهو من العلماء الذين ين عليهم في نقل 


وابن المنذر أيضًا عمدة لكثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعده في النقل 


ويقصد بأنس بن مالك الصحابي الجليل» والحسن البصري 
وعطاء بن أبي رباح وهما من التابعين. 


> قولة: (وقال قوم مُقَابِلَ عَذَا وَهُوَ أن فيها تشَهُدٌ 


كذ - 


وقد عرف مذهب مالك في ذلك وأحمد فيما بعد سم 

> قولم: (وقال قَوْمْ : فيا تشهد قظ بدُون تَسْليم. ويو د قَالَ الحكم 
وَحَمَّادٌ وَالنَحَعِنْ)”". 

وهذه أيضًا رواية لمالك“ والحكمء وحمّاد والنّخعي من التابعين؛ 
والمقصود بحماد هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة”*'» والنخعي هو 


تَسْلِيمَاء وَلِيْسَ فِيهًا 


)١(‏ يقال: عَوَّلَ عليّ بما شئت؛ أي: استعن بي» كأنه يقول: احيل علي ما أحببت. 
انظر: «الصحاح»» للجوهري (6/5/ال19). 


(۳) انظر: «الأوسط)ء لابن المنذر .)٠١/۳(‏ 


() انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام»» للذهبي (510/9). 
(5) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (570/4 _ .)٥١١‏ 
0) انظر: «الأوسط)ء لابن المنذر .)۳١١/۳(‏ 
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> قولع: (وَالقَوْلُ الحَامِسٌ: إن شَاءَ تَشَهّدَ وَسَلْمَء وَإِنْ شَاءَ لَمْ 
يَفْعَلُء وروي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ)"". 


3 


عطاء بن أن رباح إذن له رواية آخر 


> تولم: (وَالمَادِمنُ: قَوْلُ أَحَْمَدَ حَْمَدَ بن ۰ ا 
السام تَشَهّدَ» وَإِنْ سَحجَدَ بل السام لم يَتَسَهَدْ E‏ 
E‏ 


وهي رواية أيضًا عن مالك. 


> قولة: (قَالَ أبُو 2 قَدْ نَبَتَ: أنه كله كَبَّرَ فِيهَا أَرْبَعَ 
2 
َكبيرَاټِ› وأنه سَلمَ) 3 وَفِي 56 تسده فيها ل 


ذلك: 0 (الله أكبر) ثم تسجدء ثم ترفع فتقول: 
(الله أكبر) ثم تقول: (الله ّ تسجد» ثم تقول: الله أكبر) 
فترفع»› هذه e‏ وثبتت في الأحاديث الصحيحة وفيها 


سجدتان. 


.)17/( انظر: «الأوسط)ء لابن المنذر‎ )١( 


(۲) سبق. 

(۳) انظر: «الأوسط». لابن المنذر .)"١9 .7”١5/#(‏ وفيه قال: «فأما التشهد فى 
سجدتي السهوء فقد روي فيها أخبار ثلاثة» فتكلم أهل العلم فيها كلهاء وأحسنها 
إسنادًا حديث عمران بن حصين... وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابتاء 
وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات. عن خالدء فلم يقل فيه أحد: ثم 
تشهد وأما الخبران الآخران فغير ثابتين» وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي 
اختصرت منه هذا الكتاب». 


TEAV 


في معرفة من يجب عليه سجود السهو] 


> قول: (المَصْلُ الحَامِسُء اتَمَقُوا عَلَى أَنَّ سود السَّهُو ا 
المُتْمْردِ وَالإِمَام). 


دخل المؤلف في مبحث جديدء بعد أن تكلم عن مسائل 
عدة» وفصلنا القول فيها فيما يتعلّق بأحكامهاء فأراد أن يتكلم عن 
المصلى. 


والمصلون ينقسمون إلى أقسام : فهناك إمام» وهناك مأموم» وهناك 
منفرد. 

فالإمام: هو الذي جعل ليؤتم به» وهو الذي قال فيه الرسول کل في 
الحديث: «إنمًا جعِلَ الإمامُ ليؤتم بو. «صحيح البخاري»'. 

فالذي يتقدم الناس في الصلاة يُسمى إمامّاء والذين خلفه يُسمّون 
مأمومين» والذي يصلي وحده سوق منفردًا. 

ومعلوم أن المأموم يتبع الإمام في كثير من الأمور. وأن الإمام 
يحمل عنه يعفن الأشياء كالقراءة والشعرة أيضا > وهناك أمؤر لا 
يحملها الإمام عن المأموم”". 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (1۸۸)» ومسلم (2)87/417 عن عائشة. 

(۲) سبقت هذه المسائل. 

(۳) وذلك كتكبيرة افتتاح الصلاة. انظر: «الإقناع»: لابن القطان 2)١71/1(‏ وفيه قال: 
«(ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهورا. 


YfAA 
وهناك خلاف: فيما لو سبق الإمام المأموم فحصل خطأ قبل أن يأتي‎ 
هل يتابعه؟‎ 
والجواب: نعم‎ 
أنه سيقوم فيأتي بما فاته» أو يؤخر ذلك إلى آخر الصلاة؟‎ 


هذا كله تكلم عنه العلماء0 © 


عي 
5 


وقوله: «اتفقوا. . .» هذا لا شك فيه؛ فإن الرسول يلل سجد وهو 
إمام وسجد الناس 00 


0 (وَاخْتَلَهُوا في المَأمُوم يَسْهُو وَرَاءَ الما م هَل عله 4 سحود 


4 


إذا سها الإمام: فإن سهوه يسري”" إلى المأموم» بمعنى يسهو الإمام 

والمنفرد إذا سها فإنه يسجد. 

لكن لو أن المأمومٌ نفسه سها ولم يسه الإمام: فهل يسجد 
المأموم أم لا يسجد؟ هذا الذي يُريد المؤلف أن يتكلم عنهء يريد أن 
يقول: لا حلاف في أن الإمام إذا سها يسجد فيما يتطلب الأمر فيه 
السجود» وكذلك المأموم خلفه» لكن المأموم نفسه لو سها وراء الإمام هل 


)١(‏ ستأتي هذه المسائل. 

(Y)‏ تقدّم تخريجه. 

5 أي: يتعدى إليه. يقال: سَرَّى الجُزح في الصَّيّد يَسْري سراية: تَعَدّى عن الجُرح 
فصار قتلا. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص٤").‏ 


5748 
ري 2 1 


> قولت: (كَذَمَبَ الجَمْهُورٌ إلى أن الإِمَامَ حول عَنْهَ السَّهُوَ)”". 


-2 


أن الخلل الذي يحصل من المأموم يحمله عله الإمام» لك 


0 


ليس هذا على إطلاقه؛ لأنه قد ينتقض وضوؤهء فقد يحدث بأن يخرج منه 
ريح أو يسمع صوًاء ففي هذه الحالة ينتقض وضوؤّه فلا يحمل الإمام عله 
هذا الخطأ”"'. وإنما فيما يحمله عنه الإمام. 


(1) 


() 


انظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني (1۷/۲٦)ء‏ وفيه قال: «(فإن 
سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود). .. (لأنه) ش: أي لأن المؤتم م: 
(لو سجد وحده) ش: أي بدون الإمام م: (كان مخالقًا لإمامه)». 

وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للدردير (١/۲۹۱)ء‏ وفيه قال: «(ولا 
سهو على مؤتم)؛ أي: لا يترتب عليه موجب سهو حصل له (حالة القدوة) بفتح 
القاف بمعنى الاقتداءء لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو فإن 
انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردًا ولا 
يحمله عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة). 

وانظر في مذهب الشافعية: «الإقناع»» للشربيني »)١99/١(‏ وفيه قال: «سهو المأموم 
يحمله الإمام وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو 
الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما 
يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت» وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما 
لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله)». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2)7171/1١(‏ وفيه قال : 

«(وليس على مأموم) سها دون إمامه (سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) 
ولو لم يسهء أو يسجد بعد سلامه». 

انظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»» للزيلعي (١/١٤٠)ء‏ وفيه قال: «(وإن 
ستبقه حدث)» أي + المضاي لاتوضا وبتى) والقباس أن يستقبل»؛ لأن الخدت 
ينافيها. . . والاستئناف أفضل تحررًا عن شبهة الخلاف» وقيل: إن المنفرد يستقبل 
والإمام والمؤتم يبني صيانة لفضيلة الجماعة». 

وانظر فى مذهب المالكية: «الكافي فى فقه أهل المدينة»» لابن عبدالير 2)770/١(‏ 
وفيه قال : اومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف»› فإن كان إمامًا استخلف من 
يعمل بالقوم باقي عمل الصلاة ويقوم مقام الذي استخلفه سواء ثم توضأ المحدث 
وابتدأ الصلاة» وكذلك المأموم ينصرف إذا أصابه ذلك فيتوضاً ويبتدئ الصلاة ولا 
يبني أحد في الحدث». 

وانظر في مذهب الشافعية: «الإقناع», للشربيني  ١929/١(‏ ١٦۱)ء‏ وفيه قال: = 


وما يحمله الإمام عن المأموم مسائل معروفة منها: القراءة كما ذكرنا 
فيما مضى» وليست أيضًا محل اتفاق» فالشافعية يوجبون قراءة الفاتحة فى 
5 ا عون ف جيرف" سوا كان 
المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء ويُخالفهم كثيرٌ من العلماء بالنسبة 
للمأموم خلف الإمام» وبعضهم لا يرى القراءة خلف الإمام» وبعضهم يرى 
القراءة في حالة السرية دون الجهرية» وبعضهم يرى القراءة في سجدات 
الإمام» وكل ذلك سبق أن بينّاه تفصيلةه”". 


هھ ر م د ر 2 اه 4 ص 54 
> تولم: (وشذ مَكْحُولُء فأَلرَمَهُ السود فى خَاصّةَ تفْسِهِ)”". 
هذا الكلام الذي يتكلم عنه الإمام فيما إذا سها المأموم وراء إمامهء 
لكن قد ينتهي الإمام ويكون المأموم مسبوقا؛ لأن المأموم لا يخلو: إما 
أن يكون مسبوقًا أو غير مسبوق. 
فإن كان غير مسبوق : بمعلى دخل مع الإمام في الصلاة؛ فالإمام 
يحمل عنه ما يتطلب سجود السهو فى هذه الحالة» فلا يسجد سجودًا 


الصورة الثانية: أن ينتهي الإمام من صلاته فيقوم المأموم ليتم وقد 


- «ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث» وإن أحدث العام بعد ذلك لتطرق الخلل 
لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهوء أما إذا بان إمامه محدنًا فلا 
يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي (١/١۳۸)ء‏ وفيه قال: «(لكن 
يتحملها الإمام عنه)؛ أي: عن المأموم للخبر قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة 
الإمام إنما تقوم عن قراءة او إذا كانت صلاة الإمام صحيحة» احترارًا عن 
الإمام إذا كان محدتًا أو نجسًا ولم يعلم ذلك». 

)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

(۲) سبق. 

(۳) انظر: «الإقناع». لابن القطان (١/٤١٠)ء‏ وفيه قال: «ومن سها خلف إمامه فلا 
سجود عليه باتفاق الأمةء إلا مكحولا فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي 


السهو». 


يسهو فإذا ما سها هل يلزمه أن يسجد عن سجود السهو؟ أو أنه تابع 
للإمام ولا يلزمه. هذه فيها خلاف بين العلماء”. 

> قول: (وَسَبَبُ اخُيَلَافِهمُ: اخْيَلَافْهُمْ فِيمَا يَحْمِل الإِمَامٌ يِنَّ 
الأَرْكَانٍ عَنٍ المَأْمُوم وَمَا لا يَحْمِلَه”". وَانمَقُوا عَلَى أن الإِمَامَ إِذّا سَهَا 
أن المَأُوم بُ في سْجُودٍ الهو ون لم به في سَهْوِو). 


أي: أن الإمام إذا سها فإن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم 
يتبعه فى سهوه. 


مثال ذلك: لو أن إمامًا فام إلى خامسة سهوًا فنبهه المأموم فقال: 
سبحان الله! فالإمام سها والمأموم لم يسه » لكن إذا سجد الإمام يسجد 


)١(‏ هذه المسألة ليست خلافية كما قال الشارح» بل اتفقوا على أن الإمام إذا سلم صار 
المسبوق منفردًاء فإذا سها لزمه السجود للسهو. 
انظر فى مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»» للزيلعى (١/١۱۹)ء‏ وفيه قال: «ولو 
كان و ا سيق دنه و ایو فوت ا 
يقضيه). 
وانظر في مذهب المالكية: شرح مختصر خليل»» للخرشي (/2”4»» وفيه قال : 
«(ص) سن لسهو إلخ (ش)؛ أي: سن لسهو لإمام ومنفرد سجدتان» والمراد بالمنفرد 
ولو حكمًا ليشمل المسبوق إذا قام للقضاء بعد سلام إمامه». 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۱۹۳/١(‏ وفيه قال: 
«(وسهوه)؛ أي: المأموم (بعد سلامه)؛ أي: الإمام (لا يحمله) الإمام لانقضاء 
القدوة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۳۲/۱)ء وفيه قال : 
«(و) يسجد مسبوق أيضًا إذا سها (فيما انفرد به) وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه». 
وانظر: «المغني». لابن قدامة (۳۳/۲). 

(۲) سبق هذا. 

(۳) هذا التمثيل غير صحيحء وإنما المقصود بكلام المؤلف هو أن الإمام إذا سها في 
صلاته ثم أتى مسبوق واقتدى به ولم يكن معه في هذا السهوء فإنه يلزمه أن يسجد 
للسهو مع إمامه اتفاقًا. 
انظر في مذهب الأحناف: «مراقي الفلاح»» للشرنبلالي (ص014)» وفيه قال: = 


المأموم تبعًا لهء لأن الرسول إل قال: (إنمَا ججعِل الإمامُ ليُوْتَمَ بو). 
)0 
«صحيح البخاري» . 


وجاء في آخر الحديث: «وإذا سد فاسجدُوا”". وهذا عام يشمل 
جميع أنواع السجود؛ فيدخل في ذلك سجود السهو. 


ونحجة العلماء الذين قالوا بأن المأموم لو سها خلف الإمام لا 
يسجد: هي قصة يعلى بن أمية الصحابي”» عندما عطس رجل من القوم 
وهم يصلون فقال: «يرحمك الله). تكلم في صلاته» وقلنا: إن الكلام في 
أول الأمر كان جائرّاء وكان الصحابة يسلمون على رسول الله ية وكان 
يرد عليهم» ولذلك يقول عبدالله بن مسعود لرسول الله: كنا نسلم عليك 
قبل أن نذهب إلى النجاشي فترد علينا السلام» فلما رجعنا من النجاشي 


= «(ويلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسهو إمامه)؛ لأنه كيل سجد وسجد القوم معه 
وإن اقتدى به بعد سهوه). 
وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/۲٠۲)ء‏ وفيه قال: «(وإذا 
سها الإمام) ن .شي رجب الهو عته السجود رسج لسهوه فليتيغه) في السجوه 
وجويًا (من لم يسه معه ممن خلفه) وأولى من حضر معه السهو وإن أتى به؛ لأن 
القاعدة أن كل ما يجمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوًا للمأموم» وإن 
فعله أو لم يحضر موجبه). 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي »)١975/1(‏ وفيه قال: «(و) أما 
(لو اقتدى مسبوق بمن سها يعد اقتدائه وكذا) لو اقتدى بمن سها (قبله في الأصح) 
وسجد الإمام لسهوه (فالصحيح) فيهما (أنه)؛ أي: المسبوق (يسجد معه) للمتابعة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۳۲/۱)» وفيه قال: 
«(ولو) كان المأموم (مسبوقًا) وسها الإمام (فيما لم يدركه) المسبوق فيه» بأن كان 
الإمام سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته 
نقصت؛ حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصةء وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له لأنه 
لا يمنع وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة». 

)0 تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۷۸)» ومسلم .)4١١(‏ 


سلمنا عليك فلم ترد عليناء فقال يل: ِن في الصّلاة لَشُعُلًّا). «صحيح 
خا م ا( 1 
أل ري : 


وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على منع الكلام في الصلاة» وهي 
كثيرة سبق أن تكلمنا عنها في مواضعها عند الكلام عن الكلام في الصلاةء 
والتفريق بين سهوه وعمده» وبين أن يكون لإصلاح الصلاة وبين أن يكون 
لغير إصلاحهاء وسردنا الأدلة في ذلك وبيناها. 


فيعلى بن أمية''" تكلم فقال: يرحمك الله! فرماه القوم بأبصارهم 
فقال: ما شأنكم وا ثكل أمياه! ثم أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ل a‏ ا ل ب ير 
يعني يعلى بن أمية”” - بأبي وأمي ما رأيت معلمًا أحسن من تعليمه فوالله 
ما كهرني» واي ولا ضربني ثم قال ولو له: «إِنَّ هَذِهٍ الصَّلَاءٌ لا 
يَصْلّحُ فِيِهَا د شَيٌْ مِنْ گلام الاس إنمَا هُوَ التَسْبِيحٌ)؛ أي: تسبيح الله 
'وَالتَكبِيرًا ؛ أي : تكبير الله (وَقِرَاءَ ة القَرَآن). (صحيح شا 


وهذا في الصلاة» والصلاة كما عرفنا سابقًا أقوال وأفعال» تفتتح 


فالشاهد هنا: : أن الرسول بي لم يأمر يعلى بن أ أ ا0 ت 
لأنه تابعٌ ؛ دل ذلك على أن المأموم لا يسجد. 


وأما ما قل عن (مكحول)"" : و فهذا رأي له انفرد به عن جماهير 
العلماءء > فيعتبر رأيه ضعيقًا فى هذه المسألة. 


.)۳٤/٥۳۸( أخرجه البخاري (۳۸۷۵)» ومسلم‎ )١( 
(؟) هو معاوية بن الحكم وليس كما ذكر.‎ 

(*) الصواب أنه معاوية كما سبق. 

.)۳۳/۵۳۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) هو معاوية بن الحكم. 

(5) سبق. 


هذا كله في الحالة الأولى التي يكون المأموم فيها وراء الإمام» ولم 
يكن قد فاته» الذي نسميه: غير المسبوق. 

> قولم: (وَاخْمَلَهُوا مَتَى يَسْجَدٌ المَأمُومُ إِذَا انه مَعَّ الإمَام بَمْض 
الصَّلَاةٍ وَعَلَى الإمام سجُودُ سَهْوِ). 

هذه مسألة متفرعة مما قبلها: فإذا سها المأمومء هل يسجد مع 
الإمام؟ فنفرض أن إنسانًا مسبوقا سها إمامه وقد يكون السهو قبله أو بعده. 
فإذا كان قبله ففيه خلاف”'؟. وفيما إذا كان معه ليس فيه خلاف. لکن 
المسبوق إذا سها إمامه وسنجد الإمام» كما عرفنا فيما مضى بأن سجود 
السهو يكون قبل السلام وبعده» وبيئًا أن من العلماء من يرى أن مواضعه 
جميعًا قبل السلامء ومنهم من يرى أنها بعد السلام وأوردنا الأدلة فى 
ذلك" وأن الرسول بيه سجد بعد السلام في مواضع ثلاثة» وفيما عدا 
ذلك سجد قبل السلام””» وانتهينا إلى أن ما كان من زيادة فإنه يكون بعد 
السلام» وما كان من نقص فإنه يكون قبل السلام. 

إذن؛ هذا المسبوق إذا فرغ الإمام من صلاته فسجد للسهوء هل 
هذه مسألة اختلف فيها العلماء. 


)١(‏ إذا وقع سهو الإمام قبل حضور المأموم فإنه يسجد مع الإمام للسهو اتفاقًا وليس كما 
قال الشارح» وقد سبقت هذه المسألة. 

(۲) سبقت هذه المسائل. 

و4 نص على ذلك الإمام أحمده قال : «سجد التبي ا في ثلاثة مواضع بعد السلامء 
وفي غيرها قبل السلام. قلت: اشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام. قال: سلم من 
ركعتين» فسجد بعد السلامء هذا حديث ذي اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد 
السلام» هذا حديث عمران بن حصين. وحديث ابن مسعود في موضع التحري سجد 
بعد السلام». انظر: «المغني»» لابن قدامة (۱۸/۲). 

(4) سبق ذكر اختلافهم في هذه المسألة. 


من قال: يسجد بعد أن يقضى ما فاته من الصلاة: «وما 


فاتكم فاتموا»» وفي رواية: «وما فاتكم فاقضوا»". 


فبعد أن يقضى ما فاته يسجد سجود السهو. 


وبعضهم قال: يسجد مع الإمام اتباعًا لاومام» لكنه يسجد مرة ا 


بعد الفراغ من صلاته قبل السلام"". 


(6) 


> قول: (فَقَالَ قَوْمٌ: يَسْحَدَ مَعَ الإمَام» م َقُومُ لِقَضَاءِ ما عَلَيُو). 
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هذا نقل عن الإمام ا وهو المشهور فى ل وروي 


أخرجه البخاري »)4٠۸(‏ ومسلم (۲٠٠/۳١٠)ء‏ واللفظ له» عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله بي «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

أخرجه أحمد في «مسنده» .)۷۲٠١(‏ قال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ستأتي. 

مذهب الحنابلة: أنه يسجد مع إمامه للسهو ثم يقضي ما عليهء وهل يسجد للسهو 
مرة ا فيه روايتان. انظر: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى الفراء 2)1١60/١(‏ 
وفيه قال: «نقل حنبل: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته ويقضي سهوه» وهو 
أصح؛ لأنه قد دخل بذلك نقص على صلاته فعليه جبرانه بالسجود» وقد أتى به في 
غير موضعهء وإنما أتى به متابعة لإمامه فلزمه أن يأتي بالسجود في موضعه. ونقل 
إسحاق بن إبراهيم: يسجد مع الإمام قبل أن يقضي ويقوم فيقضيء ولم يذكر إعادة 
سجود السهوء لأنه إنما يلحقه السهو بحكم سهو الإمام» وقد سجد مع إمامه فلم 
يلزمه شيء آخر». 

انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۳۲/۱)ء وفيه قال: «(ولو) كان المأموم 
(مسبوقًا) وسها الإمام (فيما لم يدركه) المسبوق فيه» بأن كان الإمام سها في الأولى 
وأدركه في الثانية مثلا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت؛ حيث دخل مع 
الإمام في صلاة ناقصة؛ وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له؛ لأنه لا يمنع 0 
المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة». 

أما إذا كان سجود الإمام للسهو بعد الصلاة ففي المذهب روايتان: 

انظر: «الكافي»» لابن قدامة (١/۲۸۳)ء‏ وفيه قال: «ويسجد المسبوق مع إمامه في 
سهوه الذي لم يدركه» فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد 
معه. وعنه: لا سجود عليه هاهنا. والأول المذهب». 


أيضًا عن بعض السلف من التابعين وغيرهم“ أنه يسجد مع الإمام؛ لأن 
الرسول بي يقول: «إنمًا جيل الإمامٌ ليُوْتَمّ بوا. «صحيح البخاري)”". 

وقد ورد في ذلك ات ضعيف أورده الدارقطني» نص في هذه 
العيوالة ان ب نام و ومو سه ا سيا" لكر اندي 
فيه کلام . 


ٍ لكق سل على ذلك عدم الحديث: (إنمًا جيل الإمام لِيُوْتَمٌ بو» 
إلى أن قال: «وإذا سجّدٌ فاسجدوا». «صحيح البخاري». 


فاته من الصلاة» ثم يجلس للتشهد ويُسلم. هذا هو دليل الذين يرون أنه 


2 ٠. 


02 رت 04 02 04 3 5 ره رهق ت 0 ا 2 ed‏ 
والحسن والنخعئ› والشعبئ› واحمد. وَأبُو و أصحاب الرّآى”. 


> قولم: ( وسوا أكان شخوةة ل السام آم بد و 


(۱) سيأتي. 

(۳) لم أقف على هذا المعنى الذي ذكره الشارح» وأقرب ما وقفت عليه ما أخرجه 
الدارقطني في ا(سئنه) (۲۱۲/۲) عن ابن عمرء ولفظه: «ليس على من خلف الإمام 
سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهوء وإن سها من خلف الإمام فليس 
عليه سهو والإمام كافيه». 

(4؛) ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (504). 

(ه) انظر: «المغني»» لابن قدامة (۳۲/۲)» وفيه قال: «وإذا كان المأموم مسبوقًا فسها 
الإمام فيما لم يدركه فيه» فعليه متابعته في السجود». سواء كان قبل السلام أو بعده. 
روي هذا عن عطاءء والحسن» والنخعي» والشعبيء وأبي ثور» وأصحاب الرأي». 

(6) انظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم 2)١١//1(‏ وفيه قال: «(قوله: وبسهو إمامه لا 
بسهوه) معطوف .على قوله: «بترك واجب»؛ فأفاد أن السجود له سببان: إما ترك 
الواجب: أو سهو إمامه؛ فإنه يجب عليه متابعته إذا سجد؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ سجد له وتبعه: القوم» ولأنه تبع لإمامه فيلزمه حكم فعله كالمفسد ونية 
الإقامة أطلقه» فشمل ما إذا كان مقتديًا به وقت السهو أو لم يكن وما إذا سجد= 


وَقَالٌَ قَوْم : َفْضِي د م تسد ربو قَالَ ابن سِيرين 3 وَإسحَاق”". وَقَالَ 
قَوْمٌ: إِذَا سَحَدَ قَبْلَ التَسْلِيمء سَحَدَهُمَا مَعَهُ a‏ 
حدما د أن اند فضي ٠‏ وب كَالَ 00 دَاليتُ کک وال 
ق و 2 مه م نت يقد 3 
الشافمة), 


رواية مالك هي رواية للإمام أحمد“) 0 


= سجدة واحدة ثم اقتدى به فإنه يتابعه في الأخرى» ولا يقضي الأولى كما لا 
يقضيهما لو اقتدى به بعدما سجدهما؛ لأنه حين دخل في تحريمة الإمام كان النقص 
قد انجبر بالسجدتين أو بإحداهما). 

() انظر: «المغني»» لابن قدامة (۳۲/۲)» وفيه قال: «وقال ابن سيرين: يقضي ثم 
يسجد). 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (097/5)» وفيه قال : 
«قلت: إذا فات الرجل شيء من الصلاة وسها الإمام؟ قال: يسجد معه» ثم يقضي». 

(۳) انظر: «التهذيب فى اختصار المدونة؛» للبراذعى 255/١(‏ 207565 وفيه قال: اومن 
عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود؛ فإن كان قبل السلام سجد معه قبل 
القضاء ثم لا يعيده» وإن كان بعد السلام فلا يسجد حتى يقضي». وانظر: «الشرح 
الكبير»» للشيخ الدردير .)591/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: «التمهيدا» لابن عبدالبر (95/9)» وفيه قال: «ومذهب مالك فى ذلك: أن 
سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه وإن كانتا بعد السلام لم يشيجدهما 
معه وسجدهما إذا قضى باقي صلاته وهو قول الأوزاعي والليث). 

(5) انظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري 4)55/١(‏ وفه قال: «(ويلحقه)؛ أي: 
المأموم (سهر إمامه) كما يحمل الإمام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال 
اقتدائه» (فإن سجد) إمامه (تابعه) فإن ترك متابعته عمدًا بطلت صلاته واستثنى فى 
الروضة كاصلها ما إذا تبين له ,حدث الإنام فلا يلحقه سهوة ولا يعمل الإمام 
سهوهء وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجوده مقتض للسجود فلا يتابعه فيه (ثم 
يعيده مسبوق آخر صلاته) لأنه محل سجود السهو (وإلا)؛ أي: وإن لم يسجد الإمام 
سلم (سجد المأموم آخر صلاته) جبرًا لخلل صلاته بسهو إمامه). 

(5) رواية مالك وقد سبقت -: أن المأموم يسجد مع إمامه إذا كان السجود للسهو قبل 
التسليمء أما إذا كان بعده فإنه يقضي ما عليه أولّا ثم يسجد للسهو. أما رواية أحمد - 


وله رواية أخرى : بأنه يسجد مع الإمام ثم يسجد مرة ا وهذه 
الرواية يلتقي فيها مع الإمام الشافعي. 

وعلى ذلك: إذا لم يرد في المسألة نص صريح فإن الخلاف فيها 
يتشعب ويتعدد» وأما المسائل التى ترد فيها نصوص صريحة فمنها ما هو 
مُجمع عليه» ومنها ما يكون الخلاف فيها محدودًا جدًا كما نرى» كأن 
يحصل خلاف بين الجمهور وغيره. 


0) 


شم مه ¢ oS‏ 8 وه oe‏ َه 
> قولم: (وَسَبَبٌ احولافِهم: اختلافهم أي أولى:وأخلق: 2 أن 
عه ف ١‏ فى السّحُودٍ د مصَاحًا 7 في آخر صَلاتَه َكأَنَهُمُ اتَمَقُوا عَلَى 3 


لاع وَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَام : نما جيل الإمَام ليؤتم 

بی » راتوا : هَل مضه لاوم هو تفع السود أَعْنِي : في 
اجر الصَّلاة؟ أو مَوْضِعْهًا هُوّ وَفت سود اوم 

ولذلك بعض العلماء أخذ بالأحوط فقال: يسجد مع الإمام» ثم 

بعد ذلك يسجد في آخر الصلاة حتى يخرج من الخلاف ويحتاط في 


- فتلتقي مع رواية مالك فيما إذا كان السجود قبل التسليم. 
قال ابن قدامة: «وقال مالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي في السجود قبل 
السلام» كقولناء وبعده» كقول ابن سيرين). انظر: «المغني» (05/9. 

)١(‏ انظر: «شرح التلقين»» للمازري (541/1)» وفيه قال: «وإن كان بعد السلام لم 
يسجد إلا بعد قضائه لأن الإمام خرج بالتسليم عندنا من الصلاة وتحلل منها فلم 
يكن في تخر المأموم عن السجود معه مخالفة ة على الإمام لزوال الإمامة بالتسليمء 
وفساد هذا التعليل أن يقوم للقضاء عند سلام الإمام من صلاتهء لكون المخالفة غير 
معتبرة حينتظٍ فيما قلناه وهو أحد الأقوال عندنا. وإن كان قد قيل: إن المختار 
بعد سلام الإمام من سجود السهو؛ لأن انتظاره إلى أن يسلم من سجود السهو فيه 
تقليل المخالفة عليه» ومجانبة لأن يكون المأموم يحدث فعلًا مخالمًا لما أحدثه 
الإمام». 

0) أي: أحرى. يقال: وأخلق به أن يفعل ذاك؛ أي: أخر به. انظر: «تهذيب اللغقاء 
للأزهري (/10). ١‏ 

)( تقدّم تخريجه. 


المسألة؛ لأن المسألة ليس فيها نص صريح يحدد المكان الذي يسجد فيه 
ا 
> قولم: (فَمَنْ آَرَ مُقَارَنَةَ فِعْلِه لِفِغْلٍ امام عَلَى مضع السَّحُودِ 

وَرَأى ذَلِكَ شَرْطا فِي الاتبَاع اي أن كو يما راجا 3 
کک ٿِ بها في مَوْضِع السّجُودا''. وَمَنْ آثْرَ 
ضِعَ السجودء قَالَ: يُوَخْرّمَا إلى آخر اللا و عَلَيْهِ 
0 وت عله e‏ ك وهر ضَعِبفٌ). 

بقي ماله خرف لم يعرض لها المؤلف ولعله عدّها من الفروع. 
وهي : ما لا ارو و اي أن 
Oe yS 5122‏ 


للسهو أم لا؟ 


فمنهم من قال: يسجد للسهو؛ لأن السجود إنما هو جبر للسهو في 
الصلاة وقد كان تابعًا للومام فسجود الإمام جبر لما يحصل منه» وهنا قد 


جد م مم الما 


1 8 
\ 7p 


)1١(‏ وهو مشهور مذهب الحنابلة. 
وكذا هو مذهب الأحناف. انظر: «الدر المختار»» للحصكفى (۸۲/۲). وفيه قال: 
الأقولة: ازالمسجرق يسجه مع إمامه) قد بالسجوه أ لا ساب في الح يل 
يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاءء فإن سلم فإن كان عامدًا فسدت 
وإلا لا). 
لكن إذا سجد للسهو معه لا يعيد السهو. 
انظر: «التجريد»» للقدوري (؟/54١/)»‏ وفيه قال: «قال أصحابنا : إذا سجد المسبوق 
لارام الإحاء نيفد في ار سه 

(؟) وهو مذهب المالكية. 

(۳) وهو قول الشافعية كما سبق. 


حصل من نقص أو زيادةٍ فى صلاته”". 


إذ أنه دخل الصلاة مع إمامه فيظل في هذه الحالة تابعًا له 


والراجح : أنه لا شك أن الأحوط فى ذلك أن يسجد للسهو. 


[(لفصل الساوس 


بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي] 


> تولج: (المَصِْلّ السَّادِسنُء وَاتَمَقُوا عَلَى أن السِّنَهَ لِمَنْ سَهَا فى 
صَلَاتِهِ أن سبح که" . 


)١(‏ هو مذهب الفقهاء الأربعة. 
انظر فى مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»ء للزيلعى (١/١۱۹)ء‏ وفيه قال: «ولو كان 
يوقا مها بها قاع لقضاء ها سبق :به يلزمه. السهو4 لأله عرد فسا كيدا 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الصغيراء للدردير »)۳۸۷/١(‏ وفيه قال: «(ولا 
سجود على مؤتم سها) بزيادة أو نقص لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر (حالة 
القدوة): لأن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه. ومفهوم حالة القدوة أنه لو 
سها فيما يقضيه بعد سلام الإمام لترتب عليه فيه السجود. وهو كذلك». 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»؛ للشربيني 2)575/1١(‏ وفيه قال: 
«(وسهوه) ؛ أي : المأموم (بعد سلامة)؛ آي إمامه (لا يحمله)؛ أي : إمامه مسبوقًا 
كان أو موافقًا لانتهاء القدوة كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۳۲/۱)ء وفيه قال: 
«(و) يسجد مسبوق أيضًا إذا سها (فيما انفرد به) وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه. ولو 
كان سجد معه لسهوه لأنه صار منفردًا فلم يتحمل عنه سجوده). 

(۲) لم أقف على من ذكر هذا. 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان .18/١(‏ ۹١۱)ء‏ وفيه قال: 
«والسنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق» ولا خلاف في هذا للرجالء 
وأما النساء ففيه تنازع». 


الإمام كما هو معلوم بشر ورسول الله بي قد سها في صلاته"» فما 
بالك بغيره! فالإمام قد يسهو لأنه قد يفكر في أمر من الأمورء وقد يشغله 
أمر من الأمور. فالذي ينبغي ا نحو إمامهم أن ينبهوه بقول: 
سبحان الله! 


e O N لا قالواة معان‎ AE 
أي: تضرب بكفها الأيمن على كفها الأيسر”''» هذه هى السنة في ذلك»‎ 
وقد وردت فى ذلك عدة أحاديث عن الرسول عَلِ.‎ 


منها: أن الرسول بي قال: «من نابه شيء في صلاته فليقل: 
سبحان الله)”"'. هذا أمر بالقول. 


شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء)” )2 


وقد اختلف العلماء فی ذلك : 


فمنهم من قال: إن الرجال في حالة سهو الإمام يسبحون» والنساء 
ONT‏ 1 
ومنهم من قال: إن التسبيح مطلوب من الكل رجالا كانوا أو 
Day ٠.‏ 
تا 


> قولت: (وَذَلِكَ لِلرّجُل لِمَا ثبت عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلام - أنه 


)١(‏ كما في حديث ذي اليدين وقد سبق. 

)۲( التصفيق : ضرب أحد صفقي الكفيْن على الآخر. انظر: «الفائق في غريب الحديث»» 
للرمخشري .)۲۳٤/۳(‏ 

۳( تقدّم تخريجه. 

)€3 تقدم تخريجه. 

(0) ستأتي. 

(5) ستأتي. 


اله 
قَالَ: ما لِي أَرَاكُمْ أَكْئَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيقٍ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ 
و 

هذا الحديك فية إنكان بالنسبة للذين «يصفقرن فى الصلاة وهذا 


حديث متفق عليه؛ فالرسول بي بين ما يفعل في الصلاة ألا وهو التسبيح» 


> قولت: (فَإِنَّهُ إا سَبِّحّ المَّفِتٌ إِلَيْهء وَإِنَمَا الكَّضْفِيئُ 
2 ر :5 م ل ل ال 3 
لِلنْسَاءِ”". وَاختَلَفُوا فِي النّْسَاءِء كُثَالَ مَالِكُ وَجَمَاعَة: إن التَسْبِيحَ 
لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ). 


لا يرى مالك فرقًا ب بين الرجال والنساء بالنسبة لتنبيه الإمام. إذا ناب 
الإمام شيء في صلاته فإن موقف الرجال والنساء هو قول: (سبحان 
0 1 3 
الله!) .. 


لكن جماهير العلماء: يرون أن التنبيه من الرجال بقول: (سبحان 
الك ون السات إنما هى بال 


)١(‏ أخرجه البخاري (584) عن سهل بن سعد الساعدي» وفيه قال يي : «ما لي رأيتكم 
أكثرتم التصفيق! من رابه شيء في صلاته قليسبح؛ فإنه إذا سبح الثّفت إليهء وإنما 
التصفيق للنساء». 
وأخرجه مسلم 2205١7/47١(‏ بلفظ: «من نابه شيء في صلاته فليسبح؟ فإنه إذا سبح 
التفت إليه؛ وإنما التصفيح للنساء». 

(۳) انظر: «التاج والإكليل»» لمواق (١/١٠")ء‏ وفيه قال: «(وتسبيح رجلء أو امرأة 
لضرورة ولا يصفقن) من «المدونة» قال مالك: لا بأس بالتسبيح في الصلاة 
للرجال والنساء» وضعف أمر التصفيق لقوله كلِهِ: «من نابه شىء فى صلاته 
فليسبح»)). 

(4) انظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي (51//1)» وفيه قال: «(ويسن لمن 
نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (وإذنه لداخل)؛ أ : مريد دخول 
استأذنه في الدخول عليه (وإنذاره أعمى) أو نحوه كغافل وغير مميز خاف من وقوعه = 


والحنفية: محر SG‏ العستالة في وفيت 
(سيحان الله م وفي الاقنا” :2 وفي يرع 


> قول: (وَقَالَ الشَّافِعِئٌ وَجَمَاعَةٌ: لِلرّجَالٍ التَسْبِيحٌ» وَل 
)4( مو 1 
التمية 2 وَالسّبَبٌّ فِي الْحيَلافهم : اام فى تقؤم زو عاي 
الصَّلَاةٌ 0 «وَِنْمَا التَصْفِيقُ لِلنْسَاءِاء فَمَنْ ذهب إِلَى أن مَعْنَى لِك 
أن التَصْفِيقَ هُوَ حُكُمُ النَّسَاءِ فِي السَّهْو ‏ وَهْوَ الظَاهِرٌ ‏ قَالَ: | 
2 و دست € 
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- في محذور (أن يسبح) الذكر بقصد الذكر وحده أو مع الإعلام (وتصفق المرأة)؛ 
أي: الأنثى ومثلها الخنثى (بضرب) بطن (اليمنى على ظهر اليسار) أو عكسه أو 
بظهر اليمين على بطن اليسار أو عكسه لا بطن على بطن». 
وانظر في مذهب الحنابلة: : شرح منتهى الإرادات»» للبهرتي (۲۱۳/۱)» وفيه قال: 
«(وإذا نابه)؛ أي: عرض لمصل (شيء)؛ أي: أمر (كاستئذان عليه» وسهو إمامه) 
عن واجب» أو بفعل في غير محله (سبح) بإمام وجوبّاء وبمستأذن استحبابًا (رجل» 
ولا تبطل) صلاته (إن كثر) تسبيحه؛ لأنه من جنس الصلاة (وصفقت امرأة ببطن كفها 
على ظهر الأخرى) لحديث سهل بن سعد مرفوعًا: «إذا نابكم شيء في صلاتكم 
فلتسبح الرجال ولتصفق النساء»». 

)1١(‏ فعندهم إذا سبح المصلي في صلاته في غير مصلحة الصلاة فسدت صلاته. 
انظر: «التجريد»» للقدوري (040/5)» وفيه قال: «قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سبح 
في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك إصلاح الصلاة فسدت» وكذلك إن فتح 
القرآن على غير الإمام». 

0) أي: رد السلام بالإشارة» فعندهم لا يرد المصلي السلام لا بلسانه ولا بالإشارة. 
قال القدوري: «قال أصحابنا: إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة. 
لنا: حديث ابن مسعود # قال: خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض 
في الصلاة» ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي - يعني النبي ويه - وقوله: إن في 
الصلاة شغلًا», وقوله: «فلم يرد علي» يدل على أنه لم يرد بلسانه ولا بغيره». انظر: 
«التجريد» .)٥۹۳/۲(‏ 

(۳) كمن شمت عاطسًا أو دعا بغير ألفاظ القرآن» فمن فعل هذا عندهم فسدت صلاته 


(4) سبق. 


قال الشافعي» ا و للرجال التسبيح وللنساء 
الق 

بدا المولقة عور :ذلباذ تلمالكية وکات الأزلى أن ندل تخر هدا 
الدليل؛ لأنه لا يصلح دليلًا لهم . 

نك الموتت .أن عقون : واا ال للا كذ هذا اة 
المالكية -» ليس المراد من قول الرسول كلْْةِ: «وإنما التصفيق للنساء» 
أن النساء يصفقن» وإنما المراد أن يقول للرجال: سبحوا وإنما 
التصفيق مما تختص به النساء فليس من عادات الرجال أن يصفقواء 
لكن الصحيح أن المالكية يُحتج لهم بالحديث الذي أشرنا إليه آولا 
وهو قول الرسول &#: «من نابه شيء في صلاته فليقل 
شاو ا 


ووجه الدلالة من هذا الحديث عند المالكية: أن هذا الحديث أشار 


فيه الرسول كل إلى أن من نابه شيء في صلاته ؟ آي إذا حصل خلل 
منه؟ فان المأموم ينبهه بقول: (سبحان الله!). 


قالوا: وهنا لم يُفرّق الرسول بيه بين الرجال والنساء فدلٌ على 


)۲( سيق . 

(۳) انظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (۲/١٠۳)ء‏ وفيه قال: «وقال آخرون منهم الشافعي 
والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة: من نابه من الرجال شيء 
في صلاته سبح» وأما المرأة فإنها تصفق إذا نابها في صلاتها شيء؛ فإن 
والتصفيق للتساء)). 

(6) بل سبقه إلى ذكره ابن عبدالبر؛ إذ قال: «فذهب مالك وأصحابه: أن التسبيح للرجال 
والنساء على ظاهر قوله: «من تابه شيء في صلاته فليسبح». وهذا على عمومه في 
الرجال والنساء وتأولوا في قوله: «فإنما التصفيح للنساء»؛ أي: أن التصفيح من 
ا النساع على جهة الذم لذلك». 


التعميم بقول: (سبحان الله!)» وهذا عام» قالوا ذاك يشمل الرجال 
)1( 
اونا 


فهذا أحسن أن يُستدل به للمالكية”''» لكن «وإنما التصفيق للنساء»ء 
الابعدلال به كبا ذكر الولف "من انكدلال تعين حا ونا الصف 
للنساء»؛ أي: لم يكن المراد بذلك أن النساء يصفقن في حالة سهو 
الإمام» وإنما القصد منه أن التصفيق من عادات النساء”". 


رور 


كعاس ا .۰ ٠‏ 5 07 ر 2 طش 
والمسالة فى ذلك واضحة» والله تعالى يقول: «ؤوما ا 5 الرسو 
بي » ا ع عدو لدعو ووه رط م مير سس ھچ 
دوه وما تبلكم عنه فانتهوا وتوا َه إِنَّ أله سَدِيدٌ لماي [الحشر: ۷]. 


فهذا هو قول الرسول يَية: «من نابه شيء في صلاته فليقل 
سبحان الله» . 


وفى حديث آخر: «فليسبح الرجال ولبصفق التساء»“. 


وفي حديث: (إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق 
النساء)». 


(فليسبح وليصفق): أمر؛ لأنه فعل مضارع اقترن بلام ei‏ 


)١(‏ انظر: «المنتقى شرح الموطاً»» للباجي (۲۹۳/۱). وفيه قال: «وقوله: «من نابه شيء 
في صلاته فليسبح» هذا عام في الرجال والنساء؛ فإن (من) تقع على كل من يعقل 
من الذكور والإناث» ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال؛ فأما النساء فذهب مالك 
إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: 
قوله َل : «من نابه شيء في صلاته فليسبح)». 
فإن قيل: فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي بكر فيجب 
أن يقصر عليهم. 
فالجواب: أن اللفظ عام مستقل بنفسه فلا يقصر على سببه). 

(۲) بل استدلوا بالدليلين كما سبق. 

(۳) سبق أن ذكرنا أن ابن عبدالبر سبق المؤلف في ذكر هذا التعليل. 

)٤(‏ تقدَّم تخريجه. 

)6( تقدم تخريجه. 


ل۲0۹ 


والرسول ييه فسر القول في هذه المسألة وبيّن أن هناك فرقًا بين 
الرجال وبين النساء في حالة تنبيه الإمام» وأن الرجال يتبهون الإمام بقول: 
سبحان الله» وأن النساء لا يرفعن أصواتهن ولا يتكلمن فى ذلك» وإنما 


في التّسشييح سَوَاغ)7". 

ابن رشد من علماء المالكية. ومن المنتسبين إلى المذهب. وهو فى 
SE‏ كس عن اذا ف a ea U E‏ فى دود امول 
إلى رأي جمهور العلماء؛ لأن رأى جمهور العلماء واضح الدلالة» دليله 
صريح جدًا لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا ولا تصريفا عن مدلوله» وواضح 
الذلالة.علن. المدعى :وهو أن الرجال يقزلوة: (سيحات" اللذ!) :والتساء 
يصفقن» فلم يتعصب لمذهبه. 

وهكذا يكون شأن كل طالب علم» فينبغي أن يسعى إلى الحق بغية 
الوصول إليه من أقرب طريق وأهداهء لا ينبغي أن يتعصب لمذهب ما؛ 
ددرن هذا" لمهي إن الدعره ان اه هاش قد 


فليس الحق محصورًا في قول عالم من العلماءء ولا فى مذهب من 
المذاهب» ولا ينبغي دائمًا أن نتبع الرجال على أسمائهم ما دام هذا هو 
قول أبى حنيفة» أو أحمد» أو مالك» فلا بد أن تاش به» نحن نتأخذ 
ا 

لكن ينبغي عندما نريد أن نأخذ بالحق أن نكون ممن يعرف الحق من 
غيره؛ أي: ممن يستطيع أن يوازن بين آراء العلماء» ويعرف أدلتهم, ووجه 
الدلالة منهاء ويعرف الأحاديث الصحيحة» والراجح من المرجوح»› 


)١(‏ سبق. 


والناسخ من المنسوخ؛ أي: تكون لديه الأدوات التي تمكنه من معرفة أن 
هذا هو القول راجح وهذا مرجوح» وأن هذا القول صحيح» وهذا 
ضعيف» وأن هذا القول أدلته قوية» وهذا أدلته ضعيفة» وأن هذا القول قد 
دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهماء وأن هذا دليله العقل وهكذا. 


أريد أن انتهي إلى أن طالب العلم دائمًا ينبغي أن يكون مسعاه إلى 
ال فال ها امرف 6 قن لان درشا مغل اذ اخ 
E CTT‏ ولحي 
للمذهب؛ لأن هؤلاء اء أخذوا هذا العلم من الكتاب والسنة» فما 
جاؤوا به من عقولهمء وما اجتهدوا فيه من مسائل كلها أيضًا تدور في 
فلك الكتاب والسنة؛ فإما أن يأخذوا الحكم من الدليل نصًا من كتاب الله 
أو السنةء أو من مفهومهما الموافق» أو من مقاصد الشريعة» فدائمًا 
آراؤهم تدور حول الكتاب والسنة» وهم مع ذلك ليسوا معصومين من 
الخطأ. 


وإذا كان الصحابة ‏ وهم بلا شك أفضل من الأئمة ‏ اختلفوا في 
مسائل فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ؛ لأنهم ا فما بالك 
بغيرهم؟ ! 


لكن المؤمن دائمًا إذا عرف الحق فينبغي أن يرجع إليه» كما قال 

عنم ٠‏ 5 1 5 5 
عمر ذه في خطابه إلى أبي موسى الأشعري وهو يوصيه في موطن 
القضاء: «الحقٌّ الحقٌّ! اعرف الأشباه» وقس الأمور برأيك». ولا يمنعنّك 


: معنى حديث أخرجه الترمذي (۲۹۸۷)» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئ‎ )١( 
«الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق بها». وضعفه الألباني في‎ 
(YID (مشكاة المصابيح»‎ 

(۲) كاختلافهم في التعامل مع مانعي الزكاة بعد التغلب عليهم. 
قال الحافظ ابن حجر: «اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هل تغنم أموالهم 
وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؛ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر 
في ذلك». انظر: «فتح الباري» (۲۸۰/۱۲). 


أن تقضي قضاء اليوم أن ترى الحق في غيره فتعدل 000 


أي: إذا قضيت بأمر من الأمور فتبين أنك قد أخطأتء. وأنت بشر 
فد إلى الحق ولیس هذا غيبّاء لكن: العيب كل الغيب أن ترئ الحق 
واضحًا ولا ترجع إليه» وإنما إذا عرفت أن هذا هو الحق وعدت إليه فهذا 
دليلٌ على عمق إدراكك وعلى بلوغك غاية الرشدء وأنك بذلك تريد الحق 
ولا تريد سواه. 


ت 


يتور ورو ي 


> قولع: (وفِيه ضَعْفٌ؛ لأنه خُرُوجٌ عَن الظاهر بعَيْر كليل إلا 
قاس المَرْآَةُ فى دَلِكَ عَلَى الرّجل). 
الذي أوردنا الذي يُستدل به المالكية» لكن استدلال المالكية بحديث: «من 
نابه شىء. . . فليقل سبحان الله وهذا عامء مطلق قيده حديث: «فليسبح 
الرجال وليصفق النساء». 

فالأول حديث عام وهذا حديث ا الأول مطلق ف 
الحديث الآخر. 


أ 


ن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» »)۳۹۸/٥(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(6519. ° با 

(۲) قال الجويني في تعريف العام والخاص: «الخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي 
يتناول واحدًا فحسبء والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلرم 
والمذكور والمخبر عنه» ورب لفظ هو خاص بالإضافة إلى عام فوقه وهو عام 
بالإضافة إلى خاص دونه؛ فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد» خاص بالإضافة إلى 
الزيدينء وأمثلة ذلك تكثر». انظر: «البرهان في أصول الفقه» .)١٤١/١(‏ 

(۳) قال ابن قدامة في تعريف المطلق والمقيد: «المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه 
باعتبار حقيقة شاملة لجنسهء وهي النكرة في سياق الأمرء كقوله تعالى: هرر 
ك2 وقد يكون في الخبرء كقوله تل : «لا نكاح إلا بوليٌ». والمقيد: هو 
المتناول لمعيّنء أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة: اور رَتَبَةٍ 


و 


وة هَمَن لّمْ يد فَصِيَامُ سَهْرَننِ مستبن قيد الرقبة بالإيمان» والصيام 


3-3 


بالتتايع». انظر: «روضة الناظر) .)٠١١ _ ٠۱١١/۲(‏ 
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f ا‎ 


والتخصيص موجود فی هذه الشريعة»› وأن المطلق م وأن 
المقيد والخاص يقدمان على المطلق والعام» وهذا أمر يعرفه الذين درسوا 
علم أصول ا 


> قولة: (وَالمَرْاَةٌ كَثِيرًا ما يُُخَالِكُ حُكُمُهَا في الصَّلاةٍ كم 
E E‏ 


هناك من طلاب العلم من جمع المسائل التي تخالف فيها المرأة 
الرجل في مجلد» وربما يجمع أكثر من ذلك. 


إذن؛ هناك مسائل كثيرة جدًا تخالف فيها المرأة الرجلء فالمرأة لا 
تجاهد”"» وكذلك لا تجب عليها جمعة ولا جماعة”*'» وكذلك شهادتها 
تختلف عن الرجل” ٠»‏ وكذلك في أحكام المواريث» وهناك أحكام تتعلق 
بالصلاة وغيرها. 


(1) انظر: «غاية الوصول»)» لزكريا الأنصاري (ص۸1)ء وفيه قال: «(والمطلق والمقيد 
كالعام والخاص)» فما يخص به العام يقيد به المطلق وما لا فلا؛ لأن المطلق عام 
من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب» وتقييدهما 
بالقياس والمفهومين» وفعل النبي وتقريره» بخلاف مذهب الراوي» وذكر بعض 
جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة». وانظر: «الإبهاج في شرح 
المنهاج»ء لتقي الدين السبكي (۱۹۹/۲). 

(۲) انظر: «التمهيد فى أصول الفقه»» للكلوذانى .»)١5١/5(‏ وفيه قال: «(فإن كان 
الخاص متأخرًا عن العام أو لا يعلم أيهما المتقدم) فإن الخاص يقدم على العام. 
ويبنى العام عليه في قول أصحابنا رحمة الله عليهم وإن كان العام متأخرًا عن 
الخاص فقال أحمد رحمة الله عليه في رواية عبدالله كلامًا طويلًا قال في آخره: 
انستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ 
به»» وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة. وقال شيخنا: الخاص مقدم بكل حال وتأول 
هذه الرواية على أن الخبرين خاصان فيكون الآخير أولى ويه قال أصحاب الشافعي». 

(۳) سبق ذكر هذا. 

(5) سبق. 
أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى = 


فالمرأة لها أحكام تخصها لا توجد بالنسبة للرجل من اليدة“ 


وغيرهاء فهناك أحكام تختص بها المرأة عن الرجل» وأمور حُففت بالنسبة 
لها؛ فالمرأة مثا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فالمرأة إذا حاضت 


تقضي الصوم ولا تقضي ألض : لأن:الضلاة اتتكرن وتكقر بها المشقة 


فراعتها الشريعة» لكنها تقضى الصوم؛ لأنه مرة فى السنة» شهر واحد» 
لكن الرجل إذا أجنب فإنه فى هذه الحالة لا تسقط عنه الصلاة وإنما يجب 


عليه أن يُصلي ولو لم يجد ماءَ يتيمم وهكذا. 


لان 


(1) 


فم 


[السجود الذي يكون للشك] 


> قولي: (وَأمَا سحود السَّهُو الذي هو لِمَوْضِع لمك 1 


ذكر المؤلف في مبدأ حديثه عن السهو أنه سيتحدث عن أمور ثلاثة؛ 
السهو يدور فيها: 


- إما زيادةٌ فى الصلاة. 


- أو نق فيها. 


أريتكن أكثر آهل النار» فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن 


العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»ء 
قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟» قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟؟2 قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان دينها». 

عِدَّةَ المرأة: أيام قُريِها. وعدتها أيضًا: أيام إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة. 
انظر: «المحكم والمحيط الأعظم»» لابن سيده .)۸١/١(‏ 

جاء ذلك في الحديث المتفق عليهء الذي أخرجه البخاري .)۴۲١(‏ ومسلم 
(590). واللفظ لهء عن معاذة» قالت: «سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض 
تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» 
ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة). 


أو شك فيها. 


ول عاي ا اا قينا ا ا اة أو ال فى 
الصلاة. 

والآن ما يتعلّق بالشك في الصلاة؛ أن الإنسان يسهو فقد يزيد في 
صلاته وقد ينقص فيهاء نقد يسلم قبل تمام الصلاة وقد يقوم إلى خامسة» 
وقد يقوم من صلاة تتكون من ركعتين إلى ثالثة» ومن ثلاث إلى رابعة 
وهكذا. 


إليه أل بك انر في الصلاة: قال 6ه : دلا e‏ 
يجد ريجحا»”". 


4. 


تا أو 


f 


ونحن تكلمنا كثيرًا عما يطرأ للإنسان من شك في الصلاة» وهذا إنما 
يحصل بسبب الشيطان الذي يسره دائمًا ألا يكون المؤمن على حالة 
تُرضي ربه؛ فهو دائمًا يريد أن يغويه كما عُوي هوء لکن الله 8# منعه من 
ذلك» قال ِعزَيِكَ / اسه مین 0 4 إ بادك نهم المحلصين () 4O‏ [ص: 
[AY «AY‏ 

وهذا أمر لا يُنكره إنسان؛ كل منا قد يتردد فى صلاته» فقد ينسى» 
وقد يتطرق إليه الشك» فكل واحد منا مُعرّض لذلك؛ الرسول لله بيّن 
ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه" : (إن أحدكم إذا قام فصلى جاءه 
الشيطان فلبّس عليه» أي: أن الشيطان لبِّس عليه في صلاته «فلم يدر كم 
صلى»» فلما أدخل عليه الشيطان الشك تردد في صلاته» والمخرج من 
ذلك بيّنه الرسول بيا في نفس هذا الحديث بقوله: «فإذا وجد ذلك أحدكم 
في صلاته فليسجد سجدتين». 


.)48/51( أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۸۲/۳۸۹( أخرجه البخاري (۱۲۳۲)» ومسلم‎ )۲( 


eS‏ > كلم يَذْرِ كُمْ 


صَلَّى وَاجِدَةً أو الْتتيْنِ أَوْ لاتا أ أَرْبَعَا عَلَى ثَلَانَوِ مَذَاجِبَ). 


E Gon‏ لأن اليقين لا 
يزول بالشك» وهذه قاعدة فقهية معروفة من القواعد الكبرى : «اليقين لا 
بول بالك 

وهى مبنية على جملة من الأدلةء منها : 

- الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أشرت إليه قبل قليل أن 
الرسول ييل سل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قوله: 
رلا بنصرف حتى يسمع صوتًا أو يحد e‏ 


- ومنها الحديث الذي سيأتي بعد حديث أبي سعيد: «إذا شك 
اع عام ار ب ا ار أربعًا فليطرح الشك وليبن على 


ا 0 


: بقوله‎ e أنه ا الشيطات‎ 0 0 e 
(وضوؤك انتقض) وهو متيقن تمامًا أنه توضاً وضوءه للصلاة فشك هل‎ 
انتقض وضووّه أم لم ينتقض؟‎ 
الجواب: أنه يبقى على طهارته؛ لأن الأصل أنه متطهر وعدم طهارته‎ 
ولذلك قال العلماء: من تيقن الطهارة وشك فى الحدث؛ فالأصل‎ 
بقاء ما كان على ما كان.‎ 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: «الأشباه والنظائر»ء لابن نجيم (ص80). 
(5) تقدّم. 
(۳) أخرجه مسلم .)۸۸/٩۷۱(‏ 


وجماهير العلماء''' متفقون على ذلك إلا المالكية"» لهم رواية 


يقولون فيها: «الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط)» فإذا شككت 
فعليك أن ترفع الشك فحوضا”". 


وعكسن. ذلك :لي كنك يتا انك لع توا تم شككك هل 


توضأت؟ تبني على اليقين أنك لم تتوضأء هذا هو معنى القاعدة المعروفة: 
«اليقين إلا يزول بالشك». وهي متعلقة بموضوعنا هذا. 


وعلى هذا؛ فالإنسان إذا شك فى صلاته فأقوال العلماء كلها نجمعها 


في أقوال ثلاثة: 


(1) 


(Y) 


(۳) 


انظر في مذهبء الأحناف: «الأشباه والنظائر»» لابن نجيم (ص۹٤)ء‏ وفيه قال: 
«من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر» ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة 
فهو محدث» كما في (السراجية» وغيرها». 

وانظر في مذهب. الشافعية: «التبصرة فى أصول الفقه». للشيرازي (ص!67)» وفيه 
قال: «ألا ترى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يزل اليقين بالشك». 

وانظر في مذهب. الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة (١/۷۳)ء‏ وفيه قال: «وطريان 
الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيهاء كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث». 
انظر: «الذخيرة»» للقرافي (۲۱۹/۱)» وفيه قال: «فإن شككنا في السبب لم نرتب 
المسبب» أو في الشرط لم نرتب المشروطء أو في المانع لم ننف الحكم» فهذه 
القاعدة مجمع عليها لا تنتقض› وإنما وم العادف بن العلماء في وجه اسالا 
فالشافعى يل يقرل: الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملعَّى فنستصحبها. مالك كاذه 
يقوك: شغل اللعة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سيب مبرئ والشك: في الشرط يوجب 
الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي 
السبب المبرئ» والمشكوك فيه ملعّى فيستصحب شغل الذمة». وانظر: «الفروق»» له 


(01308). 
إذا كان الشك داخل الصلاةء ففيه روايتان. أما إذا كان خارجهاء فيعيد الوضوء قولًا 
واحدًا. 


انظر: «المنتقى شرح الموطأ»» للباجي (١/٤٥)ء‏ وفيه قال: «فإذا قلنا بوجوب 
الصلاة؟ فقن وو القاضي أ aT‏ روایتین ؛ إحداهما : : يقطع 
ويتوضاً. والثانية: إن شك في نفس الصلاة فلا وضوء عليه» وإن شك خارج الصلاة 
فعليه الوضوء» ويه قال إبراهيم النخعي". 


a 


فمنهم من قال وهو مذهب مالك" والشافعي -: يبني على 
اليقين» فإذا شككت في صلاتك بأن كنت في صلاة الظهر فشككت هل 
هذه الركعة التي بيت انها هي الثالثة أم الرابعة؟ تبني على اليقين» والبناء 
على اليقين إنما هو الأخذ بالأقل» بأن تعتبرها ثلانًا ثم تأتي بالرابعة. 

ومغلا: إذا كنت فى صلاة المغرب وقمت للثالثة فشككت هل هى 
الثانية آم الثالثة فاجعلها الثانية» هذا هو البناء على اليقين. هذا قول أكثر 
الفقهاء. 


MD, 
ا‎ 


وهو من فطل العو ل فى هذه المسالة ال فرق بين الشك وبين 
التردد؛ ای“ أنك دا لنت ادا م الشك هل كانت اثنتين؟ في 


هذه الحالة أنت تبني على الوه افا لى ااا اوی ا اسع 
لو أنك نملا ليت تلاا وتيت إلى الال رفكت هل هن "الثانية أو 
الثالئة» أنت ترى أنها هى الثالثة لكن دخلك الشك» هنا لا تعتد بالشك 
في هذه الحالة؛ لأنك تحريت©؟ وكان الأرجح عندك أنها الثالثة؛ فهنا لا 


)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير» 2»)٠١5/1١(‏ وفيه قال: 
«(قوله: كالشك في عدد الركعات)؛ أي: فإذا شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعةء 
فإنه يبني على الأقل؛ لأن الأصل عدم الفعل). وانظر: «الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب .)۲۷٤/١(‏ 

(۲) انظر: «نهاية الداع ان للرملي (0>؛>» وفيه قال: «(ولو شك)؛ أي : تردد في 
لداعي (أصلى ثلانًا أم أربعًا) (أتى بركعة)؛ لأن الأصل عدم إتيانه بها ولا يرجع 

لظنه ولا لقول غيره أو فعله. وإن كان جمعًا كثيرًا». 

(۳) أقرب ما وقفت عليه ما ذكره النووي؛ حيث قال: «وقال الحسن البصري: يعمل بما 
يقع في نفسه من غير اجتهاد ورواه عن أنس وأبي هريرة». انظر: «المجموع شرح 
المهذب» .)١١١/5(‏ 

(4) التحرى في الأشياء: هو طلب ما هو أخرى بالاستعمال في غالب الظن. وفلان 
يتحرى الأمر؛ أي: يتوخاه ويقصده. انظر: «الصحاح»» للجوهري .)۲١٠١/١(‏ 


اعتبار للشك وتجعلها ثالثة» لكن لو تساوى عندك الأمران أو الطرفان وهو 
الذي يعرف بالوهم”"» ففي هذه الحالة يجب أن تبني على اليقين فتأخذ 

> قولم: (كَمَالَ قَوْمٌ: بي عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الأكلء وَلَا يُجْريو 
الَحَرّي وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُْوء وَهُوَ قول مَالِكِ". وَالشَافِِيَ “. 


ا" 


ومغن قول يى :غل لبقي + أثلف ألو كنت سنا ف اة العشاء 


)١(‏ قال الحدادي: «الشك: تساوي الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء والظن: 
تساوي الأمرين وجهة الصواب أرجحء والوهم تساوي الآمرين وجهة الخطأ أرجح». 
انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۷۹/۱). 

E وزو بف ا محر داش المي‎ E كملسي البنا لك دو‎ OS O 
الإمام والمنفرد؛ فيبني المنفرد على اليقين والإمام على غالب الظن وهو التحري.‎ 
وعنه رواية ثالثة: أنه يبني على غالب الظن إمامًا كان أو منفردًا.‎ 
انظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (١/42507؛ وفيه قال: «(من شك في عدد الركعات‎ 
بنى على اليقين ولو) كان الشاك (إمامًا)... لأن الأصل عدم ما شك فيهء وكما لو‎ 
شك فى أصل الصلاةء وسواء تكرر ذلك منه أو لا. قاله فى «المستوعب» وغيره.‎ 
(وعنه: يبني إمام على غالب ظنه) والمنفرد على اليقين. ذكر في «المقنم» أن هذا‎ 
ظاهر المذهب» وجزم به «الكافي» و«الوجيزاء وذكر في «الشرح»: أنه المشهور عن‎ 
أحمد» وأنه اختيار الخرقي؛ ولآن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف‎ 
المنفرد. (إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا)؛ أي: وإن لم يكن المأموم أكثر من‎ 
واحد (بتى الإمام على اليقين) كالمتفرد... (اختارة)؛ أي: القول بأن الإمام يبني‎ 
١55/5( على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق بيانه». وانظر: «الإنصاف». للمرداوي‎ 
(YEA - 

(۳) سبق. 


(4) سېق. 
(5) قال ابن عبدالبر: «واختلف الفقهاء أيضًا فيمن شك فى صلاته. .. فقال مالك 
داود والطبري». انظر: «الاستذکار» (0۱۸/۱). 
وهو مذهب الظاهرية. انظر: «المحلى بالآثاركء لابن حزم (84/5). 


وقمت إلى رابعة ودخلك الشك؛ أي: ترددت هل هذه الرابعة أم الثالثة؟ 
تجعلها الثالثة؛ لأن هذا هو اليقين وتأتي بالرابعة فإنه جاء في الحديث 
الصحيح وهو حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول بء قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على 
ما استیقن»'. 

فالرسول ياء أمرك بطرح الشك وإلغائه ولا تعتد به «فليطرح الشك»ء 
لكن طرح الشك ليس معناه أن تبني على ما شككت فيه» وذلك بمعنى هل 
هي الثالثة أم الرابعة فتجعلها الرابعة؟ القصد هنا أن تطرح الشك من 
نفسك وتبني على ما تبرأ به ذمتك ألا وهو الأقل. 


قال: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل 
أن يسلمء فإن كان صلاها خمسًا شفعن له صلاته» كانت شافعة له 
«وإن كان صلاها أربعًا كان ترغيمًا للشيطان»؛ أي: إذلالًا ودحرًا 
ردا و ا لر عك فى مك فان خن ف هذا 
الحقاق آنه ها اع انك عدت ها ر خوط نك ف دننك 
فلم يجد مدخلا عليك في هذا المقام» وهذا تيسير من الله 8# على 
عباده. 


هذا هو الحديث الذي تمسك به أكثر الفقهاء فقالوا: يبنى على 
اليقين. 


أما الحنابلة في رواية أخري. وهي المشهورة: أنه يتحرى”': وهم 


(۲) تكملة الحديث السابق. 

(۳) قال الحميدي: «كانت ترغيمًا للشيطان؛ أي: دحرًا ورميًا له بالرغام وزجراء والرغام 
التراب». انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص775). 

(54) قال الجوهري: «اللبس بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتٌ عليه الأمر الس أي : خلطت». 
انظر: «الصحاح» (۹۷۳/۳). 

)٠(‏ سبقتء والمذهب على اعتبار الأقل لأنه اليقين» كما سبق. 


1ه" 


ع 


أيضًا استدلوا بحديث عبدالله بن مسعود أن الرسول بي قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ العو اب فلكو عليه ثم ي سجدتين)”21. 

يتم على الذي تحرىء فإذا تحرى ثلاثا فهي ثلاثاء وإذا تحري أربعًا فهي 
أريعًا. 
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وفي بعض الروايات: «وهو جالس بعد التسليم»" .ففي «(صحيح 
البخاري»: «بعد التسليم»". 


وهناك من قال: يكتفي بسجود السهو“. والصحيح أن هذا قول 


ضعيف. 


فغلب على ظنك أنها رابعةء فهى الرابعة» هذا هو مذهب أحمدء فحينئذ 

تجعلها رابعة ثم تسجد للسهوء وعند الجمهور تطرح الشك وتأخذ بالأقل 

وهو اليقين فتجعلها ثالثة وتأتى بالرابعة احتياطًا. 
> قولم: (وَقَالَ أبُو حَِيفة: | 

للك أخر جه بهذا اللفظ مسلم (ك؟لاه/ةم)» وزاد البخاري »5*٠1(‏ فقال: (ثم ليسلم» ثم 
يسجد سجدتين». فجعل السجود بعد السلام. 

(؟) أخرجها مسلم (۷۳٥/44)ء‏ عن أبي هريرة» وفيه: ...فأقبل رسول الله بيو على 
الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم ء يا رسول الله ؟ فأتم رسول الله ا 
ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو جالس بعد التسليم). 

(۳) أخرجه البخاري )۷٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: «صلى النبي بي الظهر ركعتين» فقيل : 
صليت ركعتين» فصلى ركعتين » ثم سلمء ئم سجد سجدتين). 

9) أي: إذا شك في صلاته يسجد للسهو فلا يعتبر بغلبة الظن ولا يبني على الأقل» 
وإنما يمضي في صلاته ويكتفي بالسهو. 
انظر: «الاستذكار)» لابن عبدالبر »)0١9/1١(‏ وفيه قال: «وقال الليث بن سعد: إن 
كان هذا شيئًا يلزمه ولا يزال يشك أجزأته سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على 
اليقين» فإن لم يكن شيئًا يلزمه استأنف ركعة بسجدتيها». 

(5) انظر: «الدر المختاراء للحصكفي (97/5. 9), وفيه قال: «(وإذا شك) في صلاته 
(من لم يكن ذلك)؛ أي: الشك (عادة له) وقيل: من لم يشك في صلاة قط بعد- 


وقول أبي حنيفة ضكّفه عامة العلماء؛ لأنه لا مستند له من الدليإ. 


فكة اقول :أذ الذى” بيت لا سين إن كان هذ O‏ 
أول الصلاة فسدت صلاته» فهو يحتاج إلى أن يستأنفها والله کل 
(«ولا بيطا اعسک چ [محمد: ۳۳]. 

> تولم: (وَإِنْ تكرَّرَ َلك من ت ل 
يَسْحُدٌ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ 0 وَقَانَتْ طَائِفَةٌ : إِنَهُ َيس عَلَبْهِ إِذّا شك لا 
e‏ وَل تحر وما ل وة أ نا ق۳ 
الفرق الثلاثة لكنه لم يشر إليه» وأحمد له رواية مع مالك والشافعى أيضًا؛ 
فممكن أن يكون معهم ويقال هذا ري e‏ لکن روايته المشهورة في 
القت أن حرق کا 

> قولم: (وَالسَبَب في اخْيَلافِهِمُ: تَعَارْضٌ طَوَاهِرٍ الآثَارٍ الوَارِدَةٍ في 
هدا البَاب). 
أن يقطع الشك باليقين وأن نترك الشك ونأخذ باليقين» واليقين هنا هو 


= بلوغه» وعليه أكثر المشايخ. «بحر» عن «الخلاصة»: (كما صلى استأنف) بعمل مناف 
وبالسلام قاعدًا أولى؛ لأنه المحل» (وإن كثر) شكه (عمل بغالب ظنه إن كان) له 
ظن للحرج (وإلا أخذ بالأقل) لتيقنه). وانظر: «مختصر القدوري» (ص٠").‏ 

)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي »)١١١/5(‏ وفيه قال: «وقال أبو حنيفة: 
إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته» وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب 
ظنه» وإن لم يظن شيئًا عمل بالأقل. قال الشيخ أبو حامد: قال الشافعي في القديم: 
ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا ولا أبعد من السنة». 

(۲) تقدّم. 

(۳) وهو قول الليث كما سبق. 

(54») بل الرواية المشهورة عن الحنابلة هي التي وافق فيها المالكية والشافعية من أنه يبني 
على الأقل وهو اليقين كما سبق. 


< 57 : (وَذّلِكَ أن فى هذا الاب ا بق ثار» 


بالبتاء فل الِيَقِينِ وَهُوَ خدیت ا سَعِيدلٍ الخد ري 0 قَالَ رسول 
الله جل : وات ا في ملاو ت رک ملي 

قصد بالآثار الأدلة؛ لأن من الأحاديث التى سيذكرها وسماها آثارًا 
أحاديث متفقًا عليهاء لكن هذا مصطلح ل 

هذا الحديث سبق أن أورده المؤلف بلفظ آخر» فلقد أورده هنا 
باللفظ المشهور. 


7 طرف لما يستقيل من :الرمان 4 لأن: القيك بحضل 
e‏ الإنسان» والرسول كل يُعلّم أصحابه ويرشدهم» 
وتعليمه إنما هو تعليم للأمة عمومًاء فالرسول بء إذا خاطب أصحابه 
فإنه يخاطب الئاس جميعًاء لكن أولئك يعيشون بين ظهرانيه فكان 
حريصًا كلد عليهم. وإنما نصوص الكتاب والسنة للأمة المحمدية 
جميعًاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهذا الكتاب الذي بين 
أيذينا»» الذي وضل إلبناغطنا”' طريًا لم تش شه شائية*© كما أ: لغ 
رسول الله يلل 


2000 تقدّم تخريجه. 

(0) بل هذا مصطلح المحدثين من أنهم يطلقون الآثار على المرفوع والموقوف والمقطوع. 
انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح»ء لابن حجر (١/۸۳)ء‏ وفيه قال: «(وموجود 
في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال الحافظ: هذا قد 
وجد في عبارة الشافعي في مواضع› والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية. ونقل 
النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا). 

(۳) قال الزجاجي: «(ذا) ظرف لزمان مستقبل؛ كقولك: إذا قدم زيد أحسنت إليك». 
انظر: «حروف المعاني والصفات» (ص“١).‏ 

(5) العّض والعّضيضٌ: الطري. انظر: «العين»» للخليل .)١٤١/٤(‏ 

(4) شابه شوبًا من باب قال: «خلطه. والعرب تسمي العسل شوبًا لأنه عندهم مزاج = 


وهذه السنة الصحيحة التى تناقلها العلماء جيلًا بعد جيل ودوّنوها فى 
كتب مسطورة ونقره ° ا ودافعوا عنها وذبُوا7" عنها 5 
ضلالات المضلين وتحريفات المحرفين» حفظها العلماء ‏ رحمهم الله 
عالق ب هدهي الشريعة الإثللافية الخالدة وتوا فل مق اهاد فهو 
لامك هنا فى متها الشريية لزان امول مو عرو تق كاي الله كك روفن 
سنة رسوله لا ْ 


فمعنى قوله: (إذا شك أحدكم في صلاته»؛ أي: أن الإنسان يشك› 
ولا يمكن أن يمر أي إنسان منا إلا وقد حصل له ذلك؛ لأنه عرضة لذلك. 


ثم بين الرسول ب ذلك بياتا شافيًا لا يتطرق إليه شكء «فلم يدر 
كم صلى ثلانًا أم أربعًا». فالرسول بيه بين ذلك عن طريق المثال» 
والله تعالى يقول: وت الْأَمَتدلُ ضرا لان وَمَا عنما إلا 
لْصيلمون € [العنكبوت: 47]. 


فنجد أن كتاب الله يك - يكثر من ذكر الأمثال» ومن ذكر القصص 
لما فيها من العبرة؛ ولأن الأمثال تستقر في الأذهان» وترسخ في النفوس» 
وتثبت في القلوب؛ ولذلك نجد أن الله 8# يحكي لنا كثيرًا من 
قصص السابقين؛ كقصة أهل الكهف» وقصة يوسف نج مع إخوته» 
وكذلك قصص كثيرة في كتاب الله وَبَْء ويكثر الله 8# من ضرب الأمثال 


= للأشربةء وقولهم ليس فيه شائبة ملك يجوز أن يكون مأخوذًا من هذاء ومعناه: ليس 
فيه شيء مختلط به وإن قل». انظر: «المصباح المنيراء للفيومي .)۳۲١/۱(‏ 

)١(‏ قال ابن فارس: «النون والقاف والحاء أصل صحيح يدل على تنحيتك شيئًا عن 
شيء1. انظر: «مقاييس اللغة) (551//0). 

(© هدب الشية بُهذبه هَذْبَاء وَهَذَّبه: تناه وأعلصة» وقيل: أضتحه: انظر: «لسان 
العرب»» لابن منظور .0/47/١(‏ 

(۳) يقال: فلان يذب عن حريمه ذبًا؛ أي: يَدفع عنهم. انظر: «تهذيب اللغة؛» للأزهري 
951/2 1). 


التي في سورة النور مثلّا وفي سورة الكهف وغيرهاء وكذلك نجد أن 
رسول الله يي يكثر أيضًا من ضرب الأمثلة ومن ذكر الشواهد» بل إننا 
نجد أحيانًا أن في كتاب الله - كك - وسّنة رسوله ي بعض الأحكام التي 
كانت تنزل إما إجابة لسؤال» أو فتوى لمستفتٍ: قال تعالى : ا 
اَل [الأنفال: »]١‏ يلوك عن ا : 4 يفوك فل 
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21 نيكم ف الككاة» [النساء: .]۱۷١‏ . . إلى غير ذلك. 

والرسول ي جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله إِنَا نركب البحر ونحمل 
معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء فنتوضاً بماء البحرء 
يقول 246: (هو الطهور ماؤة الحلٌ مین . 

إذن؛ هذه الأمثلة وهذا القصص وهذه الشواهد إنما قصد فيها 
التقريب للناس» والرسول كل بعد أن قال: «إذا سك أحدُكُم في صَلاتِه؛ 
فلم تدري كم ضا نلاا أو ارقا ٠‏ فلِيَطرج الشكَّ»؛ لأن هذا من 
وساوس الشيطان يريد أن يفسد عليه صلاته› وا نلسن عليه الأمرء فعليه 
ألا يمكنه من ذلك «فليأخذ باليقين» واليقين هو الأقل. 

البناء إنما يكون على اليقين والذي يستيقنه هو أنه صلى ركعتين مثلا 
لا ثلاثة فيأخذ باليقين ويدع عنه الشك» وأقل ما في ذلك أنه أحوط لك 
في دينك» «فليطرح الشك وليبنٍ على ما استيقن». 

اراد الرسول ييه ذلك ا وشا بقوله: انم لِيَسْجُدْ سَجْدَئيْنِ 
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قبل أن يسل 
ثم بين الرسول يي العلة في ذلك فقال: «فإن كان صلى خمسًا؛ 
شفعت له هذه الخامسة صلاته)7". أي : : ينتهي من صلاته وهو مطمئن 


للق أخر جه أبو داود (AY)‏ وغيره عن ابي هريرة» وصححه الألباني في ااصحيح أبي داود 
الأم» (377). 


(۲) تقدَّم تخريجه. 
(۳) تقدّم. 


النفس مرتاح البال؛ لأن الشك الذي كان يتردد فى ذهنه ويخالج r‏ 
وإن كانت هذه الركعة التي صلاها هي فعلًا الرابعة» ففي ذلك ردغ 
وترغيم للشيطان عدو الإنسان. 


فالرسول ب يبين لأمته ما فيه خيرهمء وما فيه صلاحهم»› وما فيه 
سعادتهم؛ فلو أن المسلمين التزموا هذه السنة العظيمة» سنة رسول الله َل 
لعاشوا في سعادة وفي خير وطمأنينة واستقرار وأمن وفي رغد" من العيش. 

قال تعالى: طول ایسا ينها جا نشكأ نض عدو نا أي 
تی هکی فن ائم هدای كلا بل ولا شي (© ومن مَس ڪن زحكرى ون 
له عة صَنكا ف ون اه ع دل ر ری عي 
وقد كت با © كَل كيك أك اشا سيب يک آم سى ©4 
[طە: 1۲۳ _ ١75١5‏ ). 


فلا شك أن من يسلك طريق الرشاد وطريق الهداية أن نهايته الخير 
والفلاح والسعادة فی الدارين. 


أما من يسلك طريق الغواية ويسير في طريق الضلالات ويرتكب 
المعاصي ويخرج على دين اللهء وأشرٌ من ذلك من يحارب الله ک4 
والمؤمنين ومن يجعل مع الله ل كا له فى عبادته » وفي دعائه» أو في 
0 أو في توكل» أو في نذرء ومن لا يستطيع أن يقدم لك نفعًا ولا 
راو ا عط امع ارك وسنولا إن لس يركوا وو 
إلى الله 8# وأبواب التوبة مفتوحة ؛ فإنهم سيجدون جزاء ذلك في 
جهنم وبئس المصير. 


)١(‏ أي: ينازعها. تقول: خالج قلبي أمرُء إذا نازعك به فكرك ومنه: اختلاج العين 
وسائر الأعضاءء وهو اضطرابها. انظر: «جمهرة اللغة)ء لابن دريد .)٤٤٤/١(‏ 

(۲) الرغد: الكثير الواسع الذي لا يُعَنيك› من مال» أو ماءء أو عيش › أو كلا. انظر: 
«الزاهر فى معاني كلمات الناس»» لابن الأنباري .)459/1١(‏ 


> قولع: (. . . أَنْلَانًا َم أَرْبعًا يرح السك وَلْيْبْنِ عَلَى مَا اسْتَِقَنَ 
عو ~ ه ”مه جم oF‏ ر 
ثم جد سَجْدَئيْنِ ن¿ قبل أ انقب » قن كان صَلَّى حمسا شَفْعْنَ 0 


4 


وَإِنْ كار کب نمام أَرْبَع كَانَنَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ). حرج مُسْلِم)”". 


حتى وإن كانت هذه خامسة وزائدة على الصلاةء لا تفسد عليك 
صلاتك؛ لأنك عندما أقدمت عليها؛ أردت الاطمتنان» وأردت ألا يحصل 
خلل في صلاتك» وألا يحصل نقص في صلاتك فتفسد عليك» لكنك لو 
تت هقالخا فد الط لتك + لان ا قن ا ا 
ا ف أذ ا فى و الله" و ف و اه أن 
يغلو في دين الله فيزيد فيه؛ دين الله وسط فلا إفراط ولا تفريط. هذه 
شريعة وسط وهذه الأمة هي أمة ا 00 جَعَلْتكُمْ د يكلا 
نڪووا شهدا عَلَ الئاس ويون اسول یک ل [البقرة: .]١٤١‏ 


> قولة: (وَالنَانِي : حَدِيثٌ ابْنِ مَسْعُودٍ أن النَبيّ - عَلَيْوِ الصَّلاهٌ 
وَالسَلَامُ ‏ ثَالَ: ذا سَهَا أَحَدَكُمْ فِي صَلاتِهٍ فَلْيَتَحَرٌ وَلْيَسْجُدْ 
سَجدَتیْن»)". 

النبي بي يضع لنا منهبًا قويمًاء يريد أن يرشدنا إلى طريق الحق» 
وإلى طريق الصلاحء ولا شك أن من أجل عبادات المؤمن بعد الشهادتين 
إنما هي هذه الصلاة العظيمة؛ التي كان رسول الله ييل إذا حزبه”” أمرٌ 
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فإنما يذهب إلى الصلاة لتطمئن نفسه ويرتاح فؤادە» والله تعالى يقول: 


وه الضَر ۶ 25 رو ~~ 
و م ل ل ل 
موا يح أ لَه جى (402 [البقرة: ١٤ء‏ 55]. 


23 


(۱) تقدَّم تخريجه. 

(۳) حَرّب الأمرٌ يَحرْبٍ حَرْيّاء إذا نابّك. انظر: «العين»: للخليل (#/154). 

(4) معنى حديث أخرجه أبر داود )١714(‏ عن حذيفة» قال: «كان النبي - كل إذا 
حزبه أمر صلى»). وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم» (؟119). 


لل به##] سوسم ]| 

فالصلاة فيها سعادة المؤمن› وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر» وفيها 
فلاح المؤمن؛ فينبغي للمؤمن أن يتأثر بهذه الصلاة» بمعنى أن ينعكس 
ذلك على سلوكه داخل المسجد وخارجه؛ لأنه ينبغي أن يكون أميئًا في 
كل أعماله» فما دمت تُصلي لله 8# استجابةً لدعوته ونزولا عند أحكامه 
فينبغي لك أيضًا e‏ الله 8# التي أمرك بأن تقوم بأدائها 
وأن تبتعد عما نهاك الله 8 عنه من المحرمات والمنهيات» هذا هو شأن 
المؤمنين. 

فإن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما يترددون بل 
يقولون: (سمعنا وأطعنا!) وهذا شأن المؤمنين» وهكذا كان أصحاب 
رسول الله مَك 

فإننا نجد أن من أحكام الشريعة الإسلامية من لم يُشْرّع جملة 
واحدة؛ إنما e‏ الشريعة في أمة مشركة» قد تضلعت في كثير من 
الأمور" وانغمسوا في الشركيات» فجاء الرسول بل ليُنمّي نفوسهمء 
وليستلهم. من اتم 0 الشرك والوثنية إلى دين الله 84 فدعاهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» i.‏ معهم في ذلك سنين عديدة. 

ونجد أيضًا أن بعض الأحكام لم تنزل دفعة واحدة بالنسبة للتحريم» 
a‏ كلتك عب الخمر وَالْمَيِيِسٍ فل 
فهمآ م كبر وَملفْعٌ لاس [البقرة: .]۲٠۹‏ 

فمن الصحابة من تركهاء لأنهم قالوا: لا حاجة لنا بما فيه إثم. 

كوو جاءت آية أخرى وهي قوله: يتا الذي اموا لا مروا ألصََلَزة 
رار شگری ی تلا ما ولون وکا جَثُبًا إلا عاق سيل [النساء: .]٤١‏ 
فقالوا؟: تعد 0 يؤثر علينا في صلاتناء وهذه المرحلة الثانية. 


)١(‏ أي: غلبت. يقال: قد أضلعني الأمر: إذا غلبني واشتدّ عليّ. انظر: «الزاهر في 
معاني كلمات الناس»»ء للأنباري (١/1؟0).‏ 

زفق السخائم: جمع سخيمة» وهو: الحقد فى القلب. انظر: (جمهرة اللغةفق لابن دريد 
(6949/1). 


ثم جاءت آية المائدة التي حسمت كل شيء: قال: ياج الب ءامنا 


و سبي ص ج سمه رصع لم رر ور Grr‏ 
اشا كير وَالْمِبِيرٌ لااب رج عن عمل القبطن فة لل قلحو 0 


انما ود ليطن ا م بك المدوة والتضاءاق. لي والمدين. ودح عن 
اه الو ها هل آم 5 رة @4 1 لمائدة: عق .]٩1‏ فقال LL‏ 


إذن؛ المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله ية هم موصوفون بقوله: 
تتا التؤمو اين 15 ذكر اله ولت لومم ولا يت علي َه رادم 
يان ل عاص ر ےو رص کي 7 gsr‏ ا اع يا OER‏ 
یکا ول یمد وة © الت يقیموت ألصَّلَوْةَ و نا رهم فقون 3 
رر رار غ 


4 ا 4 ا 
لتك 4 هم الْمَؤّمسُونَ م درجت عند رهم ومعغفرة وررق كريد 4 
20 4-۲[ 


هؤلاء هم المؤمنون 
(سمعنا وأطعنا!). 


5 
3 
عقا 


حقا الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولون: 


ولذلك يقول الله: نهل أن منوت ويقول العلماء: إن قوله: مهل 
نم نبو أبلغ من قول : e‏ لأن فيه استفهامّاء والقصد من ذلك 
تأكيد هذا الحكم وترسيخه في نفوس المؤمنين بأن يقلعوا عنه". 

المؤمنون و e‏ کک ا 


(۱) أخرج الترمذي )۳۰٤۹(‏ وغيره ص عمر بن الخطاب» أنه قال: «اللهم بين لنا في 
الخمر بيان شفاء» فنزلت التي في البقرة: «يَكَوْئكَ عن لكر بير ٠4‏ فدعي 
عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت التي في النساء: 
واا الین اموأ لا قروا الصصسلؤة وار شكرئ». i E‏ 
قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء» فنزلت التي في المائدة: ©«إإِنَّمَا بريد 
القبطلة ل يق 32 كنا التق و لقن والقبر كه :إلى د 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا أنتهينا). وصححه الألباني. 

(0) فكأنه قيل: أتفعله بعدما قد ظهر من قبحه ما ظهرء فصار المنهي بقوله: مهل آم 
توه في محل قد عقد عليه ذلك بإقرارهء فكان هذا أبلغ في باب النهي من أن لو 
قيل: انتهوا ولا تشربوا. انظر: «التفسير البسيط)» للواحدي .)0١17//(‏ 


اكقية ا رف E‏ 00 [الأنفال: .]۲٤‏ كانوا يتسارعون 
إلى :قعل" النواتت»: وإلى"الاسسعجابة والنورل عند الشكام: الل :13و سكام 
رسوله ا 

فإن على المؤمن في كل زمن من الأزمان وفي كل حال من الأحوال 
أن يكون هذا هو شأنه؛ لأن المؤمنين متى ما رجعوا إلى الله 4 فإن الله 
يلصرون الله يل بان ل أت يصدقوا ف في لوالو 
وأفعالهم» ولن يتخلى الله يق عنهم» فالله تعالى لم يتخلّ عن أصحاب بدر 
بل كان معهم وأمدهم بالملائكة ولمّا حصل تقصير من بعض المؤمنين في 
غروة أحد أخذوا درسًا. 


و بعض المؤمنين بكثرتهم يوم حنين ما نه نفعتهم الكثرة فرجعوا 
إلى الله ۔ 4 ۔ 


> قولت: (وَفِي رِوَايَةٍ أخْرَى 2 عَنْهُ: ا کک ديك ك إلى 
44 ااه 24 ەو E‏ 
وَالئَالِتٌ : دبك ا مر 52 اڭ“ 5 اده إن e‏ 


الل ی ال : (إِنَّ أَحَدَكُمْ إا تام يُصَلّي جَاءهُ السَيْطانء َس عَلَيْهِ حَنَّى 


عي .م 2ر o‏ ياه 2ے olo‏ 


ا يَدْرِيَّ گم صَلَّى دا وَجَدَ دَلِكَ sa‏ وَهُوَ 


4 
مداع عو 


ا وفي هذا المَعْنَى أئضًا دیف دالو بن جَعْمَرٍ »> خرجه ابو 
اود اَن رَسَولَ اللو يا كَالَ: «مَنْ مَك فی صَلَاتَِو َلْيَسْحَد سَخدََيّن 


o 


.)٤١٤/١( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح‎ )٠٠١/١( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 


أبي داود ‏ الأم» .)4٤۳(‏ 
(۳) وكذا أخرجه مسلم كما تقدم. 


ره مس ت 0 ١‏ 50000 0 ت ٤‏ ۲ ا و o‏ 
تعدهاء وَيُسَلَمْ)" ا فدهب التاس فى هذه الأحَادِيث” ١‏ مدهب الجمع. 


سر 0 


o 
اص و ر ر 6 وه سه‎ 
. 


وَمَذْمَبَّ التَرجيح» وَالَذِينَ دَهَبُوا مَذْمَبَ التّْجيح مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَلْتَقِتْ إلى 
المعارض). 


مراده: أن مذهب الترجيح هو أن تأخذ بأدلة فتقدمها على أدلة 
خرى» والآخذ بالأدلة وهو أن يقدم أدلته وتقديم الأدلة له عدة أسباب 
منها : 


ا 


- أن يرى أن أدلته أصح. 
مدأو انها ادن هق الدع عي اله لمكا e N‏ 
أو غير ذلك من المرجحات والأسباب التي يذكرها صاحب القول. 


5 م فق ره مه (uye‏ 22 7 - 5 سل ه22 عم 5 
> قولع: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَامَ " تأويل المُعَارضء وَصَرَْفَهُ إلى الذي 
ر 9 و عض مص ور 0ے ok‏ وا مە 
رجح › وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعٌ بين بَعْضِهَاء وأسقط حكم البغض). 
الجمهور: رجحوا جانب البناء على اليقين“؛ أخذا بحديث أبي 


2 8 و عل علش واد 5 ٤ or of.‏ + 2 عه IES Sra‏ 
سعيد: «إذا شك أَحَدُكُمْ في صلاته فلم يَذْرٍ أصلى ثلاثا أمْ أرْبَعًا؟ فليَظرَح 
الشكُء وليبنٍ على ما اسَْبْقَنَ» ولِيَسْجُدْ سَجْدَتيْنِ قبل أن يُسَلْمَ. . .». 
قالوا: هذا نص في المدعَى؛ فهو يدل على البناء على اليقين وهو 
صريح في موضوع الشك فأحذوا به وتأولوا حديث التحري بأن القصد 


(۱) أخرجه أبو داود )٠١**(‏ عن عبدالله بن جعفرء أن رسول الله بي قال: «من شك 
في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - 
الأم» (۱۸۹). 

(؟) أي: الأحاديث التي فيها التحري والاعتبار بغلبة الظن» والأحاديث التي فيها البناء 
على اليقين. 

(۳) رام يروم رومًا ومرامًا: طَلّب. انظر: «العین»» للخليل (۲۹۱/۸). 

(54) وهم المالكية والشافعية ومشهور مذهب الحنابلة كما سبق. 

() تقدّم تخريجه. 


منه أن يتحرى الصواب؛ أي: أن يتذكر أن الحق هو هذاء فيردون حديث 
ابن مسعود إلى حديث أب ا 

والآخرون يقولون - الذين قالوا بالتحري ‏ في حديث أبي سعيد في 
أمر الشك: الشك قائمٌّ فهو متردد بين الأمرين يبني على اليقين» لكن هناك 
شك فتحرى الصواب فغلب على ظنه أحد الجانبين فيعمل به» لكن في حالة 
تساوي الشك يحصل عنده وهمٌ حينئذ يبني على اليقين لأنه الأحوط”". 


> قولم: (أا مَنْ ُعَبَ مَذْمَبَ الجَمْع في بَغْضٍء > وَالتّرْجِيح في 
بَعْضٍِ م ع تأويل 7 المرجح وصرفه و إلى ارج قَمَالِك بن ار كن 


ب حَمَلَ حَدِيتٌ ا سَعِيِدٍ الخُدْرِيٌ عَلَى الَذِي لم يَسْتَدْكحَهُ شف 
فد عقولة: ايسعكهةه الشكاة أى + يخالطة الك م لآن م 

تناكحت الأشجار؛ أي: تعانقت وانضم بعضها إلى بعض أو اختلط بعضها 

ببعض »۰ فمادة (نکح) إنما فيها معنى الف لك وهذا أمر معروف حتى 


في المصطلح الشرعي. 


)١(‏ قال النووي: «وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين» 
وقال: البيان إنما هو في حديث أبي سعيد وعبدالرحمن بن عوف» وهما مسوقان 
لبيان حكم السهوء وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل 
ووجوب الباقي» وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام وإن كان السهو 
بالزيادة. وأما التحري المذكور فى حديث ابن مسعود فالمراد به بناءً على اليقين. قال 
الخطابي: حقيقة التحري طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب» وأحراهما ما 
ثبت في حديثي أبي سعيد وعبدالرحمٰن من البناء على اليقين لما فيه من يقين إكمال 
الصلاة والاحباط لها انظر: «المجموع شرح المهذب» .)1١١/4(‏ 

(0) قال ابن قدامة: «فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران» 
فلم يكن له ظن وحديث ابن مسعود على من له رأي وظن يعمل بظنه جمعًا بين 
الحديثين وعملا بهما فيكون أولى؛ ولأن الظن دليل في الشرع فوجب اتباعه كما لو 
اشتبهت عليه القبلة». انظر: «المغنى» لابن قدامة .)١٤/١(‏ 

6 وک الان كما سيق. ١‏ 

(5) تناح الأشجار: إذا انضمّ بعضّها إلى بعض» وتكح المطرٌ الأرض» إذا اختلّط في 
ثراها. انظر: «تاج العروس»» للزبيدي (//195). 


3[ شتت 


> قولة: (وَحَمَلَ حَدِبتَ أبي هُرَيْرَةَ عَلَى الَّذِي يَفْلِبُ عَلَبْهِ السك 
ست يُستذكحة وَذْلِكَ مِنْ باب الك : i‏ حَدِيتٌ ابن میود على أن 
المُرَادٌ بِالتّحَرّي مُتَالِكَ هُوَ الدج جُوعٌ إِلَى اليَقِينٍ؛ كَأَنْبَتَ عَلَى مَذَهَبِهِ 
الأحادِيت علي 

أي: ذاك على من لم يستنكحه الشك؛ أي: لم يخالطه» وهذا على 
من يستنكحه الشك؛ ع يخالطه. هذا هو كما نبهت؛ أي : قصدهم 
بالتحري؛ لأن الرسول يِه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى 
الصوات)'". فهنا نص على الصواب؟ أى: يتحرى أن هذا هو الصواب» 
فإن أصابه عمل به» وإن ظل مترددًا بنى على اليقين» هكذا يتأول الجمهور 
هذا الدليل. 

وأما الذين قالوا بالتحري: فإنهم يجعلون التحري في معرفة الصواب 
درجة أعلى من الشك والشك دونهاء فالشك ينزل عن تحري الصواب 
فيغلب على ظنك أن هذا هو الصواب ولا تتيقنه» وإنما غلب على ظنك» 
فهي درجة أعلى من درجة الشك» ولذلك قالوا: يبني على ما غلب عليه 

> قولم: (وَامًا من َف مدع الجَمْع يَيْنَ بَعْضِهَا وَإِسْقَاطِ البغض 

َج مِنْ غَيْرٍ اويل المُرَجّح عَلَبْهِ: كَأَبُو حَبِيقَة نه ال: ١‏ 
ss‏ من م ين حنم عن عايب يفل عل 
وَحَدِيتٌ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ طن عايب وَأَسْقَط حُكُمَ حَدِيثِ 
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(1) انظر: تأويل مالك لهذه الأحاديث في «التمهيد»» لابن عبدالبر ٩۱/۷(‏ - 97). 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

(۳) انظر: «التنبيه على مشكلات الهداية٠»‏ لابن أبى العز الحنفى »)۷٠۷/۲(‏ وفيه قال: 
«أو يكون حديث ابن مسعود الصحيح فيما إذا كان له ظنء وحديث أبي سعيد فيما 
إذا لم يكن له ظن» فإن في حديث ابن مسعود: «فليتحر الصواب»» وهذا فيما إذا 
كان له ظن» وحديث أبي سعيد: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن»». 


أبي هُرَيْرَة وَذَلِكَ اه كَالَ: ما في حَدِيتِ أبي سَعِيدٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ زياد 
وَالرَيَاءَةٌ يَحبُ بولا وَالأَخُذ بهَاء وَهَذَا أَيْضًا كانه ضَرْبٌ مِنَ الجَمْء”"2 
انا الّذِي رُح بَعْضَهَاء وَأَسْقَط حُكُمَ البَعْض : َانَّذِينَ ًالوا إِنّمَا عَلَيْه 
السُّجُودُ فَقَظ وَدَلِكَ أن مَؤُْلَاءِ رَجَحُوا حَدِبتَ أبي هُرَيْرَة وَأَسْقَطُوا 
ريك أبي شيك وائن. شعو وَلِذَلِكَ كان أضعف: الأفرال > قدا ما 
ْنَا أن نيه ني هَذَا القِسْمٍ مِنْ قِسْمَيْ كاب الصَّلَاةِ وَهُوَ القَوْلُ في 
الصّلَاةٍ المَفْرُوضَةِ). ۰ 


إذن؛ المؤلف في مصطلحه قش الصلاة إلى قسمين: 

صلاة مفروضة: وسبق الكلام عنها كالصلوات الخمس وصلاة 
المسافر والجمعة. 

وصلاة غير مفروضة: وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد هذا 
مباشرة. 


> قول: (مَلْنَصِرْ بَعْدُ إِلَى القَوْلٍ في القِسم النَانِي). 


مراد المؤلف أن يقول: تم بحمد الله الكلام عن أهم مسائل 
الصلوات المفروضة التى أسس عليها كتابه وبناه وهى أمهات المسائل 
وقواعدها؛ ولذلك هناك من يُعرّف هذا الكتاب ويشير إليه بأنه كتاب فى 
القواعد؛ لأنه أخذ أمهات المسائل وكبيراتهاء وترك المسائل الجزثية إلا 


)١(‏ لم أقف عليه عند الأحناف. وقد ذكر هذا المعنى ‏ الذي ذكره المؤلف - الباجيء 
فقال في حديث أبي هريرة: «لم يذكر في هذا الحديث ما يعمل عند شكه في صلاته 
من البناء على يقينه أو غير ذلك ويحتمل أن يكون ذلك موافقًا لحديث أبى سعيد؛ 
تبكر الاضك بالوانة الوسدى اولي N‏ عضن البفدريو ليذ “انين إلى أن 
هذا في المستنكح وقال: إنه لو كان حكمه حكم حديث أبي سعيد فمن يصح منه 
اليقين لوجب أن يذكره؛ لأن هذا موضع تعليم فلا يجوز أن يخل فيه ببعض 
المقصود). انظر: «المنتقى شرح الموطأ» .)۱۸۲/١(‏ 


(۲) سبق. 


فيما ندر أو قل وقد يتطرق أحيانًا إلى بعض الجزئيات للحاجة إلى ذلك؛ 
فالمؤلف هنا يأخذ بأمهات المسائل. 

فقد يقول قائل: إذا أخذت ببعض أمهات المسائل معنى ذلك أنها 
جزء منهاء وهي لا تمثل شطرًا كبيرًا في الفقه» وإنما هي تمثل نسبة 
معينة» فكيف أستطيع أن أعرف مسائل الفقه وأنا لم أدرس إلا أصوله؟ 

الجواب: بأن من عَرَفَ أصول المسائل سَهُلَ عليه معرفة فروعهاء 
فإذا ما ضبطت الأصول وأمسكت بها؛ استطعت أن تخرّج عليها بقية 
اا لأن هذه الاصيول تنا اموت من افر اا نص عليه أو 
أنها تلتقي مع مفهوم النص مفهومًا موافقا؛ فبذلك تكون قد وقفت على 
أدلة وردت بها النصوص إما منطوفًا أو مفهومًا موافمًا. 

فإذا ما وجدت مسائل أخرى متفرعة؛ فإنك تردها إلى هذه المسائل 
الكبرى ولذلك يقولون: «من أمسك بالأصول سهل عليه معرفة الفروع». 


> قولت: (مِنَ الصَّلَاةٍ الشَّرْعِيَةَ وَهِيَ الصَّلَوَاتُ التي لَبْسَتْ فُرُوضَ 

الصلاة وإن انقسمت إلى قسمين: مفروضة وغير مفروضة؛ فكلها 
شرعية نسبة إلى هذه الشريعة» فعندما تطلق الشريعة فهي لا تقتصر على 
الفقه» فالشريعة مرت بمصطلحات عدة» لكنها عندما تطلق فإنها تشمل 
جميع علوم الإسلام» فتشمل العقيدة الإسلامية» وتشمل علم لمق وعلم 
الأخلاق. هذه كلها تدخل فيهاء ويدخل في ذلك أيضًا ما يتعلق بالسياسة 
الشرعية» وهي تمثل جانًا من الفقه الإسلامي. 

ولذلك يذكر العلماء الذين استقصوا ما في الكتاب والسنة إلى أنَّ ما 
ورد فيهما يمكن تقسيمها من حيث الحكم إلى ثمانية أقسام» منها : 

١‏ أحكام متعلقة بالعقيدة. وهذا موضوعها (علم التوحيد). 


(1) انظر في مرتبة علم الأصول: «المستصفى»». للغزالي (ص١).‏ 


wg Bp 


۲ - مسائل تتعلق بالعبادات. وموضوعها (علم الفقه). 

فالفقه أخذ أكبر شطر مما يتعلّق بعلوم ا ع 
بالعبادات» وما يتعلّق بالمعاملات» وما يتعلّق بالعلاقات الدولية» وما 
يتعلّق كذلك بنظام الحكمء و بجميع الأحكام ذات السياسة 
كالأمر بالمعروف التي نعرفها بالحسبة» ونظام الأسرة والقضاءء كل هذا 
يدخل في الفقه. 

۴ ما يتعلّق (بعلم الأخلاق) كالعدل والشجاعة والكرم إلى غير 
ذلك فهذه موضوعها علم الأخلاق. 

لكن هذه العلوم كلها تدور في فلكِ واحد وهو هذه الشريعة الإسلامية. 

والفقه كان يطلق فى أول أمره إطلاقًا موازيًا للشريعة» كان فى أول 
الاه إنما كان معادلا أو كان مواقا للشريلة فن جتميغ_.عمونائه؟ ولذلك 
أبو حنيفة عندما كتب كتابه المعروف «الفقه الأكبر» كان فى العقيدة لكنه 
سماه «الفقه الأكير). ١‏ 

ثم بعد ذلك اصطلح إلى اصطلاح آخر في الفقه» إلى أن استقر الفقه 
على علم الفروع الذي ندرسه الآن في هذه الكتب الذي تشمل (العبادات 
والمعاملات) وبعضهم يزيد في الأقسام فيقّسمه إلى عبادات» ومعاملات» 
وإلى أحكام أسرة» وإلى قضاءء وإلى علاقات دولية» وغير ذلك أحكام 
متعددة» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

هذه أيضًا ما تشمله هذه الشريعة» يدخل في ذلك: الأحكام الواجبة 
وغير الواجبة ما دام أن هذه الأحكام تسير في فلك هذه الشريعة ولا تخرج 
عن دائرتها ولا عن محورها؛ فهي كلها علوم شرعية؛ وهي كما ذكر 
المؤلف تنقسم إلى فرائض وإلى غير فرائض والفرائض تحدثنا عنها جملةء 
وبقي e‏ أن ننتقل وأن نشرع بإذن الله تعالى في الباب الثاني المتعلق 
بالأحكام غير الواجبة ذات الصلة بالصلاة. 


.)44 - "١/١( انظر التفصيل في : «البحر المحيط في أصول الفقه»» للزركشي‎ )١( 


7 00 3 
(كتَابُ الصّلّةٍ الثاني) 


بعض الفقهاء يضع كتايًا واحدًا للصلاة» ثم يقسمه إلى عدة أبواب» 
وبعضهم - كما صنع المؤلف - يقسمه إلى كتابين: 

.١‏ الكتاب الأول: في الصلوات المفروضة. 

؟. الكتاب الثاني: في غير المفروضة. 

رااان اا غليها: الفا له نوت وإ الس 
ترتيب مسائل الفقه» وتقريبها إلى الأذهان. 

> قولت: (وَلِأَنَّ الصلاء الي ليْسَتْ بِمَفْرُوضَةٍ عَلَى الْأَعيّان مِنْهَا مَا 
هي سنه وَمِنّْهَا ما هي تفل وَمِنْهَا ما هي كَرْضٌ عَلَى الْكِمَاية). 

بعد أن فرغ من الكلام عن الصلوات المفروضة» شرع يتكلم عن غير 
المفروضة: 

وتنقسم غير المفروضة إلى : 

© صلاة تُؤدى جماعة. 

© صلاة تُؤدى فرادى. 

الصلوات التي تؤدى جماعةً: كصلاة الكسوف» والاستسقاءء 


والتراويح» وهذا في غير الواجبات» وثمٌّ خلاف يأتي في بعض الصلوات 
كصلاة العيدين» هل هى واجبة أو ستَة؟ 


والصلوات التي تؤدى فرادى تنقسم إلى قسمين: 

6 كن مح وهن ها اء تا الا اديت يها بأنها سنة من 
السنن؛ إما لمداومة الرسول بيه عليهاء أو لحضه عليهاء أو لطلبه فِعْلِهاء 
ولكنها لا تصل إلى درجة الواجب» وسيأتي مناقشة ذلك في الكلام عن 


الوتر» وركعتي الفجرء والرواتب - على اختلا بين العلماء في عَدَّها - 
كنا سلا .+ 
ياتي 


© سنن مطلقة: يفعلها الإنسان. 

© موعظة فى الاعتناء بالنوافل: 

لا شك أن الله ل يسر على عباده. ووضع لهم طريقًا يتنافسون فيه؟؛ 
ففرض فرائض » وألزم المؤمنين العمل بهاء والوقوف عندهاء 00 
تجاوزهاء فلا يجوز لمشلم أن لجرك واجبًا من الواجبات» ثم إن الله کل 
و لعباده» وجعل ذلك يدانا فسيحًا يتسابق فيه المتسايقون» ويتتافس 
فيه المتنافسون؛ فيَذْخَل في عموم قول الله ل: «وفاستبقوا الْحَيرَتٍِ» [البقرة: 
144[ 


وقؤله 8%: «إوسَارعوا إل مَعْهِرَوْ من رَيَُّم [آل عمران: 178]. 

فَهَذْوِ عباداتٌ ليست مفروضة» لكنها : تقربك إلى الله يل وَتزيد فى 
نانك ولط هن ا ا ” 
صلاتك ا فينبغي للمؤمن أن يُعْنَى بذلك» وقَّدٌ سبق أن أشار 
المؤلف إلى أن من العلماء من أَثْمّ الذين بُقّاطعون السنن عمومًاء بَلْ 
وَصَف الإمام أحمد تارك الوتر مطلمًا بأنه رجل سوءء لا ثُقُبل شهادت"» 
مع أنه لا يوجبهء لكنه یری أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكون جافيّاء فيترك 
هذه السنن التي أعطاها الله يل وجعلها له طريقًا يتزود فيه من الخيرات» 


)١(‏ يُنظر: «مسائل الإمام أحمد روأية أبنه صالح» )717/١(‏ قال: «وسألته عن الرجل 
يرك الوتر متعمدًا ما عليه في ذلكء قال أبي: هذا رجل سوءء هو سّئَّة سَنَّها 
رَسُولٌ الله ا وأصحابه». وانظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲۳۴۷/۱). 


لا «ولا يرال عبدي يتقرب 


ويزداد فيه من القربات» ويتقرب به إلى الله 
إلى بالنوافل حتى اح : 


یلك التراف 6 يجا نتاك نفل السدن عدي نلف إل أن 
يخنك اله وو مطل تروف كل ا وک ی إلى ,أن رطف يه ا 
سعادة المؤمن» وفوزه» ونجاتهء وَعَايته التي يريد أن ينتهي إليها. 

ولذلكَء فى قصّة الرجل الذي سأل رسول الله ئة عندما كَانَ يخطب 
الان بو ا لقال عا عرق 1 من اا عليه قن 
أول مرة حتى كررهاء فلم يقل الرسول بي له: إن الساعة في وقت كذا؛ 
لآن ذلك لا يعلمه إلا الله ل فهو الذي يُنزل الغيث» ويعلم ما في 
الأرحامء وها تدرئ تفس مادا تكسب: غذاء وما تدري نفس بأئ أرض 
تموت» وفي مطلع الآية: (#إإِنَّ أله عند لم الام [لقمان: ١۳]ء‏ وإنما 
أَرْشَده الرسول كك إلى أمر أهم من ذلك» فقال له: «ويحك. ماذا أعددت 
لها؟». قال: حب الله» وحب رسوله. 

فَعَن انس هه أن رجلا سأل النَّبِيَ يله عن الساعةء فقال: متى 
لیاف ا و اعدو ا فال ع انحن الل 
ورسوله او فقال: «أنتَ مع من أحببت»» قال ا فما فرحنا بشيءٍ 
فرحنا بقول النبي ككلهِ: «أنْتَّ مع من أحببتَ»”". 

ةلوجل اعد لتشاعية حت الو و سول قا انه 
الرسول يي «أنت مع مَنْ أحببْت». 


إلى الله 34 بالحسنات» بالصالحات» وأن تبتعد عن الخطايا والزلات» 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٥1)ء‏ عَنْ أبي هريرة» قال: قال رَسُوَلُ الله كله: «إِنَّ الله قال: 
مَنْ عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيءٍ أحب إليّ مما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. ..». الحديث. ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري (584*) ومسلم (111/53718). 


فځب الله ورسوله لا يكون بالکلام» لا بالتحلي ولا بالتمني» رلکه القن 
ا بأن تقول قول e‏ ال رة 
خا بره © رن يعمل يقال دَرَوَ سا يرد 46 الزلزلة: لا 8]. 

وقوله: «أنتٌ مع 0 لأنه لمس في الرجل الصدق. 

هذه عباداث شَرَعها الله 8# لنا لتكون طريقًا يقربنا إليه ل ولتكون 
سببًا في محبّة الله» فهل هناك مسلمٌ لا يَرُغبٍ أن ينال محبة الله؛ وأن 


يحبه الله ورسوله 336؟ 


وإذا" كان كر تسو يزيد الف كل شلهه أن ا الله ومح وس 
تفتضى منك أن تعمل بكتابه يك قطب هذه الشريعة التى تدور حولهء 
وهذه السّنة التي أنزلها الله تعالى بيانًا لكتابه؛ تبين مچ أو تزيد عليه 
أحكامًا لم تُذّكر فيه. أو تأتي أحكامها على رَفْق ما في الكتاب» قَهُما 
الأصلان والمصدران العظيمان الإتدذان الا يفل من تَمسَّك بهماء ولا 
يخسرء ولا يندم مَنْ وقف عندهما؛ فهما سعادةٌ لا تدانيها سعادة. 


> قولم: (وَكَانَتْ هَذْهِ الْأَحَكامُ مها مَا هو ممق عَلَبْهِ وَمِنْهَا ما 
هو متا فيه). 


وقالة ها ما هن نة 

ا اک حا ااب هن الست رن كان هام 
يتلق ا او ی و ا 

فبين ذلك حتى لا يحتار القارئ فيما سيورده المؤلف» وهذه السنن 
منها سنن مؤكدة» ومنها سنن غير مؤكدة» ومنها النوافل. 


ولا شك أن المرء كلما تقرب إلى الله 8 بعمل صالح عمومًا ليس 
الصلاة فحسب» فالله وَل سيجازيه الجزاء الأوفى. 


)١(‏ سيأتي عند قول المصنف: «واختلفوا فِيمَنْ تجب عليه صلاة العيد - أعني: وجوب 
السنة». 


0 ت A‏ 2 ا و م و مك ءلم 
ی 8 2 > رس أن e‏ ص 


ر © لیت فا لا بَعْونَ و ا إا ۷ 14 


وقال: ل اليرت منوا ويلا ايحت سَيَبْمَلُ م ألم 


فلا يقتصر العمل الصالح على الصلاة فحسب» بل يعمٌء فيشمل 
00 والمكدقات» فالضرقة نطف ال كا بط الا الا 
: الصبر» وله منزلة عظيمة بأنواعه: أن قضير على ما تبك من أذئ 


۴ 3 ابتغاء مرضاة الله 08". 


فأنت إذا جاهدت في سبيل الله » فقد بعت نفسك لله بء والله تعا 
ل لم e‏ اسه اموم ياك لَهُمٌ الكنة 
زلوت فى سيل لوك [التوبة: .]1١١‏ 

اة دما تدخل خضم المع که تُقدم ده نفسَك رت اه تبتغو 
الشهادة ورضوان الله #4 ولا تكون الشهادة إلا إذا قاتلت لتكون د 


هى العلياء وأما مَنْ قاتل شجاعة أو شهرةً أو عصبِيةء فهذا لا ينفعه””". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35810) وغيره عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي بيا في سفرء 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير» فقلت: يا رسول الله أخبرني بعَمَلِ يدخلني 
الجنةء ويباعدني عن النارء ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» 
والصدقة تطفىئ الخطيئة كما يُظفئ الماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليل. . 
الحديث. وصححه الألْبَانىُ في «صحيح الجامع» (215). 

(؟) أخرج البخاري ۱۲۸۳) وغيره عن أنس بن مالك قال: مر النبي 2 بامرأةٍ تبكي 
عند قبرء فقال: «اتقي الله واصبري». قالت: إليك عني» فإنك لم صب بمصيبتي » 
ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي كه فأتت باب النبي كل فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت: لَمْ أعرفك. فقال: «إنما الصّبر عند الصدمة الأولى». 

(۳) أخرجه البخاري 2)0١7(‏ واللفظ له» ومسلم )١119/1405(‏ عن أبي موسى قال: جاء 
رجل إلى النبي يا فقال: يا رسول الله ما القتال في سيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل 
غضبًاء ويقاتل حم فرفع إليه رأسهء قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمّاء 
فقال: ١مَنْ‏ قاتل لتكون كلمّة الله هي العلياء فهو في سبيل الله کك». 


وفي قصّة الرجل الذي قاتل لا للإسلام» وإنما قاتل عصبية» وأخبر 
الرسول بي أصحابه أنه في النارء ما قاتل لأجل الإسلام» إنما قاتل 
لأجل العصبية”"'. 

قلا شك أن ل لي لي ليم 
تعالى : «## رك الى إَِِدِه الُْلك وھ عل کل یو مید () الى حن الوت 
كلو لِبَلرخٌ أن لحن عمد [الملك: ١‏ 8]. 

اسن عَتلا» E‏ أكثر عملاء فَكمْ من الناس مَنْ يكثر من 
الأعمال» وَلّكن له سَيئاتٌ كبيرةٌ تحبط أعماله؟! فقد يكون باه هذا الذي 
ظاهره الخير والفلاح» راء أى ةة “كله أو تح وال اء مط 
للعمل + وقد يعمل الإنساة أعمالا غلل × لكيه يعدليها خالضة: لرنج الله: 

وقد ينفق نَمَقَاتِ قَليلهَ» فيدخل ضمن السبعة الذين يظلّهم الله في ظله 
يوه لا ظل ا اورجل تصدّق بصدقةٍ» فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه»"» فَهّذه النّفقة ‏ وَإِنْ كانت قليلةً - إلا أنها عظيمةٌ؛ قال 
وشُول كه انقو" الان ولو ى 0 

فلو قدمت قليلا تبتغي به وجه الله ##» فكم من الحسنات ينتظرك؟ 
ماذا لو بنيت مسجدًا لله؟! في الحديث: «مَنْ بَنَى لله مَسْحِدًا ولو كمَفْحَصِ 
لا ا له بيا في الة. 


: عَنْ أبي موسى قال‎ .)۱٤۹/۱۹۰٤( أخرجه البخاري (۳)). واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
جَاة رجلٌ إلى الي يل فقال: يا رسوكٍ الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدّنا‎ 
يقاتل غضبًاء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسهء قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان‎ 
قائمّاء فقال: ١مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله وَيْك).‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۲۳(‏ واللفظ له ومسلم )91/٠١91(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري )14۷( ومسلم )148/٠١١5(‏ عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ 
رسول الله بي يقول: «انّقوا النار ولو بشق تمرة». 

(4) «مفحص قطاة»: يعني موضعها الذي تجثم فيه» وإنما سمي مفحصًا؛ لأنها لا تجثم 
حتى تفحص عنه التراب» وتصير إلى موضع مطمئن مستو. انظر: «غريب الحديث» 
OTT) E‏ 

زه أخرجه أبن ماجه (۷۳۸) وغيره عن جابر» وصححه الألْبَانيٌ في «صحيح الجامع» (11A)‏ 


< قولى: (وَأَيِنَا أَنْ تفرد القَوْلَ فى وَاحَِدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ هلو 
الصَلَوَاتِ» وَهِيَ بِالجُمْلَةٍ عَشْرٌ: رَكْعَمَا المَجْر. . 

ما ركعتا الفجر؛ فَقَّدُ قَالَ رَسُوَلٌ الله 6ه : «رَكْعَنَا الفجر خيرٌ من 
الذنا وما فا 

وغانان ار كتا تجا : النّصُ بتَحُفيفهما"”"'». فلا نحتاج إلا دَقَائق 
معدودة» ومع م ذلك» فهي خير من الدنيا وار فيهاء وفي رواية أن 


رسول قال : ت ا أحب الي من الدّنيا E‏ 


إن جمعت المال من طريق حلال» وأنفقتّه فى أوجه البر» وأديت ما 
يجب عليك من زرَّكَاةٍ وغيرهاء وزدت فى الصدقات والنفقات» فإنك تتاب 
غلى ذلك ذهب آهل الدثور ”با له . 


E,‏ ل يوضع المال في مصارفه؛ قال تعالى: 8# إنَّ 

27 رسييو ٠‏ س دجو ضر ص 6 ر tus‏ 

قرو كات من قوم مومهل فبعئل لهم وای من ن الكو ما 9 مقائحه, انوا 

200 أخرجه مسلم (0؟/97/9). عَنْ عائشة» عر عن الت ع قال: «رَكْعَتا القخر خير من 
الذّنيا وما فيها). 

)۲( أخر جه البخاري (518» واللفظ له ومسلم CKAANYY)‏ عَنْ عبدالله بن عمرء قال : 
أشتركق حفصة أن و الله يل كان إذا اعتكف المؤذن للصبحء وبدا الصبح» 
صلى ركعتين خفيفتين قبل أن مام الصلاة. 

(۳) أخرجه مسلم »)4۷/۷۲١(‏ عن عائشة» عن النبي كك أنه قال في شأن الركعتين عند 
طلوع الفجر: «لَهُمَا أحب إل من الدنيا جميعًا». 

(4:) معنى حديث أخرجه البخاري (847) ومسلم )١57/29480(‏ عن أبي هريرة قال: جاء 
الفقراء إلى النبي بيه فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلىء 
والنعيم المقيم» تل كنا اي > ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من أموالٍ 
تيون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون› قال: «ألا أُحدّثكم 3 أخذتم 
أدركتم مَنْ سبقكمء ولم يُذُرككم أحدٌ بعدكم. وكنتم خيرٌ من أنتم بين ظهرانيه : 
م عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. . ٠.‏ 1 
الحديث. 


لك فود لا َم إِنَّ آله لا يحب لقرعي ©4 


و ا عن قول قارون: قال إِنّمَآ و عل علو عند أو 
مو 2 مير 2 e‏ 2 2 ا 07 > ودع له > سء سرخا 
ك E‏ ف ا ام 
0 هر 


كُمْ تمنى من قومه أن يكون على مثل حاله» وأن يجمع من المال ما 
جع قارون! فلما خسف الله 2 به وبداره 00 أدركواء وأفاقوا؛ 


وندموا على هذا؛ قال تعالى: ووی اأ تمو ما الان فون 
يكت ٣‏ 21 له بس لرک لن 4 سس من عبادو 0 و 3 س َه 5 
EDS‏ لا سح الك لك الار الكهرة لها يدن ل 


2 4 رصج ر رر 


ِبِدُونَ علوا ق رض و 6 و َب 4 [القصص: ۸۲ء "۸]. 


فلا شك أن العاقبة لمن اثقوا الله 38: 
وَأَلْذِينَ شم بوت 0 > [التحل: ۱۲۸]. 


تبيض فيه وجوة» وتسود 0 قال تعالى : ووم الي بيضت وجوههم فتى 


مد آلو هم فا خَِدُونَ 4 [آل عمران: /ا١1].‏ 


سای إلى فل اترات وز اا لا تھے هنا کے وکت 
كم نضيع من الأوقات في السعي وراء الدنيا؟ وفي أموو له عا ب كم 
نخوض في الحديث» وفي الكلام عن الخلق» وفي التعرّض لأمورٍ في 
المجالس نخرج منها بآثام كثيرة» ولو أنّنا تقربنا إلى الله 4# بجزءٍ من هذا 
الوقت الذي أمضينا» لرفعنا الله 84 به درجاتٍ غلا. 


)١(‏ وفي هذا حديث أخرجه البخاري (5115): عن ابن عباس قال: قال النَّبِىُ يِه 
«عمتان موان فيهما کشر من النّاس: الصحة والقَرَاغ». 


لوي متكت 
> قولم: (وَالونْرٌء وَالنَفْلُء وَرَكْعَنَا دُخُولٍ المَسْحِدِء وَالقِيَامُ في 
رَمَضَانَء وَالكُسُوفُء وَالِاسْيِسْقَاكُ وَالعِيدَانِء وَسُجُودُ القُرْآنِ؛ فَإِنّهُ 
صَلَاة). 
هذه كلها سيأتي الكلام ‏ إن شاء الله حولها مفصلا. 


وتفن بسجود القرآن: : سجود التلاوة؛ لأنه صلاة ؛ ففيه سجود» 


اا ا ف ا 
قَوْله : (فيَشْتَملٌ هَذَا الكتابُ عَلَى عَشَرَةٍ ة أَبْوَابِ). 


فی هذا الكتاب أبوابٌ عشرةٌء ومع أن هذا الكتاب يُعْتبر موجرًا إلا 
أن مؤلفه أحيانًا يُوَفق؛ فيبسط القول فى بعض المسائل بسطًا دقيقًا مفصلا 
قد لا تجده فى غیره» كما سنری فى غالب مسائل الوتر» فإنه بسط القول 
في جميعها ما عدا الحكم؛ فإنه سبق أن عرض له. 
> قولعم: (وَالصَّلَاةٌ عَلَى المَيّتِ نَذْكُرْهَا عَلَى حِدَةٍ في بَابٍ أَخكام 
المت عَلَى مَا جرت ي اة الْمُمَهَاء وَهُوَ الَّذِي ll‏ پکتاب 
الجتائز). 
وإنّما يذكرها على حدةٍ؛ لأن أحكام الميت تتعلق بما بعد الحياةء 
وَمَا بَعْد الحياة يَبْدأْ بما يحصل له فى القَبْر والمّحشر والعرض والصراط» 
وغير ذلك فإمًّا إلى الجنة ‏ نسأل الله 8# أن نكون جميعًا من أولئك - 
وإما ET‏ وقد يخلد فيهاء وقد يبقى فيها فترةً فيخرج 
وهناك شفاعاتٌ لرسول الله ية يخرج في كل مرةٍ منها جمعٌ من أهل 
)1( 
التار". 
2 


)١(‏ وهذا حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (4415) ومسلم (۴۳۲۲/۱۹۳) عن 


أنس عن أل عل قال : «يجتمع المؤمنون يوم القيامة. . . فيقول: ائتوا عيسى عبد = 


Ge pu 


قال المصنف رحمه الله تعالی : 


لعل ات بدا بالوتر للاختلاف فيه بين الؤجوب وعدمه؛ فالكلام 
يتعلّق بحكمه. 

ولأنَّ الكلام فيه متشعب - مع أنه ليس فيه إلا قولان ‏ ولعله قدمه 
مع أنه عندما ذكره في المقدمة قدم عليه ركعتي الفجرء ولكن لما في بحث 
الوتر من تفصيلٍ في معرفة حكمه» ووقته» وصفته» وما فيه من قنوټ› 
وغيره من الأحكام المترتبة عليه» وما يتعلّق بعدده أيضًا. 


والونر بكَسْر الواو وفَتّحها'"'"». وقؤله تعالى: واش وور 4069 
[الفجر: "] بفتح الواو. 


> قولت: (وَاخْمَلَمُوا ذ في الور في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ» ينها في كم 


= الله ورسوله» وكلمة الله وروحه. فيقول: لشت هناكم اكتوا محمدًا 2 عبدًا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر› فيأنوني» فأنطلق حتى أستأذن على ربي» 
فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع 
رأسك» وسَل تغطه وقل ع واشفع تشفع» ناولع رأسي » فأحمده بتحميد 
عة ٤‏ أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الحنة. ثم أعود إليهء فإذا رابت ربي 
مثله › ثم اشع فيحد لي حدَّاء > فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة. فأقول: ما بقي في 
النار إلا مَنْ حبسه القرآن» وَوّجب عليه الخلود»» قال أبو عبد الله: إلا مَنْ حبسه 
القرآن» يعني قول الله تعالى: «كييري> فيها». 

)١(‏ «الوتر؛: الفردء وتُكسر واوه وتفتح. فالله واحد في ذاتهء لا يقبل الانقسام 
والتجزئة» واحدٌ فى صفاته» فلا شبه له» ولا مثل» واحد فى أفعالهء فلا شريك له 
ولا معين. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)٠٤١/١(‏ 1 


وَمُِنْهَا في ٍِ صِفَيَوء وَمِنْهَا في وَفْتِهِ فو وَمِنْهَا فِي القنُوت فيو وَمِنْهَا في 
و ل فقدم تَقَدَّم القَوْلٌ فِيهِ عِنْدَ بَيَانِ عَدَدٍ 
الصَّلَّوَاتِ المَفْرُوضَةِ). 

َقذّم الكلامُ فيه» وَلكنّنا نحتاج إلى الإعادة» لا سيما وأنَّ كلامه كان 
شذرات غير مُفصّلة ‏ فلا مانمَ أن نُفصّل القول فيه بعض التفصيل» لا 
سيما والكلام على حُكمه يقتضي منا عرض جملةٍ من الأحاديث ينبغي أن 

وقد انقسم العلماء في حكم الوتر إلى قسمين: 

© فريق يرون أنه سُّئة مؤكدة» وهم الجمهور"» وصاحبا أبي 
حنيفة"» فقد جاءت أحاديث كثيرةٌ عن رسول اله ية تحض على الوترء 
وتُرعْبِ فيه» وتحث الناس على القيام به» وفيها أن وقته في الليل ما بين 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي )۳۱۷/١(‏ حيث 
(والوئز »نة أكنا الست 

ومذهب الشافعية. ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )1/9 حيث قال : «ألوتر. . 
لخر هل علي غيرها؟ قال: «لا. إلا أن تطوع»» وخبر: : «أؤترواء قن الله تَعالَى وتر 
يحب الوتر»» ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد». 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (177/1؟) حيث قال: 
الوتر... وهو سنة مؤكدة... وليس الوتر بوَاجب. قال في رواية حنبل: الوتر ليس 
بمَئزلة الفرض» فإن شاء قضى الوتر» وإن شاء لم يقضه». 

(0) يُنظر: «بدائع ف للكاساني (170/1؟) حيث قال: «عند أبي حنيفة فيه اثلاث 
روایات. .. وروی نوح بن ابي مریم المروزي في اوت عنه أله سنه وبه 
أخد أن توسف. ومحمة: .... وقالوا+ إثه نة مر كدة أكك من اتر الس 
المؤقتة». 

(9) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۷١/١(‏ حيث قال: «عند أبي حنيفة فيه ثلاث = 


يدلنا على أن للوتر مكانة عظيمة في الشريعة لدرجة الاختلاف في وجوبه. 


ولعل الذي دفع الإمام أبا حنيفة إلى القول بوجوبه ما ورد فيه من 
أحاديث كثيرة» وبعضها أيضًا جاء بصيغة الأمرء ومنها أن الرسول كاز 
قال: «الوتر حقٌء فمن لم يوتر فليس منا»» أخرجه أحمد”” وأبو داو" 
من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه. 


وح ا ا 2 هو لم ولذلك يُقال عن 
الواجب في قول اه 8# ولتت جلها لذن مكو لل لل ج 
کک اسم لَه لبا صواف 7 0 ا عا 
ا 7 4 E‏ عل 2 46 [الحج: .]۳١‏ 


2 وبحت جنو ییا » أي : سقطت واستقرت على الأرض» فأصبحت 
د (O)‏ 
تابتة . 


فقول الور حرا ى2 ابت والقايك هو الو ج 


ومن الأعاديت: ال وردت فما يسندل بها من قال بوجوب الوتز 
حديث أبى أيوب الأنصاري ظ4 أنَّ رَسُولَ الله بل قال: «الوترٌ حنٌّ على 


= روايات» روى حماد بن زيد عنه أنه فرض» وروی يُوسّف بن خالد السمتى أنه 
واجب» وروی نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سنة». 

.)۲۳۰۱۹( أخخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 2)١5١19(‏ وضعفه الأَلْبَانُِ فى «إرواء الغليل» .)5١9(‏ 

(۳) قوله: «الوتر حق»» أي: واجب ثابت. انظر: «شرح ابي داود» للعيني (۳۲۷/۰). 

)€3 ((شيء ثابت»: بمعنی أنه مستقر له يزول» ويستعمل الثبات في الأجسام والأعراض» 
وليس كذلك الكون. انظر: «الفروق اللغوية» للعسكري (ص۱۸١).‏ 

: قال ابن كثير في «التفسير» (578/0): «عن ابن عباس : قدا وت جنوببا 4 يعني‎ )٥( 
نحرت. وقال عبدالر حمن بن زيد بن أسلم : وت جوا © يعلى : ماتت.‎ 
حتى تموت وتبرد حركتهاا.‎ 

(5) تقذم معناه. 


فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) 2 رواه الأربعة إلا الترمدي 7 


وصححه ابن ا ورجح النسائي وقفه 


إفرف 


وفع ا ادف الؤاوةه فى ذلك أن الرستول هه قال تصبعة الام 


«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ور 


فقوله : «اجعلوا): أمرء والأمر يقتضي ا 


ا أيضًا في حديث رابع أن الرسول بي قال: إن الله زادكم 
> فحافظوا عليهاء ألا وهى الوتر»» رواه e‏ 


وَجَاء في حديث آخر: «إنّ الله زادكم صلاة إلى صلاتكم. هي خير 


لكم من حمر النعم» ألا وهي الو 


(1) 


فم 
۳( 


(6 
(0) 


(0 


(۷) 


أخرجه أبو داود )١577(‏ واللفظ لهء والنسائي »)۱۷1١(‏ وابن ماجه »)۱١۹۰(‏ 

وصححه الألبَانيٌ في «صحيح الجامع» (17/). 

أخرجه ابن حبان في الصحيح .)۲٤١۷(‏ 

قال النسائي في «السنن الكبرى» :)٠٠١/١(‏ وقفه أبو معيد. وقال الألبَاني: إسناده 

صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» (155/0). 

أخرجه البخاري (2))9948 ومسلم (191/9/81) عن ابن عمر. 

هذه من القواعد الفقهية المعتبرة عند كثير من الفقهاء بقيود:. 

«شرح مختصر الروضة» للطوفي (50/1”) قال: «الأمر المجرد عن قرينة 
يقتضى الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين» وعند بعض المعتزلة الندب 

00 اله على مطلق الرجحان» ونفيًا للعقاب بالاستصحاب. وقيل: الإباحة لتيقّنها. 

وقيل: الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيهء ولا مرجح). وانظر: «العدة» لأبي يعلى 

الفراء (١/١٠۳)ء‏ و«التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (ص*۲). 

هذا الحديث لم يخرجه الترمذي كما قال الشارح:. 

أخرجه أحمد (11۹۳)» وصحّحه الألبَانيُ في في اصحيح الجامع» )۱۷۷١(‏ عن 

عبدالله بن عمرو بن العاص» وأمّا لفظ الترمذي الذي أشار إليه» ففي الذي يليه. 

ا البيهقي في «الكبرى) 2)5١548(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال 

رَسُوَلُ الله كلةِ: «إن الله ك رَادَكمُ صَلاةٌ إلى صلاتكم» هي خيرٌ لكم من خُمْر 

النعمء ألا وهي الرَكمتان قبل صلاة الفحرا» وصححه الالبائي في «الصحيحة» 

.)11€1( 


لل هخ س 

رفي بعض الروايات: «وَجَعَلها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
أهل القرآن ا E‏ الله وت حب ا ا > 

وَجَاء أيضًا في حديثِ آخر من حديث عائشة قالت: كان 
رسول الله ييه يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» يسلم في كل ركعتين 

ف 

ويوئر اة : 

والأذلة فى ذلك كثيرة جدًا فى “فضل الوترة لكتنا أخذنا: جملة متها 
ولعل المؤلف يأتي بأدلة لم نعرض لها. 

فقالوا: هذه الأدلة وغيرها بعضها جاء بصيغة الأمرء وبعضها جاء 
بصيغة التأكيدء وهي دالةٌ على وجوب الوترء أما كافة العلماء من المالكية 
وهو رأي العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم» فرأوا أن الوترَ 

O 

والأدلّة في ذلك كثيرةٌ جدّاء فتَحُتار نماذجَ منها : 

الدليل الأول: من هذه الأدلة ما جاء في قصة الأعرابي الذي جاء 
إلى رسول الله كله يسأله عن الإسلام إلى أن قال: يا رسول الله ماذا 
فَرَض الله على من الصلوات؟ فقال له رسول الله يكلِِ: «ححمس صلوات فى 


)1( أخرجه الترمذي )٤٥۲(‏ و عن حَارججة بن حُحذّافة. أنه قال : : خرج علينا 
رسول الله ت > فقال: «إنّ الله أمدّكم بصلاةٍ في ر لک امن مر الي الوتر» 
جَعَلهِ الله لكم ف فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الجر قال الأَلْبَانيُ في «إرواء 
ا E (E)‏ دون قوله : (هي 0 من خَمْر ا 

)( اة الترمذي «(fof)‏ وغيره عن علي بن ١‏ بي طالب» وصخحه الألْبَانيْ في 
ااصحيح الجامع» .(VA7*)‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤٥۳۷(‏ وصحح إسناده الأرناؤوط. 


(5) تقدّم ذكر مذاهبهم. 


3[ سا 


اليوم والليلة»» فرد الرجل فقال: يا رسول اله» والذي بعثك بالحق» ها 
عليَ من غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع»» فقال الرجل: والله. لا 1 
على هذاء ولا أنقص» فَقَال رسول الله کل : «أفلح إن صق . 

وجوه الدلالة من هذا الحديث: 

هذا الحديث حقيقة لو حللنا ألفاظه» لَوَجدنا فيه عدة أدلة: 

أولًا: أن الرجلَ سأل فقال: ماذا فرض الله عليَ من الصلوات؟ فهو 
فل شال هن المفروفن لا عر فجاء حجوات الرشول :حمس 
ما كول فى أذ المفيوض من 4 وإذا كان العتروفة يسنان 
فهى الواجبة» وما عداها فليس بواجبةء هذا هو الدليل الأول من 
الا وهو مفهومٌ واضحٌ لا شك. 

ثانيًا: قول الرجل: هل عَلىَ غيرها؟ قال: «لا)» دليل آخر؛ هو 
كالتأكيد للأول؛ كأنه قال: هل يجب على غيرها؟ قال: «لا». 

ثالثًا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن تطوع». دليل ثالث» فقد 
دل على أن ما زاد عن الخمس تطوعٌ» وليس بواجب. 

رابعًا: من قول الرجل: «والله» لا أزيد على هذاء ولا أنقص». هو 
سأل عن عدة أشياءء منها: الزكاة والصيامء لكن كلامنا إِنَّما هو عن 
الصلاة؛ لأنَّ الرسول ككل لَمْ ينكر عليه قوله هذاء بل قال: «أفلح إن 
صدق»» فقَّدْ ثبت الرسول بي له الفلاح» لكنّه قيده بالصدق» مع أنه يريد 
آلا يزيد على هكد ا لامور المذكوزة:- ومتها عمسن ضكرات: > نفدل ذلك 
على أن الوتر ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا ليله الرسول بي لا سيّما 
والرجل أعرابي ا من قبل نجدٍ يسأل عن أحكام الإسلام» من 
أك الان خاس إلى ونان الحكم والقاعدة أن «تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجو 6 


.)۸/۱١( أخرجه البخاري (55) ومسلم‎ )١( 


(؟) ذكرت هذه القاعدة في أكثر من موضع. وانظر: «اللمع» للشيرازي (ص۴٥»‏ ٤٥)ء‏ 
و«المستصفى» للغزالي (40/5 - 87)» .وغيرهما. 


فلو كان الوتر واجبًا لبيّه الرسول كي؛ فلمًا لم يبينه» دل على عدم 
وجولةء 


الدليل الثاني : حديث عبادة بن الصامت» وهو خاي مخرج في 
«اتصعيخيرة اد كشوك اله عله قال اا ضلوات ك اه على 
العباد في اليوم والليلة› ا گانَ له عهدٌ عند الله أن يدخله 
الجحنة» ومَنْ لم يحافظ عليهنٌ» لم يكن له عهدٌ عند الله إِنْ شاء عذّبه 
وإِنْ شاء عَمَر له)0". 


فَمَنْ حَافظ على الصلوات الخمس» كان له عهدٌ عند الله والله لا 
خلت الميعاة - أن عله الجحة يشرط أن يكون "قن امت الشهياديي 
وحافظ على بقية أركان الإسلام» فإذا كان له عهدٌ عند الله أن يدخله 
ال “دل ذلك عن أن" الوقن لبس بواج ن لى كاقا زاجنا + اتبيه فى 
هذا المقام أيضًاء هذا هو الدليل الثاني. ٠‏ 


الدليل الثالث: وَهْوَ من أقوى الأدلة ‏ والأدلة كلها قوية ‏ لكن هذا 
الذليل فيه مرا وهر تخديت يكف ارشول الله كله معاد إلى اليم عدا 
أرسله إلى اليمن وأوصاه عليه الصلاة والسلام فقال: (إِنّك ستأتي قومًا 
ھل کتاب. . .». 


)١(‏ ليس فى «الصحيحين)ء وإنما أخرجه أبو داود )١570(‏ وغيره عن ابن محيريز أن 
رجلا ف بني كنانة يدعى: المخدجي» سمع رجلا بالشام يدعى: أبا محمدء يقول: 
إن الوتر واجب. قال المخدجى: فرحت إلى عبادة بن الصامت» فأخبرته» فقال 
عيادة: كذب أبو محمد و الله ية يقول: اين صَلَّواتِ كتبهنٌ الله 
على العبادء قَمَنْ جاء بهن لم يضيع منهنّ شينًا استخفافًا بحقهنء كان له عند الله 
عهدٌ أن يدخله الجنة, ومَنْ لم يأت بهن فليس له عند الله عهدٌ. إِنْ شاء عذبهء 
وإنْ شاء أدخله الحنة»» وصححه الأَلبَانيُ في ااصحيح الجامع» (TYE)‏ 


(۲) أخرجه البخاري :)١59(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الك ود لمات ين عدر 


حين بَعثه إلى اليمن: «إنك ستأد تی قومًا آهل كتاب» فإذا ‏ جئتهمء فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الل وأن مخمدًا رسول الله فإن هُمْ يا لك بذلك»› 


فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. . .». الحديث. 


فقه الدعوة إلى الله: 


هذا الغ صا بالطريق: الال الدى تعن "اذ يسلكة الداعية 
a‏ اهاي ليل اراد OA O‏ 
وأهل اليمن أهل كتاب» وأهل الكتاب عندهم علمٌء وفرق بين أن تُجادل 
غَالما ومن أن تجادل جاع ررق آنا بين أن ادل غالما بريد 
الوصول إلى الحق» وبين أن تُجادل من عنده علمٌء ولكنه يريد إحقاق 
الباطل» ودحض الحقء فهذا أيضًا له أسلوبٌء فالأحوال تختلفء 
قالرسوك ا قال : «إنك ستأتي قومًا أهل کتاب» يكن أوّل ما تَدُعوهم 
إليه شهادة أَنْ لا إله إلا الله. ۰ وفي هذا 3 د على الذين يتكلمون الآن 
عن الدعوة» ويّرّون أن الداعية ينبغي عليه أن يجمع المسلمين» ولا ينبغي 
أن يمضي أوقانًا في العقيدة. 
لا شك أن العقيدة هي الأساس» والرسول بي مكث في بَعْنته ثلاثة 
وعشرين عامًا: ثلاث عشرة سنة ‏ وهي الأكثر ‏ قَضَاها بمكة ينافح عن 
عقيدة التوحيد» ويدعو إليهاء وَيُحَاربٍ الشرك» يريد أن يثيّت العقيدة في 
نفوس الناس» ثم بعد ذلك بدأت e‏ فقوله: اقَلْيكنْ أوّل ما 
عورم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» هو الأصل 
0 الذي ينبغي أن ع عليه كل الأعمالء فإذا صحت هذه العقيدة 
ثبتت» فلتشرع . في العبادات» «فإِن هم أطاعوك لذلك». فأخيرهم أن الله قد 
فرض عليهم ا افْتَرض عليهم - خمس صلوات في اليوم والليلة»» فقَد 
ذهب لن الواجبات والأركان؛ لأنه بعد ذلك ذكر الزكاة» ثم قال: 
«وإيّاك وكرائم أموالهم. . .»» إلى أن قال: «... واتق دعوة المظلوم. 
إنّه ليس بينها وبين الله حجاب). 
وهذا حديث عظيم لو أردنا أن نقت على مَعَانيه؛ وندرس جزثياته 
لاحتجنا إلى مجالس مُتَعدَدةٍ. 


الشَّاهِدُ من هَذَا الحديث أنه قال: (إن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات فى اليوم والليلة. . .»)2 ولم يذكر الوتر» وإنما كان هذا الحديث 


من أقرى الأدلة؛ لأنه كان في 2 حياة نفو اه ا بعث ا 


واجبًا. 


الدليل الرابع: من الأدلة 9 يستدلٌ بها جمهون العلماء على أن 
الوترّ ليس بِوَاحِبٍ أن الرّسول أيضًا كان يُصلّْي على راحلته - على بعيره - 
وقد ثبت ذلك في «الصحيحين»» فلو كان الوتر واجبّاء لَمَا صلَّى 
الرسول بي على الراحلة. 

الدليل الخامس: وهو حديث الإسراءء وقد قَدَّمنا الكلام عليه 
عندما فُرِضَتٍ الصلوات في أول أمرها خمسين صلاة» فظل رَسُولٌ الله کا 
یردد بين ره ودر موسي كليا عاد ور بموسىئ قال : «ارْجع م إلى ربك 
فاسأله التخفيف› فان امك لا تطيق ذلك» فيرجع إلى ربه إلى أن وَصَلت 
إلى خمس» فقال: إِنّي استحييت من ربيء فقال الله 8#: : هي خمسٌء 
وهي خمسون» ل يدل القول لدى":. 


فقد فرضها الله وَل خمسّاء فهى فى عددها خمسٌء وفى أجرها 
خمسون صلاةًء وهذا فضل من الله 8# إِذْ ضاعف ثواب العاملين؛ 
تفلو سن قرا قم و اک ی 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۳۹۸۷۰۰)» عَن ابْن عُمَرء قال: «كان الي كلا 
يصلي في السفر على راحلته» حيث تَوجُهت به يومئ إيماء صلاة الليل» إلا 
اا و عل ر 

0) أخرجه البخاري (59") ومسلم (o1)‏ عن أنس بن مالك... وفيه: قال 
النبي ئي : «لُفَرض الله كك على أَمّتى خمسينَ صلا فرجعت لت ورت 
على موسى» فقال: ما فرض الله لَكَ على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلا 
قال: فارجع إلى ربك فإن تك لا تطيق ذلك» فُرَاجعت» فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك. فإن أمتك لا تطيق» 
فراجعت فوضع شطرها. فرجعت اليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أك لا يق 
ذلك. فراجعته» فقال: هي خمسٌ» وهي خمسون. لا يُبدَّل القول لدي.. 
الحديث. 


١‏ ار اكش شك رجن 


وكقاذة تاتقي لذ AEE‏ كان الوك افك E‏ 
الرسول كد 


الشوات عن دل التين قالوابالوجوت: 


1 من أقوف أدلتهم حديث: «إن الله زادكم صلا إلى صلاتکم» 
فحافظوا عليهاء وهي الوت 


ويجاب عن هذا بأن أبا حنيفة نفسه لا يرى وْجُوب ركعتي الفجر"» 
وقد ورد فيهما حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله علا 
قال: (إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم هي خيرٌ من حمر النعم. ألا وهي 
الركعتان قبل صلاة الفجر)””. فما الفرق بينهما؟ 


ويُمْكننا أن تُوفْق بين الأدلة فنقول: جَميعٌ الأدلة التي استدلٌ بها أبو 
حنيفة محمولة على أهمية الوتر وفضيلته» وتأكيد سنيته» وأنه يَنْبغي للمسلم 
أن يحافظ عليه لا أن يقال بأنه واجبٌ. 


وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟ 

الصحيح أن الأفضل هو آخره إلا أن تخشى أن تنام» فإنك تُصلي 
ةانقل أن الرسول كل بيّن ذلك اوا الق يعي أن 
تنام - فأوتر“» وَآخْرٌ الليل له مزيةٌ؛ إِذْ هو وقت النزول الإلهيء فالله 3 
زل ف :هذا الوقت وقول : هَل من تَايِْبِ فأتوب عليه» جاء في الحديث: 
اكول ر ا ی ا سا ا کی ت 


(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى )١5/5(‏ حيث قال: «والسنن آكدها سنة الفجر 


)٤(‏ أخرجه البخاري )١981(‏ عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بي بثلاث: «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى »2 وأن أوتر قبل أن أنام». 


> 1 ت 
e :‏ 
فأغفر له»'. 
فهذه منحةٌ عظيمةٌ من الله فإذا وُفْق العبد بأن قام في هذا الوقت» 
وسأل الله 4# بقلب صادقء قَامّ خاشعًا مؤمئًا خاضعًا ذليلا مطرحًا بين 
يدي الله كله 


ير جو رحمته» ويخشى عقابه» لا يخشى إلا الله » ولا پر جور 
إلا إياه. فالله 8# لن يُخيّبه» ولن يرد رجاءه». بل سيُكافئه على ذلك 
العمل ويقطيه الجا الأؤفيى؛ 


هَذَا مقامٌ زل فيه ربنا 8#» ونزولة تَعَالَى على ما يليق بجلاله ل 
وعظمته» وليس كما يدَّعي المُدّعون من الذين يُحرفون صفات الله 8#. 
وينفونها فيتأولونها rs‏ بل هو نزول حقيقي لا نعرف كيفيّته؛ 
كما قال الإمام مالك له في الاستواء: «الاستواءٌ معلومٌ؛ والكيف 
متحي ل لأساف وا چوا لاعن و 


ل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ إذ أخبرنا 
عن ذلك مَنْ لا ع عن الهوى. وقد زكاه الله 6 وس صدقه. بخان 
لتبليغ رسالته إلى الناس كافة» فاختاره على العالمين جميعًاء 

رسول الله إلى خلقه» ج الذي بلغ دين الله إلى هذه الأمة» قال 0 
و ا ا َلك ين تو هن فيك وَرسَلَكَ لاس سول 
وگن 1 شد > [النساء: ۷۹ء وقال تعالى: #وما أرسلتك إلا كاده 
اس شیا وکنا وک ڪر الاس لا بعلو € [سبأ: ۲۸]. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١545(‏ ومسلم (مهلار4؟١)‏ عن أبى هريرة. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (70/5") وغيره عن جعفر بن عبدالله» قال: كنا 
عند مالك بن أنس» فجاءه رجل» فقال: يا أبا عبدالله. الرحمن على العرش 
استوى» كيفف استوى؟ فما وجد مالك من شىء ما وجد من مسألته. فنظر إلى 
الأرض وجعل ينكت بعودٍ في يده حتى علاه الرحضاء (يعني: العرق) ثم رفع رأسه» 
ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأخرج. 


هذا النّرولُ الإلهئْ فرصة عظيمةٌ لا شك فَِنْ وقّق الله المؤمنَ أن 
يقوم في هذا الوقت» ع يديه إلى السماء اا هنا بعلم لله لك 
فھنیئا له» فإِنَّ الله تَعالَى هيا لنا كُلَّ أسباب الرشادء والخير والفلاح؛ هد 
اا إلى الف علد غا إلى ع ع قينا التماونات والارضن اعت 
للذين أمتواء هلا سارعنا إلى ا انوطع اذ كط مر نان 


ت 


کک سارعا ل مور ين ركم وة عضا السموات .و الارض 
@ اس 
2 


سے ریم رھ سے 


رين es‏ ف ا وَالصَراء الط ا وَالْعَافِينَ 


ر 
3 
دت 


: ق َكلذ 4 ا لك © رایت 5 يَأ س 4 8 1^ 

2 00000 كي مسو یہ و بيرم سه 
اش يه ا ا ومن عفر ا إلا أله ولم يصِروا عل 
۶ س د 9 ور م من 


سوم وتر ® وک 7 باو بے لل س مسا عم ر 
کک کک 0 معورة من 0 وجنات مجرى 


هَذَا هو جزاء الصالحين» هذا هو جزاء الصادقين» هذا هو جزاء 
الخ الا اميا بالله ورسوله» وَصَدقوا ما في كتاب الله» وكتاب 
رسولهء هذا هو جزاؤهمء وهو جزاء عظيم كبيرٌ بالنسبة لما يقدمه المرء 
في هذه له 8 كريمء يُضاعف للمرء الحسنات إلى 
ما 


وها قَدْ رأينا ما فى الوتر من فوائد عظيمةء وهكذا كل عبادة من 
العبادات» ولعلنا نقف على فضائل بعضها. 
قَهَذَا گرم من الله 108 وَفضلّ منهء وَهّكذا رأينا عناية العلماء بالوترء 


اميه به حتى 5 بَعْضَهِم ذهب إلى وجوبه؛ لكثرة الأحاديث التي 
وَرَدتٌ فيه » وكان تسو الله عبد يحَافظ عليه. وكان يُوصى أصحابه ا 
أيضًا بالمحافظة ا وكان بعضهم يُوصي بعضًا به. 


و - لمعن ۶ ت ت of o2‏ ل 5 زه4 
وكان رَسُولَ الله بي يقرم فيخځيي ليله ويصلي حتى تتفطر قدماه . 


00( كَمَا في حديث أبي هزيرة المتقدم ذكره. 
(؟) أخرجه البخاري (11720) ومسلم (74/5819). عن المغيرة قال: إن كان لدي كله - 


> قولم: (وََمَا صفته : ِن مَالِكا انه اسْئَحَبّ 
يَفْصِلُ يها بسَلاه0". وَثَالَ أو فة الود تلات ركعانت مِنْ غر 


أذ مهل ينها باد 

فأبو حنيفة يرَى أن الثلاثة متصلة وتر لا يفصل بينها بسلام» بل 
يصلي ثلاث ركعات ثم يجلس للتشهدء > ويسلم في آخرهاء والجمهور 3 
(وهم الأئمة الثلاثة) يرون أنه يصلي لاتا لكنه يسلّم من ركعتين» ثم يوتر 
بوأحدة» هذا هو مذهب الجمهور»› وهر الذي نسبه إلى لكر لكن 
الأئمة الثلاثة يرود ا أن يتقدم الوتر ركعتان هما شفع فَئْ صلاتهى 
هذا هو تحرير قولهم. 


ثمّ بعد ذلك يختلفون: هل الوتر نفسه هو ركعة واحدة» أي: جميع 
الوتر ركعة واحدة؟ أو هو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة وهو نهايته؟ 


فيه خلافٌ بسبب الأحاديث التى وردت فى ذلك؛ فإن من الأحاديث 


ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه ‏ أو ساقاه ‏ فيَّمَال له» فيقول: «أقَلَا أكُون عبدًا 

شكورًا)». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (۲۸۹/۱) حيث 
قال «صفة الوتر أن يَأتِيَ بركعةٍ واحدةٍ قبلها شفع منفصل» ولس لها يلها عن 
الشفع حد» وأقله ركعتان». 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (0/5) حيث قال: «وهو ثلاث 
ركعات بتَسْلِيمَةٍ كالمغرب؛ حتى لو نسى القعود لا يعود ولو عاد ينبغى الفساد». 

(۳) مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١1١/5(‏ حيث قال: «ولمَنْ زاد 

على ركعة في الوتر الفصل بين كل ركعتين بالسلام للاتباع» وهو أفضل من الوصل». 

ومَذُهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2778/1 ۲۳۹) حيث 

قال: «وأدنى الكمال في الوثر ثلاث ركعات بسَلامين بأن يصلي ثنتين ويسلم؛ لأنه 
أكثر عملاء وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. ويجوز أن 
امو سا و الام أو كلض لم تست نون لم يضيق 


ا علي أن الوق وک ا يلال فلي اند وف ا كدر ا 
كثلاث أو خمس أو سبع أو إحدى عشرة» وكل ذلك جاء عن 
الرسول ييه وفعله الصحخابة. 


تة وإن الأول أن يضع المؤلف الأقوال الأربعة في قولين» وهو 
إِنْ لَمْ يذكر الإمام أحمدء فهو مع الشافعيّ ومّالِكِ. 


> قولة: (وَكَالَ الشَّافِمِيُ: الوثرٌ رَكْعَةٌ وَاحِدَة)7". 


فی م هَذِْوِ المسألة تفصيل في مذهبي الشافعية 0 فالشافعية 
يقولون: أقل الوتر ركعة. وأكثره إحدى عشرة. وأكمله ثلاث" 


ونقل عن أحهة:روايتان» الروانة الأولى*: أن الوق بركعة,:. والرواية 
الأعرى :ان أله ركا واه به عند اخم فة وك وق اد 
ذلك فى الحديث الصفيع فى :ديت غائشة أن رسرل اله ا كان يُصلي 
إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة؛ أي: يوتر بالركعة الحادية عشرة» وكان 
و 


لم من كل وَكتين1. 


(1) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )1 حيث قال: «وأقله ركعة؛ لحَبّر: «مَنْ أحبٌّ 
أن يُويِرَ بوَاحِدَق ا بع عنه ك «أنه أوتر بواحدة)» وقول أبي الطيب: 
یکره الإيتار بها» تول على أن الاقتصار عليها خللاف الأؤلى» ولا ينافيه الْخَبّر ؛ 
لأنه لبان حصول أصل السَّنَةَ بهاء أذ الكَمّال ثلاثةٌ وأكمل منه خمس» ثم 
سبع ثم تسع». 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۸/۱) حيث قال: «وأقلّه أي: الوتر 
ركعة... ولا يكره الوتر بهاء أي: بركعةٍ لما تقدم... وأكثره أي: الوتر إحدى 
عشرة ركعة» يسلم من كل نتين» ويوتر بركعة؛ لحديث عائشة: «كان رسول الله وَل 
يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة»» وفي لفظ: «يسلم بين كل 
ركعتين» ويوتر بواحدة). 

(4) أخرجه مسلم (117//785) وغيره عن عائشة» زوج النبي بل قالت: ١‏ 
رسول الله ية يصلي فيما ب ا م ب لسر ف 
العتمة - إلى الفجر» إحدى عشرة ركعةء يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة». 


وَجَاء أنَّ الرََسُولَ يك أوتر بِسَبْعه جلس في السادسة» ولم يُسلّم ثم 
سلم من السابعة» وأنه أوتر بِثَمَانٍ جلّس في السابعة» وسلم من الثامنةء 
وأنه - عليه 0 والسلام - أوتر ea‏ وسلم من التاسعة 0 وأنه أوثر 
الى ا > صلى تسعًا في بعض الروايات» ثم أنه عليه الصلاة 


والسلام - جلس» ثم بعد ذلك صلی ركعتين شفعًا وسلّم”*“'» هذا كله ورد 
مع أحاديث كثيرة في هذه المسألة. 


وفي ظني أن هذه المسألة من أحسن ما بحثه المؤلف؛ لأنه فصَّلها 
على خلاف عادته. 


)١(‏ أخرجه النسائى )۱۷١۹(‏ وغيره عن عائشةء قالت: «كان رسول الله يل إذا أوتر 
تيع اركعات لم بقعد إا في العامة خمد اه ودن ودعو ثم نهک ولا 
يسلم» ثم يصلي التاسعة» فيجلس فيذكر الله ك ويدعو» ثم يسلم تسليمة يسمعناء 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في 
السادسة» ثم ينهض ولا يسلمء فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمةء ثم يصلي ركعتين 
وهو جالس)» وصححه الألبَانيُ في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) 
4/0{ 

(۲) جُزء من حديث طويل أخرجه مسلم (19//47) وغيره عن عائشة» قالت: «.. .كنا 
نعد له سواكه وطهوره» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك» ويتوضأء 
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيّذكر الله ويخمده ويدعوهء ثم 
ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيَصَلي التاسعة» توراة يدا الك E‏ ثم 
يسلم تسليمًا يُسُمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يُسلم وهو قاعدٌء فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بني. . .». الحديث. 

(۳) أخرجه مسلم )١11/8/85(‏ وغيره عن عائشة» «أن رسول الله ية كان يصلي بالليل 
إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدةء فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن 
جت يأتيه المؤذن» فيُصلي رَكْعَتين خفيفتين». 

(4) أَخحرّجه النسائى )۱۷١١(‏ وغيره عن عائشة قالت: كنا نعد له سواكه وطهور 
فيبعثه الله ك ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأء ثم يصلي تسع ركعات 
لا يقعد فيه إلا في الثامنةء فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولا يسلمء 
يصلي التاسعة فيجلس» فيحمد الله ويذكره ويدعو. ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك إحدى عشرة ركعة...4. الحديث. وصححه 
الْأَلْبَانيُ في «صحيح النسائي» .)۴٦١/٤(‏ 


o 


> قولة: (وَلِكْلٌ قَوْلٍ مِنْ هَذِهِ سَلَفٌ مِنَ الصَحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ""". . .) 

0 أن هذه الأقوال التى نسبها إلى الأئمة ليست مما انفردوا به 
وإنما تبعوا في ذلك سلما 0 والتابعين. 

< تولى: روا لت فِي اختلا 
وَذَلِكَ أَنَهُ بت عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - مِنْ حَيِيثِ عَايْفَةَ: «أنَهُ گانَ 

(Df 

يلي مِنّ اليل إِخْدَى عَشْرَةَ ركعة»). 

وَعَائشَة من أَغْلّم الصحابة برسول الله اا + لأنها تعيش مَعَه لازم 
وذ كان رسول بي كما جاء في حديث عائشة يموم من الليل ويصلي - 
وكانت معترضّة بين يديه اعتراض ا فإذا سجد غمزهاء وإذا قام 
ملت ت رِجُلَيهاء وكان يوتر في ذللی" 5 والمؤلف أشار إلى هذا الحديث 

إن لم يذكر أُوَّله. 


لافِهمٌ: الحلا الآنَارٍ في هذا الاب 


Oi 8 


)١(‏ يُنْظر: «الإشراف» لابن المنذر (2557/5 75)»ء قال: «وممّن روينا عنه أنه قال: 
0 عثمان بن عفان. وسعد بن مالك. وزيد بن ثابت» وابن عبّاس» 
ومعاوية بن أبى سفيان» وأبو موسى الأشعري» وابن 000 وعائشة... وبه قال 
سعيد بن 0 وعطاء بن أبي رباح» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو 00 
وقالت طائفة : يوتر بثلاث» وممن روي ذلك عنه: عمر بن الخطاب». وعلي بن 
طالب» و بن كعب» وأنس بن مالك» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو 1 
وعمر بن عبدالعزيز» وبه قال أصحاب الرأي. . . وأباحت طائفةٌ: الوتر ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسعء وإحدى عشرة). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أدخل الشارح روايتين في رواية: 
فرواية اعتراض القبلة؛ أخرجها البخاري (۳۸۲) وغيره عن عائشة زوج النبي يي أنها 
قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» 
َقَيضتٌ رجلي» فإذا قام بسطتهما». 
وَروايَّة صلاة الليل والوتر؛ أخرجها مسلم (758/017) وغيره عن عائشة» قالت: 
«كان النبي ئي يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت». 


> تولم: (أَنَهُ گان يُصَلَى يِن اللْيْل إخدّى عَشْرَة رَكْعَةً)7". إذَا 
رسول الله يله كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» ومع ذلك كان 
يوتر في الركعة الأخيرة. 


> قولع: (يُويِر بِوَاحِدَة)» يَعْني: يوتر في آخرهاء يعني: 5 
السو كانه عر ريسم إلى أن نيفين E‏ 
خمس مرات» ثم بعد ذلك يختمها بركعة واحدة يوتر فيهاء وَسَيأتِي 
الكَلَامُ في القنوت في الوترء وكلام العلماء فيه" وهل هو عامٌ أو 
تحاص رصان آی: اشر رمضان؟ 

| وهل يفنت في صلاة الفجر أو لا يقنت؟ وهل يقنت في السنة كلها؟ 
کل ا ات الاه قهز 


م ر 0 o‏ ودام 22 رو 14 3 A0 E‏ 2 0 
> قُوُلم: (وثبت عن ابن عمَر أن رسول الله عي قال : «صلاة الليل 

ي 2ے ج > لوم م E‏ 0 00 م يرم يه 27 ر نس 0 
مثنى مثنى 2 فإذا رایت أن الصَّبْحَ يذركك» فاوتر بوَاجِدَة)”"2 وخرج مسلم 


م 7 


عن عَائْسَةَ «أنَهُ ‏ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ گان يُصَلَي لات عَشْرَةَ رَكْعَةَ 
ويور ِن ذَلِكَ بِحَمْسٍ لا يجس في شَيْءِ إلا في آخِرِهَا*). 

0 هله الأحاديث التي أوردها المؤلف و ولا تحُتاج إلى أن 
نقف عندهاء وآخرها أنه يك كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» وسيأتي الكلام 
بعد ذلك - إن شاء الله فيما يتعلق بصّلاة التراويح في رمضان في باب 


8N 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(0) اخحتلف أهل العلم في القنوت في الوتر على عدة أقوال» وسيأتي ذكر ذلك. 

(۳) أخرجه البخاري (440) ومسلم 4)١40//44(‏ عَن ابن عمرن أن رجلا سَألَ 
رسول الله كَل عن صلاة الليل» فقال رَسُولُ الله 44 : «صَلاةُ الليل مثنى مثنى» 
إا حَشِيَ أحدكم الصبحَ. صلی ركعةً واحدةٌ توتر له ما قد صلى». 

(54) أخرجه مسلم (لالا/أ/7؟1). 


مر ا 


س 
2 


مستقل > لكن كلامنا هنا يختص الوتر وحده» ولا يتئاول السنن الرواتب 
التي سيأتي أيضًا الكلام عنها إن شاء الله. 


وينبغي أن نتنبه هنا؛ كيف كان رسول الله يلهِ يحيي ليله؟ فقَدُ صلى 
فى أول الليل» وفى وسطهء وفى آخره حتى كان آخر أمره ‏ عليه الصلاة 
ا كان برضل قن اک كنا جاء في حديث عائشة تا مع 
لمعف ارد E‏ تأخَّره وكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يُكثر من الصّلاة فى الليل تعبدًا لله يل واعترافًا بنعمهٍ العظيمة 
عليهء فَكَانَ يُقَال له: ألا فق بنفسك؛ فَعَنْ عَائقَةَ ا أن نبت الله يله 
كان يَقُومُ من الليل حتى تتفطّر قدماهء فقالت عائشة: لِمّ تصنع هذا يا 
رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
حب أنْ أكون عبدًا شكورًا)”". 

أي أن الله 88 َد أنعم علي بهذه النعمء وفي مُقدّمتها أنه 
اختاره الله 8# لرسالته» وكان الوحي ينزل عليه» وكذلك فَضّله الله 8# 
عل ار الأنبياء؛ وَجَعل كيه خير الأمىى وفضائلة - عليه الصلاة والسلام 
اک يضعب حصرها وتعدادها؛ فإِنْ ذلك معروفٌ في شمائله عليه 
الصلاة والسلام”". 


(۱) أخرجه البخاري (445) ومسلم (١٤۱۳۷/۷)ء‏ واللفظ لهء عن عائشة» قالت: «من 
كل الليل قد أوتر رسول الله ككْةِ: من أول الليلء وأَوْسّطهء وآخرهء فانتهى وترُهُ إلى 

السَكَر). 

(0) أَخْرّجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (١۸1/۲۸۲)ء»‏ عن عائشة #ا: «أن نبي الله يا 
كان يَقُومُ من الليل حتى تتفظر قدماهء فقالت عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا»» 
فلمًّا كثر لحمه» صلى جالسًاء فإذًا أرادَ أن يركعَء قَامَ فقرأ ثم ركع». 

() من ذلك ما أخرجه البخاري )٤۳۸(‏ وغيره عَنْ جابر بن عبدالله. قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله يله : «أغطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: : نصرتٌ بالرُعب 
مسيرة شهر› وجُعلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجلٍ من أمنيٍ أدركته 
الصلاة ة فليْصلء وأحلت لي الغناكم» وكان النبيّ يبْعث إلى قومه خاضق وبعثت إلى 
الناس كافة› وأغطيت الشفاعة». 


فكان أكثر الناس عبادةً لله. وأكثرهم طاعة له ##ء وهكذا ينبغي أن 
0 انح اوقد لسو على الث توي وإنما يتقرب 
إلى الله # بنوافل الطاعات التي مُت الله له 8# فيها المجال» لينافسَ 
ويسابقٌ» 3 أجرًا وثوابًا في هذه 0" ليلقى ذلك أمامه فى الآخرة. 


ت 
1 57 


> قولم: (وَخَرجَّ و دَاوْدَ عَنْ أي أيُوتَ الأنصَارِيٌ ت عَلَيْهِ 


افده رسام لان ار حو الى ل لي > لَمَنْ حب أَنْ يُوترَ 
بحم قشل ون اح أن يُوتِرَ بِبَلَاثِ فَلْيَفعَل: وَمَنْ أَحَبّ أن وير 


بوَاحِدَةٍ فَلْيَفُعل)”"). 

تقدم أن هذا الحديث من الأدلة التي احتح بها الحنفية على وجوب 
الوتر. 

> وقولم: « «... ومَنْ أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومَنْ أحب أن 
يوتر بثلاث فليفعل › ومن حب أن يوتر بواحدة تلْيَفْعل). 

دل غل أنه ليس تاك قدر محدد» وإنما المرء بالشيان فى. ذلك 
لكن كلما زادت الصلاةء ازداد الثواب» فإذا ضاق بك الوقت» وَحََشيت 
أن يُذركك الفجرء فاقتصر على وَاحَِدَةٍ كما جاء أيضًا فى الأحاديث 
كيف صلاة الليل؟ قال: «مَتْى مَتْنىء فإذا خِفْتَ الصّبحء فأوتر بوَاجِدَق)”". 

وَسَيَأْتِي الكلام عن وقت الوترء وا يعد نا بين صلاة العشاء إلى 
طلوع اي والفجر إذا أطلق, ذ فهو الفجر الصادق؛ لأنه الذي ر 5 


الو عن الع ف ات أجوهز مه مرو :ذاف اه 
)1( 0 أبو داود )١571(‏ وغيره» وَصَححه الألبَانيُ في في «صحيح الجامع» 0710 


)۳( تقدّم ذكره. 


ا لكاق :لوقه ا كينا SE‏ 
E‏ لله # على عباده سهلةٌ ميسورةً لا شطط''" فيهاء 
ولا حرج ؟ او و ا ا أو اقتصرتَ على واحدة» فإنك 
تحصل أجر الوترء ركعة واحدة ‏ لا تستغرق منك إلا دقائق معدودة ‏ تنال 
عليها أجرًا عظيمًا كما عرفنا فيما مضى في الأحاديث التي وَرَدتْ في فضل 
ات 


0 عو عم (Y) o o 3 8 e‏ 
> قولم: : (وخر ح ابو داود: كان يوار بسي وټسع وخمس» (. 


> قولم: ورج عَنْ عَبْدِاللًه ُن 0 قَالَ: قُلْتٌ لِعَايْسَةَ: بكم 
كان سول اللو ا و الد کار ت ر بارت وَتَلَاثْء وَبِتٌ 
وَثَكاثْء وَتَمَانِ وَتَاثْ وَعَشَرٍ وَثَكَاثْ). 


.)5١1؟/6( «الشّطط): مجَاوزة القدر فى كل شَئْء. انظر: «العين» للفراهيدي‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ ليس في حير بو انعد كما أشار الشارح؛ بل مفرق في عدة 0 
فأما الوتر بخمس؛ أخرجه أبو داود في 20 عن عائشة» قالت: 
e‏ ركعةً» يور منها بِحْمْسِ» ا 

من الخمس حتى يجلس في الآخرة» فيسلم). وصّحَحه الألبانئ في ااصحيح 


دار .)067١9(‏ 
أيضًاء وفيه: : .م کان يوتر بثمان كعات ل اسمن إلا قن الايد ثم يَقُومُ 


فيصلي ركعة لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. ولا يسلم إلا في التاسعة» 
ثم يصلي ركعتين» وهو جالسٌ» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسنَّ» وأخذ 
اللحم» أوتر بسبع ركعات» لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في 
ااب ول وكين ری جب الئل حلا ھی قم ركنا عدا ي ولج يفم 
رسول الله با ليله يتمها إلى الصباح» ولم يقرأ القرآن في ليلة قطء ولم يصم شهرًا 
یتمه غير رمضان» وكان إذا صلى صلاةً» داوم عليهاء وكان إذا غُلبته عيناه من الليل 
بنوم» صلى من النهار ثنتي عشرة ة ركعة...). الحديث. وصخحه الأَلْبَانيٌ في 
«صتحيح أبي داود) (۱۲۱۳). 
(۳) ويقال له أيضًا: عبدالله بن أبي قيس. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)٠٠٠/٠١(‏ 


ا ل 0 


كان يوتر بأربع وثلاث» فهذه سبعٌ؛ وستٌ وثلاث» هذه تسمٌء وثمانٍ 
وثلاث» إحدى عشرة» وعشر وثلاث» إنما هي ثلاث عشرة ركعة» وآخر 
كل ذلك عو الوثر. ١‏ 

فهذا الحديث جاء مفصلًا لما في الأحاديث الأخرى؛ فكأنه قال: 
يوتر ی وان كع اوبرت باحد مشر اتويوت كادف اهز رركي 
هذا هو المراد منه. 


> قولم: : ولم يَكُنْ يُوتِرٌ بِأَنْقَصٌ مِنْ سَبْع ولا بأَكثَرَ مِنْ تلات 
EY‏ 
عَشرَة) 


مَا كان يوتر بذلك» لكن ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه بين 
أن الوتر ركعة» وجاء في ذلك أحاديث i E‏ 


> قولم: (وَحَدِيتٌ ابن عْمَرَ عن النَينَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - أنه 
قَالَ: «المَغْرِبُ وِثْرٌ صَلَاةٍ النَهَارِ؛)'"» سيحتج المؤلف بهذا الحديث 
للحنفية؛ لأنهم يرون أن الوترٌ ثلاث بلا فصل بين الثلاث بسلام» وفي 
حديث آخر: «الوثر ثلاث كوتر النهار المغرت 29 وَهَدَا اللفظ ا 
يعني أن الوتر كوتر النهار» ووتر النهار هو المغرب. 
> قولم: (قَذَهَبّ العْلَّمَاءُ في هَذِهِ الأحَادِيثِ مَذْهَبَ الترْجيح). 


عاد المؤلف ليبين أدلة الذين قالوا بأن الوتر ركعة» ومن قال بأنه 


(۱) أخرجه أبو داود (157) وغيره. وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (117). 

0) تقدّم تخريج بعض منها. 

(۳) أخرجه أحمد )٤٥٩/۸(‏ وغيره عن ابن عمرء عن النبي بي قال: «صَلَاةٌ المغرب وتر 
النهار» فأوتروا صلاة الليل»)» وصححه الألْبَانيُ في «اصحيح الجامع» لمكم 

(5) لا يصح مرفوعًاء ضعفه الدارقطني في «السنن» )٠١ »۳٤۹/۲(‏ وغيره» والصّحيح 
موقوقًا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۸١/۲(‏ وغيره عن ابن مسعود موقوقًاء 
وصححه البيهقي في «الكبرى» (/50). 


ثلاث تُمُصل بسلام» ومن قال بأنه ثلاث لا يُمُصل بينها بسلام» والكلام 
يحتاج إلى مزيد تحرير؛ فالأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الوتر 
واحدة» لكنه يُسُبق بركعتين"'': وهم متفقون من حيث الجملة على أنه إذا 
صلى ركعتين يُسلمء ثم يتبعها بركعة ثالثة هي الوتر. 

وأما أبو حنيفة» فقد انفرد» واستدل بحديث: «الوتر ثلاث كوتر 
النهار المغرب»» أي أن المغرب هى وتر النهار» فألحق أبو حنيفة بها 


ويشهد لقول أبي حنيفة حديث آخر لم يذكره المؤلف» وهو أن 
الرسول بيه ما كان يسلم في الوتر من ركعتين”"» ومفهوم هذا أنه يأتي 
بالثالثة ثم يسلم. 

وهذان الحديثان وإن لم يكونا في «الصحيحين»» ولا في أحدهماء 
لکن تاهما ن 


> قول: (كْمَنْ دَمَب إِلَى أن الوثْرٌ رَكْعَةٌ وَاجِدَةٌ فُمَصِيرًا إِلَى قَوْلِهِ 
عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : «فَإدا حَشِيتٌ 5 اوت بوَاجدة200). 


قوله كَلِةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»)» يعنى : اثنتين اثنتين «فإذا خشيت 
الصبح ‏ وفي رواية: فإن خشيتَ أن يدركك الصبح - فأوتر بواحدة» أو 
فل ركف هذا نض فل أن الوتو .يكو رکه 


)012 تقدّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 
(۲) تقدّم ذكر مذهبه في هذه المسألة. 
(۳) أخرجه النسائي )7( وغيره عن سعد بن هشام أن عائشة حدثتهء «أن 


رسول الله ل كان لا ا في ركعتي الوترا» وضعفه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» 
(€۱(. 


(4) ليس كما ذَهّب الشارح أن إسنادهما جيدء فلكل منهما علة توجب ضعفه. 
)٥(‏ تقدّم تخريجه. 


بسن سييست ص 


> قولم: (وَإِلَى حَدِيث عَايْشَةَ : ١ن‏ گان يور ر بوَاجدة”). 


يشير إلى .حنذيت: عناكشة الذي مر بدا قبل قليل + وأشرنا إلى أن 
الرسول ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة» وفي 
رواية أخرى أن صلاة رسول الله ی فى الليل أنه كان يصلى عشرّاء ويوتر 
١ (0.‏ 1 
ئة 


> و 


> قولت: (وَمَنْ ذَّهَبَ 0 الور ثلاث من خر أن ينفيل بيا 
وَقَصَرّ حك الوثْرٍ عَلَى الثَلَا ث فقَطء فليس يصح له أن يَحْنَج بِشَيْءٍ مما 
فی هذا البَاب)0". 


مراد المؤلف أنه لا حجة للحنفية فى الأحاديث التى مضت» لكن 
حجته ‏ فيما أشار إليه - بأن المغرب وك النقان رحديف آخر لم يذكره 
وهو أن الرسول بي كما في حديث عائشة ما كان يُسلم من ركعتين» 
ومفهومه أنه يسلم من ثلاثة. 

> قول: (لِأنَهَا كُلَّهَا تَقنَضِي التَحِْيرَ مَا عَدَا حَدِيتَ ابن عُمَرَ)9. 

ا ا 
الحنفية؛ لأن جميعها على الاختيار» أوتر ‏ عليه الصلاة والسلام - بخمسر 
وبسبع وبتسع . . . إلى آخرهء فالإنسان مخيرٌ بينهاء يفعل ما يشاء حَسّب 
طاقته 'ونشاطة» المهم ألا يدع وتره حتى أنه كما سيأتي - له أن يوتر قبل 
أن ينام إن خشي ألا يستيقظء وله أن يوتر في وسط الليل» وله أن يوتر 


)۱( تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۸۸۳۸) وغيره عن عائشة قالت: «كانت صلاة رسول الله كيا 
من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجر» فتلك ثلاث عشرة 
ركعة). 

(۳) وهو مذهب الحنفية كما سبق ذكره. 

)€( تقدَّم تخريجه. 


00 


(۳) 
(۳) 


(£) 


العغرث و لن ثلاث ر كعات و اعا ياتى الضلوات: الطهوه 
والعصرء والعشاء فتْصَلى شفمًا؛ وكذلك ا E‏ 
المغرب وترٌء وسمَّي وتر النهار» وقد مرّ بنا اختلاف العلماء في حكم 
إعادة صلاة المغرب لمن صلاها منفردًاء ثم أدرك جماعة ا أيصليها 
اال 


فقال بعضهم : للا 7 وقال بَعضهم : ق ولكن يشفعها 


أخرجه مسلم N00)‏ 157 وغيره عن جابر» قال: قال رسول الله ية: ١مَنْ‏ خاف 
ألا يقوم من آخر الليل» فليوتر أوّلهء ومَنْ طمع أن يقوم آخره» فليوتر آخر الليل» 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل). 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة: 

فمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (۳۷/۲) حيث 

قال: «ولا يُصلي بعد صلاة مفروضة مثلها في القراءة أو في الجماعةء أو لا نماد 
عند وهم الفساد للنهي» وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره» فإن صح نقول: كان 
يصلي المغرب والوتر أربعًا بثلاث قعدات». 

وا المالكيّة» يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدرير وحاشية الدسوقي )۴۲١/١(‏ حيث 
قال: «وأما المغرب فيحرم إعادتها؛ لأنها تصير مع الأخرى شفعًاء ولما يلزم من 
النفل بثلاثِء ولا نظير له في الشرع كعشاء بعد وترء قلا يُعَادء أي: يمنع لأنه إن 
أعاد الوتر لزم مخالفة قوله تكلا : (لا وثْرَان في ليلقّا. 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲١١/١(‏ حيث قال: «إلا 
المغرب» فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة تطوعء ولا يكون بوتر» والأولى من 
الصلاتين فرضه دون المعادة فهي نفل» فينويها معادة ونفلاء وإذا أدرك من رباعية 
و > لم يسلمء بل يقضي نضّاء وقال الآمدي : ا 

ومُّوَ مَذهب الشافعية على الإطلاق دون التقيّد بشَفْعهاء يُنظر: «نهاية المحتاج» 
للرملي )٠٠١ »1٤۹/۲(‏ حيث قال: «ويسّن للمصلي مكتوبة ولو مغربًا على الجديد؛ 


SoS DES‏ لآق ال اكه اناه ثم أعادها 
مخ ديك الأ وتران فى ل 0 الور قير الواجت »> ولي اة 


ص 


2 ۴ ع 


وك إنه إذا شه شئة يِشَيْءٍ» 
ھا 0 لك الصّمَةِ). 


تلفي ران 0 لين 2 لكوي ار وت E‏ 
ووّجّْه الشبه بينهما أن كليهما وترء ولمّا كانت المغرب ليس فيها إلا تسليم 
واحدّء فكذلك الوتر. 


> تؤلة: (وَلَمَا شْبْهَتِ المَغْرِبُ بور صَلَاةٍ النَهَارٍ وَگائث ثلاثاء 
وا ال ور لس 2 7 3 2 
وَجَبَ أن يكون وتر صَلَاةٍ اللَبل ثلاثا). 


گان الأَوْلَى بالمؤلف إيراد الرّواية الأخرى؛ لأنها أقرب وأوضح في 
سان اسعدلال: الحدفية: 


وقد ذكرنا قبل ذلك أن ممًا يُؤخذ على هذا الكتاب - مع أنَّ مولّفه 
بذل جهدًا طيباء وابتعد عن التعصّب» وفيه جهودٌ عظيمةٌ ‏ التقص الحاصل 


= لأن وقتها عليه يسع تكررها مرتين» بل أكثرء كما علم مما مر فيه مؤداه وحده» 
وكذا جماعة في الأصح إعادتها بالمعنى اللُغري لا الاصطلاحي ل ا 
يدركها في الوقت؛ سواء أكانت مثل جماعة الأولى أم أقل منها أم أكثر... على 
أنه لا فرق بين مَنْ صلى جماعةً أو متنفردًاء ولا بين اختصاص الأولى والثانية بفضل 
أو لا». 


)١(‏ أخرجه أبر داود (۳۹٤۱)ء‏ وعَيّْره عن قيس بن طلق» قال: رَارَنا طَلّق بن علىٌّ فى 

د ر من رمضان» وأمسى عندناء وأفطرء ثم قام بنا الليلة» وأوتر بناء ثم انحدر إلى 

» فصلّى بأصحابه» حتى إذا بق الوتر» قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك‎ ٠ 

ا سمحت النبيّ يكل يقول: لا وتران في ليلوَا. وصَححه UN‏ في (صحيح 
الجامع» (لاكهل/ا). 


من الجانب الحديثي» ولذلك لو جاء بحديث: «الوتر ثلاث كوتر النهار 
ال لاه رة أو سكام بالعديث ال خر أن الرسول 2 ما 
كان يُسلم من ركعتين في الوتر". 

> قولة: (وأمًا مَالِكُء فَإِنَهُ تَمَسكَ فِي هَذَا الاب أنه - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏ لم يو يُوتِرْ قَظ إلا في اتر شَفْع)70"). 


2 


هذا مذهب الشافعي وأحمد أيصًا“. ولذلك لا يصح تفريق المؤلف 


أى أن دَلِكَ مِنْ سُنَةِ الوئرء وَأن أَكلَّ َلك 3 
و عنْده ب ع ال إن أن بكرن رك واد ول مد 
i‏ المؤلّف أن يقول: عند مَالِكِ الوتر إما أن يكون ركعةً واحدة 
بشرط أن يتقدّمها :ركعتان» م بعدهماء وإما أن يكون الوتر ثلامّاء وان 
كان الظاهر من مذهبه کالشافعی وأحمد أن الوترَ واحدةٌ فى هذه الحالة» 


وأن ما يسبقها إنما هو شفعٌ يتقدمها. 
> قولت: (وَإِمَا أن يَرَى أن الور المَأْمُورَ به م ا علن شفع 


وَوَثْرٍ انه إِذّا زِيدَ عَلَى ال وتر ضار الكل و تراغ وهل لها 


المَذْمَبِ حَدِيتٌ عَيْدِالله بن قيس المُتَقَدُمُ نه سمي الوثْرٌ فيه العَدَدَ 
العركُب مَنْ شفع ووتر ونر ). 


000 تقدّم تخريجه. 

زهة تقدّم تخريجه. 

)۳( تقدَّم ذكر مذهبه» وكذلك تخريج الأحاديث التي قال بها هو والشافعي وأحمد. 
)4( 2 ذكر مذاهبهم. 

ره م ذكر أقوالهم في هذه المسألة وتفصيلهم لها. 

00 تقدَّم تخريجه. 


لحني تعن ابد ساني ا مَنْ أحبٌ أن يوتر بِحُمُسٍِ 
قعل »› ومن اح أن يوتر بتلاث» فليقعل ؛ فاه وترّاء 
> قولم: (وَيَشْهَدُ لاعْيِقَادِهِ أن الوثْرَ هُوَ الرّكْمَةٌ الوَاحِدَةٌ أَنّهُ كان 
3 ول للع باح ليس بها سَيءَ. واي شَيْءِ بور لَهُ؟ وَكَدْ كَالَ 
ول للد كه اتوي ا 
هذا تتمّة للحديث الماضى» وكان الأخْسّن أن يأتى به المؤلف؛ لأنه 
ربما لا ينتبه له القارئ فى مثل هذه الحالةء وتتمة لحديث: ١صَلاةٌ‏ اللبل 
مثنى مثنىء. فإذا حَشِيىَ أحدكم الصبحَء ليصا ركعة تور اله ما كد صلى). 
تور له»» أَيْ : تکون وترًا لما 9 
> قولة: (فَإِنَ ظَاهِرٌ هَذَا القَوْلٍ أنه گان يَرَى 0 ر الشَّرْعِىَ هُوَ 
دد الوثر بتفسو» أن الغير مركت من ن الشفع وا 
7 يَعْني: يرَّى أن الوترٌ هو هَذِهِ الرّكعة؛ المُرَادَة بقَؤْله: «تُوتِرٌ له ما 
صلَّىا. 
< قَؤلم: (ذلك 3 هذا هو وتر ر لِغَيْرِه وَهَذَا التَأُوِيِلٌ عَلَيْهِ اولي 
وَالحَقُ في هَدَا: أن ظَاهِرَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ يفضي التَخْبِرَ في صِفَةِ الوثر 
مِنَ الوَاحِدَةٍ إلى التَّسْع عَلَى ما رُوِيَ دَلِكَ في فغ رَسُولٍ الله كي" 
وَالنّرٌ ِنَم هو في : 7" مِنْ شَرْط الور أن تَقَدَمَهُ سَفْعٌ مُنْقَصِل؟). 


هذا كلام جيدٌ من المؤلف؛ فهذه الأدلة لا تدلٌ على التحتّمء وإنما 
الأمر بالخيار لمَنْ يوتر» وهذا يعود إلى نشاطه وقدرته ومداومتهء فربما 


)١(‏ أخرجه البخاري (440) ومسلم )١55,449(‏ عن ابن عمر: أن رجلا سَأَلَ 
رسول الله كلع عن صلاة الليل» فقال رسول الله @&# : «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح» صلى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى». 

زفق تقدَّم تخريجح هذه الأحاديث بجميع رواياتها. 


بيني علي كعة واحدة» وربما يُصلي ثلاثاء أو حمسا أ ان أو 
تسعّاء وكل ذلك ورد عن رسول الله بيه والصحابةء ومن بعدهم مِنَ 
اتا )1( 


دصر ن این عنمي "أنه قال؟ کان وتن سول الله كله رکه 
ا ونقل ف فلا بغي أن :تقل هده الضفة ولو 
EL EE‏ ل وو ايان بركعةٍ واحدة يُخُلص فيها 
النية لله 8# يخشع قلبه» فتَحشع جارخ فال هن الكواف العظيم أكثر 
من آخرء را عشرة أو بثلاث عشرة» وقلبه منصرف منشغل 
بأمور الدنياء أما هذا فإنه قد اتجه بقلبه وحواسه إلى الله ل 


فرْبّما يعمل الإنسان عملا قليلًا يصحبه الإخلاص» فيرتفع به درجاتٍ 
E‏ 4 وفك عمل أعيالة كير هذا فيخالطها شيءٌ من الأمور التي 


)١(‏ تقدَّم ذكر أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسائل» ومذهب كل منهم. 

(© رجه ابن ناج 000۷0 وغترمعن التطلته بق داه قال + هال ان عمن وجل 
فقال: كيف أوتر؟ قال: اور بِوَاجِدَة؛» قال: إلى أخشى أن يقول الاس البتيراءء 
فقال: (سَنَة الله ورسوله»» وهو ضعيفٌ منقطع. قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن 
حنطب عن أحدٍ من أصحاب النبى بلي سماعًا إلا أنه يقول: حدثنى مَنْ شهد 
النبي كلِ. انظر: «ترتيب علل الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي (ص085. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)۲۱/١(‏ وغَيّره عن عكرمة مولى ابن عباس قال: 
وَقَد ابن عباس على معاوية بالشام» فكانا يسمران حتى شطر الليل» فأكثرء قال: 
فُشّهد | بن عباس مع معاوية العشاء الآخرة ذات ليل في المقصورة» فلما فَرَغْ معاوية 
ركع ركعة واحدةًء ثم لَمْ يزد عليهاء وأنا أنظر إليه قال: فجئت ابن عباس» فقلت 
له: ألا أضحك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعةٍ لم يزد عليها؟ قال: أضًا 
أي بني» ليس أحد منا أعلم من معاوية» إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر 
من ذلك» يوتر بما شاء. 

(:) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي (04/1) حَيْتُ قَالَ: «القاعدة الخامسة: 
«الأمور بمقاصدها»» وأرشق وأحسن من هذه العبارة قوله يَكةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات»» ومن ثم وجوب النية حيث تجب. وقاعدة النية طويلة الذيل... قال الإمام 
في الأساليب: «موضوع اللفظ يحتمل النية بالإجماع كلفظ العين والقرء إذا نوى أحد 
مسمياته» واللازم لا يحتملها إجماعًا». وانظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۸). 


ورج amg pm‏ 
لا تخد فلا ينفجه ذلك بولا فيد هنلك وان استفاد فهو ية 
قليل. 

ثم يختم المؤلف ما ذكره بأن علينا أن تعن "2 النظرء والفكر في 
هذه المسألة» وخلاصتها: هل يُشْترط أن يسبق الوتر شفمٌ أم لا؟ 


> قوؤله: (أَم لَيْسَ ذلك مِنْ شَرْطِه؟ قُيُشْبهُ أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ مِنْ 
شَرْطوِء لاه هذا گان ور رَسُولٍ الل هف وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ 
مِنْ شَرْطِه؛ لان مُسْلِمًا َدْ حرّجَ: «أَنَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ‏ گان إِذَا 
تھی إلى الور أَبْمَط عَاِسَة قأؤترَث)”". 

رخ الذلالة من هذا الحديف أن رَسُولَ الله كك كان يَقُوم الليل فيتهجدء 
يحبي لَيْله بالصلاة والعبادة» فكان إذا وَصَل إلى الوترء أيقظ عائشة» ولم يكن 
يوقظها قبل ذلكء دل ذلك على أن الوترٌ هو الركعة الأخيرة. 


ر 7 وو 66 م a‏ 5 2542 

> فُؤلم: (وظاهره أنها گاتٹ ور دون ان كم على وتر شفعا. 
2 پت 0 8 َََ کا مه 3 
وَأئْضًا فإنه خرح اين طرق اة : 3 رَسُولَ الله كلل كان يود بسع 


رَكَعَاتِ خلس في التَامِنَةٍ وَالتَاسِعَقٍ وَلَا ف ِل في التَاسِعَةَء ثم يُصَلي 
رَكَْتَيْنَ وهو جَالِسٌء ِلك إخدى عَشْرَةٌ رمق" 


انتقل المؤلف إلى نوع آخَرَ من الوتر» وهو أن رسول بي كان يُصلّي 
تًا وهذة التاسعة هي الوثرء لكنه يجلس بعد ذلك فيصلئ ركعتين» 
والركعتان شفعٌ لا وتر» فدل على أنه يجوز أن يصلي أيضًا الشفع بعد 


)١(‏ أَمْعّن في الطلب»: إذا بالغ في الاستقصاء. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(#ركلاة). 

(۲) أخرجه البخاري (517)» ومسلم (۱۲٥/۲۹۸)ء‏ عن عاتشةء قالت: «كان النبيئٌ ئلا 
يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشهء فإذا أراد أن يوترء أيقظني فأوترت». 

إفر4 تقدّم تخريجه قريبًا. 


رسول الله کله وكثر لحمةء وفي هذا بیان مداومته کي - مع كبر سنه - 
على ما كان يعمله وقت قوته ونشاطه وشبايه. 


> قولم: )5 اس ا رال الحم و 0 رَكَعَات وَل 
- الاق ا وَالسَّابعَةٍ ا إل السَّابِعَةٍ ا 
يجريس 2 ئى السادسق و و في ٤‏ لم اي 


7 1 وش جايس َيل 55 ع1" وَهَذَا هيك الور فِبهِ فيه 


تدم ا عَلَى الك فع» فيه حُجّةٌ عَلَى أنه لس مِنْ رط الوثرٍ أن دمه 


E 


وَهْنَا مسألةٌ قَدْ يعرض لها المؤلف» وهي: لو أنَّ إنسانًا صلى وره 
قبل أن ينام اد > هل يصلي الوتر مرة ثانية - وهو ما يعرف 
عند الفقهاء بنقض الوتر - أو أنه يصلي شفعًا فقط؟ أو يصلي شفعًا ثم يوتر 
مرة أخرى؟ هذا كله فيه کلام» ولعل المؤلف يعرض له في آخر 
اا 


> قولم: (وَأَنْ الوثرَ يَنْطلِقُ عَلَى م دك اكه ف دَلِكَ مَا 
رَوَى ابو داد عَنْ أَبَيّ بْنِ كفب قَالَ: لكان سُولُ الله يلل. . 


IOSD‏ "انس a‏ اللو ل لم 


.)5١5/8( «أسن الرجل»: كبرت سنه. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده‎ )١( 

(۲) جرء من حديث طويل أخرجه أبو داود )١7547(‏ وغيره عن عائشة قالت: «كان يوتر 
بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنةء ثم يقوم› فيصلي ركعة ا ان 
في الثامنة والتاسعةء» ولا يسلم إلا في التاسعة»› ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك 
إحدى عشرة ركعة يا يا بني» فلما أسن وأخذ اللحم» أوتر بسبع ركعات» لَمْ يجلس 
إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» ثم يُصلي ركعتين وهو -5 
فتلك هي تسع ركعات يأ بني. . .. الحديث» وصححه الأَلْبَانَيُ في «صحيح أ أبى 
داود» 2)١7١(‏ وأصله فى 8 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك قريبًا. 


ب خخ amy‏ 


اأقُضَاكم على وأغلّمكم بالحلال العو معاد وأقرؤكم ابی فكان 
أقرأ الصحابة» ولذلك لما أراد عمر ضيب أن يجمع الصحابة في صلاة 
التراويح ف فى رمضان» سي عل ا وكان الناس كانوا ا أشتانًا ؛ 
E‏ وجماعة هناء وبعضهم يصلي فرادى» فأراد عمر 5 أن 


سوام زفق 


م 


وَمعلومٌ أن وفتول انه E E‏ ارا تلات لال ثم 
امتنع خشية أن تُفْرض عليهم؛ فعَنْ عُروة أن عائشةً #5 أخبرته أن 
رسول الله با خرج ذات لَيْلةٍ من جوف الليل» > فصلى في المسجدء فصلى 
وال بصلاته» فأصبح الناس» فتَحدّثواء فاجتمع أكثر منهم »2 فصلوا معه» 
فأصبح الناس» فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج 
O O NE E CE O e‏ 
عن أهله حتى حرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجرء آل :على الثاسن + 
فتشهد» ثم قال: «أمَا بَعْد) فإنه لم يخف علي مکانكم» لكني خشيت أن 
١ (۳ : 2‏ 1 
تعر ص علیکم» فتعحزوا عنها»””". 


وهذا دليل على شَمَقتِهِ - عليه الصلاة والسلام - ورحمته بأمته» فهو 


اعم 


: أخرجه الترمذي (0940)» وغيره عن أنس بن مالكِء قال: قال رَسُّولُ الله يه‎ )١( 
«أزْحمْ امي بأئعي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمرء و وأَضدّتهم حياءً عثمان بن‎ 
عفان, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم‎ 
ي بن كعب» ولكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وصححه‎ 
IY) الألْبَانيُ في «الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)۲١٠١(‏ وغيره عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري» أنه قال: 
خرجت مع 0 د ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
عمر: «إني أرى 0 جمعتٌ هؤلاء على ناريا واا كا أمثل»» ثم عزمء 
فجمعهم على أي بن كعبء ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلا 0 
قارئهمء قال عمر: العم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل . من التي 
يقومون). 

™( آخر جه البخاري )4۲4( وغيره. 


YovY 


ااا م ال روا بريد تنم احفر كما ارا ارك ال 
في الآية الكرد 0 
3 و و 9 ماه سك |4 7 ل 2 ەر 

> قولم: (. .. يور سبح اسم رَبك الأغلى. وقل يا أيها 
الكَافْرُون, 0 هو الله 0 

ذه ماله خر وهي ما يقرأ ذ في الوتر. 

ذا الحديث قد يكون . حجة ية لمن 0 اداو ثلاث؛ لأنه جَاء 
7 97 لتيل 0 ٠‏ وفي ا وا 0 اي الك ©4 > وفي 


الثالثة بسورة ول هو ا 21 ا 9 
E‏ 


hy. 


بسورة الإخلاص والمعوذتين 2 0 ورد ا 
قرأ في الثالثة مع فل هو أله 0 4 بالمعوذتين. 


)012( ا الشارح أن النبي و في اتولةتقالى للد بكم رسوا 
ین اشک عر یو مَا شر حر يكم بِالْمُؤَمينَ روف تسد 4€ . 
وأما قوله: «فهو يريد دائمًا بهم اليسشر ولا يريد , بهم العسر»؛ فَهَذَا لله سبحانه وليس 
لرسوله بيه ؛ كما في قوله تعالى: ید اله E‏ وا يد يحكر». 
(۲) أخرجه أبو داود )٠٤١١(‏ وغيره وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (17174). 
(۳) هذا مذهب الحنفية والحنابلة» وليس كما قَالَ الشّارح عند الأئمة» فَقَدُ ذهب المالكية 
إلى ما ذهب إليه الشافعية كما سيأتي:. 
فَمَذْمَب الحنفية» يُنْظر: «الدر المختار» للحصكفىء وحاشية ابن عابدين (6/7) حيث 
قال يقر فى كل رة مه فاته الاب وسور احتياطا + وال السون اللات 
وزيادة' المغرذتين لم بخترها الجمهور». 
ومَذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۹/۱) حيث قَالَ: «وإذا 
أوتر بثلاثِ» فإنه يقرأ ندبًا في الأولي بيخ بعد الفاتحة» وفي الثانية: فل يأ 
لكيه 46 بعدهاء وفي الثالثة : عؤكل هو أله لَه کد ©14. 
)٤(‏ وهذا ليس عند الشافعية فقطء بل 0 ايا 
فَمَذُهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )٠١/١(‏ حيث = 


> قولة: (وَعَنْ عَايْسَةَ ْله وَقَالَتْ «فِى الثَالِئَةِ: ب (قُلْ هُوَا 
أَحَدٌ). وَالمُعَودتيْنا 3 


وَبِهَذِهِ الرواية تمسّك الشافعي» وبالرواية الأخرى تمسَّك الجمهور, 
وکل حسنٌ» فَإِنْ قرأت بالأولى: ب «#اميع اتر د الل 3© ولل 
اا لحرن ل وفي الان از شر ا لد 5 (©4. ذلك وارد 

عن رسول الله بء وإن زدت في الثالثة المعوذتين» فقد وَرَّدء وإِنْ قرأت 
بغير هذا فذلك جائڙ؛ لأن المي على الأفضل والتوسعة» وليس على 
الإلزام. 
َال المُصئّف ر حه اليل وتخا واسعة: 


ا 


مو d2‏ . 3 21 ا 2 ت ¢ ر or” o»‏ 
> قولہ: (وَأمًا فته قن العلمَاءَ اتفقوا على أن وفته مِنْ بَعْدٍ 
صَااةٍ العِشَاءِ إِلَى طلوع الفجر”). 


= قال: «وندب قراءة شفع ب «سبح» في الآولى» و«الكافرون» في الثانية» وبعد الفاتحة 
فيهماء وندب قراءة وتر وهو ركعة واحدة بإخلااص ومعوذتين بعد الفاتحة). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر : «نهاية المحتاج» للرملي )١١1/8(‏ حيث قال: «ويُسنٌ لمَنْ 
أوتر بثلاث أن يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة الأعلىء وفى الثانية الكافرون» وفى 
الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة» ولو أوتر بأكثر من ثلاث» قرأ في 
الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه البلقيني». 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١84754(‏ وغيره عن عبدالعزيز بن جريج» قال: سألت عائشة ئشة آم 
المؤمنين : بأي شيع كان يوتر رسول الله و فذكر معناه» قال : : وفي الثالثة ب ل 
هر َس اد 40 والمعوذتين. وصححه الأَلْيَانيُ في (صحيح أبي داود» .)1758٠(‏ 

0) مذهب الحنفيةء يُنظر: ا ا للكاساني (۲۷۲/۲) حیث فالا «أصل 
الوقت» فوقت العشاء عند أبى حنيقة إلا أنه شرع مرتيًا عليه حتى لله يجوز أداوه قبل 
صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه. وهو الكوقت )د وعند أبى يوسشف ومحمد 
والشافعى وقته بعد أداء صلاة العشاءء وهذا بناءً على ما ذكرنا أن الوترٌ واجبٌ عند 
أبي حنيفة» وعندهم سُنّةا. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )۳١۷/١(‏ حيث 
قال : اووفته أي الوتر أي المختار بعل عشاء صحيحة » وبعد شفق» ففعله قبل العشاء = 


هله ا اخری»› وهى وقت الوتر» وهو أمرّ مهم اه وقد جاء 


عام 


التنبيه عليه» والتنصيص على أنَّه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 


جاءت عدة أحاديث عن رسول ييه منها: (إن الله زادكم صلاةٌ ‏ 


وفي بعض الروايات: إلى صلاتكم ‏ فحافظوا عليهاء وهي الوتر» وجعلها 
ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)"". 


و ادت العلماء أن فخ عل ال بعل اة العا لے قبي 


طلوع الفجر الصادق» فقد أذَّى الوتر في وقتِهء وإنما الخلاف بينهما في 
الأفضلية. 


وَين الرّسول كه أنَّ الإنسان إذا نام أو خشي أن يدركه الفجرء فإنه 


يركع ركعتين» والأحَاديثُ في ذلك كثيرةٌ. 


(0) 


فرَفْتٌ الوتر هو ما بعد صلاة العشاء وطلوع الفجرء والعلماء 


أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغوء وينتهي للفجر أي : لطلوعه وضروريه من 
طلوع الفجر للصبح أي: لتَمَامهاء ولَوْ للمأموم» وكُرِ تأخيرُهٌ لوقت الضرورة بلا 
عدر 

وعدت الشافعية» يُنظر: «نهاية e‏ للرملي )۱۱٤/۲(‏ حيث قال : «ووقته أي : 
الوتر بين صلاة العشاء ولو بعد عُرُوبِ الشمس في جمع التقديم وظلُوع الفجر 
الصادق للخُبّر الصحيح في ذلك» وقته المختار إلى ثلث الليل في حقّ مَنْ لم يرد 
تهجدّاء ولم يعتد اليقظة آخر الليل». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲۳۷/١(‏ حيث قال: 
«ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء. ولو مع كون العشاء جمعت مع مغرب جمع 
تقديم في وقت المغرب وطلوع الفجر). 

هذا اللفظ لروايتين أدخلهما المصنف في بعضهما:. 

فأخرجه أحمد في «المسند؛ (19194) وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يل قال: (إن الله زادكم صلاةٌ فحافظوا عليهاء وهي الوترا» وصححه 
الألبَانيٌ في ااصحيح الجامع» (YY)‏ 

وأخرجه أحمد في «المسند) )۲۳۸١١(‏ وغيره عن أبي بصرة قال: حدثني أن 
النبي كَل قال: «إن لله زادكم صلاةٌ وهي الوترء كُصلوها فيما بين صلاة العشّاء 
إلى صلاة الفحرا» وَصَحَحه ا فى «الصحيحة») .)۱١۸(‏ 


يتكلمون : هل هو بعد الصلاة ة مباشرة؟ أو بعد أن يصلي ركعتي سنة 
الشاء؟ 


تعلمون أن السّنن الرواتب: ركعتان أو أربع قبل الظهرء وركعتان 
بعدها. وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل 
الفجر» وسيأتي الكلام عنها. 

فهل وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرةً» ويمتد إلى طلوع 
الفجر الصادق أ 

وهل «إلى؟ التي تفيد الغاية يخرج ما بعدها أو لا؟ هذا سيشير إليه 
المؤلف» وننبه عليه» وقد دونك معا أمفلة عندها قَرَأنا قول اله 8# وها فيه 
من ك یا لوت اوا دا فمن إل الصاوة فاخا رو 
ودیک لل لْمَرَافِقَ وأمسحوأ در وسر 4 0 5 الكتين وإن Ca‏ 
E‏ ون کم ترس او عل سر أو ج21 َد نكم ين تابط أو 
تیر ات کر ا ب تلكا سیکا ی عر وه م یدیک 
قت ما يُرِبِدُ اله ليجع يڪم ي حرج ر ا و 
E E‏ کے نرت 49 [المائدة: 6]. 

هل الغاية داخلة في المُغْيّى أو لا؟ فُجَماهير العلماء يرون دخول المرافق”", 


)١(‏ تقدّم ذكر ذاهب العلماء فيها. 

(0) ثبتت هذه الرواتب في حديثين:. 
فأخرج البخاري »)۱۱۸١(‏ وغيره عن ابن عمر قال: «حَفظتُ من الي كله عشر 
ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» 
ورَكْعَتين بعد العشاء ء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح). 
وأخْرّج النسائي »)١1/45(‏ وغيره عن عائشة قالت: قال رَسُولُ الله يه «مَنْ ثَابَر 
على اثنتي عشرة ركعةً في اليوم والليلة» دخل الحنة» أربعًا قبل الله وركعتين 
بعدهاء ورَكْعّتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعّتين قبل القجر»» وصَححه 
الألبانىٌ في «صحيح الجامع» (1۱۸۳). 

(۳) مَذْهب الحنفيّة» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١)‏ حيث قال: «فرض الطهارة: 
غسل الأعضاء الثلاثة؛ ومسح الرأس» والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل». 


واوا هناك ادل عن اله قدق فى ذلك و ن با خر كان إذا توضاء 
أشرع في العضدء يعني : غسله”"» وتكلم العلماء عن حكم مَنْ قطعت يده 
من مفصل المرفق» وبَيّنوا أن عليه أن يغسل الطرف الآخرء وما إذا كانت 


من فوق المرفق» فإنه لا يَلْزْمهِ غسله. وهذا مرتبط بِقَوَاعد فقهية 


000 


(۲) 


(۳) 


(OD. 


ومذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۸۷/١(‏ حيث 
قال: «الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين» وإليه أشار بقوله: وغسل يديه 
بمرفقيه). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۷١/١(‏ حيث قال: «الثالث من 
الفروض غسل يديه للآية والإجماع مع مرفقيه... أو قَدْرهما من فَاتَدِهما كما في 
العباب». 
ومَذُهبٍ الحتابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (49/1) حيث قال: 
«وفروضه» أي : ا .. وهو ما يَتّرتب الثواب على فعلهء والعقاب على تركه؛ 
ستة أشياء . .. والثاني غسل اليدين مع المرفقين». 
أخرّجه الدارقطني في «السئن» »)۱٤١/١(‏ وغيره عن جابر بن عبدالله قال: کان 
رَسُوَلُ الله يل إذا توضأء أدَار الماء على مرفقيه. وَصَحَحه الألْبَانيُ في فى «الصحيحة» 
(۷*(. 
أخرجه مسلم (١٤۲/٤۳)ء‏ وغيره عن نعيم بن عبدالله المجمرء قال«: رأيت أبا هريرة 
يتوضأء فغسل وجهه» فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء 
ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه. . .. الحديث. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٠١١/١(‏ حيث قال: «مقطوع 
اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضئ وجههء ويمسح أطراف المرفقين 
والكعبين بالماء» ولا يجزئه غير ذلك... وفي «المغني»: وإن قطعت من 
درن المرفق غسل ما بقي من محل الفرض. وإن قطعت من المرفق» غسل 
العظم الذي هو طرف العضده وَإِنْ كان من فوق المرفقين» سَقَط الغسل لعدم 
محله). 
ومَذُهب المالكية» يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (170/1) حيث قال: الا يغسل 
موضع القطع› ولم يبق من المرفقين شيء» فليس عليه أن يغسل شيئًا من يديه إذا 
قطعتا من المرفقين. قلت: ركف لم يبق من المرفقين: شي8؟ قال لأن القطع قَدْ 
أتى على 0 الذراعين» والمرفقان في الذراعين» فلَمًا ذهب المرفقان مع الذراعين 
لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع... قال ابن القاسم: إلا أن يکو بقي شيءَ 
من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس» ويعرفه العرب. فَإِنْ كان كذلك. 
فليغسل ما بقي من المرفقين). 


© مسألةٌ: حكم مَنْ صلى الوتر قبل العشاء: أكثر العلماء على أنه 


لا يجوز ذلك - وهو الصّحيح ‏ وبعضهم يُفرّق بين الناسي وغيره» وبعضهم 
٤‏ دلق 


0) 


وَهْنَاك عدَّة مَسَائلء اختلف الفقهاء فيها: مثل حكم صلاة الوتر بعد 


وَمَذُهبٍ الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٠۹/۱(‏ حيث قال: «فإن قطع 
بعضهء أي: المذكور من اليدين» وجَب غسل ما بقى منه؛ لأن الميسورَ لا يسقط 
بالمعسورء أو قطع من مرفقيه بأن فك عظم الذراع من عظم العضدء ويّقي العظمان 
المسميان برأس العضدء نار ع ب ل لي لوت ؛ لأنه من 
المرفق» إذ هو مجموع العظام الثلاث» أو قطع من فوقه ندب غسل باقي عضده 
محافظة على التحجيل». 

ومَذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١55/١(‏ حيث قال: «قوله: «وإن 
كان أقطع: غسل ما بقي من محل الفرض» فإن لم يبق شيء سقط). شمل كلامه 
ثلاث مسائل:. 

الأولى: أن يبقى من محل الفرض شي*» فيجب غسله بلا نزاع. 

الثانية : أن يكون القطع من فوق محل الفرض» اوبوت الغسل باذ ترا لكن 
مجعوداة يطح سل E O E‏ كاز 

الثالثة: أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين» يجب غسل طرف الساق 
والعضد على الصحيح من المذهب». 

اتلّف أهل العلم في هذه المسألة على أَقْوَالٍ 

فمذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع) للكاساني (۲۷۲/۱) حيث قال: «لا يجوز 
أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطهء وهو الترتيب إلا إذا كان ناسيًا؛ 
كوقت أداء الوقتية» وهو وقت الفائتة» لكنه شرع مرتبًا عليه». 

ومذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير» للدرير وحاشية الدسوقي (۳۱۷/۱) حيث 
قال: «فعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو). 

ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )1١4/5(‏ حيث قال: #وكما يشترط 
وقوعه بعد دخول وقت العشاء» يشترطٍ كونه بعد فعلها حتى لو خرج وقتهاء وأراد 
فعله قضاءَ قبل فعلها كان ممتنعًا كما أَقْتَّى به الوالد رحمه الله تعالى؛ لأن القضاءَ 
يحكى الأآداء». 

O a‏ لطر REED SEU GE‏ برسم الوك قل 
صلاة العشاء؛ لعدم دخول وقته» Cs‏ »> لكنه 
خلاف الأوْلى». 


طلوع الفجرء وقبل الصلاة» وعلى القول بالجَوّازء هل تكون قضاءً أو 


أواءٌ؟. 


وكذلك اختلفوا في حكم قضاء الوتر بعد صلاة الفجرء وحكم قضائه بعد 


طلوع الشمس إذا مضى وقتٌّةُه وكذلك حكم قضائه في الليلة التالية مع وترها”". 


لاخ اندم الى الوثز يعد ا 


العشاء إلى قبيل طلوع الفجر الصادق» فقد أدى الوتر في وقته”"» وإنما 


0) 


(1) 


(۳) 


مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۷۲/١(‏ حيث قال: «مَنْ صلى 
الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر» وفي الوقت سعة» لا يجوز عنده؛ لأن الواجب ملحق 
بالفرض في العمل» فيجب مراعاة الترتيب بينه وبين الفرض» وعندهما يجوز؛ لأن 
مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة غير واجبة» ولو ترك الوتر عند وقته حتى طلع 
الفجرء يجب عليه القضاء عند أصحاينا». 
ومذهب المالكية. يتنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوفي )711//1١(‏ حيث 
قال: «وينتهي للفجر أيْ: لجار ف وصرار ريه ابو انوع a‏ أي: لِتَمَامها 5 
للمأموم » وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر» وندب قطعها (أيْ: الصبح) له أي : 
لأخل الور دار اء > فاللام للعلة متعلقة بقطعها لفذ متعلق بندب عقد ركعة أم 
لا ما لم يخف خروج الوقت بِتَشَاعْلهء فَيَأتِي بالشفع والوترء ويعيد الفجرء لا 
مؤتم» فلا يندب له القطعء بل يجوز». 
ومَذهب الشافعية؛ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۲۲۸/۲) حيث قال: «ولو خرج 
الوقت جاز له قضاؤه قبل العشاء ؛ كالرَّوَاتب البعدية على ما رجّحه بعضهم قصرًا 
للتبعية على الوقت» وهو كالتّحكم بل هي موجودةٌ حَارجه أيضاء إذ القضاء يحکي 
الأداءء فالأوْجه آله لا يجوز تَقْديم شَيْءٍ من ذَلكَ على الفرض في القفناء ال 
ثمّ رأيت ابن عجيل رجّح هذا أيضًا». 
وَلِلُحَنابلة روّايتان فى ذَّلكٌء يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۷۸/۲) حيث قال: «أمّا 
قضاء الوتر: كَالصّحيح من المَذُهب: أنه يقضى» وَعَليه جماهير الأصحاب. . . كَعَلى 
|: يَقُضى مع شفعه على الصحيح»› صَخّحه المجد في شرحه. .. وعنه يقضيه 
0 وخده. . . وعنه لا يقضى» اختاره الشيخ تقي الدين» وعنه لا يقضى بعد 
صلاة الفجر. وقال أبو بكر: يقضى ما لم تطلع الشمس». 
هله المسألة ذُكرّتُ ضما في أقوال أهل العلم في المسألة السابقة وف رها 
المؤلف مفردةً قريبًا. 
لأنَّ هَذَا هو وقته عند جميع أهل العلم» وتقدَّم ذكر أقوالهم فيها. 


الخلاف بينهما في الأفضلية؛ هل الأفضل أن يصلي الوتر في أول الليل أو 
وسطه أو E‏ 


ثقل عن أبي بكر أنه كان يصلي الوتر أول الليل» ونُقِلَ عن عمرٌ 
أنه كاك س آخره» وأن الرَسُولَ كَل وصف كل واحدٍ منهما بصفة»› 
و ووصف عمرٌ بأن صلاته صلاة كن 
المعروف أن الرسول بيه صلّى في أرّل الليل» وفي وسطهء وفي آخره» 
SELE E E ea ET‏ 
ولعل المؤلف يُشير إليه 1 1 


< قولم: (لِوْرُودِ ذّلِكَ من ن طرق شتی س عَنْهُ عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلَام 


2 حيث قال: مَنْ‎ WT مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
الفجرَ وهو ذاكرٌ أنه لم يوتر» وفي الوقت سعة> لا يجوز عتده؛ لأنّ الواجب ملحي‎ 
بالفرض في العمل» فيجب مُرَاعاة الترتيب بينه وبين الفرض» وعندهما يجوز؛ لأن‎ 
ا اله والمكتوبة غير واجبة» ولَوْ ترك الوتر عند وقته حتى طلع‎ 
الفجرء يجب عليه القضاء عند أصحابنا».‎ 
ومذهب المالكية, | ينظر : «التاج والإكليل» للمواق (۳۷۹/۲) حيث قال: «وفعله لمُنتبهِ‎ 
آخر اليل ابن يُونْس: الأفضل عند مالكِ تأخير الوتر إلى آخر الليل لفضيلة قيام‎ 
اللبل إلا لعن ركرة الغالب عله ينتبه» فالأفضل أن يوتر» ثم ينام؛ لأن في نومه‎ 
قبله تغريرًا بالوتر».‎ 
حيث قال:‎ )١١5 ء۱٠١/۲( ومذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي‎ 
اوِيُسَنُ لمَنْ وثق بيقظته» وأراد صلاةً بعد نومه جعله أي: جميع وتره آخر صلاة‎ 
الليل».‎ 
مدهب الحنابلة» يُْظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (501/1) حيث قال: «وفعله‎ 
0 آخر ليل لمَنْ يثق بنفسه أن يقوم فيه أفضل».‎ 

(0) أخرجه أبو داود (14175)» وَغَيره عن أبي قُتادّة» أن اللي ية قال لأبي بكر: «متى 
توتر؟»» قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟». قال: آخر الليل» ل 
لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم»» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»» وصححه الأنْبَانيٌ نی 
في اصحيح أبي داود» (۱۲۸۸). 

(۳) تقدّم تخريجه قريبًا. 
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وَمِنْ أَنْبَتِ ما ِي لِك : مَا حَرّجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي نَضْرَةٌ العَوْفِيّ أن ابا 


سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا الي لله عن الوثْر). 

أبو سَعِيدٍ هو الصّحابيٌ الجليل أبو سَعِيدٍ الخدري. 

> قولع: (مَقَالَ: «الوثْرٌ قبْلَ الصبْح)""', وَاخْتَلَهُوا في جَوَازِ صَلَاتِهِ بَعْدَ 
المَجْرٍ َم موا َلك ووم أَجَارُوه ما َم صل البح > وَيَالقَوْلٍ الأوَّلٍ كَالَ 
بُو يُوسُفَء وَمُحَمَدُ بُ الحَسَن صَاحِبًا أي حَيقة”"2. وَسُّفْيَانَ اللورِي”"). 


!| توف روه :له يسلا الحقاة )لح سات بال ا ل 
يُصلى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ وإِنْ صلىء فهّلْ يحون أداءً أو 
قضاءً؟ هذا ما سيبحثه المؤلف في هذه المسألة. 


فاب يوست ومحمد بن الحسن - وهمًا صاحبا أبى حنيفة» من أئمّة 
مذهبه - وكانا من تلاميذ حلقته» وأخذا عنه» ومُحمّد بن الحسن هو الذي 
تشر مذهب الإمام أبي حنيفة» لكنهما يخالفان الإمامّء وهكذا شأن العلماء 
متى ما ظهر الدليل تبعوه. 

> تولم: (وبالتانِي : قال الشّافِعِك!؟) وَمَالِكَ0©) واا 69 ا 


)١1(‏ أخرجه مسلم )١11/04(‏ وغيره بلفظ: «أؤتروا قبل الصبح»» واللفظ الذي ذَكره 
المصنف عند البيهقي في «الكبرى» (51/7/9). 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٤۸١/۲(‏ حيث قال: «نقل عن أبي يوسف أنه لا 
يقضي خارج الوقت» وعن محمد أنه قال: أحب إلى أن يقضي». 

(۳) للثوري قولان في المسألة» يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (23777/5 1817) حَيْثُ قَالَ: 
توقال انا ر و تحاف بن راعوية و ات الراي :الوق ا 
إلى طلوع الفجر. . . ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر). 

(5) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )778/١(‏ حيث قال : افيقضي الوتر ما لم يصل الصبح». 

(5) يُنظر: «المدونة» للإمام مالكِ )۲٠۳/۱(‏ حيث قال: ل أسْمَعْ أحدًا قظ قَضَى الوتر 
بعد صلاة الصبحء قال : : وليس هو كركعني الفجر في القضاء. وقال: مَنْ ترك الوتر 
حتى ينفجر الصبح» فإنه يوترء قال: وَإِنَ صلى الصبح» فلا يوتر بعد ذلك». 

(5) احتف الحتابلةُ في هو على أُقْوَالِء يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۷۸/۲) حيث = 


سخ[ س 
اخْيَلَافِهم : مُعَارَضَةُ ص عَمَلٍ الصَّحَابَةٍ في ذَلِكٌ بِالآثَارِ). 


تع مواق أنه نتن EAE‏ انعا و “الود E E‏ مع 
بعد طلوع الفجر. 


> قولح: (وَذَِكَ أن ظَاهِرَ الآثَارٍ الوَارِدَةٍ فِي ذَلِكَ ألا يَجُورَ أن 


سما ات 0 2 د و <o“‏ 
يُصَلَّيَ بعد الح لْحَدِيثتْ آي نَضْرَةٌ 5 المُتَقَدّم”'"'. وحديث أبى خذيفة 
ا و 0 


العَدَويٌ فى هَّذَا حَحَرَّجَهُ أَبو دَاوُدَء وَفِيهِ: «وَجَعَلَها لَكُمْ مَا بَيْنّ صَلَاةٍ 

ا 04 2 5 ع سوسم ٤ه‏ 3 8 سن لوس 
العِشَاءٍ إلى أن يَظلَمَ الجر ولا خلاف بَيْنَ اهل الأَصُولٍ أن ما بَعْدَ 
«إلّى» بخلافي ما قَبلَها0). 


«إلى» للغاية» فهل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو أنه حدّ فاصلٌ يفصل 


= قال: «أما قَضَاء الوترء فالصّحيح من المذهب أنه يقضى» وعليه جماهير 
الأصحاب. . . فَعَلى هذا: يقضى مع شفعه على الصحيح» صححه المجد في 
شرحه. . . وعنه يَقُضيه منفردًا وَحْده... وعنه لا يقضى» اختاره الشيخ تقي الدين» 
وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر. وقال أبو بكر: يقضى ما لم تطلع الشمس» 

)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)١518(‏ وغیره عن خَارجة بن حذافة: خوج علينا رول الله کل 
فقال: 95 الله ك قد أمدّكم بصلاةٍء وهي خير ر لكم من حمر النعمء وهي الوترء 
فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» وضعفه الألْبَانيُ في «ضعيف أبي 
داود» .)۲٥۵(‏ 

(۳) هذه من القواعد الفقهية التي اختلف فيها آهل العلمء لكن الجمهور على ما قاله 
المصنف من أن «إلى» لانتهاء الغاية. قال الرازي في «المحصول» :)۷۸/١(‏ «وأما 
«إلى» فهي لانتهاء الخاية» وقيل: إنها مجملة؛ لأنها م قوله تعالی : وَأبرِيكم إِلّ 

الاق تستدخل الغاية» وفي قوله تعالى: لر أ اَي إل آل4 تقتضي 

خروجهاء وهذا ضعيف؛ لأن هذه اللفظة إنما تکون مجملةً َو كانت موضوعةً 
لدخول الغاية» وَعَدَّم دخولها على سبيل الاشتراك» لكنًا بِينَا أن اللفظ لا يجوز أن 
يكون مشتركًا بالنسبة إلى وجود الشيء وعدمه» بل الحق أن الغاية إِنْ كانت متميزة 
عن ذي الغاية بمفصل حس). وانظر: «الإحكام» للآمدي »)1۲/١(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» لابن النجار .)51480/١(‏ 


E ree J 


بين ما قبلها وبين ما بعدها؟ الجواب: كما ذكر المؤلف أن ما بعد «إلى» 
خارجٌ عما قبلهاء لكن قد تأتي أدلةٌ تدخل ما بعدها فيما قبلهاء فالأمر 


> قولة: (إِذَا كانت عَايَةٌ وَأنَ هَذَا وَإِنْ گان مِنْ باب كليل 
الخطاب» هو مِنْ أَنْوَاعِهِ المتمتي عَلَيْهَا). 


«دليل الخطاب». هُوَ: مَمُهوم المخحالفة؛ فهناك مفهومان في علم 
الأصول: 


© مفهوم الموافقةء وهو الذي يلتقي مع النص» ويكون موافقًا 
لل (Y)‏ 


© م المخالفةء كقوله: «ى الغنم السائمة الإ كاة»» فمفهومه أن 
ال ا كن 


(1) ينظر: «المسودة» للآل تيمية (ص05") قال: ««إلى» لانتهاء الغاية» ولا تدخل الغاية 
وإن كانت محصورة فيما قبلها إلا بدليلٍ كقوله: «لي الخيار إلى الليل أو الغداء 
وكذلك قوله: ال لفن 4 إنما دخلت المرافق فيه يدل آخر» وهذا مذهب 
الشافعي» ولنا رواية ال تدل على أن الغاية المحصورة تدخل» وهو قول بعض 
الحنفية. وَقيلَ: إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت فيهء وإلا قَلا). 

)( يُْظر: «الإحكام» للآمدي (/57)» قال: «مفهوم ا فَمَا يكون مدلول اللفظ في 
محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق» ويُسمّى أيضًا فُخَرى الخطاب» ولحن 
الخطاب» والمراد به معنى الخطاب» ومنه قوله تعالى: | E‏ 2 لح اقول 
أي : في معناه). وانظر: (المسودة» لآل تيمية (ص۲۲۲)» وما بعدها. 


(۳) بنْظر: «البرهان» للجويني (117/1) قَالَ: «مفهوم المخالفة» فهو ما يدل من جهة 
كونه مخصصًا بالذكر على وَجْهٍ - سيأتي الشرح عليه على أن المَسْكوتٌ عنه 
يقالت للمخصص بالذكر ؛ كقّؤله عاك : في سائمة الغنم الؤكاة), هَذًَا التخصيص 
يُشّْعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها. وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلا 
لفظيًا بين قسمي المفهوم» فقال: ما دل على المُوَافقة» هو الذي يُسئّى مفهوم 
الخطاب» وما دل على المخالفة فهو الذي يُسَنََّى دليل الخطاب» وهذا راجم مم إلى 
تلقيب قريب». وانظر: «المحصول» لابن العربي (ص١١٠).‏ 


فهناك مفهوم موافق» ومفهوم مخالف» والاستدلال بمفهوم المخالفة 
فيه ضعفٌ» وقد قسمه العلماء أقسامًا: مفهوم الشرطء ومفهوم العدد. 
إلى غير ذلك» فيَعضها موضع استدلال» وبعضها محل خلاف» وبعضها لا 
يسلم O‏ 

: * مه ا ال ا اک“ 

> قولم: (يثل قوله: «ثم اموا ايام إلى ألْتَلِ» [البقرة: ۱۸۷]» 
وَقَوْلِهِ : إل الْمَرَاِفقَ» [المائدة: 1]). 

كذ ولع ادا ي هرل امراق م على الم أن 
يغسل المرفقين» وهذه مسألةٌ سَبّق أن تكلمنا عنها في أحكام الوضوء. 

> تولم: (لا خِلاف بَيْنَ العُلَمَاءِ أن مَا بَعْدَ المَايَةِ بِخْلَافٍ 
العَابَةء و العمل المحَالِتك فى دَلِكَ لِلأتَرِ فَإِنّهُ روي عَنِ 
ا د و کاس وع ن الكامي“ EET‏ 


)١(‏ ينظر: «الفروق» للقرافي .۳٦/۲(‏ ۳۷) قال: «مفهوم المخالفة يقت يَفُتضى أن الحكم 
المنطوق غير ثابتٍ للمسكوت عنه. 8 e E‏ 
النقيض فقط؛ مفهوم العلة... ومفهوم الصفة... ومفهوم الشرط... ومفهوم 
المانع... ومفهوم الزمان... ومفهوم المكان... ومفهوم الغاية... ومفهوم 
الحصر... ومفهوم الاستثناء... ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء 
الذوات. .. وهو أضعفها». 

(۲) أخرجه مَالكٌ فى «الموطا» (١/١١۱)ء‏ وغَيْره عن عروة أن عبدالله بن مسعودٍ قال: 
دما أبَالي E‏ صلاة الصبح وأنا أوتر). 

(6) أخرجه مالك في «الموطط» )۱۲١/۱(‏ وغيره عن سعيد بن جبيرء أن عبدالله بن عباس 
رَقَد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس - وهو يوم قد ذهب بصره - 
فذهب E‏ فقال: قد انصرف الناس من الصّبح» فقام عبدالله بن عياس 
«فأوتر ثم صلى الصبح». 

)4( رع مالك فى «الموطإ» 2»)١57/١(‏ وغيره عَنْ يحيى بن سعيد أنه قال: كان 
عَبّادة بن الصامت يؤم قومّاء فخرج يومًا إلى الصبح» فأقام المؤذن صلاة الصبح» 
فأسكته عُبّادة حتى «أوتر ثم صلى بهم الصبح». 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (/70) وغيره عن ابن سيرين قال: سمر عبدالله بن 


الع و ل ال TS‏ 


وَأَبى الدَّرْداءِ'"2 وَعَائْسَةً)2). 
AN‏ 
> قولم: (آَنَهُم كانو] وترون بَعَدَ الجر وبل صَلاةٍ الع َل 
يرو عَنْ غَيْرِهِمْ مِنّ الصَّحَابَةٍ خلافٌ هَذَا؛ وقد اف و م اَن مِثْلَ هَذَا هو 
ا في باب الإِجمَاع, ولأ فى لهذا تنه لل تنك إلى شاقن 
تول قَائِلِ). 


عله فاع امتولية. مروف لا شه إلى ماك فر آي ل فاي 
بأمرٍ لم يتكلم بهء هذا هو المعنى» > وهي قاعدة أصو ة معروفة ليست 


قاعدةً كبرى» هي قاعدة جزئية يذكرها العلماء”". 
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= «فقاما يتحادئان حتى رأيا تباشير الفجرء فأوتر كل واحدٍ منهما بركعة». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۸٤/۲(‏ وغيره عن ابي قلابة» قال أبو الدرداء: 
اريم أوترك وان اماد لصاف في صلاة الصبح». 

زفق أخرجه عبدالرزاق ف فى «المصنتف» (OV‏ وغيره عن الأسود بن يزيد قال 
شالت عائشة: مق 598 قالت: «بين الأذان والإقامة»» قال: وما يؤذنون حتى 
يصبحوا. 

(۳) هذه من القواعد الأصولية الفرعية أو الجزئية» لكن ليست على إطلاقهاء فقد قيدها 
أهل العلم بِقَيْدِ. 
ينْظر : «المُسْتصفى» للغزالي ا قال: (إذا أفْتَى بعض الصّحابة بفترى » رسكت 
الآخرون. لم ينعقد الإجماع» ولا ينسب إلى ساكتت قول وقال قوم: إذا انتشر 
وسكتواء فونه كالنطق, حتى يشريه الإجماغ: وشرط قوم انقراض العصر على 
السكوت. وقال قوم : هو تة ولیس چ وقال قوم : : ليس بحجة ولا إجماع» 
ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة. 1 
والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة» ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد قي المسألة 
إلا إذا دلت قرائن الأحوال على انهم سكتوا مضمرين الرضاء وجواز الأخذ به عند 
السّكُوت. ويُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكى ,.)١519//7(‏ وما يَعْدهاء و«البحر 
المحيط» للزركشي (401/1)»: وما بَغدها. ١‏ 


لل لبج س 
> قولم: (أغضي: أنه لَيْسَ يُنْسَبٌ إلى الماع مَنْ لَمْ يُعْرَف لَه 
ول في المَسْأَلةِ). 


مرادٌةٌ أن بعض العلماء إذا تكلّم عن مثل هذه المسألة قال: إذا اتفق 
الصّحابة على رأي ولم يُعْرف لهم مخالفٌء كان إجماعًا"". 


فهؤلاء ستة من الصحابة فعلوا ذلك» ولم يقل أحدٌ منهم قولّاء وإنما 
تقل دمع الفعل »فيل تنسب لى هاا السات فرل ١‏ بيعي أن شال 
إن ذلك من السّنةء أو لا يُقَال ذلك» وإنما ذلك فعلٌ لهم؟ الصّحيح أن 
ذلك وليل على" الجواة: 


لكن هل فعلوا ذلك أداءً في وقته» فيكون أداءًء أو فعلوه بعد وقتهء 

فيكون قضاءً بعد وقته لخروج وقت الوتر؟ فمع هذا الاحتمال لا يكون 

ذلك دليلًا على أن ما بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة ة أو إلى ما قبل 
إقامة الصلاة وقت مد لوتر 

> قولم: (وَآَمَا هَذِهِ المَسْأَلَةُ كَكَبْف يصح أ 

في َلك خلاف عَن الصَّحَابَةٍ وَأَيُ خلافٍ أَعْظَمْ يِن خِلَافٍ الصَّحَابَةٍ 

الَّذِينَ رووا هَذِهِ الأَحَادِيتٌ ‏ أَغْنِي: خِلَاكَهُمْ لِهَؤُلَاءِ الّذِينَ أَجَارُوا صلا 


ادر اير 


)١(‏ هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون ب«الإجماع السكوتي». 
يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (4#54/1) قال: «إذا قال بعض الصحابة قولاء 
فانتشر في بقية الصحابة» فسكتواء فإن لم يكن قولا في تكليف. فليس بإجماعء وإن 
کان» فعن أحمد ما يدل على أنه إجماع» وبه قال أكثر الشافعية. وقال بعضهم: 
يكون حجة» ولا يكون إجماعًا. وقال جماعة آخرون: لا يحون حجةً ولا إجماعًا». 
وانظر: «الإحكام» للآمدي 2)7957/١(‏ وما بعدها. 

(؟) ما ذكره الشارح يش فيه نظرٌ؛ فمقصود ابن رشد أن المنقول عنهم ستة» فلا يصح 
دعوى الإجماع؛ لأن مَنْ لم يقل عنه من الصحابة (غير الستة) لا يصح أن نسب له 
قول؛ لأنه لا نسب لساكتٍ قول. 


مُرَاد المؤلف أن يقول: الأدلة التي وردت حددت ذلك بطلوع 
الفجرء فكيف يُقَال بأن هؤلاء الستة فعلوا ذلك ولا مخالت لهمء فيكون 
قولهم حجة أو إجماعًا؛ لأن غيرهم من الصحابة سكتواء فلا ينبغي أن 
O.‏ »يذ تكرت RA‏ أنه راقن 
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> قؤلم: (وَالَذِى SS‏ 
الآثار الوَارِدّة في َك أغني: : في إِجَارَيِهِمُ الور بَعْدَ المَجْرِ). بل 
إجَا دنهم م ذَّلِكَ 7 من ن باب القَضَاء لا مِنْ 7 الأَدّاء). 


ص 


أ 


مَعْلوم أ ن رسول الله كف لما تام عن صلاة الفجر هو وأصحابه» قَامَ 
من الوادي الذي تاموا فيه» وانتقلوا إلى مكان آخَرّء فأذن بلال وصلى 
رسول الله ية ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي صلاة الفجرء 
و ی ا كس كدص ا 
قالت: صلى النبي بي بعد العصر ركعتين» وقال: «شغلني ناس 
من عبد القيس عور ار كو و اتف ك ا ات كا 


)١(‏ أخرجه مسلم (009/6860) وغيره عن أبي هريرة» أن رسول الله بي حين قَمَلَ من 
غزوة خيبر» سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: «اكلا لنا الليل», 
فصلى بلال ما قدر له» ونام رسول الله لا وأصحابه» فلما تقارب الفجرهء استند 
بلال إلى راحلته مواجه الفجر» فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» 2 
يَستيقظ رسول الله بء ولا بلال» ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس› 
فكان سول الله ييه أولهم استيقاطاء مزع رسول الله ل فقال: «آي بلال»» فقال 
بلال: أذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنتّ وأمّي يا سول الله - بنقسك» قال: 
«اقتادوا»» فاقتادوا رواحلهم شيا ثم توضاً رَسُولُ الله ي وأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلى بهم الصبح» فلما قضى الصلاة قال: «مَنْ نسي الصلاة فليصلًها إذا 
ذکرها»» فإن الله قال: وير اة _لإكرى؟»). 

(۲) أخرجه البخاري )٤۳۷١(‏ ومسلم ۲۹۷/۸۳۹) عن كريب» أن ابن عباس» 
وعبدالرحمن بن أزهر» والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة طط فقالوا: اقرا = 


خلا ؛ لأنَّ ما بَعْد العصر وقت لهي الرسول بي عن الصلاة فيه 
فقال: («لا" صَلاةَ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد 
صلاة الصّبح حتى تظلع الشمس"". 


= عليها السلام منا جميعًاء وسَّلّْها عن الركعتين بعد العصرء وإنا أخبرنا أنك تصليهاء 
وذ بلغنا أن النَّبِىَ بي نهى عنها. . . فقالت: سَلْ أم سلمةء فأخبرتهم فَردُونِي إلى 
أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة... وفيه أن النبي بي قال: «يا بنت أبي أمية» 
سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني أناسْ من عبد القيس بالإسلام من قومهم. 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان). 

(1) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ»ء منهم مَنْ منعها على الإطلاق» 
ومنهم مَنْ قيدها بالفائت. 
فمذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۹/۱٦۲ء )۲۷١‏ حيث قال: «أما 
حديث عائشة» فقد كان النبي بي مخصوصًا بذلك» ا ال 
سعيدٍ الخدري: إن عائشة تروي أن النبي بي صلى بعد العصرء » فقال: إنه فعل ما 
أمر» ونحن نفعل ما أمرناء أشار إلى أنه مخصوص بذلك» ولا شركة في موضع 
الخصوص. ألا ترى إلى ما روي عن أم سلمة أن النبي ية صلى ركعتين بعد 
العصرء فسألته عن ذلك» فقال: «شغلنى وَفدٌ عن ركعتى الظهر فقضيتهما»» فقالت: 
ونحن تَفُْعل كذلك فقال: «لا» أشار إلى ال لأنه كتبت عليه السئن 
الراتبة). 
0 المالكية» يُنظر: «النوادر ا لابن أبي زيد القيرواني )078/١(‏ حيث 

: «وللرجل أن يصلي الال أىرساعة شاء مو ليل أى هاوه إلا ساعن 

إذا ا إلى أن ترتفع اليب ويعد العصر إلى المغرب». 
وَمَذُهب الشّافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۰۳۱۰/۱ ۳۱۱) عَميّتٌ قال: 
«وثكره أيضًا. . . وبعد صلاة العصر... حتى تغرب. ... إلا لسبب غير متأخرء فإنها 
تصح كَمَائئَةِ؛ِ لأن سببها متقدم؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلا حتى النوافل التي اتخذها 
وردًا... وخبر «الصحيحين» «أنه بيه صلى بعد العصر ركعتين» وقال: «هما اللتان 
بعد الظهر»» ... وَهَذا من خُصُوصيًاته يك فلَيْسَ لمَنْ قَضَى في وقت الكراهة 
صلاة أن يداوم عليهاء ويجَعلها وردًا». ١‏ 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «الكافي» لابن قُدَامة )۲٤١/١(‏ حيث قال: «فأما سائر 
الصّلوات ذوات الأسباب» كتحيّة المسجد» وصلاة الكسوف» وسجود التلاوة» 
وقَضَاء السنن» ففيها روايتان» إحداهما: المنع لعموم النهي. ولأنها نافلة» فأشبهت 
ما لا سبب له. والثانية: يجوز فعلها. . ٠.‏ 

0) أَخرّجه البخاري (088) ومسلم (180/870) عن أبي هريرة» قال: الَهَى- 


ومع ذلك صلى» وقصة عبدالله بن عباس وكذلك عبدالرحمن بن 
أزهر. والمسور بن مخرمة. عندما أرسلوا كريبًا إلى عائشة وسألها عن 
قولها أن الرسول بيه ما ترك الركعتين قبل الفجر في بيتها قط أنه ما 
ترك ذلك سفرًا ولا حضرًاء سألوها عن ذلك فأحالتهم إلى أم سلمةء وأم 
سلمة كانت قد سألت رسول الله ئ فأجابها بما ذكرت لكم بأنها كانت 
قضاءً وليس أداءً. 

> قولةم: (وَإِنَمَا يَكُونْ كو وهم خلاف؟ الآثَارِ لَوْ جَعَلُوا صَلَائَهُ بَعْدَ 
الجر مِنْ باب الأاءِ امل هَذَاء وَإِنَّمَا يرق الخلا لِهَذِهِ المَسَْلَةٍ 
مِنْ باب الحلاو في مَل القَضَاءُ فِي العِبَادَةِ المُوَفَتَة يَحْنَاجُ إِلَى أَمْرٍ 


جَدِيدٍ أ لاب 5 أغنِي : : عَبِرَ مر الأاءِ ‏ وَهَذَا ایل 


4 
e 


كر مَا نْقِلَ عَنْهُمْ هَذَا المَذْمَبُ ِن أَنْهُمْ او ف الوثرَ قبل 
ا ون گان الَذِي نَل عَنٍ ابن مشود في كلك ولا 
ا أ ول ِن وَقَتّ الوتر مِنْ بَعْدٍ العِشَاءِ الآخرَة إِلَى صلا 
الصّبْح " اللي ا تجث لمكاو هذا آذ تلان E‏ 


ال ا دهن هذا المَذْمَبَ مِنْ يبل أنه أْصِرَ يُصَلّي الوثر بعد 
المَحْرِ ميبَغِي أن ا صِفَةَ التقل في ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَقَدْ حكى ابن المُنْذِر 


2 
م6 
0 


5« : فة وال فيه 


= رَسُولُ الله بيه عن صَلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس». 

)1( الشارح خا أدخل روايتين في بعض » فتَقدَّمت رواية» والثانية ليس فيها سفرًا ولا 
حضرًاء بل كما أخرجها البخاري 2095 وغيره عن عائشة» قالت : «رکعتان لم یکن 
رسول الله كلك يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد 
العصر). 

)۲( 0 عبدالرزاق فى «المصنف» )١١/(‏ وغيره عن أبى إسحاق» أن ابن مسعود 

: «الوتر ما بين الصلاتين». 

إفية 00 «الإشراف» لابن المنذر (2555/5 5517). 


ابن المُنْذر هو إمامٌ جليل محققٌء ممن عُني بنقل آراء العلماء من 
الآأئمة وغيرهم » والاستدلال عليهاء وله كتبٌ معروفة في الإجماع وغيره» 
وسيتكرر ذكره معنا”". 


> قولت: (مِنْهَا : 00 00 0 م0" . 


اله يعد إلى ضلذة اكد 


> قولج: (وَالقَوْلُ الثَّالِتُ: أنه َه يُصلّي الوثر وَإِن صل البح و 
تول طَاوْسٍ'"). 
أي: يُصلي الوتر وإ كان صلى فريضة الصبح. 
> قولة: (وَالرَابِعُ : أنه يُصَلَيهَا وَإِنْ طلَعَتِ الشمْسُ). 


وهذه الصورة قضاء. 


TE‏ و 


> قولم: (وَبهِ قَالَ أد بو ثور وَالأوراع“ وَالحَامِسٌ : أنه يُوتِرٌ مِنّ 
اللَْلدٍ القَابلَق» وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْن يي . 


يعني أنه يؤجل ذلك إلى الليلة الآتية 


)١(‏ ينظر ترجمته: «السير» للذهبي »)590/١5(‏ وما بعدها. 

(۲) تقدّم ذكرهماء ومذاهب أهل العلم فيها. 

)۳( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/8) عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «تُصلْي الوتر 
وَإِنْ e E‏ 

(4) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (75087/5) قال: «وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر 
وَإنْ طلعت الشمسء رُوِيَ هذا القول عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» 
والشعيي» وحماد بن أبي سُلَيمانَء وبه قال الأوزاعي» وأبو ثور». 

() أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۸/۳) عن أيوب قال: سمعتٌ سعيد بن جبير: 
سئل عن رجل لم يوتر حتى أصبح؟ فقال: «سوف يوتر اليوم الآخر». 


me [-‏ تت زنك 

> قولت: (وَهَذًا الاليلاف إِنّمَا سَبْبهُ يلاهم في ايده وَقُرْبهِ مِنْ 
دَرَجَةٍ الفَرْضٍ). 

هذا فهم للمؤلف لشت اختلافهم فى ذلك» وهو مدی قربه وبعده 
من الواجب؛ فمَنْ رأى أن الوترَ واجبٌء رأى جواز القضاءء ومن رآه 
بعيدًا عن الوجوب؛ فإمًا أن يَقُتصرّ على ما بعد الصّبحء أو ما بعد طلوع 
الشمس» ومَنْ توسّع في ذلك» رأى أنه يقضي 00 في الليلة الآتية. 

< قولى: (فَمَنْ ؟ رآه راه أَقْرَبَء اوخت الثَضَاءَ ءَ في رَمَانٍ EE‏ ص 
الرَّمَانِ المُخُتَصٌ بو وَمَنْ راه أَبْعَدَ أَوْجَبّ القَضَاءَ فِي رَمَانِ أَقْرَبَء 
ون را مث كناف السَّنِء ضَعْف عِنْدَهُ القَضَاءَء إِذِ القَضَاءٌ إذ 
فى الوَاجبّات). 

قد لهذا بحديث: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فَلْيُّصلها متى 
ذکرها). 

دل الحديث على أن مَنْ نام عن فريضةٍ أو نسيهاء فإنه يصليها متى 
ذَكَرهاء چن وان کان رفت ذِكْره لها وقت نهي » ومن العلماء من يرى 
دخول غير الفريضة فى عمومهء فجعله دليلا على قضاء السنن الراتبةء 
ال“ : و2229 
والوتر» ونحو 

> قؤلج: (وَعَلَى هَذَا يَجِيءٌ اخْتَلَافُهُمْ في قَصَاءِ صَلَاةٍ المي" لِمَنْ 
فاتته). 


الى ر اد عات لعو هو مما العرنو د اكت ون 


(۱) أخرجه البخاري (04۷)» ومسلم 0“ عن أنس بن مالك» عن النبي يلا 
قال: «مَنْ نسي صلاةً» فليصل إذا ذَكَرهاء لا كفارة لها إلا ذلك EP:‏ رة 
إزكرفى 14 . 

(0) وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وقد تقدَّم ذكر مذهبهم فيها قريبًا. 

(۳) سيأتي عند قول المصنف: «واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام». 


mg 


الرسول 4 كما أشرنا قبل قليل عنقي به المح E‏ 
القجر» د ثم أتبعها بقضاء فريضة ا 1 اداه كار سي 0 
ا ل 00 ' وهو مما يحتج به 
على الحنفية في دعوى وجوب الوترء وأما قضاء صلاة العيد ففيها خلافٌ 
لوقه إلى زفح إن ا 


58 
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عي : 
ذلك فم 


eC 


CGC‘ 


> قولہ: (وَيَغِى ألا يُمَرّقَ فى هذا بَيْنَ الدب وَالوَاجب 
o‏ سعءع ¢ واي ا ت س 2 2ه 1000 © uo‏ 2 
مَنْ رى ان القَصَاءَ فِي الوَاب يون بِأَمْرٍ مُتَجَدَّدِ أن يَعتَقِدَ مِْلَ 
النَدْبِء وَمَنْ رَأى أنه يجب بالأمْر رل أن ع ر كلك ف الت 


0 


مراد المؤلف أن يقول: مَنْ يعتقد أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد 
يخصه ويدل على وجوب القضاءء فينبغي أن يجعل ذلك في السنن أيضّاء 
فلا يفرق بين واجبٍ وغير واجب بالنسبة للقضاءء وقد مر علينا أن 
رسول الله ية قَضَى بعض السنن في غير وقتها". 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


r9 5‏ ¢ م مو هم . 5 ا ع 5 ا 
> قولم: 0 العا فى القّئوتٍ فِيوء نَدَمَبَ أبو حَنِيفَةٌ 
مها ضحابة إلى أنه ف وم مالك واد الشَّافِعِيٌ في ع 


0) قل الوُّجُوبُ عن الحسن وغيره» لكن كأن الشيخ يرى شذوذ هذا الخلاف. 

(0) كما في ركعتي الفجر» وسنة الظهر البعديّة. 

(5) يُنْظر: «حاشية ابن عابدين» (1/۲) حيث قال: «(قوله: وقنت فيه)ء أي: في الوتر أو 
الضمير إلى ما قَبْل الرُكُوع. واختلف المشايخ في حقيقة القّنُوت الذي هو واجبٌ 
عنده؛ فنقل في «المجتبى) أنه طول القيام دون الدعاءء وفي «الفتاوى الصغرى» 
العكس» وينبغي تصحيحٌة. بحر. قال في «المغرب»: وهو المشهورء وقولهم: دعاء 
القنوت إضافة بيان.اه. ومثله في الإمدادء ثم القنوت واجب عنده» سنة عندهما؛ 
كالخلاف في الوتر كما في «البحر و«البدائع»؛ لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم 
الخلاف في وجوبه عندناء فإنه قال: القنوت عندنا واجب». 

)٠(‏ يُنظر: «المدونة» للإمام مالك )789/1١(‏ حيث قال: «في الحدث الذي يذكره: ماع 


04 ليو ف الجر مِنْ رصان 3 را قَوْمٌ في ال 5 لول 


(Mîz < 
.( 


0 '» وَقَوْمٌ في رَمَضَانَ کله 


سيق لنا بحث مسألة: القنوت في صلاة الفجر سواء للومام أو 


المأموم أو المنفرد. 


ويبقى حكم القنوت في الوتر» فَمِنَ العلماء مَنْ رأى أن القنوت في 


E I 0‏ 5 45 اال اسه 

الوتر في كل العامء يعني ٠‏ الإنسان يقنت في الوتر مطلقا > ومنهم من 

رأى أن ذلك خاص برمضان» ومنهم مَنْ قيده ا ومنهم مَنْ رأى أنه 
لا يقنت المصلى مطاقًا”"'. 


(1) 


فق 


(۳) 


(4) 


(o) 


030 


أدركت الناس إلا وهُّمْ يلعنون الكمّرة في رمضان» قال: ليس عليه العمل» ولا أرى 


أن يعمل به» ولا یقنت فى رمضان لا فی أوله. ولا فى آخره» ولا فى غير 
رمضانء ولا في الوتر ضا ١‏ 1 1 
إنظر؟ ا ا الرملي :71110 10) حرف قال «وييدب او رو ا 
آخر ما يقع وترّاء فشمل ذلك مَنْ أوتر بركعةٍ واحدة في النصف الثاني من رمضان. 
وقيل: يسن في آخره الوتر كل السّنة» لإطلاق ما مر في قُنُوت الصّبح» وعلى الأول لو قنت 
فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال» كره» وسجد للسهوء وإن طال به» وهو 
عامد عالم بالتحريم» بطلت صلاته» وإلا فلا» ويسجد للسهو». 

وهو قول الحَسّن البصري. يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )71١/5(‏ حيث قال: «وفيه 
قول ثالث: وهو أن يقنت في السّنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من 
رمضانء هذا قول الحسن البصريء خلاف القول الأول» وبه قال قتادة». 

وهو قولٌ للحسن أيضّاء أخرّجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (44/7) عن عمرو: 
كان الحسن يقول: «إذا كان إمامّاء قنت في النصف» وإذا لم يكن إمامّاء قنت 
الشهر كله». 

يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۲۷١/۲(‏ قال: «فرأت طائفة أن يقنت فى السنة كلها 
في الور هدا قزل ابن متفر والتشعية و الین اضرق واي "واب ور 
يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (۲۷۱/۲)ء قال: «وفيه قولٌ ثَّانِ: وهو ألا يقنت إلا 
في نصف شهر رمضان» روي هذا ا ع علي ' واب سن كعب » وَكَان ابن عمر 
يفعلَةُ» وبه قال ابن سيرين» وسعيد بن أبي الحسن» والزهري» ويحيى بن وثاب» 
ومالك» والشافعي» وأحمد). 

يُنْظر: «الإشراف» لابن المنذر (11/5؟) قال: «وفيه قول رابع: وهو ألا يقنتٌ في 


وقد قدمنا أن الشافعية انفردوا من بين الأئمة بالقول بالقنوت فى 
صلاة الصبح» وأن الرسول بي كان يقنت» ثم نَهَى عن ذلك" لكنه لم 
يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا كما مر فى حديث 
0 )۲( 


وَقَدْ گان رسولٌ اله به يتيس جدعر لتزع» Sg‏ 
جَاءَ في «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هُرّيرة 4ه أن رَسُولَ الله ية كان 
إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدء قَنتَ بعد الركوع» فربما قال 
بعد قوله: سمع الله لمن حمده: «اللهم ربنا لك الحمدء اللهم أنج 
الوليد ب امد وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد 
اك ال ب ا و في یوسف»» يجهر بذلك» وَكَانَ 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: لفجر: لهم الْعَن فلانًا وفلاتًا»» لأحياء 

من العرب حتى أنزل الله ولس ا ين الأمر ره اليو 


وفي «الصحيحين) أيضًا عن أنسن نن مالك: قنت رسول الله کا 
شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان» ويقول: 


)0 عصية عخصيصت الله وسو 


ثم بعد ذلك ترك رسول الله ئ القنوت إلا في صلاة الصبح؛ فعن 


= الوترء ولا في الصبحء رُوِيَ ذلك عن ابن عمرء خلاف الرواية الأولى» وروي عن 
طاوس أنه قال: القَنُْوتُ في الوتر بدعة). 

(۲) أخرجه أحمد )١7061(‏ وغيره عن أنس بن مالك قال: «ما زال رسول الله يله يقنت 
فى الفجر حتى فارق الدنيا». 

(6) أخرجه البخاري (4570) ومسلم (094500. 

(6) أخرجه البخاري )۲۸۱٤(‏ ومسلم (194/190) عن أنس بن مالك ب قال: «دَعَا 
رَسُولُ الله كَل على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداةً» على رعل» 
وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله»» قال أنس: «أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة 
قرآن قرأناف ثم نسخ بعد بلغوا قومنا اَن قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه). 

)6( كأن الشيخ أدخل حديثين في حديث» ففصلتهما. 


اس كك 


أنس بن مالك قال: «ما رال رسو الله يله يفنت فى الفجر حتى فارق 
(Du.‏ 1 
الدنيا» .. 


وبهذا الحديث وغيره تمسّك الشافعية من حيث الجملة فى القنوت» 
وقد مر بنا ممصلا ومُبِينًا في صلاة الصبح. 


وأما الوتر» فمن العلماء من قال: ل وهو مذهب 
أبي حنيفة"» ورواية عن الإمام افيد و سوا 
الشافعي” کک وبعض العلماءء ومنهم من : قال: لا يقلت » ومنهم من خص 
القتوت» بال فى ومان او ف عضو 


© للها كُلامٌ في كيفيّة القنوت: سرًا أو جهرّاء وَمَذا هو 
الظاهرء وحكم رفع اليدين فيه" 


200 تقدّم تخريجه. 

(1) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۷۳/۱) حيث قال: «وأما محل أدائه» فالوتر في 
جميع السنة قبل الركوع عندنا). 

(۳) يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (757/1. 817؟) حيث قال: «وأمًا القنوت فيه؛ فمَسْنونٌ 
في جميع السّنة» وعنه : : لا يقنت إلا في النصف الآأخير من رمضان. .. وعن أحمد 
ما يدل على رجوعه). 

(4) مَذْهب الشافعية» ينظر: «نِهَايّة المحتاج» للرملي )١٠١/١(‏ حيث قال: «وقيل: يُسَن 
في آخرة الوتر كل السنة لإطلاق ما مر في قنوت الصبح). 

(©) قد مر قريبًا ذكر مَنْ قال بهذه الأقوال. 

(5) مَذْهبٍ الحنفيةء يُنْظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/14؟)‏ حيث قال: «أمَا صفة 
دعاء القنوت من الجهر والمخافتة... إن كان منفردّاء فهو بالخيار»ء إن شَاء جهر 
واھ غیت و شا جور ات :تفده وإ كاد اس كما في القراءة ارون كان 
إمامًا يجهر بالقنوت» لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة» والقوم يتابعونه هَكذا إلى 
قوله: إن عذابك بالكفار ملحق). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )١97/١(‏ حيث قال : 
«عن مالكِ في رفع الأيدي في القنوت مع الإمام في الوترء قال: ما يعجبني والإمام 
يفعله). 
رفي «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص408) حيث قال: «ويستحبٌ القنوت سرا في 
ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك» أو بعده» ولا تكبير له). 


سبح ی ا 2 6 


> قولت: (وَالسّبَبٌ فِي اخْيَلَافِهمُ في ذَلِكَ: اد الآثار» وَذَِكَ 


عو بے 0 س رع ع انيرم 2 )0( رو ر 0د 9,2( رد م 
أنه روي عَنْه كلد القنوت مطلقا > ورو ى عله القُنوتُ شهرًا ٠‏ وروي 
َنْهُ أَنَهُ آخِرٌ أَمْرِو لَمْ يَكْنْ يَقْنْتُ TT‏ وَأَنْهُ تھی عَنْ 


ذَلِكَ وقد تَقَدَّمَثْ هلو المَسْأَلَةٌ). 


دما الكلام علّى هذَاء وذكر الأحاديث الواردة» واختلاف المُقّهاء 
AE‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

> قولم: (وأما صلاة الوتر على الراحلة). 


تَعرضنا في أول مَسْأَلةٍ إلى بيان حكم الوترء وانتهينا إلى أن الصّحيح 
EEN BCE ET CIEE‏ 
«الحيحين» وغيرهما. 1 
وقد أشار المؤلف هنا إلى مسألة مهمة» وهي من المسائل التي 
يستدل بها العلماء على عدم وجوب الوترء وهي حَُكُمٌ صلاة الوتر على 
الراحلة» وقَدْ ثبت أن الرسول بي كان يصلي السنن على الراحلة في 


= وَمَذهَتَ الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١١1/5(‏ حيث قال: «وهو كفُئُوت 

الصبح في لفظه ومحله والجهر بهء واقتضاء السجود بتزكه» ورَفْع اليَدّين فيه» وغَيْر 
ذلك)». 
وَمَذُهب الحتابلة» يُنْظر: «الإنصاف» للمرداوي )١797/5(‏ حيث قال: ليجهر المنفرد 
بالقُنُوت كالإمام» على الصحيح من المَذهب» وظاهر كلام جماعةٍ من الْأَصْحَاب: 
لا يجهر إلا الإمام فقط. وَقَالَ القاضي في الخلاف قال في «الفروع»: وهو أظهر. 
الخامسة: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهماء وتكون يُطُونُهُما نحو السماءء 
نص عليه. قوله: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين». 

(۱) تقدَّم تخريجه قريبًا. 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) وهذا مفهوةٌ من حديث أخرجه مسلم »)۳٠٤/۹۷۷(‏ وغَيْره ه٠‏ عن أنس: « 
رَسول الله بيه قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم م تركه). 


سقره» وقد جاء عنه في حديثٍ متفقٍ عليه أنه - عليه الصلاة والسلام - كان 
يوتر على راحلتِه؛ فعن ابن عمر قال: «كان النبي ئ يصلي في السفر 
على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءة صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر 
على راحلته)”''. 

مد ان سر سا الما ا يه 
ولم يثبت عنه أنه صلى فريضة من الفرائض على الراحلة» فيكون هذا 
وغيره من الأدلة دليلا على صحة الوتر على الراحلة» وخالف في ذلك 
الحنفية؛ تفريعًا على تولهم بوجوب الوتر؛ إذ لو قالوا بجواز الوتر على 
الراحلة» لكان ذلك حجة عليهم في أن الوتر ليس بواجب ؛ لان الفرائض 


E 
تولم: (حَيْتُ تَوَجهَتْ بدا إن الجُمْهُورَ عَلَى جَوَاز دَلِكَ).‎ > 


UE a 181 


> قولم: (لُِبُوتٍ دَّلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أعْنِي: 
أنه گان يُويِرُ عَلَى الرّاحكةِ"). 


(۱) أخرجه البخاري )1٠١١١(‏ ومسلم (۳۸/۷۰۰). 

)۲( تقدّم أن أبا حنيفة له ثلاث روايات: أنه فرض» واجب» سّنَّة وبالأخير أخذ 
صاحباه : E‏ يوسف ومحمد. انظر: ابدائع الصنائع» للكاساني .)۲۷١/٠١(‏ 

(۳) مَذْهَبٌ المالكية» ينظر: «المدونة) للإمام مالك )۱۷٤/١(‏ حيث قال: «يُصلّي المسافر 
ركعتي الفجر على الراحلة» ويوتر أيضًا عليها في السفر». 
ومَذُهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني )۷/١(‏ حيث قال: «وأما النوافل 
على الرّواحل» فتستقصي القول فيها هاهناء وحاصل القول فيها تحويه فصول: أحدها - 
في طويل ال قفر واا نمام على الر احلةء وماشيًا في السفر الطويل». 
وَمَذْهبُ الحتابلةء يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )٥٤١/١(‏ حيث قال: «يجوز 
سلف ان ارا جل فخ و ا ١‏ 

)€3 ينظر : «الدر المختار» للحص كفي » وحاشية ابن عابدين )٥/۲(‏ حيث قال: «ولا يصحٌ 
قاعدّاء ولا راکًا اتفاقًا». 

)٥(‏ تقدَّم تخريجه. 


Gam لهج‎ 


وَهْوَ الحديثٌ المُتّفق عليه الذي أشرنا إليه في أول المسألة. 


وَفي هذا أن الإنسان لا يقطع وتره في سفرهء ومثله: ركعتا 
الفجر''"'. وثمٌّ خلاف بين العلماء ا ذلك هق المسة: 


> قولت: (وَهُوَ ما يَعْتَمِدُونَهُ فِي الحُجَّةٍ جَةِ عَلَى أَنَهَا لَبْسَتْ بِفَرْضٍ إِذْ 

گان ق صح عَنْهُ عله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام - انه كَانَ يفل عَلَى الراحلو 

ولم يَصِحَّ عَنْهُ أنه صَلَّى قَظ مَفْرُوضَةً عَلَى الرَّاحِلّق وام ما الحَتفية» فليا 

لني فك تلن قزر لير ارقو إن كر متاق موي ل 

صلی عَلَى الرَّاحِلَقَ وَاعْتِقَادُهُمْ اَن الوترً فُرض» وجب عِنْدَهُمْ مِنْ ذلك 
ألا صلی عَلَى الرَاجِلَةَ» وَرَدُوا الخْبَرَ بالقيّاس. وَذَلِكَ ضصَعِيك”"). 

وَجْهُ القيّاس عندهم: أن الوترٌ صلاة مفروضة» فلا تُصلَّى على 


)١(‏ ذَهَبَ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ‏ فى المَّذْهب - إلى جُوَاز النافلة 
على الراحلة» وَذَّهَبِ الحنفية وقول عن أحمد لعَدَم جوازها:. 
فَمَذُهب الحنفية. ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/4) حيث قال: «وَرَوى 

لحسن عن ا اع ی یک و 

7 صلاها على الدابة من غير عذر وهو يقدر على النزول لاختصاص هذه السنة 
بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلهاء وترهيب وتحذير على تَرُكهاء فالتحقت بالواجبات 
كالوتر». 
مدهب المالكية» يُنظر: «المدوّنة؛ للإمام مالك (174/1) حيث قال : «يصلي المسافر 
رک ا على الر ج 
ومَذهب الشافعية› يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني )۷١/۲١(‏ حيث قال: «وأمًا النوافل 
على الرواحل» ف فتشتقصي القول فيها هاهناء وحاصل القول فيها تحويه فصول» 
أحدها في طويل a‏ وقصيره» والنافلة تُنَام على الراحلةء وماشيًا في السفر 
الطويل». 
ومَذُهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۴/۲) حيث قال: «والنافلة على 
الراحلة في السفر الطويل والقصيرء هذا المذهب مطلقًا نص عليه. وعليه 
ااب وع له يصن ْله ا ع 

)۲( تقدّم تخريجه. ١‏ 

(۳) تقدّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة. 


CEE RE EEE EE 
واجبةً» فكذلك صلاة الوتر» فوجه الشبه بينهما الوجوب فى الكل» وإن‎ 
كانوا يرون أن وجوب الصلوات الخمس أعلى من وجوب الوتر‎ 


5 ر ر رهم 1 3 ¢ مه 2 ی كه ما و 
> قولم: اردق أكثْر العلمَاءِ إلى أن المَرْءَ إِذا أَوْتَرَ ثم نام فقام 
رعس وى أن 2 


تمل أنه لا يُويِرٌ اة ؛ لِمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامٌ: «لا وثْرَانِ في 


يلاء حَرَج ذلك أَبُو ار 


هذه مسألةٌ لا تعتبر من المسائل الأصول» ومنهج المؤلف في كتابه 


)١(‏ مذهب الحنفبة» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (004/5) حيث قال: «اختلف 
العلماء فِيمَنْ أوترء ثم قام يصلي» هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر 
إذا عرض له ذلك» صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامهء وأضافها إلى وتره ينقضه 
بهاء ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوترء والجمهور لا يرون نقض الوتر». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (۲۹۰/۱» ۲۹۱) حيث 
قال: دومن أهل العلم مَنْ يقول. .. وأن مَنْ صلى نافلة بعد أن أوتر انتقض وتر 
وأوتر مرةً ار ومنهم مَنْ يقول: إذا أوتر أول الليل بعد أن صلى نافلة ثم أراد 
أن يصلي ا الليل» يشفع وتره بركعة» ثم يُصلّي ما شاء» ويوتره مرة ا وهذا 
القولٌ مشهورٌ في السلف» ويُسَمُونه مسألة نقض الوتر». 
ومَذْهَبٍ الشافعية» يُتظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (79/9. ۲۳۰) حيث قال: «فإن 
أوتر ثم تهجد أو عكس» لم يتهجد أصلًا لم يعده أي : لم يندب أي: يشرع له 
إعادته» فإن أعاده بنية الوتر» فالقياس بطلانه من العالم بالنهي الآتي» وإلا وقع له 
نفلا مطلقّاء وذلك للخبر الصحيح «لا وتران في ليلة)» ولا يُكره تهجد ولا غيره بعد 
وتر» لکن ينغي تأخيره عنه» ولو أوتر ثم أراد صلاةء أخَرها قليلاء وقيل: يشفعه 
بركعة» أي : يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعًاء ثم يعيده ليقع الوتر آخر صلاتِه گا 
كان يفعلَهُ جمعٌ من الصحابة ك ويُسنّى نقض الوتر» لكن في «الإحياء» أنه صح 
النهي عله). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٤٠/۱(‏ حيث قال: «وإِنْ 
أوتر وحده» أو مع الإمام» ثم أراده» أي: التهجد» لم ينقضه أي: لم يشفع وتره 
بواحدة» وصلى تهجده ولم يوتر). 

(0) أَخْرّجه أبو داود )١478(‏ وغيره عن طلق بن عليّء» وصححه الأَلْبَانِينُ في (صحيح 
أبي داود» (۱۲۹۳). 


E العراضت الف ويترووييا مكرة‎ TET 
ا هنا ع "ليده" الا ليها “كان الانسان قن و‎ 
علي فلك الباعابت‎ E A يتوم‎ E 
والأوقات بلا ° ا أن يصلي؛ فقد اختلف العلماء في حكمه؛‎ 
فُمنهم مَنْ قال: يُضِيِفٌ إلى وتره السابق ركعة» فيشفع ذلك الوتر» فيصير‎ 
شفعًاء سعد اك يه ايه ثم يعود مره أخرى فيوترء وهو ما‎ 
يعرف بنقض الوتر؛ لأنه نقض وتره الأول بأن شفعه بركعة» ثم عاد فصلى‎ 
الوترء ويرد على هذا الحديث المعروف: الا وِنْرَانِ في ليلة»ء أي: أن‎ 
رسول الله يك نَهَى أن يُصلى في الليلة الواحدة الوتر مرتين.‎ 


فهذا حديث صريح» ولا اجتهاد مع النص» ومَدْ ذكرنا قبل ذلك أن 
بعض العلماء قال: EUR IS‏ 
ت ثم دحل المسجد» فَوَجد الناس تاو فإنه يُصليها معهمء »> ويشفعها 
yT‏ دلا وتران في ليلق»”". 


)1( تقدَّم تخريجه. 

(؟) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
فمذهب الحنابلة» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (075/1) حيث قال: «(الفرض 
لا يتكرر في وقت واحد) ش: لأن الله تعالى لم يوجب على أحدٍ ظهرين أو عصرين 
في يوم واحد). 
ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )۴۲١/١(‏ حيث 
قال: «وأما المغرب» فيحرم إعادتها ؛ لأنّها تصير مع الأخرى شفعَاء ولما 00 من 
النفل بثلاث» ولا تنظير له في الشرع: : . لأنه إن أعاد الوتر» لزم مخالفة 
قوله ك : «لَا وران في ليلقِ). 
ومَذُهبٍ الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى )7١7/9(‏ حيث قال: افأما 
المغرب» فلا تستعقب وقنّا مكرومّاء ولكن التنفل بثلاث ركعات مما لا نَرّاهِ في غير 
وتر الليل» فليزد ركعةً أشي حتى تصير الصلاة أربع ركعات». 
ومَذْهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )458/١(‏ حيث قال: «إلا المغرب» 
فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادةً تطوعٌ» وَهُرَ لا يكون بوتر» ولو كان صلى وخده 
ذكر القاضي وغيره». 


وَدَفعنا ذلك بأن القصدَ من الحديث الوتر المعروف» وليس فى وتر 
الفرائض. 


وَلذَلكء دمب أكثر العلماء إلى أن الإنسان لا يشفع الوتر بركعةء 
وإلما يتهجد. ما شاء؛ فيصلى ركعتين. ركعتين ٠‏ وهذا جاتر له وقد مر بنا 
قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كله فقالت: كان يُصلى ثلاث 
عشرة ركعة» يصلي ثماني ركعات» ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. 

: 00 5 

من صلاة الصبح : 

فلمًا صلى رسول الله ية ركعتين وَهْوَ جالسٌ بعد الوترء اتير 
العلماء ذلك دليلًا على أنه يجوز للإنسان أن يُصلي الشفع بعد الوترء 
ولَيْسّت هذه من السّئّن الثابتة؛ لأنه أيضًا جاء فى تلك الأحاديث أن 
الرسولَ بيا قعل ذلك عندما أسنٌّء وأحَذه الح" . 


وبَعْض الاس يأتي» فيعتبر هذه سُنَّةَ ثابتةً ومتعينة» أن يُصلي الإنسان 
إذا فرغ من وتره ركعتين وهو جالس! 

وَدْ أنكرٌ الإمامٌ النوويٌ على الذين يفعلون ذلك معتقدين سنيّة ذلك» 
وا ا لا 

> قولم: (وَدَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَهُ يَشْمَعُ الوثْرٌ الأول بان بُضِيف إل 
رة تند وَبُوترَ أُخرَى بعد التتَْلٍ شَفْمَاء وَهِيَ المَشألةُ التي يَعْرِمُوَهَا 


)1( تقدَّم تخريجه. 

)۳( تقدم تخریجه. 

(۳) يُنظر: «شرح النووي على صحيح مسلم' ۴۱/١‏ ١۲)ء‏ قال: «الصواب أن 
هَائِين الرّكعتين فَعَلهما ل بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر» وبيان 
جَوَاز النفل جالسّاء ولم يُوَاظْبٍ على ذلك» بل فعله مرةً أو مرتين أو مرات 
قليلة. . .٠.‏ 


بتفض الور" وَفِيهِ ضَعْفٌ يِن وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أن الوثرٌ لَيْسَ بَنقَلِبُ 
إلى التَفل بِتَشْفِيعِه). 

وعليه؛ الصورة الأولى التي ذكرناها وهو أن الإنسان لو صلى وتره 
في أول الليل وقام في آخره ‏ وهو وقتٌ فيه فضيلة عظيمة - فإنه يتهجد ما 
يسر الله له فى ذلك. 

تول الا - م ال“ ۶ حي امومع Jor‏ . > المّ» 

> فولم: (و نِي: أن التنفل بواجدة غير معروفي مِنَ الشرع. 
o27 (f o‏ ون سمه ° EG ۰ ‘a‏ چ0 ماس 0 
وَتَحوِيرٌ هذا ولا تجویزه ا الخلافب في ذلك فمن راعى من 

f |2552 PN AE SÊ 2 5 Bol مهم‎ 4 

الور المَعْتى المَعْقُولَء وَهُوَ ضد الشَّفْعء كَالَ: يَنْقَلِبُ شَفْعًا إا ضيف 
اله رَكْعَةٌ اة وَمَنْ رَاعَى ينه المَعْنّى الشَرْعَِ قَالَ: ليس يَنْقَلِبُ شَفْعَاءٍ 
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- و ور عه سم 


لذن الشَفُعَ تَفْل وَالوثْرَ سنة موؤّكدة أو وَاحِبَةٌ). 
«والوثّرٌ سنةٌ مؤكدةٌ». هذا هو الراجح» وهو يَنُصد على الرأي الآخر. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


2 (الباب الثانى : 
ام اچ ج 
| فى رَكْعَتَى المَحْر) ١‏ 
31 5 2 9 
ات ا 


تتح المصنف نل بابًا جديدًا مهمّاء وهو الرَّكْعَتان قبل الفجرء 
وقد جاءت فيها أحاديث كثيرةً عن رسول بي بيّن فيها فَضْلَّها ومكانتهاء 
ومما ورد عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا المقام حديث عائشة أنها 
قالت: لم يكن رسول الله ئي على شيءٍ من النوافل أشد تعاهدًا منه على 
١ 0‏ 
ركعتي لفجر 2 


)١(‏ تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم فيها. 
(؟) آخرجه البخاري (594١١)؛‏ وغيره. 


1۳ 


وثبتَ عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «ركعتا القجر خيرٌ من 
ادنا وَمَا فيها»» رواه مسل 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رَكْعَنَا الجر أحبٌ إِلَىّ مِنَ الدَنْيًا وَمَا 
فيهًا). رواه می 

جنا كانت ركعتا الفجر خيرًا» وأحب إل رسول الله عبد من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا لا قيمة لهّاء وفي المقابل فضلّ عظيمٌ جدًا في هاتين 

وَهُذا المقام يُستدعي منا أن نبين بإيجازٍ مكانة هذه الحياة 
عند الله يل فنشير إلى بَعْض الأحاديث الواردة فى هَذَا الشأن» ومنها: 
عن المُسُتورد بن شداد قال: إني لفي الرّكب مع رسول الله ك إذ أتى 
على سخلة”" منبوذة؟'» قال: فقال: «أترّون هذه هانت على أهلها»» 
قال ا ا وسول ا مز هوانهنا ارخا أو كنا فال قال افوالدئ 
تس عدوي ا اعون عله ج هذ حلي اهلها 

فو ال انع لها فكانة كيرة عند أهاه فا رن سياه 
ماكر كل ورهوا اكه جاده بسكل لكنيا لجا E‏ مريت 
غير صالحقء ولم يعد في وشعهم أن يصبروا على رائحتها فأَلْقَوهاء 
فتخلصوا منهاء فقد صارت ميتةً محرمةً؛ كما قال تعالى: لمت عي 


روو 2 “ رر روه و 


لمَْتَدٌ ودم ولتم القنزير وما أُهِلَّ لير أله بي والمتحيقة والموفودة والماردية 


)1١(‏ أخرجه مسلم (2)97//58 وغيره عن عائشة. 

(؟) أخرجه مسلم (9//50) وغيره عن عائشة» عن النَّبِيَ بيه أنه قال في شأن الركُعَتين 
عند طلوع الفجر: الَهُمَا أحبٌ إلىّ من الدنيا جميعًا». 

(۳) «السخلة»: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعةً وَضعه؛ ذكرًا كان أو أنثى. انظر: 
«مختار الصحاح) للرازي (ص55١).‏ 

(4) «المنبوذة»: التي لا تؤكل من الهزال» شاه كانت أو غيرهاء وذلك لأنها تنبذ. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور (0117/0). 

(6) أخرجه ابن ماجه )1١١١(‏ وغيره» وصححه الألباني فر فى «الصحيحة» (5791/0). 


ر ل اله كيه أن الدنيا أهون عند الله أو على الله من هَوَان 
TT‏ عند أهلهاء I E NI TO‏ 
أنه قال: «الدنيا ا ملعون ما فيها إلا ذكر اللّهء وما والاه. أو عالمًا 
أو متعلمًا»". 


0 
3 
١ 


َالدتا اة اون ما قي ا ها “اسع سول عه إل وك الله 


فذِكْرٌ الله تطمئن به القلوب» وَحَحياة الناس وَسّعادتهم إنما هي 
ايا الزن اموا وبين ملونهم بذكر آنه ألا بصكر ال تمن 


ب € [الرعد: ۲۸]. 


«ومَا والاه»» أي: ما والّى ذكر الله ##» من تقوى الله کل 
ونحوها. 


«أَرْ عالمًا أو متعلمًا»), فلا شك أن من أفضل ما يَشْتغل به المرء في 
هذه الحياة أن يكون عالمًا أو متعلمًا› فان من سلك طريقًا ا به 


علماء > سَهّل الله له به طريقًا إل الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 


بیوت الله يتلون كتاب الله ويَتدّارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة» وحَنّتهم 
الملائكةء وَذَّكّرهم الله فيمن عنده". 


00 أخر جه الترمذي (YTYY)‏ وغيره» عن أبي هريرة» وصخحه الأَلبَانيُ في «الصحيحة) 
)¥4۷(. 

00 أخرجه مسلم (۳۸/۲۹۹۹)» عن ابی هُرَيرة» قال: قَالَ رَسُولٌ الله ي وفيه: (. . 
وم مَنْ سَلَّكَ طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة» وم اجتمع قوم 
١‏ بيتٍ من بیوت الله. يلون تاب الله. ويّتدّارسونه ينهم إلا نزلت عليهم ا 
وَشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة› ودگرهم الله فِيمَنْ عندهء ومن با به عمله» لم 
يسرع به نسبه). 


وَالْله تغالن أثتى على العلّماء ء في كتابه الكريم بقّؤله 88: فل مَل 
يسوی لين عاو اض 3 كردم [الزمر: 4]. 


وقَؤْله تعالى: اوقل رَّبّ ردن عِلَمَا4 [طه: .]٠٠٤‏ 


ا م 
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غفور» [فاطر: ۲۸]. 
E A E TRT‏ 
الذي يتر قوت على لرن ي فالا فى ها تهر 
بالقوة» وليس هناك غرضٌ من أغراض الدّنيا يَقُودهم إليهاء وربما 
يُؤْجل الواحد منهم ما لَدَيه من ارتباطاتٍ مهمةٍ خشية أن يَمُونَه درس من 
الا 

وَهَذه نعمةٌ من الله 8# على طلاب العلم» فَكَيرٌ للمّرء أن يجلس في 
درس من الدروس حتى ولو استمع إلى آية» أو إلى حديثِ من أحاديث 
000 الله لله أو ظفر من مجلسه هذا بأن حفظ أو عرف ميال واحدةً) 
فنده لقوة ع وهي مياه شيك د خير من أن يفضي الإتسان: وفته في 
اللّهو أو الخوض في أَحَاديث ربما يَترنّب عليها إثمّ عظيمٌ يلحقه في 
الدنياء» فيجد آثاره في الآخرة. 


ولما جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله لي على 
عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس.... 

كل إنسان يود أن يكون محبوبًا عند الله 4# بل هذا هو مطلب 
وغاية كل مؤمن» وكذلك يود أن يكون محبويًا عند الناس؛ لأن الئاس 
إذا ذَكَروا المؤمن بالخيرء فَهَذِهِ ‏ إن شاء الله علامة خير وسعادة لهذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)51١7(‏ وغيره عن سهل بن سَعْدٍ الساعدي» قال: أتى النبيّ بلا 
رجلء فقال: يا رسول الله يي على عمل إذا أنا عملتهء أحبّني الله» وأحبّني 
الناس؟ فقال رَسُولُ الله كَلهِ: «ارْهَذ في الذنيا يحبك الله وَازْهَدُ فيما في أيدي 
الناس يحبك التاس»› وصححه ا ١‏ فى «الصحيحة) .)4٤4(‏ 


۲۰٦ 


المرء؛ لأنه ‏ كما جَاءَ عن أنس بن مالكِ قال: مر بجنازة» فأثني 
عليها خيرّاء فقال نبي الله 5: «وَجَبثْء وَجُبٽٹ» وَجّبٹ»» ومر بجنازة» 
فأثني علّيها شرّاء فقال نبي الله كَلِِ: «وَجَبِتْء وَجبٹ» وَجُبت»» قال 
عمر: فدّى لك أبي وأمي» مر بجنازة» فأثني عليها خيرًاء فقلت: 
«وَجَبِتْء وَجَبِتُء وَجَبِتْ). ومرّ بجنازة» فأثني عليها شرّاء فقلتَ: 
«وجبث» وَحبثُء وَجَبِثْ)»؟ فقال رَسُولُ الله :من أثنيتم عليه خيرّاء 
وَجَبِتْ له الجنة» ومَنْ أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله 
في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء. أنتم شهدء الله في 


الأرض)20. 


وَعَن آبي بكر بن أني زهير العقفي» عن أبية» قال خطيننا 
رسول الله د بال أو البناوة» قال: والنياوة من الطائف› قال: 
«يُوشك أن تَعُرفوا أهل الجنّة من أهل النار» قالوا: بم ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن» والثناء السيى» أنتم شهداء الله بعضكم 
على بعض»”". 

وَهَذِِ قاعدةٌ عظيمة» وهي من جوامع كله عليه الصلاة والسلام» 
فَإِنَ الرّسول ي لم يزد على أن أعطى الرجل درسًا في جملتين: «ازهد في 
الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». 

«ازهد فى الدنيا يحبك الله»؛ لأن الإنسان إذا زهد فى الدنياء فإنه 
سيتعلق بالآخرة» وإذا تعلق بالآخرة» فإنه سيسعى للعمل الصالح الذي 
يوصله إلى مرضة الله 4# جوم أراد الكخرة وس ها سعيها وهو ممن 
ر مار : ارح وى 07 1 
اوليك كاد سيهر تكردا )4 [الإسراء: 15]. 


وقال: ئن کات برد آلعاجلة عَجَلَا له فيها ما ناء لسن : 


.)50/859( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «النباوة»: ما ارتفع من الأرض. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص5١"0.‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه )577١(‏ وغيره» وصححه الأرناؤوط فى تعليقه على «المسند» 
IYO‏ 


مجعو ر > ر ا ا کی ب ی کر سر ص ر 


7 & للها مذموما مُدحورا ومن ن أراد الاخرة وسعيل ها سعيها وهو 
وح ور وور 2 0 4 [الإسراء: 1۸ 89 ]. 


مؤمن اولي كان سع هم 

فإذا زهدت في الدنياء ستنصرف عن ج و فا 
علي الله فده تشغكلك الضارف؟"" الاة الدنياء:.والله :4ل افد رن مكالة 
هذه الحياة» فقال: ولول أن يكن الاش أَمَدٌ وجا لاتا .لمن بك 


ور 34 يَف 75 ول عي “2 عت عو ی شی عردو , ل م 2 ب 
ا من هِضَّةٍ وماج علا يظهرون © ویرت بویا وسر 


عنها. تككت" و وإ تكن کے ا و الذنا را عند 
نی © 4O)‏ [الزخرف: .]٣١ _ ٣۳‏ 

ليك معنى لكر أن الإنسان جك ا 3 0 من العلماء 
والخير» فأنبتت لهم نبانًا حسنًا. 

قال تعالى: َكل ال فق أَوكَهُمْ فى سیل الله گل حَبَّةٍ 
الست شح ستل و اس ماه حير 0 لمن يسام وله وسم 
عَليم € [البقرة: .]11١‏ 


وقال: تایا ال َامنوَا اوا ما درفتم من كَبْلٍ أن ياق يم لا مي 
فيه ولا حَلَهُ ولا شفع والكيزونَ هم مم الظَنِمُونَ 46 [البقرة: 54؟]. 

َالرُهد في الدّنيا طممٌّ في 0 وإذا زهد المرء فى الدنياء أعدّ 
العدة للآخرة» وانشغل بها. 

ثم قال له عليه الصلاة والسلام: «وازهد فيما عند الناس» يحبّك 
ا أن الإنسان إذا تطلّع ال ما في يدي الناس؛ كلك قيمتّة» 


وَذهبت كرامته. 


ولذلك» مَنْ يشتغل بالسؤال» يأتي يَوْمِ القيامة وليس في وجهه 


.)81/١5( «الحطام»: المتكسر المتفتت. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)۱۳۲/۹( «الزخرف»: الزينة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )۲( 


۲۰۸ 


مُزعة"“ لحم فإذا أعرض العبد عما في أيدي الناس» فالله 8# يُعرّضهء 
ولا ينبغي أيضًا أن يركنّ العبد إلى الراحة والجلوس» فيضطر إلى ما في 
اید الناسء بل ليحاول أن يجمع ما يعيش به حیاته» وينفق منه على 
أسرته» فإذا 2 نما فن آيتي الاس 4 فان الام 'سيحيؤتة ».وينظرون 
إليه نظرة إعزاز" وإجلالٍ وتکریم» وأما إذا أخذت تلهث9) وراء الناس» 
كي من هذاء وتَسْأل هذاء وتتقرّب إلى هذا فإك بذلك تضعف 

قيمتك› ولا تكون محبوبًا لديهم. 

ا افر دوس ذا الدع كل الحم إكنا عو فى لد 
فَكُمْ من أناس تحابوا“ على معصية الله فانتهى ذَلكَ إلى اختلافي وشقاق 
وتباعدٍ» 2 أعقبه أضرارٌ کر 

وأما مَنْ تحابوا في الله» قَاللهُ تَعالََى يقول يوم القيامة: 'أَيْنَّ 
المتتحابون في" فهؤلاء هم الذين سينالون السعادة» ولذلك قال 
رسول الله كلِ: «مَنْ أحبٌّ لله. وأبغض لله. وعادى لله فإنما تنال 
ولاية الله بذلك)0". 


.)"٠٠/٤( «مزعة لحم»» أي: قطعة يسيرة من اللحم. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٤١٤۱)ء‏ ومسلم (١٤٠٠/١١٠)ء‏ عن ابن عمر قال: قال النَّبِيْ بل : 
«ما يرال الرّجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم». 

۳) العز في الأصل : القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع» وهي يمدح بها تارةّء ويذم 
بها تارة. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (519/18). 

(4) «لهث»: إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أعيا. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)۱۸٤/۲(‏ 

() «التحاب»: التواد. انظر: «تاج العروس» للزبيدي .)۲۳٤/۲(‏ 

0( أخرجه مسلم (00//5915: عن أبي هريرة؛ قال: قال رَسُولُ الله يلِهِ: إن الله يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا 0 

(۷) أخرجه أحمد 2))١0059(‏ عن عمرو ب بن اجرج أنه سمع النبي ييه يقول: 
يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ا أحب لله LL‏ 
لله فقد استحق الولاء من الله وإن أوليائي من عبادي» وأحبائي من خلقي الذين 
يذكرون بذكري» وأذكر بذکرهم)» وضعفه الأَلبَانيُ في «الضعيفة» .)٥٦۲١(‏ 


وقال رسول الله 2 : «(من حب لله » وأبغض لله › وأعطى لله » 
ومنع لله فُقّد استكمل الأيمان”. 


امن لحت لله أي + من اخ إنتسانا؛ لآ يحيه الا به وف 
طاعة الله ي 


«وأبغض لله). أي: لا لأنه خالفه في أمرٍ من الأمورء أو لم يحقق 
له مأربًا"“ أو مطلبًا من مطالب الدنياء أو لم يساير'”” في رغبته» أو 
بريد ا يحرج عن الطريق السري» ل ل 
يفعل» إنما ينبغي أن يكون بُعْضُك في الله ل إذا أبغضت أحدًا أن 
تبغضه لله ؛ لأنه يعصي الله ؛ لأنه خرج على حدود الله خرج 
على أوامره وخالف طاعة اللهء وحينئلء فقد كرهته لله. وكذلك إذا 
أعطيت أحدًا ذلا تعطه طلبًا في مغانم الدنياء ولا بقصد الرشوة أو 
العزلّف9©) إليه» أو تحصيل مصلحة» فقط أعط له وكذلك المنع لله؛ 
TT‏ اك ی أن هيدا ال يمعي 
U E N A SS‏ 
استكملتٌ الإيمان كما قال رسول الله کیا 


وأحاديث رسول الله ية كثيرةٌ في الحب في الله» وفيما يتعلّق 
بالدنياء لكننا أشرنا إشارة بسيطة لنتبين منها معنى حديث رسول الله يُل: 
«رَكعَنًا الجر حَيرٌ من ادنيا وَمَا فيها)» رَوَاه سل 5 > وفي لفظ: «رَكْعَنَا 
القجر حب إِلَىَ مِنَ ادنيا وَمَا فيها»» رواه مسلة0. 


.0080( أخرجه أبو داود (5181) عن أبي أمامة» وصححه الألبَاننْ في «الصحيحة»‎ )١( 
.)۲٠۸/۱( «المأرب»: الحاجة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )۲( 

(۳) «سَايَرها؛ أي: جَارَاه فتسايرا. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص159١).‏ 

0( اله دنا منه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۱۳۸/۹). 

(o)‏ كام تخريجه. 

050( تقدّم تخريجه. 


د 
E ER SS‏ 

5 5 0 اعمس رم سدم چ لس و ي 

ولذلك» فقد هَوَّن الله أَمْرَها؛ قال تعالى: وللا أن يكن ألنّاشُ أَمٌَّ 
4 ر ر 0 2010 ع - لمر ر 00 
وده لجعلا لمن يكر بان تة م سما من سي وَمََاجَ علا بظهر 
کک 2 5 م 7 ر س سے ر ر و ويه 50 rd‏ ر و 
ووم و ؛) وسا لا تتكؤت © ور ود ڪل کر کنا م 


ليره لديا وألكجرة عند رَيْكَ لِلْمتَقِنَ 6 [الزخرف: .]٠١ - ٣۳‏ 


فليس إعطاء الذّنيا علامةً على رضى الله # على المخلوق» ولا 
مَنْعها علامة السخط عليه» بل السعادة الحقيقية هى تقوى الله تعالى. 


السحدارق اياده جع نال . الكو العم هولعي 


ê oS لكان الققة‎ OE الله مذ‎ Eo 
عباد الله مَنْ لو أفقره اللهء لكان الغنى خيرًا له"‎ 


فَهذْهِ أمورٌ يَقَدّرها الله کا َهُوَ الذي يهب ويمنعء هو الذي بيده 
خرائن م كل شَيْء » فالناس كلهم جميعًا فُقراء إليه » فالإنسان لا يدوم على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)» وغيره عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يكِهِ: «لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافرًا منها شربة ماء)» وصححه 
الأنيّا: ني في «الصحيحة) .)٦۸7(‏ 

(۳) من الوافرء ويُنْسَبٍ هذا الشعر إلى الحطيئة العبسى» انظر: «الأمالى» لأبى على 
القالي (0307/1» وبقيته:. 1 اب ا 
وتقوى الله خحيرالزاد ذخرًا وعندالله للأتقى مزيد 
رننا ل ند ام ا :لتك ى هي وه 

(۳) معنى حديث قدسي أخرجه أبو 0 في «الحلية» (۳۱۸/۸) وغيره» عن أنس عن 


النبي ية عن الله كك وفيه: «... وَإِنَّ مِنْ عِبَّادِي مَنْ لا بُ بُضلخ تات إلا الْغِنَى) 
ولو ا َكْقَونه نه لأَفْسَدَهُ ذلك ِن من عِبَادِي الغؤملين 09 مَنْ لا يُصْلِحُ إيمانة إل الفقَرء وان 
يَسَظتٌ 1 أَنْسَدَهُ ذَّلِكُ. ». الحديث. وهذا حَدِيتٌ مَوْضْوعٌ مُرَكَّتّ) وإسناده مظلم» 


ر د ت ر مويك و r‏ 
ورواته : دق لكر رابو حمص »© دمسقيوب مَتْرُوكون. 


اي كك ننم 
فقرِء وربما لا يدوم على غَنَّى أيضًاء بل الحياة تتقلب» : قو تمان دا 
اليوم وتراه فقيرًا غدّاء والعكس. 

وقد يكون العّناء فنا في اشتغال الإنسان عن الدنياء ولذلك نجد 


أن الله 8# في سورة النور عندما ذكر صفات المؤمنين» : ثم أعقبها بصفات 
الكافرين» يقول سبحانه في حديثه عن المساجد: 2 سوت اذِنْ اا 


ڪر فيا آنفة س لھ فيا لدو وَلآَصَالِ © رمال لا لهم تح ولا 
يع عن لق و الست اک ا ا ی ات 

لبر (©) لحري آنه حن ما لوا وَيريدَهُم ين صلی وله برق من قا 
عير 20-7 0 [النور: 5" ۳۸]. 


رصي سا سر س وره مور 2 ر ع مه مه 
ثم يقول سبحانه: «إوَالدنَ ڪقرا عله كب بقِيعَةَ يسمه الظمَكَانُ 
ا 006 ابه 0000 - A‏ و عم س 
ماع حو 5 با ۶ جده شت ووجد 7 عند فوفله حابر وَأللْه سرع 
ره جع ع ع اسل وو ادلو ل ر و 23 
TT‏ بن ویو موع من نويل 


وليست محبة الله ورسوله بي تتال باللتي واللتياء وإنما ينبغي أن يعد 
لها العمل الصالح» ولذلك لما جاء رجلٌ يسأل رسول الله بيه عن الساعة 
- وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة على المنْبّر في المسجد النبوي - كما في 


)1١(‏ لم أقف عليه. 


حَدِيثْ أنس ذف ذه أن رجلا سأل الي بيه عن الساعةء فقال: متى الساعة؟ 
فال و أعددت لها؟» : قال: لو شىء» إلا أت أحب الله 
ورسوله بء فقال: «أنت مع من أحببتٌ). 


قال أنسٌ: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي كلِ: «أنتَ مع مَنْ 
أحبيت»: قال انس فأنا: حب ا ية » وأبا 0 وعَمّرء وأرجو أن 
أكونَ معهم بحبي إياهم وإ Ne‏ 


إذا كنت تحب الله 8# وتحب رسوله بء فاعلم كل العلم» وَثِق 
الثقة بأنك ستظفر بمحبة الله يله وبمحبة رسوله يفك فتنال السعادة 
4 . 5 )5 چ اراس ست 
في الآخرة في وقتٍ أنت أحوجٌ ما تكون إلى ذلك» وأحوج ما تكون إلى 
حسنةٍ واحدةٍ ليرجح بها ميزانك في ذلك اليوم. 


0000 


> قولت: (وَاتَقَقُوا عَلَى أن ركعتي الفَجْرٍ e‏ 


رک انو مو الو روات راء ذلك أحاديث كثيرة عن 
الرسول بي في السنن الرواتب» ومنها حديث عبدالله بن عمر قال: 
«حفظت من النبي وقد عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها» 


.)۱۹۳/۲۹۳۹( أخرجه البخاري (۳۹۸۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى »2)١4/7(‏ حيث 
قال : «والسئن آكدها سَّة الفجر اتفائًا». ۰ 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي )٤١۸/١(‏ 
حيث قال: «والفجر (أي: ركعتاه) رغيبة» أي: مرغب فيها فوق المندوب 
ودون السّنة» وليس لنا رغيبة إلا هي» وقيل: بل هي سنة تفتقر لَه تخصّهاء 
أي : تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل» فيكفي فيها نيّة 
الصلاة). 
وَمَذهب الشّافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للهيتمي )1١1//5(‏ حيث قال: « 
الرّواتب مع الفرائض» وهي السنن التابعة لها... وهي ركعتان قَبْل الصّبح». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۷/۱) حيث قال: 
«والأفضل من سنن رواتب تفعل مع فرض سُنَّهَ فجر». 


وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل 
صلاة الصبح»'. 

ولما أشاع رسول الله يك بين أصحابه فتح خيبر» اشرأبت”" أعناقهم 
إليه لعله أن يظفر بأن كود هر القاقة فئ ذلك الحكان» فالعقك 
سول الله علق لّمْ يجد عليًا م 4# فسأل عنهء فقيل له: إنه أرمد (أَيْ: 
أصابه الرّمد فى عينيه)» فاي په فبصق في عينيه فشفي› فكان من 
وصيته که لعل 5ه به : «واله لان هدي الله بك رجلا واحدّاء خيرٌ لك 
من حمر النّعم)"”". 

فلو أن العبد و الله تعالى» فرأى ضَالا أو متحرفاء فأخذ بيده 
ونْصّحه وَوَعظه برفق دون شدة أو عنف» فَهَدَاه الله يل على يَدَيهء كان له 
أجرٌ عظيعٌ؛ فَمَنْ دل على هدّىء فله مثل أجر فاعلِه من غير أن ينقص من 
أجورهم و ويكون له خيرًا من حمر النعم أيضًا. 


وتتبعن اللتؤنى إذاا ذعا إلى :الله أن يكون ا فالعا يننا يدهز 


00 تقدّم تخريجه. 

(0) «اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء»: مد عنقه إليه. وَقِيلَ: هو إذا ارتفع وَعَلا. يُنظر: 
«لسان العرب» .)497/١(‏ 

9 ارج البخاري »)۳۰٩۹(‏ ومسلم (0"4/7407 عَنْ سهل بن سعيء قال: قال 
لبي كه يوم حَيْبر: : الأغطينٌ الراية غدًا رجلا بفتح على يَدَيهء يحب الله ورَسُوله 
ويحبه الله ورسوله؛ء فبات الناس لَيْلتَهم أيهم يُعْطى» فغدوا كلهم يرجوهء فقال: 
«أين عليٌ؟)»2 فقيل: يشتكي عينيه» فبصق في عينيه ودعا له» فبرأ كأن لم يكن به 
وجمٌ» فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم أدعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يحب عليهم, > فوالله لأن يهدي الله 

بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 

(4) وهذا معنى حديث أخرجه مسلم .)١7/5714(‏ عَنْ أبي هريرة» أن رسول الله ييا 
قال: «مَنْ دعا إلى هذى كان له من الأجر مثل أجور مَنْ تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًاء ومَنْ دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تبعه. لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئًا». 


إليه » رفيفًا بالناس ١‏ وهذا لخو منهج رَسُول الله د ؛ وال الله تال عله : 
ليا خت بن لل لست لھم ولد کت كفا حيط آل ا 
ع َاسْتَفِيز طح رتاوم في الاس ا عت تول عل آنه إِنَّ آله ييب 


لْمتوَكِينَ (©)4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


E 0ن ير غات و فاقيا وير لالع‎ ET 
في الزنا! حتى هَمَّ به الصحابة» فماذا فعل رسول الله ؟ قال: مء‎ 
فقال رسول الله : «أقروه ادن». فدنا حتى جلس بين يدي‎ 
رسول الله ل فقال له رسول الله يكلِ: «أتحيّه لأَمّك؟». قال: لا. قال:‎ 
«وكذلك الناس لا پخ لأمهاتهم. أتحبّه ا قال: لا. قال:‎ 
«وَكَذلك الناس لا يُحبُونه لبتاتهم» اله لألحتك؟» قَالَ: لا. قال:‎ 
«وگذلك الا له يحبُونه لأخواتهم» أتحبه لعمّتك؟). قال: لا. قال:‎ 
«وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم؟ أتحبه لخالتك؟). قال: لا. قال:‎ 
«وكڌلك الناس لا يحبونه ا و ون الله یه يده على‎ 
صدرهء وقال: «اللّهمّ كفّر ذنبّه» وطهر قلبّه وحَصّن فرجه).‎ 


وفي روايةٍ: «افَاكرّه لهم ما تكره لنفسك لنفسك. وأحبٌ لهم ما تحب 
لنفسك»» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يطهر قلبي» فوضع النبي يه يده 
على صدره فقال: «اللهمّ اغفر ذنبه» وطهّر قلبّه» وحَصّن فرجه»» قال: فلم 
يكن بعد ذلك يلتفت إلى شىء“ 


6 


ولق أن الإنسان كلما َم أن يُمّدم على معصية » وضع نفسه موضع 
ذلك» لربما رجع وعاد» فقد عالج سول الله ية الرجل بهذا الرفق وهذه 
الحكمة» فکره هذا الأمرء ونفذ وَعَظه الشريفت كه إلى فلب الشَّابّ ور 


22320 خر جه أك (TY11)‏ وغیره» و صححه الألْيَانيُ فر د فى «الصحيحة») بام 
(۲) أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» .)1١55(‏ 


فيه » ولم يكن وَعَطلا مجردٌ ره السياط تنفض الغبار عنه» ريه تؤلمه 
قليلّاء ثم م يزول أثرهاء وريما ارت في الجسمء > لكنه إذا ابتعد يني 

وَالموافظ قد ونر في بعض الناس؛ َيوفقهم الله 6 للخير» فتجد 
أن الكلمات الطيبة تَنْفذ إلى قلوبهم» فتشتقر بهاء ثم تثبت فيهاء فيظهر 
أَثرُهًا في تصرّفاتهم وأعمّالهمء وقَذْ تؤثر في بعضهم تأثيرًا قليلاء ثم 
تذهب» وبعض الناس لا تؤثر فيهم. 

وفي قصة الرجل الذي بَالَ أيضًا في المسجد» بيان انتفاعه بكلمات 
رسول الله 5 فَعَنْ أبي هريرة أن اقا دخل المسجد ورسول الله ىيا 
حالس تقل قال اين ع و تقال اللهم أرحمنيٍ ومحمدّاء 
ولا ترحم معنا أحدّاء فقال النبي ييو : «لقد تَحجّرت واسعًا»» م م لم يلبث 
أن N‏ الممعنء e‏ الناس إليه» قَنْهَاهم لني بيا وقال: 


«إنّما عنم مر ولم تقفو معسّرين» صِبُوا عليه سحاد من مَاءِا» أو 
قال: «ذُنويًا من مَاءِ)7". 


وهه الأمورٌ E‏ للعيد يجدها في کتاب لا 8 ولا 
كبيرةً؛ أفعال الخير - وفي هاخا الاد لله 8# - وتغليم 
الجاهل» وتقويم المعوج” إلى طريق الخير والاستقامة» هي السعادة كل 
السعادة» وليست السَّعَادة والراحة في الانتقام والتشهير بالمؤمن. 

لم عرف عن رسول الله ل أنه قابل إنسانًا بأَمْرِ من الأمُور يكرهه؛ 
فع أنس بن مَالِكِء عَنْ رسول الله ٤و‏ آنه كان عنده رجل به أثر صرق 
قال : گان سول الله كل لا يَكاد يواجه أحدًا ر بشئءٍ يكرههء فلما قام قال 
للقوم: الَو قُلَتم له يدع هذه الصّفْرة»0". 


)01( أخرج البخاري )۱۰ اا قوله: «لقد ححرت واسعًا)» وا تة كام أبو 
داود )۳۸۰١(‏ وغیره» وصّحّحه الأَلبَانيُ في في (صحيح أبي داود» (۸۲۵). 

)( «المعوج»: المحر د من كل شيء. واتحريد الشيء1: تعويجه. انظر: «تاج العروس» 
للزبييدي (۲۰/۸). 

(*) أخرجه أبو داود )٤۱۸١(‏ وغيره» وضصَكَّفه الْأَلْبَانِنُ فى «الضعيفة» .)٤١٥١(‏ 


> قولم: (لِمُعَاهَدَ ا ال 
على سَايْرٍ الالء ضيه فيهاء وَلِأنَهُ قَضَامًا بَعْدَ طلوع الشمْس جِينَّ 
تام عن الصّكدو(9). 


شار المؤلّف إلى حديث عائشة أن رَسُولَ يك لَمْ يكن في شَيْءِ من 
النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر”"" »2 وفي حَدِيثِ آخَرَ: أسرع منه 
إلى ركعتي الفجر”. 

رفي حَدِيثِ آتر: «ولو طردتكم الخيل»“ لكن في إسناده كلام. 

E N YT‏ هصه,ظ 
وأصحابه في عَزْوةٍ من الغزوات عن صلاة الفجرء عن أبي هريرة» قال: 
عرسنا مع نبي الله بي فلَمْ شتيقظ حتى طَلّعت الشمس» ٠‏ قَقَال الب يلل : 
«ليأخذ كل رجل برأس راحلته. فإن هذا منؤلٌ حضرنا فيه الشيطان)»). قال: 
فَمُعلناء ثم دعا الما فتوضأء اك وقال يعقوب: 5256 
سجدتين » ثم أَقِيمَت الصلاة» فصلى الغداة 


> تولم: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ دَلِكَ فى مَسَايِلَ إِحْدَامًا: فى المُسْتَحَبٌ 
مِنَ القِرَاءَة فيهما). 


)١‏ يشير على حديث أبي هريرة» وسيّذكره الشارح قريبًا. 

(۲) أخرجه مسلم (44//75)» وغيره عن عائشة «أن النْبيَ يل لْمْ يكن على شيءٍ من 
النوافل أشد معاهدةًٌ منه على ركعتين قبل الصبح». 

(۳) أخرجه أحمد (15844) وغيره عن عائشة أنها قالت: «ما رأيت 00 الله كه إلى 
شيءٍ أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. ولا إلى غنيمة»» وضعف إسناده الأرناؤوط. 

« أخرجه أبو داود (۱۲۵۸) وغيره عن أبي هُرَيرة» قال: قال رَسُولُ الله ييِ:‎ )٤( 
.)٤۳۸( تدعوهما ون إن طردتكم الخيل). وضَعّفه الألبَانيٌ في (إرواء الغليل»‎ 

(ه( أخر جه مسلم )+1۸ 1°(« وغيره عن أبي ا قال: عَرّسنا مع ب الله يب فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس» فقال النبئُ كه : «ليأخذ كل رَجُلٍ برأس راحليه. فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»» قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاً ثم سجد 
سجدتين» ثم أف الصف حمل :اداه 
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مراد المؤلف: آنه يجوز له أن يقرأ بما شاء» لكن هن ينه : 
لركعتى الفجر قراءة مخصوصة؟ 


> تول: (تَعِنْدَ مَالِكِ المُسْتَحَبُ أَنْ يَقْرَاً فِيهمًا بِأمّ الفُرآنِ كمض 
وَقَالَ الشَّانِعِيُ: لا بَأمنَ أن يَقْرَاً فِيهِمًا بِأمّ الفُرآن مَعْ سُورَةٍ قَصِيرة(". 
وَكَالَ أَبُو حَنِيِفَةَ: لا تَؤْقِيف فِيهمًا فِي القِرَاءة يُسْتَحَبُء وَأَنّهُ يَجُورُ اَن 
يقرا فيهما المَرْءُ حِرْبَهُ منَ اللَّبل”"). 


وَعندَ الحَتابلة يقرأ في الركعة الأولى ب#قُلَ يابا الكَفرنَ © 
وفي التشائية بسورة قل هو 21 م 4 وقال به بعض 
الفافية > وقد تبك ف خان سان + احدهماة عن ان عمن قاك: 


وى ر ٤ور‏ 


«رَمَقتُ النَبِىَ بيه شهرّاء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب#قل أا 


صو ارم إلى م هھ + ور ميو 2 4 3 8 5 
الكفرون 4O‏ وهؤقل هو آله اد 4 1 وورد أيضا من ذلك : 
20000 2# سلسم 0 دم يرت AR‏ ا i ak‏ ف ا لخب را ت ملل عر 

فُولُوأ مما باو مما انر لينا وم أل إل إرهعم نميل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 


ص 


(۱) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۳۱۸/١(‏ حيث قال: «وندب 
الاقتصار فيها على الفاتحة). 

69 يُنْظر: «الأم» للشافعي 17705 . )۱۷١‏ حيث قال: «يقرأ في ركعتي الفجر: قل 
اب آلڪرون © [الكافرون: ]١‏ ولل هو اله عد ©4 أحب إليئء وَإِنْ قرأ 
غير هذا مع أَمٌ القرآن أجزأه». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين )٥٤٤/١(‏ حيث قال: «ولا 
يتعين شي من القرآن لصلاة على طريق الفرضيةء بل تعين الفاتحة على وجه 
الوْجُوب» ويكره التعيين». 

(4) بنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۷/۱) حيث قال: «وسنٌّ تَحُفيفهماء أي : 


ركعتي الفجر للخبّره ون يقرأ فيهما بعد الفاتحة ل ماي اة 4 رول 
هو اله كد أز في الأولى فووا مامكا بائ وفي الشانية: طفل يهل 
الكت تمَالئأ إل لىة... © الآية). 

(©) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٠٠۷/۲(‏ حيث قال: «يسشتحب تخفيفهما للاتباع» وأن 
يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران» أو بالكافرون والإخلاص). 

() أخرجه الترمذي (41) وغيره» وصَحّحه الألْبَّانيُ في «الصحيحة» (07778. 


a‏ وض ]جع 


م2 رر 140 مانم 58 ماس f 00 020 0 rr‏ 20 
وما أو مُوسئ وَعِسَ وما أو ابيب من رَبْهِمَ لا شرف بين أَحَرٍ 
00 وله لون 4O‏ [البقرة: .]۱١١‏ 
ل 0 ل 
A me ot -_‏ كم 2م 


ما اله 0 AEE‏ 0 


التي في البقرة» 57 الآخرة منهما: ا م 
> قولع: (وَالسَّبَبُ فى 0 ادك ا العام 


ا2 
5 


كك أنه دري عن 5غ 0 _ أ كان كنت - 


ويتعلّق بهذه المسألة مسائل لم يتكلم عنها المؤلف. منها مسألة حكم 
الاضطجاع على الشق الأبعن بعد ركعتي و وقد ورد فيه أن 
رسول کل کک على يمينهء وقال: إا ل أحدكم ركعتي الفحر. 
بمىته)". 
فليضطجع على يمينه 


وَمَعٌ م ذلك ققد اختلف فيها العلماءء فَتْقِلَ عن الإمام مالك أنه أنكر ذلك" 


)١(‏ أخرجه مسلم (44۷۲۷) وغيره. 

)۲( أخرجه بق داود )١751(‏ وغيره عن أبي هريرة» وصححه الألْبَانيٌ في ااصحيح ابي 
داود» .)١١55(‏ 
نَمَذْهَب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )۲٠/۲(‏ حيث قال: 
«وحاصله أن اضطجاعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إِنَّما كان في بيته للاستراحة لا 
للتشريع› 0 الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع» يحمل على طلب 
ذلك في البيت فقط ؛ تو بين الأدلة والله تعالى أعلم). 
ومَذْمَب المالكية نظ : «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي -)51١5/١(‏ 


واستحبّه الإمام أحمد في رواية”"'. وقَالَ في روايةٍ أخرى: ليس من 
ال ۰ 


وروى أيضًا عن بعضص الصحابة أنه له يرى ذلك9, ونسب إلى أبن 
حزم من الظاهرية أنه أوجب ذلك . 


کن صم أن ر سول كل كان يضطجع› وفَذ فال تعالن: َد كن 


کو 0 ال 2 و رم رور د > مير E, lf mete‏ 0 
کم فى سول لَه اسو حستة لمن كن رجا الله وَالْومَ الجر وك لله 


.]۲١ [الأحزاب:‎ 4O ! © کی‎ 


> قؤل: (عَلّى مَا رَوَنَهُ عَائِشَةُ كَالَتْ: «حَنّى أني أقول: أَكْرَا با 
القُرْآن اَم 01 ). 


| يعني أله من مبالغيه يك في تخفيفها اشتبه على عائشة» وتسّاءلت: 


اک 


= حيث قال: «وكره ضجعة... أي: الهيئة المعلومة بأن يضطجع على شمه الأيمن 
كما ذَمَبٍ إليه غيرنا؛ إِذْ لم يصحبها عمل أهل المدينة بعد صَلاة فَجْرِه وقبل 
0 

)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (777//1) حيث قال: «وسن اضطجاع بَعْدها 
على الجنب الأيمن قبل صلاة الفرض نضًا). 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۷۷/۲) حيث قال: «ويُسْتحبٌ الاضطجاع بعدها على 
لع من المذهب» نص عليه» وَيُكون على الجانب الأيمن» وعنه لا يستحبٌ». 

۳( روي عن ابن عمر؛ آل جه عبدالرَزّاقَ في «المصنف» »)٤۲/۳(‏ عن ابن عُمّر قال: 
(لا نفعله)» ويقول: (كَفَى بالتسليہ). 

(4) يُنظر: «المُحَلَّى» لابن حزم )۱۹١/۳(‏ حيث قال: كل مَّنْ ركع ركعتي الفجر لم تجزه 
صلاة الصبح إلا بان يضطجع على شقه الأيمن بين سلامِه من ركعتي الفجرء وبين 
تكبيره لصلاة ة الصبح؛ وسواء عندنا رك الضجعة عمدًا أو انات وسواء صلاها فى 
وقتها أو صلاها قاضيًا لها من نسيان» أو عمد نوم» فإن لم يصل ركعتي الفجرء لم 
لمأن ري فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف› أو مرض» أو عر 
ذلك. أشار إلى ذلك حَسّب طاقته فقط). 

(TNTO أخرجه البخاري )11۷1( ومسلم‎ (o) 


2 


وش عنها مسألةٌ أخرى» بحي ي الجهر فيها؛ فيه خلا . 
ا عائشة دليل على أنه لا يجهر » وقد يتعرّض المؤلف لهذه المسألة. 


2 < عار قال رع ل الوا و TS‏ هه 

> قول: (تُظَاهِرٌ هَذَا أنه کان يمرا فيهمًا م الفرآن فَقَظ٬‏ وَرُوِيَّ 
نه من 00 أب هريرَةً خرجه أ اود : : أنه گان يقرا فِيهمًا 55 هو 
أله كد ©4 ول ا لكر 2”40). 


والحديث خرّجه مسلمٌ أيصًاء ولم يتفرّد به أبو داود» وإذا كان في 
بدي نهو حجري CC‏ يت في اريللة ابخاا ور ها لوا كان 
اس داود دون مسلم؛؟ فإذا كان في مسلم؛ قالوا: مح عي قول 
كل خطيب"» فَحَدِيتُ عَائْمَةَ مجملٌ ليس صريحًا في أنه لا يقرأ ؛ را 
القرآن» وإنما فيه كأنّي أقول: أ بأم القرآن أو لا؛ لأن الا 
الصلاة والسلام ‏ كان يخفف في ذلك» فربما كان يسرع في قراءته. 

وأما الحديث ١‏ الذي وي قراءته ل بلقل 55 
الكفرون 407 وال هو اله سعد ©4 فهما صريحان مَبيّنانَ لحديث 
عائشة» ولا تعارض ب ديد 


4 


> قولى: (فَمَنْ ذَّهَبَ مَذْهَبَ حديث FE‏ اختَارَ قرا ص م | القرآن 
ا ومن ذَّهَبَ مدهت الخديث اللاي اختارَ 3 القرآن» وسورةً 


)١(‏ ستآتي هذه المسألة قريبًا. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم )4۸/۷۲١(‏ وغيره كما قال الشارح» فكان الْأَوْلَى أن يعزوه له. 

(۳) «قطعت جهيزة قول كل خطيب»: يقال عند الأمر قد فاتء وأصله أن قومًا اجتمعوا 
يخطبون في صلح بين حَبّين قتل أحدهما من الآخرة قنيللاء ويسألون أن يرضوا 
بالدية» فبينا هم في ذلك» إذ جاءت أمة يقال لها جهيزة» فَقَالت: إن القاتل قد ظفر 
به بعض أولياء المقتول فقتلهء فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب» أي: 
استغني الآن عن الخطب في الصلحء أي: كذ أخذ الحق. يُنظر: «الأمثال» للهاشمي 
(184/1)» وا(مجمع الأمثال» للميداني (4۱/۲). 

(6) وهم المالكية. 


قَصِيرَة”"2. وَمَنْ گان عَلَى أضلو فِي أنه لا تَتَعَيّنُ لِلْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةٍ؛ 


3 ع 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فاقوا ما OS‏ [المزمل : ]م ا قال : يقرا فِيهمًا ما 


4 


أ 10 


وحن نَقَولُ: لا تتعيّن وجوبّاء لكن صح عن الرسول يل أنه قَرَأ 
فِيهمًا بهاتين السُورتين» فيستحبٌ ذلك» وَأيضًا جاء عنه ‏ عَليه الصلاة 
والسلام - أنه قرا بآبة وولو امتا او وما أَزْلَ إلا وما انرا 


0 
ا رو م 


وميل وإشكى -وتمقوت. والأسباط وما ا موس ویس وما أو 


رو 


حوره ي 4 ۳ 
رَه لا قرف بن اح ينه ون لد شمو 6 [البقرة: "٠۳١‏ . 


قَالَ المصئف رحمه الله تعالی : 


(وَالنَّانِيَةٌ: في صِمَةٍ القِرَاءَةٍ المُسْتَحَبَّةِ فِيهمَاء َذَّهَبَ مالك“ 


والشَافين وَأَكْثَرٌ العُلَمَاءِ إِلَى أن المُسْتَحَبٌ فيهمًا هُوَ ا لک 
هذه ال اختلف فيها العلماء هل يجهر أو ل فجمهور العلماء 
(مال”ك والشافعى واف على أنه د يجهر فى هذه؟ لأنها ليست محل 


)1( وهم الشافعية. 

)۲( ور قول الحنفية. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(4) يُنظر: «الشرح الصغير؛ للدردير )٤٠۹/١(‏ حيث قال: «وندب إسراره أي: القراءة فيه 
سرًا كنوافل النهار كلها يندب فيها الإسرار». 

(0) يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري )58/١(‏ حيث قال: «والسّة في نوافل الليل 
التوسّط بين الجهر والإسرار إلا التراويح». 

() ينظر: #كشاف القناع» للبهوتي )45*/1١(‏ حيث قال: «ويُكره جهره فيه أي: التطوع 
نهارًا. . . والمراد: غير الكسوف والاستسقاء... والمتطوع ليلا يراعي المصلحة» 
فإن كان الجهر أنشط في القراءة» أو بحضرته مَنْ يستمع قراءته أو ينتفع بهاء فالجهر 
الل ل ارتب عا م هله مسال aT‏ ا 
صويه من نائم أو غيره» أو خاف رياءء فالإسرار أفضلء دفعًا لتلك المفسدة» 


> قولة: (وَخَيّرَ قَوْمُ في ذَلِكَ بَيْنَ الإِسْرَارٍ وَالجَهْر''". وَالسَّبَبُ في 
لِك : تَعَارْضٌ مهوم الآنَارِ). 


وفيما ذگره يانه نظرء المي هناك تعارض في اللأحاديث الب 
بدك يات وما هو حَديثٌ مُتمْمَلَ ججاءت أا قا و يعنى 
أن الرسول كان يوجزء ويُخْمّف في ركعتي الفجرء ويقرأ بطل يأ 
لْحَيْرنَ ©4 في الركعة الأولى و#فلٌ هو أله أحد ©4 في الركعة 
الثانية. 


م 2 2 2 2 4 57 سج Yl‏ 5 © ك 
> قوؤلي: (وذلك آن حديث عائشة المتكدم "3 ی ا 
و ىم مي 


أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - گان بغرا نيما راء وَلَوْلَا ديك لَمْ تشك 
عَائِنَةُ هَلْ كَرَاً فِهمَا بام القّرْآن أَمْ لا؟ وَظَاهِرٌ مَا رَوَى أَبُو هرر 00 


يَقْرَآَ فِيِهمَا ب طقل ماي لحرن ©4 ولل هر آله آذ 409" 
أن د وَالسَّلَامُ - فِهِمَا كَانّثْ ج کر تا 


> ره 
5 3 مهام 


ل يقرا فِيهِمَاء 0 لكب التزجيح بَيْنَ هَذَيْنٍ 
إِمَا باختيًا ر الجهر إن رَجَحَ حَدٍ يك أبن هَرَيْرَة ا باځټیار 
الإصرار إن رجح حَدِيتٌ عَائِسَةَ وَمَنْ 8 مَذْمَبَ الجَمْع قَالَ 


)١(‏ وهو مَذْهبٍ الحنفيةء يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۲۹٥/۲(‏ حيث قال: «م: 
(وفي الليل يتخيّر اعتبارًا بالفرد في حق المنفرد) ش: أي وفي التطوّع بالليل يخير 
المتطوع بين الجهر والإخفاء» ولكن الجهر أفضل» كذا في «المبسوط». قلت : 
المنفرد كذلك أعني التخيير مع أفضلية الجهرء فَكذا هاهنا. م: (وهذا)» ش: أي: 
اعتبار المتطوع بالليل بفرض المنفردا. 

)۲( تقدّم تخريجه. 

فرق تقدَّم تخريجه. 

)٤(‏ وهذه طريقة كل مَنْ ذهب لقولٍ من هذه الأقوالء وقد تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم 
فيها. 


فرْنّما گان أبو هُرَيِرةَ قريبًا من رَسُول وي فيَسْمع ما يقرأ؛ لأنه لو 
سمع آية واحدةً من السورة» لأدرك أنه يقرأ بهاء كما لو جاء أحذ إلى 
جوار مصل يرفع صرته قليلا؛ فإنه يسمعه» ولو لم يكن يجهر؛ فهذا ليس 
نصا صريحًا في أن رسول الله يي جهر بذلك؛ ولم يقل عنه عليه 
الصلاة ل E‏ الفجر مما ورد أنه 
كان يجهر د ك١آمين»)»‏ فقد ثبت أن رسول بيو كان إذا قال: 7 
الصَالينَ4». قال: «آمين». ورَمَع بها صوت"". فهذا مما تناقّله 
الصحابة ه. 

وأمًّا حديث أبى هريرة فمحثعل فنرجع إلى الأصراة والأصل أن 
هذه الصلوات لا يجهر فيها بالقراءة» وهو مذهب جمهور العلماء» وهو 
قرب في نظري. 

> قولم: (وَالثَالتَةُ). 

يَعْنى: المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بصلاة ل 


> قَوْلم: (فِي الَّذِي لَمْ يُصَلَّ 0 وَأَدْرَكَ الإمَامّ في 
الصَّلَاةٍ أَوْ دَخَلَ المَسْجدَ ياف َأَتِِمَتِ الصلاةٌ كَقَالَ مَالِكٌ: إا 
گان ق دحل المسجد» َأَقيِمَت الصَّلاةٌ أي م الرِمَام في الصَّلاة 


2 


ولا يَرْكَعْهُمًا فِي المَسْحِدٍ كالما ا الفَرْضَء وان گان لم يَدْخْلٍ 
المَسْحِدَ. فَإِن لم EEE‏ رةه الإِمَام بركعق فَليَرْكَعْهمًا حارج 


لي 


0( أخرجه يور داود (TY)‏ وغيره عن وائل بن حجر ٠»‏ قال: كان سول ألله ا إذا قرأ 
ورا الان [الفاتحة: لا]ء» قال: «آمين)» ورفع بها صوته.. وصححه الأَلبَانيٌ 
فى الصحيح أب داود) .(ATY)‏ 


د 


المَسْجِدِء وَإِنْ حاف فَوَاتَ الرَكْعَةٍ قَلْيَدْخُلْ مَعَ الإمام ثُمَّ يُصَلَيهِمًا إِذَا 


0 


ت 
2 


وم 


طَلَّعَتِ الشَّمْسٌُ”"2. وَوَائَقَ أَبُو حَنِيفَة" مَالِكًا فِي الفَرْقٍ بَيْنَ اَن يَدْحُلَ 
المبحَد أو لا بدح 


هذه مسال م جا كا ما بخن عفن الناس السك 
والإمام قَدْ شرع فى صلاة الفجر ‏ فيأخذ اجا من نواحى المسجدء» 
فيصلى ركعتى الفجرء والرسول ييل قال: (إذا أقيمّت الصلاة» فلا صلاة 
إلا المكتوية), رواه ا 

وقد العلماء ٠‏ ا إن أدرك وف 


إل 
2 


يخففها شريطة أله تفوته 5 


2 جع 
وقال بعضهم : ليس لل ففى الحديث: (إذا أقيمّت الصّلاةء 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (۳۱۹/۱) حيث قال: (9وَإِنْ كك 
الصبح على مَنْ لم يُصِلّها وهو بمسجد أو رحبته» تركها وجويًا ودخل مع الإمام ثم 
قضاها وقت حل النافلةء ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته› 
وإن أقيمت عليه الصبح حال كونه خارجه أي: المسجدء وخارج رحبته» ركعها إن 
لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام» وإلا دخل معه نديّاء وقضاها وقت حل 
النافلة لا قبله». 

(؟) ينظر: «حاشية ابن عَايدِين على الدر المختار» )٥۷/۲(‏ حيث قال: «والحاصل أن 
السنّة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيتهء وإلا فإن كان عند باب المسجد مكانٌء 
صلاها فيه» وإلا صلاها فى الشتوي أو الصيفى إن كان للمسجد موضعانء وإلا 
فخلف الصفوف عند سارية» لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في 
أحدهما... ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة؛ أما قبل الشروع فيأتي بها في 
أي موضع شاء). 

( أخر جه سل ١(‏ لراك وغيره عن أبي هريرة. 

(4) وهو مذهب الشافعية» وسيذكره المصنف قريبًا. 


فلا صلاة إلا 0 ود قاذ تعالى : واا كن قول. النؤييين إا دا 


7 204 رژ Pez‏ ول سه كم مه مر 1( 2 
ِل لله وسولي. لیخ بی أن فووا سَِعنا واطعتا وليك هم لني 469 
[النور: .]0١‏ 


وقد قال رسول يكلة: (إذًا أَمَرْنْكُمْ بأَمْرِ انوا ينه ما اسْتَطعْتمْء وَإِذَا 
ينم عَنْ شَيْءِ َاجْتَْبُو2"0. فحن مأمورون بطاعة رَسُول الله ية في 
قول «إذا أقييتك الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة)» رواه مسل" وهذا 
مما نستطيعه. 


ولم يعرف عن الصحابة ظا أنهم كانوا ينشغلون بذلك› ادكه يفيل 
الوا اله ا ويترك فريضةً وللأأسف هذه مسألة گر فِْلُّها عند كثير 
من المسلمين» وبيخاصة الذين يأخذون بمذهب ا حنيفة. 


وَخلاصة مذهب مالك أن الإنسان إن دخل المسجد» فليس له أن 


GS او‎ e 


> قولة: (وَخَالمَهُ في الخد في ذلك فَقَالَ: برگعهمًا خَارِجَ 
المَمْجِدٍ مَا طن أنه يدرك رَكْعَةَ مِنّ الم بح َع الإمَام). 


فى دعت الجا زه ع 


00 تقدَّم تخريجه. 

)۳( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) وغيره عن أبي هريرة» عن النَّبِيَ ياف قال: «دَعُونِي 
رکم إنما هلك مَنْ كان قبلكم بسۆالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا ٠‏ عن 
شَيْءٍ َاجْتَبوهء وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم). 

۳( تقدَّم تخريجه. 

)4( يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤٥4/١(‏ حيث قال: «وإذا ات آي : شرع المؤذن 
في إقامة الصلاة... فلا صلا إلا المكتوبة» فلا شرع في نفل مطلتيء ولا راتبة من 
سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته... وإن أقيمّت وهو فيها أي : 
النافلة ولو كان خارج المسجدء أتمها خفيفةًء ولو فاتته ركعة؛ لقوله تعالى: إلا 
ا اضر قاله ابن تميم وغیره» ولا يزيد على رکعتین». 


> قولم: (وَكَالَ الشَافِعِنُ: إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ المَكْتُوبَةٌ قلا يَرْكَعْهُمَا 


أضلاء لا دَاخِلَ المَسْجدِ وَلَا ار 2 اب المُنَذِرٍ أن قَوْمًا 
o‏ رکوعَهُمَا في المَسْحِدٍ امام نضا لك وهو ا 


وَمَذا الذي وَسّمه بالشذوذ يفعله بعض المسلمين اليوم» فالصّلاةٌ قد 
مت وراه بُصلي في مَكَانٍ في | المسجد» وَيَرى أن صلاته إن لم تسبقها 
ركعتا الفجرء فَهي aL‏ لذن الرسول بي فاتته ركعتا 
الفجر» وَقَضَاهما عليه الصلاة والسلام کا بڏهاب را 
ولذلك إِذَا دَخَل الإنسان - وقد ا الصلاة ‏ فليس له أ أن يشتغل بغير 
الفريضة» ا تَشْغْل نفسك بغير الصلاة التي أُوْجَبها الله 8# وَإِنْ كانت هذه 
الصلاة التى شغلت نفسك بها هى الصلاة التى قال الرّسول ييه عنها بأنها 
احير من الدقيا :وما بها + لان الذئ قال ذلك هو الذي قال لك: 
«إذا»» و«إذا» ظرفٌ لما يُستقبل من الؤنان» تن م ال “وتيك 
جاء الجواب مقترنًا بالفعل : (إذا اف الصلاةء فلا صَلَاة إلا المكتوبة». 


وقوله نا ل تاف لج وا کر الک 


0 


60 يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (788/5) حيث قال: «لو دخل المسجد 
وقد افكت عبلاة الم ولم يكن قد صلى ركعتي الفجرء > قال الشافعي: دخل 
مع الإمام في صلاة الصبحء ولم يشتغل بركعتي الفجرء فإذا أكمل فرضه 
ركعهما». 

(۲) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (۲۷۸/۲) حيث قال: «وفيه فول ثان: وهو أن 
يصليهما والإمام يصلي› روي عن أبن مسعودٍ أنه نه فعل ذلك وقد روي عن ابن عمر 
أنه دحل المسجد والناس في الصلاة» فُدَخل بيت حفصة»› ا ثم خرج 
إلى المسجد فصلىء وهذا مذهب مسروق» ومكحول» والحسن البصري» ومجاهدء 
وحماد بن أبي سُلَيمان). 

۳( تقدّم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

)٠(‏ هذا هو المشهور في «إذا» غير الفجائيةء لكن استدرك ابن هشام على القائل بهذا 
أمورًا.. انظر: «مغنى اللبيب» (ص2404 400). 

(5) «لا» النافية لها ثلاثة أقسام: 


جاءت في سياق النهي» والنكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي 


< 0#( 
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«إذا أقيمّت الصّلاةء فلا): فاءٌ وَفَعت فى جواب (إذا»ء ف (لا» هنا 
نافية. «صلاة»: نكرةء والنكرة في سياق النفي تعمٌّء وهذه مسألةٌ مسلمة 
١ 00 5‏ 1 
عند النحويين والأصوليين . 


فلا تَنْشْغل بأيّ صَلَاةٍ من الصلوات غير هَّذِهِ الصلاة إلا لو كنت 
نسيت صَلَاة مفروضة» فَإِنّك في هذه الحالة إما تُصلَّى الصلاة السابقة» ثم 
بعد ذلك تدرك الإمام فيهاء ولك أن تَدْخل مع الإمام» وتَنُوي بصلاتك مع 
الإمام الصلاة التي فاتتك ثم بعد ذلك تقوم وتصلي هذه الصلاة التي 
شغلت نفسك مع الإمام بغيرهاء وقد مرت علينا هذه المسألة. 


وَسواءٌ كنت خارج المسجد أو داخله. فعليك متى سمعت الإقامة 


= الأول: العاملة عمل (إن)ء وهى لا النافية للجنسء ولا تعمل إلا فى نكرة. يُنظر: 
«الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص290). 


000 النكرة في سياق 0 وإذا عمت كان مدلول النكرة جميع جميع أفراد الجنس. انظر: 
«شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري .)509/1١(‏ 


(0) يُنْظر: اشرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص١218‏ ١1۸)ء‏ قال: «وأما النكرة ة في 
سياق النفي » فهي من العجائف في إطلاق العلماء من التّحَاة ا ولون : 
النكرة ة في سياق النفي نعم وأكثر هذا الإطلاق باطلٌء قال سيبويه وابن السيد 
البظليرني في شح لجل :إا قلت لا رجل في الداره ارم لا تعمل 
هو نفي للرجل بو صف الوحدة» فتقول العرب: ا رجل في الدار بل اثنان» 
فهله نكرة في سياق النفي» وهي لا تعم إجماعًا. وكذلك سلب الحكم على 
مات كقولك : ما كل عدد زوج؛ إن هذا ليس حكمًا بالسّلب على 
کل فَرْدٍ من أفراد العدّد.ء وإلا لم يكن فيه وج وذلك باطل» > بل مقصودك 
إبطال قول مَنْ قال: كل عدد زوج» فقلت له أنت: ليس 0 عدد زوښاء 
ليست الكليّة صادقة» بل بعضها ليس كذلك» فهو سلب الحكم على العموم لا 
حكم بالسلب على العموم» فتأمل الفرق بينهما. فَهَذانَ نوعان من النكرة في سياق 
النفي ليسا للعموم. وانظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (550/5). «والبحر 
المحيط» للزركشي 4/67 *10(. 


الإتيان إليهاء وعليك السكينة» فما أدركتٌ فصلء وما فاتك فأتمّ كما 
قال رسول : «فما أدركتم فا وما اتکم انو 


> قولم: (وَالسبَبٌ في الحولافِهم: لايم في مَفْهُوم وله عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : إا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ كلا صَلَاة إل ا > قَمَنْ 
حمل هذا على عُمُووء لم ُز صلا رَكمَتي الفَجْرٍ إِذَا أقِيمَتِ قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ 
المَكْتُوبَةٌ لا حارج المَسْجِدِء وَلَا اد وَمَنْ قَصَرَهُ ء المَسْحِد 
قد أَجَارٌ َلك حارج المَسْجِدٍ ما لَمْ ته فة المَرِيضَةٌ أو لَمْ يَْنَهُ مِنْهَا 
ی 


هذا التّعليل الذي يكره المؤْلّف لا أرى حَاجةً له؛ لأن الأدلة في 
هذه المسألة صريحة صَحيحةٌء فلا تحتمل تأويلاء بل العموم الذي فيها 
يَشُمل جميعٌ الصلوات. 
> قول: (وَمَنْ دّمَبَ مَذْمَبٌ العُمُومء فَالعِلَةُ عِنْدَهُ فِي النّهِي إِنَّمَا 
هُوّ الاشْيَعَالُ لتقل ء عن الفَرِيضَةِ). 


أي: يعللون 5 فريضة» فلا يُشْتغل عنها بالنافلة؛ فإنه عدولٌ عن 
الأفضل إلى المفضول» فاشتغل بما هو أنفع لك وأفضل حتى تذرك فضل 
الجماعة وثوابها. 


> قولة: (وَمَنْ تَصَرَ دَلِكَ عَلَى المَسْجِدِء كَالعِلَّةُ عِنْدَهُ إِنَمَا هُوَ أَنْ 


(۱) أَخخرّجه البخاري (50) ومسلم (191/507) عن أبي قَتَادة قال: بينما نحن تُصلَّي مع 
النبي كل إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما شَأنكّم؟»» قالوا: استعجلنا إلى 
الصلاة؟ قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم تاو 
4 م فَأتمُوا». 
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ون صَلاتان مَعَا في و واحد ِمَكَان الاختلافي عَلَى الإِمَام كما 
روي عَنْ أبي سَلَمَةَ بن بال حمَنٍ أنه قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الإقَامَةَ مَثَامُوا 


ل نَكَرّجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه بي مَقَالَ: «أَصَادتَان مَعّا؟»» قَالَ: 
وَذَلِكَ في صَلَاوٍ الصّبْح وَالرَكْعتيْنِ اللَّيْن بل الصب"). 

هَذَا مقع ساح :16 ا درن د يد ضير مشت ا 
الب فرأى ناا يصلون ركعتي الفجر» فقال: «أصَلاتان م 


أي: أتؤدى نوافل وفرائض في وقتٍ واحد؟! 
وفى الحديث: ١يوشك‏ کک أن ملي ؛ المح د 


مِنْ فَوَاتِ صَلَاةٍ ا انهم في القثر ا 200 
0007 الجَمَاعَةٍ لِلْمْشْتَفِلٍ بِرَكْعَتَي المج إذ گان د 
الجَماعَةَ عِنْدَهَْ هُمْ فصل مِنْ كمي الفخر). 

يفن أت أ اة را ماف دن ديق اة يعون عل أله لو اف 
الصلاة ‏ وهو خارج المسجد - أنه يكمل صلاته» لكن المالكية قيدوا ذلك 


بألا تفوته الركعة الأولى”''. والحنفية توسّعوا أكثرء فقالوا: له أن يصلي 
ظالما كان يدرك" الک ا لاخ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا» :)١58/١(‏ وقال ابن حجر في «المطالب العالية» 
:)۱۳٤/۳(‏ صحيح إلا أنه مرسل. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» .)۳٠۹/۱۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (51977) وغيره عن عبدالله بن مالك بن بحينة قال: مر 
رسول الله ية برجل» وقد أقيم في الصلاة وهو يصلي الركعتين قبل الفجرء فقال له 
شيئًا لا ندري ما ع فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: 
قال لي: «يوشك أحدذكُم أن يصلي الصبح أربعًا)» وصحح إسناده الأرناقؤوط. 

(4( تقدَّم مذهبهم في ذلك. 

ره( تقدم مذهبهم في ذلك. 


والعلة عند الفريقين: إدراك صلاة الجماعة» وهذا أمرٌ لا شك فيه؛ 
إذ لا موازنة بين صلاة مكتوبة وبين صلاةٍ غير مكتوبة. 


> قولت: (كُمَنْ رَأَى أنه بِمَوَاتِ رَكْعَةٍ مِنْهَا يمون قصل صَلَاةٍ الجَمَاعَةٍ 
قَالَ: يَتَشَاغَلَ بها مَا َم تَمْنْهُ رَكُمَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ المَفْرُوضَة تك أ 
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يدرك المَضْل إا أَدْرَكَ كع من الصَّلَاة؛ لِقَوْلِهِ ء لله عَلْيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام: « 


درك رَكْعَةَ مِنَ الصَلاةء كَقَدْ أَدْرَكَ الصّلَاة أي : قَدْ أَذْرَكَ فَضْكَها»). 
الحديث رَوَاهُ البخاري في الصجيح. 
وي هذا الحديث في إثبات إدراك الجماعة بإدراك ركعة» لكنه لا 
يدل على أن المُصلي إذا جاء - وذ يمت قِيمّت الصّلاة ‏ أنه يشتغل بهاء وإنما 
هذا تخفيف من الله» وتيسيرٌ فى هذه الشريعة» إذ جعلت إدراك ركعة 
واحدة إدراك للجماعة» وهذا اب عام وحديثنا خاص: (إذا أقيقت 
الصلاة. فلا صَلَاة إل المكتوية)» رَواه مسلم وغير E‏ 


فحديث مسلم نص في المسألة محل الخلاف» فلا ينبغي أن نترك 
هذا النص E‏ من التعليلات› وأمًا إذا أدرك المصلي أقل من ركعة» 
فقد اختلفوا ذ فى إدراكه بذلك. 


00 وحمل ذلك عَلَى عُمُومِهِ فِي تارك َلك كَصْدًا أو بِعَبْر 
ايِبَارِء قال: يَتَمَاعَلَ بها ما طن أنه يُدْرِكُ رَكْمَةَ مِنْهَاء وَمَالِكُ إِنّمَا 
يحمل هَذَا الحَدِتَ ‏ وَاللّهُ ألم - على مَل قَائَنْهُ الصَّلَاةٌ دُونَ قَضْدِ 


و 
o4‏ فاه ف 5 


لِمَوَاتَهَا 20 وَلِذَّلِكَ رأف َه دا فاته مِنْهًَا ر فقد فا ته فضلها). 


)١(‏ أخرجه البخاري )68٠(‏ ومسلم )١51/689(‏ عن أبي هريرة. 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي ( )2 حيث قال: الوحرم 
فقن لا روان إقامة لبحاصرق) ع کے ا قلا ا إلا 
المكتوبة أي : المقامة. أي : يحرم صلاة غيرها؛ لأنه يودي للطعن في الإمام». 


مُرَاد المؤلف: أنه لا يحت لمَالِكِ بهذا؛ لأن مالكًا يرى أن مَنْ 
أدرك ركع من الصلاة. فقد أدرك؛ ای من فاتته من عمو قدرة» 5 
الول ف خا منوا د مو كانت رك الجر و كانت حه 
المسجد ا بذلك عنده. 


< قولم: (وامًَا م مَنْ اجا ر رَكْعَنّي الفخر في المسجدٍ وَالصَّلَاةٌ ه تَقَامُ 
الست في ذلك E‏ اکا أنه َم بَصِحّ عِنْدَهُ هَذَا الأ أو آ: 

َب فِي ذل يْنِ؛ إ يصح ع ر أو 
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وفي كلام المصنف يانه لَه نظرء؛ لأن الحديث في ام مسلم»» 
وهذا من عيوب هذا الكتاب أنه أخيانًا يقول: «لو صح)» مع آن الحديث 
عند مسلم وغيره» والحديث مجمع على صحته» وهناك أحاديث أخرى في 
«الصحيحين) : 


> قولة: ال أَبُو بَْرٍ بی المُنذِر'": هُوَ أَئرٌ ابت - غي فول 
عَلَيْهوِ الصَّلَاةٌ هُ وَالسّكَامْ: ا أَقيمَتِ الصَّلَاكٌ كلا صلا إلا المَكْيُوبَةً. 
رليك صَحَحَه ا عَمَر ب بال وَإِجَارَةٌ ذلك و عَنِ ابن 
قرف 
عود) . 


مَرَاده: ما دگرناه في المقدمة من أن إجازة ذلك منقولٌ عن ابن 
مُسَعودٍ ضيه أنه دَخَل والإمام يُصلي الصبح» فصلى زر كمد وقد أجَبنا عن 
ذلك ان هذا فعل صحابي» فلا يُعَارض به قول رسول الله کل ؛ إِذ لا 
يقدم على قول رسول الله قول أحدٍ من البشر كائنًا ما كان. 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (/لالا؟) قال: ثبت أنَّ رسول الله يلل قَالَ: (إذا 
أقيمّت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» )۱١/۲(‏ قال: وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: (إذا ا 
الصلاة. فلا صَلاة إلا المكتوبة). 

(۳) يُنْظر: «الإشراف» لابن المنذر (178/5؟) حيث قال: «وفيه قول نَّانِ: وهو أن 
يصليهما والإمام يصليء روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك». 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالرَابعَةُ: في وَفْتِ قَضَاتَهَا ذا كات عَنَّى صَلَّى الصّبِع). 

هذه آخر المسائل التي سيبحثها المؤلف من أمهات المسائل فيما 
يتعلّق بركعتي الفجر اللتين هما من السنن الرواتب. 

وَهُوّ لم يَعْرض للاختطباع بعلم a‏ وفيه کلام للها وق ا 


أن أكثر العلماء يرى أن الإنسان إذا صلی في بيته ركعتي الفجرء فإنه 
يضطجع ؛ أن الرسول أمر بذلك› وسبق أذ كلمن عن هذه المسآلة290, 


> قولم: (فَإِنَّ طَائِمَة كَالَتْ: يَْضِيهًا بَعْدَ صَلَاةٍ | س € 


هذه مشألة متفرعة عن السابقةء إذا قلنا بأنه إذا جاء اة و 

- ولم يكن قد صلى بَعْدٌ ركعتي الفجر‎ e 
من السنن الرواتب التي ورد حض الرسول بيه عليهماء وترغيبه‎ 

- والمسابقة إليهماء وأنهما خير من حمر النعم"" - وقلنا: ليشن لك 
أن تصلى وقد أقيمت الصلاة» فمتى يقضيهما؟ 

في هذَه المَسألة نزاع بين العلماءء وقد بحثنا فيما مَضَى أحكام 
الس وا أن من العلماء مَنْ قَسَّمها إلى قسمين : 

© سنن ذات آسیات. 


© سنن غير ذات أسباب. 
قا او ات الات على کے أى رتت ول كان 
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وقفت تھی د كتحية المسجدء وركعتى الفجرء وصلاة الكسوف› 


)١(‏ تقدّم الكلام على هذه المسألة» وذكر مذاهب أهل العلم فيها. 

(5) وهو قول عند الشافعية» وسيأتي قريبًا. 

(۳) «النعم): البهائم» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبلء والإبل الحَمْر أعرٌ 
أموال العرب» فأخبر أنها خيرٌ من الأموال النفيسة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى 
(ص۱۱). 


والاستسقاء» وغير ذلك من السَّنِنء وهذا هو مذهب الشافعية» وبينا أن 
الأدلة تعضو ey‏ 


اف يتهيون إلى أنه كل هده الاه تان رك ا بعذ 
الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب. 

وأما مَنْ منع صلاتها بعد الفجر؛ فلأنه ثبت عن رسول بي في 
أحاديث منها ‏ أحاديث متفقٌ عليها أنه قال: «لَا صَلّاة بعد صَلاة الصبْح 
حَنَى تطلع الشّمْسء وَلَا صَلَاة بعد صَلَاة العَضْر حَنَّى تغرب الشَمْس»» 


وأخرجه التّرْمِذِيُ”'"» يعنى : بعد الفريضة. 


قهذا: نهيخ؛ والنهى يقتضى الفساد” + لكن. استكق العلماء من ذلك 
مَنْ نام عن فريضةٍ أو نسيهاء فإنه يصليها في هذا الوقت» فهل تلحق به 
رکا 

CUSED وهو‎ O GS OE AS 


(۱) تقدَّم ذكره. 

(۳) قاعدة: التهي يَقُتضي الفسادء رأي جمهور ا وإلا ففي المَسّألة مذاهب 
أخرى. 
قال ابن قدامة فى «روضة الناظر؛ ٠٠٠/١(‏ - /581): «أن النهى عن الأسباب المفيدة 
للأحكام يَقُتضي فسادها. وقال قومٌ: اللّهي عن الشيء لعينه: ينتضي الفساد والنّمي 
عنه لغيره لا يُفُتضيه... وقال آكخرون: النهى عن العبادات يَفُتضى فَسَادَهاء وفى 
المعاملات لا يقتضيه... وحكى عن طائفة منهم أبو حنيفة: أن النهي يقعضي 
الصحة... وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يَفُتضى فسادًاء ولا صحةً). 
وينظر: «المحصول» للرازي (۲۹۱/۲). 1 

(؛) للشافعية في هذه المسألة قولان وتفصيل› ينظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي 
)١ .١740(‏ حيث قال: «لكن في كلام الأصحاب حكاية وجهين في أن بعد 
طلوع الفجر هل يكره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا؟ أحدهما: نعم... 
والثاني : لا والمفهوم من صلاة الصبح هو الفريضة. فالتخصيص بالفريضة يدل 
على عدم الكراهة قبلهاء والوجه الثاني هو الذي يُوَافقَ كلام معظم الأصحاب حيث 
قالوا بأن النْهي في الوقتين يتعلق بالفعل» وإلا فإذا ثبتت الكراهة من طلوع الفجر لم = 


ی 


وقد ورد في ذلك ا ادف س فيها 00 الله 6ه أن من فاتته ركعتا الفجر 
Na‏ 


و3 الغتساء من قال ا لوم الشوير 427 ان ارقت 
بعد الطلوع ليس وقت نهي. 

وقد قدَّمِ هذا الإمام أحمد ككَْنْهُء وَإِنْ كان الحنابلة يقولون: لو 
صلى بعد الصبح» فذلك جائزء لكن الأفضل عندهم خروجًا من الخلاف 
أن يصلي بعد طلوع ا 


> قولم: (وبه كَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ جرب 


والقَّوْلٌ بالمّضاء بعد صلاة الصّبح هو مذهب الشافعي*) 
> قؤلت: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِيهًا بَعْدَ وع الشّمُس)""". 


= يحُتلف زمان الكراهة بتقديم الصبح وتأخيرها طولًا وقصرّاء وهذا استدلالٌ بين على 
ترجبح هذا الوجه) 

: وغيره عن أبن عمر أن رسول الله كل قال‎ )4١9( منها ما أخرجه الترمذي‎ )١( 
«لا صلاة بعد الفحر إلا سحدتین)› وَصَححَه اللَبَانيُ في ااصحيح الجامع»‎ 
.(۷011( 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۲٤/١(‏ حيث قال: «ومَنْ فاته شيءٌ من هذه السنن» 
سن له قضاؤه؛ لما روي «أن النبي بيه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام 
عنهماء وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصراء وَقِسّْنَا الباقى على ذلك . . 
و فجرء وسنة ظهر الأولى بعدهما أي: بعد الفجر والظهر قضاء؛ لأن وقتهما 
يمتد إلى الصلاةء ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء. 

)٤(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۲۷١ »۲۷١/۲(‏ حيث قال: «واختلفوا فى الوقت 
الذي يقضي فيه ركعتي الفجر مَنْ فاتته» كَثَالت ظائفةٌ: يركعهما بعد صلاة الصبح» 
هذا قول عطاء» وطاوس› وابن جريج). 

(5) ليس مذهبهم على الطلاق كما تقدم» بل لهم فيها قولان. 

(5) يُنظر: (الإشراف» لابن المنذر (777/9) حيث قال: «وممّن قال: يَقَضيهما بعد طلوع 
الشمس: الأوزاعى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» واستحسن ذلك أبو ثور». 


لوي مك 


وَهَذا عند كثير من العلماء» ومنهم أبو حنيفة”"2 وأحمد”". 
> قزل وین لاء م جل کیا E‏ وَمِنْهُمْ مَنْ 
0 معا كَمَالَ : 7 مِنْ لذن 0 القن إلى وَقْتِ 


الإوال الذي هون ريق نهي ٠‏ ثم يتوقّف. 


> تولع: (وَلَا يَفْضِيهًا بَعْدَ الزَّوَالِء وَهَؤُلَاءِ الْذِينَ الوا بالقَضَاء: 
وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبٌ ذُلِكَ و e‏ وَالأَضْلٌ فى نَضَائِهًا صلاتة 

2 ا مه > م ا (Oe‏ 

لَهَا ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاٌ وَالسَّلَامُ ‏ بَعْدَ ظُلُوع الشّمْس جين نَامَ عن الصَّلَاة) 8 
أيْ: عندما تام رَسُول ئة في غزاةٍ من الغَرّوات» وكانوا مجهدين - 
فتاموا في مكانٍ» فلْمْ يَسْتيقظوا إلا وقد طلعت الشمس» فأمّرهم ئي أن 
يرُتحلواء ثم أذن بلالٌ» قَتَرل رَسُولٌ الله يِه فتوضأ فصلى ركعتي الفجرء 
ثم صلى ركعتي الغداة.. والحديث أخرجه مسلو”” عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ية حين قفل من غزوة خيبر» سار ليله» حتى إذا أدركه الكرى 
عرس» وقال لبلال: «اكُلأً لتا اللَّبْلَ؛» قَصَلى بلالٌ ما قدر لهء وَنَام 
سول الله يله وأصحابةة فلما قارف الفجر» اشقند بلال إلى رااحلته مواجة 


)0( 3 «حاشية اين عابدين على الدر المختار» )٠١/۲(‏ حيث قال: «(قوله: وتقضى)› 

ي: إلى قبيل الزوال» وقوله معه: تنازعه قوله: تقضى وفاتت فلا تَقُضى إلا معه 

00 وَْتُهَاهِ أما إذا فاتت وحدهاء فلا تُقْضىء ولا تقضى قبل الطلوع ولا بعد 
الزوال» ولو تبِعًا على الصحيح أفاده ح). 

(۲) تقدّم ذكر ذلك. 

(۳) وهو مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي »408/١(‏ 
4) حيث قال: «ولا يقضى نفل خرج وقته سواهاء فإنها تقضى بعد حل النافلة 
للرّوال؛ سواء كان معها الصبح أو لاء كمَنْ أقيمت عليه صلاة الصبح قبل أدائهاء 
أو صلى الصبح لضيق الوقت أو تركها كسلا». 

)٤(‏ وهو حديث أبي هريرة الذي ذكره الشارح. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (309/580) وغيره. 


الل فدات علدلا غيداه وهو على واا افلم د 
سول الله عد ولا بلال» ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
فكان رسول الله ي أوّلهم استيقاظاء فَمَرْعَ رسول الله بء فقال: «أَيْ 
بلال»» فقال بلال: أخذ بتَفْسي الذي أخذ ‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله - 
بنفسك» قال: «اقتادوا». فاقتادوا رواحلهم شيئّاء ثم توضأ رسول الله کل 
00 0 الصّلاةء > فصلّى بهم الصّبح: مه قال: ١مَنْ‏ 


4 قَالَ يونس : را ابن 2 يَقْرؤها : ال 
فالرّسول عل ما تركهما مع أنه قد فات وقتهما» وهو وقت الفجر 
قبل صلاة الفريضة. 


قال المصنفٌ رحمه الله رحمة واسعة: 


raa 
لبا ب الثالث‎ 0 8 
ت‎ 8 
0 ( فل‎ ١ النو‎ ١ 
في َل و‎ | 
SN ST 


> قولم: (واختلفوا ذ في التوافِل). 


يُقصد بالتّوافإ 239: الجلفة9 وقد تكلم المؤلف عن السَّنن الرواتب 


)00 التّوافل : : جمع نافلة» وهي : ما زاد على التّصيبء أو الحقء أو الفرض . والتافِلَةٌ: 
عَطِيَةٌ التطوع من حيث لا جب ومنه نافِلَةٌ الصلاة. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(1877/0)ء والسان العرب» لان منظور .)٤۳۱/۳(‏ 

(۲) تنقسم صلاة النفل إلى: مُطلقء ومقَيّد بسبب أو بوقت. 
والسنن المطلقة: هي السّئن الرّواتب المشروعة قبل الفرائض ويعدهاء وصلاة 
العيدين» والوترء وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. يُنظر: «المنثور فى القواعد 
الفقهية» للزركشي (/۲۷)» واكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي 
(3عمة). 


سي هك 


وهي: ركعتان أو أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعل العشاعء وركعتان قبل الفجر. 

ع عن أمّ حَبِيبَة - رذج | الي ككل - أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: 'ثْنْنَا عَشْرَةٌ 
َكْعَةٌ مَنْ صَلَامْنَّ تى الله لَهُ بَيْنَا في الجَنِّ: أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ كَبْلَ الظهْر 
وَرَكْعَتَيْنٍ يَعْدَ الظَهْرٍ ور تین قبل العَصَرٍء وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدَ المَغْرِبِء وَرَكْعَتَيْنِ 
َل الصّبح) 4 

وعن کعْب» قال : «ثنتا شر ركع من صَلَّدمَا في يوم سوّى 
لتقتو كر ال ا يي لَهُ بيت في الجَنَّةِ؛ رَكْعَئانِ قَبْلَ العَدَاقٍء 
وَرَكْعَنَانِ ِن ال ٠‏ وَأَرْبَعُ رگَعَاتِ قبل الظَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ يَعْدَمَاء وَرَكْعَنَانِ 
بَعْدَّ المَغْرب)"". 

ولكن تمه خلاف بين الروايتين؛ ففي حديث أم حبيبة ف ذكرت 
الركعتين قبل العصر: (وَرَكْعَتَيْنٍ قبل العَصر»» أما فی حديث كعب فذكر 
ركعتين من الضحى: «وَرَكْعََانٍ م مِنَّ الضحى». 

والعُلماء يَختلفون فيما قبل الظهر؛ هل يقتصر على اثنتين أو أربع؟ 

وقد وردت فى ذلك كله أحاديث؛ ومنها: حديث 3 عمر ا 
قَالَ: ١حَفِظْتُ‏ مِنّ الي كَل عَشْرَ رَكَعَاتِ: رَكْعَنَيْنِ قبل الظَهْرٍ 00 
بَعْدَّهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ في / ببته» وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ في ببته 
وَرَْعَتَيْنِ قبل صلا الصّبّح»"". 


(Y/Y) أخرجه بهذا اللفظ الطبرانيُ في «المعجم الکبیر؛‎ )١( 
وا رچ مسلم (018) بلفظ : «مَنْ صَلَّى التي عَشْرَةَ َكْعَة في يوم وَلَبْلَقّ بي لَه بهن‎ 
بيت في الجَنَّةَاء وقد أخرجه النسائي (۱۸۰۱) بلفظ : «انْتَنَا عَشرة رَكْعَةٌ مَنْ صَلَاهَنٌّ‎ 
بى الله لَه بَيْنَا فى الجَنّذا.‎ 

6 رچ ابن ا ةن شفط 0899 رمس ان وشيم الاه 
T1)‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۱۸١(‏ 


ج سيو شف 4 


(MD 03 0 3 5 :‏ 1 و ۴ 
هذا بخصوص الركعتين قبل الظهر > وقد ورد في حديثي أم حبيبة 


وكعب ها السّابقين: الدليل على الركعات الأربع. 


(1) 


() 


فهذه السئن الرواتب”''» مما جاء التأكيد عليهاء ووردت أحاديث 


لاقي اا فيك الماك تي ف 


مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص””07) حيث قال: «السّنّة في الصلاة: 
أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجرء وأربعًا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وأربعًا قبل 
العصر وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغرب» وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدها وإن 
شاء ركعتين». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۳١۳/١(‏ حيث قال: ١‏ 
ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )500/1١(‏ حيث قال: «ركعتين 
قبل الصبح› وركعتين قبل الظهرء وكذا بعدهاء وبعد المغرب والعشاء. وقيل: لا 
رَاتِبَ للعشاءء وقيل: أربع قبل الظهرء وقيل: وأربع بعدها). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۱٤١/١(‏ حيث قال: «يُسَنُّ غير 
الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها). 

السنن الرواتب لغة: رتب الشيء يرتب رتوبًاء أي: ثبت. انظر: «الصحاح» للجوهري 
). 

السنن الرّواتب في اصطلاح الفقهاء: 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «كنز الدقائق» لابي البركات النسفي (ص١۱۷)ء‏ حيث قال: 
«ركعتان قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء. وقبل الظهر والجمعة» وبعدها 
أربع»ء وندب الأبيع قبل العصر والعشاء وبعده» والسّت بعد المغرب». 

مذهب المالكية» يُنظر: الأسهل المدارك» للكشناوي )597/١(‏ حيث قال: اليس مع 
الصّلوات رَواتب محلودة؛ يعنى» أي : ليس شىء محدود 50000 
المفروضات» بل يصلي ما شاء منها مثنى مثنى). 1 

مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲۲٠/۲(‏ حيث قال: «ركعتان قبل 
الصبح» ويْسَنٌ تخفيفهما للاتّباع» وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران» أو 
ب(الكافرون) والإخلاص» وركعتان قبل الظهر وكذا ركعتين بعدها» وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي 1€( حيث قال: «ركعتان قبل الظهر 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد ا يقرأ في أولاها بعد الفاتحة: ل ا 
الحيرون ©4 › وفي الثانية: 6 هو آل عد )4 وركعتان بعد العشاء» 
وركعتان قبل الفجر). 


تبين أهمية هذه الصلوات» ولا يعني أن يقف المسلم عندهاء فله أن يتطوع 
بما شاء من النوافل. 


وقد ورد في هذا أحاديث عن رسول الله ؛ ومنها: ما ورد عن 
عَمْرِو بن مره عن ابن ل قَالَ: «مَا ا 1 HH‏ ا الى كلل 
صَلَّى الضحَى غَيْرُ أمٌ مان ذَكَرَتْ: EES‏ 
ا < عدوي ريات 


ستَهاء قَصَلَّى ماني رَكْعَاتِء فما رأة صَلَّى صَلَاةً أَحَفٌ مِنْهَا عير به يكم 
4 )00 
الركرع رَالسجود) ٠.‏ 

ومنها كذلك: حديث مُعَادَّة: «أنّهَا سَأَلَتْ عَائِضَةَ #: كَمْ گان 
رَسُولُ الله كه يُصَلّى صلا الصّحَى؟ قَالَتُ: أَرْبَعَ رَكَعَاتِء وَيَزِيدُ ما 
0 
شاء) 


وأيضًا عَنْ عَبالله الْمَرَنِيّ : 5 رسول الله كل كَالَ: «صَلُوا قبل 
المَغْرِبٍ رَكْعَتَيْنَ) مال ١صَلُوا‏ قبل 0 رَكْعَتَيْنِ". ثم قال عِنْدَ 
الثَالِئَةِ: «لِمَنْ سء كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَحْذَهَا الاس ست" 

SEET‏ انه شان عَائِشَةَ عَنِ السَّجدَتَيْنٍ ا 
رَسُولُ الله يكل يُصَلَيهِمَا بَعْدَ العَضْرِء فَقَالَتْ: كان يُصَلَْيهِمَا قَبْلَ العَضْرِء ثُهّ 
إِنَهُ شغلل عَنْهُمَاء او نها َصَلَاهمًا بَعْدَ | لعضر» ثم أَنْبَتَهُمَاء وان ذا 
E E‏ 


i‏ أي مد 0 س0 0-0-7 لبلال عِنْدَ صَلَاةِ المَجْر: «يا 


.)۱۱١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)151١(‏ 

)۳( أخر جه اھا في «المسند) »)۲٠00۲(‏ وصححه الألباني في فى «الصحيحة») (۲۳۳). 
(4) أخرجه مسلم (۱۸۸7). 


يَدَىَ فى الجنة» قَالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلَا أَرْجَى عِنْدِي اني لَمْ أَتَطهّر ظَهورًا 
E EE E‏ ل علتة تدك الطهؤر نا فين ل أن 


مُتَجَنَبًا أوقات النهى”'" التى نَهَى النبيت اة عن الصّلاة فيها. 
عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: '«شَهِدَ عِنْدِي رِجَالَ ‏ مَرْضِيُونَء وَأَرْضَاهُمْ 


.)۱۱٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) مذاهب الفقهاء في الصلاة في أوقات النهي : 
مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص””) حيث قال: «لا تجوز الصلاة 
عند طلوع الشمس» ولا عند قيامها في الظهيرة» ولا عند غروبهاء ولا يصلي على 
جنازة). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )۲٤۲/١(‏ حيث قال: «وكره النفل 
بعد طلوع فجر صادق» وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها قيد 
رمح› وإلى أن تُصلى المغرب». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٠١/١(‏ حيث قال: «(و) تكره 
أيضًا (بعد) طلوع الشمس؛ صَلى الصبح أم لاء وبعد صلاة (الصبح) أداء (حتى 
ترتفع الشمس) فيهما (كرمح) في رأي العين» وإلا فالمسافة بعيدة» (و) بعد اصفرار 
الشمس حتى تغرب صَلّى العصر أم لاء وبعد صلاة (العصر) أداء ولو مجموعة في 
وقت الظهر (حتى تغرب)؛ للنَّهي عنها بعد الصلاتين في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء وعند الطلوع والاصفرار في خبر مسلم السابق» وليس فيهما 
ذكر الرمح». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )56١ »٤٥١/١(‏ حيث قال: 
(أوقات النهي خمسة)» هذا هو المشهورء وظاهر الخرقي» وتبعه بعضهم؛ أنها 
ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب؛ وهو يشمل وقتين» 
وعند قيامها حتى تزول... فالأوقات خمسة: (بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع 
الشمس» وبعد جلوعها جن ترتفع قيد) بكسر القاف» أي : قَذْر (رمح) في رأي 
العيوية E OE‏ التتكر لواو يزع جيعة E‏ وعد قرزا a‏ 
عصر حتى تشرع) الشمس (في الغروب)؛ لما روى أبو سعيد: أن النبي يي قال: 
«لا صلاةًٌ بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حنَّى تَغيب 
الشمس»› متفق عليه). 


ال 


ولأنَّ الله تعالى أمر بالتزود من التقوى؛ فقال تعالى: «#وتَروَدواً 
بک حر لرا الكَتوَى4 [البقرة: ۱۹۷]. 

فالمسلم بتزود من الأعمال الصالحة» والصلوات في مُقدمة الأعمال 
التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه؛ فريضة كانت أو سّنةء فأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» كما بين ذلك رسول الله عله ؛ فعَنْ أبِي هُرَيْرَة 
اد رَسُولَ الله ية قَالَ: فرب ما يون العَبْدُ مِنْ رَه وهو سَاجِدٌ؛ كَأَكيِرُوا 
الذّعاء)”". 


وت و 


> قولم: (هل ی أو تربع أو تثلث؟). 


أي : : في الكيفية التي تكون عليها النوافل» ومن المعلوم: أن هناك 
صلاةً بالليل وأخرى بالنهار؛ فهل صلاة الليل كصلاة النهار تُؤديان على 
صفةٍ واحدة؟ أم أن صلاة النهار تختلف عن الليل» بحيث يمكن له أن 
يُسَلْم المسلم بعد ركعتين أو ثلاث» أو أن له - أيضًا - أن يُسلم بعد أربع 
ركقات أن اك عن لف اا بريه الولف ماه 

ا E‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 


«صَلاة | "7" وفى لفظ 1 ف «الصَّ »)ا ولک 
مَنْنى مَدْنَى في 0 في يحي 
ية الان : «صَلاةٌ الليل وصلاة التّهار EE‏ 


.)٥۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 
وصححه البخاري والألباني.‎ »)۱۲۹١( أخرجه أبو داود‎ )4( 
انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (۳۹۳/۲)» حيث قال: «وسئل البخاري عن‎ 


هذا الحديث: أصحيحٌ هو؟ فقال: نعم)» والألباني في ااصحيح أبي داود - الأم» 
(1¥1(. 


ومن هنا اختلف العلماء: نما هما أفضل؟ وهو اختلاف تفضيل لا 


ای 


اختلااف إيجاب» كما يُوحي كلام المؤلف. 


ففضّل بعضهم: «مَتْنَى قاين ان وهذا مذهب الجمهور: المالكية 
والشافعية والحنايلة. 


ODT‏ بوني لق + مقاب کا رهس رهم 
وقال مالك ': «في ضَلاةٍ الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى». 


£ 


وورد في كتب الشافعية : «مَنْ أُوْتَرَ أَوّلَ اللَبْلِ صَلَّى مَتَى مَنْى). 


وأما الحنابلة”": فقد ورد في كتبهم هذا القول: «وصلاة التطوع 
من مثنى )2 إلا أن الحنابلة استحبوا ف فى الركعات قبل الظهر فيما لو 
و أريعًا أن تضلها بتسليمة واحد ٠‏ 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص؟5) حيث قال: «والنوافل 
ال والهان می می لو هن كل رکه 

(۲) مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۱۳۰/۲. )۱۳١‏ حيث قال: «(و) 
الأفضل للمتنفل ليلا ونهارًا (أن يُسَلّم من كل ركعتين) بأن يَنويهما ابتداء» أو يقتصر 
عليهما في حالة الإطلاق؛ لخبر: «صلاةٌ الليل والنهار مُثنى مُثتى»» والمراد بذلك: 
أن تسم من كل ركمنين؛ لأنه لا يقال في الظهر مثلا: مثنى» أمّا التنفل بالأوتار 
فغير مستحب). 

(۳) مذهب الحنابلة» يُنظر: «مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود السجستاني) 
(ص٤ ٠١‏ «قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال: كذا أختارٌء قلتٌ: 
أُسَلّم في كل ركعتين؟ قال: نعم». 

(4) مذهب الحنابلة: أنَّ صلاة التطوع في الليل لا تجوز إلا مثنى مثنى» والأفضل في 
تطوع النهار كذلك مثنى مثنى» وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس. 
بطر اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)١1448/١(‏ حيث قال: «(وصلاة ليل ونهار 
مثنى)» أي: يُسَلّم فيها من كل ركعتين؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا : «صلاءٌ الليل 
والنهار مثنى مثنى»» رواه الخمسة» واحتج به أحمد. ولا يعارضه حديث: «صلاة 
الليل مثنى مثنى»» متفق عليه؛ لأنه وقع جوابًا لسؤال سائل عَيِّنه في سؤاله» ولا 
النصوص بمطلق الأربع ؛ لأنها لا تنفي فضل الفصل بالسّلام. (وإن تطوع نهارًا بأربع 
فلا بأس)؛ لحديث أبي أيوب مرفوعًا: «كان يُصَلَّي قبل الظهر أربعًاء لا فصل بينهن 
بتسليم»)» روأه أبو داود وابن ماجه). 


اوحبصي شتت ان 


وو ا و فی زكعنين الى تكلم ت ر کین و چ 
والأئمة الثلاثة رأيهم مُنّحد في هذا. 


وذ الخفة 2 إلى القؤل باه بحرن للنضن أن يتن أو. لبك أن 
يربع ا يسدس أو يثمن بتسليمة واحدة. 


70 


وفرق قوم بين صلاة اليل وصلاة النهار» فقالوا: «إن صلاة الليل 
مثنى مثنى وصلاة النهار أربع»”” 


وليس كل هذا على إطلاقه كما نقل المؤلف» بل في المذاهب 
فالشافعية تجد أنهم يُجيزون أن يصلي المتطوع أربعًا a‏ 


سكا أو ثماني» ولا يزيد عن ثمان» يعني : بای ا ركعات رل 
علي وار 


ولكن هذا الذي نسبه للحنفية هو المشهور في مذهبهم ؛ لذلك ذكره 


)١(‏ يُنظر: ابدائع a‏ للكاساني »)۲۹٤/١(‏ حيث قال: «وأما بيان أفضل التطوع: 
فأما في النهار فأربع أربع ؛ في قول أصحابنا. . .» وأما في الليل فأربع أربع» في 
قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: مثنى مثنى). 

(؟) يُنظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مَارَةَ :)447/١(‏ حيث قال: «قال 
محمد كاله 2 «الجامع الصغير» عن أبي حنيقة انه : أنه قال: صلاة الليل إن 
شئتٌ صَلَّيت بتكبيرة ركعتين» وإن شتت أريعًا» وإن شئت سٿا وذكر في كتاب صلاة 
«الأصل)2: وإن شئت ثماناء وليس في المسألة اختلاف الروايتين» لكن في «الجامع 
الصغير» والحال في كتاب (الصلاة): واعلم أن التطوع بالليل حَسَنْ؛ لقوله تعالى: 
وين ال جد بو نيه ت وبعض العلماء قالوا: يجان لي كل ليل كن 
قرأ القرآن سُنَّةَ وقال بعضهم: فريضة» وعندنا قيام ليس بسنة ولا فريضة ولكنه 
مستحب» قال 3 : اخصّصرت بصلاة اليل 
قال: «وصلاة النهار ركعتان ركعتان» أو أربع ربع » ويُكره أن يزيد على ذلك وإن 
زاد لَزِمه). 

() ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي »)90١1/5(‏ حيث قال: «يجوز عندنا أن يجمع 
ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة» وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن 
يسَلّم من كل ركعتين». 


ا ثم ريما لم يطلع المؤلف على كل الجزئيات في المذاهب» وهذا 
شأن آي فقيه» يَصعب عليه أن يلِم بفروع كل مذهب» بل قد يكون 
الأنبعات من a‏ قي نمه ولا يستطيع أن يُلِم بكل جزئيات وفروع 
مذهبه الذي درسه و ور مر فد 

كما أن بعض العلماء يرى أن قول أبي حنيفة في صلاة الليل وليس 

في النهار ففي النهار؛ إِمَّا أن يُصلي المتطوع أربعًا أو اثنتين يُسَلّم 
ل أو يصلي أربعًا أو سا أو ثماني في الليلء وعلى كل حال ففي 
المذهب تفصيلاات وخلافات فرعية. 


> قولع: (والحكلفوا في النَّوَافِلٍ: مَل تُتَنَى أو تُرَبَعَء أو 
اڭ 

هل تثنى (يعني : يصلي المتطوع ركعتين أثنتين وَيُسَلم)ء أو تربع » 
(يعني يصلي أربع ركعات ويسلم). أو تثلث » (يعني : يصلي ثلاث ركعات 
ويسلم). 

> قولم: (فَقَالَ مالك" وَالشَافِعِنَ: صَلَاةٌ ة التَطوُع بالليل وَالتَهَارٍ 
ر9 ع واو . ر ميت عرس 1 
می مثلى › يسلم في كل ركعتين). 


وهو قول أحمد“ غير أنَّ الحنابلة خالفوهم في الركعات الأربع 
قبل الظهرء كما مَرّ بك آثمًا. 


)١(‏ يُنظر: «الحجة على أهل المدينة» للشيباني »)717/١(‏ حيث قال: ١كَانَ‏ یکره أن يزيد 
في صَلاة انار على أَرْبَعْ شَيْئَا لا فصل بين ذلك بِسَلامء وقال مُحَمّد بن الحسن: 
كما قال أبو حتيقة فى صلاة التهار» فاما صلاة الل تی می لم في كل 
رَكْعَتَيْن). 

(0) تَمَدم. ذكر المذاهب بالتفصيل. 


4° 


> قولم: (وَقَالَ أبو حَِ حَنِيفَةً: إِنْ ا ثنى » 9 تلت أ ربع ا 


- 
ع 


مدير م 0 دون اَن يَقْصِا اسنها رق َم بَبنَ صَلاة 
اليل » وَصَلَاةٍ التّمَارِ؛ كَقَانُوا: صَلَاةٌ الليْلٍ مى منتى وضلا النهار 


زی 


o 


\ot 


والفريق الذي فَرَّق بين صلاة الليل وصلاة النهار» وقالوا: إن صلاة 
اليل مثنى مثنى» وصلاة النهار أربعٌء استندوا إلى الحديث المشهور المتفق 
صل اللَيْلٍ كلق القت كلم ed‏ ومفهومًا©؛ 
:: أن صلاة الليل مثلى مثنى» فيكون مفهومه المحالت أن ضلاة 
النهار غير ذلك» وإن كان (أربَع) مجرد مفهوم» EY‏ انها 5 
كدوك E‏ عه سان VL‏ نيا لراك E‏ 
يشير بذلك إلى الحديثِ المتفق عليه» وهو عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِء 
لاخو انه سان عأ ية : كيف كانت صَلَاهُ َسُولٍ الله 4# في 
ل ل ان وَسُولُ الله يل بريد في رَمَضَانَ رلا في غَيْرِه 
عَلَى خد عَشْرٌَ َكعَةً؛ يُصَلّى زيغا كلا َل عَنْ حُنْيِهِنَ وَظُولِونَ» ثم 
صلي أزبعاء كلا سل عن نيه وولو كم بلي ئه 


وأيضًا ورد في فضل الركعات قبل الظهرء وأنَّ مَن صَلّى أ ارا ل 
a‏ لها أبواب السماءء فلعله أراد حديث أم 


4 


)١(‏ لَقدم. 

(1) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 

(5) المنطوق: ما فُهِم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النُطق. انظر: «الإحكام في أصول 
الأحكام» للامثي (TW)‏ 

(5) المفهوم: ما قُهم من اللفظ في غير محل التُطق. انظر: «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (57/9). 

(5) أخرجه البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 


لج ضع e‏ 


حَبيية OL‏ ورد بلفظ : حرم الله لحمه على النار»» أو «حَرّمه الله 
3 الناراء فَعَنْ م حَبِيبَة بِنْتِ أبِي معان أنه سَمِعَتْ رَسُولَ الله علا 
يفو الى ايك 06 الظهْرٍ ارا تقد الظَهْرٍء حَرَّمَهٌ الله عَلَى 
ا 

ولذلك أخذ الحنابلة بذلك فقالوا: يُصلي أربعًا قبل الظهر ولا يسلم 
إلا بعد الرابعة منها؛ لأنه ورد في ذلك حديث بين فضله”". 


ا 


> قولت: (وَالسّبَبُ في اخْتَلَانِهم: الخيلاف الآثَّارٍ الوَاردَةٍ فِي هَذَا 


ا 
ر ےر © 


الاب وَذَلِكَ أن ورد في هذا الباب مِنْ حَدِيثْ ابن عمر آن رجا سال 
الي ليه الصا وَالسّلَامُ - عَنْ صَلَاةٍ اليل فَقَالَ: صَلاة اليل 
م ا دا حَضِيَ أَحَدَُكُمُ الصبْحَ› ي رَكْعَةَ وَاحِدَةً)). 


هذا الحديث مَرَّ بنا في مسائل الوتر: «صلاةٌ الليل منتى مثتى. فإذا 


ع © يرهم ماس 


خشیى ي أحذكم. . ا وفى رواية: «مَنْتّی مت لذا خِفْتَ أَنْ يدركك 
ال فاو بوَاجدٍَ»“. 


> قولم: (نود تَر لَه مَا قثا شيلو أن تكون وترًا لما قد 
صلىء سرا لی ارا أو سنا أو ثماني إلى آخره» كما مر بنا فيما 
مضى . 

> قولع: (وَْبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامُ: ٿه گان يُصَلي قَبْلٌ 
الظهْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَمَيْنِ وَبَمْدَ المَغْربٍ رَكْمَتيْقِء وَبَعْدَ الحُمُعَةٍ 
)١(‏ أخرجه النسائي »)۱٤۸١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (18*05). 
(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (/2)91» حيث قال : «روي عن أبي أيوب» عن 


النبي ا أنه قال: : «أربع قبل الهو لا تُسليم فيهن تفتح لهن أبواتث السماء()» رواأه 
الطيالسى فى (مسنده). 


(۳) أخرجه البخاري .)٤۷۲(‏ 
0( اخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )0 .(Y/‏ 


4۷ 
دعق م مه موه > ه o‏ )01( 


وقد ذكرنا الدليل على هذا إلا ما يمل بركعتي الجمعة» والدليل 
عليهماء عَنِ ابن عْمَرَ طا قَالَ: 2 ت مع النَبِيّ ئ سَجْدَئَيْنِ قبل 
الظهْر» وَسَجْدَئَيْنِ بَعْدَ الظهُرء وَسَجَكينِ بغ العَفرب. e‏ 
العشاءِء وَسَجْدََيْنِ بَعْدَ الجُمَعَةء كأ ما المَعْرتُ وَالعِشَاءٌ e‏ 8 


ویرد انا - قبل الظهر أربعًا وبعد الجمعة أربعًاء وأما بخصو ص 
كونهن أربعًا بعد الجمعة Ts‏ هو الحديث ااي عن من هريرة» 
قال: «آَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أَنْ صلی له ال ال 


> قولم: (تَمَنْ أَحَذَ بِهَدَيْنِ الحَدِيئَيْنِ قَالَ: «صَلَاةٌ اللْيْلٍ وَالتَّمَارٍ 
مي م 


وها هو الأشهر ٠‏ وظاهر الضرض يزيد ولف أن دة اهار 
e‏ - في رواية عند أبي او مه 
ا «صَلاة اللْيْلٍ وَالتّهار مَثْنَى)» وهي رواية صحيحة 
أيضًا 


> قولم: (وَتَبَتَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثْ عَائِسَةَ: أَنَّهَا كَالَتْ وَكَدْ وَصَمَتْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (07945)» وقال الأرناؤوط : «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

(۲) أخرجه البخاري (1179/5). 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» .)۲۳٤/١(‏ وصححه الألياني في «التعليقات الحسان» 
(EY)‏ 

.)۱۲۹۵( أخرجها أبو داود‎ )٤( 

() أخرجه النسائي »)١577(‏ والترمذي (ا09)» وابن ماجه (۱۳۲۲). 

(5) صححها البخاري» انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (۳۹۴/۲) حيث قال: 
«وسّئل البخاريٰ عن هذا الحديث: أصحيحٌ هو؟ فقال: نعم)» والألباني في «(صحيح 
أبي داود ‏ الأم» (۱۱۷۲). 


a 
رَسُولٍ الله يلِِ: گان يُصَلَي أَرْبَعَاء فلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْيْهِنٌّ‎ 
ا‎ ٤ وَطولِهِنَ» ثم يُصَلي أرب ما كلد كشال‎ 
١ ثلاثاء قَالَتْ: فَقُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللَّى تتام قَبْلَ أَنْ ا قَالَ:‎ 
عَايِسَةٌ ل عَبْنَيّ تَنَامَان ول يتام ينام قَلبِي))0"".‎ 


A 


اع 


رها ها اى الك مد ريت لد اقيق نين ا و الخ بعال عا 
والله قد اختصه بکثیر من القضاقل والمزايا.التى لم يختصن بها غير وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

> قوله: (وَتَبَتَ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ طريقٍ أبي هُرَيْرَةَ أَنَهُ َال عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسََامٌ: «مَنْ كان يُصَلَّي بَعْدَ الجَمُعَة صل أَْبَعا0)”". 


والصحابة كانوا يعْنون بيوم الجمعة» ويتسابقون إلى ذلك لفضائله؛ 
فمن راح في الساعة الأولى فكأنّما قَرّب بَدَّنةء ومّن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشَّاء وفي 
الرابعة دجاجة» وفي الخامسة بيضة» ثم بعد ذلك تُطوى الصحف إذا دخل 
الإمام؛ يشير بذلك إلى الحديث الصّحيح الذي روي عن أبي هبر ا : 
أنَّ وَسُولَ اللَّه كله قَالَ: «مَن اعْتَسَلَ يَؤْ م الجُمعَة شل الجََابةٍ بو ثم راح 


جك نه E4‏ و2 


فكانمَا فرب بدنة» وَمَنْ دح في السَّاعَةَ التَانِيَقَ انما كرت بَقَرَهَ وَمَنْ 


NE ةو‎ 


ل في لاه عَةِ الثَالِئَقْ فَكَأنَمًا قرب كبشا أَقْرَنَّ وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ 
الرَابِعَوْ كاتا فرت جاج ومن ص السَّاعَةٍ الحََامِسَوْء كَكأَنمَا 5 
بيْضَدّه فَإِذًا حَرَحَ الإمَامُ حَضَّرَتٍ المَلائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذكُر»0. 


نا أن الإنسان إذا دخل المسجد والامام تخطب فلا يتخي له أن 
تلن لأن الرسنؤل عله قال السك «صليت15. قال: لاء قال: «قم 


.)۷۳۸( ومسلم‎ »)۴٥۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۸۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ع 


(۳) أخرجه البخاري (۸۷۹). 


فَارْكَعْ كتين . 


وذلك كما ورد في «الصّحيحين) هكذا : عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبالله ميا 


ل: جاء رجل والنيّ يل يطب الناس يَوْمَ الجْمعَدَء فَقَالَ: «أقكف ا 
فلان؟» قَالَ: لا. قَالَ: دق َارْكَعْ)”". 


6n 


واه 


وو 


وفي رواية: لإا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب كرك 


دم ديه 7 0 )™( 51 عا 
ركعتين › وليَتجَوّز فيهما» ". أي: يخففهما. 
الح عي 


ومن هذه الفضائل: أن الله 8# جعله هداية وفضلًا منه سبحانه» أو 
جعله أثرًا من آثار الهداية» كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» عَنْ أبي 
ُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍء عَنْ حُذَيَْةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله 0 
«أَصَلَّ الله عن الجُمعَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَنَاء گان لِلْيَهُود يَوْمُ السَّبْتِء وَكَانَ 
ِلنَصَارَى ذم م الأَحَدِء نَجَاءَ الله بنا كاتا الله يوم الجمعَةء فَجَعَلَ الجمعَة 
وَالكنت وَالأَحَدَ؛ وَكَذَلِكَ هُمْ تب لا يوم A‏ ن الآخِرُونَ 92 ن أَمْلٍ 
الدا ولون يَْمّ القيامق ا لَهُمْ قبل الخادوی*“ 
فلولا أنَّ الله تعالى اأخر الجمعة لناء لكان لنا يوم الإثنين»› 
ولكن الله ك أبى إلا أن يُجعلنا 0 في عام عبادته» وإن تأخر زماننا 


بعلهم» وعدا ميا تدان لين آنه إذا أراد الله أن يقدم متأخرًا أو يؤخر 
مقدمًا - فَعَل به هكذا". 


(1) أخرجه البخاري (:98). 

(۲) أخرجه البخاري (97*0), ومسلم .)۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (606). 

.)6805( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم (دمم١؟)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيد : تحن الآخرون 


2 


الأولون يوم القيامة. ونحن أول من يدخل الحنةء بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلناء = 


2 سهدي 


0 أن خصه الله 8# بعظائم الأمور؛ فعَن أ أبي هريرة 
1 ا كيده قَالَ: «خير ير يوم َلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْس ب يَوْمُ الجُمَعَة؛ فيه خلِقَ 
دم وَفِيهِ ل الجَنَّهَ وَفِيهِ أخرِج منهاء وَل تَعُومُ ET‏ إا في يوم 
الحمعة». 


قال النّووي رحمه الله تعالى: «حَير يوم طفل عله ال20 
الجَمعَةِ)» والمراد بذلك: e‏ من أيام الأسبوع» وإنما قلنا هذا؛ 
يتعارض مع قول النبي 5 كله : (خير يوم طَلّعت عليه الشمس يوم عرفة». فإن 
يوم عرفة أفضل باعتبار ا وهذا أفضل باعتبار الأسبوع»". 


بصع سا سر الوسر 


ومن فضائله كذلك: الصّلاة فيه؛ قال سبحانه: ايا الین عامنوأ إذا 


وى لصّلة ين بو الجْمْمَةَ سوا ل وکر الله ودروا البيع یکم ی لك 
إن کته لمن 49 [الجمعة: 9]. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللو ي قَالَ: «الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسُء 
وَالجْمْعَةٌ إِلَى الجُمْعَةَ كَفَارَةٌ لِمَا يبء ما لَمْ تعش الكبَاير)0. 


ومن فضائله كذلك: أن من مات فيه أو في ليلته وَقّاه الله فتنة القبر؛ 
a‏ عن الي ل قال: ما مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يوع 


o۶ 


الجمْعَة ا أو لل الحمَعَة - إلا وَقَاهُ الله فة القبر)'. 


= وأوتِيئاه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال : يوم الجمعة؛ فاليوم لناء وغدًا لليهود» وبعد 
غد للتصاری». 

.)18/805( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: شرح صحيح مسلم» للنووي )١47/6(‏ حيث قال: «وفي هذا الحديث فضيلةٌ 
يوم الجمعة ومزيثه على سائر الأيام» وفيه دليل لمسألة غريبة حَسّنة» وهي لو قال 
لزوجته: أنتِ طالق في أفضل الأيام! وفيها وجهان لأصحابنا؛ أصحُهما: تطلق يوم 
عرفة. والثاني: يوم الجمعة لهذا الحديث» وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد 
أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفةء وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة». 

(۳) أخرجه مسلم .)47١(‏ 

(54) أخرجه الترمذي في «سننه» 2)1١1/5(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(o1)‏ 


52 


فيها دُعاء من دعاه» فعَنْ أبي IR‏ أو لقا ا في 
الجُْمُعَةٍ سَاعَدٌ لا يُوَافِنُهَا عبد مُسْلِمٌ كَايِمُ لقسي I‏ للم كا إلا 
00 1 

أعطاه) . 


واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة على عدة أقوال'"؛ 
أصحها قولان: 


القول الأول: من وقت جلوس الإمام إلى انتهاء الصلاة» فَعَنْ 5 
م2 9 


بردة ب تن اف مُوسَى الأَشْعَرِي» قَالَ: قال لِي عَبْدَاللهِ بن عمَرَ: 


7 


ابا يدت عَنْ رَسُول الله ي في شَأَنِ سَاعَةٍ ة الجِمّعَة؟ قال : قلت : َعَم 


طيخا لول" 9 سمغت رَسُولَ الله ية د قول د قات أ E‏ 
إلى أن 2 ُقْضَى الصّلَام ا 


له ّ 


القول الثاني: آخر ساعة بعد العصر””*'. فعن جابر بن عبدالله عن 
رسولٍ الله اة أنه قال: «يوم الجمعةٍ اثنتا عشرة ‏ يُريد ساعة ‏ لا يُوجَدٌ 
يجان الله شيكًا إلا آتاه الله ِیاه فالتمسوها آخر ساعة بعد 


العصر)". 


.)٥۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (249/4) حيث قال: «واختلف العلماء في 
تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولا. . . (والثامن) وهو الصواب: ما بين جلوس 
الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاة الجمعة» حكاه عياض وآخرون»» وانظر: نيل 
الأوطار» للشوكاني (/۲۸۷ - )15١‏ فقد أوصلها إلى ثلاثة وأربعين قولًا. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۸). 
وقال النووي في «المجموع» (0594/5): «فهذا صحيح صريح لا ينبغي العدول عنه). 
وقال البيهقي في «السئن الكبرى) (/868*): «هذا أجود حديث وأضحة في بيان 
ساعة الجمعة). 

(5) يُنظر: «نيل الأوطار؛ للشوكانى (۲۹۳/۳) حيث قال: «والقول بأنها آخر ساعة من 
اليوم هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة». 

(6) أخرجه أبو داود »)٠١58(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود). 


لكن الصحابة فت كانوا يُكثرون من الصلاة يوم الجمعة» وإن 
کان هتاك شلات فى الضصلاة اوقت لوال إلا أنه ورد حديث ف 
تخصيص يوم الجمعة» وجاء في الحديث: «إن جهنم ت حين تزول 
الشمس أو وقت الزوال إلا يوم الججمّعة"”"'. وفي ذلك كلام 
طؤيل اللعلماءة اوتا ولف فل هذا الق ده هون« اللا" 
إلى أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس » واستدلوا على مذهبهم بهذه 
الأدلة: 


بي عر سد سم 


عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَة : بن الأكْوع: عَنْ أبيء قال نّا نُجَمّعُ مَعَ 
سول الله 4 إا را > م ترج اک بع الفَئ217)2. 


)١(‏ الزوال: هو انحطاط الشمس عن گبد السماء ‏ أي: وسطها ‏ إلى جانب 
اشرت غا عقن التحطاظها وال ومالك اظ 'اعريني المد لابن فة 
1۷/1 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٠۸۳(‏ وضعفه الألبانيى في «المشكاة» .)٠١٤١(‏ 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (538/1» ۲۹۹)ء وفيه قال: 
«وأما الوقت فمن شرائط الجمعة ‏ وهو وقت الظهر ‏ حتى لا يجوز تقديمها على 
زوال الشمس؛ لما روي عن النبي يي أنه لما بَعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال 
له #إذا الت ال قصل ان ر ا ری أنه كنت إلى امعد اة 
إذا زالت الشمس من اليوم الذي تَتجهز فيه اليهود لِسَبْتها فازدلف إلى الله تعالى 
بركعتين»). 
ومذهب المالكيةء يُنْطر: «الشرح الكبيراء للشّيخ الدردير (۳۷۲/۱)ء وفيه قال: 
«(شرط) صحة صلاة (الجمعة) بضم الميم» وحكي إسكانها وفتحها وكسرها: (وقوع 
كلها) ‏ أي: جميعها (بالخُطبة)؛ أي: مع جنسها الصادق بالخُطبتين ‏ (وقت 
الظهر)» فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزَّوَال لم يَصِعَ). 
ومذهب الشافعية, يُنْظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)۸۷/١(‏ وفيه قال: 
«(ولصحتها)ء أي : الجمعة» مع شرط غيرها شروط «ستة؛ أحدها»: أن تقع وقت 
ظهر؛ «للاتباع» رواه الشيخان مع خبر: اصَلُُوا كما رأينمُوني أصَلْي»» فلو ضاق 
«الوقت عنها وعن خطبتيَها - كما سيأتي «أو شَكفّ» في ذلك» وهو من زيادتي - 
(وَجَبَ ظَهْرٌ)1. 

(:) أخرجه مسلم .)۱۹٤۷(‏ 
الفية: الظْلُّء والجميع: الأفياء. انظر: «العين» للخليل (405/8). 


وعَنْ انس بْن مَالِكِ ظه: أن التي 4 كه گان يُصَلَْمِ ا 


ا 


EN 


ونب ا لجا وها ف ا فعَنْ جَعْمَرِه عَنْ 
يَأ جَابرَ بن عَبْدِاللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلّي الل فان 
يُصَلَّي) 0 م إلى جمالتا فَنْرِيحهَاف راد عَبْدُ الله فِي حَدِيقِهِ: ١حِينَ‏ 
1 ال يعني : 0 

وعَنْ سَهْلِ قَالَ: كنا تَفْرَحٌ يَوْمَ الجْمُعَة. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: «كَانَتْ 
E‏ رين إل A‏ ها فان "الل اكشلمة: تخل بِالمَديئة - تخد مِنْ 
اول السَّلّْقِء فَتَظْرَحْهُ في 0 ؛ وَْكرْكرٌ حَبَاتٍ مِنْ شَعِيرِء دا صَلَيْنا 
الجُمُعَةَ الْصَرَقْنَاء وَنْسَلْمْ عَلَيْهَا مدمه ياء كَتَفْرَحُ مِنْ أجلو وما كتا تفيل 
وَل تتعذئ إل E‏ 


ووجه استدلالهم: أنَّ القيلولة والغداء لا يكونا إلا قبل الزوال“) 


» سة‎ 
ey 
2 


(۱) أخرجه البخاري .)4٩6(‏ 

(0) يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (75/1): حيث قال: «(وأوله)» أي: أول وقت 
الجمعة (أول وقت صلاة العيد نضًا)؛ لقول عبدالله بن سيدان السلمي قال: «شهدتٌ 
الجمعة مع أبي بكرء فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شّهدتها مع عمرء 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن اقول قد انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان» 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهارء فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا 

أنكره»» رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. (وتفعل فيه)ء أي: فيما قبل الزوال 

(جوارّاء أو رخصة. وتجب بالزوال)» ذكر القاضي وغيره المذهب». 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۹٤٥(‏ 

الناضح: جمل يُستقى عليه الماء للقِرّى في الحوضء أو سَفي أرض. وجمعة : 

لنواضح. انظر: «العين» للخليل .)1١5/5(‏ 

(14) أخرجه البخاري (5718). 

(4) القيلولة: الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثركء لابن الأثير .)١١۳/٤(‏ 

(5) قال ابن مفلح: «وحقيقة الغَدَاء والقيلولة قبل الزّوال». انظر: «الفروع وتصحيح 
الفروع» .)25/1١(‏ 


فشكن الجمع بين هكين القرنين أن الي كه كان تصني الجمعة تعد 
الزوال كثيراء وأحيانًا كان يُصليها قبله. 


لكن المعروف أن عمر له كانت توضع له الظنفسة''" ‏ ي 
السجادة ‏ فإذا ما عَشِيّه الظل خرج وخطب الناس يوم الجمعة”". 


> قولة: (رَرَوَى الأسْوَُ عَنْ عَايضَةً. ..). 


يقصد الأسود النخعي » وهو أيضًا - من التابعين» وهو ممن أذ 


> قولم: («أن رَسُولَ الله ئ كان يُصَلَي مِنَ الليل يَسْعَ 
رَكَعَاتٍ. . .)700 


هذا الحديث:.شيق أن هر فى الوت 
> قولم: («فْلَمَا اس صا سَبْعَ رَكَعَاتٍ' *. من أَححَدَ أَيْضًا بِظامِرٍ 
مَذِهِ الأحاويث» ا ٿِ دُونَ أن يَفْصِلَ بَيْنَهَا يِسَلّام 


وَالحْمْهُورُ عَلى أنه لا يفل د وا وا أن حو ا 


)١(‏ الطنفسة: البساط الذي له حمل رقيق. وجمعه: طنافس. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير .)١5١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )9/١(‏ عن مالك» عن عَمّه أبي سهيل بن مالك» عن 
أبيه» أنه قال: «كنتٌ أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب ليدم الجمعة تُطرح إلى 0 
المسجد الغربي» فإذا غشي الطنفسة كلها 0 الجدار حرج عمرٌ بن الخطاب iF‏ 
الجمعة». قال مالك والد ابي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فقيل قائلة 
الضحاء» 

(۳) أخرجه 7 )€( 

9) أَسَنَّ: أي: كير انظر: «العين» للخليل (195/97). 

(4) أخرجه مسلم .)١1841(‏ 

(0) هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الرُوايتين عن أحمد. 
مذهب الحنفية» يُنْظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (11/۲) حيث قال: «التنفل بالركعة 
الواحدة غير مشروع». 


اله لذ :هذا عضو كوا نه كدج عله زعو وله وبق 


أن يفعل ذلك إلا وقد تلماه عن الرسول بء وعليه يُمكن القول: إنه قول 
مرجوح"'" مثلاء لا أنه شاذ» كما قال المصنف لخا ورضي الله عن 


عمر. 


00 


(۳ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


مذهب المالكية» يُنْظَر: «مواهب الجليل» للحطاب (151/1) حيث قال: «لأنَّ 
القاضي عياضًا ذكر في قواعده: أنَّ من مُستحبات النافلة أن سَلّم من كل ركعتين» 
وفي «التلقين»: «والاختيار في التّفل مثنى مثنى»» وفي كتاب (الصلاة الأول) من 
«المدونة» في باب (النافلة) ما نضّه: «وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى». 
قال ابن ناجي: «هذا مذهب مالك باتّفاق»» انتهى». 

مذهب الشافعية» يُنْظر: «روضة الطالبين» للنُووي )۳۳١/١(‏ حيث قال: «والأفضل أن 
یسم من كل رکعتین؛ سواء كان بالليل أو بالنهار. ولو نوی صلاة تطوع ولم ينو 
ركعة ولا ركعات» فهل يجوز الاقتصار على ركعة؟ قال صاحب «التتمة): افيه 
وجهان؛ بناءً على ما لو تذر صلاة مطلقة» هل يخرج عن نذره بركعة» أم لا بد من 
ركعتين؟ وينبغي أن يقطع بالجواز». 

مذهب الحنابلة» يُنْظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۹۲/۲) حيث قال: «(وهل يصح 
التطوع بركعة؟ على روايتين). .. الثانية: لا يصحٌ. جزم به في «الوجيزا» وهي 
ظاهر كلام الخرقي» ونصرها المصنفٌ في «المغني» و«الشرح»» وقال فيه ابن تميم 
والشارح : «أقل الصلاة ركعتان» على ظاهر المذهب». 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 0 عن قابوس بن أبي ظبيان» أن أباه 
حَدَّهء قال: «مَرّ عمر بن الخطاب 45 5ه في مسجد النبي كَل فركع ركعة واحدة» 
ثم انطلق» فلحقه رجل» فقال: يا ا المؤمنين» ما ركعتٌ إلا ركعة واحدةء 
قال: هو التطوع؛ فمن شاء زادء ومن شاء نقص)ء وضعفه النووي في «المجموع» 
(49/8). 

وهي الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة. يُنْر: «مطالب أولي النّهى» للرحيباني 
(١/ثالاهة)‏ حيث قال: رج تطوع بركعة ونحوها)؛ كثلاث وخمس؛ 
لقوله يكل «الصلاةٌ خيرٌ موضوع؛ استكثر أو أَقِلَ). رواه ابن حبان في 
«صحيحه)؛ وعن عمر: أنه دخل المسجد فصلى ركعة» فتبعه رجل» فقال: يا 
أمير المؤمنين» إِنّما صليت ركعة» قال: هو تطوع؛ فمن شاء زاد» ومن شاء 
نقص١.‏ 
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> قولة: (وَالْجْمْهُورُ عَلَى أن رَكْمتَيْ دُحُولٍ الْمَمْجِدٍ مَنْدُوبٌ لبها 
o ©‏ - زدلك4 و 6ه أ ت (D2‏ 
مِنْ غير يجاب > وَدْمَبَ أهل الظاهر إلى وجويها : 


وَسَبَبُ الْخِلافٍ في ذَلِكَ: هَل الأمْرُ في قَوْلِهِ - عَلَيِهِ الصَّلاَهُ 
وَالسَّلامُ 5 «إذًا جَاءَ أَحَدُكُمُ الم : لد نر رک کین" ول على 
النذب أو عَلَى الْؤجُوبء فَإِنَّ الْحَدِيِتَ متمق عَلَى صِحته. فَمَنْ تَمَسَّكَ في 
ذَلِكَ ما افق عَلَيهِ الْجْمْهُورُ من أن الأضلّ هْوَ حَمْلُ الأوامر الْمُطْلَقَةِ عَلَى 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (١/۱۷۳)؛‏ حيث قال: (وتحية 
المسجد سنةء وهى ركعتان قبل أن يقعد). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (777/1)؛ حيث 
قال : لآو ه مالك لمن دخل المسجد فأراد القعود أن يقعد حتى يركع ركعتين قبل أن 
يجلس». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «اللباب فى الفقه الشافعى» لابن المحاملى (ص55١)؛‏ حيث 
قال: «والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يقعد في أي 
وقت كان). 
ميت الحنابلة: جاء في: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» :)5١4/5١(‏ «قال حرب: 
قال: ما أحسن ذاك!» (مسائل حرب/مخطوط) 2)7508١(‏ قال حرب: وسئل إسحاق 
عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس. (مسائل 
حرب/ مخطوط) .))5١857(‏ 

(۲) يُنظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (4۳/۲)؛ حيث قال: «وأوجب ذلك أهل 
الظاهر فرضًا على كل داخل في وقت تجوز فيه الصلاة». 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .0/1١5(‏ 


الؤجوب حى يدل اليل عَلَى الذبء وَلَمْ يندخ عِندَهُ دلبل نفل الخكم 
بن الْوْجُوب إلى الثذب قَالَ: الركمتان واجبتان. 

ومن 0 عِنْدَهُ ديل عَلَى حَمْلٍ الأوامر هَاهُنَا عَلّى النّذْبء 
أؤ كان الأضلٌ عِنْدَهُ في الأوامِر ا ُخْمَلَ عَلَى الئذب حَنَّى بدلّ 
الدَلِيل عَلَى الْوْجُوب (فإنَ هَذَا قَذْ قال به قوم قال : الرَكعَتَان فر 
وَاجِبَتين. لَكنّ الْجُمْهُورَ إنَمَا ذَهَبُوا إلى حَمْلٍ الأمر ماهتا عَلَى النّذْب 
لمان التَعَارْضِ الَّذِي بَيِئَهُ وَبَيْنَ الأَحَادِيثِ المي تَقْنَضِي بظاهرما 1 
بنصّهَا أن لآ صل مَفْرُوضَةَ إلا الصَلَوَاتُ الْحَمْسُ التي ذَكَرْنَامَا في 
صَذرٍ هَذَا الكتابء مِثْلُ حَدِيث الأعْرَابِيَ وَغَيْرِو وَذَلِكَ أنه إن خمِلَ 
لأر اهُا عَلَى الْوْجُوبٍ لَزِمَ أن تَكونَ الْمَفْرُوضَاتُ أكْثْرَ مِنْ خَمْس» 
وَلِمَنْ أوجَبَهَا أن الْوْجُوبَ ماهتا إِنَمَا هُوَ مُتَعَلَّقْ بدخُولِ الْمَسْجِدٍ لا 
مُطلَقَاء کالأمر بِالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ. وَللَقْقَهَاءٍ أَنَّ َفْييدَ وَجُوبِهَا بِالْمَكَانٍ 
شبية بتقييد وَجُوبها بالرّمَانِ. وَلِأفْلٍ الظاهر أَنّ الْمَكَانَ الْمخْصْوصٌ 
ليس مِنْ شَرْطٍ صِحَّة الصَّلاةٍء والرَمَانُ مِن شَرْطٍ صِحَةٍ الصَلاة 
الْمَفْرُوضَةِ). 

إذا دخل المصلي مسجدا فإنه يسن له أن يصلي ركعتين بنية 
تحية المسجدء وله أن يزيد ما شاء بهذه النية باتفاق الشافعية 
واا 


والحنفية قالوا: تحية المسجد ركعتان» أو أربع وهي أفضل من 
الاثنتين؛ ولا يزيد على ذلك بنية تحية المسجد. 

والمالكية قالوا: تحية المسجد ركعتان بدون زيادة. وقال المالكية: 
إن تحية المسجد مندوبة نديًا أكيدًا على الراجح. وبعضهم يقول: إنها سنة. 
والأمر في ذلك سهل. 


وقالوا: هذا الأمر من رسول الله كي أمر ندب» لا أمر وجوب» 
ويدل على ذلك قول النبي بيا للأعرابي حين ذكر الخمس صلوات» فقال: 
هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 


ويشترط لتحية المسجد شروط: 


أحدها: أن يدخل المسجد في غير الأوقات التي نهي عن صلاة 
النفل فيهاء كوقت طلوع الشمسء وبعد صلاة العصر. ولا يشترط أن يقصد 
المكث فى المسجد؛ فلو دخل المسجد بنية المرور منه إلى جهة أخرى» 
لخ تك امعط اكه مودو تكله لجن له فلن لبا لكيه I‏ 
لا تطلب تحية المسجد إلا ممن دخل المسجد قاصدًا الجلوس فيهء أما 
من قصد مجرد المرور به فإن تحية المسجد لا تطلب منه. 


ثانيها: أن يدخل المسجد وهو متوضئ. فلو دخل المسجد وهو 
محدث» فإن تحية المسجد لا تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الان ا إذا حل دا وا مك النطين فن زيمن فزنت انما 
تطلب و قله ا ۰ 


ثالثها: ألا يصادف دخوله إقامة صلاة الجماعة» فإذا دخل ووجد 
الإمام يصلي بجماعة فإنه لا يصلي تحية المسجد باتفاق ثلاثة من الأئمةء 
وخالف المالكية» فقالوا: إن صادف دخوله إقامة الصلاة للإمام الراتب» 
فإن تحية المسجد لا تطلب منه» أما إن صادف دخوله صلاة جماعة بإمام 
غير راتب فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد. 


رابعها: ألا يدخل المسجد عقب خروج الخطيب للخطبة يوم الجمعة 
والعيدين ونحوهماء فإن دخل فى ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية» 
والحنفية» أما الشافعية الا فقالوا: إذا دخل المسجد والإمام فوق 
المنبر سن له أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين ولا 
يزيد عليهماء فإن جلس لا يقوم لأدائهما. 


وإذا لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو غيره. فإنه يندب له أن 
يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ١‏ الله والله أكبر» أربع مرات» 
باتفاق ثلاثة من الأئمة» وقال الحنابلة: لا يندب له أن يقول ذلك. 

هذا؛ وينوب عن تحية المسجد مطلق صلاة يصليها ذات ركوع 
وسجود عند دخوله» فمن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد فإن تحية 
المسجد تؤدى بها ضمتًاء بشرط أن ينويهاء وقال الحنفية والشافعية: 
يحصل له ثوابها إن لم ينوهاء أما إذا نوى عدم صلاة : تحية المسجد فإنها 
تسقط عنه» ولا يحصل له ثوابها. 

> قولم: د الْعْلَمَاكُ مِنْ هَذَا الْبَاب فِيمَنْ جَاءَ الْمَسْجِد و 

ركع رَكْعَئّي الْمَجْرِ في بيد مَل يَرْكُعٌ عِنْدَ ل الْمَسْحِدَ 3 ؟ فَقَالَ 
الشافوة: يرگ وهي رواية شت عَنْ مَالِكُ. وَقَالَ أ ق ل 
ol‏ ت ه (r)‏ 
يرگع» وهي رواب ابن قاسم عن مَالِكِ 5 

وس الخيلافهم : عُمُوم مَعَارَصَة قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّكَامٌ -: «إِذًا 

جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَلْيَرَكَمْ كتين" وَكَوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَلاءُ وَالَّكَامُ : لذ 


صَلَاءٌ بَعْدَ الْمَجْرٍ إلا رَكُمَعَي ال ب ها هنا عُمُومَانِ ه وَخْصُوصَانٍ: 
: : في الرَّمَان وَالَآححَد: في الصلاة. وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيتٌ الأمر 


بالصَّلَاةٍ عند دخول الْمَسْحِدٍ ل عَامٌ في الزَّمَان حاص في الصلاةء وَالنَهَْيُْ 


4 


عَنِ الصَلاة بَعْدَ الْمَّجْرِ إلا ركعَتي الصَّ حاص في الرَمَانِ عَامّ في الصلاةء 


(1) وجهان في المذهب؛ ينظر: «المجموع» (54/5١)؛؟‏ حيث قال: «وهل يكره التنفل 
لمن صلى ركعتي الفجر فيه وجهانء أحدهما يكره». 

(5) يُنظر: «البناية شرح الهداية» (55/5)؛ حيث قال: «ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى 
تطلع الفسن بيد العصر حون مرت ا 

(6) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» (؟/757)؛ حيث قال: «وقال ابن حبيب: من السنة 
كراهية الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر). 

(1) أخرجه عبد بن حميد كما في: «المنتخب من مسند عبد بن حمید» (۳۳۳). 


تكد اسم 


ْمَنِ اسْتَْنَى حاص الصّلَاةٍ مِنْ عَامَهَا رأى الركُوعَ بَعْدَ رَكْمَتي الْمَجْرِ وَمَنٍ 


م 9ے 


اتی حاص الان مِنْ عَامُهِ لَمْ بُوجِبُ َلِكَ. 


عم 2ر 


وَكَدُ قُلْنَا : إن يل هَذَا لتَعَارْضٍ إ 8 َع َس يجب أنْ يُصَارَإِلَى 


أحدٍ ال لتخصيصير إل ديل ونث التي لا يُعَارَضُ بو حَدِيتُ الأمْر 
لبت - وَاللُّ أَعلَمْ -. إن تَبَتَ الْحَدِيتُ وَجَبَ طَلَبُ الدَلِيلٍ مِنْ مَوْضِع 
آخَر). 


ركعتا الفجر اختّلف فيهماء فقيل فيهما: إنهما من الرغائب» وقيل: 
إنهما من السنن المؤكدة» ولیس في الشريعة بعل الصلوات الخمس آکد من 
الوتر وركعتي الفجر› وقد يكون الترغيب في الشيء الواجب» لكن الفقهاء 
أوقفوا هذا اللفظ على ما تأكد من المندوب إليه. 


ذوعن ا ا عطاك رک الو فرعا ل وا 
في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه» وظاهر الحديث يقتضي الركوع. 
وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي 
رووه من قوله - عل -: «لا صلاة بعد الفحر إلا ركعتى الفحراء وهذا 
اع يو اا ا ا فى هذا إلى اھ مک ا 
الحديث حتى يقع التعارض» فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى 
صحيحان» وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر 
إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين» يصير كل واحد منهما عامًا من وجه 
وخاصًا من وجهء وقد ذكرناه. 


وإذا دخل مجتارًا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك» وعندي: أن 
دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألةء فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهيء 
فالنهي يتناول جلوسًا قبل الركوع» فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل 
المنهي» وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجه بركوع قبل الجلوس» 
فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر 


وي 5525 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ا ظ 
ON‏ و ي و 
e 007 5‏ 

فى قيا ر مضان) و 

| فطلا . ف 

جو الت ا 


القصد بقيام رمضان: صلاة اراد وجاء في الأحاديث 
الصحيحة: ١مَنْ‏ ضام رَمَضَانٌ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه مَا قد مِنْ دلو" 
رواه البخاري ومسلم. 

وامَنْ قَامَ رَمَضَانَ ياتا واحتسابًا غَفِرَ لَه ما تدم من دنبه»» رواه 
البخاري. 


ولو أردنا أن نتكلم عن فضيلة رمضانء وما ورد فيه من الأحاديث 
امفيك "وان اله عن قي EN Oral N‏ 
إلا العا تمواق لطا السنيك » تراراد دلت أن تفي إلن التعةيف كلق 
lke‏ هرر قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بكي يَقُولُ: من أَنْمَقَ 
رَوْجَيْنِ ِن شَيْءِ مِنَ الأشْياء في سيل اللِّ دُعِيَ و مِنْ أَبْوَابٍ - يَعْنِي الجَلةَ -: 
يَا َد اللو هَذَا َي من گان ِن أَهْلٍ الصّلاة ِي من باب الصلاق 
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ومن گان م يِن أَهْلٍ الجهاد دعي من ن باب الجهاد. وَمَنْ م كان م مِنْ أَهْلٍ الصَّدَدَةٍ 


)001( التراويح : جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة» وسُمّيت صلاة التراويح؛ 
لأنهم كانوا يستريحون بين کل تسليمتين. انظر: «لسان العرب» لابن منظور O‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷). 

0( رم البخاري (1885) عَنْ سَهْلٍ م عَنِ ا يكن قَالَ: 3 فِي الجَنَة يَابا 
يُقَالُ لَه : البَيّانُء يَدْخُلُ مِنْهُ الضَاءِ EES‏ لقِيَامَق لا يذل مئه اح عير > يُقَالٌ: 

أَيْنَ الصَايِمُونَ؟ كيَقُومُونَ لا يحل مِنْهُ أَحَدٌ 5 دا مكَلُوا أَغْلِقَ كَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ 

ا 


حَد). 


دعي مِنْ ياب الصَدَقَةَء ومن ل گان م مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دعي مِنْ باب الرَّيّانِ», 
اا ا عل هنذا الي يُدْعَى مِنْ يَلّكَ الراب مِنْ صَرُورَق 
وَقَالَ: هَل يُذُعَى متها كُلَْهَا 0 يَا رَسُولَ اللَد؟ قال : : نعم ا اَن 


. ووه ِنْهُمْ يا 5 بر‎ NS 


لكو ما درد انكل عن ها يتعلق د ن الشين التركدةة ألا 
وهي صلاة التراويح» فصلاة التراويح التي تقام في رمضانء هل فَعَلّها 
رسول الله باي أو أن الذي فعلها عمر 45؟”". 

لا شك أنه جاء في أحاديث أن رسول الله ية خرج ذات ليلة في رمضان 
فصلى صلاته برجال» ثم خرج في الليلة الثانية فصلى وراءه أناس أكثر. 

وجاء في حديث عائشة”": فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة لم 
يخرج رسول الله ية على الناس» فلما كان من اليوم التالي قال لهم 
رسول الله يَهِ: (قد رأيد يتم ما عملتم ولم أخرج عليكم؛ لني خشيت أن 
تفرض علیکم»'“. 


.)337( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» يُنْظر: «المبسوط» للسرخسي (140/1) حيث قال: «في بيان كونها 
(أي: صلاة التراويح» سنه مُتوارثة: أم تطوعًا مطلقة مبتدأة. فقال: اختلفوا فيها». 
ومذهب المالكية» يُنْظر: «الفواكه الدواني» (/1/ا27 ۲ حيث قال: «وقد صَلَّى 
التراويح بيا واختُلف في عدد الليالي التي صَلَّى فيها النبيئ يل التراويح». 
ومذهب الشافعيةء يُنْظر: «نهاية المطلب» للجويني (66/5) حيث قال: «أراد بقيام 
شهر رمضات: التراويح» ولست أطيل ذِكْرَ ما كان من رسول الله بء وما جرى 
لعمر ف . 
ومذهب الحنابلةء يُنْظر: «المغني» لابن قدامة (۱۲۲/۲)ء» حيث قال: «وقيام شهر 
رمضان: عشرون ركعة» (يعني صلاة التراويح)» وهي سلة مؤكدة» وأول من سَّنْها 
رسول الله كَيوا. 

(۳) سيأتي تخريجه. 

(4) قال القليوبي: «هذا بُشعر كما ترى أن صلاة التراويح لم تُشرع إلا في آخر سني 
الهجرة؛ لأنّه لم يرد أنه صلاها مرة ثانيةء ولا وقع عنها سؤال فراجعه». انظر: 
شرح المحلي وحاشية القليوبي» .)558/١١(‏ 


٤ 
أ‎ o 


نعم» قد صح ذلك عن رسول الله كي فعَنْ عَائِشَة 
المُؤْمِنِينَ #: أذ رَسُولَ اللَّه ية صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ في المَسْجِدِء َصَلَّى 
بصلاته تاسء eS‏ 


الالَِة أو الرَابِعَةَ» فلم يَحْرْحْ إِلَبْهِمْ رَسُولُ الله کل قَلَمًا ا «قَدّ 
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ع و 


رَأَيْتُ الذِي صَنَعْتَمْ لم شغي بن الشزوج إل E‏ شيت أن 
1 ا 
نفْرَضَ عَلَيكُمْ وَذَلِكَ في رَمَضَانَ 0 

فرسول الله و لم يخرج على الناس لما رأى إقبالهم والتزامهم 
وحرصهم على أن يُصلوا وراءه صلاة التراويح؛ خشية أن تفرض عليهم 
تلك الصلاة» وشفقة رسول الله َه ورحمته بأمته معلومة. 


ولقد أنبث الله له ذلك وزكاه 88 عبينا ها فيه من الرحمة؟ فقال؛ 
ڌڏ كم روك ين شڪ عر يه ما ڪر حرس 
يڪم بالْمْؤمينَ وك َد © [التوبة: .]۱١۸‏ 

فرسول الله ی برأفته ورحمته وشفقته بأمته خشي أن تُفرض عليهم 
تلك الصلاة» وربما لا يستطيعون القيام بهاء وقد سئل رسول الله يي عن 
مسائل فقال: «لو قلت: نَعَم؛ لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم)» كما مر 
بنا مثل ذلك في 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: حََطَبَنَا رَسُولُ الله يك فَقَالَ : 
أنه لامي 5 رض الله الج فَحْحُواا فَقَالَ 106 أكُلَ عا 
ي ا . تی فالا تناه كناك سول الله 6ه ولو فلت 
َه م ا لوحتت وَلَمًا 0-6 د م قَالَ: «ذَرُونِي ما رکم تما 

کک رة ُوَالِهم انهم عَلَى أنْبَِائِهِمُ دا أَمَرْنُكُمْ بشي 

ما اسْتَظعْتُمْء وڏا َهبْدكُمْ عَنْ شَيْءٍ دعو . 


ِذَا الرسول بيه تركهاء لكنّ عمر 4# ثبت أنه خرج ذات ليلة 


ص« 


م 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۲۹). 
(؟) أخرجه مسلم (۳۲۳۹). 


e. 


فوجد الناس متفرقين في المسجد - يعنى أوزاعًا متفرقين - كما جاء في الأثر: 
«الرجل يصلي وحدهء ا ا اد 
اا ا ا ا کی 


فعَنْ عَبْدِالرحْمَنِ بن عَبْدٍ القَارِيّ أنه كَالَ: «حَرَجْتٌ مَعَ عُمَرَ بن 
الطاب 4 لَيْلَهَ في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِء فَإِذَا الاس أَؤْرَاعٌ مُتَمَرْقُونَ 
يُصَلَّيٍ الَجْلٌ لِنَفْسِوِء وَيْصَلّي الوّجُلُ؛ فَيصَلَي صلا الرْظء قَقَالَ عُمَرُ: 
إن أرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤْلَاءٍ عَلَى قَارِئ وَاحِدِء لَكَانَ أَمْكل!»» ثُمّ م غرم 
نُجَمَعَهُمْ عَلَى أبَيّ بْنِ گعْب» م حرجت مَعَهُ ليله رى الاس يلود 
ِصَلَاةٍ 5 قَارِْمْ؛ قال عَمَرٌ: 0 البِدْعَةٌ هلو واي امون 2 أَفْضَلُ مِنّ 


53 0 ك وَكَانَّ النا 6 او 
يَقُومُو یرد خر ق من يَقُومُونَ و 


2 
ع 


8 بن كعب قد شود له رسول الله هة بأنه أقرأ الصحابةء فقال: 
«أقرؤكم أب وأقضاكم عل ۰ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وأفرضكم 
O)‏ بعل ريك حك ناته 
3 عي r‏ ا 5 

أذ بذلك حديث نس أنه قَالَّ: قَالَ رَسُول الله كلا : ll‏ آمټي 
أ ر“ وَأَضَدُّمَا قم الله م O‏ حَيَاءَ مُثْمَانَ > وَاغُلمي 
بو ي و فِي دين اللو عمر و 
بِالحَلَالٍ وَالْحَرَام ا جل وَأَقْرَؤُمَا لكاب الله أبن وَأَعْلْمُهًَا 

EE e‏ ا وا e‏ عم 

کک زيد بن ثابټِ› وَلِكُلّ آمو أمِين» رامين هذه الامَةَ أبو عبيدة بن 


١ 


)١(‏ جمع عمر بن الخطاب الناس في صلاة التراويح على إمام واحد في السّنة الرابعة 
عشرة من الهجرة» لنحو سنتين حلا من خلافته» وفي رمضان الثاني من خلافته. 
انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 11/1( و«نهاية المحتاج» 
للرملى .)١١5/79(‏ 

(۲( اشم البخاري .)001١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (١٤٠۹١۱)ء‏ وقال الألباني في «المشكاة»: «صحيح لغيره) 
(1111). 
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امي فأب كان معرومًا بقراءته» فجمع عمر م كك الناس على أي 


ويُقال: إِنَّه خرج ذات ليلة فرأى الناس مجتمعين ؛ فقال: نعمت 
(Dr‏ 
البدعة) .. 


غير محمودة» بل هي من الأمور التي اصبحت سنن محمودة» بع أن 
رسول آله كله قعل ذلك قله 
ِذَاء التراويح سُنّة؛ سنّها رسول الله يي ومَعَلَّها الصحابة 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١١5/١(‏ عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» أنه قال: 
«خرجتٌ مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع مُتفرقون 
يُصَلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إن 

لأراني لو جمعتٌ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » فجمعهم على ابي بن كعب» 
قال: ثم خرجت معه ليلة اک والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعمت 
البدعة هذهء والتى تنامون عنها أفضل من التى تقومون» يعنى آخر الليل» وكان 
الناس يقومون أوله». وصححه الألباني في «صلاة التراويح» (ص4). 

(؟) مذهب الحنفية» يُنْظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )58/1١(‏ حيث 
قال: «التراويح سُنَّةَ مؤكدة)؛ لأن النبي بي أقامها في بعض الليالي» وبَيّن العذر في 
ترك المواظبة» وهو خشية أن تُكتب عليناء وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع 
المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا». 
ومذهب المالكيةء› يُنظر: او في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل (؟//91) 
حيث قال: «وَالجَمَاعَةٌ في التَرَايح مَسْبحَيَة لِلْعَمَلٍ). 
ومذهب الشافعية» يُنْظَر: «فتح العزيز 2 الوجيز» للغزالي (701/5)» حيث قال: 
«التراويح خارجة عن الخَمْسء والجماعة مُستحبة فيها على الأصح». وانظر: «الإقناع 
في جل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني .)۱۱١/١(‏ 
ومذهب الحنابلةء يُنْظر: «مطالب أولي الثهى» للرحيباني (057/1)» حيث قال: 
«(وهي) سُنَّة مُؤكدة سَنّها رسول الله ية وليست محدثة لعمر» ففي اليفق عليه من 
حديث عائشة: «أن النبي عد صَلّدها بأصحابه» ثم تركها خشية أن تفرض»» وهي 

من أعلام الدين الظاهرة» سيت بذلك؛ لأنهم كانوا يجلسون بين كل أريع 
يستريحون» وقيل: هي مشتقة من المراوحة» وهي: التكرار في الفعل». 
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والمسلمون» ولا تزال بحمد الله » فالمسلمون يجتمعولن على هذه الصلاة 
العظيمة» يجتمعون عليها وفيها ما فيها من العبادات؛ من تلاوة القرآن» 
وختم القرآن» ولا شك أن فيها فوائد وفضائل عظيمة. 

Ns‏ ند مره ركه للد رامال ل 
الصلاة» ولذلك رأينا ‏ أيضًا ‏ أن الرسول بي قد قال: «عَلَيْكُم يسني 


له ا ء الرَّاشْدينَ يِن بعدي؛ تَمَسّكوا بهاء وتحضُوا 
بالتُواجلٍ)7") 


فالخلفاء الراشدون ك قد يُضيفون شيئَاء لكن بالنسبة للتراويح فقد 
فَعَلها رسول الله کا 


ل جْمَعُوا عَلَى أن فيا م شَّهْرِ رَمَضَانَ مُرَعْبٌ فيه فيه أَكْكَرُ ِن 
سَايِر الأ شْهُر)”". 


.)115( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ 2)١9144( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» يُنْظَر: «بدائع الع للكاساني (00 حيث قال: «وكل واجب 
زيادة على الفرائض الموظفةء ألا ترى أنه قَرّبها بقيام رمضان» وهو التراويحء وأتها 
سنة مؤكدةء وهي في معنى الواجب). 
مذهب المالكيةء يُنْظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/١٠۴)ء‏ 
حيث قال: «(و) تأكد (تراويح). وهو قيام رمضان» ووقته كالوتر» والجماعة فيه 
مستحبة). 
مذهب الشافعيةء يُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)٠٠/١(‏ حيث قال: 
«التطوع قسمان: قسم تسن له الجماعة» وهو أفضل مما لا له الجماعة. 
لتأكده بسنها له» وله مراتب: .... وأفضله العيدان. .. ثم الكسوف للشمس» ثم 
الخسوف للقمر...» ثم الاستسقاء. . ٠.‏ ثم ا وغير الضّحى من 0 
وهي التابعة للفرائض (أفضل من التراويح)» وإن سن لها الجماعة؛ لأنه يه واظب 
على الرواتب دون التراويح». 
مذهب الحنابلةء يُنْظر: «مطالب أولي النّمى) للرحيباني )٠٥٤٥/١(‏ حيث قال: «وأفضل 

ة تَطوّع ما سّنَّ) أن يُصلى (جماعة)؛ لأنه أشبه بالفراتض» ثم الرواتب (وآكدها)» 

أي : آكد ما يسن جماعة: كسوف؛ لأنه ية فعلهاء رو ف ا مه 
المتفق عليه. (فاستسقاء). . . » (فتراويح)؛ لأنها تسن لها الجماعة». 


YT ا‎ 


فيقصد بالقيام - كما ذكرنا - والقصد من ذلك: صلاة التراويح وما 
يتبعها من صلاة التهجد. 
> قولة: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ يمان 


جو 


E 21 212 “a‏ ر 0 *“ زهفق 
واحتسابا ` عفر له ما تدم من ذَنْبو)) 


هذا سنو متفقٌ عليه فهو في «الصحيحين» وفي غيرهما من كثير 
من كتب الست والمسانيد. 


> قولت: (وَأنْ را الي جَمَحَ عَلَيْهَا ء عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ التاسَ 
مُرَعْبٌ فيهاء وَإِنْ گانوا الحتَلَمُوا: أي أَمْضَل: أهِى أو الصَّلاةٌ آخرَ 


الَّيلٍ؟). 


تا ا هل صلاة التراويح أفضل» أو الوترء أو 
ا الليل؟ 


وقد سبق لنا الحديث عن صلاة التراويح وفضلهاء كما في حديثي 
عمر وعائشة اء هذا وقد وردت كذلك نصوص كثيرة تُوَضْح فضا 
الصلاة فى آخر الليل» ومنها: 


عَنْ كُرَيْبٍِ؛ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ: اَن عَبْدَاللُه بْنَ عَبّاسٍ أُخْبرَهُ «أنَهُ يَاتَ 


2 6 


ليْلَهَ عِنْدَ مَيِمُونَةَ روج النْبِي كله - وهي خَالَتُهُ - فَاضْطجَعْتٌ فِي عَرْضٍ 


(1) قوله: «(مَن قام رمضان إيمانًا)» يعني مصدقًا بما وعد الله من الثواب عليهء وقوله: 
(احتسايًا) يعني يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى». انظر: «شرح صحيح البخاري» 
لابن بَطال .)١155/4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 

(6) التهجد: قال الأزهري: «والمعروف في كلام العرب: أن الهاجد هو النائم. وهجد 
جروا إذا 0 وأمًا e‏ فهو ا إلى ا من النوم» وكأنه قيل له: 
نفسه). 07 «لسان العرب» لابن منظور .)٤۳۲/۳(‏ 


yg 
الوسَادَة: وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله يله وَأَهْلهُ في ظُولِهَاء كَْامَ رَسُولُ الل کيا‎ 
EE إا انْكَصَفَ اللْيْلء أو قَبْلَهُ بِقَلِيل أَوْ بَعْدَهٌ بِقَلِيلء‎ 
سول الله كل فَجَلَسَ يَمْسَحُ 0 عَنْ وجه يڍو ثُمَّ كَرَأْ العَشْرَ الآَياتِ‎ 
الحو ن سُورَةٍ آل عِمْرَانَء تم ام إِلَى شَنّْ مُعَلَقَة فرصا مِنْهَا فَأَحْسَنَ‎ 
3 وضو م ام يُصَلّي. ال ابْنُ عباس : قت فَصَئَعْتُ ينل ما اصع م‎ 
دَهَيْتُ قَقَمْتُ إلى جَذْبِهِ فَوَضَعٌ م يده اي عَلَى راسِي؛ وال بدني ا‎ 
ثم رين َم وَكْعََيْنِ َم ِء ثم رَكُعَبَيْن‎ ٠ صلی ركعتين.‎ > 
TT ع رک م أؤئَرَ ثُمّ اضَطْجَمَ حَنَّى أَنَاهُ المُوَذْنُ‎ 
يتين ف 7 َصَلّى الصّبْخ0”".‎ 
ومنها أيضًا: عَنٍ الْأَسْوَدء قَالَ: سَأَنْتُ عَا‎ 
صَلَاةٌ لني يله بالقيل؟. قَالَتْ: «كَانَ ي‎ 
يَرْجِعْ ع فْرَاشِه» دا دن المُوَدنُ ا‎ 
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ودعي" I a‏ 0 اللو OEE‏ اينرِلُ 
ف E‏ - كل لَبْلَةٍ إلى السَمَاءِ الدنْيَا حبِنَ يَنِقَى ثُنْتُ اللبْل 
الاجر يفول من بدفوني) كأشكسبت: له من تال .فاط من 


۳ 9f 2o 
يُسْتَعْفْرِنى فاغفر ل‎ 


وهذا حديث عظيم جليل في فضل قيام آخر الليل» وهو أن 
َل نه اسان صف عن نيزن إلى" E TR‏ ل تليق" شيم 


فيجده مصليًاء فهذا أحرى أن يستجاب له. 


ا 


م 


E I O EE E e ومن‎ 


.)۱۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١55( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱١٤١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


امن تاف اَن ا يفو من ن آخر لَب فلو وله ومن نْ يع اَن قوم آخره 
فلو آخر اليل ِن صَلا٤ً‏ آخر اليل مَشهودة وَذَلِكَ افص . 

وأمًا بخصوص ما ورد في فضل الوتر والحَتٌّ عليه ؛ ذلك: عن 
3 همير لابه قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي بثلاثِ؛ ا ا حكن اموت 
5 7 2 
َه ايام مِنْ کل شَهْرِء وَضَلَاةٍ الصحَى» ونوم على ور . 

ومن هذه الأحاديث أيضًا: عَنْ عَلِيّ كَالَ: قال رَسُولُ الل لل 
«إِنَّ الله كك ونر يحب الوَثْرَ؛ كَأَوْيَرُوا ي اَهَل القُرآن»”" 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الوتر على النحو التالي: 

TE‏ اك واستدلوا على ذلك بهذا الحديث: من 
عَمْرَو بْنَ العَاصٍ خحَظبَ الاس يَوْمَّ الجْمُعَةٍء فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ 


م 


حَدَنَنِي ا لي لد قَالَ: سن الله رَادَكُمْ صَلاة» وهي الوثرٌ؛ ترا 
فیا بَيْنَ صَلَاةٍ العِشَّاءِ إِلَى صَلاةٍ المَجْرِ). ال أبُو ي اد يدي 
بُو در فَسَارَ ف ا ك أبي بَضْرَةَ قَقَا فقا 


وول اللوا قله Eg‏ قال الى تضرم ل ماك ين 
رَسُولٍ الله لا“ . 


0 


.)111١6( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» ))١715(‏ وحسنه الألباني ذ فى «المشكاة» (1755). 

(4) بنظر: اشرح يحص السار للخ اى ( الوك 000 رق قال + اتر 
من مذهب أبي حنيفة: رجرب اورا فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات 
المكتوبات: : كم هي؟ فقال: خم فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: 
واجب. قال السائل: هذا غلظ في الحساب. فجهل السائل» ولم يُقَرّق بين المكتوبة 
والواجب» وظن أنه إذا قال: هو واجبٌء فقد قال: إنه من المكتوبة. وطريق إثبات 
وجوب الوتر: أخبار الآحاد» فلم يكن كالمكتوبة». وانظر: «حاشية ابن عابدين ‏ رد 
المحتار) (7"/9. 5). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» »)۲۳۸١١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٤۲۳(‏ 


ا قالوا: إِنّها سنة مؤكدة» واستدلوا على مذهبهم بهذا 
الدليل: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكةِ: «مَنْ لم يُويِرْ فُلْيْسَ 
زفف 
ّا 


الشافعية”" قالوا: إِنَّها سنة» واستدلوا على ذلك بأن النبي بي لم 
وجب أو ۳ على أمته إلا الصلوات الخمس» كما جاء ذلك صريحًا 
في عدة أحاديث منها على سبيل المثال. 

ا ل فجتواللك أنهافال» ا تجن إلى 
رَسُولٍ الله ل مِنْ اَل ند تَائِرَ الرأس» يُسْمَعُ وي صَوْيَهِ وَلَا يُْنَُ ما 
يَقُولُء حى دَنَاء فَإِذًا هو يَسْأَلُ عن الإشلا» قال سول اللو يل اخم 
صَلَوَاتِ في في اليم وَاللّيكَة). فَقَالَ: هَل علي غَيْرُهًا؟ قَالَ: «لاء إل اَن تطوّع». 
قال رَسُولُ اللَّهِ ية : «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُه؟ قَالَ: «لاء إلا 
اَن تَطوّعٌ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الل يله الرَّكَاةٌء قَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ 
ثَالَ: «لاء إلا ا أن تَطوّعَ». قَالَ: كَأَدْبَرَ الرجل وَهْوَيَقُوْلٌ : والله لا ازيد على 
هَذَا ولا أَنْقُضُء قال رَسُولُ الله يلِِ: «أفْلّحَ إِنْ صَدَقَ90). 


فين رسو الله صلى آله عليه وسلم أنَّ المفروض من الصلوات هي 
الصلوات الخمس»« فلو كانت ضلاة الوتر .واخية لين ذلك رسول الله عله 
لأن تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


مه 


1 


)١(‏ يُنْظر: «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (۲۸۸/۱)ء حيث 
قال: «الوتر سّنة مؤكدة» وليس بواجب» خلاقًا لأبي حنيفة». انظر: «التاج والإكليل» 
للمواق .)۳۸٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (2)91/19 وضعفه الألباني ف في «الإرواء» .)٤۱۷(‏ 

(۳) يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري »)51/١(‏ وفيه قال: ا «أي : 
الرواتب: «الوتر»؛ لخبر: «إِنَّ الله أَمَدُكم بصلاةٍ خير لكم من حمر النَعَمء وهي 
الوتر»» رواه الترمذي والحاكم وصححه» وذكر أفضليته» وجعله قسمًا منها». وانظر: 
«الحاوي الكبير» للماوردي (۲۷۸/۲). 

(5) أخرجه البخاري (45). 


ا 


الاب قالرا: إا سعة موكدة» وانهدلوا على هذه هنذا 
الحديث عن 56 يوب الأنصاري» أن رسول الله علد قال: «الوتر ع 
من شاء فليوتر بخمسء. ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر 
وا 


هذه مسائل تلف ها العلا ولكل وجه فإنه جا ع 
الرسول بيه أن أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل””. 


ومرّت بنا الأحاديث الكثيرة في فضيلة ا وكذلك التي مَرّت في 
فضيلة صلاة ركعتي الفجرء ومنها: عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: «لَمْ يكن 
النَِنْ يل عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَافِل أَسَّدَّ مله تَعَاهُدًا عَلَى ركعي وار 
ومن هذه الأحاديث أيضًا: عَنْ عَائْسَةَ عن ال كيف كَالَ: «ركعتا المَجْرِ 
َيْرٌ مِنّ الذّئيًا وَمَا فيها». ۰ 1 


وقد رأينا ذلك من الأحاديث الكثيرة» والرسول ي ين في كل مقام 
ما يخصّه. 


> تولعم: (أغيى: الى كانت صَلاة رَسُولٍ الله يلة» لَكنّ 


(۱) يُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبّهوتي (۲۳۷/۱)ء وفيه قال: «(فوتر)؛ لأنّه تُشرع له 
الجماعة بعد التراويح» وهو سُنة مؤكدة. وروي عن أحمد: «مَن ترك الوتر عمدًا فهو 
رجل سُوءء لا ينبغي أن تُقبل له شهادة؛» (وليس) الوتر (بواجب). قال في رواية 
حنبل : «الوتر ليس بمنزلة الفرض؛ فإن شاء قضى الوترء وإن شاء لم يقضه. . ٠٠.‏ 
وأما حخديث: «الوتر حَقٌّاء «ونجوه - فمحمول على تأكيد استحبانة؛: جمعًا بين 
الأخبارء (إلا على النبيّ يَلِ)» فكان الوتر واجبًا عليه للخبر». 

() أخرجه اوا 0 في «المشكاة» (1750). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۹۳)ء عن أبي هريرة 245 يرفعه» قال: «سئل: أي الصلاة أفضل 
بعد المكتوبة؟ فقال: «أَنْضَل الصَّلاة بعد الصّلاة المَكتوبة: الصَّلاةٌ في جوف 
الليل. . .»)2 الحديث. 

(5) أخرجه البخاري .)١١59(‏ 


.)1538( أخرجه مسلم‎ )٥( 


EE الحْمُيُ‎ 


ا 
لصّلاة ا 


خر اللّْلٍ أَُصَلُ؛ لِقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 


)١(‏ ظاهر كلام المؤلف واستدلاله يدل على التفضيل بين صلاة التراويح في المسجد 
جماعة وصلاتها في البيت؛ أيهما أفضل؟ فذكر المؤلف أن مذهب الجمهور: 
الأفضل صلاة البيت؛ بدلالة الحديث الذي استدل به. والوجه الآخر مِن 0 
المؤلف: تفضيل الصلاة في آخر الليل على أُوَّلِهِ؛ِ لأنهم كانوا يُصلون في المسجد 
في أول الليل؛ فالصلاة في آخره أفضل؛ لِقَول عمرء وعلى هذا فتحرير المسألة 
كالتالي: 
أولّا: أفضلية صلاة التراويح في البيت. 
مذهب الجمهور على أن أدائها في المسجد في جماعة أفضل. 
وذهب المالكية إلى أفضليتها في البيت» وهذا عكس ما حكاه المؤلف. 
ويُنظر في مذهب الأحناف : «البناية شرح الهداية؛ للعيني كد وفيه قال: 0 
(والسّنَّة فيها). ش: أئ: : في التراويح. م: (الجماعة). ش: : أن تَصَلَى 
بالجفاعةة قال آي بكر الراؤى :: «المشهور عن اضحابنا :” أن 0 في المساجد 
أفضل منها في البيت» وعليه الاعتماد). 
ويُنظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبيرا للشيخ الدردير »)٠١/١(‏ وفيه قال: ((و) 
تأكد (تراويح)» وهو قيام رمضان» ووقته كالوترء والجماعة فيه مستحبة» (و) ندب 
(انفراد بها)ء أي: فعلها في البيوت ولو جماعةء (إن لم تُعَطَل المساجد)ء أي: إن 
لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى». 
ويُنظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج» للشربيني »)٤٦١/١(‏ وفيه قال: 
«واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردًا أو في جماعة» ولذلك قال المصنف: (و) 
الأصح: (أن الجماعة تسن في التراويح)؛ لخبر لخبر «الصحيحين» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: آنه لاو صَلَّاها ليالي» فصلوها معهء ثم تأر وصلاها في بيته باقي 
الشهرء وقال: ١حَشِيتٌ‏ أن تفرض عليكم؛ فتعجزوا عنها). 
وينظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۲٤٥/۱(‏ وفيه قال : 
«(و) التراويح (بمسجد) أفضل منها ببيت؛ لاله يه جمع الناس عليها ثلاث ليال 
متوالية» كما رَوَته عائشة». 
المسألة الثانية: وهي أفضلية الصلاة في آخر الليل على أوله: 
ذهب الجمهور إلى هذاء كما ذكر البرك 
يُنظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»», للزيلعي »)۱۷۸/١(‏ وفيه قال: «صلاة 
الليل» والأففيل فيها : آخره). 
ويُنظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/١٠)ء‏ وفيه قال: 
«(و) ندب (فعله)» أي : الوتر مع الحزب آخر الليل (لمنتبه)» أي : لمن شأنه الانتباه - 


39[ شے بي جد ]چ 
وَالتَلامْ: «أَفْصَلُ الصَلاة صَلَائكُمْ في يويم إلا المكثوية)”". 


لشف أ انتي و ساعن اماق ھا فی عماعة کا 
ا دوقن و 
الصلوات التى تَوّذّى جماعة؛ لأن السّنن منها ما تُؤدى جماعة»ء ومنها ما 
نود درافع للا شك فى ان الاديتاة 14 اناف أن A‏ فرذا يمنا عدا 
الفراتض» فالأفضل له أن يُقلى في بيته» وقد بير بين الرسول ية العلة في 
ذلك في حديث آخر عندما قال: «اجعلوا من صَلاتِكم في بيوتكم» ولا 
تَتَخْذْوها ا 

TEE‏ على فيا ا لا 
فيها على الميت في حقٌ من لم يدرك الصلاة عليه» كما فعل ذلك 


= (آخر الليل)» يتنازعه كل مَن فعله ومُنتبه؛ فمّن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده 
الأمران» فيُندب التقديم احتياطًا في الثانية» والأرجح: ما في «الرسالة» مِن ندب 
التأخير في الثانية». 
ويُنظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»». لزكريا الأنصاري »)1۸4/١(‏ وفيه قال: 
««وهو» أي: النفل المطلق «بليل» أفضل منه بالتهار؛ لخبر مسلم السابق» «وبأوسطه 
أفضل» مِن طَرّفيهء إن قسمه ثلائة أقسام «ثم آخره» أفضل من أوله إن قسمه 
قسمين» وأفضل من ذلك السّدُس الرابع والخامس». 
وينظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى »)٥٦۷/١(‏ وفيه قال: 
دوه أي الا (الآخر ١‏ اف ن درن .+ أل انضقه ا خر 
أفضل (من الثلث الأوسط)؛ للخبر. (والثلث بعد النصف). أي: الذي يلي 
النصف الأول (أفضل مطلقًا)ء أي: سواء ضم إليه السدس السادس أو لاء 
لحديث: «أفضلٌ الصَّلاة صلاةٌ داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم له وينام 
سه 

)١(‏ أخرجه البخاري (١"الا)‏ ومسلم )۷۸١(‏ عن زيد بن ثابت: : أن رسول الله کا انَخذ 
حجرة - قال: حسِبت أنه قال : : من حصير - في رمضان» قَصَلَى فيها ليالي؛ فصل 
بصلاته نامنٌ من أصحابه» ل ا ايد فخرج إليهم فقال: «قد عرفت 
الذي رایت من صَنِيعكم ؛ فُصَلُوا أيها الناس - في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۳۲(‏ 


0 


رسول الله كَل كما ورد ذلك في «الصّحيحين»؛ فعَنْ أَبي هُرَيْرَ: 
سَوْدَاءَ كانت ممم كتحت از ناا انفده ونوك الله كيه كان قي 
أو عه ًالوا : مَاتَء قَالَ: «أقلا كنم آدَنتْمُوني!». قَالَ: كانه 0 
أَمْرَمَاء أو مره قَالَ : وني عَلَى قَبْرِو!». دلو صلی عَلَيْهَاء ثم 
صن هَذِهِ الور مما و ظَلْمَةٌ على أَمْلِهَاء وَإِن الله ك يُنَوْرُهَا لَهُمْ 0 
عَلَيْهُم)”". 

لكن المقابر لا تُوَدّى فيها الصلوات» وقد ورد النهئْ عن ذلك وسبق 
الكلام عنه. 

وصلاة الرجل فى بيته - ما عدا الفريضة ‏ هى أفضل» ولذلك رأينا أن 
وو اله مكاحم a E‏ 
فأفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة والحديث الذي في البخاري, 
وقد أوردناه قريبًا : «اجعّلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولا تتَخذوها بور" . 

١لا‏ تَنَخْذوها قُبُورًا): لا تهجروها؛ لأن الصلاة فيها ذكر؛ تسبيح 
وتحميد» وتكبير» فهي عبادة لله کل ا 
الذكر ومن هذا التسبيح ومن طاعة الله كل 


5 مه E E‏ 55 ا ف اب E‏ و و 
> قولع: (وَلِقَوْلِ عْمَرَ فِيهًا : «والتى تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَل». وَاخْتَلَفُوا 
في المُحْتَارٍ مِنْ عَدَدٍ الرَكَعَاتِ التي يَقُومٌ بها النَّامِنُ في رَمَضَانَ)”". 


.)۲۱۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) تَقَدَمَ تخريجه. 

فرق تَقَدَّم تخريجه. 

(6) يُنظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي »)۱۹٤/١(‏ حيث سئل: «هل 
صح أو ورد أنه ا صلی التراويح عشرين ركعة؟ 
(فأجاب) بقوله: لم يصح ذلك» بل الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير ذكر 
عدد» وصلاته كلو بهم صلاة لم يذكر عددها ليالي» ڈ ا م خشية 
أن تُفرض عليهم. فيّعجزوا عنهاء وأما ما ورد من طرق أنه ية كان يصلي في 
رمضان عشرين ركعة والوترء فهو شديد الضعف». 


وهذه مسألة أخرى ذكر المؤلف فيها القولين المشهورين: أن التراويح 


تصلى عشرين ركعة» ثم بعد ذلك تتبع بثلاث ركعات هي الوتر؛ فيكون 

المجموع ثلاثا وعشرين ركعة؛ عشرون ركعة بعشر تسليمات» ثم بعد ذلك 
(ND 8‏ 

الو 


والاما مالك له قول أ 0 أنه تا مثا وللا وذ رواية أنه 
مام فون اجر : نين وی 


يُضاف إليها الوتر خمس ركعات؛ فيكون المجموع إحدى وأربعين"» 


(0) 


(۳) 


ذهب جمهور الفقهاء ‏ من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والمالكية في رواية - إلى 
أن التراويح عشرون ركعة. 

مذهب الحنفيةء يُنْظر: «حاشية ابن عابدين ‏ رد المحتار» »)٤0/۲(‏ حيث 
قال: «(قوله: وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهورء وعليه عمل الناس شرقًا 
وغربًا». 

مذهب بعض المالكية, يُنْظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
.)۳١/١(‏ حيث قال: «وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوترء كما كان عليه 
العمل. قال الدسوقي: أي: عمل الصحابة والتابعين». 

مذهب الشافعية» يُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠٠*/١(‏ حيث قال: 
«(وهي عشرون ركعة) بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان» والأصل فيها خبر 
«الصحيحين» عن عائشة: «أنه ع صَلاها ليالي فصلوها معه» ثم تار ولي في 
بيته باقي الشهر). 

مذهب الحنابلة» يُنْظْر: «كشاف القناع» للبهوتي »)470/١(‏ حيث قال: «وهي 
(عشرون ركعة في رمضان)؛ لما روى مالك» عن يزيد بن رومان» قال: «كان الئاس 
يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة»» والسر فيه: أن الراتبة 
مقر a‏ بومضة 0 أنه وفك جه وهلا قن نه الور جعي 
الفا كان ا ١‏ 1 

فى المشهور عنه» يُنْظَر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص١٠١١)‏ حيث قال : 
اعدد التراويح: عند أهل 'المديئة يسع ترويخات» وه عت وثلاثون ركعة» ثم وترون 
بثلاث ركعات» فذلك: تسع وثلاثون». 


E 


١م‏ يُنظر: «مختصر قيام الليل» للمَرْرَزِي (ص۲۲۱)» حيث روى عن اب بن ابي ذئب» عن 


ماع و التَّوأُمة قال: «أدركتٌ الناس قبل الحرة يقومون ا وأربعين ركعة» 
يُوترون منها بخمس» قال ابن أبي ذئب: فقلت: لا يُسَلْمون بينهن؟ فقال: بل 
سلون بين كل ثنتين ويوترون ا إلا أنهم يصلون جميعًا». 
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N E E CT E‏ المدينة على ذلك»» والمالكية 
يأخذون بأمرين: بعمل أهل المدينة وإجماع أهلها؛ لأنه حُبّةٌ عندهمء 
وذلك محل نزاع» وها ميا لكا ا ر ن ا 


لكننا نقول في هذا المقام: إل عمر 4 عندما ججمع الناس كانوا 
يصلون عشرين ركعة» والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «اقْتَدُوا 


عر سام 


اللَدَيْن ص بَعدِي 3 ع أضحابي : ابي بكر وَعْمَّرَا رواه الترمذي لد وقال: 
١عَلَيِكم‏ بِسُنَّتي وستَة الخلفاء الرَّاشْدِينَ» 2 


ور ا جع الان على :هذه الصلاة .وني هذا العدد لم 
يُذكر أو يُنقل أنه خالفه أحدٌ من الصحابة ‏ فلا شَكّ أن ما حصل في زمن 


عمر َه : إنما هو مُقَدّمّ على ما حصل بعده”. 


)01( يُنظر : 5 و e‏ للقرافي 8 حيث ا 0 امن مه 
على ا ومفهومه: 7 بعض الأمة يجوز i‏ الط u‏ المدينة بعض 
إلأمة». 

(۲) يُنْظر: ا ا الأحكام» لاماي د حيث قال : ا اة 
ا خخلاقًا لكالل فإنه قال: يكون حجة» ومن أصحابه من قال: إنما أراد 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم». ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم 
أولى , ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله 7ج 
والمختار: مذهب الأكثرين» وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة 
لأهل المدينةء والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين» 
فلا يكون إجماعهم حجة). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند) ».)۲۳۲٤١(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» (5551). 

(4) أخرجه أبو داود (45*9): وصححه الألباني في «المشكاة» (156). 

)٥(‏ قال الكاساني : «والصحيح : قول العامة؛ لما روي أن عمر اه جمع أصحاب 
رسول الله 5ة في شهر رمضان على آبي بن كعبء فصلى بهم في كل ليلة عشرين 
ركعةء ولم ينكر أحد عليه» فيكون إجماعًا منهم على ذلك»2» انظر: «بدائع الصنائع» 
.(TAA/Y)‏ 


يفدسض 


> قولم: : (فَاخْبَارَ مَالِكُ في ا قَوليْهِء و حَنِيِفَةً: وَالشَافِعِيُ 


رع ةمير 


وَأَحْمَدء وَدَاوَدٌ القِيّامَ بعِشرِينَ © ركع سوق الوثْر). 

قال الأحناف”: «ختم مرة يقع بقراءة عشر آيات في كل ركعة؛ لأن 
عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة: ستة آلاف» وآيات القرآن ستة آلاف 
وشيء؛ فيكون في كل ركعة عشر آيات» والختم مرتين يقع بقراءة عشرين 
آية في كل ركعة» والختم ثلاث مرات يقع بقراءة ثلاثين آية في كل ركعة»ء 
وهذا معناه أن التراويح عندهم عشرون ركعة. 

وقال الشافعية'": «مَذْهَبْنَا: أَنّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةَ بِعَشْرٍ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرَ 
الوثر). 

وقال الحنابلة"": «قيام شهر رمضان: عشرون ركعة». 

وقال المالكية : «التراويح في رَمَضَان: وَهِي عشرون رَكْعَةَ بعد 
ضَلَاة العشّاء؛ يُسَلُم من كَل كل رَكْعََيْنَ غير الشفع والوتر). 


بذلك قال مالك في أحد قوليه» هذا هو القول المشهور والمعروف 
عند العلماء عامّة. 
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> قولم: (وَذْكَرَ ابن القاسِم عَنْ م مالك أنه كان سین سنا 
وَنََائِينَ رَكْعَة وَالوِثْرَ ثَكاثٌ). 

ابن القاسم أحدٌ رواة الفقه المالكي» ومن أخصٌ تلاميذ الإمام 
مالك» وروى عنه سحنون «المدونة» فسَّجلها؛ لأن ابن القاسم كان يقول: 


000( يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۹/1)» حيث قال: «ومنها أن يقرأ في كل ركعة 
عشر آيات» كذا روى الحسن» عن أبى حنيفة. . .» وما قاله أبو حنيفة سّنَّة؛ٍ إذ 

السنة أن يَختم القرآن مرة في التراويح» وذلك فيما قاله أبو حنيفة». 

(۲) تقد 

(۳) تقد 

(14) نَقَدم. 

0 َقَدّمَ. 


قال مالك كذاء أحيانًا يسأل مالكاء وأحيانًا يجيب هوء فجمع سحنون 
«المدونة» المعروفة» وهي من أشهر كتب المالكية» وهى بللا شك تحوي 
كنرًا كبيرًا من الفقه» ومع أنها في الحقيقة تختلف عن «المُغني» بالنسبة 
لنقل الأحاديث» لكنها ‏ أيضًا ‏ جمعت جُملة من الأحاديث» وفيها - 
أيضًا ‏ أقوالٌ رزينة» ويكفي أنها نقلت في الغالب عن إمام دار الهجرة 
الإمام مالك طله. 


> تولم: (وَسَبَُ اخيلافهم : الحتلاف التقل فى ذَلِكَء وَذْلِكَ أن مَالِكَا 
ت فد ا ا 0 للا 2 E‏ اود لد الوا جه دم وى or‏ 
رَوَى عن يزيد بن رومان» قال: «كان الناس يَقَومون في رَمَانٍ عمر بن 
AE 4‏ ف so Gq”‏ عومسم و س ه o‏ 
الخطاب بثلاث وعشرين رک وخرج ابن أبى شيبة عن دَاوَدٌَ بن فيس › 

م ت 2 7 2 
ال : «أدْرَكْتٌ الناسَ بِالمَدِيئَةٍ في رَمَانِ عُمَرَ بن عَبْدِالعَزِيرٍ وَأَبَّان بن عُثْمَانَ 


و 
£ 3 
2 


ن سِنًا وَتَلَائِينَ رَكعَةً» وَيُوتِرُونَ بِنَاثْ"". وَذَكُرَ ابْنُ المَّاسِم عَنْ 
مَالِكِ: أنه الأَهْرُ القديم»» يعني : القِيّامَ ت ولا رک ش 

ولكن العلماء تكلموا في طريق هذه الرواية» وقالوا: «إِنّه من طريق 
صالح مولى التوءمة» وهو غير معروف» » أمّا القول الآخر الذي قال العلماء 
بأنها عشرون ركعة» فهذا أدلته معروفة ومشهورة» ولا تحتاج إلى بيان. 


.)0( )١١١/١( أخرجه مالك فى (الموطاً»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۱١۳/۲(‏ 

(۳) يُنْطر: «المدونة» لابن القاسم »)۲۸۷/١(‏ حيث قال: «قال مالك: بَعَتَ إل الأميرٌ 
وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة» قال ابن القاسم: 
وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر؛ ست وثلاثون ركعة» والوتر ثلاث» قال مالك: 
فنهيته أن ينقص من ذلك شيئًاء وقلت له: هذا ما أدركتٌ الناس عليه» وهذا الأمر 
القديم الذي لم تَرّل الناس عليه». 

(6) اختلف العلماء فيه: قال ابن عدي في «الكامل فى ضعفاء الرجال» :)۸٤/٥(‏ 
«سمعتٌ ابنَ حَمَّاد يقول: قال السعدي: صالح مُولى التّوءمة تَعَيّر آخرّاء فحديث ابن 
أبي ذئب عنه مقبول؛ لِسِنّهِ ولسماعه القديم عنه). 
(قلت): وهذه رواية اين أبي ذئب عنه» كما في «مختصر قيام الليل» للمَرْوَزِي 
(ص۲۲۱). 


7۹ 


5 31 8 3 ص o 00 6 2 2 NE Ed‏ سے سے هټ 
عن السائب ن يزيد قال: «كانوا يَقَومون على عهد عَمَرَ بن 
ت i‏ ا 6 5 2 بنك مع 2 وما 2 0 1 
الخطاب ا فى سهر رَممضان بعشرين ركعة). قال «وكانوا يقروون 
و ساف تت ا را ويو مف لو ا لل 5 
بالمئينٍ» وكانوا بتوکڙون عَلى عصيهم في عَهَْدٍ عثمَان بن عفان 5 مِنْ 
شِدَّة القِيّام)”"2. 
وعَنْ دَاودَ بن 3 ال «أَذْرَكتٌ الناسسَ بِالمَدِيئَة فى 5 عم بن 
E‏ مأ او د قي تو ف FS E E E‏ ل Oe‏ 
ڪبدالعزیز وَأبان بن عَثْمََانَ يصلون ستا وثلا ين ركعة» وترون بثلاث» 


قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: 


dg E 
ر س بير ت و‎ 


ال ساق ا و و ا العا عد ايانس اذ القن 


)١‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1۹۸/۲)» وضعفه الألباني في «صلاة التراويح» 
(ص/ا8). 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۳) الكسوف: مَصدر كسفت الشمس تكسف كسوقًا: إذا ذهب ضوؤها واسوّدّت. انظر: 
«أنيس الفقهاء» للقونوي (ص٠5)»‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي 
1م ). 
صلاة الكسوف في اصطلاح الفقهاء: 
مذهب الحنفية» يُنْظر: «درر الحكام» للملا خسرو (١/١٤۱)ء‏ حيث قال: «والكسوف 
للشمس» والخسوف للقمرء وهما في اللغة النقصانء وقيل: الكسوف ذهاب الضوءء 
والخسوف ذهاب الدائرة). 
مذهب المالكية. يُنْظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)۲٠*/۲(‏ حيث قال: «والكسوف = 


برسلا على عبادم». ويتفضل هاه وعد الا كرحن الى حمل اسن 


ل ل 


ااال ل ات بير كد 4 [يونس: 8]. 
فالله ب سبحائة ا ت وَهَبَ لعباده هذه الشمس› وفيها الضياء 


ه ی 


ولق أن الله ا ".فقن ا 
A‏ 


ولو جعل - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - النهار سرمدّاء فمن يأتينا بليل تسكن 
فيه؟ 


2611 و و ر 2 ا 


12 قد را اول الام‎ EC E Re RE 
.]١ أَلشِنِينَ وَالْحِسَابَ» [يونس:‎ 

فالشمس والقمر نعمتان مِن نعم الله» إلى جانب كونهما آيتين من 
آياته» وهذه الآيات وغيرها يُرسلها الله إنعامًا أو تخويمًا لعباده» فهي محل 

م وتكريم من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىء ولكن قد يخرف الله عباده ببعض 
7 إذا غفلوا عن ذكره سبحائة وَتَعَالَى» وجرفتهم الدنيا»ء وانصرفوا في 
الملذات وفي اللهو. 


فقد يحصل زلزال» وريما تكون ل وريما تكون رياح شديدة 
صواعق» وربما حصل كسوفٌ أو خسوف» وبالنسبة لخسوف الشمس أو 


إنعا 
1 


= عبارة عن ظلمة أحد التيرين؛ الشمس والقمرء أو بعضها». 
مذهب الشافعية»› يُنْظَر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني 44/0( 
حيث قال: «قَالَ عُلَمَاء الهَيْكّة: إن كسوف الشَّمْس لا حَقِيقة لَهُ؛ لدم تَعَيّرها فِي 
نَفسهًا؛ لاستفادة ضوتها من جرمهاء ونما القَمَر يحول بظلمته بَيْمَنَا وَبينهَا مَعَ بَقَاء 
نورهاء قيرى لون القَمَر كمدًا في وجه الشَّمْسء فيظن ذمَاب ضوئها». 
مذهب الحنابلةء يُنْظَر: «كشاف القناع» للبهوتي (50/5)» حيث قال: «(الكسوف: 
هو ذهاب ضوء أحد الئَيّرينَ)؛ الشمس والقمرء (أو بعضه)». 

.)۲۱۲/۳( السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


وي ال 


القمرء يطلق على كل واحدٍ منهما: الكسوف» فيقال: كسفت الشمس 
وكسف القمر» ويقال أيضًا: خسفت الشمس وخسف القمرء وكل ذلك قد 
ورد فی اللغةق. وفى السّنَّة. 

وجاء أيضًا ذكرهما معًا فى أحاديث كثيرة عن رسول الله يي فإنه 
جاء ذكر الكسوف والخسوف فى عِدّة أحاديث» كما فى قوله يل فى 
الحديث المتفق عليه: إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ يان مِنْ آيَاتِ اللوء لا يَنْكَسِفَانِ 
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيّاتِِه» رواه البخاري ومسله"". 

وفي حديث آخر: ِن النَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا 
لخياته)» رواه البخاري و 

نكما جد 2١‏ القراذا أطلى ارف فلن ای ا ر ای ور 


ج وه رر 


في الآيات التي يقول الله سَبْحَانَه وَتَعَالَى فيها: ل افم يور الق 


موي عه و > A‏ چ عردو رر 264 بی كمع Gr vr GG i FF‏ 
ولا مِم الس الام سب لاضن أن بم عقامه بی قَدِرِينَ عه أن 
رس و چک ج وو عب ےر مجعم رر ھم و کہ یو م ¥ ب ا م 

ضْرَىَ يال © بل بر لاسن نج اسنہ © یسل این بم الق © کا ب اسر 


ل @4 [القيامة: ١‏ - ۸]. 
إذانتق اله تساه و الاد على رف القكرة بوالقمن والشمس 
قد يخسفان» وهما ‏ أيضًا ‏ مما يُخرّف الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى ‏ بهما 
عباده» كما أنه قد يُخوفهم بآياتٍ أخرى؛ ليعودوا إلى الله سبحانه وَتَعَالى 
- تائبين مُنيبين مستغفرين» فإذا ما عادوا إلى الله سُبحَائَه وَتَعَالىء فإن الله 
الى SD‏ وما يطعيو 2 ابا كين ع وما ينزل 
بهم من هلع أو خوف»› والله - سُبِْحَائَه وَتَعَالى ‏ يرفع عنهم ذلك كله 
وإنما القصد من ذلك: هو أن الله سبحاتة وَتَعَالَى ‏ يُذْكّر عباده بنعمه. 
فإة:عاذوا ”الى اش ستخانة وتكالئ» فإن الله ستحانة E O‏ 
سينصرهم ويوفقهم؛ قال تعالى: واوا بېډۍ وف پیک چ [البقرة: »]4٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)٠٠٤۲(‏ ومسلم (414). 


وقال وك : إن تسا آله يسرك وت اشام [محمد: /]. 

إِذّاء الشمس والقمر قد ينكسفان ويخسفان» وهذا قد حصل فى ز 
رسول الله بء وتأكد ذلك 2 بالنسبة للشمس» والمؤلف هنا قد وَهِم - 
عفا الله عنه ‏ لأنه قال: «لم ترد أحاديث بالنسبة للقمر»» والصحيح : أنه 
وردت - أيضًا أحاديث تدل على أن رسول الله لل صَلّى لكسوف أو 
خسوف القمر. 

نقد تللق الكموفه ياسرف على لشفي وغل الجر .علي د 
سواء» ويطلق الخسوف على الإيمان أيضّاء فإذا ما حصل ذلك فإن الناس 
يفزعون إلى الصلاة. 

ا ا مو ا ا ل الو لات 
رسول !ا ل كل خطييًا في 0 فقال: 0 الهم وا ان ين 
آيات الل لا يخسفان ل أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأبتم 0 فادعُوا 
الله وکبرواء و وتصَدّقوا»). 03 ثم قال وسو الله عله : «يا ا مه حمل 
واللو ما من آحد ل أغيّرٌ من الله أن زی عَبدّه أو تونق متها ثم قال - 
أيضًا ‏ رسول الله كَل «أمَةَ مُحمَّدِء لو تعلمونَ ما أعلَمُّ لَضَحِكتُم قليلًا 
ولبكيكم كثيرًا»”". 

حيث إن الله - سبحاته عالق ا ديه على اخنياء من امور 
فول 0 عَئَا إلا ما 5 اھ ولو كنت أله الب 


ا ا 


ڪرت س لحر [الأعراف: ۱۸۸]. 
فرسول الله ي لا يعلم إلا ما علّمه الله سَبْحَانَةُ وَتَعَالَىه مثلما ورد 
فى حديث الإسراءء والمشاهد التي وقف عليها رسول الله یه فى ذلك: 


2 


فرأى أولئك الناس الذين يُعَذْبونَء ورأى من الآيات الشيء الكثير. 


.)٠١٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


E TO EEE 


فلو قذي انها في هه لوخد ات كر الود الع ال 
تكفيه أن يدرك بأن الله واحدٌ لا شريك لهء كما يجد ذلك فى مخلوقاته 
من جبالٍ وأودية وسهولٍ ومن حيوانٍ ومن نباتِ» وعندما يرفع نظره إلى 
السماء فی النجوم» فی القمر» 0 الشمس› وعندما يخفض بنظره إلى 
الأرض فيرى الأنهارء والبحار؛ فهذه أآياتٌ من آيات الله سبْحَانَه 
وَتَعَالىء وهى خلقٌ من خلقهء فالله ‏ سبحاته وَتَعَالى ‏ إنما خلقها نعمة 
لغنادء ةر اها وسكرها لحا لشكروة ساد وکا والشكر فض 
منهم أن يحملوه انه وَتَعَالى وأن يعترفوا له بصفات الكمال 
والجلال: 


ف كولم :اكد تَمَقُوا عَلَى أن صَلَاةٌ كُسُوفٍ الشّمْس د سن أو انها قن 


کر 
553 
١‏ 

٠ 
1 


صلاة الكسوف ليست من الواجبات» وإنما هي ن 


ء)۱۸١/۲( مذهب الحنفية» يُنْظر: «رد المحتار على الذّر المختار» لابن عابدين‎ )١( 
حيث قال: «باب الكسوف: آي : صلاته» وهي سنة».‎ 
مذهب المالكيةء يُنْظر: «الشرح الكبير» للدردير (١/١٠٤)ء» حيث قال: «حكم صلاة‎ 
الكسوف والخسوف وما يتعلق بها سَّنَّ عيئًا للمأمور بالصلاة».‎ 
مذهب الشافعية» يُنْظر: «مغني المحتاج» للشربيني (091//1) حيث قال: «هي سنة‎ 
مؤكدة لذلك في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدًا أو امرأة».‎ 
: حيث قال: ١اوهي)؛ أي‎ »١ مذهب الحنابلةء يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/‎ 
صلاة الكسوف (سنة مؤكدة)» حكاه ابن هبيرة ة والنووي إجماعًا ؟ لما تَقَدَّم..‎ 
(حضرًا وسفرًا حتى للنساء)؛ «لأنَّ عائشة شه وأسماء صلا مع العبية: رواه ا‎ 
قال في «المبدع»: «وإن حضرها غيرٌ ذوي الهيئات مع الرجال فَحَسّنٌ)ء (وللصبيان‎ 
حضورها)» واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز» 0 وعيذ).‎ 


و تحصن ا اا غ اغا 
الجمعة» وهي سُنة؛ لأن رسول الله بي فعلهاء وفعلها في جماعة”". 
وفعلها المسلمون في زمن رسول الله بل حين صلوا وراءه» كما جاء في 
ديت عابي مد تبنت ی ا حر رسرل ا ي 
فصف الناس eb‏ 


واف العلماة فى صا > قها ساي فين العلناء من حر 
أنها ركان ی كل ركعة قاهان وزكوعان» وكذلك جردا ن رف ان 
بحيث يقوم الإمام فيفتتح الصلاة» كما هو معلوم بأن يُكبر التكبيرة 
المعروفة» ثم يتعوذ ويقرأ بسورة طويلة في الركعة الأولى؛ كالبقرة؛ لأنه 
جاء عن الرسول - بيه - أنه قرأ نحو ذلك*» ثم يطيل القراءة» ثم بعد 
ذلك يركع ويطيل في ركوعه» ثم يرفع مرةً أخرى» ويقرأ قراءة طويلة دون 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنْظَر: «حاشية ابن عابدين ‏ رد المحتار» »)۱١4۹/١(‏ حيث قال: 
«وتدب» أي: الغسل... لصلاة كسوف وخسوف». 
مذهب الحنابلة» يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)1١/١(‏ حيث قال: «(و) يسن 
(الغسل لها)» أي: لصلاة الكسوف» وتقدم في الأغسال المستحبة». 

(0) مذهب الحنفية» يُنْظر: «حاشية ابن عابدين ‏ رد المحتار» »)1۸١/۲(‏ حيث قال: 
کاڈ من العيد والكسوف يُؤدى بالجماعة نهارًا بلا أذان ولا إقامة». 
مذهب المالكية» يُنْظر: «الشرح الصغير» للدردير )0۳۷/١(‏ حيث قال: «والجماعة 
شرط في سئيتها). 
مذهب الشافعية» يُنْظر: «مغني المحتاج» للشربيني (0494/1)» حيث قال: ات 
الجماعة فيها؛ للاتباع» كما في (الصّحيحين). 
مذهب الحنابلة» بُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۴۴١/١(‏ حيث قال: «صلاة 
الكسوف جماعة بمسجد أفضل ؛ لقول عائشة: «خرج رسول الله ئ إلى المسجد؛ 
فقام وکر وضَفٌ الناس وراعة). 

(۳) أخرجه مسلم (401). 

)٤(‏ سيأتي. 

(5) أخرجه البخاري )٠١67(‏ عَنْ عَبِْاللُِ : بن عَبّاس» قَالَ: «نْحُسَمَتِ الشَّمْسٌ عَلَى عه 
رَسُولٍ الله يله َصَلَّى 2 الله يلق ٠‏ فََآمَ قِيَامًا طوِيلا نَخْرًا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ 
البَعَرّق ثُمّ ركع رُكُوعَا طوِيلًا. . .»» الحديث. 


الأولى» لو ا ل ا E O‏ كت 
اتر 2 yS‏ : ن الي ل د 


2 


الكُسُوفء فَقَامَ قَأَطَالَ القِيَامٌ 5 كع فَأَطَالَ الركوع : نم فام فَأَطَالَ 
ا ا رک فاظطال الركوعَء 0 رَفَعَ» ثم Eee‏ اال السجُود ثم 2 
ت ال السود ث م قَامَ ار القِيّامَ a‏ 
الركُوعَ 3 - م فَأَطَالٌ ا ت ركع فَأُطَالَ رفع فُسَجَدَ 


اطا السود ثم رفع 0 سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُودء ثم انُصَرّت)7". 

وعَنْ عَائْسَةَ #. قَالَتْ: «حَسَمَتِ الشَّمْسُ في عَيْدٍ رَسُولٍ الله يله؛ 
مام سول الله کي يُصَلّيء فَأَطَالَ ا جدَّاء ثم رَكَمَ فَأطالَ ارك 
جدّاء 0 رَفَعَ E‏ فاظال القيام جدّاء وَهُوَّ دون الم الأول م م ركع 


بر 


E‏ ت جَذَاء وهو دون الركوع CR‏ ام فأطال 

لقيام» ور دون القيام الأول 3 رگ فَأطَالٌ ا وهر دون ا 
الأولء ا 5 فَأطَالَ القيام» وهر دون القنام الأول ثم ركم 
E‏ الحو وَهُوَ دُونَ الركوع لرل ت a‏ ق 
رَسُوَلُ الله يله وَكَدْ تَجَلّتِ الشّفث96. 


ومن العلماء”" مّن يرى أنها تصلى كسائر الصلوات التي تُؤدى 


0-35 


.)07/55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)۲۰٤٤(‏ 

(۳) وهم الشافعية والحنابلة. 
مذهب الشافعية» يُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/١۲۸)ء‏ حيث قال: 
«(وأقلها: ركعتان بنيته» يزيد في كل ركعة قيامًا بعد ا وركوعًا بعده)» أي: 
بعد القيام ؛ للاتباع» رواه الشيخان» وقولهم : ن هذا أقلهاء ي مذ شرع فيها بلية 
هذه ا وإلا ففي ال عن مقتضى كلام الأصحاب: له لو صلاها كسنّة 
الظهر صَحََتَء وكان تاركًا للأفضل أخدًا من خبر قبيصة: (أنه 7 صلاها بالمدينة 
ركعتين). 


ل هج] e‏ 


ركعت كالجمعة» وكالعيدين» وكا لاستسقاء. 


وقد وردت أحاديث رة ف »| ) وذ غ هما 
مسهورة جن E e‏ 


الصفة التى ذكرناهاء وهى التى أخذ بها جمهور العلماء» كما سيذكر 
المؤلف ذلك. 


٠.‏ ت و8242 . 0 ت 2 000 د و 
> قولم: (وَاحتلفوا فى صقتهاء وَفِى صفْة القِرَاءَةٍ فيهاء وَفِى 


2 


الأَوْقَاتٍ الي تَجُورٌ فِيهَاء وَهَلْ يِن شُرُوطِهَا الحْظبة ام لا؟ وَمَلْ كُسُوف 
القَمَر فى ذَلِكَ ككَسُوف الشمُس؟). 


00 


يبحث المؤلف هنا عدة مسائل: 


: ع 
مثل صفة صلاة الكسوف”"» وهذه صفة أخرى لصلاة الكسوف؛ 


مذهب الحنابلة» يُنْظَر: «كشاف القناع» للبهوتي »)1٤/۲(‏ حيث قال: «(وإن شاء 
فعلها). أي: صلاة الكسوف (كنافلة بركوع واحد)؛ لأن ما زاد عليه سنة). 

أخرجه أبو داود (۱۱۹۳)» عَنٍ تمان بن بَشِيرِء قَالَ: : «كُسِفَتٍ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو يك فجَعَلَ يلي رَكُعَئَيْنِ رَكْعَتَيْن  ٠‏ يسال عَنْهَاه حَنَّى انْجَلَّتْ). 

صفة صلاة الكسوف في اصطلاح الفقهاء: 

ذهب الأئمة؛ (مالك» والشافعي» وأحمد): إلى أنها ركعتان» في كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وركوعان» وسجدتان» وقالت الحنفية: «إنّها ركعتان» في كل ركعة قيام 
واحدء وركوع واحد» وسجدتان» كسائر النوافل». 

مذهب الحنفية» يُنْظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)۲۸١ 2785/1١(‏ حيث قال: 
«وأمًا الكلام في قدرها وكيفيتها فيُصلي ركعتين» كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر 
الصلوات» وهذا عندنا). 

مذهب المالكية» يُنْظر: «الشرح الصغير» للصغير )077/١(‏ حيث قال: «(ركعتان): 
نائب فاعل ل«سّنَّ4» (بزيادة قيام وركوع) على الصلاة المعهودة (فيهما)ء أي: في 
كل ركعة منهما؛ بأن يقرأ الفاتحة وسورة ولو من قصار المفصل» ثم يركعء ثم يرفع 
منه؛ فيقرأ الفاتحة وسورة» ثم يركع» ثم يرفع» ويسجد السجدتين» ثم يفعل في 
الركعة الثانية كذلك ويتشهد وتلم 

مذهب الشافعية» بُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)۲۸٥/۱(‏ حيث قال: 
«(وأقلّها ركعتان بنيته» يزيد في كل ركعة قيامًا بعد الركوع وركوعًا بعده)» أي: بعد 
القيام ؛ للاتباع» رواه الشيخان» وقولهم : إن هذا أقلهاء أي : إذا شرع فيها بنية هذه = 


YAY 


فعن عائشة قالت: «كُسِفَتِ الشمس على عهد النبئ كه فقا النبي كلل 
با شديتا؛ يقومٌ بالناس» ثم يركء ثم يقوم» ثم يركع» ثم يقوم» ثم 
يركمٌ؛ فركع ركعتين؛ في كل ركعةٍ ثلاث رکعاتِ» يَركمٌ الثالثةَ ثم يسجدء 
حتى إن رجالا يومئذ ليُعْشَى عليهم مما قامّ بهم» حتى إن سِسَجَالَ الماء 
قصب عليهم يقول إذا ركع: الله أكبرء وإذا رفع: سَمع الله لمن حمده» 
ع ا 


وة القراءة ا طول وق أماءضين. القنزاء ف وروت 


= الزيادة» ولا ففي الي عن مقتضى كلام الأصحاب: أنه لو صلاها كسنة 

الظهر ضحت وكان تارگا ا عا من خبر قبيصة : «أنه ا صَلّاها بالمدينة 
ركعتين»» وخبر النعمان: «أنه بل جعا ل بضني ركعتين ركعتين» ويسأل عنهاء حَنَّى 
انجلت). 
مذهب الحنابلة» يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (1۲/۲)ء حيث قال: لاثم يصلي ركعتين 
يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة: (الفاتحة» ثم البقرة أو قدرها)» ذكره 
جماعة؛ منهم الشارح» واقتصر ف في «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما على قوله: «سورة 
طويلة»؛ قال في «المبدع» وغيره: امن غير تعيين»» (جهرّاء ولو في كسوف الشمس». 
وينظر أيضًا: «كشاف القناع» (54/5)» حيث قال: «(إن شاء أتى في كل ركعة 
بركوعين كما تَقَدَّمه وهو الأفضل)؛ لأنه أكثر في الرواية». 

.)1١54( أخرجه أبو داود (۱۱۷۷)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود  الأم»‎ )١( 

() اتفقوا على أن الأكمل هو التطويل في صلاة الكسوف: 
فمذهب الحنفية» يُنْظر: «مختصر القدوري» )57/١(‏ حيث قال: «إذا انكسقت الشمس 
ا ا بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحدء ويُطول القراءة 
فيهماء ويُخفي عند أبي حنيفة». 
ومذهب المالكية» يُنْظر: «الشرح الكبير» للدردير (407/1) حيث قال: «ونّدب قراءة 
البقرة. . .» إلخ». 
ومذهب الشافعية» يُنْظَر: «مغني المحتاج» للشربيني )0۹۸/١(‏ حيث قال: «والأكمل: 
أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة» وفي الثاني كمائتي آية منهاء وفي الثالث 
مائة وخمسينء» والرابع مائة تقريبًا". , 
ومذهب الحنابلة» يُنْظَر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني A۷1)‏ حيث قال: 
«صلاة الكسوف ركعتان» يقرأ ذ في الركعة الأولى بعد استفتاح وتَعَؤّذْ جهرًاء ولو 
كانت الصلاة فى كسوف شمس ؛ ١‏ لح عائشة: «صَلَى صلاة الكسوف» فجهر 
اا ضحي الترمني] (الفاتيحة 'وسورة ريل كالبقرة)ة. 


Ga pm 


النصوص بطول القراءة بما يقارب قراءة سورة البقرة ؛ فعَنْ عَبْدِاللُهِ بن 
عَبَّاسِ أنه قَالَ: «الْخَسَفَْتِ السَّمْسٌ عَلَى ء عَهْد رسول الله يه مَصَلّى 
وك نوكيف E‏ جود لخر 


وقت أدائها وهي من ذوات الأسباب» على أن للإمام الشافعي مذهبًا 
راجا ٠‏ وهو أقرت الأقوال إلى 'الأدلة:: أن الستن ذوات الا ساب تصلى 
في أي وقتٍ كان. 

رلک الغلماء س فيا لن امعت يلات اها نقذ 
الواجبة باعتبارها وَجَبت عليناء أم هذه مراعاة للفوات؟ 


.)1١917( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يُنْظر: «مغني المحتاج» للشربيني ۳۱١/۱(‏ ١۴۳۱)ء‏ حيث قال: «وتكره أيضًا. . 
وبعد صلاة العصر... حتى تغرب... إلا لسبب غير متأخر» فإنها تصح كقايتة ؛ 
لأن سببها متقدم» سواء أكانت فرضًا أم نفلا حتى النوافل التي اتخذها وردًا.. 
(و) صلاة (كسوف) واستسقاء» وطواف» (وتحية)» وسنة وضوءء (وسجدة شكر) 
وتلاوة» كما ذكره فى «المحرر)؛ لأن بعضها له سبب متقدم؛ كركعتي 
الو و وبعضها له سبب مُقارن؛ كركعتي الطواف» وصلاة 
ا 6 ق وا ر 
للفوات). 

(۳) الجمهور على تقديم الصلاة الواجبة إن ضاق الوقت: 
ومذهب الحنفية» يُنْظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (177//7) حيث 
قال: «وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أرى وينبغي تقديم الفرض 
إن ضاق الوقت› وإلا فالكسوف؛ لأنه يخشى فواته بالانجلاء). 
ومذهب المالكيةء يُنْظر: «الشرح الكبير؛ للدردير )٤٠٤/١(‏ حيث قال: «وقُدُم فرض 
خيف فواته على صلاة الكسوف وجوبًا). 
ومذهب الشافعيةء يُنْظَر: «المجموع شرح المهذب» للنووي »)٥٥/0(‏ حيث قال: 
«قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قُدّم ما 
يخاف فوته» ثم الأوكد). 
ومذهب الحنابلة» يُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي الحنبلي »)۳۳۳/١(‏ حيث 
قال: «فإن خيف فوت الجمعة» أو كان شرع في خطبتهاء أو خيف فوت عيد أو 
مكتوبة - قُدِّمت لتعين الوقت لها؛ إذ السّنّةَ لا تُعارض فرضًا). 


سي هك 


نظرًا؛ لأن صلاة الكسوف أو الخسوف لا تقضى» فهي تصلى إلى 
أن تنجلي الشمس أو القمرء وإن انجلت الشمس أو القمر والناس في 
الركعة الأولى فإنهم يأتون بالثانية» وربما خحففواء ومع ذلك فلو فاتت 
الإنسان فإنه لا يُقضيها؛ لأنها إنما شرعت لحكمةء وهى ظاهرةء هو كما 
قال الرسول بلا : احَنَى ينجلي ما بک». ٠‏ 


وفي هذا يقول ابن قدامة: «وإذا اجتمع صلاتان؛ كالكسوف مع غيره 
من الجمعة» أو العيد» أو صلاة مكتوبة» أو الوترء بدأ بأخوفهما فوتاء 
فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة» وإن لم يكن فيهما واجبة؛ 
كالكسوف والوتر أو التراويح» بدأ بآكدهما»”". 


ويقول الشافعية: «وإذا اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتاء 
ثم يصلي الأخرى)”". 


وقد ته العلماء على أمون.وكتوا أن.صتلاة الدوف ليش فيها اذان 
ولأ إقانة”* “6 وأته ادى ها2 #السئلاة امسا 0 وهذا کت فى 

.)٠١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) يُنْظر: «المغني» لابن قدامة .)۳١۷/۲(‏ 

(۳) ينْظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة .)٥٠٥/٤(‏ 

(4) يُنْظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١۱۸)ء‏ حيث قال: «وأجمع 
العلماء: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة». 

(4) مذهب الحنفيةء يُنْظر: «رد المحتار على الدر المختار» »2)١87/5(‏ حيث قال: 
«(قوله: وينادى. ..» إلخ)ء أي : كما رواه مسلم في «صحيحهاء كما في «الفتح»: 
(قوله: الصلاة جامعة) بنصبهماء أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعةء 
ورفعهما على الابتداء والخبر» ونصب الأول مفعول فعل محذوف» ورفع الثاني خبر 
مبتدإ محذوف. أي: هى جامعة. وعكسهء أى: حضرت الصلاة حال كونها جامعة 
رخس "ترات لقع ).ا إن لم يكزير) "تمسو 
مذهب المالكيةء يُنْظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي »)۱١۷/۲(‏ حيث قال: «ولا 
يقال: الصلاة جامعةء ابن ناجي. نقل ابن هارون أنه لو نادى مناد: الصلاة جامعة 
لم يكن به بأس» وهو قول الشافعي. واستحسنه عياض وغيره؛ لما في = 


TEE‏ حر اي عائشة وغيرها: «أنه نودي في زمن 
رسول الله ل : «الصَّلَاةٌ جامعت. 


فعَنْ ٤‏ يالله بْنِ عرو اء قَالَ: لَمّا كَسَمّتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
لا E E‏ 31 الضا٤‏ جَامعَة)20". 


واختلف العلماء أيهما الأفضل؛ أن تصلى فى جماعة أو فرادى؟ 

والصحيح: أنَّ الأفضل فيها أن تُصلى جماعةء سواءٌ كان ذلك فيما 
يخص كسوف الشمس أو خسوف القمر. 

يقول الحنفية : «وليس في خسوف القمر جماعة» وإنما يصلي كل 
واحد بنفسه» ولیس في الكسوف خطبة». 


المالكية“؛ قال مالك: «ولم يبلغنا أنه ييل صلى بالناس إلا في 


= «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بعث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة»ء 
ويُكبر فى افتتاحه كالتكبير فى سائر الصلوات». 
مذهب الشافعيةء يُنْظر: «(أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 2)7845/1١(‏ حيث قال: 
«يُستحب لها الجماعة)» وكونها (في الجامع) لا الصحراءء (والنداء بالصلاة جامعةء 
والخُطبة) للاتباع» رواه الشيخان». 
مذهب الحتابلة يُنْظَر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/2)57 حيث قال: «(وينادى لها: 
«الصلاة جامعة» ندبًا)؛ لأن «النبي بي بعث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة» متفق 
عليه» والأول منصوب على الإغراء: والثاني على الحال» وفي «الرعاية» برفعهما 
ونصبهماء» وتّقدم : (ويجزئ قول: «الصلاة») فقط)؛ لحصول Gd‏ : 

00 أخر جه البخاري 4 ة ومسلم ١1١‏ ة/ة). 

(۲) أخرجه البخاري .)1١545(‏ 

(۳) يُنْظر: امختصر القدوري» (ص: 57)» حيث قال: «وليس في خسوف القمر جماعة» 
وإنما يصلي كل واحد بنفسهء وليس في الكسوف خطبة». ١‏ 

(4) يُنْظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس (/911), حيث قال: «قال مالك: ولم 
يبلغنا أنه - عليه السَّلام - صَلّى بالناس إلا في خسوف الشمسء ولم أسمع أنه يجمع 
لخسوف القمرء ولكن يصلون أفذادًا؛ ركعتين ركعتين» كسائر النوافل» ويدعون» ولا 
يجمعول. 
قال عنه علي : ويفزعون إلى الجامع فيُصلون أفذاذًاء ويُكبرون» ويدعون». 


وي J‏ 
خسوف الشمس» ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمرء ولكن يصلون أفذادًا 
ركعتين ركعتين» كسائر النوافل» ويدعون» ولا يجمعون». 

الكتافيي'"": «الميتحية أل تفلي اة ال ف كن الح 
الجامع». 

مه ر م يمو ت 2 هسه َه 7 

> قولم: (وهل مِنْ شروطها الخظبة أَمْ لا؟). 

أيضا هل مِن شرطها الخطبة؟ 

جماهير العلماء الأئمة: أبو حنيفة» ومالك» وأحمد يقولون: 
ا 

فعند المالكية: لا خطبة فيهاء يقصدون صلاة الكسوف» وحملوا 


الخطبة التى ألقاها النبى يي على أنها من قبيل الموعظة والتذكير» وليست 


والشافعي يقول"": «فيها خطبة قياسًا على الجمعة» فإذا فرغ من 


)١(‏ يُنْظَر: «بحر المذهب» للرويانى »)٤۸4٥/۲١(‏ حيث قال: «المستحب أن يُصلى صلاة 
الخسوف في المسجد الجامع دون الضحراء»: ش ١‏ 

(۲) صفة صلاة الكسوف في اصطلاح الفقهاء: 
مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (1717/1) حيث 
قال: (فيه : أن خطبة الكسوف مذهب الشافعي يانه لا مذهبنا ؛ تَأمَل)ء وانظر: 
البدائع الصنائم» للكاساني (۲۸۲/۱). 
مذهب المالكية» يُنْظَر: «حاشية الدسوقي» »)407/1١(‏ حيث قال: «(قوله: لأنَّهما لا 
خطبة. . ٠.‏ إلخ)» ومن المعلوم: أنَّ كل صلاة نهارية لا تُخطبة لها ولا إقامة لهاء 
فالقراءة فيها سرًا). 
مذهب الحنابلة» يُنْظَر: «كشاف القناع» للبهوتي (257/1). حيث قال: «(ولا خخطبة 
لها)؛ لأن «النبى ب أمر بالصلاة دون الخطبة». وإنما خطب النبى كل بعد الصلاة؛ 
ليُعلمهم حكمهاء وهذا مختص به» وليس في الخبر ما يدل على أنه خظب كخطبتي 
الجمعة). 

(۳) مذهب الشافعية. يُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/٦۲۸)ء‏ حيث قال: 
«(والخطبة) للاتّباع» رواه الشيخان» إلا كونها في الجامع» فالبخاري والمعنى فيه: 


1۹۲ 


الصلاة» فالسنة أن يخطب خطبتين» يفصل بينهما بجلسة؛ يحمد الله 


فيهماء تفلن على النبي ياء ويوصي بتقوى اللهء ويقرأ آية». 

ويستدلون بالحديث الذي جاء في آخره: أن الرسول بي يقول: «فإذا 
رأيتم ذلك؛ فادعوا الله. وكَبّرواء وصَلوا وتَصَدَّقوا»» يُشير بذلك إلى 
الحديث المتفق عليهء وهو: ثُمٌ انْصَرَفَ وَنَدْ انْجَلَتِ القَّمْسُ؛ حصب 
الاس كيد الله وأنتى غلبف ثم قان: إن الاس والقمر اتان ين 
آيَاتِ الل لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أحدٍ وَل لِحَيَاتَهِ؛ ادا رَأَْثُمْ ذلك فَادْعُوا 


2 


الل وَكَبْرُواء وَصَلُواء دوا ت م قَالَ: (يَا أَمَهَ محمد وَاللَّهِ مَا مِنْ 


روو 


2 9 ي‎ 9٤ 
أَنْ يَرْنِيَ بده أو تَرْنِيَ آمته» يا أمة محمد والله لو‎ 0 E 


تَعْلَمُونَ ما ما أَعْلَمُ لَصْحِكُمْ لیا وَلَكَيْتَمْ گثیرا». 
ولذلك ذكر العلماء أنه فى هذه المناسبة يكثر 00 من ذكر الله 
ا 00 0 الله كل قال 06 انين اموا اکرو أ ا 


الات 


Ler ot [الأحزاب:‎ 20 ١ 
GS) ام الله - سبحانه وََعَالَى - وتسبيحه‎ 
0 ر هر صَلانك و 5 2 وتخ بان ذلك‎ ٤ وتكبيره؛ قال ن : ورا‎ 
لم وك يق د شك فآ لك‎ 
وام ر هذا معد‎ E عن الل وره ا ا‎ 


فول 0 جل اقل للك أ لاق E‏ 


تنما كان رسول الله عد يقول: «يا الله يا رحمن). قالوا: 


= كونها معرضة للفوات بالانجلاء» وكالصلاة جامعة» الصلاة» ويخطب (كالجمعة)ء 
أ كخطبتها في الأركان» كما في «المنهاج» a‏ لا في الأركان 
والشروط› كما في الأصل» واشرح اللإرشاد» للمصنف› استثنى منها القيام» 
(لكن) يأتي بها (بعد الصلاة)؛ للاتباع» وكما في العيدء وإنما تُستحب للجماعة». 


.)٠٠٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


يشركون أيضّاء كيف 0 عبادتنا وهو يدعو إلهين؟ فأنزل الله سبحانه 
وَتَعَالَى: #إقْلٍ ادعو أله أو دعأ ت يا نا عو فل السا اليه 


E Aa 


والشاهد هنا : «#وكرة کیا ؛ أي فظمه عا فهر اکر من كل 
شيء٠‏ لا أكبر من الله سَْحَانَةُ وَتَعَالَى! وإذا كان كذلك فينبغي أن تحمده في 
كل الأحوال في حاتي السّراء والضراء؛ ف «عجبًا لأمر المؤمن كله خير؛ إن 
أصابته ضرّاء صبرء فكان خيرًا له» وإن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له" . 

وهكذا ارأينا ا العلماء الذين كوا راقبا شع ذا في 
سبيل ال وظلهوا ردول ر ا السلاسل في أيديهم. وغُلت أعناقهم» 
وألقوا في غيابات©) السجن فصبرواء كما حصل للإمام أحمد؛ لقوله: «إن 
(القرآن الكريم) كلام اشح امرك غير لر نه بدا وال وة 

فقد كانوا يريدونه أن يقول بخلق القرآن» وحاشاه أن يقول ذلك» 
وين على ذلك» واحتسب في سبيل الله» وتوالى عدد من الولاة وهو 
عدت ااه الوالي الرابع فأخرجه وأكرمه وعرض عليه جميع 
زخارف”” الدنياء فأعرض عنها؛ لأنه أدرك أنه قد ابثُلي بالضراء فصبرء 
وهذه السراء فامتنع عنها. 


(۱) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١/۸۲)ء‏ عَنْ عَايْشَة ا قَالَتْ: كان 
رَسُولُ الله يك عِنْدَ البَيْتِء فَجَهَرَ ِالدُعَاءٍ فَجَعَلَ E U‏ 
فَسَمِعَيْهُ اهل مَك فَأقْبَلُوا عََيء انَل اللَّهُ: ايل دع لَه أو ادم 8 
كلد السا 5 ل آخر الآيَة). 

(۲) أخرجه مسلم (7999),» عن صهيبء قال: قال رسول الله ككل : «عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شّكرء 
فكان خيرًا لهء وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له). 

(۳) الجهبذ بالكسر: التّقاد الخبير بغوامض الأمورء البارع العارف بطرق النقدء والجمع: 
الجهابذة. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (۳۹۲/۹). 

(4) غبابة الجب بالفتح: قعره. والجمع: غيابات. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(كحهةة). 

.)06/#( الزخارف: الزينة. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )٠( 
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إِذَاء و كينع أن هذه ال ا من ات اش سا وال 
وفيها دروسنٌ ا وتذكير لعباد الله المؤمنين اين قال الله 5 سان 
وَتَعَالَى ‏ فيهم: له فى ذلك اَِكَرَئ لمن كنَ له قب أو آل لسم وَهْوَ 
سهد %3 [ق: /]. 

وقد يود من النامن مد تقرعيه الآيات والأحدات» ٠»‏ لكنه لذ 
يَتَعظء ولا يرجع إلى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى؛ فيُخشى على هذا أن يطمس 
على قلبه. 

> قولت: (وَهَلْ كُسُوفُ القَّمَرِ في ذَلِكَ كَكسُوفٍ الشَّمْس؟ فَفِي ذَلِكَ 
حمس مَسَايِلَ أَصُولٌ فى هَذَا الباب). 

المؤلف: اقتضر على مين مشائل ركسية+ وترك مسافل أخرئ يراها 
من الجزئيات» ونحن ننبه على بعضها في حينه إن شاء الله. 

< 2 لكان الأولّى : دّمَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ وَجُمْهُورٌ 


vm‏ ت 


أن صلا الكُسُوفِ رَكْعَتَانِء في گل رَكْعَةٍ 


> قولم: (وَدَهَبَ أو حَِيمَةَ وَالكُوفِيُونَ إلى 
رَكْعَتَانٍ عَلَى هَيْكَةِ صَلَاةٍ العيدٍ وَالجُمُعَة). 


00 


وأبو حنيفة ب م 0 1 يوافق الجمهور على أنهما و لكنه يخالف 
في الكيفية» حيث يرى أنها تُؤدى كسائر الصلوات التي تُؤدى ركعتين؛ 


وعد شيف و مزهي السعوون دمت 


)١(‏ تَقَدّمَ بالتفصيل ذكر مذاهب العلماء. 
(۳) دم 


أبى حنيفة جائز؛ لأن لكل من الرأيين أدلة من أقوال رسول الله يلل - 
وصحابته والتابعين والسلف الصالح. فالحديث هنا عن اهما أفضل» 
لا عن أيهما جائز؛ لأن هذه الصلاة أصلها سنّة. 


> قولم: (وَالسَّبَبُ فى الحيَلافِهم : اخيلاف الآثَارٍ الوَارِدةٍ فی هَذًَا 


يقصد الأحاديث الواردة فى هذه المسألة. 


وى I‏ 2 ا o‏ 
> قولم: (ومخالفة القياس لِبَعْضِهًا). 


DY ا‎ AS 
وكذلك القياش”.‎ 


> قولم: (وَذْلِكَ أنه ثْبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَايِسَةَ أنها قالت: «حَسَفتٍ 


سم م ت 


درا مره 


الشَّمْسٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله َصَلَى بالئّاسء قَقَامَ كَأطَالَ القِيَام ثم 


A 


)١(‏ القياس لغة: قاس الشىء يقيسه قيسًا وقياسًا إذا قَدّره على مثاله. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور (1417/5). 
القياس في اصطلاح الأصولين: 
فمذهب الحنفيةء يُنْظَر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (۲۹۸/۸۳)» حيث 
قال: «المنقول عن الشيخ أبي منصور كله أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل 
علته في الأخرء واختار لفظ الإبانة دون الإثبات». 
مذهب المالكيةء يُنْظر: «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۸۳) حيث قال: «وهو إثبات 
يثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت» 
فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والظن والاعتقاد). 
ومذهب الشافعيةء يُنْظر: «الرسالة» للشافعى (١/٤۳)ء»‏ حيث قال: «والقياس: ما 
ظلب: بالدلائل على موافقة الخير المتقدم من الكتاب أو السُنّة4 لأنهها علم الحق 
المفترض طلبه» كطلب ما وصفت قبله» من القبلة والعدل والمثل». 
ومذهب الحنابلة. يُنْظر: «شرح مختصر الروضة» :)5١9/"(‏ حيث قال: 
«والقياس في الشرع واصطلاح علمائه؛ قيل: «حمل فرع على أصل في حكمء 
بجامع بينهما». 


ل ست a‏ 


حَزَرَثْ1" قراءته نحو سورة البقرة» وشبيه بهذا حديث ابن عباس أيضًا. 
6 39 أَطَالٌ ل الركُوعَ» د 0 فَأَطَالَ القَيّام» وهر دون الام 
الأول د ثم رَكَعَ فَأطَالَ ك رَهُوَ دُونَ الركوع الالء ّ 
ِسَجَدَء م رع سَجَدَ ثم مَل فِي الرّكعَةٍ َة الآخِرَةِ مِثْلَ ذلك ثم 
ات وقد ا 
قوله : (تَجَلْتِ): يعني زال ما بها مما حَجَبَها. 
> قولي: (ولما ا من هله الصَّفَدَ في حديث ابن عَبّاسٍ). 
حديث عائشة الذي ذكره المؤلف متفقٌ عليه» وكذلك حديث ابن 
عباس أيضًا. 
> قولت: (أغني: مِنْ رَكُوعَيْنِ في رَكعَةِ)"". 
ی الركعة الواحدة فيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان» على 
خلاف المعتاد. 
> قولم: (كَالَ ]د 0 هَذَانِ الحَدِيثَانِ م مِنْ اصح ما روي في 
هذا الاب ؛ a‏ أَحَدَ بِهَدَيْنِ الحَدِيئَيْنء وَرَجَحَهُمَا على غَيْرِهِمَا مِنْ 
قِبَل التّقْلء قَالَ: صَلَاةٌ الكُسُوفٍ ركان فى كل رَكْعَةِ. وَوَرَدَ أَنِضًا مِنْ 
)١(‏ حَرَّرْتُ قُدُومَه: قَدَّرْنُه. وحَرَرَتُ قِرَّاءَتَه: قَدَّرْتّها. انظر: «تاج العروس» للزبيدي 
(۱/). 
(؟) أخرجه البخاري .)1١55(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)1١67(‏ 
(6) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)٤١/۲(‏ حيث قال: «وهذه الأحاديث من أصحٌ 
ما يُروى في صلاة الكسوف» عن النبي بلي وإن كانت الآثار في صلاة الكسوف 


عنه كثيرة مختلفة». 
ره يقصد حديث عائشة واين عباس السابقين. 


4¥ 


مج(١)‏ سس و مدي ه و هبي )( وَعَلد 


E‏ ب ا عَبْداللَهِ بن عَمْرِو(" 
ور 2 ا 


هذه الأحاديث وردت مُتفرقة بأسانيد مختلفة» فليست كلها حديثًا 


وأحذا > فكل صحابي له حديثه. 


(1) 


(Y) 


(۳) 


04 


للك 


> قولم: (أنَهَ صلی فى الكسُوفٍ رين كَصَلاةٍ الميں)“. 


أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ عن أبي بكرة» قال: «كنا عند رسول الله ية فانكسفت 
الشمس» فقام النبي يك يَجُرٌّ رداءه حتى دخل المسجدء فدخلناء فصَّلّى بنا ركعتين 
حتى انجلت الشمس...2)» الحديث. 

أخرجة أو داوة (84١١)«وغيرة»‏ عن 'تغلبة ين عباد الغتدي من أهل اليضرة: «أنه 
شَهد خطبة يومًا لسمرة بن جندب» قال: قال سمرة: بينما أنا وغلام من ا 
ترمي غرضين لناء حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين ¿ أو ثلاثة في عين الناظر من 
الأفق اسودت» حتى آضت كأنها تنومة» فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا 0 
الا ا هاو هك ا لرسوك ال فل ا قال 
فدفعنا فإذا هو بارزء فاستقدم» فصلى» فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قطء لا 
نسمع له صوتاء قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قطء لا نسمع له 
e‏ جد ينا a E EE‏ ناك 0 وكا( N‏ تل 
في الركعة الأخرى مثل ذلك»» قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية» 
قال : ت شل لي ل لي وشهد أن لا إِله إلا الله وشهد أنه 
عبده ورسوله)» ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي وي وضعفه الألبان في 
«ضعيف أبي داود ‏ الأم» (515). 

أخرجه أحمد فى «مسنده» (2)5858 عن عبدالله بن عمرو: «أن النبى يكل صلى بهم 
يوم كسفت الشمس» يوم مات إبراهيم ابنه» فقام بالناس» فقيل: لا يركع» فركعء 
فقيل: لا يرفع » ر فقيل: لا يسجد» وسجدء فقيل: لا يرفعء فقام م في الثانية» 
ففعل مثل ذلك» وتَجَلْت الشمس»» وحَسّن إسنادّه الأرناوؤظ. 

أخرجه أبو داود )١١97(‏ عن النعمان بن بشيرء قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ية فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها» حتى انجلت»» وقال 
الألباني : «منكراء انظر: عرفت أبي داود ‏ الأم» (019. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۲٠۲(‏ عن النعمان بن بَشيرٍ: «أنَّ النبي 85 
صَلَى في الكسوف تخو من صلاتكم هذه؛ يَركعٌ ويَسجدً). 


ل هج] ew‏ 


وهذا دليل 5 للحنفية» بمعنى : E‏ ركعتي' كالصلاة المعروفة؛ من 
حيث إنه كبر قائمّاء وقرأء ثم ركعء ورفع من الركوع» ثم سجدء ورفع 
من السجود» ثم سجد» ورفع» وفعل مثله في الثانية» ثم تشَهّد. 


24 


> قولع: (قال أبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدِالبَرٌ: «وَهِيَ E E‏ 
صِحَاح))7". 

ابن عبدالبر» هو يوسف بن عبدالبر الذي يُكثر المؤلف من النقل 
ف فين عة فى التق بالفسية للا تة : رر اح الاين 
المشهورية «التمهيدة و« الاستذكارة: 


ا وي SC‏ 5 او ت 
> قولم: (وَمِنْ أَحْسَيْهَا: حَدِيتٌ أبي قِلَابَة عَنِ النعْمَان بْنِ بشِير). 
يقصد الأحاديث الصحاح الأخيرة التي عن أبي بكرة وغيره. 


> تولم: (قَالَ: «صلّى بنا ل ۽ يا في الكسّوف نخر 
صَلَاتَكُمْ؛ يَرْكُعُ وَيَسْجَدٌ رَكْعَتَيْنٍ رَكْعََيْنِ الل E‏ كلت 
ا 

قوله: (وَيَسْأنٌ الله ففي مثل هذا الموقف على الإنسان أن يُكثر من 
التحميد» ومن التضرع إلى المولى» ومن الدعاء» ومن التقرب إليه سَبْحَانَه 
وَتَعَالَى بالأعمال الصالحة من الطاعات» وأن يُكثر من الصدقات» ومن 
العتق» وأن يتجه إلى الله - سبحانه وَتَعَالى - بقلب سليم وبنية صادقة» فالله 


)١(‏ يُنْظر: «التمهيد» لابن عبدالبر »)۳۱٤/۳(‏ حيث قال: «وقد روي عن أحمد بن حنبل» 
ED O e O)‏ قله فين سبال 
الكتقرف كلها مان وها عمل الان خان عه إل أن ال تاردقم ماف 
حديث ابن عباس هذا وما كان مثله). 

(۲) أخرجه أبو داود »)١١91(‏ وقال الألبانى فى «ضعيف أبى داود» :)7١9(‏ «هذا إسناد 
منقطع؛ قال البيهقي: «أبو قلابة لم يشيع مق اانا هدا رج وذ انول 
عن الشمس فيه... منكر. وذكر بعضهم التسليم قبل السؤال». 


انه زعا - مع الذين اتموا والذين هم محسنون» وما دل الله - 
سَبْحانه وَتَعَالى ‏ المؤمنين فى موقف من المواقف إذا ما عادوا إليهء أو إذا 
ما تصروا دينهء فهو داتمًا - المؤمنين: إا E E‏ 
ف أو el‏ ووم دقوم الْاستّْهددٌ 4 [غافر: .]0١‏ 

وقد نصر المؤمنين ببدر وكانوا أذلة» عددهم قليل» وعدتهم لا 
تساوي شيئًا بالنسبة لأعدائهم. كذلك نصرهم - أيضًا - يوم أخذء ولمًا 
خالف د توجيه ا الله 0 ماذا حل بهم؟ ولما لحي المؤمنون 


قال تعالى: ووم حْمَينٍ د مسن قن كرفس تعن رڪم سي 


رصا ڪه اذش يما دحت 2 تاكلم مدر [التوبة: 16]. 


فكلما عاد المسلمون إلى الله - سيحاته وَتَعَالَى - فهو معهم ولا 
يُخذلهم؛ لأن هؤلاء هم عيال الله فلا يُتركهم لأعدائهمء ولكنهم إذا 
خرجوا سَلط الله عليهم أعداء من أنفسهمء وقلوا - أيضًا ‏ في أعين 
أعدائهم. 
كان المسلمون في خلافي يتطاحنون» وأعدائهم يطوّقون عليهم عاصمتهم 
بغداد؛ دار السلام» ويأتونهم من کل خو وت والتتار مُشتهرون 
بالقوة والبأس الشديد» حتى إن ابن الأثير وهو يصفهم كان يقول: « 
00 على أمدّ إلا حولوها رميمًاء ولا على شعب إلا جعلوه 5ک 
فأوقعوا بالمسلمين تلك الضربة التى سالت فيها الدماء. 

فلما قام رجل صالح هو شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك. وأخذ 
يسعى فی توحيد كلمة المسلمين› فيتردد بين مصر والشام؛ ليربط المسلمين 
)١(‏ الحدب: ما ارتفع من الأرض. انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠١۸/١(‏ 


(0) الصوب: نزول المطر. انظر: «الصحاح» للجوهري .)١١٤/١(‏ 
(۳) يُنْظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير .)۳۳۳/۱١(‏ 


كتهو في سياج') واحد وتحت دولة واحدة وكلمة واحدة هي كلمة 
التوحيدء زالت الخلافات وكلهم و11" a‏ ل إل ل الله 
وراجعوا أنفسهم وأصلحوا عيوبهم وأزالوا ما كان ينتشر بينهم من 
مُتكرات» فماذا حصل؟ 

عاد التتار بقوتهم» ولكن الحال قد تَعَيّر؛ لأن كلمة المسلمين قد 
ا و من الفرقة والاختلاف: ارلا تکروا لذن مرا 


ر ج ساس ر 1 ر 2 سم رخو 


وَاختلفوا من بعد ما جام Ee‏ [آل عمران: .]١٠١6‏ 


ونهانا - سبحانة ES‏ - عن التنازع : ول رعو فشكلا وتذهب 


رک 00 إِنَّ الله مع اسر [الأنفال: 45]. 


وظل شيخ الإسلام ابن تيمية يتردد بين الجنودء ويَحُثهم على 
الجهاد» وكان ياه يجاهد بلسانه وبقلمه» ويحمل السيف أيضّاء وكان 
يقول للمؤمنين: «والله صر 

قولوت له ألا تقل إن شا اله فقول #أقولها تحفيق” لا 
تعليقًا»؛ لأن إن شاء الله تعليق» يَحصل أو لا يحصل»ء هو يقولها 
تحقيقًا؛ لأن كل أسباب الفشل والهزيمة قد زالت» وحلّ محلها أسباب 
النصر والقوة» ولذلك كان قد أيقن ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الأمر 

فانقض المسلمون على أعدائهم» وأذاقوهم كأس الموت كما أذاقوه 
لهم من قبل» وكانوا يربطون أنفسهم بالسلاسل» ويسقطون في الأنهار؛ 
فامتلأت جثثهم الصحراء والبادية؛ لأن المسلمين عادوا إلى الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَاَى. فهذا موقفٌ عظيم» وينبغي للمسلمين في كل حال من الأحوال أن 


)١(‏ السياج: ما أحيط به على الكَرْم ونحوه من شوك ونحوه» والجمع: أسوجة وسوج. 
انظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» (۲۹۳/۱). 

() انضووا: مالواء يقال: ضوى إليه ضيًا وضويًا و وانضوى إليه. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابين الأثير )10( 


۲۷۰۱ 


يرجعوا إلى الله - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى؛ قولًا وعمّلا؛ فتُغير المنكرات في بلاد 
المسلمين» ونطبق شريعة الله» ونطرح القانون الوضعي» وإذا أردنا أن 
نيزنا الله ا ستكانة وَتَعَالَى على أعداتنا» وأن تعود لا الكل والهيية 
والسلطة؛ وأن يخافنا أعذاتنا فَلْتَعْد إليه سيَحَائَهُ وَتَعَالَىء ولننضوي تحت 
لواء كتابه كك وسّنة رسوله يي الذين أمرنا بالاعتصام بهماء وعدم الخروج 
عليهماء وقد كان الصحابة يفتحون البلاد بقلوبهم قبل سيوفهم» وكانوا 
مميزين بين الناس بأخلاقهم الكريمة» وأفعالهم هي التي تصدق أقوالهم. 

وكانوا إذا تعلموا من الرسول بی عشر آيات لم يتجاوزوهن حتى 
يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل؛ فجّمعوا بين العلم والعمل؛ فكانوا 
قدوة صالحة؛ لأنهم تَرَبُوا في مدرسة النبوة» ونهلوا من مشكاتها؛ رَبّاهم 
محمد بن عبدالله يي على التقوى؛ فكانوا خير قدوة يقتدى بها بعد 
رسول الله کل 


ولو أردنا أن تُقَلْب صفحات التاريخ ونرى ما مرّ بالمسلمين من قوة» 
ثم حول إلى ضعف» ثم إلى قوة ‏ فإن ذلك يرجع إلى ارتباطهم بالله 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَىه وخضوعهم له. 


وقد يحصل خلل في المسلمين» ل لقصو قن كرادم لكن المسلم 


عليه أن يرجع إلى الله ودائمًا 2 التوبة مفتوحة أمامه؛ قال تعالى: 


وتوا إ٣‏ لَه جیا 2 السو َد 5 قلحو [النور: ١«]ء‏ 
وقال ك: ل باي اليه سفوا ع اسهم ل طا ين َة آل إن 
اف جِيعاً) [الزمر: »]٥۳‏ فالله يقبل توبة المذنبين» ويشد من 
NM 0‏ 
أ زوفن 

> قولة: (فْمَنْ رجح هذ الآثَارَ؛ِ لِكَتْرَتَهَاء وَمُوَائَقََهَا للْقِا 


أَعْنِي : مُوَائْقَتَهَا لِسَائِرٍ الصَّلَّوَاتِء قَالَ: «صَلَاةٌ الكسُوفٍ رَكْعَنَانِ). 0 


)١(‏ ينظر قصة التتار في: «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني (ص26). 


۰۲ 


القَاضِي : اخحرّجَ مُسْلِمٌ حَدِيتَ سَمرة). 

قوله: (قَالَ القَاضِي) يقصد نفسه. 

> قولم: (قَالَ أبو عْمَرَّ: ا قَإِنَمَا صَارَ گل ريق ينهم 

إِلَى ما وَرَدَ عَنْ سَلَفِهِا"2. وَلِذَّلِكَ ری بَعْض تف امل العلم أن ڌا كله عَلَى 
التَخْيِيرِء وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الطْبَرِي 0 . قال القَاضِي: وَهُوَ الأولى؛ ِن 
الجمع و من التّرجيح). 

الطبري: هو ابن جرير الطبري الإمام المشهور المُمَسّر» وهو أول 
عانم أكمل تفسير كتاب الله ويل ؛ اتفسير الطبري»› وهو کتابٰ عظيمء 
واش «جامع البيان»» ولا د تفسير أعظم منه ولا أجمع مله 2 
0 یعرف بالتفسير بالمأثور, ع بالآثارء وإن ورود الإسرائیلیات“ 

تؤثر؟ لكونه ينقلها. واو سن تمان وعشر. 
فقيل : إن باب الاجتهاد أغلق له. وهذه دعوى بلا دليل › والصحيح : 


)١(‏ أخرجه مسلم (917) حيث قال: «عن عبدالرحمن بن سمرة ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله ية - قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله هة إذ 
كسفت الشمسء فنيذتهاء فقلت: والله 001 إلى ما حدث لرسول الله بل في 


كسوف الشمس, > قال: فاه وَهُوَ قَائِمُ في الصَّلَاةٍ رَافِعُ يَدَيْ فَجَعَلَ وَيَحْمَدُ 
ولال وكير وَيَدْعْق حَتَّى حير عَنْهَاء > قَالَ: لا حير عَنْهَا قرا سُورَتَيْنِ ‏ 5 
رَكْحَتَيّنِا. 


(0) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (417/1)» حيث قال: «وإنما يُصير كل عالم إلى ما 
روى عن شيوخهء ورأى عليه أهل بلده». 

(۳) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (416/5)» حيث قال: «قال الطبري: إن شاء جهر 
في صلاة الكسوف وإن شاء أسرء وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها 
ركوعين» وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعات» وإن شاء ثلاث ركعات في كل 
ركعةء وإن شاء ركعتين كصلاة النافلةا. 

(4) الإسرائيليّات: الأخبار المنقولة عن اليهود في كتب التّفسير والتّاريخ وغيرهما. انظر: 
(معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار (١/١4)ء‏ و«الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير» لمحمد أبي شهبة (ص: .)١١‏ 


او ا لم 


أن باب الاجتهاد لم يغلق ولن يغلقء وإن كانت همم العلماء وجهودهم قد 
قصرتء فقالوا: ينبغي أن يُعنى بالتركة التي تركها أئمتنا وتلاميذهم» ونترك 
البحث في المسائل الأخرى. والحقيقة: أن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن 


يرث الله الأرض ومن ل 


ولكن يبقى أنَّ من يقوم بالاجتهاد في شريعة الله يجب أن يكون أهلًا 
للاجتهاد؛ بحيث تتوفر فيه شر وطه»› التي تكلم عنها الفقهاء والأصوليون؛ 


)١(‏ أقوال الفقهاء فى غلق باب الاجتهاد: 
ملب ليق قر اندوز الحسان فى اكام الع على "مدهي" الاما أبن اة 
النعمان» (ص١٤)»‏ حيث قال: «في غلق الاجتهاد. . . وهل جمد العلوم الإسلامية 
في السنين الأخيرة إلا مثل هذه المقالة الخاطئة؟... وهل أوقف التجديد 
والاستمرار في الاجتهاد إلا مثل هذا الاتجاه المغلوط؟ أنا لا أدعو للاجتهاد من لم 
يتأهل له» بل إنني u‏ عليه» ولكنني لا أقول بإغلاق باب الاجتهاد أمام مَّن تأهل 
له» بل إنني أجعله عليه واجيّا إن احتاح الناس إليه». 
مذهب المالكية» يُنْظر: «المعيار المعرب» للونشريسي »)۳٠۹/٩(‏ حيث قال: ( 
الاجتهاد في الفروع المذهبية فما حلت منه البلاد» ولا عدمته هذه الأمةء هذا 
سبيلك يا سيدنا الخطيب» ومن أجله تصدرت» وبه اشتهرت» ولولا النظر في ترجيح 
الأقوال: والتنبيه على مسالك التعليل ومدارك الأدلة» وبيان بناء الفروع على 
الأصول» وإيضاح المشكل» وتقييد المهملء وبيان المجمل» ومقابلة بعض الأقوال 
ببعض» والنظر في تقوية قَوِيّها وتضعيف ضعيفها؛ لتعطلت الدروس» وغلقت 
المدارس». 
مذهب الشافعيةء يُنْظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (۳۲/۱)» حيث 
قال: «في هذه الآونة فترت الهمم وتقاعست عن طرق باب الاجتهاد» وماتت في 
الناس روح الاستقلال الفكري» ورضوا لأنفسهم أن يكونوا أتباعًا لغيرهم. . . ؛ لذا 
قصر الاجتهاد عن مسايرة التطورات في المعاملات والوقائعء وكان ذلك نتيجة 
طبيعية للعوامل التي طرأت على الدولة الإسلامية» فأصبحت دويلات يتناحر من 
أجلها ملوكها وؤلاتها». 
مذهب الحنابلة» يُنْظر: «الرد على من أخلد إلى الأرض» للسيوطي (ص٦۲›‏ 0 
«ذهبت الحثابلة سرهم إلى أنه لا يجوز لو الزمان عن مجتهد؛ لقوله عليه : « 
تزال طائفة من متي ظاهرين على الحقّ حَنَى يأتي أمر الله»» رواه 0 
وكترهماء قالوا أن الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على 
الباطل). 


Vf 


كالشافعي و 


)١(‏ أقوال الفقهاء في شروط المجتهد: 
مذهب الحنفية» يُنْظر: «الأصل» للشيبانى (مقدمة/2)786» حيث قال: «شروط القضاء 
EEE‏ كنا بل ؟ قولة بين أن عسل على SES‏ الموثرق 
به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه» وعِلمه بالسُنَة والآثار والرجوه التي يُؤّخذ منها 
الكلام؛ فإنه لا يُستقيم أن يكون صاحب رأي ليس له عِلم بالسنّة والأحاديث؛ ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه» وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه» ولا 
ينبغي لآحد أن يُقتي إلا مَن کان هكذاء إلا أن يقتي بشيء يسمعه). 
مذهب المالكية؛ يُنْظر: «مسائل أبي الوليد بن رشد» 2)١١174/5(‏ حيث قال: «ومّن 
قرأ الكتب التي ذكرت. وتَفَقّه فيها عن الشيوخ» وفَهم معانيهاء وعرف الأصول التي 
بُنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع» وأحكم وجه النظر والقياس» ولم 
يَخف عليه ناسخ القرآن مِن منسوخه» ولا سقيم السنة من صحيحها إذا نظر فيهاء 
وكان معه يِن اللسان ما يّفهم به معنى الخطاب - جاز أن يُستفتى فيما يَنزل من 
النرازل» التي لا لَص فيها؛ فيّفتي فيها باجتهاد). 
مذهب الشافعية., يُنْظَر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۱۸/١١‏ حيث قال: 
«المجتهد في جميع الأحكام» فالمعتبر في جواز اجتهاده أربعة شروط: 
أحدها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنةء فإن قصر في أحدها لم يَجز أن يجتهد. 
والثاني: علمه بوجوه النصوص في العموم والخصوص والمُفَسّر والمجمل. 
والمقيد والمطلقء على ما قدمناه مِن قبل» فإن قصر فيها لم يجز أن يجتهد. 
والثالث: الفطنة والذكاء؛ ليصل به إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق به. 
فإن قَلّت فيه الفطنة والذكاء لم يَصِحّ منه الاجتهاد. 
والرابع: أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم ومعاني كلامهم؛ لأن 
الكتاب والسنة ‏ وهما أصل الشريعة ‏ وَرَدًا بلسان العرب». 
مذهب الحتابلة» يُنْظَر : «الإنصاف» للمرداوي (١١/1۸۲ء‏ ۱۸۳)ء حيث قال: «المجتهد 
مَّن يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله تك الحقيقة والمجازء والأمر والنهى» 
والمجمل:والمييق» والميحكم والتفاية» والخاضن والعام + والمطلق والمقيد» “والتاسخ 
والمنسوخ. والمستثنى والمستثنى منه» ويّعرف من السنة صحيحها من سقيمهاء وتواترها 
من آحادهاء ومُرسلها ومتصلهاء ومسندها ومنقطعهاء مما له تعلق بالأحكام خاصةء 
ويَعرف ما أجمع عليه مما احتلف فيه» والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه» 
والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يُواليهم. وكل ذلك مذكرر في أصول 
الفقه وفروعه؛ فمّن وقف عليه» ورزق فهمه» صَلح للقضاء والقتيا». 


2- 2 9 EY 
شح بدایتالجتهد ]کڳ لہ‎ [3 - 
قول: (قَالَ أَبُو عُمَرّ: وَبِالجْمْلَةِ: فَإِنْمَا صَارَ گل قَرِيقٍ مِنْهُمْ إلى‎ > 
ما وَرَدَ عَنْ سَلَفِو وَلِذَِكَ رَأى بَعْضٌ أَهْل العِلم أن هَذَا كله عل‎ 

التَخْييره وَمِمَنْ كَالَ بِذَلِكَ الطبرئ» تال القَاضِى : وهو الأؤْلى). 

المؤلف زى تأن لبون المذفيق جاتو :ولكن الذي لا هك فيه أن 
الأول هو ما اشير فى هذه المسالة: 

> قولة: (قال أَبُو عُمَرّ: وَكَدْ رُوِيَ في صَلَاةٍ الكُسُوفٍ: «عَشْر 
رَكَعَاتِ في رَكْعَتيْنِ؛ وَاثَْمَانِ رَكَمَاتٍ في رَكْعتَيْنِ))1'. 


(ا عضر رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْنِ)) يعني : أن كل ركعة فيها خمس 
افوعاهه» مصت :كم شين تراك في الارنن "رشينا لانن 
الثانية؛ فيكون المجموع في الركعتين: عشر ركوعات. هذا هو المراد. 
وكذلك ثماني ركوعات» آئ: في كل ركعة أربع ركوعات؛ فيكون 
مجموع الركعتين ثماني ركوعات. 


4 ٠ ع َم 6 ماه د ا م0‎ 2 4 2 e 
(وفدل رَوى فى صَلاة الكسّوفب عَشْرَ‎ ee قولم: (قال أبو‎ > 
رکعاټ في رَكعتِين1).‎ 


ذتقرلج: نان أن 8ه و ادو ا ی ب 
فى هذا الكتاب؛ لأنه أحد المصادر التى يعتمد المؤلف على 


3 


ؤلفاته» وبخاصة كتابه «الاستذكار)؛ ذ f‏ اجم كتاب (بداية 
مو ٍ فهو من اهم مراجع كناب 
المجتهد). 


)1١(‏ يُنْطر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١٤)ء‏ حيث قال: «فإن قيل: إله قد روي في 
صلاة الكسوف عشر ركعات 5 ركعة» وثمان ركعات کی ركعة» وست ركعات فى 
ركعة» وأربع ركعات في ركعة؛ فهّلًا صرت إلى زيادة مَن زاد في ذلك؟ قيل له: 
تلك آثار معلولة ضعيفة». 


مم ه 5000-7 ع 2 د ٠.‏ سىس © م م 
> قولم: (وقد روي فِي صَلاةٍ الكسّونفٍ حشر رَكَعَاتٍ فِي 
ا 
(«عَشْرٌ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْنَ)): أخرج ذلك عبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند»» وأخرجه كذلك أبو داود في «سننه» والحاكم والبيهقىٌ» 
22 د 
إليه مرة أخرى» وسيشكل عليه كلام ابن عبدالبر» وستوَّجّه ذلك إن 
شاء الله. 
> قولم: (وَ١ثَمَانِ‏ رَكُعَاتِ في رَكْعََيْنِ7)1". 
ثبت ذلك في «صحيح مسلم). 
> قولم: (و«ست رَگعَاتِ في رَكُعَتين))0". 
وكذلك أيضًا هذا في (صحيح مسلم). 
٠ - 0‏ سا مو 2 
> قول”: (وأَرْبعُ ركَعَاتِ في ركعتين) . 
هذا هو القول المشهور الذي م في أول المسألةء وهو قول جمهور 
العلماء» وقد جاءت به أحاديث في «الصحيحين» وفي غيرهما. 
> قولت: (لكِنْ مِنْ طرق صَعِيفَةِ). 

)0( أخرجه حون في (مستله) (50؟7١5؟2)7‏ عَنْ َب بن كَعْب قَالَ: «الْكَسَفَتِ ال 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كلف وَل َسُولَ الله ب صَلَّى بِهِمْ؛ فَقَرَأْ بِسُورَةٍ مِنَّ 
الول . . ck.‏ قال شعيب الأرناؤوط : (حديث منکرا. 

() أخرجه مسلم (۸ ١‏ عن ابن عَبّاس» قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله ي جين گَسَمَتِ 
الس تمان رَكُعَاتِ في ربع سَجَدَاتَ). 

زفرق أخرجه مسلم )4۰1( عَنْ عَايِشَة: أن س الله ا تلن نت نّ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ 


سَجَدَاتِ). 


الضعف ليس في كلهاء وإلَّما في أولها: «عشر ركعاتٍ في ركعتين»» 
هذا هو الذي فيه ضعف» وهو الذي ربما أوماً إليه ابن عبدالبر في كتابه 
«التمهيد»» وفى كتابه «الاستذكار). 

> قولم: (قال أ بو پر بُ المُنْذِرِء وَكَالَ إِسْحَاق بْنُ رَاهَوَيْهِ: اكل 
مَا وَرَدَ مِنْ دَلِكَ فَمُْتَِتْ عير مختلفی»). 

أبو بكر بن المنذر أحدٌ الأئمة المشهورين؛ أصحاب المؤلفات 
المعروفة التي عُني فيها ‏ أيضًا ‏ بسّنة رسول الله بء - وجمع أقوال 
العلماء بأدلتها؛ فله من الكتب المشهورة: «الأوسط)ء و«الإجماع»» 
و«الإشراف». وغير ذلك من الكتب القيمة المفيدة. 

وأما إسحاق بن راهويه فهو من الأئمة المشهورين؛ من قرناء الإمام 
أحمد» ومن أصحابه» وممن رافقه في رحلات عدة» وكثيرًا ما يَذكر قوله 

> قولم: (كل ما وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فَمُؤْئَلِك غَيْرٌ مُخْتَلِفٍ). 

يريد المؤلف: أنَّ ما ورد في ركعتي صلاة الكسوف ‏ على اختلاف 
أقوال العلماء في ذلك E‏ : : أنه متف غير مختلف؛ ؛ لأن 
هناك خلاقًا ينتهي إلى وفاق» وآخر ي: ينتهى إلى تََرّقَء فهذا الاختلاف إنما 
هو اختللاف في الأول والأفضل» وإلا فكُل يُستند إلى دليل على اختلاي 
في قوة الأدلة التي يستدل بها کل فريق. 


> قولم: (لِأَنَّ الاغيبارَ في ذلك جلي الكُسُوف). 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) العُمَةٌ: الصَّيّقَةُ. والعَّمّاء مِنَ النَّوَاصِىء انظر: «لسان العرب» لابن منظور (454/17). 


القمرء ولكن لو زالت العّمّة والناس في صلاتهمء فَإنَّهم لا يقطعونهاء بل 
يتمونهاء ولهم أن يُحَهفوا فيُوجزوا. 


عع 


> قولم: (َالريَاة ده في الرُكُوع إِنَمَا تَمَعُ بحسب اخيلافٍ النَّجَلَّى في 
الكُسُونَاتٍ الَتِي صَلَّى فيهًا). 


يقصد أنَّ ما وجدنا مِن تعدد الركعات والزيادة فيها: إنما هو مُرتبظ 


بِالنَجَلَي وعدمهء فيقتصر على ركعتين إذا حصل ااي إن ل 
فإنهم يكررون الصلاةء والمسألة فيها خلاف بين العلماء. 


> تول: (فَإِنَ گاتث د ئا کا وناك لبا رَكْعَةَ اني وَإِنْ 
لم نجل رع في الرَّكْعَةٍ الوَاحِدَةٍ رَكْعَةَ نَانيَة م نَظرَ إِلَى الشّمْس؛ 
َإِنْ كَانَتْ تَجَلْتْ. سَجَدَ وَأضَافَ إِلَيْهَا تاي ون كَانَتْ لم تَنْجَلٍء رَكَعَ 
َالِ في الوَكمَ الأولّى. کی ي وَكَانَ إِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْهِ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱۹/۲)ء عن العلاء بن زياد» في صلاة 
الكسوف» قال: «يقوم يقرأ ويركعء فإذا قال: «سَمع الله لمن حَمِدّه» نظر إلى القمرء 
فإن كان لم يتجل قرأء ثم ركع a‏ فإذا قال: («سَ سوح الله لمن حمده» 
نظر إلى القمرء فإن كان انجلى سجدء ثم قام فشقها بركعة» ل 
أبدَاء حتى ينجلي متى ما انجلى» ثم إن كان كسوف بعد لم يصل هذه الصلاة). 

(0) يُنْظر: «شرح التلقين» للمازري »)۱١۹1/١(‏ حيث قال: «وكان إسحاق بن راهويه 
يقول ‏ بعد أن کر صلاة الكسوف أريع ركعات في کعتین» وست ركعات في 
ركعتين» وثمانى ركعات فى ركعتين -: «كل ذلك مُؤتلف يُصَدَّق بعضه بعضًا»» 
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (0/ 1 


۲۷۰۹ 


قوله: («لا يَسَعَّدّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي كل رَكْعَةَ))؛ لأن هذا 
هو أكثر ما صح عن رسول الله کا“ وجاء هذا في ااصحيح مسلم»» 
وفي بعض السنن وعند أحمد. 

> قولت: (لْأنْهُ لم يٽ عَن الي كل كر مِنْ ذَلِكَ. وٿال ابو بَكْرٍ 
ابن المُنْذِر : «وَكَانَ بَعضٌ أَضحَابئًا يَقُولٌ. . .2). 


سيذكر المؤلفٌ كلام ابن المنذر» ثم يحاول أن يربط بينه وبين كلام 
ابن عبدالبر الذي ضَعَّف الروايات السابقة فيما فَهمّه المؤلف. 


5 ع 2 م 3 1459 5 ص مه ع2 َه ت ت 
> تولي: (وَقال ابو بكر بن المَنْذِر: «وكان بعض أضحاينا 
O‏ 


وكان بعض أصحابنا : يعنى فى مذهب الشافعية. 


> قولج: («الِاخْييَارٌ في صَلَاةٍ الكُسُوفٍ تَابتٌ. ..2). 

ما هو هذا الاختيار؟ 

> قولم: (وَالخِيَارُ في دَلِكَ لِلْمْصَلَّي). 

يعني : أيقتصر على رُكوعين في ركعةء أو ثلاثة» أو أربعة. 


> قولم: («إن شَاءَ فى كل رَكْعَةٍ ركوعَيّْنء وَإن شَاءَ ثلاثةء وَإن 
1 س2 


شَاءَ أَرْبَعَة» ولم يصح عِنْدَهُ ذْلِكَ»). 


)١(‏ يُنْظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/۳٠۳)ء‏ حيث قال: «وقال آخر من أصحابنا: 
الأخبار في صلاة الكسوف أخبار ثابتة» فإن أَحَبٌ المُصلي ركع في كل ركوعه 
ركوعين» وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات» وإن أحب ركع في كل ركعة 
أربع ركعات؛ لأن هذه الأخبار ثابتة» وتدل على أن النبي له صَلَى في كسوف 
الشمس مرات). 


هذا الكلام فيه غموضء فإِمًا أن العبارة فيها سقطء أو أن فيها 
ا («وَلمْ يصح عِنْدَهُ ذَلِكَ)). 

إمّا أن يقال: «ولم يَصِحَّ عدا ذلك»» فيكون الكلام مستقيمّاء على 
اا أنه دكن الروايات الصحيحة : «ثماني ركعات في ركعتين » أو ست » 
وكذلك آربع)» فأردف بالقول: «ولم يصح عدا ذلك»» أو أننا نقدر 
محذوقا في العبارة» فيكون الكلام: (ولم يصح عنده عدا ذلك). 


أو أن نقول: (ولم يصح عنده ذلك)» إشارة إلى مذكور سابق» 
وهو (عَشر رَكعات في ركعتين)» واللام والكاف مع اسم الإشارة يُشير 
إلى البعيد» ولما لم يذكر العشر عادت الإشارة إليهاء فيبقى الكلام 


- 


صَلَى كُسُوفَاتِ كَثِيرَةٌ». قَالَ ر : هدا 
مسَلم). 

اا و الدامر ماري لمكاو بولند كور 
هو: «ثماني ركعات في ركعتين » وست ركعات في ركعتين » وأربع ركعات 
في رکعتین)»› وهذا الذي خرّجه فل وأربع ركعات في ركعتين» 
خرّجه ‏ أيضًا ‏ معه اليخاوق ٠‏ فهذا ما صَح. 


بي لس بي 


> قولم: (قَالَ: «وَهَدًا يدل عَلَى 
لقَاضِي : ِي ذَكَرَهُ هو الي حَرَّجَهُ 


ن¿ التي - عَلَيْهِ | ا 
اَذ 031 


> قولم: (ثَالَ القَاضِي: هذا الَذِي دَكَرَهُ هُوَ الَذِي كحرّجَهُ مُسْلِمُ). 


هذا الذي ذكره ابنُ المنذر هو الذي خرّجه مسلم» وكونه في «صحيح 
0 دليلا على چ لاذ ما في المت لا يحتاج إلى أن يُحكم 


00 أخرجه مس( 
(۲) أخرجه البخاري .)٠١56(‏ 


1 
( 
ما 
3 
5 
بج 
Gs‏ 
& 
2 
مه 
رى 
0 
A‏ 


أرى أنَّ كلام ابن عبدالبر إِنّما هو راجع إلى (عشر ركعاتٍ في 
ركعتين)؛ لأن ذاك في الحقيقة هو 7 ورد عن عِذَّة طرق» وكلها ضعيفة. 


وأخرجه عبد الله بن ا ا داود” "؟ والحاکگ ۳ اله 


وکل طرقه لا تخلو من مقال. 


4 قولم: واا قش رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ) فَإِنْمَا اة ا دَاوَدٌ 
ا ق 


00( أخرج أحمد في «زوائد المسند» (6؟؟9١؟)‏ عن أبي بن كعب» قال: «انكسفت 
الشمس على عهد رسول اله بل وإ رسول الله وله صَلَى بهمء فقرأ بسورة من 
الطول» ثم ركع خمس ركعات وسجدتين» ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول» ثم 
ا ل ا ا 
انجلى كسوفهااء وقال الأرناوؤط: «حديث منكرء كما قال الذهبي» وهذا إسناد 
ضعيف). 

(0) تَقَدّم. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/١۸٤)ء‏ عن أبي العالية» عن أي بن كعب» قال: 
«انكسفت الشمسٌ على عهد رسول اله و وأن النبي ڳل صَلّى بهم ؛ فقرأ سورة 

من الطوال. وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم فام الثانيةء فقرأ من 
الطوال» ثم ركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما هو مُستقبل القبلة 
يدعو حتى تجلى كسوفها. الشيخان قد هَجَرَا أبا جعفر الرازي» ولم يُخرجا عنهء 
وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحالء وهذا الحديث فيه ألفاظ» ورواته 2 

)€3 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (# ؟ه:). عن ا بن كعب قال: 
الشمس على عهد رسول الله بي وأن رسول الله ب صَلَّى بهم؛ فقرأ سورة من 
الطوال» وركع خمس ركعات» ثم سجد سجلتين» ثم قام في الثانية؛ فقرأ سورة من 
الطوالء وركع خمس ركعات» ثم سجد سجدتين» lL a‏ 
يدعو حتى تجلى كسوفها). 

ره أخرجه ابو داود (۱۱۸۲) حيث قال: «عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية»ء عن 
آي بن كهب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ل وإن النبي و صلى = 


وليس الأمر كما قال المؤلف» بل أخرجه - أيضًا ‏ إلى جانب أبي 
داود أحمدٌ في «زوائد المسنداء وكذلك الحاكمء والبيهقي”'". 


وَاخْتَلَُوا ذ في القِرَاءَةٍ 


وكما ر في عدد الركعات وما فيها من ركوع وسجود وقيام» 

فقد اختلفوا ذ في القراءة فيها من حيث السرية والجهرية. 
E‏ ا ال 0 
العلماء في أن صلاة خسوف القمر يُجهر فيها'". وإنما خلافهم في صلاة 
> قولع: (قَدَّهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِىُ إِلَى أن القِرَاءَةٌ فيا سِدٌ0". وال 


50 


و يُوسّف وَمحَمَّدٌ بْنُ الحَسَنِ وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بن ا ١يَجَهَرٌ‏ 


بالقِرَاءَةٍ فِيهًا»). 


= بهم؟ فقرأ بسورة من الطول» وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» 5 ثم قام الثانيةء 
فقرأ سورة من الطول» ورکع خمس ركعات» وسجد سجدتين › كس كنا عر 
مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها). وقال الأرناؤوط في تحقيق سنن أت 
داود» :)۳۸٤/۲(‏ «إسناده ضعيف؛ لضعف أبى جعفر الرازي» وقال الذهبى ل 
«تلخيص المستدرك) :)۳۳۳/١(‏ «خبر منكرا. 

)١(‏ تَقَدَّمَ تخريجه. 

(0) يُنْظَر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (/50) حيث قال: «ويجهر بقراءة كسوف القمر 
إجماعًا؛ لأنها ليليةء أو ملحقة بها». 

)۳( يُنْظِر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۹/7( حيث قال: «ويجهر بقراءة كسوف القمر 
إجماعًا؛ لأنها ليلية. أو ملحقة بهاء لا الشمس». 


e‏ ل ا احير الاق 7 ال فېا 

> قولع: (وَالسَبَبُ فِي الحيَلافِهم: الحيلاف الآثَارٍ فِي ذَلِكَ 
بِمَفْهُومهَا وَبِصِيَغِهَا). 

كما قال المؤلف» فإن السبب فى هذا الاختلاف هو اختلاف 
الأحاديث الثابتة» وقد انقسم العلماء إلى فريقين بين قائل بالسَّرٌء وقائل 
بالجهرء ولكل منهما أدلته. 
أولًا: أدلة القائلين بالسّرٌ: 

١‏ حديث عائشة الذي جاء عن طريق ابن إسحاق الذي يتكلم فيه 
العلماء إذا عنعن في رواياته» أنها قالت: «تَحَرَيْتُ فحَرَرَتُ قراءةً 
رسول الله عد في الركعة الأولى سورة البقرة» وفي الثانية آل عمران)» 
يعني : قرأ قَدْرَ سورة البقرة في الأولى وقدرٌ سورة آل عمران في الثانية'2 


)١(‏ مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الدسوقى» :)507/١(‏ حيث قال: «(قوله: سرًا) هذا 

هو المشهورء وقيل: جهرًا لثلا يسأم الناس» واستحسنه اللخمي. ابن ناجي» وبه 

عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة». وانظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الربانى) (۳۹۸/۱). 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنْظَر: «مختصر القدوري» »)57/١(‏ حيث قال: «وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس». 

(۳) مذهب الحنابلةء يُنْظر: ااشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۹۲/۱)ء حيث قال: «ويجهر 
إمام بقراءة الفاتحة والسورة في ا وفي ارتو معرب عقا وجمعة وعيد واستسقاء 
وكسوف وتراويح ووتر بعدها. ويسر فيما عدا ذلك؟ لثبوت ذلك بنقل الخلف عن | السلف 
عنه بيا وإجماع العلماء عليه في غير كسوف» (وكره) جهر بقراءة (المأموم)؛ لأنه 
مأمور باستماع قراءة إمامه» والإنصات لهاء وإسماعه القراءة لغيره غير مقصودا. 

(4:) يُنْظر: امسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج »)۷۳١ »۷۳٥/۲(‏ حيث 
قال: «قلت: القراءة في صلاة الكسوف يُعلن أو يُسر. قال: في حديث الزهري: أنه 
جهر. قال إسحاق: كما قال: يجهرا. 

() أخرجه أبو داود (۱۱۸۷)ء عَنْ عَايِشَةَء قَالَتْ: «كُسِنَتٍ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله ق فَخَرَجَ رول الله که فصان بالنّاسٍِ». 


وهي قالت: ١«حَرَّرَتٌ»2‏ ففهم من كلمة «حَرَرّت»: أن الرسول ئي لم 
يَجهر؛ لأن كلمة «حَرَّرَت» قولٌ مبنيٌ على الظن والتخمين» ولو كان 
الرسول بيه قد جهر بها لما احتاجت عائشة إلى أن تقول: «حَرَرَّتُ»؛ لأن 
الحزر إتما هو الظن والتخمين والتقدير. 

دنت عبدالله بن عباس المتفق عليه أنه قال: «قام 
وول الله كي قيامًا ليا هين الوا البقرة)» يعني: في صلاة كسوف 
الشمس » فدلت كلمة «نحو» على أنه لم يسمعء وإلا لو سمع لقال: قرأ 
البقرة. 

۳ - حديث عبدالله بن عباس الذي ينص على أنه وقف إلى جنب 
رسول الله ي - وهو في صلاة الكسوف فلم يُسمع منه قراءة. 

ا خديث ,رة «أنّه صلی مع رسول الله ية صلاة الكسوف» 
0 منه صونًا)0. 

- قياس صلاة الكسوف على صلاة الظهر؛ لان هدم س ان 

0 نهار» وصلاة الظهر لا يجُهر فيهاء كذلك ‏ أيضًا عا 
0 في النهار لا يجهر فيها» بجامع أن كلد منهما صلاة» وأنها تؤدى 


ثانيًا: آدلة القائلين بالجهر: 
يستدلون - أيضًا ‏ بأدلة من السنة» وبأقوال جاءت عن الصحابة» 
وبأفعالٍ رُويت عنهم. 
- ثبت القول بالجهر عن على بن أبي طالب 24 ونقل - أيضًا - 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده (۲۹۷۲) عَنِ ابْنِ عباس فاك ليت مع 
رَسُولٍ الله كله الكُسُوفت» قَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهًا حَرْفًا م من الران)؛ وحسّنه الأرناؤوط. 


(0) أخرجه الترمذي (088) عَنْ سَمُرَةَ ن جُنْدَبٍِء قَالَ: «صَلَّى با لبي ل في كُسُوفٍ 
لا نَسْمَعُ لَه صَوْنَا» وقال: الحديث حسن صحيحا. 


عن عبدالله بن زيد: أنه فعل ذلك بحضرة البراء بن عازب وزيد بن أرقمء 
وقد أَقَرّاهِ على ذلك" 


۲ حديث عائشة من طريق عّروة الذي أخرجه الترمذي في 


«جامعه»). وقال عنه: (إنَّه خسن صحيح) › قالت: «صَلَى رسول الله يا في 
Te TEE‏ 


NA E OEE EES 
IRE 
قياس صلاة الكسوف على صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين‎ - ٤ 
والجمعة» وقالوا بأنها أقرب شبها بتلك الصلوات» وبخاصة صلاة العيدين‎ 
وصلاة الاستسقاءء فتلك الصلاتان لا خلاف فى الجهر فيهماء وهما ركعتان.‎ 


الان عش كر ف الها م ا وعد عفن قرطي كا 


)١(‏ يُنْظر: «الأوسط» لابن المنذر (97/0؟)» حيث قال: افممن روينا عنه أنه جهر 
بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس على بن أبى طالب» وفعل ذلك عبدالله بن يزيد 
وبحضرته البراء بن عازب» وزيد بن أرقم». ١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (057) عَنْ عَائْسَةَ: «أنَّ التي يله صَلَّى صلا الكُسُوفٍ وَجَهَرَ 
بالقَرَاءَة فيها»» وصححه الألباني في «صحيح ا داود ‏ الأم) .)٠١۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 2)٠١50(‏ ومسلم (0/401) عن عائشة: «أن النبي بيه جَهّر في 
صلاة الخسوف بقراءته؛ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات). 

(4) هو مذهب المالكية والشافعية: 
مذهب المالكية» يُنْظَر: «حاشية الدسوقى» .,)"97/1١(‏ حيث قال: «(قوله: سن عيئًا) 
هذا راتوو ا2 ا ا و ی و 
الحارث عن ابن حبيب» وقيل: إنها فرض كفاية.. يؤخذ من استحباب إقامتها لمن 
فاتته : أنها سنة كفاية؛ إذ لو كانت سنة عين لست في حقٌ من فاتته». 
مذهب الشافعية» يُنْظَر: «مغني المحتاج» للشربيني (0417/1)» حيث قال: اباب 
(صلاة العيدين)» هي سنة». 

() هو مذهب الحنابلة, يُنْظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي 
»)۱۹۹/١(‏ حيث قال: «باب (صلاة العيدين)» وهى فرض كفاية إن تركها أهل بلدٍ 
قاتلهم الإمام» وكره أن ينصرف». ١‏ 


فهما مِن حيث السّنية يلتقيان ‏ أيضًا ‏ مع صلاة الكسوف» وصلاة 
الأمتعقاء"'؟ سا اتاق الخلا :> وعليةهكإن تة هة الك ف لك 
الصلاتين أقرب مِن تشبيهها بصلاة الظهر؛ لأن تلك صلاة مكتوبة مفروضة 
ورباعية» وتؤدى في كل يوم » وصلاة الجمعة هي مره في الأسبوعء أما 
صلاة العيدين إنما تقام مرتين في السنة» وصلاة الاستسقاء إنما ثُقام في 
المناسبة عندما يحصل قحظ وتجدب الأرض؛ فيهرع الناس ويتجهون 
للصلاة مُتضرعين إلى الله سَبْحَانَه وَتَعَالَى. 


ثالنًا : مناقشة أدلة الفريقين: 


أجاب الفريق الثانى عن أدلة الفريق الأول» وقالوا ‏ بالنسبة لحديث 
عائفةادة انها حَزرت ا رسول الله كلةِ. ..» - فليس نضّاء فلا يدل 
دلالة قطعية على أن الرسول لم يجهرء وإنما قالت: «حزرت قراءته»» 
فهناك احتمال: أن تكون عائشة بعيدة» وأنها لا تسمع مايقراً 
رسول الله كه واحتمال آخر: أن الرسول ‏ ييه - لم يبدأ من أول البقرةء 
وإنما بدأ من أوسطهاء أو من آخرهاء ثم قرأ أيضًا ‏ في آل عمران» 
ولذلك حزرت مجموع ما قرأ بأنه بقدر سورة البقرة» كما أن فى سند 
الحديث محمد بن إسحاق المتكلم فيه عند العلماء إذا عَنْعَنَ. 


وحديث عبدالله بن عباس ليس نصًا أيضًاء ففيه احتمال أنه ريبما لم 
يُسمع رسول الله كك 

ا سن رسو الله بيو فلم يسمعه 
يُقرأً»» فحديث ضعيفء وقد ا على ذلك النوويٌ ومذهبه - أيضًا - 


عدم الجهر بالقراءة. 


)١(‏ الاستسقاء: طلب إنزال السَّقيا على البلاد والعباد. يُنْظَر: «لسان العرب» لابن منظور 
(95/15). و«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي .)١119/1(‏ 

(0) يُنْظَر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (2)45/0 حيث قال: «رواه البيهقي في 
«سننه) بمعناه بإسناد ضعيف فيه ابن لهيعة». 


كا طسرييك عاو ققد بوره نجنة أن انخاس نما کی عاتن 
ال وأن الناس دفعوه» ولهذا ریما کان دا عن 

وأنا"الفريق الآوال. وه ا كر فت ارلو آدلة :الريق القاني”»؛ 
وقالوا: إنها محمولة على القراءة فى خسوف القمر؛ لأنها جاءت فى بعض 
الروايات محمولة على القراءة فى كسوف الشمس. 


> قولم: 00 أن نهوم حَدِيثِ ابن عَيّاس الثابت أنه قرأ سِرًَا؛ 
ة وَالسَلَامُ: «فَقَامَ قِيَامًا نَحوًا مِنْ سَورَةٍ 


البَقَرَّق""). 

هذا الحديث الذي قال عنه: (التَّابتِ) : حديث متفق عليه» والمؤلف 
تحاف وهو ا و اوو تفن ف 
أخرجه أحد صاحبى «الصحيحين»» ولكنه 2 أحيانا 35 يَخْرق هذه القاعدة» 
فهو قال: حديث ثابت» مع أنه مُتَفْقٌ عليه. 


2 
2 ت 
22 


> قولم: : (وَقَدُ روي نَّ هَذَا المَعْئَى نصا عَنْهُ أنه 
جَنْبِ سوال الله ولو كا O‏ 


ي 
CO‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي )١584(‏ عن ثعلبة بن عباد العبدي ‏ من أهل البصرة -: «أنه شهد 
خطبة يومًا لسمرة بن جندب» فذكر في خطبته حديئًا عن رسول الله يله قال 
سمرة بن جندب: بينا آنا يومًا وغلام من الأنصار نرمي عَرَضين لنا على عهد 
رسول الله كله حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق 
اعرذ تاك عورا ف لحن و عدت کو 
القن لرسوكالة ملا فى أنه دنا وال فدلا إلى المشعب ‏ فال قافنا 
زسول الله يل حين خرج إلى الناس..٠٠»‏ الحديك» وضعفه الألباني في #اضعيف 
النسائي». 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (6409. 

(۳) سبق تخريجه. 


يسمع منه حرفاء ولكن الحديث ضعّفه العلماء» ومنهم الإمام النووي في 
«المجموع». 

وحديث سَمَرة المشار إليه سابقاء جاء فيه: «أن الزحام كان شديدًاء 
وأن الناس كانوا يتدافعون» وأنه لم يستطع أن يصل إلى رسول الله تقل 
الع ار م و لم أن الله - سبحاته 
وَتَعَالَى - يقول: قل ادعو اله أو ادعو لتم آي ما تدعو هله اسما الى 


a 


و بجهر بصلازك ول 0 8 وع 56 ذلك 0 4 [الإسراء: .]1١١١‏ 


ع 


والمعروف: أن رسول الله ية - تخرج منه بعض الآيات إذا قرأ 
حى في القراءة السرية”". 


البَقَرَة))7". 
قالوا: «حزرث» لا تدل دلالة قطعية على أن الرسول ما جَهّر بها. 


> قولم: (فَمَنْ رَجَحَ َه الأَحَادِيتٌ قَالَ: «القِرَاءَةٌ فيها سرا 

وَلِمَكَانٍ مَا جَاء في هَذِهِ الآنَارٍ اسْتَحَبّ مَالِكُ وَالشَافِِيٌ أَنْ يَفْرَاَ فِي 

¢ 

الآولى: الْبَقَرَهَ) 8 
وكا سي لعي اذ O‏ بم البو والكور كدو السام 
> قولت: (وَفِى الَانِيَةِ: آل عِمْرَانَ). 

)١(‏ تقدّم قوله. 

(؟) أخرجه البخاري )۷۷١(‏ حيث قال: «عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه: «أَنَّ 
النَبِيَ كله گان ا في الظهْرٍ فِي الْأُولَيَينِ َم الكِتَاب وَسورَتَيْنِ٬‏ وفي الرَّكْعَتَيْنِ 
الأَخْرَيَيِنِ َم | الكتّاب: وَيُسْمِعْنًَا الآَيَةَ ll,‏ في ا الأُولّى م ما لا يول في 


الرَّكْعَة الكَانيَة ا في الْعَضّرٍ وکا في الصّبْح). 
(۳) أخرجه البخاري .)٠١٤٤(‏ 


ا 


هذا عند كثير من العلماء» ومعهم الحنابلة أيضًا""“. 
> قولم: (وَفِي الال ّدر ماكةٍ وَحَمْسِينَ آيَهَ مِنَ البَقَرَِ). 


بعض العلماء يرون أله بطبل :في" الركمة الأول فيقرأ نحو سورة البقرة» 
وفي الثانية: آل عمران» ثم يُخفف بعد ذلك ؛ فيقرأ فى الركعة الثانية: النساء 
ثم المائدة» وجاء ا آنه قرا و ق 

والعلماء متفقون على أنه لو قرأ بسور قصار لجاز ذلك" والغاية 
ml‏ عر سول لعجل a‏ تخت ل نوات ف 
وَتَعَالَى - عباده. ۰ 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنْظر: «الشرح الكبير» للدردير ۳/1(« حيث قال : «ندب قراءة 
البقرة بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعات الأولى» ثم ندب قراءة موالياتها في 
بقية القيامات بعد الفاتحة» فيقرأ في القيام الثاني يِن الأولى: آل عمران». 
مذهب الشافعية» يُنْظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني 
(۹۸/1)» حيث قال: «والأكمل فيها زائدًا على الأقل: أن يقرأ في القيام الأول 
كما في نص «الم» و«المختصرا. 
مذهب الحنابلة» يُنْظَر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي الحنبلي (57/9)» 
حيث قال: «ثم يصلي ركعتين؛ يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ والبسملة: 
الفاتحة ثم البقرة أو قدرها. . .» (ثم يرفع) من ركوعهء (قيُسَمّع). أي: يقول: 
«سمع الله لِمَن حمده» في رفعه». 

فم أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۸۳۲۵) مرسلا عن الحسَنِ» عَنِ 0 عد مان 
في كُسُوفٍ رَكْعَتَيْن ف في إِحَْدَاهُمًا بالنّجم). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنْظَر: «رد المحتار على الدر المختار) لابن عابدين (۱۸۲/۲)»› 
حيث قال: «قال الكمال: وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة» ولو حَمّفها 
جازء ولا يكون مخالمًا للسّنّة). 
مذهب المالكية» يُنْظر: «الشرح الصغير» للدردير 2)0737/1١(‏ حيث قال: «أن يقرأ 
الفاتحة وسورة» ولو مِن قصار المُفَصّل). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (0۸/۳)» حيث قال: يقرا الفاتحة 
فقطء أو يقرأ معها سورة أخرى قصيرة». 
مذهب الحنابلة» يُنْظَر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (١/۸٠۸)ء‏ حيث قال: 
«ومهما قرأ به من السور جَارٌ؛ لعدم تعيين القراءة». 1 


8 قولى: : (وَفي الرَّابِعَةٍ: بِقَدْرٍ حَمْسِينَ آيَةَ مِنَ البَقَرَقٍ وَفِي كل 


وَاجِدَةٍ أ أمّ القُرْآن. وَرَجَحُوا أَيْضًا هَذَا پا روي عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ 
الصَّلاةٌ وَالسّلام 5 أ قَالَ: (صَلاةٌ النّهَارٍ عَجمَا حه ا 
(«صَلاة التَّهَارٍ عَجْمَاءٌ)): أي: لا يُنطق بهاء بمعنى: هي صلاةٌ 


سريةٌ» ولكن نسبة هذا ل وقد نبه على 
ذلك الإمام الدارقطني في «سننه»» وبيّن أن هذا قولٌ من أقوال بعض 
الفقهاء» ونبه على ذلك غيره» وذكر ‏ أيضًا ‏ عبدالرزاق في «مصنفه» نسبة 
ذلك إلى مجاهد التابعي وإلى أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود موقوفٌ 
عليهماء فهو قول لمجاهد ولأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود» وليس 
مرفوعًا إلى رسول الله ييه ولا حتى إلى أصحاب رسول الله كلِ؛ فلينتبه 
لذلك ۰ 


< قتولى: (وَوَرَدَثْ مَاهَنَا َنِا ويك E‏ لهذه؛ أَنَهُ 
رُويَّ: نه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - َر في إِخْدّى الرَكْمََيْنِ مِنْ صَلَاةٍ 
الكسُوفِ لتخم . وَمَفْهُومُ هذا أنه جَهَرَ). 


)١(‏ قال النووي في«المجموع» CE)‏ روي عن النبي يه «صلاةٌ الثّهار عجماء». قلنا: 
قال الدارقطني وغيره من الحفاظ : هذا ليبس من كلام النبي کا یروی عنه» وإنما هو 
قول بعض الفقهاء. قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني. فقال: 
لا أعرفه عن النبي بي صحيحًا ولا فاسدًا). وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني 
KOA‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق )57١١(‏ وابن أبى شيبة (٠٦٠۳)ء‏ وقال الزيلعى فى «نصب الراية» 
:)١1/0(‏ «حديث غريب ورواه عبدالرزاق فى «مصنفه» من قول مجاهد وأبى عبيدة» 
فقال: أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزريء قال: سمعت أبا عبيدة» يقول: «صلاة 
النهار عجماء)» انتهى. أخبرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: «صلاة النهار عجماء»» 
انتهى. وقال النووي فى «الخلاصة»: حديث: «صلاة النهار عجماء» باطل 5 أصل 
له»ء انتهىء وقال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ه). «وهذا إستاد 
معضل). 


> م (وَكَانَ ea‏ د وَإسْحَاق0 خخا ن لذا ال المَذْمَبِ بِحَدِيثِ 
سيان بن الحسّنء عَنِ الزَّهْرِي» عَنْ غَرَْوَة عَنْ عَايْشَة 10 اللي - 
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غه الضَكدة وَالسَّلَامُ ‏ + جَهَرَ جَهَرَ بالقِرَاءةٍ في كُسُوفٍِ الشّمْس) . قَالَ أ 00 
TS‏ 


هذا الحديث أخرجه الترمذي '» وقال: «إنه حسنٌ صحيح)» 
وصححه غيره"“» ويكفي في هذا الحديث المتفق عليه حديث عائشة الذي 
ليس عن طريق عروة» فإن فيه التنصيص على أن الرسول - َيل - جهر 
بالقرالاة اف صا كوف المي 


(6) 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۲۱۹/۲)» عن الحسن» عن النبى بيه (صلى فى كسوف 
ركعتين؛ فقرأ في إحداهما بالنّجم). . ۰ 

(۲) يُنْظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (0771/1: «(وهي)؛ أي: صلاة الكسوف 
(ركعتان؛ يقرأ فى) الركعة (الأولى جهرّاء ولو) كانت الصلاة (فى كسوف 
الشمس)؛ لحديث عائشة: 8 صلاة الكسوف؛ فجهر بالقراءة فيها» وصححه 
الترمذي. 

(۳) قال الترمذي في «السنن» (507/5) (07): «وروى أبو إسحاق الفزاري» عن 
سفيان بن ا نحوهء وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق». 

(4) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (419/1)» حيث قال: «وسفيان بن حسين ليس 
بالقوي» وقد تابعه على ذلك عن الزهريّ عبدٌالرحمن بن نمر وسليمانُ بن كثيرء 
وکلهم ل الحديث في الزُهري». 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» »)٥٦۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

)١(‏ ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي »)1٠٦/۲(‏ حيث قال: «وقال البخاري - فيما 
حكاه عنه الترمذي : حديث عائشة (أنَّ 2 لد جَهَر بالقراءة في صلاة الكسوف) 
اصح عندي عو ای سم أن النبي بيه اسر القراءة فيها)». 

(۷) أخرجه البخاري )١١0(‏ حيث قال: «عَنْ عُرْوَةَه عَنْ عَايِشَةَ 8# : + جَهَرَ النَبِنُ كلل 
في صَلاةٍ الْخْسُوفي بقِرَاءته » ذا ر من ا کس ركم > ولا رف من لع قَالَ: 
«اسَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ ر رَلَكَ الحمْدا» تم يُعَاودٌ القِرَاءَة في صَلَاةٍ الكُسُوفٍِ أَرْبَعَ 
ركََاتِ في رکعتین وَأَرْبَعَ م سَجَدَاتِ). 


> تولة: (وَقَالَ: وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَّى ذَلِكَ ڪن الزّهْرِيّ عَبْدالرَ من 
سُلَيْمَانَ بْن كَِير). 

يقولون: هذه انفرد بها الزهري من بين الرواة» أما بقية الرواة فما 
ذكروا في ذلك الجهر”". 


> قولم: (وَكُلهُمْ لَيْسَ في الحَدِيثٍ الرَّهْرِيُء مَعَ أنَّ حَدِيتٌ ابن 
إِسْحَاقَ المُتَقَدّمَ عَنْ عَايْسَةَ يُعَارِضهُ). 


حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة التي حَرّرت فيه قراءة 
رسول الله علد 


> قولت: (وَاحْتَجّ هَؤُلَاءٍ أَيْضًا لِمَذْمَبهِمْ بالقِيّاس الشبتهت): 
القياس قسمان: 

5 7( 
© قياس علة '. 


© قياس ا 


: حيث قال: «سَمِعْتُ الزُهْرِيَ» عَنْ عرو عَنْ عَايِسَةَ أ‎ )1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
«أنَّ الشَّمْسٌَ حَسَفَتْ حسمت عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لل؛ فَبَعَتّ ماديا بالصّلاة جَامعَة ققدم‎ 
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي رَكْعَئَيْن» > وَأَرْبَعَ سَجَدَاتَف وبري عَبْدَالرَ من ن ثَمِرِء‎ 
سَمِعٌ ابْنّ شِهّاب مله قَالَ الزُهْرِيّ: َقَلْتُ: دم ص أَحُوكٌ ذَلِكَ عَيَذَاللَهِ ؟ لير‎ 
مَا صلی إا رلا ف بُح؟ إِذْ صَلَّى بِالمَدِيئَة قَالَ: أَجَنْء ِنَهُ تا السُتَدّى‎ 

َابَعَهُ سُفْيَانُ ن حُسَيْنِء وَسُلَيِمَانَ بْنُ كَثيرِء عَنِ الزُهْرِيّ في الجَهر». 

(۲) قياس العلّة : هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرعء 
وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد. انظر: «اللمع» للشيرازي 
(ص49)؛ و يُنْظَر: «التلخیص» 0780/0). 

(۳) قياس الشَّبه: هو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشّبه» وذلك مثل أن يتردد 
الفرع بين أصلين يُشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف» ويُشبه الآخر في وصفين؛ فيرد 
إلى أشبه الأصلين به. انظر: «اللمع» للشيرازي (ص*٠٠)»‏ و«روضة الناظر» لابن 
قدامة .)۲٤۱/۲(‏ 


û 


أحدهما قوي بإجماع» والآخر ضعيف"'» فالقوي هو قياس العلة؛ 
لأنك عندما تُلحق مسألةً بمسألة في حكم لا بد من وجود هذه العلةء أي : 
أن تتحقق هذه العلة القائمة في الأصل» فتراها متحققة في الفرع. 


ونحن نجد أن الرسول كله ذكر في حديث الأمور التي يحرم فيها 
الرباء ذكر أمورًا ستة» ونضٌ من بينها على البّرّ بالبّر'"”» ولم يذكر الأرز 
في ذلك الوقت» والأرز نجد أن العلة الموجودة في القمح موجودة فيه؛ 
0 قلنا: إنها الوزن» أو الكيلء أو الاقتيات» والطعم» »..قالغلة 'الموجوذة 
في القمح موجودة في الأرزء وقياس العلة: هو إلحاق 0 بأصل في 
جكب لاد تجمع بينهماء فالقصد من قياس العلة: هو أن تُلحقٌ حكمًا من 
الاحكام بح آعر: لوجود علو تجمع وتربط بينهماء ولا يتحقق ذلك في 
قياس الشبه. 


وهذا القياس الذي يذكره المؤلف: هو أن الفريق الثاني استدلوا من 
حيث القياس على أن صلاة كسوف النهار يجهر بهاء فاستدلوا بقياس 


() قال الزركشي في «البحر المحيط) (۲۹۸/۷ - :)٠١‏ «وقد اختلفوا فيه قياس الشبه 
- على مذاهب:. 
أحدها: أنه حجةء وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم. وقال شارح العنوان: 
نه قول أكثر ا وقال في «القواطع»: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة... وبه قال أكثر الحنفية...» وصار إليه أبو زيد 
ومن تبعه» وذهب إليه ‏ أيضًا ‏ أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي. . .2 وإليه 
ذهب أبو إسحاق المروزي والشّيرازي والقاضي أبو الطيب... وأبو بكر الصيرفي 
والقاضي ابن البافلاني» لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق صالحٌ 
المذهب الثالث: إن تَمَسَّكَ به الناظرء أي: المجتهد» كان حجة في حقه إن حصل 
غلبة الظن» وإلا فلاء أمّا المناظر فيقبل منه مطلقًاء واختاره في «المستصفى». 

(0) أخرجه مسلم (1980) عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «الذَّمَبُ 
ِالدّمَبء وَالفِضَّةُ بِالفِضَّقٍ وَالبَرٌ بالبُرٌ وَالشَّعِيرٌ بِالشَّمِيرٍ» وَالتَمرٌ ِالتَمْرِِ وَالمِلح 
الولج؛ ند بِمثْل. سَوَاءَ سوا يدا بيد كَإِذَا اخْتَلَقَتُ هَذِهِ الأصْتافء فَبِيعُوا كيف 
شنم د گان ا بلا . 


صلاة كسوف الشمس على صلاة الاستسقاء والعيدين بجامع أنَّ كلا منهما 
ضلاة وآنها غير واجبة» مع الشلاق في.ضلاة العبدين في كرنها فرض 
كفاية أو لاء إِذَا القياس هنا قياس شَبّه» وليس قياس علة. 

ولو دققنا النظر لوجدنا أن قياس الفريق الثاني أقوى من قياس الفريق 
الأول؛ لأن كونك تقيس سنه على سُنةء وكونها مِن ركعتين» وكونها غير 
مفروضة» وكونها ا ا أن اجو ساد 
الكسوف بصلاة الظهر ؛ لضعف وجه الشبه. 

> قول: (تَقَانُوا: صلا سُئَةٍ تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ نَهَارَاء كَوَجَبَ أَنْ 
و فقا أطلة : الان الا 


0. 


فْرعٌَ: (صلاة الكسوف) ألحق بأصل: (صَلَانَا الاستسقاء والعيدين)؛ 
لوجود شَبّه يَربط بينهماء فالشّبه في صلاتي الاستسقاء والعيدين هو هو في 

> قولت: (وَحَيرَ في ذلك الطَبَرِيُ» وَهِيَ طَرِيقَة الجمْع)”". 

الإمام المعروف صاحب المي المعروف. 

> قولم: (وَقَدْ قُلْنَا: إِنَهَا الأذلى مِنْ طَرِيقَةٍ يق الترجيح إا أَمْكَنَتْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


)١(‏ يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (415/9)» حيث قال: «قال الطبريٌ: إن شاء جهر 
في صلاة الكسوف» وإن شاء أَسَرَّء وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها 
ركوعين» وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعات» وإن شاء ثلاث ركعات في كل 
ركعة» وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة». 


(المَسْأَلَةٌ النَالِئَةُ: وَاختَلَفُوا فى الوَفْتِ الذي تكن فِيه؛ فَقَالَ 
الشَافِيِي: انُصَلّى في جوع الأَوْنَاتَ المَنْهِيٌّ عن الصَّلَاةٍ فيهاء وَغَيْر 
المَنْهِيّ)). 
صدر المؤلف الأقوال بقول الإمام الشافعي ؛ لأن الشافعية يرون أن 
جميع السنن ذات لأساف تمدن ع آي وقت من الأوقات» وهذه 
له مرتبطة بأوقات النهي الخمسة التي تَّبتت عن الرسول يلا بأحاديث 
صحيحة بعضها في «الصحيحين)؛ ا في (صحيح مسلم» أن 


رسول ال ا شي الى في فقد ثبت في «الصحيحين) أن 
رسول الله ييو قال في عدة عا وقد رلا صَلاة بعد صلاة الصّبْح حى 
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تطلع الشمس» ولا صلا بعد صلاة العصر حى تغرب الشمسش»'. 
وجاء فى حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه م وغيره آنه قال : 
«ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله يله أن ُصَلَّي فيهن» أو أن تقب فيه 
زفيف 
موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى تر وما ٠‏ وهي التي يتكلم 
EE‏ ا EE‏ ۳ ا 
عنها الفقهاء. فيقولون: حتى ترتفع فيد رمح 'ء «(وحين يقوم قائم 
الظهييرة)» آي خين تتوسط الهس فى كبك السماء فى .وقت: الزوال» 
«(وحين ضیف الشمس للغروب). ا تميل ارو 


فهذه أوقات خمسة ثبت أن رسول الله ية نهى عن الصلاة فيهاء 
فهل النهي على إطلاقه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (085) ومسلم (۲۸۸/۸۲۷)» عن أبي سعيد الخدريء يقول: 
سمعت رسول الله ب يقول: «لا صلاةً بعد الصّبح حتى ترتفع الشمسء» ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغيب الشمس». 

(؟) أخرجه مسلم (۸۳۱). 

(*) قید رمح بالكسرء وقاد رمحء أي : قدر رمح. انظر: «الصحاح» للجرهري (059/5). 

©( بُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)5**/1١(‏ حيث قال: «قال ابو الحَسَنٍ : حَكَى ابن 
الجَلاب في وَفْتَهًا ثَلَاتَ رِوَايَاتِ عَنْ مَالِك؛ إِخدامًا انها مِنْ جل التَّافِلَةِ ة لِلرّوَال؛ 
كَصَلَاةٍ ة العِيديْنِ وَالِاسْيِسْفَاء). 


جاء في أحاديث أن رسول الله ي وجه مَن نام أو نسي وتره: أن بلي 
بعد صلاة الصبح» وهذا وقت نهي» وثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الحديث المتفق عليه أنه قال: امن نام عن صلاة أو يها كصلا قتي 
ذكرهاء إنّه لا كفارة لها إلا ذلك "“» وهذا عام في كل الأوقات. تناد 
REN‏ كلاه ا مجع E ET‏ 


إذن هذه أوقات هي عن الصلاة فيهاء وقد أذن رسول الله عب أن 
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يُصَلّى في بعضهاء وصَلَّى هو في بعضها الآخر. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعليٌ بن أبي طالب: «يا على 
لا تُؤخرهن»؛ وذكر من بينها: «الجنازة إذا حضرتء والصلاة إذا أقيمت» 
وَالأَيْمُ إذا ُخطبت»)29). 

عقي إذ1 ام الفياذة ف رها و الجا ر15 قورت ناد 
الصلاة عليها في وقتهاء وكذلك الأيم إذا وَجدت لها كفوًا يتقدم لخطبتهاء 
فليس لك أن تؤخر ذلك؛ لأنك ريما تعدل عن هذا الإنسان الكفء» وقد 
لا يتيسر لك بعد ذلك. 


> قولم: (كَْقَالَ الشَافِعِىُ: تُصَلَّى فِي جمِيع الأوْنَاتٍ المَنْهِيَ عَن 
الصَّلَاةٍ فيهًا وَغَيْر المَنْهت). 


)١(‏ أخرجه النسائي .)1١5519(‏ وصححه الألباني في «صحيح النسائي». 

0( أخرجه البخاري (091) ومسلم (584): عن أنس بن مالك» عن النبي يي قال: 
«مَن نسي صلاةً فَليْصَلٌ إذا ذكرّهاء لا كفارة لها إلا ذلك ER:‏ الصَّلُوَةٌ لإكرى؟»1. 

(۳) أخرجه البخاري (041) ومسله(880)» عن عائشة» قالت: «ما ترك النبي كل 
السّجدتين بعد العصر عندي قط). 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (۸۲۸)ء وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٥۷١١(‏ 

(ه) يُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/١١۱)ء‏ حيث قال: «(ولا) تُكره (ما)» 
أي : صلاة (لها سبب متقدم أو مقارن؛ كالجنازة والمنذورة) والمعادة» كصلاة منفرد 
ر (والقضاء) بمعنى : المقضية» (حتى) مقضية النوافل (التي اتخذها وردا)؛ 
لأن لكل منها سببًا متقدمًا أو مقارنًا على ما اي ولخبر: «فكفارتها أن يُصَلَّيها 
إذا ذكرها»» وخبر «الصحيحين»: أنه کا 2 بعد صلاة العصر ركعتين» وقال: = 


الشافعي كآنه الققرة بين ني اللأكينة الفلؤقة <فثال :إن ضاقة 
الكسوف تَؤدى ذ ا وقت؛ سواء كان هذا الوقت وقنًا تَؤدى فيه 
الصلوات» أو وض 4 الفزلراك بأن يكون منهيًا عنه». 

والأعرون انوا ا ضياةة الكين تتى نذا ی عي و ت 
المنهى عنهاء أي : الأوقات التى آذن فى الصلاة فيها. 

> تولم: (وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: «لا تُصَلَّى فى الأَوْقَاتٍ المَنْهِيَ عن 
الصَّلَاةٍ فيها»). 


هذا قول أبى حنيفة » وكذلك ماللی ° ا وإن كان ميد له 


= «هما اللّتان بعد الظهر؛؛ وفي مسلم: «لم يزل يُصليهما حتى فارق الدنيا»» (وكذا 
ركعتا الوضوء والاستسقاء) والكسوف». 

(۱) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »© حيث قال: «وأمًا وقتها فهو الوقت الذي 
يُستحب فيه أداء سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة؛ ولأن هذه الصلاة إن كانت 
نافلة فالنوافل فى هذه الأوقات مكروهة وإن كانت لها أسباب عندنا؛ كركعتى 
ا ور کے الطوافة لما اک کے موو وان کا وا اا لر ات 
في هذه الأوقات مكروهة ؛ كسجدة التلاوة وغيرها». 

(5) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (١/١٠٤)ء‏ حيث قال: «و(وقتها كالعيد)ء قال أبو الحسن: 
حكن أبن" ی وھا قلات روت و مالك إحداها ھا من جر اا 
للزوال؛ كصلاة العيدين والاستسقاءء والثانية: أنها من طلوع الشمس للغروب» 
والثالثة: أنها من طلوع الشمس إلى العصرء والأولى هي التي في «المدونة». اه. 
بن: (قوله: من حل النافلة)» أي: فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يُصل لها حتى 
يأتي وقت حل النافلة» وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة» أو كسفت بعده ‏ لم 
يُصل لهاء هذا على رواية «المدونة»» وأما على الرواية الثانية: إذا طلعت مكسوفقة» 
فإنّه يُصلي لها حالًا؛ لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف» وهي ممكنة في كل وقتء. 
وكذا يصلي لها إذا جاء الزوال» أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة» أو كسفت 
عندهماء وعلى الرواية الثالثة: يُصَلَي لها حال إذا طلعت مكسوفة» وإذا دخل وقت 
العصر وهي مكسوفةء أو كسفت عنده لم يُصِل لهاء واتفق الأقوال الثلاثة على عدم 
الصلاة إذا غربت مكسوفةء أو كسفت عند الغروب). 

(۳) يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (54/7)» حيث قال: «(وإن وقع) الكسوف (في وقت 
نَهي ‏ دعا ودر بلا صلاة)؛ لعموم أحاديث النهي» ويُؤيده ما روى قتادة قال: = 


رواية لمث مو 


'' في المذهب تلتقي مع مذهب الشافعية. 
ومذهبٌ الشافعية هو الأرجحء وهو الذي تة الأدلةء وقد د به 
المحققون من سائر علماء المذاهب. 


rd 
واو‎ 


> تولم: (وَأمَا مَالِكُء فَرَوَى عَنْهُ ابِنُ وَهْب أنَهُ قَالَ: «لا يُصَلَى 
لِكْسُوفٍ الشَّمْس إلا في الوَقْتٍ الَذِي تَجُورٌ فيه التَافِلَةُ))0". 
7 يعني: في غير الأوقات المّنهي عنهاء ولا شك أن الأوقات التي 
تَصَلَّى فيها النافلة غير وقت النّهى. 


> قولم: (وَرَوَى ابن القاسم: «أن سَنْتَهَا أن تصلى صْحَى إلى 
الوّوَالٍِ))””". 


لان ذلك ليس وقنًا منهنًا عنه. 
> قولة: (وَسَبَبٌ اخْيَلَافِهِمُ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ: اخْيِلَافُهُمْ في جنس 
الصَّلَاةٍ التى لا تَصَلى فى الأَوْقَاتٍ المَنْهن عَنْهَا). 


اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تُصَلَّى في أوقات النهي» وقد 
مر بنا الحديث عن ركعتي الفجر فيما لو فاتت الإنسان؛ فمن العلماء من 
قال: يُصليها بعد الصلاة المفروضة» ومنهم من قال: لا يُصليها؛ لأن 


= «انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة؛ فقاموا يَدعون قيامًا» فسألتٌ عن ذلك» 
فقال: هكذا كانوا يصنعون»» رواه الأثرم» ومثل هذا في مظنة الشُّهرة؛ فيكون 
كا لإجماع». وانظر: «المخني» لابن قدامة (۳۱۷/۲). 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۱۸/۲)ء» حيث قال: «وروى إسماعيل بن سعيد» عن 
أحمد: أنهم يُصلون الكسوف في أوقات النهي». 

(0) يُنْظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد »)١08/١(‏ حيث قال: «ووقت الخسوف من 
قت رق إلى أن حرم العلا رها قو ابو حبيت ران وة 

(۳) يُنْظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد »)۱٥۸/١(‏ حيث قال: «وقال ابن القاسمء 
عن مالك : لا تصلى بعد الزوال». 

(4) تقدّم الكلامٌ عليها بالتفصيل في باب (الصلاة في الأوقات المنهي عنها). 


الوقت وقت نهي» فيُصليها بعد طلوع الشمس. وقد رأينا أنه يجوز هذا 
وذاك» ولكن الأولى أن 8 بعل طلوع الشمس خروجًا من الخلااف 
وابتعادًا عنه. 


> قولع: (قَمَنْ رَأى أَنَّ تَلْكَ الأَوْنَاتِ نَخْنَصٌ ببميع أَجنَاسِ 


الصلاةء لم ب س حر فيها صلاة کسوفی» وَل غَيْرْهًا). 


ی من رأى ا أن تلك الأوقات تختص بجميع الصلوات» قال: 
صلاة الكسوف من - جتن الصلوات؟ فلا تصلى:وإن. كان .وقتها 0008 
ل اد 

ولسائل أن يسأل إذا كان هذا هو رأي الأئمة الثلاثة» وهو عدم 
جواز أداء صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة المنهي عنها شرعًاء فما 
الحل إذا كسفت الشمس في هذه الأوقات؟ 


قالوا: يدعون الله ممُتضرعين إليه eS‏ ا 
أن الدعاء لا يختص بوقت دون آخر: وال رڪم ادعو عو ل € 


سے ار« مر 


[غافر: ١٠6]ء‏ ادعو ll‏ ني [الأعراف: .]٠١‏ 
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> قولم: (وَمَنْ رَأَى أن تَلْكَ الأَحَادِيتٌ ك تَخْمَضٌ بِالتّوَافِلِ وَكَانَتِ 


الصَّلَاةٌ عِنْدَهُ في الكُسُوفٍ سُنَة أجَارَ دَلكَ)'. 


وهذا المذهب هو أرجح الأقوال؛ لقوة أدلته» وأشرنا إلى بعضها 
بالنسبة لقضاء ركعتي الفجرء وكون الرسول بي أتاه وفدٌ يِن بني عبد 
الق لجو افا ع ك الاد الاد ان الركعتين عة 
الظهر» فقضاهما بعد العصر. 

والكلام في هذا طويل» وقد جاء في «صحيح البخاري» في قصة 
عبدالله بن عباس» والمِسْوّر بن مَخرمة» وعبدالرحمن بن أزهر عندما 


)١(‏ وهم جمهور العلماء القائلين بِأنّها سنه خلاقًا للحنفية. 


أرسلوا كريبًا إلى عائشة فسألهاء فأحالتهم إلى أم سا سَلمة» وبينت أم سلمة 
أن رسول الله ية سَيِل عن ذلكء وهي السائلة كما جاء في بعض 
الأحاديث» وأنه أفاد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنهما الركعتان بعد الظهرء 
وغ E‏ 

وورد في هذا المعنى الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه) عن 
أبي سلمة أنه سأل عائشة ئشة عن السجدتين اللْيْن كان رسول الله يي يُصَليهِما 
بعد العصرء فقالت : و > ثم إه شُغل عنهماء أو 
E‏ كفنا تعدا E‏ ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاةً أثبتها»”". 

فكون الرسول يي صلى في وقت نهي دليل على جواز ذلك» ودعوى 
أن هذه خاصة برسول الله َة لم يرد دليل صريح عليها. 


> قول6: وم .رأى. أنضًا ها من ن التَفْلِء ٤‏ يُحَرْهًَا فى أَوْقَاتِ 
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التهيء وان ِوَايَةُ ابن القاسم عَنْ نْ مالك e‏ لَه وَج أ تيا 
بصَلاةٍ الي : 
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)۱( أخرجه البخاري OIYTT)‏ ومسلم «(ATE)‏ عن كريب: أن ابن عباس » والمسور ر بن 
مخرمة» وعبدالرحمن بن أزهر له أرسلوه إلى عائشة اء ا قرأ 
السّلام نا جميًا» وسّلْهَا عنٍ الركعتين بعد صلاة العصرء > وقل لها: خبرنا عنكِ 
نك تصليتهماء وقد بلغنا أن النبي ية نهى عنهاء وقال ابن عباس: ع يه 
الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء E‏ فدخلتٌ على عائشة ا فبلغتها 
أرسلوني» فقالت: ا سلمة» فخرجتٌ إليهم› فأخبرهم بقولها. روني إلى آم 
سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم سلمة ظط : بعك ا بهي 
عنهاء ثم رایت يته يُصليهما حين صلى العصر» 86 دخل على وعدي سوه من لبتي ترام 

من الأنصارء فأرسلتٌ إليه الجارية» فقلتٌُ: قومي بِجََدْبه؛ فقولي له: تقول لك أم 
سلمة: يا رسول الله سمعتّك تنهى عن هاتين» وراك تُصليهماء فإن أشار بيده» 
فاستأخري عنه» تفعلت الجارية» فأشار بيده ) فاستأخرت عله فلما انصرف قال : 
ابا بنْتَ أبي أَمَيّه سألتٍ عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناسل من عبد القيس» 
فشَعَلوني عن الركعتين اللنين بعد الظهرء فهما هاتان). 
زفق أخرجه مسلم „(AT o)‏ 
(۳) نَقَدَم. 


° تضرع 


لذ شك أن هذا التعليل أو التوجيه الذي لفن فيه الولف مدهت 
المالكية في محله» علما أن المؤلف مالكي»ء عاش وترعرع ونشاً ودرس 
المذهب المالكي» ولم يعرف غيره إلا عن طريق الاطلاع» ومع ذلك ما 
تأثرء والمؤلف له بعض الانزلاق والأخطاء التي وقع فيها في جانب 
العقيدة» وهذا أمر نسأل الله لنا وله العافية منهء والعلماء قد تكلموا فيه 
كلامًا طويلاء ولكننا نتكلم الآن عن الفقه وأنه غير متأثر في هذه المسألة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(المَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ: وَاخْتَلَهُوا أَنِضًا: هَل مِن شُرُوطِهَا الخُطَبَةُ بَعْدَ 
الصّلاة؟ قَذَمَبَ الشَانِمِيْ إِلَى أن ذَلِكَ مِن شَرْطِهَا. وَذَهَبّ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيقَة 
إلى آنه لآ حَُطبَةَ في صَلاةٍ الكسُوف). 

اختلف العلماء في المسألة: هل مِن شروط صلاة الكسوف خطبة 
بعد الصلاة أو لا؟ 

نذه الا إلى "القول بالقطية يعد الفيلاة وات الس 
أو القمر على غِرَار خحطبة الجمعة والعيدين. 

أمّا جمهور العلماء : فإتّهم لا يرون الخطبة. 


000 يُنْظر: اتحفة المحتاج» للهيتمي (؟/ ا الاثم يخطب) من غير تكبير/كما بحثه ابن 
الأستاذ (الإمام)؛ للاتباع في كسوف الشمس. متفق عليه» وقيس به خسوف القمر› 
وذُكره الخطبة في مسجدٍ بغير إذن الإمام خشية الفتنة» ويؤخذ منه: آنل ما إذا 
اعتيد استئذانه» أو كان لا بي يراهاء ويخطب إمام نحو المسافرين لا إمامة | النساع» نعم 
إن قامت واحدة عقون فلا بأسء وكذا في العيد» كما هو ظاهر»ء (خطبتين 
بأركانهما) وسننهما السابقة (فى الجمعة) قياسًا عليها). 

(9) فمذهب الحنفية: 
يُنْظر: «مختصر القدوري» :)47/١(‏ حيث قال: «ليس في الكسوف خطبة). 
ومذهب المالكيةء يُنْظر: «حاشية الدسوقي» (507/1) حيث قال: «(قوله: لأنّهما لا 
حطبةء إلخ)» ومن المعلوم: أن كل صلاة ة نهارية لا لخطبة لها ولا إقامة لهاء 

فالقراءة فيها سرًا). 


Bp‏ سدس دون 


وسسب الخلاف فی ذلك : أنه جاء في الحديث الصحيح وبروايات 
متعددة أن رسول الله E‏ عد 5 3 اله والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبرواء 
ولو وتصَدّقوا»!". 

E o دنفي هذا" التحديف‎ ek 
أحد أغيرَ من الله أن يَزْنى عبده» أو أن د تزني ا‎ 
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وجاء - أيضًا - فيه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «يا أمّةَ محمد 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»”". 

والشافعيّة أخذوا من هذا: أنه بعد أن فرغ رسول الله يك من 
صلاة الكسوف› وأنعم الله 8 على. اده جل العمسن. ؤزوال ها 
بهم من عَم وه ومن خوف بعد أن عادوا إلى الله 8# واطرحوا بين 
يديه خاشعين ذليلين متضرعين تائبين متصدقين؛ فإن الله كل قد رفع ما 
بهم. 

فرأى الشافعية أنَّ هذه خطبة خطبها رسول الله يك؛ لتكون نبراسًا 
يهتدي بها الناس بعده» يهتدي بها المسلمون» 0 ينبغي أن يعمل بهذه 
السِّنََّهِ فتقرر بذلك الخطبة. 

وجمهور العلماء يقولون: اا ا خطبة رسول الله کیا 
إنما هى دعوة وتوجيه وإرشاد لأمته؟ لأنهم يحتاجون إلى بيان الحكم» 
فأراد رسول الله بيه أن يُبين لهم الحكمء فبين لهم ما يفعل في ذلك» 


= ومذهب الحنابلة» يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/1۲)ء»‏ حيث قال: «(ولا خطبة 
لها)؛ لأنَّ «النبي بي أمر بالصلاة دون الخطبة». وإِنّما خطب النبي بيا بعد الصلاة؛ 
لمهم حكمهاء وهذا مختص به»› وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخحُطبتي 
الجمعة). 

)١(‏ تَقَدّمَ تخريجه. 


وهو ال ا ا ييل o‏ إلا أن يرجعوا 
إلى الله 034 ی اتيس فد عنوة الل ES.‏ 
ويكبرون الله ل * ويحمدونه» ويثنون عليه» ويؤدون الصلوات» وكذلك 
يتصدقون ويُكثرون من الإعتاق؛ فأراد رسول الله باي أن يُبين لهم هذه 
الأحكام؛ لأنّه مأمور ببيان ذلك» والله ‏ تعالى ‏ يقول له: #وأَرَلَا لک 
لكر لين لئاس ما رل إل [النحل: 44]) لر جاه اميا 
هذا الكتاب إلى هذه الأمة؛ وو 4 هنا الان ادرک پد ومن ب 
[الأنعام: 1۹]. 


WEE RES‏ عاد الكسوف كر انو ابم جره إيرافيم 
ابن رسول الله ع فتردد في أذهان بعض الناس أن الشمس كسفت لموت 
إبراهيم ؛ فأراد رسول الله - ككل - أن يُبَيّن لهم أن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان 
خرف ال كلا بيهملا عاد تيعودوا ال .فيمدلجوا ما كسد من 
أعمالهم» ويجبروا ما نقص منهاء فيكرمهم ويرفع عنهم ما حل بهم من 
ضعف وخوف وقحط. 


> قولم: (قَذَهَبَ الشَافِعِي إلى 1 ذَلِكَ مِنْ شَرْطَهًا. 

وَدّهَبَ مَالِكُ وَأَبُو حَيِيقَةَ إلى أنه | لا خطبة في صَلَاةٍ الكشوقي)7, 

ومعهما الإمام أحمد. 

والجمهور يقولون: إنَّ خطبة رسول الله يله لم يكن القصد 
منها تقرير حكم خطبة» وأنها مشروعة في هذا المقام على النحو 
المعروف في خطبة الجمعة» وإنما القصد من ذلك بيان الأحكام للناس» 
بخلاف الشافعية الذين يرون أن القصد من خطبة الرسول كان تقريرًا 
لیک ™ 


(۱) تقدَّم قريبًا. 
(0) سبق تقرير المذاهب في ذلك قريبًا. 


يه[ س 

ولكن لأ دانع أن يتقدم الإمام بعد صلاة الكسوف بتذكير الناس 
بأيام الله » وما أعد لهم من الثواب الكريم لأهل الطاعة والعذاب الأليع 
لأهل المعصية» وأن يَعظهم ويبين لهم ما يجب عليهم تجاه ربهم» ويُرَهُبهم 
بعذاب القبر ويرغبهم في نعيمه. 

فلا شك أن للإمام أن يوجه الناس وأن ينصحهم في كل وقت من 
الأوقات» ولكن - أيضًا ‏ لا ينبغي أن يكثر ذلك؛ لأن رسول الله - ي - 
كان يتعاهد الناس بالموعظة» فما كان يكثر المواعظ؛ لأن الناس لو 
أكترت: عليهم. ريما يملون”. 

> قولع: (وَالسَبَبُ فِي اخْتَلَانهمٌ: الخلاف العِلَةٍ التي مِنْ أَجْلِها 
حب رَسُولُ الله يله الثّامنَ. . .). 

فالشافعية ترى أن الخطبة مقررة على غرّار خطبة العيد. 

والجمهور يرون أنها كانت لبيان الأحكام فقطء كما سبق أن فَصَّلتَ. 


0 “لذ الها ف مِنْ صَلَاةٍ السُوفٍ عَلَى ما في حَدِيثٍ 
عَائِشَة ئشة› وَذَلِكَ نينا رَوَتْ : أنه لك انْصَرَفَ من الصلاةء وقد ت 
الل حَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه - م قَالَ: (إن نّْ الشّمْسَ ار من 
آيَاتِ اللَّى لا بُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أخدء وَلَا باتو الحديت") قَرَعَمَ 
السَّافِعِنُْ آنه إِنمَا ححطبّ؛ لان مِنْ سُنَةِ هَذِْ الصَّلَاةٍ الحُظْبَةَ گالحال فى 
صَلَاةٍ العِيدَيْنٍ وَالِاسْتِسْفَاءِ. وَرَعَمَ بَعْضٍ من قال بِمَوْلٍ أولّك: أن خُظبَةٌ 
الت - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ إِنَمَا انث يَوْمَعِذِ؛ِ لِأنَّ النّامَ رَعَمُوا أن 
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الشمس إِنَمَا كَسَفَتْ لِمَوْتِ إبراهیم انه 00 


)1( أخر جه مسلم (۲۸۲۱) عن ابن مسعود قال: هكَانَ ستول الله کل يحولا بالمَوْعِظة 
في 0 مَححَافَةٌ الْسَامَةِ عَلَيْنَا». 


وما ذكرناه من أنهم قالوا: إن القصد من الخطبة هو بيان الأحكام 
ذات العلاقة بتلك الصلاة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(المَسْلَةُ الحَامِسَةُ: وَاخْتَلَقُوا في كُسُوفٍ القَمَر). 


المؤلف فصل بي موود ان سما E E‏ لأنه لا خلاف فى 
الصلاة لها وبين كسوف القمر؛ لوجود خلاف في ذلك. 

ولكن الحقيقة أن الخلاف فى أداء الصلاة جماعة. 

فهناك يِن العلماء مَّن يرى أن صلاة خحسوف القمر لا تُؤدى جماعةء 
وإنما e:‏ فرادىء وبعضهم يرى أنه يقتصر فى ذلك على الدعاء فقطء 
أما صلاة كسوف الشمس فمتفق على أنها تؤدى جماعة”"". 

> قولم: (كَدَّمَبَ الشَّافِِيُ اف أنه 0 لَه في جَمَاعَةٍا"'. وَعَلَى 
تخو ما يُصَلَّى في كُسُوبٍ الشَّمْسء وو قال أَحْمَدُ” وَدَاوُدُ وَجَمَاعَة9. 


(1) تَقَدَمَ الكلامُ على هذه المسألة بالتفضيل. 

(0) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (401//5» »)٤٠۸‏ حيث قال: اوسن جماعةً) بنصبه 
على التمييز المحول عن نائب الفاعل» أي : تسن الجماعة فيها للاتباع» ولا يقال: 
إِنَّه منصوب على الحال؛ لاقتضائه تقييد الاستحباب بحالة الجماعة. وهو غير مراد. 
قيل: ويمكن أن يقال بصحته أيضّاء وذلك الإيهام منتف بقوله أولًا: هي سنة» 
الظاهر في سَنّها للمنفرد أيضّاء وهو ممنوع» بل الإيهام يقل فقط ولا يندفع» ويصح 
رفعه بتقدير» أي: تسن الجماعة فيها». 

(۳) يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (11/۲)» حيث قال: «(ووقتها من حين الكسوف إلى 
حين التجلي)؛ لقوله كيهِ: «إذا رأيشم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى يُنجلي»» 
(جماعة)؛ لقول عائشة: «خرج النبي بيه إلى المسجد فقام وكَيّره وصَفٌ الناس 
وراءه)» متفق علیه» (وفرادی)؛ لآنها نافلة» ليس من شرطها الاستيطان» فلم تُشترط 
لها الجماعة كالنوافل». 

(؛) يُنْظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (417/1)» حيث قال: «وقال الشافعي وأصحابه 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وسائر أهل الحديث في كسوف القمر گهي 
في كسوف الشمس سواء» وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء». 


كس سس ص 7 i‏ 3 0 
وَذهبٌ ل وَأبو 0 إلى أنه 


ر 


مذهب مالك فيه تفصيل"”". 


0 0 


لا يُصَلَى لَه فى جمَاعَةٍ). 
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جو 


> قول (واستخوا أن يُصَلَيَ الاس لَه أَقُذَادًا رَكْعَتَيْنِ). 
أفذاذًا يعنى: أفرادًا؛ فردًا فردًا9©) 
> قولم: (كسَائِر الصَّلَوَاتِ التَّافِلَةِ). 


تسق 3 E‏ الحالوات لنافلة (الن AS SEL‏ كاسن 
الرّواتب لا السّنن التي تُؤدى جماعة؛ كصلاة كسوف الشمس» أو العيدين» 


والاستسقاءء والتراويح. 


> قولم: (وَسَبَتَ اختلافهم : اخيِلَافُهُمْ في فوم قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةٌ 


e‏ ِن اسمس رَالقَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ الله لا خسان موت 
أاکب وَل لحياته). 


والحديث جم بين منستالتي كسوف الشمس وكسوف القمرء 
لسر عه قال انإ ا و التوكدات» ن الم 
والقمر آيتان من آيات اللهاء فجمع بينهما؛ فهل لهذا الجمع بينهما معنى؟ 
بحيث يكون حكماهما واحدًا؛ لكون النبي تيكل قال في آخر الحديث: 


)١(‏ يُنْظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (١/١٠٤)ء‏ حيث قال: «وقوله: كالتوافل خبرء 
(جهرًا)؛ لأنه نفل ليل» (بلا جمع)ء أي: يكره بل يندب فعلها في البيوت» ووقتها 
الليل كله). 

(0) يُنْظَر: «مختصر القدوري» »)57/١(‏ حيث قال: «ليس فى خسوف القمر جماعة»» 
وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۲/۱). 1 

(۳) يُنْظَر: «حاشية الدسوقي» »)407/١(‏ حيث قال: «(قوله: بل يُندب فعلها في 
البيوت)؛ أي : وحينئذ ففعلها في المساجد مكروه؛ سواء كانت جماعة أو فرادی› 
إلا أنّها إن فُعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة من جهتين» وإن فُعلت فيه 
0 كانت الكراهة من جهة» كما أنَّ فعلها في البيوت جماعة مكروه من جهة». 

)©( : الفرد» والجمع: أفذاذ. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده 


TI ا‎ 


«فإذا | رأيتم ذلك»» والإشارة تعود إلى الكل» اق وفي بعضها: 
«مَصَلُوا وادْعُوا». والروايات كثيرة ا 

فمن العلماء من قال: إن الآمر مقصور على صلاة كسوف الشمس»› 
أما القمر فلا؛ قالوا: لأن فِعْل رسول الله بل جاء بيانًا لقوله؛ لأن ما 
ا مو قولة ا کان مورا على ص كسوقف ال وهذا ما هه 
المؤلف وذهب إليه» ولكننا لا نوافقه وسنرد قوله الذي يقول فيه بأنه لم 
يرد فى ذلك أحاديث. 

> تولم: (فَإِدَا رََيْثْمُوهُمَا قَادُْوا الله وَصَلُوا حَنَّى يَكْضِف ما 
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بكم وَتَضَد نو ححرّجَهُ البْخَارِيٌ وَمُسْله)"". 

هدا تكلا عه و أنه اعدا رل الان نازلة كما تزون؛ 
کكسوف: الشمس أن القم فإن الناس يحمدوث الله كيرا ويكبرون: 
ويثنون عليه» ويّدعونه ويتضرعون إليه سَبْحَانة وَتَعَالَى. 

> قولع: (كَمَنْ كَهِمَ هَاهُنَا مِنَ الأَثْرٍ بالصَّلَاةٍ فِيهمًا مَعْنَّى وَاجِدًاء 
2 س >2 3 2 ٠.‏ . 2م َء و 7 
وهي الصفة الي فَعَلَّهَا في كُسُوفٍِ الشمس»ء رَأى الصّلاة فيها فى 
جَمَاعَةٍ وَمَنْ فم مِنْ ذلك مَعْنَى مُخْتَلِنَا؛ لاه َم يُرْوَ عَنْهُ 5 
2 و ر 26 
الصلاة وَالسَلام - أنه صلی في كُسُوفٍ القَمَر مَعْ كثرة دورانه. . .). 

هذا الكلام الذي قاله المؤلف بعدم ورود أحاديث في كسوف القمر 


5 بل ومردود؟ فقل جاء فيه أربعة ذف حديث‎ E 


E‏ وحديث عبدالله بن عا" 5 وحديث عائة ف وحديث 


.)41١( ومسلم‎ »)١١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك 8/1 4» عَنْ أبي بَكْرَةَ: «أن النَّبِىَ يله صَلَّى 
ركُعتيْن بهشل صَلَاتكُمْ هَذَا في كسرف السَّمْسِ وَالقَمَرِ. 

(۳) سيذكره الشارح بعد قليل. 

(54) أخرجه الدارقطني في «سننه» (418/1)» عَنْ عَائِسَة: «أنَّ رَسُولَ الله بك گان يُصَلَّى = 


YVTA 


EE REESE :اذ الريؤل‎ EE EE 
والقمر).‎ 


أمَا حديث أبي بكرة؛ فقد أخرجه الحاكم والسيق 7 وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي في تحسينه» وهو بلا شك حجة. 


وأما حديث عبدالله بن عباس”"؛ فهو ما رواه الحسن البصري عنه 
قال : «عندما كسف أو خسف ا عباس أمير 0 0 
7 ايأني م ام ركب 0 للم ا 3 e‏ 


يصلى). 
وهذا o‏ ومثله - أيضًا ۔ حديث عائشة› وكذلك - 
أيضًا - حديث جابرء . نكا ابی بكر هو ححبّة فى هذه المسألةء 


ال يَثبت في ذلك حديث» وحديث أبي بكرة 
جا كة ap‏ كلاد تا دي مرك e E‏ 


والقمر› فيُبقى هذا حجة» وليس كما ذكر المؤلف. 


£ 


ت :في كسواف الشَّمْسِ وَالقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَرَاً في الرَكْعَةَ الأولّى 
ب(العَنْكبُوتِ): أ (الرُوم)» وَفي الثاني ب(يّاسِين)). 

)١(‏ أخرجه مسلم (5 940 وغيره»ء عن جابر بن عبدالله» قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ية في يوم شديد الحَرّ؛ فصَلّى رسول الله ية بأصحابهء فأطال القيام» 
حتى جعلوا يَخْرُونَء ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم رفع 
فأطال» ثم سجد سجدتين» ثم قام» فصنع نحوًا من ذاك» فكانت أربع ركعات» 
وأربع سجدات. . .)» الحديث. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (470/6). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )472١/(‏ عَنِ الحَسَّنء عَنِ ابن عباس : 3 
الَمَرّ سف - وان عَبَّاسِ بالبَضرَةٍ - فَحَرّجَ ابْنُ عَبَّاسِء قَصَلَّى بنًا رين في كَل 
رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ» م ركب فَحَطَبَنَاء ٠»‏ فَقَالَ: ِنْمَا صَلّيْتُ كما رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله 
ا نما | لفن وَالقَمَرٌ آيتان صن آيَاتِ الله لا يَخْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا 
لِحَيّاتَ ذا ر رايم ًا مِنْهُمَا حَاسِفًا كَليَكُنْ مَرَعْكُمْ إلى اللو»». 


هذا وقد وردت أحاديث أخرى فى هذا المعنى ومنها: 

عن ابن عمر أنه كان يُخبر عن رسول الله : «إن الشمس والقمر 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء ولكنهما آيتان من آيات الله؛ فإذا 
رأيتموهما قصلو . 

مها كذلك: شيقة TR‏ قرول E‏ عل 
عهد رسول الله كل - يَوْم مات إيراهيم E‏ 
إبراهيم» فقال النبي كَل ع 3: «إن ال والقّمر آيتان من آياتٍ الله 3 
ينكسفان لمؤت أحل ولا لحياته. فإذا راوها فادْعوا وق 
نل۲ 

> قولت: (وَمَنْ قَهمَ مِنْ ذَلِكَ مَعْنّى مُحْتلقًا). 

و ا هق الخ اذى معنا ون الشمس والقمر 
آيتان) : فرسول الله - ب - جَمَع بينهماء ولكن حصل أن كسفت الشمس» 
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> قولم: (قَالَ: افير ير ذلك َكَل تا يَنْطلِقٌ عَلَيِْ اسم صَلاةٍ 
في الشرعء وهي النَافِلَهُ كَذَاء وَكَأَنَّ كَايِلَ هَذَا القَوْلٍ يَرَى أَنَّ 0 7 


أن يُحْمَلَ اسم الصَّلَاةٍ في الشَّرْع إا وَرَدَ الأَمْرٌ بها عَلَى أَكَلَّ ما به 
َلَيْهِ هَذّا الاسْمٌ ذ في الشّرْع). 


َكَل ما يَنْطلِقُ عَلَيْه): هو ما يتعلّق بكسوف الشمس؛ لأنَّ الفعل 
جاء مبينًا له. هذا هو الذي يريد أن يقوله المؤلف. 


32 GS: 0 


> قول: (إلّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَيْرِ ذلك كَلَمّا دَلَّ فِعْلَهُ ‏ عَلَيْهِ 

.)411١( أخرجه البخاري (۲٤٠۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۲۸۲۷). وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» 
(YAY‏ 


الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - في كُسُوفٍ الشَّمْس عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَء بَتِيَ المَفْهُومُ في 
كُسُونٍ القَّمَرٍ عَلَى أضلهء وَالشَّانِمِنُ يحول فِعْلَهُ في كُسُوفٍ الشَّمْس بيان 
لِمُجْمَلٍ ما أَمَرَ بو مِنَ الصَّلَاة فيهمًا. قَوَجَبٌ الُنُوفُ عِنْدَ دَلِكَ. وَرَعَمَ 
أبو عَمَرَ بن عَبْدِالبَرٌ : 2 روي عَنِ ابن عَبَاسِ وتان“ انهم ا في 
القَمَرِ في جْمَاعَةٍ رَكَْتَيْن في كل E‏ ينل قول الشَافِعِيّ). 

وهذا هو الذي ذكرناه فيما مضى عن الجمهور. 

> قولت: (وَقَدٍ اسْتَحَبٌ قَوْمٌ الصَّلَاةً لِرَلرَلَِ وَالرّيح وَالظَلْمَةِ). 

ما يتعلّق بالرّلزلة ا والرّجفة والريح الشديدة» وكذلك الصواعق 
والأمطار إذا اشتدت» هل يُصَلَى لها أو لا؟ 


اكت العلم اف اله ا لهاء وإنما يقتصر على مورد النص» فالذي 
وردت الصلاة RET‏ كروت اتيس E‏ ونقل عن 
الإمام أحمد”": «أنه يرى أنه يُصلى للرّلزلة». 


وكذلك فى المذهب الحنفى أيضًا”". 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (/2707؛ حيث قال أبو عمر: «روي عن ابن عباس 
وعثمان بن عفان أنّهما صَلَّا في القمر جماعة ركعتين» في كل ركعة ركوعان» مثل 
قول الشافعى على حديث ابن عباس المذكور فى هذا الباب». 

(0) يُنْظر: «كشاف القناع» للبهوتي (55/7)» حيث قال: «(ولا يُصلى لشيء من سائر 
الآيات؛ كالصواعق» والريح الشديدة» والظلمة بالنهار» والضياء بالليل)؛ لعدم نقل 
ذلك عنه وأصحابه» مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر› وهيوب e‏ 
والصواعق» 0 2 لكل أيق وذكر e‏ تفي الدين 4 قول مُحَققي أصحاب 
أحمد وغيرهم» (إلا الزلزلة الدّائمة» فيُصَلّى لها كصلاة الكسوف» نصًا؛ لفعل ابن 
عباس). 

(۳) يُنْظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۲/۱)» حيث قال: «وكذا تستحب الصلاة في 
كل فزع: : كالريح الشّديدة. والزلزلة» والظلمة» والمطر الدائم ؛ لكونها من الأفزاع 
والأهوال» وقد روي عن ابن عباس '#ا أنه صلى لزلزلة ا 


وحجتهم: أن ذلك تقل عن عبدالله بن عباس» كما أخرجه عنه 


الع الكو ار وان أن کی فى انفد 


فحجة هؤلاء أو مُستندهم هو النقل عن الصحابي عبدالله بن عباس»› 


وأن العلة الموجودة فى الكسوف هى كذلك موجودة فى الرّلزلة» حيث إن 
فيتبغي أن يشملهما الحكم. 


والمالكية”" والشافعية ومّن معهم يقولون“ : «لا يُصَلَى لغير كسوف 


الشمس أو القمر؛ لأته لم يرد نص للصلاة إلا فيهما». 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


> قولم: (وَعَيْر دَلِكَ مِنَ الآيَاتِ؛ قِيَاسا عَلَى كُسُوفٍ القَّمَرِ 


أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (37487) »)٤۷۸/۲(‏ عَن ابن عَبّاسِ: نه صَلَّى 


فى في رَلْرَلَة العم فَأَطَالَ ثم ۾ دگ ت رَقَعَ رَأسَهُ فَأَطالَ القُنُوتَ - م رَكُعَ 
2 رَفْعَ رَأَسَهُ اال القُنُوتَء ثم رگ فَسَجَدَ). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(۱۹۱/۲): «هذا مرسل ضعيف). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)77١/5(‏ عن عبدالله بن الحارث: «أن ابن 
عباس صَلَّى بهم في زلزلة كانت - أربع سجدات» فيها ست ركوعات». 

مذهب المالكية: لا يُصلى عند الزلزلة مطلقاء يُنْظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي 
(۷؛) حيث قال: «الخسوف ين نحو الزلزلة والريح الشديد ونحوهماء والنص 
عن مالك: «لا يُصَلَي عند الزلزلة» ولا عند شدة الريح» ولا شدة الظلمة)» 
والمراد: الكراهة». وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)۲٠١/۲(‏ 

مدهت اا ا يطلل نالرت اة حعافة ا تعفن أن ا 
بيته» وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات. 
يُنْظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)۲۸۸/١(‏ حيث قال: «(ويُستحب لكل) 
وفي نسخة: لكل أحد (أن يتضرع) بالدعاء ونحوه (عند الزلازل ونحوها من 
الصواعق والريح الشديدة) والخسف» كان الأولى أن يقتصر على ونحوهاء أو يقول: 
كالصواعق» (وأن يُصلي في بيته منفردًا؛ لثلا يكون غافلًا)؛ لأنه ية كان إذا عصفت 
الريحء قال : اليم إني أسألك خيرها وخيرٌ ما فيها وخيرَ ما و به» وأعوذ بك 
من شَرّها وش ر ما فيها وش رما أرسلت به» رواه مسلم. وانظر: «الأم» للشافعى 
(۸1/۱(. 


وَالشَّمْس؛ لَِصَّهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ عَلَى ١‏ 


للّة في ذَلِكَ). 


ت 


وححجّة القائلين باستحباب الصلاة للرّلازل والریاحِ والظلمة وما م 
حكمهاء كما ذكر المؤلف هنا هو القياس؛ لله تحاف فرع بأصل؛ لِعِلَة 
تجمع بينهماء » والعلة هنا متحدة» فينبخي أن يكون الحكم كذلك» - 
ذلك أو يُؤيده ما ثقل عن عبداللة بن عباس أو ما نينت إليه, 


< 0 (وَهُوَ گنها اید وهو من أَقْوَى ناس القِيّاسِ عِنْدَهُمْ ؛ 
لاه قياس للَّةٍ التي 5 نص عَلَيْهَا). 

وفاش a‏ ومخالفة أهل الظاهر لا يُعتد 
بها""“؛ لأن الأدلة تدفع قولهم وتضعفه» وللجمهور أدلتهم التي استدلوا بها 
على القياين: 


0 د اشتهر عمر ف لضان وهناك ا تُعرف بمدرسة الرأي ؛ 
المشائل .على الفقايسة: 


والأدلة على جواز القياس كثيرة» ومنها على سبيل المثال: 


عن ابْن عباس ا: أن امْرَأة مِنْ جُهَيْنة جَاءَتْ إلى النبي كَل 
فقالت: إِنَّ أمي نَدَرتْ أن تحج فلم تَحُجّ حتى مانّث؛ أفأحج عنها؟ قال: 
انَعَم) جي عَنْها, أرأيت لو كان على أمك دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قاضيةً؟ اقْضُوا 
الله ؛ فالله أحقٌ بالوفاء»”". 


)١(‏ ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القياسء. وعدم القول بهء وأطال ابن حزم في 
«الإحكام» (01/97) وما بعدها في هذه المسألة» وتعليل ما ذهب إليه القائلون 
بالقياس» والحقيقة: أنه قاس في بعض المسائل؛ فدعوى إبطال القياس بالكلية 
مردودة. 

(۲) أخرجه البخاري (1867). 


ر 


ومنها أيضًا: عن جابر بن عبدالله أنَّ عمر بن الخطاب قال: «هَشَشْتُ 
فَقَبَلت وأنا صائمٌء فَجِنْتٌ رسول الله ككل فقلت: لقد صنعت اليوم أمرًا 
عظيمّاء قال: «وما هو»؟ قلتٌ: قَبَلْتُ وأنا صائمٌ! فقال ية : «أَرَأَيْتَ لو 
مَضْمَضْتٌ ين الماء؟». قَلْتٌ: إِذَا لا يَضْر؟ قال: ١ثَفِيمَ)‏ 


54 
5 


> قولة: (لَكِنْ لَمْ يَرَ هَذَا مَالِك ولا الشَّافِعِيُء ولا جَمَاعَةٌ مِنْ 


هل العِلْم. وَكَالَ بُو حَيِيمَة: (إِنْ صَلَى لِلرَلرَلَة كَقَدْ أَحْسَنَء وَإِلّا كلا 
“(Wr‏ 
` 


حرج 
وهذا لعل عن أحمد ا 
> قولم: (وَرُوِيَ عن ابن عَبّاس: أنه صَلَّى لَهَا مِئْلَ صَلَاةِ الكسُوف). 


وهذا موجود في (سنن البيهقي الكبرى» وفي «مصنف ابن ابي 
فد 
IY‏ س يوي 2 ع 
#0 (اليات السابع : 


هذه أيضًا مسألة عظيمة» وحكم من أحكام الصلوات غير الواجبة» 
ألا وهى: صلاة الاستسقاء. 


والاستسقاء في اللغة هو: طلب سقي الماء من الغيرء يعني: أن 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ (۳۷۲)» وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» 
ركهم 

(0) تَقَدَّمَ ذكر قولهم بالتفصيل. 

(۳) تمذم قوله. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


E 
تطلب من غيرك أن يسقيك الماء؛ إما لنفسكء» أو لغيرك» هذا هو الأصل‎ 
ف الاستسقاء.‎ 


وأمّا في الشرع'"' فهو: طلب ذلك من | 
فلا شك أن الأرض إذا أجدبت» أي: أصابها قحطء واحتبس المطر 
وتوقف» فإن هذه آية من آيات الله بحس الخلق فيها بضعفهم وحاجتهم 
إلى الله ل. 


لله فل إذا أجديت الأرض» 


والله ا انما خلق العباد لغاية» وهذه الغاية قد 


قوله: رما حلفت ال راض لا جدود © ما ارد م 
أن دطعمون 46 [الذاريات : كف .]٥۷‏ 
والله 4 قد رسم طريق الهدايةء و غاية البيان؛ فقال سبحانه: 
۶ 4 + عن 
ون مدا RE E‏ وَل تشعو ال فلفرق د سيلو # 
[الأنعام: ۳), وبين ا طريق الغواية والضلال» وحذر من ل أو 


)١(‏ الاستسقاء لغة: طلب السّقياء أي: طلب إنزال الغيث على البلاد والعباد. والاسم: 
السّقيا بالضم» واستسقيت فلانًا: إذا طلبت منه أن يسقيك. انظر: #لسان العرب» 
لابن منظور (9/14). وقال الجرجانى: «الاستسقاء: هو طلب المطر عند طول 
انقطاعه»» أي : من الله ك. انظر: «التعريفات» (ص: ۱۷). 

(۲) الاستسقاء في اصطلاح الفقهاء:. 
مذهب الحنفية»› ينظر: «حاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (۲/ )۱۸۴٤‏ حيث قال: 
«طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة». 
مذهب المالكية, يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (079//1) حيث قال: 
«طلب السقي من الله لقحط نزل بهم أو غيره بالصلاة المعهودة». 
مذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )507/١(‏ حيث قال: «طلب سقيا 
العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (57/9) حيث قال: «الدعاء بطلب 
السقيا على صفة مخصوصة). 

(۳) الجدبة: التي تُمطر ولم يُصبها غيث. والخصبة: التي قد غيثت فأمرعت» يقال: 
جدبت الأرض وأجدبت» إذا أملحت» وخصبت وأخصبت: إذا أمرعت. انظر: 
«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)۸٦‏ 


8 أن مَن اثبع هداية انا إن ا 0 
والمعيقلة: الذائمة والرقدة وان من شلك غير د 

عليه في هذه الحياة الدنياء كما في قوله 00 
َس اتم هدای كلا يل ولا بش 9 ون يه 
م SS‏ ل کک 
E‏ 9 قال كيك أنتك ایشا نیا د 


Ê: 
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\ 


3 


1 
53 
کر 
@ 
2 


ولا شك أن ما يُنزل بالناس من جدب إنما هو بسبب المعاصىء 


م 


وما ينزل بهم من خير وبركة. ل د وقد 
قيار الله 8# إلى ذلك بقوله في سورة الأعراف : ولو أن ديام 
موا ا وَأَتَقَدَأ ترا لفتحن 2 سركت برک : من السماء وَالْدَرَضِ ولیک کا ب 


كارا 4O‏ ام 0 


نعم» لو أن الناس استقاموا على الطريق السوي» وابتعدوا عن 
المعاصي وسلكوا طريق الهداية» فالله 0 سيفتح عليهم من السماء بركات» 
وسيّنزل عليهم الخيرات» لكن المعاصي ‏ كما هو معلوم ‏ سبب في 
احتباس المطرء والتضييق على الناس» كما أنها سبب في كثير من الأمور 
التي تابا و 

اال لامعا اه اهو امي مظلرت جن الموهي 4 لآن الط 
إذا توقف فترة من الزمن» وانحبس عن الناس» فإنهم و e‏ 
الحاجة إلى رحمة الله 8 E‏ آلتاس اسم الفقراء إلى آله وله هو 
اَن الْحَمِدُ 40 [فاطر: © 

والناس في حاجة دائمة إلى كد الله كه وإلى عفوه ومغفرتهء 
ولذلك عليهم أن يرجعوا إلى الله #ل. 


ع 58 


انتَّهكَتْ محارمه). 


ومن هنا نرى أن رسول الله - ل - عندما احتبس المطر - كما جاء 
في حديث عبدالله بن عباس - خرج LOY‏ لا ب 
E‏ إلى الله 3# ؛ إظهارًا لضعف المخلوق أمام الله 34؛ إذ إن 
توقف المطر دليل على وقوع الذنوب والمعاصي › وهذه المعاصي تقتضي 
أن نعود إلى الله #4 وأن نحاسب أنفسنا حسابًا عسيرًاء فنصلح ما قد 
ST‏ وارتكاب للمعاصي» وما قد وقع من 
التشاحن"“ والتطاحن والتكالب" على أمور الدنياء مما يوقع الخلاف بين 
المؤمنين» وهذا مما يؤدي إلى الابتعاد عن الله كل والخروج عن الطريق 
الذي أمرنا بسلوكه. 


)١(‏ التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. انظر: «النهاية 
في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي )١9١8(‏ وغيره» عن هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة» عن أبيهء 
قال: «سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله بيا في الاستسقاءء فقال: خرج 
رسول الله ية متبذلاء متواضعًاء متضرعًاء فجلس على المنبر فلم aS‏ 
هذه» ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كما كان يصلي في 
العيدين»» وحسنه الألبانى فى «إرواء الغليل» (556). 
والتواضع : التذلل. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص: .)٤١‏ 

(۳) التخشع والإخشاع: التذلل» ورمي البصر إلى الأرض» وخفض الصوت» وسكون 
الأعضاء. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: 22١5١٠‏ و«تحرير ألفاظ 
التنبيه» للنووي (ص: 565). 

(5) التضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۸٥/۳(‏ 

() أخرجه النسائي )١185١(‏ عن هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة» عن أبيهء قال: 
«أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاءء فقال ابن عباس: ما 
مت أن يسالتي؟ شرج رسرل اله 4 عتراضعا معدل مخفا متضرعا» فصلن 
ركعتين كما يصلي في العيدين» ولم يَخطب خطبتكم هذه»» وحسّنه الألباني في 
«إرواء الغليل» (556). 

(5) المشاحن: المعادي. والشحناء: العداوة. والتشاحن ماعل منه. «النهاية» لابن الآثير 
(/459). 

(۷) تكالب الئاس على الأمر: حرصوا عليه حتى كأنهم كلاب. انظر: «المحكم والمحيط 
الأعظم» لابن سيده .)٤۳/۷(‏ 


فيجب على المؤمنين أن يرجعوا إلى الله يه فإذا ما رجعوا 
إلى الله 4# بصدق وإخلاص, أرسل الله 8# عليهم السماء مدرارًا» 
وهذا رجل دخل ورسول الله ية يخطب الناس يوم الجمعة» فوقف بين 
يدي الرسول» فقال: 5 رسول الله هلك المال» وجاع العيال؛ فادع الله 
لناء فرفع رسول الله ي يديه ودعا ربه""» وقد جاء في بعض الأحاديث 
أنه لم يكن في السماء سحاب» فجاءت سحابة بمثابة الترس» ثم ظلت 
تقرب وتنتشر» فنزل المطر“. 

وفى بعض الأحاديث: أن المطر ظل أسبوعًا*'» وأن الرجل جاء 
إلى رسول الله يه فى الجمعة الثانية يطلب منه أن يسأل الله 4# أن يوقف 
المطر. 


)١(‏ المدرار: الكثير الدّر والمطر. انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري 
لض :1 ). ۰ 1 

(0) أخرجه البخاري (97) ومسلم (۸۹۷) عن أنس بن مالك قال: «أصابت الناس 
سَنة على عهد النبي كل فبينا النبي بي يخطب في يوم جمعة قام أعرابيٌ فقال: يا 
رسول الله : هلك المالء وجاع العيال» فادع الله لنا! فرفع يديه وما نرى في السماء 
قزعة» فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته كَل فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد 
وبعد الغد والذي يليه» حتى الجمعة الأخرى.. .»2 الحديث. 

(۳) سحابة مثل الترس: أراد أنها مستديرة كالترس» وهو أحد السحاب. انظر: «مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض .)151١/١(‏ 

(6) أخرجه ا )١1(‏ ومسلم(۸/۸۹۷) عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر: «أنه 
سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبرء 
ورسول الله يي قائم يخطب» فاستقبل رسول الله بي قائمّاء فقال: يا رسول الله : 
هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله يغيتناء قال : فرقع رسول الله ية يديه › 
فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس . ..»» الحديث. 

() أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» )١١5/5(‏ عن أنس بن مالك قال: «إني لقائم عند 
المنبر يوم الجمعة والنبي بي يخطب» إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله 
حبس المطرء وهلكت المواشيء فادع الله أن يسقيناء فرفع يديه» فقال أنس: وما = 


والله - 4 - قد اختاره الله وزکاه» وهو عبد الله ورسوله؛ ولذلك 
فإنه عندما دعا الله 8# 


وهكذا وجدنا أن عمر ذه في عام الرمادة» حينما حل القحط 
بالمؤمنين» ونزل بساحتهم » فأصاب المؤمنين من الفاقة ما لم يصبهم مثله 
من قبل لجأ إلى الله 3# وطلب منه السقياء وذكر أن المؤمنين كانوا 
يستسقون برسول الله یه فيدعو الله 4 لهمء فيستجيب الله دعاءه» وقال: 
إننا نستسقي الآن بعمٌ نبيك العباس» وسألوا الله تعالى ‏ أن يسقيهم» 
فسقاهو”". 


هذا رجوع إلى الله 8. وإظهار للضعفه فإذا كان رسول 
الله يله خرج متبذلًا بثياب البذلة» غير متزين بثوب» فكيف بمن دونه؟! 
95 حرح متبدا بياب ألم عير رین و يسنا دمن در 


ومن هنا قال العلماء: يخرج المسلم فق ثیاب يسيرة » له يتطيب » 
ولا يتزين» ويخرج كذلك متواضعًا؛ فإن من تواضع لله ل 0 
2 


إياه بتضرع وإلحاح؛ فإن الله 8# يحب المُلَّخين بالدعاء : «أدغوا رك 


= نرى فى السماء سحابًا» فألف الله بين السماء وملئناء حتى رأيت الرجل الشديد تهمه 
ننسة إلى أن يأتي أهلهء ثم مطرتا أسبوها.+6» الحديك. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان فى «(صحیحه» )١85١(‏ وغيره» عن أنسء قال: «كانوا إذا قحطوا 
على عهد النبي يف استسقوا بالنبي كلك فيستسقي لهم فيسقون» فلما كان بعد 
وفاة النبي يي في إمارة عمر» قحطوا فخرج عمر بالعباس يستسقي به» فقال: 
اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك ويه واستسقينا به» فسقيتناء وإنا نتوسل 
إليك اليوم بعم نبيك بيه فاسقنا قال: فسقوا»» وصححه الألباني في «إرواء 
الغليل» .)٦۷۲(‏ 

(۲) معنى حديث أخرجه مسلم )١088(‏ وغيره» عن أبي هريرة» عن رسول الله اء 
قال: «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). 

(۳) معنى حديث أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» (ص: )١8‏ عن عائشة ا قالت: قال 
رسول الله ييِ: «إن الله ك يحب المُلحين فى الدعاء»» وقال الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة»: «باطل» (577). ١‏ نا 


2 همل هكذا كان رسول الله ع يمعل › وسنتكلم 
عن هذا - شاء الله» ولعلنا تنجد فرصة سانحة لذكر حديث أصحاب الغار 


الثلاثة'''؛ لنعرف كيف أن الله 8# أنقذ أولئك النفر الثلاثة مما حَلَّ بهم 
من غم ومن شدة؛ كل ذلك لأنهم انّجهوا إلى الله ودعوه بأعمالهم التي 
صدقوا فيها معه كل 
> قولم: (أَجْمَعْ العُلَمَاءُ عَلَى أن الخُرُوجَ إلى ا 
عن المضرء وَالدُعَاءَ إِلَى الله تَعَالَىء وَالتَضصَرُعَ إِلَنْهِ في ول المظر سنه 
سا وَسُولُ اللو ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۲٠١(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر اء عن النبي ي قال: 
«خرج ثلاثة نفر يمشون نأصابهم المطرء فدخلوا في غار في جبلء فانحطت عليهم 
صخرة» قال: تقال بهم لبعض : ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» فقال أحدهم: 
اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء فأحلب 
فأجيء بالحلاب› فآني به أبوي فيُشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» فاحتيست 
ليلة» فجئت فإذا هما نائمانء قال: فكرهتٌ أن أوقظهماء والصبية 00 عند 
رجلي , فلم يزل ذلك دأبي ودأبهماء حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة نرى منها السماءء قال: ففرج عنهم» وقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بئات عمي كأشد ما يحب 
الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينارء فسعيت فيها حتى 
جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: انق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت 
وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة» قال: فُمْرج 
عنهم الثلثين» وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة 
فأعطيته. وأبى ذاك أن يأخذء فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» حتى اشتريت منه بقرًا 
وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي» فقلت: انطلق إلى تلك البقر 
وراعيها فإنها لك» فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك› 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج عنا فكشف عنهم». 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» للزيلعى (۱۸۲/۲) حيث قال: «وإنما يخرجون 
ثلاثة أيامء. يعني : متتابغات» ويخرجرن مشاة في ثياب تخلق غسيلة أو مرقمة 'متذللين 
متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رءوسهمء ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل 
خحروجهم» ويجددون التوبة» ويستغفرون للمسلمين» ويتواضعون بينهم). وانظر: 
البدائع الصنائع» للكاساني .)۲۸٤/۱(‏ 


ذا هناك خروج إلى الاستسقاء» ولم يقل: إلى صلاة الاستسقاءء 


والمؤلف له غاية وغرض من ذلك» قال: «الخُرُوجَ إِلَى الِاسْيِسْفَاءِ)؛ لأن 
الاستسقاء قد يكون بالصّلاة» وقد يكون بالدعاء بعد الصلاة» وقد يكون 
بالدعاء مطلقًا”'". فالمؤلف هنا قال: «الخُرُوجَ إِلَى الِاسْيِسْقَاءِ). ولم يقل: 
الخروج إلى صلاة الاستسقاء؛ لأن الصلاة فيها خلاف”“ سيذكره المؤلف› 
وهذا الخلاف فى صلاة الجماعةء وإلا فإن أبا حنيفة كاله يرى صلاة 
ER ON‏ اس لب ERE EE‏ فين 


(1) 
00 
(۳ 


مذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٤٠٥/١(‏ 
حيث قال: «(وخرجوا) نديًا إلى المصلى (ضحى)؛ لأنه وقتها للزوال (مشاة ببذلة)» 
أي: ثياب مهنةء أي: ما يمتهن من الثياب بالنسبة للابسهء (وتَحَشّع)ء أي: إظهار 
خشوع وتضرع وَجِلِين؛ لأنه أقرب إلى الإجابة؛ لأن الله تعالى عند المنكسرة 
قلوبهم». وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي .)00١١/7(‏ 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )508/١(‏ حيث قال: 
(ويخرجون). أي: الناس مع الإمام (إلى الصحراء) بلا عذر تأسيًا به كل ولأن 
الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبّاء وعبارة الأكثرين تبعًا للنص إلى مصلى 
العيدين . . . » (صيامًا)؛ لحديث: «ثلاثة لا ترد دعوتهم) المتقدم» وينبغي للخارج أن 
يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن.... ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين» بل 
(في ثياب بذلة)» أي: مهنةء وهي من إضافة الموصوف إلى صفته: أي: ما يلبس 
من الثياب في وقت الشغل» ومباشرة الخدمة. وتصرف الإنسان في بيته» (و) في 
(تخشع): وهو حضور القلب» وسكون الجوارح» ويراد به أيضًا: التذلل». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )9١9/5(‏ حيث قال: «وإذا أجدبت 
الأرض» واحتبس القطرء خرجوا مع الإمام» فكانوا في خروجهم» كما روي عن 
النبي كلةِ: «أنه كان إذا خرج إلى الاستسقاءء خرج متواضعًاء متبذلاء متخشعًاء 
متذللا» متضرعًا». وجملة ذلك: أن السّنّة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة 
المذكورة» متواضعًا لله تعالى» متبذلاء أي: في ثياب البذلة» أي: لا يلبس ثياب 
الزينة» ولا يتطيب؛ لأنه من كمال الزينةء وهذا يوم تواضع واستكانة» ويكون 
متخشعًا في مشيه وجلوسه. في خضوع» متضرعًا لله تعالى» متذللًا لهء راغبًا إليه». 
يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )۱۸٤/۲(‏ حيث قال: 
«(قوله: بلا جماعة) كان على المصنف أن يقول: له صلاة بلا جماعة» كما قال في = 


-3[ شب 


ملعم ى ولك 0 اكيز اا وهو أن وت دما ماله 
عن ذلك بين أنه لا صلاة» لكن الناس يخرجون ويدعون الله 5 ويصلون 
فرادى. 
> قولم: (وَالبْرُورَ عن المضر). 
والبروز بمعنى: الخروج خارج اليصر. 
> قولم: ر ا الله تَعَالَىء وَالتَضَرُعَ إل إليه ليه فى رول المطر: 


عله 


يعنى: عندما يدعو الإنسان ربه يه ويطلب منه السقياء فمن الأشياء 
التي يذكرها في دعائه: اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا بالإجابة» فها 
نحن 00 فاستجب لنا يا رب؛ لآن الله وَل يقول: وال رد 

ادعو استجب E‏ [غافر: ١٦]ء‏ والله #5 لا يخلف الميعاد» e‏ 
الاستجابة تحصل عندما يكون العبد المتجه إلى الله يل صادقًا مخلصًا فى 
TTT‏ جم 1 رولا اده قر قا سين قرافي اديه 


= «الكنز» وغيره ح» وهذا قول الإمام. وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين» 
كما في الجمعة» E‏ أي : يسن له ذلك» E‏ 
«نهر». (قوله: بل هي)ء أي : الجماعة جائزة لا مكروهة» وهذا موافق لما ذكره شيخ 
الإسلام من أن الخلاف في السنية» لا في أصل المشروعية» وجزم به في 00 
البيان معزيًا إلى «شرح الطحاوي»» وكلام المصنف ك«الكنز» يُفيد عدم المشروعية» 
كما في «البحر)اء وتمامه في «النهر»» وظاهر كلام «الفتح» ترجيحه. وذكر في 
«الحلية» أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل» فليكن عليه التعويل». اه 
وقال في «شرح المنية الكبير» بعد سوقه الأحاديث والآثار. فالحاصل: أن الأحاديث 
لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل 
أبو حنيفة بسنيتهاء ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة» كما نقله عنه بعض المتعصبين» 
بل هو قائل بالجواز). 


)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۲۳١/١(‏ حيث قال: «وسأل أبو يوسف أبا حنيفة عن 
الاستسقاء 8 : هل فيه صلاة و دعاء مؤقت أو خطبة؟ فقال: أما صلاة بجماعة فلا» 
ولكن فيه الدعاء والاستغفارء وإن صلوا وحدانًا فلا بأس به». 


n بيه[‎ 


وإنما ما يُقبل على الله ت عما کک في 9 لربه؛ 


> قول: 00 5 7 في e‏ الو ع 
ان كلك مِنْ سُنَةِ الحُرُوجٍ إِلَى الِاسْيِسْقَائ 


هذا قول الجمهور بالنسبة للصلاة؛ لأنهم يخرجون» ويصلون 
ركعتين» ويُجهر فيها بالقراءة» ويكثر فيها من الدعاء» كما فعل 
رسول الله ياء ويول الإمام والناس أرديتهم , فما هو على اليمين يوضع 
على الشمال» وما على الشمال يوضع على اليمين» ثم يتجه الإمام إلى 
القبلة؛ فيدعو الله كلل ويتضرع › ويكثر من الدعاء» وبخاصة ما يتعلّق 
e OEE‏ 8# : قلت استغفروا رکم نه كان شيل اليا 
یک يَدونا 9 ويْندداٌ امول و ونل لک جَنّتٍ ول لک ار 409 
[نوح : ٠‏ -١١]ء‏ كما فعل ذلك نوح كت . 


> قولت: (فَإِنَهُ قال: لَيْسَ مِنْ ستيه الصَّلاة)”". 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )٥۴۷/١(‏ حيث قال: «(وصفة): 
أي: وفي الصفة من كونها ركعتين كالنوافل يقرأ فيهما جهرًا بما تقدم في العيدء 
وبعدها خطبتان (كالعيد إلا التكبير) الذي في العيد فليس في الاستسقاءء بل فيه 
الاستغفار بدل التكبير). 1 1 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (9/4/0) حيث قال: « 
هذه الصلاة: أن ينوي صلاة الاستسقاء» ويكبر» ويصليها ركعتين مثل صلاة العيد؛ 
فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح» ثم يكبر سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس 
تكبيرات زائدة» ثم يتعوذء ثم يقرأ الفاتحة» ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من 
السبع والخمس ل 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۱۹/۲) حيث قال: قال: «(فيصلي 
بهم ركعتين) لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلامًا في أنها ركعتان». 1 

(۲) ينظر: ابدائع الصنائع» للكاساني )۲۸۳/١(‏ حيث قال: «أما عند أبي حنيفة فلا 
يُشكل؛ لأنه ليس فيه صلاة الجماعة» وإن شاؤوا صلوا فرادى» وذلك في معنى 
الدعاء). 


نوله (التشس نمق و العلا افة كما ذكرناء وال فان 
أبا حنيفة ياه يرى الصلاة فرادى» ويرى الدعاء و 


> قولم: (وَسَبَبٌ الخلاي: 8 ورد فى تعض الآثا ر «أنه استسقى 
4 


يعني : : كما في حديث عبدالله بن عباس: أن رسول الله ل خرج 
کی : من غير زينة» متواضعًاء متخشعًا› متضرعًا لله لله 8 


وأنه ا لم خط 3 كخطبتكم هذه لكنه لم يزل يدعو الله ل ويكبر 
ويتضرع إلى الله ل ويصلي ركعتين كما يصلي في ادان ٠‏ 


ومثل ذلك: حديث أبى هريرة وأنس””" وعائشة > فالأحاديث فى 
ذلك فك معدا 1 موی الو م متها 


3 ا ق ذه ا ديء# ص هقوس e‏ اه 
:وني ا وين أشهرٍ ما ورد في 


أنه صَلَىء دود أحَد الور حَدِيتُ عَّادِ بْنِ ميم عَنْ َه 5 
وَسُولَ الله 4 ححرّجَ بالناس يَسْنَسْقِي» ٠‏ قَصَلَّى ب بهم رَكْعَتَيْن جَهَرَ فِيهمًا 


بالقرّاءة» وَرَكْعَ ند عدو ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0) أخرجه أحمد في «المسند» )۸۸۳١(‏ وغيره» عن أبي هريرة» قال: «كان 
رسول الله يي يرفع يديه في الدعاء حتى أرى بياض إبطيه؛» قال أبي: «وهو أبو 
المعتمرء لا أظنه إلا في الاستسقاء»» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيحء رجاله 
ثقات رجال الشيخين). 

(۳) أخرجه أبو داود )١١91(‏ وغیره» عن أنس: «أن النبى يل كان يستسقى هكذا ‏ يعنى 
- ومد يليه وجعل بطونهما مما يلي الأرض» حتى رأيت بياض إبطيه)»› وصححه 
الألباني في في (صحيح أبي داود 4 الأم» ف .(1١‏ 

فق سيأتي. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ولفظه: عن عباد بن تميم» عن عمه» قال: «خرج 
التي ا يستسفى وحَوّل ردأءه)» وأخرجه مسلم )4 «(4/A‏ ولفظه: عن عباد بن 
تميم المازني: «أنه سمع عمه ‏ وكان من أصحاب رسول الله ية - يقول: خرج = 


شرح بداية المجتهد 


> قول”: (وَرَفْعَ يديه حذو منكبيه). 


مما جاء فى الأحاديث أن رسول الله بيه رفع يديه في الاستسقاءء 
حتى كان يُرى بياض إبطه عليه الصلاة والسلام”". 


> قولع: (وَحَوَّلَ ردَاءة» وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ» وَاسْتَسْقَى)2 حَرَّجَهُ 
البْحَارِيُ وَمُسْلِم”"). 

يريد المؤلف أن يقول: هذا الحديث نص فى الصلاةء فهو حجة 
للذين يقولون بالصلاة› ومثله حديث ابن عباس الذي سبق ذكره. 

هه Tr‏ 24 9 ا 0 و و 2 

> قولج: (وَآَمَا الأحَادِيث التي ذَكِرَ فِيهًا الِاسْتِسْقَاءٌ وَلَيْسَ فِيهًا ذكْرٌ 
إلى رَسُولٍ الله يل َقَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَلْكَتٍ المَوَاشِيء وانقطعتٍ 
ا ادع اللهَء َدَعَا رَسُّوَلُ الله كل" . . .). 


هذا الحديث ليس كما ذكر المؤلف» بل هو حديث متفق عليه وقد 


= رسول الله ييه يومًا يستسقي» فجعل إلى الناس ظهره» يدعو الله» واستقبل القبلة» 
وحول رداءه» ثم صلی ركعتين». 

)١(‏ أخرجه البخاري (5؟١١)‏ عن عباد بن تميم» عن عمهء قال: «خرج النبي کا 
يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١(‏ ومسلم (848) عن أنس بن مالك. قال: «كان النبي يي 
لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء. وإنه يرفع حتى يرى بياض 
إبطيه». 

(4) السبل: هي الطرق» واستعيرت لكل ما يُوصل إلى أمر. انظر: «مشارق الأنوار) 
للقاضی عياض .)5١5/5(‏ 

4 تقدّم ري 


جاء فى «الصحيحين» وغيرهما بعدة ألفاظ» منها اللفظ الذي ذكرت أنمًا : 
«يا رسول الله» هلك المال»ء وجاع الال 

ومنها هذا اللفظ الذي جاء به المؤلف: «هلكت المواشي» وتقطعت 
السيبل). 

والقضد.من ذلك أن المواشي قد علكت بسب الجدات؛ لأنها لم 
تجد شيئًا ترعاه» وتقطعت السبل بالناس؛ لأنهم تفرقوا يميئًا وشمالا 
يبحثون عن مواضع القطر والعشب؛ لترعى فيه أنعامهم. 

إِذّا هذا هو السبب» ولذلك جاء هذا الأعرابى بكل صراحة» ووقف 
بين يدي رسول الله عبد فقال له: هملكت المواشى» وتقطعت السبل 
رسول الله يلوه وهو الذي وصفه الله تعالى ‏ بالرأفة والرحمة» 
فاستجاب الله ول دعاء نبيه» فنزل المطر. 


وهكذا عندما استسقوا وطلبوا السقيا من الله 3# ومعهم العباس"» 
وقد فعل ذلك معاوية عندما جاء بأحد الصالحين وأجلسه أمامه» وخطب 


1 فيرف 
ا 


(۱) تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرج البخاري »223١٠١(‏ عن أنس بن مالك: «أنَّ عمر بن الخطاب #5 كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون». 

(۳) وهو يزيد بن الأسود. يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي )١//4(‏ حيث قال: 
«وروى صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر» قال: خرج معاوية يستسقي» فلما قعد 
على المنبرء قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطاهمء فأمره 
معاوية» فصعد المنبر. قال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن 
الأسود» يا يزيدء ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه» ورفع الناس» فما كان بأوشك من 
أن ثارت سحابة كالترس» وهَبّت ريح» فسّقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا 
منازلهم). وانظر: «البداية والنهاية») لابن كثير .)١5١/١7(‏ قال الحافظ ابن حجر: 
«سنده صحيح). انظر: «التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز»» المشهور 
ب«التلخيص الحبير» .)١١57/(‏ 


ولذلك يقول العلماء: إنه مما ينبغي العناية به: أن يخرج في ذلك أهل 


الصلاح والخيرء وكبار السن» وكذلك الفقراء والضعفاء؛ لأن ذلك أحرى 
بالإجابة”"2» وتكلم أهل العلم عن خروج غير المسلمين؛ كالذميين". 


000 


(000 


يُستحب عند أصحاب المذاهب الأربعة: خروج الشيوخ والضعفاء والصبيان والعجزة 
وغير ذات الهيئة من النساء. وقال المالكية بخروج مَن يعقل من الصبيان» أما مَّن لا 
يعقل فيكره خروجهم مع الجماعة للصلاة. 

مذهب الحنفية» يُنظر: (الدر المختار» للحصكفى )١860/5(‏ قال: «(ويستسقون 
بالضّعفة والشيوخ) والعجائز والصبيان» ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم». وانظر: 
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: .)٥٥١‏ 

وفى «حاشية ابن عابدين ‏ (رد المحتار)) :)١180/5(‏ ((قوله: ويستسقون بالضعفة» 
إلخ)» أي: يقدمونهم كما في «النهر»» أي: للدعاء» والناس يؤمنون على دعائهم؛ 
لأن دعاءهم أقرب للإجابة.. ٠.‏ (قوله: ويبعدون الأطفال» إلخ)» أي: ليكثر 
الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة والخشوع). 

مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (046/1) حيث قال: «ويخرج 
الناس ‏ أيضًا ‏ مشاة في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة؛ (مشايخ ومتجالة وصبية لا 
من لا يعقل منهم› وبهيمة» وحائض). المازري: يخرج للاستسقاء الرجال» ومن 
يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء. وقال بعض أشياخى: اختلف فى 
خروج من لا يعقل الصلاة من الصبيان». وانظر: «حاشية الساوي على ا 
الصغير») .)90174/١(‏ 

مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۷٠/١(‏ حيث قال: 
اليستحب أن يستسقى بالخيار من أقارب رسول الله كله وبأهل الصلاح من غيرهم 
وبالشيوخ والضعفاء والصبيان والعجائز وغير ذوات الهيئات من النساء). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »٦۸/۲(‏ 59) حيث قال: «(ويستحب 
أن يخرج معه أهل الدّين والصّلاح والشيوخ)؛ لأنه أسرع لإجابتهم. . ٠.‏ (وكذا مميز 
الصبيان) يستحب إخراجه؛ لأنه يكتب له» ولا يكتب عليه» فترجى إجابة دعائه. 
(ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم)؛ لأن الرزق مشترك بين الكل. . . » (ويؤمر 
سادة العبيد بإخراج عبيدهم) رجاء استجابة دعائهم؛ لانكسارهم بالرق» (ويكره) أن 
يخرج (من النساء ذوات الهيئات) خوف الفتنة). 

في المسألة رأيان؛ الأول: وهو للمالكية» والشافعية» والحنابلة: لا يستحب خروج 
الكفار وأهل الذمة؛ بل يكرهء ولكن إذا خرجوا مع الناس في يومهم» وانفردوا في 
مكان وحدهم لم يمنعوا. 

الثاني : وهو للحنفية› ورأي للمالكية» قال به أشهب وابن حبيب: «لا يحضر الذمي - 


> قولة: (فُمُطْرْنَا مِنَ الجُمُعَةٍ إِلَى الجُمُعَةٍ). وَمِنْهَا حَدِيتثٌ 


عَبْدِاللَه بن رَيْدِ المَازِنِيَء وَفِيه أَنّهُ كَالَ: سس رَسُولُ الله يل كَاسْتَسْقَى: 
وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حين استقل القبلة»» ولم يذ ا کُر فيه صَلَاةً). 


(1) 


والكافر الاستسقاء» ولا يخرج له؛ لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بدعائه. والاستسقاء 
لاستنزال الرحمة» وهي لا تنزل عليهم). 

مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١١١/5(‏ حيث قال: «ولا 
يمنع ذمي» وانفرد لا بيوم. (ش) الجزولي في «شرح الرسالة»: الذين يخرجون 
للاستسقاء ثلاثة أقسام. . . وأباح في «المدونة» خروج أهل الذمة... فقال القاضي 
أبو محمد: ١لا‏ بأس بانفرادهم بيوم). 

مذهب الشافعبة: يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )57١/5(‏ حيث قال: «(ولا يمنع 
أهل الذمة)» أو العهد (الحضور)ء أي: لا ينبغي ذلك؛ لأنهم مُسترزقون» 
وفضل الله واسعء وقد يجيبهم استدراجًا؛ قال تعالى: نزهر م حَيْتُ لا يعلمون» 
(ولا يختلطون)ء أي: أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار (بنا)؛ لأنهم ربما كانوا 
سبب القحط ؛ فيكره ذلك». وانظر: «المجموع شرح المهذب» .)۷١/١(‏ 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (54/1) حيث قال: «(ويكره لنا أن 
نخرج آهل الذمة ومن يخالف دين الإسلام)؛ لأنهم أعداء الله» فهم بعيدون من 
الإجابة» وإن أغيث المسلمون فريما طَنُوه ه بدعائهم. (وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم 
یکره» ولم ا لأنه خروج لطلب الرزق» والله ضمن أرزاقهر” كما ضمن أرزاق 
المسلمين. (وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم). . .» ولأنه لا يمن أن 
يصيبهم عذاب فيعم من حضرء (ولا ينفردون بيوم)؛ لئلا يتفق نزول غيث يوم 
خروجهم وحدهمء فيكون أعظم لفتنتهم» وربما افتتن بهم غيرهم). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۸٤/۱(‏ حيث قال: «ولا يُمَكن 
أهل الذمة من الخروج إلى الاستسقاء عند عامة العلماء. وقال مالك: إن خرجرا لم 
يُمنعواء والصحيح: قول العامة؛ لأن المسلمين بخروجهم إلى الاستسقاء ينظرون 
نزول الرحمة عليهم والكفار منازل اللعنة والسخطةء فلا يُمَكُنون من الخروج. 
وانظر: «الدر المختاراء واحاشية ابن عابدين ‏ (رد المحتار)» .)۱۸٤/۲(‏ 

قول أشهب وابن حبيب» يُنظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي :)1١١/5(‏ اومنعه 
شه ومنعهم ابن حبیب). 

أخرجه البخاري (١٠٠٠).ء‏ ولفظه: عن عباد بن تميمء عن عمه قال: لخرج 
النبي بي يستسقي وححوّل رداء»»» ومسلم )١/844(‏ خرج رسول الله كك إلى 
المصلى» فاستسقى. وحَوّل رداءه حين استقبل القبلة). 


هذا قول المؤلف: (وَلَمْ ا ا ا لو تتبع ما 


في (صحيحي البخاري ومسلم» لوجد في بعض الروايات | لفاظا فيها فيها ذكر 
الصلاة» فليس الأمر إِذّا كما ذكر المؤلف هنا9". 


< قولہ: (ورَعَم القَاَلُونَ بظاهر هَذَا الأثر: 3 ذلك مَرْوِيٌ عَنْ 
عَمَرَ بن ج الخَطَابء أغني: ته حرج اف اده فَاسْتَدَة سْكَسْقَى وَلَمْ 
بض“ 

خرج رسول الله ا ومعه العباس بن عبد المطلب عمه» وقد أشرنا 


إليه قبل. 


- 0 
9 


> قولم: (وَالحْجّةُ لِلْجُمْهُورٍ TS‏ 
عَلَى مَنْ ذَكْرَهُ وَانّذِي يدل عَلَبْهِ يلاف الآثَارٍ في ذَلِكَ َيس عِنْدِي فيه 
شَيْءٌ أَكْثّرَ مِنْ أن الصلاءَ لَبْسَتْ مِنْ شَرْط صِحَّةٍ الاسْتِسْفَاءِ؛ إِذْ قَدْ ثبت 
أنَهُ - عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - كَدٍ اسْتَسْقَى عَلَى المثْبرِ). 

كما جاء في حديث عائشة وة أن الرسول بي أمر أن يوضع له 
المع وة اا یوما يخرج فيه”"؛ ولذلك يقول العلماء: الإمام يُنبه 
الناس إلى ذلك» و يومًا يخرج فيه e‏ فيتهيؤون» ومن التهيؤٌ 
أن يراجع الإنسان نفسه؛ فيتوب إلى الله 88 توبة نصوحًا؛ فيقلع عن 


)١(‏ سيأتي. 

() تقدّم قريبًا. 

(۳) أخرجه أبو داود )١١77(‏ وغيره» عن عائشة اء قالت: «شكا الناس إلى 
رسول الله يل قحوط المطر» فأمر بمثبرء فوضع .له في المُصَلَّىء ووعد الئاس يومًا 
يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله بي حين بدا حاجب الشمس» فقعد 
على المنبرء فكبر بي وحمد الله كك ثم قال: (إنكم شكوتم جدب دياركم» 
واستئخار المطر عن إبان زمانه و وقد أمركم الله ك أن تدعوه» ووعدكم أن 
يستحيب لكماء وحسته الألباني في في «تخريج الكلم الطيب» (ص: <Y‏ 


شس 


المعاصي وعن الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"" ٠‏ والرسول كلل 
حذر منهء وقال لمعاذ ‏ وقد أرسله إلى النموت: «وانّق دعوة المَظلوم» 
- مع أنه أرسله إلى أهل كتاب - «فإلّه ليس بينها وبين الله حجاب». 


والله 1 يقول في الحديث القدسي : ديا عبادي» إني حرمت الظلم 


على نفسي » وجعلته بينكم محرمًا ؛ فلا تظالموا»". 


إِذَا يجب على العباد أن يجتنبوا المعاصي» ويجتنبوا الظلمء 
ويجتنبوا التهافت والتكالب”؟؟ على الدنيا والتنافس والتطاحن عليهاء 
ويتجنبوا قطيعة الرحم التي غالبًا ما يكون سببها مصالح الدنياء وكذلك - 
أيفنا .على لاان أن بخ إلى و اديه وان رها و تجسن 
عشرتهماء ويحسن كذلك إلى بقية أقاربه وإلى المؤمنين عموماء فإن 
المسلم يراجع نفسه ويصوم ويكثر من الصدقات ومن جميع وجه البر؛ 
فبذلك طهر نقسه» فإذا ما طهر المؤمنون أنفسهم . عادوا إلى الله 1 
وتابوا إليهء فإذا ما فعلوا ذلك وخرجوا وقد نقوا أنفسهم وطهروها من 
كل دنس» فهم أحرى بأن يجيب الله 8# دعاءهم» كما أجاب دعاء نبيه 
ودعاء أصحابه. 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (7551) ومسلم (01//5019) عن عبدالله بن عمر ظط 
عن النبي بيا قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

(5) أخرجه البخاري )١595(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس اء قال: قال رسول الله يكل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «ِنّك ستأتي قومًا أهل كتاب» فإذا جئتهم› 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» رهم أن اه فارص علبينع حمسن صلوات. في كل بوم وال فإن 
هم أطاعوا لك يذلك» فأخبرهم أن الله قد فرضص عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائ ئم أموالهم؛ واتق دعوة 
المظلوم ؛ فإنه ليس نينه وبين الله ححاب)». 

(4) تكالب الناسنُ على الأمر: حَرّصُوا عليهء حتى كأنهم كلابٌء وهو مجاز. انظر: «تاج 
العروس»» للزييدي (157/5). 


> قول: (إِذْ قَدْ تَبَتَ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ ‏ قَدِ اسْكَسْةَ 
عَلَى الوثر» لا انها یٹ مَنْ سنو گا ذهب إل ُو حزيقة). 


من العلماء من يُفَصَّل فيقول: إن للاستسقاء أنواعًا ثلاثة : 


)١(‏ وهم الشافعية والحنابلة: 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )٦٤/٥(‏ حيث قال: 
«والاستسقاء أنواع: (أدناها): الدعاء» بلا صلاة ولا خلف صلاة؛ فرادى ومجتمعين 
لذلك في مسجد أو غيره» وأحسته: ما كان من أهل الخير. (النوع) الثاني» وهو 
أوسطها: الدعاء خلف صلاة الجمعة» أو غيرها من الصلوات» وفى خطبة الجمعة» 
ونحو ذلك؛ قال الشافعي في «الأم»: «وقد رأيت من يقيم مؤذنًا فنامرة بعد صلاة 
الصبح والمغرب أن يُستسقي» ويحض الناس على الدعاء» فما كرهت ما صنع من 
ذلك. (النوع الثالث) أفضلها: وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين» وتأهب لها 
قبل ذلك» ويستوي في استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادي 
والمسافرون» ويسن لهم جميعًا الصلاة والخطبتان» ويستحب ذلك للمنفرد إلا 
الخطبة. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۲۷/۲» ۳۲۸) حيث قال: «ويستحب 
أن يستسقوا عقيب صلواتهم» ويوم الجمعة يدعو الإمام على المنبر ويُوَمّنَ الناس؛ 
قال القاضي: الاستسقاء ثلاثة أضرب» أكملها: الخروج والصلاة على ما وصفنا. 
ويليه: استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر. .. الثالث: أن يدعو الله تعالى عقيب 
صلواتهم» وفي خَلوَاتهم». 
ومذهب المالكية: أن الاستسقاء بالدعاء سنةء أي: سواء أكان بصلاة أم بغير 
صلاة» ولا يكون الخروج إلى المصلى إلا عند الحاجة الشديدة إلى الغيث. يُنظر: 
«مواهب الجليل» للحطاب )۲٠١/۲(‏ حيث قال: «الاستسقاء يكون لأربع: الأول 
للمحل والجدب. والثاني: عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في 
سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر. والثالث: استسقاء مَن لم يكن في محل 
ولا حاجة إلى الشرب» وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون 
السعةء فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله؛ قال مالك: كل قوم احتاجوا 
زيادة إلى ما عندهمء فلا بأس أن يستسقوا. والرابع: استسقاء من كان في خصب 
لمن كان في جدب ومحل» وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجهء فالوجهان 
الأولان سنة لا ينبغي تركهاء والثالث مباح» والرابع مندوب إليه. انتهى. قوله: (إنهم 
يستسقون)» يريد الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء؛ لأن ذلك إنما 
يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث» حيث فعله رسول الله كلو). 


١‏ استسقاء تؤدى فيه الصلاة» وهي ركعتان. 

؟ ‏ استسقاء يكون بر الصلاة» أو أثناءها؛ كاستسقاء 
رسول الله بيو يوم الجمعة. 

۳ - الدعاء في أي حال من الأحوال» وفي أيّ وقت من الأوقات. 

لكن العلماء ‏ كما عرفنا - يمنعون أن تصلى صلاة الاستسقاء في 
أوقات الن > دف اجا ا الجا ESASA‏ د ا 


= وأما مذهب الحنفية: فأبو حنيفة يُفضل الدعاء والاستغفار فى الاستسقاء؛ لأنه 

ال راما الملا قزادى فين باح عه ولك وة كنظ : وخاشة المخطاري 
على مراقي الفلاح» (ص: 0۸ 48) حيث قال: «(له صلاة) جائزة بلا كراهةء 
وليست سنة؛ لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه لها حين استسقى؛ لأنه كان أشد 
الناس اتباعًا لرسول الله يك وقد استسقى رسول الله ية بجميع الصحابة» ولو ثبت 
صلاته:قبها لاشتهر نقله اشتهارًا واسعّاء ولم يتركها عمر به وبتركه لم ينكروا 
عليهء وقد ورد شاذا صلاته ييي للاستسقاءء فقلنا بجوازها (من غير جماعة) عند 
الإمام» كما قال: إن صلوا وحدانًا فلا بأس به». وانظر: «الدر المختار»» و«حاشية 
ابن عابدين ‏ (رد المحتار»» (144/9). 

)١(‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة» ووجه عند الشافعية ذكره النووي عن معظمهم» لكنّ 
المتأخرين منهم صرف الكراهة باعتبارها صلاة ذات سيب. 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير» للدردير »)078/١(‏ حيث قال: «(يخرج 
الإمام والناس) لها (ضحى) بعد جل النافلة (مُشاة) للمصلى لا راكبين؛ لإظهار 
العجز والانكسار». 
مذهب الشافعيةء ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۷٦/٥(‏ حيث قال: 
(وتصح في كل وقت من ليل ونهار إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين» وهذا هو 
المنصوص للشافعي› وبه قطع الجمهور» وصححه المحققون». 
وانظر مشهور المذهب في: «مغني المحتاج»» للشربيني ›»)٦۷/١(‏ وفيه قال: 
«ويجوز فعلها متى شاءء ولو في وقت الكراهة على الأصح؛ لأنها ذات سبب»› 
فدارت مع السبب كصلاة الكسوف». 
مذهب الحنابلة يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيباني (١/١٠۸)ء‏ وفيه قال: «(وسَنَّ 
فعلها)» أي: صلاة الاستسقاء (أول النهار) وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة: «أن 
رسول الله ی حرج حين بدا حاجب الشمس»» رواه أبو داود. ولا تتقيد بزوال 
الشمس» فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل. قال في «الشرح»: «وليس لها وقت = 


وأخرئ الأوقات: وأفضلها"'' انا هوب کا اء فى حديف غائقة ب ا 


طلعت الشمس»» يعني إذا بدا قرص الشمس”» أو «حاجب الشمس)”", 
كما جاء في الحديث 0 


IH 


> قولة: (وَأَجْمَعَ القَايِلُونَ أن الصَلاة مِنْ سُئنوء عَلَى أَنَّ الحُظَبَة 
أيِضًا مِنْ سننه). 

أيضًا هل يخطب لصلاة الاستسقاء؟ بمعنى: هل هناك خطبة؟ فإن 
قلنا : نعم » فهل تست الصلاة؟ أو تكون بعدها؟ 

أقدم لذلك بمقدمة؛ لأن كلام المؤلف في هذه المسألة فيه شيء من 
الإيجاز والويهام. 

أما بالنسبة لكون الخطبة قبل الصلاة» فهذا قد ثبت في (صحيح 


= معین› إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف». وانظر: «المغني» لابن قدامة 
)1/۳( 

)١(‏ مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١١١/5(‏ حيث قال: «وخرجوا 
استحبابًا إلى المصلى ضحى» أي: أن وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال». 
ومذهب الشافعية في الوقت الأفضل ثلاثة أوجهء يُنظر: «المجموع شرح المهذب» 
للنووي (5/0/) حيث قال: «وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه: (أحدها): وقتها 
وقت صلاة العيدء وبهذا قال الشيخ أبو حامد الإسفرابيني. . . (والوجه الثاني): أول 
وقتها أول وقت صلاة العيد» ويمتد إلى أن يصلي العصرء وهو الذي ذكره البندنيجي 
والروياني. والثالث وهو الصحيح بل الصوابء أنها لا تختص بوقت» بل تجوز 
وتصح في كل وقت من ليل ونهار إلا أوقات الكراهة». 
مذهب الحنابلة لا تختص بوقت معين» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲۱/۲) حيث 

: «وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين» إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير 

0 لأن وقتها متسعء » فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي. وَالْأَوْلَى فعلها في 
وقت العيد». 

(؟) قرص الشمس: عينها. انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠٠١١/(‏ 

(۳) حاجب الشمس: قرنهاء وهو ناحية من قرصها حين تبدأ في الطلوع. انظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري (48/4). 

)€3 تقدَّم تخريجه. 


1ش سس 
البخاري» وأما بالسبة لكونها بغد الصلاةء فهذا هو الذي أخك به 
الأثمة مالك > والشافع > .وأخمد > واشتهر بين العلماء أن التخطة 


تكون بعد الصلاة؛ كصلاة العيدين» واستدلوا على ذلك بما أخرجه 


00 (6) 
E ESA a DA OMS Ses أحمد ` وابن ماجه أ‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١75(‏ عن عباد بن تميم» عن عمه عبدالله بن زيد: «خرج النبي َكل 
يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعوء وحَوّل رداءهء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 

(0) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (١/014)حيث‏ قال: ((وثّدب خطبتان بعدها)ء أي: 
الصلاة (كالعيد)ء أي: كخطبة يجلس فى أول كل منهماء ويتوكأ على عصاء لكن 
ار لا الس به نيهما رن اث انا سبي اللاي فعاضي ا 
ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف). 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (414/5) حيث قال: «(ولو خطب) له (قبل الصلاة) 
(جاز)؛ لما صح من أنه ية خطب» ثم صلى» لكنه في حَقَّنا خلاف الأفضل؛ لأن 
فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله يَلِةِه. وانظر: «المجموع شرح 
المهذب» للنووي (07/7/0. 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )1۹/١(‏ حيث قال: «(فيصلي بهم) ركعتين كالعيدء 
كما تقدم» (ثم يخطب خطبة واحدة)؛ لأنه لم ينقل أنه ية خطب بأكثر منها وهي 
بعد الصلاة». وانظر: «المغني» لابن قدامة .)۳۲١/١(‏ 
أما أبو حنيفة فلا يرى لها خطبة» وخالفه صاحياه. 
ينظ ر: «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام»» لمنلا خسرو »)۱٤۷/١(‏ وفيه قال: 
«(قوله: ولا خطبة)» هذا عند أبي حنيفة؛ لأنها تبع للجماعة» ولا جماعة فيها 
عنده». وقال أبو يوسف: يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة. وقال محمد: خطبتين» 
ويكون معظم الخطبة عندهما الاستغفارء كما في «الجوهرة). 

(5) أخرجه أحمد في «المسنده )١584757(‏ عن عباد بن تميم يقول: سمحت عبدالله بن زيد 
المازني يقول: «خرج رسول الله ية إلى المصلى واستسقى؛ وحول رداءه حين 
استقبل القبلة». قال إسحاق في حديثه: «وبدأ بالصلاة قبل الخطبةء ثم استقبل القبلة 
فدعااء وقال الأرناوؤط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين غير الزيادة التي زادها 
إسحاق: وهو ابن عيسى بن الطباع» فهي على شرط مسلم). 

(5) أخرجه ابن ماجه )۱۲٣۸(‏ عن أبي هريرة» قال: «خرج رسول الله يك يومًا يستسقيء 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبناء ودعا الله» وحَرّل وجهه نحو القبلة 
رافعًا يديه» ثم فلب رداءه؛ فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن)ء 
وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (578/8). 


والطحاوي""', وال في كي 
إِذَا حجة القائلين من أهل العلم الصلاة تقدم وتۇخر الخطبة» ما 
جاء في «مسند أحمد”". والطحاوي” »: وابن ماجه“ والبيهقي”'. 
Y‏ 2 قالوا بتقديم الخطبة على الصلاة ما جاء في («صحيح البخاري)” 3 
ومن هنا قال بعض العلماء: كل ذلك جائز» ومن هنا تعددت 
الروايات عن الإمام أحمد؛ فنقل عنه أنه قال: «إن الخطبة تكون بعد 
الصلاة»» ونقل عنه: أنها قبل الصلاة» ونقل عنه: أنهما سيان“ ونقل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳۲١/١(‏ عن أبي هريرةء 5ك قال: 
«خرج نبي الله بيه يومًا يستسقيء فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة» قال: ثم 
خطبناء ودعا الله» وحَوّل وجهه نحو القبلة» ورفع يديه» وقلب رداءه؛ فجعل الأيمن 
على الأيسر والأيسر على الأيمن»» قال الشيخ الألباني: «حديث منكر). انظر: 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة») (05750). 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (484/9) عن أبي هريرة قال: «خرج النبي كك 
يومًا يستسقي» فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطيناء فدعا الله» وحَحوّل وجهه 
نحو القبلة رافعًا يديهء ثم قلب رداءه؛ فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على 
اا وهو منكر. انظر المصدر السابق. 

)¥( تخریجه. 

(۸) يُنظر: «الروايتين والوجهين»» لأبى يعلى الفراء »2)١95/١(‏ حيث قال: «واختلف هل 
تكون الخطبة قبل الصلاة أم بعدها؟ على ثلاث روأيات؛ إحداها: تكون الخطبة بعد 
الصلاة. ونقل ذلك حنبل وبكر بن محمد» وهو اصح ؛ لما تقدم من حديث أبي 
هريرةء قال : «(خرج ابول الله يستسقى » فصلى بنا ركعتين وخطب)). فالظاهر أن 
الخطبة بعد الصلاة. 
ونقل محمد بن الحسن بن هارون: «يبدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ لما روى أنس: «أن 
النبى استسقى ؛ فخطب قبل الصلاة». 
ونقل الميموني : لم أسمع فيه سان وقبل وبعد واحد؛ لأنها أخذت شبهًا من صلاة 
العيد؛ لأنها صلاة نافلة س لها الخطبةء فكانت بعدها كصلاة العيدء وأخذت شبهًا = 


E صصص‎ 


عنه: أنه يقتصر على الدعاء"“» وقد ورد فى ذلك عدة أدلة» ولكن الأولى 
اولك ا تكون اا ون كان الكت الا عر في وح 
البخاري»» وإن كنا نقول: يجوز هذاء ويجوز هذا. 

والأصل في صلاة الاستسقاء: أنها سنة"؛ لأن ابن عباس لما ذكر 


= من صلاة الجمعة؛ لأنها ليس فيها تكبير متتابع» فكانت كالجمعة» والجمعة يُخطب 
لها قبلهاء كذلك هاهنا». وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)۳۲٠/۲(‏ 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۳۲١/١(‏ حيث قال: «والرّابعة: أله لا يخطب» وإنما 
يدعو ويتضرع؛ لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه» لكن لم يزل في 
الدذعاء). 

(۲) مذهب الشافعية والحنابلة: أن الاستسقاء سنة مؤكدة» سواء أكان بالدعاء والصلاةء 
أم بالدعاء فقط غيره» وعند المالكية تعتريه الأحكام الثلاثة؛ إما سنة مؤكدة» أو 
مندوبء» أو مباح» وأمًا ابو حنيقة فقال بسنية الدعاء فقطء وبجواز غيره. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )5١7/1(‏ حيث قال: «(هي سنة) 
مؤكدة لمقيم ولو بقرية أو بادية» ومسافر ولو سفر قصر؛ لاستواء الجميع في 
الحاجة). 
ويُنظر: «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» )4١/5(‏ حيث قال: «(قوله: 
ا أي: ولو عاصيًا بإقامته (قوله: ولو سفر قصر) ظاهره ولو كان عاصيًا 

سهرة »2 ولا مانع منه ؟ لان ا وهو كما يكون من المطيع يكون من 
ا (قوله : وإلما لم يجب لما من أي : من قوله. والصارف عن الوجوب 
خير: «هل علىّ غیرها؟) . e‏ 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)57/7 حيث قال: (وهي)» أي: 
صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة؛ حضرًا وسفرا). . . وتفعل جماعة وفرادى» والأفضل 
جماعة. وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)۳١۹/۲(‏ 
مذهب المالكية» بنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱٠۹/۲(‏ حيث قال : 
«الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب. والثاني: عند الحاجة إلى الشرب؛ 
لشفاههمء أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر. 
والثالث: استسقاء مَّن لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب» وقد أتاهم من 
الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعةء فلهم أن e‏ ويسألوا الله 
وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة ل أقساء؛ E‏ الان ينبغي 0 
والثالث مباح» والرابع مندوب إليه». 


ل۲۷ 


ذلك قال: «صلى ركعتين كما يصلي في العيدين»» فشبه هذه الصلاة 
بالعيدين. 


03 


> قولة: (لوُرُود ذَلِكَ فِي الأئر. قَالَ ابْنُّ 00 نَبَتّ أن 

سول الله ل صَلَى صلا الاسْيِسْفَاءٍ وَحَطبَ)”". وَاْمَلَفُوا: هَل هي 
7 الصَّلَاةٍ أو بَعْدَمَا؟ اياف الآثَارٍ فِي دَلِكَء كَرَأَى قَوْمٌ آنا بَعْدَ 
الصَّلاةٍ قياس 0 خلار ا 


71 بف 


ق e‏ »> وفي سنن ماجه) 9 وال أ رتالف 


البيهقي”” 0 وهو حديث صحیح› وهو دليل في المسألة. 
> قولت: (وَبهِ قَالَ الشاي وَمَالِكُ"). 
وكذلك أحمد في a‏ 
> كولم (وقال الكيث بن سغد: «الخظية ككل الضلاة): 


= مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى واحاشية ابن عابدين ‏ (رد 
المخار)» (184/8ا)» حيث قال لاهو دعاء واستغثار) + لآثة السيب الإرسال الأمطار 
(بلا جماعة) مسنونة» بل هى جائزة» (و) بلا (خطبة)» وقالا: تفعل كالعيد). 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (184/1» )۱۸١‏ حيث قال: 
«وثبت أن رسول الله كله خرج بالناس إلى المصلى يُستسقي؛ فاستقبل القبلة» وول 
رداءه». وروينا عن النبي ككل أنه: «استسقى؛ فخطب قبل الصلاة». 

)۲( تقدّم تخريجه. 

)۳( 0 تخريجه. 

)£( م تخريجه. 

ره 8 تخريجه. 

0 0 قوله. 

)¥( م قوله. 

(A)‏ تقدم قوله. 

(9) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (8471//7) حيث قال: «وقال الليث بن سعد: الخطبة 
فى الاستسقاء قبل الصلاة». 


الليث بن سعد: إمام من الأئمةء وإن لم يكن أحد الأئمة الأربعة» 
فهو كما هو معلوم ‏ إمام مصر قبل الشافعي» كان بمثابة الإمام مالك» 
وقد عرفت الرسائل بين الإمامين الجليلين”''» ومثله الأوزاعي والثوري 
وإسحاق» وغيرهم كثيرء وكون هؤلاء لم يشتهروا كاشتهار الأئمة الأربعة» 
فهذا لا يدل على أنهم يُقلون باعَا عنهم» ولكن هؤلاء الأربعة ‏ رحمهم الله 
جميعًا كان لهم تلاميذ أخلصوا؛ د ودونوه» واشتغلوا به» 
وميا وتحَرّجوا على مسائلهم؛ ولذلك اشتهرواء وأما غير أولئك الأئمة 
الأربعة فإن فقههم منتشر في طيات الكتب؛ كتب المذاهب وغيرها. 


> قول: (قَالَ ابْنْ المُنْذِر: «روي ڪن النَبِيٌ : أنه اس 
نَحَطبَ قَبْلَ الصَّلَاة)). 


وهذا جاء فى ااصحيح البخاري»» ومعلوم أن الحديث الذي فى 
«صحيح البخاري» لا يحتاج إلى وقفة. 


< تولم: (وروي عَنْ عَمَرَ بن الخَطَابِ 07 ذلك وَبِهِ تاخ ). 


)١(‏ أخرجه ابن معين في «تاريخه ‏ (رواية الدوري)» (481//4 - »)٤4۷‏ قال: «حدثنا أبو 
زكريا؛ يحيى بن معين» قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك: حدثنا يحيى» 
قال: حدثنا عبدالله بن صالح: سو انه الرحمن الرحيم» من الليث بن سعد إلى 
مالك ب بن أنس» Rs‏ فإني ميد إليك اللة الذي لا إل إلا هوء أما بعد» 
عافانا الله وإيّاك وأحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وقد بلغني كتابك تذكر من 
صلاح حالك الذي سَرّني ) فأدام الله ذلك لكمء واه بالعون على الشكر له وبه» 
والزيادة في أحسنهء وذكرت نظرك في الكتب التي بَعنت إليك بهاء وإقامتك إيّاهاء 
وختمك 8 ا وقد اک فا ك انه ا دف مدي > ف كن ف 
إلى عنك» بر :سمي و لمكو ور بس د 
إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة. . . » وأنا أحب توفيق الله 
إياك وطول بقائك لما ا أرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما أخاف أن يكون من 
المضيعة إذا ذهب مثلك» مع استئناسي بمكانك وإن ات الدار؛ فهذه منزلتك عندي 
ورأبي فيك ؟ فاستيقنه). 

0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (7”51//4) حيث قال: «وقد رُوينا عن عمر بن الخطاب 
أنه خطب قبل الصلاة». 


۷1۸ 


نقل هذا أيضًا ‏ عن عمر. 


Cd 


> تولم: (قَالَ القَاضِي: وقد َرَج جَ ذّلِكَ 3 دود من نْ طرق 
وَمَنْ دَكرَ الحْظبةً انما ذَكْرَهَا فى عِلْمِى قَبْلَ الصّلاة). 


لأن هذا في البخاري» لكن المولف ليقف على ,ما ليس فى 
البخاري» ومن أوجه التقصير في هذا الكتاب عدم الدقة فيما يخص 
الحديث» لكن أي عمل بشري لا بد أن يلحقه التقصير؛ فعمل البشر لا 
يخلو من نقص. 
> قولع: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن القِرَاءَةً فِيهًا جَهرًا" وَاخْتَلَهُوا: هَل 
يبر فِيهَا كما يكر فِي العِيدَيْن؟). 
لا خلاف بين العلماء فى أن صلاة الاستسقاء يُجهر فيها؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرج أبو داود (۱۱۷۳)» عن عائشة قالت: «شكا الناسُ إلى رسول الله بي قحوط 
المطرء فأمر بمنبر؛ فوضع له في المصلىء ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» قالت 
عائشة: فخرج رسول الله بلا حين بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر؛ 
فكبر ككل وحمد الله کی ثم قال: «إتكم شكوتم جدب دياركم» واستفخار المطرء 
عن إبان زمانه عنکم› وقد أمركم | الله ك أن تدعوه» ووعد أن يستجيب لكماء 
ثم فال ««الحمد َه رمب العسلييت 63 اَن اتر 9 © لكف دوم 
آلب )4 . لا إله إلا الله يفعل ما یرید اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني 
ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى خير ثم 
رفع يديهء فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيهء ثم حَوّل إلى الناس ظهرهء 
وقلب - أو حَوّل ‏ رداءه وهو رافع يدیه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن اش فلم يأت مسجده حتن سالت 
السّيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضجك إل حتى بدت نواجذه فقال: «أشهدٌ 
أن الله على كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسوله))» وحسنه الألباني في «إرواء 
الغليل» (6548). 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )1481/١(‏ حيث قال: «والصلاة في 
الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة». 


فت في امع البخاري): أن رسول الله ا جهر نال 0 ويقول 
العلماء: يقرأ E‏ الأولى بلاس سد ك الل ©4. وفي 


رص جم ا 


الثانية : هَل تنك حَرِيتُ اة ©4 OT‏ 

> قولم: (وَاخْتَلَهُوا هَل يكر فيها). 

اختلفوا ذ فى التكبير أيضّاء والخلاف هنا دليله القياس ؛ فمن العلماء 
من قال: لك دكا فين الركعة الأولى» WEE‏ فی الركعة الثانية» 


كالخال بالسنة لین ٤‏ وم قن فال ل تكبير» بل صلی كسائر 
النوافل. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٠۲٤(‏ عن عباد بن تميم» عن عَمّه قال: «خرج النبي كله 
يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعوء وحََوّل رداءه» ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة». 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: a‏ في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )۸۷/١(‏ حيث 
قال: «قال أبو حنيفة يياه : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» فإن 
صلى الناس وُحدانًا جاز» وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار». 
مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدرديرء و«حاشية الدسوقي» )٠٠٠٥/١(‏ 
حيث قال: «ويقرأ فيهما (جهرًا) ندبّاء وندب ب#سَبَّع» والشمس». وانظر: «حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني» .)4١054/١(‏ 
مذهب الشافعيةء يُنظر: امغني المحتاج» للشربيني )1٠۷/١(‏ حيث قال: ١(وهي‏ 
ركعتان)... والقراءة في الأولى جهرًا بسورة (ق)» وفي الثانية اقرب في 
الأصحء أو ب والغاشيةء قياسًا لا نضّاء (لكن قيل) هنا: إنه (يقرأ في الثانية) 
بدل ارت : إا رسلا راه؛ لاشتمالها على الاستغفار ونزول المطر اللائقين 
بالحال» ورَدّه في «المجموع» باتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ فيها ما يقرأ 
فى العيد). 
مهت الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۴۳٤/۱(‏ حيث قال: 
(وأحكامها كصلاة عيد)ء قال ابن عباس: «سنة الاستسقاء سنة العيدين»؛ فتسن 
قبل الخطبة بصحراء قريبة عرفًا بلا أذان ولا إقامة» ويقرأ جهرًا في الأولى 
بح وفي الثانية بالغاشية؛ فيكبر في الأولى سنا زوائدء وفي الثانية خمسًا 
قبل القراءة». 

(۳) وهم الشافعية والحنابلة» كما سيأتي. 

(5) وهم المالكية» كما سيأتي. 


> قولج: (هَدَمَبَ مَالِك”" إِلَى آنه يُكَبّرٌ فِيهَا كُمَا يُكَبّرٌ في سَائْرٍ 
الصَّلَوَاتِ). 


في الاواى وخمسًا في الثانية. 


> قولم: : (وَدَهَبَ الشَّافِعِيٌ إِلَى أذ نه يكير فيها كما یکر فی 


لعِيدَيْنِ)” ". 


يکر سبعًا فن الأول وما فى الثانية ٠‏ والإمنامان: الشافعى 
ع متفقان فى هذه المسألة. 


> قولم: (وَسَبَبُ الخلافي: الْيِلافُهُمْ ف فی قِيَاسِهًا عَلَى صَلَاةٍ 
العِيدَيْنِ؛ وقد اخنّحّ الشَّافِعِيُ لِمَذْهَبهِ في لك ين روي عَنِ ابن عَبّاسٍ : 
«أنَّ وَسُولَ اللَّهِ يله صَلَّى فيهًا القت كنا بصلى في الور لل 


(۱) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )٥۳۷/١(‏ حيث قال: «(وصفة): أي : وفي الصفة من 
كونها ركعتين كالنوافل يقرأ فيهما جهرًا بما تقدم في العيد» وبعدها خطبتان (كالعيدء 
إلا التكبير) الذي في العيد» فليس في الاستسقاءء بل فيه الاستغفار بدل التكبير في 
الجملة». 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٦٠۷/١(‏ حيث قال: «(وهي ركعتان) للاتّباع» رواه 
الشيخان» (كالعيد)» أي: كصلاته في كيفيتها من التكبير بعد الافتتاح قبل التعوذء 
والقراءة سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية برفع يديه» ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية 
معتدلة»). 

۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (51/5) حيث قال: «(وصفتها)ء أي: صلاة 
الاستسقاء (في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)؛ لأنها فى معناهاء قال ابن 
عناين + “لاعة الاسكيقاء نك لسن اا قحلن هذا نين ا 
ركعتين؛ يُكبر في الأولى سبعّاء وفي الثانية خمسًا من غير أذان ولا إقامة؛ لأنه لم 
يُقمها إلا في الصحراءء وهي أوسع عليهم من غيرهاء وقال ابن عباس: «صلى 
النبي ية ركعتين كما يُصلي العيد»». 

(4) أخرجه النسائى )۱١١١(‏ وغيره» وفيه «... فصلى ركعتين كما يُصلى فى 
العيدين. . .»: الحديث» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٦٥(‏ 0 


وهذا الحديث ذكرته كاملا في مطلع حديثي» والمؤلف اقتطع جزءًا 
منه؟ ليستشهد به. 


> كرلم: و وا على أن هق شنتها * أنه 
وَاقِهَا وَيَدْعُوَ). 


0 خآ 


بل الإمَام القبلة 


إِذَا من سنن هذه الصلاة: أن يتجه الإمام إلى القبلة» ونّصّ بعض العلماء 
على أنه يَجمع في دعائه بين الإسرار والإعلان» يعني: يُسر أحيانًا بدعائه» 
وأحيانًا يجهر به ويقولون: الحكمة من الجهر به أن يسمع الناس ذلك فيؤمنواء 
والحكمة من الإسرار في ذلك هو أن الإسرار أقرب إلى الإخلاص. 

لاتقاك. اا اند فى و امم او ا يت 
وبين الله ل ولذلك يكون عمله أقرب للاخلاص» لکن لكين معت :ذلك أن 
الإنسان إذا جهر في دعائه أو قراءته انتفى عنه الإخلاص» لاء وإنما نقول: 
الإسرار أقرب وأبلغ في الإخلاص» وإلا الإخلاص موجود في الحالتين؛ 
لأن الإخلاص نور يقذفه الله 8# في قلب المؤمنء الإخلاص أمر ينفذ إلى 
قلبك» فإن وفقك الله کا ورزقك نية صادقة وقلبًا مخلصًا؛ فذلك هو التوفيق 
كل التوفيق» وهذا ما أشار الله إليه 8# في قوله: اعد آله علا ل 
ل4 [الزمر: ؟]» مل اله عل ا يف €9 عدوا ما شنم ين دونڈ 
لالزمر 18:18 e E‏ آي [البينة: 8]. 


ولا شك أن من وهبه الله 8# الإخلاص - استنار به قلبه؛ فسلك به 
طريقًا سويًا لا عوج فيه ولا انحراف» يسلك به طريق الهداية» ويبتعد به 
عن طريق الغواية» وإن السعادة كل السعادة لمن يهبه الله كلل إخلاصًا فى 
أقواله وأعماله؛ فذلك هو غاية التوفيق والتسديد. 

< تولى: (وَيحَوّلَ ِدَاءَةُ رَافِعًا يَذَيْهِ ۾ على ما جَاءَ فى الآثَا 


C1 
رور بي‎ 


وَاخْتَلَُوا في يفي ذَلِكَ وَمَتى يفعل ذَّلِكَ؟). 


هل معنى تحويل الرداء: أن تنقل اليمين إلى الشمال والعكس؟ أو 
أن تقلب الأعلى فتجعله أسفل والأسفل أعلى؟ 


اقل OO‏ على أن السحونا "هر تفل ما قن التمين إل اتفال 
والعكس» هذا هو الأكثرء والشافعية'" يرون أنه نقل الأعلى إلى الأسفل 


)١(‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية: 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )09/1١(‏ حيث قال: «(ثم) بعد 
الفراغ من الخطبتين (يستقبل القبلة) بوجهه حال كونه (قاتمًا فيحول) ندبًا (رداءه) 
الذي على كتفيه (يجعل ما على عاتقه الأيسر)ء أي: يأخذه بيده اليمنى 
ويجعله (على) عاتقه (الأيمن)» ويأخذ بيده اليسرى ما على عاتقه الأيمن يجعله 
على الأيسرء (بلا تنكيس) للرداءء فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على 
أكقاقه. (ثم) إذا استقبل القبلة وظهره للناس (يُبالع في الدعاء) برقع الكرب 
والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب» ولا يدعو لأحد من 
الناس». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۷1/١(‏ حيث قال: «((ويستحب 
أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ثم يحول رداءه؛ فيجعل ما على الأيمن) من 
الرداء (على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن)؛ لأنه بي «حَوّل إلى الناس 
ظهره» واستقبل القبلة يدعوء ثم حول رداءه»» متفق عليه... وروى أحمد 
وغيره من حديث أبى هريرة: أن «النبى بل خطب ودعا الله» وحول وجهه نحو 
القبلة رافعًا يديه» ثم قَلبٍ رداءه؛ فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على 
الأيمن). 
قول للشافعية «المجموع شرح المهذب» (45/5) حيث قال: «ويُستحب للإمام عند 
تحوله فى صدر الخطبة الثانية إلى القبلة أن يُحَوّل رداءه للأحاديث الصحيحة 
السابقة» وهل يستحب أن ينكسه مع التحويل» قال المصنف والأصحاب: إن كان 
مدورًا ‏ ويقال له: المُقور والمثلث - لم يستحب» بل يقتصر على التحويل بالاتفاق» 
وإن كان مربعًا ففيه قولان حكاهما الخراسانيون». 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )1٠۹/١(‏ حيث قال: «(ويحول) الخطيب (رداءه عند 
استقباله) القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاءء (فيجعل يمينه)ء أي : 
یمین ردائه (يسارهء وعكسه) للاتباع» كما رواه أبو داود). 
(وينكسه) مقلا عند استقباله (على الجديد؛ فيجعل أعلاه أسفله وعكسه)؛ لما فى 
خبر أبى داود وغيره: «أنه يه استسقى وفلي e‏ 
بأسفلهاء فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه»» وجه الدلالة: أنه هَمَّ به 
فمنعه مِن فعلها مانع» و(القديم): لا يُستحب؛ لأنه لم يفعله» ومتى جعل الطرف 
الأسفل الذي على الأيسر على الأيمن والآخر على الأيسر حصل التّدكيس والتحويل 
جميعًاء والخلاف في الرداء المربع» أما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل ع- 


والعكس» وقد جاء فى ذلك أحاديث» وأن الرسول أراد أن يقلب خميصته 
التى كانت عليه كساء. وأنه ترك ذلك لثقلهاء لكن الأحاديث الكثيرة فيها 
أنه حول ما على يمينه فجعله على شماله. 


> قول: «كَأَمَا كَيْف يَفْعَلٌ ذَلِك: َالجُمْهُور على أنه يَجْعَلٌ ما 

يَمِينِهِ عَلَى شِمَالهه وما على شِمَالِهِ يَمِينِهِ. وَقَالَ الاقم 00: 
بل يَجْعَلٌ أغلاءُ أَسْفَلَهُ وَمَا عَلَى يَمِينِهِ مِنْهُ على يَسَارِو وَمَا عَلَى 
يسارو عا يَمينه. وَسَبَبُ الاختلاي: اخيلاف الآنَارٍ في دَلِكَء وَذَلِكَ 
نه جَاءَ فِي حَيِيثِ عَبْدِاللُهِ بن رَيْدِ: آنه ي حرج إِلَى ا 
يَسْتَسْقِيِءِ كَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ a‏ و را0 وَِي بَعْضٍ 
ِوَايَاتِهِ قُلْتُ: «أَجْعَلُ الشَّمَالَ عَلَى المينء وَاليَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ؟ أَمْ 
أَجْعَلُ أغلاهُ أَسْمَلَه؟ قَالَ: بل اجِعَل الشَّمَالَ عَلَى اليّمِينِء الوم 
عَلَى الشَّمَالِ)"". وَجَاءَ أَيْضًَا فِي حَدِيتِ عَبْدِاللهٍ هَذَا أنه 
«اسْتَسْقَى رَسُولُ اللو كله وَعَلَيْهِ 
ِأَسْمَيِهَا َيَجْعَلَهُ أَغْلامَاء كلما قلت عَلَبِْ قبا عَلَى يقي“ وام 
می يَفْعَلُ الإِمَامُ دَلِكَ؟ ن مَالِكَا وَالشَافِعِيَ كَالَا: يَفْعَلُ دَّلِكَ عِنْدَ 


القَرَاعْ مِنَ الحُظَبَة). 


0ق قم رجيات رر هوه رفم 
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= قطعًا. قال القمولى: لأنّهِ لا يتهيأ فيه التدكيسء وكذا الرداء الطويل. قال شيخنا: 
ومراده كغيره: أن ذلك متعسر لا متعذر. (ويحول الناس)» وينكسون وهم جلوس› 
كما نقله الأذرعى». عن بعض الأصحاب (مثله) تبعًا له). 


)١(‏ تقدّم قوله. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۰۱۲) ومسلم (5/494). 

(۳) أخرجه الحميدي في «مسنده» (١/١۳۹)ء‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» (0519) 
للألباني. 

(15) أخرجه أبو داود .)١١554(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)٠٠١١۳(‏ 


بيه س 

قوله: (فَإِنَ مَالِكا(' وَالشَافِيِيَ”") وأحمد" فهولاء الأئمة الثلاثة 
متفقون في هذه المسألة» ويرون أن الإمام إذا فعل ذلك فعله كذلك 
المأمومون؛ لأن الرسول ب قال فى الحديث المتفق عليه: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه) !2 وهذا عام. 


کولم وال أثق سف ا يحول ركاف إذا مضي ر عن 


0. 


Te‏ و 


الخطبة. وروي ذَلِكَ أن عَنْ مالل و قول انه إِذَا حول 
الإمَامُ راء قايا حول النَامُ أَزْدِيَتَهُمْ جُلُوسَا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْوِ الصَّلَاهُ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير» للدردير )040/١(‏ حيث قال: «(وحول الذكور فقط) أرديتهم 
دون النساء (كذلك)» أي: كتحويل الإمام المتقدم حال كونهم (جلوسًا): أي: 
جالسين» (وأمّنوا)» ای الحاضرون ذكورًا وإناثا (على دعائه). 

(۲) يُنظر: «فتح الوهاب»ء لزكريا الأنصاري :»)٠١١1/١(‏ حيث قال: «ويّجعل يمين ردائه 
يساره وعكسه وأعلاه أسفله وعكسه؛ ويفعل الناس مثله ويترك حتى ينزع الثياب». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۷۲/۲) حيث قال: «(ويفعل الناس كذلك)» أي: 
يحولون أرديتهم» فيجعلون ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على 
الأيمن؛ لأن ما ثبت في حقه بي ثبت في حَقّ غيره» ما لم يقم دليل على 
اختصاصه» كيف وقد عُقل المعنى؟ وهو التفاؤل بقلب ما بهم من الجدب إلى 
الخصب». وانظر: «المغني» لابن قدامة (۴۲۲/۲). 

(4) أخرجه البخاري (777) ومسلم (515) عن أبي هريرة» عن النبي ككل أنه قال: (إنّما 
جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليهء فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا لك الحمدء وإذا سحد فاسحدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا أجمعون» وأقيموا الصف في الصلاةء فإِنَّ إقامة الصف من حُسن الصلاة». 

() يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )١51//*(‏ حيث قال: «وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعى: يقلب رداءه. واحتجوا بما روي من حديث عبدالله بن زيدء وقد مر عن 
قريب ووقت إليه بسيب عندنا عند مضي صدر الخطبة». 

(5) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )01١54/١(‏ حيث قال: «وقال ابن 
الا جهو يعد عار ها 5م رل راجن ورات باع ما على هاه الاسر 
فيخلعه؛ ويمر به من ورائه» فيضعه على منكبه الأيمن» ويجعل ما على الأيمن على 
الأيسرء ويبدأ بيمينه في العمل». وانظر: «شرح التلقين» للمازري .)1١١١١/1١(‏ 


وَالسَّلَام : «إِنّمَا جيل الإمام لیوتم بدا | إلا مُحَمَّدَ بْنَ الِحَسَنِء 5 
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ر وتف لقتنن ملق ل عتا 


وَالسلام - بهم. وَجَمَاعَةٌ 
إلى صَلاةٍ العِيدَيْنِ). 


المؤلف أجمل الكلام في هذه المسألة ولم يفصل فيهاء فاختار أهم 
وأشهر مسائلهاء ومن آخر ما ذكره ما يتعلّق بوقت الخروجء وأنه يخرّج لها 
في كل وقت ما عدا أوقات النهي› وسبق الكلام عن مثل ذلك» لکن 
الوقت بالنسبة لها موسع» فلا يحتاج الأمر إلى أن يخرج في وقت نهي؛ 
بعدًا عن الخلاف. 

NE CESET REE CETUS 
وشول الله له اص ا جا ال وهر ارق الذي‎ 
صلى فيه صلاة العيدين ؛ وهي كثيرة الشبه يصلاة العيدين» فيحسن أن‎ 
تصلى في وقتهاء فهذا هو الأفضل والأولى.‎ 


i 


: فَإِنَهُ قال‎ TS 
إن الخُرٌوجَ إِلَيْهَا عند الرَوّال. وَرَوَى أَيُو داود عَنْ عَايِشَّةً: أن‎ 


)١‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲۲/۲) حيث قال: «وحكي... أن تحويل الرداء 
مختص. بالإمام .دوك المامومء وهو اقول الليت: بع ومحمد. بن الجن هة لأله يقن 
عن النبي ية دون أصحابه». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/4759). 

(۲) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )0١/١(‏ حيث قال: «قال محمد بن 
عبدالحكم: وقال الليث: يُحول الإمام رداءه» ولا يُسَوّل الناس أرديتهم». 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (24194/1 )٤١‏ حيث قال: «والخروج إلى 
الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس». وانظر: «المغني» لابن 
قدامة (3191/5). 


رَسُولَ اللَّه كله خَرَجَ إِلَى الِاسْيِسْقَاءِ حِينَ بدا حَاجِبٌ الشّمْس)7). 


يعنى: عندما ظهرت وتبينت الشمس. 


الآن نعود كما وعدناء فنحاول أن نعلق على هذه المسألة» وأن نربط 
بينها وبين مسائل أخرى 


أذكر أنني مرة من المرات عرضت حديث عبدالله بن عباس» ولكن 
لم فصل فيه القول» وهو المتضمن لوصية رسول الله بيا لعبدالله بن 
عباس» ومعلوم أن رسول الله ئة توفي وعبدالله بن عباس لا يزال صبيًا 
صغيرًا ما بين الثالئة عشرة إلى الخامسة عشرة» وكان ذات يوم رديقًا 
لرسول الله يَيو؛ فقال له رسول الله كةِ: «يا غلام»» وفي رواية: «يا 
عُلَيْم) تصغيرّاء وليس كل تصغير للتحقير» وإنما يكون أحيانًا للتمليح» 
وأحيانًا للتعظيم» ولغير ذلك من أوجه» ولما كان عبدالله بن عباس صغير 
السن جاء في بعض الروايات: «يا عُليم» إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تحاهك» تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة»””". هذه الكلمة فقط هي التي أردت أن أقف عندها. ١‏ 


تكلمنا من قبل عن صلاة الكسوف» وهاهنا ألممنا إلمامة سريعة 


)0غ( تقدَّم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي )١915(‏ عن ابن عباس» قال: «كنت خلف رسول الله يله يومّاء 
فقال: «يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده تحاهك› 
إذا سألتَ فاسأل الله. وإذا استعنتٌ فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن وا شي لم ر ودرا تدك رلا لداع ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأتلام؛ وجّفت الصحف»)› 
وصححه الألباني في في «المشكاة) .)٥۳١۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسئله» (۲۸۰۳) عن ابن عباس أنه قال: «كنت رديف 
رسول الله بء فقال: «يا غلام ‏ أو يا شُليمء ألا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن؟». فقلت: بلى. فقال: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تَعَرّف إليه 
في الرخاء يَعرفك في الشدة. . »»٠.‏ الحديث» وصححه الأرناوؤط. 


YVVY 


بمسألة أو صلاة الاستسقاءء وهناك شبه بين المسألتين؛ لأن الناس بحاجة 
في كل منهما إلى أن يلجأوا إلى الله 8# وليس ذلك خاصًا بهماء بل 
اللجوء إلى الله 8# مطلوب في كل وقت وفي كل حال» لكن الحاجة 
كوت اشد وار النعاخا في :معن .هذا" الحوقب» فالتا رلت بهم تازلة؟ 
أصابهم جدب» وهذا الجدب الذي أصابهم إنما هو بسبب تقصيرهم في 


جنب الله 3 بسبب ارتكاب المعاصي والذنوب» لا مخرج ولا ملجاً 
من الله 4# من ذلك إلا إليهء فالإنسان إذا عمل أعمالًا حسنة صالحة فى 
رقت رها ىوقت س ف عا تنفد به الا رمات واا ل 
به الخطوب» ينفعه ذلك عندما يتجه إلى الله 8# بقلب سليمء هذا لا شك 
فيه» وخير دليل على ذلك ما ضربه لنا رسول الله بيه من مِثل» ومعلوم 
GS‏ ومن قص القصص 
أيصّاء كما قال 88 وبين الحكمة: و e‏ سافن e‏ 
1 وک [الحشر: ١۲]ء‏ ووی الْأَمَعَلُ د نَصَرِيّها لاوا ق إل 
لْصيلِمونَ €6 [العنكبوت: .]٤١‏ 


إذا الا عالق ذالم يكر نينا في ابه عا فما يكر هن 
قصص كقصة أهل الكهف وقصة موسى والخضر وغير ذلك من القصص 
الكثيرة جِدَّاء إنما هى دروس ومواعظ لنعتبر. 


ونجد أن سنة رسول الله ئي - أيضًا ‏ مليئة بضرب الأمثال والحكمء 
وين وان ذلك آذ خا را وهی ت ابا د تكرت كيرا من 0 
للأذهان؛ ns‏ لد كانت 
فص 7 8 الال ما کن يتا فر بف وڪن تَصَدِيقَ ری 59 


صر ا oll‏ 


ديه وَتَفَصِيل ڪل ت ودی ومد 2 11[ 


أذ وستوك ا وله کی ا قمنة كلاد فى" تة وجاله 
والروايات متعددة والأقوال فيها كثيرة» فنحن نحكيها بالمعنى : ثلاثة نفر 


ل 1 


أدركهم المطرء فأرادوا أن يلجأوا إلى مكان ماء فوجدوا غارّاء فأووا 
ال فلن وو ال الغاز اذا مكرة ع تقول كسك فة ذلك 
الغار» فظلوا في حيرة» يفكرون ماذا يصنعون؟ بدأ يسأل بعضهم بعضًا: 
ماذا نفعل؟ فأخذ يوصي بعضهم بعضًا: ماذا عملتم من أعمال طيبة؟ 

أدركوا وأيقنوا غاية الإيقان أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ل وأنهم 
ينبغي أن يفروا إلى الله 8# وأن القادر على تخليصهم من ذلك الكرب 
ومن تلك المصيبة التي وقعوا فيها ‏ إنما هو رب العالمين» الذي يعلم 
السّر وأخفى» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فرأوا أن 
يتقربوا إلى الله 8# بصالح أعمالهم» بأصدق ما عملوا من أعمال في 
حياتهم؛ لعل الله 8# يكشف ما أصابهم من غمء ويزيل ما نزل بهم من 
هم» وما وقع عليهم من شدة وضيق. 

فبدأ أولهم يتذكر أحسن عمل في نظره؛ ولذلك قال كل واحد منهم في 
خطابه وهو يخاطب ربه: «اللهم إن كنت تعلم»» الله يعلم كل شيء» ا 
تخفي الصدورء لكنهم قالوا ذلك لما كانوا غير متيقنين من إخلاصهم في 
أعمالهم ؛ فاتجه أحدهم إلى الله ة 


4 بقلب صادق وعزيمة مخلصة» E‏ 
عملا من الأعمال التى عملهاء فاتجه إلى الله 4# يدعو بذلك العمل» فاتجه 
إلى الله فقال: «يا رب» اللهم إن كنت تعلم؟» وهو بلا شك يعلم كل شيء» 
لكنه قال ذلك لشك منه في عمله أهو عمل حَسَّنٌ أو لا؟ 

فقال: «اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى أب وَان شيخان كبيران»)» وفي 

بعض الروايات: «أبوان فقيران ضعيفان لا خادم لهما ولا راعي ولا ولي 
غيري». وأنه كان يذهب في غنمه كل يوم» فإذا ما عاد جاء بلبن الغنم 
فسقى والديه» ثم سقى بعد ذلك أولاده. 


)١(‏ (أوى) الهمزة والواو والياء أصلان: أحدهما التجمعء والثاني الإشفاق. قال الخليل: 
«يقال: أوى الرجل إلى منزله» وآوى غيره أويّا وإيواء. ويقال: أوى إواء أيضًا. 
والأوي أحسن. قال الله تعالى: «#إد أُوَى الْقِتَيَةٌ إل الْكهْف4». انظر: «مقاييس اللغة) 
لابن فارس .)121/١(‏ 


7۷۹ 


عودته» فلما عاد وجد أبويه قد ناماء أي: قد غرقا في النوم» فشق 
وصعب عليه أن يوقظهما ؛ لأنهما في لذة النوم» وفى إيقاظهما إزعاج لهما 
وتنغيص لنومهماء وكان أبناؤه يتضاغون من الجوع» أي: يصرخون ويبكون 
من شدة الجوع. ولكنه مب ذلك وقف ولم يُقَدُم أبناءه الذين يتضاغون 
جوعًاء شق عليه أن يوقظ والديه» وبقى حاماة الإناء» وظل يحيى ليلته 
حتی طلع الفجر» ما أراد أن يسقى أبناءه الذين هم فلذات كيده » ولا أن 
يشرب هوء ولا أن يعطي أهله؛ خشية أن يُقَدّمهما على والديهء فقال: «إن 
كنت تعلم أني إِنّما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه؛ 
ففرج الله 0 شيئًا من ذلكك يعلى : فانفرج شىء من من الصخرة» لكن مأ 
انفرج قليل غير كاف لخروجهم. 


ثم جاء الآخر فذكر أنه كان لديه خدم يعملون عنده بأجورء وأنه قد 
وفاهم أجورهم إلا رجلا واحدًا لم يأخذ أجره» وغاب عنه فترة طويلة» 
وقد جاء في روايات أنه ترك له فرقًا من الأرزء وأنه زرعهء وأخذ يتعاهده 
کے ا اذللكه تدر و ق حدق 
جمع له قطيعًا من الإبل والغنم» وجاءه بعد فترة طويلة ذلك الأجير يسأله 
عن أجرهء فقال له: هذا هو حقكء. فقال: أتهزأ بي؟ فقال: لاء فأسلمه 
ما عنده مما قدمه لذلك الرجل ونمّاه له» فأخذه وسار به في طريقه يسوقه 
أمامه» ثم قال: «اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك» 
أو «ابتغاء مرضاتك» أو «خشيتك». والروايات كثيرة «فافرج عنا)» 
ففرج الله كَل عنهم شيئًا من تلك الصخرة» لكن الأمر لا يزال ‏ أيضًا - 
غير كاف للخروج. 

ثم u‏ أشدهمء ألا وهو ذلكم الرجل الذي كانت له ابنة عم» 
وكان قد شغف بحبهاء وتعلق قلبه بهاء وظل سنين يراودها عن نفسها 


)١(‏ نای ینای نأيًا : إذا بعد. والنأي : البعد. والنائى: البعيد. انظر: «جمهرة اللغة» لابن 
دريد )۹4/8( 


وهي تمتنع وتقول له: اتق الله 8# وتمضي السنون» وتأتي عليها سنة من 
اسر ويصيبهم الجدب» فتحتاج إلى شيء من المال» فتذهب إلى ابن 
ال القالكة: افق اله عل ذلك ولا ها لها ارا امزاة شخت مها 
تعلق قلبه بهاء ومعلوم أن الإنسان ضعيف أمام هذه الأمورء فالنفس 
الأمارة بالسوء تدفعه» والشيطان كذلك» فلما مكنته من نفسهاء واستطاع 
أن يصل إليهاء فته بقولها: «اتتي الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقهاء 
فأخذته خشية الله #؛ فارتعد وقام وابتعد» فقال: «اللهم إن كنت تعلم 
أني إنما تركت ذلك من خشيتك فافرج عنا»» ففرج الله عنهم ما كانوا فيه 

نعود لنعلق على هذه الحادثة» وهو ما يهمنا: 

الأولد كما ترق بار بؤالذية» واه 86 ينول چ ولودی إخ4 
[البقرة: ۸۳]» ولا شك أن ذلك الرجل قد بلغ الغاية في الإحسان إلى 
والديه» وقد ألزم نفسه بأن يقف ومعه إناء اللبن يُحبي ليله» ويشق عليه أن 
يسقي أبناءه ولا حرج عليه في ذلك» أو أن يذوق طعمه بفيه» أو أن يعطي 
أهله؛ إكرامًا لوالديه» ففي موضع الرخاء تذكر ربّه» فحفظه الله ##ل فأعانه 
في موضع الشدة. 

فأين نحن من هذا العمل؟ هل نؤدي حقوق والدينا؟ هل نبر بهما؟ 
ا 

لا نريد أن نعلق كثيرًا على هذه المسألة؛ لأن المقام لا يسمح» 
لكنني أعود إلى الثاني» وأقول: الرسول بي يقول ‏ كما في حديث أبي 
هريرة -: قال الله تعالى ‏ يعنى فى الحديث القدسى -: «ثلاثة أنا خصمهم 


)١(‏ أي: أَلِنْ لهما جانبك» وحَفَضٌ له جناحه: مَجاز. والجناح: نفس الشيء. انظر: 
اتاج العروس»»؛ للزبيدي (0760/5. 


مض 


يوم القيامة؛ رجل أعطى بي» ثُمّ عدر وما أكثر الذين يحلفون الأيمان 
الكاذية ا يعاهدون في 0 8 ثم 00 الأيمان من بعد توكيدهاء 
ومعلوم أن هذا الحديث ذ فى «الصحيحين»'” 3 وجاء في بعض رواياته: 
لاقو كد كمي شي ولا شك أن من كان خصمه الله 4 فإنه 


سيضيع ؟ أن الله سيحاسبه ويحاكمه بالعدل» والله لا يظلم أحدًا. 


ثم أكل ثمنه» ا أجيدًا ع منه حقه 3 بُعطه 
حَقّه rz‏ > وهذا محل الشاهد» فانظر إلى ذلك الرجل الثالث الذي نمى مال 
أجيره» لو أراد أن يأكله لأكلى ولو أراد أن يعطيه ما کان له» لأعطاه 
وأخفى الباقي» لكنه جادت نفسه بذلك خشية لله 8# وابتغاء مرضاته؛ 
ولذلك نجد أن من الثلاثة الذين خصمهم الله 88: رجل يعمل عنده إنسان 
عامل ضعيف في حرث» أو في زرعء أو في تجارة» أو في حمل› أو في 
بناء» أو في غير ذلك» ثم إذا جاء يطلب حقه نجد أن ذلك الرجل يمتنع 
عن حقه»› ا ومن كان الله - 


واس 


ثم ثالثهم الرجل الذي ظل سنين يبحث عن أمر تراوده نفسه أن يقع 
فيه » وهي تعن حرام ال عر ميات لزاه من توب 


قال ابن رشد الحفيد ‏ ياه - في كتابه «بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد) من الكتاب الثانى: كتاب الصلاة: قال: 


طفق سيأتي بتمامه قريبًا. 

0( ليس في «الصحيحين) » إِنَّما في (صحيح البخاري» فقط. 

(۳) أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلك : «ثلائة أنا خصمهم يوم 
القيامة» ومن كنتٌ خصمّه ححصّمته يوم القيامة. . »٠.‏ الحديث» وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع» (5/ا1569). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۲۷). 
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> قولم: (آَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى اسْيِحْسَانٍ العُسل لِصَلَاةٍ العِيدَيْنَ)". 


نذكر ما كنا نشير إليه كثيرًا من أن هذا الكتاب لم يكن حاويًا لجميع 
مسائل الفقه» ولكنه عنى بأمهات مسائله وأصولهء حتى أطلق عليه بعض 
العلماء السابقين والالأحنيق أنه كتاب قواعد؛ لأنه ‏ كما قلنا - وقف عند 
الأحكام التي نطقت بها الآيات أو الأحاديثء أو ما كان قريبًا مما نطق 
به النص» وقد أشار إلى ذلك بنفسه. 

والكتاب الذي معنا الآن هو كتاب (صلاة العيدين)» ومعلوم 


أن الله 3# إنما خلق الخلق لعبادتهء فالله ‏ تعالى ‏ يقول: #وَمَا لقت َل 
o‏ 3 دی م 00007 و 2 5 سے 0070 0 4 ۶ 8 
والإفى إلا لعدود ما ار منم من ززق وما ارد أن يطَعِمُون 4O‏ 


.]٥۷ ٠٥٦ [الذاريات:‎ 


EE افو‎ O ET 
- يتعلّق - أيضًا - بأحكام الفقه. ونحن شرحنا كله يدور كما هو معلوم‎ 
في فلك أحكام الفقه.‎ 

ولا شك أن الفقه قد أخذ حيرًا كبيرًا من أحكام هذه الشريعة» لكننا 
كذلك لا نقتصر على أحكام الفقه عندما نرى أن المقام يقتضي بيان بعض 
المسائل ذات الصلة بالعقيدة» أو بغيرها ‏ أيضًا ‏ من العلوم التي نحتاج 
إليهاء والتي - أيضا - تعين في فهم الموضوع وفي بيانه. 
)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (118/1) حيث قال: «واتفق الفقهاء 


على أن العُسل للعيدين حَسَنٌ لِمَن فَعَلّه والطيب يُجزئ عند الجميع منه؛ وجمعهما 
أفضل». 


وهذه الأحكام التي شرعها الله 8 
ركن كما عرفنا ذلك في الصلوات الخمس» وكما سيأتي ‏ إن شاء الله - 
في الزكاة وفي الصيام وفي الحج. 

وهذه الأحكام المتعلقة بالصلاة إنما يقسمها العلماء إلى أقسامء 
فهناك ما هو ركن» الصلوات المفروضة الخمس» وهناك ما هو سنة 
باتفاق» ومنها ما هو مختلف فيه: هل هو فرض كفاية أو سنة؟ 

YE ENA RL نين النروفن‎ EE 
الفروض العينية تلزم كل شخص بعينه» أي: بنفسه»ء فالصلوات الخمس‎ 
لا ينوب فيها أحد عن أحدء لكن بعض الأحكام إذا قام بها بعض‎ 
المسلمين سقط الحكم عن الباقين» ومما اختلف فيه العلماء هذه الصلاة‎ 
التى معنا: صلاة العيدين» وسنعرض لذلك إن شاء الله: هل هى فرض‎ 
أ دلق كيك نيا‎ CANE اك ال افر‎ 
٠ : أو وحية ر مقلع عدا‎ 

الولف نكما ترق ا ارول مادا يها يعلق بصادة ايفين ف 
حكم الغُسل» ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي العيدين فإنه يحتاج 
إلى أن يتهيأ لذلك. ومن أول ما ينبغى أن يتهيأ به: التطهر لهذه العبادةء 
عقب ذلك عا" جن لبان الاين اله تعدا يرسول الله 4 
لكننا قبل أن ندخل في خضم مسائل هذا الكتاب» نريد أن نعرض لكلمة 
(عيد). 


)١(‏ ينظر: «تهذيب الفروق»» لمحمد بن علي »)١11//١(‏ وفيه قال: «فرض العين: مهم 
متحتم مقصود حصوله منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين 
مخصوصة» كالمفروض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دون آمته» أو مِن كل 
عين عين» أي: واحد واحد من المكلفين. وفرض الكفاية: مُهم متحتم مقصود 
حصوله من غير تظر بالذات إلى فاعله» أي: يُقصد حصوله في الجملة فلا يُنظر إلى 
فاعله إلا بالتّبع للفعل؛ ضرورة أن الفعل لا يحصل بدون فاعل» سواء كان ديئيًا؛ 
كصلاة الجنازة» أو دنيويًا؛ كالصنائع المحتاج إليها». ويُنظر - أيضًا -» «روضة 
الناظر» لابن قدامة (۱۲۲/۱» .)۱١١‏ 


نحن عندما نأخذ كلمة (عيد) ونريد أن نطبقها على القواعد الصرفية» 
نجد أنها قد دخلتها علة صرفية؛ لأن الأصل فى كلمة (عيد) إنما هو عِودء 
والعيد إنما هو مشتق من العود؛ لأنه يعود ويتكرر بالفرح على المسلمين. 


ومعلوم أن عيد الفطر إنما يعقب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآنء 
والمسلمون عندما يصومون هذا الشهر؛ فقد أنعم الله 8# عليهم بصيام 
وقيام ذلك الشهرء وبما تجود به نفوسهم من الصدقات» وبما فضل 
وميز الله 3# به هذا الشهر على سائر الشهورء فإذا ما وفق الله 4# عباده 
المؤمنين إلى إتمام ذلك الشهرء فإنه يعقب ذلك العيد. 


وهذا العيد إنما يأتي للفرح والسرور فيه؛ لأن الله 8 قد أنعم 
عليهم بنعمة إتمام هذا اهار ولذلك يقول - 3 بعد الحديث عن 
الصيام: ريد اه يڪم اشر ولا بيد بكم لشت وڪيا اة 


4 
ع رر 
و ت ره 


ولعلكم نروت 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذا في 


رکا الله عَكن ما هد 


2 8 


عيد الفطر. 


والسسن افر إن هو عيد الأضحى» وسّمّي عيد الأضحى؛ لأنه 
افيه اا 


)١(‏ العيد: مشتق من عيد إذا جمع. وعند أهل اللغة: «إِنَّما سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود 
کل سثة فح مجداد وود الناس به كل حين » ومعاودته إياهم»› وجمعه : أعياد. 
والقياس أن يكون أعوادًا؛ لأن الياء منقلبة عن الواو» والجمع يرد الأشياء إلى 
أصولها كالتصغيرء إلا أنه جمع بالياء؛ ليكون فرقًا بينه وبين جمع العُودء وهو أعواد 
الخشب. وقيل: للزومها في الواحد). انظر: «أنيس الفقهاء» للقونوي (ص: »)٤١‏ 
و«تهذيب اللغة» للأزهري (/86). 
قال زروق: «وسمى العيد عيدًا؛ لأنه يعودء أي: يتكررء أو يعود الناس فيه على 
أهاليهم بالإنفاق» ويعود الله فيه على عباده بالمغفرة» وقد جرت سُنة الله في سائر 
الدهر طبعًا باتخاذ يوم أو أيام يتألفون فيها على حال سرورء ولم يُخل الله من ذلك 
خلقًا من خلقه» ولا أرضًا من أرضهء فلما قدم رسول الله بي المدينة وجد لهم 
يومين يلعبون فيهماء قأبدلهم الله منهما يوم الفطر والأضحى). انظر: «شرح زروق 
على متن الرسالة» .)۳۸١/١(‏ 


إِذَا كلمة (عيد) أصلها عِودء ومعلوم أن من العلل الصرفية: أنه إذا 
وقعت الواو ساكنة بعد كسر فإنها تقلب ياء فيقال في كلمة (عود) واو 


لكن قد يرد سؤال هنا: لماذا تجمع على أعيادء ولا يقال: أعواد؟ 


العلماء تكلموا عن هذه المسألة» وقالوا: إنها تجمع على أعياد؛ إمَّا 
مراعاة لمفردها الذي دخلته العلة الصرفيةء وإما لعلا يلتبس (أعواد) التي 
فى نع عرد اا ا من ا وا كما قلات ی 
لأنه يعود ويتكررء فيحصل به الفرح والسرور بما أنعم الله به 88 على 
المؤمنين بإكمال ذلك الشهرء ومن هنا نجد أنه يكبر في ليلته وفي يومه 
حي الذعاب إلى الصلاة؛ تالمومتون يكروت في ذلك اليوم» والتكبيز 
يكون أوسع وأكثر في عيد الأضحى» وهذه مسائل سيعرض لها المؤلف. 

وأول ما بدأ المؤلف التحدث عن الغسل للعيدين» وقد سبق الحديث 
عن الغسل بالنسبة لصلاة الجمعة. والكلام هناك يختلف عن الكلام هناء 
فمن العلماء من يرى أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم» كما ورد 
في الأحاديث الصحيحة: «عُسل الجمعة واجبٌ على كل مُحتلم»» لكننا 
انتهينا في ذاك المقام إلى أن الصحيح هو مذهب جماهير العلماء"» 
غسل الجمعة ليس واجبّاء وإنما هو سنة ومستحب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (408) ومسلم (855) ولفظه: عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي بي قال: «الغُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي حيث قال: «(وسن لصلاة جمعة)». 
إن ل ابن عابدين في «حاشيته (رد المحتار)» :)١54/١(‏ «(قوله: وسن ن إلخ) هو من 

سنن الزوائدء فلا عتاب بتركه كما في «القهستاني»» وذهب بعض مشايخنا 1 أن 

هذه الاغتسالات الأربعة مستحبة أخدًا من قول محمد في الأصل: إن غسل الجمعة 
حَسَنء وذكر في اشرح المنية» أنه الأصح» وقواه في «الفتح»» لكن استظهر تلميذه 
ابن أمير حاج في «الحلية» استنانه للجمعة؛ لنقل المواظبة عليه). 


مذهب المالكية يُنظر: : اشرح مختصر خليل» للخرشي )۲/ (Ao‏ حيث قال : «(ص) : 


وام د 


وسن غسل متصل بالرواح» ولو لم تلزمه» وأعاد إن تغذى», أو نام اختيارً!» = 
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وهنا بالسية لصلاة الخذين أقول - أيضًا د كذلك: تحب لمن أراد 


الذهاب إلى العيد أن يغتسل. 


وهناك خلاف بين العلماء في وقت بدء الغسل› هل يكون قبل صلاة 


الفجرء أي: من ليلة العيد؟ أو أن وقته مُحَدَّد بعد صلاة الفح ؟(1) 


0) 


لا لأكل خف. (ش): والمعنى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة على المشهور على كل 


مَن حضرها ولو لم تلزمه؛ من مسافر وعبدٍ وامرأة وصبي» كان ذا رائحة؛ 
كالقصاب» والحوات» أي: اللحام والسَّمّاك». وانظر: «حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير» .)۱۷۳/١(‏ 
مذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )268/١(‏ حيث قال: «(يُسن 
الغسل لحاضرها)ء أي: لمن يريد حضورهاء وإن لم تجب عليه الجمعة؛ لحديث: 
«إذا جاء أحدّكم الجمعة فليغتسل»» ولخبر البيهقي بسند صحيح: «مَن أتى الجمعة 
من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأتها فليس عليه عُسل)» «وقيل): يسن (لكل 
أحد) حخحضر أم لا). 
مذهب الحنابلة» ينظر: اكات القناع» للبهوتي )١594/١(‏ حيث قال: «(يسن الغسل 
لصلاة الجمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا : اسل الجمعة واجب على كل محتلم»ء 
وقوله: «واجب» معناه: متأكد الاستحباب). وانظر: «المغني» لابن قدامة (/5805). 
مذهب الحنفيةء ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )”57/١(‏ حيث قال: 
«(والعيدان)» ش: أي: عيد الفطر وعيد النّحر. م: (بمنزلة الجمعة؛ لأن فيهما 
الاجتماع» فيستحب الاغتسال دفعًا للتأذي بالرائحة). ش: هذا التعليل يُشعر أن كون 
الغسل في يومي العيدين سنه أو مستحب لدفع الرائحة الكريهةء فلا هو لليوم» ولا 
هو للصلاة» والمفهوم من كلام الجلالي: أن العلة هي دفع الأذى من الروائح 
الكريهة في الجمعة أيضًا). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱۹۳/۲) وما بعدهاء حيث قال: 
(وغسل) ش: يعنى: أن الغسل للعيدين مستحب» وهو المشهورء وهكذا قال في 
«الترضيح»: «إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب 
انتهى. (قلت): ورجح اللخمي وصاحب الطراز: أنه سنة. وقال الفاكهاني في «شرح 
الرسالة» فى باب (ما يجب منه الوضوء والغسل): إن المشهور أنه سنة. قال 
اللخمي: ومن كان ذا ريح وأحبا هود العيد وجب غليه الإغخسال لإزالة ذلك. 
ص: (وبعد الصبح). ش: يعني أنه يستحب - أيضًا ‏ في غسل العيدين أن يكون بعد 
صلاة الصبح» فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )040/١(‏ حيث قال: «(ويندب = 


المسألة فيها خلاف» ولا شك أن الأحوط فى ذلك والأولى هو أن 
يكون الغسل بعد صلاة الفجر» لكن لو أن إنسانًا اغتسل قبل صلاة الفجر 
من ليلته» فالعهد ليس ببعيدء فإن ذلك يكفيه» ولا شىء فى ذلك؛ لأن 
الخسل في الأصل لن واجبّاء وإنما هو مستحب في هذا المقام. 

يرد هنا سؤال: هذا الغسل الذي افتتح به المؤلف هذا الباب قد ورد 

الحواب: نعم ورد حديثان عن الرسول عد تكلم العلماء عنهماء» 
وبينوا ضعفهما""» ومن العلماء مّن صحح حديثًا ثالمًا في هذا المقام"» 


1 


= الغسل) لعيد فطر أو أضحى قياسًا على الجمعة» وظاهر إطلاقه: أنه لا فرق بين من 
يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك؛ لأنه يوم زينة فسّنّ الغسل له بخلاف غسل 
الجمعة» (ويدخل وقته بنصف الليل)ء وإن كان المستحب فعله بعد الفجر؛ لأن أهل 
السواد يُبكرون إليها من قراهمء فلو لم يكف الغسل لها قبل الفجر لشق عليهم» 
فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم» كما قيل في أذانه» وقيل: يجوز في جميع 
الليل» (وفي قول): يدخل وقته (بالفجر) كالجمعة» وفرق الأول بتأخير الصلاة هناك 
وتقديمها هنا). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (01/5) حيث قال: «(و) يُسن 
(الغسل) للعيد في يومهاء وهو للصلاة؛ فيفوت بفواتها». وانظر: «المغني» لابن 
قدامة .)۲۷١/۲(‏ 

)١(‏ الأول: أخرجه ابن ماجه )٠١١(‏ وغيره» عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله َك «يَختسل يوم الفطر ويوم الأضحى»» وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل» .)١55(‏ 
والثانى: أخرجه ابن ماجه )۱۳۱١‏ وغيرهء عن الفاكه بن سعد وكانت له 
صحبة -: «أن رسول الله ية كان يُختسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»» وضعفه 
الألبانى فى «إرواء الغليل» .)١55(‏ 

(۲) قال القيم: «وكان يغتسلل للعيدين» صح الحديث فيه؛ وفيه حديثان ضعيفان: 
حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغخلس» وحديث الفاكه بن سعد من رواية 
يوسف بن خالد السمتى». انظر: «زاد المعاد» .)575/١(‏ 
ومن الأحاديث المرفوعة التي صت في هذا الباب» ما أخرجه مالك في ١‏ 0 
0 عن ابن الاي ان سول لله يل قال في جمعة من الجمع: « 

معشر المسلمين› 95 هذا يوم جعله الله عيدًا؛ فاغتسلواء ومن كان عنده طيب نلاا 
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لكن ذلك “ضحد ايشا دعن هلي بن أي طالب > وعن «عبدالله بن 
E E O OCT‏ 
ونقل ذلك - أيضًا - عن إمام التابعين الحسن البصري”. 

إا الغسل مسفحي لصللاة اليدين» فغق للأنتنان أل ركه لكنة 
لو ركه لا ازم عليه .ولا بغي أن يقر الإنسان على الكسل» رانا 
ينبغي - أيضًا ‏ أن يتنظف ويزيل الرائحة الكريهة من بدنه إن كانت 
موجودة» فإ كان معلا في إبطيه شن فيتحلقه أو يزيله». وكذلك العانة 
وتقليم الأظافرء وينبغي للمسلم أن يأخذ زينته في هذا لسار ومعلوم أن 
أخذ الزينة مطلوب عند كل مسجدء وقد نص الله كلا 
العزيزء فقال في سورة الأعراف: 9إيبّج عَادَمَ حُذُأْ زيت عند كل مسجد 
[الأعراف: ١”]ء»‏ حتى ولو كانت صلاة العيد تصلى في المصلىء وإن لم 
تكن في المسجد ‏ وسيأتي الكلام أيضًا على هذه المسألة ‏ فإنه 
ينبغي للمرء أن يغتسل» وأن يتنظف» وأن يزيل ما يعلق ببدنه من رائحة 
OS‏ وديس ا SE ACT SLES‏ 


يَضره أن يَمَسٌّ منهء وعليكم بالسواك»» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(مة"1). 

قال الماوردي فى تبيين وجه الدلالة من الحديث: «أمَّا غسل العيدين فسنة مختارة؛ 
لقوله كل في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله تعالى عيدًا؛ فاغتسلوا»» فنبه 
على غسل العيد لتشبيهه به). انظر: «الحاوي الكبير» .)٤۸۳/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (۳۰۹/۳)ء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء «أن عليًا 
كان خضل يوم النظر وبر الأضحن قبل أن بدو 

(0) لم أقف عليه عن أبن مسعود (ولعله ابن عمر)ء أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه) 
(04/6") عن نافع: «أن ابن عمر كان يُغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو). قال 
عبدالرزاق: «وأنا أفعله». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )۳٠۹/۳(‏ عن الشيباني قال: سمعت 0 عباس يقول: 
«إني لأغتسل يوم الفطرء ويوم النحر»ء ويوم عرفة» ويوم الجمعة» ومن الجنابة 
والاحتلام» ومن الحمامء وإذا احتجمت». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (000/1) عن الحسنء ومحمد: «أنهما كانا 

يغتسلان يوم الفطر ويوم النّحر). 
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رسول الله ی كانت ل وكان يلبسها في العيدين وفي الى 

وفي حديث عائشة الذي مَرٌ بنا - ونحن نبين مسائل صلاة الجمعة - 
أن رسول الله عة قال: «ما بال أحيكم لو اتّخذ ثوبًا غير ثوب مهنته 
ل وف 

فالمسلم إِذَا مطالب دائمًا بأن يكون نظيفًاء ولا سيما في المقام الذي 
بای فيه بريد 5ق ؟ فإن الصلاة كما هو معلوم - هي أقرب وسيلة يناجي 
فيها العبد ربّه» ولا شك أن أقرب ما يكون ا وهو ساود 


> قولة: (وَأَنَهُمَا بلا أَذَانٍ ولا إِقَامَة). 
أا كونيها ناا أذان ولا اقامةء أو هل يُشرع الآذان والإقامة في 
صلاة العيدين» كما يشرع ذلك في الصلوات المفروضة؟ الجواب: لا. 
وإذا قلنا بأنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين› 
فهل تكون صلاة العيدين كصلاة الكسوف ينادى لها: الصلاة جامعة» أو 
ل؟ 


من الخلماء هن قال بذلك: وأذكو متهم الخافحية ١‏ وأكثر 


)١(‏ أخرجه سس خزيمة فى اصحیحه» (۱۳۲/۳) عن جابر بن عبدالله قال: «كانت 
للنبي ية جُبّة يَلبسها في العيدين» ويوم الجمعة»» وضعفه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» )400 (. 

(۳) أخرجه ابن عبدالبر فى «التمهيد) (8/55؟) عن عائشة قالت: قال رسول الله يله : 
«ما على أحدكم أن يكون له توبان سوى تَوْي مهنته لجمعته أو لعيده»» وأخرجه ابن 
خزيمة فى «صحيحه) (۱۳۲/۳) دون ذكر العيد» وعن عائشة» وعن يحيى بن سعيدء 
عن رجل منهم: «أن النبي بي خطب يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب التّمارء فقال 
رسول الله ب: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يَنَّحْذْ ثوبين لجمعته سِوى تَوْبّي 
مهنته؟4». وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة»: «حديث صحيح 
لشواهده». 

(9) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )”18/1١(‏ حيث قال: «(ويقال في العيد ونحوه) من 
كل نفل تشرع فيه الجماعة» كما صرح به في الحاوي: كالعيد... (الصلاة جامعة)؛ 
لوروده في «الصحيحين» في كسوف الشمس» وقيس به الباقي. . . » وكالصلاة جامعة = 


ا E‏ ی صا يقير أذان و و يناد 
لها: الصلاة جامعةء ومن قال بأنه ينادى لها: الصلاة جامعة»ء فإنما قاس 
ذلك على صلاة الكسوف» أو على صلاتى الكسوف»ء على أن بعض 


المسألة دراسة مستفيضة. 


بقي الآن سؤال: هل. تقل عن بعض العلماء أى عن يحض السلف: أنه 
قال بالأذان والإقامة لصلاة العيديه؟ 


تقل .ذلك عن عبداللة بن الرير اوقل عن ابن رباد > الکن 


= (الصلاة)» كما نص عليه في «الأم». أو: هلموا إلى الصلاة» أو الصلاة 
رحمكم الف أو نحو ذلك : كالصلاة»ء الصلاة). 
وقول الحنابلة. ب ينظر: «المغني» لابن قدامة (۲۸1/۲) حيث قال: «وقال بعض 
أصحابنا : يُنادى لها: الصلاة جامعة». 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۷١/١(‏ حيث قال: «وليس في 
العيدين أذان ولا إقامة؛ لما روينا من حديث ابن عباس» وروي عن جابر بن سمرة 
أنه قال: ١صَلَّيتَ‏ العيد مع رسول الله ية غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة»» 
وهكذا جرى التوارث من لدن رسول الله بل إلى يومنا هذاء ولأنهما شرعا علمًا 
على المكتوبة» وهذه ليست بمكتوبة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (١/171؟)‏ حيث قال: «(وليس 
E‏ ول قاع" اعدس ا مييا + المراكف .كيهان قل عبر هاه كما كر 
الصلاة جامعة؛ لعدم ورود شيء من ذلك فيها؛ فقد قال جابر: «صَلَّيت مع 
النبي بي العيد بلا أذان ولا إقامة». قال ابن عبدالبر: وهذا مما لا خلاف فيه بين 
المسلمين». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمدا )٤١/١(‏ حيث قال: «وليس 
لها أذان ولا إقامة؛ لما روى عطاء قال: أخبرني جابر «أن لا أذان للصلاة يوم 
الفطر ولا إقامة ولا نداءء ولا شىء لا نداء يومئذ ولا إقامة»» متفق عليه. وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (080/5. ٠‏ 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲۹۷/٤(‏ حيث قال: «وقد روينا عن أبن الزبير: أنه 
دن وأقام» وقال أبو قلابة: أول مَّن أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (198/5) حيث قال: «وقال حصين: أَوَّلُ مَّن أذن فى 
العيد زياد». ١‏ 
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الإجماع قد تم قبل ذللك؛ ولهذا فالقول الصحيح الذي لا خلاف فيه: 
أن صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة» وقد صح في ذلك عدة 
أحاديث؛ منها حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم" وغيره'”", أنه 


قال: 


«صليت مع رسول الله بيا صلاة العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان 


ولا إقامة»). 


وفي حديث عذال بن عبان وا التق علي «أنه صلى مع 


لان Ê‏ 8 5 5 5 7 7 
رسول الله َيه العيد بغير أذان ولا اقاس چ وقد وردت فى ذلك أحاديث 
کت ٠‏ 


ما 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


إذّا الرسول بي صلى صلاة العيدين؛ ولهذا فاتنا الكلام عن 


يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۲۸٠/۲(‏ حيث قال: «وقيل: أول من أذن في العيد ابن 
زياد. وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله» على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة». 
أخرجه مسلم (۸۸۷) عن جابر بن سمرةء قال: «صَليت مع رسول الله بي العيدين» 
غير مرة ولا مرتين» بغير أذان ولا إقامة». 

أخرجه أبو داود )١١58(‏ والترمذي .)٥۳۲(‏ 

أخرجه البخاري (5749. ه9"الا) عن عبدالرخمن بن عابس» قال: «سئل ابن 
عباس: أشهدت العيد مع النبي كيِ؟ قال: نعم ولولا منزلتي منهء ما شهدته من 
الصغرء 4 فأتى. العلم الذي عند دار كثير بن الصلت؛ فصلی» ثم خطب» ولم يذكر 
أذانًا ولا إقامة. ثم أمر بالصدقة» فجعل النساء يُشرن إلى آذانهن وحُلوقهن؛ فأمر 
بلالا فآتاهن» ثم رجع إلى النبي كَل). 

وأخرجه ع (0/885) عن ابن عباس» وعن جابر بن عبدالله الأنصاري» قالا: 
«لم يكن بوذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبر ني » 
قال: أخبرني جابر بن عبدالله ااا أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج 
الإمام» ولا بعد ما يخرج. ولا إقامة» ولا نداء. ولا شيء لا نداء يومئذ» 
ولا إقامة». 

وأخرجه مسلم (5/886): «أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له: أنه 
لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء فلا تؤذن لها». 

منها ما أخرجه مسلم (886) عن جابر بن عبدالله. قال: «شهدت مع رسول الله کا 
الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكنًا 
على يلال» فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. . .). الحديث. 


حكم صلاة العيدين» وسنعرض لها؛ لأن المؤلف أَتََرهاء وإن كانت عادة 
الفقهاء أن يتكلموا عن ذلك في مطلع الباب. 

إذا اقيق إلى انتعيلاة a‏ الى O‏ اقإفة هر ,والة E‏ 
أنه ينادى لهما: الصلاة جامعة. 


> قولم: لوت ذلك عَنْ رَسُولٍ اللو كل). 


نعم» ثبت ذلك عن رسول الله ا E‏ 


«الصحيحين» وفي غيرهماء منها حديث ابن عباس الذي أشرنا إليهء 
ع (O.‏ 
وحديث بر بن سمرة . 


لقد عرض الإمام لان في كتابه «اشرح السنة» لهذه المسألة 
بإيجاز - فيما أذكر - وتكلم عدن ار إلى هذاء ونسب ذلك إلى بني 
أمية» لكن الذي عرف عن بني أمية إنما هو في تقديم الخطبة» ومعلوم 
أنه في صلاة الجمعة يبدأ أولا بالخطبة ثم بالصلاة» لكن صلاة العيدين 
جاءت على العكس من ذلك: تُصلى الصلاة ثم بعد الصلاة يُخطب» 
والذي نقل عن بني أمية هو عكس ذلك» يعني قاسوا ذلك وألحقوها 
بالجمعة. 


< قول: إلا ما م ادك من : ذَلِكَ مُعَاوِيَة في أَصَحّ الاقَّاور (. 
لا 


أما بالنسبة للأذان والإقامة فالذي أعرف أن ذلك كما ذكرت ‏ عن 
عبدالله بن ال وعن أبن ين أيضًا. 


00 تقدّم تخريجه. 

فم تقدَّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «شرح السنة» للبغوي (791//5: 198) حيث قال: «الستة: تقديم الصلاة على 
الخطبة يوم العيد» وعليه عامة أهل العلم. وأول من خطب قبل الصلاة: مروان بن 
الحكم» ويروى عن معاوية أنه قَدّمها). 

(5) تقدم. 

(ه) تقدّم. 


3- 


> قولم: (كَالهُ د . 
ا O‏ 
مروان بن الحكم» إنما هو في تقديم 0 
> قولم: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أن السّنّةَ فِيهًا تَقْدِيمُ | لصَّلَاةٍ عَلَى 
الخظبة). 


هذه ھی السَّة» وهذا الذي يعرف عن بني أمية: أن مروان بن 
الحكم إنما قذّم الخطبة على الصلاة» كالحال بالنسبة لصلاة الجمعق 
فأنكر عليه أحد الحاضرين» فرد عليه مروان» فقام أبو سعيد فأنكر على 
مروان بن الحكم» ونسب ذلك إلى معاوية» لكن الذي قعل ذلك في 
صلاته إنما هو مروان بن الحكه”". 


> قولم: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أن السُّنّهَ فِيِهَا تَقْدِيمٌ الصَّلَاةٍ عَلَى 
1 7 ظية)”". 


هذا قد ورف أشافة تة مف لها منها: حديث 


بعض الروايات: وعثمان» وأنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبةء 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۸۳/۲) حيث قال أبو عمر: (أما قول من 
قال: أول من قد الخطبة مروان» فإنما أراد بالمدينة» وهو عامل عليها 
لمعاوية». 

(؟) وهذا الذي أخرجه مسلم (55) عن طارق بن شهاب قال: اول مَّن بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة: مروان. فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد 
5 فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمحت رسول الله 4لا 


زک 


e SS يقول‎ 


0 0 أضعفٌ الإيمان»). 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۱۸١/١(‏ حيث قال: «وتقديم 
الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين». 

(5) أخرجه البخاري (4۷۹)» ومسلم (٤1/۸۸)ء‏ عن ابن عباس» قال: اشهدت صلاة = 


وقد نقل ذلك أيضًا E‏ ود ع كي ا مدرو لخ 
رسول الله يه وأبي بكر وعمر» 000 وأنهم كانوا يقدمون الصلاة على 
الخطبة» فرسول الله ييه وأصحابه كانوا يصلون أولاء ثم تكون الخطبة 
بعد؛ ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله بي رخص للناس» بعد أن 
رةه رخص لهم بأن من أراد أن ينصرف فليفعل» ومن أراد 

ES‏ لكن لا حك د لآن الخطبة ‏ كما هو 
حمد الله ل الا عليه والتذكير الله › ا ل الفطر ‏ أيضًا - 
کا قطي كم عه ينعن ا و ا لوجوب » وعلى من 
تجب؟ وفيم تحت ب إلى آخره» وبالنسبة لعيد الأضحى يتحدث عن 
الأضاحي» وما يترتب على ذلك من أحكام. 


وقد كان الرسول بيه فى خطبه يذكر الناس بالمبدأ والمعادء ولو أننا 
تتبعنا خطب رسول الله عد وخطب خلفائهء لوجدنا أنهم يعنون بعقيدة 
التوحيد: الإيمان بال 8# وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 


خيره وشره. 


كان الرسول بيه ينبه الناس إلى المبدأ والمعاد» ويبين لهم ما 


= الفطر مع نبي الله ب وأبي بكر وعمر وعثمانء فكلهم يُصليها قبل الخطبة» ثم 
يخطب). 
وأخرجه البخاري أيضًا (؟457)» عن ابن عباس» بلفظ: «شهدت العيد مع 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان طا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (457) ومسلم (۸/۸۸۸) عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله کيا 
وأبو بكر وعمر ا يُصلون العيدين قبل الخطبة». 

(5) أخرجه أبو داود )١١05(‏ عن عبدالله بن السائب. قال: «شهدت مع رسول الله باز 
العيدء فلما قضى الصلاةء قال: (إنا تخطب؛ فمن أححبٌٍ أن يجلس للخطبة 
فليجلس. ومن أحب أن يذهب فليذهب»., قال أبو داود: «هذا مُرسل عن عطاء. 
عن النبي كلا وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (559). 


رم 5 سے 2 5 ا م ا حوب سے س م 56 r‏ کی چ ور سسا سر 
كل نفس ما عملت من حر ضرا وما عملت من سوي نود لو ن بدنها وبينهةه 


عمسم 


56 بَعِيدا» آل عمران: 0 وكان الرسول - بل - يكثر من ذلك. 


كما أننا نجد أن الرسول - و - كان يُكثر من قراءة سورة (ق)» 
وكذلك سورة افر لسَاعَهُ وَأشَّقّ الْكَمَرُ 46 في يوم الجمع”"', 
وكذلك يقرأ ب##ه سح اسر رَيْكَ أل ©4 في الأولى وب(الغاشية) في 
E‏ 0 من علاقة بمثل هذه الأمورء وبالتذكير بأيام الله 8# 
8 - لأوليائه من جنة عرضها السماوات والأرض» ويما 


أعده TT‏ جهنم. 
> قولم: (ِلتْبُوتٍ َلك أَبْضًا عَنْ رَسُولٍ الله يكلِةِ). 
ولا شك أنه ثبت عن الرسول يي وأن الرسول - ية - فعل ذلك 
وبقيت مسألة قد فاتتنا؛ لأن مسائل الفقه متشعبة وكثيرة» فنريد أن 
نعرف هذه القضية المهمة؛ لأن أسباب مشروعية الأحكام قد يترتب عليها 


أحيانًا معرفة بعض الأحكام» فالصيام ‏ كما هو معلوم ‏ شرع في السنة 
اة و لر لك ر الك أا معيادة اليا شوعت فن 


ويما أعذه الله 


)١‏ الذي وقفتٌ عليه أنه كان يقرأ بالسّورتين في العيد وليس الجمعة؛ أخرجه 
ف عن انیو اھ اند »قال الى عمن بو الشطات عا 
قرأزبه رسو الله ية في يوم العيد؟ فقلت: «ب#اآثريتِ آلسَاحَةُ». ولات ولان 
اليد )14. 

(0) أخرجه مسلم (۸۷۸) عن النعمان بن بشيرء قال: «كان رسول الله ئل 
يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب« ميج اشم ك الكل (©4. وطمل أَتَكَ حَرِيتُ 
َة 24: قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ‏ أيضًا - 
في الصلاتين». 

(۳) يُنظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (07/0) حيث قال: «وفى هذه السنة الثانية فُرض 
صيام شهر رمضان). ١‏ 1 

6 يُنظر: «البداية والنهاية» ل حيث قال: ١اوفي‏ هذه السنة الثانية ‏ فيما 
ذكره غير واحد من المتأخرين - فُرضت الزكاة ذات النُضُب). 


الس لاني 

إِذَا أول صلاة صلاها رسول الله ية - في المصلى خارج المسجد 
إنما كانت فى السنة الثانية"» وكان ذلك فى عيد الفطر. 

إذا فالرسول ‏ بي - ما كان يصلي في المسجدء وإنما كان يخرج 
بالناس إلى الجهة الشرقية في مكان كان معروفًا؛ فيصلي بالناس. 

واختلف العلماء: هل كان يخطب على منبر أو لا؟ 

ورد أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يتوكأ على بلال مؤذنه"» 
وورد شت بعض الأحاديث أنه خطب على بعيره» أو على ناقته» وهذه 
مسألة فيها تفصيل» ولعل المؤلف - أيضًا - يَعرض لها إن شاء الله. 


ت 


5 ر رمم وور م ر م كلهاو 
> قولم: (إلا ما روي عَنْ عثمَان بن عَفان أنه 
,لهم 
الخ 


E RENE EA e SS عو نا‎ gE ع‎ 
۰ .)04/5( «البداية والنهاية»‎ 

)١(‏ ينظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري (0/١؟)‏ حيث قال: 
«واتفقوا على أنَّ أول عيد صله النبي بيا عيد مدن فى اه كارا E‏ 
وهي التي فرض رمضان في شعبانها)». ٍ 

(؟) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۱۸۹/۲) حيث قال: «اشتهر فى السّير أن أول 
عيدٍ شرع عيد الفطرء وأنه في السنة الثانية من الهجرة». 3 

)۳( أخرجه البخاري )95١1(‏ ومسلم (۸۸۸) عن جابر بن عبدالله» قال: «إن النبي کي قام 

فبدأ بالصلاةء ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله بي نَرَلَء فأتى النساء 
و وهو يتوكاً على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يُلقى فيه النساء صدقة». 

(6) آخرجه غبدالرزاق في «مصنقه» (1844/6) عن معمر قال: «بلغني أن أول من خطب 
معاوية فى العيد أو عثمان فى آخر خلافته» - شك معمر ‏ قال: «وبلغنى - 
عثمان فعل ذلك» كان لا يُدرك غايبهم الصلاة» فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس». 
وأخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة» (170/1) قال: «وحدثني عبدالعزيز بن عمران» 
عن داود بن قيس» عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح» قال: أَرَّلُ من قام بالمصلى 
على المنبر عثمان بن عفان» قام على منبر بناه له كثير بن الصلت من طين» ثم بناه 
كثير لمعاوية بن أبي سفيان اء فتكلم عليهء وبدأ بالخطبة قبل الصلاة. 


قوله: (أَخَرَ الصَّلَاةٌ وََدّمَ الحُظْبَةَ)؛ هذا لم ينبت في الحقيقة عن 
عثمان» ولم يرد من طريق صحيح › ولكئه ‏ كما e E‏ 
امك 1 ينين إلى معاوية""» لكنه صَحّ عن مروان بن الحكم كما ذكر ذلك 
البغوي. وقد أنكر عليه م من أنكر. ولا شك أن الاعتداد بما قبل ذلك 
العصر. »> ففي زمن رسول الله يه وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن كبار 
الصحابة» كان الأمر على العكس مما ذكر المؤلف» كانت الصلاة أولا ثم 
بعد ذلك الخطبة. 


أما الحُطبة ‏ كما هو معلوم ‏ فإن الإنسان يصعد المنبر» ويُسَلُْم على 
فيخطب» كما فعل ذلك رسول الله َل فإذا ما فرغ من خطبته صلى 
بالناس. 
ان 


> قولت: (للا يفترق الاس كَبْلَ الحُظَبَةِ). 


أولا: هذا ليس تعليلاء فهذه الصلاة فيها دعوة إلى الخير» وهي 
ليست بواجبة» والخطبة فيها تذكير وحمد لله 4# والجلوس لها إنما هو 
جلوس في مواضع الذكر» وكل مؤمن ينبغي أن يحرص على مثل هذه 
المواقف» فإذا كان يسعى إلى الدنيا ويبذل كل نفيس للحصول عليهاء افلا 
يبقى دقائق معدودة يستمع إلى ذكر الله 84 لعل الله أن يفتح قلبه» أو يكون 
قد وقع في معصية الله 8# فيهديه الله أو يكون قد اقترف ذنبًا فيقلع عن 
فعله» أو يكوت د ولع لي م فيهديه ال 38 افيزد تلك اة لي 
صاحبها إن كاتف اء وإن كانت في قول فيستحله منه. 


هذه مواضع الذكر» ومجالسها دواء وعلاج للقلوب»› فلا ينبغي 


للإنسان أن يفوتهاء ولكن الئاس يختلفون؛ فقد يكون منهم من هو مِن 
أصحاب الحاجات» ولذلك نجد أن معاذًا ييه عندما صلى بالناس صلاة 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۲۸٤/۳(‏ قال: قال ابن شهاب: «أول من بدأ 
بالخطبة قبل الصلاة معاوية». 


فافتتح بسورة من طوال المفصل» انصرف رجل من الصلاة - صاحب 
الناضحين المعروف - فأتم صلاته» فنقل عن معاذ ‏ أنه قال فيه كلمة 
شكاة نها إلى رسو ل :الله كله فاتك رول الله عله على عاذ فقال: له: 
معاذء أفتان آنت؟)“ 


فهذه صلاة» وهى مفروضة» ومع ذلك 2 معاد أن يطيل فيها؛ لأن 
فى هذه الصلاة ‏ كما أشار الرسول كلل مَن هو صاحب حاجة» وقد 
قال ية : «إذا آَم أحدكم الناس فليُخفف؛ فإن فيهم الكبير والضعيف وذا 
(TD, «‏ 
الحاجة) '. 


قوله : (الكبير) يحتاج إلى رعاية» و(الضعيف) أيضًا يُحتاج إلى أن 
تَرفق بحاله» وكذلك (ذو الحاجة) يحتاج إلى أن يقضي حاجته» وقد لا 
يعوقه الوقت الطويل عن قضاء حاجته؛ لأنها ربما تذهب عنه» أو تضيع 
عليه. 

فالرسول بي عندما صلى بالناس تبه إلى هذه الخطبةء وأن من 
أراد منهم أن ييقى فلييق» ومن أراد أن ينصرف فليتصرف؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري )51١5(‏ ومسلم (555) عن جابر بن عبدالله: «أن معاذ بن 
E‏ اي قرت ورب اللا فقرأ بهم 
البقرة» قال: فتَجَوّز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق» 
فبلغ ذلك الرجلء فأتى النبي كَل فقال: يا رسول | الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
بنواضحناء. وإن معاذا صلى بنا البارحة. فة فقرأ البقرة؛ فتجوزت» م 0 منافق» 
فقال النبي تلِ: ایا معاذ. أفتان أنت ۔ ثلاشًا ‏ اقرأ: انی وشا ©4 
وسح شر ك الل 469 ونحوها». 1 

(0) أخرجه مسلم (558) عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: «أن النبي بيد قال له: : م 
قومّك). قال: قلت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي شيئًا. قال: «اذْنّه). فلج 
بين يديه» ثم وضع كفه في صدري بين ٿديي. ثم قال: «تَحَوّل». فوضعها في ظهري 
بين كتفي» ثم قال: «أمّ قومّك. فمن أَمَّ قومًا فليْحَفْف. فان فيهم الكبير» وإن فيهم 
المريض»› وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم وحده فلیضل 
کف شاء))». 


رسول الله ئة هو المعلم ا وهذا اوو کک E‏ الله 2 
رحمة للعالمين» وأرسله الله كل 
ونذيرًا » هو يعلم أحوال الناس ويدرك ا فمنهم أصحاب 30 
ومنهم أصحاب الأسواق» ومنهم أصحاب العوائل» ومنهم من لديه أطفال» 
ومن لديه مريض» ومن بيته بعيد عن المصلى» ولذلك نبههم الرسول وك 
إلى أن هذا موقف خير وموضع عبادة» وأن من أراد أن يبقى فليبق» ومن 
أراد أن ينصرف فلينصرف. 

ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها من أجل العبادات 
وأعظمهاء ومع ذلك سيمر بنا أن رسول الله بيه - عندما اجتمع في يوم واحد 
جراد اله انتروث ,لين فإن الرسول ‏ ية - رخص لمن أدرك العيد 

فصلاه» ألا يصلي الجمعة» لكنه لها علي !”+ لها قط عي : 

فالرسول ىلل دائمًا يراعي الناس؛ لأن خلقه القرآن» وهو يسير على 
هدي كتاب الله یك والله - هه 0 بريد 2 پڪم لسر ولا 
يد بكم لمر [البقرة: 80١]ء‏ ایر أله أن مَحَيْكَ 45a‏ [النساء: ۲۸]. 


> قول: (وَأَجْمُ ES‏ 


لعِيدَيْنِ). 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)١98/١(‏ حيث قال: «وأجمع أهل 
العلم على وجوب صلاة الجمعة». 

(؟) سيأتي. 

(۳) إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فهل يُرَخَص لمن حضر العيد التخلف عن 
صلاة الجمعة. 
فقد ذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه إذا وافق العيدٌ يوم الجمعة فلا بباح لمن شهد 
العيد التخلف عن الجمعةء وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد» فصّلوا العيد والظهر جاز» وسقطت الجمعة عمن حضر العيدء وأجاز 
الشافعية في اليوم الذي يُوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية الذين يبلغهم النداء 
لصلاة العيد الرجوع وترك الجمعةء فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفا عليهمء 
وسيأتي تفصيلا ذكر مذاهب العلماء. 


نعم» وكما ذكر المؤلف: (لا تَوْقِيتَ). 
او القراءة تكلمنا عنها» وسبق الكلام فيها بالنسية للصلاة. ورأينا 


اختلااف العلماء ف حكم القراءة. وتفريقهم بين الفاتحة وغيرهاء وانتهينا 
هناك إلى أن الفاتحة واجبة» ومن أصرح الأدلة على ذلك: حديث 


)١(‏ ذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة: إلى أن قراءة الفاتحة ركن فى 
كل ركم حرم" أن تناح جيوية كانت ا شرية» ردكي السفية إلى "أن ES‏ 
واجب من واجبات الصلاة» وليست ركنّاء ويقرأ في الصلاة عندهم ما تيسر من 
القرآن. 
مذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي )٠٠١١/١(‏ حيث قال: 
«(وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة)ء وقال الشافعي: قراءة الفاتحة ركن؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»). ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مّن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». وقال مالك قراءتهما ركن لقوله 
عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها). هكذا ذكر في 
«الهداية» خلاف مالك في السورة» وقال في «الغاية»: لم يقل أحد إن ضم السورة 
واجب» وخطأ صاحب «الهداية» فيه» ولنا قوله تعالى: افوا ما يسر مِنَ لفان 
والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوزء ولكنه يوجب العمل به» فقلنا بوجوبهماء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: ذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فَكَبّرء 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» ولو كانت قراءة الفاتحة ركنًا لعَلّمه إيّاها لجهله 
بالأحكام وحاجته إليهاء وقوله: «لا صلاة» محمول على نفي الفضيلة؛ كقوله: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). وقوله عليه الصلاة والسلام: «فهي خداج». 
لا دلالة فيه على عدم الجواز بدونهاء بل على النقص» ونحن نقول به). 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي) )۲۳١/١(‏ حيث قال: «(قوله: أي: 
تزنكيا» إكناح تدن دلقي أنه لا سكليف | ,5 قهري قزل OE‏ قلق 
بمحذوف» أي: كائنة بحركة» إلخ» واحترز به عما إذا أجراها على قلبه فلا يكفي» 
(قوله: على إمام وفذ)» أي: سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سريةء 
وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها؟ وينبغى أن يقال: إن قلنا: إن 
اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى: كما هو المعتمدء فإنها تجب إذ هي حينكذ 
بمنزلة ما لا لحن فيهء وإن قلنا: إنه يبطلها فلا يقرؤهاء وعليه إذا كان يلحن في 
جضن دوق کو ا يقرا ا ی وهر لك ما ی ی قدا[ كا وي 
يلحن فيه متواليّاء وإلا فالأظهر أنه يترك الكل» قاله عج. قال شيخنا: واستظهاره 
وجوب قراءتها ملحونة بناءً على أن اللحن لا يبطل الصلاة». 


۸۰*۱ 


عبادة بن الصامت المتفق عليهء الذي قال فيه رسول الله عي4: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)0', و«لا» نافية للجنس» و١صلاة»‏ نكرة في 
سياق النهي. 

ثم بعد ذلك رأينا اختلاف العلماء ‏ أيضًا ‏ في قراءة السورة» ثم 
هناك فرق بين الإمام والمنفرد والمأمومء وأن الإمام يقرأ الفاتحة» والمنفرد 
- أيضًا ‏ يقرأهاء وهناك خلاف بين العلماء في المأموم: هل يقرؤها أو لا 
يقرؤها؟ وإن قلنا: يقرؤهاء هل يقرؤها في السرية دون الجهرية أو يتعين 
عليه قراءتها؟ 


رأينا مذهب الشافعية فى ذلك» وأن قراءة الفاتحة متعينة فى كل 
ركعة» ولا نريد أن نعود إلى التفصيل فى هذه المسألة» لكن الذي عرض 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١594/١(‏ حيث قال: 
«الركن (الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعةء أو بدله) للمنفرد وغيره في السرية» 
والجهرية حفظا أو تلقيتًاء أو نظرًا فى مصحف. أو نحوه لخبر «الصّحيحين»: ( 
ا تحة الكتاب» ولخبر: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب). رواه أبنا خزيمة وحبان في «صحيحيهما»» ولفعله لو › حي 
مسلم مع خبر البخاري: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي». وأما قوله تعالى: افا ما 
0 ن [المزمل: ١15ء‏ فوارد في قيام الليل لا في كدر القراءة» أو محمول مع 
خبر: اقرا ما تَيَسّر معك من القرآن على الفاتحة»» أو على العاجز عنها؛ جمعًا بين 
الأدلة (يجهر بها) نديًا الإمام. والمنفرد (في الصبح i‏ من المغرب» والعشاء) 
للأخبار الصحيحةء والإجماع». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للبهوتى .4944/١(‏ 4485) حيث قال: 
«(الثالث: قراءة الفاتحة» أو) قراءة (ما قام مقامها) من الذكر (لعاجز عنها في كل 
ركعة لإمام» ومنفرد)؛ لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وأما 
المأموم فيتحملها الإمام عنه للخبر. قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما 
تقوم عن قراءة المأموم» إذا كانت صلاة الإمام صحيحة ؛ احترازٌ | عن الإمام إذا كان 
مدنا أو تسا ولم يعلم ذلك. وقلنا بصحة صلاة المأموم. فإنه لا بد من قراءة 
المأموم لعدم صحة صلاة الإمام» فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاةء 
فلا يسقط عن المأموم» وهذا ظاهر». 

(۱) أخرجه البخاري (9/07) ومسلم .)۳۹٤(‏ 


ل هخ[ سس 
له المؤلف :+ وهو كما قال ب أله ليست هناك سور محدةة يتعين. على 
الإنسان أن يقرأ بها في صلاة العيدين» ولا حتى في صلاة الجمعة» لكنْ 
عناك سود يكحب للانسان أن يقرا نا لان الرسول ت كه قرا نهنا 
وكررها عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك أنه 0 العام والسلام - قرأ 

في الركعة الأولى في العيدين بل ميج سر رَيْكَ الأ 69 وبعض 
العلهاء يعللون ذلك بأن فيها إشارة إلى الزكاة» وفي الثانية بهل أتنكَ 
حَرِيتُ اليد ©6 هذه أيضًا ‏ فيها حديث عن خلق السماوات 
انرشن والإبل وغيرها... إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة» فمن 
العلماء من يبحث عن العلل في ذلك. 


إِذَا ثبت أن الرسول بي أكثر من قراءة «##سَيّح اش ريك الكل ©4 
في الركعة الأولىء و(الغاشية) في الثانية. 


وثبت أيضًا عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قرأ في العيدين في 
الركعة الأولى بسورة (ق)» وفى الركعة الثانية أيضًا بسورة #أفرَيتِ ألساعَةُ 


وات فش الم ا 4 . 


ومعلوم أن رسول الله د اک أكثر من قراءة سورة (ق) في يوم 
الجمعة على المنبرء ففي حديث أم هشام : «أنها حفظت سورة (ق) من في 
رسول الله کیا . 


he 


ومعلوم أن سورة (ق) تحدث الله فيها 84 عن بدء الخلق. وعن 
المعاد» وعن خلق السماوات ورفعها وعن خلق الأرض وما فيهما من 
جبال وأنهار» وما فى ذلك من المواعظ والذكرىء إلى أن قال الله ل 
معد أن کر ادن دلت و يفك بق 06 انك أن الى 


(9) أخرجه 8 (/41) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: «... وما أخذت 


ال ل SEE‏ 
المنبر» إذا خطب الناس». 
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أَلتَمَمَ وَهْوَ سهد ©4 [ق: ۳۷]» وكذلك الحال بالنسبة لسورة افر 


ومن هنا اختلف العلماء الذين قالوا بتفضيل قراءة هذه السور. لعل 


< قولى: (وَأَكْتَرُهُمُ اسْتَحَبٌ اَن يَقْوَا في الأولّى باس سبح وَفْى 
الثانبة ب«العَاشِيَةِ)). 


هذا هو مذهب الإمام أحمد". ومذهب أبي حنيفة” - أيضًا ‏ فيما 
أذكرء وأما 0 الشائى' "تيزف أنه حي ن را فى الأول یر 
جت ولان اليد ©6 وفي الثانية بطرت اناعد وهذا الذي 
le‏ ااصحيح مسلو)”*) وغيره؛ والذي أخذ به الإمام 
أحمد ومن معه - أيضًا ‏ ثبت في كتب السنن» وفي «مسند أحمد». 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۲۸١/۲(‏ حيث قال: «ويستحب أن يقرأ فى الأولى 
بلمَيّع4: وفي الثانية بالغاشية. نص عليه أحمد. وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(00/۲(. 

(۲) ينظر: س الحقائق» للزيلعي () حيث قال: «وينبغي أن يقرأ في ركعتي العيد 
«ميّح أن يك الكل )4 [الأعلى: ]١‏ وهل تلك حَرِيتُ ِي 463 [الغاشية: ]١‏ 
روى أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد المنتشرء عن امه عن حبيب بن سالم» عن 
النعمان بن بشير» عن النبي وك أنه «كان يقرأ ف في العيدين ويوم الجمعة بم © سيج 
اس ك الكل ©4 وجل تلك حَدِيثُ لويذ 46 ورواه أبو حنيفة مرة في 
العيدين فقط). 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي )۲۷۲/١(‏ حيث قال: «فأحب أن يقرأ في العيدين في الركعة 
الأولى بلق وفي الركعة الثانية ب#افرت ألسَاعَدي». 
ومذهب الماكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۳۹۰/۱) حيث 
قال: 0 عد جهرًا) بلا خلاف (بأم القرآن وب هسبح أسْرّ رَيْكَ (O‏ 
وب میں وها ©4 ونحوهما)؛ لفعله عليه الصلاة والسلام». 

€3 تقدَّم تخريجه. 

(©) أخرجه أبو داود )١١05(‏ والترمذي »)0۳٤(‏ وصححه الألبانى في «المشكاة) .)۸٤١(‏ 

a >59‏ ركق1 0 عد عيدات يذ عدانةة داز مير الحطات ا رادت 


YA*4 


> قولت: (ِلتَوَائْرٍ ذَلِكَ عَنْ رَسول اللو 86). 


ومعلوم أن الحديث المتواتر"" : هو الذي يرويه جمع غفير عن جمع 
غفير تُحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب» فهو الحديث الذي يُروى 
من عدة طرق يستحيل - مع كثرة هذه الروايات ‏ أن يحصل فيه تبديل؛ 
كحديث: من كدب علي مُتعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»"» لكن هذا 
الغ معنا ها عو ر هوو ركان ی فزي ی ج ا 
فيسمون الحديث المشهور متواترًاء وقراءة الرسول - 4 - في الركعة 
الأولى بطسبّم) وفي الثانية بهل أتلك حَرِيتٌ الْعَسِبَةَ 46 ؛ هذه جاءت 
في أحاديث خمسة؛ ليست أحاديث متواترة» لكنها أحاديث صحيحة 
ومشهورة. 


> قولم: (وَاسْتَحَبٌ الشَّافْهِىُ القِرَاءَةٌ فِيهِمًا ب لط 
المجيد “(E‏ 


أما الرأي الأول: أنه يقرأ في الأولى ب(سَبّح). وفي الثانية 
ب(الغاشية)؛ فهذا هو مذهب E‏ 


e DE ترل):‎ < 


ج بيعم 


والسلام). 


بت ساعد ؛ لِتْبُوتِ لِك عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلاة 


= الليثي: بم كان رسول الله ية يقرأ في العيد؟ قال: «كان يقرأ بلق وعوأقرت»», 
وصحجه الأرناؤوط. 

)١(‏ ينظر: اربمؤم التحتريت فى علوم الحديث» لأبي إسحاق الجعبري (ص: 04)» حيث 
قال: «والمتواتر: ما قله حَمْسَةٌ قاكثر عَن علم مُنتند إلى حِسٌ). 

(۲) أخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم م متام باب (تغليظ الكذب على 
رسول الله عله › رقم(5)» عن المغيرة ذه قال: سمعت النبي ا يقول: 9 كذيًا 
ل ليس اكاب غال جلي تن كاب علق ا لوا مقعده من النار). 

(۳) تقدم قوله. 

)٤(‏ تقدم قوله. 


هذا الحديث أخرجه مسله”", إِذَا ثبت عن رسول الله بي أنه كان 
يكثر من قراءة هذه السور» لكن ذلك ليس متعيئاء ولذلك قال 
الولف ةه ا :تبي "هناك سود و حن تون أن 
الرسول بيه قرأ أيضًا ‏ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بسورة 
السجدة لر © بي وفي الركعة الثانية ب#أمل أن عل الإنس ي" 
وتكلم العلماء ‏ أيضًا ‏ في ذلك» فبعضهم يول جل ا 
وبعضهم قال: لم يكن لأجل السجدة» وإنما لما في هاتين السورتين من 
اشتمال على أمور لها علاقة بيوم الجمعة“» ومعلوم أن يوم الجمعة قد 
اختص الله به هذه الأمة» وأن فيه من المزايا الشىء الكثير» وقد عرضنا 
ليعفنها عندما تحدثنا عن يوم الجمعة: افيه شلق اد وفيه ا الحنة. 
وفيه أخرج منهاء وفيه ساعة عظيمة لا يدركها مسلم يصلي 
يدعو الله 8# إلا أعطاه سوله»» كذلك - أيضًا ‏ فيه يُبعث 
الناس» فالعرض الأكبر إنما هو في يوم الجمعة» فيه يعاد الناس ويبعثون» 
ففيه مزايا؛ ولذلك نجد أن رسول الله ئي كان يركز في خطبه في يوم 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤/۸۹۱(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (891) ومسلم (880). 

(۳) بل ذكر شيخ الإسلام عكس ما ذكره الشارح كأنّه. 
يُنظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية )۳٠٠/۲(‏ حيث قال: «فليس الاستحباب لأجل 
السّجدة» بل للسورتين» والسجدة جاءت اتفاقًا). 

(9) يُنظر: «بدائع الفوائد؛ لابن القيم (57/5) حيث قال: «وإِنّما المقصود قراءة هاتين 
السورتين #تنزيل* ولإمّل أَقّ4: وذلك لما فيهما من بدء خلق الإنسان وذكر القيامة؛ 
فإنها في يوم الجمعة؛ فإن آدم خلق يوم الجمعة» وفي يوم الجمعة تقوم الساعة؛ 
فاستحب قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم تذكيرًا للأمة بما كان فيه ويكون» 
والسجدة جاءت تبعًا غير مقصود). 

(5) أخرجه الترمذي )441١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إياه»» وصححه 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (١/١۹٤)ء‏ وأصله في «الصحيحين». 


ابيا 


الجمعة على حض الناس على تقوى الله #له وتذكيرهم بيوم البعث 
والنشورء وما يحصل في ذلك المقام» فيبين ما أعده الله 8# لأوليائه وأهل 
طاعته من النعيم المقيم في جنات عرضها السماوات والآرضن») وما توعد 
به» وأعده كل ا على دينه» الذين كفروا به كلل وخرجوا عن هذا 
الدين الحق؛ لأن الله 8# أعدّ لهم جهنم وبئس المصير. 

فكان هذا إِذَا مناسبًا للمقام» ولذلك نقول: إن الإمام إذا أراد أن 
يحطب الا فول الكل جام اد ينبغي أن تكون الخطب متفقة مع 
الحال الذي يتكلم فيه فريما 5 تقع بالمسلمين واقعة» أو تنزل بهم نازلة كما 
نوق الان جرال السلميدة: 0 المسلمين» 
وأن يبين الطريق السوي في ذلك» وأن من أسباب ما عل بالمسلمين 
ما يحصل بينهم من اختلاف» وما ينتشر بينهم من تفرق» وأنهم لو عادوا 
إلى الله :وجلو كاه 05> وة رسولةه كله : يشكموا 
8# لزال عنهم الخلاف» وحلت عليهم السكينة» وانتشرت بينهم 
النعم» كما نرى ذلك فيمن يطبق شرع الله 84 في هذه البلاد التي نعيش 
هات ونه e‏ 


ا 


لا شك أن الله 8# عندما شرع هذا الدين» أمرنا بتطبيقه» ونهانا عن 
الخروج عليه : و کم من انين م وص بد وا ودی اوتا للك وما 


وَصَيْنَا بد اهم وموس وس 3 فوأ لدِبنَ ولا رفوا فد [الشورى: »]1١‏ 
فالله 8# ذكر في شرعه هذا الدين أولي العزم من الرسل؛ | الخمسة الذين 
اكرام الله 38 أيضًا في سورة الأحزاب: ولذ ادت بن اين مِِسَفَهُمْ 
وينک وين وچ وره وشو ویس آي مم اند مِنْهُم ًا ميا 4)3 
[الأحزاب: ۷]. 


إِذَا هذا هو المقام الذي ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان. 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَء أَشْهَرُمَا: اخْيَلَاتهُمْ في 
التَكييرِ» وَذّلِكَ أنه حكى في ذلك أَبُو بكر بْنُ المُنْذِرٍ نحو 15). 

لو شك أن التكشين من الأذكار التي ينبغي أن يداوم عليها المرء 


YA‘Y 


المؤمن في كل أحواله» فهو عندما ينتهي من صلواته يكبر الله 8 
E E E a‏ 
العام E E RCT E‏ 
يعني يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ومنهم من قول" : ت 
أكبرء الله أكبر ولله الحمدء والله أكبر» ا ر : اللّه» ومنهم 


ادق شرق 0 وة “على ولك اه أكبز كبير ا والسمل كه کر 
وسبحان الله بكرة وأصيلًا. 


لا شك أن التكبير ثناء على الله وَل وتعظيم له» وكم رأينا 
رسول الله - َو - يعرض لمثل هذه الأمور في خطابه عليه الصلاة 
والسلامء فإنه كثيرًا ما يتحدث عن عظم الله ل وعن الأمور التي تكون 
سببًا في مرضاة الله كل وعن الأمور التي تستدعي غضبه» فينبغي للمؤمن 
دائمًا أن يبذل جهده فى الوصول إلى مرضاة الله کا وأن يجتنب كل ما 
بغضب الله کل وه شك أن من أجل الأذكار: أن تذكر الله كَل 
فتقول: الله أكبرء الله أكبر من كل شيء» هو الذي بيده الملك» إليه الأمر 
كلهء فهو وَل الذي خلق السماوات والأرض» وهو الذي خلق هذا الكون 
ودَبّره» وهو الذي إذا أراد شيئًا أن يقول له: كنء. فيكون» هو الذي يعطى 
ا دن كاده و ا مي ا ا وطق الذي مر عمق باد و 
من يشاءء هو الذي يرفع ويخفض» هو الذي بيده الخير كله. 


فينبغي للمسلمين دائمًا أن يرجعوا إلى الله 8# في كل أحوالهمء 


(۱) سيأتي. 

(0) سيأتي. 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (04/5) حيث قال: «(ويقول بين كل تكبيرتين) 
زائدتين: (الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله 
على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا) ؛ لما روى عقبة بن عامر قال: «سألتٌ ابن 
مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: يحمد الله ويثنى عليه ويُصلي على 
النبي کا ثم يدعو ويُكبرا الحديث» وفيه: فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو 
عبدالرحمن)» رواه الأثرم. 


YA*۸ 


فا يورا واسطة ag E‏ قبن 1 ن لانفسهم ضرا 
ولا نفعَاء ولا يملكون فون ولا حياة ولا نشوراء وهنو أن 
يتقرب الإنسان إلى الله بأحد الأموات! 
هذا ميت قد مَرَّ عليه الزمان» وربما أكلت الأرض جثته وعظمه فلم 
يبق منه شىءء فلماذا تأتى بمخلوق فتجعله واسطة بينك وبين الله 
وأبواب الله مفتوحة لك» ويمين الله ملأى سَحاء لا تغيضها نفقة؟! 
امي لكا إلى الله كلة. 
200 
> قولم: (من اني عَشَرَ قَوْلَا)”". 
لا شك أن الأقوال كثيرة» منهم من اقتصر على: الله أكبرء أن 
يقولها ثلاث مرات» ومنهم من يقولها كما قلنا في عبارات أخرى: الله 
أكبر» الله أكبر» الله اکر EE‏ يقول: الله أكبر» الله أكبر» ولله 
اليد وهتاك لاف أيضا ت فما يتعلق بعدذة التكبير. 


عع 


> قولة: إلا آنا كر ِن ديك المشْهُورَ الي نتید إلى صَحَابيٌ 
َو سَمَاعء كُتَقُولُ: دَّمَبَ مَالِكُ إِلَى أن لتر في الأولّى مِنْ رَحمَئي 
الِعِيدَيْنِ : سَبْعٌ مَعَ تَكبِيرَةٍ ة الإخرّام قَبْلَ القرّاءة» وَفِي التَانِبَةِ: ست مَْ 
َكبِيرَة القِيّام مِنَ السجُود) 

لقد تكلمت عن شيء والمؤلف يقصد شيئًا آخرء أنا تكلمت عن 
لفظ التكبيرء والمؤلف هنا يريد التكبيرات التي تكون في صلاة العيدء ما 
محلها؟ وكم هي؟ وهل هي في الركعة الأولى من حيث العدد تختلف 


عنها في الثانية؟» وكما ذكر المؤلف: من العلماء من قال: يكبر 
في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسّاء ومن هنا يلتقي الإمام ا 


.)۳۲١  ”1١7/5( يُنظر: «الأأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


9 ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۳۹۷/١(‏ حيث قال: «(وافتتح) قبل القراءة 
(بسبع تكبيرات بالإحرام)» أي: بعدها منها؛ فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه = 


۸٩4 


وأحمد''' في هذه المسألة» والشافعي يوافقهم إلا أنه یری أنه يُكَبّر في 
الأولى ثمانيّاء يعني : رانک 00 - التي هي تكبيرة الإحرا 
- خارجة عن السّبع» کون التكيزات .فى الاولے ثمانياء.وفى الكانية 
َمْسا عدا تكبيرة الركوع. 

إذَا الإمامان مالك وأحمد يّريان أن الإنسان إذا شرع في صلاة 
العيدين يقرأ دعاء الاستفتاح؛ هذا هو المعروف» ثم بعد ذلك يكبر 
فيقول: الله أكبرء سبعًا؛ هذا في الأولى» ثم بعد ذلك يتعوذ» فيقراً. 
سرا ثم يقول: الله كن ويسكت» فهل هناك دعاء مشروع بين هذه 
التكبيرات؟ 

بعض العلماء يقول: لا دعاء بينها"» وبعضهم يقول: هناك دعاءء 
فما هذا الدعاء؟ 


نقل عن عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال: يكون بين كل 


م 


= الثامنة» (ثم) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة (بخمس غير) تكبيرة (القيام)» ولو 
اقتدى بحنفي يُؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعًا له» خلاقًا للحطاب» وكل واحدة من 
هذا التكبير سنة مؤكدة يَسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوّاء أو يكون (مُوالي)» 
أي: لا يفصل بين آحاده (إلا بتكبير المؤتم)؛ فيفصل الإمام (بلا قول) حال فصله 
لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبيرء أي: یکره أو خلاف الأَوْلَى» (وتحراه 
مؤتم لم يستمع) تكبيرًا من إمام ولا مأموم». وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي 
.)03٠١ 44/۲(‏ 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۲۸۲/۲) حيث قال: «(ويكبر في الأولى سبع تكبيرات» 
منها تكبيرة الافتتاح)» قال أبو عبدالله: يُكبر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام» 
ولا يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات» 
ولا يعتد بتكبيرة النهوض» ثم يقرأ في الثانية» ثم يكبر ويركع». وانظر: «كشاف 
القناع؟ للبهوتي .)٥٤ »0٥۳/۲(‏ 

(؟) وهو قول المالكية» يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر N‏ 
قال: «وليس بين التكبير ذكر ولا دعاء ولا قول إلا السكوت دون حَدّء وذلك بقدر 
ما ينقطع تكبير خلفه). 


0 ويثني عليه» ويصلي على 


رسول الله َيِه يقول مثلًا: الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله 


أو قول المد اقبي وا فل رول ا ك 

إِذَا في الركعة الأولى عند الإمامين”" يُكبر بعد دعاء الاستفتاح» 
يعلنى بعد أن يدخل في الصلاة» 006 الاستفتاح معلوم» قد ورد فيه 
عذدة أدعية » ما : «سبحانك الهم ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى ل 
ولا إله غر وإمًا: (وَجَهْتٌ وجهي للذي فطر ا١‏ لسماوات والأرض 
حنيقًا وما أنا من المشركين». ومعلوم أن من العلماء من أخذ بالأول 
كالحنابلة» ومنهم من أخذ بالثاني كالشافعي» وقد تحدثنا عن هذا فيما 
مضى» لكئنا نذكر بعض المسائل التي مَرّت؛ لأن المقام يستدعيهاء ونرى 
فيها فائدة. 

إذّا الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام» هنا يأتي الخلاف بين الأئمة الثلاثة؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )5٠١/9(‏ عن علقمة: «أن ابن مسعود وأبا موسى 
وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيده فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء 
فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة ة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربّك» 
وتُصَلَّى على النبي يكل ثم تدعو وتكبرء وتفعل مثل ذلك» ثم يكير هفل مثل 
ذلك ثم کر وتفعل مكل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ وتركع» ثم تقوم 
فتقرأء وتحمد ربّكء وتُصَلَّي على النبي بي ثم تدعوء ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» 
ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك). 

(۲) مذهب المالكية: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۴۹۷/١(‏ حيث قال: «(وافتتح) قبل 
القراءة (بسبع تكبيرات بالإحرام)» أي: بعدها منها). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (07/1) حيث قال: «(يكبر تكبيرة 
الإحرام» ثم يستفتح)؛ لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستا زوائد)؛ لما روى 
أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه: «أن النبي يي كبر في عيد ثنتي عشرة 
تكبيرة؛ سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة»». وانظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» 
لابن قدامة .)0”41/١(‏ 

فرق آخرجه 6 داود ("لالا) وغيره» وصححه الألباني في فى «المشكاة» .)۸٠١(‏ 


1م58 


مالك والشافعى وأحمدء فالآئمة كلهم متفقون على سبع تكبيرات في الأولى» 
لكن الإمامين مالكا وأحمد يريان الاقتصار عليهاء وأن تكبيرة الافتتاح التي 
هي تكبيرة الإحرام واحدة من السبع» وهي أولهاء والإمام الشافعي يقول: 
لا هي سبع غير تكبيرة الإحرام» فتصبح ثمانيًا مع تكبيرة الإحرام عند 
الشافعى » وتبقى سبعًا 00 مالك وأحمد رحمهم الله جميعًا. 


> قولت: (وَفِي الثَانِيَةِ: ست مَعْ رة القِيّام و من السكود): 


الإنسان عندما ينتهى إل السجود يقوم فيقول: الله أكبر» وهذه 
التكبيرات عند الأئمة؛ مالك وأحمد والشافعى: خمس عدا هذه التكبيرة 
التي هي القيام من الركعة الأولى. 


مه م 3 ٠.‏ مھ ۰ 3 3 ا ٠.‏ 2 

> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِك''': فى الأولى: تَمَانِء وَفِى الثانيّة: ست 

رر مس 4 4 2 2 ١‏ 2 7 7 َه 2 ب غ id‏ 
مَعّ تَكبِيرَةٍ القِيّام مِنَ السّحُودٍ. وَفَالَ أبُو حَنِيفَة'"': يبر في الأولى ثلا 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥۸۸/١(‏ حيث قال: «(يأتي بدعاء الافتتاح) كسائر 
الصلوات» (ثم سبع تكبيرات)؛ لما رواه الترمذي وحَسّنه: «أنه بي كبر في العيدين 
في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة». وعُلم من عبارة المصنف 
أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة» وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها». 


(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (//ا١1)‏ حيث قال: «(ويصلي الإمام بالناس 
ركعتين). ش: أي: يصلي الإمام صلاة العيد بالناس ركعتين. م: (يكبر في الأولى 
للافتتاح). د ش: أي : يكبر في الركعة الأولى لأجل الافتتاحء وهي تكبيرة الإحرام. 
م : (وثلانًا بعدها). ش: ا يكبر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة ة الافتتاحء E‏ 
الثناء والتعوذ» ويرفع يديه في كل تكبيرة. م : (ثم يقرأ الفاتحة). ش: ای بعد 
الفراغ من التكبيرات الثلاث يقرأ فاتحة الكتاب. م: (وسورة معها). ش: أي: ويقرأ 
سورة مع الفاتحة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. م : (ويكبر تكبيرة). ش: أي : 
بعد الفراغ من القراءة يُكبر تكبيرة واحدة لأجل الركوع خمسة. (ثم يبتدئ في الركعة 
الثانية بالقراءة). ش: كما في سائر الصلوات. م: : (ئم يكبر ثلاثا بعدها). ش: أي : 
و م : (ويكبر الرابعة). ش: E‏ يكبر تكبيرة رابعة 
بعد التكبيرات الثلاث لأجل الركوع» وهو معنى قوله. م: (يركع بها). ش: أي : 
بهذه التكبيرة الرابعة فى الركعة الثانية ‏ أيضًا ‏ الزوائد ثلاث تكبيرات كما فى 
الأولى». فالجملة عن ينات زوائد» ولا يرفع يديه في تكبير الركوع». 1 


بَعْلَ تَكبِيرَةٍ الإخرام» رفع يَدَيِْ فِيهًا. م يقرا 

فهذه مشالة ا _ جاءت عَرَضًا فى حديث المؤلف» وهی 
مهمة جدَّاء عندما تحدثنا عن الصلوات الخمس» تحدثنا عن المواضع التي 
يرفع فيها المصلي يديه؟ 

قلنا هناك: هي مواضع أربعة» يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو 
منكبيه» أو يرفعهما إلى أذنيه؛ فكل ذلك صح عن رسول الله كَل وإن 
كان أكثر العلماء ‏ وهم الأئمة الثلاثة ‏ يقولون: إلى المنكبين"''. 
واو الا 
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م القرآن وَسُورَةً). 


)١(‏ وهم الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة): 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى» (770/1) حيث 
قال: «(و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك) وظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى 
الأرض على المذهب» وانتهاء رفعهما على المشهور (حذو)ء أي: إزاء (منكبيك): 
تثنية مَنكب؛ وهو مجموع عَظم العضد والكتف. وقيل: انتهاؤه إلى الصدر. وإليه 
أشار بقوله: (أو دون ذلك)» أي: دون المنكب. ق: والرجل والمرأة في حََدٌ الرفع 
سواء. وانظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)011417/1١(‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )747/١(‏ حيث قال: «ويّرقعهما 
(حذو) بذال معجمة: أي مقابل (مُنكبيه)؛ لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما 
«أنه بلا كان يرفع يديه حذو مَنكبيه إذا افتتح الصلاة»: متفق عليه...» (والأصح) 
في زمن الرفع: (رفعه مع ابتدائه)» أي: التكبير سواء انتهى التكبير مع الحَظّ أم لاء 
كما ذكره الرافعي» ورجحه المصنف في «الروضة» ولاشرح مسلم»» وصحح في 
«التحقيق و«المجموع» وفي «شرح الوسيطا: أنه يُسن انتهاؤهما معًا... قال في 
«المهمات»: «فهو المفتى به)). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١85/1(‏ حيث قال: 
«ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة» أي: مقابل (منكبيه) بفتح الميم وكسر 
الكاف: مجمع عظم العضد والكتف» (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه عن ذلك» 
فإن كان عذر رفع أقل أو أكثر بحسب الحاجةء (وينهيه)» ی الرفع (معه)» أي : 
التكبير؛ لحديث وائل بن حجر: (أنه رای النبي بيه كان يرفع يديه مع التكبيرا. . ٠.‏ 
قال أحمد: «أهل العربية قالوا: هذا الضم» وضم أصابعه» وهذا النشرء ومد 
أصابعه). 

(0) ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )547/١(‏ حيث قال: = 


1 


وهذه التكبيرة وردت فيها أحاديث» فعندما تكبر تكبيرة الإحرام في 


لصلاة ترفع يديك" . 


وعلد الركوع والرفع منه» هذه كلها شتا في «الصحيحين» إن فيما 


أذكرء وفي «صحيح البخاري»: «إذا قمت من التشهد الأول)”". 


فهى مواضع أربعة» إِذَا ثبت من حيث الأصل أن رسول الله ميه رفع 


يديه في مواضع في التكبيرء فهل هذا يرد أو لا؟ 


هذه مسألة يختلف فيها العلماء من حيث المواضع التي ترفع فيها 


الأيدي”*'» ومنهم من كتب كتابات مستقلة في هذا الموضوع. 


لكن ما معنا الآن هو رفع اليدين عند هذه التكبيرة» تكبيرة الإحرامء 


ثم التكبيرات الأخرى في صلاة العيد؛ هل يُشرع رفع اليدين عند هذه 
التكبيرات؟ 


00 


000 


() 


(4) 


«(ورفع يديه) قبل التكبيرء وقيل: معه (ماسًا بإبهاميه شحمتي آذنيه)» هو المراد 


بالمحاذاة؛ لأنها لا تتيقن إلا بذلك» ويستقبل بكفيه القبلة» وقيل: حَدّيه» 
(والمرأة) ولو أمَة 0 في «البحر»» لكن في «النّهر؛ عن السراج: أنها هنا 
كالرجل» وفي غيره كالخرّة (ترفع) بحيث يكون رءوس أصابعها (حذاء مَنكبيها)» 
وقيل : كالرجل». 

وهذا موضع إجماع . ينظر: ا في مسائل الإجماع» لابن القطان )171/١(‏ 
حيث 0 «وأجمعوا أنَّ من السّنّة: أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة». 

أخرجه الحديث البخاري (5"ا/) ومسلم )۳۹١(‏ عن ابن عمر: «أن رسول الله كلا 
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع. رفعهما كذلك أيضّاء وقال: سمع الله لمن حمده» رينا ولك الحمد» وكان 
لا يفعل ذلك في السجود». 

أخرجه البخاري (۷۳۹) عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يديه» وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء رفع يديه» وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه»» ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ييا 

تقدمت هذه في المسألة فى الفصل (التّاني) من (كتاب الصّلاة): فى الأفعال الت 
هِي أركان. المسألة الأولى: (اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة». ١‏ 


عبدالله بن غ وعبدالله بن عمر الصحابي الجليل معلوم أنه يق شد 
الصحابة حرصًا على اقتفاء آثار رسول الله ية وهو يحرص كل الحرص 


(1) 


(Y) 


(۳) 


يُنظر : «نهاية المحتاج» للرملى 0( حيث قال : «(ويرفع يديه) استحبابًا (فى 
الجميع) من السبع والخمس كغيرها من معظم تكبيرات الصلاة» ويستحب له وضع 
يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة التَحَرم». 

ينظر : «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۲١/١(‏ حيث قال: «(يرفع) مص (يديه مع 
كل تكبيرة) نضًا؛ لحديث وائل بن حجر: «أنه ي كان يرفع يديه مع التكبيرة»» قال 
أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله). 

يحتاج إلى تأمل؛ فالشافعية قاسوها على بقية تكبيرات الصلاة» كما في «مغني 
المحتاج» للشربيني :)0888/١(‏ «(ويرفع يديه) نلبًّا (في الجميع)ء أي: السبع 
والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة). 

والإمام أحمد إنما استدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أنه ييه كان يرفع 
يديه مع التكبيرة»؛ قال أحمد: «فأرى أن يدخل فيه هذا کله» كما سبق». ولم نقف 
على خبر مُسند عن ابن عمر: أنه رفع يديه في تكبيرات العيد»: ما أخرجه البخاري 
(۷۳۹)» عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع 
رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه»» ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله كَل وهذا عام في الصلاةء وليس خاصًا 
بصلاة العيد. 

وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٤۹٠/۲(‏ عن ابن عمرء قال: «كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة». وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (77/5) 
عن ابن عمر أيضًا: «أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة» وإذا قام 
بين الركعتين» يعني : في المكتوبة»» ويُذكر عن أنس بن مالك: «أنه كان يرفع يديه 
كلما كبر على الجنازة»» وهذا وإن كان فى صلاة الجنازة إلا أنهم يُقيسونها على 
صلاة العيد. 

وقال ابن القيّّم في «زاد المعاد» (477//1): «وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطية» فيُصلي 
ركعتين» يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح... وكان ابن عمر مع 
تحرّيه للاتباع يرفع يديه تكبيرة»؟ فلعل عنده أثرًا مسندًا فى ذلك عنهء أو لعله 
2 ب يرع ت 3 ر في 

أخذه من مطلق الرفع في تكبير الصلوات. والله أعلم. 


على اتباع الرسول» حتى إنه ليجلس ويستظل في المواضع التي استظل بها 
رسول الله ي ويقف المواقف التى وقف فيهاء فهو يسعى كل غايته لأجل 
يمكن أن يفعل ذلك إلا توقيفّاء فنقول إِذَا: يرفع الإنسان يديه. 

وبعض العلماء لا يرى الرفع”''» ونحن نقول: لو لم يكبر أصلا لما 
فسدت صلاته» ولو لم يرفع يديه لما فسدت صلاته» ولو نسي التكبير أو 
تركه ثم قرأ ومضى وقت لا يعود إليه. 

إِذّا التكبير ليس واجبًا؛ لأآن الصلاة أصلا مختلف فيهاء والمؤلف 
كان ينبغي أن يتكلم عن حكم الصلاة في البداية» لكنه أخُره» وسيعرض له 
بعد قليل. 

> قولم: (وَقَالَ ا كيده : یکر فى الأولى نانا يَعْلَ تَكبِيرَةٍ 
الإخرام يرف يَدَيْهِ ِيهَا)”". 


الإمام أبو حنيفة ‏ أيضًا ‏ يرى الرفع كالإمامين الشافعي وأحمدء 
لكنه مقتضر علق الأربع؛ لأنه ورد أن الرسول بيه كبر أربعّاء تكبير 
الجنازة» يعني كتكبير الجنازة» يعني: مثل ما كبر في الجنازة» والجنازة - 
كما هو معلوم ‏ يُكبر فيها أربع تكبيرات» هذا أمر معروف ويتكرر. 


> قولم: نم يقرا 3 القُرآن وَسُورَةً). 


ليست هناك سورة متعينة» لكق ست أن يقرأ يما ذكر الولف 
وأشرنا إليه. 


)١(‏ وهم المالكية» ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۳۹۱/۱) حيث 
قال: «ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة 
الإحرام على المشهور؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة كسائر تكبيرات الصلاة» 
ويكون التكبير متصلًا بعضه ببعض». وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي 
). 


(0) تقدَّم قوله. 


> قولت: (5 ثم يُكَبّرٌ راء ا رقع يديو لذا فام إِلَى التَانيَةِ كبر 
لم زق ينهو اة الكقاب وه تور م کا 
فيا ديو ثم يُكَبَرُ للركوع وَلَا ركع فيهَا يكي وَكَالَ قَوْم: فِبهَا يِس في 
کل رَكْعَةِ). 
والآقرال كتيزة جا لکن ايرو ف انظري آنا أن الان م 
في الركعة الأولى في صلاة العيدين على سبع بما فيها تكبيرة الإحرام» 
وفي الثانية على خمس» ولو زاد أو نقص فإن ذلك لا يؤثر على صلاتهء 
لكن هذا هو الذي نميل إليه» والذي وردت فيه عدة أدلة. 


عه 07 


> قولم: (وَهَوَ مَرويٰ عن ابن باس والمغيرة 5 بن ا وانس بن 
مالك وَسَعِيد بن المست» وَبهِ قال التكيه). 


أما سعيد بن المسيّب فهو التابعي الجليل» ويقولون: إنه نقل من 
قال: ابن المسيب» كذلك - أيضًا ‏ الإمام النخعي» وهو إبراهيم النخعي» 
الإمام الجليل التابعي المعروف» وهو شيخ حَمَّاد بن ا س وحماد 
شيخ أبي حنيفة» وحَمّاد حقيقة كان مجاورًا لأبي حنيفة في المسجد» وكان 
أبو حنيفة يَشتغل بعلم التوحيد» وحماد يشتغل بالفقه» لكن أبا حنيفة تحول 
عن الاشتغال بعلم التوحيد إلى أن انتقل إلى الفقه» وقصته مشهورة 
ومعروفة ومفصلة في كتب الطبقات والتراجم”". 


> قولم: (وَسَبَبَ سَبَبٌ الختلافهم: اخيلاث الآثَارٍ المَنْقُولَةٍ فی ذَلِكَ عَنِ 
الصَّحَابَة نَدَّمَبَ مَالِكُ يانه نه إِلَى م مَا رَوَاهَ ع ا قَالَ: 
اسَهذْتٌ الأضحى وَالفِظرَ مَعّ أب هُرَيْرَة؛ فُكبرَ في | الأولى سَبْعَ تَكْبِيرَاتِ 
(۱( ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )10/6( حيث قال* (وفيه قول سواه وهو أن التكبير 
في العيدين تسع تسعء روي هذا القول عن ابن عباس» والمغيرة بن شعبة.. ٠.‏ 


وروي هذا القول عن أنس بن مالك»ء وسعيد بن المسيب» وبه قال النخعي). 
(؟) ينظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهيبى (940/5”") وما بعدها. 


581 


قبل القِرَاءَق وفي الآخرَّة حَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَ ق ولان العمل عند عنده 
بالمديتة گان على هَذًا). 


فعلى هذا العمل عند أهل المدينة"» وعندنا نص» وهو قويٌ» فأراد 


مالك أن يضيف إلى هذا النص عمل أهل المدينةء فكأن عمل أهل المدينة 
جاء تطبيقًا لهذا الحديث. 


إذا هناك حدیث› وهناك عمل» فاجتمعاء وهذا أمر طيب» ومع 
الإمام مالك في هذه المسألة الإمام أحمد“ 


2F 


اتی أ لي نا تي ES‏ القيام) 

أن الإمام الشافعي دليله هو دليل الإمامين؛ (مالك 00 
لكن 7 الشافعي يقول: هي سبع غير تكبيرة الإحرام ؛ لأن هذه 
منفصلة» وهذه السبع هي التي تسمى التكبيرات الزوائدء 0 ينبغي أن 
تكون سبعًا غير تكبيرة الإحرام» فهي تعرف بالتكبيرات الزوائد» أما تلك 
فهي تكبيرة الإحرام التي يدخل بها الإنسان في صلاته. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأً) )۱۸٠/١(‏ (4)ء ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» 
(/505).: وانظر: «إرواء الغليل» للألباني .)١١١/۳(‏ 1 

(؟) بُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي )۲٤۳/١(‏ حيث قال: «اتفق الأكثرون 
على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد 
إجماعهم» خلاقًا لمالك» فإنه قال: يكون حجة» ومن أصحابه من قال: إتما أراد 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم 
أولى» ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله 4لا 
والمختار مذهب الأكثرين» وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة 
لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين؛ فلا 
يكون إجماعهم حجة). 

(۳) تقدّم قوله. 

(:) تقدَّم قوله. 


57 
3 
>. 


نما أَصَارَهُ أن يَعْدَ تَكبيرَةَ الإخرام 


> قول: (وَيَعْدَ تَكبيرَةَ القِيّام رادا عَلَى الحَمْسِ المَرْوِيّةٍ أن العَمّلَ 
لماه عَلّى دَلِكَ). 

(ألفاه) بی وجده» تقول: ألفيت فلاناء يعني : وجدت فلانا. 

> قولع: (تكَأَنَهُ عِنْدَهُ وَج مِنَ الجَمْع بَيْنَ الْأَثْرٍ وَالمَمَلِ). 

علماء الفقه فيما مضى كانت عباراتهم قوية» ولذلك كثيرًا ما يشار 
إلى أن من مصلحة طالب العلم أن يقرأ في الكتب القديمة؛ لما لها من 
فوائد» عباراتهم تختلف عن عباراتناء ألفاظهم قوية جزلة فيها عمق 
وغوص» لكننا فى عباراتنا دائمًا نبحث عن الألفاظ السهلة الميسورة القريبة 
إلى الآكفان التي لا يتؤققفالاتسان "في اقهمهاء. آنا هم فيخوصوك في 
اللغة» ويبحثون عن الألفاظ التى قد تحمل معانى قوية؛ ولذلك طالب 
الفقه عندما ينهل من هذه الكتب تقوى لغته» و فصاحة» ويتدرب 
لسانه ‏ أيضًا ‏ على الكلام» وعلى النطق» وعلى الخطابة وحسن العبارة» 
لكن إذا تعود الإنسان على العبارات المبتذلة السهلة الميسورة تبقى عباراته 
محدودة» وألفاظه لا تتجاوز عددًا معيئًا. وكلما قرأت فى هذه الكتب 
الاق لساك E E‏ دعل راد هده 
الكتب» وتخرج منها بنتائج طيبة» فلا تجد مشكلة ولا عقبة تعانيها عندما 
تقرأ في كتب الأولين» لكن إذا عودت نفسك على قراءة المذكرات والكتب 


)١(‏ أصاره الشيء بالألف فانصارء بمعنى: أماله فمال. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
)0*/۱(. 


اليسيرة السهلة التي يحذف فيها الصعب ويترك السهل »2 فحينئذ , ترتاح إلا 
لمثل ذلك. 
0ه مه ca‏ - رەي لم 2ع هم 

< تولم: (وقد خرح ا اود عفني حديث أبي هريره مَرَفوعَا عن 
عَائشة› وَعَنْ مرو بن العاص. وروي أ سيل ا مُوسَى الأشعري 
ود لو التماوء كف كان رول الله کي يكير في الْأَضْحَمٍ والفظر؟ 
تقال او +دكان: کا تَكْبِيرَهُ عَلَى الجتائِز. كَقَالَ حَُدَيْعَةٌ: 
م E‏ 4 2 4 00 3 07 0 واس 12 7 
صَدق. فقال أبو وس َذلِك كنت كبر في التَضِيرّة حير كنت 
علي + وَقَالَ قَوْمُ E‏ 

معلوم أن أبا موسى ظل فترة واليّا على البصرة كما بيّن» وهكذا كبر 
فيهاء وهذا حجة لمن يقول بأن الإنسان يقتصر على أربع. 

> قولم: (وَأَمَا أو حَدِيفَة”” وَسَايِرٌ الكُوفِيّينَ َنَم اعْتَمَدُوا في 
ذَلِكَ عَلَى ابن مَسْعُود). 

ا هو معلوم ‏ من علماء الكوفة؛ ولذلك يقول: 
(وسائر الكوفِيينَ)» وإذا أطلق علماء الكوفة» فالمشهور ر منهم: علقمة» 
E‏ ل ا وابد حنيفة› وأمثال هؤلاء» 

> قولت: (وَدَلِك أنه نَبَتَ عَنْهُ انه گان يُعَلّمُهُمْ صَلَاة العِيدَيْنِ عَلَى 
الصَّمَةٍ المََُدَمَةِ وَإِنَّمَا صَارٌَ الجَمِيعُ إِلَى الْأَخْذٍ بأَكَاوِيلٍ الصَّحَابَةِ). 

)1( أخرجه أبو داود (\1o)‏ وغيره» وحسئه الألباني في فى «السلسلة الصحيحة» 

17/0( 
(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳١۷/٤(‏ حيث قال: «وفيه قول خامس: وهو أن 

التكبير في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع أربعء روي هذا الحديث عن حذيفة» 

وأبي موسی› وابن مسعود» وابن الزبير). 

(۳) تقدم قوله. 


قد يسأل سائل فيقول: لماذا هذا الخلاف وتكراره وتنوعهء مع أن 
هذه الصلاة أكثر العلماء يرون أنها سنة» وبعضهم يرون أنها فرض كفاية؟ 

الفقهاء دائمًا يدققون في بيان الأحكام» ويسعون إلى أن تكون 
واضحة جلية» وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان؛ لأن هذه أحكام شرعية» 
فلا بد أن تبين أدلتهاء ووجهة نظرهاء وحجتها فى هذه المسألة؛ لأنك 
تقول القول وتتركه. 


# و 


الصَّلَاةٌ e‏ - شي ٠‏ ملو 7 ِعْلَ الصَّحَابَةٍ في ذَّلِكَ مو َو ؤقيتٌ). 


هذه مسألة بدأنا فى التعليق عليهاء وبيان أهمية التلقى عن 
الصحابة لث وأنهم هم طلاب وتلاميذ رسول الله كَل نشأوا وترعرعوا"" 
دتربوا في e‏ وأخذوا العلم 0 تا من مفكاة الشوة»:.وان: ما 
لے ا من صفات» وما خصهم 
به 15 3 من مزايا ا فهم كذلك كانوا أمناء على ما تلقوه من 
رسول الله وأو فنقلوه لمن بعدهم. 

وهم عندما يتكلمون ف أمور العبادة» إنما يتكلمون عن أمور أخذوها 
وتلقوها عن رسول الله كَيِيِ؛ِ إما من أقواله عليه الصلاة والسلام» وإما مما 
شاهدوه من أفعاله عليه الصلاة والسلام» وإما من تقريراته لك فهم 
كذلك عمدتنا وقدوتنا في هذا المقام» ورسول الله كه بل الله 8# قبل 
ذلك قد زكاهم وأثثق عليهم في كتابه العزيز» وزكاهم رسول الله كلاه 
وبين مكانتهم في هذا المقام؛ وأنهم قوم اختارهم الله - تعالى لصحبة 
بيه ) وأمرنا أن نعرف لهم فضلهم › وأن نتبعهم في آثارهم. 

إِذَا الصحابة كلب قد نقلوا هذه الأفعال» فينبغى أن نأخذهاء وهى - 
كما ذكر المؤلف - أفعال توقيفية. 


)1( ترعرع » أ تحرك ونشأ. انظر: «الصحاح» للجوهري (۱۲۲۰/۳). 


ل ا ب و لسن 


قاع اسه يعد قلي الست ا ا ع التي تكون من فروض 
الأعيان» وإنما فيها خلاف بين العلماء 


> قولت: (إِذْ لا مَدْحَلَ لِلْقِيَاسِ فِي دَلِكَ. وَكَدَلِكَ التَلَهُوا في رفع 
اليَدَيْنِ عِنْدَ كل تَكُبِيرَةٍ؛ ينهم مَنْ رَأَى ذَلِكَء وَهْوَ مَذْمَبُ الشّافيج"2, 
م og‏ 2و of‏ ۳ 
وَمنْهُمْ مَنْ لم يَرَ الرَفْعَ إلا في الاشيفتاح فَقَظ) 


هذه أظننا تكلمنا عنهاء وبينا أن هناك مواضع ورد الرفع فيهاء 
وليست محل إشكال في الصلوات المفروضة» وهي أربعة: عند تكبيرة 
الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوعء 
وعند القيام من التشهد الأول» وهذا القيام من التشهد الأول إنما يكون في 
الصلاة الرباعية والثلاثيةء أما الصلاة الثنائية فإنها تنتهى بتشهدهاء وهى 
صلاة الفج ". ۰ ْ 


)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )1۸/١(‏ حيث قال: «والمستحب أن يرفع 
يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائده ويّضع انمتن على التسترئ 
بين كل تكبيرتين». وانظر: «تحفة المحتاج» للرملي »)٤۲/١(‏ وهو مذهب الحنابلة 
كما سيأتي. 

(؟) وهم الأحناف والمالكية. يُنظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني 
(9/؟56؟)»: حيث قال: «ولا يرفع يديه إلا في ا الأولى؛ خلافًا 
للشافعي نه في الركوع والرفع منه؛ لقوله 2 : (لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: تكبيرة ة الافتتاح› وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين»» وذكر الأربع في 
الحج» والذي يُروى من الرقع محمول على الابتداء». 
وانظر فى مذهب المالكية: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی» )7941/1١(‏ 
حيث قال: الا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في 
تكبيرة الإحرام على المشهور؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة كسائر تكبيرات 
الصلاة» ويكون التكبير متصلًا بعضه ببعض». وانظر: «التاج والإكليل» للمواق 
.(oVA/Y)‏ 

(۳) تقدَّم الكلام عليها تفصيلا. 


ب ا | ا 
وبالنسبة للعيدين» جاء في أحاديث أن الرسول بي رفع في هذه 
المواضع» وأن الصحابة كذلك رفعوا فيها. 
0 هذه ات يرفع e‏ صلاة العيدين يديه فيها؛ ب يراك 


00 
ا 


> قولت: (وَمنْهُمْ من ڪیر). 


وهذا كله ليس فيه إثم ولا ضَررء فلو أن إنسانًا ترك ذلك فلا ضرر 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ تَحبٌ عَلَيْهِ صَلَاةٌ العِيدِ). 

الآن عاد المؤلف لمسألة كان ينبغي أن يجعلها في مقدمة هذا 
الكتاب» فهو يشير الآن إلى اختلاف العلماء فيمن تجب عليه صلاة العيد. 

انظر! (أَغني: وُجُوبٌ السُنّق). 

(السنة) لا يقال عنها بأنها واجبة» لكن لو أن المؤلف سكت عن 
ذلك أو قال: اختلفوا في حكم صلاة العيدين لكان أولى في الحقيقة. 
نعم» من العلماء من يرى أنها واجبة» وإن لم يكن وجوبها كوجوب 
عدم كونها فرضًاء وهذا هو مذهب العم ومعروف اصطلاح الحنفية 
في هذا المقامء فالحنفية يُمَرّقون بين الفرض الواجب» فهم يرون أن 


3 


الفرض آكد من الواجب؛ لأنهم يقولون: إن الفرض في اللغة مأخوذ من 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۲۸۳/۲) حيث قال: «(ويرفع يديه مع كل تكبيرة)» 
وجملته: أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة 
الإحرام». وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۲۹/۱). 

(۲) وهو قول لمالك. ينظر: «المنتقى شرح الموطأ», للباجي (۳۱۹/۱)» حيث قال : 
"روي عن مالك أنه خير في رفع اليدين مع كل تكبيرة من الزوائد». 

(۳) سيأتي. 


الحَرٌ والقطعء إِذَا فيه قوة» لكن الواجب بمعنى الثبوت» ومن ذلك 
قول الله تعالى: اذا وجب حوبا [الحج: 5«]ء يعني: سقطتء 
واستقرت» وثبغت غلى الاأرض. 

أما بقية الفقهاء فإنهم يرون أن الواجب يشمل الفرض» ويشمل الواجب 
أيضّاء وإن كانوا يفصلون القول فى ذلك: فهناك ركن» وهناك واجبء. إلى 
غير ذلك من الأمور التي يعرفها مَن دَرَسسنَ أصول الفقه ووقف عليها. 

صلاة العيدين الكلام فيها ف أمرين؛ او في حكم صلاة 
العيدين» هل هى سنة أو واجبة؟ 


وإن قلنا بأنها واجبة» فهل وجوبها وجوب عيني» أم أن وجوبها 
فالفرض”“ يقسمه العلماء إلى قسمين: فرض عيني» أي: يجب على 
وهناك واجبات لا يكون وجوبها وجوبًا عينيّاء وإنما وجوبها وجوب كفاية» 
يعني: أنها من فروض الكفاية التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط 
الفرض عن البقية» يعنى واجبات تجب تأديتهاء لكنها لا تخص كل إنسان 
بعينه» فلو قام بها جماعة من المسلمين لكان ذلك أداء لواجبهاء ولما أثم 
| “متاو العدوه مهلك الجلناء اي تمكييا» ونون ف ذلك 


القسم الأول فن برى انها سبة ركد رهم اللا لكيه 


(1) تقدّم الكلام على قَِسْمَيْه. 

(۲) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۸۸/١(‏ حيث قال: «(وصلاة 
العيدين)» أي: حكمها أنها (سنة واجبة)» وكذا قال في باب (جمل)ء أي: مؤكدة» 
وهو المشهور؛ لأنه يِه فعلها في جماعة» وواظب عليها في حق من تلزمه الجمعة 
من حر مكلف مستوطن). وانظر: «الشرح الصغير» (0717/1). 


واف دوظ ف > ا لو اروا أن تفضا ليا أن من الشافعية 
من يرى أنها فرض كفاية» لكننا نأخذ بالأغلب. 


القسم الثاني: من يرى أنها فرض كفاية"» وهذا هو ظاهر مذهب 
الحنابلة + لان ثمة رواية فى المدحت على أنه س“ 


القسم الثالث: من يرى من العلماء أنها تجب وجوبًا عينّاء لكنها 
لشت قرفا كفاذة الجيعة : :هذا هو قزل اة ا وأيضا فيه قا 
تن الاھ وکین ها فول كل غا لت 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (0417/1) حيث قال: «(هي سنة)؛ لقوله يي للسائل 
عن الصلاة: «حَمْسٌ صلوات كتبهن الله تعالى على عباده». فقال له: هل على 
غيرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» (مؤكدة)؛ لمواظبته بيه عليهاء (وقيل: فرض 
كفاية)؛ نظرًا إلى أنها من شعائر الإسلامء ولأنها يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة 
الجنازةء فإن تركها أهل البلد أثموا وقرتلوا على الثاني دون الأول» وأجمع 
المسلمون على أنها ليست فرض عين» وأما قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: «إن 
مَن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين»»› فمحمول على التأكيد» 
(وتُشرع جماعة)؛ لفعله E‏ وهي أفضل في حق غير الحاج بمنی من تركها 
بالإجماع». 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (00/1) حيث قال: «(وهي)» أي: صلاة العيدين 
مشروعة إجماعًا لما يأتي» و(فرض كفاية)؛ لقوله تعالى : فصل اريك رار ©4 


س 


[الكوثر: ۲]: هي صلاة العيد» في قول عكرمة وعطاء وقتادة» قال في «الشرح»: 
وهو المشهور في السَّيرء وكان بيه والخلفاء بعده يداومون عليهاء ولأنها من أعلام 
الدين الظاهرة» فكانت واجبة كالجهادء بدليل قتل تاركهاء ولم تجب على الأعيان؛ 
لحديث الأعرابي» متفق عليه» وروي: أن أول صلاة عيد صلاها النبى عيد الفطرء 
في السنة الثانية من الهجرة» وواظب على صلاة العيدين حتى مات». ٠‏ 

(۳) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (470/5) حيث قال: 
«وعنه هي سنة مؤكدة» جزم به في «التبصرة»؛: فعلى المذهب: يقاتلون على تركهاء 
وعلى أنها سنة: لا يقاتلون» على الصحيح من المذهب كالآذان». 

(4) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/4) حيث قال: «وتجب صلاة 
العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة». وفي «الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا 
في يوم واحد؛ فالأول سنةء والثاني فريضةء ولا يترك واحد منهماء قال: وهذا 
تنصيص على السنة» والأول على الوجوب» وهو رواية عن أبي حنيفة ا4 وجه = 


إِذَا الأقوال هنا ثلاثة: صلاة العيدين سنة مؤكدة. صلاة العيدين فرض 
كفاية: العالك : ضبلاة العيدين تتجب وجوبًا عيبا أى: تحب على كل 
إنسان بعينه» لكنها لا ترتقي إلى الفرض العيني. 

لماذا اختلف العلماء فى ذلك؟ 


الذين قالوا من أهل العلم بأنها سنة» قالوا: إن فرائض الصلوات قد 
حددت» فرسول الله اة عندما جاءه الأعرابي الذي يسأله عن الإسلام - 
بَيّن له أولَا الشهادتين» ثم بعد ذلك بين له أنه يجب عليه خمس صلوات 
في اليوم والليلة» فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال له رسول الله ككةِ: 
«لاء إلا أن تطوع), يعني: لا يجب عليك غير الصلوات الخمس 
المفروضة إلا أن تتطوع» وأبواب التطوع واسعة جدًاء ففيها السئن» وفيها 
النوافل. 

قالوا: هذا الحديث يدل على أن الواجب هو الصلوات الخمس» 
وأن ما عداها لا يكون واجبًا. 

واستدلوا ‏ أيضًا ‏ بالحديث المتفق عليه» وهو حديث: «خمس 
صَلّوات كتبهن الله على العبد'"». وفي رواية: «على العباد في اليوم 
والليلة؛ من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنةء ومن لم 


يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله؛ إن شاء عَذْبف وإن شاء غفر 
020 
له . 


= الأول: مواظبة النبى ب عليها. ووجه الثانى: قوله ككل فى حديث الأعرابى عقيب 

سؤاله قال: «هل علىّ غيرهن؟ فقال: «لا إلا أن تطوع»» والأول أصحء و 
سنة لوجوبه بالسنة». وانظر: بدا الصنائع» للكاساني مدففة (Y0‏ 

0( لم أقف عليه بالإفراد. وقد ذكرها اد الملقرن في «خلاصة البدر المنير) م . 

)( لیس متفقًا عليه» كما ذكر الشارح انهف وإنما خر جه النسائي (51غ) وغيرهء عن 
عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله علد يقول: مس صلوات گتبهن الله 
على العباد؛ من جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن. كان له عند الله عهد 
أن يدخله الحنة› ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عَذّبِه وإن شاء 
أدخله الجنة)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۳۲٤۳(‏ 


ا 


قوله: ((خمس صلوات كتبهن الله على العبد فی اليوم والليلة»› 
١اكتب)‏ بمعنى : أوجب. 


إذا هذه هي الصلوات الواجبة. 

وفي حديث معاذ عندما أرسله رسول الله ية إلى اليمن قال له: 
اتلك ستأة تی قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله 
قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»"» وهذا مقام بيان 
الواجبات» ولم يذكر الرسول بي لمعاذ غير الصلوات الخمس» فلو كان 
غيرها واجبًا لبينه الرسول بيه لمعاذ» ولطلب منه أن يبينه لأولئك القوم 
الذين هم أهل كتاب بحاجة إلى البيان. 


إِذَا قالوا: هذا دليل على عدم وجوبهاء وقالوا: 
اليمن كان في أواخر حياة رسول الله عله 


اقا اة فى نيف الاسزاء ف الخدت عن الو ا هالخ 
هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القولٌ لدئ». قالوا: فهذا دليل على 
أن صلاة العيدين غير واجبة» وإذا لم تكن واجبة فهي سنة. 

ثم بعد ذلك قالوا: صلاة ذات ركوع وسجود لم يُشرع لها الأذان» 
فكانت غير واجبة. 

فاستدل أصحاب هذا القول بالمنقول وبالمعقول» فالمعقول هو هذا 
القياس الذي قالوا به» قالوا: صلاة ذات ركوع وسجود ليس فيها أذان» 


.)۱۹( ومسلم‎ )٤۳٤۷ ء١595( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ ومسلم (15) عن أنس بن مالك قال: «كان أبو ذر 
نخدت أن رسول الله ل قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل 2 
ففرج صدريء ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب مُمتلئ حكمة وإيمانًا 
فأفرغه في صدري.. ۰ إلى أن قال : «فراجعتّهء فقال: هی حمس وهی 
خمسون» لا دل القول لدي. . »)٠.‏ الحديث. ١ ١‏ 


فلم جب قياسًا على صلاتى الاستسقاء والكسوف؛ فصلاة الاستسقاء 
وصلاة الكسوف ليس فيهما أذان ولا إقامة» وهما غير واجبتين باتفاق» 
فصلاة العيدين تكون كذلك. 

أعتقد أن هذا دليل واضح ومبين. 

والذين قالوا من أهل العلم بأنها فرض كفاية''' استدلوا بعدة أدلة: 

أولّا: استدلوا بقول الله #ة: لقصل لبك َر ©4 [الكوثر: ۲]» 
ومعلوم أن هذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن صلاة العيدين 
مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» فهم يقولون: مشروعيتها بالكتاب بهذه 
الآبة: لقصل لبك وَأنحَر 46. وهنا قال: والمقصود بالصلاة: صلاة 
العيدين › وهذا 2 إجماعاء وإنما هذا هو المشهور فين التفسير. 

وأمااثبوتها بالسية» ققالوا؟ “ثنت بالتواتر » لان وسول الله E‏ صلى 
العيدين ولم يتركهماء وكذلك فعل ذلك أصحابه”". 

وأما الإجماع» فقد قام إجماع المسلمين على ذلك”". 

إِذًا صلاة العيدين مشروعيتها ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع“. 

فالذين قالوا من أهل العلم بأنها فرض كفاية استدلوا أولا بقول الله 
تعالى: فصل ليك وَأخْحَرَ ©6 [الكوثر: ۲]» قالوا: هذا أمرء والأمر 


(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »2)١9/8/1١(‏ حيث قال: «وثبت أن 


عليها). 
(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (۲۷۲/۲) حيث قال: «وأجمع المسلمون على صلاة 
العيدين». 


(4؛) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۲/١(‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على 
أن صلاة العيد مشروعة»؛ وعلى أنها ليست فرض عين». 


و سس 

ثانيًا : استدلوا بمداومة رسول الله ية على صلاة العيدين» قالوا: لم 
ينقل تركها عن رسول الله ا ولا مره وأاحدة» ولم يتركها المسلمون» بل 
كانوا يُسارعون إلى أدائهاء إذّا هذا دليل آخر. 

فالتا : قالوا: صلاة فيها ركوع وسجودء فتجب وجوب كمقاية؛ قياسًا 
على صلاة الجنازة» وهذا هو الذي قال به الحنابلة؛ لأن صلاة الجنازة 
عندهم واجبةء وهذا لا يكون ملزمًا لغيرهم؛ لأن من العلماء مَّن يرى أن 
صلاة الجنازة ليست بواجبةء يعنى: ليست فرض كفاية» وإنما هى سنة. 

توؤلاء العلماء سد ال وكدلك: اشعدلوا بداو 
رسول الله با وبأنها صلاة تؤدى بركوع وسجود وفيها تكبير» هت 
صلاة الجنازة» فكانت واجبة وجوب كفاية. 

وأما الحنفية الذين قالوا بأنها تجب وجوبًا عينيّاء فاستدلوا على ذلك 
30 

الدليل الأول: هو قول الله تعالى : «إفصلٍ لريِكَ َر ©4 [الكوثر: ؟]. 


الدليل الثاني: هو دليل عقلي أو قياسي» وهو الذي يعرف 
بالمعقول» قالوا: صلاة تُشرع فيها الخطبة» فهي واجبة قياسًا على صلاة 
ال 


هذه هى أقوال العلماءء وقد أجاب كل فريق عما استدل به الفريق 
الآخرء ولا نريد أن ندخل في طول المناقشات» لكن الذين قالوا بأنها 
سنة أجابوا عن أدلة هؤلاء بأن هذه ليس فيها دلالات صريحة؛ لأن 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۷١/١(‏ حيث قال: «ولنا قوله تعالى: فصل 
َيْكَ َر 46 [الكوثر: ؟] قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر الجَزورء 
ومطلق الأمر للوجوبء وقوله تعالى: اتڪيا آله عل ما هدنك [البقرة: 
6ه قيل: المراد منه صلاة العيد؛ ولأنها من شعائر الإسلام. فلو كانت سُنَة 
فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام» فكانت واجبة 
صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت». 


- ري السك 


عضي سن سر 7 سر و 


قول الله تعالى: فصل ربك َر €6 [الكوثر: ؟] ليس دليلا متفقًا على 


أنه في صلاة العيدين. 

وكذلك أيكا هداومة وسول الله علو ليست دلبلا قطعبًا على 
الوجوب؛ لأن الرسول بيه كان يداوم ويحافظ على السئن الرواتب» وهي 
ليست بواجبة. 


والذين قالوا من أهل العلم بأنها فرض كفاية» أجابوا عن أدلة الذين 
قالوا بأنها سنةء قالوا: إن قول الرسول بل للأعرابى: «لاء إلا أن 
تطوع». قالوا: إنما ذلك بالنسبة لما يجب وجوبًا عينيّاء قالوا: والأعراب 
لا تجب عليهم | لجمعة؛ ولذلك لم يذكر لهم الرسول بيا صلاة الجمعة» 
E‏ ال وإذا لم يبين 
له الرسول بي صلاة الجمعة» فصلاة العيدين أولى» يعنى إذا لم يذكر له 
وجوب صلاة الجمعة» فعدم ذكر صلاة العيدين من باب أولى. 


وكذلك أجابوا عن بقية الأدلة اللأخرى. 

وأما بالنسية للفريق الأول أيضّاء فإنهم أجابوا عن القياس على صلاة 
الجنازة» قالوا : هذا قياس غير لم 

لكن أقوى ما يتمسك به الحنابلة الصلاة المنذورة؛ لأن مما استدل 
به على الحنابلة أن هذه صلاة لم يُشرع فيها الأذان» فلم تكن واجبة كسائر 
الصلوات غير المفروضة. 


والحنابلة أجابوا بأن من الصلوات ما لم يشرع له الأذان» ومع ذلك 
تجب كالصلاة المنذورة» فإنها واجبة باتفاق. 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (/171717, ۲۷۳) حيث قال: «ولنا: على وجوبها في 
الجملة: أمر الله تعالى بها بقوله: #فصَلٍ رَيْكَ وَأخحَرَ 4. والأمر يقتضي 
الرجوب» ومداومة النبي ياو على فعلهاء وهذا دليل الوجوب» ولأنها من أعلام 
الدين لارام فكانت واجبة كالجمعة» ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها 
كسائر السنن؛ يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب؛ كالقتل والضرب). 


والمسلمون ‏ بحمد الله - يحرصون غاية الحرص على أداء هاتين 
الضلاتية»اسوواء كانت صبلاة عيد القطر ار رة الأض ي 
ورسول الله ييي قد داوم عليهاء ولم يعرف في عصر من العصور أن 
المسلمين قد تركوا ذلك». بل نجد أن المسلمين يتسابقون ويهرعون إلى 
أدائهما؛ لأن إحداهما تأتي بعد فضل عظيم من الله 8# على المؤمنين 
بأن وفقهم إلى إكمال هذا الشهرء وهو ما أشار إليه 8# بقوله: ريد 
بم اشر ولا بيد يڪم انر ٽڪيا ايده ڪا لله عل 

هدنک رَڪ کروی [البقرة: ٥‏ ولا شك أن أداء هذه 
1 إنما هو شكر الله 1# 


ل إنما هو اعتراف بفضله جل وعلاء إنما 
8# على المؤمنين» أن وفقهم فأدوا ذلك الركن 
العظيم الذي هو صيام شهر رمضان» الذي أنزل فيه القرآن. والذي 
أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النارء ألا يستحق من المؤمنين 
أن يؤدوا هذه الصلاة؛ فيكبروا الله يل ويثنوا عليه» ويحمدوه بما هو 
أهله؟ 


هو إدراك لما أنعم الله به 


بلى . إن من حق المؤمنين أن يؤدوا ذلك لله 8# في كل حال» فما 
بالك بأن يكون ذلك بعد فضل كبير من الله كل وإحسان منه إلى عباده 


المؤمنين؟! 
بقيت مسألة ذات ارتباط بحكم صلاة العيدين: 


صلاة العيدين ‏ كما هو معلوم ‏ فيها شبه من صلاة الجمعة؛ لأن 
صلاة العيدين ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» ولا خلاف بين العلماء في 
أن صلاة العيد ركعتان» لم يختلف العلماء في ذلك» ولكن وقع الخلاف 
بينهم فيمن فاتته صلاة العيدين: هل يصليها ركعتين أو أربعًا؟ 

هذا سيأتي» لكن بالنسبة لأداء الصلاة جماعة فإنها تؤدى ركعتين» 
وهذا أمر لا خلاف فيه بين المؤمنين› ومما يستدل به عليه فعل 
رسول الله ی وفعل المؤمنين» وقول عمر اه : «صلاة الجمعة وصلاة 


العيدين ‏ وفى بعض الروايات: ‏ صلاة الفطر وصلاة الأضحى ركعتان 
تمام غير قصر على لسان نبیکم ا وقد خاب من افتری»'. 
إذا في أثر عمر #: «صلاة العيدين ركعتان تمام غير قصراء قال: 


«(على لسان نبيكم علق وقد خاب من افتری)»› وهذا نص في هذه 
المسألة» وليس فيها خلاف. 


لكن بقيت مسائل ار وقد درسنا صلاة الجمعة» وعرفنا كلام 
لعلماء فيمن تجب عليه الجمعة» هل تجب الجمعة على المرأة؟ على 
لمسافر”؟ على ال 0 فلن المريف E‏ 6 
هذه المسألة» وبينا أن جمهور العلماء يرون أن الجمعة لا تجب على 
لمملوك» ولا على الصبي» ولا على المرأة» ولا على المريض؛ ولا على 
لمسافرء إلا ما تقل عن الزهري ‏ فيما أذكر ‏ أنه قال: «إذا سمع الأذان 
كان لله ل 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «الكبرى» )71١/١(‏ عن كعب بن عجرةء قال: قال عمر: «صلاة 
الأ ركان وصنلاة الفط كات ر التقيعة ركناةه وة الباق 
ركعتان؛ نمام غير قصر على لسان تبيكم يل وقد خاب من افتری»» وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (1۳۸). 

(؟) سبق الكلام عليها. 

(۳) سبق الكلام عليها في حكم الصلاة» الفصل الأول في وجوب الجمعة» ومّن تجب 
عليه. 

(4) سبق الكلام عليها في حكم الصلاةء الفصل الأول في وجوب الجمعة» ومن تجب 
عليه. 

() سبق الكلام عليها في حكم الصلاةء الفصل الأول في وجوب الجمعة» ومّن تجب 
عليه. 

(5) سبق الكلام عليها في حكم الصلاة» الفصل الأول في وجوب الجمعة» ومّن تجب 
عليه. 

(۷) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر:(4/١27)‏ حيث قال: «وقال الزهري: إذا سمع الأذان 
فليشهد الجمعة). 


TATY 


رسول الله ية في حديث علي وعائشة: «رفع القلم عن تلاق 2 ودک 
نحم ي 

I E E E EE‏ لل مك الف 
ال 

وعمدة القول فى هذه المسألة: هو حديث طارق بن شهاب الذي مَرّ 
بنا في صلاة الجمعة: «الجمعة حَقٌّ واجب على كل مسلم إلا أربعًا: عبد 
مملوك. أو امرأة. أو صبى» أو مريضص*”"“ » وفى رواية: «أو خمسة "2 
ا 1 / 


ا 5( 
وحديث طارق بن شهاب هذا مرسل صحابي ٤‏ ومرسل الصحابي 

(o). 

ححهة . 


(۱) أخرجه النسائى )۳٤۳۲(‏ وغيره عن عائشة» وأخرجه أبو داود )٤۳۹٩(‏ وغيره عن 
علي ولفظه : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى 
يكبر» وعن المجنون حتى يُعقل أو يتفيق).2 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(4۷(. 

زه6 أخرجه أضو داود )۹۷¥( وغيره» قال الألبانى فی (اصحیح أن داود 5 (الأم)» 
(775/5): (إسناده صحيح » وصححه النووي والحاكم والذهبى). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (01/1) عن تميم الداري» عن النبي كل قال: «الجمعة 
واجبة . إلا على أمرأة. أو صبي ٠‏ أو مريض » أو عبد أو مسافر). وضعقه الألباني 
فى «إرواء الغليل» (۳/٤٥.ء .)٥١‏ 

(4) ذكر العراقى قاعدة: فقال: «والقاعدة: أن الراوي إذا روى حديئًا فى قصة أو واقعة» 
فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي بي وبين بعض الصحابة» 
أنه شاهدهاء وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي» وإن كان الراوي تابعيًا 
فهو منقطعء إن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل. وكذا إن لم 
يدرك وقوعها ولكن أسندها له» وإلا فمنقطعة». انظر: اشرح التبصرة والتذكرة») 
للعراقى .)۲۲٤/۱(‏ 

(©) يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (58/6”) حيث قال: واختلف مُسقطو العمل 
بالمزيسل في قبول رواية الصحابي خبرًا عن النبي © لم يسمعه منه؛ كقول أنس: 
«ذكر لى أن النبى ية قال لمعاذ: «مَن لقى الله لا يشرك به شيكًا دخل الجنةا. 
الحديث. قال بعضهم: لا ثُقبل مراسيل الصحابي لا للشك في عدالته» ولكن لأنه قد= 


اه لاعس عدن رلوك بول عت اضرا وا عن اد 
فهؤلاء لا تجب عليهمء لكن هل الحال - أيضًا ‏ بالنسبة لصلاة العيدين 
كذلك؟ 


فالشافعية”' يرون أن صلاة العيدين يُؤْمر بهاء أي: تشرع في حق 
المسافر» وفي حق المرأة» وكذلك ‏ أيضًا ‏ في حق المملوك. 

ولهم في ذلك عدة أدلة؛ فمن الأدلة بالنسبة للمرأة: حديث أم 
عطية يك وهو حديث متفق عليه» وهو الذي قالت فيه: «أمرنا 
روسل الله علا أن لخرحيىة ‏ العزانق E‏ تود راف ال 


إا العوائق"" تناء كيراك الغيّض + أي اللا أصا هن الحيض» 
وكذلك ذوات ال اللاتى 2 خدورهن. 


ج يروي الراوي عن تابعي» وعن أعرابى ) لا يعرف صحبته» ولو قال: الا أروي لكم إلا 
من سماعي أو من صحابي» وجب علينا قبول مرسله. وقال آخرون: مراسيل 
الصحابية كلهم مقبولة ؟ لكون جميعهم عدولاء ولأن الظاهر فيما أرسلوه أنهم سمعوه 
من النبي وله أو من صحابي سمع من النبي کيا وأما ما رووه عن التابعين» فقد 
بينوه» وهو - أيضًا ‏ قليل نادرء لا اعتبار به. قال: وهذا هو الأشبه بالصواب). 
وانظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)۳٦۳/١(‏ 

(۱) ينظر: «تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرواني» )5٠/(‏ حيث قال: «(و) تسن 
(للمنفرد) ولا خطبة له» (والعيد والمرأة)» ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع 
ما مَرّ أوائل الجماعة في خروجهما لهاء (والمسافر) كسائر النوافل» ويّسن لإمام 
المسافرين أن يُخطبهم». وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (55/0). 

إفة أخرجه البخاري )4۷4( ومسلم (A4۰)‏ کن أم عطية» قالت: «أَمَرنا نبينا ا بأن 
نُخرج العواتق وذوات الخدور. ويعتزلن الخيّض المصلى». 

(۳) العواتق: جمع عاتقء وهي الجارية التي أدركت فخدرتء ولم تزف إلى الزوج. 
انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص: »)١5‏ و«مشارق الأنوار على صحاح الآثار) 
للقاضى عياض (55/5). 

(4) ذات الخدر: يريد الإبكار. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲۳*/۱)» 
و«النهاية» لابن الأثير .)۱۳/١(‏ 


لكن جاء في الحديث أن الحُيّض يعتزلن المصلىء أي: يكن وراء 
ذلك؛ لأنه ‏ كما سيأتى فى خطية الجمعة ‏ خطب رسول الله کل 
أصحابه» ثم انتقل عد ذلك إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقةء 
فَكنَّ يتسابقن إليها فيلقين ما في أيديهن”". 

وقد جاء فى حديث آخر أن الرسول ية قال للنساء: ١تَصَدَفْنَ؛‏ 
فإنكن حَطبٌ ا ليشن مکی :ذلك أن النساء كلهن في جهنم لا 
وقد جاء فى حديث آخر: أن الرسول يله بَيّنَ أنهن «يكفرن». قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: «لاء يكفرن العَشِيرء لو أحسنتٌ إلى إحداهن» ثم رأت منك 
شيئًا؛ لقالت: ما رأيت منك خيرًا قط)0". 

إِذا النساء تسابقن لما حذرهن الرسول يل وبين لهن فضل الصدقة 
ومكانة الصدقة في الإسلام معلومة» فكم يرفع الله بها من البلاياء ويحط 


)١(‏ معنى حديث مسلم (2»)885 عن جابر بن عبدالله» قال: «سمعته يقول: إن النبي كَل 
قام يوم الفطر فصلى» فبداً بالصلاة قبل الخطبةء ثم خطب الناسء فلما فرغ 
نبي الله ية نزل» وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه» 
يلقين النساء صدقة». قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: «لاء ولكن صدقة يتصدقن 
بها حينئذ» تلقي المرأة فتخها فتخهاء ويلقين» ويلقين)› قلت لعطاء: أحقًا على الإمام 
الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: «إي» لعمري إن ذلك لحق عليهم» 
وما لهم لا يفعلون ذلك؟). 

(۲) أخرجه مسلم )۸۸٥(‏ عن جابر بن عبداله قال: «شهدت ت رسول الله َة الصلاة 
يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامةء ثم ۶ متوكدًا على بلال» 
فأمر بتقوى الله وححث على طاعته» ووعظ ا وذَّكّرهمء ثم مضى حتى أتى 
النساءء فوعظهن وذكرهن» فقال : : ١نَصَدَّقن؛‏ فإن ن أكثركن حطب جهنم»» كاك امرأة 
من سطة النساء سَفعاء الحَديّن» فقالت: لِمّء يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن 
الشكاة» وتكفرن العشير». قال: فجعلن يتصدقن من خُلِيّهنء يُلقين في ثوب بلال من 
أقرطتهن وخواتمهن». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹) ومسلم (884) عن ابن عباس» قال: قال النبي كل: «أريثٌ 
النارٌ؛ فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يُكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدّهرء ثم رأت منك شيئًاء قالت: ما 
رأيت منك خيرًا قط). 


بها من السيئات! وكم يرفع بها من درجات المؤمن! فكن يتسابقن إلى 
الصدقات» وهذا هو شأن المؤمنين» والكلام عن الصدقة يطول» لكنها من 
أوجه البر التي إذا قام الإنسان بها وأداها فإنه يثاب عليها. 
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فالشافعية يرون أن صلاة العيدين تؤمر بها المرأة» وكذلك - أيضًا - 
اوا 

ومالك يتفق معهم في أن صلاة العيدين لا تجب» لكن المالكية”" يرون 
أنه لا يؤمر بها امرأة ولا مسافر ولا مملوك؛ لأن هؤلاء لا تجب عليهم 
الجمعة» فكذلك لا تشرع في حقهم» لكن لو حضر هؤلاء» لكان ذلك أمرًا 
طيبّاء ليس المراد أنهم لا يحضرون؛ لا» ولكنهم لا يؤمرون بها كغيرهم. 


وأما الإمام أحمد فله روايتان في هذا الباب: له رواية أن هؤلاء لا 


ھاس 


خرى أنهم قود فله رواية مع الإمام مالك» 


: mM. 
وله رواية‎ ٠ يؤمرون‎ 
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)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» )۲٠/١(‏ حيث قال: «هل تُشرع صلاة العيد للعبد 
والمسافر والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره؟ فيه طريقان (أصحهما وأشهرهما): 
القطع بأنها تُشرع لهمء ودليله: ما ذكره المصنف. وأجابوا عن ترك النبي كا صلاة 
العيد بمنى بأنه تركها لاشتغاله بالمناسك» وتعليم الناس أحكامهاء وكان ذلك أهم 
من العيد. (والثاني): فيه قولان (أحدهما) هذاء وهو نه في معظم كتبه الجديدة». 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» )٤٠١/١(‏ حيث قال: «مَن أير بالجمعة وجوبًا يؤمر بالعيد 
استناناء ومن لم يؤمر بها وجوبًا - وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون وأهل 
القرى الصّغار ‏ أمر بالعيد استحبابّاء فالضمير في (بها) عائد على الجمعة» من 
قوله: (لمأمور الجمعة لا على العيد)» ريصح عوده على (العيد)» ويراد بالأمر 
المنفى السنية» والمعنى: وندب إقامة العيد لمن يؤمر بصلاة العيد استنانًا. (قوله: 
وشا تصق ننه العا اوم لا تطاليون بها لا فليا روا يانام لآ اة 
ولا فرادی» بل تکره في حقهم». وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (48/7). 

(۳) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف» للمرداوي (457/5) حيث قال: 
«واختار الشيخ تقي الدين: لا يستحب». 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (01/1) حيث قال: «(ويّفعلها المسافر والعبد والمرأة 
والمنفرد تبعًا) لأهل وجوبها». 


E + دان الامعيطان "اند ايف‎ ONE 
ا ا‎ 

معلوم أن الاستيطان ليس شرطًا عند الشافعية"» وهو شرط عند 
غيرهم» ومن هنا وقع الخلاف؛ فالحنفية”” يرون أن الاستيطان شرط في 
صلاة العيدين» ويوافقهم الحنايلة فئ ووا ويخالفونهم في رواية 


هذا كل اما يدون حول ما يتعلق بحكم:صلاة العيديق» وما برط 
بذلك من شروطه أردنا أن نبينها بيانًا شافيًا لِتُعلم. 

وسيأتي الكلام عن صلاة العيدين إذا فاتت الإنسان؛ 
فالحنابلة'' ‏ مثلًا ‏ الذين يقولون بأنها فرض كفاية» يقولون: لو فاتت 
الإنسان فإن شاء قضاها وإن شاء لم يقضهاء وآراؤهم في ذلك أربعة: 


)١(‏ الاستيطان: استوطن الموضعَء أي: انَّخذه وطنًا. انظر: «شمس العلوم» لنشوان 
الحميرى .)97711/1١(‏ 

(۲) يُنظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (757/5) حيث قال: «دار الإقامة فلا ثقام 
الجمعة في البوادي ولا عند الخيام؛ لأنها معرضة للنقل... بخلاف صلاة العيدء 
فإنه لا يشترط فيها دار الإقامة es‏ الرجالة والركبانء فالأحب فيها الخروج». 
وانظر: 5 في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (۲۲۲/۱). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۷١/١(‏ حيث قال: «والإقامة من شرائط وجوبها - 
صلاة العيد ‏ كما هى من شرائط وجوب الجمعة حتى لا تجب على النّسوان 
والضكان والمساتدة والعبيد بدون إذن مواليهم والرَّمْنَى والمترضى والمسافرين» كما 
لا تجب عليهم لما ذكرنا و فى صلاة الجمعة» ولأن هذه الأعذار ! لما أثرت في إسقاط 
الفرض فلأن تؤثر في 0 الواجب أولى». 

0( 2 «المغني» لابن قدامة (۲۹۱/۲) حيث قال: ويشترط الاستيطان لوجوبها؛ لأن 

لنبى کیا كك لم يُصلها في سفره» ولا خلقاؤهء 00 العدد المشترط للجمعة؛ لأنها 
1 عيد» فأشبهت الجمعة). 

(5) ينظر: «المغتي» لابن قدامة )۲۹1/١(‏ حيث قال: «وقال القاضي : E‏ أحمد يقتضي 
روايتين : إحداهماء لا يُقام العيد إلا حيث تقام الجمعة... والثانية: يُصَلْيها المنفرد 
والمسافر والعبد والنساءء على كل حال». 

(5) سيأتى. 


١‏ من فاتته صلاة العيدين تسقط عنه. 
- يقضيها أربعًا. 
۴ - يقضيها ركعتين كبقية النوافل والتطوعات. 
- يقضيها على هيئة صلاة العيدين › كما لو كان ممع الإمام. وهذا 
قوفي له ا ا ا ا و 
5 قن الو م لم 2 ٍ و و 
> قولع: (فَقَالَتَ طَائِفَةٌ: يُصَلَيهًا الحَاضِرٌ وَالمُسَافِرٌ و 
السا فی والخسة البَضْرٍ ا" 
وهي أيضًا رواية ‏ كما قلنا ‏ للإمام أحمر" 


ا و َو ام 
> قولم: (وَكَذَلِكَ قَالَ الشَافِعِىُ: ! نه يُصَليهًا آهل البَوَادِي» وَمَنْ 

0 وم وور 316 2 ھت 6 
لا يجمع. حى المَرآةٌ ذ في بيتها) 

فالشافعية إِذَا ‏ كما Ty‏ أن صلاة العيدين لا يختص بها 
الحاضرء والقائلون بأن المسافر يصليها قالوا: لم يعرف أن رسول الله كَل 
ولا أصحابه صلوها في سفرء فصلاتهم كانت قاصرة على الحَضّرء أما 
أهل البوادي والمسافرون والمرأة فلا 

لكن الشافعية يقولون: هذا عمل خيرء هذه صلاة فيها خير» صلاة 
مشروعة» سنة مؤكدة» فينبغى أن يؤديها هؤلاء. وهذه فيها حمد لله 
وثناء عليه وتكبير له 8# إِذَا ينبغي أن يتساوى فيها المؤمنون في أي مكان 
كان. 


)١‏ تقدَّم. 
(0) يُنظر «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۸۷/١(‏ حيث قال: «فقال ابن عمر وأبو هريرة 
وأنس بن مالك والحسن البصري. ..: «تجب الجمعة على كل من كان بالمصر 
وخارجًا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله؛ فآواه الليل إلى أهله». 

(۳) تقدّم. 
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)4( تقدم. 


فول (وقان انو عويفة وأطتكانة : اننا تفن خلاة اة 
وَالعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلٍ الْأمْصَارٍ وَالمَدَائِنِ)”". 

(الأمصار): جمع مِصرء والمصر: هو ما يشتمل على عدة مدنء 
وال الى كا ,اف بعس © غير 0 يه 


> تولة: (وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ أنه قَالَ: لا جُمْعَةَ وَلَا تَضْرِيِقَ إلا في 
مِضر جَامِع)". 

57 بنا أيضًا في الجمعة» وهذا أخرجه عبدالرزاق وغيره عن 
عليّ. وهو حجة للذين يقولون بأنها تقصر على الأمصار» ويعبرون عنه 
بالاستيطان» يعني: أن يكون مستوطنًا مستقرّاء ولیس معنى هذا أنه لا بد 
أن يستوطن المدينةء فلو أن أناسًا ذهبوا فأقاموا في مكان؛ فأقاموا بيوتهم» 
واستقروا فيهاء وأصبحوا غير رَخل؛ فإنهم يعتبرون مستقرين» فهناك من 
المدن ما ينشأء وهناك من الأماكن ما يستقر فيها أناس فيمكثون فيها مدة 
طويلة» لكن الذين لا يشملهم ذلك هم أهل البوادي الذين يتنقلون» 
يتتبعون المطرء يتتبعون نزول المطرهء فهم يتنقلون من مكان إلى مكان 

> قولم: (وروي ع عَنِ الزّهْرِيّ 
عَلَى مَسَافِر)“. 


0( 2 «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۷١/١(‏ حيث قال: اوتجب صلاة العيدين على 
أهل الأمصار كما تجب الجمعةء وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة: أنه تجب 
صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة). 

(0) المِصْرٌ: واحد الأمصار. والمصران: الكوفة والبصرة» ومصر المدينة المعروفة» تُذَكّر 
وتُؤنث. انظر: «الصحاح» للجوهري .)۸١۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱١۷/۳(‏ وغيره. 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۳۷/٤(‏ حيث قال: وقال الرّهري: «ليس على 
المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد 
الصلاة). 


يمك نا لتنا عق ان !جوع وكيا الكو a‏ خرى أنه لو أن 
إنسانًا سمع مؤذناء يعني: كان مسافرًا وهو في طريقه فسمع من يؤذن 

> تولة: (وَالسَّبَبُ فى هذا الاختلاي: اخيَلافَهُمْ ذ فى فاه على 
اة ف اسه على الجبعة كان مذهنة ها على ا 
الجْمْعَةٍء وَمَنْ لَمْ يَقِسْهًا رى أن الأضلّ هُوَ أن كُلَّ مكلف مُحَاطبٌ بها 
3 كت انگ ين الشاب 

كذلك يختلف أهل العلم» لكن الخلاف يسير: هل يشترط للجمعة 
العدد؟ 

بعض أهل العلم لا يشترطه» يعني: يكفي فيها أقل الجماعة؛ 
اثنان. وبعض أهل العلم قال: أربعون"» وبعض أهل العلم ل" 


وبعضهم ا ٠‏ فبعضهم يشترط الأربعين في هذا المقام. وأكثرهم له 


يشترط ذلك . 

> قول: (كَالَ القَاضِي: كَدْ َرَت السّنَهُ بن الحكم). 

إذا قال ابن رشد كلمة (القاضي) ولم يُسَمّهِ فهو يقصد نفسه» فليعرف 
هذا في «بداية المجتهد»» فكلما قال ابن رشد: (قال القاضي) ولم يسمهء 

وهذا يختلف باختلاف العلماءء والكتب الأخرى؛ فمثلا قد تجد عند 
الأصوليين: قال القاضي الباقلاني» قال الإمام مثلا في كتب القواعد 


)١(‏ تقدّم الكلام على هذه المسألة في باب (صلاة الجمعة). 


(۲) تقدّم. 
(۳) تقدّم. 
(4) تقدّم. 
(0) تقدّم. 


(6) يُنظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» للذهبي )۱۹٠/۱۷(‏ وما بعدها. 


والأشياه والنظائرء بمصدوه يرمع الخ 3 ولا يقصدون به الإمام 
الشافعى عند الشافعية مثلًا. 


عو يم 


> قولم: (لِلنْسَاءِ فِي العِيدَيْنٍ وَاليكةة وذلك أنه تك اه كله 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - مر النْسَاء بالخُرُوج لِلْعِيدَيْنِ))”". 

هذا الحديث الذي أشرتٌ إليه حديث أم عطية المتفق عليه» وقد 
رواه - أيضًا ‏ غير الشيخين» لكن نحن نقول: متفق عليه» ويكفي هذا. 

حديث أم عطية هو الذي اشرت إليه» وهو الذي قالت فيه: أا 
رسول الله بي أن تخرجهن إلى العيدين» أو لصلاة العيدين»» ثم ذكرت 
العواتق والحيض» يعني: ذوات الحيض» أي: اللاتي 0 - 
وذوات الخدور» بحي اق والخفن E‏ 

إا هنا خض النساء فن صبلاة العيدين بنا'لم يخصهن:يه 
رسول الله كلل ولذلك نجد أن رسول الله ية عندما خطب الرجال انتقل 
فوعظ النساء» ومن هنا أخذ العلماء فرعًا من هذه المسألةء قالوا: لو أن 
الإمام خطب الرجال» ثم بعد ذلك قَدِمِ أناس لم يسمعوا الخطبة هل له أن 
يخطب؟ قالوا: نعم“ له أن يَخطبهم؛ لأنهم بحاجة إلى التذكير؛ لأن 
الخطبة تشتمل على حمد الله...» ولذلك يقول العلماء: الأولى أن تكون 


(1) وهو أبو المعالي الجويني» ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (418/18). 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(6) استحبٌ بعض أهل العلم إذا رأى الخطيب أنه لم يُسيع بعض الحاضرين أن يُعيد 
عليهم الخطبة. 
يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي »)۲٤/٥(‏ حيث قال: (إذا فرغ الإمام من 
الصلاة والخطبة» ثم علم أذ قومًا فاتهم سماع الخطبة استحب أن يُعيد لهم الخطبة 
سواء كانوا رجالا أم نساءً» وممن صرّح به من أصحابنا البنديجي والمتولي» 
واحتجوا له بحديث ابن عباس أن رسول الله ييه خطب يوم العيد» فرأى أنه لم 
يُشمع النساء» فأتاهنّ فذكرهنٌ ووعظهنٌء وأمَرّهن بالصّدقة». وانظر: «البيان في 
مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (/641). 


الخطبة مملوءة بحمد الله 8#» والثناء عليه» وهذه هي خطب 
رسول الله يله وقد قال عليه الصلاة ة والسلام: 015 َف ذي بال لا يبدأ 
فيه بحمد الله فهو أقطع. 4 فهو اش 

إذًا يبع أن تدا الخ مد الله 38 سن فى الین جد الله 
الى ثم جد ولق يشر :فى الكو كاذ الال هه خلاف: 

وقد قلت أنا: إن صلاة العيدين كانت في المصلى» وكان في الجهة 
الشرقية» وقد عدت إلى ابن القيم فوجدتُ أنه يؤكد ذلك" وأنه قال: 


عند الباب الشرقى. أما الذي كان فى الجهة الجنوبية» فتلك هى صلاة 
الاس 1 ْ 1 ١‏ 


> قول: (وَكَمْ يَأمْرْ بدَلِكَ في الجُمْعَقِ). 

لكن من المعلوم أنه ورد حديث عام ومتفق عليه» وهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اله“ لكن خروج النساء 
إلى صلاة الجماعة أو إلى العيدين أو إلى الجمعة ينبغى أن يكن على هيئة 
بعيدة عن الفتنة؛ ولذلك فيد العلماء» والكتاب الذي معنا مختصرهء فلا 


ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الصلاة متعطرة ولا مُتزينة زينة تفتن الرجال» 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹5)» وقال الألبانى: «ضعيف جدًا). انظر (09/1. 

(۲) ينظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم )470/١(‏ حيث قال: «كان ويا 
يُصلي العيدين في المصلى» وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي» وهو 
المضلى الذي يوضع فيه حمل الحاج). ۰ 

(۳) الصواب أنه في منطقة تُسَمَّى أحجار الزيت تقع غرب المسجد النبوي. أخرجه أبو 
داود »)١١54(‏ عن عميرء مولى بني: آي اللحم: «أنه رأى النبي علد يستسقي عند 
أحجار الزيت قريبًا من الزوراء قائمًا يدعو يستسقي رافعًا يديه قبل وجههء لا يجاوز 
بهما رأسه). وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» KEK)‏ 
وأحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء» موضع صلاة النبي ييه في 
الاستسقاء. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)370/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (400) ومسلم(449). ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم )٤٤٤(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «أيّما امرأة أصابت 
بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة). 


بل إن بعض العلماء نص على أن اللاتي يخرجن للصلاة إنما هن الكبار. 
إذَا ينبغي أن تكون الفتنة مأمونة» ولذلك جاء في أثر عائشة أنها 
قالت: لو رأى رسول الله بي ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى 
ال لأ الال فرك ف للمرأة ال الصالحة التقية 
أن تخرج فل يعني : غير متعطرة» وأن تخرج محتشمة ملتفة» وأن 
تكون على هيئة لا تّفتن الرجال» هذا ينبغى أن يكون عليه النساءء فإذا كن 
كذلك فلا يُمنعن الخير: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”". 
> قولت: (وَكَذَلِكَ افوا ذ في المَوْضع الذي يجب ينه المَجيءُ 
ِلَبْهَاء گاخیلافهم في صلا الحَمَعَة من الكَّلامةٍ الأمْيَالٍ ال مسيرة ا 
النَام). 


أشار المؤلف - أيضًا ‏ إلى قضية أخرى لم ترد عندناء يعني: لم 
أعرض لهاء وهي قضية: هل يؤتى لصلاة العيدين كما يؤتى لصلاة 
الجمعة؟ 


مر بنا خلااف كثير » بعضهم قال : من آواه الليل إلى هله وورد في 
ذلك أثر”'» وفيه كلام» من كان على ثلاثة أميال» وهذا قول المالكية”*'؛ 


)۱( البخاري (A4)‏ رجام )٤٤٥(‏ واللفظ له» عن عمرة» عن عائشة ول 
: «لو أن رسول الله ا رأى ما أحدث النّساء لمنعهن المسجدء كما متعت 

نساء بنى إسرائيل». 

(؟) تفلات: أي: تاركات للظيب. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
14/۷). 

(4) أخرجه ابن أن شيبة فى «المصنف» )٤٤١/١(‏ عن الحسن» قال: «الجمعةٌ على كل 
من آواه الليل إلى أهله». 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۱۹١/۲١(‏ حيث قال: «ودخل في قوله: (لمأمور 
الجمعة) من كان على ثلاثة أميال» قال فى «النوادر»: وينزل إليها مَن على ثلاثة 
أميال». انتهى. 


لأن أهل العوالي كانوا يأتون» وقيل: من يسمع النداءء إذا أن المؤذن مع 
صفاء الجو ولا يوجد أمور مشوشة› فسمع النداءء فإنه ا الجمعة» 
أيضًا مقال» وهناك أقوال كثيرة. 


فداه يفا فة أخرى” الركوب الصا الجن اللي تنك فى 
الأحاديث الصحيحة أن الرسول ييل لم يركب في العيدين» لكن يقال 
هنا : صلاة العيدين كانت قريبة بالنسبة لرسول الله بل 


المهم أن الرسول بي لم يركب في صلاة العيدين» فالأفضل في حق 
من يأتي إلى صلاة العيدين أن يأتي إليها ماشيّاء لكن لو كان مكانه بعيدًا 
فإنه يركب سيارته أو دابته» فإذا ما قرب من المكان الذي تصلى فيه فإنه 
يمشي إليهاء وليس ذلك مكروماء فالمستحب أن يؤتى إلى صلاة العيدين 
مشيًا على الأقدام» فإن كنت بعيدًا فاركب سيارتك أو غيرها من وسائل 
النقلء فإذا ما اقتربت أتيت ماشيًا. 


0 نَمَقُوا عَلَى أن وَنْتَهَا فْتَهَا مِنْ شروت الشَّمُس إلى 
الوَّوَالِ)”". 


)0( وفى هذا حديث أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۷)» عن محمد بن عبیدالله بن أبي رافع › 
عن أبيه» عن جَدَّه: «أن رسول الله ب كان يأتى العيد ماشيًا»» وحسنه الألبانى فى 
«صحیح أبن ماجه» (۲۹۷/۸۳). 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/292) حيث قال: «وأما بيان 
وقت أدائها؛ فقد ذكر الكرخي وقت صلاة العيد: مِن حين تبيض الشمس إلى أن 
تزول؛ لما روي عن النبي د «أنه كان يصلي العيد والشمس على قَدْر رمح أو 
رُمُحين»» وروي لأن قومًا شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من رمضان» فأمر 
رسول الله ياء بالخروج إلى المصلى من الغد». 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية الدسوقى» )"947/١(‏ حيث قال: «قوله: (ووقتها من 
حل الناقلة للزوال)ء هذا مذهب مالك وأحمد والجمهورء وقال الشافعى: وقتها من 
طلوع الشمس للغروب. وقوله: (من حل النافلة للزوال): الظاهر أن هذا بيان لوقتها 
الذي لا كراهة فيه» وأنه لو فعلها بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قِيدَ رمح فإنها تكون 


و[ سس 
هذه قضية مهمة» وهذه حقيقة تأخذ بأيدينا إلى اة أخرى نقدم بها 
لهذه المسألة. لماذا يكون وقتها من شروق الشمس إلى زوالها؟ 


لا بد أن يكون هناك سبب» يعني: ما بين شروق الشمس إلى زوالها 
هذا وقت تؤدى فيهء معنى هذا: أنها لا تؤدى وقت الزوال ولا بعده» وإن 
كانت بالنسبة للجماعة» وإن فاتت بأن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال» أو لم 
يكن هناك وقت لأداتهاء فإنها تصلى في اليوم الثاني» وهذه سنتكلم عنها. 


لِيُعْلَمْ أن هناك أوقانًا خمسة هي أوقات النهي؛ نهى رسول الله كلل 
عن الصلاة فيهاء ففى أحاديث متفق عليها قال رسول الله ئة : «لا صلاة 
بعد صلاة الصبح کے تطلع الشمس»؛ هذا واحدء «ولا صلاة بعد صلاة 
العضر سين . تفرب القهسة توش دنك عة بن عار ات قان وات 
LE E O E O aE‏ 
طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع»» 5 تطلع ثم ترتفع» «وحين يقوم قائم 


= إنما هو في مجرد: هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا؟ لا في الصحة 
والبطلان إذ هي صحيحة على كل من المذهبين تَأمّل). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۸۷/۲) حيث قال: «(ووقتها ما 
بين طلوع الشمس) من اليوم الذي يُعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال كما سيأتي» 
«وزوالها)؛ لأن مبنى المواقيت على أنه متى خرج وقت صلاة دخل وقت أخرى 
وبالعكس» ويدخل وقتها بأول طلوعهاء ولا يعتبر تمام الطلوع خلاقًا لما في 
«العباب»» ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يُكره فعلها 
عقب الطلوعء وما وقع للرافعي في باب (الاستسقاء) من كراهة فعلها عقبه مُمَُرّمَ 
على مرجوح» وأما كون آخر وقتها الرّوال فَمُتّفْق عليه». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (00/5) حيث قال: «(ووقتها كصلاة 
الضحى) من ارتفاع الشمس قِيدَ رمح إلى قبيل الزوال؛ لأنه ي ومّن بعده لم 
يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس» بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك 
الوقت» ولم يكن النبي ية يفعل إلا الأفضل» وروى الحسن: «أن النبي ييه كان 
يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم طلوعهاء وكان يفتتح الصلاة إذا 
حضر)). 

.)۸۲۷( أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۸۳۱). 


اة رهزا ا يغ اوفك لوال عدا تكون الکن قن كيد 
السماء «(وحين تضيف الشمس للغروب»» أ : حين تميل للغروب. 

إا لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس› وكذلك من هذه الساعات وقت طلوع الشمس 
إلى أن ترتفع» ووقت الزوال» ووقت الغروب. 

وهناك خلاف بین العلماء ق الصلوات فين هذه الأوقات» ونحن 
نقول: إذا أراد الإنسان قضاء صلاة مفروضة فإنه يصليها في أي وقتء 
ام له كال 

فخ الحلا مه يفرق و الصئلوانة غير المفروقية درات 
الأسباب وغيرهاء وهم الشافعية"» فيقولون: «كلّ صلاة ذات 


)١(‏ يقال: قام قائم الظهيرة» وذلك إذا قامت الشمس وكاد الظّل يعقل: وإذا لم بطق 
الإنسان شيئًا قيل: ما قام به. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (771//4). 

(۲) مذهب الحنفية: أنه لا تَجُورٌ فى هذه الأَوْنَاتِ صَلَاةٌ بإظلاق» لا فَريضَةٌ مَقْضِيَةٌ وَلَا 
متكاولة ذافلة ا تخسر وی ی حك قال دلا 
تجوز الصلاة عند طلوع الشمس» ولا عند قيامها في الظهيرة» ولا عند غروبهاء ولا 
يُصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )/57/١(‏ حيث قال: «اختلف 
الناس في قضاء الفوائت المفروضة: هل يجوز قضاؤها في سائر الأوقات» أو يمتنع 
في بعض الأوقات؟ فذهب مالك والشافعي إلى إجازة ذلك في سائر الأوقات». 
ومذهب الشافعي» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۷٤/۲(‏ حيث قال: «أما 
تح ركفن و ای ی د تاهلة ابعدا بها "لجسا تمن عير عب 
فأمّا ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات والمسئونات» فيجوز فعلها في جميع 
هذه الأوقات؟ كالفائتة» والوترء وركعتى الفجر» وتحية المسجد» وصلاة الجمعة» 
والعيدين» والاستسقاء». 1 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۸٠*/۲(‏ حيث قال: «وجملته أنه يجوز 
قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها». 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (14/5؟) حيث قال: «أما تخصيص بعض 
الصلاة بالنّهى» فهى صلاة نافلة ابتدأً بها المصلى من غير سبب» فأمًّا ذوات 
الأسباب من الصلوات المفروضات والمسنونات» فيجوز فعلها في جميع هذه - 


سبب"'' تصلى؛ كتحية المسجدء وصلاة الجنازة»» يعني: كل صلاة لها 
سبب تصلى في أي وقت» وما ليس لها سبب فلاء ونحن نميل إلى هذا 
الرأي» وقد سبق أن يناه في موضعه هناك عندما تكلمنا عن الصلوات غير 
المفروضة» وعن أوقات النهي. 

کے کا لقنا التي معنا: ل ل ايده 
الشمس إلى أن ترتفع قِيدَ رمح» فإذا ما طلعت ثم ارتفعت قِيدَ رمح» قَدْر 
رمح» فهذا وقت بدايتهاء ثم بعد ذلك يمتد هذا الوقت إلى قبيل الزوال» 
هذا وقت مُوَسّع تؤدى فيه هذه الصلاة. 


> قولت: (وَاَلَهُوا فِيمَنْ لَمْ يَأَتِهِمْ عِلْم بِأَنَهُ العِيدُ إلا بَعْدَ 
الرَّوَالٍ). 

يعني: لم يأتهم علم إلا وقت الزوال» أو قبيل الزوال بوقت يسيرء 
و عدلان 0 رأيا 00 الجارجة؛ بذلك تش 0 
رسول الله کا ا بأن يصَلوا من الت 

ذا هذه مال ورد فيها نص » ومع ذلك اختلف العلماء فيما علق 
بالصلاة؟ فبعضهم فرق بين الفرض وبين الجماعة» يعنى: بين أن يؤديها 
الإنسان وحدهء فقالوا: يصليها ولو بعد الزوال. وبعضهم قال: لاء حتى 
ولو كان يصليها وحده» ليس له أن يصليها إلا من اليوم الثاني» أما أداؤها 
جماعة فإنها تُصلى في اليوم الثاني. 


> قولت: (كَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَبْهِمْ أ ا يَوْمَهُمْ ولا مِنّ 


= الأوقات؛ كالفاتتة» والوتر» وركعتي الفجر» وتحية المسجد» وصلاة الجمعة» 
والعيدين» والاستسقاء). 

)١(‏ ومعنى ذات سبب: كالفائتة سببها؛ هي عدم قضائها في وقتها فذاك سيب لها. 

(؟) سيأتي قريبًا. 


YAY 


ت 0 ت ت ۰ و 2 558 ل TT‏ تم 
الغد» ويه قال مَالِكَ2'7, وَالشافِعِىٌ وَابو ثور" . وَقال آخَرُون: 


2 ا ا ۳ 2 8 - َل 25 و ok‏ 
يَحْرجُونَ إِلَى الصَّلَاةٍ فى غَدَاةٍ تَانِى اليد وَبهِ قَالَ الأوْرَاعِيُ» وَأَحْمَدٌ 
ا 0 د 

وا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


والشافعي أيضّاء هذا هو المَشهور من مذهبه”. 
> قولع: (قال أبو بَكْرٍ ن المُنْذِرِ: وَبِهِ تقول ؛ لِحَدِيتِ رويئَاه 


عن التي عَلَيْدِ الصَّلاةٌ وَالسَلام: أنه أَمَرَهُمْ ن يُفْطِرُواء ذا أَصْبَحُوا أَنْ 


يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳۳۸/6) حيث قال: «وحكى عن مالك أنه قال: قد 


ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطرء فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب 
يومه). 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر ‏ دار الفلاح - )۳۳۸/٤(‏ حيث قال: «اختلف أهل 
العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رئي بالأمس؛ 
فقالت طائفة: إن عدلًا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدء وإن عدلًا بعد 
الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت 
إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيرهء هذا قول الشافعي وأبي ثور). 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳۳۸/6) حيث قال: «وقالت طائفة: إن شهدت بينة 
قبل نصف النهار خرجوا وأفطرواء وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى 
العيد من الغدء هذا قول الأوزاعي» وبه قال الثورييٌ» وأحمدء وإسحاق». 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني 20916/1١(‏ 095) حيث قال: «(ويشرع قضاؤها متى 
شاء) في باقي اليوم وفي الغد وما بعدهء ومتى اتفق (في الأظهر) كسائر الرواتب» 
والأفضل: قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد 
أفضل ؛ لئلا يفوت على الناس الحضورء والكلام في صلاة الإمام بالناس» لا في 
صلاة الآحاد كما يُوْحْذْ مما مر؛ فاندفع الاعتراض بأنه ينبغي فعلها عاجلًا مع مَن 
تيسر» ومنفردًا إن لم يجد أحدّاء ثم يفعلها غدًا مع الإمام. والثاني: لا يجوز 
قضاؤها بعد شهر العيدء ومسألة الكتاب سبقت في قوله: (ولو فات النفل المؤقت 
ندب قضاؤه)» فهي في الحقيقة مكررة؛ لكنه ذكرها توطئة لقوله: (وقيل: في قول) 
من قولين هما أحد طريقين لا تفوت بالشهادة المذكورة» بل (تصلى من الغد أداء)؛ 
لأن الخلط في الهلال كثيرء فلا يفوت به هذا الشعار العظيم». 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (78/4) حيث قال: «قال أبو بكر: وحديث أبي 
عمير بن أنس ثابت» والقول به يجب». 


س#] مس 
يَعُودُوا إِلَى مُصَلَاهُمْ». َال القَاضِي: حَرَّجَهُ ابو داو . 

(خرجه أبو داود) وغيره» أنا أذكر الخمسة إلا الترمذي. 

(قَالَ القاضى : حرج أَبُو دَاوٌد). 

الكتاب الذي بين أيدينا ‏ كما هو معلوم ‏ ليس مُستوعبًا بالنسبة 
للحديث» فهو قد يشير إلى مصدر واحد من مصادره» لكنه لا يشير للبقية» 
وهو غالبًا ينقل عن غيره» هو ينقل عن ابن عبدالبر في كتاب «الاستذكار», 
ينقل الآراء» وكذلك ينقل الأدلة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١801/(‏ ولفظه: عن أبى عمير بن أنس» عن عمومة له من أصحاب 
رسول الله يلِ: «أنَّ ركبًا جاؤوا إلى النبي كله يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس» 
فأمرهم أن يُفطرواء وإذا أصبحوا أن يدوا إلى مصلاهم»» وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» (558). 

(؟) أخرجه النسائى )۱٥۵۷(‏ وابن ماجه (۱۹۵۳) وأحمد ».)۲۰٥۷۹(‏ وصححه الألبانى 
في (إرواء الغليل» )€( ٠‏ 

(۳) جهالة الصحابي: المقصود به: مَن لم يسم وهو وارد في رواية بعض الحديث؛ 
كقول الراوي: «حَدّثني رجل من أصحاب النبي كَك. وهذا عند أهل العلم في 
الاحتجاج به وقبوله على مذهبين:. 
المذهب الأول: لا يُقبل؛ قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» :)١/١(‏ 
«لا يقبل حديث قال راويه فيه: عن رجل من الصحابة» أو: حدثنى مَّن صحب 
رسول الله كَل إلا حتى يُسَمّيهء ويكون معلومًا بالصحبة الفاضلة؛ ممن شهد الله 
تعالى لهم بالفضل والحسنى». 
وهو ظاهر صنيع الشيخين في «صحيحيهما)». انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ص : 6١‏ 

والمذهب الثاني: يُقيل» بمنزلة المسند» وعليه جرى المُصنفون في جمع المسانيد؛ 
كأحمد بن حنبل وغيره. 

قال أبو بكر الأثرم: «قلتٌُ لأبي عبدالله (يعني: أحمد بن حنبل): إذا قال رجل من 
التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي كله فالحديث صحيح؟ قال: «نعم». انظر: 
«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: .)٤٠١‏ 


Jaa ارس‎ 


كو اله اهعد Oa AE a‏ فوا كينا 
قال فيه (صحابي مجهول)» وقد جاء من طرق أخرى» فجمع العلماء 
ذلك» فهو حديث صحيح» وهو حجة في هذا المقام. 

إِذَا لو لم يعلم المسلمون إلا بعد أن دخل يوم العيد وكانوا صائمين» 
فإذا ثبت ذلك» يعني : دخول شهر شوال» فإنهم في هذه الحالة يفطرون؛ 
لأن الفطر هنا واجب ومتعين» ثم بالنسبة للصلاة فإن بقي وقت قبل الزوال 
فإنهم يصلون» وإن لم يبق فإنها تؤجل إلى الغد. 


> قولة: (وَلَكِنَّ الأضل يهم #: حَمْلْهُمْ عَلَى العَدَالَةق). 
لا شك في ذلك. 


(حَمْلْهُمْ عَلَى العَدَالَق. 

لأن الله 8# عَدَّلهم وزكاهم» وزكاهم محمد بن عبدالله كَلهِ؛ إذا لا 
يُشك في عدالتهم» فهم آهل عَدل وتقى وصلاح» فلا يشك في ذلك 
الأمر. 

< قولم: (وَاخْتَلَفُوا ِذَا اجِتَمَعٌ فى يَؤْم وَاحِدٍ عِيدٌ 3 وريم 07 
ُجُزئ العِيدٌ عن الحُمُعَة؟). 


هذه مسألة مهمةء» وهذه قد يَفهما البعض فهمًا خاطنًا أيضّاء يعنى : 
قل يجتمع في يوم واحد يوم عيد ويوم جمعة» والرسول ييه قال في حديث 
بالنسبة للجمعة: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا)"''» فهو عيد الأسبوعء وهذا 


= والتحقيق في جهالة الصحابي بناءً على أصل عدالة جميع الصحابة» ومظنة النفاق 
والردة ليست واردة على نَمَلَّةَ الأثر؛ قال ابنُ الصلاح: «الجهالة بالصّحابي غير 
قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول». انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 6016). 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (19/1) والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۷۲/۳) عن 
ابن السباق مرسلاء قال: قال رسول الله ييه في جمعة من الجمع: «يا معشر 
المسلمين: إن هذا يوم جعله الله عيدًا؛ فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يَضره أن 
مَس منه» وعليكم بالسواك)» وصححه الألباني في «المشكاة» (۱۳۹۸). 


به 8# هذه الأمةء وفيه فضائل عظيمة جدًا تحدثنا عن 
طرف منها عندما كنا نتكلم في كتاب (صلاة الجمعة). 


دا لو اجتمع في يوم واحد عيدان: العيد المعروف» وكذلك 2 
الجمعة ؛ فهل يقتصر بإحدى الصلاتين ويكتفى بها عن الأخرى؟ بمعنى : أن 
مَنْ صلى صلاة العيد تسقط عنه الجمعة» يعنى : حضور الجمعة لا أداؤهاء 
نا بوا هرا 

هناك من يرى أو يفهم أنها تسقط الصلاة ويقول: نعم› نقل هذا 
لكنى أنا أقول بأنه يسقط عنه فرضية حضور الجمعة» ويؤديها ظهرًاء فلننظر 
ماذا يقول المؤلف. 

> قول: (فَمَالَ قَوْمٌ: يُجْزِعٌ العِيدٌ عَنِ الجُمْعَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ في 
ذَلِكَ اليم إل العَضْرٌ فَْمَظْء وَبهِ ال عطاك '"» وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن ابن 

5 مه‎ (۲) o 
الربير وعَلي").‎ 
أما على القول بأن الجمعة تسقط عنه» فهذا قول ضعيف» ولا ينبغي‎ 


الأخذ و 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۳١/٤(‏ حيث قال: (فقالت طائفة: يجزي أحدهما 
عن الآخرء كذلك قال عطاءء قال: إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد 
فلبجمعهماء فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة الفطرء ثم هي هي حتى العصرا. 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (7/4”) حيث قال: «قال ابن جريج: ثم أخبرني عند 
ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين 
صلاة الفطرء ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر». 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه) »)۲٤۲/٤(‏ عن أبي عبدالرحمن» قال: اجج 
عيدان على عهد عليّ» فصلى بالناس» ثم خطب على راحلته» ثم قال: يا أيّها 
الناس» من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «قال أبو عمر: وقد روي في 
هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصارء ولم يقل به أحد 
منهم". 
وقال ‏ أيضًا ‏ ابن عبدالبر :)۳۸١/۲(‏ «أمّا فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك = 


مو م وله » 0 م کا بن جا وام 
> قولة: (وَقَالَ 6 هَذِهِ رخصّة لهل البَوَادِي الذِينَ يَرِدُون 
الأتْضَار للد وال عا 
لأن ذلك يشق عليهمء أهل البوادي - كما هو معلوم - كانوا 
يأتون على دوابهم» ويقطعون مسافات طويلة» وريما تلحقهم 
مشقةق ودين الله مبني على اليُسرء والرسول ئة يقول : يسوا ولا 
ع" وفى القرآن: بريد 2 بكم لسر FH‏ ريد بكم 
لْعْسَمّ» [البقرة: 180]» إِذَا هذا من باب التخفيفء هذا قول فريق من 


أهل العلم. 

< قولم: )6 روي 6 ار نه حَطبَ فِي يَوْم عیل عِيدٍ وَحِمعَةٍ 
َقَالَ: «مَنْ أَحَبٌ يِن أَمْلٍ العازية: أن كله O‏ 
أَنْ يرج م قَلْيَرْجِمْ»). 


يعني: أهل العوالي””'؛ يقول عثمان #ه: من أحب منهم أن يبقى 
معنا فليفعل» ومن أحب أن يقتصر على حضور العيد فنعم. 


هذا هو الذي فعله عثمان» وسنعلق على كلام المؤلف هنا؛ لأنه هنا 
سيقول: هذا عمل صحابي» مع أن ذلك ورد عن رسول الله يل وحصل 
فى زمنه. قال: رواه مالك فى «الموطاً)”". 


= وأفتى به على أنه قد اختلف عنه» فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء» وهو عندهم 
خطأ إن كان على ظاهره؛ لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يَسقط بإقامة السّئَّةَ فى 
العيد عند أحدٍ يِن أهل العلم». 

)١(‏ وهو مذهب الشافعي» وسيأتي. 

(؟) أهل العوالى: أهل قُرى فى أعالى المدينة. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفى (ص: 
(. 


(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)۱۷۸/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الكبرى» (۳/٥٤٤)ء‏ 
وصححه الألبانى في «التعليقات الحسان» .)١۹۱(‏ 


> قولع: (وَرُويَ نَحْوُهُ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيز”'"'2 ربو قَالَ 
الشَافِعِنُ”""). 


وأحمد» لكن الإمام أحمد يرى أنه يؤدي صلاته» يعنلى: يؤدي 
الجمعة ظهرًا. 


02 رع ور 


> قولة: (وَقَالَ مالك" وا َأَبُو حَنِيفَة*؟: (إِذَا اجْتَمَعَ عِيد وح 
الكل OE EEE‏ 


أي: أغلقوا الباب وسدوه على من يأخذ ببعض الرخص» فقالوا: 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۳۳/٤(‏ حيث قال: «وروي نحو ذلك عن عمر بن 
عبدالعزيز). 

(۲) يُنظر: «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» (١//ال)‏ حيث قال: ((قوله: ولو وافق 
يوم جمعة عيد)ء إلخ: صورة مستثناة من منطوق قوله السابق: (أو بمستو)ء أي: 
فتلزم المقيم به إلا في هذه الصورة. أه. ع ش» فكان المناسب أن يقول: نعم لو 
وافق» إلخ. (قوله: فحضر صلاته أهل قرى) ليس بقيد» بل المدار على الذهاب إليه 
لقصدها وعدمهء لا على حضور الصلاة» فمتى توجهوا إليه بقصد الصلاة وإن لم 
يُدركوها سقط عنهم العود للجمعة لوجود المشقة» وأمًّا لو حضروا لبيع أسبابهم فلا 
يسقط عنهم الحضور ولو صلوا العيد؛ سواء رجعوا إلى محلهم أو لاء كما في ع 
ش» فإن لم يحضروا كأن صلوا العيد بمكانهم لزمتهم الجمعة. اه. م ر. قوله: 
(فلهم الانصراف وترك الجمعة)ء أي: لسقوطها عنهم وإن قربوا وأمكنهم إدراكها لو 
عادوا تخفيفًا عليهم ؛ لأنهم لو كُلّفوا بالرجوع للجمعة لشَّقَّ عليهم» والجمعة تسقط 
بالمشقة». وانظر: «بحر المذهب» للروياني (1/0/5) وما بعدها. 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» )"91/١(‏ حيث قال: «(قرله: أو شهود عيد)» إلخ» يعني: 
أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يُباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن 
جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة» وسواء مّن شهد العيد منزله في البلد 
أو خارجها». 

(5) يُنظر: «الدر المختار»» و«حاشية ابن عابدين ‏ (رد المحتار)) )١157/5(‏ حيث قال: 
«فلو اجتمعا لم يَلزم إلا صلاة أحدهماء وقيل: الأَوْلّى صلاة الجمعة» وقيل: صلاة 
العيد» كذا في «القهستاني» عن «التمرتاشي». قلتّ: قد راجعت «التمرتاشي» فرأيته 
حكاه عن مذهب الغير» وبصورة التمريض فب وشرع في الأولى من الهجرة (تجب 
صلاتهما) في الأصح». 


يؤديهما معّاء فلا تنوب إحداهما عن الأخرى. هذه فرض وهذه سنة» فلا 
يمكن أن تنوب السنة عن الفرض» لكننا - كما هو معلوم ‏ لو أردنا أن 
نطبق القواعد لقلنا بالتداخل» لكن التداخل بالنسبة للقواعد إذا اجتمع 
أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده دخل أحدهما في الآخرء غالبا 
هذا فيما إذا اجتمعاء إذا دخلت فوجدت أن الصلاة قد أقيمت»› فإنها 
تكفيك عن تحية المسجدء. لكن هاتان صلاتان متباعدتان. 


وقد ذكرنا أثناء حديثنا عن صلاة الجمعة أن من العلماء ‏ وهم 
الحنابلة في رواية''2 - من رأى تقديم صلاة الجمعة على الرّوال» واستدلوا 
ببعض الآثار التي صُلَيت فيها في وقت الضّحى» وإن كنا نرى أن الجمعة 
إنّما يُودى بعد الزوال. 


4 كولم ا على ا لی آنه رض ولا 
عوث EE‏ عن الآخَر وَهَدَا هُوَ الأضلٌ إل أن نيت ينبت في ذَلِكَ سرع 
يَحِبُ المَصِير وء وَمَنْ تَمَسَّكَ بِقَوْلٍ عنْمان" كلانه رای اَن مِئْلَ ذلك 
8 وَإنْمَا هُوَّ تَوتيف). 

أو عدا يسن اعدو الا ع لكا لأن الو كنا 
هو معلوم - تفوته عدة أدلة» بل قد نرى في بعض المباحث - وقد لا تكون 
كثيرة - أنه يقول: لو صح الحديث» وهو في «الصحيحين»» وأحيانًا يستدل 
بالمعقول وهناك أدلة» ومنه هذا الموضعء» فقد ثبت في ذلك حديث؛ 
فالرسول ييو لما اجتمع في يوم واحد عيدان قال: «يا معشر المسلمين» 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أن يكتفي بأحد العيدين فليفعل 


(1) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (575/5؟) حيث قال: «(وإن صلوا الجمعة قبل الزوال فى 
الساعة السادسة ‏ أجزأتهم). . .› روي عن ابن مسعودء وجابر» وسعيد» ومعاوية: 
أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة 
العيد). 


(۲) وهم الشافعية. 


وإنا مُجَمَعُون)'''» معنى الحديث: فمّن شاء أجزأه. يعنى: أجزأته الصلاة 
معنا في العيدين وكفى» «وإنا مُجَمّعُون» يعني : مؤدون صلاة الجمعة. 


0) 


وأخذ بعض العلماء من ذلك: أن الجمعة تسقط عن المأموم لا 
الإمام» إلا ألا يجد الإمام من يصلي بهم» يعني: على هذا القول ‏ وهو 
الذي نأخذ به أنه إذا اجتمع في يوم واحد عيدان» يعني : في يوم واحد 
يوم جمعة ويوم عيد» فإذا ما حضر صلاة العيد فحينئذ يسقط عنه حضور 
الجمعة» لا الجمعة» يعنى: لا أنه لا يؤديها ظهرًاء بل يؤديها ظهرًاء لكنه 
يسقط عنه الحضور في هذا المقام» هذا اهو الذي نأخذ به؛ لآن ذلك 
حصل في زمن رسول الله يكوه وعثمان ”يه ته عندما فعل ذلك إنما عمل 
بسنة رسول الله كلك واقتدى به» وهو ا جميعًّاء فكان أسوة 
عثمان ذه في ذلك هو رسول الله ڪاو" . 


فهذه رخصة وتيسير » إذا حضرت صلاة العيد» فلك في يوم الجمعة 
ألا تحضر الجمعة» هذا تخفيف من الله 8# على هذه الأمة. 

> قول: (وَمَْ تَمَسَّكَ بِقَوْلٍ عُنْمَانَ مَلِأنَه رى أن يل ذَلِكَ ليس 
هر بالرّأي» وَإنَمَا هو تَؤْقِيكٌ). 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١۷۳(‏ وغيره» عن أبي هريرة» عن رسول الله يي آنه قال: 
اح في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة. وتا مَجَمُعون) 2 وصححه 
الألباني في (صحيح أبي داود - الأم» (A0‏ 

(۲) وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (50/5) حيث قال: «(وإذا وقع 
عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز) ذلك» (وسقطت الجمعة عَمَّن حضر العيد) 
مع الإمام؛ لأنه کل اقل العيدء وقال: «مَن شاء أن جع فليجمع1» رواه أحمد 
من حديث زيد بن بن أرقم» وحينئذ فتسقط الجمعة (إسقاط حضورء لا) إسقاط 
(وجوب)» فيكون حكمه (كمريض ونحوه) ممن له عذر أو شغل يُبيح ترك الجمعة» 
و(لا) يسقط عنه وجوبهاء فيكون (كمسافر وعبد)؛ لأن الإسقاط للتخفيف» فتنعقد به 
الجمعة» ويصح أن يؤم فيهاء (والأفضل: حضوره) خروجًا من الخلاف (إلا الإمام» 
فلا يسقط عنه) حضور الجمعة). وانظر: «المغني» لابن قدامة (556/7). 


ِذَا المؤلف فاته أن يقف على الدليل» وهذا حصل في زمن 
رسول الله كله وخاطب المؤمنين بذلك أن «هذا يوم اجتمع فيه عيدان؛ 
فمن شاء أجزأه). يعنى: أجزأته صلاة العيد» «وإنا مجمعون» يعنى: من 
عت ر و 
الحعة ا ممق ی 


> قولةم: (وَلَيْسَ هو يحارج عَنٍ الأضول عد الخُرُوج ا 


رْضٍ الظُهْرِ وَالجمْمَةٍ الي هي بَدلهُ ان صلا اليد بد فَحَارِجٌ ڪن 
الأول جد 


وأنا مع المؤلف في ذلك: أن تسقط الجمعة وتسقط الظهر؛ هذ 

(الَيِي هِيّ بَدَلّه هذا أيضًا غير مُسَلّم» هناك عدة أقوال: هل 
الجمعة بدل عن الظهر أو هى مستقلة؟ هناك من يرى أيضًا ‏ وإن كان 
هذا الرأي ليس بالقوي - أن الظهر بدل من الجمعةء على أساس أنه 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وأقِرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر. وقوله هنا: إنها بدلء هذا رأي لم يَجزم به المؤلف» ولذلك 
فمن حضر صلاة العيدين لا تسقط عنه الجمعة» بل يصليها ظهرًاء وخير 
له أن يحضر الجمعة إن استطاع. 

> قولم: لا أَنْ يَنبْتَ في ذَّلِكَ شَرْعْ بَجِبُ المَصِيرٌ إِلَيْد). 

ولم يثبت في ذلك شرع أن الجمعة تسقط وتسقط الظهرء لا وإنما 
يخفف عن المسلم في هذه الحالة حضور الجمعة» ويؤديها صلاة ظهر كما 
)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )۲۷١ »۲۷٠/۱١(‏ حيث قال: «وأما القول الأول: إِنً 


الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرًا ولا جمعة فقول بين الفساد. وظاهر الخطأء 
متروك مهجورهء لا يَعَرّجَ عليه». 


لو فاتت الإنسان أو لو لم يدرك من الجمعة ركعةء فإنه يُتمها ظهرًاء 
وسيأتي الكلام بالنسبة للعيدين أنها ‏ عند بعض العلماء ‏ لو فاتت الإنسان 
فإنه يصليها أربعًا. 
> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِيمنْ تفوثة صَلَاةٌ العِيدٍ مع الإِمّام). 

هذه أيضًا مسألة مهمة: إذا فاتت الإنسان صلاة العيد مع الإمام ماذا 
يفعل؟ هو يقضيهاء لكن على أية حالة يقضيها؟ 

أولّا: بعض العلماء يرى أنها لو فاتته تسقط عنه؛ كالحنابلة" لهم 
أربعة أقوال فى هذه المسألة: 


الأول: أنها تسقط عنه؛ لأنها فرض كفاية. 
الثانى: له أن يصليها أربعًا قياسًا على الجمعة 
الثالث: له أن يُصليها ركعتين تطوعًا كسائر التطوعات. 


الرابع : يُصليها على هيئة صلاة العيدين بتكبيراتهاء كما لو كان مع 
الإمام وهذا هو مذهب الإمامين؛ مالك" والشافعي””". 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (TAA)‏ حيث قال : ن فاتته صلاة العيد مل أربع 
ركعات كصلاة التطوع» وإن حب فَصَلَّ بسلام بين کل ركعتين). وجملته: أن من 
فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه؛ لأنها فرض كفاية قام بها مَّن حصلت الكفاية به 
فإن أحبٌ قضاءها فهو مُخَيِّر؛ِ إن شاء صلاها أربعًاء إِمّا بسلام واحد» وإما 
بِسَلَامَيْنِ). 

(۲) پنظر: اك والإكليل» للمواق )08١1/5(‏ حيث قال: «(أو فاتته) في ١‏ الموطأ»» قال 
مالك: من وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد فلا أرى عليه صلاةء وإن صل فن 
المصلى أو في بيته فلا بأس» ويُكبر سبعًا وخمسًا». وانظر: «الذخيرة» قرافي 
ا( ١‏ 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۳۹١/۲(‏ حيث قال: «ولو فاتته صلاة العيد وقضاها 
كبر فيها؛ سواء أقضاها في يوم العيد أ أم في غيره؟ كما اقتضاه كلام م «المجموع»؛ 
لأنّه مِن هيئاتهاء وجزم به البلقيني في «تدريہه)ء فقال: وتقضى إذا فاتت على 
صورتهاء وهو المعتمد». وانظر: «الأم» للشافعي (۷0/1(. 


EY 
3 3 
ر‎ 


4< تولى: (كََالَ وم : يُصَلُو ارا وَبهِ قا E E‏ وَالتؤْر ي 
ا ا ع سن ال اه ا و 
يصليها أربعًاء ثم يقول: إن هذا ليس له وجه من النظرء وفي هذا تجاوز 
لا يخفى؛ لأن هذا قول لصحابيين جليلين من كبار الصحابة علي بن أبي 
علمية وفوائد كثيرة وقواعد» لكنه بحاجة إلى أن يُخدم. وأن يعتنى به» وأن 
ينبه على هذه المسائل فيه. 
5 ررر سه و 0 رمو )۳ 
> قولم: (وَهُوَ مروي عن ابن مسعود) 
وكذلك عندما قال رجل لعلي ضيه عندما أراد أن يخرج بالناس 
فيصلي بهم في المصلى› قال : «في المؤمنين ضعفاء» لو تركت رجلا 


يصلي بالضعفاء؟ فقال: لو رارکت لتر کت رجلا يصلى نهم ؟ فصلاها بهم 
¢ 2 
أريعًا) 


إذا هذا قول علي» وهو - أيضًا ‏ قول عبدالله بن مسعود: من فاتته 
اكة لد a‏ كنا نان N‏ 


(۱) ينظر: «الروايتين والوجهين» للقاضى أبى يعلى )١9١ »١94:/١(‏ حيث قال: 
«واختلفت في صلاة العيد إذا فاتت كيف تُقضى؟ فنقل أبو طالب: أنه يصلي أربع 
ركعات بلا تكبير ولا خطبة؛ وهو اختيار الخرقي» وهو أصحٌ؛ لأنها تُشرع لها 
الخطبةء فإذا فاتت مع الإمام صلاها أربعًا». 

(۲) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر )۳۴٤/٤(‏ حيث قال: وقال الثوري: أحب إلى أن 
ب 1 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳۳٤/٤(‏ حيث قال: «روي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: يصلي أربعًا». ْ 

)4( أخرج البيهقي في «السنن الكبرى) ETE)‏ عن محمد بن النعمان قال: سمعت أبا 
قيس يحدث عن هزيل: «أنَّ عليًا أَمَرَ رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم 
فطر أو يوم أضحىء, وأمره أن يصلي أربعًا». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/8) عن ابن مسعودء قال: «مّن فاتته الصلاة 
مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعًا)» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل») (584). 


إذا هذا نص عن صحابيين + وسيذكر المولف: أن هذا القول ليس اله 
وجه من النظر؛ لأنه هو سيقف عند قولين : TT‏ 
وهي رواية عند المالكية› وقول من يقول بأنها رة تقضى على هيئتها › 
فول الشافعة 0 
> تولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: بل يَقْضِيهَا ء لَى صِفَةٍ صَلَاةٍ الإمَامٍ رَكْعََير یکر 
فيهما تخو تکبیرو ويهر كَجَهْرِو) وب قَالَ الشَافِمِثُ” ا 7 تور ). 
وهى ‏ أيضًا - رواية للإمام أحمدء والإمام أحمد هنا له أربعة 
أقوال» أو أربع روايات» أو الحنابلة لهم أربع روايات فى هذه المسألةء 
> قولت: (وقال قَوْمٌ: بل رَكْعَتَيْر قَقَظ لا يجهر فِيِهِمَاء ولا كبر 
تكيرة ال 
يعني : كما يصلي سائر النوافل» وهذه رواية للإمام أحمد. 
ا ص امام د فى الْمُضَلى 98 رَكْعََيْن 
م 00 .0 لم سكم © 
لأن 00 فيها أنها تصلى في 1200 فيُصليها ركعتين» وإن كان 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» )500/1١(‏ حيث قال: «قيل: لا يُؤمر بفعلها أصلاء ويُكره 
له فعلها ذا وجماعة». 


(۳) تقدَّم قوله. 
(4:) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (0/5”) حيث قال: «وقال الشافعي وأبو ثور: يُصَلَي 
كما صلی الإمام). 


() ينظر: «المغنى» لابن قدامة (940/5؟) حيث قال: «ولأنه قضاء صلاة عيد...» وإن 
شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع». 

(5) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (8/4”) حيث قال: «فيه قول رابع : وهو إن صلى في 
الجَبّان صَلَّى كما صلى الإمام» وإن لم يصل في الججبّان صلى أربعًا. هذا قول 
إسحاق). 


في المسجد يصليها أربعًا؛ لأن الأصل أن تصلى في المصلىء وأظن أن 


وهي تأنه 2 رواية للإمام E‏ 


> قولم: (وَحَكى ابْنُ المُنْذِرٍ عَنْهُ مِنْلَ كَوْلٍ الشافيئ). 


> تول من قال: ربا مَبّههَابَِلاة الق وو كفي 


يقول عنه: (تشبية ضَعِيِفَ)؛ لأن وجهة المُؤلف مبنية على المعقول» 
هو يقول: (تشبيه ضعيف)؛ لأن صلاة الجمعة لها بدل» فهو بنى على 
البدل» وبدلها الظهر وهو أربع» لكن هذه ليس لها بدل» هذا هو تعليلهء 
لكن عندنا آثار عن السلف» فنأخذ بهاء فتدعم هذا القياس الذي يرى أنه 
000 ينظر : ا لابن ا الاك حيث قال: 0 مالك في هذا الياب ٠‏ في 

المصلى ولا في بیته» فإن صلی فكَسَنٌ » 0 سبعًا 0 قبل القراءات». 

(۲) بُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۲۸۹/۲) حيث قال: «وجملته أنَّ مَن فاتته صلاة العيد 
فلا قضاء عليه؛ لأنها فرض كفاية قام بها من حصلت الكفاية به». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/ه”, 5*") حيث قال: «قال أبو بكر: س 
رسو الله يه صلاة العيد ركعتين» فكل من صلى صلاة العيد صَلّاها كما سَّنَّها 
النبي كلوه ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لِمَن فاته العيدٌ بغير حجةء ولا أحسب 
خبر ابن مسعود ثبت ؟ لن الذي روأه مُطرف عن الشَّعبِي». 


> قولم: (وَمَنْ قَالَ: رين كَمَا صَلَاهُمًا الام فَمَصِيرًا إلى أن 
الأضل هُوَ اَن القَضَاءَ يَحِبُ أَنْ يكُونَ عَلَى صِفَةِ الأدّاء). 
هذا هو الأصلء ما دامت تؤدى على هذه الصفة وعلى هذا ا 
مع الإمام» فكذلك ‏ أيضًا ‏ في القضاء يُؤديها كما كانت. 
> قولع: (وَمَنْ مَنَعْ القَضَاءء َلِاَنهُ رَأَى أَنْهَا صَلَاةٌ مِنْ شَرْطِهًا 
الحماعَةٌ وَالِإِمَامُ كَالجَمَعَة). 


وحتى من يقول بأنها فرض كفاية» قال: فرض الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن البقية» وهذه قد قام به جماعة من المسلمين» فسقط 
الواجب عن بقيتهم. 
> قولم: لم ب يجب قَضَاوُمَا رَكْعَتَبْنِ وَلَا أَرْبَعًا؛ إِذْ لَبْسَتْ هي 
َد بد من شَيْءٍ ) وَهَذَانٍ القَوْلَانٍ هما اللّذَانِ يترد فِيهمًا النَظرٌ). 
كأن المؤلف يريد أن يقول: ينبغي أن يقف الفقيه عند هذين القولين؛ 
قول من يقول: لا قضاءء وقول من يقول: يقضيها على صفتها المعينة» أما 
من يقول بأنه يصليها أربعًاء فهو يقول: لا وجه له من النظر؛ ا 
> قولي: :ا قَوْلَ الشَافِعِيٌّ وَقَوْلَ مَالِك ا تر الأقاويل 
فى ذَلِكَ فُضَهِيفٌ لا مَعْنَى لَه لن ضلا الجمعة ندل هن الطهب وَهَذْهِ 
لست بدلا من شو 
على كل حال نحن نقول: عفا الله عن المؤلف؛ لأن هذا قول 
لصحابيين : عبدالله بن مسعود» حيث قال: يقضيها كما يقضى ال 


0 
و ی ا ا ا ف ا مره 
أن يصليها أريعاء إذا له دليل. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدَّم ذكره. 


فقوله: (لا وجه له من النظر). 


> قولة::(فكبك يعت أن قاس اما على الأخرى فى 


ع 
2 


aD <‏ مم8 اوور عر قو 2.0 < 0 
القضاءئء وَعَلى الحقِيقةٍ فليس مَنْ فاتته لجمعة فصّلاته الظهر قَضَاءٌ بل 


أ إذا قائة التذل و م 'واللهُ او لوان ادرا 
في التََمْلٍ قَبْلَ صَلاةٍ العِيدٍ وَبَعْدَهَا). 

هذه مسألة جديدة عرض لها المؤلف» وهى - أيضًا ‏ مما تتعرض له 
كتب الفقه ذات الإطالة والإيجازء وهي ما يتعلّق بصلاة نافلة قبل أو بعد 
صلاة العيدين: هل هناك صلاة تسبقها وأخرى تعقبها أو لا؟ 


لا شك أن الثابت عن رسول الله بي أنه لم ينقل عنه أنه صلى قبل 
صلاة العيدين ولا بعدها فى موضعهء وقد ثبت فى ذلك الحديث 


ا 


إذّا لم ينقل عن رسول الله بي أنه تنفل قبل صلاة العيدين 
فى موضعها ولا بعدها كذلك» وإنما الذي ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله ية كان إذا جاء المصلى يبدأ أول ما يبدأ 
AT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (454) ومسلم (484) عن ابن عباس: أن النبي يك صَلَّى يوم 
الفطر ركعتين لم يُصَل قبلها ولا ده ثم أتى النساء ومعه بلال»ء فأمرهن 
بالصدقة؛ فبجّعلت المرأة تلقي خرصهاء وتلقي سخابها». 


(۲) أخرجه البخاري (4805) ومسلم (884) عن أبي سعيد الخدري» قال: «كان 
رسول الله كل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به 
الصلاة» ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم› 
ويوصيهم» ويأمرهمء فإن كان يريد أن يقطع بعنًا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم 
ينصرف). 


وقال به أيضًا ‏ كثير من الصحابة ومن التابعين» وكذلك - أيضًا - 
الإمام الشافعي فهذا هو مذهبه المعروف في هذه المسألة» وهو سيعلق - 
أيضًا - على أصحاب المذاهب. 


م ع وس 5 


ْلَه وَبَعْدَمَاء وهو مَذْهَبُ َس وعروة » 


82 


المعروف من مذهب الشافعي: أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها على أنها 
صلاة ثابتة تسبقهاء والمعروف في مذهب الإمام الشافعي كذلك كاه 
أن ذلك الوقت ليس وقت نهى» فله أن يصلى فى الوقت السابق لهاء 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر 9 ) حيث قال: «اختلف أهل العلم في هذا 
الباب فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلها ولا بعدهاء وممن كان لا يصلي قبلها ولا 
بعدها ابن عمر» وروي ذلك عن علي» وابن مسعود» وحذيفة» واين ¿ ابي أوفى » 
وجابر بن عبدالله». 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/05) حيث قال: «(ويُكره التنفل في موضعها)» 
أي: صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل مفارقته» نص عليه؛ لقول ابن عباس: «خرج 
النبي َو يوم عيد فصلى ركعتين لم يُصل قبلهما ولا بعدهما»» متفق عليه. قال 
أحمد: لا أرى الصلاة». وانظر: «المغني» لابن قدامة (541//5). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )7١1//4(‏ حيث قال: «ورأت طائفة أن يُصلى قبلها 
وبعدها. هذا قول أنس بن مالك...» وهذا قول الحسن... وعروة بن الزبير». 

(5) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥۹۲/١(‏ حيث قال: «(ولا يكره النفل قبلها) بعد 
ارتفاع الشمس (لغير الإمام» والله أعلم)؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة» فخرج 
بقبلها بعدها. وفيه تفصيل؛ فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مرء وإلا فلاء وببعد 
ارتفاع الشمس قبله» فإنه وقت كراهة» وقد تقدم حكمه في بابه» وبغير الإمام فيكره 
له النفل قبلها وبعدها؛ لاشتغاله بغير الآهم» ولمخالفته فِعل النبي يَكْة). وانظر: 
«المجموع شرح المهذب» للنووي .)١١/١(‏ 


YAY 


والوقت اللاحق لهاء لا أنها صلاة ذات علاقة بصلاة العيدين» هذا هو 


لے 2 كه 


> تولع: (وَفِيهِ قَوْلٌ تَالِثْ: وَهُوَ أن يَتَتَفْلَ بَعْدَمَاء ولا يَتَتَفْلَ 


لأنه ثبت أن الرسول ييه عندما رجع إلى بيته صلى» لكن تلك 
الصلاة التي صلاها لم تكن لأجل العيدين» ومعلوم أن ذاك الوقت تصلى 
فيه صلاة الضحى. 
7 ^ 050 2 م 
4 


مو Az‏ 3 00 < و 2 
> قولم: (وقال بو الشؤري وَالأوْرَاعه 007 وَأبو خنيفة وهر 


روي - أَيْضًا ‏ عن ابن مَسْعُووا". وَكَرَقَ قَْمٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةٌ فِي 
المْصَلَّى أَوْ في المَسْجدِ). 

هذا التفريق معروف في مذهب المالكية“؛ فإنهم يفرقون بين أن 
تكون الصلاة فى المصلى الذي تصلى فيه صلاة العيد ‏ وهو 
اسل ف وين :أن تكون: قن لحت فإن كانت فى النصلى قلا 
صلاة بعدها ولا قبلها؛ لأن رسول الله بيه لم يُعرف عنه أنه صلى صلاة 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط) لابن المنذر (8/5:") حيث قال: «وبه قال سفيان الثوري 
والأوزاعي». 

(۲) يُنظر: «حاشية ابن عابدين ‏ (رد المحتار)» )١59/9(‏ حيث قال: «(قوله: قبلها) 
ظرف لقوله: (ولا يتنفل)؛ للاحتراز عما بعدهاء فإن فيه تفصيلّاء كما صرح به بعده. 
(قوله: يتعلق بالتكبير والتنفل)» المراد: التعلق المعنوي» أي : أنه فيد لهماء فمعنى 
الإطلاق في التكبير: أي: سواء كان سرًا أو جهرّاء وفي التنفل سواء كان في 
المصلى اتفافًا أو في البيت في الأصحء وسواء كان ممن يصلي العيد أو لاء حتى 
إن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تصليها بعدما يصلي الإمام في الجَيّانة. 
أفاده في «البحر»». وانظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )۸01( 1 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳٠۷/٤(‏ حيث قال: «وروينا عن ابن مسعود أنه صَلَى 
بعد العيدين أربعًا». 

(4) سيأتي. 


ي ا يه )1 


العيدين إلا في المصلى» إلا في يوم مطيرء والحديث في ذلك - أيضًا - 
ضعيف» وسبق أن نبهنا إلى ذلك. 


لکن إذا كانت الصلاة 5 في المسجد» وهو المكان البديل عن المصلى 
عند المالكية» فإنهم في رواية يُجيزون ذلك» ووجهته م في ذلك الأخذ 


بحديث: (إذا دخل أحدّكم المسجد فلا يَجلس حتى يُصَلَّي ركعتين)"2, 
فالمسجد له تحية» فإذا ما دخل فإنه يصلى. 


27 


E 


> قولم: : (وَهُوَ هور مَذْمَبِ مالك" . وسنت سَبَبٌ الحهلاقهم: أ 
ان ل الله كه حرج يوم فظر َو يوم م أشكى قَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ 
َم يْصَل لما ولا بَعْدَهُمَا»). 

هذا المعؤوفه ن وس0 كله وهی الدى ي نقل 
بالطرق ا : لصحصرحة» ومعلوم أنه قل تواتر النقل فيما ا 
العيدين › فلم ينقل أن رسول الله ل : تقدم صلاة العيدين بنا بنافلة» أو 
أعقبها بشيءَ من ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (444) ومسلم )١4(‏ عن أبي قتادة السلمي: «أن رسول الله 4لا 
قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»»). 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي» )401/١(‏ حيث قال: (قوله: وك كن بمصلى قبلها). 
أي: لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر» وكما لا يُصلي بعد طلوع 
الفجر نافلة غيره» فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة عم العيد. (قوله: 
وبعدها)» أي : لعل يكون ذلك ذريعة د اهل البدع الذين يرون عدم صحة 
الصلاة خلف ا (قوله : لا إن صُلَّيت)» أي: العيد بمسجد » و(قوله: فلا 
یکره)» أي : التنفل ف : فيه قبل صلاتها ولا بعل صلاتهاء اَم عدم كراهته قبل صلاتها 
فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر» وبه قال جمعٌ من العلماء وإن 
كان ضعيقًا عندناء وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة 
الجماعة فى المسجد). 

)۳( أخرجه مسلم (884) عن ابن عباس: «أن رسول الله کا خرج يوم أضحى » أو فطر 


> قولت: (وَقَاَ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (إدّ 
يرك رَكْعَئَيْنِ)). 


هذا هو الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"''. وقد جاء بألفاظ متعددة» 
نتيا اللقظ التي أقان ‏ إليه النولفته ا يما على ی ا ج 
وهذه التحية - كما هو معلوم - من الصلوات ذات الأسباب التي ور 
بعض العلماء أنها تؤدى في أي وقت» ومن العلماء مَن يرى أنها لا 
تعتلى فى أوقات التهى»: وكل ذلك فد مر تضيلا:"وسياتى > أيضًا - 
مويك لذلك عدم ا إلى سجدة التلاوة فى أوقات النهى: هل تجوز أو 
لا تجوز؟ 1 1 1 


> قولم: (وَتََدُُهَا - أَيْضًا - مِنْ حيث هى مشروعة بين 
حُكْمُهَا في اسْيَحْبَابٍ التنَقْلٍ كلها وَبَعْدَهَا حَكُمَ المَكْنُوبَةٍ أو لا يَكُونْ 
ذلك حكمهًا؟). 


لا شك أن الاقتداء في هذا المقام إنما هو برسول الله بء 
الأسوة لهذه الأمة» وهو الذي ينبغي أن نتلقى الشرع عنهء وهو الذي 
ينبغي أن نترسم“ خطاهء فما جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
طريق صحيح يجب أن نعمل به فيما يجب العمل به» ويستحب 
أن نعمل به فيما يسن أيضًا ‏ العمل به» فما دام أن رسول الله كلل 
لم يتنفل قبلها ولا بعدهاء فيجب أن نقف عند ذلك الحد ولا 
نتجاوزه. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(Y)‏ (رسم) الراء والسين والميم أصلان؛ أحدهما: الأثرء والآخر: ضرب من ليق 


فالأول الرسم: آثر الشيء. ويقال: ترسمت الدار» أي: نظرت إلى رسومها. انظر: 


لس تخ[ e‏ 


> قولةم: (كْمَنْ رَأى اَن تَرْكَهُ الصَّلَاةً كَبْلَّهَا وَبَعْدَمَا هُوَ مِنْ بَابِ 
ترك الصَّلَاةٍ الل 0 وَبَعْدَمَاء وَلَمْ يَنْطلِقٍ اسْمٌ المَسْجِدٍ عِنْدَهُ عَلَى 
المُصَلَّى لَمْ يَسْتَحِبُ تما بها ولا بَعْدَها)0". 

وهذه المسألة فيها كلام» ومعلوم أنه قد جاء في الحديث 
الضّحيح المتفق عليه أن رسول الله ييه قال: «جُيلّت لي الأرضٌ 
مَسجدًا وطهورًا). وفي رواية : ١«جعلت‏ لى الأرض مسجدًا وتربتها 


2 
d6 


طهورًا؛ فَأَيّما رجل الكل أدركته الصلاة فُلْيصَلَ!”'» وفى بعض 
الروايات: افإنه مسحد)0". 


: لم تؤدى فيه الصلاة ويختار ويحدد لذلك» فإنه يُسَمَى 


> قولع: (وَلَِّيِكَ تَرَدَدَ المَذْمَبُ فِي الصّلاة قَبْلَهَا إِذّا صُلَيَتْ فِي 
المَسْجِدِ؛ لِكَوْنِ كليل الفِعْلٍ مُعَارِضًا فِي دَلِكَ القَوْلَ ‏ أَغْنِي: أنه مِنْ 


407 7 ا 00 
ل ب َه الرُكُوعٌ» وَمِنْ حَيْتٌ هُوَ مُصَلَّى 


اة الد حب لَه أل يرگ بها مها بفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ة وَالسَّلَام. وَمَنْ 


)١(‏ يُنظر: «فتح الباري» لابن رجب )٠٤١/١(‏ حيث قال: «وقد صرح أصحابنا بأن 
مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجدء ولا في يوم العيدء حتى قالوا: لو وصل 
إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة؛ فإنه يجلس من غير صلاة؛ 
لأنه لا تحية له». 

(0) أخرجه البخاري (780) ومسلم (911) عن جابر بن عبدالله: أنَّ النبي كلل قال: 
«أعطبت خمسًا لم يُعطهن أحذ قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرةً شهرء ومجعلت لي 
الأرض مسحدًا وطهورًا؛ فأيُما رجل من متي أدركته الصلاة فيصل ٠‏ وأخلت لي 
المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأفظيث الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبُعثت إلى الناس عامة). 

(۳) أخرجه مسلم )٥۲١(‏ عن أبي ذر وفيه: «... تُمّ حيثما أدركتك الصلاة قَصَلَّهِ ؛ فإنه 
مُسجد). 


3[ كك 


رى أن دَلِكَ مِنْ باب الرّخْصَةٍ وَرَأَى أن اشمَ المَسْجِلٍ به 
ی يِن مك الم 
المُصَلَى ندب إلى التق َبْلَهَا). 


لم يقل أحد من العلماء بتحريم ذلك. لكن قصد العلماء ‏ 
رحمهم الله ألا تتخذ سنة» فلا يأتي الإنسان فيصلي يتخذ ذلك عادة 
فيصلي قبل صلاة العيدين ولا بعدها؛ لأنه لم يثبت شيء في ذلك» لكن 
أن تصلي في بيتك أو في طريقك وأنت قادم أو بعد أن تعود» فهذا لم 
يقل أحد بمنعه» لكن القصد هنا ألا يقال بأن هناك نافلة ثابتة تسبق صلاة 
اي 


وها هالا ورا 5 0 0 قَبْلَهَا َيَْدَهَا د ي بات الت 
لحائز» لا مِنْ ياب المَنْدُوب» رلا مِنْ باب المكرّووء وهو 0 اشْيَاهًا 
| اسم المَسْحِدٍ المصّلى). 
على كل حال كما قلنا ‏ اسم المسجدء هل (أل) في المسجد 


للعهدء وآن المسجد لا يَشمل أي مُصَلَىء أو أن كل مكان اختير للضلاة» 
ل و اك 1 


- القاعدة: أن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام» مثل: المسجد والإنسان‎ )١( 
إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه؛ فهو غير محمول على العموم اتفاقّاء وإن‎ 
لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس» > وإن جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريمًا‎ 
لمنكر سابق» أو إشعار بجنس؛ فهو للجنس عند مُعظم المعمّمين؟ فالاسم المفرد إذا‎ 
دخل عليه ا الألف واللام اقتضى أمرين؛ أحدهما: أن يراد به واحد بعينه» وذلك لا‎ 
يكون إلا بقرينة عهد. الثاني : أن يراد به جميع الجنس؛ فإذا ورد عاريًا من القرائن‎ 
حمل على جميع الجنس؛ فإنه معرفةء ولا بد أن يكون معرفة بالعهد» أو باستيعاب‎ 
الجنس؛ فإذا لم يكن عهد حمل على استيعاب الجنس» وإلا كان نكرة.‎ 
ال بغبازة أعرى؟. المعرفه بالألك الهم الاصل هه ات كرد لل فزن و‎ 
نكرة رجع التعريف إليهاء وإن لم تتقدمه نكرة حمل على تعريف الجنس.‎ 
- وفي المسألة تفصيل واختلاف بين الأصوليين يُراجع في محله. ينظر: «الإشارة في‎ 


YATA 


> قولت: (واختلفُوا في وَفْبِ التكبير ني عِبدٍ الفظر). 
هذه أيضًا مسألة مهمة: متى يبدأ وقت التكبير فى عيد الفطر؟ 


الذي ثبت عن عبداله بن عمر طا أنه كان يكبر إذا غدا إلى 


الفلا" يع إذا ذهب إلى 'ضلذه العبديق. فإنه يكير 


ثم يختلف بعد ذلك العلماء: متى ينتهي؟ هل إذا خرج الإمام؟ هل 


إذا شرع في الخطبة؟ وإذا بدأ أيضًا ‏ في الخطبة وكبّر فهل يُكبر معه 
الناس؟ هذا كله تكلم فيه العلماء» واختلفوا فيه» لكن المشروع أن الإنسان 
إذا خرج من بيته قاصدًا صلاة العيدين» فإنه يكبر في طريقه إلى أن يخرج 
الإمام» وهناك مَن قال: إلى أن يبدأ الإمام في الخطبة"» ومن العلماء 
من قال: ويكبر مع الإمام أثناء خطبته”"؛ لأن الإمام ‏ أيضًا ‏ خُطبته 


يتخللها شيء من التكبير» فكلما ذكر طائفة من الجمل» فإنه يكبر الله 08 


فهل يفعل ذلك المأموم؟ 


000 


() 


فرق 


معرفة الأصول والوجازة فى معنى الدليل» لأبى الوليد الباجى (ص: »)١186‏ 
و«التبصرة فى أصول الفقه» للشيرازي فر 0۷> ووالمسيردة فى أصول الققية لآل 
تيمية (ص: .)٠١١‏ 1 

والسياق هنا يحتاج إلى ترجيحء والشارح أطلق المسألة ولم يرجَح. 

أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۲۲/۳) عن ابن عمر: أنه كان يخرج للعيدين من 
المسجد فيكبر حتى يأتي المُصَلَى؛ ويكبر حتى يأتي الإمام»؛ وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)٠٠١١(‏ 

ينظر : «شرح مختصر خليل» للخرشي )٠٠۴/۲(‏ حيث قال: «ويستحب الجهر بالتكبير 
لكل أحد غير النساء بقدر ما يُسمع نفسه ومّن يليه وفوق ذلك قليلًا؛ إظهارًا 
للشعيرة» ويذلك خالف تكبير الصلاة». 

واختلف هل يستمر تكبير من بالمصلى لمجيء الإمام إليها فيقطع - وهو فهم ابن 
يونس - أو يستمر يكبر ولو جاء إلى المصلى حتى يقوم للصلاة - وهو فهم 
اللخمى - تأويلان. وانظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۳۹۳/۱» 
44( 1 

ينظر : «التاج والإكليل» للمواق )٥۸٠/۲(‏ حيث قال: «مالك: ويكبر الناس مع الإمام 
إذا كبر في خطبته. الباجي: لأنه مروي عن ابن عباس» ولا مخالف له». 


لل 
> قولت: (بَعْدَ أَنْ أَجْمَعَ عَلَى استخبابه الجُمْهُورٌ). 
الأضحى» فالصورة مختلفة؛ لأن ذاك يمتد كما هو معلومء وأما هذا فهو 
مرتبط بوقت الصلاة» لكن هل يبدأ من ليلة العيدء أو يبدأ من بعد فجر 
يوم العيد؟ 


> قولج: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «#رَدْحيكوا ليده وكا آله عل ما 
هدنک [البقرة: 1846]). 

نعم» العلماء مجمعون على استحباب التكبيز» سواء كان ذلك في 
صلاة عيد الفطرء أو في صلاة الأضحى» لكن الخلاف بينهم في توقيت 
ذلك» أو فى تحديد الوقت: متى يبدأ ومتى ينتهى؟ هل يمتد إلى وقت 
أوسع أو أقل؟ هذا هو محل الخلاف بينهم» أما بالنسبة للتكبير فهو عندهم 

محل اتفاق» بل إجماع كما ذكر المؤلف. 

والعلماء يرون أيضًا ‏ أنه فى عيد الفطر آكد؛ لأن الله ¥ قال: وريد 
اه بڪُم لسر ر ريد بكم الس وَلتُكمِلُوأ َلْهِدَّة4 أي : عدة شهر 

رمضان» ڪا اه ل ما هدنک وملڪ شروت [البقرة: 188]. 

فهذا شكر للنعمة التى أنعم الله بها على المؤمنين» فالتكبير وارد 
لكن هل يبدأ من مغيب شمس ليلة العيد» أو أنه يبدأ من يوم العيد بعد 

الفجرء أي: عند الذهاب إلى الصلاة؟ 

> قولت: (كْقَالَ جُمْهُورٌ العْلَمَاءِ: بكر عِنْدَ العُدُوٌ إلى الصلاةء وَهُوَ 

مَذْهَبُ ابن عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنّ الصّحَابَة”" وَالتَابِعِينَ)”". 

)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (787/5) حيث قال: «كانوا يكبرون يوم الفطر إذا 
غدوا إلى الصلاة؛ فممن كان يفعل ذلك ابن عمر» وروي ذلك عن علي بن أبي 
طالب» وأبي أمامة الباهلي» وأبي رهمء وناس من أصحاب النبي کار . 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (1417/4) حيث قال: «وفعل ذلك إبراهيم النخعي» 
وسعید بن جبير» وعبدالرحمن بن أبي ليلى » وأبو الزنادا. 


هذا ثبت عن عبدالله بن عمر نصا فى أثر صحيح »› أنه كان إذا خرج 
إلى صلاة العيد يُكبر”". 


ا 02 ا و ٤‏ 0 
< تولم: (وَبهِ قال الك و 0 وَإِسْحَا اق وای و وَقَالَ 


وم : ُكَبْرٌ مِنْ لَيْلَدِ الفظر إِذَا راا الهلال حَتَّى يَعْدّوَ إلى المصلى. وَحَنَى 
يحرج الإِمَام). 
هذا جا اول جا هنا هو مدهت الان ٠‏ وال هور 


(۲) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد )۲۸۷/١(‏ حيث قال: «فيكبر عند مالك 
في العيدين إذا غدا إلى المصلى» وفي المصلى حتى يخرج الإمام؛ فيُكبر 
بتکبیره). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۷/۲(‏ حيث قال: «(ويتأكد) التكبير المطلق (من 
ابتداء ليلتي العيدين)» أي : غروب شمس ما قبلهما للآية وقياس الأضحى على 
الفطر. (و) يتأكد (في الخروج إليهما)» أي : إلى العيدين؛ لاتفاق الآثار عليه (إلى 
فراغ الخطبة فيهما)» أي: العيدين؛ لأن شعائر العيد لم تنقض فَسّنَّ. كما في حال 
الخروج. (ثم) إذا فرغت المخطة e‏ التكبير المطلق لانتهاء وقته» (وهو). أي: 
التكبير المطلق (في) عيد (الفطر أكد) نصًا؛ لثبوته فيه بالنص». 

(6) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (841//4؟) حيث قال: «وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
ثورا. 

(5) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲۸٤/١(‏ حيث قال: «وأمًا (التكبير) في 
غيرهما فيا (مرسل) لا يتقيد بحال. (ومقيد) يُؤتى به في أدبار الصلوات خاصة. 
(فالمرسل) ويُسمّى المُطلق (من غروب الشمس ليلتي العيد)» أي: عيد الفطر وعيد 
الأضحى. ودليله في الأول: قوله تعالى: 3 ولت ڪيا لْهِدَة cf‏ أي : عدة صوم 
رمضان. ركبا أنه أي: عند إكمالها. وفي الثاني: القياس على الأول» 
ويديمه (إلى) تمام (إحرام الإمام) بصلاة العيد؛ إذ الكلام مباح إليه» فالتكبير أولى 
ما يشتغل به؛ لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم؛ فإن صلى منفردًا فالعبرة بإحرامهء 
(ويرفع به الناس أصواتهم) ندا إظهارًا لشعار العيد (في سائر الأحوال) في المنازل 
والطرق والمساجد والأسواق ليلا ونهارّاء واستثنى الرافعي مِن طلب رفع الصرت: 
المرأة» وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم» ومثلها 
الختثى». وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)٥۹۳/١(‏ 


TAV! 


قو تاهيه أعوروا E E E TD‏ أن الي 
يبدأ من ليلة العيد. هذه هى الرواية المشهورة من مذهب أحمدء والمؤلف 
جاء برواية أخرى. 00 

> قولم: (وَكَذَلِكَ في ليله الأضكى عِنْدَهُمْ). 

لكن العلماء ‏ كما قلت منهم مَّن يقول: إن التكبير يبدأ من ليلة 
العيدء وهذا هو المشهور والمعروف في المذهبين الشافعي والحنبلي» 
ومنهم من يقول: من وقت الخروج إلى صلاة العيدين. 


متى ينتهي؟ هل هو إذا خرج الإمام؟ هل هو ينتهي ببدء الإمام 
بالخطبة؟ هل هو - أيضًا ‏ ينتهي ببدء الخطبة؟ وهل المأموم ‏ أيضًا ‏ إذا 


كبر الإمام يكبر معه؟ هذا هو المشهور من الأقوال. 


3 ° عه و 4 ت سے ت 0 ت 6س ا 
> قولم: (إن لم يَكَنْ حَاجاء وروي عَن ابْن عَبّاس إِنكارٌ التكبير 
جَمْلَةَ إلا إِذَا كبر الإِمَامُ)”". 
هذا نقل عن عبدالله بن عباس" لكن أمر التكبير أمر ثابت» وربما 
يُتأوّل ذلك عن عبدالله بن عباس ا 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۲۷۳/۲) حيث قال: «ويظهرون التكبير فى ليالى 
العيدين» وهو في الفطر آكد؛ لقول الله تعالى: وڪيا ليده ڪب الله على 
ما هَدَسَمٌ وََلََكُمْ تنروت وجملته: أنه يُستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي 
العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم» مسافرين كانوا أو مقيمين؛ لظاهر الآية 
المذكورة... ومعنى إظهار التكبير: رفع الصوت به» واستحب ذلك لما فيه من 
إظهار شعائر الإسلام» وتذكير الغير). 

(۲) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (741//5) حيث قال: «وقد روينا فى هذا الباب قولًا 
الثّاه قد روينا عن اين عباس أنه سمع الناس يُكبرون قال* هما شان الناس؟ قلث: 
يكبرون قال: يُكبر الإمام؟ قلت: لاء قال: أمجانين الناس؟!». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ )۲۸۸/٤(‏ عن شعبة» قال: «كنت أقودٌ ابن عباس 
يوم العيد فسمع الناس يكبرون» قال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبرونء قال: يُكبر 
الإمام؟ قلت: لاء قال: «أمجانين الناس؟!». 


€ 0 1 ` 


> قولة: (وَانَمَقُوا أَنْضًا عَلَى التّكْبِيرٍ فِي أَدْبَارٍ الصَّلَّوَاتٍ أَيّامَ 
الج وَاخْتَلَهُوا في تَوْقِبتِ ذَلِكَ اخيلانًا كَيرًا). 

اختلفوا أيضًا: متى يبدأ التكبير فيما يتعلّق بأيام الحج» هل هو 
يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق؟ أو 
أنه يبدأ من يوم النّحر ويّنتهي بعصر آخر أيام التشريق؟ أو يبدأ - 
أيضًا ‏ من فجر يوم عرفة وينتهي بيوم النحر؟ هذه كلها فيها أقوال 
متعددة للعلماء. 


> قولت: (فْقَالَ قَوْمٌّ: يُكَبّْرَ مِنْ صَلَاةٍ الصَّبْح يَوْمَ عَرَفَةَ إلى العَضْر 

وهذا في الحقيقة هو أشهر الأقوال وأقربهاء ومعلوم أن التكبير ذكرء 
والمسلم ي ينبغى أن يكون لسانه رطبًا بذك الم داتمًا ل كما أرشد إلى 
ذلك a‏ الله يه بقوله: «لا يَزال لساثك رطبًا بذكر ال" 
ورسول الله ية كان يذكر الله في كل أحيانه". 

فالمؤمن ينبغى أن يذكر الله. لكن هذه أوقات حدد فيها الذكر» لا 
تختلف بين الحاج وبين غيره؛ لأن الحاج ‏ كما هو معلوم - يبدأ أول ما 
يبدأ بالتلبية؛ لأنه في أول وقته ينشغل بالتلبية» ثم بعد ذلك يتحول إلى 
التكبير. 


أما غير الحاج فالذي ترى أنه يبدأ التكبيرٌ في عيد الأضحى» في 
عشر ذي الحجة» من بعد فجر يوم عرفة» يعني: من فجر يوم عرفة إلى 
العصر؛ عصر آخر أيام التشريق» هذا هو الذي نراه» وهو الذي تشهد له 
الأدلةء وهو الذي اشتهر عن الصحابة طن 


.)۷۷٠١( وغيره» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )۳۳۷١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) أخرج مسلم (۳۷۳) عن عائشة» قالت: «كان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه».‎ 


لوي چ 
> قولة: (وَبوِ قال سُفْيَانَ”" وَأَحْمَدُا" وَأَبُو تؤرا". وَقِيل: كبر 
مِنْ صَلَاةٍ الظهرٍ مِنْ يوم النّْرِ إلى صَلَاةٍ الصُبْح مِنْ جر يام التّْرِيقِ). 


وقد قاسوا هذا على الحاج؛ لأن الحاج كان مشتغلًا بالتلبية» والآن 
فرغ منها فيبداً التكبير. 


> قولت: (وَهُوَ قول مالك وَالشَافِعِت”” ). 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (45/4") حيث قال: «وبه قال سفيان الثوري» 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور». 

(؟) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (08/1) حيث قال: «(يكبر من صلاة فجر يوم عرفة» 
إن كان محلا ؟ لحديث جابر: قال: «كان النبي لل يُكبر في صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين سم من المكتوبات». وفي لفظ: 
«كان ل إذا ا القع من غداة عرفة أقبل على أصحابه» فيقول: على مكانكمء 
ويقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد»» رواهما 
الدارقطني. فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي» وهو ضعيف. قلنا: 
قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه وناهيك بهما. . . ليس في هذه المسألة حديث 
مرفوع أقوى إسنادًا منه؛ ليترك من أجلهء والحكم فيه حكم فضيلة وندب» لا حكم 
إيجاب أو تحريم ليُشدد في أمر الإسناد. وقيل لأحمد: باي حديث تذهب في ذلك؟ 
قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود). 

(۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤٠٥/٤(‏ حيث قال: «وبه قال سفيان الثوري»› 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور». 

(4) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۳۹١/١(‏ حيث قال: «وابتداء 
التكبين إثر الصلوات المتروضاك: (من 'صلاة الظهر من .يوم التخر): :وانتهاؤء + (إلى 
صلاة الصبح من اليوم الرابع منه)ء أي: من يوم النحرء (وهو)ء أي: اليوم الرابع 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (097/1) حيث قال: «(ويُكبر) عقب الصلوات 
ا (النحر)؛ لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء التلبية» (ویختم) 
التكبير (بصبح آخر) أيام 5 اغ عئلاة یا من ع كنا ا ينان 
ذلك إن شاء الله تعالى في محله» (وغیره)» أي : الحاج (كهرو). أي : ا 
ذلك (في الأظهر) تبعًا له؛ لأن الناس تبع للحجيج» وهم يكبرون من الظهرء 7 
مرء ولإطلاق حديث مسلم : ايام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى»». 


a ¢ 36 5 5‏ 5 - 2 راع 
الله - تعالى - يقول: ڪرو أله ف أيام عدوت [البقر 
ر 8 


او إِذًا هي يام مَعْدُودَاتء وهناك أيضًا : رڪرو اشم 21 ف 
علوت [الحج: ۲۸]» فبعض العلماء أجاب عنه بأن المراد به هنا: إنما 
هو ذكر الله يي عند رؤية النَّعَمء يعني: الهدايا والأضاحي؛ لأن الإنسان 
إذا رآها يذكر الله» وليس القصد أن ذلك مقصور على العشر» بمعنى أنه 
ينتهي بيوم النحر؛ لأنه قال في الآية الأخرى: #«#رَدْكُروا أَنَدَ يه ايار 
مدو [البقرة: 0870 والأيام المعدودات إنما تدخل فيها أيام التشريق. 

إِذَا أيام التشريق ‏ أيضًا ‏ داخلة في وقت التكبير» فأولى الأقوال في 
ذلك وأقربها هو أن الإنسان يِن فجر يوم عرفة يكبر إلى عصر اليوم الأخير 
من أيام التشريق. 


> قولج: (وَكَالَ الزّهْرِيُ: مَضَتٍ السّنَهُ أَنْ يُكَبرَ الإمَامُ في الْأَمْصَارٍ 
بر صَلَاةٍ الظهْرٍ مِنْ يَوْمِ النّخرٍ إِلَى المَضْرٍ مِنْ آ خر أيّام 


وَبَالجَمْلةٍ فقالخااف فى ذَلِكَ كَثِيرٌ کی ابن المنذِر فِيهًَا عَشْرَةٌ 
2 زفق 
أَقوَالٍ) 


والخلاف بين العلماء فيما هو الأولى» وليس الخلاف هنا خلاف 
إيجاب أو إلزام» وإنما الخلاف فى أيّها الأولى؟ هل هو هذا أو ذاك؟ هذا 
هو الخلااف بين العلماء. 


> قول: (وَسَبَبٌ اخْتَلافِهم في ذَلِكَ: هو أَنَهُ نُقِلَتْ بالعَمَلء وَلَمْ 
يقل فی ذَلِكَ قول 1و5 ): 
)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۳٤١/٤(‏ حيث قال: «فيه قول خامس قاله الزهري 
قال: «مضت السنةٌ أن يُكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم التّحر إلى 


العصر من آخر أيام التشريق». 
(0) انظرها فى: «الأوسط» لابن المنذر .)٤۸ - ۳٤٤/6(‏ 


فيه بداية ونهاية التكبير» فين هنا وقع الخلاف بين العلماء» والخلاف 
يدور حول الآيتين اللتين ذكرنا: «مِيدْكُرُوا شم لله فح أَيَاوِ تَْلومْتِ)»4 
[الحج: 20158 ڪرو أله ن ايار عدوت [البقرة: »]۲٠۳‏ الخلاف 
يدور حول مفهوم هاتين الآيتين» فالذين قالوا من أهل العلم: إنه ينتهي 
بعصر يوم التشريق الأخير يقولون: إن آبة «ويَدْكُرُوا أسْم أله ف أَيَامِ 
تَعَنُومتٍ» المراد بالذكر فيها: إنما هو عند رؤية الهدايا والأضاحى؛ لأنه 
طن أَيَامِ لوست التي هي العشرء ولذلك يقولون: أول العشر لا يرد 
فيه التكبيرء وهناك لإ أيكار تَمَدُوبَ» هي أيام التشريق» إِذَا أيام 

> قولة: لما التَلّف الصَّحَابَةٌ في ذَلِكَ اتف مَنْ بَعْدَهُمْ. 
وَالأضلٌ في هَذَا البّاب: فَوْلهِ تَعَالَى: «وَا كرا لله ن يار عدوت 
[البقرة: *50]. قدا الحْطابٌ ‏ وَإِنْ گان المَقْصُودُ بو أَوَلَا أَهْلَ الحَجّ ‏ 
ِن الجُمْهُورَ رَأَا أنه يعم أَهْلَ الحَجٌ وَغَيْرَهُم). 

لأن الخطاب عام يشمل الحُجَاجَ وغيرَ الححجاج. 


> قول: (وَتُلْفّيَ دَيِكَ بِالعَمَلِء وَإِنْ كانُوا اخْتَلَقُوا فِي التَوْقِتِ في 
لِك وَلَعَلَ التؤقيت في ذلك على التَخِيرِء الهم عُلَّهُمْ أجْمَعُوا عَلَى 
التوقِتِء وَاخْمَلقُوا فيو. وال قَوْم!": التَكبيرٌ دُبْرَ الصااة في هَذِِ الأيّام 
إا هو لِمَنْ صَلَّى في جمَاعَق). ۰ 


١ 


اس 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية أبن عابدين - (رد المحتار)» (۱۷۹/۲) حيث قال: 
(قوله: بلا فصل يمنع البناء)» فلو خرج من المسجد» أو تكلم عامدًا أو ساهيّاء أو 
أحدث عامدًا ‏ سقط عنه التكبير» وفى استدبار القبلة روايتان. ولو أحدث ناسيًا بعد 
السلام: الأصّح أنه يُكبرء ولا لخر للطهارة. «فَنْخ». (قوله: أدى بجماعة) خرج 
القضاء في بعض الصورء كما يأتي والانفراد» وفيه خلافهما». 
مذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٠٠٤/۲(‏ حيث قال: «وتكبيره 
إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البَعدي من ظهر يوم النَّحر لا نافلة ومقضية فيها = 


ي لبعض العلماءء وقالوا: إن ذلك مقصور على من صلى في 


e e‏ والح أذ او ود لمن ي 
في جماعة ولِمن صلى في غير جماعة» ولا شك أن من المعلوم أنه لا 
ينبغي للمسلم أن يصلي منفردًا إلا أن يكون معذورّاء أما غير صاحب 
الأعذار فلا يجوز له أن يصلى صلاة الجماعة المفروضة وحده» وإنما 
يصليها مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة. 


> قولت: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَمُوا في صِفَة النَكْبيرٍ في ميو ال 
مالك“ وَالشَافِعُِ”" : کر تلاا : (الله كبر الله اكب الله أكبر). 


= مطلمًا. (ش): أي: ويندب لكل مُصَلَّء ولو امرأةء أو مسافرّاء أو أهل بادية صَلَى 
في جماعة أو وحده ‏ أن يُكبر عقب خمس عشرة فريضة وقتية؛ أولها: صلاة الظهر 
من يوم النحرء وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع» وهو آخر أيام التشريق على 
المشهور». 
0 الشافعية: يُنظر: «حاشية البجيرمى على الخطيب» (۲۲۳/۲» )۲۲٤‏ حيث 
: «(و) يكبر (في) عيد (الأضحى خلف صلاة الفرائض) والنوافل ولو فائتة» 
00 جنازة (مِن) بعد صلاة (صبح يوم عرفة إلى) بعد صلاة (العصر من آخر أيام 
التشريق) الثلاثة ثة للاتباع». 
مذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف ا للبهوتي (59/9) حيث قال: «(ولا) يكبر (مَنَ 
صلى وحده)؛ لقول ابن مسعود: (إِنَّما التكبير على من صلى جماعة؛». رواه ابن 
المنذر» ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
(/€(. 

(۱) ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۳۹١/١(‏ حيث قال: «(والتكبير) 
الى نره الناس دير اللو اتا له حجان اها ةه كر اه اكير اه 
ا والثانية أشار إليها بقوله: (وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدًا فحسن)»ء أي : 
مُستحب» ثم بين صفة الجمع بقوله: (يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبر» لا إِله 
إلا الله والله أكبر ولل الحمد»» وقد روي عن مالك هذا) من رواية ابن عبدالحكمء 
واستحبها ابن الجلاب». 

0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥4١ .044/١(‏ حيث قال: «(وصيغته 
المحبوبة)» أي: المسنونة» كما في «المحرر»: (لله أكبرء الله أكبرء الله أكبر) 
ثلاثًا في (الجديد)» كذا ورد عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وفي = 


يعنى: رأى الإمامان مالك والشافعى أن التكبير فى ذلك يقتصر على 
اھ ذاه أكير) کا ا كيفول :لان اکر الله اکر الله اک : 
واللحنو اا في a‏ لبها تقل ص ايعان o‏ وم من يقول: يقول 
في هذا المقام: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد» وهذا قد نقل - أيضًا - فيه حديث عن رسول الله کل ومنهم من 
تعوقه إن A e A A A O‏ اشريك 
لهء إِذّا فالألفاظ فى ذلك متنوعة» ولو قعل هذاء أو قعل ذلك فكل ذلك 
0-00 ْ 


ت ر 


> قولت: وَقِيل: ريد بَعْدَ هذا : (لا إله 1 الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
را ا 0 قَدِيرٌ). 


رسول eT‏ ا اه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير) ا 


= (القديم): يُكبر مرتين» ثم يقول: (لا إله إلا اله والله أكبر الله أكبر) مرتين (ولله 
الحمد)ء هكذا نقله الرافعى عن صاحب «الشامل). قال فى «زيادة الروضة»: 
ا ر عن . نض ساقم .+ ركه الل ای الي البريطية 
(وسففية أن بويد امعد اا العالفة :اله اک لكيه )ع كبا فى الشرسين 
و«الروضة»: أي: بزيادة الله أكبر» قبل كبيرًاء (والحمد لله كثيرًاء ونان الله 
بكرة وأصيلا)» كما قاله النبي يي على الصّفاء ومعنى: بكرة وأصيلًا: أول 
النهار وآخره. وقيل: الأصيل ما بين العصر والمغرب. ويّسن أن يقول - أيضًا - 
بعد هذا: الإا إله إلا الل ولا نعبد إلا إيّاه مُخلصين له الديين ولو كره 
الكافرون» لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحدف لا إله إلا الله والله أكبر». 

)١‏ ينظر: «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (52/1”) حيث قال: «(وصفته)» أي: التكبير 
(شفعًا: الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله والله أكبرء الله أكبر وله الحمد)؛ لحديث 
جابرا. 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» (١5/1١5؟)‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاء وحَسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)11١7(‏ 5 


TAVA 


والحاج يكثر من قول ذلك في يوم عرفة؛ هذا ورد فيه حديث صحيح عن 
رسول الله ي 

وكون الإنسان يذكر ذلك في هذه الأيام. فلا يمنع هذا أنه ذكر 
مناسب فى هذا الوقت وفى غيره. 


> قولة: (وَرُوِيَ تمن ابن عباس أنه يَقُولُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ) تلاك 
)۹ : 
مر 7 5 


أيضًا من العلماء مَن قال: يُضيف إلى O E‏ 
والحمد لله كثيرَاء وسبحان 1 بكرة وأضيلة: 


ومعلوم أن أبواب الدعاء كثيرة» وليس هناك في كثير من المقامات 
أدعية مخصصة» وإنما يختار الإنسان من الدعاء ما يفتح الله به 84 عليه 
ويختار من أنواع الأدعية التي ورد النص بهاء كالذي ذكرنا قبل قليل : 
يُكثر من قول: 5ة إل الله رت الا بويك الها م 
(الله أكبر)ء وأن يحمد الله ل وأن يثني عليهء وأن يسبح الله له 


4 


> قول: ثم قول الرَابِعَةَ : '(وَلِلهِ الخمد).. وقالف ‏ جمَاعَة :لس 


فيه شىء مُوَقَتّ. وَالسَبَبُ في هَذَا الاخيلافٍ: عدم التَحْدِيدٍ فى ذَلِكَ فى 
الشرعء م نَهُمِهِمْ مِنْ نّ الشرع في ذَنِكَ التَّوْقِيتِ 5 فقي : هم الأكثر. 
ذا ُو البَبُ في الحيلافيم في قبت رمان التخبير - أغنِي: فَهُمَ 


= وأخرجه الترمذي (0486") عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه: أن النبي 
قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا 1 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديراء 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (1094). ا 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٠١/٤(‏ حيث قال: «وفيه قول ثالث: وهو أن 


يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرًاء الله أكبر تكبيرّاء الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله 
الحمد. رُوينا هذا القول عن ابن عباس». 


التَّْقِِتِ مَعَ عَدَم النّصّ في ذلك وَأَجْمَعُوا على أنه يُنَحَبُ أن يُْطِرَ في 


عِيدِ الفِظر قَبْلَ العدُرٌ إلى لاا ا يَوْمَ الأضحَى إل بَعْدَ 
الانْصِرَافٍ مِنّ الضّلاة)2"0. 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١4/1؟77)‏ حيث قال: «(وندب في 
الفطر أن يطعم)ء أي: يأكل قبل الخروج إلى المصلى؛ لقول أنس فل : «قَلّما خرج 
رسول الله يك يوم الفطر حتى يأكل تمرات؛ ثلانّاء أو خمسّاء أو سبعًاء أو أقل» 
أو أكثر بعد أن يكون وترّااء ويستحب أن يأكل شیا حلوًا». 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية الدسوقى» )۳۹۸/١(‏ حيث قال: «(قوله: وفطر قبله 
في الفطر). أي: لأجل أن يقار فطره [خراح زكاة فطره المأشور. بإخراجها :قبل 
صلاة العيد. (قوله: على تمر وترًا) ظاهره: أنهما مندوب واحدء والظاهر: أن كل 
واحد منهما مندوب مستقل» وقوله: (على تمر)ء أي: إن لم يجد رطبّاء فإن لم 
يجدهما حَسًا حَسّوات من ماء. كذا قَرّر شيحُّنا. (قوله: وإن لم يُضح) تعليل التأخير 
بقولهم: «ليكون أول طعمته مِن بد أضحيته» يُفيد عدم ندب التأخير لمن لم يُضحء 
لكنهم ألحقوا من لا أضحية له بمن له أضحية صونًا لفعله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )597/1١(‏ حيث قال: «(ويأكل في 

عيد الفطر قبل الصلاة)» والأفضل: كون المأكول تمرًا وترّاء فإن لم يأكل ما ذكر 
0 بيته» ففي الطريقء أو المصلى إن تيسر» (ويمسك) عن الأكل (في) عيد 
(الأضحى) حتى يُصَلّي للاتباع» وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه 
حرامّاء وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاتهء فإنه كان محرمًا قبلها أول الإسلام 
بخلافه قبل صلاة عيد الأضحى» والشرب كالأكل» ويُكره له ترك ذلك»» كما نقله 
في «المجموع» عن نص «الأم). 
مذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (01/5) حيث قال: «(و) يسن (الأكل 
فيه)» أي: عيد الفطر (قبل الخروج إليها)» أي: الصلاة (تمرات وترًا)؛ لقول بريرة: 
«كان النبي بي لا يَخرج يوم الفطر حتى يفطرء ولا يطعم يوم النّحر حتى يُصلي»» 
رواه أحمد...» وفي «شرح الهداية»: (وهو)ء أي: الأكل فيه (آكد من الإمساك في 
الأضحى» يسن (الإمساك في الأضحى حتی يصلي) E‏ ين (ليأكل من 
أضحيته › وَالأَُوْلَى من كبدها)؛ لأنه أسرع تناو لا وهضمًا (إن كان يُضحي» وإ وإلا خير 
بين أكله قبل الصلاة وبعدها. نَصّ عليه؛ لحديث الدارقطني عن بريرة: «وكان لا 
يأكل يوم النّحر حتى يرجع؛ فيأكل من أضحيته»» وإذا لم يكن له ذبح لم يُبال أن 
يأكل). 


وقد ورد حديث في ذلك: أنه يُستحب تأخير صلاة الفطر وتعجيل 
صلاة الأضحى؛ لأن تأخير صلاة الفطر تُعطي مجالًا ووقنًا كافيًا لإخراج 
زكاة الفطرء ومعلوم أن وقت إخراج الزكاة إنما هو ما بين صلاتي الفجر 
والعيد» هذا هو الأفضل" ٠‏ لكن للمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )1١١/1١(‏ حيث قال: «والمستحب أن 
يُخرجها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيدء بذلك أمر النبي بيا فيما 
رواه البخاري e‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنَ أدّاها قبل الصلاة فهي 
صدقة مقبولةء ومن أدَاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» ولأن المستحب أن 
يأكل هو قبل الصلاة فيقدم للفقير - أيضًا - ليأكل منها قبلهاء ويتفرغ للصلاة» ويجب 
فو مدل لطر كل ايخ ا و و ساق الو لزن على مكاي كترم 

يجز؛ لأن المنصوص عليه هو الإغناء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: :٠‏ «أَغَنُوهم عن 
الا في مثل هذا اليوم»». 
مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )1۷۷/١(‏ حيث قال: «(وندب 
إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة)» أي: صلاة العيدا. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱١١/١(‏ حيث قال: «(ويسن أن 
لا تؤخر عن صلاته). أي: العيد للأمر به قبل الخروج إليها في «الصحيحين)» 
والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار» فإن ارت استحب الأداء 
أول النهار؛ للتوسعة على المُستحقين. قال الإسنوي: ويمكن أن يقال باستحباب 
تأخيرها؛ لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت على قياس زكاة المال». اه. 
وهو حسن. 
تنبيه: لو عَبّر المصنف بقوله: ويّسن أن تخرج قبل صلاة العيد» كما في «التنبيه» 
لكان أولى» فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة» بل هو صادق بإخراجها 
مع الصلاة» وظاهر الحديث يرده» وأيضًا ليس في كلامه تصريح بأنه يُسن إخراجها 
يوم العيد دون ما قبله» وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم 
الفطر» ويكره تأخيرها عن الصلاة. 
مذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٥۲/۲(‏ حيث قال: 
«(والأفضل : إخراجها). أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في 
مَوضع لا يصلى فيه العيد؛ لأنه كل أمّر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة» في حديث ابن عمر» وقال جمع: الأفضل أن يُخرجها إذا خرج إلى 
المصلى». 


ومين لكين نهدا هر 'الوقت «الأنضل ".فاق أخرجها بعد ذلك انه ضندقة 
من الصدقات“. 


0 
ما أ 


إِذا هذا هو الوقت» فإذا ما 
إخراج زكواتهم؛ هذا واحد. 

بالنسبة لصلاة عيد الأضحى يُعَجَل بها؛ حتى يتمكن الناس من 
العودة إلى ذبح نسكهم» أي: ضحاياهم؛ ليكون عندهم متسع من الوقت. 

ينبغي للمسلم أن يُفطر على تمرات» كما فعل رسول الله ئي قبل 
ار ا ة عيد الفطر» اما صلاة الأضحى فلا؛ حتى يكون أول ما 
يتناول انما هو من أضحيته ؛ أقتداء برسول الله ع ولیس ذلك من 
الواجبات» لكن ذلك أمر مستحبا. 


خرف ضيةة الفط "كه و 


> قولم: كي أن يرجم على غَيْرٍ الطرِيق الي مَس 
عَلَيِهَا). 
هكذا فعل رسول الله کا كان إذا خرج من طريق خالفه؛ فرجع من 


)١(‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة؛ لفعل ابن عمر الذي أخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف» (۳۲۹/۳) عن نافع قال: «إن كان ابن عمر يُخرج زكاة الفطر قبل أن 
يخرج إلى المصلى حين يجلس الذين يُقبضونهاء وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛ )1۷۷/١(‏ حيث قال: 
«قوله: [أي صلاة العيد]: أي: فالمندوب إخراجها قبل العُدو للمصلى» لكن إن 
أداها قبل الصلاة وبعد الغدو للمصلى نقد كفى في المستحب». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (97/5؟) حيث قال: «(ويجوز 
تقديمها)»ء أي: الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين. نص عليه؛ لقول ابن عمر: «كانوا 
يُعطون قبل العيد بيوم أو يومين»» رواه البخاري (فقط). فلا تجزئ قبله بأكثر من 
يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله كلةِ: «أغنوهم عن الطّلب هذا اليوم»» 
رواه الدارقطنى». 

0) معنى ا أخرجه أبو داود )١5١9(‏ وغيره عن ابن عباس» قال: «فرض 
رسول الله بي زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرّفث» وظعمة للمساكين؛ من 
اها قبل الصلاة فهي زكاة مَقبولة» ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات». 


طريق آخرء وقد ثبت ذلك في الحديث الصّحيح”". والعلماء حاولوا أن 
يبحثوا عن علة ذلك؛ فقال بعضهم: ليكون الطريق شاهدًا للإنسان» 
وبعضهم يقول: حتى يعطي كل طريق حقه» وبعضهم يقول: حتى يتصدق» 
وبعضهم يقول: حتى يَعظ. . . إلى آخره» لكن هذه سنة رسول الله كلا 


0) 


(¥) 


أخرجه البخاري (485) عن جابر بن عبدالله طا قال: «كان النبي ب إذا كان يوم 
عيدٍ حالف الطريق». 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين ‏ (رد المحتار)» )١59/9(‏ حيث قال: 
«(قوله: من طريق آخر)؛ لما رواه البخاري: «أنه كان بيو إذا كان يوم عيد حَالّفَ 
الطريق»)» ولأن فيه تكثير الشهود؛ لأن أمكنة القربة تشهد لصاحبها». 

مذهب المالكية. يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» للشيخ خليل 
4/0 88) حيث قال: «(والرجوع من طريق أخرى)؛ لما رواه البخاري» عن 
جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله عد إذا كان يوم العيد حالف الطريق)»› 
وروى أبو داود وابن ماجه نحوه. واختلف في العلة فقيل: لإظهار الشعائرء وإرهاب 
الكفار. وقيل: لتشهد له الطريقان بذلك. وقيل: ليتصدق على أهل الطريقين. وقيل: 
لتعم بركتّه الفريقين. وقيل: لتصافحه الملائكة من الجهتين. وقيل: خوقًا من أن تكون 
الكفار گمنت له كميئًا. وقيل : ليسأله أهل الطريقين عن أمر دينهم. وقيل: لتلا يزدحم 
الناس فى الطريق. وقيل: لتكثر الخُطى إلى المسجد). 

مذهب لافس يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )١17/0(‏ حيث قال: 
«(واختلفوا) في سبب ذهابه ئي في طريق ورجوعه في طريق آخر. (فقيل): كان 
يذهب في أطول الطريقين» ويرجع في الآخر؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوعء 
(وقيل): كان يتصدق في الطريقين. (وقيل): كان يتصدق في طريق» ولا يبقى معه 
شيء فيرجع في آخر؛ لثلا يسأله سائل فيرده. (وقيل): ليشرف أهل الطريقين. 
(وقيل): ليشهد له الطريقان. (وقيل): ليُعَلْم أهل الطريقين ويفتيهم. (وقيل): ليُغيظ 
المنافقين بإظهار الشعار. (وقيل): لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه. (وقيل): للتفاؤل 
بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ونحو ذلك. وقيل: كان يخرج في الطريق الأول 
خلق كثير فيكثر الزحام» فيرجع في آخر). 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۲۸۹/۲) حيث قال: «وقال بعض آهل 
العلم: إنما فعل هذا قصدًا لسلوك الأبعد في الذهاب؛ ليّكثر ثوابه وخطواته إلى 
الصلاة. ويعود في الأقرب؛ لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله. وقيل: كان يحب أن 
يَشهد له الطريقان. وقيل: كان يُحب المساواة بين أهل الطريقين في التَّبِرِك بمروره 
بهم » وسرورهم برؤيته» وينتفعون بمسألته. وقيل: لتحصل الصدقة ممن صحبه على 
أهل الطريقين من الفقراء. وقيل: لتبرك الطريقين بوطئه عليهما». 


فما دام رسول الله بی يخرج من طريق ويعود من طريق آخرء فيّحسن بنا 
أن تفع ذلك" 

ونص العلماء ‏ أيضًا ‏ على أنه يُستحب للإنسان فى ذهابه إلى صلاة 
العيد أن يذهب ماشيًا لا راكبّا؛ لأن الرسول بي لم يركب" هذا في 
عق من .يكون مسكنه ترا اما من “كانت المشافة بعيدة عة ونين 
المصلى» فهو يركب فإذا ما أوقف سيارته مشى إلى المصلى. 


> قولم: (لِتُبُوتِ ذلك مِنْ فِْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاة والس" . 


لح حي 
N‏ 8 2 و 
5 وو 3 القَرَآن) 
ESS‏ 


السّحُودُ أنواع: فهناك سجودٌ في الصلوات المفروضة» وهو ركنٌ من 
أركانها» وهناك سجود فى الصلوات المسنونة؛ كصلاة العيدين» وهناك 
سجود شكر» وسجود التلاوة. 


ومعلوم أنَّ السجود 5 يجرر ا فلا يجوز السجود لبشر» 
ولا لغيره» والله 


ey 
ا‎ 


4# يقول: و انوا له وعدا # 43 [النجم: ۲١]ء‏ 


: ولا سجڈوا لشيس ولا للْمَمَرِ وَأَسْجُدُوأْ بل [فصلت: .]٣۷‏ 
فالسّجُود إنما هو خضوع وانقياد ول وانطراح بين يدي اث اة 


ويقول 


(۱) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (0/؟7١)‏ حيث قال: «قال أصحابنا: ثم إن 
لم نعلم المعنى الذي خالف النبي ب بسببه الطريق استحبٌ لنا مُخالفة الطريق بلا 
خلاف). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١598(‏ عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله 4 يخرج إلى العيد 
ماشيّاء ويرجع ماشيًااء وصححه الآلباني في (صحيح الجامع» (ATT)‏ 


ل لجخ هعسةيم ]6 


وأقرب الحالات التي يكون فيها المرء قريبًا من ربه عندما يكون في 
الصلاة» وأقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. 

وحالة السجود فيها خضوعٌ؛ إذ إن أشرف جُزْءٍ في الإنسان إنما هو 
وجههء فعندما تضع جبهتك وأنفك على الأرضء قَهَذا هو غاية الذلّء 
وغاية الانقيادء وغاية الطاعة لله 4 والتذلل والانطراح بين يديه» 
والتسليم له 8# والاستجابة له #. 

فأنت فى هذه الحالة التى وضعتٌ أشرف جزءٍ فى بدنك على الأرض 
و كر كا إذا رفك الن لاو الست نتف E‏ ود نكو قرنا 
من الله 8# وإذا كنت صادثًا فى قُربك من الله يل فالله ## سَيَعَوب 
غليك؟ جارك اعظم نجرام ٠‏ 

رامزم جام تي كك يروي كر لو ابيد عل ١‏ ا 
م سبد [ [يوسف: 248٠٠١‏ فقَّدٌ أجَاب العلماء عن ذلك» وهو أن ذلك ريما 
كان جائرًا في شريعتهم. وَتَأوَّلوا | ار 

اا فاه لا يجوز لمُسْلِمِ مهما کان فلا يُسْجَد إلا لله کل 
ولا يَضَع جبهته على الأرض إلا لخالق هذا الكون ومدبّره الذي أنعم 
عليه» وتفضل عليه بكل النعم والإحسان. 

والنوع الذي نتعرض له بالحديث هنا هو سجود التلاوة؟ وسجود 
التلاوة يكون عندما تمر بآيةٌ فيها سجدة» ولعظم هذه التلاوات التي فيها 
سجدة نجد أن المؤمن يسجد لله 8# في صَلَاتِهِ؛ فعِنْدَما يَكُونُ الإمامٌ قارا 
ف الصلةة:.ويمر اة سجةة يكر اوا جك المسلمون” عه ولا 
يؤثر ذلك على الصلاة؛ لأن ذلك طاعةٌ لله به وامتثالٌ لأمره واقتداء 
بسنة وفعل رسول الله للد 


)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» (2000/11 عن قتادة: مور له سجاه «وكانت تحية 
مَنْ قبلكم» كان بها يحيي بعضهم بعضّاء RES‏ السلام» تحية أهل 
الجنة» كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها لهم › ونعمة منه). 


فسّجُود التلاوة حكم مشروع» شرعه الله 8# في كتابه» وكذلك أيضًا 


شَرَّعه رسول الله يَلَِةِ؛ِ لأنه هو المبيّن لكتاب الله ك كما قال سبحانه: 
س س 


وارلا إِْكَ ال ڪر لبن لاس ما [النحل: »]٤٤‏ وقال أيضًا: 
تین كذ ا افوا في [النحل: 

e‏ ك وما 
احتاج إلى بيان 1 و الله کا ولم يمت إلا وقد أكمل الله به الدينّ» 
وأتم به النعمة» ورَضِيَ سبحانه لتا الإسلام ديئًا. 


وسجودٌ التلاوة هو سجودٌ له علاقة بكتاب الله بلي هذا القرآن 
العظيم الذي: طلا ايو ال من بن يه وَلَا ين حلفي نيل ن حك 
مید )4 و فظن هة الشريعة التي تَدُورٌ عليه» هذا الكتاب العزيز 
الذي أنزله الله 8# على رسوله ئ منجُمًا؛ ليُخرج الله به 8# النامن من 
الطلمات ,لوز 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(وَالكَلَامٌ فِي هذا الاب يَنْحَصِرٌ في حَمْسَةٍ فُصُولٍ: في کم 
السَّحُودِ) 

هل هو واجبٌ أو سر 

> قولت: (وَفِي عَدَّدٍ السَّجَدَاتٍ التي هي عَرَاِمُ) : 

عدد السجدات: ورد فيها خمس عشرة» ومن العلماء من قَصَر على 
أربع عشرة» ومنهم من قال: إحدى عشرة. 

فالأقوال ثلاثة: إما خمس عشرة سجدة» أو أربع عشرة» أو إحدى 
عشرة.. وخمس عشرة E‏ ب وبعضهم يحذف منها واحدةٌ 
وبعضهم يحذف أيضًا واحدة da,‏ في الحج. وبعضهم يحذف سجدة 


سورة (ص)» وبعضهم يَحَُذف الثانية من سورة الحج» هذا كله سيأتي ‏ إن 
شاء الله مفصَّلًا فى هذا الكتاب وسنبيّنه. 


> قولت: (أغني: التي يُسْجَدٌ لَهَاء وَفِي الائات الي يُسْجَدُ لَهَا). 


والتكذات وة في كتاب الله وِيْكَء ومُبَيّنة أيضًا في رسم 
المصَاحف» فهناك سجدة الأعراف» وفِي سورة الرعد» وفي النحل› وفي 
الإسراء» وفي مريم. وكذللك الستجدتان اللعان في الحجء وفي الفرقانء 
وفى النمل» وفى السجدة» وفى (ص)» واختلف العلماء فيهاء والتى فى 
نبور قساف وها تنا اننا دي ROEL‏ اموا شدي : 
الها مو القران إلى افا الطوال» وكللك: المع والحفظ د 
كله تكلم عنه العلماء تفصيلاء ويعرفه الذين درسوا ما يُعرف ب«علوم 
القرآن». 


فَهَُاك سَبجَداتٌ فى المُفَضَّلء بَعْض العلماء لا يراهاء وبعض العلماء 
يراهاء وقد وردت فی ذلك أدلةء وسنقف عندها - إن شاء الله - ونبينهاء 
ونين ما يظهر لنا أنه الحق حَسّب الأدلة التي في ذلك عن رسول الله ا 

> قولت: (وَفِى الْأَوْنَاتٍِ الى يُسْجَدٌ لَهَا). 

أيضًا هل هناك أوقاتٌٌ محددةٌ يُسُجد فيهاء أو أن الإنسان إذا كان 
يقرأ» قمر بآيةِ فيها سجدة» سجدء أو إذا سمع إنسانًا يقرأ فيسجد؟ وهل 
هناك شروظ تشترط أيضًا في الساجد كالحال جاه اا ات التوافا 
كأنْ يكون متجهًا إلى القبلة» وأن يكون متطهرًا من الحدثين الأكبر 
والأصغرء ومتطهرًا أيضًا من النجاسة» وأن يكون ساترًا لعورته» وأن يكون 
ناويا ذلك أيضّاء وهذه الشروط التي وضعها العلماء؟ 

وهل السامع يُلْحق أيضًا بالقارئ أو ؟ وهل بث لشعرط ابا قن 
السام أن يكون القارئ يصلح أن يكون إمامًا له أو حا وهناك مسائل لم 
يعرض لها المؤلف» وهل في السجود ا فإذا سجدت هل تسَلّم؟ وهل 
هناك تكبيرةٌ افتتا عي تيرد ة للسشجود؟ ثم هل هناك تكبيرة للرفع 

من السجود؟ وهل يُشْرع للإمام أن يقرأ سورةً فيها سجدة في صلاة غير 

جهرية» فإذا سجد ريما 0 على المصلين؟ العلماء مختلفون فى ذلك. 


YAAV 


هناك مسائل كثيرة جدًا تتفرع عن أمهات المسائل التي ذَكرها المُؤلّف 
في هذا الباب نحاول التنبيه عليها. 


> تولم: (وَعَلَى مَنْ يحب السُّحُودٌ). 
عَلَى مَنْ يَجب؟ َل مو خاصٌ بالقارئ» أو ي يُلحق فيه أيضًا السّامع؟ 
وهل السّامعون يختلفون کان يكون سامعًا مُنْصنًا للقارئ» أو مجرّد أن مر 
إنسان فالتفت» فسّمع آية السجدة» هل يسجد؟ وهل الذي يكون على غير 
طهارة يذهب ويتطهر ثم يأتي يسجد؟ هذا كله تكلم عنه العلماء. 


> قولم: (وفی صِفَةَ السّحُودِ؟). 


ما هي صفة السجُود؟ وما هي الهيئة التي يكون عليها السجُود؟ وهل 
هناك دعاعٌ و يقوله الإنسان في سجوده؟ وهل ما ورد في الحديث 


- 


(حديث عائشة (is‏ أن رسول اكه بجو انه إذا سجد قال: «سحد 


ك )0( 
وجهي لنّذي خلقَه وصِوَّرَهُ» وش سمعة وبصرهٌ بځولو وقوّتِو”''» يوقف 
عليه» أو يقول ما يقوله فى سجود الضصَّلاقء أو يقول ما يختاره من 
e‏ شاء الله - سنسنه. 
ل6: (تَأَمَا حُكُمُ سُجُودٍ الثلاوَة). 

والمؤلف هنا قَذْ خالف مبحثه في صلاة العيد» وهذا الذي ينبغي أن 
يكون؟ فأنث: غتدما تريد أن تدخل في باب من الأبواب» وتعرض العم 
من الأحكام» فينْبغي أن تبيّن أولا الحكم؛ هل هو واجب أو سنة أو غير 
ذلك › وهنا المؤلف بدأ أول ما بدأ ببيان حكم سجود التلاوة» هل هو 


واجبٌ أو سنة؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) يُنظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (14/9١١)؛‏ حيث قال: «(يجب) بسبب 
(تلاوة آية)» أي: أكثرها مع حرف السجدة (من أربع عشرة آية)». 


مالك“ وَالشَافِهِنُ”"': هو مَسْنُونُء وَلَيْسَ بوَاجب). 
فِالعُلَمَاء ‏ ونُعْني بهم الفقهاء المشهورين. وفي مقدمة هؤلاء من 
الفقهاء الأئمة الأربعة ‏ انقسموا إلى قسمين 
- جمْهُورهم (وهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد)ء قالوا اتفاقًا: 
إن سجود التلاوة سنه وليس بواجب. 


۲ - والإمام أبو حنيفة خالف في ذلك؛ قَقّال بوجوب سجود التلاوة. 

وكما هو معلوم أن العلماء عندما يقول أحدهم قولّاء لا يَقُول قوله 
هذا بنا على رغة أو هري أو تشه لا إنما يقول هذا القول» لأنة .يرئ 
أن الحقّ فيه» وهذا الذي ظهر له» وقد يكون الحق فى قول مخالفهء لكنه 
تيو لقاهي ا لمر ري تكن عجوم انم أن باحس قفون :سكم 
التلاوة واجب» فإنه يستدل بأدلةٍ؛ فهو تسعد کات الله مه ونم 
رسوله بيا وبالقياس» إِذَا دليله المنقول والمعقول. 

أدلة الحنفية : 

قَعِنَ الكتاب العزيز يستدلٌ الحنفية بقول الله #: نما لم لا يوون 
رلا ذم ع عَم الان کک 1 معدن © 40 [الانشقاق: »]7١ .7٠‏ وهذا فيه 
9 وذم للذين لا يسجدون» فيقول الحنفية: إن هذا دليل صحيح ج على 
وجوب سجود التلاوة. 

ون أيضًا بقول الله #له: اندو به واعبدوا © 46 00 
۳ لان قوله: جوأ أمرّء والأمر يقتضي الوجوب. قالوا: 
صارف لهء لكنهم لا يستدلون بقول الله ل : تايها درت 2 
أرجكعوا واس دوا [الحج: ۷۷]» مع أن الآية فيها أمدٌ؛ لأن لا 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبيرء وحاشية الدسوقي» (١/۸٠)؛‏ حيث قال: «و(هل) السجود 
(سْنّة) غير مؤكدةء ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح (أو فضيلة)» أي: مندوب (خلاف) 
وهو في البالغ» وأما الصبي فيخاطب بها نديًا قطعًا». 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/١٤٤)؛‏ حيث قال: اتسن سجدات التلاوة». 


واسعدلوا تفن المت أن رسيول الله وق قرا سرون الج ر 

وفي الحديث المتفق عليه: حديث عبدالله بن عمر 7 أنه قال: 
«كان النبي يي يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد حتى ما 
يجد أحدنا موضع جبهته)» وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. 

ثم أيضًا يقيسون ذلك على سجود و قالوا: فهذه الأدلة 


وك 


كافية في أن سجود التلاوة واجتّء ليس ب بسنة. 


أمّا جَماهير العُلّماء وهم الجمع الغفير من الفقهاء فيَقُولون: إن 
سجود التلاوة ليس بواجب؛ لأن الوجوب يقتضي أن يكون هناك دليل 
صريحٌ في الأمرء لذ فعا 2 وقد ثبت من حديث زيد بن ثابت 
المتفق عليه أنه قال: «قَرَأْتُ على النَبِيَ ل : الجر فلم ل 
وهذا حديثٌ متفق عليه. 

وجه الدلالة عندهم: أنه لو كان واجبّاء ما تركه رسول الله يَكِلِ؛ 
لأنه أكثر الناس مبادرة إلى السنن» فكيف يحصل منه ‏ عليه الصلاة 
اا يترك أمرًا 0 


ع 


578 ا ی وصل إلى ا 5 رامل ا 8 : E‏ 2 
لين اّمل سم سجدا له وهر رون ن 
مض من دَآيَوَ رال گ وش 1 ا 9 يحاون رمم فوذهم ويفعلون ما 


کر 4 


ُْمَرُونَ £ ©4 [النحل : 0 قالوا : فسجد عمر ذه ا ض4 في المرة 


(۱) سيأتي. 
(۲) أخرجه البخاري »)٠٠۷١(‏ ومسلم (0170). 
(۳) لم أقف في كتب الحنفية على هذا القياس. 
)٤(‏ سيأتي. 


الأولى» فلمًا كانت الخطبة التالية» قرأ الآية» فلم يسجدء وقال: «إن الله 
لم تقرين غا الو ان 

قالوا: وكان ذلك بمحضر من الصحابة ب وعمر 4ك إنما هو 
أمير العؤفتين وإمامهم» وهو أيضًا خليفة رسول الله اة بعل أي بکر» وهو 
آل الذين قال رسول الله ي فيهم : «اقتدوا انين من دى : أبي بكر. 
ور وهو أيضًا أحد الصحابة الذي قال الرسول بي فيهم: e‏ 
بسنتي » وسّنَّةٍ الخُلَفاءٍ الرَّاشْدِينَ بن دي عَضُوا عَلَيْها بالنّوَاجِزْ)””"2 فمَدْ 
خحَطبَ على المثبر» > وَسَجد مَرَةً ولم يسجد الأخرى» قالوا: ولو كَانَ 
واجماء لما تَركه عمر فل كاد جاه ت 
فلم يُنكر عليه ذلك أحد منهمء فكان إجماعًا. 

ولم يرد نص أن السجود واجتٌّ» قالوا: وقياسًا على أن سجود 
الشكر ليس بواجب. 

وأجابوا عن أدلة الحنفيةء فقالوا: 

* أما استدلالهم بقول الله : اقتا هم لا برشن 9© ودا كرف عم 
لمران لا يدود $ 49 [الانشقاق: ٠٠١‏ ١١۲]ء‏ قالوا: هذا ذم للذين 
يتركون السجود من الكفار؛ استكبارًا وعنادًا وتعاليًا على الله ##ل؛ فا 2 
ذمّهم في ذلك» وليس القصد من ذلك هو إيجاب سجود التلاوة. 

* وأما الاستدلال بقول الله 86: «تاتَعدوا بے واد 8 4€ [النجم: 
7 فالمراد بالسجود هنا إنما هو سجود الصلاة» وليس سجود التلاوة. 

* وأما القياس على سجود الصلاة: فسَّجَودٌ الصلاة يختلف؛ لأنه 
ركنٌ من الأركان» وهذا يختلف عنه. 


ولا شك أن حديث زيد بن ثابت المتفق عليه قد قطع ورفع كل 


)١(‏ سيأتي. 
فق أخرجه الترمذي (TTY)‏ وابن ن ماجه (۹۷). 
)۳( أخرجه أبو داود (/559519)), 


و[ شی با الجتهد | للا 


خلافي في هذه المسألة؛ فإنه قرأ على رسول الله يله سورة النجم» وقرأ 
السجدة» ولم يَسجد سول الله عد والأدلة والتعليلاات في ذلك 0 


سخ 


وبهذا يَتَبيّن أنه في الحكم الأول اختلف العلماء ء في حكم سجو 
التلاوة؛ فمن العلماء مَنْ أوجبّه وهم الحنقية» وجمهور العلماء راذا أن 
ذلك لیس بواجب. 

ولا شلكٌ أن الحق الواضح في نظرنا في ذلك» هو ما ذهب إليه 
حيافين العلماء ميق أن سجوة التلاوة ليس بواجب» وإنما هو سن 
ورسول ا (ص)» ولم يسجد مره أخرى » وإن 
كان هناك خلافٌ في سجدة (ص)؛ هل السجود فيها من عزائم السجود أو 
أن السجود تھا اعا مر جرد کر کا دعر رسول اله كل بانها ر 
لي الله داود ع «وظنّ دود أَنَمَا فته هَاسْتَغْفْرَ ريه وکر رکا وناب 
[ص: .]۲٤‏ 


> قولم: (وَسَبَبٌ الخلافي: احيَلافُهُمْ في مَفْهُوم الأَوَامِرٍ ِالسّجُودٍ 
وًالأخبار الي مَعْنَاهًا مُعْنَى الأَوَامِرٍ بالسّحُودِ). 
._وأوامرٌ السجود لم 00 منها المؤلفُ شيئًاء ومنها الآبة التي مرَّتُ: 
موا مأ يه بدا 8 99 49 [النجم: 57]» وهذه فيها أمرْء وكذلك: لقنا 
م لا يَؤْمسُونَ € ودا د رئ ڪهم الان ا 1 46 [الانشقاق: ٠٠١‏ 
۱ء ارت أن الحنفيّة لم يستدلُوا بقول الله 8 في آخر سورة الحج: 
یانما أت اما ار سدوا ادو رشك 4 الحم : ۷ لأنهم 
لا يرون سجودًا فيهاء وهُمْ يرون السجود في سورة (ص) إلى جانب 
الثلاثة؛ المفصّل وبقية السجدات» وسيأتي هذا مفصّلًا إن شاء الله. 


‘A 


ر لک رر هم و 


> قولع: (يْل قَوْلِهِ تَعَالَى: «إنا ل ع عات آل ن روا سَجِّدًا 
وک [مریم : .([oA‏ 

هذه لست أمرّاء ولكنها جاءت بمعنى الخبر» فتضمنت الأمر وان 
جَاءَت بمعنى الخبر. 


A۸4۲ 


> قولت: (مَلْ هى مَحْمُولَةٌ عَلَى الوْجُوب. أو عَلَى النَّذبء فَأبُو 
5 عدن حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهًا مِنَ الوْجُوب' وَمَالِكٌ 00 انَبَعَا فی 


مَفهُومِهِمًا الصَّحَابَة: 3 م 3 أَفْعَدَ ِقَهُمِهِم الأَوَامِرَ الشرعية 


وفي قول A‏ «هُمْ أَقْعَدَ بِمَهْمهم الْأَوَامِرَ الشَّرْعِيّقه. لفتةٌ طيبدٌ 
و بقول 0 قال: «مَنْ كان مُسْتَنّاء يسن 
بِمَنْ قد ماتّ» فإِنَّ الحيّ لا نو من عليه الفِبْتَةٌ آولئك أصحابٌ محمد کی 


كانوا أفضل هذه الأمة: أبرَّها ا عطي EASA‏ 
فهؤلاء كانوا عَميقين في العلم» وليس كما يقال بأن السلف أسلمء 
والخلف أعلمء بل نقول بأن السلف كانوا أعلم وأسلم؛ لأنهم تربّوا في 
مدرسة محمد بن عبدالله کل ¢ واستفادوا من منهج وسول الله ی“ وافتبسوا 
من أسلوبه. وهو الذي عليه الصلاة والسلام» قَدْ او جوا مع الكلمء 
فتَأْسَّوا بمدرسته عليه الصلاة والسلام» وتلقّوا العلمّ من يَلْكمُ المشكاة» لم 
ع ذلك العلم شائبة » ولم يخالطه كدر ولا إشکال» فأحَذوه صافًا نا 
كما اتزل: 
فلا شك أنهم كَمَا ذكر المؤلف ابه كانوا أعمقّء وأكثئّر تقعيدًاء 
ي أنه م أكثر عممًا في فَهُم المَسَائل» وأكثر تدقيقًا في فهمهاء وأكثر غوصًا 
في فَهُم لبها هكذا كان الصحابة طن. 
والصّحابّة يَمْتازون على غَيْرهم بما اختصّهم الله 8# به من فضل 
وصفاء النية» كما وَرَدتٌ فى ذلك أدلة كثيرة. 


| 


)١(‏ يُنظر: «التجريد) » للقدوري (۲/٤٤)؛‏ حيث قال: «فجعل ذلك من شرط الإيمان 


وصفته » وهذا ية يقتضى الوجوب». 
80( ينظ : «الشرح الك ( (/9511)؛ حيث قال: (اسجود التلاوة ص مؤكدة» وليس 
بواجب). 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (511/5). 


> قولت: (وَدَّلِكَ أنه لما تَبَتَ أن عُمَرَ بْنَ الكملاب 


ر ل م 


الحمعةء رل وَسَحَدٌ وَسَحَد الاه معه). 


هذا الذي ذكره المؤلف کان في سورة ا فقَد قرأها عمر ته 
فسَبجدء وفي اليوم التالي قال: (إِنَّ الله لم يكنها عابنا إل اَن نَسَا إا 
ليست فرضًا» فإن شنا سجدناء وإلا فلاء وهذا ا سَنّة؛ لأنها 
لو كانت فرضًا لم يكن للإنسان مشيئةٌ في ذلك. 


> تولة: ما ان بو الجُمَُة اليبق كرما هيا الام 


لِلسّجُودٍء تَنَالَ: عَلَى رِسْلِكُمْء إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلا أن 


ومَذَا ما ورد في سورة (ص) أن رسول الله كل قرأ الآية: و 
رسول الله تكلم عندما رأى حالة الناس» ثم بِيّن أنها توبة نبىّ. 


وجاء فى ححَدِيثِ آخَرَ أن الرسول ىي قال: «سَحَدهًا داود تو 
و حدما ش۳ 


ولذّلكَ يَرَى الشافعية والحنابلة في روايتهم الأخرى المشهورة 
أن سجود سورة (ص) إنما هو سُجودٌ شكر لا أنها من عَرَائم 
)£( 
السجود ٠.‏ 


.)5١5/1( أخرجه مالك فى «الموطل»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »01١99(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)٠١۳١(‏ 

(4) مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع» للنووي (٤/11)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: 
سجدة (ص) ليست من عزائم السجود» معناه: ليست سجدة تلاوة» ولكنها سجدة 
شكرء هذا هو المنصوص». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» (١/۷٤٤)؛‏ حيث قال: «وسجدة (ص) ليست 
من عزائم السجود» بل سجدة شكرا. 


> قولم: (قَانُوا : رعذ لمر الفح ٠‏ فلم يُنْقَلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
خلافٌ» وَهُمْ أَنْهَمُ بمَغْرّی الشرع" وها إِنَّمَا يَحْتَحُ پو مَنْ يَرَى قَوْلَ 
لكا د ذال يكن له لكات ب a‏ 


ولذلك» ترى أن الأئمة الأعلام ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ومنهم الأئمة 
الأربعة كانوا يقولون بكتاب لله بِنّء فإن لم يجدوا الحكم في كتاب الله 
عادوا إلى ل ة رسول الله كلِِ؛ لأنها هي التي تأتي في المرتبة الثانية» 
وغ التق ثبيّن تاب الله ۳ والرّسُول يي قد ا القرآن و معه؛ 
فإذا لم يَجِدُوا في ذلك» عادوا إلى أقوال الصحابة» فإن اتفق الصّحابة 


على قولٍ» حرا به وإذا اختلفواء وا من أدلتهم وَفْق الدليل. 


فهذه من الأمور التي يعد بهاء وهي ا معروفةٌ في أصول 
الفقه. 


Hezo 


> قولة: (وَكَدِ اتج أصحَابُ الشَافِِيّ في لِك بِحَدِيثِ رَيْدٍ بن 
2 َه ا o‏ 8 ور 0 6 2 
ناب أنه فال «كنث أفرا الفران على رشول الله ع كرات سو 


ال 0 لم ا ولم OC‏ 


وهذا الحديث متفق عليه» والمعروف أن الذي ورد ف حديث 


)١(‏ يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص٦۲۸)؛‏ حيث قال: «وذلك بحضرة 
الصحابة من المهاجرين والأنصارء فلم ينكر عليه أحدٌء ولأن السجود ركن في 
الصلاةء فلم يجب منفردّاء أصله القعود للتشهد الآخر). 

(۲) يُنظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (١/47)؛‏ حيث قال: «وأما قول 
الصحابي الواحد إذا لم ينتشر بين ن فهل هو حجة؟ على خلاني» فبعضهم 
ذكر أنه حجُة بنفسه. وبعضهم جعله حجةً مع قياس ضعيفٍ» وبعضهم قال: ليس 
بحجة. وإنه كقول واحد من سائر المجتهدين»» وانظر: )15١١/0(‏ من نفس الكتاب. 

(۳) هكذا بالأصلء والذي في «الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري (578/5): 
(النجم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳٠1)ء»‏ ومسلم (لالا260 ولفظ البخاري: عن زيد بن ثابت» قال: 
«قرأت على النبي كه «وَالئَجرِ 4 فلم يسجد فيها». 


يد بن ثابت المتفق عليه إنما هي سورة: ولج إا هى €3 [النجم: 
١‏ هذه التى قرأها على الرسول َل 


> قولم: (وَكَدَلِكَ أَيْضًا يَحْتَحُ هَؤْلَاءِ ما روي عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَام : «أنَهُ لم يَسْجْدْ ذ في المُمَصَّلِ). وَيِمَا رَوِيَ: م 1 
«أنه لم يسجد في المفصّل»» وهذا جاء في حديث عبدالله بن عباس» 
وهو حديث ضعيف تكلم ART‏ وعندما رَوَاه كان صغيرَاء وَتكلّم 
العلماء ذلك» وأبو هريرة دم في السَّنة السابعة ا فإسلامه 
عباس e‏ ّنه قال : إو رَسَولَ له 4 لم بنذ في يه 
کک ا 2 إلى الييت"» مع أن أبا هريرة إِنّما أسلمّ في 
فلا شك أن أحاديث ا هريرة 5ه مقدمة فى ذلك؛ لصختهاء 
O NT‏ ولكوة” اين عباس DC‏ عدبا ورف ذلك 
ويُختمل أيضًا أنَّ قول ابن عباس وها إنما هو صحيح» لكنه لم يحضره 


ذلك» أو لم يبلغه. 
وفي حديث ات هريرة الذي رَوَاه انو رافع أنه صلّى خلف أبي 
هريرة له قرأ سورة ظ8 اکا ٣‏ ا ع کک [الانشقاق: 0 فسجدء 


حتى ألقاهء 58 في المج 8 


)1( أخرج أو داود »)۱٤٩۷(‏ عن أبي هريرة قال: التتبانا بغ رسو الله ييه في 
RY‏ آلا OE‏ € واا بسو 59 ایی (O o‏ قال أبو داود: «أسلم آبو 
هريرة سنة ست عام خيبرء وهذا السجود من رسول الله ييو آخر فعله). 

)۲( أخرجه أبو داود (۳ 4( عن ابن عباس » «أن رسول الله َيه لم يسجد في شيء 

من المفصل منڏ تحول إل المدينةا»› وضعفه الألباني. 

E 

)€3 أخرجه البخاري «(VID‏ ومسلم .(oVA)‏ 


وفي «صحيح مسلم) أنه قال لامجك سول الله ي في إا ألسَاءُ 
سفت 2402 وطافا بن ر4 . 


رسول الله 1 قر سورة النجمء وسجد فيها عليه الصلاة والسلام» قال: 
0 


«(وسجدنا معه) 


ين 00 هذا أنه في السجدات الثلاث 7 المفصّل؛ 
وبعضهم قال: 0 بسوارة 5 7 هى ا غر 00 الآيات 
الطوال» ثم المؤون» ثم بعد ذلك المفصل. 

والمفصّل يقسمونه إلى قسمين 

١‏ الطوال: وتبدأ إما ب (ق) أو الحجرات إلى سورة ووس ذَاتِ 
الح 4©2. 

z2‏ أي بعد ذلك وسط المفصل من وسا اسار 40 إلى آخر 
سورة مول يكن ألْذِينَ كفروأ» يعني : سورة البينة» ثم يبدأ قصار المفصل 
بسورة إا زلراتِ). 

هذا أمرْ معروفٌ فيما يعرف ٠‏ التفسير» أو «أصول التفسير». 
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00 0 وَج کک EE‏ فضي ألا و الجر 


o‏ هسه بره 


سَحَدَ رم كَالَ: ا 
ال الجمهور بما جاء عن رسول الله ية أنه سجد في المفصّل» 


وبأنه لم يسجدء لكن رواية «لم يسجد» هذا حديث ضعيف. 


(۱) أخرجه مسلم (008). 
(؟) أخرجه البخاري 2)1١519(‏ ومسلم (00/5). 


YA4Y 


واضح؛ فهي لا تحتمل تأويلا» وهو القول الراجح في هذه المسألة. 


عو 
4 


> قولم: ا ابو حَنِيِفَةَ: فُتَمَسَّكَ فى ذلك اَن الأضلّ و هو حمل 
الأَوَامِرٍ عَلَى الؤجوب أو الخبار التي تَْزِلُ مرل الأوَامِر)7". 


والعلماء قد أجابوا عن الأوامر التي احتج بها ان أحل السّجُودِين 
المذكورين إنما هو سجود الصلاةء والآخر إنما هو ورد مورد الذم؛ u‏ 
هناك أقوامًا استكبرواء وَخَرَّجوا على دين الله 8#؛ فهُمُ امْتَنعوا عن 
السجوة علوًا واستكيارًا فى الأرض. 


> قولة: (وَكَاكَ أبُو المَعَالِي”"': إن احْتِجَاج أبي حَيِيمَة الأوَامرٍ 


الوَاردةِ بِالسُّجُودٍ فِي ذَلِكَ لا مَعْنَى لَه إن إِبِجَاب السَّجُودٍ مُظلَنَا 
يفضي وُجُوبَهُ مُقَيَدّا وَهُوَ عِنْدُ القَرَاءَة - أَعنِي: قِرَ 1 
وَلَوْ گان الأمر كما كما رَعَمَ بُو حَنِيفَة لَكَانَتِ الصَّلَاةٌ تحب عند قِرَاءَةٍ الآبةٍ 
التي فِيهًا الأ بالصّلاة). 


إِذَاء هل كلما وردت الآية تجب الصّلاة؟ لا؛ فالصلاة لها أوقات. 


ملفا 


)١(‏ استدلٌ بنحو ما أخرجه مسلم (۸۱)» عَنْ أبي هريرةء قال: قال رسول الله يل : «إذا 
قَرَ ابن آدم السّجدة فسحدء اعتزل الشيطان يبكي ١‏ يقول: يا اويله! - وفي رواية أبي 
كريب: يا ويلي 5 ا ابن آدم بالسحود» فسحد فله الجنة. وأمثك بالسحود فأبيتٌ» 
فلى النار). 
قال السرخسي الحنفي في «المبسوط» (4/1): «والأصل أن الحكيم متى حكى عن 
غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير» فذلك دليل على أنه صواب» ففيه دليل على أن ابْنَ 
آدم مأمورٌ بالسجود» والأمر للوجوب». 

(۲) لم أَقِف عليه إلا ما جاء في «نهاية المطلب ودراية المذهب» لأبي المعالي الجويني 
(۲۲۸/۲): «السجود عند الآيات المشتملة على السجود ‏ كما سنذكُرُها ‏ مأمورٌ به 
يشهد له السّنة المتواترة» وأجمع عليه المسلمون» وليس واجبّاء ولكنه مسنونٌ خلاقًا 
لأبي حنيفة». 


> قولم: E‏ كَلَيْسَ يحب السَّحُودُ ء عند قراءَة 
الآيةِ التي فيا الأمْرُ بِالسّجُودٍ مِنّ الأمْر بالسّجُود). 


وَكل هَذِهِ التعليلات التي دَگرها المؤلف لا يُختاج لهاء ولو أورد ما 
أوردنا من أدلةٍ بالنسبة لأبي حنيفة وللجمهور لَكفى» > وحديث زيد بن ثابت 
ا - حسم كل خلافٍ في المسألة؛ RENEE‏ نذا 
على رسول الله »> ويستمع إليهاء وتمر به السجدة» ولا يسجد» فلو 
كانت واجبةً لكان أسرع الناس استجابةً لذلك. 
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> تَال: (وَلِأَبِي حَِيمَةَ أَنْ يَقُولَ: كذ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى 
ار الوَارِدَةَ في السّحُودٍ عِنْدَ تِلَاوَةٍ القُرْآنِ هي بِمَعْتَى ا 

في افر المَوَاضِع ‏ وا گان ذَلِكَ َلك كَقَدْ وَرَدَ الأمرٌ بالسّجُودٍ 
مُقَيدَا بالتّلاوق أَعْنِي : عنْدَ التّلاوَة» وَوَرَدَ بو الأمرٌ مُظلَّفّاء ُوَجَبَ 
حَمْلْ المُظْلَقٍ عَلَى المُقَيّد وَلَيْسَ الأئرُ فِي َلك بِالسّجُودٍ كالأئر 


ا 4 7 2 e‏ ركه > ت ت of‏ 
بالصّلاة» فَإن الصّلاةً فيد وَجُوبها بقَيُودٍ أََرَء وَأَيْضًا قن التي - عَلَيْهِ 


وا 


الصَّلَاةٌ السام - كذ سَجَدَ ياء َبيّنَ لتا بِذَلِكَ مَعْنَى الأمْرٍ بِالسّجُودٍ 
الوَارد فيهاء اغى : أنه عِنْدَ التلاوةء فْوَجَبَ أَنْ يحمل مَقْتَضَى الأَمْر 
في الوْجُوب عَلَيْو). 


ا 


ي: هذا استدلالٌ من المؤلف لمذهب أب حنيفة» فإذا كانوا ر 


على أن أبا حنيفة استدل على أن الأخبار الواردة في سجود التلاوة بمعنى 
الأمرء والأمر مطلقًا لا يفيد ذلك مقيّدَاء فأجيب بأن الأمر هنا مقيدٌ» 


فينبغى حَمْله على المطلق» و e‏ جاءت عن رسول الله يكل بأنه 
كان پش ها فالا فر را يقتضي الوجوب. 
> قولم: (وَأَمَا عَدَد عَرَائم سحُودٍ القَرْآن). 


هنا E‏ المؤلف في حكم خر ليُعدّد لنا عزائم الود ومعنی 


هَذَا أن ما ورد فيه الإشارة إلى السجود ليست كلها عزائم؛ لأن هناك 


السجدة التي ورذث في وتؤزة "رفوا و ١‏ الخلشاء اعرف ااه 
عندهاء وإن سّجِلَ عندها فهى سجدةٌ شكر. 


ومن العلماء مَنْ لا يرى السجود في الآية الثانية في سورة الحج التي 
أشار الله إليها 8# في قوله: تايها اريت عَامَنوا اضرا وَصَايرُوا وَرَابطواأ 


واا 25 کہ ا 4 [آل عمران: °[ 
01 : 5 5 2 2 و 1 ص 54 ماه 2 
> قولح: (كَإِنَّ مَالِكَا وله في «المُوَطإ)": الأمْرٌ عِنْدَنَا اَن عَرَائِمَ 
سُجُودٍ اران إخدى عَشْرَة سَجدَة لبس في لقصل ينها شَيْة) 


الأعراف» والنحل» والرعد» والإسراء» ومريم» والفرقان» والسجدة» 
والأولى في سورة الحج» وكذلك التي في سورة فصلت. 


هذه العشر متفقٌ عليها بين العلماءء والإمام الشافعي في إحدى 
الروايتين عنه يتفق مع الإمام مالك في أنَّ عزاء ئم السجود إنما هي إحدى 
عشرة سجدة» لكنهما يختلفان في سجدة ١‏ فالشافعي ل يرى أن ما 
في سورة ص إنما هي من عزائم السجود» وإنما يرى السجود د فيها سجود 
شكر؛ لأنها توبة نبي كما أشار إلى ذلك رسول الله ييه -» لكنه يرى 
الثانية في سورة الحج» أما الإمام مالك فيرى: أن ما فخ سورة ص إنما 
هي من عزائم السجود ولا يرى الثانية كأبي حنيفة في سورة الحج» وسبب 
ذلك أن الإمامين - أبي حنيفة ومالك - لا يريان a‏ في سور 
mR‏ ل :إن لكوع كر عه يني أ 
م [السع: ۷]» فجاء 0 00 0 قولهوا: فلا ركوع 


)١(‏ يُنظر: «الموطأ» للإمام مالك (١7/1١7)؛‏ حيث قوله: «الأمر عندنا أن عزائم سجود 


القرآن إحدى عشرة سجدة. ليس في المفصل منها شيء». 


طحت اسشك mg‏ 


فى ذلك. ولا شك أن العلماء الذين قولهوا فى السجود د فيها أجابوا عن 
ذلك بعدة أجوية سنتناولها إن شاء الله بالتفصيل م تعر رض لها. 
> قول: (وَقَالَ حاب : أَوَّلْهَا: حََايِمَةُ الأغرّاي. وتانيها : في 
الرَعْدٍ عِنْدَ كَوْلِهِ تَعَالَى: لدو والْآصَالٍِ» [الرعد: »]٠١‏ وَتَالِثْهَا: ي 
النّخلٍ عند قَوْلِهِ تَعَالَى: #وفعلون ما وون [النحل: .)]٠١‏ 
الي بدأها الله تعالى بقوله: ا...يَتَفَيَواُ لله عن لمن والشمايل سْجَّدا 
يد شر تيون @ بد كذ 4 و امسوم روي الأرض من داب وَالْمَليكة 
8 لا کرد @ ماف ر ين فهر قعل ما سروه £ (©)»* 
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e 1 تايل علد قولف تاكن‎ E 
.)62١9 خُشوعًامه [الإسراء:‎ 


التي هي في سورة الإسراء. 
> قولة: (وَحَامِسُهًا: فِي مَرْيَمَ عِنْكَ قؤله تَعَالَى: روا سيدا 
1 ا 8 نواضا فشها الأول مِنَ الج عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: 1 
لَه يفْعلٌ ما ياء [الحج: 018). 
الإمام مالك يناه يرى السجود عند الآية الأولى في سورة 
الحج. ولا يرى السجود فئ الثانية؛ لأنه ذكر معها الركوع› والعلماء 
الآخرون الذين يرود السجود عندها يستدلون بعذة أدلة ؛ منها ما أثر عن 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي» (١/9١4)؛‏ حيث قوله: وبين الأحد عشر موضعًا بقوله: 
(آخر الأعراف) يجوز فيه الجر والرفع والنصب» ارالأصال في سورة الرعدء 
ورود في النحل» وسوا في الإسراء»ء طويكيا» في مريم ل أله يفَعَلُ ما 
ياء في الحجء لوَنَادَهم شر في الفرقان» 00 اعرش مير في النمل» «وَهُم 
E!‏ في سورة السجدة» اور كا وناب » في صء «إإن كم 5 
عیدوت 4 في فصلت. وقيل: وهم کک مون 24. 


۲۹۰۱ 


وت مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصرء أخبره أن عمر بن الخطاب 
«قرأ 0 ا ثم قوله: «إن هذه السورة فضلت فضلت 
1-5 ا وعلل العلماء ذلك بأن الأولى جاءت إخباراء والثانية جاء 


فيها الأمر: یانما اب + مارغو سدوا [الحج: ۷۷]ء والأمر 
آكد من الخبر كما هو معلوم. 

وأجاب العلماء بأن هؤلاء الذين قالوا: إن ذكر الركوع معها جعلوه 
علة في عدم 0 عندهاء وقاسوا ذلك بقول الله 4: يمرم افق 
ایك وَأسْجْرى وَأركى مم الكجيرت )4 [آل عمران: ۳٤]ء‏ قالوا: فلا سجود 
هناء فهنا أيضًا. لكن 0 أن ذكر الركوع مع السجود لا ينفي السجود؛ 
أعني : حي م بر لأن الله 8# يقول في آية 
ای وخوت لادان يكت ریدو فو خر 9 ©4 7الإسراء: .]١5‏ 
وذكر البكاء لم يؤثر على السجود» #حَرُوأ سُجّدًا وبك4) [مريم: ۸]. وهنا 
ذكر البكاء مع السجود ومع ذلك يسجد فيها. 

> قولم: (وَسَابِعُهَا : في الفْرْكَانِ عِنْدَ كَوْلِهِ تَعَالَى: #ورادهم شو 
[الفرقان: 30]» وَثَامِنْهًا: فِي التَمْلٍ عند قَوْلِهِ تَعَالَى: «#رَبُ الْمَرْشٍ 
لَْظِيو» [النمل: ١۲]ء‏ 0 في ار © ت4 عِنْدَ قله ا 
وهم 3 لا سکرو [السجدة 106 وعناشرهًا: في (ص) عند قَوْلِهِ 
تَعَالَى: ور رکا واب تص: .)]۲٤‏ 

الإمام مالك يرى السجود عند قول الله - 88 - في_سورة ص الك 
قرأها القارئ؛ لأنه يراها من عزائم السورء اإفاستغفر ريه ور ركا وات 
1 


> قولم: (وَالحَادِيَةَ عَشْرَة: في (حم تَنْزِيل) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالّى: إن 
ع رمح 


كنم إِيَادُ عدوت [فصلت: ۳۷]» وَقِيلَ: عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: مره لا 


000 أخرجه مالك في : «الموطاً» )۰0/1( 


14۰۲ 


4 Aer 


مود [فصلت: ۳۸]» وَكَالَ الشَافِعِيُ”"': أَرْبَعَ عَشرَةَ سَجْدَةً). 


: يُنظر: «الحاوي» للماوردي ۲۳/۲ ٤٠)؛ حيث قوله: «قوله الشافعي اه‎ )١( 
«وسجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة «ص» فإنها سجدة شكر وروي عن‎ 
عمر © أنه سجد في الحج سجدتين وقوله فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن عمر‎ 
يسجد فيها سجدتين (قوله) وسجد النبي ئي في © إا آلا أسََّتَ ©4 وعمر في‎ 
«والنجم» (قوله الشافعي) وذلك دليل على أن في المفصل سجودًا ومن لم يسجد‎ 
فليست بفرض واحتج بأن النبي يلل سجد وترك وقوله عمر ابن الخطاب له‎ 
إن الله ق لم يكتبها علينا إلا أن نشاء».‎ 
قوله الماوردي: وهذا كما قوله الصحيح من مذهب الشافعي وهو قوله في الجديد:‎ 
إن سجود القرآن أدبع عشرة سجدة» ثلاث منها في المفصل› وأربع في النصف‎ 
الأول فأولاهن في آخر الأعراف» اف» وهي قوله سبحانه: 9 أَلّْذِينَ عِندَ ريكفت‎ 
والثانية:‎ ١ [الأعراف:‎ {Of سرون عن عباديىق ولست حول ور جوت‎ 
كوت وَالْدَيْضِ طوعا وها وك الغو‎ E Lr : الرعد وهي قوله يلك‎ 
وهي قوله ټك : اوي سنج ما في‎ 0 5 0 ]٠١ َلَْسَلٍ ?@4 [الرعد:‎ 
[4۹ لسوت وَمَا ف الْأَْضٍ ين ابو والمليكة وهم لا سک 4 [النحل:‎ 
: ادن سنا €3 [الإسراء‎ ES والرابعة: في بني إسرائيل وهي‎ 
فهذه شارات في النصف الأول.‎ ))]) ۷ 


o 


5 ا 


والخامسة: في النصف الثاني وهي قوله كك في سورة مريم: ل ل عم ءا 

يمن حَرُوأْ سْجِّدا وبا [مريم: 08]. 

والسادسة: في أول الحج وهي قوله CORT EEE‏ 

تق لق ا وا و ا وبال وَالشَّجِرٌ وَاَلدَوابُ4 [الحج : ANIA‏ 

والسابعة: آخر الحج وهي قوله كلك : و الترت اموا ارڪڪعوا واس دوا 

[الحج: ۷۷] الآية. 0 

والثامنة: في آخر الفرقان وهي قوله سبحانه: ولا ييل لَهُمْ أَسْجْدُوأ لم4 

[الفرقان: ]5١‏ الآية. 

والعاسكة + في عور ة التمل ون قوله وك: ألا جد ينه الى مح الْحَبْهَ في 

لسوت » [النمل: ]۲١‏ الآية. 

والعاشرة: في سورة آلم السجدة وهي قوله ڪك: انما وم بايا لدي ٳڏا ڪر 

بها حرو سجاه [السجدة: ]٠١‏ الآية. 

ھک عشرة: في حم السجدة سجدة وهو قوله يك : اينه الل وَالتَهَمَادُ 
انش وقد إلى قوله: «وَلَنْجُدُوا بم الى مهت إن كُسْ ياه تبثرت» 

[TY 


اليا 


وهي أيضًا الرواية المشهورة عن الإمام أحمدء فهذه أشهر الروايتين 
ع الإمام أت 


> قولم: (ثَلَاثٌ ينها فى المُمَصّل: فى الِانْشِقَاقٍء وَفِى النَحْمء 
في #أثراً اسي وَيْك4). 

ثلاث منها في المفصل وهي التي لم يأخذ بها الإمام مالك؛ لحديث 
عكرمة عن ابن عباس أنه عندما تحوّل رسول الله يل لم يسجد في 
المفصل› ومثله أيضًا حديث أبى الدرداء» وكلا الحديثين فيه ضعف» فلا 
رو بن العاف قاق 'وسول الله ك عليه خم عه مده ولك 
الشافعي والحنابلة أجابوا عما في سورة ص بأنها من غير العزائم» وإنما 
هى سجدة شكر؛ لأدلة أخرى استدلوا بها 

> قولة: (وَلَمْ يَرَ في (ص) سَجَْدَة؛ لِأنّهَا عِنْدَهُ مِنْ باب الشكْر). 

والدليل على ذلك: أن رسول الله كل عندما قرأها مرة تشدّن 
الناس: يعني: : تهيؤوا للسجود. فنزل رسول الله يه فسجد» وموم 
١رأيتُكم ‏ تشرّنتم للسجود ¢ يعني : ا تم للسجود» (فسحدت» 5 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنها توبة نبي » 5 المسلمين إثما يسجدونها سجود 


- والثانية عشر: في المفصل في سورة النجم وهي قوله تعالى : «اأاتجد به ويدوا 
?© االنجم: 17]. 
والشالثة عشر: في المفصل في سورة: ##إدا اسه ّت ن وهي قوله 
تعالى: اوا وئ مم لمرن ك يمدو 8 ©4 [الانشقاق: ]١١‏ والرابعة 
عشر: في المفصل في سورة ماما باس ريكڳه موسج وارب ل 11۹4[ 
فهذه_سجدات العزائم فأما ص وهی قوله سبحانه: اون اود أَنَمَا فته مَاسْتَغْفَرَ 
َيه ور ركا واب [ص: 15] فهي سجدة شكر لا عزيمة» وبذلك قوله أكثر 
أهل العلم». 

)١(‏ سيأتي في كلام المصنف. 


4۰4 


شكر لله 5 وسنعلق أيضًا على سجود الشكر ونبين أهميته واختلافات 


العلماء فيه عندما ننتهي من مباحث سجود التلاوة. 


> قولة: (وَقَالَ أَحْمَدُ": هي حمس عَشْرَةَ سَجْدَ 
الَانيَةَ مِنَ الحَجٌ. وَسَجْدَةَ (ص)). 

لماذا تقل هذا عن الإمام أحمد؟ لِأنَّ الإمام أحمد كما هو معلوم 
دائمًا تتعدد الأقوال عنده» ونجد أنها تستوعب الأدلة والآثار في ذلك؛ 
فحديث عمرو بن العاص فيه: أ "ال E‏ كه 
سجدة» وذكر منها: ثلاثا في المفصل وسجدتين في سو الحج. وفيما 


ا الحج ثقل عن عبدالله بن عباس أنه قوله : (فضلتٌ سورةٌ الح 
بسجدتین). 


ت 


< تولىم: : (وَقَالَ 0 ا : هي انا عَشْرَة سَحْدَةً). 


والصحيح من مذهب أبى حنيفة أنها أربع عشرة كمذهب الإمامين 
الشافعي وأحمد في المشهور عنهماء لكن يقع الخلاف بين أبي حنيفة وبين 
أخحدد والشافعي ؛ لأنه یری السجود في سورة ص من عزائم السجود» ويرى 
أن الثانية في الحج لا سجود فيهاء فيتفق مع الإمام مالك في هذه الجزئية. 


(۱) ينظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (778/6)؛ حيث قوله: «قوله ابن هانئ: سألت 
أبا عبدالله - أو سئل - عن سجود القرآن؟ فقوله: : في الأعراف» وفي الرعد» وفي 
النحل» وبنى إسرائيل » ومريم» والجعء والفرقان» والنمل» وتنزيل السجدةء وص » 
والنجم» وخ السجدة» 1 إا ألا نَت 4©9. وفي اقرا ويسجد في الحج 
سجدتين. «(مسائل ابن هانئ») CAN)‏ قوله عبدالله : سألت أبي عن سجود التلاوة كم 
هو؟ قوله: خمس عشرة» وفي الحج سجدتين» فتلك خمس عشرة). 

(۲) نص أصحابه على أنها أربع عشرة؛ ينظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
(۷/١٠۲)؛‏ حيث قوله: اسجود التلاوة يجب بتلاوة أربع عشرة آية وهي في آخر 
ا الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم الا والفرقان والنمل 
وت @ © تی4 وص وحم السجدة والنجم وإ | الما أَنْمََّتُ 4O‏ [الانشقاق: 
١‏ و افا بن رَيْهَ» [العلق: ]١‏ كذلك كتب في مصحف عثمان ذه وهو 
المعتمد). 


> قولم: (وَقَالَ الطَحَاوِيٌ: وهي كل سَجْدَةٍ جَاءَتْ بلفظ الخبر"). 

و«الطحاوي» الذي أشار إليه المؤلف هو الإمام الجليل المعروف». 
ور أخند لاء الحدنية ل هو أحد العلماء الذية نموا ت 
رسول الله كك فله كتاب: «شرح معاني الآثار»؛ و«مُشكل الآثار»» وله 
جود وکو ف ا ول الله E‏ ولا تنسن. أيضنا 
أنه ك هو مؤلف العقيدة الطحاوية التي تناولها العلماء بالشرح» والتي 
يأتي في مقدمتها «شرح ابن العز»» وَهِيَ في الحقيقة غاية في الإيجازء 
وفي الاختصار مع استيفائها للعقيدة الإسلامية الصافية النقية» فهذا مما 
يُسجل لذلك الإمام ككائلة. 


وأَرْجَحُ المَذَاهبٍ في ذلك هو ما أخدّ به الإمام الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه أن عزائم السجود أربع عشرة سجدة. 

> قولة: (وَالسَّبَبُ في اخْتَلَانهم: الخبلاتهم في المذاهيه التي 
اعَْمَدُوهَا في تضجيح عَدَوِمَاء وَذَلِكَ أن مِنْهُمْ مَن اغْتَمَدَ عَمَلَ أَهْلٍ 


و 


المَذِيئَقَ وَمِنْهُمْ مَنِ اعتمد القِيان» وينهم مَنِ اغْتَمَدَ ااي 


ولا شك أن السَّماعَ يأتى فى المقدمة إذا جد العمل موافقًا 
للسماع» ويُقُصد بالسماع هنا المنقول عن رسول الله ككل فلا شك أن أدلة 
الكتاب والسّنّة تُقدّم على كل قول ورأي» ثم يأتي بعد ذلك الإجماع 
وغيره. 


> قولم: (أمَا الَّذِينَ اغْتَمَدُوا العَمَلَء كَمَالِكٌ وَأَصْحَابُه"). 


)١(‏ يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/755)؛‏ حيث قوله: «فقد اتفقوا عليها وعلى 
مواضعها التي ذكرناهاء وكان موضع كل سجدة منهاء فهو موضع إخبارء وليس 
لسري ا 

)۲( يُنظر: 0 0 لد 06 لا e‏ 


ا 


وان الولف ركان الإمام مالك كال كو زانة ومتعية يان 


وَجَد عمل 9 ال عل ها دعي لفن والمالكية يرون أن عمل آهل 
المدينة حب 


> كولم وا الي اعتَمَدُوا القِيَاسَء ابو حَيِيفَةَ وَأَصْحَايَه0"', 


- في مقابلة الركوع مو اس OG‏ 
و ادوا ر واعیڈوا 94( [النجم: 17] وإن صح أنه بيو سجد عندها وهي أول 
سورة أعلن بها رسول الله به في ا وسجد معه المؤمنون والجن والمشركون غير 
أبي لهب رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقوله يكفي هذا إلا أن إجماع فقهاء المدينة 
وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرار القراءة ليلا ونهارًا يدل على النسخ إذ لا 
يجمعون على ترك سنة). 

)١(‏ يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/750)؛‏ حيث قوله: «فكانت هذه السجدة 
التي في حم مما قد اتفق عليه» واختلف في موضعها. وما ذكرنا قبل هذا من 
السجود في السور الآخرء فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناهاء وكان 
موضع كل سجدة منهاء فهو موضع إخبارء ولیس بموضع أمر» وقد رأينا السجود 
مذكورًا في مواضع أمرء منها قوله تعالى: یریم اف ليك واسجدیچ [آل عمران : 
۳ ومنها قوله: 1 رك ين مته [الحجر : ۸] فكل قد اتفق أن لا سجود في 
شيء من ذلك. فالنظر على ذلك» أن يكون كل موضع مما اختلف فيه» هل فيه 
سجود آم لا؟ أن ننظر فيهء فإن كان موضع أمرء فإنما هو تعليمء فلا سجود فيه. 
وكل موضع فيه خبر عن السجوده فهو موضع سجود التلاوة» فكان الموضع الذي 
اختلف فيه» من سورة النجم. فقوله قوم: هو موضع_سجود التلاوة» وقوله آخرون: 
هو ليس موضع سجدة تلاوة» وهو قوله: ادو ير وعدا 8 ©» [النجم: ؟١5]‏ 
فذلك أمر وليس بخبر فكان النظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة» 
وكان الموضع اا حر ار اراسي وبا قر و كلا لا عه 
وَأَسَجْدْ رقرب 8 )€ [العلق: ]١159‏ فذلك أمر وليس بخبر. فالنظر على ما ذكرنا أن 
لا يكون موضع سجود تلاوة. وكان الموضع الذي الخيلف فيه من © إذا | ألما 
سمت( هو_موضع سجود أو لا هو قوله: ينا كم ل من( EF‏ فرظ آم 
لمان لا يدود 8 3© [الانشقاق: ١٠ء ]1١‏ فذلك موضع إخبار لا موضع أمر. 
[ص: ]"5١‏ فالنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة» ويكون كل شيء 
من السجود يرد إلى ما ذكرنا. فما كان منه أمرا رد إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه 
سجودء وما كان منه خبرا رد إلى شكله من الأخبار» فكان فيه سجود. فهذا هو 
النظر في هذا الباب». 


رلك د هم قَانُوا : وَجَدَنَا السَّجَدَاتِ التي جوع عَلَبْهَا جَاءَتٌ بِصِيعَةٍ 
الخَبّرء وهي : + اة الأَعْرَافٍ وَالنْحْلٍ وَالرَعْدٍ وَالإسرَاءِ وَمَرِيم). 


وهذا الذي يذكره المؤلف آراء فى المذهب» ولكن المعروف فی 
المذهب هو ما ذَكَرتُ لكم بأنها أربع عشرة سجدة. 

> قولم: (وَأَوَلٍ الحَجّ وَالمْرْكَانِ وَالثَّمْل وَ«الر © تل فَوَجَبَ 
آنا بها سَايِرٌ السَّجَدَاتٍ التي جَاءَتُ بِصِيعَةٍ الخْبَر» وَهِيَ التي في 


0 


(ص) والانْشِمَاقِء وَبَسْقُظ تلات جَاءَتُْ بِلَفْظٍ الأمر وهن التي في 


r2 


3 ت 5 ر ك 5 مدرجٌ م‎ e 

مو لحر 4 وفي الثانئيَة من الحج. دفي اورا يأسير ريك ٠‏ وأما الذِينٌ 
اعْتَمَدُوا السَمَاعَ تم صَارُوا إِلَى مَا تَبَتَ «عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ا 1 
مِنْ سود في الانْشِقَاقٍ وَفي E;‏ َس رك 2# > وفي ل چ وخَرّجّ 
ذلك . 

حَديث عَمْرو بن العاص - وَهُوَ صحيحٌ كما ذَكَرنا ‏ ذكر خمس عشرة 
اة وَحَديث أبي هريرة في قصة صلاته بابي رافع ذكر سورة الانشقاق» 
ين حديثه المتفق عليه ذكر أيضًا سورة اسن > وبذلك تكون هذه 
السّجَدات الأربع عشرة وردت في النص. 


> قولت: (وَقَالَ الاثر و ا سكل أَحْمَدٌ: گم في الج مِنْ سحْدَة؟ 


سحدتان). 


Oa 
Gn 


والأَثْرَم هو من أشهر أصحاب الإمام طحن رحمهم الله تعالى 


Ao (1)‏ عن ابي هريرة› قوله: «سجدنا مع النبي ييه في 3 © إا آلا 
ات 6 واا بار ب 

زفق «الجامع 0 الإمام أحمد) ١/١۲۳)؛‏ حيث فيه: «قوله الأثرم: سمعت 
أحمد بن حنبل يسال كم في الحج؟ فقوله: سجدتان). 


جميعًا. وله كتات يُعْرف ب«السئن). وهو من الكتّب المفقودة» ويوجد منه 
شذرات يسيرة مخطوطة» ولا شك أن هذا الكتاب لو وج لأضاف جملةً 
من الأحاذيف ال ققدت وإن كان کر منها يوجد فى كب الد من 
«الصحيحين» وفى السنن»ء لكن نجد أن صاحب «المَعْنى»» وغيره من 
الحنابلة ينقلون كثيرًا عن هذا الكتاب؛ فيقولون مثلًا: «رواه الأثرم». 
وكثيرًا منها نجذهُ في «السنن»» وفي غيرهاء لكن بعضها قد ينفرد به 
الأثرم» ولعله ‏ إن شاء الله يُوقف على هذا الكتاب كما وقِف على غيره 
من الكتب؛ فقد مضت سنواتٌ طوالٌ و«السئنٍ كبري للبيهقى يعد فى 
ا المفقودة» ثم - بحمد الله بعد ذلك د يس الوقو ف عليه وطبعَ 
SEE‏ التي بين أينيناء وكَذَّلك ردقن اا 
معجم الطبراني الكبير)» وإن كان للا يزال أيضًا تقد مله د من 
20 والأجزاء. لعل الله 8# أن بيسر الوقرف على ما فُقِدَ. 


رم 


> قولم: (وَصحِيحٌ حَدِيثٍ عُقْبَةَ بن عَامِرِء ء عن لني 5ل أنه 4 قَالَ: 
«في الحَج سَجْدَتَانِ)). 

التعليل بأن الأخيرة في سورة الحج لا يُسُجد فيها؛ لأن ذِكْرَ الركوع 
مَعَ السجود لا يؤثر؛ لأنه - كما أشَرنا أيضًا ‏ ذكر مع السجود البكاء» 
ومع ذلك جلت فوجود يدع EEN‏ لا يؤثرء اَم قوله تعالى: 
میم اش ایك واسجدی وَأركيى مم اكيت )4 [آل عمران: 1149© قَهذا 
لم يرذ فيه سجدة. 


€ ولد ا قري ٠‏ وَعَلِنَ!". قَالَ القَاضِي : ا 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة :)٤۲۸۷(‏ عن ابن عمر» عن عمرء أنه سجد في الحج 
سجدتين» ثم قوله: «إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين). 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة (4741): عن علي» أنه اسجد في الحج سجدتين). 

زفوق أخرج أبو داود :)١ 5١١١‏ عن عمرو بن العاص» «أن رسول الله ع أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان». 


14 


والقاضي هو ابن رشد الذي ندرس کتابه» خرّجه أبو داود وغيره 


ت 


> قولة: (وَأمًا الشَّافِعِنُء فَإِنَّهُ إِنَمَا صَارٌ إِلَى إِسْقَاطِ سَجْدَةٍ 
( م بو دَاوَدٌ عَنْ أل سَعِيدِ الحذْرِيٌ: 3 ا عليه 
الصَّلاة وَالسَلَامُ - َرأ وَهُوَّ عَلَى المِنْبَرٍ آي السّجُودٍ مِنْ سُورَةٍ (ص). 
تر وَسَجَدَء كُلمًا كَانَ يَْمٌ آكَرٌ كَرََمَاء فَتَهَبَاً اناس لِلسجُود 


6 ا 7 e E‏ 0 عه ديل ه عو 8 2 ر م 
فقال: إِنمَا هي توبَة نبي وَلكِن رَأيْتَكُمْ تشِيرون لِلسجُود. فترّلت 
نَسَحَدْتُ00"). 


ومَكذا ترون أن رسول الله ية إمام هذه الأمة. والذي وصفه الله ا 
بقؤله: لد ڪڪ رسو ين شيڪم عر ميه ما عَم ڪرش 
يكم بِالْمْوّمِينَ روث َي 479 [العربة: ۸١۱]ء‏ وأرسله الله 34 
يَتهيّؤون للسجود» رل سجن عليه الصلاة والسلام. 


> قولت: (وَفِي هَذَا ضَرْبٌ مِنَ الحُجّةٍ لأبي حَريقَةَ في قَوْلِهِ بوجوب 


4 
سے 


السّجُودِ؛ٍ لِأنَهُ عَلَلَ ترك السّحُودٍ في هَذِهِ السَّجْدَةِ). 

حقيقة كلّ هذه التعليلات التى يذكرها المؤلف ذهايًا وإيايًا لا أرى 
قوّتها؛ لأن الذين قالوا بأربع عشر سجدة أدلتهم صحيحة وصريحة لا 
تحتمل ازن ولا ا ولا يمكن أن تعارضها بقياس أو بقول آحل؛ 
فهى صريحة الدلالة على المدعى. 


.. 5 5م هم 5 0 ت 2ت سد اث اا ج ہے و ا 
< قولى: (بعلة انتفت فى غيرها من السخدات› فوجب أن کون 


: حيث قوله: «قوله الشافعى ل4‎ ؛)٠٠٤‎ »۲٠۳/۲( يُنظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
وسجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة (ص) فإنها سجدة شكرا.‎ 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤١١(‏ وصححه الألبانى. 


حم لني انَْقَتْ عَنْهَا العِلَّةُ بخلافِ الي ثبت لا اليل وهي نوع من 
الاسْيدْلَالٍ وَفِيِهِ الحيلاف؛ لِأَنهُ مِنْ باب تَجُويز دَلِيلٍ الخظاب). 


ويُقْصَّد بدليل الخطاب الذي يُعْرف أصولاء واشتهر بمَفُهوم 
المخالفة» والحنفية لا يحتجُون بمفهوم المخالفة. وفيه تفصيل عند بقية 
للام 


3 المنكا كر‎ TT 
7 عِكْرِمَة عَنٍ 0 عَبّاسٍ» خَرَّجَه ات دَاوَدً) : 31 رَسُولَ الله عبد‎ 
إلى المَدِيئةق)0".‎ AE سد في شَئْ‎ 

جتنا لوك ا وابن ن عباس ا گان حِيَئلٍ 
صغيرًاء وحديث آي هريرة كان متأخرّاء وهو نص في هذه المسألة. 
ومثلهما حديث عبدالله بن مسعود 5ك. 
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> قولم: (قَالَ أ 0171 : وَهَوَ م 3 لأن ل¿ آيَا هرَيْرة الذي رَوَى 
شود افق ل 75 يَصْحَبْهُ ‏ عَكَبْهِ الصَّلَاُ وَالسََّامُ ‏ إلا بالمَدِيئة). 


يقصل به ابن عبدالبر الإمام المشهور› وَصَاحب كتاب «التمهيد»» 
و«الاستذكار»» وعَيْرها من كتب الرجال. 


فابن عبدالبَرٌ كانه یری أن الذي روى سجود رسول الله کیا (وهو 
أبو هريرة) لم ي يصحب رسول الله کل إلا في المدينة. وقد ثبت في 


«الصحيحين» عنه أن رسول الله یا نل في المفصّل» وفي الانشقاق» 
وفي الحديث الآخر في «صحيح مسلم»: سجد في الانشقاق» وفي (اقرأ)» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤١۳(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۰۵/۲٥)؛‏ حيث قوله: 00 حديث منكر؛ لأن أبا 


هريرة لم يصحبه إلا بالمدينة وقد رآه يسجد في © إا آلا لَه أنتَقّتَ © و واتار 
4O 5‏ العلق, وحديث مطر لم يروه عنه إلا أبو قدامة ولیس بشيء. 


وأبو هريرة متأخر الإسلام (في السنة السابعة)» إذن قولَّهُ حُسَة في هذه 
المسألة. 
5 رج ه عمسم ےو soe‏ لهاع ار سداس 0 يي 

< تولم: (وقد روى الثقات عنه: (أنه سحد ‏ عليه الصّلاة 
وَالسَّلَامُ - في وار )). 

قَصده ب «روى عنه الثقات» يشير 
الد ف ارو اه كرا سورة ا فول جا مانا 
وسجد كل مَنْ كان معنا»» إِذَّا كل القوم سجدوا. 


> قولم: واا وَقَتّ المّحُودِ َإِنْهُمُ الحتَلفوا فيه» فَمَنَعٌ قَوْمْ 


السّجُود في الأَوْقَاتٍ المَنهِيٌ عَنٍ الصَّلاةٍ فِيهَا). 

فهناك أوقاتٌ عن الصلاة فيها؛ والقصد بالنهى عن الصلاة فيها 
ا اش وه ورن ت اکم ا لمن ع الساذة ھا ات 
نها العادية كا :فى امجن وی رما اک الأ رفاک هی 
كما جاءت فى الحديث أن رسول الله ككِ: «نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس»20©. فهذان وقتان. 

ثم يأتي حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم في «(صحيحه» 
وأخرجه غيره» والذي قوله فيه: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولٌ الله علي أن 
نُصَلَيَ فيهنّ وأنْ نقبُرٌ فيهنّ موتانا: حينٌ تطلْمُ الشّمسٌ بازغةٌ حتّی ترتفعٌ», 
يعني طلم الكتوين وترامع لبك ريع «وحينّ يقومٌ قائم كم الظهيرة», يعني : 
حين تكون الشمس في كبد السماء» يعني: وقت الزوال: (وحينّ تضيّف 
الشَّمِسٌ للغروب»» أي : عبن نيوا السوس في الغووب» أي ميل 
للغروب. 

هذه أوقات خمسة هي عن الصلاة فيهاء ومع ذلك فسّر العلماء 


إلى حَدِيث عبدالله بن مسعود حك 


(۲) 
3 


.) 4 6( أخرجه البخاري (2)084 ومسلم‎ )١( 
.)۸۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الأقوال فيها؛ فمن ترك فريضة من الفرائض ناسيًا أو نائمًا عنها لعذر فإنه 
لا إثم عليه في هذا المقولة؛ لأن قول رسول الله يي «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها متى ذكرها»" فإنه لا كفارة لها إلا ذلك» 
ورسول الله ويه قد نام عن صلاة الفجر» وقام من مکانه» وبعد ذلك صل 
ركعتي الفجر وصلى بأصحابه. 


فقد نام الإنسان عن الصلاة» لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان ذلك 
وا لن بعض الناس AT‏ يُحيي ليله بالقيام» وقد يكون هذا 
الإحياء في معصية الله 8# فإذا ما أوشك الفجر على الظهور ذهب ونام 
فاتته صلاة الفجرء فهل نقول هذا بأنه معذور فى نومه؟ لاء بل نقول عن 
هذا: مُرّط ولذلك يقول رسول الله كلهِ: ليس التفريظ في النوم» وإنما 
التفريظ أن وُر الصلاةٌ حتى يدخل وقتٌ الأخرى»" وأنت كذلك إن 
تساهلت في الصلاة» فلما قرب وقتها بك نمت عنهاء أو تشاغلت عنها في 
أمر من أمور الدنيا فأنت بذلك مُفرّط. ْ 


إِذَا الفريضة يجوز أن تؤديها في أي وقت من الأوقات. 


> قولم: (وَهُوَ مَذَْمَبُ أبي بي ق صْلِهِ ِي مَنْعِ الصَلَوَاتِ 


)0 أخرجه أبو داود (2)87968) بلحوه. 


(؟) اخرجه مسلم (541). 

(۳) هذا خلاف ما ذكر في كتب المذهب» يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص 
(١/047)؛‏ حيث قوله: «وأما بعد العصرء وبعد الفجر: فإنما ينهى فيهما عن النوافل 
والنذور وصلاة الطواف» ويجوز فيهما فعل الفرضص... (ويسجد للتلاوة في هذين 
الوقتين) لا خلاف في جوا ز فعل الصلاة a‏ وكذلك 
الفواتت. وأما سجود التلاوة» فهو واجب عندناء فصار بمنزلة الصلاة الفائتة» وفرقوا 
بينه وبين النذر وصلاة الطوافء» وذلك لأنَّ سجود التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة 
بفعلهء لأنه لو سمعها من غيره: لزمتهء» فصارت كالفوائت وصلاة الجئازة» والسجدة 
وإن كان لو تلاها لزمته» فإن لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما 
وصفنا». 


مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل» لكننا سلكنا مسلك عدم التفصيل 


3 


ودخول التفريعات فى المذاهب حتى لا تتعدد الأقوال. 


> تولة: (وَمَتَعَ مَالِكَ أَيْضًا ذَلِكَ فِي «لمُوص؛ لِأنَهَا عِنْدَهُ 


مِنّ التَفْلِء لتقل 5-5 في هذه الأَوْنَاتِ 7 ردي ابن القاسم 
38 أنّهُ > ه2 فا اا اله 5 مَا لَمْ تم 7 إل مي 8 ل 
0 


ول ٍ تان الَّافِمِكِ © وَمَذَا بنَاءَ عَلَى انها سن 


1 


َأ ال مُق في هَل الأَوْمَاتِ ما < تَدْنْ ال مِنّ العْرُوب 
وعم 


لعل وجهة الإمام مالك ك في قوله: ما لم تصفر الشمس؛ لما 
أخبر به الرسول كلِةِ: «تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين» 
حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله 
فيها إلا قليأا ؛ يعني: يؤخرون الصلاة» حتى إذا ما اصفرّت الشمس 
وأوشك العتشرييع قام يعفن الان «قضلى : وهذا من الكسالى. والكسل 
في القيام إلى الصلاة إنما هي من صفات المنافقين؛ لأنَّ الله 8# 


)١(‏ يُنظر: «الموطأ» (١/۹٠۲)؛‏ حيث قوله: «باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر). 

(؟) يُنظر: «المدونة» )٤۱۸/١(‏ لابن قاسم؛ حيث قوله: «فقلت له فإن قرأها بعد العصر 
أو بعد الصبح أيسجدها؟ قوله: إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها 
صفرة رأيت أن يسجدهاء وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح 
ولم يسفر فأرى أن يسجدها فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها... وقوله مالك: لا 
بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس 
ويسجدهاء فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا 

(۳) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۲/١۱۸)؛‏ حيث قوله: «ولو قرأ في 

لأوقات المنهية عن الصلاة سجد). 


| 
أخرجه أبو داود 4( 


(4) 


عندما وصف المنافقين قوله: اوا اموا إلى ألصَّلَوْدَ كَامُوأْ كسالك يدون 
آلا رلا پدکوی آله ِل لیا [النساء: »]٤١‏ فترى أنهم يراؤون الناس 

في أعمالهمء يخشون الناس ولا يخشون الله.» وهذا هو شأن المنافقين» 
7 المؤمن الحق فعليه دائمًا أن بجی الله له ولا یخی أحدًا غیره» 
O E A E EEE‏ ت ا لدا إل 4 
[الأحزاب: 4 تعم هناك خوف؛ تخاف من سبع » أو أن تقح في الخطرء 
أو تخاف من عدوء وهذا الخوف معتادء لكنّ الخوف الذي لا ينبغي أن 
يكون إلا لله في أمور العبادة» فلا ينبغي أن تصرفه لغير الله 38 فين 
أن نكر ارفك ك إا م اله ان اليف ا 
والتوكل والدعاء و والرهبة والإنابة هذه كلها أنواع من أنواع 
العبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله 8# 


> تولم: (وَرَوَى أبن القاسم ڪه أَنهُ ا فيها). 


ابن القاسم هو الإمام المشهور أحد أصحاب الإمام مالك كاش 
وهو الذي كثيرًا ما يقول: ستل الإمام مالك عن كذاء فقال: كذاء وأحيانا 
لا يجيب الإمام مالك فيجيب ابن القاسمء وابن القاسم من العلماء 
الأعلام؛ فهو أيضًا بمنزلة البويطي عند الشافعية» ومحمد بن الحسن» وأبي 
يوسف عند الحنفية» وكذلك أيضًا الأثرم وغيره من أصحاب أحمد عند 
الحنابلة. 


ومذهب الإمام مالك أيضًا فيه تفصيل. 


> تولم: (وَآمَا عَلَى من يتوه حكمها؟). 


هل هو يتوجه على من يقرأ القرآن فيصل إلى آية سجدة فيقرأها؟ أو 
أنه يلق بذلك من يستمع إليه؟ وهل هناك فرق بين من يقصد الاستماع 
إلى القارئ» يُنصت إليه فيستمع؟ وبين إنسانٍ يمر به فيسمعه يقرأ آية 
السجدة؟ هذا فيه تفصيل للعلماء. 


IEEE ON ا ا‎ 

سجدة» فإنه يسجد سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة» هذا 

بالنسبة للقارئ»؛ ودليل ذلك أن رسول الله كل سجد وسجد الصحابة معه 
في الصلاة» وسجد خارج الصلاة وسجدوا معه 


إذا النص فى ذلك قد ثبت عن رسول الله كلا 


> قولم: (وَاخْتَلْهُوا في السَّامِع» هَل عَلَيْهِ جود 3 َا؟ كَقَالَ أبُو 
ا عله ۾ السود ولم يقرف ين الرَجْلٍ وَالْمَرَاً). 
وهذا عند أ حنيقة ونقل أيضًا: عن يعض السلف: 
والله 2# يقول: فوَإدًا ر اا O‏ 
حون 46 [الأعراف: 0704 ولا شك أن الاستماع إلى قراءة القرآن فيه 
فضيلة» فإذا ما استمع الإنسان إلى قارئ يقرأ القرآن وقف عند سجدة فإنه 
يسجد» فلو لم يسجد القارئ هل يسجد؟ 


بعض العلماء يقول: نعم يسجد» وبعضهم يقول: لا يسجد. 


أما إذا كان سامعًا فإنه يسجد» لكنهم يختلفون في تفصيل ذلك» هل 
يُشترط في القارئ أن يكون صالحًا لأن يكون إمامًا للمستمع أو لا؛ فهل 


لو قرأت امرأة آية سجدة» أو قرأ خش مُشكل» أو صغيرٌ عند من لا يرى 


(1)( ينظر : اه في مسائل الإجماع» لابن القطان (١97/1١)؛‏ حيث قوله: «واتفقوا أنه 
من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن 
صلاته لا تنتقض». 


(۳) يُنظر: «التجريد» للقدوري (5/١551)؛‏ حيث قوله: «قوله أصحابنا: تجب السجدة 
على كل من سمعها». 


صحة إمامته» هل يُسجد وراءه أو لا يُسجد؟ يعمل العلماء قوله: نعمء 
وبعضهم قوله: لاء فعند الإمامين مالك وأحمد د 2 يشترط في القارئ أن يكون 
صالحًا لأن يكون إمامًا للمستمع» بحيث لو كان إمامًا له لَصِنّح أن يكون 


إمامًا. 


> قولم: (وَقَالَ مالك" : يَسْجُدٌ السَامِعٌ بشَرْطَيْنِ؛ أَحَدَّهُمَا: 
چ و 42 


گان كَعَدَ لِيَسْمَعَ القَرْآنَ وَالآحَرٌ: أَنْ يَحُونَ القارئ يَسْجَدُ). 
ومن حيث الجملة فالحنابلة مع المالكية فى هذا. 


۴ 


> تولم: (وَهُوَ مع دا يَصِحٌ أن ون إِمَامًا للسّايِع). 
وهنا يتفق الإمام مالك وأحمد في هذه المسالة واشترطوا في 
السامع أن يكون القارئ الذي قرأ السجدة يصلح أن يكون إمامًا له» وإلا 
فلا. 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (١/۹٤)؛‏ حيث قوله: «والمعنى أن المستمع 
يخاطب بسجدة التلاوة كما يخاطب بها القارئ لكن يشترط لسجود المستمع شروط› 
منها: أن يكون جلس ليتعلم من القارئ القرآن أو أحكامه من إدغام وإظهار 
ونحوهما ليصون قراءته عن اللحن فلا يسجد جالس لمجرد ابتغاء الثواب عند الأكثر 
وخرج بمستمع وهو قاصد السماع السامع الذي طرق أذنه السماع من غير قصد فلا 
سجود عليه ومختار ابن القاسم يسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود؛ لأن تركه 
لا يسقط مطلوبية الآخر منه وهذا في غير الصلاة» وأما فيها فيتبعه على تركه بلا 
خلاف وتبطل صلاته بفعلها دون إمامه دون العكس كما يفيده ما يأتي. 
ومنها أن يكون القارئ الذي يسمع المستمع قراءته صالحًا للإمامة أي: في الجملة 
بأن يكون ذكرًا بالعًا محققًا عاقلا غير فاسق فلا يسجد مستمع قراءة أضدادهم وقولنا 
فى الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ فإن المشهور سجود مستمعه كما 
ذكره الناصر اللقاني لكنٌّ المذهب أنه لا سجود على مستمع غير متوضئ وهو ما 
جزم به اللخمي واقتصر عليه أبو الحسن في شرح المدونة والشاذلي ومنها: أن لا 
يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته وإلا فلا يسجد المستمع منه لما دخل 
قراءته من الرياء فلم يكن أهلا للاقتداء به» وما ذكرناه من اختصاص هذا الشرط 
بسجود المستمع هو ظاهر كلام المؤلف». 


< قولم: (وَرَوَى ابن القَايِمٍ عَنْ | 7 1 يَسْحَد السَّامِعْء وَإِنْ 
گان ١‏ الائ مِمَنْ لا يَصِحٌ لِلَإمَامَةٍ إا جَلَسٌ إِلَنْو). 

وهذه رواية أخرى وإن كانت ليست المشهورة عن مالك. 

o‏ اقب ايزا قل a‏ اد كل تس قال 
العلماء: يسجدء ولا أريد أن أدخل فى خلافات» فلو كنت فى صلاة 
وآخر فی صلاة» وسمعته يقرأ آية السجدة هل تسجد؟ 

الصحيح أنك لا تسجل؛؟ لأنه في هذا المقام كما جاء في الحديث: 
«إن في الصلاة لشغلًا”", تائف فى عدا مدل ا فلا تسجد. 

وهناك فروع كثيرة يذكرها العلماء متعلقة بسجود التلاوة لم يعرض 
لها المولقه. 

> قولت: (وَآَمَا صِفَةٌ السّجُودِ). 

هناك سجود في الصلاة وسجود خارج الصلاةء فإذا ما قرأ الإمام 
سجدة فإنه يقول: الله أكبر ويسجد» وبعض العلماء ل" يرى أنه يقرل: | 
أكبرء لك المشهور أنه يكبر. 

وإذا قام من السجدة أيضًا يقول: الله أكبر» وهناك جزئياتٌ لم 
يذكرها المؤلف وهذه قد تمر بنا ونحتاج لها فننبه عليها. 

فلو أنك مثلا تقرأ سورة آذآ وآخرها السجدة» فسجدت» فهل 
تقوم وتقرأ بعدها آيات أخرى أو سورة أخرى» أو أنك تقف قائمًا ثم تعود 
فتركع؟ 

)١(‏ ينظر: «المدونة» لابن قاسم (/*٠۲)؛‏ حيث قوله: «وقوله مالك: إذا قرأ السجدة 


من ليس لك بإمام من رجل أو صبي أو امرأة وهو قريب منك وأنت تسمع فليس 
عليك السجود). 


(؟) أخرجه أبو داود (4۲۳)» وصححه الألباني. 


عضن العلماء قوله: يقرا ولقل ذلك عن عم وذاك عو المشهورءع 
وبعضهم قوله: يقوم وله أن يركع وإن لم يقرأ غيرها. 


> قولت: (كَإنَّ جور اله فا ل ِذَا سَجَدَ القًارئ» كبر إِدَا 
حفص وَإَا َم وَالحتلّت فول تاك في تيك" إا گان في عَيْرٍ 


صَلَاقِ وَأَمًا إِدّا گان في الصّلاقء نه يُكَبّرٌ كَوْلَا وَاجِدًا). 
ذا مالك في الصلاة كغيره يكبر عند الخفض وعند الرفع 
بقيت مسائل ننبّه عليها : 
المسألة الأولى: إذا كانت السجدة خان الصلاة ماذا يفعل؟ 


عند الإمامين الشافعي”” ا ': يرفع يديه عند التكبير» د 
إذا قرأ آية سجدة يرفع يديه يقول: الله أكبر ويسجدء ثم بعد ذلك 86 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۱۹۲)؛‏ حيث قوله: «والجمهور 
على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها). 

(0) يُنظر: «المدونة» لابن قاسم (١/١٠)؛‏ حيث قوله: «وقوله مالك: من قرأ سجدة في 
الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منهاء قوله: وإذا قرأها وهو في 
غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود»ء ثم قوله: أرى أن يكبر 
وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة» قوله ابن القاسم: وكل ذلك واسع 
وكان لا يرى السلام بعدها». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/4115)؛؟‏ حيث قوله: «(ومن سجد)؛ أي: أراد 
السجود (خارج الصلاة نوى) سجدة التلاوة... (رافعًا يديه) ندا كما مر في تكبيرة 
الإحرام (ثم) كبر ندبًا (للهوي) للسجود (بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة 
الصلاة)». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۷٤٤)؛‏ حيث قوله: «(وإن سجد) القارئ أو 
الم للتلاوة (في صلاة أو خارجها استحب) له (رفع يديه) لما روی وائل بن 

حجر «أنْ الغبي 25 كان يكير في كل رفع وخفضن ويرفع يديه في التكبير» (و) في 
المغني والشرح وغيرهما وقياس المذهب (لا يرفعهما فيها). أي : : في الصلاة 
«لقول ابن عمر كان لا يفعله في السجودا متفق عليه. وهو مقدم على الأول؛ لأنه 
أخص منه). 


e 


ان 


والإمام أحمد يحت بالحديث الذي جاء فيه أن رسول الله - ڳل - 
كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. 

وعند الإمامين أبي حنيفة“ ومالك : لا يرفع يديه» قولهم: لان 
الذي ورد فيه رفع اليدين مواضع محدودة. 

المسألة الثانية: هل يقرأ التشهد؟ الصحيح: أنه لا يقرأ تشهدًا. 

المسألة الثالثة: لو كانت الصلاة التي يصليها الإمام بالمأمومين صلاةً 
سرية فمرّ بآية فيها سجدة فهل يسجد؟ 

بعض العلماء يقول: لا يسجد؛ لأنه يحصل لبس على المأمومين» 
وبعضهم يقول: يسجد» واستدلوا بحديث ورد في ذلك وهو مذهب 
الشافعي. 

ولا شك أنه إذا صح الحديث فالأولى اتباع رسول الله كلا 


(۱) يُنظر: «المبسوط» للسرخسى (5/١١)؛‏ حيث قوله: «ويكبر لسجدة التلاوة وإذا سجد 
وإذا رفع رأسه كما فى سجدة الصلاة». 


هع ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )1/۲( حيث قوله: «(وكبر لخفض ورفع ولو لغير 
صلاة) من المدونة قوله مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فليكبر إذا سجدهاء وإذا 
رفع رأسه منها». 
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صلی الله على محمد وآله 


كِتَابُ أَحْكام الْمَدْتِ] 
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> مد ام 

هذا باب جديد يبحت فيه المؤلف جملةً من الأحكام لخدف 
بالجنائز» فلم يستوفٍ كل مسائله بل لم يمر على أكثرهاء وإنما اختار 
أمهاتها كعادّته فی منهجه فى هذا الكتاب. 

أما ما يتعلق بفروع هذا الكتاب وجُزئياته فلعلّنا ‏ إن شاء الله 
عرض ما نتذْكُرٌةُ أثناء الدرس والشَّرْح. 

والأموات جمع مَيّتء والموت إنما هو مصدر: مات يموت ونا 
والموث مشق أو فِعْله وردت فيه عدة لُغات» فيقال: مات يموٽت» من 
باب: نصَر ينضٌرٌء أو قَالَ يقول. 


5 ی ا 570 
وورد فيه: مات يموت» كخاف يخاف. 


4۲۲ 


وورد فيه أيضًا: مات يَمِيتٌ كمثل باع يَبيعْ. 

والموت: هو مفارقة الروح الجسد؛ ا إذا ما خرجت الروح من 
جسد الإنسان فإنه ينتهى من هذه الحياة الدنيا وك تح ذلك إل دار 
0D 9‏ 25 1 
ار 


م و 


قال المصنف رحمه الله 0 اوالكلام بي هد الاب - وهي 
حُقُوقٌ الأمْوَاتِ عَلَى الأخياءِ - يَنَْسِمُ إلى ست E‏ 
علماء الخديثِ الا يعتؤن 0-0 لكتب» وإثما دخل e‏ 
الكتاسب» ولا شك أيضًا ا الا أن يقدّم لمثل هذا الكتاب 


فاا عا ا وو يسان ا ت 

فحن إا اه سعدا بهذا الات ولعليا خا فيد هه 
ليكون لنّا ذكرى متجددة» أن نتذكر ا كنا أرشددنا إلى ذلك 
رسولٌ الله ييه بقوله: «أكثروا من زكر مَاذِم اللات نالرت لا 
يُذكر في كثير إلا قَلَّلَهُ ولا في قليل إلا کشر وإذا ما تذكر الإنسان 
الموت وهو في أوقات فرج وسعادته فإن الدنيا تسهُل في عينِه وتقل في 
ظري وله اک ا EDE‏ 
وق ف و وإذا ها اشعة حوثه يدا يفكر في الأ عرة ويستعد .لها : 
ومن أراد الكخرة وَسَعَن لا سَعْيَهًا. . . € [الإسراء: »]1١‏ فإن سعيه حينثل 
نکر مکو و كان ا و2 عدون الوت وعد كر ونه ف 
كثير من أوقاتهم فَهُمْ لا يعْقّلونَ عنه» ودائمًا عندما يتذكر الإنسان الموت 
فإن الدنيا تقل في عينه. 


)١(‏ يُنظر: «الصحاح» للجوهري؛ حيث قال: «الموتُ: ضدٌ الحياة. وقد مات يموت 
ويمات أيضًا... وقومٌ مَؤْتى وأمراثٌ» ومَيّتون ومَيْتون. وأصل ميت: مَيُوت على 
فيعل» ثم أدغم. ثم يخفف فيقال ميت». 

(۲) أخرجه اين حبان فى: «صحيحه) .)۲۹۹٥(‏ 


ولذا نجد أن رسول الله هة أخذ بمَنْكب عبدالله بن عمر الصحابى 
الجليل فقال له: «كن في اننا كانك غريت أواعادة سَبيل". 1 

إِذَاء مقام الإنسان في هد الهناء الدنا لا ا أن کون 
مَرْ بمديئّةٍ أو قَرَيَةٍ أو بلدة أو يكون أيضًا مسافرًا عر عليهاء وهذه الحياة 
إنما هي دار عمل وليست دار دوام وليست دار جزاء» وإنما الدار الآخرة 
هي التي يجد فيها الإنسان حياته. 

ومهما طالت حياة الإنسان فى هذه الدنيا ومهما تقلب فى تَعِييها فإنه 
باذ كلك مي إلى ارت أن بهذا ١‏ أمر متحكم في حق كل إنسانٍ 2 
قال الله 4 : بلك يت وم تنوه ©6 [الزمر: 05٠‏ والله 8# يقول: 
3 تفي RE‏ اوت4 [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

فكل نفس في هذه الحياة و وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
ا وسيلة لتقربنا إلى الله كل 


فكي فى ليتف یا و ت 
ولكا E EE E‏ يُبكى عليك مقنعًا لا تسمع 


فكم نرى من الأموات الذين يمرون بناء فيما مضى إذا مَرّت الجنازة 
اقشعرت قلوب الناس وبقوا في ليلتهم في َم أما اليوم فإننا تمر بنا 
الجنائز تلو اللأخرى وكأن ذلك أمرًا عاديًا لا يحرك مشاعرنًا ولا يؤثر في 
قلوب كثير مِنَّاء وإن وُجِدَ بحمد الله من يتأثر بذلك. 


والرسول يله يقول: «استخيوا من الله حم الحياء». قالوا: يا 
رسول الله إنا نَسْتَحِيي والحمد لله. قال: «ليس ذاك» ولكن الاستحياء 
من اللَّو حق الحياءٍ أن تحفظ الرأمسَ وما وَعَى ) والبطنّ وما حَوّىء ولتذگر 
المَوتٌ والبلى › ومن أراد الآخرة ترك نة الذنْياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيا شخ الله حق الحياء»". 


(1) أخرجه البخاري (5415). 
(؟) أخرجه الترمذي »)۲٤0۸(‏ وحسنه الألباني. 


هكذا كان السلف ب > لم يكونوا ينشغلون في الحياة الدنياء فإذا ما 
أستعد الإنسان للآخرة وأكثر من ذكرها وقَلت في عينه هذه الدنيا وزهد 
بهاء yS‏ حسابًا بترا إن كان قد ظلَّم 


غيره فليراجع المظالِمَ وليَعْدْ إلى | 


من المرء في كل وقت من أوقاتِه فهي تتأكد أكثر في حالة الْمَرَضٍِ 
الإنسان ريما لا يقوم من مرضه هذا وإنما يتوقاةُ الله 3 


ولذلك يقول الشاعر: 
لكشيو ا ی 
عجبت لذي ليب قد لّهى 
أيلهو ودعي بو كيه 
أو كنا اا 
ترى الليل يطلبنا والنهار 
أحاط الجديدان جمعًا بنا 
وكلَّلهمدةٌ تنقضي 


لله کل وإذا كانت هذه الأحوال مطلوية 


؛ لأن 


وتخت والفهنؤت لا تحت 
و ل كاك 
تت وی اه ت 
فار ك وا ا ات 
ولم ندر آيهماأغلب 
EERE E EET‏ 


كل إنسان فى هذه الحياة سينتهى به المقام إلى الموت. ولذلك 
قال رسول الله کل : «خیرکم من طال عمره وحسَ عمله»» والإنسان 


لا يضمن فى أي لحظة ولا فى أي ساعَةٍ يغادِرٌ هذه الحياة 


الدنيا؛ 


فينبغي أن يكون في كل لحظة من الخحطاف عة هدا لات 


متهيئًا له بعمل الأعمال الصالحة 
الحياة. 


تي 


واجتناب الأعمال التي تضره في هذه 


يفعل كل ما يقربّه إلى الله 8# يفعل كل ما يقرب إلى الجنة ويباعِدَهُ 


عن النارء وبذلك يعيش في هذه الحياة سعيدًا» حتى إذا ما لقي في قَبْرِه 
وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نِعالِهِمْ»ء ويأتيه الملكان ويسألانه فإنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (:7)» وقال الألباني: «صحيح لغيره). 


وسيب كك 


لت ل ل ا اللي 


< ل اه فى هذا الكتاب ‏ وهى حقوق الأموات على 
الأحياء - ينقسم إلى ست جُمَل). 

هنا عَرَّض المؤلف مسألة ينبغى أن ننتبة لها؛ فهذه الشريعة ما طرّقٌ 
العالّمَ شريعة مثلهاء فإنها اهتمَّتُ بحياة الإنسان في كل أحواله سَفَرًا كان 
8 قد کرم 
لفون في وقت انهم فان ها الشريعة أيضًا أَتبَتَتْ ثبعت أن لهم حقوقًا بعد 
مُماتهم » فحن ند أن رسول الله يل كثر من زباَة المَْصَى ويمسځ على 
أصحابٌ رسول ا لله ی ل ليذ والسلام - 1 يَحْضْرٌ الجنائز 
على اس ري طن لاا مسي ادش عا لليف رين 

فهذه الشريعة عُنِيَت بحقوق المسلم» والمسلم إذا مات تَبْقَى له 
حقوق» فالمسلم بحاجة إلى من يُغسّله» ومن يكفنه » والمسلم بحاجة ة إلى 
من يُصَلَّى عليه وهو كذلك بحاجة إلى من يحمل جنازته ويسير بهاء ثم 
بعد ذلك يحفْرٌ قَبْرَهُ ويوضع فيهء ثم بعد ذلك يودّع. 

وعندما ينتهي المسلم في هذه الحياة فلا يُلْقَى جنَّةَ من الجثث» وإنما 
تَبقَى حرمته بعد مماته كحَرمته قبل وفاته» فحرمة أمواتنًا كحرمة أحيًائنًا. 

5 5م24 TP‏ لضو كلق او عاو ق و و هه 

> قولم: (الجَمْلة الأولى: فِيمَا يَسْتَحَبٌ أن يَفعَلَ به عند 

الاختِضّار. وَبَعْدَهُ. انيه : في غُسْلِه). 


أو حضرّاء في حالة نويه أو في حالة يقَطْتِهء وإذا كان الله 


عند الاحتضار» الم دو غل المسلم علامات الموت فإنه في هذا 
المقام الت اياده OY‏ إلا الله). ومعلوم ما لهذِهِ الشهادّة من مكاتةء 
وهذه الشهادة التي هي كلمة التوحيد هي التي ستجدها معك يوم القيامة 
يوم لا نفع فيه مال ولا بنونء متى ما أديتَ هذه الشهادة» متى ما نطقت 


ميجصسيس سبك | ا 
او نه فاقلقة م كن عله الحياة الدنيا وفي أا الأخرة 
ولذلك يقول رسول الله يل: ١لَمَّنُوا‏ موتاكم لا إِلَه لبشه )وي د 
عليه الصلاة والسلام: «من كان خر كلايه لا إله إلا الله دَكَلَ الْجَننَ0". 

هى أحلى كلمة يردّدها ا على لان كي الوادت أن يكون 
ا رَطبًا بذكر الله» وما أجمل 00 وأحسن أن يكون مما تردد لا لَه 
إلا الله!اء وما أعظم أن يكون وداع المرء المسلم هذه الحياة الدنيا النطق 
بهذه الشهادة لا ِل إلا الله!ء كان رسول الله کی رووا بأمته» رَحِيمًا 
بهم مشفقا عليهم. > حريصًا عليهم في كل أحوالهم أمرّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بأن يُلقّن المسلم هذه الشهادة؛ حتى يكون آخر كلمة نَطَقَّ بها 
في هذه الحياةء إنما هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)ء التي من أجلها 
قامت السموات والأرض ومن أجلها E‏ ال ومن أجلهاٍ أنزلت 
ل على .يرل ألله» ومن ¿ أجلها حمل المؤمنون السلاح يقاتِأُون في 
سبيل اله لينشُرُوا دِينَ الله في كل مكان ليحققوا كلمة التوحيد (لا إله 


فمن الجميل أن يكون وداعٌ المؤمن لهذه الحياة بعد كلمة: (لا إل 
إلا الله). 


> قولي: : لاله : في تكفينه). 


هذه الأمور الأربعة سيأتي فيها بعض الخلاف بين العلماء» لكن 
ات للحي اميك وتكفية 000 1 00 الواجبة» 
ا 
(الرَابِعَةٌ: فى حَمْلِهِ واتباعه). 


وانظر كيف أنَّ الإسلام يتابعٌ المؤمن في كل أحواله: 


.)415( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود ١۳۱۱)ء وقال شعيب الأرناؤوط : «احديث صحيح».‎ 


ا 5ت 


ألا : إذا مرض المريض فإن الشريعة الإسلامية أثبتت م كعم ان 
أمرنا الرسول بيا باتباع الجنائز وعيادة المريض» في اذيك المتفق عليه 
واک غدة اشا : 

فعيادة الوق مطلوية» والرسول ل كان يعود المرضى ويدعو لهم : 
لم 5-7 التاسِ أدهت الا اشفه رانك الشَافِي» لا شِمَاءً إل شِمَاؤُكَ 
شِفَاء ال EEE‏ 0 طَهُورٌ إِنْ 

0 اء الگ وأيضًا وردت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - عدة أدعية فى 

هذا المقام. 

فالشريعة الإسلامية تُعْنى بهذا المريض» وقبل موتِه في حالة مرضه 

نص الفقهاء على أنه ار أرفقٌ الناس لملازمة المريض» فالمريض يحتاج 
إلى :داك وها a‏ كا نس لان المريض في حالة يكون من 
يرف به ويقوم بِحِدمَيِِ ذا جل وصبر على ما يحصل منه من مشقّة تتعب 
ذلك الإنسان الذي قام 5000 ولا ننسی أن من يلازم اوري ويقوم 
بالعناية به افيه أحواله لن يذهب ذلك عند الله فسيجد ذلك مرخرًا له 
عند الله 84 وسيجد ثواب ذلك العمل. 

إا : يُختار أرفق الناس به ليهتم بأحواله ويتابعها. 

ثم بعد ذلك إذا مات الميت بدأت العناية به كما مَرَّ بتلقينه الشهادتين 
ثم إذا مات تخلع ثيابه ويوجه إلى القبلة ويرفق بأحواله ويُعَسّل ويكفن. 

وكيف يغسّل؟ وكيف يكفن؟ ومن أحق الناس بِتَغْسيلِه؟ ثم يحم 
وكيف يُحمّل؟ وكيف يسار به في جنازته أيسارٌ أمامّه أم خلقَه أم أن ذلك 
ا انسير الام ركان أو مشاةٌ؟ إذا وضع في ذلك هل يجلس الناس 


)١(‏ أخحرج البخاري :)١140(‏ عن أبي هريرة ط4 قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
» حق المُسَلِم على المُسْلِم خمس: رد السلام» وعيادة المريض› واتباع الحناتز»› 
وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس). 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷٤۴(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (515). 


زيعاروة عو يرعت ابي جروا ل كزان عضر وطن قا درو الترات؟ 
e‏ و ويوضع اللَبنُ» الراك 
يغطى قبرة» هل پرش؟ ول شن للق اکا رة جذاء كل هذه أمور 
بينتها هذه الشريعة الإسلامية. 


OE‏ عصفر داق كان ١‏ الأفتان علد كبرق فيه عضي ادرو 
أيبدا بها؟ وللديخ أهية كبيرة :وما ورد ف “اذلف يخ أحاديك بالشديد فى 
قضاء الدَيْن وفي عدم التساهل فيه» وأن رسول الله اة توقف عن الصلاة 
على رَجُل عليه دين حتى قام أبو قتادة فقال: أنا أقضى عنه يا رسول الله 


3 


فقام 006 الله عليه الصلاة والسلام - فصلى عليه""©. 


وأن نفس المؤمن معلقة بديثه فإذا قضى ديه انتهى كل شىء. 
> تولم: (الْبَابُ الْأَوَّلُ: ا SC‏ 


الاخْتِضَارٍ وده وبتك أن يلقن الْمَيّتّ عِنْد المت شه شَهَا 
إلا الله 


هذه تكلمنا عَنْهاء وهذا أمر ورد فيه حديث في صحيح مسلم وفي 
عيره : أن الرسول قله أمر يتلقين الميت عند موه بهذه الشهادة لتكون آخرّ 


ما يتَلَمّطْ وينْطق به في هذه الحياة» فحتى يلقى الله 8# وهو يحمل هذه 
الشهادة. 


قال رسول الله ي4 : «لقَنُوا موتاكم لا إِله إلا 1 


ومجرد النطق بالشهادتين لا يكفِي» فلا بد من العَمَلِ معّهماء > فلا 
يكفي أن يقولٌَ الإنسان: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء ثم تَجِدٌ أن 
اغا ا فإذا كال المتلم؟ رلا إله إلا الله محمد 


رسول الله) فإنه یجب عليه أن يودي 0 نّ الشّهادتين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا2)75570 وقال الأرناقوط: احديث صحيح بطرقه وشواهده). 
(0) أخرجه مسلم (415). 


ا لس 


ولذلك فإن آنا نكر هه عدم ارتد من اركذ مم الك وود من 
ل م 2 ١‏ لي A‏ 
0 قال: إلا بخقها) ولما بوفس > وقيل له: اليسوا 
يقولون: لا إله إلا الله يعني ورد في الحديث اصحيح أن ا الله أَمَرَ 
0 هؤلاء قال: ارف أَنْ َال الاس حَنَّى يَقُولُوا لا لَه إل الله 
دا كَانُومَاء وَصَلَّوْا صَلَائَئَاء وَاسْتَقْيلُوا َبْلتَنَاء وَدْبَحُوا دبیحتتاء قد حرمت 
عَلَيَْا ِمَاؤُّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إل بِحَنَهًا وَحِسَابهُمْ عَلَى الک 
ومن حق الشهادتينٍ أن تعمل بمُمتضاهماء لا أن يأتي الإنسان نطق 
بالشهادتين ثم يذهب للأموات فيذعَوهم ويستَشْفِع بهم ويطوفُ حول قبورهم 
ويصرفٌ لهم أنواعًا من العبادات التي لا تليق إلا بالله ولا ينبغي أن 
TS‏ 
5 وتقاهم وورعهم» أو يطوف حول تور أو يذبح لهم» أو 
يتقرّب لهم بأمور لا تجوز إلا لله #%#؛ فهذا يتتانى مع الشهادتين. 


اصاخ 


(لقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام > الوا وتاک شيا أَنْ لا لَه 
و د ر 8 مو ع 
لا اللَهُ)). 


اللفظ المعروف: «لقنوا موتاكم لا إله الأايي" عرولا شيك أن 
لا إله إلا الله هي شهادة أن لا إِلْه إلا الله. 


ٍ 


(رکزلو: قن گان ير قله ل إت إلا الله ككل الجئ». 


ت 


(۱) أخرجه النسائى فی «الكبرى» (519). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲). 


(۳) سبق تخريجه. 


سه[ سس 
گلامه لا لله | لا الله دحل الْجَنّةه(2: وفي قصة الحديث: أقَلَا أَبَسرُ 
به النّاسَ؟ قَالَ: ١لا‏ تَُشَرْهُمْ ل 
فى 015 00" إله لأ" ابل الفا مو قله برغز :الجةء أن آنا را 
الإنسان مجرد قَوْلٍ باللسان فهذا لا يكفى ولا يغنى. 


(واختلفوا في استحباب تَوْحِيههٍ جيهه إلى الْقِبْلَةِ). 

يعني إذا مات الميت ماذا ا به؟ هل يُوجّه إلى القبلة؟ يعنى 
يوضع على يمينه ويوجّه إلى القبلة» أو أن يترك بالحالة التي هو عليها؟ 

لكين نوين :انناف زر" أت الا ولى الى اذلة ET‏ ره 
المسلم إلى القِبْلَةِ؛ لأن هذه القبلة التي يُصلي إليها المسلمون» وهي هي التي 
يتجه المسلمون فيها إلى الله ههلا فى سائر صَلُواتِهم: فهى حي عي كه 
إلا الكسلم» ول اقفن حتيفة تن الان أنه قال ذا جت 
فو جهوني »› أو ما معناه» يعني نقل عله أنه أمر بتوجيهة إلى القبلة. 

رل عن بع العلماء أنه لا رى سات فلاف ول عن 
مد بخ المسين“ لما قيل له يرجه إلى ا قال اتا عل القبلة 
دَائمًا”"» ومع ذلك قَهِمَ العلماء من ذلك أن قوله: (نوجهك إلى القبلة) أن 

إذا* توجيهه: للقبلة هر ا لافلا سي ذلك كر من العلماء 
كالشافعية واليحبايلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري .)۲۸۵٩(‏ 


(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»» كتاب الجنائزء باب غسل المرء إذا حضره الموت» 
وحروف الميت إلى القبلة» ركع 79 قال عبدالرزاق: عن ابن جرع 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن ا ِنْسَانًا جين ع حضر ابن الْمُسَيّبِ القت فر متلق 
قَالَ: الْحرِقُوهُ قَالَ: أَوَلَسْتٌ عَلَيْهَا؟ يَعْنِي أنه على لَه EE IS‏ 
ملم 


ال هك 1س 
r 5‏ ۳ 7 6 ركه ممع لح 2 م 20001 4 سا واس 07 
> قولى: (فرآاى ذلك توم ولم يره الآخَرّون"''. وروي عن مَالِكِ 

نَهُ قال في النَوْحِيهِ: ما هُوَ مِنَ الأثر الْقَدِيم). 


ومراد الإمام مالك اه أن ذلك ليس معروفًا ولم يَرِدُْ ‏ فيما 
أعلم ث كديت عن وول ا رميات هر عفن الاه و ا 
تكلم العلماء الذين استحبوا ذلك على أن جهة القبلة لها مَرَّايا وفيها فضائل 
فإنه يتوجّه إليهًا في الصلاة فيوجّه إلى القبلة. 


: مذهب الأحناف» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين» (۱۸۹/۲) حيث قال‎ )١( 
«(يوجه المحتضر) وعلامته استرخاء قدميه» واعوجاج منخره وانخِسّاف صدغيه‎ 
(القبلة) على يمينه هو السَنّةء (وجاز الاستلقاء) على ظهره (وقدماه إليها) وهو المعتاد‎ 
في زمانناء (و) لكن (يرفع رأسه قليلًا) ليتوجه للقبلة (وقيل يوضع كما تيسر على‎ 
الأصح) صححه في المبتغى» (وإن شق عليه ترك على حاله) والمرجوم لا يوجه‎ 
معراج».‎ 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبيرء وي الدسوقي» (١/415)؛ حيث قال:‎ 
«(و) ندب لحاضره (تقليبه) للقبلة (عند إحداده)» أي: شخوص بصره للسماء (على)‎ 
شق (أيمن ثم) إن لم يمكن فعلى (ظهر) ورجلاه للقبلة».‎ 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (90/1)؛ حيث قال: «ويضجع‎ 
المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي‎ 
على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة».‎ 
مذهب المالكية» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۸۲/۲)؛ حيث قال: «(و) يسن‎ 
(توجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته وبعده) لقوله ييه عن البيت الحرام:‎ 
«قبلتكم أحياءً وأموانًا» رواه أبو داود ولقول حذيفة: «وجهوني». (و) توجيهه (على‎ 
جنبه الأيمن إن كان المكان واسعًا) أفضل روي عن فاطمة بنت النبي ييل أنها‎ 
فقو راه «امتقيلي: بي اف الم قات قاغات اجن نما تل رلت‎ 
ثيابًا جددًا وقالت إني الآن مقبوضة ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها». (وإلا) بأن‎ 
لم يكن المكان واسعًا وجه (على ظهره)» أي: مستلقيًا على قفاه وأخمصاه‎ 
إلى القبلة كالموضوع على المغتسل (وعنه) يوجه (مستلقيًا على قفاه) واسمًا كان‎ 
المكان أو ضيمًا (اختاره الأكثر) وعليه العمل. (قال جماعة يرفع رأسه) أي‎ 
المحتضر إذا كان مستلقيا (قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء واستحب»‎ 
الموفق والشارح تطهير ثيابه قبل موته) لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب‎ 
جدد فليسها).‎ 


ت )0( ل 
(وروي عن د عد سَعِيدٍ بن الْمْسَيّب 


كه 


نه أنكر ذَّلِكَ). 
SS‏ 
مقَرّرٌ وحبّمِىٌء وإلا فالتوجه إلى القبلة نُقِلَ عن حذيفة بن اليمانء وأنه 

طلب ذلك. 


(وَلَمْ يُْرْوَ ذْلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَلا مِنَ التَابِعِينَ ‏ أَعْنِي : 
الأَمْرَ يَالتوْجِيهِ 


دا قَضَى الْمَيْتُ عَمََض عَيَْيْه). 
ال لخت لمح :فارى فا ولك الت لود هن فن 
الحياة. 


لی كن مات EEN EEE MES, E‏ 
> قول: (وَيُسْمَحْبُ جيل دَفْيه لوُرُودٍ الآثَارٍ يذَلِكَ). 
ورد عن رسول الله يل الحض على تعجيل ذه ام 
0 ووقعت وقائع N‏ أمور من الصناعات وغيرها كرتن ا 
وجودها وجود أحكام جديدة. 


فقد يأتي إنسان فتصدمه سيارة ولا يعرف من أصابهء فهذا يحتاج إلى 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًا. 
(۲) ينظر: a‏ (ص 10۲(« و إلى عاي بن رعلاء 8 
5 « عل 0 لا تَوَّخَرْهَا: الصَّلاةٌ 0 أَنَتّ الجا إِذَا حَضَرَتُْء 9 إا 


رھ وك 


وَجَدْتَ لَه كُفكا). قال الترمذي : هدا حَدِيثٌ غْرِيبٌ» وَمَا أَرَى إستاده بمتصل. 


9 1 7 ك2 
وقت ليتبيّن من الأمرء كذلك: أيضًا إنسان قد يمى عليه». قد يصدم في 
شيء» يسقط من مكان عال» ربما أنه بعد لم يفارق الحياة» قد يغرّق في 
مكان ولا يقارق الحياة» لكن الماء غشية. 


فهناك أمور يُحتاج فيها إلى عدم التسرع في غسل الميت ودفنه» لكن 
إذا ما تتن مورت المسلم نإن الأولى في :ذلك ا 


03 عد 


الإسراع في تجهيزه كما أوصى بذلك رسول الله ية. 


فإذا فارفَتٍ الروح الجسد فإنه يشخصٌ بصرٌ المرء يعني يفتح الميت 
عينيه» ولذلك لما دخل رسول الله بي على أبي سَلَمَة أغمض عينيه”". 


3# 


ولذلك يقول العلماء: إذا ما مات الميت فإنه آل ما يُفعل معه أن 
تُعْمَضٌ عينيه» وبعض العلماء یری أنه ثُليِّن مفاصله حتى لا يشتد يعني 
يؤخذ بساقيه فتقدم وتؤخر» وبعضهم يقول: يلف على لِحُييه عصابة حتى لا 
يرتخي وجهه يعني تشد عليه عصابة» ويقولون يوّجه إلى القبلة وكذلك إذا 
دص آيك EES‏ :إلى جاده مح اليه 
ورسول الله به دخل على أبى سَلمة وغمّض عينيه ودّعا له رسول الله ك 
بقوله: «اللهم افسح له في قَبْرِِ وأضئ له فيه» اللهم أَعظِمْ نورَهُ واغفر 
ذُنبَةٌ اللهم ارمع درجته في المهديين واجعله في بركة في الغابرين» واغفر 
لتا وله يا رب الا 


ورسول الله ية دخل على أبي سلمة ‏ كما في الحديث الصحيح - 
فخمّض عينيه ودعا له رسول الله يلع بالمغفرة وأن يرفع درجاته في المَهْدِيِينَ 
وأن يجعل له عَقَبًا صالحًا وأن يغفر الله له #4 ولذلك قال فى الحديث: 
«واغفر لنا ولهء وافسح له في قبره» ونور له فيه» وهذه من الأدعية التي 
وردت في الأموات. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه مسلم (4۲۰). 


لج ةم ]| 


> قال: (لا الْمَرِينَء كَإِنَهُ يُمْتَحَتُ فى الْمَذْمَب تأَخِيرُ دَفْنه). 

وكذا كز ا ر مو عمق تن عليه كنا ترون الآن كم 
تمض نعل تطوو الطب الآن امن أن تجلسن بان على السروير :وين" حل 
أشهرًا أو سنوات وهو الآن تجده على الحياة ولكنه لا يعى» إذن هل هذا 
يدفن؟ لا. 

إذا لا يُتعجل في مثل هؤلاءء إنما يُتعجل في ذلك إذا ثبت يَقِينَا أن 
الروح قد فارَفَتِ البَدَن. 

> قال: (كإِنْهُ يُْئَحَتُ فى الْمَذْمَب). 

ويقصد بالمذهب مذهب مالك وهذا عند الفقهاء عامّة يعني العُريق 
ومن يشبهه كذلك من أصابته صدمة» كذلك من أَعْمِيَ عليه ومن وقع من 
وتكلم الفقهاء في ذلك وفي حق المغمى عليه هل يقضي الصلاة أو لا 
يقضيها؟ وسبق أن بيِّنَا ذلك» وبعضهم قال يقضِيهّاء لكن لو وضع لذلك 
حا وبعضهم يرى أنه يقضيها مُطلقًا» وبعضهم قَيّد ذلك بيوم وليلة وهكذا. 

(مَحَاكَة أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَدْ عَمَرَهُ كَلَمْ تَتَببّن حيائة. قال الْقَاضِي: 
وَإِذْا قبل هذا في العَرِيق فهو أولى في كثير مِنَ الْمَرْضَى). 

ننه كبا دكن الم وا ی بمو الو "ركس .مق انر فی 
ولعلّ هذه الأحوال ظهرت فى زمننا هذا أكثر من غيره فهذه أمور مُشاهدة 
ومعروفة. 

9 و ووو ,ا پش اوو ب موقم كني ت کے سمي بو o‏ 

(مثل الذِينَ يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هوّ معروف عند 
الأطْباءِ). 

لا شك أن المؤلف يتكلم عن الطب فيما مضىء فأما الطب الآن 
فقد تطور واكتشفت أمور كثيرة» وأيضًا الآلات التى يستخدمها الأطباء قد 
تطورت وأصبحت هناك علامات كثيرة يستفاد منها فى مثل ذلك. 


بس الكو أ 1 الذي مار كما قول ا 
ع وى ل ال ل لآ 
e‏ 9ر لد 


. (الْبَابُ الثَانى فى غُسْل الْمَيِّتِ 5 


4 


1 


١ 
يََعَلَقُ بهذا الْبَابِ قُصُولٌ أَرْبَعَةٌ: ينها في حُكُم الْمْسْلِ. وَمِنْهَا‎ 


[الْتَمْلَ لرل 
في خكم الغْسْلٍ فَأمَا حُكم الْعْسْلٍ] 


Ê‘ 


ا کو 0 اس ناه ا ا و ر و 
فإنه قبل فيه إنه رض على الكِفايَةٍ. وقيل سنة على الكفاء 
0 


وَالْمَوْلَانِ كلاهُمَّا فى الْمَذْمَب. وَالسَّبَبُ فى ذَلِكٌ: أنه نْقِلَ بِالْعَمّل لا 


٠. 


N 


ِالقَولِء وَالْعَمَلُ لَبْسَ لَهُ صِبكَة نفْهِمْ الْوْجُوبَ أو لا تُفْهِمةُ. وَقَدٍ احج 


وى 


عَبْدَالَوَهَاب لِوُجُوبِهِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ في ابْئَتِهِ «اغْسِلتَهًا 
2 8 ر 822 5 2ه 3 2 822 ر 323 ت Aol‏ 
ثلاثا أو خمسًاح» وَبِقَوْلِهِ في المخرم «اغسلوه). فْمَنْ رآى أن هذا القؤل 
r‏ سم 5# رس o‏ 7 7ه 01 ا o o o%‏ ومع o‏ 
خرج مخرج تغليم لِصِفْة الغسل لا مَحْرجَ الامر به لم يقل بوجويهء ومن 
ر الس يم 2 ەش AR IN‏ 

رَأى أنه يَتَضَمَّنُ الأمْرَ وَالصَّفَةَ قال بؤجوبه). 


| لل لق ةي‎ CS 


> قولم: (الْمَضْلٌ النّانِي ف ينك غشلة ين المذتى) 


ذلك أن الموتى أنواع» إنسان يتل ف فى المعركة» وإنسان يموت على 
فراشه» وإنسان أيضًا يقتله اللصوص» وإنسان يقتله البغاة» وإنسان يُقكّل 
دون ماله» أو يقتل دون عرضه» أو يقتل دون نفسه. 

وربما إنسان غافل فتصيبه رصاصة طائشة فتقتله» وإنسان قد يكون 
على مكان عال فيسقّظء وإنسان قد يسبح في مكان فيَعْرقء وإنسان يمر 
بواد من الأودية فيأتي السيل ا والأسيات كثيرة دات وأنواع الموت 
متعددة. 

لكن العلماء يقسمونه إلى قسمين : 

58 3 وغير‎ 5 3 E 


* مسلم وغير مسلم. 

والشهيد أيضًا يقسمونه إلى نوعين: 
# شهيد في المعركة. 

# وشهيد في غير المعركة. 


فَالشَّهِيدٌ في المعركة لا يُعَسَّلُء ولا يصَلى عليه؛ وإِنْ كان فيه كلامٌ 
ان ایام كما شيا في + 


رانا الآمُوَاتٌ الّذِينَ يَجبُ عُسْلّهُمْ فَإِنَّهُمْ انَمَفُو | مِنْ ذَلِكَ عَلَى 


ومسي 005 هك 
عُسْلٍ الْمَيّتِ الْمُسْلِم الي لَمْ يتل في مرك حَرْبٍ الْكُقَاره0). 
يَعْني: المسلم الذي لم يدخل مَعركة من المعارك» فإن هذا يُعَسَّل 


1 عل وهذا لیس جل خلااف بين العلماء وأمثلة ذلك كثيرة » 
ا أشهر من أن ا 

0 2426م + + م 3 . 1 م وه ت + 0° 

(وَاخْتَلَهُوا فى عُسْل الشَّهِيدِء وَفِى الصَّلَاةٍ عَلَيْو وَفِى غُْسْل 
ارك 

إذل"المولك كا غ خا ال فن الصااة علية» ورعن 
ا 

ننه تعر قن تو التزيضت ادلاكة رونا تون ا ره او افص أي اليا 
فإنه لما مات وأخبرَ اينه على طا رسول الله د بموت عمه» وأنه قال: 
«المُشرك)» وفى بعضها: «عمك الضال»» ووجهه الرَّسُولٌ بيه إلى مُوَاراته» 
وأمره ألا يُحَدِتٌ ریا حتى يعود ال رسول الله ا وان رسول الله ع 
أمره بعد المواراة ا 


07 
ًا 


(كَأَمَا الشَّهِيدٌ ‏ أغني: الذي كَلَهُ في المُعْئَرَكٍ المُشرگون). 

لا شك أن هذه أعظم الشهادات» إنسان يجاهد بنقسه وماله في 
سبيل الله» كما كان الصحابة طب يتسابقون» يعنى: كانوا يحبون الموت 
فى سبيل الله كما كنا نحب الحياة. 


اس 


ولذلك» مضى أن نعرض لمثل ذلك أيضَاء يوجد من بعض المرضى 
- هداهم الله أو حتى من بعض الأصحّاء إذا ضاقت أمامهم السّبّلء 
وربما قَلَّ في يدهم العيش؛ فإنك تجدٌ أحدّهم يتضَّبّر ويتمنّى الموت» 


)۱( يُنظر : راتت ا جي لان حرم ( ص : <( حيث قال: «وَاتَمَقُوا على 35 غسله 
وَالصّلاة علب إن گان بالا وتكفينه» مَا لم يكن شَهِيدًا أو مقتولًا ظلمًا في قصاصِ 


(؟) سيأتي تخريجه. 


ورَسُولُ الله ا يقول: ١لا‏ مني أَحَدُكُمْ المَوْتَ مِنْ ضر آم 
لا بد مَاعِلًا2؛ يعني: إن كان لا بد متمنيّاء «َلْيَّلَ: الهم أخيني مَا كَانَتِ 
الحَيّاةٌ حَيْرَا ِي وَتَوَفْني إِذَا كَانَتِ الوَفَاةٌ حَيْرًا لي . 

أنت قد تطلب الموت» وربما هذه الأوقات التي قد تكون قليلة في 
حياتك هي التي سنجو بها من عذاب الله. البرك ا ره 
ف عمل قف تكد ااا رتك الموبقات والمعاصي» فإذا ما مرّت 
به فترةٌ من الحياة» تغيّرت حاله» وتَقدَّم على كثِيرٍ من الصالحين› 


والرسول بي يقول: «خيَاركُم في الجَاهِلِية جیار في الإشلام ِذَا 
s1‏ 7 
فقهوا) . 


كُمْ من إنسانٍ كان عاصيًا منحرفًا! ولذلك لا ينبغي لمسلم إذا رأى 
منحرفًا أن يقول: هذا لا يمكن أن يتوب! هذا كما يحصل من بعض 
المسلمين هداهم الله E‏ شوح برد ا ليد الحديت: أن 
رَسَولَ الله له حَدَتٌ أن وَجْلَا قَالَ* وَالله لا يَغْفِرٌ الله لِفُلَانِ 


4 


وَإِنَ الله غاي فال «مَنْ ۴ الذي الى عَلَىَ اَن لا أَغْفِرَ لِفْلَانِء فإني 
ق َد عَفَرْتُ لفلانِء أطت َلك" 


1 ع 


2 


الهداية بيده #ل؛ ولذلك يقول الله تعالى - لنبيه يلة: «إتّك لك 
عرق ل لقنت ولك نهد كرف تو تائم فاخن ايشا مي E‏ 
المنحرفين الذين خرجوا عن الطريق السَّوِيُء من الدين ارتكبوا الموبقات» 
من الذين أشركوا بالله کل من الذين 100 في البدّع والخرانات 
والضلالات» ثم هّداهم الله 8# فسَلكوا طريمًا بت لا عوج فيهء» ولا 


قراف 


هذه الهداية بيد الله 8# فإذا ما رأيت أخاك المسلِمَ قد خرج عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (0511): ومسلم (۲۹۸۰). 

(0) أخرجه البخاري (7774). 

(۳) أخرجه مسلم (0071). 


اي تت 


الطريق السَّوِيّ؛ فادع الله 88 أن يهديهء وادع الله 88 أن يُصلِح قلبّه إن 
وجدت فيه سحللا فانصحه وبين : له طريق الجن فن الرشاد» وك ا 
طريق العْوّاية والضلال» وأخبره أن هذه الحياة الدنيا إلى فناع» وأن الآخرة 


هدار الباقة» راض :عليه أن ا الباقية عن الان هذا هووا 
المسلم نحو أخيه. 

إذن» لا ينبغي لمؤمن إذا نزلت به نازلة او يد ويه 00 
ا ولا ينبغي أن يُحْتج بقول مريم - عليها السلام -: يليت يت 

هڌا و ڪنٿ سيا مناه ؛ لها ماك فلك عدية فة على وها 


وأما قول يوسف عل : ري قد ءاتیتنی ن ي لماك وَعَلََتَيِ من تول 
الات ا الو وان الت ول بق اا ا وئ امسلا 
صفق سره 46 : أنتم تعلمون ما مر على يوسف نب الله غ من 
الأذى» فإخوته يكيدون له» ويُلقَى في البئرء ويباع بثمن ببخس » ثم يُنقَل 
سلف و ا ثم بعد ذلك يُلُقى في غيابات 
السجن» ويتّهم بل ذلك 1 هو بريء منه» ويتجه إلى الله 8 : وولا 
صرف ع كَدَهْنَ أصَبُ إن وأكن من هی فقال : صرف عند دهن 
ويخرج إلى السجن ويظل فيه فترةً طويلة» ثم تُرَى الرؤية» ثم يطلبه بعد 


ذلك حاكم مصر وعزيزهاء ثم بعد ذلك يتين الحق من غيره. 

ويظهر أنَّ نبي الله خرج صافيًا نقيًا؛ لأن أنبياءً الله لا يحصل منهم 
ذلك» ثم بعد ذلك يُمكُن الله له في الأرض» ويضعه على حكم مصرء ثم 
بعد ذلك يجمع الله له الشمل بعد أن تفرّق» يأتي إليه أبوه بعد أن ذهب 
ES‏ أبنه فيرتد بصيرًاء ديأتي ا 


مشقات وا ومع د 5 
ال تید ا ا ر ار 2-7 


ومّكذا شأن المؤمن ؛ مهما مسّه من e‏ ومهما ناله من إخوانه 
المؤمنين؛ فعليه أن يتحمل ذلك ادقع اھ ا ای كلك ونه 


سر سر r‏ و 7 ا 5 َك 
عداوة كن وَل حَمِيةٌ4>. والله كل لول #8 وَسَارعوًا إل مَعْهْرَرَ من دَبَكُمْ 
عمل نا 398 کس سے سے 1 ا 0-0 9 ی را ر رصم 
ROG‏ وا اك امف اميه © لين ينْفِمُونَ فى السَرَاء 
لاء وَالْكَطِيينَ الْمَبْظ وَالْمَافِينَ عن الاس وَأ حب المخيينيرت ©4 


إليها م مع إيمانك 0 فأنت ا إلى مرتية الإحسان» فا أجمل أن 
ك e‏ 
أحوج ما رد فيه إلى الحسنة 0 لكننا نغفل عن هذه الأمور» وكل 
واحدٍ منا يريد أن تلف الس ولماذا يعتدي علي فلان» وربما فاع 
القَريبٌ قریبه› والصديق صديقّه» والرحم رحمه. .. وهكذاء وتشّت 
المسلمون» واستبدّت بينهم الفرقة والخلاف› كل ذلك سيت أمور بسيطة › 
وأكثر ما تكون بسبب رَبّد الذنيا وما فيها. 


فَالرّسُولٌ يله نَهَى حدق آي الموت ارول بە» ولذلك 
8# يقول: ا بل انبر م بقث اي. 


تجدون أن الله ٤‏ 
وَيَقُولٌ بعض العلماء: «لو لم يَرِدْ في الصبر إلا هذه الآية لكَفَتْ). 


وفي قصة المرأة التي جََاءَثْ لرسول الله بيه وقالت: إني أضرَعًء 
اک٤‏ فاع الله لِي» قال : إن شنت صرت ولك الجَنَّةٌ وَإِنْ 


شت دعوت الله أن يُعَافِيَكِ» كَمَالَتْ: أضبرهء فَقَالَتٌ: إلى 
اننع اله EET‏ 

لم يهمّها أن تُصرّعء لكنها لا تريد أن تتكشَّف أمام الرجال» فَحَيّرها 
رَسُولُ الله ية بين أن تصيرٌ ولها الجنةء وبين أن يدعو الله لهاء فيزول ما 
امن سع ومرق هما الدي اختارت؟ اختارت أن تبقى على ما هي 
عليه» اختارت الله ل والجنة. 


.)501/5( أخرجه البخاري (2»)0507 ومسلم‎ )١( 


۹4۱ 
إا دی ها ا a‏ 
جَنَّةٍ عرضها السموات والآأرض» وبين دنيا يمر بها الإنسان» وسيُحاسب 
عما فيهاء وأن تبقى سعيدة يزول ما بها من مرضء» فهي اختارت ما 

عند الله ل 


اء قَلتصبر إذا ما ابثليناء ولا ننسى أن ما يصِيبَ المسلم من َف 
أو مَرَضٍ إنما يكفر الله به كله الخطايا والذنوب» ولذلك پتل رال م :على 
قدر أعمالهِي الأمثل فالأمثل» فأشدٌ الناس, بلاءٌ الأنبياءء ألم يكن 
رسول الله يك قيل عنه إنه ساحر؟ وإنه كافر؟ ول لون الور عليه 
عليه الصلاة ة والسلام - وهو م يصلّي؟ ويذهب - عليه الصلاة والسلام - 
إلى الطائف يطلب أناسًا يستجيبون لدعوته؛ فيسلطون عليه صغارهم 
وسفهاءهم ليرْمُوه بالحجارة» ويرجع إلى مكة ولا يدخلها إلا بحماية 
المطعم بن عَدِي. 
وقد ول الله يِمَصَاعبَ» وتآمّروا على HE‏ واختاروا من کل 
قَبيلةٍ رجلًا؛ ليتفرّق دمه - عليه الصلاة والسلام -» لكن كما قال الله: لتا 
صر رشلا وَأ امنا ف ليو اليا ووم يتوم الَْنْهددذ ©)4. 
وَتَمْضي الأيّام وَيُؤْذى سود الله E‏ ويلقى بعض أصحابه في نة 
الرّمْضاء في صحراء مكةع ينام في شدة الحرٌء وتوضّعٌ الصخرة ة على صدره 
a rT‏ 
هذا هو الإيمان» وكان ممن قبلنا يُنْشَرُون بالمناشير بو على 
إيمانهم» فلماذا إذا' أصضايت» دنا TE O‏ تعبا أو تألم أو سال 
جرحه دمّاء أو أصابته مصيبة من المصائب» لماذا لا يقول: (إنا لله وإنا 
0 راجعون»» لماذا يجزع؟ لماذا يلطم؟ لماذا يصرخ؟ إذا توفي له أب أو 
بن أو قريب له يقول: (إن لله ما أخذء ولله ما أعطى»» فينبغي أن نصيرَّء 
قور في هذا المقام: إا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 


مُصِيبَتِي ؛ واخلّف لي خيرًا منها»» مَنْ فعل ذلك» فإن الله ل سيخلفه في 
مصيبته ؛ أن رسول الله - وهو الصادق المصدوق - قد أخبر عن ذلك 


وهو ب لا يقول إلا حمًا. 


فْعَنْ 4 ملم 


لس 


يا كالث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولٌ: «مَا من 


مُسْلِم تُصِبْهُ مُصِیبڈ قول ما مر اللّهُ: ا ب وَل ليد جر ١‏ 
أجَرْنِي في مُصِيبتي ) واا لبي 2 منھاء ل الف الله لَه حيرا منها» › 
اة فا مات أو سَلِمَة > فلك د الي عدي يري أو 


> 2ه 


ني اهم إلى رشوب الله وه لم إلى لها تلن 
رول الله بء قَالَتْ: أَرْسَل إِلَيّ ر EE‏ 0 
يَحَطبنى - فقلت : ل لي ت يور فَقَالَ: آم انها َنَدْ 


قَتَدْعُو 


ون الور على ترك عله لقا روي د "أن وشوا اللو ا 
أ على أن ل فوا ايهم و ص عَلَيْهِم)) ¢ 


.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) مذهب الأحناف» يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۱۹۷/۲)؛ حيث قال: 
"قال أبو جعفر: (ومن قتل في المعركة لم يغسل» وصلي عليه» ودفن في ثيابه» إلا 
أنه ينزع الحشو من الجلد والفرو والسلاح» ويزيدون ما شاؤواء وينقصون ما 
شاؤوا)). 
مذهب المالكية. ينظر: «المدونة» (04/1؟)؛ حيث فيها: «فى الشهيد وكفنه 
ودفنه والصلاة عليه قال: وقال مالك: من مات في المعركة فلا يغسل ولا 
يكفن ولا يصلى علیه» ويدفن بثيابه قال: ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه 
وقلنسوته». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «الأم» للشافعي (١/٤٠)؛‏ حيث قال: «(قال الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ ): وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل تغسل القتلى» 
ولم يُصَلَّ عليهم ودفنوا يكلو هينم ودمائهم› وکفنهم أهلرهم فيما شاؤوا كما یکمن 
غيرهم إن شاؤوا في ثيابهم التي تشبه الأكفان وتلك القمص والأزر والأردية» 
والعمائم لا غيرهاء وإن شاؤوا سلبوها وكفنوهم في غيرها كما يصنع بالموتى من 
غيرهم. وتنزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها». 
مذهب الحنابلة» بنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (/1195)؛ حيث 
قال: «قلت: وهل يغسل الشهيد؟ قال: إذا مات في المعركة لم يغسل». 

(6) أخرج البخاري (1844): عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللّهِ ڪا قَالَ: گان الل يكل يَجْمَعُ بَيْنَ - 


معركة أُحْدٍ هي التي وقعت في الموقع الذي في المدينة قرب جبل 
كع والنّصرٌ فيها كان في أول الأمْرٍ لرسول الله يه وللمؤمنين» لكن 
عندما تعجل الرماة» وما قَصدوا مخالفة رسول الله ية قصدّاء وَلكن حَصل 
ذلك بأن تَرَكُوا مَواقعَهم؛ فاستغل العدرٌ تلك الفرصة؛ فانقض عليهم» 
واخاط جهو كالشوار :فول بالتسلمين :ما راهنالا ول عدد مق 
الا 

ا د هذه الو شيا دود کر جاه اول الأنينان 
أن يتتاولهاء لكن في هذا المقام من أهمٌ ما فيها من دروس أنَّ مخالقّة 
القائد يترتب عليها ضَررٌء فهؤلاء خرجوا وتركوا مواقِعهم ليجمعوا الغنائم 
على أن النصر قد ظهر وتَبَيِّن للمؤمنين» فكانت النتيجة أن التفّ عليهم 
المشركون» وأوقعوا السيف بالمؤمنين» وممن مسّه أذى في ذلك 0 
رسول الله ڳا ولا شك أن هذا مما يُبْتَلى به المؤمنون: ونبو حي 
عه اهيب سك سبيت وتا مار ©4. 

إذن» ل المؤمن في أمورء فَيَحْتَبر فيهاء فالمؤمنون ابتلوا في 
ذلك» هذا درس من الدروس» ونحن تَعْلَم قبل ذلك في موقعة بر 6 
كان عدد المؤمنين» وكم كان عدد أعدائهم» المؤمنون 3 وسلاحهم لا 
بقارن بسلاح أغدائهمء لکن الله كل كان معهمء ورسول الله ككةٍ لما كان 
في الغارٍ وأبو بكر معه» والمشركون يمرُون بجوارهم ويَرَوْن أقدامَهم» 
ويخاف أبو بكر على ر الله يد لا على نفسهء ويقول: اف انين 
a E aN‏ هن ركه أله كا قن ذو د 
بالمسلمين بعض المصائب؟ فينبغي أن يصيروا عليها. 


إذا» عن المفركة فل فا عدا فن المسلمين» وهم بلا فك - 


= 0 مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثوب وَاحِدِء ثم يَقُولَ: أيهم كر أخذًا لِلْقُرْآن». فد 
ل 2 دمه في | ال ا 8 0 ا عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القَيامَةاء 


ر 


ew ]## 


واعلم أنَّ الإنسانَ في هذه الحياة مهما طالت به الحياةء فإ مصيره 


اك لمات 
لا بُدَ مِنْ تلف مُقِيم فَالْمَظِرْ اسيم سن 
هذا هو مصير الإنسان الذي سيتتهى إليه. 


2< 
م 


قسم المؤلف الموتى إلى قسمين: ا وغير شهداء. 
ثم الشهداء منهم من يُفْتَل في المعركة» ومنهم من يموت في غير 
المعركة› فقد يموت بسببا الحريق أو الغرق» أو يقتل دون نفسه أو دون 
ماله : 5 0 أو 0 0-07 2-0 كاه 0 يُضَاب کک فهر 
يموتون ببعض الأمور ان 

لكن هل يصل هؤلاء إلى درجة الشهداء الذين قَدَّموا أنفسهم رة 
في سبيل الله لإعلاء كلّمة الله 5 الذين ا الله هي العلياء 


وكلمة الذين كفروا السُّفْلى؟ هؤلاء الذين قُتِنُوا في المعركة إنما هم 
شهداءء هؤلاء الذين قاتلوا لإعلاء كلمة الله. 

أما مَنْ يقاتل لأجل العصبية» أو لأجل أن يُقَال فلان شجاع» أو 
لك دبك امن ا الحا سن للد ن في شيءء فهذا لا يعتبر 
شهيدًاء وفي قصَّةَ الرجل الذي عرض عليه الإسلامء وأن يخرج مقاتلا في 
واقعة بدر» وجدّه أصحاب رسول الله ييل ضمن الديخ ا فذهبوا إلى 
رسول الله ي يذكرون له حاله» فقال: «هوّ فی التار»» فعادوا إلى الرجل 
فوجدوه في آخر رمت من حياته فسألوه: لِمَ قاتلت فَقُيِلتَء فببّن أنه إنما 
قاتل عصبية؛ فلنحذر من العصبية العمياء. 


.)"/١( ديوان الهذليين‎ )١( 
: روى هذا البيت في «المفضليات» لمنمم بن نويرة من قصيدته التي أوّلها‎ 
صرمت زنيبة حبل من لا يقطع. وروايته فيه:‎ 
لا بدمن تلف مصيب فانتظر أبأرض قوم ك أم بأخرى تصرع‎ 


iv [3 - 


ار م ان 0 
0 نلوا ذ ا ا في مقدمة TT‏ 


إِذَّاء 00 نوعان: شهيد فيل في المعركة؛ فهذا أكثر العلماء 
يذهبون إلى أن هؤلاء لا يُعَسَّلونَء ولا يُصَلَّى عليهم» ودليل ذلك ما حَصل 
لشهداء ان 


۰ إلى ما ذكره الله 4 عن تیت يوك 2 : «#ارت قد 


عاتن مِنَ الماك لمك وَعَلَمَتَ من تار اتوي فاط ١‏ التو رارض أنت ول في 
اي ا ى مي اىي كي ا نید أن ال 86 يدل 
جميع أسباب الراحة في هذه الدنيا بعد أن نال ما نال من الشَّقَاء والتّعبء 
فهو لا يقد الموث لضِرٌ ونحوه» ولكنه يسأل الله - تعالى - أن يُميتّه على 
الإسلام بعد أن وفقه الله #4 وبعد أن خلصه من تلك الأمور التي خيطت 
حبالهاء وَشِيكَتْ حوله» بعد أن أنقذه الله يله وجعله حاكمًا على مصرء 
أعطاه الله 8# أمرًا عظيماء وشيئًا كثيرًا في هذه الحياة» فما كان منه إلا 
أن يشكر الله 88 ولا شك أن من أجل ما يتمناه الإنسان في هذه الحياة 
أن يميته الله 8# مسلمّاء وأن يتوقاه في الصالحين. 


إذاه غنفلاء السعيداء الذيق رن فى المسركة فقول العلماء ا 
لاد :ولا تصلى غب ف فى الحا الى هو علنها يم العا حت 
وإن اختلطت بهم دماؤهمء لكن العلماء يقولون: يُنزع عنهم الحَدِيدٌ 
والججلودء ويختلفون بعد ذلك بما عليهم من فَرْو وغيره هل يُنرّعَ أو لاء 
فيعض العلماء يرى أنها تبفى» وبعضهم يرى أنها تُؤخذ من أجسادهم. 


4 


و ت 2 2 


> قولت: (وَكَانَ الْحَسَنْء وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ يمُولان: عسل كل 
ملم ِن 1 مَك يَحَنِبٌ) e‏ 


1( أخرج عبدالرزاق (556): : عن الْحَسَنِء وَابْنٍ الْمُسَيّبِء قَالَا: عسل الشهنيد ن 


کل مَيْتِ يُجيِبُ). 


Gam م‎ 


الحسن هو الحسن البصري» وسعيد بن المسيب أيضّاء كلاهما من 
كبار وأجلاء التابعين» وحياتهما وسِيرتُهما معروفة في خدمة هذا الدين» 
وفي نقل ثروة رسول, ا وتركيه التي أودعها في أصحابه » فإن أولئك 
اللفرين :من النين تقلوا: سئة رسو ا ويلحوها للناس فى وقث» 
تكمنيا ا عنهم. 

وَلّهم مَواقفُ معروفة في خدمة هذا الدِينٍ ونشْرِو وفي الجهاد في 
سبيل اللهء وَفى الدعوة إليه» لكن العلماء يختلفون فى مثل هذه المسائل» 
ر و العو واا قن افيه الإسان إذا كان هيالا 
وتقيًا وكان تابعيًا أو غير ذلك» فإن العلماء يجتهدون» والمجتهد قد 
يُصِيبُء فإن أصاب فلّه أجران» ا ا إلى الحقٌّ 
فیخطۍ؛ فله أجرٌ على اجتهادو: (إِذَا حكم الحاكم فَاجتَهَدَ ثْمَ أَصَابَ لَه 
أَجرَانِ إا حَكُمَ کاجتهد ف احا كلَهُ اج E‏ 
دين الله عن جَهْلٍ وغير عِلْمٍ؛ فهذا ممن يَحكُم بدينٍ الله على ُهل فهذا 
لا يدخل في هذا الصَّنفء وإنما هذا يحكمٌ بغير ما جاء عن الله کل ولا 
عن رسوله ويا 

وهذا مما أشار إليه الرسول 6: «إِنَّ اللَّهَ لا يَشبِضُ ليلم اما 
يَنْتَرِعُةُ مِنَ العِبَادِء وَلَكِنْ يفيض العِلْمَ بعَبْضٍ العْلَمَاءِء حى إِذَا لم يُبْقِ 
عَالِما انكَذَّ الاس رُؤُوسًا جُهَالَاء كَسُيِلوا كَأَنْتَوا بعَيْرٍ عِلْم» ار 
وَأضلُواء"” وما أكثرٌ الین ۽ يشون عن جهْل! وما أكثرٌ الذين لا يعرفون 
الجوات قولوت بالجوات حقية أن يُقال: .إن قلاثا لا يعرف الجوات» 
وتسوا أن كبارٌ الأئمة كالإمام مالك إمام دار الهجرة وغيره سيل عن 
مسائل كثيرة وقال فيها: لا أدْري”"؛ ولذلك قيل: «لا أدري نصفٌ 


.)۱۷١١( أخرجه البخاري (9/8617): ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ,.)٠٠١(‏ ومسلم (051/8). 

(۳) جاء في «آداب لاقي ومناقبه» (ص: 074: عن الشَّافِعِيَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ ب 
أنّسء يَقُولُ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَجَلانَء يَقُولُ: (إِذَا أَغْمْلَ الْعَالِمُ لا أذري اص ا 


ا د 


الیل" فقولك: الأ أدري»: خير :من أن تقول وأنت لا ندري فحتم 
بجَهْلٍ > فربما توقع الناسَ في ارتكاب محظور أو محرّم. 


س 
م كن 


(وَلَعَلّهُمْ گانوا يرون أن ما فل بِقَنْلَى ا گان ل الصَرُورَةٍ 
عیی : الْمَشَقَةَ في عسْلِهِمْ -). 
يعني : لس دراوم أذ المسلمين 0 
ا سي ال سا عدم 
أْصِيِت فى ذلك رسول الله کا فإنه کرت رباعيته» وأصيب أيضًا غيره 
من الصحابة الكثير: 
ذاه الإصاباتٌ نَرَلت بالمسلمينء فالطرف الآخر يرى أن الدّفنَ من 
غير تغُسيل وصلاة إنما هو لأجل الضرورة؛ لكثرًَةٍ المَونَى وانشغال 
(وَقَالَ بِمَوْلِهِمْ يِن قُقَهَاءِ الأمْصَار: عُبَْدَاللُهِ بن الْحَسَن الْعَتْبَري”". 


o 
ا‎ 


00 أخرج الدارمي في «السنن» :)١185(‏ عن الشَّحْبِيَ قَالَ ملا أَدْرِي صف الْعِلّم)؛ وقال 
محققه : «إسناده صحيح). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۸٠۱)؛‏ حيث قال: «قال أبو عمر: لا أعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل 
الشهداء إلا عبيدالله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه من ذلك بشيء» لأن الشيء 
الذي جعلوه علا لين با ا كل و اخ هه الي كان له أولياء ب لرن دون 
غيره وبل العلة في ذلك ما قاله رسول الله ية :أن الشهيد بأني يوم القيامة وريح 
دمه كريح المسك»» واحتج بعض من ذهب من المتأخرين مذهب سعيد والحسن في 
ترك غسل الشهداء. بقوله عل في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة؛ 
قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم كما لا يشركهم 
في شهادة النبي يلل قال أبو عمر: يلزمه أن يقول في المحرم الذي وقصته ناقته أن 
لا يفعل بغيره من المسلمين كما فعل رسول الله بي به؛ لأنه قال فيه: «يبعث يوم 
القيامة ملبيًا». وهو لا يقول بذلك». 


وسیل [أَيُو عُمَرَ]”'' فِيمًا حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عُسْل الشَّهِيدٍ كَقَالَ: كذ 
سام ررم ر رو و و o2‏ ا ا اس ان 0 كو )۲( 
غسل عمر وكفن وحنط وصلي عَلَيْهِ وكان شهيدا ‏ برحمه الله "). 

وفي قصّة عُمَر 45 حيث كان وَاقًا في فريضة الفجر عندما كان 
أميرًأ للمؤمنين يُصِلَّي بالناس صلاة الفجر. فتقدم أبو لوَلؤة المجوسي معه 
سيفه الذي غمسّه بالسمٌ ليالى وأياماء فطعن عددًا من الصحابة حتى وصل 
إلى عمر لبه فطعنه» وا 

وهو 5ك قد تمنّى أن يُميته الله شهيدًاء وفى هذه المدينة» و 
له شه ما طلب من ربهِ. 

إذانة عع تف لأ اقلق E‏ تصلى 
بالناس» لَه عدو من أعداء الله وهو ينطق بالحقٌء ويقرأ بالناس في صلاة 
الفجر. 

لامعو قيية لكل وكيا اذهو ابن عيدال 2 شن ay‏ 


g2 


> تولع: (وَالحَلَف الّذِينَ اله تفقوا عَلَى أن الشَهِيدَ فِي حَرْبٍ 
المشركين ل ا في الشْهَدَاءِ من ن شل اللْصُوصِ 0 غير أَهُلٍ الشّرْكِ). 


يعني : يريد أن يبن أن الذين ذهبوا - وهم جماهير العلماء - إلى أن 


)١(‏ الصواب: (ابن عمر)؛ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/۷٤۳)؛‏ حيث قال: «وَسَيْلَ 
ابن ْمَرَ عَنْ غُسْلٍ الشَّهِيدٍ فَقَالَ: كَذ عُسْلَ عُمَرٌُ وَكُنَّنَ» وَحْنْطء وَضلي عَلَيْهِ وَكَانَ 
شَهِيدً". 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة (۳۲۸۲۱): عن ابن عُمَرَء قَالَ: «غْسْلَ عُمَرُ وَكُمَّنَ وَحُنْظ). 

(۳) أخرجها الآجريٌ في «الشريعة» (1946) في قصة طويلة مبكية. 

(4:) تابع الان له المؤلّت في قوله: «وَسَيْل [أَبُو عُمَرَا فِيمًا گی ابن الْمُنْذِرِه 
قَوَهِمَ فظنّه أبو عمر ابن عبدالبرء ولكلّه (ابن عمر) كما سبق وبيّنتٌء وابن المنذر: 
هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 19اه)ء وابن 
عبدالبر: هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصمء النمري» 
القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه)»‏ فكيف يحكي المتقدّمٌ عن المتأخر! 


E tue JB 


مَنْ قُتِلَ شهيدًا في المعركة هؤلاء هم الذين اتفقوا على ألا يُعْسّلء ولا 
يُصِلَى عليهء أيضًا اختلفوا في مسألة أخرى. 

واللُصوص قد يُتربصون» قد يقفزون على بيت إنسان» أو على 
متجره» أو على مزرعته» أو على و المال» وربما صل بهم 
الأمر إلى أن يقتلوا هذا الإنسانء فهو - بلا شك - شهيد؛ لأنه قَيِلَ دون 
ماله» هؤلاء لصوص تسلّطوا على هذا الإنسان فأرادوا سرقته» فهو يريد أن 
يدافع عن نفسه» وربما يقل دون أن يدافع عن نفْسِهء فهذا ممن فيل دون 
نفسه وماله» إذا هو شهيد. 

كذلك أيضًا قُمَلاع الطريق الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر» يَتِمُون 
في بعض الطرق ويتربصون بهم كما كان يُفْعل قبل فترةٍ بطريق الحُجَاج 
حتى انتشر الأمن ‏ بحمد الله فى هذه البلاد» وصارٌ الإنسان ينتقل وحده 
ليلا ونهارًا في أي مكان لا يخشى إلا الله . 

هذه تحن ل شك ی ذا السك ا وا كذلك أن شكر 
مَنْ كانت له جهود في ذلك؛ لآن الرسول بل يقول: «لا يشكر اللَّهَ من 
لا يشكرٌ الناست)0". 

إذَاء هذا عمل عظيمٌ انتهى ‏ بحمد الله نتيجة الإخلاص وإقامة 
العدل» ونشر الفضيلة وتطبيق شريعة الله إلى أن استقر الأمن. 

ولا شك أن أي بلدٍ تُطبّق فيها شريعة الله» فإنها ستنتشر فيها 
المَضِيلةُ» وتختفي الرَذِيلَةُ وأي بلدٍ يُبْتعَد فيها عن شريعة الله» وتطبق فيها 
ال و الف ی "مر رل اا و بل انك تعن اها و ا 
ستنتشر فيها الرّذائل» وتعُمٌ القوضى» ويكثر القتلى فيها. 

إِذَاء هؤلاء الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر في طرَقاتِهِمْ وغيرهاء 
هؤلاء إذا قتلوا أمثال هؤلاء. هؤلاء شهداء؛ لأنه عُدِرَ بهم وفتلواء فكيف 
يعامل هؤلاء من حيث الصلاة والتغسيل؟ 


.)581١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ل به هسايم | 


0 ع ر‎ <k A2 
تولي: (فقال الأوْرَاعك 237 واخ وجماعة : حکمهم حكم‎ < 


مَنْ لَه أَهْلُ الشَّوْكِ). 


(1) 


() 


(۳) 


(f) 


(6) 


a 
0 : تولم: (وَقَالَ مالك وَالشَّافِمِك”)‎ < 
وهی ارواية أغرى لاوا ا‎ 


> قال: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهم هُوَ: هَل الْمُوجَبُ لِرَفْع حُكم الْعْسْلِ 
3 7 01 7# 2 


الشَّهَادَةٌ مُظْلَفَاء أو الشَّهَادَةٌ عَلَى أَيْدِى الْكُفَار). 
يريد المؤلف أن يقول: سبب الخلاف هل رفع كم الل 


يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/۸٤)؛‏ حيث قال: «وقال سفيان الثوري: من قتل 
مظلوما لم يغسل. وكذلك قال الأوزاعي فيمن يقتل في نفسهء أو قتله اللصوصء وبه 
قال أحمد» وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص». 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (9905/8)؛ حيث قال: «قلت : 
رجل قتله اللصوص» أيغسل أم لا؟ قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة». 
يُنظر: «المدونة) (١/509؟)؛‏ حيث فيها: «وقال مالك: ومن قتل مظلومًا أو قتله 
اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد» يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه 
وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع 
بهذا وحله ما يصلع بالشهداء؛ لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثيا بهم ولا يحنطون ولا 
يصلى عليهم ولكن يدفنون. قلت: ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر 
واللحد؟ قال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم» وهو رأيى). 

يُنظر: «الأم» للشافعي (١/007)؛‏ حيث قال: «من أكله سَبّع أو قتله أهل البغي أو 
اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه» فإن لم يوجَد إلا بعض حِسَّدهِ 
صلي على ما وجد منهء وغسل ذلك العضو). 

يُنظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (۳/۱٠۲)؛‏ 
حيث قال: «واختلفت في شهيد غير المعركة مثل الذي يقتله للصوص ومن قتل ظلمًا 
دون ماله ونفسه عمدًا. فنقل صالح وأبو الحارث: أنه كشهيد المعركة لا يغسّل» 
وهل يصلى عليه؟ على روايتين: لأنه قتل بغير حق» ولا وجب عليه غسل في حال 
الحيال أشبه شهيد المعركة. ونقل أبو طالب: أنه كسائر الأموات يغسل ويصلى عليه 
لأنه مات فى غير معركة المشركين أشبه سائر الأموات». 


gm‏ ا 


2-0 بسبب 0 3 E‏ هذا 3 00 3 
هذا هو ان يريد أن 5 


> قولم: (قِمَنْ رَأى أن سَبَبَ دبك هى الشَّهَاء 5 مَظْلَمًا قَالَ: لا 
سل گل من نصل ع الي 44 آنه شهيد من قلَ. RT‏ ل 
ذَلِكَ هي الشَّهَادَةٌ مِنَ الْكَمَار ا صر ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. وَأمَا عُسْلَ الْمُْلِم الْكَافِرَ). 

اننفا. المتولفت: ال مشالة: خر ند بكر الان فلا الات 
كافرّاء أو العكس من ذلك فهل يُعْسّل المسلم الكافر أو 

هذه مسألة فيها خلاف وتفصيل : 

٭ بعض العلماء يرى أنه ليس للمسلم أن يغسَّل كافرًا مهما كان» سواء 
كان مُرتدًا أو كافرًا أصليّاء وسواء كان قريًا للمسلم أو غير قريب له. 

* وبعضهم يرى أنَّ له أن يُكَسّل الكافرٌء وأن يمشي في جنازته» وأن 
يدفِته أي: يُوَارِيه في التراب. 

# ومن العلماء ء من قال: يواريه فقط في التراب» ولا يُعَشّله 
ولا يمشى فى جنازته؛ لأنه ليس أهلا لذلك. 
: لا يُعَسّلْ الْمْسْلِمْ وَالِدَهُ الْكَافِرَ 


و 


> تولة: (فْكَانَ مَالِكُ" يَقُولُ 
EEE‏ 


عند الإمام أحمد'" لا يُكَسَّلهء ولا يَقفّبره» وعند الإمام مَالِكِ يتفق 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (551/1)؛ حيث فيها: «قال ابن القاسم قال مالك: لا يغسل 
المسلم والده إذا مات الوالد كافرًاء ولا يتبَعه ولا تله قبره إلا أن يخشى أن 
يضيع فيوارِيةُ». 

(۲) يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» لأبي الخطاب الكلوذاني (ص: 9١١)؛‏ 
حيث قال: «ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا يتولى دفنه». 


ذلك. 


وغند الكناقغية يرئ أنه يخسلة ويدفئة» ويس افق رنه اة 
يفرّقون بين المرتدٌ وغيره؛ فيرون أن المرتد لا ينظر إليه» أما غيره فهم 
> تال: (إلا أن يَحَافَ صَياعَهُ فَيوَارِيَه). 


إٍ 


يَعْني: يخّاف ضياعه فيْوَاريه؛ لأن الله كلا يقول: «#وإن جَهِدَاكَ ع 
کے ترد بى ما س لك ی عم ملا نها احا فى لديا مروا ؛ 
ففسر ذلك أن المُوّاراة إنما هى من المُصاحبة؛ لأنه مهما كان هو والدهء 
اذ وكذااها تتفل اة فينذا ميك في اتخ وعدا كاف في الثارء 
هذا مطيعٌ لله ل وذاك عاص له خارج على حدوده» قَسْئَّان بين الاثنين» 
كيك ياي طلم فل کار كي بعد ذلك بی في ارت ار تم 
بعد ذلك يحَفْرٌ له ويدفنهء هذه وجهة هؤلاء. 


وأ ركاف E‏ بون O‏ مالكلاف 
يدور حول قصة أبي طالب عم رسول الله ييه عندما جاء علي بن أبي 
طالب إلى رسول الله بی يخبره بموتٍ عمّه. وَالبَدير بالذكر أن أبَا طَالِبِ 
له مواقف مشهودة مع رسول الله اء لکن وإن كانت له EE‏ 
ورسول الله كَل ما ترك RY,‏ من الوسائل إلا وتدلهنا يدخل في 
الإسلام: اي عَم فل لا إِلَهَ إلا الل كَلِمَةَ احاح لَكَ بها عِنْدَ اه 
لكن الرجل قد انصرّفء رادا أن يبقى على دين آبائه وأجدادهء أما 
رسول الله َيه فلم ينسّ. حاول معه» وفي مرَضه الذي مات فيه عرّضّ 
عليه أن ينطق بالشهادتين فلم ينطق بهما خشية أن يقال بأنه تَعَيِّر وتَحَوَّلَ 
عن دين آبائه وأجدادهء إنها العصييّةُ العمياء! 


.)۳۸۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


E لوحي‎ 


فلما جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله بلا يخبره» فقال: 
عمك الشيخ الضانٌ قد مات» فقال له رسول الله طلةِ: «ادْمَبْ قَوَارِوء 
لا يُحْيِث شَبْنَا تی ابي قَالَ: َوَارَتهُ م أي قَالَ: «اذْمَّبْ فَاغْتَسِلٌ 
كَ تقرف لعا حى ابن "'". فذهب فواراه في التراب» ثم عاد إلى 
رسول الله کاو فأمره أن 5507 

محل الشاهد: أن رَسُول الله بي أمر عليًا أن يواري أباه. أي: أن 
يدفنه. . . ولم يرد في هذا الحديث ا > لکن كما ذكر ابن حجر وغيره 
كون الرسول عة يطلب من عل ذه طب أن يغتسل بعد أن وارَاه» فإن هذا 
دليل على أنه عَسَّلَهُ رسيتي الكلام على الطريقة ة التي يُعْسّل بها الميت» 
لكن ورد في بعض الروايات وتحتاج للبت من صِححتها أن عليًا غسّل 
أباه؛ لأن الرسول ية أمره بتعْسيله. 


6 ىن‎ 
a 


RA 


~4 


> قال: (وَكَالَ الشَّافِعِئَ'": لا بَأَسَ بعَسْل اله بعشل الْمُسْلِم فَرَابَقَهٌ فن 
المشْرِكِينَ وَدَفِهِمْ). 

بل قال الشافعي أيضًا : ويمشي في جنازة والده أو قريبه. 

لكن أبا حنيفة يُقرّق بين الكافر الأصلي فيتفق مع الشافعية» وبين 
المرتد فهو يختلف» فرق بين الكافر الأصلي الذي لم يدق الإيمان» و 
تخالط بساشته قلبه» وبين إنسان ذاق خَلاوة الإيمان» ولکنه بعد ذلك ا رتد 
على عفنيو ولذلك بول سول لله: ١منْ‏ بل ديه فاقتلومه. 

إِذّاء المرتدٌ رَجلٌ دخل في لابلا فَعَرف ما في الإسلام من 
مَرَايا» وما يشتمل عليه من محاسن» ثم ارتدٌ ونگص على ٤‏ مہہ عَقَبِيه» فاستبدل 
الكفر بالإيمانٍ» واستبدل الظلام ا فهذا حال أشد من حال الكافر 


للق اخرجه اك )¥0۹( وقال الأرناؤوط : «إسناده ضعيف). 


(0) يُنظر: «الأم» للشافعي (707/1)؛ حيث قال: «ولا بأس أن يُعْسّلَ المسلم ذا قرابته 
من المشركينء ويتبع جنائزه» ويدفته ولكن لا يصلي عليه وذلك أن النبي عل أمر 
عَلِيّا 4# بغسل أبي طالب». 


هه[ سس 
الأصلي» ولذلك يقول الحنفية: لا ينبغي لقَرِيبهِ المسلم أن يُعْسّله» ولا أن 
يدفِتة» ولا أن يشارك في ذَفَيْه. 


ت 


> تال: (وَبهِ قال أبو 608 N E E‏ 


أما أبو نَوْرِ فهو من أصحاب ام الشافعي» لكن له آراء كثيرة 
يخالف فيها المذهب الشافعي» وبعضهم يجعله صاحبٌ ا کی وأنه 
صاحب رأي مسئقل. وهو إمامٌ جليل مشهور. 


> قال: (قَالَ أ و بكر ْنُ الْمُنْذِرٍ: طَبْس في عُسْل الْمَبّتٍِ الْمُشْرِكِ 
سَنَةٌ بم وَكَدْ رُوِيَ: «أن النِّىَ - عليه الصلاة والسلام - آَمَرَ بِعْسْلٍ 


عَم لما مَاتَ)*). 


ابن المنذر هو امام الجليل المشهور صاحب الكتب المشهورة التى 
عرّل علّيها كثيرٌ من العلماء الذين جاؤوا من بعده» ككتاب «الإجماع) 
وكتايه «الأوسط» وكتابه «(الإشراف)» وهو ممن يحكى الإجماع. وَكتبة 


)١(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/١٤۳)؛‏ حيث قال: «وكان الشافعي يقل :ل بان 
أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين» ويتبعه» ويدفنه» وبه قال أبو ثورا. 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۹/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار)». 

۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/١٤)؛‏ حيث قال: «قال أبو بكر: ليس في غسل 
من خالف الإسلام سنة يجب اتباعهاء والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا 
تقوم به الحجة». 

9) أخرج عبدالرزاق )۹4۳١(‏ عَنْ أي ِسْحَاقَ كَالَ: جَاء عَلِيٌ إلى الس ككل قَقَالَ: إِنَّ 
هَذَا الس الضَّالٌ لأبي طَالِبٍ قَذْ مَاتَ قَالَ: «ماغسك ؟ ثم اغْتَسِلْ كما تَفْتَسِلَ مِنَّ 
الْجَتَابَقَ ثم نَم اجن كَالَ: ما كُنّتُ لِأفْمَلَ كَال: امز و ثم أخرج 145850 عَنْ 

ناجه بن كنت الأشيي: أن أبَا طالب لَنّا مَاتَء الْطْلّقَ عَلِيٌّ إلى لني يق نال : 

يَا رَسُولَ اللوء إن عَمَّكَ عمك الّيْعٌ الصَّالٌَ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيو؟ فَقَالَ لَهُ الب يله : 


af Sof 


ERE‏ تخدث حَدَنا کی اې ا قال : فأنيته 


e ا‎ 


حقيقة ‏ وبخاصة «الأوسط)ء. وكذلك اكرات 0 بأحاديث 
ل با اندها وك اا لت مل ار الما و0 وه 
أيضًا من الكتب التي يُرْجَع إليها في فقه السنةء وفي الأثر أيضًا. 


> قال: (وَسَبَبُ الخِلَافٍ: مَل القُسْلٌ مِنْ بَابٍ الباق أَوْ مِنْ 
اب التّطائة؟ فَإِنْ كانت عِبَاَةٌ لَمْ يَجْرْ عُسْلٌ الكَافِرِء وَإِنْ كانت نَكَلاقَة 
2 ل 


لا شَكّ أنَّ أكئرٌ العلّماء يرون أنَّ الغسلّ لأجل النّظافة؛ ولذلك 
يقولون: إن الحكمَّةً في تَفْسِيلٍ الميّت ظاهرةٌ وهي النظافة؛ لأن القَصْدَ 
تلت ناسين O‏ برردلف وقول قرفن الجلفاءة NS‏ 
للصلاة» وبعض العلماء يرى أنه يقتّصر التنظيف بِحِرْقةَ وبعضهم بخرقتين» 
فيلف ا الإنسان على يديه خرقة. ع لكي الوق N‏ . هذا من 
يرى خرْقتِينِء ثم يأخذ الأخرى بعد ذلك ويغسل بها سائز بدنه.. هذا بعد 
أن يوضئه؛ لأنهم يقولون: اول يَعْسَل السبيلان ثم يُوضئوه؛ لأن 
الرسول ية لما أوصى بِعَسْل ابنته قال: «ابدأن بِمَيامِنِهَاء وبمواضع الوضوء 
مها ٠ء‏ قافن ذلك الغلماء وللا علق أن الميت برضا ا 

ولا شك أن الواجب فى تغسيل الميت غسلة واحدة» لكن وَرَد: 
«اغسلنها بماءٍ وسدراء ايكيا ثلانًا أو خمسًا»» وفي روايةٍ: «أو 
سبعًا»" والقصد من ذلك التنقيةء كما أن الواجب في الوضوء إنما هي 
غغسلة واحدةء والثانية والثالثة إنما هى مستحبة» والثانية أفضل من 
الوالحذة: واكاك أفضل من الات ` 

إذاء هناك أمرٌ واجبٌء وهناك أمرٌ غير واجب» والعلماء يذكرون في 
كيل «العوف عقو وى أل لدت لزنلا يدر التو لان الت زر 
يستطيع أن يجلس» ثم بعد ذلك يُوضَأء ثم يُمَال إلى جهة قدميه حتى إذا 


)1( سيأتي تخريجه. 
(؟) سيأتي تخريج الروايات. 


ما غسل» فإنه يخرج الماء يعني : يجري إلى جهة الرّجلين» ثم يُغْسّل يمينه 


ثم بعد ذلك يُغْسَل يساره وهكذاء كما لو كان الإنسان يغتسل عن الجنابة. 


هَل الذي عليه جنابة مُغْسَل مرتين؟ 

اختلف ا ء في ذلك» والصحيحٍ أنه يُكتفى بِعَسّْلةَ واحدة؛ لأن 
المؤمن E‏ ولذلك الجنابة لد و فإذا ما كان على الإنسان 
وغسلت» زالت. 

ف أن اانا عليه جتابة» وأراد أن يغتّسل للجمعةء فإنه ينوي 
الغُسْلِين معّاء وبعضهم يقول: ينوي عُسْل الجنابة؛ لأنها هي الغسلة 
الواجبة» ويدخل فيها أيضًا العسْل غيرٌ الواجب فيتداخلان «إذا اجتمع 
أمران من جنس واحل» 2 يختلف مَقَصودُهماء دخل أحذهما في الآخر 
غالًا)» وهي اعا رر 


الْتَمْلٌ (لنَايِتَ 


فين تجوز أن يُغْسَل المَيّْتَ] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْمَصْلٌ الثَالِثْ : 
یکر EN‏ من اهار مه 
اتهم اقرا غل أن ارال لون 01وا ا 
() لعل المؤلّف قهم هذا الإجماع من مفهوم كلام ابن المنذر ي4 في «الأوسط» 


500 حيث قال: «ذكر الرجل يموت مع العا أو المرأة تموت مع الرجال 
واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو 0 تموت مع الرجال». 


واختلفوا ذ في الْمَرَأَةٍ تَمُوتٌ م الرجال» أو الرّجْلٍ موت 3 النْسَاءِ ما 


لم e‏ جين عَلَى لات 3 أَقْوَالٍ: فَمَالَ قوم" : هم 1 09 واحد 
مِنهمَا صَاجبه مِنْ قوق اة وَقَالَ قَوْم: ن 17 وَاحِدٍ د ی صَاحِبَه ‏ 
وَبه قال الشَّافِعِثُ ”2 رانو خينة 4 جور اللا وال قَومٌ: 


و 


ر ع 2 0 


ل ل 00 سعد ٠‏ بل 
بذ مِنْ غَيْرٍ غْسْلٍ وَسَبَبٌ الحيلافهم: و فجي ينيب الي 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص: ٤٤)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
تغسل زوجها إذا مات). 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/۳۳۷)؛‏ حيث قال: «فقالت طائفة: تغسل فى ثيابها 
تغمس في الماء غمسّاء هكذا قال النخعيء وقال الزهريء وقتادة: تغسل وعليها 
الثياب» وقال الحسن البصري» وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق 
الثياب». 

(۳) ينظر : «التنبيه في الفقه الشافعى» للشيرازي (ص: 59)؛ حيث قال: «فإن مات رجل 
ولس هناك إل امرأة اجيية أو مانت امراء» .ولس متاك إلا رجل أجني اة 

(4) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (۲/٠٠۲)؛‏ حيث قال: «ماتت بين رجال أو هو بين 
نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهفًا وإلا 
فكغيره فيغسله الرجال والنساء». 

(5) وهو مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (١1/١51)؛‏ حيث قال: «(ثم) إن 
لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب (يممت)ء أي: يممها واحد منهم (لكوعيها) 
فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت». 
وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (40/5)؛ حيث قال: «(وإن 
مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله» بأن لم يكن زوجاته 
ولا إمائه: يمم بحائل (أو عكسه) بأن» ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم)» 
أي: الرجال (غسله)ء أي: الميت» بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها: يممت لما 
روى تمام في فوائده عن واثلة أن النبي بيا قال: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس 
ينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال». 

(5) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/5١)؛‏ حيث قال: «وقال الليث: إذا لم يكن مع 
الرجل إلا النساء ولا مع المرأة إلا الرجال فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه 
ويصلى عليه ولا يغسل ولا ييمم» وقال الليث أيضًا: إن توفي رجل مع رجال ولا 
ماء معهم دفن كمأ هو ولم ييمم) 


سخ س 
عَلَى الأمْرء أو الأمْرٍ عَلَى التي وَذَلِكَ أن 00 5 بو وَنَظَرٌ 
الرّجْلِ إلى بدن الْمَرْأَةٍ وَالْمَرأَ إلى بدن الرَّجْلِ مَنْهِيّ عَنْه 

قال الشافعي وجمهور العلماء: إذا لم 06 مع المرأة إلا الرجال» 
ولا مع الرجل إلا النساء يَمّمت المرأةٌ الرجل والرجل المرأةً ولم يُفرّق بين 
ذِي المحرم وغيره» ولكن من وراء الثوب. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: يِيَمُمْ دو السرم المرأةً بيده ويِيَمُمُها 
الأجنبي من وراء الم 
عَلَى 8 في گؤن هَارَة و الشرَابٍ لَه بدلا مِنْ طَهَارَةٍ الْمَاءِ عِنْدَ 
تَعَذْرِهَا - َالَ: لا عسل وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا ييَمَمْهُ. وَمَنْ عَلْبَ 
الأئرَ على النّهْي كَالَ: سل كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ - أغني : عَلّتَ 
الأمْرَ عَلَّى التي تَعْلِيبًا مُطلقًا. وَمَنْ ذَّمَبَ إلى مم لاله رَأَى أَنَهُ لا 
اكز ال وَالنَهْيَ تن ذلك تَعَارْضْء وَكّلِكَ أن النّظرّ إلى مَوَاضِع 
النَيَمُم بَجُورٌ لكلا الصَّنْمَيْنِء وَلِذَلِكَ رَأَى مَالِكُ”" أن ُي بق جل 
الْمرأة في يَديْهَا وَوَجْهِهَا َقظ لِكَوْنِ كَلِكَ ينها لَيْسَا ورو 8 
الْمَرْآَهُ الرَجُلَ إلى الْمِرْقَمَيْنٍ لأنَهُ لَيْسَ مِنّ الرّجُلِ عَوْرَةٌ لا مِنَ السُرَة 
إلى الرُكْبَةِ عَلَى مَذْهَبِو: كَكَأنَّ الضَرُورَةً التي نَقَلَتِ الْمَبَتَ مِنَ الْفُسْلٍ 
إِلَى التينم عند مَنْ ٿال به هي تَعَارضُ الأمر وَالتهي» ام به هَذِهِ 
الصَرُورَةَ بالضّرُورَةٍ التي ار مَعَهَا لِلْحَيّ اليم وَهُوَ تَْسِيةٌ فيه بعد 
وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحْمْهُورُ). 
)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير» (١/١١٤)؛‏ حيث قال: «(ثم) إن لم يوجد محرم وليس 


إلا رجال أجانب (يممت) أي يممها واحد منهم (لكوعيها) فقط وجاز مسها للضرورة 
مع ضعف اللذة بالموت». 


لم يقس الميت على الحَيّ فجعل لكل منهما حُكمًا مُفردًا فج عن 
ذلك القول بأنه لا يسل أحذهما الآخر 

> قولم: (فَأَما مَالِكْ كَاختلف فِي قَوْلِهِ في هَلِو الْمَسْأَلَةِ: كَمَرَهٌ 
قَالَ: يم كل واج وهُا صاب ولا مُظللًاء وَمَرَهَّ رق فِي ذُلِكَ بَيْنَ 
دوي الْمَحَارِمٍ وَغَيْرِهِمْ وَمَرَة فَرَقَ في دوي الْمَحَارِم بَيْنَ الرّجَالٍ 


ست جو 
رەو كان 2 


وَالنْسَاءِء كتحصل عَنْهُ ان لَه في دوي الْمَحَارم ES‏ ا أَشْهَرُهَا : 
انه عسل كل وَاحِدٍ مِنَْهُمَا عَلَى النّيَاب. وَالثَّاذ يه ١‏ بتكل أحدقما ده 
صَاحِبَهُ ولكن يِيمُمُهُ مل قَوْلٍ الْجْمْهُورٍ في غير دوي الْمَحَارِم. وَالثَالِتٌ : 
الْمَدْقْ بَبْدَ بين لجال وَالنّسَاءِ - أَعْنِي: تُعَسّلٌ الْمَرْآَةٌ الرَّجْلَ) و بل 
لجل اترا - كسيب العن: أَنْ گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا يحل لَه أن يَنْظرَ 
إلى مَوْمٍ ضع الْغْسْلٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَالأَجَانِبٍ سَوَاه. وَسَبَبُ الْإبَاحَةَ: أنه 


هه ساس 
ر صا م 


مضع ضَرُورَةٍ وهم عدر في ذَلِكَ من الاج وَسَسَب الْمَرْقِ : 3 نظر 
لجال إلى النّسَاءِ اظ مِنْ نَظر النْسَاءِ إلى الرّجَالِء بِدَلِيلٍ أن لاء 
بْنَ عَنْ نظر الرّجَالٍ يهن وَلَمْ يُخجَب خب الرّجَالٌ ڪن النْسَاءِ). 
هذا ذكرٌ لأقوال مالك في هذه المسألة» وهذا يبيِّنُ أن الإمام 
المجتهد قد يتغير اجتهاده فى المسألة الواحدة مرات ومرات» ولا يفسد 
ذلك الاجتهاد وقيمته. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/7١)؟‏ حيث قال: «فقال مالك في المدونة وفي 
العتبية من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن 
يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء وكذلك الرجل تغسله ذات 
المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره» وذكر محمد بن سحنون عن أشهب أنه لا يغسل 
ذو المحارم بعضهم بعضًا ولكن ييممونء وذكر ابن عبدالحكم عن مالك معنى ما ذكره 
في موطته إلا أنه كان لا يجاوز بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين ويبلغ النساء بتيمم 
الرجال إلى المرفقين فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على 
عورته ويغسل الرجل ذات المحرم منه في درعها ولا يطلع على عورتها». 


> قولم: (وَأَجْمَعُوا يِن هَذَا الْبَابٍ عَلَى جَوَاذٍ عُسْل الْمَرَأَةٍ 
رَوْجَهَا ۳ واا ١‏ في جوّاز ع ىله إِيَامَاء تال ع مو 0 على - جَوَازِ 
5 وگال بو EES‏ 00 جور شل الرَجُلِ ر وح وت 


te 
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َه ەم كوس) و ا of ore‏ 0 روو عه 1 
ل تعد الموّت. ومن هة بلاق وهم ل قال : 
إن مَا يحل لَهُ بن التظر إا كل الوت بحل له بن الوت ا 
أبَا حَنِيمَة أَنْ يُشَبَّهَ الْمَوْتُ بالطّلاقٍ لأنَهُ رأى أَنَّهُ إِذَا مَاَث إِحْدّى الْأختيْن 
حَلَّ ر له يَكاح ا كَالْحَالٍ فيها إا لقت وا فيه نخد 200 0 
ا نع الجن 0 ين الي وَالْمَبّتِه لِدَلِكَ حل إلا أَنْ يُقَاكَ: إِنَّ عِلَهَ 

ملع الْجَمْع غير 0 وَإِنْ ع الجن بين الْأَحْتَيْنِ ع بَادَةٌ مَخْضَةٌ غَيْرْ 
م مَعْقولَةٍ الْنَعْنّى› ٠‏ قوی حيند جيذ مَذهَبُ ابي حَنِيفَة). 

اختلفوا في جواز غسل الرّجل امرأتة 

فقال أكثرهم: جائز أن يغسل الرججل امرأته كما جاز أن تغسله. 
)1( يُنظر: «الأأوسط» لاق 00 (ه/ ۳£( حيث قال: جمع أهل العلم على أن 


للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات». 

(۲) مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (١/760)؛‏ حيث فيها: «قال: وسألته عن الرجل 
يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يخسلنها؟ فقال: نعم. قلت: والمرأة تغسل 
زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعم» فقلت له: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ 
قال: نعم» وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم). 
مذهب الشافعية» يُنظر: الأم للشافعي (١1/١71)؛‏ حيث قال: «ويغسل الرجل امرأته 
إذا ماتت» والمرأة زوجها إذا مات». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مختصر الخرقى» (ص: ۹)؛ حيث قال: «وتغسل المرأة 
زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن دل لزعل زوجته فلا بأس». 

(۳) يُنظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲/٤٠۲)؛‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(وتغسل المرأة زوجها إذا مات» ولا يغسل الرجل زوجته)). 


اي اتات اننم 
وحجتهم : 
ET‏ كان قاطمة لاج كانم هقانا على فشر الميراة 
زوجها؛ لأنهما زوجان. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تغسله ولا يغسلها؛ لاان كن عة 
1 كيار وع أبن ا لزوجها أن يتزوج أختها فلذلك لا يَعَّسّلها وهذا 
لا ينتقض عليهم بغسلها له. 


> قولع: (وَكَذَّلِكَ + 0 على أن REO‏ ل قث 
E‏ في الرَّجْعِيّة» كروى مالك انها تُعَسَّلّهُ وَبِهِ ال أَبُو 
ن 


ا . قال انق القام' NES‏ 


رحا وهو تا قول مالك لأنة ل يكور عدا ان براقا :ونه فال 


روغ - 07 


الشافت. و سَبَبٌ اخْيَلافِهم : هو هَل ت ريج اَن يَنظرَ إلى الرَجْعِيَةٍ 


2 


او لا يَنْظدُ إا 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١۱۸)؛‏ حيث قال : : ومع 
العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتهاء واختلفوا في 
الرجعية». 

(؟) ينظر: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص: ١۷٥)؛‏ حيث قال: «(والمرأة تغسل 
زوجها) ولو معتدة من رجعي أو إظهار منها في الأظهر أو إيلاء لحل مسه والنظر 
إليه ببقاء العدة». 

(۳) يُنظر: «المدونة» (١/١٠۲)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت الرجل إذا طلق کک بطلقة 
يملك الرجعة فمات أتغسله؟ قال: لا. وقال: ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها 
زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في 0 4 
يراجعها؟ فقال: ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما 
يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله». 

ا اتحفة المحتاج» للهيتمي (۷/۳١۱)؛‏ حيث قال: «(رَيُكَسْلُ أَمََهُ). . . (وَرَوْجَتَهُ) 

عير الرَجْعِيّةِ وَالْمُْمَدَة عن َة إن حل كرا تلق الحَنّ فِيهَا بتي ول مي 
(وَهِيَ)؛ أي : : عير من ذَكَرْنَا وَل مه تسل (رَوْجََهَا) إِجَمَاعًا وَإِنْ اتَصَلَّتْ ب أن 


وَضْعَتْ عَقِبَ مَوْتِ4ِ). 


اختلفوا فى الرجعية : 

فقال مالك أنه يَعَسّلها .وأنها تسل إن كان الطلاق: رجاه وهو 
قول أبي حنيفة. 

وقال بعضهم: لا تُعْسله وإن كان الطلاق رجعيّاء قال وهو قياس من 
قول مالك؛ لأنه ليس له أن يراها عنده» وهو قول الشافعي. 

> قولم: : وأا حم الخال : ِن نهم الوا فِيمَا يجب عَلَيْهِ قَقَالَ 

وم : 2 مَنْ عسل ما وَجَبَ عَلَيِهِ العُشل. ونال وم : لا عْسْلَ عَلَيْهِ. 
رَسَبَب اخْتِلَافِهم: مُعَارَصَةُ حَرِيثِ ابي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَسْمَاءَء وَدَلِكَ أن أبا 
0 رى عَنٍ التي - عليه الصلاة والسلام ‏ أَنّهُ كَالَ: «مَنْ عسل 
E‏ مير ا خَرَّجَه ا OL‏ ا 
با لما کلت أنا بغر طله حرجت كَسَأَلَتْ مَنْ حَضّرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارٍ وَكَالَتُ: إِنّي صَايْمَةٌ» وَإِنَّ هَذَا يوم سَدِيدُ الْبَرْدِ هَل َي من 
غُسْلِ؟ الوا : 3 وَخَدِنت ا في هذا صَحِيح”1. 0 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/١٠)؛‏ حيث قال: «وَقَدُ رُوَينَا عَنْ عَلِيّ٬‏ واي 
رة انها قَالّا: «مَنْ غَسَلَ مَيْنَا مَلْيَعْتَسِلٌ». وَكَذَلِكَ قال سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيّبِء وَابْنُ 
سِيرِينَ» وَالزُهْرِي». 

(۲) هو مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (۱۸۸/۲)؛ 
حيث قال: «وليس على من غسل ميا غسل» ولا وضوء». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (١/١٤۲)؛‏ 
حيث قال: «ويستحب لمن غسل ميئًا أن يغتسل... ولا يجب ذلك». 
ومذهب الحنابلةء بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/151)؛ حيث قال: «(و) يسن 
الغسل (من غسل ميت مسلم أو كافر) لما روى أبو هريرة مرفوتًا «من غسّلَ ميتا 
فليغتسل» ومن e‏ فليتوضاً» رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وحسّنه وصحح 
جماعة وقفه عليه. وعن علي نحوه» وهو محمول على الاستحباب؛ لأن أسماء بنت 
عن سلف آنا يكل وات نهل هلى فل کی ل زرا مالك مرس 

(۳) أخرجه أبو داود (7151)» وقال الأرناؤوط: (إسناده ضعيف». 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۲۳/۱). 


١“‏ رصي 52ت 


هُرَئْرَةَ فهو عند َر أفل الْعِلْم فِيمَا حَكّى أَبُو عُمَرَ 2 و E‏ 
بيت اد كل ی رد تقاض ر ا 


2 2 


١ 
بيت الحو وَسُوَالُ أَسْمَاءَ  وَاللَهُ‎ E 


غلم يدل عَلَى الْخلافي فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرٍ الأول وَلِهَذَا كُلَّهِ كَالَ 
الّافمء "© ذه عَلَى عاد نه في الاخهتايا وَالِالِْقَاتِ إِلَى الأئر: لا عُسْلَ 


لمت 


عَلَى مَنْ عَسَّلَ الْميّتَ إلا أنْ يبت حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة). 
اختلف فيه الفقهاء فى هذه المسألة: 


فقال بعضهم: منهم قائلون كل من عَسّل ميّنًا فعليه العُسل. 
الوا وإنما م ا لاجرو ل ضار الذي عض ا غ اسا 
لزوجها - الغسل عنها لما ذكرت لهم؛ لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد. 


واحتجٌ من رأى العُسل على من عَسّل الميت؛ بحديث أبي هريرة عن 
النبي كله أنه قال: «من غسّل مَيْتًا فلْبَعْتسِل ومن حَملَهُ فليتوضًأ». 


وروي عن بعض الصحابة: أنه لا عسل على من غسَّلَ المت 
وحديث أبي هريرة ضعّفه بعض أهل العلم. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١۱۷)؛‏ حيث قال: «وإنما أدخل مالك هذا 
الحديث إنكارًا لما روي عن النبي تيلها أنه قال: «من غسل مينًا فليغتسل ومن 
حملة. للعوضا ة, برهو ليت ونه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي 
هريرة عن النبي ت وقد جاء من غير هذا الوجه أيضًا وإعلامًا أن العمل عندهم 
بخلافه». وقال في موضع آخر «الاستذكار» (/1): «وأما حديث أبي هريرة: فروي 
من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» ودون العلاء زهير بن محمد وليس بحجة» 
ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ومن أصحاب سهيل من يرويه 
عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة» ورواه ابن أبي ذئب عن 
صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة كلهم يرفعه إلى النبي بي قال: «من غسل مينًا 
فليغتسل ومن حمله فليتوضاً». 

(0) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (١/١٤۲)؛‏ حيث قال: «وقال في البويطي: إن 
الحديث قلت بوجويه). 1 ١‏ 


ل لجخ amg‏ 


[القضل (لرابع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(الْفَصْلْ الرّابِعٌ في صِفَة الْعْسْلٍ 
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وي مَذَا الل 00 إِحَْدَامًا : هل ينرّع عَنِ الْمَيَتَ قَمِيضْه ِذَا 
غُسّل؟ 3 بغسل في 5 قمیصه؟ 

هل قدي فيد ييا له لها مكانتها. 

لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالمسلم حال حياته» وكذلك بعد 
مماته» وقد عدن تماذج و أمثلة لذلك» وكيف تتعامل امريد 
العظيمةٌ التي ما طرق العالمَ مِْلْها > كيف تتعامل مع المسلمء وک 
مراك ات متي مار يسارك ارو يد رونك ددم ما إذا 
حرج عن خدوده 34 وتجاوزهاء وَضيّع فرائض اللهء فان هذه a‏ 
فيها من الضوابط ومن الححواجز ومن الروادع ما يردعٌ الإنسان الذي يخرْج 
عن خدود اللّه. 1 

ِذَّاء الشريعة أيضًا تهتم بالمسلم في حال مماته» وقد رأينا ضربًا من 
الأمثلة والأحكام الي مرّت بناء وما لم يذكره المؤلف أكثر مما 0 
وربما نحن ذكرنا جملا لم يعرض لها المؤلف. وسنذكر أيضًا غيرّها. 
كَيفئّة الفسل؟ 

سبب اختلاف العلماء هنا هو حِرصّهم على كَرامَةٍ المسلم» وحِرصّهم 
على حفظ عورة المسلمء وحرصهم أيضًا على جسد المسلم؛ ولذلك لا 
ينبغي لمن يحضر العُسْلَ أن ينظر لجسم المَيِّتِء وَإِنْ نظر إليه فوجد فيه 
عا فليس له أن يذيعة وينشرة بين الناس+ لأنه. ليس للمسلم أن يذكر ما 


في أغنيه التسلى؛: لآن هدا الميت :ريما كان يشر ذلك سرا لا يريك نشره» 
فيأتى هذا فينشره. 

تنشرّه أيضًا؛ٍ لأن فى ذلك ذكرًا حسئًا له» وحتى يكون قدوةً لغيره» 
ويستفيد من هذا الرجل الذي كان صالحًا في حياته. 


من هنا اختلّف العُلَمَاءُء إذا مات المَيّت هل تُنرّع عنه ياب أو يُعَسل 


في قميصه؟ 


بَعْضهم قال: بحسل في قميصه ليبقى دنه محفوظًاء ويُصَب عليه 
المّاءء ويفرك من فوق الثياب. وبعضهم قال: لا تنزع عنه ثيابه. 

وانّذين قالوا: تنزع عنه ثيابه أيضًا اختلفوا اختلافًا يسيرّاء بعضهم 
قال: يُعَطى. وبَعْضهم قال: تُسئّر عورته من الشّرة إلى الرّكبة» وغير ذلك 
من الأمور. 

جورعلا تن يلق ومالك و موا درون أنه يسحت أن 
يُنرّع عن الميتٍ ثيابه» وأن يُغسل وهو أيضًا محفوظ العورة أي: يكون 
كول العوراة هه الكرة: إلى ا كم ا سر مته جباهر العلماء: 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يُغسل في قميصه. 

وقد أشار المؤلف إلى حديث فى هذه المسألةء فقد ورد أثرٌ فى ذلك 
اق اعفان SEE E Oa‏ 
ا ع الم وال كا ج سائر الموتن أو خو ووا 
ثيابه» فألقى الله ل عليهم النومء وفي رواية: ألقى الله 3# عليهم النْعَاس 
حتى أصبحت أذقانهم تَنْزِلُ على صدورهمء يعني : أخذهم النوم» ثم سُمِعَ 
من الداخل منادٍ ينادي أن رسول الله كل لا تُترّع عنه ثيابه» وإنما يُعَسّل 
بهاء فغسلوا النّبِي كل بثيابه» فكانوا يصبون عليه الماء» ويَفْرَكُونَ جسده - 
عليه الصلاة الي ١‏ 

جاءَ في آخر ذلك الأثّر قول عائشة: «وايمٌ اللوء لو اسَقبلتُ من 
أمري ما استَدْبَرْتٌ لما غسّل رسول الله ية إلا نِسَاوْة). 


ل سب[ n‏ 


وفي روَايةٍ: «لو استَقبَلنا من أُمْرِنَاك يعني: تتحدث عن أزواج 
رسول الله كله 


إِذَاه رسول الله بي لما توفي كما في حديث عائشة: «أردنا أن ُعَسّلَ 
رسول الله ل فاختلف القوم في ذلك ا مي الخو فى کا ود 
ا في ثيابوا» ثم بعد ذلك أصابهم النعاس» 00 مناديًا 
ينادي. . . هذا الأثر حسن» وفي آخره نص عائشة: «لو استقبلت. . ٠.‏ 

وقد اختلف العلماء» فالإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث وَعَمَّمه 
فقال: ما دام رسول الله بي قد عُسَّلَ في ثيابه وهو أسوَتَنًا وقدُوناء فينبغي 
كذلك أن يُغسل كل مَيْتِ في ثوبه. 

والآخَرون قالوا: لاء هذا خاص برسول الله كله بدليل أنه قد انتشر 
واشْتّهِرٌَ أنهم ينزعون ثياب المَؤتى بدليل قول عائشة في نفس الأثر: «أنجردٌ 
رسول الله کی من یاب كما نجرد أَمُوَاتَنًا). 


إِذَاه هذه عادَنّهم» وهذا كانوا يفعلونه في حياته يِه وهذا هو 
السائر بينهم» أما بالنسبة لرسول الله بي فقد رأينا ما وَردَ في ذلك الأثر. 
OT 2‏ حو لالزكين 0 2 ل مد اواعق موف 

> قولم: (اختلفوا في ذلك: فقال مالك ": إذا غسسل الْمََتُ تنرّع 


و ت و 


يانه و ر تر ورتة ونه قال أبو حنيفة ا وَقَالَ التنافي 50 يغسل 

)١(‏ يُنظر: «التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبدالوهاب (١/١٠)؛‏ حيث قال: «وتنزع 
ثيابه وتستر عورته» وإن احتاج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء 
بیده). 

(۲) وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (05/6)؛ حيث قال: «وإذا أخذ 
فى غسله» ستر عورته وجرده). 

(۳) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (/90١)؛‏ حيث قال: «(فإن كان له 
قميص ألبسه إياه وإن لم يكن له قميص لم يضره)؛ وذلك لأن التكفين يحتذي به 
اللبس فى حل الحياة» فلذلك كان الرداء فوق القميص». 

(4) يُنظر: «لأم» للشافعي (١/۲*٠)؛‏ حيث قال: «(قال الشافعي): والذي أحب من 
غسل الميت أن يوضع على سَرِيرٍ المّوتى» ويغسل في قميص أخبرنا مالك عن- 


في فَمِيِصِه. وَسَبَب د تَرَدْدُ عْسْلِهِ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ا کون خَاضًا پو وبين اَن e‏ سن ). 

يَعْني : هل عسل الصحابة لرسول الله بيا بعد مماته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ سُنة؟ فَإِنَ كان كذلك» فينبغي أن تكون السثة عامة كل من مات 
من المسلمين» ويغسل في ثيا به» أو أن ذلك خاص برسول الله لله لأن 
جسمه - عليه الصلاة والسلام - طيب طاهرء فتبقى عليه ثيابه كما رأينا 
ذلك في النداء الذي جاء من البيت كما جاء في الأثر. 

الك ی ذلك خاص برسول الله ييه قالوا ‏ وهم 
الجمهور ‏ تنرّع الثياب» وتستر العورة وتغسل» وذلك أبلغ 5 السل 
وأمكن؛ لأن المقصود من ذلك هو تنظيف الميت وتطهيره. 

ومن قال: إن ذلك سُنّة ينبغي أن بشتدى برسول الله بي أو بما فُعِلَ 
برسول الله ياء وأن يكون ذلك الحكم عامّاء قال: إن كل ميت يُغسل في 


جر م ارس هلاو 0 عر + 
م 0 أنه 


0 أنه لا يَحْرُمُ مِنَ التظر إِلَى الْمَّتِ إلا ما 
قَالَ: يُعَسَّلَ عُرْيَانًا إلا عَوْرَتَهُ مط الي يَحْرْمُ التّظر 


بالنسبة للرجل يجوز أن يُنْظْرَ إلى جسمه عدا العورة» وتَدْ قَصَّلنا 
القول في عورة الرجل والمرأة» وأن المرأة كلها عورةٌ إلا وجهها وكفيها 
في الصلاة» وهناك تفاصيل فون هذا وأن الأَمَةَ على الصحيح عورتها 
كعورة الرجل؛ لأن وضعها يختلف عن المرأة الحرة» لكن عورة الرجل ما 
بين السّرّة إلى الركبة» هذا هو القول الصحيح» وهناك أقوال غير هذا 
الول 


= جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله بء غسل في قميص» (قال): فإن لم يغسل 


في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة تواريهاء ويستر بثوب». 


3 القول الصحيح أنه لا ينبغي أن ينظر إلى عورة المسلم حيًا كان 
أو ميتاء عدا الزوجين» فينظر بعضهم إلى بعض. 


2 


> قولم: (وَمِنْ رای أن ذلك ص يَسْتَيدُ إلى باب الْإجِمًا اع أو 
الأمر الْإلَهِيَ). 


قصد المؤلف هنا أن غَسْل الميت في توبه لم يقل أحدهم إن ذلك 
لا يجوزء لكنه خلاف المستضعف عند الأثر. 

أذ عله وة ا الو الكل ع ي مجح أعليهاء قضية أن 
يُعْسّل في غير ثيابه يعني: أن تترّع منهء ويخالف فيها الشافعية» ويرون أنها 
في الثياب». هذا لعله يكون مُراد المؤلف» وإلا المسألة ليس فيها إجماع 
فى هذه القضية. 


r 


> قولت: (لأنّهُ روي في الْحَدِيثْ «آنَهُمْ ر موي رفول لَهُمْ : 


لا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَء وَكَدْ لقي عَلَيْهِمْ التو قَالَ: الأفضَل أن يُعَْسَلَ 


هذه قطعةٌ يسيرةٌ ذَكرها المؤلف من الأثر الذي ذَكرتٌ» وهو قول 
عائشة أنها قالت: «لما أردنا غَسْلَ رسول الله ي اختلف القوم»» وفي 

ج «اختلّف e‏ فقال بعضهم : «أنجّرد رسول الله کل 
من ثيابه كما تُجرّد أمواتنا أو لله في یاپوء ثم بعد ذلك ألقى | لله عليهم 
النوم». وفي رواية: «فأصبح کل رجل ذقنه إلى صدرو» فسمعوا مناديًا 
ينادي من الداخل»» «وفي بعض الروايات: من داخل البيت - أن يُعْسلوا 
رسول الله ية في ثيابه). 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (١/١۲۳)ء‏ بلاعاء وقال ابن عبدالبر فى «التمهيد» 
(84/585"): «هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير 
بلاغ مالك هذا ولکنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جميعها مالكء» والله 


أعلم». 


O‏ كا لاقت قل معو a‏ 1 2 قله 
(الْمَسْأَلَهَ الثانية؛ قال أَبُو حَريقَة"2: لا يُوَضَاْ الْمَيّتْ). 


هذه مسألة أخرى أدرج المؤلف بعضها في بعضء هل يُوَضَّأْ الميت 
أو يكتفى بعّسل الميت؟ هذه المسألة فيها خلاف. 

مِنَ العلماء مَنْ قال: يُوضَّأء ويستدلّون بحديث أمَّ عطية عندما قال 
لها رَسُولٌ الله ل في قصة تعْسِيل ابنيو: «اغْسِلتها بِمَاءٍ وسدرا» وفي بعض 
الروايات جاءت : «ايَدَأَنْ بِمَيَامِِهَا وَمَوَاضِع م الوْضُوءِ ا 

ود هذا ته أن السلماء 558 يُوضَأء ويُمْسل الكفّانء ثم بعد 
ذلك تتفبيفن أو أنه ثلث عق وه و دل بال ل فت 
ثم بعد ذلك يُغسل الوجه واليدان إلى أن يُسْتكمل الوضوء المعروف» فأكثر 
العلماء على أن الميت يُوضَّأء وبعضهم لا يرى ذلك. 


(وَكَالَ الشَّافِعِئُ”": يُوَضَاً). 


2 و 


7 و ر 0 8 ا ساس ص سم 0 E 5 E‏ 
(وَقَالَ مَالِكَ”": إن وَضّئ فَحَسَنٌ'*. وَسَبَبُ الخلاف فِى ذَلِكَ: 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (١/۱۸۷)؛‏ حيث قال: «(ولا يمضمض» 
ولا ينشق)؛ وذلك لأنه لا يتهيأ ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو 
حصول الماء في الفم والأنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن تمضمضّاء ولا 
مؤدبًا لسنة الطهارة» والمضمضة أن يأخذ الماء في فيه» فيديره فيه بالمضمضة» ثم 
يمجهء والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى أنفه» وذلك غير ممكن فى الميت» 
قلذلك مقط عن عسلةة: 1 

(۲) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (۲۳۹/۱)؛ حيث قال: ثم يُوَضَّأْ كما يتوضا الحي لما 
روت أم عطية قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله يي قال لنا: «ابدؤوا بمَياينها 
ومواضع الوضوء». ولأن الحي 2 إذا أراد الغسل». 

(۳) ينظر: TT‏ ( حيث فيها: «قلت: هل يوضاً الميت وضوء الصلاة في 
قول مالك إذا أرادوا غسله؟ قال: لم يحد لنا مالك في ذلك حدّاء وإن وضئ 
فحسن وإن غسل فحسن). 

(5) وهو مذهب الأحناف: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١7144/1)؛‏ حيث قال: «(ثم- 


مقار الْقِيَاسِ لِلأئر. وَذَلِكَ 3 القات يَعَْنَضِي أن لا وُضُوءِ عَلَى 
الْمَيِّتِ لان الوصو طهَارَةٌ وة لِمَوْضع الْعِبَادَق وَِذا انت 
١‏ شزا الله هو الصو ولوا أن الل ورد 

لو تزوج المُسْلم ذميّة» هل يجوز لها أن تغسله؟ يقولون: لا يجوز 
لها أن تغسله. وهذا هو الرأي الصحيح؛ لأن النية واجبة فى العُسل» 
ومعنى هذا أنه عبادة» والنية واجبة» والذمية ليست من أهل العبادات» فلا 


إِذَّاء كونها عبادةً َف تشترط فيها النية وغير ذلك» فتغسيل الميت عبادة؛ 
لأن رسول الله كلم أمر بذلك. 


(وَظَاهِرٌ حَدِيث 3 عَطِيََ اللَابتِ ا شر ت عسل الْمَيّتِ 
أن فيه أن رَسُولَ الله ية كَالَ في عُسْل الْنيه: «ابْدَأَنَ بمَيَامِيِهَا وَمَوَاضِعْ 
الوضوء منْهًا) وهه الرّيَادَة 5 تَابتة به خَرَّجَهَا الْبْحَارِيٌ ومسل ). 


إذَاه هذا نص عن رسول الله ية فيه البدء بالميامن ومواضع 
الوضوء» وهذا هو الوضوء» إذا الوضوء مشروع» إذا القول الراجح في 
هذه المسألة هو الوضوءء ثم إن الوضوء أحفظ» يعني : تَوْضئة الميت 
أحوط من ترك الوضوء؛ لان من العلماء من يرى الوضوء» ومنهم مَنْ لا 
يرى ذلك» فمن أخذ بِتَوضِئَةٍ الميِّت خرّج من الخلاف» ومَّنْ تركه بقي في 
الخلاف» فأيضًا إلى جانب كون ذلك أقوى دلي هو أيضًا أحوط من 


حيث الحكم. 


= يوضته) استحبايًا كاملا 0 أم عطية مرفوعًا في غسل ابنتها : «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منهااء رواه الجماعة» وكغسل الجنابة). 


)1( أخرجه البخاري 2)١51/(‏ 6 (4۳4). 


وي كك 
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(ريذيك یجب أَنْ تُعَارَضَ بِالرُوَايَاتِ الي فيهًا الْغْسْلُ مطلقاء 
لأنّ الْمُمَيدَ يَقْضِي عَلَى الْمُظلَق). 


حديث الرٌواية التي ذَكَرهَا المؤلف» وهي في «الصحيحين»: «ابْدَأَنَ 
ِمَيَامِنِهَاء وَمَوَاضِعِ الؤُصُوءِ مِنْهَاة» وهذه الي أمَرَ رَسُولُ الله ية بتَعْسِيلِها 
0 ي أكبّر بَناتِهء وهي رَوْجة أبي العاصء وهنا لم 
يذكرها المؤلف 9 رواية «الصحيحين»» لكنه جاء التنصيص عليها في روايةٍ 
عند مُشْلِمء فهي زينب» وهي أكبر بنات رسول الله ييه وهي زوجة أبي 
اا 


هذا الذي يريد أن يتكلم المؤلف عنه هو قضية المُعَارضة» وهو ما 

ار أن الشركة د افا يماد وی ا .الى ف 
الذي رفسته دابته: «اغسلوه بماءٍ وسدر»» قال المعارضون: لم يرد ذِكْرٌ 
للوضوءء فلو كان الوضوء مطلوبًا لبيّنه الرسول كَكلِهِ: «اغسلنها بماءِ وسدرٍء 
واجعلنها فى الآخر كافورًا أو شيئًا من كافور). «اغسلوه بماءٍ ا 
وگفنوه في ات ولا تغطوا رآسه» ولا تمسوه ا فإنه يَبْعَتْ يوم القيامة 
مُلبيًا»؛ وهذا في قصة الرجل الذي كان في أيام الحج مسافرًاء فوقصته 


دايته. 


قالوا: جاء مظلقا: ولم يرد فيه الوضوعء. والوضوء جاء في هذه 
الرواية» فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بالخصوص؟ 


هذه مسألةٌ فيها خلاف: هل يُقَدمِ العموم على الخصوص أو يُقَدم 
الخصوص على العموم؟ هل يُنْضى بالمطلق على المُقَيد أو بالمُقَيد على 
المطلقء الصحيح أنه يُقَدمِ الخاصٌ على العامٌ؛ لأنه تخصيصٌ لبعض 
أفراده» وكذلك المقّيد على المطلقء لكن ابن حزم خالف في هذه 
الناحية» وكثيرًا ما يُشير المؤلف إلى هذه القضية؛ لأنه يعرف ابن حزم 
وأصوله» وهو أيضًا ممن عاش في الأندلس. 


amg pu 


0 عو 


(إِذْ فيو زِيَادَةٌ عَلَى ما يَرَاهُ كثِيرٌ مِنَ التاس» وَيُشْبِهُ أَيْضًا أَنْ يكُونَ 
مِنْ أَسْبَابٍ الْخِلَافٍ في ذَلِكَ مُعَارَضَةٌ الْمُظْلِقٍ لِلْمْقَيّي). 

ايم ا لمتقووانه NE‏ «اغْسِلتَها' ان ا 

«ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا » وَمَوَاضِع ع الؤْصُوءِ مِنْهَااء فَقّيد أيضًا ذلك. 

(وَذْلِكَ أنه َرَت آنَارٌ كَثيرَةٌ فِيهًا الأمر ِالْغْسْلٍ مُظْلًَا مِنْ غَيْرٍ كر 
وُصُوءِ فِيهَا). 

المَقُصُودٌُ بالآثار الأَحَادِيتٌ التي أشرنا إليها. 

(فَهَؤْلَاءٍ رَجحُوا الإظلاقّ عَلَى النَقْييدٍ لِمُعَارَصَةٍَ الْقِيّاسِ لَه في هَذَا 


EF 


اوضع “. وَالشَّانِعِيُ جَرَى عَلَى الأضل مِنْ حَمْلٍ الْمُظِلَقٍ عَلَى الْمُقيّ). 


(اْتلَهُوا في التَوْقيتِ في الْْسْلِ). 


اتفقل المؤلف: إلى. مسألة التوقيت فى الغ هل هناك عذة موقت 
أي مُحدّد؟ هل عُسْل الميت مُحدّد بواحدة أو بأكثر من ذلك؟ 


ورد الثلاث› وَهَذا هو المشهورء و«الثلاث» وردت في كثيرٍ من 
أحكام السَّنَّقَ كذلك وردت أيضًا : «اغيلتها ثلانًا أو خمسًا»» وفي وا 
«أو سبعًا»» ولذلك مِنَ العلماء مَنْ قال: الأفضل الثلاث» وله إلى خمس 


(1) يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (/100)؛ حيث قال: «قال ابن القصار: 
والحجة لقول مالك أنه قد ثبت وجوب غسله كالجنب» فلما كان وضوء الجنب عند 
الغسل مستَحَبّاءِ كذلك هذاء ولما كان الحي يتوضاً في غسله ليلقى ربه في أعلى 
مراتب الطهارة» كان فى الميت الذى حصل فى أول منازل الآخرة أولى أن يلقى ربه 
في أعلى مراتب الطهارة أيضًا». 


3 الستبا م E‏ ا الات ع عة وة 
كالحال بالنسبة لغسل الخائضن* وكذلك أيضًا الجتن» فالجتت إثما علية 
أن يَغسل جحسدهة مره واحدةٌ وكذلك أيضًا المرأة اا 3 انك أن 


تتطهر › لكن الأفضل أن تضيف إليها ثانيدٌ وال أضافت ثالثمّ د فهو أفضل. 

والواجب في الوضوء إنما هو مرة واحدة» والاثنتان أفضل» والثلاث 
أفضل ؛ لأن الاثنتين فيها زيادة احتياطء والثلاث أكثر من ذلك» وفيه أيضًا 
ال في الوضوءء إذّا العْلّماء بعضهم رأى أن الواجب واحدة» وكل 
مجتمعون أن الأؤلى في ذلك الوتر. 


6م م لاه ممه لامعا سمه ەھ 


من اه وَمنْهُمْ مَنِ استحسنه وَاسْتَحبّة ل اوجبوا 
التَّوْقِيتٌ : رع الْوثْرَ أي وتر تر گان» وب قَالَ ابن سیرین''). 


0 سيرينَ من التابعين» إمامٌّ معروفٌ» عرف واشتهر بتعبيرٍ الرّؤيا. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ التَلَانَهَ قط وهو أَبُو حَنِيقَة”"). 

كلمة المؤلف: (ومنهم من أوجب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة)» هذه 
لا أعرفهاء هى فى رواية»ء لكن المعروف الواجب هى غسله واحدة» وما 
بقي بعد ذلك يختلفون في أفضليته. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ أَقَلَّ الور في ِلك كَمَالَ: لا بَنْقُصُ عَن التَلَانَق 
وَلَمْ يَحْدٌ الأكترَء وهو الشافىه”" وَمِنْهُمْ مَنْ حَحَدّ الأ فى ذَّلِكَ فَقَالَ: 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (0/)؛ حيث قال: «وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُعْسَلَ وثْرَا). 
(0) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى (۱۹۷/۲)؛ ع قال: «(ويصب عليه الماء عند كل 
اضطجاع ثلاث مرات) لجنا مر (وإن زاد عليها أو نقص جاز) إذ ! لوا جب مرة). 
(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (١/١۳۲)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: 
ا ا وه مكنا كوت أتل بها يجري في الجنابة» وأقل ما 
أن يغسل ثلانًا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل ف فخمس» فإن لم يبلغ ما= 


3 ار ی :ير للد 0 هم 0 ر 9ے 
لا يتجاوز پو السبعة› وهو مد بن حَفْبَلٍ'"). 


إذاء هَل هناك تَؤقِيتٌ للغسل؟ 

قول ا ea‏ 
لکنا لزل فى دك آنا على الواحدة»..وإن افصو عل تلات 
فحسن» لكن الفقهاء الذين لاحظوا زيادة العدد لاحظوا أمرًا آخر؛ لأنه 
ربما يغسّل الميت ثلاث مرات فتخرج منه نجاسة» فهل تضاف غسلة 
أخرى؟ نعم» هل نقتصر عند السبع؟ بعضهم قال: نعم كالحنابلة» وبعضهم 
قال: لاء ولو تجاوزنا السبع» هذا إذا خرجت منه نجاسة» لكن لو خرج 
منه شيء بعد تكفينه أو نحوه فلاء إنما الكلام هنا لو عسل الميت فخرج 
مله شيء. 
0 ل ا 
إليها. 


الشاهد: أن الواجب فى غسل الميت مرة واحدةء والأولى أو 
الأفضل في :ذلك القلات» لكن لو حرج من المية شي فإنه جاوز 
العدد» فهل نقف عند آخر ما ورد في النص (السبع)؟ أو أن المقصود من 
ذلك هو إزالة ما يخرج منه حتى وإن تجاوزت السبع والثمان والتسع 
والعشر كما هو مذهب الشافعية؟ 


= يحب فسبع» ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورًا للسنة» وإن لم يفعل 
کرهته» ورجوت أن يجزئه» ولست أعرف أن يلقى في الماء ورق سدرء ولا طيب 
غير كافور» ولا يغره» ولكن يترك ماء على وجهه» ويلقي فيه الكافور». 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۲/١٤۳)؛‏ حيث قال: «قال أحمد من غسل ما لم 
يغسله أكثر من سبع» لا يجاوزه. خرج منه شيء أو لم يخرج. قيل له: م 
خرج منه شيء بعد السبع؟ قال: لاء لآن النبي كل كذا أمرء ثلاثا أو خمسًا أو 
سبعّاء في حديث أم عطيةء ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه»› 
ويفضي إلى الحرج» لكنه يغسل النجاسة» ويحشو مخرجها بالقطن). 


vJ Ef eaittiueê J 
(وَِمَنْ ال باسْيَخبَاب الور وَلَمْ يَحُدَّ فيو حَدّا مَالِكُ بن أَنَسٍ‎ 
وَأَصْحَابَة"2. وَسَبَْبٌ الْخِلَافٍ بَيْنَ مَنْ شَرَط التؤقيت وَمَنْ لَمْ يَشْتَرظهُ بل‎ 
اسْتَحَبّهُ : مُعَارَضَةُ الْقِيّاسِ انر وَدَلِكَ أن ظاهِرٌ حَدِيثِ أُمّ عَطِيَةَ يفضي‎ 
التَّؤْقِيتَء لأن فِيه: «اهْسِلْتَهَا ثَلَانّا أو َمْسا أو أكْئَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ‎ 
رَأَيْكْنَ”"2. وَفِي بَعْض روَايَاتهِ: «أؤ سَبْعَا"". وَأَمّا قِيَامنُ الْمَّتِ عَلّى‎ 
قم ستددى لحار لاسي ون لعي‎ 
نوقِيتٌ. كَمَنْ رجح الأثَرَ على الت ال بالتّوقِيتِ. وَمَنْ رَأَى الْجَمْعَ بَيْنَ‎ 
ار وَالنّظِرٍ حَمَلَ النَوْقِيتَ عَلَى الاسْيَخباب).‎ 
لا شك أن الوقوف عند الأثر أَوْلَىء لكو بت أن لس العلة»‎ 
انا تكون الا و ظاهرةًء فما المراد من تغسيل الميت؟ كك‎ 
أن المراد من تغسيل الميت هو تطهير بدنه» وإزالة ما علق فيه من نَجَاسةٍ‎ 
أو ما خرج من ذلك البدن؛, قَبَعْض العلماء يرّى أ أن هناك حدًا أغعلى. ته‎ 
إليه» وبعضهم قال: لاء كل ما خرّج من البدن» فينبغي أن يَُغْسّل إلى أن‎ 


ړم 


حص 


م 


وآ الذي افوا فى اللزقيت» 'ققتت اخبلافية المَاط ) 
في دَلِكَ عَنْ أمْ َل اَم الشَانِِئْ نه رای ألا يَنْقُصَ عَنْ لاتق لاه 
اقل و لق به في حَدِيثِ آَم عل 


لكن الشافعيّة يرون ألا بتقص. عن ثلاثة فيما هو الأفضل 
والمستحب» لکن الواجب عندهم ھی ا اده كالحنابلة. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (2750/1)؛ حيث فيها: «قال مالك: وأحب إلي أن يغسل ثلانًا كما 
قال رسول الله م2 : «ثلاثًا وخمسًا بماء وسدر»› ويجعل في الآخرة كافورًا إن تيسر 
ذلك». هذه رواية أبن وهب). 


(۲) أخرجه البخاري (ا70١1).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1505). 


(وَرَأَى أن ما فَؤْقٌ ذَلِكَ مُبَاحٌ لِقَولِهِ - عليه الصلاة والسلام -: «أَو 
ره ہے irf o‏ © مومع ص سئس of‏ 26 هم caf‏ م 0 
أكثر مِنْ ذلك إن ار واما أَحَمَد فأخذ باكثر وتر نطق به فى 
مه ا 1 72 7 ٤ 2 1 E‏ 
بَعْض روَايَاتٍِ الحَدِيثء وهو قُوْلَهُ - عليه الصلاة والسلام -: (أَوْ 


سَبْعَا)). 


لکن عند الحنابلة «ثلاث» الأفضل عندهم فيما لم يخرج شَيْء من 


"5 


00 د 2 1 9 000 اث‎ £ ak 

(وَأمَا أبو حنيفة فُصَارَ فى قَضْرو ا عَلى الثلاثِ لِمَا روي أن 
مهس > وس د ر قارو ا او للد ع موه 2 ل 6 
مُحَمَّدَ بْنّ سِيرِينَ گان يَأَحْذْ العْسْل عَنْ آَم عَطِيّة: «ثلاثاء يسل بِالسَّدْرٍ 
o‏ ت 2 و 2 ره > 4 27 و o‏ 4 0 ر 
مَرَتيْن» والثالتة بالْمَاءِ وَالْكافور» . وَأَيْضًا فَإِن الْوثْرَ الشَرْعِيّ عِنْدَهُ إِنْمَا 
ر ا ا ر oR‏ 
يُنطلق على الثلاث فقط). 

ےر عام 


(وگانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبٌ أنْ يُعَسَّلَ في الأوْلّى بِالْمَاءِ القَرّاح). 


المقصود بالماء القراح: الماء الصافي النقي يعني: المُجرد من كل 
شيءٍ حتى يبقى بدنه انَظِيقًا لا يعلّقُ به شيء» وبَعغضهم يطلق القراح الآن 
على الحلوء ولا مان أن يكون الماء القراح حلوًا صائيًا. 

(وَفِى الثَانيَةٍ بالسَّدْرء وَفِى الثَّالِبَهَ بالمَاءِ وَالكَافُور). 

فَالقَصْد من ذلك هو التنظيف» إن لم يوجد سدرٌ أو غيره» ووجد ما 
يُسُتعمل محله مما يُنقى ويّنظف فذلك كافي؛ لأن ذلك هو الذي كان 
معروفاء لكن إن جد بديل عنه فذلك جائز؛ لأن القصد من ذلك هو 


.)4۳۹( ومسلم‎ 2))١795( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال الأرناقؤوط: إسناده صحيح.‎ »)7١81/( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


TAVV 


تنظيف البدن» أما من يريد أن يقف عندما ورد في الحديث أو الآثار 
فيغسله بسدر وكافور كما في حديث: «اغسلتها بماءِ وسدر» واجعَلْن في 
الآخرَةٍ كافورًا أو شيئًا من كافور». 


(وَاخْتَلُوا إا خَرَجَ مِنْ بَظيه حَدَتٌ هَل يُعَادُ غُسْلُّهُ آم لا؟). 
نعمء إذا خرج من بطنه حدتٌء فاد غسله؛ لأن القصد هنا إنما هو 
تنظيف البدن وتطهيره. 


(كَقِيلَ: لا يعاد ويه قَالَ مالك وَقِيلَ: يُعَاد). 
والذين قالوا: يُعَاد هم الشافعية"" والحنابلة“. 


عقاو م موف وو و و ان الم ا لمك و #وس ارخ اه 
(وَالذِينَ رأوا آنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب بو الإعادة إن 
0 


تَكَرّرَ روځ الْحَدَثْء فقيل يُعَادُ الْعْسْلَ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ وبو قال الشافِعك20. 


)١(‏ هو مذهب الأحناف» يُنظر: «التجريد» للقدوري (8/١5١٠)؛‏ حيث قال: «قال 
أصحابنا : إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل» غسل ذلك الموضعء ولم يعد غسله». 

(۲) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري المالكي (115/1١)؟‏ حيث قال: «لأنه إذا فعل ذلك 
خرج ما في بطنه من النجاسة فيؤمن خروج شيء بعد الفراغ من غسله» فإن جمهور 
الفقهاء على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك الموضعء لأن الغسل قد صح فلا 
يبطل بما يحدث كغسل الحي من الجنابة). 

(۳) بنظر: «نهاية المطلب فى دراية المذهب» للجوينى (۳/١١)؛‏ حيث قال: (إذا غسلنا 
الميت» فخرجت منه نجاسة» فلفظ الشافعي: أنا تُعِيدُ غسله». 

(4) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (۳/١٠٠)؛‏ حيث قال: «إل 
أن يخرج ينه شَيْء فيعاد عَلَيْهِ الوضُوء وَيغسل إِلَى سبع مرارء وَلَا يراد عَلَيْهِ أنه 
يسترخي). 

(©) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (۲۹/۲٥)؛‏ حيث قال: «اختلف أصحابنا فيما لو خرج 
شيء من دبره أو قبله على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: لا يعاد الغسل واجبًا بل يعاد 
مستحيّاء والواجب أن ينقي المكان الذي خرج منه الخارج النجس» ولأنه خارج من 
الميت بعد سقوط فرض الغسل فلا تجب إعادة الغسل» كما لو أدرجه في الكفن» ثم 
خرج وهذا هو القياس» وبه قال أبو حنيفة» والثوري وهو اختيار المزني وقرئ ههنا: 
وأعاد عليه غُسله بفتح الغين لا بضمها فيكون غسل ذلك المكان. وقال أبو إسحاق := 
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و ا و اع آله اغ 


الع ن 

«واحدة» عند الشافعية» فإن خرج شيءٌ من بطنهء فالشافعية قالوا: 
یعاد إلى أن ينقى بدنه. 

(وَاخْتَلَهُوا في فليم أَظْمَارٍ الْمَيّتِ وَالأَخْذٍ مِنْ شِغْرِو). 

هَذِهِ أيضًا مَسائل أخرى» يعني: إذا مات الميت وكانت أظافرَهُ أو 
كانت انه أو كان شارة طويلة .عل تود ننه هذه الشعور؟ ولو فد أنه 
أخذ منه شيءء فهل يُذْفن معه أو يدقن في مكان آخر؟ 

هذا كله أيضًا اختلف فيه العلماء» بعض العلماء يرى أن يؤخذ من 
شاربه إن كان طويلًا وتترك أظفاره» وبعضهم يرى أنه لا يؤخذ من الميت 
شيءٌ في هذه الحالة. 


(فََالَ فو : a‏ آَ 2 ما 7 ماه ا E E‏ 2 فوم“ : 


يحتمل أن يقال: يجب الوضوء؟ لأنه خروج الحدث بعد الغسل كما في الحي يوجب 
الوضوءء وقال ابن أبي هريرة: يعاد العُسل واجيًا ويقرأ بالضمء وأعاد عليه غسلهء 
وهذا لأن الموت يوجب الغسل وليس فيه أكثر من زوال التكليف» ومثل هذا من 
الحي يوجب الوضوءء فكذلك خروج الحدث منه يوجب الغسل» وإن كان من الحي 
يوجب الوضوءء ولأن القصد أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. وقال أحمد: يعاد 
غسله | لشي ر ثم إذا امن جم لاك 
(1) هذا قول الإمام أحمد؛ كما يتييّن من التوثيق السابق المُتعلّق بهم. 
(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۱۸۳)؛‏ حيث قال: «ولا أعلم 
أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت». 
(۳) هو مذهب الشافعيةء يُنظر: «الأم» للشافعي (١/9١”)؛‏ حيث قال: «ويقلم من 
أظفاره» ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة». 
وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (01/9)؛ حيث 
فيه: «قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟ قال: نعم»ء ويقص أظفاره إن كانت 
فاحشة» وترد فى أكفانه). 
0) وهو مذهب الأحناف : يُنظر: «الميسوط» للسرخسي (09/1)؛ حيث قال: «والسنة= 


الو (wv‏ 
لا فلم ا أظقاره وَل ئۆز ِن شَعْرِهِ وَلَيْسَ ذ فيه فيه أَثرْ). 

وهذا كله فيه خلافٌ في المذاهب» فتجد أكثر من رأي في داخل 
المذهب» فالمسألة فيها خلاف ؛ نكمم من قال: يؤخذ من شاربه ولا 
يؤخذ من أظفاره» ومنهم مَنْ قال: بُقَص شاربه» وتّققص أظفاره» وبعضهم 
قال: حتى عانته » وبعضهم قال: لا يؤخذ من الميت شىغ. 

(وَآَمَا سَبَبُ الْخْلَافٍ فِي ذَلِكَء قَالخلاف الْوَاتِعُ فِي ذَّلِكَ فِي 
الصَّدْرٍ الأوَّلِء وَيُشْبِهُ أَنْ يكُونَ سَبَبُ الْجْلَافٍ في َلك قياس الْمَيْتِ عَلَى 
الْحَْء فَمَنْ قَاسَهُ أَؤْجَبَ جب تَفْلِيمَ الأَظْفَارٍ ولق ا الْعَائة لأنها شن سه سُنَةٍ الح 
باتقَاق). 

ما قوله: (أوجب)»ء فما قال: أحدٌ بالإيجاب» لكن الأمر هنا أمر 
استحباب» أو عدم استحباب» والمؤلف كثيرًا ما تغلب عليه عبارة فيقول : 
(أوجب). 


(سَنّة الحيّ باتفاق)؛ لأنها عشرٌ من الفطرة» ورسول الله بي ذكر 
اقَصَ الشارب ونتف الإبط وحلق العانةٍ وتقليم الأظفار», إذا هدم ين 
عَشْر الفطرة. 

> قولة: (وَكَذَلِكَ اختَلَمُوا في عضر بظنه قَبْلَ أن يُقَسَلَ). 

E A تمي‎ EN E 


= دفنه على ما مات عليه ولهذا لا تقص أظفاره ولا شاربه ولا ينتف إبطه ولا تحلق 
عانته). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الفواكه الدوانى» للقيروانى (١/٦۲۸)؛‏ حيث قال: «(ولا 
تقلم) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل :(أظفاره ولا يحلق 'له.شعر)؛ والمعتى أنه يكره 
للغاسل قلم أظافر | لميت وكذلك حلق شعر رأسه. وكذا يكره للمريض فعل ذلك إذا 
تعن ب ارح تلاك ف لا إن قصد به الإراحة بإزالة نحو الظفر والشعر 
كراهة». 


مات الميت يوضع فوق بطنه شيء» وأذكر ممن نص على ذلك الحنابلة» 
يقولون: تُوضّع عليه حديدة» أو شيء من ذلك حتى لا ينتفخ بطنه. 


(قمنهُم'"" مَنْ رَأى دَلِكَء وينه" مَنْ لم يَرَه). 


وفيا علق عع ل اختلف العلماء: بعضهم يرى أنه لا يَعْصر 
بطنه وإنما تمر اليد عليه» يعني: يُمسَّح» وبعضهم يرى أنه يُمسّح مسحًا 
شدیدًا» ود بعضهم يرى أنه ب يمسح مسحًا خفيفًا» ور بعضهم قال : 1 يعصر عَصرًا 
رقيقّاء والذين قالوا: يُعصّر عصرًا رقيقًا الحنابلة» والذين قالوا: يُمسح 
عليه الشافعية والحنفية والمالكية» لكنهم يختلفون في كيفية إمرار اليد 
يعني : هل يُمسّح بشدة أو يُمسّح برفقٍ ولين. 


لماذا يُعصّر بطنه أو لماذا ثُمَر عليه اليد؟ 

القصد من ذلك هو إخراج ما في البدن؛ لأنه قد يكون في البدن 
نجاسات في معدته» فعندما تُعصّر بطنه أو تمر اليد عليه يخرج ما فيه» 
فهذا يعين على نظافته وتغسيله؛ لأنه ربما لو لم تمر عليه اليد أو لم يعصر 
بعد أن يُغسل يخرج منه شيء من الحَدَث. 


فْمَنْ رآه رَأَى أن فيو صَرَيًا مِنَ الِاسْتِنْقَاءِ مِنَ الحَدَثِ عند ابْتَدَاءِ 


ر 5 5 #2 7 9 ا ا 6 
الطَهَارَةِ وهو مَظلوبٌ مِنَ الْمَيْتِ گمَا هو مَظلوبٌ مِنَ الحَىّ. وَمَنْ لم يَرَ 


)١(‏ هو مذهب المالكيةء ينظر: «المدونة» (١/569)؛‏ حيث فيها: «قال ابن القاسم قال 
مالك : يغصر بطن الميث عصرًا حقينًا؛: 
وهو مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف» للماوردي (6/١5)؛‏ حيث قال: «ويعصر 
بطنه عصرًا رفيقاء ويكثر صب الماء حينئذ» يفعل به ذلك كل غسلة على الصحيح 
من المذهب). 

(۲) هو مذهب الأحناف: يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۱۸۹/۲)؛ حيث 
قال: «ويمسح بطنه في الثانية مسحًا رقيقًا». 
وهو مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (١/:7”7)؛‏ حيث قال: «ويمر يده على 
بطنه إمرارًا رَفِيقَا بليًا ليخرج شيئًا إن كان فيه ثم فإن خرج شيء ألقاه». 


- 3[ تك 


ذَلِكَ رَأى أنه مِنْ باب تَكُلِيفٍ مَا لم يُشْرَعْ وان الْحَىّ في ذَلِكَ بخلافی 
الْمَيّتِ). 

مُرَاد المؤلف أن يقول: هذه مسألة اجتهادية لم يَرِدْ فيها نص أنه 
رة أو تمن اليل عليه 

إذنء لم يرذ في هذا شرع كأن هذا فيه تكلفُ. فهو إقر ار لأمر لم 
بشرع» لكننا لا شى أن هداهن الؤسائل: والوسائل أحيانًا تَعْتبر مقدمات 
لأحكام» فهذا العمل: (أن يُعصّر بطنهء أو تمر اليد عليه) إنما القصد منه 
هو المساعدة في إخراج ما في بطنه» فهذا فيه فائدة بأن يكون ذلك أفضل 


ت 
N‏ 
2 عو عره ده 


٤‏ الْبَابُ الثَايِثُ في الأكْمَان] 


0 ارج م 


وسبق ذكر أن هذه الأشياء منها ما هو من فروض الكِمايات» نحو 
تغسيل الميت. وتكفينه» والصلاة عليهء» ودفنه. 

هنا قد انتقل المصنف إلى مسألة من أمهات مسائل هذا الباب» وهى 
مسألة الأكفان. 

بغار انان ا عن شان الربكل في : يمن 
الأمور. فالشرع الحنيف قد أمر ب بسّتر العورات والتحفظ لهاء سواءٌ فى 
ذلك الرجال والنساع» إلا أن الشرع الت قد أمر النساء بشّىء زائدٍ من 


المبالغة في التصون والتحفظ والتستر مما لم يأمر به الرجال. 


E‏ الناس إليهء لذلك يكفن النساء في خمسة 
أثواب» على خلاف الرجل الذي يكفن في ثلاثة 

(وَالأضل فی هدا الثات؛ أن رَسُولَ الله د "كفن ف في اة اراب 
يض سَحُولِيَةِ َيس فِبهَا فيص وَلَا عمَامَة0). 

جاء في هذا الحديث المتفق عليه أن رسول الله يه كُفَنَ في ثلاثة 
أثواب سَحولية E‏ بفتح السين وتروى بالضم - ليس فيها قميصٌ - أي: 


ثوب - ولا عمامة» وقد فض حدیث آخر بيان ذلك. 


واسحولية) E‏ إلى قرية في اليمن ا بسحول» كانت تشتهر 
بصناعة | الثياب› فقيل : ثياب سحولية. وقيل و إلى السحول الذي 
يغسل الثياب؛ لاه إذا غسل الثوب يفركه» فكأنه ا 

فالمراد بها الثياب من القطن» ويعضد هذا القراءة بضم السين» 
فيتعين أن تكون ثيابًا بيض من قطن. 

وقد جاء فى عدة أحاديث بيان فضل الثياب البيض» ولذلك حض 
وزی رول الله قله فى لبن الاک زتكنين اما ت ف ال عك 
الصلاة والسلام انوا لاض وکوا قن مَوْتَاكُم) 90 «أَمْوَانَكُمْ). 

(وَخَرجَ 5 دَاوْدَ عَنْ بلى بنتِ قاف التَّقَفَةِ قَالَتْ: «كُنْتُ فيمن 
وس سول اللو بف نَكَانَ أَوّلُ ما أمحطانِي 

سول الله 2 الح نم ادوع ثم EE‏ الْمِلْحَفَةَ ت م أرجت شا 
فى الوب الآخرء كَالَتْ: الله اة جَالِسٌ عِنْدَ الْبَاب مَعَهُ أَكُمَانهًا 
تاولا توًا ثوب . 


«الحَفو): المقصود به الإزار. 


.)451( أخرجه البخاري (551١)ء ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/إ0١"). وقال الأرناؤوط : «إسناده ضعيف».‎ )۲( 


و«الخمَّار»: ما تخمر به المرأة رأسهاء وينزل بعض منه على الوجه 
أيضًاء والقصد من ذلك هو ستر المرأة. 


(الولخنة) نو انيفشي و تلحك أن ایت 
به المرأة» أي: ما تغطى فيه بدنها من عباءةٍ أو ثوب أو غير ذلك. 


ومنهم من يقول: هي الملاءة ‏ مثل العباءة الآن ‏ أو ثياب طويلة 
تلبسها النساء تسترها فوق القميص» لها أكمام واسعة» تنزل على الأرض» 
كذلك هناك ملحفة كالجلال تضعها المرأة على نفسها فيسترها كلها من 
أعلى لأسفل. 


يعني: بعد الحقو والدرع والخمار والملحفة؛ لَفَّتَ في ثوب أخير 
معد لهذا. 


اف لاء ت اد بظاهر هَذَيْنِ الارن قال : يُكَمَنُ الرَّجْلُ في 
ثلاث نوات EF‏ في خمسة E‏ وه قال الشافيئ"› ey,‏ 


)١(‏ يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص: ١٥)؛‏ حيث قال: «ويستحب أن 
يكب الرهل و ,القاضيو بيقن واس اف ى نيه الران: 
إزار» وخماره. ود الفافئيق بيض + وتفعل ما عند.رابيه كر هلما عند.رجليه 
والواجب ثوب واحدا). 


(0) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ الفقه» (08/9)؛ حيث قال: «قال إسحاق بن 
منصور: قلت: في كم يكفن الميت؟ قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه 
الإمام أحمد ‏ الفقه» (04/9)؟؛ حيث فيه: «قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم 
تُكفن المرأة؟ قال: المرأة في خمسة أثواب. مسائل الكوسج (07944). 


3 0 0 dof ٠. ت تم ل 7 ور َه‎ 2 2 yy 
ة 0 قَالَ أيو حَنِيفَة: أقَل مَا تَكَفْنٌ فيه الْمَرْأَةٌ ثلاثة أَثْوّاب»‎ 


ر 
ت 


م 2 عه عع ثك مس ص 8 3 58 
والسلة خَمْسَة ألواتة وا ا بكم فيه الرَجُل َوْيَانِء وَالسّتَةٌ فيه لاله 
أَنْوَابِ. ا مالك اَن E‏ فی ذلك را يُجُزئ د ثوب وَاحَِدٌ 


فِيهمًا إل ا الْويرُ). 


يعني الحديثين المذكورين آنقّاء فهل معنى هذا أن الميت لا يُكفن 
في أقل من ثلاثة أثواب؟ أو أن المقصود أنه الأؤلى والأكمل؟ 

وقد ورد أن مصعب بن عمير 4 لم يجدوا عند تَكفِينه إلا ثوبًا 
واحدًا؛ إذا عُطي به رأسه خرجت رجلاه» وإذا عُطيت رجلاه خرج راس 
فأرشدهم رَسُول الله ييه إلى أن يغطوا رأسه بالثوب» وأن يستروا ما ظهر 
من رجليه بالإذخر. 


د 


2 


لذلك. اختلف العلماء ء في إنسان أدخل ١‏ : لقير دون أن يُككفن» > هل 


2 


نش قبره فيُكفن أو يترك؟ فبعض العلماء قال : شن ؟ لن الكفن مطلوب. 
وبعضهم قال: لا؛ لأن النبش فيه نوعٌ من التعدي» فكأنه مُثْلةّه والقصد 
من التكفين إنما هو ستر الميت» وقد سّيِرَ بالتراب» والتراب كافي. 


> قولم: (وَسَبَب حلاوم في النَوْقِبِتِ في مَفْهُوم هَذَيْنِ الأثرَيْنِء 
لعن زوم رينهنا ا لم يمل ب بتؤقيت | إل آنه التتحت الور ر لِاتْمَاتِهِمَا 
في الْوِنْرء وَل يُمَرّقْ فِي دَلِكَ بَيْنَ الْمَرٍَْ وَالرَجَلٍء وَكَأَنَهُ مَهِمَ مِنْهُمَا 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (07/5*)؛ حيث قال: «فقال كثير من أهل العلم: 
تكفن المرأة فى خمسة أثواب كذلك قال النخعي» والشعيى»؛ ومحمد بن سيرين» وبه 
قال الأوزاعي». ۰ 

(؟) ينظر: «مختصر القدوري» (ص: ١٤)؛‏ حيث قال: «والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة 
أثواب... وتكفن المرأة في خمسة أثواب... فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز». 

(۳) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (١19/7/1؟)؛‏ حيث قال: «ويكفن 
الرجل في ثلاث أثواب» ... وتكفن المرأة في خمسة أثواب» ويستحب الوتر في 
الكقن :داق كو يوو ج ٠ ٠‏ 


۹A0 
و ر‎ 5 2 


الواح إلا في التَوْقِتِ نة ق مِنْهُ شَرْعَا لِمُتَاسَبَِِ سرع وَمَْ فَهِمَ 
مِنَ الْعَدَدِ أنْهُ شَرَعَ الْإِبَاحَةَ كَالَ بِالنَّوْقِيتِء إِمَا لى < جهة الْوجُوب» َم 


o 


۴ جهة الاستحباب. اسع - إن شَاءَ الله 6 وَلَيِسَ ذ فيه فيه شرع 


ت 


ماي دي 


محدود). 
كن الأقضار على اما جات به الس أولق: 


عله كلف هزع فيما س فبه شَرْع؛ وقد كُفْنَ مُضْعَبُ ت بن عُمَيْرٍ 
وم أَحُدٍ پمرټ كَكَانُوا إا خَطُوْا بها رَأْسَهُ حرج رجلا وَإدَا غَطُوا 
پا ِجْلَيْهِ حَرّجَ رَأْسْهُ قال وَسُولُ الله يكل: وا بها رَأْسَهُ وَاجْمَلُوا 
عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَّ الْإدْخِر”"). 


قد يعترض على هذا من يرى وجوب الأثواب الثلاثة» ويعلله بأنه كفن 
في ثوب واحد لعدم استطاعتهم ما هو أكثر, فشأن مصعب ي لا يعد دليلًا 
قاطعًا في المسألة. وعلى أي حال فإن الاقتصار على ثوب واحد جائز. 


تم 
ل لت 


> تولع: (وَانمَهُوا عَلَى أنَّ الْمَيّتَ يُمَطَى رَأْسهُ وَيُطَيِّبُ9", إلا 
المخرمَ ِذَا مات فِي إِحْرَامهِ). 


الميت إذا كُمن يُغطى رأسه» ويطيب ويوضع الحنوط في كفنه» لكن 
المُحْرمَ تختلف حاله؛ لما ورد في الحديث من قصة الرجل الذي وَقَصَنْهُ 
ا فقال - عليه الصلاة والسلام ت «اغُسِلُوهُ يِمَاءٍ وسر وكفترة م في 


مرو 


ۇب به ولا تَمَسُوهُ يطيب» ولا تُحَمُرُوا el‏ ولا وجهه) - 
رلا تحنظوهُ انه یه يوم القَيامَة مُلَييًا). 


.)5049( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يفهم هذا الإجماع من نحو قول ابن المنذر في «الأأوسط» (٥/٤٤۳)؛‏ حيث قال : 
«اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم | لميت» وتطييبه» فقالت طائفة: + صح به 
كما يصنع بسائر الموتى». 


لل بج[ س 


وقد سبق ذكر الشهداءء وأنهم مَحْصوصون بأحكام ليست لغيرهم؛ 
خصوصًا الذين يقتلون في المعركة» فإنهم يُدفنون في ثيابهم ٠‏ ولا ا 
ولا ا وجاء في الأحاديث أن الشهيد يُبعث يوم القيامة 
وجراحاته تنزف دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المِسَكِ. 

والمراد على أي حال أن المحرمَ له أحكاهٌ تحص 
ملس نادب مات وهو يودي ركنا هن أركان الإسلام» ولاو سك 
هذه الشريعة» إِذَا فقد مات في عبادة» فعُومل معاملةٌ خاصةً. 


تخصّه؛ لأنه مات وهو 


E er 5 0000‏ ا ا و و 1 3 0 ره وى 
ف نهم اختلفوا فيه: فقال مالل 1 بو ححنِيفَة” ٤‏ المخرم بمنزلة 


قر فشر وال الشَّافِعِيْ”": لا يُعَطّى رَأْسنُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ وَلَا 
يتمعن اظيا )1 


١ 


وقال ا بقول الشافعى. 


: يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب المالكى (ص: 55١)؛ حيث قال‎ )١( 
١ «ويفعل بالميّت محرمًا ما يفعل بالحلال».‎ 

(5) يُنظر: «التجريد» للقدوري (/67١٠)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا مات الْمُحْرِمُ 
فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطبيبه). 

(۳) ينظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة 0 حيث قال: «قال: فإن كان 
- أي: الميت - محرمًا لم يقرب الطَلِيبَ» ولا يلبس المخيط - أي: ا 
ولا يخمر رأسه؛ لما روى البخاري 00 عن ابن ا قال: وقصّتٌ برَجُلٍ مُخرم 
ناقتّه فقتلته» فأتي به رسول الله ي فقال: «اغسلوه وکفنوه ولا تغطوا رأسه ولا 
تقربوه طيبًا ؛ فإنّه يبعث مهلا فنص على حكمين من أحكام الإحرام» ونبه على أن 
العلة الإحرام؛ فوجب اطراد جميع أحكامه» ولأنه محرم لا يخرج من إحرامه بفعله ؛ 
فوجب ألا يبطل بموته كالحي). 

(4؛) وهو مذهب الحتابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (01/1)؛ حيث قال: 
«(ومحرم) بحج أو عمرة (ميت ك) محرم (حي) فيما يمنع منه (يغسل بماء وسدر) لا 
كافور (ولا يقرب طيبًا) مطلقاء ولا فدية على من طيبه ونحوهء (ولا يلبس ذكر 
المخيط) نحو قميص»› (ولا يغطى زأسة) أي المحرم الذكر» (ولا) يغطى (وجه أنثى ) 
محرمة ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره لحديث ابن عباس مرفوعًا في محرم 
مات: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه. فإنه 
يبعث يوم القيامة ملييًا). متفق عليه». ١‏ 


لوحي كك 


أما غيره من الأموات فإنه يستحب تطبيبه وتجميرة) ووضع الحنوط 


في كفنه» فهذا أمرٌ طيب؛ حتى يودع الدنيا ويقبل على الرب - تبارك 
وتعالى 5 وهو على 31 هيئة وأحسن حال. 

وقول المؤلف: (اختلفوا فيه) فيه فائدة: 

فمع أن المسألة قد ورد فيها نص ثابت إلا أن العلماء مع ذلك اختلفوا ؛ 
0 000 إنما ا ا ا 
0 بالأهواء وب ان العقول» وإنما 0 
الاستدلال والاستنباط من النصوص» واستخراج الأحكام منها؛ فليتنبه لهذا. 

(وَسَبٌَ اخيلانهم : مُعَارَضْةٌ ضَةُ الْعْمُوم لِلْخْصُوصٍ» انا الخو 
نخدي ابْنِ َبَّاسِ قَالَ: ی 2 ل برل وَقَصَيْهُ رَاحِلَتُهُ قَمَاتَ 
وَهوَّ مخرم فَثَالَ: انوه في لَوْبَيْنِ وا بماءِ ودر 39 تحر 
رَأْسَهُ ولا تَفْرَبُومُ يبا كَإِنهُ يُبِعَتُ يوم الْقِيَامَةِ بتي وما الْعُمُومٌ: 
هو مَا وَرَدَ ِن ن الأمر ِالْعْسْلٍ مُظلَقًا). 

الأمر بالغسل مطلمًا كقوله: «اغسلوه بماء وسدر» فى هذا الحديث» 
وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اغسلنها بماءٍ وسدر»» و«اغيلتها 
ثلاتًا أو خممًا). 


(قَمَنْ حص مِنّ الأنْوَاتٍ الْمحْرِمَ بهَذَا الْحَدِيثٍ كتَخْصِيصٍ الشَهَدَاء 
بقتلى أَخدٍ جَعَلَ الح ينه - عليه الصلاة والسلام - عَلَى الْوَاحِدٍ حُكُمًا 
عَلَى الْجَمِيع. وَقَالَ: لا بى رَأَمنُ الْمُحْرِم وَلَا يُمَسُ طِيًا). 

يعني : التخصيص بقتلى أَحدٍ أن شهيد المعركة لا يصلى عليه» ومع ذلك 
فالنبي كلك قد صلى على شهداء أَحُدٍ في قبورهم بعد موتهم بثماني سنوات» 


.)11١5( أخرجه البخاري (1578)ء ومسلم‎ )١( 


يج[ م 
فهم مخصوصون من شهداء المعركة بجواز الصلاة عليهم» كما أن المحرم 
مخصوص من عُموم الأموات بعدم ستر الوجه والتحنيط والتطييب. 

وبسبب هذا الفعل من النبي ئي وقع خلافٌ بين العلماء: يصلى على 
الشهداء الذين يقتلون في المعركة» أو لا؟ 


يودّعُهم؛ لأنه علم بدثُرٌ أجله» فكأنما يودع الشهداء. 

(وَمَنْ دَمَبَ مَذْمَبَ الْجَمْع لا مَذْمَبَ الِاسْيَنْناءِ وَالنَخْصِيص قَالَ: 
حَدِبتُ الأغرَابِيَ حاص به لا يُعَدّى إلى غَيْرِو). 

الظاهر أنه لا وجه لتخصيصه بذلك الميت» ولا دليل على تخصيصه 
به؛ فالرسول ي قاله بمشهدٍ من الصحابة» ومع ذلك لم يبيّن ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن هذه خصيصة لذلك الرجل دون غيرهء والرسول وَل 
مبيّنٌ عن الله فهو الذي يلم أمَّنَه الأحكامً ويبيّئُها لهم عليه الصلاة 
والسلام . والله ‏ تعالى ‏ يقول له: اورا إِيَكَ أنِكْرٌَ لي لئاس ما 
رل إل [النحل: 44]. 

والقاعدة الأصولية: (إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)ء 
فل كان ل ا الو كله لكيه و ف 
ذلك على أنه يَعُمْ كل من مات مُخْرمًا. 


جح روات 
GSE‏ کے عي ص و 
انج [اليات الرابع 
٠ 4‏ ا ا 6 سے س . سے ست 
المشى الحناكة 5 
| ا 08 
کن کچ 


تؤدى إلیه» بل حتى قبل موته» فى حال مرضه ونحوهء فإنه تنبغى زيارته 
وعيادته» والتخفيف عنه. وإيكال أمره إلى من 0 به ويروف به ويخفف 


عنه مشقَّةَ مرضه وآلامه» وهكذا كان فِعْلَ النبي يك فقد كان يعود 
المرضى» ويدعو لهم» ويكون سببًا في شِمَائهم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ثم إذا قضى الله عليه الموت فتؤدى إليه حُحقوقًاء نحو الدعاء لهء 
وتَعْسيله وتكفينه» والصلاة عليه» وحمله» والمشي مع جنازته» وشهود 
دفنه» والاستغفار له ونحو ذلك. 

وهنا المصنف كانه يشرع في الكلام عن أحد هذه الأشياء» وهو 
المشي مع الجنازة. 

(الْبَابُ الرَّابِعٌ: في صِفَة الْمَشْي مَعَْ الْجََارَِ وَاختَلَهُوا في 
المي مَعَ الْجَتَارّ. 

لا خلاف بين العلماء أن المشي مع الجنازة ‏ يقال الجَّنازة بالفتح»› 
والجنازة بالكسرء كلاهما صحيح - سُنة؛ لأن الرسول يكل بين ذلك» 
وفعَلَهٌ» وفعله أصحابه وه ٠‏ فهو من السّمَنِء ٠‏ بل له فضل عظيم عند الله - 

تبارك وتعالى » فقد جاء في الحديث أن من صلى على جنازةٍ كان له 
قيراط» ومن صلى عليها ومشي معها حتى وضعت في برها فله قيراطان. 
فالمشي مع الجتازة مسحت لته للرجال .دون النساء» أما النساء 
فيكره لهن المشي مع الجنازة؛ لحديث أم عطية الأنصارية أنها قالت: هيا 
عن اتباع الجنائز. 

ل ا » وهي كيفية المَشي 
مع الجنازة» مشي بطيء متمَهّلِء أو عكسه من السعي أو الرُمَلِ مثلاء 
كالرمل الذي يكون في الطواف أو بين العلمين في السَّعْي. 

أرشد الرسول يه ذلك» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أسْرعُوا 
بالجكارة إن تكن صَالِحَة فُخير تقدمونها إِلَبْه وإن تكن سوى ذلك فشر 
تَضعولّه عن ِكَابَكُمْ) رواه الان 


.)4٤٤( ومسلم‎ »)۱۳٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


يه[ مسيم ]6 


فهذا دليل على الإسراع بالجنازة» لكن المراد بالإسراع في المَشْي 
ليس الركض أو الرمل بها كما قال بعض العلماء. 

ولا يفهم منه أن المراد أن يتجاوز ذلك الإسراع إلى حد الرّكض أو 
ما شابه» فهذا مما قد تتضرر به الجنازة» ومن يحملهاء ويتضرر من يمشي 
نعي قن يق غاي الناس ا الجا و ل ها على هذا الاك 
لين اترا أن کن هااا را کا 

اا دكن المؤلف؛ موضع الماشي مع الجنازة» هل يُمشََى 
امام الجنازة أو خلفهاء > هل ثم فرق بين الماشي والراكب» فيمشي الراجل 
أمام الجنازة والراكب يمشي خلفهاء أو أنه لا بأس أن يُمشى أمامها 
وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. 

هذا كله وردت فيه أحاديث» کن كثر الأحاديث الواردة وأصحها 
هو المَشي أمام الجنازة» من ذلك حديث عبدالله عمر الذي قال فيه: رأيت 
رسول الله بي وأبا بكر وعمر يمشُونَ أمام الجنازة. 

وورد فى أحاديث ای أن الجنازة ا غير متبوعة» وإذا كانت 
اا غير مفوعة فالتكن بكرن خلفها» ويون ذلك على الإ »قا ليام 
يتبع ولا يتقدمه أحدء فينبغي للناس أن يمشوا وراء الجنازة. 

وورد في حديثِ آخر: «فضل ا خلّف الجنازة على الماشى 
آمامَها كفضل المكتوبة على صلاة ة التطوع»" 0 وفي رواية: «كَمَضْلٍ صَلَاةٍ 
الْجَمَاعَةٍ عَلَى صلاة الْقَز". 

وقد صحت الأحاديث فى المشى خلفها وعن يمينها وعن شمالهاء 
لكر كنول E E NLS EE‏ 
الأفضل أن يمشى أمام الخار ان مشى خلفها e‏ يمينها وعن شمالها 
فلا بأس. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (57537). 


وي كك 


(َذَهَبَ أَهْلٌ الْمَيِينَة إِلَى أَنَّ مِنْ ال اا 

يعني بأهل المدينة مالكًا وأصحابه» وهو كذلك مذهب الشافعي 
وأحمد رحمهم الله. فمذهب 00 هو استحباب المشي 1 الجنازة. 

(وَكَالَ الْكُوفِيُونَ وَأَبُو حَزِيقَة" وَسَاتِرُهُمْ : إن الْمَنِْيَ حَلْفَهَا أَنُضَل). 

إذا قيل الكوفيون فيدخل فيهم التابعي إبراهيم النخعي وكذلك 
حماد بن ¿ أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» ال 5 
لأن لهم مذهبًا فقهيًا قد اشتُهر وَدُوّنَ ورف 

لشاف الحيلافهم: لحلاف الآنَارٍ الي رَوَى كَل وَاحِدٍ مِنَّ 
الفريقينِ عَنْ سَلَفِهِ وَعَمِلَ بو). 

الأحاديث في هذه المسألة كثيرة» وقد عرض المؤلف بعضًا منها. 


)١(‏ هو مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (١/۳٠٠)؛‏ حيث فيها: «قلت لمالك: فالمشى 
آنا الا ال فال اة الي امام لجار هو اة ١‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (١/١٠۳)؛‏ حيث قال: «(قال الشافعي) : 
والقول في أن المشي أمام الجنازة أفضل مشى النبي بيه أمامهاء وقد علموا أن 
العامة تقتدي بهمء شيل فعلهم » ولم يكونوا مع تعليمه العامة نعلمهم يدعون موضع 
0 اتباع الجنازة» ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفعلهم» » فإذا فعلوا 
شيئًا وتتابعوا عليه كان ذلك موضع الفضل فيه» والحجة فيه من مشي رسول الله ميا 
أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للماوردي (9/6١7)؛‏ حيث قال: «وأن يكون 
المشاة أمامها. يعني» يستحب ذلك. وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب». 

(؟) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲۲۱/۲)؛ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وكل ذلك مباح): قال أبو بكر: 
وذلك لما رواه عبيدالله بن رَحْرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة 
قال: قال أبو سعيد الخدري لعلي ييا : «يا أبا الحسن! أخبرني عن المشي مع 
الجنازة» أي ذلك أفضل: المشي أمامها أم خلفها؟ فقال علي 4 : إن فضل 
المشي خلفها على المشي أمامهاء كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. قال: يا أبا 
الحسن! أبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله وله قال : بل شيء سمعته من 
رسول الله كه ). 


ed 
(فَرَوَى مَالِكُ عَنٍ النّبِيّ - عليه الصلاة والسلام - مُرْساا الْمَشْيَ‎ 

امام الحنار 5 وَعَنْ ات بكر و وب ال الشَافِعِيُ”"). 
هذا الذي ذكره المؤلف رسا عن مالك جاء 00 عند غيره» 


(وأَحَدَ اَل الكُوئَةٍ ما رووا عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ مِنْ ريق 
عَبْدِالرَحْمَنٍ بْنٍ أَبْرَى كَالَ: كُنْتٌ أَنْضِي مَعَ عَلِيّ فِي حارو وَمُوَ آذ 
ِيَّدِيء وَهُوَ يَمْشِي حَلْمَهَاء وَأَبُو بكر وَعُمَرٌ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا). 

في الكلام تقديرء فهذا الذي أخذ علي بن أبي طالب بيده رأى 
عليًا #5 يمشي خلف الجنازة» ا 
المشي ايا فأشكل عليه ذلك فسأل علا لك 


(َقُلْتُ لَهُ فِي دُلِكَ كَنَالَ: إن مضل الْمَاشِي خَلْمَهَا عَلَى الْمَاشِي 
أمَامَهَا مضل صَلَاةٍ الْمَكْتُوبَةٍ عَلَى صَلَاةٍ التَّافِلَة: وَإِنَهُمَا لَيَعْلّمَانِ ذَّلِكَء 
ما فوم موي عمق ل وق ازعم 
أن يُسهّلا على الناس. 

أما علي #5 اختار أن يمشي خلفهاء وفي كل سعةٌ والحمد للهء 
لکن الأَؤْلى والأفضل هو ما فعله الشيخان» وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء 
مق القن ا 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» :)۲٠٠/١(‏ عن مالك عن ابن شهاب: أن رسول الله كل 
وأبا بكر وعمر كانوا «يمشون أمام الجنازة)» والخلفاء هلم جرّاء وعبدالله بن عمر. 
() سبق توثيقه. 


(۳) أخرجه أحمد (٤٥۷)ء‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره). 


:عه 


ا 
0 


(وروي عله ن أنه قَالَ: «قَدُمْهَا بين دبك راغلا E‏ 
يتيك كلما حي مَوْعِظة وَتَذكِرَةٌ وبر ). 


الاتعاظ 06 من هذا الموقف المهيب» الجنازة بارزة على الأكتاف» 
يسار بها إلى القبر» وقد أفضى صاحبها إلى ما قدَّمء وغدا ‏ ولا بد د 
يصير مشيعها إلى نفس المصير» ويكون مكان صاحب الجنازة. كما قال أبو 
ذؤيب الهذلي: 
ولات ا ت جوع مير يُبكى عليك مقنع لا تسمع 
لا بد مِن تلف مُقيم فَانتَظِر أبأرض قَومِكَ أم بأخرى المصرع 

فكل واحد سيدركه الموت يومًا من الدهر مهما تباعد ذلك اليوم» 
وا السترنه EOE‏ الحياةء قال الله تبارك 
وتعالى  ٠:‏ و عن عا کاو (© وبق َج 59 ك 
[الرحمن: _- «YY‏ وقال: و تفن َيِه لوت رمَا ورت جور جر رڪم 
بوم لقم آل عمران: 186]. 

فينبغي للإنسان أن يجعل من هذه الجنازة التي أمامه عبرة وعظة 
وتذكيراء يتذكر سيرته في الحياة؛ ماذا من عمل صالح يقابل به ريه - 
تبارك وتعالى - في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بِقَلْبِ 

هل أدى الحقوق المأمور بأدائها إلى مستحقيهاء هل أحسن إلى 
الخلق المأمور بالإحسان إليهم» هل تحمل مظلمة أو اا2 أو e‏ أو 
بغى عَلَى الخلق. 

فإن أحسن فليحمد الله على توفيقه وليستزد من هذا الإحسان. وإن 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (5751). 


Gem ]## لب‎ 


أساء أو تعدى أ أواطاضي مكار قرافي نوها ا« ريال مين 
أهل المظالم» ويرد إليهم حقوقهم. ففي الدنيا دينار ودرهم» وغدًا لا 
درهم ولا دينار» وإنما تؤخذ حقوق العباد من حسناته» فإن فئيت» أخذ 
من سيئاتهم وطرحت عليه؛ ثم طرح في النار» نسأل الله - تعالى - العَفوَ 
والعافية» فينبغى للإنسان أن يستفيد من هذا الموقف» هو فى مشية ينبغى 
اف ا ۰ ۰ 
ولذلك أنكر العلماء على الذين يشتغلون بالكلام أو بأمور الدّنيا أ 
يضحكون في مثل هذا المقام؛ علا لي للف لله لل اله 
الاتعاظ والاعتبارء وعلى عدم تذكر الإنسان للموت» كما قال 
الرسول ب : «أكْثِرُوا مِنْ ذكْر مادم اللذات؛ لأن تذكر الإنساث للموث 
ب على الاجنياة ي لير د لار عة رو لاون 
والاتتعداد للارحل ‏ ` 


فهذا هو المراد الذي أشار إليه علي ي ونصح به محدثه من 
تقديم الجنازة بين يديه وجَغلها مصبيا Sa‏ ليحصل له من الاتعاظ 
والاعتبار بهذا المقام ما يكون عوئًا على الاستعداد لذلك اليوم» وذلك 
المصرع. 


ومثل هذه الحال من الاتعاظ والتدبر لا تحصل فقط بالمشي خلف 
الجنازة» بل تحصل بتشييعها على أي حال» سواء من أمامها أو من خلفها 
أو من أي جهةء لكن لعل الماشي خلف الجنازة يرى أكثر مما يرى غيره 
من بروز الجنازة على الأكتاف» وحشد الناس حولها فيكون أعمل في نفسه 
وأشد وقعًا وتأثيرًا عليها ونحو ذلك. 


ا ع و 4 


دوَبِمَا ا ل E Ee ae‏ 
رَسُولُ اللو يِه عن السَيْرٍ في الْجَتَارَةٍ قَمَالَ: «الْجَتَارَة مَتْبُوعَةٌ 


.)5948( أخرجه ابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 


اي الك 


بِتَابِعٍَ وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يُقَدْمُهَا”". وَحَدِيثٍ الْمْفِيرَةٍ بن شُعْبَةَ عَنِ 
ابن يكل قَالَ: «الرَّاكِبٌ يَمْشِيِ أَمَامَ الْجَتَارَة وَالْمَاشِي حَلْمَهَا وَأْمَامَهَا 
وَعَنْ يَمِينِهًا أو عن يَسَارِهَا قَرِيًا منْهَا”"). 

هنا مسألة أيضًا لم يذكرها المؤلف نعرضٌ الهاء وهي أن يتبع الجنازة 
راكبّاء بعض العلماء قالوا: يكره أن يتبّمَ الإنسانُ الجنازة رَاكبّاء وقد أنكر 
و الله ية على من رآه رَاكبًا ؛ لأن الملائكة ‏ وهم عباد الله المكرمون 
- يمشُونَ في الجنازة» ولذا كان فِعْلّهِ ية هو اتباع الجنائز ماشيّاء وثبت 
عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه ركب لما رَجَع منهاء فللإنسان أن يركب 
إذا عاد متها» 'لكن حال اناغها بتع لوتسا أن ها شاشيا» .ذلك 
اعون له على التراضع وتذكر ما ينب عليه تذكره في هذا التوققه العظيمة 
به الامتكدن نون البالكابعه ورك المعريانة ورك ين يلياك 
وما أشننة من الاستعداد لمثل ذلك اليوم المهيب. 

ويتذكر أحوال الآخرة» والقيام بين يدي الرب ‏ تبارك وتعالى -. 
حيث إلجام الناس بالعرق» والمرور على الصراطء. وشفاعة النبي ي 
لأمته» يتذكر أن ثم ميزانًا وكتابًا لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاهاء 
ون المرء سيّسأل عن كل شيء» فإن كان قد عمل خيرًا فيجده أمامه» وإن 
جد شرا فاد لوعن إلا تفه 

(وَحَيِيث أبي هُرَيْرَةَ أيِضًا فِي الْمَعْنَى ثَالَ: «انشُوا حَلْف 
الْجَنَارَق”". وَهَذِهِ الأحَادِيتٌ صَارَ إِلَيْهَا الْكُوفِيُونَ رهي أَحَادِيتُ 
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علا ال ع كيس لعي سر >2موءدءو(4) 
يصَححونها ويضعفها غيرهم ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۱۸٤(‏ وقال الأرناؤوط : (إسناده ضعيف». 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٤١(‏ 

(۳) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (194/15)؛ حيث قال: «وقد روي في هذا الباب 
حديث هو عندهم منكر من حديث جريج بن معاوية أخي زهير بن معاوية» عن كنانة 
مولى صفية» عن أبى هريرة أن النبى ييل قال: «امشوا خلف الجنازة). 

© مُنظر:” «الاستذكار» لابن عبدالير :جت قال قدا ما جاك عن اناك 


محم يسيس rr,‏ 


فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس كذلك»› والأحاديت التي فيها 
المشي أمام الجنازة أكثر وأصح› والكل في ذلك جائز وفيه سعة» لكن 
المختار هو المشي أمامهاء ما لم تنزل بهم ضرورة أو تحصل مشقة أو 
يحدث زحام وتدافع وما أشبه» فحينئذ ينبغي أن يتَمَرّقَ الناس» فالأمر 
واسع كما ذكرنا. 


(وَأَكْئَرُ الْعُلَمَاءٍ عَلَى أن الْقِيَامَ إِلَى الْجََارَةٍ مشوخ بِمَا رَوَى 
مَالِكُ مِنْ حَدِيثٍ عَلِيّ بن أبي طالب : «أنّ رَسُولَ اللو كله گان يَقُومُ في 


n 


= المرفوعة في هذا الباب» وهي كلها أحاديث كوفية لا تقوم بأسانيدها حجة» وقد 
ذكرناها بأسانيدها وعللها في التمهيد». 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (۲۳۲/۲)؛ حيث قال: «(كما 
كره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها) وقيام بعده» (ولا يقوم من في المصلى لها إذا 
رآها) قبل وضعهاء ولا من مرت عليه هو المختار» وما ورد فيه منسوخ)». 
ومذهب المالكية: يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (۱۹۲/۲)؛ حيث قال : 
«(و) كره لجالس تمر به جنازة أو تابع سابق لهما للمقبرة قد جلس (قيام لها) إذا 
رآها حتى توضع). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: الأم للشافعي (١/۳۱۸)؛‏ حيث قال: «أخبرنا الربيع» 
قال: (قال الشافعي): ولا يقوم للجنازة من شهدهاء والقيام لها منسوخ»› 
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيدء 
عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذء عن نافع بن جبير» عن مسعود بن الحكمء 
عن علي بن أبي طالب 4 قال: كان رسول الله بي يقوم في الجنائز ثم 
جلس بعد. أخبرنا إبرأهيم بن محمد» عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد 
أو شبيها بهذاء وقال: قام رسول الله ية وأمر بالقيام ثم جلسء وأمر 
بالجلوس». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۱۲۹/۲)؛ حيث قال: «(وإن 
جاءت) الجنازة (وهو جالس أو مرت به) وهو جالس (كره قيامه لها) لحديث علي 
قال «رأينا النبي ية قام فقمنا تبعًا له يعني في الجنازة» رواه مسلم وأحمد» وعن 
ابن سيرين قال: «مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس» فقام الحسن ولم يقم 
ابن عباس فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها النبي بيه قال ابن عباس: قام ثم 
قعد) رواه النسائي». 


ر جل وت َب قَوْمُ لى ر وجُوب اقام وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ 
ا اوی ون ثيه 6 الام ا كك يث اير بن ية گال: كال 
رَسُولُ اللَّهِ يكلهِ: «إذًا رأ اجاور يرا إِلَيْهَا حَنّى لفك 
وضع . وَاختلت الَذِينَ 11 الام متشو في السام على الدر ين 
وَنْتِ الدَّمْنِء فم "را رَأى أنه لَم يَدْخُلَ نَحْتّ النَّهيء بعص 
رَأى آنه داخ تحت ك النَهْي عَلَى ظاهر E‏ 0 مِنْ ذلِكَ 
اختّح بفِغل عَلِيّ في َلك دل أنه روف النَسْحَ وََامَ عَلَى قَبْر ابن 
لمكن بل ل ؛ آلا تخل يا أبير الا قال فكل لأا 
امتا على بر 0 

يعني : إذا كان المرء جالسًا فمرث به جنازة» هل يقوم لها أو يبقى 
على حاله. 

ورد القيام في أحاديث» وورد عدم القيام في أحاديث أخرء وورد أن 
رسول الله ية قام وقعد» وأن القعود كان آخر الأمرين من رسول الله كَل 
وور أن الرسول ی قام حتى ذكر له أن يهود تفعله» فتركة کا 


م of‏ 
أو 


2230 اوج مالك في «الموطأً» ۷0/(: عَنْ علي بن بي طالب أن رَسُولَ الله د کان 
ا في الْجُتائزء ثم بل بَعْذ). 

)۲( أخرجه البخاري c(۷)‏ ومسلم )40۸(. 

(۳) هو مذهب المالكية» يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (۱۹۲/۲)؛ حيث 
ومذهب الحنابلة» ينظر: الجا ا الإمام أحمد - الفقه» (۱۲۰/۷)؛ حيث قال : 
ال المروذي: رأيت أا عبدالله إذا صلى على جنازة هو وليّها لم يجلس حتى 
تدفن. ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن» خيرًا وإكرامًا. «الفروع» 
CTY‏ 

() هو مذهب الأحناف» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (۲۳۲/۲)؛ حيث قال: «يكره القيام 
بعد وضعها عن الأعناق). 

.)579/57( أخرجه ابن عبدالبر فى «التمهید»‎ )٥( 


١‏ سس 

بعض العلماء يرى أنه دليل على النسخ» وإنما قام الرسول وقعدء 
فهو يفعل أحيانًا ويترك أحيانًا. 

فالمسألة كما ذكر المؤلف فيها خلاف» فبعضهم يرى أن القيام كان 
وللإنسان أن يختار ما يشاء. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ا دا ظ 
ON‏ 0 2 ع 
(البابت الخامس : 
0 اد سه دي (MDa‏ 
ظ 5 الصّلاة على الحنازة ( 3 
چ SEA‏ 
SIS‏ 


ت 
عم بي 


(وَعَذِهِ الجُمْلَةُ يعلق بها بَعْدَ مَعْركَةٍ وُجُوبهَا قُصُولٌه أَحَدُهَا: ذ 
صِنَةِ صَلَاةٍ الجَنَارَة. وَالئّانِي: عَلَى مَنْ يُصَلَّى: وَمَنْ أَوْلَى بالصّلاة. 
وَالنَالِتُ: فِي وَفْتٍ هَذِهِ الصَّلاةٍ. وَالرَابِعٌ: فِي مَوْضِع هذه الصَّلاةٍ 
والخايس: في شُرُوط هذه الصلاة). ٤‏ 


[التَضْلٌ ١لدُرَلُ:‏ 


في صفة ضلاة الجَتازة] 
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اما صِمَةُ الصَّلاةٍء فَإِنّهَا يَتَعَلَّقُ بها مَسَائِلُء المَسْأَلَةُ الأولّى: 
الاد ا فی عَدَدٍ التُكبير). 
)0 الجنازة ‏ بالكسر 00 الميت بسريره» وقيل : بالكسر السرير» وبالفتح الت ٠‏ قال 


الفارسي: «لا يسمُّى جتازة حتى يكون عليه ميّت» وإلا فهو سرير أو نعش). انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)۲٤/٥(‏ 


وقبل التكبير هناك دعاء الاستفتاح» وأكثر العلماء لا يرى مشروعيته 


في صلاة الجنازة ثم يأتي التعوذء وأكثر العلماء يرى مشروعيته" ثم 
النية» ثم بعد ذلك التكبير» والمشهور أنه أربع تكبيرات» وهو مذهب 
الآأئمة الأربعة» وهناك مَنْ يرى أنه يُكبّر خمسّاء وبعضهم أوصله إلى 
ثمان» لكن المشهور الذي استقرت عليه آراء الفقهاء وأقوالهم أنه أربع 
کرات ري الأولق قرا القافجة تي تكثر.التكبيزة اة 


00 


إفة 


(۳) 


لمذهب الحنفية» بنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۱۹۷/١(‏ حيث: «قوله: وهي 
أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى...)... ولم يعين المصنف الثناء وروى الحسن أنه 
دعاء الاستفتاح... ولم يذكر القراءة؛ لأنها لم تثبت عن رسول الله بي وفي 
المحيط والتجنيس ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس بهء وإن قرأها بنية 
القراءة لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة اها. 

ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)٤١١ - ٤1١/١(‏ حيث قال: 
«(وركنها)» أي: صلاة الجنازة أربعة. . .(و) ثالثها (الدعاء) من إمام ومأموم بعد كل 
تكبيرة أقله اللهم اغفر له أو ارحمه وما في معناه وأحسنه دعاء أبي هريرة له وهو 
أن يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه اللهم إنه عبدك وابن 
عيدك. ..2. 

ومذهب الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (71/5). حيث قال: 
«(والأصح ندب التعوذ)؛ لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين؛ ولأنه قصير» ويسر به 
قياسًا على سائر الصلوات (دون الافتتاح)). 

ومذهب الحتابلةء يُنظر: (كشاف القناع» للبهوتي (۳/۲). حيث قال: ((ويعوذ) 
ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة (ولا يستفتح) لأنها مبنية على 
التخفيف). 

وعند الحنفية» والمالكية» ليس فيها قراءة وسيأتي مفصلًا. 

ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغتي المحتاج» لاطي الشربيني (۲۳/۲). حيث قال: 
«(والأصح ندب التعوذ)؛ لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين؛ ولأنه قصير» ويسر به 
قياسا على سائر الصلوات (دون الافتتاح)». 

ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١/5(‏ حيث قال: «(ويعوذ) 
ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة (ولا يستفتح) لأنها مبنية على 
التخفيف). 


يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)1۱۸۷/١(‏ حيث قال: «ولا أعلم 


أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلىء» فإنه قاله على 
حديث ابن أرقم». 


سسييبيسيي تحت 52 ]4 
E‏ كالمدلدة في CEES‏ 
ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت» ثم بعد ذلك يكير التكبيرة 

هل يسكت بعد الرابعة ‏ كما هو قول بعض العلماء ‏ هنية ثم يُسلمء 
أو لكريم من الدعاء؟ بعضهم یری أنه 0 فيقول : «رينا آتنا في الدنيا 
تة وفيٍ الآخرة نة وقنا عذاب ٤‏ وبعضهم يقول: «اللّهِمَ 


لا تحرمنا أَجْرَهُمٍ ولا تَفتَنًا بعدهم”” '» وبعضهم یری أنه يكير > ثم 
يسكت قليلاء ثم 0 ولا ل 


> قولم: (. . .في الصَّدْرٍ الأول ا تلاا كَثِيرًا مِنْ ثلاث إلى سبع 
غي : الصَّحَابَةَ ود . 


o 
EN 


ويَعني بالصدر الأول: الصحا به ن 


3 


> قولم: (وَلَكنَّ قُقَهَاءَ الأَمْصَارٍ عَلَى أن التَكُبيرَ في الجَتَارَة أَرْبَعٌ). 
وفقهاء الأمصار هم الأئمة الأربعة» لكن لو زاد خامسةء فإنَّ الصلاةً 


)١(‏ سيأتي مفصلا. 

(5) ذكره الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي .)7551/١(‏ حيث قال: «ولم يذكر 
المصنف بعد الرابعة سوى التسليمتين» وهو لاهن المذهب وروي عن بعضهم أنه 
يقول بعد الرابعة قبل التسليم 6 “اندها ف لديا حستةً وف الْآْرَوَ حَسَةٌ وَقِنَا 
عَدَابَ ألثّارٍ» [البقرة: .)]۲١١‏ 

(۳) ذكره الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)۲١/۲(‏ حيث قال: 
«(ويقول) ندبًا (في) التكبيرة (الرابعة)ء أي: بعدها (اللهم لا تحرمنا).. (أجره)ء أي: 
أجر الصلاة عليه؛ أو أجر المصيبة به فإن المسلمين فى المصيبة كالشىء الواحد 
(ولا تفتنا بعده)ء أي: بالابتلاء بالمعاصي». ١ ١‏ 

(5) وهو مذهب» الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١9/9(‏ حيث قال: «(ويقف 
بعد) التكبيرة (الرابعة قليلًا). . . (ولا يدعو)). 

.)٤۹۷ يُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (497/5 ۔‎ )٠( 


3 5 8 0 
ا چ 
> تولع: (إلا ابِنَ أبى لَیْلی وَجَابرَ بْنَ رَيْيِ2"0. فَإِنَهُمَا كَانَا 
يَقُولَانِ: إنها حَمْسٌ. وَسَبَبُ الاخيلاي: اخيلاف الآثار في ذَلِكَء وَذَلِكَ 


عام و 


انه “روي :ا دي بنك اي هَرَيْرَةٌ : 3 رَسُول الله يك نَعَى النَّحَاشِيّ في 
اليم الذي مات فيه دس بهم م إلى ففف بهم وکس ربع 
خیرات۲ > وهو حَدِيث متف ممق عَلَى صِحَيِه 


ر 


وَهْنَاك ححديثٌ آخر فِي المتفق عليه» رواه جابر بن عبدالله“» 
والنجاشي كان له موقفٌ من الإسلام معروف» وكيف أنه نصر الذين 
0 إلى الحبشة» وكيف وقف في وجه أعدائهم ‏ وكيف حاولت قریش 
n‏ أذلة, فوقف معهم واستمع إلى ما عندهمء ثم بعد ذلك هدِيَّ 
سول الله ا صل عله اة العاتب-وفيلةة الات اد ةة أن 
رسول الله بي فَعلّهاء وسيأتى خلافٌ فى هذه المسألة". 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)1۸۷/١(‏ حيث قال: «ولا أعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى» فإنه قاله على 
حديث أبن أرقم». 

(۲) ورد عن جابر أنه قال ثلانّاء أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (495/5) )1١581/(‏ 
عن القاسم» قال: أخبرني أبي» أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد: «تقدم 
فكبر عليها ثلانًا». 
وانظر: «والأوسط» لابن المنذر (5594/0). 
والخمس. وردت عن علي» و وابن مسعود» وزيد ابن رقم » ومعاذ. وحذيفة - رضي 
الله عنهم جميعًا -» أنظر: «مصنف ابن أبى شيبة) (595/9). 

(۳) أخرجه البخاري »)1۲٤١(‏ ومسلم (481). 

(6) أخرجه البخاري »)۱۳۳١‏ عن جابر بن عبدالله ها: «أن رسول الله بي صلى على 
النجاشي» فكنت في الصف الثاني و الثالث». ومسلم (؟5ه46) عن جابر بين عبد الله : 
«أن رسول الله بي صلى على أصحمة النجاشى» فكبر عليه أربعًا). 

() عند قول المصنف: «وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر. وقال بعضهم 
يصلى على الغائب لحديث النجاشي» والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي 
وحده). 


ر 5 2 000 3 0 4# 
وهذا الحديث فيه أن رسول الله ية كبّر أربعًا. 


4ه سو > 00 0 EAs‏ 01 م 75 00 
< ترلہ: (ولذلك. أخل به جمهور ء الامصار. وجاءَ فى هذا 
ال ًا مِنْ: «أنه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ صَلَى على قَبْرِ مِسْكِينَةٍ: 


ص 


E‏ ا 
وهذه د المسكينة لما علم رسول الله كه أنها مرضت» وكان 
رسول الله 5ء يَعْنَّى امز المساكين والفقراء والمحتاجين والمرضى» ولقد 
نبيه كك من الرحمة والشفقة ما وَهَبهء فهو القاكل 8: 8لفَدَ 
بكم ترا و امك ع لكو د لظي سم 


سن ١‏ سل وو 


الْمَوّمِنِينَ f‏ يحم 2 49 # [التوبة: cA‏ کس 4 غليظ القلب 


ر ص 7 


وهب الله 5 


چ 


مس د م رجه جو 
لانفضوا من نّْ ولك [آل عمران: »]۱١۹‏ لحز العفو واس بالف [الأعراف: 
8 ]. 


فعندما أدرك ييه مرضهاء طلب ب من أصحابه أن يخبروه بموتها إذا 
فاتت مانت لاد ایت حك هاه او .غا اتات 
رسول الله بيه أن يقرعوا الباب على نبيهم) > وأن يوقظوه من نومه 
فاتخذوا 8 الو في شأن تلك المرأة» فلما جاء اليوم الثاني 0 
رسول الله كَل بذلك. فأنكر الأمرء وقال: «ألم أقل آذنوني؟)» قالوا: 
Eb‏ وكيا Aa E‏ أن رافك من تومفة فاخن 
رسول الله ِو مَنْ معه وصلى على القبر. 


وَبِهَذَا يستدلٌ العلماء على صحة الصلاة على القبر في حق مَنْ لم 


)0 أخرجه النسائى »)۲٠۲۲(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابتاء عن عمه يزيد بن ثابت› 
أنهم خرجوا مع رسول الله یی ذات يوم فرأى قبرًا جديدًاء فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
هذه فلانة مولاة بني فلانء فعرفها رسول الله با ماتت ظهرًا وأنت نائم قائل» فلم 
نحب أن نوقظك بهاء فقام رسول الله لا وصف الناس خلفه» وكبر عليها أربعا 
ثم قال: «لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به» فان صلاتي له 
رحمة). 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (۷۷۸۹). 


اللو 55ت 
يُصلّ عليه" وهل للإنسان أن يكرر الصلاة على الميت؟ هذا فيه كلام 


لاء مروف ا ورول اله قله صلی على سداد أخق تعد مرون نان 
وات 


CES BECERRA ls A 
و ب ي عن ينه في م“ و‎ 


(1) سيأتي بالتفصيل الكلام على هذه المسألة» عند قول المصنف: «المَسْأَلَةٌ السَّابِعَةٌ: 
َاخْتلُوا في الصَّلَاةٍ عَلَى القَبْرِا. 

(؟) مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)۳١١/١(‏ حيث قال: «ولا يصلى 
على ميت إلا مرة واحدة» لا جماعة ولا وحدانا عندناء إلا أن يكون الذين صلوا 
عليها أجانب بغير أمر الأولياء» ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها». 
ومذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)014/١(‏ حيث قال: «(و) كره 
(تكرارها)ء أي: الصلاة على الميت (إن أديت) أولًا جماعة. (وإلا) تؤد جماعة بأن 
صلى عليها فذ (أعيدت) ندبًا (جماعة) لا أفذاذًاء فالصور أربع تكره الإعادة فى 
ثلاث وتندب في واحدة). 
مذهب الشافعية» يُنظر: الجن شرح المهذب» للنووي (7557/0). حيث قال: (إذا 
صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أخرى فا راد من صلى أولًا 
أن يصلي ثانيًا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه (أصحها) باتفاق الأصحاب لا 
يستحب له الإعادة بل المستحب تركها.... وقطع به صاحب الحاوي والقاضي 
حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وادعى إمام الحرمين في النهاية اتفاق 
الأصحاب عليه). 
ومذهب الحنابلة» بُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى .)888/1١(‏ حيث قال: 
((وكره لمن صلى) على الجنازة (إعادتها)» آي : الصلاق قال فى «الفصول»: لا 
بها مرن كالعيد رلا إذا ل دعل أ :. المنت: بو إذن الأول ها أئ: 
بالصلاة من المصلي (مع حضوره) ‏ أي: الأولى - وعدم إذنه» ولم يصل خلفهء 
(فتعاد) الصلاة عليه (تبعًا) للولي؛ لأنها حقهء ذكره أبو المعالي». 

(۳) أخرجه البخاري (4047): ومسلم (١۲۲۹)ء‏ واللفظ له» عن عقبة بن عامر» قال: 
«صلى رسول الله يلِهُ: على قتلى أحد. ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات» 
فقال: «إني فرطكم على الحوض» وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» إني لست 
أخشى عليكم أن تشرکوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء 
وتقتتلواء فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم» قال عقبة: «فكانت آخر ما رأيت 
رسول الله ية على المنبر). 

(8) أخرجه النسائي »)۱۹١۷(‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره» «أن مسكينة- 


ورج 2مك : دون 


)0( 3 ته (WD‏ 
¢ وبعصهم صعفة 5 

> تولم: (وَرَوَى مُسْلِمْ أيْضًا عَنْ عَبْدِالرحْمَنِ بن أبي لَيْلّى قَالَ: 

١كانَ‏ رَد بن أَرْكَمَ كبر عَلَى الجَتَائِرِ أَرْبَعَاء وان بر عَلَى جَتَارَةٍ حَمْسّاء 


04 
و مس 


f 2<‏ 2 رو ا سا ووو )™( رو ع ا مده 3 > سياه ar‏ 
فسالناه فقال: كان رسول الله جيه يكيرها» ٠‏ وروي عَنْ أبي ځيثمة عَنْ 
3 . ف 7 و مانت لأس لع اسلا 7 IG‏ 1 42 0 3 سام هع 
انيه قال: «كان النبئٌ 44 يكبر على الجتائز أربعا وخمسا وستا وسبعا 


وبعض العلماء صححه 


be 

2 
ER‏ 93 3 1 ووه 2 ومع هد لاو 2 24 
وَنَمَانِنَا حَنََى مَاتٌ النَّجَاشِىُء قَصَفٌ الاس وَرَاءَهُ وَكَبَرَ أَرْبَعَاء ثم 


بت كَل عَلَى أَرْبَع حى تَوَقَاهُ اللّه)”*©). 
۶ 


وبَعْضٌ العلماء رأى نسح الزيادة” وبعضهم قالوا: لم يثبت ما يدل 


= مرضت» فأخبر رسول الله بي بمرضهاء وكان رسول الله ية يعود المساكين» ويسأل 
عنهم» فقال رسول الله ييهِ: «إذا ماتت فآذنوني»» فأخرج بجنازتها ليلاء وكرهوا أن 
يوقظوا رسول الله با فلما أصبح رسول الله ي أخبر بالذي كان منهاء فقال: «ألم 
آمركم أن تؤذنوني بها)ء قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلاء فخرج 
رسول الله كه حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات» وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» (۷۷۸۹). 
وتقدم قبل قليل رواية النسائي من طريق خارجة. 

.)۷۷۸۹( صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) أعله البخاري في «التاريخ الأوسط» .)٤١/١(‏ حيث قال: «حدثنا معلى بن أسدء 
ومحمد بن محبوب قالا: حدثنا عبدالواحدء حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت: خرج النبي بيه فرأى قبرًا قيل 
فلانة وأنت قائل» فصلى عليه» فإن صح قول موسى بن عقبة إن يزيد بن ثابت قتل 
أيام اليمامة في عهد أبي بكر فإن خارجة لم يدرك يزيد». 

(۳) أخرجه مسلم (9ا486). 

(4) أخرجه ابن عبدالبر فى «الاستذكار» .)۳١/۳(‏ والتكبير أربعًا على النجاشى ثابت» 
يُنظر : (صحيح البخاري» ٠ .(FA^AI)‏ 

(5) وهو مذهب الحنفيةء يُنظر: (البحر الرائق» لابن نجيم .)۱۹۸/١(‏ حيث قال: «فلو 
كبر الإمام خمسا لم يتبع)؛ لأنه منسوخ» ولا متابعة فيها. 
ولمذهب المالكية.ء يُنظر: «الشرح الصغير» للدرديرء حيث قال: «(فإن زاد) الإمام 
خامسة عمدًا أو سهوا (لم ينتظر)؛ بل يسلمون قبله وصحت لهم وله أيضًا إذ التكبير 
ليس كالركعات من كل وجهء فان انتظروا سلموا معه وصحت». 


- 3[ شح نجھ ]م 
على النسخ”"» لكن كما ذكر المؤلف الذي استقرٌ عليه رأي جماهير 
الفقهاء (فقهاء الأمصار) هو الاقتصار على أربع تكبيرات. 

> قولة: (وَهَذَا فيه حُجَّةٌ لَابِحَةٌ لِلْجُمْهُورٍ'". وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى 
رع اليَيْن في أَوَلٍ تخیر 9 08 


وَهَذِِ مَسْألهٌ أخرى تعلق برفع اليدين» ومعلومٌ أنَّ هناك مواضع أربعة 
في الصلاة رفع فيها الأيدي : 


۳. عند الرفع من الركوع. 

.٤‏ عند القيام من التشهد الأول. 

هذه هي المواضع الأربعة في غير صلاة الجنازة» لكن المؤلف 
سيتكلم عن صلاة الجنازة» وأيضًا اختلف العلماء فيما هو المستحب» هل 
يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ فالجمهور إلى المنكبين» والحنفية إلى 


الأذين» وكليها وروت قيها أخاديث اص 


)1( وهم الشافعية. ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۱/۲). حيث قال: ((فإن خمس) 
لتقرر الأمر عليها من الني ية وأصحابه؛ ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضرا. 


ومذهب الحتابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (85/1"). حيث قال: «والأفضل أن 
لا يزيد على أربع 4 فيه خروجًا من الخلاف» وأكثر أهل العلم يرون التكبير 
أربعًا»). 


(۲) تقدم ذكر مذاهبهم بالتفصيل. 

(۳) يُنظر: «الإجماءة لابن المنذر (44). حيث قال: «وأجمعوا على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها». 

©) تقدم كل ذلك مفصلا في صفة الصلاة» عند قول المصنف: «الفصل الثاني في 
الأفعال التي هي أركان في الصلاة). 


> تولت: (وَاخْبَلَهُوا في سَائْرٍ التََكْبِيرِء فَقَالَ قَوْمٌّ: يَرْمَع”" ؛ وَثَالَ 
ع 1 سم جع(؟9) ت ذم . مم ٤ r‏ ع مومع 40 رع 4 اا سے 
قوم: لا يرفع . ورّوى الترمِذِي عَنْ أبي هريرَة «أن رَسُولَ الله 44 كبر 
ِي جَنَارَِه قَرَقَعَ يدَيْهِ فِي أل التَكْبِيرِء وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى 
اليْسْرَى)””. كَمَنْ دمب إِلَى ظَاهِرٍ هَذَا الأثَّرِ وَكَانَ مَذَْمَبْهُ في الصلاة أنه 
لا يَرْكَعُ إلا في أَوَّلٍ اكير كَالَ: الرّمْعُ في اَل التَكِيرٍ. وَمَنْ كَالَ: ركع 
فى كل تكبيرء شبه التّكبِيرَ الثاني بالأَوّلٍ؛ ا ل يمن في حال التي 
وَالاسْيَوَاءِ). 

أيْ: اختلّفوا في الرفع فيما عدًا تكبيرة الإحرام فالحنفيّة“ قالوا: 

لا يرفع فيما عداها اعتمادًا على ظاهر الحديث؛ لأن أبا هريرة لم ينقل أن 

النبي به رفع في سائر التكبيرء والشافعية“ والحنابلة"“ قالوا: يرفع؛ لأن 
اكير “كله عل حال و اة 


> قول: (المَسْأَلَةٌ النَّانيَةٌ: اَلَف النَامنُ فِي القِرَّاءة في صَلَاةٍ 


: وهو مذهب الشافعية» ويُنظر: «مغني المحناج' للشربيني (۲۳/۲). حيث قال‎ )١( 
«(ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت‎ 
صدره كغيرها من الصلوات).‎ 
حيث قال:‎ .)١١7/9( ومذهب الحنابلة أيصًاء ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
«(ويرفع يديه مع كل تكبيرة). . . ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود» فسن فيها‎ 
الرفع كتكبيرة الإحرام..».‎ 

(؟) وهو مذهب الحنفية» ويّنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١11/1(‏ حيث قال: 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية». 
ومذهب المالكية أيضّاء وينظر : «الشرح الكبير» للدسوقي .)418/١(‏ حيث قال: «(و) 
ندب (رفع اليدين بأولى التكبير) فقط 

(۳) أخرجه الترمذي (۷۷٠۱)ء‏ وحسنه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص: .)١١9‏ 

(5) تقدم ذكر قولهم. 

() تقدم ذكر قولهم. 

(0) تقدم ذكر قولهم. 


الجَُارَة: كَقَالَ مَالِكُ ا حَيِيفَة: لَيْسَ فبها قِرَاءَةٌ إِنّمَا هو الذعَاء. 
وَقَالَ مَالِكُ: قِرَاءَةٌ قَادٍ LG GE‏ بو في بون 


04 


بحَالٍ'"2» قَالَ: وَإِنّمَا يَحْمَدٌ الله وَيُنْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ النَّكْبِيرَةٍ لي : 
بكر الا ٠‏ شی على الذي کید ل يكير الك كينت لفت 
يُكْبّرٌ الرَّابِعَةَ وَيْسَلمُ. وَقَالَ الشافِيِي: SS‏ 


0 "“» نم يَفْعَلُ فِي سَائِرٍ التَكْبِيرَاتِ مِثْلَ ذلك وَبهِ كَالَ اشد“ 


ت 


و 5 بنك الحيلانِهم : ا العمل وهل يَتَنَاوَلُ ل أيضًا 
اسم الصلاة صلا الحَتَارَة 3 آ9 ىا العَمَلُ كه َهْوَ الذي كاه مَالِكُْ عَنْ 


بَكَدِه. وَأَمّا الأترُ كَمَا رَوَاهُ البْځَاري عَنْ طَلْحَةً : بن عَبداللَه ۾ بن عَوفي كَالَ: 


وت 2 


\ بيع 


eR ١ 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء في ذلك ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۱۹۷/١(‏ حيث: «قوله: 
وهي أربع تكبئرات بنناء انعد الأولى :00م ولم يعين المصنف الثناء وروى 
الحسن أنه دعاء الاستفتاح... ولم يذكر القراءة؛ لأنها لم تثبت عن رسول الله ئلا 
وفي المحيط والتجنيس ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس به» وإن قرأها بنية 
ا لأ رجور آنا مل الذغاء دوذ القراءة اه 
ومذهب المالكية» ينظر: ارج الكبير» للدردير .)518/١(‏ حيث قال: «ولا يقرأ 
الفاتحة. أي يكره إلا أن يقصد يقصد الخروج من خلاف الشافعي». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)5٠/”(‏ حيث قال: «وأما اختلاف أئمة الفتوى 
بالأمصار فى ذلك فقال مالك فى الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء وإنما فاتحة 
ا بمعمول بها في بلدنا». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۲۲/۲). حيث قال: «(الرابع) من الأركان 
(قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات. ولعموم خبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»». 

(6) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١6/5(‏ حيث قال : «(و) الثالث قراءة (الفاتحة على 
إمام ومنفرد) لما تقدم من حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ويتحملها 
الإمام عن المأموم». 

(5) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (/07”). حيث قال: «عن الحسن: أنه كان يقرأ 
0 الكتاب في كل تكبيرة ة في صلاة الجنازة؟ وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» 
وأصحابهما». 


'صَلَيْتٌ حَلف ابْنِ عَبَاسٍِ عَلَى جَتَارَة فَقَرَا بِمَاتِحَةٍ الكتّابء فَقَالَ: 
تَعْلّمُوا انها الس كَمَنْ ذهب إلى تَرْجِيح هَذَا الأثَرٍ عَلَى العمل“ 
وَكَانَ اسم الصَّلَاةٍ يَتَتَاوَلُ عِنْدَهُ صَلَاةَ الجَارَةء وَكَدْ قال ي : «لا صا 
إلا بِنَاتِحَةِ الكتاب””. رَأَى قِرَاءَةَ كَاتَحَةٍ الكتاب فِيهًا). 


الختلفق العتها ءاقن E‏ يعد التكيرة الأول .قير المالكة 
و انا لبح مماك مهد وامعدن كانت على ت عمل أكن 
المدينة» وهو عنده مُقَدَُمُ على أقضية الصحابة» كما أنَّ مالكًا لا يقبل 
حديئًا خالف عمل أهل المدينة؛ لأن عملهم بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله يله ورواية الجماعة عن الجماعة أولى من رواية الفرد عن 
القرقه ورف الا قعة اشنا ره CD E‏ ا زا ل 0 
روى طلحة» وأنه صلى خلف ابن عباس فقرً”'؛ وصلاة الجنازة تقع 
تحت عموم قوله يل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» من حيث إنها 


َه 
ا 


أمًا بعد اير الايد هناك خلاف فمَڏهب الشافعية 
الغانبة 4 :والذغاء: للميت. بعد ا > ل الا 


.)1776( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( وهم الشافعية والحنايلة ووداود وأهل الظاهر. 

(۳) أخرجه البخاري (2)7/65 ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ومسلم 
(۹4(. 

(4) تقدم مفصلا. 

)6( أخرجه النسائي في «السئن» (۱۹۸۷)» عن طلحة بن عبدالله بن 0 قال: صليت 
خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ 
أخذت بيده» فسألته فقال: «سنة وحق)» وصححه الألباني فى «المشكاة» .)١156085(‏ 

() تقدم قريبًا. 

(۷) لمذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/511 ۳۱۳) حيث قال: (ثم 
يكبر أريع تكبيرات... وإذا كبر الثانية يأتي بالصلاة على النبي بي وهي الصلاة- 


> قولة: (وَيُمْكنُ أن يُحْتَجٌ لِمَذْمَبٍ مَالِكِ بِطَوَاهِرٍ الآثَارٍ التي نُقِلَ 


فيها دُعَاؤٌهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في الصّلاة عَلَى الجَنَائ ا 
5 


1 2 
ل ق( 


وَرَدثْ ات لم يرذ فيها فيها ذكرٌ للقرّاءة» ولذلك قال كثيرٌ من العْلَماء 


والمحققين: 5 00 العامة المووابو e‏ الجئازة» ولكنها 
س » وإذا كانت سُنَّةّه فيتبغى أن نحافظ عليها. 


0) 


المعروفة. . . وإذا كبر الثالثة يستغفرون للميت ويشفعون وهذا؛ لأن صلاة الجنازة 
دعاء للميت والسنة في الدعاء أن يقدم الحمد... ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم 
تسليمتين». 
مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الصغير» للدردير  047/١(‏ 0805). حيث قال: 
«(وأركان الصلاة) على الجنازة خمسة: . . .(و) ثانيها: (أربع تكبيرات) كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في الجملة. . . (و) ثالثها (دعاء له) أي للميت (بينهن)ء أي: التكبيرات 
(بما تيسر)... (ودعاء بعد) التكبيرة (الرابعة إن أحب)» وإن أحب لم يدع 
وسلم... ورابعها (تسليمة) واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع. (وندب لغير الإمام 
إسرارها). ..») 
لمذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲/۲ - .)۲١‏ حيث قال: 
«الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى... الخامس: الصلاة على رسول الله ييل بعد 
الثانية» ... السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة... ويقول في الرابعة» اللهم لا 
تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح المنتهي» للبهوتي (09/1” - .)۴١١‏ حيث قال: «(ثم 
يكبر) مصل (أربعًا... (يحرم بالتكبيرة الأولى). . .(ويتعوذ ويسمي ويقرأ 
الفاتحة). . . (وفي) التكبيرة (الثانية يصلي على النبي ئي. . . (ويدعو في) التكبيرة 
(الثالثة).. (بأحسن ما يحضره).. (ولا يدعو) بعد الرابعة لظاهر الخبر (ويسلم) تسليمة 
(واحدة عن يمينه). . .) 
يُنظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)7587/1١(‏ حيث قال: «فالناس في قراءة 
الفاتحة فيها على أقوال: قيل: تكره. وقيل: تجب. والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا 
تجب فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب فى 
الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة. ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله 
فها دعاء للمصلى نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان 
تتمة كذلك». ١‏ 


< قولم: ولخ هذا كَتَكُونْ يلك الآثَارُ انها مُعَارِضَةٌ لِحَدِيثْ 
ابْنِ عباس وَمُخَصّصَةٌ لقؤله: ١لا‏ صلا إلا بفَاتِحَةِ الكتاب»). 


وحديث ابن عباس هو الذي مرت أيضًا الإشارة إليه» وهو حديتٌ 
صحيح عندما قام فصلى صلاة الجنازة. فقرأ بالفاتحة» وَجَهر بهاء وقال: 
RE‏ مدا 


01 0" 2 ع 
4 ترق (وَذْكْرَ الَحَاوِيُ عَنِ ابن وهات > عَنْ أبي أَمَامَةَ بن سَهْلٍ 
ن حُنَيِفٍ قَالَ: (وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَّمَا و وَأَبْنَاءٍ الَذِينَ شَهِدُوا 


4 


500 د م أُضْحَابٍ ب الي لعا 


> قولم: (قال ابن شهاب). 


وابن ا هو الإمام الزهريء أك التابعين المشهورين» وممن الهم 
دم اي في حفظ أحاديث رسول الله › وفي تدوينهاء وهو 0 


الرّوَاة المشهورين الذين تلقى عنهم جَمعٌ من العلماءء ومن بينهم الإمام 
مالك إمام دار الهجرة”". 


5 ا 5 سس ٤‏ م NE 8 a‏ ت 
> قولع: (فذگزْت الذي أخْبَرٌ بو أبو أَمَامَهَ ِنْ ذُلِكَ لِمُحَمَّدٍ بن 


سويد بو الفهريء فَقَالَ: و EE‏ الصخاك ن قيس يُحَدَّتُ عن 
ع موس 09 2 ت 

بيب بْنِ مَسْلَمَةَ ني الصَّلَاٍ عَلَى الجَتَائزِ بِمِْلٍ ما حَدَّنَكَ بو أَبُو آمَامَة)“. 

(1) أخرجه النسائي (۱۹۸۷)» وصححه الألباني في «المشكاة» .)٠١١٤(‏ 

)۲( أخرجه النسائي )1۹۸4( وص ححة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص : 0 

(۳) يُنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ..)۳۲۹/٥(‏ 

(4) يُنظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي .)٥٠١/١(‏ حيث قال: «قال الزهري: فذكرت- 


ولا شئ عموم قوله عليه الصلاة والسلام: دلا صَلاء 
الكتاب». 


> قولت: (المَسْأَلَةٌ الثَالَة: وَاخْتَلَُوا ذ في التَسْلِيم مِنَ الجَتَارَة). 


1 اعيق سيبدؤها المؤلف» وهي في نظري من كليات 
المسائل». ولذلك ذكرها في هذا المقام» هل يُقُتصر في التسليم من الجنازة 
على وَاحِدَوِ حيث يُسلّم على يمينه تسليمةً واحدةً أن أنه بفعل كنا يفل 
في الصلاة يُسلم تسليمتين عن يمينه» ثم عن شماله؟ من العلماء من قال: 
يسلم تسليمة واحدة» وهذا هو رأي جمهور العلماء» ويستدلون على ذلك 
بحديث أبي هريرة أن رسول الله وله على :عدا الهنا E RR‏ 
وسلّم تسليمة اجه اوهد الخد مخف فس الك هد ال جن 
أن كد حي 


لل ع ا ل ع ع و 
يُسَلْمِوْنَ تسليمة :واخذة' > ولو سلم تسليمتيق: 'فذلك آمر جاتر > ولیس :فة 
كراهة. 


> تولم: (مَلْ هُوَ وَاجِدٌ أو انْنَانِ؟ كَالجْمْهُورُ عَلَى أنه وَاجِر0", 


0 


= الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك. لمحمد بن سويد الفهري» فقال: وأنا سمعت 
الضحاك بن قيس يحدث» عن حبيب بن مسلمة» في الصلاة على الجنازة مثل الذي 
حدثك أبو أمامة». 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳۲/۲٤)ء‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله بي «صلى على جنازة 
فكبر عليها أربعًا» وسلم تسليمة وأحدة)» و حسنه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 
4{ 

(5) منهم أبو بكر» وعمرء وأنس. يُنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)۲٦۷/١(‏ عن ال 
«أن النبى ية وأبا بكر» وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة)» وعن حميدء قال: 
«كان أنس» يسلم واحدة»ء وعن سعيد بن مرزبان» قال: صليت خلف ابن أبي 
ليلى» فسلم واحدة ثم قال: «صليت خلف علي» فسلم واحدة». 

(*) وهو مذهب المالكية والحنابلة» 


وَكَالَتْ طَاتِفَةٌ وَأَبُو حبق : يلم تسليمتين). 


يعني : هو قال: «وَاحَدٌ أو اثتان» ردا على التسليمء هل التسليم 
as‏ قا OL‏ انال أرقن : E‏ أن اكات 


aS 3‏ .و( 2 
> قولم: (وَاخُمَارَهُ المَرَنِنُ'" مِنْ أُصْحَابٍ الشَافْعِيٌ . وَهُوّ أذ 
قَوْلَى الشّافيت)". 


يُنظر: احاشية الدسوقي» )4١/١(‏ حيث قال: «(قوله وتسليمة خفيفة)» أي: لكل 

من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره خلانًا لابن 

حبيب القائل إنه يندب رده على الإمام إن سمعه وخلاقًا لسماع ابن غانم من ندب 

رد المأموم على الإمام وعلى من على يساره». 

ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» .)١١7/5(‏ حيث قال: «(ويسلم تسليمة واحدة 

عن يمينه) نص عليه وقال: عن ستة من أصحاب النبي كك ولقوله: «وتحليلها التسليم) 

وروى عطاء بن السائب «أن النبي بي سلم على الجنازة تسليمة» رواه الجوزجاني» 

)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)١919/5(‏ حيث قال: «قوله: وهي أربع تكبيرات 
بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي بي بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد 
الرابعة». 1 

(0) ينظر: «الأم) للشافعي (/۱۳۳) (مختصر المزني). حيث قال: «ثم يسلم عن يمينه 
وشماله ويخفي القراءة والدعاء ويجهر بالسلام». 

(۳) يُنظر: «المجموع) للنووي .)۲٤١/١(‏ حيث قال: «وللأصحاب طريقان (أحدهما) 

طريقة المصنف والعراقيين وبعض الخراسانيين أن التسليم هنا كالتسليم في سائر 

الصلوات فيكون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يستحب تسليمتان (والثاني) تسليمة 

(والثالث) إن قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم وإلا فتسليمتان (والطريق الثاني) 

حكاه إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصلوات إن 

قلنا هناك تسليمة فهنا أولى وإلا فقولان (أصحهما) تسليمتان وهذا الطريق أصح لأن 
الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم وهنا هو نصه في الإملاء وهو من 

الكتب الجديدة». 

ويُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۲۱/۲ - ۲۲). حيث قال: ««الثالث) من 

الأركان (السلام) بعد التكبيرات وهو فيها (كغيرها) أي: كسلام غيرها من الصلوات 

في كيفيته وتعدده» ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته» وهو كذلك خلافًا لمن 
قال: يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء 

وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر». 


.و ٤‏ 0 5 : و e‏ 
والْمرَنِيُ هو أحد علماء الشافعية المشهورين الذين لهم قدم راسخة 


> قولت: (وَسَبَبُ الْيِلافِهم: اخْيَلَافْهُمْ فِي التَّسْلِيم مِنَ الصلاق 
وَقَِاسُ صَلَاةٍ الجََائِذٍ عَلى الصَّلَاةَ المَفْرُوضَةِ). 

والمؤلف يريد أن يربط بين الخلااف في الصلاة المعروفة (الصلاة 
المفروضة أو صلاة التطوع)» وبين صلاة الجنازة» هل يقتصر على تسليمة 
واحدة أو على تسليمتين؟ 

هناك خلاف)» فمن العلماء من يرى أن الواجب في التسليم من 
الصلاة إنما هي واحدة» وأكثرهم يرى أنهما اثنتان» فمراده القول: إن 
سببّ الخلاف هو قياس صلاة الجنازة على الصلاة المكتوية. 


3 دس o o‏ 28 هم 2 $ {û‏ س ت 
> قولم: (فْمَنْ كانت عنده التسليمة واجدة فى الصّلاة المكتوبة 


لج 7 EE‏ ديه م م 1 و ٠ o ETR‏ 

وَقاس صَلاة الخنازة عليهَاء قال بِوَاجِدةٍ. ومن كانت عنده تسليمتين یی 

ره - 

روو 4 جم 3 o‏ مه ی 22% <A‏ عوك بر 
٠. 20 9 3 5‏ م . sll.‏ 1 

الصلاة المفروضةء قال هناك بتسلي بِتَسَلِيمَتيرٍ إن كانت عنده تلك سنة نهله 


شن ون گان كَْضًا هذ َرْضٌ). 

وهذه من المسائل التي لا يتوقف على الخلاف فيها حرج» فلو 
اقتصر الإنسان على واحدة» فإن ذلك قد ورد عن رسول الله ۰ وعن 
كثير من الصحابة. 

AN UE EIN OS 
بالسّلام؟”").‎ 


)١(‏ تقدم عند قول المصنف: «المسألة الثامنة اختلفوا في التسليم من الصلاة» فقال 
الجمهور بوجوبيه» وقال أبو حليفة : لیس بواجب» والذين أوجبوه» منهم من قال: 
الواجب على المنفرد والومام تسليمة واحدة» ومنهم من قال اثنتان). 

(0) وينظر: «الشرح الصغير» للدردير .)007/1١(‏ حيث قال «(و) رابعها (تسليمة) واحدة 
يجهر بها الإمام بقدر التسميع. (وندب لغير الإمام إسرارها)). 


وَمُرَادُهُ بالمذهب: مذهب مالك» هل يجهر بالتسليم أو لا؟ إن كَانَ 
إمامًا يجهر بها ليسمع الآخرين. 
> قولت: (المسألة الرَّابِعَةُ: 0 أب قوم الإِمَامُ مِنَ الجَتَارَةِ). 


وهذة الا آل ا ا ا كلية» عندما يوضع الميت للصلاة 
عليه » أين يكون موقف الومام منه؟ 

وعدا لدف على غلة فد ركوة واحدّاء TET‏ 
يُصلّى عليهم 5 قد يكونون ذكورًاء وقد يكونون ا وقد يكون فيهم الذكور 
وفيهم الإناث» والعلماء قد کا في هذه المسألة واختلفوا. 


فمن العلفاء مَنْ قال: ا عند صدر الرجل» وبعضهم قال: عند 
اا ا ل ا 
صدره» وبعضهم قال: عند رأسة» وبعضهم قال: عند 1 


وبالنسية للمرأة: عند وسطهاء وبالنسبة للمرأة الخلاف فيها يسيدٌ؛ 
لأن الأحاديث تعدّدت في ذلك وهو أن الرسول كك صلى عند وسط 
المرأة"» وفي بعض الأحاديث: عند عجيزتهاء يعني: عند وسطها”". 

وأما الصلاة عند رأس الرجل» فقد ورد ذلك عن الرسول 97 . 


)١‏ سيأتي تفصيله. 

2 أخرجه مسلم (958), عن سمرة بن جندب» قال: صليت خلف النبي عي 
وصلى على أم كعب» ماتت وهي نفساءء «فقام رسول الله كل للصلاة عليها 
وسطها». 

(۳) أخرجه أبو دأود (٤۳۱۹)ء‏ وفيهء «.... فقالوا: يا أبا حمزة المرأة الأنصارية. 
فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على 
الرجلء ثم جلسء فقال العلاء بن زيادء يا أبا حمزةء «هكذا كان يفعل 
رسول الله يو يصلي› على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أريعاء ويقوم عند 
رأس الرجل وعجيزة المرأةا, قال: نعم. ..)» وصححه الألباني في «المشكاة) 
(7۷4). 

(5) أخرجه أبو داود »)۳۱۹١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (۱۹۷۹). 


> قولم: (كَقَالَ جُمْلَةٌ مِنَ العْلَمَاءِ : يفوم في وَسَطِهًا ؛ ذَكَرَا گا 
كسا 


5 د 


أيْ: مِنَ العلماء مَنْ لا يُفْرّق؛ لأنهم قالوا: ورّد حديثٌ متفقٌ عليه 
في المرأة» وفيه أن الرسول بيه صلى عند وسطها'". ولا فرق بين الرجل 
ونوا فيكون الرجل كذلك» ومنهم ص * قال: لا؛ لأنه ورد يت آخر 
وان لم يكن في «الصحيحين) » فقد صَحّ وهو أن الرسول لا و عند 

9 

راض ال 
ثم يختلفون أيضًا 5 وهذه لم يُغرض لها المؤلف؛ أن هله 
مسألة جزئية لا يراها من كليات المسائل وأمهاتها - كيف يوضع 
الأموات؟ يعني لو وُجِدَ رجالٌ ونسا فلو كانوا رجالاء ينتهي الأمرء 
لکن لو وُحِدَ رجالٌ ا وأراد الإمام أن يصلي عليهم جميعًاء هل 
تتساوى رؤوسهمء أو يوضع الرجال ويؤتى بالمرأة فتوضع عند صدر 
الرجل ؛ يعني : 00 5 ب علد صدر الرجل E‏ القول 0 
ف e e‏ عا فا ل ا 7 
صدره» فينبغي أن تكون الجهة 3 التي يتوسّطها الإمام ا بالتسية 

O لجال‎ 


o 


> قولة: (وَكَالَ قَوْمْ آخَرُونَ: يَقُوم مِنَ الأنْنّى وَسَطهَاء وَمِنَ ن الڈگر 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٤۱۸/٥(‏ حيث قال: «وكان أبو ثور يقول: «يقوم 
وسط الجنازة). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲)» عن سمرة بن جندب: «أن امرأة ماتت في بطن» فصلى 
عليها النبي ا فقام وسطها)»› ومسلم (4584ة). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۱۹١(‏ وصححه الألبانى في «المشكاة» »2)١1179(‏ وتقدم 
ا 

(5) سيأتي تفصيله قريبّاء عند قول المصنف: «المَسْأَلَةُ الكَامِسَةُ: وَاخْتَلَمُوا في تريب 
جَتَايَِ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ). 


65> مع )1١(‏ س و 


عند راسه . وَنْهُمْ مَنْ قَالَ: بوم من الذَكر وَالأَنْنَى عِنْدَ صَدْرِهِمَا”". 
ر ول ابن 0 وَكَوْلُ أبي حَنِيِفَة وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيّ في 


والذي ذكره المؤلف غير مُسلّم؛ لأن مذهب الشافعية فيه حدّه 
فالشافعية يقولون: عند وسط المرأةء وإ اختلف قولهم بالنسبة للرجل» 
لكنهم بالنسية للهراة تروك أن الإمام ا عند عجيزتهاء أي: عند 
وسطها؛ أن العجيزة ه هى المنتصف › وبالنسبة للرجل عند زأسية) وَهَذا هو 

وغ نالك عل عند متكي ا عة ود و ال اة 

إِذَّاء الكلَامُ في المَذهبين لر كما ذكر المؤلف» وأما عند الحنابلة 
ا لسر متك ويل لمر ف بوشن ميدن ال 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية» ويُنظر: «مغني المحتاج» .)71١/5(‏ حيث قال: «(ويقف) 
المصلي نديًا من إمام ومنفرد (عند رأس) الذكر (الرجل) أو الصغير (وعجزها) أي 
الأنثى». 

(۲) وهو مذهب الحنفيةء ويُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۲٠٠*/۲(‏ حيث قال: «(قوله. 
ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر)؛ لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون 
القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية» وهو بيان الاستحباب حتى 
لو وقف في غيره أجزأه». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»: لابن عبدالبر (00/0). حيث قال: «وقال ابن القاسم يقوم من 
الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها». 

(54) لمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)06//١(‏ حيث قال: «(و) ندب 
(وقوف إمام وسط) الميت (الذكر وحذو منكبي غيره)». 
ولمذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» .)۳١/١(‏ حيث قال: «(ويقف) المصلي 
نديًا من إمام ومنفرد (عند رأس) الذكر (الرجل) أو الصغير (وعجزها)ء أي: 
الأننى). 

)٠(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١7/97(‏ حيث قال: «(ويسن أن يقوم إمام عند صدر 
رجل)... (ووسط امرأة). . . (وبين ذلك) أي: بين الصدر والوسط من خش مشكل 
لاستواء الاحتمالين». 


3 7 1 2 
399 شرحبدايةالجتهد اک ااال ۷ 


0 


> قولة: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَقُومُ مِنْهُمَا أَبْنَ شَاء”". وَالسَّبَبُ فِي 
اخيلَانِهمٌ: اياف الآثَارٍ في هَذَا البّاب). 


ولَيّس الاختلافٌ هنا اختلاف إيجاب» وإنما هو اختلاف استحباب» 
ما هو المستحب في موقف الإمام وهو يُصلي على الجنازة؟ هل يقف عند 
صدر الرجل وعند وسط المرأة؟ أو يقف عند وسط المرأة وعند رأس 
الرجل أو قف :عند" وسظ المرآاة وعند متكي الرجل؟ هدا مل خلا 
ETT ETA‏ 


2 


> قولت: (وَدَلِكَ أنه حَرّحَ الْبحَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدٍ حَدِيِث 
ندب قَالَ: «صَلَيْتُ لف رَسُولٍ الله يك عَلَى أمّ كنب ما نَتْ وهي 
مسا فَقَامَ رول الله يه لِلصَّلَاةٍ عَلَى وَسولها»"). 

وهذا نص مُتواتر» :ولذلك فل الخلاف بالسسة للمرأة؛ لأنة ورد عند 
وسطها وعند عجيزتهاء إذا هذا حديث متفقٌ عليه» بل هو في كثيرٍ أيضًا 
من كتب السنن والمسانيد» والرسول عبد صلى على أم كعب وهي ا 
يعنى يعني : ماتت وهي نفّساءء فصلى عليها رسول الله لاف فوقف عند وسطهاء 
ومن هنا لم يكن هناك خلاف كبيرٌ فيما يتعلق بالمرأة. 

> قولة: (وَخَرّجَ بو داد مِنْ حَدٍِ يثِ هَمَّام بْنٍ غالب قا قَالَ: 
١صَلَّيْتٌ‏ مَعَ اس بْنِ مَالِكِ عَلَى جَتَارَة ل كَقَامَ حِيَالَ راسو ت 
جَاؤٌوا بجَنَارَةٍ مرا كَقَالُوا : يا أ حَمَرَّة صل عَلَيْهَاء قَقَامَ حال وَسط 
السريرء كَقَالَ العَلاء بْنُ ريَادِ: هَكَذًا رَأَبْتُ ت رَسُولَ الله يك يُصَلّي عَلَى 


2 


الجَنَائِزء کا ان الم أةمقَامَك مها ومن الرَجَلٍ 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (414/05). حيث قال: «وكان الحسن البصري لا يبالي 
أين قام من الرجل والمرأة». 
(۲) أخرجه البخاري (15؟2 ومسلم (458). 


مَقَامَكَ مِنْه؟ قَالَ: نَع فَالْحتلّف النَّاسُ فِي المَفُهُوم مِنْ هَذِهٍ 


4 ر هه 
00 


الأنْعَال نَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أن قِيَامَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاءٌ وَالسََّامُ - فِي هَذِهٍ 
الموّاضع المح لمختلفة دل ۴ الإباحة. وَعَلَى م التَحْدِيدِ وَمِنْهُمْ مَنْ م 
راع أن ات على خد هده الأوضَاع أنه ضَرْعٌء وَأَنَهُ يَدُلُ عَلَى 


الصّحيح أنه شرع لكن يُقُصد بالشرع هنا الاستحباب» فما دام فعل 
ذلك رسول الله علد فيَنْبِغْي أن يفْعَل. 


07 86 


> تولم: (وَمَؤُلَاءٍ انَقَسَمُوا قِسْمَيِنِ: : ينهم مَنْ خد بِحَدِيثِ 
سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ لِلِاثّمَاقٍ عَلَى صِحَيْوِ كَقَالَ: المَرْأَةٌ وَالرَجُلُ سوام 
لان الأضل اَن حُكَمَيمًا وَاجِدٌ إِلّا أ ا فن ديك ارق شَرْعِيٌ ؛ 
وَهِنْهُمْ مَنْ صح حَدِيتٌ ابن غَالِبٍء وَقَالَ: فِيهِ زِيَادَةٌ ء حَدِيثْ 


وي ه 


سمرة بن جُنْدب). فينيغى الأخذ به. 
> تولم: (يَحِبُ المَصِيرٌ إِلَيْهَا وَس ا تفاخلا واا 
es‏ له مِنْ جهة الس 
ندا إلا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنٍ EEN EEE RE ERE‏ 
وَاخْمَلْهُوا في تَرْتِيبِ جنَائْز الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ). 


: 5 5 ر 0 
وهده مسألة مهمه» پعنی : لو وَجِدَتْ عدة جنائز أريد الصلاة عليهاء 
2 > 
كيف ترد ؟ 


فِي ذلك 
و 


جماهير العلماء على أن الرجال مما يلي الإمام: ثم بعد ذلك تأتي 


۲( أخر جه أبو داود ))95١985(‏ وصححه الألباني في «المشكاة») (94ل/59١).‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف».‏ عن أبي الحسين»› قال : كان عبدالله «إذا صلى 
على الجنازة قام وسطهاء ويرفع من صدر المرأة شيئًا). 


المرأة. وقد يوجد مع الرجال والنساء صبيان» فهل يوضّع الصبيان وسطا 
بين الرجال والنساء» فيكون الرجال أولاء ثم الصبيان» وتكون النساء إلى 
القبلة أقرب» والرجال مما يلي الإمام؟ هذا قَولٌ. 


وقول آكَر: أنه يُصلَّى على الرجال وَحُدهم» وعلى النساء وحدهم؛ 
الإمام» والرجال إلى جهة القبلة؛ لأن الأصل هو تقديم الرجال» لكن 
القول ا في نظري أن يكون الرجال إلى جهة الإمام» ثم يلي بعد 
ذلك الاء. 


> قولم: (إذَا اجْتَمَعُوا عِنْدَ الصَّلَاةِ). 
وقد وردت في ذلك عدة أحاديث كما سيذكرها المؤلف» أم كلثوم 
زید» كيف تم وَضعٌ جتارّتهما6”". 
م 2-04 چ ےر عه سل لول ص رشت ر ٠.‏ “فو قم 
> قولم: (فقال الأكئر: يُجْعَل الرَّجَالَ يما بلي الإمَام وَالنْسَاءٌ 
مما بى القِبلة”". 


2 


)1( سيأتي مفصلا. 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۹۳)» عن يحيى بن صبيحء» قال: حدثني عمار» مولى 
الحارث بن نوفل» أنه شهد جنازة أم كلثوم» وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمامء 
فأنكرت ذلك» وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو قتادة» وأبو هريرة» 
فقالوا: «هذه السنة»» وصححه الألباني في«أحكام الجنائز» (ص: .)٠١٤‏ 

(۳) لمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفيى .)5١9/5(‏ حيث قال: «(وإن 
جمع) جازء ثم إن شاء جعل الجنائز صمًا واحدًا وقام عند أفضلهمء وإن شاء 
(جعلها صمًا مما يلي القبلة) واحدًا خلف واحد (بحيث يكون صدر كل) جنازة (مما 
يلي الإمام) ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود 

(وراعى الترتيب) المعهود خلفه حالة الحياة» فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل 

مما يليه؛ فالصبي فالختثى فالبالغة فالمراهقة؛ والصبي الحر يقدم على العبد» والعبد 
على المرأة؛ وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذاء فيجعل الأفضل مما 

يلى القبلة). 


وَقَالَ كو م بخلافي ه1 ). 

يعني : على العكس من ذلك. 
> 3 لم 0 النّسَاءُ مِمّا يَلِي ا وَالرَجَالُ مِمّا يَلِى القِبْلَةَ): 
كول كانت اله تمن عكر كز هلع خو الخال عدون 
وَالنْسَاءُ الم وَسَبَبُ الخلاف: ما يَْلِبٌ عَلَى الطَّنَّ ياغْيِبَارٍ أَحْوَالٍ 


ا 3 


= ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)0٦۷/١(‏ حيث قال: «(وفي 
الصلاة) عليه (يلي الإمام أفضل رجل) فالآفضل (فالطفل الحر فالعبد) كبير فصغيرء 
(فالخصى) حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير (فالمجبوب) كذلك (فالخنثى) كذلك 
ال ك فصن ا( لام كذنك» 
ولمذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي  59١/5(‏ 597). حيث قال: 
«(ويجوز على الجنائز صلاة)... لأن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء 
فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة» ولخبر أبي داود ا صحيح أن 
سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي كك 
فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا هذه 
السنة). 
ولمذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١7/7(‏ حيث قال: «(ويقدم إلى 
الإمام من كل نوع أفضلهم) أي: أفضل أفراد ذلك النوع لأنه يستحق التقدم في 
الإمامة لفضيلته» فاستحق تقديم جنازته ويؤيد ذلك أنه «كان ئا يقدم في القبر من 
كان أكثر قرآنًا» فيقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف» ثم الصبيء ثم 
الخنثى ثم المرأة» نقله الجماعة كالمكتوبة (فإن تساووا) في الفضل م أكبر) أي : 
أسن» لعموم قوله ب : «كبر كبر» (فإن تساووا) في السن (فسابق) أي: يقدم لسبقه 
(فإن تساووا) في ذلك (فقرعة) فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة». 

)١(‏ يُنظر: «الأوسط) لابن المنذر .)57١/0(‏ حيث قال: «وقالت طائقة: يجعل النساء 
مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة» هذا قول الحسن» والقاسم» وسالمء وروي 
هذا القول عن مسلمة بن مخلد». 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن عمرء عن سالم» والقاسم» قالا: 
«النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة». 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .)57١/0(‏ حيث قال: «وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى 
على المرأة على حدة» وعلى الرجل على حدة» فعل ذلك ابن مغفلء وقال: هذا لا 
شك فيه». 


ھە ال وام يك 


الشَّرْع مِنْ أنه يَحِبُ أَنْ يَكُونَ في ذلك شرع محدود» مع 
ذَلِكَ سرع يحب الوُقُوفُ عنده» وَلِذَلِكَ ا کر من ع الاس أذ 
أمْكَالٍ هله و ضع أَضلا وا لو كَانَ فيها شرع ل اا 
وَإنَّمَا دَهَبَ الأَكْئَدُ لبا قُلْنَاهُ مِنْ تَقْدِيم الرّجَالٍ لي النْسَافء لما رَوَاه 
مالك في «المُوَكَِا مِنْ ان عُثْمَانَ بْنَ عَنَّانَ وَعَبْدَاللُهِ بْنَ عُمَرَ وبا هُرَيْرَة 
كَانُوا يُصَلُونَ عَلَى الجَتَائِر بِالمَدِيئَةِ الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ مَعَاء كَيَجْعَلُونَ الرّجَالَ 
ما يلي الإمَامَ وَيَجْعَلُونَ النْسَاءَ ما يَلِي لقب وَدَكَرَ عَبْدَالرَرَاقِ عن 

نا ف اموت ان سر شيك مر حابر يهال 


و دوم 


عَبّاس» 5 هَرَيْرَةٌ ولق معط الخُذْرِيٌ وا كَتَادَةٌ وَالوِمَام يَوْمَيِْذ 


و 


سعيك ب بن العَاصٍ» َسَاَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَء أ أَمَرَ مَنْ سَأَلَهُمْ > كَمَالُوا: ھی 
السْنّها". وَهَذَا يَدْخُلُ في المُسْنَدٍ عِنْدَهُمْ). 


ويقصد ب «عبدالرزاق»: صاحب «المصنف». 


ذا كان الصحابة فعلوا ذلك» ونسبوا هذا الفعل إلى سنة 
کا فينبغي الوقوف عندها. 


اي 


> قولم: بشي أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ بِتَقْدٍ يم الرّجَالٍ شَبَهَهُمْ أَمَام 
الإمَام بِحَالِهِمْ حَلْفَ الإمَام في الصّلاة). 


عَمَلا بأثر ابن مسعودٍ الموقوف”"" 


.)570/1( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (/450). 

)۳( أخر جه عبدالرزاق موقوقًا فى «المصنف» روغ 1 عن أبي معمرء عن ابن مسعود 
قال: كان الرجال والنساء في بي إسرائيل يصلون نجميعًا» فكانت المرأة لها التخليل 
تلبس القالبين تطول بهما لخليلهاء فألقي عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: 
«أخروهن حيث أخرهن الله»» فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: «رفيصين من 


خش). 


TY 


< تولى: (وَلِقَوْلِهِ عليه الصَّلاةٌ وَالْسَّلَام: «أَخَروهُنّ مِنْ ج 
أَخَرَ ET‏ 


كن القصد من ذلك هو القرب للإمام» فالذي يكون أقرب إلى 
الإمام هو المتقدم» وصلاة الجنازة تأتي على العكس من الصلاة المكتوبة؛ 
لأن الصلوات المكتوبة يكون الناس وَرَاء الإمام» أمَّا هذه فتكون أمام 


> تولم: 0 مَنْ قال بِتَقْدٍ غرم | النْسَاء ء عَلَى ا َي 0 أن 


- 


وَحَقيقَة القصد بالتقديم هو القرب من الإمامء وللت فإن اقول 


الأول هو الصحيح. 
> قولم: ا من فرق فَاحْيَيَاطًا من E‏ يحور مَمْتَوعًا ). 


قَصَاحبٌ هذا الرأي خشي أن في الخلاف» فأراد الاحتياط» ولا 
خلاف في الحقيقة ما دام هذا ثبت عن الصحابة» وقالوا: هذه السنة؛ 
فينبغي أن يفعل بهاء ولا حرج في ذلك» وحتى لو قدَّمَ وأخَّره لا تبطل 
صلاة الجنازة في هذه الحالة» لكن لو وجد معهم صبيان» فبعضهم يرى 
أن يُوَسط الصبيانء وبعضهم يرَى أن يكون النّساء بعد الرجال ثم 
انقيان". 


)١(‏ ينظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري (۱۸۹/۳). حيث قال: «ليس هو 
بحديث مرفوع › إنما رواه عبدالرزاق في «مصنفه» عن ابن مسعود من قوله وقد وهم 
كثير من الناس في رفع هذا الكلام بل وفي عزوه إلى الصحيحين وغيرهما من 
الأصول». وينظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ١لا‏ ۷۲). 


(5) تقدم قريبًا. 


يفيض 


> قولم: (لْأَنَهُ لَمْ رذ سُنَةٌ بِجَوَازٍ الجَمْع. كَيُحْمَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى 
أضل الإبَاحَةٍ وَيُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعَا بالشّرْعء وَإِذّا وُجِدَ الِاحْيِمَاكُ 
0 2 2 3 راس ت” of‏ - 02200 ت 54 سن و سا 
وَجَبّ التَّوَفَفٌ إا وَجَدَ إِلَيْهِ سيا . المَسْألَةٌ المَّادِسَةُ: وَاخبَلَهُوا فى 


أي بُو غص احير عَلَى ابتار في مراضح 


وَهَلْهِ مسال و وفيها خلاف؛ لن الذي تفوته الصّلاة على 
الا ا فا عفن ال و فة أن هت هو مراد الولف لأنه 
قد تفوت الإنسّان الصّلاة كاملةء فبعد ذلك هل يُصلى عليه إِنْ كَانَت 
مَوْجودةً بعد لم تُرْفع؟ ثم إذا لم يصل عليهاء هَل يُصلي عليها عند القَبْر؟ 
وهذا سيأتي الكلام فيه» لكن القّصد فِيمَنْ فاته شيءٌ من صلاة الجنازة» 
ماذا يفعل؟ هل يدخل مع الإمام كما يفعل في الفريضة إذا جاء والإمام 
ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة التي تلي التكبيرة التي فاتته» فيدخل مع 
الإمام فيها؟ ثم إذا كبّر مع الإمام أيضًاء وَضَار مع الإمام» هَل يقضي ما 
فاته من التكبير متتابعًا؟ بمعنى: لو فر أنه أدرّك تكبيرتين» وجاء بهما مع 
الإمام» وفاتته تكبيرتان» هل يأتي بالتكبيرتين متتابعتين؟ فيقول: الله أكبرء 
ثم يُتُبعها بقول: الله أكبر فقط؟ أو أنه يأتي بكل واحدة منهما بالدعاء 
الا هذه أيضًا اختلف فيها العلماءء فبعضهم يقول: يأتي بهما متتابعة » 
وبعضهم يقول: إِنْ فاتته التكبيرة الأولى» فإنه يقرأ الفاتحة» وفي الثانية 


)١(‏ وليس على إطلاقهء ويُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)0048/١(‏ حيث قال: 
«والتأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل 
يصير به» أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. إلا أن الاحتمال 
يقرب تارةً ويبعد أخرى» وقد يكون الاحتمال بعيدًا جدًّا فيحتاج إلى دليل في غاية 
القوة. وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل». 
وقال أيضًا :)004/١(‏ «وإن توقفوا لمطلق الاحتمال: لزمهم التوقف في الظواهر 
كلهاء وترك العمل بما لا يفيد القطعء واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت 
بالظنون). 


يصلي على رسول الله يا ومَدْ أدرّك مع الإمام الثالثة والرابعة» وهذه فيها 
خلاف بين العلماء. 


ولا خلاف بين العلماء في أن من فاته بعض التكبير في صلاة 
الجنازة» فأتى به متتابعًاء ولو لم يذكر دعاءً فإن صلاة الجنازة صحيحةء 
لهم يمون في حال واحدة: E‏ مع الإمامء 
اها معه» وَسَلَم مع الإمام» بمعنى أنه لم يَأْتِ بجميع بجميع E‏ هل 
نَصِحٌ صلاته أو لا؟ فعند الحنابلة: : صح في روايةَ مشهورةٍ في المذهب.. 
وَفِي الا ص ؛ لان صلاة الجنازة لم تحمل في هذا 
م 600 
المَقَام 


7 
6 
اشر 


أت إِلَى ذلك بإيجًاز› لكنه أوفى مما ذكره المؤلف» وأكثر 
استقصاءً. إذن لو اتی الإنسان الما قد سبقه في بعض أجزاء صلاة 
الجنازة» هل يدخل معه أو ينتظر حتى يكبّر؟ 

إن قلنا: يدخل معه )2 قسنا ذلك على رة بقية الصلوات» وإن قلنا: لا 
فإنه ينتظر. . هذه ناحية. 

الناحية الأخرىع:- ما فاثة.من تكبيرات» هل ياتى به متنابةاء 
فيقول: الله أكبرء ثم يقول: الله أكبر مثلًا؟ إن قلنا كذلك هل يلزمه أن 
يأتي بما فيهما من ذكْرِ؟ أو بما فيها إن كانت ثلاث من ذكْرٍ أو لا؟ هذه 
ETS‏ 


> تولة: (مِنْهًا: هَل يحل بتكبير آم لا؟ وَمِنْهَا: هَل بَفْضِي ما 
انه آَم لا؟). 

بمَعْنى أنه وَجد الإمام قد كبّر فسبق» هل يُكبر ويلحقه كما يفعل في 
الصلاة المفروضة؟ لأنه لَوْ جاء والإمام قد ركعء فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام 


)١‏ سيأتي مفصلًا. 
)( سيأتي مفصلا. 


ويركعء وهذه مسألة فيه تفصيل بين العلماء؛ هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم 
يُكبّر تكبيرةً الركوع فيلحق بالإمام؟ ولو كبر تكبيرة الركوع هل تَجُزئ؟ 
الصحيح: لا؛ لأن تكبيرة الإحرام ركنٌ» وتكبيرة الركوع واجبة عند بعض 
العلماء» وسنّة عند بعضهم؛ فينبغي للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم 
بعد ذلك يركع» أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع› 
وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله» وما عدا ذلك فلا 


> قولت: (وَإِنْ قَضَى فَهَلْ يَدْعُو بَيْنَ التَكْيرٍ أَمْ لا؟). 

بغضهم یری 0 القضاء ء - وذكرت لكم هذه الرواية في مذهب 
أحمد"» وَأَكْثّر العلّماء على أنه يقضي”"؛ لأنه لو لم يقض ما فاته» لم 
تصحّ صلاته ؟ أن صلاة الجنازة تقوم عل أربع تكبيرات» وهذه قد اختلت 
ونقصت» وإذا كان ما يفوت الإنسان في صلاته يقضيه كما أخبر بذلك 
رسول الله ي في قوله : «إذا أتيتم الصّلاة فآتوها وعليكم السكينة› فما 
أدركتم ن وما فاتكم فأتموا»” ب وهذه صلاة؛ فينبغي أن پاي 
الإنسان بما فاته فيها › ولا ينبغي أن يفرّط. 


> قولم: (فَرَوَى شه عَنْ مالك ا کر ل دځولو“» وَهُوَّ 


)١(‏ تقدم مفصلاء عند قول المصنف: «اختلفوا: هل من شرط هذا الداخل أن يكبر 
تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة الركوع؟». 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (759/9). حيث قال: «مسألة: قال: ومن فاته شىء من 
التكبير قضاه متتابعاء فإن سلم مع الإمام ولم يقضء فلا بأس. وجملة ذلك أن 
المسبوق بتكبير الصلاة فى الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها). 

() سيآتي بيانه. ١‏ 

43 اک البخاري .)۹٠۸(‏ بلفظ: (إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها تسعونء وأتوها 
تمشون» عليكم السكينةء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

(5) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)417/1١(‏ حيث قال: «(وصبر المسبوق) وجوبًا إذا 
جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء (للتكبير) أي إلى أن يكبرء 
ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء» فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر» فإن 
أدركهم في التكبير كبر معهم (ودعا) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (إن تركت وإلا) 
تترك بأن رفعت بفور (والى) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب». 


۳ 


و ت 


حَتَى كبر الإمَام وَحِيتَيِذٍ 
بكر وَهِيَ رِوَايَةُ ابن القّايِم عَنْ مالك" وَالقِيَاسُ التَكْبِيرٌ قِيَاسًّا 
على في 06 


راع j‏ 00 ا ا ا 8 
أحَدُ ولي الشَّافِِنَ'". وَثَالَ أبُو حَنِيفَةَ : يَنْتَظرٌ اح 


فيه ؛ كالحال بالنسية ut‏ ا فإنك ا مع الإمام في أي 
الإمام» وإنما تدخل معه في الصلاة. 
> قولم: : (وَاتْفَقّ ىمالك و ا (o27,‏ 


ر 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)١55 - ٠٤١/۳(‏ حيث قال: « (ويكبر المسبوق 
ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في) تكبيرة (غيرها)ء أي: الأولى لأن ما أدركه أول 
صلاته فيراعي ترتيب نفسه. (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه 
وسقطت القراءة)). 
ولمذهب الحنابلة؛ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)351/١(‏ حيث 
قال: «ويستحب إحرام مسبوق معه في أي حال صادفه» ولا ينتظر تكبيره كباقي 
الصلوات». 

(۳) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي .)۲١/١(‏ حيث قال: «(والمسبوق) ببعض 
التكبيرات لا يكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح لما مر أن 
كل تكبيرة كركعة». 

(۳) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (7057/1 - .)۲٥۷‏ حيث قال: «قال: وسألت مالكًا عن 
الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى 
يفرغ الإمام فيكبر؟ قال: بل ينتظر حتى يفرغ الإمام. ويدخل بتكبيرة الإمام يقضي ما 
فاته إذا فرغ الإمام). 

(4) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير .)417/١(‏ حيث قال: «(ودعا) بعد سلام إمامه بعد 
كل تكبيرة (إن تركت م تترك بان رفعت بفور (والى) بين التكبير ولا يدعو لئلا 
تصير صلاة على غائب 

(©) يُنظر: ١تبيين‏ الفا 5 (. حيث قال: «ثم المسبوق يقضي ما فاته 
نسقا بغير دعاء؛ لأنه لو قضاه بدعاء ترتفع الجنازة 00 6 لأنها لا تجوز بلا 
حضور ميت» ولو رفعت قطع التكبير إذا وضعت على الأعناق» وعن محمد إن 
كانت إلى الأرض أقرب يأتي بالتكبير» وقيل: لا يقطع حتى تتباعدا. 


eV 


وَالشَّافِِنُ؟" عَلَى أنه يَقْضِيِ ما فَائَهُ مِنّ التَكُبير). 


ولذلك» لم تكن م :وريم كمون ا نهذ على لاك 
عادته» والله أعلم» »لکن عدم ذکره الأحمد في محله؛ لآن أحمد يرى أن 
من فاته التكبير أ أو بعض التكبير ولي » فإن صلاته تصح”". 


3 عم ا هار 9 و 
إلا أن أبَا حَِيفَة يَرَى أن يَدعُوَ بين التخرير المَفْضِيّ 
وَمَالِكَ*' والشافعئ ‏ يَرَيَانِ اَن ٠‏ ضيه نَسَقَا). 


وأيضًا على الرواية المعروفة عند الإمام أحمدء وهي المشهورة'') 
أن الإنسان يقضي ما فاته نسمًا على ما قاله الإمام مالك والشافعي في 
هذا. 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)١55 - ٠٤١/١(‏ حيث قال: «(وإذا سلم الإمام 
تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) وجوبًا في الواجب وندبًا في المندوب 
(وفي قول: لا تشترط الأذكار) فيأتي بها نسقًا لأن الجنازة ترفع حينئذ وجوابه. أنه 
يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي 
وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع» أو يحل بينهما 
حائل مضر في غير المسجد). 

(0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١١/5(‏ حيث قال: ((فإذا سلم) المسبوق (ولم 
يقض) ما فاته (صح) ذلك». 

(۳) تقدم قريبًا. ومذهبهم» أن المسبوق يقضي بعد سلام الإمام نسقّاء بلا دعاء إن خشي 
أن ترفع الجنازة. 

(:) تقدم قريبًا. ومذهبهم في الأشهرء أنه يقضي التكبيرات بأذكارها ما لم ترفع الجنازة» 
فإن رفعت قضى التكبير فقط. 

)٥(‏ تقدم قريبًا. ومذهبهم في الأشهرء قضاء التكبيرات بأذكارها. 

(5) ينظر: «كشاف القناع» للبهوني .)۱۲١/۲(‏ «(ويقضي مسبوق ما فاته) قبل دخوله مع 
الإمام (على صفته)..(بعد سلام الإمام).. (فإن أدركه) المسبوق (في الدعاء تابعه فيه) 
أي: الدعاء (فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة (ثم كبر وصلى 
على النبي بيه ثم كبر وسلم). . . (فإن خشي) المسبوق (رفعها) أي: الجنازة (تابع) 
أي: والى (بين التكبير من غير ذكر)... (فإذا سلم) المسبوق (ولم يقض) ما فاته 
(صح) ذلك). 


2 


> قوله: (وَإِنَمَا انمَقُوا عَلَى القَضَاءِ؛ٍ لِعُمُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسََامٌ: «ما أَدْرَكْتُمْ مَصَلُواء وَمَا كَاتكُم كَأَيَمُوا7"). 
وهذا أكمل وأبعدٌ عن الخلاف. 


َه 4 
قا 


> قولم: (قَمَنْ رای أن هَذَا العُمُومَ يَتَتَاوَلُ اکور و وَالدّعَاءَ 
يَقْضِي التَكْبِيرَ وما كانه مِنَ الذّعَاء وَمَنْ أَخْرّجٌ الذَّعَاءَ مِنْ ذَلِكَ 


0 بالعموم , وَهَؤُلَاءِ ا" 


وقد تكون هذه العبارة فيها غموضٌ أو عدم وضوح» ومراد المؤلف 
أنه ليس هناك دعاء مؤقت محدد في هذا المقام» وإنما يدعو الإنسان 
بالدعاء الذي يفيده في هذا المقام؛ فيدعو للمسلمين» ولنفسهء ولوالديه. 
ويكثر من الدعاء للميت» فيسأل الله له الرحمة والمغفرة» إلى غير ذلك 
مما ورد. 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ السَّابعَةٌ : واختلفوا فى الصَّلَاةٍ عَلَى القَبْر). 

وهذه مسألة هامةٌ جدَّاء وينبغي أن تؤخذ الحيطة فيها؛ لأنه عندما 
تجوز الصّلاة على القبر» تختلف الأوضاع؛ فهناك مَنْ يخالف الحد من 
المسلمين؛ فيذهب إلى القبورء ويفعل عندها ما لم يشرع» بل يفعل من 
الأعمال الى توقعة :في الشرك ووا في الشركة الأكبرء وعدا هو الذي 
عدو رسول الله 27 ولذلك اسثمر بمباحث أن رسول الله عي قال : 
«لا تجلسوا على القبورء تسلو الوا" 4 “لان الف دمع شد الأمزر 


)١(‏ أخرجه البخاري (408)» بلفظ: (إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها تسعونء وأتوها 
تمشون» عليكم السكينة. نما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا). 
(0) أخرجه مسلم (4۷۲). 


قد توق الإنسان في بعض الزلل» وربما توقعه في نَوْعَ من أنواع الشّركء 
فأولئك الذين يَتَرددونَ على القبورء ويطوفون حولهاء ويطلبون من أهلها 
الشفاعة أو الوساطة؛ أو أن يشفي لهم مريضّاء أو أن يرفع عنهم كربًاء 
ويتجهون إلى هذا المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء ويُعرضون 

عن الخالق الذي بيده ملكوت السموات والأرض» لا شك أن هذا أمر 
غير جائزء ولا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا الطريق: 

إِذّاء الكلام هنا عن الصلاة فيمن فاتته الصلاة على الميت؛ هل 
يصلي؟ وهل يذهب إلى القبر فيصلي عليه؟ ثبت عن رسول الله ية أنه فعل 
ذلك في قصة المسكينة التي أرشد فيها رسول الله ية أصحابه بأنها إذا 
ماقت أن يؤذنوه» فماتت المرأة ليلاء وأخرجت جنازتهاء وصُلَّي عليها 
ودُفِئَتْء فلما فقد ذلك رَسُول الله علا أخيرٌ من قبل الصحابة» ثم بعل 
ذلك سألهم: «ألست قد دگرت لكم أن : تۇذنوني بموتها؟)» أو: ألم اقل 
لكم آذنوني؟1, توا لرسول الله يي أنهم ما أرادوا أن يۇنروا عليه» وأن 
يوقظوه من نومه» كَذّهب رَسُولُ الله بي ومَنْ معه» وَصلَّى على ايا 
گذلك في قصة الرجل الذي كان يقم المسجد؛ فإنه بعد أن فَقَّله 
رسول الله ية برهةً من الزمن» سأل عنه» فذهب وصلى على قبره'". 

إذاء الصّلاة على القبر جائزةٌ» ولكن العلماء يختلفون فى القدر 
المحدد لذلك» هل هو ليلة» أو ثلاثة أيام» أو شهر””؟ فالرسول كَل 


0 


- ۷۷۸۹( وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»‎ :)7١77( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)۱ 

(۲) يُنظر: «الأوسط») لابن المنذر (515/0). حيث قال: «وقالت طائفة: يصلى على القبر 
إلى شهر للغائب من سفرء وإلى ثلاث للحاضرء هكذا قال إسحاق» وحكاه عن 
عبدالرحمن بن مهدي). 
وينظر : «المجموع» للنووي »)۲٤۷/١(‏ حيث قال: «إذا حضر من لم يصل عليه بعد 
دفنه وأراد الصلاة عليه فى القبر أو أراد الصلاة عليه فى بلد آخر جاز بلا خلاف 
احا الا الال اا واي م تجرد المدلؤة علق المدتون هة فة 
أوجة(أخدها يصلى عليه إلئ ثلاث آيام ولا يصلى بخدها حكاه الخراسايون وهو 
المشهور عندهم (والثاني) إلى شهر (والثالث) ما لم يبل جسده (والرابع) يصلي عليه= 


E Es 


> قال: امن ا اشا عَلَى الجَمَارٌةِء كمال مَالِكُ : لا يُصَلَى عَلَى 


القَبْر”. وال أَبُو حَنِيفَة: لا يُصَلّي عَلَى القَبْرِ إل الول كَمَْظ إِذَا فَاتَنْه 
الصَّلَاةٌ عَلَى الجَتارَة"). 


أن 1 شد و انان ل لك لواو نه موصي نينا الأ نل ول المت 
فله من الخصيصة ما لا يشركه فيها غيرهء ولذلك يصلي عليهء أما جمهور 
العلماء من الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن الصلاة جائزة لكل من فاته أن 


- من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته (والخامس) يصلي من كان من أهل 
الصلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز وممن حكي 
هذا الوجه المصنف فى التنبيه وصححه البندنيجى (والسادس) يصلى عليه أبدًا فعلى 
هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة له ومن قبلهم اليوم واتفق الأصحاب على 
تضعيف هذا السادس». 
ويُنظر: «المغنى» لابن قدامة (81/5). حيث قال: «جملة ذلك أن من فاتته الصلاة 
على الجنازة» فله أن يصلي عليهاء ما لم تدفن» فإن دفنت» فله أن يصلي على القبر 
إلى شهر. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم » روي ذلك عن 
أبي موسى» وابن عمرء وعائشة ب وإليه ذهب الأوزاعي» والشافعي». 

.0795( أخرجه البخاري (4047)»ء ومسلم‎ )١( 


() يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)477/١(‏ حيث قال: «(ولا يصلى على قبر)ء 
أي: يكره على الأوجه (إلا أن يدفن بغيرها) أي بغير صلاة فيصلى على القبر 
وجوبًا ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمده ومحل الصلاة 
على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه (ولا) يصلى على (غائب) من غريق وأكل 
سبع أو في بلد أخرى (ولا تكرر) الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع 
قوله وتكرارها)». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (۲۲۲/۲ - ۲۲۳). حيث قال: «(فإن صلى غيره)» 
أي: الولي (ممن ليس له حق التقديم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) 
ولو على قبره إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض؛ ولذا قلنا: ليس لمن صلى 
عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع». 


> قَال: : (وَكَانَ الَذِي 5 عَلَيْهَا ع وَلِيّهَا. وَكَالَ الشَافِعِيُ ٠‏ 


اشيا E (Y)2‏ 5 . ور ي على القَبْرٍ مَنْ كَاتَنْهُ الصَّلاةٌ عَلَى 
لازي 

ويقصد ب «داود»: داود الظاهري» الإمام» صاحب المذهب 
المعروف الذي ينسب إليه ر وهم الذين يقولون بظواهر النصوص. 


ت 


> قولج: (وَاتمَىَ المَائْلُونَ بِإِجَارَةِ الصَّلَاةٍ عَلَى المَبْرِ أن مِنْ سَرْط 
ذلك حخدوٹ الدفْن» وَهَوّلاءِ اختلفوا في هله المُدَّىقَ وَأَكتَرهَا اا 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۸/۲). حيث قال: «(وتصح بعده) أي الدفن 
للاتباع لخبر الصحيحين بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي في زيادة المصنف› 
ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح» وإلى متى يصلى عليه؟ فيه أوجه. 
أحدها أبدّاء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. قال 
في المجموع: وقد اتفق الأصحاب على تضعيف هذا الوجه. ثانيها إلى ثلاثة أيام 
دون ما بعدهاء وبه قال أبو حنيفة. ثالثها: إلى شهر وبه قال أحمد. رابعها ما بقي 
مها ية فن العو فإ اتميعقك: أجراوة لع بس عل وان هدك في لیاق 
فالأصل البقاء. خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وصححه 
في الشرح الصغير فيدخل المميز على هذا دون غير المميز (والأصح تخصيص 
الصحة) أي صحة الصلاة على القبر (بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) دون 
غیره؛ لأنه يؤدي فرضًا خوطب به). 

(9) يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى .)890/١(‏ حيث قال: «(ولمن فاتته) صلاة 
العاف عقن أو غير الفيلة» ی ا 
عله آ2 المي قر ي2 عل فر جاعلا له" (بيخ بد کک اريك 
أبي هريرة (أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شابًا....» ھن بن عباس قال : 
«انتهى رسول الله يه إلى قبر رطب فصلى عليه» وصفوا اة وکر أربعًا» متفق 
عليهما. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة اع ا ريه 
وجوه كلها حسان. (إلى شهر من دفنه» لا) من (موته)». 

(9) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۳٤/۳(‏ حيث قال: «وقال الشافعى وأصحابه من 
فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء وهو رأي عبدالله 5 وهب صاحب 
مالك وبه يقول محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وداود بن على وسائر أصحاب الحديث». 

© تقدم قري تفصيل كلدم ولب كبااقال» فال عند العافيه اع من شين 
ويُنظر: نهاية المحتاج» للرملي (487/5). حيث قال: «(والأصح تخصيص الصحة)» = 


لأنه قد ورد أن الرسول كل كَدمَ من سفرء فصلَّى على رجل بعد 
ا ٠‏ لکنهم اختلفواء فبعضهم يقول: إلى أكثر من ذلك؛ لأن كُوْن 
الرسول بي صلى على هذه الجنازة بعد شهرء ليس معنى هذا أن ما زاد 
على ذلك لا تجوز الصلاة ة عليه» وإنما بعضهم قال: شل غل الت 
إلى الأبد. ويستدلون بقصة شهداء أحد؛ فإن رسول 0 
ا ل > فصلَّى عليه ٠‏ وبَعْضهم يُعلل ويقول: | 
الرسول بي صلّى عليهم في آخر حياته ؟ توديعًا للأحياء والأموات. 


ا نيوا .ع 


> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبٌ اخيَلافهم : ا العَمَلِ لِلأَترء أمَا مخَالفَة 
العمل ن ابن القاسم قَالَ. . .). 

العا إذا :دكن و ت ها العمل وا الات قضة به فمل 
أهل المدينة؛ وَمَعْروفٌ أن المالكيّة يأخذون بعَمل أهل المدينة» ولكن 
غيرهم لا يُعَارضون به الأدلةء الأول تت ةن ور الله كله أنه 
صلى على جنائرٌ في القبر. 

قَالَ : (قُلْتُ لِمَالِكِ: َالحَدِيتٌ الَّذِي جَاءَ ع عن الي هله اه لى عَلَى 
بر امراف كال كذ اهالت لفق عل العم وال 
َلَى القَبْرٍ ابه باَمَاقٍ مِنْ أُصْحاب الحَدِيثِ). 


ا 


E علن ل ذلك + أنه كذ‎ E O RE 
رَسُول الله ية من طرق صحيحة أنه صلى على القَبْر» وما دام قد ثبت‎ 
ذلك عن رسول الله کي وهو القدوةء وهو الذي عن طريقه تأخذ الأحكامء‎ 


= أي: صحة الصلاة على الغائب والقبر (بمن كان من أهل) أداء (فرضها وقت 
الموت) دون غيره؛ لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها». 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱١۳۸(‏ عن سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبي كَل 
غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر؛)ء وضعقه الألباني في الإرواء» 
(VY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲٤٩٤)ء‏ ومسلم (5195). 

(۳) انظر: «المدونة» لمالك .)۲٥۷/١(‏ 


a ET: 


وهو الذي عن طريقه نتلقى الشرع عليه الصلاة والسلام» E‏ 
يأتي عن رسول الله ب من أحكام أنها له ولأمّته ما لم يَرِدْ ما يخصه 
بذلك» ولم رد فلل عل علي خصوميية ذلك برسول الله مء فيَبقى 
الحكم عامًا يدخل فيه ارسول الله وة ونحوه. 


إِذّاء مَنْ فَانّته الصّلاة على القبرء فلّه أن يصلى عليه كما فعل 
رَسُوَلُ الله يلل. 


> قولم: (قَالَ أَحْمَدٌ حْمَدُ بْنُ حَمَبَلٍ : رَوَيْت الصَّلَاءً عَلَى القبر عن التي 
- عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام OE‏ 
وهَذَا الذي ذگره الإمام أحمد. وهو كما قال كَكَُنْةُ يَعْني: جَاء عن 
ل :. ا أنه جاء عن 


سم طرق عن ارضوك آنل يه آله صل على ی 
> قولي: (وَرَادٌ بَعْض ن المحدثِينَ ESE‏ طرق كَذَلِكَ بسع 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۸۲/۲). حيث قال: «قال أحمد ‏ كَل -: ومن شك 
في الصلاة على القبر يروي عن النبي ية من ستة وجوه كلها حسان ولأنه من أهل 
الصلاة» فيسن له الصلاة على القبرء كالولى» وقبر النبى بيه لا يصلى عليه؛ لأنه لا 
يصلى على القبر بعد شهر». ٠‏ [ 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (#/5"). حيث قال: «وقال أحمد بن حنبل رويت 
الصلاة على القبر عن النبى غل من ستة وجوه حسان كلها قال أبو عمر: قد 
ذكرتها كلها بالأسانيد الجياد في التمهيد وذكرت أيضًا ثلاثة أوجه حسان مسندة عن 
النبي إل - في ذلك فتمت تسعة». 
والأوجه التسعة هي أحاديث: ابن عباس وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن 
حنيف ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك وحصين بن وحوح وأبي أمامة بن ثعلبة 
وسعد بن عبادة. 
# فحديث ابن عباس أخرجه البخاري »)۱۳٤١(‏ ومسلم (405). 
# وحديث عامر بن ربيعة أخرجه ابن ماجه .)۱٥۲۹(‏ 
٭ وحديث يزيد بن ثابت أخرجه النسائى (۲۰۲۲)» وابن ماجه (1678). 
وليت اتن أخرجه مسلم' (4)486» واب ماج 16010 


كن 


اما البْحَارِيُ وَمُسْلِمُ روي َلك مِنْ طريقٍ ابي هير وَأَمَا َال 


(YD) o مام‎ ٤ ٤ cog IT 
فخرجه مُرْسَلُا عَنْ أبي أَمَامَةَ : بن سَهْلِ"". وذ رَوَى ابْنُ وَهْب عَنْ مَالِكِ‎ 
مِثْلَ قَوْلٍ الشَافِعِىٌ» َا بو يت كله جَرَى فِي ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِ فما‎ 


4 0 


: حُسَبٌ - أغني: ين رة حبار الآحادٍ التي تَعمْ بها الى إا لم تيز 


ولا انسر العَمَلُ پهاء وَدَلِكَ اَن عَدَمَ الِانْتِسَارٍ إِذّا گان حَبَرًا سَأَنَهُ 


الانِْسَارٌ كَرِينَة تُوهِنُ الحَبَر وَتُخْرِجُهُ عن عَلَبَةٍ الطَنّ بِصِدْقِه إلى السك فيه 


4 4 04 


أو إِلَى عَلْبَدِ الظن بكَذِبهِ أو تَشخي)"". 


= # وحديث حصين بن وحوح أخرجه أبو داود (0199. 
* وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۲/۱) (7947). 
# وحديث سعد بن عيادة أخر جه الترمذي (۳۸ 07 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۷)» عن أبى هريرة ##: «أن أسود رجلا أو امرأة ‏ كان 
يكرت ف المسلحة يقم السعد» قات ولم يع التي ك بمرت افذكره دات يوم 
فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟»2 قالوا: مات يا رسول اله قال: فلا آذنتموني؟» 
فقالوا: إنه كان كذا وكذا ‏ قصته ‏ قال: فحقروا شأنهء قال: «فدلوني على قبره» 
فأتى قبره فصلى علیه»» ومسلم (487). 

(۲) يُنظر: «موطأ مالك» .)۲۲۷/١(‏ 
وأخرجه أيضًا النسائي .)۲٠۲۲(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» 
(حهلالا _ 38901). 

(۳) يُنظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري .)”1١/(‏ 
حيث قال: «وهو كل خبر يرويه الواحده أو الاثنان فصاعدًاء لا عبرة للعدد فيه 
بعد أن يكون دون المشهور والمتواترء وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيئا 
عندنا). 
وقال أيضًا 1/90 - :)١1‏ «(وأما القسم الثالث) فكذا خبر الواحد إذا ورد موجبًا 
للعمل فيما يعم به البلوى أي فيما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال لا يقبل عند 
الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا المتقدمين» وهو مختار المتأخرين منهم. . 
واحتج من لم يقبله بأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما يعم به البلوى وذلك؛ لأن ما 
يعم به البلوى كمس الذكر لو كان مما ينتقض به الطهارة لأشاعه النبي 2 ولم 
يقتصر على مخاطبة الآحاد بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغة في 
إشاعته لئلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير من الأمة من غير شعور به ولهذا تواتر- 


ويريد المؤلف أن ين منحًا أخذ به الحنفية» وهو: هل يُخبر بِخُبّر 
الآحَاد؟ الواقع أن الحنفية لم يلتزموا بهذاء فكم من الأحاديث أخذوا بها؛ 
لأنها توافق رأيًا في المذهب» وهي أيضًا أخبار الآحاد. وَخَبر الآحاد إذا 
صح» لا ينبغي أن يُرَدّه بل ينبغي ويجب العمل به. 

> قولم: (قَالَ القاضى : ). 

والقاضى هنا هو ابن رشد» وكلما ورد «القاضى) دون قيد فى 
الكتاب» فالمراد به المؤلف: ابن رشد الحفيد. 


> قولم: (وة ذ تَكُلَّمْنَا فِيمَا سلف يِن كِنَابِنَا هذا فِي وجو 


الاسْتِدُلَال بِالعَمّلِء وَفِي هَذَا رع مِنَ الِاسْيِدُلَال الي يُسَميهِ الحئفيّة 
ْمُومَ البَلْوَى”"2. وقلا : إِنَهَا مِنْ جنس وَاحِدٍِ). 
أيْ: تكرّر كلام المؤلف كثيرًا عن أهل المدينة» وهذه مسألةٌ أصوليةٌ 
ee‏ وعمل أهل المدينة يختلفون فيه: هل هو حبّة 
e‏ 3 فهذه أمور خففت فيها الشريعة الإإسلامية› وهي تدخحل ضمن 


= نقل القرآن» واشتهر أخبار اپ راكاج والطلاق» وغيرهاء ولما لم يش يشتهر علمنا 
أله سهو او مستوخ. ألا ترى أن المتأخرين لما قبلوه ايه 
المتقدمين لاشتهر أيضًا ولما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته». 

)١(‏ يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي انه حيث قال: «قال الشيخ أبو 
الإسفراييني في تعليقه: ومعنى قولنا: تعم به البلوى: اي 
معرفته». وانظر: «كشف الأسرار» لعلاء ا البخاري ). 

(؟) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/47؟).‏ حيث قال: «اتفق الأكثرون 
على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد 
إجماعهم خلافًا لمالك» فإنه قال: يكون حجة» ومن أصحابه من قال إنما أراد 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم 
أولى» ولا تمتنع مخالفته.ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله 4لا 
والمختار مذهب الأكثرين» وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة 
لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين» فلا 
یکول إجماعهم حجة). 


قإقزة E‏ ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[القضل للثانِى 
فِيمن يُصَلَى عَليِهء وَمَنْ أؤلى بالتقديم] 


ومَذِهِ من القضايا المهمة» وسيتكلّم المؤلف عن الذين يُصلَّى عليهمء 
والقصد بالذين يصلى عليهم هم مَنْ يدخلون تحت الإسلام» لكن يوجد من 
المسلمين من يرتكب المعاضيء وعولاء يختلفون باعتلاف المعاضي التي 
يرتكبونهاء ثم يوجد معاص يختلف العلماء فيها؛ لأنها قد تُخْرجٍ الإنسان 
من الإيمان إلى الكفر» ومن المعاصي ما قد يرتكبه الإنسان من الكبائرء 
فهذه كلها ينبغي أن ننتبه لها. 

رمن المعاصي التي قد تحصل من المسلم: الغل”” من الغنيمة» 
أي: السرقة منهاء فهل مثل هؤلاء يُصلَى عليهم؟ 

مَنْ عليه دينٌ أيضّاء هل يصلى عليه؟ نجد أن رسول الله كن 
تَونّف عن الصلاة عن الخال ولم يصل رسول الله يي على مَنْ عليه 


)١(‏ ينظر: «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» للمرداوي .)۳۸٤۷/۸(‏ حيث قال: «من 
القواعد أن المشقة تجلب التيسير. ودليله: قوله تعالى: چوما جَمَلَ ع في آلزين مِنْ 
حَرَج4. إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم» من الإصر 
ونحوهء وما لهم من تخفيفات أخر دفعًا للمشقة». 
ويُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ۷۷) حيث قال: قال العلماء: يتخرج 
على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. 

() الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. ويُنظر: «النهاية في 
غريب الحديث والأثركلاين الأثير .)۳۸١/۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (١٠77؟):‏ عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلا من أصحاب- 


و ولم يصل على مَنْ قتل ا وقال - عليه الصلاة والسلام ا 
بالنسبة للغال: «صلوا على صاحبكم)””. وكذلك الذي كان عليه دين لم 
صل عليه رسول الله کل حتى قام أبو قتادة» فقال: علي قضاء دينه» 
فصلى عليه رسول الله علا“ . 


ا بالنسبة للدّين. فإنهم يَفْصّلون القولٌ في ذلك» فَإنَّ 


رسول الله يل لَمْ يكن يصلي على مَنْ عليه دين إذا مات» ولیس عنده ما 
يفى بدینه» اَم لو كان عليه دين وعنده تركة يمكن تأدية الدّين منهاء فإن 


E‏ لأنه سيوّى الحق مما تركه من تركقٍء لكن القصد مَنْ 
يموت وعليه دين ليس له مال ولا تركة يمكن أن يوقَّى دينه منهاء لکن بعد 
أن فتحت المُبُوحء قَتمَ الله على المؤمنين» وتَوسّعت البلاد» وبدأت 
الخيرات والجبايات تأتي لرسول الله ية من كل مكانٍء قال 
رسول الله َيِه : آنا دلق بالمۇمنينَ من أنفسهم. فَمَنْ مات وعليه دين, 
فأنا أَوْلَى به» وما تركه من تركة فهي لوَرَئئه2. 


= النبي ئة توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله بي فقال: «صلوا على صاحبكم). 
فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله». ففتشنا متاعه 
فوجدنا خررًا من خرز يهود لا يساوي درهمين»» وضعفه الألباني في «الإرواء» 
)7( 00 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲۸۹)» عن سلمة بن الأكوع ل قال: «كنا جلوسا عند 
النبى يا إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟». قالوا: لا 

١‏ «فهل ترك شيعًا؟): قالوا: لاء فصلى عليهء ثم أتي بجنازة أخرى» فقالوا: يا 

رسول الله صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟» قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيعا؟»» 
قالوا: ثلاثة 0 فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل 
ترك شيئًا؟»: قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟)». قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا 
على صاحبکم)» 0 أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دینه» فصلى عليه». 

0( أخرجه مسلم «((AVA)‏ عن جابر بن سمرة» قال: «أتي النبي علد برجل قتل نفسه 
بمشاقص» فلم يصل عليه؟. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(©) أخرجه مسلم »)۱١1۹(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ی كان يؤتى بالرجل الميت- 


۳۸ 


إذا: ها ك عاف سن الان كربت ول ا عه عن الضلذة 


عليهم؛ ونجد أن رسول الله ع بالنسبة لماعز الذي جاء واعترف بالزناء 
00 عليه الحدء» ورجم في 51 الرواية: فبعض الرُوايات 


جاء فيها أن رسول الله بل لم يُصلّ عليه" رفي ها أنه لح 


000 ولكن ثبت في حديث قصََّّد الغاملر بق وكذلك أيضًا 


(1) 


(0) 


(™) 


عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء» صلى 
عليهء وإلا قال: «صلوا على صاحبكم)»ء فلما فتح الله عليه الفتوحء قال: «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فهو 
لورئته). 

أخرجه أبو داود (4470): عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلا من أسلم جاء إلى 
رسول الله كله فاعترف بالزناء فأعرض عنه» ثم اعترف» فأعرض عنه» حتى شهد 
على نفسه أربع شهادات» لقال له النبي ككله: «أبك جنون؟) قال: لا كال 
«أحصنت؟) قال: نعمء قال: فأمر به النبي بل فرجم في المصلى» فلما أذلقته 
الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي يلع خيراء ولم يصل عليه 
وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۳۲۲). 

أخرجها البخاري (5870): عن جابر: أن رجلا من أسلمء جاء النبي ب فاعترف 
بالزناء فأعرض عنه النبي بيه حتى شهد على نفسه أربع مرات» قال له النبي كَل: 
«أبك جنون» قال: لاء قال: «آحصنت» قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلى» فلما 
أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي بي خيرّاء وصلى عليه لم 
يقل يونس» وابن جريج» عن الزهري: «فصلى عليه». سئل أبو عبدالله: فصلى عليه 
يصح؟ قال: رواه معمر» قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا). 

وینظر : «الإرواء» للألباني (۲۳۲۲). حيث قال: «وقال البخاري: «رصلى عليه». وهي 
وؤانة كاذه امتره بها سوه يه قتلكن ده ا ی ا ا را ا 1 
أخرجه مسلم .)١1546(‏ عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه: «... قال» فجاءت 
الغامدية» فقالت: يا رسول اللهء إنى قد زنيت فطهرنى» وإنه ردهاء فلما كان الغده 
قالت: يا رسول الله لم تردتي؟ لعلك أن ردني كما رددت ماعرّاء فوالله إني 
لحبلى» قال: «إما لا فاذهبى حتى تلدى»» فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة» 
تالت هذا فل رل فال اذه فا رة ني اط ا ذنم قط ات ال 
في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر» فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد= 


a‏ لها أذ كيموك EEE‏ له عر ون 
الخطاب ##: يا رسول الله» تقيم عليها الحد وتصلي عليها؟ فقال له 
رسول الله بي: «لقد تابت توبةٌ لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم)”". 
وفي قصة الجهنية أنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» وبيّن أنها جادت بنفسها لله تعالى» فهل هناك أفضل من أن يقدم 
الإنسان نفسه لله 8. 


هَذَا کله - إن شاء الله سنأخذه واحدًا واحدّاء ونتكلم عنه. 


> قولة: (وَأَجْمَعَ أكَر أَهْلٍ اليم لی إِجَارَةِ الصَّلَاةٍ على كَل مَنْ 
قال : لا لَه إل tl‏ و 0 كد أنه قال عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامْ : 


هَذَا الحَدِيتٌ يكثر ذكرهُ في كتب التوحيدء وفي الحديث» وفي الفقه 
أيضًاء ومَذِهٍ المسائل التي نتناولهاء والّتي بدأنا بها هي مسائل فقهية› 
لكنها حقيقةً مسائل عقدية؛ لأن الكلام هنا في إيقاف الصلاة على مثل 


= فسبهاء فسمع نبي الله وك سبه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لهاء ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت». 

)١(‏ أخرجه مسلم :)١5945(‏ عن عمران بن حصين» أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ئي 
وهی حبلى من الزنى؛ فقالت: يا نبى الله» أصبت حدّاء فأقمه علىء فدعا 
نبي الله يكل وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها»ء ففعل» فأمر بها 
نبي الله يله فشكت عليها ثيابهاء ثم مر بها فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له 
عمر: تصلي عليها يا نہ نبى الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 

من أهل المدينة وه وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالى؟). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (1۸۲/۱. حيث قال: «وروى عن النبي بيه أنه قال : 
«صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وفي السند ضعفء. إلا 
أن الإجماع يشهد له ويصححه). 

(5) أخرجه الدارقطني (401/5)» وضعفه الألباني في «الإرواء» (۷۲۸). 


هؤلاء لأمر يخدش في عقيدة هؤلاءء إذن «صلوا كلت الله له 
إلا انف E‏ قال لآ الدالة اللواة يذ الجديف وه من ده 
طرق وكلها لا تخلو من مقال"» لكن لو صم هذا الحديث؛ لكان 
رافعًا للنزاع في هذه المسألة: «صلُوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله»ء فَلَمًا 
لم يصح هذا الحديث» كثر الخلاف بين | اللا ها يمل عل ها 
الكبائر أو لا يصلى عليهم؟ 

> قولم: (وَسَوَاءُ گان مِنْ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ أَمْ مِنْ أَهْلٍ البدّع). 

وبداية الحديث: ١صَلُوا‏ خَلْتَ مَنْ ع قال: لا إله إلا اش“ وفي هذا 
للب على الها تسا علقي لفان اوهو الذي ا O E‏ 
وقد رجحنا هذا فى كتاب الصلاة» لكن الفسق يختلف أيضاء فليس 
الفساق على ولح ا لأن الفسق قد يكون فسقًا عقديّاء فحالته 
تختلف» ولذلك نجد أن الصلاة خلف الفساق تختلف» قد يقتضي المقام 
أن تصلى خلف الفاسق حتى لا يحصل خلاف وتفتيتٌ لكلمة المسلمين» 
وان كان الأزلى أن تختار الصلاة خلف إمام غير فاسق“ 


وَأَهْلُ الكبائر هم أصحاب الكبائر المعروفة» واختلف العُلَّمَاءُ في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2)7:50/٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(441//11)» وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)470/١(‏ 

(۲) ينظر: «ستن الدارقطني» (50/9). حيث قال: «وليس فيها شيء يثبت». 

(۳) أخرجه الدارقطني .)٤٠۳/۲(‏ عن عليء قال: قال رسول الله كَل «من أصل الدين 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل أمير ولك أجرك. والصلاة على كل 
من مات من أهل القبلة». 

(54) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)۱۸١  ١199/5(‏ حيث قال: « (والعدل..أولى) 
بالإمامة (من الفاسق)ء ..وإنما صحت لخبر الشيخين أن ابن عمر كان يصلى خلف 
الحجاج» قال الإمام الشافعي: وكفى به فاسقًا. وتكره خلفه وخلف مبتدع لا يكفر 
ببدعته). 

)6( ا الكلام على هذه المسألة» عند قول المؤلف: في مَعْرِفَةٍ شُرُوط الإمَامَة. 
المَسْأَلَةٌ الله : اخْتَلفرا في إمامة القاسق». 


تعريف الكبيرة فهل هي التي حم بالوعيد بالنارء أو التي يتوعد عليها 
بعقوبة أو التي يترتب عليها حدٌ؟ فيها كلام كثير للعلماء” لكن القصد: 
من ارتكب كبيرة من الكبائر كالسارق» والزانى» والبغاةء وأمثال هؤلاء؛ 
لان من الخلماء مق لآ يري الصلاة على فاع الظريق» ولا على انا : 
ومن العلماء مّنْ يرى الصلاة على كل مسلم؛ برا كان أو فاجرًا“» ومن 


000 


00 


(۳) 


(4) 


يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱۸٤/١١(‏ حيث قال: ومن أحسن التعاريف قول 
القرطبي في المفهم «كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو 
عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة». 
ومن ذلك: ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر: ما بين فاتحة سورة النساء إلى 
ثلاثين آية منها: «إإن يبوا بابر ما لون عَنْهُ4): وعن علي أنه قال الكبائر 
سبع» وعن ابن عباس قال: «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة»» وعنه أنه قال: هي إلى 
السبعين أقرب. وورد عنه أيضًا أنه قال: «كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. وقال 
اخرزؤن: في a‏ وقاك أيقاء #الكبافية كل ذني هسه ايان أى عضي آذ 
تنش أ عراف «وقال: سعيد بن جبير: «كل موجبة فى القرآن كبيرة». وقال 
الضحاك: الكبائر: كل موجبة أوجب الله لأهلها النار» وكل عمل يقام به الحد فهو 
من الكبائر. انظر: «تفسير الطبري»  54١/5(‏ 5817). 
وهم الحنفية» ويُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۳۱۱/۱). حيث قال: «وأما بيان 
من يصلى عليه فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيرًا كان» أو كبيرّاء ذكرًا 
كان» أو أنثى» حرًا كان» أو عبدًا إلا البغاة وقطاع الطريق». 
وهم الشافعية والحنابلة. يُنظر: اامغني المحتاج» (07/5). حيث قال: «(وقاتل نفسه) 
حكمه (كغيره في) وجوب (الغسل) له (والصلاة) عليه لقوله ييل : «الصلاة واجبة 
على كل مسلم برا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر» رواه البيهقي» وقال: هو أصح 
ما في الباب إلا أن فيه إرسالًا والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور: منها قول أكثر 
أهل العلم وهو موجود هنا). 
وينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (/8//ا5 - )٤۸‏ حيث قال: «قال القاضي: 
مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى 
وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا 
يصلرن على الفساق زجرًا لهم وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على 
المقتول في قصاص وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة 
الباغية وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى وعن الحسن لا يصلى على النفساء 
تموت من زنا ولا على ولدها). 


العلماء من يفصل القول في ذلك . 


> قولم: لا أن مَاِكَا كر لأَهْلٍ المَضْلٍ الصّلَاةً عَلَى أَمْلٍ البدّع» 


وَل ران صل الإمَام على من تله خد ): 


فالإمام لا يصلي عنده؛ لكنه لا يمنع أن يصلي E‏ 
رسول الله د بالنسبة للغالق فإنه بالنسبة للرجل الذي من جهينة» وكان 
في حيّبر» فَقَال رقو لله يكلله: «صَلُوا على ا فرأى تغيرًا في 
وجوه القوم» فلمًّا رأى ذلك في وجوههمء قال: (إنه غل من اللي 

ومن يَعْلُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم يلمد [آل عمران: ١١١]ء‏ أي: أنه اختلس 


= وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۱٠۹/۲(‏ حيث قال: «وهي فرض كفاية على غير 
شهيد معركة ومقتول ظلمًا لآمر الشارع بها في غير حديث كقوله: بي (صلوا على 
أطفالكم فإنهم أفراطكم» وقوله عد في الغال: «صلوا على صاحبكم) وقوله: «إن 
أخاكم النجاشي قد مات فقوموا صلوا عليه» وقوله: «صلوا على من قال: لا إله إلا 
الله» والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من لم 
يعلم به معذور». 

)١(‏ وهم المالكيةء ويُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)054/١(‏ حيث قال: «(و) كره 
(صلاة فاضل على بدعي) لم يكفر ببدعته» (أو) على (مظهر كبيرة) كشرب خمرء 
أي: يفعلها عند بعض الناس من غير مبالاة» (أو) على (مقتول بحد) كقاتل أو زان 
محصن رجم). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)474/1١(‏ حيث قال: «(و) كره (صلاة فاضل) 
بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا 
وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة (و) كره صلاة (الإمام) وأهل الفضل 
(على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) 
كقاتل مكافئ زجرًا لأمثالهم (ولو تولاه)» أي: القتل (الناس دونه)» أي: دون 
الإمام». 

إفر4 أخرجه أبو داود (١٠1/ا؟).‏ عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلا من أصحاب 
النبي بيه توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله عل فقال: «صلوا على صاحبكم). 
فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله». ففتشنا متاعه 
فوجدنا خررًا من خرز يهود لا يساوي درهمين»؛ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
لصففة 


من الغنيمة» هذه که من الكبائرء فلا يجوز أن يؤخذ 9 من الغنيمة ؛ 
لان | ل 
وَيَخْبَلفت العلماء بصا فى :إقامة الحد بالشبية اليذه الما :والبحال 
تسلف :فرق ب أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها" ؛ فهذا ملك عام 
وبين أن يأخذ منها بعد أن يصل كل سهم ونصاب إلى صاحبه؛ فالحالة 
Ea‏ 


إذاد لوصول كله ترز قف عن الصلاة على الغالّء» ولم يصل على الذي 
قتل نفسه؛ ولذلك لما جاؤوا إلى رسول الله ييه برجل قتل نفسه 
ع م 0 5 ٠‏ لم يُصلّ عليه رَسُولُ الله و62 لات لا يجوز 
للإنسان أن يقتل نفسه عمدًا؛ لأن هذا جَرْعَ من مُصِيبَة نَرَلَتْ به» أو حادثة 


ا ل وك عبر اوم مال 


ا وسر 


)١(‏ وهذا غلول» ويحرق متاع الغال عند الحنابلة. 
ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (97/9). حيث قال: «(والغال من الغنيمة» وهو من 
كتم ما غنمه» أو) كتم (بعضه: يجب حرق رحله كله) لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده «أن النبي بي وأبا بكر» وعمر حرقوا متاع الغال» رواه أبو داود. . 
(ما لم يكن باعه أو وهبه)ء فلا يحرق؛ لأنه عقوبة لغير الجاني (إذا كان) الغال 
حيًا).. (حرًا).. (مكلنًا)؛ لأن الاحراق عقوبةء وغير المكلف ليس من أهلها». 

(؟) وهذه سرقة» ينظر: «الإقناع» لابن القطان (77/5). حيث قال: «واتفق أئمة الفتوى 
بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق... .والقطع واجب بإجماع على من 
سرق من حرز وهو حق لله وَيقَ). 

(۳) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض» فإذا كان عريضًا فهو المعبلة. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (/540). 

(6) أخرجه مسلم (4۷۸)ء» عن جابر بن سمرةء قال: «أتي النبي بيه برجل قتل نفسه 
بمشاقص » فلم يصل عليه). 


ر سس در رو ر سرعم ص و 


ل وليك هم لْمُهْئَدُوَ ل [البقرة: ۳ _ 


.]١61ا/‎ 


هم الْمْهْئَدُو»؛ لأنّهُم استكانوا لحكم | الله» وَصَبَروا على قضائه 
وقدره» وحمدوا الله يل على كل أمرٍ من أمورهم؛ لأن ما يأتيك في هذه 
الذفا انها مون الله ي وما يؤخذ منك فهو ما لله ل له 32 
أعطى» وله ما أخذء فلا يي لمؤمن في هذه الحياة إذا درل به ازل 
اواك و و ا ب توفي 
ابنه إبراهيم قال: «تذمع الف 6 تحزن الق ر قرول ا ما يُرْضي 
الوب وإنا بك يا إبراهيم لمخزونون)”". 

وخير درس في ذلك وعبرة: ما وقع لام سلمة عندما توفي زوجها 
ابو اا وی ا فال ویو بعد آل اة فليا وخ علينهنا 
رسول الله بي أرشدها إلى حَدِيثِ هي روته» وهو قوله عليه الصلاة 
الاد ما من عل به مما فقول انالك وا اله امرف 
اللهم اؤجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله في 
مصيبته» وأخلف له خيرًا منها»» كانت النتيجة أن امتثلت أَمُّ سلمة زوج 
0 الله E‏ وصية الله 2 ووقفت عندها» م ا كاده 


2 2 
0 الله د الذى ا 07 1 ۳ 


هذا هو شأن المؤمنين» ولذلك نجد أن الله 4# قارن الصّبر 


.)۲۳۱١( أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (418): عن أم سلمةء أنها قالت: سمعت رسول الله بلا يقول: ١‏ 
من مسلم تصيبه مصيبةء فيقول ما أمره الله: إا يه وبا له رجو اللهم أجرني 
فى مصیبتی» وأخلف لی خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها»؛. قالت: فلما مات 
أو اة فلت : ى الاج خر من آي ا ل بیت فاجو إلى 
رسول الله بي ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله بي قالت: أرسل إلي 
م E‏ بن أبي بلتعة يخطبني لهء فقلت: إن لي بسا وأنا غيور» فقال: 
«أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة». 


بالصلاقء فقال : وشیا بسار اللو وا لكيه إل عل 
شین © ان يدو آم 5 رم َم ليه رجن € [البقرة: 
6 45]ء هَذَا هو شان کل مؤمن». إذا رل به آم من الأمورء أمرّ 
كدو کک و 50 فهو يتألم» ولا يستطيع أن يكظم 
الألمء ولا مانع أن يبكي» لكن لا يتجاوز الحد فيصرخ› ويلطم 
نفسه» ويشق ثيابه» ويعمل بعمل أهل الجاهلية التي حَذّرنا 
وول الله كل منها بقوله: «ليس مما مَنْ ضرب الخدود. و 
الجيوب» ودّعا بدعوى ل 


> قَال: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تل نَفْسَهُ 

فون العُلّماء مَنْ قال: يُصلَّى على كل مَنْ قال: لا إِله إلا اف 
ويأحُذُون یك ١صلّوا‏ على مَنْ قال: لا إِلّه إلا اله" وقد أشرنا إلى 
أن في هذا الحديث ضعفاء وان العلماء قد كليو عنه» ومن العلماء من 
فصل القول في ذلك فقال: يصلَّى على كل مرتكب صغيرة» وكذلك فإنهم 
افا من هة ال هل الضلاة على أا لكا ما دا ا ية 
فقد استثنى من أولئك البغاة» وكذلك المحاربين» ورأى الإمام مالك أنه لا 
ُصلّى على من قُتِلَ حدّاء أي: لا يُصلّي عليه الإمام» واستدلٌ على ذلك 


بقصة ماعز› وان رَسُولَ الله يكل لم يصلّ عليه. ولم ينه عن الصّلاة 
el‏ 0 

اکن الذي وقع فيه اختلاف بين العلماء هم اهل البدع» وأهل البدع 
المقصود بهم هنا هم الذي ابتدعوا فى عقيدة التوحيدء فهؤلاء هم الذين 
تركوا عقولهم تسبح أيضًا في بعض الأمور حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من 
فی أفعال العباد» e‏ أولئك الذين نفوا القدر» وأمثال هؤلاء» فإن 
هؤلاء مِنَ العلماء ء مَنْ توقف في الصلاة ة عليهم, ومن العلماء مَنْ رأى أنه 


.)٠١۳( أخرجه البخاري (795١)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۲۸( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)٤١١/١( أخرجه الدارقطني في السئن‎ )۲( 
تقدم كل ذلك مفصلًا.‎ )۳( 


.| _دل ل ب ب لب9#] شی ايلج | 
يُصلَّى على كل صاحب كبيرة ومبتدع ما دام ينطق بالشهادتين” 


> قولم: (كْرَأَى كَوْمٌ أنه لا يُصَلَّى عَلَيُوا". وَأَجَارَ آكَرُونَ الصَّلاةٌ 


ليو وَمِنَ العْلَمَاءِ مَنْ لَّمْ يُجِرٍ الصَّلَاةَ عَلَى أُمْل الكَبَائِرِ وَلَا عَلَى 


0) 


(۲) 


(۳) 


ينظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر .)٥۳/۳(‏ حيث قال: «عن ابن سيرين قال: ما أعلم 


أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة آثمّاء وقال ابن 
عبدالحكم عن مالك: لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة؛ وهو 
قول الشافعي وجماعة الفقهاء “على على کل هن فيد أن ل له اله اران 
محمدًا رسول الله بي وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم 
والفضل على أهل البدع». 
وينظر «المغنى» لابن قدامة .)51١7/7(‏ حيث قال: «قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا 
الرافضة» وبشهده من شاءء قد ترك النبي كل الصلاة على أقل من هذا؛ الدين» 
والغلول» وقاتل نفسه. وقال: لا يصلى على الرافضي. وقال أبو بكر بن عياش: لا 
أصلي على رافضي › ولا حروري. وقال الفريابي: من شتم أبا بكر فهو كافرء لا 
يصلى عليه. قيل له: فكيفف نصنع به» وهو يقول: لا إِله إلا الله؟ قال: لا تمسوه 
بأيديكم» ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد: أهل البدع لا يعادون 
إن مرضواء ولا تشهد جنائزهم إن ماتواء وهذا قول مالك. قال ابن عبدالير: وسائر 
العلماء يصلون على أهل البدع والخوارج وغيرهم». 
يُنظر: (الأوسط) لابن المنذر (5:84/0). حيث قال: « واختلفوا فى الصلاة على من 
قتل نفسه فكان الحسن» والنخعي» وقتادة يرون الصلاة عليهء وقال الأوزاعي: لا 
يصلى عليهء وذكر أن عمر بن عبدالعزيز لم يصل عليه؛». 
وهم الجمهورء لمذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي .)١١1١/5(‏ حيث 
«(من قتل نفسه) ولو (عمدا يغسل وبصلى عليه) به يفتى وإن كان أعظم وزرًا 
من قاتل غيره». 
لمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير .)575/١(‏ حيث قال: «(و) كره 
(صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر 
كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة (و) كره صلاة (الإمام) وأهل 
الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو 
قود) كقاتل مکافۍ زجرًا لأمثالهم (ولو تولاه) أي القتل (الناس دونه) أي دون 
الإمام». 
لمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)٥۲/۲(‏ حيث قال: «(وقاتل 
نفسه) حكمه (كغيره في) وجوب (الخسل) له (والصلاة) عليه لقوله 4ة : «الصلاة- 
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أهلٍ البغي ولع > والسبّب ِي اختلافهم في الصّلاة. ..). 

أمّا أهل الكبائر» فأكثر العلماء على صحة الصلاة عليهم» وأبو حنيفة 
يستثني من أولئك المحاربين الذين يخر جون على e‏ وكذلك البغاة؛ 


لأنهم َسْبّهوا بأهل دار الحرب”"» وَالإِمَامُ مَالكُ استثنى من ذلك م لك 
عليه الحَدَّء أي: حد القتل» كالرَّاني الثيّب إذا سين 


> تال: (أمًا في آهل الدع لُلاخْيَلَانِهمْ فِي تَكْفِيرِهِمْ ببِدَعِهِمْ 
من كَْرمُمْ بالتأوبل اميد لم بُجز الصّلاة عَلنِهمْ» وَمَنْ لم رُم رذ 
گان الكَفْرُ عِنْدَهُ کک نما هو ليب الرَسُولٍ لا تاو أَقْوَالِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ - قَالَ: الصَّلَاةٌ لصَّلَاةٌ عَلَيْهِمْ جَايَدَةٌ 


والمُؤلف هنا يُشير إلى مسألة: هل هناك فرق بين مَنْ يقع في الكفر 


= واچ على كل معام برا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر» رواه البيهقي» وقال: 
آصح ما في الباب إلا أن فيه إرسالا والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور: 8 
قول أكثر أهل العلم وهو موجود هنا). 
لمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١77/9(‏ حيث قال: «(ولا يسن 
للإمام الأعظم... الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها)... و(قاتل نفسه 
عمدًا) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن «رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل 
عليه». . . .فامتنع النبي بيه من الصلاة على الغال وقاتل نفسه وهو الإمام وأمر غيره 
بالصلاة عليهما وألحق به من ساواه في ذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق 
غيره» ما لم يعم على اختصاصه به وليل ...اولوق ضلى) الإمام الأعظم أو قاضيه 
(عليهما) أي : على الغال وقاتل نفسه عمدًا (فلا بأس كبقية الناس) لأن امتناعه من 
ذلك ردع وزجرء لا لتحريمه (وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على 
قاتل نفسه» زجرًا لغيره فهذا أحق)). 
ويُنظر: «شرح النووي علي صحيح مسلم)  5!/(‏ 58) حيث قال: «قال القاضي 
عياض: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه 
وولد الزنى). 

(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) تقدم قريّبا. 


في تعفن السا ارلا #الزين اورت عي اقات واخطر من 
أولئك الذين ينفون القدرّء وكذلك أمثال الجبرية والجهمية» وهؤلاء الذين 
تكلم عنهم العلماء» والذين قالوا بخلق القرآن أيضًا.. . أمثال هؤلاء 
اختلف العلماء ء فيهم من حيث التكفير وعدمه» إِذًا هؤلاء 0 وهم لا 
شك أخطؤوا الصواب» وتجاوزوا الطريق السوي في هذا الأمر» وبين من 
يُعْلن الكفر صريحًا؟ من العلماء مَنْ توفّف في الصّلاة على هؤلاء 
المتأولين , 7 سير عليهم ما داموا ينطقون 
اهادي" 


> قولم: (وَإِنّمَا آَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلى ترك الصلاة عَلَى المُنَافِقِينَ) 9 ؛ 


فين 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(؟) ينظر: «الإقناع» لابن القطان (0/1”). حيث قال: « وأجمعوا على جواز الصلاة على 
كل من مات من أهل القبلةء وإن أذنب أي ذنب كان» ولا يحجب الاستغفار ولا 
الدعاء عن أحد من المسلمين من أهل الكبائر غير المبتدعين الملحدين). 

(۳) والمنافق ظاهر النفاق كافرء وینظر: «تفسير ابن كثير) (۱۹۲/۲ - ۱۹۳). حيث قال: 
«أمر الله تعالى رسوله ية أن يبرأ من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم إذا 
مات» وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهء وماتوا 
عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه». 
ولمذهب الحنفية, يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۱۹۳/۲). حيث قال: «(قوله 
وشرطها إسلام الميت وطهارته) فلا تصح على الكافر للآية جوا صل ع أحد ينبم 
مات اداه [التوبة: 84]». 
ومذهب المالكية› «أحكام القرآن» للقرطبي. حيث قال: «السابعة ‏ لما قال 
تعالى: ولا شل ع أحد ينم مات أا قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من 


الصلاة على الكفار». 
ولمذهب الشافعية» ينظر : المغني ا للشربيني (TY)‏ حيث قال : 0 
الصلاة (على الكافر) حربيًا كان أو ذميًا لقوله تعالى: ولا صل ع1 أحدٍ بم كات 
بدا [التوية: .»]۸٤‏ 


کک الحنابلةء «كشاف e‏ للبهوتي 00 حيث قال: ما تقدم 
0 تعالى : 30 صل ع 0 ينيم تات اداه [التوية : 00 


لأن هذا جاء بت القران". 


> قولم: (مَعْ فو بِالشَّهَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا صل ع اح 


نم بات 4 ولا قم عل عل روچ الآيَة [التوبة: .([Aé‏ 


0 
er 


ل م کفروا الله وَرَسْولو چ [العوبة: 6٤1۸ء‏ مولا ينون الصَكلرة إلا وه 
كسا [التوبة : 154]» إلى اجر الآيات. 

> ثال: (وََمَا ا لاهم في أَهْل الكَبَائْرٍ ليس يُنْكِنٌُ أَنْ کور 
سب إل مِنْ جهة لاني وا في القَوْلٍ بالتکفیر پالذنوب). 

SEE a a E 
الوا عا كه اال ذلك وال ف كلنمة الان و ادوا‎ 
الخلاف» 0 ترتب على ذلك من أضرار؛ لأن المسلمين أو الدولة‎ 
وأن ع البلاد» وتدعو‎ Aw الإسلامية بدلا من أن تقاتل أعداء‎ 
الناس إلى نور القرآن» انشغلوا بأمثال هؤلاء. فأوجدوا أثرًا في جسم الأمة‎ 
الإسلامية» وكانوا سببًا في وقوع كثير من النكبات وغيرهاء لكن الله كل‎ 
أخمد فتنتهم» ولذلك عادت الدولة الإسلامية بعد ذلك في وقتهم إلى فتح‎ 
البلاد» ونشر الإسلام في كل مكان.‎ 


> قولت: (١لَكِنْ‏ لَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ اهل السُّن1"). 


وليس كل مَنْ يرتكب معصية من المعاصي يكفر مطلقّاء لم يقل أحد 


)١(‏ قوله تعالى : bp‏ صل عل لد منم مات ذا ولا كم على قرو إِنحْ قروا يله وشوو 
ماو وهم فوت < @4 [التوبة: 44]. 

(6) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان )۸۲/1 حيث قال: «وروي عن النبي كله أنه قال: 
«صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وفي السند ضعفء إلا 
أن الإجماع يشهد له ويصححه). 
وتقدم فل فل صل للك 

(۳) ينظر: ج لابن القطان .)۴١/١(‏ حيث قال: «وأ جمع المسلمون من أهل السنة 
أن مؤمني أهل القبلة الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه 00 وبجميع ما أمر الله تعالى 
ورسوله بالإيمان بهء غير خارجين من الإسلام بكبائرهمء ولا مكفرين بها). 


بذلك» لكن الكلام في الذين يرتكبون بدعة عقدية» هؤلاء هم الذين تكلم 
عنهم الغلماء»* آم الذين يرتكبون كبيرةً من الكبائر کالزناء فهو لاء لا يكم 
بكفرهم . وإنما هم عصاةٌ وهم أيضًا داخلون تحت المشيئة. 

> قول: (قَلِدَلِك. لَيْسَ يَنْبَفى أنْ يمع الفْقََّاكُ الصَّلَاءً عَلَى أَمُلٍ 
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الكبّائْر» وَآَمَا كرَاهِيَةٌ مَالِكِ الصّلا لصّلاة عَلَى أَهْلٍ البدعء كَذَلِكَ لِمَكَانِ الوّجْرِ 
ا 06 ١‏ 

ولذَلكَء يذكر العلماء أنَّ الإمام لا يصلي على أمثال هؤلاء حتى 
يكون ذلك رادعًا وزاجرًا لأمثال هؤلاء؛ لآن الإنسان إذا ارتكب الكبائرء 
وتحاض في المعاصيء ولم يُصَلَّ عليه بعد ذلك» فإن هذا دليلٌ على 
النقص فيه» فلعل ذلك يكون زاجرًا ورادعًا لمن يفكر في ارتكاب كبيرة من 
الكبائر. 


> قولم: (وَإِنَمَا لم ير ماك صلا الام عَلَّى مَنْ قَتَلَهُ حدَاءٍ «لِأنَّ 
جه أبو 


الرَسُولَ بي لمْ يُصَلَ عَلَى مَاعِزٍ وَلَمْ يه عن الصَّلَاة 3 عَلَيْها رجه 
E‏ 


OS TE Cl EE‏ وقول الله وار سيل 
عليه» وفيها أنه لم يصل عليه" وأنه «لم يصل عليه» هذه هي التي 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير .)٤۲٤/١(‏ حيث قال: «(و) كره (صلاة فاضل) بعلم 
أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعًا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر 
إن لم يخف عليهم الضيعة (و) كره صلاة (الإمام) وأهل الفضل (على من حده 
القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافىئ زجرًا 
لأمثالهم). 

(۲) أخرجه أبو داود ١۱۸)ء‏ عن أبي برزة الأسلمي: «أن رسول الله بي لم يصل على 
ماعز بن مالك» ولم ينه عن 0 عليه). وصححه الآلباني في «الإرواء» (۲۳۲۳). 

(۳) أخرجها البخاري :)587١(‏ عن جابر: أن رجلا من أسلم» جاء النبي كله فاعترف 
بالزناء فأعرض عنه النبي ي حتى شهد على نفسه أربع مرات» قال له النبي يَه: 
«أبك جنون» قال: لاء قال: «آحصنت» قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلىء فلما- 


الي ا انه 
تمسك بها المالكية» وفي مقدمتهم الإمام مالك ورأوا أنها أصح الروايات 
في ذلك؛ لأن هذه هي التي رواها الأكثرون. ولكن جاء في أحاديث 
ار أن رسول الله ل ضَلن على الغامدية» وأيضًا بالنسبة لقصة الغامدية 
جاء في بعض الروايات أن الرسول بل لم يُصَلْ عليهاء > وإثما أمرهم أن 
يصلُّوا عليها”", لكن في قصة الجهنية جاء أن رسول الله بيه صلى عليهاء 
ولذلك قال له عمر: تصلى عليها وقد زنت؟ فقال له رسول الله يَكئهِ: «لِقَدْ 
ابت توب لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لؤسعتهم". 


> قولع: (وَإِنْمَا اخْتَلَفُوا في الصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ؛ لِحَدِيثِ 
جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ «أنّ رَسُولَ الله ية أبَى أن يُصَلَيَ عَلَى رَجُلٍ قَثَلَ 
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وَهَذا الحَديتٌ أخرّجه الإمام مسلم وغيره أن رسول الله کي جيء له 
برجل قد فقتل نفسه بمشاقص (يعني: بِتَصْل)» فلم يصل عليه 
رسول الله يله فقال : هذا ديل فلن أن مخ فل نه نخدا لا بقلي 
غلبت لأنه إتنا قعل ذلك انا لل وهو طا بان س غل 
طاعة الله» وأن يصبر عن مَعَاصيهء وأن يصبر على أقداره؛ ولذلك يقول 
رسول الله بي : «عجبًا لأمر المؤمن. إن أَمْر المؤمن كله خيرء إن أصابته 


= أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي بيا خيرّاء وصلى عليه لم 
يقل يونس» وابن جريج» عن الزهري: «فصلى عليه». سئل أبو عبدالله: «فصلى 
عليه» يصح؟ قال : رواه معمر؛ قبل له: رواه غير معمر؟ قال : 9 

)١(‏ يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .)١59/4(‏ حيث قال: « فائدة: قال القاضي 
عياض : قوله: «فصلى عليها» هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلمء ولكن 
في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود: «فصلي» بضم الصاد على البناء للمجهول» 
ويؤيده رواية أبي داود الأخرى: «ثم أمرهم فصلوا عليها»... والذي في «مسلم) 
كما ترى: أنه صلى على الجهنيةء وأما الغامدية فمحتملة». 

(۲) أخرجه مسلم 2)١1595(‏ وتقدم لفظه 

(۳) أخرجه مسلم (4۷۸)» عن جابر بن سمرة» قال: «أتي النبي ية برجل قتل نفسه 
بمشاقص » فلم يصل عليه). 


ag, 


ضراء صبر فكان خيرًا له» وإن أصابته سراء صبرء فكان خيرًا له 
EG‏ لدع رداك فزق كتير حسمي تر كذلك اسيم 
به نعمة من النعمء فإنه يشكر الله کل إِذَا اوسن شك ان 4 في حالتي 
السرّاء والضّرّاء. 


وَفِي قصّة المرأة التي شكت إلى رسول الله بي أنها تضرع ؛ وأنها 
ل Ea‏ أن يدعو لهاء فُخيّرها 
رسول الله ية بين أن يدعو لها فتشفىء وبين أن تكون لها الجنةء 
فاختارت 5 وهي تريد TT‏ وهذه بُعْية كل مؤمن» 
نكل مسلم في هذه الحياة إنما يسعى فيها عَلّه أذ يصل إلى تلك الجنة 


التي أعدّت للمتقين. 
> قولع: (فُمَنْ صَحَمٌ هَذَا الأَثرَ كَالَ: لا يُصَلَّى عَلَّى قَايَلٍ 
تَفُيِو")؛ لأن هذا الأثر عند الجماعة عدا البخاريء إِذَا هو في 


«صحيح مسلم»» وهذه من المآخذ التي تؤخذ على المؤلف في هذ 
وهو أنه أحيانًا قد يّهِمٌ في بعض الأمورء فيقول في حديث: لو صح 


.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2»20191 عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: ألا 
أريك 2 من أهل الجنة؟ قلت: بلىء قال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي كَل 
فقالت: في اص يوان a‏ قا اه ليع كاز «(إن شعت صبرت ولك 
الجنة.» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: اضر فقالت: إنى أتكشف» 
فادع الله لي أن لا أتكشف» فدعا لها حدثنا محمد» أخبرنا مخلدء عن ابن جريجء 
أخبرني عطاء: «أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء» على ستر الكعبة». 

(0) يُنظر: «شرح النووي علي مسلم» (///ا4). حيث قال: «قوله: (أتي النبي ي برجل 
قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه)... وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى 
على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وقال الحسن 
والنخعي وقتاةة ومالك وأبو خنيفة: والشافغي وجماهير العلماء يصلى عليه واجابوا 
عن هذا الحديث بأن النبي بيا لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله 
وصلت عليه الصحاية». 


ارسي 905 ظتكت 
وهو فی أحد «الصحيحين»» ومعلوم أن ما فی «الصحيحين» أو ف 


> تولم: (وَمَنْ لَمْ يُصَحْحْةُ رَأَى أن حَُكْمَهُ 0 المُسْلِمِينٌ وَإِنْ 
گان من ا الثَار. گمَا وَرَدَ به اله لكو لس شوك لخدن 


فإن الین يدخلون النار ليسوا كلهم على نسق واحد» وليسوا في 
مرتبة واحدة» فبعضهم يدخل النار ع منهاء وأما الكفار فهم 
ا فيهاء ولذلك يقول الله ل 1 في الحديث الصحيح: (وعزتي 
وجلالي. لأخرجن منها من قال: لا إله إلا اش" فمن کان في قلبه 


مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار إن أدخلها. 


> قولہ: (وَقَدْ قَالَ ‏ عليه الصَّلَاةٌ aT‏ عَنْ رَبُو: 
«ألحرجُوا مِنَّ النَّارٍ مَنْ فِي كَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ)”” 2 وَاختَلْقُوا 
اشا 28 الصَّلَاةٍ عَلَى الشّهَدَاءِ المَفْتُولِينَ في المَعْرَكَةِ). 


وهه مسال سبق أن عرض لها المؤلف وعاد البها مرة أخرئ : الذين 
يقتلون في المعركة من الشهداء» وسبق أن تكلّمنا عن الها دوسا أنهم 
أنواع: فمن الشهداء ء من يقتل في المعركة» ومن الشهداء عدد آخر أشار 
إليهم رسول الله بيه وبيّنه» كالذي يموت في حريق أو في غرق أو 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١757(‏ ومسلم (۹٠۱)ء‏ واللفظ لهء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدًا)». 
(۲) أخرجه البخاري .07/01١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۸۳). 


المطعون أو أمثال هؤلاء ممن ورد النص فيهم”» فَالَّذِينَ ماتوا في المعركة 
في ساحة القتال وهم يُقَاتلون أعداء الله هل لهم حك يخشهم؟ أكثر 
ل قالوا: نعم» من مات في المعركة لا بحسل .ولا يُصَلَى عليه» 
وإنما يُذفن في ثيابه"» فإن كان عليه شَيِءٌ من الحديد ونحوهاء فإنها تُنْرع 
منه» لكنه يده فن على حالته ا يوم القيامة لونه لون 0 وريحه ريح 
المسك“ ومن الأمئلّة على ذلك ما وقع لشهداء 58 فان رَسُولَ الله لا 
ومَعّه المؤمنون دفنوهم» فلم يغسلوهم. ولم يلوا عليهم» ومنهم من 
دُفِنَّ» يعني : عدد منهم» وكان رسول الله ية يأمر بدفن الاثنين والثلاثة في 


2. 


فير ا 


ولذلك. يتكلم اللا عن هة المسألة فا إذا عبر عد اة 
لا مانع من أن يُقْبَرَ عَدَدْ في قَبْرٍ وَاحِدِءِ والمسألة فيها خلافٌ» لكن يُوضَع 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۹٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكةِ: «ما تعدون 
ا قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل الله فهو شهيدء قال: (إن 
شهداء أمني ذا لقليل»› قالوا : : فمن هم يا رسول الله؟ قال* «من قتل في سبيل الله 
فهو شهيد: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيدء 
ومن مات في البطن فهو شهيد)؛ قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث 
أنه قال: «والغريق شهيد). 

(؟) خلافا للحنفية» وسيأتي تفصيله. 

(۳) معنى حديث أخرجه أبو داود )"١75(‏ عن ابن عباس» قال: «أمر رسول الله ئا 
بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم». وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)۷٠١(‏ 

(5) معنى حديث أخرجه النسائى )۲٠*۲(‏ عن عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله يل 
لقتلى أحد: «زملوهم بدماتهم» فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة 
يدمى» لونه لون الدم» وريحه ريح المسك». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(Tov)‏ 

() أخرجه البخاري (۳٤۱۳)ء‏ عن جابر بن عبدالله اء قال: «كان النبي ية يجمع بين 
من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم يقول: : (أيهم أكثر أخدًا للقرآن»» فإذا 

شير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة), 
ES‏ ام 


JB -‏ الك 


حاجز من التراب يفصل بينهم» ويجب أن يقدم الرجال إلى جهة القبلةء ثم 
يليهم النساءء فإن كانوا رجالاء فيقدَّم الأفضل فالأفضلء كفِعْل 


مو 07 ات 210 
رسول الله ا 5 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)۳٠۹/١(‏ حيث قال: «ولا يدفن 
الرجلان أو أكثر في قبر واحد هكذا جرت السنة من لدن آدم إلى يومنا هذاء فإن 
احتاجوا إلى ذلك قدموا أفضلهما وجعلوا بينهما حاجرًا من الصعيد لما روي عن 
النبى ييه «أنه أمر بدفن قتلى أحد وكان يدفن فى القبر رجلانء أو ثلاثة» وقال: 
«قدموا أكثرهم قرآنًا؛ وإن كان رجل وامرأة قدم الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه 
اعتبارًا بحال الحياة. ولو اجتمع رجل وامرأة» أو صبي وخنثى وصبية دفن الرجل 
مما يلي القبلة» ثم الصبي خلفه» ثم الخنثى» ثم الأنثى» ثم الصبية؛ لأنهم هكذا 
يصطفون خلف الإمام حالة الحياة». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)0517/١(‏ حيث قال: «(و) جاز 
(جمع أموات بقبر) واحد (لضرورة)» كضيق مكان أو تعذر حافر ولو ذكورًا وإناثًا 
أجانب. (و) إذا دفنوا فى وقت واحد (ولى القبلة الأفضل) فالأفضل). 
ولمذهب الشافعية. ينظر : (مغنى المحتاج» للشريتكئ 0 ). حيث قال: «(ولا يدفن 
اثنان في قبر) ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع» ذكره في المجموع 
وقال: إنه صحيح» وعبارة الروضة: المستحب في حالة الاختيار أن يدفن كل ميت 
في قبر اه. فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند 
الماوردي› وحرم عند الس رخسي » ونقله المصنف عنه في مجموعه مقتصرًا عليه 
وعقبه بقوله: وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبر. قال السبكي: لكن الأصح 
الكراهة أو نفي الاستحباب. أما التحريم فلا دليل عليه اه. وسيأتي ما يقوي 
التحريم» (إلا لضرورة) كأن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين 
والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة» وكذا في ثوبء وذلك للاتباع في قتلى 
أحدا. 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١57/1(‏ حيث قال: «(ويحرم 
دفن اثنين فأكثر في قبر واحد)... (إلا لضرورة أو حاجة) ككثرة الموتى وقلة من 
يدفنهم» وخوف الفساد عليهمء»... وإذا دفن اثنين فأكثر فى قبر واحد ف (إن شاء 
سوى بين رؤوسهمء وإن شاء حفر قبرًا طويلاء وجعل رأس كل واحد) من الموتى 
(عند رجل الآخر أو) عند (وسطهء كالدرج ويجعل رأس المفضول عند رجلي 
الفاضل ويسن حجزه بينهما بتراب) ليصير كل واحدء كأنه في قبر منفرد (والتقديم 
إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن). أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى 
القبلة في القبرا. 


لل هم ug‏ 


NANI‏ كن المعرقة لأ A‏ لسن 
عله لکن خاء فى حديث أن رسول الله كله صلی .على شهداء خد 
فهل يصلى على الشهداء؟ المسألة فيها خلاف”". 


> تولم: (قَتَالَ مَالِكُ والشانی": لا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدٍ المَقْعُولٍ 
في المعركة» وَل يُعَسَّل. وَقَالَ ان حَنيقَة : ا عَلَيْكى ويُعَسَّل). 


)١(‏ أخرجه البخاري (5057): ومسلم ۲۲۹۳)» واللفظ له» عن عقبة بن عامرء قال: 
«صلى رسول الله كَكلِةِ: على قتلى أحدء ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات» 
فقال: «إني فرطكم على الحوضء وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفةء إني لست 
وتقتتلواء فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم) قال عقبة: «فكانت آخر ما رأيت 
رسول الله ية على المنبر». 

(؟) سيأتى مفصلا. 

)۳( لمذّهن المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (١/5/ا 6 .)٥۷١‏ حيث قال: 
«وحرمًا): أي الغسل والصلاة. . .(كشهيد معترك) يحرم الغسل والصلاة عليه (لحياته 
ولو) كان شهيدًا (ببلاد الإسلام أو لم يقاتل) كأن يصيبه السهم وهو نائم» (أو قتله 
مسلم خطأ) يظنه كافرًا أو قصد كافرًا فأصابه» وكذا إذا رجع عليه سيفه أو سهمه أو 
تردى من شاهق فمات حال القتال» (أو رفع) عطف على ما في حيز المبالغة أي 
ولو رفع حيًا (منفوذ المقاتل)؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: امي المحتاج» للشربيني (۳۳/۲). حيث قال: «(ولا 
يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي پچ لأنه حي بنص القرآن» ولما روى 
البخاري عن جابر «أن النبي ا أمر في قتلى اة بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم 
يصل عليهم»». 
ولمذهب الحنابلة في غسل الشهيد, يُنظر: «كشاف القناع» (98/1). حيث قال : 
«(ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم). جزم به أبو المعالي وحكى رواية واحدة 
2 0 الشهادة والعبادة وهو حي قال في التبصرة: لا يجوز غسله» وكلام الموفق 

ala‏ ذكر في الإنصاف وقال في مجمع البحرين لم أقف 
بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو مكروه فيحتمل ا لمخالفة الأمر 
0 ويجب بقاء دم شهيد عليه». 
ولمذهبهم في الصلاة علي الشهيد. ينظر: «شرح منتهي الإرادات» للبهوتي .)٥۷/١(‏ 
حيث قال: «(والصلاة على من قلنا بغسله) من الموتى (فرض كفاية). .. وعلم منه: 
أنه لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلمًا في حال لا يغسلان فيها». 


هذا خلاف ما هو معروف عن مذهب أبى حنيفةء فإن أبا حنيفة يرى 


أنه له يغسل » ولكن يصلى ا 


> قولم: (وَسَبَبَ سَبَبٌ الحيلافهم: اخيلافُ الآثار الوَارِدَة في ذلك 


> دم مالم 


وَذُلِكُ اَن خرج 0 داود من نْ طَرِيقٍ جایر)» وَهَذا حت صَحيح. 


0-1 


> قولم: («أَنهُ 2 ل يِشْهَدَاءِ أحدء فُدفنوا بثیابهم» وَل يُصَلَّ 
عَلَيْهِمْ وَلَمْ يسلوا وروي سن ن¿ طرِيقٍ ابْنِ عَّاسٍ مُسْتَدًا : «أَنَهُ - عَلَْه 


ص # و 


الصَّلَاةٌ والسلام شان قلي تلن اخ وَعَلَّى حمر ولم عسل وَل 


وہ هټ ) وف 
( 1 
بيه e‏ ( 


ST‏ “مد عا ل أجانت أو وجل ميق ساء 
أجانب» بعص العلماء قالوا: يغسلون من وراء حاجب» ود بعضهم قالوا: 


)١(‏ وهو كما قال. ويُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)7١7/1(‏ حيث قال: «(قوله 
فيكفن ويصلى عليه بلا غسل) بيان لحكمه أما عدم الغسل فلحديث السنن أنه  «‏ 
عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا 
ا وأما الصلاة «فلصلاته 535 على حمزة وغيره يوم أحد» ولحديث 
البخاري «أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سئين)2 ۰ وما قيل من أنهم أحياء والحي 
لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم 
من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك» وما قيل من أنها للاستغفار وهم 
مغفور لهم فمنتقض بالنبي والصبي كما في الهداية». 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۳۸)» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن 
عبد الله أخبره: أن رسول الله لو کان بيجم به بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: 
«أيهما أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى يا قدمه في اللحدء وقال: «أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم. ولم يغسلوا»» وأخرجه أيضًا 
البخاري (1757). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۵۱۳)ء عن ابن عباس» قال: أتي بهم رسول الله 4ي يوم أحد 
فجعل «يصلي على عشرة عشرة» وحمزة هو كما هوء يرفعون وهو كما هو موضوع) 
قال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص: :)٠١5‏ «هذا سند جيدء رجاله كلهم 
ثقات) . 


e a i 


ييَنْمُونَء فيم المرأة وگذلك يُيمُم الرجل””". 
5 و ی 2 2 4 24 وهم 2 #2 5 ٤‏ 4 
> قولة: (وَرَوِيَ ذلك أيْضًَا مَرْسَلا مِنْ حَدِيثِ أبي مَالِكِ 
ماري" وَكَذَلِكَ روي أَيْضًا أن أَعْرَابيًا جَاءَهُ سهم قُوَقَعَ في حَلَْقِهِ 


ولا يَعْسّلون بأن الرجل كان خارج المعركة» فأصابه سهم 


)١(‏ لمذهب الحنفية› وینظر : البدائع الصنائع» للكاساني .)۳١١ _ ۳٠١/۱(‏ حيث قال: 
(... ولكن ييممنه غير أن الميممة إذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير خرقة» 
تمسه في حياته فكذا بعد وفاته. 
وأما المرأة فنقول: ... ذلك فإنها لا تغسلء ولكنها تيمم لما ذكرنا غير أن الميمم 
لها إن كان محرما لها ييممها بغير خرقة» وإن لم يكن محرما لها فمع الخرقة يلفها 
على كفه لما مر ويعرض بوجهه عن ذراعيها؛ لأن في حالة الحياة ما كان للأجنبي 
أن ينظر إلى ذراعيها فكذا بعد الموتء ولا بأس أن ينظر إلى وجههاء كما في حالة 
الحياة». 
لمذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)٤٠١/١(‏ حيث قال: ((ثم) إن لم 
يوجد غسلته (امرأ محرم) بنسب 3 رضاع كصهر كزوجة أبنه على المعتمد (وهل 
تستره) جميعه وجوبًا (أو) تستر (عورته) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر 
ولمذهب الشافعية› ينظر : «نهاية المحتاج) و 5 6 بيت قال: «(فإن 
لم يحضر) ها (إلا أجنبي » أو) لم يحضره إلا (أجنبية) (یمم)» أي: الميت حتمًا 
(في الأصح) فيهما إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماءء إذ الغسل متعذر شرعًا لتوقفه 
على النظى أو المس المحرم» ويؤخل منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر 
مثا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر). 
ولمذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)4١  9٠/(‏ حيث قال: 
(وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله. بان لم يكن 
زوجاته ولا إمائه: یمم بحائل (أو عكسه) بأن» ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح 
لهم)ء أي: الرجال (غسله)ء أي: الميت» بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها: 
يممت). 


(۲) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص5١”7)‏ حديث .)٤۲۷(‏ 


ot! ¢ 


0 


J ع‎ 9 


> تولم: (مُصَلَّى عليه الي يه وَقَالَ: إن هَذَا عَبْدٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا 
في سَبِيلِكَ تَفْيِلَ شَهِيدًاء وَآنَا شا E‏ وَكلا القريقَيْنِ يرجح 
الأَحَادِيتَ الي أَحَدَ بها). 
لكن الظاهر لنا هو رجحان مذهب أو قول مَنْ قال: إن الشهيد في 
المعركة لا يسل › ولا 0 عليه. 
> قولت: (وَكَانَتِ التَافِعِيَةٌ 
ل يَروِيهِ ابن أبِي الوّنَاهِ! 6 


الشافعية والحنابلة ممن يرون أنه لا يغسل الشهيد فى المعركة ولا 
يصلى عليه ولذلك قال: تعتل الشافعية» فيذكرون علة قادحة فى حديث 


يج 2 م 


ام بحديث يثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا 


)١(‏ أخرجه النسائي »)١45(‏ وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص: :)5١‏ «إسناده 
صحيح ١‏ رجاله كلهم على شرط مسلم). 

(0) يُنظر: «مختار الصحاح» للرازي .)75١5(‏ حيث قال: «والعلة المرض. وحدث يشغل 
صاحبه عن وجهه كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيًا منعه عن شغله الأول. و(اعتل) 
أي مرض فهو (عليل)). 
وللفائدة» يُنظر: «مقدمة ابن صلاح» (40). حيث قال: «فالحديث المعلل هو 
الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته» مع أن ظاهره السلامة منها. 
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة من حيث 
الظاهر. ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له» مع قرائن تنضم إلى 
ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول» أو وقف في المرفوع» أو 
دخول حديث في حديث» أو وهم وأهم بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك» 
و من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. 
وكثيرًا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل: أن يجيء الحديث بإسناد موصول» ويجيء 
أيضًا بإسناد منقطع أقوى من إستاد الموصول» ولهذا اشتملت. كنب علل الحديث 
على جمع طرقه). 

(۳) ينظر: «التخليص الحبير» لابن حجر .)۲۷٤/۲(‏ حيث قال: الكن حديث ابن عباس 
روي من طرق أخرى منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبراني والبيهقي من طريق 

0 مثله وأتم منه ويزيد فيه ضعف يسير». 
2 لعل صوابه: يزيد بن أبي زياد. 


“+ 


عبدالل جن عباس جتى يقدموا عة الحدت الأول الذي روا أبق .ذاودء 
ولا شك أن حديث: «لم يُغْسَّلواء ولم يصلّ عليهم»ء أصح وأقوى من 
تلك التي ورد فيها الصلاة والغسل. 


> تال: (وَكَانَ َد اَل آخِرَ عَمَرِو وقد كان اة لظم فيه 
راما المَرَاسِيلُ كُلَيْسَتْ عِنْدَهُمْ بِحْجَّة). 

ومَسْألة الاحتجاج بالمرسل من عدمه إنما هي مسألة خلافية» 
EEE‏ بالمواي 7 .رسفن العلماة دمن ير أي لك 
لدينا حديث صحيح في هذه المسألة فيقدم» ولذلك نقول: الراجح في هذه 
المسألة هو أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل» ولا يصلى عليه. 


كانه : (وَاخْتَلَقُوا می يُصَلَّى عَلَى الظفْلِ)؟ 
الولف يمف ذلك الطفل رما فقيل تصلى غبت الطفال إذا 


)١(‏ يُنظر: «الرسالة» للشافعي (550/1 - 555). حيث قال: «ومن نظر في العلم بخبرة 
وقلة غفلة» استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين» بدلائل ظاهرة فيهاء 
قال : فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله» وبين من 
شاهد بعضهم دون بعض؟ فقلت: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم. . ٠.‏ 

(0) وهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة» ولمذهب الحنفيةء يُنظر: «كشف 
الأسرار» لعلاء الدين البخاري (/۲). حيث قال: « وأما إرسال القرن الثاني والثالث 
ا وردنا وح دفي ريالف و ی كن كد وأككز 
المتكلمين». 
لمذهب المالكية» ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافيٍ (9لا”). حيث قال : 
«المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور 0 حجةء خلافا للشافعيء لأنه إِنّما 
أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة). 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)٠١/١(‏ حيث قال: ١‏ فأما 
مراسيل غير الصحابة» وهو أن يقول: قال النبي بيه من لم يعاصرهء أو يقول: قال 
أبو هريرة من لم يدركه: ففيها روايتان: 
إحداهما: تقبل» اختارها القاضي. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وجماعة من 
المتكلمين والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي» وبعض أهل الحديث وأهل 
الظاهر). 


-99[_شرح بداية اللجتهد__ | ل | ٣٣٦۱‏ 


حرج من بلطن أمّه فاستهلٌ صارحًا؟ أ أن يُصلَّى عليه مطلقًا ولو خرج 
فيئًا؟ أو .يضلى على الشقط» أي الذي بدات خلتته؟ فالذي: خلق. وعضى 
عليه أريعة ایھر کا ا :فى التعديت ١‏ لان اح يلق في طن أ 
a a‏ لد كون لطاع امال اللا انم 
بعد ذلك ينفخ فيه الروح» ا ونفخت فيه الروح» وبدأت علامات الخلقة 
متمد جد أن النضا يله يرون دك 8 أربعة أشهر یصلی ا 


6( 
دنا 


4. 


> قال: (فَقَالَ مَالِك: لا يُصَلَّى عَلَى الطَفْل حَنَّى يَسْتَهِلَ 
صَارِحًا”*)؛ لأنه وَرَد في ذلك حديث: الا يَصَلَّى على اللفل. .ولا 
یرث» ولا يورث حتى يستهلً»”* »2 وهذا الحديث ضعيف» لکن جاء فى 


6 


حديث آخر صحَححَ العلماء سندّه أن رسول الله بي قال: «الطفل يصلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (07708. قال عبد الله: «حدثنا رسول الله يلل وهو ادل 
المصدوق» قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات. ويقال 
له: اكتب عمله؛ ورزقه» وأجلهء وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروحء فإن الرجل 
منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل 
أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة». 

(۲) سيأتى بيانه. 

)۳( 8 بيانه. 

(4) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (01/4/1). حيث قال: «(كمن لم يستهل صارحًا): 
يكره غسله والصلاة عليه» (ولو تحرك أو بال أو عطس إن لم تتحقق حياته)» فإن 
تحققت وجبا). 

(5) أخرجه الترمذي (؟١٠)‏ وغيره» وضعفه الآلباني في «المشكاة» .)١1591(‏ 

(5) أخرجها ابن ماجه .)٠١١۷(‏ عن المغيرة بن شعبة: سمحت رسول الله يل يقول: 
«الطفل يصلى عليه)» وصححه الألباني في «المشكاة) 175510). 


۲ 


وفى رواية: «السّقْط يصلى عليه)”". 


ا 


> قولت: (وبو ال الشَّافِعِْ”"” ؛ وَكَالَ أَبُو حَِيِمَةَ: يُصَلَى عَلَيْهِ إِذًا 


يض 


ر (Ys ê‏ 
تفخ فيه الروح ). 


(1) 


(7) 


فر 


(£) 


لكن مَذْهب الحنفيّة فيه تفصيلٌ» فلو أنه وُلِدَ ميئّاء لا يُصلى عليه“. 
> قولت: (وَدَلِكَ أَنَهُ إِذَا گان لَه في بَظنٍ أمّهِ أربَعة اهر فَأَكتَر). 


وهذا هو مذهب الحنايلة » ونص عليه الإمام أحمد 0 


أخر جه أبو داود .)7"١80(‏ عن المغيرة بن شعبةء وأحسب أن أهل زياد أخبرونى أنه 
رفعه إلى النبي بي قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفهاء 
وأمامهاء وعن يمينهاء وعن يسارها قریبا منهاء والسقط يصلى عليهء ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة). وصححه الألباني في «المشكاة» .)١1551/(‏ 

لمذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية 0068 للرملي  590/7(‏ 455). حيث قال: 
ال(والسقط)... ‏ (إن استهل) أي صاح (أو بكى ككبير).. ٠‏ (رإلا). . (فإن ظهرت 
أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلي عليه في الأظهر)... (وإن لم تظهر) أمارة 
الحياة (ولم يبلغ أ أربعة أشهر). . . (لم يصل عليه) قطعًا لعدم الأمارة (وكذا إن 
بلغها). . ا ا ا فو کا و ر ... واعلم أن 
للسقط أ أحوالًا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء» نعم يسن 
ستره بخرقة ودفته» وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى 
الصلاة» أما هى فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير»۔ 

لمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۲٠۳/۲(‏ حيث قال: «(قوله» 
ومن استهل صلي عليه وإلا لا)... وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من 
رفع صوت أو حركة عضوء ولو أن يطرف بعينه وذكر المصنف أن حكمه الصلاة 
عليه ويلزمه أن يغسل وأن يرث ويورث وأن يسمى» وإن لم يبق بعده حيًا 


يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)۳٠۲/١(‏ حيث قال: « فاتفقت الروايات على أنه 
لا يصلى على من ولد ميئًاء والخلاف فى الغسل». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)1١1/1(‏ حيث قال: ((وإذا ولد السقط لأكثر من 
أربعة أشهر) أي: لأربعة أشهر فأكثر (غسل وصلي عليه) نص عليه في رواية حرب 
وصالح لقوله ي : «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد 
وأبو داود ورواه النسائي والترمذي وصححه ولفظهما: «والطفل يصلى عليه» واحتج 
به أحمد ولأنه نسمة نفخ فيها الروح. (ولو لم يستهل) أي: يصوت عند الولادة». 


> قولي: (وَبوِ قَالَ اب أبي ليْلَى'"' وشت سَبَبٌ اليلافِهمْ فِي ذَلِكَ: 
مُعَارَصَةٌ المُظْلَقٍ لِلْمُقَيّد وَدَلِكَ أنه رَوَى رمي عَنْ جَابرٍ بن عَبْداللوء 
عن النِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ ‏ أنه قال : «الظَفْلُ لا يُصَلَّى عَلَيْه. وَلَا 


ت 


- عع 007 ت 
يرث ولا يُورَتُ حَتَى يَسْتَها صَارٍحًا)”"). 


القصد بالطفل هنا هو الذي في بطن أمهء أما إذا وَلِدَ الطفل» 
وأصبح حا ولو حتى صرح صرخة » فهذا يرث ويورث. 


< 2 (وروي عَنِ البق عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ - مِنْ حَدِيِث 


L1 


المغِيرَة بن ا قَالَ: «الطفْلٌ يُصَلَى عَلَيْه)). 
وفى رواية: «السّقْط يصلى عليه»» وهذا أصح من الأول» إذن يؤخذ 


> قولم: (كُمَنْ دَّمَبَ مَذْمَبَ حَدِيثِ جَابرٍ كَالَ: ذَلِكَ عَامٌ وَمَذَا 
مُقَسّْرٌ كَالوَاجِبٌ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ العُمُومُ عَلَى هَذَا التَفْسِيرِ). 

يَعنى حديث: (الطفل. لا ا علیه» ولا يرث» ولا يورث حتى 
يستهل صارخًا)» إنما هو قي للحديث الثاني : «الطفل 5 عليه)» فأراد 
المؤلف على رأي هؤلاء أن يكون ذاك مقيدًا لهذا: «الطفل يُصَلَّى عليه»» 
ويضيف إليه القيد الذي فى الحديث الأول: (إذا استهل. . »٠.‏ يعنى: إذا 
ول 


> قال: (قَيَكُونٌ مَعْنَى حَدِيث المُفِيرَة أَنَّ الطَفْلَ يُصَلَّى عَلَيْه إِذَا 
ال قا ركاه ون كفت مزهت عريق 0 ذال ا 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۹/۳). حيث قال: «وروي عن قتادة عن سعيد بن 
ا ا اي خلقه ونفخ فيه الروح صلى عليه» وهو 
قول ابن أبي ليلى وابن سيرين». 

)۲( أخر جه الترمذي »)۱١۳۲(‏ وضعفه الألباني في فی (المشكاة) .)۱٦۹۱(‏ 


في الصَّلاةٍ وَحْكُمٍ الإشلام الحَيّاةُ» والطفل إِذَا ترد فهو حَىٌّ» وَحْكُمَهُ 
حم المِسُْلِمِينٌ وگل ملم خي د مات صُلَيَ علب فَرَجَحُوا هذا 
العُْمُوم عَلَى ذَلِكَ الحُصوص لِمَوْضِعِ مَوَافْقَةٍ القِيّاس لَهُ). 


وَالْعْمُوم ر هو: «الطفل ا عليه»» وهو أقوى من الأول؛ لأن 
هذا حديث صحيح » وذاك فيه مقال. 


> تولم: (وَمِنَ الاس مَنْ كَالَ: لا يُصَلَّى على الأظفَالٍ أن]<"). 


ھا اذوه تلصو كينا دكن اليلق لأم حادق ما اناه :ةا اديت 
> تولة: (وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ «أن النَّبِىَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ج 
^ 


يُصَلّ عَلَى اليه راهيم وَهُوَ ابن تمان أَشهرٍا 
وهذا من أسباب الخلاف» والصحيح: وهو ابن ثمانية عشر شهرًا؛ 
لأن هذه الرواية (رواية عائشة) صححها كثيرٌ من العلماء» وجاءت أيضًا 


روايات أخرى: أن رسول الله يك صلی على ابنه إبراهي ۳ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار) لابن عبدالبر (/78). حيث قال: «والشذوذ قول من قال لا 
يصلى على الأطفال وهو قول تعلق به بعض أهل البدع وللفقهاء قولان في الصلاة 
على الأطفال». 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۸۷)» عن عائشةء قالت: مات إبراهيم ابن النبي بي وهو 
ابن ثمانية عشر شهرًا فلم يصل عليه رسول الله يكه. وصحح الألباني إسناده في 
«أحكام الجنائز» (ص: 078). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۸۸)ء عن وائل بن داودء قال: سمعت البهى» قال: «لما مات 
إبراهيم ابن النبي يك صلى عليه رسول الله كَل في المقاعد». 0 
ويُنظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص: .)٥4‏ حيث قال: «واعلم أنه لا يخدج في 
ثبوت الحديث أنه روي عنه يله أنه صلى على ابنه إبراهيم. لأن ذلك لم يصح عنه 
وإن جاء من طرق» فهى كلها معلولة اما بالإرسال» وإما بالضعف الشديد» كما تراه 
مفصلًا في «نصب الراية» (۲۷۹/۲ - ۲۸۰)» وقد روى أحمد (۲۸۱/۳)ء عن أنس 
أنه سئل: صلى رسول الله ا على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري. وسنده صحيح. ولو 
كان صلى عليه» لم يخف ذلك على انس إن شاء الله» وقد خدمه عشر سنين». 


رفي بَعْضها: وَعُمُره بنة عق E‏ الملهاء ين اللقه 
فمن العلماء مَنْ قال : إن رسول الله كل لم يُصلّ على ابنه إبرأهيم » إذن لا 
يُصلّى على الطفل. 


ومنهم من قال يأحاديث أخرى & وإن كان بعضها مراسيل » لكنها إذا 
معت صارت صالحة للاحتجاج بها وفيها أن رسول الله يلخ صلى على 
ا ا 


وَمنهم مَنْ حاول أن يتلمّس سببًا على الرواية الأولى (رواية عائشة) 
أن رسو ا يُصل ابنه 0 0 لأنه صادف يوم أن 


وهو من قال "اشعغتى ينونه لرُسول الله 4 أئ انه ابن 
لرسول الله» كن جَاء في الأحاديث بعضها أنه لم صل عليه» وبعضها أنه 
صلى عليه» عليه الصلاة والسلاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» »)47١/8(‏ عن البراء بن عازب» قال: صلى 
رسول الله كل على ابنه إبراهيم ومات» وهو ابن ستة عشر شهرّاء وقال: (إن له في 
الجنة من تتم رضاعه وهو صديق). 
وقال الأرناؤوط : «وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ‏ وهو ابن يزيد الجعفي - 
رجاله ثقات رجال الشيخين». 1 

() يُنظر: «السنن الكبري» للبيهقي .)١5/5(‏ حيث قال: «فهذه الآثار وإن كانت مراسيل 
فهى تشد الموصول قبله» وبعضها يشد بعضّاء وقد أثبتوا صلاة رسول الله بي على 
ابن اوا وذلك اوی من برواية من روق أنه لم بل عله 

(۳) ينظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)597/١(‏ حيث 2 «ثم اختلف هؤلاء في السبب 
الذي لأجله لم يصل عليهء فقالت طائفة: استغنى ببنوة رسول الله ييل عن قربة 
الصلاة التى هى شفاعة لهء كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. وقالت 
طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس» فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة 
عليهء وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثارء فإنه أمر بالصلاة عليهء فقيل: صلى 
علي ول رياشرها بعتي لاال يضةة"الكسيوف:: ول2 لم يضل عليه .وقالك 
فرقة: رواية المثبت أولى»ء لأن معه زيادة علم» وإذا تعارض النفي والإثبات قدم 
الإثبات». 

)٤(‏ تقدم تخرجها. 


وقد انتقّل المؤلّف إلى نوع آخر من الأطفال» ويقصد ب (المسبيين): 
الكفار.. أئ: الذين إذا وقعت معركة بين الموعتين وبين الكافرينء 
وَنَصر الله فيها المؤمنين» فَسَّبوا عددًا من الكافرين» وربما سبوا بعض أبناء 
الكافرين» فهذا الطفل الذي يسبى من قَبَلِ المؤمنين» هل يصلى عليه؛ لأنه 
سينتقل إلى دار المؤمنين» أو أن هناك تفصيلًا في المسألة؟ 


فيقول العلماء : إن سبي وحده» فإنه يُصلّى عليه و "اراي 
الصحيح › وإن سبي مع أحد أبويه أو معهماء ا 


> قولة: (كَدَمَبَ مَالِكُ في رِوَائةِ الَصْرِبِينَ عَنْهُ أن الطَفْلَ يِن أَؤلَاد 
الحَرْيينَ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَنَّى يَمْقِلَ الإِسْلَام؛ سَوَاءٌ سي مَعَ وَالدَيْهِ أو لَمْ 
يم وان حَكْمَهُ حم أبَوَنِهِ إلا أن ن¿ يُسْلِمَ الأَبُء كَهُوَ تَابعٌ لَه 
ون e‏ '؛ وَوَاكْفَهُ الشّافِِىُ عَلَى هذا إلا أنه إِنْ أَسْلّمَ أَحَدٌ أَبَوَْ كَهُوَ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۸۸)» عن وائل بن داودء قال: سمعت البهى». قال: «لما مات 
إبراهيم ابن النبي بي صلى عليه رسول الله بي في المقاعد)». قال أبو داود: قرأت 
على سعيد بن يعقوب الطالقاني» قيل له: حدثكم أبن الميارك. عن يعقوب بن 
القعقاع» عن عطاءء أن النبي بي صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة). 
وأخرجه أيضًا في «المراسيل» (ص: 007١04‏ وتقدم تعليق الألباني» على أحاديث 
الصلاة على ابنه تل . 

(0) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك .)۲٠۵/١(‏ حيث قال: «قال: وسألت مالكًا عن 
المسلمين يصيبون السبي من العدو فيبايعون» فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن 
يدخله الإسلام وهو صغير فيموت, أترى أن يصلي عليه قال: لا إلا أن يكون قد 
دخل في الإسلامء وقال غيره: هو معن بن عيسى يصلي عليه. قلت لابن القاسم : 
ا ع ا ار 0-0 00 
إلى علبي حلي و ا 


07 


عِنْدَهُ تابعٌ لِمَنْ أَسْلَّمٌ مِنْهُمَاا". لا لِلأبٍ وَحْدَهُ عَلَى مَا ذَّمَبّ إِلَيْهِ 
مَالِكُ) . 


ت 


وهو أيضًا غند أحمد» وغنده ؤيادة: «(أنه لو سبي وده فإنه يضلى 
000 


“قرول (وكال آنو عيفة :: تصني قتي الأطتان الي 
E‏ حَكم 0 سَبَاهُم"0). 


OT‏ سي 
> قولة: (وَكَالَ الأَوْرَاعِيُ : إا مَلَكَهُمْ المُسْلِمُونَ صُلَّيَ عَلَيْهِمْ 


= وينظر: «الشرح الكبير» للدردير 4755/1١(‏ - 477). حيث قال: «(ولا) يغسل (محكوم 
بكفره) أي يحرم (وإن صغيرًا) مميرًا (ارتد) لأن ردته معتبرة كإسلامه وإن كان يؤخر 
قتله لبلوغه إن لم يتب (أو نوى به سابيه)... (الإسلام) وهذا في الكتابي ولو غير 
مميز وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام سابيه فهو في المجوس 
لا أن يسلم) الكتابي المميز بالفعل فيغسل (كأن أسلم) من غير سبي (ونفر من 
أبويه) إلينا بل ولو مات بدار الحرب فإنه يغسل ويصلى عليه (وإن اختلطوا) أي 
المحكوم بكفرهم مع مسلمين غير شهداء (غسلوا) جميعًا (وكفنوا وميز المسلم بالنية 
في الصلاة) ودفنوا في مقابر المسلمين». 

)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 1٨٦/۳(‏ - /507). حيث قال: «(ويحكم) أيضًا 
(بإسلام الصبي بجهتين). . . (إحداهما). . .(الولادة» فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت 
العلوق فهو)... (مسلم) بإجماع وتغليبًا للإسلام. . . (الثانية إذا سبى مسلم طفلا) 
أو مجنونًا (تبع السابي) له (في الإسلام) فيحكم بإسلامه ظاهرًا وباطنًا (إن لم يكن 
معه أحد أبويه)؛ لأنه له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب إليه منه فتبعه كالأب». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (415/5 - .)٤1۷‏ حيث قال: «ولا يصلى على أطفال 
المشركين؛ لأن لهم كم آبائهم . إلا من حكمنا بإسلامه» مثل أن يسلم أحد أبويهء 
أو يموت» أو يسبى منفردًا من أبويه؛ أو من أحدهماء فإنه يصلى عليه». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (۲۲۸/۲ - .)59١‏ حيث قال: «(كصبي سبي مع 
أحد أبويه) لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى» لما مر أنهم 
خدم أهل الجنة. (ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعًا للدار أو للسبي (أو به فأسلم هو 
أو) أسلم (الصبي وهو عاقل) أي ابن سبع سنين (صلي عليه) لصيرورته مسلمًا». 


يعني : ِذَا کک في السبي. قَالَ: ربدا جَرَى الْعَمَل في التَغْر وب الفئيًا 
ف وا ع أن إا گاتوا مَعّ باهم و وَلَمْ بَمْلِكَُهُمْ مُسْلِمْ وَلَا 
of‏ ڪا 26 0 ¢ ري و (Do‏ 
سْلَمَ أَحَدٌ بيهم ۰ أن مهم حم آبائهم (. 
وهَذَا ‏ كما ذكر المؤلف دلوي الاو ايا ام 

> تولم: (وَالسّبَبُ فِي الحتِلافِهم : اخْيَلَافَهُمْ ذ في أَظْمَالٍ المُشْرِكِينَ 
مَل هُمْ مِنْ أَهْلٍ الجن أو مِنْ أَمل الَار؟ وَدَلِكَ أله عن ن 
نهم من آبَائهة”"؛ آي ان مهم حم آبَائِهم) 


كَل 8 فى حديث : هم مع آبائهم»““. 


1 


)١‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)١١5/(‏ حيث قال: «قال الأوزاعي في الصبيان 
يموتون من السبي بعد أن اشترواء قال: يصلى عليهم› وإن كانوا لم يباعوا لم يصل 
عليهم» يريد إذا كانوا في ملك مسلم فملكه لهم أولى بهم من حكم آبائهم» قال ابن 
الطباع: على هذا فتيا أهل الثغرء وهو قول سليمان بن موسى» ورواية الحارث عن 
الأوزاعي» وذكر أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أصحابناء ومشيختنا 
يقولون: ما ملك المسلمون من صبيان العدو فماتوا يصلى عليهمء وإن لم يصلوا 
لأنهم مسلمون ساعة يملكهم المسلمون». 

0) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان .)"694/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن أولاده الكبار 
المختارين لدين الكفر أنهم كسائر المشركين ولا فرق. وحكم الطفل حكم أبويه 
بإجماع وحكمه حكم أبيه» وهم مختلفون هل حكمه حكم أمه إذا أسلمت». 

(۳) أخرجه البخاري (7017)؛ ومسلم »2١1/0(‏ واللفظ له» من حديث الصعب بن 
جثامة: (أن النبى بي قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء 
المشركين قال: لهم من آبائهم»). 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (1510146). عبدالله بن أبي قيس مولى غطيف» أنه أتى 
عائشة أم المؤمنين» فسلم عليهاء فقالت: من الرجل؟ قال: أنا عبدالله مولى 
غطيف بن عازب» فقالت: ابن عفيف؟ فقال: نعمء يا أم المؤمنين» فسألها عن 
الركعتين بعد صلاة العصرء أركعهما رسول الله وَكِه؟ قالت له: «نعم)» وسألها عن 
ذراري الكفارء فقالت: قال رسول الله بي «هم مع آبائهماء فقلت: يا رسول الله 
بلا عمل؟ قال: «الله یك أعلم بما كانوا عاملين». 
وقال محققوه: احديث صحيحء وهذا إسناد ضعيف»ء فقد اضطرب فيه عبدالله بن 
ابي قيس). 


وجاء فى حديث 0 «الله إِذْ حَلّقهم أعلم اا ا 


وقَدُ سئل رسول الله بيه ذات مرة عن أبناء المشركين؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ”الله إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه)". 


وَاللهُ 4# يعلم ما كانء وما يكونء وما لم يكن أنه لو كان كيف 
يكرد ولذلك يقول الله ل عن أهل النار عندما و في نار جهنم 
ل e‏ اباو ع ا ليشا 
و و قول فيهم : E:‏ روا لعادوا لما م موأ غ42 ) كولوة : ینتا ر و 
تکرب ايت ب فش آي (© بل : َا هم ما کاوا يحْفُونَ من قبل ل وك ا 
ادوا لا وأ عن وَإتَمَ كذ ©4 [الأنعام: ۷ - [A‏ 

إذنء» جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم : «الله إذ خلقهم أعلم ما 
كاذ نوا عليه" أئ: أله ر ع 5 
بقوا في هذه الحياة. 


وَفِي حَدِيثِ آخر: 0 مع آبائهم»”؟': أيْ: يأخذون حكم آبائهم. 
وجاء فى حد يث ثالث لكنه ضعيف» رام E g7‏ لان 
رسول الله کو لما تلا الآية: ورک 5 د وز وزد زیچ [الأنعام : 


٤‏ «هم على الفطرة»» لكن هذا ضعيف. 


ع 


000 أخرجه مسلم ( C(I‏ عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله يكو عن أطفال 
المشركين» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم». 

(؟) أخرجه مسلم (5859). 

(۳) أخرجه مسلم (559). 

0( تقدم قريبًا. 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد؛ ۱١١/1۸‏ من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة 
عن عائشة» قالت: سألت خديجة النبي بي عن أولاد المشركينء فقال: «هم مع 
آبائهم». ثم سألته بعد ذلك» فقال 0 0 بما كانوا عاملين». ثم سألته 0 
استحكم الإسلام» فتلت E:‏ رر وازرة وزد وه [الأنعام: 5+4 وقال: الهم 
على الفطرة. أ قال: : في الحنة). 
قال الحافظ في «الفتح» ۳ :۲٤۷/‏ أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف. 


Gag اخ[‎ fw 
وَهَذه المسألة فيها كلام كثيرٌء وهي تدرس في مباحث العقيدة فيما‎ 
يتعلق بأطفال المشركين”'؟» والمؤلف عرض لها هنا لعلاقتها بالصلاة؛ لأن‎ 
علوم الشريعة الإسلامية هي بمثابة شجرة ذات أغصان» فأصلها الثابت هو‎ 
كتاب الله كك» وسنة رسوله بيه وأصلّ هذه العقيدة الصحيحة الإيمان‎ 
الذي ببّنه رَسُولٌ الله ي في حديث جبریل» وَبِيّنه الله تعالى في کتابه» ثم‎ 
تأتي بعد ذلك بقيّة العبادات بمثابة أغصان هذه الشجرة التي تَتَعْذَى من هذا‎ 
الأصل» فكل إِنْسَانٍ يطرح هذه العقيدة وراءه مهما أخلص في صلاتهء‎ 
ومهما ادى زکاته» ومهما أحسن صيامهء ومهما دی فريضة الحج. ما‎ 

دامت 0 فاسدةً؛ فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن الله &# يقول عن الكفار: 
ويا إِلّ م مِنَ عمل فجعله كله منوا © [الفرقان : “77]. 


إذن» ينبخغي للمسلم دائمًا أن الاسافنة 0 بعد ذلك يبني على 
هذا اللاي تلك الفروع . ويخطئ من يرى أنه ينبغي أن يجمع المسلمون 
حول كلمة (إسلام) فقط› ولا ينبغي أن يركز على أمر العقيدة» ونسوا أن 
رسول الله يي أمضى بمكة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى توحيد الله 
ويدعو الناسَ إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ويحارب الأصنام 
والأوثان» ويدعو الناس إلى إخلاص التوحيد وتجريده مما علق به أيضًا 
من شوائب» إذن يُصْلّح الأصل» ثم بعد ذلك تتبعه فروع الشريعة 
الإستااافية. 


> تال: (وَالسَبَبُ في احلَافَهم : احلا د في أَظمَالٍ المُشْرِكِينَ 
مَل هُمْ مِنْ أل الحنَة 3 أو مِنْ أَهْلٍ التار؟ وَذَلِكَ أنه اء في بَعْضٍ الآثَارٍ 
اا 
نهم مِنْ باهم 
وَرِوَايّة: «مِنْ آبَائِهِمْ» لا أحفظهاء لكن أحفظ الحديث: هم مَعّ 


- ۳۸۷( ونقل ابن القيم فيهم ثمانية مذاهب» ويُنظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
(t۲ 


ما كانوا عليه" وهو الذي خلقهم» وهو الذي يعلم 8# 
لوا عر يتوه تكو اع هق لاد 


> قولم: (أيْ ان حَُكُمَهُمْ حم انو 


ع 
CGC‏ 
2 
ج 


ع 2 


يقول الله 8 1 وولا يظلمٌ ا ادا (الكهف: 59])» والله 18 بير 
طرق الهداية» SE Bs‏ نكن شان لحن سلوك طريق 
الهداية»ء وبين لهم 0 الأسباب» او لهم طريق النجاة» وبين لهم 
صراطه المستقيمء والله 5 يل ولا يشركوا به 
شيا لكن يو جل من الناس من ن تغلب عليه الشقاوة» ويختار طريق الشقاوة 
على طريق السعادة فيزل. 
> قولة: (وََلِيلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ: ١كُلَّ‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الفظر ي“ 3 و لوه كم المُؤْينِينَ). 
وهذا كليل متفقٌ عليه» وهو قَؤْله عليه الصلاة والسلام: كل مَوْلودٍ 


ولد على الفِظرَةه. فالأصل في الا على الفطرة» على 
الحنيفية السمحة. على ملة إبراهيمء فالدين عند الله 4© هو الإسلام: «كل 
مَوْلودِ يولد على الفطرة. فأبواه يَهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمحُسانه), ولم يرد 
فى الحديث: «أو يسلمانه»؛ لأنه فى الأصل مولود على الفطرة. 

وفى قصة المرأة التى سألها رسول الله ية لما قال لها: «أين الله؟ك 


لله کا مرم بأن يعبدوا الله 


(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) الغواية: الضلال. انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: /581). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم »)۲۹٥۸(‏ عن أبي هريرة» أنه كان يقول: قال 
رسول الله علد : ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟) ثم يقول 
أبو هريرة و | إن شكتم: : «ِظرَت آلو الى فطر الاس علا لا يي سى ا 
[الروم: ]۳١‏ ا 


قالت: فى السماء. قال: «أغتقهاء فإنها مؤمنةٌ)” 


ولذلك» فرعون عندما قال: ا طَلِنْتُ كم بن إِلَدهِ کک 
0 ۸ قال: ...يهَسَنُ أبن لي صَرْعَا لعل ألم ١ل‏ 
سبلب أَلسَّمَوتِ اَي لک که مُوسّى 6 [غافر: ۳٢‏ - ۳۷]» ولم يقل : 0 
في الأرض» ولم يقل: اذهب يميئًا وشمالاء لكنه قال: ابن لي صا 
وهو في ذلك متحديًا متعديّاء لكنه بعد أن أدركه الغرق أراد أن يؤمن» 


لكن هيهات لا ينفعه ذلك. 


> قولم: (وَدَلِيلُ كَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ: "كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الفِظرَة)» 3 حْكُمَهُمْ حم المَؤْمِنِينَ). 


لكن قد ينقله أبوه من الفطرة إلى اليهودية أو إلى النصرانية» أو ينقله 
أيضًا إلى المجوسية› أ إلى غَيّرها. 


> تول>: (وَآَمَا مَنْ أَوْلَى اقيم لِلصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارٌة. 
وَهَذْهِ مسألةٌ سبق أن مررنا عليها ربما ظا منا أن المؤلف لم يعرض 
لاما ارس و ا قا رار ل هل يقدم 


الت أو يدم مَنْ و 2 بأن 18 عليه؟ 


قال بعض العلماء: يقدم الوالي مطلقًا؛ لأن له الولاية المطلقةء 
وبعضهم قال: يقدم الولي» وبعضهم قال: يقدم الوصي. 


)١(‏ أخرجه مسلم (9۳۷)» عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: ... وكانت لي جارية 
ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت 
رسول الله كله فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائنني بها) 
فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟) قالت: فى السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله » قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 1 


َالأَمْرُ لا يتعلّق بصحة الصلاة» وعدم صحّتهاء لكن الكلام فيما هو 
الأَوْلَى؟ فبعض العلماء قال: يقدم الولي» وبعضهم قال: الوصي؛ لأن له 
الحق في ذلك» والذين قالوا: يقدم الولي؛ لأنه هو الذي يُقدّم في كثير 
من الأمورء وفي ذلك ما ا أيضًا بعقد النكاح» فالوليٌ يقدم فيه 
ولذلك جاء فى الحديث: «والسّلطان ولئ مَنْ لا ولىّ ل > فجعل فى 
الوا و 1 ٠‏ 1 


ومنهم مَنْ يقول: لاء الصلاةٌ داخلةٌ في الولاية العظمى» فينبغي أن 
يقدم فيها الإمام ؛ لأن الإمام هو الذي يعين الأئمة ويختارهم. وبعضهم قال : 
لاء إذا أَوْصَى لإنسان نْ بأن يُصلي عليه فهو أو وقد صح عن عدو من 
الصحابة أنهم أوصوا أن يصلَّى عليهم» فَخْلّى عليهم مَنْ أوصوا لهم. 


وَأبو بكر ذه أوصّى عمرّ أن يصلي عليه" فصلَّى عليه عُمَرُ ظا 
وَكَذْلك أوصى ع 0 وكذلك أوصت عائشة ئشة أن يصلّي عليها 


أبو كت 3 وهناك أ أمثلةٌ كثيرة من وَصَايا الصحابة وار 0 فمن هنا أخحذ 
بعض العلماء (وهم الحنابلة)"» فقالوا: الوّصيٌ يُقدّم. وَمنّ العلماء (وهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠۸۳(‏ عن عائشةء قالت: قال رسول الله يي: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطل». ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما 
أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له»» وصححه الألبانى فى 
«المشكاة» (۳۱۳۱ - 1). ١ ١‏ ا 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)٤۷1/١(‏ عن معمرء عن الزهري قال: «صلى 
عمر على أبي بكرء وصلى صهيب على عمر». 

(۳) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» »)49494/١(‏ عن شريك» عن أبي إسحاق: أن ابن مسعود 
أوصى إلى الزبير أن يصلي عليه. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)٤۷1/۳(‏ عن ابن جريج» عن نافع قال: سمعته 
يقول: «صليت على عائشة والإمام يومكذ أبو هريرة...».. 

(©) يُنظر: «مصنف ابن ابي شيبة» .)٤۸۳/۲(‏ 

0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١1/5(‏ حيث قال: «(والأولى بها) أي بالصلاة 
على الميت إماما وصيه العدل لإجماع الصحابة فإنهم ما زالوا يوصون بذلك 
ويقدمون الوصي. . .ثم (بعد الوصي: السلطان) لعموم قوله كَِةِ: «لا يؤمن الرجل- 


VE 


الشافعية) مَنْ قال: الولي» ومنهم مَنْ قال (وهُم المالكيّة): الوالي» دون 
تفصيا ف الاش 


ر قر 


له 
سبهه 


(1) 
(0) 


(۳) 


-ه 7 


> قولت: (ْقِيلَ: الوَّلِئٌ "'. وقيل: الوَالِي””2. فمن قَالَ: الوَالِي» 
بصَلَاةٍ الجُمْعَةٍ مِنْ حَيْتْ هي صَلَاهُ جَمَاعَة). 


الرجل في سلطانه» - الحديث رواه مسلم وغيره ولأن النبي بيه وخلفاءه من بعده 
كانوا يصلون على الموتى ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة... (ثم نائبه 
الأمير) أي: أمير بلد الميت» إن حضرها (ثم الحاكم وهو القاضي)... (ثم) بعد 
السلطان ونوابه: الأولى بالصلاة على الحر (أقرب العصبة)... (ثم ذوو أرحامه) 
الأقرب فالأقرب» كالغسل (ثم الزوج) ثم الأجانب (ومع التساوي) كابنين أو أخوين 
أو عمين (يقدم الأولى بالإمامة) لما تقدم هناك (فإن استووا في الصفات) بحيث لا 
أولوية لأحدهم على الآخر في الإمامة (أقرع)». 

سيأتي بيانه. 

وهو مذهب الشافعيةء ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۹/۲). حيث قال: 
«(الجديد أن الولي) أي القريب الذكر (أولى) أي أحق (بإمامتها) أي الصلاة على 
الميت (من الوالي) وإن أوصى الميت لغير الولي؛ لأنها حقهء فلا تنفذ وصيته 
بإسقاطها كالإرث» وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن 
عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى ووقع لجماعة من الصحابة ذلك محمول 
على أن أولياءهم أجازوا الوصيةء والقديم أن الوالي أولى» ثم إمام المسجد ثم 
الولى كسائر الصلوات» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» ... ولو غاب الولى الأقرب 
قدم الولي الأبعد سواء أكانت غيبته قريبة أم بعيدة. قاله البغوي» (فيقدم الأب).. . 
(ثم الجد) أبو الأب (وإن علا)؛ لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع (ثم الابن ثم 
ابنه وإن سفل)...2. 

وهو مذهب الحنفيةء ويُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (0917//1. حيث قال: « وأما 
بيان من له ولاية الصلاة على الميت فذكر في الأصل: أن إمام الحي أحق بالصلاة 
على الميت» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن 
حضرء فإن لم يحضر فأمير المصرء وإن لم يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر 
فالأقرب من ذوي قراباته» وهذا هو حاصل المذهب عندناء والتوفيق بين الروايتين 
ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى؛ لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضي؛ 
لأنه نائبه فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته» فيدل على 
الرضا به بعد مماته؛ ولهذا لو عين الميت أحدًا فى حال حياته فهو أولى من القريب 
لرضاه به إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر= 


كنا ون )1 حاف نبج E‏ اواك N EE‏ 
ومن تلك الشروط كما يرى بعض العلماء: الوالي»ء يعني أن يكون الذي 
تصلن بانناني نما بطو الو الى اومن لقا وهل O I‏ 

ويريد المؤلف هنا أن يلحق أيضًا صلاة الميت بالجمعة؛ لأن كل 
واحدة منهما صلاة. 

> قال: (وَمَنْ قَالَ: الوَلِئٌء شَبَّهَهَا بِسَائِرٍ الحَُقُوقٍ الْتِي الوَلُِ بهَا 
احق › > يِل مُوَارَاتِهِ وَدَفَيْهِ وَأَكْمَرُ أَمْلٍ الم عَلّى أن الاي بها أحَنٌ. 
قال أ و بكر بن المُئِرِ: رفك الحدين بر علي a‏ 
وَالِي | لمَِبئَةٍ لِيُصَلَي عَلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ؛ وال للا انها سا ها 
تَقَدَمْتٌ. قال أبُو بكر: وو آقُول")» أي: أبو بكر بن المنذر يقول: 

بهذا القول أقول. 
> قولم: (وَأَكْتَرُ العُلْمَاءِ عَلَى آنه لا يُصَلَّى إلا عَلَى الحاضر اي 


= الجنائزء ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام بمصالح 
الميت له). 

)١(‏ عند قول المصنف: «وأما الشرط الثانى: ... واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان 
مع هذاء ولم يشترط العددا. ٠‏ 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .)۳۹۹/٥(‏ حيث قال: «عن أ بي حازم» قال: شهدت 
حسينا حين مات الحسن؛ ركو يلاق ای ا هيه ون العا من و : «تقدم 
فلولا السنة ما قدمتك» وسعيد أمير المدينة» قال أبو بكر: وقد كان بحضرته في ذلك 
الوقت خلق من المهاجرين» والأتصارء فلما لم ينكر أحد منهم ما قال: دل على أن 
ذلك كان عندهم حقا والله أعلم. وليس في هذا الباب أعلى من هذاء لأن جنازة 
الحسن بن علي حضرها عوام الناس من أصحاب رسول الله كَل وغيرهم على ما 
يرىء» والله أعلم. قال أبو بكر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك». 

(۳) وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 
ولمذهب الحنفية» وينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5"”. حيث قال: (وعلي 
هذا قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب» وقال الشافعي: يصلى عليه استدلالًا 
بصلاة النبي بي على النجاشي وهو غائب» ولا حجة له فيه لما بينا على أنه روي 
أن الأرضطويت اله .ولا يوجد مثل ذلك في حق غير ثم ما ذكره غير منديل؛ - 


۳۷٦ 


و ا وهي العداةة علي ا ا عقن فلن 
رَسُولُ الله ية على النجاشيٌ' فهل هذا تشريعٌ؟ بعني: هل صلاة 
رسول الله کل شريعةٌ مستقرةً وحكمٌ ثابتٌ يقتدى به» فَيُصلَّى على كل 
غائب؟ أو أن المسألة فيها تفصيل؟ 


كأ كدان المددامة وان مساق ا 

وَمِنَ العلمّاء مَنْ فصل القول في ذلك» فقال: إنْ كان الغائب في بلدٍ 
لا يوجد فيها مسلمون يصلون عليه» فيصلى على الغائب كما كان من 
النجاشي فیا ون ل رول الله ا وإِنْ كان في البلد الذي مات 


فيه مسلمون» وقاموا بالصلاة عليه» فإنه يُكتفى بصلاتهم. 

وَمِنَ العُلَمَاء مَنْ قال" : إن صلاة رسول الله يل على النجاشى 
كانت خاصةً به؛ لأنه لا بد من مشاهدة الإمام لمن يصلي عليه E‏ 
زوت " الأرضن لرسول: الله عله كما بجا فى الحديث البق غليه: «أنها 
توك لذ أل وض قرا "مار نينا ومع انها و" مقو ل لمانا ووس له 
الأرض فرآه» وبعضهم يقول: ربما كان رآه على سرير أو نحو ذلك. 


- لأن الميت إن كان في جانب المشرق فإن استقبل القبلة في الصلاة عليه كان الميت 
خلفه» وإن استقبل الميت كان مصليًا لغير القبلة وكل ذلك لا يجوز». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)571//1١(‏ حيث قال: « (قوله ولا 
يصلى على غائب)ء أي: يكرهء وأما صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو بالمدينة 
على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته أو أن صلاته لم تكن على 
غائب لرفعه له یی حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم یره 
المأمومون». 

)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۳۳)ء‏ ومسلم (407)» عن جابر له : «أن النبي بيا صلى على 
أصحمة النجاشي فكبر أريعًا». 

(؟) وهم المالكية والحنفيةء وسيآتي تفصيله. 

(۳) زويت: جمعت. وزويت الشيء: جمعته وقبضته. انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن 
سلام ۳/0( 

(6) أخرجه مسلم (۲۸۸۹)» عن ثوبانء قال: قال رسول الله ک: «إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. . 


RO‏ لين هناك دليلٌ عن الرسول بي يدل على ذلك» لكن 
هذه استنباطات فَهِمَّهًا بعض العلماء؛ ولذلك قال بعض العلماء: يصلى 
على الغائب. 

أقول: ما دام رَسُولٌ الله ية قَدْ صلَّى على النجاشي ومعه ا 
ولم يقل رسول الله بي - وهو الذي يشرع الأحكام ويها عن الله 8# ب 
ذلك خاص» والوقت كان وقتٌ بيانٍ» القاعدة الأصولية المعروفة تقو 
«تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» دلي ورسول ل 


0 


أَمَرَّه الله 8# بأن يُبِيّن للناس ما نزل إليهم» ٠‏ وارلا إِيْكَ الزِكْرَ لين لتاس 
ما رل ا [النحل: 44]ء لِعْبَينَ هم الى اخَتَلَفُوأ فد [النحل: 54]. 

ادا رسوك اله قله نن قال العلا لا صل على النجاشي 
وسكت» أصبح ذلك شرعًا يُغمل» كن ليس ذلك لازمّاء فلو وَحِدَ ان 
ف لفيا لعيرة» وفيق له ركان E‏ كبري E‏ ومو E‏ 
فلا نرى مانعًا من ذلك» والله أعلم. 


> قولم: (وَثَالَ بَعْضُهُمْ ا عَلَى العَايِبِ 7" لِحَدِيثِ التحَاضِيك20). 


)١(‏ يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)075/١(‏ حيث قال: «ولا حلاف في: أنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 

(۲) وهو مذهب الشافعية» والحتابلة. 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۷/۲). حيث قال: «(ويصلى 
على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلاقًا لأبي حنيفة 
ومالك؛ لأنه كي «أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وهو بالحبشة». رواه الشيخان. وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا 
تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشى: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت› 
لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض» وظاهره أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد 
أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح» 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١71/5(‏ حيث قال: «(ويصلي 
إمام) أعظم (وغيره على غاتب عن البلدء ولو كان دون مسافة قصرء أو) كان (في 
غير جهة القبلة) أي: قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر» لكن يكون 
الشهر هنا من موته.. ١ ٠.‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 


TVA 


ابن 


> تولم: (وَالجُمْهُورٌ عَلَى اَن ذلك حاص پالتجَاشیٌ يّ وَخدة'"). 


ومن قال إنه خاص بهء يطالب بالدليل. فما دليل الخصوصية؟ 


ومن أحسن من بحث هذه المسألة وفصل القول فيها شيخ الإسلام 


OT‏ وان آرت 9 طرف مئه وأذكر بعضًا من كلامه فى هذا 


أنه فصل القول في هذه المسألة. وأيضًا نقله عنه تلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى جميعًا -» في كتابه زاد المعاد”". ذكر في ذلك التفريق 


(1) 
() 


(۳) 


بین أن يكون البلاد التي فيها الغائب فيها مسلمون هناك فإن كان فيها 


وهم الحنفية» والمالكية» وتقدم تفصيل مذ 

يُنظر: «المسائل والأجوبة» لابن تيمية (ص: )٠٠١‏ حيث قال: مسألة الصلاة على 
الغائب» وفيها للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: يجوزء وهو قول الشافعى وأحمد 
في أشهر الروايات عنه ‏ عند أكثر أصحابه. ١‏ 
والثاني: لا يجوز» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى». وذكر 
ابن أب موسى. وهو ثبت في نَقْلٍ مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه. 

ثم قال: ومن وجوب الصلاة على الغائب الذي لم يُصل عليه فقد أحسنّ فيما قال» 
ولعل قولّه أعدلٌ الأقوال. 

يُنظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٥١١ - 000/١(‏ حيث قال: الم يكن من هديه 
وسنته 6 الصلاة على كل ميت غائب. فقد مات خلق كثير من المسلمين و 
غيب» فلم يصل علبهم» وصح عنه: 

«أنه صلى على النجاشى صلاته على الميت»» فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة 
طرقء أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للأمة الصلاة على كل غائبء وهذا قول 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهء وقال أبو حنيفة» ومالك: هذا خاص به 
وليس ذلك لغيره» قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره» فصلى عليه 
وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد. وإن كان على مسافة من البعد. والصحابة 
وإن لم يروه» فهم تابعون للنبي يي في الصلاة. قالوا: ويدل على هذاء أنه لم ينقل 
عنه أنه كان يصلى على كل الغائبين غيره» وتركه سنةء كما أن فعله سنة» ولا سبيل 
لا مى أن بان شريو اليف من العا اليد : ويرفم له ى يلق 
عليه» فعلم أن ذلك مخصوص به. . .» 


مسلمون اكتفي بالصلاة عليه هناك» وإن لم يكن فيها يصلى عليه. لكن 
المسألة ليس فيها دليل على عدم الجواز. 
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> قولي: (وَاخْتَلْهُوا هَل يُصَلَّى عَلَى بَعْض الجَسَّدِ؟ وَالجمْهُورُ عَلَى 
َه يُصَلَى عَلَى اترو اول اشم المَيّتِ ل وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُصَلَى عَلَى 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (20©). حيث قال: «وإذا 
وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن إلا إن وجد 
أكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلى عليه» أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذ 
يصلى عليه. ولو كان مشقوقًا نصفين طولًا فوجد أحد الشقين لم يغسل ولم يصل 
عليه»). 
ولمذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي .)١51/5(‏ حيث قال: 
«أي أن الإنسان إذا وجد منه دون الجل من الجسد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 
والجسد ما عدا الرأس» فإذا وجد نصف جسله ورأسه لم يغسل ولم يصل عليه 
وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة» وليس مراده جل الذات؛ لأنه يقتضى غسل 
ما ذكرء وكلام المؤلف يقتضي أنه .يصلى على ما قوق نصف الجسد ودون ثلثيه» 
ولكن نص ابن القاسم على ما نقله شارح الرسالة ابن عمرء يفيد أنه إنما يصلى 
على ثلثي الجسد أو أكثرء ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد وزاد على 
نصفه ولو كان معه الرأسء وإنما صلي على ثلثيه ولم يصل على ما دون ذلك؛ 
لأن الصلاة لا تجوز على غائب عند مالك وأصحابه واستخفوا إذا غاب اليسير منه 
الثلث فدون الصلاة عليه أي: لأنه تبع لثلثيه أو أكثرء وفي تعليل تت نظر يعلم 
بالتأمل». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۲/۲). حيث قال: «(ولو وجد 
عضو مسلم علم موته) بغير شهادة» ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا (صلي عليه) بقصد 
الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. نعم 
من صلق على هذا المت دون هذا العضر توئ الصلاة على الغضى وده كما جرم 
به ابن شهبة). 
لمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۱١٤/۲(‏ حيث قال: «(وإن وجد 
بعض ميت تحقيقًا) أي: يقينا أنه من ميت (غير شعر وظفر وسن» غسل وكفن» 
وصلي عليه» ودفن وجوبًا) لأن أبا أيوب صلى على رجل قاله أحمد» وصلى عمر 
على عظام بالشام» وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلهاء وتكفينها رواها 
عبدالله بن أحمد وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل» عرفت- 


Té 


أَكَلَى قَالَ: لأن حَرْمَة BS‏ ا ة الكل ا ِن گان ذَلِكَ 


البَعْضٌ مَحَلَّ الحَياةء وَكَانَ مِمَّنْ يُجِيرٌ الصَّلَاة عَلَى العَائِبِ”"). 

وهذه مسألة أخرى؛ 5 ل 
كمي وقد حدث هذا لبعض الصحابة الذين كانوا يحملون 
اللواء»ء كجعفر وغيره» فقد يقطع من الإنسان أجزاءء فهذه الأجزاء هل 
يصلى عليها؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الباقي من جسد المؤمن أكثره 
أو لا؟ بمعنى إن بقي من الجسد أكثره فعل به كذاء وإن لم يكن فلا؟ هذه 
مسألة فيها تفصيل. وقد حدث مثل هذا فيما وقع من حرب بين علي 5 
وبين الخارجين عليه» وقد صلى على بعض الأطراف. ويحكي الفقهاء - 
ولست متأكدًا من صحة سندها ‏ أن طيرًا حمل يدًا فأوقعها في مكة من 
تلك الحروب التي حصلت» فعرف صاحبها بخاتمه الذي كان يلبسه في 
ا فصلي نا 


= بالخاتم وكانت يد عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد» فصلى عليها آهل مكة» واستشنى 
الشعر» والظفر والسن لأنه لا حياة فيها. . .» 

)١(‏ وهم الشافعية والحنابلة» وقد تقدَّم بيانه. 

(0) هذا الأثر ذكره الشافعي بنحوه بلاغا في «الأم» .007/1١(‏ حيث قال: «وبلغنا 
أن طائرًا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوهاء وصلوا 
عليها». 
قال ابن الملقن فى «البدر المنير» :)۳۷۸/١(‏ «وذكره الزبير بن بكار فى «الأنساب» 
وقال: «كان الطائر نسرًا». قلت: وقال ابن قتيبة: «كان (عقابًا)» وتقدم أنه ألقاها 
بمكة» وقال غيره: ألقاها باليمامة. وقال أبو موسى الأصبهانى وغيره: ألقاها 
ال وکات رف الج ی ای لاوا شلة سه وتان وها ا 
سنة سبع وثلاثين» وكلاهما في خلافة علي 4#». 


3 : 5 2 
او ل 


(التَمْلٌ اثالث 


في وَقت الصلاة على الجَتَارَة) 


هنا يشرع المصنف يا في ذكر مسألة جديدة: وهي وقت الصلاة 
على الجنازة. 
هل يُصلى على الجنازة فى كل وقت؟ أشرنا فيما مضى إلى أنه 


يشترط فى صلاة الجنازة ما يشترط فى الصلوات المكتوية عدا دخول 
الوقت؛ فإن صلاة الجنازة لا يشترط لها وقت. 


لكن توجد أوقات نُهي عن الصلاة فيها؛ فهل تدخل فيها صلاة 
الجنازة؟ وهى الأوقات التى ورد فيها نص فى حديث عقبة بن عامر الذي 
أخرجه مسلم''' وغيره'" أنه قال ثلاث ساعاتٍ نهانا رسولٌ الله كله أنْ 
نَصَلَيَ فيهنٌ وأن نقبرَ فيهنَّ موتانا: «حينّ تطلَعٌ الهس بازغة ست و 
يعني ٠‏ : حين تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح› (وحينٌ يقوم قائم كم الظهيرة؛؛ 
أي: حين تكون الشمس في كبد السماء”" وقت الزوال» «وحينّ تَضيّف 
الشَّمسٌ للغروب» أ : تميل إلى - جهة الغروب. 

هذه الأوقات كره كثير من العلماء أن يُصلى على الجنازة فيها 

ومنهم من قال: بل يُصلى فى هذه الأوقات؛ لأن صلاة الجنازة 
كالصلوات ذوات الأسباب» فيُصلى عليها فى كل الأوقات» وإن كانت من 
أوقات النهى. 
)0 أخرجه مسلم (8731). 


(۲) أخرجه أبو داود (197). والترمذي 4)٠١5(‏ والنسائي (050). 
(۳) كيد السماء: ما استقيلك من وسطها. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري )۷4/1۰( 


Gu (rn 


> قولم: فى الوقت الذي نور فيه الصَلاة على 
اجار كَقَالَ كَوْءٌ: لا يُصَلَى عَلَيْهَا في الأَوْكَاتٍ الَلاَة التي ورد النّهَيْ 
عَنِ الصَلاةٍ یه 0 وَقَتٌ العُرُوب والطلوع وَرَوَالٍ الشّمْسٍ عَلَى 


ظاهِر حَدِيثِ عُقْبَةَ بْن عَامِر : لات سَاعَاتٍِ گان رَسُولُ الله يله يَنْهَانا 
عه ور 20 ka‏ 5 ۳ ا 00 2 

أَنْ نَصَلى فيهَاء وَأَنْ موتا الىت وَقَالَ قَوْم: e‏ في 
الغُرُوبِ) 


هاهنا أورد المصنف طرفا من الحديث» كأنه يكتفي ببعضه عن ذكر 
كله وقل أوردناه اا 


> قولة: (وَالطُلُوع فَقَّظ E‏ بَعْدَ العَضْرٍ ما لَمْ تَصْفَمَ 
ال7 


n. 
a ل‎ 


وربما قد رأى الإخوة الذين سافروا إلى بلاد كبلاد الهند أن 


للك تقدم تخريجه. 

(۲) ينظر: «حاشية الدسوقي» (١/۱۸۷)؛‏ حيث قال: «(قوله: وإلا جنازة وسجود تلاوة) 
هذا استثناء من وقتي الكراهة؛ أي: من مجموع قوله وكره بعد فجر وفرض عصر 
(قوله: لا فيهما فيكرهان على المعتمد)؛ فلو صلى على الجنازة فى وقت الكراهة 
فإنها لا تعاد بحال» بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن القاسم: إنها 
تعاد ما لم تدفن؛ أي: ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب. وقال 
أشهب: لا تعاد وإن لم تدفن. وهذا مع عدم الخرف عليها لو أخحرت لوقت 
الجواز). 

(۳) قرني شيطان: فيه أقوال؛ أحدها: أن قرني الشيطان ناحيتا رأسهء وقيل: قرناه 
ھ0 تلكان: کر ا لتقو تفال :هو لكر فرق اا وال معد 
القرن الاقتران يريد أنه يظهر مع الشمس مقارنًا لها. انظر: «غريب الحديث»» 
للخطابي .(Y0/(‏ 


المشركين والوثنيين هناك يتحيّنون لعبادتهم وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبها. 


> تولہ: (وَيَعْدَ الصّبْح ا لَمْ يكن الإسْفَارٌ وَقَالَ قوم : 2 
عَلَى الحتارَة في الأَوْمَاتِ الحَمْسَة 5 ورد النَهْيْ عَنِ الصَلاة فيها»› وب 
كَالَ عَطَاءٌ وَالنَحْعِيُ ويرم ي قياس ۴ حة. وتال الشَافِعِيٌ : 
على على الكازه ف كر ونع" اد هو حَارِحٌ عَلَى 


َد 


َالِ لا عَلَى السّْنِء عَلَى ما دم 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (۲/٥١٤۳)؛‏ حيث قال: «وكان 
عطاء والنخعي. والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة 
فیها). 
وأخرج عبدالرزاق في (مصتفه) (orT™)‏ عن أبن عمر٬‏ قال يوم وضعت جنازة 
رافع بن خديج ببقيع الغرقد: «يريدون أن يصلواء عليها بعد الصبح قبل أن تطلع 
الشمس» فصاح بالناس ابن عمر: «ألا تتقون الله إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على 
الجنائز بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس»؛ فانتهى 

(0) ينظر: البدائع الصنائع»» للكاساني 3١7/1(‏ - ۷١۳)؛‏ حيث قال: «تكره الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها. ونصف النهار لما روينا من حديث عقبة بن 
عامر أنه قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله 5 أن نصلى فيها وأن نقبر فيها 
موتانا» والمراد من قوله: «أن نقبر فيها موتانا» الصلاة على الجنازة دون الدفن؛ إذ 
لد بأس بالدفن 58 هذه الأوقات فإن صلوا فى تفل هذه الأوقات لم يكن عليهم 
إعادتها؛ لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت؛ ففى أي وقت صليت وقعت أداء 
لا قضاءء 3 الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء). 
وانظر: «تبيين الحقائق؛. للزيلعي .)۸٥/١(‏ 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/١١۳)؛‏ حيث قال: «(و) صلاة (كسوف) 
واستسقاء وطواف (وتحية) وسنة وضوء (وسجدة شكر) وتلاوة كما ذكره في 
«المحرر»)؛ لأن بعضها له سيب متقدم کر کعتی الوضوء وتحية المسجدء وبعضها له 
سبب مقارن كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء والكسوف؛ ولأن نحو 
الكسوف والتحية معرض للفوات. 
وانظر: «نهاية المحتاجى للرملى (١/١۳۸)؛‏ حيث قال: «والمشهور فى المذهب أن= 


معلوم أن الشافعية انفردوا بهذه المسألة» وليس هذا فقط في صلاة 
الجنازة» وقد رجَحنا مذهب الشافعية» ورجحه أيضًا المحققون من 
العلماء > أن كل ضلاة ذات سبي غير القرانة تصلئى فى آأى وقت؛ 
كتحية المسجد. 


أما الصلوات المكتوبة فإنها تؤدى في أي وقت من الأوقات؛ لأن 
النص ورد بذلك» قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فيصلا متى ذكرهاء فإنه لا كفارة لها إلا ذلك)". 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


= الكراهة فيها للتنزيه (إلا لسبب) غير متأخر متقدمًا كالجنازة والفاكتة وسجدة التلاوة 
والشكرء أو مقارئًا ككسوف واستسقاء وإعادة صلاة جماعة ومتيمم» وأشار إلى 
بعض أمثلة ذلك بقوله (كفائتة) ولو نافلة تقضى لخبر: «فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»». وانظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (/18). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/557)؛‏ حيث قال: «و (لا) 
يجوز الصلاة على جنازة (في الأوقات الثلاثة) الباقية؛ لحديث عقبة بن عامر وتقدم 
وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة» ولأنها صلاة من غير 
الخمس أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) فتجوز مطلمًا للضرورة». وانظر: 
«المغني»» لابن قدامة (۸۲/۲). 

)١(‏ رواية عن الحنابلةء يُنظر: «المغنى»», لابن قدامة (؟/87)؛ حيث قال: «وقال أبو 
الخطاب» عن أحمدء رواية أخرى: إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات 
النهي. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصرء فأبيحت في 
سائر الأوقات» كالفرائض 
وهو اختيار ابن تيمية: يُنظر: «مجموع الفتاوى» (191/57 وما بعدها)؛ حيث قال : 
«وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد... ومثل الصلاة على الجنازة فى 
الأوقاف ف فاع كلا قينا وا لمرن عند اله دوه اعبار كر :من 
أصحابه. . . والرواية الثائية: جواز جميع ذوات الأسباب رهي اختيار أبي الخطاب 
وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح في هذا الباب لوجوه. . 

فق أخرجه البخاري (/2)091 ومسلم (0) ولفظه: عن انس بن مالك» عن النبي 4 
قال: «(من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ER:‏ ألصَلَرةٌ 
لزڪرۍ)». 


وَگرهَها بَعْضُهُمْ نهم أبُو 


وَاختَلَُوا في الصَّلَاةٍ و على الجَتَارّةِ في المَسْجِدِء كَأَجَارّهَا العُلَمَاكُ 


وه ا Ee‏ 1 ك 
3 


بَعْضُ أضحَاب مَالِكِ)0". 
كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في 


مذهبهم» وأجازها الشافعية”" والحنابلة““ دون كراهة. 


(1) 


فم 


(۳) 


3 


يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار)  ۲۲٤/۲(‏ ١)؛‏ حيث قال: «(قوله: 
وقيل : تنزيهًا) رجحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير 
حاج» وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه برسالة خاصة» فرجح 
القول الأول لإطلاق المنع في قول محمد في «موطتئه»: لا يصلى على جنازة في 
مسجد. وقال الإمام الطحاوي: النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد» وهو 
قول ابي يوسف أيضًا وأطال. . . (قوله : في مسجد جماعة)؛ أي: المسجد الجامعء 
ومسجد المحلة قهستانى». وانظر: «تبيين الحقائق». للزيلعى .)557/١(‏ 

ينظر: «الشرح E‏ للدردير (١/079)؛‏ حيث قال: «(و) كره (الصلاة عليها 
فيه)؛ أي: في المسجد ولو كانت هى خارجة». 

يُنظر: الي المحتاج)» للشربيني (00/5)؛ حيث قال: «(وتجوز) بلا كراهة» بل 
يستحب كما في ا (الصلاة عليه)؛ أي: الميت (في المسجد) إن لم يخش 
تلويثه ؛ لأنه كله صلى فيه فيه على سهل وسهيل أبني ب بيضاء؛ فالصلاة عليه في المسجد 
أفضل لذلك؛ ولأنه ا قال فى «زيادة الروضة): وأما حديث: «من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له»»؛ فضعيف صرح بضعفه أحمد وابن المنذر 
والبيهقىء وأيضًا الرواية المشهورة: «فلا شىء عليه» أما إذا خيف منه تلويث 
اله ف وجرن إدخاله. / 

يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (۲/١٠٠)؛‏ حيث قال: «(وتباح الصلاة عليه) أي: 
الميت (في مسجد إن أمن تلويثه) قال الآجري: السنة أن يصلى عليه فيه» لقول 
عائشة: «صلى النبي بي على سهل بن بيضاء في المسجد). رواه مسلم» وصلى على 
أبي بكر وعمرء فيه رواه سعيد» ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات. (وإلا) 
أي: وإن لم يؤمن تلويث المسجد (حرم) أن يصلى على الميت فيه» خشية تنجيسه). 


> قولم: (وَكَدْ روي كَرَاهِيَةٌ ذّلِكَ عَنْ مَالِكِ7"). 
بی E‏ رُوي انعد عن الإمام مالك أنه قال بكراهتها. 
> قولة: (وَتَحْقِيقُهُ: دا گات الجَتَارَةٌ حارج المَسْحِدٍ وَالنَّامنُ في 
المسحد). 


إذا كانت الجنازة خارج المسجدء وؤجد أناس يصلون في داخل 
العنةة فلا علا عارك المد ب 
> قولع: (وَسَبَبّ الخلاف فِي ذَلِكَ: حَدِيتٌ عَايِشَةَ وَحَدِيتُ أبي 
0 اما حَدِيتُ عَائْسَةَ فما وام مَالِكّ م ِن انا آرت أن بم عَلَبْهًا 
تَدعُوَ e‏ 


8 ذكر رواية مالك 1 بات برواية 00 وقد ذكرنا الاثنتين 
معًا: رواية مالك التى جاء فى أولها: «طلب عائشة أن يُمر عليها بجنازة 
سعد بن ا وقاص»» ورواية مسلم بدأت لما أنكر الناس : (ما أسرع ما 
(O‏ 
نسي الناس» 


)١(‏ يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (١/705)؛‏ حيث قال: «قال مالك: أكره أن توضع 
الجنازة فى المسجدء فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلى من 
النمجد عليه بضلاة الإنام الذي يصلى ليها إا ضاق حرج المسجد باعل 

0) يُنظر: «الشرح الصغير»ء للدردير (١/059)؛‏ حيث قال: «(و) كره (الصلاة عليها 
فيه) ؛ أي : فى المسجد ولو كانت هى خارجة). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۲۹/۱) (۲۲) عن عائشة زوج النبي بيه «أنها أمرت أن 
يمر عليها يسعد بن أبى وقاص فى المسجد» حين مات» لتدعو له. فأنكر ذلك 
الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس ما صلى رسول الله ية على سهيل بن 
بيضاء إلا في المسجد». وصحح الألباني في «التعليقات الحسان» (0:055. 

(؟5) أخرجه تلم (“/ا9) عن عباد بن عبدالله بن الزبير: «أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة 
سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما 
أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله يه على سهيل ب بن البيضاء إلا في 
المسجد)». 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


وي ا م 


وسعد بن أبي وقاص لا يخفى على أحدء فهو أحد أصحاب 
رسول الله يا وهو خال النبي كل ”''. وأحد المبشرين بالجنة"» وأول 
من ونی فى سل ا بم ولم يفل ال ت عليه الصاذة والسلام د 
أحدًا بأبويه إلا سعدًاء فقال له يوم أحد: «ارم سعد فداك أبي 
وأمي ٠»!‏ وهو من أبلى بلاءً حسنًا في الإسلام» فرضي الله عنه وعن بقية 
أصحات ارسول الله ل 


> قولم: (انگر النّامِنٌ عَلَيْهَاء كَقَالَتْ عَائِضَةُ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِىَ 
الاش ا دن سول اللو ية على سَهْلٍ بْنٍ بَيْضَاءَ el‏ 
لمحد ): 


على سَهيا بن ڊ سضاء هذا عو ال : وهم إخوة ثلاثة : سهل 
وسهيل وصفوان» الق و o‏ وفي بعض 
الروايات: «على سُهيل وأخيه»“ 


: أخرجه الترمذي (5ه/ا) عن جابر بن عبدالله» قال: آقبل سعدء فقال النبى كَل‎ )١( 
20005319 «هذا خالي فليرني امرؤ خاله). وصححه الألباني في «المشكاة»‎ 

)۲( أخر جه الترمذي )۳۷٤۷(‏ عن عبدالر حمن بن عوف. قال: قال رسول الله 96: «أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في 
الجنة والزبير في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة. وسعد في الجنة» وسعيد 
في الجنةء وان عبيدة بن الجراح في الجنة). وی اا في «المشكاة) 
(111۰). 

(۳) أخرجه البخاري (5467): ومسلم )١7/5455(‏ عن سعدء قال: «إني لأول العرب 
رمى بسهم في سبيل اللهء ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة» وهذا السمرء 
وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاةء ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على 
الإسلام» خبت إذن وضل سعيي!). 

€3 أخرجه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم )151١(‏ عن علي قال: ما رأيت النبي يي يفدي 
رجلا بعد سعد سمعته يقول: «ارم فداك أبي وأمي». 

)6( تقدم تخريجه. 

(5) ينظر ترجمته فى: «الإصابة فى تمييز الصحابة)» لابن حجر (”/؟157). 

(۷) أخرجه مسلم 2001/9979 


> قولة: (وَأَمَا حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَ كَهُوَ أن رَسُولَ اللو بيا كَالَ: 
«مَنْ صَلى على جَتارَةٍ و يي المَسَجِدٍء قد شَيْءِ ءَ له)). 

هذه رواية ابي داود”''» وعند ابن ماجه"": «فليس له شيء»» وكلا 
الروايتين ن تتفقان في المعنى» فما معنى أن لا شيء له؟ 

قد يكون معناه: لا شيء له من الأجر؛ لأنه جاء في الأحاديت أن: 
«من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبع الجنازة حتى توضع فله 
قيراطان 2 


وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأنه ضعيف» وتأوله بعضهع بأنه 
هل ا 


لا شيء له: أي لا شيء عليه» كما في قول الله تعالى: موان أحسنتم 
لح لكر كن كن أن لاي الاسر مله أ يها فكذلك من 
صلی على جنازة في المسجد فلا شيء له: أي فلا شيء عليه . 


)١(‏ أخرجه اہو داود »)7١1941(‏ وصححه الألبانى. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (/إ١6١)»‏ وصححه الألباني. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني 
(01(. 

6 أخرجه مسلم (456). 

(4) كقوله: وسلد لكيه أي: عليك. انظر: «الكشف والبيان»» للثعلبي (66/6). 

() يُنظر: «شرح النووي على مسلم» (//*8)؛ حيث قال: «وأجابوا عن حديث «سنن 
أبي داود» بأجوبة: 
أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف 
تفرد به صالح مولى التوءمة وهو ضعيف. 
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من «سئن أبي 
داود»: «ومن صلى على جنازة في المسحد فلا شيء عليه). ولا حجة لهم 
الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: «فلا شيء له» لوجب تأويله على فلا 
شيء عليه ليجمع بي بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاءء وقد جاء 
yT‏ ون اساي فلهأ4. 
الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم 
يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنها. 


وإذا كان لا شيء عليه فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة إذن» 
ولا تختلف عن الصلاة خارجه. 


4 مر و 4 2-4 3 سر و ءََ ror‏ 2ه o6‏ 
> قولم: 5 عائشة ثَابتٌ» وحديث أبى هرر غير ثابټ› او 
غير کم 
مهي متمق عَلَى ا 
للمصتئف یاه يه اضطرد استعماله› وقد أشرنا إليه فى بداية 


دراسة هذا الکتاب» هو أنه إذا قال: حديث ثابت: فيعنى به ما كان فى 
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«الصحيحين» أو ف أحدهماء وهذا ثابتٌ 2 لاصحيح مسلم». إذن هو سائر 
على قاعدة المؤلف التى رسمها فى بداية هذا الكتاب. 


> قولة: (لكِنّ إِنْكَارَ الصَّحَابَةٍ عَلَى عَايْشَةَ يذل عَلَى اشْيِهَارٍ العَمَل 


بخلافي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ). 


لكن يُعترض على المؤلف بأنه قد صُلّي على أبي ومن 
عمر”" يا في | جروا E‏ أحد» زان 


Cm) 
رسول الله کل وكان من بين الذين صلا أبو هريرة > وهو الذي روى‎ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (057/9). عن هشام بن عروة قال: «رأى أبي 
الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلي 
على أبي بكر إلا في المسجد). والحديث صحيح. يُنظر: «نصب الراية»» للزيلعي 
(VV)‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (87/4) عن نافعء عن ابن عمر: (أن عمر فلل 
صلي عليه في المسجد وصلى عليه صهيب». قال الزيلعي في «نصب الراية) 
ا : «أخرج عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أن عمر مزه صلي 
عليه في المسجد» وصلى عليه صهيب» انتهى. قال النووي في «الخلاصة»: اسنده 
صحيح). 

(۳) قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۳۲٠/١(‏ في إثبات صلاة أبي هريرة الجنازة 
على أبي بكر وعمر في المسجد: «ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة 
لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق 4 في المسجد» أو يوم صلى على عمر بن 
الخطاب 5 في المسجد» ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجدء أو 
ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر). 


هذا الحديث ولم ينكر ذلك. ومعلوم أن الصحابة و إذا كان عند أحدهم 
علم لا يخفيه» وإنما يُظهره ويفشيه. 


> قولم: (وَيشْهَدُ لِذيِكَ رور له لِلْمْصَلَّى لِصَلَاتهِ عَلَى النّجَاشِيَ 
وهو ثابت في «الصحيحين)» وقد سبق ذكره في حكم الصلاة على 


ا وبروزه: يعلى: خروجه - عليه الصلاة والسلام - من المسجد 
رصبلا عن التعاقى کار 


(1) 


فق 


أخرجه البخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم )401١(‏ عن أبي هريرة 44: «أن رسول الله َل 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعًا». 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائم»» للكاساني (717/1)؛ حيث قال: «وعلى 
هذا قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب» وقال الشافعي: يصلى عليه استدلالًا 
بصلاة النبي بيه على النجاشي وهو غائب» ولا حجة له فيه لما بيئًا على أنه روي 
أن الأرقن طويت لف ولا بوه قدل: ذلك فى خی کیو كم ما د کر عير ديد 
لأن الميت إن كان فى جانب المشرق فإن استقبل القبلة فى الصلاة عليه كان الميت 
انا وان ال الميك كان جا لش القيلة وكل ذلك لا يحور 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقى» (١/۲۷٤)؛‏ حيث قال: «(قوله: ولا 
يصلى على غاتب)؛ أي: يكره» وأما صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو بالمدينة 
على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته أو أن صلاته لم تكن على 
غائب لرفعه له ی حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره 
المأمومون). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (۲۷/۲)؛ حيث قال: «(ويصلى 
على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافا لأبي حنيفة 
ومالك؛ لأنه بيه أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وهو بالحبشة. رواه الشيخان. وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا 
تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونًا بالميت» 
لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض» 6 أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد 
أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع». 0 (؛ حيث قال: «(ويصلي 
إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلدء ولو كان دون مسافة قصرء أو) كان (في 
غير جهة القبلة) أي: قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبرء لكن يكون 
الشهر هنا من موته...) 1 


وي ل 


وقد قال کل : «جُهِلتُْ لِيَ الأرْضٌ مَسْجدًا وطهُورًا”'2 فأي مکان لي 
SS‏ فيا قاف شا فيها: 


کی 6م تتا ويه شنت؛ 5 ؛ كم اليك شر ولا بْب لابن ]5م 
حم المي إلا يدليل). 


eT E‏ ا 


حكم الميتة» فميت ابن آدم e‏ 


.)651١( ومسلم‎ »)۴۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (2)585 ومسلم (۳۷1(. 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «الاختيار لتعليل المختار»ء للمرصلي (١/١٠)؛‏ حيث قال: 
«كالآدمي الميت إذا وقع في الماء ينجسه؛ لأنه تنجس بالموت. وإن وقع بعد الغسل 
فكذلك إن كان كاقرّاء وإن كان مسلمًا لا ينجسه؛ لأنه لما حكم بجواز الصلاة على 
المسلم حكم يطهارته ولا كذلك الكافر فافترقا». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير  87/1١(‏ 05)؛ حيث قال: 
«أو) كان (آدميًا) ضعيف (والأظهر) عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض 
وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى (طهارته) ولو كافرًا على التحقيق» (و) 
النجس (ما أبين)؛ أي aT‏ 
لا يعود لهيئته (من) حيوان نجس الميتة (حي وميت) الواو بمعنى أو فالمنفصل من 
الآدمى مطلمًا طاهر على المعتمد». 
علفب الشافعيةء يُنظر: «مغني ا للشربيني (۲۳۱/۱)؛ حيث قال: « 
الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على الأظهر لقوله تعالى: #ولقد كَرَمَنَا بن ١اد‏ 
وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم انا E‏ 
نما الْمتْروت يح فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة 
الأبدان». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (1917/1)؛ حيث قال: «(ولا ينجس 
الآدمي ولا طرفهء ولا أجزاؤه) كلحمه وعظمه وعصبه (ولا مشيمته) بوزن فعيلة - 
كيس الولد (ولو كافرًا بموته) لقوله تعالى: اوقد كرتا بى 4/6 ولقوله كه «إن 
المسلم لا ينحس) متفق عليه من حديث أبي هريرة). 


> قولم: (وَكَرِه بَعْضْهُمْ الصَّلَاةً عَلَى الجَتَائِزٍ في المَقَابرِ)”". 

هذه مسألة مهمة» وينبغي أن يفرّق بين أمرين: 

ن أن على عن الجتارة في المقرة: 

اون أن ل القرة كا ذا اة 

فالمسألتان مختلفتان» والأمر خطيرء ويقع فيه كثير من المسلمين. 
أما الصلاة على الجنازة في المقبرة: فقد سبق الكلام في هذه 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (١/40)؛‏ حيث 
قال: «وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره)؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - صلى على قبر امرأة من الأنصار (ويصلى عليه قبل أن يفسخ) والمعتبر في 
معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبيراء للدردير (477/1)؛ حيث قال: «(ولا يصلى 
على قبر)؛ أي: يكره على الأوجه (إلا أن يدفن بغيرها)؛ أي: بغير صلاة فيصلى 
على القبر وجوبّاء ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمدء ومحل 
الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (78/5)؛ حيث قال: «(وتصح 
بعده)؛ أي: الدفن للاتباع لخبر الصحيحين بشرط آلا يتقدم على القبر. . . ويسقط 
الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح» وإلى متى يصلى عليه؟ فيه أوجه: 
أحدها: أبدّاء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. . . 
ثانيها : إلى ثلاثة أيام دون ما بعدهاء وبه قال أبو حنيفة. 
ثالثها: إلى شهر وبه قال أحمد. 
رابعها : ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه» وإن شك في 
الانمحاق فالأصل البقاء. 
خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته). 
مذهب الحتابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (١/4890)؛‏ حيث قال: 
الول فا الا ت أو خيرة العيلؤة ای ا اولي جاع قبل ون 
الميت (وبعده» فيصلى عليه)؛ أي: الميت (بقبره)؛ أي: على قبره» جاعلا له (بين 
يديه) کالإمام» ارف أبي هريرة: «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو 
شابًا...». قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ روي عن النبي ييه من 
ستة وجوه كلها حسان. (إلى شهر من دفنهء لا) من (موته)). 


السيالة وتفصيلٍ القول فيهاء وسبق ذكر المرأة التي طلب رسول الله كَل 
من أصحابه أن يخبروه إذا ماتت» ا ارتا اليلد فلم يُوقظوا 
رسول الله تأدبًا معه ‏ عليه الصلاة والسلام - وخشية إيذائه؛ فلما أصبح 
أخبروه بالذي كان من شأنهاء فأنكر عليهم وقال: «ألم أقل لكم آذنونى؟» 
فاعتذروا له بأنهم كرهوا أن يوقظوه ويخرجوه ليلًّا. فخرج رسول الله لا 
حتى صف بالناس على قبرها"". 

فالحديث صحيح وثابت» ولقد استدل به من أجاز بناء المساجد على 
المقابر» وكذلك قد استدل درم ديك خلت لي الأَرْضٌ مَسْجِدًا 
ا 


إذن ثبت أن رسول الله جي ي على جنازة في ال لكن 
العلماء فصّلوا القول ‏ كما مر ذكره -. 


فمنهم من قال: لا يُصلي على من لم يدرك الصلاة عليه في المقبرة 
اله الواري بويعو تيت ليطن" كبا سيق 51 


)١(‏ أخرجه النسائى )١19594(‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: اشتكت امرأة 
بالعرالي مسكيئة» فكان النبي كك يسألهم عنهاء وقال: «إن ماتت فلا تدفنوها حتى 
أصلي عليها»» فتوفيت» فجاؤوا بها إلى المدينة بعد العتمة» فوجدوا رسول الله يا 
قد نام» فكرهوا أن يوقظره» فصلوا عليها ودفئوها ر ببقيع الغرقد» فلما أصبح 
0 الله ية جاؤوا فسألهم عنهاء فقالوا: قد دفنت 3 0 اللهء وقد جكناك 
فوجدناك نائتمًا فكرهنا أن نوقظكء قال: «فانطلقوا»» فانطلق يمشي ومشوا معه حتى 
أروه قبرهاء فقام رسول الله ياء وصفوا وراءه» فصلى عليها وكبر أربعًا. وصححه 
الألباني. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم. 

(4) ينظر: «الدر المختار»» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۲۲۲/۲ - 
۳)؛ حيث قال: «(فإن صلى غيره)؛ أي: الولي (ممن ليس له حق التقديم) على 
الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط 
الفرض؛ ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير 


مشروع). 


€] لل بيس[ شرج بلج‎ ١ 
ومنهم: من أجاز ذلك مطلمقًا لكن قيدوه في يوم أو في‎ 
ثلاثو ا قال: أكثره ادا فلا مانع لمن فاتته الصلاة على‎ 
الجنازة أن يُصلي في المقبرة.‎ 
SS 
بعد» ونيق أن ك المقيرة ما ا‎ 


كيف ورسول الله م قد قال: 3 من كان من قبلكم كانوا دون 
القبورٌ مساجدٌّء ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجدٌ فإنْي أنهاكم عن ذلك . ثم 
قالت عائشة ا بعده: ولولا ذلك NE‏ ولكنه خشي أن يُتخذ 
يود 


وقال رسول الله &4: «لعن الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبورَ 
أنبياتهم مساجدًا. ثم قالت عائشة نا : يحذرهم مثل الذي صنعوا”. 


الخ رمن اش الأمون أن نكن كاد أن متعفد N‏ أن أن 


200 وهم الشافعية وقد تقدم. 

(۲) وهم الحنابلة وقد تقدم. 

(6) يُنظر: «زاد المعاد». لابن القيم (۳/٠١٠)؛‏ حيث قال: فلا يجتمع في دين الإسلام 
مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وضعا 
معًا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف» ولا يجوزء E‏ 
المسجد؛ لنهي رسول الله يي عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا أ و اوقد عليه 

سراجًا؛ فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيهء وغربته بين الناس كما 

ترى). 

€3 جزء من حديث أخرجه مسلم (077) عن جندب البجلي : .. ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 2 تتخذوا القبور 
مساجد» إني أنهاكم عن ذلك». 

)0( الشارح كانه أدخل حديثين في بعض» أخرجه البخاري .)١770(‏ ومسلم (059) 
عن عائشة ذا عن النبي ييه قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًاه. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني 
أخشى أن يتخذ مسجدًا. 


(5) تقدم تخريجه. 


يؤتى بقبر فيوضع في المسجد؛ قاذ بعر أن لل اومان و 


ولا يجوز أن يُؤتى إلى موضع فيه قبرٌ فيُبنى عليه مسجد من المساجد» 
ولا يجوز أيضًا لأولئك الذين” يترددون على المقابر فينطرحون بين القبور» 
ويتمرّغون في ترابهاء ويلجؤون إلى أصحابهاء ويدّعون أن عندهم من 
الصلاح والولاية ما يجعلهم واسطة بينهم وبين الله فيشفعون لهم» وهذا 
نوغ من الشركء بل قد يصل الحال به إلى الشرك الأكبر المحبط للأعمال 
الموجب للخلود في النار إذا اعتقد الحئٌ بهذا الميت أنه ينفع ويضر. 


ومعلوم أن الغلو في الأموات إنما أوقع أممًا قبلنا في ا غلوا 
في الصالحين من موتاهم. حتى جعلوا لهم التصاوير والتماثيل». د ثم انتهى 
بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. 


فهؤلاء الذين يطوفون بالقبورء ويطلبون من أهلها الشفاعة» أو رفع 
الكرب» أو جلب النفع» أو دفع الضرء هم في الحقيقة جُهال؛ لأنه لا 
يُطلب النفع والضر إلا من الخالق المالك الذي لا ينازعه أحد في ملكهء 


؛)١9*/5( مذهب الحنفية الكراهة التحريمية» يُنظر: «كتاب الآثار»» للإمام محمد‎ )١( 
حبث قال: «(لا نرى أن يزداد على ما خرج من القبر» ونكره أن يجصص أو يطين‎ 
.)١١١/١( أو يجعل عنده مسجدًا). وينظر : «النتف في الفتاوى للسغدي»‎ 
: حيث قال‎ ؛)۴۸١/‎ ۱١( مذهب المالكية» يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ 
«قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد).‎ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر)اء للهيتمي (١54/1١)؛ حيث‎ 
قال: «(الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ‎ 
القبور مساجد وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثانًا والطواف بها واستلامها والصلاة‎ 
إليها»).‎ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (51/5١)؛ حيث قال: ((و) يحرم‎ 
(اتخاذ المسجد عليها) أي : القبور (وبينها لحديث أبي هريرة أن النبي بيا قال:‎ 
: العن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه. (وتتعين إزالتها) أي‎ 
المساجدء إذا وضعت على القبور» أو بينها (وفي كتاب «الهدي) النبوي» لابن قيم‎ 
الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معًّا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة) تغليبًا‎ 
لجانب الحظر».‎ 


القوي العزيز الذي له يغالبه أحد على أمره ولا معقب لحكمه» ولا راد 
لفان A IE‏ 


f‏ > و رو 


قال تعالى : : كل أ ری شر E‏ ن آله روني 
اكلم ادك قدي 5 E‏ 
| خضي کا لد ر 4 [فاطر: ١٤]؛‏ فهؤلاء الذين عُبدوا ا 
o aT‏ و 
السموات ولا في الآزفن بل ليس" لهم ملك ا شي ء 
يعبدون ويسألون من دون الله بل قال الله تعالى: ا لق س 


bb» 
OE 
Rt 


الي ن 

ا ما لا لق سيا 
رر او م 60 f‏ مو و راس 3 وأ 03 5 ع مر 2 - م روس A‏ 
وم ر © لا سْتَطِِعُونَ هھ E‏ صروت 9 وَإن دعوم إل 
9061 بن ٤ووا‏ سي لم سل > 3 4 جع لس م5 ده د 
أهدئ لا 0 سوا لیک أَدعوتموهم أمْ ام صت © إن الْذِينَ دعوت 


1 


و 


ين دون آلو عِبَادُ | ae‏ 
لج أل بنش با أ اہ م اید بشو چا أن لمن اع یوت ا م 
لهل ا و قامعا شرك 2 يدون فلا نظرون )€ [الأعراف: 
0 140]؟ فحتى هذه الأشياء من دفع الضر عن أنفسهم وإجابة من 
يدعوهم» واستعمال الاتهم من السمع والبصر لا يقدرون عليهاء فكيف 
يتوجه لهم الناس بالعبادة؟! فالواقعون في هذه الأشياء على خطر عظيم 
جدّاء فهم واقعون في الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار إن مات 
عليه صاحبه ولم يتب منهء فتسأل الله العافية. 


أما ما يدعي البعض بأنهم يعلمون أن مَن ينفع ويضر على الحقيقة 
الجاه والصلاح والتقى وغير ذلك» فيطلبون منهم الشفاعة لهم عند الله؛ 
فهذا أيضًا جهل» وهذا حق أريد به باطل؛ وذريعة مفضية إلى الشرك 
اكير لآن هذا إن كان صالخا فصلاحه لنفسه. وهو لا يملك من أمره 

نفعًا ولا ضرا ولا لك اله قير اول و ها اء الله له فكيك 
يملكه لغيره» وكيف يقدر على نفع غيره أو رفع الضرر عنه 


والله 8# يقول: «هوَإدًا سالک اوی ع إن هَرِيب ليب دعو 


عى 4 


9 


للع إِدَا دعان جيبو لى [البقرة: ١۱۸]ء‏ ويُحذر 
غيره فيما لا E‏ إلا هو ومر E‏ من يعوا من دون اه س 
د اليم وض ع ا َير © [الأحقاف: 10]. 
16 238 4 رد 000 24 
وا زوا من دوزيو ا ا م وهم يخلفون و لکت 
9 2 071 سس صمعو م ركه ع 4 26 
لاه ضرا | ولا مد قحا وله لکن موتا ولا حيوة ولا فشورا ©4 [الفرقان: ؟]. 


وول رکم اتنون: لنتبت. 31 إن الات متكروة . ع وباق 


وو 2 


9# المؤمنين أن يدعوا 


2 


6 


سَيَدْحْلُونَ جه دايخريت 49 [غافر: .]٠١‏ 

اشام ROG‏ 
أن يلجأ إلى الله ل ولا وقول أناالى ن السات ما وء مهلها 
الجبال» وهذا موجب لرد الدعاء. ۰ 
© يغفر الذنوب جميعًا؛ لأنه 8 يقول: «#يبادى ال سرا 
أيهم ل تَنْتظوا من َة آله إن اله يعر الدب يمأ [الزمر: .]٠۳‏ 


ويقول سبحانه: وات يرك اتش ا د يكيف اش ويجملڪم 
ع رر ص 


غلك الْأَيْضْ اوہ عَم لَه قلا نا مكرود 46 [النمل: ؟5]. 

فعلى المرء أن يتوب إلى الله يله صادمًا في توبته» وأن يُقلع عما 
كان يفعله من المعاصي» وأن يندم على ما فات» وأن يعزم على عدم 
العودة إلى معصية الله ل وحيئئنٍ ينفتح أمامه باب التوبة والقبول. 

وإن من سوء ظن العبد بربه أن يظن أنه لو اتجه إلى الله بقلب 
صادق» وبنية خالصة» وتضرع إليه 88 أنه لن يجيبه ولن يقبل دعاءه» بل 
عليه أن يعلم أن الله 8# ربما قد أجل إجابة الداعي لخير يعلمه سبحانه؛ 
وقد يكون رفع الله عنه به بليّة''' لا يعلمهاء وربما يدخره له في يوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء كما جاء بذلك الخبر 
الصحيح عن النبي بلا" . 


)1( ابل : لْبَلاءً. (معجم ديوان الأدب»»ء للفارابى (5//ا2). 
)۳( أخرجه أحمد فى امسنده» (۱۱۳۳) عن أبى سعيد أن النبى ي قال : «ما من مسلم = 


mu o (r 

فغاية الكلام: أن يحذر المسلمون من إقامة المساجد على القبور لأنه 
أمر خطير وذريعة الي الشيورك بالل تبارك وتعالى» والرسول الله بي قد قد قال: 
١لا‏ تجلسوا على القبور Ss‏ باللنه ANS‏ 
مسجدًا تقام فيه الصلاة! نسأل الله السلامة والعافية. 

> قولع: (لِلتهي الوَاردٍ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا). 

المراد بالنهى الوارد فيها حديث: «جعلت لى الأرض مسجدًا إلا 
المقبرة والحمّام”"'. وهو حديث فيه كلام» وفي بعض الأحاديث ذكرت 

2 ع اسع 1 

سبي مواطن هي عن الصلاة فيها 5 

> قولة: (وَأَجَارَّهَا الأكثرٌ؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءٌ وَالِسَلَامْ: 
جلث لِيَ الأَرْضلٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا0”). 


15 


هذا جزءٌ من حديث مذكور فيه خمسة أمور اختص الله فل بها 
محمد عليه الصلاة والسلام» وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: اغف 
خمسًا لم يُعظهِنٌ أحدّ من الأنبياء قبلي : نْصِرتُ بالرّعب مسيرةً شهرء 
وجُعِلّت لي الأرضٌ مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتي آدرگنه الصلا 
فيصل - وفي بعض الروانات: انها مسد - وَأُحِلّت لي الغنائ كم ولم تجل 
لأحدٍ قلي » لطت الشفاعة» وكان ت ف إلى قومه خاصّةً وبعلت 


O1 


9 


- يدعو بدعوة ليس فيها ائم ولا قطبعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
تعجل له دعوتهء وإما أن يدخرها له فى الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها» قالوا: إذا نكثرء قال: «الله -- وجود إسناده الأرناؤوط. 

)۲( اه الترمذي )9١1(‏ وصححه ا «المشكاة» (۷۳۷). 

فرق أخرجه الترمذي )€7( عن ابن عمر: 7 رسول الله عد نهى أن يصلى في 
سبعة مواطن : في المزبلة. والمجزرة. والمقبرة» وقارعة الطريق » وفي الحمام» 
وفى معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله). وضعفه الألبانى فى (إرواء الغليل» 
(/41؟). 


إلى التائ انه" وشتحكه الى التاين كافة مداق كول اك غ 


وأرسلتك لاس رسوا [النساء: 4/ا]» وقوله: 0 انها الاش ِن و 
اہ َم جیا [الأعراف: ۸١۱]؛‏ فمحمد بن عبدالله قد أرسله الله يقل 
5 اتن كايا بل أرسله تعالى إلى الثقلين: الإنس والجنء ؤَوَادٌ صرف 


ل 2 سے مر ر 


إِلَكَ ف س الجن سَتَمِعُونٌ الْفَرءَانَ فلمًا حَصَرَوه # [الأحقاف: ۲۹]» الآيات. 


إذن؛ رسول الله ب4 هو خاتّم الرسل» وشريعته خاتمة الشرائع؛ فلا 
نبي بعده ‏ عليه الصلاة والسلام -» وشريعته هي أعظم الشرائع» وأجلهاء 
وأشملهاء وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وكانت شرائع الأنبياء السابقين خاصة بأممهم؛ أما شريعة النبي 
- عليه الصلاة والسلام - فهي لعموم الناس جميعًا وباقية ليوم القيامة ولن 
يبطل العمل بهاء حتى عيسى ابن مريم ع إذا نزل في آخر الزمان فإنه 
سيحكم بهذه الشريعة" التي نجد مع الأسف أن كثيرًا من أهلها قد 
انصرفوا عنهاء واستبدلوها بقوانين من وضع البشر» وضعوها من تلقاء 
أفكارهم السقيمة» وأنفسهم الضعيفة يتخللها الخطأء ويعتريها النقص 
والضعف» وتفشو فيه الرذائل والقبائح. 

أما هذه الشريعة التي أنزلها الله ل العليم بخلقه. العليم بما يصلح 
شؤونهم» وما تستقيم به أمورهم «االا يعم مَنْ لى وهو اللليف ِد ©4 
[الملك: »]١5‏ هذه الشريعة التي لو وقف ا في كل مكانٍ عندها 
لُعادت إليهم العزة» والسعادة» وَلَعَاد لهم مجذّهم الذي كان لهم زمن 
رسول الله يك وفي زمن القرون المُفضّلة. 


قال الف رخمه الله تقال : 


)۱( آخر جه البخاري «(TYo)‏ ومسلم .(o1)‏ 
(۲) كأن الشارح يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم )٠٠١(‏ عن 
أبي هريرة هه يقول: قال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده. ليوشكن أن ينزل 


فيكم أبن مريم حكمًا مقسطّاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير› ويضع الحزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحدا. 


عبسب يو سبي 2ه 


(التَمْلَ (لمَايِس 


فى شُروط الضّلاة عَلَى الجَنَارَة) 


سبقت الإشارة إلى أنه يُشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في الصلاة 


المكتوبة» عدا دخول الوقت؛ فليس لصلاة الجنازة وقت محدد كك فيه 
كما هو معلوم» وكذا سبق ذكر أنه قد اختّلف في أدائها في الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها. 


70 1 


> تولم: (وَاتَمَنَ الأككّرٌ عَلَى أن يِن شَرْطِهًا الطَهَارَ)7. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» (١/۳)؛‏ حيث قال: 
«والوضوء ثلاثة أنواع: فرض على المحدث للصلاة ولو جنازة أو نفلا». 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/١۱۲)؛‏ حيث قال: 
«(ومنع حدث) أصغر وكذا أكبر وسيأتي؛ أي: الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور 
(صلاة) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة». 

وفي حاشية الدسوقي :)٠١/١(‏ «(قوله: ومنها سجود التلاوة)؛ أي: وكذا الصلاة 
على الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني (١59/1١)؛‏ حيث قال: «(الصلاة) 
بأنواعها بالإجماع وحديث «الصحيحين»: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ». والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًاء وهو المراد هنا بقرينة 
الإجماع؛ فالمعنى: لا تصح صلاة إلا بوضوءء ومنها صلاة الجنازة لكن فيها خلاف 
للشعبي وابن جرير الطبري» وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة» أما 
عند العذر فلا تحرم بل قد تجب كأن فقد الماء والتراب وضاق الوقت» فالمراد 
بالحدث هنا المنع المترتب على ما ينتهي به الوضوءا. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۷۷)؛‏ حيث قال: 
«(ويحرم بحدث) أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة (صلاة) لحديث ابن عمر 
مرفوهًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول». رواه 
الجماعة إلا البخاري» وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة 
الجنازة). 


وي ny ET‏ 
ومن حالف فى :هذا فقد اشذ؛ وقد ثقل هذا عن الشعبي وحكاه 
0( ا 
بعضهم عن أبن جرير 


> قولج: (گما اتَفقّ جَوِبعْهُمْ عَلَى أن مِنْ شَرْطِهًَا القِبْلّة)". 


ما دامت الجنازة صلاة فيجب أن يتجه فيها إلى القبلة؛ لأن استقبال 
القبلة من شرائط الصلاة. 


> قولم: (وَاتَلْفُوا في جوَازٍ التيَمم لَهَا إا خِيف فَوَائَهَاء 
قَقَالَ يمم وي لھا إا حاف القَوَاتَء وه َال أَبُو حَنِيقَة) 
فيان وَالأَوْرَاعِيُ و بجماء يي وَقَالَ مال“ و رَالشاذ فی 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (۷/۲١)؛‏ حيث قال: «يصلى 
عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي». 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (١/١۲۸)؛‏ حيث قال: «وعن ابن جريج الطبري: 
أن الصلاة على الميت دعاء لا يفتقر إلى طهارة». 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان »)1۸۷/١(‏ حيث قال: «ولا 
خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة». 

(؟) ينظر: «حاشية ا (رد المحتار) (١/١٤۲)؛‏ حيث قال: «(قوله وجاز لخوف 
فوت صلاة جنازة)؛ أي: ولو كان الماء قريبًا... (قوله: أي: كل تكبيراتها) فإن 
كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه يمكنه أداء الباقي وحده بحر عن 
(البدائع»». 

(0) ينظر: ايام على مذاهب العلماء)ء لابن المنذر (0!//5)؛ حيث قال: 
00 ركه ة على الجنازة إذا خاف فواتهاء فكان الشعبي » وعطاء 
وسالم» والنخعي» وعكرمة» والزهري» وسعد بن إبراهيم» ويحيى الأنصاري» 
وربيعة» 0 بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي 
يقولون: يتيمم ويصلى عليها». 

0) يُنظر: «حاشية الدسوقى» (١/۸٤۱)؛‏ حيث قال: «وأما لو كان الماء موجودًا وخاف 
ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة؛ فالمشهور أنه 
لا يتيمم لها. وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة وانتقضت تيمم وإلا فلا). 

(۷) يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (١/۹٦۳)؛‏ حيث قال: «على أن عبارته أولت بأنها 
في حاضر أي أو مسافر واجد للماء خاف لو توضاً فاتته صلاة الجنازة فهذا لا يتيمم = 


وا ا َلْهَا بتيَنُم) 
ر 


معلوم أن الصلاة يلزم لها التطهر ورفع الحدث ‏ سواء في ذلك 
الحدثان الأصغر والأكبر -» فهو شرط من شروط صحة الصلاة كما سلف 
ذكره في موضعه لغير ما دليل» منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل 
الله صلاةً بغير طهور ولا صدّقة من غُلولي»". 


والأصل أن رفع الحدث إنما يكون بالماءء فإذا عدم الماء ينتقل إلى 
بديله وهو التيمم» فالماء أصل والتيمم بدل» وإذا عدم الأصل ينتقل إلى 
البذل» إلا أن“هناك من بتار فى كرك الجن ديلا عن الماء؟ إذ يرون 
بينهما فرقّاء وهم الظاهرية””» فهم يرون أن التراب لا ينظف مثل الماءء 
بل يقذر ويلوث. 


فالمسألة هاهنا تختلف صورتها عن صورة التيمم المعروفة؛ فالتيمم 
أن يعدم الإنسان الماء ولا يستطيع التحصل عليه» وحضرته الصلاة فيتمم 
ويصلى. 


أما صورة هذه المسألة: إنسان خشى أن تفوته الجنازة» بحيث أنه لو 


= عندناء خلاقًا لأبي حنيفة أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض فليس له التيمم 
لفعلها؛ لأنه لا 2 به إليه ولا فرق في عدم بطلان الصلاة السابقة برؤية الماء 
بين بين الفرض والنفل». وار نظر: نظر: «الحاوي الكبيرا» للماوردي (۸۱/۷0(. 

(۱) ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۱/٤۹)؛‏ حيث قال: «(ولا يتيمم) مع الما 
(لخوف فوت جنازة) بالوضوء (ولا) لخوف فوت وقت (فرض) إن توضاً لمفهوم قوله 
تعالى: عل دوا 4» [المائدة: 5] (إلا هنا)؛ أي: فيما إذا علم المسافر الماء 
أو دله عليه ثقة قرييًا وخاف بقصده فوت الوقت». 

(( أخرجه مسلم Ké‏ 

(6) يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (١/١۳۷)؛‏ حيث قال: «وأما قولهم: إن التيمم بدل من 
منه؟ وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم الذي قضيتم أنه حق» فأسقطتم في 
التيمم الرأس والرجلين» وهما فرضان في الوضوء وأسقطتم جميع الجسد في التيمم 
للجنابة وهو فرض في الغسل». 


قام يتوضاً أو ذهب في طلب الماء لفاتته الجنازة» فهل يتيمم؟ فالمسألتان 
مختلفتان» وينبغي التنبه لهذا. 

فإذا كان سبب ترك التطهر هو خشية فوات وقت الصلاة على 
الجناز؛ فهذه هى المسألة التى ساقها المؤلف» وهى مما اختلف فيه 
العلماء: 

5 » (Du 

فالحنفية يقولون: يتيمم ويصلي. 

5 4 

الجنازة. 

أما لو وجد مانع يمنعه من الماء؛ كأن يكون الماء باردّاء أو يحول 
ينه وبینه حائل : كعدو يتربص بە› أو سبع أو نحوه» أو كان يلحقه ضرر 
من استعمال الماء» فيتيمم باتفاق. 

فالمسائل أحيانًا قد تتداخل وتتشابه؛ فينبغي على طالب العلم أن 
يحرر المسألة قبل الشروع في بحثهاء ويعرف الفروق التي تكون بين 
المتشابهات من المسائل» ونحو ذلك. 


> قولة: (وَسَبَبٌ اختَلَافِهِمٌ: قِيَاسسُ ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةٍ المَفْرُوضَةٍ 
فُمَنْ شَبَّهَهَا بها اجار التَيَمُمْ - أَغني : مَنْ شَبِّهَ دَمَابَ الوَقْتٍ بِقَوَاتِ 
الصَّلَاةٍ و عَلَى الجَتَارَةِ ۔ وَمَنْ لَمْ يُشَبهْهَا ها لم بجر الثم انها عند 
مِنْ فُرُوض الكِمَايَة أ مِنْ سُئَنِ الكمَايَة عَلَى + ٤‏ خميلافوم في ذَلِكَ: د 
قَوْم مالو تحور أن يصَلّي عَلّى الجتَارَةٍ بِعَيْرِ طَهَارَةٍ وَهُوَ كَوْلٌ 
الشَّعْبت 7"). 
)١(‏ تقدم قولهم. 


(۲) تقدم قولهم. 
(9) تقدم قوله. 


aug ge م‎ 


وسبقت الإشارة إلى أنه منسوب لابن جرير” 
مردود. 

> قولم: (وَهَؤُلَاءِ توا اَن م الصَّلَاةٍ لا يَكَتَاوَلُ صلا الحَتَارّق 
ونما ياولا اسم الدّعَاءٍ لذ گان ليس فِيهًا رُكُوعٌ ولا سجُوةٌ). 

وجهة الذين قالوا بان الطهارة لا تث تشترط للحنازة : أنها ليست بصلاة؛ 
إذ كل ما فيها عا عد وهذا غير صحيح؛ لأن صلاة الجنازة ‏ كما 
هو معلوم - لا 3 os‏ ار ل 
أركان وواجبات» ففيها قيام» وتكبير» وقراءة» وتسليم من الصلاة؛ فقد 
اشتملت على جملة من أحكام الصلاة» وعليه فهي صلاة. 

والله 4# يقول عن صلاة الجنازة: ولا صل عى أحر ينبم بات أبدا 
[التوبة: ٤‏ فسماها الله تعالى في كتابه صلاة» e‏ الله ا قال: 
«صلوا على صاحبكم""ا وقال: «مَن صلّى على جنازةٍ فله قِيراظ)0", 


والنصوص في ذلك كثيرة ده > فهي صلاة إذن ولها ما للصلاة من 
أحكام . 
1 


وجوه و لل رافق [المائدة: 1]. 

E ال لي ل‎ ET 
47 ره« س ال 2 2 2 ر 5 14 5 م‎ 
فَأعسِلُوا وجو وَيْدِيَكمَ إلى المرافق وأمسحوأ برءوسكم رڪم إل‎ 
الْكعَين 4 [المائدة: 15]؛ فما دامت صلاة الجنازة من الصلوات المشروعة‎ 
فلا تصح بغير طهارة شأن سائر الصلوات.‎ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 
)١(‏ تقدم. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۵). 
(9) تقدم تخريجه. 


دمح وروت 
I‏ هع ير 0-1 و 
8 ) لبا تب السا دس 
: 0 
| في الدفن) 3 
STS‏ 


ثم انتقل المؤلف يش إلى آخر ما يتعلق بأحكام الجنائز» وهي 
مسألة الدفن. 


_ فهي آخر ما يجري على الميت من الأشياءء فإنه يُغْسّلء ثم يُكمّن» 
ويصلى عليه» ثم يُحمّل ويُدفن. 


والدفن ثابتٌ في هذه الشريعة؛ ثابت بإجماع المسلمين؛ فالرسول كيا 
دفن أصحابه» والمسلمون فعلوا ذلك» ولا يزالون. 


والمؤلف ذكر دليلين على ذلك» وهما حجة فى هذه المسألة. 

> تولم: (وَأَجْمَعُوا عَلى وجُوب الدَّفن)0". 

هذا أولهما: الإجماع» فهي مسألة مُجمعٌ عليها. 

> توله: (والأضل بد وله تَعالى : چا حل الاس کا © اة 
ومو (@€6 [المرسلات: ۲٢‏ ۔ 55]). 


لص كِنَانَ4؛ أي: تجعل فيها الأموات» فالأحياء يعيشون عليهاء 
والأموات يدخلون فيها إلى أن يرث الله الأرض ومّن عليهاء ثم يأذن 
بجمعهم للقيام بين يديه تبارك وتعالى. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان :)188/١(‏ «وأجمعوا على أن دفن 
الميت واجب» لازم ل يسع تركه مع الإمكان» ومن قام به سقط فرض ذلك عن 
الغير). 


رک کر سس لس ار 


> قولم: (وَقَوْلَهِ : بعت اله عا ييحت فى الْأَرَضٍ؟ه [المائدة: .)]۳١‏ 


ر ر عر 


والآية من سورة المائدة فی ذكر قصة ابني آدم : 1 علهم انق 


72 ر سر او و مر 5 er‏ دم رط 
0 أَلْحَقَ د قربا فرباتا فيل من أَحَدِجِمَا ولم يِْعَبّلَ من الْآَحَرِ قال لَأَفْلَتَكَ 


ا ر 2 


آل ما قبل أله هن امَف €9 لين بسَطت إِكَ يدك نئي م 
إک لأف إلى أن قال: معت آله عر يبحت فى ايض » [المائدة: ۲۷ 
{TY -‏ أي : يفحص في الأرض يدله كيف يواري جثمان أخيه القتيل. 

فانظر رحمك الله! طوعت له نفسه قتل أخيه بغيًا وحسدًا بعد أن 
أغواه الشيطان فقتل أخاه» الذي كان يعتضد به ويتقوى؛ أخاه الذي كان 
يأنس به من الوحشة» ويستعين به على آموره» ويتسلى به في حياته» خسر 
كل خاي لحظة اطا ليها نة الان بالسوءة بوإغواء اة 
الرجيم» ولم يخش الله تعالى في عاقبة فعله» فأخوه إنما امتنع عن بسط 
يديه إليه بالأذى خوفًا من الله تعالىء أما هو فلم يراع هذا المقام» وغلبت 
عليه نفسه» ودفعه حسده على أخيه فقتله» فأصبح من النادمين» ولكن لات 


١ 7 


2 


ثم وقع فى حيرة ماذا يفعل فى جثمان أخيهء فأرسل الله 4 إلى 
غرابّاء فصار يبحث في الأرض ليدفن الغرابء قال تعالى: معت أله 
عا سحت ق الأرض- ليك كف ارقف سر أده قطفق يفعل فاا 


الغراب ووارى سوءة أخيه. 


فينبغي على المرء المسلم أن يتقي الله تعالى ويعتصم به» ولا يفسح 
للشيطان مجالا يدخل إليه منه ويستولي على نفسه ويقودها إلى المهالك» 
وينبغى أن يتحرز من خطواته ومداخله والثغرات التى ينفذ إليه منهاء خاصة 
فق حال القصب 4 ااي اکر الأعوال إل ستولى: ا السيظان عا 
الإنسان» ويوجهه إلى السوء ويؤزه''' على كل شر. 


)١(‏ أزه به يؤزه أزَّا: أغراه وهيجه وأزه: حثه. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم». لابن 
سيده (594/4). 


ذلك لها مطاف حل NT‏ انوس اميه لبر ف قال اله 
عليه الصلاة والسلام: دلا تفت والرجل برص رازا وهو ينوللا 
صب“ جملة واحدة لم يزد عليها النبي كَلِ؛ لأن المرء إذا غضب 
واستولى عليه غضبه فإنه يذهب عقله» وربما وقع فيما يهلكه. أو يتكلم بما 
يفسد عليه حياته» أو يضر عزيرًا عليه» أو يردي نفسه في مهلكة لا نجاة 
متهااة .ل كفا يانه اننع و10 آمل رولا تعد عدر بولا امات 


ففي هذه الحال اتبع ابن آدم نفسه الأمارة» وسمع لغواية الشيطان 
حتى أوقعه في خطيئة مهلكة» وهي القتل» وليس ككل قتل» بل قتل أخاه» 
ع وة ع والله تعالى يقول: وتن يشل لك 
معدا فَجَرَازُه جهنم يدا فا وعضب اله عه ولعت [النساء: 
[ar‏ 


وكذلك دأب الشيطان دومّاء يسد عليه را الخير ويقعد له عليها 
SET‏ د ل ايد 
صلاته. 


/ ولذلك أرشد النبي ياء «إذا شَكَ أحدُّكُم في صلاتِه ۾ فلم يدر كم 
صلی أثلانًا أمْ أربًا؟ فليطرّح السك وليبنِ على ما استيقنَ؛ فإن کان 
صلاها شمسا شفَعنَ لَه صلالّه وإن كان صلاها اث هذا في الرباعية - 
«کانتا ترغيمًا للشّيطان)”". أي : دحرّاء وإذلالاء وكيدًا له. 
وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن دومًا؛ فإن الشيطان عدوه» فعليه 
دائمًا أن يغلق دونه الأبواب ويقطع عليه السبل» ويسد عليه المداخل» 
مستعيئًا بالله عليه» لتك ا ماله من ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 


a 


.)6115( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷۱( (؟) أخرجه مسلم‎ 


> تولت: (وَكَرِهَ مالك“ وَالشَافِمِنَ!" تَخْصِيصٌ المُبُورِ). 

ا فهي تدرس 
فيما يعرف بعلم العقيدة» وتوحيد الله سبحانه هو أصل العلوم وأفضلهاء 
فما تعلمت العبيد شيئًا أفضل من التوحيد؛ ولذلك عندما جاء جبريل إلى 
رسول الله کیا ا بين يديه» ووضع كفيه على ركبتيهء وقال: يا 
محمد » أخبرني عن الإسلامء قال : الم أن تشهد أن لا 3 إل الله 
وان محمّدًا اسول اللوى فبداً أول ما بدأ بالشهادتين» ثم كك فقال: 
أخبرني عن الإيمان» قال: «أن تومن بالله» وملائكته. وكتبهء ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». رواه مسلم'". 

هذا هو التوحيد؛ فلا ينفع عمل إنسان إذا كان توحيده فاسدًا. 


١ 


ل عر حم و 


يقول الله ك في شأن الكفار: #رََدِس إل ما عَمِلاْ مِنَ عَمَلٍ مَجَعَلْسَهُ 
كسا مرا ©)» [الفرقان: ١۲]؛‏ أي: صارت أعمالهم كلها ضائعة لا قيمة 
لها؛ فالتوحيد هو الأصل الذي ينبغي أن تبنى عليه بقية الأمور؛ ومنها: 
العبادات كالصلاة» والزكاة» والصوم والحج وغيرهاء فيتبغي أن يكون 
صحيحًاء وأي خلل في هذا الأصل يُوجد نقصًا في سائر العبادات. 

ولا شك أن التقصير في أمر العقيدة يختلف باختلاف الأحوال؛ فمن 
ارك مع تعر نقذ كبر ولكن قد يحصل من الإنسان أن يرتكب بعض 
المعاصي التي لا کج عن الدين» لكنها تكون قادحة في إيمانه؛ ولذلك 
يقول رسول الله 25 «لا يزني الرّاني حينَ يزني وهو مَؤْمِنٌء ولا بسرق 
الحاوق بخن نيسوق وهو مؤمنٌ». رواه ا 


)١(‏ يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (77/1)؟ حيث قال: «وقال مالك: أكره تجصيص 
القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها». 

(۲) يُنظر: «الأم» للشافعي ۳17/۷0( حت قال: «ولا يجصص فإن ذلك يشبه الزينة 
والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهماء ولم أر قبور المهاجرين والأنصار 
مجصصة). 

(۳) أخرجه مسلم (۸). 

(4) أخرجه مسلم (0۷). 


۳۹ 


يقول العلماء: لا يُنزع عنه الإيمان نزعًا كاملاء ولكنه يكون بمثابة 
غنيك طلوف لذ نا ب الذنب عاد إليه ال 


e 19‏ م E >a‏ ل 1 و 7 > 1 
اسول فار الله واس زات ٠‏ اا أله وَيَصُوله :إن كم مزن 
0 نما لش لي إا ذكر الله ولت فلو ودا ١‏ تلبت علم اهر رادت 
خم ۽ صر ر ر ص 
امانا وَعَل رَيَهمْ ير د 4 من صفاتهم: ایت يقيئوت الصلوة ويك 
سمو روس کا 


ررفتهم فقون (©) ويک A‏ حت [الأتفال: ١‏ - 4]. 
فمسألة تجصيص”'" القبور والبناء عليها من المسائل المرتبطة بعلم 


وتجصيص القبور لا يجوز؛ لأن في ذلك ا ها الت رجل 
قد ودع الدنياء وأفضى إلى ما عمل» والتزيين إنما يكون في أمور الدنياء 
فلا ينبغي أن تُزيّن القبور؛ لأن الميت إذا وضع في قبره ليس في حاجة 
لأنْ تزين قبره» بل هو فى حاجة إلى أن تدعو لهء وتسأل الله له الرحمة 
والمغفرة» وتسأل الله يل له التثبيت فى قبره» ولقد كان رسول الله ية إذا 
TT‏ فين O | ١‏ ردغو الحيف يو زان ماروا لسر أن 
يسألوا الله 4# له التشيت» ويقول: «إنه الآن يُسأل»)©). 


)١(‏ ينظر: «شرح النووي على مسلم)ء للنووي (۲/١٤)؛‏ حيث قال: «فالقول الصحيح الذي 
قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ 
التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره... وإنما تأولناه على ما ذكرناه 
لحديث ابي ذر ور : «من قال لا له إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»). 

(۲) التجصيص: بناؤها بالجص وهى النورة البيضاء. انظر: «مشارق الأنوار»» للقاضى 
عياض ١ ١ .)۱٥۸/۱(‏ 

(۳) قال عميرة فى «حاشيته»: «اوحكمة النهي التزيين. آقول : وإضاعة المال لغير غرضص 
شرعي). ا الحاشية 2 وعميرة» .)٤۱۱/١(‏ 

(6) للحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) عن عثمان بن عفانء قال: كان النبي لا 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له بالتثبيت؛ 
فإنه الآن يسأل). وصححه الألباني في «المشكاة» .)١17"9(‏ 


فمن الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الأموات ألا تجصص قبورهم» 
1 1 00 )00 
ولا يبنى عليهاء ولا يجلس عليهاء وقد ثبت في «صحيح مسلم»' عن 
جابر قال: «نهى رسول الله كله أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن 
يبنى علیه). 


وق حا اد و ا ی ال بول تش 
عليهاء ولا يقعد عليها. 


وفي بعض الروايات: النهي عن الكتابة عليهاء لكن لمق في صحيح 
مل واا عند اللاي" رغه 


وبناء على هذا فليس مالك وحده الذي كره تجصيص القبور» وإنما 
عامة العلماء كرهوا ذلك“ ؛ لأن رسول الله وَل نهى عن ذلك 


.)900( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي )7١71(‏ عن جابر قال: «نهى رسول الله ب أن يبنى على القبر» أو 
يزاد عليه» أو يجصص أو يكتب عليه). 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١۲(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (69767. 

(4:) مذهب الحنفية. يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۲۴۷/۲)؛ حيث قال: 
(قوله: ولا يجصص)؛ أي: لا يطلى بالجص - بالفتح ويكسر ‏ «قاموس» (قوله: 
ولا يرفع عليه بناء)؛ أي: يحرم لو للزينة» ويكره لو للإحكام بعد الدفن» وأما قبله 
فليس بقبر إمداد. وفي «الأحكام» عن «جامع الفتاوى»: وقيل: لا يكره البناء إذا كان 
الميت من المشايخ والعلماء... هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى (قوله: 
وقيل: لا بأس به... إلخ) المناسب ذكره عقب قوله: ولا يطين... أن تطيين 
القبور مكروه والمختار أنه لا يكره. أاه... وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء 
من بيت أو قبة أو نحو ذلك». 
مذهب المالكية» يُنظر : «حاشية الدسوقي» (١/474)؛‏ حيث قال: «(قوله: وتطيين قبر أو 
تبييضه) أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرًا 
وباطنًا وعلة الكراهة ما ورد عنه يل أنه قال: (إذا طين القبر لم يسمع صاحبه. . .»). 
مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (0/6)؛ حيث قال: «(ويكره 
تجصيص القبر)؛ أي: تبييضه بالجص» وهو الجبس وقيل: الجيرء والمراد هنا هما 
أو أحدهما (والبناء» عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما في «صحيح مسلم)ء وخرج 
بتجصيصه تطييبه» فإنه لا بأس به كما نص عليه». 


الي 2 


ورسول الله ية لا ينهى عن أمر إلا والخير في تركهء ولا يأمر بشيء إلا 
والخير في فعله؛ ولذلك يقول رسول الله بي «إذا تهيتكم عن شيءِ 
فاجتنبوةٌ وإذا أمرئكم بأمر فأتوا منْهُ ما استطعتّم»”". 

فإذا نهانا رسول الله عن شىء ينبغى علينا أن نقول كما قال الله: 


سير له 


له وسل لس تھ أن يعولا سيمت 


م 


وتا كن کو التؤبيت إا معنا إل ا 
و - 7 2 
وأطعنا» [النور: .]١١‏ 


إذن فكل أمر قد ابتدع في دين الله كك لا ينبغي أن نعمل بهء وإذا 
تحيّرنا في أمر من الأمورء أو ضاقت علينا المسائل» أو وُجد من العلماء 
من يقول بالجوازء فلنرجع إلى ما كان عليه الصدر الأول» إلى أصحاب 
رسول الله بي إلى تلاميذ مدرسته يله إلى الذين جمعوا بين العلم 
والعمل» سنجد أنهم لم يجصّصوا القبور ولم يبنوا عليهاء ولم يكونوا 
يطوفون حول القبورء ولا يطلبون الشفاعة من أهلها. 


بل كان رسول الله بي مدفونًا بين ظهرانيهم ومع ذلك لم يكونوا 
يطلبون منه الشفاعة؛ كانوا يستسقون به فى حياته» فلما مات استسقوا بعمّه 
العباس بن عبد المطلب؛ لأنه حيئٌّ يملك الدعاءء فإذا كان هذا في شأن 


= مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (40/5١)؛‏ حيث قال: «(ويكره 
المبيت عنده)؛ أي: القبر (وتجصيصه وتزويقهء وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره 
وكتابة الرقاع إليهء ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام) لأن ذلك كله 
من البدع). 
مذهب أهل الظاهرء يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (/0"0)؛ حيث قال: «لا يحل 
أن يبنى القبر» ولا أن يجصص »2 ولا أن يزاد على ترايه شيء» ويهدم كل ذلك)». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي وير 

(۲) معنى حديث أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ عن أن بن مالك: أن عمر بن الخطاب ضف 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنيينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون». 


:2 اججتجحصح و 
رسول الله كَل الذي زگاه الله 4# وبيّن 8# فضلهء فما بالكم بغيره من 
الخلق؟ ! 


فإذا كان أصحاب رسول الله به لم يفعلوا أمرًا من تلكم الأمورء 
فلا ينبغي أن نفعل غير فعلهم؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أمرنا 
باتباعهم فقال: «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدين المَهُدِيينَ» عَضُوا 
عليها بِالتّواجِذٍ). ام ا 3 


ويقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود - له -: «من كان مستنًا 
فليستن بمن قد مات؛ فإن الحى لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب 
رسول الله بيه كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
(Orf‏ 
تكلفا) . 


فهذه الأمور التي أحدثت بين المسلمين» من عاداتٍ وتقاليد» وبدع 
وخرافات ومنكرات وشركء» إنما أدخلها مَّن يتربصون بالمسلمين الدوائر؛ 
ليفسدوا على المؤمنين عقيدتهم؛ ؛ لأن أعداء الإسلام يعلمون أنهم 
لا يستطيعون أن يقفوا في وجه الأمة الإسلامية ما دامت متمسكة 
بكتاب الله کب 9 وبسنة رسوله كك لكن المسلمين تقع سلطتهم عندما 
يخرجون عن كتاب الله ؛ فهم يبدؤون اول في بذر بذرة الخلااف بينهم. 


ولعلكم تتذكرون ما وقع أيام غزو التتار في عاصمة الخلافة 
الإسلامية» كان الخلاف بين المسلمين قائمًا على أشدّه» وأعداؤهم 


.)0156( أخرجه ابن ماجه (87)» وصححه الألباني في «المشكاة»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» )۹٤۷/١(‏ عن ابن مسعود: «من 
كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد ييةِ؛ِ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا 
وأعمقها علمًا وأقلها تكلقًا...». وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۱۹۳)ء 
واستشهد به في ااسلسلة الأحاديث الصحيحة) ٠9/0‏ "), 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١/١(‏ عن ابن عمر بلفظ : «من كان مستنًا 
فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب محمد ييل كانوا خير هذه الأمة» أبرها قلويّاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا. . 


يسوّرون بغداد» وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه؛ فلما ذاقوا كأس الموت» 
وأدركوا أنهم قصّروا فی جنب الله » ووجد من العلماء من دعاهم إلى طريق 
الحق» وبين لهم طريق الرشاد» وعادوا إلى دين الله» فعاد لهم النصر 
والمجد» وأصبحت لهم السّلطة والمكانة» وصار أعداؤهم الذين أذاقوهم 
كأس الموت ذاقوه بشكل أمرّ مما أذاقوهم إياه» وأعاد الله للمسلمين 
دولتهم وشوكتهم وقوتهم. 

وهكذا كلما كمسل المسلمون بكتاب الله وسئة رسوله؛ وعملوا 
ال ل لان قال الله ين : مون تصروأ 


مسر 4 [محمد: ۷]. 
وقال وك : طا لتشم ملت وات ثا ني لبرو ذا وتم ب 
شد 46 [غافر: .]6١‏ 


> قولم: (وگرة مالك وَالشَافِِنُ!" تخصيص الفبور). 
ولك اع اڈ گره ذلك. 


> قولة: (وَأَجَارٌ ذَلِكَ أيُو حَيِيفمة). 

لا شك أن المؤمن ع له خخرمة» فإذا كان حيًا فإنك لا تجلس عليه 
وحُرمة أمواتنا كحرمة أحيائناء وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي”"'؛ 
ولذلك لا ينبغي أن يجلس على القبور. 

لكن من العلماء من علل جواز الجلوس على المقبرة بأن الجلوس 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) معنى حديث أخرجه أبو داود )۳۲١۷(‏ عن عائشة أن رسول الله ييا قال: «كسر عظم 
الميت ككسره حيًا). وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (0/735. 


ال 1ه لقضاء الحاجة من بول أو غائط"» والصحيح هو 

اه ارسول الله ي يقول في الحديث الصحيح الذي رواه 
س وغيره'! “: لان يجلسٌ أحدكم على جمرةٍ فتحرقٌ ثیابه» فتخلصض 
إلى جلډه خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبر). 

وانظر ‏ رعاك الله -! لو أن إنسانًا يجلس على قطعة من نارء فتُحرق 
ثيابه» فإذا انتهت ثيابّة وصلت إلى جلده» يقيئًا أنه لن يتحمل هذا الألم؛ 
إذن جلوسك على جمرةٍ تخرق ثيابك» فتصل إلى جلدك فتحرقه» هي أهون 
من أن تجلس على قبر مؤمن؛ لأن المؤمن له خرمة. 

وتكميلًا لما ذكرناه سابقًا: نشير إلى ما يفعله بعض المؤمنين - 
هداهم الله من التمسّح ببعض الجدُر والحجارة عند قبور من يعدونهم من 
الصالحين» وربما تكون قبورًا خيالية غير صحيحة» لا يعرف من المدفون 
فيهاء وهذا كله غير جائز. 

ولذلك ورد أن عمر بن الخطاب ذه الذي كان يعبد الأصنام في 
الجاهلية» وقف عند الحجر الأسود قائلًا: «والله إني لأعلم أنك حجر لا 
تنفع ولا تضرء ولولا أل رایت :رسول الله عله تفلك ما ك 


إذن؛ تقبيل الحجر الأسود توقيفٌ وتشريع؛ لأنه جاء عن 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»ء للباجي (۲/٤۲)؛‏ حيث قال: «فتأول مالك كه هذا 
على أن النهى عن الجلوس على القبور إنما تناول الجلوس عليها لقضاء الحاجة». 

(۲) ينظر: «المفهم؛. لأبي العباس القرطبي (7/8١٠)؛‏ حيث قال: «اختلف في معناه: 
فمنهم من حمله على ظاهره من الجلوس» ورأى أن القبر يحترم كما يحترم المسلم 
المدفون فيه» فيعامل بالأدب» وبالتسليم عليه» وبغير ذلك» ومنهم من تأوَّله على أنه 
كناية عن إلقاء الحدث في القبور» وهو تأويل مالك» ولا شك في أن التخلى على 
القبور وبينها ممنوع» إما بهذا الحديث» وأما بغيره؛ لحديث الملاعن الثلاث» فإنه 
مجلس الزائر». 

(9) أخرجه مسلم (4۷۱). 

.)١1255( وابن ماجه‎ .)5١55( آخرجه أبو داود (۳۲۲۸)ء والنسائى‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (1991): ومسلم .)۱۲۷١(‏ 


برسول ا لكننا عندما نتمسح بقبور اا ا التي 
بنيت عليها» أو بالقباب» أو يذهب البعض إلى المشاهد ا التي ا ى 
او هذه كلها خروج عن دين الله يله وقد وضع لنا اول ا 
حديثا قاعدة فقال: «من أحدّث فى أمرنا ما ليس فيه فهو رذا. رواه 
البخاري وا (من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رذٌ). رواه 
TD‏ 

فكل عمل يخرج عن هدي رسول الله م وعمّا كان عليه أصحابه 
فهو مردود على صاحبه» لا قبل منه صرقًا ولا عدلا. 

> قولم: (وَكَذَلِكَ كر قوم الْقَعُودٌ عَلَيْهَاء وَكَوْمُ اا ذَّلِكَ). 


الذين كرهوا القعود على المقبرة هم الأئمة الثلاثة ٠‏ والذين أجازوا 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (75919): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۸/۱۷۱۸). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (369/0)؛ حيث قال: «وکره 
أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه» أو يجلس عليهء أو ينام عليه» أو يقضى 
عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط. أو يعلم بعلامة» أو يصلى إليه» أو يصلى بين 
القبور». مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (50/1 - ١٤)؛‏ حيث 
قال: «(ولا يجلس على القبر) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه (ولا يوطأ) عليه 
إلا لضرورة كألا يصل إلى ميته... إلا بوطئه لصحة النهي عن ذلك» والمشهور في 
ذلك الكراهة وهو المجزوم به في «الروضة» وأصلها. وأما ما رواه مسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي بيا قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» ففسر فيه الجلوس بالحدث وهو 
حرام بالإجماع... والمعتمد الكراهة. وأما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق 
فلا يكره ذلك» وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شيء فلا بأس 
بالانتفاع بها 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»: للبهوتي (50/5١)؛‏ حيث قال: «(و) يكره 
(الجلوس) عليه لما روى أبو مرئد الغنوي: أن النبي ب قال: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها». رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال النبي كله : (لأن- 


ذلك هم المالكية”". 

> تولع: (وَتَأَونُوا النَّهْىَ عَنْ ذَلِكَ أنه المُعُودٌ عَلَّيْهَا لِحَاجَدٍَ 
الا 

الجلوس على القبر ليس كفرًاء وليست معصية كبيرة» لكنه مكروه» 
وفسّره العلماء بأنه إهانة لأخيك المسلم الميّت» لكن ينبغي أن يُعلمَّ أن 
الرسول لا ينهانا عن أمر سواء كان محرّمًا أو مكرومًا إلا وفي تركه خير 
نعمل ما أمرنا به» وأرشدنا إليه رسول الله كَ. 

> قولة: (والآثارٌ الوَاردَةٌ في النهي عن ذلك انها خد 
جاو توه الوه قارف الى رن للد عَنْ تَخْصِيصِ 0 


هذا حديث جابر هو الذي في مسل'”". والمؤلف جاء بلفظ 


آخر. 

سول الله كله نهانا أن تخخصٌ القبر 4 لآن تختصيصن: القبر زي له 
وفيه إبرازٌ وإظهارٌ له» وقد نهانا رسول الله 31 عن رفع القبور» وأن نجلس 
عليهاء ونهانا أن نبني عليهاء أو أن نقيم عليها القباب» أو أن نزخرفهاء 


= يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر مسلم». روأه مسلم). 

)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۳/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «الجلوس على القبر جائز 
عندنا. قال المازري في «شرح التلقين»: السؤال الثالث هل يجلس على القبر؟ 
(والجواب) أن يقال عندنا: الجلوس على القبر جائز» وكره الشافعي أن يجلس 
عليه» أو يطأه. أو يتكئ عليه... ونحن نتأول النهي على أنه عن الجلوس لقضا 
الحاجة ذلك قال ابن خيب ف مالك قال ولا بأسن بالمشى على القير إذا عقا 
فأنا وهو تيلم والطريق درت قلا اجب ذلك لا تفي فلك تكسي بسب رزاح 
طريقًا. انتهى». 

(؟) وهم المالكية قد تقدم نقل قولهم بالتفصيل. 

)۳( تقدم تخريجه. 


اي E‏ وت 
أو أن نقيم عندها الأعيادء أو أن نطوف حولهاء أو أن نتقرّبَ لأهلهاء 
فعلينا أن نسمع ونطيع. 

وهذة' الأغيال ال ا ف قن رها وها شرك أكون 
وبعضها شرك أصغر» وبعضها معصية من المعاصي» وبعضها مکروه» فعلينا 
أن تحتب: ذلك 

وقد قال رسول الله د : «الحلال بن وبينهما أمورٌ 
مُشْتَبِهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ذ َمَى الشبهَاتٍ استبراً لدينه 
وعِرضِهء ومن وقع في الشبهاتِ ع في 0 كالراعي برعي حول 
الحمّى بوشك أن يَرْنَعَ فيو ألا وَإِنّ لكل مَلِكِ جمّىء الأنوان حت الله 
محارم ثم قال: «ألا وإن في الجَسَّدٍ مُضَعَةَء إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدٌ 
كل إن E‏ قن ألا وهي القّلبٌ)'''. رواه مسلم. وفي 
بعض الروايات: «مُشكّهات70) 

فالمهم هو صلاح قلب المؤمن. فإذا صلح قلب المؤمن انقاد 
لأوامر الله» وابتعد عن نواهيه» وأما إذا كان في قلبه شيء من دخن» أو 
دخلته وساوس الشيطان» أو دخلته الريبة والشك» فهذا يوقعه في 
الا و انكيساك اله 36 ان تطبر كله من كل دنس و يداد 
على طريق الخير» وليلجاً إلى الله وحلده؟ فهو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه» وهو الذي يكشف السوء» وهو الذي يزيل الغموم» وهو الذي يدفع 
عنه المصائب والآلام» وهو الذي يعلو به درجات عالية في الدنيا وفي 
الآخرة. 


> تولم: (والكتابة عَليها ع عليهاء وَالجُلُوسِ عَلَيْهَاء والبتاء عَلَيَْهَا). 
النهي عن الكتابة على القبور لم يرد في الرواية التي وردت في 


(۱) أخرجه مسلم (1699). 
(0) أخرجه البخاري .)٥۲(‏ 


«صحيح مسلم»'» ولذلك اختلف العلماء في جواز الكتابة من عدمها”". 


فذهب بعضهم: إلى جواز الكتابة قائلين: إن الكتابة قد اشتهرت في 
العصور الإسلامية فعلاه0”". 

لکنا نقول: الرواية طق وما دامت صحت الرواية فالصحيح عدم 
جواز الكتابة» لكن يجوز أن توضع علامة على القبر حتى يهتدي إلى هذا 
E AS a‏ امشروفة»؟ 
فرسول الله يه يقول: «كنت نهَيتّكم عن زيارة القبور ألا فزورٌوها فإنها 
كر الآخرة. 


00 تقدم تخريجه. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (9//ا 77‏ ۲۳۸)؛ حيث 
قال: «(قوله لا بأس بالكتابة. . . إلخ)؛ لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع 
العملي بهاء فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق» ثم قال: ... فإن أئمة 
المسلمين من المشرق. إلى المغرب مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف 
عن السلف... فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بهاء نعم يظهر أن محل هذا 
الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة. . 
حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به. فأما الكتابة بغير عذر فلا). اه. حتى 
إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك. 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (١/١٤٤)؛‏ حيث قال: «وإن 
بوهي به حرم» وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنّاء وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى 
امتهانه كذا ذكروا ومثله نقش القرآن وأسماء الله فى الجدران). 
ملعت الا "نظن اررق الان لو 6۷ خی فل ریک 
تجصيص القبرء والكتابة» والبناء عليه» ولو بني عليه هدم إن كانت المقبرة مسبلةء 
وإن کان القبر فى ملکه» فلا). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (/40١)؛‏ حيث قال: «(و) تكره 
(الكتابة عليه) لما تقدم من حديث جابر). 

(9) وهو مذهب الحنفية وقد تقدم. 

(54) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (78/5١)؛‏ حيث قال: «(يستحب رفع القبر) عن 
الأرض (قدر شبر) ليعرف أنه قبر» فيتوقى ويترحم على صاحبه). 

(4) أخرجه أحمد فى «مسنده» »)۴٠١۵(‏ وصححه الأرناؤوط. وأصله في (صحيح 


.)1١93/70( مسلم»‎ 


جحي الا ا شك 


فالقبور لا تزار ليطاف بهاء ولا ليُدعى أهلهاء وإنما تُزار ليّدعى 
لأصحابهاء وتزار أيضًا لتذكير الأحياء بالآخرة؛ لأن الحي إذا علم أن 
مصيره سيكون كمصير هؤلاء الأموات؛ فحينئظٍ يراجع نفسه» فليس هناك 
إنسان بعد الله أعلم من الإنسان بنفسه؛ فهو الذي يعرف الخطأ الذي 
ارتکبه» والسیئات» ما ارتكبه في حق نفسه» وما ارتكبه في حق عباد الله 
نوو اللى ا تفلم تعن ال ف وهر الذي ريعر نه عيوب فة 
فيصلحها» فيتوب» وينيب إلى الله» ويرجع إليه 84. 

فالمقبرة مدرسة وموعظة» هذه المقبرة التي تزورها وترى فيها 
الأموات كان رسول الله نهى عنهاء ثم أمر بزيارتهاء ورخحص في ذلك؛ 
لأنها دافم لك أن تتذگر الآخرة» وإذا ا الموت حينئدٍ يقل في عينك 
كل كبيرء ويكثر كل قليل؛ لأنك تُدرك أنك مهما جمعت من المالء 
e‏ عطي مرق :الما مق مق ,االدقانه مهما لكف بدو شو ا قن 
مصيرك أنك تُدفن في هذا التراب كما دفن غيرك من الأموات الذين ذهبتَ 
تزورهم» وتترحم عليهم» وتقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنا بعدهم» نسأل الله لنا ولكم العافية. 


< قرلہ: : (وَمِنْهَا حريث مرو بن حرم قَالَ: «رآيي سول الله اي 
عَلَى قَبْرِء قَقَالَ: انر عَنٍ القَّبْرٍ ا ر تؤذِي صَاحِبٌ القَبْرِء وَلَا 
E:‏ 


المعروف هو حديث عمار بن حزم وريما هذا حديث آخر» 
ومهما يكن فالحديث فيه مقال. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )0١8/١(‏ عن عمرو بن حزمء قال: ر 
رسول الله َل على قبر فقال: «انزل عن القبرء لا تؤذ صاحب القبر فلا يؤذيك». 
والحديث ضعيف فيه ابن لهيعةء وهو سيئ الحفظ. انظر: «إتحاف الخيرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة»ء للبوصيري .)0١5/5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في امسنده» (۳۸). عن عمارة بن حزمء قال: رآني رسول الله كو- 


م :الود ون 


> تولم: : اتج من اجار الود على الب يما دوي عن 0 
نابت قال نما تھی رَسُول الل بي ع الججلوس على | لعَبُورٍ لِحَدَ 
أَوْ غَايَط أو 0 0 يويد ذْلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: 
ال رَسُولُ الله كله : عن لس على ير يول أذ تقد كام جر 
م جَمْرَةٍ من 7" لى ذلك دب مالك واو حيبق 


الشافين). 


0 


ماصع لع لزه الوا ل E‏ وييّنا 
أن الصحيح في ذلك أ نه یکره الجلوس على القبور مطلقاء وأن النهي عن 
الجلوس ليس لقضاء الحاجة فقطء. وقد ذكرنا من الأدلة على ذلك حديث 


e‏ 0 والذي قال فيه رسول الله كه : «لأن يجلسّ 


أحدكم على جمرةٍ نتُحرقٌ ثیابه» فتخلّصٌ إلى جلد خير له من أن يجلسٌ 
على قبر“"» وأعتقد أن هذا الحديث كافيٍ في هذا الأمرء وهو عامٌ 


يتناول أي حالة من حالات الجلوس. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


= جالسًا على قبر فقال: «انزل من القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك» وقال 
الأرناؤوط: «حديث صحيح دون قوله: «ولا يؤذيك» فقد تفرد بها ابن لهيعة - 
عبدالله - وهو سيىء الحفظء وباقي رجال الإسناد ثقات). 

)١(‏ أخرجه العام في «شرح معاني الآثار )011//١(‏ عن أبي أمامة: «أن زيد بن 
ثابت قال: هلم يا بن أخي أخبرك» إنما نهى النبي بي عن الجلوس على القبور 
لحدث غائط أو بول». قال الحافظ في «فتح الباري» :)۲۲٤/۳(‏ «ورجال إسناده 
ثقات). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)٨۱۷/١(‏ وضعفه إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» .)۲۲٤/۳(‏ 

(۳) تقدم قوله. 

(4) تقدم قوله. 

(6) تقدم قوله. 
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ددرا 


صلی الله على محمد وآله وسلم تسليمًا 


(كِتَابٌ الرّكَاةٍ 


عي 


وَالكلام المُحِيط بِهَذِهِ العِبَادَةٍ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ وُجُوبِهَا يَنْحَصِرٌ فِي حمس 
جَمَلٍ لحمل الأولى : في مَعْرِئَةٍ مَنْ َب عَلَيّْه. النَاتِيَةٌ : فِي مَعْرِفَةِ مَا 
جب فيو ِن الأمواي. الثَالكَةٌ: ف ي وين كم تحت 
الرابعَة : في مَعْرِفَةٍ مَتَى َب وَمَتَى لا تَحبُ. الحا مَعْرِكَةٌ لِمَنْ 
تجبُ وَكُمْ تجبُء كَأَمّا مَعْرِفَةُ وُجُويِهًا فَمَعْلُوم مِنَ الْكِتَاب وَالسَُنَةٍ 
وَالْإِجْمَاع وَلَا لاف في ذَلِكَ. 


مير 7# 
الحملة الآولى 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۲۵۸/۲ - ۹٥۲)؛‏ حيث 
قال: «(قوله: عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا 
مخاطبين بهاء وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد والعشر» وصدقة- 


e هج#]‎ 


اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حرٌ بالغ عاقل» 
وأول هذه الشروط هو الإسلام» وضد الإسلام الكفرء وسمّي الكافرٌ كافرًا 


= الفطر لأن فيهما معنى المؤنةء ولا خلاف أنه فى المجنون الأصلى يعتبر ابتداء 
الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه... وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه 
بالفروع سواء كان أصليًا أو مرندًا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات 
أيام ردته ثم كما شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندناء حتى لو ارتد بعد وجوبها 
سقط كما في الموت «بحر» عن «المعراج» (قوله: وحرية) فلا تجب على عبد ولو 
مكاتيًا أو مستسعّى؛ لأن العبد لا ملك لهء والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه 
ليس تامًا). 
مذهب المالكية» يُنظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص/77 - 4)58؛ حيث قال: 
«فأما زكاة المال فشروط وجوبها ستة: 
(الشرط الأول): الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع... 
(الشرط الثاني): الحرية فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه بقية رق 


ولا على سيك ة. . 
«الشرط الثالث): كون المال مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف العين والحرث 
والماشية. . . 


(الشرط الرابع): كونه نصايًا أو قيمة نصاب. 

(الشرط الخامس): حلول الحول في العين والطيب في الحرث ومجيء الساعي مع 
الحول في الماشية. 

(الشرط السادس): عدم الدين يشترط في زكاة العين خاصة». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (۱۳۱/۲ - 77١)؛‏ حيث قال: 
«(شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة وهى الحيوان والنبات والنقدان والمعدن 
والركاز والتجارة على مالكه (الإسلام)... (والحرية) فلا تجب على رقيق ولو 
مديرًا). 

مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع». للبهوتي ١158/9(‏ - ١۱۷)؛‏ حيث قال: 
«(ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلا بشروط خمسة: الإسلام والحرية فلا 
تجب) الزكاة (بمعنى الأداء). . . (ولا) تجب الزكاة على (عبد لأنه لا يملك بتمليك) 
من سيد أو غيره (ولا غيره)؛ أي: غير تمليك. فلا مال لهء وكذا الأمة (وزكاة ما 
بيده)؛ أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده» ولو مديرّاء أو أم ولد) لأنه ملك 
السيد (ولا) تجب الزكاة (على مكاتب لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل 
المواساة. . . الثالث من شروط الزكاة: (ملك نصاب) للنصوص ولا فرق بين بهيمة 
الأنعام وغيرها». 


لأنه ستر إيمانه وغطاه» وضل عن الصراط المستقيم» أما المسلم فهو الذي 
أسلم دينه وأمره کله لله 0 قال عي : 3 الیک عند آله الْاسْلمٌ * لآل 
عمران: 19]. 


وهنا مسألة نحتاج أن ننبه عليها وهي: إذا كانت الزكاة واجبة على 
كل مسلمء فكيف نوفق بين هذا وبين وبين قول جمهور الأصوليية: الكفار 
5 1 .و (MWe‏ 
مخاطبون بفروع الشريعة'''؟ 
لا تناقض بين القولين؛ فالأصوليون لا يقصدون بقولهم: إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة هو أن الزكاة تجب على الكافر» وإنما قصدهم 
من ذلك أن الكافر يأثم بتركه للزكاة» وإن لم تكن واجبة عليه» كما أنه 
وبتفصيل أكثر وأدق بيانًا نقول: الأصل فى كل إنسان خلقه الله 4ل 
وفطره على الفطرة الصحيحة أن يكون مسلمّاء قال تعالى: #إفطرت أله 
آل فطل آلنَّاسَ علتبا [الروم: .!۳١‏ 
ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو خان ې ولم يقل : أو يسلمانه؛ لن 
الأصل فيه أن يكون مسلمًا. 


وفى قصة الجارية التى سألها: «أين الله؟»). قالت: فى السماءء 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)”". 


)١(‏ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم يتلخص في مذاهب: 
الأول: أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. 
والثانى: لا يخاطبون منها بغير النواهى. 
والثالث: التفريق بين النواهى ا 
انظر: «المنخول». للغزالي (ص : 88 وما بعدها)» و«روضة الناظر»» لابن قدامة 
٠/1(‏ وما بعدها)» و«شرح الكوكب المنير»ء لابن النجار /١(‏ 008 وما بعدها). 
(۲) أخرجه البخاري (2)1108 ومسلم .)۲٦٥۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (ل019) عن معاوية بن الحكم السلميء» قال: ... وكانت لي جارية- 


وحتى فرعون الذي بلغ القوة والقسوة والجبروت مبلعًا كبيرّاء وادعى 
الألوهية بقوله: م عِلِمَتُ کڪ تن لو عى [القصص: ۳۸]» وقال: 

همق بن لي صا لعل تلم الأتبب © اسب السَمَوْتٍ أطي إل 
إِلهِ مُوسَ» [غافر: ۰۳٢‏ ۳۷] عندما رجع إلى فطرته قا ل: ...هلمن ابن لي 
ما مل ايلم لأسب © أَتبّب الستوتِ اطع إل لله 
كل FY‏ لم يقل: احفر لي في الأرضء» > هو لا شك يدرك في دخيلة 
نفسه أن الله موجودء وأنه في السماء قال كك: طأءَكنمُ من فى السا 
ا 41 وكذلك لما لق ری 


وقومه وأدركه الخرق قال: امت اندر ل له ل الى منت بو يوا 


سرِّيلَ4 [يونس: 014١‏ لكن لا ينفعه ذلك فقال الله: الوم تيك ردك 
کد لمن ليك 4 لونم 3ة]: 


جْمْلة القول في قول الأصوليين: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: 
أي: أنهم يعاقبون عقابًا زائدًا على تركهم لفروع الشريعة» زيادة على 
DE EEE‏ الزكاة تجب في حقهم؛ ولذلك 
E‏ ما کڪ ف نَم © 6 ا ا 
د ف لم أبتحة © مستا عرف ع للد © 5 دك ين ادر 
© عي اتتا ايق © ها تع سَمَعَهُ التَحينَ 49 [المدثر: ٤۲‏ ۔ .]٤۸‏ 


= ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت 
رسول الله كل فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها) 
فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: فى السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول اللهء قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». ٠‏ 

)١(‏ يُنظر: «شرح الكوكب المنير)ء لابن النجار ١(‏ /00)؛ حيث قال: «والفائدة ‏ أي: 
فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام -: كثرة عقابهم في الآخرة» لا المطالبة 
بفعل الفروع في الدنياء ولا قضاء ما فات منها». 

(0) يُنظر: «شرح الكوكب المنير»» لابن النجار (١/004)؛‏ حيث قال: «من فوائد القول 
بأنهم مخاطبون بالفروع: تيسير الإسلام على الكافرء والترغيب فيهء والحكم بتخفيف 
العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها أو بفعلها». 


ا ا ل 

فتجب الزكاة على الحرء وسيفصل المؤلف القول فى هذه الكلمة 
لاحمًا. 

كذلك تجب الزكاة على البالغ» وضد البالغ الذي لم يبلغ» والإنسان 
يبدأ طفلًا ثم صبًا فيافعًا فشابّاء ثم يتقدم به العمر فيكون شيخًا كهلًا. 
إلى آخره. 

> قولم: (مَالِكِ للنصاب یلگا تَامّا). 

من الشروط التي تحب في المزكي : 

- أن يملك نصابًا تؤدى الزكاة فيه. 

وان نكون هذا E N‏ ي: ألا يكون عليه دين يستغرق 
جميع ماله. 

- وألا يكون له مال لكنه فى ذمة إنسان آخر. 

ا 0 تفصيل : قد يكون ادن عند ملي و وقد يكون 
عام E‏ کک ا هذا كله مسائل فيا خلاقف سه a‏ 


لم يعرض له المؤلف فسننبه عليه إن شاء الله ؛ لأن عامّة الناس في 
حاجة إليه. 


ع 


0 


0 


9 فائدة: 

هناك مصطلح يأخذ به العلماء فيقولون: كلمة (يلك) و(مُلك)» إذا 
كك عدت عن مُلك الله 3# فقل (المُلك) بضم الميم: قال كك : لمن 
ا لمك ابره له لَه الود الْقَهَارٍ» [غافر: »]١١‏ وإذا كنت تتكلم عن البشر فقل 
(الملك): u‏ الميم» يقال: يلك فلان. 


.)"٤۷/۸( المليء: الغني الذي عنده ما يؤدي. انظر: «العين» للخليل‎ )١( 
(؟) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل.‎ 


> قولم: (واختلفوا في وجوبها على اليتيم). 

اليتيم"“ هو: الصغيرالذي مات أبوه ولم يبلغ» فكل إنسان مات أبوه 
ولم يبلغ الحلم فإنه يُسمَّى يتيمّاء وهي كلمة مشتقة من اليتم؛ أي: 
الانفراد؛ لأنه أصبح منفردًا. 

لكن لا ننسى أن الإنسان إذا مات أبوه أو مات والداه؛ فالله كلا 
يضيّعه قال عر وجل -: وما من اتر في الْأَرْضٍِ إلا عل أله رِرْفهَاكه [هود: ]. 

رکا اء فى الحديتف:: «الناسس الآ" 


فالله كك هو الذي خلق هذا الصغيرء وهو الذي قبض روح والده» 
8 الذي شتو وة وسر له اساب ال 

وربما لو أن كل واحد منا أراد أن يجري دراسة يسيرة على بعض 
أفراد E‏ لوجد أن كثيرًا من الذين نبغوا في حياتهم وتقدموا في 
أمورهم أنهم كانوا أيتامًا؛ لأن أولئك عصرتهم الدنياء فتجده عصاميًا من 
أؤل حياتة. لكن: الذي تعيكن بين والديه ريما يتعوة عدن الذلال» لأنه 
يق بيو أموية و اله كل أسباتت الو وکل ا اف الراحة 
والطمأنينة» لكن هذا تعصره الحياة عصرًا فيصبح رجلا ندند 


وهو 


إنسان يأتيه المال عفوّاء تجد هذا يحافظ عليه ويحرص عليه. 


والذلك لبش الس "قط هى ال بل ها من الكبان من 


)١(‏ اليتم في الناس: فقد الصبي أباه قبل البلوغ» وفي الدواب: فقد الأم. انظر: 
«النهاية»» لابن الأثير (591/6). 

(۲) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» )07١/9(‏ عن أنس بن مالك أن النبى كل قال: 
«الخلق كلهم عيال الله» فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله». وضعفه الألباني في 
«المشكاة) .)٤۹۹۸(‏ 

) السفيه: القليل العقل الضعيف التمييز. انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى»» 
3 (ص"158). ١‏ 


بجر عله يقول اه تعالى 2 عفن َنم م تيع شا اقا إل امو 
[النساء: ٦ء‏ ولا ونا الثكهة اموک آل ر اه لک قِيَمَا وَردفوهُمَ ذا 
21 همي [النساء: [. دن أل بشي علي حور E‏ الأمرء 
وقد تجد من الصغار ما يفوق الكبير في عقله وفي تصرفه وفي حكمته› 
لكن هذا ليس على إطلاقهء فهذه هبة من الله اء > فكم من صغير ترى فيه 
النجانة' "١‏ والحكمة والعقل »وقد تجد إنسانا كرا ولا تجد فيه عقا 
فليست المسألة بالأجسام ولا بالسن» وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه"» 
فمن يهبه الله 4# قلبًا واعيًا مدركًا ولسانًا ناطمًا ويهبه الله تعالى الحكمة» 
فلا يكون سنه سببًا في القصور بهء ومن حرمه الله من ذلك لا يكون تقدم 
سنه سببًا في علوه وتقدمه على غيره. 


ر مم 


< قرلہ: اليو وَالْعب 00 وَأَمْلٍ ال وَالنَاقَِصِ 
الملك). 


ت 


اختلف العلماء فى وجوب الزكاة على اليتيم والمجئون والمكاتب 
وفى العبيد» وكذلك فى آهل الذمة» وغير ذلك من المسائل التى سيذكرها 
المؤلف. 

> قولم: (مْل الَّذِي عَلَيْهِ ين أؤ لَهُ كين“ . 


الناقص الملك: هو الذي له دينٌ عند إنسان» أو عنده مال وعليه 


)١(‏ النجابة: مصدر النجيب من الرجال» وهو الكريم ذو الحسب إذا خرج خروج أبيه 
في الكرم. انظر: «العين»» للخليل .)٠١١/١(‏ 

(۳) قيل لهما الأصغران لصغر حجمهماء ويجوز أن يسميا الأصغرين ذهابًا إلى أنهما 
أكبر ما في الإنسان معنى وفضلًا. انظر: «مجمع الأمثال»ء للميداني (95/5). 

(۳) سيأتي. 

(4) سيأتي. 

() سيأتي. 

(5) سيأتي. 


amg # 


دين يستغرق جميع ماله أو يستغرق الدين جزءًا من ماله فينزل به عما 
تجب فيه الزكاة؛ أي: لا يصل إلى حد المال الذي تجب فيه الزكاة وهو 
النصاب. 


> تولم: (وَمِثَالٍ المَالٍ المُحَبّس الأضل). 


كذلك قد يكون عنده مال موقوف على أناسء فهذا المال المحبّس 
الأصول فيه كلام للعلماء وسيأتي تفصيله. 


04 


ار (قأكا الضقاة 0 قَوْمّا كَالُوا: تَحِبُ الرَّكَاةُ في َمْوَالِهِمْ 


0 < ok EE 3 
َالْمَافِعِْ 57 5 واحمد‎ 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء)ء لابن المنذر (608/9)؛ حيث قال: «روينا 
هذا القرل عن عمر» وبه قال علي بن أبي طالب» وابن عمرء وجابر» وعائشة». 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير (١/508)؛‏ حيث قال: «(وإن) كان كل من 
الدراهم والدنانير (لطفل أو مجنون)؛ لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع 
والعبرة يمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل). 
وفي «حاشية الدسوقي»: «(قوله من باب خطاب الوضع)؛ أي: وهو يتعلق بالطفل 
والمجنون وغيرهما ويصدق الولى فى إخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون 
بنقص المال بعد ذلك بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين (قوله والعبرة بمذهب 
الوصي)؛ أي: لآن التصرف منوط به». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/۱۲۳)؛‏ حيث قال: «(وتجب في مال الصبي 
والمجنون) لشمول الحديث السابق لهماء وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة 
الفطر؛ فإن الخصم قد وافق عليهماء ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر 
إخراجها إلى البلرغ شيء). 

(4) سيأتي. 

(5) يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (794/1١)؛‏ حيث قال: «(وتجب) الزكاة (في مال 
الصبي والمجنون) وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة والحسن بن 
علي» حكاه عنهم ابن المنذر... ويؤيده قوله يله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. . .». ولفظة «الأغنياء» 
تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء». 


اي ا شت 


of 2 (VA zo‏ )¥( سكوموده ھە a‏ ًه مه 0م وم م اه 
وإسحاق وابو نور وغيرهم مِنْ فقهاءِ الامضار. ا توم : ليس في 


مال اليتيم صَدَكَةٌ ضلا وه َال النّحَصِيُ وَالِحَسَنٌ وَسَعِِدُ بْنُ جيرا" مِنّ 


التَّابِعِينَ. ررق وم يبن ما ُخْرِجُ EE‏ وبين م تحرج فقالوا: 
عَلَيْهِ الرَّكَاةٌ فِيمَا تُخْرِجَهُ الأرْضٌ)2. 


في العادة أن الفقهاء يبحثون موضوع الصغير والمجنون في مسألة 
واحدة؛ لأن الحكم بالنسبة لهما متحد في هذه المسألة» لكن المؤلف هنا 
خالف كثيرًا مما ينهجه الفقهاء ففرّق بينهم. 

والكلام هنا في مال كل منهما: لو كان للصغير مال تجب فيه 
الزكاة» أو كان للمجنون مالٌ وصل إلى النصاب أو تجاوزه» فهل تجب 
الزكاة في مال كل منهما أو لا تجب؟ هذا هو الذي يريد أن يعرض له 
المؤلف» لكنه فرق بينهماء وما كان ينبغي أن يفرّق؛ لأن هذا يعد من 


ان اراز 


)١(‏ ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج (۳/١۱۱۳)؛‏ حيث قال: 
اوفقي كل مال اليتيم زكاة). 

(۲) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (64/۳)؛ حيث قال: «وبه قال 
ربيعة» ومالك» والثوري» والحسن بن صالحء وعبدالله بن الحسن» وابن عيينة» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور). 

(۳) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (/09)؛ حيث قال: «وقال 
النخعي . . . والحسن البصريء وسعيد بن جبيرء ليس في مال اليتيم زكاة). 

(4) وهم الأحناف» يُنظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»» للحدادي 2)١١5/1(‏ 
وفيه قال: «(قوله وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة)» وإنما لم تجب 
على الصبى لأنه غير مخاطب بأداء العبادة؛ ولهذا لا تجب عليه البدنية كالصلاة 
والصوم والجهاد ولا ما يشوبها المال كالحج بخلاف العشر فإنه مؤنة الأرض». 
وهو قول الثوري والأوزاعي. قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)١165/(‏ «وقال 
سفيان الثوري: لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو 
تمر» وهو قول جمهور أهل العراق وإليه ذهب الأوزاعيء إلا أن الأوزاعي والثوري 
قالا: إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما وجب عليه لله فإن شاء زكى وإن شاء 
ترك). 


أقوال العلماء في وجوب الزكاة في مال الصغدر والمجنون: 
المذهب الأول: جمهور العلماء وهم مالك والشافعي وأحمد قالوا: 
تجب الزكاة في مال كل من الصغير والمجنون كغيرها. 


001 21 


المذهب الثاني : يرى أبو حنيفة ونه وبعض التابعين كإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير» والحسن البصري ‏ رحمهم الله : أن الزكاة لا 
تجب في مال الصغير والمجنون إلا بالنسبة لما تخرج أرضهما من زروع أو 
ثمار» فتجب مثلا في الحب والشعيرء وكذلك في التمر والعنب» ولم 
يوحت الركاة عليهما "نيما غا ؤلك: 


0 
أبن سليمان» وحماد شيخ 0 حنيفة» 1 بن جبير أحد ا وقد. 
قتل في سبيل الله كك على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي» والحسن 
البصري هو التابعي المشهور. 

المذهب الثالث: يرى فريق من العلماء: أن الزكاة لد تجب فى 
أموالهم مطلقًا. 


المذهب الرابع: يرون بأن الزكاة لا تجب عليهما في حالة الجنون 
والصغرء ولكن ولي الصغير بحصي ما عليه من زكوات» فإذا كبر أخبره 
بأو عليه E‏ الركاةه فزن شاء رك O‏ 


ويستدلون على ذلك بأثر جاء عن عبدالله بن مسعود 4ك أنه قال: 


(۱) تقدم. 

(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (70/5)؛ حيث قال: «فإن لم يخرج 
الولي الزكاة وجب على الصبي والمجئون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى 
باتفاق الأصحاب؛ لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولى عصى بالتأخير فلا يسقط 
ما توجه إليهما». ٠‏ 


19 شس € ل 
«من ولي مال يتيم فليحص زكاته» فإذا ما بلغ فعليه أن يخبره» فإن شاء 
زكى وإن شاء بخل»'. 

لكن هذا الأثر فيه ضعف من جانبين: 

الأول: أنه من رواية لمث د بن أي سيم أو سُليم وهو ضعيف. 

الثاني : أنه منقطع» وبذلك لا يصح الاحتجاج به. 

> قولع: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَكَاةٌ فِيمًا عَذَا ذَلِكَ مِنَ المَاشِيَةِ وَالنّاضٌ 
وَالعَروض» وَغَيْرِ ذَلِكَء وهو ا اض ): 

00 هي : الإبل والبقر والغنم. 

«والناض 0ن المراد به: النقدان بعد تحؤلهما من متاع » فبعد أن يباع 
المتاع ویصفی وتستخرج قيمته يسح امنا هذا مصطلح فقهي . 

و«العروض» ‏ : هى التجارة المعروفة كالتجارة فى السيارات 
والأدوات الكهربائية والمنزلية والفرش والبسط والأقمشة وغيرهاء كل هذه 
الأشياء التي تباع وتشترى 57 E‏ بعروض التجارة» وزكاتها أنها تقوم في 
آخر العام فتخرج زكاتها نقدًا. 

فأبو حنيفة خالف الجمهور فى هذه المسألة» فأوجب فى مالهما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )181١/4(‏ عن ابن مسعود قال: «من ولي مال 
يتيم فليحص عليه السنينء فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة» فإن شاء زكى 
وإن شاء ترك». قال البيهقي : «وهذا أثر ضعيف» فإن مجاهدًا لم يلق ابن مسعود؛ 
فهو منقطع» وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث». 

(۳) الناض من المال: ما كان نقدًا وهو ضد العرضص... وأهل الحجاز يسمون الدنانير 
والدراهم النض والناض. قال أبو عبيد: وإنما يسمونه ناضًا إذا تحول عيئًا بعد أن 
كان متاعًا. انظر: «الزاهراء للأزهري (ص۹١۱)»‏ و«الصحاح)؛. للجوهري 
(IV)‏ 

(۳) العروض: ما كان من مال غير نقد. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» للبعلي 


(ص۱۷۳). 


الزكاة فيما تخرجه أرضهماء وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. 


> قولم: (وَفَوَقَ آكَرُونَ بَيْنَ النَاض› ًالوا : لله عليه الر 
النّاضٌ). 
نقل هذا القول عن ابن شبرمة”". 


OS‏ انهم في إِيجَاب الرَّكَاةٍ أَوْ لا إِيِجَابهًا: هُوَ 


يلاقم في مهوم الرَّكَاةٍ الشَّرْعِيةِ هَلْ هي عِبَادَةٌ كالصَّلَاةٍ وَالصّيَام؟ أَمْ 
مي شح وَاحِبٌ لِلْمْقَرَاءِ على الأَغْيًا و0 
المؤلف لم يستوعب أدلة العلماء في هذه المسألة» وإنما حاول أن 


1 


يعلل الأقوال» ولم يفصل القول؛ لذلك سنفصل القول في هذه المسألة: 
او الور 
- الدليل الأول: عموم الأدلة في الكتاب 00 ل تدل على 
وجوب الزكاة في مالهما: فالله تعالى يقول: موَأَقِيمُوا الله واا لكيه 
[البقرة: 47]» #ويقيموا ألصلوة ويوا | گ4 [البينة: 6]. 


ر و 


وقوله كك : خد يِن اميم صكفة هرشم وركيم يباك [التوبة: .]٠١١‏ 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (/64)؛ حيث قال: «وقد 
روينا عن ابن شبرمة أنه قال: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة» ولكن البقرء 
والإبل» والغنم» وما ظهر من مال زكيته وما غاب عني لم أطلبه». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر الروضة»» للطوفي 1۸۲/١(‏ - 187١)؛‏ حيث قال: «مأخذ 
الخلاف بيننا وبين ن أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: هو تردد 
الزكاة بين كونها عبادة فلا تجب عليهما لعدم تكليفهماء كالصلاة» أو مؤنة مالية 
فتجب فى مالهماء كنفقة الأقارب والزوجات. حتى لو أخرجت بغير نية من المالك 
أو ناثبه» لم تقع الموقع» وإذا أخذها الإمام قهرًا من الممتنع منهاء أجزأت ظاهرًا 
لا باطنّاء بمعنى أنه لا يرجع بها ثانيّاء لا بمعنى براءة عهدته مع الله تعالى. وأما 
شائبة النفقة المالية» فمن جهة أن الله وَل جعل مصرفها للفقراء والمساكين وغيرهما 
من الأصناف» فكأنه أوجب على الأغنياء نفقة الفقراء بقرابة الإسلام» فلله 9# في 
الزكاة حكمتان ظاهرتان». 


ل سس 


قالوا: فعموم هذه الآدلة المطلقة تدل على وجوب الزكاة في 
مالهما. 

- الدليل الثانى: استدلوا بحديث: «من ولى يتيمًا له مال فليتجر له»؛ 
أي: فليتجر بماله «ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»» هذا الدليل عليه 
اعتراض من الحنفية وغيرهم؛ لأنه من رواية المثنى بن الصباح وهو 

- الدليل الثالث: استدلوا بحديث مرسل من طريق يوسف بن ماهَكٌء 
أخرجه الشافعى فى مسنده وكذلك أيضًا البيهقى › جاء من طرق صحيحة 
تويك هنذا اديت أن رَسُولَ الله كه قال + «انتهوا في مال اليتيم ا 
فى مال اليتامى - لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة)”". 


- الدليل الرابع: روي عن كثير من الصحابة كعمر وعلي وعبدالله بن 
عمر وجابر وعائشة وغير هؤلاء, القول بوجوب الزكاة في مال الصبي 
اون 

ثانيًا : أدلة الذين يقولون بأن الزكاة لا تحب مطلمًاء أو الذين يقولون 
بأنها فقط لا تجب إلا فيما تخرجه الأرض: 

- الدليل الأول: استدلوا من الكتاب بقول الله 8#: مد مِنَ أمَرَم 
صدفة تطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١۳‏ 


قالوا: والمجنون والصغير ليسا من أهل التطهير؛ لأنه لا ذنب لهماء 
فكيف يطهر إنسان لم يذنب؛ والتكليف مرفوعٌ عنهما. 


الدليل الثاني: الحديث الصحيح الذي روي عن طريق علي بن أبي 


.)11199( أخرجه الترمذي (541)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص4۲)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١174/5(‏ والحديث ضعيف. قال ابن الملقن: «وهذا مرسل؛ لأن يوسف تابعى» 
ومع إرساله فعيدالمجيد هذا فيه مقال». انظر: «البدر المنیر» (559/80). 

(۳) تقدم. 


طالب" ذه وجاء أيضًا عن طريق عائشة'" وعن غيرهماء وهو حديث: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ › وعن المحنون حتى يفيق » 
وعن الصغير حتى يبلغ»؛ فذكر من الثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى 

قالوا: فإيجاب الزكاة عليهما خلاف ما أخير به رسول الله كَلِنةِ؛ِ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن القلم قد رفع عنهماء وإيجاب الزكاة 

- الدليل الثالث: من المعقول: قالوا: إن الزكاة عبادة محضة» وما 
EE‏ مسف PR‏ أن طالب نه E E TEE‏ 
غير مكلفين » فكيف يطالبان بعبادة محضة. 

كذلك قاسوا الزكاة على الحجء فقالوا: الزكاة فيها عبادة مالية» 


والحج عبادة تجمع بين العيادة البدنية والمالية» ولا يجب الحج على صغير 
مك "يي ىڭ الزكاة. 


أجوبة الجمهور على الأدلة السايقة: 

- الرد على الدليل الأول: أما الاستدلال بقول الله : خد من 
ْم صَدَكَهُ طْهْرهم وتركهم 4 [التوبة: .6٠١*‏ قالوا: ليس التطهير شرطّاء 
وإنما هذا غالب» فلا يلزم أن يكون التطهير واردًا في كل من زكَّى» وإن 
كان أيضًا واردًا بالنسبة للمجنون والصغير؛ لأن أموالهم كغيرهما تحتاج 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4407) عن علي 5 عن النبي بي قال: «رقع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ »›» وعن | لصبو حتى د يحتلم ' وعن المحنون حتى يعقل». 
(۲) أخرجه أبو داود )٤۳۹۸(‏ عن عائشة #ا أن رسول الله بي قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة : : عن 00 حتى يستيقظ. وعن المبتلى حتى يبرا وعن الصبي حتى يكبر). 
وصححه الألبا لباني في «إوراء ٠‏ )4¥( 
وشروطه). 


ETE 


إلى تطهير؛ لأن التطهير لا يقتصر على ذات المزكي» وإنما يشمله ويشمل 
ماله» والقصد بتطهير المزكي هو أن ترتفع نفسه عن الشح والبخل حتى 
يبذل المال الذي فيه مواساة 0 وكذلك فيه تطهير للمال حتى إلا 
اف جا ا !ل و ول اقرز ميق الأفيوا ره “لآن«المقصواة مق الوكاة 
- كما هو معلوم - أنها مواساة للفقراء'"'. وشكر من الغني لله 4# أ 

هذا المال. 


خلاصة قولهم: قالوا: طيرش هنا لا يلزم أن يكون التطهير 
شرطاء فقد يكون بعض المزكين التطهير ليس شرطًا في حقه كالحال 
بالنسبة للمجنون والصغيرء لكنها أيضًا تطهير لماله. 

- الرد على الدليل الثاني : أما بالنسبة لحديث: «رفع القلم عن 
ثلاثة»» قالوا: إن الإثم مرفوع عن الصبي والمجنون»ء والزكاة لا تجب 
عليهماء وإنما تجب في آموالهم» وعلى هذا فلا نرى تعارضًا بين ما ذهينا 
إليه وبين الحديث؛ والذي يقوم بأداء هذه الزكاة هو ولي اليتيم وولي 
المجنون. 

- الرد على الدليل الثالث: قالوا: بالنسبة للقياس على الحج». فهو 

قياس مع الفارق؛ لأن المال ليس ركنًا في الحج. أما ا فالمال ركن 
فيها؛ لأن الزكاة عبادة فيها حقان؛ حق لله ج وهو أداء المال 
اتعجابة للد #لة وترولا عدن أمزهه وها عق" للم اتناك + لأن ها 
مواساة لهم ورفعًا لفقرهم 


)١(‏ الجائحة: هي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. انظر: «الصحاح»» للجوهري 
۳/7( 
(1) يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسبكي (717/1)؛ حيث قال : «المغلّب عند الشافعي 5 
E‏ معنى المواساة ومعنى العبادة تبع له ومعنى هذا أنها مؤنة مالية وجبت 
اء على الأغنياء فجانب الفقراء وهم المعطون هم المقصود بالذات سدًا لخلتهمء 
0 الأغنياء مغلوب. وقال أبو حنيفة ‏ يه -: المغلب فيها معنى العبادة 
والمواساة تبع» وجانب الأغنياء غالب» وهو المقصود بالذات رياضة للنفس» لتلا 
تطغى بالمال وتجرها كثرته إلى ما لا ينبغي». 


وأما المؤلف فإنه قال: بعضهم قال : عبادة» وبعضهم قال: غير 
عبادة. 

e‏ ومن هنا و إلى أن القول الذي نرى أنه الراجح 
والصواب فى هذه المسألة» هو ما أخذ به جماهير الفقهاء من إيجاب 
الزكاة على الصغير والمجنون في أموالهماء وعلى من ولي أمر مال يتيم 
عليه أن يتقى الله يله وأن يحرص على هذا المال» وليحافظ عليه كما لو 
كان مالا له أو لابنه. 

بعض العلماء: لا یری الأكل ا 237 


(1) مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار». للموصلي (194/5)؛ حيث قال: 
«وللوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجّاء ويركب دابته إذا ذهب في 
حاجته» قال تعالى: فوس کان فبا | ملاعل الْمعوفٍ»). وانظر: «حاشية ابن عابدين» 
(رد المحتار) (9/17/5). 
مذهب المالكية. ينظر: «مراهب الجليل»ء للحطاب (994/6)؛ حيث قال: «ذهب 
مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به 
وخدمته فيه وقيامه عليهء وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر 
لقيمته» مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه» ومثل الفاكهة من حائطه» ومن 
أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على وجه السلف» ومنهم من أجاز له أن يأكل 
منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة» وليس عليه رد ذلك وأما الغني: 
فإن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل 
منه إلا ما لا قدر له ولا بالء مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (/105)؛ حيث قال: «ولا 
أجرة للولى ولا نفقة فى مال محجورهء فإن كان فقيرًا وشغل بسببه عن الاكتساب 
اعد ار عن الأجية رالققة بالععرونه: +4 وال كل غير مق ف الموة» اا 
خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة 
الحاكم ولو تقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل 
منهم فقيرًا تممها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى» وإذا أخذ 
لفقره ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على الأظهر في زيادة «الروضة»» هذا كله في 
الولي غير الحاكم». 


وبعضهم يقول: يأكل إن احتاج.. 

وبعضهم يقول: يأكل إن احتاج وأن يرده. 

والصحيح: جواز الأكل منه مقابل رعايته له» ومحافظته على ماله 
وعليه أن يسعى فى تنميته ولا يتركه حتى تأكله الزكاة. 

> قولم: (فَمَنْ قَالَ: إِنْهَا عِبَادَةَ اشْتَرَط فيها البُلوعٌ» وَمَنْ قَالَ: 
إِنّهَا حَقٌّ وَاحِبٌ للْْقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ في أَمْوَالٍ الأعيياءِ لم يََِْر في َلك 

اختلف العلماء فى الزكاة فى كونها عبادة محضة؛ أي: خا 
ليس فيها حق للإنسان» أم هي عبادة غير محضة؛ أي: فيها 
وفيها حق للإنسان. 

الصحيح من أقوال العلماء: أن الزكاة عبادة غير محضةء لأن 
فيها حقًا للإنسان؛ قال تعالى: لیت ن مریم عن ملم © سابل 
ولزور 6&3 [المعارج: .]۲١ ٠۲٤‏ والمراد بذلك الزكاة. 


Ê: 
3 


له هل 


> قولة: (وأمًا مَنْ كَرَّقَ بَيْنَ مَا تُخْرِجَهُ الأزضل أو لا تُخْرِجُهُ 
وَبيْنَ الحَفِيٌ والظاهِر). 

المال الخفى: هما النقدان ‏ الذهب والفضة ‏ أو ما يعرف بالعين» 
وسميت بذلك لأن الإنسان قد يخفي الدراهم والدنانير» ولا يظهرها 


= مذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۱۷۹/۲)؛ حيث قال : 
«ولولي) صغير ومجئون (وسفيه) (غير حاكم وأمينه)؛ أي: الحاكم (الأكل لحاجة من 
مال موليه) لقوله تعالى: اوس كن هيا يال يالْمَمُوفَ» [النساء: »»]٦‏ ولحديث 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا أتى النبي بي فقال: إني فقير وليس 
لي شيء ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير د وأميئه لا يأكلان شيكًا 
لاستغنائهما بما لهما في بيت المال» فيأكل من يباح له الأكل (الأقل من أجرة مثله 
أو كفايته)). 


ب هم Gem‏ 
للناس» وكذلك عروض التجارة» وسميت بذلك: لأنها وإن ريت لا 
يُدرَى كم قيمتها. 

وأما المال الظاهر: فهو يكون في الماشية؛ والزروع والثمار؛ لأن 
الفقراء يرونها وينظرون إليها. 

> قولص: (قلا عْلَمُ لَه لَه مُسْتَتَدَا ني هَذَا الوَقْتِ). 

قوله هذا غير مسلّم به؛ لأن العلماء فرَّقوا , بين المال الظاهر 
والخفيء ويعللون ذلك بقولّهم : كان رسول د يخرصون 


0 وغيرهء ويأخذون زكاة الماشية» ولم يُعرف أنه كان يرسل 
السعاة ليسألوا الناس عما عندهم من المالء وإنما المسلم واجبه أن يؤدي 


زكاة ماله. 
< تول: (وَآَمَا أَهْلٌ الك فَإِنَ الأفُتَرَّ کل أن / لا رَكَاة 
عَلّى جَمِيعِهمْ إلا مَا رَوَتْ طَائِمَةٌ مِنْ تَضْعِيفٍ الرَّكَاةٍ عَلَى نَصَارَى بَنِي 


اختلف العلماء فى وجوب الزكاة على أهل الذمّة: يرى جمهور 
العلماء”"" أنه لا تجب عليهم الزكاة. 


(؟) مذهب الحنفية, يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۲/٤)؛‏ حيث قال: «لا تجب 
على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا؛ لأنها عبادة والكفار غير مخاطبين بشرائع 
هي عبادات هو الصحيح من مذهب أصحابنا خلاقًا للشافعي وهي من مسائل أصول 
الفقه. وأما في حق أحكام الدنيا فلا حلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي 
حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلا 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (١/۷۳٤)؛‏ حيث 
قال «قولة: إجراة» أي صبحة قر تسبعة في الجا إنما آي بقول ف «الجملة 
للإشارة إلى أن عد الإسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع 
الشريعة» والأصح خطابهم بها فيكون الإسلام شرط صحة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (0*78/0)؛ حيث قال: 


کل شَيْءِء وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذًا 0 لصافم وأو ل الاين 
(Oê oe‏ 


0) 


000 


(۳) 


(4) 


«واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي سا على أنه لا تجب الزكاة على الكافر 
الأصلي حربيًا كان أو ذميا؛ فلا يطالب بها في كفرهء وإن أسلم لم يطالب بها في 
مدة الكفر». انظر: «مغني المحتاج»» للشربيني .)۱١١/١(‏ 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (68/95١)؛‏ حيث قال: «(فلا تجب) 
الزكاة (بمعنى الأداء) أي: بمعنى أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفر لا بمعنى 
أنه لا يعاقب عليهاء لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام» كالتوحيد 
(على كل كافر) أي: فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم). 

يُنظر: «نهاية المحتاج»؛ للرملي (۸/٦۹)؛‏ حيث قال: «(ولو) (قال قوم) عرب أو 
عجم (نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية؛ فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك (ويضعف 
عليهم الزكاة) اقتداء بفعل عمر 5 مع مّن تنصر من العرب قبل بعثة النبي بيه وهم 
بنو تغلب وتنوخ وبهراء». 

يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (500/9)؛ حيث قال: 
((ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة)؛ 
لأن عمر 4 صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة ب (ويؤخذ من نسائهم ولا 
يؤخذ من صبيانهم)؛ لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهن 
دون الصبيان فكذا المضاعف». 

يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/9١١)؛‏ حيث قال: «(ولا تؤخذ الجزية من 
نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نذار؛ فإنهم انتقلوا في 
الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن 
عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال: لا آخذ من 
مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين» إن 
القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا : تعن عليك عدوك بهم 
وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم» وضعف عليهم 
اد 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/١6١7)؛‏ حيث قال: «وممن ذهب إلى تضعيف 
الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري). 


الفا 0 فأرسل إليهم عمر ت ف4 يطلب منهم الجزية» فقالوا: 
ما يدفعه أمثالناء فقال : لا تأخذ الركاة ك» فانحازوا | 
a‏ من مشر رو 0 
الأقوا لالب شوكة وقوة» لاقت ر ضيه بذلك فردهمء وضعًّف 
الزكاة e‏ ا فجعلها جزية ضعّفها عليهم. 


من هذه المسألة تفرعت مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف: اختلف 
العلماء في جواز أن يبيع المسلم أرضه أو يؤجرها لذمئٌّ”": بعض العلماء 
يكره ذلك وبعضهم يجيز ذلك. 


0( يُنظر: «فتوح البلدان»» للبَلَاذْري (ص١8١‏ 5-4 (YAY‏ ¢ حيث روى بسنده إل السفاح 
الشيباني : «أن عمر بن الخطاب َيه أراد أن يأحذ ا الجزية من نصارى بني تغلب 
و طائفة E‏ بعك م ا فقال التعيماد 5 أو 
SS‏ 
وأضعف عليهم الصدقة». 

(9) ينظر: «المبسوط»» للسرخسي (98/5١).؛‏ حيث قال: «وبئو تغلب قوم من النصارى 
من العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر ذه أن يوظف عليهم الجزية أبوا 
وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء الجزية فإن وظفت علينا الجزية لحقنا 
بأعدائك من الروم» وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا 
فعلنا ذلك فشاور عمر © الصحابة في ذلك وكان الذي يسعى بينه وبينهم كردوس 
التغلبي» فقال: يا أمير المؤمنين» صالِخْهمء فإنك إن تناجزهم لم تطقهم فصالحهم 
عمر # على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين» ولم يتعرض لهذا 
الصلح بعده عثمان». 

(۳) مذهب الحنفية› ينظر: ت الصنائع»ء للكاساني (9/5/4١)؛‏ حيث قال: «وأما 
كون العاقد طائعًا جادا عامدا فليس بشرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا 
لكنه من شرائط الصحة كما في بيع العين» وإسلامه ليس بشرط أصلا فتجوز 
الإجارة والاستعجار من المسلمء والذمي» والحربي المستأمن؛ لآن هذا من عقود 
المعارضات فيملكه المسلمء والكافر جميعًا كالبياعات» غير أن الذمي إن استأجر 
دارًا من مسلم في المصر فأراد أن يتخذها مصلى للعامة ويضرب فيها بالناقوس 
له ذلكء ولرب الدار وعامة المسلمين أن يمنعوه من ذلك على طريق الحسبة لما 
فيه من إحداث شعائر لهم وفيه تهاون بالمسلمين» واستخفاف بهم كما يمنع من = 


سس 


لكنّْ إن فقت ¥ ت فيها الزكاة» فأكثر العلماء ل" يرى فيها زكاة» وقاسوا 
للق ا 


وبعضهم يرى: أن تضعّف عليه الزكاة مقابل الجزية» فإذا كان في 
الأرض غشر يوخذ عشران: الخمينء *وإذا كان تصف» عشر يوحذ 
العشر... وهكذ 


> قولة: (وَلَيْسَ عَنْ مَالِكِ فى ذَلِكَ كَولٌء وَإِنَمَا صَارٌَ مَؤُْلَاءٍ لِهَذَا 
E‏ اَن مِْلَ هَذَا هُوَ 


يقصد المؤلف كاه أنه لم يقف لمالكِ يناش على قول في هذه 


= إحداث ذلك فى دار نفسه فى أمصار المسلمين». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل»ء للمواق (044/8)؛ حيث قال: «(أو دار 
لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح) من «المدونة) 
قال مالك: لا يعجبني أن بیع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»» للعمراني (۲۹۰/۷)؛ 
حيث قال: «فإن استأجر بيئًا ليتخذه بيت نار» أو كنيسة» أو ليبيع فيه الخمر... لم 
تصح الإجارة). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (0:/5؟)؛ حيث قال : 
«ولا تصح إجارة (دار لتعمل كنيسة) أو بيعة أو صومعة راهب (أو بيت نار) لتعبد 
المجوس (أو لبيع خمر) أو القمار ونحوه» سواء شرط ذلك في العقد أو علم 
بقرينة؛ لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به» وإن استأجر 
ذمي من مسلم دارًا وأراد بيع الخمر بها فله منعه؛ لأنه محرما. 

)١(‏ مذهب المالكيةء ينظر: «كفاية الطالب الرباني»» للشاذلي 491/١(‏ - 4947)؛ حيث 
قال: «(و) تؤخذ (من نصارى عبدالوهاب : ا وبنو تغلب و في 
ذلك سواء لقوله تعالى: قيا ١‏ ايت لا وسرت باي . . . ولأن الشرك قد 
شملهم فلا اعتبار بأنسابهم». 
قال العدوي في (احاشيته): «وقوله: العرب والعجم إلخ قصد بذلك التعميم رد 
المخالف فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الإسلام لرده بقوله: 
والعرب والعجم في ذلك سواء». وانظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس 
.)١ 717/2‏ 


المسألة» لكن من المعلوم أن المالكية لهم آراء في هذه المسألة» بعضها 
يتفق مع آراء الأئمة الثلاثة. 


اه سه 3 2 بعل ورو 
> قولم: (وَلكِنَ الأضول تعارضه). 


الأصول: أن الزكاة إنما تجب بمقادير معينة› وقد ضعف عمر على 
بنى تغلب الزكاةء وهذا اجتهاد من عمر كه فقد رأى أن المصلحة تقض 
هذاء وقد استشار الصحابة وعمل بمشورة من أشار عليه بذلك. 


Ro GE 
0 


تلم وما العَبِيدٌ؛ ان الاس هم عَلَّى تلا مَذاهت؛ فقوم 
نَانُوا: ا رَكَاةَ فِي انان أضلاء وَهُوَ قَوْلُ ابن عمَرَ وَجَابِرٍ'" مِنَّ 
لكر ومالك“ وَأَحْمَدَ" وَأَبِي عير“ مِنَ الفقَهاءِ. وٿال آخَرُونَ: 
مَالٍ العَبْدٍ عَلَى سَيّدِه. وَبهِ قَالَ ال الشاي - فِيمًا حَكاه 


)١(‏ بنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (094/9)؛ حيث قال: اليس 
عليه فيه شيء ولا على مولاه» هذا قول ابن عمر وجابر). 

(0) يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (١/۷٠۳)؛‏ حيث قال: «وقال مالك: ليس في أموال 
العبد زكاة لا على السيد ولا على العبد». وانظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير 
واحاشية الدسوقي» .)٤۳١/١(‏ 

(۳) ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (23658/0).؛ حيث قال: «(ولا) تجب الزكاة على 
(عبد لأنه لا يملك بتمليك) من سيد أو غيره (ولا غيره)؛ أي : غير تمليك» فلا مال 
لهء وكذا الأمة (وزكاة ما بيده)؛ أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده؛ ولو مدبرّاء 
أو أم ولد) لأنه ملك السيد). 

(5) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (/09)؛ حيث قال: «وقال آخرون: ليس عليه فيه 
شيء ولا على مولاه... وأبو عبيد». 

. يُنظر: «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (۳۲۸/۳)؛ حيث قال: ((فلا زكاة.‎ )٥( 
إلخ) عبارة «النهاية»: فلا تجب على الرقيق ولو مدبرًا ومستولدة ومعلق العتق بصفة‎ 
لعدم ملكه. اه. زاد «المغني»: وعلى القديم يلك تمليك سيدة ملكا ضعيفاء ومع‎ 
ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصحء وإن قلنا: يملك بتمليك غير سيده فلا‎ 
زكاة عليه أيضًا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده؛ لأنه ليس له». وانظر: «حاشيتا‎ 
.)49/5( قليوبي وعميرة»‎ 


ا 

بن المُِر - وَالنَوْرِيُ”” وَأَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابة2"0. وَأَوْجَبَت طَائِفَةٌ 
ا عَلَى العَبّْدٍ في كانه الرَّكَاة وَهُوَّ مَرُوِيٌ عَن ابن عُمَر“ مِنَّ 
الصَحَابةء وَبِهِ قال عَطاء يِن التَابعِينَ» وَأَبُو تور مِنَ الفُقَهاء” وَأَهْلٌ 
الظاهر” وَبَعْضُهُمْ). 


يظهر لى أن المؤلف خلط مسألتين فى مسألة واحدة: 
# المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك أو لا؟ 


جماهير العلماء: أنها لا تجب على المملوك؛ لأن ملكه ناقص» فهو 
مملوك لسيده فكيف يملك؟ 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (#/54)؛ حيث قال: «كان 
سفيان الثوري» والشافعى» وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه وهو مذهب 
أصحاب الرآي». ١‏ 

(0) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (#/094)؛ حيث قال: (كان سفيان الثوري» 
والشافعي. وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه). 

(۳) ينظر: احاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (704/5)؛ حيث قال: «(قوله: وحرية) فلا 
تجب على عبد» ولو مكاتبًا أو مستسعّى؛ لأن العبد لا ملك له» والمكاتب ونحوه 
وإن ملك إلا أن ملكه ليس تامًا نهر». 

(4) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (/50)؛ حيث قال: «وأوجبت 
طائفة: على العبد الزكاة» ... وروى ذلك عن ابن عمر). 
وروي: عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (447/5) 
عن ابن عمرء قال: «ليس فى مال العبد زكاة». 

)٥(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهت العلماء»» لابن المنذر (/58)؛ حيث قال: «وأوجيت 
طائفة: على العبد الزكاة» روينا هذا القول عن عطاء». 
وروي عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/۸۳٤)ء‏ 
عن عطاء» قال: «ليس على العبد زكاة». 

(5) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (#/50)؛ حيث قال: «وأوجبت 
طائفة: على العبد الزكاة. . . وبه قال أبو ثور). 

(۷) يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (7/5)؛ حيث قال: «والزكاة فرض على الرجال والنسا 
الأحرار منهم والحرائر والعبيد» والإماء» والكبار والصغار» والعقلاء» والمجانين من 
المسلمين» ولا توّخذ من كافرا). 


لل يه شع ةيم ]4 


ونقل عن أبي ثور: أنه يرى وجوب الزكاة. 

# السالة الأخرى: أغدلن لا إ5 ملكة سيده هال 

تل الحموورة :ا ج ال كاه عدن التجترة أضياكة أنه سال 
والمال لا يَمْلِكُ المالَ؛ ولأن ملكه ناقص فلا ينبغي أن يكون من أهل 
الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت مواساةً للفقراء» وهو ليس ممن يواسى الفقراءء 
بل هو بحاجة إلى أن يواسَى. 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في رواية والثوري وابن 
المنذر: يرى هؤلاء العلماء أن زكاة المال الذي ملكه اسيك للعبد على 
السيد وليس على العبد؛ لأن السيد هو الذي يملك المال في الحقيقة. 

وبعضهم قال: الزكاة تجب على العبد» وهذا قول ضعيف. 

والأصل: أن ما بيده من امال ا ال “لان ال وها 


> قولت: (وَجْمْهُورٌ مَنْ قَالَ لا رَكَاةَ فِي مَالٍ العَبْدِ هُمْ عَلَى 
أن لا ركاة فن مال المکاقب حت بع .وال أب ون فى مال 


(1) مذهب الحنفيةء يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (/۲۹۹)؛ حيث قال: «(وليس 
على المكاتب زكاة؛ لأنه ليس يمالك من كل وجه) ش: لأنه مالك يدا لا رقبة؛ 
لأن رقبة للمولى م: (لوجود المنافي وهو الرق) ش: المنافي هو كونه مالكا من كل 
وجه وهو الرق؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم بالحديث على ما يأتي في بابه. م: 
(ولهذا) ش: أي ولكونه غير مالك من كل وجه م: (لم يكن من أهل أن يعتق عبده) 
ش: لأن ملكه ناقص وهو يمنع وجوب الزكاة». 
مذهب المالكية» يُنظر: اشرح مختصر خليل»» للخرشي (۲۳۰/۲)؛ حيث قال: «(أو 
رق ولو مكاتبًا)؛ يعني: أنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطرة عن عبيده وإمائه ولا فرق 
بين القن ومن فيه شائية: كالمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل» وكذلك المكاتب 
على المشهور؛ لأنه إذا عجز رجع رفا لسيده» ولا بين الذكور والإناث للقنية أو 
للتجارة كانت قيمتهم نصابًا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمتى أو ذوي شائبةء 
وخص المكاتب بالذكر للخلاف فيه قال فيها: ولا زكاة على عبيد العبيد؛ أي: لا 
يزكي عنهم سيدهم؛ لأن ملكه غير مستقر» ولا سيد سيدهم؛ لأنهم ليسوا عبيدًا له- 


TTR 
المكاتب ركا . وَسَبَبّ اليَلَافِهمُ فِي رَگاة مَالٍ العَبْدٍ: الحيلافهُم‎ 

9 ر و مه س ا 6م ەر ماه َ ¢ 01 o‏ 
نى: هَل يَمْلِكُ العَبْدٌ ملكا تام أو غيْرَ تَام؟ فَمَنْ رَأى أنه لا يَمْلِكَ 


يلكا ثانا وآن التَيّدَ هو المالِكٌ. إذ كان لا يَخْلُو مال يِن مالك 
قال الكاة على السك ومن رع آنه الواجد نفا بملكة ملكا 


اما لا السَّيّدُ). 
دليل جمهور العلماء على أن العبد لا زكاة عليه فى ماله: أن 
المكاتب لا زكاة عليه في ماله حتى يعتق. 


والمكاتب”" هو: الرقيق الذي جرى بينه وبين سيده عقد أو اتفاق 
أن يدفع له مالا نجومًا؛ أي: أقساطًاء فيحصل على الحرية» ومن الأمور 
الواضحات والقواعد المسلمات أن الإسلام دين يحض على العتق ويرغب 
فيهء وقد بيّن النبي بيه أن من أعتق عبدًا أعتق الله به كل عضو من 
اعات بو الفا 


= وإنما يملكهم بالانتزاع ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم؛ لأن نفقتهم على 
سيدهما. 
يدهم 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج». للرملي ١11/#(‏ - 77١)؛‏ حيث قال: 
«(دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/88")؛‏ حيث قال: 
«ولا تجب زكاة على (رقيق) ولو قيل: يملك بالتمليك (ولو) كان (مكاتيًا) لحديث 
جابر بن عبدالله مرفوعًا: «ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق»). 

)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (۳/٠1)؛‏ حيث قال: «وقال أبو 
ثور: فى مال المكاتب الزكاة كما تجب فى مال الحرا. 

(؟) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنهء فإذا سعى وأداه عتق. انظر: «الصحاح)» 
للجوهري (۲۰۹/۱) 

(۳) أخرجه البخاري )511١5(‏ عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «من أعتق رقبة 
مسلمة. أعتق الله بكل عضو منه عضرًا من النارء حتى فرجه بفرجه). 
ومسلم )۲/10۰4( عن أبي هريرة» عن رسول الله عند قال: «من أعتق رقبة. 
أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه). 


هذا المكاتب قد عرفنا معناه» وهناك المدبر"» والقن”'"'» والمبعّض”". 
والقن: هو المملوك ملكا تامًا. 


وأما المبعض: و مملوك» وهو في أبواب 
الزكاة يعامل معاملة الحر؛ لأنه إذا ملك مالا يعامل من جانب الحرية؛ 
لأن فيه مصلحة للفقراء. 


وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال المكاتب : 


العلما ۶ - رحمهم الله -: يرون أن المكاتب لا زكاة عليه؛ 
Sg‏ 


تعلو كا E‏ ولأنه لبس E‏ لأن يواسي غيره» فهو بحاجة إلى 
المال» فكيف يدفع الزكاة ال غيره. 


مذهب أبي حنيفة”' كآنه : أنه يجب عليه العشر في أرضه؛ 
ائ فيما تخرجه الأرض» ويستدل بحديث: «وفيما سقت السماء 


العشر”. 


(1) المدبر: 3 عن دبر أي بعد الموت. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفى (ص٤١).‏ 

© ا مق اليد يك عرو راه انظ او ویب لر 
للمطرْزِي ( ص ۳۹۵). 

(۳) المبعض: إطلاق المبعض على العبدالذي أعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقًا. انظر: 
«معجم لغة الفقهاء»» لمحمد رواس قلعجي وزميله (ص۳۱). 

(6) تقدم بالتفصيل. 

(5) يُنظر: «البحر الرائق)» لابن نجيم (90/5١)؛‏ حيث قال: «ملك الأرض ليس بشرط 
للوجوب لوجوبه في الأرض الموقوفة» ويجب في أرض المأذون والمكاتب ويجب 
على المؤجر عنده وعندهما على المستأجر كالمستعير» ويسقط عن المؤجر بهلاكه 
ذل النخضاة. لأ بوه وق 7المرارعة علق ا اا ا 
وفى «الأصل» ا ب«المبسوط)» للشيبانى )۱٤١/۲(‏ قال: «قلت أرأيت 
المكائب هل في أرضه القشر قال : نت 1 

(5) أخرجه البخاري )١587(‏ عن سالم بن عبداله» عن أبيه - 4 -» عن النبي كلا 


ETN:‏ لك 


وسبب تكرير أبي حنيفة للعشر في عدة مسائل: أن العشر عنده إنما 
هو مؤونة الأرض؛ أي: يؤخذ مقابل استخدام هذه الأرض. 


وعند الجمهور: إنما يجب العشر زكاة للزرع؛ فيقولون: لو كان 
العشر يجب بالنسبة للأرض لكان إيجابه على الأرض لا على الزراعة» ثم 
لو كان إيجابه على الأرض لما كان تقديره بالنسبة للزرع؛ لأن الذي 
يُخرص هو الزرع» وليس في الأرض الإخراص» كذلك لو كان العشر 
واجبًا على الأرض لوجب أيضًا على الذمي. 


> قولت: (إِذْ كَانَتْ يد العَبْدٍ هِيَ التي عَلَيْهِ لا يَدُ السَّيِّدِء ولا العبد 
أض 


اا لان لل انتَرَاعَهُ من كَالَ: لا دكا فی ماله ضصِلا). 


اة ادرا ي الد ا الي تايل العا وسرت هه 
فقو e a OA E E‏ 
قال إن ركاه ی عليه ا رأى ا كافك ا و 
على المال» كما لو جعله السيد يقود دوابه ويتصرف فيها ويبيع ويشتري» 
فليس معنى هذا أنها أصبحت ملكا له. 


> قولة: (وَمَنْ رَأَى أن اليّدَ عَلَى المَالٍ تُوحِبٌ الرّگاة فيه لِمَكَانِ 
تَصَرَّفِهَا فيه بيا بِتَصَرّفٍ يد الخرّء كَالَ: الرَّكَاةٌ عَلَيْه ا سِيّمَا مَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ أن الخظابَ العام يََتَاوَلُ الأَخرَارَ وَالعَبِيدَء وَأَنَّ الرَكَاءً عِبَادَةٌ تَتعَلُّ 
بالمكلف لِتَصَرّفٍ اليّدٍ ني المَالِ). 

الخطاب E E‏ واوا الركة» [البقرة: 


2 
لاو کک 


0147 وقيموت الصاو وبنت الركرةً [التربة: ١‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (ابني الإسلام على خمس : شهادة أن أو 


- قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشرا. 


د ون 


إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. . .». 
هذه الأدلة وغيرها كثير أدلة مطلقة» فهي توجب الزكاة. 

قال العلماء: إطلاق الأدلة يدخل فيها الصغير والمجنون والمكاتب 
والعبد وغير هؤلاء» وعندما نرجع إلى القواعد التي وضعها الأصوليون 
يرون الراجح أن الخطابات المطلقة يدخل فيها المكاتب والعبد والصغير 
وغير هؤلاء. 


ل 0 ت 4 3 ول + 1 5 و و ت oro‏ 2 

> قولم: (وَأما المَالِكُونَ الِب عَلَنِهِمْ الديُون الي تَسْتَمْرِقَ 

َوَاهُم. أو تَسْتَْرِقٌ ما جب فيه الرَّكَاةٌ من ن أَنْوَالِهِمْ وَباَيِدِيه وال 
تحب فيهًا الرَّكَاةٌ نهم اختلفوا فى ذَلِكَ). 

هذه مسألة أخرى: وفي نظري أيضًا أن المؤلف لم يبحثها كسابقتها 

بحدًا دققًا. 


كما 


إذا اق إقسان ا كن عله کو ا ا لقال كلا أن 
يقابل بعضه؛ بحيث لو أدى هذا الدين لم بيق عنده مال» أو لبقى عنده 
مال لا تجب فيه الزكاة لقلته. 


هذه المسألة فيها تفصيل» فقد فرق العلماء بين المال الباطن 
والمال الظاهرء المال الباطن يقصدون به الأثمان؛ أي: الذهب 
والفضة» وكذلك عروض التجارة؛ وسميت بذلك لأنها خفية لا يعرف 
حقيقتها إلا صاحبهاء فلا يستطيع إنسان أن يعرف ما عند زيدٍ من 
المال إلا إذا أطلعه عليهء أما المال الظاهر: فهو المال المشاهد 
الذي يراه الفقيرء كالماشية والزروع والثمار فن الفقير يشاهدها عند 
صاحبها ويعرف مقدارها. 


جمهور العلماء : على أن المال الخفي لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال 


غير مشاهد30) 


أدلة الجمهور: 
أولها: أثر عثمان ؛ فإنه كان يخاطب الناس قائلا: «هذا 
شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤده» حتى تخرجوا زكاة أموالكم)””"', 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير»؛ء للكمال بن الهمام (۲/٤۲۲)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: إذا مر على العاشر بمال... إلخ) مفهوم شرطه لو اعتبر اسم المال على 
ظاهره إذا لم يمر بمال لا يأخذ منه العاشرء وليس كذلك فإنه يأخذ من الآموال 
الظاهرة» وإن لم يمر بها فوجب تقييده بالباطن فيتقيد به مفهوم شرطه: أي إذا يمر 
عليه بمال باطن لا يأخذ منه فيصدق». 
مذهب المالكية» يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»» للباجي (7/5١١)؛‏ حيث قال: 
«وقوله: فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم يريد أو العين» وإن كان 
الدين لا تؤخذ زكاته إلا أنه قد يجب إخراج الزكاة منه إذا كان عنده عرض يفي 
بدينه؛ فيكون حينئذ الذي يجب عليه الدين يؤدي مالا لولا بقاء الدين عليه لم 
يتركه؛ فكان يأمرهم بذلك رفقًا بهم وإشفاقًا عليهم» وإن كانت من الأموال الظاهرة 
وهي الماشية فكان يأمرهم أن يؤدوا منها ما عليهم من الدين من جنسها أو من غير 
جنسها ببيعها وأداء دينهم لكلا تؤخذ منهم صدقاتها وهي ما يباع بعد الصدقة لأداء 
الدين» والله أعلم وأحكم). 
مذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المحتاج»ء للرملي (۱۳۲/۳)؛ حيث قال: «(ولا يمنع 
الدين وجوبها) حالا كان أو مؤجلا من جنس المال أم لا لله تعالى كزكاة وكفارة 
ونذر أو لغيره» وإن استغرق دينه النصاب (فى أظهر الأقرال) لإطلاق الأدلةء ولأن 
ماله لا يتعين صرفه إلى الدين» والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج (والثالث: يمنع 
في المال الباطن وهو النقد)؛ أي: الذهب والفضة وإن لم يكن مضروبًا والركاز». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؟ للبهوتي (15/5١)؛‏ حيث قال: ((فيمنع) 
الدين (وجوبها) أي: الزكاة (في قدره حالا كان الدين أو مجلا في الأموال الباطنة 
كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن و) الأموال (الظاهرة كالمواشي والحبوب 
والثمار) لقول عثمان: «هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما 
بقي1). 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» )١97( )55/١(‏ عن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا 
شهن ركاتكمة فمن كان حلية دين فليؤة دينه.. عدن 'تتحضل ارالك فتؤدون جنه 
الزكاة). وصححه الألباني في (إرواء الغليل» (۷۸۹). 


م ل ا 
وفي بعض الروايات: «حتى تخلص أموالكم للزكاة)'"© 

1 - الدليل الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الزكاة: «أمرت أن 
آخذ صدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائکم»". وجاء فى حديث معاذ فى 
بعثه إلى اليمن قال: «وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أو صدقة 
NOT 0‏ 5 ا )۳( 

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) 


فالزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد فى فقراء المسلمين» وهذا الذي عنده 
مال وعليه دين يستغرق جميع ماله ليس من الأغنياءء بل هو يحتاج إلى 
المواساة» فكيف يواسي غيره. 

الدليل الثالث: قوله يكِِ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى)”*'. والا) 
نافية للجنس» و«صدقة» نكرة في سياق النهي أو النفي» والنكرة في سياق 
النفي تفيد العموم» «إلا عن ير غنى)» 0 6 ۰ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری» (49/4؟) عن عثمان قال: «هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان 
منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة» 

(۲) هذا الحديث مذكور بالمعنى» ذكره النووي في «المجموع» (2)778/6 وابن قدامة في 
«المغني» (YD)‏ 
قال النووي تعليقًا: «هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس #6 أن 
النبي ككل قال لمعاذ ضف : لأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم)». 

(۳) أخرجه البخاري 2)١796(‏ ومسلم .)١9(‏ 

(©) أخرجه البخاري )١577(‏ عن أبى هريرة له عن النبى يل قال: «خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غتی» وابدأ بمن تعول». 
واللفظ الذي أشار إليه الشارح أخرجه أحمد في «المسند» )۷٠٠١(‏ عن أبي 
هريرةء» قال: قال رسول الله ي: (لا صدقة إلا عن ظهر غنىء واليد العليا 
خير من اليد السفلى› وابداً بمن تعول). وقال الأرناقوط: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 

(©) يُنظر: «روضة الناظر»» لابن قدامة (5/١)؛‏ حيث قال: «النكرة في سياق النفي 
كقوله تعالی: ولق تكن له 6 وانظر: «الإحكام في أصول الأحكاماء 
للآمدي (/ه0١06.‏ 


E TE 


الدليل الرابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ابداً بنفسك ثم بمن 
0000 

فالإنسان الذي عليه دين عليه أن يسدد ما عليه من حقوق الناس 
أولاء إذا سدّدها أخرج زكاة ماله إن بقي مال يبلغ النصاب. 


الخلاصة: جمهور الل يروك التفويق بين من عددة مال تحت 
فيه الزكاة» وعليه دين يستغرقه کله» و الت دو لك معي E‏ 
لا تجب فيه الزكاة. 


ويقصد بقوله: «المالكون»؛ أي: الذين يملكون شيئًا من المال» 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق»., للزيلعى (١/7060)؛‏ حيث قال: «وإن كان 
ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا لفراغه عن الدين» وإن كان له نصب 
يصرف الدين إلى أيسرها قضاء». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (١/485)؛‏ حيث 
قال ازول Ba‏ لوو وكا كي بزلا كين وله OS Ale‏ ةسون 
ولا ركازء مثل أن يكون عنده شىء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده 
فتجب عليه الزكاة ولا يسقطها». ٠‏ 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي»» للشيرازي (١/5514)؛‏ 
حيث قال: (إن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو 
ينقص المال على النصاب ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه 
غير مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه وقال في الجديد: تجب فيه 
الزكاة لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين 
وأرش الجناية». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/١۱۷)؛‏ حيث قال: «(ولا زكاة 
في مال من عليه دين يستغرق النصاب)؟ سواء حجر عليه للفلس أو لا (أو) عليه 
دين (ينقصه) أي النصاب (ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب» أو) يجد (ما) 
يقضي به الدين غير النصاب» لكنه (لا يستغني عنه) كمسكنه وكتب علم يحتاجها 
وثيابه وخادمه فلا زكاة عليه (ولو كان الدين من غير جنس المال) المزكى (حتى دين 
خراج» و) حتى (أرش جناية عبيد التجارة» و) حتى (ما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ 
ودياس) ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر 
وإلا فلا). 


a ثم‎ 


ولا يشترط في هذا المال أن يكون نقدًا أو غير نقدء فقد يكون ذهبًا أو 
فضة.» أو ريالاات أو دولارات» أو غير ذلك من العملاات التى يستخدمها 
الناس فى هذا الزمان» وربما تكون عروض تجارة كالتجارة فى السيارات 
والمعدات الكهربائية والآلات» وهذه كلها تدخل فى عروض التجارة» ما 

قيد المؤلف الديون بقوله: «التي تستغرق أموالهم»» لو قدر أن إنسانًا 
عنده عشرة آلاف ريال وعليه دين لا يزيد عن خمسة آلاف؛ فإنه يخرج 
الدين ثم بعد ذلك 5 

أما الكلام هنا فيمن عنده مال يستغرقه الدين؛ أي: يقابله تمامّاء أو 
يقابل ما تجب فيه الزكاة» بحيث إذا أخذ الدين وصُّفَّي أصبح ما عنده لا 
تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يبلغ النصاب. 

«حبًا كان أو غيره». يقصد بالحب ما تنبته الأرض؛ لأنه كثر خلاف 
الحنفية حول قضية الأرض التي تنبت فهم يرون أن العشر واجب فيها 
لمؤونة الأرض. 

> قرلي: (فَقَالَ قَوْم: لا رَكَاةٌ فى مَالٍ؛ حًا کان أو غَيْرَهُ حَثَّم 
تخر مِنْهُ الدّيُونَء ِن بَقِيَ ما َب فيو الرَّكَاةٌ رُكيَ وَإِلّا قلا. وَبهِ كَالَ 
النَوْرِيُ وَأَبُو تَوْرِء وَابْنُ المُبَارَكِ وَجَمَاعَةٌ). 

فالمال إذا كان حبًا أو غير حب لا زكاة فيه حتى تخرج منه الديون؛ 
فان بقي ما تجب فيه الزكاة رَُكُيَ» وإن لم يبق منه شيء فلا زكاة فيه. 

> قول: (وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُه”"': الدَّيْنُ لا يَمْتَعُ رگا 
الحبوب» وَيَمْنَعْ ما سِوَاهًا). 
)١(‏ يُنظر: «الأصل»» للشيباني (١/٤۱۳)؛‏ حيث قال: «قلت: أرأيت الحنطة والحلبة 


والشعير والتين والزيتون والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب قعليه 
العشر إذا كان في أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين= 


اي 55ت 


خالف الحنفية الجمهور في مسألة الحبوب؛ فهم يرون أن الحبوب 
تختلف عن غيرها؛ لأن الزكاة فيها إنما هى مؤنة الأرض. 

> قولع: (وَكَالَ مَالِكٌ: الدَبْنُ يَمْتَعٌ رَكَاةَ النّاضٌ كقَظ)"". 

المراد بالناض”": النقدان إذا تحوّلا عن متاع» كالذي يعرف في 
اة ور المان ها سو إلى قوت تن الف ا 
وأما الذهب والفضة فإنه سا نقدين» وقد نشي تبرًا وهو الذهب 
المسيولة: 

ومالك سه يمنع زكاة الناض؛ لأنه يعتبره من الأموال الباطنة» 
وهو يوافق مذهب الجمهور في هذه المسألة. 


كلام المؤلف أدخل بعضه مع بعض» فلم يفرق بين أن يكون ظاهرًا 
وبين أن يكون باطتًا. 


إذا كانت عنده عروض توفي دینه؛ فإنه حينئذ يزكي ما عنده من 


= يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر فيما خرج من أرضه؟ قال: نعم». وفي «الجوهرة 

النيرة»» للحدادي :»)١١154/١(‏ «قال الصيرفي كآنه : وأجمعوا أن الدين لا يمنع 
وجوب العشر). 

)١(‏ زكاة الناض هنا المقصود بها زكاة العين. 
قال الفاكهاني: «والعين: المال الناض». «رياض الأفهام» (059/0). 
قال القاضى عبدالوهاب فى «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» :)5*1//١(‏ «الذين 
يمنع الزكاة عن العين» ولا يمنعها عن الماشية والحبوب والحرث» دليلنا ما روي 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلْة: «إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف 
درهم فلا زكاة عليه»». 

(۲) تقدم تعريفه. 

(۳) المضاربة: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شَرَطًا. 
انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص58١).‏ 


س#] مس 

الناضٌ» فلو أن إنسانًا عنده مبلغ من النقود» وعليه ديون تستغرق هذا 

المبلغ» لكن عنده عروض تجارة تساوي الدين ؛ فإن هذا مقابل هذا ويزكى 
هذا هو مراد المؤلف» وهو الذي يشير فيه إلى مذهب المالكية. 


ZH 


> قولت: (وَكَالَ قوم بِمُقَاِلٍ القَوْلٍ الأول وَهُوَ أن الدَيْنَ لا يَمْنَعُ 


وَكَاءة أضلا). 
ذهب الشافعي“ يناه في الجديد: إلى أن الدين لا يمنع الزكاة 
أصلا. 


والشافعي يياه له مذهبان: مذهبه القديم» وهو الذي أسسه في 
العراق لأنه أقام في العراق فترة طويلة تعلم فيها وأصبح عالمًا من 
العلماء» ثم أصبح إمامًا من الأئمة وطوف في عدة بلادء ذهب إلى المدينة 
وأقام بمكة فترة» وألقى دروسًا في بيت الله الحرام» وذهب إلى اليمن وإلى 
غير ذلك» لكنه في النهاية ألقى عصا التسيار''' في مصرء ولما ذهب إلى 
مصر أسس مذهبه الجديد» التقى بعد ذلك بالليث وبتلاميذه» ووقف على 
مسائل جديدة» فأسس مذهبه الجديد» وهو في كثير من مسائله يخالف 


لكن ليس معنى هذا أن كل ما دونه الشافعى فى مذهبه الجديد هو 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (170/1)؛ حيث قال: ولا يمنع الدين وجوبها) 
سواء كان حالا أم لاء من جنس المال أم لاء لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم 
لا (فى أظهر الأقوال) لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة؛ ولأنه مالك للنصاب نافذ 
اصرف فة :والعاتي: يم كا يشيع وجري الحا (والقاله :يمع في المال 
الباطن» وهو النقد) ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى). 
وانظر: «روضة الطالبين»» للنووي (۱۹۷/۲). 

(۲) ألقى عصا التَّسْيار: كلمة تقال للرجل إذا أقام. انظر: «شمس العلوم»» للحميري 
Ca)‏ 


رمي ال تك 


sl. (1)‏ ع 5 : ۶ 
الصواب '. بل هناك مسائل في مذهبه القديم هي أصح من الجديدء 
والشافعية نبهوا على ذلك وبيئوه. 
os $‏ 


> قولم: (وَالسّبَبُ فِي اخْيَلَافِهمُ: لاهم : مَل الرَگاءُ عِبَادَةُ أو 
ا ني المَالٍ للمَساكبن؟)". 

تنقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: 

- حق خالص لله 3# لا يجوز لأحد أن يشرك فيه معه غير 


كالعبادات ال له يجوز أن يشورك مع الله فيها غیره» كالشهادتين والصلاة 
والصيام. 


- وهناك حقوق خاصة بالمخلوقين» كحق الإنسان في التصرف في 
ماله. 


- وهناك حقوق مث مشتركة» كما نجد ذلك في الحدود: فالقصاص فيه 
حق لله وحق للإنسان الذي اعتدي عليه. كذلك حد القذفء وحد 
السرقة... إلى غير ذلك من الأمورء وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء 
بقاعدة الحقوق. 


)١(‏ قال ابن الصلاح: «وكل مسألة فيها قولان» قديم وجديدء فالجديد أصح وعليه 
الفتوى إلا في نحو عشربن مسألة أو أكثر يفني فيها على القديم على خلاف في ذلك 
بين أئمة الأصحاب في أكثرهاء وذلك مفرق في مصنفاتهم». انظر: «أدب المفتي 
والمستفتي»» لابن الصلاح ( ص۱۲۸ AT‏ 
لكن الغالب أن الجديد هو الأصح وهو المعمول به. 
قال النووي في «المجموع» :)55/١(‏ «كل مسألة فيها قولان للشافعي كاه قديم 
وجديد» فالجديد هو الصحيح وعليه العمل). 
وقال أيضًا في «المجموع» :)58/1١(‏ اليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب 
الشافعي ي4 في مسألةٍ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل 
يهن التريج العل تيقب 
بل حرّم الشافعي على الناس رواية القديم» فقد نقل الزركشي قوله: «ليس في حل 
من روى عني القديم». انظر: «البحر المحيط»» للزركشي .(¥oV/A)‏ 

(۲) تقدم الكلام عليها. 


ل به س 

فالزكاة فيها حق لله #لِه؛ لأنها عبادة تعبّد الله المؤمنين بأن يوّدوهاء 
وحق للفقراء قال تعالى : لين ن اموم عق مم 69 اسابل اتر ©4 
[المعارج: ٤‏ ١]؛‏ فهى من هذا الجانب حق للمستحقين من الأصناف 
الثمانية. 


> قولت: (فَمَنْ رای انها حى لَهُمْ قَالَ: ا رَكَاءَ فی مال مَنْ عَلَيْهِ 
5 € رر 55 ر ر ا ر ا 1 
الدَيْنُ؛ لأن حَنَّ صَاحِب الديْن مُتَقَدمُ بِالرَّمَانِ عَلى حى المَسَاكِين وَهُوَ 


ت 


فى الحَقِيقَةٍ مَالُ صَاحِب الدَّيْن لا الْذِى المَالُ بِيَّدِو وَمَنْ قَالَ هى عِبَادَةٌ 


o 2 AiR‏ 2 اد 56 جم 2 ا م م ٠.‏ ےی ۴ او 

قال: تحبٌ على مَنْ بيَدِهِ مَالُ لأن ذَلِك هو شَرْط التَكَلِيفٍء وعلامته 
الم 2 ر 7 ت ا o4 o٤ o‏ ر 2 

المقتضِيّة الوّجَوبَ على المكلفي. سَوَاءٌ گان عَليْهِ دين أو لم يَكنْ. 


سوه به د اس ر ت 4 بن 8 3 2 سم رة م 
وَأيْضَا فإنه قل تعارض هنالك حقان: حق لله وحق للآدمئ › وَحَقّ الله 


احق أنْ يُقْضَى). 

الذين يقولون بوجوب الزكاة فيمن عليه دين» لا يقولون بقول 
مطالب بالزكاة» والزكاة واجبة فى هذا المال؛ فيجب عليه أن يخرجهاء لا 
فرق بين أن يكون عليه دين أو لم يكن عليه دين. 


اف العلماء ف ارقاظ الركاة بالذقة أو نال" : 


)١(‏ مذهب الحنفية والمالكية والشافعى فى مذهبه الجديد: الزكاة تجب فى العين دون 
القنة يرقال الضابلة تحب الرفاء فى" القمة يكلول: الحؤل» روا ذ تلفه الماك قرط أن 
لم يفرطء وإذا حال الحول على مال ولم يؤد زکاته» وجب أداؤها لما مضى. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار»» للحصكفي 
(ص10١)؛‏ حيث قال: «(و) لا في (هالك بعد وجوبها) ومنع الساعي في الأصح 
لتعلقها بالعين لا بالذمةء وإن هلك بعضه سقط حظه» ويصرف الهالك إلى العفو 
أولّاء ثم إلى نصاب يليه» ثم وثم (بخلاف المستهلك)». 
مذهب المالكيةء ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص57)؛ حيث قال: «(الشرط 
الثالث) كون المال مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف العين والحرث والماشية». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي»» للشيرازي (١/158)؛-‏ 


وي شك 


فعلى القول بأنها بالذمة لهم في المسألة كلام» وعلى القول: بأنها 


مرتبطة بالعين» فهي تزول بزوال العين وتبقى ببقائهاء وهذا سيأتي فيمن 


إذن التغليل هنا: إنسان وجبت عليه الزكاة فى مال هو فى يده له 


أن يتصرف فيه فتجب عليه» كحال من ليس عليه دين. 


(1) 


() 


> قولم: (وَالأَشْبَهُ بعَرَض الشّرْع إِسْقَاط الرَّكَاةٍ عن المِثْيان”"). 


المراف بالمديان الذي دين -وإذا تتبعنا فو اعد الشريعة: والأسين 


حيث قال: «هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه قولان: قال في القديم: 
تجب في الذمة والعين مرتهنة بهاء ووجهه: أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز 
أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك وقال في الجديد: تجب 
في العين. وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه فيتعلق بعينه كحق 
المضارب. فإن قلنا: إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم تؤد 
حتى حال عليه حول آخر لم تجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الفقراء ملكوا من 
النصاب قدر الفرض فلا تجب في الحول الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وإن 
قلنا تجب في الذمة وجب في الحول الثاني وفي كل حول لأن النصاب باق على 
ملكه). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى»» لابن قدامة (005/5)؛ حيث قال: «(والزكاة تجب 
ي الم لرل عوك ران تسا الما قرط او ال ر "عله اة تعمل على 
أحكام ثلاثة: أحدها: أن الزكاة تجب في الذمة. وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخراجها من غير النصاب جائز» فلم تكن واجبة فيه» 
كزكاة الفطرء ولأنها لو وجبت فيه» لامتنع تصرف المالك فيه» ولتمكن المستحقون 
من إلزامه أداء الزكاة من عينه» أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه» ولسقطت الزكاة 
بتلف النصاب من غير تفريط» كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني. والثانية» أنها 
تجب في العين». ٠‏ 

نظو التي فى شار الد ات 13 )1 ج قال > «ريسقط 
زكاته مهر امرأته. وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين» وكذلك إن كان عليه 
إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها 
كما يسقط الدين». 

المديان: الكثير الدين الذي علته الديون» وهو مفعال من الدين للمبالغة. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير .)٠١١/۲(‏ 


الى "تبسر قليهاء شتجد: أن المدين نان تزاكفت عليه الديون وتكائرت 
عليه الهموم» فهو بحاجة إلى الرأفة» والتخفيف عليه» وإيجاب الزكاة عليه 
00 
بي 0 IG‏ 7 2 
أَعْرْيَاِهِمْ » رر على رانو e‏ 

فالإنسان الذي عنده مال وعليه دين يستغرقه جميع المال» أو يستغرق 
ما تجب فيه الزكاة» هذا لا يَسِمّى + و - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»" ف والركاة رواسا 
شرعت مواساة للفقراء» وهذا في حاجة للمواساة. 
وَغَيْرٍ النَاضٌء قلا انل آ: ek‏ ا ب 

يذكر المؤلف أن هناك فريقًا من العلماء فرق بين الحبوب وغير 
الحبوب وبين الناض وبين غير الناضٌ» وذكر أنه لا يعلم دليلًا لما ذهبوا 
إليه» ولكننا نقول: بل لهذا الفريق وجهة نظر. 

فقد قالوا: إن الأموال الباطنة لا ترى» وأما الأموال الظاهرة 
كالمواشى والحب فإنها ترى» والأموال الظاهرة قلوب الفقراء متعلقة بها؛ 
لأن أعينهم تنظر إليها فتتوق أنفسهم وأفئدتهم إليها. 

ويقولون أيضًا: نحن نجد أن رسول الله ية كان يرسل السعاة 
ليخرصوا الحبوب والثمارء وليأخذوا الزكاة من الماشية» فأرسل عبدالله بنّ 
رواحة إلى اليهود ليخرص عليهم”". وكذلك فعل خلفاؤه من بعده: أبو 


2 
ا 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه أبو داود )١1١5(‏ عن عائشة #: أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان 
النبي بلا يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل 
منه). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۸٠٥(‏ 


ا J‏ 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وكذلك فعل الخلفاء من بعدهمء ولم يعرف ف أن 
الرسول ىللا ولا أصحابه كانوا يرسلون السعاة ليأخذوا الأموال الء: لنقدىة» ا 
عروض التجارة من الناس» وإنما هذا أمر واجبٌ يتعين على ا 

يؤديه من تلقاء نفسه؛ أن الزكاة ركن من : أركان الإسلامء ولا يحق 


للمسلم أن يخفي هذا الركن. 
> قولة: (وَكَدْ گان أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ: إِنَّهُ إِنْ گان لا يُعْلّمْ أن عَلَيْهِ 
ینا لَمْ يُؤْحَذ م وو مه ). 


فائدةٌ: 
أبو عبيد هو الإمام المعروف صاحب كتاب «الأموال»» وهو كتاب 
عظيم اشتمل على جملة من الأحاديث والآثارء يُرجّع إليه كثيرًا فيما يتعلق 
بأحكام الخراج والزكاة» وفي كثير من الأحكام التي تتعلق بالأموال. 
و 
هله مسنآلة أخرى أشار إلا المولف: اخعلف: العلماء'"" إا جاء 


(1) الذي وقفت عليه من كلام أبي عبيد أنه أسقط الزكاة على من كان عليه ديتا يحيط 
بماله دون اعتبار علمه من عدمه؛ فقال في «الأموال» (ص؟١5):‏ «إذا كان الدين 
صحيحًا قد علم أنه على رب الأرض» فإنه لا صدقة عليه فيهاء ولكنها تسقط عنه 
لدينه» كما قال ابن عمر» وطاوس» وعطاء» ومكحول» ومع قولهم أيضًا : إنه موافق 
لاتباع السنةء ألا ترى أن رسول الله بي إنما سن أن تؤخذ الصدقة من الأغنياءء 
فترد في الفقراء؟ وهذا الذي عليه دين يحيط بماله» ولا مال له وهو من أهل 
الصدقة» فكيف تؤخذ منه الصدقة» وهو من أهلها؟ أم كيف يجوز أن يكون غتيًا 
فقيرًا في حال واحدة؟ ومع هذا إنه من الغارمين ‏ أحد الأصئاف الثمانية ‏ فقد 
استوجبها من جهتين). 


0) يُنظر في مذهب الأحناف: «مجمع الأنهر»» لشيخي زاده 2)5١١ »۲٠۹/۱(‏ وفيه 
قال: «(ويقبل قول من أنكر) من التجار الذين يمرون عليه (تمام الحول)» ولو حكمًا 
كما في المستفاد وسط الحول (أو ال من الدين)؛ أي : فراغ الذمة من 
الدين المطالب من العبد... (أو ادعى الأداء بنفسه إلى الفقراء فى المصر)؛ لأن 
|الأدلء كان متف لوكت وزلاية لاعن بالموود E E‏ وإنما قال في 
المصر؛ لأنه لو ادعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل (في غير- 


اناق إل إتتباة فطلب ركاء ماله قال ان ى هال هده 
العروض التي عندي هي لغيري. 
بعضهم يقول: إن لم يعرف عليه كذب يُصدق. 


وبعضهم يقول: لا يصدق. 


= السوائم)؛ لأن حق الأخذ في السوائم للإمام في المصر وغيره» ثم إذا لم يجز 
الإمام دفعه يضمن عندنا. قيل: الزكاة هو الأول والثاني سياسة. وقيل: هو الثاني 
والأول ينقلب نفلا هو الصحيح (أو) ادعى (الأداء إلى عاشر آخر إن وجد عاشر 
آخر) في تلك السنة أو نصب آخر في غير هذا المحل قيد به لظهور كذبه إذا لم 
يعلم وجود عاشر ١‏ خر؛ لأن الأمين يصدق بما أخبر إلا بما هو كذب بيقين (مع 
يمينه)). 
وينظر فى مذهب المالكية: «مواهب الجليل»» للحطاب (۲۷۰/۲. .)۲۷١‏ وفيه قال: 
الق العو .ومن قزل د اا تقال لد ا افيه ع مسد قور دة 
ما لم يظهر كذبهء قال مالك: ولا يحلف» وقد أخطأ من يحلف التاس من السعاق 
وقال محمد: يحلف» قال فى «الذخيرة»: قال عبدالوهاس: المعروف بالديانة لا 
يطالب ولا يحلف» والمعروف بمنع الزكاة يطالب بها ولا يحلف» والمجهول الحال 
فى الزكاة» ولو عرف بالفسق يحلف وفيه خحلاف» وذكر ابن رشد فى تحليف من 
ادعى ما يسقط الزكاة ثلاثة أقوال: ثالثها يحلف المتهم وتأول بعضهم أن الثالث 
تفسير. قال: وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال وادعى ما يسقط الزكاة» وأما 
من لم يظهر له مال وادعى عليه الساعي أنه عين ماله فإن كان لا يتهم لم يحلف 
باتفاق» وإن كان ممن يتهم فقولان» انتهى». من أول سماع ابن القاسم من زكاة 
الماشية. 
يُنظر في مذهب الشافعية: «تحفة الجن للهيتمي E‏ وفيه قال: «(فلو 
ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات 
الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل (صدق) المالك؛ لأن الأصل عدم الوجوب 
مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن (فإن اتهم) من الساعي مثلّا (حلف) 
ندبًا فإن أبى ترك»› ولا يحلف ساع» ولا مستحق». 
يُنظر فى مذهب الحنابلة : «مطالب لب أولي النهى) , للرحيباني «(TTI/Y)‏ وفيه قال: (وإن 
الك ) مالك تعيا فت تفص 82 أو باع ونحوه (عدم)» أي: الفرار» (وثم) بفتح المثلثة 
(قرينة) فرار» ككونه شحيحًاء أو تخاصم مع الساعي» أو الفقراء (عمل بها)» أي: 
القرينة» ورد قولهء لدلالتها على كذبه» (وإلا) يكن ثم قرينة (قبل قوله) في عدم 
الفرار؛ لأنه الأصل». 


J لوي‎ 

والأصل أنه يصدق فى هذه؛ لأن هذه عبادة ينبغى للإنسان أن يصدق 
فيهاء لأن هذا أمر بينه وبين الله. 

> قولم: (َعَذَا لبْسَ جلا لِمَنْ يَقَولُ بِإِسْنَاطٍِ الدَّيّن الرَكًا 

هو خلافٌ لمن يفول دق في الدَيْنِ كُمَا دق فى المّال). 
مواد كما شان UES LE E‏ تت قن 
الزكاة. 

بعض العلماء7) يقولون: تقدم النذور والكفارات؛ لأن هذه حق لله » 


ا 3 
ق وانما 
ع 


(1) مذهب الحنفية. يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني لد حيث قال: «(حتی 
لا يمنع دين النذر والكفارة) ش: لأنه لا مطالب له من جهة العباد» وكذا صدقة 
الفطر ووجوب الحج» وهدي المتعة والأضحية. وفي «الجامم»: دين النذر لا يمنع » 
ومتى استحق من جهة الزكاة بطل النذر فيه» بيانه: له مائتا درهم نذر أن يتصدق 
بمائة منها وحال الحول سقط النذر بقدر درهمين ونصف؛ لأن في كل مائة استحق 
لجهة الزكاة درهمان ونصف» ويتصدق للنذر بسبعة وتسعين ونصف» ولو تصدق 
بمائة منها للنذر يقع درهمان ونصف عن الزكاة؛ لأنه متعين بتعيين الله فلا تبطل 
بتعيينه ولو نذر بمائة مطلقة لزمته؛ لأن محل المنذور به الذمة» فلو تصدق بمائة منها 
للنذر يقع درهمان ونصف للزكاة» ويتصدق بمثلها عن النذر لأنه ينقص به النصاب». 
مذهب المالكية. يُنظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب (0500/9)؛ حيث قال: «لو كان 
الدين الذي عليه من ديون الزكاة وهو يستغرق ما بيده فهل يحج به ويؤخر دين الزكاة 
أو يصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج؟ لم أر فيه نصًا والظاهر أنه يجب 
عليه أن يؤدي دين الزكاة ويسقط عنه الحج؛ لأنه واجب أداؤه على الفور اتفاقا 
وإجماعًا والمتفق عليه أو المجمع عليه مقدم على المختلف فيه» ولأن دين الزكاة 
يسقط الزكاة الحاضرة على المشهور. ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج 
فيقدم دين الزكاة على الحج من باب أولى» أما لو كان عليه دين كقارات أو هدايا 
فالظاهر أن الحج مقدم على ذلك؛ لأن هذه على التراخي والراجح في الحج أنه 
على الفور وأن لها بدلا وهو الصيام فيرجع إليه». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (15/5١)؛‏ حيث قال: «(لو 
اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت)؛ 
أي: الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين» وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون= 


لل به Gama‏ 


وفى الحديث: «ودين الله أحق أن يقضى)”". 
وبعضهم يقول: الزكاوات واجبة ومتعينة» وثبوتها أقوى من ثبوت 
هذه؟؛ فينبغى أن تقدم عليها» والذي يظهر لى فى هذه الحالة أن الزكاة 


< 7 (وَآَمَا المَالُ الَّذِي هُوَ فِي الذَمَّةٍ ‏ أغني: ذْمَّةَ المَبْرٍ - 
وَلَيْسَ هُوَ بِيّدِ المَالِكِ وَهُوَ الدَيْنُ فَإِنْهُمُ التلمُوا فيو أَبْصّاء كَقَوْمٌ 
لا رکا فيه وَإِنْ فبض). 


إذا كان لرجل دينٌ على آخرء فإما أن يكون المّدين مليئًا أو غير 
ملىءِ» والملىء هو: المعترف بالدين القادر على سداده. اختلف العلماء 
فى هذه المسألة على أقوال: 


قال بعضهم: يزكيه وهو في يد غيره؛ لان صاحبه قادر على أخذه 
في أي لحظةء فكأنه في يده. وهذا ‏ فيما أذكر - هو مذهب الشافعي أو 
0 
قول له 


= تقديمًا لدين الله» لخبر «الصحيحين»: افدين الله أحق بالقضاء»؛ ولأن مصرفها أيضًا 
إلى الآدميين» فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى 
مطلقًا مع الدين» فيدخل في ذلك اع وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به 

في المجموع. نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مغ أن الجزية حق لله 

تعالى (وفي قول) يقدم (الدين)؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم 
واحتياجهم). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (4/5١)؛‏ حيث قال: 
«(ولو) كان الدين (كفارة ونحوه) كنذرء (أو) كان (خراجًا) عن الأرض»› (أو) كان 
(زكاة غنم عن إبل)؛ لأنه دين» يجب ا فمنع كدين الآدمي» وفى الحديث: 
«دين الله أحق أن يقضى»). وانظر: «المغني»» لابن قدامة (/070). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳)» ومسلم 0140 عن ابن عباس اء قال: جاء رجل إلى 
النبي يه فقال: يا رسول اللهء إن أمى ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ 
قال: انعماء قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج)» للشربينى (70/5١)؛‏ حيث قال: «(وإن تيسر) أخذه بأن كان- 


ا تك 


وبعضهم قال: يزكيه إذا قبضهء وهذا مذهب الحنابلة والحنفية"'". 

والذين يقولون: يزكيه إذا قبضه. اختلفت أقوالهم: 

- فبعضهم قال: يزكيه على الأعوام السابقة» فلو قدر أنك أقرضت 
أخاك ديئًا وبقى عنده ثلاث سنوات» فإنك إذا تسلمته تقضى الزكاة عن 
ثلا ثة أعرام. 


- وبعضهم يقول: تقضى عن حول واحدٍء وهذا هو مذهب مالك» 
2 5 0 إلا PW,‏ 1 
ونقل عن بعض التابعين . 

- وبعضهم يقول: لا زكاة فيه» وقد نقل هذا عن الصحابيين: 
عبدالله بن عمر وعائشة ها وقول عكرمة'". 

* ودليل الذين قالوا: لا زكاة فيه؛ قالوا: مال لأنه لا نماء له؛ 
فالإنسان مطالب بأن ينمى ماله حتى لا تأكلها الصدقات» وهذا مال مجمَّدٌ 
في يد الغير. 


* ودليل الذين قالوا: تحب الزكاة فى كل ما مضى: لأنك عندما 
تسلمت هذا المال أصبح مالك» كما لو كان عندك وتحتقظ به» فيلزمك أن 
تزكيه عن الأعوام السابقة. 


= على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي» وقلنا: يقضي بعلمه 
(وجبت تزكيته في الحال)؛ لأنه مقدور على قبضه فهو کالمودع» وكلامه يفهم أنه 
يخرج في الحال وإن لم يقبضه» وهو المعتمد المنصوص في «المختصر»» وقيل: لا 
حتى يقبضه فيزكيه لما مضى» ولو أمكنه الظفر بأخذ دينه من مال الجاحد حيث لا 
بينة من غير خوف ولا ضرر لم يجب الإخراج في الحال كما هو المتبادر من كلام 
الشيخين وغيرهماء وإن كان قضية كلام ابن كج والدارمي تزكيته في الحال». 

)١(‏ سيأتي. 

(۲) يُنظر: «المغني»»ء لابن قدامة (1/6لا)؛ حيث قال: «روي عن سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة». 

(۳) ينظر: «المغنى»». لابن قدامة (١/۷1)؛‏ حيث قال: «وقال عكرمة ليس فى الدين 
زكاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عمر #ك؛ لأنه غير نامء فلم عب كانت 
كعروض القنية). 


* ودليل الذين قالوا: يزكيه عن عام واحدء قالوا: لأن هذا المال 
ليس فيه نماء» فإذا ما رجع إليه زكاه عن آخر عام مر به» على اختلاف 

> تولم: (حنَّى يَسْتَكْمِلَ شَرْط الرَّكَاةٍ عِنْدَ القّابض لَهُ ‏ وَهُوَ 
الحَوْلٌ). 

تجب الزكاة بشرطين متفق عليهما» وشرط واحد مختلف فيه. 

أما الشرطان المتفق عليهما : 

أولًّا: ملك النصاب. 

الثاني: أن يمضي حول» فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولء 
وهذا فيما يكون يكون فيه الحول كالنقدين وعروض التجارة والماشية» أما 
الحب» وعند بدو صلاح الثمر. 

الثالث: وهذا قال به بعض العلماء» وبعضهم لا يراه شرطًا: أن 
يتمكن من الإخراج. 

قالوا: هذه عبادة فينبغي أن يتمكن من الإخراج. فالصلاة واجبة» 
لكن الحائض لا تصلي؛ لأن الصلاة سقطت عنهاء والصيام كذلك واجب 
عليها ولا تؤديه وهى حائض؛ ولذلك ذكرت عائشة كا أن رسول الله كا 
قال في الحائض : «تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة''؛ لأن الصلاة تتكرر 
معهاء وفى ذلك مشقة .2 وهذا من التخفيف الذي جاءت به هذه الشريعة» 
لكن الصوم يأتي مرة في العام فيجب على المرأة أن تقضيه. 


)١‏ أخرجه مسلم (7705”) عن معاذةء قالت: «سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض 
تفضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنثت؟ قلت: ليف بحرورية 
ولكني أسأل: قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة». 


وي 2مك 


وهذا الشرط سيأتى له أثر فى مسائل سنتطرق لذكرها» فيمن وجبت 
عليه الزكاة وحال عليه الحول» وتمكن من الإخراجء ولم يخرج 
الزكاة: بعض العلماء يفرق بين قدرته على التمكن من عدمها» وبعضهم 
يطلق ذلك. 

> قولة» (وَهُْوَ أَحَدٌ قَوْلَى الشافى» وب قَالَ اللي" أو هُوَ 


م 


قياس تَولو). 


كك أن مدنا تسر لد ددا ء اتن 0 
آلف ريال» في اليوم الذي يقبض فيه المال» يبدا يعد الحول. 


وقول الشافعي في هذه المسألة ليس كما ذكر المؤلف» وربما ذكر 
المؤلف بعضًا منه» فالشافعية لهم تفصيل كبير في هذه المسألة. 

فهم يقولون: الأموال أنواع : 

الأول: مال ليس بلازم» كمال المكاتب» وهذا لا تجب فيه الزكاة. 

الثاني : مال لازم» لكن لا تجب فيه الزكاة» وهي السائمة. 

الثالث: أما بالنسبة للأثمان وعروض التجارة» فمذهب الشافعية فيها 


)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج»ء للرملي (/10 - ١١۱۳)؛‏ حيث قال: «(والدين إن كان 
ماشية) لا للتجارة كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها ومضى عليه حول قبل 
قبضه (أو) كان (غير لازم كمال كتابة فلا زكاة فيه)؛ لأن السوم في الأولى شرط 
وما في الذمة لا يتصف بالسوم» ولأنها إنما تجب في مال تام والماشية في الذمة لا 
تنموء بخلاف الدراهم فإن سبب وجوبها فيها كونها معدة للصرف» ولا فرق في 
ذلك بين النقد وما في الذمة» وما اعترض به الرافعي التعليل من جواز ثبوت لحم 
راعية في الذمة فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا التزمه أمكن 
تحصيله من الخارج» والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما يتصور 
في الخارج ومثل الماشية المعشر في الذمة فلا زكاة فيه؛ لأن شرطها الزهو في ملكه 
ولم يوجد). 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۹/۳٠)؛‏ حيث قال: «ومن الفقهاء الليث بن 
سعد). 


و سس 
أنها تجب فيها الزكاة؛ ولذلك المؤلف لم يكن جازمًا: هل هو مذهب 
الشافعي أو هو مفهوم مذهبه. 

الخلاصة: الشافعية لهم ثلاثة أقوال فيها تفصيل. والذي يقول 
المؤلف ينطبق - كما قلنا - على الأثمان وعروض التجارة. 


> قولم: (وَقَوْمْ َانُوا: إِذَا قَبَضَهُ رَكَاهُ لِمَا مَضَى مِنّ السَّنِينَ). 
وهاهو مهت الان وي لاء . 


> قولم: (وَقَالَ مَالِكُ9؟ : ع لِحَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَنَامَ عِنْدَ 
المديَان سِيِينٌ › إا کان أَضْلَهُ عن عرض وا إِذَا گان عَنْ غَبْرِ 


0 


عِوَض ينل المِيرَاثِء فَإِنَهُ يسْتقبل به الحؤْلء وَفِي المَلْهَب تَفْصِيلٌ في 
ذَلِكَ). 


وهذا قول مالك» وجح من العلماء من معاصريه وممن سبقوه. 
> تولة: (وَمِنْ هَذَا الْبَابٍ اختِلَافُهُمْ فِي رَكَاةٍ الثَّمَارٍ الْمُحْبَسَةٍ 
الْأَصُولٍ). 


الثمار المحبوسة الأصول يقصد بها المؤلف: «الموقوفة»)» فهو يريد 


أن يتكلم عن الوقف» فهذه أشجارٌ أصولها موقوفة؛ أشجار عنب» أو 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۱۷۳/۲)؛ حيث قال: «(وتجب) الزكاة (أيضًا في 
دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل وفي) دين (مؤجل» و) في 
(مجحود ببينة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه» فيزكي ذلك إذا قبضهء لما 
مضى من السنين. رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله». 

0) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (80/9)؛ حيث قال: «وقالت 
طائفة: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين» هذا قول الثوري» وأحمدء وأبي 
ثور). 

۳) ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (١/۸٦٤)؛‏ حيث قال: 
«وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه (لسنة) فقط ولو أقام عند المدين ستين». 


2 ا 


و »> كما قد يكون الموقوف دورّاء أو عمائرٌ؛ موقوفة على مدارس» أو 
قناطر» أو مساجد» أو مساكينْ » ا أناس معيئين » وهذه المسألة فيها كلام 
جيدٌ وقفت عليه وهو للحنابلة» والشاففية. 


فمن أدقّ المذاهب في هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد؛ لأنهما 
فرّقا بين الأمرين؛ فقسَّما الأموال المحبوسة الأصول - أعني الموقوفة - 
إلى قسمين : 

القسمٌ الأوّل: أموالٌ موقوفةٌ على جهاتٍ معينةٍ: كالأموال التي توقف 
على المساجد؛ بناءً وترميمًا وصيانةً ومحافظةً عليهاء أو الأموالٌ التي 
توقف على المدارس في بنائها وتشييدهاء وفي الإنفاق على طلابها وفي 
القيام بشؤونهاء وكذلك الأموال التي توقف على شق الطرقاتِء وعلى 
القناطرء وحفر الآبارء وكذلك أيضًا الأموال التي توقث على إقامة العمائر 
والمساكن التي يسكن فيها الأيتام والعجزة د وفكلها -الأموال 
التى توقفُ على الفقراءٍ والمساكين» فهذه كلها معدودةٌ فى هذين المذهبين 
جهات هافة 8" لان و "تدس على تماق لعن 

القسمُ الثاني : أن توقت على إنسانٍ أو أناسٍ معينين. 

ففرّق أضتحات المذعين بن هولاء ومولاء» شانوا إن الأموال الي 
توقف على جهات عامةٍ لا زكاة فيها؛ لأن هذه نفعها ظاهرٌء مال قت 
لتبنى به المساجدء أو لتبنى به المدارسٌ» لتشقّ به الطرق» لتقام به 
المستشفياتٌ» ليعالج به المرضى» لتبنى به المدارسٌ» والمساكنٌ التي يقيم 
فيها طلّاب العلم من المحتاجين أو من الفقراء» وققًا على الفقراء 

والمساكين» هذا لا زكاة فيه» لكن إذا قدت اموا على زيدٍ من الناس» 

أو زيدٍ وبكرء فهذه ينبغي أن تزگی. 

وبعض أهل العلم لم يفصّل هذا التفصيل» وفي نظري أن هذا هو 
الرأي الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية؛ كما في الحجر على مال 
السفيه؛ لما في ذلك من إرجاعه إلى الى ولذلك يقول الرسول بلا : 
«لتأمرن بالمعروف لون عن المنكر. ولتأخذنٌ على يدي الظالو» 


ولتأطرنّه على الحق أطرّاء ولتقصرنّه على الحىٌّ قصرًّا؛ ليوقف عند 
الطريق السوي» فهذه هي الشريعة الإسلامية» ولو أراد الإنسان أن يتكلم 
عن كل جزئية فيها لوجد فيها الكثير من الأسرارء فهي شريعةٌ خالدةٌ باقية 
ما بقي الليل والنهار» وما طرق العالم منذ أن قام حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها مثل هذه الشريعة الكاملة الشاملة» التي تعالج مشكلاتِ الناس 
بالقسطاس المستقيم» هذه هي شريعة الله التي عدل عنها طائفةٌ من 
المؤمنين» واستبدلوها بغيرها» ولو أنهم وققوا عند هذه الشريعة لحلّت بهم 
السعادة» وعاد لهم مجدهم وعزتهم» ولزال وارتفع عنهم ما هم فيه من ذل 
وتسلط للأعداء عليهم»؛ لكنهم ‏ مع الأسف ‏ خرجوا عنها إلى غيرهاء 
ادلو شريعة اله انرق اشر وتان بين هذا وذاك 


> قولم: (وَمِنْ هَذَا الاب اخيِلاقُهُمْ فِي رَكَاةٍ الثَمَارِ الْمَحْبُوسَةٍ 
ا ر 


الصو وفي دَكَاة الأرْضٍ المستاجرة). 


يقصد الثمار التي لها أصولٌء النخل ‏ كما هو معلومٌ ‏ لها أصولٌء 
فهى تحبس وتوقف» والقصد هنا ب(المحبوسة الأصول): الموقوفة» فأصلها 
موقوفٌ» لكر ريعها يستفاد به» فهذا هو مراد المؤلف» ولذلك فإنه سيتكلم 
عنها أنها أضعف من الأموال غير المحبسّة الأصول بالنسبة للاستفادة بهاء 
ولذلك سنبيّن عندما نأتي إلى أبواب الوقف - كلام العلماء: هل يجوز بيع 
الوقف أو لا يجوز؟ 


والصحيح أنه لا يباع» ولا يوهتٌ» ولا يورك وكذلك : هل الوقف 
و والصحيح أنه ينقل عند وجود الضرورةٍ والحاجة الملحة. 

هذه أيضًا مسألةٌ جديدةٌ دخل فيها المؤف» وهي ما إذا زرعت أرضٌ 
يملكها شخص» واخر اك جره ليزرعهاء هل على الس خن أم على 
المالك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (475)» وضعّف إسناده الأرناؤوط. 


J لس‎ ١ 

> قولم: (وَفِى رَكَاةٍ الأزْض الْمُسْتَأَجَرَةِ عَلَى مَنْ تَحبٌ رَكَاةٌ ما 
حرج منهاء هَل على صَاحِبٍ الأرْضٍ او صَاحِبٍ الرَرْع؟). 

أرض يملكها شخص » فاستأجرها شخصض آخر» فزرعها هذا الشخص 
زرعًا تجب فيه الزكاةء» غرس فيها نخلا و تاها 
البقوليّات التى تجب فيها الركاةء ولا أريد أن أسيق إلى الكلام عن زكاة 
الحبوب» لكن هناك أشياءٌ تجب فيها الزكاة» وأشياءٌ لا تجب فيها الزكاةٌ؛ 
كالخضراواتٍ والفواكه. 

فعندما تغرس هذه الأرض» ويخرج فيها ما تجب فيه الزكاة» كثمر 
بدا صلاحه» وحبٌٍّ اشتدء ووجبت فيه الزكاة» فهل يؤدي الزكاةً صاحبٌ 
الرَّرع» أو يؤديها صاحب الأرض؟ 

فيها خلافٌ» فجماهير العلماء يرون أنَّ الزكاة إنما تجب على الزارع 
الذي زرع الأرض؛ لأن الزكاة مرتبطة بالزراعة» وأبو حنيفة يرى أن الزكاة 
تجب في الأرض» وقد قلثُ من قبل: إِنَّ لأبي حنيفة أصلًا يعتمد عليه في 
هذا الباب» هذا الأصل هو أن الزكاة مؤنة الأرض» وليست مؤنة للزراعة» 
والجمهور يرود أنها مؤنة للزراعة لشت للأرض» ومن هنا وقع الخلااف 

لکن بق هاما لماذا قال الجمهور كذا وقال او فة كذا؟ 

أبو حنيفة له أصل» يرى دائمًا أن الأصل في زكاة الثمار والحبوب 
إنما هو اللأرض» ويقيس ذلك على أرض الخراج وعلى غيره. ا فهناك 
سالا يه 

لكن الجمهور يقولون: ن الزكاة مرتبطة بالزرع؛ لأنَّ الذي يقدّر هو 
الزرع» فدل ذلك على أ ارک تجب فيه » ولأنه لو لم تكن الزكاة ا 

في الزرع لوجبت في الأرض زُرعت أو لم تزرع؛ لأننا إذا قلنا: إن الزكاة 

هى مؤنة الأرض» فلماذا لا نأخذها عن الأرض وهى غير مزروعة؟ 


كيف نقول بأنها موّنة الأرض ولا تأخذها من الأرض غير المزروعة؟ 


ل بوج] س 


0 الفقهاء: لو كانت كما يقول الحنفية الاي وه 
0 كت من باب الزكاة إلى باب e‏ ا ا 


ومعلومٌ أنَّ e‏ الال عه اة 1 فهناك من 
الأراضي ما فتح عنوةً؛ كأرض مكةء وهناك ما أخذه المسلمون صلحًا 
كبعض الأراضي» ومنها أيضًا ما أوقف رسول الله ئي بعضهاء ومنها ما 
وزّعها بين المؤمنين وقد وجد ذلك مجتمعًا في أرض بير ومن هنا إن 
عمر 5ه لم يقسم أرض السواد بين E‏ وعمر یه قد وهبه الله لا 
حصافة عقلٍ ددر فكرء وكان عميقًا في كل أموره. ومعلوم د 
ات ف المران الزلك و لرأي عمرء فكم من آراء طرحها عمر فجاء 
القرآن مؤيدًا له فيما قال؛ كالصلاة عند المقام» وكذلك بالنسبة لأسرى 
بدرء والحجاب» والمسائل في ذلك متعددةٌ. 


فعمر ذه عندما جاء بعد رسول الله بي وبعد أبى بكرء اتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية» وفتحت أرض السّواد في العراق» ففكر عمر طلا 
في هذه المسألة» لو أنَّ هذه الأراضي قسمت بين المؤمنين» فماذا سيبقى 
لمن يأتي E‏ ظل عمر يفكر» وخالفه بعض الصحابة» وانتهى به 
الأمر إلى أن قرأ الآيات: تا أف آل عل رَسُولِدء من أَهْلٍ الشرى [الحشر: 
۷ وهي ا إلى أن قال: «والي جاو من بَحَرِهِمَ يفوت 
راا ا و الت سقو بالإيكن ولا مَل فى فوا غلا ا 
0 [الحشر: »]٠١‏ فاعتبر عمر أن هذه الآية سندٌ له ولا يعتبر ما فعله 
عمر کله ل اه الله ككلِ؛ فهذا فعل يفعله الإمام إذا رأى 
اا وقد وافق عمر ك كثيرٌ من الصحابة؛ كعليٌ وغيره من أكابر 
الصحابة» ولقد عرضت هذه المسألة؛ لما لها من علاقةٍ بهذا الموضوع 
الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه. 


وخلاصة القول في مسألتنا هذه أن لو كانت أرض تزرع» فاستأجرها 
إنسانٌ فزرعهاء فالجمهور ‏ وفيهم الأئمة الثلاثة ‏ على أن الزكاة على 
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الزرع. فالذي يؤديها إنما هو زارعهاء إذا وجبت في المال الزكاة» وأبو 
حنيفة يرى أن الزكاة هي مؤنة الأرض» وهذا أصل أضّله فى مذهبه» وقد 
خالفه بعض أصحابه في ذلك» فانضموا إلى جمهور العلماء. 


> تولم: (وَمِنْ ذلك اخْيَلَاتُهُمْ 8 ر ي الْخَرَاجٍ إ إذا انْتَقَلّتْ مِنْ 
َهْلٍ اعراج إِلَى الْمُسْلِمِينَ: وَهْمْ اَهَل الْعْشْرِ). 

أرض الخراج: هي مثل أرض التي تركها عمر 4 في أيدي 
أهلهاء وضرب عليهم الخراج› ليخد مذ منهم الخراج. 

أرض الخراج إذا تحولت إلى المسلمين هل فيها زكاة أو لا؟ هذه 
فال أيضًا "عرقي لها ال ت 

> قولم: (وَفِي الْأَرْضٍ لْعْشْرِ وهي أَرْضٌ الْمُسْلِمِينَ إِذَا التَقَلَتْ إلى 

الْخَرَاحِ). 

كذلك الأرض اموا وجرت ا را فهذه يضرب 


عليها الخراج أو : تبقى فيها الزكاة» أو لا خراج ولا كا هو الآن يقدم 
ده المسائل. 


تو وره و 2ه 


< قولم: (- أَغني : أَهْلَ الذّمَةٍ 3 وَذَلِكَ أنه يشبه أن کون ست 
الْخْلَافٍ في هَذَا كلو أنَهَا أَمْكاكٌ تاو قصة). 


أملاڭ ناقصة: هذه NS‏ في أيدي هؤلاءء 
وضرب عليهم ري لسك ا تاي + لان اليه فرقًا بين هذه» وبين 
مال في يديك» فأنت تتصرف فيه غاية التصرف› لکن هذه آموال تجد 
الأوقاف عليها؛ كناظر مسؤول عنهاء كتصرف الولي في مال اليتيم؛ 
فتصرفه فيه ليس ملكا له» لكنه يتصرف فيه فيما يتعلّق بالمصلحة» فلو 
حاف وم رفع الأمر إلى القاضي؛ لذن الوليّ قد وضع اميا على دا 
المال؛ لأن السلطان ولي من لا ولي لهء فلو ولي إسان مال يتیم؛ فحاف 
فيه وظلم وعدي وتجاوزء فحينئلٍ يوقفه القاضي عند حده» ويضع ديه 


: الات ون 


عنهء للقاضي أن يشرف عليه بنفسهء أو أن يضم من يشرف عليه. 

تلك الأموال ليست كاملة؛ لآنه ليس لمن هي بأيديهم أو من ينتفعون 
بهاء التصرف الكامل فيها. 

OLDE‏ الأول : رهي رَكَاةٌ الثمَارٍ الْمُحَبَسَةُ 
الْأَصُولٍ: قان مایگ"» َالشَّافِِيَ'" کا ا ارک 
مَكُحُولٌ وطاوس يَقُولان””": لا رَكَاةً فِيهًا). 

المحيّسة الأصول هي التي وُقفت» والوقف - كما هو معلومٌ ‏ أمر 
مشروعء وقصد المؤلف هنا في هذه المسألة: إذا أوقفت أصول شيع » 
ب له دي م فكيف يُستفاد بهذا الريعٌ“؟ هذا الريع الذي يُستفاد منه هل 


وَكَانَ 


فى هذه المسألة أقوالٌ عدّة كما سبق» لكن القول الذي رجّحناه 
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وانتهينا إليه» وقلنا إنه الأقرب لروح هذه الشريعة وإلى يُسرهاء وإلى 


)2000 يُنظر : «مواهب الجليل» للحطاب (۳۳۳/۲)؛ حيث قال: «وأما ما تجب الزكاة في 
غلته غلته ولا تجب في عينه وذلك حوائط النخل والأعناب: فإن كانت موقوفة على 0 
معينين مثل المساكين في بني زهرة أو بني تميم فلا خلاف أن ثمرتها مزكاةٌ على 
ملك المحبس » وأنُ الزكاة تجب في ثمرثها إذا لقت جملتها ما تجب فيه الزكاة» 
وكذلك إن أثمرت في حياة المحبس وله حوائظ لم يحبسها فاجتمع في جميع ذلك 
ما تجب فيه الزكاة» واختلف إن كانت محبسةً على غير معينين» فقال ابن القاسم في 
المدونة: إنها أيضًا مزكاةٌ على ملك المحبس وفى كتاب ابن المواز: إنها مزكاةٌ على 
ملك المحبس عليهم فمن بلغت حصته منهم ما تجب فيه الزكاة زگى عليه» ومن لم 
تبلغ حصته منهم ما تجب فيه الزكاة لم تجب عليه زكاة». 

زفق نبه الشيخ على عدم صحة ذلك عنه ولا أصحابه رحمهم الله. 

۳) يُنظر: «الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل» للخلال 
)V/1(؛‏ حيث قال: «مكحول وطاوس : ليبس في الأوقاف صدقةً). 

)4( الريع : فضل كل شيءٍ على أصلهء وهو هو الزيادة في السهام» يقال : هي ارض كثيرة 
الريع؛ أي: كثيرة الإتاء من الثمر وغيره. انظر: «العين» للخليل »)۲٤۳/۲(‏ «غريب 
الحديث» لأبى عبيد (۱۹۹/۱). 


وي r‏ 
دعا شدي ...زوزق :عيذ لنيااء O‏ لكل RE‏ والبحتائلة + يف انهنا إذا 
كانت على جهة عامةٍ فلا زكاة فيها؛ كأنُ تكون موقوفةٌ على مساجدء أو 
على قناطر»› أو على أيتام» أو على مدارس » أو على مساكين» أو غير 
ذلك من الات التي آنا فهذه / 00 فيها؛ ام 0 كانت 

الزكاة» وهذا هو 5 


> تولم: (وَفَرَقَ قَوْمْ كن أن كون حي مُحَبِّسَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينٍ وَبَيْنَ أَنْ 
صق 2 م من 6 
تكون على فوم أَْبَانِهِم). 
لقد صحّحتٌ ما في الكتاب من وهمء وقلتٌ إِنَّ ما نسبه المؤلف إلى 
الشافعية غير صحيح» وإنما مذهبهم هو الأخير"» وهم والحنابلة" في 
ذلك سواء. وهو الذي شرت إليه قبل قليل. 
> قولع: (فَأَوْجَبُوا فِيهًا الصَّدَقَةَ ذا كَانَتْ عَلَى قوم يانه وَلَمْ 


مس ام 


يُوجِبُوا فیا الصَّدَكَةَ إا گات عَلَى الْمَسَاكِينِ). 


ليس مراد المؤلّف بالصدقة هنا صدقة 0 وإنما المراد بها 
الاه وال أيضنا سف صدقةء كما في قول الله يل: (حْذْ من موف 
صدَقَه هره ونزکرم يم [التوبة: »]٠١*‏ (#َإِنَمَا الصَدَقَتُ لِلْفْقَراء والمسكين 
ومين علا وَالْمولََقَ ظويية») [العوبة: 051١‏ إلى آخر الآيات» فالزكاة 
دف الأن القصد ان يتف ها عالق والمشاكين» والصدقة 
نوعان: 


ل 3 57 8 
- صدقة مفروضة واجبةء ركنٌ» وهي الزكاة. 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (7/5١)؛‏ حيث قال: «لا زكاة في الموقوف على 
جهةٍ عاموْء وتجب في الموقوف على معين). 

)۲( ينظو «كشاف ف القناع» للبهوتي ذا ۷ حيث قال: «(ولا) زكاة (في السا 
وغيرها الموقوفة على غير معين» كالمساكين أو على مسجدٍ ورباط a‏ 
كمدرسة» لعدم ملكهم لها»» وانظر: «الفروع» لابن مفلح (514/5). 


للج ضع e‏ 


5 و تطوع. وهذه غير وأجبة» لكنها من اللأعمال الطيبة 
المشروعة التي حصت عليها هذه الشريعة» ورغْبت فيهاء وطالبت بالإسراع 
والمبادرة إلى الإنفاق فى هذا السبيل» وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرةٌ 
عرضنا لبعضها أثناء حديثنا عمًا يتعلق بالزكاة. 

> تولع: (وَلَا مَعْنَى لِمَنْ أَوْجَبَهَا عَلى الْمَسَاكِين لأنه يَجْتَمِعٌ في 


مر عدوم 


دَلِكَ سَيْكَانِ اثتان: أَحَدُهُمًَا:). 


انظر إلى عبارات المؤلف» مما يُعجبني في المؤلف أنه لا يتعصب 
لمذهبه» فمعلومٌ أنه ينتسب إلى مذهب المالكية» لكنَّ ذلك لا يؤثر عليه 
فهو بهذا يرجح الرأي الذي ذهبنا إليهء ولعلاه وجية بلا شك» وهذا هو 
شأن طالب العلم الذي يريد الحق» ويبتغي الوصول إليه من أقرب طريقٍ 
وأهدى سبيل» ولا شك أن الحقّ في لك ما وافق كاب الله يك » وسنة 
رسوله َل “اقول الذي يؤيده الكتاب» وتعصكل» سلة الر ستول يي ينبغي 
أن نقدّمه على كل قولٍء وليس معنى أن نأخذ بقول عالم من العلماء» أو 
بأقوال بعض العلماء دون بعضهم - أن هذا نقصٌ في الآخرين» لكن هؤلاء 
وُفْقوا إلى الصواب في هذه المسألة» اجتهدوا فيهاء ونحن نرى فيما يظهر 
ANN e EL‏ ساعد ينها عزمت كا سافن EE‏ 
رأي الطائفة الأخرى المرجوحة هو الصواب فيهاء فنكوت معهم فيهاء 
وهكذا. 

> تولم: (أَحَدُهُمَا : أَنَهَا ملك تاقض). 


هي ملك ناقص؛ لأن أصولها مُحبّسة» وهناك فرفٌ بين الوقف 
الذي وقف أصله؛ كعمارة توقف على جهةٍ معينةء أو على جهةٍ عامّة. 
فيستفاد بها في سكنهاء وفي ريعهاء لكن هذا الوقف لا يُباعء ولا 
يوهبٌ» وبين مال تملكه ملكا تامًًا تتصرف فيه بيعًا وشراءً وهبةً» وغير 
ذلك فهو يلك ناقصٌ؛ لأنّ الملك إنما هو مُتعلقٌ بالمنافع؛ ومن هنا 
عرق العاهائ بين البيع وبين الإجارة؛ فالإجارة إنما هي ملك للمنافع؛ 
والبيع إنما ف يلك للعين ؛ فأنت عندما تستأجر دارّاء تملك منفعتها مدة 


م فر للك الوست الذى ا ا ج فيه م أو اکر أو أل 

وعندما تستأجر دكانًا لمدة عام فأنت ملكت منافعه لمدة عام» لكن لو 

اتويت هذا لدان ات ملت أعيله > ولف ارف مت سافان 

تقيمه حانونًا لك فتبيع فيه وتشتر تري » أو تُؤْجّره على غيرك» إلى غير ذلك 
من: الوسائل الساحة. 

5 ت ا ار 16 5 o‏ وات ام م س 26 0 2 
> قولع: (وَالتَانِيَة: آنا على فوم غير مُعَيَّنِينَ مِنَ الصف الذِينَ 
وأيضًا النوع الآخر أنها على أقوام غير معيّنين من الأصناف الثمانية 

الذين تصرف إليهم الصدقات؛ فهؤلاء تصرف إليهم الصدقات» فكيف 
يُطالب بإخراج زكاة مثل هذا النوع؟ هذا هو مراد المؤلف. 


3 3 4 2 


ل لدو ا ف إِلَيْهِمُ الصَّدَقَةٌء لا مِنَ الْذِينَ َب 
عَلَْهِمْ). 

مراد المؤلف أنَّ هؤلاء الذين سيستفيدون من هذا الوقف هم أناس 
بحاجةٍ إلى الصدقة» وليسوا أناسًا يتصدقون على غيرهم» فهم فقراء وليسوا 
أغنياء» ويكل هذا يريد المؤلف أن يؤيد الرأي الأخير» رأي الذين يقولون 
بالتفريق بين أن تكون موقوفة على جهة عامةٍء أو جهة معينةٍ. 

وقد تكلمنا فيما مضى عن عناية الشريعة أكثر بما يتعلق بمصلحة 
العامة» وقلنا: مصلحة المجتمع مُقَدّمة على مصلحة الفرد» وضربنا أمثلة 

> قولة: (وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةً: وهي 05 الْمُسْتَأَجَرَةٌ عَلَى مَنْ 
جب رَكَاةٌ مَا تُخرجة). 

إذا جئت إلى إنسانٍ يملك أرضًا ضالحة للزراعة» ومعلوم أنه ليست 


کل ا صالحة للزراعة؛ فمن الأراضي ما تجد أنها أرض مُنبتَةٌ 
اة ونعض: اا رات الك بصالخة لر اف 5ا ما اس جر اباد 


- 7 3 2 
| ووا شرح بدايةالجتهد |ج)- 


قطعة أرض من إنسانٍ یملکهاء ودفع إليه أجرتهاء ثم بعل ذلك زرعها حباء 
واد وغير ذلك» فان الزكاة تجب فيها. 


لكن على من تجب الزكاة؟ 

جمهور العلماء يرون أنها تجب في الزرع» أي: على المستأجر. 

وأبو حنيفة يرى أنها على مالك الأرض. 

رسيت الخلات :"أن حجرو هاه لون ار اكا م ق ويف 
بهذا الزرع» أو هذه الثمار. 

وأو بحففة تفن برذ الوكاة انها سن ونه لاقو هيو ل عن 
رض عشريّة : أي يوَخذ فيها العشر» أو نصف العشر» فهو يرى أن الزكاة 
مؤنة» اوخل موده لللأرض» وليس الأمر كذلك» ونحن قد ضعفنا قول 
الحنفية» وبيّنا أن القول راي هو قول جمهور العلماء» وقد ضربنا عدة 
أمثلة» أو ذكرنا عدة أ قيسة E‏ بها مذهب جمهور العلماءء منها أنه لو 
كانت الزكاة على الأرض ما رق بين أرض مزروعة وبين غيرها» وَلقيل إن 


ما يحصل عليه من هذه إنما يصرف في البيع وليس في الزكاةء وهناك عدة 
للاخ ا 


> تولع: (فَإِنَ قَوْمَا كَانُوا: الرَّكَاةٌ على صَاحِبٍ الرَّرْعء وَبو ثَالَ 
م230 وَالشَّافِيك0"). 


)١(‏ ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص 177)؛ حيث 
قال: «إذا استأجر أرضًا فزرعهاء فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض». 

(؟) يُنظر: «مختصر المزني» (۲۲۹/۸)؛ حيث قال: (إذا اكترى أرضًا من أرض العشر أو 
الخراج؛ فعليه فيما أخرجّت الصدقة». 

(۳) ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١1/١47)؛‏ حيث قال: «(و) الزكاة في خارج 
من أرض مؤجرةٍ على (مستأجر) أرض (دون مالك) ها؛ لأنها زكاة مال فكانت على 
مالكه كالسائمة). 


> قولت: (وَالتَوْرِيٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو ور“ وَجَمَاعَة". وال 3 
فة واكان 2 الركاة على رت الأَرْضِ َيس عَلَى الْمُسَأجر 
شئء. وَالسَّبَبٌ في انهم : هَل الْعْضْرُ ق الأَرْضِ 3 از 5 
خی مَجْمُوعِهِمَا؟ إلا انه لَمْ يَقْلَ خد نه > و ل وهو في 
الْحَقِيقَة حى مَجْمُوعِهِمَاء ا عِنْدَهُمْ آنه حن لأَحَدِ الْأَمْرَة ن اخْتَلمُوا 
2 تيا ٤‏ هو اوی ا ني الْمَوْضِعِ الَذِي فيه الاتَمَاقُء وَهُوَ گؤن 
الع وَالْأَرْضٍ لِمَالِكِ وَاحِدٍِ. فل دمت الْحَمَهُود [ إِلَى أنه لِلشَيْءِ الَّدِي تحب 
فيه الرَّكَاةٌ وَهُوَ الْحَبُ. وَدَْمَبَ أَبُو حَيِيِمَةَ إلى أنه لِلشَّىْءِ الَّذِي هُوَ أضل 
الوجوب وهو الأزض). 

هو حق مجموعهما على اختلاف الأرض» لكن على هذا الوضع لاء 
الأرض» وقد يؤخذ على الزرع» لا على وجه الجمع بينهما 

> قولة: (وَأمًا في أرط ب الْحَرَاجٍ إا انفلك إلى 
الْمُسْلِمِينَ هَلْ فيا عُشْرٌ مََ مع اعراج ام لس فبها شر ن الْجْمْهُورَ 


2 
4 


فلي أن فا الف - أغيِي: الرَّكَاءٌ -“. وَمَالَ أَبُو حَنِيمَة 


3 
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\ 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/5”)؛ حيث قال: «فقالت 
طائفةٌ: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرضء هذا قول مالكِء 
والثوريء وشريكِء وابن المبارك. وأبي ثور». 

(؟) منهم: شريك؛ كما ذكره ابن المنذر في: «الإشراف» لابن المنذر (005/5. 

(۳) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (08)؛ حيث قال: «رجلّ استأجر أرضًا من أرض 
العشر وزرعها قال: عشر ما خرج منها على رب الأرض بالعًا ما بلغ سواءٌ كان أقل 
من الأجر أو أكثر في قول أبي حنيفة». 

(4) يُنظر للمالكية: «المدونة» لابن القاسم (/81؟؛ حيث قال: «قلت: أرأيت إن 
استأجرت أرضًا من أرض الخراج» أعلي من العشور شيءٌ وهل فيما أخرجت 
الأرض من عشر؟ قال: قال مالك: نعم فيها العشر على المتكاري الزارع». 


هخ[ سس 
(NAS o FL‏ ورم سا پل اي ررر “u?‏ ° ر - #2 
واضحابه : ليس فيها عشر. وسيب اختلافهم ‏ كما قلنا -: هل الرّكاة 
خی الأذض + أو حى الختي: 

هذه امتدادٌ للمسألة التى سبقتهاء والخلاف بين أبى حنيفة وبين 
الجمهور فى هذه المسائل متعلقٌ بهذه المؤنة؛ هل هى فى مقابل الأرض 


> قولة: (فَإِنْ قُلْنَا : إِنَهُ حى الْأَرْضٍ َم تمع يها حَقَانِ: وَهُمَا 
لْعْمْرُ وَالَْرَاجُ» وَإِنْ فلا : الرَّكَاةٌ حى الْحَبٌ كان الْخَرَاجُ حَقَّ الأزض» 


وَالرَكَاةٌ حم الْحَبٌّء وَإِنّمَا جيءَ هذا الْخِلَافُ فبا لِأَنّهَا ملك ناص كما 
اء وَلِذَيِكَ الختلت الْعُلَمَاءُ في جَوَازٍ با ع أَرْضٍ الْخَرَاج). 


وهي يلك ناقصٌ أيضًا؛ لأنها موقوفة» أرض الماع إنما هي موقوفة 
ا وتكلّمتُ عن عمر ف4 عندما تكلم في أرض 
الخراج» وحصل خلافٌ بين الصحابة» واستدلّ بالآيات» وقلنا: سيأتي 
لهذا تفصيل أكثر ‏ إن شاء الله -. 


> قولم: (وَلِذَلِكَ الختلت الْعُلَمَاءُ ء۶ في جَوَارِ بع أَرْضٍ الْخَرَاج). 


هذه سالة ية جا هل يكور للم انم أرضة إلى دين أو 
لا يجوز؟ 


= ينظر للشافعية: «المجموع» للنووي (075/0)؛ حيث قال: «وإن كان على الأرض 
خراحٌ وجب الخراج في وقته» ويجب العشر في وقته» ولا يمنع وجوب أحدهما 
وجوب الآخر لان الخراج يجب للأرض والعشر يجب للؤرع» فلا يمنع أحدهما 
الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة). 
يُنظر للحنابلة: «كشاف القناع» للبهوتي (9/5١5)؛‏ حيث قال: «(ويجتمع العشر 
والخراج في كل أرض خراجية) نص عليه؛ لعموم الأخبار». 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي ١/۱۹۲)؛‏ حيث قال: «(ولا يؤخذ العشر من 
الخارج من أرض الخراج) لأنهما لا يجتمعان». 


f الي‎ 


من العلماء من كره ذلك ومنهم م ماله يحرم ذلك ومنهم من لم 
ير بأسًا في ذلك وأكقن العلماء ء تحفظًا هو الإمام اللو قاف أن 
الإمام مالكًا يانه وجهته ظاهرة في هذا؛ لأن هذا من باب ع لهم 
ومن باب تقويتهمء فهو لا يرى أن تُوؤْجَر لهم الأرض أو أن ڌ تباع لهمء 
وإنما ينبغي دائمًا أن يكونوا دون غيرهم؛ حتى يكون ذلك دافعًا لهم إلى 
الدخول في الإسلام» فينبغي ألا تكون لهم الرفعة على المؤمنين» وألا 
يكونوا مساوين لهم. 


> قولم: (وَأَمَا ما إا انْتَقَلَتْ أَرْضٌ الْعْشْرٍ إِلَى الذّمَيّ رها : 
الْجْمْهُورَ”" عَلَى أنه لَبْسَ فيا شَئْء وَكَالَ اشنا“ : إا اشْئرَى u‏ 
رض عُشر تَحَوّلَتْ رض خراج). 

هنا عدل المؤلف عن منهجه السابق؛ فهو كثيرًا ما يقول: أبو حنيفة» 
وهنا قال: النعمان» وهو يقصد به أيضًا أبا حنيفة. 

> قولة: (تَكَأَنهُ رى أن الْعْشْرَ هْوَ حَنّ أزض الْمُسْلِوِينَ» وَالْخَرَاجُ 
موق أَرْضٍ ا لَكِنْ گان يجب عَلّى هذا الأضل ذا انْتَقَنَتْ 


(44/1) هو ظاهر مذهب الأحناف؛ يُنظر للأحناف: «شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 
حيث قال: اليجب الخراج إن اشترى ذمي غير تغلبي أرضًا عشرية من مسلم وهذا‎ 
.) عند أبي حنيفة‎ 

فق وهم المالكية والشافعية والحنابلة؛ 
يُنظر للمالكية: «مواهب الجليل» (۲۷۸/۲)؛ حيث قال: «لو باع المسلم أرضًا لا 
خراج عليها لذميّ فلا خراج على الذمى ولا عشر عند مالك». 
يُنظر للشافعية: «الأم» للشافعي (4/1١)؛‏ حيث قال: «وإن كان ذميًا فزرع أرض 
ينظر للحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/477)؛‏ حيث قال: «(ولا عشر 
عليهم) أي : آهل الذمة إ إذا آم شتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما 
ونحوه لأنه زكاة وقربة» وليسوا أهلها». 

(۳) ينظر: «شرح كنز الدقائق» للزيلعي :)۲۹٤/۱(‏ «يجب الخراج إن اشترى ذم غير 


يتعلق بالمالك. أي: الذي عنده مالّ؛ سواءٌ كان من النقدين» 
أو من الماشية» أو من الحبوب والثمارء هناك أمور تتعلق به؛ 
لأنه هو الذي يُخرج الزكاة» وهي مسائل يليق ذكرها في هذا 
الباب؛ فهى تتعلق بما أشرت إليه من قبل فيما إذا تلف مال الزكاة 


أو بعضه. 


4 
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> قولم: (أَحَدُهًا: إِدَا أَخْرَجٍ الْمَرْهُ الرَّكَاةَ مَضَاعَتْ). 

إنسان أخرج الزكاة ثم ضاعت» وضعها فى مكانٍ معين ثم ضاعتتٌ» 
فما الحكم هنا؟ هذه فيها أقوال متعددةٌء وخلافٌ مشهورٌ بين العلماءء 
بعضهم يرى أنه لا شىء عليه؛ لأنه رجل أدّى ما عليه» أخرج الزكاة 
فوضعها فى مكانء فأراد أن يُسلّمها فضاعت» أو سلّمها إلى جهة لتوصلها 
فضاعت» فلم تصل إلى دق مستحقيها. 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا شيء عليه في ذلك؛ يقولون: هو أدّى 


وبعضهم يُفرّق بين أن يُفرط أو لا يُفرّطء وبين أن يتمكن أو لا 
يتمكن. 

> تولع: (وَالتَانِيَةٌ: ذا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا فَهَلَكَ بَعْضٌُ الْمَالٍ كَبْلَ 
الإخْرّاج). 

مراد المؤلّف: إذا أمكن إخراجها فلم يُخرجها فهلك المال» لو 


أمكن إخراجها وأخرجها انتهى الأمرء لكن أمكن إخراجهاء فلم يبادر في 
إخراجهاء فتلف المالء فما الحكم هنا؟ 


2222 


> قولم: (وَالئَالئَةً: إدا مَاتَ وَعَلَيْه رَكَاةٌ). 

الغالقة: .مات إسان حال عليه الحول» لكن تومته المدية قبل أن 
يؤدي زكاة ماله» فما الحكم هنا؟ هل ينتقل الحكم إلى الورثة؟ وإذا انتقل 
فكيف پخرج؟ هل يبخرج من أصل المال؟ أو من الغلث الذي يو صي به؟ 
وإن قلنا: من الثلث فكيف يُخرج؟ هذه كله فيه كلام للعلماء. 


o2 


> قولم: (وَالرَابمَةُ: إِذّا بَاعَ الرَّرْعَ أو الثَّمَرَ وَكَدْ وَجَبَتْ فِيهِ ال 
على مَن الرَّكَاةٌ؟). 

كذلك إذا وجبت الزكاة فى زرع» فباعه صاحبه ولم يُخرج الزكاة» 
فالزكاة متعيّنةٌ هناء فهل بيع الزرع قبل إخراج الزكاة يُفسد البيع أو لا 


بفسدهة؟ 


إن قلنا: لا يفسده فمَن المَلرّم بأداء الزكاة؟ أهو البائع الذي لزمته؛ 
لأنها وجبت عليه وهذه الأموال في ذمته؟ أو أنها تكون على المشتري؟ 
ولو قيل على المشتري فهل يُسلّمها ويرجع على البائع؟ هذا كله فيه كلام 
أيضًا معروفٌ» ومشهورٌ فى الفقه» نحن الآن نقرأ المقدمات ونسردهاء 
را ا 

> قولم: (وَكَذَلِكَ إِذَا وَهَبَهُ). 

كذلك أيضًا إذا وهبه» وهذا يسميه الفقهاء نوعًا آخرء وعادة الفقهاء 
- وبخاصة أصحاب الكتب المشهورة - أنهم يتوسعون في العنوان» 
فيقولون: إذا استفاد مالا؛ لان المال المُستفاد ليس هبةً فقطء قد يكون - 
كما قلنا ‏ بشراءء وقد يكون جاءه عن طريق وق بان وُقف عليه شية» 
أو فلن انارق تحاف عم رقن كو ريق نا لذ وقد يكن أيمنا: أسدى 
لمعي دك لعلف نا لساب" قير e Clg‏ 


لماذا يتعمّق الفقهاء - رحمهم الله - فى مثل هذه المسائل؟ 


الولقع نا مش ل ين نا NE EIR SR E‏ 
قف جزئية؛ فهو أحيانا يخرم 


شاو عليهاة ويقول إنه بتكل عن الكلبات» .ولا عك أن هذه السائل 
الأربعة التى أدرجها لا تعد فى أمهات المسائل» وإنما فى متوسطها أو فى 
فروعهاء لكنه ذكرها؛ 4 ذات علاقة» عه إليها؛ فجعلها من هذا 
المنطلق بمثابة مسائل كليةٍ تتفرع عنها مسائل أخرى. 

> قولت: (كَأَنَا الْمَسْأَلَةٌ الأولَى - وَهِيَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّكَاة نَضَاعَتْ). 


إنسانٌ أخرج الزكاة من ماله فضاعت» فهل الحكمة في إخراج الزكاة 
أن يُخرجها الإنسان من حوزته وتبرأ ذمته بذلك الإخراج؟ أو أن المطلوب 
أن يوصلها إلى أيدي مستحقيها؟ هذا هو سبب الخلاف هنا؛ فمن العلماء 
من يقول: ما دام أخرجها وضاعت برئت ذمته» وفريقٌ آخر من العلماء 
يقول: لاء لا تبرأ ذمته إلا أن يضعها في أيدي مستحقيهاء أو في أيدٍ 
أمينةٍ توصلها إلى مستحقيها. 


ثم بعد ذلك يتكلمون: هل هناك فرق بين أن يكون الإخراج بعد 
الوجوب مباشرةً» وبين أن يتأخر في ذلك فيتمكن من الإخراج ولا يُخرج 
إلا بعد وقتٍ؟ ففي هذا الوقت الذي تساهل فيه ضاعت الزكاة» وهل هناك 
فزق عب اسان فرط وبين ا إنسان وضع الزكاة في حرز 
أمينٍ وحافظ عليهاء بحيث لا يُوصل إليها إلا بصعوبة» ومع ذلك وصل 
البهاء هذا لا يعد مُفرّطَاء لکن انان مهيا ف کان بطري الناس ريما 
يوصل إليها هذا يعد مُفرّطاء أو أعطاهاء أو سلمها لإنسانٍ غير أمينٍ» أو 
إنسانٍ لا يعرفه وليس مأمونًا عليهاء فهذا مُفْرّطظء هذه وقع فيها خلافٌ بين 
العلماء. 


مه ف و 502 رجي سم فى 7 

< تولم: (فإن قُومَا قالوا: تُخزئ نه ودوم الوا : هر لھا 
ضَامِنٌ حَنّى يَضَعَهَا مَوْضِعَهًا). 

)١(‏ هو مذهب الأحناف: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۷*/۲)؛ حيث قال: 


«فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت ميرانًا عنه» بخلاف ما إذا ضاعت 
فى يد الساعى؛ لأن يده كيد الفقراء». 


7 ج007 
القوك الاق هون N‏ 
> قولة: (وَقَوْمٌ فَرقُوا بَبْنَ أن بُحْرِجَهَا بَعْدَ أن أَمْكَنَهُ ِخْرَاجَهَاء 
نك ان تخرعها ارد للع اللخرص ركان 
رعو اا كول اللا 6 وه هي أقوالٌ اا 


> تولت: (فَقَالَ بَنْضْه: إن اخ ها بَعْدَ ا من ن الإمكان 


اجوپ صن > وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي اول الْوْجُوبٍ وَلَمْ بَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيظ لَمْ 

مهن الحتابلة في الروابة الأ رى والشافهة مارت لك الشافمية 
قيّدوا ذلك بالتفريط. فرط أو لم يُفرّطء فقالوا: إن فرّط ضمنّ وإن لم يفرّط 
فلاء والحنابلة قيّدوا ذلك بالإمكان وعدمه» فإن أمكنه إخراجها ولم يُخرجها 
ضمنٌ » وإن لم يتمكن من إخراجها لسبب ومانع من الموانع فلا يضمن. 

بعد أيام) ؛ لذن الزكاة على الفور» وهذا لم يُخرجها فورّاء فتأخر 
فيها بعد أن تمككن من إخراجها. 

لكن هنا يرد سوالٌ: هل للإنسان إذا ما وجبت الزكاة في ماله أن 
يؤتحرها بعض الوقت بحدًا عن أناسٍ هم أليق بها وأحوج إليها؟ 


قد يكون الإنسان يعرف فقراء» لكن يريد أن يتحرى ويبحث عن 
ناس لا يسألون الناس إلحافاء فهل له ذلك؟ 


ا 


= الحنابلة وجماعة: ينظر: «الشرح الكبير على المقنع» (57/9١)؛‏ حيث قال: « 
أخرج الزكاة» فضاعت قبل دفعها إلى الفقير» لم تسقط عنه. وهذا قول الزهري» 
وحماد» والئوري» وأبي عبيد». 

؛)١١۳۲/۳( بل الظاهر أنَّ هذا هو المذهب. يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 
حيث قال: «قلت: إذا أخرج زكاة ماله» ثم سرقت أو ضاعت؟ قال: يستأنف».‎ 
وهو مذهب الظاهرية؛ انظر: «المحلى» لابن حزم (6/١۷)؛ حيث قال: «لو أخرج‎ 
الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو‎ 
بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد).‎ 


قال العلماء: له ذلك شريطة ألا يتأجّر في هذا الأمر؛ لأنَّ التأخر 

في الزكاة قد يؤدي إلى ضياعها وإلى تلفهاء فينبغي أن يبادر فيه لكن إن 
IS‏ "أنه إذا محف لوعن اتابن هم أشد من الذين بين يديه» فله أيضًا 
أن سال عنهم. 

> قولت: (وَإِنْ أَخْرَجَهًا فِي أوَّلٍ ا وَلّمْ يَمَعْ مِنْهُ تَفْرِيظ ل 
يَضْمَنْ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْمَبٍ مالك وَقَوْمٌ َانُوا: إِنْ قرّط ضَمِنَء وَإِنْ 
لم فرظ رَكَّى ما بَقِيَ). 


> قولت: (وَبِهِ قال أَبُو نَوْرِء وَالشَافِعِن”). 

أبو ثور كما هو معلومٌ ‏ ينسبه البعض إلى الشافعيةء لكنه له آراء 
ف قل ر ا عن الأسةاح كنا در ديفا :من فل ورا كانت 
مذهب الشافعية» فهو من الأئمة» ومن العلماء الذين لهم آراء مستقلةٌ لا 
يتقيدون بالمذهب» هذا على القول بأنه من رجال مذهب الشافعية. 


> قولم: (وَقَالَ قؤ و عر يقد اللات مِنَ الْجَوِيع وَيَبْقَى الْمَسَاكِينُ 
وَرَبّ الْمَالٍ شَرِيكَيْنٍ في الْبَاتِي بِقَدْرٍ حَظُهمَا مِنْ حَظ رب 7 


ما دام ضاع هذا الشيء فينبغي أن يكون هناك عدالةٌء» وهذه العدالة 
تقتضي المشاركة؛ فكل يأخذ بقدر حقه؛ فإذا كان المال مثا قد نزل عن 
نصاب الزكاة أخذ المساكينْ التشحة المحدّدة من الأصل فيما لو كان 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (١/١٠٠)؛‏ حيث فيها: «قلت: فإن حال الحول وهى عنده ففرّط فى 
زكاتها حتى ضاعت؟ قال: عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها. قلت: 
وهذا قول مالكُ؟ قال: نعم». 

(۲) يُنظر: «مختصر المزنى» (۸/١٤۱)؛‏ حيث قال: «ولو ضاعت منه التى أخرجها من 
غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله» فإن كان في مثله الزكاة زكّاه وإلا فلا شيءَ 
عليه). 


J ff mgr ]B- 


نصابًاء إِذا يكونان شريكين فيه» كالحال بالنسبة للشريكين لو ضاع المال 
الذي بيد أحدهما لا يذهب حق الآخر في المال الآخر ما لم يُفرّطء فهذا 
أيضًا راي وله تعليله كما رأينا. 


ونحن نقول: إن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة» فلم يفرّط في 
إخراجهاء وإنما حصل أمرٌ من الأمور الخارجة عن إرادته» فإنه فى هذه 


الحالة لا يضمن قال تعالى: للا مُكَلَك أله تسا إل وَسعَها [البقرة: 
5, لكن أن يُفرّط الإنسان أو أن يتأخَرء فإنه يتحمل نتيجة فعله» لكن 
ألا يحصل منه تفريظء وألا يتأخر في أداء الزكاة» ولم يُقضّر في إيصالها 
إلى أهلهاء فهذا يقتضي عموم هذه الشريعة وأصولها ألا يتحمل مثل تلك 
النتيجة. 


> قولة: (يِثْلٌ الشَّرِِكَيْنِ يَذْمَبُ بَعْضٌ الْمَالٍ الْمُشْتَرَكٍ بَبْتَهُمَا 
وَيَيْقََا ن شَرِيكَيْنٍ عَلَى يلك النْسْبَةٍ قي اباقي). 


لار سطيبا مخ الخال و الما ل هآ يقي 
نصيبهما بقدر و من المال» فالعبارة فيها تعقيتٌ» ويبدو لي أنها 
زائدةٌ وأنها دال من الطباعة. 


> قولم: (مَيتَحَصَلُ في الْمَسْأَلَةٍ حَمْسَةٌ أقْوَال). 


وهذا ليس على إطلاقهء فلو أن شريكين ي* يشتركان في مالٍء وذهب 
المال الذي فى يدي أحدهما فإنَ مال الآخر يبقى» فقد يذهب بالمال 
لبخصه فلن O‏ .ررد كه فى كان لكف UTS‏ وس DAE‏ 
الق عنا امن جي ال لا الله وهذه الميتالة كان إن 
شاء الله. 


> قولت: (فَوْلٌ: إِنه ا يَضْمَنُ بإظلاق). 


«قولٌ: أنه لا يضمن بإطلاق»: ما دام قد أخرجها برئت ذمته ولا 
شىء عليه » وهذا هو أأضفكت الأقوال. 


eg 


3 د 2# 8 سمس uit‏ 
> قولم: (وَقَوْلَ: إنه يَضْمَنْ بإظلاق). 
وقول: «يضمن بإطلاق»)»2 وهذا أيضًا فيه تشدد. 


0 من 


> قولع: (وَقَوْكُ: إن قرّط صَمِنَ وَإِنْ لَمْ بُفَرْظ لَمْ يَضْمَنْ). 
هذا في نظري - هو أعدل الأقوال وأقربها. 


6 صر 
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4 قتولم: (وقول: إن فرط صمن وإن لم يفرّظ رکی ما بْقِي). 

كلاد وكيك الاق م لاز “فم تبروا RIE‏ 

> تولة: (وَالْقَوْلُ الْحَامِسٌ: يوان شَرِيكَيْنٍ ني الْبَاقِي""). 

> قول: (وَآَمَا الْمَسْأَلَةٌ الثَانِيَةُ: إِذَا دَمَبَ بَعْضُ الْمَالٍ بَعْدَ الْوجُوب 
وَقَبْلَ تمَكن إِخْرَاجٍ الرَّكاةِ). 

مراد المؤلف هنا: إذا تلف بعض المالء» والمال إذا تلف كله أو 
بعضه قبل وجوب الزكاة فلا شىءَ فيه» لكن هذا المال تلف كله أو بعضه 
بعد وجوب الزكاة» فهل يضمن صاحبه أو لا؟ 

الأقوال:- فيما أذكر ف ذلك آربعة». وهى على جلة. بالمسالة الأول : 

- الرواية الأولى عند الحنابلة - وهى مشهورةٌ -: أنه يضمن على كل 
حال. 

- الروايةٌ الثانية: التفريق بين أن يتمحن أو لا يتمكن؛ فإن تمن ولم 
يُخرجٍ فهو ضامنٌ» وإن لم يتمكن فلا ضمان عليه» لا يضمن المُتلف. 

- الرواية الغالثة: ومن العلماء من فرق - وهم الحنفية ‏ فقال: 
إخراجهاء فى هذه الحالة يلزمه. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير على المقنع» (/5/9١)؛‏ حيث قال: «ولناء أنه حقٌ متعينٌ على 
رب المالء تلف قبل وصوله إلى مستحقه» فلم يبرأ منه بذلك» كدين الآدمي». 


وي vJ‏ 
القول الرابع: وبعض العلماء قال: لا ضمان عليه إلى أن يأتيه 
المصدّق: أي الذي يأخذ الصدقات. 
اجو تعن O‏ ني هن لجاب لة د واس قفي ب N‏ 
السابقة: 
> قولة: (كَقَوْمٌ كَالُوا: يري ما بهي وَقَوْمُ كَالُوا: حال الْمَسَاكِين 
وَحَالٌ رَبِّ الْمَالٍ حال الشَّرِيِكَيْن يَضِيعٌ بَعْضٌ مَالِهِمَا). 
المو لق هذا لع a E‏ كر نهنا سيق :د لكب كنا 
قلت : 
- من العلماء من قال: هو ضامن مطلقاء وهذا هو مشهور مذهب 


ع 


أحمد. 


- القول الغاني: التفريق بين أن يتمكن أو لا يتمكن؛ فيضمن إن 
تمكن فلم يُخرج» ولا يضمن إن لم يتمكن» وهذا أيضًا هو مذهب 
الشافعي. 

- القول الثالث: هو مذهب أبي حنيفة: لا تلزمه زكاة؛ بمعنى لا 
يضمن» تسقط عنه الزكاة في هذه الحالةء إلا أن يطلبها الإمام فيمنعهاء 
يعني : يمتنع عن أداتها؛ ففي هذه الحالة يلزمه لو ضاع؛ لأنه بذلك قصّرء 
ظلبت منه الزكاة فأبى أن يدفعها فضاعت» فيكون ضامنًا لها. 

- الرابع : تقييد ذلك بالماشية» وهذا هو مذهب المالكية. 

> قولة: (وَالسَّبَبُ في اخْتِلَافِهم: تَشْبِيةُ الرَّكَاةٍ بالدَيُونِ أَغني: أَنْ 
يتعلَنَ الْحَقُّ فيا بالدَّمَةِ ا بِعَبْنِ الْمَالٍ ). 

الديون أنواغ؛ ديْنُ قد يكون من كذاء وديّنٌ يكون من كذاء ومعلوم 
أن الديْن يتعلق بذمة الميين» ولا يتعلق بالعين نفسهاء لكن حق الموكّل 
يتعلق بالعين دائمّاء والوكيل وغيره من الذين سماهم المؤلف: الأمناءء 


ا الین نوكن إليهم الأمور. ويوكلون فيهاء فهؤلاء دائمًا يتعلق الحق 
فيهما بالعينٍ › وفرق بين أن يتعلق الحَن بالذمة» وبين أن يتعلّق بالعين ؛ 
لأنَّ الذي يتعلق بالذمة لا يسقط بتلفه وزواله» إلا على التعليلات التى 
4 ۰ 

وأما ما تعلق بالعين فإنه يسقط بذهاب العين» | إلا أن يُوجد تفريظ؛ 
كما لو وگل إنسانٌ على مال أيتام فضيّع بعضهء فإنه لا يضمن إذا كان 


أميئًا على هذا المال» لكن لو فرط يضمن ؛ أن هذا فيه ضررٌ على على اليتيم» 
وهكذا. 


الخلاف» وأسّس المسائل متفرعةً عنه. 


> تولع: (أَوْ مد َشْبِيِهُهَا بِالْحُقُوقٍ الَتِي تَتَعَلّنُ بعَيْنِ الْمَا ل زم 
الذي يده يه عَلَى الْمَاِ كَالْأَمنَاء وَغَْرِهِمُ كَمَنْ سه مَالكي الک او بال 
قَالَ: إِذَا اخ هلك الْمُخْرَحُ قلا شَيْء عَلَيِْ). 


لآق اتعق ك ا ن وال ف ج ور الت فلغت ال تك 
لذهابهاء هذا هو مراد المؤلف. 


> تولة: (وَمَنْ سهم بالعُرماءِ كال: يمو 


الغرماء : أصحاب الديون» فحقوقهم لا تتعلق بالعين» فلو أن المدين 
اشترى مثلّا سلعة من السلع فتلفت» هل نقول إن حق المدين قد ذهب؟ أو 
أن صاحب الدين قد سقط حقه؟ لاء هو متعلقٌ بذمة هذا الإنسانء إلا أن 
يعفو ويتجاوزء هذا أمر طيبٌء وقد رغبت فيه الشريعة» لكننا نقرّر حكمًا 
قرعا فة فك داكنا ذقر الدؤلف .أن" الصووته «مختلفعا نا" كنرف يك 
ما يتعلق بالذمة» فيدور معهاء وبين ما هو متعلقٌ بالمال: وهو ما يعرف 
بالتعلق بالعين» فيدور معها وجودًا وعدمًا؛ يوجد بوجود العين» ويذهب 
بذهابها. 


OT‏ ا تت 


> تولة: (وَمَنْ فرق بَيْنَ التَفْربط وَلَا تَفْرِيط ألْحَفَهُمْ بِالْأَمَنَاءِ مِنْ 
جوع الْوُجُوو 3 گان الْأمِينٌ يَضْمَنُ إِذَا فرَط). 


لأف فسان ذاه رظي من رك فيه وى كو 
واضحًا ؛ فإنه يضمن في هذه الحالة. 


> قول: (وَأَمَا مَنْ قا قَالَ: إِذَا لم يُمَرَظ رَكّى ما بَقِيَ فَإِنَهُ سه مَنْ 
21 مهديس ror‏ رھ كاسما لم سوبلم اس > وو ام 
هَلَّكَ بَعْضٌ مَالِهِ بَعْدَ الور راج بِمَنْ ذهب يعض ماله . وجوب الرّكاةٍ 


فيه). 

يعنى: أحيانًا يذهب المال قبل وجوب الزكاة؛ فإذا ما جاء وقت 
الوجوب يكون المال قد نقص عن النصاب فلا تجب» فيريد أن يشبه ما 
ذهب بعد وجوب الزكاة بما ذهب قبله» فلما كان ذهاب بعض المال قبل 
الزكاة يمنع وجوب الزكاة» فكذلك أيضًا ينبغي أن يكون ما يذهب بعدها. 

> قولم: (كُمًا أنه إا وَجَبّتِ الرَّكَاةٌ عَلَبْهِ نما يُرَكَى الْمَوْجُودَ 
َقَطاء كَذَلِكَ هذا إِنّمَا يري الْمَؤْجُودَ مِنْ مَالِهِ كَقَظ). 

لأف أن التوددقاترا من الفقهاء بِأنَّ ما بقي تكون الزكاة فيه مهما 
قلّء حتى قال بعضهم : : ولو عشرة دراهم ؟ فإنه يُعطي الفقير منها بنسبته » 
فهؤلاء العلماء إنما قصدوا من ذلك التخفيف»› فلا ينبغي أن يتحمل الفقير 
الضرر. وإنما ينبغي أن يكونا شريكين ؛ المالك» ومستحق مستحق الزكاة. 

> تولع: (وَسَبَبُ الالحتلافي: هُوَ تَرَدّدُ شِبْهِ الْمَالِكِ بَبْنَ الْعَرِيم 
وَالَأمِينِ وَالشَّرِيكِ وَمَنْ هَلَّكَ ب بَعْضٌ مَالِهِ قَبْلَ الْوْجُوب). 


بين الغريم: الذي هو صاحب الديّن» والأمين: الذي يكون أميئًا 
جل ار من الأمور؛ كالأمين على اليتيغء والوكيل» وكذلك أيضًا 
المتضارب الذي يشتغل في مال المضارية» وهناك أمثلةٌ كثيرة د إن 
شاء الله نتحدث عنها تفصيلًا في أحكام البيوع. 


> تولة: (وَآَمَا إِذَا وَجَبَتٍ الرَّكَاةٌ وَتَمَكَنَ مِنَ اراج كَلَمْ بُخْرِجْ 
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حتى ذهب بعض المَالٍ» فإنهم متفقون فيمَا أخسّبٌ أنه َامِنْ إلا في 


ا d2‏ 
Ta RR‏ ر ر مم 


الْمَاشِيَةِ عِنْدَ مَنْ رَأى أن وَجويَهَا إِنمَا يَيِمْ بِشَرْطٍ خروج السَاعِي مَعّ 
الْحَوْلِ). 

كذ إشنارة إلى مت هال تن هو رة أذ يقول © العلماء ونه 
متفقين على أنه إذا حصل تقصيرٌ فإنه يضمن» إلا فيما يتعلق بالماشية التى 
تتطلب أن يخرج المصدق : ا الذي يتسلم الصدقة. وهو الذي يرسله 
الإمام ليتسلم الصدقة» فلا يعد مفرطًا ما لم يذهب لا يعتبر مفرّطًا؛ لأنه 
ينتظر مجيئه وهو لم يأتٍ بعد؛ فلا يكون ضامنًا. 

> تولم: (وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ). 

تعم » وهو كما قال. 

> قولت: (وَأَمَا الْمَسْأَلَةٌ الثَّالبَةٌ - وَهِى 
عليه -). 


هذه ال شو و 9 :داننا أن تسر ف هذ ار 
ا اا د هله العياة لا ب :أن يقطم بان ون 
ولو لحظاتٍ فى هذه الحياة» فأمر الموت إنما هو بيد الله كله فقد تجد 
مين ١‏ سيت لاسي ميعوان. a‏ و ند فو رليا القن EG‏ و 
E EAE‏ من عقي وهام ١‏ 

فلا ينبغي للإنسان أن يقصّر في حق من حقوق الله ككل سواء كان 
ذلقة الشى سنا" لأراسن لقن :يديه أذاقه ا" از كان E O‏ التق 
ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها؛ فرسول الله كَل يقول: «إذا نهيتكم عن أمر 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم». فينبغي للمسلم إذا ما 
حلت زكاة ماله» أن يبادر في ذلك؛ حتى لا يترك ذلك لغيره. 
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> قولم: (فإن قوما قالوا: يخرح يِن رآس مالِهِه وه قال الشافِعِيٌ 


فإذا ما مات هذا الإنسان وقد وجبت الزكاة في مالهء فما الحكم في 
ذلك؟ هل يخرج من أصل ماله وهذا هو الظاهر؟ أو أن المال أصبح ملكًا 
لغيره ل وهو ليس له من هذا المال إلا ما يتعلق بوصيةٍ 
يوصيهاء وليس له أن يزيد على الثلث؛ لأنَّ الرسول بي قال: «الثلث 
والثلتُ كثيرً) » في قصة عبدالرحمن بن عوف: : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء 
خيرٌ من أن تدعهم عالةٌ يتكفّفون الناس». 

ا بومئ بالقلظ الكن افك لل نوصي تون عله ديرن 
انها نسدد أؤلما مدد من التركة: 

> قوله: (وَإِلَا فلا شَيْءَ عَلَيُوه وَمِنْ هَؤْلَاءِ مَنْ قَالَ: يَبْدَاً بها إن 
59 2 تيع و 
ضاق الثلث). 

كذلك ما يتعلق بالأكفان التي يحتاج إليها الميت» وقد سبق أن 
عرضنا لهذا في أحكام الجنائز. 

هذا إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاته. 


> قولم: (وَِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَبْدَأُ بهَاء وَعَنْ مَالِكِ الْمَوْلَانِ 
جَوِيعَاء وَلكِنَّ الْمَشْهُورَ أنه بِمَِْلَةِ الْوَصِيّة). 

هذه آخر المسائل الفروع التي بعدها سينتقل إلى حكم من منع 
الركاة. 

إذا باع إنسان ماله» كأن باع مزرعته بعد أن وجبت الزكاة فيما فيها 
من حبوب وثمار» فما الحكم هنا؟ هل يصح البيع أو لا؟ 


بعض العلماء يقول: إِنَّ البيع فاسدٌ؛ لأنه تصرف في أمر لغيره حقٌ 
فيه» فلا يجوز لهء هذا واحدّء فإن وقع البيع فإنه يفسد. 


لل للج Gag‏ 


وبعض أهل العلم يقول: لاء بل ينفذ البيع» وعلى البائع أن يدفع 
زكاة المال؛ لأنها مرتبطة به. 


هل لمن اشترى هذا المال أن يدفع الزكاة ويعود عليه؟ فيه علةٌ 
أقوال. 


لكن الأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع مالا وجبت فيه الزكاةء إلا 
أن يخرجها قبل ذلك» فيخرج الزكاة ثم يبيع» هذا هو الأصل الذي ينبغي 


أن يفعله المسلم. 


> قولت: (فَإنَ قَوْمَا قالوا: يَأحُذ الْمُصَّدَّقُ الرَّكَاةَ مِنَ الْمَالٍ تُه 


> تولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: الْبَبْعٌ مَفْسُوح. وَبِهِ ال الشَافِعِئُ!". وَكَالَ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۳۰/۳)؛ حيث قال: «وإن باع بعدما طابت الثمرة 
فالزكاة على البائع والبيع مفسوحٌ إلا أن يبيع تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعينٍ 
ثور). 

(6) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۲۹/۳)؛ حيث قال: «قال الشافعي طَينه: (ولو 
اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدهاء فإن بدا صلاحها فسخ البيع 
لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة» ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط 
قطعهاء ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري» ولو رضي البائع الترك وأبى 
المشتري ففيها قولان. أحدهما: أن يجبر على التركء والثاني أن يفسخ لأنهما 
اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزني) فأشبه هذين القولين بقوله أن 
يفسخ البيع قياسًا على فسخ المسألة قيلها». 


أو حَبيقَة”": الْمُشْمَرِي بِالْخِيَارِ ب قاذ الي ورد وَالْعْشْرٌ مَأَحُودٌ مِنّ 
الدَمَرَةِ أو مِنَ الْحَبٍّ الي وَجَبَتْ فيو الرَّكَاةُ وَكَالَ مالك : الرَّكَاةٌ عَلَى 


وبه قال مالك وأحمد. 

> قولم: (وَسَبَتٌ اخلافهم :(. 

وهذا ‏ كما نرى - واضحٌ بالنسبة للمسألة: الزكاة على البائع؛ فهو 
E E Ee‏ 
منها» عليه أن يدفع الزكاة ويبقى يبقى البيع نافذًا. 
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> قولم: (تَشْسِيه بيع مَالِ الرّكاة بِتَفُوِيتِهِ وَإتلاف عَینه» فُمِنْ 


بذلك ثَالَ: الو مر فى ذم الل وَالْمُمَوّتِ. ومن قَالَ: ال لس 
بنا E sS‏ اا 


دهي و 


في عَيْنِ المَالِء ثم هَل مَل الع مَفْسُوحٌ أو غَيْرُ مَفسُوخ ظز آكر 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲۷۸/۲)؛ حيث قال: «(ومن باع أشنت 
بعد وجوب الصدقة فيهاء والمصدق قاكم: كان المصدق بالخيار: إن شاء أخذ البائع 
حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذها مما في يدي المشتري)). 


(0) ينظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة (41/4/1)؛ حيث قال : 
«إذا باع الثمرة بعد وجوب الزكاة عليهء وقبل إخراجها فهل يرجع المصدق على 
المشتري إن وجد الثمرة بعينها أو يت يتبع البائع » ولا شيء على المشتري» فيه قولان. 
قال ابن القاسم: يرجع المصدق على المشتري» لأن الزكاة متعلقة بالعين» فلم يرجع 
المشتري على البائع إذا أيسر. وقال أشهب: يتبع المصدق للبائع ولا شيءَ له على 
المشتري› لذن الوجوب متعلق بالبائع». 

(۳) وقال أحمد: كما في «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (//15): «قال أحمد: 
وَحِبتْ على كل واحدٍ منهما فيما باعَّ إذا كان قد حال عليه الحولء وكذلك إذا 
كانت عَطِْبَتْء وقد حَالَ عليها الحول» قبل مجيء المصدق» وكذلك لو كانت عنده 
مائتا درهم فحال عليها الحولٌ فسْرِقَ بعضها أو كلهاء كان عليها الرَّكاةُ؛ لوجوب 
الحول». 2 


ل فِي باب ب الْمبُوع - إن ناف الله ا وين هذا النوْع اخْيَلاتُهُمْ في 
دَكَاةٍ الْمَالٍ الْمَؤْمُوبٍء وَفِي بَعْضٍ هلو و الْمَسَائِلٍ الي رك تَفْصِيل في 
الْمَذْمَبِء لم تَر أن 5 عرض لَه إذ گان عير مواقي فرصتا مع أنه يا 
إِعْطَاء باب يَلْكَ قروق لِأَنَهَا أَكْتَرُمًا اسيخسَانيةء مل e‏ الول 
ال ری يِن الّبِي لا تُرَكَىء وَالدُيُونَ الْمُسْقِطَةً لِلرَّكَاةٍ من ا 
تَسْقِطَهَا. كَهَذَا ما رايا أَنْ نَذْكْرَهُ في هَذِهِ الْجْمْلَة وهي مَعْرِفَةُ مَنْ تَحِبُ 
عَلَْهِ الگا شرو الْمِلْكِ التي جب بو وَأَحْكَامُ مَنْ تحب 12 

قي مِنْ أَحْكَابِه حم مَشْهُورٌ وَهُوَ: مادا حُكُمُ مَنْ مَنَعَ الرَكَاةَ ل تش 
وَجُوبَهًا؟ ذهب أَبُو بكر" ذه إلى أذ خخ قم التق وَِذَِّكَ حکم 
في مَاِع الرَّكَاةٍ مِنَّ ا ولك انه ا r‏ دربم وَحَالَمَهُ في 
َلك عُمَرُ ده وَأَظلّقَ مَنْ كَانَ اسْتْرِقٌ ِنْهُمْ وَبِقَوْلٍ عُمَرَ قَالَ الْجَمَهُور”". 


)001 أخرج البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلمٌ :)۲١(‏ عَنْ أبي رة فال لما دف 
رَسُولُ الله ي وَاسْتُخْلِف أَبُو بكر بَعْدَهُ وَكَفْرَ مَنْ كَمْرَ مِنَ العربة 0 
بکر: : كَيْتَ تقال الا 657 قال رسو سول الله كه : «أَمِرْتُ أَنْ ايل التاسَ 6 
يَقُولوا : لا لله إلا الل ٠‏ من كَالَ: لا إِلَهَ إل الله عَصَمَ مني ماله وَنَفْسَهٌ إا بِحَقَهِ 
وَحِسَابَة ل الو فَقَالَ: وَاللَهِ لأَكَاتِلَنَ من قَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍء فَإِنَّ ال 

OE‏ َو مَتَعُونِي عِفَالُا كَانُوا يُوَدُنَهُ إلى رَسُولٍ الله ا َقَائلْتُهُمْ على 

مع قَقَالَ عْمَرٌ: «قَوَاللّهِ ما هُوَ أن رََنْتُ الله قذ شرح صَدْرْ أبي بَكْرٍ لِلْقِمَالِ 
َعَرَقْتُ ته الحَقٌ). 

(۲) ينظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/۲)؛ حيث قال: «ومما يجب تقديمه في هذا أن 
يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنفٌ منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا 
إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر من العرب»» وهذه 
الفرقة طائفتان: إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على 
دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن كان منٍ مستجيبيه من أهل اليمن 
وغيرهم» وهذه الفرقة بأسرها منكرةٌ لنبوة محمدٍ بي مدعيةٌ النبوة لغيره» فقاتلهم أبو 
بكر ذه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة» والعنسي بصنعاء» وانفضت جموعهم وهلك 
أكثرهم» والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة= 


E 


= إلى غيرهما من جماع أمر الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهليةء فلم يكن 
يُسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد 
المدينة» ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جُرَاثا» ففي ذلك يقول 
الأعور الثرينى يفتخر بذلك: [ 
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وفصل القول في الخطب 
أ ميو تي الاي مهه لا بطيبة و تی اي اليب 
وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلى أن فتح الله على 
المسلمين اليمامة فقال بعضهم: وهو رجل من بني بكر بن كلاب يستنجد أبا بكرٍ: 
ألا أبلغ أبابكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينا 
a‏ ال ل SS‏ قعووفي جواثا محصرينا 
کان دصاءهم في كل نے دماء البدن يغشي الناظرينا 
تر کا اع ات ع إا وخ :الو ل ج 
والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض 
الزكاة ووجوب آدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بخي» وإنما لم يدعوا 
1 الاسم في ذلك الزمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم 
الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ مبدأ قتال أهل البغي 
ا طالب إذ کانوا سردي ی بختلطوا بأهل شرك وفي 
ذلك دليا ل على تصويب رأي علي له في قتال آهل البغي وأنه إجماع من الصحابة 
كلهم» وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 
إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع 
فإنهم قد جمعوا صلقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر #5 فمنعهم مالك بن 
نويرة عن ذلك وفرّفها فيهم» وقال في شعر له: 
فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة...أحلافها لم تجرد 
سأجعل نفسي دون ما تتقونه وأرهنكم يومّا بما قلتهيدي 
ا د الطريقة في منع الزكاة يحرّض قومه ويأمرهم 
على قتال من طالبهم بها 
ا رول دحالا ينان فيا عجبًا ما بال ملك أبي بكر 
وإن الذي سألوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى لديهم من التمر 
سنمنعهم مادام فينابقية لي وا ل 
قلت: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف» ووقعت الشبهة لعمر ذه فراجع أبا بكر ذه 
وناظره» واحتج عليه بقول النبي كلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس ل لا إله - 


o‏ ا 6 سام سمس 


وذهبت إلى تَكْفِيرٍ مَنْ مَتَعَ َرِيضَةٌ مِنَ الْمَرَائِضٍ وَإِنْ لم يَجْحَدْ 
ر سب الحيلافه: ل اسم الْإيمَان لدي هُوَ ضِد الْجُفْرِ بلق 
عَلَى الاعْتِقَادٍ دُونَ الْعَمَلٍ كَقَظء أو مِنْ ضَرْطِهِ وُجُودُ د الْعَمَلٍ مَعَهُ؟ فُمِنْهُمْ 
مَنْ رَأى ن مِنْ شَرْطِهِ وجُودَ الْعَمَلٍ مَعَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِظ دَلِكَ 
حَنَى لو لَمْ يلظ بِالشَهَادَةِ إا صَدَّقَ بها َحْكْمُهُ حُكُمُ الْمُؤْمِنِ عند الله 


و 


الو وَهُمْ اهل السَّنَّةَ ‏ على أنَهُ). 


اوداك ميلست الأمور؛ هناك من يطلق أهل السنة» ويقصد بهم 
الأشاعرة اسا لكن من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين أشار إليهم 
الإعام الشافعي»؛ وهم الذين قالوا إن الإيمان ول فقمل؛ ا وهذا 
أجمع عليه أصحاب رسول اللهء إذن لا خلاف فى المسألة بين أصحاب 


رسول الله ولا بين التابعين لهم بإحسان» ولا بين تابعيهم ممن عرفوا 
الحق. لكن ‏ كما هو معلومٌ ‏ دخلت علومٌ على الأمة الإسلامية» ووجد 
من أعداء الإسلام من دخلوا في صفوف المسلمين» فدسوا السّم ‏ كما 


E aS 5‏ وكان هذا من عمر 4 تعلمًا 
بظاهر الكلام قبل أن ينظر ة فى آخره ويتأمل شرائطه› فقال له أبو بكر : 35 الزكاة حق 
المال يرد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم 
المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم» ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة 
إليهاء فكان في ذلك من قوله دليلٌ على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من 

رأي الصحابةء ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية 
الاحتجاج من جر ا ومن ابي بكر بالقياس» ودل ذلك على أن العموم 
يخص بالقياس» وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من 2 
واستثناء مراعى فيه ومعتبرٌ صحته به» فلما استقر عمر 4 صحة رأي أبي بكر 4# 
وبان له صوابه تابعه على قتال القوم» وهو معنى قوله: فلما رأيت أن الله قل شرح 
صدر أبي بكر عرفت أنه الحق» يُشير إلى انشراح صدره بالحجة التى أدلى بها 
والبرهان الذي أقامه نّا ودلالةً). 


)١(‏ هذا مذهب الخوارج» يُنظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (۲۸۹/۱)؛ حيث قال: 
«وقالت الخوارج: تضره المعصية ويكفر بها». 


سي كك 


يقولون ‏ في العسل» وخلطوا على بعض المؤمنين» ويسر الله 88 لهذه 
الأمة من وقفوا ينافحون عن هذا الدين؛ فأفنؤا أعمارهم في خدمة الدين» 
وفي مقدمة ذلك خدمة هذه العقيدة الإسلامية الصافية التي تل من 
كتاب الله - لك -» ومن سنة رسوله جي واكلاف رع كاه لقو ماف 
نقيةَ بيضاءء أخذها أصحاب محمد بن عبدالله» فنقلوها إلى التابعين الذين 
نقلوها إلى من جاء بعدهم. 

أما أن توجد فرق مخالفةٌ لدين الله وتأتي ببعض البدع وتشك 
8 قد يسّر من المؤمنين» من العلماء العاملين» من وقفوا في 
وجوه وو و ال و ت الان والنصب في سبيل ذلك» 
لکن لم تلنْ قناعتهم» ولم تفل صخرتهم» بل بقوا سدًا منيعًا في وجه 
هؤلاء الأعداءء الذين أرادوا أن ينالوا من هذه العقيدة الإسلامية الطاهرة 
النقية» ومعلومٌ ما قد حصل في القول فيما يتعلق بالقدرء وبخلق القرآن» 
ومعلومٌ كم من العلماء الأعلام الذين كان يُشار إليهم بالبنان» وكانوا 
كالنجوم يهتدي بهم عامة المؤمنين في عصرهم وعلومهم تقلت بعد 
عصرهمء كم نالهم من الأذى؟!! 

فمنهم من ضرب بالسياط» ومنهم من فيد بالحديدء ومنهم من من لقي 
في غيابت السجن» لكنه ظل واقفّاء صابرّاء محتسبًا لله ل لم يبال 
ناله من مشقوّء ولا بما وقع عليه ل ا 
ما دام ذلك في سبيل عقيدة التوحيد» وفي مببيل الدفاع عن دين الله 
ومرت عصورٌ وأيامٌ وأشهرٌ وسنون» وبعضهم يتقلّب من عذاب إلى عذاب» 
ويؤدّىء ويُلقى في غيابات السجون. وكما قلنا: يُضربء ويُغمى عليه» ثم 
e‏ 2 سنهء وقد ظلوا صابرين محتسبين؛ لأنهم يدركون تمامًا 
أن الله 6 ينصر الحق؛ لان الباطل مهما علا فإِنَّ الحق لان عليه ؛ لان 
الحق طروي يُعلى عليهء (#وَقُلٌ جا الح وهی الْطِلٌ إِنَّ الل كان 
رهوا (406) [الإسراء: ١4]ء‏ هذه سنة الله في خلقه؛ فمهما كان للباطل من 
صوْلةٍء ومهما كانت له من جَِؤْلةء فأيامه قصيرةٌء والحق بلا شك يعود 
قويّاء وهكذا وجدنا أنه بعد مرور فترة من الزمن يسر الله خليفة من 


فإن الله 


الخلفاء.» فوقف فى وجه المبتدعين» وناصر أهل الحق؛ أصحاب العقيدة 
الطاهرة النقية» نصرهم على أعدائهم» ومكنهمء ومع ذلك وجدنا أن 
أولئك وقفوا محسبين. 


اولك العا كنا شو عار لر بارا قروا ارت ب 
أنواع العذاب فما تراجعواء ثم بعد ذلك فتحت عليهم الدنياء فلم تخدعهم 
الدنيا ولم تجذبهم شهواتهاء والشيطان قد يعجز عنك أيها المؤمن عن أن 
تعلق عن طريق نانك ا بطع 1ن« يداك عن ر و ترات 
بك؛ لأن المؤمن إذا نزلت به ضراء فقال: (َإإِنًا به ولا لله رجعوني) 
3 : 01165 وربما لا يستطيع أن يستغلك عن طريق السراء؛ لأنك 

ستشكر المنعم» وهو الله #ل» وتحمده على هذه النعم التي تأتيك 
لكي ابن من سي NE‏ 
دمت قد انتصرت فيهاء ES‏ ماي ب 
في نفس الإنسان» والإنسان ضعيفٌ» فريما ينهذ من هذا المنفذ الخفيّ ‏ 
فيبدأ يترد في نفس الإنسان» فيأخذه العجب» وربما الكبرياءء 


ينازع الله 0 5 في ردائه. 


الإمام أحمد كمه لم تثنه الضراء عما كان عليه» ولم تصرفه السراء 
د ان ل ولم ير العجب في نفسه» بل كان كانه يحمل 
على رأسه» ويشتغل ويعمل بنفسه؛ ليأكل من قوت یده» ولكنه لم ينصرف 
إلى زهرة الدنياء وليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يزهد في الدنياء يريد 
أنه يغفل عنهاء لاء ولكن قصدنا من هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن ينصرف 
إلى الدنيا وينسى الآخرةء (#وْمَنْ أراد الكخرة وس لا سعيها وهو موم 
اوه كاد سيهر تشك ©)4) الإسراء: 014 (لإكن كن رد الماح 
ما ا a‏ لم يد ) [الإسراء: ۸٠]؛‏ فرزق الإنسان فى هذه 
الحياة سيأخذه ويتحصل عليه» لكن على المؤمن داثمًا أن يتوكل على ال 
كما قال رسول الله كل: الو انم توكلتُم علّى الله حق تَوكُلِهِ لَرَرَدَكُم كما 


رە 


یرزف الطَيْرء تخد خماصًا وتروح ب م بطانًا» سنك الحيد: 


لاا ب حي للق 

إِذَا إمامنا الإمام الشافعي ا نه ذكرنا يأن الإيمان قول وَعمل و 
وبين لنا - رحمه الله 0 : العلماء العاملين -» وأيضًا من 
سبقونا من هذه الأمة رحمهم الله ل جميعًاء ممن آمنوا بالله ربّاء 
ربقد كك رسو وبالإسلام دينًا ‏ فهو قد بين كاله في هذا القول 
الذق أشرث إليه قول الق وبين أن هذا هو :قول أصتحتات 
رسول الله بء والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم القيا 


وهذا هو الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن» وأنبّه إلى 
أمر يسير» وهو أنه: لا شك أن الإنسان في هذه الحياة ربما يقع في بعض 
الأخطاء» قد يكون بعضنا عاش في بلدٍ ماء أو فى مكانٍ ماء فلبّست عليه 
الحقائق» وربما ينشأ الإنسان كما قيل : 1 


فحنا ےا ان فيكا على ما كان عوّده أبوه 


وربما يقضي إنسانٌ مرحلةً من حياته يدرس العقيدة» وربما يكون 
ا ال في طريق معوج» وهذه 
العقيدة نحن ندرك أنه من الصعب أن تنقلّ إنسانًا عنها بأن تقو ل 
هذا ظا لاء ولكن لكي تنقل إنسانًا من خطأ في عقيدة إلى عقيدة 
الحق لا بد أن تَبيّن له الصواب» وأن تأخذه بالتدريج خطوةً خطوةً 
كما كان العلماء السابقون يفعلون ذلك؛ ثُبيّن له أن هذه العقيدة فيها 
كذا وكذاء وأن الخطأ في كذا وكذا؛ لأنَّ الله - تعالى ‏ يقول كذا؛ 
ولأنَّ رسوله كله يقول كذا. 


ختم التعليق على هذه المسألة أن السعيد كل ا والتقي 
كن کک e‏ في هذه الدنيا وفي الآخرة هو من لقي الله # بعة 
صافيةٍ نقيق» أخذها من كتاب الله يك -» ومن سنة رسول الله َل ولا 
حجة لأحدٍ بأن يقول: اختلطت الأمور» واضطربت الخطوب» وأصبحت 
الأمور غير واضحة» لا حجة لأحدٍ يقول شيئًا من ذلك. 


فالأمر واضحٌ ؛ لأنك إذا أخذت الحكم وأيدته بقال الله - تعالى -. 


قال رسولهء فالقول: قال اللهء قال رسولهء لا ما يردده الغواة على الملا ؛ 
فالحق ما في كتاب الله كلك -» وما في سنة رسوله وله وما سار عليه 
ملك لم ا ليق ارا السو رف في سبيل الله 6 وباعوا 
أرواحهم لله 8# فسينالون الجزاء الكبير» والثواب العظيم من الله 8# ف 
ل ل 
ع جر الب ا 3 على أنه لبد لكر 

فة ا : في اعْتَِقَادٍ الذي ضدة الكفر من الأغمال:. 
مص بالشَّهَادَةٍ مَقَظء لِقَوْلِهِ يكلِه: َرَت أن أُقَاتِلَ الَّامنَ عَم ا 4 


َو د عي 00 


له إل الله وَيؤمِنون بي» 


أعتقد أننا E‏ حيرًا كيدا من الكلام في بيان هذه الحقيقة» 
ولا يظن بهذا أنه خروج عن الموضوع aC‏ لع بت اك 
الموطن» فإنه لبه ونحن 00 إلى مثل هذه المسألة أ أكثر من أن ندرس 
عشرة أو عشرين أو مائة مسألة فرعية؛ هنا امن مني عليه د 
وجميع أعمالنا؛ فإذا ما صفينا عقيدتنا » فان الأمور بعد ذلك : تبقى وتظل 
- بحمد الله - مُيسَرَةَ وسهلةء فلا مانع أن نقف. 


وهذا هو واجب طالب العلم» والمدرس» والداعية» أنه إذا مرّت 
هسال خن المشائل اول سينا ا تعلق ية التوحيد»: أن تج 


الحق فيهاء وأن يقف عندهاء وأن يبيّنهاء والحق بلا شك هو ضالة 
لعي 
> قولم: (تَاشْتَرَط مَعَ الْعِلم الْقَوْكَ وَهْوَ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِء كَمَنْ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم 0 عن ابن مر 
اَذ رَسُولَ الله لھ كَالَ: «أُمِرْتُ أنْ أََاتِلَ النّاسَ حى يَفْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الل 
وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيِمُوا الصَلاةًء وَيُوْنُوا الرّگاة ذا فَعَلُوا كلك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌّ السلا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّوا. 


J ame 

شَبَهَ سَائْرَ الْأفْعَالٍ الْوَاجِبَةٍ بِالْقَوْلِ قَالَ: جَمِيعٌ الْأَعْمَالٍ الْمَفْرُوضَةٍ شَرْظ 
في الْعِلْم الذي هو الإيمان). 

ال ا قل عت ال لبي كما و الو ا 
اأ و ت عمد فق يفول ذأن ألا 
تورك ولا تسل عليه وهله ووا رويك عن اا اخ ريل مولا 
العلماء ما حصل من أبي بكر ي وكذلك ما حصل من توقف 
الصحابة #ك؛ فأبو بكر أراد قتالهم» وعمر وبعض الصحابة توقّفوا ثم 
رجعواء فالذين يقولون بالكفر قالوا: أبو بكر هه وقف وأصرّ على قتال 
مانعي الزكاة» وقال: أن و أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. 
لا شك أنَّ مراده: الشهادة الظاهرةء وإلا فإن هذه أمورٌ ‏ كما هو معلوم - 
لا يعلمها إلا الله ل لكن الأمر كما قال رسول الله بية: «يوشك أن 
تعلموا أهل الحنة من آهل الناراء قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء 
الحسن والثناء السبى». 


وقد مرت جنازتان» أثني على الأولى منهما خيرّاء فقال النبي 846: 
«(وجبٿ»»› وکوت الثانية 1 فقال: «وجبت»» فبين الرسول أن هذه 
وحيق :نيا SE E a GOO A‏ 
المؤمنين شهدوا لصاحبها بالخير والإحسان والفضل»ء وتلك شهدوا عليها 
بالشرء وبمحاربة دين الله. 


وقد قال أبو بكر 0 قتلانا في الجنة؛ لأنهم امتطوا 0 
ر ا و أل کناٹ ون زیی 
اسهم وا موم بات لهم الحنَةَ یرس في سيبل ال يلون وتوت 


ر س 


[التوبة: ا لاه 00 كك 2 اد سيجد 
ا :1 


ا بل احا عند رهم فود ©4 ا [آل عمران: 1594]؛ 5 520 5 
7 يقاتلون ضد دين الله فإن مصيرهم إلى النار وبئس المصير. 


إذا أخذ بعض العلماء من هذا وهم قلةٌ ‏ أنهم في النارء إا هم 
كفارء وقلنا إن هناك احتمالات: 

١‏ هؤلاء فيهم من ارتد عن دين الله - كما هو معلوم -» وفيهم من 
اذعی النبوة» وفيهم من منع الزكاة. 

؟ ‏ أن الذين امتنعوا عن الزكاة جحدوهاء وأنهم إذن ارتدوا عن 
دين اللّه. 

فئمة احتمالاتٌ متعددةٌ. ولذلك فإنَّ جماهير العلماء لم يحكموا 
بالكفر» لكن قالوا: ارتكبوا معصية عظيمة وخطيرة وتخت عليهم . وهم 


5 00004 2 مور كك *. 3 وح له مه رسج الى‎ > a 
(الن أله لا يعفر أن يسرك بي وَيَثْفْرَ ما دو ذلك لسن‎ 6 


تحت مشيئة الله 
(4f ES‏ [النساء: .]٤۸‏ 

ولا يُشكل أيضًا على بعض القراء سبب التفريق بين الصلاة وبين 
اك أن الماذا فرق ف الها لفو م بك" أن هناك جما عا على أن 

من أنكر وجوب الصلاة فهو كافرٌء واختلفوا فيمن اعترف بوجوب الصلاة 

لكنه تكاسل عن أدائهاء. اختلفوا فى حكمه. فأكثر العلماء قالوا بأنه 0 
بکافر» ثم اختلفوا في عقوبته» وبعضهم قال: بأنه كافرٌء والذين قالوا من 
أهل ا بأنه كافرٌ حجتهم قوية؛ لأنهم استندوا إلى نصوص صحيحة» 
وهي أحاديث رسول الله علا كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «العهد 
الذي بَيئنا وينم الصلاةٌ: فمن ترگها ققد كَفَرَه سنن الترمذي. 

إِذَا حكم رسول الله بيه على من ترك الصلاة بأنه كافرٌء وقال في 
الحديث الآخر أيضًا: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة», إا هذا رسول الله ييو حكم عليهء وهنا لم يرد نص عن 
رسول الله بي بالحكم على تارك الزكاة بأنه كافرٌء والأدلة في ذلك عامة 
والأصل في ذلك ألا يُكفر. 

هذا هو الذي ننتهي إليه في هذه المسألةء وهو أبين :اهما ذكرة 
المولف في الكتاب .وام أله ريط الأمر بالعقيدة فهذا من الأمور 0 
ذكرها فيما يتعلق بمباحث العقيدة» وهو خطا وتعليلاته TE.‏ 


۰۳ 


- 3[ شس لاتجيد | 
أخطأ حقيقة في توجيه الآراء» وفي الاستدلال عليها في نظري والله أعلم. 

> قولم: (وَمَنْ به لَْوْلَ بسَائْرٍ الْأَعْمَالٍ ا اتفقَ الْحَمْهُورٌ عَلَى 
َنَهَا لَبِسَتْ شَرْطًا فِي ليلم الي ُو الْإبِمَانُ قَالَ: التَصْدِيقُ فَمَظ هُوَ 
شَرْظ الْإيمَانِ). 


اها 


لان بعضهم يقول: الإيمان تصديقٌ وعلمٌ؛ يعني تُصِدّق بقلبك وتعلم 
ذلك» لكن لا يلزم أن تنطق باللسان» ولا أن تعمل بالجوارح» وبعضهم 
يقول: نطق باللسان يكفي» هذا اللسان يدل على ما عند الإنسان» ليس 
هناك ع أن يعتقد الإنسان» والرسول - عليه الصلاة والسلام عبيقوك: ألا 
وإ في الجسدٍ مُضغةٌ إذا صلْحَتْ صِلُحَ الجسدٌ كله وإذا فسدت فسد 
الحسدٌ كله ألا وهي القلبّ) د مسلمء فإذا فسد القلب فسدت 
الأعمالء ولا يلزم من فساد الأعمال أن يكون القلب فاسدًا في كل شيءِ٬‏ 
إا القلي: إذا “فسد» فد ما رتب عليه فق أموو» بل إنك إذا امت 
وإذا صدّقت بقلبك واعتقدت فذلك من لوازم الإيمان» وهذا ما أخذ به 
بعض العلماءء قالوا: يلزم؛ فمن لوازم الإيمان بقلبك أن تنطق بلسانك؛ 
لتعبّر عما في قلبك» وأن تعمل بذلك» بداامن ارام ارجات يعي 
الإيمان بالقلب له لوازم» من لوازمه: أن تنطق بالشهادتين» بالإيمان» وأن 
تعمل بمقتضاهما. 


ولذلك ابو بكر 4 قال لما ذگره عمر بقول رسول الله وك : ألبس 
رسول الله يه يقول: : «أمرت أن أقاتل الناس حتى نيدو آل لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه). قال أبو بكر ”له : 
ومن حقه إيتاء الزكاة» والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة. 


فأبو بكر فهم أن من حق الشهادتين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» هذا 
من لوازمهماء إذن من اللوازم التي تلزم الإنسان كي يكون مؤمتاء أن ينطق 
بلسانه» وأن يعمل بجوارحه. 


> قولم: (وَبهِ کون حَُكَمُهُ عند : عِنْدَ الله ۔ تَعَالَى ‏ حك الْمُؤْمِنِ 
وَالْمَوْلَانِ ضَاذَّانِء وَاسْتَئَْاءُ التَلَمْظِ بِالتَّهَادتَيْن مِنْ سَائِرٍ الْأَعْمَالٍ هُرَ الذي 
عله امهو 

والحق هو ما ذكرناه» وقد مر ما ذكرت عن الإمام الشافعي» فينبغي 
لطلاب العلم وخاصة المهتمين» أن يقفوا على مثل ذلك؛ لأنني أرى أن 
أقول لهم إنني أحفظه منذ زمن ليس بقريب» لكنني متأكد أنه ذكره في 
كتاب الصلاة» وفى باب النية فى الصلاة» وما ذكرته عنه ليس هو نص 
کلامه»› وهو كلام يكتب بماء الذهب» وهو إن لم يكن نص كلامه فهو قد 
قاله معنى » وأنا متيقنٌ أنه قال: اسع الصحابة والتابعون ومن أدركناهم أن 
الإيمان: قول 5 وليه لا يَجَرَئ أحدهما عن الآخرء وهذه ع 
يعلى: لا يكفى وجود أحدها عن الآخرء لا بذ من وجود الثلاثة بعضهم 
مع يعض 


0 عرو 0-1 2 
[الحملة الثازية 


5 - ب 2 5 2 أ 2 
في مَعْرفَةٍ ما تجبٌ فيو الزكاة مِنَ الأَمْوَالِ] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(الْجْمْلَةُ الثاني : وَأَما مَا تَحبٌ فيه الرَكاةٌ مِنَ الْأَمْوَالٍ: نهم اتقو اتَقَقُوا 
نّا عَلّى أَشْيَاءَ وَاخْتَلّفُوا ة فى شي . وَأَنَا مَا انَمَقُوا عَلَيْهِ مَصِبْمَانِ مِنّ 
الْعَعْين: الدب وَالْفِضَةٍ الین آ: ليسا بيخت ). 

ِذَا زكاة المعادن ‏ كما هو معلومٌ - تجمع أشباءع غد فهتاك من 
)١(‏ بنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۱۹۷)؛‏ حيث قال: «ولا خلاف 

أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء. وأجمعوا على أنه إذا كان في 


الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من ن تحاسل ن أو غيره إلا أن فيها من الفضة 
والذهب النصاب 3 الزكاة فيه واجبة». 


اج مستت ددم 


يفصل النقدين عنهاء ومن العلماء من يدخلها ضمن زكاة المعادن» وهي 
بلا شك داخلةٌ في المُسمّىء لكنّ المعادن تشمل الركاز وتشمل النقدين» 
وتشتمل .غير ذلك أيضا» والتقدان كيا هو هعلوم علا لاف في 
زكاتهماء ولا فيما يحل محلهما من الأوراق المعروفة التي حلت في زمننا 


> قولع: (وَتََانَة أَصْنَافٍ مِنَ الْحَيْوَان: الإبل وَالْبَقَر وَالْعَته2"1). 

كذلك هذه الحيوانات الثلاثة التي تُعرّف ببهيمة الأنعام أيضًا مما 
تجب فيها الزكاة لكنها مُقيدةٌ بأن تكون من السائمة» أما غير السائمة فلا 
زكاة فيها. 


.م 4 6 ت وو ه2 لين 3 و 
> قولج: (وَصِئْمَانِ مِنَ الحُبُوب: الحنظة وَالشْعِيرٌ). 


الحنطة والشعيرء ويدخل الفقهاء أشياء كثيرةً أيضّاء وليست هى 
لحف وال فح وهذه كلم عا تع ن ا ا0 في 
موضعهاء هل يدخل فى ذلك الحمص» وكذلك الفول» وما أشبه ذلك من 
الخو اا ذلك ا عل اردع ا وكدلك 
أيضًا الذرة» وكذلك السمسم؟ هذه كلها أنواع يتبعها العلماء بأصنافي من 
الحبوب. 


> قولع: (وَصِنْقَانِ مِنَ التَمَر: التَّمْرْ وَالرَّيبُ”"). 


كذلك التمر والزبيب» وهناك خلافٌ فى زكاة العسل» وخلاف يسير 
فى زكاة الزيتون. وكل هذه - إن شاء الله - سيعرض لها المؤلف». وسكبيلها 
حلصيام 


)١(‏ ينظر: «الإجماع) لابن المنذر (ص: ٥‏ حيث قال: «وأجمعوا على وجوب 
الصدقة في : الإبل» والبقرء والغتم». 

)۳( يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص : ٥‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الصدقة 
واجبةٌ فى : الحنطةء والشعير» والتمر» والزبيب». 


> قولم: (وفي الرَّيْتِ خااث ان 

ذا بی ل عن الزيت الذي هو الزيتونء هل فيه زكاة أو لا؟ 

> قولم: (وَالذين اخْتَلَقُوا فيه مِنَ الذكَب هو الْحُلِيٌ كَمَظ). 

اختلف العلماء في زكاة الحليء و اله افيه 
تفصيل ؛ لأنه نه يُقصّد بالځلي ما يُتحلّى به ولیس شرطًا أن يكون فقط مما 
تختص به المرأة؛ لأن الإنسان ريما حلى سيفه» وربما ا خاتمه» 
والمرأة أيضًا يباح لها من الذهب أن تلبس ما جرت العادة بلبسة» يعنى : 
يباح للنساء لبس الذهب والفضة مما جرت العادة بليسه. 

هدا ار لسن ل خلا عند العلماءعء ل د اشوا يجوز 
e‏ 
أنفه فأقام مكانه أنفًا من ورق» فتعفن عليه فرص له رسول الله كل أن 
SG‏ 

كذلك أيضًا قد تتساقط أسنان الإنسانء فيحتاج أن يربط بعضها 
ببعض» أي : يوصلها بشريط عن وقد يحتاج أيضًا إلى أن يقيم 
أسناناً من ذهب» فهل ذلك جائز؟ 


كذلك يجوز للرجال أن يلبسوا خواتم الفضةء ولا يجوز لهم أن 
يلبسوا خاتمًا من ذهب؛ لان خاتم رسول الله كل كان من الورق» أ 
من الفضةء وأما الذهب فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك وقد وة 
رسول الله يل بأنه جمرةء وأمَّرَ من لبس خاتمًا من ذهب أن يلقيه» هناك 
أيضًا أشياء تتعلق بهذا الموضوع يتكلم عنها الا المرأة فيجوز لها 
أن تلبس السوان :وأن تلبس الخلخال وأن تلسن القلادة؛ وان تلسن 
القرطظء ومن ذلك ما تلبسه في رأسهاء أو تضعه على يديها أو رجليها كل 
ولت ريا E‏ امياد رقم ع 


لكن ينبغي دائتمًا أن يُتجنب موضع الخيلاء» وليس للمسلم أن يتخذ 


هذه ليست من صفات المؤمنين» وقد تكلمنا عن ذلك فيما يتعلق بأواني 
الذهب والفضة عندما كنا نتحدّث في أحكام الطهارة» في باب الآنية. 


نعود لمسألتنا الآن: ما حكم زكاة اللي أو الحْلِي؟ لأن الحلي 


ف الى الحقيفة: سنال تا اتکی التق احا ها اها 
الكو جنا جد بالا ولامعا لان من العلماء. من تير أن لا زكاة 
في الخلي» ومتهم فن برق وجرت الزكاة فيهء فالأمران مختلفان» ففرقة 
وطائفة ترى وجوب زكاة الحلي» وأخرى تری أن لا زكاة فيهاء ومن يرى 
من العلماء أن زكاة الحلي اة يعتبر أن من لا يؤدي زكاتها قد ارتكب 
37 كبيرًا » وفرط في حكم شرعيٌ ‏ وهن یری أن لا زكاة فيهاء فلأنها 
أعدك ا المعتاد وللحاجة؛ ولأنها أصلا لم توضع للنماءء عادة الذي 
یزکی أنه يقصّد به الثماءء و التي يزكيها الإنسان؛ من إبل أو بقر أو 
غم إنما تُزكى ؛ لأنها ا ووت بها النماء» لکن لو كانت عوامل تؤدي 
أمنالة فيدر ل ذاه فيهاء إذن أي صنفي من الأصناف التي يقول 
الا ا ا ی افيا كما 


سيأتي بعد قليلٍ بالنسبة للخيل. 


إِذَا العلماء اختلفوا في هذه المسألة» فأكثرهمء بل جمهور الفقهاء 

E CEE‏ في اللي أي: أن زكاة الحُلي غير واجبةء هذا هو 
رأع أكقر الها وق ابا هذا ااي عن عة هن الا 
عبدالله بن عمره وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالكِ» وعائشة 

وأسماء ب ولذلك ثُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: خمسةٌ من الصحابة لا 
يرون وجوب زكاة الخلي. ويروت أن إغارتها زكاتهاء وخالفهم فريقٌ آخر 
من العلماء فقالوا بوجوب زكاة الحلي» حتى وإن كان معدا للاستعمال 
وللعرية» فإن ذلك لا يعفي صاحبه من وجوب خروج زكاته» وهذا 
قال به من فقهاء الأئمة أبو حنيفة» وهي أيضًا رواية ليست ظاهرة في 


مذهب الإمام أحمدء وهي أيضًا قول في مذهب الشافعيء وهذا القول 
الذي أخذ به أبو حنيفة قال به جماعةٌ من أكابر الصحابة» منهم عمر بن 
الخطاب» وعبدالله بن مسعودء. وعبدالله بن عباس» وكذلك عيدالله بن 
دوق ن لاص وقال به جمعٌ ليس بقليل من التابعين؛ كسعيد بن 
المَسَبّب» وسعيد بن جُبِيرٍ» وابن سيرين» وكذلك أيضًا الرهري» ومن 
الفقهاء أيضًا الثوري» وغير هؤلاء كثير. 

لکن الظاهر من مذهب أحمد» وكذلك من مذهب الشافعي» أنهم مع 
الجمهورء أنه لا زكاة فيها. 


لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ 


لأنه عندما ننظر في أدلة الفريقين نظرةً فقيو مدقتي يريد أن يصل إلى 
الحق ولا يريد سواه» ويريد أن يكون ترجیحه دا على الدليل» نری أن 
الأرجح فيما يظهر لنا هو ما أخذ به الحنفية ومن معهم؛ لعدة أدلة» وإن 
كان المؤلف لم يستوف الأدلة» وهي : 

الدليل الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: 
(أتت امرأة - في بعض الروايات: من اليمن - إلى رسول الله کا ومعها 
ابنةٌ لهاء وفي يدها مسكتان من ذهب غليظ - أي سواران من ذهب غليظ - 
فقال لها رسول الله يله: «أَنُوَدُينَ رگا هَذًا؟). قَالَتْ: لا قَالَ: «أَيَسْر 
انار الله بها يوم الْقَيَامٍَ سِوَارَيْنِ مِنْ تار؟» قَالَ: فَكَلَعَتْهُمَاء كَأَلْقَنْهُمَا 
ل رَشُول الله E‏ لله ول شؤلة: 

فا ی و ا 
رسول الله كله وكيف كانوا ينزلون عند حكمه» خلعتهما مباشرةً وقالت: 
أسقيتهم وما عندهم» وسالت في الطريق» وقالوا: انتهيناء انتهينا. 

ولذلك قال تعالى: تما کان قول الْمَؤْمنينَ إِذا دُعْوأ إلى 0 5 
لیخ ينم أن فووا سينا وأطعتا اتیک هم لفل )€ [النور: ١‏ 


فهذه امرأةٌ جاءت من اليمن وافدة إلى رسول الله ياي تريد أن 
تستفيد علمًا وخيرًاء فلاحظ رسول الله كله فهكذا شأن الداعية أيضًا 
والموجه» إذا رأى أخاه المسلم وقع في خطأء فلا ينبغي له أن يتركه دون 
أن یرشده» فإن من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعلهء من دلّ على هدى 
كان له مثل أجر من فعله» ابق .من احور اء فرسول الله کي 
رأى فى يد ابنة هذه المرأة سوارين فسألها: «أتعطين زكاة ذلك؟»» قالت: 
لاء فخوفها رسول الله َي "أترضين أن تطوقين بهما بسوارين من نار يوم 
القيامة»» لا شك قالت: لاء فخلعتهما وألقتهما. 
«(تصدقنَ فإنكنّ 8 جهنم)» 01 يأخذن ما في أيديهن ملق »> فهذه 
سرعة في الاستجابة إلى أحكام الله ل فنأخذ من ذلك مثالا ودج 
طيبًا مما كان عليه الصدر الأول في سرعة نزولهم واستجابتهم لله کا 
ولأحكام رسوله كك 

وهذا الحديث الآنف ذكره اختلف فيه من حيث السند» فبعضهم 
يضعفه؛ لأنه يقول: هذا من رواية ابن لحي» وأيضًا من رواية المثنى بن 
الصبّاح. وقالوا: إن الإمام الترمذي أخرج الحديث في جامعه وحكم عليه 
بالضعف. 

ونحن لو وقفنا عند هذا الحد لقلنا: هو ضعيف. لك المشتغل 
بالحديث دائمًا والمشتغل بالفقه» لا يقف عند هذا الحدء وإنما ينبغى أن 
يتتبع سند الحديث» وأن يعرف الطرق التي ورد فيهاء هل كل طريق جاء 
فيه هو عن طريق ابن لحي أو المثنى» لا وإنما رواه ا داود من طريق 
آخر» ومن هنا نقول: إن الحديث الذي جاء في مُسند أبي داود إنما هو 
حديث حسنٌ يحتج به» وبذلك تبطل دعوى الذين قالوا من أهل العلم بأن 
هذا حديث ضعيفٌ لا يحتج به. 


ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ 


هذا الحديث نصه نص صريحٌ في وجوب زكاة الحلي؛ لأنَّ هذه 


E a ل‎ 


امرأةٌ دخلت ومعها بنثٌ في يديها سواران من ذهب» وهذا هو الحلي» 
نكانت: متخلية اء :وأيضًا جاء الحكم. ريشا سالها رسسوك. أله كله ولم 
ببين لها الحكم إلا بعد السؤال «أتؤدين الزكاة؟» قالت: «لا»» فالرسول جياه 
بدلا من أن يقول لها (زكي) عَرَض عليها أمرًا أشد خطورة» ألا وهو 
«أيِسْرّك أن يُسَورك الله بهما سوارين من نار؟». هذا فيه تخويفٌ. فهي 
حينئل ارتعدت» فأخذت ما في يدي الفتاة فطرحته بين يدي رسول 5 
وقالت: هما لله ولرسوله» أي: في س امازل عتما يدا دليل 
صريحٌ على وجوب زكاة الحلي» وهذا هو أول دليل. 

الدليل الثاني: حديث أمٌّ سَلّمَة أ أنها قالت: (كنت ألبس أوضاحًا 
من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنرٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته 
فزكي ١‏ فليس بكنز). 

(أوضاحًا) جمع وضحء وهو صنف من الحلي. 

انظر كيف كان الصحابة يعتون بهذا ا وفي هذا إشارة إلى 
قول الب تعالى.- 0 يروت الذَّهَبَ وَالْفْضَةَ ولا يموتا في 
حدر انقرف دن 0 جهنم کروی 
بها جاههم وجو و ا 5 م كرت اشک دوا 7 e‏ 
تکنروت )4 [التوبة: 34 - 

قالت: «أكنرٌ هو؟»» وانظر إلى توجيه لبي كه الذي أعطي جوامع 
الكلم» فلقد أعطاها عباراتٍ مختصرةً موجزةً تدل على الحكم 8 
تأكيده» فقال رسول الله ی «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي. فليس بكنز». 

فيه الزكاة» فأذيك زكاته فليس بكنز» زممهومه أن ما بلغ أن يرك 
فلم يرك فهو كُنرٌء فيدخل في قول الله 8: «وادّت یکزوت اذهب 
وَاَلْفِصَة». 

إا هذا ذهبٌ تلبسه زوج رسول اله ية أم سَلَمَةء وتسأل 
رسول الله ييي لتتأكد من الحكم» ولتعرف هل ما تلبسه جائز اللبس دون 
أن يُركّى أو لا بد من زکاته» فبيّنَ لها رسول الله يل أن ما بلغ أن يُزكى 


فزكي ‏ انظر كيف عقّبَ بعد ذلك بكلمة فيها الفاء ‏ ١ما‏ بلغ أن يزكى» 
يعني ما بلغ النصاب فليس بكنزء أيضًا هذا دليل صريحٌ ورد في المسألة 
نفسها التي وقع فيها الخلاف» وهذا حديث حسنٌ أو صحيحٌ» إذن هذا 
دليل آخر يُضاف إلى الدليل الأول. 

الدليل الثالث: حديث عائشة نا قالت: دخل على رسول الله كلا 
فرأى فى يدي فتخاتٍ من ورقء فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: 
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا 
ما شاء الله - قال: لهو حسبك من التار). 


حبك مو النان أي : يكفيك أن تود ركا تعدو إن كانت ا 
تڑکی فادیت زكاتها فإنها ستكون. حاجرًا يباعد بيتك وبين التان». أنا إذا 
كان الإنسان عنده شيءٌ مما حو ارده الركاء فلم مود زكاته فهو مُعرَّضٌ 
للعقوبة» ومن العقوبة التي يُعرَض لها أن يُعذب بالنار. 

هذا ديت صحيحٌ: وهذا كما نرى يوضع إلى جانب عموم الأدلة 
الأخرى» فقوله ييه في الحديث المتفق عليه: «في الرقة ربع العشراء 
وقال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقةً». هذا دليلٌ على النفى» وهذا 
عه االو ارقم ب كاير تان الاشت ويا لبس A‏ 

لا شك أنَّ الذين قالوا من أهل العلم دم الوجو فانوا: إن 
الرسول بي قال: «في الرقة ربع العُشراء قالوا في الرقة: 0 
المضروبٌ من الدراهم» وهذا هو المعروف. 

الفريق الآخر: يقولون بوجوب الزكاة» ويقولون في حديث: «ليس 
فيما دون خمس أواقٍ صدقة»: 

هذا دليل على أن المُراد بذلك ما يوزن بالنقدين» ولم يُقصد بذلك 
الحلىء لكننا نقول: هذه الأدلة الثلاثة التى أوردناها نصوص فى هذه 
الال لق و جد منها واحد فقط وكات ياء لکا افا فی الک 
فى هذه المسألة؛ أما عمدة الذين يقولون بأنه لا زكاة ذ في الحلي» فهو 
چ «لا زكاة ذ في الحلي»» لكنه حديث ضعيفٌ. 


€ سس‎ [gg 
وهناك تعليلاتٌ يستدل بها أصحاب ذلك القول» منها أنهم يقولون:‎ 

إن الركاة إنها نما شرعت في النماء لا في الأموالء وهذه ليس فيها نماء؛ 
لن المرأة عندما تصنع لها ل تلبسه عند العادةق أو 00 إلى غيرهاء 
ا E‏ 


3 


ينتهي» يعني : اد ذا الزكاة في كل عامء فإن هذا الحُلي سينتهي 
ولا يبقى للمرأة ما تتزين به ey‏ 
ثياب» فيقولون: هل هناك زكاةٌ فيما يلبسه الإنسان من عباءةٍ وثياب وعِمَامة 
وغيرها؟ 1 


الجواب: لاء كذلك أيضًا العوامل من البهائم» يعني : التي تعمل؛ 
كالبل واللقر نالف O‏ فى السو الى توفي حمل الحطب 
علهاء :وى غير SS ES‏ جلي 
اتخذتها اقرأة للعخلي بها وتتريق بها لزوجها وعند الحاجة كيف تب 
فيها الزكاة؟ ! ْ 

لكننا نقول: هكذا حديث رسول الله بيو قد جاء» من هنا ننتهي - 
بإيجاز - إلى أن الراجح في هذه المسألة ‏ فيما نرى ‏ هو رأي القائلين 
بوجوب زكاة الخلي. 

يختلف العلماء بعد ذلك أيضّاء هل تُخرّج الزكاة من الحلي عن 
طريق الوزن أو القيمة؟ 


بعضهم بقولون: إنها مرتبطةٌ بالوزن» حتى وإن كانت القيمة أكثرء 
وبعضهم يقول: يجوز بالأمرين معّاء وبعضهم يقول: تُخرّج بالقيمة؛ لأنه 
قد يكون الوزن أربعين أوقية» لكنها تنقص عن مائتي درهم» وقد تكون 
ثلاث مائة درهمء ولا تصل وزنًا إلى أربعين أوقية» فقد يختدّف الوزن عن 
القيمة» فأيهما المُعتبر؟ 


اكد القفياء برو ول ا ا قر فقي لان 
المؤلف لم يذكرها. 


اي 25525222 


> قولت: (والذين اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الدَّمَّب هو لخي فَقَظء وَذَلِكَ 
لسا فك ٩‏ إلى أ 9 


ا 
ع 


مر DET 2 A‏ گە م (۲ وا 
أنه ذهب فقَهَاءٌ الحجاز: مَالِكُ” أ وَاللَيْتثُ” 5 
روكت رج اء. 2 27 ا 02 3 

زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس). 


وهو أيضًا 000 قو ب NS‏ ذکرناهم» 1 
ذكرهم ال 


> :تلن (وَكَالَ أئو خيفة CEE‏ الركاة): 


وقلنا إنها أيضًا ا فى مذهب أحمد وإن لم تكن الظاهرة. وهى 
أيضًا قولٌ فى مذهب الشافعى. 


كن دهداة ا سليياة الآن د كبا درف لعفم 
أقوال العلماء في هذه المسألة» ففريقٌ يرى وجوب الزكاة» وهم قِلةٌ من 
العلماء. وفريق يرى عدم وجوبهاء وهم الكثرة من الفقهاى. فهل الكثرة 


معتبرة؟ 
لا ينبغى أن يكون المؤمن وطالب العلمء دائمًا منتهيًا إلى ما يؤيده 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (١/١٠)؛‏ حيث فيها: «وقال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته 
تلن فلا ذكاة غل فيه قال قفا لعالك: :فلو أن امراء اتخلت خلا تكريه 
فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا 
زكأة فيه». 

(0) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (80/5١)؛‏ حيث قال: «وقال الليث: ما كان من 
حل يلبق ويعار فلا :زكاة: فية+. .وما كان من حك اتنخد ليحر من الزكاة ففية 
الزكاة». 1 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲/٤٤)؛‏ حيث قال: «(قال الربيع) قد استخار الله كك فيه 
أخبرنا الشافعي وليس في الحلي زكاة». 

(6) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (١/١٠۳)؛‏ حيث قال: «(والزكاة واجبةٌ في 
الذهب والفضة كيفما وجداء من حلي وغیره)). 


الدليل» يعني: ينبغي أن يكون القول الراجح عنده هو ما يؤيده الدليل» ما 
صح عن رسول الله كه وما أنزله الله - تعالى -. 

واا تق أن ملسي لانن وخوت الركاة هو الأخوط لدت 
المرء» والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»» كل أمر تشكُ فيه تجاوزه إلى أمر لا تشك فيه يعني كل قضية 
من القضايا تتحير فيها وتتردد هل هذه حلالٌ أو حرام م فالرسول ل يقول: 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور د لا يُعلمهن كثيرٌ من 
الناس». 


لكن لا نقول في هذه المسائل إنها أمورٌ مُحرمةٌء لاء لكن نقول 
اختلفت فيها وجهات النظر» فنحن نرى ما يقويه الدليل» وإن قل عدد 
القائلين به.» ليس شرطًا أن يكون رأيًا للأكثرية» أيضًا هذا القول هو 
الأحوط؛ لان المرأة إذا أدّت زكاة ليها فإنها بذلك تكون مطمئنة النفس» 
وو أيضًا على دينها. 

لكنها لو لم ترك الحُلي وزكاتها واجبةء فإنها تكون قد وقعت 
في أمرٍ منهي عنه وارتكبت محظورًاء فهذا أمرٌ لا بد أن يقع فيه المؤمن 
لأجل شيءٍ يتعلق بحطام الدنيا وزخارفهاء وهذا الحُلي أصلا إنما وضع 
للزينة. 

ومعلوم أن هناك ضروريات» وهناك حاجياتٌ» وهناك كمالياتث» 
فهناك الضروريات كالأكل الذي يتقوت به الإنسان» والماء الذي 
يشربه الإنسان لا يستغني عنه» وهناك كمالياثٌ يحتاج إليها الإنسان» كأن 
يكون لديه ثوبٌ واحدّء فيحتاج إلى ثوب آخرء ويحتاج لغترةٍ أخرى, 
وهكذا. 


وتاك أفورٌ ليست فرؤريات ولا حاحيات» ‏ أولا الضروريات هذه 
لا بد منهاء والحاجيات ما يحتاج الإنسان إليه» ثم الكماليات هي الأشياء 
الزائدة على ما يحتاجه الإنسان» فهذه إن وجدّت فهى لكيه هذ 
نعم الله 2# والله يحب أن یری أثر نعمته على عبده» وإذا لم يفعل فلا. 


وقد جاء فى الحديث أن رسول الله ية قال: «البذاذة من الإيمان» 
ا کے اداد ھی أن کون الان رت العا لك لبن متا أن 
تكون ثيابه وسخة عفنة» لاء تكون ثيابه نظيفة ويهتم بهاء لكن لا داعي أن 
تكون ثيابه غالية الثمن» يعني أن تكون ثيايًا بسيطة. 


ونحن نرى نماذج من العلماء الزُهّاد ما كانوا يلبسون إلا الثياب 
المتواضعة» فهل نقص من قدرهم؟! لاء وإنما رفع من قدرهم»› فالإنسان 
بقيمته» كلما قويت صلة الإنسان بربه فإنه ترتفع قيمته عند الناس» ولذلك 
يفوك الرسرل عله عن طني رها اله ف سقط القاس دوق ال دغ 
وأرضى عنه الناس». ١‏ ْ 


فأنت إذا طلبت رضا الله يل وصدقت في قولك وفى فعلك» 
فإن الله 3# سيحبب الناس إليك» وهذا أمر مشاهد. 


وا امعقامو قن “عل الطياف 
ر ا ا “على «الآ عيرق وامجيهوا إلى الله علا تلطا 
في أقوالهم وفي أفعالهم وخدموا مجتمعاتهم الإسلامية» لرأى أنَّ الله 8# 
قد ألقى محبة هؤلاء في قلوب الناس» حتى في قلوب العصاة» يعني إذا 
AS‏ ا ا بعلتس اقيق عندما بكرن 
يثنون عليه؛ لأنهم لا يجدون مقدحًاء ولا مسلكًا ينفذون منه وإنما سيرته 
عطرةٌ» فإنهم يذكرونه بما يُشاهد؛ لأنه إنسان اتجه إلى الله - تعالى -: 
وهكذا. 


إذا هذا الحُلىُ من النْعَم التي ينعم الله بها ل وقلنا: للإنسان أن 
يُحلي سيفهء وأن يلبس خاتمًا من فضة» والمعتبر في ذلك الخاتم من 
حرّم خاتم الذهب» وأمر بطرحهء وأجاز أن يُلبّس خاتم الفضة» ولبسه - 
عليه الصلاة والسلام -» وكان من ورق» والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جذا 


جعي بيب مت EET Tg‏ 


0 


< تولہ: (وَالسَبَبٌ في الحتلافِهم: ردد شَبَهوِ بين ن الْعْرُوضٍ وبين 
التَبْرِ وَالْفِضَّةٍ). 
يعني : REE‏ أ الحلي أو الخلي - بين العروض فى 
التجارة» أ المُعدَّة للتجارة» وبين تبر الذهب. 
> قولة: (وَبَيْنَ التّئرٍ وَالْفِضَةٍ ان الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا الْمُعَامَلَةٌ في 
جوِيع الْأَشْيّاءِ). 


الاما 
> تولم: (قَمَنْ س شَبّهَهُ بِالْعْرُوضٍ الَّتِي الْمَقْضُوةُ مِنْهَا الْمَنَانِمُ أَوَّلّا 
قال لسن فد ركاة): 


وهنا لا يقصد المؤلف مُطْلّق عروض التجارة؛ فعروض التجارة 
التى. تعد اللتجارة إنما يها الذكاة». لكنه. يقضد أمؤرًا من العروض؛ 
E‏ دده UE‏ نا دده 
أيضًا من إبل وبقر عاملةٍ يستفيد منهاء فهذه لا زكاة فيهاء هذه يقيسون 
عليها. 


0-0-7 (وَمَنْ شَبَهَهُ سب بِالتَبر وَالْفِضَةَ القن الْمَفْصُودُ فيهًَا الْمُعَامَلَةٌ بها 
ارلا قَالَ: فيه الرَكَاةٌ لاحلاه EE‏ 


إا المولف يريد ل زكاة الخلى بين 
تشبيهها بالعروض غير المعدة للتجارة» وإنما المعدة للاستعمال؛ من حيوانٍ 
أو ملابس وثیاب» وبين ترددها بين النقدين › بين شبهها للذهب والفضة من 
جانب؛ لأنها من ذهب أو فض وبين شبهها بعروض التجارة» وإنما 


ا فلم تعد للنماء. 
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> قولة: (وَلِاخْتِكَانِهِمْ أَيْضًا سَبَبٌ آخَرٌء وَهْوَ الحيلاف الآثَارٍ في 
ذَلِكَ). 


عاد الولف ,هر a‏ انيه E a‏ روكان 
ls‏ لغ ف MEE‏ 
الأدلة ا قسمين ؛ أدلة نقلية» وھی : الادلة التى فى کتاب الله - کل » 
وف س زرل ع وا تلق ذلك جما ل وهاك آدلة عقلية. القن هي 
القياس؛ لأنها تقوم على الأصل. 

لكن ليس القصد من كون الأدلة العقلية هي القياس المبني على العقل. 
أن القياس ليس بصحيح؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم؛ لعلة تجمع 
بينهماء > فلا بد من وجود رابط بين الأصل وبين الفرع» بين بين الفرع الذي تلحقه 
بالأصل » وبين الأصل الذي أصبح مقيسًا عليه > لا بد من وجود علة رابطة 
هذه العلة هي السبب الذي جعل الأصولي يُلحق الفرع بالأصل» كأن يُلحق 
الأرز بالقمح؛ ليلة الكيل والوزن والطعم والاقتيات؛ لأنْ الأرز ما كان 
وو لكن المواصفات الموجودة في القمح موجودةٌ فيه فهل نقول: 
الأصل ما يصدق فيه الربا؟ لاء بل يصدق فيه الرباء إذن نلحقه به» وربما 
يكون المقيس أقوى من المقيس عليه» وهذا ما يُعرف بمفهوم موافقة الأولى. 
في حديث: «في سائمة الغنم الزكاة». 

> قولة: (وَدَلِكَ أنه رَوَى جَابرٌ عن النَّبِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ 
أنه كَالَ: يِس في الْحْلِيَ رَكَاة70"). 


)١(‏ يُنظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (54/5١)؛‏ حيث قال: «رَالَّذِي يَرُويهِ بَعْضُ 
هاا مَرْفُوعا : ليس فِي الْحُلِيٌ راء لا أضل له إن يرْوَى» عَنْ جَابِرٍ مِنْ ولو 
غَيْرَ مَرْفُوع. وَانَّذِي يُرْوَى عَنْ عَافِيَة بْنِ وب عَنِ اللَيْثِء دن أَبِي الرييرة عن 
جاور 00 بال لا 0 لك اف ابن ايوب 0 ع اختح ر به 0 


zzy 


وَاللَهُ e‏ من ال 


a 


e ١ قا تو‎ ERE 


> قولم: (وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ ايو عَنْ جَدَّه: ) 
ّث إلى رَسُولٍ الله يكلله وَمَعَهَا اب RE‏ 

کو و ا و 

وكان السلف ف ربما يركب الواحد منهم المسافات إن تيسرت له 
فتوى في مسألةء أى نيحف عن حديث من أحاديث رسول الله کیاد ولقد 
ایتا من الصحابة من ركب» ومن امتطى دابته» وقطع المسافات الطوال» 
يصل كلال الليل بكلال النهار إلى الشام؛ ليأخذ حديئًا بلغه أن أحد 
أصحاب رسول الله بيه تلقاه عنه» وهكذا كان السلف #5. 

> تولم: (وَفِى يَدِ ايها مَسْكُ مِنْ ذُمَب). 

وفى. يل انها مسان ين ذهب هذا الذق ورذ فى الحديث للذي 


4 
ا ص 


> تول: (فَقَالَ لها : أَنُوَدْينَ رَگاةَ هَذَا؟). 

وفي بعض الروايات: «أتعطين زكاة هذهم؟). 

> تولع: (قَالَتُ: لا قَالَ: يسرك أَنْ يُسَوٌّرَكٍ اللَّهُ بهِمَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ سِوارين مِنْ تار؟ مَحَلَعَتْهُمَا وَالَْنْهُمَا إِلَى ال كه وَكَالَتٌ : 7 
لله وَلرَسُولِه”". وَالْأَئْرَانِ صَعِيقَانِ). 

هذا غير صحيح» هذا الكلام الذي يقوله المؤلف قد قاله غيره» لكنَّ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» »)۲۲۷١(‏ وحسّنه الألباني في: («صحيح وضعيف سنن 
النسائی» .)۲٤۷۹(‏ 


الضعيف فى الحقيقة هو ما فى الترمذي» وهذا الحديث أخرجه أيضًا غير 
الترمذي ل أخرجه أبو اي يعنى روي فى عدة كتب أحاديث» 
ولكن رواية أبي داود صحيحةٌ؛ فالحديث حسنٌ صالحٌ للاحتجاج به» إذن 
الأول ضعيفٌء والثانى غير ضعينيء. الأول لا حجة فيه؛ لأنه ضعيفٌ» 
والثاني حيو E‏ ا 

> قولم: (وَبخَاصَّةٍ حَدِيتُ جَايرِ). 

انظر» هذا استدراكٌ من المؤلف وإن لم يكن كافيّاء لكنه طيبٌ؛ لأنه 
قال: الحديثان ضعيفان» أخذ برأي العامة. لكنه قال: وبخاصةٍ الحديث 
الأول» لكن الثاني ليس بضعيف» فهو يختلف عن الأول» والذين حققوا 
في ذلك من آهل العلم» وتتبعوا سند الحديث وطرقه»› ومنهم الإمام 
النووي» ومعلوم أن الإمام النووي خالف في ذلك مذهبه. 

وأقوى الأدلة إن أردت أن تستدل بها لقول عالم أن تأتي عليه بقول 
من خالف مذهبه» فلو أنك قرأت مثا في كتاب «المجموع» لوجدت أن 
المؤلف النووي يانه رگز على الجانب الآخر يعني على مذهب الحنفية» 
وكأنه ضرب صفحًا عن مذهب الشافعيةء حتى لم يعن بأدلتهمء > لما أخذ 
صاحب «المهذب» الذي هو يشرحه يذكر الأدلة. لم يذكر هو هذه الأدلة» 
وإنما أشار إلى بعضهاء بينما تجده اعتنى بالأدلة الأخرى وتكلم عن هذا 
الحديث» وبيّن أيضًا أنه هذا الحديث حسنٌ» وغيره تكلم فيه» ومن الذين 
صححوا هذا الحديث من أهل العلم المعاصرين الشيخ الألباني أيضًا وغيره 
من العلماء» فحكموا عليه بأنه حسنٌ. 


> قولم: (وَلِكُوْنٍ السّبَبِ الأملك لاخحیلافهم تَرَدْدُ الْحُلِيٌ الْمْتَحَذٍ 
لباس ين ار وَالْفِضَّةٍ الَذَيْنِ الْمَقْصُودُ مها أؤلة العامة لا الانتقاع, 
و َيْنّ الْعْرُوضٍ التي الْمَفْصُودٍ مِنْهًا ِالْوَضْع الأول AN ED‏ 
5 وَالْفِضَّةِ). 


كي :قا أرادك تعدلوة EN OO‏ ا قحو ثم AS‏ 


amg pm 


أما الشيء الذي لا ينمو فلا تجب فيه زكاة؛ لأنَّ الزكاة شرعت لما فيه 
نماء. 
> قول: (أَعني: الانيِقَاعَ بها لا الْمُعَامَلَهَ وَأَعْنِي بِالْمُعَامَلَة: 
كُوْنَهَا نَمَنَاء وَاخْتَلّف قول مالك“ في الْحُلِيّ الْمْتَحَذٍ لِلْكِرَاءِ:). 
قد تكون عع تومي 1 بيد الآن من الناس تأجير 
السيارة أو دابةٍ أو عمارة أو غيرهاء وريما يؤجر رقيقّاء فهذه الأجرة التى 
يُحصل عليها من الحلي أتزكى؟ 
> تولة: (كْمَرَةَ شَبَهَهُ بِالْحْلِيٌ الْمْنَّحَذٍ يِنَ نّ اللَباسٍ» مره شَبَهَهُ بالتبر 
الْمُنَخَذٍ لِلْمُعَامَلَةِ). 
نحن للد شك رجحنا وجوب الزكاة في اض فمن بياب | أوْلق أن ما 
ع للكراء فيه الزكاة» لكن الخحلى لو كان للتجارة فل" خلااف بين العلماء 
في وجوب زكاته. 
يعنى الحلى لو كان للتجارة وجبت فيه الزكاة» ولا خلااف عليه» أي 
شيءِ من الأصناف لو وضع للتجارة يعني عروض التجارة فأصبح باع فيه 
ويُشترىء فإنه يدخل في الأموال الزكوية. 
> قولم: ((وَاما 1 فيه مِنَ الحَيرَان): ما افوا فى 
وعو وَمِنْهُ ما اخْتَلَفُوا في صِنْفِ) 
إذامنا اختلفوا فيه توعان > شر اخدلفوا فى نوعه» وش + الخدافوا فى 
صنفهء نريد أن نعرف ما هو الذي اختلفوا فى نوعهء وما هو الذي اختلفوا 


: يُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب (57/1١)؛ حيث قال‎ )١( 
«وعنه فى حلى الكراء روايتان؛ إحداهما: وجوب الزكاة فيه» والأخرى: سقوطها‎ 
عنه» وتجب الزكاة في الأواني الفضة والذهب والورق واقتناؤها حرام).‎ 


الم مكارت 
> قولم: آنا ما 0 في نوْعِه: : كَالْحَيْلٌ). 


والحيوانات أنو - كما هو معلومم ؛ 5 وبقرٌ وغنم» ثم من 
الحيوانات الخيل» 0 يدخلونها في الدواب» والإبل والبقر والغنم 
تُعرّف ببهيمة الأنعام» وهذه لها خصائصٌ لا توجد في الخيل ولا في 
غيرها؛ فهذه ‏ كما هو معلومٌ ‏ إلى جانب الاستفادة بها كالاستفادة من 
الخيل» فإنها تذبح هديا وكذلك تُذبح أضحية ) ولها خصائصض ومزايا لا 
يشركها فيها غيرها. 


> قولت: (وَدَلِكَ أن الْجُمْهُور”"' عَلَى أَنْ لا رگا فى في الْحَيْلِ). 
على أن لا زكاة ذ فى الخيل» هنا سنعكس القضية» انظر» نحن في 


المسألة السابقة رحا ك2 أبى حنيفة » لكة هنا سيتر جح عندنا مذهب 
الجمهور؛ لأنَّ الأدلة معهمء وهكذا طالب العلم المنصف في دراستهء 
ينبغى أن يكون كذلك. ينبغى أن يكون هدفه وغايته ما كان الدليل يعضده 
ويؤيده. 

> تولع: (قَذَّمَبَ أبُو حَنِيفَةَ!" إلى أنَهَا ذا كانت سَائِمَةَ وَقَصَدَ 


بها التَسْلَء أن فِيهًا الرّكَاةً). 


)١(‏ مذهب المالكية» بنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب 
(ص: /١5)؛‏ حيث قال: «لا زكاة فى الخيل خلافًا لأبى حنيفة فى إيجابه الزكاة 
فى إنائه». 
مذهب الشافعية» ينظر: «الأم» للشافعي (۲۸/۲)؛ حيث قال: «(قال الشافعي): فلا 
زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل» والبقرء والغنم». 
مذهب الحنابلة ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )A۸/۱(؛‏ حيث قال: « 
تجب في غير ذلك من خيل ورقيق وغيرهما لحديث: ا علد ادر 
والرقيق» وحديث: «ليس على المسلم في عبدهٍ ولا فرسه صدقةٌ) متفقٌ عليهما. وما 
روي عن عمر: (أنه كان يأخذ من الرأس عشرةٌ ومن الفرس عشرقٌ ومن البرذون 
خمسة) فشيء تبرعوا به وعوضهم منه رزق عبيدهم» كذلك رواه أحمد). 

(9) يُنظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (780/9)؛ حيث قال: «قال أبو جعفر: = 


Gag جز‎ 


سائمة يعني غير معلوفة» ومنطلقة ترعى في الصحاري» فلا يعلفها 
صاحبهاء ولا ينفق عليها؛ لأنَّ صاحب الماشية أو غيرها لو علفها ربما 
تكون النفقة عليها تكلفه أكثر من قيمتهاء لكنه مقابل الخدمة تجد أنه 
يعلفهاء لكن السائمة لا ينفق عليها شيئًا وهو يستفيد بهاء إذن مقابل هذا 
رک فالفيل الساقية يرق أو دة كا ذكر الولف أن ها ركاف 
وجمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة وغيرهم ‏ يقولون: لا زكاة في 
الخيل» وأبو حنيفة عندما قال إن الخيل فيها زكاةٌ استدل بحديث: «فى 
سائمة الخيل الزكاة» في كل فرس دينار» أو «في الخيل السائمة في كل 
فرسي دینار» يعني كل فرس فيه دينارٌ. 

وبعض أهل العلم يقول: فيها رُبع العشرء فالشاهد هنا أنَّ أبا حنيفة 
يرى أن فى الخيل زكاةًء وأن دليله فى ذلك هذا الحديث: «فى سائمة 
الخيل الزكاة» في كل فرس دينارٌ»» وأما جمهور العلماء فلهم عدة أدلة في 
الصحيحين وفي غيرهماء ومن تلك الأحاديث قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة»» والقصد بالصدقة 
هنا الزكاة» اليس و(ليس) - كما ودار E‏ من أخوات کان» وهي 
وإن كانت فعا جامد ماضيًاء فهي نافيةٌ أيضًا تتضمن معنى النفي» »> فليس 
على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة. 

وفى الحديث الآخر: «ليس على الرجل فى فرسه ولا عبده صدقةٌ)ء 
ھن جار الفطرى مني عليينا ‏ وا 
دااع بحينه SL E‏ عانم في عله لمان 
وحديث علي ط4 عند الترمذي وغيره» حديثٌ صحيحء أن رسول الله بيا 
قال: «عفوت لكم عن صدقة الرقيق والخيل). 
- (وكان أبو حنيفة 4 يوجب الزكاة فى الخيل السائمة إذا حال عليها الحول» وهي 


كذلك إذا كانت ذكورًا وإنانّاء ا نسلها مع ذلك فيكون المصدق بالخيار: 1 
شاء أخذ منه لكل فرس ديتارًا» وإن شاء قومهاء ثم زكاها كما تزكى الدراهم 


وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخيل صدقةٌ على حال)». 


اي اسك 


إذَا لا زكاة فيه» فليس على المسلم أو الرجل في غلامه أو فرسه 
صدقةٌء ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة» ١عفوتٌ‏ لكم عن صدقة 
الخيل وال هله كلها صو حيس دليلٌ على أنه لا زكاة فيهاء 
ثم إن الخيل تختلف عن غيرها فيما تجب فيه الزكأة. نانف قوع أن 
الحمير ليس فيها زكاة» وكذلك البغالء وهذه الخيل لا زكاة فيها فهي وإن 
سامت» فهذا ليس دليلًا على زكاتها. 


> تولم: (تَدَهَبَ أبُو حَدِيفَة"' إِلَى أَنّهَا ذا كَانَتْ سَايِمَةَ وَقَصَدَ 
بها النَسْلَء أن فِيهَا الرّكاةَ ‏ أَغنِي: إا كائث ذُكْرَانًا وَإَِانَا -). 

هذا القول الذي ذكره المؤلف مقيدٌ في مذهب أبي حنيفة» ما دام 
التولك ا قطل» فتكن يوب أزانين م يعي نعي ابي حدم يل عن 
EAE‏ ا دقر - مع ا عيب 
كان يرى أن الخيل إذا اجتمع ف فيها ذكورٌ ناتان انها الركاة. 

أما “لوا كانت دكا قط أن اانا فط فده ووايتان ف المشألة: 
ووالة ننه SBS N A a E‏ 
سائمة الخيل إن كانت» أو اجتمع فيها الذكور والإناث معًا في وقتٍ 
واحدء ففيها الزكاة. 

اا کو الد ااال ا ا 
تواجى»فيها الزكاة ورواية لا توجب:قيها الركاةء أو كان الذي عنده 
ذكورّاء فكذلك روايتان؛ روايةٌ توجب فيها الزكاة» وروايةٌ لا توجب فيها 
الزكاة. 


)١(‏ بنظر: : شرح مختصر الطحاوي» الصا من (۲۸۰/۲)؛ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(وكان أبو حنيفة طبه يوجب الزكاة في الخيل السائمة إذا حال عليها الحول» وهي 
كذلك إذا كانت ذكورًا وإناناء ا نسلها مع ذلك» فيكون المصدق بالخيار: إن 
شاء أخل مله لكل فرس دينارًا» وإن شاء قوّمها, ثم زكاها كما تزكى الدراهم 
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخيل صدقةٌ على حالٍ)». 


ل و س 


إذَا ليس مذهب أبي حنيفة على إطلاقه» ونحن كثيرًا ما نقول: 
احا ارق مدعا اي اة وكيا هد بذك ا 
لكن كثيرًا ما نجد أن صاحبيه أو أحدهما يخالف الإمام» يعني: ربما 
يقول الإمام أبو حنيفة قولا فيوافقه أبو يوسف» ويخالفهما محمد بن 
الحسن» وربما يقول أبو يوسف قولا ويخالفه الإمام ومحمد» وربما ينفرد 
محمد بقولٍ ويخالفه الإمام أبو يوسف. وهكذاء وهذه أمورٌ نبه عليها 
الحنفية» وذكروا شواهد وأمثلة عليهاء وهذا حقيقة ليس في مذهب أبي 
حنيفة» ففي كل المذاهب قد تجد من ا الإمام من يخالفه» فقد 
يقول الإمام بقولٍ» وتجد بعض أصحابه يتبين له قوة دليل هذا القول 
فيخالف إمامه؛ لأنه يرى أن الدليل مع د الآخر أقوى مما أخذ به 
إمامه» فقد يكون إمامه لم يقف على الدليل؛ أن إمامه ليس محيطظًا 
بالعلم» وربما وقف على الدليل ولم يصح عنده» بل صح عند غيره من 
طريق آخر. 


لم يصح عند الترمذي ولكنه صح عند أبي داود» ونحن هنا لا نقتصر 
متي كات مر كبا كدت راد على طاريق من الظرو التي بوره افده 
الحديث» وإنما د يجمع الطرق» ايا قد تكون الطرق فيها ضعفث» 
لكنها إذا جمعت يقوي بعضها بعضّاء ويصبح الحديث صالحًا للاحتجاج 
به» قد يأتي الحديث بعدة رواياتٍ» وبطرق متعددقء وكل طريق لا يسلم 
من مقالٍ» فإذا جمعت هله الطرق وتتبعت وجمعت في مكان واحدٍ» 
صار بعضها يقوي بعضًا فصار هذا الحديث صالحًا للاحتجاج بهء ولذلك 
أمثلة كثيرة معروفة فى كتب الحديث وفى كتب الفقه» ولكنها أبين وأظهر 
> قولة: (وَالسَبَبُ في اخيلَانهم : مُعَارَضَةٌ الْقِيّاسٍ لِلْفْظِءِ وما يُْظنُ 
ِن مُعَارَضَةٍ اللَفْظِ للف فبهاء آم ا الَف الَذِي يَقْمَضِي أن لا رگا فيا 


ا 


كَقَوْلهُ - عليه الصَّلاةٌ ة والسلام ت «لْيْسَ ء عَلّى الْمُسْلِم في بو ولا في 


وي كك 


004 


رسو صَدَقَة0", وأا الْقِيَاسُ الَّذِي عَارَضَ هَذَا الْعُمُومَ: فَهُوَ أن | 

السَّايِمَةَ حَيَوَانٌ مَقُصُودٌ بو النّمَاءُ وَالنَسْلَء كَأَشْبَهَ الإبلَ وَالْبَقََ 0 

الي 0 أل مُعَارِض لِدَلِكَ الْعُمُوم َه و لول - عله الصَّلَاةٌ وَالسّلام 2 
كَدْ كر الْكَيْلَ: اوَلَم كن اله في رابا ولا ظهُورِهَا0”"). 


لكننا نقول إن الصفات الموجودة في الإبل» والبقرء والغنم» ليست 
كلها موجودة في الخيل» فالمعروف أن للإبل» والبقرء والغنم» فوائد 
متعددة» ولها خصائص تنفرد عنها وذكرنا من ذلك أن تقدر في الهدي وفي 
الأضاحي بخلاف الخيل» إذن لها مزاياء فهي تختلف عن الخيل في 
صفات عدة. 
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> قولة: (ذَهَبَ حنيفة إلى «أن حى اللّه) هو ال 
السَّائِمَةٍ منْها. 

ال الْقَاضِى:). 

القاضى هو ابن رشدء وهذا يتكرر كثيرًا. 

> قولع: (وَأَنْ يون هذا اللفظ مُجْمَلُا أخْرّى مِْهُ أَنْ يَكُونَ عَامًا). 

نعم» وأنا مع المؤلف» يعنى أن الكلام الذي أورده هنا مجمل › 
والأحاديث التى أتى بها الجمهور خاصة» يعنى: نص فى المسألة» فينبغى 
أن تُقدّم. 


> قولم: (فْيُحْتَحُ بو فِي الرَّكَاةٍ حالف أا حَنِيمَةَ في هَذِهِ الْمَسْاَلَةٍ 


ت 


ع كع و ور رورت ۳ 


صَاحياه ابو يو سف ومحمد 


.)487( ومسلم‎ .)١457( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)ء في حديثٍ طويل. 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲/٠۲۸)؛‏ حيث قال: «(وقال أبو يوسف 
ومحمد: ليبس في الخيل صدقة على حال)). 


معلوم أن هناك خلامًا في أكل لحوم الخيل» وليس هذا محلهء 
إنما ستأتي ‏ إن شاء الله في الأطعمةء فهناك من يرى من العلماء 
جواز أكلهاء لكن بالنسبة للإبل» والبقر» والغنمء فهذه مجمع عليهاء 
ولكن ورد أيضًا في «صحيح البخاري» أنه ذُبح فرس على عهد 
رسول الله كلل ولا نريد أن ندرس هذه المسألة» لكنني أقول: لا 
شك أن الأقوى هو جواز أكل لحوم الخيل» لكن المسألة فيها 
خلاف. 


ےم انوك 


یل إن گان ايار مِنْهُم). 


هذه حقيقةً مسألة مهمة» المؤلف مر عليها مرور الكرام» وهذه من 
القضايا التي ا بهاء هذه القضية التي أشار إليها المؤلف. ومعلوم أن 
كتاب «بداية المجتهد» ليس كتايًا مفصلاء وإنما هو كتاب ‏ كما كررنا 
وقلنا - كتاب يُعنى بالكليات لا بالجزئيات» يُعنى بأمهات المسائل لا 


2 
مه بوه 


بفروعهاء فله منهج سار عليه» ولا نعتبر ذلك تقصيراء فيه حقيقة 
من الفوائد ومن الأسرارء الأشياء الكثيرة؛ فهو يعطى إشارات قيمة تنبّه 
من يدرّس هذا الكتاب» وقد يغفل عن أمر من الأمور فيتذكره؛ فيشير 


يقول: صح عن عمرء وهو كما قال المؤلف» صح عن عمر 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطل؛ :)۲۷۷/١(‏ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أن أَهْلَ الشَّام قَانُوا لأبي 
َة بن الْجَرّاح : خُذْ مِن حَيْلِنَا وَرَقِقنَا صَدَقَةُ. فَأَبى ثُمَّ كنب إلى عُمَرَ بن الطاب 
تی عُمَرُ ثم كَلّمُوهُ أَيِضَاء فَكَتبَ إلى عُمَرَ كَكَتَبٌ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنْ أَحَبُوا مَحُذْمَا 
مِنْهُمْء وَارْدْدْمَا عَلَيْهِمُء اررق رَقِبِقَهُمُْ) قال مَالِكُ: مَعْنَى وله كش : وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ 


كان يأخذ منهاء هذا أيضًا ليس على الإطلاق» هذا ينبغى أن يبيّن» 
يعني لا ينبغي أن يمر عليه مرور الكرام» القضية أنه جاء أقوام من 
الشام إلى عمر ذفهء وهم جاؤوا يشكرون الله 8# على ما أنعم 
لأنهم حصلوا على خيلٍ وعلى رقيق» يعني أنعم الله 84 عليهم 
بأن وهبهم عي ورقيقّاء وان هي التي نتكلم عنهاء والرقيق: هم 
الوك د فعضا غل عمر طف أن يقدموا زكاة الخيل». فقال 
عمر 4 وهو المّلهم : لا آخذهاء إنما أفعل كما فعل صاحباي» 

إذن عمر #5 توقف فى هذه المسألةء قال: لا أفعل إلا كما فعل 
صاحباي؛ رسول الله ية وكذلك أبو بكرء وهما لم يأخذا زكاة الخيل» 
لم ينقل من طريق صحيح أنهما أخذا شيئًا في زكاة الخيل» هذا فيما أعلم 
أنا. 


إذن عمر توقف؛ لأنه قيّد الأمر بأنه لا يفعل ما لم يفعله صاحباهء 
لو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف 2 لأن الزكاة واجبةء وأخذها 
حن ل ل ان 4# أن يأخذها فيدفعها في 
مصارفها؛ يعني يدفعها في الأمور التي وزعت 5 لها. 
إذن عمر قال: لا أفعل إلا كما فعل صاحباي» توقف فلم يأخذ 
الزكاة» فلو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر بء ولما جاز له أن 
يتوقف؛ لأنها زكاةء والزكاة واجبة» ولا يجوز لإمام المسلمين ألا يأخذ 
ة تجب على الأغنياء فترد إلى الفقراء. 
دليلٌ آخر: أن عمر ف قد استشار الصحابة ي فأشار عليه 
علي بن أبي طالب بأن لا مانع أن يأخذهاء على ألا تكون جزية لمن جاء 
بعده» يعني أشار عليه ما دام أولئك جاؤوا بهاء فلا يرى على ذه ما 
يمنع من أن يأخذها على ألا تكون جزية يأخذها من يأتي بعده. 


3 


انظر إلى فقه علي . کان عليًا 4 يقول: هؤلاء أناس جاؤوا 


am لج‎ 


يقدمون مالا طابت به أنفسهم» أرادوا أن يقدموه شكرًا لله 8# على ما 
أنعم عليهم مما وهبهم وأعطاهم ومنحهم» فينبغي أن تأخذ ذلك» لكن لا 
ينبغي أن کون ذلك حكما شرعنًا مقررّاء ولا ينبغي أن يُفهم أن هذا الذي 
تأخذه يجعله من يأتي بعدك جزية. 


وهذا فيه دليلٌ على أن أخذها ليس بواجب» وأن عليًا لبه قال : 
حتى لا يعدها من يأتي بعدك جزية» على أنه لم يفهم الصحابة د أن في 
الخيل زكاةّء هذه من الأدلة أيضًا التى نتلمّسها فيما فعله عمرٌ ظلله» ونحن 


وجدنا عدة أدلة نستنتجها مما حصل في هذا الأثرء فهم تبرعوا. 
دليل آخر يُضاف إلى ذلك: أن عمر # عندما أقدم على أخذها 
منهم كان ينفق على عبيدهم» إذن هذه مقابل هذه. وتلك مقابل تلك» إذن 
عمر أخذ منهم هذا الذي جادت به أنفسهم» وتبرعوا به» لكنه مقابل ذلك 
كان ينفق على عبيد أولئك الرجال الذين جاؤواء فأرادوا أن يقدموا شيئًا 
من أموالهم. 
وبهذا نتبين عن ا هذا العرض» والمناقشة» والتعليل» والبيان» 
نه ليس فيما فعله عمر ‏ ما يدل على وجوب زكاة الخيل» بل الفقيه 
0 يدرك أن ما ا وجوبهاء وبهذا يكون ما 
احتج به الفريق الثاني مما فعله عمر ‏ حُجَةَ عليهم وليس حُسّة لهم؛ 
لأن عمر ذه توقف» وربط توقفه بأن رسول الله يكل وأبا بكر لم يفعلاه. 
واستشار الصحابة» ولو كانت الزكاة واجبة لما 0 أن يستشيرهم في 
أمرٍ معلوم ولمّا استشارهم أيضًا أشار عليه علي ذه » وقيّد 3 بألا 
يُعتبر جزيةٌ؛ فلم يكن للزكاة بينهم حديتٌ في ذلك وكان عمر لب دنه ينفق 
على عبيدهم. 


> وله (وَأمَا ما الحتلفرا فِي صِلْفِهِ: كَهِيَ السَّائْمَة من الإبل 
وَالْممَر والعَتم مِنْ َير السَايمَةِ منْهًا). 
المؤلف هنا بدأ الحديث عما يتعلق بالسائمة» أي: فى سائمة بهيمة 


B-‏ اك 


الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم» ولم تكن بداية حديثه تفصيلًا هنا 
فيما سيتكلم عنهء لكنه أوردها عندما قشم ما تجب فيه الزكاة إلى قسمين» 
فتكلم عن النوع» ثم الآن يتكلم عن الصنف إجماعًاء لكنه سيعود بعد 
ذلك ليتحدث عن زكاة الإبل والبقر والغنم تفصيلا. 


ومراده هنا أن يُبِيّن أن ما تجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم 
إنما هو السائمة ومعنى السائمة: الراعية» أي التي تركها صاحبها ترعى في 
المراعى» والقصد من ذلك غير المعلوفة» فقد ترعى فى أماكن مباحة» 
والقصيل أن ضاغبها لم يفن عليها 2 كذلك اها وخر ديا له حي فيه 
الركاة»: العو كالبقرى القع تعمل ف لجرت وكذلك الال ال 
ستعمل فى الف أي فى حمل الماءه. إلى غير ذلك ا تخد افيه 
هذه الحيوانات. ومعنى سائمة مِن سامت 00 إذا رعت. ومن ذلك 
قول الله 3#: («وَمِنْهُ سر فيه شسِيمُونَ») [النحل: :]٠١‏ أي ترعؤن. 

إذّا المراد بالسائمة هنا: إنما هي التي ترعى» والسائمة هنا تُخرج 
المعلوفة. إِذّا معنى هذا أن السائمة خلاف المعلوفة من حيث الحكم؛ فإذا 
كان عند إنسان إبلء أو بقر أو غنم سائمةء فإنه تجب فيها الزكاة ‏ 
وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في موضعه .. أما إن كانت معلوفةً: أي يقوم 
صاحبها على الإنفاق عليها فإنها لا تجب فيها الزكاة» وكذلك أيضًا إذا 
كان هذا الحيوان سائمّاء إذا كان هذا الحيوان من بهيمة الأنعام عوامل : 
أي يستخدمها صاحبها في أعمالٍ؛ كأن يحمل عليها حطبًاء أو كذلك 
يسقي عليهاء أو يحمل عليها بضاعته» أو يتنقل عليها في شؤونه؛ ففي هذه 
الحالة لا زكاة فيها. هذا هو مراد المؤلف» وهو المعروف أيضًا وهو ما 
سيأتي الحديث عنه في الأحاديث. 


هذا قول قلة من العلماء؛ ومنهم الإمام مالك - يانه e‏ وهؤلاء 
أخذوا بعموم الأدلة؛ كحديث (فى أربعين شاق شاة)» وكذلك ما يتعلق فن 


لبخ[ سس 
الإبل في سائمة الإبل (في كل خمسين شاة)؛ فقالوا: هذه أحاديث مطلقة 
فينبغي أن تعم كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام» ولا يرى فرقًا بين أن 
تكون سائمة راعية» وبين أن تكون من العوامل أو المعلوفة. وخالفهم في 
ذلك جماهير العلماء ومنهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ فقالوا: 
إن الزكاة تجب في السائمة دون غيرها. 


“A 2 3‏ 2 ر 
< تولم: (وَبهِ قال اللبث) الك 


والليث كما هو معلوم هو إمام مصر قبل الشافعي» وهو الإمام المشهور 
الذي دارت بينه وبين الإمام مالك رسائل» وله رسالته المشهورة التى وجهها 
إلى الإمام مالك» والتي أيضًا أرسل الإمام مالك أيضًا رسالةً إليه. 

> قله (وقال سا ققهَاء الأنضار”" 4 لا ركاه فى غير االسائمة 
يِن هَذِو الأنواع). 

سائر فقهاء الأمصار منهم الأئمة الثلائة المعروفون» الأئمة الأربعة 
عدا مالك. 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (44/4١)؛‏ حيث قال: «قال مالك» والليث» 
وبعض أصحابنا: تزكى السوائم» والمعلوفة» والمتخذة للركوب» وللحرث وغير 
ذلك» من الوبل» والبقرء والغنم). 

(0) يُنظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي (48/7١)؛‏ حيث قال: «لا حلاف أن الزكاة 
تجب في السائمة وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في 
الحول» أو بعضه والعاملة في حرثء أو حمل ونحوهما فمذهبنا وجوب الزكاة 
فيهما أيضًا خلاقًا لآب حنيفة والشافعي». 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲/٠۲۷)؛‏ حيث قال: 
«ولا تجب صدقات المواشي إلا في السائمة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مختصر المزنى) (51/8١)؛‏ حيث قال: «(قال الشافعى): 
يروى عن رسول الله بيا أنه قال: «في سائمة الغنم زكاة» وإذا كان هذا ثابثًا فلا 
زكاة في غير سائمة). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمدا للكلوذاني (ص: 514١)؛‏ 
حيث قال: «ولا تجب الزكاة إلا في السائمة». 


3[ شس چ لفقم 

> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبّ اخيلافهم : مُعَارَضَةٌ الْمُظلَو لِلْمُمَيْدِ). 

المؤلف دائمًا بعد أن يعرض الأقوال يذكر أسباب الخلاف» فهل 
سبب الخلاف ‏ كما ذكر المؤلف ‏ هو معارضة المطلق للمقيد؟ ويقصد 
بالمطلق: الأحاديث التى تحدثت عن الزكاة دون أن تقيدها بسائمة» دون أن 
يرد فيها هذا | ال الكاشف الذي هو سائمة؛ فمن رأى أن أغلب 
الأحاديث المطلقة عمم الزكاة» ومن رأى أن لهذا القيد معنى › وأنه 
مقصود» وأن ا عندما نطق به 5 وترتب عليه حكم من الأحكام. 

< قتولم: (وَسَسَبَ الْحتَلافِهم : مَعَارَضَة املق لِلْمُقَبّدِ ا 
اقباس لِعُمُوم اللّفْظ). 


قصده بالمطلق: هو الأدلة التي تأتي مطلقةء التي يدخل تحتها كل ما 
يندرج من أحكام» والمقيد: هو ما يُمئْل جزءًا من ذلك المطلق» لا شك 
أن المطلق أعمٌ؛ لأنه يشمل أحكامًا عامة» والمقيد قيّد هذا المطلق؛ 
فأيهما أولى؛ أن يؤخذ بالمطلق أو أن يؤخذ بالمقيد؟ لا شك أن المشهور 
هو أن القيد معتبرء وأن التقييد مقدم على الإطلاق» وخالف في ذلك ابن 
حزم» وهي مسألة أصولية معروفة. 
> قولة: 0 المُظلق:. فقؤلة غه الل السام : 
ا N‏ 
في أربعين شاةً شاةٌء هذا مطلق» إذن رسول الله بي بيّن أنه في 
أربعين شاءً شاة» هكذا لم يذكر وصفًا يقيده به. 
> قولة: (وَمَا الْمُمَيَدٌُ: فَقَوْلُهُ ‏ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: 
10 ية العم الگا ). 


)١‏ أخرجه أبو داود .)١054(‏ وقال الأرناؤوط: حديث صحي 
(۳) قال البيهقى فى «معرفة السئن والآثار» (817/5): أَخْبَرَنَا أو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أ 


هذا حقيقة عبارة يذكرها الفقهاء في عامة كتبهمء أخذوها من 
الحديث» والمؤلف لم يأتٍ بنص واحد من الأحاديث فيما أعلم» فأنا لا 
أعرف أن هذا لفظ حديثء. ولكن هذا دائمًا يُكثر من ذكره الأصوليون؛ 
فيذكرون دائمًا عندما يتكلمون عن دليل الخطاب: أي الذي يعرف بمفهوم 
المخالفة» يذكرون هذه العبارة؛ فيقولون: لحديث: «في الغنم السائمة 
زكاة»» لكن الحديث الذي ورد فى البخاري وفى غيره يختلف لفظه عن 
هذا؛ فالذي في البخاري: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة» وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة)» وفي رواية أن داود: «وفي سائمة الغنم إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة». هذا هو الأصل› وكذلك ورد «في كل 
سائمة الإبل»: هذا الذي ورد في الأحاديث» وأما عدا الذي ذكره المؤلف 
فليس نص حديث» وإنما هو يؤدي معنى الأحاديث. 

> قولم: (قَم قَمَنْ غَلَّبَ الْمُظْلّقَ عَلَى الْمْمَيَدِ). 


المطلق هو الحديث الذي أورده (فى أربعينَ شاةً شاة)» وكذلك: 
ئى خسن هق اا دد و امات اع فقي فى نهدا اا 
وساف إن E SS E E A‏ 
القاض: ال ا لاتغا ۰ 


> قول: (كَمَنْ عَلَّبَ الْمُظْلَّىَ عَلَى الْمُمَيّد قَالَ: البَكَاةٌ فى السَّائِمَةٍ 


وَغْيْرِ السَّاءِ كم ). 
قصده من (غلّب المطلق على المقيد) أي: قدّم المطلق على المقيد 


ع8 


حكمّاء أي: أنه أخذ بالمطلق ولم يعمل بالمقيدء قال: لأن المطلق 
يشتمل على زيادة حكم؛ فما دام يشتمل على زيادة حكم فينبغي أن يكون 


= الْعَبّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنا الرَييعُ كَال: قال اا روي عَنٍ النِيَ كل أنه قَالَ: ٠‏ 
سَائِمَةٍ العم گذا» ودا گان هَذَا ينبت و 
الْمَاشِية). 


YY 
هو المعمول بهء لكننا نقول إن القيد معروف فى أدلة كتاب الله لك» وسنة‎ 
رسول الله ككل فكم من الآيات جاءت مطلقة فمَيدّت» وكذلك كثير من‎ 
الأحاديتث ورت مطلقة ققدت وجاءت آياث غانة» واحاديث عامة:‎ 

فجاء أيضًا ما يخصصها. 
* و ر 2 A‏ ا 5 200 0 0 
> قولع: (وَمَنْ علب الْمُقَيَدَ قَالَ: الرَكاة فى السَابِمَة مِنْهَا قَمَظ). 


إذن من غلب المقيد» أي: من أخذ بالمقيد فإنه يقول إن الزكاة إنما 

> قولت: (وَيُشْبَهُ أَنْ يُقَاكَ: إن مِنْ سَبَبٍ الْخلافي فِي كلك أَيْضًا 
مُعَارَضَةً كليل الخظاب لِلْعُمُوم). 
للخلالاف» ما هو هذا ا لسبب؟ 

> قولعم: (إِنَّ مِنْ سَبَبٍ الْخْلَافٍ فى ذَلِكَ أَيْضًا مُعَارَضَةً كليل 
الخظاب لِلْعُمُوم). 

دليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة» وهذا من أصرح 
أدلته في سائمة الغنمء إذن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم؛ فمنطوقهء 
أي: الذي نطق به النص أن في الغنم السائمة زكاة» ومفهومه المخالف 
الذي يعبر عنه المؤلف كثيرًا بدليل الخطاب» أي : ما يفهم من دليل 
الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة» يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها. 

لكن العلماء لم يستدلوا بهذا لضعفه؛ لأن دليل الخطاب له عدة 
تقسيمات؛ بعضها مُسلمء وبعضها غير مُسلم. وهي محل نزاع بين 
العلماء» لكننا نحن عندما نستدل نقول: هناك أدلة قيدت» وهناك أدلة 
أطلقت» ونحن اخ بالمقيد؛ لأنه معثير ۰ وقد ورد فيها أحاديث صحيحة » 
ورسول الله ٤ة‏ لم يذكر السائمة إلا لفائدة» هذه الفائدة أن السائمة هى 


1 


التي تختص بوجوب إخراج الزكاة فيها. 


هخ سس 

اقول :رود لك أن ليل الْخِطَابٍ فِي قَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَامُ -: «فِي سَائِمَةٍ الْعَتم الرَّكّاة» ب بَقْتَمْ يَفْتَضِي أَنْ لا رگا ِي غَيْرٍ 
السَايِمَق وموم قو قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَكام 5-5 في کل ف شا 
شا يفضي أن السَّايِمَةَ في هَذًا بِمَنِْلّة عَيْرٍ السَّائِمَقٍ لكِنّ الْعْمُومَ أَقْوَى 


7 
َه سه و 


و على ا و تريب 


a2 


الْمُظلَق عَلَى الْمُقَيّي). 


تغليب المطلق على المقيد هو رأي ابن حزم صاحب كتاب «المحلى» 
المعروف» وهو حقيقة من الكتب القيمة في الفقه الإسلامي؛ لأن مؤلفه 
عنی بأحاديث ويرك الله كَل فيندر أن يذكر حكمًا إلا ومعه دليل» لکن 
يؤخذ عليه - يياه وعفا عنا وعنه ‏ أن عباراته قوية» وريما كان فيها 
تحامل على العلماء» وربما كان فيها أيضًا قسوة على بعض العلماء 
الأعلام الذين أجمع العلماء على تزكيتهم» وفضلهمء. ومواقمهم العظيمة 
في خدمة الإسلام. 


Ss a‏ ولذلك 
| الكتاب لا يقرأ فيه إلا إنسان قد تمكن من معرفة الفقه» وأدرك 
حقيقة الأمر؛ لأن مؤلفه لديه بلاغةء أو ربما يستدل ببعض الأمورء 
5 يقع الإنسان في بعض الأمور التي يذكرهاء فله مثا مسائل شاذة 
يعني هو يرى مثلا أن الإنسان إذا صلى في البيت ركعتي الفجر فلا بد 
أن يستلقي» أن ينام قليلاء ولو لم يفعل ذلك لا يصح منهء وهذا حقيقة 
رأي شاذ» وفي الكتاب آرا ء كثيرة شاذة» لك الكتات: :لا شيك اند قيم» 
وفيه ثروة فقهية عظيمة» وثروة حديثية» وهو أيضًا إلى جانب الاستدلال 
عن بسند الحديث» لكن من يريد أن يقرأ في هذا الكتاب ون اال 
ينبغي أن يكون على علم به وكما قيل: قبل الرماء تملأ الكنائن؛ 
فالإنسان يعرف اتجاه الكتأب» وغايته» ومنهجه» ثم بعد ذلك يمكن أن 
يقرأ فيه. 


< تولى: (وَدَهَبَ 4 محمد بن حر ڪ و إلى 3 الْمُظْلَقَّ يَقَضٍِ عَلَى 


الْمُتَكَ وَأَنَّ في اعنم سائمة وَغَيْرِ سَايِمَةٍ 0 وَكَذَلِكَ فى الإبل لِقَوْلِهِ 
- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ تحمس دوو مِنّ الإبل 


AA E‏ م ينث فبها ئر وجب أن بسك فبا 
بالإجماع» وَهُوَ اَن الرّكَاةَ في السَّايِمَةِ ينها كَقَظ» تون التَفرَِةُ يبن البفْرٍ 
وَغَيْرهَا ولا ثَالِكَا). 


هذا في الحقيقة قول غير مُسلّمء ولا شك أن الحق - فيما يظهر لنا 
وهو الواضح كما دلت الأدلة ‏ مع جماهير العلماء الذين قصروا وجوب 
الزكاة فى هذه الحيوانات على سائمتها. 


وو سد اوداك في ركاه ونحن نجد أنه كثيرًا ما يمر بنا كلمة 
النماءء والأصل أنه إنما فُرضت الزكاة في أي أمر من الأمور؛ سواءٌ كان 
هذا الذي فُرضت فيه الزكاة نقدًا؛ من ذهب» أو فضة» أو كان أيضًا من 
بهيمة الأنعام» أو كان مما يخرج من الأرض: فإن الشريعة راعت فيه 
النماء؛ لأن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال؛ فالإنسان 
الذي يغرس الغرس ويبذر البذرء إنما هو يريد أن تنبت مزرعته» وهو يريد 
أن يستفيد منها؛ ليأكل هوء وليبيع ما زاد من ذلك» وهو أيضًا يريد 
الكسيهةف 5ل الا ية كذلق الذي شرك شيعه ترعى في اراي 
وفي الصحراءء يتتبع مواقع القطرء وكذلك العشب والكلاً» إنما هو يريد 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (51/5١)؛‏ حيث قال: هل لاغ يَسْتَحَيُونَ مِنْ 
تميق والالمتجاح يوا موقوين أنه مُوَافِقٌ ِرَيهمْ في أن لا رگا إلا في | السَّايَمَة؟ 
فَظَهّرَ فَسَادٌ قَوْلِهِمْ وخلافِهم لِله ا وسن القَّابتَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ا 
وَلِأَبِي بَكْرِء وَعْمَرَ وَعَلِيٌ» واس ران عم وَسَائِرٍ الصحَابة 5ه دُونَ أن يلموا 
بِرِوَايَةٍ صحيحة ة عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِمِثْل قَوْلِهِمْء إلا عَنْ إبراهيم وَحْدَهُ - وَباللّهِ تحال 
التَوْفِيقٌ». 


:تون 


التجارة أيضّاء إذن هو يسعى إلى نمائها وإلى الربح فيهاء فهذا مقصوده. 
وغير السائمة لا يظهر فيها هذا المعنىء فمثلًا إنسان عنده إبل يُخرج الماء 
بها من البئرء أو ليحمل عليها الماء من بئرٍ آخرء أو ليسقي» أو ليحمل 
عليها بضاعته أو نحو ذلك» فهذه حقيقة لم يقصد بها النماء» فقا لضان 
النماء وهو مراعى» فإنه تجب فيه الزكاة» وهذا ظاهرٌ فى السائمة دون غير 
السائمة. ١‏ 


> قول: (وَأَمّا الْقِيَاسنُ الْمُعَارِضُ لحمو قَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّكَامُ ‏ فِيها : «فِي أَرْبَعِينَ سا٤‏ شا كَهُوَ أَنَّ السَائِمَةَ هي اي الْمَفْضُودُ 
منهَا النَّمَاءُ وَالرَبْح). 

عاد المؤلف فذكر هذاء وهذه فعلًا يُقصّد بها النماء والربح؛ لأن 
الإنسان إذا نشر ماشيته» ومعلوم أن كثيرًا من الناس وخصوصًا البادية 
الذين يتنقلون من مكان إلى مكان» فتجدهم وه من موضع إلى موضع 
يتتبّعون الأماكن التي فيها المطر والكلاً؛ حتى يشربوا وتشرب أنعامهم» 
وكذلك ترعى أنعامهم ودوابُهمء فهم يسعون في ذلك إلى تسمين هذه 
الغنم» وتوالدها وتكاثرهاء فقصدهم بذلك النماءء وكذلك يقصدون أيضًا 
الربح» لكن الذي يستخدم هذا الحيوان فإنه يعلفه» وربما يكون ما ينفق 
عليه aS GS‏ 
خدمته» لكنه إذا كان يعيش في المراعي فإنه لا ينفق عليه شيئًاء وإنما 
يأكل من الكل ویشرب من الا الذي يجذده فى الغالب. 


آ 2 


> قولم: (وَهُوَ الْمَؤْجُودُ فِيهًا فيها اتر ذلك والرّكاة إِنَّمَا هي مُضَلَاتٌ 
الْأَمْوَالٍِ وَالْمَضَلَاتُ نما تُوجَدٌ أكْثَرٌ دلي الأتوال اة 
يقصد المؤلف باه ب«الفضلة» الزائدء أي: المال الزائد على 
الُصاب» فما دام قل بلغ النصاب؟ فإنه تجب فيه الزكاة. والمعنى : ما زاد 
عن حاجة الإنسان» بأن و عنده شيء من المال أو الماشية» فإذا وصلت 


إلى: الحد بشروط الزكاة» فإن الزكاة تَودى فى ذلك. 


E erra Ji 


> تولة: (وَلِدَلِك اشترط فيه الْحَوْل؛ فُمَنْ حَصَص بهذا الْقِيَاس 
َلك الْعْمُومَ لَمْ يُوجب الرَّكَاةَ في عَيْرٍ السَّائِمَةِ). 

لأن اشتراط الحول فيه مراعاة أيضًا لحال أصحاب هذه الأموال؛ 
لآن هذه المدّة ال حددها رول اش ا شك أن فيها مصلحة 
لقا سنح هلة :الما له لا لتريطة "قد زا مقادضا رو انيع المي دن + روات 
الذي يأخذ الزكاة. ٠‏ 


4 تولم: (وَمَنْ م يحص ذلك وَرَأى أن الْعْمُومَ قوی ؛ أُوْجَبَ 
دَلِكُ في الصنْفَيْنِ جَمِيعًا. هذا هُوَ مَا اختَلَفُوا فيه من الْحَبَوَانِ الذى 


تحب فيه الرَّكَاةٌ). 


ر 


قبل فترة ظهرت دعوة في مكان ما في بلد إسلامي تطالب بأن ما قُرْر 

في الزكاة کک 0 ينبغي أن تُرقَع الزكاة؛ لأن الأموال قد كثرت 
تفر عك و ان٠‏ نع الكبيرة» وكذلك أيضًا المزارع التي تُنتج 
الألبان والأجبان وغير 0 ونسِيّ هؤلاء أن الول الإسلامية مرت 
بفترات بلغت فيها غايةً مُناهاء وأَوْجَ مجوناه بود ركه انما E‏ حرق 
دب إليها فيها الضعفٌ» ومع ذلك لم نجد أحذًا من العلماء قال بزيادة 
الزكاة؛ أن هذه امور قدّرها الله يل وقدّرها رسول الله عله ؛ فهي شرع 
توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيهاء كما أنه ليس لأحدٍ أن يُتقِصّها. 

ولا شك أن مَن قال هذه القولة» هب العلماء فى بلده الذي كان 
فيه» فأنكروا عليه ذلك» وأبطلوا مقالته وأخمدوهاء وهي دعوة قديمة. 


َِ £ 
4 


> تولم: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه لَيْسَ فما يَخْرُحُ مِنَ الْحَيَوَانِ رَكَاةٌ إلا 


الْعَسَلُ). 


شرع المؤلف في كينا لد أخرى» ومعلوم أن العسل نعمة من 
الله 2 وهو طيبة 3 الطيبات؛ فقيه كك وشفاء 0 وهو كذلك 


وكذلك أيضًا يتفه به؛ ولذلك نجد أن الله يله ذكره في موضعين» بل إنه 
ر له 

يوجد في القرآن سورةٌ م سورة النحل» يقول الله ٠‏ ربك إلى 
الل أن أيَذِى من بال بوت ومن الشَّجَرٌ وَمِنَا عرس (©) کل ألشَّميتِ 
تلك سْبل وَيْكِ دللا ب من بطونها مرب اف ي فد سه لي 
[التحل: 54 54]. 

فهذه نعمة من نعم الله # التي لا تع حصرّاء قال تعالى: ون 
سدوا ی ا O‏ [النحل: ۱۸]؛ فلو أن إنسانًا وقف طيلة حياته - 
TS E‏ 

فنعم الله على عباده كثير 35 ولا شك أن هذه العم 7 تقتضي الشكر. 

ومن نعم الله 5" أن يسر هذا الحيوان الصغير الذي يخرج منه هذا 
السائل العظيم الكريمء الذي جعله الله 8# شفاءً للأبدان وغذاءً للأبدان» 
وجعل فيه فوائد عظيمة جدًا. 


والسؤال هل في هذا الذي يخرج من الحيوان زكاة؟ فنجد أن اللّبن 
يخرج من الحيوان ولا زكاة فيهء فلماذا اختلف العلماء هنا ولم يختلفوا 
في زكاة اللبن؟ هل هناك فرق بينهما؟ 

ولو ألقينا نظرة فاحصة اودقيقة وچ أن اللّبن يخرج من حيوان 
يُرْكّى أصلّهء وهذا لا يُْكّى أصلّْهء فهذا فرق سريعٌ نذكره. 

نأتي إلى الحكم الشر عي : : هل في العسل زكاة أو لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك وانقسموا إلى فريقين؛ فريق منهم يرى أن 
في العسل زكاءًء وفريقٌ منهم يرى أن العسل لا زكاة فيه» والذين قالوا بأن 
العسل لا زكاة فيه: هم المالكية والشافعية» والذين قالوا بوجوب زكاته: 
هم الحنفية والحنابلة» ولعلٍ من الملاحظ دائمًا أنه لا يوجد إماءٌ يتفق مع 
إمام دائمًا؛ فليس هناك اتفاق بين الأئمة على أن توافقني وأوافقك؛ لأنهم 
يريدون الوصول إلى الحو > ويريدون أن يأخذوا الحكم من دليله؛ 
فالمالكية والشافعية يقولون: لا زكاة فى العسلء والحتفية والحنابلة 
يقولون: تجب الزكاة و في العسل» ف تالكا :ذلك إنما 


| 


TN,‏ ا كت 


هو ورود الأدلة» وهذه الأدلة التى اختلف العلماء بسببها هى أحاديث عن 
رسول الله يلي وقد اختلفوا 00 لأن هذه الأحاديث ف بعضها عند 
جماعة» ولم تصحّ عند جماعة أخرى ؛ فالذين رأوا أن في هذه الأحاديث 
- مع تعددها وكثرتها ‏ أحاديتثٌ لا 0 عن درجة الحسن› > وأن موسليا إذا 
عضد بمسندها؛ CE‏ إلى درجة الاستدلال به» وفريق يرى أن هذه 
الأحاديث كل ضعيفة» وأن الإجماع قد قام على خلاف ذلك» ونحن لا 
نريد أن نستقصي الأدلّة؛ فأكثر الأدلة التي وردت في زكاة ال أدلةٌ 
ضعيفة» لكن نذكر دليلين نرى أن سند كل واحدٍ منهما حسن» وأجل سندة 
حسنٌ بمتابعته؛ يعني: عن طريق سند لا يحتاج إلى تقوية» والآخر سنده 
يكون حستا بالشواهد. أي: إذا أخذت له شواهد» وأول هذين الحديثين 
ديك عدر ره ی أبن هن کد قال: (جاء إلى النبى ييه هلال 
أحد بني متعة» ومعه عُشور تحله). 1 

أي: جاء إلى رسول الله ييو بعشور نحله» (وكان سأل 
رسول الله بية). يعنى: قبل ذلك» (أن يحمى له واديًا يعرف)» أي : 
لحم ا الا ا تركان) هذا" او ا ج ا مون 
أحَد بنى متعة قد سأل النبى بيك أن يحمى له واديًا يُسمَّى: سلبة» (فحماه 
له رسول الله يل فلمًا آلت الخلافة إلى عمر #): أي: لما كان زمن 
عمر 4ء وأصبح الخليفة (كتب إليه معاوية بن وهب يسأله عن هذا 
الأمرء فكتب إليه عمر ذي؛: إن أتى لك بما كان يعطي رسول الله بي من 
عشور نحله» فاحم له سلبة)» يعني: هذا المكان الذق ابه سلبة (وإن لم 
يفعل؛ فإنما هو ذباتٌ غي يأكله من يشاء). 


وهذا حديث أخرجه أبو داود في سُئنهء وإسناده حسّن» فهو صالحٌ 
للاحتجاج به» وبيان هذا الحديث أن رجلا اسمه هلال» جاء إلى 
رسول الله ية بعشور نخُلهء أي: بما يجب في النّحْل وهو العُشرء فأعطاه 
رسول الله يل لكنه قبل ذلك كان قد طلب من رسول الله عة أن يحمى 
له ذلك المكانء فكان يدفع زكاة ذلك التّحل فيأتي به بين يدي رسول الله. 
فلمًا آلت الخلافة إلى عمر 5 بعد رسول الله وأبي بكرء كتب إليه عامله 


E 


معاوية بن وهب يسأله عن حكم ذلك؛ هل يحمي له ذلك؟ فأقرَّه عمرء أو 
طلب منه أن يحمي له ذلك على أن يدفع صدقة نخله كما كان يدفعها إلى 
رسول الله ل (إن أتاك بعشور نحُله كما كان يأتي بذلك رسول الله عا 
فاحم له سلبة» وإن لم يكن فإنما هو ذباب). 


هذا نحيوان طائر يأكله من يشاءء فمن وجد هذا العسل فهو أخق 


الشاهد: أن هذا الحديث فيه دلالة على أن العسل أخرج في زمن 
رسول الله كَل وفي زمن عمر 4. وفي حديث عمرو بن شعيب أيضًا 
عن أبيه عن اه وقد أخرجه أيضًا ابن ماجه وغيره: 3 رسول الله کا 
أخذ في العسل العشر»» وهذا الحديث الثاني حسنٌ ن بالشواهدء أ إذا 
ضمت له الشواهد الأخرى يرتفع إلى درجة الاستدلال به. ذا هذان حديثان 
صالحان للاستدلال بهماء فبذلك يكونان ححجّة للقائلين بوجوب زكاة 
العلل 

نأتي بعد ذلك إلى القائلين ‏ من أهل العلم - بعدم وجوب زكاة 
العسل» وهم المالكية والشافعية» يقولون: لم يصح في ذلك حديث عن 
رسول الله يا وكذلك قالوا: لم يقم إجماع على وجوب إخراج زكاة 
العسل. 

إذن لا حديث صحيح ولا إجماع» فلا زكاة في العسل› ثم يستدلون 
من جانب القياس» فيقولون: هذا سائل يَخُرج من حيوان» فلم تجب فيه 
الزكاة» قياسًا على اللبن الخارج من الحيوانء إذن ألحقوا حيوانًا بحيوان 
چ السيلان في كل؛ هذا سائل خرج من حيوان» وذاك مال خرج من 
حيوان» فلمًا كان اللّبن لا تجب فيه الزكاة» فكذلك أيضًا العسل لا تجب 
فيه الزكاة. 


ومعلوم: أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم؛ لعلة تجمع 
بينهما » فالعلة هي السيلان في كل» وأنه خروج من حيوان» وقد 3 الفريق 
الأول ذلك» فقالوا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن القياس على الحيوان 


لذي قستم عليه يختلف عن حال الحيوان المقيس؛ فالمقيس لا تجب 
لزكاة في أصله» وهذا تجب الزكاة في أصله. فيطل القياس في هذه 
لحال» ونحن نری أن هناك E‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة عدا لكن 
منها المنقطع. ومنها الضعيف» ومنها المتروك» وأحسن ما في ذلك هو ما 
أوردناه» وهذا الذي أوردناه كا وصالح للاحتجاج به في زكاة العسل. 
هل کل عسل يُرْكّى؟ وهل هناك مقدار معيّن تجب فيه الزكاة؟ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول في الحَبٍّ والثمر: «ليسٌ فيما 
دون خمسة أوسق صدقة)»› الوس عون صاعًاء إذن يكون ثلاثمائة 
6 ا : ما تجب فيه الزكاة ثلاثمائة صاع » والصاع يساوي خمسة 


أرطال وثُلَنًا بالرّطل البغدادي؛ فيكون في أل وستمائة رَطل» وهذا سنأتي 
إن شاء الله إلى بيانه في محله» لكن هذه مقدمة. 


إذن قد اختلف العلماء؛ فأبو حنيفة یری اَن الزكاة تجب في العسل 
مطلقًاء قليلّا كان أو كثيراء لكنه قيّد وجوب زكاة العسل بشرط 1 يكون 
في أرض خراجية» فقال: «إن كان في أرض خراجية فلا زكاة فيه حتى لا 
يجتمع عل 'الأرضن زکاتان» يعني: لا يجتمع على الأرض خراحٌ وزكاة» 
يعني: : لا يوضع على الأرض أمران: خراج وزكاة» وهذا هو محل 
الخلاف بينه وبين الإمام أحمد» وصاحباه مع الإمام أحمدء أمّا فيما عدا 
ذلك فهو مع الإمام أحمد. 


أما الإمام أحمد فلم يُفرّق بين أرض عشرية وبين أرض خراجية 
وغيرهاء ما دام العسل قد وُجِدَّء سواء كان في جبل أو في سهل أو في 
أي مكان؛ فإنه تجب فيه الزكاة» ولا تفصيل في ذلك. 

و ار الذكاة قدي ف العيدل فلب كان أن قرا 
واختلف صاحباه في ذلك؛ فأبر يونع يتركف لحيو الراة کے 
E‏ ومحمد مرةً قال : «خمسة أفراق»» ومرة ا اعشرة)» 
والإمام أحمد قال: في عشرة أفراق»» والكرق يساوي ستة عشر رطلاء 
أ في مائة وستين رطلا. 


بح[ ص 


من هذا ن ب أن العلماء الذين قالوا بوجوب زكاة العسل اختلفوا 
أيضًا فيما تجب فيه يه الزكاة؛ فبعضهم قال: تجب في قليله وكثيره» وبعضهم 
فصل القول في ذلك فقال: تجب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسقء 
وبعضهم قال دون ذلك. 

ويهمنا هنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في 
العسل» وهناك تعليل يذكره من قال من امل العلم بوجوب زكاة العسل» 
حرج من ا ثمرٍ وحبٌ تجب فيه الزكاة» وحم ولعي المشقة 

في إخراجهما أشدٌ؛ أي: الكلفة فيهما أكبر من الكلفة في إخراج العسل؛ 
فالعسل تضع له منحلةء و أ وتتابعها؛ فمشقتها محدودة» لكنّ 
الحبّ تحتاج معه إلى أن تحرث الأرض» وتنظفهاء وتتعهّدها بالسّقي 
والرعاية والمتابعة» وبعد ذلك ما خرج منها من زرع فإنك أيضًا تحصده» 


إذن المشقّة فيما يخرج من الأرض أكبر من المشقة في إخراج 
العسل» فإذا كان الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة ‏ مع ما فيه من 
مشقة -» فأولى أن تجب فيما يخرج من النحل. 


> قولم: نهم افوا فيه الي 901 عَلَى أنه لا 1 


E 


2 


اختلفوا ذ في العسل خاصّة؛ لورود تلك الأدلّة السابقة بقة الذكر. 


)١(‏ هو مذهب المالكيةء يُنظر: «الذخيرة» للقرافى (۳/١۷)؛‏ حيث قال: «ولا يختلف 
المذهب في عدم الزكاة في العسل». 1 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (۱/٤۲۸)؛‏ 
حيث قال: «واختلف قوله في العسل فقال في القديم: يحتمل أن يجب فيه ووجهه 
ما روي أن بني شبابة بطنًا من فهم كانوا يؤدُون إلى رسول الله يله من نحل كان 
عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: لا تجب؛ لأنه ليس بقوت فلا 
يجب فيه العشر كالبيضص». 


> قولع: (وَقَالَ قوم : «فِيه الرَّكَاة)). 


سمّى المؤلّف أولئك القوم الجمهورء نعمء وهم أكثر لو تتبّعنا 
الفقهاء» لكن عندما ننظر إلى الأئمة الأربعة نجدهم منقسمين إلى قسمين؛ 
مالك والشافعى فى جانب» وأبو حنيفة وأحمد فى جانب» فبين الأئمة 
الأزيعة و دي" كرات نكن الدي الوا يعدم کک و 
عندما ننظر إلى مَّن هم خارج المذاهب الأربعة. 


> قولة: (وَسَبَيُ اخْتِلافِهمٌ: اخْيَلَاقُهُمْ في تضجيح الأَثَرِ الْوَارِدِ في 
ذَلِكَ). 


من المآخذ التى تَوْحَدذْ على هذا الكتاب ‏ ونحن عندما نقول: مآخذء 
لك شينف فيه ين es‏ قر اكد عقر كدو انط قطي N‏ 
الفا فيو هنا" لم وورة ]لآ الف الست فى هذاه أو لم ررد 
حديئًا من الأحاديث الضعيفة. 


6 مث سير هزيم 5 2 رهم‎ o ر قو‎ e 
قولم: (وَهوَ قَوْله - عَلبْهِ الصَّلاة والسلام -: «فى كل عَشرَة أزق‎ > 


زق» حَرَّجَهُ التَرْمِذِئٌ وغيره0"). 


المراد بالرّق: الوعاء من الجلد» وهو نوع من القرب الصغيرة» ونوع 


بالعسل فيضعون العسل فيه. 


)١(‏ هو مذهب الأحناف, بُنظر: «التجريد» للقدوري (785/9١)؛‏ حيث قال: «قال 
أصحابنا: يجب فى العسل إذا كان فى أرض العشرء العشر). 
ومذهب الحنابلة: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (۲/١۲۲)؛‏ حيث 
قال: «وفي العسل العشر قال الأثرم: سئل أبو عبدالله: أنت تذهب إلى أن في 
العسل زكاة؟ قال نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة: العشرء قد أخذ عمر منهم 
الزكاة». 

(۲) أخرجه الترمذي (1۲۹)» وصححه الألباني. 


ag, es 


ولا يفوتني هنا أن أنبّه إلى أن الحديت الأول الذي قلنا: إنه حسن» 
وز في عدن زوايا ناد «في کل عشر قرب ِرْبةك يعني: إذا كانت عَشر 
قرّب» والفقهاء يقدّرون القربة بمائة رَطلٍء إذن هذا حداف فى تقدير 
الَنُصاب؛ فبعضهم يرى أن الواجب ليس العشرء يعني : الرأي المشهور هو 
رواجت هر ا ما امو الزأي في ا الزكاة هيد تن رسب 
زكاة الحتبسل» وبعضهم - وهذا رأي 7 براجح اجرف أن ا هر 
لدت ری 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف» ولا يصلح أن يكون 


حجه. 


> قولم: (وأمًا مَا الحتلفوا فيه مِنَ التَبَاتِ بَعْدَ اتقَاقِهِمْ عَلٍ 
الْأَصْئَافٍ الْأَرْيَعَةِ الى دَكَرْنَاهَا). 


تكلّم المؤلف قبل صفحات وربما قبل أبواب عمًّا تجب فيه الزكاة 
في النقدين» وكذلك ما يخرج من الأرضء وكما ذكر المؤلف هناك أمور 
أربعة مجمّعٌ عليها؛ فتجب الزكاة فيما يخرج من الأرض؛ في الحبوب من 
حنطة وشعيرء وهذا أمر مجمّعٌ عليه» وفي الثّمار أيضًا؛ٍ في التمر والزبيب 
(الذي هو العنب)؛ لآن الزكاة تخرج ‏ كما هو معلوم ‏ إذا جف ولذلك 
يشترطون في زكاة ما يخرج من الأرض أن يكال وأن يدتَر» وبعضهم 
يضيف إليه أن ييبسء» فلا يكون رطبًا. 

فما يخرج من الأرض فيه أصناف أربعة هي محل إجماع بين 
العلماء» لا خلاف بينهم فيها.ء ومن ¿ العلماء من وقف عند هذا الحدّ فقال : 
لا تجب الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب 


وهذا حقيقة - كما ترى - وُقوف عند ظاهر النصوصء وإلا فنحن 
خحقيقة لا ری قوق الآن بين القمح والأرزء بل ربّما أقبل الناس على 
الأرز وأصبح هو من المأكولات المقدّمة على القمح» ويستخدم أكثر منهء 
وكذلك أيضًا نجد السد (وهو نوع من الشعير)ء وكذلك الذرة؛ فهذه كلها 


لوو ل 
القطن». وإنما هي أنواع من النبات تسمّى قطنيات من باب قطن بالمكان» 

أقام به؛ لأنها تقيم في المكان» مثل الحمّص» والفول» والعدس» 
وبعض العلماء يضيف إليها أشياء أخرى من البذور وغيرهاء فهناك 
ات إن من العلماء عن برف أن كر شا تشرفةه الارم کا 
سيذكر المؤلف - فيه الزكاة. 


لا يرى هؤلاء 1 الأرز فيه زكاة» ولا كذلك أيضًا الأصناف الكثيرة 
التي تتفرّع أو تدخل تحت مسمى الحبوب» وما أكثر أنواع الحبوب في 
عصرنا الحاضر› ونحن نعلم أن شريعة الله ع ور هذه الشريعة 
المحمدية شريعة جاح اسيل حي حاجات الناسء تسير معهم في كل 
زمان ومكان» إل أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كوي موعت كل 
مشكلة تقع أو حادثة تد ففي هذه الجر البح الك 'مشكلة ورات 
عن كل معضلة» > مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع› فلا تعجز هذه 
الشريعة عن الإجابة عنهاء وإن حصل تقصير فهو من المنتسبين إليهاء 
لمن ته هتا ن كه اا کا حال له طرف لبها 
> قولم: (فمِنْهُمْ مر مَنْ لَمْ ير الگا إلا في يَلْكَ الأربَع قَمَظْء وَبِهِ 
أبي لى وَسُفْيَانَ اوري وَابْنُ لْمُبَارَك1"). 


قال ابن أ 
ابن أبي لبا من التابعين» وسفيان الثوري من الفقهاء ممن عاصروا 
الأئمّةء أو بعض الأئمة الأربعة. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//711)؛ حيث قال: «وقالت طائفة لا زكاة فى 
غيرهاء روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن أبي 
ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وبن المبارك ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو 
عييدك)ا. 


ر 
التبّات»). 


انظر» عندما تجد الحديث في أبواب الرّبا يذكر الفقهاء: يكال 
وخر وهل الحلة في إلحاق هذا بهذا الكيل أم الاقتيات أم الادّخار؟ 

الحواب: ما ما كان يكال؛ فالحبوب التى ذكرنا كلها تكال. وكلها 
تدخر» وبعض آهل العلم يضيف شرطًا ثالئاء يقول: تيبس» ولذلك 
يقولون: الفواكه لا زكاة فيهاء نعم» قد تجفف الان عن طريق إحداث 
بعض الأمور» لكن الأصل فى الفاكهة أنك إذا تركتها فإنها تتعفن 
والعم زاح نضا تيع كني الاق لكي السو كينا مح 
والتمر یجف» فيحافظ على ماهيته وفائدته. 


< تولي: (وَهُوَ قول مالل" وَالشَافِعِيَ”"). 


وكذلك أحمدء لكن أحمد توسّع أكثر من الإمامين مالك والشافعي ؛ 
فأدخل في ذلك البذور» يعني : عند أحمد وفي مذهب الحنابلة بُدخلون في 
ذلك أيضًا أنواع القطنيات» (التي هي من: قطن في المكان)» فيُدخلون في 
ذلك الفول» والترمس» والحمص والفاصوليا ونحو ذلك» ويدخلون في 


)١(‏ وهو مذهب أحمدء يُنظر: ابيا لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (//717)؛ حيث 
قال: «قال عبداللّه: سألت أني عن الزكاة فيما تجب؟ فقال: تجب الزكاة في 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت» وكل شيء يقوم مقام هذه حتى 
يدخرء ويحوي فيه القفيزء فيقوم مقام هذه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم 
والقطنية والرز» وكل شيء يدخر فيقوم مقام هذه الأربعة: التمر والحنطة والزبيب 
والشعير». 

(۲) ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص: 4594)؛ حيث 
قال: «وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب 
المأكولة المدخرة» ففيه زكاة ولا زكاة فيما ألبتته من غير المأكول لا فيما لا يقتات 
ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها). 

(9) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (“/778)؛ حيث قال: «مذهب الشافعى أن الزكاة 
واجبة فيما زرعه الآدميون قوثًا مدخرًاا. ١‏ 


ذلك أيضًا بعض البذور كالكمون ونحوه» فيتوسّعون في هذا لكنهم - مع 
الإمامين _ لا يوجبان الركاة ف في الفواكه. ولا الخضروات. 


> قولع: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «الرَّكَاةٌ فِي كَل ما تُخْرِجَهُ الأرض ما 
عدا الحشِيشَ وَالْحَعَلبَ ل 


«الحشيش» هو النبط المعروف» وهو الحطب» وهو الذي يستخرج 
من الأشجار. 

> قولت: (وهو أيُو حَيمَةً"). 

إذن أبو حنيفة توسّع؛ لأنه ف بحديث: (فيما سقت السماء 
الغعشراء يقول: فحديث رسول الله ي مطلق› > فكل ما سقته السماء 
فأنبت؛ فإنه يجب فيه العشرء وهذا الذي نيت قد کون جا وقد يكون 
ترا :وقد يكون أيضًا فاكهة: وقد يكون بر من البذزن إلا أضتانا أ 
زكاة فيها؛ لأن الناس يحتاجون إليها (الناس شركاء في ثلاثة؛ في الماء 
والكلاً والملح)؛ فالناس شركاء في الماء» ولذلك حذّر رسول الله يل من 
الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ 
رجل على ماء في فلاة فمنعه رجلا يستحقّه» أو منعه ابن السبيل» كذلك 
الملح المشترك› وكذلك الكلأء لا كما كان يعي الذين نادوا بالاشتر 
قر ميج ارسي تر امه برا بين" للك 


وها هي الاشتراكية قد انهارت؛ لأنها خرجت عن منهج الله 
وتعارضت مع ما جاء في كتاب الله ك قال تعالى : «ولولا أن يکرب الاش 
چ ر رک امور ر رو وخ ع سسا ص سام 
أنه وَبِحِدَهٌ لَجَعَنَا لمن ينر بالل نوتم سما اين افِضَّةٍ مَعَايجَ عا 


a 


يَظْهَرون ون »4 [الزخرف: ۴۳]» وقال تعالى: 3 متا ينم معيدشتهم ق 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲۸۷/۲)؛ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع» وفي كثيرها الصدقة» فإن كانت مما 
سقته السماء أو سقى فتحًا: فالعشرء وإن سقى بدالية أو سانية: فنصف العشرء إلا 
الحطب والقصب والحشيش» فعنه لا شيء في ذلك». 


مچ سے م رر رر رو سرع وو e‏ و 2000 خر 
الحوو الايا ورقعنا بعضهم فوق بَعْضٍ درجت لخد يعضهم سرا 
[الزخحرف: ۳۲]. 


فالله هو الذي خلق الخلق. وجعل فيهم الغني والفقير» وقد یکون 
من الخير لهذا الإنسان أن يكون فقيرًا؛ لأنه عندما يكون فقيرًا يشكر الله ل 
ويعرف نعمه» ويحسن ظنه بالله يل ويتعلق به رجاؤه» ويسأل الله 8# أن 
يعرّضه عن هذه الدنيا بدار الآخرة» فهي حقيقة دار القرار» وهي التي فيها 
الفوز وفيها الفلاح. 
ووه القاس و الو فد لجزع وخرج عن حدود الله» وربما صدرت 
منه كلمات تضره» فالله 8# يعطيه الغنى؛ فليس الغنى دليلا على صلاح 
المرء» وليس الفقر دليلًا على صلاح المرء» ولو كانت الدنيا تساوي 
عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. 
والرسؤل كله :قد اتان أن عبدًا در و وا :اه عليه و 
تتح الَدِى سى بيو للا مت مسجد الْكرَاو» [الإسراء: »]١‏ ولو 
دخلنا في هذه المسألة لطال بنا لک الفقر والغنى ابتلاء واختبار 
من الله 8# لعباده» فإذا أعطى الله 8 الإنسان الغنى» فشكر هذه النعمة 
وأدى ما عليه من حقوق» وأحسن أيضًا؛ فسيجد جزاء ذلك. وكذلك أيضًا 
الفقير إذا ما صبر واحتسب وآمن بأن هذا هو نصيبه من هذه الحياة» وأن 


هذا هو رزقه الذي كتبه الله له فى هذه الدنيا فآمن بقلبه ولسانه وصدقت 
ذلك جوارحه» فإنه أيضًا سيثئاب على صبره واحتسابه» وعلى حسن ظنه 
بالله 8# أنه سيعوضه على أن كان فقيرًا في هذه الحياة» فإنه من أوَّل من 
0 الجنة» وذلك إذا ما عرف حكمة الله ع وحاول أن يدرك 

> تولم: (وَسَبَبٌ الْخِلّافٍ: إِمّا بَيْنَ مَنْ قَصَرَ الرَكَاةَ عَلَى الْأَصْنَافٍ 
المُجْمَع عَلَيْهَاء ويي م عَدَّامًا إلى الْمُدّخَرِ الْمُفْتَات فَهُوَ اخْيَلافهُمْ في 
ل الرَّكَاةَ بِهَذِهٍ الْأَصْئَافٍ الْأَرْبَعةِ). 


نحن نورد الأدلة و ثم بعد ذلك نَذُّخل في تفصيل المسألة؛ 


ا شر أ ل 
فحديث: «فيما سقت السماء العشر) قد جاء في المتفق عليه «فيما سقت 
السماء والعيون وما كان عثريًا العشر). 

(ما سقت السماء)» أي: ما سقاه المطرء و(العيون) هي التي تنبع 
بالماءء (وما كان عثريًا) هذا موجود في بلاد الحجازء هو ما كان مثل 
الع وضع .في مكان فيخرج دون سقي؛ لأن عروقه قريبة من الماءء 


فعروقة تمعد فعضل إلى .راطولةاء أو إلى شيء من الماء فنَسَتء فهذا لا كلفة 
فيه ) فهو يلحق بما سقت السماء» وبما سقته العيون. 


لکن ما س سقِي بالنضح فيه نصف العشرء أي الذي يسقيه الإنسان» 
ا افيه مت الع 

وكل هذا إن شاء الله - سنتكلم عنه تفصيلا في موضعه؛ فهذه 
مقدمات جاء بها المؤلف. 

والرسول ككل قال لمعاذ: «خذ الحبٌّ من الحبٌ). إذن هذا نض 
على الحبٌّء وفي حديث آخر: اليس في حبٌ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 
خمسة أوسق ق). فالذين قالوا بأن الزكاة تقتصر على الحبٌّ مطلمقًا 


2 


ادا بحديث: «خذ الحبّ من الحبٌٍ»). وهذا قد أخرجه أبو داود بإسناد 


الحديث الثانى فى «الصحيحين» أو فى أحدهماء أن الرسول جلا 
قال : ال "فق .حت ولا قمر دة حى ل حم اوسن فنص على 
الحبّء فهذا تنازع فيه القائلون من العلماء بالحبُ؛ فبعضهم اقتصر على 
ما كان موضع إجماع» فقال: لا نتجاوز الأربع» وبعضهم قال: لاء كل 
ما يشمله اسم حب فيدخل فيه» وما يشمله اسم ثمر فيدخل فيه فندخل 
في ذلك أيضًا الزيتون إلى جانب العنب» وكذلك التمر وما يشبه ذلك. 
ومن هنا - كما سيأتي - اختلف المالكية في وجوب زكاة التين من عدم 
وچوبه. 


و«المدّخر): يصلح لأن تدّخرهء وقد كان الناس فيما مضى يبنون بناءً 


لسيعيييين| باتك 
معروفًا مغطّىء ثم يكيرُون فيه التمرء والآن يضعونه في أكياس نايلون 
كبيرة» فقد تغيرت الأحوال والنعم كثرت بحمد الله» والوسائل قد تيسّرت» 
لكن التمر يكنزء وكذلك القمح» والشعير» وكذلك العنب يجفف فيصير 
زبیبا فیدخر. 

والزيتون كذلك يدخّرء لكن الزيتون رطب» وسيأتي الكلام عنه» فلا 
نسبق الكلام قبل محله. 

> قولم: (مَل هُوَّ لِعَيْيِهَا و لِعِلّةٍ فِيهًا ‏ وَهِيَ الافيِيَاتُ - : فمن 
ال لبها فصر مَل هُوَلِعيْيَا أو لِِلَةٍ فيا - وَهِي الْاقيَاتُ -: فَمَنْ 
ئال لِعَيِْهَا قَصَرَ الْوْجُوبَ عَلَيْهاء وَمَنْ كَالَ لِيلَّةٍ الافِيَاتٍ عَدّى الْوْجُوبَ 
جوع الْمْفْتَاتِ. وَسَبَبُ الخلاف بَيْنَ مَنْ قَصَرَ الْوْجُوبَ عَلَّى الْمُقْنَاتِ 
وَبيْنَ مَنْ عَدَاة إِلَى جوع ا تَخْرِجُهُ الأْضل إلا ما وَكَعَ عليه 0 

من الْحَشِيشٍ وَالْحَطبِ وَالْمَصَبٍ هو مار الْقِيّاسِ لِعْمُوم اللّفْظ. آَم 
اللّفْظ الذي يَقَْضِيِ الْعْمُومَ كَهْوَ كَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام -: «فيمًا 
سَقَتِ السَّمَاءُ الْعْشْرَ وَفِيمَا سُّقِيَ بالنضح نِضصْفٌ الْعُشر»'. وتؤله 
تعالّى: «وَهوَ الَذِىَ أنكاً جِدّتِ ركه كماد 1 الآيّةَ. إل 
تَوْلِهِ: «وءاثوأ حَنَّهُ يَوَمَ حصادن» [الأنعام: .]14١‏ وَأَمّا الْقِيَا 
اَن الرَكَاءً إِنّمَا الْمَقْضُودُ مِنْهَا سد الْكَلّو وَدَلِكَ لا يعون َال 
هُوّ قُوبٌ2 فمن خَصّصَ الْعُمُوم بِهَذَا الْقِيَاسٍ أَسْقَطَ الرَّكَا 
الْمُقَْاتِ وَمَنْ ات انوم أَرْجَبَّهًا فيمًا عَدَا ذَلِكَ لاما يق 
لْإِجْمَاءُء وَالَّذِينَ انمَقُوا عَلَى الْمُقْتَاتِ لاد في أَشْيَاءَ مِنْ قَبَلِ 
لانم نبهاء ٠‏ هَل هي مفتَانَة آَم لَيْسَتْ يِمُقْتَانَةِ؟ ا 
اتف عَلَيْهِ أو لَيْسَ يُقَاسُ؟ مِثْل الحيلافٍ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ في الرَيْتُون 
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Ls‏ ذهب إلى جوب الرَّكَاةٍ فيه وَمَنْعَ ذلك الشَّافِعِكُ'") فی 


وله ۰ بضر 0 الحلافِهمْ: هَل هُوَ قُوتٌ أمْ لَيْسَ بِقُوتٍ؟ 


م 


يُنظر: «المدونة» (١/۳۷۹)؛‏ حيث فيها: «قال ابن القاسم: وقال مالك ب 0 
والزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحبّء فإذا بلغ ما رفعوا 
خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيتهء ل 0 
فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في النخل والكرم. 
قلت: فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر؟ قال: 
يؤخذ من صاحبه زیت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي 
به» كذلك إن باع نخله رطبًا إذا كان نخاد يكون تمرًا أو كرمه عنبًا إذا كان كرمه 
يكون زبيبّاء فعليه أن يأتى بزكاة ذلك تمرًا أو زبيبًا. قال: وهذا إذا كان نخلا أو 
ف أن ازيتو ذا برت ور وا ا مالا يكرت رين و فإنها 
عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسقء وهذا مخالف للذي يكون 
تمرًا أو زبيبًا أو زيثًا». 

يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (/770)؛ حيث قال: «فأما الزيتون فله في 
إيجاب زكاته قولان؛ أحدهما : ا قوله في القديم فيه الزكاة» وبه قال مالك لقوله 
ا لوو آل أا جي روي وعو مودي وَلَخْلَ وَالرَرَعَ تیت اڪ 


0 وه 5 0 رچ سے 


وروت رال ار متشلا و عير متشليو ڪا من مرو 5 ع واوا حقهء يوو 


حَصكادوء» [الأنعام: .]١5١‏ يكز الأمر بإتيان الحق راجمًا إلى جميع 
المذكور من قبل. وروي عن عمر #5 أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة 
الزيتون. وروي عن ابن عباس #5 أنه قال في الزيتون العشرء ولا مخالف لهما في 
الصحابة فكان إجماعًاء ولآن عادة أهل بلاده جارية بادّخاره واقتنائه كالشام وغيرها 
مما يكثر نبات الزيتون بها؛ فجرى مجرى التمر والزبيب» فاقتضى أن تجب فيه 
الزكاة. والقول الثاني: نص عليه في الجديد وهو الصحيح. وبه قال ابن أبي ليلى 
والحسن ب بولا سارعا نيم لما روي أن النبي ئة لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له: دلا تأخذ العشر إلا من أربعة الحنطة. والشعير› والنخل› والعنب»؛ فأثبت 
الزكاة فى الأربعة ونفاها فيما عدا ذلك. ولأنه قد كان موجودًا على عهد 
رسول الله له لا فيما افتتحه من مخاليف اليمن وأطراف الشام» فلم يتقل أنه 30 أ 
ومن ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قولًا وفعلا كما نقلت زكاة النخل وا 

ول وفعلاء ولأنه وإن گنز من بلاده فانه لا يقتات منفردًا كالتمر والزبيب» ُّ 
يؤكل أدمًا). 


۳ 04 7 ر 2 o‏ 4 0 8 3 2 0 5 22 و 7 
لا إيجابها. وذهب بَعْضَهُمْ إلى أن 7 تجب فى الثمار دون 


ل - ١‏ وَهُوَ قول ابْنِ )0 لِقَوْلِهِ - انه 3 : #وهو لدی 1 


5 
00 ر روم اسه 2-2 


جنلټ عرشت وغير ترت [الأنعام: 1141 الك وَمَنْ فرق نين 


5 


ا 


التكار وَالرَيْتَونِ قلا وَج لِقَوْلِهِ إا و خی واوا على أن لا 


رَكَاة فی في الْعَرُوضٍ لي لم يُقْصَدٌ بها الشجَارَة”"'.. وَاخْتَلْفُوا في إيجاب 
الرّكَاة ا انَخِلَّ مِنْهَا لِلتَّجَارَة كَذَّمَبَ فُقَهَاء الْأَمْصَارٍ إِلَى وُجُوبٍ 
ديك وَمَنَعَ َك أَهْلُ الظاهِر”©. وَالسّبَبُ فِي الحيلافِهم: للام 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» (۸/6١۱)؛‏ حيث قال: «قال أبو محمد: ولم يأت 
أن النبى ييه ولا الخلفاء أخذوا من الخضر زكاة واتصل العمل بذلك فكانت الفواكه 
متلا اد لعن ذلك من أصل العا الها رهد قوق مالك وا صخا ومن 
اتبعهم إلا ابن حبيب؛ فإنه قال في الثمار التي لها أصول في الزكاة مدخره أو غير 
مدخره). 

(۲) هذا مفهوم النصوص التي نقلناهاء ولم أرَ من قد نص عليه. 

0) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 58)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن في 
العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول». 

(14) ينم ينظر: «المحلى» لابن حزم (٤/٤٤)؛‏ حيث قال: «وقد صح عن رسول الله ية ما 
ل الت و لض رس كه : «ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)». 
وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم» وعمًا دون خمسة أوسق من التمر 
والحبٌ؛ فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفي عنه 2د 
الزكاة مما ذكرنا. وصح عنه تايل «ليس على المسلم في: عبده» ولا فرسه» صدقة 
إلا صدقة الفطر» وأنه 2 قال: «قد عفوت عن صدقة الخيل». وأنه غ« ذكر 
حق الله تعالى في: الإبل» والبقرء والغنم» والكنز فسَئِل عن الخيل» فقال: «الخيل 
ثلاثة: هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر). فسئل عن الحمير فقال: «ما 
أنزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: لفن يَمَمَلْ يمال َرَو حا 
يَرَهُ 49 [الزلزلة: 417. فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في 
اس والحمير» والعبيد» وقد قطع رسول الله ٤ه‏ بأن لا زكاة في شيء منها إلا 
صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التجارة» أو في شيء مما ذكر 2 = 


5 ورو عاص م ا ا EA‏ 5 7 - 4 ع مي 
في وجوب الزكاة بالقيّاس» واختلافهم في تضحيح حَدِيثِ سَمرة بنِ 
ا A‏ 1 مه ړا ست اوو ١‏ ثم ل کے ت * 8 
جندب أنه قَالَ: «كان رَسول الله بي يَأمرنا أن نخر الرگاة مما نيده 
ع 8 


لبي . وَفِيمَا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ أنه كَالَ: «أدٌ رَكَاءَ 
الب وك القاس الذي اعََمَّده ال لجحمهور: نهو 3 الْعْرُوضٌ 
الْمْتَحَدَةَ لِلَجَارَةِ مَالٌ مَقْصُودٌ به اليه كَأَسْبَهَ الْأَجِنَاسَ الثلاثة التي 
فيها الرَكَاةٌ ِائّمَاقٍ - أغني: الْحَرْتٌ وَالْمَاشِيَةَ وَالذَّمَبَ وَالْفِضَّةَ ‏ وَرَعَمَ 
الملَحَاوِيُ”” أن رَكَاةَ الْعْرُوضٍ اب عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَلَا مُخَالِفَ 
لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَق وَبَعْضُهُمْ يَرَى أن يِل هَذَا هُوَ إِجْمَعٌ مَِ 
الصَّحَابَةٍ - أغني: ڌا قل عَنْ وَاحِدٍ ؤل وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِ خِلَاقةُ -. 


2 > مويه 
(. 


وله صعف 


يعني مراد المؤلف: هذه الأمور الأربعة والأصناف الأربعة التي هي 
الحنطة والشعير والزبيب وكذلك التمرء هل وجوب الزكاة فيها لعينها؟ 
أي: يجب في عين هذه الأشياء» أو لوجود علَّة قائمة بها وهي الاقتيات» 
BO O E o‏ عله انه رما .د 


= زكاة إذا كان لتجارة: لبيّن ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبيّنه غ فلا زكاة فيها أصلًا. 
وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل» والحميرء 
والرقيق» وما دون النصاب من الماشية» والعين». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١077(‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده ضعيف. جعفر بن سعد بن 
سمرة ضعيف» وبيب بن سليمان وأبوه مجهولان». وقال الذهبى فى «الميزان» 
۷ «وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسّن إسناده ابن 
عبدالبر فى «الاستذكار»!!). 

(0) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (775/5)؛ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(وفي عروض التجارة الزكاة)؛ وذلك لما روي عن عمر 4 أنه قال لحماس بن 
عمرو: أين زكاة مالك. قال: إن مالي الجعاب» والأدم. قال: قومهاء وأد زكاتها. 
وروي عن ابن عمر وابن عباس كك أيضًا زكاة». 


فى مَعْرفَةَ نصاب الزكاة] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْجمْلَةُ الثَالَة 


2 
هه 


وَأمَا مَعْركَة النْصاب في واج دعل مِنْ هلو اله مُوَالِ الْمُرَكّاقٍ 
وَهُوَ الْمِقْدَارُ الّذِي فيو جب الرَّكاةٌ فيا لَهُ مِنْهَا نَصَابٌء وَمَعْرِكَةُ الْوَاجب 
E‏ في مجنو لكذرؤ فنا كك عق كيك انا اققا مَل 
وَاخْتَلَهُوا ف فيه في جس جس مِنْ هَلِو الأَجتاس المُتَمَق عَلَيْهَاء وَالْمُخْتَلَفٍ 
EVA‏ اققو عَلَيْه وَلْتَجْعَلٍ هذا اكلام فِي ذَلِكَ في قُصُولٍ: 
لْمَصْلُ الْأَوَّلُ: في الذّمَبِ وَالْفِضَةِ. النّانِي: في الإبل. الثَالِتُ: في الم 
اربع : في الْبَمَرِ. الْحَامِسٌ: في النَبّاتِ. السَّادِسنُ: في الْعُرُوض). 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْتَصلَ (لأول: 
في الذهب والفضة 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۷٠۲)؛‏ حيث قال: «وثبت أن 
رسول الله یي قال : «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة)» وأ جمع أهل 
العلم على القول بهذا الحديث). 


خمس أواق» وكل أوقية تساوي أربعين درهمًا؛ فإذا صُربت في 
خمسة بلغت: مائتي درهم» وقد جاءت أحاديث عدَّةء منها ما بِيّنَ فيها أن 
الزكاة ذ في في الفضة لا تجب إلا في خمس أواق. كقوله کل : «لَبْسَ فِيمًا دُونَ 
حمس أَوَاقٍ م مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةة في الرقة: اسع العشرء وفي بعضها جاء 
التنصيص على مائتي درهم» كقوله کل : اسن ٠‏ فى اقا من عشرين دينارّاء 
ولا في أقل من مائتى ئتي درهم صدقة). ولا شك 1 زكاة أو نصاب الفضة 
ليس فيها خلاف بين العلماء كما سيأتى؛ لأنه قد وردت أحاديث صحيحة 
فى ذلك» وإنما الخلاف فى تحديد 5 الذهب؛ ففيه بعض الخلاف 
لووك ا 


> قولة: (لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ التَّابتُ: «لَيْسَ فِيمَا دون 
حملن أَوَاقٍ ِن الْوَرِقِ ل 

لقد وضع الات مصطلحًا فى مقدمة كتابه» يقول: | ذا قلت : 
التحدوة: النشهون أو اقات فأعني به ما ثبت ف في «الصحيحين؛ أو 
أحدهماء وهذا خا متفق عليه : الَبْسَ فیا دون عل أَوَاقٍ دكن 
والمقصود بالصدقة هنا: انكام وفي بعض الروايات جاء : الس فيما دون 
حمس أَوَاقٍ س نّ الْوَرِقِ صَدَقَة) أي : من الفضّة. 

> قولي: (ما عَدَا الْمَعْدِنَ مِنَ الْفِضّة). 

زكاة المعادن سيأتي الكلام عنها ‏ إن شاء الله -» وإنما حديثنا هنا 
عن الفضة الخالصة؛ سواءٌ كانت مضروبة» وهي الدراهم» أو غير 
مضروبة› وهي ال الخالصة. 

ل6: هم اخْتَلَفُوا في اشْيِرَاطِ النْصَاب مِنْهُ). 


ولا : بالنسبة لنصاب الفضّة فالوارد في الحديث أنها خمس أواق» 
وفي أحاديث أنها ماتتا درهم» هذا فيما مضى» وقد تكلّمنا عن الدرهم في 


.)١1:08( أخرجه البخاري‎ )١( 


عهد رسول الله ية وكيف كانوا يتعاملون في هذا المجتمع» وما طرأ 
عليهم من تطور في أيّام الدولة الأموية» عندما ضرب الدرهم في زمن 
عبدالملك بن مروان» عندما جمع بين الدرهمين الكبير والصغير» فسوّى 
بينهماء فجعلهما درهمين متساويين» کل درهم يبلغ ستة دوانيق. 

ولا شك أن ما يهم الطلاب هو أن يعرفوا مقدار الزكاة في وقتنا 
الجا ولف درك بعد ارت أنه فى كل م يعسي دنال سعودنا 
تچب الزات لكق ليبن الكلام هنا عن الريالات الشعوهية العن هى 
الورق» وإتما الكلام عن الفضة» أي في كل ستةٍ وخمسين يالا نعو دا 
من الفضة» يعني : من ملك ستة وخمسين ريالا من الفضة» فإنه تجب عليه 
الزكاة. أما كم تبلغ من الورق؟ فهذا يرجع إلى السوق» فعلى الإنسان أن 
يتأكد من ذلك وأن يسأل أهل الخبرة الذين يشتغلون بهذه الأمور» ولتنظر 
كم من الريالات الورق يعادل؟ هل هي أربعمائة» هل هي خمسمائة» هل 

ففي هذه الحالة إذا ملك الإنسان نصابًا يساوي ستةٌ وخمسين ربالا 
من الفضة؛ فإن الزكاة تجب عليه» ومنهم من قدَّره بمائةٍ وأربعين مثقالاء 
ولا ينبغي أن نوازن بين زكاة النقديّن؛ فنجد أنه بالنسبة للذهب تجب 


الزكاة في عشرين مثقالّاء في عشرين دينارّاء نجد هنا انها تجب في ستةٍ 
وخمسين ریا لا سو دا 

والدرهم فيما مضى نسبه العلماء إلى المثقال» سبعة إلى عشرة» 
ومعنى هذا أن مائتي درهم تساوي مائة وأربعين مثقالا؛ لأنها تبلغ ۷۰/؛ 
فسبعون وسيعون إذا جمعناهما تلخت ماف وأربعين مثقالّا. 


ولا شك أن هذا يتغير بتغير النقدين» وليس هذا خاصًا بنوع من 
العملة؛ فيدخل في ذلك الريال السعودي› والدرهم» وكذلك الدولار» 
وسائر المعاملات التى يُتعامل بهاء لكن إذا أراد الإنسان أن يُقدّر واحدًا 
منهاء فإنه يرد ذلك إلى المعروف شرعًاء ولا شك أن المثاقيل هي أقرب 
ما يُقدّر به» ولا شك أن من العلماء من دقق فى هذه المسألة وبحثهاء 


وانتهى إلى الأمر الذي أشرنا إليه» وقد قلت فيما مضى: إنه صدر كتابٌ 
د عر طويلة في رال اجر فى جائعة الأرهي» غي نيه فز يشل 
مله( او بعس جب انمي فيه الا وا فى الا ل الى 
المسافات التي تُقصر فيها الصلاة» والمسافة التي يجوز أو لا يجوز للمرأة 
أن تسافر فيهاء كذلك أيضًا المقاييس التي تُستعمل» هذه كلها حقيقةً تكلّم 

غنها تصن القول نفيها: 

وهو بلا شك من أجود الكتب التي أُلّفت في هذا الزمان؛ لأنه دار 
حول كثير من المسائل» وكل طالب أو مدرس يشتغل بعلم الفقه فيما يتعلق 
بالمقادير أو المقاييس أو المسافات» عندما يمر بمثل هذه الأحكام يحتاج 
إلى “قل هذا الكتاب + وإلن غير 

> قولة: (وَفِي الْمِقْدَارٍ الْوَاجِبٍ فيه). 

كاه اف اتح اال ميو ادكه و لكا كيال الي 
كيال ادق هن المكيان ابد كان U‏ وس ل الك E‏ 
وهو الذي أدركه العلماءء ومتهم الإمام مالك ٠‏ 


افا لمران فان مك جرت بالوزن:- ودل اء فى الد 
«الميزان ميزان کا وهذا قد أومأنا إليه من قبل» عندما تكلمنا عن 
الدينار والدرهم» وأنهم ما كانوا في الجاهلية ولا عندما يُعث 
رسول الله ييه يتعاملون بذلك نقدّاء وإنما عن طريق الوزن» يعني : كانوا 
يتعاملون بهما وزناء قيل: لأنها لم تكن متساوية؛ فهناك درهم كبيرء 
وهناك درهمْ صغير» ثقيل» خفيف» إلى غير ذلك. 

وبِينًا أن تلك الدراهم لم تكن ضوع عندهم» أو مركا اننا 
كانت تأتيهم من بلاد الروم. ومن بلاد فارس» وكانوا يتعاملون بهاء 
ومعلوم أن أهل ك1 ممن اشتغلوا بالتجارة» واشتهروا بذلك وغرفواء 
ولهم رحلاث معروفة» بل إن رسول الله لد عندما شف عن الطوق». 
سافر مع عمّهء وكان صغيرًاء - وأظنه كان في سن الثالثة عشرة - سافر 
مع عمّه أبي طالب إلى بلاد الشامء ثم بعد ذلك سافر في تجارة - وهي 


المعروفة بالمضاربة ‏ لخديجة بنت خويلد» التى أصبحت زوجته الأولى 
بعد ذلك. 


فهذه معاملات كانت معروفة» لكنها اختلفت في وقتنا الحاضرء 
وبحمد الله جد من اشتغل بهذا الموضوع» وحقّق الأمر فيه وبيّنه 
وما على الإنسان إذا أراد أن يتأكد إلا أن يرجع إلى أحد الصرَّاغ 
الثقات» ويسأله عن مثل هذه الأمور» وبحول الله سيعرف ما يجب عليه أن 

> قول”: نم اله َمَقُوا عَلَى أن الْوَاحِبَ فِي ذَلِكَ هُوَ رُبُعُ الْعْشْرِ). 

هذا أيضًا لا خلاف فيه» ربع العشر» وهو ما يُعرف الآن بائنين 
ونصف المائة؛ فلو قُدّر أن إنسانًا عنده مائتا ريال سعودي من الفضةء 
يُخرج منها ريالين ونصفّاء هذا يُعرف بربع العُشر؛ لأن عُشر المائة عشرة» 
وربع العشر اثنان ونصف» إذن هذا مقدار ما يخرج. 

وهذا قدرٌ تعن ليس فيه إرهاقٌ ولا تید على اک وقد عرفنا 
عن 8 تلك الأدلّق وأقوال العلماء التي مرت بناء أن الشريعة الإسلامية 
تحض على الاشتغال بالمال» والمتاجرة فیه» وعدم تركه مكنورًا؛ حتى لا 
تأكله الصدقات» وإنما ينبغى للإنسان أن يتاجرّ فيه» وأن يحاول أن ينمى 
هذا المال» وأن يضرب في الأرض» يعني: يسافر هنا وهناك» ولذلك 
سم العلماء الذين يشتغلون بالتجارة إلى مدير أي: الذي يدور ماله -» 
وذكروا قسمًا آخر هو الذي يُوقف ماله ولا يشتغل به» وإنما هو يتحيّن 
الفرص؛ يعني : يأتي بمالٍ فيكنزه» يبقيه عنده» فإذا ما ارتفعت الأسعار أو 
تحرك السوق» فإنه حينئذٍ يعرضه» وهناك مدير يدير أمواله يومًا بعد يوم؛ 
كالذين يشتغلون في التجارات المستمرة. 

ومن هذا نتبيّن أن الواجب في الذهب والفضة إنما هو ربع العغشرء 
زاد المال أو قل؛ فإذا ما بلغ نصابًا أخرج الإنسان ربع العُشْرء ولا 
يختلف» > فلو كان عنده مليون فإنه بُخرج خمسة وعشرين ألمًا؛ أن شر 
المليون مائة ألف» وربعها خمسة وعشرون ألفّاء وهكذاء والأمر ميسور. 


وتثور الإشكالات ربماء وتأتي المسائل الدقيقة فيمن يشتغلون بأنواع 
ون انتحار CT‏ اعفان :و CE‏ والمصانع وغيرهاء فهناك مسائل 
كثيرة وبخاصّة في زمننا هذا فقد جدّت وتنوعت؛ فهي حقيقة تحتاج من 
يُقصّر في حق الله 8# وفي حقوق الذين تجب لهم الزكاة» وربّما مثل 
هذه المسائل تأتي الإجابة عليها في مناسبات تجرّنا إلى الكلام عنها. 
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> قولم: (أَعْنِي : في الْفِضَّةٍ وَالذَّمَبِ ما لَمْ يکونا حرجا مِنْ 


لأنهما إذا خرجا من معدن؛ فإن الأمر يختلف» بمعنى: أنها لا 
تكون صافية» وهنا ككلم العلماء أيضًا عن الذهب والفضة المغشوشين» 
والمختلطين بغيرهماء فما معنى هذا؟ هل يقلن الإنسان أو و 

لا شك أن الأولى تصفيته» وفى قصّة القلادة التى جاءت فى 
«صحيح مسلم»» والتي أراد رجل أن ا فمنعه رسول الله لد ؛ لأن 
ذلك يجرٌ إلى الرّباء وقد جاء في بعض الروايات أنه بعد أن أخرج ما فيها 
من خرزء وصّمَي ما فيهاء تبيّن أنه أكثر من القدر 2 یری يه وم 
هنا نجد أن الشريعة الإسلامية تحرص دائمًا على ألا يقع المسلم في أمر 
محظورء وإنما هي تنبهه» لهاك A‏ ولما فيه من 
استغلال الآخرين» ولما فيه من التعدّي على حقوقهمء والله أحل البيع؛ 
لما فيه من المصلحة المتبادّلة» ولأن الناس يحتاجون إليه ولا يستغنون 
عنهء قال تعالى: حل 21 اسيع وَحَرَم ابرا [البقرة: »]۲۷١‏ مع أن الربا 
نوع من البيع» لكنه نوع محرّمء وذاك هو الأصل الذي أحلّه الله #لة. 


> تولم: (وَاخْمَلمُوا مِنْ هَذَا الاب في مَوَاضِعَ حَمْسَةِ). 


سيتكلم المؤلف هنا عن مسائل خمس داخلة في هذا الباب» والباب 
هنا إنما هو ما يتعلّق بزكاتي الذهب والفضة» > هل الذهب والفضة شيء 
واحد أو لا؟ لو قُدّر أن إنسانًا عنذه جزءٌ من نصاب من فضّة وجزء آخر 


من نصاب من ذهب» فلو ضمّهما إلى بعض بلغت النصاب» فهل يجب 
عليه أن يضمهماء ويخرج الزكاة؛ لأنه إذا ضمهما إلى بعض بلغا النصاب 
أو ربما أكثرء كذلك لو نقص قليلًا؛ يعني: لو نقص نصاب الذهب أو 
التقينة لاا كيان طني ل ١‏ لجان العا ىله سي O‏ تساي 
الذهب أو نصاب الفضةء وهو ما يُعرف بالأوقاص: أي الأجزاء» هل 
تجب الزكاة فيما زادء أو لا تجب بالنسبة للدراهم حتى تبلغ أربعين 
درهمًا؟ هذا كله اختلف فيه العلماء» والعلماء عندما اختلفوا في مثل هذه 
المسائل فإن قصدهم هو التحري والوصول إلى الح من أقرب طريق 
وأهداء؛ فلم تكن غايتهم الخلاف؛ وإنما أرادوا أن يحرروا المسائل» وأن 
يدوا فها؟ علَّهم يصلون أو يقربون إلى ما أراده الله 84 في معرفة أحكام 
هذه المسائل. 


في نصاب الذهب» ولم يقل هنا: اختلفوا في نصاب الفضة؛ لأن 
نصاب الفضة مُجمعٌ عليه» وقد وردت في ذلك أحاديث في «الصحيحين» 
وفي غيرهما؛ كقوله يية: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة»» إذن قطعت 
جک طت فيا سريف وسو الله ي وغيره من الأحاديث 
الصحيحة قد نصّت على أن زكاة الفضة هي مائتا درهمء أي: تجب الزكاة 
في مائتي ي درهم؛ فإذا ما ملك الإنسان هذا القدر ‏ وهو ما قلنا إنه يعادله 
ست وخمسون ريال فضة من الريال السعودي - فإن الزكاة تجب عليه. 


لكن لو كان أقلّ من ذلك بقليل› وأراد أن يتبرع فهذا أمر راع 
إليه ؛ لأنه كما جاء في الحديث الصحيح : في الرقة ربع العغشرء فإن لم 
يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء». هذا حديث 
رسول الله ينه وسنعود لهذا الحديث؛ «فإن لم يكن2). يعني: عنده «إلا 
تسعين ومائة)» يعني: لم تبلغ مائتي درهم؛ فليس فيها زكاة» فليس عليه 
قا قي الأ أن تاوا لاان له أن تصدق»:.والضصدفة او ها و 
ومعلوم أن «الصدكة في الخطيئة كما بيع الماء الناره صححه الألباني. 


ETN‏ د 
> قولم: الثاني : هَل فِيهمًا أَوَْاصٌ أَمْ لا؟). 


يعني: ما زاد على مائتي درهم» وعلن عشرين فالا هن جب 
إخراج الزكاة فيه» أو لا؟ يجب إلا إذا وصل إلى قدرٍ معيّن؟ مثلا في 
عشرين دينارًا إلى أن تصل :إلى ارعن في ساقي درهم إلى أن ترد 
عشرين درهماء» أو أنه يجب أن پخرج عن كل زيادة بقدر ربع العشر؟ 

> تولج: (أَعْنى: هَل قَوْقٌ النَصَاب قَدْرٌ لا تَرِيدٌ الب؟ 

فسّر المؤلف ذلك؛ هل لما زاد على النصاب قدرٌ تُخْرّج فيه الزكاة» 
أو أن هذا الوقص: يعنى الذي يأتى بين الواجبين هل هو معفرٌ عنه؟ 

> قولم: (وَالثَالِتُ: هَل يُضَمْ بَعْضُهًا إِلَى بَعْض في الرَّكَاةِ). 

كما قلنا: هل تُضَمّ الفضة إلى الذهب» أو الذهب إلى الفضة؟ 


ول عم 


المعروف بالنسبة لعروض التجارة إذا قُوّمت تُضَمّ إلى أحدهماء لكن 
هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا يْضُْ؟ 


بعض العلماء قال: يُضم وتُخرج الزكاة» وبعضهم قال: لا يُضم؛ 
لأن هذه أجناس؛ هذا جنس وهذا جنس وإن انّحدا في المنفعة؛ كالحال 
بالنسبة للماشية؛ فلا تضم الغنم إلى الإبلء ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر 
إلى الغنمء وكذلك هاهناء والمسألة فيها خلاف» وهناك مَن يستدلٌ بأدلة» 
وهناك أيضًا من يستدل بأدلةٍ أخرى» ولكل وخ هو يأخذ بها فى هذا 
المقام. 


> قولم: (تبُعَدَانِ كَصِنْفٍ وَاجِلِ؟). 
ثم يختاة ]! / اخ بل حصل اضطراب» هل هر التقدير بالأجزاعء 
أو أن التقدير إنما هو بغير الأجزاء: يعني بالقيمة؟ وهل يُنظر إلى صرفهما 


أو لا را أن الأصل أيضًا في ذلك هو الدراهم؛ لأنها محل إجماع؟ 
هذه كلها أيضًا اختلف فيها العلماء في حالتي الضم. 


> تولي: ( این عند إِقَامَةٍ النُصَاب .6 9 هما صِئمَانِ 
مُخْتَلِقَان؟). 


يي مثلا لو أن ا عنده ماثةٌ درهم وعشرة دنانير» ومعلوم: أن أن 
الزكاة د تجب في عشرين دينارًاء وفي مائتي درهم» عنده نصف زكاة 
الدراهم (مائة درهم)» وعنده نصف زكاة الذهب (عشرة دينارات)» فهل 
العشرةٌ دينارات ننظر فيها إلى القيمة؟ إن نظرنا إلى القيمة فقد تكون العشرة 
زائدة على المائة درهمء وفي هذه الحالة يزكي» وقد تنقص عنها فلا 
يزفي» فهل العبرة بالأجزاء أو القيمة؟ بعضهم قال: بالأجزاء ‏ وهذا 
فطل إن عات اله 


> قولم: الراب : مَلْ مِنْ شَرْطِ التّصَاب أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ 
رادا لا الاس : في اعْيَبَارٍ صاب المَنْدن وخوله وَقَدْرِ 


Ey‏ يعني : : خلط مالين» اثنان ام شتركا في مال» 
والعلماء يضعون شروطًا دقيقةء والحلطة قد تكون في الماشية؛ يعني : 
يشتركان في الماشية؛ في ابل أو بقر أو غنم» وقد يشتركان أيضًا في 
عروض التجارة؛ فيبيعان ويشتريان» هل هناك شرظ فيما يتعلق بالتجارة؟ 
هل يكون هناك صندوق واحدٌ يجمع مالهما؟ وبالنسبة للماشية: هل لا بد 
أن يكون هناك مكانٌ للمراح» يعني: عع فيه الماش :و أن تشريا من 
موضع واحد. ولهما زواع واحد وهكذا أو لا؟ 

بعض العلماء يضع قيودّاء ولا شكّ من حيتثٌ الجملة أن المذهبين 
(الشافعي والحنبلي) شبه متفقين في هذاء والمالكي والحنفي متقاربان. 

> تولم: (أنَا الْمَسْأَلَةٌ الأولى). 


ا الت يعد أن أجل عفن اة وني الال التحمين 
السالف ذكرهاء فأولها : 


> قولم: : (وَهِيَ اخبَلاثُهُمْ في صاب الذّمَب). 


اختلفوا فى نصاب الذهب» ونصاب الذهب وردت فيه أحاديث» 
ومنها الحديث الذي ذكره ‏ حديث عمارة » ومنها أيضًا حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله و قال : «ليس في أقلَّ من 
عتردن مننالا ين a‏ ولا في أقلَّ من مائ ی در سا الفضة ي 

بعض الروايات» وفي بعضها: «من مائتي ئتي درهم صدقة)» اکن هذا الحديث 
فيه كلام. 


أيضًا جاء عن عائشة وعبدالله بن عمر ها أن رسول الله يي كان 
يأخذ الزكاة من كل عشرين دينارًا نصف ديئار» وكان يأخذ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ من مائتي درهم خمسة دراهم» فهذه وردت فيها أحاديث وآثار» 
لكن ١‏ الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب مختّلف فيها صحة وضعفًاء 
وأكثر العلماء يضعفهاء ومن هنا ورد الخلاف» ومع ذلك كان هناك اتفاقٌ 
بين العلماء» ولم يخالف في هذه المسألة إلا الحسن بن أبي الحسن 
البصري ‏ كما سيذكر المؤلف ذلك .. وأما جماهير العلماء وفيهم الأئمة 
الأربعة» فلا خلاف بينهم؛ لأن زكاة الذهب إنما تجب في عشرين دينارًا. 


في عشرين دينارًا وزناء نعم. 
> تولہ: (كُمَا تحب فی مات درهم). 


يعني : كما انها تجب في مائتي ثتي درهم» كذلك 7 تجب أيضًا في عشرين 
دينارًا» يعنى: عند جماهير العلماء لا فرق بين 576 في مائتي درهم» 
وبين وجوبها في عشرين ديئارًا؛ فعندهم الحال يناريا وإن قيل في 
الأحاديث ما قيل ۰ فإنهم يرون أن هذه المسألة دل لها بهذه الأحاديث 
المتعددة. 


> قولة: (هَذا مَذْمَبٌ مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ وَأَبِي حَنِيمَةَ وَأصْحَابهِمْ 
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وأحمد). 


وأحمد وأصحابه وكافة العلماء. 
م« ساس م ت ص ا CO 2 TS (1) e‏ ع 

> قولي: (وَجَمَاعَةَ فقهاءِ الأمصار . وقالت ظائفة ينهم 

الْحَسَنٌ بن أبى الْحَسّن الْبَضريٌ وَأَكْثَرُ أضحاب داود بن عَلِيٌ : «لَيْسَ فى 
كر ا وو 2 8 2 ١‏ / 

الذَمَبٍ شَيْءٌ 0 ييلع أَرْبَعِينَ دِينَارًا"). 

لآنه جاء في بعض الروايات: «وفي أربعين دينارًا ديتارٌ»» وهذا لا 
يدل على أن القدر أو النصاب لا يجب إلا فى الأربعين» ولكنه جاء فى 
بعض الروايات أن الأربعين فيها دينار» والعشرين فيها نصف دينار» فهذا 
لم يكن حقيقة حدا أدنى لوجوب الزكاة» وإنما الحد الأدنى الذي تجب 
فيه الزكاة: هو عشرون دينارًا. 

> تولع: (حَتَّى ييلع أَرْبَعِينَ تارا كَفِيِهَا ربع عُشْرِهَا ويار وَاحِدٌ). 


يعني : ربما تكون وجهة هذا القول أو يُعلّل له بأن العشرين مُختلّف 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١5/1١7)؛‏ حيث قال: «وأجمع أهل 
العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب 
فيهاء إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۳۷/۳)؛ حيث قال: «وقالت طائفة ليس فى 
الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا سواء ساوى ما دون الأربعين منها مائتي درهم 
أم لم تساو فإذا بلغت أربعين دينارًا ساوى ما دون الأربعين منها ففيها ربع عشرها 
دينار واحد ثم ما زاد فبحساب ذلك» هذا قول الحسن البصري ورواية عن الثوري» 
وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي» قال أبو عمر الأربعون دينارًا من الذهب لا 
خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيهاء وذلك سنة وإجماع لا يراعي 
أحد من العلماء فيه قيمة» وإنما يراعون وزنها في نفسهاء وإنما الاختلاف فيما 
دونها» وأما قول مالك في المائتي درهم فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها 
الزكاة» وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا فقد خالفه الشافعي في ذلك فقال: إذا 
نقصت شيئًا معلومًا وإن قل لم يجب فيها زكاة» وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيقة 
والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وجمهور الفقهاء». 


:وي لاك تك 


فيهاء والأربعين مُجمَّع عليها؛ فيؤخذ بمحل الإجماع» لكن الخلاف في 
العشرين ليس خلافًا معتبرّاء وإنما القول بوجوب الزكاة في عشرين دينارًا 
هو القول المعتبر. 


«PEE eS EZ‏ رثك ; Î‏ 4ك 52 ممع 
> قولم: (وقالت طائفة ثالثة : «ليس فى الذهب زكاة حتى يبلغ 
ا 1 م 58 04 
صرفها مِاتتئ درهم أو قيمتها»). 
2 


يعني: لو أن إنسانًا عنده عشرون دينارًا فذهب ليصرفهاء فوجدنا 
أن صرفها يعادل مائتي درهمء: ففي هذه الحالة تجب فيها الزكاةء فلو 
كانت أقل من ذلك وهي عشرون دينارًا فلا زكاة فيهاء هذا قول بعض 
التابعين؛ كعطاء وطاووس والرُهري» وسليمان بن حرب أيضّاء وغير 
هؤلاء. 


وهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب؛ لأنهم قالوا: إن المعتبر في ذلك 
هو نصاب الفضّة؛ لأنه مجمّع عليه» وقد وردت لخا اة فيه 
فنرد نصاب الذهب إليه؛ فإذا ما ملك إنسان عشرين دينارّاء وكان صرفها 
(يعني : لو أراد أن يصرفها فوصلت مائتي درهم أو زادت على ذلك) ففي 
هذه الحالة تجب الزكاةء فإن كانت أقلّ فلا زكاة فيها؛ لأن العبرة إنما 
هي بزكاة الفضة التي هي مائتا درهم؛ لأنها هي المجمّع عليها والمتفق 
عليها» والتي جاء التنصيص عليها في أحاديث صحيحة. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (۱۳۷/۳)؛ حيث قال: «وقال آخرون ليس في الذهب 
زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ربع العشر ولو 
كان وزنها آقل من عشرين دينارًا وكانت عشرين دينارًا إدارية ولم يبلغ صرفها مائتي 
درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارّاء فإذا بلغت أربعين دينارًا ففيها 
دينار» ولا يراعى فيها العرف ولا القيمة إذا بلغت أربعين دينارّاء هذا قول الزهري»› 
وقد روأه يونس عله في الحديث المذكور عن سالم وعبدالله ابني عبد الله بن عمر في 
نسخة كتاب الزكاة إلا أن أهل العلم يقولون إن ذلك من قول ابن شهاب ورأيه قالوا 
وكثيرًا كان يدخل رأيه في الحديث» قال أبو عمر الصحيح عن ابن شهاب أنه من 
رأيه كذلك ذكره عنه معمر وغيره» وهو قول عطاء وطاوس وبه قال أيوب السختياني 
وسليمان بن حرب» وقد روي عن ابن شهاب خلاف ذلك)». 


والخلاصة: إذا صرفها أخذ فيها مائتي درهم» ولو عرضها فقيمتها 
تساوي مائتي درهم» فهي في كلتا الحالين سواءٌ كان صرفها يبلغ مائتين أو 
قيمتها تساوي مائتين» فهي بذلك بلغت مائتي درهم؛ فوجبت الزكاة فيها؛ 
لأنها وصلت وبلغت نصاب الفضة» فتجب الزكاة فيها؛ لأنها وصلت إلى 
القدر الذي تجب فيه الزكاة في نصاب الفضةء فكأنهم اعتبروا أن الفضّة 
أصل بالنسبة لإخراج الزكاة» واعتبروا أن الذهب فرع عنهاء وقالوا: لأن 
هذه وردت فيها نصوص» وأجمع عليهاء وتلك وردت فيها أحاديث 
ضعيفة» فوقع الخلاف فيهاء فندع موضع الخلاف إلى محل الإجماع 


> تولم: (فَإذًا بلعث قَفِيهًا ربع عُشْرِهَاء کان ون ذَلِكَ من الذَّهَبِ 
ا أذ 0 5 ينها دو دون ١‏ بصن دِيتَارٌاء 


قيمة). 


ر 


إذا بلغت أربعين دينارًا زال الإشكال؛ لأن هذا موضع مجمع عليهء 
فلا خلاف فيه؛ فليس امحل لقاش ولا الجدال» ولم ينازع فيه أحد؛ 
لأنهم في هذه الحالة ينضم أيضًا إليهم الحسن البصري» ويرتفع الإشكال» 
ويزول الخلاف» وأيضًا ارتفع النصاب إلى هذا القدر فزال الإشكال. 


ولو نظا لرأينا المسالة لسك فقطا بالتقدير؟: لأننا لى جتنا لتقد 
الأمرء كأن قلنا: إن الواجب في الفضّة مائتا درهمء فأنا لا أستطيع أن 
أحددها بالدراهم» فنردها إلى الريالات السعودية ستة وخمسين ريالاء لكن 
عندما نريد أن نُخرج نصاب الذهب كم هي؟ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع 
الجنيهات» هذه أكثر بكثير من نصاب الفضة» ومعلوم أن الجنيه فيما مضى 
قبل فترة طويلة كان يساوي أربعين ريالّاء والآن الله أعلم كم يساوي» لقد 
ارتفع كثيرّاء فليست القضية قضية مخالفة» يعني : هذا أكثر أو أقل؛ لأنه 
لأامنانية حيد المؤازنة: 


- - و 9 ‘ui‏ ۰ 2 ر 
> قولم: (وَسَبَبَ الخحتلافِهم في نِصَاب الذهب: 
ا 3 - 0 ع يل ان 2-0 
ذلك شَيْءٌ عن النبِيَ بي كما ثبت ذَلِكَ في صاب الْفِضّة). 


مراد المؤلف: أنه لم يصح ولم يأتِ من طرق صحيحة» مع أنه 
ورد من عذدّة طرق» الحديث الذي سيذكره» وحديث عمرو بن شعيب» 
وكذلك ما جاء عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله بي كان يأخذ من كل 
عشرين دينارّاء» وكان يأخذ أيضًا من كل مائتي درهم ربع العشرء يعني : أنا 
قلت ربع العشر وإلا هي نصف دينار هناك» وهنا أيضًا خمسة دراهم. 


> تولة: (وَمَا روي عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عُمَارَةَ ِن حَدِيثٍ عَلِيّ). 
أيضًا هذا تُقل» قضية إخراج الزكاة في عشرين دينارّاء هذا صح 
موقونًا على علي ي وأيضًا عن ابن عمر ل4 ولذلك بعض العلماء 


يقول: صح ذلك عن عليٌ بن أبي طالب› وعن عبدالله بن عمرء ولا نعلم 
لهما مخالفًا من الصحابة؛ فيكون إجماعًا. 


ومعلوم: أنه قبل قليل قد تعرّض المؤلّف لمثل هذه المسألة؛ وقال: 
إنه أحيانًا يقال: إن هذا قول صحابى» ولا يعرف له مخالفٌ من الصحابة؛ 
ركرك جما قا ER E‏ افوس لحي اماه A‏ 
الذين قالوا بما قاله الصحابي في موضع اجتمع فيه الصحابة» ‏ كما في 
مسائل مرّت في صلاة الجنازة وفي غيرها ». إذا قال هذا والصحابة 
موجودون ولم يعارض أحد؛ فيعتبر ذلك محل اتفاق وإجماعء لكن لو قاله 
في موضع ليس فيه أحد منهم فربما يرد الاعتراض الذي ذكره المؤلف» 
لكن عندما يقوم الخليفة فيخطب على المنبر» ولم يجد معارضًا من 
الصحابة» فهذا يكون اتفاقّاء وأحيانًا نجد أنه يقوم الصحابي فيتكلم بأمر 
ما فيعارض من بقية الصحابة» وقد يوجّد منهم المخالف والموافق» وقد 
حصل مثل ذلك في موقف عمر طب في قضية أرض السواد ‏ سواد 
الغراقح عندها آزاد أن ينها .أن يجعلها فى آيلاي أملها و باع مه 
الخراج» فمن الصحابة من عارض في ذلك وطالب بقسمتها. 


ورسول الله ييو فعل الأمرين في أرض خيبر» وظل عمر وقنًا من 
الزمن حتى اهتدى إلى الآيات المعروفة في ذلك: #والذت جاثر ِن 


2 


نا a‏ ا ل 4 رر e‏ آآ م OS‏ 
بعدھم قولوت ریا أَغْفِرٌ لنا لاوا لزنه سفوا بالإيسن [الحشر: 


٠١‏ فإذا كان الموجودون سيأخذون؛ فالذين يأتون من بعدهم ويدعون 


سيجدون أن الأرض قد ملكت» ووجهة عمر ف وافقه فيها جمع 
٠‏ أكابر الصحابة» با أكثر الصحابةء وانتهيى الأمر إلى أن فعا ذلك 
من اكابر به» ب به» وانتهى الامر إ 
عمر» وكان ما انتهى إليه عمر فيه خيرًا ومصلحة. 


5 ا الا لوم لعو الو ل A‏ 
> قولع: (أَنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: «مَانُوا راء الذمَبِ 


هِ عام 9 4 2 3 . مهاوس 16D)‏ 
مِن كل عِسْرِين دينارًا نِضف دينارة ). 


)١(‏ يُنظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري (40/5)؟ حيث قال: «رواه 
عبدالرّزاق عن الحسن بن عمارة» وابن عبدالبَرٌ مطوّلا كما هناء والحسن بن عمارة 
ضعيف جدًا. قال ابن عبدالبّرٌ: لم يثبت عن التّبي يي في زكاة الذهب شيء من جهة 
نقل الآحاد الثقات» لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث 
عن علي فذكره. وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حبّة؛ لان الحسن بن 
عمارة متروك. قلتٌ: ولم يتابعه أحدٌ من أصحاب أبي إسحاق على ذكره بهذا السّياق 
مطوَّلًا مع كثرة مَّن رواه عنه» بل ولا على ذكر الذهب فيه إلا جرير بن حازم وأبو 
بكر بن عياش؛ فأمًّا جرير فرواه أبو داود عن سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن 
وهب أخبرني جرير بن حازم وسمّى آخرء عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
والحارث الأعور عن علي عن التبي بي بالحديث وفيه: «وليس عليك شيء في الذهب 
حتى تكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها 
نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك). قال: فلا أدري أعلىٌ يقول: «فبحساب ذلك» أو 
رفعه إلى النبي بيت إلا أنه معلولٌ فإِنّ جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق» بل 
سمعه من الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق كما رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب عنه 
كسخحُنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم» وقد ذكره البيهقي كذلك من رواية 
بحر بن نصر عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن 
عمارة. وأمّا أبو بكر بن عيّاش فرواه أبو عبيد في الأموال عنه عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي موقوفًا قال: «في كلّ عشرين دينارًا نصف دينار» وفي كل 
أربعين دينارًا ديار وفي کل مائتي درهم خمسة دراهم». 


(J ا‎ 


يعني: من کل عشرين دينارًا نصف دينارء هذا هو الذي نقول عنه 
ربع العشر؛ لأن عشر العشرين ديناران» وربعهما نصف دينارء فهذا هو 
ربع العشرء فهذا في كن الأحاديث لو جئت تطبّقه لوجدت أنه ربع 
العشرء ومن هنا وقع الإجماع على أن الواجب في زكاة النقديّن هو ربع 
العف 


> تول: (قَلَيْسَ عِنْدَ الْأَكثّرِ ّا ب يجب الْعَمَلُ به لِانْفِرَادٍ الْحَسَّنِ بن 
عُمَارَةَ به. قَمَنْ لَمْ يَصِحّ عِنْدَهُ هَذَا العييث اة في كلك على 


الإجماع» وَهْوَ انماهم عَلَى وُجُوبِهَا في الْأَرْبَعِينَ). 


كثير من العلماء لم يصححوا هذا الحديث» وبعضهم يرى أن حديث 
عمرو بن شعيب» وما ثقل أيضًا عن طريق ابن عمر وعائشة في ذلك» أن 
رسول الله ٤ة‏ كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار» ومن كل 
مائتى تي درهم خمسة دراهم يرون أيضًا أنه يؤيد هذاء وما تقل أيضًا وما 
وقف على علي وكذلك ابن عمرء يوون امامو دلت ثم هذا أمر 
اكور بره E‏ قي ود سين RNS‏ 
بالقبول ولم يق فيها خلاف؛ فلو كان هناك أمورٌ حصلت في زمن 
رسول الله مخالفة لذلك لنقلت إليناء لكنها لم تُنقل؛ فدلٌ ذلك على أن 
زكاة الذهب كزكاة الفضة. 

O.‏ مالك كَاعْتَمَدَ في دَيِكَ عَلَى الْعَمَل). 

اعتمد مالك على العمل؛ لأن مالا ي كان إمام دار 
لهجرة» إمام المدينة» وهو من تلاميذ التابعين؛ ؛ لأنه من تابعي 
لتابعين؛ فقد التقى بالتابعين؛ كالزهري وأمثاله» وتلقى عنهم وأخحذ 
عنهمء ودارسهمء واستفاد منهم» ودارس العلماء الآخرين» وأدرك 
لعمل على ذلك في وقته» ولم يكن ذلك محل خلاف» ولذلك جاء 
لعمل هنا موّيّدَا لتلك الآثار التى وردت» ولقول جماهير العلماء فى 
هذه المسألة. ١‏ : 


إذن قول مالك واضح في هذه المسألةء را يفوتني أن ٠‏ اقول كل 
الأئمة الأربعة» بل كافة العلماء الكبار؛ كالثوري» والليث» والأوزاعي 
وغيرهم متفقون مع هؤلاء» وقد جاء العمل مويْدًا لهذه الآثار التي كانت 
محل خلاف. 


> تولع: (وَأَمًا الَّذِينَ جَعَلُوا البَّكَاةَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ تَبَعَا 
لِلدَرَاِم ؛ نه E‏ ادم من حكن وج ا الْفِضَّةٌ هي 
الْأَصْلٌ؛ إِدْ گان النّصُ قَدْ تبت فِيهَاء وَجَعَلُوا الدَّمَبَ تَابِعًا لَّهَا في الْقِيِمَةٍ 
لا في الوزن وَذْلِكَ فيمَا دون مضع الإجماع» وَلما قيل سا إن 


الرَقَة فة اسم اول الذَّمَبّ وَالْفِضَّةً). 


الرّقة هذه: «في الرقة ربع العشر»ء الرقة يقول فيها العلماء: هي 
الدراهم المضروبة» لكن هناك تفسير من التفسيرات أنها تشمل الذهب 
أيضّاء ولو شملت الذهب لزال الإشكال في هذه المسألة. 


ت 


> تولم: (قِيلَ أَيْضًا: إن الركة اش تاو الذفكة ا 
في بَعض الآار: 8 فيها دون حمس أَوَاقٍ من نّ الرقة O‏ 


فالرقة هنا: إنما هي الورق كما جاء فى الروايات الأخرى» وهي 
الدراهم المضروبة؛ يعسلى 9 يعلى : الس أصبحت ا يتعامل بهاء للستت 
المسكوكة. 


(۱) يُنظر: 0 الإمام مالك» (543/1)؛ حيث قال: «السُنّةُ الي لا المخيلاف فِيهًا 
عِنْدَنَاه أ ن الرَّكَاءَ تَجبُ في عِشْرِينَ دِيتارًا | غَينًا. كُمَا جب في ياي ر 

)۳( ا في 0 أحاديث ا البداية» اهاري 0 حيث قَال: 0 أده 
(وفي 0 ريع 


إذن ننتهى من هذا إلى أن هذا الخلاف فى هذه المسألة إنما هو 
خلاف ضعيف» ولا بُعتدٌ به في الحقيقة» ونتبين كما أن نصاب الفضة ماثتا 
ري كذلك نصاب الذهب عشرون كفا له أي عشرون دينازًا» فمن 


لك مسري ا وجب عليه أن يُخرج زكاتها ربع العشر» وهو نصف 
دینار كما جاء فى بعض الأحاديث. 


و 


> تولة: (الْمَسْأَلَةُ النَّانيهُ: وَأَمّا الَاقُهُمْ فِيمَا رَادَ عَلَى النُصَابِ 
فِيهَا). 
انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى» ولم يعرض ما قبلهاء أي: لم 


يعني : لو نقص النصاب عن مائتي درهم» وعن عشرين مثقالاء هل 
تجب الزكاة؟ 


الجواب: لا؛ لأنه كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل» 
أن الرسول بء قال: «في الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومائةء 
فليس فيها شيء. إلا أن يشاء ربها»» صاحبهاء إلا أن يشاء» يعني: رب 
هذه الدراهم. فإن أخرجها متبرعًا فله ذلك. ١‏ 

لكن العلماء تكلمواء لو نقصت جزءًا من المثقال» فهل يخرج؟ 
بعض العلماء قال: يخرج؛ وبعضهم قال: لا يخرج» وبعضهم قذر ذلك 
بثلث مثقال» وبعضهم قدّر ذلك بأقلّء وغير ذلك» والأقوال متعددة» لكننا 
نقول: النض راضخ في ذلك وهو أن الرسول كله قال: «لَيِسَ ما دون 
حمس أَوَاقِ E‏ فالرسول يللد ننه على ما هو دون» ولم يتكلم عن 
الأكثر (ليس فيما دون)» معنى هذا أنه: e es‏ 
إذا كان الإنسان عنده نفس عالية» ويريد فعل الخير» ويريد أيضًا أن 
که فهذا أمر طيب» سواء كانت زكاةً أو غير 


EG به‎ 


أحبٌ ما يحبه الإنسان فى هذه الحياة» إنما هو ماله؛ فالإنسان يحبه» وابن 
آدم «لو أعطي واديين 5 ذهب» لطلب الثالث» ولا يملأ عين ابن آدم إلا 
التراب» أو «جوف ابن آدم» في رواية» لكن مع ذلك من يهبه الله 84 نفسًا 
أبية» ويكون هو أيضًا سخيًا» ويحب فعل الخيرء فهذا تجده كالريح ينفق 
المال» ومع ذلك كلما أنفق زاده الله؛ فالنفقة في سبيل الله لا تضيع 
المال؛ فليست تبذيرّاء إنما التبذير أن يضيِّعَ الإنسان ماله فيما لا ينفع » 
وأن يسرف في أمور لا تنفعه» أو ريما يصرف ماله فيما يضرّه في 
معاصي الله #. حتى وإن كانت من الأمور التي يتصور أنها من العبادات 
التي يقيمها؛ من مناسك» واجتماعات كالتي يفعلها بعض الفرق؛ 
كالمتصوفة وغيرهم ممن يقومون بمثل هذا. 


هذه Fd‏ أموال os‏ فما يفعله الإنسان مما هو غير مشروع › وما 


يصرفه من أموال فى غير محليناة 4 كل :هذا يكون تبذيرًاء أمََا أن يصرف 
الإنسان المال فى طاعة الله كله وينفقه» ولو أنفق كل ما عند فالله كل 


.و 2< 2 E‏ مير سمس 2 م 
> قولم: (فإن الْجَمْهُور”" قالوا: إن ما راد عَلَى مِاكَتَيْ تي درم من 
لْوَرْنِ كفيو بحِسَابٍ ذَلِكَ). 


(1) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/175١)؛‏ حيث قال: «واختلفوا فى العشرين دينارًا 
إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي فى الذعي ران بكرو ر مشرين 
دينارّاء فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين 
دينارًا وجبت فيه زكاة نصف دينار مضروبًا كان أو غير مضروب إلا الحُلىَ المتخذ 
للساء فلك :عن الحا ياي قن از اا .وتنا عدا انكل من الدب 
فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا كان وزنه عشرين دينارًا يجب فيه ربع عشره 
بمرور الحول وسواء ساوى مائتي درهم كيلا أم لم يساو وما زاد على العشرين 
مثقالا فبحسابه ذلك بالقليل والكثير وما نقص من عشرين دينارًا فلا زكاة فيه سواء 
كانت مائتي درهم أو أكثر والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمتهء فهذا مذهب 
مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد» واختلف في ذلك عن الأوزاعيء وهو قول علي بن- 


اح 1 2 ص 

(هَفِيهِ ببحِسَابِ دّلِكَ) هو ربع العشر» كل ما زاد يخرج حسابه. 

هنا أيضًا قضية تشبه هذه كثيرًاء يرد السؤال عنها: الآن الذين 
يشتركون في الأسهم. فيضعونها مثلا في شركات أو في غيرهاء فيحول 
عليها الحول» ومعها ربح › فكيف يزكيها؟ يموم هذا المال» ويخرج زكاته» 
كما يتصور البعض -» وتجد الإنسان مثا يتسلّم راتبًا متعددًا فيتركه. فإذا 
جاء فى وقت معينء قدر المال من أوَّل شهر. 

لآ هذه الأموال التى تتكرر يتبغى :أن يتخرجها الإتسان»::بأن يقدر 
زكاة كل شهرء فيسجل ما عنده» ثم بعد ذلك يخرج عن هذا المبلغ الذي 
بلغ النصاب. 


لک لو قد أن اتن عنده مال؛ صاحب مرتب شهري› و عنده 
فى الشهر الأول عشرة آلاف» والثانى عشرين ألمًا مادء وهکذا» لکن قبل 
أن يحول عليه الحول صرفها في حاجاته» فهذا لا تجب عليه زكاة. 


لكن عكس ذلك: إنسان مثلًّا جمع مالا - وهذا يقع فيه بعض الناس 
- يقول: أنا جمعت عشرين أو خمسين» أو مائة ألفء هذه أنا جمعتها 
وأبقيتها لجل أن أتزوج بها» وحال عليها الحول» يتصور أنه ما دام جمع 
هذا المال ليتزوج به أو ليصرفه في أمر ماء لا" تجب فيه الزكاة» بل 
تجب فيه الزكاة؛ لأن هذا مال تجب فيه الزكاة. 


إذا كان عند رجل أرض عرضها للتجارة» يقومها ويزكيهاء لكن 


- أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم عروة بن الزبير وعمر بن 
عبدالعزيز ومحمد بن سيرين» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا 
حنيفة في جماعة من أهل العراق في العين ذكروا أوقاصًا كالماشية فقالوا: لا شيء 
فيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل» ولا فيما زاد على المائتي 
درهم حتى تبلغ أربعين درهمًا؛ فيكون فيها ستة دراهم» ويكون في الأربعة مثاقيل 
اثنا عشر قيراطّاء وهو قول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه في ذلك؛ لأنه قد روي 
عنه وما زاد على المائتي درهم فہالحساب). 


ل B‏ شعسيةسيم ]6 
الأرض التي تركها ونسيهاء فهذه لا يزكيهاء وإنما بعد ذلك يزكي المال 
إذا حال عليه الحول. 

عنده عمارة» لا يزكيهاء وإنما يزكى أجرتهاء إلا إذا كانت هذه 
العمارة متعلة للبيع › فإنها تعتبر من عروض التجارة. . . وهكذا. 

فلنفرق بين ما يعد للتجارة» وما لم يعد لها. 

الآن نجد اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيهماء لكن لو أعددتهما للتجارة 
وجبت فيهما الزكاة. 

رجحنا - فيما مضى أن لا زكاة ف فى الخيل» > لكن لو أعددتها 
للتجارة» وأصبحت سلعة تباع وتشتر ترق » 0 مانم 
آخر العام ونزكيها. ...وهكذاء فلئنتبه لهذاء فعروض التجارة دائمًا تقوم 
وتزكى» فإذا قُدّرت بمبلغ كذاء نخرجه نقدّاء نخرج فيها ربع العشر من 
قيمة هذه العروض» ولا ننظر إلى وقفت الشراء» بل ننظر إلى قيمتها 
الحالية» لا تقول: آنا اشتريتها بمبلغ أقل» فأزكيها على الشراءء لاء بل 
تزكيها على القيمة الحاضرة. 

> تقولم: 3 غيي: رُبُعَ الْعُشْرٍ - وَيِمَّنْ كال بِهَذَا الْمَوْلِ مَالِكُ 
وَالشَافِمِىُ وَأَبُو يُوسّفَ وَمُحَمَّدٌ صَاحِبًا أبي حَنِيفَةَ وَأحْمَدَ حْمَدَ بن حَنْبَلٍ 
وَجَمَاعَږٍ. وَكَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ آهل الْعِلْم أفرم آهل الْعِرَاقَ:). 

المؤلف الآن يذكر الآراء» يعني تقريبًا يأتي بأكابر العلماء في هذه 
الا ناك داف ا 

وعندما يقول: أكثرهم العراق» فهو يقصد في المقدمة: الحنفية 
وأمثالهم ؛ سواء کانوا من مشايخهم أو من تلاميذهم. 

> قولة: (لَا شَيْءَ فِيمَا رَادَ عَلَى الْمِائتَئ وزم حى بلع أَرْبَعِيرَ 
رهما ء دا بَلْعَنْهَا گان فيهًا ربع عُشْرِهَا وَذلِكَ ِرْهَعُ). 


مذهب الحنفية هنا ومن معهم أنهم قالوا: (حتى تبلغ الزيادة أربعين 


ل 7 


درهمًا)ء وأخذوا هذا من حديث: «وفي أربعين درهمًا درهم)» ومفهومٌ 
هذا أن ما دون الأربعين لا شيء فيه» أما بقية العلماء فيقولون: لاء (وما 
زاد فبحساب ذلك). جاء فى بعض الأحاديث: «وما زاد فبحساب ذلك»» 
بعد أن ذكر نصاب الذهب O‏ في حديث» والحديث أيضًا فيه کلام» 
لكن هذه الزيادة تلقّاها العلماء بالقبول وعملوا بها 

«وما زاد فبحساب ذلك»» ودليل الحنفية حتى من الأحاديث المتكلم 
فيهاء «وفي أربعين درهمًا درهم)» هنا أيضًا دليل الجمهورء «وما زاد 
فبحساب ذلك» في حديثٍ طويل» والمؤلف هنا لم يذكر دليل الجمهور في 
هذه المسألة. 


> تولم: (وَبِهَذَا الْقَوْلٍ قَالَ أبو حَيِيمَةً وَرُفْرٌ وَطَائيِمَةَ مِنْ 
ضايف 

المؤلف هنا كما ترى فرق بين أبي حنيفة وزفر. 

ومعلوم أن أبا حنيفة له أصحاب» منهم يق يوسف » ومنهم محمد بن 
الحسن» وهذان أشهر المشهورين في مذهب الإمام أبي حنيفة» اشتهرا 
وعرفا عند الناس» وزفر أيضًا من أكابر العلماء فى المذهب. ومن 
أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ وعندما تدرس كتب الحنفية» تجد مواضع 
اتفاق يتفق فيها الأربعة» و الإمام» وقد يخالفه زفر» أو 
محمد بن الحسن» أو أبو يوسف» وقد يتّفق الثلاثة» وقد ينفرد أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن» وكذاء فزفر من ارت ابی حنيفة. 

يبقى سؤال: لماذا ما قال : (أبو حنيفة) وسكت؟ 


لأن زُفر ليس دائمًا مع الإمام أبي حنيفة» كأبي يوسف» ومحمد» 
نه مع الآدلة» وهكذا شأن طالب العلم» طالب الفقه» فهو دائمًا ينبغي 
أن يُعنى بالدليل» يعني: کون الإمام رأى 0 ورأى أن غيره يخالفه. فلا 
مانع أن يأخذ بهذا الرأي الذي يخالف رأي إمامه» وزفر هنا وافق الإمام 
في هذه المسألة. 


لل متكا 


> قولم: (وَسَسِنَ الحتلافِهم: اخْيَلَاتهُمْ في تَصْحِيح حَدٍ 
الْحَسَّنِ بن عُمَارَة. 

عاد مرةً و إلى حديث الحسن ب بن عمارة» وسيأتيه بمطول من 
الكلام» وقد سبق أن تحدث عنه. 

نعم» هو كما قال» لکن قلت من قبل : له شواهد في حديث 
عمرو بن شعيب وغيره» فبعض العلماء يجمعها ويراها صالحة» وهو كما 
قال الإمام مالك: ما اشتهرء عندما استدل به في المسألة الأولى. 

> تولة: (وَمُعَارَصَةٌ دَلِيلٍ الْخِطَابٍ لَه وَتَرَدْدُهُمَا بَبْنَ أُصْلَيْنٍ في 
هَذَا اباب ب مُحْتَلِقيْنِ 9 هذا الحم وَهِيّ : ا وَالْحيُوتُ). 

انتبه لهذه القضية ؛ هذه من المسائل الدقيقة َه لاني هذا الكتاب» وهذا 
الكتاس قد نراه بسيطًاء والكثيرون يرون فيه خو وصعوبة هذا الكتاب 
آنه كتاب موّلف منذ القدم» ومؤلفه ‏ كما هو معلوم أيضًا - ممن اشتهروا 
بالفلسفة والمنطق» فربما تأتي بعض عباراتهم فيها قوة» ولكن مَن يدرس 
هذا الكتاب ويدقق فيه» ومن عنده اطلاع» لا يرى صعوبة في عبارات هذا 
الكتاب. 

ف اقول سه سكو ا اكد نا واو ف ل ييه إل لين 
الخطاب» وربما عرف أكثر بمفهوم (المخالفة)» ومر بنا الدليل الذي دائمًا 
يضرب به الفقهاء المثل: «في الغنم السائمة الزكاة». ولذلك جاء به 
المؤلف على أنه دليل «في الغنم السائمة الزكاة»؛ وهو (في الغنم في 
سائمتها الزكاة)» وكذلك ورد ف الإبل. 

وهذه العبارة أخذوها من الحديث؛ فصار الأصوليون يضربون بها 
المثل» ويجعلونها مقياسًا. 


(في الغنم السائمة الزكاة). هذا له منطوق ومفهوم» فمنطوقه: أن 
السائمة فيها زكاة» ومفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيهاء ويلحق بالمعلوفة 
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أيضًا العاملة؛ هذ» فمفهوم المخالفة: ما يأتي على عكس الظاهر» فهناك 
منطوق ومفهوم» والمفهوم يعتبر مفهوم موافقة» وهذا لا خلاف فيه. 

كقوله تعالى: تلا تمل ضا أي ولا نَمرْمُمَا4 فالضرب أيضًا مفهومء 
لكنه مفهوم موافقة» بل هو أولى من المنصوص عليه في الآية» فإذا كان 
لا يجوة للك أن يتافف في وجه والديه» بل لا يقول لهما (أف)» ولا 
يظهر لهما التضجر والجزع؛ لأن تضجر الولد وتألمه يؤلم والديه؛ لأنهما 
يتأثران لأثره» يفرحان بفرحهء ويتألمان لألمه» فلا يقول عندهما: 9 
ولا يُظهر الضَّجر أمامهماء فما بالك إذا تأفف في وجوههماء أ 
خاصمهماء أو تجرأ عليهماء كما نرى في هذا الزمان» يرفع الولد صوته 
على و ج شال انا العاف وا كجاوز 0 إلى أن يطلق 
لسانه في سبابهماء وفي شتمهماء وما بالك بمّن يضربهما؟ 

إذن هنا مفهوم الموافقة يسمّى (مفهوم الأولى)؛ لأن مفهوم الموافقة 
فيه مفهوم أولى» الذي هو كالضرب؛ ومفهوم مساوء ومفهوم أدنى» ثم 
يأتي مفهوم المخالفة الذي يسميه المؤلف هنا بدليل الخطاب» أي: الذي 
يفهم من فحوى الخطاب ودليله. 


Ov 
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> قولم: (أَمّا حَدِيتٌ الْحَسَنٍ بْنِ عُمَارَةَ نة رَوَا عن ابي 
عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ عَنٍ التي بي قَالَ: «تَدْ عَمَوْتُ عَنْ صَدَقَةٍ 
الْحَبْلٍ َالرَقِبقِ). 
هذا الحديث جاء مطولًا كما هناء وجاء في حديث آخر من طريق 
علي أيضًا عند الترمذي ‏ وهو صحيح -: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق»؛ هذا حديث صحيح» لكن هذه الزيادات» وهذا الحديث الطويل 
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هو الذي فيه الخلاف» أمّا أوله في أحاديث أخرى فهو صحيح. 

00 ا أ فى الحديث ضعيف» لا؛ ففى العبارات الأولى: 
«هاتوا صدفة»» «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)» هذه مرت في 
أحاديث متفق عليهاء أن الرسول ية قال: «ليس على المسلم في عبده 


بي إِسحَاق 


ت 


Gg Bp وج‎ 


وغلامه صدقة)» وفى حديث آخر: «ليس على الرجل فى فرسه ولا فى عبده 
صدقة»» فالأول: «ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة)» وهذا: 
«ليس على الرجل فى فرسه ولا فى عبده صدقة»؛ ذاك متفق عليه» وأيضًا: 
«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» عند الترمذي». جاء من طريق عليٌ» 
وهو صحيح» لكن الكلام في هذا الحديث المطول بهذه الرواية. 

> تولة: (فَهَانُوا مِنَ الرْقَةِ ربع الْعْشْرِ مِنْ كل ياي وركم حَمْسَةُ 
دَرَاهِمَ). 

هذا آمو تشهد لدابتية الاد (ليس فما دون شين أؤاق: صَدقة): 

56 ا 0 5 ع مور و وق ت 

> قولم: (وَمِنْ كل عِشْرِينَ دِينَارًا ضف دِيتَارِ). 

وهذا هو محل الخلاف» فهنا لو كان الحديث صحيحًا لكان حجّة 
وزال الخلاف» وأصبحت المسألة إجماعًاء لكن لما كانت صدقة الفضةء 
أو نصاب زكاة الفضة فيه أحاديث صحيحة» لم يقع فيه خلاف» لم يحتج 
إلى الاستدلال بهذا الحديث الضعيف» لكن نصاب الذهب لم يرد إلا في 
هذا الحديث وأمثاله» ووقع الخلاف فيه» فلنتتبه إلى ذلك. 

> قولم: (وَلَيْسَ في ماتتّئ رهم شَيْءٌ عَنَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحؤلٌ). 

أيضًا هنا أشار إلى الحول؛ لأن الحول مشروط فى زكاة النقدين» 
من شروطها أن يحول عليه الحول» وهذا أيضًا فيه تيسير على الناس» ليس 
فيه إرهاق للغني» ولا فيه هضم لحق الفقير. 

> تولت: (كَفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَمَا رَّادَ ِي كَل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا 
درهم). 

وهذا دليل الحنفية: «ففي أربعين درهمًا درهم»» معنى هذا أن ما 
دون الأربعين» ما بين المائتين والأربعين» لا شيء فيه» لكن غيرهم من 
العلماء استدلوا ‏ كما قلت قبل - بقوله يَية: «وما زاد فبحساب ذلك)» 
وهذا نص فى المسألة. 


E OT 
توله: (وَفِي كل أَرْبَعَةٍ دَتَانِيرَ تَرِيدٌ عَلّى الْعِشْرِينَ دِيئَارًا دِرْمَم‎ > 


(وفي كل أربعة دنانیر) درهمء ليس دينارًا؛ e‏ البعض 
فيقول: كيف؟ معلوم أن الدينار عشرة دراهم» فمعنى هذا: أن الأربعة 
دنانير هى أربعون درهمّاء وعشرها (أربعة)» وربعها (واحد)ء إذن هذا 
ينطبق عليه» فلنتتبه لهذا. 


2 او 


< تولم: (قفِي كل ارس ديار وَفْي كل اربعة وَعِشْرِينَ ضف 
و 
ینار وورهم ). 


نصف ديئار للعشرين» ودرهم للأربعة» فلينتبه إلى هذا من يعرفون 
الحساب» وهذا أمر سهل عندهم. 

> تولم: وام ليل الْخِطَاب الْمُعَارِضٍ لَهُء كُمَوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 

i = سه‎ 

وَالسَّلَامُ -: انين فنا ردكا رانس ارييف 


٠. 
کک‎ 
~~ 
52 
م‎ 
جم‎ 
م‎ 


مفهومه: أن ما زاد على خمس أواق ففيه الصدقة. 
َم سم 


> قولم: (وَمَفْهُومُةُ أن فِيمًا رَادَ عَلَى َلك الصَّدَكَةَ كَل أو كَثْرَ). 


غ0 يُنظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري )0 (f‏ حيث فال «رواه 
عبدالرّزاق عن الحسن بن عمارة»ء وابن عبدالبَرٌ مطوّلًا كما هناء والحسن بن عمارة 
ضعيف جدًا. قال ابن عبداليّرٌ: لم يشت عن التي ل في زكاة الأهب شيء من جهة 
نقل الآحاد الثقات» لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم 
والحارث عن علي فذكره. وكذا رواه ابو حنيفة. ولو صح عله لم يكن فيه حجة ؟ 
لن إا لحسن بن عمارة متروك. قلتٌُ: ولم يتابعه أحدٌ من أصحاب أبي إسحاق على 
ذكره بهذ بهذا الباق مطوَلا مع كثرة من رواه عنه» بل ولا على ذكر الذهب فيه إلا 
جرير بن حازم وأبو بكر بن عياش». 


(۲) سبق تخريجه. 


Eg, بجحببيي‎ 
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> وله (وََمَا تر دما ب الأضلئن اللذين هما الْماضِيَةٌ 
والخوت قان اللصن علن الأزقاصن ورد فى الماش وَأَحَمَكوا على أنه 
ا أَوَقَاصَ فى الْحُيُوب). 

المقصود بالوقص: ما بين الفريضتين» يعني: ما بين فريضة وفريضة 
سني (وقصًا). فالماشية ورد النص فيهاء بالنسية للحبوب يه أوقاص» 
والعلماء متفقون فيهاء لكن ما عدا ذلك فيه خلاف. 

> فقول (فكة شَنهة الفعة وَالدقي EE A‏ :نييما 


م 
م 
004 3 


الأوْقَاصٌء وَمَنْ شَتَهَهُمَا بِالْحُيُوب قَالَ: لا وَقْصّ. وَأَما الْمَسْأَلَةٌ الثَالِتَةُ : 
- وَهِيَ ضَمْ الذَمَبٍ إِلَى الْفِضَّةٍ في الرَّكَاة». 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» يعنى: لو كان عند إنسان قدر 
فق الذعب.. ودار هن الففنة لا يساوي كل واعد مها على اتتراده 
نصابًا؛ فهل يضم الذهب إلى الفضة» أو الفضة إلى الذهب» فيكمل 
تنجو هما تات أن 5؟ 

- والذين قالوا من أهل العلم بالضمٌ قالوا بذلك؛ لأنهم يرون أنهما 
قان فى كونهنا قتا لات واوق :للتجتاياك ولليعلفات + فك 
منهما يؤدي ما يؤديه الآخرء كذلك فيما يتعلق أيضًا بالمّهر. وما يتعلق 
بالجزية» وغيرهماء فكل منهما يؤدي ما يؤديه الآخرء فيلتقيان في المنافع» 
لكنهما جنسان؛ هذا ذهب» وهذا فضة. 

3 لما كانت الماشية أجناسّاء ولا يضم بعضها إلى بعض » قال 
الفريق الآخر: لا يضم أحدهما إلى الآخر. 

- لكن أكثر الفقهاء يرون أن الضمٌّ وارد في ذلك؛ لكون الغاية منهما 
متحقفة: ب الموحودة ف لتحت موعودة أا فى الفظة». والعكين 
كذلك» لأن المنفعة ‏ وهى المرادة ‏ متحققة فى كل واحد منهما. 


١‏ وج كك 


ول (كَإنَ ع عِنْدَ مالي ٠‏ وَأبِي ا وجا انها تضم 


الذَرَاهم إلى الدَنَاِيرِ). 
> قولم: (هَإِذًا كمل مِنْ مہ مجموعِهما يْضَاتٌ وَجَبَتْ فيه الب ). 


أا اة لوقي الشخارة فاا ا فرت تضم إلى كل واحد 
منهاء لكن الكلام هنا في ضم الذهب إلى الفضة» أو الفضة إلى الذهب. 


> قول: (وَقَالَ لشفي ٠‏ وو وز 15ا اه 0 7 
إلى فِضَّةٍ وَلَا فِضَّةٌ إلى ذهب ومست سَبَب الخحيلافهم : هل کل واج 
الس اك بهت 


يعني : : هل الزكاة 3 تجب في الذهب؛ لكونه ذهبًّاء وتجب في 


)١(‏ يُنظر: «شرح الرسالة» للقاضي عبدالوهاب (١/۴۷۳)؛‏ حيث قال: «ووجه الجمع 
بينهما أن يعدل المثقال بعشرة دراهم؛ فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنائير ضمهماء 
وإن كانت معه مائة درهم وتسعة دنانير تساوي مائة لم يضمهما. هذا قول أصحابنا». 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۳۰۹/۲)؛ حيث قال : «(ويضم الذهب 
إلى الفضة» ويكمل النصاب منهما بالقيمة في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: يضمان بالأجزاء)». 

(۳) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (8/6١)؛‏ حيث قال: «قال ابن المنذر وقال الحسن 
وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما 
إلى الآخرا. 

(4) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (786/9)؛ حيث قال: «ولا يضم 
الذهب إلى الفضة فى إكمال النصاب» بل يعتبر نصاب كل واحدٍ منهما بنفسه). 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» ١/۱۸)؛‏ حيث قال: «حكاه ابن المنذر عن ابن أبي 
ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد). 

(6) وفي مذهب أحمد روايات؛ يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص: 175)؟ 
حيث قال : ولا يضم الذهب | ا الفضة في إكمال النصاب في إحدى الروايتين» 
وفي الأخرى: يضم ويكون ضمه بالأجزاء لا بالقيمة» وقيل : يكون ضمه بمأ هو 
أمظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة). 


الفضة؛ لكونها فضة؟ أو أن المراد من ذلك يختلف عن هذا؟ 

المنفعة متحققة في كل واحد منهما؛ فهناك قاسم مشترك بينهما وهو 
المنفعة» فمّن نظر إلى المنفعة ‏ هذا تعبير المؤلف - قال: (يضم بعضهما 
إلى بعض)؛ لأن هذا يؤدي ما يؤديه هذاء وهذا ينوب عن هذا. 

- ومّن قال: لاء فإنه رأى أن كل واحد منهما مقصود لعينه» ولذلك 
لا ضم؛ فنحن لا نجد أن الماشية يُضم بعضها إلى بعض» فلا يضم غنم 
إلى بقرء ولا بقر إلى إبل» إذن هنا لا ينبغي أن يحصل ضم. 

3 ء0 00 رع قو كبن مجعم 2س رش 4 8 وو 2 

> قولم: 3 لِسبب يعمهما. وهو كونهمًا كما يقول الفقهَاء رؤّوس 

الأَْوَالٍ ويم الْمُئَْمَاتِ؟). 


لا شك أن الذهب والفضة هي رؤوس الأموال» بهما يباع ويشترى» 
بهما يتوصل الإنسان إلى غاياته» وقد أشرنا إلى أن الإنسان في أوَّلِ أمره 
كان يستخدم المقايضة» كان الناس يتبادلون السلع عن طريق المقايضة» ثم 
تطور ذلك بعد أن هدى الله 8# الإنسان إلى النقدين» فبدؤوا يتعاملون 
بهماء فهي كما قال المؤلف -: قيم المبيعات وكذلك المتلفات» وهي 
رؤوس الأموال» وهي أروش الجنايات» تستخدم في ذلك» وهي أيضًا مَهر 
للزواج» وكذلك تؤخذ في الجزية» وفي غير ذلك من الأحكام الكثيرة 
المنتشرة في أبواب الفقه. 

> قولت: (قَمَنْ رَأَى أن الْمُعْتَبَرَ فِي كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ عَيْنهُ - 
وَلِدَّلِكَ املف النّصَابُ فِيهِمًا » ثَالَ: هُمَا جِنْسَانِ لا يُضَمّ أَحَدَُّهُمَا إِلَى 
الاي كَالْحَالٍ في الْبَقَرِ وَالْعَنَم). 

وجهة الذين قالوا من العلماء بعدم الضم ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة)» قالوا: معنى هذا الحديث أنه إذا نقص نصاب الفضة عن مائتي 
درهم فلا زكاة فيه» ولو كان الذهب يضم لنبّه على ذلك؛ لأن الحاجة 
تقتضي بيان ذلك؛ لكنه لم يبين؛ فدل علي أن لكل واخد منهما أصلا 
مستقلا بذاته فيما يتعلق بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب. 


e [3 - 


£ الحا 3 


> تولة: (وَمَنْ رَأى أن الْمُعْتَبَرَ فيهمَا هُوَ ذَلِكَ الْأَمْرٌ 
اء أَوْجَبَ ضْمَّ بَعْضِهمًا إلى بَعض). 

لش أن الأحكام معللة: يعني: أن أحكام الشريعة الإسلامية كثيرًا 
ما نجد اھا رن عله نيا ولذلك عندما جاء الفقهاء من بعد الأئمةء 
ومن بعد تلاميزهمء وأرادوا أن يجمعوا فقه أكمتهمء احتاجوا إلى أن 
يضعوا وأن يعرفوا أصول كل إمام؛ لأنه لكي تعرف المنهج والطريق الذي 
سلكه هذا الإمام» لا بد أن تعرف أصوله التي كان يخرّج عليهاء فأخذوا 
يبحثون عن علل الأحكام حتى وقفوا عليهاء فبدؤوا يخرّجون على 
أقوال الأئمة» ثم بعد ذلك أخذوا يستدلون عليهاء إلى أن توسّع الفقه 
الإسلامي. 

إذن العلة ظاهرة فى النقدين بلا شڭ؛ وكما ذكر المؤلف» وكما 
تقر أيه إفنادة إلى E‏ ولصو منهما معنى المنفعة» فالذي يشتر 
بدثاز إو بدرهم؛ إنما هو يشتري ليستفيد» والذي يبيع ليأخذ 1 1 
00 هو أيضًا يبيع ليستفيد» فيحصل على النقدين؛ إذن الفائدة متبادلة 
فى هذل ا ل ا ل وهي المنفعة» 
0 ال م علق نوه وع كن كاب ا وه بين 
ويتبادلون بهما في شراء السلع» وفي بيعهاء وفي كونهما قيمًا للمتلفات» 
ورؤوس الأموال» وأروش الجنايات» إلى غير ذلك من الأحكام التي 
تتعلق بهما. 


> قولم: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَظهَرٌ ايلات الأخحكام َك تتا 

كُ أنفسهَاء ران گان كَدْ يُوهِمْ اتَحَادُهُمًا 

اتَقَاقَ ١‏ نافع وَهْوَ الَذِي اعْتَمَدَ عْتَمَدَهُ مالك كاه في هَذَا الاب وَفِي باب 
الرا). 


يريد أن يقول: إن مالكا ي4 اعتمد في وسيلة الضمٌ على انّحاد 
المنافع؛ فالمئفعة الموجودة فى الفضة هى المنفعة الموجودة فين الذهب» 
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الاقف وات الموجوتات 


فلمًّا اتحدت المنفعة فيهماء كان ذلك وسيلةً وسببًا في ضم أحدهما إلى 
الآخر؛ لتكميل النصاب» على ما أراد المؤلف. 

وليس هذا برأي المالكية حقيقة» بل هو رأي كل الأئمة أو الفقهاء 
الذين يقولون بضم أحدهما إلى الآخرء وهذا هو التعليل الذي يأخذ به 
بقية الفقهاء. 

> قولم: : (وَالَذِينَ أجازوا مما ا اقرا في صِفَةٍ َة الك : كَرَأَى 

مالك صَمَهُما بصَرفي مَحُدُودِ). 

وما كيفية الضم؟ يعني: هل هي بصرفها عن طريق الأجزاء؟ 

يعني: لو كان عند إنسان عشرة دينارات» ومائة درهم» عشرة 
دينارات هى نصف النصاب» ومائة درهم كذلك» فيضم بعضهما إلى 
بعض »2 فحينكل تجب الزكاة» فهل يكون الأمر هكذا أو أننا ننظر إلى 
القيمة؟ 

قد تكون قيمة العشرة دينارات أقل من مائة درهم» وقد يكون 
العكس» فهل لهذا تأثير أو لا؟ هل ننظر إلى أن هذا يعنى عشرة مثاقيل؟ 
وهذا مائة درهمء ونكتفي ولا ننظر» فنستخدم الأجزاء فقط؟ أو الصرف 
كما ذكر المؤلف عن الإمام مالك بمعنى: أننا ننظر إلى قيمتها؛ فإن كانت 
قيمة العشرة دنانير والمائة درهم تصل إلى المائتى درهم التى ليست محل 
خلافء وإنما هو إجماع ‏ كما عرفنا - تخرج الزكاةء وإن نقصت فلا؟ 


)١(‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب» (18/6)؛ حيث قال: «واختلفوا في كيفية الضم 
فقال الأوزاعي: يخرج ربع عشر كل واحد فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير أخرج 
ربع عشر كل واحد منهماء وقال الثوري: يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري عن 
أبى حنيفة أنه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم وله ذهب 
قيمته ماكة درهم وجبت الزكاة قال : وقال مالك وأبو يوسف وأحمد» يضم اندها 
إلى الآخر بالأجزاءء فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو حمسون درهمًا 
وخمسة عشر دينارًا ضم أحدهما إلى الآخرء ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير 
قيمتها مائة درهم فلا ضَمً). 


E TT 


ويظهر لى - والله أعلم ‏ أن الأولى هو الضم بالأجزاء. بمعنى : أنه 
إذا اجتمع عدد من الدنانير تكملها أعداد من الدراهم» فإن الزكاة تخرج 
في هذه الحالة إذا بلغت نصابًا» هذا أيسرها في نظري وأقربها. 
> قولم: (وَدلِكَ پان برل الدّيئَارَ بِعَشْرَةِ راهم عَلَى ما گائٺ عَلَيْ 


2 
» 


نَانِيرَ وَمِائة وِرْهَم وَجَبَتْ عَلَيِْ فيهمًا 
الرّگاة عِنْدَهُ). 

هنا أمر أريد أن أنبّه عليه» كثيرًا ما تجد فى مصطلحات بعض 
e‏ ولا 5 ل ولا نعني بالمتأخرين العام وإنما 
عن الا الشرعي › e‏ والدرهم ار ا ال 
فما المراد بهما؟ 

يقصدون بالدينار وبالدرهم الشرعي: الذي كان معمولًا به في زمن 
رسول الله كلوه ثم ضرب في عهد عبدالملك بن مروان» وموجود دراهم 
ضربت عام ثماني وسبعين من الهجرة وقبل ذلك وبعده» وحتى في الدولة 
العباسية بعد ذلك. 
مقصودًا لمعرفة الحكم الشرعي» ولذلك نجد الذين عنوا بهذا الأمر 
يوازنون بينهماء فتجد أحيانًا الدرهم الشرعي يزيد» وأحيانًا ينقص»› وأحيانًا 
ومعلوم أن العرف معتبر ع أحكام الشريعة› وهناك قاعدة فقهية معروفة : 

(العادة محكمة)ء و(ما رآه المسلمون حستًا) فى أثر عبدالله بن 
مسعود (فهو حسن. وما رأوه سيكًا » فهو عند الله سيوع) . 

فالعادة محكمة» لكنها لو تحكم في الأحكام الشرعية» وإنما قل 
تحكم في بعض الأحكامء كما في عادات النساء» وفي الحيض»› 
الاستحاضة» فإن العادة هنا معتبرة» كذلك هى فى بعض المقاييس معتبرة» 


يه سس 
لكن العادة لا تطغى على العبادات التى لا تدخل فيها العادات؛ فلننتبه 
لهذا. 

وعند مالك العشرة دنانير ننزلها منزلة العشرة دنانير في زمن 
رسول الله علد فتكون نصف النصاب» ومائة درهم كذلك ننزلها منزلة المائة 
درهم التي كانت في أول الأمر» فيكون المجموع حينئذ مائتي درهم» 
فتجب فيه الزكاة ربع العشر» يعني: اثنين ونصمًا بالمائة. 


ا 
ا 


> قولم: (وَجَارٌ أن يَخْرّجَ مِنَ الْوَاحِدٍ عَنِ الآخر). 

ويجوز أن يخرج الزكاة بعد الخلط؛ إما من الذهب أو من الفضة. 

> قولم: (وَكَالَ مِنْ هَؤلاءِ آكَرُونَ: تضم بِالْقِيمَةٍ في وَقْتِ الرّكاة). 

يعني : تقدر قيمتها وتضم» وبعضهم قال بالأجزاء كما سبق. 

> تولم: (كْمَنْ كانت عِنْدَهُ من يائ وركم وَتَسْعَةُ مَتَاقِيلَ قِيِمَتُهَا 
ياه ورْهَمء وَجَبَثْ عَلَيْهِ فِيهمَا الرّكاة). 

انظر» المثاقيل هنا لم تصل إلى النصف» هي تسعة» لكنها توازي 
مائة درهم» ولما كان الدرهم مجمعًا عليه» فعندنا تسعة مثاقيل» لو صرفت 
بلغت مائة درهم» وهناك مائة أخرق موجودة» فبمجموعهما تصل إلى 
نصاب الزكاة» وهو مائتا درهم» فتجب الزكاة في هذا القدر. 

> قولم: (وَمَنْ كانت عِنْدَهُ مِاكَةٌ د رم 
وَيسْمَةَ مايل وَجَبّثْ عََيِْ أيْضًا فيهمًا الرّكاة). 

هنا في الحالة الأخرى عكس الأولى؛ يعني: الدرهم أعلى من 
الدينار» فمائة درهم تساوي مائة وعشرة عند المقارنة» أي: أحد عشر 
مثقالًا؛ فمائة درهم تساوي: أحد عشر مثقالاء وعندنا تسعة مثاقيل» فنضم 
ونقول: أحد عشر مضافة إلى تسعة تساوي عشرين مثقالاء يعني ديناراء 


ع٠حسب‏ الزكاة التي هي ربع العشر. 


ج 


> قولم: (وَيمَنْ قَالَ بهذا الْقَوْلِ أَبُو حَرِيفَة: َيل هذا الْقَوْلٍ قَالَ 

النُوْرِيُ إلا أنه يراي الأخوّط لِلْمَسَاكِينِ في لضم ا لْقِيِمَةَ أو 
الصَّرْفَ الْمَحْدُودً). 

يعنى: الفقير هو الأولى» يعنى: فى نظر أصحاب هذا الرأي: الفقير 

ف اكد حاتم والاكن ننيق نما 0 2 اكوا تعائةة لك لبس مضت 

هذا أن يغفل جانب المزكي؛ فالشريعة الإسلامية بنيت على العدل» فهي 

عطي “إن تبناراء نعف ووذ افع تساك لتقو E‏ عازن يديه 

والعطف عليه فإنها أيْضّا لا تيضم الأغنياء.ولذلك جاء- فى حدية 


معاذ: «وإياك وكرائ له واتق دعوة المظلوم». 
ومراد المؤلف آنه إِذ | كانت القيمة أولى في حقٌ الفقيرء 


ع 


فنستخدمهاء وإن كان الضم آل فا خد يه بعت ا كان امم وأنفع 
للمسكين المستحق للزكاة» فينبغي أن نأخذ به» وهذا تعليل جيّد ومقبول. 

> قول: (وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: يُضَمْ الْأَكَلُ إلى الأكئر رلا يُضَمْ 
الأكثرٌ إلى الْأَكلّ). 

وهذا القول ليس مشهورًا. 

> قولم: (وَقَالَ آخَرُونَ: نَضَمٌ الدّتَاِير بِقِيِمَتِهًا أَبَدَا گا تت الدَنًا 
اَل مِنَّ الدَّرَاهِم أو أكثرَ). 

يعني : لو قدر أن الدنانير عشرة تضم بقيمتها الأصلية» فإنها تبقى 
على حالتها. 

ر € عو ا 2 

> قولم: (وَلَا صم الدَّرَاهِمْ © إل الذنا نير» لأن الدَرَاهِمَ أضل 
وَالدَّتَانِير فَرْعُ). 

لماذا كانت الدراهم أصلاء والدنانير فرعًا؟ 


31 
3 
عا 


أن السّنةَ الصحيحة جاءت بتحديد نصاب الفضة دول خااف) ووقع 


3 0 2 0 
۸ ليو | شرح بداية الجتهد _ |6 


الخلاف في تصحيح الأحاديث التي جاءت فيما يتعلق بالدنانير - أي 
بالذهب -» فاعتبر ذلك أصادء وهذا فرعًا. 

> قولم: (إِذْ گان لَمْ يَنْبْتْ في الدَّتاِير حَدِبتٌ ولا إِجْمَاءٌ حم 
بِلُْ أَربِينَ. 

أوردنا بعضًا من الأحاديث التى وردت فى ذلك» وكلها لا تخلو من 
مقال» فمن العلماء من صححهاء ومنهم من أبقاها ضعيفة فلم يحتج بهاء 
ولا فك أنيا وا درن الل الأحافية الى وروت نيبا علق بالففة: أن 
ما ورد فى الفضة أحاديث متفق عليها. 

> قولة: (وَكَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا گان عِنْدَهُ نَصَابٌ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَمَّ 
به ليل الآخَرٍ وَكثيرَة). 

NT‏ كر واس انها 
يبلغ نصابًاء أو يبلغ نصابًا في أحدهما ولا يبلغ في الآخرء فهل يضم؟ 
هذه مسألة أخرى» والخلاف فيها أقل. 

> تولم: (وَلمْ يَرَ الضَّمّ ني تكميل النْصَابء إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا نِصَابٌ بَلْ في مَجْمُوعِهِمًا. وَسَبَبُ هَذَا الاريِبَاكٍ مَا رَامُوهُ مِنْ أن 
ر © oro‏ اس و و . ر ر اس ۶ ت وو 2 
يحعلوا من شيكين نصابهمًا مختلف فى الوزن نصَانًا واحداء وهذا كله لا 
مَعْنَى لَهُ). 

كأن المؤلف هنا يعنى بعدم الضمٌ؛ لأنه يقول: الذي أوقعهم في هذا 
الارتباك ‏ ونحن لا نراه ارتباكًا -» وإنما هي تعليلات وجيهة» مقبولة من 
الفقهاء» قصدوا فيها أن يصلوا إلى غاية» هذه الغاية هي أن الدينار والدرهم 
متفقان من حيث الغاية» ألا وهي أنهما فيهما نفع للفقراء؛ إذن لا مانع من 
الضم» لكن كونهما يختلفان في بعض الأمور لا يعتبر اغترابّاء يعني: هذه 
التعليلات التي ذكرها الفقهاء واختلفوا: هل الاعتبار بالصرف أو بالجزء أو 
بالقيمة؟ وهل الأصل هو الدرهم» وبالنسبة للدينار يبقى على ما كان؟ 


يي 56552522 55ت 


هذه التعليلات» وهذه الآراء والاختلافات» اعتبرها المؤلف اغترابًا؛ 
لأنهم أرادوا أن يضيفوا شيئًا إلى شيء» فترتب عليه ذلك. 


> قولم: (وَلَعَلَ مَنْ رَاءَ ضَمَّ أَحَدِجِمًا إلى الآخَرِ). 


معنى (رام) : قصد. 


ص 
و 2 


> قولم: (قَفَدْ أَخدّتٌ حُكُمًا في الشَّرْع حَبْتُ لا خكم). 


هو لم يُحدِث في الحقيقة» وإنما هي أحكام بنيت على علل وأصول 
ف قاذ عقر هد دا ناد 

> قولم: (لأنْهُ قَذْ قَالَ بِيِصَابٍ لَيْسَ هُوَ بِنِصَابٍ دمب وَلَا صو 
وَيَسْتَحِيلُ فِي عَادَةٍ النَكْلِيفٍ وَالأَمْرٍ بِالْبَيَانِ أن يَكُونَ فِي أَمَْالٍ هَذِهٍ 
1323 

يريد المؤلف أن يقول: لماذا نتكلف هذا التكلف ونسعى في موضوع 
الضمٌ ولم يرد فيه نص؟ ولو كان الضم واردّاء لبيّنه رسول الله كلِ؛ لأنه 
أنزلت عليه هذه الشريعة ليبينها وارلا إِيّكَ الڪ لين لاس ما رل 
إل [النحل: 44]. 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فلمًا لم يرد نص في الضم 
فلماذا نقول به؟ هذا هو مراد المؤلف. 

E‏ لزأ ES LEAD‏ ا ا 
منهما بسكي نقدَّاء ويعرفان بالنقدين» وكلاهما عملة يتعامل بهاء والغاية 
منهما واحدة» والنفع فيهما متحقق › وكل واحد منهما يحل محل الآخر في 
البيوع» وفي غيرها من الأشياء الكثيرة التي ذكرناها. 

> قولم: (ِلِأَنْ يَعْرِضَ فيو مِنَ الاحتلافٍ ما مِقدَارُهُ هَذَا الْمِقْدَارُ 


وَالشَارِعٌ ِنَمَا بعك كله لِرَفْع الاختلافي). 


المؤلف يريد أن يقول: هذا التعليل بالضم لا أصل له من كتاب ولا 
سُنَّهَه فلماذا يتكلم كثير من الفقهاء وهم أكثرهم عن القول بالضم؟ لماذا لا 
نبقى على الآصل؟ 

ونحن لا نرى تكلمًا فيما رآه المؤلف تكلمًا؛ لأن النقدين كل واحد 
منهما ينوب عن الآخر ويمثله» فليس كما ذكر المؤلف. 


([ لاله (لرابعة) 


[مسألة الخلطة بين الشريكين] 


> قولم: (وَآَمَا الْمَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ: ِن عِنْدَ مالك وَأَبِي حي 
ُن الشَّرِيكَيْنِ لَيْسَ يجب عَلّى أَحَدِهِمَا رکا حتى کون لكل واحد مهما 
نِصَاتٌ). 

هذه المسألة مهمّة جدّاء والمؤلف جاء بها مجملة» وهي التي تعرف 
بمسألة الخلطة. 

ومسألة الخلطة يقسمها الفقهاء الذين يعنون بمسائل الفقه تفصيلًا إلى 
قسمين : 

الخلطة في الأعيان. 

- الخلطة في الأوصاف. 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (١/5١7)؛‏ حيث قال: «وقيل: لا 
تجب عليهما زكاة حتى يكون لكل منهما نصاب وهو قول مالك». 

(0) ييُنظر: «التجريد» للقدوري (۳/١٠٠٠)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: الخلطة لا تأثير 
لها في إيجاب الزكاة» فيعتبر كل واحد من الخليطين على حياله فيوجب عليه عند 
الشركة ما يوجب عليه حال الانفراد». 


3 ةتس چ ل 

قد يشكل قوله: (في الأعيان)» وقوله: (في الأوصاف): 

والقصد هنا أنَّ الخلطة: هو ضمٌ مال أحد الرجلين إلى الآخرء 
فيكونا كالمال الواحدء هذا الضم قد يكون من أصله مضموماء وهذا ما 
يعرف (بالخلطة بالأعيان)» كالمال الذي يورث» وكذلك الذي يأتي عن 
طريق الهبة» أو عن طريق شراء» أو عن طريق ميراث؛ فما يحصل عليه 
اثنان أو اک عن طريق ميراث» أو عن طريق هبة» أو عن طريق شراء» 
في ماشية أو في غيرهاء يعتبر خلطة في الأعيان» أي: اشتراك في العين» 
على أن يكون لكل واحد منهما نصيب مشاع» قد يكون نصيب كل واحد 
منهما مساويًا للآخرء وقد يكون أقل منه» يعنى: قد يكون أحدهما أكثرء 
المهم أن الاختلاط حاصل. 

وأما «الخلطة فى الأوصاف»: 


فهي أن يكون لكل واحد مال متميز عن صاحبه؛ كأن يكون لهذا 
غنم ولهذا 0 لهذا مثلا عشر من البقرء ولهذا عشرون من البقرء 
فيضمانها معًا؛ ليسا مشتركين فيهاء لكنها خلطة» مع تميز كل واحد منهما 
عن الآخر. أي : أن كل واحد منهما مستقل بملك نصيبه» لكن الخلطة هنا 
إنما جاءت في الأوصاف» فإن كانت مثلا فى الماشية» فإنها تكون في 
المسرح» يعني في المرعى؛ تلطا فى الغ قياس ادان علد 
بشويهاته» فيجعلها مع آخرهء فينبغي لكي تكون الخلطة في الماشية 
صحيحة» أن يكون المرعى واحدّاء والمرعى هو المكان الذي تسرح فيه 
الماشية» وأن يكون المراح أيضًا ‏ وهو المبيت الذي تبيت فيه هذه الماشية 
- واحدّاء ويكون المحلب واحدّاء أي: المكان الذي تحلب فيه الماشية» 
ويضاف إلى ذلك أن يكون الفحل واحدّاء أي: الفحل الذي يطرقها يكون 
واحدّاء لا يكون لهذه فحل خاص» ولهذه فحل خاص» وأن يكون مشربها 
واحدّاء يعني: الحوض الذي تشرب منه هذه وهذه. 

إذن يوځد المبيت» وكذلك المسرح» وكذلك المحلب» وكذلك 
المشرب» وكذلك أيضًا الفحل الذي يطرقهاء وبعض أهل العلم يضيف 


الراعي» ما دام المرعى واحدّاء فينبغي أن يكون الراعي كذلك» وقد جاء 
في بعض الأحاديث النص على الفحل الذي يطرقهاء وكذلك الحوضء 
الذي هو مكان الشرب» والراعي يعبر أيضًا عن المرعى. 

هذا فيما يتعلق بخلطة الأوصاف» هل الخلطة هذه خاصة بالماشية 
أو تتجاوزها إلى غيرها؟ هذا كله فيه خلاف: 


4 


- فمن العلماء من قال: لا خلطة أصلا؛ إلا إذا كان ما عند كل 
واحد منهما يبلغ نصابّاء فإذا ما كان عند هذا مثلا ثلاثون من البقر» وعند 
هذا ثلاثون من البقرء فلا مانع؛ عند هذا أربعون من الغنم» وعند هذا 
أربعون أو أكثرء فلا مانع؛ لکن أن يكون نصيب كل واحد منهما دون 
النصاب» فلا خلطة. 

- ومن أهل العلم من قال: الخلطة جائزة ومعتبرة؛ لأن 
رسول الله ي قال: «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية 
الصدقةء وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». 

هذا الحديث يبيّن أنه ليس للإنسان أن يأتي فيفرّقٌ بين مجتمع» أو 
يجمع بين مفترق؛ ليفرٌ من الصدقةء (وما كان من الخليطين)ء وهذا هو 
المراد هنا (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)؛ لأنه قد يكون هذا نصيبه 
أقلء وهذا أكثرء فياتي المزكي المصدق فيأخذ الواجب» فهذا يرجع على 
صاحبه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما أخذ من الآخر. 

هذا بالنسبة للماشية» فبعض العلماء لا يرى الخلطة في الماشية إلا 
إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابًا؛ ومنهم من يقول: وإن لم يبلغ» لكنّه 
خصٌ ذلك بالماشية» ومنهم من توسّع في ذلك فقال: تجوز الخلطة أيضًا 
في النقدين» وتجوز في عروض التجارة» وفي الزروعء وفي الثمار؛ لكنهم 
قالوا بالنسبة للنقدين: ينبغي أن يكون الصندوق الذي يجمع فيه المال 
واحدًا؛ وأن تكون عروض التجارة تجمع في مخزن واحدء ففي هذه 
الثم توق EN E‏ كه ذقون ب أن: فرد "الأرساف CS‏ 


والذين توسّعوا من العلماء في هذه المسألة أكثر من غيرهم هم 


CDT اس‎ 


الشافعية» فنجد أ ن المالكية والحنفية لا يرون الخلطةء إلا إذا بلغ ما عند 
کا ا 


والحنابلة - في المشهور ر عنهم - يرون الخلطة في الماشية فقط› 
والشافعية يوافقون الحنابلة في الخلطة في الماشية قولًا واحدًا؛ وأصحٌ 
القولين عنذهم: جوازها في أموال التجارة» وفي النقدين» وفي الزروع» 
وفي الثمار. 


هذا ما ورد في هذه المسألة» ومن هنا نجدأ ن الذين قالوا من 
الماع قفون لاحك ودلا" البغد لا «التكدوت. اتن أروؤناء اقل اقليل+ 7 
فيه أن رسول الله يه قال: ١لا‏ يفرق بين مجتمعء ولا يجمع بين متفرق؛ 
خشية الصدقةء وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 
قالوا: وهذا حديث صحيح » وهو نص في هذه المسألة» فينبغي أن يعمل 
به» وهذا 11 على أن الخلطة جائزة» وليست واجبة» وهذا دليل جوازها. 


- والذين قالوا من أهل العلم: لا يختلطء قالوا ا يجب على كل 
إنسان أل يز نين ماله» ولا يخلط ماله بغيره؛ أن كل إنسان ماله متميز» 
ولذلك جاء في الحديث : اليس فيما دون خمس أواق صدقة» هذا عام 
يشمل كل أنواع الزكاة «في أربعين شاةً»» فمعنى هذا أنه ما دون ذلك لا 
زكاة فيه؛ فلا يضم هذا إلى هذاء لكن لو بلغ نصيب كل منهما الة 
الذي تجب فيه الزكاة» فلا مانع من الضم. 

ولا يفهم من هذا أن القصد بالشريكين هما الشريكان في مال» وإنما 
القصد هو مال الخلطة» لكن المال هنا قد يكون مشتركًا فعلاء وهذا في 
شركة الأعيان» أي: الخلطة بالأعيان التي ذكرناء كالمال الذي يورث» أو 
الذي يكون عن هبة» أو عن بيع أو نحو ذلك. 

أما خلط المالين بعضهما مع بعض» مع تميز كل واحد منهما 
وانفراده بملكه» فهذه الخلطة هى خلطة وصف» أي: خلطة أوصاف» 
وليست خلطة أعيان؛ فلنتتبه للفرق بين المسألتين. 


> تول: (وَعِنْدَ الشَّافِِيَ”'' أن الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ حَُكْمُهُ حُكُمُ مَالٍ 
رَجْل وَاحِدٍ). 

وعند الشافعى وأحمد. لكن عند التفصيل لا يلتقى الأئمة فى هذاء 
حتى أبو حنيفة له تفصيل يختلف عن مالك» لكن لا نريد أن ندخل فى 
التفصيل» لكن من حيث الجملة: مالك وأبو حنيفة متفقان على الأصل› 
وهو أنه لا تخرج زكاة من مالين مشتركين» أي: خلطة» ما لم يبلغ نصيب 
كل واحد منهما القدر الذي تجب فيه الزكاة. 
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نعم» قالوا: هذا نسلمه» وهذا ذكرته من قبل» لکن قالوا: نحن 
عندما نأتي إلى الحديث الآخر: لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين 
مفترق؛ خشية الصدقة» وما كان من الخليطين» أو «وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بالسوية» قالوا: إذا جتنا نطبق آخر الحديث.». لا نجد أنه 
ينطبق إلا على الخلطة فى الأوصاف» فهى التى ينطبق عليها هذا؛ لأنه 
بهذه الحالة يرجم كل واحك مهما إلى الآخرء. أما. لى كان عند إنسان 
مال وقسمه إلى قسمين» فإنه مطالب بأن يضم المالين بعضهما إلى 
بعض» وليس له أن يقسمه؛ فرارًا من الصدقة كما جاء فى الحديث: 
«لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق؛ خشية الصدقة»؛ فليس 
القصد هنا إذن هو مال الشخص الواحد الذي يفرقه» وإنما المراد هنا 
مال لشخصين اجتمعاء فهو المراد في قوله: «فإنهما يتراجعان فيما 
بيتهما). 


)١(‏ يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (١/۲۷۸)؛‏ حيث قال: «للخلطة 
تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة كمال الرجل الواحد 
فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد). 


(۲) سبق تخريجه. 


ومع ذلك يتكلّم الفقهاء أيضًا فيما إذا كان للإنسان مال في بلدء وله 
مال في مكان آخر: 


فبعض الفقهاء يرى أنه إذا كانت المسافة كمسافة القصر أو دون 
القصر فإنه يجمع المالان وتخرج الزكاة» وإذا كانت بعيدةً فلاء والمسألة 
فيها خلاف» لكن المسألة التي معنا تختلف» وهي مسألة الخليطين» وقد 
ورد فيها النصض. 


لكن قد يسأل سائل فيقول: ما معنى أن يشتركا في المحلب» وفي 
المشرب» وفي المرعى»ء وفي الراعي» وكذلك في طرق الفحل» أي: 
الفحل الذي يطرقهما معًا؟ من أين جىء بهذه الشروط؟ 


قلت: ورد في حديث ذكر الحوض الذي يشرب فيه» وكذلك ذكر 
الفحل» وأيضًا ذكر الراعي» وقالوا: ذكر الراعي يستلزم المرعى» أي: 
توحيد المرعى» وبقية الشروط تضاف؛ لأنه إذا كان الحوض واحدًا 
فمعنى هذا أن يتفق الشرب أيضّاء فينبغي أن يكون المبيت واحدّاء وهو 
الذي يعرف عند الفقهاء ب(المراح)» المكان الذي تبيت فيه الماشية» كذلك 
أيضًا المحلب ينبغى أن يكون واحدًا؛ فإذا اتحدا فى الحوض» وكذلك فى 
المرغى» فيش أن يكن مكان"الحلب واحذاء روع الشروط اقالوا :إنها 
من باب العدالة» يعنى: لا ينبغى أن يميز نصيب هذا على نصيب هذاء 
رب بنذ على م 4413 ا انا يعدا فى كر ير 

- الشافعية ‏ وإن وافقهم الحنابلة في رواية غير قويّة ‏ بالنسبة أيضًا 
للخلطة في النقدين وفي أموال التجارة» اشترطوا اتحاد الصندوق الذي 
يوضع فيه المال» وكذلك أيضًا اشترطوا المخزن الذي توضع فيه البضائع» 
فإذا كان صاحب تجارة» فينبغي أن يكون المكان الذي توضع فيه البضائع 
واحدًا؛ لتحصل العدالة بين الأمرين. 


- أكثر الفقهاء لا يرون أن الخلطة جائزة في غير الماشية» قالوا: 
س ثزة في عير ِ 
لأنها في الماشية واضحة ومتحققة؛ وفي غيرها لا. 


> تولم: (فَإنَّ هذا لْقَدْرَ يُمْكنُ أن يُفْهَمَ مِنْهُ أنه بَخُصّهُ هَذَا الْحُكُمْ 
كَانَ لِمَالِكِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَالِكِ وَاحِدِ إلا أَنَهُ لَمّا گان مَفْهُومُ 
اشْيَرَاط التصاب إِنَّما هو الرفق فَوَاحِبٌ أَنْ کون النْصَابُ من شَرْطِهِ أَنْ 
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قيل: لكن هذا الذي ذكره المؤلف ما جاءنا بالحديث الآخرء 
والفريق الآخر الذي قال بالخلطة» قال: حديثنا نص» وهذا مفهومء فنقدم 
ما هو نص: «وما كان من خليطين, فإنهما يتراجعان بالسوية»؛ لأن 
المصدق قد يأتى يأخذ الزكاة» فيأخذ من مال القليل» إذن لا بد أن 
ES E‏ ون هال هذا اسيل ميدقت 
الأخر مليكاء الاناعوانينا' القصه أن الال يعد 


قد يسأل سائل فيقول: ما فائدة الضم؟ يعني: إذا كانت الزكاة 
ستخرج فما فائدة الضم؟ 

الجواب: لأنه إذا اتحدا كانت كلها تحت راع واحد» فهذا فيه 
توفين: وإذا كان المخلب واحدا» ومكان النبيت واحذاء ومكان الشرب 
واحدّاء والفحل واحدّاء فهذا فيه توفير من عدة جوانب» فيُختار مكان 
واحد لتبيت فيه» ومكان واحد لتشرب فيه» وراع واحد ليرعى به أيضّاء 
فهاذا قم توقير للاتنية افيه مطلحة ولأ تقرل إن السكبة عم E‏ 
منتفية» بل الفائدة متحققةء والقصد بذلك التوفير» أفضل من أن يكون لهذا 
راع» ولهذا راع» ويكون لهذا مكان للمبيت» ولهذا مكان للمبيت» ولهذا 
مكان للشرب» وللآخر مكان للشرب»ء ولهذا أيضًا فحل» ولذاك فحل ؟ 
فيكتفي بشيء واحد لكل واحد منهماء فيحصل التوفير في ذلك. 

> قولح: (وَالشَافِعِيُ كَأَنَه َب الشرگة بِالْخُلْطق ولكن تأر الخلطة 

في الرَّكَاةِ عير مُتَقْق عَليْهِ عَلَى ل 


أصل الكلام هنا إنما هو في الخلطةء يعني: الخلطة بين شيئين. 


(اللْمِسألَج (لمَايِسَة]) 


[اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن] 


0 
جه 


> قول: (وَأمًا الْمَسْأَلَةُ الحَامِسَةٌ ‏ وَهِيَ اخْبِلَاتُهُمْ فِي اعْتِبَارٍ 
النَصَابِ في الْمَعْدِن). 

هذا المسألة مهمّة» ونحن عندما تكلمنا عن زكاة النقدين؛ الذهب 
والفضة» لم نفصل القول فيها؛ لأن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة 
أربعة» فهناك المعادن وهي (ما يُخرج من الأرض)» وهناك أيضًا الحبوب 
والثمار» أو الزروع والثمار بتعبير آخرء وهناك السائمة» يعني: بهيمة 
الأنعام بشرط أن تكون سائمةء وهناك عروض التجارة. 

هذه أنواع أربعة إذا بلغ كل واحد منها نصابًا وجبت فيه الزكاة 
يعني : لكل واحد منها نصاب معين؛ فالنقدان لهما نصاب» وكذلك ما 
يُخرج من الأرض من زروع وثمار» وكذلك أيضًا عروض التجارة تقوم 
ويخرج ربع العشر من قيمتها؛ وهكذا الحال بالنسبة للمعادن؛ فالمعادن 
أشمل من كلمة ذهب وفضة؛ لأنه عندما يطلق المعدن يتوسع الأمر في 
ذلك» فالمؤلف بدأ في زكاة النقدين» ثم عاد فبين المسائل المتعلقة 
بالمعادن. 

والمعادن جمع معدن» يقال: عدن يعدن بالمكان إذا أقام به 
فالمقصود بالمعادن: وجودها فى مكان معين كأنها مقيمة فيه؛ ومن هنا 
سميت الجنة جنة عدن؛ ا إقامة وخلودء «يا أهل الجنة خلود 
ولا موت»» فالذي يدخل جنة نعيم - ونسأل الله 4# أن نكون جميعًا من 
أهلها ‏ فإنه سيبقى فيها خالدّاء ولا يموت فيها. 

فاعدن) يعني : المكان المقيم» والمعادن كما يعرفها العلماء: ما 
خرج من الأرض مما بُخلق فيها من غير جنسها. 
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والآن نوضح هذه العبارة: هذه المعادن كالذهب» وكذلك الفضةء 
والحديد» والنحاس» والصفرهء والرصاص» والنفط (الآن). والكبريت» 
والعقيق» وهي أنواع كثيرة جدَّاء وقد تنوعت في عصرنا هذاء وأصبحت 
معروفة أكثر من ذي قبل» وإن كان كثير منها أيضًا معروفا فيما مضى؛ 
وتكلَّم الفقهاء حتى عن النفطء وعن الكبريت» وقسموا هذه المعادن إلى 

سائلة وغير سائلة» لكن المعادن كثيرة. 

فأصل هذه المعادن ما يخرج من الأرض؛ سواء كان ذهبّاء أو 
فة أو جديا أو ناسا أو:رضاضاء: أو غير ذلك مما تعلق فيها: 

وقد جاء فى حديث أنه سّئل رسول الله ية عن الركازء فقال: 
(الركان ما كان من التب والقضة قبل :نا الركار؟ فال تمت 
والفضة مخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض»» وهذا 
الحديث فيه كلام لبعض العلماء» وجاء في حديث أخر متفق عليه: «وفي 
الركاز الخمس». 

هل الركاز ما وجد بعد الكفار من دفن الجاهلية؟ هذا فيه خلاف بين 
الجمهور وبين الحنفية» لكن المراد هنا ما يخرج من الأرض مما يُخلق 
فيهاء يعني : ليس داخلا فيهاء وإنما هو موجود في الأرض» لكنه ليس من 
جنسهاء فقيده العلماء» فبعضهم قال: من غيرهاء وبعضهم دقق أكثر فقال: 
مز تعيو جمسيال لا لمي سبي بمو سار المرا صن بو لديا لبدو كر حملن 
الحجارة» إذن هي مختلفة» فهذا هو المعدن. فالمعدن إذا أطلق فهو أشمل 
من الذهب والفضة› E la AS e E‏ 
وزكاتهما معروفة. 

يبقى بعد ذلك وهو: هل هناك زكاة في بقية المعادن أو لا زكاة 
فيها؟ 

لو أن إنسانًا استخرج حديدّاء أو نحاسّاء أو صُفرَّاء أو رصاصًاء أ 

mE الي‎ 

فيها زكاة؟ اختلف العلماء في ذلك : 


فمنهم من قال: زكاة المعادن مقصورة على نوعين؛ الذهب والفضة 
فقط. 

ومنهم من قال: تجب الزكاة فى النقدين ت (الذهب والفضة)» وفى 
ما ينطبع أيضًا من المعادن. 

ومعنى ينطبع ؛ يعني : ما يمكن صياغته» فأنت تأتي بقطعة حديد» 
فتصوغ منها سيفاء وتأتي بقطعة نحاس» فتصوغ منها آلة من الآلات» 
فمعنى ينطبع : يُصاغ أو يعمل» وهذا هو مذهب الحنفية» دون دخول في 
التفصيل. 

ومالك والشافعي يريان أن زكاة المعادن مقصورة على نوعين؛ 
الذهب والفضة» أي: أن الزكاة لا تجب إلا فى الذهب وفى الفضة؛ وعند 
الحنابلة تجب الزكاة في كل أنواع المعادن. 

والحنفية فصلوا القول فى ذلك» فوافقوا الحنابلة فى كثير مما قالواء 
لكنهم قيدوا ما عدا الذهب والفضة بأن يكون منطبعًاء وبذلك تكون 
الآقوال ثلاثة: 

- أضيقها قول المالكية والشافعية» وهو أن الزكاة لا تجب إلا فى 

- أوسعها مذهب الحنابلة في المشهور عنهم: أن الزكاة تجب في كل 
معدن مما يخرج من الأرض من غير جنسها. 

- الحنفية وافقوا الحنابلة لكنهم قَيّدوا ما عدا الذهب والفضة بما 
ينطبع منهاء أي: ما يصاغ» أي: أن يكون صالخا أن يصاغ منه غيره. 

هذا من حيث الجملة» فلماذا اختلف الفقهاء فى هذه المسألة؟ 

المؤلف في الحقيقة لم يوفٌ المسألة حقّهاء ولم يبيّنهاء فلننظر إلى 
ما فيه» ولنحاول أيضًا أن نبيّنء أو أن نضيف إلى ما ذكرنا. 


ثم هذه المسألة بعد ذلك يختلف العلماء فيها: هل هذه أيضًا تسمى 
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زكاةً إذا کک أو فَيْنَا؟ يعنى: هل هى تدخل فى مصارف الزكاة» أو فى 
کالرکاز؟ هذه ا تضم إلى الركاز مطل أو أنها منفصلة؟ 


الحنفية يرون أنها جزء من الركازء والحنابلة يخالفونهم ويفرقون 
بينهماء فالمسالة فيها خلاف مشهور ومتنوع. 


> قولم: (وقذر الْوَاجب فيه -: فان E‏ وَالشَافِعِت”) راع 


النَصَابَ فِي الْمَعْدِنِء وَإِنَمَا الخلاف بَيْتَهُمَا أن مَالِكًا لَمْ يَشْتَرِط 
الخول # واشترطة الشَّافِِك9). 


المؤلف هنا دخل في مسألة أخرى» يعني : TT‏ 
على أنه يجب في النقدين (ربع العشر)ء لكن هل يشترط الحول أو لا 


لك اهم 


يشترط؟ 


أكثر العلماء اشترطوا الحول» وبعضهم لم يث يشترط الحولء لكن 
بالنسبة لغير الذهب والفضة هل يشترط الحول؟ هذا هو الذي يجب أن 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (١/٥٠٤)؛‏ حيث قال: «ولا زكاة فيما يخرج 
من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة فيزكيه). 

0) ينظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (۲۹۸/۱)؛ حيث قال: «إذا 
استخرج حر مسلم من معدن في موات أوفي أرض يملكها نصايًا من الذهب أو 
الفضة وجب عليه الزكاة». 

(۳) يُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب (١47/1١)؛‏ حيث قال: 
«وفي معادن الذهب والورق الزكاة إذا بلغ ذلك نصابًاء وكان نيله متصلا ؛ فيزكي عند 
أخذه ولا ينتظر به حولا بعده». 

(4) يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (۲۹۸/۱)؛ حيث قال: «ويجب 
حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين؛ لأن الحول يراد لتكامل 
النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلو يعتبر فيه الحول كالعشرء وقال في البويطي: لا 
يجب حتى يحول عليه الحول؛ لأنه زكاة في مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيها الحول 
كسائر الزكوات». 1 


a‏ را 


حصل خللاف بين العلماء 0 هذا أيضّاء اشترط ارام 
إن هذا 0 5 فالانسان عندما يجد 48 يحصل عليى لا 
يحتاج لأن يحول عليه الحول» وقاسوا ذلك على الزروع والثمار» فهي 
لا تحتاج إلى حول» قالوا: وهذه أيضًا لا يلحق الإنسان بها مشقة ولا 
عناء» فهو أخرجها من الأرض» فهو بمجرد أن يقف عليها تجب فيها 
الزكاة. 

ETO RT YE‏ شعدلون رياه ادي 
قالوا مثا هي ركاز يستدلون بحديث: ما لم يكن في طريق مأتي ولا في 
قرية عامرة ففيه وفى الركاز الخمس» فالحنفية يرون أن ما يوجد من 
المعادن من غير الذهب والفضة فيه الخمس. 

والحنابلة يرون أنه يجب فيه ربع العشرء فهم يرونه زكاةًء وأولئك 
يرونه من الفيء. 

كذلك اشترط الحنابلة الحول بالنسبة للذهب والفضة كما هو 
معلوم. 

فإذا كان قصده الحول بالنسبة للنقدين فتّعم» وإلا فلاء وإذا كان 
يقصد حولان الحول بالنسبة لبقية المعادن» فالحنابلة لا يشترطون أيضًا فيها 
حولا. 

> قولم: : على ما سَتَقُولُ بَعْدٌ فِي الْجْمْلَةٍ الرَابعَة. وَكَذَلِكَ لَمْ 
EER‏ 5 الْوَاجِبَ فِيِمَا يُخْرَحُ مِنْهُ هُوَ رُبُعُ الْعْشْرِ). 

يعني: ما يُخرج منهما هو ربع العشر» لكنه ‏ يعني : المعدن الذي 
يخرج من الأرض عند المالكية والشافعية - خصوه بالنقدين» فما يخرج من 
الارض E E RT GS‏ 


المعادن. 


ت - 06 
- 


قال : 


ر 
.ام 


> تولة: (وآمًا أَبُو حَنِيِقَةَ فَلَمْ يَرَ فيو نِصَابًا وَلَا حَؤلاء و 
«الْوَاجِبُ هو الْحَمْسٌ)). 


لآن أبا عتنيفة اغتبوه من الركان وقد أووذت فما سبق دليلية 
والحنابلة قالوا: يجب فيه ربع العشرء وصفته أنه زكاة» وليس ركاراء ولا 
من الفىء» وإنما هو قدر من المال» يعنى: قدرًا من المعادن استخرجه 
ا 1 

ولذلك نجد أن الحنابلة يقولون: لو أن إنسانا غنم شيئًا من المعادن» 
ألا تجب عليه فيها الزكاة؟ فيقال: نعم» فيقولون: ما الفرق بين ما يغنمه 
الإنسان فتجب فيه الزكاة» وبين ما يخرجه من الأرض فيقال: لا تجب فيه 
الزكاة؟ لا نرى بينهما فرقًا. 

يعني : لو أن إنسانًا عنم معدنًا من المعادن غير النقدين» قالوا: تجب 
فيه الزكاةء» فكذلك هنا تجب فيه الزكاة. 


وهذا الكلام فيما لم يعد للتجارةء أمّا إذا أعدَّ الحديد وغيره للتجارة 
فأيّ نوع أعدّ للتجارة فإن الزكاة تجب فيهء وهذا أمر معروف» وكلامنا 
الآن عن وجوب الزكاة فى أصله فيما لا يعد للتجارة» كما لو حفر إنسان 
في منطقة ما فوجد فا حديدًاء أو وجد فيها رصاصًاء أو غير ذلك» 
E‏ مدي العالة ع لمشي الا واف باك و 
هبيع لذ برقي" E‏ كمد إن العلماء كن عتم MSE‏ 
يُخرجٍ من البحر» يعني : ما يخرج من البحر قد تكون له أثمان» وأثمانه قد 
تكون مرتفعةً وغالية؛ كاللؤلؤ والمرجان» وكذلك العطبة» فهل تجب فيه 
زكاة؟ أو لا تجب فيه زكاة؟ 

أكثر العلماء ‏ جماهير العلماء ‏ يرون أنه لا زكاة فيما يخرج من 
البحر من أي نوع كان» وبعض العلماء يوجب الزكاة في اللؤلؤ والمرجان 
والعطبة» والذين يقولون من أهل العلم بأنه لا زكاة في ذلك يستدلون 
بحديث: اليس في العنبر زكاة». والعنبر ما يخرج من البحر. 


الاي سكين لوقاف ا ممما موي E‏ عه اين 
عباس في ذلك «إن في العنبر الزكاة». وأيضًا قل عن عبدالله بن عباس أنه 
«لا زكاة في العنبر»» ونقل عن عمر ابن عبدالعزيز أنه لا زكاة فيه» ونقل 
أنه أخذ الخمس. 

اليس في العنبر زكاة»» هذا جاء عن عبدالله بن عباس» ومعنى هذا: 
أنه ليس فيه زكاة. 

وهناك مَن قال من أهل العلم: فيه الزكاة؛ لأن عمر بن عبدالعزيز 
أخذ الخمس فيه» مع أنه صح عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: لا زكاة 
في العنبر). 

فالذين قالوا من أهل العلم بوجوب الزكاة فيه» قالوا: هو مقيس 
على ما هو في البَر والذين قالوا: لا زكاة فيه» قالو: لأن هذا شيء لفظه 
البحر» الم تاق الإنسان مشقة فيه» فلا يزكى؛ ففرقوا بين ما هو في البر 
وما هو في البحرء أمّا ما يخرجه الإنسان من المعادن» فالخ ا 
كبيرة في إخراجه» ففرفوا بينهما. 

> قولة: (وَسَبَبُ الخلاف فِي ذَلِكَ: هَل اشم الرْگازِ يَتَتَاوَلٌ 
لخدن 3 لا بسنا ولهٌ؟). 


هذا 6 تعريف الركاز. E E‏ ددن 
أو هل الركاز يقس أكثز من ذلك فيشمل كل ,نا احرج من لاضن 

الحنفية يقولون: هو شامل» فكل ما أخرج من الأرض يدخل في 
الركازء بدليل أن الرسول بيه لما قال: «وفي الركاز الخمس» جاء في 
رواية أنه سكل عن الركاز فقال: «الذهب والفضة مخلوقان في الأرض› 
عندما خلق الله السموات والأرض». لكن هذا الحديث فيه كلام للعلماءء 
ولو صح هذا الحديث لكان صريحًا في هذا المقام. 


هل الركاز ما وجد من دفن الجاهلية؟ يعني: ما وجد من أقوام 
مشركين؟ أو هو كل ما يوجد في الأرض مما يخرج منها؟ 


a: 


وغيرهم يخالفهم في ذلك. 


> تولع: (لأَنَهُ كَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ : «وَفِي الرَّكَازِ 


NL» 


نقول إِنَّ الركاز نوع من المعدن» ولا يشمل كل أنواع المعادن؛ لأن 
الركاز شىء مدفونء أما ذاك فموجود أصلا فى الأرض» ومتخلق فيهاء 
وتسريكون هذا الركاز هو أصلًا مخرج من الا لكنّه دفن فيهاء أما ذاك 
فغير مدفون» بل يستخرج منهاء ففرق بينهما؛ هذا وجد مدفوناء وذاك 
استخرج من الأرض أصلا. 

> قولم: (وَرَوَى أَشْهَبُ”" عَنْ مَالِكِ). 


ت 


.)۱۷٠١( ومسلم‎ »)1٤۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: «المدونة» (١/۳۳۷)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت معادن الذهب والفضة 
منها الزكاة؟ فقال: قال مالك: نعم. قال: وقال مالك في المعادن: ما نيل منها 
بعمل ففيه الزكاةء فقيل له: فالندرة توجد فى المعادن من غير كبير عمل؟ قال: أرى 
فيها الخمس» فقيل له: إنه قد تكلف فيها عمل؟ قال: ودفن الجاهلية يتكلف فيه 
عمل؛ فإذا كان العمل خفيقًا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة 
التي تندر من الذهب والفضةء فإني أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة. قال: 
وكا عاك وفااكل ام لخدي يعمل تنكلت هه ركاتف فيه المونة سن انان 
مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة. قال: وقال مالك: ما نيل من 
المعدن مما لا يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة» 
ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة. قال أشهب» وقال فى 
المعدن: يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه» فقال لي: كلما كان من المعادن 
ففيها الزكاة» ا يكلب تهاامن ا ا اني > فكذلك ما وجد فيه 
من الذهب نابثًا لا عمل ذ فيه يكون ركارًا ففيه الخمس. قلت: أرأيت المعادن تظهر 
في أرض العرب؟ فقال: ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس. 
وتكون زكاتها للسلطان. وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام ذ فما رأيت ذلك عند 
مالك يختلف وما كان منها فى الجاهلية» قال: ولو اختلف ذلك عند مالك فى 
أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمنا ذلك من قوله إن شاء الله» وما شأن ما ظهر - 


2 5 ال‎ <١ 
شر بدایتانجتھد ]کل‎ [3 - 
أشهب من أصحاب الإمام مالك.‎ 
ا و رد 5 ےت َو ا امه‎ 8 5 
قولم: (أن المعين الذي يوجد بغير عَمَل أنه ركار وَفِيهِ‎ > 
الحفس):‎ 
هذا أيضًا تعليل جيّدء وقصده هنا أن المعدن الذي يوجد بغير عناء»‎ 


> قولة: (َسَبْبُ اخيلَانِهم نِي هَذَا هُوَ اخيَلَافهُمْ في دَلَالةٍ اللْقْظِء 
وَهْوَ أَحَدٌ أَسْبّاب الاخيلاقاتٍ الْعَامّةِ الى ذَكَرْنَاهًا). 
بس قا بال عليه اللفظ 


قال المصنف - رحمه الله تعالى 35 


(القضل للثانى 


في نصاب"'" الإبل والةاجب فيه). 


3 


(وَأْجْمَعَ المسله ن عَلَى أن فی كل 2 : من | لود IEE‏ 


= في الجاهلية وما ظهر في الإسلام إلا شأن واحدة. قال: وبلغتي عن مالك أنه سئل 
عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم؟ فقال: أرى ذلك للسلطان يليها ويقطع بها 
لمن يليها ويأخدذ منها الزكاة». 

)١(‏ النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه» نحو مائتي درهم» وخمس 
من الإبل. انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري .)599/١(‏ 

(؟) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص 2255 وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن 
القطان .)۲٠۳/۱(‏ 


])ا عل وج] شرح بداية الجتمد | 


يما دون شس دود من الأبل فة > راللود يطلق. وراد به ينا 
بين الثلاثة إلى الخمسة؛ والمراد هنا (الخمس)ء وجاء فى حديث الصدقة 
الذي في صحيح البخاري”" وغيره“ : «(في كل خمس شاة)»2 وجاء في 
بعض تفاصيل الحديث: «(وليس فيما دون ذلك شيء)»“. 
فالاجماع ‏ استنادًا إلى هذه الأحاديث الصحيحة - قائمٌ أنه لا 
وجماع ا 2 تم 


زكاة فيما دون خمس من الإبل؛ ولكن لو أراد صاحب الإيل أن يتصدق 
بشىءٍ فإن له ذلك. 


> قولم: (إِلى أَرْبَع وَعِشْرِينَ). 
إذا جئنا إلى عمدة الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل وهي - كما ذكر 
المؤلف ‏ مجمع عليها من حيث الوصولء إلا أن هناك خلافًا في مسائل 
جزئية تتخللها؛ فحديث الصدقة الذي جاء هو الكتاب الذي أرسله أبو بكر 
)¥( 


«بسم الله الرحمن الرحيم)"") وكل كلام لا يبدأ فيه بحمد اش" 
وفي روايات أخرى : ب (بسم الله فهو أبتر ممحوق البركة» وهذا 


(1) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرء وهى مؤنثة ولا واحد لها من لفظهاء 
والكثير أذواد. انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (401/5)) 
و«العين» للخليل بن أحمد .)٥٥/۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2,)١559(‏ ومسلم (480). 

(۳) صحيح البخاري (1404). 

(4) كموطأ مالك (۲۳). 

(ه) قال المتقي الهندي في (كنز العمال» (008/5 رقم :)١5978‏ رواه ابن جرير 
وصححه. 

(5) أخرجه البخاري .)٠٤٥٤(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (5840) وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود. 

(۸) أخرجه عبدالقادر الرهاوي في «الأربعين»» وقال السبكي في «طبقات الشافعية 
الکیری» :)١7/١(‏ 1 0 


r۷ 


الكتاب بدئ فيه ب ابسم الله الرحمن الرحيم» وكثيرًا ما نجد كتب 
رسول الله يا وكتب خلفائه والأئمة وغيرهم”' تبدأ فيها ب «الحمد لله) 


أو ب «بسم الله الرحمن الرحيم). 
وبعد البسملة جاء فى الكتاب: 


«هذه فريضة الصدقة» التي فرضها رسول الله يه على المسلمين» 
ا ا O‏ لكك 
فليعطها؛ ومن سأل فوقها فلا يعط» أو «لم يعط). 


هذه هي فريضة الصدقة» والمراد بالفريضة: الفريضة المقدرةء 
والتسواف باللسوقة +" النكاء المقروقية الع ES‏ اسوك الا عه عدن 
المسلمين ا قدرهاء وهى مبينة فى 7 الكتاب» ومعنى (من سألها) 
أن تق لايك مف الرق نامل الشولسين على وعيها دود إن نكون فى 
ار لل ف على الإنهتان آلا آنه هعيب لان المرسين ا 


- رواه مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري وقال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه مس الل الرجين الخ أقطع» وذلك فيما أنبأناه الحافظ الكبير شيخنا أبو 
الحجاج القضاعي قال: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني 
سماعا عليه أخبرنا عبدالقادر بن عبدالله الحافظ قال: حدثنا محمد ابن حمزة بن 
محمد القرشي بدمشق أخبرنا هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني أخبرنا أحمد بن 
علي الحافظ أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق ومحمد بن عبدالعزيز بن جعفر 
البردعي قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد ابن صالح البصري بها 
حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي حدثنا مبشر بن 
إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كلِِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 

)١(‏ مئل كتاب رسول الله ب لهرقل» حيث أخرج الترمذي في سننه (۲۷۱۷) عن ابن 
عباس» أنه أ أن أبا سفيان بن حرب» أخبره أن هرقل أرسل | إليه في نفر من 
قریش» وكانوا تجارًا بالشام فأتوه فذكر الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله يكل 
فقرئ» فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد»» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف 
سنن الترمذي). 


دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعناء أمّا «من سأل فوقها فلا يعط»؛ 
أي : لا يدفع ما زاد على النصاب ثم قال بعد ذلك: «(في أربع وعشرين 
من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة)». وهذا نص» ثم شرع 
بعد هذا يبين بقية الأنصبة. 

والإبل التي تجب فيها الزكاة» هي الإبل السائمة"“ كما أشرنا في 
مقدمة كتاب الزكاة» والسائمة مشتق من سامت تسوم إذا رعت» 
فالسائمة إذن هى: الراعية» أما إذا كانت الإبل معلوفة» أو ناضحة" 
تعمل لصاحبهاء فيستخدمها فى السقيا أو غير ذلك» فهذه لا زكاة 
فيهاء إلا أن يعدها للتجارة؛ فإِنْ أعدها للتجارة فتجب فيها زكاة 
التجارة المعروفة» وخالف الإمام مالك" في هذا فرأى وجوب 
الزكاة في السائمة وغير السائمة؛ أي: يرى الزكاة في المعلوفة والناضحة 
أيضًا. 

والخلاف في هذا القيد ‏ الوصف -: (في كل سائمة في كل أربعين 
بنت لبون) وهو نص بلا شك. ولكنّ العلماء اختلفوا فى كون هذا الوصف 
(سائمة) مرادًا أو غير مراد. 


فذهب جمهور الع إل أنه مراد» وورد مثل ذلك فى الغنم: 


)١(‏ الإبل السَّايِمّة أي الراعية» وسام الرجل ماشيئّه يسومها سَوْمّاء إذا رعاهاء فالماشية 
سَايْمَة وَالرجل مُسِيم) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)۸٦۲/۲(‏ 

(؟) الإبل الناضحة: هي التي يستقى عليهاء والناضح: البعير يستقى عليه» والأنثى 
اف وا والنضاح : الذي ينضح على البعيرء أي: يسوق السانية ويسقي نخلاء 
وهذه نخل تنضح؛ أي: تسقى. انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
للجوهري .)٤۱۱/۱(‏ 

(۳) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )097/١(‏ حيث قال: «أو كانت عاملة 
في حرثٍ أو حمل فتجب فيهاء أو كانت معلوفة» ولو في جميع العام فتجب فيها 
كما لو كانت سائمة). 

)٤(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )1۸١/١(‏ حيث قال: اليس 
في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة». 


الي كك لم 


«(في سائمة الغنم الزكاة”'» فألحق البقر بها؛ لأنه لم يرد نص في كونها 
سائمة أو غير سائمة ؟؛ ولكنّ المعروف والمشهور أن التي تسوم وترعى في 
الخارج أكثرء إنما هي الإبل والغنم» فجاء النص فيها. 


إذا الإبل السائمة هى التى تجب فيها الزكاة؛ فإذا بلغت خمساء 
ففيها شاة؛ فإذا بلغت عشرًاء ففيها شاتان؛ إلى خمس عشرة ففيها ثلاث 
شياة؛ إل ن أربع شیاه؟ إلى أربع وعشرين | فإذا لخدا حي 
وعشرين» :د تغير الفرض» وأخذ من نوعهاء وهذا من 1 
وتخفيفه على أصحاب الأموال» لأنه لو أخذ من الخمس و من 
نوعها نقصت وتضرر صاحبهاء بخلاف لو أخل من خمس وعشرين واحدة 
مخ نوعها؟: فالشريعة :ل :تلقن شططا ؟ على المالك» ولا على الفقين» بل 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري 
)"04/١(‏ حيث قال: «الشرط الخامس السوم؛ لما مرّ في خبر أنس من التقييد 
بسائمة الغنم وقيس بها الإبل والبقر). ١‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني 
(59/0) حيث قال: «وخرج بالسائمة المعلوفةء فلا زكاة فيها». 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١104(‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (504/0): «هذا 
الحديث صحيح١‏ رواه البخاري بمعناه» ولفظه: «وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. . .») الحديث بطوله كما سلف في الباب قبله من 
حديث انس 44. وقد ذكره الرافعى إثر هذا من هذه الطريق. ورواه أبو داود بلفظ : 
«في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة». وفي حديث عمرو بن حزم: «في كل 
أربعين شاة سائمة شاة). رواه أبو حاتم بن حبان في (صحيحهاء وغيره» وسيأتي 
بطوله في الديات إن شاء الله تعالى. 
قال أبن الصلاح في كلامه على «الوسيط) : (هذا | الحديث - يعني باللفظ ١‏ الذي ذكره 
المصنئف - موجود معناه في صحيح البخاري» وأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: 
(فى نتيا كمنّة الغنم الزكاة» اختصار منهم للمفصل ف لفظط الحديث من مقادير الزكاة 
المختلفة باختلاف النصب). 

(۲) الشطط: مجاوزة القدر فى كل شىء يقال: أعطيته ثمنًا لا وكسًا ولا شططّاء وأشط 
الرجل إشطاطًا؛ أي: جار في قضيته. انظر: «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي 


(T/0 


حنم ب E a‏ 
تراعي الجانبين فتؤتي كل ذي حى حقهء فراعت المالك في القليل فأمرته 
بالشاة والشاتين وبالأربع شياه» كما راعت الفقير والمسكين حين كثرت 
الإبل وبلغت خمسًا وعشرين فأعطته بنت مخاض") وهي التي بلغت من 
الإبل سنة ودخلت فى الثانية» وسميت (بنت مخاض». لأنْ أمها حامل؛ 
فالمخاض في الغالب هو الحملء قال تعالى: ظقَلَْاءَهًا الماش إل جنع 

اللو [مريم: ۲۳]. 


ذلك أنَّ الشريعة قامت على أصولٍ وأسس في مقدمتها العدالة التي 
منها مراعاة حق الغني والفقيرء فلم ترهق الغني أكثر مما يستطيع؛ ولم 
تضيّع حق الفقير» فجاءت الشريعة وسطّاء وجاءت هذه الأمة وسطاء قال 
تعالى : رَكَدَِكَ جعلتكم أُمَهَ وَسَطاه [البقرة: 14]. فهي شريعة كاملةٌ تامةٌ 
من لدن حكيم عليم» وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


4 


> تولم: (فَإِذا كَانث حَمْسًا وَعِشْرِينَ كَفِيِهَا ابه مَخَاض إِلَى حمس 
وَتَكَائِينَ). 

إذا صارت الإبل خمسًا وعشرين» فبنت مخاض؛ وهي التي أكملت 
سنة ودخلت في الثانية؛ وسميت بنت مخاض» نسبة إلى أمها الحامل. 


ا ل مم 72( )هه 1 شآ 
> قولم: (فإن لم تكن ابنة ممخاض فابِنْ لبون" كر 


(0) يُقال للفصيل إذا لقحت أمه: ابن مخاض» والأنثى: بنت مخاض» وجمعها: بئات 
مخاض. لا يثنى مخاض ولا يجمع؛ لأنهم إنما يريدون أنها مضافة إلى هذه السن 
الواحدة. وتدخله الألف واللام للتعريف» فيقال: ابن المخاض» وبنت المخاض. 
انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (01/0). 

© سمي ابن لبون لان أمه كانت رضحف الك الأولن» ثم كانت هن البخاضن البلثة 
الثانية» ثم وضعت في الثالثة فصار لها ابن» فهي لبون» وهو ابن لبون» والأنثى ابنة 
لبون. فلا يزال كذلك السنة الثالئة كلها. انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 
(YI)‏ 


- 3[ ا 


> قولم: (فَإدَا گات سنا وَثَلَائِينَ كَفِيهًا بت لَبُونِ). 


وبنت لبون: هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة» ومن آثار فة 
هذه الشريعة وحكمتها هناء هذه المراعاة المتناهية ف التقدير : 


- ففي الخمس شاة تدرجًا إلى أربع وعشرين. 


الأول بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية» وإن لم توجد فابن لبون 
و 


- وفي ست وثلاثين: انتقل الفرض إلى ما هو أكبر من الثاني بنت 
لبونء لها سنتان» ودخلت فى الثالثة. 


وسميت بدت لبون: لأن أمها قد وضعت حملها وأصبحت مرضعة 


(N4 2 0 3 0 5‏ 
- وفي ست وأربعين: ينتقل إلى أكبر فيكون فيها حِقَّة''' وهي التي 
دخلت فى الرابعة. 


دو ا شك جا “توم القن وا لاف 
رهكذا: 


)١(‏ الجق من أولاد الإبل: الذي بلغ أن يركب ويُحمل عليه ويُضرب» عني أن يضرب: 
الناقة بين الإحقاق والاستحقاق. وقيل: إذا بلغت أمه أوان الحمل من العام المقبل 
فهو حق» بين الحقة وقيل: إذا بلغ هو وأخته أن يحمل عليهما فهو حقء وقيل : 
الحق: الذي استكمل ثلاث السنين ودخل في الرابعة. انظر: «المحكم والمحيط 
الأعظم» لابن سيده .)٤١٥/۲(‏ 

(9) الجذع قبل الثني» والجمع جذعان وجذاع» والأنثى جذعة» والجمع جذعات. تقول 
منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللإبل في السنة 
الخامسة: أجذع. والجذع: اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. انظر: 
«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري .)١١۹٤/۳(‏ 


T1۲ 
قولم: (ئإن لم تكن ابه مَحَاضٍ ابن لبون گر قدا كَانَتْ سِنًا‎ > 
ائيس فيا 3 20 إلى خمس ا دا كَانَتْ سِنَا ا‎ 
خیس 0 يبقى الحال كما كان بنت لبون؛ فإذا وصلت إلى‎ a 
ثلاث سنوات» ودخلت في الرايعة» وسميت بذلك لأنها استحقت أن‎ 
قولع: (فَإدًا كَانَتْ وَاجِدًا وَسِنَينَ كَفِيهًا جَذَعَةٌ إلى حمس‎ > 
وَسبعينَ).‎ 
والجذعة: هي التي بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة»‎ 
وسميت بذلك لأنها أصبحت تجذع أسنانهاء أي: في أسنانها جذع.‎ 
بدلا عنها. وهي : التي أكملت‎ Et يقول الفقهاء" : وله أن يخرج‎ 
خمس سنين» ودخلت فى السادسة.‎ 


)١(‏ طرق الفحل الناقة يطرقها طرقًا: ضربها. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن 
سيده .)70/١/6(‏ 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري )١70/5(‏ حيث قال: «فيها 
جذعة وهي ما تم لها أربع سنين وسميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها؛ أي 
أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة» ولو 26 بدلها أو بدل الحقة ما يخرج عن نصاب 
فوق ذلك كبنتي لبون أو حقتين فالأصح ف فى الروضة الإجزاء»» وقال الخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج CTY)‏ : والأصح وفي الروضة الصحيح أنه مخير 
بيلهما ؛ أي:: الجذعة والثنية». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (185/5- ۱۸۷) حيث قال: 
«وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك: لأنها ألقت ثنيتها»ء 
وانظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (057/7. 

(۳) الثنية من الغنم: هو ما دخل في السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الإبل في 
السادسة» والذكر ثنى» وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية» 
ومن البقر في الثالثة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (573/1). 


E ice J 


> تولع: (فَإِذَا كَانَتْ سنا وَسَبْعِينَ فَفِيها ابَْنَا لَبُونٍ إِلَى يِسْعِينَ). 


فإذا كانت سنًا وسبعين ففيها بنتا لبون؛ لأن العدد بدأ يتضاعف»› 
وكلما زاد العدد» زاد الفرض 


لے 


> قولم: (فَإِذَا گات وَاحِدًا وَتَسْعِينَ فَفِيهَا حِقَنًا ن إِلَى عِشْرِينَ وَمِائةِ). 

ففيها حقتان لتضاعف العدد؛ وهاتان الحقتان تستمران إلى عشرين 
وماثة فإذا رادت وانهدة على هذا العددى بان كان ماثة وواعدا وعشرين ب 
فقد وقع خلاف"'' بين أهل العلم في كونه ينتقل إلى ثلاث بنات لبون أو 


> قولم: (لتْبُوتِ هَذَا كلو في كاب الصّدَكَةِ). 


وق الكجات ی او هی ا ا ا ر أن 


رسول الله ية كتبه» ونفذه أبو بكر 4ه عندما بعث به إلى أنس بن 
مالك فاه عندما بعثه إلى البحرين. 


7 a e e مكاي م‎ 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۱۷٤/۲(‏ حيث قال: (إذا 
زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة» فيكون في الخمس شاة مع الحقتين» وفي 
العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وفي خمس 
وعشرين بنت مخاض). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي» )045/١(‏ حيث قال: «وفي مائة وإحدى 
وعشرين إلى تسع وعشرين: إما حقتان» أو ثلاث بنات لبون الخيار في ذلك للساعي 
لا لرب المال عند وجود الأمرين ع أو فقدهما). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» )۱١١/۲(‏ حيث قال : 
«(عشرون مع واحدة بعد المائة فيها ثلاث للبون»). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (9/5) حيث قال: «وفي 
إخدى. وعشريق وما ادت بئات لبرن». ١ ١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود :)١078(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 


> قوليم: لوت هَذَا كلو في كِتَابٍ الصَّدَثَّة. 


وكتاب الصدقة صحيح فهو موجود في صحيح البخاري”''» وعند 
أصحاب الست وعند اا وعند غير هو لاء ؛ وهو كتاب طويل. 

> تولع: (الَذِي أَمَرَ پو رَسُولُ الله كله وَعَمِلَ به بَعْدَهُ أو بكر 
وَعْمَّر واختلفوا مِنْهَا في مَوَاضِعْ). 

e‏ 1 ع 2 رت 

وزكاة الإبل من حمس إلى مائة وعسرين محل إجماع بين العلماء 
(فإذا بلغت عشرين ومائة» ثم زادت واحدة)» هنا يبدأ الخلاف» فهناك 
خلاق ين العلماء فى انل خوفية فليا فى <زكاة الآئن + بذكن الشولف 
أهمها : 


> قول: نها : فيا راد عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمائق. 
ا من مواضع الخلاف في زكاة الإبل ما زادت على مائة وعشرين 


> قولم: ینا إا عَم الس الْوَاجِبَةَ عَلَيِْء وَعِنْدَهُ السّنُ الَّذِي 
اي لخن ا 


انعدام السن الواجبة» كأن وجب على الإنسان أن يخرج بنت 
مخاض » فلم تكن عنده» ولكن عنده بنت لبون» وهي أغلى بلا شك؛ 


.)١1505( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)١514(‏ والترمذي »)55١(‏ والنسائي »)۲٤٤۷(‏ وابن ماجه 
(14۸). 

(۳) مسند أحمد .)٤٦۳۲(‏ 

(14) أخرجه الحاكم (۳٤٤۱)ء‏ والدارمي (0555). 

(5) يُنظر: «مراتب الإجماع» (ص: 0”5) حيث قال: «واتفقوا على أن في عشر من الإبل 
شاتين» وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياهء وفي عشرين أربع شياه» وفي ست 
وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة» وفي إحدى وستين جذعة» وفي ست 
وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين». 


I اي‎ 


لأنها ذات سنتين» وتلك لها سنة واحدة» أو يكون العكس فيكون وجب 
عليه بنت لبون ولكن عنده بنت مخاض» ففى الحالة الأولى يتضرر الغنى» 


وفى الحالة الثانية يتضرر الفقير. 
> كولم (وَمنها: هَل تَجِبُ بُ الرَّكَاةٌ يي صِغَارٍ الإبل؟ وَإِنْ وَجَبَتْ 


كَمَا الْوَاجِبُ؟ وَعِنْدَهُ السّن الَّذِي زئ أو اذى تَكْتهُ ما حكئة؟). 
صغار الإبل. ورد فى زكاتها خلااف أيضًاء فرأى وجوبها نظلا 
يقول المصنف - رحمه الله تعالى -: 


(فَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الأولّى ‏ وَهِيَ احيِلَاتُهُمْ فِيمَا رَّادَ تَلَى الْمِائَةٍ 


ما زاد على مائة وعشرين وقع الخلاف في عدة مسائل» فرأى بعض 
ال أنهنا: اذا :ادك واحدة مكب يها تاو ينات ی ونرف 
آخرون: إلا أن تصل إلى مائة وثلاثين فيكون فيها ابنة لبون وحقة. 


واحدة E‏ نعود للأول كما ان وهذا هو مذهب أي حنيفة”7 2 وَنَقلَ 


عن عبدالله بن مسعود ا 


« حيث قال:‎ )٦۳/۲( مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون).‎ 
حيث قال:‎ )١70/5( مذهب الحنابلة. يُنظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري‎ 
«عشرون مع واحدة بعد المائة فيها ثلاث للبون»» وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
.) جرم‎ 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۷۸/۲) حيث قال: «وفي إحدى وتسعين 
حقتان إلى مائة وعشرين» كذا كتب رسول الله ية وأبي بكر له ثم تستأنف 
الفريضة عندنا فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين». 

(۳) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي )۳۷۷/٤(‏ وفيه: «عن عبدالله بن مسعود 5 أنه 


> قولم: (قإن مَالِكَا''' قَالَ: إِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وياو وَاحِدَة 


او و : . م عرس ا 5 يعن الع أن 
فالمصّدق 00 إن شاءَ أآخذ ثلاث بنات لبون وان شاءَ أخدذد حقتين 

ا ص 
fo ۶ 04‏ 4 ررد 


َه يون فيا حِنَّةٌ وَاَْا لبُونِ). 


E‏ نالك تخي النق برشل تو كن الوالى ميق أمريقة إن أن 
يأخذ ثلاث بنات لبون» أو يأخذ جد و لبون. 


ذا 


> قولم: (إِنْ شَاءَ أَحَدَ تلات بات لَبُونِء وَإِنْ شَاءَ اڪڌ حِمَيَيْنَ). 

وهذه رواية عند الحنابلة" أيضًا أي: أنها إذا زادت عن المائة 
والعشرين واحدة يأخذ ثلاث بنات لبونء ولهم رواية أخرى”" يتفقون فيها 
مع الشافعية إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» وهي إحدى 
الروايتين عن مالف . 


= قال فى فرائض الإبل: (إذا زادت على تسعين» ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فإذا 
بلغت العشرين ومائة» استقبلت الفريضة بالغنم» في كل خمس شاة» فإذا بلغت 
خمسًا وعشرينء ففرائض الإبل» فإذا 1 الإبل» ففى كل خمسين حقة». وروي 
ذلك أيضًا عن علي» يُنظر: «مصنف ابن أبى شيبة» 1 وفيه: «عن على» 
قال: «إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة». ٠‏ 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )4714/1١(‏ حيث قال: «وفي 
مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بئات لبون الخيار للساعي إن 
وجدا أو فقداء وتعين أحدهما إن وجد منفردًا للرفق». 

© ينظر:: «الخرز البهيةة لوكريا الأنصاري (1/6) حيبت قال اعشرون مع :واحدة بعد 
الماكة فيها ثلاث للبون»» وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (187/5). 

(۳) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (/07) حيث قال: «قوله: إلى عشرين ومائةء فإذا 
زادت ا بنات لبون» الصحيح مر ن المذهب» وعليه الجمهور. وقطع 
به كثير منهم: أن الفرض يتغير بزيادة واحدة ل عشرين ومائةء وعنه لا يتغير 
الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حق وبنتا لبون» اختاره أبو بكر 
عبدالعزيز في كتاب الخلاف» وأبو بكر الآجري» فعليها: وجوب الحقتين إلى تسعة 
و ا 

(5) يُنظر: «المدونة» لمالك )"87/١(‏ حيث قال: (إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها 
حقة وابنتا لبون». 


> قول: (وَإِنْ شَاءَ أَححَدَ حِقَتَيْنِ إلى أن تَبْلعَ ثَلاثِينَ وَمِائَةٌ فَيَكون 
يها جف وا لون 
ولا خلاف بين الشافعية"'' والمالكية في البالغ ثلاثين ومائة التي 
3 ع عر 6م هم or‏ 7 َه for‏ ل ل ف اة ر 
> قولع: (وإن شاءَ أَحَذْ حِقتيْن إلى أن تبلغ ثلاثِينَ وَمِانَةَ فيكون 
فِيهَا حِقَّةٌ وَابتتا لَبُونِ). 
ناذا :ترون قروا E OLE E E TEL‏ 
ثمانين» فإذا أضفت خمسين إلى ثمانين بلغت مائة وثلاثين» وفي هذا 
التقسيم دقة» وستسير الأنصبة على هذا النسق» عدا الحنفية الذين خالفوا 
فى ذلك. 


هه 0 3 < 5 E‏ م رك 7 
> قولم: (وَقَالَ ابن القاسم من أصحابهو.ء بل يَأَحْذ 


/4 


8 


لبُونٍ مِنْ غَيْرٍ خِيّارٍ إلى أن تَبْلْعَ ثُمَانِينَ وَمِانَةَ فتكون فيها حقة وَابْنَنَا 
لَبُونٍء وَبِهَذَا الْقَوْلٍ قَالَ الشَافِعِث)”".27". 

وَابْنُ الَْاسِم هو من أشهر أصحاب مالك» وله اليد الطولى في مدونة 
الإمام مالك» فماً لم يجب عنه الإمام مالك من المسائل كان ابن القاسم 


16 


)١(‏ يُنظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري (10/5) حيث قال: «فواجب مائة وثلاثين 
بنتا لبون وحقة). 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري )۳٤١/١(‏ حيث 
قال: «وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون». 

(۳) ينظر: «المدونة» لمالك )١١/١(‏ حيث قال: «ففى ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب 
ومالك E EE E E‏ ائعة ا E‏ راف )لان مالفا 
يجعل المصدق مخيرًا إن شاء أخذ حقتين وإن شاء أخذ ثلاث بنات ليون وابن 
شهاب كان يقول: ليس المصدق مخيرًا ولكنه يأخذ ثلاث بنات لبون» لأن فريضة 
الحقتين قد انقطعت. قال ابن القاسم: ورأبي على قول ابن شهاب». 


| تسسا‎ u 


ا إلى أن تبلغ تاد تررق ريات 


واا الوا ا عن الإمام أحمد" فأكثر الفقهاء قالوا بهذا 
القول إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون. 


> قولم: (وكَالَ عَبْدّالْمَلِكِ ن الْمَاحِشُونِ مِنْ أَضحَاب مَالِكٍ: بل 
ا السّاعِي جين فَقَظ مِنْ غَيْرٍ خِيّارٍ إِلَى أنْ بلع ماكَةٌ وَتَكَانيت)”". 


مالك. 


a EER ERE CEA HE < 


)١‏ يُنظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري )۳١/۲(‏ حيث قال: «عشرون مع واحدة بعد 
المائة فيها ثلاث للبون»» وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (185/9). 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )407/١(‏ حيث قال: «وفي مائة وثمانين 
حقتان وينتا لبون). 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۳٤١/١۷(‏ حيث قال: «والمغيرة وابن 
الماجشون يقولان: ليس فيهما إلا حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا 
لبون». 

(4) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١74/5(‏ حيث قال: «إذا زادت على مائة 
وعشرين تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين». 

(5) يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني (۲/۲) حيث قال: «قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد... فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو اثنتين أو لاتا أو أريعًا 
فليس في الزيادة 5 فإذا كانت خمسًا وعشرين ومائة ففي الخمس شاة». 

(5) يُنظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي )۳٤۳/١(‏ حيث قال: 4 
إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض» فهذ 
TS‏ ظ4 من أكبر الصحابة وأعلمهم» ومن التابعين إبراهيم 0 
وسفيان الثوري يذهبون إلى ما ذهبنا إليه» وهم أهل علم وحديث کثیرا» وانظر: 
«البناية شرح الهداية» للعيني (TTT)‏ 


سيم 


حنيفة وكذلك الإمام ا ج و ن 
> قولع: ذا رَادَتْ عَلَّى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ عَادتٍ الْمَرِيضَةٌ عَلَى أَوَلِهَا 


o 220 ن‎ 


- ومعنى عَوْدها : اَن 0 عندهم في کل خمسة ذود شَاةٌ). 

نقول: إن في الخمس بعد العشرين شاة» وفى الثلاثين شاتين » وفي 
الخمس والثلاثين ثلاث شياه» وفى الأربعين أربع شياه» إلى خمس 
وأربعين بنت مخاض» فإذا وصلت خمسين حينئذ فيها ثلاث حقق. 


o‏ 220 م 
ا 


< تولہ: (وَمَعْنَى عَوْدها: تكون عندهم فِي گل حخمسة دود 


٠ 
E 
ott 


الذود: هو ما بين ثلاث إلى عشرء لكنّ المقصود هنا بالنسبة للإبل 


إذا كانت الإبل مائة وعشرين فزكاتها حقتان» أما إذا كانت مائة 
وخمسًا وعشرين وبطريقة الاستئناف أو العود على الأول فزكاتها حقتان 
راق كما ورد فی الأول: 

على أنه ينبغى أن تكون الأوصاف المطلوبة فى الإبل مطلوبة كذلك 
ها و یی کر ای کی 


وقد أشار بعض أهل العل“ ل د ك «العناة و ی الو 


)۱( مذهب الحنفية» ينظر: «افتح e‏ للكمال ابن الهمام )١77/5(‏ حيث قال: «واعلم 
أن الواجب في الوبل هو الإناث أ أو قيمتها). 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي )۲٤۹/۱(‏ 
حيث قال: «فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثرء وإن 
كانت من المعز فسنة فأكثر وتكون أنثى فلا يجزئ الذكر). 


amg 


راهن عر كالضأن لا يجزئ بيئما» ا الا ا بإجزاء 
غيرها معللين 9 الشاة ذكرت للأغلبية» والقائلون بأنها مقصودة يقولون: 
إنها لد يه ها الس فى :الاك 

< تولي: (الْحِقَتَانِ لِلْمائَةٍ وَالْعِشْرِينَ وَالشَّاةٌ: اا ادا 
َع لاثينَ وَمِاتَةَ كَفِيهَا جتان وَشَانَانِ). 

هذا أيضًا لا يتبادر إلى الذهن أن الحنفية ومن معهم قالوا ذلك تشهيًا 
ولم يستدلوا بدليل» لكن الموازنة بين دليلين › بين الحديث الذي أخذ به 
الجمهور وهو كتاب أبي بكر لأنس وهو في صحيح البخاري وغيره» وبين 
الحديث الآخر الذي اختلف فى صحته. 


> قول: (فَإِذَا كَانَتْ حَمْسًا وَثَلَائِينَ كَفِيهًا جتان وتات فِيًا 


83 


a 6 
يمس‎ 
xo 


20 9 


أَرْبَعِينَ وَمِاكَقِ كَفِيِهًا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ شِيَاهِ إلى کک وَأَرْبَعِينَ وَمِاكَقٍء قدا 
بَلَعَنْهَا فَفيها حقتَان وَابْنَةُ مَخَاضٍ - الْحِقَّتَان : للم للمائة وَالْعِشْرِينَ). 


الحقتان على المائة والعشرين» فإذا فصلنا الخمسة وعشرين عن مائة 
وخمس وأربعين بقفيت خمسة وعشرين وحدها ومائة وعشرون وحدها فكأنها 
الأولى التي وجبت فيها بنت مخاض» هذا هو قول هؤلاء. 


> تولم: وات 0 لِلْحَمْس وَعِشْرِينَ ‏ كما كَانَتْ في 
الْمَرْضٍ الأول إِلَى حَمْسِينَ وَمِاتَة ذا يَلْعَتْهَا قَفِيهًا ثلاث حِقَاقٍ). 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )٥۹٤/١(‏ حيث قال: 
«أما الإبل ففي كل خمس» منها ضائنة: أي: شاة من الضأن خلاف المعزء وتاؤه 
للوحدة لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى). 
ومذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (“/48) حيث 
قال: «وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني 
والأصح الأول» كما في المخرجة عن الغنم» والأصح أنه يجزي الذكر؛ أي : 
الجذع من الضأن أو الأنثى من المعزا. 


لفك ا E NATE SE‏ 
ا E O‏ 
ل ل ثتين» فهو بالخيار بين أن 
يُخرج أربع حقق»› وله أن يُخرج خمس بئات لبون؛ لن خمسًا في - 
مائتين › وأربعة ف خمسين مائتين › وهذا من التيبسير: 

> قولة: (فَإِذًا رَادَتْ عَلَى الْحَمْسِينَ وَمِائَةٍ اسْتّقْبلٌ بها الْمَرِيِضَةٌ 
٠ 3 0‏ ر ol‏ ررد 2 020 م 5 1 1 
الْأُولَى إِلَى أَنْ تبلُعَ ماين » يون فيها اربع حِمّاقِ). 

أي: عاد واستآنف وهكذاء هذا هو مذهب هؤلاءء وهذا المذهب 
واضحٌ جدّاء حدّد لنا بعد المائة وعشرين في كل أربعين بنت لبون» وفي 
کا خممين عله وهذا فيه يسر وسهولةء وأيضًا يُفهم من غير تكلفٍ 


و مسفة. 


00 03 ت ل بست 0 بها الْمَرِيضَةٌ َا عدا الْكُوفِيِّينَ 2( من 
:كا هه موا ع ني 0 عَلَى الْمِائَةٍ وَالتَلَائِينَ» كَفِي كل 


.)١1505( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (۲۷۷/۲) حيث قال: «وفي إحد 
وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين» كذا كتب رسول الله ئة وأبي بكر 4. ثم 
تستأنف الفريضة عندناء فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين ثم في كل مائة 
وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان» ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق» ثم 
تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين). 

(۳) مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي» )094/١(‏ حيث قال: «ثم إن زادت على 
المائة والتسعة والعشرين في كل عشر يتغير الواجب فيجب في كل أربعين: بنت 
لبون. وفي كل خمسين حقة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۳۹/۱) حيث قال: 
ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب في كل عشر ففي كل أربعين بنت*- 


Gam لسه#]‎ 


ويمكن أن يكون فيها خمس بئات لبون؛ لأنه على أساس أنه في كل 
أربعين بنت لبون. 

«يستقبل بها الفريضة» يعنى: يعود بها كما كانت» وهذا لا خللاف 
فيه» ويقصد ب«وأما ما عدا الكوفيين» مالكا والشافعي وأحمدء بل هو 
مذهب عامة العلماء. 

> قولة: (وَسَبَبُ الْيِلَافِهِمُ فِي عَوْدَةٍ الْمَرْضٍ أو لا عَوْدَيِوء 
الخيلاث الآثَارٍ في هَذَا الْبَاب). 

عاد المؤلف ياه ليبين الخلاف» وانفراد الحنفية عن جمهور 
العلماء فقالوا باستئناف الفريضة بعد أن تتجاوز المائة والعشرين» وبعد أن 
تتجاوز المائة والخمسين » ولا شك أنه مبني على دليل. 

> قولم: ا اه 5 5 الصَّدَقَةِ). 

لي 

> قول انه قال ر الصّلاةٌ Lo e‏ را على 
. 9 2 3 عا 06 5 كو ت )4( 
العشرِين وَمِاكَوّء في كل أربعِينَ بنت نت لبُونٍء وَفِي کل > حَمْسِينَ جفَة)'. 

oT‏ ا ل ا 
أ احتمال. 


7: 


= لبون وفى كل خمسين حقة ففى مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفى مائة وأربعين بنت 
لبون وحفتان وعلى هذا). 1 ١‏ 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )4١7/١(‏ حيث قال: «ثم 
تستقر الفريضة إذا زادت الإبل على إحدى وعشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقة؛ للأخبار ففي مائة وثلائين حقة وبنتا لبون» وفي مائة وأربعين 
حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات 
لبون» وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بئات لبون» وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا 
لبون» وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون». 

(۱) سيق تخريجه. 


> قولم: (وَروِيَ مِنْ طريقٍ أي بكر بن ل الت عَنْ أبيه عَنْ 
جو عن النّيْ ‏ عل الصّلاة وَالسَكَامْ ‏ أنه كب كاب الصَدََة ة وَفِيه: 


(إذا رَّادَتِ الول عَلَى ياو وَعِشْرِينَ اسْتَوْفتٍ الْمَرِيضَةٌ)). 


فإن الرواية لا تروى إلا مرسلة خرجها أبو داود فى المراسيل قال: 
0 ثقات» نا وأخرجها عاد ابن ارأهويه ني مسئده » 0 


«استونفت» يعني: تعود من الأول» وهذا الذي يقول به الحنفية ومن 
معهم. فالحنفية تمسكوا بن لكنّ الحديث الأول حديث صحيح لا 
يحتاج أن نناقشه؛ لأنه يكفي أنه في صحيح البخاري. 


والذي ذكره المؤلف ذكره أبو داود فى المراسيل”». وذكره الطحاوي 
١ aK,‏ 
في معاني الاثار 4د لوك a hE SOE EE EEE E EE GE O ED E‏ 


)١(‏ يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (11/4) وفيه: «عن سالمء عن أبيه قال: كتب 
رسول الله بء كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» فقرنه بسيفه فعمل به 
أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه. فذكر الحديث في صدقة 
الإبل وصدقة الغنم وقال: «ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة 
حزم). 

(۲) يُنظر: «المراسيل» لأبى داود (ص: )١78‏ حيث قال: «عن حماد قلت لقيس بن 
سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي بل كتب لجده. فقرأته فكان فيه ذكر ما 
يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى: «أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر 
من ذلك فعد فى كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل» وما 
كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا 
هرمة ولا ذات عوار من الغنم»». 

(9) يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي )۴۷۳/٤(‏ وفيه: «عن محمد بن عبدالرحمر 
الأنصاري» قال: لما استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى المدينة» يلتمس كتاب= 


وفي مشكل الآثار”''» وذكره ابن حزم في المُحلّى”'"'. إِذَا هو مُرسّل فلا 
کن ان ات نخد رسن قارو به ععدينا ار أو كنانا كسه 
رسول الله يل ونفذه أبو بكرء لا شك أن الأول يُقدّم على ذلك من حيث 


00 


فق 


رسول الله بي إلى عمرو بن حزم في الصدقات» وكتاب عمر. فوجد عند آل 
عمرو بن حزم» كتاب رسول الله 5 إلى عمرو بن حزم في الصدقات. ووجد عند 
آل عمر كتاب عمر فى الصدقات» مثل كتاب رسول الله َك فسخا. فحدثنى عمروء 
أنه طلب آل محمد ين غبدالرخدن أن يضشخه ما في فيكت الكتانين فح لما في 
هذا الكتاب فكان مما فى ذلك الكتاب «أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة 
ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة» 
فليس فيما زاد منها دون العشر شىء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة» ففيها بنتا لبون وحقةء 
إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة: ففيها حقتانء وابنة لبون إلى 
أن تبلغ خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة» ففيها ثلاث حقاق. ثم أجرى 
الفريضة كذلك. حتى يبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلثماكة» ففيها من كل خمسين حقة» 
ومن كل أربعين» بنت لبون». 

يُنظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي )75١/١9(‏ وفيه: «عن ابن شهاب» قال: هذه 
نسخة كتاب رسول الله بي الذي كتب في الصدفة» وهي عند آل عمر #5 أقرأنيها 
سالم بن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي نسخ عمر بن عبدالعزيز من 
سالم وعبدالله ابني عبدالله عمر حين مر على المدينة» وأمر عماله العمل بها فكان 
فيها. . .). 

يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )١179/4(‏ وفيه: «عن أنس بن مالك» سمعه منه 
عن أبي بكر الصديق سمعه منه» عن النبي بي عن الله تعالى هكذا نضًا ومن طريق 
الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه؟ حدثنا عبدالله بن ربيع قال: ثنا 
عمر بن عبدالملك ثنا ابن بكر ثنا أبو داود السجستاني عن عبدالله بن محمد النفيلي 
ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه قال: «كتب رسول الله يا كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» 
فقرنه بسيفهء فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى قبض» فكان فيه: 
في خمس من الإبل شاة» وقي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين ابنة مخاضء إلى خمس وثلاثين فإذا زادت 
واحدة» ففيها بنت لبون: إلى خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقةء إلى 
ستين» فإذا زادت واحدة ففيها جذعة. إلى خمس وسبعين. فإذا زادت واحدة ففيها 
ابنتا لبون» إلى تسعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقتان» إلى عشرين ومائة فإن كانت 
الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون؟). 


الصحة» والأرجح هو مذهب جمهور العلماءء وهر ات ا الناس 
وأوضح وأقرب إلى الأذهان. 

> تولع: (كَدَّمَبَ الْحُمْهُورُ | إِلَى تَرْجبح الْحَدِيثٍ الْأَوَلٍ إِذ هُوَ أنبَتَ 00 

EE‏ اوش هع علط عند كاه الحديث الثابت 
يعني به ما في الصحيحين أو في إحداهماء وهذا في صحيح البخاري. 

إِذَا هو حديث ثابت » وهو أيضًا في الستن وعند حمل وغيره. 


> قولت: (وَدَمَبَ الْحُوفِيُونَ إلى ربج حَدِيثٍ عَمْرِو بن حرم لانه 
3 عِنْدَمُمْ n‏ ل لی“ وان 5 5 1 

يعني قووا م ا 
الا 

> قولت: (قَانُوا: وَلَا يَصِح أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا إلا تَوْقِيمًا إِذْ كانَ 
ِل هَذَا لا بان بِالْقِيّاسٍ). 

قصده هذا الأثر المرسل الذي ذكره أبو داود في مراسيله. 

> قولة: (وَآَمَا سَبَيُ الحيلافب مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيٌ فِيمَا رَاد 
لى الْمائةِ وَعِشْرِينَ إلى التَلَاِينَ) 


سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية ومن معهم: هو وجود 


)١(‏ يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )١09/5(‏ وفيه: «عن علي» كه في الإبل إذا زادت 
على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف بها الفراتض». 

(۲) ينظر: «شرح معاني الآثار» (4//ا/”) وفيه: «عن عبدالله بن مسعود ذه أنه قال في 
فرائض الإبل: (إذا زادت على تسعين» ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. فإذا بلغت 
العشرين ومائة» استقبلت الفريضة بالغنم» في كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين؛ ففرائض الإبل. فإذا كثرت الوبل» ففي كل خمسين حقة)». 

(۳) كالنخعي» يُنظر: فو معاني الآثار» (؛/لالا) حيث قال: «وقد روي ذلك أيضّاء 

عن إبرا هيم النخعي نه وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (150/5). 


حديثين أحدهما في البخاري وفي غيره» ا ای حنم 
الإشارة إليه » فقلنا أن الأولى تقديم مذهب الجمهور لقو 0 لقوة دليلهم. 

والآن شو E‏ اكور لذن الحنابلة عندهم إذا بلغت 
مائة وعشرين فزادت واحدة» فو رواية فيها ثلاث بنات لبون » وفى الرواية 
الأخرى إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنت لبون» وبذلك يلتقوا مع 


> قوله: لان لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُمْ حِسَابُ الْأَرْبَمِيناتٍ وآ 


لأنه إلى مائة وعشرين زادت واحدة» فاعتبار هذا الواحد هو عدم 
الاستقامة؛ لأننا نقول هنا ثلاث بنات لبون لكن زاد العدد. 


> تولہ: (قُمَنْ رای أن ما بين الْمِائَةٍ وَعِشْرِينَ لوه أَنْ بستقيم 
الْحِسَابُ وف . 


يعني : إلى مائة وثلاثين هنا يستقيم الحساب فتخرج حقة وبنتي لبون» 
فكل ب د جب روسن رسي E‏ 5 استقام 
الحساب» وهذا الكسر الذي بي بين الفريضتين و وقصًا. 

> قولت: (قَالَ ل لت البعاءزاة على ظاهر" الخييف النابت شررة 
ظاهِرٌ ًَ يلم ماكة ولان وَهَوَ ظَاهِرٌ الْحَدِيثْ واا الشَافِعِيُ وَابِنُ 


َه 6 بير 


E A E OD 21‏ ا ل اا A‏ 3 2 
القاسم , فإنما ذهيا لع ل ل يناث لبون لانه فد روي عَنِ 


() وقص الواو والقاف والصاد: كلمة تدل على كسر شيء. منه الوقص. .. ويقال لما 
بين الفريضتين: وقص. ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (17:9/5). 

(۳) ينظر: «متح الجليل» لعليش (0/1) حيث قال: «وقال ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات 
لبون). 


نَفِيهًا تلات بَئَاتٍ لَبُونِء ذا بَلَعَتْ ثَلَائِينَ وَمِائَةَ قَفِيهًا بِنْنَا لَبُونٍ 
EE‏ 
وحقة : 


ولذلك نجد الحنابلة لهم رواية في هذا وروا 


ا 


> قولة: (فُسَبَبُ اخختَللافٍ ابن المَاجشون“ وَابْنٍ لْقَاسِم؛ هو 
مُعَارَضْةٌ اجر الْأَئر الثَابتِ للتفيير الذي في هَذَا الْحَدِيثِ). 


2 ا امد A‏ و ل E‏ 
> قول: (فاين الماجشون رجح ظاهر الاثر للاتفاتي على ثبوتّه. 
وا اقام وَالشَّافِِيُ حَمَلَا الْمُجْمَلَ عَلَى لْمْمَصّلٍ لْمَمَسّرِهِ وَأمًا تيبر 


مَالِكُ السَّاعِي َكانه جَمَع ب ير ين الارن اله أَغْلَمُ ). 


يعني : الإمام مالك أراد أن يجمع بين القولين» وهما روايتان للإمام 


> تولع: (وَأَما الْمَسْأَلَةٌ الثَّانِيَةٌ ‏ وَهُوَ ذا عَم 0 اد 07 
الإبل الْوَاحِبَةِ وَعِنْدَهُ السَنُ الَذِي قَوْقّ هَذَا الس أَوْ تَحْتَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١401/0(‏ وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود). 

(۳) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (/01) حيث قال: «قوله: إلى عشرين ومائة؛ فإذا 
زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون؛ الصحيح من المذهب» وعليه الجمهورء وقطع 
به كثير منهم: أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة» وعنه لا يتغير 
الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حق وبنتا لبون». 

(۳) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )741/١79(‏ حيث قال: «فإذا بلغت ثلاثين 
ومائة ففيها حقة وبنتا لبون» وليس بين أهل العلم اختلاف في زكاة الإبل إلا في هذا 
الموضع» وهو إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدّاء فابن شهاب يقول فيها 
ثلاث بنات لبون على ما في حديثه» ومالك يرى الساعي مخيرًا بي بين أن يأخذ حقتين 
أو ثلاث بنات لبون» والمغيرة وابن الماجشون يقولان ليس يي إلا حقتين حتى 
تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا لبون» وروى ذلك أشهب عن مالك». 


ب ألو" أن ااا الراب عليه يدت البوة فلم تكن اه وعد 
بنت مخاض» وهي أقل» فما الذي سيدفعه لآخذ الزكاة؟ ولو كان العكس 
الواجب عليه بنت لبون وعنده حقة» إذا تُدفع له الزيادة» فما الذي تدقع 
فى هذه الحالة؟ 


> قولت: (فَإِنَ مَالِكا”"' قَالَ: يكلف شِرَاءَ َلك السّن). 


أو أن يدقع له الزائد»ء وخالف فى ذلك الجمهور فقالوا: قد يكون ما عنده 
أعلى فيُعطى الفرق» وقد يكون أدنى فيُعطي الفرق. 

الآ خالقه الك الج هنا الجمهور يرون أنه يُدفَع الفرق 
إما له أو عليه. 


> قولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: بل يُعْطِي السّنّ الَذِي عِنْدَهُ وَزِيَادَةَ عِشْرِينَ 
دِرْهَماء إِنْ كَانَ السَّنٌ الَّذِى عِنْدَهُ أحطّ أو شَائَيْن). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )477/١(‏ حيث قال: «ولا 
يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزى)». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام )١97/5(‏ حيث قال: «من 
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها توؤخل منه 
الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري 
)”4/١(‏ حيث قال: «ومن وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون» ولم يكن عنده فله 
الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبراتًاء وله الهبوط إلى الأسفل بدرجة ويعطيه؛ 
أي: الجبران». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )407/١(‏ حيث قال: «فإن 
عدم ما؛ أي: سن يليه؛ أي: الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها 
والحقة» انتقل إلى ما بعده وهو بنت اللبون في المثال» فإن عدمه أي: ما يليه وهو 
بنت اللبون فيه أيضًا انتقل إلى ثالث» وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع 
العدم» ويخرج معها ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في 
ملكه). 


الآن العشرون درهمًا لا تساوي شيئًا فهو يدفع شاتين. 


55 ر 8 رم و عر دض ع كه ر 8 - م ع ٤‏ 
> قولم: (وإن كان أغلم دفع إلِيهِ المصدق عِشْرينّ دِرْمَمًا أو 


وإن كان الذي عنده أعلى من الواجب» فنفس الذي يأخذ الصدقة 
يدفع له الفرق» وهو رسول الإمام الذي يأخذ الصدقة؛ لأنه «لا ضرر ولا 
رار فلو أخذ منه الأعلى تضررء لكن لا مانع أن يدفع هو الأعلى 
إذا طابت نفسه بذلك» ومما يدل على أن للإنسان أن يدفع الأعلى إذا 
طابت نفسه بذلك قصة أبى بن كعب» عندما أرسله رسول الله بي ليأخذ 
الصدقة» فَمَنَّ بصاحب زيل باع الصدقةء فأخبره أنَّ الذي وجب عليه هو 
بنت مخاضء فأخبره الرجل بأنه لا يوجد بين إبله ذات لبن ولا ظهرء 
فاختار له إبلّا سميئًا جدًا ودفعه له» فتوقف أبي بن كعب #ه» وطلب من 
الاج أن ف كله وماك ده إن سول اهفده لسن عند 
عنك فاذهب إليه» فذهبا معا إلى الرسول علد فة فق الرجل على الرسول كله 
قصة ما دار بينه وبينه فأخبره الرسول كل أنَّ ما وجب عليه هي بنت 
تحاف رهی التق ذكرفا له ان بو كفك که طايك سه بور کے أن 
يدفع ما قدمه 0 وكان البعير ا من أجود ما عنده» فقدمه إلى 
رسول الله تيه فدعا له رسول الله يل بالخير والبركة". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7750)» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه). 

(؟) أخرجه أبي داود (أبي داود (؟/5١٠)‏ وفيه: «عن أبي بن كعب» قال: بعثني 
النبي كل مصدقّاء فمررت برجل» فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة 
مخاض» فقلت له: أد ابنة مخاض» فإنها صدقتك» فقال: ذاك ما لا لبن فيه» ولا 
ظهر» ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة» فخذهاء فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر 
به» وهذا رسول الله ب منك قريب» فإن أحببت أن تأتيه» فتعرض عليه ما عرضت 
علي فافعل» فإن قبله منك قبلتهء وإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعل» فخرج 
معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله وء فقال له: يا 
نبي الله» أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي» وايم الله ما قام في مالي 
رسول الله ككلْةِه ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالي» فزعم أن ما علي فيه ابنة= 


a تكد‎ 


ن أبيّا الذي قال فيه رسول الله: (أقرؤكم أبي)"'' لما 


فإذا جادت نفس الرجل بما هو أعلىء فلا مانع» لكننا إن أردنا أن 
نطبق حكمًا فلا يلرم الإنسان بأكثر مما يجب عليه» وليس له أن يُقّصر فيما 


وجب عليه » بل يؤدي الواجب ولا کلف فوق طاقته. 


ولذلك قال رسول الله ييي عندما أرسل معاذ إلى اليمن: «وإياك 
وكرائم أموالهم)»'" . 


< تولم: (وَهَذَا ابت فى تاب الصَدَفَقٍ اد مَعْنَى لِلْمُتَارَعَةِ فيه). 
أحسن المؤلف بقوله: «وهذا ثابت في كتاب الصدقة»» ومن مزايا 
هذا الكتاب أن مؤلفه مع أنه مالكي المذهب» غير أنه للا يتعصب لمذهبه» 


E‏ ایکون عليه طالب العلم» ونحن نعرف أن المؤلف عليه 
اى ' في أمور اف شال الله أن يعمو عنا وعنه» لكن في أمور الفقه 
نجده منصفًا فهو مالكى ويرد على مالك. 


= مخاض» وذلك ما لا لبن فيهء ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها 
فأبى علي» وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذهاء فقال له رسول الله 4ل 
«ذاك الذى عليك. فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه. وقبلناه منك»). قال: فها هی ذه 
يا رسول الله » قد جتنك بها فخذغاء: قال: فأمر رسول الله يه بقبضها؛ ودعا له في 
ماله بالبركة». 

.)١١۲١( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )۳۷۹١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۹١(‏ ومسلم 00 

(۳) لعل المقصود هو ما عرف عن ابن رشد كياش من اهتمام بالفلسفة وترجمة كتبهم. 
وله مؤلفات وترجمات كثيرة في الفلسفة ككتاب جوامع كتب أرسطوطاليس» وشرح 
كتاب النفس» وكتاب في المنطق» وكتاب تلخيص الإلاهيات لنيقولاوس» وكتاب 
تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء ولخص كتاب (المزاج) لجالينيوس» وكان ذلك 
سبب المحنة التي تعرض لها حيث تعرض لمحنة بسبب شرحه لكتاب الحيوان 
لأرسطوطاليس. انظر: ”تاريخ الإسلام» للذهبي 2)1١70/15(‏ وسير أعلام النبلاء له 


3 


أيضًا (۳۰۹/۲۱). 


١ل‏ ا | 
الصدقة منقول إلينا بسنل صحيح» نراه ونقرؤه في صحيح البخاري وفي 
غيره» فينبغى أن ا به. 

> قول: (وَلَعَلَّ مالا لَمْ يَبلْعْهُ هَذَا الْحَدِيتٌ). 

وهذه صفة حسنة أخرى تسل للمؤلف. وهكذا طالب العلم عندما 
يقف لاجتهاد لإمام خالف فيه الدليلء أو ظهر له أنه خالف الدليل» ولا 
شك أن الإمام لم يكن الإمام قصد الخلاف ولا تعمدهء بل الإمام مالك 
كانت تضرب إليه الوبل من مشارق الدنيا ومغاربهاء ومواقفه في الدفاع عن 
كتاب الله» وعن سّئَّة رسول الله به وعن العقيدة الإسلامية الصافية 
الا 

فالإمام مالك اجتهد فى هذه المسألة. والمؤلف بين أن الحق مع 
غيم لان حديث الصدقة» في صحيح البخاري وهو واضح جلي» فينبغي 
الأخذ بهء ومالك لم يأخذ به لعله لم يبلغهء أو أنه بلغه واجتهد أيضًا في 


أمر آخر. 


وهكذا دائمًا طالب العلم ينبغي أن ينزل العلماء منزلتهم فلا يتجرأ 
دراسة الفقه ملكة تقوى الإنسان: ولذلك نجد أن دراسة الفقه ينتقل 
الإنسان فيها من مكان إلى مكانء وهذا الخلاف الذي نراه ليس كما يظن 
البعض أنه خلاف بيُشتت الأذهان ويفرقهاء أو كثرة الآراء قد تغير طالب 
)١(‏ قال ابن حبان في ترجمة الإمام مالك في كتاب «الثقات» (/ا/549): «وبه تخرّج 
الشافعي له وإياه ينص ومذهبه كان ينتحل حيث كان بالعراق قديمًا قبل دخوله 
مصر). 


Gg 0:0 


على دراسة المسائل وعرض أدلتها ومناقشتها والترجيح» وعندما يتعود على 
هذا الأمر يُصبح أمرًا ميسورًا سهلا عنده» لكن إذا تعود أن يأخذ الأمور 
ببساطة فيصعب عليه أن يتعمق فى دراسة الفقه. 

ولدلا تحت أن الا 0 أنفسهم بدراسة كتاب الله كك وسُنّة 
فخرجوا RT E‏ عئدنا هذه الثروة العظيمة» 8 الكنز الكبير 
الذي يشتمل على كثير من الات 

> تولم: (وَبِهَدَا الْحَدِيثِ قَالَ الشَافِعِيُ 0 زَرِ). 

وأحمد أيضًا وهذا هو مذهب جمهور العلماء. 

> قولت: (وَكَالَ أَبُو حَنِيقَة: الْوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ؛ عَلَى أَضْله فى 
إِخْرَاجٍ الْقِيَم في الرّكاة). 

وهذا ل لأنَّ النص قد ورد في ذلك. 

> تولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلَ يُعْطي السّىّ الَّذِي عِنْدَهُ وَمَا بَبْئَهُمَا مِنّ 
الْقِيِمَةِ). 


اديه عندنا : هو ما أخذ به الجمهور ومنهم الشافعية 


(TD). 


() ينظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للرازي (ص: )۲۳١‏ حيث قال : 
«ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذر». 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» للهيتمي 
(۲۲۰/۳) حيث قال: «ومن لزمه بنت مخاض دا وابن لبون في ماله وأمكنه 
تحصيلهما وعنده بنت لبون دفعها إن شاء وأخذ شاتين بصفة الإجزاء إلا إن رضى› 
ولو بذكر واحد؛ لأن الحق له أو عشرين درهمًا». 1 

۳( يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (۱۸۸/۲) حيث قال: «وإن كان 
الفرضانء أي : الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما معدومين أو معيبين فله 
العدول عنها مع الجبران». ١‏ 


“وي هدك 


رهی هَل تَحِبُ فى صِكَارٍ الإبل» وَإِنْ وَجَبَتْ كَمَادًا يُكَلّت؟). 
هذه المسألة تتعلق بصغار الإبلء والإبل فيها الصغير والكبير»ء 


والصغير ليس خاصًا بالإبل» وسيأتي ربما يَعرض له المؤلف أيضًا بالبقر 
ففيها العجل› وكذلك الغنم ففيها السخال التى هى حب. 


والصّعَار أحوالها تختلف.». قد توجد الصّعّار مع الكبار» وقد توجد 


منفردة . 


فهذه كلها مسائل تكلم فيها العلماء؛ فمنهم من أطلق ومنهم من 


عَمُم وسبب الخلاف: أنه وردت أحاديث لم يُصححها بعض العلماءء 
فاجتهدوا فيما يتعلق بهذه المسألة. 


(1) 


فق 


> قولت: (فَإِنَّ قَوْمًا قَانُوا: تحب فِيهًا الَكَاةُ). 

أبى فة له عدة روايات متها أنها “تحب نها الزكاة: 
والقول الآخر على خلاف ذلك: لا تجب فيها الزكاة. 

> قولم: ووم كَالُوَا: لا تَجِبُ). 


00 a (0 ۽‎ 2 2 ٤ 
: وعن بعض التابعين منهم‎ ٠ وهذه رواية لابي حنيفة ونقل عن مالك‎ 


يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام )۱۸١/١(‏ حيث قال: «وليس في الفصلان والحملان 


والعجاجيل صدقة عند أبى حنيفة إلا أن يكون معها كبارء وهذا آخر أقواله وهو قول 
محمدء وكان يقول أولًا يجب فيها ما يجب في المسان». 

ينظو «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (صص: 5) حيث 
قال: «وإذا كانت الإبل فصلاتا أو البقر عجاجيل»ء أو الغنم سخالاء لم يجز للساعي 
أخذ واحدة منهاء وكلف ربها أن يأتي بالسن الوسط الجائر أخذه في الزكاة». 


كك CS‏ 
كالحسن البصري» وإبرا هيم النّخعي” كن وام ال وهو من 


التابعين» وعن داود له إمام لظا 


وعند المالكية يرون: أنها تُضَم الصّعَار إلى أمهاتها الكبارء وإذا 
وجدّت أمهاتها وَجبت الزكاة في الكل. 


وعند الشافعية” يرون: أنها تضم إلى أمهاتهاء لكنهم يشترطون أن 
تكون متولدة من النصاب وأن تكون قبل أن تحول عليها الحول. 


ومذهب الحنايلة29 قريب من ذلك. ولا شك أنه هو أقرب المذاهب 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (“/04") حيث قال: «وحكى العبدري عن 
الحسن البصري ل4 والنخعي أن السخال لا تضم إلى الأمهات» بل حولها من 
وقتها لولادتهاء وقال الشعبي وداود: لا زكاة في السخال» ولا ينعقد عليها الحول). 

(؟) يُنظر: «الأموال» لابن زنجويه (۸۹/۲) وفيه: «عن الشعبىء قال: ليس على الفصال 
عن كرون دا عافن a‏ لاعن الكان وله على العم سق بد 

(۳) ينظر: «المجموع شرح المهذب» )۳۷٤/٥(‏ حيث قال: «وقال الشعبي وداود لا زكاة 
في السخال تابعة ولا مستقلة ولا ينعقد عليها حول». 

(4) يُنظر: «حاشية الصاوي» )091/1١(‏ حيث قال: «وإن بنتاج: أي هذا إذا كان كمال 
النصاب بنفسهء بل وإن كان بنتاج بل وإن صار كله نتاجًا خلاقًا لداود الظاهري 
ا إن النتاج لا يزكى. ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه» بل 
يكلف ربها شراء ما يجزئ. ووجوب الزكاة في النتاج ولو كان من غير صنف 
الأصل؛ كما لو نتجت الإبل أو البقر غنماء وتزكى على حول الأمهات زكاة نوعها 
إن كان فيها نصاب. فإذا ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات حيث 
كان فيه نصاب» وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان في الباقي منها مع النتاج 
نصاب» زكى الجميع لحول الأمهات». 

)٠(‏ ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري )١1//5(‏ حيث قال: 
«وصورة إخراج الصغير أن يمضي على أربعين ملكها من صغار المعز أو صغار البقر 
حول أو تنتج ماشيتهء ثم تموت» فإن حول نتاجها يبنى على حولها». 

(5) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )744/١(‏ حيث قال: «وحول صغار من إبل 
أو بقر أو غنم من حين ملك كحول كبار لعموم نحو حديث: «في خمس من الإبل 
شاة» ولآنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات). 


او ل 
> قولم: (وَسَبَب اخيلافهم : هَل يتتاول اشم الجنس الصَّعَارَ أو لا 
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يكتَاوَلُهُ؟). 


الإبل: اسم جنس» فهل يدخل فيه الصغير والكبير؟ أو أن هذا 
يقتصر على الكبير فقط؟ 


على القول أنه فصر على الك يحتاج إلى ما يُحدّد ذلك 


ويخصٌ 1 


هذا رأي لأبى حنيفة فى رواية لا تجب عنه» لكن له رواية تجب» 
ر روا ا لولصاح "ييا تتضيل: ايم لاد اك من الحا مع 
يرى: أنه إذا وَجِدّت عنده كبار تجب فيها الزكاة فكانت الصّعَار زائدة عن 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني )۳١/١(‏ حيث قال: «ومنها السن 
وهو أن تكون كلها مسان أو بعضها فإن كان كلها صغارًا فصلانًا أو حملانًا أو 
عجاجيل فلا زكاة فيها وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو حنيفة يقول أولا : 
يجب فيها ما يجب في الكبار وبه أخذ زفر ومالك ثم رجع وقال: يجب فيها واحدة 
منها وبه أخذ أبو يوسف والشافعي» ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيء واستقر عليه 
وبه أخذ محمد. واختلفت الرواية عبن أبى يوسف فى زكاة الفصلان» فى رواية قال: 
لآ ازكاة فيها خت تبلغ :عددًا لو كانت كبارًا تخب فيها 'وأحذة منها وهو اة 
وعشرون وفي رواية قال: في الخمس خمس فصيل» وفي العشر خمس فصيل» وفي 
خمسة عشر ثلاثة أخماس فصيل» وفي عشرين أربعة أخماس فصيل» وفي خمس 
وعشرين واحدة منهاء وفي رواية قال: في الخمس ينظر إلى قيمة شاة وسط وإلى 
قيمة خمس فصيل فيجب أقلهماء وفي العشر ينظر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي 
فصيل فيجب أقلهماء وفي خمسة عشر ينظر إلى قيمة ثلاث شياه وإلى قيمة ثلاثة 
أخماس فصيل فيجب أقلهماء وفي عشرين ينظر إلى قيمة أربعة شياه وإلى قيمة أربعة 
أخماس فصيل فيجب أقلهماء وفي خمس وعشرين يجب واحلة منهاء وعلى رواياته 
كلها قال: لا تجب في الزيادة على خمس وعشرين شيء حتى تبلغ العدد الذي لو 
كانت كبارًا يجب فيها اثنان وهو ستة وسبعون» ثم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ 
العدد الذي لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاثة وهو خمسة وأربعون). 


النصاب فحينئذ تجب فيها الزكاة لکن إن كانت الكبار دون ذلك فلا 
ككل بها E‏ 

مه 2 مم ثم 04 و ره 0 cr‏ و 

> قولم: (وقد احتحوا يحديث سويد بن غفلة أ 


- 


مُصَدَّقُ الت - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -). 

ای الذي يأخذ الصدقة. 

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السّئَن منهم أبي داود"“ والنسائي”") 
وابن قاع" وأخرجه الومام اود الاق بن وغير 
ھۇلاء”. 

> تولع: (فَأَتَبْثة هَجَلَسْتٌ إِلَبْوِ فَسَمِعْنَةٌ يَقُولُ: إن فِي عَهْدِي أن 
لا آذ مِنْ رَاضع لَبَن). 

وفي بعض الروايات: (لا تأخذ من راضع لبن)“ بصيغة النهي. 

مو ro E r‏ ا r e 2 r‏ 20 
< تولم: (وَلا أجمع بين مَتَفْرّقٍ , ولا نَفَرّقٌ بين مختمِع). 
2 

خشية الصدقة» يعني : ليَفِرّ من الصدقة أو لتقليل الصدقة» فليس له 
ذلك؛ لأن هذا فرضٌ متعينٌ عليهء فواجبه أن يؤدي الفرض فيلقى الله 4ل 
بنفس طيبة ولا ذنب عليه» لكن أن يترك الفريضة فلا. 


وقد مرت أحاديث كثيرة فيما يتعلق بأولئك الذين يُقصّرون في أداء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١68٠0(‏ وحسنه الآلباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود». 
(0) أخرجه النسائي (7501)» وقال الألباني في «صحيح وضعيف سنن النسائي»: حسن 
(9) أخرجه ابن ماجه )۱۸١۱١(‏ وحسنه الالباني في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸۳۷) وحسنه شعيب الأرناؤوط. 

)٤۹٥/۲( أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ )٥( 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (170/4). 

)۷( كالدارمي في (سنئه) (79/ ١٠١١85‏ رقم .)١517‏ 

(۸) أخرجه أبو داود »)۱١۷۹(‏ وحسنه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود). 


الزكاة. 


£ 


أي: ناقة لها سنام عظيمء وكلما كان السنام عظيمًا كان هذا دليلا 
على عِظمهاء كقصة أبي بن كعب عندما ذهب ليأخذ فمرٌ برجل فلم يجد 
بنت مخاض فقدم له ناقة عظيمة سمينة فتوقف227. 


هكذا وجدنا صحابيًا من أصحاب رسول الله ية أخذ العلم من 
مشكاة النيوة» عاش مع رسول الله د كغيره من الصحابة وحكم عليه 
رسول الله ية بأنه أقرأ القوم فقال كلِةِ: (أقضاكم علي. وأعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ» وأقرأكم أبي)". 


فرسول الله كلخ شهد لهء ولما تردد ذات مرة في قراءة آية التبست 
عليهء ورسول الله يي بشر وهو قدوة لناء فقال: «أين أب ألم يكن في 
القوم»”" يريد أن يفتح عليهء فلم يسأل إلا عن أبي» وأبي بن كعب أبى 
أن يفتى في المسألة من غير علم وهو صحابي جليل» ما رأى أن يأخذ من 
الرجل مع أنه رأى أن ما سيعطيه الرجل هو أعظمء قال له: (رسول الله 
- ية قريب منك فاذهب إليه فأخبره بحالك) فرافقه فأخبر رسول الله. فلما 
راق شوك الل عله أن ارس مها و ا غ نهم وا ن ر 
وبالبركة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/١١۱)ء‏ وقال ابن حجر في «المطالب 
العالية» :)۷١٤/۳(‏ 
«وذكره البوصيري (الإتحاف 155/١‏ أ)» كتاب الإمامةء باب الفتح على الإمامء 
وعزاه للحارث بن أبي أسامة» وقال: هذا إسناد حسن» قيس مختلف فيه وباقي 
رجال الإسناد ثقات». 


تأخذ من هذا أن طالب العلم إذا سيل عن مسألة من المسائل حتى 
وإن كان عالمًا فلا يمكن أن يدعي أي إنسان أنه أحا حاط بالعلم» فإذا كان 
إمام دار الهجرة ة الإمام مالك يفتَى في مسائل فيقول في كثير منها: لا 
أدري » والعلماء يقولون: لا أدري نصف العلم» فما هو الأفضل أن تقول: 
لا دري أو أن ثفني عن جهل تتقتى رك :في أمر من الأمون» ربتما 
يكون ارتكابه محرمّاء فتكون قد أوقعت هذا المسكين في حرام» أو قد 
يكون واجبًا فأفتيته بعدم وجوبه فتسببت في أنه ترك واجبًا من الواجبات 
وما أكثر ما يحصل ذلك» فيجب على طالب العلم أن يتورع وأن 
يخشى اللهء قال ية : «أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار»”7 . 


ولا يجوز لطالب العلم غير المتمكن أو المتمكن أن يجاوب ما لم 
يكن متيقئًا من الجواب» ولكن ليقل: لا أدري» أو انتظر سأبحث فى 
الحا ارو فا احم أن اتاكد»والدئ يظهر الى :أ التجوات 
كذاء لكنني غير متأكد منه أو عليك أن تتأكد من غيري. 


لکن أن ياتى الإنسان فيخشى أن يقال فلان مدرمن ولا يجيت» 
نيفين ا رخا جين فصوا في الك ل و را لا ی 
قد تجد طالبًا من الطلاب الصغار يعرف مسائل محددة أكثر من شيخه 
لأنه قد يكون قرأها قريبًا ومارسها ودرسها ومرت به وهذا ربما مرّت عن 
ذهنه . 

وأحيانًا الإنسان يسأل عن مسألة تعزب عن ذهنه» فإذا ما أخذ يفكر 
تعود إليه» فيطلب من هذا ألا يتعجل الإنسان في الإجابة» بل عليه أن 
يستجمع» وأن يتذكر ويطلب من الله 8# العون. 

ولذلك كان الصحابة إت كل واحد منهم» والسلف كذلك يحيل كل 
زاسر عدي إلا E‏ لبن في النعية ناتك إذا سكنت E‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي ۲١۸/١(‏ رقم59١)‏ وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) 
A)‏ 


f tee JB 


ويقال أفتى فلان» لاء إنما كان كل واحد منهم يُحيل إلى الآخرء ورأيت 
شيخًا من أعلم مشايخنا الذي درست عليه كان يَفر من الفتوى وهو يعلم 
الجواب. 

> قولت: (وَالَذِينَ أَوْجَبُوا الرَّكَاةَ فِيهَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يكلف شِرَاء 

و س 2 A or o‏ رو 6 د ور د 7 

السن الواجبة عَليهمء ومنهم مَنْ قال: يأخذ ينهاء وهو الاقيس» وبنخو 
هَذَا الاخيلافٍ اخْتَلَمُوا في صِمَارِ الْبَثَرِ وَسِحَالٍ الْقَتم). 

وجاء في ذلك حديث بالنسبة للغنم: «ليس في السخال زكاة)7', 
وكذلك الحديث العام الذي أشار إليه المؤلف: (لا تأخذ من راضع لبن) 

ولا شك أن الأولى في نظرنا هو أن تُضَم إلى أمهاتهاء فإذا بلغت 
النصاب فإنها تُركى» ولا تزكي مُنفردة. 


[الْمَصْلٌ (لثَايِتَ 


في نِصَاب ابقر وَقَدْرٍ القاجب في ذلك] 


> قولة: (جَمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن في ثَلائِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبيعًاء وَفي 
5 م ی 
ربعين مها . 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال» (۸۱۹/۲) وفيه: «عن إسرائيل» عن جابر» عن 
الشعبي» قال: ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة» ولا على السخال 
ولا على البقرء حتى يجذعن). 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام )۱۷۸/١(‏ حيث قال: «ليس في أقل 
من ثلاثين من البقر السائمة صدقة)». 


المؤلف دخل مباشرة في بيان الأنصبة» فهناك نِصّاب» وهناك قدرٌ 
واجب» فيْصًاب البقر يبدأ بثلاثين» وزكاة البقر ثبتت في السّنّة وذكرنا 
حداف ذلك»: ومثله: أيضًا حديث معاد (قال: بغش لول الله كه إلى 
ال عدن عل تلان هن الف ا و ي دعا ا دة 
ومن كل أربعين ار ي الكلام عن هذا الحديث من حيث 
درجتهء وكلام العلماء فيه لعي ا تفصيلًا. 


وهذا الذي بدأ به المؤلئف إنما هو مذهب جمهور العلماء» فجماهير 
العلماء ومنهم الأئمة الأربعة» يرون: أنَّ الزكاة لا تجب في البقر إلا إذا 
بلغت ثلاثين» أما قبل ذلك فلا شيء فيهاء فإذا بلغ ما يملكه المسلم من 
البقر ثلاثين وجب عليه أن خرج تبيعًاء وهذا مما انفردت به زكاة البقرء 
والتبيع”" : هو الذي له سنه ودخل في الثانية» وسّمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمّه 
لأنه لا يزال صغيرًا فهو بحاجة إليهاء فنجد أنه يسير في خطاهاء ثم في 
الأزعين م وهي الى لفت سنه ودخلة: ف الها وشنيت ذلك 
لأنَّ أسنانها بدأت في الظهورء وهناك عدة أقوال يَعرض لها المؤلف. 


= ومذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقي» ا حيث قال: «البقر يجب في 
كل لان :متها تنيع ذكر رالا افضل ذو سنتين؛ أي: ودخل في الثالثة وفي كل 
أربعين بقرة مسنة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۲۲۲/۳) حيث 
قال: «ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيعم» وهو ابن سنة كاملة؛ لأنه 
بتبع أمه في المسرح وتجزئ تبيعة بالأولى ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين 
مسنة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۴٤١/١(‏ حيث قال: 
«وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع» وهو ما له سنة كاملة» سمي تبيعًا؛ لأنه 
يتبع أمه وقيل لأن قرنه يتبع أذنه ويجزئ عنه تبيعة بل أولى للأنوثة وفي الأربعين 
مسئة). 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۱١۷١(‏ وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود). 

(5) التبيع: ولد البقرة أول سنة. وبقرة متبع: معها ولدها. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر؛ لابن الأثير (۱۷۹/۱). 


J ا‎ 


> تولم: (وَكَالَتْ طَايِفَةٌ: فى كَل عِشْرِينَ مِنَ الْبَقَّر شَاةٌ إلى ثَلَائِينَ 

ال لقي لم تذكن صاحب القول وإنما هو سماه طائفة» وهذا 
معروف أنه للومام شهر بن حوشب هو الذي قال بذلك› وتقّل نستلة 
عنه ابن أبي شيبة في مُصَئَّفِها''. قال: في العشر شاة وفي العشرين 
شاتان وفي الثلاثين تبيع ) وبذلك يكون قد انفرد عن جمهور العلماء 
بهذ القول: 


e 5‏ 0 > © م وك اام ا اي 4 > ه 
> قولم: (وَقِيلَ: إذا بَلعَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ ففِيها بَقَرَةَ إلى حمس 
وَسَبْعِينَ يها بَقَرَئَانِء إا جَاوَرَتْ ذَلِكَ دا بلعث مائ وَعِشْرِينَ في كَل 


مم 2 ر 
ها.ء 


اربعين بقر 


يُشير إلى قول الزُهري'"'» وسعيد بن المُسيب""» فمن العلماء من 
يرى أن زكاة البقر كزكاة الإبل» وقد مر فيما مضى أنه يجب في خمس من 
الإبل شاة» وفى عشر شاتان» وفى خمس عشرة ثلاث شياه» وفى عشرين 
أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض» فهؤلاء يقولون: بأنْ زكاة 
البقر كزكاة الإبل» لا تختلف عنهاء لكنه بالنسبة للإبل ينظر للسّنٌّء أما 


)١(‏ يُنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٤۳۳/۲(‏ وفيه: «عن شهر بن حوشبء» قال: في كل 
عشرة من البقر شاة» وفي كل عشرين شاتان» وفي كل ثلاثين تبيع». 

(۲) ينظر: «مصنف عبدالرزاق الصنعاني» )۲٤/٤(‏ وفيه: «قال الزهري: فإذا كانت خمسًا 
وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان 
إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على مائة وعشرين ففى كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك 
كان تخفيقًا لأهل اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى». 

(۳) ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (40/4) وفيه: «عن سعيد بن المسيب» وأبي قلاية 
وآخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبلء في كل خمس شاةء وفي كل عشر 
شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين 
بقرة مسنة إلى خمس وسبعين» فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة» فإذ 
زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة». 


لل لج] Gg‏ 
بالنسبة للبقر فلا اعتبار بالسن» فلا يقال بنت مخاض» ولا يقال حقة» ولا 
بنت لبون» وإنما يُقتصر بأنْ في الخمس شاة وهكذا. 

ووجهة هؤلاء الذين قالوا بهذا القول Ne N‏ 
قياسًا على ما يحصل في الهّديء e‏ 
بالبدنة» فو سارها فى هذا الحكم» وقالوا: إن في كتاب عُمَر ذه 
الذي كتبه في لكا تعدو 1 31 INES‏ إن ذلك 
قل عن جابر بن عبداش" . 

وقالوا: ولأن ذلك قد تقل عن الڙهري› والزهري من أعرف الناس 
بالحديث وقد لقي بعض أصحاب رسول الله يا 


أربعين مُسِنة إلى ستين ففيها تبيعان» وفي السبعين تبيع ومُسِنة» وفي 
الثمانين مسنتان» وفي التسعين ثلاث أتبعة» وفي المائة مسنة وتبيعان» 
وهكذاء إلى أن يأتي الأمر إلى أنه في كل ثلاثين تبيع ) وفي كل أربعين 
مشه ويستدلون على ما ذهبوا إليه - من أن نصاب البقر يبدأ بالثلا ثين » 
وأن الواجب بداية تبيع أو تبيعة » يحديث مسروق عن معاذ قال: (بعثنى 
رسول اله 45 إلى اليمن› وأمرني أن اخد.من كل ثلاثين من البقر تبيعًاء 
أو تبيعة › وفي + بعض الروايات: جذعَ» أو جذعة ومن أربعين n‏ 


قالوا< افهذا انض :ابت قيب الزقوق غندة: 


ويشهد له أيضًا حديث عمرو بن حزم أو الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ية لعمرو بن حزم «أن في كل ثلاثين بقرة تبيعًاء وفي كل 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) يُنظر: «مصنف عبدالرزاق الصنعاني» (11/5) وفيه: «عن جابر بن عبدالله: في كل 
خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي كل 
عشرين أربع شیاه). 

(۳) سبق تخريجه. 


و كك 


ع8 4 د 
أربعين بقرة بقرة يعن مىيىنة) 


(Du 


الذين يقدحون في حديث معاذ يقولون: ان مسروقا لم يلق 


ا 2 وبهذا يكون الحديث منقطعًا ؛ لأنه لم يسمع مله . 


وجمهور العلماء يقولون: أنه جاء عن طرق أخرى عن حميد 


وطاوس» واختلفوا أيضًا في سماع طاوس”* » لكننا نجد أنَّ أكابر العلماء 
كالإمام الشافعي يتكلم في ذلك وبين أن ما عند مسروق علم معاذ» وأنه 
التقى بكثير من أصحابه وما حدث بذلك إلا بعلمه به» والحديث له عدة 
شواهد» وقد صِحّحه جممعٌ من العلماء منهم الحاكم””*؟ والدارقطني” 


00 


فق 


(۳) 


(£) 


(0) 


CW 


أخرجه ابن حبان في «(صحيحه» (001/15 رقم۹٥10)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/) وفيه: «عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده عن 
النبي بيه أنه كتب إلى أهل اليمن قال فيه: «وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو 
جذعة» وفى كل أربعين باقورة بقرة». وقال الألبانى فى «التعليقات الحسان» 
(/774): صحيح لغيره. بق 

قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)١11/1١(‏ «حكى عبدالحق عن ابن عبدالبر أنه 
قال: لم يلق مسروق معادًا. قلت: فعلى هذا يكون حديثه عنه مرسلاء لکن تعقّب 
ذلك ابن القطان على عبدالحق فإنه لم يجد ذلك في كلام أبن عبدالبر» بل الموجود 
في كلامه أن الحديث الذي من رواية مسروق عن معاذ متصل). 

ا مالك فى «الموطأ) )58١(‏ وفيه: «عن طاوس اليمانىي» أن معاذ بن جبل 
الأتصارق اعد من ان ر ا ون أريسيق: رة م وای :ينا دون 
ذلك» فأبى أن يأخذ منه شیئًاء وقال: لم أسمع من رسول الله بيه فيه شيئاء حتى 
أقدم فأسأله» فتوفي رسول الله يَف قبل أن يقدم معاذ بن جبل». 

يُنظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 44) حيث قال: «قال علي ابن المديني: لم 
يسمع طاوس من معاذ بن جبل شيئًا»ء» وانظر: الجامع التحصيل» للعلائي (ص۲*۱). 
يَنظر: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )000/١(‏ حيث قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 

يُنظر: «علل الدارقطني» (81/5) حيث قال: ايرويه الحكم بن عتيبة» واختلف عنه؛ 
فرواه يحيى بن أبي أنيسة» عن الحكم» واختلف عنه أيضّاء فقال المحاربي: عن 
يحيى بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن معاذ بن جبل» قال: 
بعثني النبي كلك وخالفه نوح بن دراج» فرواه عن يحيى بن أبي أنيسة» عن الحكمء 
عن يحيى بن الجزار مرسلًا. والمرسل أصح). 


ااا وان ستاك اور و 


ولا شك في نظرنا أنَّ الأصوب في ذلك والأرجح هو مذهب 
جمهور العلماءء وهو: أن الزكاة لا تجب إلا في الثلاثين» ولو كانت 
تخت قبل ذلك ال لألك وسر 0 0 كما و ذلك ا ف زكاة 
ا ت عليه العنااة و ادم ماهر ات بالا اجر اة 
عن وقت الحاجة لا يجوزهء فإن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية 
وختمه ومات رسول الله ييي قبل أن يُنمّذ ويِّرسَلَ إلى عمالهء وأرسله 
أبو بكر إلى أنس ي وقضى به عمر ذه وعمل به الصحابة» وقد 
ين فيه أنصبة الإبل وكذلك الغنم» فلما كان الأمر كذلك ظهر لنا أنَّ 
مذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة. 


> قولم: (وَهَذَا عَنْ سَعِيدِ بن ا لمَسَيّب). 


وكذلك أيضًا عن الزهري» وعن غيره من العلماء» لكن اشتهر هذا 
القول عن الؤمامين. 
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> قولع: (وَاخْتَلْفَ فْقَهَاءٌ الأمصّار فِيمًا بَيْنَ الأرْبَعِينَ وَالسِتّينَ: 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» )۲٤٥/۱۱(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 

(۲) يُنظر: «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد) لابن عبدالير )١70/9(‏ حيث 
قال: «وهو حديث صحيحا. ٍِ 

(۳) كأبي الحسن ابن القطانء يُنظر: «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» )٥۷٤/۲(‏ 
حيث قال: «وقد روي هذا الخبر عن معاذء بإسناد متصل صحيح ثابت». وابن دقيق 
العيد» يُنظر: «الإلمام بأحاديث الأحكام» (١//701؟)‏ حيث قال: «وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ولم يقل: أو تبيع وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قال». قلت: وقد سمع 
مسروق من معاذ حيث تعقب ابن القطان ما حكاه عبدالحق عن ابن عبدالبر» حيث 
قال: لم يلق مسروق معاذًاء فقال ابن القطان: لم أجد كلام ابن عبدالبرء بل 
الموجود في كلامه أن الحديث الذي من رواية مسروق عن معاذ متصل. انظر: 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)0١١/6١(‏ 


بستكي انث 
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َب مَالِك0) وَالشَاذِ 2F‏ 7 عدوم وَالنَّوْرِيٌ #(غ5) سس یا 2 ميف اَن 


لا شَيَءَ ءَ فيمَا راد غل أرب خی بلع السا 


00 


() 


(۳) 
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هله 'ممسألة أخرى ر من مسائل الجزئيات وهی حكم الأوقاص 


ع «حاشية الصاوي» )091//١(‏ حيث قال: «وأما البقر: ففي کل ثلاث تبيع ما 
أوفى: سنتين ودخل في الثالثة» وفي كل أربعين بقرة: مسنة نثى كملت ثلاثًا 
ودخلت ف السنة الرابعة إلى تسج وخمسين» وفى الستين : 000 

يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۷٠/۲(‏ حيث قال: «ثم في كل ثلاثين 
تبيع » وفى كل أربعين مسنة لها سنتان ودخلت فى الثالثة» سميت بذلك لتكامل 
أسنانها. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه 
قال: بعثني رسول الله ب إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة» ومن 
كل ثلاثين تَبِيعًا. وصححه الحاكم وغيره ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود 
ذلك» ففى ستين تبيعان». 

يُنظر: الأسنى المطالب» لزكريا الأنصاري عم حيث قال : «وفى الأربعين مسنة 
وتسمى ثنية ) وهي ما لها سنتان كاملتان» روف الترمذي وغيره عن معاذ قال : بعثني 
رسول الله بيو إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة» ومن كل ثلاثين 
تبيعًا. وصححه الحاكم وغيره» وسميت مسنة لتكامل اسنانهاء وفي ستين بقرة 
تبيعان». 

يُنظر : «مصنف عبدالرزاق الصنعاني» )۲٤/٤(‏ وفيه: «عن الثوري» عن يونس قال: 
في ثلاثين تبيعة ) وفي كل أربعين مسئة » ولیس فيما ر بين الأربعين» والستين شيء)). 
كالحكم وحماد» ينظر ينظر : «مصنف ابن آل شيبة») م وفيه: «عن شعبة» قال: 
سألت الحكم» وحمادًا» قلت: إن كانت خمسين بقرة فقال: الحكم: فيها مسنة». 
وسليمان بن موسى» ينظر: «مصنف عبدالرزاق الصنعاني» )۲٤/٤(‏ وفيه: «عن ابن 
جريج قال: قال سليمان بن موسى: اليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء» فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة 
مسنةء وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة»». 
وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى )١55/5(‏ وفيه: «عن ابن عباس قال: لما بعث 
رسول الله ية معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة 
جذعًا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة» فقالوا: فالأوقاص؟ قال: فقال: ما 
رسول الله ييه سأله عن الأوقاص فقال: «ليس فيها شىء» وقال المسعودي 
والأوقاص ما دون الثلاثين وما بي بين الأربعين إلى الستين). 


وهي. “ما مين الا ربعن والخمسين» وما د بين الخمسين والستين» وما بين بين 
اسن والسبعين » وما ر بين السبعين العام وهذه تحرف غد الفا 
بالأوقاص وهي : كاين انرق 


زفق ديق يعلد د الذي يد د الم كرض دلت وا بدن أن 
رسول الله كَل بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعّاء ومن 
كل أربعين مسنة» ولم يعرض لما بينهماء وجاء أيضًا في رواية من روايات 
معاذ أنه عرض عليه ما بين الوقصين فامتنع عن ذلك فقال: حتى أسأل 
رسول الله كله فلما جاء وجد رسول الله ية قد مات" ومن هنا نشأ 
عدف اا 


وجاء فى فغك الإمام ا 


رسول الله ب وأنه سأله عن ذلك» وبيّن له أنه لا زكاة فيما بين الأنصبة. 


فى رواية: أن ادا أدرك 


١‏ وعلى هذا فجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعى 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١55/4(‏ وفيه: «عن طاوس» أن معاذ ين جبل 
أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي بيه بشيء. قال الشافعي : والوقص ما لم 
يبلغ الفريضة». 

(۲) أخرجه أحمد )75١8(‏ وفيه: «عن يحيى بن الحكمء أن معادًا قال: بعثني 
رسول الله ل أصدق آهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا. قال 
هارون: و الجذع أو الجذعة» ومن كل أربعين مسنة قال: فعرضوا علي أن 
آخذ من الأربعين» قال هارون: ما بين الأربعين» والخمسين» وبين الستين 
رسول الله بي عن ذلك فقدمت. فأخبرت النبى یی «فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين 
تبيعّاء ومن كل أربعين مسنةء ومن الستين تبيعين» ومن السبعين مسنة وتبيعّاء ومن 
الثمانين مسنتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع » ومن المائة مسنة وتبيعين» ومن العشرة 
وأمرنى رسول الله اة أن لا آخذ فيما بين ذلك» وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًاء 
إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها». وقال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد 
أبن سلمة» فمن رجال مسلم. 
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وأحمد» وأبو يوسف ومحمد صاحبا ص حليفة يرون: أن ما بين الفروض 
لا زكاة فيه. 


1 وأبو حنليفة تعددت الرواية 0 واضطرب فله ثلاثة أقوال: 
رواية يتفق فيها مع الجمهور الذي أخذ بها الصاحبان" . 


والرواية الثانية: أنها إذا زادت عن الأربعين ففيها مسنة وربع العشرء 
يعتى ‏ تجا ال إلى رین عرعاء قحب عليه فى كل رة واحل عل 


والرواية الثالثة: أنها لا تجب إلا إذا وصلت خمسين» فإذا وصلت 
IES‏ ره 
خمسين ففيها مسب رايع مت 7 


لكن القول الأول الذي ذكرناه يلتقي مع مذهب الجمهور› ولما كان 


مذهب الجمهور هو الأرجح. فينبغى أن يوؤخذ بهذه الرواية» وهى أيضًا 
التى أخذ بها الصاحبان. 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (۲۷۹/۲) حيث قال: «وفى أربعين مسن ذو سنتين 
أو مستة» انيما واد علئ الأربعين تساه في ظاهن الرواية عن الام وت2 ألا 
شيء فيما زاد إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين» وهو قولهما والثلاثة» وعليه 
الفتوى». ١‏ 

(۲) يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيبانى )51١/5(‏ حيث قال: «فما زاد على 
ESS OEY‏ كتليف دوقن أ رود تومه رسكم آنا 
نكن درق الأ بزح متنا راد على الارن في حص بلع القن سفن نإذا كات 
ستين ففيها تبيعان). 

(۳) «النتف في الفتاوى» للسغدي )١96/١(‏ حيث قال: «وليس في الخمسين شيء في 
قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة فيها مسنة وأيضًا عنه فإنه قال إذا بلغ 
أربعين ففيها مسنة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين ففيها 
مسنة وربع أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان» وأيضًا 
عنه قال ليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين 
ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة على الستين شيء حتى تبلغ 
سبعين). وانظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۸۷/۲). 


> قولة: (فَإِذا بَلَمَتْ سين َفِيهَا تَبعَانِ إِلَى سَبْعِينَ كَفِيهَا مُسِنَة 
وَتَبِع إِلَى تَمَانِينَ كَفِيهَا مُسَِكَانِ إِلَى يَسْعِينَ» فَفِيهَا نَلَانَةٌ أَنْبعَةٍ إِلَى ماك 
نفِيهَا ران وَمْسِئْةٍ و ثم مَكَدَا ما راد قَفِي گل نَلَائِينَ تَبِيِعٌ) وَفِي كل 


0 معي ع 


أربعين ميينة). 


زكاة البقر من أبسط أنواع الزكوات؛ لأنها واضحة وسهلةء ولذلك 
مباحثها في كتب الفقه ليست موسعة كزكاة الإبل وزكاة الغنم. 
التبيع ذكر فيُجمع على أتبعة» والتبيع أنثى تُجمّع على تباع» وزكاة 
البقر قد انفردت في وجود الذكر فيهاء وهناك في الإبل بنت مخاض» ثم 
ابن لبون» ثم بعد ذلك بنت مخاض» فإن لم يكن بنت لبون» هذا إن لم 
تكن بنت مخاض» لكن هنا ذكر تبيعًا أو تبيعة فسوّى بينهماء هنا يذكر 
الفقهاء على أنها من خصائص زكاة البقر. 
> قولم: (وَسَبَبٌ الحتلافهم في النْصّاب: أن حَدِيتٌ مُعَاذٍِ عير متف 
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على ته وَلِذَلِكَ لَمْ بُكَرّجَهُ الشّبْحَانِ). 

لسن مراد المؤلن ها أن حذيث هخاد ليس متفقًا على صحتة هذه 
السازة يريذها على وفوا انا قول الس ما على س أ أنه 
لم يتفق عليه الشيخان»ء وأحيانًا يقول: ليس متفقًا على صحته يعني: أن 
الحديث مختلف فيه صحيح أو ضعيف» وهذا هو المراد. 

يريد المؤلف'أن .هذا الحديت اختلف: فيه ضحة وضعفًا + قمق العلماء 
- وهم الجمهور ‏ من يأخذ به ويصححه» ومنهم من يضعقه» أو يورد عليه 
مآخذ كما أشرنا إلى شيءٍ من ذلك. 

> تولم: (وَلِذَلِكَ لَمْ يُحَرّجْهُ الشّيْحَانِ). 

أولًا: هذا عن عملا لأنه ليس معنى أن الحديث لم يخرجاه 

شرط الشيخين» ولم يخرجا في الصحيحين. 


ere 


فلا يلزم أن تكون كل السنة جمعت في الصحيحين» فكل إمام له 
شروط في التصحيح› فالبخاري له شروط› وشروطه فاقت شروط مسلمء 
ولذلك لا يخرّج في كتابه إلا ما انطبقت عليه شروطه. 

لكن لا يلزم من هذا أنَّ البخاري لم تفته أحاديث» فقد فاتته 
أحاديث» وقد استدرك عليه الحاكم وغيره» وإن كان غالب ما استدركه 
الحاكم غير وارد» لكن وجدت أحاديث على شرط البخاري ليست في 
صحيحه ) وأيضًا الإمام مسلم له شروط فس تصحيح اللأحاديث. 

ولذلك قالوا: 


تشاجر قوم في البخاري ومسلم ‏ لدي وقالوا أي ذين تقدم 
فقلت لقد فاق البخاري صحة كمافاق في حسن الصناعة مسلم 

فصناعة مسلم في ترتيبه للأحاديث وتنسيقه وفي التبويب يختلف عن 
البخاري» أما البخاري كما قال العلماء: شروطه أقوى وفقهه في تراجمهء 
فكم من الأحاديث التي لا تنطبق عليها شروطهء نجد أنه يعنون لها 
ويضعها عنوانًا لباب» وقد تجد. أن هذا العنوان حديث صحيح في صحيح 
مسلمء أو فى السَّننء أو عند أحمدء فهو لا يغفل هذه الأحاديث فى كثير 

الات وإتما يجعلها دة لات أو عتوانا له فد الخدت ويد 
أن الشراح وبخاصة ابن حجر ينبه على ذلك ويتكلم عنه» ويبين أن هذا 
حديث في مكان آخر. 

إا ظهر لنا أنه لا يلزم مما ذكر المؤلف أن كل حديث صحيح يلزم 
إخراجه» فكم من الأحاديث التي صحت وليست في الصحيحين. 

> قولم: (وَسَبٌَ اخيلاي قُقَهَاءِ لْأَمْصَارٍ في الْوَقْصِ في ابقر : : أنه 

خاء كن عدت مغا ناهذا أنه ونكت فِي الْأَوْنَاصِ وَكَالَ: حََّى سال 
التي - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ -). 

معاذ # عاد بعد موت رسول الله بيه إلى اليمن فى الحديث 
المشهور: (قَالَ رَسُولُ الله ي لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏ جين بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِ ‏ 


«إنّك ستَاتی قَوْمًا ا تاب لدا ننه م فَادعُهُمْ إِلَى أنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إل 
الل ران دا سول اللو ِن هُمْ أَطاعُوا لَك بِذَلِكَء كَأَخْيِرْهُمْ أن 
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لل ُمَرَائهِمْ؛ ُن م أَطاعُوا لك ذلك فَإِيّاكَ کرات نِم أَمْوَالِهِم. وات 
دعو المَظلوم» نه لت هه وك الله حبحات 20006 , 

فرسول الله ية أوصاه ونبههء وهكذا إذا أراد الوالي» أو المسؤول 
أن يرسل داعية في مجال الدعوة» أو في مهمة فإنه يوصيه بتقوى الله 4 
ويرسم له الطريق السوي الذي يسير فيه» والذي يجعل الناس يتقبلون 
دعوته» ويقبلون عليهاء ويرغبون فيهاء ولأنه لما كان سيذهب إلى أهل 
کتاب» ولديهم علم» وهم آهل جدل ونقاش» بين له رسول الله به كيف 
يتعامل معهم» وهكذا كل داعية ينبغي في سبيل دعوته أن يكون سائرًا على 
منهج قويم» وصراط مستقيم» لا عوج فيه ولا انحراف. 
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> قولع: (كْلَمّا قَدِمَ عَلَيْهِ وجه كذ توفي كله). 

وفى مسند أحمد”" أنه أدركه وأخذ عنهء وهذا الذي ذكره المؤلف 
موجود فى موطأ الإمام مالك» وعنلد البيهقي - رحمهم الله - وعند غيرهم. 

> قولت: (فَلَما لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نص طَلَّبَ حَُكْمَهُ مِنْ طريقٍ 
لْقِيَّاسٍِ). 

نحن نقول جاء فى الحديث التنصيص على ما تجب فيه زكاة الإبل» 
وسكت عن الباقى» ورسول الله اة بين أن الله 8 سكت عن أشياء رحمة 
بعباده”" فلا يسأل عنهاء فإذا ما دامت الفرائض قد بينت وسكت عنهاء 


(۲) سبق تخريجه. 
(9) أخرجه الدارقطني )۴٠٠/١(‏ وقال الألباني في «غاية المرام في تخريج أحاديث = 


- 3[ شح انتید را 
ونص على أنها غير واجبة في زكاة الإبل» وفي زكاة الغنم فلا نفرد البقر. 

وهؤلاء عكسواء فقالوا: لما جاء التنصيص عليها فى زكاتى الإبل 
والغنم» وأنها لا يجب فيها شيء اقتضى ذلك المفهوم أن السكوت عن 
الأوقاص في زكاة البقر دليل على أنها تنفرد بحكم مستقل» وهذا غير 
صحيح؛ لأن هذه الأوقاص لو كانت تجب لاشتهر ذلك بين الصحابة طن 
وأيضًا لفعل ذلك معاذء 485 لكنه توقف في ذلك والرسول أرشده إلى ما 
يجب أن يأخذه من الناس مما يجب عليه. 


> قول: (فَمَنْ فَاسَهَا عَلَى الإيلٍ ولتم ا الأَوْتَاص ا 
لأن تلك لا يجب في أوقاصها شيء» وهذا هو الصحيح. 
> قولم: (وَمَنْ كَالَ: إن الأضل في الأَوْقّاصٍ الرَّكَاةٌ إلا ما اسْتَتْنَاه 
الدَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ أن لا يَكُونَ عِنْدَهُ فِي الْبَمْرٍ وَفْص إِدْ لا كليل 
هناك مِنْ إِجْمَاع وَلَا غَيْرِو). 
نفس الفوائد الموجودة فيها موجودة فى الأخرى وإن اختلفتء فالإبل 
كما هو معلوم سخرها الله فل ليركبها الإنسان» وليحمل عليهاء ولينتقل فيها 
من بلد إلى بلدء وليستفيد بلحمها وبجلدها وبغير ذلك من الفوائد الكثيرة» 
كذلك البقر لها فوائد كثيرة» فنحن نجد أننا نستفيد من درها أي: لبنهاء 
واللبن يستفاد منه فيخرج منه الزبدة والقشدة والجبن وغير ذلك» وكذلك 
في تسخيرها في حرث الأرض وفي استخراج الماءء فلها فوائد عظيمة. 


اع 


يقول: لم يُنصء أو لم يرد تفصيل في زكاتها؛ لأنها لا تختلف عن 
الإبلء فلما كانت أوقاص الإبل لا تجب فيها زكاةء فكذلك البقر أيضًا. 


= الحلال والحرام» (ص: :)١/‏ «رواه الدارقطنى وحسنه النووي وهو ضعيف)) وحسنه 
فى «تحقيق الإيمان لابن تيمية») (ص٤٤).‏ 


rg aD 


في نضاب الْعَنم وَقَدْرِ الواجب من ذَلِكَ] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وار ين هدا الْبَابٍ عَلَى أن 
في سَائِمَةٍ ْنَم ذا بَلَمَتْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ ضَّاةٌ إِلَى عِشر iS‏ 
الذي تجب فيه الزكاة هي السائمة» سواء كانت ا أن يقرا أو غا 


أما المعلوفة أو العاملة التي تعمل في حقل أو غيره» فهذه لا زكاة 
فيهاء عند الجمهور. وخالف في ذلك مالك» ولا شك أن الأدلة على 
حلاف معي ال 


دأ صاحبها علفها قليلًا لا تسقط فيها الزكاة. 


بقيت جزئيات نريد أن ننبه عليها؛ لأن المؤلف لا يأتي إلا بأمهات 
المسائل . 


هنا مسألة مهمة في نظري» ولا أراها من جزئيات المسائل» لكن 
ربما المؤلف رأى أن الاسم يشملهاء وهي الا وهي تأخذ حكم 


)١(‏ يُنظر: (الإجماع» لابن المنذر (ص: 55) حيث قال: «وأجمعوا على أن في أربعين 
شاة شاة إلى عشرين وماتة» فإذا زادت على عشرين ومائةء فقيها شاتان إلى أن تبلغ 
مائتين»» وانظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص٦").‏ 

(0) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )097/1١(‏ حيث قال: «أو كانت عاملة 
في حرث أو حمل فتجب فيهاء أو كانت معلوفة» ولو في جميع العام فتجب فيها 
كما لو كانت سائمة». 

(۳) الجاموس: نوع من البقرء دخيل» وهو بالعجمية: كواميش. انظر: «المحكم 
والمحيط الأعظم» لابن سيده (۲۸۳/۷). 


e 


القن فی الزكاةء وهذا محل اتفاق بين العلماع» وابن المنذر قد حكى 
الاتفاق على ذلك" . 

كذلك أيضًا بالنسبة للمعز والضأن حكمهما واحد أيضًا بالنسبة 
لوجوب الزكاة» وإن اختلفتا في القدر. 


كذلك أيضًا البخاتي في الإبل تأخذ حكم الزكاة. 
يبقى هناك مسائل يثيرها بعض العلماء: 
منها: لو تولدت بقرة أهلي» من بقرة وحشي وبقرة أهلي. 


فمن العلماء من أوجب الزكاة فيها مطلقّاء ومنهم من منعها مطلقَاء 
ومنهم من فصل فقال: إن كانت الأم آهل وجنت الاو واا فد 


والذي يظهر لنا: أنَّ الزكاة لا تظهر في مثل هذه الحالة. 
وهذا الكلام يقال أيضًا في الإبل وفي الغنمء حتى إن بعض الذين 


)١(‏ ينظر: «الإجماع) لابن المنذر (ص: 55) حيث قال: «وأجمعوا على أن حكم 
الجواميس حكم البقر). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (5؟/80١7)‏ حيث قال: 
«نصاب البقر والجاموس» ولو متوالدًا من وحش وأهلية بخلاف عكسه» ووحشي بقر 
وغنم». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )475/١(‏ 
حيث قال: «لا منها ومن الوحش؛ أي: مطلقًا هذا هو المشهورء وقيل بالزكاة 
مطلقًا وقيل إن كانت الأم وحشية فلا زكاة وإلا فالزكاة». 
ومذهب الشافعية؛ يُنظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري 
)٠١۴/۲(‏ حيث قال: «ولا لزومًا للزكاة في غير ما قلناه من أول الباب إلى هناء فلا 
تلزم في غير النعم كالخيل والرقيق والمتولد بين النعم وغيرها بل أو بين الأهلي 
والوحشي منها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۸۷/١(‏ حيث قال: 
«وسائمة بقر الوحش وغنمه؛ لشمول اسم البقر والغنم لهماء والمتولد بين ذلك؛ 
أي : الأهلي والوحشي والسائم وغيره كالمتولد بين الظباء والخنم» وبين السائمة 
والمعلوفة تغليبًا للوجوب». 


لل هخ س 
يقولون بأنه إذا وجد أهلي وغيره تجب الزكاةء يقولون: إن غنم مكة في 
أصلها كانت متولدة بين الغنم والظباءء وهذا يحتاج إلى دليل قوي» لكننا 

دليل وجوب زكاة سائمة الغنم : السنة والإجماع. 

وأما السنة: فقد ورد فى الكتاب الذي كتبه رسول الله ييل ونفذه 
أبو بكر بعد وفاة رسول الله ككل عندما بعثه إلى أنس في البحرين في : 
«وفي سائمة الغنم في أربعين شاة شاة«» إلى أن بين بعد ذلك: (إلى أن 
تصل مائة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين»› فإذا 
زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة ففي كل مائة شاة لله هذا سيأتي 

إِذَا هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول» وعمل به أصحاب 
رسول الله کی ونفذه أبو بكر ونه وقضى بهء وكذلك فعل عمر له أيضًا 
قضى به وعمل به» وعمل بذلك الصحابة - فلن -. 

كذلك أيضًا الإجماع: أجمع العلماء على أنَّ الزكاة تجب في سائمة 
الغنم وفق الأنصبة» والواجبات التي ورد تحديدها في كتاب رسول الله وَل 
الذي نفذه ا بكر وأرسله إلى ا في البحرين. 


الخلاصة: إذا الزكاة إنما تقوم على أمرين؛ الأمر الأول: وجود نص 
فى ذلك» والأمر الآخر: هو التوقيف. 


إِذَا زكاة الغنم ‏ كزكاة الإبل - ووجوب الزكاة في سائمتهاء إذا بلغت 
أربعين تجب فيها شاة لوجود أدلة في ذلك» منها في سائمة الغنم: (في 
أربعين شاة شاة)» وكذلك إجماع العلماء على وجوب الزكاة فيها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


> تولم: (فَإِذَا رَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَفِيهَا شَانَانِ إِلَى مِائتيْن). 

هنا فارق كبير» كلما تجاوز الحد خفف» يجب في أربعين شاة» إلى 
ماقة وعشوين: 

يعني: الذي عنده أربعون شاة يخرج شاة واحدة» والذي عنده مائة 
وعشرون يخرج شاة واحدة. فإذا ما انضم وزاد على العشرين بعد المائة 
شاة» حينئذ يخرج شاتين. ثم يستمر الأمر إلى المائتين» وفي مائتين وواحد 
ثلاث شياه» ثم في كل مائة شاة» فإذا وصلت أربعمائة حينئذ وجبت أربع 
شياه» وهناك من يخالف في ذلك كما سيأتي. 

> قولم: (فَإِدَا رَادَتْ عَلّى الْائتيْنِ لات شِيَاءِ إلى ثلاثواكة). 

كك ان قله عاذات #وفنة ول نماك الله آرى الاسدياة سياه 
فينبغي للمسلم أن يقف عندها ولا يتجاوزهاء فهذا هو حكم الله وحكم 
رسوله ئة ينبغي أن يعمل به. 


> تولم: (فَإِدًا رَادَتْ عَلَى الْتَلَائْمائَةِ فى كل اة شَاةٌ). 
هذا هو مذهب جمهور العلماء”'"2. هذا الذي يحكيه المؤلف. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير؛ لابن الهمام )۱۸١/۲(‏ حيث قال: «فإذا زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي» )091//١(‏ حيث قال: «وأما الغنم؛ ففي 
أربعين منها جذعة أو جذع ذو سنة ودخل في الثانية» إلى مائة وعشرين. وفي مائة 
وإحدى وعشرين: شاتان جذعتان أو جذعان إلى مائتين وفى مائتين وشاة: ثلاث من 
الشياه» كذلك إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين). 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر (/7؟757) حيث قال: «ولا 
شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزء وفي مائة وإحدى 
وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث من الشياه وفي أربعمائة أربع ثم في كل 
مائة شاة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٤١/١(‏ حيث قال: 
«وأول نصاب الغنم أربعون» وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين 
وواحدة ثلاث شیاه]. 


> تول: (وَدَلِكَ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ إلا الْحَسَنَ بْنّ صَالِح)0". 

الحسن بن صالح: هو إمام من أئمة الفقه معروف» له رأي في 
ذلك» يرى أنها إذا وصلت ثلاثمائة وزادت شاة ففيها شاة» فيكون فى 
ثلاثمائة وشاة أربع شياه» وفى الأربعمائة خمس شياه» فهو يخالف 
الجمهور فى هذه الزيادة. 


فيهَا ربع شياو رَد كَاتث أ ا شَاةٍ وَشَاةٌ ففيها شياو » ll‏ 
وله هذا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاجِيمَ). 

وإبراهيم إذا أطلق في اصطلاح الفقهاء فإنه ينصرف إلى إبراهيم بن 
يزيد النخعي الإمام المعروف» شيخ حماد بن سليمان الذي هو شيخ أبي 


5 
: 
خىىفه. 


َه 


فإذا أردت أن تعرف من هو منصور» فاعرف من هم الرواة عن 


إبراهيم النخعي. 
بن المعتمر أحد التلاميذ والرواة عن إبراهيم النخعي. 


0 7 
قوله . 


)١(‏ يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )”١/(‏ حيث قال: «وقال النخعي كاه 
والحسن بن صالح كانه : إن زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه 
إلى أربعمائة). 

(؟) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (/480) حيث قال: «وقال النخعي: إذا بلغت ثلاثمائة ففيها 
أربع شياه إلى أربعمائة ففيها خمس شياه». 


لوي تت 


> قول: (وَالآثَارٌ الثابتة الْمَرُْوعَةٌ في كِتَابٍ الصَّدَثَةٍ عَلَى مَا قَالَ 
الْجْمْهُورٌ وَانَمَقُوا عَلَى أن الْمَعْرَ تُضَمُ مه مح الق وَاخْتَلَهُوا من أي 


0 


فل ينها اا اد ل 0 ا ا عَدَدَاء كَإن 
a‏ وَقَالَ ا بل الشاي بكي رٌ إِذَا اِختَلَفَتَ 
الأضتاف”. ونال الشَّافِعِنَ©: يَأَخُذَ الْوَسَطَ مِنَّ م الأضتاف الْميعَْلنَة 
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ار ل لا تَأْحُذْمَاء وَلَا 
اذ الْأكُولة ولا الرَبّى ولا الْمَّاخض ولا تخل الْعَتم). 
وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب 


الجمهور يقولون: فى أربعين شاة إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت 
واحدة ‏ يعنى : يلغت إحدى وعشرين ومائة - ففيها شاتان إلى مائتين 3 فإذا 
بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» ثم ل كل مأئة شاة» 
يعني : إلى أربعمئة ففيها أربع شياه. 


خالفهم ارون فاوعيوا بعل الت اة عاو كود الي بعد 
الثلاثمائة هي الرابعة» وعند الأربعمائة هي الخامسة» فيحصل فرق بينهم 
وبين الجمهور بأن يزيد هؤلاء شاة بعد الثلاثمائة. 


)١(‏ ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 45) حيث قال: «وأجمعوا على أن الضأن 
والمعز يجمعان في الصدقة). 

(؟) ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )0948/١(‏ حيث قال: «وضم ضأن لمعز 
وخير الساعى إن وجبت ذات واحدة فى صنفين وتساويا». 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن ا (810) حيث قال: «لأن النصاب إذا 
كان ضأنا يؤخل الواجب من الضأن ولو معرًا فمن المعزء ولو منهما فمن الغالب» 
ولو سواء فمن أيهما شاء». 

(54) ينظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (۷۲/۲) 
حيث قال: «إن اختلف كضأن ومعز ففى قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط» 
والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة» فإذا كان ثلاثون عنرًا وعشر 
نعجات أخذ عنرًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة). 


وقول جمهور العلماء هو الصواب لأن هذا هو الموجود 9 الآثار 
التي وردت في كتاب الصدقةء الذي أرسله أبو بكر الصديق طا ل 
ان بن مالك اه عندما أرسله إلى البحرين» فإن فيه هذه التقديرات» 
وقد جاءت نضًا في ذلك الكتاب الذي ذكرنا. 

والعلماء يستنبطون وما يستخرجون من أحكام من هذه الشريعة؛ لأنها 
شريعة الله الخالدة التى اختارها الله فل لعباده لتبقى إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء حتى عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنه 
سيحكم في هذه الشريعة. 

وينبغي العم دائمًا ألا يقرأ أحكام الشريعة مجردة ) الله 0 فى 
2 0 أمرنا أن نتذيره » وقال كل : 0 درون الات 1 آم ڪل قلُوڀ 
الها 69> [محمد: »]۲١‏ ولا شك أنَّ المؤمن عندما يتدبر كتاب الله 4# 
00 قراءته فإنه يزداد حلاوم وفي کل وقت من الأوقات تظهر له من 
الحكم والأسرار ما لم يظهر له قبل ذلك. 

ولذلك نجد أنَّ الإمام العظيم الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه 
في أخريات حياته سجن» وفي آخرها منع من كل شيءء وذكر أنه فتح الله 
عليه في أشياء» وأن مما فتح الله عليه # أنه وقف على أشياء في 
كتاب الله كك لم يصل إليها قبل ذلك» فالعلوم في كل وقت من الأوقات 
تأتى لنا بجديد» ونجد أن كتاب الله يك قد أشار إلى ذلك. 

كذلك هذه العلوم الك تدرس » نجد أن هذه الشريعة لها أصل 
وفروع» فأصلها كتاب الله كلك وسنة رسول الله كه هذا الأصل الثابت. 

ثم تجد أن هذا الأصل له فروع: هذه الأغصانء وهذه الأغصان 
إنما تتغذى من هذا الأصلء فهذه العلوم التي تدرس من حديث وتفسير 
وفقه» أو من علوم الحديث ومن علوم التفسير» > إنما هي في الأصل 
استمدت من كتاب الله كك إما نضا منطوقًا وإما مفهومًا مخالقًاء وإما 


ومن بين هذه العلوم: علم الفقه» هذا الكنز العظيم الذي خلفه لنا 


ول شن بدي الما | سے 


العلماءء وهذا الفقه إنما هو يتكلم عن بقية أركان الإسلام الخمسة» فترون 
أن أعظم وأهم هذه الأركان الخمسة التي وردت فى حديث جيريل وفي 
غیره» كحديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ سفنت | رسول الله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة. وصوم 


رمضان» وحج البيت»'. 


ومن هنا نجد أنَّ بعض الفقهاء يقدم كتابه بمقدمة عن العقيدة؛ لأنها 
هي الأصلء هذه العقيدة التي ظل رسول الله بي ينافح ويدعو إليها في 
مكة ثلاثة عشر عامّاء حارب الشرك والأنداد.» ومسه من الأذى هو 
وأصحابه ما اله بعلي أوأذن لهم بالهجرة إلى | لحبشة» ثم بعد ذلك 
فتح الله عليه فأتى إلى المدينة الطيبة. 


نود رة أخرئ وقول هيالو أن" ال ف كن كان سنا 
فى دراسة فقه الزكاةء وأدركوا لبها وغاصوا فى عمقهاء لوجدوا أن فيها 
الحل لكثير من مشكلات هذا العصرء ففيها الحل لمشكلة الفقر. 


هذه المشكلة التي تتكلم عنها كثير من المجتمعات» وعدد من 
المجتمعات استغل بعض أصحاب الفكر الهدام والمقاصد السيئة فرأوا عدم 
وجود عدل بين المجتمعات. فهناك طبقات عالية ودون ذلك»› فهم يريدوا 
أن يكون الناس كلهم سوا وهم بذلك يريدون أن يخالفوا ج الله 
وتوا أن اله 88 هو القامفل: فون كما ينم یسم في لخر لديا 
وَرَفَعنًا بعصم وق بعْضِ درجت لخد بَعَضْهُم بعصا شرا [الرخحرف: ۳۲]» 
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ومع ذلك نجد أن الله ا أوجب الزكاة وحص على الصدقات» قال 


تعالى: e‏ للا س e‏ 
إضلج بک بے الاس [النساء: »]١١5‏ وقال تعالى: خد من ا 


تطه ره زز 


تطهرهم ونرد ا [التوية: .]١٠١‏ 
هذه الزكاة التى انفردت بها هذه الشريعة الإسلامية الخالدة» عندما 


لك أخرجه البخاري «(A)‏ ومسلم 1%( 


تطبق تجد أن الفقر يختفي من المجتمعات» وإن وجد فهو قليل» فلو أن 
الأغنياء جادت أنفسهم بأداء هذه الزكاة» لكان والله ‏ ذلك كما أشار إلى 


فأداء الزكاة الع جانب كونه ا من فروض الا طاعة لله ل 


والله - تعالى - يقول: 2 من يلم ا واس اوي مّ i‏ آعم آله عَلَيهُم 
وس ت ت رص ع 000 ع 
بن ليبن وَالصَدْبِقِنَ اسهد سلجن وَس أوكهك رَفِيِنَا 409 [النساء: 


14 


والله - تعالى ‏ هو الذي أوجب الزكاة» والذي حدد فرائضها وبينها 
رسول الله عبد والله حا - يقول: ومن د نطع اَلرسُولَ َد أ أطَاعَ لله جه 
ا 0# ا 


[النساء: *۸]» وقال: قل إن < تون الله تيعون بک ١‏ لله [آل عمران: 
۳1[ 


والله 8# لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكرء لا يأمر إلا 
بما فيه خير للناس» ولا ينهاهم إلا عما فيه فسادهم وانحراف أمورهم 


ليحذر الإخوة الذين وهبهم الله 4 مالا فيجب عليهم أن يشكروه 
ويتذكروا ما حصل لقارون» قال تعالى : 8# إن قرو كات ين وي 
ی ی متو وان الكو 16 ل اع اا اة ل اف ب 
ل لك فون لا كفن إن آنه لا يب الْمَرسِيَ )4 [القصص: ١۷]ء‏ قال في 
النهاية: لقال إِنَمَآ أوسه, 9 مر عَنيى» [القصص: ۷۸]» فخسف الله به 
وبداره الأرض: صب ليت 0-00 الان ل NE‏ 


ارک لس بک من عادو يذ للا أن من أله ا 0 
ا 2 م وو 
ملح 1 رون تلك آلدّارٌ الأآَخْرَة يمنا دن ل لا يدون صلم ف e‏ وک 


EA LG 


سادا والعقبة شتی © © [القصص: ۸۲ ۸۳]. 
فالغني إذا أدى زكاته أطاع الله #. وهو عندما ينزل عند 


حكم الله 88 لا يريد علوًا في الأرض» وإنما هو استجاب لربه ولحكم 
رسوله ا وسيجد العاقة بة الطيبة في الآخرة. 


هذه الزكاة ستحفظ لك مالك؛ لأنك أديت حق الله که 
ربك» وما دمت قد أطعت ربك فالله كله سيتولى حفظ مالك» سيصونه 
لك» سيجعل هذه الزكاة بمثابة سياج يطوقه ويحفظه من كل سوء. 


كذلك هذا المال الذي تزكيه يحفظه الله لك» نفسك تعودها على 
البذل؛ لأنك إذا أديت هذه الزكاة وإن كانت واجبة تعودت على البذل 
والسخاء» والجود» وزالت عنك صفة الشح والبخل » وصفة الشح والبخل 
إنما هما ذميمتان» والكرم والجود إنما هى من الصفات الحميدة التى أثنت 


الشريعة الإسلامية على أصحابهاء والرسول الله ية كان أجود من الريح. 


كذلك فيها حفظ لنفسك أيها المؤمن» تبقى نفسك إلى جانب ذلك 
مطمئنة؛ لأنك إذا أديت ما وجب عليك تجد أن نفسك مرتاحةء وإذا 
أردت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى نفسك: متى ما أتيت إلى صلاة 
الفجر بخشوع وبذل وانقياد وأدركت الفريضة مع الجماعة» وبين وقت 
تتخلف فيها عن الجماعة» انظر إلى حالك في ذلك اليوم» ستجد أنك في 
ذلك اليوم الذي حافظت على الصلاة فيه وأديتها في وقتها ومع جماعة 
مطمئن النفس مرتاح الفؤاد منشرح الصدرء وتجد أن ذلك بالعكس عندما 
لو حصل تقصيرء ولقد أدرك الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم 
یال 


كذلك أيها المسلمء ألست تريد أن تعيش في مجتمع متآلف متحاب 
ورسول الله کل يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمی)'. 


وبين الرسول بي أن «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)"". 


.)5045( ومسلم‎ »)٦۰۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)00806( ومسلم‎ »)44١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


##[ ]م 


فإذا أحسست بحال أخيك الفقير» فقدمت له أمرًّا واجيّا عليك بنفس 
راضية وبنفس مرتاحة» فهذا سيبث في نفسه أيضًا الود والمحبة لك 
وسيجعله يحس بأنه يعيش في مجتمع تنتشر فيه الرحمة ويخيم عليه الود 
وتطوقه السعادة 0 حاله يحصل فيه تعاون بين الغني والفقيرء 

بين القوي والضعيف» بين الكبير والصغيرء هذا هو المجتمع الذي نشره 
الإسلام. 


والله 3# هو الذي قسم الناس إلى أصناف: وللا أن يكو الاس 
َه وح لجعلا لس کر بن ميوت سما من ست مَمَمَاعَ علي 
يظهرونَ (©)» [الزخرف: ۳۳]. وله في ذلك حكمة» فربما لو أغنى هذا 
الفقير لكان الغنى ضررًا له» وربما لو أفقر هذا الغني لكان هذا الفقر سببًا 
في ضجره وجزعه وعدم صبره» وربما لو أغني هذا الفقير لتمادى وتجاوز 
وطغى كما كان من حال قارون. 


فالله ‏ تعالى ‏ هو الذي يعطى المالء ولا يدري الإنسان» قد يكون 
اتن لاسي الي شوق الم دن أعطيت العان افا ميف عق ال ليه 
O ESE NSS‏ دنه الات ميجر كا Lg‏ 
لك في صحائفك يوم القيامة» وأنت من أشي الناس إليهاء وأنت في وقت 
أشد ما تكون للحسنة الواحدة. وإن ا الإنسان ماله في معاصي الله كلا 
فإنه أيضًا سيجد ذلك في كتاب: «لا بغار 0 د وكا كو 31 صدا 
[الكهف: 4 رمس تل لكان دن حل يكف ERO‏ 
مال درو شَرًا برد € [الزلرلة: ۷ ۸]. 


> قولم: (وَتَأْحُذْ الْحَذَّعَةَ وَالنَيَهَ) . 
الجذعة: هى التى لها سنةء والثنية: هى التى لها سنتان. 


والجذعة التي تؤخذ من الضأن وهو: ما له ستة أشهر» والثنية من 
المعز: هو ما له سنة. 


شع انتید ]ل٣‏ 
> قولت: (وَدَيِكَ عَذْلٌ بَيْنَ جيار الْمَالٍ وَوَسَطهِ) 
لأن هذه الجذعة تساوي الثنية» وبالنسبة للضأن جودته أكثر من جودة 
الس 
> قولج: (وَكَذَلِكَ اتَمَىنَ جَمَاعَةٌ فُقَهَاءِ الْأئْصَارِ عَلَى أنه لا يذ 
في الصَدَقَةَ ت 1 هَرِمَةٌ TESTE‏ ڪوار). 


التيس أجاب العلماء عنه بجوابين: إما أن يكون هذا الفحل خصص 

على الغنم» فلا ينبغي أن يؤخذ فيكون في ذلك ضرر على صاحبه» أو لأن 
لحمه أقل من لحم غيره من ٠‏ الضأن» ففيه ضعف ودناءة. 

فل" يؤخذ التيس لدئاءة لحمىف فمن هنا مراعاة حال صاحب المال» 
الشريعة الإسلامية كفتان متوازيتان فلم تغفل جانب الفقيرء فلا يعطى تيسًا؛ 
لأن التيس لحمه ليس كلحم الضأن فيه دناءة» إنما يؤخذ غير التيس. 

كذلك (ولا هرمة)ء لا يأتى صاحب المال إلى شاة هرمة كبيرة 
تساقطت أسنانها ثم تؤخذ فتعطى للفقراء؛ لأن هذا فيه ضرر على الفقراءء 
وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار». فكما أن الشريعة أيها الغني لم 
تظلمك حقك ولم تغمطك" إياه ولم تتجاوز ما وجب عليك» عليك 
كذلك أيضًا أن تؤدي للفقير حقه مستوفىء فلا تقدم له تيسّاء ولا شاة 
هرمة تجاوز بها السن فتساقطت أسنانها فساء لحمها. 

(ولا ذات عوار)ء أي: التى فيها عيب؛ لأن ذات العيب فيها 
نقص» والنقص غير مطلوب في هذا. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۱۹١/١(‏ حيث قال: «واتفقوا على 
أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة 
المال). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الغمط: الاستهانة والاستحقارء وهو مثل الغمص. وغمط النعمة والعافية» بالكسر» 
يغمطها غمطا: لم يشكرها. ينظر: السان العرب» لابن منظور .)۳١۹٤/۷(‏ 


ew سمس‎ 


الخلاصة: فينبغي أن التصدق أي : الذي يختاره الإمام أو الوالي 
ليأخذ زكاة الماشية إبلّا كانت أو يقرًا أو غنمّاء عليه أن يكون عادلًا 
ذلك؛ لأن على اير و يدم العام 00 ولذلك تجدون 
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0 
عادل 


وهذه الأصناف لا تؤخذ؛ لأنها غير مناسبة فى أن تؤدى فى هذه 
العبادة. 


> قولم: (لثبُوتِ ذَلِكَ فی كاب الصَّدَقَةِ). 


كتاب الصدقة هو الذي كتبه رسول الله ية ونفذه أبو بكر بعد مماته 
- عليه الصلاة والسلام -» فعمل به حينما أرسله إلى البحرين» وكذلك 
عمل به عمر ‏ ذه -. وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وهو كتاب 
صحيح معروف ومشهورء واشتمل على جملة كبيرة من أحكام الزكاة تتعلق 
بزكاة الإبل والبقر والغنم والنقدين. 


2 0 


> تول: (لا أَنْ يَرَى الْمُصَدَّقُ أن ذَلِكَ حَيْرٌ لِلْمَسَاكِينَ) 
قد يرى المصدق أن فى التيس مصلحة للمساكينء فربما يأخذه. 


)١(‏ هو حديث أخرجه مسلم (۱۸۲۷) وفيه: «عن عمرو بن أوس» عن عبدالله بن عمروء 
قال ابن نمير: وأبو بكر: يبلغ به النبي به وفي حديث زهير: قال: قال 
رسول الله يِ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن يلل 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)). 

فرق أخرجه البخاري (2))54805 ومسلم )1۰۳1( وفي البخاري: «عن أبي هريرة» عن 
النبي كيه قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله. ورجل ذكر الله فى خلاء ففاضت عيناه» ورجل 
كله تعلق اتن المح راو تسانا فى الله ورجا دف مرا دات مضت 
وجمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما صنعت يمينه)». ' 


f serte JB 


> قولة: (وَاخْتَلَُوا فِي الْعَمْيَاءِ وَذَاتِ الْعِلَّةِ هَلْ تُعَذٌّ عَلَى صاجب 
الْمَالٍ 3 ؟ HF‏ ان 9 وَالشَّافِك'") 0 تَعَدّ). 
الفقراء ؛ 


قد يكون الموجود لا يصل إلى النصاب فإذا عدت بلغ النصاب» 
لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج ما فيه عيب وإنما يختار الطيب» فكما أنه 
لا يؤخذ من المزكي الربى ولا الآكلةء أي: الشاة التى تركها الإنسان في 
بيته فيشرب هو وأولاده من لبنهاء أو التي تربي ولدها؛ لأنَّ في هذا حيقًا 
على دافع الصدقةء كذلك هو لا ينبغي أيضًا أن يتغل ف ای عت 


9 2 امه ° ا RE‏ 
> قولم: (وَروِيَ عَنْ أبي حزيفة أنهَا ا" 


ووجهته: أن هذه فيها عيب فلا تدخل فى الطيب› فينبغى ألا يعتد 
)4( 0 3 
بها . 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» )٤١/١(‏ حيث قال: «ولزم الوسط؛ أي: أن الأنعام كانت 
من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها 
وسط بأن كانت كلها خيارًا أو شرارًا فإن الساعي لا يأخذ منها شيئًا ويلزم ربها 
بالخيار إلا أن يرى الساعى أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها». 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (/711) حيث قال: «ولا تؤ 
مريضةق ولا معيبة بما يرد به المبيع عطف عام على خاص للنهي عن ذلك رواه 
البخاري إلا من مثلها؛ أي: المراض أو المعيبات؛ لأن المستحقين شركاؤ 
ولو كان البعض أردأ من بعض أخرج الوسط في العيب» ولا يلزمه الخيار جمعًا 
بين الحقين». 

)۳( ينظو ا 0 لابن e e‏ حيث قال : ا الأدلة ت تقتضى أن لا 

€3 ومذهب الحنابلةء يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتى 0 حيث قال : 
«وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض وتكون وسا في القيمة؛ لأن الزكاة وجيت 
مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بھا). 


ع 


> قولة: (وَسَبَبٌ اختلافِهم: مَل مُظلَّقُ الاسم يَتَنَاوَلُ الْأَصِكًا 
وَالْمَرْضَى أَمْ لا يَتتَاوَلْهُمَا؟). 


لا شك أنَّ الاسم عند الإطلاق يشمل الكل وهذا ما يتفق مع 
مذهب الجمهور. 
5 ن و عه مامه 0 5 ak o‏ لاه رف رس 
> قولم: (واختلفوا مِنْ هذا الباب في نسل الآمهات هل تعد مع 
هات يحمل النَصَابُ بها دا لَمْ َب نِصَابًا؟). 
يعني : السخال التي تكون مع الغنم الكبيرة التي حال عليها الحول 
ووصلت القدر الذي تجب فيه الزكاة» بأن كانت مثا من المعز مضى لها 
سنة» ومن الضأن ستة أشهرء من الضأن جذعة. ومن المعز ثنية» فإذا بلغ 
ذلك فتسمى كبيرة» لكنّ السخال الصغارء نقل عن عمر ذه أنه قال: 
«نعدها عليهم ولا نأخذها منهم»» ومن هنا وقع الخلاف فى هذه المسألة: 
فبعض العلماء: يرى أنها تعد وتعتبر في النصاب» وتخرج أيضًا فيها 
الزكاة. 
وبعضهم قال: يكمل بها النصاب لكنها لا تخرج. 
وبعضهم قال: إن كانت الأمهات قد بلغت نصابًا اعتد بها وإلا لا. 
وهذا هو أرجحها في النظرء وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وهذا 
هو القريب من قول عمر 85ه: «نعدها عليهم ولا نأخذها». 


قولة؟ (فقان مالك :+ فد بهَاء وَقَالَ الشَافِِنْ'" 


(۱) يُنظر: «حاشية الصاوي» )0941/١(‏ حيث قال: «وإن بنتاج؛ أي هذا إذا كان كمال 
النصاب بنفسه؛ بل وإن كان بنتاج بل وإن صار كله نتاجًا». 

(') يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (56/1) حيث قال: «أو كانت نعمه في 
سن لا فرض فيه أخذ الساعي صغيرًا ا الزكاة الحول 
وبعذه يبلغ حد الإجزاء ويتصور بأن تماوتت وفي نسخة تموت وفي نسخة تتماوت= 


CT جردي‎ 


2 ر 3 
9 2 ر 8 2 


o و سم وهم‎ ١ ا لك موق ا وول عون‎ TO. را‎ o 
نصاباء وسنت اخيلافهم : احتمال قول عْمَرَ ڪه إذ امر أن تعتد عليهم‎ 
0 و ا‎ 3 n 7 2 و‎ f 2 
بالسخال ولا يوذ منها ا فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت‎ 


نِصَايًاء وَقَومٌ فَهِمُوا هَذَا مُطلَقَاء وَأَحْسَبٌ أن أَهْلَ الظاهر“ لا يُوجِبُونَ 
EE 4‏ ع2 مكو روه 7 ا dk‏ ف ML,‏ مكم of‏ سه 
في السحالٍ شيكاء ولا يُعدون بو لو كانت الامهات نصانا ولو لم تکن؛ 


لأن اسم الس لا يَنْطلِقُ عَلَيِهَا عِنْدَهُمْ). 


= الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغارًا أو ملك نصابًا من صغار المعز وتم لها حول 
والأشهر في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بإثباتها 
فيؤخذ من ست وثلاثين بعيرًا فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين ويؤخذ في 
الأنسب بما قدمه من ست وأربعين بعيرًا فصيل فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى 
هذا فقس». 

)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» )۲۸٠/۲(‏ حيث قال: «ولا في حمل بفتحتين ولد الشاة 
وفصيل ولد الناقة وعجول بوزن سئور: ولد البقرة؛ وصورته أن يموت كل الكبار 
ويتم الحول على أولادها الصغار إلا تبعًا لكبير ولو واحدّاء ويجب ذلك الواحد ولو 
ناقصضًا). 

(6) يُنظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» للزيلعي )715/١(‏ حيث 
قال: «ولا في الحملان والفصلان قوله: وهذا عند أبى حنيفة؛ أي: وهو آخر أقواله 
كما سا اه فرك ركان أب حيفة ارلا يقل إل من الجاع والعية: اث اقولهة 
وبه أخذ مالك وزفر؛ أي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة). 

زفرة ينظر: «السنن الكبرى) للبيهقي 0 حيث قال: «عن بشر بن عاصم » عن أبيه » 
عن جده» قال: استعملني عمر 8ه على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم 
فاشتكوا ذلك وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك» قال: فاعتددنا 
عليهم بها ثم لقيت عمر © فقلت: إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليهم 
بالبهم وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتكء فقال عمر ##5: اعتد 
على قومك يا سفيان بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده» وقل لقومك: إنا 
ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم وتأخذ الجذع والثني وذلك وسط 
بيننا وبيتكم في المال». 

(4) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (2) حيث قال: «خلافا لداود الظاهري القائل إن 
النتاج لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء 
ما يجزئ). 


مالك أوسع المذاهب في هذه المسألة» يرى أنه يعتد بها وتخرج » 
أما الشافعية والحنابلة"“ فيقولون: يعتد بها إذا أكملت الأمهات التي حال 
عليها الحول نصابًاء فإن لم تكن فلا يعتد بهاء وإنما يكمل بها النصاب 
عند الحنابلة» لكنها لا تخرج أيضًا عندهم. 

> قولة: (وَآَكْتَرُ الْفُمَهَاءِ عَلَى أنَّ لِلْخُلْطةا" تَأَثِيرًا في قَدْرٍ الْوَاجِبِ 
مِنّ الرَّكَاةِ). 

الخلطة : هي أن يجعل مال الرجلين كمال رجل واحد. 

وعمدة ذلك هو حديث: «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية». يعنى: لو قدر 
أن المصدق الذي يأخذ الزكاة الذي أرسله الوالي أو الإمام» لو أخذ من 
حق هذا يرجع على صاحبه بالسوية» ليس هناك شطط ولا ظلم ولا تعدي. 

وسيأتي اختلاف العلماء في تفسير: (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق 

والخلطة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خلطة أعيان» وتعرف بخلطة الاشتراك أو خلطة 

القسم الثانى: خلطة آوصاف» وتعرف أيضًا بخلطة الجوار. 

القسم الأول: خلطة الأعيان: هي خلطة مال مشترك بين اثنين» 
كمال ورثاه» أو عن طريق البيع» أو عن طريق الهبة» أو الوصية» أو غير 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» )۳۹٤/١(‏ حيث قال: «وحول صغار من إبل أو بقر أو 
غنم من حين ملك كحول كبار لعموم نحو حديث: «في خمس من الإبل شاة» ولأنها 
تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمات». 

(؟) الخلطة: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد. 
ينظر: «شرح حدود أبن عرفة» (ص: ۷۷). 


ا ا شت رت 


ذلك» المهم أن هذا المال انتقل إلى هؤلاء عن طريق مباح» فأصبح ملكا 
لهماء هذه تعرف بخلطة الأعيان؛ لأن كل واحد منهم يملك جزءًا أو 
أجزاء من هذه العين» لكن هذا الذي يملكه مشاع» ليس متميرّاء ولا 
محدداء فسميت خلطة شيوع أو مشاعة؛ لأنْ ما يملكه كل واحد من هؤلاء 
لا يعرفه بعينه» فليس متميرّاء فحقه مشترك مع غيره» وشيوع لأن حق كل 
واحد منهم أو منهما مشاع في هذا القدر من المال. 

وتسمى بالأموال المشتركة؛ لأنهم يشتركون في المال سواء» وهذه 
ليس فيها خلاف؛ لأن المال يزكى زكاة المال الواحد. 

القسم الثاني: خلطة الأوصاف» يعني: يكون لكل واحد من 
الخليطين أو الخلطاء نصيب مقدر معروف متميز عن غيره» كأنْ توجد 
أربعون شاة يملك زيد منها عشرين ويملك عمر منها عشرين» فهذا له 
عشرون وهذا له عشرون. ومال هذا متميز ومال هذا متميز. 

وسميت خلطة جوار؛ لأن مال كل واحد منهما جاور الآخر فى 
مراحه : أي في المكان الذي تبيت فيه» وفى المرعى: المكان الذي ري 
ا وهو الخ رفي الضلي المكان الان حلت فيد بوكدلك فى 
المشرب: المكان الذي تشرب فيه» وكذلك أيضًا في الفحل فهو واحد. 

فمتى ما توفرت هذه الشروط» حينئذ تصبح هذه الخلطة خلطة 
صحيحة» لكن فيها تفصيل. 

وقد اختلف فيها العلماء: 

اا 1 لآ ورؤن هذه ا فطلم م 
لقب كل حه مها دون تعاب ينين ,عليه ا أن الزكام تونب 
إذا ملك الإنسان نصايًاء وكذلك إن كان كل واحد منهما ملك نصابًاء 
تلد الى أن انقفوي هلكا أزيعية كناف نيةه الا هون نما ركاف لكر عيذ 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» (7”5:15/9) حيث قال: «ولا تجب الزكاة عندنا فى نصاب 
مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة فيه). 


بس ل ا 
أبي حنيفة لا زكاة فيها؛ لأنَّ كل واحد منهما يملك عشرين وهي لا تبلغ 
نصابّاء فلا تجب الزكاة؛ لأن الزكاة تجب فيما بلغ النصاب» يقول 
الرسول ككلِِ: (في أربعين شاة شاة)"'. ولو كان كل واحد منهما يبلغ 
ثمانين فعلى القول بالخلطة تخرج فيها زكاة واحدة» أبو حنيفة يقول: لا 
تفصل ویخرج فيها شاتان كل واحد منهما تلزمه شاة. 

1ب القتافعية'" رالا اة لون الحا بالشروظة" الى دک تاها 

۴ وی E‏ يشرط أن يكو ودما پیلک كل 
واحد من الخليطين قد بلغ نصابًاء أما إذا كان دون نصاب فليست بخلطة. 

> تولع: (وَاخْمَلَفَ الْقَاتِلُونَ بذَلِكَء هَل لَهَا تأثيرٌ في كَدْرٍ النَصَابِ 
م لا؟). 


لاسا 


وانلك "ابن الو نا ومو لقف UENO LE E‏ 


8 


)1( سبق تخريجه. 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۷٤/١(‏ حيث قال: «ولو اشترك آهل 
الزكاة كائنين في ماشية من جنس بإرث أو شراء أو غيره» وهي نصاب أو أقل 
ولاحلافنا تضاب تاكن وواما عل ذلك ركا كر جل اجه ١‏ 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٤۷/١(‏ حيث قال: «والخلطة في الماشية 
قد توجب زكاة لا تجب). 1 

(4:) يُنظر: «حاشية الدسوقى» )٤٤١ .٤۳۹/١(‏ حيث قال: «ولها شروط ستة أشار لأولها 
بقوله: إن نويت الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي 
الحقيقة الشرط عدم نية الفرار ولثانيها وثالئها بقوله وكل حر مسلم فإن فقدا أو 
أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكى محصل الشروط زكاة انفراد ولرابعها بقوله ملك 
نصايًا وخالط به أو ببعضه). 

(ه) يُنظر: «حاشية الصاوي» )507/١(‏ حيث قال: «وكل منهما أو منهم تجب عليه 


الزكاة). 
(5) يُنظر: (أسنى المطالب» )۳٤۷/١(‏ حيث قال: «والخلطة فى الماشية قد توجب زكاة 
لا تجب). 


(۷) يُنظر: امطالب أولي النهى» للرحيباني )٤۹/۲(‏ حيث قال: «ولا شيء على خلطائه 
لعدم ملك واحد منهم النصاب ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب». 


وي اك 


ا ار نصابًا - وإن كان عند الانفراد لا يبلغ لا ابت إن الزكاة فى 


4 ل واا أثو فة و اانه م يروا للحلطة ايرد لا في 
ُذرِ الْوَاحِبِ ولا 2 قَذْرِ النْصّاب» سیر ر ذّلِكَ: أن مَالِكًا وَالشَافِعِيَ 
وَأَكْثَرَ قُقَهَاءٍ الْأمْصَارٍ اتَمَقُوا عَلَى أَنَّ الْخُلَطَاءَ يُرَكُونَ رگا الْمَالِكِ 
الْوَاحِدِ). 


+ 


مقال ذلك لو قذر أن اثنين عند أحذهما غشرون شاة والآخر مثلهاء 
يخرجان معًا شاة واحدة» ولو قدر أن ثلاثة أشخاص عند كل واحد منهم 
أربعون شاة» وتوفرت فيهم شروط الخلطة» فإنهم يخرجون شَاء واحدة فى 
الزكاة. لكر لو فرق مالهمء فيخرج كل واحد منهم شاة» فتكون ثلاث 
0 


ذا هش كانيع OSLO‏ ول قوق الا ELC‏ 

وأحيانًا يكون جمع المال في مصلحة الفقيرء والفائدة تعود بالخليطين 
بالنفع ؟ لأنهما إن كانا اثنين سيوفران أشياء كثيرة: 

- سيكون الراعي واحدًا بدل أن يكون لكل واحد منهم راع. 

؟ ‏ والمسرح الذي ترعى فيه هذه الماشية واحد. 
للمبيت واحد. 6 والمشرب واحد. 

فكأن في ذلك نوعًا من التعاون» وفيه مصلحة» ولا يتعارض مع هذه 
الشريعة» والشريعة أجازت ذلك وأباحته. 


aug Bp 


Arle 5 5‏ وم i FET‏ و o‏ َم شوم 8 5-6 
< تولى: (واختلفوا من ذلك فى موضعين ؛ أاحدهما: فی صاب 
o 2‏ 2 6 2 ت 0 ع ع NG‏ ر ډوه 
الخلطاء هل يعد ذ ب مالك واحل» سَواءً كان لكل وَاجلِ ينهم نِصَابٌ 


ت 


او لَمْ يكن؟ آم نما يُرَكُونَ رگا الرَجُل الْوَاجِدٍ إِذَا گان لكل وَاجدِ مِنْهُمْ 
نِصَابٌ؟ والتاني: في صِفَة الْخُلْطَةَ التي لَهَا اير في دَلِكَ). 

الآن دخل المؤلف فى الخلاف بين مالك وبين الشافعية 
الا 


لكن ينبغي ألا تتخذ الخلطة حيلة في الجمع ولا في التفريق. 

قن يكوة معلا تيس 6 ادها فى مافية تنيع أ فين نإذا تحال 
انون سلنوة مات لبد O‏ اك ب وا كر E‏ اله 
ا معي بهد كان راذا من الزكاة الواجبة واحتيالاء فهذا محرم 
لا يجوزء وإنما يجبا عليهما أن يتقيا الله» وأن يخرجا شاة واحدة» ثم بعد 
ذلك يترا جعان" فا ينهم 


العكس كذلك: لا يجوز للساعي الذي يسعى في جمع الصدقة أن 
يأتي إلى اثنين كل واحد منهما ماله عشرون» فيقول: ضما المال مع 
بعض » ويأخذ منهما الزكاة. كما أنه لا يجوز التفريق» كذلك لا يجوز 
الجمع» فالخلطة ينبغي أن تكون عن تراض» وأن تتوفر فيها الشروط التي 
أشرنا إليها. 

> قولة: (وَآَمَا يمهم أَوَلَا في مَل لِلْخُلْطَةِ تأَئِيرٌ ني النَصَابِ 
رفي الْوَاجِبٍ أو ليس لها تأَثِيرٌ). 

قصد المؤلف ب (النصاب) يعنى الحد الذي تجب فيه الزكاة وهو 
أربعون شاة» وفي الواجب القدر المخرج في أربعين شاة شاة وهذا يكرره 
كثيرًا . 


ممع 


> قولم: (قَسَبَبُ اليلَافِهمُ: اخْيَلَافُهُمْ في مَفْهُومٍ ما لبك في تاب 


تاحيص 


الصَّدَثَةْ مِن فَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ -: «لا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُفْتَرِقِ وَلَا 
فرق بَبْنَ مُجْتوع حَشْيَةَ الصّدَدَ))7". 

الفقهاء يقولون: التفريق قد يكون من صاحبي الملك» وقد يكون من 
الساعى على الصدقة. 

مثال ذلك: لو كان اثنان اختلطا فى ماشية فبلغا أربعين شاة» 
فلا خان عليها الحول» -وادركا أن الشاعى كذ ول لبأخذة- فصل كل 
واحد منهما نصيبه وقال: لا تجب علينا الزكاة. هذا تفريق من 


المالكين. 


قد يكون التفريق من الماع مذ :الو كان ثلاثة » ملك كل :واد 
منهم أربعين شاة» فإنها تبلغ مائة وعشرين» فليس للساعي أن يأتي فيفرق 
هذا المال» فيقول: مال كل منكم أربعون فينبغي أن تفصل وتأخذ ثلاث 
شياه» فما دامت شروط الخلطة متوفرة فلا يأخذ شاة واحدة» نصيب كل 
واحد منهم ثلث شاة. 


فالشريعة راعت جانبي الفقير والمزكي» وهذا هو منهج الشريعة» هي 
شريعة قامت على العدل» وقد تكلمنا عن ذلك كثيرًا. 


> قولة: (وَمَا گان مِنْ خَلِيطَيْنٍ فإنَهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بالسّويّة). 
يعني: لو أخذ من غنم هذا يرجع الآخر إليه بحقه. 


> قولم: (فَإِنَ كل وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيمَيْن أَنْرَكَ مَفْهُومَ هَذَا الْحَدِيثِ 
عَلَّى اغْيِقَادِِ). 


اينف اسيك + الأن اولي نماك يريا اهيا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Gea ğo 
قزل ودنك أن النيق روا للخلطلة تان نا ا في التّصاب‎ 4 
وَالْقَدْرٍ الْوَاجِبٍ أَوْ في الْقَدْرٍ الْوَاجِبٍ كقَظ كَانُوا: إن كَوْلَهُ  عَلَبْهِ‎ 
الصَّلَاةٌ كر -: «وَمَا گان ِن حَلِيطَيْنٍ كَِنَهُما 00 بالسَّويّق”")‎ 
وَكَوْلَهُ: دلا يُجْمَعْ بين بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ولا يُمَرَقُ َيْنَّ مُجْتَمِعا. ل لاله‎ 
احا عَلَى أَنَّ مِلْكَ اد كيلك رَجُلِ وَاحِدِء كن هَذَا الْأَثر‎ 
مُخصّصٌ لِفَوْلِدِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة السلا -: ليس فِيمَا دُونَ خمس ڏو‎ 


مِنَ الإبل صَدَقة)20". 


اكلاذوة) هو اكد العشرء وال رة ين الهس لذن 
الزكاة تجب في خمس من الإبل. 

> قوله: (إمّا في الرَّكَاةٍ عِنْدَ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ ‏ أغني: فِي قَدْرٍ 
لدوب - لا في الرَّكَاةٍ وَالنَصَابٍ مَعَا عِنْدَ الاي وَأَضْحَابهِ). 
الخليطين نصاب. 

أما الشافعى وأحمد فلا يشترطان ذلك. فإذا خلط المال فبلغ نصايًا 
وجبت فيه الزكاة. 

ولا يشترط أيضًا أن يتساوياء قد يكون واحد منهما نصيبه تسع 
وثلاثون شاة» والآخر نصيبه شاة واحدة» تسمى خلطة أيضًا. لا يشترط 
التساوي ولا التقارب فى ذلك. 

لكن الذي يشرط قو ألا يظلم أحدهماء فإذا أخذ من هذا رجع إلى 
صاحبهء فيكون النصاب واحد الأربعين» هذا عليه تسعة وثلاثون جزءًا 
وهذا عليه جزء واحد. 


.)١401( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


E erte JB 


> قولة: (وَأَنَا الَذِينَ لَمْ يَقُونُوا بِالْحُلْطَةٍ كَقَانُوا: إِنَّ الشّرِيكَيْنِ كَدْ 
يقال لَهُمَا ححلِيطان). 

الحنفية الذين لا يرون الخلطة يفسرون معنى الخلطة بالاشتراك» أي: 
أن الخليط هنا إنما هو الشريك. 

فخرجوا عن موضوع الخلطة» وهذا يختلف عما دل عليه الحديث» 
فظاهر الحديث الدلالة على أن الخلطة مقصودةء وأنه ليس المقصود 
الشتريكين: 

أما الشريكان فلا يحتاج امو سر جماعة اشتركوا في مال 
فمعروف أن هذا المال المشترك تجب فيه الزكاة كمال رجل واحد» كما 
في خلطة الأعيان التي تعرف بخلطة الاشتراك أو خلطة الشيوع. 


> قولع: (وَيُحْتَمَلٌ أَنْ يكُونَ كَوْلّهُ - عَلَبْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ -: لا 

بُجْمَعُ بين مرق ولا يُقَرَقْ بين مُجْتَمع' إِنْمَا هُوَ نَهْيّ لِلسْعَاةٍ أن د 2 
يلك الرّجُلٍ الْوَاحِدٍ يِسْمَةٌ تُوحِبُ عَلَيْوِ رة الصَّدَقَة قو مِثْل جل کون ل 
ماكة ورون شَاةٌ فيقسم عَلَيْهِ إلى أرقي تلاك كنات 0 
رَجُلٍ وَاجِدٍ إلى يلك َمل حر حَبْت بوب الجن كثْرة الضد 
الوا : ودا گان هذا الِاحْتِمَالُ فْوَجَبَ أَنْ لا تُخَصّصٌ به الوك :أ 0 
الْمُجْمّع عَلَيْهَا ‏ أغني: أن النَصَابَ وَالْحَقَّ الْوَاجِبَ في الرَّكَاةِ يُعْتَبرُ 
ِلك الرّجُلٍ الْوَاجِيٍ). 

مثال ذلك: ثلاثة اختلطوا في مائة وعشرين» يملك كل واحد منهم 
أربعين شاة» في الخلطة لا يجب إلا شاة واحدة» ولو وزع المال لوجب 
على كل واحد منهم شاة. 

> تولع: (وَآَمًا الَذِيِنَ الوا بِالُْلْطَة كَمَانُوا: إِنَّ لَفْطَ الْخُلْطَةٍَ هُوَ 


أَظْهْرُ فى الْخُلْطَةَ نَفْيِهًا مِنْهُ فى الشرگة). 


1١ 


0 


Gea لللهجخ]‎ 

جمهور الفقهاء يقولون: إن الخلطة إذا أطلقت» وبخاصة في هذا 
الحديث» تنطلق إلى الخلطة التي تم الحديث عنها وليست إلى الاشتراك. 

1 ک2‎ a ركه‎ Be A E O عاق‎ 

> قول: (وَإِذَا كان ذَلِكَ كَذلِك فَقَوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلام - 
يهِمَا: هما يتَرَاجَعَانِ اسوب مما يدل عَلَى أَنَّ الْحَنَّ الْوَاحِبَ عَلَيْهِمَا 
كمه حم رَجْل وَاحِدِ). 

لآو ارين الا كان بك عات E E ORGAN‏ 
الآخر؛ لأن الخلطة اشتراك اثنين في مال واحد أو أكثر» فصار بمثابة مال 
ول واد مله ي الخلطة: 

إنما الاشتراك: معروف أن كل واحد منهما لا يحتاج إلى أن يقال: 
عفان بالسوية. 

> تولع: (وَأنَ قَوْلَهٌ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ : «أَنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ 
تالسوتةة يدل على أن الخليطين ليسا يشريكين» لأن الشريكين ليش 
ور هيع واو کر م ل ار عر ا و ل 2 7 
يتصور بينهما تراجع إذ المأخود هو مِنْ مال الشركة فمن اقتصّر على 
هَذَا الْمَفْهُوم وَلّمْ يَقِس عَلَيْهِ النَصَابَ كَالَ: الْخَلِيطَانِ إِنَّمَا يُرَكْيَانِ رَگاءً 
الرَّجُل الْوَاحِدٍ إِذّا كَانَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ). 

> قولة: (وَمَنْ جَعَلَ حم النْصَابٍ تَابعًا لِحُكُم الْحَنَّ الْوَاجِبٍ 
ال يِصَائهُمَا نضا الرَجْل الواح كما أن ركاتهما ركاه رل واحد؛ 
وکل وَاحِدٍ مِنْ مَؤْلَاءٍ انر كَوْلَهُ ‏ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «لَا يُجْمَعْ 
بين مُفْتَرِقِء ولا برق بَيْنَ مُجْتمِع) عَلَى مَا ذَّهَبَ إِلَيْو). 


TTVY 
ع 2 َر‎ 


> قولم: (فَأما مَالِكَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - فَإِنَّهُ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: 
ت 8 20070 2 ي 0 ا َك ع 3 1 ەو رك .اب 
١لا‏ بُمَرّق بَيْنَ مُخْتَمع؛ أن الْحَلِيطيْنِ يَكون لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماكة شَاةٍ 
a‏ ل مث 0 2 5 - 2 00 e ac? E‏ 1 
وَشَاةٌء کون عَلَيْهِمَا فِيهمًا ثلاث شِيَّاوء فَإِذَا اقْتَرَنَا گان عَلَى وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا شَاةٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لا يُحْمَْ بَيْنَ مُفْتَرق) أنْ يحون الثَمَرُ الات 
و 2 مه E 2. o‏ سے - ا 1 2 - ميد 
لکل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةٌَ ذا جَمَعُومَا گان عَلَيْهِمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ 
على نمبو اللي نما ُو مج تخو الْحُلَطاء اَن ِكل واج ينه 
نِضَاتٌ). 


4 


مالك فسّر الحديث بالتفسير الذي فهمه» وتفسير الشافعى وأحمد 


لرايب ٠‏ نه 
قرلي: هه 0 1 يي .ل سمج ككل : اك عه و د م هج 

> فوا : (وآاما الشافعئٌ فقال: معنى فوله: «ولا يعرف بين محتمع) 
ٍِ ب 
ر ابر 2 er E o‏ ا r‏ مس برس ر 6 0 
أن يكون رَجَلَانِ لهما أَرْبَعون شَاةٌ فَإِذا فَرَقَا عْنَمَهُمًَا لم يجب عَليّهِمَا 
م ل ل ودر 1 حك ا ار ممع ر 0 مع 5 5 
فيها ركاة, إذ كان يَِصَاب الخلطاءٍ عِنده نِصَابَ يلك رَجِلٍ وَاحِدٍ فِي 


لأنَّ هذا فيه إضرار بالمساكين الفقراء» والشافعي وأحمدء قولهما 
متفق فى هذه المسألة. 


> تولة: (وَآَمَا الْقَايِلُونَ بِالْخُلْطَةٍ فَإِنّهُمُ اختلَفُوا فِيمَا هِيَ الْخُلْطَةُ 
الْمُوَثْرَةُ بالرًگاة). 

الآن عاد المؤلف ليختم المسألة ببيان الشروط التي يشترط أن تكون 
في الخليطين فأكثر» وهي الأمور الخمس. التي ذكرناها: الاشتراك في 


وفي الرعي أو المرعى. وقد ورد بعض ذلك في حديث» وإن كان الحديث 
فيه مقال. 


> قولة: (فَأَمَا الشَافِعِنَ''"' ثَالَ: إن مِنْ شَرْطِ الْخُلْطَةٍ أَنْ تَخْتَلِط 

مَاشِيتَهُمَا وَنْرَاحَا لِوَاحِدٍ وَتُحْلَبا لِوَاحِدٍ). 

يكون المكان الذي يستريحان فيه» أي: الذي نسميه المبيت. 

> قولم: (وَتَحْلَيَا لِوَاحِدِ). 

يعني : ويكون المحلب واحدًا. 

> قولم: (وَتسَرَحَا لِوَاحِدٍ). 

الذي هو مكان الرعي الذي تسرح فيه الماشية واحد. 
> تولم: (وَتَسْقَيَا مَعَا). 


ويكون مكان الشرب أيضًا واحد 


> قولم: 0 مُخْتَلِطَةَ و1 فرق عِنْدَهُ عِنْدَهُ بِالْجْمْلَّةٍ بين 
الخلطة وَالشَرِكَةٍ وَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ كَمَالُ النْصَابِ لكل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْن 
كما تَقَدّم). 


> قولة: (وَأَما مالك : كَالْحَلِبِطَانِ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَكًا فِي الدَّلُو 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٤۸/١(‏ حيث قال: «وتختص خلطة 
الجوار بشروط اتحاد المراح بضم الميم أي مأواها ليلا كما مر والمسرح؛ أي: 
الموضع الذي تجتمع فيه تساق إلى المرعى والمشرب؛ أي : موقم جرا ویر 
عنه بالمشرع والمرعى ؛ أي : المرتع الذي ترعى فيه ويشترط أيضًا اتحاد الممر بينه 
وبين المسرح والمكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها والذي تنحى إليه ليشرب 
غيرها والآنية التي تسقى فيها والدلو والراعي ومكان الحلب». 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقى» )479/1١(‏ حيث قال: «ولها شروط ستة أشار لأولها بقوله: 
إن نويت الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط 
عدم نية الفرار ولثانيها وثالثها بقوله وكل حر مسلم فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة- 


E ري‎ 


َالْحَوْضٍ ولع َالرَاعيٍ وَالْمَحْلِء > وَاخْتَلَكَ أَصْحَابه”"' فِى مُرَاعَاةٍ 
بَعْض هله الْأَوْصَافٍ أو a‏ 

يريك المؤلك أن بين أن هذه الأوضافه الى ذكرت :عن مالك لست 
محل تسليم واتفاق بين أصحابه» أما بالنسبة للشافعية والحنابلة فهذه 
الخمسة عندهم متفق عليهاء وقد 0 عليها الإمامان: الشافعي وأحمد. 

> قول: (وَسَبَيٌ اختلافهم: ١‏ سيراك اشم لحل وَِدَِكَ لَمْ ير قوم 
َأثِيرَ الْخُلْطة في الرَّكَاقٍ E‏ 


= بالخلطة وزكى محصل الشروط زكاة انفراد ولرابعها بقول:ه ملك نصايًا وخالط به أو 
ببعضه ولخامسها بقوله : بحول أي ملكا مصاحًا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه 
يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدًا كشهر ولسادسها بقوله 
واجتمعا؛ أي: المالكان بملك للذات أو منفعة بإجارة أو إباحة ا 
ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو كس 
بيني لاني زهو تلان أر LN e‏ أو مملوك لهما أو 
لأحدهما EE‏ بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه 
ثم تساق منه للمبيت وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم ومبيت ولو تعدد إن احتاجت 

له وراع لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما بإذنهما وإلا لم يصح 
عده من الأكثر وفحل يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد برفق». 

)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» )4794/١(‏ حيث قال: «ولو لم يحتج لهما؛ أي: لقلة 
الماشية على المعتمد خلاًا للباجي حيث قال لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد 
الراعي وهو صححه في التوضوٍ ولم ا غيره 0 ادص 0 ر 
بالتعاون ف في تعدد الراعي كرت الغنم ا قلّت». 

(0) ينظر: «المحلى» لابن حزم )٠١۳١/٤(‏ حيث قال: «فاختلف الناس في تأويل هذا 
الخبر؟ فقالت طائفة: إذا تخالط اثنان فأكثر في إبل» أو في بقرء أو في غنمء فإنهم 
تؤخذ من ماشيتهم» الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد» والخلطة عندهم أن 
تجتمع الماشية 186 الراعى» والمراح» والمسرح»› والمسقى» ومواضع الحلب: عامًا 
كام متصلا وإلا فليست خلطة. وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لو تنتميز » أو متميزة » 
وزاد بعضهم: الدلوء والفحل قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخطأ). 


ابن حزم هذا صاحب المحلى المعروف» له آراء ينفرد بهاء ومذهب 
الظاهر معروف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل الْمَايس 


وَالْقَدرٍ الوقاجب في ذلك 


0 اوا ما مَا سَقِى بالسَّمَاءِ 
00 5 ما سَقِيّ ٠‏ قَنْضفُ Es‏ لوت ذلك ڪه 2 
الأصناف 0 تجب فيها 3 فقد تم الحديث 56 مضى عن زكاة 
النقدين » وبهيمة الأنعام» وننتقل الآن إلى ما تخرجه الأرض. 

ES‏ لجسو خاي 
إطلاقه» إِذَا في الحبوب والثمار؛ فبعض الفقهاء يقولون: 
IEE‏ لجر SEE‏ 
د تكرت نما تخرعيه الا رض نالرت ا قات ودر وف بكو 
أا اا ور اد ها ا کچ ا ی 
أي مما يضعونه بذرًا في الأرض أو يغرسونه. 
)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع' لابن القطان )5١١/١(‏ حيث قال: «وثبت أن 


رسول الله بي سن «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر»» وبجملة هذا القول قال جل أهل العلم». 


و ا سك ردن 


وهذا الباب ‏ الذي هو باب زكاة الحبوب والثمار ‏ هذا دليله: 


الدليل من الكتاب: فقول الله 8: (<«يَآيْهَا الَدِيَ ءامو أَنَفِفُوا من 
طَيْبتِ ET‏ الوه ا ET‏ ا اا 


أي ادوا زكاة مما أخرجنا لكو مخ الأرض؟ من حبوب وثمارء 
حسيما جاءت بذلك سنة رسول الله عل 


والإنفاق هنا المقصود به کک الواجبة فيما ته الأرض مما ينبته 
E O E OE 0‏ 
يموتا في سيل أله مَبَبَرَهُم بِعَدَابٍ ألير») [التربة: 4"]. 


إا المقصود بالإنفاق هنا: هو إخراج الزكاة. هذا الدليل الأول من 
الكتاب. 

الدليل الثاني من الكتاب: فهو قول الله © في سورة ا وهو 
لزع تا جت دست وعد تتشت ال اشع يئا أل 
روت والرمات متشا ور متشليد کارا من تمر إا أَكْمَرَ وا 
حَقَه يَوَمَ حَصكادو» [الأنعام: .]١4١‏ 


فمحل الشاهد هو قوله ‏ تعالى -: «وءَاثوا حف بوم حصاد:.». 
وفسّر ذلك ابن عباس ها بان «الحقّ» هنا إنما هي الزكاة 


(ND. 
بها العغشرء و‎ E المفروضة 0 > وفشسرها‎ 
نصف ال وكلها إنما هي في الزكاة المفروضة.‎ 


2 


توا 


)00 ينظر: ار الطبري» شلوك 6 وفيه: «(عن أد بن عباس» عن أبيه» في قوله: 
ورانا حَقَّهُ 7 م مادو قال: الزكاة. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» )۱١۸/١١(‏ وفيه: «عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: 
راتوأ حَقَُ يم حصادو#» قال: العشر ونصف العشر». ۰ 


أما سنة رسول الله بي فالأحاديث فيها كثيرة» ومنها: 

١-الحديث‏ الأول: وهو حديث متفق عليه» وهو قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ 00 وفي رواية : ((ليس 
فيما دون خمسة أوساق من 7 ر أو كن وف 0 وفي رواية ال" 
الب اف ححا بولا تي دة بح ينلع خيسة ردي 

۲ - الحديث الثاني: ومن السئّة أيضًا مما يدل على وجوب إخراج 
زكاة هذا النوع من أصناف الزكاة» قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (فيما 
سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقی بالنضح نصف افش" 

۳ - والحديث الثالث: وهو أيضًا حديثٌ صحيح» قوله يِ: (فيما 
قت الآنهان.والحييةا > بعس المطر ‏ الغشوة وفبما سق بالساية*" فة 
الغعشر)» والمقصود بالسَّانِيَةٍ: البعير الذي يستخرج عليه الماء من البئر» 
والذين قضوا فترة طويلة فى هذه الحياة أدركوا ذلك. 

إِذَا جاء التفريق هنا بين ما نبت من المطرء وبين ما يقوم بالسقي؛ 
لأن ما يُزرع فينزل المطرء أو تمر به الأنهار» هذا لا يلحق صاحبه عناء 
ولا مشقة» أقصى ما يكلفه أنه يوجّه الماء إن كان من نهر. 

أما صاحب السانية: فهو يحتاج إلى أن ي يحفر البئر؛ فكم يمضي من 
الوقت› وكم يصرف من الماع وهذه البئر تحتاج إلى معدات › وتحتاج 
إلى القيام عليهاء ومنها ما يتعطل فيحتاج إلى أن يُبدّلهاء وما يحتاج إلى 
إصلاح فيُصلحه» ثم يحتاج إلى عناع» ويحتاج إلى عامل » إلى غير ذلك. 


وحتى في وقتنا الآن في المكائن التي توازيها فيها مشقة يُحفر لها 


(؟) أخرجه مسلم (99/9). 

(۳) أخرجه أبو داود )١6541(‏ وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود). 

(5) السانية: الناضحةء وهي الناقة التي يستقى عليها. يُنظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» للجوهري (5985/6). 


ا اتات 


فيها هذه المواسير التي توضع في الأرض» وبعد مرور زمن تتآكل» كذلك 
فيها أسياخ تعلق بها وربما تتآكلء هذه كلها يُنفق عليها الإنسان» لكن هذا 
مالع عق OE O‏ وله رمعو ف واف السويعة هذا 
الجهد فالإنسان لا يتكلف كثيرًا يُخرج العُشرء وآخر تلحقه مشقة وعناء» 
ويدفع ماله وجهده فهو في هذه الحالة يقل عليه في الزكاة. 

وم هنا الى ا دققنا النطر في حكم من أحكام هذه الشريعة» وأمعنا 
ال و ف ردنا أسرار هذه الشريعة تتبين في كل حكم من 
اا لأن هذا من عند الله ل قال تعالى: (9]ل عم ق وشو 
لْلطِيفُ اد © [الملك: »]٠٤‏ هو 3 ج هذا و وهو الذي 


الدنياء ا لأمرٍ عظيم؛ ا a‏ 


جم بير 


الآرض› 0 وا جا 3 الاس عي ا أتجعل فا م فيد 
فا وَنسْفِكَ الما [البقرة: .]٠١‏ 


فالله - تعالى - خلق هذا الإنسان» ويسر له كل أسباب المعيشة التي 
تعينه على أن يكون مطيعًا لله 8# بيّن له 8# طريق الخير ورغبه فيه» وبيّن 
لفاطريق. الكدر وتعدوه معد قال كمال ١‏ جز للحتي فين ا اك نا 
کنر ©4 [الإنسان: ۴]ء والله ‏ تعالى - بين له طريق السعادةء وأمره أن 
يسلك هذا الطريق السوّي» ووغدة ذلك ا عرضها السموات والاأرض» 
وحذره من سلوك طريق الغواية» ومن الإشراك به ي ومن ارتكاب 
المعاصي» وواعده وتوعّده على ذلك بجهنم وبئس المصير. 


توه أن اليد من ساك طريق الاد نوات الى من :سك 


وأسباب الخير بحمل الله - ميسّرة» وطرقه واضحة» وطريق 
> قال قتعا ) ا E EE‏ 
رد لى: (هورأ 


فلفرق د عن سيلو #) [الأنعام: ۳ هذا هو طريق الحق وطريق 
الرشاد. 


(وَأَمَا النُضَاثُ2©9: ق تم افوا" في وُجُوبهِ فِي هَذَا الس مِنْ 
مال الرَّكَاةِ). 

الزكاة ڌ تجب في الحبوب والثمار اعا لكن لو دخلنا في التفصيل 
لوجدنا اَن من واا والثمار ما اچ على وجوب الزكاة فيه وهي 
أرب الف ::والحسيو من ,التحيونية ,والثمن والزقيت م لار 

لكن نقتصر على هذه الأربعة لآنها جاءت فى النصوص أو كل ما 
يمكن أن يُقتات أو أن يُدّخر وهو صالح لليُبس تجب فيه الزكاة هذا فيه 
كلام للعلماء؛ فمن العلماء من توسّع في ذلك فأوجب الزكاة في كل ما 
تُخرجه الأرض» ولم يَستثن من ذلك إلا الحطب والحشيش والقصب» 
ومنهم من توسّع لكن دون ذلك» ومنهم من وقف عند هذه اللأمور الأربعة. 

هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 


TOT ODL اننا عاضر نع‎ O EE 


(1) النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه» نحو: مائتي درهم» 
وخمس من الوبل. انظر : «الصحاح»ء للجوهري .)۲۲٣/۱(‏ 

(۲) لمذهب الحنفية» يُنظر: «رد المحتاراء لابن عابدين (۲/٣۳۲)؛‏ حيث قال: «وتجب 
في مسقي سماء؛ أي: مطر وسيح كنهر بلا شرط نصاب». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/558)؛‏ حيث 
قال: «وفي خمسة أوسق؛ أي: بشرط أن تكون في ملك واحدء فلو خرج من الزرع 
المشترك ستة عشر وسمًا على أربعة فلا زكاة عليهم لعدم كمال النصاب لكل». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (8/٠/)؛‏ حيث قال: «وإنما 
المراد أن يكون جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة» 
أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابًا بلا 
خلاف» اتفق عليه الأصحاب». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: لان للحجاوي (١/104)؛‏ حيث قال: «ويعتبر 
لوجوبها شرطان؛ أحدهما : أن يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف 
في الثمار خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا). 

(۳) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: )٤9‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الصدقة 
واجبة في: الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب». 


لوس تت هك 


الرسول إا الذين يخرصون؛ فقال كَلِِ: إا كَرَّضْكُمْ تَحُذُواء وَدَعُوا 
التلْتَء كَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثْلْتَ كُدَعُوا الوُبْع»)0". 

لأن هذا المال قد يهب منه صاحبه نخلة لأخ له أو لصديق» وهناك 
المار الذي يأكل من هذه الحيطانء وهناك الطير الذي يقف على هذه 
الأشجار وعلى هذه الثمار فيأكل» وأيضًا صاحب المال وأهله يحتاجون 
إلى الأكل» فالشريعة لم تُغفل جانب هؤلاء. 

والذقاة تحن عدن نموي لعل :1" ]ذا الفحة الشياي» E E‏ 


O 0 ١ 

هو حمسه وسقى 5 
والوسق : ستول و إا خمسة في ستين تساوي ثلاثمائة صاع. 
والصاع نای ا او "ف وا ای و 


)1( أخر جه أبو داود »))١596(‏ وضعفه الألباني في (صحيح وضعيف سنن أبي داود). 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )۳۲١/۲(‏ حيث قال : 
البشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق». 
ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤٤۷/١(‏ 
حيث قال: «وفي خمسة أوسق؛ أي: بشرط أن يكون في ملك واحد فلو خرج من 
الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها». 
ومذهب الشافعية: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري 
(48/1” حيث قال: «ونصابها؛ أي المعشرات بعد تصفية الحبوب من تبن وقشر لا 
يؤكل معها غالبا وغيرهما وجفاف الثمار إن أتى منها تمر وزبيب خمسة أوسق). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني 
(//01) حيث قال: «وإنما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين؛ أحدهما: أن يبلغ 
نصيب كل واحد من شريكين: أو شركاء في مكيل مدخر نصايًا للخبر وقدره» أي: 
النصاب بعد تصفية حب من قشره وتبنه» وبعد جفاف ثمر وجفاف ورق خمسة 
أوسق». 

(۳) الوسق: حمل يعني ستين صاعًا. ينظر: «العين» (191/5). 

(5) الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع. يُنظر: «مختار الصحاح» 
(ص: .)18٠١‏ 

(ه) المُدٌ: بالضم مكيال يسع فيه رطلان عند العراقيين ورطل ولت عند الحجازيين. 
ينظر : «التعريفات الفقهية» للجرجاني (ص: 199). 


هخ[ Owe‏ 
كاه في وكين أن واف لسع نت O‏ ليت العا 
وستمائة زكل بالعراتي؛ وبالنسبة للمَدٌ فجمهور العلماء يعولود: إنه رطل 
لن e‏ ألف 0 رطل ؛ لأنه مشلا خمسة 

وستمائة» هذا معروف. 

A aE OE E LS 
قسام أربعة:‎ 

- فمنهم من يقول: إن زكاة الحبوب والثمار لا يُشترط لها نصاب. 

۲ - ومنهم من يقول: إن الصاع ا أمداد» والمد رطل وثلث. 

۳ -ومنهم من يقول: الصاع أو أمداد» وكل مَذَّ يساوي رطلين» 
فإِذَا الصاع ثمانية أمداد. 

٤‏ - ومن العلماء تن ا في ل فيقول: فرق بين الصاع 
في باب الطهارة؛ وبين الصاع في أحكام زكاة الحبوب والثمار؛ فالصاع 
الذي يبلغ أربعة أمداد: وهي نوات أرطال» إنما هو الذي يذكر في أبواب 
الطهارة» والذي يبلغ خمسة أرطالٍ وثلث إنما هو هذا الذي في كتاب زكاة 
فهو أولى. 

لكننا نقول مقدمةً: إن الظاهر في ذلك والراجح عندناء وهو عند 
جماهير العلماء: أن الصاع يساوي أربعة مداد وأن المد رطل وثلث» 
هذا هو القول الراجح الصحيح الظاهر لنا في هذه المسألة. 

يأتي بعد ذلك كيفية التقدير: فالعلماء أيضًا تكلموا وقالوا: هي أربع 
حفنات بالأيدي المتوسطة» فلا نأتي إلى رجلٍ مث يداه ضخمتان فنقول 
أربع حفنات» 3 إنسانٍ مث يذه صخيرة؛ تي e‏ وهذه 


N شح بانج‎ ١ 
ونصف على أن هذا هو المد فهذا كاف» ولو وصّلها الإنسان إلى ثلاثة‎ 

فهذا أحوط له. 
> قولة: (فُصَارٌ الجُمْهُورٌ إلى إِيجَاب النْصَابٍ فيه وَهُوَ حََمْسَةُ 


رع سے 


أَوْسْقِء وَالوَسْقُ: ستون صَاعًا'" بِإجمّاع)". 

وورد في ذلك حديث عن رسول الله ئ أنه قال: «والوسق ستون 
صا“ لكن هذا الحديث ضعيف» ولذلك قال العلماء: الإجماع قائمٌ 
على ذلك» مع أنَّ هذا الحديث الإجماع يوافقه؛ فلا إشكال في هذه 


المسألة. 
ع 3 3 ع ممم 2 (f) of‏ وت 3 2 oq‏ 2 27 
> قولع: (وَالضاع أربَعة أَمُدَادِ”'' بمذ التبئ عَليّْهِ الصَلاة 
وَالَّلَامُ). 


وهو المعتبرء وهو الذي أدركه الإمام مالك. 
وقد اختلف العلماء فى تحديد الصاع : 


فمنهم من قال: الصاع او افده ال يساوي رطلين”*'؛ إذن 
يكون الصاع ثمانية أمداد. 


.)٦٠/۳( الصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد. انظر: «النهاية»» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) يُنظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (4017/0)؛ حيث قال: «نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا». 

(۳) وهو ما أخرجه ابن ماجه (۱۸۳۳) عن أبى سعيدء رفعه إلى النبى بي قال: 
«الوسق ستون صاءًا». وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجها. ٠‏ 

4 امد SE SSA‏ وق اميد قن 3 لك ابورا جوزلا :مدر قا 
انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»» للمناوي (ص١*").‏ 

(5) وهو مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (؟/0750)؛ حيث 
قال : «اعلم أن الصاع أربعة أمداد والمد رطلان». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۲/٤٥٦)؛‏ حيث 
قال: «لأن الصاع أربعة أمداد. 


و[ شس € 

القول الثاني : أن الصاع يساوي مين » والمد يساوي رطاد و 
إذن يكون الصاع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي؛ أي: بالعراقي؛ لأن هذا 
هو المعروف. وهذا تقريبى لكنه قري من التحديد. 

* وسبب الخلاف هنا: أن من العلماء من جاء بقولٍ متوسط فقال: 
إن الصاع الذي ورد بأنه و ثمانية أمداد هو 0 في 00 الطهارة؛ 
العلماء عر 6 0" 

> قول: (وَالجُمُهُورٌ عَلَى أن مُدَّهُ رظل ونل وَزْمَاَ سيره 
بِالبَمْدَادِيٌ وَإلَيْهِ رَجَمَ أَبُو يُوسّفت”" حِينَ تاره مَالِكُ عَلَى مَذْمَبٍ أهْل 
العِرّاق لِشَهَادَةَ أأمْل المَدِيئَةِ بذَلِكَ). 


أهل العراق هم الذين تقل عنهم» أو قل عن - أبي حنيفة”" ‏ أن 
الصاع يساوي ثمانية أمدادء فلما قدم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والتقى 
بالإمام مالك إمام دار a‏ -» وناقشه في موضوع وجوب الزكاة وفي 
القدرء وبين له الإمام مالك كث أن الصاع المعروف في المدينة إنما هو 
يساوي خمسة أرطال ا فرجع أبو يوسف إلى هذا القول“؛ لأن الأمر 
لا يحتاج إلى نقاش» تبين له الحق فرجع. 


)١(‏ وهو مذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (555/9؟)؛ حيث قال: 
«والصاع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي». 
ولمذهب الحنابلة يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/415)؛‏ حيث قال: 
«لأن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي». 

(۲) يُنظر: «المبسوط»ء للسرخسي (/940)؛ حيث قال: «وهو ثمانية أرطال في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأول ثم 
رجع فقال: خمسة أرطال وثلث رطل...» 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/۸١۱)؛‏ حيث قال: «وهو ثمانية 
أرطال؛ أي: بالبغدادي» وهي صاع عراقي› وهو أربعة أمدادء كل مد رطلانء وبه 
أخذ أبو حنيفة). 


(4:) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١85/5(‏ عن الحسين بن الوليدء قال: «قدم- 


وقد رجع أبو يوسف؛ لأن مالكًا ناظره بأمر مشهود ميلم به» هذا 
هو صاع رسول الله ي ولا يزال يُعمل به» فما كان لأبي يوسف إلا أن 
يرجعء وهكذا شأن العلماء العاملين» لم يقف أبو يوسف عند رأي أبي 
حنيفة ويقول: هذا رأيي ورأي صاحبي أبي حنيفة» رأى أن الحق مع 
الإمام مالك فرجع إلى قولهء ف تعالى : (مإِنَمَا کان قول الْمَوْمِِينَ إذا دعواً 
إلى لَه ورسوله- م 0 أ ب سَمِعَنًا صن N‏ لنور: »]5١‏ وقال 2 
و 6 لزي كل زی ا فی ان 2 وسولك آم أن يكن هم لل عن 
مهم [الأحزاب: »]۳١‏ فمتى ما تبين للمؤمن الحق فإنه يجب عليه ا 
يرجع إلى الحق. 


ولذلك في الكتاب العظيم الذي كتبه عمر بن الخطاب 4 إلى أبي 
موسى عندما ولاه القضاء: «لا" يمنع أن تقضى قضاءً اليوم» ف لك 
الحق في خلافه أن ترجع E‏ 


فعمر كله يحثه على ذلك وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية. إِذَا إذا 


= علينا أبو يوسف من الحج» فأتيناه» فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم 
همني» تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاعء فقالوا: صاعنا هذا صاع 
وا لل ل الك ما 0 ذلك؟ فقالوا: 0 بالحجة غدَّاء فلما 
cd e‏ 
رسول الله ية فنظرت فإذا هى سواءء قال: فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث 
بنقصان معه يسيرء فرأيت أمرًا قويّاء فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع» وأخحذت 
بقول أهل المدينة. قال الحسين: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك ب بن أنس» 
فسألته عن الصاع. فقال: صاعنا هذا صاع رسول أللّه اا ۰ فقلت: كم رط هو؟ 
قال: إن المكيال لا يرطل » هو هذا. قال الحسين: فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلمء 
فقال : حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر كه ). 


: حيث قال‎ )۲٥۳/۱۰( و«السنن الکبری» للبيهقى‎ .)۳۹۷/٥( يُنظر: «سنن الدارقطنی»‎ )١( 
«ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك» وهديت فيه لرشدك» أن‎ 
تراجع الحق» لأن الحق قديمء لا يبطل الحق شيء» ومراجعة الحق خير من‎ 
التمادي في الباطل».‎ 


ببس بج] Cg‏ 


تن للانسا ف أن الحق مع غيره رچ ولذلك كان الإمام الشافعي ينه 
يقول: ما ناظرتثٌ أحدًا وتمنيت أن أنتصر عليهء إذا كان الحق معهء وإنما 
كنت أتمنى أن يُظهر الله الحق على يدي أو يديه“؛ 

فالشافعي ب انه ما كان ينتصر لنفسهء ولا يريد أن يقال بان الشافعي 
غلب خصمه أو مخالفه أو معارضهء وإنما كان يريد من النقاش ومن 
الحوار هو أن يصلا معًا إلى الحق؛ فإن كان الحق مع مخالفه أخذ به 
وإن كان معه فيجب على المخالف أن يرجع إليهء هذا هو الشأن. 
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ولذلك لما ترا سدزة أولئك العلماء الأعلام تجد أن كل واحدٍ منهم 
يُرْكي الآخر؛ فالإمام أحمد يصف الشافعي بأنه بمثابة الشمس للإنسان 
وكالضحة لليين””. 


والشافعي يصف الإمام أحمد بألّه ما ترك في بغداد أعلم من هذا 
هو شأن العلماء» ويأخذ بيد إسحاق بن راهويه» ويقول: تعالَ اسمع إلى 
هذا إلى هذا المذهب -» وهو كان يلقى دروسه فى مكةء فالعلماء 
قصدهم الوصول إلى الحق. ٠‏ 


هكذا لا ينبغي للمسلم مهما كان أن يأخذه التعصب» أو لأنه درس 
المذهب الفلاني أن يقف عنده ويقول: فلان أعلم مني لا؛ لأن هذه لو 
قلنا بها لقلنا: التابعون أعلم والصحابة أعلمء لكن مرجغنا في ذلك هو: 


.)118/9( يُنظر: (صحيح ابن حبان» (499/8)» و«حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي )55/7٠١(‏ حيث قال: «قال محمد بن هارون 
الزنجاني: حدثنا عبدالله بن أحمدء قلت لأبي : أي رجل كان الشافعي» فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا بني» كان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» 
فهل لهذين من خلف» أو منهما عوض». 

) يُنظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان )54/١(‏ حيث قال: «وكان إمام المحدثين» 
صنف كتابه المسند» وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ 
آلف آلف حديث» وكان من أصحاب الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
وخواصهء ولم بزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصرء وقال في حقه: 
خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل». 


9 شح تاتس سسسب |0 
لول نا عقبس لق موقو وسشوالس ان الله - تعالى - يقول: (لَإن 
ره 58 2 بو و ع 4 رر ر 2 ھب م ر س2 فر 
کک شيو فردوه إِلَ الله والرسولٍ إن کے تومو ڀال وَألْوَمِ آلآ ذلك حبر 
وَلَحْسَنٌ تأويا») [النساء: 09]» والرد إلى الله إنما هو رد إلى كتابه» والرد 

3 الرسول إليه 2 عليه الصلاة والسلام ت ي زمن حياته وبعد مماته نرد 
ذلك إلى سنته الصحيحة ب عليه الصلاة والسلام ك 

وهذا هو شأن العلماء؛ وهو أن الإنسان إذا تين له الحق يعود إليه. 

> قولة: (وَكَانَ بو حَنِيمَةَ يَقُولُ في المُدّ: رظلانء وَفِي الضّاع: 
نه تَمَانيَةٌ أرْطَالٍ. وال أَبُو حَنِيمَة: لَيْسَ في الحُبُوبٍ وَالثَّمَارٍ نات 

عاد المؤلف مرةً أخرى ليعيد المسألة التى تكلمنا عنها؛ وهى هل 
هناك نصاتث خدد في الحبوب والثمار أم لا 


> قول: (وَسَبَبُ اليَلَافِهم: مُعَارَضَةٌ العُمُوم لِلْخُصُوص. أن 
العَموم : وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامُ: «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرء وَفِيمَا 
سي نضح ضف ضف العُشر"). 

مسألة العموم والخصوص”": من المسائل المهمة في علم الأصول› 


)١(‏ ينظر: «رد المحتار»» لابن عابدين (7”77/5)؛ حيث قال: «وتجب فى مسقى سماء؛ 
آي : مطر وسيح كنهر بلا شرط نصاب». ا 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۸۳(‏ ومسلم (9481) بلفظ: «نيما سقت الأنهارء والغيم 
العشور» وفيما سقي بالسانية نصف العشر). 

(۳) يُنظر: «المستصفى»» للغزالي (ص75؟757)؛ حيث قال: «اعلم أن العموم والخصوص 
من عوارض الألفاظ لا من غواري المعاي والأفعال. والعام: عبارة عن اللفظ 


الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين ٠‏ فصاعدًا مثل : الرجال والمشركين» ومن 
دخل الدار فأعطه درهمًا... 0007 أن اللفظ إما خاص فى ذاته مطلقًا كقولك: 


زيد» وهذا الرجل» وإما عام مطلقًا كالمذكور والمعلوم؛ إذ لا يخرج منه موجود ولا 
معدوم» وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين» فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين 
خاص بالإضافة إلى جملتهم؛ إذ يتناولهم دون المشركين» فكأنه يُسمّى عامًًا من 
حيث شموله لما شمله خاصًا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم 
يشمله). 


بيب سسبي تح ETT‏ 


والعموم والخصوص موجودٌ في كتاب الله وَيِْقْء وفي سنة رسول الله وهو 
من الأدلة المتفق عليها؛ فالله 8# يقول: #حمَت کا المد [المائدة: 
۳ فهل كل ميتة حرام؟ جاء تخصيص ذلك بحديث: «أحلَّت لنا ميتتان 
ونان" ب وأمكلة ذلك كثرة جا 


إذن؛ حديث: «فيما سَقَتِ السَّمَاءٌ العْشْرَء وَفِيمَا سَقِيَ بالنضح نِضفٌ 
EEE : : : EON‏ 
الَعْشْرِ)" ١‏ هذا حديث مطلق عام وحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
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صدقة) هذا خاص» فأيهما يُقدَّم هنا؟ هل نخص العام بهذا الخاص أو 

جماهير العلماء دائمًا يقدمون الخاصر”*'؛ لأن الخاص إنما اقتصر 
على بعش الععومات التي زرفت في العام فجاء هذا الحديث الثاني 
فخص الحديث الأول» و أن الزكاة ه في الحبوب والثمار إنما تجب إذا 
بلغت نة أوسق. 


فلماذا كان قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (فِيمًا سَقَّتٍِ السَّمَاءٌ 
ال وَفِيمًا سَقِىَ بالط 2 ف العش )200 عانًا؟ 


لأن هذا الحديث فقط بين أن ما سقت السماء فيه العغشرء وما سقى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7715)» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه) 
10( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤٤١(‏ ومسلم (4۷۹). 

() ينظر: «شرح الكوكب المنير»» لابن النجار (۳۸۲/۳)؛ حيث قال: (إذا ورد عن 
الشارع لفظ عام ولفظ خاصء قدم الخاص مطلقًا؛ أي: سواء كانا مقترنين» مثل: 
ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود» أو يقول: زكوا البقرء 
ولا تزكوا العوامل» أو كانا غير مفترنين» سواء كان الخاص متقدمًا أو متأخرّاء 
وهذا هو الصحيح؛ لأن في تقديم الخاص عملا بكليهماء بخلاف العكس» فكان 
أولى)». 


(۵) سبق تخريجه. 


ا سس 


بالنضح"“ فيه نصف العُشرء > ولم ب يبِيّن قدرًا محددّاء فهذا يشمل الكثير 
والقليل؛ أي: هذا جاء مطلقًا عامّاء وجاء الحديث الآخر فخصّص ذلك. 


> قولم: (أمَا الخُصُوصُء كَقَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: «لَيْسَ فِيمًا 
ون ا اوش دنه 


انظروا إلى جوامع كلمه”"' إياة؛ فإن الرسول إلا دائمًا يأتي بجوامع 
الكلم؛ يأتي بالكلام الموجز الذي يحمل المعاني الكثيرة» وهذه واحدةٌ من 
المزايا والخصائص التي خصٌ الله بها نبيه وَل التي في حديث: انصرت 
بالرعب. . .0" وفيها: «وأعطيتٌ جوامعٌ الكَلِم). 

فالرسول هنا قال الس قيما دون خمسة اوسق صدقة»* 2 معت 
هذا: أن الخمسة أوسق فما فوق إذا كانت الخمسة 55 فيها الزكاة 
فمن باب أولى أن يكون ما زاد على ذلك» لكنه بين ما لا تجب فيه 
الزكاة: وهو ما دون الخمسة أوسق» «ليس نيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)» 
أما إذا بلغت زكاة الحبوب أو الثمار ثلاثمائة صاع أو زادت على ذلك فإن 
الزكاة تجب فيها بحسب القدر الواجب؛ إما العُشر أو نصف العشر. 

> قولع: (وَالحَدِيئَانٍ تَابتَانِ). 


لأن كل واحدٍ منهما متفقٌ عليه» فلا مجال هنا بان يقال: هذا يُقَدَّم 
على هذا. هذه ناحية. 


3 ٤ء‏ 
والناحية الأخرى فى نظر الحمهور وفى نظرنا: أنه لا معارضة بين 


)١‏ النضح: أن يستسقى له من ماء البئر أو من النهر بسانيه من الإبل أو البقر. انظر: 
«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»» للأزهري (ص7١٠)»‏ «تاج العروس»» للزبيدي 
(IAIN)‏ 

(؟) يتكلم بجوامع الكلم؛ أي: كان كلامه قليل الألفاظ كثير المعاني. انظر: «المصباح 
المنير»؛ للفيومى» و«النهاية»؛» لابن الأثير (7598/1). 

(۳) أخرجه النخاري (70). ومسلم .)٥۲۱(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


لهج س 


الحديثين ؛ ذاك عن ورد لسا وهذا جلت ورد لسبت آخر. 

فالأول: جاء ليبن لنا القدر الذي تجب فيه الزكاة. 

والثاني: جاء ليبيّن لنا الحد الذي إذا وصل إليه هذ القدر من 
الحبوب والثمار وجبت الزكاة. 


إذق> ذاه فى يات الواجب»: وهذا فى يان السات 


> تولج: (قْمَنْ ری أن الخُصُوصٌ يُبْنَى عَلَى العُمُوم كَالَ: لا بُدّ 
مِنَ النْصَابِء وَهُوَ المَشْهُورٌء وَمَنْ رى أن العُمُومٌ وَالخُصُوصٌ 


مُتَعَارِضَانِ إِذَا جُهل المْتَقَدُمُ فيهما وَالمُتَأَخَرٌ إِذْ گان ف ينسح الخصُوص 
بِالعُمُوم عِنْدَهُ وَيُنْسَحُ العُمُومُ بالخُصُوصء إِدْ گل ما وَجَبَّ العَمَلُ ب 


ت 
7# 


E 
هذا الكلام إنما هو لابن حزم" قد كرره المؤلف مرات في هذا‎ 
الكتاب» وهذا حقيقة اتجاءٌ ضعيف» إنما القول الصحيح: أن الخاص‎ 

و العام”"". 


8 وو 0 ر ل ر رجه ا 2 اش ره هام 
> قولت: (وَالنَسْحُ قد يحون لل س» وقد يكون للكل. وَمَنْ رجح 


العُمُومَ قَالَ: لا نِصَابَء وَلَكِنْ حَمْل الجُمْهُورٍ عِنْدِي الخُصُوصٌ عَلَى 


)١(‏ يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (7/4 - ١")؛‏ حيث قال: «وليس إلا قول من قال 
بإيجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض؛ على عموم الخبر الثابت: «فيما سقت 
السماء العشر» أو قولناء وهو لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول الله يه باسمهء 
على ما صح عنه 2ك من أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر 
صدقة». وأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه» وزاد فى هذا الخبر ما 
ان أنه فلم ب براق :ولأ ب اص ول ر مسي بل ,انقو کل 
ذلك؛ لأنهم إن راعوا القوت فقد أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات» وأوجبوه 
فيما ليس قونًا: كالزيت والحمص... وغير ذلك مما لا يتقوت إلا لضرورة مجاعة). 

)۲( «تشنيف المسامع بجمع الجوامعا» للزركشي (5//ا4890)؛ حيث قال: 
«والأكثرون أن الخاص يكون مخصصًا للعام). 


وي تت 


العو :هو ون بان ترج ان الي 
نَعَا تَعَارَضًا فيه ؛ ِن العمُومَ فيه 0 وَالخُصُوصَ فيه فيه 


ليس هناك تعارض بين الحديثين: فالأول جاء لبيان حكمء والآخر 
جاء لبيان حكم آخر: 


فالأول: بين لنا أن الحبوب أو الثمار ال تسقى بماء المطر يجب 
فيها العشرء > وأن ما يُسقى بالنواضح› فإن فيه نصف العشر؛ إذن بين لنا 
القدر الذي تجب فيه الزكاة. 


أما الآخر: بين لنا متى تجب الزكاة في هذه الأنواع عندما تبلغ ما 
حدده الحديث. 


> قولة: (تَتَأمَل هذاه ف الت الذي ضير الجتهور إلى أن 


2 


يکود ا ا کک اسیا کک بي 2 حَنِيفَة 


احتجاج أبي حنيفة بدليل العام هو احتجاحٌ ضعيف؛ لأن الحديث 
ورد في بيان القدر الواجب» وليس فيما يتعلق بالنصاب أو غيره؛ فلا 
تعارض بينه وبين الآخر. 


> قولم: (وَاَتَلَمُوا مِنْ هَذَا البّاب فى النّصَاب فِى تَلَاثِ 


انتهى المؤلف إلى أن النصاب هو الراجح» وما دامت هذا الأنواع 
تجب فيها الزكاةء وأن لها نصابًا محددًا فهناك مسائل تتعلق بالنصاب 
ال لكلا من عر جا رل هذا الات الى رها 
الو ٤‏ 


ي#] ضضم أ 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ الأولى : في صم الحُبُوب بَعْضٍ بعضها بَعْضِهًا إلى بَعْضٍ في 
النُصَاب). 


هل يضم الحبوبٌ بعضها إلى بعض؟ 

الحبوب أنواع متعددة: فهناك الحنطةء وهناك الشعيرء وهناك الذرةء 
وهناك ال وهناك أيضًا ما عرف بالقطنيات التي عادة تطبخ وھی 
دات حبوب؛ كالحمّص» والبازلاء» والفول» والعَدّس» وبعضها يدخل فی 
ذلك كالأرزء واللوبيا وغير ذلك. 

فهل يُضم بعضها إلى بعض أم لا؟ أم هل الضم يقتصر على 
الحبوب؟ أو أن بعضها يُضم إلى بعض؟ وبالنسبة للقطنيات يُضم بعضها 
إلى بعض؟ أو أن الضم ممنوع مطلقًا؟ هذه كلها فيها أقوال للعلماء. 

> قولم: (الَّانِيَةٌ: في جوَازٍ تَفْدِيرٍ النْصَابٍ في الهتب وَالثَمْرٍ 
بالخَرْصٍ). 


عرفنا أن ما سقت السماء فيه العغشرء وما سّقي بالنضح فيه نصف 
العشّرء فهل يجوز أن مدر لكاو لحري احرص اا الجن ديك اين 
أمرًا قطعيّاء وإنما هو أمرٌ مظنون» فهل يجوز أن تخرص الثمار» وكذلك 
أيضًا الحبوب» ويكون ذلك حكمًا مستقرًا ومسلمًا أم لا؟ هذه المسألة فيها 
خلاف أيضًا. 


تمع تو 


> قولة: (الثَّالِتَةُ: هَلْ يُحْسَبُ عَلَى الرّجُلٍ مَا يَأْكُلَهُ مِنْ ثَمَرِهِ 
وَرَرْعِهِ كَبْلَ الحَصَادٍ وَالجَذَاذِ في النَصَابٍ أَمْ لا؟). 

ع هل يجور لصاحب الزرع أو الحب أو مالك الثمار أو الحبوب 
أن يأكل من مزرعته بعد الاستواء قبل أن يأتى الخارص فيخرصها ويحدد 


)١(‏ الدخن - بالضم -: د ی الجاوازمن اوأر نهنة الي جد نارف اسن خان 
للطبع» > كما ذكره الأطباء. انظر: «تاج العروس»»؛ للزبيدي (017/5). 
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له شيئّاء وما تجب فيه الزكاة أم لا يجوز له؟ هذه أيضًا مسألة فيها خلاف 
بين العلماء» وستأتي عليها بالتفصيل - إن شاء الله . 

> تولج: (آنَا المَسْأَلَةٌ الأولّى: نهم اوا على 1د 
الوَاحِدٌ مِنَ الحُبُوب وَالثَمَر يُجْمَعْ جِيده إلى رَدبئهِ)”". 

قد يُفهم من كلام المؤلف: الجمع بين شطري المسألة؛ أي: أن 


كليهما مجمع عليها» والصحيح أن الشطر الأول مجمعٌ عليه » أما الثاني 
فلا؛ فلننتبه لذلك! 


N 


Cn 


والصنف الواحد: كأن تكون علدنا حتطة فيها جيد وفيها رديء» 
فنضم بعضها إلى بعض» وليس المراد بالضم أن نخلطها فنأتي بالرديء 
فنفرغه على الجيد» لاء ولكن المعنى أن نأتي بالجيد وبالرديء» فنقدّر أن 
الجيد يبلغ مائتي بي صاعء وأن الرديء يبلغ مائة 8 إذن وصل 
ثلاثمائة صاعء فوجبت فيه الزكاة» هنا إن كان يُسقى بالسماء: العُشرء وإ 
كان بالثانية - أي: بالنضح -: لع ال 
وثلنًا من الرديء. هذا هو المراد. 


هذه فيال مجمعٌ عليها: أن نضم الرديء إلى الجيد في الصنف 
الواحد. 


كذلك لواكان شرل أو كان سلا :'وهوا نوع من الشعير: 
وبعضهم يقول: شعير لا قشرة له» هذه أيضًا وأمثالها الأجناس المتفق 


)١(‏ يُنظر: «المجموع»» للنووي (007//5)؛ حيث قال: «ويضم أنواع التمر عنم إلى 
بعض وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك» وكذا ب يضم أنواع 
الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض وكذا أنواع باقي الحبوب 
ولا خلاف في شيء من هذا». 

(۲) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من الحنطة» والأول 
أصح؛ لأن البيضاء الحنطة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ء لابن الأثير 
.(TAA/Y)‏ 


عليها؛ أي: الصنف الواحد؛ حنطة مع حنطة» شعيرٌ مع شعير» سلت مع 
لت أرزٌ مع أرزء وهكذا يضم بعضها إلى بعض » لكنه لا يفرغ بعضها 
على بعض» ثم تؤخذ الزكاة بحسب النسبة» هذا مجمعٌ عليه كما ذكر 


ذكر المثال فى ذلك. 


ا ST‏ أن هذه الجزئية مجمعٌ عليهاء كأنه 
يقول: فإن كان الثمر أصنافًا فقد أجمعوا على E‏ وهذا 
غير صحيح» هذا هو قول الإمامين: مالك والشافعي”) 


أما أكثر العلماء”" وإن خالف مالك والشافعى لا يقولون بذلك» 
وإنما يقولون: يؤخذ من كل شيءٍ بحسبه؛ يعني: يقذر. 


وبعضهم يقول: إن الفقراء بالنسبة للزكاة مع الأغنياء كالشركاء؛ فكما 
يُراعى جانب الفقير يراعى جانب الغنى أيضّاء فكما أن هذه أصنافٌ متعددة 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/٥٠٠)؛‏ حيث قال: «وإلا 
بأن كان أكثر من نوعين فمن أوسطها». 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (/۹٤۲)؛‏ حيث قال: «فإن عسر التقسيط لكثرة 
الأنواع أخرج الوسط لا أعلاهاء ولا أدناها رعاية للجانيين». 

(۳) لمذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۸۷/۲)؛ حيث قال: 
«له نخيل تمر برني ودقل. قال الإمام: يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمرا. 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (١/55؟)؛‏ حيث قال: «ويأخذ العشر 
من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثرة الأنواع واختلافها». 


و3[ شرح بدایةالجتھد ]لل ل 
ف أن تجعل يمثابة صنفي واحد كالمثال الأول المجمع عليه» لكنه 


يؤخذ من كل شيءٍ بقدره. 
> قولع: (وَاخْتَلْهُوا في صم القَطَانِئٌ”'' بَعْضِهًا إِلَى بَْضٍ). 


القطاني أو القطنيات هذه ليس 00 بها القطن الذي تُصنع منه 
الملانس' وغيرهاء .وإنما التقضوة بالقطنية هنا التي تقطن المكان 


وتستقر به» وسميت قطنية؛ قيل: لأنها تقطن بالمكان؛ أي: تستقر به. 
0 بالقطنية هنا: هي الحبوب التي تطبخ عادةً مثل: 0 
a‏ كر ا الا م 
اة ؟ 

بعض العلماء يقول: إن ES‏ بعض» والقطنيات 
قت سه ا تضم الحبوب إلى القطنيات» ولا 
الق كا إن الوت 


وبعضهم : يمنع الضم مطلقًا. 
وأكثر المذاهب تشددًا فى ذلك: : هم الشاة ف 


ومذهب أحمد: فيه عدة es‏ 


000 القطاني: هي أسم جامع للحبوب التي تطبخ » وذلك مثل العدس والباقلاء واللوبياء 
والحمص والأرز والسمسم» وليس القمح والشعير من القطاني» والقطن معروف. 
انظر : «المصباح المنيراء للفيومي (0094/5). 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (VEN)‏ حيث قال: «ولا يكمل في النصاب جنس 
بجنس). 

(۳) ينظر: «مطالب اولي النهى»» للرحيباني (94/۲)؛ حيث قال: «ولا يضم جنس من 
زرع أو ثمر إلى جنس آخر في تكميل نصاب كقمح وشعير فلا يضم أحدهما إلى 
الآخر» ولو قطنيات كياقلاء وعدس وترمس). 
وانظر: «الإنصاف»» للمرداوي 95/0 ۹۷). 


واحدةٌ: يتفق فيها مع الإمام مالك"". 
وثانيها: يتفق فيها مع الإمام الشافعي”". 
> قولم: (وَفِى ص الحنطة ة وَالشمير وَالسُلْتِ). 


مذهب أحمد فيه رواية له: أنه لا يُضم شيء إلى شي" وفيه أن 


2 5 26 ا :7 غ 
الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض”“ ٠‏ وفيه أنه تضم الحنطة إلى الشعير 
OTE‏ : 2 08 2 . ي ي س 
وإلى السلت ن والسلت: هو نوع من الشعير يقولون له قشرة رفیقه» 
ويشبه الشعير لكن فيه قشرة رقية ليس كالشعير. 


(1) 


فم 


فرق 


(4) 


(o) 


> قول: (كََالَ مَالِكٌ: القِغليهٌ كلها صِنْفٌ وَاحدً). 
معنى هذا: يضم بعضها إلى بعض. 

> تولم: (الحِنْظَةٌ وَالشَّعِيرُ وَالسُلْتُ أَيْضًا). 

كذلك الحنطة والشعير والسّلت شيء واحد؛ لأنها حبوب. 


يُنظر: «حاشية الدسوقي» (١/444)؛‏ حيث قال: «وتضم القطاني كأصناف التمر 
والزبيب جنس واحد في ا فإذا من جميعها خمسة أوسق كه 
الاو لا الأدنى عن : الأعلى». 

يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي (4۷/۳)؛ حيث قال: «وعنه أن الحبوب يضم بعضها 
إلى بعض رواها صالح. وأبو الحارث» والميموني» وصححها القاضي وغيره» 
واختارها أبو بكر. قاله المصنف قال إسحاق بن هانئ: رجع أبو عبدالله عن عدم 
الضم» وقال: يضمء وهو أحوطء. قال القاضي : وظاهره الرجوع عن منع الضم». 
ينظر: «مطالب أولي النهى». للرحيباني (01/1)؛؟ حيث قال: «ولا يضم جنس من 
زرع أو ثمر إلى جنس آخر في تكميل نصاب كقمح وشعير فلا يضم أحدهما إلى 
الآخرء ولو قطنيات کیا قلاء وعدس وترمس). 

يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (۳۲/۳)؛ حيث قال: (إن الحبوب كلها تضم بعضها 
إلى بعض في تكميل النصاب". 

يُنظر: «المغني)ء لابن قدامة (١/١۳)؛‏ حيث قال: «وتضم الحتطة إلى الشعيرء 
وتزكى إذا كانت خمسة أوسق» وكذلك القطنيات». 


۳4۰1 


فالومام مالك عنده: القطنيات شىء وأاحد» يجوز ضم بعضها لی 
بعض» والحبوب كذلك يجوز ضم بعضها إلى بعض» وهي رواية للإمام 


> قولم: (وَقَالَ الشَافْعِيُ ا كين ود اغ القَطَانِىٌ 


كُلْهَا أضنافٌ كَيرَةٌ بحسب أَسْمَايِهَاء aT‏ إلى غَبْرِهِ في 
هذه رواية ثالثة عند أحمد؛ فله رواية مع الإمام مالك» وله 
روا أحوف متعم الحمم ها فى الاه مل ال مع الشعير 
والسّلت. 
> قولة: (وَكَذَلِكَ الشَّعِيرٌ وَالسّلْتٌ وَالحِنْطَةُ عِنْدَهُمْ أَضْئَافٌ ثَلَانَةٌ لا 
يُضَمْ وَاحِدّ مِنْهَا إلى الآخَر لِتَكْمِيل التَصَاب). 
على كل؛ هذه الأشياء إذا ضمت فيها مضلحةٌ للفقير؛ لأنه. ربما 
يكون القدر الموجود من الحنطة لا يبلغ نصايًا؛ فإذا ما ضم إليه الشعيرء 
والضم القصد بذلك: هو أن تضم إليه في الكيل وليس القصد أنه يُخلط 
معه ليفسده. 
فهذه الثلاثة قد تُضم ثم بعد ذلك يؤخذ من كل صنفٍ بحسبه» ثم 
تضم بعضها إلى بعض» ولا تؤخذ الزكاة من الحنطة؛ لأنها أحسنها 
وأجودها؛ إنما يؤخذ من كل واحدٍ بحسبه الغشر. 
ا لوا لخلاف: هَل المُرَاعَاةٌ فى الصَّئْفٍ الوَاحِدٍ هُوَ 
ى المََافِع أو 1 2 ء؟ فَمَنْ قَالَ: اتّمَاقُ الْأَسْمَاءِء كَالَ: كُلَّمَا 
اخْتَلَقَكْ ا 0 اه كَثيرَةٌ) ومن قَالَّ: اتَمَاقُ الماع . قَالَ 
)١(‏ ينظر: «فتح القدير»ء لابن الهمام (۲/۲٤۲)؛‏ حيث قال: «ولو كان الخارج نوعين 
كل أقل من خمسة أوسق لا يضم). 


a 
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كلما اتفقتٹ مَنَافِعهَاء فهىّ صِنك واحد» وان اختلفث أسمَاوهَاء فکل 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرُومُ ن يُقَررَ قَاعِدَتَهُ بِاسْيَفْرَاء الشّرْع). 

أراد المؤلف هنا: أن يتلمّس العلة فى ذلك؛ فإن كان المقصود هى 
المنفعة فلا ينبغي أن يختلف حنطة عن شعير» عن سُلتَء وكذلك الحال 
في القطنيات» وإذا كانت الأسماء لها تأثير فلا ينبغي أن تضم حنطة إلى 
يعن ل 3 الصط سل سقطة ١‏ واوكا وال a‏ شد وهنا 
يُسمّى سَلئَاء وهذا حِمّصاء وهذا مثلا فول» وهذا عدس» وهذا لوبياء إذن 
r a‏ اميك a‏ قث هه اتسين أن درق يق 
هذه الحبوب. 


فقد نجد فنا لعي يختلف الاسم بينهماء ونجد أن الحكم واحذّاء 
وقد نجد اسمين متفقين ويختلف حكمهما. 


اَن ا 


> قول: (أغني: أن أَحَدَهُمَا يَحْتَجٌ لِمَذْمَبِهِ بِالأَشْيَاءِ التي ابر 
فيها الشَّرْعٌ الأَسْمَاءَء وَالآحَرٌ بِالأَشْيَاءِ التي اغْتبَرَ الشَرْعٌ فيا المَنَافِعَ). 

لا شك أنه عندما تضم هذه الأشياء بعضها إلى بعض فهي في 
مصلحة الفقير؛ فإذا ضمت هذه الأشياء وبخاصة إذا كانت دون النصاب» 
فإذا ما ضم بعضها إلى بعض ارتفعت؛ فكان في ذلك مصلحة للفقير الذي 
يُمضي عامه ويتطلع إلى هذه الحبوب» وإلى هذه الثمار متى يأتي وقت 
الجذاذ» ومتى يأ وقت الحصاد؛ حتى ال شا من هذه الحبوب» أو 
يأخذ نصيبه من هذه الحبوب ومن هذه الثمار؛ لآن نفسه معلقة بها. 


١ 


0 of? 


> قول: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ شَهَادَةٌ الشَّرْع لِلْأَسْمَاءٍ فى الرَكَاةٍ أَكْثَرَ 
مِنْ شَهَادَتِهِ لِلْمَنَافِع» وَإِنْ كان كلا الِاغْيِبَارَيْنِ مَوْجُودًا في الشّرّع. وَاللَهُ 
َغلّم). 


لكننا في هذا المقام دائمًا ننظر إلى الأصلح؛ والأصلح وهو الجانب 
الذي ينبغي أن يُعْلّب في هذا المقام: ألا وهو جانب الفقير. 


a 


> قولعة: (وَأَمَا المَسْأَلَةٌ النَانِيَة وَهِىَ تَقْدِيرٌ النُصَاب بالخَرْص 2 
وَاعْقِمَارُهُ بو دون الكَيّْل). 
فنا اوتا 


ب 


والعلماء مختلفون فيها؛ فجمهور العلماء يقولون: بأن الخرص ثابت» 


اا 


والحنفية يعارضون في هذا المقام» ويقولون: إن الأدلة التي وردت 
في ذلك إنما هي أدلة ضعيفة. 

ثم يقوّي الحنفية ما ذهبوا إليه بالتعليل التالي: يقولون: إن الخرص 
إنما هو ظَنٌّ وتخمين؛ والظن والتخمين لا ينبغي أن يُقرَّر عن طريقهما 
حكمء وإنما الخرص ليكون ذلك رادعًا للأجرَاء؛ أي: الحراس الذين 
يشتغلون» يأتي الخارص فيخرص الثمار عند بدو صلاحها حتى لا يتصرف 
بباح ل لطا كي المي رع و عر بويع لكي E e‏ 
فيأخذوها. قالوا: فقُصد من الخرص من ذلك: إنما هو عدم التعدّي» وإلا 
الخرص ظن وتخمين» والظن لا يغني من الحق شيئًا. 

أما جمهور العلماء: فإنهم يقولون بالخرص» وقد استدلوا بذلك بعدة 
أدلة؛ استوفى أكثرها المؤلف» ولم يذكر حديئًا في ذلك» وهو حديث 
صحيح في قصة المرأة التي كانت تقيم في وادي القرى؛ فإن الرسول 
خرص عليها حديقتها'". وهذا حديثٌ صحيحٌ باتفاق. 

أورد المؤلف عدة أدلة منها : 

- حديث: (إذا رضم فدعوا الثُلتّ فإن لم تدّعوا الثُلثَّ فدعوا 


ق و 


(1) خرص النخل إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبّاء فهو من الخرص : 
الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثراء 
لابن الأثير (۲۲/۲). 


(۲) أخرجه البخاري (541١)ء‏ ومسلم (۱۳۹۲). 


الرْبعَ ولا شك أن في هذا الحديث مع الاختلاف فيه من حيث 
الصحة والضعف» وإن كنا نرى أنه حديث صالح للاحتجاج بهء له دلالة؛ 
لأنك تجد أن الشريعة راعت حالة المالك؛ فالرسول بي قال في حديث 
آخر: «خففوا في الخرص» ٠‏ وقال: «إذا خرَّضْتُّم فدعوا الثلتٌ فإن لم 
تدّعوا الثْلتّ فدعوا الرَبِعٌ». 


ولهذا يقول بعض العلماء”": لو أن خارصًا خرص فلم يدع لرب 
الملكِ شيئًا فإن له أن يأكل إلى الثلثِ أو إلى الربع. 


إذن (إذا خرصتم فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» ؛ 
لآن الإنسان قد يهب شيئًا من مزرعته إلى أخ لهء وهذا أيضًا تمر به 
السابلة الذين يمرون فيطرقون هذه الحديقة والمزرعة فيأكلون منهاء وأيضًا 
هو يحتاج إلى أن ا هر وأولاده» والطير أيضًا يأكل منهاء والرياح تهز 
الأشجار فيتساقط شيءٌ منهاء ثم تأتي الزكاة فتأخذ. 


فالشريعة راعت هذا الجانب؛ فقررت أنه يُترك شىءٌ من ذلك. 


أما دعوى: أن الخرص تخمين - كما يقول الحنفية أو بعض الحنفية 
- إنه تخمينٌ وظنء» والتخمين والظن لا ينبغي أن يرتب عليه حكم من 
الأحكام. 


.)581( وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود»‎ »)١708( أخرجه ابو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» »)٤۷۲/١‏ وقال ابن القيم في «حاشيته على السنن» 
(9/ «وفيه ابن لهيعة». 
وهو في شرح معاني الآثار للطحاوي (5/*) بلفظ: «خففوا في الصدقات»»: وقال 
العيني في «نخب الأفكار» :)011/١١(‏ «والحديث المذكور مرسل» وإستاده صحيح › 

(۳) مثل الكلوذاني في «الهداية على مذهب الإمام أحمد» (صه"١)؛‏ حيث قال: 
المال أن يأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهء لقول النبي كلل: «إذا خرصتم فدعوا 
الثلث أو الربع؛ فإن في المال العرية والأكلة والوصية»». 


وي ا 


فالجواب: بأن هذا اجتهادء يجتهد فيه الخارص الذي يُرسلهء 
لكن :هذا ها وى أن سه عرد با ر ل كل شما 
يصلح أن يكون خارصّاء وإنما يُختار لذلك الإنسان العارف المدرك 
لذلك» ثم ليس القصد بالخرص أن يأتي الإنسان إلى النخل فيقدر 
واحدًا أو عشرًا ثم يمشيء بل هو يمر بكل نخلة فيما يتعلق 
بالأجناس المتفقة فيقدّر ما فيها؛ فإن اختلفت الأجناس فإنه يقدّر كل 

إذن4 الخرضن انما هو اجفهاة4 ولذلك يفول جهو الخلناء :هذا 
الاجتهاد مبنئٌ على معايير ومقاديرء هذه المعايير وهذه المقادير هي الخبرة 
التى اكتسبها الخارص؛ فإنه إذا وقف عند هذه يعنى أصحاب الخبرة - 
قد يأتي الإنسان منهم فيقف الإنسان عند كومة النخل أو شعير فيقدرهاء 
تجد أنه لا يأتى إلا فرق يسير وهذا متجاوز عنه؛ إذن هذا بخبرته ومعرفته 
وكياسته إذا وقف عند هذه النخلة فقدّرها لا تجد إلا فرقًا يسيرًا إن وجد 
الفرق؛ فهتاك خبرة. 

إذن يقول جمهور العلماء: هذا الاجتهاد قام على معايير دقيقة» أو 
قريب من الدقة» وقام أيضًا على تقديراتٍ معتبرة شرعًا؛ فهذا جائز كالحال 
بالنسبة لقيم المتلفات؛ فقيم المتلفات هذه مسألة متفقٌ عليهاء ويوافق عليها 
الحنفية» وهى لا تأتى طبقًا لما فُدّر» قد يحصل فيها أيضًا اختلافٌ فى 

ونعلم بأن الشرع تجاوز عن بعض الأحكام ‏ كما سيأتي بالنسبة 


؛)٤٥٤/١( لمذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «وكفى الخارص الواحد إن كان عدلا عارقًا؛ لأنه حاكم فلا يتعدد».‎ 
؛)۲٥۸/۳( ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج»» للهيتمي‎ 
حيث قال: «العلم بالخرص؛ أي: لأنه اجتهاد والجاهل بالشيء ليس من أهل‎ 
الاجتهاد).‎ 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»» لزكريا‎ 
الأنصاري (١/۳۷۳)؛ حيث قال: «لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم».‎ 


للخرص نفسه» وكما سيتكلم المؤلف -؛ لأنه يأتي الخارص فيخرص 
الرطب» والزكاةٌ تخرج بعد ذلك؛ إذن هنا فيه نسيئةء تأخيرء والذي 
سيخرج غير النوع الموجود على النخل؛ لأن الموجود إنما هو رُطب» وهو 
يُخرج الزكاة تمرًا. كذلك أيضًا يخرص العنب وهو هذا الثمر في أشجاره. 
ويُخرج من ذلك زبيبًا بعد أن يجف؛ فهنا فيه تأخيرء وفيه مفاضلة» ومع 
ذلك نجد أن الشريعة جاوزت عن هذه القضايا التى قد ورد فيها النهى 
a E‏ المولف: ELE‏ ۰ 


> قولت: إن جُمْهُورَ العُلَمَاء؟' عَلَى إِجَارّةٍ الخُرْص في التخيل 
2% ر و وب 


وَالأغتاب حِينَ يبدو صَلاحها لِضَرُورَةٍ أن يُحَلى بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا رطبًا. 
وَقَالَ دَاوُدُ: لا حرص إلا في النَخِيلٍ فقَظ)20". 
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8 


يعني: يأتي فيخرص» فيترك النخل» عرف الآن القدر الذي تجب 
فيه الزكاة» أو القدر الواجب فى الزكاة» وأهلها يأكلون منه رطبًا ليتمتعوا 
بها. 


؛)457/١( لمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «ولما كان الخرص - بالفتح  وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب‎ 
دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرًا للعلة في ذلك‎ 
بقوله: (وإنما يخرص التمر) بمثناة (والعنب)).‎ 
.)6١1//1( وانظر: «حاشية الصاوي»‎ 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»» لزكريا الأنصاري‎ 
حيث قال: «يندب الخرص لكل الشجر).‎ 9 5 
.)5905/( وانظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي‎ 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (١/77؟)؟؛ حيث قال: «ويسن أن‎ 
يبعث الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمر».‎ 
.)471/١( وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي‎ 

(۲) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي ١١/۷۲)؛‏ حيث قال: «ووافقنا على 
إلحاق العنب بالرطب المالكية وبعض الحنابلة» وخالف في ذلك الليث بن سعد 
وأحمد بن حنبل وداود الظاهري). ١‏ 


لاه" 


> قولم: اول ابر حَنِيفَةَ وَصاحًاهٌ : الخرص ن بَاطِلَّء وَعَلَّى رب 

المال اَن يودي عَشْرَ AC‏ د 1 الخرص أو نَقَصَ منه). 

قالوا : بأن الخرص باطل؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية إنما تقوم على 
اليقين» أما الخرص فيه تخمينٌ وظن» وهذا التخمين والظن لا ينبغى أن يترتب 
عليه حكم من الأحكام» ولا أن يتقرر حكمٌ من أحكام هذه الشريعة. 

وعلى هذا إذا سئل الحنفية لماذا جاء الخرص؟ قالوا: الخرص الذي 
ورد في ذلك قصد به النماء وردع الأجراء؛ أي: الذين يشتغلون في 
المزارع؛ لأنه ربما لو لم يأتٍ الخارص فيخرص عليهم ربما يتصرفون 
بشيءٍ من الثمار والحبوب» فيخفونهاء فجاء الخارص ليقدر ذلك تقريبّاء 
لكن لا ينبغي أن يترتب عليه حكم. 

والخرص ليس واجبًا وإنما هو جائزء وإنما الخلاف في جوازه؛ هل 
يترتب عليه حكم أم ل؟ 


> قولم: : (وَالسَّبَبٌ فِي +١‏ لانم فِي جَوَازٍ الخَرّص : مُعَارَضَةُ 
ا للأئر الوَارد فى ذَلِكَ؛ U‏ الات الوَّارِدُ فى ذُلِكَء وهر الذي 


تمس به | لحمهور). 
إذة ررد فى ذلك “عدة انار 4 والقولت: جاوز متطلق عل الحديف 
الأثر وهذا جائز. 


)١(‏ يُنظر: «فتح القديراء للكمال بن الهمام (؟/540)؛ حيث قال: «قال الإمام: يجب 
المأكول مع ما بقي خمسة أوسق يجب العشر في الباقي لا في التألف» وأما أبو 
يوسف فلا يعتبر الذاهب بل يعتبر في الباقي خمسة أوسق إلا أن يأخذ المالك من 
المتلف ضمان ما أتلفه فيخرج عشره وعشر ما بقي». 

(0) يُنظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح»» لابن حجر (017/1)؛ حيث قال: «والأثر 
في الأصل العلامة والبقية والرواية» ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون 
الأثر على المرفوع والموقوف معّاء ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه «تهذيب= 


]دل هي] شح بدايةالجتمد | 


> تولع: (فَهُوَ مَا رُوِيَ: «أن رَسُولَ اللو بي گان يُرْسِلٌ عَبْدَ 
الله بن رَوَاحَةً وغيره إلى کر خرص ڪل و النّخل))77". 

الرسول ية كان يرسل عبدالله بن رواحة» وجاء هذا فى عدة روايات 
من حديث عائشة وغيرها إلى يهود خيبر» واتفق معهم رسول الله ئي أن 
يترك ما بأيديهم من المزارع على أن يقوموا بزرعهاء والقيام عليها مقابل 
النصف. 


وهذه مسألة ينازع فيها الحنفية"» ويقولون: إن هذا الخرص لم يكن 
للمسلمين» وإنما كان لغير المسلمين؛ إذن الخرص هنا لا لأجل الزكاة؛ 
وإنما لأخذ القدر الذي هو النصف؛ ولذلك كان عبدالله بن رواحة يخيرهم 


بين ما يقسم. 
df 7‏ 14 2 ا 1 ع مام 2 
< تولى: (وآما الأصول الى تعارفة: لانه من باب الما 


= الآثار» وهو مقصور على المرفوعات» وإنما يورد فيه الموقوفات تبعّاء وأما كتاب 
«شرح معاني الآثار» للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضًاء والله تعالى 
الموفق». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5١7(‏ وقال الألبانى فى «ضعيف أبى داود»: (۲۸۲): «إستاده 
ضعيف؛ لجهالة المُخبِر). وقال الألباتي في «إرواء الغليل» :)۸٠۵(‏ «وله شاهد من 
حديث جابر قال: «أفاء الله كك خيبر على رسول الله بياو؛ فأمرهم رسول الله با 
كما كانوا وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم... أخرجه 
البيهقى وأحمد». 

(0) يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي (۷/۲۳)؛ حيث قال: «وفي هذا الحديث بيان أن ما 
جرى بين رسول الله 5ة وبينهم كان على طريقة الصلح» وقد يجوز من الإمام 
المعاملة بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح» ما لا يجوز مثله فيما بين 
المسلمين؛ فيضعف من هذا الوجه استدلالهم بمعاملة رسول الله يي معهمء وفيه 
دليل هداية ابن رواحة #5 في باب الخرص؛ فإنهم كانوا أهل نخل» وقد علموا أنه 
أصاب في الخرص حين رغبوا في أخذ ذلك». 

(۳) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمرء وأصله من الزبن وهو الدفع. كأن 
كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر: «النهاية»» لابن 
الأثير )۲۹٤/۲(‏ 


اذ[ واس »سس محسهسججت | نوم 
المزابنة هي: أن تبيع الثمر في رؤوس النخل فيما يقابله تمرًا. 
> قولة: (وَِنهُ آنضًا مِنْ بَابٍ بنع الطب بالتَمْرٍ نَييقة). 


لأنه رطب» وتأخذ بعد ذلك ما يقابله تمرًا؛ فاختلف النوع؛ هذا 

رطب وهذا تمر٬‏ وتأخذه متأخرًا. 
+ ره ووو ع مي 72 ا اس 2 m2‏ 2 

> قولم): (فيدخله المنع من التفاضل › ومن النييئَةٍ. وكلاهما من 
أَصَولٍ الربًا). 

لكن هذا استثنته الشريعة الإسلامية» وكثيرٌ من الأحكام نجد أن 
القريكة E ED‏ (القريمة EC E‏ 
الحكم ضرورةً وقد تجيزه للحاجة» وكما جاء کن الحديث : دلا ضررَ ولا 
ا ووضع العلماء القاعدة المعروفة: «الضرر م ووضعوا 
القاغذة الأخرق ١‏ «التاجة تل مدولة الشتوؤرة عامة كانت أو خا طية : 
وهذه حاجة فراعتها الشريعة الإسلامية. 


والشريعة ما جاءت لتضيق على الناس» وإنما جاءت لتيسر عليهم» 
وهذا من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة» وإلا لا ينطيق على 
الأصول؛ لأنك تدفع إلى إنسان مالا مقدَّمّاء ثم يعطيك بعد ذلك ما 
يقابله» كذلك أيضًا تستأجر دارًا فتدفع الأجرة وأنت لا تستوفي منفعتها إلا 
بعد عام أو بعد أشهر حسب الاتفاق» ومع ذلك دفعت الأجرة مقدمًا. هذه 
أمورٌ تجاوزت عنها الشريعة الإسلامية؛ بمعنى يسرت فيها. 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه »)۲٤١(‏ وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبن ماجه». 

(؟) يُنظر: «الأشباه والنظائر»» لابن نجيم (١/۷۲)؛‏ حيث قال: «القاعدة الخامسة: 
الضرر يزال» أصلها قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا ضرر ولا ضرار»». 

(۳) يُنظر: «الأشباه والنظائر»» لابن نجيم (١/۷۸)؛‏ حيث قال: «السادسة: الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة؛ ولهذا: جوزت الإجارة على خلاف القياس 
للحاجة). 


ee, r 
قولة: (تَلَمَّا رَأى الكُوفِيُونَ هَذَا مَعَ أنَّ الخَرْصّ الْلٍ‎ > 
: خرص على أخل حير َم ین للركاة؛ إِذْ انوا نشوا بهل‎ 
AR ا‎ 0َ 1 o2 ۶ r02 ا‎ 
قالوا : مَل أن يعون تَخُوبا بعلم ما بِيْدِي گل قُوْمٍ مِنَ الثْمَارٍ. كَالَ‎ 


ا 
واو 


القَاضِي : ا بحسب خير مالك كَالطَامِرُ أنه گان فى الفشمة): 
ي هو ابن رشد صاحب كتاب «بذاية المجتهد)» نفسه 
المؤلف» يلقب 


قال: «خبر مالك» الذي هو حديث عبدالله بن رواحة الآتي» وهو قد 
ف 


زُوى علد 20 وعند غيره 


00 (لِمَا روي أن عَبْدَاللُهِ بْنَ رَوَاحَةَ گان ذا َع مِنَّ الخَرْصٍ 


- 


تال : إن شِئة شم لَك ون شِفْثُمْ فلي أَعنِي : في يِسْمَةٍ النْمَارٍ لا في 


ا 2 و عو م 2 
e‏ : إن 


الححتٌ. وآما بحسب حَدِيثٍ عَايَشَةٌ الَنِي رَوَاه ابو داو 
ارط لمؤضع النَصِيبِ الوَّاجب عَلَيْهُمْ في ذلك وَالحَدِيتُ هو : آنا 
ثَالَتْ وهي تَذَكُرُ سَّأنَ حير : گان الت يك يَنِعَتُ عَبْدَاللُ بْنَ رَوَاحَة إلى 
هود خَيْبَرَ رص عَلَنهمْ انحل جين بعلب قبل أن بُؤگل مث 
خرص ايار لم يرجه الشَّبْحَانِ). 

فالرسول بيه كان يُرسل عبدالله بن رواحة فيخرص عليهم الثمار» 
يقسمهاء ثم بعد ذلك يأخذ النصف ويترك لهم الشطر الآخر. 


E 


A‏ م 0 00 د 
> قولم: : (وَكيفمَا كان فالخرص مستثنى مِنْ تلك الأصول). 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .)١( )۷٠۳/۲(‏ 


)۲( كأبي داود (١3"51))؛‏ وابن ماجه .)187١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)۳٤۱۳(‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داودا. 


ثبت عن الرسول #كِ: «أنه خرص حديقة امرأة 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: حديث عتّاب بن أسيد: «أن 
رسول الله ئي أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل» فتؤخذ زكاته 
سنا كينا توعد کا ا خم" هدا وف اة من رواية 
سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب إنما هو من التابعين لم يسمع من 
عتاب 7 E‏ 


خرص العنب)» وفى بعض الروايات: «الگر : وهو العنب» 


000 أخرجه البخاري »)۱٤۸١(‏ ومسلم (۱۳۹۲). ولفظ البخاري: «عن أبي حميد 
الساعدي» قال: غزونا مع النبي يلك غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في 
حديقة لهاء فقال النبي بيا لأصحابه: «اخرصوا)ء وخرص رسول الله يا عشرة 
أوسق» فقال لها: «أحصي ما يخرج منها» فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب 
الليلة ربح شديدةء فلا يقومن أحد» ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناهاء وهبت ريح 
شديدة» فقام رجل فألقته بجبل طيئ» وأهدى ملك أيلة للنبي بي بغلة بيضاء» وكساه 
بردًا وكتب له ببحرهم» فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: «كم جاء حديقتك» قالت: 
عشرة أوسق» خرص رسول الله بي فقال النبي كْهّ: «إني متعجل إلى المدينة» فمن 
أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل»». 1 ١‏ 
أخرجه أبو داود »)۱۱١۳(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابي داود» (۲۸۰). 
(۳) قال ابن عبدالبر فى «الاستيعاب» :)٠١74/(‏ «وحدث عنه ‏ أي: عتاب بن أسيد - 
سعيد بن اا و بن أبي رباح» ولم يسمعا منه). 
وقال ابن قانع في «معجم الصحابة» (770/5): «لم يدرك سعيدٌ بن المسيب 
عتاب بن أسيد). 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان» )۷٤/۸(‏ عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن 
رسول الله كله قال: «الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبًا كما 
تؤدى زكاة النخل تمرًا). وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات لكنه منقطع. 


ب ل به Gwe‏ 


ع 


وقضية تسمية العنب بالكَرْم فيه كلام معروف» وتكلم عنه العلماء"؛ لأنه 
جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الكَرّْم هو المسلم'”'» وكذلك أن 
قلب المؤمن هو الكرّم» والعلماء قد أجابوا بأجوبة جمعوا فيها بين 
الأحاديث» وليس هذا هو مقامها؛ لكن الذي يهمنا هنا وهو ما يرتبط 
بدرسنا: هو ما يتعلق بحديث عتاب: 


فالحمهور: أخذوا بهذا الحديث» واعتبروه حبّة إلى جانب الأدلة 
الأخرى؛ ا ليس هذ هو E‏ رارض وإنما 
ورد فيه غيره؛ كحديث: (إذا خرضتم فدعوا الثُلْتَ فإن لم تدّعوا الثّلْتَ 
فدعوا الرَّبعَ»”"'» وقصة الرجل الذي جاء يشكو أبا حثمة إلى رسول الله كلل 
ويقول: إنه زاد عليه في الخرص» فرسول الله اة لم يرد الرجل» وإنما 
سأل أبا حثمة فبيّن له أنه ترك له كذا وكذاء فأخبره الرسول يَلللِ ‏ وهو 
الحاكم العدل - بيّن له أن أبا حثمة قد أنصفه» وأنه زاده أيضًا ‏ كما 
سيأتي في الحديث ونعلق عليه إن شاء الله 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة»ء للأزهري )١۳١/٠١(‏ وفيه: «الكرم: صفة محمودة» والكريم 
من صفات الله جل ذكرهء ومن آمن بالله فهو كريم؛ والكرم: مصدر يقام مقام 
الموصوف. فيقال: رجل كرم. ورجلان كرمء ورجال كرمء وامرأة کرم لا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنث؛ لأن معنى قولك: رجل كرم؛ أي: ذو كرم. ولذلك أقيم مقام 
المنعوت فخفف» والكرم سمي كرما لأنه وصف بكرم شجرته وثمرتهء وقيل: كرم 
بسكون الراء لأنه خفف عن لفظة كرم لما كثر في الكلام. .. ونهى النبي يك عن 
تسميته بهذا الاسم لأنه يُعتصر منه المسكر المنهي عن شربه وأنه يغير عقل شاربهء 
ويوقع بين شَرْبه العداوة والبغضاء. فقال: الرجل المسلم أحق بهذه الصفة من هذه 
الشجرة التي يؤدي ما يعتصر من ثمرها إلى الأخلاق الذميمة اللئيمة. قال أبو بكر: 
يُسمَّى الكرم كرمًا لأن الخمر المتخذ منه يحث على السخاء والكرم ويأمر بمكارم 
الأخلاق فاشتقوا له اسمًا من الكرم للكرم الذي يتولد منه فكره النبي - صلى الله 
عليه وآله ‏ أن يُسمّى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم» وجعل المرء المؤمن أولى 
بهذا الاسم الحسن». 

(۲) أخرجه البخاري »)٦1۸۳(‏ ومسلم »)٤۷(‏ ولفظ مسلم عن اني هريرة عن 
النبي بيه قال: «لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم». 


(۳) سبق تخريجه. 


| . € 
9 شرح بداية الجتهد اڳ ل٣‏ 
لي مھ ر ت ت 0 ٤‏ ص E‏ 008 
> قولم: (وَلوْ صح خديث عتاب بن اسيل لكان جَوَارَ الخرص 
ياء والله غلم 
ر و ت 3 َ 7 تت ر 5 و ت ا 8 
وحديث عتاب بن أسِيدٍ هو أنه قال: (أمرني رَسول الله علا أن 
َه 5 تمر .بن" ردم هم ممصا اس 2 O, e.‏ ر 9 PO‏ 
أخرّص الِّبّء وَآحُدَ رَكَاتَهُ رَبِيبَاء كما تؤحذ رَكَاةُ البَخْلٍ تمر" 
رر 8 ت 0 ES‏ 704 رقم ور ل ابد وم اوت 
وَحَدِيثْ عتاب بن أسِيدٍ طمن فيو؛ لان راويه عنه هو سعيد بن المسيب» 
ر كه ol‏ 28 سوم اي که يو و MPs‏ ماس 7 
وهو لم يسع مله ؟ وَلذلك لم بجر داود حرص العنب). 
E ۶ K‏ 5 01 ۰ 
لم يسمع منه؛ لانه ما أدركه» توفي قبل أن يولد هذاء ولكن ‏ كما 


18 


ص 


> قولم: (وا تلف مَنْ أَوْجَب الرَّكَاةَ في الرَينُونِ في جواز خرصو 
وَالسّبَبُ في اخيلَافِهم اخكاتهُمْ في قَيَاسِهِ في ذَلِكَ عَلَى النَحْلٍ وَالعِتب). 


مسألة الزيتون: سبق أن مرت؛ فى أوائل كتاب الزكاة» تعرّض لها 
المؤلف» وتكلمنا عنها» وبعض العلماء لا يرى فيها وجوب الزكاة. 

* أولًا عند من يقول: بأن الزكاة تجب في الزيتون لا تجب خرصًاء وإنما 
يجب فيه العَشر ؛ كالحال بالنسية للحبوب والثمار العشر أو نصف العشر. 


* لكن المالكية”" يرون: وجوب الزكاة فى الزيتون» وهى أيضًا 
(O, f 0‏ وم ١ ١ (o‏ 
رواية مسهوره للومام أحمد ` والشافعية 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲( ينظر : «المجموع شرح المهذب» (١١/9/7)؛‏ حيث قال: «وخالف في ذلك الليث بن 
بتعلا وسيل بن حنبل وداود الظاهري». 

(۴) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/40)؛‏ حيث قال: 
«فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه». 

(4) يُنظر: «الفروع»ء لابن مفلح (575/5)؛ حيث قال: «ولا يخرص غير النخل 
والكرم). 

(5) يُنظر: «الغرر البهية»: لزكريا الأنصاري  ١6١/5(‏ ١١٠)؛‏ حيث قال: «وخرج بالثمر 
الحب لاستتاره؛ ولأنه لا يؤكل غالبًا رطبًا بخلاف الثمر). 


سس س8[ مومه 


إلا الشافعي في مذهبه الف والمعمول به هو المذهب الجديد. 
لكن العلماء يفرّعون على هذه مسائل في: ما الذي يؤخذ من 
الزيتون؟ هل تؤخذ الزكاة من الحب أم من الزيت؟ الزكاة تؤخذ من زيت 
الزيتون» لكن قد لا يكون للزيتون زيئّاء فما الذي يؤخذ؟ بعض العلماء 
قال: تؤخذ الزكاة من حبهء وبعضهم قال: من قيمته؛ أي: تستخرج القيمة 


> قولم: (وَالمُخْرَجٌ عِنْدَ الجوبع م مِنَ النّحْلٍ في | لرَكَاةٍ هو الثَّمْرٌ لا 
الرّطبٌ). 


الذي يُخرج إنما هو التمر؛ ولذلك نجد أن العلماء بعضهم يقول: 
كلها يكال ويدصر'ويتقتاته فيه کا لکن لی کل جا يكال تچب فيه 
الزكاة. 

فمكلا + تجن شرط الكيل يذكر أحيانًا عند الا بل 6 لکن ليس ذلك 
على الإطلاق؛ فمثلًا: ورق السدر لا تجب فيها الزكاة مع أنها تكال. 


انا ر ويُقتات؟؛ يعني : ما يصلح أن يكون قونًا ويُدّخر: 
يمعتى أله بیس فإذا جف لا يتعمّنع وإنما يبقى كالحال بالعنب يكون 
ر أبكنابالنسية للحي ك ااا ت يكرة هراك 
وهكذاء وكذلك الأشياء الذي تجفف؛ كالعدس والفول وغير ذلك. 


> قول: (وَكَذَلِكَ الزّييبٌُ ِن التب لا العِنبُ تَفْسْهُ). 


يريد أن يقول: لا تُخرج الزكاة من الرطب» ولا من العنب؛ وإنما 
الزكاة تجب في التمر» وفي الزبيب. 


)١(‏ ينظر: «حاشية البجيرمي على المنهج» (1۸/۲ - ١5)؛‏ حيث قال: «وخرج بالقوت 
غيره كخوخ ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح وزيتون وسمسم وزعفران» وبالاختيار 
ما يقتات ضرورة كحب حنظل وغاسول وترمس فلا تجب الزكاة في شيء منها). 

(۲) يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (١//01؟)؛‏ حيث قال: «تجب الزكاة في كل مكيل 
مدخر). 


الس 


> قولة: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ القَائِلِينَ بوجوب الرَّكَاةٍ فِي الرَّيْنُونِ هُوَ 
الرَّيْتُ ا الح قِيَاسَا عَلَى الئَّمْرِ وَالرّبببٍ. وَقَالَ مالك“ فِي التب 
الَّذِي لا يَتَرَبّبُء وَالرَُْونٍ الَّذِي لا يُْتَصَرٌ: أَرَى أَنْ يُؤْحَدَ ينه حبًا). 


أي: العنب الذي لا يكون له زبيب؛ يؤخذ منه حيّاء وبعض العلماء 
قال: ألم 


(وَأَمَا المَسْأَلَةٌ الثَّالِنَة: فَإِنَّ مايا" وَأَبَا حَنِيقَة”" قَالَا: يُحْسَبُ 
عَلّى الرّجلِ ما اكل مِنْ تمر وَرَرْعِهِ قَبْنَ الحَصَادٍ في التَصَابٍ). 

بالنسبة لهذه المسألة: هل يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر ومن 
الحبوب إذا أثمرت الثمار واشتد الحب أم لا يجوز له ذلك؟ أو ينتظر حتى 
يأتي الخارص فيخرص ثم يبين القدر الذي يتركه له من ذلك فيأكل منه؟ 

هذه المسألة فيها خلاف: 


لأن الشافعية*': يتشددون في هذه المسألة ويقولون: لا يجوز 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»» للخلوتي (١/١٠1)؛‏ حيث قال: «وأما 
الزيتون فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. فإن لم يكن له زیت - كزيتون 
مصر - فهو داخل في قوله: «ونصف عشر ثمن ما)؛ أي: زيتون لا زیت له إن 
باعه» وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه» فقوله: «ثمن» عطف على الحب 
ونصف عشر ثمن ما لا يجف من عنب ورطب كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا 
فنصف عشر القيمة يوم طيبه». 

(۲) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»» للخلوتي (١/90١5)؛‏ حيث قال: 
«فيحسب من الخمسة أوسق فأكثر ما أكله». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲/١۳۳)؛‏ حيث قال: «يضمن عشر ما 
أكل وأطعم» 

)٤(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (/+276 ١55)؛‏ حيث قال: «فحرم التصرف 
مطلقّاء وبهذا يعلم ضعف إفتاء غير واحد بأن للمالك قبل التضمين الأكل إذا نوى 
أنه يخرج الجاف؛ لأن حق المستحقين شائع في كل ثمرة فكيف يجوز أكله بنية غرم 
بدله»ء وانظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (078/75. 


و 2 a‏ سمو 


للإنسان أن يأكل من الثمر أو من الحب بعد الاشتداد وبدو الصلاح. 
ويقولون: إن فعل ذلك فإنه يُغرم» ثم يفرقون بين أن يكون عالمًا بالتحريم 
بمعنى أنه لا يجوز أن يأكل منه» وبين ألا يعلم الحكم» فقالوا: إن كان 
عالمًا بالتحريم فإنه يُغرم ويُعزر» وإن كان جاهلًا بالحكم فإن عليه غرامة 
ا 

أما الذي ذكره المؤلف: فهو مذهب (أحمد”''» وليس هو مذهب 
الشافعي إلا إن قصد المذهب القديم وهو قول في مذهب الشافعي› 
وقالوا: إنه المذهب القديم وبعض الشافعية في رواية ضعيفة نسبوها إليهء 
لكن مذهب الشافعي الذي نص عليه المحققون عند الشافعي هو ما ذكرته» 
وليس له أن يأكل فإن أكل فإنه يُغرم وإن كان عالمًا بعدم الجواز يُعزر 
أيضًا. 

> قولة: (وَقَالَ الشَافِعِئُ”": لا يُحْسَبُ عَلَيْ ويرد الخارص 
لِرَبّ المَالٍ ما يال هو وَأَهْلَهُ). 

هذا هو مذهب أحمد وليس مذهب الشافعى» أما هذا فهو قوله فى 
اقتا فلو فد بالقليم لم يكن طوبهب الشاي جا يسناج إلى 
تحرير فى هذه المسألة» فالشافعية لا يرون ذلك» يرون أنه لا يجوز 
للمالكِ أن يأكل شيئًا فإن أكل فإنه يغرم ذلك» وإن كان عالمًا بالمنع فإنه 
يُعزر؛ لأنه تعدى فأكل محرمًا. 

وهناك رواية ذكرها الماوردي: أنه تقل عن الشافعي قوله: «يترك 
الارن الك حه وفي قول آخر: أنه يترك له الثلث والربع؟؛ 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/١47)؛‏ حيث قال: «قال أحمد في رواية 
عبدالله: لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ولا يحتسب عليه». 

(۲) سبق. 

(۳) يُنظر: «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» (77/9)؛ حيث قال: «وأفاد ذكر كل أنه 
لا يترك للمالك شيا خلامًا لقول قديم: إنه يبقي له نخلة أو نخلات يأكلها أهله). 

(4) يُنظر: «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» (15/1)؛ حيث قال: «وما صح من- 


1 e B- 
لكن مذهب الشافعية المحقق هو الذي ذكرته لكمء وهو المعتبر.‎ 
قولة: (وَالسّبَبُ في اخْيَلَافِهِمم: ما يُعَارِضٌ الآثَارَ ي ذلك من‎ > 


الكتاب وَالقِيّاسٍِء آَم السُنَهُ في ذَلِكَ: َمَا رَوَاهُ سَهْلٌَ بْنُ أبِي عَثْمَةَ: «أَنَ 
الى E‏ ا حَثْمَةَ خارصًاء فَجَاءً جل فال با سول اللّى 5 


أبَا حَثْمَةَ قد راد عَلَىَ. . .)20. 


هذا رجل جاء يشكو إلى رسول الله بيه من أن رسوله الذي 
أرسله بي ليخرص نخل هذا الرجل رأى أنه قد تجاوز الحد فزاد عليه» 
وجرا 8010 ورين لرخل E‏ 

قوله: (فَقَاكَ رَسُولٌ الله 6ه : مإ إن اب تمك يَْعُم أن زِدْتَ عَلَيْوا 
نكال اسول الا ركت لَه َذْرَ عَرِيَةٍ أَهْلوء وَمَا تليق الماك 
وَمَا تَسْقِطَهُ الرْيحٌء فَقَالَ: «قَدْ رَادك ابْنُ ْمك وأنصفك). 


انظروا إلى لى الحكم الدقيق من رسول الله ييا والذي ينبغي أن ا 
م وقدوة لنا؛ لأن الله ل يقول: لن ل ا 

E TT O‏ والوم لخر [الأحزاب: »]۲١‏ جاءه رجل كر 
إليه ذلك الخارص الذي أرسله ي وهو السائل» فرسول الله يو لم 50 
الرجل ولم يصدقه فيما قال» وإنما بنى كلامه على الأصل» فلما جاء 
رسوله الذي أرسله بيّن له أن هذا الرجل يزعم أنه قد ظلمه» وأنه قد 
تجاوز الحد في ذلك فسأل رسول الله كله ليصدر الحكم عن بينة؛ فأخبره 
بأنه لم يزد عليه وإنما ترك له ما يأكل أهله. وترك له العرية» وترك له ما 


= قوله وه : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». حمله 
الشافعي 4 وتبعه الأئمة على تركهم له ذلك من الزكاة ليفرقه بنفسه على فقراء 
أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص؛ 
جمعًا بينه وبين الآدلة الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب». 

)١(‏ أخرجه الدارقطني فى «السنن» .)٥۳/١(‏ وقال المباركفوري: «وفيه محمد بن صدقة 
وهو ضعيف)». ا المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)۱١۷/١(‏ 


() النبراس» بالكسر: المصباح. انظر: (تاج العروس»» للزبيدي (051/15). 


Gag Bp 


يحتاج إليه السائلء فقال له رسول الله كلِ: «لقد أنصفك"'؟ وزادك). 


0 ا SS‏ 
دون أن يعلم حقيقة الأمر. 

ولتقرفن أنه اا انان رجا قال فقن نمل هذ وعد لا 
الناس حتى تسمع أيضًا إلى خصمه وإلى الشخص الآخر فترى الحقيقة؛ 
ولذلك رسول الله بي وهو الذي ينزل عليه الوحي بيّن أنه يأتيه الرجلان؛ 
لكنه بيّن بقوله: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة 
من نار فليأخذها أو فليدعها!)”". 


ولا اویل إلى علي بن ابي طالب اه فيقول فلان: فقأ عيني ؛ 
فيقول : لا أحكم لك ل" أدري تلعلك فقأت ل 


إذن؛ الحكم دائمًا إنما يصدر بعد أن تستجمع الآدلة. 
وهكذا رسول الله لله کي لما جاءه الشاكي لم يكذبه» لكنه لم يأخذ قوله 
مسلّمًا حتى سمع من الآخر؛ فحينئذٍ بين الرسول ييه الحق في ذلك» -وأن 


)١(‏ يقال: أنصفت الرجل إنصافًا عاملته بالعدل والقسطء والاسم النّصّفة بفتحتين؛ لأنك 
أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك» وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضًاء. انظر: 
«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»» للفيومي .)٦٠۸/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2)57180 ومسلم (17937). 

)۳( 2 ابن حزم في ال 0 عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: ( 
ا E‏ فلعلك قد فقات عبني 
خصمك معًاء فحضر خصمه قد فقئت عيناه معّا» فقال عمر: ذا سمعت حجة الآخر 
بان القضاء». 


8[ شرس 


الساعي لم يظلم الرجل فقال: إن ابْنَ عَمُكَ يَدْهُمُ نك رِدْتٌ عَلَيْا فأخبره 
ما فعله فين الرسول ي أنه ما ظلمه وإنما أعطاه حقه وزاد على ذلك. 


هذه أيضًا من حكم هذه الشريعة العظيمة: (إذَا حَرَضِثُمْ فَدَعُوا 
الثلتّء فن لم تَدَعُوا الثُلْتٌ قَدَعُوا الرَبعً) ""©؛ ولذلك قال RE‏ 
ممن يرود الترك خلاقًا للشافعية : لو جاء الخارص فخر ص جميع النخل أو 
جميع أشجار العنب؛ فإن للمالك أن.يأكل إلى حد الربع أو الثلث. 


و 


٠‏ لماذا حض الرسول يه على هذا: دا حرصم كَدَعُوا الثُلْتَّء فَإِنْ 
لم تَدَعُوا الثلت قَدَعُوا الرَبُع»؟ 

لأن هذا البستان فيه حقوق متعددة» فالرجل بحاجة هو وأهله أن 
يأكلواء وربما يأتيه صديق له فيعريه نخلة من النخيل أو أكثر فيتمتع بهاء 
وربما يطرقه الضيوف» والضيف - كما تعلمون ‏ له حق» والطير له حق» 
والإنسان الذي يمر به أيضًا له حق» وهذه الرياح التي تهز الأشجار فتسقط 
شيئًا منها تذهب عليه شيئًا د واا الزكاة بعد ذلك» 0 الشريعة العظيمة 
نجد أنها دائمًا تُراعي e‏ فهي لا تُرهق”" ' الغني ولا : تهضه” ) 
حق الفقيرء بل هي دائمًا دين SSC‏ 


وجاء في بعض الروايات: (إذا خرصتم فخذوا» ؛ أي: خذوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) تقدم. 

(۳) الرهق اسم من الإرهاق» وهو: أن يحمل عليه ما لا يطيقه. انظر: «تهذيب اللغةا» 
للأزهري (109/6). 

)€( الف مثل الهشم ومنه: هضم حقه: نقصهء وتقول للغريم: هضمت لك من حقي 
طائفة؛ أي: تركتها لك وكسرتها من حقي. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب)ء 
للمطرزي (ص0505). 

() أخرجه أبو داود »)١700(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۸۱). 


-- سه[ س 
نصيب الزكاة» ثم قال: «مَدَهُوا التْلّتَّء كَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثْلّْتَ كَدَعُوا الرَبُعَ». 

> قولع: (وروي عَنْ جَابِرٍ أن وَسُولَ الله كله ال: «حَمُمُوا في 
الخَرْص؛ كَإِنَّ المَالَ العَريةٌ راک وَالَوَضِيَة" وَالعاَل تاوت 
وما وَجَبَ في الثّمْرٍ و ِن الحیٌ). 

«العريّة) : وهي النخلة التي يهديها إنسان لآخر في مزرعته يتمتع فيها 
أثناء العام؛ أي: يأكل طلعها. 

«وَالآكلة»: وهم أصحاب هذه المزرعة من القائم عليهاء 
وأبناؤه الذين يأكلون منها. 

وال ضا كان ومن ا حي هذه ال رة "رسو امنيا الي 


«وَالعَامِلٌ): وهم الذين يشتغلون في هذه المزارع» وفي بعض 
الروايات «الوطية»“ الذين يمرون وهم السائلين الذين يمرون فيأكلون”". 


)١(‏ العرية: هي النخلة يعريها؛ أي: يؤتيها صاحبها غيره ليأكل من ثمرهاء فعلية بمعنى 
مفعولة» والجمع عرايا. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»» للمناوي (ص١55).‏ 

(؟) الآكلة: الراعية يُقال: كثرت الآكلة في بلاد بني فلان. انظر: «تاج العروس»»› 
للزبيدي (58/؟17). 

(۳) الوَصِيّةُ والتقَدُمُ إلى صاحبك بشيء. انظر: «العين»» للخليل .)1١7/1(‏ 

(4) النوائب: جمع نائبةء وهي ما ينوب الإنسان: أي ينزل به من المهمات والحوادث. 
انظر: «النهاية)» لابن الأثير (177/0). 

)٥(‏ أخرجه ابن عبدالبر فى «التمهيد» (57/7/5)» وقال الأرناؤوط: «فى إسناده ابن لهيعة» 
وهو ضعيف». انظر: اا مسند الإمام أحمد) ١ .)٤۸٦/۲٤(‏ 

(5) الوطية: جمعها الوطاياء وهي تجري مجرى العرية» وسميت وطية لأن صاحبها 
وطأها لنفسه أو لأهله. انظر: «غريب الحديث»ء للخطابي .)٤١١/١(‏ 

(۷) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» )7١8/5(‏ عن عمر بن الخطاب ل4 قال: 
«خففوا على الناس في الخرص فإن فيه العرية والوطية والأكلة» قال الوليد: قلت 
لأبي عمرو: وما العرية؟ قال: النخلة والنخلتان والثلاث يمنحها الرجلُ الرجلّ من 
أهل الحاجة» قلت: فما الأكلة؟ قال: أهل المال يأكلون منه رطبًا فلا يخرص ذلك 
ويوضع من خرصه» قال: قلت: فما الوطية؟ قال: من يغشاهم ويزورهم). 


E ece Bi 


«وَالنَّوَاكِبُ) : والنوائب رياح تات وأمطار... إلى غير ذلك؛ فهذه 
الجوائح التي تنزل في المزارع يحدث فيها نقص وربما تفنيها. 


«وَمَا وَجَبَ في الثَّمْرِ مِنَ الحَقّ): وهذا ما يعرف بالنسبة للنوائب 
يسميه القانونيين ب(نظريةالظروف الطارئة) ويقولون: بعضهم يدعي أن 
الشريعة الإسلامية ليست فيها نظريات» وهذا كلام غير صحيح؛ فإن ما 
نرت السرانع قد ی ا لامي نهنا ر ا ا 
والرسول بيا قال: «بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق»؛ فهذه الجوائح 
هي التي يسمونها ب(نظرية الظروف الطارئة)ء والإسلام دائمًا أسبق إلى مثل 
هذه الأحكام. 

> قولة: (وَآَمَا الكِتَابُ”" المُعَارِضٌ لِهَذِهِ الْآثَارٍ وَالقِيَامنُ كَفَوْلَه 


0 


e‏ چ اص ا ےر 


5 ص 0 عورم اس ص‎ 8 Od 
تَعالى: كلا ين مرو إا أثمر وءَانُوأ حَقَّهُء يوم حصاوو [الأنعام:‎ 


الآية أطلقت: فأباحت للمُّلّاك أن يأكلوا وأن عليهم مقابل ذلك أن 
يؤدوا الزكاة عندما يأتى وقت الحصاد أو وقت الجذاذ. 

> قولت: (وَآمَا القِيَامنٌ: فَلأنه مَالُ2 فَوَجَبَتْ فيه الرَّكَاةٌ وَالوّاجب 
مِنْهُ في هَذِهِ الْأَجْنَاس التَلَانَةِ الي الرَّكَاةُ مُحْرَجَةٌ يِن أَعْيَاتَا). 

إذن؛ المؤلف يريد أن يقول بعد أن عرض عدة مسائل وانتهينا من 
بالأعيان» وأن الزكاة تؤدى من العين» وقد عرفنا عندما درسنا زكاة الإبل» 
وأنه في الخمس شاة وفي العشر شاا إلى آخره» وفي خمس 
وعشرين بنت مخاض... إلى آخره. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو 
تبيعة» وفي الغنم في أربعين شاءٌ إلى مائة وعشرين» فإذا زادت واحدة 


.)1504( أخرجه البخاري (۴۱۹۸)» ومسلم‎ )١( 
أي: النص من القرآن الكريم.‎ )0( 


فا كاتا اب بهذا كله عر ره ا عد الغ 
سينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى تتعلق ب: هل يجوز أن تخرج 
القيمة بدل العين أم لا؟ 


Sr of 3‏ ر 31 od‏ ت 0 o‏ ر 
> قولم: (لم يَخْتَلِفُوا آنها إذا خرجت مِنَ الاغعيان أَنْفيهًا أنها 


SEE o2 


المقصود بعين الشىء: ذاته؛ أي: نفسه؛ فعين هذا الكتاب 
داته» وعين هذه البقرة ھی ذاتهاء وهكذا الجبل ونحو ذلك ؛ فعين الشىء 


ذاته. 


> قولع: (وَاخْتَلَهُوا: هَل يَجُورُ فيها أَنْ يُخْرِجَ بَدَلَ العَيْن القِيمَةَ أو 
و 

هذا من مزايا هذا الكتاب وهو حقيقة ‏ فيه عمق؛ فقد مهد 
المؤلف لهذه المسألة بعد أن تكلم عن عدة مسائل بين أنها كلها تنخرط" 
في سلك واحدء وأن الكلام فيها والحكم يتعلق بالإخراج من العين» وهنا 
أراد أن يبين هل يجوز أن تخرج الزكاة قيمةٌ بدل العين بمعنى هل تُباع 
هذه العين وتزكى قيمتها أو لا؟ 


3 0 a ED : 2. a EA 
هذا لا خلاف فيه في عروض التجارة ؟ تقوم وتحرج الزكاة من‎ 


)١(‏ سبق. 

(0) يُنظر: «المحلى»» لابن حزم /۸٠۲)؛‏ حيث قال: «لا خلاف بين الأمة كلها في 
أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة - 
لا من غيره ‏ كان ذلك لهء ولم يكلف الزكاة من سواه». 

(۳) تنخرط: الخاء والراء والطاء أصل واحد منقاس مطرد» وهو مضى الشىء وانسلاله. 
انظر> اقاي اللخ الاين فارمن 85 04: ا 

(6) العروض: جمع عرض بسكون الراء» وما كان من مال غير نقدء وما عدا العقارء 
والحيوانء والمكيل» والموزون. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» للبعلي 


(ص۱۷۳). 


اللو | 
النقدين؛ لكن الكلام فيما عدا ذلك؛ فكلام المؤلف ليس خاصًا بزكاة 

> قولة: قال مالك والشَافِيئ : لا يَجُورُ اراح القِيّم فِي 
الرَّكَوَاتِ بَدَلَ المَنْضُوصٍ عَلَيْهِ في الرَّكَوَاتِ). 

و كذلك» وهو مذهب جماهير العلماء؛ أي : الأئمة الثلاثة 
كلهم يرودث: أنه لا يجوز أن تخرج القيم بدل العين » فلا يجوز أن يُخرج 
بدل الشاة قيمتها ولا بدل بنت مخاض قيمتها. . . وهكذا. 
در عَلَى المَنْصُوصٍ 


و 


> تولة: (وقال أبو حَيِيفة : يحور سَوَاءٌ 
عَلَيْهِ أو لم يَقَدِرُ). 


ت 
3 


عن إخراج العين» وإنما يكون ذلك جائرًا مطلمّاء فلو أن إنسانًا قدر على 
أن يخرج العين فله كذلك أيضًا أن يخرج القيمة» وخالفه الجمهور في 
ذلك. 

وجه الخلاف فى ذلك : 
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- يستدل أبو حنيفة ومن معه: بحديث أورده اليخارى E‏ بصيعة 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛» للخلوتي (١/7558)؛‏ حيث قال: (أو 
دفع عرضًا عنها بقيمته لم يجزته». 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/77١)؛‏ حيث قال: «فلا تجزئ القيمة بالاتفاق؛ 
أي : من مذهينا». 

(۳) يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (١/١۲۸)؛‏ حيث قال: «ولا يجزئ غير هذه الأصناف 
الخمسة مع قدرته على تحصيلها ولا القيمة). 

(4) يُنظر: «فتح القدير»ء للكمال بن الهمام (۲/١۱۹)؛‏ حيث قال: «وهذا يبتني على أن 
أخذ القيمة فى باب الزكاة جائز عندنا». 

() أخرجه الارن )١١/5(‏ وفيه: «وقال طاوس: قال معاذ ذه لأهل اليمن: «ائتوني 
بعرض ثياب خميص - أو لبيس - في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النبي ب بالمدينة)). 


1 
الجزم» وهذا الحديث يتعلق بقصة معاذ عندما أرسله رسول الله َه إلى 
اليمن؛ فإن معادًا عرض على أولئك الأقوام أن يعطوه بدل الشعير والذرة 
ثيايًا؛ أي: عرضًا من عروض التجارة؛ فبيّن أن ذلك أهون عليهم وأنه خير 

لأصحاب رسول الله صِلة. 


وضاة أرميله وسو اش عله لاحل الركاة و لرا ن اا دهت 
إلى اليمن داعيًا وموجهًاء ولما طلب أن يأخذ الزكاة إذ قال له 
الرسول كَةِ: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»”". وأيضًا يأخذ منهم ما يتعلق 
بالجزية كما جاء في الحديث: «من كل حالم ديئار»”' وورد أيضًا أنه 
ناخد الد 


فهذا الأثر يقول الحنفية: فيه دلالة على أنه يجوز للساعى أن يأخذ 
القيمة بدل العين؛ لأن معاذًا عرض على أولئك الأقوام أن يعفر ون 
الشعير والذرة ثيايًا وأن ذلك أهون عليهم؛ لأنه أيسر لهم وفي نفس الوقت 
أيضًا خير لأصحاب رسول الله يي لأنهم بحاجة إليه. 


وقالوا أيضًا: أنتم تقولون في عروض التجارة وتوافقوننا بأنها تقوّم 
وتخرج القيمة وهي نوع من أنواع الزكاة فلماذا منعتم ذلك في سائر 
الزكوات؟ 

أما جمهور العلماء يقولون: إن الزكاة قربة لله 8# وهي حق من 
حقوقه ؛ فل" يجور الانتقال مما فرضه الله تعالى إلى غيره» وتعلمون أن 
الحقوق أنواع: 

- فهناك حق لله خاص به ألا وهو العبادة له وحده. 

- وحق يخص المخلوق في تصرفه في ملكه الخاص. 
لق أخرجه البخاري (هة 41 ومسلم (19). 
(9) أخرجه أبو داود (5/ا9١)2)‏ وصححه الألباني في ١صحيح‏ أبي داود). 


E وي‎ 


- وحق مشترك كما نرى ذلك في بعض الحدود وغيرهاء فالإنسان 
الذي يعتدى عليه بالقذف هناك حقان؛ حق لله وحق للمخلوق› و 
السرقة إقامة الحق فيه حق لمن سرق منه» وكذلك حق لله ؛ 
السارق تعدى على حدود الله 4 وانتهك حرماته. 


فالحنفية استدلوا به» والجمهور يقولون: هذا حق لله تعالى وقربة له 
فما دام هذا حمًا لله 8# وقربة فلا يجوز أن ينتقل مما شرعه الله تعالى في 
شريعته إلى غيره» وقد مر أن في خمس من الإبل شاةء وفي عشر شاتين» 
وأن في خمس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون. .. إلى 
آخره» وما ورد وأن في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وعرفنا ما مر في 
زكاة الغنم. فهذا إخراج من العين. 


وقالوا أيضًا: هذه أمور توقيفية» حق لله بل قربة له» لا يجوز أن 
ينتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل. 

ثم قاسوا ذلك على الأضحية فقالوا للحنفية: أنتم توافقوننا بأنه 
لا يجوز للمضحي أن يخرج قيمة الشاة وإنما يضحي بالشاة؛ إذن ما الفرق 
بين هذا وهذا؟ وتوافقوننا فى الكفارات؛ إذن كذلك هنا. 

وأجابوا عن الأثر الذى استدل به الحنفية: بأن ذلك إنما هو فيما 
يتعلق بالجزية» وليس ذلك فى الزكاة بدليل أن معادًا 4ه كان ممن 
لا يرى أن الزكاة تنقل من بلد إلى بلد آخر إلا في حالة عدم وجود من 


هذه المسألة خرجتٌ عما ذكر المؤلف فيها؛ لأنه في نظري لم 
يستوفه. 

إذن؛ الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية هو أن الحنفية استدلوا 
كما رأيتم م وبالقياس» والجمهور او بالأدلة التي ورد فيها 


ب و س 


والراجح: ولا شك وهو الأقرب إلى روح الشريعة هو ما أخذه 
الجمهور وهو أحوط في هذه المسألة؛ يقول : «دع ما يريبك إلى ما لا 
Oils‏ 1 
بريه 


> تولہ: (وَسَبَبّ الحيلافِهم: هَل الدَكَاةٌ عِبَادَةٌ أو حى وَاجِبٌ 
لِلْمَسَاكين؟). 
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قوله: «هَل الرّكاة عِبَادَة أو حَقٌّ» لا خلاف في أن الزكاة عبادة؛ لكن 
هل هي عبادة معلّلة أم غير معللة؟ لا شك أن الزكاة عبادة معللة؛ 
3# هو الذي تولى بيان مصارفها؛ أي: الذين تصرف فيهم #ظإِنَمَا 
لصَّدَقَتٌ إِلْمْقَرَءِ والمسكن [التوبة: ]6١‏ إلى آخر الآية؛ فهي عبادة» لكنها 
عبادة فيها حق ل 


لان الله 


8# وحق للمساكين» وهي قربةء فينبغي أن نقف فيما 
ورد به الشرع فيما يتعلق بهاء وليس الأمر كما ذكر ا! لمؤلف أهي عبادة أم 
غير عبادة» فلا يقول أحد بأن الزكاة ليست بعبادة؛ لأن الزكاة هى الركن 
القالك مع أركان سلا و الي تل الف اة الفرع العاني ن 
فروع هذه الشريعة. 

> تولع: (قَْمَنْ قَالَ: إِنّهَا عِبَادَةٌ قَالَ: إِنْ أخْرّجَ مِنْ غَيْرٍ يَلْكَ 
الأغيّان لَمْ يَحُوْ). 

أما إن أراد هل هى عبادة محضة أو غير ذلك: فربما يلتمس له 
وعبادة محضة بمعنى أنها خالصة لله يله ليس فيها حق لغيره فربما نتأول 
كلام المؤلف على ذلك وكان ينبغي أن تقيد ب(محضة)» نقول: إنها عبادة 
فيها حق للمخلوق» وهي عبادة لله. 

ولذلك ممأ يدل على أنها عبادة وأنها محل اتفاق وهذا أمر 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي )۲١۸(‏ عن الحسن بن علي» وصححه الألباني في 


»ا واء الغ ( (؟1١5).‏ 
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1 اتاد چ ل 
لذ خلاق افيه أضلا؛: ولا أظو. اسؤلقت يقضيد :ذلك رانا ربا فة تقضير 
في العبارة أو 3 له اول يتأولة؟" اذ يشغرط: العلماء: فيها اللبة :فم 
وا سركي ر ي حالة تقول العلناء د نصوة إذا 
أخذها الإمام منه قسرًا؛ أي: إذا أخذت منه بالقوة"» وتعلم أنه مر في 
تاريخ الإسلام فرق ظهرت وكانت لها سلطة فأخذت الزكوات وغيرها 
بقوة فلا يستطيع صاحب المال أن يمنعهاء وأجاز العلماء ذلك» ورأوا 
أنها كافية؛ فعندما تؤخل منه بالقوة يقول العلماء: تسقط عنه النية» لكن 
أن يخرجها برغبة منه فالنية شرط فيها؛ لأنها عبادة من العبادات» 
والرسول بيه يقول في الحديث الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى»”". 


والزكاة أيضًا صدقة: والصدقة إما صدقة مفروضة؛ وهى هذه الزكاة. 
6 کک أخرق « روعي وک فک وا ص ف رة 
ألا وهي الزكاة غير الواجبة؛ فالذي يميز هذه العبادات 0 الثبة+ كما 
ا الطهارة وفي مباحث الصلاة بأنه إنما شعنت النية 


لتمييز العبادات عن العادات ولتمييز العبادات بعضها عن بعض فنميز 
الفرض عن غير الفرض. 


)١(‏ لمذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (59/5١)؛‏ حيث قال: 
«ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» (١/*١٠٥)؛‏ حيث قال: «ووجب على 
المزكى نيتها؛ أي: نية الزكاة عند عزلها أو دفعها». 
الحدجه الفائية) تر A E OE E E‏ 0۹( 
حيث قال: «في النية وهي ركن على قياس ما في الصلاة وغيرها فقوله: نتر ائ : 
تجب كما عبر به الأصل : نية زكاة المال). 
ولمذهب الحتابلة» يُنظر: اشرح منتهى الإرادات»ء للبهوتي  451//1(‏ ۸٤٤)؛‏ حيث 
قال: «ويشترط لإخراجها ؟ أ الزكاة نية). 

(0) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة ٤۷۸/۲(‏ - 414)؟ حيث قال: «وإن أخذها الإمام منه 
قهرًا أجزأت من غير نية»). 

(۳) أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم (/ا*19). 


عسصسببيييق ياه 


> قولت: (لِأنَهُ إِذَا أنَى بِالعِبَادَةٍ عَلَى عير الجهّةٍ المَأمُور بهاء فَهى 


لعل المؤلف يريد أن يقول: عبادة أو غير عبادة: إن العين ورد 
التنصيص عليهاء وهذا دليل على أنها قربة» فهى عبادة. 

فمن يقول: بأنها قربة خالصة؛ يقول: لا يجوز أن تخرج القيمة. 

ومن يقول: ننظر إلى حق المساكين فيها؛ فالحق هنا مشترك؛ فلذلك 
نقول: تجوز القيمة» وقد يكون الأصلح للفقير إنما هي القيمة» وهذا 
الكلام سيتكرر أيضًا في زكاة الفطر. 

AR or 35‏ و 0 o ROT‏ يك 

> قولم: (وَمَنْ قال: هي حق لِلْمَسَاكِينِء فلا فرق بَيْنَ القِيمَةٍ 
والعين عِنْدَه). 

> تولت: (وَكَدْ كَالَّتِ الشَّافِعِيةُ: لتا أن تَقُولَ - وَإِنْ سَلَّمَْا انها حى 
لِلْمَسَاكِين: إن الشَّارعَ إِنّمَا عَلّقَ الحَقّ بالعَيْن تَضِدُرٌ مِنْهُ لِعَشْرِيَكِ الفُقَرَاء 
مَعَ الأغنياءِ في أغيّان الأمْوَالٍ). 

يقولون: لو سلمنا - أيها الحنفية ‏ بقولكم: إنها حق للمساكين» 
ومعروف أن الزكاة هي حق للمساكين وقلنا: هي جمعت بين الحقين » لكن 
الشارع علق الحكم بالعين ولم يعلقه بالقيمة؛ لأن هذه قربة من القرب 
جاءت بها الشريعة؛ فليس لنا أن ننتقل إلى غيرها إلا بدليل» ولا دليل فى 
هذه المسألة فنبقى على الأصل. 

فانت ا لو أغطيته فة الشاة "لا بكرن ده شاف لکن أنت تملك 
شياهًا فأعط الفقير شاة؛ فتكونون قد تساويتم في أن كلا منكم يملك شيًا 
منه» لكن أنت تملك الكثير وهذا يملك القليل» لكن المهم أنكم قد 
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فالشافعية: لاحظوا في ذلك ملحظا جيدًا: وهو تنزيل الفقراء منزلة 
الشركاء بالنسبة للأغنياء فى الزكاة؛ فإذا نرّلناهم منزلة الشركاء يأخذون من 
EEE‏ 


EY 


قر وال ٠‏ فول انا خضت بالدذكر أغكان الأمؤال 
تَسْهِيلًا عَلَى أَرْبَابٍ الأَنْوَالِ). 


تقول العننية : خض الأعين» حى قت ذلك السير على المنلدك 
بدل أن يذهب ويبيع أشياء ثم يخرج القيمة؛ فهو يعطيه من هذه الشياه فهذا 


> قولت: (لأن كل ذي تال لها يشل علنر الإغراع يق نوم 
المَال الذي 2 بين يَذَيُو) وَلِذَّيِكَ جا ءَ في تعض ال ثر: َه جَعَلَ في الذَيَة 


عَلَى أَمْلٍ الكل خللا”” عَلَى ما يَأَتِي في كِتاب الحدود). 


سان انعد في تللق فك تكلم المولفه لكن نحن الآن نعيش مع 
أمور وردت فيها نصوص» وهي أمور قُصد بها التقرب إلى الله 88 فينبغي 
أن نقف إلا أن يرد نص صريح فننتقل بعد ذلك إلى ما يقول الحنفية» > لکن 
لا دليل صريح في ذلك؛ فما أوردوه يحتمل التأويل وقد أجاب عنه 
الجمهور. 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط». للسرخسي (١/۷١٠)؛‏ حيث قال: «لأن صاحب الشرع اعتبر 
التيسير على أرباب الأموال» وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال». 

(۲) أخرجه أبو داود (40547) عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيهء عن جده» قال: «كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله بي ثمانماتة دينار أو ثمانية آلاف درهم»ء ودية أهل 
الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف 
عمر ك4 فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وغل امل الغا انت عاف وعلى اهل الم .ماق جلف قال" ورك دة امل 
الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية). وحسنه الألباني في ااصحيح أبي داودا. 


Gu به‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَضَابُ في العُرُوضٍ عَلَى 
مَذْمَبٍ القَائِلِينَ بدَلِكَ”" إِنَّمَا هُوَ فما اتج ينها للبم خاصّةً). 


انتقل المؤلف إلى فصل آخر يتعلق بعروض التحارة وهو مرتبط 


وعروض التحارة : جمع عرض - بتسكين الراء 6 والعروض هو: ما 
يُعرض من السلع ومن المتاع للمشتري إظهارًا له إن أراد شراءه. 
دكان من الدكاكين» أو مؤسسة من المؤسسات ترى أن البضائع معروضة 
فيهاء هذه البضائع قالوا عنها معروضة؛ لأن القصد منها أن يراها الزبائن؛ 
يمر بها المشتري فيشترون منها؛ إذن عروض التجارة سميت عُروضًا بضم 
العين» لانها تعرض للتجارة بغية إظهارها لمن يريد أن يشتري منها. 
وعروض التجارة أمرها واسع» وقد مر بنا مسائل تزكى أو لا تزكى؛ 


فما مر بنا ما يتعلق ببعض ما يُستخرج من البحر ورأينا أن العلماء لا يرون 
الوقاع وه "بون بن دلت أوسفميون العلهاء لا يرول زقاة الخيل كد 


)١(‏ لأن من العلماء من لا يرى وجوب زكاة عروض التجارة» وهو الإمام مالك 
رحمه الله تعالى في رواية عنه. يُنظر: «الفواكه الدواني»ء للنفراوي (١/١۳۳)؛‏ حيث 
6 #ولة زكاة في أغواض (العروض) وها الكعب والحديد, وساي انوا 
الحيوانات التى لا زكاة فى أعيانها». 

(۲) الحانوت: دكان البائع. انظر : «المصباح المئير»» للفيومي (198/1). 

(۳) سبق. 


(6) سبق. 


:“اح الت تت اه 
وغير ذلك» لكن هذه الأمور وغيرها إذا ما اتخذت عُّروضًا للتجارة فإنها 
تزكى زكاة عروض التجارة. 

وزكاة عروض التجارة إذا حال عليها الحول تُقَوّم هذه السلع 
الموجودة من أي نوع كان» سواءٌ كان هذا المكان فيه أدوات منزلية» أو 
فكان ال أن ا أو اتاک ولك اا ك 

م 3 م عارك و 
بيع الغلاجات› أو غيرها... هذه كلها التى أعدت للتجارة تقوم فى آخر 
العام وتزكى. 


لكن عروض التجارة يرُكى ما أعد للتجارة» لكن ما يدخره الإنسان» 
وما يحتاج إليه من ملابسه» ومن فرش منزله» وأدواته المنزلية» وسيارته 
التى يركبهاء أو دابته التى يركبهاء أو حيوانه الذي يعمل عليه» هذه لا 
زكاة فيها؛ وإنما الزكاة 8 أعد منها للتجارة. 


كذلك صاحب المتجر لو جئت إلى صاحب المتجر تجد أنه ربما 
يشتمل على بعض الأدوات الكهربية» والأدوات الحاسبة» وتجد فيه 
الرفوف والدواليب» وأشياء كثيرة» هذه أشياء ثابتة لا تزكى؛ فهذه مما 
يحتاج إليه هذا المكانء وإنما الذي بزكى هي هذه الأموال التي تدار فيبيع 
فيها ويشتري. 


وسيأتي الكلام أيضًا عن أن الذين يبيعون ویشترول على نوعين : 
5 1 واه 
- فهناك نوع من التجار يسمى بالمدير. 


وهو الذي يدير أعماله فهو من الإدارة لشي معنى مدير أنه يكون 
رئيسًا عليهاء بل القصد بذلك أن هذه الأموال تدار في التجارة فيبيع 
ويشتري طوال العام» كالبقالات التي نراهاء وكما ذكرنا قبل قليل الأماكن 
الت أغدنث. مكلا للآدوات المنزلية - أو للأساس 6 آي لغير ذلك: 


)١(‏ البز: ضرب من الثياب. انظر: «العين»ء للخليل (/ 9ه ؟). 


- وهناك أيضًا نوع من التجار يعرف بالمحتكر”". 

وهو الذي يحفظ هذه البضائع إلى أن يأتي وقت ترتفع فيهء فربما 
يشتري بضائع فيضعها في مخزن أو في مستودع لأنه لا يرى أن الوقت 
فا م ها انها حجن الفرفن هدا غرف التا جر الست صو اد 
المحتكر؛ يعنى: المتربص الذي ينتظر الوقت الذي يناسبه ليبيع فت 
والتداخل. 

لماذا قال: «عَلَى مَذْمَبٍ القَائِلِينَ بذَئِكَ)؟ فهل هناك من العلماء من 
لا يرى وجوب الزكاة في العروض؟ 


3 


الجواب: نعم. وهي رواية للإمام مالك”"» وهذا مما ينبغي أن ننتبه 
له؛ فقد يمر بكم ريما بعد قليل ما ترونه خلطًا وتناقضًا من المؤلف» 
والواقع أنه ليس تناقضًا من المؤلف» وإنما هو يحتاج إلى وقفة ودقة لندرك 
ما أراده المؤلف. 

> قولت: (عَلَى ما َر قل 

أي: ما يدخر للبيع؛ أما ما عندك في بيتك من ملابسك وألحفة 
وفرش وأدوات منزلية وثلاجات وغسالات تستخدمها وسيارة هذه لا زكاة 
فيهاء فهذه معدة للاستعمال لا" للتجارة» وكذلك ما عندك من خدمء لو 
عند الإنسان مماليك يستخدمهم فرق بين أن تكون للتجارة وبين أن تكون 
لغير التجارة. 


)١(‏ الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. انظر: 
«لسان العرب»» لابن منظور (7508/5)» والمحتكر هو من يقوم بذلك. 

(۲) التربص: طول الانتظار» يكون قصير المدة وطويلهاء ومن ثمٌ يُسمّى المتربص 
بالطعام وغيره متربصًا؛ لأنه يطيل الانتظار لزيادة الربح. انظر «الفروق اللغوية'ء 
للعسكري (ص٦۷).‏ 

(۳) يُنظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/771)؛‏ حيث قال: «ولا زكاة فى أعواض 
(العروض) ومثلها الكتب والحديد وسائر أنواع الحيوانات التي لا زكاة في أعيانها». 


9ش ةي rJ‏ 

> قول: (وَالنَصَابُ فِيهَا عَلَى مَذْمَبِهِمْ هُوَ النَصَابُ في العَيْنِ). 

كثير من طلاب العلم يرون الزكاة من المسائل الدقيقة» وهي حقيقة 
أهم ما فيها أن تضبط أصولها؛ فإذا عرفت أصولها تبين لك أن الأمر ليس 
فيه ضعوبة» لكق القضية أتنا اسنها :لا تخاول أن تمعن أفكارنا» :وأن 
نتعمق فى دراسة المسائل؛ وإنما بدأنا نحب أن نقرأ المسائل على ما نحن 
نعيشه اليوم تقريبّاء مسائل يسيرة نضعها في المذكرات» نفر من الكتب 
القديمة التي فيها عمق وفيها أساليب قوية» وفيها حقيقة غوص في 
المعاني؛ فأصبحنا نرى هذه صعبة» والحقيقة أنها ليست بصعبة. 

ويفصد بالعين هنا : الذهب والفضة ؛ بمعنى : أن هذه العروض تقوم 


وإذا ما فرت عرفت قيمتها ذهيًا وفضة ا زكاتها إما ذهيًا أو فضة» 
وتعلمون الآن أن الأوراق النقدية أحلت محل الذهب والفضة. 

4 قولم: لد كانت هله شي یم الملقّات ورۇوس ON,‏ 

هذه قضية وأراد خلالها أن يعيدنا إلى قضية سابقة» كأنه يريد أن 
يقول: ربما سائل يسأل فيقول: لماذا عروض التجارة تخرجون الزكاة من 
قيمتها لا من نفس العين؟ أي: تخرجون ذلك من العين التي هي الذهب 
والفضة لا العين التى هى السلعة الموجودة التى هى رأس مال. 

قال: لأن هذه العين التي هي الذهب والفضة هي رؤوس الأموال 
وهي أيضًا قيم متلفات» فتعلمون أن الناس في هذه الحياة إنما يتنافسون 

- فهناك من يوفقه الله 8# إلى الخيرء ولا يردع أن يبذل كل جهده 
عليه من حقوق ويتصدق من هذا المال؛ فيكون ذلك قربة يتقرب بها 
إلى الله 8# فيجد ثمرة ذلك في الدنيا وثوابه في الآخرة. 


.)٥۷٦/۲( أمعن في الطلب إذا بالغ في الاستقصاء. انظر: «المصباح المنير»» للفيومي‎ )١( 


- وآخر يسلك طرقًا ملتوية؛ لا يهمه أن يجمع المال من أي 
مكان ومن أي طريتي كان وفي أي حالةٍ من الأحوال» المهم أن يجمع 
الذهب والفضة؛ سواء جمعه بطريقٍ حرام أو بطريق حلال» وربما قد 
يجمعه من حلال لكنه لا يؤدي ما وجب عليه فيه من زکاة» ولا يؤدي 
نفقة من تلزمه نفقاتهم» وربما يتعالى ويتعاظم بهذا المالء فيكون وبالا 
عليه وخسارة؛ قد يظن أنه قد تنعم به في هذه الحياة الدنياء 
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لكنه سيجد ذلك حسرة وندامة يوم القيامة» وقد مر بنا قول الله 
تفال وا كروت الرس وال وا فا ى "كبلق" الله 
َبَيَرَهُم بِعَدَابٍ ب یر © رم خی مھا فى تار جهنم نکر بها 
GE E E‏ ل ا 
تکنروتت € [التوبة: ٣٤‏ ١٣]۔‏ 

إذن فى هذا المال الذهب والفضة تنافس المتنافسون وتسابق 
الكجابقرن روصت لدان ىن ی يناعن حم قا" لمالا هل 
يسافر وهذا يعمل» لكن من وفقه الله إلى جمع المال فيكون فيمن قال 
فيهم رسول الله بء أو قيل له: «ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما 
نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم"'' فبيّن الرسول بي أن ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا! لكن أن يكون المال سببًا في 
ضلال الإنسان وفي انشغاله عن طاعة الله فهذا لا شك أن المال لا يكون 


ا 
> وقولة: (وَكَذَلِكَ الحَؤلُ فى العْرُوض عند الَّنِينَ أَوْجَيُوا الرّگاة فى 
العروض). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٤۸)ء‏ ومسلم (040) عن أبي هريرة ل قال: «جاء الفقراء إلى 
النبي بيه فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم؛ 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء ولهم فضل من أموال يحجون بهاء 
ويعتمرون» ويجاهدونء ويتصدقون. ..» الحديث. 


EE و‎ 

الحول ليس محل إجماع بين العلماء؛ فالأئمة الأربعة"'2 عدا الشافعية 

فى بوواية"" ا و العول ا عانة الالماءة” فم نا 

الاشماع لكو سات اكلام ي را الما نوهن اللي نيه الخلاق فا 

سيذكره المؤلف؛ فهذا ليس محل اتفاق بين العلماءء أما ما عداه فيشترط 
فيما يشترط في زكاة النقدين وكذلك الماشية. 


لکن ها أشيناء لا ةرط ا الحول كبا مر دين فيما' تخر جه 
الأرض من الحبوب والزروع» ومن الحبوب والثمار» فترون الزروع 
وكذلك الثمار لا يشترط له الحول لأن تجب فيها الزكاة؛ ففى الثمار إذا 
نذا :ضلاحيا وف السوت إذا اشعدت: 

وهناك مسائل يختلف فيها العلماء هل يشترط فيها حول أو لا؟ لكن 
عروض التجارة يشترط فيها على الرأي الصحيح الحول. 

> قولم: (فَإِنَّ مَالِكَاا” كَالَ: إا باع العُرُوضَء راء لِسَنَوٍ وَاحِدَةٍ 
كَالحَالٍ فى الدَّيْنء وَدَلِكَ عِنْدَهُ فى التّاجر). 


يرى الإمام مالك: أنه إذا باع العروض زكاها بحول واحد» وهذا 
تقديعٌ لخلاف ربما يعرض له المؤلف عن مالك» فلو قُدر أنه ما زكى 
العروض سنوات عند مالك يزكيها سنة واحدة» وعند الجمهور يزكيها لكل 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳*۲/۲)؛ حيث قال: 
«وشرط كمال النصاب ولو سائمة فى طرفى الحول فى الابتداء للانعقاد وفى الانتهاء 
للوجوب فلا يضر نقصانه بینهما. ٠‏ ۰ 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/۷۲٤)؛‏ 
حيث قال: «فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه). 
ولمذهب الشافعية في القول الموافق لقول الجمهورء يُنظر: «تحفة المحتاج)» 
للهيتمي (۲۹۲/۳)؛ حيث قال: «شرط زكاة التجارة الحول والنصاب». 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (7/1١1)؛‏ حيث قال: «بل متى بلغت 
قيمة العرض نصايًا وجبت الزكاة». 

(۳) ينظر: «الفواكه الدواني»ء للنفراوي (١/۳۳۲)؛‏ حيث قال: «لو باع العروض بعد 
التقويم فزاد ثمنها على قيمتها فلا زكاة عليه في الزيادة». 


عام» وهذا سيأتي أيضًا في الدين”". 


«كالحال في الدين»؛ أي: قياسًا على الدين؛ لأن الإمام مالكا يرى 
أن من كان له دين عند مدين وبقي عنده فترة فهل الدين تجب فيه الزكاة 
أم لا؟ إذا كان إنسان له مبلعٌ أزال به آخر؛ يعني: هو دين عند آخر وهو 

تكلمنا عن هذه المسألة» وقسمنا الأموال إلى قسمين: أموال ظاهرة» 
وأموال غير اطاه ‏ ونا أن" الأمزال لطاع كالماسيقه وأن غ الظاهرة 
كالنقدين؛ لأن النقدين لا ترى كم عند زيده لكن الماشية تراها بعينك 
وتعدهاء هذه سبق أن تكلمنا عنها. 


والدين رأينا الخلاف فيه : 


)١(‏ لمذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (77/9)؛ حيث قال: «ودين كان 
جحده المديون سنين ولا بينة له عليه ثم صارت له بأن أقر بعدها عند قوم وقيده في 
مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضى» أما قبله فتجب لما مضى». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسرق» (/255 -558)؛ حيث قال: «وإنما 
يزكى دين ومحط الحصر قوله الآتي لسئة من أصله». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (۳۳۲/۲ _ 7777)؛ 
حيث قال: «ولا يجب دفعها؛ أي: الزكاة حتى يتمكن من المال بأن يكون له به بينة 
أو يعلمه القاضي أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل ومن عليه الدين موسرًا به أو 
يعود إليه فحينئذ يزكي للآحوال الماضية». 
ولمذهب الحتايلة» تتا «شرح منتهى الإرادات» (۳۸۹/۱ - ۳۹۱)؛ حيث قال: 
«فلا تسقط زكاته فيزكي الدين إذا قبض أو عوض عنه أو أحال به أو عليه أو أبراً 
منه لما مضى من السنين». 

(۲) الأموال الباطنة كالذهب والفضة والعروض» ولا يمنعها فى الأموال الظاهرة» وهى 
العواشي. والؤروع اكاز الاين اشر اة شرع ادا ي 0 

(۳) لمذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القديراء للكمال بن الهمام (55/1١)؛‏ حيث قال: 
«ومن له على اخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة لم يزكه لما مضى). 
لمذهب المالكية» ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغيراء للخلوتي (١/۳۲٦)؛‏ 
حيث قال: «ويزكى الدين بعد قبضه لسنة فقطء وإن أقام عند المدين أعوامًا). 
ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج»»؛ للهيتمي (۳۳۲/۲ ۔ ۳۴۳)؛ حيث قال: = 


ا ا هك ردت 

- فمنهم: من لا يرى أن في الدين شيئاء وهذا رأي ضعيف. 

- ومنهم: من فر سق أن يكؤن هدا الدين الذي له عند آخر مقابل 
دين عليه أم ل 

لكن الكلام هنا في الدين ! ذا كان عند مدين وأراد قبضه فأقبضه 
إياه: هل تجب فيه الزكاة؟ 


فمالك يخالف الجمهور ويرى أنه يزكى لعام واحدء والجمهور 
يرون: أنه يزكى عن الأعوام الفائتة. 

> قول: (الَذِي تبط لَه أَوْقَاتُ شِرَاءِ عُرُوضِه). 

التاجر الذي تضبط له أوقات عروضه: هو الذي نسميه ب(المتربص)» 
يشتري بضاعة بمبلغ معين فيضعها في مستودعهء هذا عرف بضاعته 
وقيمتهاء وينتظر الوقت المناسب لبيع هذه السلع. وريما تكون السلع من 
الأقمشة ة ما يناسب بيعه في الشتاء كالأقمشة الشتوية كالصوف» وبعضها 
يناسب بيعها في الصيف وهناك تجد بضائع تباع في الربيع» وتجد في 
موسم الحج هناك بضائع يحصل عليها؛ إذن هذا يتربص الوقت المناسب 
ل ا ا لأنه اذ د فهذا تنضبط 
تجارته» أما الذي لا تنضبط تجارته فسيأتي الكلام عليه 


< قولم: (وََنَا الّذِينَ 1 َْضَبِظ لَهُمْ وَقْتُ ما يَِِعُونَهُ ولا يَشْتَرُونَهُ 
وَهُمْ ال لذِينَ يصون اسم اله لمَدِيرِ). 
هذا حاله لا ينضبط؛ لأنه لو أن إنسانًا عنده بقالة ترون أن البضائع 


= «ولا يجب دفعها؛ أ ي: الزكاة حتى يتمكن من المال بأن يكون له به بينة أو يعلمه 
القاضى أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل ومن عليه الدين موسرًا به أو يعود إليه 
فحينئذ يزكي للأحوال الماضية». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۲۹۰/۱ - 1941)؛ حيث 
قال: «فيزكى الدين إذا قبض أو عوض عنه أو أحال به أو عليه أو أبرأ منه لما 
مضى من السنين». 


amg اتج‎ 


ترددت عليه» هذه يبيعها وهذه يشتريها وهذه تخرج من مكانهء وهذه تدخل 
وهكذاء ومن يشتغل بالأقمشة وغيرها كذلك. 

إذن؛ بضائع ترد وبضائع تذهب» هذا يُسمّى ب(المدير)؛ لأن أعماله 
تدار لا تتوقف» وذاك سمي (متربصًا)؛ لأنه يتحين الفرص وبعضهم 
يسميه (محتكرًا)؛ أي: منتظرًا للوقت المناسب يبيع فيه بضائعه؛ ففرق بين 
هذا وذاك عند مالك بالنسبة للزكاة ولا فرق بينهما عند الجمهور كما 
سيأتي. 


> قولم: م مَؤُلَاءٍ عِنْدَ مَالِكِ دا حال عَلَيْهِمُ الحَؤْلُ مِنْ يَْم 
اْتَداءِ ء تجارتهم اَن يقَوّمَ ما ب بيده من مِنَ العروض). 
فرق :الو أن لمانا فتح متجرًا من المتاجر بمائة ألف. فصار يبيع 
ويشتري » فإذا جاء آخر العام يقَوّم هذه السلعة المعروضة ومعه أيضًا ما 
نض في يده» من النقدين اللذين ينتقلان إلى النقدين من متاع › تبيع المتاع 
بذهب أو فضة» ونحن الآن عندنا هنا بالدراهم؛ إذن هذا يُسمّى مال 
نض؛ نض المال؛ أي: أنك حولته من سلعة إلى نقد هذا هو النض؛ 
فعنده مال نض وقوم هذه السلعة؛ هذا هو مراد المالكية فف ذلك ؛ فيجمع 
هذا مع هذا فيخرج زكاة الكل. 
> قولم: : ثم يَْمَ إِلَى كَلِكَ مَا لِه مِنَ العَيْنِء وَمَا له مِنَ الديْنِ 
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الَذِي يرتحى قىضه). 


ونعلم أن أصحاب المحلات بعضهم يبيع بالدين؛ فليس كل الناس 
الموظف ربما ينتهي راتبه قبل نهاية الشهر فهو أيضًا يأتي إلى هذا فيُسجل 
عليه في سجله ؛ إذن له دين على أشخاص ١»‏ وبعض الناس ريما يتأخر مذة » 
فهناك سلعًا باعها وقبض ثمنها نقدَاء فهي موجودة عنده نقد هذا المال في 
يذه» وسلع لا تزال موجودة في محله. رش رباعها لكنها ديرن قد ارين 
فيجمع هذه الثلاثة؛ فإذا ما اجتمعت كلها أخرج زكاتها. 


E4 

> قولع: (إِنْ لم يكن عَلَيْهِ كين مِثْلهُ). 

فلو كان مثلا له دين عشرة آلاف وعليه دين يساويه فهذا يقابل هذاء 
مع أن بعض العلماء يرى أنه يزكى » لكن الصحيح أنه 5 ترك » أن له 
دينًا وعليه ما يقابله. 

> تولم: (وَدلِكَ بخِلاني فَوْلِهِ في دَيْنِ غَيْر المُدِير). 

مالك يفرق بين المدير وبين المتربص. 

> قولت: (فَإِدًا بَلَعَ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْ ذَّلِكَ نِصَابّاء أَدّى رَكَاتَهُ 
وَسَوَاةٌ ص له في عَابِوِ سَيْءٌ مِنَ العَبْنِء أو لَمْ يَنِضّ). 

أي : سواء باع من هذه السلع فأصبح في يده نقد أو لم يكن. 

> قولم: َع نِصَابًا أو لَمْ يَبْلْعْ نِصَابًا). 

ومن هنا يحصل الخلاف بين مالك وبين الجمهور: وهو الذي ريما 
يظهر للبعض ويتوارى له أن المؤلف خلط فى ذلك فأخطأ فى نسبة مذهب 
الجمهورء إما أن عبارته فيها سقط أو أنه أغلق العبارة؛ لكن قصد 
المؤلف معروف وهذا سيأتى إن شاء الله. 

O aa‏ انلك ووو اد 

> قولم: (وَهَدِهِ رواية ابن الماجشون ` عن مالِكِء وروى ابن 
القّاسِم”" عَنْهُ: إِذَا َم يَكُنْ لَهُ نَاضٌء وَگان ينجر بالعُرُوضء لَمْ يَكُنْ 
عَلَيْهِ في العروضٍ شي“ فَمِنْهُمْ مَن اعْتَبَرَ فيو النصَابَء وَمِنْهُمْ مَنْ لم 


)١(‏ يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (۲۹۸/۱)؛ حيث قال: «وقد روى 
ابن الماجشون ومطرف عن مالك في المدير: أنه يقوم كل عام ويزكي نض له شيء 
من العين أو لم ينض على ظاهر قول عمر في قضة حماس». 

(۲) ينظر: «التبصرة)» للخمي (١/٤۸۹)؛‏ حيث قال: «قال ابن القاسم: ولو كان له 
عرضٌ فبار عليه؛ زگاه للسَّئّة الثائية» والديّن والعرض في هذا سواء). 


Lamp 


ابن الماجشون من أصحاب مالك وأيضًا ابن القاسم وهو الذي كان 
وابن القاسم يسأل الإمام مالكًا وأحيانًا عندما يجد الإمام مالكا يتوقف 
يجيب هوء فتجد بأن «المدونة» تجمع بين أقوال مالك وابن القاسم. 


سے ار 


> قولة: (وَقَالَ المُرَّنِيُ: رَكَاةُ العْروضٍ RRS‏ 
أَثْمَانِهًا). 


فالمزني یری أنه إذا كان صاحب بر٠‏ ونُسمّيه صاحبٌ (القماش) 
يقوّم ما عنده ثم يُخرج ما عنده» إذا كان مثلا إنسان عنده مفصلة يخرج 
من العين. 


> قولم: (وَكَالَ الجَمْهُورٌ؛ الشَّافِعِيُ وَأَبُو حَرِيفَةَ وَأَحَْمَدُ َالو 
(Dg coker‏ مم مقع 0„ o‏ وو م ر 7 
0 وغيرهم: المَدِيرَ وغير المُدِيرٍ حكمة وَاحِدٌ وأنه من 

شتَرَى عَرَضَا للتحارَة» قحال عَلَيه الحول» قَومَهُ E‏ 

المؤلف دكن الإمام أحمد هناء وهذا ربما أشكل على بعضص الناس . 
فهو أحيانًا يذكر وأحيانًا لا يذكرء وابن رشد ليس كما يُقال أو يدعي 
البعض أنه لا يرى أن أحمد فقيهًا وإنما E‏ يقال عن بعض 
العلماء ‏ كابن عبدالبر والطبري - أنهم لا يرونه فقيهّاء وليس معنى أنهم لا 
يرونه فقيهًا يرون أن الحديث غلب عليه» وهذا كلام كله غير صحيح › فابن 
رشد ينقل من كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر» فإن وجده ذكر أحمد ذكره 


0 


.)" البَرٌُ: ضَرْبٌ من الثياب. انظر: «العين» (/ "اه‎ )١( 

(؟) يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (۳۸۲/۳)؛ حيث قال: «أجمع أهل العلم على 
وجوب الزكاة في العروض» ورويناه عن ابن عمر وابن عباس والفقهاء السبعة: ابن 
المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر عبدالرحمن بن الحارث 
وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عقبة وسليمان بن يسار» وطاوس والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم». 


ee [- 


وإلا فلاء وهذا الكتاب كان مفقودًا والحمد لله قد وجد جزء منه قبل فترة 
ثم وجد كاملا وُطبع وهو بين أيدينا محقق. 

فالجمهور خالفوا مالكا في رواية أخرى: فهم لا يفرقون بين 
التاجرين سواء كان هذا التاجر متربضًا ‏ وهو الذي يحفظ بضاعته إلى أن 
يأتي وقت البيع -» أو الذي يدير بضاعته فيبيع بيعًا مستمرًا وهو المديرء 
حكمهم واحد في إخراج الزكاة» وأنهما متى ما كان عندهما من العُرُوض 
بعد التقويم يساوي النصاب وقد حال عليه الحول؛ فإنه يزكي سواءٌ قد 
وضع هذا في متجره ه وأغلق عليه؛ لأنه عندما اشترى هذه اشام بوكر 
المتربص يريد بها التجارة» فالنية قائمة وما اشتراها مها ااا نوى 


أنها للتجارة فهو تاجرء فمتى ما حال عليها الحول يزكيها سواء باع فيها 
واشترى أم لم يبع. 
> قولت: (وَقَالَ قَوْمٌ: بل ڀُرکي تمه الي ااه به لا قِيمَنَُ). 
هذا كلام ذكره المؤلف لم ينسبه إلى أحدء yT‏ 
الظاهر فيما يظهر. 
انتبهوا! هنا ترون الآن ظاهر كلامه التناقض فانتبهوا لهذاء وأنا لا 
أراه تناقضًا. 
> قولت: (وَإِنّمَا لَمْ يُوجِبٍ الجُمْهُورٌ عَلَى المُدِبرٍ شَيْكَاء لان الحَوْلَ 
إتمَا يَشْتَرَظ في ڪين المالء في تَؤْعِهِ). 
في إيجاب الزكاة» لا فرق بينهم فلماذا فرق هنا؟ قصد المؤلف 
هنا يانه أن الجمهور لا يرون على المدير شيا إذا لم تكن عُروضه التي 
عنده لم تبلغ نصابًا فهم يخالفون مالكا في ذلك؛ إذ عين المال لم يبلغ 
نصابًاء فكيف نوجبه عليه؟! فما عنده لم يصل إلى حد النصاب فلا زكاة 
عليه» وعين المال الذي عنده لا يبلغ نصابًا. 
فالجمهور: يشترطون النصاب في العين؛ أي: في عين هذه السلعة 
الموجودة عنذهة وعين هذه السلعة الموجودة عنده لم تصل إلى حد النصاب 


ول س 
فلا زكاة عليه» أما مالك فيرى عليه الزكاة كما رأيتم سابقًا في إحدى 
الروايتين ¿ علية» وبهذا يزول الإشكال الذي قد يظهر لنا فيه تعارض بين 
المذهبين وبين القولين للجمهور. 


di2 


> قولت: (وَأَمَا مالك كَسَبَّهَ النَوْعَ هَاهْما بِالعَيْنِ؛ لِتَلّا تَسْقْط الرَّكَاةٌ 
راسا عن الد 


مالك يشبه النوع بالعين» والعين هي ذات الشيء» والنوع هو ما 
يشتمل على أصناف» فهذه البضاعة شبهها بالعين» فكأنه لما شبه النوع 


والجمهور قال: نحن نربط ذلك بالعين والعين هنا غير وافية» فلا 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القديراء لابن الهمام (۸/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «الزكاة 
واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو 
الذهب... ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع» وتشترط 
نية التجارة ليثغبت الإعدادء قال: (يقومها بما هو أنفع للمساكين) احتياطًا لحق 
الفقراء». 
ولمذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/٦۷٤)؛‏ 
حيث قال: «وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساويًا أو 
احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه فيهما يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد 
بيعه على ما تقدم» وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»» لزكريا 
الأنصاري (١/١۳۸)؛‏ حيث قال: «ومتى ملك عرضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي 
تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تهيأ للزكاة؛ أي: لوجوبها بعد مضي حولها 
المنعقد من حينئذ سواء اشتراه بنقد أو عرض قنية». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي (١575/1)؛‏ حيث قال: 
ارتقوم عروض تجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين؛ يعني: أهل الزكاة من ذهب 
أو فضة» كأن تبلغ قيمتها مان بأحدهما دون الآخرء فتقرّم به لا بما اشتريت به 
من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاةء فكان بالأحظ لأهلهاء كما لو اشتراها 
بعرض قنية وفي البلد نقدان متساويان غلبة» وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر). 
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° ع ر 


> كلها (وهذا ھر أن يكون عا :13413 اش یه بان کون شرع 
مستبا مِنْ شرع ثَابت). 
و ين 


صر 


راعى الإمام مالك ية الذي يعرف عندنا في أصول الفقه 
ب(المصالح المرسلة)» ونعلم أن الأدلة الشرعية أنواع يأتي في مقدمتها 
الكتاب فالسنةء فهذه أدلة مجمع عليها ولا فوقها أدلة» فكتاب الله كك 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو المهيمن على كل 
شيء» وهو قطب"") هذه الشريعة التي تدور عليه» وما صح عن 
رسول الله یه من هذه السنة التى جاءت بيانًا وتفصيلا لكتاب الله کل كما 
ن الله 8# ذلك في كتابهء ثم يأتي بعد ذلك الإجماع وكذلك القياس» 
وأقوال الصحابة» وكذلك ما يعرف بالمصالح المرسلة. 


والمصالح المرسلة هي: مسائل اجتهادية؛ أي: يجتهد فيها 
المجتهد فيرى من المصلحة أن يقرر هذا الحكم. 

مثال ذلك: ترون الآن عندنا نظام المرورء هذه الإشارات الموضوعة 
وا نيا هالا رون ها مف ا وا لر راضحاب 
السيارات لحدثت مشاكل» وربما تحصل الآن مشاكل مع وجود هذه 
الضوابط فما بالكم إذا لم توجد؟! فلا نقول بأن هذه خالفت الشريعة وإنما 

وسميت مصالح مرسلة؛ لأنها أطلقت من غير قيد» وكذلك كثير من 
الأنظمة التى اتخذت الآن ليس فى المرور وحدهاء بل أنظمة كثيرة جذا. 

فالمالكية يتوسعون أكثر من غيرهم في باب المصالح المرسلة»ء 
فمالك يرى أننا توجب الزكاة على هذا المدير؛ لن بضاعته تتحرك وما 


)١(‏ يقال: فلان قطب بني فلان؛ أ سيدهم الذي يدور عليه أمرهم. انظر: 
«الصحاح»» للجوهري 6١6/1١‏ 

(۲) المصالح المرسلة هي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء. انظر: «بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب) (085/9). 


يبقى في يديه شيء لمصلحة الفقراء؛ فرأى هذا من باب المصلحةء لكن 
المؤلف اه نقد إمامه» وهو مالكي ومع ذلك نقد هذا الرأي في مذهب 
إمامه؛ لآن الإنصاف يقتضى ذلك. 


لا ينبغي أن يأخذني تعصبي مثلا لأنني أنتسب إلى مذهب أحمد 
فأقول: هذا هو الحق في كل شيء ولا أرى الحق في غيره» ولا لأنني 
مالكي أقول الحق في مذهب مالك» قد يكون الحق اليوم هنا واليوم هنا 
في هذه المسألة» لكن لا يُقال بأن فلانًا قد عُصم من الخطأء ولكن يقال: 
كل هؤلاء اجتهدوا وقصدوا الصواب وتحروا فيه» وبذلوا ذوب قلوبهم 
وأفنوا حياتهم في سبيل الوصول إلى الحق» وهم بحمد الله أصابوا في 
كثير من الأمور وأخطاؤهم نادرة وهم مجتهدون» من أصاب فله أجران 
ومن أخطأ فله أجر واحد وهم مأجورون على كلا الاحتمالين» إنما الذي 
يأئم ويصيبه الوزر هو الذي يرى الحق ويسلك غيره» والذي يرى الحق في 
هذا الدليل ويأخذ بغيره تعصبًا أو اتباعًا لهواهء والله تعالى يقول لنبيه 
داود ع : یاود إِنَا جَمَلَنَكَ يمه فى لاض کک بن الاس بلي ولا 
َع الهو يضِلكَ عن سيل 04 [ص: 75]» حاشى داود نبي الله أن يتبع 
0 لكن هذه دروس يلقيها الله 8# في كتابه لتستفيد منها الأمم ومنها 


هذه الأمة. 


إذن؛ الهوى أخطر ما يهدد الإنسان؛ فإذا اتبع الإنسان هواه أراد أن 
یجعل كل باطل حقّاء ويكون ما يتفق مع هواه هو الحقء بل قد يكون 

هذا الهوى في ا كما في أصحاب الأهواء فكم حرفوا في عقيدة 
التوحيد؟ وكم ل رکم وضعوا من أحاديث؟ کل ذلك لأنها تتفق مع 
أهوائهم» أشركوا بالله 8# وخرجوا عن الطريق السوي؛ ما جاء في 
هذه العقيدة ة يتعارض مع أفكارهم ومع أهوائ ئهم؛ فالهوى زي پخرج الإنسان 
عن طريق الرشاد إلى طريق الغواية والضلال؛ فالمؤلف نقد المذهب وهو 
ينتسب إليه؛ لأنه رأى أن مذهب الجمهور هو الحق في هذه المسألة وأن 
التفريق هنا غير وارد. 


f 


يريد أن يقول المؤلف: وإن قلتم أنها مصلحة مرسلة لكنها مردودة؛ 
فقد يكون قولكم بأن هذا شرع مستنبط لأنه يتفق مع المصالح المرسلة» 
والمصلحة لكي تكون صحيحة لا بد أن تستند إلى دليل شرعي بمعنى ألا 
ا ا الكتاب والسنة؛ فنحن نرى أن هذه او لأنها 
أشبه أن تكون أمرًا جديدًا من أن تكون مصلحة مرسلة ملتقية مع الكتاب 
ا 


وَهوَ 


> قولت: (وَمِئْلٌ هَذَا هُوَ الذي يَعْرِقُوتَهُ بالقِيَاسِ المُرْسَل» 
الَّذِي لا يَسْتَدد إِلَى أَصْلٍ مَنْصُوصٍ َيه في الشَرْعٍ إلا ايقل م 
المَصْلَحَةَ الشَرْعِيَةِ فيه وَمَالِكُ كاله يَعْتَبِر يَْتَبِر المَصَالِحَ وَإِنْ تسا الع 
أُصُولٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا). 


أو بالمصالح المرسلة» وهذا أشمل» ومعنى مرسل؛ أي: أرسل دون 
قید» فقياس مرسل؛ أي لم عد هناك قاس لعز وا ال 
لكن هذا قياس أرسل فلم نضع فيه القيود؛ لأننا تعريف القياس: إلحاق 
فرع بأصل ي حكم لعلة تجمع بينهما”!؛ ؛ فهذه المصالح اوا قا 
مصلحةٌ عامة لا تتعارض مع روح الشريعة ولا مع لب الشريعة الإسلامية 
ولا مع أصول هذه الشريعة فنقرها. 


)١(‏ هو من معاني المصالح المرسلة. 

(۲) قياس العلة: «هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرعء 
وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي فى الخمر وما 
فا الا عن كر الل .كك :وهو الصلاة 1 وق يكوق می اا اھ كن بان 
فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل». انظر: «اللمع في أصول الفقه»» 
للشيرازي (ص48). 

۳) قياس الشبه: هو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشبهء وذلك مثل أن يتردد 
الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى 
أشبه الأصلين به. انظر: «اللمع في أصول الفقه». للشيرازي (ص*٠٠).‏ 

(6) القياس: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. انظر: «الورقات»» 
للجويني (ص55). 


فالإمام مالك يعتبر المصالح وإن لم يعتمد على أصول يستند عليها. 


بعبارة أخرى: كأن المؤلف يقول: الإمام مالك توسع في المصالح 
المرسلة أكثر من غيرهاء فهناك من أخذ بالمصالح المرسلة لكنهم قيدوها 
بقيود» والمالكية توسعوا فيها ما دام لم يرد نص واضح يتعارض معهاء 
فهو يرى أن المالكية في هذا المقام وفي غيره توسعوا فتوسّعهم هذا 
أوقعهم في بعض الأخطاءء ومنها هذا المأخذ الذي أخذه المؤلف عليه. 
وبهذا يتبين أن المؤلف مع الجمهور في هذه المسألة. 


ورأي المؤلف هو الصواب في هذا وإن لم يصرح بأنه مع الجمهور. 
لكن نقده لمذهب المالكية دليلٌ على أنه يأخذ بخلافه. وهو كما تعلمون ما 
سلك مسلك الترجيح إلا في أوائل مسالك الكتاب» وإنما أراد أن يترك 
ذلك لطالب العلم؛ لأن طالب العلم إذا جاء إلى كتاب فوجد أن كل 
مسألة فيه مرجحةء تعود على هذا وكسل فى هذا الأمر وبرد ذهنه وفترت 
عزائمه لأنه وجد غيره خدمّاء لكن إذا لم يجد الترجيح فإنه سيأخذ بأسباب 
الخلاف» وما يرد عليه من اعتراض ومناقشات ثم ينتهي بعد ذلك إلى ما 


إذن؛ المؤلف أعمل فكره وذهنه وجمع حواسّه ودقق في دراسة 
المسائل فوصل إلى نتائج» وهذ هو تحريك الذهن»ء فالإنسان ‏ كما أشرنا 
قبل قليل - إذا عود نفسه على أن يقرأ في مسائل دقيقة ويتمرس"''' فيها 
بح اة علية إذا من يما هوا لكن را عودت نشي على آي قرا 
الأمور البسيطة وإذا وجدت مسائل تحتاج مني إلى وقفات» وإلى إمعان 
نظرء وإلى دقة» وإلى رجوع» وقد تحتاج إلى أن أرجع إلى كتب اللغةء 
وإلى كتب الأصول» وإلى غير ذلك؛ يحجم الإنسان عن هذه المسائل» 
لكن هذه المسألة إذا عودت نفسك عليها تمرست فيهاء وهذا هو الحال 


)0( التمرس شدة الالتواء والعلوق وتمرس بالشيء ضربه. انظر: «المحكم والمحيط 
الأعظم»» لابن سيده (440/8). 


لدي لُك 


فى القواعد الفقهية نجد أنها من المسائل الصعبة لكن إذا تمرس الإنسان 
في دراسة القواعد الفقهية وبدأ يطبق الفروع عليها سهلت أمامه ولانت 
أمامه أيضًا كما لانت أمام العلماء الذين اشتغلوا فيها وعنوا بها. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَمّا وَقْتُ الرَّكَاةِ: فَإِنَّ جُمْهُورَ 


0 ع ا ر اص اه ٠‏ 2 جا ع يله ون ا تواطل 2 
الفقَهاء"" يَشْتَرطونَ فى وجُوب الرَّكَاةٍ فى الذهّب وَالفِضَّةٍ وَالمَاشِبَةٍ 
Aor‏ غو 1 T4‏ 5 من 1 1 
الحَؤْلَ؛ لِْبُوتٍ ذَلِكَ عن الخُلَمَاءِ الأزبعة)”". 


عُرف ذلك في عروض التجارة وربما أنه لم يذكرها؛ لأنها في النهاية 
تعوة إلى أن ثقدر بالتقديو ؟ الان الآتسان إذا كانت عتده عروض تجارة 


)١(‏ لمذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (۲/١٠٠)؛‏ حيث قال: 
«ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماءا. 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/١١٤)؛‏ 
حيث قال: «واعلم أن الحول شرط بلا خلاف». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج»» للهيتمي (۲۸۲/۳)؛ 
حيث قال: «وشرط زكاة النقد الحول». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»» للرحيباني 
(4/0)؛ حيث قال: «بوقت مخصوصء هو: تمام الحول في الماشية والأثمان 
وعروض التجارة). 

(۲) يُنظر: «الموطأ» )5145/1١(‏ رقم (4) وفيه: «عن محمد بن عقبة مولى الزبير: أنه سأل 
القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم» هل عليه فيه زكاة؟ فقال 
القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول). 
ويّنظر: «مسند أحمدا )١750(‏ وفيه: «اعن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي» قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١7١/4(‏ «والاعتماد في ذلك على الآثار 
الفحيحة فيه عن آني بكر الصديق 4 ومكمان ين .عفان زعبدالله بن عجر 
وغيرهم ا 


وحال عليها الحول تُقدر بالنقدين» أو ربما ترك المؤلف ذلك ليتكلم عنه 
مستقبلا لكنها داخلة فى ذلك. 


لماذا قال المؤلف: (لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة) مع أنه ورد في 
ذلك حديث؟ ثم هل ورد ذلك فعلا عن الخلفاء الأربعة؟ 

المشهور في ذلك والمعروف: أن ذلك ثبت عن أبي بكر» وعن 
عثمان» وعن علي من الخلفاء الأربعة» ولعله أطلق الأربعة بالنسبة 
للغالب» وربما أنه وقف على رأي عمر ولم نقف عليه» لكن المعروف 
الذي روى ذلك بعدة أسانيد هو البيهقي"''' فإنه روى هذا عن هؤلاء 
الثلاثة. 


فالمؤلف حكى اتفاق الخلفاء على هذه المسألة من اشتراط الحولء 
ولم يورد ولم يجعل عمدة ذلك الحديث» مع أن الحديث ينبغي أن يكون 
أصلًا بأن الحديث ورد من عدة طرق» وهو: «لا زكاةً فى مالي حتى يحول 
عليه الحولٌ””. لكن الحديث ضعيف في جميع طرقه؛ ولذلك ذكر المؤلف 
اتفاق الخلفاء على هذه المسألة» هذه واحدة. 


ت 


> قولم: (وَلِانْيِشَارِهِ في الصَحابة 4#). 


ولم يعرف في ذلك خلاف إلا ما نقله المؤلف عن الصحابيين 
عدا بن اسن اواو 2 وتضناف الها عدا بن سرو لکن 


.)١15١/4( ينظر: «السنن الكبرى»» للبيهقى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود »)۱٥۷۳(‏ وصححه الأليانى في (صحيح ابی داودا .)١85:08(‏ 

(۳) ينظر: «الأموال». لابن زنجويه )97١/5(‏ وفيه: «عن عكرمة» عن ابن عباس» في 
الذي يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيده). 

(5) يُنظر: «السنن الكبرى»» للبيهقى )١185/5(‏ وفيه: «عن ابن شهاب قال: (أول من 
أخذ من الأعطية الزكاة معاوية» قال الشافعي: والعطاء فائدة ولا زكاة فيه حتى يحول 
عليه الحول». 

)6( ينظر : «الأموال»» لابن زنجويه )411/7( وفيه: «عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله : 
«أنه كان یعطی العطاء فی زبل ويأخذ زكاته»». 


اي ل 
أولتك قالوا: إذا ملك نصابًا فإنه يؤدي زكاته في الحال؛ فإذا ما حال عليه 
الحول زكاه زكاة أخرى؛ لا أنهم ينفون الحول لكنهم يرون أنه إذا ملك 
نصابًا يزكيه وبعد أن يحول عليه الحول يزكيه. 

هذا الخلاف كما ذكر المؤلف أو ذكر غيره كان في الصدر الأول ثم 
انقرض ؛ فأجمع العلماء بعد ذلك على هذه المسألة» فنجد أن فقهاء 
المدينة السبعة متفقون'ء ثم جاء بعد ذلك وفد الفقهاء منهم الأئمة 
الأربعة فكانت المسألة مجمعًا عليه وزال الخلاف بحمد الله. 
فزضة للاج بان يسن زكاتة: ولذلك سترون عضن مسال الخلاف ف 
زكاة الدين» ووجهة بعض الذين لا يقولون بالزكاة لأنه مال موقوف لا 
ينمى بخلاف المال الذي بيد الإنسان فإنه ينميه» وتكون له فوائد وأرباح 


> قولة: (ولانشار العَمَل بوء وَلاغْتِقَادِهِمْ أن مِثْلَ هذا الانتشار 
5 .6 21 1 000 و 2ه لير م 00 
مِنْ غير خلا لا يجوز أن يكون إلا عَنْ تؤقِيفي). 

وقد ورد الحديث فى ذلك وله عدة طرق لكنها لا تخلو من مقالة» 
والمسألة مُجمع عليها كما ذكر المؤلف. 


> تولم: (وَكَدْ رُوِيَ مَرْقُوعَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ النَبِي يل أنه 
: لا رگا فی مال حَتَّى يَحُولَ عَلَيِْ الول 


Ca 
8 


ومن حديث عائشة و al‏ 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي ۲۹۰/٤(‏ - ٤۲۹)؛‏ حيث قال: «الزكاة واجبة في 
أموال التجارة في كل عام. هذا مذهبنا... والفقهاء السبعة». 

(؟) أخرجه الترمذي »)1۳١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه). 


ETT : 535283589859502 حم‎ 


و«لا» نافية للجنس و«زكاة» نكرة» والنكرة فى سياق النفى تی ؛ 
واه ان U a aR DS O‏ 
وردت فيه النصوص؛ وهي زكاة الخارج من الأرض ونقصد به الزروع 
والثمار» أما ما عدا ذلك من المعادن فسيأتي الكلام فيه» وقد عرفنا من 
المعادن النقدين. بل إن زكاة المعادن مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا لكن 
يبدو أن المؤلف سيعيدها. 


مس لے 


> قولة: (وَهَذَا مُحْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ قُقَهَاءِ الأمْصَارِ). 

يقصد بفقهاء الأمصار: الأئمة الأربعة. 

> قول: (وَلَبْسَ فيه فِي الصَّدْرٍ الأَوَّلِ خلاف إلا مَا رُوِيَ عَن ابن 
باس وَمُعَاوِيَة). 

ويضاف إليهم أيضًا عبدالله بن مسعود ظلله. 

> قولم: (وَسَبَبُ الالحيلاب: أنه لَمْ يَرِدْ في ذَلِكَ حَدِيتٌ تَابِتٌ). 

يقصد المؤلف دائمًا بالحديث الثابت وفق مصطلحه ما اتفق عليه 
الشيخانء أو ما رواه أحدهماء ولا يلزم أن الحديث إذا لم يكن في 
«الصحيحين» أو في أحدهما أنه ليس بصحيح؛ فكم من الأحاديث الكثيرة 
ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وليس في «الصحيحين». 

> تولم: (وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا الاب في مَسَايْلَ ثَمَانِيَةٍ مَشْهُورَةِ). 

هناك ثمان مسائل اختلف فيها الفقهاء» بعضها سبق أن حصل الكلام 
عليهاء وبعضها ذكرها المؤلف» وبعضها جديدة» لكن قد يستغنى ببعضها 


)١(‏ ينظر: «إرشاد الفحول»» للشوكاني »)۳٠۸/١(‏ حيث قال: «النكرة في سياق النفي 
نحو: الم أر رجلا)ء وذلك يعم لضرورة صحة الكلام» وتحقيق غرض المتكلم من 
الإفهام إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغته. فالعموم فيه من القرينة فلهذا لم يختلفوا 


فنةا. 


انظر لتمام الفائدة: «روضة الناظر»» لابن قدامة ١7/5(‏ وما بعدها). 


عن بعض؛ كما نرى أنه أفرد للربح مسألة وللفوائد مسألة وبعض المقهاء 
يجمع بين النوعين. 


> تولم: (إِخدَامًا: هَل يُشْتَرَظ الحَؤْلُ فِى المَعْدِن”" إِذَا قُلْنَا: إن 
الوَاجبٌ فيه رَيْعٌ العشْر؟). 

هذا يتعلق بزكاة المال» وهذه المسألة مرّت فى أوائل كتاب الزكاة» 
وتكلمنا عنها تفصيلاء ويتقصد بالمعادن: جمع معدن» کک معدا 
ا كما قال الله :1 جنات عدن خو وم م د اميم 4 وحم 
ب ليك تل کی کے کے اب ر ا ا کک قن عفر 
لار 46 [الرعد: 3# 54]. 


2ع سم Ss‏ عي عضي 2 


لاي بي سد ہج وش ر و 2 


وقال, 3 في سورة فاطر: وجنت عدن يتخلوما لون فا مِنْ ن أسَاور 
س تكب اول اشام ها یڑ © قلا اند بے ايى انب ع لف 


3/۸ 


كه را ر کر E‏ 
ت ولا بشت فا رت @4 انال ۳۴ 

ly,‏ 7 للدين اتقوا في هذه 
الحياة الدنيا بعمل الصالحات قال تعالى: ##إنَّ للق فى جَنَتِ و كبر © ف 
مقع صد ند مَلِيكِ مدر 4O‏ [القمر: »]٠٥١ _ ٥٤‏ 00 اش ا !! 
يجعلنا من أولئك. 

وزكاة المعادن كما يعرفها الفقهاء"“ هي: ما يُخرج من الأرض مما 
يُخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة. 


مسا 


1 


)١(‏ معدن الذهب والفضة: «سمى معدنًا لإنبات الله جل وعز فيه جوهرهما وإثباته إياه فى 
الأرض حتى عدن؛ أي : ثبت فيها. المعدن: هو المكان الذي يثبت فيه الناس ولا 
يتحولون عنه شتاء ولا صيقًا». انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري (9/9؟1). 


(۲) زكاة المعادن: لهو زكاة الجوهر المستخرح من مكان خلقه الله تعالى فيه وَيسكئ به 
کان أيضًا لإقامة ما خلقه الله فيه تقول: عدن بالمكان يعدن إذ أقام فيه». انظر: 


«أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري .)۸١٥/۱(‏ 


ه#] س 

وما يخرج من الأرض: الذهب والفضة والحديد والتّحاس 
والقصدير”'' والقار" والبترول والزئبق وأمثال ذلك كثير جذدَّاء وأنواع كثيرة 
تستخرج من الأرض لكن هي من نوع الأرض التي خلقت فيهاء وهي 
تختلف عنها؛ لأن الأرض تراب وحجارة» وقيّد ما يخرج منها بالقيمة. 

وهذه المعادن التي تخرج من الأرض تنقسم إلى قسمين : 

١‏ النقدان (الذهب والفضة). 

ولايد أن تضفى؟: فإن التهب قبل ذلك يسم تبر فم بعد ذلك 
يُضرب فيدخل فى ذلك فتسمى نقودًا. 

؟" ‏ وهناك المعادن الأخرى. 

وكلام المؤلف هنا إنما هو فيما عدا الذهب والفضة» فالذهب 
والفضة قد عرفناهما وأنهما أصل الأموالء وأنهما رؤوس الأموال وقيم 
المتلفات كما مر بنا» وأنها تزكى وان ن زكاتها ربع العشرء لکن چ الآن 
ما يتعلق بالمعادن عمومّاء مما له قيمة وبشرط أن يبلغ نصابًا » فهل يُشترط 
فيه الحول أم لا 

يُشترط فيه الحول؛ لأجل ذلك ذكر المؤلف هذا بهذه المناسبة وأعاد 
الكلام عنها. 

> قولة: (النَانِيَةٌ: فِي بار حَوْلٍ ر المّالٍ. الثَالِتَةٌ: حول 


2 


القَوَاتِدٍ الوَارِدَةِ عَلّى مَالٍ تحب فِيهِ الرَّكَاةٌ. الرَّابعَة: فى اعبار حول الذي 


00 القصدير: عنصر فلزي فضي اللون له قابلية عالية للبسط يمكن معها طرقه إلى أوراق 
رقيقة ج 0 لتغليف كثير من المواد الغذائية ويصهر مع الرصاص ليكون أشابة 
اللحام. انظر: «المعجم الوسيط» (۷۳۸)ء و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي 
(ص*۲٦).‏ 

(۳) القار: «هو صعد يذاب فيستخرج منه القار» وهو شيء أسود يطلى به السفن يمنع 
الماء أن يدخلء وكذا الإبل عند الجرب». انظر: «تاج العروس»: للزبيدي 
9/65 غ). 


م سبق أنه ينبغى أنه يُدخله زكاة فى المسألة الماضية؛ لكنه 
أفرده وبعد ذلك سيقول : سبق وقد مرت هذه المسألة. 


> قولم: (السَابعَةً: فِي ع ام إا قُلْنَا: إِنَهَا نشم إلى 


مر ه مع 

الامهات؛ إِما عَلَى رَأي مَنْ بُ يَشْتَرِط أن تَكُونَ الأَمََاتُ يَضَابَاء وهو 
الشَافِعِيُ وا حَنِيمَةً ‏ وَإِمًا على مَذْمَبِ من لا يشرط ذَلِكَء وَهُوَ مَذْهَثُ 
مَالِكِ). 


ونسل الغنم سبق أن تكلمنا عنه. 

> قولم: (وَالنَامَةٌ: في جَوَاز إِخْرَاجٍ الرَّكَاةٍ قَبْلَ الحَؤْلٍ). 

أي: هل يجوز أن تقدم NA Ne‏ 
وهذه مسألة معروفة» وقد ورد فيها حديث» والمؤلف لم يعرض الحديث 
الوارد في ذلك. 

(آَما المَسْألَةُ الأولى: وَهِيَ المَعْدِنُ). 

بدأ بالمعدن الذي أشرنا إلى الحديث عنه» وقد ذكر ذلك مقتضبًا 
موجرّاء وهذه المسألة سبق أن مرت في أوائل كتاب الزكاة» وتكلمنا عنها 
لكنها تحتاج إلى توضيح وتصحيح بعض الأشياء. 

> قولم: (فَإنَ الشَّافِعِيَ"'' رَاعَى فيه الحَوْلَ مَعَّ التَصَابٍ). 


لين هو مذهب الشافعي» فالمشهور مذهب الشافعي مع الجمهور» 


)١(‏ يُنظر: مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (۲/١١۱)؛‏ حيث قال: «ويشترط لوجوب 
الزكاة فيه النصاب؛ لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية 
لا الحول على المذهب فيهماء وقطع به؛ لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماءء 
والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع». 
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وإنما هذا هو مذهب إسحاق بن راهويه""“ وابن المنذر"» لكنها لها رواية 
في مذهب الشافعي”» والرواية المشهورة هي مع جمهور العلماء الذين 
سيذكرهم بعد قليل؛ فكان ينبغي أن يذكر رأيهم معهم. 


> قولم: وأا مالك قَرَاعَى فيه النُصَابَ دُونَ الحَؤْلٍ). 


مالك وأبو حنيفة(* و ' والشافعي ذ فى المشهور عنهم يراعون 


النصاب ولا يراعون الحول؛ لأن العلماء يقولون N‏ شتراط الحول: 


01) 


(۲) 


فر 


(4) 


0 


بنظر: «الحاوي الكبيرا» للماوردي (۳۳۹/۳)؛ حيث قال: «ومن أصحابنا من خرج 
ما رواه المزني قول ثابنًا واعتبر فيه الحول» وهو مذهب المزني وإسحاق بن 
راهويه». 
يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (/08)؛ حيث قال: «وقال إسحاق» وابن المنذر: لا 
شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول». 
يَنظر: «الحاوي الكبيراء للمارردي (57/5)؛ حيث قال: «ومن أصحابنا من خرج 
ما رواه المزني قولا ثانيّاء واعتبر فيه الحول». 
يُنظر: «حاشية الدسوقي»  505/1١(‏ 108)؛ حيث قال: «وأشار لشرط وجوبها في 
العين بقوله: (إن تم الملك) وهو مركب من أمرين: الملك وتمامه؛ فلا زكاة على 
غاصب وملتقط 2 الملك» ولا على عبد ومدين لعدم تمامه» (و) د تم (حول غير 
المعدن) والركازء وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه 3 تصفيته في 
المعدن). ١‏ 
يُنظر: «فتح القدير)ء لابن الهمام (۲۳۲/۲ - ١۴۴)؛‏ حيث قال: «معدن ذهب أو 
فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس عندنا 
وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيدء إلا إذا كان 
المستخرج ذهبًا أو فضة فيجب فيه الزكاة» ولا يشترط الحول في قول؛ لأنه نماء 
كله والحول للتنمية). 
يُنظر: «الإقناع)ء للحجاوي (١/111)؟‏ حيث قال: «فمن استخرج من أهل الزكاة 
من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريًا ولو من 
دار ايدب أ قضة أو ما نييلع ا دهم من غيره بد شبك ت 
منطبعًا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبع كياقوت وعقيق وبنفش وزيرجد 
وموميا نورة وبشم وزاج وفيروزج وبلور وسبح وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق 
وزجاج وملح وقار وسندروس ونفط وغيره مما يُسمّى معدنًا: ففيه الزكاة في 
الحال). 


لي ات شك 


إنما يُشترط الحول لتكميل النّماءء ويُشترط الحول في تلك الأموال التي 
تحتاج إلى أن تُنمىء أما الأموال التي تأتي كاملة دفعة واحدة كما نرى 
ذلك في الحبوب والثمار» وكذلك هنا بالنسبة للمعادن؛ فإنها تستخرج 
فهي لا تحتاج إلى أن تنمى؛ وإنما تخرج كاملة فتزكى فلا تحتاج إلى 
حول. 


ر سا سا بير رس چ ا 


> قرلت: (وَسَبَبُ الحيلافهم : ردد سَبَّهِهِ بيْنَ ما تُخْرِجَهُ الأزضٌ يما 
تحب فيه 4 الرّكَاةٌ وبين ابر وَالْفِضَةَ المَفْتتيْنِ). 
التردد بين أن يلحق يما يخرج من الأرض وبين التبر والفضة وبين 
إلحاقه بالنقدين؛ أي: هل نلحق ذلك بالذهب وبالفضةء أم نلحق ذلك 
EET‏ 
الحبوب والثمار: بذرات E‏ إلى سقي وإلى 
رعاية وإلى اهتمام» ثم بعد ذلك بتوفيق الله : 
وتصبح تلك الغرسة ثمرًا ؛ فهذه هي زكاة الحبوب؛ فزكاة الحبوب والثمار 
تخرج من الأرض»› فهل نلحق بها المعدن بجامع أن كلا منهما مخرّج من 
الأرض؛ فنلحق ذلك بالذهب والفضة بعد أن ضفي ونقي وأصبح خارجًا؟ 


> قولم: : (فَمَنْ شَبْهَهُ بِمَا ُخْرِجَةُ الأرضٌ ضر لم يعر الحَولَ فيه). 
أي من شيّهه بزكاة الحبوب والثمار لم يشترط فيه چو أن تلك 
5 ا وإنما تجب الزكاة فيها إذا اشتد الحب وإذا استوى ؛ 
> قولة: (وَمَنْ شَبّهَهُ بالتّبْر وَالفِضَّةٍ المُفْتَئيَيْنَء أَؤْجَبَ الحَؤْلَ. 
وَتَشِْبهُهُ بار وَالفِضَّةٍ اَن وَاللَهُ أَعْلَم). 
0 الذهب والفضة اللذين لم يُضربا نقودًا فإنه اشترط فيهما 
الحول؛ لأن الذهب والفضة يشترط فيهما الحول. 


8# تصبح تلك البذرة حبة 


هذا هو رأي المؤلف. لكن هناك تعليل يذكره الفقهاء الآخرون 
وهو مشهور إذ يقولون: تشبيهه بالخارج من الأرض أولى؛ لأن تشبيهه 
بالتبر - كما ذكر المؤلف - أو بالذهب والفضة فيه بُعد؛ لأن تلك الأموال 
إنما تنمى وهذا؛ أي: المعدن الذي استخرج جملة من الأرض خرج كاملا 
فلا يحتاج إلى أن يُنمى» فلا يمكن أن نلحقه بالذهب والفضة» فالمؤلف 
قيّد التّبر والفضة بالمقتنيين؛ أي: مدخرين وهو الذي يُشتمل فيها في 
التجارة. 
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> قولت: (المَسْأَلَةٌ التَانَة : وما امار حَوْلٍ ربح المَالِ). 

أقن. ا همان ا وک سمال فيها الربح؛ أي: بضائع 
يشتغل فيها الإنسان فتربح» ويتكلم عن الفوائد أيضًا فهذا الربح هو الفائدة. 
ويقصد المؤلف بالربح: أي: غير الفائدة؛ أي: عند إنسان مال فربح 
مالا آخر 

ويقصد بالفوائد: هي الفوائد التي ترد إليك من غير جنس هذا المال. 

فننتبه لهذا؛ لأنه ريبما يقف الإنسان عند المسألة التالية فيقول: هذه 
مكررة؛ مع العلم أن بعض الفقهاء يجمع بينهما في مسألة؛ لكنه يفصل 
هذا عن هذا عند الكلام عنهماء فهناك ربخ وهناك فوائد. 

ويُقصد بالربح: هو ربح هذ المال؛ أي: ماشية تربح» وبضاعة تربح. 

ويقصد بالفوائد: ما يرد إلى هذا النصاب أو نُصُّبٍ أخرى متنوعة من 
غير جنس هذا المال الذي عنده؟ فعنده ات إذا ولت هذه السائمة تعتبر 

من الجنس› وكذلك أيضًا ترد عليه بضائع ا كأن يأتيه مال من هبة أو 

ميراث أو غير ذلك» فهذه أموالٌ مُستفادة دخلت عليه فما حكم هذه وما 
حكم هذه. . . هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف ونحاول ‏ إن شاء الله أن 
نزيد عليها. 


)۱( هو ابن رشد. 


ات ی 


ص 


> قولت: 0 اخْتَلَقُوا فيو عَلَى تَلَانَةٍ أَثْوَالٍ: قَرَأَى الشَّافِمكُ0© 
أ وله ب مِنْ يوم اسْتُفِيدَ سَوَاءٌ كَانَ الأَصْلّ نِصَابًا أو م يَكنْ). 

ERN‏ ة فيها خلاف وفيها تفصيل عند 
العلماء. 

فقد يكون هناك نصاب وحال عليه الحول؛ تجب عليه الزكاة فإذا 
ربحت إليه مالا جديدًا؛ فهل تزكي هذا مع الأصل أم أنك تنتظر حتى 
يحول الحول على هذا الربح فتزكيه؟ 

قال الشافعية: إنه لا ينبغى أن يُلحق بالأصل» وإنما ينبغى أن يفصل 
عنه؛ فإذا ما حال الحول على الأصل يزكى ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق 
بالربح. 

فينبغى أن يكون من الوقت الذي استفيد؛ فلو قدر أن إنسانًا عنده 
مبلعٌ من المال تجب فيه الزكاة» ثم أثناء العام جاءت أرباحٌ دخلت على 
هذا المال فإذا ما تم الحول هل تُلحق الربح بأصله فنزكيهما معًا أم لا؟ 
فالإمام الشافعي يقول: إن زكاة الربح تبدأ من حين استفيد؛ أي: من هنا 
نبدأ ونعد له العدة ونقدر له الزكاة. 

> قولع: (وَهَوَ مَرُوِيٌ عَنْ عْمَرَ ب بن عَبدِالعَزِير 
م ض لِأرْبَاح النَجَارَةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلٌ). 

فإذا ربحتٌ مالا على مذهب الإمام الشافعي» وقد مضى على أصلك 
زمن فحال عليه الحول فلا ينبغي أن يرُكى الربح مع الأصل؛ لأنه ينبغي 


)1( ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (۳۳ 738)؛ حيث قال: «ولا ر يضم المملوك 
بشراء أو غيره في الحول؛ لأنه لم يتم له حول والنتاج إنما 0 
(۲) يُنظر: «المصنف»» لعبدالرزاق (۷۹/6) وفيه: عن معمرء عن أيوب قال: «كت 


عمر بن عبدالعزيز: لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى 
يحول عليه الحول). 


3[ شی با لحت 21 
أن تستقبل وقنًا جديدًا بالنسبة للربح فيبداً الحول أو تبدأ مدة العد للحول 
من الوقت الذي استفدت فيه هذا الربح» فإذا ما حال الحول حينئظٍ تجب 
الزكاة» هذا هو مذهب الإمام الشافعي» وهو كما ذكر المؤلف منقولٌ عن 
عمر بن عبدالعزيز ذه 


> قولة: (وَكَالَ مالك : حول الرّبْح هُوَ حول الأضل). 


ما دام هذا أصلًا وهذا فرعًا فينبغي أن نلحقه به» ولم يفصل مالك 
بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه - كما هو الحال بالنسبة لمذهب 
الحنابلة”"' -» فيرى مالك أن الربح يتبع الأصل فيزكى معه. 


وسيأتي أيضًا قول أبي حنيفة”" ويلتقي معه أحمد في بعض أجزاء 
قوله ويفارقه فى بعضه؛ لأن أحمد يقيد ذلك وأبو حنيفة ومن معه يوسعون 
القول فى هذه المسألة. 


> قولم: (أي: إِذَا كَمُلَ لِلْأْصُولٍ حول رَكَّى الرَبْحَ مَعَهُ). 
فإذا كان عند إنسان نصاب من الزكاة ثم بعد مرور زمن ربح هذا 
المال؛ فهذا الربح يعتبره الإمام مالك تابعًا لأصله فيُزكى معه» ولا يحتاج 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» 55١/١(‏ - 451)؛ حيث قال: «وضم الربح لأصله معناه: 
أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون نصاب منها فاتجر فيه فربح 
وصار بربحه نصابًا فإنه يزكي الأصل والربح لتمام حول من يوم ملك الأصل› 
كالنتاج على المشهورء لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح». 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/١51)؛‏ حيث قال: «ومن ملك نصايًا ثم ملك آخر 
لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم ملك أربعين في صفر فعليه 
زكاة الأول فقط إذا تم حوله؛ لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة 
كما لو اتفق الحولان» وإن تغير به؛ أي: بما ملكه ثانيًا الفرض» كمائة ملكها في 
صفر بعد ملكه أربعين في المحرم زكاء أي التصاب الثاني وهو المائة إذا ثم حولةا. 

(۳) يُنظر: «فتح القدير»» لابن الهمام (۱۹۵/۲ - ۱۹۷)؛ حيث قال: «ومن كان له نصاب 
فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به). 


عه 


ETE: 


أن يَستأنف له وقنًا جديدًا فهو تابع للأصلء وما دام تابعًا لذاك الأصل 

وطفل قدر أنه يملك عشرة آلاف ثم بعد ذلك ربح خمسة آلاف فإذا 
ما تم حول الأصل يزرّكي خمسة عشرة ألفا عند الإمام مالك» وعند 
الشافعي رك عشرة الاف وينتظر مرور الحول على الخمسة. 


> قول: (سَوَاءٌ گان الأضْلُ نِصَابَاء أو أَكَّلَ مِنْ نِصَابٍ). 

ولا فرق عند الإمام مالك بين أن يكون الأصل نصابًا أو غير 
نصاب؛ لأنه قد جاء الربح فضم إليه فنقله إن كان أقل من نصاب إلى أن 
أصبح نصابًا وقد تم حول الأصل وهذا فرع عنه فينبغي أن يرُكى الكل؛ 
لأنه ما دام اعتبر الربح فرعًا عن الأصل الذي هو أصل المال فلا فرق 
عنده بين أن يكون الأصل في بدايته بلغ نصابًا أو لم يبلغ. 

لكن ليس معنى هذا أن يفهم البعض أنه لو قُدر أن المال الذي عنده 
أقل من نصاب فإذا ما حال الحول يزكى عند مالك ومالك يرى أن هذا 
الربح نقله من كونه دون نصاب إلى أن أصبح نصابًاء حينئظٍ تجب فيه 
الزكاة؛ لأنه اعتبره جزْءًا منه. 


> قولم: (إذَا بَلَعَ الأَصْلُ مَعَّ ربجو نِصَابًا). 


فصلها المؤلف وبيّنها بيانًا شافيًا؛ فليس هناك فرق بين أن يكون 
الأصل نصابًا أو غير نصاب» المهم أنه عند حَوّلان الحول يكون 
الأصل مع ربحه قد بلغ نصايًا فتجب زکاته» وهذه رواية فى مذهب 
)00 1 
مالف" . 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل»» للمواق  ١67/(‏ ١٤١٠٠)؛‏ حيث قال: «من كانت عنده 
عشرة دنانير فتجر بها فصارت بربحها عشرين دينارًا قبل الحول بيوم فيزكيها لتمام 
الحول؛ لأن ربح المال منه وحوله حول أصله كان الأصل نصابًا أم لا كولادة 
الماشية»). 


a سه‎ 


4 


> تقولت: (ثَالَ أبو عَبَيْدِ : وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ المُقَهَاءِ 
لا أضكائة): 


(o 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب «الأموال»: «هذا قول 
انفرد به الإمام مالك فلم يوافقه أحد من الفقهاء المشهورين» وإنما أخذ 
E‏ اا 


و أصحابه» بل جد من خالف في المذهب المالكيء 
وتعلمون أن أئمة المذاهب لا يتقيدون بقول الإمام في فی أئ مذهب من 
المذاهب متى ظهر لأحدهم أن القول في مذهب آخر أرجح من قولهء 
هدا ھر ادق الذي انها قا عن 


ترام (وَكَرَقَ قَوْمٌ بَيْنَ اَن يَكُونَ رَأَسنُ المَالِ الحَايِلٌ عَلَيْهِ الحَوْلُ 
ناكا و لا کون 
هنا انتقل إلى قول ثالث: 
١‏ - يرى الإمام الشافعي کاله" : أن من كان عنده نصاب ثم ربح 
هذا النصاب 0 فلا ينبغي أن يُزكى الربح مع النصاب بمجرد حولان 
الحول على الأصل بل يُستأنف الحول بالنسبة للربح فيُعد له. 


)١(‏ يُنظر: «الأموال»» للقاسم بن سلام (ص007)؛ حيث قال: «فإذا كان المال ليس 
بنصاب ولا أصلء ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة» كرجل ملك في 
أول الحول خمسة دناتيرء أو أربعًا من الإبل؛ فإن مالك بن أنس قال فيها: إن كان 
تجر في تلك الدنانير الخمسة» فنمت حتى حال ال عليهاء وهي عشرون 
فصاعداء أو نتجت لذبل الأربعء فصارت خمسّاء أو أكثر من ذلك فإن الزكاة 
واجبة في جميعها. قال أبو عبيد: فذهب مالك إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى 
أصله» وأن الأولاد من أمهاتهاء فجعلها لاحقة بها». 


(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي  7/(‏ 754)؛ حيث قال: «ولا يضم 


المملوك بشراء أو غيره في الحول؛ لأنه لم يتم له حول والنتاج إنما خرج عنه للنص 
عليه). 


7 عي سعد ل 

۲ - ويرى مالك العكس من ذلك: وهو أنه إذا جد عند إنسان 
مال ثم ربح هذا المال فحال الحول على الأصل فإنه يُزكى سواءٌ كان 
الأصل عندنا بدأ وجوده عنده عو أو لحر جل ما دام أنه قد بلغ بهذا 
الربح نصابًا. 

نت الرائ الثالث: يتشعب إلى شعبتين: فهناك من يطلق» وهناك من 
بقن وهذا كما :سيان جو ماع اة ٠‏ والجتائلة” عل قصل ف 
ذلك» ومعهم غيرهم من الفقهاءء وأكثر العلماء الذين يقولون بذلك. ٠‏ 

ولا نطيل التفصيل في ذلك؛ لأن هذه مسائل لا يقام عليها أدلة؛ 
وإنما تحتاج إلى بيان لتتعرف. 

وبهذا يُفارق هذا القول قول مالك» ومالك ما اشترط أن يكون 
الأصل نصابًا ما دام الربح قد أتمهء وهؤلاء يقولون: نحن نخالف مالكاء 
فلا بد من أن يكون الأصل الذي بدأ الحول منه نصابًا. 

5 لين اا اف اق مود 1 ب 

> قولہ: (فقالوا: إن گان نِصَابًاء رَكى الرّبْحَ مع راس مَالِهِ). 

من هنا يأتى الفرق بين الحنفية والحنابلة: 

فالحنفية: يطلقون ذلك إذا كان الأصل نصابًا وجاءه ربح من هذا 
المال؛ فإنه يزكى الكل بشرط أن يكون الأصل نصابًا. 

لكن الحنابلة: يقيدون ذلك بشرط أن يكون النماء من جنسه؛ أي: 
أن يكون هذا الربح من جنس المال» كأن تكون سائمة تلد» ونتاج السائمة 
هو المقصود عند الحنابلة؛ لأن هذا الربح جامعٌ للملك فينبغي كذلك أن 
يكون الحول تابعًا له» فمتى ما كان هذا التماء من جنس الأصل فحينئذ 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه المسألة. 


(۲) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة. 
(۳) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة. 


يُزكى هذا الربح الذي هو النماء مع الأصل؛ لأن هذا النماء تابعٌ للأصل 
في الملك فيتبعه في الحول» لكن لو كان من غير جنسه فلاء والحنفية لا 
يضعون هذا القيد. 


فالحنابلة مذهبهم فيه قيدء إذ يقولون: نحن نوافق الحنفية لكن بشرط 
أن يكون هذا الربح من نماء» وأن يكون هذا النماء من جنس الأصلء 
فمتى ما كان من جنسه كان تابعًا له في الملك؛ فهذه الشاة التي ولدت 
سبع أمهاء وهذه الناقة التى ولدت فما ولدته E‏ أيضًا أمها. 


إذن؛ هذا نماء من جنس أصله؛ فمتى إذا كان النماء من جنس 
الأصل؛ فيكون تابعًا له في الملك» وما دام قد تبعه في الملك فيلزم أن 
يتبعه في الحول» فحينئظٍ يزكيان معّاء أما إن كان من غير جنسه فلاء 
وبذلك يلتقون مع (المالكية) في هذه الجزئية في الرواية الأخرى في مذهب 
مالك التي لم يعرض لها المؤلف. 


> قولم: (وَإِنْ ل بك نِصَابًاء لَمْ يرد وَمِمَنْ قَالَ بِهَذًَا القَوْلٍ: 
201 ۳ 
لأَوْرّاعِيٌ وَأَبُو ور وَأَبُو حرق 


وأحمد" معهم بالقيد الذي ذكر لكم بشرط أن يكون الربح من 
جنس الأصل؛ 00 يكون هذا النماء من جنس الأصل كالنتاج التى تنتجه 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (۲/٠۲۲)؛‏ حيث قال: «إنما يضم المستفاد 
قبل الوجوب» فلو أخر الأداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الأداء». 


وانظر: «رد المحتار»» لابن عابدين (005/5. 


(۲) يُنظر: «مطالب أولى e‏ 0 7/0 560)؛ حيث كال" اويتبع ربح 
تجارة وهي الت لتصرف بالبيع وا لشراء للربح» وهو الفضل عن رأس المال الأصل؛ 
أي: رأس المال في حوله إن كان الأصل نصابًا؛ لأنه في معنى 50 وما عدا 
EE‏ حجن بم اولك لوكي حيتي توا عليه 
الحول» ويضم إلى نصاب بيده من جنسه» أو ما في حكمه» وإلا يكن الأصل نصابًا 
فحول الجميع؛ أي: الأمهات والنتاج» أو رأس المال وربحه من حين كمل 
النتصاب». 


سائمة ‏ بهيمة الأنعام -؛ لأن التبع حصل في الملك فيكون في الحول 
ایشا 


فأرجو أن تكون المسألة قد ظهرت؛ لأن المسألة كنت أرى كثيرًا 
أشكل عليهم» وقد أراها واضحة لكن أنا بين فيها أكثر لتتضح› 
مع هذا البيان نعرف الفرق بينها وبين المسألة القادمة. 


> قولة: (وَسَبْب اخْيَلَافِهم: رد الح بين أنْ يون حَُكْمُهُ حح 
الال المُسْتَمَادِ و حُكُمّ الأضل). ْ 

هذه من المزايا التى يمتاز بها هذا الكتاب: أنه عندما يأتى ليبين 
ا ادكرى ماد نعي ا لخدف اوعد 

الخلاف هر كرن هذا البناء تانكا انامز #“قهل كيه سكع الخال 
0 لا يزكى مع الأصل كما سيأتي في المسألة 
القادمة» أو حكمه حكم الأصل فيُزكى معه؟ على اختلاف بين العلماء كما 
رأيتم الحنفية وممن معهم قالوا: إذا كان الأصل نصابًا فإن الربح يزكى معه 
ولا فرق بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه» لكن الحنابلة اشترطوا 
أن يكون النماء من جنس الأصل وإلا فلاء وبذلك وافقوا الحنفية فى جزء 
من قولهم فيما يتعلق بالتماءء وخالفوهم إذا لم يكن من جنسه؛ فوافقوا 
المالكية في الرواية الأخرى التي لم يعرض لها المؤلف. 


> قولي: (قَُمَنْ شه شبهه بالمَالٍ المَسْتَفادِ ابت نْتذَاءٌء 


أي : إذا كنت تملك مالاء ثم وردت عليك عدة أنصبة كمال من 
ميراث أو من هبة» أو من كسب في بيع من البيوع فتكونت عنده مجموعة 
من الأنصبة فهل هذه تخلط معًا؟ لاء فكل نصاب من هذه الأنصبة نستقبله 
وقنًا إلا لو جاءت في وقت واحدء أما أن تأتي في أوقات متفرقة فلا؛ 
إذذ هل عامل هذا الريخ معاملة الما المسعفاه الذي يرد ليك مق غير 
ربح أم يعامله معاملة الأصل الذي عنده؟ فالذين يقولون يُعامل معاملة 


الأصل» يقولون بالزكاة ومن قاسوه على المال المستفاد قالوا: لا يُزكى. 
> قولة: (وَمَنْ سَّبّهَهُ بالأضلء وَهُوَ رَأَمِنُ المَالِ كَالَ: حُكْمُهُ 
حم راس المَالٍ). 
أي : بلغ نصانًا على مذهب الحنفية والحنابلة وقد عرف التفصيل 


2 


انقا. 


0 


مه 7 ام ايم 00 ت َه رش > لع 7 < 
> قولم: (إلا أن مِنْ شرُوط هذا التشبيه أن يُكون راس المَالٍ قد 
o‏ . ا 04 يه ع ات 4 7 م )2# 
وَجَبَتْ فيه الرّكَاةُ وَذْلِكَ لا يكون إلا إِذَا گان نِضَابًا). 


مس 


عبارات المؤلف ربما تجد أن فيها صعوبة» وإلا أرى فيها وضوحًا. 

«إلا أن من شروط هذا التشبيه»: وهو إلحاق فرع بأصل. 

«أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة»: ووجوب الزكاة: أن 
يكون عندما ابتدأ فيه الحول أن يكون نصابًا؛ لأنه يعد الحول إذا كان 
المال الذي بيذه قد بلغ نصابًاء وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة 
والشافعية» على اختلاف بينهم أن يزكى الربح أو لا يزكى. 

«وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابًا»: أما إذا لم يكن نصايًا فلاء 


> تولم: (وَلِذَيِكَ يَضْعْفٌ قِيَامنُ الرّْح عَلَى الأضْلٍ في مَذْهَبِ 
مَالِكِ). 


يضعف لأن مالكا لا يشترط أن يكون الأصل نصابًاء فالغاية عنده 
أنه عندما يقول: يحول الحول يكون بيده نصاب سواءٌ بدأ بتصاب أو أقل» 
هذا المال الذي كان بيدك وحال عليه الحول» وإن بدأ هنا النصاب ما دام 
كله لن مان لخر رة وانضم إليه آخر فإذا ما تم العام يكون بيدك 
نصاب فحينئلٍ تزكي؛ فهذه مسألة أخرى ضعف فيها ابن رشد مذهب 
مالف كاله ميقت 


ا J‏ 
> قولم: (وَيُشْبِهُ أن کوت الذي اعْتَمَدَهُ مَالِكْ ذه فِي ذَلِكَ هُوَ 
َشِْيهُ ربح المَالٍ تسل العتم» ٠‏ لَكِنَّ نَسْلَ القتم محف أَيْضًا فيو). 


ا 
اسح عورا لطن اللي لق موسو 01101 تقيس على قضية 


> قولم: (وَكَدْ روي عَنْ مَالِكِ يل قَوْلٍ الجُمْهور). 


وهذا الذي أشرت إليه فقد جاء به المؤلف. ومذهب الجمهور يلتقي 
مع تعليل الحنابلة الذي أشرت إليه وهو: أنه إذا كان الأصل نصايًا وكان 
الربح من جنس ذلك النصاب إنما من جنسه كان تبعًا للأصل في الملك 
فتبعه فى الحول» هذه هى الرواية الأخرى. 

إذن؛ أشار إليها المؤلف فلم يغفلها؛ لأن الحنفية والحنابلة من حيث 
الجملة مذهبهم واحد» لكن عند التفصيل يختلفون؛ لأن مذهب الحنفية فيه 
توسّع مطلق» ومذهب الحنابلة قيلوه بأن يكون من جاه فكان مذهب 
الحنابلة ا من مذهب الحنفية» والمالكية في رواية أخرى يلتقون مع 
الحنابلة فى هذا القيد. 


[للجِساتٌ راا 


عندما بدأت الدولة العثمانية تختلط بدول أوروياء وأصبيحت هناك 
تجارة» وكان التعامل بالقوانين أرادت الدولة في ذاك الوقت أن تضع نظامًا 
شرعيّاء فوكلت ذلك إلى الذين اشتغلوا بالقوانين فلم يستطيعواء ثم 
)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل»» للمواق (۱۵۴/۳ - ١١٠)؛‏ حيث قال: «إذا حال الحول 


على نصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال 
الأول ولا يزكي الربح لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعًا لأصله». 


اختارت نخبة من العلماء فوضعوا «مجلة الأحكام العدلية»» فاستفادوا من 

وتعلمون أن من العلماء الذين يعنون بهذه المسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فإنه قل أن يدرس مساألة إلا ويُحررهاء وينتهي فيها إلى رأي موفق» 
وما نقول: بأن الرجل معصوم» لكن الرجل يبذل كل ما يستطيعء 
ويستحضر أدلته فى هذه المسائل فينتهى فيها إلى أمر رشيد. 

فمثلا: قانون الأحوال الشخصية الذي يعرف في الفقه بنظام الأسرة» 
وأحكام النكاح» وقانون الأحوال الشخصية في مصر استمدت كثيرًا منه من 
رأي شيخ الإسلام 0 تيمية في 0 


المذهب الذي يقيد به 4 كان الحال بالنسبة لمجلة ل الأحكاء العدلية تقيدها 
بمذهب أبي حنيفة. 

> تولج: (وَأمًا المَسْأَلَةٌ الثَالِئَة: وهي حول القَوَائدِ). 

قد يسأل سائل ويقول: أليس الربح هو الفوائد؟ 

الجواب: لاء يُقصد بالربح ربح المال. ويقصد بالفوائد أموال وردت 
اليك لشت مره جس :الال الذي دك 

> تتولم: (فَإِنَهُمْ أ ROE‏ المَالَ إِدا گان اقل 
مِنْ نِصَابٍء َاسْتُفِيد إِلَبْو مال من عير رجه يَكْمُلُ من مَجْمُوعِهبَا 
نِصَابٌ). 

أما لو كان أقل من التّصابء واستفيد إليه مال من ربحه» فالذي 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان (١5/1١5؟)؛‏ حيث قال: «ومن كان 
عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصابء فإنه لا خلاف أنه يضم إليها ما يستفيد 
حتى يكمل النصاب» فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم كمال النصاب بيده 
حولا. هذا ما لا خلاف فيه». 


۳Y 


يرى أنه يزكى إذا حل مالك؛ فهذا احتراز من مذهب مالك» وليس من 
مذهب الجمهور» فمذهب مالك على هذا يُزكى وهذه هى الدقة. 


2 واس 


> قولة: (أَنَهُ يَسْتَقيِلُ بو الحَوْلَ مِنْ يوم كَمُلَ). 

ربح الفوائد: هذه جزئية مجمعٌ عليهاء فمثلًا: إنسان عنده مالء 
ولكن هذا المال لا يبلغ نصابًا فاستفاد إليه مالا آخر حتى ولو كان هذا 
المال عدة أنصبة متتالية» فإن هذا المال لا يُزكى» وإنما يُعتبر وقته من 
وقت ملك النزصاب. 

> قولم: (وَاخْيَلّهُوا ذا اسْتَمَادَ مَالَاء وَعِنْدَهُ يِصَابُ مَالٍ آكحرَ كَدْ 
حَالَ عَلَيْهِ الحؤْلٌ). 

واختلفوا إذا استفاد منه مالا: فلو أن إنسانًا ملك نِصابّاء ثم ورث 
مالا يبلغ نصابًاء كأن أهدي إليه مال يبلغ نِصابّاء أو كسب مالا يبلغ 
نصابًا فتعددت عنده الأنصبة» فهل نقول: يضمها جميعه» ويُزكيها؟ أو أنه 
يضع وقنًا لكل واحد منها؟ 

لو جاءته دُفعةَ واحدة فهذا لا حلاف فيه» بخلاف لو أتته متفرقة؛ 
فلو ملك مالا يبلغ نصابًاء ثم استفاد إليه مالا أو أكثر يبلغ نْصابًا فما 
الحكم في ذلك؟ فهذه المسألة تختلف عن المسألة الأخرى»› فذاك ربح 
ربحت» وهذا مال ورد عليه. 


> قولت: (قَقَالَ مَالِكَ"'': يُرَكَى المُسْتَفَادَ إن كَانَ نِصَابًا لِحَوْلِد 
ولا يُضَمُ إلى المَالٍ الذي وَجَبْتْ فيو الرَّكَاةٌ). 


فيه | 

هنا تغير مذهب مالك فى هذه المسألة» ومن هنا نرى أن هذه غير 
تلك» فهناك من يُخطئ في فهم هذا الكتاب فيقول: المؤلف كرر المسألة! 
بل هذه مسألة تختلف عنهاء وشتان بينهما. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»  457/1١(‏ 457) حيث قال: «واستقبل 
حولًا بفائدة» وهی التى تجددت لا عن مال). 


amg س#‎ 


ومن هنا مذهب الإمام مالك: هو لو أن إنسانًا ملك مالا يبلغ 
نِصابًاء ثم استفاد مالا آخرء فإذا حال الحول على المال الذي عنده وبلغ 
نِصايًا لا يزكي معه الآخر؛ لأن هذا مال مستفاد» ولم يكن ذلك ربحًا 


تلكا اناه وه كو مدهي ا 


> قولة: (وَبِهَدَا القَوْلٍ فِي المَوَائدٍ قَالَ الشَّافِعِيُ”". وَقَالَ أَبُو 
O E E‏ القَوَايدُ كلها تُرَكّى بِحَوْلٍ الأضل إِذَا كَانَ 


re 


الأضلٌ نضائًا > وكيك الرئح عِنْدَهُم). 

فالحنفية: لا يفرقون بين المال المستفاد وبين الربح ما دام أصل 
المال قد بلغ نصابًا وربح ذلك المال أو استفاد إليه مالا آخر فإنه يُزكي» 
ويذلك ينفردون عن غيرهم من الأئمة. 

تختلف هذه المسألة عن السابقة: فهذا إنسان يملك نصايًا فاستفاد 
مالا آخر يبلغ نِصابًاء فإذا ما حال الحول على الأصل الذي عنده فهل 
كي هذا المال المستفاد معه؟ أي هل يعتبر تابعًا له أم لا ؟ 


يرى مالك: أن المال يزكى» وإن لم يبلغ الأصل نصابًا. 
أما الحنفية والحنابلة: فقد قيدوا ذلك بأن يبلغ الأصل نصابّاء لكن 
الحنابلة أضافوا شرطًا ‏ ذكرناه فيما مضى - هو النماء أن يكون هذا الربح 


)١‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي "94/١(‏ - ۳۹۷)؛ حيث قال: «وما عدا 
النتاج والربح من المستفاد ولو من جنس ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول)». 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (۹۲/۲ ۔ ٤۹)؛‏ حيث قال: «ويجب فيما زاد على 
النصاب بحسايه». 

(6) ينظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام ۱۹٥/۲(‏ - ۱۹۷)؛ حيث قال: «ومن كان له 
نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به). 

(5) يُنظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»» للخزرجي المنبجي (١/۸٥)؛‏ حيث 
قال: «وقد روي نحو مذهبنا عن ابن عباس اء وعن الحسن البصري ككَُلْةُ» وبه 
يقول سفيان الثوري». 


-99[_ شع بدایتالجتھد کل 
من جنس المال الأصلي فيشتركان في الملك» فيترتب عليه الاشتراك في 
الحول. 

فهنا مال استفيد إليه مال آخرء فلا يُزكى المستفاد مع الأصل إذا 
حال عليه الحول» وقد عرفنا أن ذلك مذهب مالك» وأحمد» والشافعي» 
وعند أن حنيفة يركن إذن لا يرق الحفية فرقًا ببق ما يرنه الماك ونية 
ما يستفيده المالك. 


(وَسَبَبُ اخْتِلَانِهم: هَل حُكْمُهُ حُكُم المَالٍ الوارو عَلَيِِ؟ أ حُكُمُهُ 
حُكُمُْ مَالٍ لَمْ يَرِدْ عَلَى مَالٍ آخر؟). 
- فإن قلنا: حكمه حكم المال الوارد عليه؛ فنزكيه معه. 


- وإن قلنا: حكمه حكم مالٍ آخر لم يرد عليه؛ فلا نزکیه» فكيف 
نركيه مع أنه يختلف عن هذا المال الذي ورد عليه؟ 


> قولم: (وَمَنْ جَعَلَ حُكْمَهُ حَكُمَ الوَارِدِ قاقد و كال اده 

قَالَ: إا گان الوَارِدٌ عَلَيْهِ الرَّكَاةٌ بِكَوْنِهِ يَصَابًاء اعْتَبَرَ حَوْلَهُ بِحَوْلٍ المَالٍ 
الوَاردِ عَلَيْه). 

هذا يشهد لأي القولين؟ هل يشهد للذين يقولون: بأن المستفاد يُزكى 

مع الأصل؛ أي: مع المال الذي عنده؛ أي: ما نعتبره أصلًا هناء أو لا؟ 

TS E e 


و[ س 
> تولة: (وَعْمُومٌ قَوْلِهِ عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ وَا ا 
َنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحو يفتضِي ألا يُضَاف مَالَ إِلَى مَالٍ إلا بدَليلِ). 
ولا دليل هنا فنبقى على الأصل. 
> قولم: (وَكَأنَ أَيَا حَنِيفَةَ اُتَمَدَ فى هَذًَا قِيَاسَ النَاضيٌ20 عَلَى 
المَاشِيَةِ). 
النّاضٌ: وهو ما يُحصل عليه من بيع الأمتعة؛ أي: النقد الذي 
تحصل عليه من د بيع المتاع. 
> قولم: (وَمِنْ أَصْلِهٍ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا البَاب أ لس فين 


سط الحَوْلٍ أَنْ يُوجَدَ المَالُ نِصَابًا في جمِيع ارايو بَلْ أن يُوجَدَ 


نِصَابًا في ريه ُقَظ وَبَعْضًا مِنْهُ فِي كُلّو كَمِنْدَهُ أَنَهُ دا گان 
أوَلِ الحَوْلٍ نِصَابَاء ثم م هَلّكَ بَعْضّهُ قَصَارٌ أَكَلَّ مِنْ صاب 
مالا فی آخر الحَوْلٍ صَارَ به نِصَابًا أنه تحب فيه الرَّكَاةُ). 


وهذه هي وجهة الحنفية» وتعليلهم الأقوى. 

أما عند الشافعية والحنابلة: يشترطون أنه إذا وجد عند إنسان 
تصاب؛ لكر : ل فن ذهب شيءٌ منه فنقص 

ومالكٌ: يعتبر النهاية؛ فلو طرأ عليه نق فى أوله أو وسطه فهذا لا 
يؤثر المهم أنه عند النهاية يبلغ حولا. 

أما أبو حنيفة يعتبر الطرفين فيقول: فلو كان هناك صاب» ثم طرأ 


)١(‏ الناض: «النون والضاد أصلان صحيحان أحدهما يدل على تيسير الشيء وظهوره. 
والثانى على جنس من الحركة. وأما الناض من المال فيقال: هو ما له مادة وبقاء» 
ويقال: بل هو ما كان عيئًا. وإلى هذا يذهب الفقهاء في الناض». انظر: «مقاييس 
اللغة»» لابن فارس .)"٥۷/٥(‏ 


3 شي ل 
عليه نقصّء أو هلك بعضه في أثناء العام» ثم جاء آخر العام فبلغ نْصايًا 
فإنه تجب زكاته؛ لسلامة الطرفين» ووجود الخلل فى الوسط لا تأثير له؛ 
لأنه يعتمد فى التقدير البداية والنهاية» أما الوسط فهذا يصعب رفضه. هذا 
هو تعليل الحنفية وهو الذي أشار إليه المؤلف ثانيًا. 

> قولع: (وَهَدَا عنْدَهُ مَوْجُودٌ في هذا المَالٍ؛ٍ لِأَنَهُ ل تول 
سمه گے . 2 000 ره سم و ا 5 ¢ 
الحول» وَهْوَ في جوع أَجْرَائْهِ مال واحد بعيْنه بل راد وَلَكِنْ لْفِيَ في 


7006 


طرفي الحَوْلٍ نِصَابًاء وَالظَاهِرٌ أن الحَوْلَ الذي الأ شْتْرط فِي المَالٍ إِنَّمَا هُوَ 


في تاي مين ل يزيد ولا يش لا يوفع ولا يايد اه 


گان المَقْصُودُ يِالحَوْلٍ مو گؤن الخال فة فى عل وذلك أن ما 
بْقِيَ حَوْلّا عِنْدَ المَالِكِ لَمْ بَتَعَيّر عِنْدَهُ a‏ به حَاجَة إِلَيْء فَجَعَلّ فيه 
الرَكَاٌ كَإِنَّ الرَكَاةً إِنَمَا هى 06 الأَمْوَالٍ). 

إن الزكاة إنما هى فى فضول الأموال؛ أي: فيما زاد. 

> قولة: (وَأَمّا مَنْ رَأى أَنْ اشْيَرَاط الْحَوْلٍ في المَالٍ إِنّمَا سَبَبهُ الَّمَاُ). 

وهؤلاء هم الجمهور''". 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (90/5١)؛‏ حيث قال: 
«ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء). 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/۷۳٤)؛‏ 
حيث قال: «فإذا أقامت أحوالًا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا 
تجب الزكاة إلا مرة واحدة). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/0767)؛‏ حيث 
قال: «المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيمًا». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/٤۳۹)؛‏ حيث قال: «الشرط 
الخامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعروض تجارة: مضي حول على نصاب تام 
لحديث: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». رفقا بالمالك» وليتكامل النماء 
فيواسى مئه). 


> قولة: (فَوَاجِبٌّ عَلَيْهِ اَن يَقُولَ: تضم القَوَائِدُ مَضْلّا عَن الأرْباح 
إِلَى الأول وَأن يُعْتَبَرَ الثْصَابٌ فِي طرفي الحَؤْلٍء مَاشِيَة تحب فِيهًا 
الدَّكَاةٌ ت م بَاعَهَا وَأَتَدَلهَا في آخر الْحَوْلِ ماع من ل¿ نَوْعِهَا انها تحب 
فيها الرَّكَاةٌ کا اسر اش طرفي الول عَلَى َدعَب أ حَنِيفَةً 


3 مم‎ 4 of 


واا أيضا م مَا اعْتَمدَه ص حَنِيفَة في قاقد النّاضٌ اقباس على فائد دة 
الْمَاشِية عَلّى ما 
هذا هو تعليل المؤلف. 

تراعى جانب الفقير ولا تغفل أيضًا حق المالك» وكذلك المال الذي يجب 
أن يُزكى ينبغي أن يكون النّصاب متوفرًا فيه» أما أن يطرأ عليه خلل 
فينتقص فهذا ما استوفى العام» ولا يطلق عليه بأنه قد مضى عليه حول وهو 
إصاب» وإنما طرأ عليه النقص فوجد فيه خلل وهذا الخلل يتطلب أن 
بسانت تاععراز الحول: 


مَالِك: ا كان عنده في اول الول 
مَاشِيَةٌ َب فيها الرَگاةٌ ثم بَاعَهَا وَأَبْدَلَهَا في آخر الحَؤْلٍ بِمَاشِيَةٍ مِنْ 
نَوْعِهَا أنه تحب فيهًا الرّكاة). 
ذم اسابل ترو مكنم عنيا املح لق أنه ناا 
كانت عنده ماشية» ثم باعها فأبدلها بماشية أخرى؛ فإنها تجب فيها 
الزكاة. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 478/١(‏ - ۳۹٤)؛‏ حيث 
قال: «كنصاب قنية من الماشية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك 
فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما». 


rJ Ef ue ]B- 


> قولم: نكا ۾ اغْتَبَرَ اشا طرفي الحؤل عَلَى مده ب أبي حَنِيفَةً: 


ا 
TE‏ َه > 


وَأَحَذ أيضًا ما اعمده ا حَنِيفَة في قاقد النّاضٌ القِيَامنَ عَلَى E‏ 
الْمَاشِيَةِ عَلَى ما قُلَْاهُ)”". 
اعتبار 0 00 عبرة بالنقص ف | أثناء الحول. 


(وََما الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةٌ: وَهِيَ اغْيِبَارٌ حول الدَّيْن 
الرَّكَاةً). 


مراد المؤلف ينه بعبارة (حو 


3 
NC. 


قم بكر مه 
ذا قلنا: إن فيه الرّكاة): 


om 
1 


يهم من هذا أن هناك مَّن لا يرى أن فيه زكاءً. فقد عرّفْنا أن هذا 
مذهبٌ ل: 


ا 5 زفق 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (1/١77)؛‏ حيث قال: «وإذا كان النصاب 
كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة». 


(۳) يُنظر: «نهاية المحتاح»» للرملي 106 - )١71‏ حيث قال: «والدّين إن كان 
ماشية)» لا للتجارة» كأن أُفْرضَه أربعين شا أو شل إليه فيها ومضى عليه حولٌ 
قبل قبضهء (أو) كان (غيرَ لازم كمال كتابة فلا زكاة فيه)؛ لأن السّومَ في الأولى 
شرط» وما في الذمة لا يتصف بالسّومء ولأنها إنما تجب في مال تامٌء والماشية في 
الذمة لا تنمو» بخلاف الدراهم» فإن سبب وجوبها فيها كونها معدَةً للصّرف» ولا 
فرق في ذلك بين النقد وما في الذمة» وما اعترض به الرافعي التعليل من جواز= 


ل ل يوو] _شرجبداية اليه ج 
(؟) وهو المنسوب لعائشة ذا. 
(۳) وإلى عكرمة. 
(5) وإلى غير هؤلاء. 
(0) وبعضهم نَسَبهِ إلى عبد الله بن عمر"''. فهؤلاء جميعًا لا يَرَون فيه زكاءً. 
وعليه: فالقَيدٌ الذي ذكره المؤلكث ي4 - وهو اغَيِبّارٌ حول الدَيْنِ - 
هو فقط على قول من يقول: فيه زكاة. 
> قول”: (فَإِنَ كَوْما كالواء ن ذلك فيه من ارلا گان 5 
اة ذَّلِكَ). 


مراد المؤلف كله بعبارة (لِهِدّةِ ذَلكّ)» يعني: مهما مَكَتّ من 
الست فإنه قن عن تلك السنين. 


> قولى: : (إن گان ير فَحَوْلٌ. وإن إن گان أَخْوَالًا فَأَحَْوَالٌ أَعْنِى : 


َو 0 


نه إِنْ گان حؤلّاء تحب فيه رَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَحْوَالا وَجَبَتَ فيه الرَّكَاةٌ 
له دو يلك الأَخوَال). 


1 


هذا القولُ لم يَنسِبّْه المؤلف يه إلى قائل. 


مع أنه قول الإمامين؛ أبي ف OD SS ead‏ 


= ثبوت لحم راعية في الذمة» فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا 
التزمه أمكن تحصيله من الخارج» والكلام في أن السّوم لا يتصور ثبوته في الذمة» 
وإنما يتصور في الخارج. ومثلّ الماشية المعشر في الذمة فلا زكاة فيه؛ لأن شرطها 
الزّهو في ملكه ولم يوجد). 

)١(‏ يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (/91) حيث قال: «وقال عكرمة ليس في الدَّين زكاة. 
وروي ذلك عن عائشة وابن عمر ##؛ لأنه غير نام» فلم تجب زكاته» كعروض 
القنية. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء ولد رباح وعطاء الخراساني وأبي 
الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة). 


(۲) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) »۲٠۹٠/۲(‏ ۷ ) «(قوله مليء): فعیل = 


وأحمد"'". ونضيف هنا بأن الإمامين اشترطا ما يلي : 

الشرط الأول: أن يكون هذا الدَّينُ الذي له عند شخص قد بلغ 
نِصابًا» كما هو معلوم. 

وهذا مُشْترَظ في جميع أموال الزكاة التي يُشترط فيها النْصابُ. 

الشرط الثاني: أن تكون زكاتة له بعد قنفه ».لأ أثناء وود عند 
ا 

وهذا القول قال به الشافعية في القديمء ونيب أيضًا لبعض 
الصحابةء ولبعض التابعين» كما سبق. 

> قولة: (وَقَوْمٌ قَالُوا: بر كبو عام وَاحِدِء وَإِنْ أَقَامَ الدَّيْنَ أَحْوَالًا 
عند الي عِنْدَهُ الدَيْنُ). 

هذا مذهب الإمام مالك . وقال به أيضًا: 


)۱( شعن بن الست من التابعين. 


بمعنى : فاعل وهو الغننُ. وفي المحيط عن المنتقى عن محمد لو كان له دين على 
وال وهو مقر به إلا أنه لا يعطيه» وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيهء 
ولو هرب غريمّه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة» وإن لم يقدر 
على ذلك فلا زكاة عليه. اه. (قوله أو على مُعسِر) الأصوب إسقاط على؛ لأنه 
عطف على مليء» نعت لمقر أيضًا لا مقابلَ له؛ لأنه لو كان غير مقر فهو المسألة 
المتقدمة. والأخصر قول الدرر على مقر ولو معسرًا. (قوله أي محکوم بإفلاسه) أفاد 
أن قوله: مفلس مشدد اللام» وقيد به؛ لأنه محل الخلاف؛ لأن الحكر به لا يصح 
عند أبي حنيفة» فكان وجوده كعلمه فهو معسر ومر حکمه» ولو لم يفلسه القاضي 

وجبت الزكاة بالاتفاق كما في العناية وغيرها؛ لأن المال غاد ورائح». 

)١(‏ ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۱۷۳/۲) حيث قال: «(وتجب) الزكاة (أيضًا في دين 
على غير مليء): وهو المعسر. (و) دين (على مماطل وفي) دين (موْجُل» و) في 
(مجحود ببيئة أو لا)؛ لصحة الحوالة به والإبراء منهء فيزگي ذلك إذا قبضه لما 
مضى من السنين». رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس؛ للعموم كسائر ماله. 

(؟) ينظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )454/١(‏ حيث قال: «وإنما 

يزكى الدَّينُ المقبوض بشروطه (لسئة) فقطء ولو أقام عند المدين سنين». 


(0) وهو أيضًا مَرُوي عن عطاءِ بن أبي رباح. 
(۳) وعن عطاء الحُرّساني”") 
> قولع: ووم قَانُوا: يُسْتَقْبَلُ به الْحَوْلُ). 


وهذا هو الذي أشنا إليه سابقًا بأنه قول الشافعي في القديم» وليس 
الخد 


وهو أيضًا ما نقل عن عائشة" اء وعن عكرمة“. 

> قولت: ([وَأَمَا مَنْ كَالَ: 00 الْحَوْلُ مِنْ يوم قُبِضء 
كَلْمْ َمل بإِيجَاب الرَّكَاةٍ فِي الدَّيْنِ]””. وَمَنْ قَالَ: فِيهٍ الرَّكَاةٌ بِعَدَدٍ 
الْأحْوَالٍ التي أا ْمَصِيرًا إلى تشيو النَيْنِ بالْمَالٍ الْحَاضِرِ). 

المالٌ الحاضر يُرْكّىء كما هو معلوم. 

ولو أن إنننانا فوت عامًا دون أن يُخرج زكاته. فإنها لا تُسقط عنه» 
ويلزمُه أن يؤديها. 


)١(‏ ينظر: «المغني»» لابن قدامة )97١/(‏ حيث قال: «وروي عن سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة». 

(۲) أما مذهبه في الجديدء ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني )۱۲١/۲(‏ حيث قال: (وإن 
تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه 
القاضى» وقلنا: يقضى بعلمه. (وجبت تزكيته فى الحال)؛ لأنه مقدور على قبضه فهو 
كالمودّع» وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال وإن لم يقبضه» وهو المعتمد المنصوص 
في المختصر. وقيل: لا حتى يقبضه فيزكيه لما مضی» ولو أمكنه الظفر بأخذ دينه من 
ماله او س الا ب من طبر خوك وا عرو لم يلت اکر ا کی الال 
كما هو المتبادر من كلام الشيخين وغيرهماء وإن كان قضية كلام ابن كج والدارمي 
تزكيته في الحال. 

(۳) تقدم. 

(5) تقدم. 

() الجملة بين المعقوفين: سقطت من هذا الملف» واستدركتها من مطبوعة دار المعرفة 
للبداية؛ ار ذلك. 


و( . 5 2 
99 شرح بدایةالجتھد ]چ سسب ل 841 
فكذلك أيضًا المال الذي عند المَدِين. 
> قولع: (وَأَمَا مَنْ كَاكَ: الرَّكَاةٌ فيه لِحَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ أَخْوَالَا. 


وم ممع 


لا غرف لَه مُسْتنَدَا في وَقْتِي هَذَا). 

كذلك أيضًا نحن نری العلماء يسرّدون هذا القولء ولا ينسبونه 
لأحد. لكن يبدو أن الملاحظة فيه هى التيسيرء فهذا مال ليس فيه تماءء 
فمن باب التيسير يُقتصّر على عام واحد. فلعله لوجظ في ذلك جانبٌ 
المصلحة التي يراعيها المالكيّة كما عرفتم. 


وكما مرت بنا في مسائل كثيرة ) فإنهم کا ما يعون بالمسائل ذا 
العَلاقة ادن 0 


0 ذيِكَ). 
المؤلف ا4 - وهو مالكي المذهب - يرذ على المالكية. 
وسبق أن رأيناه في عِدَّة مسائل ينقّد مذهبهم. 
وهذا يدل كما قلنا سابقًا - على أن لا تعصّبٌ عنده. 
فهو هنا يضعهم بين أمرين: 
الأمر الأول: إما أن يقولوا بأن هذا المال لا زكاةً فيه؛ لأنه لا نماءَ له. 
الأمر الثاني : أو يقولوا بإخراج زكاته عن كل الأعوام. 
ولكن: ما الدليل على القَضْرٍ على زكاةٍ واحدة؟ 


الي لعلهم راعوا جانب المصلحة؛ فهذا مال لا نماءَ له» 
فأرادوا 3 تحقيقّ أمرين : 


)١(‏ المصالح المرسلة هي: «حكم لا يَشْهّد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء». انظر: 


الأمر الأول: ألا يُضيعوا حقَّ الفقراء والمساكين في هذا المال. 


الأمر الثانى: ألا يُرهقوا الغنِيَ المالكَ. فتوسّطوا فى ذلك» وقالوا: 
يُرْكّى عامًا واحدًا فقط. 


المؤلف يناه يريد أن يقول: إن قلتم: لا زكاة في هذا المال» بل 
يُستأنف به العام الجديد. فلا نقاشنَ؛ لأن هذا المالَ لا نماءَ فيه. 

> قولم: (وَإِنْ گان فيه رَگاةٌ: كلا يلو أَنْ يُشْترَط فيها الْحَوْلُ) أو 
لا يُشْتَرَط ذَّلِكَء إن اشْتَرَظنًا : وجب أن هده ال خوال). 


المؤلف سه يريد أن يقول: إن قلتم يُرْكَّى هذا المالء فلا بد من 
اشتراط حول» كما رأينا الإجماعَ على ذلك وورد به الحديث الذي تكلم 


لكن إذا اشترطتم الحول: فلماذا تقيدوه بحول و 
هذا ما يريد أن ينتهي إليه المؤلف كَْآلْه. 


> تول: لا اَن يَقُولَ: كُلَمَا الْقَضَى حول كَلَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ أَدَائِه 
سَقَط عَنْهُ دَلِكَ الْحَقٌّ لاز في ذَلِكَ الْحَوْلٍِ). 


المؤلف كاده يريد د ادي لي بحن على قزليه طلا« فقول : 
إلا ا أن يقال : عندما ينتهي حول وله تسل هنا المال إلى صاحبه فنقول: 
سقطت زکاته. فإذا جاء عام آخن ولم يود د المدين هذا الدّين لصاحب 
الحق فتسقط زكاته أيضًا عن هذا العام. 


> قولم: (إِنْ لَمْ يَكُنْ فيه رگا ثلا كلام بل يُسْتَأَْ به). 


فإذا 9 مثلًا في العام الثالث» فِيُزْكَّى عن هذا العام وحدّى ولا 
زی ص العامين الأول والثاني؛ لأنه قد سقطت زکاتهما؟ لعدم E‏ 
أصلا. 


فهذا هو تعليل المؤلف وجوابه عن هذا القول. 


وظاهر من هذا أنهم قد راعوا المصلحةء فهذا المال توقف وتعطلت 
منافعه» فما أرادوا أن يضيعوا حق الفقير فيه» ولا أرادوا أيضًا أن يرهقوا 


كاهل العَنِنَء» فتوسطوا؛ فقالوا هذا القول. 
3 8 س کے ص ص ه - of o‏ و 4 o‏ 2 و 
< قولم: (فإن الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال» وَحلولٍ 
الْحَوْلِءٍ كَلَمْ يَبْنَ إلا حَقُ الْعَام الأخير). 


> قولم: (وَهَدَا يُشَبّهُهُ مَالِكُ بِالْعْرُوض التي لِلتّجَارَةِ؛ كَإِنَهَا لا 
ده مسو ەر 


ج f r‏ ت کا ر 5 o iE‏ کک جر ساك 
تحب عندہ فِيهَا رَگاة› إلا إِذا بَاعَهَا ‏ وَإِن أَقَامَتْ عِنْدَهُ أخوالا كثيرة). 


صم 


لک ووا ا ا ات عالت یون اا في 


)١(‏ في رواية له. ينظر: «الفواكه الدواني»ء للنفراوي )۳۳١/١(‏ حيث قال: «ولا زكاة في 
أعواض (العروض) ومثلها الكتب والحديد وسائر أتواع الحيوانات التي لا زكاة في 
أعيانها». 

(0) مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير»» لابن الهمام (148/5١؟)‏ حيث قال: «الزكاة 
واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو 
الذهب. .. ولأنها معدة للاستتماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع» وتشترط 
نية التجارة ليثبت الإعداد. قال (يقومها بما هو أنفع للمساكين)؛ احتياطا لحق 
الفقراءا. 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷٦/١(‏ 
حيث قال: «وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساوياء أو 
احتكر الأكثر وأدار الأقل» فكل على حُكُمه فيهماء يزكي المدار كل عام والمحتكر 
بعد بيعه على ما تقدم» وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (۳۸۱/۱) حيث قال: = 


هلو الا فيو يوق أن غر اجا ل تج حه كاو إلذ إذا 


3 
ت 
- 


ت 


وجمهور العلماء يرون أنها تقوّم في كل عام» وتزكى. 

وهذا قد أخذناه في مطلع مباحث عُروض التجارة» عندما تكلمنا عن 
ذلك» وأورد ذلك أيضًا المؤلف. 

ورأينا أن التجار ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: تاجر متريّص”". يتحيّن الفرصة لبيع بضاعته. 

القسم الثاني : تاجر مدير؛ لأنه يحرك بضاعته فيبيع ويشتري فيها. 

فالإمام مالك يرى أن عروض التجارة كالدّين تمامًا لا تجب فيها 
الزكاة إلا إذا بيعت. فكما أن الدّين لا زكاة فيه إلا إذا قبض كذلك 
غُروض التجارة لا زكاةً فيها إلا إذا بيعت. 


اناتور العلا فبقولوة : لخدن ذا ی على و جن 


= «ومتى ملك عرّضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض 
الربح تهيّأ للزكاة» أي: لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينكذ» سواء اشتراه 
بنقد أو عرض فنية). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي )40/1١(‏ حيث قال: 
«وتقوّم عروض تجارة إذا تم الول بالأحظ للمساكين» يعني: أهل الزكاة من ذهب 
أو فضةء كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخرهء فتقوّم به لا بما اشتريت به 
من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة» فكان بالأحظ لأهلهاء كما لو اشتراها 
بعرض قنية وفى اليلد نقدان متساويان غلبة» وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر). 

(© العروض: جمع عرض يسكون الراءة وما كان من مال غير ثقدء وما عدا العقار: 
والحيوان» والمكيل» والموزون. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» للبعلي (ص: 
(WY‏ 

(0) التربص: طول الانتظار» يكون قصير المدة وطويلهاء ومن ثم يُسمَّى المتربص 
بالطعام وغيره متربصًا؛ لأنه يطيل الانتظار لزيادة الربح. انظر «الفروق اللغوية» 
للعسكري. (ص: .)۷٦‏ 

(6) تقدم. 


التجارة عام فإنها تقوم » وتخرج زکاتها؛ من النقدين ؛ ربع أ لن 2 
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يى النقدان؛ الذهب والفضة. 


وقد أشرنا إلى مسألة لم يَعْرِض لها المؤلف. 


وهي أن بعض العلماء يشترط أيضًا أن تُخْرَّجٍ الزكاة من عُروض 


التجارة مما فيه مصلحة للمساكين؛ فإن كان الأصلح للمساكين إخراجها 


من الذهب يُخرجه» وإن كان الأصلح لهم إخراجها من الفضة أخرجت 
(Du 6‏ 1 
قصه 8 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني )۸١ »۳۸٤/۳(‏ حيث قال: 


((يقومها بما هو أنفع للمساكين؛ احتياظًا لحق الفقراء). ش: أي يقوم العروض التي 
للتجارة بالذي هو أنفع للفقراء» وهو أن يقرّمها بأنفع النقدين» وبه قال أحمد؛ لأن 
المال في يد المالك في زمان طويل وهو المنتفع فلا بد من اعتبار منفعة للفقراء عند 
التقويمء ولا بد أن يقوّم بما يبلغه نصابًا حتى إذا قرّمت بالدراهم تبلغ نصابّاء وإذا 
قوّمت الذهب لا تبلغ نصابًا تقوم بالدراهم» وبالعكس كذلك. . .. «(وهذا) ش: أي 
هذا الذي ذكرناه بالتقويم بما هو أنفع للمساكين م: (رواية عن أبي حنيفة ك431). 
ش: في التقويم أربعة أقوال؛ أحدهما: هذا المذكور عن أبي حنيفة وكذا ذكر في 
«الأمالي» يقومها بأنفع النقدين للفقراء» وفي «التحفة » و «القنية»: يقومها بأوفر 
القيمتين وأنظرهما وأكثرهما زكاة). 

مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (777/5) «وإذا قلنا بالتقويم 
فيقوم ما يباع بالذهب وما يباع غاليًا بالفضة بالفضة؛ لأنها قيم الاستهلاك فإذا كانت 
تباع بهما واستويا بالنسبة إلى الزكاة يخير وإلا فمن قال: «الأصل في الزكاة الفضة» 
قوم بهاء وإن قلنا: إنهما أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين؛ لأن التقويم لحقهم» 
انتهى. وقال في الشامل: وقوم بالذهب ما يباع به غالبّاء كورق وخير فيما يباع 
بهما). 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين»» للنووي )۲۷١ - ۲۷٤/۲(‏ «فرع فيما يقوم 
به مال التجارة لرأس المال أحوال؛ أحدها: أن يكون نقدًا نصابًاء بأن يشتري 
عرضًا بمائتي درهم» أو عشرين ديتارّاء فيقوّم في آخر الحول بهء فإن بلغ به نصابًا 
زكام وإلا قلا وإن كان الثانى غالب نقد البلد» ولو قوم به لبلغ نصايًاء حتى لو 
اشترى بماتتي درهم عرضًاء فباعه بعشرين دينارًا وقصد التجارة مستمر» فتم الحول 
والدنانير في يده» ولا تبلغ قيمتها مائتي درهم. فلا زكاة. هذا هو المذهب المشهور. 
وعن صاحب «التقريب» حكاية قول: أن التقويم أبدًا يكون بغالب نقد البلدء ومنه- 


mg Bp 


وهؤلاء أيضًا يراعون السائد في السوق» يعني : أيهما الذي پتعامَل به 


فى السوق؛ أهى الفضة. أو الذهب؟ 


فالذي درّج التعامل به هو الذي تَخرَّج به الزكاة. 
أما إذا استوت العملتان في ذلك فلا فرق بين أن يُخرجها ذهبّاء أو 


> قولم: (وَفِيِهِ: شَّبَهُ ما بالْماشِية شِيةٍ التي لا ياي السّاعي). 


ر ر 


يذكر المؤلف انه أن هذه المسالة * . نشية الماضية 9 قبي الي ا 


الشاعى ارقا اناد 


(1) 


(۲) 


فهو يُشير إلى مسألة الخَرْصٍ” التي مرت بنا“ . 


يخرج الواجب» سواء كان رأس المال نقدًا أم غيره» وحكى الروياني هذا عن ابن 
الحداد. الحال الثاني: أن يكون نقدًا دون النصاب» فوجهان؛ أصحهما: يقوم بذلك 
النقد» والثاني: بغالب نقد البلد كالعرض كيده مقا 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (41/5١؟)‏ حيث قال : «(بالأحظ لأهل 
الزكاة وجوبًا من عين)» أي ذهب (أو ورق. قال الجوهري: الوّرِق الدراهم 
المضروبة» وفيه أربع لغات: ورق كوتد» وورق كفلسء. وورق كقلمء. ورقة كعدة 
سواء كان) الأحظ لأهل الزكاة من نقد البلد» وهو الأولى؛ لأنه أنقع للآخذ. (أؤ 
لا)» أي: أو من غير نقد البلد؛ لأن التقويم لح آهل الزكاة فتقوم بالأحظ لهمء 
وسواء بلغت قيمتها -أي: العروض - (بكل منهما) -أي: العين والورق - نصابًاء 
(أو) بلغت نصايًا (بأحدهما) دون الآخر. (ولا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورق» 
لا قذرًا ولا جنسًا). روي عن عمر؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالًا للتقويم 
بالأنفع». 

خرص النخل إذا حرّر ما عليها من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًا» فهو من الخرْص: 
الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»ء 
لابن الأثير (۲۲/۲). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القديراء للكمال ابن الهمام (40/1؟) حيث قال: «قال 
الإمام: يجب عليه عشر ما أكل أو أطعمء ومحمد يحتسب به في تكميل الأوسق»ء 
يعني: إذا بلغ المأكول مع ما بقي خمسة أوسق يجب العشر في الباقي لا في 
التألف. وأما أبو يوسف فلا يعتبر الذاهب» بل يعتبر في الباقي خمسة أوسق إلا ن= 


١‏ الوص لاطت تك 


فالساعي هو الذي يأخذ الصدقة ‏ أي: الزكاة ‏ من أصحاب 
الأموال» ومن أصحاب الماشية» ومن أصحاب الحبوب» والثمار. 


فيل او الساعن فا ار م عو کات الأموال تفط ؤكأةٌ 
أموالهم الل أو حبوبهاء أو ماشيتها تصابًا؟ أ و لا تسقط 
الزكاة عنهم 


الساعى. 


وسيع رض المؤلف أيضًا لمسألة مهمة وهي: ربط إخراج 3 
بالإمام. فهل يلزم أن ل الزكاة للومام - على أن هذا هو الأصل - 
يلزم ذلك؟ 


وكذلك مسألة: لو أخذت منه الزكاة قهرًا؛ فهل يُعتبر موْدٌيًا لهاء أو لا؟ 


لأنه - كما أشرت فيما مضى - وجد في , بعض العصور الإسلامية فرق 
جت غل الین : وا SS‏ فأخذوا مثل هذه 
الزكاة؛ فهل نقول: إن الذي أحدت ينه ال تسر و ا ات کا ا 
أخرىء أو لا؟ 


= يأخذ المالك من المتلف ضمان ما أتلفه فيخرج عشره وعشر ما بقي». 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» :)507/١(‏ 
حيث قال: «ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون 
غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرًا للعلة في ذلك بقوله: 
وإنما يخرص التمر بمثناة والعنب». وانظر «حاشية الصاوي» .)١۷/١(‏ 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»» لزكريا الأنصاري 
(1210) حيث قال: «يندب الخرص لكل الشجر). وانظر: «تحفة المحتاجك. 
للهيتمي (555/7). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع»» للحجاوي )777/١(‏ حيث قال: «ويسن أن يبعث 


الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمرا. وانظر: «شرح منتهى الإرادا 3 للبهوتى 
(/4571). 


يعنى المؤلف يا4 بذلك أنه لو وُجد إنسان عنده ماشيةء وقد حال 
عليها الحول» ووجبت فيها الزكاةٌ» ولكن لم يأتٍ الساعي إليه هذا العام 
وتكرر ذلك كله في العام الذي يليه» ثم جاء الساعي في العام الثالث» 
فهل نقول لصاحب الإبل والبقر والغنم: لا زكاةً عليك في الأعوام 
السابقة؛ لأن الساعي لم يأتِ؟ 

وبعبارة أخرى: هل عدم وجود الساعي يُسقّط فرض الزكاة في 
العامّين الأولين؟ 

الحواب: لا يسقطها. 

> قولم: ن ياتي» حدما قد انْقَضْتٌ: انه يُرَقّى). 

جنا طسق يري انهاه لذ تسلم إلى الملا 


بخلاف من ينظر إلى أنها واجبة» ويجب إخراجها كالخرص") 
بحيث إذا لم يأت الخارص فيلزم صاحب المال أن جوضن الثمر أو الحَبّ 


كع ور 


ويترك لنفسه الثلث أو الربع» وهذا أمر بينه وبين الله» فَإِنَهُ يرکي. 
> تولة: (عَلَى مَذْمَبٍ مَالَكِ: الّذِي وج كَقَظ؛ 
عَلَنْهَا الْحَؤلٌ). 
وبهذا يتبين أن الإمام مالكًا كانه راعی جانيك اليسر والتخفيف على 
الناس» وعدم ا المشقة بهم. فالزكاة لم تُمْرَض على الأغنياء لتكون 
تشديدًا عليهم» وإنما فرضت تطهيرًا لأموالهم » وتزكية اريم وفيها 


إعزاز للفقراء» ورفع م لأحوالهمء ويك اة التي تنشاً عن الفقر» 
والمسكنة. 


لوي 255252522 


> قولت: (فِيما تَقَدّمَ ولم يمن يِن إِخْرَاجٍ الزَّكَاةِ؛ إِذْ گان مَجيءُ 
السّاعِي شَرْطًا عِنْدَهُ في إِخْرَاجِهًاء 33 م خُلُولٍ الْحَوْلٍ سَقَط عَنْهُ حَقٌّ ذلك 
الْحَوْلٍ الْحَاضِرٍ وَحَوسِبٌ ب 4 في الأ ج السّالِمَةء گان الْوَاجِبُ فيها 


َكَل 0 كر 58 كَانَتْ مما تحب فيه الرَّكَاةٌ). 


المؤلف كاله لم يفصّل هذه المسألة؛ وإنما ذكرها عرضًا. وهذا 
رأي الإمام ا 


أما غيره من الفقهاء”" فيرون عدم سقوط الزكاة بتأخُر الساعي. 


> قولم: (وَهُوَ شَيءُ يَجْرِي عَلَى غَيْرٍ قِيَاسٍ ) ونما اعْتبْرَ مَالِكُ فيه 
الْعَمَلَ). 

يصرح المؤلف يا هنا بأن هذا المسلك الذي سلكه الإمام مالك 
ومن وافقه من المالكية لا يجري على تسق القياس. 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب (71/5/1) حيث قال: «وإذا أتى الساعى بعد غيبته 
سنين فقال له رجل معه ألف شاة: إنما أخذتها مني منذ سنة أو سنتين فهو مصدق 
بغير يمين ويزكيه لما قال. انتهى. يعني : : يزكيه على ما يجده لما قال من السنين» 
وقول المصنف «وصدق»» يعني : أن صاحب الماشية مصدّق في الوقت الذي كملت 
فيه نصابًا. نقله في التوضيح عن الباجي» 

)۲( مذهب الشافعية» ينظ «المجموع). للنووي 55/5 ) «لو طلب الإمام زكاة الأموال 
عه وجب م إليه بلا خلافٍ بذلا للطاعة» فإن حير -- امام وإن 
الإمام e‏ کک وقلنا : جب ديا إل اه 0 رب الالء م دام 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي :)٠٠٠/۲(‏ «(لا يجوز تأخيره)» أي 
تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبهاء مع إمكانه فيجب إخراجها على الفورء 
... (إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة» (ضررًا) فيجوز له تأخيرها نص عليه؛ 
as‏ ضرر ولا ضرانة. (كرجوع ساع) عليه إذا أخرجها هو بنفسه» مع غيبة 
الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه)؛ لها في ذلك من الضرر). 


amg Bp 


وإنما اعتمدوا في ذلك على عمل وجدوه فعملوا على ضوئه. 
N‏ ارقت ييز ار ETR O‏ 

الأمر الأول: إما أن نقول بوجوب الزكاة فيلزم أن نعمم ذلك على 
جميع الأحوال. 

الأمر الثاني: وإما أن نقول بعدم وجوب الزكاة فلا مفرٌ من أن 
نستقبل بالمال عامًا جديدّاء وحينئذٍ لا زكاءً فيما مضى من أعوام. 

> قولہ: (وَآَمّا الشَافِعِيُ فَيَرَاهُ ضَامِئًا؛ لِأنَهُ لَيْسَ مَحِيءٌ السّاعِي 
شَرْطَا عِنْدَهُ في الْؤْجُوب). 

قد وافق الإمام أحمد 
EN‏ معهها: 


”"" الإمامّ الشافعي”" في هذه المسألة» وأعتقد 


> تولع: (وَعَلَى هَذَا كَل مَنْ رَأى : 
مَالِوِء إلا بان يَدْقَمَهَا إِلَى الْإِمَامء كَعُدمَ الْإمَامُ أَوْ عُدِمَ الْإمَامُ الْعَادِلُ - 


ر 


إن گان مِم شَرَط الْعَدَالَةَ فى َلكَ). 


هذا الرأي : فيه تشديد على الناس» ونتعرض هنا لاشتراط الإمام 
العادل» فنقول : کان هذا ممن يريد أن پو جد إمام عادل بصفات متعددة. 
ولا شك أن العدل قد وجد ‏ بحمد الله - فى بعض أئمة المسلمين. 


والعدل قد يختلف فيه التاس : 


(1) فهناك من یری أن هذا عذّل في أحكامه» ومنهجه. 


() القياس: هر رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما ف في الحكم. انظر: «الورقات»)» 
للجويني ( ص : (٦‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 


(۳) وقد يأتي إنسان انحرف عن الطريق السوي» وتدكيا طريق 
الغواية» وتبعَ فرقة من الفرق فيرى أن هذا الإمام ليس عادلا. 

فنقول: هذا الأخير ليس مقياسًا. 

ولو قر أن الإمام فاسق فإنه يُطاع في هذه الأمور. ودليل ذلك: 

ولا : من الكتاب: 


ره 2 


أن اله ك يقول: كاي ادن اما كينا اله واطيعوا الول وول الك 
ين إن اعم في شی فردوة إل ا 

ثانيًا : من السنة: 

أن رسول الله ية قد أرشدنا إلى طاعة ادلي الأمرء وذلك في 
اديت رة اوعض الاثياة علي ذلك حي بون شرية أو أ وال 
فخا ان يسمع» ویطیع'. 

أما وجود مثل هذه الأمور فهذه قد تؤدي إلى الخلاف أكثرء مما قد 
تؤدي إلى الوفاق. 

فلا يلزم تحقق عدل الإمام لتدفع له الزكاة» وإنما المهم أن يأخذ 
الزكاة ويصرفها في مصارفها. 

ومصارف الزكاة تولى الله كك بياتها بنفسه ‏ كما سيأتي ذلك ولم 
و 

فقد حدد الله تعالى من تصرف لهم الزكاة ونص على أنهم ثمانية - 
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ل الله وَالرَسُولٍ» [النساء: 09]. 


: وغيره» عن حذيفة بن اليمان: قلت‎ )۱۸٤۷( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
يا رسول الله إنا كنا بشرء فجاء الله بخيرء فنحن فيهء فهل من وراء هذا الخير‎ 
شر؟ قال: «نعم». قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء‎ 
ذلك الخير شر قال: انعم). قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون‎ 
بهداي» ولا يستنون بستتي› وسيقوم. فيهع رخال قلؤبهم قلوب الشياطين: في جثمان‎ 
إنس». قال: قلت: كك اسع رموه اللهء إن أدركت ذلك؟ قال: : اتسمع وتطيع‎ 
للآميرء وإن صرب ظهرك. وأخذ مالك فاسمع وأطغ).‎ 


سخ س 
وسيأتي الكلام عنهم في باب مستقا في قوله تعالى: ل إِنَّمَا اَلصَدَقَتُ 
لْمُمَرهِ والسَكين وَالْمتيليتَ عا ملق فلو ممم ونی الرقاب والْعَدَرِمِينَ فب 
سیل آله وَلنِ اسيل فر ت ا ا س 49 ال 
11° 

فهؤلاء هم الذين تدفع إليهم الزكاة على خلاف بين العلماء في بعض 
تعريفات بعضهم. 

وفي د قلوبهم خلاف 0 0 أيضًاء كما سيأتي» وكذا لهم 

< (أَنَه : مَلَكَتْ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْحَوْلٍِء وبل التّمَكْنِ مِنْ 
دَفْعِهَا إلى ا قلا شَيءَ عَلَيِْ). 
لحصل فساد عظيم. 

فالله يك عندما أنزل آدم ك قال: إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيكَة»4 
[البقرة: .]٠‏ فالله كق حلق الخلق لعبادته» ولعمارة هذا الكون. 
لايَصْلْحُ الناسُ قوضى لاسَراةًلَّهُم 2 وَلاسّرءً إذا جُجَهَالهُم ساكو“ 

وعليه : فلا بد من وجود حاكم لما يلي: 

(۲) وليأخذ على يدي الظالم فيأطره على الحق أطرّاء ويأخذ منه 
حق الضعيف. 

وقد رأينا ذلك فى: 

)١(‏ خطب رسول الله لله 


.)11/1( ينسب للأفوه الأودي. انظر: «العقد الفريداء لابن عبد ربه‎ )١( 


(۲) وكذا في خطبة أبي بكر هه عندما تولى بعد رسول الله كَل 


فخلو الزمان ‏ ولو كان يسيرًا - من إمام للمسلمين يُوجِدٌ بلا شك 
فسادًا عريضًا. فوجود أتمة للمسلمين أمرٌ لازم ومتعين. 

وهذا ما فعله رسول الله کا فقد أقام أول دولة فتن الإسلام. 
وكان ىه المسؤول الأول عنها. 

ولما توفي رسول الله ي الَقى أصحاب رسول الله بي على أبي 
بكر 85 : 

)١(‏ والذي قال الله كين عنه: اف اتن ِد 
[التوبة: .]٤١‏ 

(۲) والذي اختاره ييي وقدّمه في الصلاة”". فقالوا: كيف يختارك 
رسول الله لأمر دينناء ولا نختارك لأمر دنيانا؟! ثم يرشّح أبو بكر عمرٌ لا 
ف ولقد أصاب 45 في ذلك ثم جعلها عمر 45 شُورى 
من بعده'". وهكذا مرّ هذا النسق في البلاد الإسلامية. 


بعده 


() لعل المصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )٤١١(‏ عن سهل بن سعد 
لساعدي: أن رسول الله بي ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم فحانت 
لصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: 
فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ئة والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في 
لصف» فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق 
لتفت فرأى رسول الله كل فأشار إليه كل أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه 
فحمد الله كك على ما أمره به رسول الله با من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى 
ستوى في الصف» وتقدم النبي ية فصلى» ثم انصرف فقال: «يا أيا بكر» ما منعك 
أن تثبت إذ أمرتك؟» قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله ياء فقال رسول الله بية: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء 
في صلاته فليسبّخ. فإنه إذا سبّح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء». 
(1) يُنظر: «تاريخ الطبري» (۲۸/۳٤)ء‏ «البداية والنهايةاء لابن كثير .)٥۷٤/۹(‏ 
(۳) يُنظر: «البداية والنهاية»» لابن كثير )7٠١8/٠١(‏ حيث قال: «كان عمر بن 
الخطاب © قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفرء وهم: عثمان بن عفان = 


Law به‎ 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ الكلام عن الحاكم تفصيلًا» وسنعرف 

هناك في مباحثه حقوق الحاكم» وحقوق الرعية إلى غير ذلك مما يتعلق 
بهذه المسائل. 

أما المسألة التي أشار إليها المؤلف ر يانه هنا وهي عدل الإمام. 

فهذه فقضية لا يمكن أن تقومها فئة من الناس» وإنما إذا وجد إمام فإنه 

يُطاع حتى ولو كان فاسمًا؛ لأن الرسول يله قال: «اسمّعُوا وأطيعواء وإن 
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َأمّر عليكم عبدٌ حبّشىٌ» کان رأسَه زَبيبة) 


وال كله تار لت سق قان 2 أله إله ]ل وق 
من قال: لا إله إلا الله)”". 


وقال بيا أيضًا: «الصلاةٌ واجبة عليكم خلفت كل إمام ‏ برا كان 
أو فاجرًا ‏ والجهاد واجب عليكم خلف كل إمام ‏ برا كان. أو 
7 
فاجرًا) 


فما ذكره المؤلف إل هنا ذكره عرضًا لا مُسلّمّاء ولو دخلنا في 
تفصيل ذلك لطال بنا المقام. 


= وعلي بن أبي طالبء وطلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء» 
وعبدالرحمن بن عوف #. وتحرج أن يجعلها إلى واحد من هؤلاء على التعيين؛ 
وقال: لا أتحمل أمركم حًا وميثّاء وإن يرد الله بكم خيرًا يجمعكم على خير 
هؤلاء» كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم كيده . 

)١(‏ أخرجه البخاري (597) عن أنس عن النبى ية قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعول 
حبشي» كأن رأسه زبيبة». ۰ 

(؟) أخرجه الدارقطني (401/5) (17/51) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كيا : 
«صلوا على من قال: لا إل إلا اللهء وصلوا خلف من قال: لا إل إلا الله». وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود (1087) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير ‏ برا كان أو فاجرّاء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم - بر 
كان أو فاجرًا - وإن عمل الكبائر. والصلاة واجبة على كل مسلم - يرا كان أو قاجرًا 
- وإن عمل الكبائر». وضعفه الألباني في المشكاة .)١١١١(‏ 


ا 0 


> قولم: (وَمَالِكُ”" : تَنْقَيِمْ م عِنْدَهُ الدّيُونِ لِهَذِهِ الْأَحْوَالٍ التَّلائَةٍ - 


أغنل” أن .من الدبون دة ما يُرَكَى لِعَامٍ واحډ EE‏ مِنْل ديُون 
التَحَارَةِ) 


يقصد المؤلف يانه أنه 1 ديول عروض التجارة» وكذلك الدين 


> قولم: (ومنها: ما ما يسبل بها بها الْحَوْلُ مل : ديون الْمَوَارِيثِ). 
توضيح المراد بديون المواريث: 
يعني إذا ورث أناسٌ ميرانًا ما؛ فالإمام مالك يرى بأنهم يُزكون عما 
مضى » وأما غيره من الأكمة؛ فمنهم من وافقه على ذلك» ومنهم من 
خالفه. 
مثال: لو كان عند إنسانٍ مال فمضى جزء من الحول» ثم مات هذا 
ان :فين تمق ا ي 


وبعبارة أخرى: هل يُستأئف به الحول باعتبار أنه انتقل إلى غير 
المالك الأول بالإرث؟ 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل»: للمواق )١18/(‏ حيث قال: «زكاة الديون (وإنما يزكى دين 
إن كان أصله عيئًا بيده أو عرض تجارة). ابن شاس: كل دين ثبت في ذمة ولم 
يخرج إليها من يد من هو له» ولا بدل عنه» فلا زكاة فيه على الإطلاق حتى يحول 
عليه الحول بعد قبضهء وإن خرج هو أو بدل عنه ليس بعرض قُنية عن يد المالك 
إلى ذمته فلا يزكيه ما دام في تلك المدة حتى يقبضه بعد عام أو أعوام ما لم يكن 
مديرًا. وقد استوفى أبن رشد الكلام.... فجعل.. الديون أربعة: دين من فائدة» 
ودين من غصب» ودين من قرضء» ودين من تجارة. فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة 
أقسام؛ القسم الأول: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو 
ثمن خلع› وما أشبه ذلك» فووا ل كاه سه 1 كا ال مواد سو لفن اوور 
الحول عليه من بعد القبض» ولا دين على صاحبه يسقط عنه الزكاة» وإن ترك 
قبضه؛ فرارًا من الزكاة لم نوجب عليه ذلك الزكاة فيه». 


> تولة: (وَالنَالِتُ: دَيْنُ الْمُدير» وَتَحْصِيلٌ قَوْلِهِ في الدَيُون: لَيْسَ 
بعَرَضِنَا). 


د يْنُ الْمُدِير: مر بنا الكلام عنه في أوائل عروض الدب 30 
قوله : [الْمَسْأَلَةٌ الخَامسّة]: 
فل مم “كلق كه 2 الخامسة: 


نقول - قبل أن نبدأ في هذه المسألة -: إن الدّين أمره عظيم. 
فمن ساعد أخاه المسلم في إقراضه مالا فلا شك أنه سيجد ثواب 
ذلك عند الله بَكَ؛ لأن هذا من تخفيف الكربات» ومن التيسير على 
الناشن: 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير»ء لابن الهمام (۲۱۸/۲) حيث قال: «الزكاة 
واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو 
الذهب... ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع» وتشترط 
نية التجارة ليثبت الإعدادء قال (يقومها بما هو أنفع للمساكين)؛ احتياطا لحق 
الفقراء». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷٦/١(‏ 
حيث قال: «وإن اجتمع عك شخص إدارة في عرض واحتكار ذ فی آخر واوا او 
احتكر الأكثر وأدار الأقل»ء فكلّ على حكمه فيهما؛ يزكي المدار ر کل عام والمحتكر 
بعد بيعه على ما تقدم» و[ وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري )۳۸١/١(‏ حيث قال: 
«ومتى ملك عَرْضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض 
الربح تهيأ للزكاةء أي: لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ سواء اشتراه 
بنقد أو عرض قنية». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي )٤٥/١(‏ حيث قال : 
«وتقوم عروض تجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين» يعني: أهل الزكاة من ذهب 
أو فضةء كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخرء فتقوم به لا بما e‏ 
من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة» فكان بالأحظ لأهلهاء كما لو اشتر 
بعرض فنية وفي البلد نقدان متساويان غلبة» وبلغت نصايًا بإحداهما دون e‏ 


197 شع باج | ل 

وقد قال رسول الله ية : «ومن فرح عن مسلم كُرْبَةَ من گرب الدنياء 
فرج الله عنه كُربةً من گرب يوم القيامة». 

وأما الدّائن الذي أخذ حى غيره فيجب عليه إذا وجد ما يوفي حق 
الغير أن يرده إلى صاحبه؛ لأن الدَّين من أخطر الأمور. 

وقد حصل فيه تساهل في زماننا هذا من كثير من المسلمين؛ لكونهم 
وجدوا إخوانهم قد تسامحوا معهم وأعانوهم وأقرضوهم الأموال» حتى 
ابح ال ل الور 

ون د رسول الله ية من المُماطلةء فقال ككلِِ: «مَظلٌ العنِيّ 
ظَلْعُ)”". وبيّن رسول الله يل أن الشهيدً يُعْمَّر له كل شيء» إلا مَن عليه 


ا ولم يَسَتَنْنِ إلا شهيدٌ البحرء فإن الله ك يرضي غريم ذلك المَدِين 
و CV‏ 
حتبى. زص ١‏ .+ 


عله لانيو لعن الاش TO‏ كل: و لي على 
مسألتنا فنقول: اختلف العلماء في إخراج زكاة الد(“ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم )١980(‏ عن عبدالله بن عمر اء أخبره: أن 
رسول الله كله قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بُسلمه» ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن سترٌ مسلمًا ستره الله يوم القيامة). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم .)١2584(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (1885)عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله كه قال: 
«يغفر للشهيد کل ذنب إلا الدّين). 

(5) أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸) عن أبى أمامة يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «شهيد 
البحر مثلّ شهيدّي البرّ والمائد في البحر كالمتشحٌط في دمه في البرء وما بين 
الموجَتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله كيك وگل ملّكَ الموت بقبض الأرواح 
إلا شهيدٌ البحرء فإنه يتولى قبض أرواحهم؛ ويغفر لشهيد البرّ الذنوبٌ كلهاء إلا 
الدّين» ولشهيد البحر الذنوب والدين». وضعفه الألباني في إرواء الغليل(995١١).,‏ 

)٠(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير»» للكمال ابن الهمام )١١5/5(‏ حيث قال: «ومن 
له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بینة لم يزكه لما مضی). 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»» للخلوتي (595/1)- 


ل به##] Oa‏ 

)١(‏ فمنهم من قال: أن مَن قَبض الدَّين يُزكي عن جميع الأعوام. 

(0) ومنهم من قال: يکي لعام واحد. 

(۳) ومنهم من قال: يستقبّل به عام جديد. 

ونحن ‏ في نظرنا - لو أردنا أن نربط بين ذلك وبين روح الشريعة 
لوجدنا أن أيسر هذه المذاهب» وأقربها إلى الصواب هو القول الثالث. 
وهذا القول الأخير ثيب إلى أم المؤمنين عائشة #2 وإلى عكرمة» وأخذ 
به الشافعى. 

وأما سبب استقبال عام جديد بهذا المال؛ فلأنه مال موقوف لا نماء 
فيه. وإذا كنا نراعى أحوال الفقراء فى كثير من الأمور» ونسعى لأن يكون 
الحظ في جانبهم فينبغي أيضًا ألا نغفل الجانب الآخر ألا وهم المُلّاكء 
وأصحابٌ الحق› فهذا ما يظهر لى .2 والله أعلم. 

> قوله: (الْمَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ: وَهِيَ: حَوْلُ الْعْرُوضٍ» وذ تَقَدّم 
اقول فِيهَا عِنْدَ الْقَوْلِ: في صاب الْعُرُوضٍ). 

مسألة العروض هي عروض التجارة» وهي بضم العّين. وقد سبق 
e‏ عر و ليود وبين غيره من الفقهاء؛ 
في آخر العام[ إذا حال عليها الول e‏ سا م e‏ 


= حيث قال: «ويزكّى الدين بعد قبضه لسنة فقطء وإن أقام عند المدين أعوامًا». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (۳۳۲/۲ - ۴۳۳) حيث قال: 
«ولا يجب دفعهاء أي: الزكاة حتى يتمكن من المال بأن يكون له به بينة أو يعلمه 
القاضي أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل. ومن عليه الدين موسرًا به أو يعود إليه 
فحيتئذ يزكي للأحوال الماضية). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «اشرح متتهى الإرادات»» للبهوتي (۳۹۰/۱» ۴۳۹۱) حيث 
قال: «فيزكٌئ الدين إذا قبض أو عوض عنه أو أحال به أو عليه أو أبرأمنه لما 
مضى من السنين). 

)١(‏ تقدم. 


4 ل واا الما السَّاوْسَةٌ © :وف فواقد الماشية): 
SOE TRT‏ 
الرّبْحَ» وعن الفوائدء وتزيد الأمر توضيحا هنا فنقول: المقصود بالربح: 
هو تماء المال» سواء كانت ماشية» أو عُروض تجارة» أو غيرهاء فهو ما 

يحصل من نماء هذا المال. 

والمقصود بالفوائد: هى المال الذي يرذ إليك من طرق أخرى غير 
المال الذي بيدك .فإذا استفدت إلى جانب المال الذي بيدك مالا آخر 
غيره» فهو المراد بالفوائد. 

مثال توضيحي : 

كما ذكرثٌ لكم أنه لو كان عند إنسان مال يبلغ نصابًاء فمات له 
إنسان يرئه فورث منه نصابّاء ثم أَعُدى إليه قريب أيضًا مالا يبلغ نصاباء 
فقد حصل له نصابان آخران غير النصاب الأول. 


وقد تكلمنا عن هذاء وبيّنا أنه لا يضم بعضها إلى بعض. 
> قولم: (قإن مَذْمَبَ مالك فيها). 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي )۱٤۸/۲(‏ حيث قال: «وضمت الفائدة له وإن 
قبل حوله بيوم. لا لأقل (ش): الضمير في الموضعين عائد على النصاب» يريد: أن 
من كان له ماشية ثم أفاد ماشية أخرى» فإن الثانية تضم إلى الأولى» ولو حصل 
استفادته لها قبل كمال حول الأولى بلحظة إذا كانت الأولى نصابًا وتزگى على حول 
الأولى» وإن كانت أقل من النصاب فلا تضم الثانية لها يريد ويستقبل بهما من يوم 
حصول الثانية» إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن وإن كنّ أقل 
من نصاب اتفاقًا. ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه» أما لو 
كانت بخلاف جنسه»ء كإبل وغنم لكان كل مال على حوله اتفاقاء كما قاله في 
توضيحه. فإذا كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول» ثم قبل مجيء الساعي 
ملك خمسًا من الإبل» استقبل بها. حولا من يومئذ. وكلام المؤلف في فائدة الماشية 
بخلاف فائدة العين» فإنها لا تضم لما قبلهاء ولو نصايّاء بل تبقى على حولها). 


ربح؛ لأن الماشية قليلة» ثم لا تلبث أن تتوالد شيئًا فشيئاء حتى تكثر 
فتصير قطيعًا من الغنم» أو من البقرء أو من الإبل. فهي بتكاثرها تكون قد 
حصلت هذه الفوائد» وهذا نسميه ثماءً. 


> تقولت: (خلاف مَذهَبه فى وائ النّاضّ). 

التاض” مرّ بنا كثيرّاء وهو المال الذي تحصل عليه من متاع. 

مثال توضيحي : 

لو كانت عندك عروض تجارة» وبعتها» وحصلت على نقد من هذه 
العروض» فإننا نسمي هذا ناضا؛ لأنه نض بعد أن كان متاعّاء أي : أصبح نقدًا. 

> قولم: (وَدَلِكَ أَنَهُ بى الْمَائِدَهَ عَلَى الأضل). 

قد خالف الإمام مالك هنا رأيه في الرّبحء الذي مر بنا هناك. وهنا 
بالنسبة للماشية فإنه يبنى الفائدة أو الثّماء على الأصل» فيربط بين ما نَمَاء 
وبين الأصل الموجود .فقول الإمام مالك ليس على تسق واحدء 

بخلاف الإمامين؛ أبى حنيفة. وأحمد فقولهما متناسق قى هذه 
الال 

وكذا الإمام الشافعي”" أيضًا: فلو أخذنا أحدّ أقواله لكان مع 
الإمامين؛ أبى حنيفةء وأحمد. 


2000 النّاضٌ: النون والضاد أصلان صحيحان» أحدهما يدل على تيسير الشىء وظهوره. 
والثانى على جنس من الحركة. وأما الناض من المال فيقال: هو ما له مادة ويقاعء 
ويقال بل هو ما كان عيئًا. وإلى هذا يذهب الفقهاء في الناض. انظر: «مقاييس 
اللغة). لابن فارس (5ه/ل/اه”"0. 


(۲) «روضة الطالبين»» للنووي (159/75) حيث قال: «ربح مال التجارة ضربان: حاصل 
من غير نضوض المالء وحاصل مع نضوضه. فالأول: مضموم إلى الأصل في 
الحول» كالنتاج. قال إمام الحرمين: حكى الأئمة القطع بذلك. لكن من يعتبر 
النصاب في جميع الحول قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحولء 
ومقتضاه أن يقول: ظهور الربح في أثنائه كنضوضهء وسيأتي الخلاف في الضرب- 


لكن الشافعية يفصلون تفصيلًا كثيرًا. 

> قولم: (إذَا گان الْأَضصْلُ نِصَابًا). 

سبب بناء الإمام مالك الفايَدَةٌ عَلَى الأضلء أن أصل هذا النماء هو 
الأصل الموجود عنده» فهذا النماء إنما خرج من هذا الأصل» فهو مرتبط 
به» فيُعطى حكمه. 

> قولي: (كَمَا يَفْعَلُ 3 ا في فَايَدَةٍ و الدَّرَاِم وَفِي : : فَايَدَةٍ 
الْمَاشِيَةِ). 

قد وافق الإمام أحمد الإمام أبا حنيفة أيضًا في قَائِدَةٍ الدَّرَاجِم وَفِي 
َايِدَةٍ الّْمَاشِيَةِ كما عرفنا في النماء. 

> قولم: (كَأَبُو حَيِمَةَ مَذْمَبهُ في الْقَوَائِدٍ حَُكُمْ وَاحِدٌ). 

بالإضافة لكون مَذْهبٍ أبي حَنِمَةَ في الفوائِدٍ حُكُمًا وَاحِدَّاء فإن فيه 
ا 


> قولم: (أغني أَنْهَا بى عَلَى الأضل - إِذَا گان نِضَايًا ‏ كَانَتْ فاده 
عتم أَوْ َايِدَةَ وَالأَرَبَاحُ عنده 9 تل وما مَالِكُ قَالرّبْح» 
وا ا تله حكمهمًا حكمَهما راح وف بين قَوَائَدِ 77 وَقَوَائَدِ ائ المَاشية"). 


مراد المؤلف ياه بذلك : 
أنه لأ فرق بن الاض وبين :فؤائة الماكنية» فكلها ترزيط «ياضلها 
وتزكى. 


سبق). 

)١(‏ يُنظر: «فتح القدير؛» للكمال ابن الهمام )۲۲١/۲(‏ حيث قال: «وإذا كان النصاب 
كاملا فى طرفى الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة». 

(۲) ينظر: «الفواكه الدواني»ء للنفراوي )۳۳۲/١(‏ «والفرق بين فائدة العين وفائدة الماشية 
أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم لخرج الساعي في كل زمن وفيه مشقة 
عليهء بخلاف زكاة العين» فإنها موكولة لأربابها» 


فإذا كان الأصل نصابًا ركيت هذه تبعًا للنصاب» وانتهى الأمر. 


> قولع: (وأمًا الشَّافِعِيُ َالأرْبحُ وَالْعَوَائِدٌ عِنْدَة حَكمهما واد 
حَوْلِهِمًا بأنْقَسِهِمَاء وَكَوَائِدُ الْمَاشِيَةِه وَتَسْلْهَا وَاجِدٌء باغْيبَارٍ حَوْلِهمًا 
بالأضلء إا گان نِصَابًا. هذا هُوَ حَصِيلٌ مَذَاهِبٍ هَؤْلَاءِ الْمُقَهَاءٍ التَلاكة) 
هذا بالنسبة للفوائد عند الإمام الشافعي. أما غير الفوائد ففيه تفصيل 
فى المذهب» وهو أيضًا مذهب الإمام آل بالنسبة للفوائد» وهو بذلك 
يلتقي أيضًا مع أبي حنيفة» لكن في جزئية» وليس في كل المسائل. 
> تولم: (وكَانهُ نما كَرَّقّ مَالِكُ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ وَالنَاضٌ اتَبَاعًا لِعْمَرَ 


إلا كَالْقِيَاسُ فِيهمَا وَاحِدّء أَغنِي: أن الرّبْحَ شَبِيهٌ بِالنَسْلء وَالْقَائِدَة 
الْقَائِدَق). 

توضيح قول المؤلف كا : (اتباعًا لِعْمَرَ): 

اقول الذي تقل عن عمر ذه محتمّل ؛ لأنه قال: «فى السّخَال 
نعدّها عليهم › ولا نا خذها). 


م مالك فهم من هذا الأثر ما فهم وأخذ به. وأما الحمهور فقد 
فهموا فهمًا آخر لعبارة: «نعدّها عليهم). فإنها تحتمل أمرين: 


الآمر الول أن يكوت عدم بعس + إكبال تهات الأضل بها 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )١97/4(‏ عن بشر بن عاصم» عن أبيه» عن 
جده» قال: «استعملني عمر ذه على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا 
ذلك. وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك» قال: فاعتددنا عليهم بها 
ثم لقيت عمر ف فقلت: إن قومي استنكروا على أن اعتددت عليهم بالبهمء 
وقالوا: إن كنت تراها من. الغنم فخذ منها صدقتك. فقال عمر #ه: اعتد على 
قومك.يا سفيان بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده» وقل لقومك: إنا ندع 
لهم الماخض والرّبّى وشاة اللحم وفحل الغنمء ونأخذ الجدّعَ والنَّني وذلك وسط 
بيننا وبينكم في المال». 


13 شرع بن الجتيد ]ل 
الأمر الثاني: أن يكون عدَّها مرتبطًا بشرط؛ وهو أن يكون الأصل 
قد بلغ نصابًا. 
وقد مرت بنا هذه المسألة أيضًا. 
> قولع: (وَحَدِيتُ عُمَرَ هَذَا هُوَ اه أَمَرَ أن يَعْدَّ عَلَيْهِمْ بالسّخَالِ 
وَل باد مِنْهَا شَيْنَاء وََدْ تَقَدّمَ الْحَدِيتُ في باب التّصَاب). 
ا 


0 
ل 
لله : 


تصحيح عبارة ضمن كلام المؤلف 

اطع أن حر ايده العيارة (أن عد عَلَْهِمْ بالسّحَالٍِ): أن يُعتدٌ 
عَلَيْهُمْ بِالسّخَالٍ ؛ حتى تكون مستقيمة؛ لأنه قال: نعدّها عليهم. 

ومراد عمر 45 بذلك: أننا سنحسبها في التصاب» لكننا لن نأخذها 
في القدر 02 في الزكاة) لأنها ناقصة. 

< 00 د السّابعَة] : 


(وَهِيَ : غار ر حول نسل الْقتم). 
مسألة اا حول نسل العم مرت الإشارة إلى هذه المسألة أيضًا. 


> قولم: (فَإِنَ الگا قَالَ: حول الَسْلٍ E‏ ا 


مراده بقوله : حول التَسْلِ م و ل اا هو أن حول نسل 
الخنم - يعني : م تتوالد عنهاء أو التي تتوالد أيضًا من الإبل» 
أو من البقر» فيكون حولّها هو حول أمهاتها. 


)١(‏ يُنظر: «الفواكه الدواني» )۳۳۲/١(‏ «(وكذلك)ء أي: مثل ربح المال» (حول نسل 
الأنعام) هو (حول الأمهات) ولو كانت الأمهات أقل. من نصاب» فمن كان عنده 
ثلاث من الإبل فولدت ما يكمل النصاب» أو كان عنده عشرون من الضأن فولدت 
تمام النصاب وجبت الزكاة بعد تمام حول الأمهات؛ لأن نسل الحيوان كربح المال 
يضم لأصله» وظاهره ولو كان النسل-من غير نوع-الأمهات» فلو نتجت الإبل غنمًا 
أو البقر إبلا نصابًا لكان حول النسل حول الأمهات» لكن يراعى النضاب من كل 
نوع على حدته» وأما بالنسبة لتكميل النصاب فلا بد أن يكون النسل من نوع 
الأصل» فلا تضم الإبل للبقر ولا عكسه)». 


و[ س 
> قولت: (نِصاباء أو لَمْ تَكُنْ). 
الحالة الأولى: إذا بلغت الأمهات نصايًا. 
الحالة الثانية: إذا لم تبلغ الأمهات نصابًا. فهنا يحصل الخلاف بين 
الإمام مالك وبين الجمهور. 
> قولم: ما قَالَ في رح النَّاضٌ). 


قول الإمام مالك في ربح النّاض. عرفا فوا 0 - في ربح 
الناض» والذي هو ربح التحارة» وذلك أنه لا د يشترط عنده أن يكون 
الأصل تصابًا. 


> قولم: اوقا الشَافِعِنُ”"2, و و وَأيُو ۇر : ا يَكون 
ول الل حون الأتقات): 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب»» للأنصاري )١۳/١(‏ حيث قال: «(فيزكي لحول الأمهات 
وإن لم يبق منها شيء) لموت أو غيره. 
(والنتاج نصاب)؛ لأن الولد إذا تبع 0 في الحكم لم ينقطع الحكم بموتهاء 
كالأضحية. والأصل في زكاته N OE‏ بأن يعتد عليهم بالسخلة التي 
يروح بها الراعي على يديه). 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (154/5؟) حيث قال: «(ولا في الحملان والفصلان 
والعجاجيل): الحملان بضم الحاء» وفي الديوان بكسرهاء جمع حَمّل - بفتحتين - ولد 
الشاة. والفصلان: جمع فصيل» ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجاجيل: جمع 
عجول» بمعنى : عجل» ولد البقرة. وعدم الوجوب في الصغار من السوائم قولهما. وقال 
أبو يوسف: تجب واحدة منها. وفي المحيط تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة؛ لأن 
الزكاة لا تجب بدون مضي الحول» وبعد الحول لم تبق صغارًاء قيل: إن صورتها أن 
الحول هل ينعقد على هذه الصغار بأن ملكها في أول الحول» ثم تم الحول عليها: هل 
تجب الزكاة فيهاء وإن لم تبق صغارًا. وقيل صورتها إذا كانت لها أمهات فمضت ستة 
أشهر فولدت أولادًا ثم ماتت الأمهات» وبقيت الأولاد ثم تم الحول عليه». 

(۳) يُنظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر (۱۹۲/۳) حيث قال: «وقول أبى ثور فى ذلك كله 
كقول الشافعي». ١ ١‏ 


e 
قد وافق الإمام أحمد" هؤلاء في هذه المسألة. وعليه: فالأئمة‎ 
الثلاثة متفقون فيهاء بخلاف الإمام مالك.‎ 
قولم: لا أَنْ تَكُونَ الْأَمَهَاتُ نِصَابًا).‎ > 
بيان هذا الشرط:‎ 


يعني: إذا كانت الأمَّهَاتُ نِصَابًاء فحينئذ يكون حَوْلُ النّسْلٍ حَوْلَ 


وإلا فلاء كالحال بالنسبة للربح هناك. 

> قولة: (وَسَبَبٌ اخَتَلَافِهِمٌ هو بِعَيْنِهِ سَبَبٌ اخيَلافِهِمْ فِي ربح 
الْمَالِ). 

مرّ بنا الخلاف هناك ومنه يتضح: أن سَبّب اختِلافِهِمُ في المسألتين 
واحد؛ ولذا فإن من العلماء من يربط بين هذه المسألة. فيجمعها فى زمرة 
واحدة» بدل أن يُجرّئها؛ لأن توزيع هذه المسائل مع التقاء بعضها 
في الحكم قد يشتت الذهن. ولكن بِجَمْعها معًا تقرّب المسائل» ويسهّل 
فهمها. 

هذه المسألة لو نقلت إلى الأرباح» أو أجلت تلك إلى هنا لكان 
الكلام فيهما واحدء ويّجرَأْ إلى جزأين» وهذا ما يفعله بعض الفقهاء. 

قوله : [الْمَسْأَلَةٌ التَامبَهُ] : 

هذه الْمَسْأَلَةٌ هى آخر المسائل التى عدها المؤلف ككأَنْة. 


)١(‏ ينظر: «مطالب أولي النهى». للرحيباني (۲۱/۲) حيث قال: (ويتبعه نتاج) - بكسر 
النون ‏ (سائمة): الأصل في حوله إن كان نصابًا؛ لقول عمر: «اعتد عليهم 
بالسخلة» ولا تأخذها منهم». رواه مالك. ولقول عليّ: «عد عليهم الصغار والكبار. 
ولا يعرف لهما مخالف. ولأن السائمة يختلف وقت ولادتهاء فإفراد كل بول 
يشق؛ فجعلت تبعًا لأمهاتهاء كما تتبعها بالملك». وانظر: «الروض المربع»» للبهوتي 
(ص: )١195‏ 


ل #] سس 
> قولت: (وَهِيَ جَوَارٌ إِخْرَاجٍ الرَگاةٍ قَبْلَ الْحَوْلِ). 


هل يجوز للتاجر الغني الذي يملك نصايًا من الزكاة أن يُعجُل زكاته؟ 
ثم هل هناك فائدة؟ 


أولّا: هذا الذي يريد أن يُعجّل زكاته يتبغى أن يكون عنده نصاب. 
وجماهير العلماء"“ يرون أن ذلك جائز. وأما الإمام مالك" فقد مَنَعَ 
ذلك. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق)»ء للزيلعى :)۷٤/١(‏ «(ولو عجل ذو نصاب 
لمع ار ية حي ) رال امالك له لان الب عو 'المال الدافن بكرن 
حوليّاء فلا يجوز التقديم على الحول كما لا يجوز التقديم على أصل النصاب؛ 
ولأن الأداء إسقاط للواجب عن ذمتهء ولا إسقاط قبل الوجوب فصار كأداء الصلاة 
قبل الوقت... ولنا: أنه ييا استسلف من العباس زكاةً عامين. ولأن السبب هو 
المال النامى فالمال أصل والنماء وصف له فجاز بعد وجرد أصله» كالتكفير بعد 
الجرح قبل السراية» بخلاف ما إذا قدم قبل أن يملك نصابّاء لأن السبب لم يوجد 
ثم المقدم يقع زكاة إذا تم الحول والنصاب كامل». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاجا» للشربيني (۱۳۲/۲) حيث قال: ١(ويجوز)‏ 
لعامين في الأصح) ولا لأكثر كما فهم بالأولى؛ لأن زكاة غير الأول لم ينعقد 
حوله» والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة 
ا ل لعامين ار ا عن الأول حون قير" لما :موه و و 
الإجزاء عنه مطلقًا». وانظر: «أسنى المطالب»» للأنصاري (۱/١١۳)۔‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )5١19/1(‏ «(ويجوز تعجيل الزكاة)؛ 
لحديث على : أن العباس سأل النبى ب فى تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له 
له رو امد وآبى وأو ا واھ کی مالي أل رو فار يله قن 
أجله» كالدين. قال الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد 
وجود سببه وقبل وجود شرطه. (وترکه)» أي : التعجيل (أفضل)؛ خروجًا عن 
الخلاف. قال في الفروع: ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة (لحولين فأقل فقط)» 
اقتصارًا على ما ورد. . . (بعد كمال النصاب» لا قبله)؛ لأنه سببهاء فلم يجز تقديمها 
عليه» كالتكفير قبل الحلف. قاله في «المغني» بغير خلاف نعلم). 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (050/7 حيث قال: «(أو قدمت فى عين وماشية) 
ش: يعني أن زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل الحول فإنها تجزئ» وهذا هو= 


وي تت 


وقد اتضح لنا كثرة خللاف الإمام مالك مع الجمهور في هذه 


المسائل؛ فالأئمة الثلاثة آراؤهم متقارية في هذه المسائل. 


فالجمهور يرون أنه لا مانع من تعجيل الزكاة؛ لأن العباس بن عبد 


المطلب عم رسول الله بيه قد سأل رسول الله ية أن يرخص له في 


وفي رواية: في تعجيل زكاة ماله. فرخّص له رسول الله لا 


وهذا الحديث أخرجه أبو واوو ET‏ وابن ا 


وال والدارقطنى *» والإمام أحمد فى ال وغير هؤلاء 


(1) 


زفق 


إف4 ا 


04 
(6) 
000 


المشهور إذا قدمت قبل الحول بيسيرء وقال أشهب: لا تجزئ قبل محلها كالصلاةء 


ورواه عن مالك نقله ابن رشده قال فی «التوضيح» ورواه ابن وهبء قال ابن 
يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان» قال في «البيان»: وحمل ابن نافع قول مالك 
عليه» وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن 
لها حتى يخرجها بعد محلها. انتهى من أول رسم من سماع أشهب» والمشهور هو 
مذهب المدونة. وتال ابن رشد في الرسم المذكور: إنه الأظهرء قال في كتاب 
الزكاة الأول من المدونة: ولا ينبغي إخراج زكاة شيء من عين أو حرث أو ماشية 
قبل وجوبه إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه ولا يجزئه فيما بعد. قال أبو 
الحسن: قوله هنا: لا ينبخي هناء بمعنى: لا يجوزء ثم قال: وقوله: إلا أن يكون 
قبل الحول»ء راجع إلى ما يشترط فيه العين والماشية». 

وفى «الذخيرة»» للقرافى (۱۳۷/۳) قال: «الحالة الثانية: تعجيل الزكاة» وفى الكتاب 
ا إخراج زكاة ع ولا ماشية قبل الحول إلا بيسيرء فإن عجل زكاة ماشيته 
لعامين لم يجزه). 

أخرجه أبو داود )١1575(‏ عن على: أن العباس سأل النبى بي فى تعجيل صدقته قبل 
أن عع ور ا للع ال فاون لف قلسي فانه أبن وزو روف هذا 
الحديث هشيم» عن ضز بن زاذان» عن الحكمء عن الحسن بن مسلمء عن 
البي ككل وحديث هشيم أصح. 

أخرجه الترمذي (51/4). 

أخرجه أبن ماجه (11/486). 

أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (145/4). 

أخرجه الدارقطنى (۳۱/۳) (0008. 

أخرجه أحمد (۸۲۲). 


الكل "كو اها د ع 

فهذا الحديث - كما يقول الأصوليون - نص في المدعى. وقد اشترط 
الجمهور لجوا ز تعجيل الزكاة قبل وقتها أن يكون المعجل قد ملك نصابه. 

أما عند الحنفية'" ‏ كما عرفتم فلا بد من توفر طرفين: وهو أن 
يكون النصاب قد وُجد في أول المُدّة» وفي آخرها أيضًا. ولا مانع أن 
يحصل نقصض في وسط المدة. 

اما الخبارلة”*؟ والقافي:*"" فون أن التضات لا بن أن کرت سارت 
كاماد في كل العام. فلماذا يخالف المالكية في هذه المسألة» وقد ورد نص 
فيها؟! 

لقد استدلوا بحديث أيضًا وهو قول النبي كَل : «لا زكاءً فى مالٍء 
حتى يَحَولَ عليه الحؤل)”"'. 

وقد رواه البيهقي في السئن الكبرى”". 

فالزكاة 7 جب الال إذا حال عليه الحول. ومفهوم” هذا أن 
المال إذا eT‏ الحول فلا تجب الزكاة فيه. 


.)48 وابن الجارود في المنتقى (ص:‎ )١777( أخرجه الدارمي‎ )١( 

(0) حسنه الألباني في (إرواء الغليل) (2)8017» وصحيح أبي داود ‏ الأم .)١575(‏ 

(۳) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) وصححه الألباني فى إرواء الغليل (۷۸۷). 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۷۲۷١( )١١١/6(‏ وقال: «وكذلك رواه أبو معاوية 
وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعًا. ورواه الثوري عن حارثة موقوقًا على 
عائشة. وحارثة لا يحتج بخبره. والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي 
بكر الصديق» وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وغيرهم ##». 

(A)‏ المفهوم : es‏ سحن النطوء نكل لحري الضييف؟ فإن قوله 
تعالى: طقلا َمل ها أن [الإسراء: *7]. يدل عليه» لكن لا في محل النطق. 
انظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» .)٤۳١/۲(‏ 


اي ك5 


ومع القول بعدم وجوب الزكاة فيه إذا لم يحل عليه الحول: فهل 
يجوز إخراجها؟ ذهب الجمهور إلى جواز إخراجهاء وأجابوا عن الحديث 
الذي استدل به الإمام مالك بأنه على فرض التسليم بصحته» ففيه: أنه لا 
RT REE‏ عليه لحرو اكد I‏ 
اقب سكل كاه )ددا ملا دنا لفط علدو وني لوكا E‏ 
فإذا ما أراف انان 0 7 العاف كله ا 


7 


وفلان. قال: «أما احا e‏ فالعبا لك 
لرسول الله ب فظن أنه لم يُخرجهاء فهذا نص في هذه المسألة. 


مه ٤‏ 2 2 ۲ ي ا ر 0 ت ^ 
4 قولم: (فإن مالک ١‏ منع ذلك وَجَوَّرَه: أبو CENE‏ 0 


الشَافْعِ”4)). 


جوّزه الأئمة؛ أبو حنيفة . والشافعى» ا أيضًا. وهذا مذهب 


الجمهور. 
مه سے عت اخ ان سا يهم كك العف قود اد ب ار 
> قولم: (وَسَبَبٌ الخلافي: هل هى عبّادة» أو حَق وَاحَِبٌ 
لِلْمَسَاكِين؟ فمن قَالَ: عِبَادَة)27. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١558(‏ ومسلم (987) عن أبي هريرة» قال: أمر رسول الله با 
بالصدقة» فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليدء وعباس بن عبد المطلب 
فقال لل : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرّاء فأغناه الله ورسولهء وأما خالدء 
فإنكم تظلمون خالدّاء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» وأما العباس بن عبد 
المطلب» فعم رسول الله بي فهي عليه صدقةٌ ومثلّها معها». 

(0) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4:) تقدم. 

ره تقدم. 

5) قال الدكتور يوسف القرضاوي: والحق أن الزكاة تحمل المعنيين» ولكن بعض 
الفقهاء» كالشافعي وأحمد في المشهور عنه» وبعض المالكية» وكذلك الظاهرية غلبوا- 


م 
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كرر المؤلف - عفا الله عنا وعنه ‏ هذه العبارة: (مَلْ هي عِبَاكٌَ أو 
حَقَ؟!) والواقع أنه لا خلاف في أنها عبادة. لكن: هل هي عبادةٌ مؤقتة» 
أو لا؟ 


فليو لق قوفي على E‏ 


3 
وقتها؛ لأن الله کل يقول: ا اَلَو 6 e‏ بے e‏ مووا 
[النساء: 1°[ . 

فقوله: «اموْفوِمَا4: أي مفروضة في الأوقات. 

وفي الحديث: أنه لما صلَّى جبريل غلل برسول الله ل عند البيت 
مرتين؛ می ا الظهر عندما زالت الشمس» > وفي اليوم الثاني 
صلاها عندما صار ظل كل شيء مثله. وصلى به العصر في اليوم الأول 
عندما صار ظل كل شيءٍ مثله» وفي الثاني عند المثلين. وصلى به المغرب 
عندما غريت الشمس. وصلى به العشاء بعل أن غاب الشفق ا لأحمر. وصلى 


به الفجر بعد أن طلع. ثم قال جبريل كز لرسول الله كلهم الوقت ما بين 
ا 


= العيادة والقربة في الزكاة» فحتموا على المالك إخراج ح العين التي جاء بها 
ال ولم يجوزوا له إخراج القيمة. وغلب أبو حنيفة و وآخرون من الأكمة 
الجانب الآخر: أنها حق مالي قصد به سد خلة الفقراءء فجوزوا إخراج القيمة. 
انظر: «فقه الزكاة»» للقرضاوي (۲۸۹/۲)ط. موسسة الرسالة. «البحر الرائق»» لابن 
نجيم )١19/4(‏ و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) .)١۳١/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١14(‏ عن ابن عباس» أن النبي بي قال: «أمَّنِي جبريل عند البيت 
مرتينء فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر 
حين كان كل شيء مثل ظلهء ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائمء 
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجرء وحرم الطعام 
على الصائم» وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 
الآول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرض» ثم التفت إلي جبريل» فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك. 
والوقت فيما بين هذين الوقتين». وصححه الألباني في المشكاة (087). 


وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله كلِ: «لا يدخلّ وقثٌ صلاةء 
حتى يخر وقتٌ الأخرى)”". 

وعليه: فالصلوات محددةٌ أوقاتهاء لا يجوز لمسلم أن يؤدي صلاةً 
فى غير وها إلا ها استنبي من ذلك» كما جاء في الحديث. الذئ قال 
فيه النبي كل «من نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليصلها متى ذكرها؛ فإنه لا 
كفارة لها إلا ذلك)”'"'. 
يقدم العصر الى وقت الظهر» والعشاء إلى وقت المغرب» أو يؤر الظهر 
إل وقت العصرء والمغرب إلى وقت العشاء. 

وكذلك عو اعدا ملو أن اا اا أ و'تتساء طيرية فيل 
المغرب» فإنها تؤدي الصلاتين» فتصلى الظهر فى وقت العصر. 

وبناءَ على ما سبق» فإن الصلاة أوقاتها محددة. وأما الزكاة: فلها 
حول» يعني: أن بعض أنواع الزكاة يُشترط فيها الحول» وهذا الحول قُذَّر 
لمضلحة المركن» ولتصلحة الفل الركاة 

لكن التوقيت فيها ليس توقيتا مرتبظا بالصحة وعدمها في بعض 
الأمورء ففيه توسعة. كذلك صوم رمضان هو ظرفٌ مض فلا يجوز 
للإنسان أن يصوم في رمضان غير رمضان» وإنما يتعيّن عليه أن يصوم 
ENT‏ 


ذ| جف لظيو وه ALE EOE OLO Ea AES‏ 
غير عبادة»» بل الصواب أن نقول بدل ذلك: هل هي عبادةٌ مؤقتةٌ بزمن لا 
يجوز أن تُقدَّم عليهاء أو لا؟ فالصلاة لا يجوز أن نقدمها عن وقتهاء أو 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه البخاري (091) ومسلم (584). عن أنس بن مالك» عن النبي ئي قال: «من 


نسى صلا فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك قر أصَّلَرةَ إإكرت» [طه: 
€ 1[. 


أن نؤخرهاء إلا لمن سبق ذكرّه. كأهل الأعذار» وفي حالة الجمع بين 
الصلاتين. . . إلخ. 

أما الزكاة فقد حصلت من سيد البشر رسول الله ع وممن أخذها 
من عمه العباس 4" وهو من الأغنياء في زمن رسول الله بلا 


وعندما خطب رسول الله ييه خطبته المشهورة في الحج قال وان 
آول را أضغه 'إنما هو ربا العباس 2 فهنا وجد الدليل .على أن 
رسول الله يي أخذ الزكاة من عمه العباس ه4 معبّلةَ قبل وقتها. 

> قول: (وَشَبْهَهَا بالصلاةء لَمْ يُجِرْ إِخْرَاجَهَا كَبْلَ الْوَقْتِ). 

تحن تقول هذا تشبية مع الفارق؛ لأن الصلاة لا يجوز أن تودّى 
في غير وقتها؛ إلا فيما ورد النص باستثنائه» كما سبق. أما الزكاة فقد ثبت 
أن المع قب حون لحرن دوا ACE a‏ 
الجواز: زف إلى المصلحة العامة ٤ ١‏ 

فلو فرضنا أن الإمام احتاج إلى مصارف الزكاة ‏ وقد مرت بالدولة 
الإسلامية ظرفٌ من الظروفء واحتاج الإمام إلى أن تُقدّم له زكاة هذا 
المال معجّلة؛ لينفقها في بعض المصارف: فلماذا نمنع ذلك؟! 

فقد ينزل بالناس قحط مثلاء ويحتاج الفقراء والمساكين إلى الزكاة 
قبل وقتها. 

وقد يحتاج الإمام الزكاة قبل وقتها؛ ليجهّز الغزاة والمجاهدين. وقد 
يخلو بيت مال المسلمين قبل وقت جمع الزكاة من مال» أو يقل المال فيه 
عن حاجة الناس. 

الشاهد: أنه قد تظهر أي حاجة تستدعي تقديم الزكاة قبل وقتها: 
فلعاذا نمق وای ها ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابرء وفيه: «.... وأول ربا أضع ربانا؛ ربا عباس بن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله». 


> قولة: (وَمَنْ سَّبّهَهَا بِالْحْقُوقٍ الْوَاجِبَةٍ الْمُوَجَلَةٍ أَجَارَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ 
لْأَجَلٍ عَلَى ‏ يه جِهَة التَطوْع). 
هذا القول في الحقيقة هو الأولى ولات هو جن نا 
الأقربٌ لروح الشريعة» وهو الذي أخذ به جماهير العلماء» ولا شك أنهم 
ما أخذوا به عَفْوَاء وإنما عن رويّة وتمعُْن» وإدراكٍ منهم للمصلحة. 
والمصلحة تقتضي - وبلا شك - القول بجواز تقديم الزكاة» فقد تمر 


أوقات بالمسلمين يحتاجون فيها إلى تقديم الزكاة» كما أشرنا إلى ذلك 
بالأمثلة. 


2001 


> قولم: (وَقَدِ اختجّ الشَّافِعِيُ ریه بِحَدِيثِ ال 
TI‏ 


تقول 3 الإمام الشافعي» وغيره أيضًا كالومام ات حنيفهة 


فقد 0 بحديث 2 وه الذي ذكرناه e‏ أن العباس بن 
عبد المطلب ذه سأل رسول لله يكل أن برص له في تقديم صدقة ماله 
فرص له فى ا كر 


)١(‏ يُنظر: «الأم»» للشافعي (۲۳/۲) حيث قال: «قد يروى عن النبي ييي ولا ندري 
أيثبت» أم لا؟ أن النبي بيه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل». 

إف4 تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (/2*”57 954) حيث قال: «ولنا ما روي 
أنه بيه استسلف من العباس زكاة سنتين» وهو ما روى الترمذي» وأبو داود» عن 
علي ذه: أن العباس #5 سأل النبي بي عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول 
مسارعة إلى الخيرء فأذن له في ذلك. وقال السغناقي: ولنا ما روي عن 
يسول الك كلد أنه امسالفة مون العتاس TAA E‏ 

(4) «كشاف القناع». للبهوتي (56509/5) حيث قال: «(ويجوز تعجيل الزكاة)؛ لحديث 
علي : أن العباس سأل النبي بي في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخحص له في 
ذلك. رواه أحمد وأبو داود» وقد تكلم في إسناده» وذكر بق داود أنه روي عن 
الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح). 


حسنس م ا 
> قولم: (أن الت كل اسْتَسْلف صَدَقَةَ الْعَئّاس قَبْلَ مَحَلها). 
قد فاتنا سابمقًا ما ورد فى بعض الروايات: أن الرسول بل 
اسْتَسْلّفت!". وهذا يدل: على أنه قد احتيج إلى ذلك. وهذا أيضًا يؤكد 
المعنى الذي أشرنا إليه» وهو أن الوالي قد يحتاج إلى الزكاة قبل وقتهاء 
فيطلبها من الأغنياء مقدَّمَةَ؛ لأنه قد تمر بالدولة حاجة» ولو لم يأخذ الزكاة 
مقدمة + لفاك رذلك مصلحة: 


[الْنَمَلَ لرل 
8 دد الأضتافٍ الذِينَ تحب لَهُمْ الركاة] 


ا في هذا الباب في ثلانة 0 
لْأَوَلُ في عَدَّدٍ الْأضافٍ الَّذِينَ تحب لَهُم الرّكاةً] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (الجملة الخامسة: فِيمَنْ تَحِبٌ لَه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (147/4) عن علي 4# فذكر قصة في بعث 
رسول الله ية عمر له ساعيًا ومنع العباس صدقته» وأنه ذكر للنبي كَل ما صنع 
العباس فقال: «أما علمتٌ يا عمر أن عم الرجل صِنْوٌ أبيه. إنا كنا احتجنا فاستسلفنا 
العياس صدقة عامين». وقد أورد هذه الطرق الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
"73 - 0*5 «وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر 
بمجموع هذه الطرق». 1 1 


ame‏ ا 
ه المسائل التي سيعرضها المؤلف كاش مهمة جدًا. 

فالله كك في كتابه العزيز تولى قسمة المواريث؛ فجُل مسائل تقسيم 
التركات إنما جاءت في كتاب الله كين ومن يقرأ سورة النساء 0 
يجد ذلك مفصلا فيها. كذلك نجد أيضًا أن الله كلك حدّد الذين تصرف 

فيهم الزكاة. أي : الذين يُعطون الزكاة» وتسا لهمء أي : الذين يحق لهم 
أن م من الزكاة» وذلك فى قول الله وَيْنَ: «إإِنَمَا اَلصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ 
وَالْمَسكينٍ وَالْممِلِينَ ا [التوبة: .]6١‏ وسيأتي بيان من هم هؤلاء. ثم قال 
تعالى: ولول 5 ر [التوبة: °[ فهل هم من المسلمين فقط›» أو 
يدخل في ذلك أيضًا غير المسلمين؟ وهل لا يزال هذا الحكم قائمًا بعد 
زمن رسول الله عةِ؟ أو أنه لما قويت شوكة المسلمين» وقامت دولتهم 
على ساقّيها واشتد عودها أصبح لا حاجة لأن يُعطى المؤلفة؟ 

وبعبارة أخرى: هل هذا حكمٌ ثابت أنزله الله ك في كتابه» ومات 
رسول الله ئ ولم ينسخ ولم يُبدّل؛ فيبقى؟ أو أنهم لا يُعطؤن؟ 

ثم قال 0 وق 1 فهل ع تسد أو ا 
ذانت 00 ولا تخفى ل الصلح 58 فى هذه 5 
الإسلامية» ومع أن الكذب ‏ كما نعلم ‏ من الكبائر» إلا أنه من المواضع 
ع لل 0 هي عندما يريد أن يُصلح بين 
متخاصمين. ثم قال تعالى: #ورف م سيل ألَوِ4. وهم: الغزاة. ثم قال 
فاي را اير وهر الاد اللي هو بجا إلى الال 

ولا شك أن هذه القسمة عادلة؛ وذلك لأن الله كك مدير هذا 
الكون» ويعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين. 

فكان هو يب الذي قسّم هذه الصدقات» وهو کي الذي بيّن من تجب 
لهم الصدقات» فلا يجوز لأحدٍ أن يغير أو أن يبدل في حكم الله كق فلا 
e‏ لآن هذا حكم الله؛ وقد قال الله كك : 

من أَحَسِنٌّ من 00 لہ کا قو ونون [المائدة: .]٠١‏ 


لل ج] س 


د 0 


> قولم: الولعم في هَذَا الْبَابٍ في نَلَانَةِ مُصُولٍ: الْأَوَّلُ: في 
عَدَدِ الصاف الَّذِينَ تحب لَهُمْ). 
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الأصناف: ثمانية بيّنهم الله كك في كتابه؛ فلا يحتاج الأمر إلى 
اجتهاد. 


> قولع: (الثاني: في صِفَتهمُ التي فضي ذَلِكَ). 
مثال يوضح المراد بصفَتهم : حل الفقرء وبيان من هم الققراء؟ 


> قول: (اَالِتُ: گم يَحِبُ لَهُم؟). 


فهل هناك قدرٌ معين لكل منهمء أو لا؟ بمعنى: هل لا بد أن 
نوزعها على الثمانية؛ فكل واحدٍ يأخذ نصيبه؟ أو يجوز أن تعطى لصنفٍ 
واحد منهم فقط؟ سنرى أن الذي سيخالف الجمهور في هذه المسألة هو 
الإمام الشافعي» وليس الإمام مالك. وننبه أن خلاف العلماء دائمًا يبنى 
على دليل» أو على وجهة نظر. 


4 2° 


> تولم: (الْمَصْلٌ الأَوَّلُ : في عَدَدِ الْأَصْنَافٍ الَذِينَ تَجبٌ لَه الرّ كَاةٌ). 
الفصل الأول في عدد الأصناف: 


هم كما جاء في الآية الكريمة التي أشرنا إليها سايقًا؛ وهي 
قول الله كك: إا ألصدقت للفقرك لسكب َال علا والتؤلمق رين 
َف آلرقاب ولمَدرييَ وف سييلي آله وَأبْنِ لبيل [التوبة: .]١١‏ فهم 
ثمانية ؛ قد بِيّنهم الله ټك . فمن هو د 
هق المسكية؟ أو أن السك اة عن الققد "وذ قله ااا 
مختلفان» نأيهما أكثر حاجة؟ وهل هما من الأسماء التي إذا اجتمعت 


)١(‏ الفقير: الذي لا شيء له. والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه. انظر: «النهاية»» لابن 
الأثير (/457). و«الفروق اللغوية»» للعسكري (ص: ۱۷۷) 


اختلفت" وإذا ما جاء أحدها اكتّفي به عن الآخر؟ 


وقد مر بنا مصطلح الإيمان والإسلام» وقد عرفنا أن الإسلام 
والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فكذلك هنا المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ 
لأن الله كك لا يذكر صنفين لغير حكمة, فهذا القرآن كما اشتمل على 
الأحكام فهو مشتمل أيضًا على الحكم» والمعاني» والأسرار» والبلاغة. 

وعليه: فالفقراء غير المساكين. وقد اختلف الفقهاء أيضًا في أيهم 
أشدهم حاجة؛ الفقيرء أو المسكين؟ فنبداً بالفقير؛ فقد بدا الله كلك به. 
وهنا نسأل: هل لهذه البداية مغزى؟ فالآية الكريمة عندما افتتحت بذكر 
هؤلاء الثمانية بدأت أول ما بدأت بالفقراء.» والمعروف لكل مَّن درس لغة 
العرب وتتبعها أن من عادتهم أنهم إذا كان الأمر ذا أهميةٍ فإنهم يقدمونه› 
فالعرب لا تقدّم أمرًا من الأمور عبثاء وإنما لغاية وسبب من الأسباب» 
وهذه الغاية تتمثل في أهمية هذا الآمرء والعناية به. 


وهذا القرآن ‏ كما نعلم ‏ نزل بلسانٍ عربي مبين» وقد أنزله الله كك بلغة 
العرب» وهو يخاطب العرب. وآيات القرآن فيها أدلة كثيرة تؤكد ذلك وتؤيده. 

N  تذ“ ENT‏ والمنايلة' "إلى أن الققير أقند اسه 
عن الک 


)١(‏ يُنظر: «غذاء الألباب»» للسفاريني )٥۲٤/۲(‏ «واعلم أن الفقير يطلق على المسكين» 
والمسكين يطلق على الفقيرء فهما كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعاء وليسا سواء باتفاق». وانظر: «المجموع »». للنووي (191//1). 

(؟) بنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني )١177/4(‏ «تنبيه: قد علم من ذلك أن المسكين 
أحسن حالًا من الفقير خلافًا لمن عكسء واحتجوا له بقوله تعالى: #أمَا أَلسَفيَةً 
كات لمكن [الكهف: 94]. حيث سمى مالكيها مساكين» فدل على أن المسكين 
من يملك شيئًا يقع موقعًا من كفايته» وهنا ررق نمق تقول يك : «اللهم أحيني مسكيئًا 
وأمتني مسكيئًا». مع أنه كان يتعوذ من الفقر). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (5/١1؟)‏ حيث قال: «(أحدهم)ء أي: الأصناف= 


تقدّم 


وحجتهم في ذلك: أن الله كك ابتدأ به» والعرب ‏ كما أشرنا ‏ لا 
عادة الشىء إلا لأهميته. 


وقالوا: وجدنا أن رسول الله بيه استعاذ من عدة أمور» كما فى 


الخدت التق عليه ومما اتاد م ال 


Ek EC E E OT 


فعليه أن يصبر وأن يحتسب » وهذا هو أمر المؤمن: (إن أصابته ضرَاءُ 


(1) 


الثمانية: (الفقراء) بدأ بهم؛ اتباعًا للنص» ولشدة حاجتهم (وهم أسوأ حالًا من 
المساكين)؛ لبداءة الله بهمء وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.... ولا يجوز أن يسأل 
شدة الحاجة ويستعيذ من حالة أصلح منهاء ولأن الفقير مشتق من فقر الظهرء 
فقيل: فقير بمعنى: مفعول أي مفقور: وهو الذي نزعت فقرة ظهره» فانقطع 
صليه). 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير» واحتجوا بأن الله 
تعالى قال: ار مِسَكِيًا دا مر &6) [البلد: .]1١‏ 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «ينظر : «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (84/5”) (قوله: 
من لا شيء له)ء فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه» ويحل له ذلك بخلاف 
الأول يحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرًا فتح. (قوله: على 
المذهب) من أنه أسوأ حالا من الفقير. وقيل: على العكس والأول أصح بحر وهو 
قول عامة السلف إسماعيل. وأفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام. وقال: 
الثانى صنف واحد وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء 
والميناكين» أى رقت كلك كان لويد الف ولكل نف كلف حنده: وقال 
الثانى: لزيد النصف ولهما النصف» وتمامه فى النهر. (قوله لقوله تعالى: أ بتكا 
ذا مر )4 [البلد: ١ .]1١‏ 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي /١(‏ 497) 
حيث قال: «(ومصرفها)ء أي: محل صرفهاء أي: الذي تصرف إليه (فقير) لا يملك 
قوت عامه (ومسکين» وهو أحوج) من الفقير؛ لكونه الذي لا يملك شيئًا بالكلية 
(وصدقا) في دعواهما الفقر والمسكنة». 

أخرجه أبو داود )۱٥٤٤(‏ عن أن هريرة» أن النبي ڪي كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الفقرء والقلة؛ والذلةء وأعوذ بك من أن أظلم» أو أظلم». وقال الألباني 
في صحيح أبي داود ‏ الأم (519/05) إسناده جيد» وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


لب !ل 06808 
صر فكان خا له > كما جاء فى الحديث. وله قنك أن الفقو من 
الضراء» فإن | GE‏ بالفقر. ورضيت بقضاء الله وبقدره» وعلمت 
بأن الله كك هو الذي قدّر لك هذا الأمرء وأنك لم تُقصّر في طلب 
المعيشة» وفي البحث عن سبل الرزق والوصول إليه» بل قذر لك أن تكون 
فقيرًا فارْضَ بما قدّره الله لك؛ ليجازيك الله يك على صبرك. 

> قولة: اما عَدَدُهُمْ: كَهُمُ النَّمَانِيَةَ الَذِينَ نَصّ الله عَلَيْهُمْ؛ في 
قَوْله تَعَالَى: «إئما اَلصَدَقَتٌ لِلْفُقَرَاءِ والسسكين» [التوبة: ]6١‏ الآية). 

عدد الأصناف: قد عذهم الله كك وييّنهم في كتابه؛ فلا يزاد عليهم. 

ونعلم أن لفظة «إنمَا) هى من أدوات حصرء فقد حصرهم الله كين 
فى هذه الأصناف الثمانية. 

والسؤالهل, يجوز أن تحط الركاة لر هواج كان نيدن بها 
المساجد» والقباطرء «التمدارسى + وغير ذلك من الأمون؟ أو أن ذلك 
خاض :بيده اسان 

الجواب: بل تقصر الزكاة على هؤلاء الثمانية فقط؛ لأن الله ك بين 
أمرهم» ولم توك بيان ذلك لغيره ص 

> قولم: (وَاخْتَلَهُوا مِنّ الْعَدَدٍ فى مسألتين). 

الحقيقة: أنه لم يكن الخلاف في مسألتين فقط» وإنما في مسائل كثيرة. 

ولكن المؤلف رحمه الله تعالى يُعنى ‏ كما نعلم ‏ بأمهات المسائل» 

> قولم: (إِحَُدَاهُمًا: هَل يَجُورٌ أن تضرف جَمِيعٌ الصَدَنَةِ' إلى 
صِئْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءٍ الْأَصْنَافنٍ؟). 

يعنى المؤلف باه بذلك أنه: هل يجوز أن يُقتصر فى الزكاة على 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب» قال: قال رسول الله يككةِ: «عجيًا لأمر المؤمن. 


إن أمره كله خير › ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شکر› فكان خيرًا 
له وإن أصابته ضراء» صبر فكان خيرًا له). 


mg تت‎ 


صنف واحد؛ كأن تُعطى للفقراء وحدهم؟ أو للمساكين وحدهم؟ أو 
للغارمين وحدهم؟ أو للمؤلفة قلوبهم وحدهم؟ أو لابن السبيل وحده إلى 
غير ذلك؟ أو أنه لا بد من تجزئتها؛ فيأخذ كل صنف من هذه الأصناف 
الثمانية نصيبًا منهاء وقذُرًا محددًا؟ 


o£ *‏ 0 ل 5 3-4 5 2 ء 0-1 
> قولم: (أمْ هم شرگاءُ فِي الصَّدَقَةٍ؛ لا يجوز أن يحص ينهم 
صنف› دون صنفي؟). 


نعلم أن الآية الكريمة درغت الزكاة» فجعلتها في مصارف ثمانية. 
فهل ندفع الؤكاة ليولا النماطة فيك أعذا يظاس ال اناف عن 
تجاوزه؟ أو أنه يجوز لنا أن نصرفها فى صنف واحد فقط» دون بقية 
الأصناف؟ وهل يجوز أيمًا أن تصرف فى فرو من اراد هذا الضيفك؟ 

بمعنى: إذا قلنا: يجوز أن تصرف جميعها للفقراء وحدهم» فهل 
يجوز أن تُدفع إلى فقير واحد؟ شريطة ألا يصل إلى الحد الذي يكون به 
غنيًا؛ لأن المراد من إعطائه أن يصل إلى حد الكفاية والكفاية» كما سيأتي 
الكلام عنها: هل هي لمدة عام؟ أو على الدوام؟ أو حتى يجد ما يكفيه؟ 

كولة: لهت مال و ا 


(1) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (؟/ 778) «وأما عموم الأصناف الثمانية 
المذكورة فى الآية فلا يجب أن يعمها عند وجودهاء خلاقًا للشافعية» ولا يندب 
أيضًا فيجوز دقع جميعها الضنف واحد مع إمكان تعميمهم» ولو الغامل إذا أتى 
بالشيء اليسير الذي لا يساوي تعبه» ولشخص واحد من صنف عند مالك وأبى 
حنيفة؛ لأن اللام في قوله تعالى إا ألمَدَقّتُ لش اال “عون الأية ان 
المصرف والاستحقاق» أي: إنما الصدقات مستحقة للفقراء إلخ. ولا يلزم من 
الاستحقاق الإعطاء بالفعل لا للملك أما إن لم يوجد إلا صنف واحد أو شخص 

منه أجزأ الإعطاء له إجماعًا. وأوجب الشافعي تحني الأصناف إذا وجدواء ولا 
يجب تعميم آحادهم إجماعًا؛ لعدم الإمكان» واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال: 
للا يندرس ل ا م 
والغزو ووفاء الدين وغير ذلك» ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولي فيه. . 

(؟) «بدائع الصنائع»» للكاساني (057/1) «ولو صرف إلى واحد من هؤلاء 0 
يجوز عند أصحابنا». 


١ 
وجماهير‎ 0 


نقول: بل ذهب الأكمة؛ مالل وأبو حليفة» وأحمد 
العلماء إلى أنه يجور أن عي في صني واحد. 


9 
و ےھ 


> قولم: (إلى أنه ور لِلوِمَام أن يَصْرِفَهًا فى صنفي وَاحد. ا 
أَكْثر من صِنفٍ واحل؛ إا ف ذَّلِكَ بحسب الا جة). 


هذا القول هو قول جماهير العلماء ‏ كما رأينا - ولم يُخالف فى 
هذه المسألة إلا الإمام الشافعي. 

وحجة الجمهور في ذلك: 

قد استدل الجمهور على قولهم هذا بأدلة» وليست فقط ‏ كما قال 
المؤلف با - متعلقة بالمعنى فحسب» وإنما قد استدلوا بنص حديث 
جاء عن رسول الله ا 

فقد جاء فى حديث معاذ ذه و عدي غندما أرسله 
رسول الله ا إلى اليمن» وقال له: «إنك ستأتي ما أهل كتاب؛ فليكن 
اول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله). 


ت 
عه 


ثم بعد ذلك قال: «فإن هم أطاعوك ‏ بعد أن ذكر الصلاة ‏ فأغل 
أن الله قد افترض عليهم صدقةء تُوخذ من أغنيائهم» فترد في فقرائهي»"“ 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي )۲۸۷/١(‏ «ولا يجب الاستيعاب» كما لو فرقها 
الساعي ولا) ب يجب (التعداد من كل صنف)» أي : لا يجب أن يعطي من كل صنف 
ثلا ثة فأكش»› (كالعامل) على الزكاة لا يجب تعدده. (فلو اقتصر) رب المال في دفع 
الزكاة (على صنف منها)» أي: من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر على (واحد منه 
أجرأه) ذلك» نص عليه وهو قول عمر وحذيفة وابن عياس؛ لقوله تعالى: إن 
يدوا اصَدَكَتٍ ًا هي [البقرة: ]۲۷١‏ الآية. ولحديث معاذ حين بعثه النبى يلل 
لليمن؛ ولقوله يي لقييصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها». وأمر بني 
زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخرء ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى 
واحد؛ ولما فيه من العسرء وهو منفى شرعًاء والآية إنما سيقت لبيان من تصرف 
إليه» لا لتعميمهم› وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم). 


(۲) أخرجه البخاري )١545(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس طا قال: قال رسول الله كلةهو- 


amg po 


ونعلم أن رسول الله إلا هو المُبيّن لما أجيل في كتاب الله كك 
والموضح م وقد قال هنا لمعاذ کله : : «فأخيرهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة› Ts‏ 


فرسول الله بي أرسل رسوله معادًا ظ4 في مهمةء وهذه المهمة 
تتعلق بأركان الإسلام» والمقام مقام بيان» 3 كان لا يجوز قصر صرف 
الزكاة على صنفٍ واحد فقطء لين رسول الله ية ذلك لمعاذ ط4 ؛ ولأمّره 
أن يصرقّها في الفقراء شريطة ألا يجد غيرهم. 

فقوله ية «تؤححذ من أغنيائهم» فترد في فقرائهم»: نص يتعلق بهذه 
المسألة» وقد اقتصر رسول الله باي فيه على الفقراء وحدهم. 


ولو نظرنا إلى فعل رسول الله ية فسنجد أنه مرةً أعطى الفقراءء 
ومرةً أعطى الموَلّفة قلوبهم» وأعطى غير هؤلاء. فكما أن السنة القولية التي 
جاءت عن رسول الله ية تدل على جواز الاقتصار على صنف واحدء 
فكذلك السنة الفعلية التى جاءت عن رسول الله جك تدل أيضًا على جواز 
ذلك. ١‏ 

فجماهير العلماء يرون أن سنة رسول الله ىي القولية والفعلية بيّنت ما 
فى الآية؛ فقالوا: إن المراد من قول الله كك: 8إِنََا ألصدَقت إِلْفْقَرَِ 
اک ا :8 :إلى لعن الاي ها امراج ذلك .والتنمهوم هو 
أن هذه الزكاة لا تصرف لغير هؤلاءء بل تكون في هذه المصارف» ولا 
اور ها إلى رها وليين تعس «الآية اف لا يتجوز أن ت فن 
صنفيء أو أكثر. ْ 


= لععاد ين يل لين ابعلة إلى التمن «إنك ستأتي قومًا آهل كتاب» فإذا جئتهم» 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك» فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهمء واتتي دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله ححاب). 


وأما الإمام الشافعي فقد أخذ بظاهر الآية» وبحديث زياد بن الحارث 
الصدائي ‏ كما سيأتي - وهو حديث متكلمُ فيه. 


۳ 


> قولع: (وَقَالَ الشافىغ : لا يَجُورُ ذَلِكَ؛ بَلْ يمسم عَلَى 
اضئاف التَّمَانيَمَِ كُمَا سى الله تَعَالَى). 

قد يسأل سائل فيقول: أليس إخراج الزكاة للأصناف الثمانية حالة 
وجودها أولى من قصرها على صنف واحد؟ 

والجواب: نعم» ذلك أولى» فلا شك أننا لو أعطيناهم جميعًا نكون 
قد خرجنا من خلاف العلماء في هذه المسألة» والخروج من الخلاف 


زفق 
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مس سه حبا 


وننبه هنا إلى أمر مهم: وهو أن جمهور العلماء لم يقولوا: لا يجوز 
أن تورّع الزكاة على الأصناف الثمانية» بل أجازوا قصر إخراجها في صنف 

فالأصل أن تَورّع الزكاة على الأصناف كلها لو توفرت» ثم في 
الموجود من هذه الأصناف. 


العامل الذي يجمعء الزكاة جعله الله من الأصناف المستحقة لأخذ 
الزكاة» فهو يأخذها مقابل عمله» لكن قد يكون هذا العامل الذي يورّع 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي )١114/6(‏ «(يجب) (استيعاب الأصناف) الثمانية 
بالزكاة ولو زكاة الفطرء وإن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين» 
وآخرون جوازه لواحد» وأطال بعضهم في الانتصار له بل نقل الروياني عن الأئمة 
الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال أيضًا إلى ثلاثة من أهل السهمان. قال: وهو 
الاختيار؛ لتعذر العمل بمذهبناء ولو كان الشافعي حيًا لأفتى به». وانظر: «أسنى 
المطالب»» للأنصاري )2 


(؟) يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطى (ص: )١75‏ قال: «القاعدة الثانية عشرة: 
الخروج من الخلاف مستحب). 


agp 


الصدقة هو الإمام» فلا يأخذها؛ لإغناء الله إياه عن ذلك. وقد يكون 
صاحب الزكاة هو من يقوم بنفسه بجمعها وإخراجهاء فلا يأخذ زكاة مقابل 
ذلك. ففي هاتين الحالتين لا نجد عاملا نعطيه الزكاة» فتصبح الأصناف 


سبعة بدل ثمانية. 
مثال آخر: 


0 00 قد لا تكون هناك حاجة لإعطائهم؛ فلا يُعطُوْنَء 


فجمهور العلماء لم يمانعوا من إعطاء الأصناف الثمانية جميعها لو 
وجدت» ولا من إعطاء ما وجد منهاء ومع ذلك أجاوزا قصرها على 
صنف واحد. 


> قولم: (وَسَبَبٌ سَبْبُ الحيلافهم ا الفط للني؛ ِن اللّفْط 


ت 
۶ عي - 


يفضيو القسمة ج جويوو م E‏ يقَتَضو أن يؤر بها أَهْل الاح 
إِذ گان الْمَقُصُودُ بو سَدّ الْخلةِ). 

مراد المؤلف اة بذلك: 

أن من مقاصد الزكاة وأهدافها: سد الحَلّة“ - بفتح الخاء ‏ يعني 
النقص الذي يكون عند الفقير. 

4 (Dou : 1 3 2ك‎ 1 

أما الخُلَة ‏ بضم الخاء ‏ فهي الصداقة"› ولأ تريدها ها 

فالإنسان الذي يوجد عنده عجرٌّء فلا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا 
على أولاده» فإنه يستحق الأخذ من الزكاة؛ لسد هذا العجز. وينبغي ألا 
يفهم البعض من قول العلماء في الفقير مثلا بأنه هو الذي لا مال له» أو 
)١‏ الحلة ‏ بفتح الخاء واللام -: الفقر والحاجةء والخُلة ‏ بضم الخاء -: ما خلا من 


النبت انظر: «المصباح المنيراء للفيومي (ص )١8١‏ 
(۲) الخُلّةَ: الصّداقة. انظر: «الغريب المصنف»» لأبي عبيد (84/1. 


ال حتت 


لا ا I‏ الس قز 
المحتاج. 


فالفقير قد يسكن بیتا› وبه أثاث» وقد تكون عنئذه دابة أو سيارة فى 
الوقت الحاضر ولكنه مضطرٌ إليهاء ولا يستغني عنهاء ومع ذلك فهو فقير 
محتاج؛ فيعطى من الزكاة لسد حاجاته الضرورية الأخرى المتبقية والتي 
مثال: قد يكون هناك طالب علم عنده مجموعة یره من الكت 
ولكنه مضع ابياد ات دلت لصي عو اماد وكير لسعو و و لنفقة أولاده؛ 
فهل نمنع هذا من الزكاة؟! كلا 
فلن عع ال هو اللا يد ا ان كينا اسا رن القصن هنا 
أن يكون محتاجًا. 
کار : 5 0 1 ر 2 3 
> قولم: (فكأ لي 0 ورد لتمييز 
لجنس - أغني : َل الصّدَكَاتٍ ‏ لا تَشْرِبكُهمْ في الصّدَ لصَّدَثَةِ. كا! 
يِن جهة اللّنْظء وَهَذَا أَظْهّرُ مِنْ جهة الْمَعْنّى). 


أن ذكرنا في الحديث أن الرسول يي قال عن الزكاة: اتُؤْحَذ 
من ا فتّرد في فقرائهم). 
فها هو قد اقتصر على أول صنف من الأصناف الثمانية» وهذا دليل 
على الجواز» خاصة أنه قد لا توجد هذه الأصناف كلهاء فقد يكون 
أصحاب صنف ليسوا بحاجة للزكاة. 


ونشير هنا إلى أن العامل على الزكاة لا يشترط أن يكون فقيرًا ليأخذ 
من الزكاةء فهو إنما يأخذها مقابل عملهء فلا يُنظر إلى كونه غَبيًا.أو غير 
غنوه وان هالت خفن العلماء فى ولك الكن -الأولى: أذ يوَرعها الاتبنان 
على الأصناف الثمانية كلهاء فهذا ما يتفق مع نص الآية. 


فقول EERE‏ للشافه اما روه أتو ST‏ 
اصدا يِي). 


زفق يي 


> وأحمد"» وغير 
هؤلاء“. وهو من رواية زياد بن الحارث الصّدائي» لكن في سند هذا 
الحديث (عبدالرحمن بن زياد الأفريقي)› وهو مُتكلّم e‏ 0 تعلمء 
فقد يَهِمء مع أنه صالخ صاحب خير وتُقّى. 


هذا الحديث رواه أبو داودء وابن ماجه 


ولذلك اختّلف فيما يرويه صحةً وضعمًاء فكثيرٌ من العلماء يرى أن 
رواياته ضعيفة لا يُعتمد عليها. وعلى كل حال» فحديث الصّدائي هذا 
كما سيذكره المؤلف ‏ هو شاهدٌ فى ظاهره أيضًا لمذهب الشافعى. 
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> قولع: (أن رجلا سَأَلَ الى كَل أَنْ يُعْطيَه مِنَ الصَّدَقَةِ؟ َمَا 
رَسُولُ الله ). 


المؤلف يناه جاء بالجزء الأخير من هذا الحديث فقط. وإليك نص 
الحديث ‏ كما جاء في رواية زياد بن الحارث الصّدائي ‏ حيث قال: 


أمرني رسول الله يي على قومي» فطلبتٌ منه أن يعطيّني من الصدقةء 
فأعطانى. فهذا أول الحديث وقد أغفله المؤلف كَكْالْةُ. وأما 0 فهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١770(‏ عن زياد بن الحارث الصدائى» قال: أتيت رسول الله هَل 
فبايعته» فذكر حديئًا طويلاء قال: فأتاه رجل» فقال: أعطني من الصدقة. فقال له 
رسول الله يلهِ: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات» حتى 
كم فيها هوء فجرّأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتّك حقك». 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود؛ ‏ الأم :)١74/1(‏ إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ 
عبدالرحمن بن زياد» وهو: الأفريقي» وبه أعله المنذري. 

0) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) أخرجه الدارقطنئ فى سننه (81//6). 

(©) قال الذهبى فى «المغنى فى الضعفاء» :)۳۸٠/۲(‏ «مشهور جليل» ضعفه ابن معين 
والنسائي» وقال الدارقطني : ليس بالقوي» ووهاه أجمد). 


قوله: فجاء رجل» فقال: يا رسول الله» أعطني من الصدقة. . . الحديث. 


> قولي: («إِنَ الله لم برضن بځکم بيغ و3 غَيْرِهِ في الصَدَقَات 
حَنَّى حَكَمَ فيها» كَحَدَأمَا تمان ا فان كنت من يلك الْأَجرَاء؛ 


لا شك أنه لا ينبغى لغنى أن يسأل من الزكاة؛ ففي الحديث: أن 
رجلين جاءا إلى رسول الله کي في حجُة الوداع» وهو قشم اليد فظنا فطلبا 
من رسول الله ئ أن يُعطيّهما. قري O‏ 
حَفْضه - فرآهما جَلْدَين - يعني : قَويَيْن - ثم قال: الإن شنم أعطيتكماء 
لكنه لا حظ فيها لغنىٌ» وو عي فالغني: لا يجوز له أن 
يأخذ من الركاة شيا وقد يكون الإنسان ليس غا .ولا مال عدف لكنه 
صاحب صنعة» كأن يشتغل في مصنعء أى اكوك ارا أو يداد أو 
قائدل سيارة» المهم يعمل في عمل من الأعمال» أو في حرفةٍ من الحرّف؛ 
ذإنه قن واا ف عو ی د علي ف وعلى أولاده ومن 
و ی تبقل _ ا ال ا و د الإسان لدی 
مدع رطان كين دس سير اها عقت اجيللا د باعي 
الصدقة. 

ولذلك لما رأى رسول الله َي القوة في الرجلين» كما جاء في 
الحديث: «رجلين جلدين)» يعني: قويين» فنظر فيهماء »> يعني : صوّبهما 
بنظره» ينظرء ثم خفض بصره ی 

وقوله كل فى الحديث: (إن شكثّما أعطيثتكما»: فتكونان حينئل 
مسؤولين أمام اله ك اا فؤدقة لأ تبدؤر الكماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱١۳۳(‏ عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: أخبرني رجلان 
االقطانانها لدي 4ل في E N a N e‏ 
البصر وخفضه» فرآنا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني› ولا 
لقوي مكتسب». وقال الألباني في «إرواء الغليل» .)۸۷١(‏ 


ست :ددس مون 


لغننٌ. ولا قوي مكتييب». 

وهما قويان يستطيعان العمل في أي عمل من الأعمال والكسب ولو 
بالاحتطاب؛ فنبههما الرسول إلا إلى هذا. 

وهذا هو الذي يبنغي أن يكون عليه كل إنسان؛ داعية أو غيرف أن 
يبيّن الحكم في وقته للناس. 

> تولم: (وَآَمَا الْمَسْألَةُ الَانِيهُ: هل الْمُوَلَنَةُ قُلُوبْهُمْ حَفّهُمْ باي إلى 
ايوم أَمْ لا؟). 

المؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكونوا من المسلمين. 

القسم الثاني: أن يكونوا من غير المسلمين. 

المراد بالعؤامة و هم 0 يُعطؤن من الزكاة؛ تأليفا لهم 
للدخول في الإسلامء أو لاتقاء شروره” '. فهذا الذي يُعطى ‏ كما قلنا - 
لا يخلو أن يكون مؤّمئًاء أو كافرًا؛ فإن كان كافرًاء فيُعطى لأحد سببين: 

السبب الأول: ترغيبًا له وحضًا له على الدخول في الإسلام؛ فيكون 
هذا رجاء خيره ونفعه للإسلام والمسلمين؛ أو ليدافع عن الإسلام 
والمسلمين. 

السبب الثانى: وإما أن بعطی لِيُتقَّى شه ودقع ضرره عن الإسلام 
والس 
)١(‏ المؤلفة قلوبهم: قوم من أشراف العرب كان ب يعطيهم من الصدقات بعضهم؛ دفعًا 

لأذاه عن المسلمين» وبعضهم طمعًا في إسلامه» وبعضهم تثبيتا لقرب عهد بالإسلام. 


فلما ولي أبو بكر 5ه منعهم ذلك» وقال: انقطعت الآن الرشا؛ لكثرة المسلمين. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» للمطرزي (ص: ۲۷). 
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وإن كان من نريد تأليف قلبه من المسلمين» فإن هؤلاء قد تكون لهم 
قوةٌ وشوكةٌ في قومهم» فيُعطون من الزكاة؛ ليكون حافرًا لهم وترغيبًا لهم 
في الثبات على الإسلام» وليقتدي بهم نظراؤهم بالدخول في الإسلام 
والثبات عليه» فلقد ورد في الحديث: أن رسول الله بي أعطى الزبرقان بن 
بدر» وأعطى عدِيًّ بنّ حاتم "وفيا لي 0 ذلك کا ا وک کا 
في قومهمء فأراد رسول الله ي أن يتأثر بهما غيرّهما من رؤساء القبائل» 
لعل ذلك أن يكون دافعًا وحافرًا لهم للدخول في الإسلام. 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله يي عندما أعطى صفوان بن 
امسق كاله والله لكي كان اميك كز SS‏ اوضق 
إليّ! فما زال يمتني حتى صار أحبٌ الناس إلئ!". 

فالناس صنفان: 

الصنف الأول: منهم من تُؤثر فيه الكلمة الطيبة؛ حيث تنفذ إلى 
قلبه» وتسكن في سُوَيْدائه فيتأثر بالنصيحة والموعظة» ويُقبل على الخير. 

الصنف الثاني: ومنهم من لا تَجدي معه الكلمة الطيبة نفعًا؛ لما فيه 
غلظة وقسوةء فلا يُلينه إلا المال» فهذا المال يتألف الإمام به قلوب 
5ل فزن e‏ من الزكاة؛ لما يُرجى من إعطائهم الخير للإسلام 
ودفاعهم عنه» أو لدفع شرهم عن المسلمين» أو اتقاء لأذاهم. 

وقد كان من سياسة معاوية له : أنه كان إذا رأى إنسانًا يأمر بقطع 
أ يعني : بالعطايا. 


)١(‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (855): لم أقف على إسناده. 

(؟) أخرجه مسلم (۴۳۱۳) عن ابن شهاب» قال: غزا رسول الله ية غزوة الفتح؛ فتح 
مكةء ثم خرج رسول الله ييه بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين. فنصر الله دينه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله يي يومئذٍ صفوان بن أمية مائةً من النعم» ثم مائةء 
ثم مائة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب» أن صفوان قال: وال لقد 
أعطاني رسول الله ييي ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إليّ» فما برح يعظيني حتى 

(۳) لم أقف عليه. 


Gam go 


كذلك من يُعظى من المؤلفة قلوبهم» وهم من المسلمين - كما قلنا - 
فلذلك لأنه قد تكون لهم مكانة وهَيْمَنة وعرّة ومجد في أقوامهم فيعَطَوْن؛ 
ليتأثر بهم غيرهم من أقوامهم» ويسلك مسلكهم بالدخول في الإسلام والذود 
عنه. وقد يوجد من المؤمنين من هو ضعيف الإيمان فيعطى ؛ ليقوّى إيمانه. 

وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله بيه قد أعطى أمثال هؤلاء؛ 
حيث أعطى أبا سفيان بن حرب 24# وأعطى عيينةً بن حصن» وأعطى 
الأقرِعَ» وأعطى غير هؤلاء”". 

ونعرض الآن للمسألة التي ذكرها المؤلف كاه هناء وهي: هل 
اموه كلوبْهُمْ حَمّهُمْ باتي إلى الْيَوْمء أو أنه قد انتهى؟ ان 

نعلم أن الإسلام أول ما بدأ كان أهله ضعفاءء ثم لا زال الإيمان 
يقوى» حتى انتشر ‏ بحمد لله فعمّ جزيرة العرب» ثم بعد ذلك امتد شرقا 
وغربّاء وجنوبًا وشمالاء وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجًا. 

فحال المسلمين الأوائل في مكة لا يخفى على أحدء ونعلم ما 
حصل لهم من حرب من أعداء الإسلام» وما كان يحل بهم من اذى وقرح 
ونصب من المشركين» إلى أن أذن الله كك بالهجرة إلى المدينة. 

فأسس رسول الله كي أول دولة إسلامية» فى هذه البلدة الطاهرة؛ طيبة 
الطيبة» فبدأت دولة الإسلام تقوى شوكتهاء ولخد عودهاء وأخذ دين الله 
ينتشر» وأخذ المسلمون يفتحون البلاد» وينشرون دين الله فى كل مكان» 
فقويت شو هذه الدولة في عهد رسول الله لا ثم أخذت تقوى أيضًا شيًا 


)۱( أخرجه مسلم ( 55 لاعن صق راقع نخدي قال: أعطى رسول الله ل أيا 
سفيان بن حربء وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» كل 
إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن 
مرداس : 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينةولأقرع 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
قال: فأتم له رسول الله ئي مائة». 


فشيئًا فى عهد الخلفاء الراشدين» وهكذا مرت العصورء إلى أن وصلت غاية 
مجدها وأؤْجها في أوائل الدولة العباسية» كما نعلم؛ فقد امتد نطاقهاء 
ودخلت بلاد الأندلس ضمن رقعة الدولة الإسلامية» وأصبح نداء (الله أكبر) 
يُسمع في كل مكان» وفي كل بقعةٍ من بقاع الأرضء بالفعل هذا حصل. 


وانتشر نور الإيمان في كل مكانء والإيمان - كما هو معلوم - يسري 
بين الناس؛ لأنه دين الفطرة» ولأنه الدين الحقء فإن كل من عرف هذا 
الإسلام على حقيقته فلا شك أنه إن لم يكن مكابرًا معاندّاء سيتأثر به« 
ويدخل فيه. 


حتى إن المشركين - مع ما كانوا عليه من وقوفي في وجه الإسلام. 
ومن عنادء ومن حقدٍ على الإسلام ‏ كانوا يتسللون لِرّاذا فيأتون؛ ليسمعوا 
و ۲ 2 . 0( 
القران يتلى من أبي بكر > ومن غيره في مكة . 


)١‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه )٩۸/١(‏ عن عائشة 5# زوج 
البي ئة قالت: «لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله بء طرفي النهار» بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون» خرج أبو 
بكر مهاجرًا قبل الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة» وهو سيد القارة» 
الأرض» فأعبد ربى» قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يَخرج ولا يخرج » فإنك تكسب 
المعدوم. وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» 
وأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلادك» فارتحل ابن الدغنة» فرجع مع أبي بكرء 
فطاف في أشراف كفار قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرجٍ مثله ولا يُخرج» 
أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضيف» 
ويعين على نوائب الحق» فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكرء وقالوا 
لابن الدغنة: مر أبا بكرء فليعبد ربه فى دارهء فليصل» وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا 
بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة 
لأبى بکر» فطفق أبو بكر يعبد ربه فى داره» ولا يستعلن بالصلاة» ولا القراءة فى 
غير داره» ثم بدا لأبي بكرء فابتنى مسجدًا بفناء داره وبرز» فكان يصلي فيه» ويقرا 
القرآن» فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون وينظرون إليه» وكان أبو 
بكر رجلا بكاءً» لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن ا 


(0) كأنه يُشير إلى ما ذكره ابن إسحاق في السيرة )71١6/1(‏ «عن محمد بن مسلم بن- 


والسؤال: هل نقول - بعد أن ظهر الإسلام» وقوي المسلمون -: لا 
حاجة لإعطاء صنف المؤلفة قلوبهم من الزكاة؛ فقد قويت الدولة 
الإسلامية» وانقطع هذا الأمر أو لا؟ 

نقول: إن العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة» سواءٌ كان الإمام 
أبو حنيفة» أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي» أو الإمام أحمدء كلهم 
كانوا في وقت قوة الدولة الإسلامية وعزتها. فهل الإسلام بقي في كل 
مراحله على حالته الأولى؟ لاء بل لقد مر الإسلام بنكبات؛ إما: 


)١(‏ من أبنائه الذين خرجوا فرقًا وشيعًا وأحزابًا ؛ فأخذوا يضربون في 
جسم الأمة الإسلامية» حتى تركوا آثارًا سيئة. 


(۲) أو من أعداء الإسلام الذين جاؤوا من كل حدب وصوب. 


فنحن نجد أن الإسلام يقوى ويضعف» ثم تعود قوته» كما رأينا في 
عهد صلاح الدين» ثم بعد ذلك دب الضعف» وجاء أيضًا ‏ كما نعلم - 
التتار وحصل منهم ما حصل»ء ثم عادت للمسلمين قوتهم عندما عادوا إلى 
كتاب الله كك وإلى سنة نبيه ي ونبذوا ما بينهم من خلاف» وحاربوا 
ما كان منتشرًا بينهم 3 معاصي ؛ فنصرهم الله ك٠‏ وعادت لهم العزة» 
والمجدء فأصبحوا مرةً أخرى سادة العالم وقادته» وهكذا. 


= شهاب الزهري أنه حدث: أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشامء 
والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي. حليف بني زهرة» خرجوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله ي وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم 
مجلسًا يستمع فيه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع 
الفجر تفرقواء» فجمعهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم 
بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانيةء 
عاد كل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثالئة أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون. له» حتى إذا طلع 
نعود: فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا». 


فالإسلام ودولته لم يبقيا على حال واحد: فهل المؤلفة قلوبهم 
يُعطَوّن من الزكاة في كل حال؟ أو في حال دون حال؟ 

لقد أثر عن عمر 4 أنه قال: لا نعطي على الإسلام شيئّاء فمن 
كناء فلؤمة ومن شاء ق 

وتُقل عن الإمام مالكِ أنه قال: لا يُعطى المؤلّفة اليوم”". 

أما الإمام أحمد فقد انفرد من بين الأئمة الأربعة» فقال: يُعطى 

ا ليف 

OE E 0 95‏ 
نطبق ذلك على عصرنا الحاضرء وكلنا ‏ بحمد الله يعلم الآن ما يواجهه 
المسلمون في كثير من البلاد. نحن في هذه البلاد ‏ كما نرى نعيش في 
أمن, وفي أمان» وفي رغد وفي خيرء فالإنسان يخرج إلى بيت الله لا 
يسأل» ويدعو إلى الخيرء وإلى الصلاح. 


)١(‏ قال الحافظ في «التمييز» :)75١41/0(‏ «هذا الأثر لا يعرف. وقد ذكره الغزالي في 
«الوسيط» وزاد: إنا لا نعطي على الإسلام شيئًا. وذكره أيضًا صاحب «المهذب» 
وعزاه النووي إلى تخريج البيهقي» وليس فيه إلا قصة الأقرع وعيينة مع أبي بكر 
وعمرء حين سألا أبا بكر أن يقطع لهماء وفيه تخريق عمر الصحيفة» وقوله 
لهما: إن النبي بيه كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام 
فاذهبا»). 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۳١۹/۲(‏ حيث قال: «اختلف: هل يعود 


(۳) ينظر: «الإقناع»» للحجاوي )594/١(‏ حيث قال: «المؤلفة قلوبهم وحكمهم باق وهم 
رؤساء قومهم؛ من كافر يرجى إسلامه» أو كف شره» ومسلم يرجى بعطيته قوة 
إيمانه» أو إسلام نظبره» أو نصحه في الجهادء أو الدفع عن المسلمين» أو كف 
شرء كالخوارج ونحوهم» أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخوف 
ويهدد» كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه. ويقبل قوله في 
ضعف إسلامه لا أنه مطاع في قومه إلا بيينة» ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن 
أعطي ليكف شرهء كالهدية للعامل وإلا حل». 


amg لس‎ 


وربما بعض من لم يسافر لا يُدرك ما يدور في كثير من البلاد 


الإسلامية» وما يحل بالمسلمين. 
ونأتي إلى حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة الآن: 


فنقول: لقد قال الله كلك : «إِنَمَا ألصَدَكتُ إِلْمْقَرَاءِ والْمسكين وَالْمَِملِينَ 
ا وَالْمُوَلْفَوَ فلو [التوبة: .]6٠‏ 


فالله كك ذكرٌَ المؤلفة قلوبهم ضمن هذه الأصناف الثمانية» ولم يرد 
نص ينسخ هذه الآيةء لا في كتاب الله وَيْنَء ولا في سنة رسول الله كَل 
بل إن رسول الله ية قد التقى بالرفيق الأعلى» ولم يُنقل عنه نص ينسخ 
ذلك. ولا يخفى أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليلٍ وإثبات» وهنا في هذه 
المسألة: لا دليل على ذلك» ودعوة أن العلة قد زالت فليس هذا على 
الإطلاق» بل إننا نقول: لا يُعطى المؤلفة قلوبهم لالم كرو عاج E‏ 
لکا نُعطيهم إذا كنا بحاجة إلى أن يدخل e‏ في الإسلام» أو لنتقي 
شرهمء أو لندفع أذاهم عن المؤمنين. 

فالقول الحق في نظري هنا هو أن حكم المؤلفة قلوبهم بات إلى يوم 
القيامة» وأن هذا حكمٌ لم ينسخ؛ أن النسخ يحتاج إلى دليل» ولا دليل 
على نسخه؛ ولذلك لما ذكر ذلك للإمام الزهري"'' ‏ ونعلم أنه من أئمة 
الحديث وجهابذته ‏ قال: لم یرد ما يمنع إعطاءَ المؤلفة قلوبهم 


وهذا هو رأي الإمام ا أيضَاء وهو قول في مذهب 


الإمام الشافعي كذلك”". وقال به أكمة في مذهب الإمام 


)١(‏ يُنظر: «المغني»» لابن قدامة )٤۹۷/۲١(‏ «قال الزهري: لا أعلم شيئًا نسخ حكم 
المؤلفة». 

(۲) تقدم قوله. 

(6) وهو المذهب «مغني المحتاج»ء للشربيني )۱۷۸/٤(‏ حيث قال: «(والمؤلفة): جمع 
مؤلف من التألف. وهو جمع القلوب» وهو (من أسلم ونيته ضعيفة)ء فيتألف ليقوى 
إيمانه ويألف المسلمين» ويقبل قوله في ضعف النية بلا يمين. (أو) من أسلم ونيته 
في الإسلام قوية» ولكن (له شرف) في قومه (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) من نظائره= 


CJ ff iug JB 


مالك" . فلو راجعنا مذهب الإمام مالك لوجدنا من قال بهذا القول» 
كالإمام ابن حبيب”"'» وغيره أيضًا من أئمة المالكية. 


وننبه هنا: إلى أن هذا القول في المذهب الشافعي ليس بضعيف» 
وإن كان القول المصحّح عندهم هو الموافق لقول الإمامين؛ أبي حنيفة"", 
)£( 
ومالك . 


وعليه: فهذا القول موجودٌ فى كل المذاهب» وبالنظر إلى حال 
الان ااه جد أن اللوم ارا في كن هان سن فل اعات 
إنه يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من له مواقف يحارب بها الإسلام. 
وتجعددها تغرف الآن بالتعصير» وما تمرك با شين وقد أبعت لهذا 
المَدارسع وام اكد ود قعمف الهو ند ميك الإغراءات من أموال» 


- ولا يصدق في شرفه إلا ببينة (والمذهب: أنهم يعطون من الزكاة)؛ لقوله تعالى: 
رامۇق وم [التوبة: .]6١‏ إذ لو لم نعط هذين الصنفين من الزكاة لم نجد للآية 
مما والقول الثاني : لا يعطون؛ لأن الله تعالى قد أعز الإسلام واش عن 
التأليف بالمال. والثالث: يعطون من خمس الخمس؛ لأنه مرصد للمصالحء وهذا 


منها). 

)١(‏ سياتي. 

(0) ينظر: «التاج والإكليل»» للمواق (/771) حيث قال: «الصحيح أن حكم المؤلفة 
قلوبهم باق ...... وعزا ابن عرفة القول الأول لابن حبيب». 


(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۳٤١/۲(‏ «(قوله وسكت عن المؤلفة 
قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسم كاز كان ية يعطيهم؛ ليتألفهم على الإسلام. وقسم 
كان يعطيهم ليدفع شرهم. وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلامء فكان يتألفهم؛ 
ليثبتوا وكان ذلك حكمًا مشروعًا ثابتا بالنص» فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: 
كيف يجوز صرفها إلى الكفار؟ بأنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من 
الجهاد؛ لأنه تارةً بالسنان وتارةٌ بالإحسان أفاده في الفتح. (قوله: لسقوطهم)» أي: 
في خلافة الصديق لما منعهم عمر ا وانعقد عليه إجماع الصحابة» نعم على القول 
بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته ئ أو 
تقييد الحكم بحياته أو كونه حكمًا ملغيًا بانتهاء علته» وقد اتفق بعد وفاته وتمامه في 
الفتح لكن لا يجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله». 

)٤(‏ تقدم. 


وعلاج» وغير ذلك» واستّغلت قضية الفقر أيضّاء ووجدنا أن أموالًا طائلة 
رُصدت لأجل ذلك. 


ولا چ في إعطاء هؤلاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة خير 
للوسلام ؛ ليمثل هؤلاء سدًا منيعًا ويقفوا في وجه أولتعك الذين ب يحاولون أن 
يحرفوا هؤلاء عن الطريق السوي. ويلقون بهم في أحضان الكفر؟ 

ثم أليس إعطاؤهم من الزكاة هو حصنًا متيئًا لأولئك الذين نوجه 
إليهم سهام أعداء الإسلام عن طريق التعرض للإسلام بزعم أن الإسلام لم 
e‏ ولي بلحو بن a‏ ليم انو e‏ 
الدين الفلاني» أو انضموا إلى كذاء لكان في ذلك نصرًا لهم» ورفعًا 
لمعنوياتهم» إلى غير ذلك مما هو معروف؟ 

فكثيرة هي البلاد الإسلامية التي عمل التنصير فيهاء ف ففي أفريقياء 
وفي غيرها نماذج كثيرة موجودة. 

نقول: بل نعطيهم لأجل دفع كل هذاء ولا مانع من أن يُعطى 
الضعفاء من المسلمين؛ ليتمكن الإسلام في قلوبهم» ولا مانع أيضًا من أن 
يُعطى من لهم قوة وشوكة؛ تمكينًا وترغيبًا وإعانة لهم للبقاء على الإسلام 
والثبات عليه ونشره بين الناس» وربما يكون ذلك جذبًا لمن لم يسلموا؛ 
لعلّهم أن يدخلوا في الإسلام. 

فرسول الله ئي قد أعطى المؤلفة قلوبهم» واستهواهم فدخلوا في 
الإسلام» وأعطى أيضًا من دخل في الإسلام ممن لم يستقر الإيمان في 
قلبه غاية الاستقرار. 


وقد قال الله كتق: َالِ ) 00 ف ل ويوا و اننا 


ر صل 


ولا دلا ف ویک 4 [الحجرات : 

فنحن بذلك نقتدي برسول الله ييا وبما فعَله» فقد أعطى المؤلفة 
قلوبهم على اختلاف أنواعهم. 

فلا مانع أيضًا أن يُعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين ومن غيرهم من 


f naw 19‏ 1 
أموال الزكاة ‏ إن لم يعطوا من الصدقات غير الواجبة ‏ إن وُجدوا في أي 
عصرء وفي أي وقت» وفي أي مكان. 

> قولم: قال مَالِكُ: لا مُوَلفَهَ اليَؤم)”". 

الإمام مالك لما قال هذا القول: (لا مؤلفة اليوم) فإنما قصد عصره 
الذي عاش فيه. ونحن نعلم أن الإمام مالكًا عاش في عصر أبي جعفر 
لانن إلى أن ا كان يقر إلى و الى كنت فو مايا يق 
سن 

فالإمام مالك عاش في وقتٍ كان الإسلام في أَوْجٍ مجده وقوته وعزته. 

فلذا حى له أن يقول: لا مؤلفة اليوم. فالقوة وقته كانت للإسلام 
وللمسلمين: فكيف يعطى الكفار عبر إخراج الزكاة للمؤلفة قلوبهم؟ فما 
كان المسلمون في وقته بحاجة لأن يعطوا غيرهم من الكفار. 

> قول: (وَكَالَ الشّافِعِنَ”". وَأَبُو حَرِيِقَة*©: بل حى الْمُوَلْمَةٍبَاقِ 
إلى الْيَوْم؛ إِذَا رَأى الام ديِكَ). 

٠‏ هذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى تحليل» وقد عرضها 

المؤلف لے كما رأينا. 

ولذا فإننا نعرض أقوال الأئمة فيها على هذا النحو التالى: 

)١(‏ الإمام أبو حنيفة : يرى قولًا واحدًا؛ وهو أن المؤلفة قلوبهم 
لا يُعطون من الزكاة مطلقًا. 
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)١(‏ تقدم قوله. 

(۲) لم أقف عليها من قول هارون الرشيد. 
(۳) تقدم. 

(4) تقدم. 

)٥(‏ تقدم. 


mg سخ‎ 


(0) والإمام أحمد”': وجدنا في مذهبه قولًا واحدًا؛ وهو أنهم 
يعطون مطلقًا. 


فهذان القولان من الإمامين؛ أبي حنيفة وأحمد متقابلان. 


مه 
0 


(۳) وأما الإمام مالك: فقد قَالَ ‏ كما حكى المؤلف 
ملم الَيَومَ.”"' لكنّ عددًا من أصحابه يرون أنهم يُعطون. 


(5) وأما الإمام الشافعي: فله في ذلك قولان" : 
القول الأقوى: أنهم لا يُعظون. 
والقول الآخر: أنهم يُعطون. وهو أيضًا قولٌ لبعض الشافعية. 


فقول الإمام أحمد: لم ينفرد به في الحقيقة» وإنما هو قول لكثير من 
العلماء داخل المذاهب الأربعة» وخارجها. 


> قولم: (وهم الَّذِينَ امهم الْإِمَامُ عَلَى الإشلام). 
هناك أمر فاتثنا ذكره فيما يتعلق بإعطاء الزكاة لصتف واحد من 
الأصناف الثمانية. 


E ET‏ اب تُصرّف في 
(٤)‏ 


صني واحد 
وهذا القول قد صح عنهماء ولم يُنقل مخالف لهما من الصحابة؛ 
فهذا دليل قوي بالنسبة لهذه المسألة السابقة. 


() تقدم. 

(؟) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) يُنظر: «المجموع»» للنووي )١187/6(‏ «قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة 
وابن عباس. قال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف». 


فالإمام أبو حنيفة لا يرى إعطاء المؤلفة مطلقًا؛ إما لأن الحكم 
وللرد على ذلك نقول : 
)١(‏ أما نة الأولى: فلا نسلم بها؛ لأن النسخ ‏ كما علمنا - 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل هنا؛ فلا نسخ إذا. 
(۲) أما حجته الثانية: فالقاعدة الفقهية المعروفة - وهي أن الحكم 
يحول يووال EEE SES LE Ee‏ 
على كل الأحكام» بل على بعضها فقط. 
> قولم: (وَسَبَبُ اخيلافهم: هَل ذلك حاص بالئّيتَ كللة؟). 
نقول: دعوى التخصيص تحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل على أن 
ذلك خاصٌ برسول الله كك ولو كان الأمر يخصه ليله النبي ككل لأن هذا 
حكم الله وشرعهء وشرع الله يجب أن يُبيِّنء فقد قال الله كك لنبيه بي : 
رالا لک ال ڪر لين لاس م رل الهم [النحل : 44]. وقال الله ك 
لنبيه كله أيضًا: لين هم الى أختلفوأ في [النحل: 54]. فرسول الله كا 
قد بيِّن ما فى آية أصناف الزكاة وة طا ملا توما هدر عد 
ا 
> قول: (أَوْ عَامٌ لَهُء وَلِسَائِرٍ الأَمَة؟ کک أنه عا کک 


(1) انظر لشرح هذه القاعدة «موسوعة القواعد الفقهية»» لمحمد آل بورنو .)۲١/١۲(‏ 

(0) ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي )٤۹۸/۸(‏ حيث قال: «(ولو قال) قائل كان هذا 
السهم لرسول الله يك فكان له أن يضع سهمه حيث يرى فقد فعل هذا مرة وأعطى 
من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأتصار؛ لأنه ماله يضعه حيث رأى» ولا 
يعطى أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة» ولم يبلغنا أن أحدًا من خلفائه أعطى 
أحدًا بعده. ولو قيل: ليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان» كان 
مذهبّاء والله أعلم». 


ال هيلك حك عن المولفة كلت .ويعشيق هله أنه لاه يعس لمهت 
ولا يتعصب في أي مسألة من المسائل» وهذا هو شأن طالب العلم أينما 
کان» وفي أي وفت» وفي كل مكان. 


< تولم: (وهل وا ذلك لِأومَام في 
دون خال؟ أشي : في حال العف ا د 
مَالِكُ: لا حَاجَةً إِلَى الْمُوَلَّمَةِ الآنَّ؛ لِقَُةٍ الإشلام» وَهَذَا كما فَلْنَا: 
اقات نه إلى الْمصَالِح). 

وهذا الفهم من المؤلف اله جيد. فالأئمة؛ أبو حنيفة ومالك 
لضن لما ذهبوا إلى أنه لا حاجة لإعطاء المؤلفة قلوبهم ؛ فلأن ذلك 
- كما قلنا - كان في وقت قوة الإسلام وهيمنة دولته وغلبتها. 

وأما الإمام أحمد": فمع أنه عاش في وقت قرة الدولة الإسلامية ‏ 


أيام الدولة العباسية - إلا أنه رأى جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ لأنه لم 
يجحد ما ينسح ذلك» أو يخير حكمه. 


[القضل (لثَانِى 
في صفاث آهل الزكاة 


ي يَسْتَوْجِبُونَ بها الصَدقة] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ تقدم قوله. 


(۲) تقدم قوله. 


اك 


لقصل لني | 
في الصّفَةٍ التي َه ٍ فضي صَرْفْهًا إليهم). 


السؤال هنا: هل لأهل الزكاة صفات معينة متى ما توفرت فيهم 
صرفت لهم؟ أو يعون من الزكاة مطلقًا في كل الأحوال؟ وهذا يتطلب أن 
نعرف: من هو الفقير؟ ومن هو المسكين؟ ومن هم المؤلفة قلوبهم؟ وقد 


0 


< 0 م صِفَائّهُم الي يَسْتَوْجِبُونَ ها الصَّدَقَة» وَيَمْتَعُونَ مِنْهًا 
ضدَاوهَا؛ َأَحَدَمًا TT‏ 
معنى الفقر: هو ضد الغنى. وقد قال الله كك: 9«َإإِنَّمَا الصَدَقَتُ 
ل 2 اک [التوبة: .]5١‏ 
فالغني - والذي هو ضد الفقير - لا يأخذ من الزكاة. فهل الغني هو 
من يملك نصايًا ‏ يعني: مائتي درهم» أو ما يقابلها ‏ لأنه بهذا تجب عليه 
الزكاة» كما عرفنا؟ 


N+ 9 


فالذي يملك أربعين شاة قد لا تكفيه هذه الشِياة لقُويّه» وزبما 
لا يجد ما يأكله! فهل نعتبر هذا غنيًًا؛ لأنه ملك النُصاب ولا نربط 
ذلك بالحاجة؟ أو نقول: هو محتاج؟ وعليه: فالغني: هو الذي يجد 
كفايته. والفقير: هو الذي لا يجد ما يكفيه» ويكفي من هم تحت 


ع 


مؤنته. 
> قولج: (لِمَوْلِهِ تَعَالَى : إا ألصَدَقَتُ إِلْضْقَراءِ والمسكين4 [التربة: .)]١‏ 
هذا نص من الله کك. 


> قولم: (وَاخُْتَلَهُوا ف في الْعَنِيّ 0 تحور 
لا تَحُورُ؟ وَمَا مِقْدَارٌ الْفِنَّى الْمحَرّم ِلص لِلصَّدَقَة 


ا 
اما الْمَينْ الَذِي لا تَجُورٌ لَهُ الصَّدَقَُ: : قإِنَ الجُنْهُور" على آله لا 
تخر الضدئ أ شام بأشعمون, إلا للكشر ا ني 
عليه الصلاة والسلام فِي كَولِهِ: دلا بحل الصَّدَكَةٌ قة لِعْنِيٌء لد لز 
لاز في سيل اللّو1"©). 

أما الغازي: فسيأتي الكلام في تفسيره. وأشهر معانيه: ما جاء بعده؛ 
وهو قوله: «في سيل الل 


> قولت: (أو لايل عَلَيْهَا). 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني )٤۷/١(‏ حيث قال: «وكما لا 
يجوز صرف الزكاة إلى الغني لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة والواجبة 
إليه» كالعشور والكفارات والنذور وصدقة الفطر؛ لعموم قوله تعالى: لما ألصّدَقَتُ 
قري [التوبة: .]5١‏ وقول النبى ب4: «لا تحل الصدقة لغنِك». ولآن الصدقة مال 
تمكن فة الت لكرنه غالة الاس الول الطهازة ل به من الذنوت» ولا 
يجوز الانتفاع بالخبيث إلا عند الحاجة والحاجة للفقير لا للغني». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل»؛ للحطاب )٤۷/١(‏ «ولا تحل الزكاة لغنى 
إلا لخمسة...» وآما غير الزكاة من التطوع فجائز للغني والفقيرة. ١‏ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» )٤۷۷/۲(‏ حيث قال: «(لا مكفي بأب» أو 
زوج ويدخل) فيه (أرباب صنائع تكفيهم ولا مال لهم)؛ فيعطون من مال الوقف وإن 
لم يعطوا من الزكاة. قال السبكي: لأن الاستحقاق ثم بالحاجة لا بالفقر ولا اه 

بهم إلى الزكاة. وهنا باسم الفقر وهو موجود فيهم بدليل خبر: «لا حق فيها - 
ا ل ولا لقوي يكتسب). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي )۲۸٥/۲(‏ حيث قال: (ولا يعطى 
أحد منهم)» أي: المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغنى)؛ لقوله كَكهْ: «ولا تحل 
الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي». رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن 
العاص. والمرة: القوة والشدة» والسوي: المستوي الخلق التام الأعضاء. (إلا أربعة 
العامل) قال في الشرح ا بغير خلاف نعلمه). 
فق اچ مالك فى الموطأ مرسلًا )7738/١(‏ عن عطاء بن يسارء أن رسول الله 
قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء 
لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين» فتصدق على اي 
فأهدى المسكين للغني». 


مثال على الحالتين : 


> قولم: (أَوْ لِرَجُْلٍ ل له جَارٌ مسْكِينٌ). 


سر 


لقد ترك المؤلف َا الخامس» فأسقطه. وهو: «أو لرجل اشتراها 
بماله). ١‏ 


يعنى مرا وك سسا سر ل ال 
أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتر تراها بماله» أَوْ لِرَجُلٍ له 
مسکينڻ› فأعطاه من الصدقة. فأهدى الفقين للضي 

مسألة: لو أن إنسانا أعطى آخر من زكاته» فطبخ طعامّاء فأهدى 
للغني فلا مانع أن يأكل الغني من ذلك فهذا الحديث يدل على جواز 
ذلك. 


> تولم: (كُتَصَدّقَّ على الْمِسْكِينِء 4 فأفدع N‏ للْعَنِيَ). 
€3 


هذا الحدييةا روا أو اود "لحرو ا لوي كن و !دوا ٠‏ ماجه ¢ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١75(‏ وقال النووي في «المجموع» (18/6١7؟):‏ هذا الحديث حسن 
أو صحيح. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد )۱۱٥۳۸(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه .)۱۸٤١(‏ 


amg Bp 


والبيهقي"› وغير هؤلاء”". وله عة طرق» وقد صححه جمع من 
العلماء» ورأوا أنه صالخ للاحتجاج 0 

وقد سمى لنا رسول الله يي في هذا الحديث من يعظى من الزكاة 
وهو غني. 

> قولم: (وَرُوِيَ عَنٍ ابن القاسم). 

ان القاسم هذا: هو صاحب الإمام مالك» وهو إمام معروف. 


4 
01 


کل( له و ادال لِعَنِيٌ أضلا؛ مُجَاهِدًَا كَانَ) أَوْ 
عام . 


هذا الكلام: غير مسلّم في حقيقة الأمر؛ لأن العامل قد يكون غيّاء 
ومع ذلك يجوز أن يأخذ من u‏ وكذلك الغازي : قد يكون غنًاء ومع 
ذلك يجور أن يأخذ من الزكاة؛ وذلك لأن رسول الله ا سمی هؤلاء 
وأجاز م افاي ترك م لي إلا لِحَمْسَة. 


لرجل اشتراها بماله. 1 
> قولع: (وَالَذِينَ أَجَارُومَا لِلْعَامِلٍ ‏ وَإِنْ گان عيبا أَجَارُوهَا : لِلْقُضَاةِ). 
العامل إنما يأخذ الزكاة مقابل عمله. والعاملون على الزكاة: هم 


.)۲۳۸( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص: 44)» وأبن خزيمة في صحيحه .)1۹/٤(‏ 

(۳) قال الأرناوؤط في حاشية المسند: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن 
اختلف في وصله وإرساله» وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن 
عبدالبر والذهبي. وعلى فرض إرساله يتقوى بعمل الأئمة ويعتضد. ورجح المرسل 
الدارقطني وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر )73١6/"(‏ حيث قال: «وكان ابن القاسم يقول: لا 
يجوز لغنى أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه فى سبيل الله» 
اها تحور لك ۰ 


السعاة الذين يذهبون لجمع الزكاة وأخذهاء كمن يذهب للخَرْصء» وقد مر 
بنا قريبًا ذكره. ويدخل في ذلك أيضًا كاتب الزكاة الذي يرشد الساعي إلى 
مواضع الصدقة. ويدخل في ذلك أيضًا الذي يخدم أعمال الصدقة. ويدخل 
في ذلك أيضًا السائق الذي يحمل السّعاة والكاتبين» ويحمل الزكاة. فكل 
هؤلاء الذي يعملون في مجال الزكاة يستحقون الأخذ منها؛ لدخولهم في 
مسمى العاملين عليها. 


أما إذا كان هذا العامل أو الساعى يُعطى من بيت المال فلا يأخذ 
501 #زرلايك: إن كان لاز دن د ونين لدي كنا ات نلك فلن 
عضرا ا قلا" رو )لاد من ا ااا لای ذلك 
أيضًا بالنسبة لصنف (في سبيل الله) فهذا الذي خرج يغزو في سبيل الله إذا 
كان نچا كن ديوان الد وبع راتا كنا ترى وله مكانات» فلا يخل 
له E‏ ركاه ف هلاه التجالة: فالذى عن EYA‏ من الوكاة عر 
بن اب ی 


> قولم: (وَمَنْ في مَعْتَاهُمْ). 


هذا القياس الذي ذكره المؤلف ا4ء وذكره غيره من العلماء قد 


باعتبار أن القضاة قد حبسوا أنفسهم ‏ كما هو معلوم ‏ في خدمة 
الإسلام؛ ولفصل المنازعات بين الناس» وللقضاء بينهم › ولنشر العدل» 
ولإقامة الحقء ودرء الفسادء والحكم في الحدود وفي القصاصء 
وغير ذلك» فهم قد فرغوا أنفسهم لذلك. وكذلك أيضًا من يشتغلون 
بالعلم الشرعي» ومن يشتغل بالأذان» ونحو هذا. فهل يأخذ هؤلاء من 
الزكاة؟ 


نقول: كل من رصدت لهم E‏ مرتبات تكفيهم فلا يحل لهم 
الأخذ من الزكاةء ولا يعطون منها. 


> قولع: (مِمّنِ الْمَنْمَعَهُ بهم عَامَةٌ للْمَسْلِمِينَ). 
أمثلة توضح مراد المؤلف كاه بقوله: (مِمَّن الْمَنْمَعَةُ بهم عَامَةٌ 
ا 
يدخل في هؤلاء القضاةء والذين يشتغلون في الحسبة»ء والذين 
يشتغلون في خدمة الحجاجء وأمثال ذلك. فإذا لم يصرف لهؤلاء 
الزكاة. 


أما الأغنياء منهم غير المحتاجين» فلا يأخذون من الزكاة. 


> قولع: (وَمَنْ لَمْ يُجِرْ دَلِكَ كَقِيَاسُ َلك عِنْدَهُ: هُوَ أن لا تَجحُورٌ 
ِي أضلا. وَسَبَبُ الخيلانهم هو َل الْعِلةُ في إِبجَابٍ الصَّدَكَةٍ للْأَصْئَافٍ 
الْمَذْكُورِينَ هُوّ الْحَاجَةٌ مَنَظ أو الْحَاحَه والمفعة الْعَائَةُ؟ فَمَنِ اعْتَبرَ دَلِكَ 
بأَهْلٍ الْحَاجَةٍ جَةٍ الْمَنْضُوصٍ علي في الآيق قَالَ: الْحَاجَةٌ فَقَظ. وَمَنْ قَالَ: 


د 


الْحَاجَةٌ وَالْمَتْمَعَةٌ الْعَامَةَ ثُوجِبٌ أَخْدَ الصَّدَقَةِء امتَبَرَ الْمَنْمَعَةَ لِلْعَامِلٍء 
وَالْحَاجَةٌ 2 جه بسَائِرٍ الْأُصْنَافٍ الْمَنضُوص ن عَلَيْهِمْ). 
فا ا خب حو المؤلت كلف فتنيك الف عل العلة 
هي الحاجة؟ فنقول: تقصر الزكاة على المحتاجين فقط؟ والعلة هي الحاجة 
والمنفعة أيضًا؟ فقد لا يكون الإنسان محتاجًاء لكن فيه منفعة كبيرة 
للإسلام» وأهله: فهل نعطيه من الزكاة؟ هذا الذي يريد المؤلف كانه 
تو ضيحه. 
فمن وسح المقام» وجعل عله الإعطاء من الزكاة هي الحاجة 
والمنقعة أجاز إعطاء كليهما؛ صاحب الحاجة» ومن فيه منقعة. ومن ضيق 


وجعل عه الإعطاء من الزكاة هى الحاجة فقط قصر الإعطاء على صاحب 
الحاجة فقط» دون من فيه منفعة. 


شع ية الي چ ل 
قوله: (وَأَمَا حَدٌ الْهِنّى الَّذِي يَمْتَعُ مِنَ الصَّدَكَة). 
سؤال: ما هو حد الغِنّى الذي يمنع عن الصدقة؟ 


هل ورد نص عن رسول الله ية يحدد لنا القَدْر الذي إذا وصل إليه 
الإنسان صار غتيًًا؟ وإذا كان دونه يكون فتقيرًا؟ والجواب: لا شك أنه قد 
جاء في جد الف على ي ها وجاء اق دوق اير 
E NL O O E‏ ديه 
الأترين مع اختلافهما؟ فالأول قيّدها بخمسين» والثاني بأربعين. قالوا: بل 
ننظر إلى الحاجة. 


> تولع: ذهب الشَّافِعِيٌ: إلى أن الْمَانِعَ مِنَ الصَّدَكَةِ: هُوَ 
e o 2 9‏ و(غ)2 
ينق علب الاش 90. 


يعني المؤلف كه بذلك أن أقل ما ينطلق عليه اسم الى يمنع من 
الصدقة؛ فإذا قلنا: فلان غنيٌ» يلزم أن ينطلق عليه هذا الاسم» ويصح 
وصفُّه بالغنى. وعليه: فلا يُعطى من الزكاة. أما من لا يصح أن يُسمّى غنم 
فيعطى من الزكاة. هذه هي وجهة الإمام الشافعي» أو هذا قول في مذهبه. 


يغنيه» جاءت يوم القيامة خموش» أو خدوش» أو كدوح فى وجهه). فقال: يا 
رسول الله » وما الغنى؟› قال: (خمسون درهمًاء أو قيمتها من الذهب). وصححه 
الألباني في المشكاة )۱۸٤۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۲۸) عن أبى سعيدء قال: قال رسول الله كَكِةِ: «من سأل وله 
قيمة أوقية» فقد ألحف». فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية ‏ قال هشام: خير 
من أربعين درهمًا - فرجعت» فلم أسأله شيئًاء زاد هشام فى حديثه: وكانت الأوقية 
على عهد رسول الله ع أربعين درهمًا. وقال الألباني في م أب داود - الأم 
(771/0): إسناده حسن صحيح › وصححه ابن حبان. 

(۳) الأوقية في الحديث: أربعون درهمًا. انظر: «الصحاح»ء للجوهري (16171/1). 

(4) بنظر: «مغني المحتاج»» للشربينى »2)١177/5(‏ حيث قال: «وقد لا يملك إلا فأسًا 
وحبلا وهو غنى» والمعتبر فى ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتير). 


> قولم: (وَدَمَبَ أَبُو حَنِيفَة"' إِلَى أن لْعَنِيَ هُوَ مَالِكُ النصَابِ). 

أما الإمام أبو حنيفة فقد حدد العَّنِىَ بأنه من يملك التّصاب؛ وهو 
مائتي درهم أو قيمتها من الذهب. 

فمن ملك مائتي ثني درهم وجبت عليه الزكاة» وإذا وجبت عليه الزكاة» 
فمعنى هذا أنه يُعطي غيره» وقد أصبح هو وا لامع داكا 
000 لذلك بالحديث 000 7 فيه رسول الله يي عن الزكاة: «تۇذ 


اعيام › ونرد على فَمَّرائِهم 5 '. وقد بن رسول الله ييه في حديث أن 
oT‏ ٿتي درهم› أو عشرين مثقالًا : فإن الزكاة واجبة E‏ 


فمعنى هذا: أن مالك التصاب عن ؟ فلا يجوز أن نعطيه من الزكاة. 


م 
22 هو وعدم 


Ty eT‏ > ىذ 
ِن أَْْبائِهِمْ وَتَرَدْ عَلَى قُقَرَائِهِم)”1'). 


فقد أطلق اسم الغنىٌ على كل من ملك نصابًاء سواء أكان في أدنى 
2 ع 7 0 EE‏ 2 3 
3 أم بلغت أمواله قدرا كبيراء 


)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق»ء للزيلعي )*07/١(‏ حيث قال: (وغني بملك نصاب)ء أي: 
لا يدفع إلى غني بسبب ملك نصابء وإنما قال: بملك نصاب؛ لأن الغنى على 
ثلاث مراتب؛ الأولى: ما يتعلق به وجوب الزكاة. والثانية: ما يتعلق به وجوب 
صدقة الفطر والأضحية» وهو أن يكون مالكًا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه 
الأصلية» وهو المراد هنا؛ لأن حرمان الزكاة يتعلق به. والثالثة: ما يحرم به 
السؤال» وهو أن يكون مالكا لقوت يومه وما يستر به عورته عند عامة العلماء. وكذا 

(۳) أخرجه ار عبد في الأموال (ص: ١‏ عن عبدالله بن عمرو # قال: قال 
رسول الله كلل : اليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب. ولا في أقل من مائتي 
درهم صدقة). و صححه الألباني في إردا ء الغليل (A10)‏ . 


ETD‏ مت 

> قولة: (وَإِذَا گان الْأَعْنِيَاءُ هُمْ الَّذِينَ هُمْ أَهْلٌ النّصَابِء وَجَبَ 
أن يَكُونَ الْفْثَرَاهُ ضِدَّهُمْ). 

يريد الإمام أبو حنيفة''2 أن يقول: إن حد الغنى يبدأ بملك اليصاب» 
وهو مائتا درهم» أو ما يقابلهاء فمن ملك مائتا درهم» أو أكثر فهو غني» 
ومن كان دون ذلك فليس بغني» بل يكون ققيرًا أو مسكينًا. 

وسيأتي التفريق بين الفقير وبين المسكين» إن شاء | 

> قولة: (وَكَالَ مَالِكُّ: لَيْسَ في ذلك حَدٌ). 

هذا الكلام من المؤلف يما غريب في حقيقة الأمر؛ ولذلك رأينا 
ن المالكية لا 0 كثيرًا على هذا الكتاب» ولا يرونه مرجعًا من 


المالكية أن ا مالکا یاه قد ذلك بالحاجة 0 


(۱) تقدم 

(0) ينظر: «البيان والتحصيل»» لابن رشد الجد )۳١١/۲(‏ حيث قال: «وسئل عن رجل له 
أربعون درهمّاء أو رأس» أو رأسان» أيعظى من الصدقة؟ فقال مالك: إذا كان كثير 
العيال» فأراه أهلّا أن يعطاها في حاله وكثرة عياله. قال محمد بن رشد: هذا مثل 
ما في المدونة سواء... فأولى هذه المقادير التي رويت عن النبي كَل أن الصدقة 
تحرم بوجودها بالاستعمال» ...فالفقير من توضع فيهء والغني من توخذ منه» وهو 
من ملك المقدار الذي في حديث المزني. ويحتمل أن یکون» كأن الله ك أولّا قد 
حرم على لسان رسوله بل الصدقة على من عنده قوت يومه» ثم نسخ ذلك؛ تخفيًا 
عن عباده» فحرمها على من عنده أوقية من فضة» ثم نسخ ذلك تخفيفًا عنهم» 
فحرمها على من يملك خمسين درهمّاء ثم نسخ ذلك تخفيقًا عنهم» فحرمها على من 
يملك خمس أواق» فكان حمل هذه الأحاديث على هذاء أولى من حملها على 
التعارض» فمن ملك من الذهب أو الفضة ما تجب فيه الزكاة؛ أو عدل ذلك سوى 
ما يحتاج إلى سكناه أو استخدامه» لم تحل له الزكاة ‏ وإن كثر عياله - ومن تملك 
أقل من ذلك» لم تحرم عليه الصدقة ‏ وإن لم يكن له عيال ‏ إلا أن غيره ممن هو 
أحوج منه أحق وأولى». 
وفي حاشية الدسوقي )591/١(‏ (قوله: أي عدم كفاية بصنعة)» أي: وأما لو كان له 
صنعة يتعاطاها تكفيه وعياله وكانت غير كاسدة» فإنه لا يعطى شيئًا منها». 


لعل ##] سس 

فمن يملك ما يكفيه لحاجته فهو الغنىٌ» وعليه: فلا عى من 
الزكاة» ل E‏ وعليه: فيُعطى من 
الزكاة» وبعص الروايات قيدت ذلك في العام. 


أما رغم المؤلف كانُه أن الإمام مالكًا لم يجعل لذلك حدًاء فهذا 
يحتاج إلى تبين» ولعله قول فى الا والله أعلم. 


> تولہ: : (إنَمَا هو راج جع إلى الاجتهاد). 


الواقع أن الإمام مالكا خد كما يثنا .وقبد:ذلك الاج 'فمن 
كانت له حاجة فيأخذ من الزكاة» ومن ليست له حاجة فلا يحل له الأخذء 
فمن ملك ما يكفيه» فهذا لا يأخذ. ومن كان دون ذلك» فيأخذ. 


وقد اختلف العلماء في قاعدة أن يجد ما يكفيه: فهل يلزم أن يجد 
ما يكفيه لعام واحد؟ أو يلزم أن يجد ما يكفيه على الدوام؟ هذا أيضًا 
(۱) فبعضهم يقول: يأخذ ما يكفيه لعام'". 


)١‏ لم أقف عليه. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(/۷) حيث قال: «(و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن... فيمن له 
حوانيت ودور للغلةء لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير» ويحل له أخذ الصدقة عند 
محمدء وعند أبي يوسف: لا يحل. وكذا لو له کرم لا تكفيه غلته» ولو عنده طعام 
للقوت يساوي مائتي درهمء فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنةء قيل: لا تحل. 
وقيل: يحل؛ لأنه يستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير »)4944/١(‏ حيث قال: «وجاز 
دفعها لمالك نصاب أو أكثر» ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه حيث كان لا 
يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله» فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۷۲/۲) حيث قال: ((فيأخذ تمام 
كفايته سنة) من الزكاة» (فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار» أو 
أكثر) من ذلك (لا يرد عليه ربحها). أي: لا يحصل له منه (قدر كفايته) جاز له 
أخذ الزكاة». 


الا سس 


5 فو لكان : ل De‏ 
فالشافعية دائمًا يقولون: يأخذ ما يكفيه على الدوام. 
> قولم: (وَسَبَبُ الختلافِهم: هَل الْمِتَى الْمَانِعُ). 
لم يستوف المؤلف يياه أقوال المذاهب في هذ الأمرء ولم يذكر 
مذهب الإمام ا 


فالإمام أحمد يرى أن من ملك خمسين درهمًا فهو غننٌ» ومن كان 
دون ذلك فليس بغنيّ» وله أن يأخذ من الزكاة. 

وقد جاء في مذهب الإمام مالك كما في رواية ‏ بأن حد الغني 
الذي يجد ما يكفيهء وأن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه» أي: الذي يجد 
شيئًا لا يقع موقعًا من كفايتهء يعني يجد مالا لكنه لا يقع موقعًا من كفايته. 


5 ور 0 و م 6ه e‏ 2 0 
> قولم: (هو مَعنى شرعِئٌ» أم معنى لغوي؟). 
يريد المؤلف كل أن يقول: هل هذا المَلْحَظ الذي لوحظ فى 
الغنى شرعينٌء أو لغوي؟ 


N SK‏ قوف قال وخوت النضات :"هو الف 


)١(‏ مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (٤/١۱۸)ء‏ حيث قال: «(ويعطى 
الفقير والمسكين))». .. «يعطى كل منهما (كفاية العمر الغالب)؛ لأن به تحصل 
الكفاية على الدوام». 

(۲) ينظر: «الإقناع»ء للحجاوي (۲۹۱/۱) «ومن ملك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثر أو 
قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته ليس بغنى». 

(۳) تقدم. 

(6) ينظر: «الشرح الكبير»» للدردير (١/١١٤)ء‏ حيث قال: «وشرعًا القدر الذي إذا بلغه 
المال وجبت الزكاة فيه). 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختاراء لابن عابدين (۹/۲٥۲)ء‏ حيث قال: «كتاب 
الزكاة». . . «(وسبيه)» أي: سبب افتراضها (ملك نصاب حولي)). 

() مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير (١/١۳٤)ء‏ حيث قال: «(قوله 
بملك)» أي : بسبب ملك للتنصاب وسيب حول» أي : مرور حول عليه). 


فمن قال: هو معنىّ شرعىيٌ جعل حد الغني من ملك خمسين 
دوويا"'4 لآن هذا المقداو الم قد ورو فيه تع كما سق ف الخدت 
الذي رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائى› وابن ماجه» 
والبيهقي» والدارقطني» والطحاوي» والحاكم» وغيرهم. 
وبيّنا أن له عِدَة طرق» هو بمجموعها صالح للاحتجاج به» فهذا 
الحديت ثنت عن رسول الله ا وقد صححه العلماء فلأجله ذهب 
هؤلاء إلى أن معنى العْنّى يه أن المؤلف سيدكر هذا الحديث فإنه 
ما ذكر هذا القول» وإنما أجل الكلام فيه. وقد جاء حدٌ الغِنى في أثرٍ آخر 
0 
بأوفية وهي أربعين درهمًا 


> تولع: (وَمَنْ قَالَ: مَعْنّى لَعَوِي. اغتبرَ في دَلِكَ َكَل ما يَنْطلِقُ 
عَلَيْهِ الاسْم). 


من اعتبر معنى الغنى شرعي قال: نقف عند حدود الشرع؛ فهو الذي 
حدّد لنا نصابًّاء وبيّن أن من ملكه تجب عليه الزكاة» ومفهوم ذلك أنه 
غني » وما دون ذلك المفهوم الشرعي› فليس بغني. 


ولكن إذا جئنا إلى اللغة» ونظرنا إلى مصطلح الغنى لغويًا؛ لنعرف 
من الذي يُسئّى غنيّاء الذي لا يُسمّى غنيًا: فهل الغني هو الذي يجد ما 
يكفيه؟ أو هو الذي يجد بعض ما يكفيه؟ 


إِذَا فهناك تعليلات عِذَّة تتعلق بالمعنى اللغوي» وهذا هو مراذ 
المؤلف كله بهذه الغبارة: 


ت ياه 


> قولم: (كَمَنْ رَأَى أن اَل مَا يَنْطلِقُ عَلَيْهِ الاسم هُوّ مَخدود في 


سامت 


کل وَقَْتِ وَنِي گل شَخْصٍ جَعَلَ حَدَّهُ هَذَا. وَمَنْ رَأَى أنه غَيْرُ مَحُدُود 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي )141/١(‏ «ومن ملك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثر أو 
قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته ليس بغنى). 


وح كك 


َه سه 


وَأنَ ذْلِكَ يَحُتَلف با يلاف الحالات» وَالْحَاجَاتِ َالْأشخَاصِء 
وَالاَمْكَةء الا وَغَبْرِ ذلك قَالَ: هر غَيْرٌ مَحَدُودٍ وان ذلك رَاجِعْ 
إلى الاجتهاد). 

yy eS 
كسب له. 0 آخرون: لقعي هو الذي 5 يجد موقا ا ولا يكفيه‎ 
ما معه» وأن المسكين: هو الذي يجد موقعًا من كفايته» لكن لا يكفى‎ 
أيضّاء فالمسكين على هذا القول أحسن حالا من الفقير".‎ 
OES Gy N VS SE a ga 
ك ھک‎ 
ذلك» وضرب لذلك أمثلة.‎ E 

> قولة: (وَقَذ رَوَى أبُو دَاودَء فِي حَييث الى" الَّذِي يَمْتَعْ 
الصَّدَقَةَ). 


هذا الحديث جاء في قصة الرجل الذي كان يمنع الصدقة"", فلما 
سئل رسول الله ية عن الغِنى» قال: «خمسين درهمًا). وهذا في قصة 
الرجل :الذي سال 


(۱) تقدم الفرق بينهما وانظر: «الفروق اللغوية»» للعسكري (ص: .)١۷۷‏ 
۳( هذا وهم من الشارح - عفا الله عنه ‏ ولا أدري هل هو منه ‏ وهو الظاهر؛ فتتمة 
الكلام يؤكد ذلك - أو من الناسخ؟ فليحرر. 


وكذلك أيضًا في قصة الرجل الذي له مال» ولم يدفع الصدقة» فقد 
جاء فى آخره: أن أحد الصحابة سأل رسول الله يِ: ما الغنى؟ قال: 
اخمسون درهمّا»". فهذا نص عن رسول الله ية في بيان من هو الغني: 
فهل نقف عنده؟ وقد جاء في حديث آخر تحديد ا العِنّى بأنه ا 
وهي أربعون درهمّاء فهل هذا تحديد؟ أو بيان لحالة من حالات الفقر؟ 


وإنه - في واقع الأمر ‏ عندما نلقي نظرة سريعة على أسرار هذه 
الشريعة وحكمها نجد أن الأقرب فى ذلك هو مراعاة الحاجة» وهذا ‏ كما 
ذكر المؤلف ك - يختلف باختلاف الناس» واختلاف أحوالهم 
وقضاياهم» ولذلك نقول: الإنسان الذي عنده شيء من المال» ولا يكفيه 
لحاجته نسميه فقيرًاء ولو كان يملك خمسين درهمًا: فماذا تفعل له فى 
نذا "الوق ؟: دي :لا که ن .ويم لا اتكفيه لوم اعد فد يكون 
صاحب عيال» وعنده جممٌ من الناس ينفق عليهم» وعليه مسؤولية مالية 
عظيمة» فهل تكفيه هذه الخمسون من الدراهم؟! وليس معنى هذا في 
الحقيقة أننا نرد حديث رسول الله بيه فحديث رسول الله بي على العين 
والرأس» وإنما الأحوال تختلف باختلاف الناس» وباختلاف الأزمنة» 
والأمكنة: فهل ما كان يصلح في عصر رسول الله بي يصلح في وقتنا 
الآن؟ بالطبع لا. فقد تغيرت الأمور» وعظمت المسؤوليات» وتعددت 
وتنوعت وارتفعت الأسعارء فكان لا بد أن نلاحظ أحوال الناس»ء 
وحاجاتهم» فاقتضى هذا الأمر أن نقدر حد الغِنى بالحاجة» فقد نجد 
أا الف ج “متا وروا ا ك دين دل ولا تسده نيا الك 
لكن لو وجد إنسان له دخل يوميٌ؛ بأن يكون يعمل في مصنع» أو في 
حرفة؛ فى جدادة» أو فى نجارة» أو فى حياكة» أو غير ذلك» ويحصل 
جاع ل انض عل مال بوم ا ا 


دلق تقدم تخريجه. 
)۲( تقدم تخريجه. 


١‏ لي | ل 

ونشير هنا إلى أنه قد وردت رواية عن الإمام أحمد تدل على هذا 
المعنى''". فالحنابلة لهم رواية يتفقون فيها مع المالكية؛ بأنه ينبغي أن يُقدّر 
ذلك بالحاجة. فالغنى: هو الذي يكون عنده ما يكفيه» والفقير: هو الذي 
لا يجد ما يكفيه. فالذي لا يجد ما يكفيه» نعطيه من الزكاة. والناس 
يختلفون باختلاف أحوالهم» وليس كل الناس على نسَّقٍ واحد. ولا نكون 
بذلك قد عارضنا ما ورد فى حد الغنى من آثار؛ لكوننا أيضًا قد نظرنا إلى 
روح الشريعة» ومراعاتها لمصالح الناس. فهذه الشريعة شريعة خالدة» 
وضع لفحل مشاكل: الان فى كل رمات وكات 

> قولم: (عن الى يلل : أنه يلك حَمْسِينَ دِرْهَمًا00"). 

فالغِنى الذي يمنع الصدقة هو الذي أشرنا إليه فيما سبقء 
رسول الله ب قال: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَء وَلَهُ مَا يُغْنِبِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 


ماه كوو مظع في 


ومسألته فى وجهه وش أو خَدوشٌ أو كدوح). قيل : یا رَسُولَ الله 
وَمَا يُعْنِيهِ؟ ثم سُئل رسول الله كلِهِ: ما الغِنى؟ فقال: ١حَمْسُونَ‏ دِرْمَمّاء أو 
قِيمَتّهًا مِنَ الذب»". 


مه ت 2 2T‏ 2 5ع 3 مامه 4 200 3 امه 
> قولع: (وَفِي أثر آخَرٌ: «أنه ملك أوقِيّةا. وَهِيَ أرْبَعُون دِرْهَمًا). 
يا ي 


هذه رواية الأربعين» وقد سبقت رواية الخمسين» وعليها فمن ملك 
خمسين درهمّاء فقد وصل إلى حد الغنى» وبذلك قال الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه. ونقل ذلك عن الثوري» وعن النخعي » وعن بعض 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (4944/7)حيث قال: «الرواية الثانية» أن الغنى ما تحصل 
به الكفاية» فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة» وإن لم يملك شيئّاء وإن كان 
محتاجًا حلت له الصدقة» وإن ملك نصابًاء والأثمان وغيرها فى هذا سواء. 
وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري» ١‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


> و ت أن فوم قارا قله الآثار في عد الفتى». 
هذا القول هو قول ا ا ا و 
الثوري. وأظن أن المؤلف ينه أشار إليه» وكذلك النخعي. 


> قولت: (وَاخْتَلَقُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ في صِمَةٍ الْمَقِيرِء وَالْمِسْكِينِء 
الا الذي بَبِنهُمَا). 
يريد المؤلف ياه أن يعرض لنا الفرق بين المسكين» وبين الفقيرء 


أو هما بمعنى واحد. 

فالآية الكريمة التى حددت الأصناف الثمانية التى تصرف فيها الزكاة 
ع كرك التقير» او المعكية و ن وو اهنا 
مختلفان؛ لتفريق الآية بينهما؟ فهل أحدهما في درجة» ويليه الآخر في 
درجة أخرى؟ وعلى القول بأنهما في درجتين: فأيهما أشد حاجة؟ أهو 
الفقير الذي بدأ الله به والمعروف من عادة العرب أنها لا تبدأ إلا بالأهم؟ 
أو هو المسكين؟ هذا ما سنتكلم عنهء إن شاء الله. 


> قولم: (كَْالَ كَوْمٌ: الْمَقِيرٌ أَحْسَنٌ حَالَا مِنَ الْمسْكين). 
لقد قال الله كك: ظالِنْمُفَرَة اليرت اروا ف سيب آل ل 
تتيؤت صن ف الف جيه الايل انبا ت المي 
رهم سیم لا ستلرت اتاک رکا وما فقوا من ير قت آله 


7 
بو عي ©4 [البقرة: “ا/ا]. هذه الآية ‏ كما هو معلوم ‏ تت تتحدث عن 


)١(‏ يُنظر: «المغني»» لابن قدامة )٤۹۳/۲(‏ «ونقل عن أحمد فيه روايتان؛ أظهرهما: أنه 
ملك خمسين درهمّاء أو قيمتها من الذهب» أو وجود ما تحصل به الكفاية على 
الدوام؛ من كسب» أو تجارة» أو عقارء أو نحو ذلك. 
ولو ملك , مرا ي أو الحبوب أو السائمةء أو العقارء ما لا تحصل به 
الكفاية» لم يكن غنيّاء وإن ملك نصابّاء هذا الظاهر من مذهبه» وهو قول الثوري 
والنخعي وابن المبارك وإسحاق». 
وانظر لمعتمد المذهب: «الإقناع». للحجاوي (۲۹۱/۱). 


اي شت 


5-2 


المهاجرين» الذين هجروا أوطانهم» وديارهمء وأموالهم في سبيل الله C2‏ 
وترکوا ذلك كله أبتغاء مرضاة الله ك۰ وامتثالا لأمر رسوله د 

وهم كذلك أيضًا وقفوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله يك وفي 
الدفاع عن دين اللهء ولذلك قال الله قي : مره أي: إن هذه 
الصدقة المقصودة - وهي الزكاة - تعطى لفق . 

وه« اريت ا فت سیل أله أ أنهم وضعوا أنفسهم 
في الجهاد في سبيل الله. 

ول تلوت دزا ف ءا الأض ل 4 "آي : لا يتتطبحوة السفرة 
لأن الضرب في ال إنما هو السفرء بمعنى: أن الجهاد شغلهم عن أن 
يشتغلوا بالتجارة» فلا يضربون في الأرض؛ بَعَية الوصول إلى المالء 
والحصول عليه. ومما يدل على أن الضرب في الأرض هو السفر: 


لعجيل لاني E‏ مووا صي في لاض لش عکر 
جاح أن قروا م A1‏ ل خِفمٌ أن 5 ا کا [النساء: .]١١١‏ فقوله 
تعالى : وا صَرَيْهُ في الْأَرْضٍ». أي: سافرتم. 

؟ ‏ وقول الله يك أيضًا: فو اخرون يَصْرِبونَ ف لا اون يِن صل 
أ [المزمل: .]۲١‏ فالشاهد من آية سورة البقرة أن هؤلاء الفقراء الذين 
وضعوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله تعالى قد انشغلوا بطاعة الله كك 
فلم تكن لديهم فرصة بأن يضربوا في الأرض» كغيرهم يبتغون الفضل 
من الله كك فيما يتعلق بأمور الدنياء فهؤلاء يعون من الزكاة. 

هة الصاهل ياء يرج اللمَثلٍ4. بعس نو ر 
وهو لا يعرف أحوالهم» فإنه يظنهم أغنياء ؛ لما بور ا 
وذلك لما يلى: 


- لأنهم يتعففون» ويترفعون عن المسألة. 


۲ - ولو قُدَّر أنهم سألوا - عندما يضطرون إلى ذلك فهم لا يُلحُون 
في المسألة؛ ولذا قال الله كك: لا علوت آلتاسىت إلحافًا»#. لما 


ل سس Gm‏ 


اتصفوا به من التعفف وعزة النفس» وعدم إظهار الحاجة للمخلوقين» وإنما 
يظهرون حاجتهم لله يڻ وحله. 


فهذا وصف للمهاجرين الذين تركوا أموالهم» وخرجوا ابتغاء 
مرضات الله كك مهاجرين في سبيله. فلا أموال لهمء فقد وصفهم الله 
تعالى بالفقر حيث قال: 8إِلْفْفَرةِ4. فهذه الآية الكريمة قد استدل بها من 
ذهب إلى أن صفة الفقر أشد من صفة المسكنة. 


فالشافعية”١‏ ولاب © قالوا» إن درجة الفقير أكنن حالجة من درعة 
المسكين » وهي تسبقها. 
وذلك لما يلى : 


١‏ لأن الله كك بدأ بالفقراء في آية سورة التوبة وقدّمهم على بقية 
الأصناف التي تصرف فيها الزكاة» والقرآن الكريم قد نزل بلغة العرب» 
فقد أنزله الله لك بلسانٍ عربى مبين» فما بدأ الله تعالى بالفقراء إلا لغاية» 
وحكمة وهو أنهم أشد الأصناف حاجة. 


د ا ا بالاعة الكريمنة ت وة ارده وال 
وصف الله كق فيها الفقراء بأنهم أحصروا في سبيل الله.. إلخ» فهذا يدل 
على شدة حاجتهم » وأنهم أشن حاجة من غيرهم. 


)١(‏ مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (17975/5)؛ حيث قال: «والفقير 
أسوأ حالًا منه» فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى» ولا يجب الجمع 
بينهما». 

(؟) مذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۷1/۲) حيث قال: «(أحدهم)» 
أي: الأصناف الثمانية (الفقراء) بدأ بهم؛ اتباعًا للنص» ولشدة حاجتهم. (وهم أسوأ 
حال من المساكين)؛ لبداءة الله بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم... ولا يجوز أن 
يسأل شدة الحاجة ويستعيذ من حالة أصلح منها؛ ولأن الفقير مشتق من: فقر 
الظهرء فقيل: فقير بمعنى مفعول» أي: مفقور. وهو الذي نزعت فقرة ظهره» فانقطع 
صلبه». انظر: «الإنصاف»» للمرداوي (۲۱۷/۳). 


J ا‎ 

٣‏ - واستدلوا أيضًا بأن مصطلح الفقير مأخوذ من معنى «مفقور)ء 
كأنه فَقَدَ فقّرةً من قَقَرات ظهره » فحل به العجره بخلاف المسكين. 

EEE‏ اه النقوو 0 وس يها كزان وقد قينا 
فهو قليل لا يكفيهء ولا يقوم بمؤنته» وموّنة أولاده. قالوا: الفقير لا يخلو 

الحالة الأولى: ألا يجد مالا أصلا. 

الحالة الثالثة: أن يجد شيئاء ولكن لا يقع موقعًا من كفايته. 

سيق أن كقونا: اه E E‏ فعال E E‏ 
حاجته عشرة دراهم. ووجد درهمين» أو ثلاثة فهو فقير؛ لأن هذا قليل 
بالنسبة لحاجته» ولكن لو وجد نصف حاجته كخمسة دراهم» أو يزيد قلي 
هذا تسميه مسكيئاء وهو بذلك درحة فين الفقير»-واسندلوا غلى ذلك 
بقول الله: ىك أا آلتَّفِينَةٌ قات لِمسَكينَ يَعَمَلُونَ فى لحري [الكهف: ۷۹]. 
قالوا: فالله ك ذكر المساكين وبيّن أن لهم سفينة» والسفينة لا شك أنها 
تساوي قدّرًا من المال. 


وذهب آخرون 2 ومنهم الل وإن كان فون مذهبهم خللائت» 
والحنفية”'' - إلى أن المسكين أشد حاجةً من الفقير. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٤۹۲/١(‏ حيث قال 
«(ومصرفها)» أي: محل صرفهاء أي: الذي تصرف إليه (فقير) لا يملك قوت عايهء 
(ومسكين» وهو أحوج) من الفقير؛ لكونه الذي لا يملك شيكًا بالكلية» (وصدقا) في 
دعواهما الفقر والمسكنة». 


(۲) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۳۳۹/۲) (قوله: من لا شيء له) فيحتاج 
إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول» يحل صرف الزكاة 
لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرًا فتح. (قوله: على المذهب) من أنه أسوأ 
حال من الفقيرء وقيل على العكس والأول أصح بحر وهو قول عامة السلف 
إسماعيل. وأفهم بالعطف أنهما صنقان» وهو قول الإمام. وقال الثاني : صنف واحل = 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 

)١(‏ بقول الله 4: أو إِطْعهٌ فی بوم ذى ْم 9© ينما ذا مَقربَةٍ ل 
أو مشا ذا مَرَيْوَ 6 [البلد: ٠١‏ ۔ 15]. 

حيث وصف الله بق المسكين بأنه وصل إلى حدء كأنه ألصق جلده 
بالتراب من الحاجة؛ لذا فهو أشد حاجة من الفقير. 

وقد اختلف أهل اللغة أيضًا في الفرق بين الفقير والمسكين: 

)١(‏ فبعض أهل اللغة يجعل المسكين أشد حاجة. 

(۲) وبعضهم يجعل الفقير أشد. 


ومهما يكن من أمرء فالفقير والمسكين قد عدَّهما الله كلك من 
الأصناف التي تدفع إليها الزكاةء فسواء قيل بأنهما صنف واحد ‏ وهي 
رواية في مذهب الشافعي”"', ورواية في مذهب مالك7) أيضًا - أو نأنهها 
مفترقان» لكن النهاية هما لفظان أو مصطلحان إذا اجتمعا افترقا. وإذا 


الذي رواه عمر ابن الخطاب ضيه حيث قال: EASE‏ بشن عند 
رَسُولٍ الله ڳڀ دَاتَ يَوْمء إِذْ طَلَمَ عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بيَاضي الاب شَدِيدُ 
موا الششر» لا ترق علق ار الف ولا رة هنا اد ی علس : إلى 


- وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء والمساكين» أو وقف 
كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده. وقال الثاني: لزيد النصف ولهما 
النصف» وتمامه في النهر (قوله لقوله تعالى: «#أرٌ منك ذا مرب )4). 

)١(‏ ينظر: «المجموع)»» للنووي )۱۹۷/١(‏ حيث قال: «وجميع الفروع السابقة لا فرق 
فيها بين الفقير والمسكين». 

(۲) ينظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر )۲٠۹/۳(‏ حيث قال: «ولا فرق بينهما فى المعنى 
وإن افترقا في الاسم. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل 
قول الله ك). 


TTT‏ اك 


الي كل فَأَسْنَدَ و روصع کل ا ا 
ES‏ اجر عَنِ الإسْلام. قَقَالَ رَسُولُ الله كئلهِ: «الإِسْلام أَنْ تَشْهَدَ 
ل إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ الل َنِم الصّلاةً وَتؤْتِىَ البَكَاءٌ 

تَصُومٌ تَصُومَ رَمَضَانَء وَنحْجَ الك إِنْ اسْتَطعتَ ِلَب سیا قَالَ: صَدَقِتَ» 


>5 و م ا 


ا ا له اله و قَالَ: فَأَخْبرني م الْإِيمَانِ. قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ 


$ 
N 


بالل وملائکته › وتو وَرُسْله الوم الآجر» ر تومن ن بالقدر ځیرو وشروا. 
قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَحْبرْني عَنِ الْإِحْسَان. قَالَ: «أنْ تَعْيْدَ ال انك ترا 
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ن لم تَكنْ تراه : نه يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبرْنِي عن السّاعَةٍ. قَالَ: «مَا 
الْمَسْؤُولُ عَنْهَا ألم مِنَ السَّائْلِ» .كَالَ: فَأَخبِرْنِي عَنْ أُمَارَتَهًا. قَالَ: «أن 
تَلِدَ الأمَهُ ربتهاء وَأَنْ تَرَى الْحُمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ فى 
الْمُنْيَانِ). انظلي؛ فلخت / 1 0 قَالَ ل «يَا 00 ره أنَدرِيِ من 
السَاكِل؟) فلك الله وَرَسُوْلَهُ 
یگ . 

ففرّق هنا بين الإسلام والإيمان. لكننا عندما نتتبع نصوص القرآن» 
والسنة نجد أن الإسلام ينوب عن الإيمان» وأن الإيمان ينوب عن الإسلام 
إذا افترقا. 


ولا شك أن أعلى المراتب م الإحسان؛ لأنه قال له في تعريفه: 
أن تعب الله گانك ترا قن لم ERS‏ : كته يَرَاكَ». أما الإيمان فيأتي 
في فى المرتبة الثانية» ويأتي الإسلام في ال الآولق: فكذلك هنا 
مع الفقيرء والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا" . والخلاف 
هنا بينهما قد لا تكون له ثمرة كبيرة. وإنما قد تظهر الثمرة أكثر في 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: «غذاء الألباب»» للسفاريني (214/5) «واعلم أن الفقير يطلق على المسكين» 
والمسكين يطلق على الفقير» فهما كالإسلام والإيمان؛ إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعاء وليسا سواء باتفاق». وانظر: «المجموع»ء للنووي (191//6). 


حالة لو أوصى إنسانٌ للفقراء: فهل يدخل فيهم المساكين أو لا؟ 

ولو أوصى للمساكين: فهل يدخل فى ذلك الفقراء أو لا؟ وأما عند 
السعة فهذا صنف تدفع له الزكاة» وذاك صنف تدفع له الزكاة أيضًا. وما 
حمل العلماء على هذا التحقيق» ودفعهم إلى هذا الاختلاف إلا بغية 
الوصول إلى بيان أحكام هذه الشريعة» فجزاهم الله خيرًا. 

> قولع: (وَبوِ قَالَ الْبَعْدَادِيُونَ مِنْ أضحاب مَالِكْ). 

يفهم من قول هؤلاء بأن القَّقِير أَحْسَنُ حَالّا ِن المسكينء وأن 
المسكين أشد حاجة من الفقير؛ فالمسكين عند هؤلاء فى الدرجة الأولى 

وننبه هنا على أن المالكية ليسوا كلهم متفقين على هذا القول. 

> قولم: (وَقَالَ آكَرُونَ: الْمِسْكِينُ أَحْسَنُ خالا مِنَ الْمَقِير ويه 
أو ا خَييقَة راضحا ): 


4 
۰» 


قَالَ 


هذا حقيقة ليس مذهب الإمام أبي حنيفة» فقد عكس المؤلف الأمر 
هنا؛ فالإمام أبو حنيفة مذهبه موافق لمذهب الإمام مالك» فكلاهما يرى 
اا ج ا ده الك و ن معز وان السك انيد 
حاجة. وإنما هذا مذهب الإمام الشافعي» والإمام أحمد أيصًّاء فكلاهما 
ترق أن المتكين: أخشة خالا نالفي فالشافية والكائلة قان علي 
ذا Se E a‏ الساذف واخل RO‏ 


ل (وَالشَافِِئُ في أَحَد قوي" ). 


أما الإمام الشافعي فهذا قوله المشهور» والمعمول به في مذهبهء 
وهو أيضًا قول الإمام أحمد. 


والحتابلة. 
(۲) وهو المذهب وقد تقدم. 


ا 0 

> قول: (وفي قَوْلِهِ الثاڼِي)'. 

الضمير هنا يرجع إلى الإمام الشافعي» وليس إلى الإمام أبي حنيفة» 
فهذا قول فى المذهب الشافعى. 

> انولم: <أَنَهُمَا اسْمَان الان على مى وَاحي). 
الشافعى» وإنما القول المعمول به والمعتد به» والذي أخذ به المتقدمون 
والمتأخرون من الشافعية فهو أن الفقير أشد حاجة من المسكيد”") 

> قولم: (وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابر بن الْقَاسم)"". 

المالكية. وبه نعلم أن في داخل المذهب المالكي خلانًا في الفرق بين 
الفقير والمسكين» وأن علماء المالكية لم يلتقوا عند قول واحد. 
رتبة واحدة. 

> قولم: (وَهَذَا النَظرٌ هو لوي إِنْ لَمْ يكن له دلالة شَرْعِيةٌ). 

لقد بينا - فيما سبق - الدلالات» والأدلة التي يستدل بها كل فريق» 
ولله الحمد. 


> تولع: (وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ اسْيفْرَاءِ اللّعَةِ أَنْ يوتا اسْمَيْنٍ اَن عَلَى 
مَعْنَّى وَاحِدٍء يَخْتَلِتُ لآل وَالْأَكْثر فی گل واحد منهماء لا 3 هذا 


)١(‏ أنهما سواء لا فرق بينهما. 

(۲) تقدم ذكره. 

(۳) ينظر: «الاستذكار)ء لابن عبدالبر (۲۰۹/۳) حيث قال: «ولا فرق بيتهما فى المعنى 
وإن افترقا في الاسم. ۰ 
وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول الله كلك». 


سه س 


رَاتِبّ مِنْ أَحَدِهِمًا عَلَى كَدْر غَيْر الْقَدْرِ الْنِى كم راب عَلَيْه). 
يريد المؤلف أن يقول: إن الاختلاف فى التسمية فقطء فإذا ذكرنا 
الفقير فيدخل المسكين ضِمْنهء وإذا ذكرنا المسكين فيدخل الفقير ضمُنه 


> قولع: (واختلفوا في قَوْله تَعَالَى: وني ألا [البقرة: ۱۷۷]. 


بعد أن انتهى المؤلف واه مما يتعلق بالفقراء» ومما يتعلق 
بالمساكين أيضًا ‏ وسيعود مرة أخرى؛ ليتكلم عما يعطى كل واحد من 
أصحاب هذه الأصناف الثمانية ‏ انتقل هنا إلى الحديث عن صنف 
«الزّقاب» .فمن هم هؤلاء؟ الجواب فيما يأتي من كلام المؤلف ُآَنْه. 


ال و 


> قولح: (ثَقَالَ مَالِكُ: هُم الْعَبِيدُ يُعْيَقُهُمُ الْإمَامُء وَيَكُونْ وَلَاوْهُمْ 
NE‏ 


0 عرفهم الإمام مالك بقوله: هم العبيد - يعني المملوكين - يُحْتَِفُهُمْ 
الاما م من هذه الأموال المخصصة للزكاة» ونون وَلَاؤُهُمْ لل وأما 


2 


أكثر الفقهاء''' فعرّفوهم بأنهم المكائبون. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير )447/1١(‏ حيث قال: «(ورقيق مؤمن ولو 
بعيب) كثير كزمن» (يعتق) منها بأن يشترى منهاء ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها 
على الراجح. (لا عقد حرية فيه)» كمكاتب ومدبر. فإن فعل لم يجزه. (وولاؤه)» 
أي : المعتق منها (للمسلمين)؛ لأن المال لهم. (وإن اشترطه) المزكي» أي: اشترط 
الولاء (له)» أي: لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم» فهو 
مبالغة في كون الولاء لهم. ويحتمل أن يكون استئنافًاء وجوابه: قوله: لم يجزه 
الآتي» وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء. واللام في له بمعنى: «عن»» بأن 
يقول: أنت حر عني» وولاؤك للمسلمين» فلا يجزئه العتق عن زكاته» ولكنه يمضي 
والولاء له؛ إذ الولاء لمن أعتق» ويكون قوله: (أو فكٌ) بها (أسيرًا) معطوًا على 
اشتراطه» وجوابهما قوله: (لم يجزه)» وعلى الاحتمال الأول يكون معمولًا لمقدر 
أي أو أن». 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۳٤١/۲(‏ حيث قال: = 


tv [3 - 


والمكاتب"' ‏ كما نعلم -: هو لذي يأتي إلى سيده» فيطلب منه أن 


يعتقه على نجوم» بمعنى ارات سي عتقه على أن يدفع له قيمة عتقه» 
ويقسّط ذلك عليه أقساطاء فهذا ما يُعرّف بالنُجوم. 


فالمكاتب: هو الذي يريد أن يعتقه سيده بمقابل. وقد حضت الشريعة 


الإسلامية كما تخل على إععاق الرقات» وفعت المتلدين إلى ذلك: 


حتى إن من أعتق شِقْصًا له في شخص فإن ذلك يَسْري إلى بقيته - إن كان 


(1) 


16 ومكاتب) هذا هو المعني بقوله تعالى: وني ياي [التوبة: .]5١‏ في قول 
هل العلمء وهو المروي عن الحسن البصري أطلقه فعم مكاتب الغني أيضّاء 
0 0 بالكبير» أما الصغير فلا يجوزء وفيه نظر؛ إذ صرحوا بأن المكاتب 
يملك المدفوع إليه» وهذا بإطلاقه يعم الصغير أيضًا نهر). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني )١78/4(‏ حيث قال: 
«(والرقابت) وهم (المكاتبون) كتابة صحيحة فيدفع إليهم لا من زكاة سيدهم » ولو 
بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة» بأن عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل 
النجم؛ لأن التعجيل متيسر في الحال» وربما يتعذر عليه الإعطاء عند المحل 
بخلاف غير العاجزين؛ لعدم حاجتهم» وإنما لم يث يشترط الحلول كما اشترط في 
الغارم ؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أهمء والغارم ينتظر له اليسارء فإن 
ل يوسو فاه “خسن .ولا ملازمة 6 واا لم يكتو ا يخصضهم راب للق كنا قل 
به؛ لأن قوله تعالى: ونی الراب [البقرة: ۱۷۷]. كقوله تعالى: لوف سيل 
و [التوبة: .]5١‏ وهناك يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب هنا. أما 
المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد» وكذا لا يعطى 
من كوتب بعضه؟. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۷۹/۲) حيث قال: (الرقاب) 
للنص (وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدونء ولو مع القوة 
والكسب) نص عليه؛ لعموم قوله تعالى: لوف أيّابٍِ4 [التوبة: .]5١‏ قال في 
المبدع: لا يختلف المذهب أنهم» أي: المكاتبون من الرقاب بدليل قوله: «أعتقت 
رقابي» فإنه يشمله» وفي قوله تعالی : اتوش [النور: ۳۳] الآية. إشعار به؛ 
ولأنه يملك المال على سيده» ويصرف إليه أرش جنايته» فكان له الأخذ منها إن لم 
يجد وفاء» كالغريم). 
المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بشمنه» فإذا سعى وأداه عتق».انظر: «الصحاح»» 
للجوهري .0509/1١(‏ 


سم ست mg‏ 


ذا مال كما جاء في الحديث الصحيح”"". 
| فأصحاب الرقاب هم العبيد يعتقهم الإمام ‏ على قول الإمام مالك - 
الزكاة؛ ليسددوا النجوم» يعني : الأقساط التي عليهم. 

والسؤال: هل ذَفْع مال الزكاة إلى المكائب خاصْ بحالة عجزه عن 
التسديد؟ أو أنه على الإطلاق؟ 

نقول: هذه المسألة فيها كلام للفقهاءء والصحيح: أنه يُعَانُ؛ لأن في 
ذلك تعجيلًا لعتقهء أي: لكامل عتقه؛ لأنه ‏ كما نعلم - لو عجز المكائب 
عن أن يسدد ما عليه من نجوم. فإنه يعود مملوكًا. 

فإذا دُفع إليه المال في هذه الحالة فإنه سيحرره في وقت أقصرء 
وهذا ما تَرومه الشريعة الإسلامية» وتسعى إليه. 


> تولم: (وَقَالَ الشَافِعِيُ”". وَأَبُو حَبيفَة"" : هم الْمَكَاتَيُونَ). 


الإنسان بهذا المال عبيدًا فيعتقهه”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١591؟)‏ ومسلم )٠١١١(‏ عن ابن عمر ه#هاء قال: قال 
رسول الله ل : «من أعتق شركًا له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبده رم عليه 
قيمة العدل» فأعطي شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما 
عتقا. 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) تقدم قوله. 

(4) تقدم قوله. 

)١(‏ يُنظر: «المغنى». لابن قدامة )٤۷۸/١‏ حيث قال: «وقد روي عن أبي عبدالله کشو 
رواية أخرى: أنه يعتق منها. اختلفت الرواية عن أحمد ككدَثْهُ في جواز الإعتاق من 
الزكاف فرويئاعته راز لك وهو قول ابن عباس + ايء وال هري نادت 
وإسحاق» وأبي عبيدء والعنبري؛ وأبي ثور؛ لعموم قول الله تعالى: وف ألرقاب» 
[التوبة: .]65١‏ وهو متناول للقِنّء بل هو ظاهر فيهء فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت 
إليه» كقوله تعالى: رر روه [النساء: 47]. وتقدير الآية: وفي إعتاق الرقاب. 
ولأنه إعتاق للرقبة؛ فجاز صرف الزكاة فيه» كدفعه في الكتابة». 


مي ا 
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وقال ذلك أيضًا الإمام مالكا"'". ولكن الحنابلة خالفوا الإمام مالك» 
فى تفسير أصحاب الرقاب. 


> قول: (وَابْنُ السّبيل هُوَ ‏ عِنْدَهُمْ -: الْمْسَافِرٌ في طاعَةِ). 


صنف في (سبيل الله). فمن هو ابن السبيل؟ قال بعضهم: هو المسافر. 
وقال آخرون: بل هو المجاهد. 


وعلى فرض أن المراد ب (ابن السبيل) هو المسافر: فهل يشترط في 
هذا المسافر الذي يعّى من مال الزكاة أن يكون مستمرًا فى سفره؟ بحيث 
لو انتهت نفقته» أو ضاعت عليهء أو سرقت منهء TE‏ 
على نفسه؛ فهل ابن السبيل هذا الذي هو مستمر في سفره هو الذي يعطى 
من مال الزكاة؟ أو الذي يعطى من مال الزكاة هو الذي يستأنف ‏ يعني : 
يبدأ - سفرًا جديدًا؟ والجواب: هذا أيضًا محل خلاف بين العلماء: ۰ 


(1) بعضهم يقصره على الذي يكون في سفرء فيلحقه النقص. 


(۲) وبعضهم - كالشافعية”"' ‏ يقول: لا فرق بين أن يبدأ سفره وهو 


)١(‏ يُنظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص: )۷١‏ حيث قال: «وأما الرقاب فالرقيق 
يشترى ويعتق ويكون ولاؤهم للمسلمين ويشترط فيهم الإسلام على المشهور». 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 0 - )۱۸١‏ حيث قال: (وابن السبيل)» أي : 
الطريق (منشئ سفر) مباح من محل الزكاة» سواء أكان بلده أو مقيمًا فيه (أو مجتاز) 
به فى سفره واحدًا كان أو أكثرء ذكرًا أو غيره» سمى بذلك لملازمته السبيل وهى 
ق ب O‏ الإعطاى لاك A‏ )انلا رهما E‏ 
غير الصدقة» وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا أو كان سفره لنزهة. 
(وعدم المعصية) بسفره» سراء أكان طاعة كسفر حجء وزيارة أو مباحًا كسفر تجارة» 
أو مكروها كسفر منفرد؛ لعموم الآية بخلاف سفر المعصية» لا يعطى فيه قبل 
التوبة» وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم» ولو كان له مال غائب 
ووجد من يقرضه نقل في «المجموع» عن ابن كج: أنه يعطى وأقره وهو المعتمد. 
وقيل: لم يعط كما نص عليه في البويطي» ورد بأن النص ليس في الزكاة وإنما هو 
فى الفىء. 


e لهج[‎ 


ps‏ ¿ أن يكون في سفرء ويحصل له 


> قولم: (يَنْفَدٌ راد). 


قد عرفنا فيما مضى - عند كلامنا على ما يتعلق بقصر الصلاة ‏ أن 
العلماء اختلفوا هناك فى قصر الصلاة: هل هو خاص بسفر الطاعة؛ أو أن 
سفر المعصية يدخل أيضًا في ذلك؟ 


رسا أن -عماهير العلماء'”'؟ خصوا ذلك يسفر الطاعة + قفالا ل 


يجوز قصر الصلاة إلا لمن يسافر سفر طاعةء أما من يسافر سفر معصية 
فلا يحق له قصر الصلاة. 


وبين أبي 008 ٤‏ ا ل إن قصر الضلاة جاء مطلقًا 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينةاء لابن عبدالبر )۲٤٤/١(‏ حيث 
الي وله ق انعد a‏ شغرو تطاكة أو ناا بو كوه ملا تلد جا 
وأربعين ميا فصاعاء برا كان أو بحرًا في سفر واحدء ذاهبًا أو راجمًا)». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أستى المطالب»» للأنصاري (۲۳۹/۱) حيث قال: «لا يقصر 
إلا في سفر مباح» وقد أخذ في بيان مقابله فقال (المعصية بالسفر)» كهرب عبد من 
سيده» (لا فيه) كشرب خمر في سفر حج (تمنع الترخص)؛ لأنه للإعانة فلا يعالج 
بالمعاصي. (فإن سافر) أحد (بلا غرض صحيح)» كمجرد رؤية البلاد» (أو) سافر؛ 
(ليسرق) أو يزني» أو يقتل بريئاء أو يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض»› (أو 
هرب عبد) من سيده» (أو زوجة) من زوجهاء (أو غريم موسر) من غريمه» أو 
نحوها (لم يترخص بقصر و) لا (جمع)). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي 2)000/١(‏ حيث قال: «(ولا) 
يترخص (في سفر مكروه)» كالسفر لفعل مكروه (وللنهي عنه ويترخص إن قصد 
مشهدًا أو قصد مسجدًا ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبى أو غيره)» كولى 
وحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» أي لا يطلب ذلك فليس نهيًا 8 
شدها لغيرهاء خلافًا لبعضهم)». 

(۲) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني )۸1/١(‏ حيث قال: والعاصي 
والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء. وقال الشافعي يال : سفر المعصية لا يفيد- 


E ا‎ 
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في قول الله يك : تا صم في ألا ض فليس عك جاح أن نُقصروا مِنَّ الصَلؤ 
إن جه أن نگ أن و 3 الگ كنا لكر عدو ما €6€ [النساء: 
٠6١‏ )]. 


وكذلك أيضًا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك جاءت مطلقة 
فتشمل كل سفر. أما جمهور العلماء فقالوا: إن لهذه الأحكام غايات» 


وجكمّاء وأسرارًاء فلو رخص للذي يسافر سفر معصية» وأذن له في قصر 
الصلاة» لكان فى ذلك إعانة له على معصيته. وتسنهياة له على ذلك» وهذا 
التسهيل قد يدفعه إلى الوصول إلى ارتكاب معصيته في وقت أسرع. وقد 
تكلم العلماء كذلك أيضًا عن حكم أكل المسافر المضطر للميتة: هل هو 
خاص بالمسافر سفر طاعة؟ أو يجوز لمن سافر سفر معصية أن يأكل منها 
إذا اضطر؟ 


نكر من العلا قال لا جود لمن افر قر :معصية أن ياكل 
من الميتة ولو اضطر إليها. 


= الرخصة؛ لأنها تثبت تخفيقًا فلا تتعلق بما يوجب التغليظ» ولنا إطلاق النصوص؛ 
ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح بتعلق 
الرخصة. والله أعلم». 

)١(‏ مذهب الحنابلة» يُنظر: «البناية شرح الهداية» )١/١(‏ «والمطيع: هو الذي يخرج 
للحج» أو الجهاد: (والعاصي): هو الذي يخرج لقطع الطريق» أو الإباق: (في 
سفره في الرخصة سواء): وفي بعض النسخ في سفرهما ...... : (ولنا إطلاق 
النصوص): منها قَوْله تَعَالَى : یس کات ی مَرِيضًا أو عل سَمَرِ4). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» )589/١(‏ حيث قال: «ومن 
كان في سفر معصية واضطر إلى الميتة لم يأكلها حتى يفارق المعصية. وقد قيل: 
يأكلها إذا خشي ذهاب نفسه). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع». للنووي (7”540/5) حيث قال: «ليس للعاصي 

بسفره أكل الميتة عند الضرورة. هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأممانيةة لأنه 
تخفيف فلا يستبيحه العاصي بسفره» وهو قادر على استباحته بالتوبة. وحكى إمام 
الحرمين وغيره وجهًا: أنه يجوز؛ لأنه إحياء نفس مشرفة على الهلاك» وأما المقيم 
العاصي إذا أضطر إلى الميتة فيباح له. هذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب» 
وحكى البغوي وغيره وجهًا: أنها لا تباح له حتى يتوب». 


وعللوا ذلك بأن هذه رخصة» وقد حصت بالمطيعين لله ټك لا حى 
للعصاة في الترخص بها. 

فإذا كان يخشى على نفسه» ويريد أن يُبقى على حياته ‏ وهو ما 
تحاط عليه هة الشريعة ا لاسا قله أن وت هذ مجه ارلا 
وإلا فإذا بقى فى هذه الحالة ‏ التى يرى فيها الموت رأي العين - 
على معصيته: فكيف يرخص له في أكل الميتة حالة الاضطرارء 
ويسهل له فى هذا الأمر؟ وإنما عليه أن ينيب إلى الله كق وأن 
يرجع إليه» وأن يقل عن معصيته» وحينئذٍ يحق له أن يأكل من هذه 
الميتة ما يحتاج إلى أكلهء مما يدفع به الرَّمّقَء ويسد به حاجتهء 
ويدفع به عن نفسه الموت. 

على كل حال نقول: هل الأخذ من الزكاة خاص بالمسافر سفر 
طاعة؟ أو أنه عام في كل سفر؟ 

(1) من العلماء من قال: هو خاص بالمسافر سفر طاعة» وكذا بمن 
سافر سفرًا مباححاء كأن يكون في تجارة» فهذا يُعطى من الزكاة ما ينفق به 
على نفسه في سفره هذا. 


(0) وبعضهم قال: بل يجوز إعطاء المسافر سفر معصية من 
الزكاة. 

> قولم: (فلا يَحَدُ ما يُنْفِقَةُ). 

ولذلك سبق أن قيد المؤلف لله ذلك بسفر الطاعة؛ لأن هذا هو 
مذهب الشافعية لوجدت إطلاقًا وقيدًا. 


= مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي )۱۹۷/١‏ حيث قال: «(وليس 
للمضطر في سفر المعصيةء كقاطع الطريق و) القن (الآبق الأكل من الميتة ونحوها) 
من المحرمات. قوله تعالى: فَمَنٍ أضطرٌ عر باغ وَل عار [البقرة: ۱۷۳]. (إلا أن 
يتوب) من المعصية فيأكل من المحرم؛ لأنه صار بالتوبة من أهل الرخصة». 


oV 


> تولع: (وَبَعْضُهُمْ يَشْمَرِط فيو أَنْ يَكُونَ ابْنُ السّبيلٍ جَارَ الصَّدَ دَقَ). 


بيان المراد بعبارة (جار الصدقة)»› يعلى : أن يكون فى اليلد الذي 
وجبت فيه الصدقة» ل الزكاة. 


يجوز أن ترج ا NEE‏ وجبت فيه» فتنقل إلى بلد آخرء 
وتصرف فيه؟ 

أو أن هذا النقل مقيد بحالة عدم وجود من يأخذ هذه الزكاة فى 
EE‏ 


لو نظرنا إلى قصة معاذ ونه وأنا متردد : هل هو المراد؟ أو بر 
موسى 4 وإن كنت أرجح أنه معاذ.» عندما ل صدقته إلى عمر طبه 
فأنكر عليه عمر» وقال: أرسلناك ساعيّاء لا جابيًا. 


فقد أنكر عمر ‏ على هذا الصحابي إرساله الزكاة إلى المدينة» 
وذقاله اذ اهنا ذو نكل الجدارة» و ليت الدكاء عي اراعنها ا 
ولي الأمرء وإنما هي صدقة تُوْحَذَ من الأغنياء» فترد في الفقراء» كما قال 
رسول الله ية في الحديث عن الزكاة: «تُوْحَذْ من أغنيائهم» فتردٌ في 
فقرائهم». فرد معاذ أو أبو موسى وها بأن قال لعمر 5: لم أجد من 
يأخذها في اليمن. فحينئظٍ استجاب له عمر #5"". 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى (الأموال» (ص: ),٠١‏ عن عمرو بن شعيب أخبره: أن معاذ بن 
جبل لم يزل بالجند» إذ بعثه رسول الله يل إلى اليمن حتى مات النبي يله وأبو 
بكر» ثم قدم على عمر» فرده على ما كان عليه» فبعث إليه معاذ بثلث صدقة 
الناس» فأنكر ذلك عمرء وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك؛ 
لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا 
أجد أحدًا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة» فتراجعا بمثل 
ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلهاء فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل» 
فقال معاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ منى شيئًا. وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» 
)61( / د 
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وعليه : فإذا لم يجد الساعي الذي ي يجمع الزكاة من يأحذها في البلد 


الذي وجبت فيه» فيجوز ل اد متها ل eS‏ 
العلماء لا يُجيز إخراجهاء إلى بلد آخر غير الذي وجبت فيهء مطلقًا. وهى 
رواية معروفة مشهورة عند الحنابلة إلا إذا لم يجد من يأخذهاء أي: 


الزكاة. 


وأكثر العلماء'”'' ‏ وهم بقية الفقهاء ‏ يجيزون نقلها إذا كانت هناك 


00 


(۲) 


يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي )۲٦۳/١(‏ حيث قال: «(ولا يجوز نقلها)» آي : 
الزكاة (عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو) كان النقل (لرحم وشدة حاجة أو 
لاستيعاب الأصناف)ء والساعى وغيره سواء» نص على ذلك قوله يي لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: «أخيرّهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». متفق 
عليه. 


وعن طاوس قال في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف» فإن صدقته 
ا ه في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم. (فإن خالف وفعل)» أي: تقل الزكاة إلى 
بلد تقصر فيه الصلاة (أجزأه) المتقول؛ للعمومات؛ ولأنه دفع الحق الحق إلى مستحقه 
فبرئ» كالدين والفطرة كزكاة المال». 

مذهب الحنفية» ينظر: #تبيين الحقائق)» للزيلعي )۳٠١/١(‏ حيث قال: «(وكره نقلها 
إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج)ء أي: كره نقل الزكاة إلى بلد آخر لغير قريب ولغير 
كونهم أحوجء فإن نقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم إليها أحوج من أهل بلده لا 
يكره... ولأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى. وأما عدم كراهية نقلها إلى أقاربه 
أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده... ولأن فيه صلة القريب أو زيادة دفع الحاجة 
فلا يكره. وإن نقله لغير ذلك يجوز مع الكراهية؛ لقوله تعالى: لتا أَلصَدَقتُ 
لتر [التوبة: .]5١‏ إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد بالمكان. ثم المعتبر 
في الزكاة مكان المال حتى لو كان هو في بلد وماله في بلد أخرى يفرق في موضع 
المال» وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لا مكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح. 
والفرق: أن الزكاة محلها المال» ولهذا تسقط بهلاكه. وصدقة الفطر فى الذمة؛ 
ولهذا لا تسقط بهلاكهم. وقالوا: الأفضل في صرف الصدقة أن يصرفها إلى إخوته 
ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله الفقراء ثم ذوي الأرحام ثم جيرانه ثم أهل 
سكنه ثم آهل مصره». 

مذهب المالكية» يُنظر: «المعونة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: 155 ) (إذا وجد= 


وو[ شع ایالج | 


فهذا ما يتعلق بعبارة المؤلف يان (وَبَعْضْهُمْ ي يشرط فيه أن يَكُونَ 
ابْنُ السّبيل جَارَ الصَّدَقَةِ). 
وقد قصد المؤلف يخ بهؤلاء الشافعة” '“. فهم الذين وضعوا هذا 


القيد» حيث اشترطوا 9 ابن اليل من الزكاة أن يكون فى البلد الذي 
وجبت فيه الزكاة؛ ليعطى منها. 


> قولم: (وََمَا في سَبيل اللّو). 

السؤال: من هو المراد بصنف (في سبيل الله)؟ 

(۱) فهل هو الغازي؟ 

(۲) أو هل هو المرابط؟ 

(۳) وهل يشمل الحجاج» والمعتمرين أيضًا؟ 

نقول: اختلف العلماء في ذلك: 

)١(‏ فمنهم: من قصره على الغزاة» أي: المجاهدين الذين يقاتلون. 


فق ومنهم: من توسع في ذلك؛ وقال: يشمل من يرابط على نُعْرِ 
من ثغور الإسلام؛ لأن المرابط على ثعْرٍ من ثغور الإسلام إنما هو في 


a‏ د 


= المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره» إلا أنه 
إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاه» وكذلك لو بلغ الإمام أن 
ببعض البلدان حاجة شديدة وفحظًا عظيمًا جاز له نقل شىء من الصدقة والمستحقة 
لن إلا وانظر :ےکر ية للنخرشي (8/ 0۲۳ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (191/5) «(والأظهر منع نقل 
الزكاة) من بلد الوجوب الذي فيه المستحقون إلى بلد آخر فيه مستحقوها» فتصرف 
إليهم. قالوا: لخبر الصحيحين: «صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم» 
ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة ما فيه من المال» والنقل يوحشهم. 
والثاني: الجواز؛ لإطلاق الآبة» وليس في الحديث دلالة على عدم النقل» وإنما 
يدل على أنها لا تعطى لكافر كما مرء وقياسًا على نقل الوصية والكفارات والنذر). 

)١(‏ تقدم. 


جهاد» فهو يذب عن الدولة الإسلامية ويحمى حدودهاء ويدافع عنهاء 
ويتحمل المشقة في سبيل ذلك. فيعطى من مال الزكاة؛ لكونه في حكم 
الغازي. 

)۳( وبحضهم توسع في ذلك أكثرء وقال: كذلك يشمل الحجاجء 
والمعتمرون ايضا؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة. 

واستدلوا على ذلك بقصة أم معقل #2 وذلك عندما أوقف 
زوجها 4 بعيرًا فى سبيل الله» فمات» فسألت رسول الله ئي عن الحج 
معه» وأخبرته أن زوجها وقف ذلك البغير عاق تلك الناقة - على 
سبيل اللهء فأخبرها رسول الله بي بأن الحج في سبيل الله . 

فهذا الحديث حجة للحنابلة“ الذين يرون أن صنف (فى سبيل الله) 
غير مختص بالغزاة» بل يشمل الحجاج» والمعتمرون أيضًا. 


(6) ومن العلماء قال: يجوز إعطاء م يريد أن يحجء وكذلك 
من من يجوز إعطاء من ير يحج 


من يريد أن يعتمر» من الزكاة» إذا کان محتا جا لذلك› ولا يجد ما يحج » 
أل هنو بش E‏ بنط املق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۸۹) عن أم معقلء قالت: الما حج رسول الله كه حجة الوداع 
وكان لنا جمل» فجعله أبو معقل في سبيل الله. وأصابنا مرض وهلك أبو معقلء 
وخرج النبي يي فلما فرغ من حجه جئتهء فقال: «يا أم معقل» ما منعك أن تخرجي 
معنا؟» قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه 
فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: «فهلا خرجت عليهء فإن الحج في 
سبيل اللهء فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمرى فى رمضان فإنها كحجة». فكانت 
تقول الح حية» والعمرة عرو وقد قال :هنا لي وسول ا كلل ها ادرت ان 
خاصة؟). وصححه الألباني في صحيح أبي داود ‏ الأم (19/95). 

(؟) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة )٤۸۳/١(‏ حيث قال: «(ويعطى أيضًا في الحج» وهو 
من سبيل الله) ويروى هذا عن ابن عياس. وعن أبن عمر: الحج في سبيل الله. وهو 
قول إسحاق؛ لما روي: أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله. فأرادت امرأته الحج» 
فقال لها النبي يله : «اركبيهاء فإن الحج في سبيل الله)). 

(۳) ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر. انظر: (المغني»» لابن قدامة (487/5). 


ا تت 


وبمعنى آخر نقول: هل يجوز أن تدفع الزكاة لفقير فيحج بها؟ أو 
لفقير آخر وجہت عليه العمرة فيعتمر؟ والجواب: هذه مسالة خلافية بين 
العلماء» وسنعرض لها إن شاء الله تعالى ‏ بالتفصيل عندما نبدأ فى 


ا 
> قول: قال مَالك : سيل اللَّو: مَوَاضِع الْجهاد» والرة 


ل 


وَقَالَ غَيْدُهُ: ال جاج واا 
فقد عمم الإمام مالك هذا الصنف - كما نرى - ولم يخصه بالغزاة 


الدولة الإسلامية هو فى سبيل الله أيضًا. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٤4۷/١(‏ حيث قال: 
«(ومجاهد)» أي : المتلبس به إن كان ممن يجب عليه؛ لكونه حرا مسلمًا ذكرًا بالعًا 
قادرًا. ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط. (رآلته)» كسيف ورمح 
تشترى منها. (ولو) كان المجاهد (غنيًا) حين غزوه» (كجاسوس) يرسل للاطلاع على 
عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى. ولو كافرًا (لا) تصرف الزكاة فى (سور) حول 
البلد؛ ليتحفظ به من الكفارء (و) لا في عمل (مركب) يقاتل فيها العدو». 


(؟) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۳٤۳١/۲(‏ «قوله: (وهو منقطع الغزاة)ء 
أي: الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو 
غيرهماء فتحل لهم الصدقة» وإن كانوا كاسبين؛ إذا الكسب يقعدهم عن عن الجهاد. 
قهستاني (قوله: وقيل الحاج)ء أي: منقطع الحاج.... وهذا قول محمد. والأول 
قول أبى يوسف. اختاره المصنف تبعًا للكنز. قال فى النهر: وفى غاية البيان أنه 
الأظهر. وفي الإسبيجابي: أنه الصحيح (قوله: وقيل: طلبة العلم) كذا في الظهيرية 
والمرغيناني» واستبعده السروجي بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال: لهم طلبة 
علم. قال في الشرنبلالية: واستبعاده بعيد؛ لآن طلب العلم ليس إلا استفادة 
الأحكام وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي وَلة؛ لتلمّي الأحكام عنهء 
كأصحاب الصّفْةء فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصًا وقد قال في البدائع في 
سبيل الله جميع القرب» فيدخل في لس E‏ 


كان محتاجًا)»). 


> قولت: (وَقَالَ الشَّاذِ فی : هر الْعَازِي جَارٌ الصَّدَثَة). 


قد وافق الحنابلة" الشافعيةً على أن المراد بصنف (في سبيل الله) هُوَ العَازِي» 
ار ا ا ا الصنف أيضًا 


حو 0 
سبيل الله» وذلك لما سألت عائشة # رسول الله كك: هل على النساء من 
جهاد؟ قال: «عليهن جهادٌ لا قتال فيه؛ الحج)””". 


f 


(1) يُنظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني )١8١/4(‏ حيث قال: «(وسبيل الله تعال غزاة)» 
ذكور (لا فيء لهم)» أي: لا اسم لهم في ديوان المرتزقة» بل يتطوعون بالغزو حيث 
نشطوا له» وهم مشتغلون بالحرف والصنائع. (فيعطون) من الزكاة (مع الغنى)؛ لعموم 
الآية وإعانة لهم على الغزوء بخلاف من لهم الفيء» وهم المرتزقة الثابت أسماؤهم 
في الديوان» فلا يعطون من الزكاةء ولو عدم الفيء في الأظهر بل يجب على أغنياء 
المسلمين إعانتهم. ... ولأنهم أخذوا بدل جهادهم من الفيء» فلو أخذوا من الزكاة 
أخذوا بدلين عن مبدل واحدء وذلك ممتنع» ولكل ضرب منهما أن ينتقل إلى 
الضرب الآخرء وإنما فسر سبيل الله بالغزاة؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عرفا 
وشرعًا. . . وإن كان سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصلة إليه» وهو أعم» ولعل 
اختصاصه بالجهاد؛ لأنه طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله تعالى» فهو أحق 
بإطلاق سبيل الله عليه». 

(؟) يُظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۸۳/۲) حيث قال: «السابع: في سبيل الله)؛ 
للنص (وهم الغزاة)؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو» .... ولا خلاف في 
استحقاقهم وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة. وهو المراد بقوله: (الذين لا حق لهم)» 
أي: لا شيء لهم مقدر (في الديوان)؛ لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به 
(فياقع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم)؛ لأنه مصلحة عامة. (ومتى ادعى 
أنه يريد الغزو قبل قوله)؛ لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه. (ويدفع إليه دفعًا 
مراعّى) فان صرفه في الغزو. وإلا رده (فيعطى) اشا «(ثمن السلاح و) ثمن 
(الفرس إن كان فارسًا وحمولته)» أي ما يحمله من بعير ونحوه» (و) ثمن (درعه 
وسائر ما يحتاج إليه) من آلات» ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدو ورجوع إلى بلده». 


(۳) أخرجه أحمد )۲٤٤١١(‏ عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله ألا نخ ”= 
خر عن م المؤمنين سبو نخرج 


وو شع بالج | 
وفى رواية: «الحج. والغمرة". 


فهذا يدل على أن كلا الحجء والعمرة جهاد؛ فمن يحج فهو في 
سبيل الله كلك؛ لأنه يذهب إلى بيت الله الحرام قاصدًا أداء هذا النسك» 
وهو أيضًا فى سبيل الله؛ لأنه فى طاعة. 

> قول: (وَإِنَمَا اشْتَرَط جَارَ الصَّدَفَةِ؛ لأنّ عِنْدَ أَكْتَرِهِمْ أ 
لا يَجُورٌ تَنْقِيل الصَّدَقَةِ مِن بَلْدِ إِلَى بل إلا مِنْ ضَرُورَة). 


هذا الإيماء من الشافعية ‏ والذي قد ذكرناه قبل قليل ‏ إشارة إلى 
الاختلاف فى هذه المسألة. 


وهي: هل يجوز أن تخرج الصدقة من البلد الذي وجبت فيه إلى 
غيره؟ وذكرنا قصة عمر ذه وحجّةَ الذين منعوا إخراجهاء واستدلالهم 
بقول رسول الله بي في الحديث: «تؤخذ من أغنيائهم. فتردٌ في فقرائهم». 

وقد حصل خلاف بين العلماء ‏ كما نعلم ‏ فيما حدث من 
معاذ ديه لما عرض على أهل اليمن أن يأخذ منهم الثياب بدل الذرة» 
e‏ هذا أهون عليكم وأنفع ‏ أو خير ‏ لأصحاب 


وقد أله بعض العلماء على أن هذا من الجزية» وليس من الزكاة. 


= نجاهد معكمء قال: «لاء جهادكنٌ الحج المبرورء هو لك جهاد». وصححه 
الأرناؤوط. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7901) عن عائشةء قالت: قلت: يا رسول الله؛ على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد» لا قتال فيه؛ الحج والعمرة» وصححه الألباني في 
المكشاة (5975). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا (؟/7١١)‏ وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: اتتوني بعرض 
كاب کی أن لس دفن الصدفة م اتش افر أهون اعليكم»» وين 
لأصحاب النبي بي بالمدينة. وقال الحافظ في «فتح الباري» :)۱۸/١(‏ إسناده إلى 
طاوس صحيح › إلا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(لفصل ١الثالتث‏ 


[كم يجب لهم؟] 


(الْمَصْلُّ الثَّالِثُ : 
قَدْرُ ما يُعْطَى أهل الزكاة منها 
گم يحب لَهُمْ؟ وَأَمَا كَدْرٌ مَا يُمْطى مِنْ ذَلِكَ). 
لدينا - كما نعلم ‏ أصناف ثمانية: فهل هناك قدر محدد يُعطى لكل 


واد منهم؟ والجواب: لم يرد في الآية الكريمة ‏ التي بينت هذه 
الأصناف - شيئًا من ذلك» بل قد أجملت الآية ذكرهم. 


فهؤلاء الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة - أي: تصرف لهم الزكاة - 

)١(‏ فقد رأينا فيما سبق أن المؤلفة قلوبهم فيهم خلاف لأهل العلم. 

(0) وكذلك الغارم - إذا كان عنده مال اختلفوا: هل يأخذء. أو 
لا يأخذ؟ 

(۳) وكذلك أيضًا الغازي فيه خلاف. 

() وكذلك أيضًا العامل لا يأخذ إذا كان صاحب الزكاة هو الذي 
يقوم بتوزيعها بنفسهء أو إذا كان يقوم بذلك الإمام. 

وعليه: فيكون الأصناف بذلك سبعة فقط. وقد مر بنا فيما سبق 
الحديث الذي ورد فيه: أن من سأل وله ما يغنيه... وفى آخره: أن 


JB:‏ ا 


سول اكه شع الفط فال EE E‏ افيمتهااية 
الل 

إذا فهذا حد الغنى» لكن ليس معنى هذا أن هذا هو المقدان الذي 
يُعطى للإنسان. فهل ورد عن رسول الله كله نضا يدل على أن الفقير يعظى 
قدرًا معيّنا؟ والجواب: لم يرد عنه ئي ذلك. 

فنخلص إلى أنه ليس هناك حد لذلك. 

> قولم: (آمَا الْعَارِمُ كبِقَدْرٍ ما عَلَيْهِ دا گان َيه في طاعَةِ). 

الغارم هنا هو المدين. وهنا سؤال: قد يأخذ إنسان دَينَا لمصلحة نفسهء 
وتتجمع عليه الديون» ولا يستطيع أن يدفعهاء أو ربما يستطيع أن يدفعها على 
نجوم ‏ كما عرفنا في المكاتبة ‏ فهذا يأخذ من الزكاة أو لا يأخذ؟ وقد يأخذ 
إنسان دَينَا لمصلحة غيره: فهذا يأخذ هذا من الزكاة؟ أو لا يأخذ؟ 

الحالة الأولى: أن يأخذ دَيئًا لمصلحة غيره ‏ أي: لإصلاح ذات 
البين» كما هو ما معروف فقهًا بذلك - إما بين قبيلتين» أو بين طائفتين» 
أو بين شخصين. وهذا عمل جيدء ولا شك أن الإصلاح مقصد من مقاصد 
هذه الشريعة : 

.]١ 78 لنساء:‎ ME فقد قال الله: «#وَالصّلْمَ‎ )١( 


(۲) وقال رسول الله بلا في الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين» 
إلا صُلْحًا 2 حلالاء 3 0 حرامًا”". فالصلح الذي ل به إلى 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۳١۲(‏ عن عمرو بن عرف المزني» أن رسول الله يله قال : 
«الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا حرم حلالاء أو أحل حرامًاء والمسلمون 
على شروطهم» إلا شرظًا حرم حلالاء أو أحل حرامًا). وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل .)١55١(‏ 


ونعلم أن الصلح هو أحد المواضع الثلاثة التي يجوز للمسلم أن 
كدت ها 4 لان فيه إضلاخا يتن دات البن. 

فلو قُدّر أن قبيلتين بينهما دماء قتل منهم أحدء وربما تقوم الحرب 
على أشدها وتشتعل النار بينهم» ونعلم أن الحرب تمر على الأخضر 
خلاف بين أسرة من الأسرء أو بين رجلين ويكون بينهما صداقة» فيدب 

وريما ل يكونان بصديقين » ومع ذلك يحصل بينهما خللاف» يترتب 
عليه ضرر» ففى هذه الحالات: يأتى هذا الإنسان؛ ليطفى تلك النارء 
وليخيِدَ هذه الفتنة» فيصلح ذات البَيْنَء ويأخذ دَينَاء فألا يستحق بذلك أن 
يدفع له من مال الزكاة؟ 

لقد أقدم على هذا العمل قاصدًا الخيرء حيث أراد بذلك أن يرفع 
إشكالاء وأن يقيم مقام هذا الإشكال والنزاع الوفاق والاتفاق» فهو بلا 
شك - مُثاب على ذلك. 

اول من الله كلك في الآخرة؛ لسببين: 

السبب الأول: لأنه فَعَل فِعْلا حسئاء والله كلك لا يضيع أجر من 


السبب الثاني: لأنه قعل خيرًاء وقد قال الله ويك : «وَالصلمٌ حي 
[النساء: .])١58‏ 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )۲٠٠١(‏ «عن أم كلثوم بدت عقبة بن أبي 
معيط» وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي 5 أخبرته» أنها سمعت 
رسول الله كه وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرًا 
وينمي خيرًا». قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب 
إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة 
زوجها». 


وثانيًا: من ولي الأمرء فينبغي أن يُكافئه على هذا العمل» 
ولا أقلّ من أن يرد له ما تحمّله من أجل هذا الإصلاح» وأن يُعطى مقابل 
ما دفعه. 

ومرتبة الإصلاح هذه مرتبة عالية» لا يقدم عليها إلا من 
وفقهم الله ك ليثل هذه المواقف الكريمة» وبحمد الله تعالى لا يخلو 
زمنٌ من الأزمان إلا ويوجد أمثال هؤلاء. وكل واحد منا لو قلب صفحات 
التاريخ» وقرأ أيضًا في هذه الشريعة لوجد نماذج كثيرة من هذه النوع» 
وهم في عصرنا الحاضر 

أيضًا ‏ بحمد الله تعالى - حيث يوجد عدد منهم. 

فكم من أناس يسعون في أفعال الخيرء فتجد أن أحدهم يتحمل 
شيئًا ؛ ليصلح بين جماعة من أفراد هذا المجتمع. 

ونرى ‏ بحمد الله تعالى ‏ الآن أيضًا أناسًا وقفوا أنفسهم لتسديد 
الديون» أو لجَمْعِها من الأغنياء؛ لتسديدها عن أولئك المعسرين» ويقومون 
بالإشراف على الجمعيات» ولا يريدون بذلك شهرةء ولا مغنمّاء 
ولا مكسبًاء وإنما يمضون أوقانًا طويلة فى خدمة ذلك فلا شك أن هذه 
أعمال خيرة. ٤‏ 

وأولئك أيضًا الذين يوفقهم الله كلك فيقيمون أعمالًا جليلة» يخدمون 
بها طلاب العلم والمحتاجين» هؤلاء أيضًا ممن يعملون أعمالا حسنةء 
يستحقون عليها الثناء من الله كك والثناء من الناس؛ لأن «مَن لا يشكر 
الناسَ لا يشكر الله"'2. فهؤلاء الغارمون هم الذين تحمّلوا ديوتًا؛ 
ليصلحوا خلافًا وقع في المجتمع» وليسدوا خللًا وقع في بنيان هذه الأمة. 
فهم بذلك ينالون الثواب» وينبغي أن يعطوا من الزكاة. 

الحالة الثانية: أن يأخذ دَينًا لإصلاح نفسه»ء أي: ذاتهء فقد يكون 
هذا الغارم استدان هذا الدَّين؛ لينفق على أهله. فقد تكون له عائلة» وين 


.)999( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١404( أخرجه الترمذي‎ )١( 


:ادص ون 


بين هذه العائلة أبوان كبيران يقوم على رعايتهماء ويقوم بالإنفاق عليهماء 
وربما تكون عنايته لوالديه ما حجزه من أن يضرب في الأرض ويسعى في 
طني ال نوسني نا لوكين ها E E‏ 
صِغار؛ فهو ينفق عليهم» وتكون له زوجة ينفق عليها. وقد قال 
رسول الله بء في الحديث: «إنك لن تنفقّ نفقة تبتغي بها وجة الله إلا 
أجِرْتَ عليهاء حتى اللقمة تضعُها فى في امرأتك»'. فالله كك يثيب 
المسلم على ذلك. وفي الحديث يقول النبي : «إنما الأعمال 
بالنياتِ”". فمن ينفق نفقة ينوي بها وجه الله كلك والدار الآخرة فهو 
ب شك شتات حص على عد الأعمال الى ليست درا كالييع والكرات 
وكذلك النكاح. 


فمن يتزوج يريد بذلك أن يُعفٌ لفسه» وأن ينجب أولادًا يخدمون 
دين الله كك والمجتمع» ويجاهدون في سبيل الله وَبْقَء ويبينون الحق» 
ويرفعون الظلام والضلال عن الناس » فهذا يُثاب على ذلك. 


فهذا الرجل الذي استدان ذَينًا : 


)١(‏ فهو إما أن ينفق منه على أولاده» وآبائه» وإخوانه ومن يدخلون 
تحت عائلته ومسؤوليته» ويكون هو الذين يمونهم» ويستدين لذلك دَينَاء 
ويكون بحاجة إليه» وهو لا يسرف في النفقة» ولا يبالغ فيهاء ولا يقصد 
من وراء ذلك شهرة ولا غيرهاء ثم يعجز عن أداء هذا الدين» أو يستطيع 
أن يسدده بعد فترة ريما تكون طويلة. 


(؟) وإما أن يصلح به بين متخاصِمّين. ففي هاتين الحالتين» يجوز أن 
يعطى من الزكاة ما يسد به دينه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (05) ومسلم )١7748(‏ عن سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله بيا 
قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجرّت عليهاء حتى ما تجعل في فم 
امرأتك). 1 


> تولم: (وفی غير سرّفي). 


الذي يستدين لإصلاح نفسهء أو إصلاح ذات البين» فإنه يعطى من 
الزكاة ما يسد به دينه. أمّا من يستدين؛ ليعصى الله كل الد 
أرض الله تعالى» فيأخذ الديون؛ ليرتكب بها ذلك : 


- فيوجد قول فى المذاهب - لكنه قول ضعيف ولا يرجع إليه‎ )١( 
يعطى أيضًا من اام‎ 


(؟) لكن القول الصحيح في ذلك أنه لا ينبغي أن يخفف عنه» بل 


هذا الذي قال فيه رسول الله ية فى الحديث بأنه يُوْحَذْ على يدّيه؛ لأنه 
فة4 وتاغل الع اطا 

< تولي: (بل في أَمْرٍ ضَرَّرِ زی 

قد نجد إنسانًا متوسط الحال» ومع ذلك يتكلف الكرم» فالكرم 
طيب » فقد نټ رسول الله عل منزلة الكرمء وكان کل أجودٌ من الريح”". 


)480/6( وهو قول القاضي أبو يعلى واختيار ابن عقيل. يُنظر: «المغني»» لابن قدامة‎ )١( 
حيث قال: (إن غرم في معصية» مثل أن يشتري خمرّاء أو يصرفه في زناء أو قمار‎ 
أو غناء ونحوه» لم يدفع إليه قبل التوبة شيء؛ لأنه إعانة على المعصية» وإن تاب»‎ 
فقال القاضي: يدفع إليه. واختاره ابن عقيل؛ لأن إبقاء الدين الذي في الذمة ليس‎ 
من المعصيةء بل يجب تفريغهاء والإعانة على الواجب قربة لا معصية فأشبه من‎ 
أتلف ماله في المعاصي حتى افتقرء فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء).‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (7657) عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلةِ: « 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصي حيدم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في 
a‏ وواكلوهم وار فصر الله او بعضهم على بعض ولعنهم عل 
لان داد ويس اب مَرَيَمَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوَا يَعْتَدوت2»4. قال: فجلس 
رسول الله ییا وكان متكنًا فقال: «لا والذي نفسي بیده» حتى تأطروهم على الحق 
أطرًا). وضعفه الألباني في المشكاة .)8١5/8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5) ومسلم (708؟) عن ابن عباسء قال: كان رسول الله يا 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآنء فلرسول الله بي أجود بالخير من الريح المرسلة. 


42 69 5 1 5 8 
وحض على الكرم > ورعب فية» وهي صمقة حميلة. 


لکن لا تج أن يجاوز الأتسان الحة؟ يذهب إلى ورحة 
الرياء» حتى يقال عنه: فلان كريم» وكذا فى الشجاعة» حتى يقال: فلان 
3 ۲ 

فإن من أول من تسعر بهم النار ‏ كما نعلم ‏ الذي يجاهد؛ ليقال: 
فلان شجاع. أو الذي يقرأ القرآن؛ ليقال: فلان يقرأ القرآن. وأمثال 
هؤلاء”". فلا ينبغعى للإنسان أن يسر» وهذا الأمر لا شك أنه يُرجع فيه 
إلى العادة. مع أن الذي يكون عنده شيء من الإسراف لا يصل إلى درجة 


)١(‏ أخرجه البخاري (10194) ومسلم )٤۸(‏ عن أبي شريح العدوي» قال: سمعت أذناي» 
وأبصرت عيناي» حين تكلم النبي بي فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قال: وما 
جائزته يا رسول الله؟ قال: ايوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء ذلك فهو 
صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)». 


(۲) أخرجه الترمذي (578) وغیره» عن أبى هريرة أن رسول الله لله قال: (إن الله - 
تبارك وتعالى ‏ إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد؛ ليقضي بينهم وكل أمة جائية» 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثير المالء 
فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: 
كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانًا قارئ 
فقد قبل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم وأتصدق› فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله 
تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك» ويؤتى بالذي قتل في 
سبيل الله» فيقول الله له: فى ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت 
حنى قتلث» فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: 
بل أردت أن يقال: فلان جريء. فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله ييو على ركبتي 
فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 
و صححه الألباني في صحيح الجامع .)۱۷١۳(‏ 


ةد چ 
> تولع: (وَكَذَلِكَ ابن السّبيل يُعْطى ما ب 


ابن السبيل: هو إنسان مر بمكان ماء فانقطع» ونعلم أن الإنسان 
غُرضة فى هذه الحياة ‏ حتى فى زمننا هذا لمثل هذاء فقد يذهب 


الإنسان إلى بلد ماء وهو غريب فيهاء فربما يفقد نفقته» أو تنتهي» وربما 
تسرق منه» فهذا كله محتمل. 


وقد قال رسول الله ككلِةّ: «مَكَل المؤمنين في تواذهم»› وتراحمهم» 
وتعاطفهم› كمل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ 
الحسد بالحمّى ا 


وكذلك قال عل أيضًا: «المؤمن للمؤمن كالبنيانِ؛ يشدٌ بعضه 
E e eg E‏ ويك ورف ال 
E‏ 


ولكن: لو وجد إنسانًا يقرضه: فهل يلزمه أن يأخذ القرض؟ أو يحل 
له أن يأخذ من هذا المتبرع؟ 

هذه المسألة: لم يعرضها المؤلف». وقد جاءت الآن في ذهني» وهي 
مهمة جدّاء وقد تكلم عنها الفقهاء؛ لأن ربما يمر أحدنا بمثل هذه الحاجة 
فيعق ‏ إنقبنا حرق فنا SOO E‏ يريما نري ليه أن 
آلف ريال حسبت الحاجة» ومتى ما يسر الله عليك؛ فردَّها علىّ. ولو قدر 
انك رت ع ذلك ان أتنازل عن ذلك» وأسامحك فيه؛ ب ع ل تعلق 
الدّين في عنقك. فإن من أخطر ما يدعه الإنسان بعد حياته هو الدّين. 


فهل يلزمه ‏ وهو فى هذه الحالة ‏ أن يأخذ القرض؟ أو يأخذ من 
الصدقة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري(١١501)‏ ومسلم (5085) واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري )٤۸١(‏ ومسلم (5085) عن أبي موسىء عن النبي بي قال: «إن 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»ء وشبك أصابعه. 


سس ب و لوسر | 


الصحيح: أنه يأخذ من الزكاة؛ لأن الله يك أباحها له» ونص عليه 
ضمن الأصناف الثمانية ؛ حيث قال تعالى: #وارب اليل [التوبة: .]1١‏ 

ولم يقيد الله كك ذلك في كتابه» ولم يقيد ذلك رسول الله كةِ؛ 
فيبقى الأمر على الإطلاق. لكن إن وجد من يقرضهء وأراد أن يتعففء 
وأن يترفع عن الزكاة ‏ فالزكاة كما سماها رسول الله بيه (أوساخ الناس) - 
فله فى هذه الحالة أن يأخذ القرض بدل الزكاة. وفرّق بين الزكاة الواجبة 
والشيدقة الم اجن وين العدقة اممف حيو الو اي 

والقرض كما يستفيد به من يأخذهء فإنه ‏ كما نعلم ‏ يُثاب صاحبه 
المقرض؛ ولذا قال الله وِيَْ: ##تّن دا الى قر آله قرسا حَسََا مِيَصَلعِفَه 
لهم أَْعَامًا كير » [البقرة: 548]. 

> قولم: (إلى بَلَدِو). 

فابن السبيل يعطى من الزكاة نفقة توصله إلى بلده. وقد يتفرع عن 
هذه المسألة مسألة الغازي إذا أعطي» وعاد إلى بلده وانتهى من الغزو. 
وهنا مسألة متعلقة بابن السبيل أيضًا وهى: إذا زاد شىء من الزكاة عن 
ساحن هال e‏ اونا MASE‏ 1 

وهذه المسألة فيها كلام للفقهاء» ولم يعرض لها المؤلف؛ لأنه يراها 
من جزئيات المسائل. والأولى له أن يرد ذلك لبيت المال؛ خروجًا من 
الخلاف» وها هو الأحوط له فى دينه؛ وذلك لأن رسول ية قال فى 
الحديث: دع E E E‏ ۰ 


2 


> قولت: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا يَحْمِلَهُ إِلَى مَغْرَاهُ ع 
السّبِيلٍ الْغَازِيَ). 

هناك من العلماء من فسر ابن السبيل بأنه الغازي”""'» لكن الظاهر - 
كما هو معلوم ‏ أنه المسافر. 


6 م 


.)۲۷۷۳( أخرجه الترمذي (7018) وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 
.)۲۸۳/۲( (؟) وهم الحنابلة وقد تقدم وانظر: «كشاف القناع»» للبهوتي‎ 


١ح‏ ا 1 2 
لاي 005 هك رس 
0 و مل 


وقد غاير الله كل بينهما بقوله: وو سيل اله واب اسل 
[التوبة: .]6١‏ ومما يؤكد أن صنف اوي سيل کچ [التوبة: .]١١‏ و 
الغازي قول الله كك : ولون فى سیل 4 [التوبة: .]٠١١‏ وقوله كبك : إن 
آل میب ارت تيوت فى سی صا نهر ب مسف ©4 
[الصف: .]٤‏ 

أما ابن السبيل فالمراد به هو المسافر الذي انقطع به الطريق› 
وانتهت نفقته» أو ماتت دابته» أو تعطلت سيارته في مكان ما. 

فإذا وجدت أخاك المسلم قد تعطلت سيارته فعليك أن تقف له 
وتسعفه في ذلك» وتعينه» وتحمله إلى أقرب مركزء أو إلى أقرب مكان 
فيا حل ا ج وترده» وإن لم ترده فجزاك الله خيرًا أنك حملته معك». 
فأوصله إلى مكان ما يأمن بهء ويأخذ حاجته» ويعودء فهذا أيضًا مما تعين 
به ابن السبيل. 

هذا يدخل في قول الله وَبْك: «وتماوأ 

لان ات [المائدة: ؟]. 


> قوله: (وَاخَْلَمُوا فِي مِقدَارٍ ما يُعْطَى الْمِسْكِينُ الْوَاحِدُ مِنَّ 
الصَّدَقَة). 

اختلف العلماء فى ذلك : 

)١(‏ فبعض العلماء قال: يُعطّى المسكين من الزكاة ما يغنيه؛ فإن 
كان صاحب صنعة» ا ا اي 
القول هو مذهب الشاة 508 ومعهم أيضًا الحنابلة» لكنهم يختلفون معهم 


م 7 رھ يل عط سين r‏ سل 
البو والئقویٰ ولا نعاونوا على 


اص 


(1) يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني )١۷١/٤(‏ حيث قال: «المسكين من قدر على مال 
أو كسب) لائق به حلال» (يقع موقعًا من كفايته) لمطعمه ومشربه ومليسه وغيرها مما 
يحتاج إليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كما مر في الفقيرء (ولا يكفيه) ذلك المال أو 
الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية» وسواء أكان ما يملكه- 


فى جائية4. فالشافعية قالوا © تعطى عقن .ولو كان اغبا والحتابلة*' قالوا: 
يُعطى إلى حد الغنى. 
متفقان؛ فكلاهما ‏ من حيث الجملة ‏ يرى أن يعطى هذا المسكين أو 
الفقير ما يحتاج إليه. 

)۲( وبعضهم قال: يعطى المسكين من الزكاة مؤنته لمدة سنة. وهذا 
الفزك: هي مدهت الاي 

والفرق بين مذهبهم ومذهب الشافعية» أن الشافعية قالوا: يُعطى ما 
يغنيه ويكفيه مدة حياته. 


ومتوسط الحياة عنذهم : أربع او ثلاث - وستون سه 


= نصابًا أم لا كما مر في الفقير. قال الغزالي في الإحياء: المسكين هو الذي لا يفي 
دخله بخرجه فقد يملك ألف دينار وهو مسكين» وقد لا يملك إلا فأسًا وحبلا وهو 
غني» والمعتبر في ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتيرا. 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۷۲/۲) حيث قال: «(المسكين: من يجد معظم 
الكفاية أو نصفها) من كسب أو غيره مفعيل: من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة. 
(ومن ملك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثرء أو قيمتها من الذهب أو غيره)» 
كالعروض (ولو كثرت قيمته» لا يقوم)» ذلك (بكفايته فليس بغني فيأخذ تمام كفايته 
سنة) من الزكاة (فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينارء أو أكثر) من 
ذلك (لا يرد عليه ربحها)» أي: لا يحصل له منه (قدر كفايته) جاز له أخذ الزكاة» 
(أو) كان (له مواشٍ تيلخ نصابًا أو) له (زرع يبلغ خمسة أوسق» لا يقوم) ذلك 
(بجميع كفايته » ا له أخذ الزكاة)» ولا يمنع ذلك وجوبها عليه). 

(؟) «حاشية الدسوقى» )٤۹٤/١(‏ حيث قال: «(قوله وكفاية سنة)ء يعنى: أنه يجوز أن 
يدفع من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرث أو ماشية كفاية سنة من نفقة 
وكسوة وفي ح عن الذخيرة: أنه إن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة. قال 
المسناوي وقيدوا السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام شيء. قال: وربما يؤخذ من 
هذا القيد أنه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يأخذ أكثر من كفاية سنة» وهو 
الظاهر اه من (قوله: فلا يعطى أكثر من كفاية سنة)» أي: لأن وصف الفقر 
والمسكنة لم يبقيا حتى يأخذ بهما». 


> قولة: (تَلْمْ يَحْنَّ مَالِكُ في ذَلِكَ عَدّاء وَصَرََهُ إلى الاجتهاو). 


هذا الكلام ‏ في حقيقة الأمر ‏ ليس بدقيق من المؤلف مع أنه 
مالكى المذهب! وإنما المشهور فى مذهب المالكية أنه يجوز أن يعطى 
ا و ا في دللتم وقد 
يصل ذلك إلى حد النصاب عندهم» وقد لا يصل» فهم لا يشترطون ذلك. 

بخلاف الحنفية» فأجازوا أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة 
شريطة أن يصل إلى أول قدر التصاب ولا يتجاوزه. 


> قولم: (وَبِهِ قَالَ الشافی؛ قَالَ: وَسَوَاءٌْ گان مَا يُعْطى مِنْ 


الْمَسَاكين مِقْدَارَ نِصَاب مِنّ الصَّدَكَةِ). 
إن سبب كراهة الإمام أبي حنيفة إعطاء المسكين مقدار نصاب؛ لأنه 
سيصير بذلك غنيّّاء فلا ينبغي أن يرفع إلى درجة الغِنى؛ وذلك لأن 
رسول الله ييل قال فى الحديث: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم ؛ فترد فى 
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فإذا أعطى هذا القدر صار غتيًا. لكن بقية بقية الفقهاء قد نظروا نظرة 
أبعد؛ فأجازوا أن يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة؛ حتى يرفع عن 
نفنة الققر والمسكنة» وإن ول ذلك إلى احد التّصاب» أو زاه عنة؛ 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۳۳۹/۲) حيث قال: «والحاصل أن المراد 
هنا الفقير للمسكين لا للغني. (قوله: أي دون نصاب)ء أي: نام فاضل عن الدَّين» 
فلو مديوئًا فهو مصرف كما يأتى (قوله: مستغرق فى الحاجة)» كدار السكتى وعبيد 
الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسًا أو حفظًا أو 
تصحيحًا كما مر أول الزكاة». 

)4( تقدم تخريجه. 


وذلك لأن القصد من ذلك هو رفع هذه الخُلَةَء وهذا النقص الذي حصل 
له؛ لأن من أسرار وحكم ومقاصد الزكاة سد خلة الفقراء» ورفع العجز 
> قولم: (وَكَالَ النْوْرِيٌ: لا يُعْى أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ حَمْسِينَ دِرْهَمًا)”". 
هذه الرواية ‏ كما نعلم ‏ هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد'". 
لكن الحنابلة يرون ذلك مع الكفاية؛ فالإمام أحمد لما سئل عن شخص له 
عيال - قد يكون في بيته عشرة من الأنفس مثلا - فهل يُعطى هذا الرجل 
خمسين درهمًا؟ قال: لاء بل يعطى خمسين» وابنه خمسين» وك 
فمعنى هذا أنها زادت على التّصاب؛ ولذا جاءت الرواية الأخرى 
لتتفق أيضًا مع مفهوم هذه الرواية. فالقصد من ذلك هو رفع الحاجة. وهذا 
هو الأظهرء وهو الذي يتفق مع روح هذه الشريعة» فينبغي أن ينقل هذا 
الفقير والمسكين إلى أن يصبح عضرًا عاملًا. 
نون و "ولتي ا 
ولا ينقص من قدره» فهذا ابتلاء من الله ۰ وتقسيم منه للرزق بين 
عباده. وف الحدية: يقول رسول الله كله: ارت أشعث آغبر لو تمتى 
على الله لأبره. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (/١١؟)‏ حيث قال: «وأما الثوري فذهب إلى أن 
الصدقة لا تحل لمن يملك خمسين درهمًا على حديث بن مسعودا. 

(0) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (497/5) «ونقل عن أحمد فيه روايتان؛ أظهرهما: أنه 
ملك خمسين درهمّاء أو قيمتها من الذهب» أو وجود ما تحصل به الكفاية على 
الدوام» من كسبء أو تجارةء أو عقارء أو نحو ذلك». 

(۳) يُنظر: #مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص: ۱۱۸) «قال: سمعت أحمد يقول 
فيمن يعطى من الزكاة وله عيال. قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين». 

€3 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الترمذي (854”) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ئي: «كم يِن 
أشعتٌ أغبر ذي طمرين لا يُوبه له لو أقسم على الله لأبرّهء منهم البراء بن مالك». 
وقال: حسن غريب من هذا الوجهء وحسنه الألباني في المشكاة (44؟5). 


فقد نجد فقيرّاء مسكيئاء رت الثياب» ربما لو رفع يديه إلى السماء 
فقال: يا رب» يا رب. لاستجاب الله 080 دعائه ! 


وريما تنجد ااا خزائنه مملوءة بالأموال» وله مظهر حسن › 
وجمال» وغير ذلك» ولا ينظر الله إليه» فيرفع يديه إلى السماء ويقول: يا 
رب» يا رب. ولكن حاله ‏ كما في الحديث ‏ «مطعمه حرامء ومشربه 
حرام وملسه حرامء وغذى بالحرام» فأنى يُستجاب لذلك؟»!. 


ا الأمور تخضع لشيء واحد؛ وهو التقوى› كما قال الله ك : 
«إنّ ڪرم عند اله الہ آک4 [الحجرات: 17]. 


> تولع: (وَكَالَ اللَّيْتٌ: يُعْطَى ما يَبْتَاعَ بو ححادمًا ‏ 
یال وَكَانّتِ الرَّكَاة كَِيرَةً)". 


هذه في حقيقة الأمر - تفصيلات عند بعض العلماء؛ فبعضهم 
يقول: لو احتاج إلى خادم فيعطى من ل ولو احتاج أيضًا لشراء 
مسكن › فيعطى ؛ لشت كفب به » ويحفظ نفسهء وأولاده فيه. 
> قول: (وَكأَنَ أَكْتَرَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أنه نَهُ لا يَحِبٌ أن يُعْطى 
> يَصِيرٌ بها مِنَّ الْغِنَى في مَرْتَبَةٍ مَنْ لا ت 
حص لَه ِن دَلِكَ الال وق الْمَدْر الَذِى هُوَ به مِنْ أَمْل الصَّدَقَةَ: 


عمل 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: «أيها الناسء 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء اسان د يك اليد فقال: 
واا الس ر سن لطبت َأعْمَلُوأ اا لف تَعْمَلُونَ تَعَملونَ عم © [المؤمتون: 
0١‏ ]. وقال: ايها أربت اموا ڪلوا من طَيبتِ ما (a u‏ [البقرة: »»]1۷١‏ ثم 
ذكر الرجل (يطيل السفر أشعث ا يمد يديه إلى السماءء يا رب» يا 0 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» ومليسه حرام وغذي بالحرام» فأنى يستحاب 
لذلك؟). 

(۲) ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر )۲۱٠/۳(‏ حيث قال: «وقال الليث: يعطى مقدار 
ما يبتاع به خادمًا إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة». 


لم وج Gg‏ 


صَارٌَ في أَوَّلِ مَرَاتِبٍ الْغِنَى؛ فَهُوَ حَرَامْ 00 11 اخْتَلَقُوا في دَلِكَ؛ 
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لالختلافهم في هدا الْقَدْنٍ فَهَذِهِ الال شن على مَعْرِفَةٍ اول 
اتب العتى). 
سرس ار 


نفهم من تعبير المؤلف كناش بقوله: (وگأن أكْثَرَهُمْ مُجْمِعُونَ) أنه 
ليس متأكدًا من هذا الإجماع؛ لأنه ‏ كما حكيت لكم - فإن مذهب 
الشافعية أنهم يرون أنه يُعطى حتى ولو وصل إلى درجة الغنى» فلا ينبغي 
أن يكون حد التصاب فاصلا. 


> قولم: (وَأَمَا العام عَلَيْهَا كلا خلاف عند الْمْمَهَاءِ أنه إِنّمَا يَاخُذ 
بقذر عَمَله)”"'. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر (۴۱۱/۳) حيث قال: «وكلهم يجيز لمن كان له ما 
يكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغنى عنه ولا فضل له من مال يتحرف به 
قرف اوعاب اناعد ص اهلظ مان و ولا يكون غتيًا به فقف على 
هذا الأصل فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق». 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفي (۳۳۹/۲) حيث قال : 
(وعامل) يعم الساعي. والعاشر (فيعطى) ولو غنيًا لا هاشميًًا؛ لأنه فرغ نفسه لهذا 
لعمل عمق الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة. كابن السبيل بحر 
عن البدائع. وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ 
الزكاة ولو غا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة 
داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف (بقدر عمله). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير  59454/١(‏ 545) حيث قال: 
«أشار إلى الصنف الثالثء وهو العامل عليها بقوله (وجاب ومفرق)» وهو 2 
وكذا كاتب وحاشرء وهو الذي يجمع أزيات الأموال للأحذ منهم لا راع 
وحارس... (وإن) كان (غنيًا)؛ لأنها أجرته فلا تنافى الغنى (وبدئ به)» أي: 
بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل. .. (وأخذ) العامل (الفقير 
بوصفيه). أي : وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين 
وصفين فأكثرا. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: المغني المحتاج»ء للشربيني (5/ 1/7ا١)‏ «(والعامل) على 
الزكاة (ساع) وهو الذي يجبي الزكاة (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الصدقة من- 
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العامل يأخذ بقدر عملهء فإن كان يأخذ أجرة من بيت المال» فلا 
يعطى من الزكاة» وكذلك الغازي فإذا كان هذا الجندي له راتب معين 


مسجل » فلا يعطى من الزكاة. 


o ol r و ليع وى ادقع إأس-‎ f of سم‎ f e 
قول: (فَهذا ما رَأَيْنَا أن نشته في هذا الكتاب» وإن تذكرنا شَيْنًا‎ > 
O 2 3 N وام اه ووم‎ 
مما يُشاكل عَرَضَّنًا : ألحَقْناه به إن شَاءَ الله تَعَالى).‎ 


على كل حال فهذا الذي ذكره المؤلف فى كتاب الزكاة هَذَا ليس كل 
وكات “الت رودت رفك بنط نويا له Eg U‏ جرف AOE‏ 
في الحفيقة - أن يعقدوا لها معا اك بها و ها نو الد 
المفروضة ‏ وهى الزكاة ‏ ألا وهى الصدقة المستحبة. ولكن المؤلف قد 
اعرد 'فق :ذلك ران a‏ نكا المتروفة إلى ذكا د الشطر 
مباشرة» وكان الأولى فى مثل هذا أن يذكر الصدقة المستحبة» كما هو 
فان الفقياة. :رلقون الاج إلى الكلام .على هته الضدقة ماشة زد 
مو إل ية فو رة رت 


فهذه الصدقة غير الواجبة» بل ھی مستحبةء ولو أننا تتبعنا 


- المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين (وقاسم) وحاسب وعريف» وهو 
كنقيب القبيلة» وجندي وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه (وحاشر) وهو اثنان؛ 
أحدهما : من (يجمع ذوي الأموال). والثاني: من يجمع ذوي السهمان لصدق اسم 
العامل على الجميع» لكن أشهرهم هو الذي يرسل إلى البلاد والباقرن أعران». 
مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/ 7175 )۲۷١‏ حيث قال: 
«(العاملون عليها) للنص (كجاب) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين 
مستحقيها (وحاشر)»ء أي: جامع (المواشي» وعدادهاء وكيال» ووزان» وساع) يبعثه 
الإمام لأخذها (وراع وجمال» وحاسب وحافظ» ومن يحتاج إليه فيها)» أي: في 
الزكاة؛ لدخولهم في مسمى العامل (غير قاض ووال» ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في 
بيت المال... (ولا) يشترط (فقره) إجماعًا لحديث أبى سعيد يرفعه: «لا تحل 
الصدقة لغني» إلا لخمسة: لعامل» أو رجل اشتراها بماله؛ أو غارم أو غاز في 
سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منهاء فأهدى منها الغنى». رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجهء قال في الفروع: وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه). 


كنا الله هق وامدا النظر ف اناا كب اود سحلت خرن 
الحضن على الإنفاق» والترغيي فته والاخذ يابذئ: المسلميى إلى أن 
يتسارعوا إلى ذلك. 


ولو اقتصرنا على سورة البقرة وحدهاء لوجدنا عددًا من الآيات 
تتحدث عن ذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
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(كتاب زكاة الفطر 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 
والكلام في هذه الزكاة يتعلق بفصول خمسة: 
أحدها: في معرفة حكمها. 
والثاني: في معرفة من تجب عليه» وعمن تجب؟ 
والثالث: كم تجب عليه» ومماذا تجب عليه؟ 
والرابع: متى تجب عليه؟ 


والخامس : من تحوز ل؟ 


اما رَكَاةٌ الفظر كن الجُمْهُور عَلَى آنا َر . 


)١(‏ فى مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١5)‏ حيث قَالَ: ١صَدَقةٌ‏ الفطر 
واجبدٌ). 
قال السرخسي في وجه التفريق بينهما: ١هي‏ واجبة؛ لأن ثبوتها بدليل موجب للعما 
غير موجب علم اليقين» وهو خبر الواحد» وما يكون بهذه الصفة يكون واجبًا في = 


وأضيفت الزكاة إلى الفطر هنا؛ لأنها تعقب رمضان» فتجب بعد 
إفطار شهر رمضان المبارك» أي : بعد انتهائه» وسيأتي 0 العلماء ع في 
e‏ العيد» ي 


سنتكلم عنه إن شاء الله 


حكم ركاة الفطر: 

زكاة الفطر فرضٌ على كل مسلم كما أشرناء لا فرق ن كبير 
وصغير » ولا بين ذكرٍ وأنثى» ولا بين خر اوغا فإنها تلزم هو لاء جمہ جميعاء» 
ودليق ولك او اکا غ سوال الل ا 
طريق عبدالله بن عمر ها قال: «فَرَضَ يصون الله يله زكّاة الفظر على 
الناس من رمضان صاعًا من تمرٍء أو صَاعًا من شَعِيرٍ على كل حر أو 
َب ذكر أو أنشى»". 


وفي لفظ : «آو صغير أو كبير من a‏ 


= حق العمل» ولا يكون فرضًا حتى لا يكفر جاحده» إنما الفرض ما ثبت بدليل 
موجب للعلم». أنظر : «المبسوط») .)۱١١/۳(‏ 
وفي مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للشيخ الدردير 
(004/1) حيث قال: «(يجب) وجوبًا (ثابثًا) (بالسّئّة)» ففي «الموطإ» عن ابن عمر: 
فرض رسول الله كل صدقة الفطر في رمضان على المسلمين». 
وفي مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي 0 )١1١١‏ حيث قال: 
«والمشهور أنها وَجَبِتْ كرمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال وكيع بن الجراح 
زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة يجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود 
نقصان الصلاة). 
وقي مدهت الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۲۷۸/١(‏ حيث قال: «باب زكاة 
الفطرء وهي صدقة تجب بالفطراء والفرض بمعنى الواجب عند جمهور العلماء عدا 
الحنفية. 

)01( أخرجه البخاري »)٠١١٤(‏ 00 (948). 

(؟) أخرجه البخاري »)٠١٠۳١(‏ وفيه: «...الصغير والكبير من المسلمين. »٠..‏ ومسل = 


فَقيّدها: «من المسلمين». 5-3 اللفظة (من المسلمين) 3 ترد في 
د لكنّها وَرَدتْ في , بعض الروايات» ولها مفهوم سياتي 
الكلام عنه 


إا فول عدا يق ع فرضن: رَسُْول الله كله وكذلك حديث ابنٍ 
عَبّاسٍ وها قالَ: «فرضَ د الله ية رّكاءً الفطر ظهرةً ة للصّائم منّ الغو 
والرّفث» ولع للمساكين»”'". 


وشرعّت - كما أشرنا سابقًا - لمواساة الفقراء والمساكين؛ لأنهم في 
ذلك اليوم يحتاجون إلى أن يكونوا في سعادةٍ كأآحاد إخوانهم الذين يجدون 
المالء فإذا ما دفعت لهم هذه الزكاة من قوت بلدهم› أو من قاين فإنهم 
كذلك يعيشون كما يعيش بقية إخوانهم الذين أغطاهم الله 8# المالء 
وحَضَّهم على أن يُنفقوه في سبيله سبحانه. 


0 


> قولم: (وَدَمَبَ بَعْضٌ المُتَأَخَرِينَ مِنْ أُضحَاب مَالِكِ إلى أَنْهَا 
سَنَةُّ وَبهِ قال اَهَل العرّاق)0". 


وفوف رخات شالف هيو ا الا رن و فق 


= (4845) وفيه: «...من المسلمين حر أو عبد» أو رجل› أو امرأة, صغير أو 
كير 

.)١5479( وحسنه الألْبَانِيُ في «صحيح أبي داود»‎ 0)١09( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/5056؟) حيث قال: «قال مالك: زكاة الفطر 
واجبةء» قال: وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق). 

(۳) لم أقف على مَنْ نَسّبه لابن الماجشونء والأكثرون أطلقوا ذلك من غير نسبة. 
ينظر: «شرح متن الرسالة» لابن ناجي التنرخي )٤١١/١(‏ حيث قال: «وزكاة الفطر 
سنه فَرَضها رسول الله ككلِكِ. .. أراد الشيخ بقوله: «فرضها»: قدّرهاء فلا تناقض في 
كلامه. وقول ابن عبدالبّر: قول الشيخ أبي محمد: سنة فَرَضها رَسُولٌ الله كله تمريض 
للسُّنّهَ ضعيف لما قد قدَّمناهء وما ذكر من أن حكمها السُّنَّةَ عزاه ابن عبدالبّر لبعض 
أصحاب مَالِكِه وعرّاه ابن رشد لبعض أصحابناء وذكره بَعْضهم عن مَالِكِ». 
وَاسْتَبّعدَه الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» )0054/١(‏ حيث قال: «قوله: 
وحمل الفرض على التقديرء كما هو قول مَنْ قال: (إن زكاة الفطر سنة)» وقوله= 


EC لج‎ 


أيضًا ابن اللبان من الشافعية”'"» بَلْ إِنَّ من العلماء مَنْ حكى الإجماع على 
فرضية زكاة الفطرء وممن حكى الإجماع ابن المنذر"» لكن الخلاف 
موجود» وهو يعتبر خلافا ضعيفاء وسيأتي أيضًا من يرى أنها منسوخة كما 


> قولم: (وَقَالَ قَوْمْ: هى مَنْسُوحَةٌ بالركًاة). 


فقَؤلهم: «منسوخة بالزكاة». أيْ: بفرض زكاة المال» وَسَّبق أن 
تكلمنا عن زكاة المال» وأنها تجب في أنواع أربعة» وأن ثلاثة أنواع منها 
شر ط لها الحول عدا ما يتعلق بالحبوب والثمارء فإن الرّكاءً تجب فى 
الحَبٌّ إذا اشتدَّء وفي الثمر إذا بدا صلاحهء أيْ: إذا احمرء أو اصفر. ٠‏ 


إِذّاء إِذّا بدا ادكه أما بالنسبة لزكاة ان وعروض التجارة 
وبهيمة الأنعام» فإنها يشترط فيها حَوّلان الحول» ويُشْترط فيها كذلك أن 
تبلغ نِصَابًاء فهل هذا الشرط موجود في زكاة لقره 


زكاة الفطر على الرأي الصحيح لا يُشْترط لها صاب إِذَا الذين 
قالوا: بأنها منسوخة”" هو إبراهيم بن عُلية وكذلك ابو بكر E‏ 


= بعيد أي: لأن «فرض» وإن كان في أصل اللغة بمعنى قدر لكل نقل في عرف الشرع 
إلى الوجوب» فيتعيّن الحمل عليه». 

)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )۲۹١/۲(‏ قال: «زكاة الفطر: هي واجبة. وقال 
انق الان مد اما غير واج قلت قول ابن الاق ها مك ب خلط 
صريح). 

(۲) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص47) حيث قال: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر 
فرض»» وينظر: «الإشراف» لابن المنذر (/51). 

(۳) المراد بالنسخ هنا رفع الوجوب» وبقاؤه على الندب» ولذلك سوّى النووي بينهما 
وبين مَنْ قال بالسنية» حيث قال «المجموع» :)0٠١5/6(‏ «وحكى صاحب البيان وغيره 
عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة» قالوا: وهو قول الأصم و 
علية»» والفارق بينهما أن ممن قالوا بالسنية من چ مالك وغيرهم ا أن 
زكاة الفطر شرعَت ابتداء وحكمها الندب بخلاف ابن عُلية والأصم؛ فمرادُهُّم أنها 
أول ما شُرعَت كانت واجبةٌ) ثم ع حَّ حكمها إلى الندب» والله أعلم. 

(4) قال الشَّوْكانَيٌ في «السيل الجرار» (ص3555): وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع- 


ا E‏ 
وهذان دائمًا قولهما ضعيف لا يعتدٌ بهما في مسألة الإجماع والخلاف”", 


ولذَلكَ حكى ابن المنذر الإجماعَ على أن زكاءً الفطر واجبة"؛ لأنه ممّن 
يرق آله لت تاك جلي E‏ 


> قولم: 0 اخْتِلَافِهِمٌ : تَعَارُضٌ الآثار في ذَلِكَء وَدْلِكَ أنه 
تك کات ا بن عُمَر). 


ولا 7 شك أن الأحاديث والآثار الصحيحة نصت على أن 
رسول الله بل فرض زكاة الفطر كما في حديث عبدالله بن عمر“ ٠‏ وَفِي 


حديث عبدالله بن عباس“ ڪا وَكَذَلك أيضًا ما جَاءَ في حديث أبي سعيدٍ 
الختدوئ الذي ذكر ف قال كنا نخرج زكاة الفطر على عَهد 


وَفِي رِوَاية: وفينا رَسَوْل الله ا صاعًا من طعا . وبعض العلماء 
فسره بالبرٌء وبعضھ ۳ أطلق : صاعًا من طعامء أو صاعًا من هرن 


= على وجوب صدقة الفطرء قال في «الفتح»: وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن 
علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها نسخ. انتهى. ولا يخفاك أنهما ليسا 
ممن يتكلم في النسخ»» ويُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (/258. 

)١(‏ يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )١41/9/(‏ حيث قال: «ورُوِيَ عن عبدالرحمن الأصم 
والقاشاني وإسماعيل ابن علية» وبَعْض المتكلمين... ولا اعتبار بخلاقهم أيضًا؛ 
الهم مر من أهل الصنعة)» وانظر: «المجموع» ا (كرع ٠١‏ ). 

)۳( ينظر «المجموع؛ للنووي )١/5(‏ حيث قال: «قال البيهقي: وقد أجمع العلماء 
على وجوب صدقة الفطر. .. وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم 
وإِنْ كان الأصم لا يعتدٌ به في الإجماع». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري .)١90:5(‏ ومسلم (446). 

(۷) أخرجه مسلم (486). 

(۸) ممّن أطلق ذلك الحنفيةء انظر: «البناية»ء للعيني (/4460). وفيه قال: «والطعام 
يلق على كل ما مأكول» وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة بدليل ما ساقه عند= 


Lag # ل‎ 


أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من ا 


وَهُوَ أيضًا حديث متفق عليه كحديث عبدالله بن عمرء ولابن عمر 
أيضًا حديث آخر جاء فيه أن رَسُولَ الله بي أمَر بصدقة الفطر ضَاعًا من 
تُر“ أو صاعًا من شعير ء وأمر أن تَودّى قبل خروج الاس ل 
ولذلك هو وقت فضيلتها كما سياتي. 


انس الأ اک الس کی ل لے غل درج واحدة 
فالا اديت الصحيحة الكثيرة ا على وجوب رَكاة الفطرء وقد 
ورد في ذلك حديتٌ سيشير إليه المؤلف يُقْهَم منه أن الناس كانوا يخرجون 
زكاة الفطرء فلمًا نزل الأمر بوجوب الزكاة» لم يرد نهيّ ولا أمرٌ 
بإخراجهاء بِمَعْنى أنه سكت عنهاء وسنبّه على ذلك عند الكلام على 
الخديت إن شاء الله 


= البخاريّ عن أبي سَعِيدٍ قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله بي يوم الفطر صاعًا من 
الطعام»» قال أبو سعيد 4 : «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». 
وَممن قيّده باليرٌ المالكية والشافعية. انظر في مذهب المالكية: «الجامع لمسائل 
المدونة»» لابن يونس .۳۳۷/٤(‏ ۳۳۸). وفيه قال: «ققيل: إن الطعام المذكور عني 
به البّر. قال ابن المواز: وكان الصحابة يسمون القمح الطعام». 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج». لابن حجر الهيتمي ”)2 وفيه 
قال: «صاعًا من طعامء أي: بر). 
وَنِي «حاشية الجمل على شرح المنهج» (0//ا؟)ء قال: «(قوله: من طعام)ء 
أي: بر؛ لأن الطعامَ هو البّر في عُرْف أهل الحجاز». 
وعند الحنابلة الوجهان» انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (2)0714/5 
وفيه قال: «صاهًا من طعام»؛ والطعام قد يكون برا أو شعيراء أو ما دخل فيه 
الكيل» ويجاب بأنه قد جاء «صاعًا من بر» مكان «طعام»» فدل على أن المراد 
بالطعام البر). 

(0) قَالَ ابن الجارود في «المنتقى» (۱۸۷/۲): «وقوله: صاعًا من طعام: والطعام في 
كلام العرب واقع على كل ما يتطعم» ولكنه في غرف الاستعمال واقع على قوت 
الناس من البرا. 

(؟) أخرجه البخاري .)19١7(‏ 


> تولم: (ألَهُ قَالَ: «قَرَضَ رَسُولُ الل يكة). 


وَالفَرض فيه معنى الحز والقطع» وفيه معني ال ان وب 
MR‏ ركاة القطي» E E‏ منهم مَنْ 
قال: بأنها فرضٌ على مَعْنى التررض» ومنهم EE‏ 
وَجْمْهورٌ العُلّماء ‏ گما أشرنًا ‏ لا يُفرّقون بين الفرض د ومنهم 
الأئمّة الثلاكة”"©: والحيفيّة “هم الدين يفرفرن بينههاء :ويخضون الفرضن بها 


كيدي “انطع ع الراب ااك يدلبل طا عار الاد 


> قولم: (... رَكَاة الفظر عَلَى النّاسٍ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ 
او صَاعًا مِنْ شَّعِيرِ). 


إِذَّاء زكاة الفطر أشار رسول الله ا و إلى أنه تخرج ضَاعًا مِنْ تمر 
والتمر معروف» ا بعر وهو أيضًا معروف» وفي أحاديث ا 
أا الطدام ري يعضها واي الكلاف فى ا ايشا عل بان 
أن يُخرج صاعًا كاملاء أو أن البرّ له ِيزةٌ ينفرد بها عن غيره؟ فيقتصر على 
نصفا صاعء وسنعرض 1 شَاءً 1 -:لحديت ا سعيد» ولقصة 
معاوية طا حينما قدم ميخاوة الي و الناس في ذلك عندما نصل 
إلى هذه المسألة. 


)١‏ «وأصل الفرض: القطع». يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
(EYA)‏ 

(؟) قال الشيرازي في «اللمع في أصول الفقه» (ص"۲): «والواجب والفرض والمكتوبة 
واحدٌء وهو ما يعلق العقاب بتزكه»» ويّنظر: «المستصفى» للغزالى (ص"٥).‏ 

) قال ابن الهمام في «فتح القدير» :)5١5/٠١(‏ «الفرض غير الواجب عندناء إذ الفرض 
ما يبت بدليل قطعي › والواجب ما ثبت بدليل ظنىٌّ). 

(5) أخرجه مسلم (486) من حديث أبي سعيدٍ الخدري» قال: «كنا نخرج إذ كان فينا 
رَسول الله ل زكاة الفطر» عن كل صغيرٍ وكبيرء حر أو مملوكِء صاعًا من طعام» 
أو صاعًا من أقطء. أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من زبيب»» 
فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا مُعَاوية بن أبي سفيان حا جا أو معتمرًاء فكلم الناس= 


ل ل خ] Gam‏ 


وكذلك أيضًا ورد في الأقطء والأقط: النماء الذي من اللبن 


المخيض الذي يطبخ'' 1 يع هذا الأقطء وهو معروفٌ أيضًا ويكثر 
عند دمن البادية» واطنبح الآن معروفًا شرا في المدنء وَكَذْلك الزبيب» 


+ َك( همه َه 2 
> قولم: (عَلی کل حر أو عَبْدِ؛ ذكر أو أن مِنَ المُسْلِمِينَ)) 
وَفِي رِوَايةِ أخرى للبخاريً: «وَعَلى الصغير والكبير»". 
إو اا نان ركا الفط رف ا لالص :والكتيي» رعا 


الذكر والأنثى» وعلى الحر والعبد دون تفريق» ثم قيد ذلك بقوله: «من 
المسلمين»» فهل لهذا القيد مدلول؟ 


نَعُمْء جمهور العلماء يتمسّكون بذلك» ويقولون: إن زكاة الفطر لا 


جب على الكافر" + رتم الاابرئ أن هذا القبن لري “كما ساي 


01) 


(0 
(۳ 


على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: «إني أرى أن مُدَّين من سمراء الشام 
تعدل صاعًا من تمراء فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: «فأما أناء فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجهء أبدًا ما عشت»» وهو عند البخاري )١0١4(‏ مختصرًا. 
«أقط»: واحدة الأقط: أقطةء وهو يتخذ من اللبن المخيض» يطبخ ثم يترك 
حتى يمصل)» يُنظر: «العين» للفراهيدي »)۱۹٤/٥(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 
(149/9). 

000 ون أدائها زكاة الفطر الإسلام» وهذا عند جمهور الفقهاءء 
وفى 0 من مذهب الشافعية أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه 
المسلمين» وعند الحنابلة لا تصح منه» لكن يُسْتثنى منه ما إذا هَل شوال على عبد 
مسلم لكافر. 

في مذهب الحنفية» ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (909/5) 
حيث قال: «ولا تجب على الكافر). 

وفي مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۴۳۰/۲) حيث قال: 
(ومُفُتضى المذهب عدم وجوبها على الكفار). 

وَفِي مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١١7/5(‏ حيث قال : وا 
فطرة على کافر إلا في عبذه وقريبه المسلم في الأصح». 


لو | 
أيضًا بأن هذا القيد لم يَرِدْ في جميع روايات نافع عن ابن عمرء وكذلك 
أيضًا جاء أثر عبدالله بن عمر أنه كان يخرج الزكاة عن عَبِيدِهٍ الكفار. 

> قولم: (وَظَاهِرٌ هَذَا د فضي الوّجُوبَ عَلَى مَذَْمَبٍ مَنْ يُقَلدُ 


الضّاحبٌ فى هم الؤجوب أو لذب مِنْ أمْره 5 عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسلام 5 
0 دک َف 


إِذَا لم يُعَدَ 


وهَدِهٍ ا اا تكن على کر e‏ > فبعضهم يعلق ويرى 
هذه العبارة محيرةً» وأنها لا تفهم» وهي حقيقة ليست محيرة؛ لأن القصد 
بالصاحب هنا هو صاحب رسول الله بء والمراد هنا أن ابن عمر قال: 
فرض رسول الله بء لم يقل مثلًا: قال رسول الله بء فعندما نجد في 
حديث: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته, كن إلى غير ذلك كُمَا في حديث: 
«الطهور شطر الإيمان»"» «إنما يُعِنْتُ لانم مكارم الأخلاق»”*' إلى آخره» 
تكأنّهم يرون أن هذا من لفظ الصاحب ا الصحابي» فالصحابي إذا أورد 
الاق بالمعنى ES‏ ل ا 


رسول الله r:‏ بمعنى آخر: هل يقتضي أن يكون الحكم واجيًا أو ل؟ 


= وَفِي مَذْهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «فلا تلزم 
الفطرة كافرًا مان مسلمًا تلزمه› أي : SE Gs‏ 
نفسهء فلا تجب عليه كعبلٍ مسلم لكافرء هل عليه شوالٌ» فالأظهر وُجَويُها على 
الكافر). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (/80): عن ابن عمر: «أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر 
وعبد» صغيرٍ وكبيرء ذكرٍ وأنثى» كاف ومشام حي CE‏ مو مكاتسة يمن 
غلمانه)» وضعفه حيث قال: «عثمان هو الوقاصي متروك». وانظر: «نصب الراية» 
للزيلعي .)٤۱٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١404(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة طلله. 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم (777) من حديث أبي مالك الأشعري 4#. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى «السنن الكبرى» (۳۲۳/۱۰) من حديث أبى هريرة طط 
وأحمد في «المسند» (4447) بلفظ: «.. . لأتمم صالح الأخلاق»» وَصحّحه 
الألبَانئٌ في «السلسلة الصحيحة» (45). 

() اتفق العلماء على أن الواجب رواية الحديث بألفاظه كما هي وعدم جواز رواية- 


0 نعم ؟ 0 عبدالله بن 0 قال: «فرض رسول الله)» 
على عهد رسول الله بل هؤلاء إنما فَهمّوا من 07 أن رسول الله هَل 
أؤْجَبهاء وألزم الناس بهاء وإلا لو لم تكن واجبةء لما قال: «فرض 
وسو الله E‏ وبعضهم أشكل عليه هل هي يحد أو يعد أو نحو ذلك 
والصحيح أنها لم يحدء أي لم ينقل لنا لفظ رسول الله يا 

والجواب في ذلك: 1 هذا الحديث ا في يا هد 0 
ا من الصحابة» وهذا سرع في ا 0 الفطر واجبة. 

> تولع: (وَنََتَ أن رَسُولَ ال له ال في حييٍ الأغرابيّ 
التشهورة (وَذْكَرَ رول ا لرَّكَاةٌ قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُهًا؟ قا 
لا إلا أن تطوّع)0". 

وهذا الحديث مر بنا في الصلاة والحج» والذي جاء فيه الأعرابي 


4 
أن 


ل 


= الحديث بالمعنى إلا للعَالِم» ثم إنهم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعَالِم على 
قولين: 
القول الأول: المنع مطلقًا. 
القول الثانى: الجواز بشروط»ء وهو المختار» وعليه العمل. 
انظر: «اختصار علوم الحديث»)» لابن كثير (ص١5١)2‏ وفيه قال: «وأما روايته 
الحديث بالمعنى: فإن كان الرّاوي غير عَالِم ولا عارفٍ بما يحيل المعنى: فلا 
خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفةء وأما إذا كان عالمًا بذلك» يصيرًا 
بالألفاظ ومَذلولاتهاء وبالمترادف من الألفاظ. ونحو ذلك» فقد جوز ذلك جمهور 
الناسن سانا وخلفاء وعليه العمل › كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. 
فإِنّ الواقعة تكون واحدةٌ وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة» ولما 
كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث» مَنْعْ من الرواية بالمعنى طائفة آخرون 
من المحدثين والفقهاء الأصوليين» وشددوا فى ذلك آكد التشديد» وكان ينبغى أن 
يكون هذا هو الواقعم» ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم). وانظر: «شرح علل 
الترمذي» لابن رجب .)٤۳۰١  570/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (47)» ومسلم )۱١(‏ من حديث طلحة بن عببدالله ك. 


E emiuca J-‏ أ 


من قبل نجد إلى رسول الله عه وسأله: ماذا أوجب الله علي من 
الإسلام؟ فأخبره عن الصلاة والزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قَالَّ: ل 


5 
2ه 
ا 


ن تطوّع»ء لما ذكر له الواجبات. 

وفي بعض الروايات لم يذكر الحج”""". 

ويقول العلماء: إن الحج ب بعد لم يُمُرض يعني : كان سؤاله قبل 
ك ها هن اة الله وغو الاشارة إلى ذاك الجديت: الف 
عليه. 


َه 


1 


> قولة: (كَذَمَبَ الجمْهُورٌ إلى أنَّ هَذِهٍ البَّكَاءً دَاخِلَةٌ ئَحْتَ الرَّكَاةٍ 
المَمْرُوضَةَء وَدَمَبَ الغَيرُ إِلَى آنا غَيْرٌ دَاخِلَةٍ). 

وب الفتز التي قلعا لا يعد بخلافهع وهو إزراهيم بن غلية واب 
بكر بن كيسان الأصم إلى أنها غير دَاخِلَةَ"". 

> تول: (وَاحْتَجُوا في ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ َيس بن اة أنه قَالَ: 
«كانَ رَسُولُ الله يل يأمُرْنَا پھا كَبْلَ نول الگا كلما نَرَلَتْ آيَةُ الرَّكَاق 


7 عور ے 0 04 


َم نۇر بِهَاء ولم ننه عَنْهَاء ل 


)١(‏ وهي رواية «الصحيحين» كما سبق» وأكثر الروايات الصحيحة لم يذكر فيها الحجء 
أما الروايات التي ذكر فيها الحج فمنها ما أخرجه أحمد في «مسنده» (2)71054 عن 
عبدالله ين عباس» أن ضمام ب بين لعلبة أخنا بكي سعد بن بكر لما آل > سأل 
رَسُولَ الله ييو عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرهاء فعد عليه الصلوات الخمس 
لم يزد عليهنٌء ا ا ع البنت» ثم أعلمه ما حرّم الله 
عليه» فلما فرغ قال: أشهد أن لا إِله إلا الله» وأشهد أنك رسول اللهء وسأفعل ما 
أمرتني به» لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم ولىء فقال رسول الله کل ِن يَصْدق ذو 
العقيصتين» يَدْخل الجنّة». وَحَسّنه الأرناؤوط» وأخرج نحوه ابن هشام في سيرته عن 
ابن إسحاق (0۷۳/۲. 5/اه). 

(7) «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۳/۳) حيث قال: «والظاهر أنَّ ذلك كان في أول 
الأمر). 

(۳) سبق قولهما. 

€3 سيأتي تخريجه. 


۳1۲ 


إِذَّاء قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بن عُباة 2ك يَمُولُ : کا ا و ا 
قبل رول CEE‏ كالاياف الح ررد في إيجاب الزكاة 7 3 
E‏ كي 
عير () ©4 [التوبة: 7 »]١١‏ 5 لم 5 ولم e‏ ا ا 
النسائي» وكذلك ابن ماجه والدارقطني» وغير هولاء"» وهذا الحديث 
الف فة ص وضع فهناك مَنْ یری أن فيه راويًا مجهولّاء فيضعفه 
كن طريقه» وبعضهم يرى أن هذا الزاوق ليس تسيرلاء وأن هناك مَنْ 


ف 

قر ا کا الان كر سل ب الاك ا نيك 
يَقَوى على معارضة الأحاديث الكثيرة التي هي أقرّى منه د وأصرح 
دلالة. 

الأمر الآخر: أن هذا الحديث يُخمل على السكوت» أي: أن الأمر 
يترك على ما كان فهم» فكأنهم كانوا يعرفون أن زكاة الفطر واجبة» فنزل 
ما يتعلق بزكاة المال» فأمروا بهاء أما زكاة الفطر فإنها قد استقرت في 
أَذْمَانهم ونفذوها وطبقوهاء وعرفوا حكمهاء فلم يحتج إلى أن يكرر 
الحكم؛ و كانت زكاة الفط ةه ت كما يدعي ارك لسن 
ا الله عة ذلك؛ لذن تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء. 
ورَسُولُ الله يي وظيفته البيان وارلا ليك الڌڪر سي لتاس ما نر ك 
عله سکرو 22> [النحل: 55]» 00 الله كه لَمْ يأمرء ولم يئه» فیبقی 
الحكم على أصلِدء ولا يلزم أ نه إذا نزل أمرٌ في مسألةٍ أن يكون ذلك 
الأمر مغيرّاء أو ناسحًاء أو رافعًا لحكم مسألة أخرى. 


)01( أخر جه النسائي (لؤدة؟7) وابن ماجه 2)١18758(‏ وأبو داود الطيالسي «(o1/)‏ ولم 
أقف عليه عند الدارقطني» وصححه الألبَانيُ في لاصحيح النسائي» (0(. 

(۲) اختلف في هذا الحديث صحةً وضعقًاء فَممَّن حكم بصحته الإمام الحاكم» ٠»‏ يُنظر: 
«المستدرك» )058/١(‏ حيث قال بعد تخريجه له: «هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين » > ولم يخرجاه»)» وممن حكم عليه بالضعف أبن حجر ينظر : «(فتح الباري» 
(TTA)‏ حيث قال : فی إسناده راو مجهولٌ). 


۳1۳ 


تحلص من ذلك بأن زكاءً الفطر فرضٌ» وأنها تجب على الصغير 
عي والذكر والأنثى» والحر والعبد» وسيأتي الكلام أيضًا في التفصيل 

فى الصغيره ها ك رن بين" الغ اذى محل ا + والذي لأ يدنك 
1ق وف فا ا ر بجت عليه ی بو كلق 
أيضًا بالعبد هل الزكاة تجب عليه؟ وإن قلنا بوجوبها عليه مطلماء فهل 
تعب لمحد لأن "هناك انا ف العد أعو لكف أو ل لك هذا 
كله ستتكلم عنه ‏ إن شاء الله بالتفصيل. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وَأَجْمَعُوا عَلَى أن المُسْلِمِينَ مُحَاطبُونَ بھا ذُكْرَانَا كَانُوا أَوْ إِنَانَا 
صِعَارًا أو كارا عَبِيدًا ا ا 

هذا مما نيّهنا عليه» وهذا مما نقله ابن المنذرء وأجمعوا على أن 
العسلمين مخاطبونيها""؛: لأن رسول الله له فرضن نزكاة: الفطن علب 
الناس من رمضانء إلى أن قال فى آخرها: «من المسلمين»". 


> قولم: (لِحَدِيثِ ابن عمَرَ المَُقَدم). 


ضوع 


الذي أشرنا إليه» والذي ورد فيه: «صاعًا من تمر تمر أو صاعًا من 


)۱( تقدم ذكره. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


> تولت: (إلَا ما سذ فيه اللَيْتُ). 


هذا من المؤلف ينه حقيقةً؛ فلم يقل بذلك الليث». وإنما الذي 
قال بذلك ‏ كما هو معروف ونقل عنه مَنْ يوثق بنقله ثلاثة» وهم: 
عطاء بن أبي رباح التابعي» والإمام الزهري» وربيعة شيخ الإمام مالك”'', 
أما الليث بن سعدء فلا يعرف عنه أنه قال ذلك”". 

> قولع: (قَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلٍ العَمُودِ رَكَاةُ الفظر). 

مَنْ هم أهل العمود؟ 

هذه مِنَ الألفاظ التي قد تأتي في هذا الكتاب» فتحتاج إلى بيان. 


ولا «العمود»: مفرد أعمدة وعمد» والمراد بأهل العمود هم أهل 
البادية» هل تجب الزكاة على أهل البادية أو لا تجب؟ وسموا أهل 
العمود؛ لأن بيوتهم تقوم على الأعمدةء ا ينصبونها ونَّقَام عليهاء 
ويُعْرَفون بأهل الأخبية ‏ جمع جِبَاءِ ‏ يعني: الناس الّذِين يسكنون في 
الأخبية» أيْ: في الخيام التي تكون في الصحراء وهم البدوء فأهل البادية 
بلق عليهم آهل العمودء اراهن ذلك" 


وقد كان المؤلفون السابقون يعنون بمثل هذه الألفاظ»ء فهو بدلا من 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (5/15”) حيث قال: «وأجمعوا أن الأعراب وأهل 
البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء إلا الليث بن سعيد فإنه قال: ليس على 
أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطرء وهذا مما انفرد به من بين 
هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد روي مثل قوله عن عطاء والزهري وربيعة»» ويُنظر: « 
الباري» لابن حجر (۳۷۱/۳). 

(۳) بل نسب غير واحد من أهل العلم هذا القول للإمام الليث بن سعد كَْنه. 
يُنْظَر: «التمهيد) لابن عبدالبرٌ (8/14*”) حيث قال: «وأجمعوا أن الأعرابَ وأهل 
البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء إلا الليث»» ويُنظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (۳۷۱/۸۳). 

(۳) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبّر )١96/14(‏ حيث قال: «من أهل البادية؟ قال: أهل 
العمود). 


أن يقول: أهل البادية» يختار هذه اللفظة التى يكون فيها كناية» وهو يرى 
أن فيها بلاغة أقوى من أن يقول: من أهل البادية» فيقول: «أهل العمود) 
كناية عن البادية. 


إِذَاء المراد ب«أهل العمودا» هُمْ أهل البادية» وليس هذا 
قلنا ‏ هو قول الليث» وها هو قول الذين أشرنا إليهم. 


> قولم: (وَإِنَمَا هی عَلَى أهْل القُرَىء ولا حه لى . 


وَلُكن هذا فول مردودٌ وغير مُسلّم ؛ لأنه فى حديث عبدالله بن عمر 
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ال رضن رسول ا كله وكاة الفظر على الاس مرخ رشان 


OM af 0 
و ا‎ 0 


رفت البكارئ ‏ «وعلى الصغين والكير من اللمينا > فاهل 
البادية يَدُخلونَ في عموم لفظ المسلمين» فيشملهم الحكم» جب عليهم 
9 ات 


ولا ننسى أيضًا أنه ورد في حديث أبي سعيدٍ الخدري أيضًا المتفق 
E‏ صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمر ا أو 
صَاعًا من ربيب او ا O‏ الما تقو ا ا 
البادية. 


)١(‏ تقدم قوله. 

(؟) كما عند مالك فى «الموطأ». ت/ الأعظمى .)٤١۳١/۲(‏ 

() كما عند مسلم (484). ١‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() يُنظر: «الإقناع» لابن القطان )۲٠۸/١(‏ حيث قال: «وأَجْمَّعوا أن أهل البادية 
والأعراب فى زكاة الفطر كأهل الحاضرة». 

حي لو 


إذاء هَذَا رأيّ ضعيفٌ لا يُلْتفت إليه» والرأي الصحيح إنما هو رأي 
جمهور العلماء الذين بو جبون زكاة الفط على كل مسلم» اء کان 
يسكن في البادية أو فى القرية» أو كان أيضًا يسكن في امن أو كان 


يسكن في هِجرةٍ ال ی ون كان بین نل شين ا ال یه 
إن الزكاة تجب عليه ما دام مسلمًا 


> قولج: (وَمَا سذ أَيْضًا مِنْ قَوْلٍ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى البتيم). 
المراد ب (اليتيم) هنا هو الصَّغيرء يَعْني: تعلمون أن اليتيمٌ في 


الأصل هو الذي مات والده ولم يبلغ» أمّا مَنْ ماتت أمه ولم يبلغ› وَأبوه 
ود لست ا الانسان ی إل وا 


إِذّاء مَنْ مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم» فإنه يُسمّى يتيمًاء 
والمراد هنا ليس فقط اليتيم الذي مات أبوهء بل القصد هنا باليتيم 
الصغير» والذي يرى أن الزكاة لا تجب على الصغير هو محمد بن الحسن 
من أصحاب ا وقد خالف في ذلك جماهير العلماءء بما فيهم 
إمامه أبو حنيفة» وأيضًا زميله أبو يوسف؛ شادًا. 


> تولة: (وَأَمَا عَمّنْ تَحِبُ؟ نهم اله فقوا عَلَى أَنَّهَا تجبُ عَلَى 
المرء في تسچ وَأَنهَا وَكَاةٌ بدن لا رکا مَالٍِ). 


اح على روت SS‏ وكما جاء في حديث ابن عمر وغيره: 
رض يل الله ی زكاة الفطر على الناس من رمضان» صاعًا من تمرِء 
أو صاعًا من شعيرء على كل حرٌ أو عبدٍء ذكر أو أنشى“. 


)١(‏ وقد سبق بيان ذلك. 

(0) ينظر: «كشف المشكل من الصحيحين» لابن الجوزي )۳۷۳/١(‏ حيث قال: «اليتيم : 
مَنْ مات أبوه وهو صغير»» ويُنظر: «عمدة القاري» للعيني .)55/1١4(‏ 

(۳) يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو )۱۹٤/١(‏ حيث قال: «لا تجب فطرة الصغير عند 
محمد وزفر لاشتراطهما العقل والبلوغ»» ويُنظر: «رد المحتار على الدر المختار) 
لابن عابدين (27*09/9 0595), 


(6) سبق تخريجه. 
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إذن» تَقُول هنا بأنَّ زكاة الفطر فرضٌ على كل مسلم» صغيرًا كان أو 
كيرا ذكرًا كان أو اش ا كاق أو عدا فجن على الأشسان المكلفك 
أن يخرج عن نفسه» وأن يخرج عن أولاده ممّن تلزمه نفقتهء أمّا أولاده 
الكبار الذين أصبحوا رجالاء وخرجوا وتزوجواء وأصبحوا يملكون 
الأموال» فانتهى أمرهم. 

إذن» تجب نفقتَهُ على نفسه؛ ولذلك كان عبدالله بن عمر ها يرج 
زكاة الفطر عن أهله جميعهم؛ صغيرهم وكبيرهم» وخرُهم وعبدهم» كما 
كان يخرجها عن رقيقه» وعن رقيق زوجاته"” 

وَسَيأتِي الخلاف أيضًا: هل زكاة الفطر بالنسبة للزوجة تجب على 
زوجها أو أنها تلزمها بنفسها؟ فمذهب الجمهور أنها تجب على الزوج"؛ 
لأنه 0 عنهاء وول عن الإنفاق عليهاء فهى داخلة فى النفقات 
الواجبة عليهاء فيلزمه إخراج الزكاة عنهاء والحنفية يخالفون في ذلك 
وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( أخرج عبدالرَرَاق ف في «مصنفه» 207737 عن نافع قال: «كان ابن عَمَر يودي زكاة 
الفطر بالمدينة عن رقيقه i‏ يعملون في أرضهء وَعَنْ رقيق امرأته وعن كل إنسانٍ 
يَعوله). 

(۳) عند الحنفية لا جب على الزوج» يُنظر: «البحر الراتق» لابن نجيم (۲۷۲/۲) حيث 
قال: «وخرجت الزوجة والولد الكبير لعدم الولاية»» ويُنظر: «رد المحتار» لابن 
عابدين (۳۹۳/۲)۔ 
أما المالكية» فتجب عندهم على الزوج» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي 
)٠/(‏ حيث قال: «ففطرة زوجته ولو حرة عليه لوجوب إنفاقه عليها). 
وَكَذا الشانعيّة. يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني )۳۷٦/١(‏ حيث قال: «فالزوج يخرج 
فطرة زوجته» معسرةً كانت الزوجة أو موسرة). 
وَالحنابلةُ يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )4794/١(‏ حيث قال: «وتلزمه» أي : 
المسلم إذا فضل عنده عما تقذّم» وَعَن فطرته عمّن يمونه من مسلم» كزوجة وعبي». 

(6) سبق ذكره. 


ug 00:‏ 
> قولع: (وَأَنْهَا َب فِي وَلَدِوِ الصّعَارٍ عَلَيْهِ إِذّا لَمْ يكن لَهُمْ مَالُ). 
بل بعض العلماء يرى أنها تجب عليه في أولاده الصغار وَإِنْ كان 
لھم ا 
> تولم: (وَكَذَلِكَ فِي عَبِبدِه إا لَمْ يكن لَهُمْ مَالُء وَاخْتَلَهُوا فِيمَا 
سِوّى ذَلِكَ). 


ما بالنسبة للعبيد» فهناك خلافٌ معروفٌ بين العلماء فى العبد: هل 
هويدف أو لا لك 

والعَبّدٌ أنواعٌ: القن" وهو كامل الرقء ثم هناك المكاتب» وهناك 
المبعض””"*» فالمبعض هو الذي بعضّهٌ حر وبعضه مملوك» والمكاتب هو 
الذي كاتب سيده على نجوم متعددة على أن يدفع له مالا على أقساط 
مقابل حريته» فإن التزم واستطاع أن يسدد أصبح حرّاء وإن لم يكن» فإنه 
ف هذه الخال يخود سار : 
بمعنى : أن فيه جانا من الحريّة ؛ لأنه کا ته سيده» فهو يسدد له نجومه› 
ومن جانب آخر: أنه لا يزال الرق موضوعًا عليه فملكه ‏ على القول بأنه 
يملك ‏ ناقص؛ لأن حرّيته ناقصة. 

هل العبد من حيث الجملة يملك المال أو لا يملك المال؟ 


)١(‏ منهم مُحمّد بن الحسن» وسفيان الثوري» يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 
(477/1) حيث قال: «وقال محمد والثوري وزفر: يؤدي الأب عنه من ماله نفسه»» 
وينظر : «تبيين الحقائق» للزيلعي .)*۷/١(‏ 

9) «القن»: الذي مَلِكَ هو وأبواه. يُنظر: «تهذيب اللغة» (١٠/١٠٠)ء‏ و«النهاية» لابن 
الأثير .)١١١/٤(‏ 

(۳) «المبعض»: العبد الذي عتق بعضه. ينظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص .)٤٠١‏ 

(8) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (557/4؟) حيث قال: «المكاتب إذا عجز العبد 
يرجع على المعتق بقيمة نصيبه؛ لأنه عاد عبدًا له» والمعتق أتلفه». 
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يملك فسات ومنهم من يرى أنه 0 وسيب الخلاف فی ذلك 
الحديث الح والذي جاء فيه أن 5 الله ي قال: «مَنْ باع عبدًا 
له مال» فمالَهُ لسيّده الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» 0 20 


فإن اشترطه المشتري» فَحِيدَئَذٍ يكون له... مَعْنى هذا أن الأصلّ أن مال 
العبد لسيّدهء وإذا كان مال العبد في الأصل لسيّده > فمعنى ذلك أن العبدٌ 
بويلق !"41 عي :إن" العلماك وكلبوة هنا ارام الود نه “وغل قات 


)١(‏ اختلف الفقهاء فى أهلية العبد للملك على أقوال» فذهب الحنفية إلى أنه لا يملك 
وإ علكه سيد وللشافحية قولان» الجديد على آنه لا بملكء والمالكية على أنه 
يملك وَإِنْ لم يملكه سيدهء فإذا نزع سيده المال منه» كان له ذلك» والحنابلة على 
روايتين» المشهور على أنه لا يملك. 
انظر فى مَذْهب الحنفية: «التجريد»؛ للقدوري (480/0١؟)‏ حيث قال: «قال أصحابنا: 
العيد لا تيفاتف" الأموال و ا E‏ ابن خا ندين 
)04/۲( 

وانظر فى مذهب المالكية: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (570/5) 
حبك قال: : «ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد». وانظر: : #المتدفات السمهدات» 
)|( 

وانظر في مذهب الشافعية : امغني المحتاجا» للشربيني )٥۲۰/۲(‏ حيث قال: «(ولا 
يَمْلك العبد بتمليك سيده في الأظير) التعديد» لأنه لن اهل للمنك لات مارك 
فأشبه البه : والثاني وهو القديم: يملك). 

وَانظر في مَذهب الحنابلة: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى الفراء )۳٤۳/١(‏ حيث 

قال: «في ملك العبد رِوَايَئَانَء إحداهما: يملك» فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه 
ناقصٌء ولا على سيّده لعدم ملكه. والثانية: ألا يملك». 

وانظر مشهور المذهب في: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸۸/۱» ۳۸۹) حيث 
قال: «(ولا يملك رقيق غيره) أي: المكاتب (ولو ملك) من سيده أو غيره؛ لأنه 
مال» فلا يملك المال كالبهائم» فما جرى فيه صورة تمليكِ من سيد لعبده» فزكاته 
على السيد؛ لأنه لم يخرج عن ملكه). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )١94(‏ وفيه: «ومن ابتاع عبدًا وله مال» فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 

(۳) كما سبق بيانه. 


غاليةٌ ذات قيمة» كمشلح له قيمة كبيرة» ونحو ذلك» فهل تدخل في البيع 
أو لا؟ بعضهم یری أنها لا تدخل» وإنما يدخل في ذلك الثياب المعتادة 
التي 00 وهذا يتكلّم عنه العلماء : فى القواعد الفقهية عندما يفرعون 
على قاعدة: أيملك العبد أو لا e‏ 


> قولم: (وَتلخيض مَذْهَبِ مالك في ذَلِكَ). 


كالكة انه ميا الجر شالك وريه ]ن فصن تسن اندم لكان دهن 
بالك :الاق سكلفمه لها الكولنته هو ق جع العلماء في ا 
فبعضهم معه في الشطر الأول» وبعضهم معه في الشطر الثاني. 

> قولت: (أَنْهَا تلْرَمُ الرّجُلَ عَمَّنْ أَلْرَمَهُ الشَّرْعٌ التَمقَهَ عَلَيْو). 

وَهَذا هو القول الأول: أنها لزم الرجل في حقّ كل مَنْ وجبت نفقته 
عليه؛ فكما أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته» ويجب عليه أن ينفق على 
أولاده الصغارء كذلك أيضًا تجب عليه زكاة الفطر عن الزوجة والأولاد 
الصغار أيضّاء وعن الرقيق أيضًا""'؛ لأن تفقتهم واجبة عليهء ولذلك يتكلم 
العلماء فيما لو قصّر إنسان في الإنفاق على عبيده» بل يتكلّمون أكثر من 
ذلك فيما لو امتنعَ عن الإنفاق على ما عنده من دواب» ی حيوانات. 


> تولم: (وَوَائْفَهَ فى ذَلِكَ الشافعئ). 
«وَوَافَقَهُ فى ذَلِكَ الشافِيئ»» فى الشطر الأول وأحمر“ 


)١(‏ ينظر: «المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي (/7؟؟) حيث قال: «وإنما لم يملك 
العبد لضعف تلك القدرة فيه». 

(0) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )۲٦٤/۳(‏ حيث قال: «يؤديها عمّن تلزمه 
نفقته من الأحرار والعبيد المسلمين». 

(9) الشافعية» ينظر: «نهاية المطلب» للجويني )۳۷۷/١(‏ حيث قال: «وأما جهة الملك» 
فعلى المولى فطرة عبيده وإمائه» وأمهات أولاده إذا كانوا من أهل الظهرة». 
والحنابلّة» يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي (479/1) حيث قال: «المسلم إذا 
نفب مجدم مها تدم ا ورعن الطرية ٠‏ عم تعره من E E a‏ لتجارة1, 


> قولة: (وَإنْمَا يَخْتَلنَانَ مِنْ َل الحََافِهمْ فيم تَلْرَمُ المرء لَه 
إدَا گان مَعْسِرَا وَمَنْ ع تَلْرَمُهُ). 

يَعْنى: الخلاف بين المذاهب الثلاثة فى الجزئيات» أمّا فى الكليات 
فهم مُتّفقون على أن كل مَنْ وجبت عليه نفقته» فإنه تجب عليه أيضًا 
إخراج زكاة الفطر عنهم. 

> تولع: (وَخَالَمَهُ أَبُو حَنِيفَةً فى الَو 
يي 


لمّاذا خالف أبو حنيفة في الزوجة؟ 
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ولا : الأئمّة رحمهم الله عندما يخالف أحدهم في مسألةٍ ماء 
لا يخالف تشهيّاء ولا ليقال بأن فلاثا خالف؛ لأنه أعلم؛ لاء وإنما 
يخالف أحدهم غيره إما لأن لدى الآخرين دليلا أو أدلة لم تبلغ هذا 
الإمام» أو ربما أن هذه الأدلة بلغته ولم تصح عنده» أو ربما أنها بلغته 
وصحت عنده» ولكنه تأولهاء أو ربما أنها بلغته وصحت عنده لکن عنده 
دليل آخر أو فهم لدليل آخر يرى أنه يعارض أصحاب القول الآخر”". 


َالجَمْهورٌ هنا في كفةء وأبو حنيفة في كفةء تجبيون العلذاء د وهم 
الأئمّة: مالك والشافعي وأحمد و يجب على الزوج أن يخرج 
زكاة الفطر عو و وأبو حنيفة يَرَى أنها لا تجب عليه”*'» وَسَبِبُ 
الخلاف هنا يدور فى فَهُمه لحديث عبدالله بن عمر؛ لأن حديث عبدالله بن 


عمر فيه: «(على الذكر والأنثى» والحر والعبد» والصغير وكيني 


(۱) سيق ذكره. 
(0) ينظر: الرفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية (ص؟9 - ۳۳). 
(۳) سبق ذكره. 
(6) سبق ذكره. 


(6) سبق تخريجه. 


والزوجة داخلة في الأنثى» فالجمهور فهموا فهمّاء وأبو حنيفة فهم فهمًا 
آخر» فالجمهور فهموا 3 من «والأنثى» على أن لا تجب عليهاء لکن من 
الذي يُحُرجها عنها؟ الزوج هو الذي تجب عليه نفقتهاء وأبو حنيفة فَهمَّ 
فهمًا آخر : أنه لما قال دال بن عمر: «على الذكر والأّنثی»» ای أنها 
تجب على الأنثى بنفسهاء كما أنها تجب على الذكر بنفسه. 


إذاء كل واحق من أصضحات القولين وه التحدية». واعفير أنه حجة 


قَلْنعلّم أن تلكم الخلافات التي تقع بين الأئمة وبين غَيْرهم من 
العلماء العاملين المخلصين الذين وَقفوا حياتهم خدمة لهذه الشريعة, 
فتلي ENE‏ م و لسفة له 0 إنما هو خلاف يَنْتهي إلى ومَاقٍ؛ 
لن مَردٌ ا الله ل وسنّة رَسُوله کل وهم يذركون غاية 
الإدراك» هم والأئمة الأعلام» والذية استنبطوا لنا كثيرًا من الأحكام من 
كتاب الله ك ومن سنة رسوله ئة يذركون معنى قول الله تعالى: #إقَإن 
رع في سىء ردو اک اله اسول إن كم وون يا الَو آک4 [النساء: 
ف ول ا إكمنا سو الرة إلى کان واد د إلى 
رسول الله بي إنما هو الرجوع إليه في وقت حياته» وإلى ما صحّ من سنته 
عليه الصلاة والسلام - بعد مماتهء هذا هو المنهج الذي رسمه لنا 
رسول الله يا وسار في صو أصحاب رسول الله ي وَكَذْلك اقتدّى 
بهم التابعون الأئمة الأعلامء ثَ م جاء بعدهم أئمة المذاهب وأمثالهم الذين 
جَعَلوا حياتهم وفك لكيه تهذا :الذي +« والوغير ل نه ال تفرين القاين 
صافيًا نقيًّا كما تَلقّوه ممن قبلهمء وما فهموه من كتاب الله كلك» ومن سنة 
رسول الله عَللة. 


ولو أزذنا أن نعرضٌ أقوالهم» E‏ أنهم كلهم كان رت 
التعصّب» > فأبو حنيفة كاله كان لما سيل عن مَسْألقٍ فقيل: أهذا 
وال الذي لا شك فيه؟ قال: لا أدري» لعلّه الباطل الذي لا شك 
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وَكَانَ يقول: إذا جَاءَ الأمر عن الله» فَعَلى العين والرأس» وإذا جاء 
عن رَسُول الله» فعلى العين والرأس» وإذا اجتمع الصحابة على أمرٍ أخذنا 
به» وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم» وإذا جاء عن غيرهم فنحن رجالٌ 
وهم وال يقصد عن التابعين 0 


وكان الإمام مالك (إمام دار الهجرة) التي تضرب إليه أكباد الإبل من 
مشارق الأرض ومغاربها إمامّاء هذا الإمام الذي عاش فترة طويلة يعلم 
الناس في مسجد رسول الله بء ين لهم ما جّاء في كتابه كي وَمَا ورد 
فى سه كله » كان يقول الان :ها متنا إلا راد وسردود عليه إلا 
ا هدا ا فر رسول الله یو لماذا لا یرد على 
رسول الله؟ لأنه لا . ٠ق‏ عن افو () © مر يك م وك © عله 
سَدِيدٌ اوی 4O‏ [النجم: ۴ e]‏ أما غيره فيجتهدء فإن أصاب فله اراق 
وإن أخطأ فلّه أجرٌ واحدّء كما بَيّن ذلك رسول الله بي فى قوله: (إذَا 
اجتهد الحاكم فأصَاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجِرٌ واحدٌ2. 


وكان الإمام الشافعي يقول: إذا صم الحديث. فهو مذهبي. 


)١(‏ حكاه أبو شامة في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص178١)‏ حيث قال: «قال نعيم بن 
خاد سمغت أبا عخصمة تقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن 
رَسُول الله بء فَعَلى الرأس والعينين» وما جَاءَ عن أصحابو الختّرنا» وما كان غير 
ذلك فنحن رجالٌ» وهم رجال». 

() نسبةٌ هذا إلى مَالِكِ هو المشهورء وصححه عنه ابن عبدالهادي في «إرشاد السالك 
إلى مناقب مالك» (ص”5507): وقد رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 


(910/5)» وابن حزم في «أصول الأحكام» )١18 :١50/5(‏ من قول الحكم بن 

عَتَيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوى» (14A/)‏ من قول ابن 

عباس اء ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد» وأخذها منهما 

مالك طبه واشتهرت عنه)» كما أفاده الألبَانيُ في «أصل صفة الصلاة» د 
)۳( أخر جه البخاري «((¥YToY)‏ ومسلم OVID‏ من حديث عمرو بن العاص طف 


(5) يُنظر: «شرح مسند الشافعي» للرافعي »)1۹/١(‏ واخلاصة للنووي 
(o۳1)‏ 


معنى هذا: أن الإمام الشافعي لو قال قولّاء ووجدنا أن هذا القول 
يخالفه حديث صحيح عن رسول الله ييي فنقول: إن هذا القول الذي 
يوافق حديث رسول الله هو قول الإمام الشافعي؛ لأنه تَبَرأ عن كل قَوْلٍ 
قاله يخالف قول رسول الله کل 


وَكَانَ الإمام أحمد اي تقول ل" ENS‏ ولا لدو مالكّاء 
ولا الأوزاعي. ولكن خذوا من حيث أ 
لكن من الذي يأخذ من حيث أخذوا؟ 


هر الذي ل القدرة» يعني : تجمّعت لديه أدلة الاجتهاد: معرفته 
بالكتاب والسْنّةء بالناسخ والمنسوخ» بالمطلق والمقيدء أيضًا بما يتعلق 
بالمسائل الضرورية في اللغة العربية» يعرف أيضًا بعض أهم مسائل مصطلح 
الحديث. وعلوم القرآنء وهذه هي التي نبّه إليها الإمام الشافعي كاش في 
كعانه #الوسنالة7". 

الخلاصة: أنَّ هذه الخلافات» وتشعّب المسائل التى نراها فى كتب 
ال واا تين هه صندون عقن ثلا الع هن فى ال 
إفكا رمن بها العلباء شنعة اجمارء وعيية E‏ اله قالين 
جميعًا - على الؤصُول إلى الحق من أقرب طريقٍ وأداق» فرحمهم الله تعالى 


4 (تخالئية ا ذا كان له مال كقال: ]ذا 

تولہ: (وخالفهم أبو ثؤر فِي العَبدِ إذا كان ٤‏ :1 

rt‏ ب 2 o f q4 o‏ رك مره ت - 8 2ه م 

كان لَه زكى عن نفسه› ولم برك مله ا وبه فال آهل 
كىن 7 
الظاهر . 


.)۱١۹/۲( ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) لم أقِفف على هذا في كتاب «الرسالة». 

(۳) يُنظر: «اختلاف العلماء» للمروزي (ص4085)» حيث قَالَ: «قَالَ أبو نُوْرِ: الزكاة في 
مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده ‏ إن كان المملوك مسلمًا». 

(4:) يُنظر: «المحلى بالآثار» (708/54) حيث قال: «والحق من هذا أن رسول الله كلةِ- 


J اي‎ 


ا 


هَذَا الخلاف الذي دكره عن أبي ثور خالف فيه الجمهور"» وأهل 
الظاهر أيضًا وافقوه في ذلك» بل أهل الظاهر يتوسعون في ذلك» ويَرون 
اكت ينا ران 


> تولع: (وَالجُمْهُورٌ على أنه لا جب عَلَى المَرْءِ فِى أَوْلَادهٍ 
الصَّعَارٍ ذا گان لَهُمْ مَالَ ‏ رَك 6 فظر). 


يريد المؤلف أن يقول: جمهور العلماء يرون أن الأب إذا كان عنده 
آلا معان يملكون ها لك جمد امال كن يكوك وروی ا أو تكو 
لهم أموالٌ جاءتهم عن طريق الهدايا ونحوهاء فَالإنسَان يملك» قد يَمْلك 
وهو صغيرٌء إما عن طريق الميراث» أَوْ عن طريق غيره» وقد يوجد من 
الميفار ك8 E‏ والندواية و الدكلنة امنا يفعله يما كن فى 
ااا ا ا ا ر بعة .وقد 
تجد كبيرًا لا يخسن ذلك» كما في قصة الرجل الذي كان في زمن 
رسول الله ية الذي دع في البيع ولذتك ال ا م وة 
ولسانه» نعم الغالب أن الكبير يدرك الأمور؛ لأنه نضج وأصبح رجلا 


= أوجبها على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» فَمَنْ بعضه 

حر» وبعضه عبد» فليس حرّاء ولا هو أيضًا عبده ولا هو رقيق» فَسّقط بذلك عن 
أن يجب على مالك بعضه عنه شىء» ولكنه ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» فوجبت 
عليه صدقة الفطر عن نفسه ولا بد بهذا النصء وهو قول أبي سليمان» وبالله تعالى 
التوفيق» وأما قولنا في المكاتب يؤدي بعض كتابته إنه يؤديها عن نفسه: فهو لأن 
بعضه حرء وبعضه مملوك كما ذكرنا؛ فإذ هو كذلك كما ذكرناء فعليه إخراجها عن 
نفسه لما ذكرنا؟). 

)١(‏ الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۷١1/۲(‏ حيث قال: «عن نفسه وطفله 
الفقير وعبده لخدمته ومدبره وأم ولده). 
المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (7654/9) حيث قال: «يؤديها 
عمّن تلزمه نفقته من الأحرار والعبيد المسلمين». 
الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني 0): «فَعَلى المولى فطرة عبيده». 
الحنابلة: يُنْظر: «الفروع» لابن مفلح )۱۹۹/٤(‏ حيث قال: ايودي عَنْ عَبْدو). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم (1817) من حديث ابن عمر ها. 


eu po 


سويًا» لكن تجد من الصغار مَنْ عنده من القدرة والخبرة والذكاء والفطنة 
ما يُؤْهُله أن بيع ويشتري ويكتسب. 


وريما يأتيه هذا المال عن طريق هدية» أذ عن طريق تبرع ء أو 
عن طريق إرثء إلى غير ذلك فهذا الذي له مال هل يلزم وليه أن 
يخرج عنه ؟ وإن كان له مال محافظة على ماله» أو أنه يجب عليه ف 
ماله؟ 


جمهور العلماء يروث أن مَنْ له مال» لا يجب على وليه» وبعضهم 
یری أنه يلزم الولي أن يخرج عنه وإن كان عنده مال"". 


> تولم: (وبه قال الشَافِعِيُ). 

هذا وجه فى مذهب الشافعية وإِنْ كان هو المشهورء لكن يوجد 
وي الت الذي يخرجه الأصحاب على الإمام. يعني: كل إمام 
من الأئمة له فراعم وأسس رفا لتحا “هده ال اغد لما اعت 
مَسَائلٌ الفقهاء. تَحرَّى الذين جَاؤوا بعد التّلامِيذ قَصَاروا يَبُحثون عن عِلَّل 
الأحكام» ثم بعد ذلك استطاعوا أن يسبروا تلكم الأحكام» وأن يَعْرفوا 
الأصول التي بنى عليها الأئمة آرَاكهم» فَضَاروا يخرجون على هذه 
الأصول. 


)١(‏ الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲۷۲/۲) حيث قال: «لآن الطفل الغني 
بملك نصاب تجب صدقة فطره في ماله». 
المالكية, ار 00 00 0 عبدالله المواق اد حيث قال: «زكاة 
له). 
الشافعية» يُنظر: «كفاية الأخيار» لأبى بكر الحصنى (ص۱۸۷) حيث قال: «ومنها: 
لو كان للأب ابن بالغ» والوالد في نفقة أبيه» فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته» لم 
تجب فطرته على الأبء وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير». 
الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )١1١7/9(‏ حيث قال: (أو صغيرًا؛ 
لأنه تلزمه مؤنة نفسه لغناه بمالٍ أو اش 


۳17۷ 


إذّاء هناك تخريجان فى مذهب الشافعى : 
الأوّل: هو الذي ذكره المؤلف» وهو أشهر”". 


تحت ولايته يملك PL‏ وهو أيضًا مذهب ا 
EE‏ وال قال EA‏ :هم علق 
الأ" 


قوله: (الحسن) يُقُصد به الحسن البصري الإمام التابعي الجليل 
الزاهد. 


> تول: (وَإِنْ أَعْظَامًا مِنْ مَالٍ الاثن» فَهُوَ ضَايِنٌ). 
فالحسن البصري يرى أنه لو أخرجها الأب من مال الابن الذي 
يملك مالاء فإنه يكون ضامنًا؛ لأنه هو وال على الابن» فينبغى أن يحافظ 


)١(‏ سبق ذكره. 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١١94/5(‏ حيث قال: «ولو أخرج من ماله فطرة ولده 
الصغير الغني جاز). 

(۳) في مَذْهبٍ الحنابلة في وجُوبٍ زكاة الفطر في مال الصغير روايتان. 
انظر: «الإنصاف» للمرداوي )١114/(‏ حيث قال: «وهي واجبةٌ على كلّ مسلم... 
هذا المذهب مطلقًا» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: يختص 
وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم» وحكي وجه: لا تجب في مال صغيرء والمنصوص 
خلافه). 
والمَشهور أن يخرج من ماله» وعليه فْمَنْ كان لولده مال فإنه يخرج زكاة الفطر منه. 
انظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٤۷/۲(‏ حيث قال: «وتجب في مال صغيرٍ تلزمه 
مؤنة نفسه؛ لغناه بمالٍ أو كسب» ويخرجها أبوه منه). 

(6) سبق بيانه. 1 

)٥(‏ تقدم ذكره. 

(5) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )5١/(‏ حيث قال: «قال الحسن: على الأب أن 
يؤدي عنهم من أمواله وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم ء فهو ضامن). 


عليه» فكما أن زكاة الأموال خض أولياء الأيتام ألا يتركوا أموالهم تأكلها 
الزكاة» وإنما حضوا على أن يضربوا لها فى الأسواق» كذلك هنا وجهة 
مزلا أ العيديى انما عو امانا بفى "فق والقه أو امات اف عاضو له 
A AY e‏ نه كن كينا ١‏ “وهنا 
الول قَدْ يكون قريبّاء ود يكون وصيًا وضّاهء وقد يكون الولي هو 
الفاغ أو ان 'القاضي .روكذ بكرن افاي هي الذي وس و لدان 
الخلاصة: أن ولي أمر الصغير عند أكثر العلماء إنما هو يخرج من 
ماله؛ لأنه يملك مالاء والزكاة تجب على الصغير كما تجب على الكبير» 
والآخرون قالوا: لاء هي تجب على الصغيرء لكن المسؤول عنه يحرج 


كنة. 


بقيت أيضًا الخادمة» فالآن جدَّت أمورٌ» فغالب البيوت تجد فيها 
خادمةء تجد فيها سائقًاء تجد فيها أكثر من خادمة» فهؤلاء زكاة الفطر 
الشخص» أو لم يستقدمه لكنه عامل عنده كأن يكون في متجره أو في 
منزله» أو سائقًا أو عام فى مزرعته أو مصئعه» إلى آخره» فَرّكاة الفطر 
تجب عليه لکن مَنْ يخرجها؟ 

يُخرجها الخادم نفسه إلا أن يشترط ذلك على المسؤّول عله أو أن 
برع بها المسؤول عنهء فإن برع بهاء فهو جائرٌء أو إن اشترطها عليه فهو 

> تولة: (وَلَيْسَ مِنْ شَرْط هَذِهِ الرَّكَاةٍ الفِتّى عِنْدَ أَكْتَرِهِمْ 
ولا يَضَابٌ). 

فَرّكاة الأموال تجب إذا بلغت نصابًاء والنصابٌ بالنسبة للدراهم أن 


تبلغ مائتي درهمء وقلنا: إنها تقدّر في زمننا الحاضر بالريال السعودي» 
اف رسك وح .ربالا ف للف مه وجو الثفة 


2222 01 
وجبت عليه الزكاة» أو ملك عشرين مثقالًا ذأ عشرين دنار ريحت 
فيها ربع ا أي ان وت ف المائة: 

هل 4 امات و الفطر؟ 

عثل جَماهير العلماء» لا يشترط فها التصات: 

هل يشترط فيها الغنى؟ 

عدن جاع الغلا لا لتعرط فيه" الف اى اساد ملك فر 
يعني : ما يقتات بهء أي: ما يجده يأكله ليلة العيد ويوم العيدء ومَّنْ هم 
تحت مسؤوليته» ما زاد عن ذلك يخرج 0-5 

دلق أشانينا نا ميزنا ريت ا ی لولة العدةى كان عاك مده 
صاعين» هنا يحتاج ليقتات هو ومَنْ عنده صاع في هذه الفترة» وهذا 
الصاع زائد عن قوته وقوت عياله» فيخرجه عن نفسه»ء فإن كان عنده صاع 
آخرء أخرجه عن الآخر» وهكذا. 

إذاء المهم هنا أن الإنسانَ يملك في يوم العيد وليلته ما يزيد عن 
فوته وقوت عيالِوء أي: ما يقتاته هو ومَّنْ هم تحت يد أي: ما 
يحتاجون إليه فى أكلهى فما زاد عن ذلك يخرجهء وهو إذا أخرجهء 
1 سيتكفل بتعويضه عن ذلك إن شاء الله؛ لأن النفقة لا تنقص 
المالء بل تزيده» ولذلك جاء في الحديث: «أنفق ننفق عليك)”". 


فإن الله 


)١(‏ المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (“//ا0؟) حيث قال: «قال ابن 
حبيب: إذا كان عنده فضل قوت يومه. أخرجهاء يريد فضل عن قوته وقوت عياله». 
والشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي »)۳٠۲/۳(‏ حيث قال في صفة 
مَنْ تلزمه صدقة الفطر: #لفمن لم يفضل عن قوته وقوت م في نفقته) من آدمي 
وحيوان (ليلة العيد ويومه شيء» فمعسر)» ومّنْ فضل عنه شيءٌ فموسر؛ لان القوتٌ 
لا بد منه). 
والحنابلةء يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )٤۳۹/١(‏ حيث قال: «(فضل عن 
قوته)» أي: مسلم يمون نفسه» والجملة صفة له (و) عن قوت (من تلزمه مؤنته يوم 
العيد وليلته بعد حاجتهما». 

(۲) أخرجه البخاري »)٤1۸٤6(‏ ومسلم (4817) من حديث أبي هريرة 45ك. 


E gaa AEs OEE ES‏ قن 
نعي اللنه و و ارعني أكون مقع فى ر 
العلانيةء فاه 8# لن يضيع أجرهء سيحفظ له ذلك في ميزان حسناته» 
وسيبارك الله 84 له بماله الذي عنده. 

والله ك وعد المنفقين في كتابهء فقال: بن دا الى يقر الله 
قيضا ا اننا ا [البقرة: 558]. 


2 وح رس ادو سا 5 E‏ 


وإ در امدقت فاه ون تر وتو 


لحم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ في صدقة السر. 


و ر ص 


يبع مك م ولور € رور 

ثل ادبن يفقو أَمَوْلَهُمْ في سيل لَه شل حَبَّةٍ أنبتت سيم ستايل 
رس 5 60 ق ر 55 ر رصم 

في كل سخبلةٍ ا اة حه ل ا لي 0 7" 


I [البقرة:‎ 


إذاء هذا هو شأن المُنفقين في سبيل الله. ولذلك يقول الله في 
صف عباده المؤمنين ¿ المتقين الذين يسارعون إلى فعل ا 
ا 0 0 اس م کک الا أي 


أودت 
للمسَقِين ل الذي يفِفُونَ فى ألسََاءِ والضراء اطي ) وَالْمَافِينَ عن 
موس غه ميو يي بر باو 8 
الاس واه بحب المخيينرت )4 [آل عمران: 3# 184]. 


> تولع: (وَلَيْسَ مِنْ شَرْط هَذِهِ الرَّكَاةٍ الفِنّى عِنْدَ أَكْتَرِهِمْ. وَلَا 


نِصَابٌ). 
ا العلماء ومنهم الأئمة 0 عدا 5 بي حنيفة | لا يشترطون 


قوتّه وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم. فإنه يخرج زكاة الفطر. 


)0 سبق ذكره. 
(9) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (1/5ا؟) حيث قال: «للحديث: «أغنوهم في هذا 


اليوم عن المسألة)» والإغناء من غير الغنى لا يكون» والغنى الشرعي مقدر 
بالنتصاب). 


۳1 


مه رره مه مش > 202 2 ر ت 
> قولم: (بل أن تكون فضلا عَنْ قوتِه وَقَوتٍ عِيَالِهِ). 


«فضلا» يعنى: زائدة. 


وهل ا و 


€ 


> قولم: انه لا َ لا يتمع أن تحور له وَأَنْ جب عَلَيْه). 


فلو قَدّر أن إنسانًا عنده قليلٌ من القمح أو من التمرء هو ما 
ملك نصابًا؛ لأنه متى يملك الإنسان نصايًا؟ إذا ملك ثلاث مائة صاع 
التي هي خمسة أوسق› و ستون صاعًاء فأبو حنيفة يَقُول: كيف 
نطالبه بإخراج الزكاة» ثم في نفس الوقت نذفع له الرّكاة من جاب 
ا 

تَقُولٌ في الجَوّاب في ذَلك: بحن تطالبه بزكاة الفطر؛ لأن هذه زكاة 
تن رع ر ل :قلا د الاي ريلك و 
فلا نطالبه إلا بما زاد عن 5 إذا بلغت نصابًا؛ لأن الإنسان لو أخذ 
منه قبل أن يبلغ نصابًا لشقّ عليه» ولذلك نحن نجد أن الشّريعة الإسلاميّة ‏ 
کنا سا ذلك عندما كنا نتكلم عن وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام» وكذلك 
في النقدين» وقلنا: إنها حددت بهذه المقادير لحِكمةٍ ‏ إنما هي تَشتمل 
على جکم وأسرار؛ لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير: ال يعم من حَلقَ 
ا كد 40 [الملك: 15]؟ بلى ؛ لأنّه هو الذي خلّق هذا الكونَء 
جو الدي ل هذه الخليقة» هو الذي خلق الإنسان وسَّوًاه في أحسن 


تقويم» فَهُو الذي يعلم ما يصلح شؤون الناس» وما تستقيم به أمورهمء 


)١(‏ يُنظر: «التجريد» للقدوري )١5:7/(‏ حيث قال: «قال أصحابنا: لا تجب الفطرة 
على الفقير الذي يجوز له أخذها». 


ص 


0 فيه کک TT‏ حياة e ٠‏ ور اما لذي 


فإذا كانت الأبدان تحيا بالماء لا ؛ لأن البدنَ لا يمكن أن 
يعي دون "الماء». .فكذلك الأرواح _ لا تعيش بدون الدّين: «#ااسْتَجِبِبُوا لَه 
وَلليمُولٍ إا عاك لا ميڪ فَالْأَرْضٌ التي يُزرع فيها تحيا بالماءء 
والخليقة إنما تَحْيا أبدانها بالماء» كذلك أيضًا هذه الأرواح إنما تحيا بهذه 
الشريعة العظيمة» أما تلكم القوانين والشرائع التي من وضع الناس» ومن 
زد أفكارهم» فهي آراء أناس يدخلها النقص والتعديل والتبديل» ولذلك 
تتغيرهء أما شريعة الله فهي باقيةٌ خالدةٌ إلى أن 7 تقوم الساعة؛ لأنها 
شريعة الله عام الغيوب الذي جعلها خاتمة الشرائع: الوم كك لم 
کم و امي ممت یکم عمق ورضیت ك 2 سکم 2 [المائدة: »]٣‏ 3 الیک 
عند ألو اسک [آل عمران: ۱۹]. 

> كولم : (وذلك ا علَمْ. وَإِنّمَا اَمَنّ الجُمُهُورُ عَلَى أن 


و 


هَذِهِ الرَّكَاةَ لَيْسَتْ بلَازِمَةٍ مو لِمْكَلّفٍِ مُكَلّفٍ في دَاتِهِ كَقَظ كَالحَالٍ في سَاټِر 
العِبّادَاتِء يِل وَمِنْ قبل غَيْرِهِ). 

أنه راف الم لقم عقا[ الاي تن OT‏ كانه إلا ينا 
يخصّهء ُهَل الإنسان يكلف بالصلاة عن غيره؟ لاء كلك أيضًا صيام 
ران نحن على الأنسان ابق لك ل تحن عله بغيره)- لك فة 
لكن يجب على الإنسان في نفسه أن يحج عن نفسه» وأن يصوم عن 
نفسه» وأن يؤدي الصلاة عن نفسهء ولا يؤديها عن غيره» هذا هو 
الأصل. 

إِذَاء الإِنْسَانُ في الأصل مكلف أنه يؤدي العبادات عن نفسه» فكيف 
هنا يُؤدّيها عن غيره؟ هذا هو الذي أشار إليه المؤلف» هَذَا هو الأصلء 
َعم نقول هنا : يُودُيها عن غيره؟؛ أن هذه ركاةٌ أبدانٍ» وأنت و عن 
هذه الأبدان التى وكل الله 4# إليك حفظها ورعايتهاء وأرشدك إلى ذلك 


C'8 


E 


رسول الله كك بقوله: «كلّكم راعء وكلّكم مسؤولٌ عن رمیعه فان 
مسئولٌ عن هؤلاء» وأنت مسئولٌ عن إيجاب النفقة عليهم؛ لأنهم 
عيال الله: «الئاس عيال اله“ فأنتَ مسئولٌ عن رعاية هؤلاء الناس 
ا و العاف جعي و ی ا ا ا ا بقع 
عليه نفسه ‏ أن يخرج نفقة هؤلاءء هذا هو الذي يريد أن يُشير إليه 
المؤلف» أو الذي أومأ إليه. 
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> قولة: (وَإِنْمَا انَمَقَ الجُمْهُورُ عَلَى أنَّ هَذِهِ الرَّكَاءَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ 
مكلف مكلف فی داه تَقَظ؛ كَالحَالٍ فی سَائِر الیادات)". 


«لمُكلّف» أكدها ب مكلف في ذاته»» والأصل أن الإنسان يكلف عن 
نفسه: لا کلف آله شما إل وسعها4 [البقرة: [۲۸١‏ کل تين يما كيت 
3 © [المدثر: ۳۸]» لكن هنا أضيمّت إليك تكاليك ا لماذا؟ 
aa K‏ وتحت رعايتك» وانت المسؤول عنهم: هيام 
ES ANS‏ حل 
شداد [التحريم: 1]. 
> قولة: (بَلَ وَمِنْ قبل غَيْرِِ لإيجَابِهًا عَلَى الصَّغِيرٍ وَالعَيدِ). 
لان زكاة الفطر تختلف عن غيرهاء فالمعروف في العيادات أن 
الإنسان يُودَيها عن نفسه. فهو يُصَلَّى عن نفسهء لا عن غيره. ويحج عن 
نفسه» لکن إِن حج عن غيره » فليس ذلك 0 0 وكذلك أيضًا الحال 
فى زكاة الأموال» لكن فى زكاة الفطر يختلف الأمر: فإن المكلف الذي 
يملك فونه وقوتٌ مَنْ هم تحت نفقته ليلة العيد ويومهء يلزمه أن يقدم 
الفطرة عن نفسه» وعمّن هم تحت نفقته من رقيق ونساءِ وصغار أيضاء 


)۱( أخرجه البخاري «(A4T)‏ ومسلم (A4)‏ من حديث أبن عمر ا 
)۲( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (805/6"). وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٠۲/۲(‏ وضعفه 
الأَلْبَانَيُ في (السلسلة الضعيفة) (* 4۹ 


)۳( سبق ذكره. 


ممن لا مال لهم بالنسبة للصغارء أما الذين لهم مالُ» ففيهم خلاف"". 


من هنا نجد أن زكاة الفطر تختلف عن غيرها؛ لأن زكاةً الفطر إنما 
هي تطهيرٌ لبدن الإنسان؛ لأنها «طهرة للصائم)"" بعد صيامه عن اللغو 
والرفث» «وطعمة للمساكين»”" أيْ: فيها مواساةٌ للمساكين في هذا اليوم 
الذي يَنْبِغي أن يكونوا فيه سعداء؛ كغيرهم من القادرين. 

> تولم: (قَمَنْ نَهِمَ مِنْ هَذَا أن عِلَهَ الحُكم الوِلَايَةٌ قَالَ: الوَلِيُ 
يَلْرَمْهُ إِخْرَاحُ الصَّدَقَةٍ عَنْ كَل مَنْ يَلِيهء وَمَنْ كَهمَ مِنْ هَذِوِ التَمَقَةِ قَالَ: 

م 02 2 َه وق - ا له ل of 2.92 o‏ َه )€( 

المنفق يجب أن يخرج الركاة عن كل من ينفق عليه بالشرع) : 

ما هي العلة؟ وما هو السبب في كوه يركي عن غيره؟ هل السبب 
هو كونه مسؤولا عن مؤنة هؤلاء (أيٰ: عن نفقتهم)؟ أو أن له الولاية 
عليهم» أي: أن الله 8# جعل له الولاية عليهم؟ 

من هنا يختلف الأمرء فهناك مَنْ يقول بأن مَنْ تجب نفقتهم عليه 
يلزمه أن يؤدي عنه» ومَنْ نظر إلى الولاية أيضًا قال: إن العلة في ذلك 
هى الولاية. 

> قولة: (عَنْ كل مَنْ بُنْفِقُ عَلَيْهِ بالشرع). 

فالإنسان '(أع المكلت) ينفق على زوجتة: وان كان عنده أكثر من 
زوجة» فتلزمه النفقة عليهن» والمنفق ينفق على قَذْر حاله: #عل الوم 
در وَعَلَ الْمَقَيرٍ فدرم [البقرة: 75]» فإذا كان الإنسان غتيّا» فينفق على 
قَدْر حاله» وإذا كان متوسطّاء فَكَذلك» وإذا کان دون ذلك» فحسب 
استطاعيه: الا تكله اند مي لد وسعها 4 [البقرة: »]۲۸١‏ لکن التفقة 


(۱) سبق ذكره. 

(5) أخرجه أبو داود 2»)١108(‏ وغيره» وحسنه الْألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (153717). 
(۳) سبق تخريجه. 

(4) سبق ذكره. 


مي ا 2255 
لازمة بالنسبة للزوجة» وبالنسبة للأولاد الصغار الذين لا مال لهمء وكذلك 
بالنسبة للأبوين اللّذين يحتاج إلى الإنفاق عليهما. 


> قولم: (وَإِنَمَا عرض هدا الالحتلاف؛ لاله اتَفِقّ فى الصَّغِيِ 


92 


eR AN 


ال فا الان ا على أن ها لت معلفة هذاتك 


3 
وك 0-44 


المكلف ففط). 


وَمُرَادُهُ: أن الخلاف قد عرضَ؛ لأنه جاء التنبيه على الصغير 
والمملؤة ا ديك عا ر وأيضًا کی و ات ای 
أن رسول الله َك أمر نذلكة ومثله أيضًا حديث أن E‏ وابن 
عباس وغيرها من الأحاديث المتعددة التي وَرَدتْ في ذلك. 


> قولم: : َل وَمِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ إن وُحَدَتِ الوَّلَايَةٌ فِيهًا وَوجُوتُ 


آي آذ هذه الزكاة ليست :قاصرة على المكلق الفافر الذى يلك 
قُوتَ نفسه» وقُوتَ عياله يوم العيد وليلته؛ لآن ر كا E SC‏ 
تختلف عن الرّكاة ا اتشغرط قن E‏ يكو دان 
ولا مالگا للنصاب» ولا يُشْتَرط الول فيهاء ومن هنا اختلفت عن زكاة 
المال. 


706 


> تولم: (نَدَمَبَ الكل اَن العِلَةَ في ذَلِكَ وُجُوبٌُ التَمَمّدَفف 
وَدْمَبَ أَبُو حَِيفَة إلى أنَّ الملّه في دَلِكَ الولاية. وديك التلمُوا فِي 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( سبق تخريجه. 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير) للدردير )957/١(‏ حيث قال: «يجب الإخراج (عن كل مسلم 
يمونه) من مانه قو إذا احتمل مؤنته» وقام يكفايته» أ تَلْزْمه نفقته). 

(5) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۷١/۲(‏ حيث قال: «يلي عليه ولاية كاملة مطلقة 
للحديث : «أدُوا عمَّن تَمُونون». 


(Vn of‏ ري ماع ر م fo‏ سج( ٠ < df‏ ه س و ا ل ساهم 
الروجة > وقد روي مرفوعًا: «أدوا ركاة الفطر عن كل من 
50 

ووو 


١مَنْ‏ تَمُونون)» يعني : مَنْ تلزمكم نفقته ومؤنته» وهذا جزء من حديث 
عبدالله بن E‏ وهو عدت 0 المؤلف» 0 بمحل الشاهد فيه » 
وفيه قال: أمر رسول الله بيه بصدقة الفطرء ثم ذكر: «على الصغير 
: 6 )4( 
والكبير.ء والذكر والأنثى2 والحر والعبد ممن و 
وَوَردَ موقوفًا أيضًا عَنْ عبدالله بن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر 
له 4 5 O‏ م 
عن جميع مَنْ يعولهم من صغير وكبير ممن تلزمه مؤنتهم . هذا وورد 
أيضًا عن عبدالله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير» 
والحر والعبد ممن يعول» وكان يخرج أيضًا الزكاة عن رقيقه » وعن رقيق 
e‏ 
وخر شيط O‏ كسيف وناك فمن العلماء مَنْ يصححه. 
ده 5 )¥( 
ومنهم مَنْ يتكلم فيه» وله عدة طرق» وهو صالحٌ للاحتجاج به . 
2 تولم: (وَلكنه لَك ر كع مَشْهُورِ). 


و ا 


)1١(‏ سيق ذكره. 

200 ا الدارقطني (1۷/۳) من حديث ابن عمر #ها: «أمر رَسُولُ الله كيا بصدقة 
الفطر عن الصغير والكبيرء والحر والعبد ممن تمونون)» وحسنه الأَلْبَانيُ في «إرواء 
الغليل» (8570). 

(۳) سبق تخريجه. 

)6( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الدارقطني (1۷/۳)ء وحسّنه الأَلباني في «إرواء الغليل» .)۳۲١/۳(‏ 

(۷) ضَعَّفه البيهقي في «السنن الكبرى» )۲۷۲/٤(‏ کا قال: «إسناده غير قوي)» وانظر: 
«البدر المنير» .)1۲٤  57١/0(‏ 


> تولج: (وَاخْتَلَهُوا مِنَ العَبيدِ فى مَسَايْلَ). 

الآن سينتقل إلى الرقيق» فالعلماء قد اختلفواء هل كل عبدٍ تجب 
زكاته على سيده؟ 

وَالعَبِيدٌ أنواغٌ: فيهم القن والرق فيه كامل» وفيهم المكاتب» وفيهم 
المبعض› و ثم هؤلاء اعد امتهم عبيد خا منود بخدمة سيذهم» 
وفيهم من ر شد لل ا تعقير الگا والذي يعل للتجارة تجب 
فيه زكاة المال» فهل يضاف إلى ذلك أيضًا زكاة ای الى هى ركا 
البدن» وعلى القول بذلك» فَرَكاةٌ العبد هَل تجب عليه أو على سيّده؟ 
وزكاة المُكاتب هل هی عليه أو على سيده؟ أو أن المكاتبَ لا تجب عليه 
رَكاةٌ أصلاء هذا كله سيعرض المؤلف لبَعْضهء وستَتوسّع فيه إن 
شاء الله - حسب الحاجة. 

> قولج: (إِخدَامًا كما قُلْنَا: وجوت رَكَاتِهِ عَلَى السَّيِّدِ إِذّا گان لَه 
مَالُء وَذْلِكَ مي على أنه يَمْلِكُ أو لا يَمْلِكُ). 

أولا» قينا لى بال المتلوك هر اك ار ك هذه ال فيها 
خلاف بين العلماء» بیع هل يملف إذا ملكه سید أو هو وماله لبد" ؟ 


مهوم هذا الحديث ا والذي قال فيه رسول الله عله : «مَنْ باع 
عبرّاء فمالَهُ لنّذي بَاعَه إلا أن يَشُترطه المُبتاع»" "م أن مال ا 
الأصليء أنه ]ذا ا ان ركان قد مال فلا لذ من" أن يشترظة» فان 
سكت عنه» فإن الحكم يصدر بأن المّال للمال الأول. 


ها يدل ع آنه ل ولك ذا كان ل بيلك نكرن رك 
5 زفر4ق 
فطره على سيده 


)۱( سبق ذكره. 
(۲) سبق تخریجه. 
۳( «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )005/١(‏ حيث قال: «يجب الإخراج عن کل م 


يمونه. . . والرق). 


ر سر 


> قولة: (وَالتَايَةٌ: في العَبْدٍ الکافر» مَل يودي عَنْهُ رَكَاتَه أُمْ لا؟). 


وَهَذْه أيضًا مسألة أخرى اختلفوا فيها: إذا ملك مسلمٌ عبدًا كافرّاء 
فهل تلزمه زكاته أو له تلزمه؟ هذه أيضًا فيها خللاف. 


يذ قولم: (فْثَالَ U‏ ا اك 1 عَلَى السَّيّدِ 
في العَبْدٍ الگافر رَكَاةٌ. وََالَ الكُوفِيُونَ”*': عَلَيْهِ الرّكَاةٌ فِيو» وَالسَّبَبٌ في 
ن ا يلاهم في الرّيَادَةٍ الوَارِدَةٍ في دَلِكَ في حَدِيثٍ ابن عَمَرَ 
وَهُوَ قَولهٌ: «مِنَ المُسْلِوِينَ) 


اكه عرق غرداه وو لخن الدع ا ق اجر هد 
أن ذكر الحر والعبدء والذكر والأنثى - وَفِي رِوَايةٍ أيضًا: والصغير 
والكبير ‏ قَالَ: «من 0 فهل هذا القيد مقصود أو لا؟ 


عمر» فان في بعض الروايات: 55 0 ولم تذكر هذه السك 
البعض الآخرء ومن هنا وقع الخلاف. 


ه2 


الأمَرٌ الآخر: أنه ررد في. حديث عبدالله بن عباس الذي لم يورده 


(۱) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (120/1؟) حيث قال: «واحترز بالمسلم عمّن 
يمونه من الكفار بسَبّب من الأسباب: كزوجةء أو أبء أو ولل أو عبيد كفار». 

(۳) ينظر: امغني المحتاج» للشربيني )١1١7/7(‏ حيث قال: «وأما فطرة المرتد ومَنْ عليه 
مؤنتهء فموقوفة على عوده إلى الإسلام» وكذا العبد المرتد ولو غربت الشمس ومَنْ 
تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام (إلا في عبده) أي : 
رقيقه المسلم ولو مستولدة (وقريبه المسلم)» فتجب عليه عنهما (في الأصح)». 

(۳) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۷۹/۱) حيث قال: «ويسد مسلم عن عبده المسلم وَإِنْ 
كان للتجارة لا الكافر). 

(54) يُنظر: «التجريد» للقدوري )١785/(‏ حيث قال: «يجب على المولى أن يخرج 
الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار». 


(9) سبق تخريجه. 


لاو J‏ 
المؤلف هناء وهو حديث حسن» والذي قال فيه: فرض رسول الله كلل 
صدقة الفطر على الصائم من اللغو والرفث»ء وطعمة للمساكين”". 
إِذَّاء هذا «فَرضّ رسول الله ل صَدّقة الفطر عن اللغو والرفث»» 
يَعْلِى: فيما لو صد عن الصائم «وظغمة للمساكين»» إِذا هذا خصّه 
بالصائمء والصًائم إنما هو مسلم. 
> قولم: 0 حولت فِيهَا نَانِمٌ بون ابن عُمَرَ أَيْضًا الذي هُوَ 
يعني : هذه الزيادة «من E‏ يقول المؤلف: إنه «خولف فيها 
00 يعني : 0 نافعًا غيرة من الرواة» فلم يذكروا من المسلمين» فی 
> قولج: (. . . مِن مَذْمَبِهِ إِخْرَاجُ الرَّكَاةٍ عن العَبِيدٍ الكُفَارِ). 
ومن المخالنة ها أن ا عمن الذي زر غه هذا الحذيف» من 
مذهبه أنه كان يُخُرجٍ زكاة الفطر عن عبيد الكفار... هذا هو اعتراض 
المؤلف. 
نقول: اعتراض المؤلف ليس في محله: 
ولا : الذي روى عن عبدالله بن عمر أنه كان يحرج الزكاة عن 
عبيذه الكفار إنما هو نافع فهو الذى روى ذلك كما حكاه الدارقطنى 
4 : 1 
وغو 
الأحر: ا i‏ ا TRE E‏ محل 
قال: 57 مالكًا هو 3 اختص بذكر «من ا رايع 0 غير 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) كما عند الدارقطني في «سننه) (1۷/۳)ء وكذلك عند مسلم .)۹۸٤(‏ 


د - لأنه وجد عدد من الرّواة الذين رَوَوا عن نافع ذكروا كلمة امن 
الاما لکن كثيرًا ا بل E‏ العلماء قال إنه أكثر لم 
يذكروا لفظة امن العب 7 إِذَا اغتراخ ضّ المؤلف على نافع اعتراض 

> قولة: للف نضا منت عه ومو حون الركاء الواسة 
ی الد فى المد هَل هی لِمَكَان أنَّ العبد مكلف أز أنه مَالُ؟). 

يعْني: هَل إِيِجَابٌ الرّكاة على السيد عن عبد لكون العبد مكلقاء 
لأنه َال من الأموال؟ لن العبد ‏ كما هو معلوم - تجب عليه الصلاق 
ويجب عليه الصيام» وتسقط عنه صلاة الجمعة لکن الصلاة لا تسقط 
عنه ) وَمَكذا أيضًا بالنسبة للحج يحتاج إلى سيذه ») والمسألة فيها خلافٌ» 
وهكذا کس من الأحكام. 


گذلك العبيد FET‏ 


E RÈ‏ اك ا مما اختصٌ 7 الّاء 


> قولم: (فُمَنْ قال كان أنه شكلة اشْتَرَط الإشلام وَمَنْ 


الحقيفة أن سبب الخلاف البين الواضح 

أولًا : أن جمهور العلماء يقولون: إنه يلزم السيد أن پخرج زكاة 
عبده؛ لهذه اللفظة التي وردت: «من المسلمين»» فإنهم تَلقُوها بالقبول. 

اتا حديث عبدالله بن عباس الذي ا إليهء الذي قال فيه: 
فَرضّ رَسُوَلُ الله بي زكاة الفطر طهرةً للصائم عن اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكينء فمَنْ أذَّاها قبل الصلاة» فَهى زكاةٌ مقبولةٌء ومَنْ أذَّاها بعد 
الصلاة.» فهى صدقةٌ من الصدقات. 


.)۹۸٤( كما عند مسلم‎ )١( 


ذا ذا عو aR EEA‏ عمطي 
وقالوا: هذه ثبتت في «الصحيحين» من طرق مُسلمة» فهذا القيد له معنى» 
إذن نأخذ به «من المسلمين» بالنسبة للكافر. 

أا عاك دالت ين عباس" اا انه قال رجن 
رسول الله يلِةِ. .. ثم ذكر: «طهرة للصائم من اللغو والرفث»› 
للمَسَاكين»» فكونه للصائم دليل على أنها تشرع في حق المسلم. . 


o 


"عد عر LA Ee a E EE‏ 
يَرَونَ وجوب الزكاة أيضًا على السيّد عن عبدِه مطلقًا”'". 


> قولم: (قالوا: يدل عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعٌ العُلَمَاءِ عَلَى 00 العَْدَ ذا 
رمع ر عر 1 اف ,0 


عي هَل 0 عنه مَؤْلَاهُ رَكَامٌ الفظر آنه لا رمه إِخْرَاجهَا عَنْ 


نعم» الكفارات تختلف؛ لأنها لازمةٌ له أما صدقة الفطر فلا. 


)١(‏ الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۷٠/۲(‏ حيث قال: «(قوله: عن نفسه 
وطفله الفقير وعبده لخدمته ومدبره وام ولده لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه أو 
عبده أو عبيد لهما) شروع في بيان السبب» وهو رأسه» وما كان في معناه ممن 
يمونه). 
المالكية» ينظر: «التاج والإكليل» لآبي عبدالله المواق (57/9) حيث قال: «قال 
مالك: يؤديها الرجل عَنْ كل مَنْ يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من 
المسلمين». 
الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» )١١4/9(‏ حيث قال: «ومَنْ لزمه فطرته» لزمه فطرة 
م تلزمه نفقته » لكن لد يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار). وانظر: 
«نهاية المطلب» للجوينى (۳۷۷/۳). 
الحنابلة : «دقائق أولي النهى» للبهوتي )٤۳۹/١(‏ حيث قال: «وتلزمه أي: المسلم إذا 
فضل عنده عمًا تقدم» وعَنْ فطرته» عمّن يمونه من مسلمء كزوجة وعبكد» ولو 
لتجارة). 

(0) ينظر: «الإقناع» لابن القطان )7١54/١(‏ حيث قال: «وأَجْمَّعوا أن العبد إذا أعتق قبل 
أن.يؤدي سيده عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالا بعد 


عتفه). 


ر 


> قولم: (وَالتَالتَُ : فى المُكائب). 


50 ل + صحيحان. 


هُوَ الذي كَائّبه سيدُهُ على العتق شريطة أن يسدّد ما عليه من ٠‏ أَقْسَاط 


ص 


ون دس ال ل 0 
مبالغ مقسطة» فمتى ها .سددها أصبح حرا وفي هذه الحالة التي يكون 
فيها مكاتًا هو بين الحرٌ والعبد» فملكه ناقص» يعني : حريته ناقصة؛ لأنه 


لو لم يسدد لعاد الرق عليه مرة 5 أشرئ” 0 
هَذَا هو سببُ الخلاف فيه» فَالعُلَمَاءٌ مختلفون في المكاتب: فبَغضهم 
یری أن المكاتبَ تجب زكاته على سيده» وبعضهم یری أنها لا تجب. 
ار الگا واا کو“ نه سيد كا 
> قولم: (فإن الگا وَآَبَا ثور" قَالا: يوڏي عَنه سَيّده رَكَاةٌ 
الفظرء وَقَالَ الشَّافِمِك”*) ا : لا رَكَاة عَلَيْه 7 
إِذّاء مالك يَرَى أن السيدَ ملزمٌ بإخراج زكاة الفطر عن المكاتب؛ 
LEASE Sea EES‏ والساضة 


)١(‏ سبق ذكره. 

(؟) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (/114) حيث قال: «نفقة المكاتب 
على نفسه وعلى السيد زكاة الفطر». 

۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (/54) حيث قال: «وقال أبو ثور: عليه فيهم 
الزكاة). 

(5) يُنظر: نهاية المطلب» للجويني (/508) حيث قال: «وذكر ابن سريج قولا مُخْرّجًا: 
إن المكاتب يلزمه إخراج الفطرة عن نفسه» ولم يشترط هذا القائل الملك التام فيما 
يخرجهء بناءً على ترتب الفطرة على النفقة». 

(0) ينظر: «المختصر» للقدوري (ص١6)‏ حيث قال: «ولا يخرج عن مكاتبه). 

(5) يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهرتي :)574/١(‏ «ولو كان مكاتبّاء فتلزمه فطرة نفسه 
كمؤنتها». 


والحنابلة» يقولون: لا يخرج عنه سيده... ثم يقع الخلاف بين الائمة 
الثلاثة الذي لم يعرض له المؤلف» وكان ينبغي أن ننبه عليه. 


> تولة: (وَالسَبَبُ فِي اختَلَافِهمُ: تَرَدْدُ المَكَائَبٍ بَيْنَ الحُرٌ 
وَالعَبْدِ). 


هنا قال: «لا رّكَاة عليه فيه»» لكن هل عليه زكاة أو لا؟ هنا يأتي 
الخلاف. 


الحا وة أن وكات قسن عله والتعفية*" اة يرون 
أن الزكاة تسقط عنه فى هذه الحالة؛ لأن ملكه ناقص» هذه واحدة» 
وقياضًا غلئ. زكاة اا فكما أن رَّكاةً الأموال لا تجب على العبده 
فكذلك رّكَاة الفطر لا تجب عليه. 


NS O جه‎ Og 61 عليه‎ SS 
في حديث عبدالله بن عمر: «على الحر والعبد» فهو لا يزال داخلا‎ 
بدت کل العبد؛ لأنه لم يتحرر بعد» وهو أيضًا داخل تحت لفظة الذكر‎ 
دل ين ايكون‎ PEE TENEY لأسا عام عمل‎ E YG 
EEE 


)١(‏ يُنظر: «منتهى الإرادات» )٤۹٦/١(‏ حيث قال: «تجب على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه 
ولو مكاتبًا فضل عن قوته). ْ 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص٠5١)‏ حيث قال: «ولَا عن مُكاتبه» ولا تجب 
عليه؛ لأن ما في يده ل 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» )١١7/9(‏ للشربيني حيث قال: «(ولا) فطرة على (رقيق) لا عن 
نفسه» ولا عن غيره» أمّا غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكهء وأما المكاتب 
المذكور فلضعف ملكه» إذ لا يجب عليه زكاة ماله» ولا نفقة قريبه» ولا فطرة على 
سيده عنه؛ لاستقلاله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة» فإن فطرته على سيده. وَإِنْ لم 
تجب عليه نفقته (وفي المكاتب) كتابة صحيحة (وجه) أنها تجب عليه فطرته). 

)٤(‏ سبق ذكره. 


(69) سبق تخريجه. 


# سس 


ويقولون أيضًا: ولأن نفقته واجبة عليه» بخلاف العبد الآخر الذي 
ليس مكاتبًاء جب عليه أيضًا زكاة فطر. 

قالوا: وأما القياس» يعنى: قياس زكاة الفطر على المال التى أخذ 
بها الشافعية والحنفية» قالوا: هذا قياسنٌ مع الفارق؛ لأن زكاة المال إنما 
يُشترط فيها: الغنى (ملك النصاب»». والحول»ء وزكاة الفطر لا يشرط فيها 
شىءٌ من الأشياءء فَا تلفت عنها. 

ولا“ فك آذ متحت الحتابلة أرب فى انظرى: من غير وهو يما 
أحوط بالنسبة للمكاتب أن يخرج زكاة ماله. 

إذن» عَرَفنا من هذا أن العلماءَ بالنسبة للمكاتب انقسموا إلى قسمين: 
ففريق يرى أن زکاته على سیده (مالك ومن معه)» والجمهور يرود أن 
زكاته لا تجب على سيده » وهم الأئمة الثلا 00 

ثم انقسموا إلى قسمين: قالحنفية والشافعية يَمُولون: لا زكاة عليه 
أصلا ؛ لأن ملکه غير تام فَيْقَاس على العبد؛ لان حريته لست كال 
وملكه للمال ليس ملكا تامّاء وقياسًا على زكاة المال فَكما أن رَكَاة المّال 
لا تجب عليه» كذلك زكاة الفطر لا تجب عليه”". 

وَالحنابلةٌ يُوجِيُونَ زكاة الفطر عليه» كما أن نفقتّه واجبة عليه””". 


وفرّقوا أيضًا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال؛ لأن زكاة المال لها 
شروط لا تشترط في زكاة الفطرء أضف إلى ذلك عموم الأدلة التي أطلقت 
كلمة العبد والذكر والأنثى. 


ا و و لا 
> قولم: (وَالرَابعَة : فى عَمِيدٍ التَجَارَة). 


2 


)0۱( سبق ذكره. 
)۲( سبق ذكره. 
)۳( سبق ذكره. 


e wg 1‏ 
نوع اله ی الاين يخدموة ميد أي تخل فن خن كان 
يشتغلوا فى منزله» فى مزرعته» فى أعماله» فى مصنعهء إلى غير ذلك من 
الأعمال» وهو يملكهم» فهؤلاء تجب زكاته عليهم ا کت ا 
يبقى بعد ذلك عبيد التجارة الذين خصهم للتجارة» هل تيجب زكاة 


بعض العلماء ء لم يوجب ذلك» وهم قلة»› والجمهور أوجبوا ذلك» 
والّذِين لم يوجبوا و الح فاليا اها لو أوجينا علج 
زكاة الفطر» > لجمعنا زكاتين في شخص واحدٍء يعني : ثركن عن مالم 


و عن e‏ فاجتمعت رگاتان في شخص واحدٍ. يعني في مال 
واحد.. . هكذا ررق 


ا فإنهم يقولون: إن الزكاة تجب عليهم؛ لأن 
06 يُفرّق» فذكر العبيد» ولم عق ليق ليك اة وغيرهم. 


> تولم: (ذَمَبَ مَالِكُ وَالشَّافِهُِ وَأَحْمَدُ إلى أن على الد فيه 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن المنذر )1۸١/١(‏ حيث قال: جنع أهل العلم على أن على 
المرء صدقة الفطر إذا أمْكنه عن نفسه وعن أولاده الأطفال الذين لا أموال لهمء 
وإذا کان للطفل مال» أخرج عنه من ماله وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه؛ 
ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهم» مَنْ غاب منهم ومن حضر› علم موضعه أو لم 
يعلم به» كان المملوك رهنًا عند أَحَدٍ أو لم يكن رهنًا». 

(۲) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲۷۲/۲) حيث قال: «وقيد العبد بكونه للخدمة؛ 
لأنه لو كان للتجارةء لا تجب صدقة فطره». 

(۳) المالكية. ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (/770) حيث قال: «ولا بين 
الذكور والإناث للقنية أو للتجارة». 
والشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (/707) حيث قال: «وتجب 
فطرة عبيد التجارة مع زكاتها). 
والحنابلةء يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )٤۳۹/١(‏ حيث قال: «(وتلزمه) أي : 
المسلم إذا فضل عنده عما تقدَّم وعن فطرته (عمن يمونه من مسلم) كزوجة وعبدء 
ولو لتجارة». 


amg للج‎ 


رگا٤‏ الفِظر”". وال أبو حَيِيفَة" وَغَيْرَه9": لَيْسَ فِى عبيدٍ التَجَارَةٍ 


صَدَقَةٌ وَسَبَبُ الخلافٍ: مُعَارَضَةٌ القاس لِلْعْمُوم؛ وَدَلِكَ أن عُمُوم | 
الد يفضي وُجُوبَ الرّكاةٍ في عَيدٍ التجارَة وَعَيْرجِْ). 

يعني كلمة «العبد» التي وردت في الحديث: «على الحر والعبدا. لم 
فرق بين عبيد التجارة وبين غيرهم» فجمعت وأطلقت» ولو كان هناك فرق 
بائن لبينه رسول الله كلِ؛ لأن تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء 
لكل لم يبين ذلك» فبقي الحكم على أصلهء وهو عدّم التفريق بين النوعين. 


< تولى: (وَعِنْدَ 2 حَنِيفَةً: 3 هَذَا العْمَوم مَخَصَّصٌَ بِالقِياسٍ ء 
وَدَلِكَ هُوَ اجْيِمَاعٌ رَكَائَيْنِ في مَالٍ واج 


يعني : : وججودها في شخص واحدٍء ارد فى مال واحو ا يم ۽ لأن 
ذلك لو كان ممنوعًاء لبيّنه 5-5 الله عد أو قيده ما لم يكن للتجارة. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فى عَمِيدٍ العَبيد). 


كن عبد الا محري ركاف ا و کی کاو على الا 
نفسه الذي يملكهم؟ هذه أيضًا مرتبطة بمسألة: هل يملك العبد أو لا 
يملك؟ لأنه إذا قيل بأن العبد يملك» يعني : يكون له عبيد وغير عبيد. 
رقان التؤله ناه لا مدق كر كر سوا جك NS e‏ 
على السيد؟ 


الجَوّابٌ: نَعَمْ. على قول مَنْ يقول بأن العبد لا يملك» تجب الزكاة 


)1( سبق ذكره. 

)( سيق ذكره. 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )٦۳/۳(‏ حيث قال: «وفي قول عطاء بن أبي رباح» 
والنخعي › والثوري» وأصحاب الرأي : ليس على السيد فيهم زكاة الفطرا. 

(4) ينظر: «رد المحتار» لابن عابدين )۳٦۲/۲(‏ حيث قال: «قوله: «وعبده لخدمته)؛ 
احتراز عن عبد التجارة» فإنها لا تجب کي لا يؤدي إلى الثنى. زيلعي: أي تعدد 
الوجوب المالي في مال واحد). 


2 ر 
الزكاة عمّن 5 من ااا TT‏ وعن رقيقه ورقيق ا : كذلك 
هنا أيضًا عن رقيق رقيقه”". 
2 رجو 4 مه 7 ر 
> قولم: (وَفْرُوعَ هَذا البّاب كثيرة). 
لا شك أن زكاة الفطر فيها مسائل متعددة» والمؤلف إنما عرض 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وحديث ابي سعيك الخدري توه ذه ذكر لتا الأصناف» وسات 
عبدالله بن عمد" ذكر لا حتفي ذكر الور وا 
تحرج صاعًا من الصنفين. 


)١(‏ ينظر: «البيان والتحصيل» لمحمد بن رشد )061١/7(‏ حيث قال: «قال محمد بن رشد: 
نحو هذا لمالك فى «مختصر ابن شعبان»» وفى «المبسوط»» و«المبسوطة»» وفى 
«العشرة» ليحيى عن ابن القاسمء أنه ليس على الزوج أن ينفق من خدم زوجته على أكثر 
من خادم واحدةء ولا يؤدي صدقة الفطر إلا عن التي ينفق عليهاء ولو ارتفع قدرها ما 
عسى أن يرتفع ليس عليه أكثر من ذلك» وهو ظاهر ما فى «المدونة»». 

(۲) ينظر: ااشرح مختصر خليل» للخرشي )۲۳٠/۲(‏ حيث قال: «ولا زكاة على عبيد 
العبيد» أئ: لا يزكي عنهم سيدهم؛ لأن ملكه غير مستقرٌ» ولا سید سيدهم؟ لأنهم 
ليسوا عبيدًا له» وإنما يملكهم بالانتزاعء ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم؛ لأن 
نفقتهم على سيدهم)». 


(۳) سبق تخريجه. 


TS E E 
: حديثه» قال: «كنًا نُخُرج زكاة الفط »90) وفي رواية: «وفينا رسول الله كلل‎ 
تمر أو صاعًا من أقط أو‎ E حامق لد ار الزن ميغد‎ 
NR صاعًا من زبيب»» وفي بعض الرٌوايات قُدَّم‎ 

7 وَرّد النّصٌّ فيهاء فهَلٌ وُجُوبٌ زكاة الفطر فيها لعينها 
اا افوا مس :2ه عرسي فل فك ی ل وت هيد العلا 
والآن هناك أقواتٌ متعددة بعضها كان موجودًا فى زمن رسول الله كل 
که لي يكن في المدينة + فيتاك الرة موجردة» كذلك الان وجد الأرن 
واشتهر وأصبح من أشهر القوت المعروف» بل أصبح الآن من أغلب قوت 
البلاد» أو في كثير من البلاد. 

إِذّاء هل العلة هنا فِي أنَّ الزكاة تجب في هذه الأنواع نفسها؟ 
على القول بأنه لا يجوز العدول عنها إلا عند عدم وجودهاء يعني: إذا 
لم يجد الإنسان برًا أو تمرًا أو شعيرًا أو زبيبًا حِينَذٍ ينتقل إلى غيره 
كالأرز والذرة» وكذلك أيضًا غيرها مما يدخل فى الأقوات أيضّاء 
ويختلفون أيضًا في الدقيق» والخبرٌ الخلاف فيه أكثر» وإن كان الدقيق 
هو من القمح. 

هَذِِ أمُورٌ نص عليهاء فهل نقف عند مَؤْرد النّسّ فلا نتجاوزه» 
فنقول: لا ترج الزكاة إلا من هذه الأنواع الخمسةء أو أننا تأخذ بكلمة 
قوت؛ لأن رسول الله ييه لم يشرط في ذلك شرطاء وإنما جاء في الأثر: 
«كنا نُخرج زكاة الفطر وفينا رسول الله ية صاعًا من طعام». بعضهم فسره 
بالقمح كما سيأتي» وذكر التهمر والشغير والزبينت والأقط» ولم يقل 
الرسول يل: «ولا يجوز من غير ذلك» أو قال: «يُقُتصر عليها»» إنما ذكر 
هذه الأقوات؛ لأنها هي المعروفة المشهورة عندهم» فهل معنى ذلك أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


ل | 
نقفت عندها ولا نتجاوزهاء أو نقول: لا إن المقصود هنا غالب القوت 
أو ما يكون قونًا للبلدء تحرج الزكاة منه؟ 

قال بعض العلماء: إن المقصود بذلك القوت فإذا اشتهر قوت من 
الأقوات» أو ربما لم يشتهرء وإنما يقتاته الناس» ففي هذه الحالة تخرج 
Ka‏ كلكا من ا الأوقف بوكداتك O‏ بوالد عن وانعان كلقا من 
الائات الى تين تجن هد اقات كال اله الذي بلح 
ال ك4 م 


2 


چ إن قَوْمًا ئا فوا ی آنا جب إا 
ال أو الَّمْر و الشى ا ا الأقط. ؛ دن ذَلِكَ ١‏ ى 2 


O E NR 
هذه الأصناف‎ a : التخيير؟ بمعنى أن الإنسان مخير» يعي‎ 
فكان عنده قمځ» وعنده تمرّء وعنده شعيرٌ» وعنده‎ 0 
وا لد هل يُخْيّر في الإخراجء أو يُقَال له مثلا: ابدأ بالتمر؛‎ 
لأنه المشهور عند الحنابلة» وهو أفضل» أو ابدأ بالبْر؛ لأنه الأفضل‎ 
. عند الشافعية”"» يعني رتب كما 0 في الحديث» أو أن لك الخيار.‎ 


0 


هذه مسالة. 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» لا عبدالله المواق )55١/(‏ حيث قال: «تخرج من غالب 
عيش البلد من تسعة أشياء» وهي: القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن 
والتمر والزبيب والأقط». 

(۲) يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )٤٤١/١(‏ حيث قال: (إن جماعة الصحابة كانوا 
يخرجون التمرء ولأنه قوت و وأقرب تناولاء وأقل كلفة (فزبيب) ؛ لأن فيه 
قونًا وحلاوةً وقلة كلفة» فهو أشبه بالتمر من البّر (فبُر)؛ لأنَّ القياس تقديمه على 
الكل» لكن ترك اقتداء بالصحابة في التمرا. 


(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۳۲۳/۳) حيث قال: «فالأعلى البْر ثم- 


المسألة الأخرى: الانتقال ال غير هذه الأصناف الخمسة. > هل هو 


يد م وح أذ يجور أن كم مغل الى الأرز مع وجود هذه 


> تولم: (أؤْ فوت المُكَلَّفِ إا لم يَقْدٍ ر عَلَى قُوتٍ البَلَد). 


وَهَذا في نظري هو الأقرب لر الشريعة» فنحن عندما ننظر إلى 
شريعتنا الخالدة الغرة التي بنيّت على أسس منها: العدالة» ومرّاعاة مصالح 
الان «ومزاغاة الم على الاس اله شك أن في ملاحظة القوت فيه 
تيسيرًا على الناس» وأيضًا تطبيقٌ للركن الآخر من مقاصد هذه الشريعة: 
مرَاعاة مصّالح الناس. 

قَبَعْضُ الناس لو أعطيته الأقط ربما لا يأكله أو لا يعرفه؛ لأن هذا 
RE‏ رن متشي السلحاء وري 1 الا قط مهعم SU‏ 
يقول: الأقظ E‏ البادية» لكن الصحيح أنه عام رت البادية 
وغتر ا 


والأقط هو هذا الذي e‏ المخيض› > ويُظبخ هذا 
النوع من اللبن» ثم خف فیخرج منه الأقط وهو الآن أصبح معروقًا 
مشهورًا. 


إِذَاء مُرَاعاة قوت البلد مُرَاعاةٌ تلتقي مع روح الشريعة الإسلاميةء 
ومع شمُولهاء ومع مقاصدها العظيمة؛ لأنك إذا راعيتَ قوت البلده 


= السلت : a‏ ثم الأرز ثم الحمص ثم الماش ثم العلس ثم الفول ثم 
التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد» ثم أجزأ كل من هذه 
لمَنْ هو قوته». 

)0( يُنظر: «المجموع) للنووي :)۱۳۱/١(‏ ١نم‏ المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا 
فرق في إجزاء الأقط نین ل البادية ا وقال الماوردي: الخلاف في أهل 
البادية» وأما آهل الحضر فلا يجزتهم قول واحدّاء وَإِنْ كان قوتهم» وهذا الذي 
شناد فاتك مردود» وحديث أبى سعيك صريح فئ إبطاله وإن كان قد تأوله على أنه 
كان فى البادية» وهذا تأويل باطل» والله أعلم». 


مي تك 


فبعض الناس يحب الأرزء وربما لا يأكل غيره من هذه الأنواع» وبعض 
الناس تميل نفسة إلى التمر» وبعض الناس أيضًا إلى الشعير» > وبعضهم 
إلى الذرة» إلى ا إلى غير ذلك فلماذا E‏ على الناس»› 
والقصدٌ من ذلك هو إخراج رَكاةٍ من طعام القصدٌ فيها تطهير النفس» 
وأيضًا مُراعاة أحوال المساكين» ومواساتهم في هذه الأيام التي ينبغي أن 
يكونوا فيها سعداء. 


> تولم: (وَهُْوَ الذى حَكَاهُ عَبْدُ الوهاب“ عن المَذْمَب). 
قَصده ا مذهب N‏ وهو رأي وجية ومقبول. 


> قولم: (وَالتبث في اخيلانهم : اخيلَافهُمْ في مَمَهُوم حَدٍ یټ أب 


سَعِيدٍ الخُذْرِ ي أنه قَالَ : ّا نْحْرِحُ رَكَاء الفظر في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كل 


صَاعًا من طعام. ا صَاعًا من شَعِيرِ). 


«صَاعًا من طَعَام)؛ هذا اختَلِف فيه» بعضهم فسّره بالبرٌء وإذا فسّرناه 
بابر سيزول الإشكال عن مسألةٍ قادمةء وهي: قضية هل يُكتفى بإخراج 
كدي يعني: نصف صاع من القمح أو لا؟ لو فُسّر الطعام بالق" 
نقول: لاك رياد ارمق رلب الو ان رضت مود وسيأتي 
احاح لي الخال واه ردت اوت فيها نصفٌ ا وَوَرد 
فيها صاعٌ ترك ذلك لمحلّه إِنْ شاء الله. 


35 صَاعَا مَنْ اقول 1 صَاعًا مَنْ تَمْرِ). 


(1) في «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب )415/1١(‏ حيث قال : 
«الاعتبار بغالب قوت أهل البلد». 

(؟) يُنْظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (/760) حيث قال: «فإن كان عيشّْه 
وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد» أخرج 
من الذي هو غالب عيش اليلد». 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لمحمد بن رشد (549/5) حيث قال: «قالوا: وإن صح فيه 
ذكر الطعام» فيحتمل أن يكون أدوا صاعًا من قمح». 


وفي رواية أخرى: «أو زبيب» أيضّاء وهي في «(الصحيحين)”'', 
والمؤلف جاء بهذه الأمور الأربعة» وترك الزبيب. 


> قولم: (كْمَنْ كه مِنْ هذا الحَدِبثِ النّخِْيرَ قَالَ: أيّا ارج مِنْ 
fof‏ عَنْه). 


هَذَاء اجزا 


اذل عد التتالة نعل کر كذ الجا على اير او غل 
الترتيب؟ الجواب: على التخيير”". انتهينا 


مَسْألةٌ أخرى: هل راج هله النقسية عام نياك ول تهون أن 
يتعداها الإنسان إلى غيرها أو لا؟ 

هناك مَنْ يرى أنه لا يتعداها إلى غيرها إلا في حالة عدم 
وُجُودهاء وبعضهم يلحظ كما رأيتم في مذهب المالكية قوت البلد"» 
وغالب قوت البلدء فالآن ترون أن غالب قوت الئاس هنا إنما هو 
مل نفل الأرز ونقول: لا يُخْرجٍ منه؛ لأنه ما كان معروقًا 
في ذاك الوقت؟ 


إذن نقول: نعمء تحرج زكاة الفطر من الأرز؛ لأنه من قوت البلدء 
بل إن لم يكن أشهر قوت البلد. 


(0) يُنظر: (نهاية المطلب» للجوينى )٤۱۷/١(‏ حيث قال: «وأظهر معانى (أو) التخييرء 
وهذا غير سديد؛ فإن ما ذكره رسول الله يع لم يُورده مخيرّاء وإنما أراد 
الإشارة إلى معظم الأجناس في أحوالٍ مختلفة»» ويُنظر: «بحر المذهب» للروياني 
(YAM)‏ 

۳) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (/550) حيث قال: «قال مالك: إنها 
والذرة والدخن والتمر والزبيب والأقطء فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه 
الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلدء أخرج من الذي هو غالب 
عيش البلد). 


ل 


> قولم: (وَمَنْ ھم مِنْهُ أنَّ اللات المخرج ليس سَبْبّهُ الإبَاحَة» 
وإنما سيه اعجار قوت و قُوتُ غالب البَلْدٍ كَالَ بالق الي 


الزكاة» فالمُخرّج 0 فيه الأقوات» وقوت 9 الأنبان الذى بي 
الدخن والشعير والذرة» لكن آشهن شيءِ تجده في كل بلد» في كل قرية ) في 
كل هجرة» عند البادية والحاضرة: الأرز» ويأتي بعده أيضًا القمح. 

إا هذا مُشتهرٌ هناء فهل ثلاحظ قوت المُخرح الشخص أو المُخرّج 
يعني : الذي يحرج من هذه الأصناف؟ 

إذّاء هَذِهِ المَسْألة ميل فيها إلى قول الَّذِين يمُولون بإخراج ما كان 
من قوت البلد» وإن لم يكن من هذه الخمسة» وهذا هو الظاهر» ونحن 
أيضًا عتا تتعدق فى هذه المسالة» وتدقق النظر ها وتحاول أن لطبقيهنا 
فلن اميل وقراهه هدم الفويضةة درق ا اناف لآ ن هده 
الشريعة عندما شرعت الأحكام إنما شرعتها لعلل ولأسباب» ومن بين هذه 
الأسباب والعلل: تلكم الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة: مُرَاعاة 
مصالح الناس» والتيسير عليهم» وفي ذلك تيسيرٌ ومُرَاعاةً لمَصَالحهم. 

ِذَاء تحن بهذا لم نخرج عن روح الشريعة ولبّهاء ولا عن 
اما ولع اها 'التكيية: العطيية”. 

> قولع: (وَآَمَا كُمْ يَجبُ؟ فَإِنَّ العُلَمَاءَ الَمَقُوا عَلَى أنه لا يُوَدٌى في 
رگا الفظر مِنَ الثّمْرٍ وَالشّعِِرٍ قل مِنْ صاع"). 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي )۱۸١/١(‏ حيث قال: «إن الشرع وضع أسبايًا 
تقتضو أحكامًا تترتب عليهاء تحقيقًا للعدل في خلقهء ولمُرّاعاة مصالحهم تفضا 


منه). 


(۲) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص48) حيث قال: «وأَجْمَعوا على أن الشعير والتمر 
لا يجزئ من كل واحدٍ منهما أقل من صاع». 


: ادص تون 


إِذَّاء هناك تمر وهناك شعيرٌ) وهناك زبيبٌ» وهناك أقط. هذا يؤدى 
فيه صاعء ا ل ا ل نصف 
2 
رد أن العف اق الاين ا e‏ وما E‏ 0 
كفل 


> تولم: (لِنْبُوتِ َلك في حَدِيثٍ ابن عُمَر"). 


مصعودم 


زفيفق 


وَجَاءَ ذلك في حديث ابي سَعِيدٍ أيضًا > فذكر صَاعًا من تمرء أو 


اع من ي 

> قولم: (واختلفوا في قَذْرِ مَا يُوَدّى مِنَ القَمْح). 

القمح الذي هو الع فبَعْض الناس يسميه اك وهذا هو اسمه. 
وبعضهم يسمّيه قمحًاء إِذا هذا كله يدخل في ذلك» وجنطة أيضّاء وهي 
الحب الأحمر أو الأبيض. 


والمؤلف حقيقة لم يعرض لحديث أبي سعيد مُفصلاء ولا للقصة 
التي وقعت فى ذلك وحديث ا سعيد الذي أشار إليه المؤلف هو 
حديث. طؤيل: جاء فيه آنه قال گنا خر رَكَاة الفطر وَفينا رَسُولٌ الله ع 
صاعًا من طْعَام»» بعضص العلماء ء فسّر الطعام ا وسيأتي أ ا هو 
مفهوم ابي سعيدٍ راوي الحديث «صَاعًَا ا أو صاعًا من س أو 
E CE eG‏ أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب» ولا نَرَال 
تحرج يعني : ل" نزال تُخرج الصاع من البَرٌ (احتى قدم معاوية إل 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي )۳٦4/۲(‏ حيث قال: «نصف صاع فاعل يجب من 
بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب وجعلاه كالتمرء وهو رواية عن الإمام» وصححه 
البهنسي وغيره»» وينظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي .)۱۹٤/٩(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(84) تقدمت. 


اي ل 


المدينة» فتكلمء فكان مما كلم الناس فيه أنه يرى أن مُذَّين من سمراء 
الشام تعدل صاعًا من تمر٬‏ فأخذ ا بذلك»)» ثم قال بق سعيك : «ولكن 


اه 


لد أزال ا أ كننا” كنت خر جه في عهد رَسُولٍ الله ا 


ا ا 5 سخا اء فو وما ايوا يشر جون زكاة 
ار على عوك برضيو الله ية صاعًا من ا وف بالقمح «أو ضَاعًا 
من شير أو صاعًا من تَمْرِ 0 ضَاعًا من زَبِيب) أو صاعًا من أقطا 
قال: «ولا ال NE‏ أ ضل الا يخرجون (حتى قدم 
مُعَاوية المدينة)» هذه اليلد ا التي نعيش فيهاء (فكلّم الناسء فكان 
تكلّم فيه أنه یری أن مُدّين) يعني : نصف صاع (أن مُدّين من سمراء 
الشام)» يعني : من ر الشام (تعدل صاعًا من تَمْرِ)) يعني : نصف م 
ا ا ی ا بذلك)» يعني: 
أخذوا برأي معاوية ضيه لکت قيد الكلام» قال: (وأنا لا أزال ار 
أي ازال ارچ صاعًا من الاك كني ديت ا E‏ في ازن 
رَسُول الله َل 

لوده ابا سنيف غا نج غ الي عليه أنه فا داف 
رسول الله بي بصدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيراء قال: 
(فَعَدَل الاس عن ذلك إلى نصف صاع من ب 


2 ا مه في حديث ابن عمر دن أن الناس هم 


سعيكٍ 


وتاتي اا أخرى فيها أن صاعًا من بُرٌ يُخرج عن اثنين» وأن 
ضاعًا من تمر تمر أو شعير عن واحدا'' كما سيأتي » لكن هذه الأحاديث فيها 
اختلافٌ في متنها وسندهاء ولها 00 متعددة دأ كلها لا تخلو من مقال» 
وانتهى العلماء المحققون إلى أن هذه الأحاديث إنما جاءت بعد 


.)484( ومسلم‎ »)۱١۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
سيأتي تخريجه قرييًا.‎ )۲( 


رسول الله ع وحديث ابي سعيد إنما يتكلم عن 3 عن زمن رسول الله E:‏ 
ولا شك أن ما أخذ به أبو سَعِيدٍ إِنّما هو أحوط في أقل ما يُقّال فيه 
فَالأَوْلَى بالمسلم والأحوط أن يخرج صاعًا من ر فإن لم خر فليخْرِج 


> تولكح: (فَقَالَ مالل" وَالشَافِعِك 9 : لا بُجزئ مِنْهُ أل مِنْ 
صاع). 


ل د 

> تولع: (وَكَالَ أَبُو حَيِِقَة وَأَصْحَابُةُ: يُجْرِمعٌ مِنَ ابر نضف 
صاع . وَالسَّبَبُ في اخْيلَافِهمٌ: تَعَارُضٌ الآثار). 

e‏ أفضل من الب" والشافعيّة يرون أن الْبَرّ 
أفضل”"» قتّرون أيضًا أن فيه مُمَاضلةٌ بين البّرّ والتّمر» ومن الناس مَنْ 
يميل إلى التمرء ومنهم مَنْ يميل إلى ابر لکن ربما لو خيرت كثيرًا من 
الناس لاختار الأرز. 


)١(‏ منهم البيهقي» كما في «السئن الکبری» )۲۸٥/٤(‏ حيث قال: «أن تعديل مُذَّين من بر 
وهو نصف صاع بصاع من شعير» وقع بعد النبي 46و). 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۲۸/۲) حيث قال: «يجب على المكلف 
وجوبًا اتا بِالسَنّة صاع من جميع الأنراع». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/١١1ء» 2»)١١7‏ وفيه قال: «(وهي) أي: فطرة 
الواحد (صاع)... والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معيارهء فإن فقد أخرج قدرًا 
يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع». وانظر: «المجموع»» للنووي .)١٤١/١(‏ 

(6) ينظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )٤٤١/١(‏ حيث قال: «والواجب في فطرة (صاع 
بر أربعة أمداد بصاعه بلا 

)٥(‏ ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲۷۳/۲) حيث قال: «نصف صاع من بر أو دقيقه 
أو سويقه). 

0) سبق ذكره. 

(۷) سيق ذكره. 


اي 211 


> قولم: (وَذَلِكَ أن جَاءَ في حَدِيثْ أبِي سيل الحدري أله قَا 


وى دهم و e‏ 


نّا نُخْرِجُ رَكَاءً الفظر فِي عَهْدِ رَسُولٍ اللو ب صَاعًا مِنْ عام 
صَاعًا مِنْ شير أو ضَاعًا مَنْ قط او صَاعًا مَنْ تَمْرِ أو مناء من 
O‏ 


. me 
2ے‎ 


(التولك” ف أضاق كني ا و 
> قولم: (وظاهرة أنه أَرَادٌ بالطَعَام القَمْحَ). 


«وظاهره ؛ 0 لأنه لو كان نصًا في القمحء 


04 


قي ا لأن تلك الأحاديث لا تَفُوى معارضته. 


> قولم: (وَرَوَى الزُهْرِيْ أَيْضًا عَنْ أبي سَعِيِدٍ عَنْ أبيه 
رَسُولَ الله يلل كَالَ: اي صَدَقَةِ الفظر صَاعًا مِنْ بر بَيْنَ انْنيْنء أو صَاعًا 
م اع عو E‏ 


مِنْ شیر و تَمْرٍ عَنْ كل واحد»» خرجه أبو داود 


إِذَّاء هذا يبن أن الضّاع من البَرٌ يكفي لاثنين» لكن هذا الحديث فيه 
كلام وإذا م ر بنا أشرنا إليه. 


> قول: (وَرَوِيَ عَنٍ ابْنِ ١‏ لمْسَيّبِ أنه قَالَ). 
يعني : عَنْ سعيد بن المسيب. 


E E o 1 8 in 5 9‏ 
> قولم: («كانث صَدَفَة الفظر على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل نضت 
صاع ص حنظة› أو صَاعًا مِنْ شعِيرٍ» أو صَاعًا PEE‏ 0 


2 


(۱( سبق ذكوة 
(۲) أخخرجه أبو داود 2)١770(‏ وصححه الأَلبَانيٌ في ا(صحيح أبى داود» .)۱٤۳٤(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۱۳۸)» وهو مرسل صحيح كما سيأتي. 


لكن هذا مُرسل» أرسله سعيد بن المسيب» وهو مُرْسلٌ صَحيحٌ كما 
ذكر ذَلكَ ابن عبدالهادي"''. لكن الحديث الأول الذي قال: «نصف صاع)ا 
انق اتن هن٠‏ ا هلا اله ف ما رما آنا اة ليدم نقد 
ا وجاء مُنْقطعًا» وفيه كلامٌ كثيرٌ في سنده» ولا يَحْلو من 
مَقَال””*. 


وا ورد «صاع)» 0 ورد «نصف صاع»» وإن كان 
الأكثر «نصف ضاع)» لكنه وَرَّد فيما لا يقل عن روايتين (صاع من بُر)» 
إا هذه التقت مع حديث أبي سَعِيدٍ أيضًاء فالأَوْلى أن يُوْخد بها؛ ولذَّلكَ 
اخله السووون دلق 

> قولم: (قَمَنْ أَحَدَّ بِهَذِهِ الأحَاويثِ قَالَ: يضف صاع و مِنَ البَرّ 
وَمَنْ أَخَدَ بظاهِرٍ حَدٍ ليث نك أبي س سَعِبِدِ واس اليد في دَلِكَ عَلَى الشَّمِيرء 
سَوَّى يِيْنْهُمَا فِي الوججوب). 

واا ليست في الحقيقة مسألة قياس ) وإنما فيها إخبارٌ عن أبي 
سعيدٍ بما كان في عهد رسول الله مَل «إذا كان فينا رسول الله»» وفي 
رواية: «على عهد رسول الله)» وبين أنهم كانوا يخرجون صاعًا من طعامء 
وأيضًا أبو سعيد يقصد بالطعام القمح؛ ليا كلم عن E‏ 
أنه عندما قَدِمَ إلى المدينة وکلم الناس»› وأنه كان مما تكلم فيه «أن مدين 
من سمراء الشام» أي: من جنطة الشام تعدل «صاعًا من تمراء قال: 
«فأخذ الناس بذلك»» لكنه لا يزال يُخرِجه كما كان يخرجه في عهد 
رسول الله ی فالأخذ بما ثُقِلَ عن أبي سَِيدِ أُوْلَى؛ لأنه نسب ذلك إلى 
عهد رسول الله يا وَمَا قل عن معاوية وغيره إنما هو اجتهادٌ منه» وربما 


)١(‏ ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (۱۲۸/۳) حيث قال: «وأمًا حديث سعيد بن 
الحسيت الذي رواه أبو داود فإسناده صحيحٌ كالشّمسء لكنّه مرسلٌ»ء ومرسل سعيد 
حجة). 

(۲) انظر: «نصب الراية» ٤۲۱/۲(‏ ۔ .)٤١۳‏ 

(۳) سبق ذكره. 


1ش ةلس ]چ ل 
أنه تمسَّك بهذه الأدلة» لكننا نقول: الأحوط هنا للمسلم أن يُخرج صاعًا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(للفَصْلَ للرايع 


مَنّى تحب رکا الفطر 


و ميت 


راما مَتَى يجب إِخْرَاحُ رگا الفظر؟). 

هل يجوز إخراجها في اول العام؟ يعني : ُقدَّم كالحال بالنسبة لرَّكَاة 
الآموال» وتَعْلّمون أن زكاة الأموال يجوز تقديمها عن وقت وَجُوبهاء 
وحَصّل ذلك في زمن رسول الله کل. 

وقوله عن العباس: «عليّ ومثلها)”'"2. وكذلك أيضًا يجوز في أول 
رمضان أو في آخره قبل ليلة العيد بيومين يعني: اليوم الثامن والعشرين أو 
يوم التاسع والعشرين. 

ولا شك أن أفضل وَفْتِ تُخرج فيه هو ما قبل صلاة الفجر» يعني 
ما بين صلاة الصبح إلى ما بعد صلاة الفجر. يعني: ما بين صَلاتي الفجر 
وصلاة العيد» يعني: الأفضل أن يُخُرجها الإنسان قبل أن يذهب إلى صلاة 
العيده هدا هو أفضل أوقاتها كَمَا جَاء في حديث عبدالله بن عَبَّاسِ وغيره 
او E‏ قال: فمَنْ اا قبل 


الصلاة» فهي ركاه فقول ومَنْ أخرجها بعد الصلاةء فهي ف من 
الصدقات». 


كن بعض العلماء تكلم في هذه المسألة» وقالوا: لو أخرجها بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١574(‏ ومسلم (4۸۳)ء واللفظ له» من حديث أبي هُريرة ظكه. 


الصلاة ولَمْ 0 مقرلا انها يخا مشر 8 شاع انه رر ا کا 
وات 


26 


> قولي: نهم اتَمْقُو مها عَلَى أنه تَحِبٌ في آخر رَمضان ؛ لحديث 
ابن عكر الوص 1 لل يل ا کک واختلغوا في 


الجر من بوم الظر». 


N as‏ زوم الت 
هذه هى الرٌواية عن مالك. 


5 ع مر م و كر 7 و و 5م مم ع2 
> قولى: (وَرَوَى اشهب آنها حتت عرو الشمس يِن آخر يوم 
ا 


وَهَذا هو رأي جمهور العلماء» ومَعَه فى هذا الشافعي” 
أيضَاء أنها تجب تروت الشمس » يعني : بعْرُوت شمس ليلة يوم العيد. 

> قولت: (وَيِالأَوَلٍ قال أبُو حَدِيقَة”©. وبالثاني كَالَ الشَّافِيِيٌ). 

يعني: الرواية الأولى التي تجب بطلوع فجر يوم العيد» هذا هو رأي 


)١‏ يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (/09؟) حيث قال: «روى ابن القاسم 
عن مالكِ: لا تجب على مَنْ هو من أهلها إلا بطلوع الفجر. قال ابن رشد: وهذا 
هو الأظهرا. 

(0) ينظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (/709): «روى أشهب عن مالك أنها 
تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١١1/5(‏ حيث قال: «(تجب) زكاة الفطر (بأول لَيْلة 
العيد فى الأظهر)؛ لأنها مضافة فى الحديث إلى الفطر من رمضان). وانظر: «نهاية 
المطلب» للجويني (۳۸۲/۳). ٠‏ 

(4) يُنظر: «دقاتق أولي النهى» للبهوتي )٤٤١/١(‏ حيث قال: «ولا تجب فطرة إلا بدخول 
ليلة عيد الفطر؛ لأنها اك في الأخبار إلى الفطر). 

(5) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (15/1؟) حيث قال: اصبح يوم الفطرء فمَنْ مات 
قبله أو أسلم أو ولد بعده» لا تجب». 


e [3 


أبو حنيفة مع الرواية الأولى» والقول أنها تجب بغروب الشمس من ليلة 
العيد هو مذهب الجمهور”". 

> قولع: (وَسَبَبٌ اختلافهم : هل هی عِبَادَةٌ مَُعلَقَة 2 المد أَوْ 
9 8 + “لض 
بخروج شهر OEE‏ 

لا شك أن الرسول ية قال: «هي ظهرةٌ للصائم من اللغو والرفث» 
وة للاك" أي: مساواة لهم. 

وفى ديت عبدالله ن عمنر : فمن رفضان» + فذكر أنهنا تحب 
بالفطر من رمضان. 

> قولم: (لِأنَّ لله العِيدٍ لَيْسَتْ من رَمَضَانَء وَمَايِدَةُ هَذَّا الاخيلافي 

في المَوْلُودٍ يُولَدُ َل المَجْرٍ مِنْ يوم العيدٍ وَبَعْدَ مَغِيبٍ الشَّمْسٍ هَلْ تَحِبُ 
98 3 لا؟). 
يولد قبل ذلك» تجب عليه» أما مَنّْ يولد بعدهء فلا تجب عليه. 

ومَنْ يقول: بغروب الشمس » فلو ولد ان بعده فى نفس الليلةء 
تجب عليه 0 يعلى : يجب على 0 أن 00 عنه 5 
الحنيق اللي : في بطن أمه هل تُخرجٍ زكاته؟ 7 ا نرق 2 لا 
EE.‏ ولكن بعضهم کت ذلك ونقل ذلك عن عثمان ا ا 
000 سبق ذكره. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
(4) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص47) حيث قال: «وأجمعوا على أَنْ لا زكاة على 

الجنين في بطن أمه» وانفرد أبن حنبل» فكان يحبه ولا يوجبه». 


(5) يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )٤٤١/١(‏ حيث قال: «ونّسَن الفطرة عن جنين لفعل 
عثمان). 


eg, امس‎ 


الجنين الذي في بطن أمه يُمْتحب أن تخر زكاة الفطر عنه. . . نُقِلَ ذلك 
عن عثمانَ ا . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل لايش 


لمن تضرف ركا الفطر) 


لعاف انا" E E‏ ا كما قال الله ک4 : 
وتا AIF 0 A‏ إن 6 [التوبة: 1°[ ُه 2 للفقراء 


والمساكين» ويشملها كلمة ر © إنْما أصَدَقَتُ» ا كل ويقصد 
بالصدقة هنا الزكاة» وزكاة الفطر إا هي دف من الصدقات. 


لاال تف واوا غل أله تضرف لفقا 
المسلفين > لتَؤله علد الضلاة ل «أَغْنُوهُمْ عَنِ السَّوَالٍ في هَذَا 
اليَْم)”"). 

ا U‏ عو سان لتقن امن شين لحيو فية ان 
رسول الله ييل «أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبيرء والذكر والأنثى» 
والحر والعبد“» وقال أيضًا: «أغْتَوهُم عن الطواف»» يَعْني: بدل «عن 


(01- امرعة الخ E‏ تق ابص( امو طرق خبين أن فيان كات تعطن 
دف تلط عن الي 1 
(۲) ينظر: « الاج لابن المنذر (ص58) حيث قال: «وأجمعوا على أنه إن 0 
صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة (براءة) في قوله تعالى: إا ألم 
3 مراي والمسكين امسن َا [الآية: 15 أنه مؤد كما فرض عليه)». 
0-5 ا الدارقطني (۸۹/۳)» وضعقه الأَلْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)۸٤٤(‏ 


السؤال»»› «أغنوهم عن الطواف»» والقصد بالطواف هنا السؤال؛ لأنه 
يطوف حول البَيّوت والأماكن» فيسأل الناس» ويظلب منهم أن يعطوه» 
وأن يُسَاعدوهء فهو طواف؛ لأنه يتجوّل على الناس» ويدور عليهم» لكن 
الذي أعرفه فى لفظ الحديث كلمة: «طواف)» وربما فيه لفظة: «عن 
السؤال». ۰ 


5 هسم By‏ و د 25 0 i‏ 
> تولم: (وَاخْتَلَمُوا: هَل تَجُورُ لِمْقَرَاءِ الذَمّة؟ وَالجْمْهُورٌ عَلَى أَنَهَا 
تَجُورٌ لهم وال أَبُو حَنيمَة: تَجُورٌ لهُ”"). 


يعني : فقراء الذمة الَّذِين يعيشون مع المسلمين» هل يُعْطون الزكاة؟ 
يقول الجمهور: لاء هذه خحاصةٌ بالمسلمين؛ لأنه وَرّد في حديث ابن 
ع «من المسلمين». فتقيّدوا بهذه اللفظة› وبعضهم يقول: نعم» تجوز 


> قولم: (وَسَبَبُ اخْيلَافِهِمٌ: هَل سَبَبُ جَوَازِمَا هُوَ المَفْرٌ قط أو 
چو r‏ 0 2 هع و AE‏ جو م م كيم 5ه فى اوس ر 
الفقر مع الإسلام ا ن قال: الففر والإسلام لم رها لین 
وَمَنْ كَالَ: المَفْرٌ مَقَظ أَجَارَمَا لَهُمْء وَاشْتَرَط قَوْمٌ فِي أَهْل الذمَةٍ الذِينَ 
دعو 4 كوه 52 لش م | ووس 2 
خرن لق أن بكرتو انا 


من العلماء من اشترط أن يكونوا رهباناء أي: عبَادّاء قل هذا القول 


)١(‏ المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (۲۷۲/۳) حيث قال: «قال 
مالك: لا يَُعْطى منها أهل الذمة». 
والشافعيةء يُنْظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )"١19/(‏ حيث قال: ليجب 
صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكّرهم الله تعالى». وانظر: «المجموع» للنووي 
(147/5). 
وَالحنابلة» يُنظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى (457/1) حيث قال: «لا تجزئ زكاة 
إلى كافر غير مؤلف». ٠‏ ۰ 

(0) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (751/5) حيث قال: «صح دفع غير الزكاة إلى 
الذمي؛ واجبًا كان أو تطوعًا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور». 


لهج م 


عن عمرو بن شرحبيل» وكذلك أيضًا عن عمرو بن ميمون» ولعله أيضًا 
0 عن یرهم نهم قيدوا ذلك بأن يكون هذا عابداء بمعنى : : متفرغ 
للعبادة» إن كانت هذه العبادة غير صَجيحة» لكنه غير مُشْتَغْلٍ» »> فهو فِي 
حَاجَةَء وَعَلى هؤلاء أن يُساعدوه أمَا الحنفية فلم E‏ ذلك بل 


¢ 


أطلقوه. 

وَالّذين قالوا: يُعْطى لهؤلاء» قالوا: وَالإسلامُ اشتمّل على السّماحة 
والتيسير» وهو يتعامل مع الآخرين من هذا المُنْطلق» وهذا الهدف» فلا 
مانع أن يُعطوا أهل الذمة الذين ليس فيهم أذَّى للمؤمنين» يُعْطون من هذه 
الزكاة. 


َو 2 


> قولم: (وَأَجَمَءَ جْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أن رَكَاةٌ الأموَالٍ لا تَحُورٌ ال 

الذمَة؛ لِقَوْلِه عليه 00 وَالِسَلَام : «صَدَقَةٌ ئۇ من أَغْنَيَائِهِمْ ونرد 
عَلَى كُقَرَائِهِمْ (Pe‏ 

هَذَا إجماعٌ من ¿ العلماء كما ذكرَ المؤلف بدليل ما جَاءَ في حديث 

فعاو غتدما بعفه رسول اله كله إلى البمن قال: «إنّك سات تی قومًا أهل 

تاب مليكن أوّل ما لمرو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وني 

ل الله»» ثم ذكر الصلاةء لم قال: «فإن هم ا لذلك› فأخبرهم 


أن الله قد افترض عليهم صَدقَةٌ تؤخذ من أغنيائهم . فترد في فقرائهم). وهو 
علقت e‏ و 


)0( يُنظر: «الإشراف») ان المنذر (A1)‏ حيث قال: «وقد روينا عن عمرو بن ميمون» 
وعمرو بن ش رحبيل » ومَرَّة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان». 

(۲) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص48) حيث قال: «وأَجمَعوا على أن الذمي لا 
يُعْطى من زكاة الأموال شيئًا». 

)۳( أخرجه البخاري )160۸(« ومسلم (19). 


امات 


صلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا 


(كِتَابٌ الصّيّام 


0 


[الْقِسْمُ الأول 


مِنَ الصو لْمَفْرُوضٍِ الْجَمَلَةٌ الأولى 
أنوَاع الصّيّام الْوَاجِبٍ]) 


قصده يكتاب الصَّيامء أي: الكتاب الذي تُذكر فيه أحكام الصيام. 
فهنا E.‏ الكتاب إلى الصيام» أي : هذا كتاتٌ ا فيه أحكام الصيام. 


> قول: (وَهَذَا الكتابٌ يَنْقَسِمْ وَأ قِسْمَيْنِ ؛ أَحَدهمًا: : في الصّوْم 
الوَاجب» وَالآخَرَ: في المَنْدُوبِ إِلَيْه). 


0 


هَذِهِ كلها مقدماتٌ نطرقها إلى أن نَصِلَ إلى بيت القصيد الذي نبدأ 


> قولم: (وَالنَظَرٌ ني الصّوم الوَاجب يِنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ؛ أَحَدَُهُمَا : 
في الصّوْمء والآخر في الفِظر). 
رسياتي الولف إليه بعد ذلك تفصيآد. 


3 ٤ 4 رم‎ 5 e< o o olo 

جَمْلتَيْنِ؛ إِحَْدَاهمًا : مَعْرِفَةٌ انو اع الصيام الوَاجب» وَالآخرّى: مَعْرِقَةٌ 
أَرْكَانِهء وَأَمّا الق الذي يَعَصَمَنُ النَظرَ في الفِظرء إِإنْهُ يَنْقَسِمُ إلى مَعْرِفَةٍ 
المُفْطِرَاتِء وَإِلَى مَعْرِكَةٍ المُفْطرِينَ وَأَحْكَامِهِمْ» بدا بالقِسْم الأَوَّلِ مِنْ 


هناك مُفْطراتٌ مُجْمَعٌ عليها؛ كالأكل» والشرب» وكذلك ما يَخصل 
من چ وهذا في النهار؛ لذن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصَّادق إلى 
مغيب الشمس» يعني: إلى غُرُويهاء وهناك مفطرات مُختلك فيهاء كالشهن 
التي وجدت» وهذه الحْمَن أيضًا سبق أن تكلم عنها العلماء؛ لأنها و 
منذ رَمَنِ طويل» كَذّلك القطرة التي يَضْعْهًا الإنسان في عينيه» أو :يجنا" نا 
وضع في إحليله» وغير ذلك». نا متت رضن لها؛ لأن الحاجة 
تَستدعي ذلك. 


< تولى: (وَبِالجَمْلَةٍ الأولّى مله وهي مَعْرِفَة أَنْوَاع الصيام» 


َتَقُولُ: إِنَّ الصّوْمَ الشرِْي يِه واج وَمِنْهُ مَندُوبُ ل وَالْوَاجِبُ 
ORE‏ م2 0 ا 2 عم م 7 
ثلاثة أقسام: منه ما يَحبٌ لِلرَمَان تفه وهو صَوْمْ شهر 7 شهر رمضان 
عينه). ا 


صَوْم رمضّان - كما هو مَعْلومٌ ‏ إنما يجب من شهر رمضانء 
فلو قُدر أن إنسانًا نذر أن يصوم الشهر الذي يَقدم فيه ابنه» أو الذي 
يشفي فيه الله والدته أو والده» فيَصَادف شهر رمضان» فإنه يَصُوم فيه 
الصيام الواجب الذي هو ركنٌ. أمَّا النذر فإما أن يؤجله» أو 
يسقط عنه» المسألة فيها كلامٌ؛ لأنَّ رمضان ظرفٌ ضيقٌ غير موسعء 
ليس مثل الصلاةء أوقاتها موسعةء. فأنت تؤدي فيها الفرض» قد تؤديه 
في أول الوقت أو وسطه أو في آخره» ولا تكون آثمًا في شيءِ من 


ege B- 
ذلك» لكن الخلاف: ما هو الأفضل؟ أهو أول وقت الصلاة‎ 
(0 0 
ا‎ 

لا شك أن الأفضل هو أداء الصلاة على وقتها كما جاء فى 
الحديكة مل رول الله ي : أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة فى أول 
وا عدا و و و ا ی على أنه کی 
تأخيرها إلى وقت الإبراد؛ لأن الرسول ية قال: (أَبْردوا للصّلاةء فان 
شدّة الحرّ من فيح جهنّم)”". وكذلك الحال بالنّسبة لصلاة العشاءء فمن 
العلماء من و تأخيرهاء وقد خصل ذلك من رسول الله عمو( وقد 
مضى الكلام في ذلك تفصيلا. 


إِذَّاء شهر رمضان ظرفٌ ضيق» أما أوقات الصلاة فهى 
موسعة؛ ولذلك رمضان يؤدّى في وقتهء فلا يُصَامِ معه غيره» وهذا أمرٌ 


»ل 


متعدر. 


> قولت: (وَمِنْهُ مَا يَجِبٌ لِعِلَِه وَهُوَ صِيَامٌ الكَفَارَاتِ). 


)١(‏ الحنفيةء ينظر: «رد ا لابن عابدين )7517/1١(‏ حيث قال: (إن أداء الصلاة في 
أول الوقت أفضل إلا إذا تضمّن التأخير فضيلةٍ لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة)». 
والمالكية. يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (۳۸/۲) حيث قال: «جمهور 
العلماء ع في الصلوات كلها أن المبادر لأدائها أفضل مرخ المتأني لقوله سبحانه: 
#إسايفواً4 9# وسار عوأ» . ولحديث: «أفضل الأعمال الصلاة لأول قتها). وانظر: 
«البيان والتحصیل» لمحمد بن رشد (۳۹۹/۱). 
والشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» )"00/١(‏ حيث قال: «والأفضل أن يصليها أول 
وقتها كما قال: (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا تيقنه ولو عشاء؛ لقوله بلي 
في جواب: أي الأعمال أفضل: «الصلاة في أول وقتها). 
والحنابلةء ينظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )۲١١/١(‏ حيث قال: «وفضيلة أول 
الوفت أفضل فن اسظار كرة الع وكندم الجماعة مظلمًا على أول الوقت», 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷٥)ء‏ ومسلم )۸٥(‏ من حديث ابن مسعودٍ 4 

(۳) أخرجه البخاري )۳۲٥۹(‏ من حديث أبي سَعِيدٍ #5ك. 


ررم 


(6) أخرجه البخاري (019)»: ومسلم (578) من حديث عائشة 8#. 


سك ا ود دس / 
«مَا يجب لعِلَّقَ كما لو ظاهَّر إتسنان» أو جامع في نهار رمضان» 
بهذا قلي وعن بعل الإتنان تعلق 


> تولع: (وَمِنْهُ مَا يجب يجاب الإِنْسَانٍ ذَلِكَ عَلَى فيو وَهُوَ 
صِيَام التذر). 


وَالرََسُولُ كل لما سيل عن النذر قال: ١مَنْ‏ نذرَ أن يُطبعَ الله فليطعه» 
ومَنْ نَذْرَ أن يَعْصي او ی و ا جد انه إن 
شمن الله مريضهء» فإنه سيصوم شهرًا أو أسبوعًاء أو يُصلي عددًا من 
الصلوات» أو يذهب لحج التطوع. أ يُصلّى في بيت الله الحرام» هذا أمرٌ 
مطلوبٌء وينبغي للإنسان أن يُوفي فيهء فقال تعالى: ©بْوونَ باذ وان يونا 
کان س مسْتَطِينا €6 [الإنسان: 0]. 


إِذَاء الوفاء بالنذر مطلوب» لكن لو أن إنسانًا نذر أن يعصي الله 
نذر أن يسافر ليسرق» أو يحدد وقنًا ليسرق فيهء فلا يجوز أن ينفذ ذلك» 
ولا كفارة عليه أيضًا في ذلك؛ لأنه «من نذر أن يُطيع الله فليطعه. ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ لأن النذرٌ في طاعة الله قربةٌ» والنذر في 
معصية الله عضي لله ول وشتان بين الأمرين. 


> قولم: (وَالِْي يضمن هَذَا الكِتَابُ). 


لا يقصد «البداية»» وإنما يقصد كتاب الصيام. 


> قولم: (القَؤْلَ فيه مِنْ أَنْوَاع هَذِهِ الوَاحِبَاتِ هُوَ صَوْمٌ شَهْرِ 


رَمَضْان فقظ). 
أَفْرَدَ المؤلف في هذا الكتاب صوم رمضان فقط؛ لأن النذرٌ له باب 


)١(‏ أخرجه البخاري (57945) من حديث عائشة كا. 


وو يي و ا ا 88 


يخصّه في الفقه» فهناك أبواب أو أحكام النذور» وكذلك بالنسبة للكفارة 
أيضًا لها كتابٌ يخصّهاء وسيأتي الكلام عنها ‏ إن شَّاءَ الله مُفردًا. 


0 


> قول: (وَأَمَا صَوْمٌ الكَفَارَاتِء كَيذْكَرٌ عِنْدَ ذِكْرٍ المَوَاضِع التي 
تَحِبٌ ينها الكَفَارَةُ وَكَذَيِكَ صَوْمٌ النَذْرِء وَيُذْكَرٌ فِي كاب النَذْرِ)؛ 
لان بعض العلماء یقرده باب فل وبعضهم يدخله مع 
الأيمان» فيقولون: كتاب الأيمان والنذورء وهذا كله إن شاء الله - 


هناك كلام لبعض العلماء حول: هل يقال: «جاء رمضان» أو «جاء 
شهر رمضان»؟ 


بَعْضهم يكره أن يُقَال: جاء رمضان» وإنما يُقَال: جاء شهر رمضان» 
وقد جاء في ذلك حديتٌ فيه كلامٌ» لا تقولوا: جاء رمضان؛ لأن رمضان 
اسمٌ من أسماء الله 4#" لكن بعد التحقيق تبيّن أن ذلك غير ممنوع؛ 
أنه جا فى الشهدية المفقق عليه «إذا جاء رحشناق فحت أبوات 
العنفه" لحن العا e‏ يقال كاف E‏ 


> قولت: (فَهُوَ وَاجِبٌ بالكتاب وَالسَّنَةِ وَالإِجْمَاع). 


إذنء الآن أول ما نبدأ به الكلام عن حُكم صيام رمضانء لا شك 
أن الأمرّ في ذلك واضحٌ وجلىٌء لكن جرت العادة أنه يبن مثل ذلك في 
المُصئّفات. 


هق يُنظر : «رد المحتار» لابن عابدين (TV * /Y)‏ حيث قال: ما روَاه محمد عن مجاهد 
ولم يحك خلافه أنه كره أن يُقَال: جاء رمضان وذهب رمضان؛ لأنه اسم من أسمائه 
تعالى» وعامة المشايخ أنه لا يكره لمجيئه في الأحاديث). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۹۸)» ومسلم )۱٠۷۹(‏ من حديث أبي هُرَيرة طك. 


I 
فَكُما ذكرٌ المؤلف أن صيام رمضان واجبٌ بالكتاب والسّنة‎ 
والإجماع» وهذه الأدلة الثلاثة التي قلت نقلا تُسمّى بالأدلة المنقولة» إذَا‎ 
صيام شهر رمضان وَاجِبٌ بالكتاب والسّنة والإجماع» بل هو ركن من‎ 

أَرْكَان الإسلام. 


م 


أما الكتاب. فقول الله 8: مو يها أَلَّذنَ ءامنا کيب عليحكم الصيَامْ 
گیا کیب عل اليرت ين يڪم لک ترد 7 4 0-5 «AY‏ 

والكتب إنما هو الإيجاب» وهذا قد تكرر فى آیاټ كثيرةٍ من 
كتاب اللهء كقوله تعالى: رک عل فا أنَّ أالنّفْسَ بالف سه [المائدة: 
٥‏ إلى آخر الآية التى فى سورة المائدة. 

والأمثلّةٌ على ذلك كثيرةٌ جدًا «كيب عك الْقِصَاصضُه [البقرة: 
[YA‏ 

0 0 ر رو سس چ صر 4 روص روہ بجوو 

46 ر 55 کک ا نل وكش کہ کے‎ Ee 
.]۲١١ [البقرة:‎ 

إذاء ها الآيّة: «إيايها الي اموا کيب عَلَكُمْ ليام كمَا کيب عل 
لدت ين يڪم لمل فون 0 ا ۸Y‏ 


ور ماه 2 5 0 201 ر صت 3 م ه لامر چ 
كذلك جَاء بَعْدمًا 0 كه أأزى أنزلٌ يِه العَرْءَانَ هددىف 
س 000 ا 2 و ص رم 0000 
ساس وبد بنج من لْهَدَىْ والْضرقَان ف فمن فمن شَهِدَ مت ا EE‏ ومن ڪان 
2 5 _- 00 2 لاه 20 3 ویر مك 
مشا َو 15 سفن فهدة من اڪاو خر ريد لله بحكم ال ولا ريد 


ووو 3 2 سر هم 0 ر سے سے ر 
بِكُمْ الشثرّ وڪملا الْهدَّةَ وڪيا الله ع ما هدنک ولڪ 
ەرو 
كروت 409 [البقرة: .]۱۸١‏ 
ثم جاء بعد ذلك مسبناشيرة: ودا ١‏ سالک عکادی عى قان فرب 
lor‏ 3 سے م عماس سم وع 4 سد ارو و 3 
ات دعوة لدع إذا دَعَان سج بوا َك وَأمَؤّمِنُوا 2 لعلهم سْدَوت 9 * 
[البقرة: 185]. 


ا كاوس 

اذ کب عم ایم كنا کب عل آلدِرت من مڪ 
[البقرة: «L147‏ فَقَدُ دل الكتاب على أن صيام رمضان واجبٌ. 

ذلك دلت نشئة 'وسول الله وله افق أحاديك ك جلى :وجرت 
0 أي: ا رمضان» ومنه ذلك اط الي ايه 
وأن مكنيد 0 3 وإقام الصلات وإيتاء الات وصوم 
رمضان» 0 إِذَا الصَّيام ركن من هذه الأركان الخمسة.ء لا 
الإسلام بدُوتهًا. 


كَذَلكَ لال د ارين ن¿ الذي جاء إلى رسول الله يي ثائر 
الرأسء فقال لرسول الله اة : ار هاذا فرفن الله .علق من الضيام؟ 
فقال له رسول الله عَينْةْ: «(شهر رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لا» 
إلا أن تَطوّع), وسأله عن أشياء أخرى كما مرّ. 


> قولم: («ماذا رض الله علي من الصيام؟ قال: «١‏ 
دقان و جاتن لاق قدو جنا نتم ا ا 
ناء دراستا للمسائل. 


وأَجَمَعَ ا دون أ خلافي على أن e‏ شهر رمضان ركن من 
أركان الإسلام .. هذا فيما يتعلّق بوجوبه» إِذا شهر رمضان واجبٌ وركنٌ 
من أركان الإسلام. 


> تولة: (آَنَا الكِتَابُء كَفَوْلُهُ تَعَالَى: وگب عم ليام گنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (8): ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر #ه. 

(؟) أخرجه البخاري (45)» ومسلم )۱١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله ك. 

(۳) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان سحن حيث قال: «ولا جلاف بين العلماء في أن 
صيام شهر رمضان واجب»» وانظر: «المغني» لابن قدامة 5/0 ,))٠١‏ و«المجموع» 
للنووي (767/6). 


الصَّوْم. وَقَولِهِ 00 ويام 3 شَهْرِ es‏ قر عَلَيَ 5 
قَالَ: «لاء إل اَن تَطْوَعَ»» وگان رض ن الصَّوْم لِشْهْرِ ركان فِي السّنَةٍ 
الثاني مِنَ الهِجْرَة). 


وهذا الأعرابئُ مر بنا ذكره في أحكام الصلاة» وفي الزكاة؛ لأنه 
سأل رسول الله : مَاذا فَرَضْ الله على من الصيام؟ قال له ككلِ: « 
رمضان». قال الأعرابئُ: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تَطوّع). فلما 
انصرف الرجل عن رسول الله بي قال: «أفلح إِنْ صَدَّق»'» يعني: إن 
التزم الرجل بما أنه لا يزيد» ولا ينقص» فإنه وَفْىء لكن ليس معنى هذا 
أن الإنسان لا يتقرب إلى الله 8# بالسّنن والنوافل» بل هذا أمرّ مرغبٌ 
فيه. 

> قول: (وَآَمَا الإِجْمَاعُ9 : 
الأَيْمّةِ في دَلِكَ). 


والمُؤلف تكلم عن الطيام»لكته لم يعرف تبغ غلبا أن تعرف 
ما معنى الصيام في اللغة والشرع؟ 

الشيام: فى للد هر الأمسدالكة معنا اللشريع اله انال بالبعتى 
الشرعي» فالصيام في اللغة إنما هو الإمساكء هذا هو معناه العام؛ ولذلك 
3 يمول | ال 2 حكاية عن مريم ا و درت ل 2 فلن 


سس صخ سرح سر 


ا 3 0086 إن [مريم: 11]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) تقدَّم ذكره. 


ومن ذلك قول النابغة الذبياني أيضًا"'": 
0 5 و 2 5 
خيل صيامٌ وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


«خيلٌ صيامٌ»: يعني خيلٌ ممسكة عن الصهيل» و«خيلٌ غير صائمة»› 
آي افو اهامر لان أصوات اليل إنما تغرف بالصهيل: 

كر قَالَ: «تحت العجاج». يَعْني: أن هَذِهِ الخيل من أجل الأمور 
التي كانت تسشتخدم في الخُرُوبء وإذا قامت الحرب صار «العجاج» 
0 الغبار. تحت العجاجٍِ ا أي: أخحرى من هله 
الخيل» «تعلك»» يعني: تمضغ (الأّجّما)» أي: اللجام الذي يوضع في 

فمها أي: تُلجَم به. 

إذن» نَتبيّن من هذا أن الصّيامَ في اللّغة إنما هو الإمساكء هَذَا هو 
معناه» يقال لان صائم عن الكلام» يعني : مسل عنه. 


وَأمّا في المصطلح الشرعي: فهو إمساكٌ مخصوصٌ في وقتٍ 
صمروص ا حر مخصوين» فالإنسان يُمْسك في شهر رمضان من طلوع 
الفجر ا إلى روت الشمس»› ويمسك عن أشياء مخصوصة› إِذا هذا 
هو معنى الصيام"» هذه الأشياء المخصوصة هي التي ستتبين لنا أثناء 
الحديث عن مسائل هذا الكتاب. 


> قولہ: (وَأَمّا عَلَى مَنْ يجب وُجُويًا غَيْرَ مُخَير فهو قَهُوَّ البَالِعٌ الع 


الحَاضِرٌ ا 


راما عَلَى مَنْ يَحِبُ وُجُوبًا غَيْرَ محرا يعني: وجوبًا لازمًا. 

() البيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو في «ديوانه) (ص6١١1).‏ 

(9) يُنظر: «التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض )٠*/١(‏ حيث قال: (إمساك مخصوص 
عن أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة». 

(۳) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص7”9) حيث قال: «اتفقوا على أن صيام نهار 
رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ». 


Cag Be 


170 على ون لب وو ور امور َهُوّ البَالِعٌ العَاقِلَ الْحَاضِرٌ 
الصجيح» : «البَالِعْ العاقل الحَاضِرْ الى 42 وأيضًا قَبْله الا لأنَّ 


الصيامّ تكليف» والكافرٌ غير مُكلّفٍء الله تعالى : «وقَيمتاً إل ما عَمِلُوا 
ین عَسَلٍ جعت كبك نشوا )4 [الفرقان: ۲۳]. 

وما متعهر أن قبل متهم فته الا مر ڪفروا ياو ورسُولر. » 
[التوبة: 85]» فاا مردودة. 

إِذَّاء الصيام يجب على كل ع وأن يكون هذا المسلم بالعًا 
عاقلًا؛ لأن رسول الله ييي قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى يبلغ" فهؤلاء 
(المجنون والصغير) غير مُكلفين"» فلو قلنا بإيجاب الصيام عليهماء لقلنا 
بوضع القلم عليهماء وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله ككلِةِ؛ِ لأن 
رسول الله ية أخبر بأن القلم قد رَفْعَ عن هؤلاء»ء فلو قيل بأن الصيام 
يجب عليهماء > لكان ذلك وضعًا للقلم عليهماء وتكليمًا لهما بما لم 
تكلفهما به هذه ١‏ ی یآ الخلام الذي لم يبل على 
العامة وأن يُشَدد عليه في ذلك متى ما E‏ لتروضن نقسه» وكوك 
اديه الاستعداد عندما يُضبح الصيام واجًا في حقه. 


إذن» لسع لصوام على كل لس بام عامل حاضرء وقيده 
بالحاضر؛ الي ل ل م وإنما 


ر 7 سام 


يقضيه كما قال الله 8#: فسن ت ینک سا أو عل سَمَرٍ فده من 
َا 4 [البقرة: 184]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (//40) من حديث علي 4 معلقًا» وهو موصول عند أبي داود 
(4599)» والترمذي »)۱٤٩۳(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وأخرجه أيو داود »)٤۳۸۹(‏ 
الاي (۲) وابن ماجه (۱٤۲۰)ء‏ من حديث عائشة ا وصحح الأَلْبَانِيُ 
كلا الحديثين,ٍ في 2 الغلیل» (۲۷۹). 

00 لابن النجار ال )۸/۷ 0 حيث ان «ولا يوصف تفر غير مُكلّف من 
صغير ومجنون بحسن ولا قبح ؟ لأنه فس بواجب» ولا محظور). 


2 4 الحكمة فى ذلك» وهو التيسير على عباده. 
وال متهي رهد عادة أسلوب القرآن في كَثِيرٍ من الأحكام» أنه 
ا يذكر علته یڈ اه يڪم ايند ولا ميد يڪ 
لْعْسْرَ # [البقرة: »]۱۸١‏ وفي آيةٍ ثانية: ورد ا ئک [النساء: 
۸« رفي إل E‏ و کت لان آل ن ت 
اك ۸ وفي آيڌ رَابِعَةً: لما بريد اله لعل عيڪم س 
ولک رد یکر ولب e‏ کیک [المائدة: 5]. 


إِذَّنْ فف الله تعالن عن a‏ والعيياس تلحقه فة وهذه 
المشقة وإن لم تكن مت متيقنةٌ» فإنها مشقة مظنونة» وَمَعَ كونها مَظنونةً 
ا ا فَأسْقِط عنه شطر الصلاة كما مر بناء 
كذلك أيضًا الفطرٌ له أفضل ؛ لأن رسول الله ع قال: اليس من البرٌ 
الصيام في السفر»» وأنكر على الرجل الذي ظُلَّل عليه وهو مسافرٌ أيضًا. 


يقول المصنف رحمه الله تعالى: 


«الضّحيح)؛ ال أنواع : هناك مريض يسقط عنه الصيام 
موقا بمعنى يجوز له الفطرء کن يَلْزمه قَضَاوه ES‏ ااا عنذده 
ا سم لد فهذا يَتَعذّر عليه الصيام» لكنه يطعم عن 
كوي سكم 

والمرأة 00 والمُرضع إذا خافتا على ولديهماء أفطرتا وأطعمتا 

ع 00 5 فإنه لا يجوز لهما الصيام» ولا يسقط عنهماء 
إِذَا هناك فرق بين الصلاة والصيام» فكما في حديث عائشة طا المتفق 
عليه: «كانت إحدانا تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؛ لأن الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١1947(‏ ومسلم )۱۱۱١(‏ من حديث جابر ذف 


(۲) أخرجه البخاريٌ (۳۲۱)ء ومسلم (2)78 وفيه: «أنَّ امرأةٌ سألت عائشةء قَقَالت: = 


Cau ه##]‎ 


تتكرّر في كل يوم خمس مرات» أما الصيام فإنه ياي مر في العام 
والحيضة في الشهر تأتيها مرة واحدة» فلَيْست علّيها مَشْقةٌ فيه» فمن هنا لا 
تصوم. لكنها يلزمها القضاء. ولا إثم عليها فى ذلك» وهذا تخفيكث 
من الله 4 على عباده. 

> قولي: (إِذَا لم تَكُنْ فيه الصَّمَةٌ المَانِعَةٌ مِنَ الصّوْم؛ وَهِيَ: 
الحَيْضُ لِلنْسَاءِء هَذَا لا خلاف فيه). 

الو هنا لم يتكن الفا لأن عاذ بض الفقياء أن بلق 
أحكامها بأحكام الحائض. إِذَا النفساء كذلك. 

> قولہ: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 9مّمن سهد ينك الشّهْرَ كَليْضصمَةُ4 [البقرة: 
١86‏ ]). 


#ۆفمن سهد ینک اله لتر لر فَلِيصمهُ» [البقرة: 486١]ء»‏ وهذا فعل مضارع 
اقترن بلام الأمرء فهو أيضًا يدل على الأمر. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


0 


(الجَمْلَةٌ لابه في الأَرْكَانِ 


00 2 2 َه ماه مس رعسم‎ 2 SL eR 
وَالاركان ثلاثة : اثنان مَتّفقٌّ عليهما. رهما : الزّمَان والامساك عن‎ 
الْمُفْطرَاتِ)”".‎ 


- أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قَذْ كانت إحدانا 
تحيض على عهد رسول الله يلو ثم لا تؤمر بقضاء». 
)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١٤)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الحائض 
تقضي ما أفطرت في حيضهاء وأجمعوا وأجمع مَنْ يقول على أن الحائض لا تصوم 
أن النفساء لا تصوم). 
(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (40/5)؛ حيث قال: «وأما ركنه: = 


يا 
١‏ 


FF 
۷ شرح بدايةالجتهد اک اال‎ 


[الركن الأول في الصيام هو الزمان] 


فهذان الركنان لا خلاف فيهماء والزمان إنما يبدأ من طلوع الفجر 
الصادق؛ لأن هناك فجرين 


الفجر الأول: يُسمَّى الفجر الكاذب» وهو الذي يبدو فيه الضوء ثم 


الأميناك يطلوعة: إلى أن يعيب الشمسن. 


> قولج: (وَالثَالِتُ: مُخْتَلَفٌ فيه وَهْوَ اليّهُ). 


ليس هناك خلافٌ بين الفقهاء في أن النية شرط في صحة الصياء» 


= فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ؛ ؛ لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع 
في ليالي رمضان لقوله تعالى: أل لَڪ لله ألضِيَادِ 2 إلى قوله: واف 
o‏ واشروا حَقّ تین لك الْحيْط اليس من أي 
السود مِنَّ الْفَجْر »+ أي: حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجرء ثم 
أمر بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله كك: «ثرَّ ايم اَم إلى اليل فدل 
أن ركن الصوم ما قلنا فلا يو جد الصوم بدونه). 
مذهب المالكية. يُنظر: «حاشية الدسوقي» (١/۹٠5)؛‏ حيث قال: «(قوله فله ركنان)؛ 
أي : الإمساك والنية وإنما كانا ركنين لدخولهما في ماهيته ومفهومه». 
مذهب الشافعية» ينظر: «(مخني المحتاج». للشربيني )4 حيث قال: «(فصل) 
في أركان ا وأركانه ع نية» وإمساك عن المفطرات» وصائم. 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲۹۹/۲)؛ حيث قال: «و (شرعًا: 
إمساك عن سا مخصوصة) هي مفسداته الآتية في الباب بعده (بنية في زمن معين»). 
وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس». وانظر: «المغني»» لابن قدامة 
)1*0( 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (١/۲۲۷)؛‏ حيث قال: «وصح 
الإجماع على أن من صام رمضان ونواه من الليل» فقد أدى ما عليه». 


لكنّ الخلاف في وقتها: هل يُشترط أن تكون من الليل بالنسبة للصيام 
الواجب» أو أله لا 0 ولو نواها من النهار أو نواها فى أول 
الشهر ‏ كما هو رأي البعض ‏ هل تصح أم لا؟". 


فق 


)0( تبييت النية شرط فى صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة› والحنفية لم 


يشترطوا التبييت في رمضان. 

مذهب الحنفية. يُنظر: اتبيين الحقائق)› للزيلعي )۳۱۳/1 _ (Y€‏ وصح صوم 
رمضان وهو فرض). . . بنية صوم ذلك اليوم بأن يعين صوم ذلك اليوم أو بنية مطلق 
الصوم أو بنية النفل» وكذا يجوز أيضًا صوم رمضان بنية واجب آخر والكلام فيه من 
وجهين؛ أحدهما: في وقت النية» والثاني: في كيفيتهاء أما الأول فالمذكور هنا 
مذهبنا». 

مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الدسوقى» (١/١۲٥٠)؛‏ حيث قال: «(قوله: أي: شرط 
صخة الصوح ٠.‏ إلخ ما ذكره الصف هنا من جعل النية شرطا أظهن هما ذكره. في 
الصلاة من جعلها ركنًا؛ لأن النية القصد إلى الشيء. . . (قوله: من الغروب...) 
إلخ؛ بيان لليل فلا تكفي قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر؛ لأن النية هي 
القصد وقصد صوم الجزء الماضي من اليوم محال». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني ۱٤۸/۲(‏ - ۹٤۱)؛‏ حيث قال: 
«(ويشترط لفرضه)؛ أي: الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر (التبييت) وهو 
إيقاع النية ليلا لقوله ية «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). رواه 
الدارقطني وغيره وصححوه. وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي. ولا 
بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبرء ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل 
اليومين بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي ۳۱٤/۲(‏ - ١٠۴)؛‏ حيث قال: 
«ولا يصح صوم) إلا بنية» ذكره الشارح إجماعًا كالصلاة والحج لحديث: «إنما 
الأعمال بالئيات» ولا صوم (واجب إلا بنية من الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة 
أن النبي ييه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»». 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بد من تعيين النية في صوم رمضان» وصوم الفرض 
والواجب» ولا يكفي تعيين مطلق الصومء ولا تعيين صوم معين غير رمضان. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفي (۳۷۹/۲)؛ حيث قال: «(ويحتاج 
صوم كل يوم من رمضان إلى نية) ولو صحيًا مقيمًا تمييرًا للعبادة عن العادة. وقال 
زفر ومالك: تكفي نية واحدة كالصلاة». 

وفى «حاشية ابن عابدين» (۳۷۹/۲): «(قوله: عن العادة)؛ أي: عادة الإمساك حمية 
أو لعذر ط (قوله: وقال زفر ومالك: تكفي نية واحدة)؛ أي: عن الشهر كله وروي- 


0 
إذن؛ الخلاف فى كيفية النية. أما النية؛ فهى مشروطة فى كل 
EE‏ يعر ل فى دياك e‏ فدات لفن 
المتفق عليه» الذي افتتح به اا اصحيحه) : رمَا الأَمَالُ 
پالتات » وهو من أعظم الأحاديث التي وردت» وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي تدور عليها أحكام الشريعة» والعلماء يختلفون في تنويعهاء 
وهذا الحديث يظل ثابنًا ضمن تلك الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التى تدور 
عليها أحكام هذه الشريعة الغرّاء. 1 


= عن زفر أن المقيم لا يحتاج إلى النية ولو مسافرًا لم يجز حتى ينوي من الليل وعند 
علماتنا الثلاثة لا يجوز إلا بنية جديدة لكل يوم من الليل أو قبل الزوال مقيمًا أو 
مسافرًا سراج). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»»ء للشيخ الدردير (١0751/1)؛‏ حيث قال: 
«(وكفت نية) واحدة (لما)؛ أي : لصوم (يجب تتابعه) كرمضان وكفارة قتل أو ظهار 
وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناءً على أنه واجب التتابع كالعبادة 
الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق فکفت النية الواحدة» وإن 
كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة). 
وفي «حاشية الدسوقي» :)077/١(‏ «والأصل تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة 
أيام من رمضان أفطر فيها لعذر وصيام رمضان في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى 
والقران والتمتع فلا تكفي فيه النية الواحدة بل لا بِدَّ من التبييت كل ليلة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/١١41)؟‏ حيث قال: 
«اويجب“ في الصوم (نية جازمة معينة)... (لكل يوم) لظاهر الخبر ولأن صوم كل 
يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام وخرج بمعينة 
ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكفي كما في الصلاة» وسياتي 
في الفرع الآتي ما خرج بجازمة (وإلا كمل) في نية صوم رمضان (أن ينوي صوم غد 
عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/١٠)؛‏ حيث قال: «(لكل يوم) 
من رمضان (نية مفردة؛ لأنها)؛ أي: أيام رمضان (عبادات) فكل يوم عبادة مفردة 
فيحتاج إلى نية» (و) الدليل على أن كل يوم عبادة مفردة: أنه (لا يفسد) صوم (يوم 
بفساد) صوم يوم (آخر كالقضاء) ؟ ای قضاء رمضان» وعنه يجزرئ في أول رمضان 
نية واحدة لكله). 

.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


يه س 


وممّا شرعت له النية: أنه يُميّر بها بين الصيام الواجب وبين غيره من 
أنواع الصيام؛ فالصيام الواجب كصيام رمضان» وكصيام النذر» وكصيام 
الكفارات الواجية. 


والصيام غير الواجب كصيام التطوع. بل وهناك صيامٌ غير واجب 
وغير صيام التطوع كأن يتخذه الإنسان عادة» فبعض الناس ربما يُمسك عن 
الطعام وعن الشراب حميةً”. 


وهذه النيّة ا بالفارقة ؟ لأنها فرق بس الواجب والمندوب» وبين 
العبادات والعادات. 

إذن؛ النية في الصيام واجبة؛ لأن الصيام عبادة» والعبادة لا تجوز 
ا ررس موه #0 2 وي ده ر كلو ماس سه ر 
3% يقول: وما أمردا إلا ليعبدو أله علصين له أل حتفا 
وينوا ألصَلوة ويوا ألركوة [البينة: 0]. 


ےر ےت 


ويقول أيضًا : معد اھ خلا 0 الت » [الزمر: ؟]. 


بغير النية» والله 


> قولة: (َأمًا الرّكنٌ الأَوَّلُ الَّذِي هُوَ الرَّمَانُء فَإِنّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى 


يِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: رمان الوْجُوب»› وَهُوَ شَهْرٌ رَمَضَانَ). 

إذن؛ شهر رمضان زمان وجوبء ولا يجوز أن يُصام فيه غيره؛ لان 
الشهر ظرفٌ لهذه العبادة» وهو ظرف مضيّق؛ أي : محدد له بداية وله نهاية 
بحيث لا يسع إلا المظروف» وأحيانًا يكون موسَّعًا كأوقات الصلوات» 
وكذلك وقت الحج بالنسبة لمن يرى أنه ليس على الفور" أما الذين 
يرون: أنه على الفور فلا يكون وقته موسعًا. 


.017/( حميت المريض حمية: منعته أكل ما يضره. انظر: «العين»» للخليل‎ )١( 

(0) الحج واجب على الفور عند الحنفية. يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» 
للمرغينانى (١/77١)؛‏ حيث قال: «ولا يجب فى العمر إلا مرة واحدة؛ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - قيل له: الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: «لا؛ بل مرة 
واحدة فما زاد فهو تطوع...2 ثم واجب على الفور عند أبي يوسف ينا وعن 
ابي حنيفة ا ما يدل عليه). 


سس م7590 
> قولة: (وَالآخَرٌ: رمان الإمْسَاكِ عن المُفْطِرَاتِء وَهُوَ أَيّامُ هَذَا 

الشَّهْرِ دون اللَّيَالِي). 
ولا شك أن الصيام إِنّما يكون في النهارء أما الليالي فلا يصام فيها. 


لك ي الع ا رد اتش وان يلظ را وأن يتجنب كل 
اموز التي تكون سبًا في إثمه» وستأتي أحاديث تبين مثل ذلك. 


ر ر o‏ سمه 2 o‏ 00 2 
> قولم: (وَيَتَعَلّنْ بكل واحدٍ من هلين الزمانين مسائل قوّاعد 
افوا فيهَا). 


إذن المؤلف يؤسس كتابه على مسائل كُبرى» وبعض العلماء عد هذا 
الكتاب من كتُّبٍ القواعد الفقهيّة"''؛ لأن القاعدة الفقهيّة حكمٌ كليٌ ينطبق 


= وعند المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (7/5)؛ 
حيث قال: «(وفي فوريته)؛ أي: في وجوب الإتيان به أول عام القدرة عليه 
فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد (وتراخيه لخوف الفوات)؛ أي: 
إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه». وانظر: اشرح مختصر خليل»: للخرشي 
.(YAY/Y)‏ 

وعند الشافعية على التراخى . يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/٦٥٤)؛‏ 
حيث قال: «(وجوب الحج والعمرة) ومن حيث الأداء (على التراخي) فلمن وجب 
عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فرض سنة خمس كما 
جزم به الرافعي هناء أو سنة ست كما صححه في «السير» وتبعه عليه في «الروضة» 
ونقله في المجموع عن الأصحاب». 
وعند الحنابلة على الفور. ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۳۷۷/۲)؛ حيث 00 
«(ويجبان في العمر مرة واحدة) لما روى أبو هريرة قال: خطبنا النبي ئي فقال: ١‏ 
أيها الناس» قد فرض عليكم الحج جوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالها ثلانًا؛ فقال النبي بي: «لو قلت: نعم لوجبت؛ ولما 
استطعتم». . . (على الفور) فيأثم إن ار بلا عذر بناء على أن الأمر ا 
ويؤيده خبر ابن عباس موفوقا الاتقا لى الححجٌ يَعْنِي الفْرِيضَةَ فَإن أَحَدَكُم لا 
يدري ما يَعْرضٌ لَهُه. رواه أحمد. 

.)0751/1( كالإمام 7 انظر: «البناية شرح الهداية»‎ )١( 


Gag بو#]|‎ 


على جزئياته» أو معظمها لتَعْرَفَ أحكامُهًا منه» وكثيرٌ من القواعد لها 
استثناءات» والمسائل الشاذة لا تعتبر. 


والمؤلف إنما يذكر المسائل الكبرى ويعرض عن الفروع» لكنْ لو 
أخذت هذه المسائل وفرّعت عليها لوجدت أن كل مسألة يندرج تحتها عددٌ 
من المسائل. 

ا 

9 فائدة: 

حفن العلماء يهل القاعدة © مرادفة اللمسالة والضابط ٠‏ وهدا عند 
المتقدمي 9 قبل أن يتطور علم القواعد ويتسع ويبلغ غاية مجده» ويصل 
إلى الذروة فى الازدهار وفى الكمال» وقبل أن يغوص العلماء فى أعماقهء 
ثم استطاعوا أن يتوصلوا - بعد دراسة وتمحيص وتدقيق - إلى وجود فارق 
بين القواعد» فمن القواعد ما تجد أن أحكامها منتثرة في جميع الأبواب» 
وبعضها تجد أحكامها فی باب وأاحد» ففرّقوا بينهماء» وقالوا: القاعدة: 
هي التي تنتثر أحكامها في أبواب متعددة» والضابط هو: الذي تأتي مسائله 
في باب واحد. 

إذن؛ هذا الكتاب الذي معنا من مِيزته أنه يعطيك خلاصة للفقه 
الاشلامق بعك امنا لو طا وم ست ها سين علبك أن 
تخرج عليه بقية المسائل بعد ذلك. 


> قولع: (فَلْتَبِدَاُ بما يَتَعَلَقُ مِنْ ذَلِكَ برَمَانِ الوْجُوب» وَأَوَّلُ ذَلِكَ 

)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسبكي (1/1١)؛‏ حيث قال: «فالقاعدة: الأمر الكلي 
الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منهاء ومنها ما لا يختص بباب». 

(؟) بُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسبكي (١/١١)؛‏ حيث قال: «والغالب فيما اختص بباب 
وقصد به نظم صور متشابهة أن تُسمّى ضابطًا». 

(۳) كالفيرمي في «المصباح المنير؛ (5/١01)؛‏ حيث قال: «والقاعدة في الاصطلاح 
بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته». 

.)4۷۸/۳( وتمرس به وامترس به؛ أي : احتك به. انظر: «الصحاحا» للجوهري‎ )٤( 


ا تك 


في تَحْدِيدٍ ري هَذَا الرَّمَان. واا : في مَعْرِكَةٍ الطرِيقٍ الي بها يُتَوَصَلُ 


ده كه رفم مع 324 
إل معرفة العَلَامَةَ المُحَدَّدَةٍ في ج شخصں شخص؛ وَأفقٍ أفق» فأما 
طَرَكًا هَذَا الزَّمَانِ؛ كَإِنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أن الشّهْرَ العَرَبِيَ يَكُونُ يَسْعًا 

52 آذآ 1 ۳ 
وَعِشْرِينٌ ' َيَكُونْ ثَلَائينَ) 

إجماع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين ويكون 
ثلاثين هذا جاء منصوصًا عليه فى أحاديث رسول الله كله «الشهر 5 
وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 
عليكم فاقدروا له» ٠»‏ وفي بعض الروايات: «فإن غبي عليكم””. 
5و وق + خفن آر اس ٠‏ وف بها 2 فان غ عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”» وفى بعض الروايات: «ثلاثين يومًا)". 

وسيأتى خلاف الفقهاء فى كلمة «فاقدروا له»» هل المعنى: قدروا 
شعبان ثلاثين يومّاء أو القصد: ضيّقوا شعبان فاجعلوه تسعة وعشرين يومًا؟ 
كل هذا سيمز عليه المولك7, 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان (١/۲۲۷)؛‏ حيث قال: «والشهر 

0) أخرجه البخاري »)۱۹٠۷(‏ ومسلم )1/٠۸١(‏ عن عبدالله بن عمر وه أن 
رسول الله ىة قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروهء فإن غم 
عليكم نأكملوا العدة ثلاثين». واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه مالك في «الموطاً» 
(YA1/)‏ )(. 

(۳) أخرجه البخاري (۹٠۱۹)ء‏ ومسلم )٠١81(‏ عن أبي هريرة: قال أبو القاسم - مَك -: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

(4) قوله: «غبي عليكم»؛ أي: خفي. انظر: «النهاية»ء لابن الأثير (/0757. 

(©) قوله: «غم عليكم): بضم الغين وشد الميم؛ أي : 0 الغمام وحال دون رؤية 
الهلال. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن الأثير (۳۸۸/۳). «مشارق 
الأنوار»» للقاضي عياض .)٠١/۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰۷). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۷/۱۰۸۱). 

(۸) سيأتي الكلام عليه كما ذكر الشارح. 


Gg لبه‎ 


إذن؛ الشهر تسع وعشرون» وقد ي يك الشهر فيكون ثلاثين يومّاء لکن 


غالب الأشهد تسعة وعشرون يومًا. 


لكنْ أحيانًا يغمى آخر يوم في شهر شعبان» بمعنى: أنه يكون في 


السماء قتر أو سحابٌء وهو الذي يعرف بصيام يوم الشك» وهذا 
سيأتي الكلام فيه» وسنجد أن العلماء ا فيه إلى ثلاثة أقسام: 
الجمهور" لهم رأي» والحنابلة معهم في في رواية" « وله روايتان 


(1) 


(۲) 


مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (581/5)؛ حيث قال: 
«(قوله: ولا يصام يوم الشك) هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات بحر 
والعشرين من شعبان؛ أي: لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه أول شهر 
رمضان ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان فمن ابتدائية لا 
تبعيضية تأمل». 

مذهب المالكية» يُنظر: «كفاية الطالب الربانى»» للشاذلى (١/٤٤٤)؛‏ حيث قال: 
«ولا يصام يوم القنك ليحتاط به من رمضانء وهذا النهى للكراهة على ظاهر 
المدونة. وقال ابن عبدالسلام : الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي - وقال: «حسن 
صحيح» -: أن عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم ي4 ويرم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين 
ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك». 

مذهب ا ينظر : «(مغني المحتاج»ء للشربيني (/4)235؛ حيث قال: «(ولا 
رضي الله تعالى عنه : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بل 
والمعنى فيه القوة على صوم رمضال» وضعفه السبكي يعدم كراهة صوم شعيان وهو 
ممنوع؛ لأن النفس إذا ألفت شيئًا هان عليها؛ ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم 
أفضل من استمرار الصوم كما سيأتي. وقال الإسنوي: المعروف المنصوص الذي 
عليه الأكثرون الكراهة لا التحريمء والمعتمد ما في المتن» هذا إذا صامه (بلا 
سبب) يقتضي صومه (فلو صامه) تطوعًا پلا سبب (لم يصح) صومه (في الأصح) 
يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (۸/۳٠۱)؛‏ حيث قال: «وعن أحمد رواية ثالثة: لا 
يجب صومهء ولا يجزئه عن رمضان إن صامه. وهو قول أكثر أهل العلم؛ متهم أبو 
حنيفة › ومالك والشافعى» ومن تبعهم ). 


اي ا 


5 1 5 9 : ti. (MD. ٣ 
أخريتان”'' خالفوا فيها الجمهورء ووافقهم بعض العلماء في كل رواية من‎ 


هذه ا 


لم: (وَعَلَى أن الاغْيِبَارَ في د تَحْدِيدٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ إِنَمَا هو 


ولا يزال المسلمون يعنون بهذا الأمر ويستعدون لدخول شهر رمضان 
وكذلك ذي الحجة وغيرها من الأشهر حتى يتأكدواء وهذا أمر بيّن 


إذن رؤية الهلال مطلوبة» فإذا ما قرب الشهر يستعد لذلك» فإذا رئى 
انتهى الأمرء لكن قد يراه فرد واحد ولا يراه الناس» فهل يدخل الشهر 
بهذا أم لا؟ فيه خلاف: 


بعضص العلماء : يكتفي برؤية شخص واحد. 


)١(‏ ينظر: «المغني»» لابن قدامة (۸/۳٠۱)؛‏ حيث قال: (وإن حال دون منظره غيم أو 
قتر وچب صيامه» وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان) اختلفت الرواية عن 
أحمد ‏ يله - في هذه المسألة» فروي عنه مثل ما نقل الخرقيء ا أكثر 
شيوخ أصحابنا» وهو مذهب عمرء وابنه» وعمرو بن العاص » وأبى هريرة» ونس 
ومعاويةء وعائشة وأسماء بنتي أبي بکر» وبه قال تكو بن عبداللهء وأبو عثمان 
النهدي› وابن أبي مريمء ومطرف» وميمون بن مهران» وطاوس» ومجاهد. وروي 
عنه: أن الناس تبع للإمام» فإن صام صامواء وإن أفطر أفطروا. وهذا قول الحسن»› 
وابن سيرين» لقول النبي کا : «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون› 
والأضحى يوم تضحون». وانظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف», 

(۲) وينظر في مشهور مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتى (۳۰۱/۲)؛ حيث قال: 
«والمذهب: يجب صومه؛ أي : صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه 
غيم أو قتر ونحوهما (بنية رمضان حكمًا ظنيًا بوجوبه احتياطًا لا يقيئًا)» اختاره 
الخرقي وأكثر شیوخ أصحابنا ونصوص اند عليه» وهو مذهب عمر وابنه 
وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأضماء بنتي ابي بكرء وقاله 
جمع من التابعين لما روى ابن عمر مرفوعًا قال: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له)». 


وبعضهم يقول: إذا لم يثقي الناسُ برؤية هذا الشخص فهل يجب 
عليه أن يصومء أو أن الأمر متعلق بإمام المسلمين كما جاء في 
الحديث: «الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطر الناس»). وفى 
رواية: «صوموا كما يصوم الناس وأفطروا كما يفطر الناس وضحوا كما 
بضحي الا من العلماء من وجب عليه الصيام» وسيأتي الكلام عنه 
جا إذ شنا لدبب 


لا شك أن الافتئات”" على الإمام والخروج عليه أمرٌ منكرٌ ومحدّر 
عله طقن في لادا 2 اذلف يتم العلا علي أن الأمنان فى هة 
العا نيت لو زاف ل مه ا لن ذلك بعص لا يقزر ا 
بالأمة وهي مجتمعة» وحتى لا يوجد ثل ولو يسير في صف الأمة 
الإسلامية. 


> تولم: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ: «صُومُوا لِرُؤْيَيِك وَأَمْطِرُوا 
لرؤييه)”. 


وهذا أمر من الرسول يقتضي من المؤمنين تحرّي رؤية شهر رمضان» 
وكذلك تحري خروج شهر رمضان. 


لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا أجمع العلماء على أنَّ شهر رمضان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (807) عن عائشة قالت: قال رسول الله 4ي : «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(YAY)‏ 

(۲) الافتيات: افتعال من الفوت» وهو السبق إلى الشىء دون اتتمار من يؤتمر. انظر: 
«الصحاح»» للجوهري (0/۱(. 7 

(6) يُنظر: «الأحكام السلطانية)» للماوردي (ص۳۹)؛ حيث قال: «فعلى كافة الأمة 
تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له؛ ليقوم بما وكل إليه 
من وجوه المصالح وتدبير الأعمال». 

(5) الثلمة: الخلل في الحائط وغيره. انظر: «الصحاح»» للجوهري .)۱۸۸١/١(‏ 

)6( تقدم تخريجه. 


afk 5 1 000 0) = 7‏ 
لا يخرج إلا بشهادة اثنين عدلين 43 واختلفوا في دخوله. فبعصضهم یری 
الأكعقاء و0 ؟ 


0) 


() 


مذهب الحنفية.» بنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳۹۰/۲ - 
۱)؛ حيث قال : 

((ويعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل 
لوجود - نصاب الشهادة). 

مذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۴۸۲/۲)؛ حيث قال: «فلا 
يثبت شوال وذو الحجة وغيرهما من الشهور إلا برؤية عدلين وهذا هو المعروف». 
مذهب الشافعية» ينظر: «حاشية البجيرمى على الخطيب» (1/5لا)؛ حيث قال: 
«وإذا صمنا برؤية عدل ثلاثين يومًا أفطرنا وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم ولا 
يرد لزوم الإفطار بواحد لثبوت ذلك ضمتا. وقوله: «ولا يرد»» أي: لآن شوال لا 
يثبت إلا باثنين»). 

وينظر: «روضة الطالبين»» للنووي (۸/۲٤۳)؛‏ حيث قال: لا يثبت هلال شوال إلا 
بعدلين». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (00/5)؛ حيث قال: «و (لا) 
يفطروا (إن صاموا) الثلائين يومًا (بشهادة واحد)؛ لأنه فطر فلا يجوز أن يستند إلى 
واحد كما لو شهد بهلال شوال». 

مذهب الحنفية. ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۳۸۹4/۲)؛ حيث قال: 
«قوله: ويثبت دخول الشهر ضمنًا؛ لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين؛ 
فقد ثبت فى ضمن إثبات حق العبد لا قصدّاء ولهذا قال فى البحر عن «الخلاصة» 
باذك الغتارح. هناك لآن اعات تة ومفدان لا “دعل تت ال ي لر 
أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم 
ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء». 

مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب (۲/١۸)؛‏ حيث قال: «(أو 
برؤية عدلين) ش: هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به رمضان وهو الرؤية وهي على 
وجهين: مستفيضة» وسيأتي الكلام عليهاء وغير مستفيضة» ولا بد فيها من شهادة 
عدلين وهذا في حق مَن لم ير الهلال ينفسهء وأما من رآه فإنه يلزمه الصوم كما 
سيأتي » وعلى هذا فينبغي أن يقال كما قال اللخمي: الصوم والإفطار يصح بثلاثة 
أشياء: الرؤيةء فإن لم تكن فالشهادة» فإن لم تكن شهادة فبكمال العدة ثلاثين». 
مذهب الشافعية» يُنظر: المغني المحتاج»» للشربيني ١51/5(‏ - 57١)؛‏ حيث قال: 
«(وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) سواء كانت السماء مصحية أم لا؛ لأن ابن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ رآه فأخبر رسول الله ية بذلك فصام وأمر الناس بصيامه.= 


E eg 


هناك فرق بينهما: لأن دخول شهر رمضان عبادة كل نفس تهفو إليهء 


ع 


وهكذا كان أصحاب رسول الله ی إذا انتهى رمضان سألوا الله يل أن 
يوفقهم فيدركوا رمضان المستقبّل» وإذا كانوا فيه سألوا الله تعالى أن يتمّه 
1 )01 

إذن؛ لا شك أن الدخول في عبادة الصيام تشتاق نفس كل مسلم 
إليهاء > لكنّ الخروج من الصيام يقطعهم عن هذه اللذة؛ ولذا ينبغي أن 
يكون فيه تحر ودقة؛ ل O‏ 
يتساهل في الشهر فيصَام تسعًا وعشرين د ثم يتبين خلاف ذلك فلا يجوزء 
SG E‏ الماك فلم يم 
المسلمون إلا في اليوم الثاني» ثم خرج الشهر أيضًا ليلة تسع وعشرين» 
هنا يحتاج المسلمون إلى أن يقضوا يومًا واحدًا. 


رل (وَعَتَن 0 اول ظُهُورٍ القَمَرٍ بَعْدَ الرَّوَالِ!", 
وَاخْتَلَمُوا ذ في الحُكم إِذَا عُمَ لشهر ¢ لشَهْرٌ وَلَمْ نکن الرّؤْيَةُ). 


يعني: إذا كان في السماء سحاب أو قتر ولا يستطيع الناس أن يروا 
القمرء في هذه الحالة هل يصام يوم الثلاثين أو لا يصام؟ 


- رواه أبو داود وصححه ابن حبان... (وفي قول) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) 
كغيره من الشهور». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲/٤٠)؛‏ حيث قال: «(ويقبل 
فيه)؛ أي: في هلال رمضان (قول عدل واحد) نص عليه» وحكاه الترمذي عن أكثر 
العلماء؛ لأنه ية صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود والحاكم وقال: على 
شرط مسلمء ولقبوله بي خبر الأعرابي به. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
عباس؛ ولأنه خبر ديني وهو أحوط). 

)١(‏ أخرج أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )٠٤/۲(‏ عن معلى بن الفضل 
قال: «كانوا يدعون الله كك سثة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ويدعون الله ستة أشهر 
أن يتقبل منهم) 

(0) زوال الشمس: ميلها عن كبد السماء. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» للبعلي 
(ص۲۷). 


> قولم: (وفي وَقْتِ الرّؤْيَةِ المغتبر). 


يبدو أن العبارة غير صحيحة » وأنها : (في أي وقت). 


هه 


> قولج: (فَأَمَا اخْتِلَافُهُمْ إِذَا عُمَّ الهلالٌ, ُن الحمهُورَ يرول 
کک E‏ کک قن گان :ابي م بلا أ 


امكف 


وَالتَلائِييَ وَإِنْ كَانَ 5 غ ار الشَّهْرِء صَامٌ النَاسُ تَلَائِينَ 
يوتا َدْعَب .ابن 2 ر إلى أنه إن e‏ عَلَيْهِ هلال اول الشَّهْرِء 


* العلماء ‏ كما أشرت - انقسموا فى هذه المسألة إلى ثلاثة 
أقسام : 

القول الأول: أنَّ صيام هذا اليوم الذي يعرف بيوم الثلاثين» هذا 
الذي حجب فيه القمر فلم ير الناس الهلال» يجب صيامه» وهذه رواية 
للحنابلة» ونقل ذلك عن بعض الصحابة كعبدالله بن عمر. 

لكنّهم قالوا: فإن كان صيامه من رمضان صح صيامهء وإن لم يكن 

القول الثاني : وهو رواية أخرى للحنابلة تقول: الناس تبع للومامء 
فإن ضام الإمام هذا اليوم صام الناس معهء وإن لم يصم الإمام فلا ينبغي 

القول الثالث: ‏ وهو الرأي المشهور وهو الذي ذكره المؤلف» وهو 
رأي الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي» وهو رواية للومام أحمد تك أن 
يوم الشكٌ لا يْصَام"". 


ا 


(۱) تقدّم قولهم بالتفصيل. 


2 0 7 EY 
E 00 
: وقد ورد فی هذه المسألة عة أدلة» ومن ذلك‎ 


- أن النبي ب نهى عن صيام يوم الشك» وهذا الحديث متفق 
0 
عله . 


- وجاء في حديث اجر لس ا أن رسول الله کا 
قال: «من صام اليوم الذي يُشڭ فيه فقد عصى أبا القاسم)"” 


وأصل الخللاف: يدور حول ما جاء فى الحديث: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له)". 


اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة؛ فالحنابلة في روايتهم الأأخرى 
التي قالوا فيها: إنه يصام يوم الشك ويعتبر الأول من رمضان» وجهتهم في 
ذلك: أن عبدالله بن عمر: ‏ وهو راوي الحديث ‏ كان يرى هذا الرأي» 
وفسروا: «فاقدروا له)”*“؛ أي: ضيّقوا له العدد؛ أي: اجعلوا شعبان تسعة 
وعشرين يومّاء فإذا ضيق العدد وأصبح شعبان تسعة وعشرين يومّاء صام 
الناس هذا اليوم الذي فيه غيم أو قطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم )٠١85(‏ واللفظ لهء عن أبي هريرة َيه قال: 
قال رسول الله يله : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين › إلا رجل كان يصوم 
صومًا فليصمه». 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۹۰٥(‏ 

(6) ينظر: «شرح صحيح البخاري». لابن بطال (٤/۲۷)؛‏ حيث قال: «وحكى محمد بن 
سيرين أن بعض التابعين كان يذهب فى معنى قوله ع : «فاقدروا له» إلى اعتباره 
بالنجوم» ومنازل القمر» وطريق الحساب» ويقال: إنه مطرف بن الشخير». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲/٠*۳)؛‏ حيث قال: «ومعنى «قاقدروا له»؛ أي: 
ضيقوا لقوله تعالى: هومن 5 لَه ررفهڳه [الطلاق: ۷]؛ أي : ضيق وهو أن يجعل 
شعبان تسعًا وعشرين يومّاء ويجوز أن يكون متعباة:اقدووا مانا يطلع في مثله 
الهلالء وهذا الزمان يصح وجوده فيه ذ يكون معناه: فاعلموا من طريق الحكم أنه 
تحت الغيم كقوله تعالى: ارآ E‏ مَدّرْئَنَهَا من ن القديريت » [النمل: ۷٥]؛‏ أي : 
علمتاها). 


E b> 
۳۹۸۱ ووا شرح بداية الجتهد اج با‎ 


جمهور العلماء”'' قالوا: إن معنى «فاقدروا له»: أكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يومًا. 

تانوات ريخل A‏ عه سور قي aa OL‏ 
«الصحيحين) -: «فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلائین)› وفي رواية شيف 
فى «الصحيحين»: «نأكملوا شعبان ثلاثين يومًا). 


> قولع: (وَرَوَى بَعْضٌ السَّلَفٍ آنه ذا أَغْمِيَ الهلَالُ رَجَعَّ إلى 


الحِسَّابٍ بِمَسِيرٍ القَّمّرٍ وَالسَّمْسء وَهُوَ مَذْمَبُ مُطَرَِ بن الشَّخيرِء وَهُوَ 
مِنْ كبَارٍ التَّابعِينَ)”". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «منحة السلوك». للعينى (ص©7090)؛ حيث قال: «قوله: 
(تشععك ت الول و من ميان وران ت 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له». رواه 
البخاري. ومعنى «فاقدروا له)؛ أي: قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين». مذهب 
المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير (١/004)؛‏ حيث قال: «لأن الشارع 
أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الشهر تسعة 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم 
فاقدروا له»» وفي رواية: «نأكملوا عدة شعبان». وهي مفسرة لما قبلها؛ قال مالك: 
إذا توالى الغيم شهورًا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعًا للحديث ويقضون 
إن تبين لهم ما هم عليه». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (770/6)؛ حيث قال: 
«وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام 
العدد ثلاثين يومًا). 
مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲/٠١٠)؛‏ حيث قال: «فإن غم 
عليكم فاقدروا له). متفق عليه» ومعنى «فاقدروا له» أي: ضيقوا لقوله تعالى: هومن 
در که ردقه [الطلاق: ۷]؛ أي : ضيق وهو أن يجعل شعبان تسمًا وعشرين 
توما تجوز أن کون هغاه أقدزؤا: زمانا يطلع في مثله الهلالء وهذا الزمان يصح 
وجوده فيه أو يكون معناه: فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيم كقوله تعالى: 
إل مْراتَه مرها من اليريت؛ أي : علمناها». 

(۲) ينظر: «المقدمات الممهدات». لابن رشد الجد (١/١70)؛‏ حيث قال: «فروي عن 
مطرف بن عبدالله بن الشخير أنه كان يقول: يعتبر الهلال إذا غم بالنجوم ومنازل 
القمر وطريق الحساب». 


6] سم‎ Bp 


والقمر إنما هو خلق من مخلوقات اله فالله 8# خلق النجوم 
وجعلها يده اجون ورجومًا للشياطين وعلامات يستدل بها» وكل ذلك ذكر 
في كتاب الله د وفي سنة رسوله كله كذلك فن الله 8# خلق القمر 
و ارا دي ذلك حكمة بالغة: لنعلم عدد السنين والحنات كما 


266 5 ا ر 


قال ل جم لقنس ية ومر ورا ودر مال مسوا عَدَهَ 
َنْب و1 ا كت إل ا لحن [يونس: ]. 

> قولم: (وحگی ابْنُ سُرَيْج کک نه كَالَ: مَنْ گان مَذْهَيْهُ 
الاسيَدلال بالنجُوم وَمَتَازِلٍ القَمَرٍ َبيّنَ لَه مِنْ جهة اَن 
الهلال مَرْيِنٌ وَكَدْ ف كن لَه 7 يقد الصّوْمٌ ا وَسَّبَبُ 
اخْتِلافهم: الإِجْمَالُ الذي في قَوْلِهِ يللهِ: «صُومُوا لِرُؤْيَيِوء وَأَنْطرُوا 


4 


رە ٠‏ فَإِنْ ف عَلَيكُمْ كا ا 18 0" 


والرشول اه ف ارا إلى أن الیو کون ن ورا 
ف بكرن نب ورن سو ول قال وسوله اله 4 ف «التحديت 
ا ا E E E‏ تل 
نحسبٌ”'© ولا نكتبُ. الشهر هكذا وهكذا وهكذاك. ثم أشار بيده ثلاث 
مراف وق القالقة عن الإا اي ق وعشرين ثم فال 
«وهكذا وهكذا وهكذا). فذكرها ثلاث مرات كاملة. 


)١(‏ يُنظر: «بحر المذهب»»ء للرويانى (#/757)؛ حيث قال: «كذلك لو كان يعرف منازل 
القمن:وتقدين سيره قعل أن الهلال فة آهل عل يجوق له أن يسوم به؟ قال ابن 
سريج : يجوزاء 

زفق فلم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري 2)١917(‏ ومسلم (4م١1).‏ 

(4) ينظر: «فتح الباري»» لابن حجر (717/4١)؛‏ حيث قال: «والمراد بالحساب هنا: 
حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير؛ فعلق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير». 

.)15/6١80( أخرجه مسلم‎ )٥( 


فذل ذلك علق أن لیر کد یکرت تشعة وون وریا کر ن ا ت 

وغالب الآثار التي جاءت عن الصحابة ك ذكروا فيها أنهم كانوا 
يصومون مع رسول الله بي وأن أكثر الأشهر التي صاموها تسعة وعشرين 
يومّاء وهذا هو الذي نراه الآن؛ يعني: غالب الأشهر إنما هي تكون تسعة 
وعشرين يومًا فلا تكمل ثلاثين يومّاء لكن من الأشهر ما يصل ثلاثين. 

'وهذا الخد ا ميه يشهد له قول الله : هو آل 
ف الا زر مم سلوا لو E‏ ءاد و ولمم الكنبَ 2 كب رأة وان 
01 بن تل کی کل ت ©4 اا 

5 چ روو يور ” E‏ ل عه 2 2 
> قولي: (فذهبٌ الحمهور إلى أن تأويله: أكملوا العدة ثلاثين). 
هذا هو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة» وقد سبق ذلك . 


) 


كد ا ae‏ 
ا 


؛)١119//١( مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني‎ )١( 
حيث قال: «وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان‎ 
فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا؛‎ 
لقوله كَكِِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة‎ 
شعبان ثلاثين يومًا»؛ ولأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل ولم يوجد).‎ 
وما بعدها».‎ )271١6/1١( وانظر: «تبيين الحقائق»ء للزيلعي‎ 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي»‎ 
(1/؛). حيث قال: «(يثبت رمضان)؛ أي : يتحقق في الخارج وليس المراد‎ 
خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة: إما (بكمال شعيان) ثلاثين يومًا وكذا‎ 
ما قبله إن غم ولو شهورًا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور؛ لأن الشارع‎ 
أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال  عليه الصلاة والسلام -: «الشهر تسعة‎ 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا‎ 
له». وفى رواية : «فأكملوا عدة شعبان»» وهى مفسرة لما قبلهاء قال مالك: إذا توالى‎ 
الغيم شهورًا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعًا للحديث» ويقضون إن تبين‎ 
لهم ما هم عليه).‎ 
١ مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (51/5١)؛ حيث قال:‎ 
: يجب (بإكمال شعيان ثلاثين) يومًا (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه لقوله يليه‎ 
لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»».‎ اوموص١‎ 


> تولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ ا 0 مَعْنَى التَقْدِيرٍ لَه ف عد بالحساب» 


وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى اَن مَعْتَى ذَلِكَ أن 2 ا ا وهو مَذْهَبُ ابن 
EET‏ للنْظء وإنما ضار الجمهُورٌ إلى 
التَأويل ؛ لِحَدِيثٍ ابْنِ عباس الثَابتِ أنه هُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلامٌ: «قَإِنَ 


م مي o ofr‏ عع 42 ص م 
غ عَلَيْكُمْ كَأَكْمِلُوا المد ثَاثِين»). 
الذي جعل بعضص العلماء يستبعل هذا التفسير : «فاقدروا له)؟ | أى : 


ضيقوا له العددء واجعلوه تسعة وعشرين؛ لأنه جاء في بعض a‏ 
يفسر ذلك: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين»» وفى أحاديث: «ثلاثين يومًا». قالوا: هذا فسر الإجمال 
الذي ورد في E‏ «فاقدروا له). 


يعني : إذا حال بينكم وبين رؤيته سحاب أو قر فماذا يفعل المسلم 
فى هذه الحالة؟ 


من العلماء من قال: يتم شعبان ثلاثين يومًا كما هو رأي الأكثر. 


ومنهم من قال: إنه يأخذ باللأحوط فيجعز شهر شعيان تسعة وعشرين 
يومًا ويصوم اليوم الذي يليه» وهذا الذي يصام ينظر فيه؟ فإن كان من 
رمضان فنعمًا هوي وإِلّا فلا شيء في ذلك. 


ومنهم من قال: إِنْ صامه الناس صامه الإنسان وإلا فلا؛ لحديث: 
KC 7 0 : 5‏ ا 0 
«الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم حون 


)١‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۳۰۱/۲ - 07")؛ حيث قال: «مع أن بعض 
المحققين قالوا: الث لشهر أصله تسع وعشرون؛ يؤيده: ما رواه أحمد عن إسماعيل عن 
أيوب عن نافع قال: «كان عبدالله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومًا 
بعث من ينظر له فإن رآه فذاك وإن لم یره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر 
أصبح مفطرًاء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا»» ولا شك أنه 
ب e‏ وأعلم بمعناه ه فتعين المصير إليه). 


لوي ا ل 
ويقصد بهذا الحديث: أن يكون المسلم مع الجماعة» فيد الله مع 
اللعوافة “عت إن العلهاء O‏ أن مانا E‏ رمضان 
وحده ولم يصم الناس بصيامه فإنه يصومه ولا يظهر UIE‏ حتى لا يَظهرَ 
مخالفة للإمام؛ لأن في ذلك افتتانًا على الإمام ومخالفة له» وهذا أمر 


ولا ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا موضع خلاف ونقاش وتفرقةٍ 


لكلمة المسلمين» ولا سيما في بعض البلاد التي لا تدين بالإسلام ويوجد 
بين أفرادها عدد من المسلمين؛ فلذا لا ينبغى أن تثار مثل هذه القضايا 


(۲) 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١77(‏ عن ابن عباس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 


iD 
مذهب الحنفيةء ينظر: «البناية شرح الهداية»ء للعيني (4/4؟)؛ حيث قال: «(ومن‎ 
رأى هلال رمضان وحده) ش: أي حال كونه وحده م: (صام وإن لم يقبل الإمام‎ 
شهادته لقوله  عليه الصلاة والسلام -: «صوموا لرؤيته» ش: [و] هذا قطعة من‎ 
حديث أخرجه البخاري ث4 ومسلم عن أبي هريرة وقد مر م: (وقد رأى ظاهرًا)‎ 

ش: لأنه يفيد العلم في حقه). 

مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۳۸۷/۲)؛ حيث قال: «من رأى 
هلال رمضان وحده وسواء كان عدلًا أو مرجرًا أو نحوهما؛ فإنه يجب عليه الصوم 
فإن أفطر متعمدًا أو منتهكًا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر متأولًا فظن 
أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردًا؛ ففي وجوب الكفارة تأويلان والقول بوجوب 
الكفارة هو المشهور؛ ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد» 
والله أعلم). 

مذهب الشافعية. يُنظر: (مغني المحتاج)» للشربيني (5/5١)؛‏ حيث قال: «فمن 
رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن كان فاسقّاء وقالت طائفة منهم البغوي: 
يجب الصوم على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقهء وإن لم يذكره عند 
القاضي ولم يفرعوه على شيءء ومثله في «المجموع» بزوجته وجاريته وصديقه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (507/5)؛ حيث قال: «(ومن رأى 
هلال شهر رمضان وحده وردت شهادته) لفسق أو غيره (لزمه الصوم وجميع أحكام 
الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به) لعموم قوله كَكِ: «صوموا لرؤيته» وكعلم 
فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه؛ ولأنه يتيقن أنه من رمضان فلزمه صومه 
وأحكامه. بخلاف غيره من الناس». 


۳A7 


حتى لا تستغل ويقال: إن المسلمين مختلفون» وإن فقههم إنما هو أجزاءٌ 
متشتتدٌ» وإنه لا توجد أصول وقواعد تمسك بهاء كما هو تعليل من يقول: 
بأن الشريعة الإسلامية خلت من النظريات» وإنما هي جزئيات متشتتة 
رة لا تطح أن تست لها بظرف » الكو هذا كله غين تة فزن 
العلماء قد وضعوا لها قواعد تمسك بأطرافهاء وكلها تنظمها فى سلك 
ا وها عر رق قن ا إف الفقه لامي ارم 
OEE EL‏ ا 


> قول: (وَدَلِكَ مُجْمَلٌء وَهَذَا مُمَسَرٌ كَوَجَبّ أن يُحْمَلَ المُجْمَلُ 


ت 


52 


لايخ وَاللة َعَم وما الحيلافهُمْ في اغوبارٍ وف الرُيَة: نهم 
2 َل 2 7 رض الع 3 الشّهْرَ مِنَ اليَوْم الثاني . 
وهذا حقيقة ليس خاصًا في رمضان»ء بل في عامة الأشهر. 


و« ت <o 52 ٠. 3 ql?‏ ا 3 0000 
> قولم: (واختلفوا ذا 2 في سَائِر أوفات النهارء أغنى: أول 


فقد يُرى عندما يكون الجو صافيًا جدّاء ويهب الله 8# بعض الناس 
فوة في الإيصارء وقد وجد من الناس مَن يرى النجوم في النهارء» وهذا 
أمر قد عرف في زماننا وقبله» فيستطيع أن يرى أيضًا ذلك في النهار. 


(1) لاح: برز وظهر. انظر: «لسان العرب»ء لابن منظور .)٥۸٦/۲(‏ 

(0) العشي: يقع على ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبهاء كل ذلك عشي؛ فإذا 
غابت الشمس فهو العشاء. انظر: «تهذيب اللغة»ء للأزهري (/84). 

(9) ينظر: «مراتب الإجماع»ء لابن حزم (ص8٠5)؛‏ حيث قال: «واتفقوا أن الهلال إذا 
ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالآمس فإنه لليلة مقبلة». 
وفي «الإقناع في مسائل الإجماع)»ء لابن القطان )۲۲۸/١(‏ قال: «وإذا رئي الهلال 
بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع». 


إذن؛ لو حصل هذا في النهار ورأى القمر على أنه أهل"'“. هل 
يعتبر ذلك لليوم السابق أو للّاحق؟ وهل هناك فرق بين أن يُرَى قبل الزوال 
أو أن يرى بعده؟ هذا ما سيذكره المؤلف. 

جمهور العلماء: يرون أنه لو رئي في النهار فإنه يكون لليوم اللاحق 
ا 

وذهب فريق آخر: إلى أنه إن رئي قبل الزوال كان لليوم السابق»ء فإن 
لم يكونوا صاموا أمسكوا ثم يقضون ذلك اليوم الذي فاتهم بعضه»ء وإن 
كان بعد الزوال فهو لليوم الآتي ‏ أي: اللاحق » وسيذكر المؤلف 
أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول. 


> قولع: (قَمَذْمَبُ الجُمْهُور أ ن القَمَرَ في أَوَّلٍ وَفْتٍ ري مِنّ النَهَارٍ 


ا 
أ 


) أهل واستهل» إذا أبصرء وأهللتهء إذا أبصرته. انظر: «النهاية»4ء لابن الأثير 
)¥1/0؟(. 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصناتع»» للكاساني (۸۲/۲)؛ حيث قال: «ولو رأوا 
يوم الشك الهلال بعد الزوال أو قبله فهو لليلة المستقبلة في قول أبي حنيفة ومحمدء 
ولا يكون ذلك اليوم من رمضان». 
مذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (097/5)؛ حيث قال: «(ورؤيته 
نهارًا للقابلة) ش: يعني : أنه إذا رئي الهلال نهارًا فإنه إنما يحكم به لنّيلة القابلة» 
فيستمر الناس على ما هم عليه من فطر إن وقع ذلك في آخر شعبان؛ أو صوم إن 
وقع في آخر رمضان» وسواء رئي بعد الزوال أو قبله على المشهورء وقيل: إن رئي 
قبل الزوال فهو للّيلة الماضية» فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان» ويفطرون إن وقع 
في رمضان» ويصلون العيد. رواه ابن حبيب عن مالك. وقال به هو وغيره. قال: 
وإذا رئي بعد الزوال فهو للآتية» سواء صليت الظهر آم لم تصل». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج». للشربيني (57/1١)؛‏ حيث قال: «ورؤية 
الهلال نهارًا لليلة المستقبلة لا الماضية فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا 
نمسك إن كان ذ في ٿلاڻي شعيان». 
مذهب الحنابلة, يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (۳۰۲/۲ ۔ 707)؛ حيث قال: 
«(وإن رأى الهلال نهارًا فهو لليلة المقبلة قبل الزوال) كانت رؤيته (أو بعده أول 
الشهر أو آخره» فلا يجب به صوم) إن كان في أول الشهرء . (ولا يباح به فطر) إن 
كان في آخره». 


ل ل ل هج ew‏ 


أنه نه لليَوْم المُسْتَقْبَر 0 رُؤْيَتِهِ بِالعَضِىٌء وَبِهَذَا القَوْلٍ كَالَ مَالِكُ 
ا وَأَبُو حَنِيَِةَ وَجُمْهُورُ ر أَصْحَابِهِمُ). 
وليست: (في أول)» وإنما: (في أي)» ويبدو أن هذه الكلمة فيها 
يعنى: الجمهور ومعهم أحمد أيضًا یرول : أن اليوم الذي مضى قد 
< قتولي: (وَقَالَ ا 1 و 0 ن أُضححاب أبي حَنِيفة» والتؤري 0 
وَابْنُ بيب بِنْ أَضحَاب مَالِكِ: إِذَا رُئِيَ الهِلالٌ قَبْلَ الرَوال ؟ كَهُوَ لَه 


الماضِيَةٌ. ون رَيِيَ عد الزَّوَالٍ تهر بأايية). 


رأي الجمهور عرفناه» وفيه الأئمة الأربعة» لكن أبا يوسف قد خالف 
إمامه في هذه المسألة» ومعه الإمام الثوري وهو من الفقهاء المشهورين» 
ومعهم ابن أت الل كان وهو من التابعين» ومعهم أيضًا ابن حبيبا من 
المالكية. 
إذن المؤلف ذكر الذين قالوا بذلك ولم يسقط إلا ابن أبي ليلى. 
> قول: (وَسَبَبُ اخْيلَافِهمٌ: ترك اغْيبَارٍ النّجْرِبَةٍ فِيمَا سيل الّجْرِيَة 
وَالمُجُوعٌ إلى الأَخْبَارٍ في ذَلِكَ). 


يعني : هل يعتد بالتجربة في هذه الأمورء أو أننا نقف عند النصوص؟ 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (۸۲/۲)؛ حيث قال: «وقال أبو يوسف: إن كان 
بعد الزوال فكذلك» وإن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (/714)؛ حيث قال: «وقال: إذا رأيتم الهلال 
نهارًا قبل زوال الشمس فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطرواء وبهذا قال 
سفيان الثوري وأبو يوسف». 

0 ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (/511)؛ حيث قال: «وقال أب بن ائ لس 
وسفيان الثوري» وأبو يوسف: إن رئي قبل الرواك فهو لليلة االفة o‏ رئي بعد 
الزوال فهو للمستقبلة». 


ا ]للل 
لا شك أن ما ورد فيه نص فلا نرجع فيه إلى التجربة» لكن التجربة 
أو العادة نرجع إليها في أمورٍ تتعلق بأحكام الحيض وأحكام النفاس» هذه 
ھی ال a‏ 
ولذلك وضع العلماء القاعدة الفقهية المعروفة وهي إحدى القواعد 
اللخويية E CO‏ 


واستدلوا لها بأثر عبدالله بن مسعود: «ما رآه المسلمون خا فهو 
فتك الله تسو ونا واو سكا البو قلف اللا س 
كذلك أيضًا الا كه فا اجان بض الاوك قيما لم بره 
فيه نص أو فيما لم يتعارض معه نص» اش الست فاك كايو 
من الصناعات إنما تضبط بالعادة» فهناك من يخبط الثياب» وهناك الغسال» 
8 الحداد وهناك النجار» وهناك ا المصنع› وهناك مواصفات 
معروفة» كذلك أيضًا في بعض التعاملات تعتبر العادة؛ لكنّ الأحكام 
الشرعية لا تدخل فيها العادة. 
> قوله: (وَلَبِسَ فِي َلك أَنْرَ عَن النَبِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
يُرْجَعٌ ليه لكن روي عَن عُمَرَ ڪه أَئْرَانِ). 
ولكنَّ الرسول ييه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
> عضوا عليها بالنواجذ)“ 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر 


وعمر». فهذا عمر ذه الفاروق له أثران فى هذه المسألة. 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطى (ص88 وما بعدها)؛ حيث قال: «القاعدة 
OSA LAE KS‏ راو المسدليون e‏ 
فهو عند الله حسن)). 

)۲( أخر جه اس ف (امسنده) ( )۳٣٠١ ١‏ وحسن إسناده الأرناؤوط. 

(۳) أخرجه أبو ا (5591) وغيره» وصححه الألبانى فى «المشكاة» (156). 

() أخرجه الترمذي (577”)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (79؟1). 


Cew يه‎ 


إذن؛ نحن نأخذ بما جاء عن عمر ف فيما صحء وقد ورد عنه 
أثران؛ الأول: صحيح › والثانى: فيه انقطاع ؛ فما روي عن الصحابة فى 
ذلك يوقف عنذدهة. 


جح م بر وي 


> تولم: (أَحَدهُمَّا عام وَالآخر مفسر). 

إذن الأثران اللذان وردا عن عمر له كما يقول المؤلف: (أحدهما: 
عام) يعني : مطلق» (والآخر: مفسّر)؛ أي: مقيد للأول. فبأيهما نأخذ؟ 
هل نأخذ بالعام أو نأخذ بالمفسر؟ 

> تولة: (تَدَمَبَ قُوْمٌ إلى العَامٌ وَدَمَبَ قَوْمٌ إِلَى المُمَسّرٍ 
العام ما رَوَاهُ الأَعُمَشُ عَنْ أبي وَائِلٍ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَدَه قَالَ: «أتا 
كتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ ِحانقِينَ أن الأهِلة بَمْضَهَا أَكْبرٌ مِنْ بَعْضٍ. ذا رينم 
الهلا هارا فاا تفطرؤا كين بهد راان آنا راء بالأضين): 

وهذا الأثر رواه البيهقي في «السنن الكبرى»"“ وغيره"» وهو أثر 

(خانقين): بلدة من بلاد العراق قريبة من بغداد 

فى نفس الرواية التى جاء بها المؤلف جاءت رواية أخرى فى 
البيهقي بزيادة: «فإذا رأيتموه أول النهار»”*'» بدل «نهارًا»» فقيدت بأول 
النهار. 


قرف 


.)٥۸/٤( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنى فى «السئن» (۱۲۳/۳). 

(۳) يُنظر: «معجم البلدان»» للحموي (۲/١٤۳)؛‏ حيث قال: «خائقين: بلدة من نواحي 
السواد في طريق همذان من بغداد» بينها وبين قصر شيرين سئَّة فراسخ لمن يريد 
الجبال» ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ». 

(54) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۳١۹/٤(‏ وفيه: ...١‏ فإذا رأيتم الهلال من أول 
النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه 0 


> قولي: اق الحَاصٌ: فما رَوَى النَوْرِيُ عَنْهُ: «أنهُ بَلعَ عُمَرَ عَمَرَ بن 
الحَطَابٍ أن قَوْمًا رَأَوَا الهِلَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَأَمْطرُواء ككك كب إِلَيْهمْ يو می 


وَقَالَ: ِد | رايت نَم الهِلَالَ تَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالٍ lL‏ ودا ا 
الزّوّالٍ قلا ا 
لكن الأول كما قلنا - صحيح وهو حجة للجمهورء والثاني 


ولا شك أن الراجح في ذلك هو مذهب جماهير العلماء» وأنه لا 
يختلف في أول النهار وآخره» وإنما يكون لليوم الذي يليه. 
4 فرلة ا اا 


ويقصد به المق ولف نفسه» فهو يلقب نفسه ب (القاضي). 


> تولم: (الَّذِي يَقْنَضِي القِيَامنٌ وَالتََجْرِبَةُ 3 القَمَرَ ا رق 
وَالسَّمْسُ بَعْدُ لَمْ تَغِبْ إلا وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْهًا؛ لأنة سكل كون اليه 
قوس الرؤْيَة). 

المؤلف من العلماء السابقين الذين لهم دراسة فى هذا المجال» ومن 

س عنِي بهذا الأمرء فمنهم مّن درس إلى جانب العلوم 
الإسلامية علم الطب» ومنهم من درس علم الفلك» ومنهم من درس 
غلم الحساتب» .وقين ذلك من العلومء .ويظهر .ذلك جلي في كتنب 


ابن القيم 7 انه 585 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (09/54") عن الثوري» عن مغيرة» عن شباك» 
عن إبراهيم» قال: «كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن 
تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا 
حى رفوا قال ال2 اهنا برواء إراعيم'النفعي مقطا وجيت آي وال 
أصح من ذلك». 


> قولة: (وَإِنْ گان يحتف في الكبر وَالضّعَرِ بيد - وَاللَهُ أَعْلَمُ ‏ 

ًن يَبْلّعَ م ِنَ الكبر أن يُرَى وَالشَمْسُ بعد لم هِب وَلَكَنَّ المُعْتَمَدَ فِي 

ذَلِكَ النّحْرِبَةٌ گم كُلْنَاء وَل فرق في ذَّلِكَ قبل الرّوّال» وَل بعدة» وَإِنَّما 
المُعْتبّرٌ في دَلِكَ مَغِيبُ الشّمْس أو لا مَغِيبْهَا). 

اه قد يكز على هدو الأمة "وقال بحاي جرا حمل ل ق 

لذبن مِنْ ح4 [الحج: ۷۸]؛ فلو قدر أن المسلمين فاتهم ا ا 

رمضان فلم يصوموا إلا ثماني وعشرين ؟ فإنهم يقضون ذلك اليوم ولا إثم 

عليهم ف ذلك» كالحال بالنسبة للحائض والنفساء» فإنهما تفطران وتقضيان 

ولا شىء عليهما و ا وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتًا على 

أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا شيء عليهما" ٠‏ وإذا خافتا على 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (١/١٠٠)؛‏ حيث قال: «أجمعوا 
على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعى (١/75)؛‏ حيث قال: «(وللحامل 
والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس)؛ أي: لهما الفطرء وهو معطوف على قوله 
في أول الفصل: «لمن خاف زيادة المرض الفطر» لما روي عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ية قال: «إن الله يك وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن 
الحبلى والمرضع الصوم). ولأنهما يلحقهما الحرج بالصوم فيشرع الإفطار في حقهما 
كالمسافر والمريض». وانظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(177/5). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة»ء لابن عبدالبر (140/1؟)4؟ حيث 
قال: «والحامل كالمريض تفطر وتقضي» ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن؛ وذلك 
إذا خشيت على نفسها أو غاي نوما في يطنها اولع نط الصو "أو ابرع إذا 
خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدًا 
لمسكين مع القضاء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله». وانظر: «شرح مختصر 
خلیل»» للخرشي (5717/9). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني (١/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «(وأما 
الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد» سواء 
أكان الولد ولد المرضعة أم لا فتعبيره بالولد أولى من تعبير التنبيه بولديهما» وسواء 
أكانت مستأجرة أم لاء ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولده وكذا يجب على- 


3[ ل 


ولديهما ففيه خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنهما يقضيان وعليهما 
الكفارة» ومنهم من يرى الاقتصار على السا 


00 


المستأجرة كما صححه في «الروضة» لتمام العقدء وإن لم تخف هلاك الولدء وأما 
القضاء والفدية (فإن أفطرتا خوفًا) من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل 
للمريض (على نفسهما)» والأولى أنفسهما ولو مع الولد (وجب القضاء بلا فدية) 
كالمريض). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي 5١7/59‏ - 17)؛ حيث قال: 
«(والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما) أبيح لهما الفطر كالمريض (أو) 
خافتا الضرر على (ولديهما أبيح لهما الفطر)؛ لأن خوفهما خوف على آدمي» أشبه 
خوفهما على أنفسهما. (وكره صومهما) كالمريض» (ويجزئ) صومهما (إن فعلتا)؛ 
أي: صامتا كالمريض والمسافرء (وإن أفطرتا قضتا) ما أفطرتاه كالمريض (ولا 
إطعام) على أحد (إن خافتا على أنفسهما كمريض) يضره الصوم فإنه يقضي من غير 


إطعام). 


مذهب الحنفية» ينظر: «العناية شرح الهداية»» للبابرتي (۲/١٠)؛‏ حيث قال: 
«وقوله: (فيما إذا خافت على الولد... إلخ؛ يعني: إذا خافت الحامل أو المرضع 
على نفسها لا تجب الفدية بالاتفاق» وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء 
والفدية على أصح أقواله عندهم (هو يعتبره بالشيخ الفاني) فإن الفطر حصل يسبيب 
نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة فتجب الفدية كفطر الشيخ الفاني» ولأن فيه 
منفعة نفسها وولدهاء فبالنظر إلى نفسها يجب القضاء وبالنظر إلى منفعة ولدها تجب 
الفدية»). 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(07/1)؛ حيث قال: «(خافتا) بالصوم (على ولديهما) فيجوز فطرهما إن خافتا عليه 
المرض أو زيادته» ويجب إن خافتا هلاكًا أو شديد أدّىء وأما خوفهما على 
أنفسهما فهو داخل عموم قوله: «وبمرض. . .2 إلخ؛ لأن الحمل مرض والرضاع في 
حكمه؛ ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «فإن 
قيل: إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصانء فكان ينبغي 
الفدية قياسًا على ما سيأتي. أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا 
خوفًا على أنفسهماء فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لاء وهي قوله 
تعالى: چوس كان ميس إلى آخرها (أو) خافتا (على الولد) وحده بأن تخاف 
الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع 
القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين). 


df 


يَةِ: فَإِن 
طريقين؛ أَحَدُمُمًَا: 8 رال الک فأما lL‏ الحس د 
الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أن مَنْ أَبْصَرٌ هلال الصَّوْم وَحَُدَهُ أن قلت 
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o 
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يضوم ا عَطَاء بْنَ أبِي رَبَاح» نه قَالَ: ل يَصوم إلا بِرَؤْيَةٍ غَيْرِهِ 
00 


i 


الطريق الأول: عو اا يعني : : ن تعرف بأحد الحواس› 
يل قد ركب في جسم الإنسان خمسّ حواس: حاسة النظر التي تكون 
بالعين» والسمع التي تكون بالأذن» والشم التي تكون بالأنف» واللمس 
التي تكون باليد» والذوق التي تكون باللسان؛ هذه حواس خمسة منها 
التعاسة الى تدرك بها الرؤلة :وهي العيق: 


إذن؛ الحس أن يرى الهلال» فهل القصد من قول الرسول ميه : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»: أنه لا بِدَّ أن يراه كل إنسان فيصوم؟ لا؛ 


لأن هذا غير ممكن. 


أما قول المؤلف في دعوى الإجماع: فهذه المقولة غير سليمة؛ لأنَّ 
هذا الذي حكاه إجماعًا ليس إجماعًا في الواقع» لأنه لم يخالف في هذا 
عطاء وحده كما ذكر المؤلف» وإنما خالف فيه مع عطاء إسحاق بن 


والله 


= مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع». للبهوتي (1/5)؛ حيث قال: «(إن خافتا 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (۲۲۷/۱)؛ حيث قال: «ولا أعلم 
خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح؛ فإنه قال: 
لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رأه). 


ا من العلماء وممن عاصر الإمام الخد ومن أقرانه» وخالف فى 


عن لاد E‏ 


ت 
Se‏ 


وآبو 


(1) 


فم 


(۳ 


(6 


(6) 
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> قولع: (وَاختَلَهُوا: هَل يُفْطِرٌ بِرُؤْيَتِهِ وَحْدَهُ؟ نَذَمَبَ مالك“ 


8 a و‎ E, 
ا ا إلى أنه لا يفطر).‎ 


يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للکوسج (۱۲۰۳/۸)؛ حيث قال : 
«من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) ومن رأى هلال شوال وحده (يفطر) قال: 
يصوم ولا يفطر. قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطرء لأن الصوم مع الجماعة». 

يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (/7١)؛‏ حيث قال: «وقد روى حنبل عن أحمد: لا 
يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم 
به من شعبان» فأشبه التاسع والعشرين». 

يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (١/017)؛‏ حيث قال: 
«(ولا يفطر) ظاهرًا بأكل أو شرب أو جماع (منفرد بشوال)؛ أي : برؤيته أي يحرم 
فطره (ولو أمن الظهور)؛ أي: الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسقء وأما فطره 
بالنية فواجب؛ لأنه يوم عيد فإن أفطر ظاهرًا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان 
ظاهر الصلاح وإلا عزر (إلا بمبيح) للفطر ظاهرًا كسفر وحيض؛ لأن له أن يعتذر 
بأنه إنما أفطر لذلك». 

يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (09؛)؛ حيث قال: «(ومن رأى هلال الفطر 
وحده لم يفطر احتياطًا) ش: لاحتمال كون ذلك اليوم من رمضان وتفرده بالنظر لد 
يخلو عن علة م: (وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب) ش: أي: الاحتياط 
في إيجاب الصوم عليهء وفي «خزانه الأكمل»: وفي هلال شوال وحده لا يأكل ولا 
يروى أيضًا. وفي «المرغيناني» رأى هلال شوال وحده لا يفطر لمكان 
الاشتباه» وقيل: الكل سواء كما قال الشافعي 4: ولو أفطر لا خلاف أن لا 
كفارة عليه). 


ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (474/1)؟ حيث قال: «(ومن رآه)؛ أي : 
الهلال (وحده لشوال لم يفطر) لحديث: «الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم 
يضحون). رواه ابو داود وابن ماجهء وللترمذي معناه عن عائشة وقال: خسن اصع 
غريب» وهو وإن اعتقده من شوال يقيئًا فلا يثبت به اليقين في نفس الأمرء لجواز 
أنه خيّل إليه» فينبغي أن يتهم في رؤيته احتياطًا للصوم وموافقة للجماعة» والمنفرد 
بمفازة يبني على يقين رؤيته؛ لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعةء ذكره المجد). 


ب لل سو] شرج با جمد ]ج 

جهاهتر اللاي كين إلى أن فعاو ر ع الو رجه 
وفصّلوا القول في ذلك فلا فرق بين أن يعلم بذلك القاضي أو الوالي أو 
لم يعلمهء سواء شهد عندهما أو لم يشهدء أخذ بقوله أو لم يؤخذء فإنه 
ف هذه الحالة يلزمه الصيام. 


ولا ينبغي أن يظهر ذلك للناس ما داموا لم يصوموا؛ لأن 
الرسول ية قال : «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاأضحى يوم 
تش 

> قول: (وَكَالَ الشَّافِمِىٌ: يمور . وب قال أبُو ور ا 
ا مَعْنَى لَهُ). 

الخلاف كله يدور حول قول الرسول د : «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»). وقوله ل : «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا». 


فإذا رآه الإنسان هل له أن يفطر أو ليس له ذلك إنما هو مرتبط 
بالجماعة؟ هذا هو سر الخلاف هنا. 


«إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»» هل مجرد رؤية واحدة 


إلى كلام الشافعي؟ 


.)4:05( أخرجه الترمذي (14۷) وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 

(۳) يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي»» للشيرازي (١/١۳۳)؛‏ حيث قال: «ويفطر 
لرؤية هلال شوال سرًا؛ لأنه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان». 
وينظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/577)؛‏ حيث قال: «(ومتى رأى 
شوالًا)؛ أي: هلاله (وحده) لزمه الفطر عملا بمقتضى رؤيته وللخبر المذكورء (فإن 
شهد) برؤيته (ثم أفطر لم يعزر) وإن ردت شهادته لعدم التهمة حال الشهادةا. 

۳) ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳/*٠۲۸)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي يفطر الذي 
رأى هلال شوال وحده... وهو قول أبي ثور». 


E امس‎ 


الفقيه عندما يدقق النظر في كلام ابن رشد ويغوص في أعماقه يجد 
أنها من واقع كلامه وأنها ترجع إلى أبعد مذكور» وهذا خلاف المعهود؛ 
لأنه دائمًا الإشارة تكون إلى أقرب مذكور”''؛ ولذا تجد في ثنايا كلام ابن 
رشد أنه يميل إلى مذهب الشافعى. 

ثم أيضًا قوله: (وبه قال الشافعى)ء مفهومه أن الشافعى انفرد بهذا 
القول» والشافعية لا يوافقون على هذا؛ لأن هذا القول قال به غيرهم» 
وإن خالفهم الأئمة الثلاثة. 

بل تجد أن بعضهم يقول: وبه قال أكثر العلماءء وممن نص على 
ذلك النووي. لكن هل هذا مسلم؟ 

نحن دائمًا نعتبر الكفة التى فيها الأئمة الثلاثة هى الأكثرء والتى فيها 


فلا شك أن الأفضل هم الجمهور في هذه المسألةء لكن لم ينفرد 
الفاق فى هذه الما وإنماوافقه جاع من العلماء. 


فالذي يظهر لى أن المؤلف يميل إلى مذهب الشافعي لا إلى رأي 
الجمهور. 


> قولت: ِن النَبِىَ - عَلَيْهٍ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَدْ أَوْجَبَ الصَّوْمَ 
رة كَالرُؤيةٌ إِنَمَا تَكُون بالحِسٌء وَلَوْلَا الإِجْمَاعٌ عَلّى الصَيَام احبر 
عَنٍ الرؤية لبعد وُجُوبٌ الصَيام بالحَبَرٍ لِطَاهِرٍ هَذَا الحَدِيثِ). 

فهل القصد العموم» أو القصد أنَّ الإنسان إذا رأى دخول الشهر يصوم 
وحده ولو لم يصم الناس» وإذا رأى خروجه أفطر وإن لم يفطر الناس؟ 


)١(‏ بنظر: «جامع الدروس العربية»» للغلاييني (١/١٠٠)؛‏ حيث قال: «والضمير يعود إلى 
أقرب مذكور في الكلام» ما لم يكن الأقرب مضافًا إليه» فيعود إلى المضاف. وقد 
يعود إلى المضاف إليهء إن كان هناك ما يعيّنه كقوله تعالى: # كمل الْحِمَارٍ َمل 
تقار 4. 


متك سدس دو 1 


ت ب 


> قولة: (وَإِنمَا رق مَنْ قَرَقَ بي مِكَالٍ الصّوْم وَالفِظرٍ لِمَكَانِ سد 
الذّرِعَةٍ آلا يَدَعِيَ الفُسَّاقُ أنَّهُمْ راا الهلال فَيُفْطِرُونَ وَهُمْ بَغْدُ لَمْ يروه 
وَلِدَِّكَ ثَالَ الشَّافِعِيُ: إِنْ حاف التْهْمَةَ أَنْسَكَ عَن الأكل وَالشُرْبٍء 
وَاعْتَقَدَ الفِظر). 


ومن المسائل التي عُني بها علماء الشريعة ما يعرف بسد الذرائع""©؛ 
وهو باب واسع وعظيم في الفقه الإسلامي وفي أصوله» وكثيرًا ما يحتاج 
إليه الفقهاء. 

أيضًا دائمًا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"؛ فالإنسان 
مطالب بأن يؤدي المصالح» لكن قد يترتب عليها مفاسد فيدعها. 


فسد الذرائع مطلوب في الشريعة الإسلامية لما يترتب عليه من 
أحكام» وقد يأتي الإنسان فيتخذ هذا الأمر وسيلة للوصول إلى تحقيق 
غاية» فيقول العلماء: الوسائل لها أحكام الغايات”". 


(۱) سد الذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها فمتى كان الفعل السالم عن 
المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور. انظر: 
«الفروق»» للقرافي (Y/Y)‏ 

(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر»ء للسبكى (١/١٠٠)؛‏ حيث قال: «درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح» ويستختى مسافل: يرجع حاصل.مجموعها إلى. أن المصلحة' إذا غظم 
وقوعها وكان وقع المفسدة. كانت المصلحة أولى بالاعتبار». 
وينظر: «التقرير والتحبير»» لابن أمير حاج (۳/٠۲)؛‏ حيث قال: «اعتناء الشرع بدفع 
المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح؛ بدليل أنه يجب دفع كل مفسدة ولا يجب 
جلب كل مصلحة, والكراهة وإن كانت لدفع مفسدة إلا أن في العمل بها تجويرًا 
للفعل» وفيه إبطال المحرم بخلاف العكس فكان التحريم أولى». 

(9) ينظر: «الفوائد في اختصار المقاصداء للعز بن عبدالسلام (ص۴٤)؛‏ حيث قال: 
«وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة» ورب 
وسيلة أفضل من مقصودها كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات فإنها أفضل من 
ثوابها والإعانة على المباح أفضل من المباح لأن الإعانة عليه موجبة لثواب الآخرة 
وهو خير وأبقى من منافع المباح». 


9 ةع ل 

فهنا نهي الإنسان عن أن يفطر تجنبًا للتهمة؛ لأن الإنسان ربما لو 
رأى الهلال فأفطر ينهم من الناس» يقولون عنه: إن هذا رجل متلاعب 
بأحكام الله كك هذا إنسان متساهل لا يصومء ولا يعطي الإسلام حقهء 
والرسول يل حض على تجنب الشبهات» وقال: «من اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرا 0 

وفي قصته مع صفية عندما مر اثنان من الصحابة ار فقال: 
«على رسلكما إنها صفية». فاستغربا من ذلك كيف تقول ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «خشيت أن يوقع الشيطان في ی ا ف راد ا 
إغلاق هذا الباب» حتى لا يعطي فرصة للشيطان. والشيطان خريض دائمًا 


يفسد على الإنسان كل شيء» قال: قال هَعزَيِكَ ومهم اين 
إ 0 ك مهم الْمحَلصِينَ © 4O‏ [ ص : .[AY AY‏ 
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55 ار اه مھ 9ے مجه ر كوا اوج ١‏ ار ا مت 
> تولم: (وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رَأى الهلال وده 
A ofr‏ ت ا 
كَعَلَيّه القَضَاءٌ وَالكَفَارَة)9. 


هناك قضيتان: قضية القضاء وقضية الكفارة» فهنا القضاء لأنه يرى 
أنه ترك یوما حتى وإن رأى» وعليه الكفارة لأنه خالف غيره. 


(۱) أخرجه مسلم )1١1//1048(‏ عن النعمان بن بشير ها 

(9) أخرحه مسلم )۲٤/۲۱۷۵(‏ عن صفية بنت حيي» قالت: كان النبي يا معتكمّاء فأتيته 
أزوره ليلا فحدتتهء ثم قمت لأنقلب» > فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار 
أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي بي أسرعًاء فقال 
النبى 5ِ: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيى» فقالا: سبحان الله يا رسول الله! 
قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما شرًا ‏ أو قال: شيئًا -) 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۳۸۷/۲)؛ حيث قال: «من رأى هلال رمضان 
وحده وسواء كان عدلًا أو مرجرًا أو نحوهما؛ فإنه يجب عليه الصوم فإن أفطر 
متعمدًا أو منتهكًا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة» وإن أفطر متأولًا فظن أنه لا 
يلزمه الصوم برؤيته منفردًا ففي وجوب الكفارة تأويلان» والقول بوجوب الكفارة هو 
المشهور؛ ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد». 


سبي[ سس 
> لد (وَقَالَ اث ج عله الا فق 


أن هناك طريقين لمعرفة دخو ل رمضان؛ إما الحس ويحصل بالرؤية: 
«صوموا لرؤيته). #فمن سَهِدَ د منک ا 4 [البقرة: 180] كما في 
الآية. والطريق الآخر: طريق الإخبار. لكن هل نكتفي بواحد أو لا بدَّ من 


يق الكَبَرِء فَإِنْهُمُ التَلّهُوا في عَدَّدٍ المُخْبِرِينَ 
الذِينَ يجب قبول حَبَرِهِمْ عَنِ الرؤيّة في 00 


يعني: هل أي إنسان يخبر أو لا بد أن يكون عدلًا؛ لأن هذه شهادة 
والشهادة تشترط فيها العدالة؟ 


رن مر ع لت 


0 


> تولع: كما مَالِكُء كَقَالَ: إِنَهُ لا يَبُورُ أن 
يڻ هاو رَجُلين عَذلَيِ)”". 
هذا هو مذهب مالك : (بشهادة رجلين عدلين). 


)١(‏ ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (١/۸٠۱)؛‏ حيث قال: «ومن 
رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقد رأى ظاهرًا؛ وإن أفطر فعليه القضاء 
دون الكفارة». 

(؟) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي  774/17(‏ ١٠٠)؛‏ حيث قال: «أو برؤية 
# (ش) من إضافة المصدر لفاعله وحذف مفعوله؛ أي: أو برؤية عدلين هلاله» 

لذاكران المكلفان الحران المسلمانء فلا يصام برؤية عدل» ولا عدل وامرأةء 
5 3 وامرأتين خلافا لزاعميهاء ولا فرق بين رمضان وغيره ين رام وعرفة 
وعاشوراء» ونصف شعبان وکل ما يتعلّق برؤيته حكم شرعي: : كحلول دين أو إكمال 
عدة». وانظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۳۸۲/۲). 


۳۷۰1 


> تولم: (وَكَالَ الشَافِعِيّ في روَاية المُرَنِيّ: إِنَهُ يُصَامُ بِسَهَادَة رَجُل 
وَاحِدٍ عَلَى الرُؤْيَِء ولا يُقَْرٌ ئل يِن شَهَادَةِ جين . 


25 


> تولة: (وَكَالَ أبُو حَنِيقَةَ: إِنْ گات السَّمَاءُ مُعَيِّمَةَ" قبل 
كان في السماء غيم والمسألة غير واضحة؛ ففي هذه الحالة يقبل 
واحد؛ لأننا في حاجة إلى أن نعرف»ء لكن إن لم يكن غيم فالناس 
يتساوون؟؛ بمعنى : لو وجد في السماء قتر فلا يمكن أن يراه إلا من عنذه 
قوة فى الإيصارء لكن إذا كانت السماء مصحية» فلا بد من الاستفاضة فى 


)١‏ يُنظر: «مختصر المزنى» (165/8١)؛‏ حيث قال: «ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين 
(قال المزتي): هذا بعض لأحد قولبه آلا يقبل في الصوم إلا عدلين (قال): حدثنا 
إبراهيم قال: حدثنا الربيع قال الشافعي: لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ولا 
يجوز أن يصام إلا بشاهدين؛ ولأنه الاحتياط قال: وإن صحًا قبل الزوال أفطر 
وصلى بهم الإمام صلاة العيدء وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إلى 
أن يصلي العيد من الخد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتًا». 

(۲) بنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۲/٤٠۳)؛‏ حيث قال: «(ويقبل فيه)؛ أي: في هلال 
رمضان (قول عدل واحد) نص عليه» وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لأنه با 
صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم... ولأنه 
خبر ديني وهو أحوط» ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر؛ ولاختلاف حال الرائي 
والمرتي؛ ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبًا. .. (ولا يقبل في بقية 
الشهور) كشوال وغيره (إلا رجلان عدلان) بلفظ الشهادة؛ لأن ذلك مما يطلع عليه 
الرجال غالبًا وليس بمال» ولا يقصد به المال أشبه القصاصء وإنما ترك ذلك فى 
رمضان احتياطًا للعبادة»). ١‏ 

(۳) السماء مغيمة بكسر الغين ويروى بفتحها وفتح الياء وبكسر الياء أيضًا: إذا كان بها 
غمام. انظر: «مشارق الأنوار»ء للقاضي عياض .)١17/5(‏ 

(4:) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۲/*٠۸)؛‏ حيث قال: «وروى الحسن عن أبي 
حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى -: أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وهو أحد قولي 
الشاقفى. زبعمه الله الى رقا فى قرول ارد فقيل خو اة ا ١‏ 


بون 


الشهادة؛ لأن السماء مفتحة ليست مغلقة» فالناس كلهم ينظرون» وغالب 
E‏ (وَإِنْ كَانَتُ صَاجِيَة”2 بمضر گی لغ ل 


گا 


الجَم العَفِير". وَرُوِيَ عَنْهُ لين إا السَّمَاءُ 


O 2 
TOE الما‎ 


فيعاك من | لبعاتاء درج يطول ا توزرل E‏ سول 
رمضان. 

لا 00 لا بد من 00 اثنين. 
ع ا الناس في النظر لها ˆ 


E TO E‏ في الفظر إلا اتان إلا أب 


5 و ا و ي 


توْرِء فإنه لم يفرقف في ذَلِكَ : س بين الصّوْم الفط 


أبو ثور يانه لا يفرق بين رؤية الهلال دخولا وخروجًا؛ أن 
الرسول ييي قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». لكن جاءت أحاديث 
فيها التفريق بين الدخول وبين الخروج. 


(1) الصحو: ذهاب الغيم. وأصحت السماء؛ أي: انقشع عنها الغيم» فهي مصحية. 
انظر: «الصحاح»ء للجوهري (1749/6). 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (45/5)؛ حيث قال: «فإن كانت السماء مصحية 
ورأى الناس الهلال صاموا وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد 
جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم» في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديرًا». 

(6) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة»؛ (١/١٤۳۳)؛‏ حيث قال: (فإن كانت السماء مغيمة 
فلل لاف عند مالك سخا أنه قبل فى رو الهلا رجلان عدلان قن مير 
جامع كان ذلك أو غير مصر). 1 1 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان (١/۲۲۸)؛‏ حيث قال: «واتفقوا 
أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحدء إلا أبا ثور». 


9ش يي اش ]چ ل 

> تولم: (وَسَبَبُ اخْيَلَافِهمٌ: الحيلاف الآثَارٍ في هَذَا الباب» وَتَرَدُهُ 
الحَبَرِ فِي ذَلِكَ بَبِنَ ن يَكُونَ مِنْ باب الشَّهَادَة أَوْ مِنْ باب العَمَلِ 
ِالأَحَادِيث الى لا يُشْتَرَط فيها العَدَدُ). 

وهذا الذي أشرت إليه: هل هو من باب الشهادة أو من باب 
الرواية؟ فإن عددناه راويًا فالأقرب أن نقتصر على واحدء وإن قلنا: هو 
ماهد فالأولئ: أنه لا بد من اتن فياسًا فل الحفوق: فال تعالى: 
ادوا سيد من الم [البقرة: ۲۸۲]. 

وقضية شهادة النساء في هذا المقام: أكثر العلماء يردونها ولا 
يعتبرونها؛ لأنهم يرون أن هذا من اختصاص الرجال. 


> قولم: َم الآثَارٌ فَمِنْ ذَلِكَ مَا ا ُو دود عن عبد 
الرَحْمَنٍ بن رَيْدٍ بن الخَطَاب آنه حط الاس 5 في اليم الَّذِي يسك فيف 
كَتَالّ: ف عالت فقا رَسُولٍ الله كه ). 


قوله: (ما أخرجه أبو داود) غير صحيح؛ لآن الذي رواه أبو داود 
في قصة أمير مكة". لكن هذا رواه الإمام أحمد”". والنسائي”", 
والذئ:سياتى: به المؤلف: إثما هو تصن الباق فى : كيه 


(۱) أخرجه أبو داود (718) عن جديلة قيس: «أن أمير مكة خطب» ثم قال: 
عهد إلينا رسول الله كَل أن ننسك للرؤية» فين لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهماء فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري» ثم 
لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب» ثم قال 
الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول اله ياء 
واوا بيده إلى رجل» قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي 
أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبدالله بن عمرء وصدق كان أعلم بالله منه» فقال: 
بذلك أمرنا رسول الله يَل). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» »)۱۸۸۹١(‏ وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره». 

(۳) أخرجه النسائي :)5١1١5(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (4:09). 


وما أحسن هذه المجالسة! وهذه فضيلة لعبدالرحمن بن زيد أن يكون 
ممن جالس أصحاب رسول الله لا 

> تولم: (وَسَأَلَنُهُم). 

وهذا هو شأن الإنسان المستقيم الذي يريد الحق أن يسأل» 
ولا يها جاك أهل العلم» فهؤلاء هم أعلم التكاسن. تعد 
رسول الله يلد 

> تولع: (وَكُلَهُمْ حَدَّنُوني). 

أي: كل الذين سألهم حدثوه؛ إذن التقت كلمة الذين جالسهم 
وسالهم» وکلهم حدثوه بما ياتي. 

وله (إن رسشول الل كله قال ومو 0 نكف واقطدوا 
رتو قان عَم عَلَيْكُمْ اموا تَلاينَ). 

وهذا أمر» والأمر يقتضي الوجوب. 

> تولى: (فَإِنْ ت سهد شَاهِدَانء قَصُومُوا وَأَفْطرُوا»). 

وهو أثر صحيح ا أحمدء والنسائي. 

وأيضًا رواية أبي داود قريبة من ذلك» فنجد فيها: «عهد إلينا 
رسول الله يله وفيها أيضًا ذكر الشاهدين العدلين؛ فهي ملتقية مع»» هذا؛ 
لكن كلامنا أن هذه ليست رواية 5 داود؛ لأآن أبا داود كاده لم يصرح 
بذكر عبدالرحمن بن زيد. 

وهذه الزيادة هي التي نريدها في هذا المقام. وجاء في بعض 
الروايات: «فإن شهد شاهدان ذوا عدل»؛ فوصّفَ الشاهدين بالعدالة» 
ولا شك أنها مطلوبة في هذا 2 


لذ الله وان محمد هوشر قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: ا بال أذ 
في النّاسِء فَلْيَصُومُوا عَدًا»» حَرّجَهُ التَرْصِذِيُ). 

أيضًا هناك أثر عبدالله بن عمرء ويبدو أن المؤلف لم يعرض له؛ فقد 
روى أبو داود بإسناد صحيح أنه قال: «تراءى الناس الهلال زمن 
رسول الله يِه أو تراءى الناس الهلال ورسول الله ية بينناء فقلت: يا 
رسول 3 إني رأيت الهلال. فصام رسول الله ا وأمر الناس أن 
يصوموا». 

إذن؛ هذا فيه حد على أنه إذا كان في نهاية الشهر فعلى المؤمنين أن 
ا 5 اا الهلال» 0 الله كلل بان رآه. وهو كه معان 


جليلء والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات"'". فقبل رسول الله 3 روايته 
وحده» قال: فصام رسول الله د وصام الناس. 


وفي حديث ابن عباس الذي رواه أصحاب السنن وغيرهه””": أن 
أعرابيًا جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إني شهدت الليلة 
الهلال» فقال له رسول الله يية: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله 
ورسوله؟» قال : نعم » قال: «يا بلال» فأذن فليصم الناس غدًا). 


إذن؛ جاء أعرابى لرسول الله بي والرسول لا يعرفه. وكثير ما يقول 
رسول الله : «وأني عبد الله ورسوله»» وهذه مكانة عظيمة شرفه الله بها: 


)١(‏ ينظر: «اختصار علوم الحديث»» لابن كثير (ص١8١)؟‏ حيث قال: «والصحابة كلهم 
عدول عند أهل السنة والجماعة؛ لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيزء وبما نطقت به 
السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهمء وما بذلوه من الأموال 
والأرواح بين يدي رسول الله ياء رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء 
الجميل». وانظر: «تدريب الراوي»» للسيوطي (؟/5176). 

(0) أخرجه ابو داود (740)» والترمذي (591)» والنسائي »)51١(‏ وابن ماجه 
»)۱٦9۲(‏ وضعفه الألباني ف في «إرواء الغليل» .)۹٠۷(‏ 

)۳( أخرجه أبو يعلى في (امسنده) )۷/6 4°( وابن خزيمة (TAM)‏ 


2 8 2 EY 
-€ د شرح بداية المجتهد‎ TV * ل‎ 
طسْبِحَنَ آلڑۍ أنرى مدو لا من السجد الكرَّرٍ إِلَ الْسَسْمِدٍ الأقصاي4‎ 

[١1 [الإسراء:‎ 


وهذا رذ لأولئك الذين يغلون في رسول الله كلخ ويتجاوزون به 
ووه E‏ كانه تعر E‏ المكانة A‏ زهي نبال 
نيت مندل E‏ كين أن a‏ ترسو ال عار 
عرو ا ادا جكانة الجعكار ع4 انهم ياه لانوشان يو عل اذه 
فضلهم الله 8# على الناس وخصّهم برسالته وأمّنهم على هذه الرسالة» 
فكان لهم الفضل العظيم على خلق الله جميعًا؛ لأنهم كانوا سببًا 
- بعد الله - في هداية س اهتدى من هذه الأمم» فصلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين : 9ل فرق ورت تمر ين اه [البفرة: جو 

إذن؛ رسول الله يتلقى آولئك الأعراب» بل 1 الصحابة لها شقت 
عليهم الأسئلة ونهوا عن ذلك» لما جاء الحديث الذي يتعلّق بكثرة السؤال 
رال عند ون الله سكت عه أشنا ف الوا عزها" م انوا بتر رن 
abg aE E E‏ 
ليسأل رسول الله لا 


وهذا الحديث عند أصحاب السنن والدارقطني”" والبيهقي وغير هؤلاءء 
)4( ا 0 5 
وهو حديث صحيح > وهو نص في صيام رمضان برؤية رجل واحد. 


)١(‏ معنى حديث أخرجه الدارقطني (10/0”) عن أبي د ثعلبة الخشني» قال: قال 
رسول الله كية: «إن الله ك فرض فرائض نلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها». وضعقه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١91(‏ 

(۲) معنى حديث أخرجه مسلم )۱١(‏ عن أنس بن مالك» قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله بيه عن شيءء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» 
فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمدء أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. . .» الحديث. 

(۳) أخرجه الدارقطني .)٠١۲/۳(‏ 

(4) صححه ابن حبان في (صحيحه) (۲۲۹/۸)» والحاكم في «المستدرك» =))۳۷/١(‏ 


2 8 8 SY 


> تولم: (قَالَ: وَفِي إسنا سْنَادِهِ خللافٌ ؛ لأ رَوَاهُ ماع مرساا). 
لكنه روي متصلا أيضًاء والرواية إذا كانت من الثقة فإنها تقبل» 
والذين رووه متصلًا هم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة"". 


إذن هو حديث صحيح صالح للاحتجاج به. فقوله روي مرسلًا وروي 
من طريق آخر صحيح متصلا لا يقدح فيه ويؤيده حديث عبدالله بن عمر. 

> تولت: (وَهِنْهَا حَدِيتُ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ: ححرَّجَهُ أو دَاوْدَ عَنْ 
ِبْعِيٌ بْنِ جرَاش عَنْ رَجْلٍ مِنْ أُضحًاب رَسُولٍ اللو يي قَالَ: «كَانَ 
الاش في آخر وم مِنْ رَمَضَانَ فَقَامَ أعْرَابيان. قَشَهِدَا عند النبيٌّ د 
اَهَل الهلا اس عة فام رسو الله يلل الاس أن تفطروا :وان 
يَعْودُوا إِلَى المُصَلّى)”"). 


وفي بعض الروايات: «فقدم أعرابيان». 
وهذا أيضًا من أدلة الذين يقولون بأنه لا يخرج إلا بشهادة عدلين. 


= وقال: (صحیح الإسناد متداول بین الفقهاءء ولم يخرجاه). 
والراجح ضعفه. قال الزيلعي في«نصب الراية» :)٤۴١/۲(‏ «ورواه النسائي مرسلًا 
ومسندًا» وذكر أن المرسل أولى بالصواب» وأن سماكًا إذا تفرد بشيء لم يكن 
حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن». وضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي». 

)١(‏ يُنظر: «اختصار علوم الحديث»» لابن كثير (ص١5)؛‏ حيث قال: (إذا تفرد الراوي 
بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم» وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. 
فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلافٌ مشهور: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولهاء 
وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل» وإن 
تعدد قُبلت. ومنهم من قال: تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي» بخلاف ما إذا 
نشط فرواها تارةٌ وأسقطها أخرى. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما 
رواه الباقون لم تقبل» وإلا قبلت» كما لو تفرد بالحديث كلهء فإنه يقبل تفرده به إذا 
كان ثقة ضابطًا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع». 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۳۹)» وقال الألباني: «إسناده صحيح). انظر: «صحيح أبي 
داود ‏ الأم (00717. 


> تولة: (َدَّمَبَ الاس فِي هَذِهِ الآنَارٍ مَذْمَبَ التّرْجيح : 279 
الجمع؛ فَالشَافِعِنُ جَمَّعَ بَيْنَّ حَدِيثِ ابْنِ عَّاسِ وَحَدِيثْ رِبِعِيٌ بنِ حِرَاشٍ 
عَلَى ظاهرهمًا ؛ اوت الصَّوْمٌ يشَهَادَةٍ واحل» وَالْفِطرَ بات نيّنٍ)' . 


وعلماء الحديث لهم طرقٌ يسلكونهاء ففيما يتعلّق مثا بالنسخ فإنه لا 
يثبت النسخ إلا أن يعرف المتقدم من المتأخرء وأسْلم طريقة يسلكها الفقيه 
المحقّقُ المدقٌقُ الذي يُعنَى بتحرير المسائل هو أن يحاول أن يجمع بين 
الأدلة» والجمع غير متعذرء فإذا أمكن الجمع فلا يرجع إلى غيره» 
والجمع يكون عندما تصبح الأدلة كلها صحيحة» ونقصد بذلك السنة» أما 
أدلة القرآن فهي مسلمة. 


إذن؛ إذا صحت الأحاديث حينئذ ينظر إلى الجمع» فإذا تعذر الجمع 
ينتقل إلى الترجيح» والترجيح له عدة أسباب» ومن بين المرجحات: أن 
تكون دلالة الحديث هنا ظاهرة وهناك غير ظاهرة» أو أن يكون هذا فى 
«الصحيحين» وهذا فى غيرهماء أن تكون دلالة هذا الحديث صحيحة ذاه 
CET‏ 


إذن؛ قال الشافعي في هذه المسألة والإمام أحمد معهء فكأنه يتحدث 
عن الاثنين معا 


)١‏ ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (47/1١)؛‏ حيث قال: «(عدلان) كغيره من 
الشهور. قال الإسنوي: وهذا هو مذهب الشافعي ذفه؛ فإن المجتهد إذا كان له 
قولان وعلم المتأخر منهما كان مذهبه المتأخر ففي (الأم»: قال الشافعي بعد: لا 
يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. ونقل البلقيني مع هذا النص نضا آخر صيغته 
رجع الشافعي بعد فقال: لا يصام إلا بشاهدين. ونقل الزركشي عن الصيمري أنه 
قال: إن صح أن النبي بيه قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل 
ا وقد صح كل منهماء وعندي أن مذهب الشافعي 
قبول الواحد» وإنما رجع إلى اثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه 
تمسك للواحد بأثر عن على؛ ولهذا ال فى اف ولو شهد برؤيته عدل واحد 
رأيت أن أقبله للأثر فيم». ١ ٠‏ 


۳7۹ 


سر ر ر سم سم 


قوله: (جَمَعَ بَيْنَ حَدِيثِ ابن عَبّاس) في قصة الأعرابي الذي رأى 
الهلال وحده» لما علم الرسول بي أنه مؤمن فأجاب كما في نص 


إذن؛ هذا نص في دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحدء وهذا 
الدليل الأول. 


(وحديث ربعي) في قصة الأعرابيين» وذاك جاء في خروج الشهر. 

إذن الشافعية والحنابلة يقولون: هذا نص فى المدعى» فهنا ثبت 
الدخول بشهادة عدل» وهنا تت الخروج بشهادة عدلين» وحملوا حديث 
عبدالرحمن بن زيد على الخروج لا الدخول. 


5 رص لاس لس اسم > or‏ مه ماس 3 0 سس 
> قولم: (وَمَالِك رجح حديث عبد الرحمن بن زيل لمكان 
3 5-8 م ا ا ع اراس و 
القيّاس» أعنى: تشبية ذلك بالشهادة فى الحقوق). 


لأن القياس يعضده» والقياس على سائر الشهادات فى الحقوق» 
فمعلوم أن الشهادات في الحقوق لا تثبت إلا بشهادة عدلين» فلا يكفي 
فيها واحد. 


أولّا : لأنه قال فى آخره : «فإن شهد شاهدان عدلان»)» وفى رواية: 
«شاهدان ذوا عدل فأفطروا وصوموا)؛ أو «فصوموا وأفطروا». فجمع بين 


3 ع 


الإفطار والصوم ولم يفرق بينهماء وعلّق ذلك بشاهدة اثنين» فدلٌ على أنه 
لا يصام ولا يفطر إلا بثبوت شهادة شاهدين عدلين"". 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (١//471)؛‏ حيث 
قال: «ولا يقبل شهادة واحد على هلال رمضان؛ خلاقًا للشافعي لقوله علا : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن شهد ذوا 
عدل فصوموا وأفطروا»» ولأنها شهادة على رؤية هلال أصله هلال شوال» ولأن= 


تاكات القراس غلن باد ECU A‏ لقوق 
وجود شاهدين. 


لكن هذا فيما يتعلّق بالحقوق المعروفة المشهورة: 8وَأَتَهِدُوا ذَرَىّ 
مدل ين [الطلاق: ۲]. 

> تولم: (وَيُشْبِهُ أن يون أبو ثور لَمْ يَرَ 
باس وَحَدِيثِ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشِ). 

فأبو ثور لا يفرق عكس المالكية» والمالكية لا يفرقون بين الدخول 

0 7 ت 2 ان هو 02 . 5 5 

والخروج› لكن لک یك من شهادة اثنين » وأبو و يكتفي بشهادة واحد 
في الدخول والخروجء ورأيه يعتبر منفردّاء لكنّ ابن المنذر ذكر أن بعض 
أهل الحديث أيذوه ولم يذكر هؤّلاء» وريما يكون معه. غيره » لكنهم قلة. 


ت 


> قولع: (وَذَلِكَ أن الذِي في حَيِيث رِبْعِيٌ بن جراش أنه قَضَى 
شَهَادَةٍ انتئن). 

إذن؛ الذي في حديث ربعي القضاء بشهادة رجلين في الإخبار 
بالخروج من رمضان؛ أي: في الفطر من رمضان. 


ت 
e‏ 


ص ت 0 2 عو 3 > ساس ت 
> قولم: (وَفِي حَدِيثِ ابن عباس أنه قضى بشهادة وَاحِدِ). 
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يه 2 2 ١‏ 0 
تعارضا بين حديث ابن 


-Ar™ 


وفي حديث الأعرابي الذي جاء عن طريق ابن عباس: أن الرسول 
أقامها بشهادة واحدء لكن حديث ابن عباس هذا نص في دخول الشهرء 


د اة الزاسن غير مقبؤلة با ادها اعانا بسار الأصولة ,ولان ذلك دي إلى أن 
يفطر بشهادة واحدء ونفرض الكلام في أن طريقه الشهادة دون الإخبارء خلاقًا 
للشافعى لقوله 592 : «فإن شهد ذوا عدل فصوموا)؛ فثبت أنها شهادة؛ ولأنه حكم 
شرعي متعلق برؤية الهلال. فوجب أن يكون حكم الأخبار به حكم الشهادات» 
أصله هلال شوال وذي الحجة». وانظر: «الجامع لمسائل المدونةاء لابن يونس 
(“م ٠١9‏ وما بعدها». 

)١‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (/7١١)؛‏ حيث قال: «وقال 
أبو ثور: وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر». 


- 3[ ماج | 
وذاك نص فى خروجهء ومن هنا فرق الشافعية والحنابلة بينهما. 
> قولت: (وَدَلِكَ مما يذل عَلّى جُرَاز الأمْرَيْنِ جَوِيعًا). 


فأبو ثور يرى أنه ما دام أن الرسول رأى ثبوت الشهر ودخوله بشهادة 
عدل» وأنه يخرج مله بشهادة اثنين » فهذا > يدل على لزوم ذلك الأمرء 
بمعنى: أنه لا بد من إثبات الخروج بشهادة اثنين والاقتصار في الدخول 
على واحد. 


لكنّ الواقع يخالف ذلك؛ فالأول نص في الصيام وفي دخول الشهرء 
ويظهر هذا جليًا في قول النبي ككِ: «قم يا بلال فنادي فليصم النتاس 
غدًاكء فهذا الكلام أثبت المقصود؛ لأن الحديث في أوّله لم ينص على 
رؤية الهلال في الدخول أو الخروج. 

> قولم: (قإن القَوْلَ بهذا إِنْمَا ينبي عَلَى تَوَهُم التَّعَارْضِء وَكَذَلِكَ 
شه الا يون تَعَارْضٌ بَيْنَ حَدِيثِ عَبِْالرْمَنٍ بن رَيْدِ وَبيْنَ حَدِيتِ ابْنٍ 
عباس إلا بدَليل الخظاب). 

والمؤلف إنما عبّر بقوله: (يشبه)؛ أي: يختمل»ء ولم يقل: 
(لا تعارض)؛ لأنه لا تعارض بينهما عند التحقيق والنظر. 

ودليل الخطاب يُعرفُ عندنا بمفهوم المُخالفة"“؛ فحديث عبدالله بن 
عباس نص على الاكتفاء بشهادة عدل في دخول رمضان» وحديث 
عبدالرحمن بن زيد أطلق: «فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا». 
)١(‏ يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام». للآمدي (/594)؛ حيث قال: «مفهوم 


المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالقًا لمدلوله في محل 
النطق» ويُسمّى دليل الخطاب أيضًا». وانظر: «المستصفى»» للغزالي (ص2520). 


تسد رق a‏ حدر دن زنك عذال E o‏ السينة نوين 
٠‏ زفة 3 5 ُ 8 00 3 
بمعهومه على انها لا جور الشهادة بعير اثنين. 


3 ر مه 5 I‏ قي 0 
< ترلم: (وَهوَ ضَعِيفكٌ إذا عارصه النص› ققد نری 


8 
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4 5 و 
ؤر عَلَى شذوذوِ هُوَ أَبْيَنُ). 

قد سماه شادًا لأنه انفرد به» لكن المؤلف مع ذلك يقول: ومع أننا 
نرى أنه شاذ لأنه فارق الجماعة» لكننا نراه أَبْيّنَ من حيث الاستدلال. 


> قولة: (مَعَ أن تَشْبية الرَّائِي بالرَّاوِي هُوَ أَمْثْل مِنْ تَشْبِيهِهِ 


يريد أن يقول: هل الأقرب شبهًا أن نشبه رائي الهلال بالشاهد الذي 
وک أمر من ایی أو نشي ا و ی 

من المعلوم أن الرواية تثبت بشهادة عدل» وهذا أمر ثابت» لكنّ 
الشهادة يشترط فيها اثنان في الحقوق» فالرائي هل هو أقرب شبها بالشاهد 
أو أقرب شبهًا بالراوي؟ 

فمن شبهه بالشاهد ‏ وهم الجمهور وعندهم أدلة لا يحتاجون إلى 
ذلك - قالوا: هو أقرب لأنها شهادة؛ لأنه يرى الهلال ثم يأتي فيشهد 
ويثبت شهادته أمام القاضي. 

الآخرون يقولون: هي ليست شهادة؛ لأن الشهادة دائمًا يكون لها 
مقابل» فأنت لكي تشهد على شيء لا بدّ أن يكون هذا الأمر المقابل فيه 
مخالفة فتشهد على إثبات هذا الأمرء وهنا لا مخالفة» فلا يوجد أحد 


)١(‏ يُنظر: «بيان المختصراء لأبي القاسم الأصبهاني (470/5)؛ حيث قال: «المنطوق: 
ما دل عليه اللفظ في محل النطق». 

(5) يُنظر: «بيان المختصراء لأبي القاسم الأصبهاني (575/5)؛ حيث قال: «المفهوم: 
ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق). 


19 شع ساج ]€ ل 
ينازعه؛ لأنه يقول: رأيت الهلال ولا يوجد منازعٌ له؛ إذن هي من قبيل 
الرواية. هذا هو كلام المؤلف. 


نْ يَقُولَ: إِنَّ اشْيِرَاط العَدَّدِ فِيِهَا عِبَادةٌ 


قضية الشهادة إِمَّا أن ننظر إليها نظرة تعبدية فنقول: ما ورد فى 
الشهادة إنما هو أمر تعبدي توقيفي لا يجوز الاجتهاد فيه فهذه شهادة» أو 
ليس أمرًا تعبديّاء فمن الممكن أن نجعلها رواية وليست شهادة. 
> تولت: (فلا يور أن يماس عَلَيْهَا). 
(غير معللة)؛ أي: غير معقولة المعتى» فلا ندرك كنههاء كما 
13 


® 


مثأا: لماذا اشترط العلماء النية في الوضوء؟ 


لأدلة» منها حديث: (إنما الأعمال بالنيات»”''. وبعضهم يقول: هي 
عبادة غير معقولة المعنى. وآخرون كالحنفية والثوري يقولون: عبادة معقولة 
المعنى؛ لآن النظافة مقصودة فيهاء والجمهور يقولون: ليس المقصود بها 
النظافة فقط وإنما هي أمر تعبدي» بدليل أن الإنسان إذا فقد الماء انتقل 
إلى التراب» والتراب لا ينظف الأعضاء وإنما يلوثهاء وسمّاه الله تعالى 
ا E E‏ اا طَيبًا 4 السا e۳‏ 


ص 
5 2 4ے ت اس ار 


> قولم: (وَإِمَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ اشْتَرَاط العَدَّدٍ فبا لِمَوْضِع التَّتَانُ 

)١(‏ يُنظر: «قواعد الأحكام». للعز بن عبدالسلام (۲۲/۱)؛ حيث قال: «المشروعات؛ 
ضربان: أحدهما ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة» أو جالب دارئ 
لمفسدة» أو جالب دارئ لمصلحة» ويعبر عنه بأنه معقول المعنى. الضرب الثاني : ما 
لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة» ويعبر عنه بالتعبد). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدّم الكلام عليها بالتفصيل في باب الوضوء. 


amg Bp 


الذي فِي الحقوق والشبهة التي تَعْرِض مِنْ قِبَلِ قول أَحَدٍ الخَصْمَيْنِ 
فَاشْترَط فيها العَدَد). 

كأن سائلا يسال : لماذا اث ترط في إثبات الحقوق وجود شاهدين؟ 

فيجيب المؤلف: اشترط ذلك محافظة على الحقوق؛ لأنه إذا شهد 
شاهدان غلب على ظنٌّ القاضي الذي يحكم بالقضية بأن الحقّ مع أحد 
الخصمين الذي جاء بالشهود» وإلا فلا يستطيع أن يقطع. 

هش ساره س» 9 5 يا" هد ع 4 

ورسول الله 4ء قال: «إنكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم يكون 
ألحنّ"'' بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها أو فليدعها)" ؛ 
ی إن كان يخشى الله فإن فضي له بحق أخيه فليدعه خومًا وخشية 
من اللهء أما إذا كان لا يخشى الله فهو حينئذ يتساهل. 

ولذلك فإن رسول الله ية عدّ شهادة الزور من الكبائر» وكان متكنًا 
ثم جلس وأخذ يكرّرّها: «ألا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزور»» حتى 
قال الصحابة: يا ليته سكت""؛ لأن فيها غمطًا للحق» وفيها ظلمٌ وتعدٌ 
فلن لتاس بب ,أن تعطئ: للإنسان غير المتفحق جى الإنيتان 
المستحق» فتنقل المال لغير صاحبه بغير حق» والله تعالى يقول: وولا 
اکا أ ملم ینک بالطل [البقرة: 184]. 

ولذلك نجد أن الله و عندما وصف عباده المتقين فى سورة 


.)51954/5( ألحن: أي: أفطن لها. انظر: «الصحاح»» للجوهري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٦۸٠(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ عن أم سلمة: أن رسول الله يك قال: 
«إنكم تختصمون إلىّء ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق 
أخيه شيكًا بقوله فإنما ا ا 

(۳) أخرجه البخاري (5504)»: ومسلم (۸۷) عن أبيه ضيه قال: قال النبي ئ4: «ألا 
أنبعكم بأكبر الكبائر؟» ثلانّاء قالوا: بلى يا رسول اله قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وجلس وكان متكنًا فقال: «آلا وقول الزور»ء قال: فما زال يكررها حتى 


الفرقان» قال: اراد الم ات بنش عل الأض هوا ولا حَاطَبَهُمُ 
هلون فَانُوأْ سسا 62 56 اا ۴ا کر کر بسن ات قو اقال” 
وات لا شيدوت ارود كه [الفرقان: ۷۲]. فمن صفات عباد | 
المتقين الذين يخافون ربهم في السر والعلانية أنهم لا يقولون ولا ينطقون 
بشهادة الزور؛ لأن شهادة زور واحدة قد تذهب فيها الرقاب» وقد تذهب 
فيها الأموال» وقد يقام فيها حد القذف. 


قوله: (فاشترط فيها العدد) ولذلك اث شترط في الشهادات شاهدان 
عدلان؛ محافظة على حقوق الناس». لکن = كما قلنا اليس ذلك نولي 
قطعيًا؛ فقد يحصل الإنسان على اثنين يشهدان شهادة زورء فكم من أناس 
لا يخافون الله يق -» وكم من أناس أكلوا أموال اليتامى» وكم من 
الناس أكلوا الرشاوى واستغلوا أماكنهم وتسلطوا على الضعفاء. 


ااه اه وك ول ليه هد 
هذا 0 وهذا لي 2 هلا ا في بيت أبيه وأمه قاد ا 


ولذلك فإِنَّ العلماء يدقّقون في العلاقة بين سائر الناس وبين 
القاضى» فالقاضى لا يأخذ الهدية إلا من شخص كان يهاديه قبل ذلك0"', 


)١(‏ أخرجه البخاري (5919)» ومسلم (۱۸۳۲) عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل 
رسول الله ية رجلا على صدقات بني سليم يُدعى ابن اللتبيةء فلما جاء حاسبهء 
قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله يِ: «فهلا جلست في بيت أبيك 
وأمك» حتى تأتيك هديتك إن كنت صادثًا . . .» الحديث. 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعى (٤/۱۷۸)؛‏ حيث قال: «(ويرد هدية 
إلا من قريبه أو ممن جرت عادته بذلك)؛ لأن الأولى: صلة الرحم وردها قطيعة 
وهي حرامء والمراد بالقريب هو ذو الرحم المحرم» والثانية: ليست لأجل القضاء 
وإنما هي جري على العادةء فلا يتوهم فيهما الرشوة حتى لو كان لهما خصومة أو 
زاد على العادة يرده؛ لأنه لأجل القضاء فيكون من الغلول كغيرهما من الهدايا؛ 
لآنها تشبه الرشوة فيتجنب عنها». 


ب لل #] شع بسيةالجهد_ ]6 
والنفوس تختلف» فهناك نفوس مريضة وهناك نفوس ضعيفة إذا رأت المال 
ضعفت» وربما يستهويها الشيطان» فما المانع أن ترتكب المحرم وأن تأخذ 
المحرم» وأمامك سنوات و وعمر طويل» وبإمكانك أن تتوب 
إلى الله 


0 والله 0 0 قاد د لسن تاب وام [طه: ۸۲]. لکن ينسى 


وأيضًا في ذكر النبي 6 كه الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء: 
رب» يا رب» ومطعمه حرام 0 حرام وغذي بال م م 
لذلك ٠!‏ 


إذن؛ هنا وضعت الحقوق لأن الناس ليسوا كلهم على خيرء ليس 
كل الناس يخافون اللهء وإذا كانت المعاصى وجدت فى زمن 
رسول الله ب وفي القرون المفضلة؛ أفلا توجد بعد ذلك قبل عصرنا وفي 
عصرنا؟! فهناك أناس يحتالون على الناس» وهناك أناس يأكلون أموال 
الناس» وهناك أناس يشهدون شهادات باطلة» وهناك من يتعدى على 


= مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير»»ء للدردير (۱۹۲/6)؛ حيث قال: «(و) حرم 
عليه (قبول هدية): من أحد من الناس» إلا أن يكون ممن يهاديه قبل توليته القضاء 
لقرابة أو صحبة أو صلة). 
مذهب الشافعية» بُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (٤/٠٠)؛‏ حيث قال: 
«(ويحرم) عليه ولو في غير محل ولايته (هدية من له خصومة في الحال) عنده» ولو 
عهدت منه قبل القضاء لخبر «هدايا العمال غلول». رواه البيهقي بإسناد حسن وروي: 
تعدانا الال مك ررر هااا الان متحت و ها تنس إلى الل :اله 
وينكسر بها قلب خصمه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (١/۳۱۷)؛‏ حيث قال: «(وظاهره) 
أنه يحرم على القاضي قبوله الهدية (ولو كان) القاضي (في غير عمله) لعموم الخبر» 
(إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له)؛ أي: المهدي (حكومة)؛ لأن 
التهمة منتفية لأن المنع إنما يكون من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة وكلاهما 
منت (أو) كانت الهدية (من ذوي رحم محرم منه)؛ أي: من الحاكم (لأنه لا يصح 
أن يحكم له)». 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة #5ك. 


CIT ا‎ 


حقوق الآخرين» والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: من اقتطع شيرًا 
من الأرض ظلمّاء طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع د 


وهذه مسائل كثيرة دا فالشريعة الإسلامية وضعت ضوابط يسير 

يها المسلمون في أحكامهم وفي معاملاتهم لتضبط لهم حقوقهم وتحافظ 
على هذه الحقوق. 

فوضع شاهدين» لكن لم يزد في الشهادة على اثنين؛ لأن تحقيق 

الإنسان أن يثبت ذلك» وربما يضيع حقه» لكن لما كانت بعض الأحكام 

تتطلب صيانة نفوس المؤمنين والمحافظة على اعراضهم كما في الزناء 


2. 


(CY) 5‏ 8 )( 
الخ" وما شن ل 
إذن فالتعليل الذي ذكره المؤلف تعليل وجيه. 


(۱) أخرجه مسلم .)151١(‏ 

(۲) الضرورات: هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصودٍ من المقاصد الخمسة: الدين› 
النفس» العقل» النسب» المال. انظر: «المحصول»» للرازي  1609/0(‏ 156). 
وعرفها الشاطبي بأنها: «ما لا بدّ منها في قيام مصالح الدّين والدنيا بحيث إذا فُقِدت 
لم تَر 00 الدنيا على استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفوت حياةٍ» وفي 
الأخرى : فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين». انظر: «الموافقات» 
(كرلاظا -084). 

(۳) ينظر: «المحصول»»ء للرازي (170/5١)؛‏ حيث قال: 
«أما النفس: فهي محفوظة بشرع القصاص» وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: كم فى 
لْقَصَاصَ حَيوه ه. 
وأما المال: فهو محفوظ بشرع الضمانات والحدود. 
وأما النسب: فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا؛ لأن المزاحمة على الأبضاع 

تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد عن الأولاد» وفيه التوثب 
على الفروج بالتعدي والتغلب. وهو مجلبة الفساد والتقاتل. 
وأما الدين: فهو محفوظ e‏ الزواجر عن 00 والمقاتلة 3 آهل الحرب» وقد 
نبّه الله تعالى عليه بقوله: فوا اریت لا وبرت باه ولا يالوم لز 4. 
وأما العقل : فهو محفوظ بتحريم المسكر). 


ويكون (الظن أغلب)؛ لأنه قد يأتي الإنسان بمائة شاهد وكلهم 
كُذَبةَء فلا يفيدون شيئًا يفيدء لكنّ الغالب والأصل في المسلم هو 
السلامة» فإذا جاء بشاهدين وظاهرهما العدالة وغير مقدوح فيهماء فيغلب 
على ظن الحاكم أنهما شاهدان عدلان فيحكم بذلك. 


> قولي: (وَلمْ يَتَعَدَ بِذَلِكَ الانتيّن 0 للد يَعْسْرَ قِيَام م الشَّهَادَ ة فتبطل 
الْحُقُوقٌ). 
لأنه لو زيد فى طلب الشهود على اثنين» لكان ذلك صعبًا وشديدًا 
والحصول عليه غير ميسورء فيترتب على ذلك أن كثيرًا من الناس يعجزون 
عن إثبات هذا العدد من الشهود فتضيع حقوقهم» فتكون هذه فرصة لأهل 
الأهواء والذين يأكلون حقوق الناس بغير حقّ أن يعتدوا عليهم. 
55 اله وعومده - م © ةج 5 و و 
> قولم: (وليس في رؤيَةٍ القمر شبهة من مخالِفٍي توجب 
الاسْيِظهَارَ بِالعَدَهِ). 
ولذلك ترون في الحديث: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر»"'» فالذي يدّعي لا بدَّ من إثبات» فإذا عجز حينئذ يرجع إلى 
المدعى عليه فيطلب منه اليمين» > والقسم شا عظيم ؛ لأنه إذا أقسم با لله 
لجأ إلى قوي» ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب"» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١١5/5(‏ عن عمرو بن شعيبهء عن أبيف عن جله: أن 
رسول الله ي قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر إلا فى القسامة». 
وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» ١ .)1١1//4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲١۷۲)ء‏ ومسلم )٠١48(‏ واللفظ لهء عن أبي هريرة» وهذا حديث 
أبي بكرء قال: قال رسول الله يله: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمثعه من- 


فالكذب من أضر الأمور؛ ولذلك فإن رسول الله با قال: «البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما)"'". فالصدق لا شك أنه فضيلة» والله أثنى في كتابه 
على الصادقين وامتدحهم» وكذلك نجد أن رسول الله کی س ما له من 
مزايا وما له من الفضل والمكانة في هذه الدنيا وفي الآخرة. 

> تقولم: : (وَيُشَيَةُ أَنْ يَكُونَ الشَافِعِيُ!" إِنَمَا كَرَّقَ بَبْنَ هلال الفِظر 
هَل الصَوْم هة الي برض لاس في هدل الفظرء ولا عرض في 
هِلالٍ الصَوْم). 

التهمة لا تثبت في دخول الشهر وتثبت في خروجه؛ لآن الشهر 
سيدخل سواء في هذه الليلة أو بعدهاء لكنْ في خروج الشهر ريما يخرج 
الفساق الذين لا يعنون بالصيام وربما يتساهلون بهء فيقول أحدّهم: الشهر 
خرج» حتى يفطر الناس» وهو لا يهمه ما يترتب عليه من الإثم. وهذا 


تعليل يذكره بعص بعض الققهاء. 
> قوله: (وَمَذْمَبٌ أبي بكر ابن المُنْذِرٍ هُوّ مَذْمَبُ أبي تور 
N‏ سه حسبة هو مذ أَهُلٍ الطاهِر)0”. 


o 


وهذا وَهُمْ من المؤلف - ييا ؛ لأن هذا ليس مذهب ابن المنذر» 
ولكن ابن المنذر له عدة كتب: منها كتابه «الإجماع». ومئها «الإشراف»» 


= ابن السبيلء ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالل لأخذها بكذا وكذا 
فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها 
وفىء وإن لم يعطه منها لم يفي». 

.)1875( أخرجه البخاري (۷۹٠۲)ء ومسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: «الأمى للشافعي (۲/٤٠)؛‏ حيث قال: «إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده 
يصوم لا يسعه غير ذلك» وإن رأى هلال شوال فيفطر إلا أن يدخله شك أو يخاف 
أن يتهم على الاستخفاف بالصوم». 

(۳) يُنظر : «المحلى ا لابن حزم (8/5لا")؛ حيث قال: «وقد روينا أيضًا عن 
علي بن أبي طالب 4 مثل هذا؛ وبه يقول أبو ثور». 


GB 


وكتابه «الأوسط»» وهي كتب من أجل الكتب» وهي مرجع لأكابر العلماء 
وصاحب المغني يرجع إليها كثيراء وكذلك النووي وغير هؤلاء» وهذه 
الكتب في الحقيقة لا تقتصر على أقوال الفقهاءء وإنما تُعْتبر إلى جانب 
للق E‏ فلن كتانه ف ولخد افو تعن EER e‏ 
وكذلك كتابه «الأوسط). 


ابن المنذر حكى الأقوال في هذه المسألة» وحكى قول أبي 
وأنه يرجح هذا الرأي» وإِنْما يكون هذا رأيه عندما يُرجحه ويقول: 
آخذ به. 

فابن المنذر حكى زاي الجمهور. ورأي مالك» وحكى رأي أبي 
ثور» لكنه لم يقل بقوله» ولذلك فإن الإمام النووي - كما هو معلوم - 
أوثق من صاحب هذا الكتاب وأعلم بابن المنذر؛ لأنه يعتبر من علماء 
الشافعية وهو من المحققين في هذا المجال ومن المحدثين» ولم يذكر أذ 


CR 


قوله: (وأحسبه هو مذهب آهل الظاهر) وهذه حقيقة. 

> تولة: وقد احج بُو بَكْرٍ ابْنْ المُنْذِرٍ لِهَذَا الحَدِيثِ بِانْعِنَادٍ 
الإِجْمَاع عَلَى وُجُوبٍ الفِظر وَالإِمْسَاكٍ عَنِ الأكل بِقَوْلٍ وَاحِدِء فَوَجَبَ أَنْ 
يَحُونَ الأئرٌ كَذَيِكَ في دُخُولٍ الشَّهْرٍ وَخُرُوجو). 


وهنا إلحاق شيء بشيء» فابن المنذر”'' يقول: لو جاءك شخص 
فأخبرك بأن الفجر قد طلع» فحينئذ تمسك عن الأكل والشرب والجماع؛ 


كك إن N!‏ 5 قش ه صد روه ي رر سسا موص صم کر ر صو 
لان الله 8# يقول: ووا انوا حي بی ت الط اليش ين اليل 
و ر مو روط 24 2 جره رر ر مم 6 

الاسود من الفجر د يمرأ الصِيام ل آل # [البقرة: ۱۸۷]» ولو جاءك شخص 


وأخبرك بأد الشمس قد غربت» فأفطر يا فلان» تصدقه؛ لأن الأصل فى 


)١(‏ لم أقف عليه. 


حون 


المسلم السلامة» فهو يكتفي بشهادة واحد في الإمساك عن الصيام وفي 
الإفطار كذلك. 


وتحق تقول “فرق ين الأمرين + الان عدا إثبات لامر شامل يتلق .نه 
RAE‏ لدو يشيع ا بن حك على ادن 
لعموم المسلمين» ألا وهو خروج الشهرء أما هذا فهو متعلق بجزئية من 
جزئيات هذا الشهرء فلا ينبغي أن يسري هذا على الدخول والخروج؛ 
وعلى هذا فلا يعتبر هذا دليلا من سنةء وإنما هو مقايسة. 


و ےر 


> تولم: (إِذْ كِلَاهُمَا عَلَامَةٌ تَفْصِلٌ رَمَانَ الفِظرٍ مِنْ رَمَانِ الصّؤم). 
> قولع: (وَإِذَا قُلْنَا: إن الرٌؤْيَةَ تَنْيْتُ بِالحَبَّرِ في حى مَنْ لم يَرَهُ 

هل يَتَعَدّى). 

وهذه مسألة دقيقة جا إذا رأى الهلال أهل بلد» هل يسري ذلك 
على البلاد ا الأخرى؟ والقول باتحاد المطالع؛ فيجب على المسلمين أن 
يصوموا إذا رئى فى بلد من بلاد الإسلام» أو أنه يختلف بذلك لكل بلد 
رؤيتهم» أو أن المسألة فيها تفصيل: التفريق بين البعد والقرب؟ فإذا رئي 
فالمسألة مختلفة؟ 

لا شك أن المطالع ينظر إليها في هذا المقام نظرة دقيقة. 

> قول: (ذلِكَ مِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِ؟ أغني : هَل يجب عَلَى أهل بَلَدٍ 
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مَا إا لْمْ يَرَوْهُ أن ا ا 


ل يقول: من سهد منک نهر ينه [البقرة: 188]. 
ورسول الله ية يقول: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا». 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 


وله 


وقال معدو عد ا رلا تَصُومُوا حَنَّى تَرّوا الهلال أو 
تيلوا العِدَةٌ این 0 م نَضُومُواء ولا نُفْطِرُوا حَنَّى تَرَوا الهِلالَ أو نَيَمُوا أو 
فلا العدَةً ثلاثِينّ»؛ يعني : : حتى تروا الهلال أو تكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يومّاء أو تروا الهلال ‏ أي: حتى تروا هلال شوال - أو تكملوا 
رمضان ثلاثين يومًا. 


ال قعالق :طق كرد يك الل لس هذ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتموه»» (إذا) ظرف لما يستقبل 
من الزمان تتضمن مع الشرط› ولذلك قرن الجواب بالفاء: «إذا رأيتموه 
فصوموا)› وهى تتضمن معنى السببية. 


إذن السبب في الصيام هو الرؤية؛ فهل المراد به الذين يشاهدونه في 
البلد؛ لأن الإجماع قائم كما ذكر المؤلف. لأنه ليس المقصود أن يشاهده 
كل إنسان بنفسه أو أن يراه كل إنسان بنفسهء وإنما يراه عدل أو عدول 
فإذا ثبتت شهاداتهم اكتفى أهل البلد بذلك. 


لكن هل هذا الحكم ينت ينتقل إلى غيرهم؟ هذا هو محل الخلاف. 


بعض العلماء يقول: إذا رئي في بلد وجب على أهل البلاد الأخرى 
أن يصوموا“؛ عملا بالآية وبالأحاديث التي ذكرت لكم طرقًا منها. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقاتق»» للزيلعي (١/771)؛‏ حيث قال: «(ولا عبرة 
باختلاف المطالع) وقيل: يعتبرء ومعناه: أنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل 
بلدة أخرى يجب أن يضوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال: لا عبرة 
باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف 
المطالع يجب وإن كان بحيث تختلف لا يجب وأكثر المشايخ على أنه لا يعتبر 
حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يومّاء وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يومًا يجب 
عليهم قضاء يومء والأشبه أن يعتبر؛ لأن كل قوم مخاطيون بما عندهم وانفصال 
الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه 
يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في 
المغرب). 


ومنهم من يقول: إن لكل بلد رؤية» والمطالع في ذلك تختلف» 
ويستدلون بالحديث الذي أورده مسلم في ا 9 ف 0 كريب 
عندما ذهب إلى الشام في أمر من الأمورء ورد في بعضها: أن أ م الفضل 
أرسلته إلى الخليفة معاوية ذه إمام المسلمين في ذلك الوقت» وأنه 
دخل عليه الشهر وأدركه الصيام وهو في الشام» وأن أهل الشام صاموا لما 
رأوا الهلال ليلةَ الجمعة فصاموا يوم الجمعةء وأنه مكتٌ في الشام فترة» 
ثم عاد إلى المدينة في آخر الشهر فوجد الناس لا يزالون صيامًاء فالتقى 
بمولاه عبدالله بن عباس؛ لأن كريبًا كان مولى لعبدالله بن عباس؛ فسأله 
هل رأيت الهلال؟ قال: نعم رأيته» وأخبره أنه رآه ليلة الجمعة» وسأله: 


= مذهب المالكية» ينظر: «القوانين الفقهية»ء لابن جزي (ص۷۹)؛ حيث قال: (إذا 

أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان» وفاقًا للشافعي خلانًا لابن 0 
3 يلزم في البلاد البعيدة جدًا كالأندلس والحجاز إجماعًا)». 

هب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب». لزكريا الأنصاري (١/١٠٤)؛‏ حيث قال: 
1 (رأى) الهلال (في بلد لزم) حكمه (من في غيره) من ساتر الأماكن (ما لم 
تختلف المطالع) كبغداد والكوفة والري وقزوين؛ لأنه قريب من بلد الرؤية فهو بمنزلة 
من هو ببلدها كما في حاضري المسجد الحرام ؛ فإن اختلفت كالحجاز والعراق 
وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (0/5")؛ حيث قال: «وإذا 
ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبًا كان أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم» وحكم 
من لم يره حكم من رآه)؛ لقوله كَِ: «صوموا لرؤيته» وهو خطاب للأمة كافة؛ 
ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين» وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع 
الأحكام فكذا الصومء ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوهء فالفرض 
حاصل». 

)١(‏ أخرجه مسلم )58/٠١81(‏ عن كريب: «أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام» 
فرأيت E‏ ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبدالله بن 
عباس هاء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعةء 
فقال: أنت ا فقلت: نعمء ورآه 0 وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أولا تكتفي 
برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله لة). 


amg pm 
هل رآه غيرك؟ قال: نعم» رآه معاوية والناس. ثم قال له: لكننا لم نره‎ 
إلا ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نراه؛ يعني: سنصوم حتى نرى هلال‎ 
شوال» أو نكمل العدة» يعني ثلاثين يومًا. فقال له كريب: أولا تكتفي‎ 
اد وة او الناس؟ قال: لاء هكذا مرا رسو اله عله قر‎ 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غًَ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»؛ اع‎ 

ثلاثين يومًا. 


وعلى هذا فيّفهم من حديث ابن عباس: أن لكل أهل بلد رؤية› 
وهذا القول أخذ به إسحاق بن راهويه» وسالم بن عبدالله. والقاسم بن 
محمد وغير هؤلاء من العلماء. 


ومن العلماء من قال: إن الرؤية متحدة» وهذا هو رأي أكثر العلماء: 
كالمالكية والشافعية کک وإن اختلفت بعض المذاهب فى تفصيل هذه 
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المسالة. 


وهناك مَن توسط في هذا المقام فقال: نحن ننظرء إن كانت البلاد 
قريبًا بعضها من بعض» وضربوا مثلا فيما ما مضى ببغداد والبصرة» ونحن 
تقول اذه مكلذ .هنا ندع المتدينة جد أو سيو المندينة ريدو أ ويد 
المدينة ومكة». هذه المسافات ليست بعيدة» ففى مثل هذه الحالة تتحد 
الرؤية. ۰ 

أما إن كانت البلاد بعيدة كما بين المدينة والشامء أو المدينة ومصرء 
أو مصر والأندلس» أو المغرب وأمريكا وهكذاء هنا المسافات متباعدة» 
فهل تختلف المطالع؟ قالوا: المطالع معتبرة» فإذا كانت متباعدة سواء 
كانت عَرْضًا؛ يعنى على خط العرض الذي نسميه الآن» أو طولا على خط 
اللو الي اقبط جر ا 


(1) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»». لابن المنذر (/7١١)؛‏ حيث قال: «اختلف 
أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم؛ فروينا عن عكرمة أنه قال: 
لكل قوم رؤيتهم» وبه قال إسحاق» وهو مذهب القاسم وسالم). 


(re | iwe J - 

إذن؛ القول الأول له أدلة» والثانى له أدلةء» وهذا الوسط بينهما إنما 
هو اجتهاد بين هؤلاء» واعتيروه وسا فربطوه بالمطالع. 

ولذلك نحن نقول: هذه مسائل ينظر إليها فى وقتهاء فإن كانت 
المسافات متقاربة فلا ينبغي أن يفرق بينهاء وإن كانت متباعدة لكنَّ المطالع 
متحدةٌ فينبغي أيضًا أن يؤخذ بهاء لكن إن تردّد الناس في ذلك أو لم يتبين 
لغيرهم فليأخذوا بما أخذت به البلاد الإسلامية» وهذا هو رأي أكثر العلماء. 

> قولم: (قَأَمّا مَالِكُ كن ابْنَ القاسم وَالمِصْرِيينَ رووا عَنْهُ). 

وابن القاسم من أصحاب الإمام مالك» وأصحاب مالك كانوا 
متفرقين › فبعضهم كان في مصر› وبعضهم كان في المغرب» وكذلك 
الشافعى وغيره من الآئمة. 


> تولم: (آنَهُ إِذّا بت عِنْدَ آهل بَلَدِ أن أَهْلَ بَلْدٍ آكَرَ رَأَوْا الهلال 
أن قَضَاءَ 00 0 الذي نطوو “a‏ وَصَامَهُ مَهُ عبرم وبو قَالَ 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد (۱۱/۲)؛ حيث قال: «روى ابن القاسم» 
وابن وهب» عن مالك: أنه قال: وإذا صام أهل بلد ثم جاءهم أن أهل بلد غيرهم 
صاموا قبلهمء فإن استوقن ذلك فليقضوا». 

(0) ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني  ١55/95(‏ ١٤٠)؛‏ حيث قال: ((إذا رئي ببلد لزم 
حكمه البلد القريب) منه قطعًا كبغداد والكوفة؛ لأنهما كبلد واحدة كما في حاضري 
المسجد الرام (دون :البسد كي الأصم) كالحجاز والعراق. والائي: يلرم في اليد 
أيضًا (والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف في «شرح مسلم»؛ لأن الشرع علق 
بها كثيرًا من الأحكام (وقيل : باختلاف المطالع. قلت: هذا أصح. والله أعلم)؛ لأن 
أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر). 

(©) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (١/۷۱٤)؛‏ حيث قال: ((وإذا ثبتت رؤيته)؛ 
أي: هلال رمضان (ببلد لزم الصوم جميع الناس) لحديث: «صوموا لرؤيته» وهو 
خطاب للأمة كافة؛ ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين» وقد ثبت أن هذا اليوم منه 
في سائر الأحكام كحلول دين ووقوع طلاق» وعتق معلقين به ونحوه» فكذا حكم 
الصوم). 


ب ل بج aw‏ 


بمعنى أنه يرى اتحاد المطالع وأن الرؤية متحدة. هذا معنى قول 
م مالك وهو 0 0 اه 


ي أن الرُؤْيَةَ لا تلْرَمُ الحَبَرِ عِنْدَ 
غير 7 البَلَدِ 0 و فا 5 نْ يکود الإا تشب الاس 
عَلَى ذَلِكَء ويو قال ابْنُ المَاحِشُونِ وَالمُغِيرَةٌ مِنْ أَضصْحَاب مَالِك)7". 

وابن الماجشون أيضًا من أصحاب اڭ . 
> قول: (وَأَجْمَعُوا أنه لا يُرَاعَى ذَلِكَ فِي البَلْدَانِ ال 
وَالحجَازِ)”". 
غلم عاك فتلت اعون المتسقفون انان م عط مون" البو ف لين 
إجماعًاء وهو إنما ينقل إجماع المالكية» وهذا لم ينقله وحده» وإنما نقله 
القرطبى» وابن عبدالبر فى (الاستذكار»'*'» وكثيرًا ما ينقل المؤلف عن 
«الاستذكار» ونبّهت على ذلك مرَارًا. 


00 
3 
2 
KR 
ك0‎ 
E 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (۲/١١)؛‏ حيث قال: «قال ابن حبيب: 
قال أبن" ا ی هلال را ا بل ومين اه ا وا 
ظاهرة من غير طلب الشهادة» لزم غيهم من أهل البلدان قضاؤه ممن لم يعلم» وإن 
كان إنما صاموه بطلب شهادة وتيقن وتعديلء لم يلزم غيرهم من أهل البلدان بذلك 
قضاء إلا بما ثبت» عند من عليهم من الحكام» ولكن يلزم أهل البلد الذي ثبت 
ذلك عند قاضيهم بالشهادة» هم ومّن تقرب منهم من حاضرتهم» وليقض من أفطر 
منهم ولم يعلم» إلا أن يكتب أمير المؤمنين إلى بلد بما عنده من شهادة أو رؤية إلى 
من لم يره» فيلزمهم قضاؤهء فالخليفة في المسلمين كأمير المصر في قراياهاء 
والعمل على كتاب أهل مصر يلزم أعراضها». 

ينظر ترجمته: في «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (/004/89. 


صر 
€ 
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4 يُنظر: «الإقناع فی مسائل الإجماع». لابن القطان (۲۲۸/۱)؛ حيث قال: «وأجمعوا 
أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان» فكل بلد له رؤيته 
إلا ما كان كالمصر الكبير» وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين». 

(5) ينظر: «المفهم»ء لأبي العباس القرطبي .)٠١۸/۹(‏ 


(©) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (۲۸۳/۳)؛ حيث قال: «أجمعوا أنه لا تراعى 
الرؤية فيما أخَّر من البلدان كالأندلس من خراسان». 


600 
الباري» 


> قولم: (وَالسَّبَبُ فى هَذَا الخلاني: تَعَارُضٌ الأثّر وَالنَظر). 
ندند Ea‏ اعد ريسم واكك "عقي E‏ "الس 
له أمرنا بالتفكر والتدبر وأن نسير في الأرض» كل هذه أمور 
أمرنا الله بها 3#؛ فهذا فيه مجال للنظر» لكن ليس القصد بالنظر هنا أن 
تطرح الأدلة جانبًا وتمعن نظرك؛ إذ لا اجتهاد مع النص””». لكنّ القصد 
هنا الاحتمالات التي في الأدلة» فأنت تمعن النظرء والمشاهدة لها أثرء 
وأنتم ترون أن بلاد الله متباعدة» فالشمس تغرب أولا في الشرق» والشام 
تتجه إلى الشمال وربما أقرب إلى الغرب» ونرى أن الصيام في المدينة 

هذا يدلنا على أن أمور العبادة لا يتعدى فيها النصوص فيما ترد فيه 
النصوص. 

> قوله: (آمًا النَظرٌء كَهُوَ أن البلاد إا لَمْ تَخْتَلِفْ مَطَالِعْهًا كل 
الاخيلافي» يحب أ اَن أن يُحْمَلَ بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ). 


فالأحاديث لا تتناقض» والذين يقولون: باتحاد الرؤية يرون شمول 


لأن الله 


.)۱۲۳/٤( يتظر: «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 

0) أَمْعَنَ النظرّ في الشيء وأَنْعَمَهء أطال الفِكْرةً فيه. انظر: «تاج العروس»» للزبيدي 
مم م). 

(*) هذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السّنة 
أو الإجماع؛ لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص» أما عند وجوده فلا 
اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته». 
قال ابن قدامة فى «روضة الناظر» :)505/١(‏ «النص قد يرد فى مقابلة الأدلة العقلية 
ال دمحماي ولذلك ,يقال :99 اجه اك لضن واا يعمل 
جميع النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة» سواء أكانت قطعية أم ظنية. وقد يرد 
في مقابلة الظاهر والمجمل». 


2ه 12 : مدص ون 
لك وأنَّ هذا عام للمسلمين أينما كانوا متى ما رئي في بلد مسلمء 
بقوله تعالى: فمن مهد منم الثَبْرَ مَليضْمَةُ24 وكذلك حديث النبي ل : 
«إذا رأيتموه فصوموا». 

ال اة وإن لم يروه» i‏ ني ليخ الإسلام 


ابن e‏ _ يانه ۽ لأنه يأخذ بالرأي الآخر ويرى : أن الأمور ليست 


على إطلاقها» وأن اختلااف المطالع ينبغي أن ينظر إليه » فهو بذلك مخالثت 
لرأي الجمهور. 
5 کا 00 2 ET e f fz‏ 

> تولى: (لأنهَا فى قياس الأفق الوَاحِدٍِء وَأمَّا إذا اختلفتِ اخيلامًا 
كيرا َلَيْسَ يَحِبُ أن مُحْمَلَ بَعْضْهًا على بَغض). 

آی: إذا كانت المسافات ليست ببعيدة: كما بين البضرة وبخداد: 
وليست قريبة جدًا لكنها ليست أيضًا بعيدة» فرق هذه لا تؤثر» لکن 
إذا كانت بعيدة كما بين الحجاز والأندلس» أو بلاد الحجاز والشام ونحو 
ذلك» فلا. 

> ل كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ كُرَيْبِ 3 
نت الحارث عله إلى مَعَاوِيَة يه بالشَامٍء فَقَالَ: قَدِمْتٌ 0 فَقَضَيْتٌ 
حَاجَتَهَاء وَاسْتَهَلَ عَلَىَ مضا وَأَنَا بالشّام). 

أي: هل هلال رمضان وهو لا يزال بالشام» فأدرك طرفًا منه في 

> قولم: (كَرَآَيْتٌ الهلال ليل الجْمُعة). 


إذن كريب 3 ورا أيضًا غيره. 


.)1١6 - ١١ /76( ينظر قوله في: «مجموع الفتاوى». لابن تيمية‎ )١( 


rE 


2 
2 
رمم 


> تولع: (ثمّ قَدِمْتُ المَدِبئَةَ في آخر الشَّهْرِء كَسَأَلَنِي عَبْدَاللُهِ بْنُ 
عباس ). 


ص 


آي عنما عاد إلى المدينة وأدرك احور الشهر فبهنا» والعقئ 
بعبدالله بن عباس الذي هو مولاه. 


> قولم: ا ذَكَرَ الهلال, فَقَالَ: مَتّی راشم الهلال؟). 

فأورد عليه ابن عباس قضية الهلال» والعلماء فيما مضى كانوا 
يتدارسون» فإذا جاء أحدهم من سفر فإنهم يعنون أول ما يعنون بالأمور 
المتعلقة بالعلم وما يتعلّق بمثل ذلك» لكنهم لا يغفلون أن يسألوا الإنسان 
عن صحته وعما جرى له» وعن أحوال المسلمين. 


روفو س7 


> قولعم: (فقلت: رأيته ليله الحمعَة). 

وقوله: (رأيته)» أسند كريب الرؤية إلى نفسه. 

> قول: (ثْمَالَ: انت رَأَبْتَهُ؟ كَقُلْتُ: نَعَم). 

فيتأكد منه ابن عباس بسؤاله ثانيًا. 

> قول: (وَرَآهْ النَّامِنُ وَصَامُوا وَصَامٌ مُعَاوِيَةٌ). 

وفى الأول؛ قال: (رأيته), فقال ابن عباس : (رأيته)» فأدرك أن ابن 
عباس يريد أن بت ففال: (رأيته ورآه الناس)» وهذه ترد على الذين 
يقولون: بأن عبدالله بن عباس لم يأخذ بشهادة كريب لكونه واحدًا؛ لأن 
كريبًا لم يقصر الرؤية على نفسهء ولكنه أسندها إلى معاوية» ومعاوية 
صحابي جليل» والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات. وكذلك في زمن 
معاوية ليه كان هناك عدد من الصحابة» فإلى جانب رؤية كريب رؤية عدد 
من المسلمين؛ إذن رآه الناس فتأكد عندهم وثبت» فصام الناس وصام 
التخليفة :عا واية: 


سه سس 

> قولم: (قَالَ: لكا رَأَيْنَاكُ لَيْلَهَ السَّيْتِ). 

وابن عباس قد رفع ما يدور في ذهن كريب؛ لأن كريبًا يقول: ما 
دام قد رأى الناسسُ الهلالَ ومعاوية وقد رأيتّه أناء أفلا ينبغي أن تأخذ بهذه 
الرؤية؟ كأنه يقول ذلك» ولذلك أجابه عبدالله بن عباس بما يدل على أنه 
فهم منه ذلك. 

إذن ما دمنا لم نره إلا ليلة السبت» فينبغي أن نبقى على صيامنا حتى 
نرى هلال شوال» فإن لم نر هلال شوال فينبغي أن نتم عدة رمضان ثلاثين 
يومّاء وین سبب ذلك فقال: كما أمرنا رسول الله ا 


ص 


> قولم: (فلا ار ح حَنَّى نكيل نَلَائِينٌ نَّ يَوْمَاء أو تراه 


كَقُلْتُ: آلا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ؟ كَقَالَ: لاء هَكَذًَا أَمَرَنَا النَبِيْ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ). 


ولا بد أن نلتفت هنا إلى أدب الخطاب! فكريب عندما قال له: (ألا 
تكتفي برؤية معاوية والناس معه»» فيردٌ د عليه عبدالله بن عباس الذي دعا له 
رمقول: الله عله a‏ «اللهم فقهه في الدّين وة التأويل 6" ووصضقة بان 
00 الأمة.» ويقول: هكذا ا رسول م 0 والله تعالى 00 

ما کان لمُؤْمِنٍ ولا ميتو دا قى اله وسو آم أن ين شم لجار 
ارڳ [الأحزاب: .]١‏ إذن نحن ننزل عند أمر 00 الله 2 وقد 


دخوله بعدکم فننتظر حتى نری أو نكمل العلة. 


> قوله: (مَظَاهِرٌ هَذَا الأَتَرِ يَفْنَضِي أن ِكَل بَلَدِ رُؤْيَئَهُ؛ كَرْبَ أو 
يَعد). 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١57(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ عن ابن عباس أن النبي َل دخل الخلاء 
فوضعت له وضوءً! قال: «من وضع هذا؟» فأخبر؛ فقال: «اللهم فقهه في الذين». 
واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه تخل فی (مسنده») (۲۳۹۷)» وقال الأرناؤوط: 
«إستاده قوي على شرط مسلم». 


ولذلك قلت لكم: بعضهم يعلل» الذين يخالفون يقولون: لعل ابن 
عباس لم يأخذ برواية كريب لأنها رواية فردء والكلام هنا بالنسبة للطلوع 
لا الدخول؟ والجواب: لاء لأن كريبًا أخبره بأنه رأى ورأى غير وقد 
تثبت ابن عباس من ذلك. 

ولا شك أن ظاهر هذا الأثر ‏ وهو في اجيج دناه أن الكل 
بلد رؤيته ؛ لن ابنَ عباس لم يأحذ بذلك› وبين أن سبب عدم الأخذ به 
أن الرسول كَل علق ذلك بالرؤية» وإن تعذرت الرؤية أكملت العدة ثلاثين 
يوقا 

> قولم: (وَالنَظرٌ يُعْطي المَرْقَ بين البلَادٍ النَائيَةِ وَالقَرِيبَةِ وَبحَاصَّةٍ 
ما ار ا ف الول وَالْعَرْضٍ كَثِيرًاء وا كع الحَبَرٌ ميلع التَوَائُر 5 

فيه فيه إلى شَهَادَقٍ هذه هي المَسّائل الي تَعَلّنُ برَمَانِ الؤّجوب). 

فلت قد 7 ص ا - زمان 1 وهذه هي ادام 


الثانية» وهي زمان الإمساك. 


5 


E‏ ايان الي تَتَعَلّقْ برّمَانِ الإمْسَاكِ؛ كَإنَهُمُ اتَعَقُوا عَلَى أن 
e E TE a‏ لضام إل إل أل [البقرة: 


.([1AV 
والعؤلك عكس التقضية فبدل أن يبدا موقت الأمساك نذا برقت‎ 

الانتهاء. 
ا اي أجل ڪل لثم لك 


e‏ كو 


الاد ا ل اک هم اف :313 اق أو ع 00 لحك كثر 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛» لابن القطان (770/1؟)؛ حيث قال: «وأجمعوا 
أنف إذا حلت و الي حر النطراة ر ر ال ما لابن عبداليز 
(TAA)‏ 


ید لړ م 6 ا س 0000 


وعد 3 

4 ےے 0 سس ع وي رمسم 2 7 

تاوت اشم فاب يکم و2 ل ل" 
ألْخَْط 


كك وكا انریا عق ب کک التيظ الأيش ون الل الود من لتر فر 
أ لي إل ج االبقرة: ١ا1‏ هذا هو الشاهد: «ث أي يعم إل 


م © 


ا 
الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم»”» وفي رواية 
التى فيها زيادة: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت 
ف أذ (O‏ 

إذن؛ فالواجب على المسلم الإمساك عما يمنع عنه من أكل وشرب 
وجماع وما يلحق بذلك مما سيأتي الكلام عنه حتى تغرب الشمس» 
وحينئذ يفطر› وأا ما يتعلق ببداية ية الصيام فسيذكره المؤلف بعد ذلك» 
والأحاديث فئ ذلك كثيرة 00 


> قولم: (واختلفوا في أَوَلِه). 
قل نا ضابقا أن هناك فجرين * فر ضادق وفجٌ ادت وقد تعدثنا 
عنهما تفصيلا عند حدیثنا عن أوقات الصلوات» ويخاصة عند الكلام عن 
وفت صلاة الصبح. 
مع وور و ا وى 2 م 6 ت ع مس 
> تولع: (فَقَالَ الجُمْهُور": هُوَ ظَلُوعٌ المَّجْرِ الثاني المُسْتَطِيرٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱۹۲)» وقال الأرناؤوط: لإسناده صحيح على شرط 
الشيخين). 

(؟) أخرجه البخاري (9554١)»؛‏ ومسلم .661/1١١٠١(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (١/١؟1١)؟‏ 
حيث قال: «قال: 00 ا من حين 0 الفجر الثاني إلى غروب الشمس) 
لقوله تعالى: د وَأَغْرُووا سی بن کک الْحَيط اليش م الل السود إلى أن قال: 
د ككل لضام | إلى 00 [البقرة: [YAY‏ والخيطان بياض النهار وسواد الليل» 5 


الي 55ت 


الأبْيضٍ 


١ 
4 


ويقصد بالفجر الثانى ما يعرف بالفجر الصادق» فهناك فجران؛ الفحر 


الأول: يعرف بالفجر الكاذب» وهذا الفجر هو الذي يخرج فين السماء 
دقيقًا ولا ينتشر؛ يعني: يخرج على شكل خط يظل فترة ثم يختفي» وهذا 
وإن كان فيه بياض إلا أن فيه اختلاطًا بسواد. 


ويشبهونه بذنب الشسّرحان؛ أي: الذئب» وهذا يعرف بالفجر الكاذب؛ 


لأن الإنسان إذا رأى هذا الضوء ظنّ أن الفجر قد ظهر وأن الوقت قد 


000 


مذهب المالكيةء يُنظر: «المقدمات الممهدات»ء لابن رشد الجد (۹/۱٤۲)؛‏ 
حيث قال: «والفجر فجران؛ فالأول: هو الذي يسمّى الكاذب» وهو البياض 
المرتفع في الأفق ويشبه بذنب السرحان؛ لارتفاع ضوئه» لا يحل الصلاة 
ولا يحرم الطعام. والفجر الثاني: الصادقء هو المعترض في الأفق آخذا من 
القبلة إلى دبر القبلة من شعاع الشمس وضوثهاء وهو الذي يعتبر به في تحريم 
الطعام وتحليل الصلاة». وانظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
/1١(‏ ١غ‏ 4). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» لابن الرفعة (975/5)؛ حيث 
قال: «واعلم أن الفجر الذي يتعلق به ما ذكرنا هو الفجر المستطير لا المستطيل» 
روى مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وَيَوْ: «لا يغرنكم من سحوركم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا»» وحكاه حماد 
بيديه» قال: يعنى: معترضًّاء وقد كان الرجل حين نزل قوله تعالى : #وكوا وَأشْرَيوا 
ی يت لر الط اليس من لل اللسوم». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/559)؛‏ حيث قال: 
«(إمساك بنية عن أشياء مخصوصة) وهي مفسداته وتأتي (في زمن مُعيّن) وهو من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (من شخص مخصوص» هو المسلم العاقل 
غير الحائض والنفساء». وانظر: «الكافي في فقه الإمام أحمداء لابن قدامة 
.(E۳A/1)‏ 

الفجر: خحمرة الشمس في سواد الليل» وهما فجران؛ أحدهما: المستطيل وهو الذي 
يسمّى ذنب السرحان» والآخر: المستطير وهو المنتشر في الأفق الذي يحرم على 
الصائم الأكل فيه. انظر: «جمهرة اللغة». لابن دريد 2)47/١(‏ و«طلبة الطلبة»» 
للنسفي (ص١٠).‏ 


بدأء ثم يتبين لنا سرعان ما يغيب هذا الضوء ويختفي» ثم بعد فترة يأتي 
الفجر الثانى الذي يعرف بالفجر الصادق. 


والفجر الكاذب: يعرف بالفجر المستطيل”''» أو بالضوء المستطيل - 
باللام وذاك بالمستطير - بالراء "4 لأنه ينتشر في الأفقء أما الفجر 
الكاذب: 2 دقيقًا فى السماءء هذا هو الفرق بينهما. 

Ce 8‏ بظهوره وقت ٠‏ صلاة اا والذ 


بخروجه يمسك المفطر عن الأكل والشرب والجماع وعن كل ما نهي عنه؛ 
أي: به يبدأ وقت الإمساك. 


< تولم: (لِشَيُوتِ ذلك عن رسول؟ لله عله أفغنى : کله 
بالمُسْعَطير ٠‏ وَلِظاهر قَوْ له ال ف ا 


وه 


اا ص الجر چ الآيَةَ [البقرة: /141]). 


قال: لثبوته عن الرسول 4# ولم يذكر دليل الثبوت» وهذا جاء في 
حديث سمرة بن جندب» وقد جاء بروايات متعددة» وممن روى هذا 
الحديث مسلم في (اصحيحه)» وحديث سمرة فيه أن رسول الله بل كما 
جاء في أحد الروايات ‏ قال: ١لا‏ يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» 
والفجر المستطيل» لكن الفجر المستطير في الأفق)”". 

لكن هنا استدراك: أما أذان بلال كما جاء في الحديث المتفق عليه: 


)١(‏ الفجر المستطيل - باللام -: فهو المستدق الذي يشبه بذنب السرحان» وهو الخيط 
الأسودء ولا يحرم على الصائم شيئاء وهو الصبح الكاذب عند العرب. انظر: 
«تهذيب اللغة»» للأزهري .)15/١5(‏ 

(؟) المستطير: المعترض في الأفق. انظر: «العين»» للخليل .)٤٤۸/۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٠١45(‏ عن سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله بل -: «لا 
يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير 
هكذا)». 


اس اتتتتتكككك 


ا 0 1 3 5 ٠ 00 f‏ 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم»'» وفي 
رواية: «(حتى ينادى ابن أم مکتوم») وله روايات متعددة سيعرض 

المؤلف لبعضها. 


5 الصادق 7 الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: ووا وَأسْرَنوأ 


E A RATES‏ الجر 4 والمراد بالخيط 
ا من الخيط الأسود: هو سواد الليل مع بياض النهار”". 


ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه وهو حديث عدي بن حاتم 
الذي أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحهما»““ وغيرهماء أنه لما نزلت 
هذه الآبة: وکوا وَأشْربأ حى ب کک الْحَبْط الْأَييسُ ون الل الاسر من 
لْتَجْرِع» قلت والقائل هو عدي بن حاتم -: يا رسول اللهء إني أجعل 
عقالين تحت وسادتي - التي ينام عليها ۔» فإذا رأيت بياضًاء يعني : إذا 
تتن 5 بياض أمستكثت عن الصيامء فقال له الرسول يية: «إن وسادك 
E‏ “41 أي 3 إن وم ی ا و لذن سا 
أراد أن يضع خيطًا أبيض وأسودء وينتظر حتى يتبينهما هذا يحتاج أن 
يسفر الضوء لكي يراهما وبذلك يكون ليله طويلاًء فكأن في هذا نوعا 
yT‏ ْ 


.)۳۸/۱۰۹۲( ومسلم‎ »)٦۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (519). 

(۳) الخيط الأبيض من الخيط الأسود: يريد بياض النهار وسواد الليل. انظر: «النهاية»)» 
لابن الأثير (۹۲/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2,)505:084 ومسلم )۳/۱۰4۰( عن عدي بن حاتم له قال: لما 
نزلت: ای بین لک الْكَبظ اأص ون أل السو من بن الجر من الفجر قال له 
عدي بن حاتم: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض 
وعمَالًا أسود. أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله كَكةِ: «إن وسادك لعريض» 
إنما هو سواد الليل وبياض النهارا. 

)٥(‏ قوله: «إن وسادك إذن لعريض» معناه: أن نومك إذن لطويل كنى بالوساد عن النوم؛ 
لأن النائم يتوسده. انظر: «غريب الحديث»» للخطابي )5831/1١(‏ 


رس يهو مص ]6 


وجاء في بعض الروايات: «إن قفاك لعريض»» وقد وصفه بعض 
العلماء بأنه: عدم الفطنة""» وبعضهم قال: لا يمكن أن يوصف بذلك لأن 
غدكا أنه مق أن يرضفه يكل ذللق» لحن . المراد هنا أن الوسول عل رين 
له في آخر الحديث فقال: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار»”". 


إذن؛ عدي كان فهم من الآية: أن يجعل عقالين؛ أي: خيطين؛ 
أحدهما: أبيض» والآخر: أسودء ويجعلهما تحت وسادته» ويظل ينظر 
فيهما فإذا عرفهما بالرؤيةء» حينئذ يمسك إذا تبين له أن هذا أبيض وهذا 
أسود أمسك. 

فبين له الرسول بل أن المقصود بالخيط الأسود سواد الليل» 
وبالأبيض بياض النهار. 


3-3 


شرلت: واا راقرا عن يت ت التي الاي ين اليل الأ ونم 
ينزل: ومن الجر 4 فكان رجال إذا أرادوا أن 0 5 0 ىف 
رجله خيطين أسود وأبیض» فلا يزال يأكل حتى يتمكن من رؤيتهما»؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )451١(‏ عن عدي بن حاتم ط4 قال: قلت يا رسول الله: ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين»» ثم قال: «لاء بل هو سواد الليلء وبياض النهار). 

(۲) بُنظر: «فتح الباري»» لابن حجر (77/5١)؛‏ حيث قال: «وجزم الزمخشري بالتأويل 
الثاني فقال: إنما عرض النبي بيا قفا عدي؛ لأنه غفل عن البيان» وعرض القفا مما 
يستدل به على قلة الفطنة». 

(۳) بُنظر: «فتح الباري»» لابن حجر (7/5١)؛‏ حيث قال: «وقد أنكر ذلك كثير منهم 
القرطبي فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم» وكأنهم فهموا أنه 
نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه وعضدوا ذلك بقوله: «إنك عريض القفااء 
وليس الأمر على ما قالوه؛ لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي 
الآ جر لد هبن له ذل الجر لم بى فا ولا ي إلى جيل ».زاتما ع 
والله أعلم: أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض 
واسع ؛ ولهذا قال في أثر ذلك: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار». 


يعني : من التفريق بينهماء فنزلت: لين ألفجرٍ# فعلموا: أن ذلك هو سواد 
الكل :وبياضن انار 

وجاء فى الحديث المتفق عليه قول الرسول يله : «إن بلالا يؤذن 
الروايات: أن ابن أم مكتوم كان أعمىء وكان لا يؤذن حتى يقال له: 


عٍِ 00 8 زهق 


وفى رواية أخرى: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه 
5 0 5 . إفيف ¢ .- . .+ 
يؤدن بليل» ليوتر ناكمكم) 3 وفي رواية: «ليرجع قاكمكم ويوقظ 
نائمكم»“. القصد من ذلك التمثيل. 
وقد عرضت لجملة من الأحاديث لأن المؤلف لم يذكر شيئًا منها في 
هذا المقام. 


OE O‏ يشو وان ريسل إلى نين لد امن 
الصبحء فإذا ما تبين له أمسك وامتنع عن ذلك ولا يجوز لهء فإن أكل بعد 
هذا على الرأي الصحيح. 

4 كولم وشت ف قة:: الوا هو الف الأخمر الس يكو يقد 
الأبْيض). 

وهذا فيه غرابة من المؤلف» لأنه على ترتيب المؤلف سيكون الفجر 
أنواعًا ثلاثة» مع أن المعروف أن هناك فجرين وهناك شفقين» فهناك الشفق 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۱۷)ء ومسلم .)1١91(‏ 
)۲( أخر جه البخاري (/519). 


(۳) لم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1۲۱)» ومسلم (۳۹/۱۰۹۳)ء واللفظ له. 


ع 


الأحمر الذي في المغرب» والشفق الأبيض الذي يبدأ بوقت العشاء أو يبدأ 
بنهاية الأحمرء وانتهى الأحمر بدأ الأبيض. 


هنا المقصود بالشقق الأ حمر نيبا يظير لى الأبيفن + ولذلك: جاء 
والأسوةة""كه'قالواة وا لمر اه بالا خير هنا الا > ور لرن إن الحوت 
ف تعبيرها تقول : هذه امرأة حمراء؛ أي : بيضاء ؛ يطلق هذا على هذا؛ 
إذن المراد هنا بالحمرة التى سماها المؤلف فجرًا هى فى الحقيقة ليست 
فجرّاء لكنه إذا بدأ الفجرء أخذ الضوء يتبيّن شيئًا فشيئّاء حتى يبدأ في 
الصبحء ثم في البيان أكثرء ثم يخالطه شيء من الحمرة» وهذا هو 
المقصودء والذي سيشير إليه حديث من الأحاديث التى ربما يذكره المؤلف 


2 و 2 e:‏ نهر سه e ior £ o2‏ 
> تولم: (وَهوٌ نظير الشفق الاحمرء وهو مروي عن حديفة وابنِ 
2o0‏ زهروة 
مسعود) . 


وهذا منقولٌ عن علي ف أيضًا. وابن المنذر ممن يحكي الإجماع» 
وهو أيضًا ينقل آثارًا عن الصحابة فى كتبه فنقل أن عليًًا بن أبى طالب ذه 
حين صلى الفجر قال: «الآن فيه الما الأبيض من الط الأو 
لكنه لم يرتب عليه حكمًا. 


)١(‏ الشفق الأحمر: من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» ثم يغيب ويبقى الشفق 
الآبيض إلى نصف الليل. انظر: «المصباح المنير»» للفيومي .0714/1١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» )١5554(‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (#/8١١)؛‏ حيث قال: 
«وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحرء ثم صلى» وروي معنى ذلك عن ابن 
مسعودا. 

(6) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (١۱۱۸/۳)؛‏ حيث قال: «وروينا 
عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود). 


وقد يكون المقصود من ذلك أنه اتضح أكثرء وما المانع أن يكون 
علي 0 بادر بصلاة الصبح من أول ما دخل وقتهاء فلما خرج منها كان 
تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشكل جلىٌ. 

اا ي ا البهاة عطقف نفل غله ابن او ا أنه 


وسيأتي في حديث زر ما يُشير إلى ذلك. 


ونقل أيضًا قريبٌ من ذلك عند عبدالله بن مسعود» ونقل عن 
مسروق"'' أنه قال: «لم يكن الفجر المعروف عندهم إنما هو فجركم؛ 
يعني: فجركم الذي يبدأ بمجرد بزوغ الفجر إنما هو الفجر الذي كان 
يملأ البيوت والطرق بالضوء»؛ أي: بالإضاءة» لكن ذلك قبل طلوع 
ا 


> تولة: (وَسَبَبُ هَذَا الخلاف هُوَ الحتلاف الآثار فى ذَلِكَء 
وَاشْيِرَاكُ اسم المَجْرٍ - أغني: أن يُقَالَ: عَلَى الأنِيّض وَالْأَخْمَرٍ -). 


أا الفجرء “فلا يقال::غلى الحم وإنما يفال:-غلن الصادق 
والكاذب. 


> تل واا الآثارٌ التي اح اه ها خا ر غ 
ا 4 026 تسر ت مكيل f‏ 4 ع o‏ 4 3 
بقَةَ قال : ت مَعْ الب ا وَلَوْ أَشَاءٌ أن أَقُولَ: هُوَ التّمَارُ إل 

3 الَف لم a‏ 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (/8١1١)؛‏ حيث قال: «وقال 
مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم» إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت 
والطرق وكان إسحاق يميل إلى القول» ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولوا 
الرخصة في الوقت الذي بيئًا قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بِيئّا من 
الرخصة» ولا كفارة». 

)۲( سيأتي تخريجه. 


ه#] سس 
ومعنى هذا: أن الضوء قد ظهر إلا أن الشمس بعد لم تطلع» ومع 
ذلك يقول: «تسحرت مع رسول الله ييةٍ. وفي بعض روايات هذا 
بإحمائه قله للأكل فقال: كل؛ فتوقف زِرَء فقال : إني أريد الصيام 
فقال: وأيضًا آنا أريد الصيام» فأكل حذيفة» فأكلنا وشرينا ثم ذهبنا 
فأقمت الصلاة وضلينا»”'.فهذا يذل غل إلا خر 
لكن هذا الحديث تكلم عنه العلماء: 


فمن العلماء من قال: یل أن ن ذلك قبل نزول الآية» وهي 
قول الله تقل :- روطو واوا جى ين لك الحيظ الأيض ين اليل الاي 
اجر . وهذا هو قول جماهير العلماء» ومنهم الأئمة الأريعة؛ ا يرون 
أن الصيام يلزم بطلوع الفجر الصادق فمتى ما بدا توقف الصائم عن الأكل 
حتى إذا كان فى يده شىء وضعهء إلا إذا كان المؤذن يحتاط فيؤذن قبل 
ذلك هذا أمر ا أن ا منه. 


سكن من هذا أن الخديك كنا فال العا ري ايل أنه قبل 
۰ ۳ 
نزول الآية» 


وقال الحازمي أيضًا في كتاب «الاعتبار المعروف في الناسخ 
والمنسوخ»: «أجمع العلماء على ترك هذا الحديث». 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» )772١/4(‏ عن شقيق بن سلمة قال: «انطلقت أنا 
وزر بن حبيش» إل ا وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة» فاستأذنا عليه» 
فخرج إليناء فأتي وع تقال ا ا نا ر الصيام قال: وأنا أريد 
الصيام» فشرب» ثم ناول زرًا فشرب» ثم ناولني فشربت» والمؤذن يؤذن في 
المسجد قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة وهم يغلسون). 

(۲) يُنظر: شرح معاني الآثاراء للطحاوي (۳/۲٥)؛‏ حيث قال: «وقد يحتمل حديث 
حذيفة عندناء - والله أعلم _ أن يكون كان قبل روك 2 تعالى: روا وشوا حى 
تي لك الْحَط الاي يى لط الاسر مِنّ بن الجر ايس لِم إلى اليل 

۳) ينظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» لأبي بكر الحازمي (ص٤٤١)؛‏ 
حيث قال: «أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر هذا الخبر). 


اي ل 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد" والنسائي”". 
[البموور اعدو | ھی ا واا جات کا اذل بودن 


بليل فكلوا واشربوا ج يؤذن ابن أم مکتوم» وكان ابن أم مكتوم يؤذن 
إذا طلع الفجرء فهذان النصّان يثبتان أن هذا هو وقت الإمساك. 


> تولم: ارح لون لقي ار اللو عن اب أنه - عليه 
الصّلاة ل E OE EES‏ هدنم السَاطِعٌ 
الد دَكُلُوا 1 2 يعْترضَ كم الأ 

فبمجرد أن يخرج الفجر انتظروا حتى يختلط الأبيض بالحمرة. 

> قولة: (كَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذًَا مَا تَمَرّهَ و أَهْلٌ اليَمَامَةٍ وَهَذَا 
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شود ان قَوْلَهُ تَعَالَى: «حيّ بس لك الْتَيْط الْأَييضٌ) [البقرة: 147] نص 
في دَلِكَ أؤ كَالئَصٌء وَالَّذِينَ راا أنه 4 الخ الأَنيَض المُسْتَطِيرٌ هم 


)١(‏ أخرجة أحمد في «مسنده» (77771) عن زر بن حبيش قال: «تسځرت ثم انطلقت 
إلى المسجدء فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان فدخلت عليه» فأمر بلقحة فحلبت» 
وبقدر فسخنت» ثم قال: ادن فكل» فقلت: إني أريد الصومء فقال: وأنا أريد 
الصوم» فأكلنا وشربناء ثم أتينا المسجدء فأقيمت الصلاة» ثم قال حذيفة: هكذا 
فعل بي رسول الله بء قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم» هو الصبح غير أن لم تطلع 
الشمس» قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حوط»» 
وقد قال حماد أيضّاء وقال حذيفة: «هكذا صنعت مع النبي بي وصنع بي 
ابي ك». قال الأرناؤوط: رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة» فهو صدوق حسن 
الحديث. 

(6) أخرجه النسائي )7١5(‏ عن زر بن حبيش قال: «تسخرت مع حذيفة» ثم خرجنا إلى 
الصلاةء فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين» وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة». 
وصححه الألباني. 

(۳) قوله: «الساطع المصعد»؛ يعني: الصبح الأول المستطيل. يقال: سطع الصبح يسطع 
فهو ساطع» أول ما ينشق مستطيلًا. وهذا دليل على أن الصبح الساطع هو المستطيل. 
انظر: «النهاية»» لابن الأثير (۲/١٠۳)ء‏ و«تهذيب اللغة»ء للأزهري (51/5). 

(4) أخرجه أبو داود »)۲۳٤۸(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠۳١١(‏ 


Gauge 


الجْمْهُورٌ وَالمُعْتَمَدُء اخْتَلّهُوا فِي الحَدٌ المُحَرّم بلأكل. كَمَالَ كقَوْمٌ: هُوَ 
ظُلّوعٌ المَّخْرٍ نفْسَة). 

أي: هل يربط الحكم بطلوع الفجر أو لا بدَّ أن يتبينه الإنسان؟ هذا 
هو الذي يريد د يقوله المؤلف» والله تعالى يقول: وکوا وأسربواً حى يتين 
ذو اليا اا بين الكل اسرد . 

> قولت: (وَقَاكَ قَوْمٌ: هُوَ ينه عِنْدَ النَاظر إِلبّْه). 

كله المواضع وقع يها خلاف بين العلماءء والأمران متقاريان» فينبغي 
للمسلم أن يأخذ بالأحوط عملا بقوله لل : کک ره 


o2 3 


E E جاخ‎ EE EA 
طلَّع)”".‎ 

ينبغى ألا ننسى أن هذه الشريعة الإسلامية إنما بنيت على اليسرء 

والله تعالى يقول: وما ب ع ل ع ف لين من ن حرج [الحج: مل/ا]؟ فهذه 

الشريعة بليت على السماحة واليسر والتخفيف»› ولیس معنى ذلك أن يقول 


.)۲۷۷۳( جزء من حديث أخرجه الترمذي (7014)» وصححه الألباني في «المشكاة»‎ )١ 

(۳) مذهب المالكيةء يُنظر: «أحكام القرآن»» لابن العربي (1/1١)؛‏ حيث قال: «ومن 
العلماء a E‏ منهم ابن عباس 
والشافعي» لقوله تعالى: حَقٌّ س ولأن النبي بيا قال: «وكلوا واشربوا حتى 
ينادي اين أم مكتوم). وكان 0 أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت). وتأوله علماؤنا: قاربت الصباح» وقاربت تبين الخيطء وهو 
الأشبه بوضع الشريعة وحرمة العبادة» لقوله يَكةِ: «يوشك من يرعى حول الحمى أن 
يقع فيه). 
ومذهب الشافعية› بنظر: بحر المذهب»» للرويانى (Yor)‏ حيث قال: «وقفت 
الصوم هو ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس» كما أن وقت تركه ما بين 
غروب الشمس وطلوع الفجر الثانيء وليس للفجر الأول تعلق بعبادة بحال؟ فما لم 
يطلع الفجر الثاني فله الأكل فإن كان شك في طلوعه فالمستحب أن لا يأكل؛ فإن 
أكل ولم يتبين له طلوع الفجر وبقي على الشك فلا شيء عليه وصومه صحيح). 


الإنسان: ما دامت الشريعة بنيت على التخفيف فأتساهل حتى أرى الصباح 
قد بدا والضياء قد امتد» لا يجوز هذاء بل لا بذ أن ألتزم بالنصوص 
الصريحة في مثل هذا المقام. 

> قولم: (وَفَايِدَةٌ المَرْقٍ: أنه إِذَا انْكَشَكَ 1 مَا ظنّ من أنه 
َم يطل گان كَدْ لع قَمَنْ گان الحَدٌ عِنْدَهُ هُوَ الظلُوعٌ نَفْسْهُ 
َوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَء وَمَنْ كَالَ: هُوَ العِلمُ الحَاصِلَ بء لَمْ يُوحِبْ 
عَلَيْهِ القَضَاءًَ). 

المراد هو الطلوع ذاتهء فلو قُدّر أن إنسانًا لم يتبين لهء ثم تبين بعد 
ذلك أنه قد طلع قبل أن يمسك فهل عليه القضاء؟ 

من يقول بأنه الطلوع نفسه يلزمه القضاءء ومن لا فلا 

لكن الله 3# لم يضيق علينا في مثل هذه الأمورء فما دام قد تبين لنا 
بياض النهار من سواد الليل قد انتهى. 

> قولعم: (وَسَبَبٌ الاختِلاف فى ذَلِكَ: ١‏ 

تَعَالَى: اوو وشوا ی تی لک الط الأيش ين آل الأسود مي 
الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]ء هَل عَلَى الإِمَسَاكِ 0 0 3 بالشيءِ الْمَتَبيّن؟ 
3 العَرَتَ تحور فتستشهيل لاحِقّ £ د ء 
الاسْتِعَارَةء فَكَأَنَهُ كَالَ تَعَالَى: وكا 00 حي ببس لك الخيط اليش 


f 7‏ ا لق ساو يفره ا 2ه 7 0" رح 2 2 
الل السو لانه إذا تبينَ في نفيوء بين لناء فإدن إضافة التبين 
574 ے سے سه 2 وه ت و 
يتبين 


ص 

rr چاو مه‎ Et 

لنا م هِيَ التي أَوْقَعَّبِ الخلافت؛ لاه قد قڏ يسين في تفسِوء ويتميز › ولا ى 
5 


بمعنى أنه طالما لم ير هذا البياض فالله 8# لا يكلفنا بما لا نستطع 
القيام به» اا و ا الل لحرو 


ص 


واا 
من المجر # [البقرة: ۱۸۷]. 


ر 

> قولم: (وَظَامِرٌ اللَفْظ يُوجِبٌ تَعَلقَ الإِمْسَاكِ .بالعلم. وَالقِيَاسُ 
يُوجِبُ تَعَلْقَهُ بالطلوع نَفْسِوء أغني: قِيَاسّا عَلَى القُرُوبء وَعَلَى سَائْرٍ 
نَاتِ الشَّرْعِيّةِ كَالرَّوَالٍ وَغَيْرِِ؛ فَإِنَ الاغْتِبارٌ في جَمِيعِهًا في 
الشَّرّع هُوَ بالأمر فيي لا بالعلم المُتَعَلّق بو وَالمَشْهُورٌ عَنْ مالل" 


o 


0 شير أن تهنا بالظلُوع‎ E 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل»»: للخرشي (09/5؟7)؛ حيث قال: «ونزع مأكول» أو 
مشروب» أو فرج طلوع الفجر (ش) يعني : أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند 
طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب» ولا شيء عليه على المشهورء ولو 
لم يتمضمض كما هو ظاهر كلام غيره وهو كذلك» وكذلك لا شيء على من طلع 
عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه من فرج موطوءته على المشهور» وبعبارة أخرى 
قوله: طلوع الفجر؛ أي: مع طلوع الفجر؛ أي: في الجزء الملاقي للفجر سواء 
قلنا: النرع وطء أم لا؛ لأنه واقع في الليل ولا يتأتى قول تت وهو مبني على أن 
النزع ليس بوطء إلا إذا كان المراد بقوله: طلوع الفجر في طلوع الفجر مع أنه 
لا يصح؛ لأنه إذا نزع في طلوع الفجر كان نازعًا في النهار فلا يتأتى البناء 
المذكور». 

(0) أقرب ما وقفت عليه في مذهب الحنفية: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۷۷/۲)؛ حيث 
قال: «فلا يجوز الصوم في الليل؛ لآن الله تعالى أباح الجماع والأكل والشرب في 
الليالي إلى طلوع الفجرء ثم أمر بالصوم إلى الليل بقوله تعالى: ايل كك لله 
لضام فت إل ضايم» إلى قوله: ان كيْرُوش وكا ما ڪب آنه لك رهوا 
اروا ا تن لود الط الأ ين أل الا ين من الجر أي : حتى يتبين لكم 
بياض النهار من سواد الليل». 
ويُنظر أيضًا: «بدائع الصنائع» 0 حيث قال: «أباح للمؤمنين الأكل والشرب 
والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب»» للنووي (5/١701)؛‏ حيث قال: 
«قال أصحابنا وغيرهم: كان أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب 
والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة فأيهما وجد أو لا حصل به التحريم» 
ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح العمدة»» لابن تيمية (١/۴۲٥)؛‏ حيث قال: «وأما 
حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). وقوله: (إذا سمع أحدكم النداء 
والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته»؛ فقد قال أحمد في الرجل يتسحر- 


TE TR! 


وَقِيلَ: بَلْ يجب الإمْسَاكُ كَبْلَ اللُوع ا 
فإذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسودء فإن المسلم يمسك 
عن .ذلك ولا يبكئ له أن يتجاوز الخد حتى لو كان فى يذه إناء أو غير 
ذلك» أما حديث: (إن كان في يده إناء فلا يضعه»» فهذا فيه كلام. 
> تولت: (وَالحُجَةٌ لِلْقَوْلِ الأول مَا في كياب البّكَارِيَ أَظنْهُ في 


o 


عض روَايَاتِهِ). 

أما قوله: في كتاب البخاري فهذا صحيح» وهو عند مسلم أيضًاء 
وقوله: أظنهء فالظن هنا معناه اليقين» وهو يريد بذلك حديث: (إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). 

والمؤلف فيما ينقله من أقوال ومن أحاديث إنما يعتمد على كتاب 
«الاستذكار» لابن عبدالبر. 

> تولة: (قال النَبِنْ يل: «رَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَُادِيَ ابن أً 
موم ؛ نه لا يادي حم ا المَجْرًا). 

نامريج انوي هذا N‏ ررقم كل إشكالء فلنا أن نأ 
وأن نشرب؛ لأن الرسول بي قال: (وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُنَادِيَ ابْنٌ اَم 


ع وم 


= فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر؛ فهو دليل على أنه لا يستحب إمساك 
جزء من الليل» وأن الغاية في قوله: وی بت لك الحيط لاض من لفط الأسود ڳه : 
داخلة في المغيًا؛ بخلافها في قوله: نر أ لِم إل التَلِ4؛ ولهذا جاءت هذه 
تكروقة حق )عر لذ ركه أ OE‏ بلحس )توس افيد وباس داك 
الغاية المحدودة ب (إلى)). 

)١(‏ يُنظر: «أحكام القرآن»» لابن العربي (١71/1١)؛‏ حيث قال: «والسئة تعجيل الفطر 
مخالفة لأهل الكتاب» كذلك السّنة تقديم الإمساك إذا قرب الفجر عن محظورات 
الصيام». 

(؟) أخرجه أبو داود )۲١١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «إذا سمع أحدكم 
النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منها. وقال الألباني: «إسناد 
صحيح على شرط مسلم. . .٠.‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» .)۱۳۹٤(‏ 


للله##] aw‏ 
مَكُْتُوم) «لا يمنعنّ أحدًا منكم أذان بلال» ثم دكن" القدلةة «لافانه بودن 
لاء حت هيا الناسن الفاذة: 

> قولم: (وَهُيَ نص فِي مَوْضِع الخلاني أو كَالنْصَء وَالمُوَافِقٌ 
لِظاهر قَوْلِو ال 06 ا واشردواًچه الآيَة. وَمَنْ ذهب إلى أَنَهُ يجب 
الإِمْسَاكٌ كَبْلَ المَجْر ٠‏ فَجَرْيا عَلَى الاخييَاط وَسَدًا لِلذريعَةء وَهُوَ أَوْرَ 
القَوْلَيْنء والإول افيس وَاللَهُ أَغلّمُ). 

فهؤلاء الذين يقولون بالإمساك قبل الفجر أخذوا بالأحوط حتى لا 
يقع الإنسان في المحذور؛ فمن يفعل هذا فإنه يفعله ورعًاء لكن الموافق 
للقياس هو الذي في نص الآية. 

> قولم: 


لمم 


(الرُكْنٌ التَانَى وَهْوَ الإمُسًا 


وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه يَِبُ عَلَى الضَّائِم الإِمْسَا ساك رَمَان الصَّوْمِ من 
المظعوم وَالمَشْرُوبِ وَالْجمَاع)''". 

وهذه ليت له قد ورد لمن فيها في كتاب الله فقال الله تعالی ز 
اير ڪم ينلد اليم أرّفَتُ إِلّ ميخ ف راك Ee‏ 
عل أل ا 2 تاوت شڪ فاب يک وَعَمَا نک فان 
يروه واوا ما كنب هه کک ثم قال: TT‏ 
حيط آلا کت نض من | 0 السود . 

وجاء أيضًا فى أحاديث رسول الله يي ومن ذلك الحديث المتفق 
عليه فى قصة الأعرابى الذي جاء إلى رسول الله يل وقال: يا رسول الله: 
هلكت. قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعتٌ على أهلى فى نهار رمضان. 


ر ص 


)00 تقدَّم الكلام عليه 


إلى آخر الحديث» والذي بن فيه رسول الله ييه أن عليه أن يعتق رقبة» 
فقال: لا أجدء فأمره أن يصوم شهرين متتابعين» فقال: لا أستطيع» فأمره 
اها ان يلم مين سكا »> فقال: لا أجد» ثم جيء إلى رسول الله كله 
بمكتل فيه تمرٌ فأراد الرسول أن تتا إلى أن قال: والله ما بين لابتي 
- يعني : بين الحرتين - في المديئة رجلا أفقر مني ١‏ فدفعه الرسول اله 

ومعتن هذا :أن الإثينان. إذا عجر تشفط عنه الكفارة الك هذه 
الكفارة على الترتيب وليست على التخيير”": وسيأتي الكلام عنها إن 
شاء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ عن أبي هريرة له قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: 
هلكت» يا رسول اللهء قال: «وما أهلكك؟»: قال: وقعت على امرأتى فى رمضانء 
قال: «هل تحد ما تعتق رقبة؟) قال: لاء قال: e‏ تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟)ء قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين ع مسكيئًا؟)» قال: لاء قال: ثم 
جلسء فأتى النبى ی بعرق فيه تمرء فقال: ات أفقر منا؟ فما بين 
لابتيهنا آهل بيت احرج إليّه مناء «قضحك الي كله حدى بدت انياج قم قال : 
«اذهب فأطعمه أهلك». 

(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطى (ص4”")؛ حيث قال: «ما ثبت فى الذمة 
با لاان رونا لا يكت قال في: «شرح اهلب الحتوق المالية الراجة الى 
ثلاثة أضرب: ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد: كزكاة الفطرء فإذا عجز عنه 
وقت الوجوب لم يثبت في ذمتهء فلو أيسر بعد ذلك لم يجب». 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق»ء للزيلعى (١/۳۲۷)؛‏ حيث قال: «(قوله فى 
المتن: ومن جامع أو جومع إلى آخره) وفي اوا الفقه»: امرأتان تساحقتا فإن 
أنزلتا فعليهما القضاء دون الكفارة» وإن لم تنزلا فلا قضاء عليهما. انتهى «غاية». 
ولا غسل عليهما كذا في «الفتاوى الظهيرية». انتهى «دراية». (قوله: أو أكل وشرب 
عمدًا)؛ يعني: في صوم رمضان. اه. «غاية». وفي «القنية» عن المرغيناني: من أكل 
في نهار رمضان متعمدًا على وجه الشهرة يؤمر بقتله. انتهى «كاكي». (قوله: قضى 
وكفر)؛ أي: إذا كان عمدًا وقد نوى من الليل. أه. «غاية». (قوله: ككفارة الظهار) 
والكاف في ككفارة الظهار في محل النصب؛ لأنه صفة مصدر محذوف تقديره وكفر 
تكفيرًا ككفارة الظهار في الترتيب». 
مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۲/٤٥۴)؛‏ حيث قال: 
«ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير قال (ص): بإطعام ستين- 


a # للللل‎ 


مه 


> قولع: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اال برش وتوا ما كنب آله لم 


عر هر ری ررر سا مد سد وح ٤و‏ ع 7 مء ر رع 
فكوا اذو اتش كن الك الخ الامش بو E‏ ود ص الجر ©). 


وقد جاء في بعض الآثار: أنهم كانوا ف في اول 0 يختانون 


ا 
آنفسهم» فيواقعون النساء في الليل» فأنزل ar‏ او ن 


(01) 


مسكيئًا لكل مد وهو الأفضل»ء أو صيام شهرين» أو عتق رقبة (ش) فقوله: بإطعام 
متعلق بكفر والمراد بالإطعام التمليك» ولو عبر به لكان أولى والمعنى: أن كفارة 
الفطر في رمضان على التخيير فإن شاء ملك ستين مسكيتاء والمراد به ما يشمل 
الفقير لكل واحد مد بمده ‏ عليه الصلاة والسلام -. وانظر: المناهج التحصيل»» 
للرجراجي .)١157/5(‏ 

مذهب الشافعية؛ يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/٤٠۲)؛‏ حيث قال: «(ويجب) 
على الواطئ (معها)؛ أي: الكفارة (قضاء يوم الإفساد على الصحيح)؛ لأنه إذا 
وجب على المعذور فعلى غيره أولى» ولما رواه أبو داود: أنه ية أمر به 
الأعرابي. والثاني: لا يجب لجبر الخلل بالكفارة (وهي) ‏ يعني : كفارة الوقاع في 
رمضان - ككفارة الظهار؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من أفطر في رمضان 
فعلية نا على الفظا مرك وكفازة الطهان غرية الما ولأن فيها صومًا متتابعًا 
فكانت مرتبة كالقتلء ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق؛ فكانت مرتبة 
بخلاف كفارة اليمين» وقد أشار إلى ترتيبها بقوله: (عتق رقبة) مؤمنة (فإن لم يجد) 
ها (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام ستين مسكيئًا) أو 
فقيرًا». 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۳۲۷/۲)؛ حيث قال: «والكفارة 
على الترتيب فيجب عتق رقبة) إن وجدها بشرطهء ويأتي مفصلًا في الظهارء (فإن لم 
يجد) الرقبة ولا ثمنها (فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم 
يلزمه الانتقال) عن الصوم إلى العتق» نص عليه. .. و(لا) يجزئه الصوم (إن قدر) 
على العتق (قبله)؛ أي: قبل الشروع في الصوم... (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام 
ستين مسكيئًا)» لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره» وهذا كله لخبر أبي 
هريرة السابق. وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز ككفارة 
الظهار». 

أخوج أبو داود (5918) عن ابن عباس: «يأيها أ الذي اموا کش يڪم الصا 

كَمَا کب عل لذت ين َي [البقرة : E [AY‏ 
إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام ا والنساءء وصاموا إلى القابلة» فاختان 
رجل نفسهء فجامع امرأته» وقد صلى العشاءء ولم يفطرء فأراد الله كبك أن يجعل- 


اي 2555 
المسألة: و تاوت اشڪم فاب کک وَعَهَا عَدَكمٌ قافن روفن ؛ 
0 رخص | )أن يجامع أهله في ليل رمضان» أما اياف 


يجوز بل هو من الأمور المغلظة؛ لآن الجماع أخطر وأغلظ ممن يأكل 
أو یشرب متعمدًا. 


إذن هذه الآية ذكرت أمورًا ثلاثة: الأكل والشرب والجماعء. فهذه 
نص فى هذه المسألة» والأحاديث الكثيرة أيضًا تؤيد ذلك. 


> قولة: (وَاختَلَمُوا مِنْ ذَلِكَ في مَسَائِلَ: ينها مَسْكُوتٌ عَنْهَاء 
بر اس ر 7 
ومنها موق بھا). 


وهذه المسائل التي سيذكرها المؤلف ذات علاقة بالأكل والشرب 
ولحل رطرياده GT‏ 
مسكوت عنها؛ أي: آله لم ينطق ريه اف ومنطوق بها؛ أي: نطق بها 
النص» كما في قوله: وک وأ وَأسْرَيوأ حى ين ل فنطق النص بذلك. 


إذن هناك مسائل منطوق بهاء وهناك مسائل مسكوت عنها لكنها 
من العلماء من يقول: كل ما وصل إلى الجوف فإنه يفطر الصائم» من أي 
357 م ي 

منقذ كان» وبعضهم : يحص ذلك بما وصل عن الطريق المعتاد وهو الفم » 
(D01. 1 5‏ ف 5 07 

ربعصهم يرى. أن الكحل لو وصل الحلق يفطر > وان الحقن المعروفة 

2 کلف پرا لمن يقي ورخصة ومنفعة» فقال سبحانه: لم الله لََكُمَْ كر اوت 
فشكني | الآية» وكان هذا مما افع اليه الاين ورخص لهم ويسر). وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (Ye)‏ 

)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة». لابن القاسم (١/۹٦۲)؛‏ حيث قال: «قلت لابن 
القاسم: فهل كان مالك يكره السعوط للصائم؟ قال: نعم. قلت: فهل كان مالك يكره 
الكحل للصائم؟ فقال: قال مالك : هو أعلم بنفسه» منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم 
من لا يدخل ذلك حلقهء فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل. قلت: فإن فعل 
أترى عليه القضاء والكفارة؟ فقال: قال مالك: إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل 
الكحل إلى حلقه فعليه القضاء. قلت: أفيكون عليه الكفارة؟ قال: لا كفارة عليه عند >- 


تفطر على أيّ نوع كانت" وكذلك لو قطر في أنفه فوصل إلى حلقه”©؛ 


(01) 


فق 


مالك». وانظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» .)0114/١(‏ 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۸٠۳)؛‏ حيث قال: «(أو 
اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله 
إلى حلقه) نص عليه؛ لأن النبي بي «أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: ليتقه 
الصائم». رواه أبو داود... (وإلا)؛ أي: وإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه (فلا) فطر 
لعدم تحقق ما ينافي الصوم (أو استقاء)؛ أي: استدعى القيء». 

مذهب الحنفية» ينظر : «فتح القدير» للكمال بن الهمام (۲/١٤۳)؛‏ حيث قال: «(ومن 
احتقن أو استعط أو أقطر فى أذنه أفطر) لقوله ية : «الفطر مما دخل). ولوجود معنى 
الفطرء وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف (ولا كفارة عليه) لانعدامه 
صورة. وانظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (5:7/9). 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«احاشية الدسوقي» 
(074/1)؛ حيث قال: «(بحقنة بمائع)؛ أي: ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة 
من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليلء واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا 
قضاء ولا فتائل عليها دهن» وقوله: (أو حلق) معطوف على معدة؛ أي: ترك وصول 
المتحلل أو غيره لحلق. ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل» ولما أطلق 
في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره» لكن بشرط ألا يرد غير المتحلل؛ فإن 
رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه؛ فعلم أن وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقاء 
أو من منفذ أسفل بشرطهء أن يكون مائعًا أو للحلق كذلك مفطر هذا إذا كان 
الواصل للحلق من المائع من الفم). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب)»» للنووي ١/۳۱۳)؛‏ حيث قال: 
«وأما الحقنة فتفطر على المذهب» وبه قطع المصنف والجمهور» وفيه وجه. قاله 
القاضي حسين: لا تفطر وهو شاذء وإن كان منقاسًا فعلى المذهب. قال أصحابنا: 
سراء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة وسواء وصلت إلى المعدة آم لا فهي مفطرة بكل 
حال عندنا». 

مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۳۱۸/۲)؛ حيث قال: «(أو احتقن) 
فى دبره فسد صومه؛ لأنه يصل إلى الجوف» ولأن غير المعتاد كالمعتاد فى 
الواضل ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط (أو داوى الجائفة أو جرحًا بما يصل إلى 
جوفه)؛ لأنه أوصل إلى جوفه شيئًا باختياره أشبه ما لو أكل». 

مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (؟/07٠5)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: أو احتقن أو استعط) كلاهما بالبناء للفاعل من حقن المريض دواءه بالحقنة» 
واحتقن - بالضم ‏ غير جائزء وإنما الصواب: «حقن» أو «عولج بالحقنة» والسعوط := 


= الدواء الذي صب في الأنف وأسعطه إياه» ولا يقال: استعط مبنيًا للمفعول. 
«معراج»» وعدم وجوت الكفارة في ذلك هو الأصح؛ لأنها موجب الإفطار صورة» 
ومعنى: والصورة الابتلاع» كما في «الكاف» وهي منعدمة والنفع المجرد عنها 
يوجب القضاء فقط إمداد (قوله: أو أقطر) فى المغرب قطر الماء صبه تقطيرّاء وقطره 
مله قط بوا ا ا رغلى هلاه الله عكرت كيم هنا بويعل ي تازه 
للفاعل» وهو الأولى لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد» ويصح بناؤه 
للمفعول ونائب الفاعل. قوله: «فى أذنه». «نهر). ويتعين الأول في عبارة المصنف 
على الأفصح لذكره المفعول الصريح وهو قوله دهنًا منصوبًا. 0 
مذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(؛ حيث قال: «(وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) كالكحل نهارًا؛ فإن 
تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه» كأن اكتحل ليلا وهبط 
للحلق نهارّاء أو وضع دواء أو دهنًا في أنفه أو أذنه ليا فهبط نهارّاء وأشعر كلامه 
بأن ما يصل نهارًا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه؛ فمن دهن رأسه نهارًا 
ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء 
عليه» ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «كفاية النبيه»» لابن الرفعة (5/56:”)؛ حيث قال: ««(أو) 
استعط؛ أي: وهو (أخذ) الدواء وغيره من أنفه» حتى يصل دماغه... عالمًا 
بالتحريم - بطل صومه). 
وبنظر : «مغني المحتاج»» للشربيني (108/5١)؛‏ حيث قال: «(ولو سبق ماء المضمضة 
أو الاستنشاق) المشروع (إلى جوفه) من باطن أو دماغ؛ (فالمذهب أنه إن بالغ) في 
ذلك (أفطر)؛ لأن الصائم منهي عن المبالغة كما سبق في الوضوءء (وإلا)؛ أي: 
وإن لم يبالغ (فلا) يفطر؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره» وقيل: يفطر مطلقًا ؛ 
لأنه وصل بفعله» وقيل: لا يفطر مطلقًا لعدم الاختيار. أما سبق ماء غير المشروع: 
كأن جعل الماء فى فمه أو أنفه لا لغرض أو سيق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة 
a‏ لامعا E E‏ للضي عابو E‏ عي عله انق 
الرابعة» ولا يفطره ولا يمنعه من إنشاء صوم نفل سبق ماء تطهير الفم من نجاسة 
وإن بالغ فيه». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (۳۱۸/۲)؛ حيث قال: «(أو 
استعط) في أنفه (بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه). وفي «الكافي» : أو 
خياشيمه فسد صومه؛ لنهيه ية الصائم عن المبالغة في الاستنشاق» ولأن الدماغ 
جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف البدن». 


و( سس 
لأن الرسول ية قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)"". 

وقد جدّت أمور: فقد يؤخذ من الإنسان دم ويضاف إليه دم وهو 
صائم» وهناك المصابون بمرض السكر ربما يتناولون بعض الإبر» هناك إبر 
في الوريد وإبر تضرب في العضل وغير ذلك مسائل كثيرة بعضها كانت 
معروفة وبعضها كانت غير معروفة. 
الأدوية لا تذهب إلى المعدة لكنها نذهب إلى الرئتين كالبځاخ الذي 
يستعمله بعض الئاس المصابون بمرض ض الربوء وهكذا. 

هذه مسائل دك وسنتكلم عنهاء ولعل المؤلف سيذكر بعض 
الشيء في هذا المقام. 

> تولم: (أنَا المَسْكُوتٌ عَنْهَا إِحْدَامًَا: فيمًا يرد الحَؤْف مما لَبْسَ 


وعذه اقعيية نيئنة دن قات فرق حت التهدئ بريتو غين: التعد؟ 

e e‏ اجر يضرب شع من ابر أو 
aA. 0‏ الآلامء فهل ليذه أثر أو ل١؟‏ 

دون أن ندخل في تفصيل مذاهبهم فكلامهم كثير جدًا. 

جبهوز العلماء a e a‏ يرون : Eg‏ وصل إلى الجوف 
و ا ا ل ا فلو أنَّ 


اتسينا وضع دواءً فى أذنه فصعد إلى دماغه» أو قطر فى أنفه فنزل فى 
حلقه» أو اكتحل فنزل الكحل إلى حلقه فأصبح يحس ذلك في حلقه» 


)١(‏ أخرجه النسائى (۸۷) عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن 
الوضوء؟ قال : «أسبغ الوضوء. وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). وصححه 
الألبانى. 


یرول نّ ذلك كله يفطرء ا :ذلك لو اول ق من القن سوا كانت 
0 ومن بين هؤلاء من حيث الجملة 
الأكمة الأربعة» وإن كان مذهب المالكية قد يكون أكثر المذاهب من حيث 
الجملة تخفيفًا فى هذه المسألة. 

وت العاباء من دق سيف ادقع O‏ وقين انعد Ag‏ 
تكلم عنها العلماء قديمّاء وكانت معروفة والطب کان ونا بل من 
العلماء من عرف بالطب» فابن القيّم كان يتكلم عن الطب كثيرًا في كتابه 
«الطب النبوي» الذي هو جزء من «زاد المعاد»» وعرض لذلك غيره 
كالسيوطي › وغير هذين من العلماءء لكن الطب عندما تطور ووصل إلى 
نتائج قيمة بسبب وجود أجهزة تقدم إلى غير ذلك. 

> تولم: (وَفِيمًا يَرِدُ الجَوْفَ مِنْ عَيْرٍ مَنْقَدٍ العام وَالشَّرَابٍ مِفْلَ 
الحفئة). 

واا و س لکن هناك منافذ أخرى لكنها 
ليست منافذ للطعام» فالأّنف مثلا : لو استنشقت ت ماء ودخل فإنه يصل إلى 
حلقك» لو قطرت فى عينك تصل إلى حلقك» والأذن أيضًا. 


إذن؛ هذه منافذ» لكنها ليست منافذ للطعام» فمن يقول بالتفريق بين 
المنافذ يقول: كل ما يصل إلى الحلق أو إلى الجوف من غير هذا المنفذ 


)١‏ يُنظر: «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية (7/90 _ ٤١۳)؛‏ حيث قال: «وأما الكحل 
والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة؛ فهذا مما تنازع فيه آهل 
العلم؛ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل» 
ومنهم مَن فطر بالجميع لا بالتقطيرء ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر 
بما سوى ذلك» والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين 
الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله 
في 000 ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك 

لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه؛ فلما لم ينقل اد من .آهل العلم 
عن النبي ية في ذلك لا حديئًا صحيحًا ولا ضعيمًا ولا مسندًا ولا مرسلًا علم أنه 
لم يذكر شيًا من ذلك». 


لج س 
المعروف فلا تأثير له» ومن لا يفرق يقول: لا نرى فرقًا بينهما. 
> تولم: (وَفِيِمَا يَرِدُ الجَؤْف مِنْ غَيْرِ مَنْقَذٍ الطَعَام وَالشَّرَاب). 
كالحقنة فإنها قد تضرب في الوريد وفي العضل؛ هذه الحقنة قد 
تكون مغذية يستفيد منها الإنسان» وقد تكون غير مغذية وإنما هي علاج. 
> قولم: (وَفِيمَا يرد بَاطِنَ سَائِر الأغضًاءء ولا يَردُ الجَؤْف مِثْل: 
أنْ يَرِدَ الدّمَاءٌَ وَلَا يَرِدَ المَعِدَةٌ). 
كما لو أن هذا الشيء يتبخر فيصعد إلى الدماغ هل يفطر؟ 
> تولة: (وَسَبَبُ التِلافِهم فِي هَذِهِ هُوَ قِيَاسنُ المُعَذّي عَلَى غَيْرِ 
َك 
المغذى). 


أنه قد يفتح للإنسان فتحة فيأتيه الطعام من طريق غير الحلق» فهذا 
وصل إلى الجوف. 

وباختصار فيما يتعلّق بالإبر أو التقطير في العين أو في الأذن أو في 
الأنف أو وصول ماء إلى الحلق ق ی إذا نظرنا إل علو أذلة 
الشريعة وما بنيت عليه من أسس ومن بينها هذه الأصول التي قامت عليها 
نجد أنها مبيّةٌ على التيسير عملا بقوله تعالى: «وبا جل مک في الزن ين 
حرج [الحج: ۷۸]ء فإذا أخذنا بظاهر هذه الآية؛ فنقول: إن مثل هذه 
الأشياء لا تأثير لها على الرأي الصحيح؛ لأن أكثر العلماء يرون تأثيرهاء 
لكنّ هذه الحقنة إن كانت مغذية فالمعنى الموجود فيها موجود فى الأكل 
EET‏ عن :الددوة» والشراه لها يسم عدك 
العطش» فالصائم يعطش ويجوع» حتى وإن كان في مكان بارد لا بد أن 
يحس بالعطش؛ لأنه سيخرج ويذهب هنا وهناء وقد يكون في الشتاء فلا 
يحس بالعطش لكنه يحس بالجوع» فالشتاء ربما يحتاج الإنسان إلى الأكل 
فيه أكثر. 

إذن الإنسان الذي يريد أن يحتاط لدينه ويتجنّب هذه المواضع»ء ما 


2 . . حا‎ 
a OT ا‎ 


لم تكن هناك حاجة أو ضرورة» فعليه ألا يضرب الإبر أو يقطر في أنفه أو 
فى أذنه أو فى حلقه أو يكتحل إلا فى الليل» وبذلك يكون مستقرٌ النفس 
مطمئنّ الفؤاد عاملًا بحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 


وعندما تنظر إلى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ومذهب المالكية 
ل يمنعون هذه الأشياء. وترى أن هؤلاء 

علماء ولهم مكانتهم ويعتمد عليهم» وتجد أنك واقعٌ في الحيرة؛ إذن لماذا 
تذهب فتقطر في عينك؟ نعم. إن كانت هناك حاجة ضرورة فالظاهر أن 
RTT‏ ند وول ,ف اهنا ا N‏ 
متعمدًا عن طريق الأنف ليصل إلى حلقه ليبتلعه؛ هذا متعمدء لكن إنسان 
يتوضأ وهو صائم فتجاوز الماء فدخل إلى الحلق؛ هذا لا شيء عليه"'"؛ 
لأنه ما قصد ذلك» يي ا ال 
وربما يشرب حتى تمتلئ معدته من الماء وهو صائم ثم يتذكر قول 
الرسول ية : «إنما أطعمه الله وسقاه)0". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «المبسوط»» للسرخسى (55/9)؛ حيث قال: «وإذا تمضمض 
الصائم فسبقه الماء فدخل حلقه؛ فإن لم يكن ذاكرًا لصومه فصومه تام كما لو 
شرب» وإن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء عندنا خلافًا للشافعي». 
مذهب المالكية. بنظر : «الذخيرة). للقرافى (۸/۲٠٥)؛‏ حيث قال: (إذا سبقه الماء 
من المضمضة يقضي في الواجب دون التطوع قال: سند لا تكره المضمضة للحر 
والعطش ولا لغير ذلك» وإنما تكره المبالغة والفرق بينها وبين مداواة الحفر: أن 
الماء لا يعلق بخلاف الدواء». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (1548/5١)؛‏ حيث قال: «(ولو 
سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق) ا (إلى جوفه) من باطن أو دماغ 
(فالمذهب أنه إن بالغ) في ذلك (أفطر)؛ لأن ا عن المبالغة كما سبق في 
الوضوء (وإلا)؛ أي: وإن لم يبالغ (فلا) يفطر؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره» 
وقيل : يفطر مطلقًا؛ لأنه وصل بفعله» وقيل: لا يفطر مطلقًا لعدم الاختيار». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۸۳٤)؛‏ حيث قال: 
«(أو تمضمض) أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصدء أو بلع ما بقي من أجزاء 
الماء بعد المضمضة لم يفسد). وانظر: «المغني»» لابن قدامة .)۱١۳/۳(‏ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (*197)» ومسلم )١١66(‏ عن أب هريرة» عن = 


wg J ور‎ 

ولو ران ماتا یشرب فى نهار رمضان» فلا أقول: هذا نسي 
عليه أمام الله؛ لكنك أنت المشاهد له المطلع على ما يعمل فينبغي أن تنكر 
عليه هذا العمل» أولًا: لأنه شرب أو أكل في رمضان وهذا لا يجوز. 

الأمر الآخر: أن هذا فى ظاهره منكر؛ لأن الأكل والشرب فى 
يظهروا أمام المسلمين الأكل والشرب لما يترتب على ذلك من الاستخفاف 
بالإسلام وبأهله”"2. 

وقد ذكرنا أن الإنسان لو قدر أنه رأى الهلال إما للإمساك أو 
للإفطار ولم يؤخذ برأيه فأفطر فإنه لا يظهر ذلك للناس» لما في ذلك من 
مخالفة الإمام. والرسول عد قال : «الصوم يوم يصوم الناس . والفطر يوم 
يفطر الناس› والأضحى يوم يضحى الناس 2776 

فالمخالفة ممنوعة» والشذوذ مردود ولا ينبغي له أن يخالف 
الجماعة» ولا يقول: إن الله تعالى يقول: ريل ما شم [ص: ١۲]؛‏ لأنك 
تخالف هؤلاء إذا كانوا على ضلال وأنت على حق» أما أن تختلف معهم 
فق هال :والجتماعة فى جانا وات تقذ وترزئء أنك علق الح لاح 
وإن اعتقدت ذلك وأردت أن تحتاط لنفسك» لكن لا تجاهر فى هذا 
الأمر. 


إذن؛ في هذه القضية الأحوط للمسلم ألا يفعل ذلك» لكن لو 
أصيب إنسان بداء السكري» وبلغ الحدء هل يجوز للإنسان في هذا المقام 
أن يترك أخذ الإبرة؟ إن فعلها ولم يترتب عليه ضرر يفعل ذلك» لكنه قد 


= النبي بي قال: «إذا نسي فأكل وشرب» فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». 

)١(‏ وقال الذهبي في «الكبائر» (ص 54): «وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان 
بلا مرض ولا غرض (أي: بلا عذر يبيح ذلك) أنه شر من الزاني ومدمن الخمرء 
بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال». 

زفق تقدَّم تخريجه. 


0 ضرر وهذا مصاب مطلمًا في كل حياته» والمريض إذا لحقته 

مضرة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيتاء وكذلك الحامل والمرضع إذا 
خافتا على نفسيهما أفطرتا ولا شيء ثم قضتا ولا كفارة» لكن إن خافت 
على الجنين أو الطفل الذي ترضعه فإنها في هذه الحالة على قول من 
أقوال العلماء تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكيئًا”". 

أذ ر الله سيت على" ال هلي الان لکن ن معن هذا 
أن يأتي إنسان فيقول: هذه شريعة سمحة» هذه شريعة ميسرة» لماذا نتشدد 
والله 88 نهى عن التشدد في ذلك› فيتخذ ذلك وسيلة للتساهل في أموره. 
لاء إنما أنت في أمور تضطر إليها فتفعلهاء TE‏ 
نفسك تطمئن إليه» إن كنت من أهل العلم وأهل الذكر فافعل. 


> تولت: (وَسَبَبُ اخيلَانِهمْ في هَذِهِ هُوَ: قِيَامنُ المُمَذي عَلَى عَيْرٍ 
المُعَذى). 


وربما بعض الناس يحاول أن يستفتي أحدًا ويحاول أن يقحم هذا 
المستفتى» فتجده يزين ويخفف الأمر. فإذا عرضت فتواك على شيخ من 
المشايخ أو أحد المفتين فتشدد له الأمر وتبين له ضرورتك وأنت غير 
مضطر» فيفتيك على ضوء ما قلت» لكن الآثم في الواقع هو أنت؛ لأنه 
أفتاك على نحو مما سمعء فينبغي لك أن تقول ذلك» ولذلك جاء في 
الحديث: «استفت نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك)”". 


(1) تقدَّم الكلام بالتفصيل على هذه المسألة. 

(۲) أخرجه أحمد )۱۸٠١١(‏ عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله ية وأنا أريد ألا 
أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه؛ فقال: «يا وابصة» أخبرك ما جعت تسألني 
عنه» أو تسألنى؟»», فقلت: يا رسول الله فأخيرنى» قال: «جعت تسألنى عن البر 
والإثم؟؛ قلت: نعم» فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري» ويقول: 
«يا وابصة» استفت نفسك. البر ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه النفسء والإثم 
ما حاك فى القلب» وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتَؤْك). وضعف إسناده 
الأرناؤوط. ١‏ 


و[ سس 

ولما اختلف العلماء في الدم الفاحش وغير الفاحش""'» قال بعضهم 
في تفسيره: هو ما تراه في نفسك فاحشًا؛ إذن فالإنسان أعلم الناس بنفسه. 

فهل هو بحاجة إلى هذه الحقنة أو لا؟ والأحوط لك أيها المسلم 
ألا تقدم على ذلك» فإن كانت هناك حاجة فافعل» وإلا فلا. 

وهناك ضرورات» وهناك حاجات» وهناك كماليات؛ فالإنسان إذا 
اضطر إلى أمر من الأمورء كأن تلحقه مشقة يجب عليه أن يفعل هذا 
ا 

a‏ ا ي الا رلا ' ضرر ولا ضراں" ۰ امن 
يضرك أحذا.ولا ينبغى أن TT‏ ا NS‏ 

ووضع العلماء القاعدة: «الضرر يزال» ٠‏ لكنّ هذا الضرر أحيانًا قد 
يكون فيه ضرر مماثل لغيرك فلا يكون ذلك مبررًا لأن ترتكب الضرر» 


)١‏ تقدّم الكلام عليه في باب الوضوء. 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١(‏ عن ابن عباس» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 


.)56( 

(۳) أخرجه الدارقطني في «ستنه» (51/4) عن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا ضرر ولا 
ضرار» من ضار ضره الى ومن شاق شق الله عليه). وانظر: «إرواء الغليل»ء 
للألباني .)47١(‏ 


(4) ينظر: «جامع العلوم والحکم»» لابن رجب 41 حيث قال: «واختلفوا: هل 
بين اللفظتين - أعني : الضّرر والضرار ‏ فرقٌ أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى 
واحد على وجه التأكيد... وقيل: الضرر: أن يُدَخِلَ على غيره ضررًا بما ينتفع هو 
7 والضرار : أن يُدخا ل على غيره ضررًا بما لا منفعةً له به» کمن منع ما لا يضر 
وتشر به الممنوع» ورجح هذا القول طائفةء منهم ابن عبدالبرٌء واب الصلاح. 
وقيل: الضّرر: أن يضر بمن لا يضره» والضّرار: أن يضر بمن قد أضرّ به على وجو 
غير جائرا. 

)٥(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر»» للسبكى (١/1٤)؛‏ حيث قال: «القاعدة الثانية: الضرر 
يزال» ومن ثم الرد بالعيب والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات» 
وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة» والقضاة ودفع الصائل وقتال المشرك). 


والضرر لا يزال بالضررء لكن قد تأكل ميتة والميتة محرمة: حرمت عَليحْ 
ےی سے رو د 


لْميِتَهَ والدم ولتم ألخنرر# [المائدة: ۳]. 


و 2 رس و ۳ 0 ا a‏ سح مر e‏ 4 
قل له جد فى مآ اوی إل مح 0 EE‏ ل 
كه 1-31 ا عرو اكه رقف 1 يننا أي 0 لَه پد 


[الأنعام: .]٠٤١‏ لكنك مع ذلك إذا 5 تأكل الميتة؛ هذا تخفيف 
من الله : ذلك في من رَبك [البقرة: ۱۷۸]. 

وقلت: إننا نجد أحيانًا أن الله 84 عندما يعرض لنا بعض الأحكام» 
5 فيك 1ك EAA‏ ال ES‏ 
يد بڪم لشت ا ٥‏ وما جَعَلَ ملک ف الزن من حر 
[الحج: +اآء ما رید أله جع عم 8 حرچ وکن بريد لیطھرکہ 4 
[المائدة: 5]؛ فالله تعالى 57 فرض هذه الأحكام لم يرد © أن يشق 
علينا» ولم يرد أن يكلفنا ما لا نطيق» وإنما فرض علينا هذه العبادات» 
وآمرنا بأمور والدمتا أن تفعلهاء وأمرنا بأفور وعيرنا بان تفعليها وألا 
شيا ونيا اهن انون مسار امي ناك فده اياك 

إذن هناك زواجر وهناك أوامرء فأمرنا بأمور وألزمنا بهاء فيجب أن 
نقف عندها ولا نتركها ولا نتجاوزهاء وحدٌ حدودًا وأمرنا بألا نرتكب هذه 
الحدود. 

> قولي: (وَذَلِكَ 3 الْمَنْظوقَ بو ا هو الْمُعَذَّي: فُمَنْ ا 3 
الْمَفُضُو بالصّوْم عِبَادَةٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ لَمْ لحي الْمُعَذّيَ َير الْمُعَذّيه وَمَنْ 
رَأى أَنّهَا عِبَادَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةِ: وَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِنّمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ مَنَط 
عَمَا يَرِدُ الْحَوْفَ سَوّى بين الْمُعَذي وَغْيْرِ الْمُعَذيء وَتَخْصِيِلٌ مَذَْهَبِ 
مَالِكِ أنه يجب الْإِمْسَاكٌ عَمّا يَصِلّ إِلَى الْحَلْقٍ مِنْ أيّ الْمَنَافِذٍ وَصَلَء 


ن أو غير مُعَذ 2 و00 


2 ١ 


1 


- 
2 


)١(‏ ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» )7017/١(‏ حيث قال: وضبط الدخول. كل عين يمكن 
الاحتراز مله غلابًاء وصل من الظاهر إلى المعدة والحلق من منفلٌ واسع كالفم- 


قوله: (وَذْلِكَ 3 الْمَنْظُوقَ به إِنْمَا تما هُوَ الْمُعَذي): المنطوق به هو 


ت 


الأكل والشرب» فالأكل يدي البدن» والشرب يرفع الظمأ. 


قوله: (فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول...): كثيرًا ما 
يكال الولف عه الغيارة US‏ الست Eg‏ عمو ل Sa OI‏ 
في مسال النية ي باب الطهارة» وكذا ذكرها في الصلاة والصيام 000 
والمعنى : هل هي عبادة معقولة المعنى E e‏ 
أنها أمرٌ توقيفيٌ لا نعرف علته. 

> تولم: 1 ما عدا الْمَأكُولَ وَالْمَْرُوبَ مِنَ المُفْطرَاتٍ كلهم 
يَقُولُونَ: إن من بل كَأَمْتى كَقَدْ أفطر وَإِنْ أَنْدّى كلم بطر إلا مَالِكُ)”". 


بعدما فرغ المؤلف من ذكر ما هو مسكوتٌ عنه وهو غير المُعْذّي - 
ا جاء به النص منطوقًا كالقيلة والحجاية 
والقيء» أما القبلة فقد اتّفْق الفقهاء ايه د دن 
فإنه يبطل صومهء فهذا قدرٌ متفقٌ عليه بين أهل العلم"”؛ و 


= والأنف والأذن» وفي إلحاق الحقنة بالمائعات بذلك خلاف. وكذلك في إلحاق غير 
المغذي من ذلك أو القصر عليه. وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 
.(A*‏ 

)١(‏ ينظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي )٥٤۸/١(‏ حيث قال: من الله تعالى 
لعباده على معلنيين ؛ أحدهما: التعبد في ال 0 
هذا ذا النوع لم يجز أن يقاس عليه والمعنى الثاني : التعبد لعللِ به» وهي 
الأضؤل التي جعلها الله تعالى أعلامًا للفقهاءء فردوا إليها نخدي من أ e‏ 
مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند تساوي العلل من الفروع بالأصول» وليس 
يجب أن يشارك الفرع الأصل في جميع المعاني» ولو كان ذلك واجِبًا لكان الأصل 
هو الفرع» ولما كان يتهيأ قياس شيءٍ على غيره» وإنما القياس تشبيه الشيء بأقرب 


الأصول به شبهًا». 

(۲) سيآتي. 

(۳) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (۱۲۷/۳) حيث قال: إذا قبّل فأمنى أو أمذى» ولا يخلو 
المقبل من ثلاثة أحوالٍ: .... الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلافي نعلمه؛ لما 


ذكرناه من إيماء الخبرين» ولأنه إنزال بمباشرة» فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. 


0 


- 3[ ش ةا ل 
مالك كاه إلى أنَّ الصوم يفسد بخروج المذي”“ أيصًّاء ويظهر من عبارة 
E‏ أن هذا من مفردات مذهب مالكِ» والصحيح ال ا ES‏ 
أيضَاء ففي المشهور عنه أنَّ من قبّل فأمنى أو باشر أو كرّر النظر فترّب 


5 


عليه ا أو المذي ا يفسد صومه» وفى روايةٍ عنه: التوقف97", ولكنّ 
الأول أشهر: 

قوله: (وَإِنْ أَمْذَى كَلَمْ يُفْطرْ إلا مَالكُ): الفاء في هذه العبارة 
تحتاج إلى حذف؛ لأنه وإن كانت (إن) الشرطية بعدها النفي فلا حاجة 
لها. 


وقد لاحظت في بعض النسخ تخطية المؤلّف في هذا الموضع وأنه 
كان يجب عليه أن يقول: (إلا مالكا). 


(0) ينظر: «الشرح الكبير» للضي الدردير )6077/١(‏ حيث قال: (و) ترك إخراج (مدي) 
كذلك لا بلذةٍ أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ. 
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (قوله لا بلا لذة)» أي : لا إن خرج 
بلا لذةٍ أصلاء أو خرج بلذةٍ غير معتادة فلا يفسد صومه. 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2”19/9) حيث قال: (فأمُنى أو أمذى)؛ لأنه إذا فسد 
بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريقٍ أولى فإن لم ينزل فقد أتى محرّمًا ولم 
يفسد صومهء وإن أنزل لغير شهوةٍ فلا كالبول (أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج 
فأمنى أو أمذى) لما روى أبو داود عن عمر أنه قال: هششت فقبّلت وأنا صائم 
فقلت: يا رسول اللهء إني فعلت أمرًا عظيمًا قبّلت وأنا صائم» قال: «أرأيت لو 
تمضمضت من إناءٍ وأنت صائم' قلت لا بأس به. قال: «فمه) فشبه القبلة 
لع 6 إنها من مُقدّمات الفطرء فإِنَّ القبلة إذا كان معها نزول أفطر 

وإلا فلا. ذكره ف في المعو والشرج وليه و لأن غايته: أنها قد تكون وسيلةً وذريعة 
إلى الجماعء وعلم مته أنه لا فطر بدون الإتزال. 

(9) قلت: لعله يقصد بالتوقف هاهنا عدم فساد الصومء وهي روايةٌ في المذهب 
استظهرها المرداوي» حيث قال في «الإنصاف» 201/0 في قوله (أو أمذى): 
«وقيل: لا يفطرء اختاره الآجري» وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. نقله عنه 
في الاختيارات. 
قال في الفروع: وهو أظهر. قلت: وهو الصوابء واختار في الفائق: أن المذي عن 
لمس لا يفسد الصومء وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها». 


والضوافي أن ا - لم يخطئ في ذلك» وأن ذلك 


جائڙ» فله أن يقول: (إلا مالڭ)› أو (إلا مالگا)؛ أن هناك أمرية؛ يعني 
كل الفقهاء متفقون على 9 من قبل فأمنى فسد صومه ؛ هذه واحدة. 

فالرفع على استثناء مالك من قوله: (كلهم). والنصب على اسعتناء 
مالك من الثانى» كأن المؤلف يريد أن يقول: كل الفقهاء متفقون على أن 
من قبل فأمنى يفسد صومه» أما من قبَّل فأمذى فلا يفسد صومه» أو لم 
قدا بالف آنا ع مالك ووز ا اكا هذه انا 


> قولة: (وَاخَتَلَمُوا فِي الْقَبْلَةٍ لِلصَّائِم قَمِنْهُمْ مَنْ اجار 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهًا للشاث") وَمِنْهُمْ 00 مَنْ كَرِهَهَا على الإظلاقي", فم 
رخف محص فا یکا ري ين حَوِيت عَايشة وام سلَمَ: «أنّ التَبىَ عَلَبْهِ 
الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ ‏ گان قبل وَهُوَ صاب“ وَمَنْ كَرِمَهًا فَلِمَا يَدْعُو إِليْهِ 
مِنَ الْومَاع, وَسَدَّ كَوْمٌ كَقَانُوا: الْمُبلَهُ مر وَاحْيَجُوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ 
عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: اسَيِلَ رَسُولُ الله ي عَنِ الْقُبْلةٍ لِلصَّاتِم 
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َقًال: «أَفْطَرًا جويًا» حَرَحَ هَذَا الْأثَرَ الطَحَاوي وَلَكِنْ . 


)1١(‏ سياتى. 

(۲) سياتى. 

() سياتي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠۳۳(‏ عن أبي قيس »› قال: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى أمَّ سلمة 
أسألها هل كان رسول الله ا يُقبّل وهو صائمٌ؟ فإن قالت: لاء فقل لها: إن عائشة 
تخبر الناس أن رسول الله يهي كان يُقبّل وهو صا قال: فسألها أكان 
رسول الله كله يقبّل وهو صائم؟ قالت: لا 5 قلت : إن عائشة تخبر الناس «أن 
رسول الله ئ كان يقبّل وهو صائم؟» قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبّاء 
أما إِيّايء فلا). وضعّف إسناده الأرناؤوط. وانظر: «التمهيدا)ء لابن عبدالبر 
(ه0/؟7١1).‏ 

(5) سيأتي. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (۸۸/۲). 

(۷) قال الطحاويٌ: وحديث ميمونة بنت سعد» رواه عنها أ يزيد الضبي وهو رجا = 


اختلف أهل العلم في القبلة للصائم على أقوالٍ: 


: اه 2 02 3 
١‏ - فمنهم من أجازها مطلقًا وهم الجمهور"'': وهو قول عمر بن 
الخطاب وأبى هريرة» وعبدالله بن عباس» وعائشة» وحفصةة.» 


ررض" اء وبه قال جماعة من التابعين» وهو المنصوص عليه من 


مذهب اد ۾ وبه قال إسحاق بن اک 1 وهو مذهب أ ا 


وحجتهم حديث عائشة : (أنْ الرسول عل و كان يقبّل وهو صائم» وإنه 


= لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله. «شرح معاني الآثار» 
.(A4/۲)‏ 

)١(‏ الذي جاء عن الجمهور هو القول بكراهتها لا الجواز كما ذكر الشارح یا4 كما 
سيأتي. 

(0) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1757) حيث قال: واختلفوا 
في القبلة للصائمء فرص فيها كثيرٌ من أهل العلم» وروينا الرخصة فيها عن 
عمر بن الخطاب» وأبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وبه قال عطاءء والشعبي. 

6) الذي جاء عن الحنابلة هو القول بالكراهة لا الجواز. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي )٤۸۸  441/١(‏ حيث قال: (و) كره له (قبلة ودواعي وطء) كمعانقةٍ ولمس 
وتكرار لور (لمن تحرك شهوته) لأنه يل «نهى عن القبلة شابًاء ورخص لشيخ» 
حديث حسنٌ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي 
الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح فإن لم تتحرك شهوته لم تكره.. ولأنه کل 
كان يُقبّل وهو صائم» لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه. 

(4) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (8/١4؟1١)‏ حيث قال: قال 
إسحاق: كما قالء» إلا أنهما مباحان جميعًا. 

(6) وكذا الأحناف على الكراهة. يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (511//5) 
حيث قال: (وكره قبلة إلخ) جزم في 8 أن القُبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها 
تكره على الإطلاق آي : وا ا . (قوله: إن لم يأمن المفسد)ء. أي : 
الإنزال أو الجماع إمداد (قوله: وإن ا لا بأس) ظاهره أن الأولى عدمها لكن قال 

في في الفتح وفي الصحيحين : «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يُقبّل ويباشر وهو 
صائمكء وروى أبو داود باسناو جيدٍ عن أبي هريرة (أنه - عليه الصلاة والسلام 5 
سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ 
والذي نهاه شاب. 


ل كلتك + سس 
لأملككم لإزبه)" وقرئت (لإرّبه): يعني: أملككم لحاجته'" 


فأخبر بأنه يُقبّلء فأعظم ذلك وقال: وأينا يملك إربه؟ فقال النبي كَل : 


«إني لأخشاكم وأتقاكم لله»”". 
۲ - ومنهم من أجازها مع الكراهة: وبه قال الشافعي” في حى من 
AES‏ ايان A‏ داريا كفده العاف إلى Ag‏ 
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٣‏ - ومنهم من منع منها: وهو مروي عن ابن عمر ياء ونقل عن 
سعيد بن اس ٠‏ أنه قال: «إن قبل فإنه يقضي يومه». وځکي قريبٌ نه 
عن عبدالله بن مسعوو“ ڪه 


.)1١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) لإربه بكسر الهمزة وتسكين الراء أي: لعضوه ولحاجته. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي‎ 
.)۲٤ (ص:‎ 
عن عمر بن أبي سلمةء أنه سأل رسول الله كِ: أيقبّل‎ )١١١8( أخرجه مسلم‎ )۳( 
الصائم؟ فقال له رسول الله ية «سل هذه» لأم سلمة فأخبرته» أن رسول الله عه‎ 
يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال‎ 

له رسول الله ي: «أما وال إني لأتقاكم للهء وأخشاكم له). 

)٤(‏ قول الشافعية كقول الأحناف والحنابلة من القول بالكراهة كما سبق. يُنظر: «مغنى 
المحتاج» للشربيني (۱۹/۲) حيث قال: (وتكره القّبلة) في الفم أو غيره (لمن 
حركت 0 رجلا كان أو امرأةً كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه 
الجماع أو الإنزال» والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة فيما ذكر (والأولى 
لغيره)» أ لمن لم تحرك شهوته 5 شابًا (تركها) جنها للباب» إذ قد يظنها غير 
محركة وهي محركة؛ ولان الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقًا (قلت: هي كراهة 
تحريم في الأصح) المنصوص. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)۱۸٦/6(‏ عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان ينهى 
عن القبلة للصائم». وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء؛ لابن المنذر (175/9). 

0) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (68/6”) حيث قال: وحكى الخطابي عن 
سعيد بن المسيب أن من قبّل في رمضان قضى يومًا مكانه. 


)¥( أخر جه عبدالرزاق في (مصنفه» »)١1485/5(‏ عن ابن مسعود في الرجل يُقبّل» وهو = 


اي rJ‏ 
E ANE‏ التو سان ف الأحادية السشيحة: 
من أن النبي كله قبل وهو صائمٌء وأنه سكل عنها فأجازها. 


وقوله هنا: «أفطرا جميعًا»» يعني المُقبّل والمقبّلء لكنه أثرٌ 
ف 000 خرجه الطحاوي و فلا يقوّى على معارضة الأحاديث 
الصحيحة الصريحة المتفق عليها في هذا المقام. 


وعلّة هذا القول: أن شهوة الشاب تتوقد فيخشى ألا يملك إِرَبهِ فيقع 
في المحذور»ء أما الشيخ فقد مرت به السنون وضعفت شهوته فلا يخشى 
عليه فى هذا غالبًا. 


وزوق: عن التي كد أنه سكل عن القبلة للشيخ فأجازهاء ثم أتاه آخر 
فسأله فرخص لدء ثم أتاه آخر فسأله فنهاه“. 


قال: فوجدوا أنَّ الذي أذن له شيمٌ» وأنَّ الذي نهاه إنما هو شاب 
ولكن في سنده مقال. 


= صائم؟ قال: «يقضي يومًا مكانه» قال سفيان: (ولا يؤخذ بهذا». وانظر: «الإشراف 
على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)١1"5/(‏ 

)١(‏ قال الدارقطني في سننه :)١57/(‏ لا يثبت» وأبو يزيد الضبي ليس بمعروفي. 
وقال السخارى هيما تقله غنه الترمدى فى «العدل. الكبير لاصى+ 609١‏ هذا حلي 
منكر لا أحدّث يه. ۰ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السئن .)٠١١/۸۳(‏ 

)۳( أخرجه البيهفيٌ في «السئن الكبرى» »)۳۹۱/٤(‏ عن عطاء بن يسار»ء أن ابن عباس 
سكل عن القّبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. 

() أخرجه أبو داود (۲۳۸۷) عن أبي هريرة» أن رجلا سأل النبي يي عن المباشرة 
للصائم» «فرخص لداء وأتاه آخر» فسأله. «فنهاه»» فإذا الذي رخص له شيخ 
والذي نهاه شابٌ. وقال الألباني في صحيح أبي داود حسن صحيح. 
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۳۷۹٦‏ اا ل و3] شرح بداية الجتهد 


عه 


ه ‏ ومنهم من قال: إنها سنةٌ: وبه قال أهل الظاهر'""» واحتجُوا 


على ذلك بفعل النبي بيا مع عائشة وأم سلمة #ه”". 


00 


فق 
)۳( 


(£) 


ولي اة السا ساي اا وار ال 


يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۳۳۸/١(‏ حيث قال: وأما القّبلة والمباشرة للرجل 


مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنةء نستحبها للصائم» شابًا كان أو كهلًا أو 
شيخًاء ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن. 
مذهب الحنفية. يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (5//ا١4)‏ حيث قال: وكذا 
المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية» وعن محمد كراهتها مطلقًا وهو رواية الحسن 
قيل: وهو الصحيح. اه. واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر 
خلافي وهى: أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجهاء بل قال فى الذخيرة: 
إن هذا مكروة بلا خلافة :لاله يفضي إلى الجماع غالا الى ١‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )409/١(‏ حيث 
قال: (ولا يقرب) (الصائم) فاعله (النساء) مفعوله (بوطءٍ له مباشرة ولا قبلة للذة) 
أما الوطء فحرامٌ إجماعًاء وأما ما بعده فقيل: مكروهء وقيل: حرام وهو الذي يؤخذ 
من كلامه؛ لعطفه على المحرم إجماهًا؛ ولقوله بعد ولا يحرم ذلك عليه في ليلةء 
فان فعل شيا من ذلك وسلم فلا شيء عليه وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة. 
مذهب الشافعية» يُنظر: المت في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (١/770؟)‏ حيث 
قال: : ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله كيك : داكن بَسْرُومُنَ» إلى قوله تعالى : 
مد يمرا السام لل E1‏ فان باشرها في الفرج بطل صومه؛ لأنه أحد ما ينافي 
لصوم قير كالأكل. وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل» أو قل فا بطل “مويه 
وإن لم بزل لم يبطل صومه. 
2 الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٤۸۲ - 5481١/1١(‏ حيث قال : 
(أو باشر دون فرج فأمنى أو أمذى) فسد. أما الإمناء: فلمشابهته الإمناء بجماع؛ لأنه 
إنزال مباشرة» وأما الإمذاء: فتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرةء فيشبه المنيء 
بهذا نارق البول: 
مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي 0797/1١‏ حيث قال: وأما إذا أنزل 
ر م المباشرة» وقال مالك: إن أنزل بالنظرة الأولى لا يفسد صومه» وإن 
أنزل بالثانية ف لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي : ل تتبع النظرة النظرة فإنما 
الأولى لك وألا عليك»؛ ولأن النظرة الأولى تقع بغت فلا يستطاع الامتناع عنها 
بخلاف الثانية» ولنا 5 النظر مقصورٌ عليه غير متصلٍ بها فصار كالإنزال بالتفكر» 
والمراد بما روي في حق الإثم؛ ولأن ما يكون مفطرًا لا يشترط التكرار فيه وما لا= 


VY 


وبهذا يظهر 3 قول المؤلف: (فَكُلْهُمْ و و .)» يقصد به عامّة 
العلماء» لا أنه إجماغ» فتنبّه. 


> قولة: (وَأَمَا مَا يَمَعُ مِنْ هَذِهٍ مِنْ قبل الْعَلَبَ وَمِنْ قِبَلِ النْسْيَان 
اكلام فيه عند الكلام في الْمُفْطرَاتٍ وَأَسْكَايها)”2. 


aS a 
وكأنْ يأكل أو يشرب ناسيّاء أو أنْ يدخل إلى جوفه شيءٌ فهذا كله معفؤٌ‎ 
عنه لعموم قول الله تعالى: رت لا لا نَوَاحِذْنَ إن 5 أخطأنا چ [البقرة:‎ 
ولقول النبي ية : «إِن الله وضع عن متي الخطاً والنسيان وما‎ 475 
استكرهوا عليه)”". وقال النبي ي «من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه‎ 
فإنما أطعمه الله وسقاه»"» لكن لو تذكّر فعليه أن يقطع ذلك.‎ 


= يكون مفطرًا لا يفطر بالتكرار كالمس والاستمناء بالكف على ما قاله بعضهم» 

وعامتهم على أنه يفسد. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )۷٠۸ - ۷١۷/١(‏ حيث قال: (وإن 
بإدامة فكر أو نظر) إن كان عادته الإنزال من استدامتهما ولو في بعض الأحيان (إلا 
أنْ) يكون عادته عدم الإنزال من استدامتهما و(يخالف عادته) فينزل بعد استدامتهما 
فلا كفارة على ما اختاره أبن عبدالسلام» وقيل: عليه الكفارة مطلقًا. ومفهوم «إدامة» 
أنه لو أمنى بمجرد فكر أو نظر فيه فلا كفارة عليه وهو كذلك. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١1994/(‏ حيث قال: (لا فكر) 
وهو: إعمال الخاطر في الشيء (ونظر بشهوة) إذا أمنى بهما أو بضم امرأةٍ بحائلٍ 
بشهوة وإن تكررت الثلاثة بهاء إذ لا مباشرة» فأشبه الاحتلام مع أنه يحرم يها 
وإن لم ينزل» وقيل: إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطرء وقيل: إن كرّر النظر فأنزل أفطر. 
مذهب الحتابلة» يُنظر: شوخ منتهى الإرادات» للبهوتي )481/1١(‏ حيث قال: (أو 
كرّر النظر فأمنى) لا إن أمذى. فسد صومه؛ لأنه أنزل بفعلٍ يتلذذ به يمكن التحرز 
عنه» أف الونزال بالمس. 

00 سيأتي. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٠٥(‏ وصخحه الألبانيٌ في إرواء الغليل (۸۲). 

(*) أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم )١١20(‏ عن أبي هريرة 2.4 عن النبي كلد قال: 
«إذا نسي فأكل وشربء فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه». 


ا 0 


> تولع: (وَأَمّا ما الوا فيو مِمّا هُوَ مَنْطوقٌ به: فَالْحِجَامَةٌ وَالْمَيْ4). 


6" 


قوله: (وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به)» المنطوق: هو 


الذي نطق به ا أي الذي جاءت به الآية أو الحديث نصًا لا 
مفهومّاء وأما المفهوم: فهو الذي يُفهم'" من هذا النصّء وهذا 
قد يكو راا وقد يكون مانا وها ال افق قد تون افق 
مساويًا وقد يكون موافمًا أدنى» وقد يكون مفهوم مخالفة. 


ف 0 2 0 )4( 1 : 
ومفهوم الموافقة حجة عند الفقهاء والاصوليين > وأما مفهوم 


ال لس فهو حجة عند الجمهور كن إلا علد أبي حنيفة وبعض 
المتكلمية” 00 ويفرّقون بين أجزائه» فليست كل أجزاء مفهوم المخالفة 


حجة. 


(1) 


فق 


(۳ 


(4) 


)( 


(0 
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ينظر : «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (40/7) حيث قال: 


والمنطوق: ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق. 

يُنظر : «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني )٤۳١/۲(‏ حيث قال : 
المفهوم: ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق. 

يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (/57) حيث قال: مفهوم الموافقة فما 
يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت موافمًا لمدلوله فى محل النطقء ويُسمَّى أيضًا 
فحوى الخطاب» وحن الخطاب. 1 

يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (/51) حيث قال: وهذا مما افق 
أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: إنه ليس 
يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (19/5) حيث قال: مفهوم المخالفة 
فهو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالفا لمدلوله فى محل النطق» 
ويُسمّى دلبل الخطاب آيضّاء وانظر: «السعصفى» للغزالي (ص: 38). 

ر «إرشاد ا للشوكاني (۳۹/۲) حيث قال : : وَجَجِيع م مُقَاجِيمٍ الْمُخَالَمَةِ م 
عند الْجْمْهُوٍ إل مَمْهُومَ م اللقّب». 

يُنظر : ااشرح مختصر الروضة) للطوفي e‏ حيث قال: «وهو»» أي : : مفهوم 
المخالفة» E)‏ إلا عند أبي حنيفة» وبعض المتكلمين» قال الآمدي : انبته = 


> قول: (أمَا الْحِجَامَةُ كَإِنَ فيها ثَلَانَةَ مَذَامِبَ: كَوْمٌ قَالُوا: إِنَهَا 
تَفْطِرٌ وَأن الْإِمْسَاكَ عَنْهَا وَاجِبٌ وَبهٍ قَالَ امد وَدَاوْكُ 
ت cof‏ و( سوه سس 2 ™( سن ا ر ما 3 
والا وزاعيٰ ¢ إسحاق ين رَاهَوَيها ¢ ودوم ًالوا : إنها مَكرَوهة للصائم 


سوه سم o‏ 0 - 0 ار 2 2 
ولیس تفط وبه قال مالك وا لشَّافِعِثُ” 0 وَالتَوْرِيُ” 2 وَقَوْمُ قالوا: 


= الشافعي» ومالك» وأحمدء والأشعري. وجماعةٌ من الفقهاء والمتكلمين» وأبو 
عبيدة » وجماعةٌ من أهل العربية» ونفاه أبو حنيفة وأصحابهء والقاضي أبو بكرء وابن 
سريج › والقمّال والشاشي» وجمهور المعتزلة. 

)١‏ يُنظر: «كشّاف القناع» للبهوتي )۳٠۹/۲(‏ حيث قال: (أو حجم أو احتجم) في القفا 
أو الساق نص عليه. (وظهر دم) نص عليه لقوله ‏ ب : «أفطر الحاجم 
والمحجوما. رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديج ورواه أحمد أيضًا من 
حديث ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وأسامة بن زيد وأبى هريرة ومعقل بن سنان 
وهو لأبي داود من حديث ثوبان» ولابن ماجه من حديث شداد وأبي هريرة وهذا 
يزيد على رتبة المستفيض. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/955”) حيث قال: لا يجوز لأحدٍ أن يحتجم 
صائمًا فإن فعل فعليه القضاءء ويه قال داود والأوزاعي وعطاء. 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ للكوسج )١7537,/(‏ حيث قال: قال 
إسحاق: والحاجم والمحجوم إذا تعمّدا ذلك أفطرا عليهما قضاء يوم مكان يوم» ولا 
كفارة 0 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )018/١(‏ حيث قال: (و) 
كرهت ا إن شك في السلامة فإن علمها جازت» وإن علم عدمها 
حرمت (فقط). أي : لا صحيح فلا تكره ه حجامته إن شك في سلامته وأولى أن 
علمها فإن علم عدمها حرمت فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك. 

(5) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (؟/١1١)‏ حيث قال: (ولا يفطر بالفصد والحجامة) أما 
الفصد فلا خلاف فيه. وأما الحجامة؛ فلأنه ييه (احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم» 
رواه البخاري. وروى النسائي «احتجم وهو صائم محرم). وهو ناسخ لحديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»؛ لأنه كما قال الإمام الشافعي متأخر عنه بسنتين» وزيادة وعن أنس 
قال: «مر النبي بي على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم وهو صائم» فقال: أفطر هذان 
ثم رخص النبي بيه بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم). 

() يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )١:/(‏ حيث قال: وكان 
مالكُ» والثوري» والشافعي» وأبو ثور يقولون: لا شيء. 


پآ دمع r‏ مي سه و چ ت A‏ عو .مه مع وى سمس وءع1) 

إنها غير مَكروهةٍ ولا مفطرَةء وَبِهِ قال أبو حييفة وأاضخا 
ت 9 )سه ° ا << 0 - ٠‏ 2415 و ر ر 
وس اختلافهم : تعارض الاد الوّاردة فى دلك. وذلك آنه ورد 


ر 

» و ت E‏ َع عقوم ضر ع اسم 2 ا 7( م ماس 5 
في ذلك خريثان؛ أحدهما: ما روي مِنْ طريق وان > ومن طريق 
ماه 3 34 3 ا ل سر 002 يخم ر 
رَافِع بن ديج" آنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: «أَنْظرٌ الْحَاجِمٌ 
2 57 2 


عو 


E يا هه مه عو‎ E ت 4 و ا‎ E 
والخديث‎ ee وَالْمَححُوم). وحديث ثويان هذا كان بُصخحه‎ 
7 مم شا م‎ 0 


1 5 َك 4 م انه 5 ت عي # r‏ 7 5 
الثاني : حديث ع رمه عن ابن ماس «آن رسول الله د احتجم وهو 


الحجامة: هي أخذ شيءٍ من الدم”» وهي من الطب المعروف عند 
العرب في زمن النبي كَل وقبله» ولا تزال إلى يوم النّاس هذا. 


يفعله الإنسان عمدًا وبين ما يخرج من غير قصد» وهل هناك فرق بين 


القليل والكثير؟ 


)١‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 57) حيث قال: قان أكل الصائم أو شرب أو جامع 
ناسيًا لم يفطر وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل أو اذّهن أو احتجم أو اكتحل 
أو اكتحل أو قبّل لم يفطره. 

(۲) اخرجه أبو داود (/77571) وصحه الألباني في «إرواء الغليل» .)4۳١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۷۷٤(‏ وقال: حديث رافع بن خديج حديثٌ حسنٌ صحيح. وصحححه 
الألبانى فى «إرواء الغليل» .)4۳١(‏ 

(4) ر ف ا اعدد روه آي اة الاي مو جي ال ؛ 
قلت لأحمد بن حنبل: أي شيء أصح في «أفطر الحاجم والمحجوم؟» قال: حديث 
ثوبان» قلت: حديث أبي أسماء أو معدان؟ قال: مكحول» عن شيخ من الحي» عن 
ثوبانء ثم قال: كل شيء يروى عن ثوبان فهو صحيحٌ؛ يعني: حديث مكحول هذا. 

() أخرجه البخاري (۱۹۳۸) عن ابن عباس #ها: «أن النبي بي احتجم وهو محرمء 
واحتجم وهو صائم). 

(6) الحجامة: إخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط بالحجم. انظر: «شرح 
الزرقاني على الموطأ» (۱۸۷/۲)ء و«فتح الباري» لابن حجر .)544/١١(‏ 


(vJ E ec JS -‏ 
والجواب: لو خرج من الإنسان دم من غير قصدٍ كأنْ يكون 
رعافا"» أو عن طريق جرح فإنه لا يفسد صومه. 
كذلك لو أخذ منه دم قليل كالذي يوخذ منه للتحليل» فإنه لا تأثير 
لکن ان أشنت مه كمية كيرة لتقل إلى عر ها ل شك اها تسد 
القاعدة العامّة: ما قل فلا أثر له» وما كثر فلا يخلو: إما أن يفعله 
الإنسان متعمدّاء فهذا يؤثر على صيامهء وإما أن يكون بغير عمدٍ فهذا لا 
أثر له. 
مذاهب العلماء فى الحجامة: 


القول الأول: إنها تفطرء وبه قال أحمد”"» والأوزاعي'"» 


وإسحاق“» ونقل كذلك عن بعض السلف» واحتجوا على ذلك بما يلي: 
أولّا: قول النبي بي : «أفطر الحاجم والمحجوم». 
ثانيًا: ما نقل عن بعض السلف أنه كان يترك الاحتجام إلى الليل» 
ومن أولئك عبدالله بن عمر" ا وأجاب أصحاب القول الثاني عن ذلك 
بأنه نقل عن بعض السلف أنه كان يحتجم» وأما فعل ابن عمر وغيره فهذا 
من باب الاحتياط والتورع. 


القول. الغاتي أنه تكووقة وه قال الحمهوورة مالف 


.)1858/4( الرّعاف: الدمّ يخرج من الأنف. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

)6( تقدَّم تخريجه. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٤٤۷/٤(‏ عن نافع» قال: كان ابن عمر يحتجم 
وهو صائمٌ ثم تركه بعد فكان يحتجم بالليل فلا أدري عن شيءِ ذكره أو شيءِ سمعه. 
وانظر: «المغني» لابن قدامة (7/١؟1).‏ 


)۷( تقدم. 


هخ#] Gag‏ 
والشافعي 9 الور واحتجوا - رواه البخاري عن ابن عباس ئه : 
¢ و 

(احتجم رسول الله وَل وهو صائم)”” ٤‏ وفي رواية: (وهو محرم) 
الدلالة من هذه الرواية أنه كان صائمًا محرماء لكنّ الظاهرَ أنه لم " 
ضا اهل جا تن هده الوا 

القول الثالث: أنها غير مكروهة ولا مفطرةء وبه قال أبو حنيفة 
0007| 

E AT ESEN‏ الحبيالة 
ترجع إلى قولين: 

الأول: إِنَّ الحجامة لا تفسد الصيام» والثاني: إنها تفسده. 


> تولح: (تَذَمَبَ الْعُلَمَاءُ فى هَذَيْن الْحَدِيئيْن ثلاث مَذَاهِبَ: 


وَالثَالِتُ: مَذَْمَبُ الَإْسْمَاط عِنْدَ التَعَارْضٍ الرجُوع إِلَى الْبَرَاءَةٍ 


الأش كه إِدَا لم غلم لايح ص ن الْممسُوخ, كَمَنْ دَّمَبَ مَذْمَبَ ارجح 
قَالَ بِحَدِيثِ ونان وَذَلِكَ 3 هدا مُوحِبٌ حُكُمًا وَحَدِيتُ ابن عَبَّاسٍ يه 


وم يه 


وَالْمُوجِبُ مرج عِنْدَ كَثيرٍ مِنّ الْعلَمَاءِ عَلّى الرَّافِع ؛ 3 الح إِذَا ثبت 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
)۳( تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجها. 
(o)‏ تقدم. 
(5) البراءة الأصليّة: هي استصحاب حكم العقل عدم الأحكام خلاقًا للمعتزلة والأَبْهّري 
وأبي الفرّج. انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: 449). 


بطريقٍ يوحِبٌ الْعَمَلَ لم يَرْتَفِعْ م إلا بطريقٍ يوجبٌ العمل بِرَفْعِو وَحَدِ 
توان َد وَجَب الْعَمَلُ بو). 
سي سسا دن الا سه كدي إذ لو 
الترجيح 8 من حيث ٠‏ الدلالة؛ 5 حديث ثوبان ناق“ عن البراءة الأصلية. 
بخلاف حديث ابن عباس فإنه باق على الأصل. 
له: (وَدَلِكَ أن هذا مُوحِبٌ حُكُمًا): أي: أقرّ حكمًا من الأحكامء 
ألا وهو م المحتجم» فنقل عن الأصلء وجاء بكم جديد د نقل إليه» 
والنقل فيه إثبات حکم» إِذَا الحجامة تبطل الصيام. 
قولة: (وخيت ا َبَاسِ رَافِعُْهُ): أي: رافعٌ لهذا الحكمء فيكون 
المحتجم كغيره. 
بزيادة حكم» فوجب العمل بحديث ثوبان ما دام أنه قد صح ونقل إلى 
حكم جدید. 
ثانيًا: أنَّ حديث ثوبان من قبيل القول» وحديث ابن عباس من قبيل 
العمل» والقول في الجملة أقوى من العمل. 
ثالنًا: أنَّ العمل بحديث ثوبان أبراً للمسلم وأحوظ له» وقد قال 
الي بي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”'. 
اما أن الس تعدية ترات سو المائو قو عقي الكلت: 
> قولم: لو ایت ابن باس بُحَمَل أن کون نَاسِخًا وت تما أَنْ 
يَكُونَ مَنْسُوحَاء وَدَلِكَ ل َالشَّكُ لا وجب عمل َا يَرفْعٌ ايلم 


0 
032 
Sj 


الْمُوحِبَ لِلْعَمَلِء وَهَذَا على طَرِيقَةٍ مَنْ a‏ لا يَرَى الشك مورا في الْولمء ومن 


)١(‏ جزء من حديثِ أخرجه الترمذي (76148) وصحّحه الألبانئٌ في إرواء الغليل 
(TV0‏ 


رام م الْجَمَ بَْنَهُمَا حَمَلَ حَدِيتٌ النَهْي عَلَى الْكَرَامَةٍ وَحَدِيتَ الاخْتجام ء 
رع الْحَظْرِ و أنتتهنا لاض قَالَ بإِبَاحَةٍ 3 
yy‏ إن هذا ١‏ مر حاص بال کی فهدا 

كذلك أيضًا القول باللسخ» وكون أحد الحديثين: ناسحاء والآخر: 
منسوحًاء فهذا يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخرء وهذا لا يعرف إلا 
بالتاريخ» وكل ذلك غير واردٍ. 

كذلك يبعد حمل النهى فى هذه المسألة على الكراهية؛ لدلالة قول 
النبي كةو : «أفطر الحاجم والمحجوم)»”"'. على فساد الصومء فلت 
القضية قضية كراهة» بل هما قولان متقابلان؛ يفطر المحتجمء لا يفطر. 

وأما قضية الإسقاطء فلا يمكنٌ أن تة خاد س ابه عن 
رسول الله ية لمجرد القن ا التعارض بينها. 


4 


: 


)۱( تقدَّم تخريجه. 

(؟) هذا إجماع. يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲۳۷/١(‏ حيث قال: 
وأجمعوا أنه لا شيءَ على الصائم إذا ذرعه القيءٌ إلا الحسن البصري فإنه قال: 
عليه. ووافق في أخرى. 

(۳) ذرعه القيء. آي: غلبه وسبقه فخرج من فيه. انظر: «العين» للخليل (91/5) 
و«جمهرة اللغة) لابن دريد (591/9). 

(4) ينظر: «الجامع لمسائل. المدوّنة» لابن يونس )١١11//#(‏ حيث قال: وقال ربيعة: 
يقضي فيهما. ودليله أنَّ النبي كَل يإ «قاء فأفطر». قال: «ومن استقاء عامدًا فعليه 
القضاء). 

)٠(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۹٥/۲(‏ حيث قال: (قوله أو قاء 
وعاد لم يفطر) لحديث السنن «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن= 


E الس‎ 


ت 


على 


ص 


اَن مَنِ اسْتَفَاء قَقَاءَ نه مُفْطِرٌ إلا طَاوْسًا)”". 
القيء: هو هذا الذي يخرج من المعدة» وله حالتان: 
الحالة الأولى: أن يغلب الإنسان فيخرج منه من غير إرادته. 


الحالة الثانية: أن يتعمّد إخراجه» كأن يحسسّ رعشة في نفسه أو 


إصبعه فى حلقه ليقىء. وقرف بين الحالتين؛ لقول النبي ية : «من ذرعه 
القىء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء»"» ومعنلى: sS‏ 


000 


00 
(۳) 


استقاء فليقض» وإنما ذكر العود ليفيد أن مجرد القيء بلا عودٍ لا يفطر بالأولى 


وأطلقه فشمل ما إذا ملأ الفم أو لاء وفيما إذا عاد وملاً الفم خلاف أبي يوسفء 
والصحيح قول محمد؛ لعدم وجود الصنع؛ ولعدم وجود صورة الفطرء وهو 
الابتلاعء وكذا معناه؛ لأنه لا يتغذى به بل النفس تعافه. 

مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدّرديرء وحاشية الدسوقي )٥۲۳/١(‏ 
حيث قال: (و) بترك إخراج (قيء) فن استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع 
منه شيءٌ ولو غلبةًء وإن خرج منه قهرًا فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيءٌ فالقضاء 
فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضًا. 

مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٤٠١/١(‏ حيث قال: (و) 
يُفطر (باستدعاء القيء) وإن لم يعد شيءٌ منه إلى جوفه فإنه مفطر لعينه لا لعود شيءِ 
منه (لا إِنْ ذرعه) القيءٌ بالذال المعجمةء أي: غلبه فلا يفطر به لخبر: «من ذرعه 
القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» رواه ابن حبان وغيره 
و صححوه. 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي (۳۸/۲) حيث قال: (أو استقاء)» 
أي: استدعى القىء (فقاء طعامًا أو مرارًا أو بلغمًا أو دما أو غيره ولو قل) لحديث 
أبي هريرة المرفوع: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمدًا فليقض» 
رواه الخمسةء وقال الترمذي: حسنٌّ غريبٌ ورواه الدارقطني وقال: إسناده كلهم 
ثقات. 


يُنظر: «الجامع لمسائل المدوّنة» لابن يونس )١١١7/0(‏ حيث قال: وقال طاوس: لا 


قضاء عليه فيهما. ودليله قوله بي : «ثلاثٌ لا يفظرن الصائم» فذكر القيء. 
أخرجه ابن ماجه )١77/5(‏ وصحّحه الألبانى فى إرواء الغليل (4۲۳). 
تدم 


هج Gag‏ 
القيء أي: غلبه فلم يستطع رده» ومعنى استقاء'"'' أي: تعمّد أن يخرج 
القيءَ من داخل بدنه إلى خارج فمه. 

كذلك لو ذرعه القيءٌ ثم رده إلى معدته» فإنه يفسد صومه؛ لأنه 
تعمد رذه. 

وجمهور الفقهاء على أنَّ من ذرعه القيء فليس بمفطرء إلا ربيعة 
شيخ مالك فإنه قال بفطره» وثّقل ذلك أيضًا عن قلةٍ من أهل العلم. 

وأما من استقاء فجمهور الفقهاء على أنه مفطرٌ بذلك إلا ما جاء عن 
طاوس اه . 

> قولم: (وَسَبَبٌ الْيَلافِهم : م وهم ص نَ التّعَارْضٍ بين الْأَحَادِيثِ 
الْوَارِدَةِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَاخْتِلَاقُهُمْ أَيْضًا فِي تَضجيجهاء وَدْلِكَ أنه ورد 


: م ho‏ 7 7 2 2 7 ا نے ¢ 
في هَذَا الاب ححديئَان؛ أَحَدّهُمًا: ححديث أبي الدَرْدَاءِ: «أن 
سول اللو ا فا فافطرء كال دان فلقيت ترتان فى مسحد وة 
لف له إن أبَا الدَّرْدَاءِ حَدَئْنِي «أنَّ رَسُول الله يله نَاءَ كَأَنْطرَ قَالَ: 
ا وكا 


صَدَقَ اتا صَبَبْتٌ لَه وَصُوءَهُ). وَحَدِيث نَوْبَانَ هَذَا صَحََحَهُ التَّوْمِذٍ 


اع ته 25 و 3 سهميٌ 2 امه o#‏ ۾ س ر د 2 3 ¢ 
وَالآخَرَ: حديث ابي هريره خَرجَه التَرْمِذِيُ ا وَأبو و 0 أئضًا أن 


التب - عَلَيْهِ ١‏ من رة ايء وَمُوَ صا ليس 


اه 2 OF‏ 
عليه القضاءً) ٠‏ وروي مَوْقُونًا حَنٍ ابن عُمَر” ' كَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنده 
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(؟) أخرجه الترمذي (۸۷)» وصخحه الألباني في إرواء الغليل .)١١١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي (۷۲۰) حديث أبي هريرة حديث حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه من حديث 
هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يي إلا من حديث عيسى بن 
يونس»» وقال البخاري : «لا أراه محفوظًا). 

)£( أخ رجه أبو داود ( رفم وقال أبو داود: رواه أيضًا حفص سن غياث» عن هجام 
مثله. وصحّحه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل ) (A‏ 

0( ا مالك في الموطأ )٠٤/١(‏ (47). والطحاوي في «شرح معاني الأثار»= 


ان 
الأثران كِلَاهُمَا قَالَ: لبس فيه يِظر أضلاء وَمَنْ أَحَدَ بِظاهِرٍ حَدِيثٍ ثؤبان 
ت ر و سا ت 5 ٤‏ ورور 6و ما م of “u1 2 OT‏ 
ورححه على حديث ابي هريرة اوجب الفطر ف القَيْء بإطلاق› ولم 
وده عومسم ؟ 0 2086 > ف كيس ا مس رس و ا ف ر o‏ مهاو 
يفرق بين أن يستقِيء أو لا يُستقِيء» وَمَنْ جَمعْ بين الحديثين وقال: 
ا ووط ا م ا ساس نا عومج e TiS‏ مه مم 
حديث ثويان مَخمّل وحديث أبى هرَيْرَة فسن وَالوَاجِبٌ حمل المخمّل 
على المْمسَرِ فرق بين الْقَيْءِ والاسيقاء وَمُوَ الذي عليه الَْمهُور). 


ا 


أما حديث ثوبان ‏ الذي رواه الترمذي وغيره''' - ففيه أنه ييه قاء 
دوقيل إذاء: هذا الحدية ف قن لان چا 


fr (۳7‏ | افيف 
وأبو داود 


وا وغیرھ _ فقد جاء بروايات متعددة» لکن أشهرها : امن 
ذرعه القىء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء». واختلف العلماء 
فيه 2 1 ا 

ولا كيك أنه عدي يجمع بين الحكمين» قوله: (ذرعه) يعني : غلبه» 
ولا يفطر بذلك؛ لأن هذا شيءٌ خارج عن إرادته» فهو أشبه بالناسيء وأما 
رمن استقاء ) 2 أ تعمد ذلك» فإنه يفطر. 


وهذا هو القول الذي تلتقى عنده الأدلة» وهو قول جماهير العلماء - 
كما ذكر المؤلف ‏ وهو القول الصحيحٌ» ولا يُلتفت إلى غيره. 


وأما حديث أببى هريرة - الذي رواه تن 


= (48/8) عن ابن عمر موقوفًا أنه قال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاءء ومن 
ذرعه القىء فليس عليه القضاء». 

1 أخريعه ابن داود (۳۸ ۳ وتاي في الكيرى 6014/0 

(۲) أخرجه أحمد .)١١577(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم. 


ره ا خر جه سن ماجه )١51/5(‏ وصحّحه الألباني. 


32 


)۷( تقدم. 


۷۸ ا |g‏ شرح بداية الجتهد |2)- 
5 5 ت 2 07 2 ت 6 1 5 5 2 
قوله: (وروي مؤقوفا عَنِ ابن عمر © تعب : روي مرفوعا 

وموقوفا. 


ري الَيّةِ في مَوَاضِعٌ : يِنها: هل هِي شَرْط في صِحَةَ هو 


الْعِبَادَةٍ م ل ليست بشرط؟ وَإِنْ كَانَتٌ شَوطً قَمَا الَنِي یخُزیءُ مِنْ تَعْيِينِهًا؟ 
َل بُ تَجْديدما في کل يڙم من ام رمان أ يفي في ذلك اليه 


> ع 


ر في الْيّوْم الأول؟ ا لام الْمُكَلَّتُ َأَيُ وَفْتِ ذا وَقَعَتْ فيه 


ty 


صح الصوم؟ وَإِذَا لم تَمَعْ فيك د الصوم؟ وهل رَفْضنٌ لني يُوحجِبٌ 


الْفِطْرَ ون لم يُفْطِرْ؟ وَكُلّ هَذِه الْمَطَالِب نَدِ اختكفَ الْعُلَمَاءُ فيها). 
اعلم أنَّ النية شرظ في صحة العبادة؛ لآن الله كلك أمر بالإخلاص 
فيهاء والإخلاصٌ محله القلب؛ لأن الإخلاص عمل القلب وعمل القلب 
هو النية. 
وق ساق اليه نت العطاقق ا اق ان ا ی كل أذ 
قوله: (هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟...): 
يعني : إذا كانت شرطًا فهل لها وقت محددٌ أو لا؟ وهل لو نوى الصوم عند 
دخول شهر رمضان يكفيه ذلك أو لا بد من تجديدها؟ وهل يشترط أن يبيّتها 
من الليل أو أنه يكفي أن تصحب طلوع الفجر كالشأن في الصلاة ة مثا إذ 
تصحب النية العبادة؟ وهل لا بدَّ في النية أن تسبق وقت الإمساك؟“ 


)١‏ تقدّم. 
(؟) سيأتي الحديث عن كل هذه المسائل بالتفصيل. 


ا ل 


وهل هناك فرق في النيّة بين صيام الفرض وبين صيام النفل”''؟ وهل 


هناك TT‏ رمضان وبين غيره من الواجبات كالنذر 
e‏ 


(01) 


() 


ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى أنه لا يشترط تبييتٌ النية فى 
صوم التطوع» وذهب المالكية إلى أنه يشترط في نية صوم التطوع التببيت كالفرض. ٠‏ 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (85/5) حيث قال : فالأفضل في 
الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذلك» أو من الليل؛ لأَنَّ النية 
عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقيقة» ومن الليل تقارنه تقديرًاء وإن 
نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم ديئًا لا يجوز بالإجماع» وإن كان عيئًا وهو 
صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان» والمنذور المعين يجوز. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي (070/1) 
حيث قال: (وصحته)» أي : شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفل (بنية)» أي : 
5 ولو لم يلاحظ التقرب لله (مبيتة) بأن تقع في جزءٍ من الليل من الغروب 
لى الفجر ولا يضر ما حدث من أكلٍ أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء 
00 فيبطلانها إن استمر للفجر وإلا فلا. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١59/7(‏ حيث قال: ويصح النفل 
بنيةِ قبل الزوال)؛ لأنه بي قال لعائشة يومًا: هل عندكم من غداء؟ قالت: لاء قال: 
فإني إذن أصومء قالت: وقال لي يومًا آخر أعندكم شية؟ قلت: نعمء قال: إذن 
أفطر وإن كنت فرضت الصوم «. رواه الدارقطني وصحّح إسناده» واختص بما قبل 
الزوال للخبرء إذ الغداء بفتح الغين: اسم لما يؤكل قبل الزوال» والعشاء: اسمٌ لما 
يؤكل بعده؛ ولأنه مضبوظ بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق» وهذا 
جري على الغالب ممن يريد صوم النفل» وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم 
النهار صح صومه (وكذا) يصح بنيةٍ (بعده في قول) قياسًا على ما قبله تسوية بين آخر 
النهار كما في النية ليلا (والصحيح) المنصوص (اشتراط حصول شرط الصوم) في 
النية قبل الزوال أو بعده (من أول النهار) بأن لا يسبقها مناي للصوم ككفرء > وجماع. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي (۳۱۷/۲) حيث قال: (ويصح صوم 
نفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده) نص عليه لحديث عائشة قالت: «دخل علي 
الى كه ذات م فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لاء قال: «فإني إذن صاتم» 
رواه مسلمء ودل عليه حديث عاشوراء؛ ولان الصلاة خفف نفلها عن فرضهاء 
فكذا الصوم ولما فيه من تكثيره لكونه يعن ن له فعفي عله. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار»» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (؟/لالا") 
حيث قال: (فيصح) أداء (صوم رمضانء والنذر المعين» والنفل بنية من الليل) فلا= 


r لبيينبدة|‎ 


وهل 0 0 0 الصوم - يؤثر في 
ا ل o‏ 


> قولي: : ائ ون النْبَةَ شرا ل قَإِنّهُ كَوْلُ 


الكو وا رو م ال يقفاع رصان إلى ننه إل أن کی 
الذي نجه صِيَامُ رَمَضَانَ مَرِيضًا أ مُسَافِرًا يريد الصّوْمٌ) 


= تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتبارًا 
لأكثر اليوم (وبمطلق النية)ء أي: نية الصوم. 
مذهب المالكيةء ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (147/7؟) حيث قال: (ص) 
وصحته مطلقًا بنية مبيتةٍ (ش) يعني : أن شرط صحة الصوم فرضًا كان أو غيره النية 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱١١/۲(‏ حيث قال: (ويجب) في 
النية (التعيين في الفرض) بأن ينوي كل ليلةٍ أنه صائم غدًَا عن رمضان» أو عن نذرء 
أو عن كفارة؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقتٍ فوجب التعيين في نيتنا كالصلوات 
ا 
مذهب الحنابلةء ينظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي )۳٠۸/۱(‏ 
حيث قال: ولا يصح صومٌ واجبٌ إلا بنية من الليل؛ لكل يوم نيةٌ مفردةٌ؛ لأنها 
عبادات ولا يفسد يومٌ بفساد آخر وكالقضاء. 

)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (۳/۲*) حيث قال: وقوله 
(والنية من شرطه)ء أي: من شروط الصوم بأنواعه. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي )070/1١(‏ 
حيث قال: (وصحته). أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلا (بنية)» أي: 
نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١45/5(‏ حيث قال: (النية شرط 
للصوم) لقوله بي «إنما الأعمال بالنيات» ومحلها القلب». ولا تكفي باللسان قطعّاء 
ولا يشترط التلفظ بها قطعًا كما قاله في الروضة. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي )"١4/1(‏ حيث قال: (ولا يصح 
صوةمٌ) إلا بنيةٍ ذكره الشارح إجماعًا كالصلاة والحج لحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات». 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (87/0) حيث قال: وقال زفر: صوم رمضان في- 


ذهب الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة -: إلى أن النية شرظ في 
صحة الصيام» وإن كان حصل خلافٌ من بعضهم فيما يتعلّق ببعض 
التفاصيل › لكنهم متفقون من حيث الجملة على أن النية شرظ في صحة 


الصيام. 


eR 


وشدّ زفر - من الحنفية - فقال: د رمضان إلى نيقء وهو قول 
غا وا ا و يان ا طرف ليله 
العبادة فلا يمكن أن يشركه غيره فيه» لکن لو كان قضاءً فلا بدَّ من تعيينه» 
وكذلك إذا كان الإنسان مسافرًا أو مريضًا فلا بد من تعيين نيّة الصيام؛ 
لأن المسافر والمريض يباح لهما الفطر وإن كان عليهما القضاء لقول الله 
تعالى: این کات ینځ یسا أو عل سَمَرِ E‏ 
85 ]. 


> قولم: ل الاخهمال الْمُتطر ق إلى الصَّوْم ؛ 
هَل هو عِبَادَةٌ مَعْقُولَة الْمَعْنَى أو غَيْرُ مَعْقُولَةٍ الت" اجا 
عدر “تفثولة الفقنى ا رط ری أَنَّهَا مَعْقُولَةٌ الْمَعْنَى كَالَ: َد 
حمر لتقي a‏ زد ارتساد راون 

ن اناع الصّوْم فيه صَعْفٌ وَكَأَنَهُ لما رَأَى أن أَيّامَ رَمَضَانَ لا يَجُورٌ فِيهًا 
لظن رای ان كُلّ صَوْم يَمَعُ فيا ينْقَلِبُ صَوْمًا شَرْعِيّاء وَأن هَذَا سَيء 


2 
5 
ل 


= حقٌّ المقيم جائرٌ بدون اله واج قر تعالى :و كنذا ينك ار كلش ةي 
أمر بصوم الشهر مطلقًا عن شرط النية» والصوم هو الإمساك. 

)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (000/5) حيث قال: لا يصح صومٌ إلا بنية 
سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع وبه قال العلماء كافة إلا عطاء 
ومجاهد وزفر فإنهم قالوا: إن كان الصوم متعيئًا بأن يكون صحيحًا مقيمًا في شهر 
رمضان فلا يفتقر إلى نيةٍ. 

(9) تقدّم. 


لا شك أن الصيام عبادةٌء ولكن اختلف العلماء في كونها عبادة 
معقولة المعنى قصد بها الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما يلحق 
بذلك من المفطرات» أو هي عبادةٌ غير معقولة المعنى ‏ أي: غير معللة - 
ينبغي أن نسلم لها في هذا المقام ولا نبحث عن كنهها وحقيقتها. 

قن :أن انها سناد a‏ عله رين براق آنا 
عبادة معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو. 

قوله: (لَكنَّ تَخْصِيِمّ نَخْصِيِصٌ رر رَمَضَانَ لِك مِنْ ب: َيْنِ أنوَاع الصَّوْم فيه 
ضَعْفٌ) اعتراضٌ من المؤآف كاش على ما ذهب إليه زفر. 


والصومٌ من حيث الججملة ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب» 
والواجب منه ما هو فرض - أي: ركن - وهو صيام شهر رمضان» ومنه ما 
يكون قضاءً لرمضان فتستمرٌ ركنيثه» والفرق بين القسمين أن الصوم في 
رمضان صياءٌ في ظرفٍ محددٍ وهو شهر رمضانء والقضاء فهو لما فات 
منه لعذرٍ فيجب أن يقضى. 

واختلف العلماء في مسألة اشتراط التّتابع في صيامه» والصحيح 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (77/5) حيث قال: وأما غير 
المشايع ر قضاء ران رضوع الميغة وصيوم اكقارة الخلق: وصوم 0 
الصيدء وصوم النذر المطلق» وصوم اليمين؛ لأن الصوم في هذه المواضع 
مطلقًا عن صفة التتابع» قال الله تعالى في قضاء رمضان: وک نك ينك کر أ 
ل سَمَرٍ يده من اام اچ أي : فافطر فليصم عدةٌ من آيام أخر. .. ذكر الله 
تعالى الصيام في هذه الأبواب مطلقًا عن شرط 
مذهب المالكية» بنظر: «التاج والإكليل» للموّاق (۳۲۸/۳) حيث قال: (وتعجيل 
القضاء ومتابعته) اللخمي : يستحب أن يقضي رمضان متتابعًا عقب صحته أو قدومه؛ 
لان المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنهاء وإبراء الذمة من الفرائض 
أولى؛ وليخرج عن الخلاف لقول من يقول: القضاء على الفورء ولقول من يقول: 
القضاء متتابعًا (ككل صوم لم يلزم تتابعه) من المدونة قال مالك: ما ذكر الله من 
صيام الشهور فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء 
والمتعة وصيام ثلاثة أيام في الحج» فالأحب إليّ أن يتابع ذلك كله فإِنْ فرقه أجزأه. 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۱۸۷/۳) حيث قال: ولا يجب= 


TN:‏ يي 


أنه لا يشترط التتابع”''» وإنما على المسلم أيضًا أن يبادر إلى ذلك فلربما 
ارك الي" قات رده تفل بهذا الواجناء 


كذلك أيضًا قل يكون الواجبٌ ف نذر» وهذا يحتاج أيضًا إلى 
تعيين النية. وهذا ما أراد أَنْ تر إليه المؤلف. 


رك و ون َذ ٤‏ 


قوله: (وَكَأَنَهُ لَمّا رى يام رَمَضَانَ لا يَجُورُ فيها الْفِظرٌ 4 راع أذ 
ل صَوْمِ يَمَعُ فيها يَنْقَلِبُ صَوْمًا سَرعِيا) : هذا إذا كان لغير سبب» أما إن 
وجد سبْبٌ ببيح الفطر فإنه يفطر ويقضي» وكذلك إذا كان الإنسَانُ عاجرًا 
عجدًا مطلقًا كأن يكون مريضًا مرضًا مزمئًا فإنه يفطر وتلزمه الكفارة. 


حداف 


قوله: (... وان هَذَا شَيْءٌ يحص هَذو الْأيّام)» يعني: أن أي صوم 
CEE‏ غ وهذه فرع عن مسألةٍ مهمه 
سيتعرض لها المؤلف قريبًا إن شاء الله. 


> تولع: (وَأَمَا اخيَلَاتُهُمْ في تَعْيين الي الْمُجْزِيَةٍ بي ذلك کون مالک“ 


= التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلًا لبراءة الذمة. 

مذهب الحنابلة يُنَظر: «كشَّاف حك للبهوتي Y/Y)‏ 7752 خی قال: 
ی التتابع فورًا في قضائه)» ا رمضان؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء وفيه 
خروج من الخلاف» وأنجى لبراءة الذمةء وظاهره: لا فرق بين أن يكون أفطر سيب 
جرم أو لاء (ولا يجبان)» أي : التتابع والفور في قضاء رمضانء قال البخاري ف قال 
ابن عباس: له" أن قوق لوك اه ای :فيد تن كان ا 4 [السفر 
18]ء وعن ابن عمر مرفوهًا: «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء 56 0 
الوارقطي وب دده عير سفيات ون يشر قال المجد: لا نعلم أحدًا طعن فيه 
والزيادة من الثقة مقبولةٌ؛ ولأنه لا يتعلّق بزمانٍ معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر 
المطلق. 

)١(‏ وهو مذهب الجمهورء فإنه تدب التتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض. 

(۲) المنيّة: الموت. وجمعها: المنايا. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)"٦۸/٤(‏ 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي )٥۲١/١(‏ حيث قال: 
(وصحته)» أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلا (بنية)» أي: نية الصوم 
ولو لم يلاحظ التقرب لله (مبيتة) بأن تقع في جُزءٍ من الليل من الغروب إلى الفجرء = 


TVA 
قَالَ: لا بُدَ في ذَلِكَ مِنْ تَعْيين صَوْم رَمَصَان› وَلَا يَكْفِيهِ اعِْقَادُ الوم مُظامًا‎ 
لا اغتقّادُ صَوْم مُعَيّنٍ عَيْرٍ صو رَمَضَانَ).‎ 


وبه قال الشاف) TT‏ أيضًا. 


< تولم: (وَقَالَ ابو ES‏ إن ¿ اعْتَقَدَ مَظْلَّقَّ الصَّوْم ا 


وَكَذَّلِكَ إن نَوَى ذ فيه مام غير رتضان اجر E‏ إِلَى صِيام رَمَصانَ 
إلا أَنْ يَكُونَ مُسَافِراء فَإِنَهُ إا نَوَى الْمُسَافِرٌ عِنْدَهُ في رَمَضَانَ صِيَامَ َير 
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رَمَضَانَ گان ما ما وی ِأَنَهُ لَمْ يجب عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ وُجُوبًا معنا 1 


= ولا يضر ما حدث من أكل 9 شرب أو چ أو وم بخلاف الإغماء والجنون 
فيبطلانها إن استمرٌ للفجر. 

)١(‏ يُنظر: «روضة E‏ للنووي )٠١/۲(‏ حيث قال: لا يصح الصوم إلا بالنيةء 
ومحلها القلب. ولا يشترط النطق بلا خلاف» ويد اليه لكل ور رفو ترق 
صوم الشهر كلهء ۳ يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ المذهب: أنه يصح › 
وبه قطع ابن عبدان» وتردّد فيه الشيخ أبو محمد. ويجب تعيين النية في 
صوم الفرض» سواءٌ فيه صوم رمضان» والنذر» والكفارة» وغيرها... وكمال 
النية في رمضان: أن ينوي صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة ù‏ تعالى» 
فأما الصوم وكونه عن رمضان» فلا بذ منهما بلا خلافيء إلا وجه 
الحليمى»ء وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى» ففيها الخلاف المذكور 
في الصلاة. 

0) يُنظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي (15/1) حيث قال: (لكل يوم) من رمضان 
(نية مفردة؛ لآنها)ء أي : أيام رمضان اكات فكل يوم عبادةٌ مغركةٌ فيحتاج إلى 
نية» (و) الدليل على أن كل يوم عبادةٌ مفردةٌ: أ دلا يفسد) صوم (يوم بفساد) صوم 
يوم (آخر كالقضاء)ء أ : قضاء رمضان» وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 8/0 85) حيث قال: أما الثاني في كيفية النية: 
فإن كان الصوم عيئًا وهو صوم رمضان» وصوم النفل خارج رمضان» ا به 
في وقت بعينه يجوز بنية مطلقةٍ عندنا. ... ولنا قوله تعالى: تمن مود وتم اهر 
کیش وهذا قد شهد الشهر وصامه فيخرج عن العهدة» ولأن النية لو شرطت إنما 

تشترط إما ليصير الإمساك لله تعالى» وإما للتمييز بين نوع ونوع» ولا وجه للأول 
لأنّ مطلق النية كان لصيرورة الإمساك لله تعالى» لأنه يكفي لقطع التردد. 


E اي‎ 


فرق صَاحِبَاه بين الْمُسَافِرٍ وَالْحَاضِرِ وَقَالَا : گل صم وي في رَمَضَانَ 
الْقَلَبَ إِلَى رَمَضَانَ). 


قوله: (إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه...)؛ لأنه سينصرف إلى هذا 

وذهب أبو حنيقة إلى أنَّ المسافر له أن يُفطرء وإن كان الصيام في 
حقّه أفضل”', لكنو ل معي ترادو روا از ووم ال E‏ 
هذا معنى قول المؤلف: (فَإِنَّه نه دا نَوَى الْمُسَافِرٌ عِنْدَهُ في رَمَضَانَ صِيَامَ غَيْرِ 
رَمَضَانَ کان ما نَوَى). 

قوله: (وجوبًا معيّئًا) هذا قي لا د نقد لأن الصوم واجبٌ عليه 
لكنه غير معيّن فى هذا الوقت الذي هو فيه مسافرٌء لكن لو كان حاضرًا 
لكان باجنا TE‏ 

قوله: (وَلَمْ يُقَرَنْ صَاحِبَاهُ). إذا أطلق الصاحبان فالمراد بهما أبو 
رلك 00 كيف الله 0 خالفا أبا حنيفة في هذه المسألة 
0 كذلك لو أذ ll‏ لوا ت ا الفرض . إذا؟ ك3 33 


سر ص 


> قولم: (وَسَبَبٌ ا هَل الْكَافِي في تَعِْينِ اليه فِي هَذِهٍ 
اناده هو تَعْيِينُ جنس الْعِبَادَةٍ أو تَعْيِينُ شَخْصهًا؟ وَذَّلِكَ 3 كلا الْأَمْرَيْنِ 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۸٤/۲(‏ حيث قال: وأما قوله: إن الصوم غير 
واجب على المسافر في رمضان فممنوعٌ بل هو واجبٌ إلا أنه يترخص فيه فإذا لم 
يترخص ولم ينو واجبًا آخر بقي صوم رمضان واجبا عليه فيقع صومه عنه. 

(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني )۸٤/۲(‏ حيث قال: فأما المسافر: فإِنْ صام رمضان بمطلق 
البية الك بقع صومة. عن را بلا تلان بين اجا وإن صام بنية واجب 
آخر يقع عما نوى في قول أبي حنيفة» وق ا IM E Ra‏ 
صام بنية التطوع فعندهما يقع عن رمضان. 


FVA“ 
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مَوْجَودٌ في 0 مِتَالُ ذَلِكٌ : أن النيّدَ في اة يَكْفِي منها اغټقاد 
رع الْحَدَثْ أي شَيْءِ گان من الفيادة التي الْوّضُوةٌ شَرْظ في صِحَيِهًا 
و يَخْنَصٌُ عِبَادَةٌ عِبَادَةٌ بِوْصُوءٍ وضوءٍ. وَأَمّا الصَّلَاةٌ قلا 3 فيها من 


ن 


SCE a‏ قصرا لتصراء وَإِنْ 
مقلم ان قا كل عَلَى الْمَشْهُورٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءهِ)7". 


م م مووي 


قوله: و اجو 


المقصود به شيًا ٠‏ هنا. 


مثال: الصلاة: فهي أجناسٌء تتنوّع إلى صلاةٍ واجبةٍ وصلاة غير 
واجبةء وتلك الواجبات تتنوع أيضًا إلى صلاة الظهرء وضبلاة العصر› 
وصلاة المخرب» وصلاة العشاءء وصلاة الفجرء فهل لا 15 من تعيين 
الثية نكن a‏ تمسر الفناة:"2 وكدتك الشان فو 
)١(‏ ستأتى. 
© مدهب الحنفية» تنظر + «الدر المشنانة وخاقية بابق عابدين: رد المعخان) ¥55 
حيث قال: (وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل: لله (لنفلٍ وسنة) راتبٍ (وتراويح) 
على المعتمدء إذ تعيينها بوقوعها وقت و والتعيين أحوط (ولا بد من التعيين 
عند التية) فلو جهل الفرضية لم يجز؛ ولو علم ولم يميز الفرض من غيرهء إن نوى 
الفرض في الكل جازء وكذا لو أمَّ غيره فيما لا سنة قبلها (لفرض) أنه ظهر أو عصر 
قرنه باليوم أو الوقت أو لا 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطّاب )018/١(‏ حيث قال: فلو أحرم 
المأموم يما أحرم به الإمام من غير أن يعلم صلاة الإمام ولا يعنيها قال أشهب في 
المجموعة: إذا نوى صلاة إمامه أجزأه ما صادف وفيه نظرٌ فإِنّ المكتوبة جتنو إلى 
تعيين النية فإذا لم يدر ما صلى الإمام لم يدر بما أحرم» وجهله بما أحرم مضادٌ 
لتعيين النية» وإن أخذ ذلك مما جاء عن علي في الحجٌ فذلك لا حجة فيه إذ يحتمل 
أن يكون إحرامه نفلّاء وإن كان حجه فرضًا فالحج لا يفتقر إلى تعيين النية- 


قوله : (وَدَلِكَ أنَّ كلا الْأَمْريْنِ مَوْجُودٌ في الشَرْع)» أي : في ا حکامه» 
ومن ذلك (أَنَّ اله في الْوْصُوءِ يفي مِنْهَا اماد رع الحدث: ..) هذا هو 
الجنس الذي أشار إليه المؤلّف» فلو أن اا ذهب ليتوضاً أو يغتسل»› 
فهل تكفي نية رفع الحدث» بمعنى أنه يتطهرء أو ل يك "أن يتوق تين 
العبادة فيتوضاً للصلاة أو للعّلواف أو لمس المصحف» وهكذاء والصّحيح 
الأول» وهذا من يسر هذه الشريعة. 


EE‏ الصَّلَاةٌ كلا بُدَّ فيا مِنْ تَعْيين شَخْص الْعِبَادَة ...) ذلك 
أنَّ الصلاة ة تشمل أنواعًا عدّة في أوقاتٍ مختلفةٍ فكان لا بد من تعيين 
شخص العبادة - أي : نوعها _ هذا مراد ال 


قوله: (وَهَذَا كله عَلَّى الْمَشْهُورٍ ء عِنْدَ الْعُْلَمّاءِ) إشارة إلى أنَّ فى 
المسألة خخلاقًا: 


= وتخصيصها بل إذا أطلق نية لحجّ انصرف إلى الحجة المفروضة إجماعًاء والصلاة 
إذا e‏ 0 إجماعًا حتى ي يعين أيّ صلاةٍ يصلي فإذا 
لقان gE‏ الحاذة جاو E‏ الها 
مذهب الشافعيةء ينظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» »)٤٥/١(‏ حيث قال: 
«لفعلها»» أي: الصلاة ولو نفلا لتتميز عن بقية الأفعال فلا يكفي إحضارها في 
الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه المطلوب وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى «مع 
تيان داك اوت أرسويا لقب ولع العم عر عروه كو توي دهاز ة الوقت» 
0 نية فرضص فيه» «أي : :ن الفرض ولو كفاية أو نذرًا ليتميز عن النقل» ولبيان 

حقيقته في الأصلء وشمل ذلك المعادة نظرًا لأصلها. 

مذهب الحنابلة يشترط. ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/١۱۷)ء‏ حيث 
قال: (وشرط) بالبناء للمفعول (مع نية الصلاة تعيين معينةٍ) فرضًا كانت أو نفلا 
فينوي كون المكتوبة ظهرًا أو عصرًا. 

)١(‏ تعيين الجنس هنا يكون باعتبار أنه تجزئ نيةٌ واحدةٌ لكل الشهر» وتعيين الشخص 
باعتبار أنه لا بد من تجديد النية لكل يوم وقد سبق ذكر هذا. 

(؟) يعني: هل أفعال الحج يفتقر كل فعلٍ منها إلى : نيةٍ أم تكفي نية واحدةٌ تجزئه عن 
الفرض. وستأتي في كتاب الحج. 


e |] 

> قولم: (فَردّد الصَوم عند هَولاءِ بي هذبن الْحنْسَي. 5 اة 

ال يقن فى ذلك إخيقاة الصو و 
ِالْجنْس الثاني اشْترَط تَعْيِينَ الصَّؤْم). 


ER‏ جر هنا امكل لدبا سياف 
والكاق)» وي ها ملل" لمكا لصاة وم عه با (السكصن). «اليولف: ا 
وك سوتا فقس AS‏ و لود فلن عد عق كو حل اه 
أجناسنٌ» وهذا جنس واحدٌ أو متعيِّنٌ» أو قلنا: هذا جنس وهذا نوع 
لصحت العبارة واستقام الكلام أيضًا. 


U?‏ 0 > 5 2 ۰ 2 بع ام ل د اج م اسع بر 

> قولم: (وَاخْتَلَافَهُمْ أيْضًا في إِذا نوَى فِي أيّام رَمَضَانَ صَوْمًا آخَرَ 

هَل يَنْقَلِبُ أو لا يَنْقَلِبُ؟ سيه آَيِضًا: أن مِنَ الْعِبَادَةِ عِنْدَهُمْ مَنْ يَنْقَبُ 
ا AO‏ ا RA‏ وي ف ary‏ ا e‏ که ا 
مِنْ قبل أن الوق الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تَنْقَلِبٌ إِلَيّْه وَمِنْهَا 


ر 
ت 5 
ت 2 4 0 جع حو 
م : 


ما لَيْسَ بقلب آنا لَب لا نَنْقَلِبُ كَأَكْتَرْمَاء وَأَمَا الي تَنْقَلِبُ بِاتَّمَاقٍ 
الح وَدَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا: إا ابتدَأ الْحَجّ تَطرّعًا مَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ الْحَجُ 
الْقَلَبَ التَّوُعُ إِلَى الْمَرْضٍء وَلمْ يَقُونُوا ذلك في الصَّلَاةٍ وَلا في عَيْرِمَاء 
من شه الصّوْمَ ِالْحَجٌ قَالَ: بقلب وَمَنْ سَبَهَهُ بميْرِ مِنَ الْهبَادَاتِ قَالَ: 
لا يقلت 

انل المولفه إلى مما أخرى :وحن افا رى اتساد أن يضرم :دن 
رمضان صيام نذر أو تطوع» فهل يصح هذا الصوم الذي أدخله في رمضان 
أو لا يصحٌ؟ وإذا قلنا: لا يصح فهل ينقلب إلى رمضان أو أنه يفسد 
أيضًا عليه صيام ذلك اليوم الذي نواه من غير رمضان؟ 

وجماهير العلماء على أنه ينقلب إلى صوم رمضان"''» كالشأن في 


)۳۷۹/۲( مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 
حيث قال: (والنذر المعين) ولا يصح بنيةٍ واجب آخر بل (يقع عن واجب نواه)=‎ 


اي ا لنت 


الحج فلو أنَّ إنسانًا لم يؤدٌ فريضة الحح فأحرم تطوعًاء فإنه ينقلب على 
E el‏ الح جائرٌ ملف ودليل ذلك حديث 
ئشة تا : خر > جنا مع رسول الله بل عام حجة الوداع» فمنًا من أهل 


أ 
ع 3 0 


وفي بعض الروايات: أن رسول الله أهلّ بالحجٌ: فلما وصلوا إلى 
مكة أمر رسول الله ية من أحرم بالححٌ أو بالحج والعمرة دون أن يسوق 


= مطلمًا فرقًا بين تعيين الشارع والعبد (ولو صام مقيمٌ عن غير رمضان) ولو (لجهله 
به)» أي برمضان (فهو عنه) لا عما نوى لحديث: (إذا جاء رمضان فلا صوم إلا 
عن رمضان». 
مذهب المالكية» يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة )014/١(‏ حيث قال: قوله: 
«فإن عين غيره لم يجزه عن رمضان ولا عما نواه» وهو كما ذكرهء أما عدم إجزائه 
عن رمضان فلأنه لم ينوه» وأما إن نواه عن غير رمضان فلأن الزمان متعينٌ لرمضان. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (7”00/5) حيث قال: إذا نوى 
الانتقال من صوم إلى صومء لم ينتقل إليه» وهل يبطل صومه» أم يبقى نفلا؟ 
وجهان. وكذا لو رفض تة القرضن عن الصوم الذي هو فيه. قلتٌ: الأصحٌ: بقاؤه 
على ما كان. واعلم أن انقلابه نفلا على أحد الوجهين» إنما يصح في غير رمضان» 
وإلا فرمضان لا يقبل النفل عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال. والله أعلم. 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشّاف القناع» للبهوتي (17/9”) حيث قال: (ولو نوى 
1 6 قضاء ونفلًا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو فل تة 

لى النفل بطل القضاء) لتردده في نيته أو قطعها (ولم ب بعت الكل عدم اصيده 

ا 1 ا وفي ا E‏ يصح نفلا 
ل ال ا ل او ل 
يجاب به عنه. (وإن نوى) خارج رمضان (قضاء وكفارة ظهار ونحوه) ككفارة 3 قل (لم 
يصكّا). أ أي : لا الصوم الواجب لعدم جزمه بالنية له» ولا النفل (لما تقدّم) قن عدم 
صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1975) ومسلم )111١(‏ عن عائشة ڪا أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله لاء عام حجة الوداع. فمنا من أهلّ بعمرةٍ» ومنا من آهل بحجة وعمرق 
ومنا من أهل بالحج «وأ هل رسول الله ية بالحجٌ». فأما من أهلّ بالحج» أو جمع 
الحجّ والعمرة» لم يحلُوا حتى كان يوم النحر). 


الهدي أن يتحللوا وأن يجعلوها ا فهذا دليل على انقلابه. 


وهو في حقه سنة وفضيلة 


مثالٌ آخر: حجّ الصبيْ» فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحجٌ» 
> لكنْ إذا أحرم بالحجٌ تطوعًاء ثم بلغ في 


b3 


عرفات مثلا فإنه ينتقل من التطوع إلى الواجب» وهذا جائر". 


كذلك الحال بالنسبة للمجنون إذا صحبه وليّه إلى الح ثم زال 


ع لدوب أو كان سفت هليه 14 اه ا 


0) 


فق 


وهناك من العبادات ما لا ينقلب أصلا كالصّلاة» فمن دخل في 


أخرجه البخاري )۱٠۸٥(‏ ومسلم )١140(‏ عن ابن عباس ياه قال: «قدم النبي بلا 
وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي». 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (؟/557) 
حيث قال: (فلو أحرم صبيٌ عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا) وينبغي أن يجرده 
قبله ويلبسه إزارًا ورداء مبسوطين وظاهر أن إحرامه عنه مع عقله صحيحٌ فمع عدمه 
أولى (فبلغ أو عبد فعتق) قبل الوقوف (فمضى) كل على إحرامه (لم يسقط فرضهما) 
لانعقاده نفلا فلو جدّد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه. 
مذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطّلاب )٤۸۸/۲(‏ حيث قال: فلو أحرم 
العبد في حال رقه ثم عتق أو أحرم الصبي قبل بلوغه أو الجارية قبل بلوغها ثم بلغا 
فلا ينقلب ذلك الإحرام فرضًاء ولا يجزئ عن الفرض ولو رفضوه ونووا الإحرام 
بحج بالفرض لم يرتفض» وهم باقون على إحرامهم ولو حصل العتق والبلوغ قبل 
الوقوف بعرفة هذا هو المعروف في المذهب. 

مذهب الشافعية» ينظر: «بحر المذهب» للروياني )۴/٤(‏ حيث قال: فإن بلغ الصبي» 
وأعتق العبد نظرء فإن كان بعد الوقوف لم يجز لهما عن حجة الإسلام» وكذلك إن 
كان بعد الفراغ من الحجٌء وان كان قبل فوات وقت الوقوف قبل الوقوف وقفا بعرفة 
بعد الكمال أجزأهما عن حجة الإسلام. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )”*85/١(‏ حيث قال: ويصحٌ منهم ولا 
يجزئ حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من 
عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف ويلزمه العود إن أمكنه وفي العمرة قبل 
طوافها فيجزئهم» قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام 
ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوعٌ لم ينقلب فرضّاء وقال المجد وجمع: ينعقد 
إحرامه موقوقًا فإذا تغيّر حاله تييّن فرضيته. 


ةِ تطوعًا فليس له أن يقلبها إلى فرض» وكذلك العكس. 


قوله: (كَْمَنْ شَبَّهَ الصو بِالْحَجّ كَالَ: يَنْقَلِبُ وَمَنْ سَبَهَهُ بغَيْرِهِ مِنَ 
الْعِبَادَاتٍِ قَالَ: لا يَنْقَلِبُ)» الصيام يختلف عن الحج؛ لأنَّ الصيام عبادةٌ 
بدنيةٌ» أمّا الحج فقد جمع بين العبادة البدنيّة والعبادة المالية. 


> قولم: 0 | ايلام في د فی وَقْتِ النْيّة : ن الگ رای أنه لا 
يَجْرِىءٌ الصْيَام إلا بي نة فل 5 وَذَلِكَ في ججِيع أنوَاع ا وَقَالَ 


2 


2ه 


08 كه ا ر و 
الاي : تجزئ ؛ الي بد بَعْدَ الْمْحْرِ 2 التَافلَة وَل تجزیءُ فى في الْفُرُوض» 
وال أ 3 7 نِيفَةً ا 52 م لَه بَعْدَ الْمَجْرٍ في الصَيَام الْمتعَلّق وجوئة 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي )٥١١  ٥۲١/١(‏ حيث 
قال: ذه الصنوم ولو لع بلاحط الريك له املرتة) بان تق في كز من الليل من 
الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكلٍ أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف 
الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر للفجر وإلاٌ فلا كما سيأتي » ولما كان اشتراط 
التييبت :مشعرًا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله: (أو مع الفجر) 
إن أمكن فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر. 

0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١58/1(‏ حيث قال: (ويشترط 
لفرضه)ء أي: الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر (التبييت) وهو إيقاع النية 
ليلا لقوله يل : «من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له». .. (والصحيح أنه لا 
يشترط) في التبييت (النصف الآخر من الليل) بل يكفي ولو من أوله لإطلاق التبييت 
في الحديث من الليل» ولما فيه من المشقة. والثاني : يشترط لقربه من العبادة؛ أن 
الأصل وجوب اقتران النية بأول العبادة» وهو طلوع الفجر... ويصح النفل بنية قبل 
الزوال). 

() ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )١15/١(‏ حيث قال: والنية لتعيينه 
لله تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لأنَّ لهما أركانا فيشترط 
قراتها بالعقد على أدائهما وبخلاف القضاء؛ لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو 
النفل وبخلاف ما بعد الزوال؛ لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات» 

ثم قال في المختصر: ما بينه وبين الزوال» وفي الجامع الصغير: قبل نصف النهارء 
ا 0 كام E Ng‏ تصن ين ردت طلوم الفجر 
إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال فت فتشترط النية قبلها لتتحقّق في الأكثر. 


ل بوهم Gam‏ 


007 ت ا ه 0 م o‏ بم سمس ر ا 0 r‏ 
بوفت 0 00 2 0 محدودة وكذلك فى النافلة» ولا 


اختلف هل 32 5 مسألة وقت النيّة على ثلاثة أذ قوالٍ: 


القول الأول: أنه لا يجزئ الصيام إلا بنيةٍ قبل الفجر وذلك في 
جميع أنواع الصوم. وبه قال ال کا 


القول الثاني: أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة 
خلافًا لصوم النفل؛ وبه قال الشافعئٌ» وأحمد”". 


ا 


القول الثالث: أنه يجب تبييتٌ اليه في الصوم الواجب في الذمةء 
دون ما علق وجوبيه بوقټ معي مثل رمضان والنافلة ونذر أيام محدّدق ويه 


ومراده - يب4 - بالواجب في الذمة: صوم الكفارات» أو قضاء 
الفطر من أيام رمضان. 

> قولم: (وَالسَّبَبُ في التِلافِهمُ: تَعَارُضٌ الآثارٍ فِي ذُلِكَ آما 
الآنَارٌ الْمْتَعَارضَةٌ فى ذَلِكَءٍ تَأَحَدمًا: ما حَرَّجَهُ الْبْخَارِيُ”" عَنْ حَفْصَةَ 


)١(‏ تقدّم. 

(۲) يُنظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي )۳٠١/۲(‏ حيث قال: ولا صوم. (واجب إلا بنية من 
الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي بي قال: «من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة» قال الترمذي والخطابي: رفعه عبدالله بن 7 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم... وفي لفظ للزهري: « 
لم يبيت الصيام بن اللئل كاذ عياف 40 0 يقان: في شيام عاشوراء قد ورد ل من 
النهار وقد كان واجبًا؛ لأن ويه كان حيار كيين اام تطوعًا د ثم نذره على أن 
جماعة ذكروا أنه لیس بواجب؛ ولان النية عند ابتداء العبادة 2 وفي أي وقټ 

من الليل نوی أجزأه؛ لإطلاقٌ الخبر. 

(9» أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (11/1) عن حفصة ‏ قالت: لا صيام 

لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر». قال البخاري غير المرفوع أصح. 


و يي 224444464652522 
ن َال - عَلَْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ لَمْ يُبَيْتِ الصَيَامَ مِنَ اللَيْلٍ ملا 
صِيَامَ لذ وروا عاك ر قال أبو عمر: حديث حفصة في 
إستاده اضطراب). 


يعبّر المؤلّف تاه عن الأحاديث بالآثار» وهذا مصطلحٌ جائرٌ؛ لان 
(الأفر)0 يطلق على الحديث المرفوع للنبي بلا ويطلق على ما كان 
موقوفًا على الك لكنْ اصطلح العلماء على أن المرفوع يُسمَّى 
حدرابن E‏ 11 أ لقا 
قوله: (والسبب في اختلافهم...) هذا شروعٌ من المؤلف كاه في 
بيان سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة» وهو تعارضٌ الآثار الواردة في 
ذلك. 


وأولها: حديث حفصة عن النبي بي أنه قال : من لم بي يبيت الصيام 
فق للبلا فاد صيام 2 


)00 6 مالك في الموطاً )۲۸۸/١(‏ (0) وقال المخاري - فيما نقله الترمذي في «العلل 
لكبير «للترمذي» (ص: )١١8‏ عن سالم عن أبيه» عن حفصة» عن النبي كَل خط 
وهو حديث فيه اضطرابٌ» والصحيح عن ابن عمر موقوف» ويحيى بن أيوب 
صدوق. 
إفة 0 «تدريب الراوي» للسيوطي )70/١(‏ حيث قال: قال أبو القاسم الفوراني 
الفقهاء يقولون: الخير ما يروى عن النبي ع والأثر ما يروى عن الصحاية. 
نخبة شيخ الإسلام: ويقال امور والمقطوع : الأثر. قال المصنف زيادة على 
ابن الصلاح (وعند المحدثين كل هذا يُسكّى أثرًا) لأنه مأخودٌ من أثرت الحديث» 
أي : رويته. 
() بل هذا مصطلح المحدثين من أنهم يطلقون الآثار على المرفوع والموقوف والمقطوع. 
يُنظر: «النكت 1 كتاب ابن الصلاح»» لابن حجر »)۸۳/١(‏ حيث قال: «(وموجودٌ 
في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف پام الأثر». قال الحافظ: «هذا 
قل وجد في عبارة الشافعي في ع والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية). 
ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا». 
)4( تقدم تخريجه. 


وعزاه اا لف اه إلى البخاري» فيتبادر إلى چ من وسيم 
المؤلف أنه خرّجه في كتابه «الصحيح)» وليس كذلك وإنما خرّجه البخاري 
فى «التاريخ الأوسط» الذي طبع خطا باسم «التاريخ الصغير»» ومعلوم أن 
المؤلّف 5 ان إنما 1 عن كتاب روي وكتاب کک بن 
نك أو أنه حصل ست في الكتاب» غلا يبغي أن تلع بأد هنا خلا 

فق المؤلفة») فقد يحصل في الكتب تحريث أو تصحيف أو سقط وهذا 

ويتبين ذلك كثيرًا بالرجوع إلى المخطوطات. 

وللحديث متابعاتٌ وشواهد يتقرّى بهاء فهو عدي صحيح ج صالخ 
للاحتجاج به وأنها تلك الرواية التي أشار إليها الف 
۳ 


قوله: (من لم يبيت ا لا كن عت النية: وجاء فى روايةٍ 


ا «من لم یجمے ")۳ e‏ من لم 1 جمء «الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له) 
> قولت: (وَالنَّانِي: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ تمَايِسَّةَ قَالَتُ: «ثَالَ لِى 
سُولُ الله کل داك بَوْم: هل دكن شن:؟ ال ل ا 


0 اللَى ما عِنْدَنَا شىء قَالَ: ني TE‏ 


)١(‏ يبيّت الصيامء أي: ينويه من الليل. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير (0/1ل/9١).‏ 

(؟) الإجماع: إحكام النية والعزيمة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
5/1 ). 

(9) أخرجه الترمذي )۷۳١(‏ وقال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه»)ء وقد روي عن نافع ور عن أبن عمر قوله» وهو هو أصحٌء «وهكذا أيضًا روي 
هذا الحديث عن الزهري موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب. 

(4) أخرجه مسلم )١104(‏ عن عائشة أم المؤمنين #ء قالت: قال لي رسول الله كل : 
ذات يوم: ايا عائشة» هل عندكم شي۶؟) ۰ قالت: فقلت: يا رسول الله. ما عندنا 
شيةٌ قال: «فإني صائة». قالت: فخرج رسول الله بيه فأهديت لنا هدية ‏ أو جاءنا 
زور - قالت: فلما رجع رسول الله بيه قلت: يا رسول اللهء أهديت لنا هدية ‏ أو- 


وفي رواي ية أخرى في غير الصّحيح أن اللي ل سأل ب يومًا آخر: «هل 
عندكم من شيءِ؟)› فقالت : ج 

والحيس ": طعام يخلط من تمر وسمن وأقطء أو من تمر وسمن 
ودقيق» وكان من أحسن أطعمة ذاك الزمان. 

ادات 

وفي هذا الحديث بيان المنهج الذي كان يسلكه رسول الله بيه مع 
أهل بيته» فما كان يرفع صوته وإنما يسال بلطف ورقةٍ: «هل عندكم من 
شيء؟9ك, رم كيف كانت الحال التي يعيشها رسول الله ا 
وأصحابه # من القلّة لكن ذلك لم يكن ليصرفهم ولم بقلل من 
طاعة الله E:‏ بل كانوا متفرّغين لطاعة الله » يؤدون ما ينبغي علبهم من 
أموى هذه البجرافه LN E E O E‏ 
[القصص : ۷۷]. 


عٍِ 


وفيه أيضًا: زهد النبي وله قال: «هل عندكم من شيء؟». > أي: 
يۇكل › ولو كانت حباتٍ من رطبٍ أو قطعةٍ من خبزٍ أو أي نوع من أنواع 
الطعام» فلما لم يجد شيئاء قال: «إني صائمٌ)». 

فالواجب التأسى بالئّبِي بي في مثل تلك الأحوال» فاك مخ الاش 
فخ دال ينه فلم يجك الطعام قد هع أو تأخر عنه لحظاتٍ ربما رفع 
صت أو تاور الد مع أهل بيته» فيحسن بنا أن نتتبّع سيرة 
رسول الله ية في معاملته مع الناس عامةً ومع أهل بيته خاصة. 


> قولم: (وَلِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أنه كَالَ الْمِنْبّرِ: يا أَهْلَ الْمَدِينَقٍ 


AK 


أَيْنَ عُلَمَاوُكُم؟ E‏ لل له يَقُولُ: «الْيَوْمُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ 


= جاءنا زور وقد خبأت لك شيئًاء قال: «ما هو؟»» قلت: حيس»› قال: «هاتيه»» 
فجتت به لا ثم قال: «قد كنت أصبحت صائمًا). 
(۲) الحيس: خلط الأقط بالتمرء يعجن كالخميرة. انظر: «العين» للخليل (۲۷۳/۸۳). 


هط 


وَل ُب عَلَيْنَا صِيَامُهُ آنا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ لصم وَمَنْ 
0 
قله ). 


(معاوية)» هو ابن أبي سفيان أمير المؤمنين #5نه» ولي الخلافة وعُرف 
E‏ اي RE A E NO e TELA‏ 


قوله: (كتب عليكم صیامه)» ا فرضه» فالكتب ب يأني بمعنى 
الفرض والإيجاب» كما في قوله تعالى: یانما لذي ء اموا كِب عَلِْحَكُمْ 
َلضِيَامُ4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: ركا عَلَيِِمَ فا أن ألنفْسَ بالتفس#ه 
[المائدة: ٥٤]ء‏ وقوله: #8 كُيِبٌ ټم الال ورد ک٠‏ < AN‏ 
في الحديث المتفق عليه" أن رسول الله بي قال: «خمسٌُ صلواتِ 
كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة» من حافظ عليهنٌ كان له عهدٌ 
عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهنَ لم يكن له عهدٌ عند الله 
أن يدخله الحنة؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر 20 


)١(‏ أخرجه البخاري )3٠١*(‏ واللفظ لهء ومسلم )١١74(‏ عن حميد بن عبدالرحمن» أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان اء يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل 
المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ككل يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم 
يكتب الله عليكم صيامه» وأنا صائمء فمن شاء فليصمء ومن شاء فليفطر». 

0) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (0/4) حيث قال: ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ويسمّى عام الجماعة لاجتماع الأمة فيه على خليفةٍ واحدٍء وهو معاوية. 
قال خليفة: اجتمع الحسن بن علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان بمسكن 
وهي من أرض السوادء من ناحية الأنبارء فاصطلحاء وسلّم الحسن الأمر إلى 
معاوية» وذلك في ربيع الآخر أو جمادى الأولنء واجتمع الناس على معاوية فدخل 
الكوفة. 

(6) ليس في الصحيحين كما ذكر الشارح بل هو في السنن وسيأتي تخريجه. 

(4:) أخرجه أبو داود )١570(‏ عن عبادة قال: سمعت رسول الله بل يقول: «(اخمس 
صلواتٍ كتبهنّ الله على العبادء فمن جاء بِهنَّ لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهنّ. 
كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الحنةء ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد. إن 
شاء عذبهء وإن شاء أدخله الجنة) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ‏ الأم 
ITY‏ 


لضن 


وحديث معاوية مله إنما 1 بصيام يوم عاشوراء» ولكن 
المؤات يانه أورده هنا ليجعله ف مقابل القول الأوّلٍ. 


> تولم: (قَمَنْ دَمَبَ مَذْمَبَ التّرْجِيح أَخَدَّ بِحَدِيثِ حَفْصَةً؛ وَمَنْ 
E‏ لجع كَرَّقّ بَبْنَ النّفًا ۽ وَالْمَرْضٍ - أَعني: عير "لخد 
E‏ قار يه عَلَى التَفْلٍ -). 


حديث حفصة: ١من‏ لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». 


قوله: (وَمَنْ ذَمَبٌ مَذْمَبٌ لْجَمْع فرق بي التَفْلٍ وَالْمَرْضٍ)» 
وهذا أمثل الأقوال وأرجحها في نظري ات ب التددم دوا 
حديث حفصة على الفرض: :وحملوا فة الأحاديت على النقلة 
وبذلك تلتقي الاو وخر تقول ا ا وشو ايا فول 
راج في نظرنا. 

> قولم: (وَإِنَمَا قَرَقَ أَبُو حَيِيمَةَ بَيْنَ الْوَاجِبٍ الْمُعَيّن وَالْوَاجِبٍ في 
الد ن الوا المع له وت خصو يَقُوم مَقَامٌ النِّْةِ فِي 
التَعْيِينِ) وَانَّذِي في الذَّمَةِ لَئِسَ لَهُ وَنْتّ مَحْصُوصٌء َأَوْجَبَ ٳِذَنِ التَعْيِينَ 
بالنيّة). 

(الواجب المعين) كشهر رمضانء أو كنذر أيام محدَّدةٍ معروفة» (وغير 
المعين) كأن يكون على الإنسان كفارة صيام» والكفارة يشترط فيها التتابع» 
أو نذرٌ مطلقٌ» (والواجب الذي في الذمّة)» كأن يكون على الإنسان جرع 
من رمضانء فهذا في ذمة الإنسان يجب عليه أن يصومه قضاءً»ء لكن ليس 
له وقتٌ محددٌ. يعني: لو أنَّ إنسانًا أفطر عشرة أيام من رمضانء فإنه لا 
يلزمه وجوبًا على القول الصّحيح أن يقضيها في شروال» ولا ن يقضيها 


Gag سخ‎ 


2 


. 


متتابكاء TT‏ ا کن ومان 


> قولت: (وَجُمُهُور الْفقَهاء على أنه لَبْسَتِ ا مِنَ الْجَنَابَةٍ 


شَرْطا فِي صِحَةٍ الصّوْمِ؛ لِمَا نْبَتَ مِنْ حَدِيثٍ عَابَشَة ؟ ام َة رجي 
الت يك انما قَالًا: گان وَسُولُ الل ل يُصْبِحُ جُنبًا ِن جِمَاع عير 

اخيلام في رَمَضَانَ ثم ثم يَضُومُ” "© وَمِنَ الْحجةٍ لَهُمَا الْإجْمَاعُ ع 7 
الاخيَلَام ِالتَهَارٍ لا يُفْسِدٌ الصَّوْمَ وَرُوِيّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيٌ وَعْرّوَةَ بْنِ 


00 


فق 
إفيف 


مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۹۲/۲) حيث قال: ولو أصبح 
جنيًا في رمضان فصومه تام عند عامة الصحابة مثل علي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وأبي الدرداء وأبي ذز وابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳۷١/۳(‏ وإصباح بجنابة) الرسالة: 
لا يحرم على الصائم الوطء في ليله ولا بأس أن يُصبح جتنبًا من الوطء. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )475/١(‏ حيث قال: (و) 
ينبغي له (تقديم غسل الجنابة والحيض) والنفاس على طلوع الفجر ليؤدي العبادة على 
الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة القائل بوجوبه لظاهر خبر البخاري الآتي» 
وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهماء وينبغى أن يغسل هذه 
الوا ا ها لد ك اكا قال ررق ران الي الأول 
استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًا (فإن طهرت)» أي: انقطع 
حيضها أو نفاسها (وصامت) أو صام الجنب (بلا غسل صحً). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۲۲/۲) حيث قال: لكن يستحب 
لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما) كنفساء انقطع دمها وکافر أسلم 
(أن يغتسل قبل طلوع الفط الغاني) خروجًا من الخلاف واحتياطًا للصوم (فلو 
أخَره)» أي: الغسل (واغتسل بعده)» أي: بعد طلوع الفجر الثاني (صمٌّ صومه) لما 
تقدَّم من حديث عاتشة وأم سلمة وكان أبو هريرة يقول: "لا صوم له») ويروى ذلك 
عن النبي بي ثم رجع عنهء قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن قتياه. 
أخرجه البخاري ولول ومسلم .)1١1١١69(‏ 


يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲۴۷/١(‏ حيث قال جماعة الفقهاء 


على حديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله ي كان يصبح جنبًا من جماع غير 
احتلام في رمضان ثم يصوم)» والآثار متفقةٌ عنها وعن غيرهماء ولا أعلم فيه خلانًا 


إلا ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره. 


لمي هك رم 


الرُييْر وَطَاوْسِ نه إِنْ تَعَمّدَ دَلِكَ أَفْسَدَ صَوْمَهُ)". 


انتقل الولف إلى مسألةٍ جديدة دون أن يُعنون لهاء وهى ما لو 
جامع فأدركه الفجر وهو على جنابة» فهل يصح صومه أو لا؟ 

e E و‎ 

> قولم: (ومن ا 0 للقائلين بان من أصبح جنا 
فصيامه صحيحٌ ‏ وهم الجمهور ‏ أن الإنسان يحتلمٌ في نهار رمضان» 
ومع ذلك يصح صيامه. 

وذغنية ار م وعروة وطاوس إلى من جامع بليل وأمكنه أن يغتسل» 
لكنه تكاسل وأخر ذلك حتى أدركه الفجر» فإنه يفسد صومه» وهو قول 
ا كم لس اليه الوا والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وإن كان 
أولى بالمرء أن بعصي ويتهبّأ ولكن لد يحكم بفساد صومه»› وقد فعله 


رسول الله ي وهو غير خاصٌ به 


> قولع: (وَسَبَبٌ الحلافِهم: مَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ انه گان 
و (مَنْ أَصْبَّحٌ جديا فى رَمَضَانْ أَفْطرَ دوي عَنْهَ أنة قَالَ: ما أنَا 


لَه مُحَمَّدٌ يل وَرَبّ الْكَعْبَةِ وَدْهَبَ ابن الْمَاجِشُو 
8 اليا 4 5 ت سم هم MF, 7 “o‏ 5 و 
أن الحائض ا عفرت قز خر تاقري الاو : 


وَأََاوِيلٌ مَؤْلَاءٍ شَادَةٌ وَمَرْدُودَةٌ بالسّئَنِ الْمَشْهُورَةٍ التَابَة) 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (15/9) حيث قال: وفي قول 
ثالث: روى ذلك عن أبي هريرة أنه قال: إذا علم بجنابته» ثم نام حتى يُصبح فهو 
مفطرء > وإن لم يعلم حتى يُصبح فهو صائمء وروى ذلك عن طاوس» وعروة بن 
الزبير. وقد روينا عن النخعي قولا رابعًا: وهو أنَّ ذلك يجزيه في التطوع ويقضي 
يومًا في الفرض. 


00 ينظر: «القوانين خ الفقهية» لابن جري (ص: ۷) حيث قال : وإن أخرت الغسل ال 


Rg ا‎ 


أمّا حديث أبي هريرة 4ه فهو متفقٌ عليه» دون الزيادة التي فيها: 


ع م ل م اا سس ك لالس دس ) 
«ما آنا قلتهء مَحَيَدٌ لد ورب الكعبَة) فهى الع 0 وابن a‏ 


وللحديث 52 خرّجها لار و م ومالك في الموظا 
وغيرهم» عن أبي بكر ابن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الحَارِثِ بن هِشَامء أن أَبَاهُ 


ا ال ل ا ةا شي ل 
رَسُولَ الله كل گان «يُذْرِكُهُ المَجْرُ وهو جُنْبٌ يِن أَهْلِوء ثُمَّ يَمْتَسِلَ 
وَيَصُومٌ)ء وَكَالَ مَرْوَانَ لعَبدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الحَارثٍ: أَنْيمْ بالل لتقرْعَنَ بها أب 
هريره وَمَرْوَانُ يَرْمَئِذٍ عَلَى المَدِيئٍَ قال اپو بكْرٍ: ككْرِءَ دَلِكَ عَبْدَالرَحْمَنِء 


ل re E‏ ل 0 507 سس ° 3 eyr‏ 2ه Rr.‏ 
تم قدو لما أن تدوع بدي الحليفق» وَكانت لا هريرة هَتَالِكَ أرما فقال 
2ه )وك ٤ e‏ #عهميم, )م كرس" gj <r Aol of” (f Gl‏ ور 5ه 
عبدالرحمن لا يي هريرَة: إني ذاكر لك أمرًا وَلؤّلا مروان افسم على فيه لم 


AE E <f Sof‏ ار مله RAE E‏ اكه ب على 
أذكره لك فذكر قول عَايِشة» وام سَلمَةَ؛ فقال: كذلِك حدثني الفضل بن 
E A O OE E‏ 
ا رع 8 رام كج م Iro E‏ 

الب بيه يمر بالفظر «والاول أسئد». 


إذا؛ أيو هريرة روى هذا عن الفضل بن عباس ابن عم 
رسول الله ي وقد أجاب العلماءً عن حديث أبى هريرة بأجوبة» منها: 


= الفجر أجزأها فى المشهورء وقال ابن مسلمة: تقضىء وقال ابن الماجشون: تقضى 
إن كاك الوقنث فيا لا .يسع إلى الغسل» وإن اطهرت تهارا أكلت ية يومها 
وقضت. وإن طهرت ولم تدر أكان طهرها قبل الفجر أم بعده صامت وقضت. 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۷۳۸۸) وصخحه الأرناؤوط. 

SEAL قال تيده‎ E بق عموو‎ ARE رجه اه اسه غلا‎ A 
ورب الكعبة ما آنا قلت: «من أصبح وهو جنب فليفطرء محمد كله قاله» وقال‎ 
الألباني: وهذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاث. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
.(11/۳( 

(۳) أخرجه البخاري .)١1555(‏ 

(4) أخرجه مسلم 7١9(‏ 0). 

(0) أخرجه مالك في الموطأ )"0١(‏ رواية محمد بن الحسن. 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۸۲/۸۳). 


أولا: ا حديث ات هريرة منسوحٌ ؛ إذ گات کے أول الأمر لا يجوز 
أن ينام الإنسا ل ل ل 
الطعام والشراب”'. 


ثانيًا : عل تطيه ابى بعر على توا درك لير وهو بتعا تلم 
ينزل» فان e‏ أن ينرعء كما لو كان يأكل اللقمة أو یشرب الشربة فإنه 


يلزمه لكو مم لكن هذا واصل فأدركه الفجر وهو على حاله» فيحمل 


حديث ایی هريرة ند 


لكن لا شك أنَّ حجة الجمهور أوضحٌ» وأنَّ أبا هريرة #5 كان يفتي 
بالفطر ثم عدل عن ذلك لما بلغه حديثا عائشة وحفصة وكيا 


وهذا هو القولٌ الصحيحٌ؛ فان تلك الشريعة بُنيت على اليسر 
والتخفيف وعلى مراعاة مصالح الناس» وهذا القول هو الذي يلتقي مع 
روحها ولبّها. 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الخطابي كما نقل عنه ذلك الحازمي في: «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار» (ص: (OT‏ قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو 
هريرة في هذا: أن يكون ذلك محمولًا على النسخ» م م اه 
الإسلام محرّمًا على الصائم في الليل بعد النوم» كالطعام والشراب» فلما أباح الله 
الجماع إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك 
أليوم ؛ لارتفاع الحظر المتقدم» فيكون تأويل قوله: من أصبح فلا يصوم » أي: من 
جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده؛ لأنه لا يصبح جتبًا إلا وله أن يطأ 
قبل الفجر بطرفة عين» وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على 
الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ» فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. 

(؟) يُنظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص: ۱۳۷) حيث قال: و 
الشافعي - ياه فقد سلك في هذا | الباب ولاك ر وقال: فأخذنا بحديث 
عائشة› وأم سلمة زوجي النبي بي دون ما رواه أبو هريرة» عن زجل» عن 
رسول الله ية لمعان: منها: أنهما زوجتاه» وزوجتاه أعلم بهذا من رجل؛ 0 
1 سماعًا أو خيرًا. ومنها 9 عائشة مقدمةٌ في الحفظء وأم سلمة حافظة ورواية 
نين تنين ‏ أكثر من رواية واحد» ومثها: أن الذي روتاه عن النبي بي المعروف في 
ا والأشبه بالسنن. 


ثم ذكر المؤلف قول ابن الماجشون في الحائض إذا طهرت قبل 
ا ا أن يومها يوم فطرء ثم حكم على كل هذه الأقاويل 
بأنها شاذةٌ ا وما ذهب إليه e‏ في نظري. 
صومه» وقد صدق المؤف في 8 في هذاء فهي أقوالٌ 6 TY‏ 


[لِْسْم الثاني ص ن الصَّوْم الْمَفْرُوضٍ 


وهو الْكَلَامْ ذ في الفظر ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالْمُفْطِرُونَ فِي الخ انه 
سام : صِنْفٌ يَجُورُ لَه الْفِظرٌ وَالصَّوْمُ ِجْمَاع ‏ وَصِنْتٌ يجب عَلَيْهِ الْفِظرٌ 
عَلَى الحيلاف في كَلِكَ بَيِنَ ال وَصِنْتٌ لا يَجُورُ له الْفِظرٌء وگل 
حه هالا ل به أَخَكامٌ : RARE‏ لَه الْأَمْرَانِ: 
قَالْمَرِيض بائَقَاقٍ وَالْمُسَافِرٌ بالخيلافي وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعٌ وَالشَيْح الْكبِيرٌ 
وَعَذَا التقييم كله مُجْمَعٌ مُجْمَعٌ عَلَيْه). 

أما الذي يجوز له الفطر والصوم إجماعًا فهو المريض» لقول الله 
تعالى: («إمْسن كرت وتم مَرِيًا أو عل سَمَرِ4) [البقرة: 184]ء وقوله: 
(«وَمن كان ريسا أو على سَمَرِ»ه) [البقرة: 188]. 

وأما الذي لا يجوز له الفطر فهو الإنسان الصّحيح المقيم. 

وأما الذي فيه خلافُ فهو المسافر ‏ كما سيأتي - فمن أهل العلم من 
یری أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر"» وإن كان قولا ضعيقاء كما شتت 
إليه المؤلف. 


كذلك الحامل والمرضعء إذا لحقهما ضررٌء فالمرضع قد تخشى على 


)١(‏ سيأتي. 


اي تت اده 
ف 5 من كأنْ يجفٌ ضرعها أو يقل لبنها فيتأثر الطفل 
بصومهاء فیجوز لها في هذه الحالة أن تفطر. 


(0) 


فق 


مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۳۳١/١(‏ حيث قال: (وللحامل 

و إن خافتا على الولد أو النفس)» أي : لهما الفطر وهو معطوف على قوله 
في أو الفصل لمن خاف زيادة المرض الفطر لما روي عن اتن بن مالك أن 
رسول الله َه قال: ن الله ك وضع عن االمساكر الصوم وشطر الصلاة وعن 


الحبلى والمرضع الصوم» ولأنهما يلحقهما الحرج بالصوم فيشرع الإفطار في حقهما 
كالمسافر والمريض. وانظر: اا المختار) وحاشية أبن عابدين (رد المحتار) 
.(E/)‏ 


مذهب المالكية» يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )۳٤١/١(‏ حيث 
فال والحامل #المريض تقطر وتقضي ولو أطعمة مع ذللفد كان العسن .وذلك إذا 
خشيت على نفسها أو على من ما في بطنها ولم تطق الصومء أو المرضع إذا خافت 
على ولدها فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدا لمسكين 
مع القضاء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله. وانظر: «شرح مختصر خليل» 
للخرشي (551/5). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١14/1(‏ حيث قال: (وأما 
الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولدء سواء 
أكان الولد ولد المرضعة أم لا فتعبيره بالولد أولى من تعبير التنبيه بولديهما» وسواء 
أكانت مستأجرةً أم لاء ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولدء وكذا يجب على 
المستأجرة كما صحّحه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد. وأما 
القضاء والفدية (فإن أفطرتا خوفًا) من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل 
للمريض (على نفسهما) والأولى أنفسهما ولو مع الولد (وجب القضاء بلا فدية) 
كالمريض. 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي ۳۱۲/۲۲ - 737) حيث قال: والحامل 
والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما) أبيح لهما الفطر كالمريض (أو) خافتا الضرر 
على (ولديهما أبيح لهما الفطر)؛ لأنَّ خوفهما خوف على آدمي» أشبه خوفهما على 
أنفسهما. (وكره صومهما) كالمريض» (ويجزئ) صومهما (إن فعلتا)» أي: صامتا 
كالمريض والمسافر» (وإن أفطرتا قضتا) ما أفطرتاه كالمريض (ولا إطعام) على أحدٍ 
(إن خافتا على أنفسهما كمريض) يضره الصوم ی 
مذهب الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (989/5”) حيث قال: وقوله: 
(فيما إذا خافت على الولد... إلخ) يعني: إذا خافت الحامل أو المرضع على 
نفسها لا تجب الفدية بالاتفاق» وإذا خافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء= 


بتيمسمسسيب 2 0 


وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف مجممٌ عليه» لكن ليس كل ما ذُكر 
الأحكام مجمعٌ عليه. 


afr 


> قولم: (فَأَمَا الْمُسَافِرُ قَالنَظرٌ فيه ذ ي مَوَاضِعَ » نها : هَل ِن صَامَ 


= والفدية على أصمحٌ أقواله عندهم (هو يعتبره بالشيخ الفاني) فإ الفطر حصل بسبب 
نفس عاجزة عن الصوم خلقةً لا علة فتجب الفدية كفطر الشيخ الفاني» ولان فيه 
منفعة نفسها وولدهاء فبالنظر إلى نفسها يجب القضاءء وبالنظر إلى منفعة ولدها 


مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدّرديرء وحاشية الدسوقي )077/١(‏ 
حيث قال: (خافتا) بالصوم (على ولديهما) فيجوز فطرهما إن خافتا عليه المرض أو 
زيادته ويجب إن خافتا هلاكًا أو شديد أذى» وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل 
عموم قوله وبمرض ... إلخ؛ أن الحمل مرضٌ والرضاع في حكمه ولذا كانت 
الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع. 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١174/7(‏ حيث قال: فإِنْ قيل: إذ 
خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطَرٌ ارتفق به شخصان» ل 
على ما سياتئ: اجيب بان الآية وردت فى عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفًا 3 
أنفسهماء > فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لاء وهي قوله تعالى: ومن 
كاد مَرِيضَاك.. إلى آخرها (أو) خافتا (على الولد) وحده بأن تخاف الحامل من 
إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء 
(الفدية 2 الأظهر)ء وإن كانتا مسافرتين أو وون لما روى أبو داود 0 
بإسناد حسنٍ عن | بن عباس في قوله تعالى : وول أأذيرت فونه ِذيَه4 .. 

85 ). آنه تسخ حكن إلا في حقهما حينئكل» والناسخ له قوله تعالى: 0 
نكم الشَّهْرَ ر ا . والقول بنسخه قول أكثر العلماء. 

مذهب الحنابلةء 0 ا 00 للبهوتي r‏ حيث قال: (إن خافتا على 
في الكفارة) 0 ليت يطيثوئه وة 1 م قال ) 
عباس: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن 8 
ويطعما مكان كل يوم مسكيئّاء والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا 
وأطعمتا» روآاه أبق داود وروى ذلك عن أبن عمر» ولا مخالف لهما من الصحابة؛ 
ولأنه فطرٌ بسبب نفس عاجزةٍ من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم. 


ا ا - وذلك أن E‏ 
المشقةٌ) فقد تلحقه تلك المشقّة في بدنه أو في نفسه» فخقّف عنه لأجل ذلك. 


قوله : لهل | إن e‏ 2 صومه أم چ ده في ۾ هذه 
اد وا سي Es 07 E e‏ ن الفطر 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو وجةٌ عند الحنابلة» أن الصوم أفضل» 
إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه. 
مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال اب بن الهمام (001/5) حيث قال: وإن 
كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل› وإن أفطر جاز) لأنَّ السفر لا يعرى 
عن المشقة فجعل نفسه عذرًا > بخلاف المرض فإنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه 
مفضيًا إلى الع 
وقال الشافعي كث4 : الفطر أفضل لقوله بيا : اليس من البر الصيام في السفر». 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )٤٥١/١(‏ حيث 
قال: (والصوم) في السفر (أحب إلينا)» أي: إلى المالكية لمن قوي عليه على 
المشهور. لقوله تعالى: ران صَُومُوا حي لك 4. 
مذهب الشافعية» ينظر: اا شرح المهذب» للنووي (205) حيث قال : 
ار ال ل مو فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الأفضل صومه في 
رمضان أم فطره» قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل» وبه قال حذيقة بن اليمان 
وأنس بن مالك وعثمان بن العاص . 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳١١/١(‏ حيث قال: (والمسافر سفر 
قصرٍ يسن ! له الفطر إذا فارق بيوت قريته) العامرة (كما م ل لقوله 
تعالى: اسن كنت ینک ریسا أذ ع سَقَرٍ دة م أَيَامِ أَحَدْ» (ويكره صومه ولو 
ا اليبس من البر الصوم في السفر) متفقٌ عليه» من حديث 
جابرٍ ورواه النسائي وزاد: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»» وصح 

عنه كلل أنه لما «أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال: «أولئك العصاة» 

قال المجد: وعندي لا يكره لمن قوي واختاره الآجري (ويجزئه)» أي: يجزئ 
المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة» ونقل حتبلٌ: لا يعجبني. 

(۲) يُنظر: «المبسوط) للمتر عسي )٤۳/۳(‏ حيث قال: ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
حرفان؟ أحدهما: أن أداء صوم رمضان غير مستحق على المسافر في هذا الوقت 
ولكنه مخيرٌ بين الصوم والفطر مع قدرته على الصوم. 


أفضل""» وهناك من يرى أن من صام في السفر فعليه القضاءء وقد نقل 
موود رسن بن عو الصحابي الجليل, أحد المبشرين بالجنة أنه قال: 
«الصائم ذ ا Ce‏ في الحضر»» فسرّى بينهماء ونقل عن 
عمر بن الخطاب” ' وعن عبدالله بن عمرء وعن أبي هريرة» وعن 
عبدالله بن عباس و أن من صام في السفر يقضيه في الحضر”». 

لكن هذا على خلاف ما جاء فى الأحاديث الصّحيحة عن 
سوك الله وله ب ف ها اع “عن .رسؤل الله ی وله" ی عليه 
كلام غيره ولو كان قول صحابيٌ» وأما ما جاء من خلاف الصحابة 
للحديث الصحيح فإنه محمولٌ على أن الصحابيّ ربما لم يبلغه الخبر عن 
التبى كله أو أن هذا هو :ما قهمه من التصض» إلى غير ذلك من التأويللات 
التي ذكرها أهل العلم. 


> قولت: (وَهَلْ إِنْ گان يُجحْزِي الْمُسَافِرَ صَوْمُهُ الْأَفْضَلّ لَهُ الصَّوْءُ م آم 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي 
(۳۷/۷) حيث قال: والمسافر يستحبٌ له الفطر. وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» 
ونص عليه» وهو من المفردات» وسواءٌ وجد مشقة أم لا 
وقال الحدادي الحنفي في: (الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري» )١57/١(‏ وإن 
كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم 
مفطرين أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته 


الجماعة. 
(۲) أخرجه النسائى )۲۲۸١(‏ وضكّفه الألبانى وقال: منكر. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» .)٤۹۸(‏ 


(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (5؟//2)0571 عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» أن عمر بن 
الخطاب أمر رجلا صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه. انظر: «المغني» لابن 
قدامة .)٠٥۷/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )١57/(‏ حيث قال: وروينا عن 
ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضرء وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: لا يجزئه. انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۱١۳/۲(‏ 
وأخرج عبدالرزاق فى «مصنقه» (051//5)» عن أبن عمر قال: كان يقول: 
صحبنا فلا يصم» قال: وكان لا يصوم في السفر». 


و 


الِْظرٌ أو هُوَ مُحَيرُ بيْنهُمَا؟ وَمَلٍ الْفِرٌ الْجَاِرُ له هُوَ في سَفَرٍ مَحْدُودٍ اَم 
في كل دسا كر ا ما 
يُمْسِكُ؟ وَمَلْ إا مر بَمْضٌ الشَّهْرِ لَه أَنْ يُنْشِىَ السّمَرَ آَم لا؟ ثم إِذَا أفْطرَ 
ما حكمة؟). 


اختلف 0 الذي يجوز فيه الفطر: فذهب الجمهور 
إلى أنه لا بذ من قطع مسافة | لقصر لص ان 0 aE‏ 
رولا وذهب الحنفية إلى أنها ثلاثة ئة أيام ' 0 وذهب الظاهرية إلى أنه 
يجوز له الفطر إذا تجاوز بيوت بلدته ولو كانٌ ا ا 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۳۱۳/۱) حيث قال: (ومن سافر 
أل من) مسافة (أربعة برد فظن أن ل عليه) لعدم انتهاكه 
بل هو من أصحاب التأويل القريب وهو ما استند صاحبه لسبب موجودٍ (و) إنما 
(علية القضاء فقظ) من غير خلاف: وانظر: #نخاشية الغدوي على كفاية الطالب 
الرباني» (451/1). 
مذهب الشافعية؛ يُنظر: «المهذّب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (۴۲۷/۱) حيث 
قال: فأما المسافر إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر؛ لأنه إسقاط 
فرض للسفر فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقصر. وانظر: «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» للعمراني (ETA)‏ 
مذهب الحنابلة» بنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» )٥14/۲(‏ حيث قال: 
ومن شرط الفطر أن يكون [سفره] تقصر في مثله الصلاة» وهو ستة عشر فرسخًا 
فأزيد. إذ ما دون ذلك في حكم المقيم لما تقدَّم في قصر الصلاة» وأن يترك البيوت 
وراء ظهرهء أي: يتجاوزها ا ما 0 يتجاوزها] فهو حاضرٌ غير مسافرء فيدخل 
وفي «كشاف القناع» للبهوتي )٥٠١/١(‏ حيث قال: (وكذا) للمسافر السفر المتقدم 
(الفطر) برمضانء لقوله يِه «ليس من البر الصوم في السفر» (ولو قطعها)ء أي: 
المسافة (في ساعةٍ واحدة)؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد. 

(۲) يُنظر: «التجريد» للقدوري )۸٦۸/۲(‏ حيث قال: قال أصحابنا: أقل مدة السفر ثلاثة 
أيام ولياليها بسير الابل ومشي الأقدام. 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم )۳۸٤/٤6(‏ حيث قال: ومن سافر في رمضان - سفر طاعةٍ 
أو سفر معصيةٍء أو لا طاعة ولا معصية ‏ ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلاء أو- 


8048 


OEY‏ مهم" لم يعرض لها المؤلّف تتعلق بأنواع المسافرين؛ 
لن المسافر قد يكون سفره قربة وطاعة لله © كالمسافر المجاهد فى 
سبيل الله أو كالذي يسافر للححٌء وكذلك من تساف لنشين الدعوة 
إلى الله 4 بينةٍ وبصيرةٍ؛ ومن يسافر ليصل رحمّاء أو لنجدة إخوانه 

وقد يكون السفر مباحًا كمن يسافر للتّجارة» والضرب فى الأرض 
طليًا للرزق» أو من يسافر لأجل النزهة» أو لأجل الصيد. 

وقد يكون السفر لمعصيةٍ» كمن يسافر ليسرق أو ليعتدي أو ليقطع 
طريق» إلى غير ذلك. 

فهذه أنواعٌ ثلاثة ولكل منها حكمٌ كما مر بنا في صلاة المسافر. 


= بلغهء أو إزاءه» وقد بطل صومه حينئذٍ لا قبل ذلك» ويقضي بعد ذلك في أيام أخرء 
وله أن يصومه تطوعًا. أو عن واجب لزمه» أو قضاء عن رمضان خال لزمه. 

)١(‏ مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) أن يكون السفر قربةً أو مباحًا. وأجاز 
الحنفية الفطر يسفر المعصية. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (؟/١47)‏ 
حيث قال: (قوله لمسافر) خبر عن قوله الآتي الفطر وأشار باللام إلى أنه مخيرٌ 
ولكن الصوم أفضل إن لم يضره كما سيأتي (قوله سفرًا شرعيّا)ء أي: مقدرًا في 
الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليهاء وليس المراد كون السفر مشروعًا 
بأصله ووصفه بقرينة ما بعده (قوله ولو بمعصية) لأن القبح المجاور لا يعدم 
المشروعية كما قدمه الشارح في صلاة المسافر. وانظر: «تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» للزيلعي .)515/1١(‏ 
مذهب المالكية» ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 05) حيث قال: 
يكون السفر مباحًا فلا يقصر العاصي بسفره كقاطع الطريق والعبد الأبق خلاقًا اي 
حنيفة» ولا يشترط كون السفر قربةً خلاقًا لابن حنبل. 
مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١1659/5(‏ حيث قال: (و) يباح 
تركه (للمسافر سفرًا طويلًا مباحًا). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0505/1) حيث قال: (ولا يترخص 
في سفر معصيةٍ بقصر ولا فطرء ولا أكل ميتة نصًا)؛ لأنها رخص والرخص لا تناط 
بالمعاصي. 


يور فيه الْفِظرٌ وَفِي 3 الْفظر. 

الال الأولى : وَهِيَ إن م الْمَرِيضٌ وَالْمُسَافِرٌ هَل يُجْرِيهِ 
2 من فَرْضِْهِ 3 لاب نهم اختكفوا فى ذُلِكٌ: كَذَّمَبَ ا 
إلى أنه ن صَامَ وَّعَ صِيَامُهُ وَاَجْرَأهُ» وَذَمَبَ أَهْلُ الشّام 9" إلى أ 


سس 


یزیو وان قَرْصه هر يام م وَالسَيْبٌ في اخيلافهم : ردد وله 
SS E E E‏ 


ار [البقرة: ٣ ]١184‏ بَيْنَ أن 3 0 0 ۱ 0 قَلا ١‏ یون هال 
7 رو م هوي 


: فأفطره فعدة 
الْحَذْفُ فی اللا 4٤‏ هر الَنِى ر أَمْلٌ صَنَاعَة 


المريض في مرضه والمسافرٌ في سفره يجزئه صومه أو لا؟ 


ذهب الجمهور"" ‏ ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم الي أنه إن صام 
2 يجزئه» وذهب أهل الظاهر“ | إلى أنه "لا ا وان ارو ايام 
ا ويستدلون لمذهبهم: أولا: سوا لقان عد کا وأبي هريرة» 


زفق يُنظر : «المحلى) لابن حزم ات كرة حيث قال : ومن سافر فی رمضان - سفر طاعة 
أو سفر معصية» أو لا طاعة ولا معصية ‏ ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلّا» أو 
بلغه» أو إزاءه» وقد بطل صومه حينئلٍ لد قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيام أخرء 
وله أن يصومه تطوعًاء» أو عن واجب لزمه» 5 قضاء عن رمضان خال لَزمةٌ» وإن 
وافق فيه يوم نذره صامه لنذره. 


e‏ وابن ن¿ عباس » وعبدالرحمن بن عوف “ بان من صام في 
السفر قضاء ذ فى الحضرء وسبق أن عبدالر حمن بن عوف ا شبه الصائع 
فى السفر الط في الحضر”". - أي: إذا كان بدون عذر . هذا أولا. 

وثانيًا: خا بظاهر قول الله تعالى: ( فيد 3 م من اڪاو َر 
[البقرة: ([IAf‏ والمعنى أن المسافر ا يصوم وعليه القضاء. . وقد عبر المؤلف 
عن ذلك بقوله: (أو يحمل على المجاز). 

وقد اختلف العلماء فى مسألة المجاز إلى ثلاثة أقوال: 

١‏ ۔ القول بحوازه ا 

؟ ‏ أن لا يجوز مطلقًا. 


7 أنه يحور فی اللغة دون القرآن. 


)١(‏ تقدّم. 

(0) تقدّم. 

(۳) ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المجاز واقع في القرآن الكريم وممن قال بهذا: أبو 
يعلى الحنبلى» والشيرازي والبزدوي والغزالي وابن قدامة والقرافي وابن الحاجب 
وغيرهم من الأصوليين» ويه قال عامة علماء العربية والتفسير كابن قتيبة وابن 
رشيق والزركشي والسيوطي. انظر: «المحصول» للرازي .)۳۲١/١(‏ «العدة في 
أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (540/1)» و«اللمع في أصل الفقه» للشيرازي 
(ص: ۷)» و«المستصفى» للغزالى (ص: 85)» و«روضة الناظر) لابن قدامة 
6 1 
ول عن اعام أحمد ما يؤيد القول بوقرع المجاز ف فى القرآن حيث يقول: 
«أما قوله» (أنا معكم) فهذا في یار ا يدرك ا ا ا 
رزقك» إنا سنفعل بك كذا. انظر «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد 
(ص: 4 

(4») وممن نمل عنه القول بهذا أبو بكر ابن داود الظاهري» وابن القاص من -- 
وابن خويز منداد من المالكية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة. انظر: 
والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية» لحسام الدين عفانة 00 
وهي أطروحة الماجستير له. 

(5) ينظر: «منع جواز المجاز» للشنقيطي (ص: 76 77) حيث قال: فإن قيل: ما تقول- 


اس 


وما في هذه الآية وأمثالها إنما يطلق عليه إيجاز ولا يُسمّى مجارًاء 


وهذا أسلوب موجودٌ في لغة العرب» والقرآن إنما نزل بلغة العرب. 


الجمهور: بان في الآية محذوفًا مُقدَّرَاء والمعنى: (فأفطر 


ولا شك أن الأول أن شال إن ذلك انار بالحاف» وهذا سلوب 


يعروق في القران وفي لغة العرب» ومنه قوله تعالى : (9وَسْحَلٍ المرية الى 
تًا فبا وَالْمرَ» [يوسف: 85])» والمراد: سؤال أهل القرية. 

وهذا أفضل من أن يُقال إِنَّ في الآية مجارّاء والمجاز خلاف 

الحققة والقرآن كل ألفاظه حقيقة» ولذا تورّع كثيرٌ من العلماء ء عن القول 


ا في القرآن مجارّاء وأنه 5 يجوز ذلك والذي يلبغي للمسلم أن پتجنب 
مثل ذلك» وأن يسلك المسالك التي تباعد بينه وبين أن يقع في مثل هذه 


0 
فم إن الشدة إنها جاجع بيبانا لابا وء وزيا لتك 
ورفعًا لما قد يرد فيه من إبهام» قد يتبادر إلى أذهان البعض» كما قال 

تعالى : (وَأَرل إِلّكَ الك لين لاس ما رل إِلَبمْ4) [النحل: ؛ 


= أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: #جدارًا يُرِيدٌ أن يَنقَضسّ4. وقوله وسل 


لْمَرَيّةَ. . . فالجو اب: أن قوله: برد أن ينق لا مانع من حمله على حقيقة 
الإرادة المعروفة في اللغةء لأنّ الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى: 


سج سي سا ص 


وران ين ی إل يح چیو وين لا فهر حه وأمشال هذا كشيرة ة جدّاء فلا 
مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. ويجاب عن هذه الآية ‏ 
أيضًا ‏ بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في 
معناها المشهورء وتستعملها في الميل عند دلالة القريئة على ذلك... والجواب عن 
قوله: وسل الْمَرَيّة» من وجهين أيضًا؛ الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من 
أساليب اللغة العربية أيضًا كما قدمنا. الثاني : أن المضاف المحذوف كأنه مذكور 
لأنه E ss‏ ا جدود لوكي 


2e 


المنطوق غير ال e‏ ا 


کک الخذف في الْكَلَام هو الَّذِى ي يعرف أَهْلٌ صِناعَةَ 


أولا: ينقسم الأصوليون في طرائقهم إلى قسمين : 
الأوّل: ما يُعرف بطريقة الفقهاء» وهم الحنفية"''. حيث خلطوا 


بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» وأدخلوا فيها ع 0006 
الفقه. 


والشافعنة والحنايلة . 


ثانيًا: دلالاث الألفاظ. ومنها ما يعرف بدلالة النص عند الحنفية 


ويعبر عنه الجمهور بالمفهوم» وينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة» 
ومفهوم مخالفة. 


أما هو مفهوم الموافقة: هو ها تعر عد اله بدا ال 
وهو الذي عبر عنه المؤلف ب«فحوى الخطاب». 


)١(‏ ينظر: «روضة الناظر و لاع لابن قدامة )١94/١(‏ حيث قال: وبجانب طريقة 
المتكلمين كور طرق عر سكن طريقة الفقهاء أو الحنفية» تميزت بربط القواعد 
ا بالفروع الفقهية» بمعنى: : أنهم جعلوا الأصول تابعة للفروعء. بحيث 
تتقرر القواعد على مقتضى الفروع الفقهية» باعتبار أن هذه القواعد إنما هي لخدمة 
الفروع. 

(۲) يُنظر: «الوجيز فى أصول الفقه الإسلامى» للزحيلى )55/١(‏ حيث قال: تمتاز طريقة 
علماء الكلام أو طريقة الشافعية بأنها تحقق قواعد هذا العلم تحقيقًا منطقيًا نظريّاء 
وتقرر القواعد الأصولية وتنقحهاء وتثبت ما أيذه البرهان العقلي والنقلي» وتنظر إلى 
الحقائق المجردة» ولم تلتفت هذه الطريقة إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي 
استنبطها الأئمة في الفقه» ولا تعنى بالأحكام الفقهية ؛ لأ الأضوك علم عل عن 
الفقه» فكانت هذه الطريقة تهتم بتحرير القواعد وتنقيحها. 

(۳) يُنظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدّين البخاري )77/١(‏ حيث- 


وي 52ت 


ونس مقهوم المرافقة: إلى اقسمين: 


مفهوم أولى»ء ويطلق عليه فحوى الخطاب» ومفهوم مساو وهو الذي 
يعرف بلحن الخطاب. 


وبيان ذلك: أنَّ مفهوم الموافقة: هو أن يعطى حكم المسكوت 
عنه حكم المنطوق» يعني: أن ينقل حكم ما نطق به النضٌ إلى المسكوت 


عنه. 


القسم الأول: : مفهوم موافقة أولى» ويعرف أيضًا بفحوى الخطاب 
وتنبيو الخطاب''/ فقوله تعالى فيما يتعلّق بطاعة الوالدين: طلا تل ا 


کر < وه 


5 1 رهما [الإسراء: ۲۳]» فيه نهى الأيناء أن يتقف أحدهم أمام 
والديه» أو أن ينهرهماء وهناك اشنا ا سكت عنها وهي أولى مثل أن 
يرفع الصوت عليهما أو يضربهما أو أن يشتهها أو أن يحسهما أو أن 
يمنعَ عنهما الطعام» فهذا کله لا يجوز من باب أولى. 


عنه موافقًا ومساويًا لحكم المنطوق به» وهو ما r‏ بلحن الخطاب» 


= قال: وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا ولا استنباطًا 
مثل قوله تعالى: «إقلا نَل هآ أي [الإسراء: 7] هذا قول معلوم بظاهره معلوم 
بمعناه» وهو الأذى. 

)١(‏ يُنظر: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي )۲۸۸١/١‏ حيث قال: والصحيح أنَّ مفهوم 
الموافقة قسمان: قسمٌ يكون أولى بالحكمء وهو الأكثرء وقسم يكون مساويّاء وقد 
تقدم مثالهما. 
وهذا عليه الأكثرء منهم: الغزالي» والرازي» وأتباعه» وهو ظاهر استدلالات الأئمة. 
وقيل: لا يكون مفهوم الموافقة مساويًا للمنطوق» وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن 
الشافعي» وعزاه الهندي للأكثرء ويه قال أبو إسحاق الشيرازي وغيره من الشافعية 
وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به قالوا: والخلاف في التسمية فقطء وأما 
الاحتجاج فيحتج بالمساوي كاحتجاجهم بالأولىء ولذلك قلنا: وهو لفظي» أي: 
الخلاف في اللفظ لا في المعنى. 


اليتامى: («إإِنّ الین يَأحكُلُونَ امول الك طلم إِنَمَا يأكون في بطونهم كرا 


= 


سبرب سَهِيرا ©))) [النساء: .]٠١‏ 

فهذه الآية نص في تحريم أكل مال اليتيم ظلماء ومثله: لو جاء 
إنسان فأخذ مال اليتيم فأحرقه أو أغرقهء أو بدّده وورّعه» فكل ذلك إتلافٌ 
لمال اليتيم» فالعلة الموجودة في المسكوت عنه هي نفسها أيضًا القائمة في 
المنطوق بهء فالله تعالى حرّم أكل مال اليتيم» إذا الآية تتضمن النهي عن 
إتلاف مال اليتيم بكل حالٍء لكنها عطعي :الاك ' ممعت رعق مود 
الأخرى فتلحق بها. 


ِذَا لحن الخطاب الذي يقصده المؤلف هنا هو مفهوم الموافقة 
المساوي. وهو ما يُشير إليه النصٌّ لا تصريحًاء وإنما يرد ضمئًا في النصّ 
من آيةٍ أو حديثِ دون أن يصرح بهء قال تعالى عن المنافقين : ا 
لحن القن :انح ۴ 

وأما مفهوم المخالفة"» فهو ما يُعرف أيضًا بدليل الخطاب» 
والمؤلف يعبر عنه كثيرًا بدليل الخطاب؛ أي: ما دل عليه الخطاب أو 
أرشد إليه. 


> قولم: (فَمَنْ حمل الآيَدَ على الْحَقِيِقَةِ ولم لما عَلّى الْمَجَارِ 


قَالَ: إن كرض الْمْسَافِرٍ عِدَةُ مِنْ أي يام أحر؛ ول - تََالَى -: «إتدة ين 
اي ا [البقرة: ٤۸ء‏ وَمَنْ كَدَّرَ (َأَفْطرَ) كَالَ: إِنّمَا كَْضُهُ عِدَّةٌ يِن أب 
0 3-1 0 2 
= 


حر إا أَفْطرٌء ولا الْمَرِيِقَيْنِ يُرَجُحُ تَأُوِِلّهُ بِالآنَارٍ المَّاحِدَةٍ لكلا 
الْمَفْهُومَيْنَ وَإِنْ كان الأضل هُوَ أَنْ يُحْمَلَ الشَّىْءُ عَلَى الْحَقِيَةِ حَنَّى يَدُلَ 
الدَلِيلُ عَلَى عَمْلِهِ عَلَى الْمَجَازِ). 


مراد المؤلف فة : إن العلماء تجاذبوا هذه الآية فكل يتخذها دليلًا 


على مذهبهء فأهل الظاهر يأخذون بظاهرهاء والجمهور يقدرون محذوقًاء 
aR E‏ اول فقول MT‏ تنا لان 
مجارًا. 

نم احج كلذ الفريفين على قوله يأذلة من السدن على ها سيبينه 
المؤلقة رمه الله جال 


< تولى: و83 الْحَمَهُورٌ فخت Oa‏ و حديث 
نس قَالَ: «سَائَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي فِي رَمَضَانَ كَلَمْ يِب ب الضَّاِمٌ 
عَلَى الْمْفْطرٍ وَلَا الْمُفْطِرٌ عَلَى الائ" > وَبِمَا انَبَتَ َيْصّا أنه 
قَالَ: گان أَضحَات رَسُولٍ الله ي يُسَافِرُونَ فَيَصُومٌ بَعْضُهُمْ وَيُْفْطرٌ 


01 4 o 


وهو من الصحابة الذين روا وکان من ال من رواية ااا عن 
رسول الله يَللة. 


وهذا اللفظ الذي أورده المصنف أوله لفظ مسل وهو عند البخاري 
بلفظ: «كنا نسافر»"» وأما بقية الحديث فهو متفقٌ عليه بين البخاري 
ا 

وهذا الحديث واضح الدلالة على ما ذهب إليه الجمهور حيث إنهم 
كانوا يسافرون مع رسول الله بء فكان منهم الصائمون ومنهم المفطرون» 
وسيأتي نحوه أيضًا في حديث أبي سعيد الخدري #ك. 


كما دل أيضًا على أنَّ الإفطار في السفر رخصةء والصيام عزيمةٌ 


.)48/1١18( ومسلم‎ )۱۹٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)49/1١1١8( (؟) أخرجه مسلمٌ‎ 
تقدّم.‎ (۳) 


amg Bp 


01) 


عه 


والله يحب أن تؤتى رخصّه كما یکره أن تؤتى معاصيه 


المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم)». 


فهذا الحديث يحكي فعلا للصحابة ص أقرّهم عليه رسول الله كلا 
وذلك غاية فى الحجة على هذا المذهب. 


> قولم: (وَأَمْل الظاهر يَحْنَجُونَ لِمَذْمَبِهِمْ , بمَا نَبَتَ ڪَن ابن 
عباس : «أنّ رَسُوَلَ الله يل سَاكَرَ إلى مَك عَم المج في رَمَضَانَء قَصَامٌ 
حَنَّى بَلَعْ الْكَدِيدَ 8 أفْطرٌ نظ الا وكاتوا ادون بالأخدَثٍ 
كَالْأَحدَثِ مِنْ أَمْرٍ ا ادا 


س د 


كَانُوا: وَهَذَا يَدُلُ عَلَى تنخ الصّوْم ؛ EA E EE E‏ 
اَل الظَاهِرٍ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أن الْمَريض إِذَا صا م 


)١(‏ معنى حديث أخرجه أحمد (0855) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه.ء كما یکره أن تؤتى معصیته» وصححه الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه مسلم .)١١15(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مستده »)۱۱۷٠١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيحٌ على شرط 
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.)۱١١۳( ومسلم‎ »)۱۹٤٤( أخرجه البخاري‎ )٠( 

(5) أخرجه مسلم (۸۸/۱۱۱۳). 

(۷) يُنظر: الاستذكار .)٠١/۳(‏ وفيه قال: «فأما من احنج بقوله تعالى: ایس گات 
یکم ریسا أ عل سَقَرٍ هَهِدَّةُ من بار ارچ وزعم أن ذلك عزمة فلا دليل على 


ذلك لأن ظاهر الكلام وسياقه بل عن اليم والتخيير» و قوله 
تعالى: وريد َس يڪم اسر وَل لا بريد ِڪ لمر > ودليل آخر أن e‏ 
الحامل. على نفسه إذا صام فان ذلك يجرى عنه فدلّ ذلك أنه رخصة. له والمسافر في 


المعنى مثله). 


اا تمت 


الكديد بفتح الكاف من أعمال عُسفان“» بل جاء في روايةٍ عند 
البخاري التنصيص على عُسفان؛ لأنَّ الگديد إنما هو تابمٌ له» وعنون له 
بقوله: (باب من أفطر فى السفر ليراه الناس). 

قوله: (وكانوا يأخذون بالأخدّث فالأحدث. ..)» هذا من كلام 


زفق 1 


الزهري '* اه وقوله: (الأحدث) يعني: الأمر الحادث. 
قوله: (قالوا: وهذا يدل على نسخ الصوم)ء هذا تعليلٌ ضعيفت؛ لأنَّ 
هذا في الفطر في السفر وهذا لا يخالف فيه الجمهورء لك أدلة الجمهور 
نص في المدة» فالصحابة كانوا يسافرون مع النبي بي فمنهم المفطر ومنهم 
الصائم فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على هؤلاء. 
أما الحديث الآخر: ففيه دلالةٌ على أن الإنسان إذا خرج من البلد 
صائمًا فله أن يفطر في سفره» لا على أن الصيام في السفر لا يجوز. 
4 توليه (وَأعًا j EO‏ الرَّابعَةٌ : وهي مَتَى يُفْْرٌ الْمُسَافْرٌ وَمَتَى 
نيك؟ ِن كو ا مَهُ الَذِي حن فيه مُسَافِرَاء وَبهِ قَالَ 
الشَّعْبِيُ: 0 وَأَحْمّدٌ““: وَثَالَت طَائفَةٌ: لا يُفَطر يَوْمَهُ ذَلِكَ› 


)١(‏ الكديد على ثلاثة أميالٍ من المدينة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
1 . 
الكديد: وهو موضع بالحجاز. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (117/5). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۹۹/۳) حيث قال: يقولون إنه من كلام ابن 
شهاب. 

)۳( ن «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۱٤٤/۳(‏ حيث قال: واختلفوا 
في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفرء فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج 
مسافرًاء هذا قول عمرو بن شرحبيل» والشعبي.... وقال الحسن البصري: يفطر إن 
شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. 

(4:) في المذهب روايتان وهذه هي الأصح في المذهب. ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(۳۱۲/۲) حيث قال: ای له)» أ لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه 
(الصوم). أي : إتمام صوم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطرء وهو 
قول أكثر العلماء تغليبًا لحكم الحضر كالصلاة. وانظر: «المغني» لابن قدامة 
ا 0). 


ل ت# هك 


ت 


وه O E N E‏ عَلِم أنه ا 
الْمَذِينَة اول يوه ذَلِكَ أَنْ ذش ١‏ صَائِمًا وَبَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ َر 
مِنْ بَعْضٍء كلم م يُوجِبُوا على مَنْ دحل مُفْطِرًا كَفَارََ). 

انتقل الوت الى ا اخ ا ى بأحكام المسافر» وهي 
فتى نذا الاق وة و فط ؟ وهاو المسالة لها :کوان 

الحالة الأولى: أن يكون المسافر فى سفره وقد حل الشهر المبارك» 
ففى هذه الحالة لا خلاف بين العلماء فى فطره. 

الحالة الثَانية: أن يسافر في رمضان ليلاء فهذا على الرأي الصحيح 
يفطر اليوم الذي يلي تلك الليلة وما بعدها. 

الحالة الثالثة: اَن يخرج وهو صائم فهل يفطر أ والا؟ وفيه خلا 
أشار إليه المؤلّف. 


فذهب امن إلى أنه زق ذلك اليوم» وبه قال الشعبيٌ وال 


a 7 1 1‏ 0 : 73 
وذهب ابو EE‏ وال والشافع 2 , ورواية عن 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )٤٤/۳(‏ حيث قال: وقالت 
طائفةٌ: لا يفطر يومه ذلك» كذلك قال الزهري» ومكحول» ويحيى الأنصاري» 
ومالك والأوزاعي. والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

(۲) تقدّم. 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي )٤۳١/١(‏ حيث قال: (ولو نوى مسافر الفطر) أو لم 
ينو (فأقام ونوى الصوم في وقتها) قبل الزوال (صمٌّ) مطلمًا (ويجب عليه) الصوم 
(لو) كان (في رمضان) لزوال المرخص (كما”يتجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه)ء 
أي: رمضان (سافر فيه)ء أي: في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو أفطر 
فيهما) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيءٍ نسيه فأفطر. 

(4:) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص : )۸١‏ حيث قال: والمسافر لا يخلو أن يسافر 
قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له إجماعًا أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند 
الثلاثة؛ لأن طروء السفر نهارًا بخلاف طروء المرض وأجازه ابن حنبل» » فإن أفطر قبل 
الخروج ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة ة أقوال يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ولا 
يسافر فتجب وإن أفطر بعد الخروج فلا كفارة عليه في المشهور خلافًا لابن كنانة. 

= حيث قال: (وإن سافر فلا) يفطر في‎ )١14/5( يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني‎ )٠( 


أ بنط ويه ذلك 


ك ا من أهل العلم ٠‏ لمن 0 أ چ ال 
مائ e‏ ر ا 
العبادة» ويخاصة من لا يعرف ذلك من أحواله. 


ومن الا من يرى جواز الأمرين. ومنهم من يرى التأكيد على 
الصيام لكنهم لا يروك وجوب ذلك. 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَنْ دَكَلَ وَكَدْ دّهَبٌ بَعْض التهار» كَذَهَبَّ د 
وَالشََاةٍ في إلى أنه كَمَادَى على فظرهء وگال أو عَنيفة وا4 : 2 
الأكل. وَكَدَيِكَ الْحَائِضُ عِنْدَمَا نَظهُرٌ كف عَن الأكل). 


= الأصح؛ لأنها عبادةٌ اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر؛ لأنه الأصل. 
وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (2251/6). 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١١7/9(‏ والرواية الثانية» لا يباح له الفطر ذلك اليومء 
وهو قول مكحول» والزهري› ویحیی الأنصاري» ومالك› والأوزاعي» والشافعي» 
وأصحاب الرأي ؛ لأنّ الصوم عبادةٌ تختلف بالسفر والحضرء فإذا اجتمعا فيها غلب 
حكم الحضرء كالصلاةء والأول أصح. 

(۲) لم أقف عليهم. 

(۳) لم أقف عليهم. 

(5) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )440/١(‏ حيث قال: (وإذا قدم 
المسافر) من سفره نهارًا حالة كونه (مفطرًا أو طهرت الحائض نهارًا ف) يباح (لهما 
الأكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما الإمساك» وكذلك الصبي يبلغ والمجنون 
بق والحريض: بع قرا ار اون ثم بق والعرف بين هوا وین مح نبين 
له أن ذلك اليوم من رمضان مذكور في الأصل. 

(4) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7/6١5؟)‏ حيث قال: قدم المسافر أو برأ 
المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب عندنا وأوجبه أبي حنيفة. 

(5) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني د حيث قال: «وإذا قدم 
المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية بقية يومهما»» وقال الشافعي 
كيبن : لا يجب الإمساك. وعلى هذا الخلاف كل من ج أهلّا للزوم ولم يكن - 


ال العو إلى سال غرئ ومن لو أن مما دعل بلب ركان 
مفطرًا هل يبقى على فطره أو يمسك بقيّة يومه؟ 

١‏ ذهب مالك والشافع زا وأكثر أهل العلم: إلى أنه يبقى 
على فطره. 

؟ - وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يلزمه الإمساك تجببًا للتهمة. 

كذلك أيضًا الحائض عند أبي حنيفة إذا طهرت وسط النهار فإنه 
لني اميا 

> قولة: (وَالسَبَبُ فِي التلَانِهمْ : فِي الْوَفْتٍِ الَّذِي يُفْطِرُ فيه 
الْمُسَافِرٌ هُوَ مُعَارَصَةُ الأثر لِلنَظرِء آَم الأَئرُ: َه ٿڪ يِن حَدٍ دِيثِ ابن 
عَبّاسٍ «أنَّ رَسُولَ اللو ب صَاءَ م حَنّى 3 الْكَدِيدَ ثم أَمْظرٌ وَأَفْطَرَ الاس 
٠ 00 0‏ وَظَاهِرٌ هَذَا أَنَهُ أَفْطرٌَ بَعْدَ أَنْ بيك الصَّوْمَ 3 النَّاسسُ فلا شك 
أف هم أْطرُوا بَعْدَ يهم الصّوْمَ. وَفِي هَذَا الْمَعْتَى أَيْضًَا حَدِيتُ حابر بن 
عَبْدِاللّهِ (أنَّ سول الله حرج عَامَ الْمَنْح إِلَى مَكَةَ سار حَنَّى 3 


َه 


كُرَاعَ اليم وَصَامٌ الاس ا مِنْ مَاءٍ فَرَفَْعَهُ حَنَّى نظرَ الاس 


إو ثم شَربٌ فيل لَه بَْدَ كيك: ا «أُولَيِكَ 
E‏ 


ص 


العا اوليك الْعَْضَاةُ)” وخر أ دود 3 عَنْ 


= كذلك في أول اليوم هو يقول التشبه خلف فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في 
حقه كالمفطر متعمدًا أو مخطنًا. ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لا خلمًا لأنه وقت 
معظم بخلاف الحائض الع والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام 
هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبه حسب تحققه عن الصوم. 

)0 في المذهب روايتان. المشهور ينظر: «(شرح منتهى الإرادات») للبهوتي 1 
حيث قال: (أو قدم مسافر أو بريء مريض مفطرين) في يوم من رمضان لزمهما 
الإمساك لزوال المبيح للفطر أو القضاء. وانظر: «المغني» لابن قدامة .)٠٤١/۳(‏ 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم .)4٩/۱۱۱٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۲٤۱۲(‏ عن جعفر بن جير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري- 


1 ETD 
لَمّا تَجَاوَرٌ الْبْيُوتَ دَعَا بِالسّفْرَةٍ قَالَ جَعْمَرٌ راوي الْحَدِيتْ: قَقُلْتُ: الست‎ 
ؤم اليِيُوتَ؟ كْقَالَ: أَتَرْعَبُ عَنْ س رَسُولٍ الله كل ؟ قال جَعْفَرٌ : فأكلَ.‎ 
النَظرٌ: تَا گان الْمُسَافِرُ لا يحور لَه إلا أن بيت بت الصّوْم ليله سَمَرِهِ‎ 0 
» لم يَجْرْ لَه أن بطل صَوْمَهُ وذ بيه لِقَولِهِ تَعَالَى: اوا بطلا ملك‎ 
.)]۳۳ [محمد:‎ 

هذا شروعٌ من المؤلف لبيان سبب الخلاف في الوقت الذي يفطر فيه 
المسافر قال: (هو معارضة الأثر للنظر) ثم ذكر عدة آثار: 

الأول: حديث ابن عباس ا وقد مر ذكره - أن رسول الله كلل 
صام حتى بلغ الكديد 3 أفطر ا الام معه» وكان ذلك في رمضان» 
وقد ترجم البخاري كانه على هذا الحديث بقوله: (باب من أفطر فى 
السفر ليراه الناس)» وقد جاء فى بعض الروايات ذكر الكديد» وفى بعضها 
(عسفان)» والكديد من أعمال عسفان» وهي تبعد عن مكة اثنين وأربعين 
ک )0 
و 
ا ومن سس لم الله كلا 

الثاني : حديث جابر اه وقد سبق ذكره أيضًا - وإنما كرّره المؤلف 
هنا لتشابه المسائل بعضها ببعض في فتح مكة وفيه: «أن النبي يلخ سار 
حتى بلغ كُرَاع العَمِيم وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
إليه الناس ثم شرب»)» فهو إنما رفعه ليراه الاس فيقتدون به ولذا أنكر 


= صاحب النبي بي في سفينةٍ من الفسطاط في رمضانء فرفع ثم قرب غداهء قال 
جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة» قال: اقترب قلت: ألست 
ترى البيوت» قال أبو بصرة: «أترغب عن سنة رسول الله يك قال جعفر في حديثه : 
فأكل. وصحّحه الألبانى فى «إرواء الغليل» (978). 

)1١(‏ تقدّم معناه. 


النبي بيه على من صامء وفي الحديث: «ليس من م الصيام في 
ال ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الفطر متيل في الستفر”"؟ 

لكن الصّحيح أنه E‏ والله تعالى يحب أن 0 رخصه» وقد خير 
النبي يي من سأله بين الصوم والفطر. 

الثالث: حديث ا 007 ضيه عند أي داود» وفي قول المؤلف: 
(قال جعفر راوي الحديث. . ف المولفة ولع ولت كاه 
اختلط عليه الأمر؛ لأن أبا 0 ذكر مرتيق في السند؛ “قلرنما" العبس 
غلية: آنه هو الزاوئ. ونل هو ازا وى وإ نا الراوي هو عبيد بن جبرٍ أو 
جبيرء يروى مكبرًا ومصغرًا والتصغير أشهر. 


وقصته أنه قال: ركبت مع أبي بصرة من الفُسطاط ‏ وهي مصر 
القديمة المعروفة الآن في مصر - إلى الإسكندرية» فدفع - أي: تقدّم - ثم 
وضع السفرة» وطلب ممن رافقه في هذه الرحلة أن يأكل» فقال: لا نزال 
بين البيوت» فقال: أترغب عن سنّة رسول الله يلِةِ؟ فأكل معه. 

وكذلك ورد عن أنس 445 أيضًا أنه لما تهيّأ لسفر وجهزت ج 
أكل” وتاولة يعض ا بأنه أكل خارج الوت أن أنها يبوث 
أخرى. 

ولا شك أنَّ الأحوط في مثل هذا المقام أن يخرج الإنسان من 
الخلاف»ء وأن يتجنب مواضع الشك والريب عملا بقول النبي كلِ: «دع ما 
بوشالت إل نما" لا ريك ,87 ود ولاك قال يفي E‏ لالس ذا 


)01( تقدَّم تخريجه. 

(۳) تقدم. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )٤٠١/٤(‏ عن محمد بن كعب» قال: أتيت أنس بن 
مالك في رمات وهي يريد السفر اوقد رجات دابعة. ولبين كياب السفرة وقد تقارت 
غروب ال فدعا لطعام فأكل منه» ثم ركب» فقلت له: سنة؟ قال: انعم . 
وصححه الألباني في «تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجرا 
(ص: اخحةة 


أراد السفر فإنما يفطر إذا تجاوز بيوت البلد.ء أي: إذا تركها وراء ظهره» 
CD r. 0‏ 
ولا يفطر وهو في داخلها . 


أما قوله ##: لا سيوا أعس. ففيه دليلٌ من حيث الجملة على 
اي E CE Cc‏ 
هنا قضيةٌ خاصةٌ لأنَّ رسول الله ب خرج متجهًا إلى مكة» ثم أفطر في 
الطريق؛ وأنكر على من لم يفطر وسمّاهم بالعصاة؛ لأنهم خالفوا ما وجّه 


به رسول الله يك وأمر به. 


)167 مذهب الحنفيةء يُنظر: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» للشرنبلالي (ص:‎ )١( 
حيث قال: فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدًا أو قبل اتفصاله‎ 
عن العمران لزمته الكفارة.‎ 
)04/1١( مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ 
حيث قال: (و) جاز له بمعنى كره (فطر) بأن يبيّت الفطر أو يتعاطى مفطرًا ولجوازه‎ 
أربعة شروط أشار لأولها بقوله: (بسفر قصر) لا أقلّ فلا يجوزء ولثانيها بقوله:‎ 
(شرع فيه) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم‎ 
يشرع فلا يجوز.‎ 
مذهب الشافعية. يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 226 حيث قال : إذا‎ 
سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له أربعة أحوال: (أن) يبدأ السفر بالليل‎ 
ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلافي (الثانى) أن لا يفارق العمران‎ 
٠ إلا بعد الفجر فمذهب الشافعي المعروف من نصوصه.‎ 
حيث قال: (وإن نوى‎ )١7/5( مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
الحاضر صوم و ثم سافر في أثنائه) سفرًا يبلغ المسافة (طوعًا أو كرمًا فله الفطر‎ 
بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة» لظاهر الآية والأخبار الصريحة منها: ما‎ 
روى عبيد بن جبر قال: : اركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر‎ 
ثم قرب غداءه فقال: اقترب» قلت : ألست اترى البيوت؟ قال: أترغب عن‎ 0 

سنة النبي كلله؟ فأكل رواه أبو داود؛ ولأنَّ ر مبيحٌ للفطر فأباحه في أثناء النهار 
كالمرض الطارئ» ولو بفعلهء والصلاة لا يشو يشقٌّ إتمامها وهي آکد؛ لأنه تی وجب 
إتمامها لم تقصر بحالٍ و(لا) يجوز له الفطر (قبله)» أي: قبل خروجه؛ لأنه مقيمٌ 
(والأفضل له)ء أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصوم)ء أي: إتمام صوم 
ذلك اليوم خروبجًا من خلاف من لم يبح لَه الفطرء وهو قول أكثر العلماء تغليبًا 
لحكم الحضر كالصلاة. 


YAY 
فا عار ف ين ا وا يل د الحو مد فا‎ 
للأيةء وليين فى الفطر فى هذه الحال إنطال للأعمال» وإنما فة أقعداة‎ 
بالرسول ية وامتثالٌ لأمره فهو أسوةٌ المؤمنين» وقد أمر الله بالاقتداء به‎ 
ای كرس ی ل ر ا لس فيا لر راد ووه مي‎ 506 
فقال تعالى: (ملقد کان ك ف رسو الله 0 ا لمن كان ترجوأ الله‎ 

ووم الجر وکر الله كيرا (4) [الأحزاب: .]1١‏ 

بوذا "فون أن انرو و وهر ا اا ا ا هو 
أن الإنسان إذا خرج في سفر فله أن يفطرء فذلك أمرٌ فعله رسول الله اء 
فمن فعله كان مقتديًا برسول الله عَكلة. 


> تولع: (وَأَمَا اليِلَاقهُمْ في إِمْسَاكِ الداخل في أَتْنَاءٍ النّمَارٍ عَن 
د 7 2 e 2 dz‏ 5 
الأكل أو لا إِمْسَاكوء فَالسَبَبُ فيه اخْيَلافُهُمْ فِي تَشْبِيهِ مَنْ برا عَلَيْهِ في 
يوم شك أَقْطرَ فيه الثبُوتُ أنه مِنْ رَمَضَانَء كَمَنْ شَيَهَهُ به قَالَ: يمك 


ڪن الأكل. وَمَنْ لَمْ يُشَبّهْهُ به َالَ: لا يُمْسِكَ عَنٍ الكل لأن الأول 
و 25 ا ا و ا 0 7 خخ بو کر د ا 
أكل مَوْضِع الجَهَل» وَهَذا أكل لِسَبّب مبيح أو موجب للاأكل» والحنفِية 
تَقُولٌ: كِلَاهُمَا سَبَبَانِ مُوَحِبَانِ لِلْإِمْسَاكِ عَن الأكل بَعْدَ إِيَاحَةٍ الأكل). 

لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم''' فاقدروا له”"'. وفي روايةٍ: «فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» وقد مر ذكر الخلاف فيه 


)0( غم عليكم»: بضم الغين وشد الميم أي : ستره الغمام وحال دون رؤية الهلال. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث والآثر» لابن الأثير (۳۸۸/۳). «مشارق الأنوار» 
للقاضی عياض (170/5). 

(۲) أخرجه البخاري (1107) ومسلم )5/808١(‏ عن عبدالل بن عمر ظا أن 
رسول الله عه قال: «الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتى تروهء فان غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

) أخرجه البخاري )١1904(‏ ومسلم )٠١81١(‏ عن أبي هريرة قال: قال: أبو 
القاسم كلةِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلانين). 


وان من العلماء من منع ا ومنهم من ا فان كان من 
رمضان فنعمًا هي» وإن لم يكن فلا بأسَ بصيامه» فهذا به شبه بهذه 
المسألة. 


)0( مذهب الحنفية. يُنظر: «(حاشية أبن عابدين» (رد المحتار) (سذاتكية حيث قال: 
(قوله: ولا يصام يوم الشكٌ) هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات بحر 
(قوله: هو يوم الثلاثين من شعبان) الأولى قول نور الإيضاح هو ما يلي التاسع 
والعشرين من شعبان أي؛ لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه اول شهر 
رمضان» ويمكن أن يكون المراد د أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان فمن ابتدائية لا 
تبعيضية تأمّل. 
مذهب المالكيةء يُنظر: «كفاية الطالب الرباني» للشاذلي )٤٤٤/١(‏ حيث قال: ولا 
يصام يوم الشكٌّ ليحتاط به من رمضان) وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة. 
وقال ابن عبد السلام : الظاهر أنه للتحريم ؛ ل ا وقال: جو أذ 
م Ig‏ امي 
الرؤية فصبيحةً تلك الليلة هو يوم الشك. 
مذهب الشافعية» ينظر : «(مغني المحتاج» للشربيني (0) حيث قال: (ولا يحل)» 
أي : يحرم ولا يصح (التطوع) بالصوم (يوم الشك) لقول عمار بن ياسر - رضي الله 
تعالى عنه -: «من صام ايوم الشك فقد عصى أبا القاسم بيا . . . وي فيه القوة 
على صوم رمضان» وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان وهو ممنوعٌ ؛ لأنّ النفس 
إذا ألفت شيئًا هان عليهاء ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم أفضل من استمرار الصوم 
كما سيأتي. 
وقال الإسنوي: المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم» 
والمعتمد ما في المتن» هذا إذا صامه ربلا سبب) يقتضي صومه (فلو صامه) تطوعًا 
بلا سيب ب (لم يصح) صومه (في الأصح) كيوم العيد بجامع التحريم. 

)¥( كالحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۱/۳۲ خرف حيث قال: (والمذهب: يجب 
صومه)» أي : صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه غيم أ تر ونحوهما 
(بنية رمضان حكما ظنيًا بوجوبه احتياطًا لا يقينًا)» اختاره الخرقي وأكثر شيوخ 
أصحاينا ونصوص أحمد عليه» وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة 
وأنس ومعاوية وعاتشة وأسماء بنتي أبي پبکر» وقاله جمع من التابعين لما روى ابن 
عمر مرفوعًا قال: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا 
له». وانظر: «المغني» لابن قدامة .)۱١۸/۳(‏ 


22095 او سروم ميس 


د ممهة و 


قوله : (وَالْحَنَفَِةٌ تَقُولُ: كِلَاهُمَا سَبَبَانِ مُوَجبان لِلْإمْسَاكِ عَن الأكل 
بَعْدَ إِبَاحَةٍ الأكل)؛ يعني: أنَّ يوم الشك سببٌ في الإمساكء وكذلك 
أيضًا هنا فيمن دخل. 

> قولم: (وَآَمَا الْمَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ: وَهِيَ هَل يَجُورُ لِلصَّائِمٍ في 
رَمَضَانْ أن يُنْشِىءَ E‏ دان الشفيوة قلي أنه بكو 


ا 
ع Alo‏ َل 20 {IT‏ 


ذلك لَه وروي عَنْ بَعْضِهِم؛ رَه عبيدة اتير وَسوَيْد بن 3 


Ê8 


وَابْنُ مجْلَر : أنه إِنْ سَائَرَ فيه صَامَء وَلَمْ يُجِيرُوا لَهُ الْفِظرَ. وَالسَّبَبُ في 


الحلافوم: الححلافهُم فِي مَمَهُوم قَولِه جال : لمن سهد منك هر 
î‏ [البقرة: .)]۱۸١‏ 


هذه المسألة شبيهة بالمسألة التى قد مرت سابقًا؛ ولها حالات: 


الحالة الأولى: أن يدرك المسافرٌ الصومٌ وهو في السفر؛ فهذا يفطر 
بلا خلاني. 


الحالة الثانية: أن يُسافر في رمضان ليلًا؛ فهذا يفطر اليوم الذي يلي 
هذه الليلة وما بحده» وهذه الحالة هى التى فيها الخلااف. 


يعنى: من أنشأ سفرًا فى رمضان؛ فهل له أن يفطر أو لا؟ 
جماهير العلماء؛ ومنهم الآئمة الأر, 0 يرود أنه يفطر. 


)١(‏ مذهب الأحناف. يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم )٠٤/۲(‏ حيث 
قال: «(قوله : وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره) » آي : جاز للمسافر الفطر؛ لذن 
السفر لا يعرى عن المشقة. .. وأشار إلى أن إنشاء السفر في شهر رمضان جائز 
لإطلاق النص». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعينى (4847/7) حيث قال: 
«ص (وفطر بسفر قصر) ش» أي: وجاز فطر بسفر قصر أي في السفر الذي تقصر 
فيه الصلاة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (470/8) حيث قال: «و (للمسافر= 


- 3[ شب تد | 

وعبيدة السلماني» وسويذ بن غفلة» وأبو مجلزء قالوا": 
لا يفطر. 

والخلاف يدور حول مدلول قول الله تعالى: وئس اسهد يکم اله 
ي [البقرة: .]١180‏ هل المقصود به من شهد جميع اله حص ؟ أم 
من شهد بعضه؟ 

يقول الجمهور”": إِنَّ غير المسافر إذا شهد الشهر صامه» وإن شهد 
بعضه صام البعض الذي شهده» فإذا سافر؛ أفطر في تلك الأيام» وله أن 
يصوم أيضًا. 

وعلى قول الذين خالفوا الجمهور: يلزمه الصيام وإن سافر؛ حيث 
قالوا: لا نرى فرقًا في الآية؛ فمن شهد بعضه کمن شهده كله. 


2 


فحيث جاز جاز الفطر وحيث لا و 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١١/5(‏ حيث قال: «(والمسافر 
سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته) العامرة (كما تقدم في القصر) موضحًا 
لقوله تعالى: فاس کات یکم میس أو عل سَمَرٍ دة مَنْ يام أ42». 

)1( بتر : «(الإشراف») دين المنذر (to)‏ حيث قال: «واختلفوا فيمن أدركه شهر 
الصوم وهو مقيمء ثم سافر» فقال عبيدة السلماني: ليس له أن يفطر باقي الشهرء 
دجا عرد عل دز : تسن كيد يتك اهر يشن الآية» وبه قال سويد بن 

غفلة. وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بِدَّ فليصم 
إذا سافر». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)٠١/۳(‏ 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۳۳۳/١(‏ حيث قال: «وقوله 
تعالى: وسن ايد منک اهر تيت عام في حق الكل وإنما أجيز له التأخير 
رخصة فإذا أخذ بالعزيمة كان أفضل والدليل عليه حديث أنس #5 قال : «كنا نسافر 
على الصائم» رواه البخاري ومسلم). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٤۷۷/١(‏ حيث قال: «(وإن 
نوى حاضر صوم يوم) برمضان (وسافر في أثنائه)» أي: اليوم طوعًا أو كرمًا (فله 
الفطر) لظاهر الآية والأخبار». 


+ لب#غ#] سانيم ]6 


> قولم: (وَذَلِكَ أنه يُحْتَمَل أن يُفْهَم مِنْهُ أن مَنْ سهد بَعْضٌ الشَّهْر 
كَالْوَاجِبُ عليه أن يسوم كله): 


هذا الكلام ف في السفر ولیس في الحضر؛ أن الحاضر يلزمه اا 
ولا بو ا ا لعذر؛ ل ا ف 
كا كيرا أو امرأةً حائضًا أو ز نفساع أو غير ذلك من الأعذار الى قل 


تطرأ للمسلم فتلحقه مشقة ظاهرة: فإنّه يفطرء ثم يقضي. 

> تول: (وَيُحْتَمَلُ أنْ يُفْهَمَ مِنْهُ أن مَنْ شَهِدَ؛ٍ أن الْوَاجِبَ أَنْ 
يَصُومَ دَلِكَ الْبَعْض الي شَهِدَةُ). 

هذا راي الخو يعنى من شهد بعض الشهر؛ يلزمه صيامه 


حضراء ا سفرًا. 


وليس معنى أن من شهد بعض الشهر في الحضر أنه يلزمه الصيام 
في السفرء فهذا فهمٌ بعيدٌء إنما قول الجمهور هو الفهم القريب من 
ا 

قال تعالى: ظفَمَن سهد 6 لسر ينهي [البقرة: 180]: أما من 
شهد بعضه؛ فيصوم ذلك البعض» ثم يفطر في سفره» وله أن يصوم في 
ذلك السفر. 

> تولم: (وَدَلِكَ أَنَهُ لَمَا گان الْمَفْهُومْ پاتقا اَن مَنْ شَهدَهُ كله َهُوَ 
يَصُومُهُ كُلَهُ گان مَنْ سَهِدَ بَعْضَهُ فَهُوَ يَصُومٌ بَعضَهُ). 

لشت چ ا لشو اددهم يلزمه اَن يصومء ومن شهد 
بعضه؛ يلزمه أن يصوم ذلك البعض. 


100 سيق يانه والسيد عليه ف الحا اة 


اويل الْجُمْهُورِ إِنْسَاءُ رَسُولٍ الله بي السَّمَرَ فِي 


تاك 

> قولہ: (وبود 
رَمَضَانَ). 

«يؤيد تأويل الجمهور»» أي: تفسير - أو مفهوم الجمهور للآية» ما 
حصل من رسول الله بي فى الأحاديث التى مرت بنا؛ والتى أنشأ فيها 
سفرًا في رمضان» فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سافر عام الفتح في 
رمضان» وورد ما جاء في تلك الأحاديث؛ وفيها: 

أنه سافر وسافر معه المسلمون» وكان ذلك في رمضان» وله أفطر 
وأفطر معه ا وفى حديث آخر: «آتّه رفع الإناء حتى يراه 
الناس» ثم شرب وشرب الناس» أنه أنكر على الذين توقفوا في ذلك 


وامتنعوا ا 


> قولة: (وََمَا حُكُمْ الْمُسَافِرٍ إِذَا افر كَهُوَ الْقَضَاءً بِاتّمَاقِ). 
ا احرف إذا أفظن السار هل يره الققياء؟ 


الوا ٤‏ نعم ؟ أن الآية نص في ذلك قال تعالى : ۆفمن 
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)١(‏ هو حديث عن ابن عباس : «أن النبي بي خرج في رمضان من المدينة ومعه 
عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار هو ومن 
معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون» حتى بلغ الكديد» وهو ماء بين 
عسفان» وقديد أفطر وأفطروا»» قال الزهري: «وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ككل 
الآخر فالآخر). أخرجه البخاري »)٤۲۷١(‏ ومسلم .)١١١۳(‏ 

(0) هو حديث جابر بن عبدالله ذَينه: «أن رسول الله يا خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعهء 
حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء 
فقال: «أولعك العصاة» أولئك العصاة». أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (40/5) حيث قال في هذه الآية: 
«أمر المسافر بالصوم في أيام أخَّر مطلقًا». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )٤٤۸/۲(‏ حيث قال: 
«والمعنى أنه يجب قضاء رمضان إذا أفطر فيه وسواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر 


ےر معد 


ولا خلاف في وجوب قضائه . . . لقوله تعالى : فيد من أَيَامِ 0 


aw : سس‎ 


ین مسا الل ا ا ف ا أ [البقر ة: 144]» وقال تعالى: 


وَس كان مَرِيضَا أ عل سَفَرٍ فة س ا تر [البقرة : [1A0‏ . 


ر ماكر َس 


> تولع: (وَكَذَلِكَ الْمَرِيض وله تعالى ب ود 
أ [البقرة: 184]). 

المقصود أول الآية - فهي محل الشاهد -: همسن کات ينك يسا 
أو عل سر4 فالحكم هو؛ ظتْهِدةُ من كار کر [البقرة: 184]» 
3 فليصم تلك الأيام التي أفطرها في أيام EET‏ 
والمريض قد ورد التنصيص عليهما في الآية» وفي الحديث يقول 
رسول الله ية : إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطرٌ الصلاة»(". 


e‏ 3 تَدَا الْمَريض بِإِغْمَاءٍ أَوْ جُئونٍ؛ فَإِنَهُمُ الوا في 


هذه من المسائل الجزئية التي لم يضع لها المؤلف عتواناء و 
اا و ل وال لنت قد وضع مصطلاحًا عامًا في کاب أنه 
يتكلم عن أمهات المسائل؛ الأمهات التي نطق بها اس أو ما هو قريب 
من النص» أ الفروع فلا يستطرد فيها» ولذلك نيه نيه في كتاب القذف أنه 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (47/0) حيث قال: «(وإذا أفطر 
المسافر والمريض قضيا) للآية). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۸۳/۳) حيث قال: «قوله: (وإن 
طهرت حائض أو نفساءء أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء). إجماعًا». 

)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» )٤۱۸/۳١(‏ حيث قال: يعني بقوله جل ثناؤه: قن کن مم 
ريصا من كان منكم مريضًاء ممن كلّف صومه أو كان صحيحًا غير مريض وكان 
على سَفْرء ية سن ايار أشي يقول: فعليه صوم عدة ؛ الأيام التي أفطرها في 
مرضه أو في سفرهء لين ااي اسر يعني: من أيام أخر غير أيام مرضه أو 
سفره). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤٠۸(‏ وغيره. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» (١/ه/ا").‏ 


ايا 


| شرع ةيد إل 
a‏ الله في عمره ‏ يعني أطال - فسيكتب كتابًا في فروع مذهب 
مالك ولم نقف له على ذلك وربما آنه كتب أو لم يكتب. 


نكن الشاهلة هها گر فى عه ا انی 
السو »ركان ميقي فاا أن دعر سكي الناه اذلف ولكنه لم بک 
لأنه لا يترتب عليه حكمٌ يختلف عن غيره» ولذلك ذكر المجنون» 
والمغمى عليهء وهو في هذا يشير إلى حديث رسول الله ئة المرويّ عن 
علي › وغيره: «رفع القلم عن ثلاثة: عن التّائم حتى يستيقظ. وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصّغير حتى يبلغ». 


فهؤّلاء الثلاثة قد رفع عنهم القلم؛ يعني : نهم لا يُكلّفون في هذه 
الأحوالء فلا تكليف على نائم: امن نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها 
متى ذكرهاء فإلّه لا كفارة لها إلا ذلك وكذلك المجنون لا تكليت 
عليه؛ لأنّه مسلوب العقل» والمغمى عليه لا يدرك ما يحيط بهء. لكنه 
يختلف عن المجنون؛ لذن المجنون غالبًا چ يطول» ما المغمى عليه 
فلا یطول› و ي ا شلك 
الولاية عنه وأما المحنون فإنه توضع عليه الولاية)؛ بمعنى : أن يكون 
هناك ولي يرعاه كاليتيم. 

وأمّا بالنسبة للنائم» فلو قُدّرَ أنه صام ‏ يعني: نوى من الليلء ثم 
تسخر وصام - ثم نام حتى غربت الشمس؛ فهل صيامه صحيح؟ 

الجواب: نعمء بلا خلافي بين العلماء“؛ لأن هذا نائم. 


O‏ أجله وأنساً الله أجلك. أي: أخَره وأبقاه. «تاج العروس» 
(600/1(. 

(۲) أخرجه أبو داود (5407)» وغيره. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٤/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (585) واللفظ له. 

(؛؟) مذهب الأحناف» يُنظر: «الدر المختار» لابن عابدين (۳۷۷/۲) «حيث قال: (قوله: 
فلا تصح قبل الغروب) فلو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدًا ثم نام 
أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجزء وإن نوى بعد غروب- 


أما الإنسان الذي يتعمد النوم» كما يفعله بعض من يصومون في شهر 


رمضان» ومن يتساهلون في هذا الأمرء فإذا قربت صلاة الفجر نام عنهاء 
وربّما أتبعها بصلاة الظهر والعصرء فهنا ارتكب ذنيًا آخرء وهذا النوم وإن 
لم يحصل استيقاظ» بل شمل جميع النهار أو بعضه» فيعتبر صيامه صحيحًا 
بلا خلاف. 


الى عة ل خاو مخ الى : 

الأولى: إمّا أن يمتد به إغماؤه طيلة النهار؛ يعني اليوم كاملا. 
والأخرى: أن يفيق في بعض أجزائه. 

فان أفاق في جُزءٍ من النهار؛ فالصحيح أن صيامه صحيح» وهذا هو 


قول جمهور العلماء. 


وإن لم يفق في جزء منه ؟ فقد صحح أبو حنيفة صيامه”'', وخالفه 


)( 
الجمهور”". 


(0 


() 


الشمس جاز خانية. . . (قوله: إلى الضحوة الكُبرى) المراد بها نصف النهار 


الشرعي» والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳٤۲/۳(‏ حيث قال: «قال ابن 
القاسم : من اغمي عليه قبل الفجر فلم يفق إلا بعذه لم يجزه صومه»› بخلاف النائم 
لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب أجزأه صومه)». 

مذهب الشافعية» ينظر: «النجم الوهاج» للدميري )۳٠٤/۳(‏ حيث قال: «قال: (ولا 
يضر النوم المستغرق علي الصحيح)؛ لبقاء أهلية الخطاب» فهو أقرب إلى رتبة 
الغفلة. والثاني: يضر كالإغماء إذا استغرق» وبه قال ابن سريج وأبو الطيب ابن 
سلمة والإصطخري)». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (915/5) حيث قال: «(وإن نام) من 
نوى الصوم (جميع النهار صح صومه)؛ لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية». 
ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي :)۳٤١/١(‏ «(ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في 
ليلته)ء أي: يقضي إذا فاته الصوم بسبب الإغماء لأنه نوع مرض لا يزيل الحجا 
ويضعف القوى» فلا ينافي في الوجوب ولا الأداء ولا يقضي يومًا حدث في ليلته 
الإغماء لوجود الصوم فيه» إذ الظاهر أنه ينوي من الليل». 

مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/47”) حيث قال: «قال ابن- 


J-‏ ا 


وقد اختلف أبو حنيفة مع الجمهور؛ لأ أبا حنيقة ل 5 


الصيام يُبنى على النية من الليلء وهذا قد بيّت النية» إِذَّا صيامه صحيحء 
فهو قد أغمي عليه ولم يفطرء فصيامه صحيح. 


ويقول الجمهور: لاء فالنية يلازمها الإمساك» وهذا في غير وعيه 


ولم يُفق› د فصيامه غير صحیح › وقد نص علي ذلك الشاذ ف 
Our,‏ 
وال 


لكن ماذا يترتب عليه بعد ذلك؟ هل يقضي صومه عند من يقول بأنَّ 


المُغمى عليه لا يصح صيامه في حالة عدم صحوته؟ لا شك أنه يلزمه 
القضاء. 


(1) 


فق 


( 


وأمّا المجنون: فلو نوى إنسان الصيام ثم جُنَّء فما حكم صيامه؟ 


القاسم في المدونة: من أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم 
يفق إلا عند المساء وبعدما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (/014) حيث قال: «ولهذا لا 
يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار». 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۹۲/۳) حيث قال: «قوله: (ومن 
نوى الصوم قبل الفجر. ثم جن» أو أغمي عليه جميع النهار: لم يصح صومه). هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب). 

ينظر : «بدائع الصنائع» للكاساني (47/5) حيث قال: «وكذا العقل» والإفاقة ليسا من 
شرائط صحة الأداء حتى لو نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمي عليه 
يصح صومه في ذلك اليوم ولا يصح صومه في اليوم الثاني» لا لعدم أهلية الآداء بل 
لعدم النية لأن النية من المجنون» والمغمى عليه لا تتصور». 

يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (/777) حيث قال: «وقال أبو حنيفة والمزني يصح 
صومه كما لو نام في كل النهارء وهذا غلط لأن النية قد انفردت عن الإمساك فلم 
يجز كما لو انفرد الإمساك». [لم أجده في المعتمد]. 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )414/١(‏ حيث قال: «(ولا يصح) صوم (ممن 
جن) جميع النهار (أو أغمي عليه جميع النهار) لأن الصوم: الإمساك؛ مع النية 
لحديث «يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي بهء 
يدع طعامه وشرابه من أجلي» فأضف الترك إليهء وهو لا يضاف إلى المجنون 
والمغمى عليه). 


لل به Gam‏ 
7 معلومٌ أن المجنون لا تكليفت عليه» وأنّه قد رفع عنه القلم؛ فلو قدر 
أن هذا المجنون صحا بعد ذلك. فهل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ وهل هناك 
وميه أن رض و 

لا شك أن الرّأي الصحيح أنه لا يلزمه القضاء"'“؛ لان المجنون غير 
مکلف؛ ولان جنونه يطول في الخالينة مكلت لمعن علد نان ادفو 
وإن امد فِإِنَ فترته مؤقتة. 

ما الإغماء الذي يعرف الآن بموت الدماغ؛ فتختلف حالته إذا امتد 
بالإنسان» لكنّ كلامنا عن الإغماء المعروف الذي قد يعتري بعض الناس» 
ثم يزول في فترة فهذا الذي أغمي عليه إن صحا في نهاره؛ فصيامه 
صحيحء وهذا يعد شبه اتفاق ب من السياءة وإدرم سيد - بمعنى لم يفق 
في جزءٍ من نهاره ‏ فالجمهور على أن صيامه لم يصح. 

والمجنون لا يصح صيامهء وإذا زال جنونه بعد ذلك فلا يطالب 
بالقضاء على الرأي الصحيحء وعند المالكية'"' في رواية: يطالب» وقد 
أشان المؤلف. إلى ذلك: 


)١(‏ اختلف العلماء في قضاء المجنون. أما الأحناف والمالكية فقالوا بوجوب القضاء: 
مذهب الأحنافء» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزیلعی (۳۳۹/۱) حيث قال: «بخلاف 
المجنون إذا أفاق في بعض النهار حيث يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم ويجب عليه 
قضاؤه إن لم يصم). 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (/47”) حيث قال: 
«وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يومًا أو جله أو أقلّه ولم يسلم أوله فالقضاء». 
وقالت الشافعية والحتابلة: لا يلزمه القضاء. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (170/5) حيث قال : 
«(و) دون (الصبا والجنون) فلا يجب قضاء ما فات بهما لارتفاع القلم عمن تلبس 
بهما». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (/97؟) حيث قال: «والصحيح من 
المذهب: أن المجنون لا يلزمه القضاء. سواء فات الشهر كله بالجنون أو بعضه»› 
وعليه الأصحاب). 

9 سيق سان المساألةة 


وي 2 


وعمدة هذه الأقوال حديث: «رفع القلم عن ثلاثة)» وقد مر ذكرهم. 
> قولة: (وَفْقَهَاءٌ الْأَمْصَارٍ عَلَى وُجُوبهٍ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْى 
وَاخْتَلَُوا ف في الْمَحْنُونِ وَمَذْمَبُ مَالِكِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْه). 


وجوبه في المَعُْمى عليه ما لم يفق. أمَّا إن أفاق فالجمهور يرون 


صحة صيامه. 


والمؤلّف قد أجمل هناء أمّا إذا لم يُفق فإِنَّ الحنفية يصخُحون 
صيامه ؟؛ لأنهم يأخذون بأ حد شطري الصيام؛ الذي هو ا" والجمهور 
يقولون: الصيام يه وماك ا وسعدلون بجت : «کل عمل ابن آدم له 
إل الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به)” ا ثم جاء: (أنّه ترك طعامه وشرابه 
من أجلى)”*. 
اقا نانف ف ور اا "اذى عا ا عدا 
الول وض وال اود وا شن مدعف الجديون اول 
لأن المجنون كيف يطالّب بالقضاء وهو لا يعي؟ وقد أخبر الرسول يياه بان 
القلم قد رفع عنه» ورفع القلم ممتدء فكيف يطالب بالقضاء بعد مدّة؟ 


> قرلت: (وَفِيهِ ضَعْفٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «وعَن 


ا 


ەة 5 ت ا رفك 
المحنون حتى بفِيقٌ)) 3 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۳٣١/١(‏ حيث قال: «(ومن اغ عليه في 
رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء) لوجود الصوم فيه وهو الإمساك 
المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها منه). 

(؟) سبق بيان هذه المسألة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٠٤6(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(84) أخرجه مسلم .)١١91١(‏ 

(5) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (/091). 

(5) أخرجه أبو داود »)٤٤١١(‏ وغيره. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٤/١(‏ 


ت 


لقد أحسن المؤلف بقوله: (وفيه ضعف) فلا شك أنَّ هذه الرواية 
المذهب ا 


> قولم: (رفع القلم عن ثلاثة)» يعني : لا يسجل عليهم الاد 3 
لكنهم يختلفون» فثمٌّ فرق بين إنسان نام عن العبادة متعمدًا وبين إنسان 
غلبه النوم» فالذي تعمد يأثم» والذي لم يتعمد لا يأثم» لکن لو نام عن 
صلاة لم يجز له أن يتركها حتى يفرغ. 


جاء في الحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى 
ذكرهاء فإنه لا كفارة لها إلا ذلك»» وجاء فى الحديث الآخر: «ليس 
التفريط في النوم» إنما التفريط أن قور الصلاة حون دصل ,زفت 
الأخرى» أو «حتى يخرج وقتها»“» يعني : ليس التفريط في النوم؛ 
لذن له اطا لا تستطيع دفعه» لكن التفريط أن تتساهل في الصلاة في 
وقتها الواسع شیئًا فشیئًا - كما يحصل من بعض المسلمين هداهم الله» 
ثم يدخل وقت الأخرى» والوقت من شروط صحة الصلاة» قال تعالى: 
«إنّ صلا كنت عل الْمُؤْمِنيرت كبا وفوا [النساء: 6٠١‏ أي: 
مفروضًا في الأوقات. 


> قول: (وَالَذِينَ أَوْجَبُوا عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ احْتَلَقُوا في گؤن الْإِعْمَاءِ 


(1) الثابت عن مالك كه القضاءء وفي رواية أخرى في المذهب ليس عليه قضاء. 
وينظر: «مواهب اة للحطاب الرعيني )٤۲۲/۲(‏ حيث قال : امن جن في رمضان 
فعليه قضاؤه» سواء طرأ عليه الجنون بعد البلوغء أو بلغ مجئونًا. وسواء كانت 
السنون كثيرة» أو ة قليلة. وهذا مذهب المدونة. وقيل: إن فلت السنون فعليه القضاءء 
وذلك كالخمسة الأعرا وإن كثرت فلا قضاء. ذكره اللخمي عن ابن حبيب عن 
مالك». وانظر: «المدونة» لمالك (١//الا؟).‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (581). 

() لم نجد هذا اللفظ فيما بين أيدينا من مصادر. 


f uca JB 


اجون مُفْسِدًا لِلصَّوْم كه قَنَوْمٌ كَالُوا: إِنَهُ مُفْسِدٌ". وَكَوْمٌ قالوا: لَيْس 


0 


ONO ESS ISTO EE 
اختلافّاء فالمغمى عليه يوافق المجئون فى الحالة التى لا يلزمه القضاءء‎ 

وذلك إذا صحا"". أما إذا لم يصح فإنه يطالب بالقضاء“. 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (957/1) حيث قال: 
«(قوله: ومن جن رمضان كله)... لأن الصوم لا يصح فيه كالليل... (قوله: 
فيكون عثرًا في التأخير لا في الإسقاط). . . فإن الجنون مزيل له ولا يسقط به من 
حيث هو مزيل له بل من حيث هو ملزم للحرج». 
مذهب المالكية. يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/؟57") حيث قال: «قال ابن 
القاسم في المدونة: من أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم 
يفق إلا عند المساء وبعدما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه» وأما مسألة من 
أغمي عليه جل اليوم ففي المدونة قال مالك: من أغمي عليه قبل طلوع الشمس 
فأفاق عند الغروب لم يجزه صومه لأنه أغمي عليه أكثر النهارا. 

(۲) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۹٤/۲(‏ حيث قال: «بخلاف ما إذا جن إنسان بعد 
طلوع الفجرء أو أغمي عليه. وقد كان نوى من الليل إن صومه ذلك اليوم جائز لما 
ذكرنا أن الجنون» والإغماء لا ينافيان أهلية الأداء وإنما ينافيان النية بخلاف 
الحيض» والنفاس والله أعلم». 

(۳) مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (“/7”57) حيث قال: «من المدونة: 
من أغمي عليه بعد أن أصبح ونيته الصوم فأفاق نصف النهار وأغمي عليه وقد مضى 
أكثر النهار أجزأه صوم ذلك اليوم». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (41/5/0) حيث قال: 
«(قوله كما في الصوم)ء أي: إذا أغمي عليه بعض التهار نهاية ومغني أي أو جن فيه 
حيث يبطل الصوم في الثاني دون الأول». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۹۳/۳) حيث قال: «قوله: (وإن أفاق 
جزءًا منه: صح صومه). إذا أفاق المغمى عليه جزءًا من النهار: صح صومه بلا 
نزاع». 

(4:) مذهب الأحناف» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (7”57/5) حيث قال: 
«(ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه) لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل 
الحجا فيصير عذرًا في التأخير لا في الإسقاط». 


n سسُْ‎ 5 


مسألة: 


إنسان أغمي عليه هل يلم بقضاء الصلاة أو لا”''؟ بعض العلماء 


ألزمه مطلفّاء وبعضهم فرق بين أن يطول أو لا 01 وبعضهم أسقط عنه 
ذلك. ووردت قصة عن عمّار أنه أغمي عليه ثلاثة أيامء ثم بعد ذلك سأل» 


فأخبر أنه لم يصلء فدعا بورضوء فتوضاً ا 


> تولة: (وَكَوْم قَرقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَغمي عَلَيْوِ بَعْدَ الْمَجْرِ أو قَبْلَ 


الْفَخْر) 7 . 


000 


(۳ 


(۳) 


مذهب المالكيةء يُنظر: «منح الجليل» لعليش )٠۳١/١(‏ حيث قال: «(أو أغمي) 


عليه (يوما) من فجره لغروبه (أو جله)... أي: أكثر اليوم ولو سلم أوله (أو 
أقله)» أي: نصف اليوم فأقل منه (و) الحال أنه (لم يسلم) بفتح فسكون من 
الإغماء (أوله)» أي: مع طلوع فجر اليوم بأن كان حينئذ مغمى عليه (فالقضاء) 
واجب عليه». 

مذهب الأحناف» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟4/1) حيث قال: «(ومن 
أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضىء وإن كان أكثر من ذلك لم يقض) وهذا 
استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق 
العجز فأشبه الجئون». 

مذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )459/١(‏ حيث قال: 
اكات العف قاذ تي على مجن .ولا مى عله إلا إن فاق فى يقية مذ 
الوقت وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما». ١‏ 

لم أجده بهذا اللفظء والذي أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )01/1١/١(‏ من طريق 
سفيان «أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق 
نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء». وضعفه ابن حجر في «الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية» .)۲٠١/١(‏ 

يُنظر : «بحر المذهب» للروياني ( )/)٠١‏ حيث قال: «مسألة: قال: «ولو نوی صومٌ 
يوم اناعدق عل فد ثم أفاق قبل الليل أو بعد ولمْ يطعم؛ أجزأة إذا دخل فيه بعد 
الفجر وهوّ يعقل». هذه المسألة نصت في كتاب الصوم والصحيح أن المسألة على 
قر واحدا اند ى كان في قل مامه ميقا سكن ينظ نفل الصوم إلى الب ار 
صومه» وإن لم يكن مفيقًا في جُزء من النهار لا يجوز. واعلم أن الشافعي قيد 
الإفاقة المشروطة بأول التهار». [لم أجده في المعتمد]. 
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هذا التعليل مذهب الشافعي» ومنهجنا: أننا لا نتتبع الفروع 
والجزئيات فى المذاهب. 


٣ن‏ مه سوه .۰ َه 
> قولم: (وقو م قَالُوا : إن أغمى عليه فى أولٍ 

مَذهبٰ مالك" 0 

هذا مما يذكر فى التشتيت فى مثل هذه العبادات» وإلا فدين الله 
يسر» وقد أحسن المؤلف في قوله: (وهذا فيه ضعف). 

> قولة: (فَإِنَ الْإِعْمَاءَ وَالْجُْونَ يَرْتَفِعُ بها التَّكْلِيفٌ وَبِخَاصَّةٍ 
الْحَنُونَ). 

الإغماء يرتفع به التكليف مؤقتاء أما الجنون فإنه يستمر ارتفاع 
التكليف عنه. ولذلك لا يطالب بقضاء العبادات التى مضت فى وقت 
جنولة؟ الاه بيغي أن يستقر فى. أذهاننا. أن. هذه الشريعة د وكثيرًا ما قررنا 
ذلكح تيت غلى أضول؛" مها التسيرة ولذلك الحائض تدرك كن شىء 
لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» للتيسير. 

ا ساب الق فى الشريعة حضبرها العا فى امو ا" : 


الجهل» وعموم البلوى» والنقصء كالحال في المرأة؛ لأنَّ المرأة تنقص عن 
الرجل في بعض الأحكام» فلا تطالب بكل ما يطالب به الرجل» فلا تجب 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳٤۲/۳(‏ حيث قال: «وأما مسألة من أغمي عليه أقل 
اليوم ولم يسلم أوله فقد تقدم نص المدونة: من نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق إلا 
بعدما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم». 

(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 55) حيث قال: «واعلم أن أسباب 
التخفيف فى العبادات وغيرها سبعةء الأول: السفرء وهو نوعان: منه ما يختص 
لالطويل» :ومو ثلاثة ايام ولاه ب وكا ا نفس يوا والقراة يه مظان 
الخروج عن المصر... الثاني: المرض؛ ورخصه كثيرة... الثالث: الإكراه. 
الرابع: النسيان. الخامس: الجهل... السادس: العسر وعموم البلوى... السبب 
السابع: النقص؛ فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف». 


به#[ Gag‏ 
عليها صلاة الجماعة» ولا الجهادء وغير ذلك» وكالمملوك في بعض الأحكام. 
وانظروا إلى دقة المؤلف في قوله: (وبخاصة). فخاصة لا بد أن 
تسبقها بالباء؛ لأنك تريد أن تبيّن أمرّاء فهذا من الدقة في الكتب السابقة 
فتحسن قراءتها. 
وتجد الآن من العبارات التي سادت بين طلاب العلم (وخاصة). 
> قولم: (وَإِذَا ارْتَمَعْ اليف لَمْ يُوصَف يمر وَلَا صَائِمٍ َكيف 
يا في الصف الي مره الثخليت إِنّهَا مب لصوم ِل كما نان في الْمَيتِ 
و فِمَنْ لا صح يِن العمل لهذ بطل صَوْمُهُ وَحمَلُهُ E‏ وَيَتَعَلَّق بِقَضَاءِ 
الْمُسَافِرٍ وَالْمَرِيض مَسَائِلُ: مِنْهَا هَلْ يَقْضِيَانِ مَا عَلَيْهِمَا مُعتَابًا أَمْ لا؟). 
يعني : لو أفطر الإنسان في سفره في شهر رمضان أيامًا متوالية» فهل 
يلزمه أن يقضيها متتابعة أو لا؟ 
عدون لاء عل ا تي أنايقفيها ا فله أن 
يقضيها متتابعة» وهذا أولى» وله أن يفرقهاء وهذا جائز. 


(1) مذهب الأحناف» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۴١٤/۲(‏ حيث قال: 
«(وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) لإطلاق النص» لكن المستحب المتابعة 
مسارعة إلى إسقاط الواجب). 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/2”78) حيث قال: «قال مالك: 
ما ذكر الله من الشهور فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين 
وصيام الجزاء والمتعة وصيام ثلاثة أيام ف في الحج› > فالأحب إلى أن يتابع ذلك كله 
فإن فرقه أجرأه». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )۳١۲/۳(‏ حيث قال: «من فاته 
شىء من رمضان.. فالمستحب: أن يقضيه متتابعّاء ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن 
يتطوع بصوم » قاله الجرجاني». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (440/1) حيث قال: 
(فصل: سن فورًا لمن فاته شيء من رمضابٌ (تتابع قضاء رمضان) نضا وفاقًا مسارعة 
لبراءة ذمته ولا بأس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس». 


وروى الدارقطني ‏ وصحّحح سنده -» والبيهقي وغيرهما عن عائشة 
أنها قالت: نزلت: #فعدة من أيام أخَر متتابعات4 [البقرة: 184]» 
فط( هاف © رد الو فة ون م مقط لآن 
الآية إذا نزلت لا يمكن أن يزول حكمها إلا بأمر من الله ل؛ لأنه 
قد ينسخ الحكم'". وتبقى التلاوة كما في العدةء فالعدة كانت في 
وضعء ثم أصبحت أربعة أشهر وعشرًا. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم 
كما في مسألة الزانيين الثيبين: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (۳/١۱۷)ء‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى) (590/5). قال 
الدارقطني: هذا إسناد صحيح. د 

(0) ينظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني )47/١(‏ حيث قال: «الناسخ والمنسوخ يشتمل على 
ستة أقسام: 
أحدها: ما نسخ حكمه وبقي رسمه 50 أية الوصية في الوالدين والأقربين بآية 
المواريث: یی آله + رلك ». . 
والقسم الثاني : ما نسخ حكمه ورسمه وثيت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقيال بيت 
المقدس باستقبال الكعبة. . 
والقسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله 
تعالى : ©« انش ف الوت لأنه نسخ بقوله تعالى: #الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالًا من الله» وقال عمر ض#ه: كنا نقرؤها على عهد 
رسول الله بيا ولولا أن يُقال: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها فيه» والمنسوخ باقي 
التلاوة مرفوع الحكم والناسخ مرفوع التلاوة ثابت الحكم. 
والقسم الرابع : ما نسخ حكمه ورسمة ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه كالمروى عن 
عائشة ك قالت: كان فيما أنزل الله ك من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن 
بخمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله يخ وهو ما يتلى في القرآن يعني أنه يتلى 
حكمه دون لفظه وكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم والناسخ مرفوع التلاوة باقى 
الک 
ا ما نسخ رسمه أو حكمه ولا يعلم الذي نسخه كالمروي... کما 
رواه أنس في أصحاب ببئر معونة وهم القراء الذين قتلوا بئر معونة» قال أنس: كنا 
نقرأ بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى علينا. وأرضانا. . 
والقسم ا ناسخ صار منسوحًا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف 
والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل في 
أقسام 0 أيضًا من وجه. 


ألبتة'''» وقد ينسخ الحكم والتلاوة» فهل #متتابعات» المنقول عن 
عائشة من هذا النوع الأخير؟ 

وقد يرد سؤال: لماذا يقضي ما أفطر من رمضان متتابعاء وغير 
رمضان غير متتابع؟ 


الحواب: ان و محدذ مضيق لا يتسع لغيره» تصوم فيه 
أيامه» ولا يمكن أن تصوم فيه غير رمضان إلا كما مر - عند أبي 
حنيفة"؛ حيث يرى أن المسافر يباح له الفطرء فله أن يصوم في سفره 
نذرًا أو أيامًا سابقة في هذا الشهر؛ لأنَّ الصيام في هذه الحالة غير واجب 


© مسألة: 

إن مرّ به خلال فترة القضاء يوم من الأيام التي رغب في صيامها 
كيوم ره ب عاشوراء ويوم الإثنين ويوم الخميس وأيام البيض » »> فهذه 
ماله ی ا ان فلن فنك 7 


.)01591( أخرجه البخاري (8570): ومسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۴٠١/۲(‏ حيث قال: «والحاصل أن إخراج 
أبي حنيفة المسافر إذا نوى واجبًا آخر بلا اختلاف في الرواية. وله فيه طريقان؛ 
احا ا ت اوجرب وإ اة اا خی اا و او سيك إلا أن 
الشارع أثبت له الترخيص بترك الصوم تخفيمًا عليه للمشقة» ومعنى الترخيص أن يدع 
مشروع الوقت بالميل إلى الأخف» فإذا اشتغل بواجب آخر كان مترخصًا لأن إسقاطه 
من ذمته أهم من إسقاط فرض الوقت). 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١1١8/5(‏ حيث قال: «ولا بأس 
بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة وهو مذهب عمر وعامة الصحابة ‏ إلا شيئًا 
حكي عن علي أنه قال: یکره فيها لما روي «عن م 
رمضان في العشر). الصحيح قول العامة لقوله تعالى: ایس كارت یک يشا أو عل 
سَثْرٍ فة هَن آَيَامٍ أ مطلقا من غير فصل ولأنها وقت يستحب فيها الصوم 
فكان القضاء فيها أولى من القضاء ء في غيرها». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )54١17/5(‏ حيث قال: 
«(وتطوع قبل نذر أو قضاء) ش: يعني أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه نذر من= 


تنبيه: اعلم أنَّ من جامع في نهار رمضان» ومن عليه كفارة قتل» أو 
ظهار؛ يجب على كل منهم متابعة أيام صيامه فی a‏ 

> قولج: (ومنها ماذا عليهما إذا ألرا القضاء بغير عذر إلى أن 
يدخل رمضان آخر). 

لا شك أنه لا ينبغي لمسلم يخاف الله 
فاته من رمضان إلى أن يدخل عليه رمضان آخر إلا أن يكون معذوراء بأن 
يكون مريضًا ونحوه» فهذا معذور» وحالته تختلف. 

لكن المسؤول عنه هو من يؤخر القضاء تقصيرًا منه حتى يلحقه 

> قولج: (ومنها إذا ماتا ولم يقضياء هل يصوم عنهما وليهما أو 
لا يصوم؟)”". 


= الصيامء أو عليه قضاء رمضانء وهذا في النذر المضمون». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (7607/9) حيث قال: «ويكره لمن 
عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصومء قاله الجرجاني». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۴١٠/۳(‏ حيث قال: «فائدة: لو اجتمع 
ما فرض شرعا ونذر: بدئ بالمفروض شرعًا). 

)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١١١/0(‏ حيث قال: «(ومنها) التتابع في غير 
موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف؛ لأن التتابع 
منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاثة قال الله - تبارك وتعالى - في كفارتي القتل 
والإفطار: فمن لم يد فَصِيَامُ هري مُتَتَابِعيّنِ» [النساء: 47]ء «وقال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - للأعرابي: صم شهرين متتابعين». 
وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳١۱/۳(‏ حيث قال: «ولا يوجبون التتابع إلا في 
الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان». 

(۲) ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۳١۷/۲(‏ حيث قال: «(ومن مات وعليه قضاء 
رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من بر أو صاعًا من 
تمر أو شعير) لأنه عجز عن الأداء فى آخر عمره». 


مذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )٤۳٤/۳(‏ حيث قال:- 
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© مسالة: 

هل العبادة يحملها أحد عن أحر"؟ 

عبادة الحج تدخلها النيابة» لكن الصلاة هل تدخلها النيابة؟ 

جاء في الحديث المتفق عليه: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه" هذا نص صريحء وجاء في الحديث في قصة المرأة التي جاءت 
إلى رسول الله كله وقالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صيام 
أكنت قاضيته؟)» قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق بالقضاء»”". وفي 
رواية: «فدين الله أحق أن يقض »أ . 


وفي لفظ آخر: أن رجلا سأل رسول الله بي أنَّ أمه ماتت وعليها 


= «(من فاته شىء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء) بأن مات فى رمضان. . . (فلا 
تدارك له)» أي: لفائت بفدية ولا قضاء لعدم تقصيره (ولا إثم)... هذا إن فات 
بعذر وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳۳٤/۳(‏ حيث قال: «قوله (وإن أخُره 
لعذرء فلا شيء عليه» وإن مات). هذا المذهب بلا ريب» نص عليه» وعليه 
الأصحاب» وذكر في التلخيص رواية: يطعم عنه كالشيخ الكبير» وقال أبو الخطاب 
في الانتصار: يحتمل أن يجب الصوم عنهء أو التكفير. 
تنبيه: ظاهر قوله: (وإن أخر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم 
مسكين) أنه لا يصام عنه» وهو صحيح. وهو المذهب» وعليه الأصحاب». 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (4/5) حيث قال: «ولئن كانت 
عبادة فهى عبادة مالية تجرى فيها النيابة حتى تتأدى بأداء الوكيل» ... بخلاف 
العبادات البدئية؛ لأنها لا تجري فيها النيابة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعينى (497/5) حيث قال: 
«ونصه: الأصل أن العبادة البدنية لا يجوز فيها النيابة لكن لما كان الحج متركبًا من 
عمل بدني وعمل مالي ورد النص في الحديث الشريف بقيول النيابة فيه). 

(؟) أخرجه البخاري »)۱۹١۲(‏ ومسلم .)۱٤۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١٠۷)ء‏ ومسلم )١١48(‏ واللفظ له. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود .)۳۳٠١(‏ وأصله فى الصحيحين. 


a) gam 


لأرأيت لو أن على أمك ديئًا أكنت قاضیه؟)» قال: نعم» قال: ا الله 


لحن ا الوولية الأولن هي لفظ الشيخين. 

ومن أجل هذه الأحاديث تنوعت الآراء» فمن العلماء من قال: لا 
يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد» ومنهم من فرق بين صيام 
النذر وغيره» ومنهم من يأخذ بحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه" فيقول: يصوم الولي عن الميت. 

هذه مقدمات» وسيعود المؤلف إلى ما يتعلّق بالأيام المتتابعات؛ لأنه 
جاء في أَثَرٍ أن رجوك الل د رسكل رفن بقطيع افقا م ريفنات .هل ا بصعومنها 
متوالية؟ فضرب رسول الله كل للسائل ملا «أرايت لو أن غليك ديا 
فقضيته الدرهم والدرهمين ألا يكون ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو 
وتف 


[قَضَاءٌ الْمُسَافِر وَالْمَريض] 


2 ر و 401 ا ر کے و اھ ب 5 
> قولم: (آَمَا الْمَسْأَلَةٌ الآولى: فإن بَعْضَهُمْ أَوْجَبَ أن ون 
الْقَضَاءُ مُتتَابعَا على ضفة الأداو 9 وَيَعْضَفْ بَعْضَهُمْ لم يوب ذلك وَمَؤُلَاءِ 


.)۱۱٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۹۲/۲). قال الدارقطنى فى «السنن» :)۱۷٤/۳(‏ 
ااا دج 9 أنه ف رسا وقد وسيل عبن الي كه فن من بن سليمء إلا أنه 
جعله عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبيرء عن جابر. ولا يثبت متصلًا». 

)٤(‏ يُنظر: «المغني» لابن. قدامة 55 حيث قال: «حكي وجوب التتابع عن علي 
وأبن عمر والنخعي » والشعبي وقال داود: يجبء ولا يشترط). وانظر: «الإشراف» 
لابن المنذر .)١55/(‏ 

(ه) مذهب الأحناف» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (0/1*) حيث قال: «قال ‏ كنا - 
«وقضيا ما قدرًا بلا شرط ولاء)» أي : : قضى المسافر والمريض بقدر ما أدركا ش2 


لل جم amg‏ 


»)١(سست‎ o ره‎ 


م o90‏ يك ع (Dl‏ عر و أ 
منهم من خير > وينهم من استحب التتابع » والخما 


\ 


إيجاب التابُع). 


أما الذين لم يوجبوا ذلك فهم جمهور العلماء. 


قوله: (الجماعة) هذا مصطلح يقصد به المؤلف هنا الجمهور» يعني 


هذا هو رأي الجمهور. وهو أن التتابع في قضاء رمضان مستحب» 
ل 


0) 


000 


العدة من غير وجوب الترتيب أما القضاء فقد قدمناه» وأما عدم وجوب الترتيب 
فلقوله تعالى: دة من ايار أ من غير شرط الترتيب». 

مذهب المالكية» بنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۳۲۸/۳) حيث قال: «(ككل صوم 
لم يلزم تتابعه) من المدونة قال مالك: ما ذكر الله من صيام الشهور فمتتابع وأما 
الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء والمتعة وصيام ثلاثة أيام في 
الحج. فالأحب إلى أن يتابع ذلك كله فإن فرقه أجزأم». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» لابن حجر الهيتمي )١41/*(‏ حيث قال: 
«ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة». 

مذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۳۲/۲) حيث قال: «(ويستحب 
التتابع فورًا في قضائه)» أي: رمضان؛ لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من 
الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره: لا قرق بين أن يكون أفطر يسبب محرم أو 
لاء (ولا يجبان). أي: التتابع والفور في قضاء رمضان». 

مذهب الأحناف. يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (97/1) حيث قال: «وأما صوم 
الذّين: فما ليس له وقت معين» كصوم قضاء رمضان»ء ... بل صاحبها فيه بالخيار 
إن شاء تابع» وإن شاء فرق». 

مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (778/9) حيث قال: «(وتعجيل 
القضاء ومتابعته) اللخمى: يستحب أن يقضى رمضان متتابعًا عقب صحته أو قدومه 
لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنهاء وإبراء الذمة من الفرائض 
أولى» وليخرج عن الخلاف لقول من يقول القضاء على الفور ولقول من يقول 
القضاء متتابعًا». 

مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (477/5) حيث قال: 
«ويسن تتابع قضاء رمضان ولا يجب فور في قضائه إلا إن ضاق الوقت أو تعذى 
بالفطر». 


وي 25595959292 
> قولم: (وَسَبَبُ الحيلانِهم : تَعَارْضُ ظَوَامِرِ اللفظ وَالْقِيَاسِ 
وَذْلِكَ 3 الفا يفضي اَن يحون الْأَدَاءُ عَلَى صِفَة القشا أضلٌ ذلك 
الصَّلاةٌ وَالْحَحُ). 
يعنى قياسًا على الحج والصلاة» لکن هذا القياس قياس منغ الفارق؟ 
آنه فى شهن رمان لا مك رل أن رديه إلا تاعا لأنة.ظرف ضيقن 
تؤدى فيه هذه العبادة» أما بعد أن يخرج رمضان فإن الوقت يتسع أمامك. 
> فول راا تول عا ةن ار 


ت 


[البقرة: »]۱۸٤‏ تما يَشْنَضي إيجَات الْعَدَدِ فَقَطَء لآ إيجات التتابُع. 

وَرُوِيَ ڪن عَائِسَةَ نها قَالَتْ: نَزْلَتْ: (فَعِدَّةٌ مِنْ نْ آم أَكَرَ مُتَتَابعَاتِ): 
قَسَقَطتْ : مُتَمَابعَاتٌ”0'). 

يعني الآية: دة مِنْ ايام أ بدون (متتابعات)» لكن عائشة ونا 
ذكرت أن الآية كانت فى الأصل : (فَعِدَةٌ مِنْ بام أ متَتابعاټ)» ولو 
بقيت الآية هكذا لكانت نصًا في المسألة» ولا اجتهاد مع النص. قال 
تعالى : ل إِنمَا كان فول المينن . إذا دعر إل الله ورشوليد س تھ أن مووا 
ع 0 [النور: ١ه].‏ 

: افسقطت قد البيهقي © اه أن ا 

TT 
فزال حكمه.‎ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن .)۱۷١/۳(‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 

(۲) يُنظر: «السئن الكبرى» للبيهقى )47١/4(‏ حيث قال: «قولها: سقطت. تريد نسخت» 
لا يصح له تأويل غير ذلك». - 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (404/5) حيث قال: «سقوطها مسقط لحكمهاء لأنه لا 
يسقط القرآن بعد نزوله إلا بإسقاط الله تعالى إياه». 


Gg pp 


إذا؛ يبقى مذهب جمهور الفقهاء هو الراجح. 

> قولم: (وَآَمَا إِذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَنَّى دحل رَمَضَانْ آخَرُ). 

الذي يفعل ذلك يمكن أن نقسمه إلى قسمين: مفرط وغير مفرط؛ 
لآن الإنسان عرضة لأن يصاب بالمرض ونحوهء فإذا حصل للإنسان 
عذر شرعي فإنه لا يعتبر مفرّطاء لكنّ المتساهل الذي ترك أيامًا من 
رمضان بعذر أو بغير عذر» ثم يتكاسل في قضائهاء ويقول في نفسه : 
أنتظر حتى يبرد الجو... وتمر الأيام والليالى فيفاجاً وقد جاء رمضان 
آخر. 

وقد كان الصحابة طن يدعون الله تعالى أن يمكنهم من إدراك 
رمضانء فإذا جاء يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم أعمالهمء وهذا ما 
ينبغي لكل مسلم» فكيف يفرط الإنسان في صوم رمضانء أو قضائه؟ فلا 
شك أن الحكم يختلف بين المفرط وغيره. 

> قولم: (قَقَالَ قَوْمٌ: يَجبٌ عَلَيْهِ بَعْدَ صِيَام رَمَضَانَ الدَّاخْلٍ الْقَضَاءُ 


08 


ا 04 0 0 ا د 
والكفارة. وبه قال الك وَالشَافِعِك 27 و71 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (۳۸۷/۳) حيث قال: «من المدونة قال مالك: من 
أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام 
أقل من شهر فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل» فعليه عدد هذه الأيام 
التى فرط فيها أمداد يفرقها إذا أخذ فى القضاء أو بعده» وإن تمادى به المرض 
أو السفر إلى رمضان الثاني فليصم هذا الداخل ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه 
لأنه لم يقرط). 

(6) بُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )0”51١/(‏ حيث قال: «(ومن أت قضاء رمضان 
مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر.. لزمه مع القضاء لكل يوم مد)؛ لأن ستة 
من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهمء وبه قال الإمام الأعظم مالك بن 
أنس وأحمد). 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۳۳/۳) حيث قال: «قوله (ولا يجوز تأخير قضاء 
رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر)» نص عليه» وهذا بلا نزاع» فإن فعل فعليه 
القضاء وإطعام مسكين لكل يوم». 


etc J-‏ سس 


وَقَالَ قوم : لا گقارَةَ عَلَيْهِ وَبِهِ قال الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ؛ وَإِبْرَاهِيمُ 


عه 


المراد: لو أن إنسانًا أخّر صوم رمضان مثلًا لهذا العام» وتساهل 
فيه» فأدركه رمضان آخرء 0 يصوم رمضان الداخل»ء ثم يقضي بعد ذلك 
رمضان الذي فاته وقصر في قضائه. 

فإن قيل: نجد أن الإنسان عندما تفوته صلاة الظهر مثلاء ثم تأتي 

صلاة العصر يلزمه أن يقدم صلاة الظهرء هذا على الرأي الصحيح عند من 
یری وجوب الترتيب بین ا فلماذا لا يكون كذلك في الصيام. 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٠٤/۲(‏ حيث قال: «(وإن أخره حتى دخل 
رمضان آخر صام الثاني) لأنه في وقته (وقضى الأول بعده) لأنه وقت القضاء (ولا 
فدية عليه)»). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (*//51”) حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يصوم رمضان الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه سواء قوي على الصيام أم لا 
وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي». 

(*) مذهب الأحناف» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۱۸٦/١(‏ حيث قال: «قال كاله : 
(الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق)» وهذا مذهب مالك وأحمد 
وجماعة من التابعين». 
مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١١/١(‏ حيث قال: «(ص) 
ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا (ش)» أي: ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء 
على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر 
على العصر والمغرب على العشاء. . . (ص) والفوائت فى أنفسها (ش) عطف على 
حاضرتين فقيد الذكر مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت 
متماثلة أو مختلفة فى أنفسها». 
ندعب السافمية) نظ وها الماع للزعلي 881719 حلت قال ريسن 
(ترتیبه)» أي : العا فيضي الصيخ فل الظطين ر ا خرن من خادك من 
a‏ وأطلق الأصخاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها 
بعذر أو عمدًا وهو المعتمد». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح .منتهى الإرادات» للبهوتي )١45/١(‏ حيث قال: 
«(ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء فائتة فأكثر) من الخمس (مرتبًا) نضًا. . .= 


يج س 
فيصوم في هذا الشهر رمضان الذي مضى» ثم يقضي رمضان الداخل؟ 
فالجواب: أن الصوم يختلف عن الصلاة» فالصلوات متقاربة» 
والصيام متباعدة» فهذا تركه فمضى أحد عشر شهرّاء هنا يصوم ذلك الشهر 
الذي لزمه» لأنه عندما يصوم رمضان في هذا العام يكون صومه أدائ 
ورمضان الذي فات يعتبر قضاءء فلا يوضع القضاء في مكان الأداء» بل 
يقدم الآداء» ثم يقضى ما فات. 
لكن هل يلزم أن يضيف إلى ذلك جبر هذا النقص» فيطعم عن كل 
يوم مسكيئًا كفارة لذلك؟ أو يكتفي بالصياه؟“ 
1 من العلماء من قال: يكفر مع القضاءء فيطعم عن كل يوم مسكينا 
المفرط وغيره» فيقول: يقضيه ولا شيء عليه» وهو مذهب أنهي حئيفة 


والحسن وإبراهيم النخعي. 
لكن الجمهور على أن المفرط يقضي مع الكفارة. 


> تولم: (وَسَبَبُ ايِلَافِهِم: مَل تُقَاسُ الْكَمَارَاتُ بَمْضُهًَا عَلَى 


بَعْض أَمْ لا؟ كْمَنْ لَّمْ بُجِرٍ الْقِيَاسَ فِي الْكمَّارَاتٍ" قَالَ: إِنَمَا 
لْقَضَاءُ كَقَظ. وَمَنْ أَجَارٌ القاس في الْكَمَارَاتِ" كَالَ: عَلَيْهِ الكَمَارَةٌ قيا 


١ 
14 


f 


= (ولو كثرت) الفوائت كما لو قَلّتَء فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم تصح» لأنه شرط 
كترتيب الركوع والسجود (إلا إذا خشي) إن رتب (فوات) صلاة (حاضرة) بخروج 
وقتهاء فيقدمها؛ لأنها آكد». 

)١(‏ سبق التنبيه عليه. 

(۲) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم (//04) حيث قال: «وقال أبو 
حنيفة: الخبر المرسل والضعيف عن رسول اله ييه أولى من القياس... قال: ولا 
يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود ولا في المقدرات». 

(۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (//054) حيث قال: «وقال الشافعي: 
CS‏ فيط ران ع بيد 
القياس واجب في كل حكم). وانظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني .)1١9//2(‏ 


مَةِ الصّوْمء أمّا هذا كَبِتَرَكِ 
الْقَضَاءٍ رَمَانَ الْقَضَاءِء وَأَمَا ذلك قبالأكل في يَوْمِ لا يَحُورُ فيه الأكل. 
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وَإِنَمَا گان يُكون الْقِيّامنُ مُسْتَيِدًا لو ثبت أن لِلْقَضَاءٍ رَمَاتا مَخْدودًا بص 
مِنَ الشارع؛ لأن أَرْمِنَةَ الأداءِ هي مَحْدُودَةٌ في الشرع). 

ورد في ذلك أثر"؛ أنه يجب على من فرّط في ذلك القضاءً 
والإطعامٌ؛ لكن العلماء اختلفوا فيه تصحيحًا وتضعيقًا”". 


واختلفوا أيضًا: هل يطعم مدا" أو نصف صاع“ - نصف الصاع: 
مدّان ‏ ؟ الأشهر المعروف أنه يطعم مذدَّاء يعني: يخرج مدًا. 


)١(‏ هو أثر أبى هريرة لبه أخرجه الدارقطنى فى «السئن» (۳/١۱۸)ء‏ والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» :(EYT/O‏ «عن عطاء أنه سمع أا هريرة يقول في ا يعر قن ولا 
يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر: يصوم الذي حضره» 
ويصوم الآخرء ويطعم لكل ليلة مسكيئًا». وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 
(4777/5» 855) عن ابن عباس وابن عمر مثله. وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
الضف 

(۲) صحح الدارقطني في «السئن» )۱۸٠/۳(‏ أثر أبي هريرة» وقال البيهقي في «السنن 
الكبرى» (571/4): «روى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجلاب عن عمر بن 
موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًاء وليس بشيء إبراهيم 
وعمر متروكان). 

(۳) مذهب المالكيةء ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعينى )٤5١/۲(‏ حيث قال: 
لضن ا( وإطفاع مده د غليه الصلاة راللام المقرط: فن قضاء زمضان المقله عن كل 
يوم لمسكين) ش: قال في الشامل: فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل 
عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۱۷١/١(‏ حيث قال: 
«ومن ار قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم 
مد)). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۳٤/۲(‏ حيث قال: «(فإن أخره)» 
أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أخره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام 
مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة)». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (757/6) حيث قال: «الفقهاء في الإطعام في هذا= 
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o 3-3‏ ° > ع4 < ا مر 25 رت 
> تولع: (وَقَدَ شذ قَوْمٌ فقالوا: إذا اتصل مَرَضْ المَرِيضٍ حتى 
يَدْخُلَّ رَمَضَانّ آخَرُ أنه لا قَضَاءَ علي . 


فلو أن إنسانًا فاته رمضان أو بعضه لعذر» وظل العذر متصلا حتى 
لحق به رمضان آخرء فعلى هذا القول الذي عبّر عنه المؤلف بالشذوذ لا 
قضاء عليه. 


وهذا القول تقل“ عن عبدالله بن عمر وابن عباس وقتادة طب ولا 
شك أن هذا هُجر» وأصبح الإجماع بعد ذلك على خلافه. 


> قولم: (وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلنّصّ). 


والنص الذي يُشير إليه المؤلف هو قول الله : ئس كت يكم 
عيضا أو عل سَمَرِ فَعِدَّهٌ هَن يام أ [البقرة: 144]» فإن الله تعالى رتب 
ذلك على المريض إذا أفطر لعذر المرض فإنه يقضي ذلك متى زال عذر 
المرض» وكذا المسافر متى عاد من سفره. 


= الباب وفي ساتر أبواب الصيام وسائر الكقارات على أصولهم كل على أصلهء 
والإطعام عند الحجازيين مدا بمد النبي ييه وعند العراقيين نصف صاع). 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۱۷١/۲(‏ حيث قال: 
«ومن أ قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم 
مد)). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۳٤/۲(‏ حيث قال: «(فإن أخره)» 
أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أخره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام 
مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة)». 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (74/1) حيث قال: «(وإن أخَّره)؛ أي: قضاء 
رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعذر) نحو مرض أو سفر (فلا كفارة) لعدم الدليل 
على وجوبها إذن». 

(6) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر )١44/(‏ حيث قال: «واختلفوا فيما يجب عليه إن لم 
يصح بين الشهر الذي أفطرء وشهد الصوم من العام المقبل» فقال ابن عباس» وابن 
عمر» وسعيد بن جبير» وقتادة: يصوم الشهر الذي أدركه» ويطعم عما مضىء ولا 
قضاء عليه». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۴٦۷/۳(‏ 


تولم: (وََمًا إِذّا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم. 
هله شال شبيهة بالسابقة» لكن الأولى كانت في الحي وهذه في 


الميت. 

وفيه تفصيل: فإن كان هذا الذي مات وعليه صيام فرض» فإن كان 
معذورًا فلا شيء عليه» فلا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. أما إن كان 
مفرطًا فهو الذي فيه الخلاف. 

فهناك من یری أن وليه يصوم عنه مطلقًاء سواء كان صيامَ رمضانَ أو 
صيام نذر» وهذا قول طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة من 
الفابعيو "0 وال هاو ور شن ال اة ون كان ات اى 
مستقل -» وداود الظاهري””. 

> قولم: (فَإِنَّ نَوْمًا قَانُوا : لا يَضُومُ أحدٌ عن أعي” وموم 
كَانُوا: يَصُومُ عَنْهُ ويه وَالَدِينَ لَمْ يُوجِبُوا الصَّوْمْ كَانُوا: يُظعِمْ عَنْهُ 
ول ویو قَالَ الشَافِعِت)”". 


.)۲۹/۸( و«شرح مسلم» للنووي‎ »)۳٤۳/۳( يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) پنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر .)۳٤۱/۳(‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)٤۳/۳(‏ 

(4) مذهب الأحناف» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۴۳١/١(‏ حيث قال: «ولا يصوم 
عنه الولي ولا يصلي... ولنا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - «لا يصوم أحد عن أحد 
ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه). 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني (08417/5) حيث قال: 
اروضح المازري: قل شرح العلقين قن اول :كنات الوكالة لما أن كلع على الإا 
التي لا تجوز فيها الوكالة أن الصوم لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا عن الميت ولم 
يذكر خلافًا ونصه: وأما الصوم فلأنه لا تصح النيابة فيه مع الحياة وأما مع الموت 
فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حيًا كان أو ميثًا». 

(6) سبق التنبيه عليه. 

(5) ينظر: «النجم الوهاج» للدميري (/770) حيث قال: «وإن مات بعد التمكن.. لم 
يصم عنه وليه في الجدید» بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام». 


لل لجخ هسم ]6 


وهذا في مذهب الشافعية وغيرهمء يفرقون أيضًا بين أن يكون فاته 
الصيام وأدركه الموت معذورّاء وبين أن يكون غيرَ معذور. فإن كان معذورًا 
فلا كفارة عليه9©. أما إن كان مفرطًا فعليه الكفارة عند هؤلاء0". 


> قولة: (وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا صِيَامَ ولا إِظْعَامَ إلا أن يُوصِيَ ب 
هو َل مَالكِ)””". 

قول مالك : لبن عليه صيام ولا إطعام» يعني وليه ؛ لأنه مات ولا 
يستطيع أن يصوم . فلا يصوم عنه وليه» ولا يطعم عنه ؟ وهذا القول الذي 
ذكره المؤلف فيمن كان معذورًا حتى مات. 


> قول: (وَقَالَ أبُو حَبِبقَة: يَصُومٌ. فَإِنْ لم يَسْتَطِغْ أظعم). 
مذهب الحنفية فيه تفصيل كثير”*'» لكن ملخصه ما ذكره المؤلف. 
55 ال كم کن سوس ت أ اه قاو ل 101 ٠‏ مير و 
< قولي: (وَفرق فوم بين النذر والصيَّام المفروض». فقالوا: يصوم 
عنه رك فی الذرة وَل يَصوم عله فى الصّيّام الْمَفْرُوض). 


)١(‏ مذهب الشافعيةء يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري )١47/1١(‏ حيث قال: 
«من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات 
بعذر). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۳٠١/١(‏ حيث قال: «وإن أَخََره لعذر 

(9) يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري )٠/۳(‏ حيث قال: «وإن مات بعد التمكن.. لم 
يصم عنه وليه في الجديد. بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام). 

۳) يُنظر: «المدونة» لمالك )۲۸٠/١(‏ حيث قال سحنون: «قلت: أرأيت إن فرط رجل 
في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به؟ فقال: قال مالك: ذلك إلى أهله إن شاؤوا 
أطعموا عنه وإن شاؤوا ترکوا» ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم). [لم 
أجده فى المعتمد]. 

(4) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص: )١54‏ حيث قال: «(وإن صام أو صلى عنه) 
الولي (لا) لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلى أحد عن أحدء 
ولكن يطعم عنه وليه». [لم أجد قول أبي حنيفة]. 


وم الل 
هذا قول ابن ا ا وهو مذهب الإمام ل وإسحاق بن 
ا 
فالمذاهب أربعة: 
الأول: من يرى أنه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. 


الثالث: من يرى أنه يصام عنه مطلقًا. 


الرابع: من يفرق بين صيام النذر وبين غيره» فقالوا: إن كان عليه 
صيام نذر صام عنه ولیه» وإن كان صيام رمضان» فإنه لا يصام عنه ولكن 

فإن قيل: لماذا هذا التفريق عند أصحاب هذا المذهب؟ 

فالجواب: أن النيابة تتفاوت بحسب خفتهاء فإذا كانت العبادة خفيفة 
فإنها تدخلها النيابة» أما إذا كانت غير مشددة فلا تدخلها. فيقولون: إن 
النذر عبادة مخففة؛ لأنه لم يثبت بأصل الشرع» وإنما الذي أوجبه الإنسان 
على نفسه» وهو من الشرع بلا شك“ ؛ لأن رسول الله كَل قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 2 وأنه أيضًا: 
اليستخرج به من البخيل»”. 


.)١١/١( يُنظر: «معرفة السنن والاثار؛ للبيهقي‎ )١( 

(0) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (0”5/6) حيث قال: «قوله (وإن مات وعليه صوم» أو 
حج» أو اعتكاف منذور: فعله عنه وليه) إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه 
على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه الأصحاب». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۳٤۱/۸۳(‏ 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۳/۲) حيث قال: «ولأن النيابة تدخل في العبادة 
بحسب خفتها وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه). 

.)٦۷٠١( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (5508), ومسلم (159). 


لكن صيام رمضان عبادة مثقلة غير مخففة. 

وقد لجئوا إلى هذا التعليل للحديثين الذين سيذكرهما المؤلف» وهما 
متفق عليهما : 

0 قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه" وهذا نص في موضع الخلاف؛ و(من) من صيغ العموم؛ 


سواء قلنا بأنها موصولة أو شرطية» فيعم كل صيام» ولم يخص صيام 
النذر. 
ر 


الشاني : الحديث الذي جاء في قصة المرأة التي ذكرت 
لرسول الله ل أن أمها ماتت وعليها صيام نذر» وسألته : هل تصوم عنها؟ 
فقال لها: «أرأيت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته؟4»»: قالت: بلى» 


قال «فلين الله أحق بالقضاء»''" وفى وواية: (فدين الله أحق أن 
قد 2 


على لحر 9 0000-6 الفارق بين ما وجب بأصل الشرع وفنا 0 


الإنسان على نفسه» واوا أن الفارق بينهما الخفة فى الثانى والشدة في 
الأول. 


PETE, NE r 3‏ 01 ا 

> قولم: (وَالسَبَتٌ فى اخيلافهم: مَعَارَضْةٌ القُيّاس للآثرء وَدلِك 
لو ير ص الس 0 جما ده 
ال عَايْشَة). 


وقد حقق العلماء كشيخ الإسلام | تيه هذا وأثبتو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) يُنظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية )١71/5(‏ حيث قال: «وأقوام يعارضون بين- 


مقا 


فلا نقول بالتعارض هناء ولكن وردت أحاديث اختلف العلماء فى 


انلها وفي حملهاء فمنهم من أخذ بعموم حديث: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه" كما ذكرنا عن الذين قالوا بذلك. 

ومنهم من قصر ذلك على النذرء ومنهم من قال: إن الصيام من 
العبادات التى لا تدخلها النيابة كالصلاة» فكما أنه لا يصلى أحد عن 
أحد» كذلك لا يصوم أحد عن أحد. وقد صح عن عبدالله بن عباس - كما 
أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى"' ‏ أنه قال: (لا يصلي أحد عن 
أحد» ولا يصوم حل عن أن وهناك من ا والمرفوع ضيف - 
وهناك من أوقفه ‏ والموقوف هو الصحيح - 

فالحقيقة أن أولئك لم يستدلوا بالقياس الذي حاول المؤلف أن 
يجعله حجة لهم» ولكن حجتهم هو هذا الأثرء عن ابن عباس» وورد ذلك 
عن عبدالله بن عمر 


إذّا؛ كل يحتج بدليل مأثور في هذا المقام. 


> تولم: (أَنَّهُ قَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسّلام -: من مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صِيَامٌ م ا وو عَنْهُ وَليْهُ) (o)‏ رجه فللا 
هذا حديث متفق عليه في | لحقيقة» وليس في مسلم وحله. 


= النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون» ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن 

الأدلة الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا 
تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة». 

(۱) سبق تخريجه. 

زم أخرجه النسائي ف فى «السنن الكبرى» .)۲٥۷/۳(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» )1616/7 

(۴) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)۲۸۳/١(‏ «لم أجده 
مرفوعا). 

9) أخرجه مالك في الموطأ .)٠۳/١(‏ 


(©) سبق تخريجه. 


زتعن اعلا يجاول: أن نتف الاخدلال مالسد ورل 
إنه قد نقل عن كل من عائشة وابن عباس ب ما يخالف روايتهماء لكن 
الذي ورد عنهما مخالف فى هذه الحالة» فإن ما هنا رواية ضعيفة» وحتى 
لو صحت فلا يمكن أن تفلم أو أن تعارض فتوى راوي الا نا 
يرويه عن رسول الله يي وكيف إذا كان هذا الحديث في الصحيحين أو 
في أحدهما. إذا؛ لا يلتفت إلى ذلك. 


مسد 


كول وتنك قله أنضا عق یت اتن عاس أله كان جا 
رَجُل إِلَى النَبيّ بلا قال : ا رَسُولَ الل إا مَا تَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ 
هر فضي عَنْهَا؟ كَقَالَ: َو كَانَ على أَمّكَ دَيْنٌّ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ عَنْهَا؟ 
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قال : : تع قال : دين الله كن ِالْقَضَاءِ))”". 


المؤلف جاء بهذه الرواية التي فيها: (جاء رجل)»› لکن الرواية 
المشهورة في الصحيحين فيها: (جاءت امرأة). 

والحديث يعني أن الإنسان إذا كان يهتم بأمور الدنيا ويقضي الديون 
ا عليه ا له أيضًا أن يقضى دیون الله كل ريما يظن البعض 


أشد الأمور التى يخلفها الإنسان بعل مماته أ تبقی عليه ديون؛ ولذلك 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (909/5) حيث قال: «وفي الصحيحين عن 
عائشة وكا عنه - عليه الصلاة والسلام -: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه 
قلنا: الاتفاق على صرف الأول عن ظاهره فإنه لا يصح في الصلاة الدين وقد 
أخرج النسائي عن ابن عباس 5 وهو راوي الحديث الأول في سننه الكُبرى أنه 
قال: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد)ء وفتوى الراوي على خلاف 
مرويه بمنزلة روايته للناسخ»› ونسخ الحكم يدل على | جاع العام مق الاعجان 
ولذا صرحوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوحًا لأن التعدية 
بالجامع» ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره» إذ لو كان معتبرًا لاستمر ترتيب الحكم 
على وفقه». 

(؟) أخرجه البخاري »)١461(‏ ومسلم )١١48(‏ واللفظ له. 


>61 


E‏ ار . إِذّاء الدين ا ا 
كبير» فلا ينبغي أن يتساهل بهء ولا ينبغي للإنسان أن يماطل ب بمن أحسن 
إليه وقدم له قرضًا في وقت هو في عسرةء فيكافئه بالمماطلة ويمضي الأيام 
وربما يقطع صلته عنه ويجافيه ويبتعد عنه حتى لا يطالبه بحقه. فهذا لا 

لك حقوق الله بلا شك تقدم على حقوق المخلوقين» وهي تُغفر 
بالتوبة» فإذا تاب الإنسان وأناب ورجع إلى الله يل فإن الله 3# يغفر 
للتائبين» لكن حقوق الإنسان منها ما لا يغفر إلا بأن تطلب الإباحة من 
بد > فلو أن إنسانًا تكلم في عرض أخيه المسلم فترتب على ذلك 
روه ار اکل نا من خرف نعط ددا أ يدهب إلى اح فيطلت 
منه العفو والصفح والمسامحة. 


> قولم: (فَمَنْ رَأَى أنَّ الْأَصُولَ تُعَارِضُهُء وَدَلِكَ أنه گما لا يُصَلَّي 
مَأ أَحَدٌ عَنْ أَحَدء كَذَلِكَ لا يَمْ 00 + كقَالَ: 

لا صِيَاءَ عَلَى الْوَلِيٌّ). 
كان الأولى أن يورد المؤلف في هذا المقام الأثر السابق آنقّاء بدل 
أن يجعل الدليل قياسّاء وهو أثر في سنن النسائي الكبرى بأسانيد صحيحة 


.)1885( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸). ولفظه: «شهيد البحر مثل شهيدي البرء والمائد في البحر 
كالمتشحط في دمه في البرء وما بين ال ا الدنيا. ی الف 
وإن الله كك وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحرء فإنه يتولى قبض 
أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلهاء إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين» 
وهر ضعيف جِدًا :عة الألباني في «إرواء الغليل» (0196). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۲٤١/۸(‏ من حديث أبي أمامة قال: قال 
النبي كَةِ: «من داين بدين» وفي نفسه وفاؤهء فمات تجاوز الله عنه» وأرضى غريمه بما 
شاء» ومن داين بدين» وليس في نفسه وفاؤه فمات» اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة). 
وفيه بشر بن نمير وهو متروك. ينظر: «مختصر تلخيص الذهبي» لابن الملقن .)055/1١(‏ 


عن ابن عباس وها بأنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد 
عن أحد)”". وقد جاء مرفوعًا لكنه لم يصح › وصح أيضًا عن عبدالله ص 


إذا؛ الأمر و أمر دين كما ذكر 0-2 فلا يمكن أن نعارض 
اا ی ا Ey‏ 
يختلف عما في روايته. 


> تولم: (وَمَنْ حل بالنّصّ في ذَلِكَ قَالَ: بِإِبِجَابٍ الصّيّام عَلَيْهِ 
وَمَنْ لَمْ يَأَحُذْ بِالنّصٌّ في ذَلِكَ صر الْوَاجِبَ بالنذر). 


© مسآلة: لماذا يصوم الولى؟ 

العوات: ‏ أن.علن الولى حقوقا» فان الميت إذا نات متاك حقوق 
على المسلمين تجاهه» وبخاصة أقرباؤه» وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلاء 
وبينا الطريق عندما تحدثنا عن أحكام الجنائز» كذلك للميت حقوق على 
أبنائه» وإن كان ابنًا فله حقوق على أهله وذويه. 

ذا الحقوق قائمة منتشرة بين ¿ المسلمين» فئاسب أن يصوم عن وليه 
للحق الذي له عليه. 


قوله : (ومن لم يأخذ). أصحاب هذا القول لم یجمعوا ب نين النتصين» 
وإنما أخذوا بالنص الآخر المتفق عليه » ورأوا أنه مخصصض للأول. 


وَأمّا . أَوْجَبَ الْإِظعَامَ فُمَصِيرًا إِلَى قِرَاءَةِ مَنْ َرَأ: وول اليرت 
ُطِيفُوئة هِذيَه چ [البقرة: 184] الآيَه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لوي 20 

في هذه الآية أربع قراءات: اول الست يطِيفُوئهُ» بالياء 
والتخفيف"'", و#وَعَلَى الذينَ يَُوَقُونَهُ 4 بالواو المشددة وفتح الطاء 
و#وَعَلَى الذينَ يطوفوته# [البقرة: 184] بالواو المشددة والطاء المشددة")› 
وافئة قراءة Ag A‏ الكن عا تمو عا 
«يُطِمُوئهُ24 هذا «يَطوفوتة. نبين العلل الصرفية والإبدال» ثم بعد ذلك 
نبيّن الأحكام المتعلقة بها. 

القراءة الأولى: قوله #: وَل لذبت يطِيفُوته4. الأصل فيها: 
يطو فولةة ‏ والعلة فة ولست نطو "فقن قال العلساء” إن ا أضيل 
© يطيقونه 4 يُظْوقُونَهُ؛ فالواو وقعت مكسورة في الأصل» ثم نقلت الكسرة 
إلى الطاء قبلها» وحل محلها السكون. والقاعدة الصرفية : (إذا وقعت الواو 
بعد كسر ‏ وبعضهم يقول: ساكنة بعد كسر - قلنت يا" 

الأحكام المتعلقة بهذه القراءة: معنى قول الله ® في القراءة 
الصحيحة المشهورة: 9يُطيفوته» على أقوال: 

الأول: ل يطيفوته: 4 : أ يقدرون عليه. 

وقد كر علماء ال راساب لوول تهنا نول صا رصان 


)١(‏ هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر. يُنظر: «المبسوط في القراءات العشر لابن 
مهران (ص: .)١57‏ 

(؟) هي قراءة ابن عباس» وعائشة ‏ رحمهما الله -» وسعيد بن المسيب» وطاوس» 
وشل بن جبيرء ومجاهد بخلاف» وعكرمة» وأيوب السختيانى» وعطاء. ينظر: 
«المحتسب» لابن جني (118/1). 

)۳( هي قراءة عن مجاهدء ورويت عن أبن عباس » وعكرمة على معنى : يتطوقونه. ينظر: 
«المحتسب» لابن جنى (۱۱۸/۱). 

(4) القراءة الرابعة هى: «#يَطَيّقُوئه4 قرأ ابن عباس يخلافء وكذلك مجاهد وعكرمة. 
وقرأ 9يُطَيّقُوئه» ابن عباس بخلاف. يُنظر: «المحتسب» لابن جني (118/1). 

- حيث قال: «انقلبت الواو ياء  إن شئت‎ )١78/١( يُنظر: «الخصائص» لابن جنى‎ )٥( 
نه اة ك مداغمة وعد كشهرة:‎ 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» (/519) حيث قال: «عن عمرو بن مرةء قال: ححدثنا- 


amg س##‎ 


yT CE‏ > فكانت 
ظوأن ووا ڪر ڪي OAR SN‏ صقت برل 28 
«وآن وما عبر لك [البقرة: 184]. هذا قول 


3 


الثاني: قال عبدالله بن عباس“ قوله تعالى: إل لدت 
يُطِيفُونّه4 [البقرة: 184]: نزلت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز وأمثال 
هؤلاء» الذين يطيقون الصوم لكنهما يفطران مع قدرتهما على ذلك قال: 
فتسخ ذلك بقول الله &4: ومن شېد ا 0 ا [اليقرة: »]١86‏ 
فكان الصوم واجبًا. 


= أصحابنا أن رسول الله ية لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
تطوعًا غير فريضة. قال: ثم نزل صيام رمضان. قال : وکانوا قومًا لم يتعودوا الصيام. 
قال : SS,‏ قال: فكان من لم يصم أطعمَ مسكيتاء ثم نزلت 
هذه الآية: ومن شد منک E E‏ 
ياي ُتَر فكانت الرخصة للمريض والمسافرء وأمرنا بالصيام». 

) هذا القول رجحه الطبري في اتفسيره» () حيث قال: «وأولى هذه الأقوال 

بتأويل الآية قول من قال: وَل اليرت يطِيقُوئهُ دة طَعَامٌ وسكِين». منسوحٌ 
ا سن ہد يدم كتير قيضنةُ4. 
لن «الهاء» التي في قوله: #وعل لدبت يطيفونة. 4 2 » من ذكر «الصيام» ومعناه: وعلى 
الذين يطيقون الصيام فدية طعامٌ مسكين. فإذٌ كان ذلك كذلك» وكان الجميعٌ من أهل 
الإسلام مجمعينَ على أن من كان مُطَيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير 
المسافرين عدم م شهز رمضان» فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام سكين + 
كان معلومًا أن الآية تسوخ 
هذاء مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنقًا عن مُعاذ بن جبل» وابن 
عمر» وسلمة بن الأكوع: من أنهم كانوا ‏ بعد نزول هذه الآية على عَهد 
رسول الله بيه - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره» (/475) حيث قال: «عن ابن عباس قال: كان 
الشيحٌ الكبير والعجورٌ الكبيرة وهما يطيقان الصومء رخص لهما أن يفطرًا إن شاءا 
وبطعما لكل يوم مسكيتاء ثم نسح ذلك بعد ذلك: من د ين اله اة 
رجا عل قر تر عاو 8# 4 وتيت اليح الكبييز 
والعجوز الكبيرة». 


القراءة الثانية: قوله تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَقُوتَهُ»"2, 
ا لي فهذه القراءة فيها ا على الصيام» لكن يلحق الصائم 


ت 
مشفة. 


الأحكام المتعلقة بهذه القراءة: 


معنی #يُطوَقُو تە في هذه القراءة: أي كو فهم يطيقون الصيام 
ولكن تلحقهم مشقة ظاهرة وبيّنة» كالحامل والمرضع إذا خافتا على 


ع 


أنفسهماء أو على ولديهما. 


القراءة الثالثة: لوَعَلَى الّذِينَ يَكدَّقُوَهُ4 والأصل فى قوله تعالى: 
بطو فوته : يتطوقون» فيها إبدال» أسكنت التاء ثم ابلك ظطلن د 
إحدى ا في RN A TE‏ فال 
العلماء فيها: إنها قراءةٌ غير ثابتة» أ لا يترتب عليها حكمء > لكنها قراءة 
جاءت 10 وردها العلماء ولم يعتبروها قراءة» وخََطَؤوا من عدها 
د 


هذا توجيه القراءات. 


(1) أخرج البخاري في «صحيحه» (1005) «عن عطاءء سمع ابن عباس» يقرأ: #وعلى 
الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين# قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة هو 
الشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
مسکیتا). 

() يُنظر: «تفسير الطبري» )٤۲۹/۳(‏ حيث قال: «وقرأ ذلك آخرون: طوَعَلَى الَّذِينَ 
00 فِذَيَةٌ َعَم مِشْكين» 2 وقالوا: إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد 

عن الصوم» فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه» فلهما أن يفطرا ويطعما مکان كل 
00 ار مسكيئًا. وقالوا: الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت» لم تنسخء > وأنكروا قول 
: إنها منسوخة». وانظر: «تفسير القرطبی» (5857/9). 

4 4 كم القرطبي» (۲۸۷/۲) حيث قال: «وعن ابن عباس أيضًا وعائشة وطاوس 
وعمرو بن دينار #يطوقونه# بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهي صواب في اللغة» 
لأن الأصل يتطوقونه فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشددة» وليست 
من القرآن» .غنلاقًا لمن أثبتها قرآناء وإئما هي قراءة على التفسير». 


amp 


> قولم: (وََمَا مَنْ أَوْجَبَ الْإظعَامٌ فُمَصِيرًا إِلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً: 


ll‏ رم بير 


ST‏ بطيفوده, ية [البقرة: 184] الآ 
yT‏ 


> قولم: (وَمَنْ حَيَرَ فِي ذَلِكَ نينا ل والأَئّر. كَهَذْهِ هى 

4 ر رو 4£ وو ەم 2 
كام الْمُسَافِرٍ وَالْمَرِيض من َ الصف ال لذِينَ يحور لهم الْفِظرٌ 000 

صم عن ابن عباس أيضًا بأسانيد صحيحة أنَّ قوله تعالى: وَل 
اله يطيفونه: 6 [البقرة: ]١85‏ غير 0 فتأول العلماء ذلك 
فقالوا" : يُحتمل أن المراد بالنسخ الذي ذكره بعض العلماء هو: 
التخصيص» أي : أن الآية خصْصَت. وقد كان علماؤنا السابقون يطلقون 
النسخ ويعنون به : التخصيص. 


[أَحْكَامٌ الْمُرْضِع وَالْحَايل وَالشَّبْخْ الْكبِيرٍ في الصيام] 


> تولة: (وَآَمّا بَاقِي هَذَا الصف وَهُوَ الْمْرْضِعُ وَالْحَاِلُ وَالشَّبْحُ 


الْكَبيرٌ). 
بقي مما يتعلّق بهذا الصنف؛ ثلاثة أنواع : 
١‏ - الحامل: وهي تختلف عن غيرها من ناحيتين : 


المشقة: لأنها تعاني من الحمل» وهذه من الأمور والحقوق التي 
ينبغي أن يحفظها الأبناء لأمهاتهم. 


(۲) يُنظر: «تفسير القرطبي» (۲۸۸/۲) حيث قال: «فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن 
عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر. والقول الأول صحيح 
أيضًّاء إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص» فكثيرًا ما يطلق 
المتقدمون النسخ بمعناهء والله أعلم». 


- 3[ شر بدية الجتيد_ ]چ سس | 
والجنين الذي في بطنها: فهي تسعى إلى المحافظة على هذا الجنين. 
۲ - المُرْضِع: قد تحتاج إلى الفطرء بسبب الرضيع؛ لأنها لو 
استمرت في الرضاع قل يجف ثديهاء فيقع ضرر على الصبي› وهذه 
الشريعة قد كيك على رفع الضرر؛ للقاعدة المشهورة: رلا ضرر ولا 
ا و(الضرر ا 
5 والشبحٌ الكبير: :وتلحق به المرأة الكيرة: 
والشريعة كثيرًا ما تُعبّر بالرجل» وتدخل المرأة أيضًا في الحكم. 
> تولع: إن فيو مَسْاَلتيْنِ مَشْهُورَتيْنِ؛ أَحَدَّهُمَا: الْحَامِلُ وَالْمْرْضِعُ 
إِذَا أَْطرَنَا مادا عَلَيْهِمَا؟). 
المسألة ذات شقَّين؛ لأنَّ الحامل والمرضع إما أن تفطرا: 
هذه مر ضع » وهذه حامل»› هذه ترضع وهذه في يطنها جنين. 
- وإما خوفًا على ولدهما. 
والشافعية”" والحتابلة”؟' يفرقون بين الأمرين. 
> لوخدو الال للعلا فيا ار اهت ادها أنيها 
يُظعِمَانِ وَلَا قَضَاءً عَلَيْهِمَا). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت» و(7741) من حديث ابن 
عباس. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» ("/408). 
(۲) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: )۷١‏ حيث قال: «القاعدة الخامسة: 
الضرر يزال. أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وانظر: 
«الأشباه والنظائر» للسبكي .)41/١١(‏ 


(۳) سيأتي الكلام عليه. 
(54) سيأتي الكلام عليه. 


القول :الأول37 3( يعاق ولا فداه علهيا) اقول قطان يعن 


يجوز لهما الفطرء ويطعمان؛ ولا يجب عليهما القضاء. 


وهو مُقَابلُ الْأوّلِء وَبِهِ تال أَبُو حَرْبقَةَ وَأَضْحَائة9؟, 


(1) 


(۳) 


00 


(4) 
(o) 


050 


5 کے سمه 07 0 o (Nr‏ ت )۳( 
> قولم: (وَهُوَ موي ڪَن ابن عُمَرَ وابن عباس) : 


8 )4( 
ومروي أيضا عن سعيد بن جبير . 


> قول: (وَالْمَوْلُ الثاني : َنَهُمَا يَقْضِيَانِ كْنَظ ولا إِظعَامَ عَلَبْهِمَا 
ينا 


القول الثاني : يقطران ويلزمهما القضاءء ولا إطعام عليهما. 


يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/56”") حيث قال: «قال إسحاق بن راهويه: 
والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما ولا قضاء عليهما اتباعًا 
لابن عباس وابن عمر). 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/55") حيث قال: «وأما حديث مالك فى هذا 
الاجا ان ع ع “فل و الا اا اف اف على را 
واشتد عليها الصيام قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيئًا مدًّا من حنطة بمد 
النبى 06ا. 

يُنظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر (560/9”) حيث قال: «رواه عن ابن عباس سعيد بن 
جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان: أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وقال 
ابن عباس: خمسة لهم الفطر في شهر رمضان: المريضء والمسافرء والحامل» 
والمرضعء والكبيرء فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم: الحامل والمرضع 
والكبير». 

ينظر الهامش السابق. 

يُنظر: «التجريد» للقدوري )٠٠٠۵١/۳(‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا أفطرت 
الحامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية 
عليهما». 

ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/7”50) حيث قال: «روي ذلك أي: القضاء 
إطعام عليهما ‏ عن الحسن البصريء وإبراهيم النخعي» وعطاءء ام 
والضحاك» والأوزاعي» وربيعة» والثوري» 0 حنيفة وأصحابه» والليث» 
والطبري» وبه قال أبو ثور وأبو عبيد» وهو قول مالك في المرضع» وأحد قولي 
الشافعي في الحامل». 


> تولم: (وَالتَّالِتُ : أَنْهُمَا يَقْضِيَانِ وَيُظعِمَانِء وَبهِ قَالَ الشَّافِعِيُ). 


القول الثالث: قال به الشافعي وأحمدء لكنّ مذهب الإمامين فيه 
تفصيل وهو على النحو التالي : 

الشافعية والحنابلة يفصّلان القول في هذه المسألة؛ فيقسمانها إلى 
قسمين : 


- القسم الأول”'': بالنسبة للحامل والمرضع: أن يُفطرا خوفًا على 
أنفسهما فقطء أو على أنفسهما وولدهما؛ ففى هذه الحالة ليس عليهما إلا 
القضاء؛ لأنَّ المسألة متعلقة بأنفسهماء أو بالنفس مع الولد. 


- القسم الثاني" : أن يخافا على ولديهما الضررء ألا يأخذ القدر 
الكافي لغذائه؛ ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان ويلزمهما الإطعام. 


)١(‏ مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۱۷٤/١(‏ حيث قال: 
«(وأما الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولدء 
سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا...» وسواء أكانت مستأجرة أم لاء ويجب 
الإفطار إن خافت هلاك الولدء وكذا يجب على المستأجرة. ... وأما القضاء والفدية 
(فإن أفطرتا خوقًا) من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض (على نفسهما) 
والأولى أنفسهما ولو مع الولد (وجب القضاء بلا فدية) كالمريض. 
مذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (/7940) حيث قال: «قوله: (والحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتاء وقضتا). يعني من غير إطعام» وهذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وذكر بعضهم رواية بالإطعام. 
قال الزركشي: هو نص أحمد في رواية. الميموني وصالحء وذكره وتأوله القاضي 
على خوفها على ولدهاء وهو بعيد. انتهى». 

(۳) مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۱۷٤/١(‏ حيث قال: 
«(أو) خافتا (على الولد) وحده بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل 
اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا 
مسافرتين أو مريضتين». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (/590؟) حيث قال: «قوله: (وإن 
خافتا على ولديهماء أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيئًا). إذا خافتا على 
ولديهما أفطرتا. على الصحيح من المذهب). 


لملدلب#] هسم ]جه 


4 
ع 


> تولم: (وَالْمَوْلُ الرَابع م أ ن الْحَامِلَ ته فضي وَلَا تُظْهِمْ وَالْمْرْضِعٌ 


فضي وَنُْظعه)”". 


هذا تفصيلٌ في مذهب مالكِ. 
> قولة: (وَسَبَبّ اخْتَلافِهم: تَرَدْدُ سَبَهِهِمَا). 
القياس عند الأصوليين نوعان: قياس عِلَةَ وقياس شبه: 


وقياس العلة مُسلَّم عدا أهل الظاهر فلا يُعتدٌ بخلافهم؛ لأنَّ 


قياش الغ" : : (هو إلحاق فرع بأصلٍ في حكم لعلة تجمع بينهما)؛ 
فالعلة الموجودة في ل في الفرع» وقد تكون أقوى في 


(01) 


(۲) 


فيه 


س القبه 2 (هو أن" تلحق: شبيهًا بشبية ممائل > وهنا الإلحاق 


مذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )7١1/5(‏ حيث قال: «(ص) 
كحامل ومرضع لم يمكنها استئجارء أو غيره خافتا على ولديهما (ش) تشبيه في 
الجواز والوجوب والمعنى: أن الحامل إذا خافت على ولدها هلاگاء أو شديد أذى 
وجب عليها الفطر وإن خافت حدوث علة» أو مرض جاز لها الفطر على المعتمد» 
وقيل : اي ا ا ات إن خافت على 
ولدها هلاكّاء أو شديد أذى وجب عليها الفطر وإن خشيت عليه مرضّاء أو حدوث 
علة جاز لها القطره :وعدا بيرط 1ن لاد يفاك الوند E‏ يقن ولك لالد من 
تستأجره» أو تجد ولكن لا مال هناك ولا تجد من يرضعه مجانًاء وإلا لوجب عليها 
الصوم... والمشهور أن الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع» 


يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (48/97) حيث قال: «النوع الأول: قياس العلة 
وهو: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع» ويُسمّى 
«قياس المعنى). وينقسم إلى جلي وخفي. فاما الجلي : فما علم من غير معاناة وفكر. 
والخفي: ما لا يتبين إلا بإعمال فكر). 

يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (57) حيث قال: «النوع الثاني قياس الشبه قالا - 
أي : .الماوردي والروياني -: وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصلهء وقالا في 
موضع آخر: هو ما تجاذبه الامو فأخذ من كل أصل شبهّاء وسماه الشيخ أبو 
إسحاق وغيره «قياس ألدلالة»» وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب. من الشبه -> 


ضعيف» وقياس الشبه جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله كَل 
وقال: «يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال 
نعمء قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. 
قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه 
عرق“ فرسول الله ييه أقنع الرجل عن طريق ضرب المثل بأن ألحق 
الشبيه بالشبيه. 


حُحجيّة قياس العلة» وقياس العلة ‏ كما هو معلوم ‏ مشار إليه في 
قول الله يل: «عبَيروا اولي الاسر [الحشر: ۲]ء والاعتبار إنما هو من 
العبرة» أن لحق :فيا شو 


إِذَاء أصل القياس موجودٌ فى كتاب الله ويك. 


- على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع... وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: 
أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع» ثم رد إلى أصل... 
والثاني : أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرع. ثم 
يقاس على أصل. . . والثالث: أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه». 

.)166١( ومسلم‎ »)٥۳٠۵( أخرجه البخاري‎ )١ 

(۲) يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (/1948/9؟) حيث قال: «لا يصار إليه مع إمكان قياس 
العلة بالإجماع» كما ذكره القاضي وغيره. وإنما الكلام فيه إذا تعذرت. وقد اختلفوا 
فيه على مذاهب: 
أحدها: أنه حجة» وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم. وقال شارح العنوان: 
إنه قول أكثر الفقهاء. وقال في القواطع: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقد أشار إلى 
الاحتجاج به في مواضع من كتبه. . . 
المذهب الثانى: أنه ليس بحجة. قال ابن السمعانى: وبه قال أكثر الحنفية» وإليه 
ذهب من ادعى التحقيق منهم » وصار إليه أبو زيد ومن تبعه» وذهب إليه أيضًا أبو 
بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي انتهى. وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي والشيرازي 
والقاضي أبو الطيب» كما نقل في البحرء وأبو بكر الصيرفي والقاضي ابن 
الباقلاني» لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق صالح لأن يرجح 


به . 


> قولم: (بيِنَ الَدِي يُجْهِدُ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ وبين الْمَرِيضِ» فمن شَبَهَهُمَا 
الْمَرِيض قَالَ: عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ كقَظ)". 
لأنّ المريض يقضي. 
> تولم: (وَمَنْ شَبهَهُمَا بِالْذِي يُجَهِدَهُ الصّوْمْ قَالَ: عَلَيْهمَا الْإِظعَامُ 
قَقَظا" بِدَلِيلٍ 3 ِرَاءَةٍ مَنْ كَرَاً: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين»* 
[البقرة: ]١84‏ الآية). 


أي : إنسان كبيرٌ تلحقه مشقة في الصوم فإنه يطعم. 
بدليل قراءة :: #يُطَيقَونَة» فهذه فيها التقدير الذي ذكرناه» يعني: 


يقدرون عليه. 


)١‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/87”) حيث قال: «(كحامل) اللخمي: صوم 
الحامل إن لم يشق واجب» وإن خيف منه حدوث علة عليهاء أو على ولدها منع » 
... والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون 
لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة انتهى. . . (ومرضع 
لم يمكنها استئجار ولا غيره) اللخمي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها ولا 
بولدهاء ... وإن كان مضرًا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل 
غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه 
لزمها الإفطار... قال في المختصر: لا إطعام عليها وهو أحسن قياسًا على المريض 
والمسافر والحامل والمرضع كلاهما أعذر من المسافر». 


) يُنظر: «البيان والتحصيل» للقرطبي )۳۲٠/۲(‏ حيث قال: «ومن هل العدم من يرى 


عليها ٠‏ . قال بذلك من رأى قوله: وَل اديت يطيفوته وذية 
طعَامٌ م سکن . . هة في المرضع» والحامل» والشيخ. ولها على 


TT‏ حال لا يجوز لها فيها الفطر 
والإطعام» وهي إذا قدرت على الصيام ولم يجهدها الإرضاع. وحال يجوز لها فيها 
الفطر والإطعام» وهي إذا أجهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها. . . وحال يجب 
عليها الفطر والإطعام وهي إذا خافت على ولدهاء إما بأنه لا يقبل غيرهاء وإما 
بأنها لا تقدر على أن تستر ضع له بحال». 

وانظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» 448/١(‏ - 449). 


ا 


> تولم: (وَآَمَا مَنْ جَمَءَ جَمَعَ عَلَيْهِمَا ا فَيُشْبهُ أَنْ يَكُونَ رای 


فِيهمًا مِنْ كُل وا ج بها ال: عَلبْهمَا الْقَضَاءُ مِنْ جَهَةٍ ما فِهمًا م 
شَبَِ الْمَريض» وَعَأَيْهِمًا الْفِديَةٌ مِنْ جهَة ما فِيهِمَا مِنْ شَّبَّهِ الَّذِينَ ون 
الصَيَام» وَشَّبَْهِ أَنْ يَكُونَ شَّبَهَهُمَا بِالْمُفْطرٍ الصّحِبح لَكِنْ يَضْعْفُ هَذَاء ِن 
الصّحِبح لا بباح لَهُ الْفِظرُ). ْ 

يقصد بالفدية هنا: الإطعام» فبعض العلماء يسمي الإطعام فدية» 
وبعضهم يطلق على الفدية إطعامًا وهذا معروف» لكنها في الحج تُسمّى 


فدية. 


> تولع: (وَمَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْحَامِلٍ وَالْمُروْضِع أَلْحَقٌّ الْحَامِلَ 
بالمريض. وَأَبْقَى حُكْم الْمُرْضِعِ مَجْمُوعًا من حُكُم الْمَرِيضٍ وَحْكُمٍ الذي 
ُجْهِدُهُ الصّوْمٌء أو مَيّهَهَا بِالصّحيح)”". 

ألحق الحامل بالمريض لأنَّ الحامل تحمل في بطنها طفلًاء ويلحقها 
آلام بسبب الحمل» وتمرٌ بها فترات صعبة قبل أن يأتي وقت المخاض. 


> تقول (وَمَن أفرد لَهُمًا اعد الْحْكْمَيْنِ أَوْلَى - وَاللَهُ أغلمُ ن 
جَمَعَ» كما أَنَّ مَنْ أَفْرَدَهُمَا بِالْقَضَاءِ ء أوْلَى ممن أَثْرَدَهُمَا العام مْقَظ 
لکون الْقِرَاءَةِ عير مُتَوَاتِرَ 5 مَل هَذَا كانه نه بَين). 

« ارم ده 8 ا م . MOL‏ : ا 8 
القراءة غير المتواترة: هي #يطوقونه»”” 5 أصلها: يتطوقون؛ وقد 
أنكرها العلماء وقالوا: هذه ليست قراءة» وإنما هي تفسير أوردها ابن 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/787؟) حيث قال: «قال في المدونة: ومتى 
أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي. ذكرناها قضت وأطعمت). 

(۲) ينظر: «المدونة» لمالك )798/١(‏ حيث قال لما سئل: ما الفرق بين الحامل 
والمرضع؟ «فقال: لأن الحامل هي مريضة» المرضع ليست بمريضة». 

() سيق التنبيه عليه. 


سيق ةب ]جه 
SOS E aE‏ هذا العول بعاد عند N‏ 
> تولع: (وَأما الشَّبِْحُ 0 E‏ ل بنوزاق علق 
الصّيّام : تم 0 عل أن لَهُمَا ما أن يُفْطِرَا("2. وَاخْتَلّهُوا فيما عَلَيْهِمَا 
ِدَا أَنْطرًا ؛ قَقَالَ قوم : عَلَيْهِمَا الْإِظعَام. وَكَالَ قو قَوْمٌ : لس فيا إِظعَام. 
ِ 


الأول" ال لايك واو خف 0 قَالَ مالك“ إلا أنه 
سل ع 1 ١‏ 
أاستخه 
4 ۹ اه 2 سے اس هوه اس ا ا 5 
و مَنْ رَأى الَإظمَام عَلَِهمَا يَقُو مد عَنْ كَل يوم وَقبل : إن 


له مم 0 


حَمَنَ حَمَنَاتِ كُمَا گان اس ب 


)1( ينظر: «مراتب الإجماع»» لابن حزم (ص: ١٤)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من كان 
شيحًا كبيرًا لا يُطيق الصو أنه يُفطر في رمضان ولا إثم عليها. 

(۲) وهو مذهب أحمدء يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع»» للبهرتي (۹/۲*٠۳)؛‏ حيث 
فال :7و5 فيو كن الصو ق والهرمة» (أو مرض لا يرجّى برؤه 
أفطر)» أي : له ذلك إجماعًا؛ (لعدم وجوبه)» أي : الصوم (عليه) ؛ لأنه عاجز عنه 
ف يكلف يه الفوله الي 9ل ت آله شا إل وه اة دوا 
الماع كل بيرم E‏ يسرع في E‏ امه از أو RCA‏ 
أو زبيب أو شعير أو أقِط؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ظوَعَكَ ألذيت يطِيِفُوته 
ودي [البقرة: .»]۱۸٤‏ 

(۳) ينظر: «الأم». للشافعي (۳/۲١۱)؛‏ حيث قال: ل الكبير الذي لا يطيق الصوم 
ل ا م حبرا عن بعض أصحاب النبي وَل 
وقياسًا على من لم يط الحج أن يحج عنه غيره» OE‏ حي 
كما ليس الكفارة كعمله». 

9) يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي (۳/*٠٠٠)؛‏ حيث قال: «وأما الشيخ الكبير والذي لا 
يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة». 

)٠(‏ ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس»» لابن الجلّاب (١/٤۱۸)؛‏ حيث قال: 
«(ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصو الإطعام». 

0) قال البخاري تعليقًا في «(صحيحه» (70/5): وام البح الكْبِيرٌ إا لَمْ بوق بطق 
الصَيَام َقَدْ أَظعَمَ انس بَعْدَمَا كَبِرَ عَامًا او عَامَيْنِء كل يوم مِسکیتًاء حبرا لما 
وَأْفْطرَه. 


]B-‏ 222222 0ك 

الشيخ الكبير» والعجوزهء إذا كان يجهدهما الصوم» ويشق عليهما 
مشقة شديدة» فلهما أن يُفطرا ويطعما لكل يوم مسكيئًا. وهذا قول أبى 

وقال مالك: لا يجب عليه شىء ؟ لآنه ترك الصوم لعجزه» فلم 
كالمذهبين. 

> تولة: (وَسَبَبُ الخيلانهم الاه في الْفِرَاءوِ الي گرا 
غي : قِرَاءَةَ مَنْ نّْ قَرَا: مووعَلَ ا ر بیو تهر #6 E E E.‏ 
وجَبٌ الْعَمَلَ بالْقِرَاءةٍ و الي لم تَنيْت فى الْمُضْحَفٍ لد وَرَدَثْ مِنْ طريق 
الحاو الْعُدُولٍء قَالَ: الشَّبْحُ له وَمَنْ ك يُوحِبٌ بها عمد جَعَل 
حکمه حم الْمَرِيضِ لني يَتَمَادَى پو الْمَوْض خی يَمَوْتَ). 

اختلفت أنظارهم بحسب اختلااف حكم العمل بهذه القراءة. 

85 ا of‏ و 9 7 ت *. ر رو 4 كوو 

> تقولم: (قهذه هي أحكام الصّنف مِنّ الناس الذِينَ يحور لهم 
لْفِظرٌ - أَغني: أَحْكَامَهُم الْمَشْهُورَةَ التي أَكْتَرُمَا موق بدء أو لَهَا تعلق 
موق يه في الضلف الذي يوذ له لير 

انتهى المؤلف من ذكر الأشخاص الذين يجوز لهم الفطر في الصيام 
الواجب: 


أ 
1 


[أَحْكامُ مَنْ يَجُورٌ لَه الفظرٌ إِذَا أَفْطرَ] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: انا النَّظرٌ في ل الصَّنْفٍ 
الَّذِي لا يَجُورُ لَهُ الْفِظُرُ إِدا أَنْطرَ: ِن النَظرَ فِي لِك يَتَوَ 7 
يُفْطرٌ بجِماع. وی مَنْ يُفْطِرٌ بِمَيْرٍ جِمَاع إلى عن بير بأئر قق 


2 
عليه ذإلى تق لنفلة راق EE E‏ 


وگل وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ إِمَا أَنْ يَكُونَ عَلّى طريقٍ السَّهُْو أو ريت الْعَمْدِ 
أَوْ طريقٍ الِاخْتيَارِء أو طريقٍ الْإِكْرَاوِ). 


ت 


هذا تقسيم منطقينٌ بديع لأنواع المسائل الفقهية التي سيعرضها 
المؤلف فى هذا الباب. 


52-4 


> قول: (أمَا سا م ل لو ين 0 
الْحْمْهُور”'"' عَلَّى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْمَضَاءٌ وَالْكَفَارَةُ؛ لِمَا تَبَتَ مِنْ حديه 
بي ری ھآ كالب اء e‏ هَلَكْتٌ يا 
وَل الوه تلزنا أفلكك». قَالَ: وََعْتُ عَلَى امْرَأَتِي في رَمَضَان. 
قَالَ: «مَلَ تجدٌ مَا نُعْتِقُ به رَقَبَةك02 قَالَ: لا. قَالَ: هَل تَسْتَطيعٌ ا 
َ تشم الزن ابطر ان ا. قَالَ: 
ا م جس أي الب كَل بِعَرَّقٍ فيه تَمْرٌ قَمَالَ: 
«١تَصَدَّقٌ‏ بِهَذَا». كََا قال : أغْلى أَفْفَرَ ی قَمَا بين 0 أت أخوَحُ 
إِلَيْهِ مِنَا! كَالَ: نَضَحِكَ السب بيه حَنَّى بث أَنْيَابُهُ نُمّ كَالَ: «اذْمَبْ 
كَأظيِنهُ أَهلك))20". 

ليس بين أهل العلم خلاف في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم 
يُنزل» أو دون الفرج فأنزل» أنه يفسد صومه إذا كان عامدّاء وقد دلت 
الأخبار الصحيحة على ذلك. 


> تولة: (رَاحتلَفُوا مِنْ كيك فِي مَوَاضِعَء مِنْهَا: مل لظا 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان (١/١۲۴)؛‏ حيث قال: «وأجمع 
الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص إذا كان عالمًا بالنهي عن 
ذلك» وعليه القضاء والكفارة» إلا أن يكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت 
من حيضتهاء فاختلفوا فيما يجب عليه». 

(۲) أخرجه مسلم .)١١١١(‏ 


لوي 2250555 
مَُعَمَدَا بالكل وَالشْرْبٍ حَُكُمُةُ حَُكُمْ الْإنطَارٍ بِالْجِمَاعٍ فِي الْقَضَاء 
وَالْكَفَارَةِ اَم لا؟ 

وَمِنْهَا: إذا جَامَعَ سَاهِيَا مَاذَا عَليه؟ 

وَمِئْهَا: مادا عَلَى الْمَرْأَةِ إذا 0 3 مُكْرَهَة؟ 

وَمِنْهَا: هل الْكَفَارَة وَاجبةٌ فيه مُتَرتَبَةَ أو عَلَى التَخيِير؟ 

وَمِنْهَا: كم الْمِمْدَارُ الذي 8 أن يُعْطَى كَل مِشكين إِذَا كَفْرَ 


وَمِنْها: هَل الْكَمَارَةٌ مُتَكَرُرَةٌ بكر الجمّاع م ل 


وَمِنْهَا: إِذَا لَرِمَهُ الإطعَامُ وَكَانَ مُعْسِرًا هَل يَلْرَمُهُ الإطَعَامُ إذا أَنْرَى آَم 


ل؟) 
هذا احا لما مك الولف يقد ذلك س 


> تول: (وَسَذَ نَوْمٌّ كَلّمْ يُوجِبُوا عَلَى الْمُمْطِرِ عَمْدَا بِالْجمَاع إل 
لأ ع 


لمحا فف إا انه لم تلف هذا الْحَيبث» ونا لأنه لم يكن 


ت 


الْأرُعَزْمَةٌ في هذا الْحَدِيثِ) لِأَنَهُ لَوْ گان عَرْمَةَ َوَجَبَ إِذَا لَمْ يَسْتَطع 


)١(‏ ينظر: «شرح صحيح البخاري»ء لابن بطال (58/5)؛ حيث قال: «اختلف العلماء 
فيما يجب على الواطئ عامدًا في نهار من شهر رمضان» فذكر البخاري عن جماعة 
من التابعين: أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة. قال المؤلف: فنظرت أقوال 
التابعين الذين ذكرهم البخاري في صدر هذا الباب في المصنفات» فلم أر قولهم 
بسقوط الكفارة إلا في المفطر بالأكل لا في المجامع؛ فيحتمل أن يكون عندهم 
الآكل والمجامع سواء في سقوط الكفارة» إذ كل ما أفسد الصيام من أكل وشرب أو 
جماع فاسم فطر يقع عليهء وفاعله مفطر بذلك من صيامه» وقد قال يي في ثواب 
الصائم: «قال الله تعالى: يدع طعامه ؤشرابه» وشهوته من أجلى». فدخلت في ذلك 
أعظم الشهوات» وهي شهوة الجماع». 


O 


الْإِعَْاقَ أو الإطعَام أَنْ َا 3 ِدَا 2 امي لامر 


الصّيَامْ ان لَوْ گان 5 

قال جماعة من التابعين: على مَن أفطر القضاءٌ فقط بغير كفارة» لكن 
الصواب أنهم قالوا ذلك في المفطر بالأكل لا في المُجامِعء وقال بي في 
ثواب الصائم: «قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه» وشهوته من أجلي). 
فدخلت فى ذلك شهوة الجماع. 


> تولع: (وَكَذَلِكَ سَدَ َو أَيْضًا كَقَالُوا: لَيْسَ عَلَبْهِ إلا الْكَقَارَةٌ 
مَك[ ؛ إِذ ل في الْحَدِيثْ كر الْقَضَاء وَالْقَضَاءُ الْوَاحِبُ بالْكتَاب 


سه 94و هوا سيم ًَ 00 a‏ 26 
هُوَ لِمَنْ أَنْظرٌ مِمّنْ يَجُورُ ا لَهُ الْفِظرٌء > أذ يمن لا يَجُورُ له الصّوْم على 


الاخيلانٍ الَّذِي َرَرْنَاهُ كَبْلُ فِي ذَلِكَء كَأَمّا مَنْ أَمْطرٌ مُتَعَمّدًا َلَيِسَ في 
إيجاب الْقَضَاءِ عَلَيْهِ نص ميَلْحَقُ في كَضَاءٍ الْمُتَعَمّدٍ الخلاف الَّذِي لَحِقَّ 
e‏ عَمْدًا حى خُرُوجٍ وَفْيِهَاء إلا أن اللات فِي 

كن N E a‏ المنيوز في ُو في الْمَسَائِلٍ الْبِي 


60 


دنا َبْلْ). 


رحمهم اللم» وهو وإن كان اعتمد کتاب E‏ لابن 0 مصدرًا 
إلا إنه أجاد فى عرض المسائل بطريقة أكثرَ سهولة. 


AE e E‏ دن رديه م و اك سي 
> تولم: (وَأمَا الْمَسَأَلة الأولى وَهِيَ: هَل تَحِبٌ الكمارَةٌ د 
بالأكلٍ وَالشُرْبِ م تن انلكا و اد وان د 


Xe 


)١(‏ يُنظر: «الرسالة»: للقيروانى (ص: ١5)؛‏ حيث قال: «وإنما الكفارة على من أفطر 


راضحاب وَالفّوْرِيَ وَجَمَاعَةً”'" ذَمَبُوا إلى اَن مَنْ أَفْطرٌَ مُتَعَمّدًا مُتَعَمّدَا بأكلٍ َو 
تُرْب أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَمَارَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذًَا الْحَدِيثْ. وَدْمَبَ 
الشَافِيِك 0 ey‏ ا الاج © ا أنَّ الْكَمَارَةَ نما َلْرَمُ في 


متى أفطر بشىء من ذلك فعليه القضاءء ليس فى ذلك خلاف؛ لأن 
الصوم كان ثابثًا فی الذمة» فلا ا مله إلا بأدائه» ولم يؤده» فبقی على 
ما كان عليه. 


وما الكفارة: فلا كفارة عند الشافعى» وأحمد. وقال مالك: تجب 
الكفارة بكل ما كان هتكا للصومء إلا الردة؛ لأنه إفطار في رمضانء» أشبه 
الجماع. 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط»» للسرخسي (/۷۳)؛ حيث قال: «وكذلك إن أكل أو شرب 
متعمدًا فعليه القضاء والكفارة عندنا». 

(5) يُنظر: «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال (5/١7)؛‏ حيث قال: «واختلفوا فيمن 
أكل عامدًا في رمضانء فقال مالك وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وأبو ثور» 
وسا 0 ما على المجامع من الكفارة مع القضاءء وهو قول عطاء» والحسن» 
والزهري . . 

(۳) ينظر: ا للشافعي (5/١١١)؛‏ حيث قال: دولا تَحِبٌ الكَفّارَُ في فِظر في غَيْرِ 
جِمَاع؛ وَلَا طعَام رلا شراب رلا غَيْرِه وَقَالَ بَعْضض اش تيت إن أكل 01 شرب 
كما تچب بِالْجمّاع). 

(5) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ الفقه» (//504): حيث فيه: «من أكل أو شرب 
أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا. قال حاف من 
مور فلك : مَنْ أكل أو شرب في رمضان؟ قال: ليس عليه كفارة. قُلْتُ: كيف 
لا تجعله مثل مَنْ أصاب أهلّة؟ قال: أنا أجعله؟! ليس فيه حديثٌ» كيف ار 
عليه بالكل والشوت كفارة وإنما أوجبٌ عليه النبي ييا ا وَإِنْ كانت هذه 
كلها معصية فلا تشبه الأكل والشّرتَ بالجماع. في الجماع پُرجم ويوجبٌ عليه 
الغسل» وما يشبهه شيءٌ من ن الأكل والشّرب». 

(©) ينظر: «المحلى»» لابن حزم (۳۱۳/۴)؛ حيث قال: وَل مار عَلَى مَنْ تَعَمّدَ فِظرًا في 
لقان ماله ملك إلا مَنْ وئ في المج مِنْ امْرَأَيه أو أمَيه الاح له وَظوُّهُمَا). 


7 تت اا 
اي ردن e‏ 
شا قز كقازة جلي 

> قول: (وَالسَّبَبُ فِي الحيلافهم : ايلَائهُمْ ني جواز قياس 
الْمُفْطرِ بالأكلٍ والشرْب عَلَى الْمُفْطرِ ِالْجِمَاع. فَمن رايع أن ا شه 
واخد وهو اليهّاك خامة مَةٍ الصّوْمِ جَعَلَ EE‏ وَإِنْ 
كَانتِ الْكَمَارَةٌ عِمَايًا لانْيِهَاكِ الْحُرْمَةٍ كَإِنْهَا اشد مُتَاسَبَةٌ لِلْجِمَاع مِنْهًا 0 
وَدَلِكَ أَنَّ الْعِقَابَ الْمَمُصُودٌ به و وَالْعِمَاتُ ار قد يُوضَعٌ لِمَا 
النَفْسُ أَمْيّلُ وَهُْوَ لَّهَا أَغْلَبُ مِنَ الْحِنَايَاتِء وَإِنْ كَانَتِ الجتاية 0 
إِذْ گان الْمَقْصُودُ مِنْ دَلِكَ الَْرَام الاس الشَّرَائِمَ وان کو 
عُدُولّاء گما كَالَ تَعَالی: کب عَم الصِيَامْ گا کیب ڪل ألدِرت من 
َل [البقرة: ۱۸۳]. 

كال هذه الكنارة الل اص ا َة يِالْجِمَاع؛ وَهَذَا دا گانَ يِمُنْ 
ا وَأ گا من لا يَرَى القاس كَأَئْرهُ بین آنه ل ی 
الماع إِلَى الأكلٍ وَالشُوْبِ. وَأَمّا ما رَوَى مَالِكُ فِي ا أنَّ رَجْلا 
َفْظْرَ فِي رَمَضَانَ كَأَمَرَهُ الس ية بالْكمَارَة الْمَذْكُورَةٍ كليس بحْجَوٍ؛ لان 

ا وَالْمُجْمَل ليس له عه وم یز پو لک 

ذا قول عَلَى 3 الرَاوِيَّ گان یری 3 ا كانت لِمَوْضِعْ الإفظار» 
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا عَبَرَ بِهَذَا اللْفْظء وَلَذَكَرَ النَوْعَ مِنَ الْفِظر الَذِي أَفْظرَ 
6 


.)۲۹٦/۱( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 


(؟) ينظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»ء للقاضي عياض (98/5)؟ حيث قال: «وقوله في 
رواية مالك في هذا الحديث: أن رجلا أفطر في رمضان. به يحتج مالك وأصحابه؛ = 


E اي‎ 


احتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسهء فوجبت عليه 
الكفارة كالمجامع. ولنا أنه أفطر بغير جماع» فلم توجب الكفارةء 
بلع الحصاة أو التراب» أو كالردة عند مالك؛ ولأنه لا نص في 
إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماعء ولا يصح قياسه على الجماع؛ لأن 
الحاجة إلى الزجر عنه أمسٌّء والحكم في التعدي به آكدء ولهذا 
يجب به الحد إذا كان مُحرمّاء ويختص بإفساد الحج دون سائر 
محظوراته» ووجوب البدنة» ولأآنه في الغالب يفسد صوم 
بخلاف غيره. 


> تولة: (وَآَما الْمَسْأَلَةُ النَانِيَةٌ: وَهُوَ إا جَامَعَ اسيا لصويو كَإِنَ 
230 


لشَافِعِيَ”"2. وَأَبَا حَيِيمَةً يَفُولَان: لا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَمَارَةَ وَثَالَ 


0 عَلَيْهِ الْمَضَاءٌ دُونَ الْكَمَارَة وَكَالَ أَحْمَدُ0”". وَأَهْلُ الطّادة9»: 
عَلَيْهِ الْقَضَاءٌ وَالْكفَارَةُ). 


ِ 


ع 


لو جامع ناسيّاء فمذهب أن حئيفةء» والشافعي» وأشمين: أنه 


كالعامد؛ لأنه معئى حرمه الصومء فإذا وحد منه مكرمًا أو تاش لم 
يفسده؛ كالأكل. 


= لعموم قوله: «أفطر» أن المفطر بأكل أو جاع أو شرب هذا حكمه وهو قول 
جماعة العلماء . قال الإمام : يتعلّق به من يساوي ین الأكلّ والجماع [في الكفارة]» 


ودعوى ا ا ع 


(۲) يُنظر: «المدونة» اا تحيث فيها : «فيمن 0 في رمضان ناسيًا ل أرأيت 
من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيّاء أعليه القضاء في قول مالك؟ 
قال: نعم. ولا كفارة عليه). 

(۳) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» »)4١7/90(‏ حيث فيه: «قال أبو داود: 
سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. «مسائل أبي 
داود» .))٩۳۷(‏ 

(4) يُنظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر (۳۱۹/۸)» حيث قال: «وَقَالَ قَوْمٌ من أهل 
الظاهر: سواء وطىء ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء والكفارة». 


ومالك يوجب القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم» وهو 


> قولم: (وَسَبَبُ اختِلَافِهِمْ في قَضَاءِ الاي ار اهر الْأثَر 
في ذَلِكَ لِلْقِيَاسِ. 5 الْقِيَاسنُ: فهو تَشْبِيِهُ تاسي الصّوْمٍ پتاسي الصَّلَاة. 
قَمَنْ شَبَّهَهُ پتاسِي الصّلاةٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ كَوُجُوبِهِ الت عَلَى تاي 


الصَّلَاةٍ. وَأَمّا الأَنَرُ الْمُعَارِضُ بظاهِرو لهذا ا 
َسُولُ الله ل: 


قَالَ 
ني َو ضام كل أذ كرب كل صز ا ا 


-_ 


2 


ناري ويم عن أبي هرر اه كال. 


ل و 


وَهَذَا الاير يَشْهَدُ لَه عُمُوم قَوْلِهِ ب4 : «رفِعَ عَنْ متي اا 
استکرهوا عليه ). 


النبي كل أمر الذي قال: «وقعت على امرأتي» بالكفارة» ولم يسأله 

عن العمد» ولو افترق الحال لسأل واستفصل. ولأنه يجب التعليل بما 
كاوه لفك الساقل رهن الوقوع غل المراة في الضوم ولا الان 
كالمعاد في الجواب» فكأن النبيّ عد قال: «من وقع على أهله في رمضان 
< تول6: (وَنْ هَذَا اباب اخيِلَاتُهُمْ فِيمَنْ طَنَّ أن السَّمْسَ كَدْ 
0 أَنْطَرَ ثم ظَهَرَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ َلك هَل عَلَبْهِ قَصَاء اَم لا؟ وَدَلِكَ 
ن¿ هدا مُخْطىء: وَالْمُخْطىءٌ وَالئَّاسِي حُكْمُهُمَا وَاجِدٌء كَكَيْمَمَا فلا اثر 


ليان ينغا الْقَضَاءِ ا ا إن قلا : إن 
الأضل هُوَ آلا ير النَّاسِيَ قَضَاءً حَنَّى يَدْلَ الدَّلِيل عَلّى دَلِكَ وَجَبَ أن 


يَكُونَ النْسْيَانْ لا يُوحِبُ الْقَضَاءَ في الصّوْمء إِذْ لا دَلِيلَ هَاهُنَا عَلّى ذَلِكَ 


2 


.)١196( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )١( 
وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.‎ »)۲٠٤١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


mJ gf mee ]B- 


لاف الأمر في الصَّلَاةٍء وَإِنْ فلا : إن الأضل هُوَ إِبِجَابٌ الْقَضَاءِ حَنَّى 

يدل الدَّلِيل عَلَى رَفْعِهِ ڪن الاي » َقَذ دَلَ الدَّلِيل في حَدِيثِ أبي 0 
عَلَى رَفْعِهِ عَن النَّاسِي» الهم إلا آَنْ يَقُولَ كَايِلٌ: إِنَّ الدَلِيل الذي اسْتَئْنّى 
نَاسِيَ الصَّوْم مِنْ نَاسِي سَائِرٍ الْعبَادَاتِ التي رفع عَنْ تَارِكِهَا الْحَرَجُّ بالنّضّ 
هو قياس الصو عَلَى الصَّلَاقٍ ِن يجاب الْقَضَاءِ ءِ القاس فيه ضَعْفٌ 
وَإِتمَا الْقَضَاءُ عِنْدَ الأكير وَاجِبٌ بام مُتَجَدٌّدِ). 


إن أكل يظن أن الفجر لم يطلعء وقد كان طلعء أو أفطر يظن أن 
الشمس قد غابت» ولم تغِْبِء فعليه القضاء عند أكثر أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم. وحكي ن بعضهم : لا قضاء عليهم. 

والصواب: أنه أكل مختارًا ذاكرًا للصومء فأفطرء كما لو أكل يوم 
الشك؛ ولأنه جهل بوقت الصيام» فلم يُعذر به» كالجهل بأول رمضان؛ 
ولأنه يمكن التحرز منه» فأشبه أكل العامد. وفارّق الناسى» فإنه لا يمكن 
اله 
حر 


EE 


> تولم: (وَأَمَا مَنْ أَوْجَبٌ الْقَضَاءَ وَالْكَفَارَةَ عَلَى الْمْجَامِع اسا 
نَضَعِيتٌ ُن تَأَئِيرَ الان ني إِسْقَاطِ الحفوكات بين ني الشّرْع, 
الا أنْوَاع الْعُقُويَاتِء وَإِنَّمَا أَصَارَهُمْ إِلَى ذَلِكَ اذم بِمُجْمَلٍ 
الصَّمَةٍ الْمَنْقُولَةِ في الْحَدِيثٍ - أغني: مِن أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فيه أَنَهُ كَعَلَ دَلِكَ 
عيذ ول تالدب لكو كن ا دحك الْكَمَارَةَ عَلَى ايل الصَّيْدٍ يِسْيَانًا لَمْ 
يَسْمَط أَضْلَهُ فِي هَذَاء مَمَ ان النّصّ إِنَمَا جَاءَ فِي الْمُتَعَمَّدِء وََدْ گان 
يَجبُ عَلَى أَمْلٍ الظَاهِرٍ أَنْ ادوا بِالْمْتَمَق عَلَيُو وَهُوَ يجاب 0 
على ال الايد ايد إلى أن يَدُنَ لديل عَلَى إِِجَابِهًا على النَّابِيء أ يَأحدُوا 
بعموم قَوْلِه عل : «رَفِعَ عَنْ ءْ عَنْ متي الْحَصاً والنشتان». حَنَّى يَدُلَّ ١‏ الدليل 


(۱) سبق تخريجه. 


لل سخ Gam‏ 
على الخصيص. وَلكِنْ كلا ايفين لم يلرم أله وَليْسَ في مُجْمَلٍ ما 

تقل مر حديث الأغرَابِيَ حُجّة. ومن قَالَ يِن أَهْل الْأُصُولٍ : إن ترك 
التَفْصِيلٍ في ليلاي الْأَخوَالٍ من نّ الشارع بِمَْرْلَةٍ الوم في الأ فوال 
قُضَعِيِفٌ إن الشَّاِعَ لَمْ يَشْكُمْ قط إلا عَلَى مُنَصَّلِء ونما الْإِجمَالُ في 


0 


حقنا). 


0 


لا يفطر الصائم بفعله ناسيّاء فلا شيء مثا على من أكل ناسيًا. وهو 


وقال مالك: يفطر؛ لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدًا 
للا يجوز مع سهوه. كالجماع. وترك النية 


والصواب: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يكلْةِ: «إذا أكل 
أحذكم أو شرب ناسيّاء فليتمٌ صومّهء فإنما أطعمه الله وسقاه». 


ولأنها عبادة ذاتٌ تحليل وتحريم» فكان في محظوراتها ما يختلف 
عمده وسهرّه» كالصلاة والحج. وأما النية فليس تركها فعلًا؛ ولأنها شرط» 
والشروط لا تسقط بالسهوء بخلاف المبطلات. والجماع حكمه أغلظ 
ويمكن التحرّزٌ عنه. 


ق r‏ لال اة مغعرم | 9ه . وو کنا 
> قولي: (وآما المسا Ca‏ رَه 
عَلَى الْمَرْأَةٍ إِذّا طاوَعَنْةُ عَلَى الْجِمّاع N a E‏ 
)١(‏ يُنظر: «الاختيار لتعليل المختاراء لابن مودود (١/71١)؛‏ حيث قال: «وأما المرأة 
فيجب عليها إذا كانت مطاوعة؛ لعموم الحديث الثاني. ولأن هذا الفعل يقوم بهماء 
فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحدء وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها كما في 
النسيان؛ لاستوائهما في الحكم بالحديث» ولو أكرهت زوجها فجامعها يجب 
عليهما». 


وَمَالِكَا وَأضحابة› أَوْجَبُوا عَلَبْهَا الْكَفَارَةَ وَكَالَ الشَافِعيه0", ودَاؤ5ُ9: 
ا كَفَارَة عَلَيْهًا). 

يفسد صوم المرأة بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات» فاستوى فيه 
الرجل والمرأة» كالأكل» وهل يلزمها الكفارة؟ على قولين: 

إحداهما: يلزمها. وهو قول مالك» وأبي حنيفة؛ لأنها هتكت صوم 
رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارة كالرجل. 

والثانى: لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد عمّن أتى أهله 
فى رمضان» أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. 

وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلك: أن النبي ل أمر الواطئ 
في رمضان أن يعتق رقبة» ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك 
منها؛ ولأنه حق مال يتعلق بالوطء مِن بين جنسه» فكان على الرجل» 
کال 

> قولت: (وَسَبَبُ اخْيِلَانِهم: مُعَارَضَةٌ ظَاهِر الْأَئَرِ للْقِيَاسِء وَدَلِكَ 


)١(‏ بُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس»» لابن الجلاب (١/۱۷۸)؛‏ حيث قال: 
«وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدًا وهي طاوعته له على كل واحد منهما كفارة 
كاملة» ولا تجزيهما كفارة واحدة). 

(0) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (775/6): حيث قال: «إذا أكرهها على الوطء 
وهما صائمان في الحضر فلهما حالان: (أحدهما): أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطاً 
فلا تفطر هى» ويجب عليه كفارة عنه قطعًا. (والثانى): أن يكرهها حتى تمكنه ففى 
فطرها قولان سبقا؛ (أصحهما): لا تفطر فيكون كالحال الأول. (والثاني): تفطر 
وعليهما الكفارة وتكون الكفارة عليه وحده قطعًا). 

(۳) يُنظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر (۳۱۸/۳)» حيث قال: «وَقَالَ الشَّافِعِيُ : الْصّيَامْ 
الع وَالْإِظِعَامُ سَوَاءٌ ليس عَلَيْهِمَا إلا كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَوَاءُ طَاوَعَتْهُ أ أَكْرَمَهَا؛ لان 
التي يكل إا أَجَابَ السَائْلَ بكَفَارَةٍ وَاحِدَةٍوَلَمْ يَسألَهُ: طاوَعَئهُ مره أو أكْرَهَهَا. وَلَوْ 
گان الْحُكُمُ مُخْتَلِنًا لَمَا تَرَكَ رَسُولُ الله يلل تَبْيِينَ ذَلِكَء وَهُوَ قَوْلُ دَاوْدَ وَأَمْلُ 
الطاهر». 


Gag 


أ 4ة َم يمر الْمَرَأة في الْحَدِيثِ بِكقَارَةٍ» وَالْقَِاسُ أَنَّهَا مِئْلُ الرّجُلٍ ِد 
و ناك 


گان كلاهمًا مُكَلقًا). 

فظاهر الأثر أن النبئ بي لم يُطالب المرأة بالكفارة» والقيامنُ يقتضي 
أن على المرأة كفارة كالرجل بجامع التكليف. 

> قولة: (وَأَمّا الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةٌ وَهِيَ: هَل لوالا 
كَكَفَارَةٍ الظْهَارٍ أ عَلَى التََخْييرٍ؟ وَأَعْنِى اريت :أن لا قل الْمُكَلْتْ 
إلى وَاحِدٍ مِنَ الْوَاحبَاتٍ الْمُحَبَّرَةِ إلا بَعْدَ بَعْدَ الجر عَنِ الْذِي قَبْلَهُ 
وبالتخییر : ان يَفْعَلَ مِنْهَا ما شَاءَ العتالكون ی قن ا نهم 
أَيْضًا اختَلَفُوا فِي ذَلِكَء كَقَالَ الشَافِي'» وَأَبُو حَِيفَةً› وَالنّوْرِيُ 
وَسَايْرَ الک ھی ا قَالْعِنْقُ ا قان لم يد فَالِصَّيَام إن 

)6( تر ار رمع 

ل يَسْتَطِعْ َالْإِظحَامُ. وَكَالَ مالك E‏ عَلَى التَّخْبِيرٍ. وَرَوَى عَنْهُ ابن 
اقام مَعٌ للك أنه لي ب الْإظعَامُ اكير مِنَ الْعِنْق وَمِنَ الصّيّام). 

الكفارة عتق رقبة» فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 


0-3 


أي : إن كمارة الوطء في رمضان ككفارة ايان في الترتيب» يلزمه 


Aa 


(۱) يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي »)٤۳۲/١(‏ حيث قال: «كفارة الوطء في رمضان 
مرتبة بلا تخيير فيبدأ بالعتق» فإن قدر عليه لم يصمء وإن عجز عنه صام شهرين 

(۲) ينظر: «المبسوطاء للسرخسي (/۷۱)؛ حيث قال: 6 الْكَمَّارَةٌ مُرَتَبَةٌ عِنْدَ عُلَمَائنَا؛. 

(۳) ينظر: «الاستذكارا» لابن عبدالبر (/؟1”). حيث قال: «وَذْهَبَ الشَافِعِيُ وَالنُوْرِيُ 
وَسَائِرٌ الْكُوفِيّينَ إِلَى أن كَمَارَةَ الْمُفْطرٍ فِي رَمَضَانَ لِلْجِمَاعَ عَامِدًا كَكَفَارَةٍ الْمُطَاهِرِ 
مَوْتَبَة). 

(5) يُنظر: «عيون المسائل»»: للقاضى عبدالوهاب المالكى (ص: »)۲١١‏ حيث قال: 
«وكفارة الفطر في رمضان عند مالك على التخيير». 


العتق إن أمكنهء فإن عجز عنه انتقل إلى الصيامء فإن عجز انتقل إلى 
إطعام ستين مسكيئًا. وهذا قول جمهور العلماء: الأحناف» والشافعي» 
وأحمد. 


7 وعن مالك: أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعامء وبأيّها 
كفر أجزأه؛ لما روى مالك وابن جريجء عن الزهري» عن حميد بن 
عبدالرحئنء عن أبي هريرة 4#5: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره 
رسول الله اة أن يكمرٌ بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستين مسكيئًا. رواه مسلم. و (أو) حرف تخيير. ولأنها تجب بالمخالفة» 
تنكام عن ا 


> تولم: (وَسَبَبٌُ الخحتلافهم في وجُوبٍ التَرْتِيبٍ تَعَارْضُ ظوَاهر 
الآَارٍ فی ذلك وَالْأَقْيِسَقٍ وَذّلِكَ 3 ظاهِرَ حديث الْأعرَابِيَ الْمُتَمَدم 
يُوجِبُ انها عَلَى الريب إِذْ سَأَلَهُ الي بلا عَنٍ الاشيطا عه انها مرا 


7 2 مم رھ 


وَظاهِرٌ ما رَوَأهُ مَالِك من 3 ر أَنْطَرَ في رَمَضانْ 0 


2 


OR‏ تفي رق أذ َو شرن ماين نظي تر 
E‏ أنها على التخيير» إذ (أو) إنما يفضي في لان العرب 


TG 


التَحسير)» نْ گان َلك مِنْ لَْظِ الرَّادِي الصاجب› إو گائوا أقعد ِمَفْهُوم 


ارال 0 الْأَقْوَالٍ. 
َآَمَا الْأَفْيِسَةٌ الْمُعَارِضَةٌ في ذَلِكَ: ُتَشْبِيَهُهَا تاره بِكَمَارَةٍ الظَهَارٍ 
وار يكار مين 2 بكَقَارَةٍ الظهَارِ مِنهَا بكَمَارَةٍ ا 
وعن مالك )5 أية ١‏ 
أهله فى نهار رمضان إطعام ستين مشكيناة أو صيام ذلك اليوم» وليس 


خرىء أنه قال: الذي تأخذ به فى الذي يصيب 


(۱) سبق تخريجه. 


mg سخ‎ 


التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء. وهذا القول ليس بشيء؛ 
لمخالفته الحديث الصحيح» د لبس له اصل يعتمد عليه ولا شيء 
يستند إليه» وسنة رسول الله ب44 أحق أن تتبع. 


اشا الدليل على وجوب التوتيت فالحديث الصحيح› رواه معمر» 
ويونس » والأوزاعي» والليث» و بن عقبة» وعبيدالله بن عمر» 
وعراك بن مالك» وإسماعيل بن ا ومحمد بن أي عتيق » وغيرهم» عن 
الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال 
للواقع على أهله: «هل تجد رقبة تعتقها؟)» قال: لا. قال: «فهل تستطبع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟)» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين 
مسكيئًا؟». قال: لا. وذكر سائر الحديث» وهذا لفظ الترتيب» والأخذ 
بهذا أولى من رواية مالك؛ لآن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذاء 
سوى مالك وابن جريج» فيما علمناء واحتمال الغلط فيهما أكثر من 
احتماله فى سائر أصحابه. 


ولآن .ارب راد ولاخ والؤيادة معن ولان خدها لفط 
الندن بد وحديتهم لفظ الراوي» ويحتمل أنه رواه ب (أو)؛ لاعتقاده أن 
معنى اللفظين سواء؛ ولأنها كفارة فيها صومٌ شهرين متتابعين» فكانت على 
الترتيب» ككفارة الظهار والقتل. 


< قولم: (وَآَمَا اسْتِحْبَابُ مَالِكِ الابْيِدَاءَ بالإظعَام'" تَمخَالِتٌ 


لِظوَاهر الآثان وَإِنّمَا دَمَبَّ إِلَى هَذَا مِنْ طريتٍ الْقِيّاسِ؛ لِأَنَهُ رى الصَيَام 
قذ وَقَعَ يَدَلَّهُ الْإظعَام في مَوَاضِعَ شَنَى ¢ مِنَ الشرْع. ونه مُتَايِبٌ لَه )4 


مِنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ قراءة ETT‏ مورعل ا دطيقو نهد فدذيَة 0 
مسك [البقرة: 0084. وَلِذَلِكَ اسْتَحَبٌ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَْمَاءِ لِمَنْ مَاتَ 


(0) يُنظر: «تفسير الموطأ؛ء للقنازعي (۲۹۱/۱)ء حيث قال: «والذي نشخ مالك 
الإِظْعَامَ؛ لأن به واقع تكفير النبي ب عن الوَاطئ في رَمَضَانَ». 


وله 2 ا عله وَهَذَا گات مِنْ باب زيح الْقِي 
الَّذِي تَشْهَدُ لَه الأضول عَلَى الأئر الَذِي لا تَشْهَدُ له َه لصون 

عن مالك رواية» أنه قال: الذي نأخذ به فى الذي يصيب أهله فى 
نهار رمضانء إطعام ستين مسكيتاء أو صيام ذلك اليوم» وليس التحرير 
والصيام من كفارة رمضان في شيء. وهذا مخالف للحديث الصحيح»› 
وليس له أصل يعتمد عليه» وسنة رسول الله ية أحق أن تتبع. 


> قولت: (وَأَمَا الم 0 الحَامِسَةٌ ‏ وَمُوَ ايِلَاتُهُمْ فِي مِقُدَارٍ 
(CY) 2 CY‏ ۳( راع و را ور n‏ 7 يان و 8 
الإطعام 2 فإن مَالِكَا 4 لشافِعِىّ 14 وَأصحابهما قالوا: يطعم لکل 


)١‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ؛؛ للباجي »)٥٤/۲(‏ حيث قال: «(فرع) إذا قلنا: إن 
الكفارة على التخيير فقد روى ا 0 عن مالك أنه قال: الإطعام أفضل 
وجرى عليه العراقيون. ا ن الإطعام أعم نفعًا؛ لآأنه يحيا به جماعة لا 
سيما فى أوقات الشدائد اده وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة وتكليف 
المعتق نفقنه وفؤتته + الما رون من أصصابنا يزاغرة فى :ذلك الأوقاف الاد فإن 
كانت أوقات شدة ومجاعة فالإطعام عندهم أفضلء وإن كان وقت خصب ورخاء 
فالعتق أفضل» والذي احتج به ابن الماجشون في تفضيل الإطعام أنه الأمر المعمول 
به في الحديث. وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه في ذلك من أهل الغنى 
الواسع بالصيام لما علم من حاله أنه أشق عليه من العتق والإطعام وأنه أردع له عن 
انتهاك حرمة الصومء والله أعلم وأحكم). 

(۲) يُنظر: «المدونة» (١/٤۲۸)ء‏ حيث فيها: «قلت: ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة 
في الجماع في قول مالك؟ فقال: مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل 
ويوجب حده. قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير 
0 يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام. قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ فقال: 

مذا لكل مسكين. قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدّين مدّين لكل 
sS‏ لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينئًا مدا مدا 
لكل مسکین؟. 

(۳) ينظر: «الأم»» للشافعي »)۱٠۸/۲(‏ حيث قال : رات أن یکقر متي قدر وأن يصوم 
مع الكفارة (قال الشافعي): وفي الحديث ما يبين أن الكفارة مد لا مدتن: (قال 
الشافعي) : وقال بعض الناس: مدين. وهذا خلاف الحديث. وال أعلم). 


Gaga ١ 
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مسكين مذا يمد النب ل وَقَالَ أبو : لا یجزیءُ أقل مِنْ مدين 
ت ا ر - - 
و 


وك َه 312 6 58 ن رود 9 ra‏ تاس وس ”امه 
بمد النبيّ 4 وَدلِك صاع لكل مسكين. وسبب اختلافهم: معارضة 
f 200‏ َه 00 000 ماهو 6 2 . 2° 22 و 

القيّاس للأثر. أما الْقِيَامنٌ: فَتَشْبيه هذه الْفهِذَيَةَ بفِدَيَةٍ الأذى المَنصُوص 


عَلَيْهَا. وَأَمَا الأثَرٌ: كُمَا رُوِيّ فِي بَمْضٍ ظُرقٍ حَدِيثٍ الْكَمَارَة: أن الْمَرْقَ 

1 ی ا کے ب هماه مسبم‎ e هم‎ > I 

گان فيه حَمْسَةٌ عَشَرَ صَاكَاءِ لكن ليس يدل كَوْنْهُ حَمْسَةٌ عَشَرَ صَاعًا عَلَى 

الْوَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ ِكَل مشكين إلا دَلالَة صَعِيفَة وَإِنّمَا يدل عَلَى أن بَدَلَ 
ل ا 2 


م 


الصّيّام في هَذِهِ الْكَمَارَةِ هُوَ هدا الْقَدْرُ). 
إن لم يستطع سيقوم بإطعام ستين مسكينا : 
عامتهم؛ ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام 
ستين مسكيئًا ككفارة الظهار. 
فذهب أحمد: إلى أن لكل مسكين مد بر وذلك خمسةً عشرّ صاعًا 
أو نصف صاع من تمرء أو شعير» فيكون الجميع ثلاثين صاعا. 
وقال أبو حنيفة : من البر لكل مسكين نصف صاعء ومن غيره صاع؛ 
لقول النبي بيا في حديث سلمة بن صخر: «فأطيم وَسْفَا من تمرا. 
والمُّذّ من البْرّ يقوم مقام نصف صاع من غيرهء بدليل حديثناء ولأن 


الإجزاء بد منه قول ابن عمر» وابن عباس › وأبي هريرة» وزيد 0 ولا 
مخالف لهم في الصحابة. 


وأما حديث سلمة بن صخر ذه فقد اختلف فيه وحديث أصحاب 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص »)٤۲۲/۲(‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر)». 


f ercy JB- 


الشافعي يجور أن يكون الذي أتيبية النبي ييو قاصرًا 8 عن الواجب» 
فاجتزئ به ؟ لعجز المكفّر عما سواه. 


> قولت: وام الْمَسْأَلَة السَّاوِسَةُ - وَهِيَ تَكَرّرُ الْكَمَارَةٍ كور 
الْإنْطارٍ -: هم أَجْمَعُوا عَلَى مَنْ وطىء ٤‏ في يَوْمٍ رَمَضَانَ ٿم گمَر ثم 
ب ع 6 سم 6D‏ 6 5 
وطىءَ ب ؛ ری ا ا 
ِرَادًا في يوم وَاحَِدٍ اَن لَبْسَ عَلَيْهِ إِلّا گفارَة واد وَاخْتَلَهُوا فِيمَنْ 


0 


وََىءَ في يَوْمٍ مِنْ رَمَصَانَ وَلمْ يُكَفَر حت حَنَّى وطئ فِي يَوْمٍ ثا قال 
كال وَالشَّافِمِة 29 وَجمَاعَة”©: عَلَبْهِ ِكل يَوْم کا 
حَنِيَةَ وَأَضْحَابُه” : عَلَيِْ كَفَارَة وَاحِدَةٌ ما لَمْ يُكَفّرْ عن الْجِمَاع الْأوّلِ). 
إن جامعء فلم يكفر حتى جامَع ثانية» فكفارة واحدة. 
وبيانه : أنه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن الأولء لم يَخُل من أن يكون 


ع 


في يوم واحد» أو في يومين؛ فإن كان في يوم واحدء فكفارة واحدة تجزئه» 


(1) بُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ء لابن القطان »)۲۳١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أنه إذا أفطر يومًا من رمضان ثم عاد للفطر في يوم ثانٍ أن عليه كفارة أخرى» 
واختلفوا فيه إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول». 

(0) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماعاء لابن القطان »)۴۳١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن من أفطر في يوم عامدًا إنما عليه كفارة واحدة» وإن كرر ذلك الفعل في اليوم 
الواحد مرارًا». 

(۳) يُنظر: «المدونة» 2)780/1١(‏ حيث فيها: «قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أيامًا 
في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعتهء وإن كان 
أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها». 

(4) ينظر: لام للشافعي (۸/۲٠۱)ء‏ حيث قال: «وإن جامع يومًا فكفر» ثم جامع يومًا 
فكفر» وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي». 

(ه) يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر »)9١8/(‏ حيث قال: «فقال مالك والشافعي وأبو 
ثور وأحمد: عليه لكل يوم كفارة» كفر أو لم يكفر). 

(5) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»ء للجصاص (4714/5)» حيث قال: «(ومن أفطر يومًا 
من شهر رمضانء فلم يكفر حتى أفطر يومًا آخر منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة)». 


0 E 1 ١ 

سل وه شعس ةنيم ]6 
بغير خلاف بين أهل العلمء وإن كان في يومين من رمضان» ففيه قولان: 

أحدهما: تجزئه كفارة واحدة. وهو مذهب الأحناف؛ لأنها جزاء عن 
جناية تكرّر سببها قبل استيفائهاء فيجب أن تتداخل» كالحد. 

والثانى: له تجزئ واحلة» ويلزمه كفارتان. وهو قول مالك» 
والشافعي؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم 
تتداخل» كرمضانين» وكالحجتين. 

> قولة: (وَالسَّبَبُ في الختلَافِهمُ: تَشْبِيهُ الْكَمَارَاتِ بِالْحَدُودِ كَمَنْ 
شَبَهَهَا بِالْحُدُودٍ قَالَ: كَمَارّةٌ وَاحِدَةٌ تُجْرَىءٌ فى ذَلِكَ عَنْ أفْعَالٍ كَثِيرَقٍ 
گما يلرم الزَّانِيَ جلد وَاجِدٌّء وَإِنْ رَتَى الف مَرَوٍ إا لَمْ يُحَدَّ لِوَاحِدٍ مِنْهًا. 
of or‏ مس 3 و ع اس م 72 4" 2 0 4 9 
وَمَنْ لم يُشَبْهْهَا بالخدودٍ جَعَلَ لكل وَاحِدٍ مِنّ الأيَّام حكمًا منفردا بتفيو 
في مَنْكِ الصَّوم فيه أَوْجَبَ فِي كل يوم كَمارة. قالوا: وَالفرق يَْنَهُمَا أن 
الْكَفَارَةَ فيا نوع مِنَ الْقُرْبَةِ وَالْحَدُودُ رَجْرٌ مَخضٌ). 

شبّهوا هذه الكفارات بالحدود فقالوا: كما لا يَلزم الزاني بعد تعدد 
الزنى إلا جلد واحد فكذلك فى الكفارات. 


> قولة: (وَأمًا الْمَسْأَلَهُ السَّابِعَةُ وَهِيَ: هَلْ يجب عَلَيْهِ الْإظعَامُ إا 


يسر گان مُغيرًا في وَفْتٍ الْوُجُوبٍ؟ كَإِنَ وراي كَال: لا سَيْء عليه 


E 


NN 


إِنْ گان مُعْسِرًا. وَأَما الشَّافِعِنُ: كَتَرَدّدَ في ذَّلِكَ. 
وَالسَبَبُ في اخْيَلَافِهِم في ذَلِكَ: أَنَهُ حَكْمٌ الْمَسْكُوتٍ عَنْهُ يحمل 
اَن يُشَبَّهَ بِالديُونِء ِيَعُودُ الْوْجُوبُ عَلَيُْهِ فِي وَفْتٍ الإنْرَاءِ وَيَحْتَمِلٌ أَنْ 
يقَالَ: لَوْ گان ذَلِكَ وَاجِبا عليه لبه له يكن. هذه أحكام من أفطر مُتَعَمَدَا 
كان معسرًا قي وقت الوجوب فلا يجب عليه» فإذا يشر بعل ذلك: 
هل يجب عليه الكفارة؟ 


ag ST gm: 


[نصل] 


اھ ر 


اوت قد ا واا وَبَعْضْهُمْ أَوْجَبَ فيه الْقَصَاءَ فَقَظ٬‏ مِثْلّ مَنْ 
رأ الفظو ا الجكاكة و الأسيفاء» ومن بلع الْحَصَاءٌ وَمِْلُ الْمُسَافِرٍ 


ag COGS 


9ر 


ِن مَالگا“ أَوْجَبَ الْقَصَاء وَالْكَفَارَة وَحَالَمَهُ فى ذَلِكَ سَايِرٌ فُمَهَاءِ 


واا انظ يما هو لف فب ِن بَعْض مَنْ أَوْجَبَ فيه 


الْأمْصَارٍ وَجُمَْهُورٌ أضحابى”. 

هذه هى مسألة: من أفطر فى أول يوم سافر فيه» أوجب مالك فى 
حقّه القضاء والكفارة» هذا على كلام المؤلف. 

E E MR‏ والكنارة عَلَى مَنٍ اسْكَقَاء : ُو 
تُوْرِء وَالأَوْرَاعِيُ. وَسَائِرٌ مَنْ يَرَى أن الاسْيَمَاءَ مُفْطرٌ لا يُوجِبُون إل 
الْنَضَاءَ فُقّط. وَالِْي اوت الْقَضَاءً وَالْكَقَارَةٌ في الاختجام من الْقَائِلِينَ 
بان الخكام مط كو فطلاة و 

استقاء فعليه القضاء» ومن ذرعه القىءٌ فلا شىء عليه. 


معنى «استقاء»: تقياً مستدعيًا للقيء. و «ذرَعَه): خروج من غير 
اختيار منه» فم استقاء فعليه القضاء» لأن مه يفسل به. ن ذرعه فلا 
يار فمن 7 صو ومں ر 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (١/۲۷۲)ء‏ حيث فيها: «قال مالك: الصيام في رمضان في السفر 
أحب إليّ لمن قوي عليه». 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (١/٤۲۳)ء‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخرا. 


شىء 30 وهذا قول عامة أهل العلم. وحكي عن ابن مسعود» وابن 
عباس ا : أن القيء لا يفطر. وروي أن النبي كله قال: «ثلاثٌ لا يُفَطرْنَ 
الصائم:. الححامةٌ والقيءٌ والاحتلام». ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج. 
ولنا ما روى أبو هريرة» أن النبي بي قال: «من ذرعه القيءٌ فليس عليه 
قضاءٌء ومن استقاء عامدًا ليقُضٍ). 1 


> قولع: (وَسَبَبُ هَذَا الْخْلَافٍ: أن الْمْفْطِرَ بِشَئْءٍ فيه لحلاف فيه 


شَبَهٌ مِنْ غَيْرٍ الْمُفْطرِ وَمِنَ الْمُفْطرِء كَمَنْ غَلَّبَ أَحَدَ الشّبَهَيْنِ أَؤْجَبَ لَه 
دَلِكَ الحم وَعَدَانِ الان الْمَوْجودَار فيه هُمَا اللَّدَانِ 5-8 فيه 
الخلاف - أَعْني: هَل هُوَ مُفْطرٌ أو غَيْرٌ مُفْطرِ؟ وَلِكَوْنِ الْإنْطَارٍ شُبْهَةَ لا 
يُوحِبٌ الْكَقَارَةَ عند د الْجْمْهُورٍ وَإِنَّما وجب ت الْقَضَاءَ قق تَرَعَ بُو عة 
إلى آنه من أفْطرَ مُمََمََا افر ثم طلا عله في يك اليم م سَبَبٌ مَبِيحٌ 
لِفِظر أنه لا كار عليه كالمرأة تفط يدا د 5 م تَحِيِضٌ بَاقِيَ التّهَارٍ 


وَالصّحِبِحُ يُفْطِرٌ عَمْدَا يَمَرْضلُ: وَالْحَاضِرٌ يُفْطِرٌ َم يُسَافِْرَ. 

قَمَن امْتَبَرَ الأَمْرَ فِي نَفْسِهِ ‏ أغني: أنه مُفْطِرٌ فِي بوم جار لَه 
الإفْطارٌ فيه عل يُوحِبٌ عَلَيْهِم كَفَارَةُ؛ وَذلِكَ 3 ١‏ كُلَّ واحد من مَؤُلّاء قد 
دالت أنه انك في يَوْم جار لَه الْإفْطارٌ فيه» وَمَنِ اعْتَبْرَ الاسْتِهَانَة 
ا أَؤْغَن غل الكفارة : لاله جي أَنْظرَ لَمْ يكن عِنْدَمُ عَم بباح 


َه 


وَهُوَ مهنا مالك وَالشَّافعِيٌ. ومن هذا اباب إِيجَاتٌ مالك الْقَضَاءَ مَمَظ 
مَنْ اگل وَهُوَ شاد في القَجرء ا الْقَضَاءَ وَالْكَفَارَةَ عَلّى مَنْ 

وو في الْغْرُوبٍ عَلَى مَا تَقَدّمَ مِنَ الْمَرْقِ يَبْنَهُمَا. وَانَمَقَ 

الْجْمْهُورٌ عَلَى أَنَهُ لَيْس في الْفِظر عَمْدًَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ كمَارَةٌ» 


ر 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان :)74/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن من جامع فى قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه» وأنه يقضى يومًا مكانه). 


وي 52ت 


نه لين لَه حُرمَةُ رمان الأذلو ‏ أغيي: رَمَضَان ‏ إلا قتا كه 
ا 


6م هه 


اوج عَلَيهِ اة والكفارة. وروي عَنِ ابن الْقَايِمِ وَابِنٍ وهب : 


عله ومن تاا على الح القاسد)". 


یر في الفطر عمدًا قضاءٌ ولا كفارة؛ لأنَّ إثمّه عظيم شديد. 


> قولة: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن مِنْ سنن الصو تابر الشخور 

يل الْفِظر؛ لِقَوْلِهِ يل: «لا يَرَالُ الاس بِخَيْرٍ ا لرا الق 

0 00 وَقَالَ: «تَسَكَرُوا فَإِنّ في الور rk‏ 
وَقَالَ 4 : «قضل ما بَيْنَ صِيامِ يتا وصِيام َهْلِ الْكَئَاب أكلَةٌ السحر). 

تعجيل الفطر واستحبابه هو قول أكثر أهل العلم؛ لما روى سهل بن 

سعد الساعدي ڪه أن النبي بي قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجّلوا الفظرً). 

ويستحب أن يفطر على رُطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن 


5 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (/751)» حيث قال: «جمهور العلماء أن 
المجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده وعليه الكفارةء وكذلك 
جمهور العلماء يقولون: إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيهء وإنما عليه ذلك 
اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غيرء إلا ابن وهب ورواية عن بن القاسم فإنهما 
جعلا عليه يومين قياسًا على الحج». 

() يُنظر: «(الاستذكاراء لابن عبدالبر »)۴۲١/۳(‏ حيث قال: «وكذلك جمهور العلماء 
يقولون: إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه 000 عليه ذلك اليوم الذي كان عليه 
من رمضان لا غيرء إلا ابن وهب ورواية عن بن القا سم فإنهما جعلا عليه يومين 
قياسًا على الحج» 

)۳( لم أرَ أحدًا من أهل العلم تقل في ذلك إجماعًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۸۲۸). وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)2 أخرجه | لبخاري (۱۹۲۳)› ومسلم (1*40). 

(5) أخرجه مسلم .)1١95(‏ 


و[ سس 
فعلى الماء؛ لما روى أنس ط4 قال: كان رسول الله ية يفطر على رُطبات قبل 


> قولي: (وَكَذلك مهو جمه ره eT‏ وعبات 
كف اللسَانِ عَن الرَفْث ا ؛ لِقَولِهِ يكثه: نما الصّوْمُ جن كا 


0 


اض ضبح احم صَايمًا كلا بز ولا جه ٠‏ إن افر ساتم كلْيمل: ني 
ای و وَدَمَبَ أَهْلَ الشاي“ إِلَى أن الرَكْتَ يُنَظَرٌ وَمُوَ شَاذ). 

قوله: «الصيام جُنّة» يحتمل أن يكون أراد به جْنَّة من النار» ووقاية 
للصائم دونها. 

ويحتمل أن يكون أراد أنه جنّة من المعاصى؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعف 
القوة» فيمتنع به الصائم عن مواقعة المعاصي» فصار كأنه جنة وستر دونها. 

«ولا يرفث»: بفتح الفاء وكسرها وضمهاء أي: لا يفحش في 
الكلام. «ولا يجهل)2. أي لا يعمل شينًا مثل فعل الجهلاى. كالصّيّاح 
والسخرية» أو لا يسفه إذ الجهل جاء أيضًا بمعنى السفاهة. 


> قولم: : (فَهَذْهِ مشه مَشْهُورَاتُ ما يَتَعَلَْ بالصَّوْم الْمَفْرُوضٍ مِنَّ الْمَسَائِل 
وَيَبْقَى الْقَوْلُ في الصّؤم الْمَنْدُوبٍ إِلَيْه وَهْوَ الْقِسْمْ الثاني مِنْ هَذَا الكتاب). 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۷۲/۳)ء» حيث قال: «الصيام في الشريعة: 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. هذا فرضه عند جميع الأئمة. وسئنه: اجتناب 
قول الزور واللغو والرفث». 

(؟) أخرجه أحمد (4)8009 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(0) يُنظر: «المحلى». لابن حزم »)۳٠٤/٤(‏ -- قال: «ويُبطل الصومَ أيضًا تعيّد كل 
معصية - أي معصية كانت» لا نحاشى شيئًا - إذا فعلها عامدًا ذاكرًا 0 0-7 
من لا يحل له من آنثی أو ذكرء ل ل 0 نثى أو 
ذكرء أو إتيان فى دبر 00 أو أمته أو غيرهماء أو كذب» أو غيبة» أو نميمة» أو 
عم لك املق أو ظلم» أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله». 


te [- 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


سس ن 
ضاق ا ر وو 
وسلم تسليمًا] 


(كِتَابُ الصّبام الثاني 
وهو المَنْدُوتٌ إِلَيْه 


وَالنَظرٌ في ل منوب إِلَيْه و مو في تلك الأَرْكَانِ الثلانّةء وفي 


9 و 2 ا 5 
5 


شك الإلظار ديد فاك ا ا م الِّي ب ع ده الك لد رت لو مد 

أ ها على ملا أفسام: ام مرب فبهاء َم نوي 
عَنْهَاء و تكرت سيل وَين مذو ما هو محف فيو ينها مَا هو 
مف علي اما الْمرَعتٌ :فيه المتقق عله نْصِيَام بم عَاشُورَاءَ. ونا 


ا ا 


ر 


E 
£ 
Û 
0 
6 


NE 


صن فوا وَالْغْرَرٍ مِنْ گل شَهْرِء 


هذا عرض إجماليٌ لما سيقوم المؤلف ببيانه مُفصَّلا. 
والفرق بين التطوع والفرض من وجهين: 


أحدهما : أن التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار. بشرط عدم 
المفظرات في أوله» بدليل قوله م فى حديث عاشوراء: «فليصمْ بقية 


سطع 1#[ سس 
يومه). فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائمًا بقية النهار دون أولف 
والفرض يكون واجبًا في جميع النهار» ولا يكون صائمًا بغير النية. 

والثاني: أن التطوع سُومِح في نيته من الليل تكثيرًا له» فإنه قد يبدو 
له الصوم في النهار» فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك» فسامح الشرع 
فيهاء كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع» وترك الاستقبال فيه في 
السفر تكثيرًا له» بخلاف الفرض. إذا ثبت هذا ففي أي جزء من الليل نوى 
ام وسواء 0 بعل 0 ما ينافي 0 من 0 والشرب 0 
ا 

> قولي: ا صِيَامُ يوم عَاشُورَاءَ لاه تبت أن رَسْولَ الله كله 
صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ وَقَالَ فِيه: «مَنْ گان أَصْبَّحَ صَائِمًا لمم صَوْمَهُ وَمَنْ 
گان اصح مُفْطِرًا كليم بيه بوي . وَاخْتَلَقُوا فِيه: هَل هُوَ التَاسِعٌ أو 
الْعَاشِد؟ وَالسَّبَبُ في ذَلِكَ اخيلاث الآثَارِ : حرج مُسَلِمْ عَنِ ابن باس 
قَالَ: «إِذا رَأَيْتَ هلال الْمُحَرّم فَاعْدُدْ وَأصبخ يَوْمَ م لايع صَائِمًا). قلت : 
مَكَذَا گان مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله يكل يَصُومُهُ؟ كَالَ: ت" وَرُوِيَ: آنه جين 


صَامَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأمَرَ يِصِيَامٍِ َانُوا: يَا رَسُولَ اللّهء إِنَهُ 
يوم يُعَظمُهُ الو الفا ى فال رسال الله ئهِ: دا گان الْعَامُ 


ر وه و 


لْمُقْيِلُ ‏ إِنْ شَاءَ الله - صُمْنَا اليَوْمَ النَاسِعَ). قال: كَلمْ يَأتِ العام الْمُقبل 
رت 2و 2 ع" ۳( 
حتى نوهي رَسول اللو كو ). 


أما صوم عاشوراء» فلم يثبت وجويه» فإن معاوية نه قال : سمعت 


3غ( أخرجه ايد بلحوه )۹¥ c(0‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

)( أخر جه حول سورض ة وقال الأرتاقوظ: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه الطبرانى فی «الكبير» .)۱١۷۸٥(‏ 


رسول الله به يقول: «هذا يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم صيامه. 
وأنا صائم» فمن شاء فليم ومن شاء فليفطر). 

فلو كان واجبًا لم يُبَحْ فطره» فإنما سمي الإمساك صيامًا تجورّاء 
بدليل قوله: «ومن كان أصبح مفطراء فليضم بقيةً يومه». 

وم فر سين 2:0 بالأكل وغيره. وقد روى البخاري أن 
رسول الله ية أمر رجلًا : آن آذن قئالان أن مَن كان أكل فليَصّم بقية 
يو مه) 0 

وقل اختلف في صوم عاشوراء» هل كان واجًا؟ 

فذهب بعضهم: إلى أنه لم يكن واجبًا. واستدلوا بشيئين 

أحدهما: أن النبي َي أمر من لم يأكل بالصومء والنية في الليل 
شرط فى الواجب 

والثانی : أنه لم يأمر من أكل بالقضاء» ويشهد لهذا ما روى معاوية 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إن هذا يوم عاشوراء» لم يكتب الله 
عليكم صيامّه. فمن شاءَ فليضصمْء ومن شاء فليفطر. وهو حديث صحيح. 

وقال بعضهم: كان مفروضًا؛ لما روت عائشة ييا . أن النبى عد 
صامه وأمر بصيامه» فلما افتّرض رمضان كان هو الفريضة» وترك 
عاشوراء» فمن شاء صامه ومن ثناء تركه. وهو حديث صحيح. وحديث 

> قولي: 0 اخْيَلَاتُهُمْ فِي 1 عَرَفْةَ كَلِدَنَّ ا د أَفْطَرَ يَوْ يوم 

عَرَفَةَ وَقَالَ فِيهِ: «صِيَامُ يوم فين يكذ الكتة النافية. N‏ 7 
وَلِدَيِكَ اختلف النَّاسُ فى ذَلِكَء وَاخْمَارَ الشَّافِمه9) الْفظرٌ فيه فيه للحا 


eR 


)١(‏ أخرجه أحمد (77070). وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 
(۲) يُنظر: «اللباب فى الفقه الشافعى»» للمحاملى (ص: »)۱۹١‏ حيث قال: «وأما المكروه 
من الصوم فعشرة : صوم المريض » والمسافر» والحامل... وصوم يوم عرفة للحاج». 


wg مهمه‎ 


وَصِيَامَهُ لِعَبْرِ احاح جَمْعًا بَيْنَ الأَثْرَيْنِ. وَحَرَّحجَ أَبُو دَاوْدَ: أن 
75 4 3 اا مس 4 و2010 
رَسولَ الله ب نهى عَنْ صِيَام يوم عَرَفْةَ بِعرَقَة) 

وصيام يوم عرفة كفارة سنتين وهو مستحب ؟ لما روى أبو قتادةق عن 


النبي كَل أنه قال: : (صيام عرفة إني أحتسبٌ على الله أن بكفْرٌ السَّنةٌ التي 
قبله والسَّنةَ التى بعده». 


ويوم عرفة: : هو اليوم التاسع من ذي الحجة» سمي بذلك؛ لأن 
الوقوف بعرفة فيه. وقيل: سمي يوم عرفة» لأن اا تايل أري في 
المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه» فأصبح يومه يتروّى : هل هذا من الله 
أو حُلّم؟ فسمي يوم التروية» فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضًا فأصبح يوم 
عرفة» فعرّف أنه من الله كك فسمي يوم عرفة. وهو يوم شريف عظيم» 
وعيد كريم» وفضله كبير. وقد صح عن النبي ئي أن صيامه يكفر سنتين. 


> تولم: (وَآمَا الست يِن شَوَالِء َة نَبَتَ أن رَسُولَ الله يكلل: 
0 501 فى غ22 
(مَنْ ضام رمضان تم أَنْبَعَهُ سنا من نْ شُوَّالٍ گان كَصِيّام الدَّهْرِ) 40 إلا ان 


0 
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الگا" كَرِءَ دَيك؛ إِمّا مَحَاكَةَ أَنْ يُلْحِقَ اناس رصان عا لیس دن 
رَمَضَانَء وَإِمَا لعل لم يللي E RE‏ لم بَصِحّ عِنْدَهُ وَهُوَ 
الْأَظهَرٌ). 


صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. وبه قال 
الشافعى» وأحمد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٤٤۲)ء‏ وقال الأرناقؤوط: إسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

۳) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل»» للمواق (۳۲۹/۸۳)ء حيث قال: «مطرف: إنما 
كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء 
فيها من الفضل. المازري عن بعض الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكًا. ومال 
اللخمي لاستحباب صومها». 


وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومهاء ولم 
يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وأن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون 
بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه. 

ولنا ما روی أبو أيوب طا قال: قال رسول الله يِه : لمن صام 
رمضان» وأتبعه سنا من شوال. فكأنما صام الدهر). 


فإن قيل: فلا دليل في هذا الحديث على فضيلتها؛ لأن النبي يلا 
شبّه صيامها بصيام الدهرء وهو مكروه. قلنا: إنما كره صوم الدهر؛ لما فيه 
من الضعف والتشبيه بِالتبَثلء لولا ذلك لكان ذلك فضلا عظيمًا؛ لاستغراقه 
الزمانَ بالعبادة والطاعةء والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به 
على وجه عري عن المشقة» > كما قال كَلْة: «من صام ثلاثة أيام من كل 
شهرء كان كمن صام الدهر). ذكر ذلك حثا على صيامهاء وبيان فضلهاء 
ولا خلاف في استحبابها. 


> قولم: : (وَكَذَلِكَ كر مالك ث2 ري عيام الْغْرَرِ مَعَ م ما ما جَاءَ فيها 
مسن الأثَرِ مَحََافَةَ اَن نظ ا بها EE‏ وَاجِبَةٌ وت 3 


دس مم 


رَسُولَ الله يل كَانَ يَصُومٌ يِن گل شَّهْرٍ تلان يام عَبْرَ مُعَك قال 
لِعَبْدِ اللو بن عَمْرِو : بن الْعَاصٍ ا ر لا أَكْكرَ الصّيَامَ: «أمَا يفيك م مِنْ كل 
شَهْر لاه َه أيّام؟» ال : قَقّلْتٌ: يا رَسُولَ الله إن أَطِيقٌ اتر مِنْ دَلِكَ 


و 


قال : «خمسًا) » قُلْتٌ: با د يَا رَسُولَ الله إِنْي أَطيقٌ ل من لت قَالَ: 
«يِسَعًا). قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل تف أَطيقٌ أكثَرَ من ذَلِكَ قَالَ: ١‏ 


)١(‏ يُنظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل»» لعليش »)۱١١/۲(‏ حيث قال: «(وگره) 
بضم فكسر (كونها)» أي: الأيام الثلاثة أيام الليالي (البيض)»ء أي: المستنيرة بالقمر 
من غروبها لفجرها وهي : الثالثة عشرة وتاليتاها إذا قصد صومها بعينها فرارًا من 
التحديد فيما لم يحدده الشارع ومن خوف اعتقاد وجوبهاء فإن اتفق صومها بلا 
قصدها فلا كراهة هذا هو المشهور» وما روى من صومها مالك له عنه وحضه 
هارون الرشيد عليه لم يأخذ به أصحابه». 


سس م ا 


رت ره و 0 


نره قلت يا رسو الله 5 أطي أَكْئَرٌ مِنْ ذَلِكَء فْقَالَ: «لا صَوْمَ 
كَوْقَ يام دَاوُدَء شَظرٌ الدَّهْرِ: صِيَامُ يوم› ار 0 0 3 أَبُو 
داد : أنه گانَ شوم يوم الاين يوم الحميس'". وبك أنه لم يَسْنَقِمْ 
قَظ شَهْرًا بالصّيَام غَيْرَ رَمَضَانَء وان أكثّرَ صِيَامِهِ گان في E‏ 

أيام العْرّر: هي أيام البيض التي حض رسول الله ية على صيامها 
هي الثالتَ عشر والرابع عشر والخامسٌ عشر. 

وبيان ذلك: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» لا خللاف 


وقد روى أبو هريرة» قال: «أوصاني خَليلي بثلاث: يام ثلاثة أيام 
من کل شهر› وركعتي الضحى› وأن أوتر قبل أن أنام». 

ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض؛ لما روى أبو ذر فل 
قال: قال رسول الله : «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر فصّمم ثلاتٌ 
عشرة» وأربعٌ عشرة» وخمس عشرة). 
الليالي البيض. وقيل: إن الله تاب على آدم فيها» وييّض صحيفته. 


ليام اللوي عَنْهَا : کونها أَيْضًا متم فى غلا ويا 


مُحْتَلّفٌ فيها. ما الْمُتَمَقْ عَلَيْهَا: قَيَوْمُ الفظرء وَيَوْمُ الأضكى؛ لِتُبُوتِ 


.)7901( أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤۳١(‏ وقال الأرناؤوط: المرفوع بن ضح 

(۳) أخرج أبو داود ۲۳۳۷) عَنْ 1 سَلَمَهَ عَنِ الس ككله: أنه لّمْ يَكْنْ يَصُومٌ مِنَ السَّنَِ 
شَهُرًا تام إل شَعْبَانَ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ؛. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


anca [39- 


النَهْي عَنْ صِيَامِهمًا. وَأَمَا الْمُخْتَلَفُ فبها: كَأَيّامُ التَمْرِيقِء كن أَمل 

1 )1( 5 (9؟) مكموي 2 كو 
الظاهِرِ”' لَمْ يُجِيرُوا الصّوْمٌ فِيهَا'". د أَجَارُوا ذَلِكَ فِيهًا". وَنَوْمْ 
كَرِهُوة وو قال الك ِل أنه اجار صيامها لمن وَجَبَ عَلَيْهِ الصّوْمْ 

في الْحَجّ ‏ وَهُوَ الْمُتَمَتّعُ - وَهَذِهٍ ا م هى : الثَّلاَةُ الْأَيّامُ الي بَعْدَ يَوْم 
النَّحْرِ الس ردد كَوْلِهِ كله فى أَنّهَا: يام أكلٍ 
وَشُرْب». بَيْنَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْوْجُوب أَوْ عَلَى التّذبء نَمَنْ حَمَلَهُ 
عَلَى لوجر ٤‏ قَالَ: الصّوْمُ خر وَمِنْ حَمَلَهُ عَلّى النَّدْبِ قَالَ: الصّوْمُ 
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م و وَيَشْه يَشِْهُ أَنْ کو من له عَلَى النَذْبِ إِنْمَا صَارَ ا ذَلِكَ 


€“ 
حال 
عه 


)١(‏ يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (2)451/4» حيث قال: «ولا يجوز صيام أيام التشريق» 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى» لا في قضاء رمضان» ولا في نذرء ولا في 
كفارة» ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي». 

(۲) وهو مذهب الأحناف» يُنظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»» لشيخي زاده 
(2327) حيث قال: «(وصوم العيدين وأيام التشريق حرام)؛ لورود النهي عن 
الصيام في هذه الأيام». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »)۱۸١/۲(‏ حيث قال: «فإن 
صام العيدين وأيام التشريق أو شيئًا منها حرم» وعليه حمل خبر الصحيحين: لا صام 
من صام الأبد). 

(9) يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص: »)0١‏ حيث قال: «ولا يصام يومًا العيدين ولا أيام 
التتريو ا عرو و نوع لإ قم عنانها كار عاص وام يزه بحن 
الفرض» وفي أيام التشريق عن أبي عبدالله كانه رواية أخرى: أنه يصومها عن 
الفرض». 

(4) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: 555): حيث 
قال: «فصل: صيام أيام التشريق تطوعًا: ويكره التطوع بصيامها؛ لقوله ي « 
أيام أكل وشرب وبعال»» فأجراها مجرى يوم العيد». 

(©) أخرجه مسلم .)١١51(‏ 

(5) يُنظر: «معالم السنن»ء للخطابي (۱۲۸/۲)ء حيث قال: «قلت: وهذا أيضًا كالتعليل 
في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى فلا يجوز صيامها ابتداءً تطوعًا 
ولا نذرًا ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر». 


وَعَلَبَهُ عَلَى الْأَضْلٍ الَّذِي هُوَ حَمْلهُ eT‏ لأله رأف أله إن مله 

عَلَى الْوجُوبِ عَارَضَهُ حَدِيث ابي سَعِيدٍ الغلري التَابِتُ ِدَلِيلٍ الْخِطَابٍء 

وَهُوَ أنه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله به تونلا تيت ق 

يَْميْنِ: يوم الْفِظرٍ مِنْ رَمَضَانَ يوم النّرِ)" '. كتليل 0 

ا عَدَا مَدَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَصِح الضَّيّامُ فيه. إلا گان تَخْصِيصُهُمَا عَبَنَا 
08 


ف 


E 


أيام التشريق منهي عن صيامها؛ لما روى نبيشة الهذلي يه قال: 
قال رسول الله ئة: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وؤكر لله كينَ). 

وروي عن عبدالله بن حذافة ذه قال: بعثني رسول الله ي أيام مِنى 
أنادئ” أيها الاس إنهنا أيام أكل وشرب وبعال. إلا أنه من رواية 
الواقدي› وهو ضعيف. 

وعن عمرو بن العاص فيه أنه قال: هذه الأيام التي كان 
رسول الله يي يأمر بإفطارهاء وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام 
التشريق. 

ولا يحل صيامها تطوعًاء في قول أكثر أهل العلم» وعن بعضهم 
صيامهاء والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهى رسول الله ا عن صيامها» 
ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره. 

وأما صومها للفرض» ففيه قولان: 


() أخرج مسلم (897) عَنْ ابي سَعِيدٍ 4ك قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيئًا تَأَعجَبّبيء كَقُلْتُ 
لَه نت سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كله؟ قَالَ: اقول عَلَى رَسُولٍ الله كه مَا لَمْ 
أُسْمَعْ؟ قَالَ: سَوِعْتُهُ يَقُولُ: دلا يَصْلّحُ الصَّيَامُ في يَوْمَيْنِ : يوم الْأضحى وَيَوْم الْفِظْرِ 
مِنْ رَمَضَانَ). 

(؟) يُنظر: «التحبير لإيضاح معاني التيسير»» للصنعاني (59/5؟7)» حيث قال: «قوله: «لا 
يصلح الصيام في يومين» وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنّ الصالح شرعًا هو المأذون 
فيه لا المنهي عنه» وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبينهما». 


)9 1 7 7 
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه منهي عن صومهاء فأشبهت يومي العيد. 
والثاني : يصح صومها للفرض. 
> قولم: (وَآَمَا ‏ يَوْمُ الْجْمْعَةِ: فن قَوْما َم يَكْرَمُوا صِيَامَةُ وَمِنْ 
لاء مَالِكُ راا رياف وَقَوْمْ گرهوا امه 
بَعْدَهُ. وَالسَبَبُ في الحتلافِهم : الخيلاف الآثارٍ في ذَلِكٌ : 
ا ابن مَسْعُودٍِ: أن الي كَل گان يَصُومُ ثَلَاثَةَ ايام مِنْ 
گا شَهْرٍ قَالَ: و اط وه يوم الْجْمُعَةِ. وَهُوَ وهو ديت د يٿ صَحِيخ'". وَمِنْهًا : 
حَدِبتُ جابر 45 : أن سارلا 0 جَايرًا : رول کک 
يُفْرَدَ يَوْمُ الْجْمُعَةٍ يِصَوْم؟ قَالَ: ا وَرَبّ هذا الْبَيْتِ. خَرَّجَهُ مُسْلِه”". 
وا حَِيتُ بي ُرَيْرَةٌ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: دلا 6 أَحَدَكُمْ يوم ا 
و صم o‏ 5ه او ر > هت داع وه وه 0060 كَمَنْ أڪرَ 
الْجْمْعَةٍ إلا أَنْ ا يَصُومٌ بَعْدَه). حَرجَه أيْضًا مُسْلِمْ 
بظاهر حد حل ا مَسْعُودٍ جا بام يوم | لخو مُظلَفَاء وَمَنْ أ َل 
حديث ور رکا اانا وَمَنْ أَحَدَ بِحَدِيثِ ای هَرَيْرَةَ جَمَّعٌ بَيْنَ 


2 
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الْحَدِيئيْنِ أَعْنِي : يت جابر وَحَدِيتٌ ابن مسعو مس د ا 6 
یکره إفراد يوم الجمعة بالصوم» إلا أن يوافق ذلك صومًا كان 


)002 أخرج أحمد ( عَنْ عَبْداللُء قَالَ: گان رَسول ي يَصُومُ ثَلَانَهَ أيّامِ مِنْ عُرَةِ 
کل هلال وقلا كان قط ره م الْجْمْعَةِ وقال الأرناقؤوط: 0 حسن. ١‏ 

زفق أخرجه مسلم .)۱۱٤۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۱٤٤(‏ 

(4) ينظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة»» للتوربشتي (١۲/٥۷٤)ء‏ حيث قال: «فالوجه 
فيه أن نقول: لا يلزم من قوله هذا أنه كان يختص يوم الجمعة بالصوم حتى يخالف 
حديث أبي هريرة وحديث غيره في النهى؛ بل كان يصوم منضمًا إلى ما قبله أو إلى 
ما بعده ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن نقول: يجوز أن يراد بالإفطار بعد الإمساك في 

بعض النهار؛ فإن الصوم قد يطلق ويراد به الإمساك في بعض النهار» ويؤيد هذا 
0 قول سهل بن سعد الساعدي : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). 


يصومه » مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة» 
عادته صوم أول يوم من الشهر» أو آخره» أو يوم نصفه»› ونحو ذلك. 

وقال ابو حنيفة . ومالك: لا يكره إفراد الجمعة؛ لأنه يومء فأشبه 
سائر الأيام. ولنا ما روى و هريرة اد قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: رلا يصومَنٌ أحذّكم يوم الحمعة› إلا يومًا قبله أو بعده). وقال 
قال: نعم. متفق عليهما. 

وعن جويرية بنت الحارث #تاء أن النبي بي دخل عليها يوم 
الجمعة.» وهى صائمة» فقال: «أصمتٍ أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين 


صمت 


أن تصومي غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري». رواه البخاري. وفيه أحاديث 
سوى هذه» وسنة رسول الله ية أحق أن تتبع. 


وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده؛ لأن نهيه معلل بكونها 
لم تصم أمس ولا غدًا. 
> تول: (وَآَنا يوم السك َون جْمْهُورَ الْعُلَمَا ۽ عَلَى النّهْي عَنْ 
صِيّام يَؤْم السك عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِطَوَاهِرٍ الأَحَايثِ التي يُوحجِبٌ 
مَفْهُومُهَا تعلق الصّْم ِالرُؤيَةٍ أؤ بِإِكْمَالٍ الْعَدّ إلا ما حَكْيِنَاهٌ عن ابن 


عُمَرَ ڪه وَاخْتَلَقُوا في نَحَرّي عِبَامِهِ تَوْتَاء- فجنهم من كرِمَهُ على 
)( 


ظاهر حَدِيثٍ عَمَّارٍ 4: «مَنْ صَام يَوْمَ السك كَقَدْ عَصَى أب الْقَاسِم) 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (/759)» حيث قال: «قال أبو عمر: هذا أعدل 
المذاهب في هذه المسألة ‏ إن شاء الله وعليه 0 العلماء» وممن روي عنه 
كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أ بى طالب وحذيفة وابن مسعود 
وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك #اء ومن ا سعيد بن المسيب» وأبو 
وائل» والشعبي» وعكرمة» وإبراهيم النخعي» والحسن وابن سيرين» وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والثوري وأبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثورء وأبو عبيد» وإسحاق بن 


راهویه» وداود بن على». 
(؟) أخرجه أبو داود (۲۳۳۲)ء وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 


ا هك نسم 


وَمَنْ أَجَارَهُ كلانه كَذْ روي أنه بي ضام ا" وَلِمَا كَدْ رُوِيّ 
أنه د قَالَ: «لا تَتَقَدْمُوا رَمَضَانٌ بِيُوْم وَل و إلا أَنْ يَوَافِقٌ ذَلِكَ 
ضوعة كان دوق | أَحَدَكُمْ كل" كان اليك بْنُ سَعْدِا" يَقُولُ: إِنَهُ 
إن ناه عَلَى أنه مِنْ م النَنْتُ له من ماد أ اا 


لفاس ر اص 


وَمَذَا دَلِيلٌ عَلَى أن النيّةَ تَمَعٌ بَعْدَ بَعْدَ الْمَجْرٍ في التَحَولِ مِنْ ية التَطوّع إِلَى 
نة الْمَرْضٍ). 


كره أهل العلم صوم يوم الشك» واستقبال رمضان باليوم واليومين؛ 
لنهي النبي بيا عنه. واتباع قول رسول الله كَل أولى. 


فأما استقبال الشهر ا کر ھن وي فغير مکروه» فإن مفهوم حديث 
ع هريرة دی أنه غير مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومين. وجاء عن 
أبى هريرة طب أن النبى كي قال: (إذا كان النصفٌ من شعبان» فأميكوا 
عن الصيام» حتى يكون رمضان». 


> قولم: (وَآَمَا يَوْمٌ السَّبْتِ: كَالسَّبَبُ في اخْيَلَافِهِمْ فيهء اخْيَلَاتُهُمْ 

في تَضْحِيح مَا روي عَنْهُ أَنَّهُ كله كَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فيمَا 
همه 2 7 22 ا اا 

افْتْرِضَ عَلَيِكُمْ) كرجه أَبُو دَاود قالوا: وَالْحَدِيتُ نَسَكَهُ حَدِبتُ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (١582١١٠)ء‏ وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(۳) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالير (/59*)؛ حيث قال: «وقال الليث بن سعد: من 
أصبح ضائمًا في آخر يوم من شعبان متطوعًا أو احتياطاء كالدخول لدخول رمضان 
إذا أصبح مفطرًا إلا أنه لم يطعم ثم جاءهم الخبر أنه من رمضان فإنهم يتمون 
صيامهم ولا قضاء عليهم. قال الليث: وإن لم يأتهم الخبر إلا بعد ذلك اليوم أو 
بعدما أمسوا كان عليهم قضاء ذلك اليوم». 

(#4) أخرجه أبو داود :)557١(‏ وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات إلا أن غيرٌ واحد من 
الأئمة الذين يُرجَعٌ إليهم في النقد أغلوة بالاضطراب والمعارضة. 


حَوَيْرَيَة يدك الخارف: أن ا يله دحل عَلَيْهَا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ لَجْمْعَةٍ وهي صَائْمَة 


فَقَالَ: اعم أنْس؟) فَقَالَتْ: لا. فَقَالَ: 0 0 تَصُومِى غَدًَا؟) 
َالَتْ: لا. قَالَ: َاَفطری»)“. 


يكره إفراد يوم السبت بالصوم؛ لما روى عبدالله بن بسر» عن 
النبي بيا قال: «لا تصوموا يوم السبتء. إلا فيما افتّرض عليكم». وإن 
وافق صومًا لإنسان» لم يكره. 


E 


> تولة: (وَأمَا صِيَامُ الدَّهْرِ: فَإِنَهُ كَذْ تَبَتَ النَهْيْ عَنْ َلك" . لَكنّ 
مَالِكَاا" لَمْ يَرَ ذلك بَأسَّاء وَعَسَى رَأَى النَهْيَ في َلك إِنّمَا هُوَ مِنْ باب 
حوفي الضَّعْفٍ وَالْمَرَضٍ). 

روى أبو قتادة» قال: قيل: يا رسول اللهء فكيف بمن صام الدهر؟ 
قال: «لا صام ولا أفطر ‏ أو لم يصم ولم يفطر). وعن أبي موسى» عن 


.)1985( أخرجه البخاري‎ )١( 


( أخرج مسلم :)1١199(‏ عَن عَبْدِاللهِ بْنَ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ا يَقُولُ: ب لي يكل 
اي أَضومٌ اسرد 5 اللَيْلَء ّا ار إِلَىّ ون لَقِيتُهُ قَال: «آلم أخبز أك 
0 تَصُومٌ ولا تُفْطر ٠‏ وَنصَلَي الَّيْل؟ ئلا تفل ن لِمَيْنِكَ حَظاء وَلِتَفْسِكَ حَطاء 
وَلِأَمْلِكَ حَطاء نض وَأَفْطِر وَصَلَّ وَل وَصُمْ يِن كل َرَو يام يَوْمَاء وَلَكَ اجر 
تِسْعَةِ). قَالَ: إِنّي أَجِدُنِي أَنْوَى مِنْ ذَلِكَء يَا نَبِيَ اللوء قَالَ: «مَصّمْ صِيَامَ 
دود لتك ). قَالَ: ويف گان دَاوْدُ يَضُوم؟ يا 8 الله» قَالَ: «گان يَصُومُ يَؤْمَاء 


ات 


وَيْفْطرٌ يَوْمَاء وَلَا يقر لدا لای قَالَ: مَنْ 0 : 0 بی اللو؟ ‏ قَالَ عَطَاءٌ: قلا 


أَذْرِي كيف يام الْأَبَدِ فَقَالَ لني يلل ضام مَنْ صَام الْأَبٌَّ ل صَام 
م ضام اليد لا ضام مَنْ ضام الأب 


۳) يُنظر: «موطأ مالك“ (١/١٠۳)ء‏ حيث فيه: عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: 
«لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله يي عن صيامهاء وهي 
أيام منى» ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا»» قال: «وذلك أحب ما سمعت إليّ 
في ذلك». 


الس 


۳4۰۷ 


النبي ييي قال: «من صام الدهر صقت عليه جهنم). 


وهو قول مالك» والشافعي؛ لآن جماعة من الصحابة كانوا يسردون 
الصوم. 


والذي يقوى عندي»› أن صوم الدهر مكروهء. وإن لم يصم هذه 
الأيام» فإن صامها قد فعل محرمًا. وإنما كُره صوم الدهر لما فيه من 
المشقة» والضعف» وشبه التبتل المنهى عنه؛ بدليل أن النبى ييل قال 
لعبدالله بن عمرو: «إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟» فقلت: نعم. قال: 
«إنك إذا فعلت ذلك هجّمت له عيثك» ونفِهت له النفس» لا صام من 
صام الدهر› صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله). قلت : فإني أطيق أكثر من 
ذلك. قال: «فصم صوم داود» كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفر إذا 
لاقى». 


> قولع: (وَأَمّا صِيَامُ النْضْنٍ الآخر مِنْ شَعْبّان: فَإِن قُوْمًا 
ج ع و(ا) جو ٤ے‏ 5(8) جو ے ع عق و 6 عله ا 
کرهوه > وَقَوْمَا أجازوه . فَمَنْ كرهوة فَلِمَا رُوى من أنه كَل قالّ: «لا 
و ا 0 0 e‏ سه دع > (OD‏ سمه Lk‏ ووس ل ر ماه 
صَوْمْ بعد النضف يِن شعبان حتى رَمَضَان)» . ومن اجاره فلِمَا روي عَنْ 


,))١19*8 وهو مذهب الشافعية» ينظر: «اللباب فى الفقه الشافعى»» للمحاملى (ص:‎ )١( 
حيث قال: وأما المكرره من الصوم فعشرة: صوم المريض» والمسافر»‎ 
والحامل... والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كله أو كانت له‎ 
عادة).‎ 

0) هو مذهب الأحناف» يُنظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»» للمنبجي 
3441 حيث قال: رلا يكره الصّوّم بعد الصف من شعبّان). 
ومذهب المالكية» ينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل»» لعليش »)١١١/۲(‏ حيث 
قال: «جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي (//2)07» حيث قال: «الصحيح من 
المذهب» أنه لا یکره» وئنص عليه» وإنما یکره تقدم رمضان بيوم أو يومين. وقيل: 
يكره بعد النصف). 

(۳) أخرجه أبن ماجه »)١5091(‏ وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 


4۰۸ 


ع ا 0 م روم عر ر قير > ممه عصس س 3 0 5 
کک ما رايت رَسُولَ الله يل صَامَ شهرين ماين إلا شعبان 
وَرَمَصان. وَلِمَا رُوِيَّ عن ابن مُمَرَ كَالَ: گان رَسُولُ اللَّه يه يرن 
Arr (ee‏ ( و 0224 (ê‏ 
شعبان بِرَمَضَانَ”". وهه اناك خرجها الحاو e‏ 

استقبال الشهر بأكثر من يومين غير مكروه» فإن مفهوم حديث أبي 
هريرة 2ه أنه غير مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومين. وقد روى 
العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبى هريرة» أن النبى كيل قال: (إذا 
كان النصفث من شعبان» فأمسكوا عن الصيام. جت يكون رمضان). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إلا أن أحمد قال: لم هو 
بمحفوظ. قال : وسالغا عله عبدالرحمن بن مهدي» فلم يیصححه» ولم 
يحدثني به» وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا 
هذا؛ لآنه خلاف ما روي عن النبى یه أنه كان يصل شعبان برمضان. 
SS‏ 
a ee‏ جو امو را 
الخو وها اول من اها عي الارن ووذ أاحدقها 


> قولج: (وَآَما الركُنٌ الثاني وهو النيّة: كلا غلم أ أَحَدًا 0 يَشْتَرِط 
الله في صو التَطوّع وَإِنَّمَا احتَلَقُوا في وَفْتٍ النيّةِ عَلَى ما تَمَدَّم م. وما 
أل الاك زهو الْإِمْسَاكُ عَنٍ الْمْفْطرَاتِ - قَهُوَ بِعَيْيهِ ١‏ لا 
الْوَاحِبٌ ذ في الصَّوْم لْمَفْرُوضٍ» رًالانحتلاف الَّذِي مُتَالِكَ لَاحِنٌ مُنا. وام 
كم الإنطار فِي التَطوع : نهم أَجْمَعُوا عَلَى أنه َبِسَ عَلَى مَنْ َكَل في 
)١(‏ أخرجه أحمد (4)55057 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


4 أخرجه الطحاوي فی «شرح معانى الآثار» )* (TTY‏ 
)۳( ينظر : اشرح معاني الآثار»» للطحاوي (AYY)‏ 


> 1 1 2 
- وو[ شرح بداية الجتهد_ | لس | 8984 
700 2م رع و > (MDs‏ 


ليس على من قطع صيام التطوع قضاء إذا قطعه لعذر» ولكنهم 
افوا شما لو قطعه لغير عدر 

> قولة: (وَاخْمَلَقُوا ذا قَطَعَهُ لِغَْرٍ عُذر غامد قاو مالك 
وَأَبُو حَنِيفَةة"». عَلَيْهِ الْقَضَاءَء وَكَالَ الاو و وجماعة + لسن عله 
قَضَاءٌء وَالسَبَبُ فِي الخيلافِهم: الحلا ار : ذلك وَذْلِكَ أن 
فالكنا NE E‏ زوجي الف كل أَصْبَحَنًا صَائْمَتَيْن 
مُتَطوٌعَئَيْنِ) اهدي 0 طَعَامٌ نانك علي ا O‏ : 
«اقضيًا + بَومًا ا . وَعَارَضيَ هذا انت 3 هَانَئ كَالَتٌ: لما گان 

يوم المح كنح مَك جَاءث قَاطِمَةٌ مَجَلَسَتْ عَنْ يسَارٍ رَسُولٍ اللَّه يلل 
1 مائ عَنْ يَمِينِهء كَالَتْ: نَجَاءَتٍ الْوَلِِدَةٌ ِإِنَاءِ فيه سراب كُتَاوَلَْهُ 
شرب مِنُْء تم او ام مان كَشَرِيَتْ يِن كَالَث: با رَسُولَ اللو 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛» لابن القطان »)۲۳۸/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه 
سبب» ٠»...‏ وأجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضي». 

) يُنظر: «المدونة» »)۲۷۲/١(‏ حيث فيها: «قال ابن القاسم: فقلت لمالك: لو أن 
رجلا أصبح صائمًا متطوعًا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: نعم». 

(۳) يُنظر: «التجريد»ء للقدوري (۳/٤١٠٠)ء‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا دخل في 
صوم التطوع وجب عليه بالدخول» وإن أفسده لزمه القضاء» 

(5) يُنظر: «الأم»» للشافعي )۱٠١/۲(‏ حيث قال: «وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته 
له ولا قضاء عليه». 

(5) وهو مذهب أحمدء يُنظر: «قال الأثرم: سألت أبا عبداللّه أحمد بن حنبل عن 
رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطرء أيقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن» 
وأرجو ألا يجب عليه شيء». «الاستذكار» 2707/٠١‏ «شرح العمدة» كتاب الصوم 
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(5) «موطأ مالك» .)١۷/١۱(‏ 


o‏ مه 


لَقَدُ أَفطرْتٌ وَكُنْتُ صَائِمَةَ فَقَالَ لَهَا يله : «أَكُنْتِ نَفْضِينَ شَيًْا؟) قَالَتُ: 
لا. قَالَ: فلا يَضْرّكِ إِنْ كَانَ تطوَّعَا"". وَاحْمَجّ الشَّافْعِىُ في هَذَا 
الْمَعْنَى بحَديثِ عَايْسَةَ ك أَنّهَا كَالَتْ: دَكَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يله 
َُلْتُ: آنا سات لَكَ با كَقَالَ: 0 9 كُنتٌ رد الصَيَام وَلَكِنْ 


قربيو)”". كردت عَايْشَةَ رخخصة «غر مسن 


E "‏ َيِا في هَذِهٍ 
ا ا وهو ترد الصَّوْم للتَطوٌع بَيْنَ قِبَاسِهِ عَلَى صلا 
الكو أ على > ار وَذلِكَ نهم ا عل اَن مَنْ دحل في 
الح وَالْعْمْرَةٍ مُتَطوعًا يحرج میا أن علته الشات وا على 3 
yS‏ کک 
قَاسَ الصّوْمٌ عَلَى الصَّلَاةٍ أَنّهُ أَسْبَه َالصَّلَاة مِنْهُ 0 إلأن کک 

حاص في هَذَا الْمَعْنَىء وَهُوَ أَنَهُ يَلْرَم ا فيه إلى 
خرو EE‏ في التَطوّع نَاسِيًا ا عل لا قَصَاءَ عَلَيْه 
انان E E‏ لى احج وَلَعَلَ مَالِكَا حَمَلَ 
دیف 3 اى عَلّى النْسَيَانْءْ وَحَدِيث 3 انم ره انو داو 


0 


وَكَذَلِكَ حرج حَدِيتَ عَائِسَةَ قريب مِنَ اللَفْظ الَّذِي رتاه وخ 


حَدِيثٌ عَايْشَةٌ وَحَفْصَة بعينه). 


منه» فل" قضاء عليه » هذا مذهب آ خن والشافعى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75507)» وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه مسلم .)١١654(‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)٠١/۳(‏ حيث قال: «والفقهاء كلهم من أهل 
الرأي والأثر يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيًا أو عليه شيء فلا قضاء عليه). 

(5) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (00/6")» حيث قال: «وقال ابن علية المتطوع 
عليه القضاء أفطر متعمدًا أو ناسيًا قياسًا على الحج». 


J Erge B- 


وقال أبو حنيفة» ومالك: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذرء 


واحتج من أوجب القضاء بما رُوي عن عائشة إكاء أنها قالت: 
أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين» فأهدِي لنا حَيْسٌء فأفطرناء ثم 
سألنا رسول الله ي فقال: «اقضِيًا يومًا مکاته». 


ولآنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيهاء كالحج والعمرة. 


والصواب: ما روى مسلمء وأبو داودء والنسائي» عن عائشة» قالت 
دخل علي رسول الله مَل يومّاء فقال: «هل عندكم شيء؟)» فقلت: لا. 
قال: «فإني صائم). ثم مرّ بعد ذلك اليوم» وقد أهدِي إلى حيس فخبأت 
له منه» وكان يحب الححيس. قلت: يا رسول الله» إنه أهدي لنا حيس» 
فخبأت لك منهء قال: «أذنيه» أما إني قد أصبحت وأنا صائم). فأكل منه» 
ثم قال لنا: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة؛ 
فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبّسها). 


وروت أم هانىئء قالت: دخلت على رسول الله عد فأتى بشراب» 
فناولئيه فشربت منه» ثم قلت: يا رسول الله» لقد أفطرت وكنت صائمة. 
فقال لها: «أكنت تقضين شيئًا؟». قالت: لا. قال: «فلا يضرك إن كان 
تطوعًا). رواه سعيد وأبو داود» والأثرم وفي لفظ قالت: قلت: إني 
صائمة. فقال رسول الله كِِ: «إن المتطوع أميرٌ نفسهء فإن شئتِ فصومي. 
وإن شئتٍ نأفطري». ولأن كل صوم لو أتمّه كان تطوعًا إذا خرج منه لم 
يجب قضاؤهء كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من 
ا 

واعلم سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام» في أنها لا 


تلزم بالشروع› ولا يجب قضاوّها إذا خرچ منهاء إلا الحج والعمرة. 
فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا؛ لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما 


بإفسادهما. ولو اعتقد أنهما واجبان» ولم يكونا واجبين» لم يكن له 
الخروج منهما. 


اس ا 1 


0 
CA 


[كَِابُ الإغتكاف] 


رمم 


> قولم: (وَالاغتِكافٌ مَنْدوتٌ إِلَيْهِ بالشَرْع وَاحِبٌ بالدرة وَل 
جلاف في ديك لا ما روي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ گر الدَُّولَ فيو مَحَافَةَ أَنْ 
لا بوي شَرْطَهُ وَهُوَ في رَمَضَانَ أكْتَرُ مِنْهُ في غَيْرِه وَبخَاصَّةٍ في الْعَشْرٍ 
الأَوَاخْرٍ مه إِذْ گان دَلِكَ هُوَ آخِرٌ اعْيِكَافهِ كَل وَهُوَ بِالْجُمْلَةٍ يسمل عَلَى 
َمل مَخْصُوصٍ في ي مضع مَخْصُوصٍ وَفِي رَمَانِ مَخْصُوصٍ بشُرُوط 
مَخْصُوصَةَ وترو م ا 

الاعتكاف سلَةٌ. إلا أن يكون نذرّاء فيلزم الوفاء به» لا خلاف في 
ذلك. 

ومما يدل غلين أنه سئة فعل الى كل ومذاؤمته عليه قربا إلى الله 
تعالى» وطليًا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه وبعده» ويدل على أنه غير 
واجب أن أصحابه لم يعتكفواء ولا أمرهم النبى كلل به إلا من أراده. 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان »)۲٤۳/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًاء إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرّاء 


فيجب عليه). 


يي :225 
ولو E‏ لبد AS‏ ةقدو كود يه الخو 
النبي تكلِه: «مَن ندَّرَ أن يطيعَ الله فليطعه». 


> تولة: (فَأَمَا الْعَمَلُ الَّذِي يَحُصّهُ كَفِيهِ كَوْلَانِ؛ قِيلَ: إِنَّهُ الصَلاءٌ 
ور الله وت ؛ الغرآن ا َيْرَ دَلِكَ مِن أَغمّال الب وَالْقَرْبِء وَهُوَ 
مَذْمَثُ ابْنٍ الْقَايِم' r‏ بويع اعمال الْقَرْبِ وَالْبِرٌ الْمُخْتَصَّةِ 


12 0 o 


بالآخِرَق وَهَوَ مذ ابن و هذا الْمَذْمَبٍ يَشْهَدُ الْجَتَايِرَ 


غود الْمَرْضَى ویدرس اليل وَعَلَى الْمَذْمَبِ در لا. وَهَذَا هُوَ 
4 ا ِء م 0)57 

20 التوري"› زه له الشّافِيم» © وآبی EEE‏ 

سنن الخيلافهم : 3 ذَلِكَ د شىء ۶ مَسْكُوتٌ عَنْه ای تو آنه 1 ا چ 


مَشْرُوحٌ ِالْمَوْلٍ. فَمَنْ نَهِمَ من الاغيكان حبس النفْس عَلى الْأَثَعَالٍ 


ع 


1 3 


)١‏ ينظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى (١/١۳۸)ء»‏ حيث قال: «قال مالك: 
ولا يشتغل في مجالس العلم» قيل له: أفيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك» قال 
ابن نافع : في الكتاب إلا أن يكون الشيء الخفيف» وقال ابن وهب: وسكل مالك: 
أيجلس مجالس العلماء ويكتب العلم؟» فقال: لا يفعل إلا الشيء الخفيف» والترك 
أحب إليّ». 

(۲) يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى (١/١۳۸)ء‏ حيث قال: «قال ابن 
الا و بان آنا وي ليمع الشوع ا لحف مر عه الذي لا حه 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۸۸/۳)» حيث قال: «وقال الثوري: المعتكف 
يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وما لا يحسن به أن يضيع من أموره» ولا 
يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه» ل ولا يوصيهم 
لحاجة إلا وهو قائم أو ماش» ولا يبيع ولا د يشتري وإن دخل تحت سقف بطل 
اعتكافه). 

(4) يُنظر: «الأم»» للشافعي »)١٠١/۲(‏ حيث قال: «ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة 
إذا كان اعتكافًا واجبًا». 

(5) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»؛ للجصاص »)٤۷۳/١(‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
وإن خرج المعتكف إلى جنازة» أو إلى عيادة مريض» أو غير ذلك» سوى خروجه 
للغائط والبول والجمعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة». 


J ا‎ 


لود اللي ا ال ا 


u 00‏ م مره ل 3 

هم مه حبس النَّفْسِ عَلَى اقرب الْأخحرَوية كلها أجَارَ له عَيْرَ كيك م 
دَكرنَاة. وروي عَنْ عَلِيٌّ د 4ك أنَهُ قَالَ لَ: من اعت کف لا يَرْفْتْ وا مات 
َو كع 3 4 ھے کے 01 


فهك AS‏ رترصي أله 
0 7س )١2(‏ د لم اع (Dr I.‏ .ر 
0 ذَكَرَهُ عَبْد الرَّرَاقٍ . وروي عَنْ عاب خلاف هذا » وهو 
لسن لش لنت أنْ لا يَشْهَدَ حا وا وة مريضًا. وَمَذَا أَيِضًا أ 

0 الالخيلاف فى هَذَا الْمَعْنّى). 

لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» إلا أن يشترط ذلك. 

الخروج لعيادة المريض 3 الحنازة. 

واختلقوا في ذلك: قيل: ليس له فعله. وهو قول مالك». والشافعي» 

وقال أحمد: يشهد الجنازةء ويعود المريض» ولا يجلس» 
الحاجة» ويعود إلى معتكفه. 


> تولة: (وَأمًا الْمَوَاضِعٌ م الي فيها الاغيكاف: نهم اموا فيها؛ 


كَمَالَ كَوْمٌّ: لا اعتِكاف إلا في الْمَسَاجِدٍ التََّانَةِ: بَيْتِ الله الْحَرَام 
وَبَيْتِ الْمَفْدِسِء وَمَسْجِدٍ النّبِيّ كَل وَبِوِ قال حُدَيْفَة"2 وَسَمِيدُ بْنُ 


.)8١0549( أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
عَنْ مَعْمَرِه عر عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كانت عَايِشَةٌ‎ :)۸٠٥١( أخرج عبدالرزاق‎ )9 
تمر بالْمَريض› َال عَنْهَء وَهِيَ مُجْتَاَةٌ‎ E في اغتگافها إِذَا حَرَجَتْ إِلَى‎ 


لتقت عليه 

۳( أخرج عبدالرزاق (8014): عن إِيْرَاهِيمَ كَالَ: ججاءَ حَُدَيْمَةُ إِلَى عَبداللّق كَقَالَ: ألا 
أغجِيُكَ مِنْ ن ناس عُكُوفٍ بين ك قَالَ عَبْدالله: لهم أَصَابُواء 
;اا َال حُدَيَْةُ: ما أبالي أفيه أغتكث؛ أو في بويك هَذِو إِنّمَا الاغيكاف 
في هله الْمَسَاجِدٍ التلائة: مسجد ل ا ليق وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قُصَى. وَكَانَ 


ووت مم | مه د 5 e‏ + ا 11 # ره ۲ ا ١‏ ا 
ا وَقال آخَرُون: الاغتكافث عام فق کل مسد 1 وبه قال 


ر 


9 و ^5 ت د 2 ع کا ا ركم 
قافو 5 1 لي ف 3 وَالفؤري20, وهر مَشْهُورٌ مدهب مالل" . 
OT a‏ 2 ل e‏ مه 5 ر ر ا o‏ 
وَقَالَ آخَرُون: لا اغْتِكَافت إلا فى مسحل فيه جمعة. وهی رواية ابن عبد 


الْحَكُم عَنْ ل مَالِاكِ7". 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (4597): عَنٍ ابْنِ الْمُسَيِّبِء قَالَ: «لا اغتكاف إلا في مَسْجِدٍ 
نبيٌّ). 

0 وهو قا ا ق «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (۸۳/۷٤)؛‏ حيث 
فيه : «قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاعتكاف» في أي المساجدٍ يكون؟ قال: في 
كلّ مسجدٍ تام فيه الصلاةٌ. «مسائل الكوسج» .»)۷١٤(‏ 

(۳) بنظر: «الأم»» للشافعي »)١٠١/۲(‏ حيث قال: «والاعتكاف في المسجد الجامع 
أحب إليناء وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة». 

2 يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي».» للجصاص »)٤۷١/١(‏ حيث قال: «(ويجوز 
الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن» كان مسجد جماعة أو لم يكن)). 

() يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳/١۳۸)؛‏ حيث قال: «وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة والثوري وهو أحد قولي مالك وبه يقول بن علية وداود والطبري». 

0) يُنظر: «المدونة» .)۲۹۸/١(‏ حيث فيها: «فى المعتكف هل يجوز له أن يعتكف 
ف ق وهل لجروالك أن مع فى غير الجر “انالك 
والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه 
الجمعة. قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع 
إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو 
يدعها. قال: فإن كان مسجدًا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان 
الجمعة فى مسجد سواه» فإنى لا أرى بأسًا فى الاعتكاف فيه؛ لأن الله تعالى 
قال في كتابه: ونر عَكِيُوْنَ فى الْتسجدٌّ» [البقرة: 147]. فع الله المساجد كلها 
ولم يخص منها شيئًا. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد 
التي لا تجمع فيها الجمعة: إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي 
تجمع فيها الجمع). 

(۷) يُنظر: «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهااء 
للرجراجى »)۱٦۷/۲(‏ حيث قال: «فالمذهب على قولين؛ أحدهما: أنه يعتكف 
TN‏ إلى عموزية. وك تمق E‏ ان ملك 
والثاني: لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الجامع» ورواه ابن عبدالحكم عن 
مالك». 


1 


i 


وَأَجْمَعَ الْكُلَ عَلَى أن مِنْ سَرْط الاغتكاف الْمَشجة إلا ما 
0 ِلبِْ ابن لباب يِن أنه يصح في غَيْرٍ الْمَسْجَدِء وَأنَّ ماسر النْسَاءِ 


إِنَمَا حَرْمَتْ على الْمُعْتَكَفٍ إِذَا اعْتَكَف في الْمَسْحِدِء وَإِلّا مَا دَمَبّ إِلَبْه 
ا يف هن أن العا إِنَمَا تَمتكث فِي مَسْجِدٍ يَبْتَهَا). 
لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يُجمع فيه» يعنى : تقام الجماعة 


فيه. وإنما اشترط ذلك؛ لأن الجماعة واجبة. 


أمرين : 

إما ترك الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه كثيرًا 
مع إمكان التحرز منهء وذلك منافي للاعتكاف» إذ هو لزوم المعتكف 
والإقامة على طاعة الله فيه. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان 
المعتكف رجلا. 


والأصبل فى بلك قول الله تعالى: ولا شروش واس عَكفُونَ فى 

امسج ## [البقرة: ۱۸۷]. فخصها بذلك» ولو صح الاعتكاف فش غيرهاء لم 

يختص تحريم المباشرة فيهاء فإن المباشّرة محرمة في الاعتكاف مطلقًا. 
وفى حديث عائشة وء قالت: إن كان رسول الله يكل ليجل على 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان »)۲٤۲/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد». 

(۲) يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»» للقاضي عياض المالكي »)٠١١/٤(‏ حيث قال: 
«ولابن لبابة من المتأخرين من أصحابنا في تجويزه للجميع في غير مسجد ولا 
صوم». 

(۳) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (817/1): حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها) قال أبو بكر أحمد: يعني أن اعتكافها في 
مسجد بيتها أفضل من اعتكافها في مسجد جماعة» وذلك لقول النبي ككله: لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن». وقال كلل «خير صلاة المرأة في 
بيتها )»). 


واكم وفوادق الدع الا ولد وكا ليده اليف O‏ 
كان معتكفًا. وعن عائشة ض#تاء في حديث: وأن السنّةَ للمعتكف ألا يخر 
إلا لحاجة الإنسان» ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة. فذهب أبو عبدالله 
إلى أن كل مسجد قا فيه الجماعة يجو ر الاعتكاقه ف ولا يجوز فق 
غيره. وروي عن حذيفة» وعائشة» والزهري» ما يدل على هذا. 


الشافعي» إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة؛ لثلا يلتزم الخروج من معتكفه 2 
لما يمكنه التحرز من الخروج إليه. 

وروي عن حذيفة» وسعيد بن المسيب: لا يجوز الاعتكاف إلا فی 
مسجد نبيٌ. وحكي عن حذيفة أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد 
الثلاثة. 
موسر كمون فى الدج [البقرة: 1417]. 

> قولم: (وَسَبَبٌَ ب الخبلافهة في اشْيَرَاط الْمَسْحجِدٍ أو ترك اشْيَِرَاطِهِ: 

هُوَ الِاحْيَمَالٌَ الَّذِي في قَوْلِهِ يو تَعَالَى: «#ول برض وَأَنشْرٌ كود فى 
امسج ده ا ۷ بين ار ن له دَلِيل خطاب 3 لا يحون ل 
كَمَنْ كَالَ: لَه ليل خطاب قَالَ: الا و سيور وَإِنَّ مَنْ 
شَرَط الاغفتكاف ترك الما وَمَنْ قَالَ: لف له كليل خطاب قَالَ: 
الهو مِنْهُ أن الاغيكاف جاو في غير غَيْرٍ الْمَسْجِلِ وَأَنَهُ لا يَمْتَُ ا 
لان قَايِلُا لو قَالَ: لا تغط فَلَانًا د شَككًا شيا إِذَا گان دخلا فِي الدَّارٍ لَكَانَ 
مَفْهُومُ ليل الْخطاب وجب اَن 5 5 گان حارج الدّارء وَلَكَنْ هُوَ 
قَوْلُ شَادْ. وَالْجْمْهُورٌ عَلَى أن الْعُكُوف إِنَمَا أَضِيف إِلَى الْمَسَاجِدِ؛ٍ لِأَنَهَا 
مِنْ شَرْطو). 


EE وحصي‎ 


هذا احتمال للآية بين المفهوم والخطاب المنطوق. من حمل المفهوم 
على الاعتكاف نفسهء» ومنهم من حمله على المباشرة. 


> قولة: (وَأمَا سَبَبُ اخْتِلَافِهم 000 الْمَسَاجِدٍ أَْ 
تَعْوِيوها : TT‏ ل 
الْمَمَاجِدٍ مِنْ كلك يك اشر باس افر رظ ا کون مسْجِدًا فيو ممْعةً) 


ر 


(لكَلَّ يَنَقَطِعَ َمل الْمُعْتَكَفٍ روج إلى EA,‏ مَسْجِدًا َد لَه 


الْمَطِى» ِل مَسْجد التي يه الي وح فيو اغيائ ول مقس اك 
الْمَسَاجِدٍ عَلَّيْهِ إِذْ كَانَتْ غَيْرَ مُسَاويَةٍ لَه فى الْحُرْمَةِ). 


معارضة عموم لفظ المساجد.» لقياس مُخصّصص للمساجد الثلاثة 
اا 


r 5‏ سرت IN AEE.‏ هاه ا ين 2 ص 2 

> قولم: (وَآَمَا سَبَبٌ اختلافهم فى اغيّكافي المَرَّأَةِ: فَمَعَارَضَة 

القَيَاس أَيْضًا لِلأترء وَدَلِكَ أَنَهُ ثَبَتَ: أن حَفْصَةً وَعَايِشَةَ وَرَيْتَبَ أَرْوَاجَ 
َ - 


الت بي اسْتأدنَ رَسُولَ الله يل في الاغتكاف فِي الْمَسْجِدِء فَأَذِنَ لَهُنّ 


جين ضَرَيْنٌ أَخْبِيَتَهُنَّ فيه فيه 0 وكان هدا لد دَلِيلُا عَلَى جَوَاز اغْتَكافٍ 
الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدٍ. وَأَمّا الْقِيَاُ الْمُعَارِضٌ لِهَذَا كَهُوَ قِيَاسسُ الاعْتِكَافٍ 


ع -. 


)١‏ أخرجه مالك :)"١١/١‏ عن عائشة أن رسول الله وك أراد أن يعتكف فلما انصرف 
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه. وجد أخبية؛ خباء عائشة» وخباء حفصة» 
وخباء زينب» فلما رآها سأل عنها. فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب» فقال 
رسول الله ی «آلبر تقولون بهن؟2 ثم انصرف» فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من 
شوال. وسكل مالك: عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من 
ما بقي من العشرء إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب 
عليه ذلك؟ 


عَلَى الصَّلَاةٍ, وَدَلِكَ أَنَّهُ لما كَانَتْ صلا الْمَرْأَةِ فِي بَيْتهَا أَمُضَلَ ِنْهَا في 
ل اه 


مه مس 0-494 


0 ا 2 ور لما أن تَغتكت في الْمَسْجِدٍ مَعَّ رَوْجِهَا مط 
1 ل نر مِن اعْتِكَافٍ أَرْوَاجِهِ چ مَعَهُء كما تُسَافْرٌ مَعَهُ مَعَهُ 
ر تُسَافْرٌ م رگا خر ون | لجَمْع ب ب ين الْقِيّاسِ وَالْأَئّرِ). 

فيه من الفقه أن المعتكف يجب أن يجعل لنفسه فى المسجد مكانًا 
لمبيته» بحيث لا يضيّق على المسلمين» كما فعل الرسول بي في الصحن 
إذا ضرب فيه خباءه» وفيه من الفقه أن المعتكف إذا أراد أن ينام في 
المسجد أن تخي عن الاس خوف أن يكون منه ما يؤذيهم من آفات 
ال 


قولم: وام رمان الامْتِكَافٍ قَلَيْسَ لأكُئَر عِنْدَهُمْ حَدّ 


4< 
راجب وَإِنْ گان ik‏ تار الْعَشْرَ الْأوَاخْرَ مِنْ رَمَضِانَ بل يحور 
الدَّهْر كله إا مُظلََا عِنْدَ مَنْ لا يَرَى الصّوْمَ مِنْ شُرُوطو وَإِمَا مَا 


2 


ےت ر 2 > سام 

عدا الايام التي لا يجوز صَوْمَهًا عند مَنْ يَرَى الصّوْمَّ مِنْ شُرُوطه. 
وَأَنَا أَثَلّهُ: كا َِنْهُمُ الحْتَلَقُوا فيوء وَكَذَلِكَ اختلفوا في الوت الذي جل 
فيه e‏ لاغتکافهء وي الْوَنْتِ الْنِي يحرج ذف فيه منه كا 


اقل رَمَانِ الاعْتِكَافيٍء فَعِئْدَ الشَافِعِت”"2. وَأبى حَنِيفَة0". وَأكْثر 

)١(‏ ينظر: و الطالبين وعمدة المفتين»» للنووي »)۳۹١/۲(‏ حيث قال: «واستحب 
الشافعي ين ديه 0 و مالگا وأبا حنيفة ذه لا 
رقا أو ما يدنو من يوم. ل ولو كان دحل ساعة ويحرج 8 وكلما وز 
نوى الاعتكاف» صح على المذهب. وحكى الروياني فيه خلاقًا ضعيمًا. والله أعلم). 


(۲) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (۲/٥۷٤)ء‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(ويجوز الاعتكاف يومًا فما فوقه من الآيام)» وذلك لقول الله تعالى: «إوَأَنسْرٌُ عك - 


5 مي‎ < So E oq o 7 «2 dé 
: ايام » ويل : يوم وليلة. وقال ابن القاسم عنه‎ 
ا‎ 22 5 


o 


البَعْدَادِييِنَ مِنْ أضحابه أن الْعَشْرَة اسْيَحْبَاتٌ2 وأ 
عا ا 2 ول e e‏ ارم 2 TOE‏ ا إل E‏ 
والسبب في اختلافهم معارضة القِيَّاسٍ للآثر؛ آما القياس : فإنه من 
اعتَقَدَ أن مِنْ شَرْطِهِ الصّوْمَ قَالَ: لا يَحُورٌ اعْتِكَافٌ ليلو وَإِذًا لم يس 
ق ق ييا 


E ET 5‏ مومهم A «ofr‏ ماه 0 ل 2 
اغكافه لَبْلَةَ قلا قل مِنْ يَوْم وَلَيْلَةٍء إذ انيقاد صَوْم النْهَارٍ إِنمَا يكون 
3 2 2 ر 95 ا بر 8 2 2 1 2 سے dy‏ ا 

بالليل. وَآمّا الأثَرٌ الْمَعَارِضُ: فما حَرَّجَهُ الْبُخَارِيٌ مِنْ أن عُمَرَ ذه نذر 


0 


د وده لو 282 عه موس وا ل ل و ل ع 7 (WM‏ دير coc‏ 13 
أن يَعْتَككف لَيْلَهَ فَأَمَرَهُ رَسُولٌ الله 4 أن يَفِيَ بتذره. وَلَا مَعْنَى للنظر 


م النَّابتِ مِنْ هدا الأئر). 


عمومًا إذا قلنا: إن الصوم شرط. لم يصح اعتكاف ليلة مفردة» ولا 
بعض يوم» ولا ليلة وبعض يوم؛ لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من 
يوم. ويحتمل أن يصح في بعض اليوم» إذا صام اليوم كله؛ لأن الصوم 
المشروط وجد في زمن الاعتكاف» ولا يعتبر وجود المشروط في زمن 
الشرط كله. 


= فى ألسَدجِدِ» [البقرة: ۱۸۷]. ولم يقدره بوقت» والاعتكاف: هو اللبث على وصفء 
وأي جزء حصل منه على الوصف المشروط: فهو اعتكاف. وقد قال محمد بن 
الحسن: إنه لو اعتكف نصف يوم: جاز؛ لأن مقدار ما فعله لبث صحيحح. إلا أنه 
لا ينبغي له أن يفطر حتى يمسي؛ لأن الصوم الذي قد دخل فيه» قد لزمه إتمامه 
بالدخول. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا دخل في اعتكاف لزمه أن 
یتمه يومًا». 

)١(‏ مذهب الحنابلة, يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)۳٤۷/۲(‏ حيث قال: 
((ويستحب أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة)» خروجًا من خلاف من يقول: 
أقله ذلك». 

(۲) ينظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى 2)7”85/١(‏ حيث قال: «قال ابن 
القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: أقل دة الاغتكاف يوم ولياة» فسالته عنه 
فأنكره» وقال: أقله عشرة أيام» وبه أقول». 

(۳) سبق تخريجه. 


> قول: (وَآَمَا اخْيِلَاقُهُمْ في الْوَفْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فيه الْمُعْتَكَفُ إلى 
افتكافه ِذَا 5 ا ار ا يَوْمَا واحدًاء فَإِن EEE‏ 


وَالشافِی"› وأا حيفة انفقو على أنه من ندر اكاك شَهْرٍ أنه 
يَدُْلُ الْمْجة ثل كروب القّمس. وَأَمَا مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكف يَوْمّا فَإِنَ 
الشَّافِعِيَ”' قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف يَوْما 2 دحل قَبْلَ ظلوع 


الْمَجْرِ ورج بَعْدَ غرُوبهًا. ELS‏ في الْيَوْم وَالشهْرِ وَاحِدٌ 
-< 4< 2+ ره هي 2 ںو ت 
بعيو. وَقَالَ زَفرَ ا ذځل بل لو فر وَالِيَوْم وَالشَّهْرٌ 


هما سا فرق بُو نَوْرِ ا الليالي رال لاام فقال: . إذا ندر أن 


ت . 


متكت عَشْرَةَ أيّام دَخَلَ قَبْلَ طلىع الجر وَإِذا ندر عَشْرٌ لَيَالِيَ دحل قَبْلَ 


)١(‏ ينظر: الاي لمسائل المدونة»» للصقلي (/11148١)ء‏ حيث قال: «ويستحب لمريد 
الاعتكاف أن يدخل معتكفة قبل غروب الشمس من أول ليلة من اعتكافه ليكمل له 
اليوم بليلته». 

(۲) يُنظر: «الأم»ء للشافعي (١/١٠١)ء‏ حيث قال: «قال الشافعي: والاعتكاف سنة فمن 
أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه يدخل فى الاعتكاف قبل غروب الشمس» 
ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر». 1 

(*) يُنظر: «المبسوط)ء للسرخسى (۱۲۲/۳). حيث قال: «وإن أوجب على نفسه اعتكاف 
حو فخن المسدد فل E‏ 

(4) يُنظر: «مختصر المزني» »)١01//8(‏ حيث قال: «وإن قال: لله على اعتكاف يوم دخل 
فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس». 

(5) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة»» للصقلي (/۱۳۱۸)ء حيث قال: «وأما من نذر 
اعتكاف يوم لزمه ليلة ويوم» ويدخل معتكفه عند غروب الشمس من ليلته» وإن دخل 
قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزئه). 

(5) ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر »)50١/(‏ حيث قال: «وقال زفر بن الهذيل 
والليث بن سعد: يدخل قبل طلوع الفجر. والشهر واليوم عندهما سواء تقدم». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» (/١501)ء‏ حيث قال: «وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة 
أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجرء وإذا أراد عشر ليال دخل قبل غروب 
الشمس). 


ا 2 أنه من ر 3 َو اله لله امہ اللَيَالِيَ كال 
يَدُْلُ قَبْلَ مَغِيبٍ الشَّمْسء وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرٍ اللَّيَالِيَ كَالَ: يَدْخْلَ قبل 
الْمَخْر). 


من نذر أن يعتكف شهرًا بعينه» دخل المسجد قبل غروب الشمس› 
وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد؛ لأن النبي يه كان إذا أراد أن 
يعتكف صلى الصبح» ثم دخل معتكفه؛ ولأن الله تعالى قال: فمن سهد 
ا e‏ [البقرة: .]۱۸١‏ ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع 
الفجر. ولأن الصوم شرط في الاعتكاف؛ فلم جز ابتداؤه قبل شرطه. 


1 يَمَعُ عَلَى اللَيْلٍ وَالتّهَارٍ مَعَا 


م 


> قولي: وين ا اَن اسم اليم ب 


أَوْجَبَ إِنْ تَدَرَ يَوْمَا أن يَدْحُلَ بل غُرُوبٍ الشَّمْسء وَمَنْ ن وى أنه ِنَم 
عن على اتير أؤْجَبَ الدّحُولَ قبل طلُوعٍ الْمَجْر و راق ان اش 


الوم حاص ِالتَّهَارٍ وَاسْمْ اللَيْلٍ ِاللَبلٍ فرق بي أن يلو اما ِيَالِيَ. 
والخق أن اشم اليم في كلام الْعَرَبِ كَدْ يُقَالُ عَلَى التهار مُفْرَدَاء وَكَدْ 
يقال عَلَى اللَيْلِ وَالتَهَارٍ مَعَاء لَكِن يُشْبهُ 3 يَكُونَ دَلَالَنهُ الأولّى إِنَمَا هى 
لی التّمَاٍ 0 عَلَى اللَبْلِ بظريقٍ اللروم. واا لأر الْمُخَالِك لِهَذِهِ 
الأَفيسَةٍ كُلْهَا: كَهُوَ ما رجه الْبُخَارِيٌ وغيره مث مِنْ أَمْلٍ الصجيح عَنْ عَايْشَة 
قَالَتٌ: گان 3 الله كه يَعْتَكفُ في رَمَضَانَء وَإِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ مَكَل 
مَكَائَهُ الذي گان يَمْتكف فيږ"). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» »)٤١1/۳(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي بظاهر حديث عائشة 


المذكور قال: يصلي في المسجد الصبح ويقوم إلى معتكفه). 
(۲) أخرجه البخاري .)5١41(‏ 


وز سس 

هذا الحديث الذي جاء بدخول المعتكف إلى اعتكافه إذا صلَّى 
الصبح يوهم أنه كان يدخل ذلك الحين الاعتكاف» وليس ذلك على ما 
يوهم ظاهرًه؛ لأنه ية إنما كان يدخل الخبّاء الذى يُضرّبٍ له؛ لينظرٌ كيف 
يُرنّب مكانُ نومه ومصلاه وحوائجه» ثم يخرج في حوائجه» فإذا صلی 
المغرب دخل معتكفه» ولا يمكن أن يدخل بنية الاعتكاف ثم ينصرف عنه؛ 
لأنه لا يحل قطع الاعتكاف ألبتة بعد أن يدخل فيه» ولا يجوز أيضًا أن 
يقطع اعتكاف غيره لا سيما وقد كان ئي أذِنَ لعائشة وحفصة ا في 
ذلك» ودليل آخر: وهو أنه إن كان دخل للاعتكاف بعد صلاة الصبح فقد 
دخل فى بعض النهارء ولا يجزئه ذلك من اعتكافه حتى يثبت أنه دخل 
الغياء قل اتسد الجر هة الاعتكاف» ودنك سدور فى اتويات وقال 
غيره: ويمكن أن يكون دخوله صبيحة عشرين متطوعًا بذلك» وكان اعتكافه 
كله تطوعاءٍ ومن زاد في التطوع فهو أفضل» > وإنما د يقع التحريم في النذر. 
ولو أن ل نذر اعتكاف العشر الأواخخر ما لزمه أن يدخل إلا ليلة إحدى 
وعشرين عند الغروب» ويخرج صبيحة ثلاثين عند الغروب. 


عه 


> قولت: (وَأَما وَقْت خُرُوجِهٍ فون مَالِكاا'' رَأى أن يَخْرُْجَ الْمُعْتَكَتْ 
الْعَضْرَ الأوَاخْرَ من ْ رَمَضَانَ فن نَّ الْمَسْجِدٍ إِلَى صلا الْعِيدِ على جهة 
الاسْتِحبّاب ء و إن رج بَعْدَ عُرُوب الس أَجَرَأَة. وَقَالَ الشَاووي ٠"‏ 


2 ا ع سد الس ع و‎ , (0a ^ e 
يحرج بَعْدَ عُرُوبِ الشمس. وَقَالَ ون وابن‎ E وا س‎ 


EN» 


)١(‏ ينظر: «المدونة» »)":/١(‏ حيث فيها: «وقال مالك في حديث أبي سعيد الخدري 
في الاعتكاف: إن ذلك يعجبني وعلى ذلك رأيت أمر e‏ أن يدخل الذي يريد 
فيه). 

(0) يُنظر: «الأم»ء للشافعي »)۱٠١/۲(‏ حيث قال: «ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر 
الشهر). 

(۳) ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للزيلعي »)۳٤۹/١(‏ حيث قال: «ويخرج 
بعد غروب الشمس). 


الْمَاحِشُونِ: إِنْ جع م إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِيدِ فُسَدَ اعْتِكَافُهُ. وَسَبَبُ 
الاخيلافي: هَل اللَّبَلَةُ الاه هى مَنْ حُكم الْعَشْر 3 لَا؟). 

إن أحبّ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعًاء فيدخل قبل 
غروب الششمسن من ليلة إحدى وعشرين؛ لما روي عن أني سعيد: أن 
رسول الله ية كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان» حتى إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين» وهى الليلة التى يخرج فى صبيحتها من اعتكافه. قال: 
من كان اعتكف معىء فليعتكف العشر الأواخر. 

ولأن العشر بغير «هاء» عدد الليالى» فإنها عدد المؤنثء قال الله 
تعالى: هرَيَالٍ عَثْرِ 40 [الفجر: .]١‏ وأول الليالي العشر ليلة إحدى 
وعشرين. 

وقال بعضهم: يدخل بعد صلاة الصبح. قال 00-6 : قال أحمد: 
أحبٌ إليَ أن يدخل قبل الليل» ولكن حديث عائشة كا: أن النبى بلا 

ومن اعتكف العشر الآواخن من رمضان» استحت له ان بيت ليلة 
الفطر» ثم يغدو كما هو إلى العيد. 

وقال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من 
رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجدء ثم يغدو إلى المصلى من 
المسجد. 


> تولم: (وَآَمَا شُرُوظهُ كُتَلَاثَةٌ: اليه وَالصَيَامُ ورك مُبَاسَرَ 
النّسَاءِ. أَمّا النّبّةٌُ: كلا أَعلَّمٌ فِيهًا الحتلانًا”". وَأَمّا الصَّيَامُ: ف 
)١(‏ مذهب الأحنافء يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (١/١۱۳)ء‏ حيث 


قال: «وفى ي الشرع: عبارة عن المقام في مكان مخصوص وهو المسجد بأوصاف 
مخصوصة من النية والصوم وغيرهما). 


ا ب#ه] mg‏ 
احْتَلّقُوا فيو ؛ كَدَهَبَ مَالِكُ وَأَبُو حَيِيمَةَ وَجَمَاعَةٌ إلى أنه لا اغتكافت 
إل بالصَّوْم. وَقَالَ الشَافِعِنُ: الاغيكاف جَايِرٌ بِمَيْرِ صَوْمء وَبِقَوْلٍ مَالِكِ 
الحو CEO‏ عباس عَلَى خلافٍ ع2 في 
دَلِكَ» وَبِقَولٍ الَّافِِيَ قَالَ عَلِىٌّء وَائِنُ مَسْعُووا“. وَالسّبَبُ فِي 
الحيلانهم: أن اغيگات رَسُولٍ الله يه إِنّمَا وَكَعَ في رَمَضَانَ كَمَنْ رَأى 
أن الصّوْمَ الْمُمْتَرِنَ باغيگافه هُوَ شَرْظ نِي الاغْتِكافٍ وَإِنْ لَمْ يكن 
الصّوْمٌ لِلاغتگافِ نَفْسِهِ قائِلا: لا بد ِن الصو َع الاعْيَكَافِء وَمَنْ 
ری أنه إِنّْمَا اتَمَنَ ذَلِكَ اتَمَاق لا عَلَى أنَّ دَلِكَ كان مَفُضُودًا لَهُ كلل 
في الاغتكاف كَالَ: لَيْسَ الصّوْمٌ مِنْ شَرْطِهِ. وَلِذَلِكَ أَيْضًا سب آكرٌ: 
وو E‏ ل في آيَةٍ وَاحِدَةِ وَكَدٍ ل الشَّافِمِي بِحَدٍ 

فر اقلم" ET‏ “تشتكدت للد ْلَه اللي لبس 6 


= مذهب المالكيةء يُنظر: الشرح الصغير» للدردير (١/١٠۷)ء»‏ حيث قال: «(الاعتكاف 
نافلة) من نوافل الخيرء (مرغب فيه) شرعًا. (وهو) في الأصل: مطلق اللزوم لشيءء 
قرغ روم تسيل ن (بدية) © الاه للحلايينة أن سعد مير مععلقة 
ب (لزوم) إذ هو عبادة» وكل عبادة تفتقر لنية». 
مذهب الشافعية» ينظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني 2)555/1١(‏ 
حيث قال: «وَشرعًا اللّبث في الْمَسْجد من شخص مَخْصُوص بنية». 
مذهب الحنابلة: «الروض المربع شرح زاد المستقنع» (ص: ١۳٤۲)ء‏ حيث قال: 
«(ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 
)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان »)۲٤۳/١(‏ حيث قال: «ولا يجوز 
الاعتكاف إلا في صومء وبه قال سائر الفقهاء إلا الشافعي فإنه قال: ليس من شرط 


الاعتكاف الصوم). 

۳( أخرح عبدالرزاق (40*7): عَنٍ ابن مر وَابْنِ عَبَّاسٍِ اء ثَالَا: «لَا جِوَارَ إلا 
e‏ 

() أخرج عبدالرزاق (805): عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «مَن اغتكف فَعَلَيْهِ الصّوْمُ). 

9) أخرج ابن أبي ش ضيه 104605 ذال قلق انق كتتر و قا الب علئه ضؤة إلا أن 


مك2 : صر TF‏ 0 ص ت 2 1 
السنة للمعتكفٍ أن لا يَعودٌ مريضاء ولا 


3 3 عن 8 قر مر‎ r ت‎ r 0 سس تنه‎ 2 a a 
جنازة. ولا يمس امْرَأَةٌ ولا يبَاشِرَمَاء وَل يحرج إلا ما د‎ 5 
7 


لو 
3 07 50س 2 8 سه 0 0س 0 3 5 مه 2 هق 
منه» ولا اغتكافت إلا بصوم› ولا اغتكافت إلا في مسجل ج ي 


7 rt ت ت‎ َِ or مه 000 3 7م‎ o سے‎ ۶£ mt 
ال أبو عمَرَ ابن عَبَدِ ال“ : لم يَقَلَ أحَدٌ في حَدِيثِ عَايِسَةَ هَذا:‎ 
مسرم و 5 ر کے وم يه ت‎ 0 2 o 03 يم‎ 

السّنَهُ إلا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَء ولا يصح هَذَا الْكّلَامُ عِنْدَهُمْ إلا 


مِنْ قول الزَّهْرِيُء وَإِن گان الأمْرٌ هَكذا بَطَلَ أن يجري مَجْرَى 
الْمُمْئَدِ). 


مذهب الشافعى» وأحمد: أن الاعتكاف يصح بغير صوم. 


وقال مالك» وأبو حنيفة: إذا اعتكف يجب عليه الصوم؛ لما روي 
عن عائشة» عن النبي بيا أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم». 


ولأنه حت في مكان مخصوص. فلم يكن بمجرده قرب 
كالوقوف. 

والصواب: عن عمر فك أنه قال: يا رسول الله» إنى نذرت فى 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي كلِ: «أَوْفٍ 
بنذرڭ). 


ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيهء 
ولأنه عبادة تصح في الليل» فلم يشترط له الصيام كالصلاة» ولأنه عبادة 


)١(‏ أخرج ابن حبان في «صحيحه» :)٤۳۷۹(‏ عَن ابن عُمَرَ أنَّ عُمَرَ تَدَرَ أن يتك ليل 
في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام في الْجَاجِلِيّة فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل : «أؤف بنذرك». 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۴٤۲)ء‏ وقال الأرناؤوط : إسناده حسن. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۸۹/۳)ء حيث قال: «قال أبو عمر: لم يقل 
أحد في حديث عائشة: هذا السنة» إلا عبدالرحمن بن إسحاق» ولا يصح الكلام 
عندهم إلا من قول الزهري وبعضه من كلام عروة». 


ب 8# amg‏ 
تصح في الليل» فأشبه سائر العبادات؛ ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت 
إلا بالشرع. ولم يصح فيه نص» ولا إجماع. 

> قول: (وَأَمَا الشَّرْط الات وهى الْمْبَائِرَة: إنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى 
ومس سوسس اس ص 1D‏ 2 3 ا 
الْمُعْتَكت إا جَامَعَ عَامدًا بطل اغْتِكافة0 2,2 إل TT‏ لبابة 
فی غَيْر الجر "“. وَاخْتَلَُوا فيه إِذّا جَامَعَ تا 

الجماع في الاعتكاف محرم بالإجماع» والأصل فيه قول الله تعالى: 
«ولا شش واش كفو فى الجر تلك حُدُودُ اله فلا مروا [البقرة: 
[YAY‏ فإن جامع في الفرج متعمدًا أ اعتكافه.» بإجماع آهل العلم» 
ولأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدهاء E‏ والصوم. 


وأما إن كان ناسيّاء فكذلك عند أحمد وأبي حنيفة» ومالك. 


2 
أن 


وقال الشافعي: لا يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشّرة لا تفسد الصومء فلم 
تفسد الاعتكاف. كالمباشرة فيما دون الفرج. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل العام لابن القطان (١/515؟7)»‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن قوله تعالى : ولا شروش واس كمون ف الَسَسجِدٌ» [البقرة: ]١1487‏ أنه يقتضى 
الجماع. معن يت فسل اعتكافة ولم يجب عليه كقازة بلا جلاف من 
الفقهاء في ذلك من قال منهم: من شرطه الصوم» ومن قال منهم: ليس من شرطه 
الصوم). 

(5) يُنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» لابن الملقن (2)478/5» حيث قال: «وقال 
ابن لبابة وغيره منهم: تحرم المباشرة في المسجد دون غيره». 

۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «التجريداء للقدوري »2)١60*“/#(‏ حيث قال: «قال 
أصحابنا: إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (١/١9؟7)»‏ حيث فيها: «فى المعتكف يطأ امرأته 
في ليل أو نهار: لا ل ار أيفسد 
اعتكافه؟ قال: نعم ينتقض ويبتدئ» وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه). 
ومذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي 580 2). حيث قال: «(لو جامع 
ناسيًا فهو) (كجماع الصائم) فلا يبطل». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)۴٦١/۲(‏ حيث قال: «(فإن 
وطئ) المعتكف (في فرج ولو ناسيًا فسد اعتكافه)). 


9[ شر بای اسهد | ل 


والصواب: أن ما حرم فی الاعتكاف استوى عمده وسهوه فی 
إفساده» كالخروج من المسجدء ولا نسلم أنها لا تفسد الصوم. ولأن 
المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف. إلا إذا اقترن بها الإنزال. 


> قول: (وَاخْتَلَهُوا أَيْضًا فى فَسَادِ الِاعْتِكافٍ بمَا دُونَ الجاع من 
قبل وَاللّمْسء كَرَآَى مَالِكُ”" أنَّ جَمِيعَ َلك يُفْسِدُ الاغتكاف. وال أَبُو 
حَنِيقَة": لَيْسَ فِي الْمُبَاشَرَةٍ فَسَادٌ إلا أن يلرل وَلِلشَافِعِيٌ ولان" : 
EE‏ 00 َل مَالِكِ وَالتَانِي: مِثْلُ تَوْلِ أبي حَنِيفَةَ. وَسَبَبُ 
لانم : هَل الاسم الْمُتَرَدُ بيّنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَه عُمُومٌ وَخُصُوصٌ؟ 
وهو اعد 0 الاشم الْمْشْتَرَكْء كَمَنْ دّمَبّ إلى أن لَهُ عُمُومًا كَالَ: إن 
الْمُبَاشِرَ ة في كَوْلِهِ تَعَالَى: چول مُتْروشك واس كنود فى السسجد4 
[البقرة: ۱۸۷]. يَنْطلِقُ عَلَى الْجمّاع وما دون الْجمَاع. ا 


وهو الْأَْهّرٌ الأكئّرُ قَالَ: يَدُلُ إِمّا عَلَى الْجِمَاعَ. وَِمَا عَلَى ما دُونَ 
الجمَاعء دا قُلْنَا: إِنَهُ يذل على الجاع پاجاع بَطلَ ان دل عَلَى غَيْرِ 
الماع لأن الاشم الْوَاحِدَ لا يَدُلُ عَلَى الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز مَعّا. وَمَنْ 


عدو س 


أخوق الْإِنْوَالَ بِمنْرِلَةٍ اوناع لان في مَعْنَاه. وَمَْ مَنْ حالف قلانه لا يطل 
عليه الاسم حقيقة). 


)١(‏ بُنظر: «المدونة» (١/١۲۹)ء‏ حيث فيها: «في المعتكف يُقبّلء أو يباشرء أو يلمسء 
أو يعود مريضًاء أو يتبع جنازة قلت لابن القاسم : أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس 
أيفسد ذلك اعتكافه؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: بلغني عنه في القبلة 
أنه قال: تنقض اعتكافه». 

(0) يُنظر: «التجريد). للقدوري »)١59494/9(‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا باشر 
المعتكف امرأته ا قبّله بشهوة» فلم ينزل» لم يبطل اعتكافه». 

۳) ينظر: «الأم»» للشافعي »)11١/۲(‏ حيث قال: «ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا 
ما يوجب الحد لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة أنزل أو لم ينزل» وكذلك المرأة 
كان هذا فى المسجد أو فى غيره). 


و[ ساچ 

المباشرة دون الفرجء إن كانت لغير شهوة» فلا بأس بهاء مثل أن 
TT‏ ال أو تناوله شيكًا ؛ أن النبي بي كان يدني رأسه إلى 

وإن كانت عن شهوة» فهي محرمة؛ لقول الله تعالى: چول برش 
وا كفو فق 1 [البقرة: /141]. 

ولأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف» وما أفضى إلى الحرام 
كان حرامًا. فإن فعل» فأنزل» فسد اعتكافه. وإن لم ينزل» لم يفسد. وبهذا 
قال أبو حنيفة» والشافعي» في أحد قوليه. 

وقال مالك: يفسد فى الحالين؛ لأنها مباشرة محرمة» فأفسدت 

> تولة: (وَاخْتَلَهُوا فِيمًا يَحبُ على الْمجَامِع : OE E‏ 
لا شَيْءَ ڪَلَيهِء وَقَالَ قَومٌ: ا ا بَعْضْهُمْ قَالَ: كَمَارَةٌ الْمُجَامِع في 
رای وبه قَالَ ال وتال قوم : دن بِدِينَارَيْنِء وَبِهِ قَالَ 
مُجَاهِدٌ. وََالَ قَوْمٌ: يُعْتِقُ رَكَبَة فَإِنْ لم يَحِدُ أَهُدَى بَدَنَةه كن ل جد 
تَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْر. وَأَْصْلّ الخلافي: هَل يَجُورُ الْقِيَاسُ في 
الْكَمَارَةِ أَمْ لا؟ وَالْأَظْهَرٌ كَل س 

لا كفارة بالجماع فون ظاهر مذهب أحمد» ومالك. وقال آخرون: 
عليه كفارة. 

والصواب: أنها عبادة لا تجب بأصل الشرع» فلم تجب بإفسادها 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر »)8٠4/(‏ حيث قال: «وقال مجاهد: يتصدق 
بدينارين» قال أبو عمر: فساد الاعتكاف بالوطء لا شك فيه والعزم في الكفارة 
مختلف فيه ولا حجة لمن أوجبه» فإن كان الاعتكاف في رمضان ووطۍ فيه فكفارته 
كفارة الجماع في رمضان أو كان في غير رمضان فلا كفارة عليه» وعليه قضاء 
اعتکافه). 


كفارة» كالنوافل» ولأنها عبادة لا يدخل المال في جُبرانهاء فلم تجب 
الكفارة بإفسادهاء كالصلاة» ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت بالشرع» ولم 
يرد الشرع بإيجابهاء فتبقى على الأصل. 
> قولة: (وَاحْمَلَمُوا في مُظلَقٍ النَذْرٍ بالاميكافٍ: هَل مِنْ شَرْطِه 
تس وو 3 مك4 2 ا (NI‏ 0 

التّابُعُ َم لا؟ كَقَالَ مَالِك0". و بو حَيِيمَة: ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ. وَقَالَ 
الشافِمِي " : ليس مِنْ شَرْطهِ دَّلِكَ. وَالسّبَبٌ في اختِلَافِهمٌ: قِيَاسّهُ عَلَى 
تدر الصّوْم الْمُطلقِ). 

إذا نذر ا عتكاف شهر» لزمه شهر بالأهلة. أو ثلاثون يومًا. وهل 
يلزمه التتابع؟ الجواب: على قولين: 


التفريق › فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر. كالصيام. 


والثانئي: يلزمه التتابع. وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

وإن قال: لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهرء أو ليالي هذا الشهرة 
ارو دلت ولم يدخل فيه غيره. وكذلك إن قال: شهرًا ف في النهار. أو 

فى الليل. 

> تولة: (وََمَا مَوَانِعُ الامميكاني: كَانمَقُوا عَلَى انها ما عَذَا الا 


0 


فْعَالَ 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة»» للصقلي (١۱۸۸١۱)ء‏ حيث قال: «والسنة في 
الاعتكاف التتابع. قال ابن القاسم: فمن نذر اعتكاف شهر أو ثلاثين يومًا فلا يفرقه. 
وليعتكف ليله ونهاره». 

(۲) يُنظر: «بدائع الضبائع في ترتيب الشرائع»» للكاساني »)0١١110(‏ حيث قال: «ولو 
قال: لله علىّ أن أعتكف شهرًا يلزمه اعتكاف شهرء أي شهر کان» متتابعًا في النهار 
والليالي جميعًاء سواء ذكر التتابع أو لا. 

(0) يُنظر: «مختصر المزئي» »)۱٥۷/۸(‏ حيث قال: «(قال الشافعي) : وإن جعل على 
نفسه اعتكاف شهر ولم يقل : متتابعًا. أحببته متتابعًا. (قال المزني) : وفي ذلك دليل 
أنه يجزئه متفرقًا). 


amg 57ت‎ 


الي هي أَعْمَالُ الْمُعْتَكِفٍ وَأَنَّهُ لا يَجُورُ لِلْمْعْتَكفٍ الْخُرُوجُ مِنّ الْمَسْحِدٍ 
إلا لِحَاجَةٍ الْإنْسَانِء أو ما هُوَ في مَعْنَامَا مما تَدْعُو إِلَيْهِ الصَرُورَة"2؛ لِمَا 
بت مِنْ حَدِيثٍ عَايْشَةَ انها كَالَتْ: گان رَسُولُ الله يك دا اغتكف يُذْنِي 
إل رَأَسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْحِدٍ كَأَرَجَنهُ وَكَانَ لا يَدْخُلٌ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ 
الْإنْسَانِ”". وَاخْتَلَُوا إا حر لِغَيْرٍ حَاجَةٍ: مَتَى يَنْمَطِعٌ اعْتِكَاقهُ؟ كَثَالَ 
الشَّافِعِيُ”" : يَنْتَقِضُ اغْتَكَاُهُ عِنْدَ اول خُرُوجِو وَبَعْضُهُة رص في 
السَاعَة وَبَعْضُهه0” في الْيَؤْم). 

المعتكف ليس له الخروج من معتكفه. إلا لما لا بد له منهء ولا 
خلاف في أن له الخروج لما لا بدَّ له منه؛ ولأن هذا لا يمكن فعله في 
المسجد» فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه» لم يصح لأحد الاعتكاف. 


ولأن النبي كله كان يعتكف» وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء 
حاجته» والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط. كى بذلك عنهما؛ لأن كل 


)١‏ يُنظر: «الإجماع»., لابن المنذر (ص: »)٥١‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول». 

(5) أخرجه مسلم (۲۹۷). 

(6) يُنظر: «مختصر المزني» (۷/۸٥۱)ء‏ حيث قال: «(قال الشافعي): ... وإن خرج 
لغير حاجة نقض اعتكافه). 

(4) وهو مذهب أبي حنيفة نظن «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للزيلعي 
(/201). حيث قال: «(فإن خرج ساعة بلا عذر فسد)ء أي: فسد اعتكافه وهذا 
عند أبي حنيفة). 

)٥(‏ ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للزيلعي »)١٠/١(‏ حيث قال: «(فإن خرج 
ساعة بلا عذر فسد)ء أي: فسد اعتكافه وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا يفسد إلا 
بأكثر من نصف يوم. وقوله: أقيس؛ لأن الخروج ينافي اللبث» وما ينافي الشيء 
يستوي فيه القليل والكثير» كالاكل والشرب في الصوم والحدث في الطهرء وقولهما 
استحسان» وهو أوسع لأن القليل منه لو لم يبح لوقعوا في الحرج؛ لأنه لا بد منه 
لإقامة الحوائج» ولا حرج في الكثير والفاصل أكثر من نصف النهار إذ الأقل تابع 
للأكثر كما في نية الصوم)». 


99 شرح بدية اسهد _ | ل 
إنسان يحتاج إلى فعلهماء وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب» إذا 
لم يكن له من يأتيه به» فله الخروج إليه إذا احتاج إليه» وإن بغتّه القيءُ 
وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه» مثل من يعتكف في 
إليهاء فله الخروج إليهاء ولا يبطل اعتكافه. ويهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يعتكف في غير الجامع» إذا كان اعتكافه يتخلّله 
جمعة. فإن نذر اعتكافًا متتابعّاء فخرج منه لصلاة الجمعة» بطل اعتكافه» 
كالمكفر إذا ابتدأ صوم الشهرين المتتابعين في شعبان أو ذي الحجة. 

ولنا أنه خرج لواجب» فاك سبال اعتكافه» ك تحرج لقضاء 
العدة» وكالخارج لإنقاذ غريق» أو إطفاء حريق» أو أداء شهادة تعيلنت 
عليه؛ ولأنه إذا نذر أيامًا فيها جمعةء فكأنه استثنى الجمعة بلفظه» ثم 
تبطل بما إذا نذرت ار أيامًا فيها عادة حيضهاء فإنه يصح مع إمكان 
فرضها في غيرهاء والأصل غير مسلم. إذا ثبت هذاء فإنه إذا خرج 
لواجب» فهو على اعتكافه. ما لم يطل؛ لأنه خروج لما لا بد له منهء 
أشبه الخروج لحاجة الإنسان. فإن كان خروجه لصلاة الجمعة» فله أن 

يه (وَاختَلَهُوا: هَل لَه أنْ يَدْخُلَ بَبَْا غَبْرَ بَيْتِ مَسْجِده؟ 
9 فْرَخَصَ فيه فيه بعة فيه بَعْضْهُمْ و وه هم الْأكتَرٌ؛ E‏ وا انو اق حَنِيفَةً 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (١/94؟)»‏ حيث قال: «وقال مالك: لا يبيت المعتكف إلا فى 
NORE EET EID TLC EN‏ توقان 
مالف وهنا يدل على ذلك أنه لا بيت إلا فى المسلجة قرول غاضة: أن التي عله 
كان إذا امتككن: ل عل اليك إلا الحاجة الا ن 1 


(0) يُنظر: «بحر المذهب». للروياني (۳۱۹/۸۳)ء» حيث قال: «فلو اعتكف الرجل في = 


ا بَعْضُهُمْ أن ذَلِكَ يُبْطلّ اغتكاقة. وَأَجَارَ مالك له 0 وَالشْرَاءَ؛ 
2 32 ی زفق 2 ەو له 0 5 وس خاد .اه 

وان يلو عَقَدَ النكاح » وخالفه عَيْرهُ يي ذَلِكَ 
لی فن ذلك خد موف yy‏ يَتَفِقُوا 
ما اتَمَقُوا عَلَيِ). 


أنه 
عليه 


هعور 


لا بأس أن يتزوج المعتكف في المسجد» ويشهد النكاح؛ لأن 
الاعتكاف عبادة لا تحرّم الطيب» فلم تحرّم النكاح كالصوم» ولأن النكاح 
طاعة» وحضوره قربة» ومدته لا تتطاول» فيتشاغل به عن الاعتكاف» فلم 

یکره فیه؛ كتشميت العاطس› ورد السلام. 
> قولج: (وَاخْمَلَهُوا أَيْضًا: هَل لِلْمُعْتَكفٍ أن يَشْتَرِط شُهُودَ جَتَارَةٍ 


ًه - 


أو ف ر ذَلِكَ؟ E‏ الْفْقَهاءٍ $ عَلَى أ ن شرطه 1 يُنْفَعَة 1 إن 


= مسجد بيته وجهان؛ أحدهما: يجوز اعتبارًا بأن صلاة نفله في بيته أفضل. وأصل 
الاعتكاف نفل ففي البيت أفضل. والثاني: لا يجوز ويعتبر بفرضه وفرضه في المسجد 
أفضل بخلاف المرأة». 

)١(‏ يُنظر: «المدونة» (١/۲۹۳)ء‏ حيث فيها: «قيل لابن القاسم: ما قول مالك في 
المعتكف؛ أيشتري ويبيع في حال اعتكافه؟ فقال: نعم. إذا كان شيئًا خفيقًا لا يشغله 
من عيش نفسه». 

(۲) يُنظر: «المدونة» (۴۹۳/۱)ء حيث فيها: «ولا بَأمنَ أن يكح الْمُمْتَكت». 

(۳) مذهبٌ أبي حنيفة كمذهب مالك 0 «التجريدا» للقدوري ».)۱۸۳۳/٤(‏ حيث 
قال: «قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُروّج» ويتزوج». 
ومذهب الشافعي» يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي»» للشيرازي (١/١٠۴)ء‏ 
حيث قال: «ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويزوج؛ لأنها عبادة لا تحرم الطيب فلا 
تحرم النكاح». 
وأحمدء ينظر: «مختصر الخرقى» (ص: 67)» حيث قال: «والمعتكف لا يتجر ولا 
يتكسب بالصنعة» ولا بأس أن يتزفج في المسجد ويشهد النكاح». 

(6) وهو مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» »2)797/١(‏ حيث فيها: «قال ابن وهب عن 
يونس عن يزيد» أنه سأل ابن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع إلى قريته 
اليوم واليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم أو لحاجة. قال: لا شرط في 
الاعتكاف في السنة التي مضت». 


وي re‏ 
بَطلَ اعْتَكَافةُ. وَقَالَ الشَّافِعِك”" : لمعه شَرْظَهُ. وَالسَّبّبٌّ فِي 0 
تشبيههم الاغتِككافت بِالْحَجٌّ في 5 كِلَيهِمَا عِبَادَةٌ ا لكثِير مِنّ 
لااك لط ل إِنَّمَا صَارَ ِلَب مَنْ رَآه؛ لِحَدِيثِ ضبَاعَة 
اَن رَسُولَ الله ية كَالَ: المي ل وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحِلَّي حَيْتُ 
ES‏ خاس 0 لكنّ هدا الأضلّ مُحْتَلَتْ مختلف فيه فى احج كَالْقِيَاسنُ فيه ضَعِيِفٌ 
عِنْدَ الْخَضْمٍ الْمُكَالِفٍ). 

الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة» اختلفت فيه الأقوال: 

فقال مالك › والشافعی › وأحمد» والأحناف: لیر له ف 

قال أحمد: يشهد الجنازة» ويعود المريض» ولا يجلس» ويقضي 

> تولة: (وَاختَلَمُوا إِذّا اشْتَرَط التَّتَابُعَ في النَّذْن أو گان التَتَابُعُ 

لازمًا: eS‏ 
الاغتكاف أَوْجَبَّتِ الِاسْيَئْئافت أو الِْنَاءَ شل الْمَرّضٍ ؟ ن مِنْهُمْ مَنْ قا 
دا قَطْمَ 0 الاغتکاف بى الْمُعْتَجَكُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكء وبي 


معي م o7‏ 


حَيِيفَة وَالشَافِعِيٌ. وينهم من قَالَ: يَسْتَأْنِفُ الاغتككات. َه قول 


ِ 


ا 
مسا ون و 


الثوري. وَلَا خلاف فِيمَا أحسَبه عِنْدَهُمْ أن ا ی 


إذا حاضت المرأة» خرجت من المسجدء وهذا لا خلاف فيه؛ لأن 


)١(‏ يُنظر: «الأم»» للشافعي »)١١6/5(‏ حيث قال: «ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف 
الواجب وذلك أن يقول: إن عرض لي عارض كان لي الخروج». 
وهو مذهب أحمدء يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (/2)549/8» حيث 
فيه: «فأمًا عيادةٌ المرضّى وشهود الجنازة فلا يفعل حنَّى يشترط. «مسائل الكوسج» 
(¥106(. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۰۸). 


ا 


الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد» فهو كالجنابة» وآكد منه» وإذا ثبت 
يه 50 E‏ نانفا ول كفارة عليها. 


وقال مالك» والشافعي: ترجع إلى منزلهاء فإذا طهرت فلترجع؛ لأنه 
وجب عليها الخروج من المسجد» فلم يلزمها الإقامة في رحبته» كالخارجة 
لعدة» أو خوف فتنة. 

> قولم: (واختلفوا هَل يَخرُحُ مِنَ الْمَسْجِدٍ آَم ليْسَ يَحْرَح؟). 

لا حرج إذا خرج لما له بد فإذا خرج لما ليس له منه بدء بطل 
اعتكافه وإن قل. وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى. 


وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن: لا يفسد حتى يكون أكثر من 
نصف يوم؛ لأن اليسير معفرٌ عنهء بدليل: أن صفية #كا أتت النبي كلل 
تزوره في معتكفه» فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقَلِبّها. ولأن اليسير معفو 
عنه» بدليل ما لو تأنى في مشيه. 

والصواب: أن هذا خروج من معتكفه لغير حاجة» فأبطله» كما لو 
أقام أكثر من نصف يوم» وأما خروج النبي ب فيحتمل أنه لم يكن له بد؛ 
لأنه كان ليلا فلم ايان عليهاء ويحتمل أنه فعل ذلك لكون اعتكافه 
تطوعًاء له ترك جميعه. فكان له ترك بعضه» ولذلك تركه لما أراد نساؤه 
الاعتكاف معه. وأما المشي فتختلف فيه طباع الناس» وعليه في تغيير مشيه 
مشقة» ولا كذلك هاهناء فإنه لا حاجة به إلى الخروج. 


مه 000 9 5 2 - 0 
> قولت: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا ذا جُنّ الْمُعْتكف, أو أغمى عَلَيْهِ: هَل 
ييي أو ليس يبي بل يَسْتفيل؟'' وَالسَبَبُ في اخَلَانِهم فِي هَذَا الْبَابٍ: 
)١(‏ مذهب الأحناف». يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط»)»؛ للشیبانی »)۲۸٤/۲(‏ حيث 


قال: «وإذا أغمى على المعتكف أيامًا أو أصابه لمم في اعتكاف واجب عليه فعليه 
إذا برئ وصح أن يستقبل الاعتكاف). 


me‏ أ 


نه يس في عَذِو الأشيَاء سء مخذرداين, قل ن َبَقَعٌ التَتَارّعٌ مِنْ 
ق تَشْبِيِهِهِمْ م 007 فوا عَلَْهِ ما اموا فيو آي ما اتفه فقوا عَلَيّهِ في 
هذه الِْبَادة: أو فِي الْعبَاداتِ الي مِنْ عَرِْهَا الابم» مثل صَوْمٍ انار 
وَغَيْرِِ) 


إن تعذر عليه المقام في المسجد؛ لمرض لا يمكنه المقام معه فيهء 
كالقيام المتدارك» أو سلس البول» أو الإغماءء أو لا يمكنه المقام إلا 
بمشقة شديدة» مثل أن يحتاج إلى خدمة وفراش› فله الخروج. 


وإن كان المرض عينء كالصداع» ووجع الضرس› ونحوه» فليس 
الواجب» مثل الخروج في النفير إذا عَمَّء أو حضر عدو يخافون كلبه» 
واحتيج إل خروج المعتكف› لزمه الخروج؛ لأنه واجب متعيّن » فلزم 
الخروج إليه» كالخروج إلى الجمعة. 

وإذا خرج ثم زال عذره» نظرناء فإن كان تطوعًا فهو مخيّرء إن شاء 
رجع إلى معتكفه» وإن شاء لم يرجع» وإن كان واجبًا رجع إلى معتكفه. 
فبنی على ما مضى من اعتكافه. 


= ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة» (۲۹۱/۱)» حيث قال: «قلت: أرأيت من دخل 
في اعتكافه فأغمي عليه أو جن بعدما اعتكف أيامًا؟ فقال: إذا صح بَنَى على 
اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفهاء فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ فقال: قال مالك فى المغمى عليه والمجئون: أنه مرض 
من الأمراض وهذا مثله). ١‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (#/2)440 حيث قال: «فأما 
إذا جن المعتكف ثم أفاق فلا يختلف المذهب» أنه يبني على اعتكافه سواء خرج 
من المسجد في حال جنونه أم لاء قعل الجر كلا قعل :فان أسوا حال من 
الناسي» وإنما لم يبطل اعتكافه بالجنون؛ لأنه مغلوب على زوال عقله بأمر هو فيه 
معذور» فصار كمن غلب على الخروج» وكذلك لو أغمي عليه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي »)۳١۸/۳(‏ حيث قال: «ولا يبطل 
بإغماء جزم به في الرعاية وغيرهاء واقتصر عليه في الفروع». 


مستت :تهون 


> تولع: (وَالْجُمْهُوئ2' عَلَى أن اعتِكات الْمُمطوّع إا 3 لِعَيْرِ 
عُذْرِ أَنَهُ يجب فيه الْقَضَاءء يا کک 


ر سام 


الق لاوا مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ بتكف فَاعْتَكف عَشْرًا مِنْ سوال" . 
وي الْوَاجِبٌ بالنذر لا خلاف في تَضَائِهِء فِيما e‏ 


إن كان تطوعًاء فلا قضاء عليه؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه في 


ون كان در ارا و كان ندر ااا مجان »نا مضق هد 
اعتكافه» واستأنف؛ لأن التتابع وضف فى الاعتكاف» وقد أمكنه الوفاء 
بهء فلزمه» وإن كان 95 أيامًا معينة» كالعشرة الأواخر من شهر رمضان» 
ففيه وجهان؛ أحدهماء يبطل ما مضى» ويستأنفه؛ لأنه ندر اعتكافًا 
متتابعاء فبطل بالخروج منهء» كما لو قيذه بالتتابع بلفظه. 


ي ا 


> قولت: (وَالْجُمْهُور أن مَنْ أَنَى كبيرَةً الْقَطعَ اغيتِكاقة). 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)۲٤٤/١(‏ حيث قال: «وأهل 
العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه وشرع في فعله ثم 
قطعه لعذر). 

0) أخرج البخاري :)7١*7(‏ عَنْ عَايْسَةَ 5 قات گان ال ية يَعْتَكف في العَشْرٍ 
الأواخر من ن رَمَضَانَء فَكُنْتُ أَضْرث ا له خِبَاءً قُيُصَلّي الصٌّبْحَ ا يَدْخُلّهُ فَاسْتَادَْتْ 
حَفْصَةٌ عَايِمَّةَ أن تَضْرِبَ اء تَأَوِنَتْ لَهَاء فَضَرََتْ خا دفلا راه رينت نة 
خش ضَرَيَتْ خِبَاءً آخَرَءٍ فلم أَضبَحَ الي كله رأى الأَخبيَة فَقَالَ: هما هَذَا؟) 
أَخير قال الي كه : لبر رون بِهِنّ؟» قَتَرَكَ الاغيككافت َلك الشَّهُرَ م اعتَكت 
عَشْرًا مِنْ شَوَالٍ. 

(۳) لعله يستفاد من قول ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» »)۲٤٤/١(‏ حيث 
قال: «وأهل العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه وشرع 
في فعله ثم قطعه لعذر». 

(4:) مذهب الأحناف» يتظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (50:/5)؛ حيث قال: 
«ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظرء ولا بسكر ليلَا». 


4۳4 


مذهب مالك والشافعى» وأبى حنيفة فى المعتكف يأتى الكبيرة أنه 

قد بطل اعتكافه. 
5 شاه و م ووم 2 ف 0 سه ى 06 7م اه 

> قولم: (فْهَذِهِ جمْلة مَا رَأَيَْا أن نثبته فى أَصولٍ هذا البّاب 
وَكَوَاعِدِوء وَاللَهُ الْمُوَفْقُ وَالْمُعِيِيُء وَصَلَّى الله عَلى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 
ی ر o7‏ 2 
وصحبه وَسَلمْ تسلیما). 

هذا ما أثبته المؤلف يناه من أساسات وقواعد كتاب الصيام 
والاعتكافنه 4 واه الشوقق: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


= مذهب المالكيةء يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة)» لابن عبدالبر »)١٤/١(‏ حيث 
قال: «ومن أل كين قن فعاف صرت عبر ار و 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»» لزكريا الأنصاري 
»)45/١(‏ حيث قال: «(متى ارتد) المعتكف (أو سكر) بمحرم (بطل اعتكافه) زمن 
الردة والسكرء وإن لم يخرج من المسجد لعدم أهليته للعبادة (وتتابعه وإن لم 
يخرج)؛ لأن ذلك أشد من خروجه بلا عذر وهو يقطع التتابعم» كما سيأتي. وأما 
نص الشافعي على عدم بطلان اعتكاف المرتد فحملوه على غير المتتابع حتى إذا 
أسلم يبني» بل نقل الماوردي وغيره أن الشافعي أمر الربيع أن يضرب على هذا 
النص». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي (7877)» حيث قال: «لو سكر في 
اعتكافه فسد» ولو كان ليلاء ولو شرب ولم يسكرء أو أتى كبيرة» فقال المجد: 
ظاهر كلام القاضي: لا يفسدء واقتصر هو وصاحب الفروع عليه». 


e 0 17 3‏ 
ا ا 


(كِتَابُ الْحَجٌ) 


قصد المؤلف لكاب الْحَجٌ): يعني: هذا (كتاب الحج)» والمراد: 
الكتاب الذي معنا فيه أحكام الحج”''» والمؤلف ‏ كما قلنا ‏ كعادته لن 
يستوعب جميع المسائل» لكنه في (كتاب الحج) أيضًا اختلف عن غيره» 
كما لاحظتم في (كتاب الذبائح) تَوَسّع المؤلف» وكان المؤلف في (كتاب 
الحج) أخرجه عن «بداية المجتهداء ثم رأى بعد ذلك أن يضمه فيهء 
فألحقه به. 


.)۲۲۹/۲( الحج في اللغة: القصد إلى مُعَطّم. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
والحج شرعًا عند الحنفية: هو زيارة البيت على وجه التعظيم. انظر: «العناية شرح‎ 
.)509/5( الهداية» للبابرتي‎ 
وعند المالكية: هو وقوفٌ بعرفة ليلة عاشر ذي الحجةء وطواف بالبيت سبعًا» وسعي‎ 
بين الصفا والمروة كذلك» على وجه مخصوص بإحرام. انظر: «حاشية الدسوقي على‎ 
1 : .)١/۲( الشرح الكبير»‎ 
وعند الشافعية: قصد الكعبة للنسك. انظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري‎ 
.)4 "١ 
وعند الحنابلة: هو قّصد مكة للنّسك في زمن مخصوص. انظر: «الإقناع في فقه‎ 
.)۳۳٤/۱( الإمام أحمد» للحجاوي‎ 


> قال: (وَالنْظرٌٍ في هذا اكاب فى ثَلَانَةِ أجتاس: الْجِنْسٌ الأول 
يَشْتَمِلٌ عَلَى الْأَشْيّاءٍ الي تَجْرِي مِنْ هَذِه الِْبَاءَةٍ مَجْرَى الْمُقَدّمَاتِ التي 
تجبُ مَعْرَِتُهَا لِعَمَلِ هَذِهِ الْهِبَادَق). 

يعني : الإنسان إذا عزم على الحج» وقصد ذلك ينبغي له حقيقة أن 
يَعرف ما يحتاج إليه من أمور الحج» يعني: لا ينبغي للمسلم أن يعزم أن 
يحج وهو لا يدرك أمور الحجء حتى وإن لم يكن عالمًا ولا من طلاب 
العلم» وهناك كتب قيّمة عن المناسك طبعت» وتوزع كثيرًاء وفيها فوائد 
كثيرة» فيأخذها الإنسان فتكون بمثابة دليل يرشده إلى الطريق» يعنى: 
الإنسان عندما يريد أن يسافر إلى مكان ماء وهو لا يعرفه يحتاج إلى 
إنسان باد بيده» كه 1 0-00 0 الكتينت 0 معك 0 
0 ذقيق المسائل را و > لكنك 2 الأمور a‏ رد 
الطواف». والسعيء والحلق أو التقصيرء والوقوف بعرفة» والذبح» 
والرمي.. كل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يكون على معرفة بها. 


(الْجِنْسٌ النَانِي: فِي الْأشْبَاءِ التي نَجْرِي مَجْرَى الأركان, وَهِيَ 
و 2 ار و ەو ° o‏ مو ےھ 00 ١‏ 
الأمور المعمولة أنفسهَا والاشياءً المتروكة). 

يعني: أنتم تعرفون أن الحج يشتمل على أركان"'" مِثل الوقوف 


)١ (‏ اعلم أنَّ كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه» لكن الفرق بينهما 
من وجهين : 
أحدهما: أن الركن داخل في الماهية؛ كالركوع للصلاة» وسائر أركانهاء والشرط 
خارج عنها؛ كالوضوء لهاء وسائر شروطها. 
الوجه الثاني: أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والخارجي جميعًاء والشرط إِنّما- 


حج له. 


ومثلا لو أنه ما نوى الحج ‏ أيضًا والنية ركن» وهي الدخول في 
النسك » فلا حج له. 


0 أركان» والركن لا يَسقط في السهو ولا في المد وهناك 
واجبات "الو رت ها جه بدم. وهناك سنن يُستحب لك أن 
تفعلهاء > لكن المسلم يحاول دائمًا أن لا يُفرط في أي أمر 000 
المتعلقة بالمناسك؛ لأن الرسول ييه - كما سيأتي ‏ فرض الحج ولم 
يحج مباشرة» وهناك أسباب ستتبيّتهاء > لكن الرسول بي حَجّ ومعه جمع 
غفير من المؤمنين صَحبوه ه من المدينة» وهناك من لحق به» ا 
هم في مكة» وأيضًا في المناسك وفي المشاعر كان يقول: ارا 


مناسككم)”". 
إذاء الأولى بالمسلم أن يبذل غاية جهده وطاقته في أن يكون حجه 
على وفق الطريقة التي حج عليها رسول الله بي قدر الإمكان. 


> قال: (الْجِنْسُ الئَالِتُ: فِي الأشْيَاءِ التي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى 
الأمُورٍ اللَاجِمَةء وَحِيَ أَحْكَامٌ الْأَثْعَالٍ. 


= يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط» مع تحقق الوجود في الذهن» فيمكننا أن نتصور 
صورة الصلاة بلا وضوءء ولا يُمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع. 
وأبين من هذا: أننا نتصور حقيقة العلم بدون تصور حقيقة الحياة» لكن قيام العلم 
بمحله في الخارج لا بدَّ فيه من الحياة؛ لأنها شرطه. انظر: «شرح مختصر الروضة» 
للصرصري .)4014/١(‏ 

)١(‏ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرضٌء ولا حَجّ لمن فاته الوقوف 
بها». انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص 6). 

(0) الواجب: هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه. انظر: «الموافقات» للشاطبي 
(١/لالاع).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


ع ل E‏ ره عا ا يم رو ا 0 ماه E‏ 
وَذْلِكَ أن كل عِبَادَةٍ فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة 
z0‏ 
الأجتاس) 


وأنتم تعلمون أن الحج جمع بين أمرين: عبادة بدنية وعبادة مالية» 
ألست تسافر فتحتاج إلى المشي لتطوف وتسعى» يعني: بين الصفا 
وال وتقف بعرفة. وتذهب لرمى الجمرات. . 

إِذَاء أنت تنفق» وكذلك - أيضًا ‏ تستخدم بدنك في هذه الطاعة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


2k o ١:‏ 07 ؟: ودع لهس ع مه > ومه 2 م ا 
٠ 3 ٠.‏ م 5 f‏ ۾ * 
> م6 اس مه 


1 ع8 م - - 
الؤّججوب وَشْرُوطِهِ. وَعَلى من يَحِبٌ؟ ومتى يَحبٌ؟). 


)١(‏ السعي بين الصفا والمروة واجبٌ عند الحنفية. 
ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)۱٦۳/١(‏ حيث قال: «ومّن ترك 
السعي بين الصّفا والمروة فعليه دمٌّ» وحجه تام؛ لأن السعي من الواجبات عندناء 
فيلزم بتركه الدم دون الفساد). 
وهو ركن عند المالكية» يْنظر: المواهب الجليل» للحطاب «AE/)‏ حيث قال: «وما 
ذكره المصنف من أن السعي ركن هو المعروف من المذهب؛ فمن ترك السعي أو 
شوطًا منه أو ذراعًا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين ‏ رَجََمَ له مِن بلده. 
وروى ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك: أن السعي واجب يُجبر بدم إذا 
رجح لبلده» والرواية المذكورة عن مالك هى : من ترك السعى وع تباعد وأطال 
وأصاب النساء أنه هدي ويجزيها. 
وركن عند الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۸٥/۲(‏ حيث قال: «رابعها: 
السعى بين الصّفا والمروة؛ لما روى الدارقطنى وغيره بإسناد حسن : أنه يه استقبل 
القبلة في السّعي» وقال: «يا أيها الناس» اسعوا؛ فإن السعي قد گب عليكم». 
وركن عند الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)097/1١(‏ حيث قال: 
«والرابع : السعى بين الصمًا والمروة؛ لحديث عائشة قالت: «طاف رول الله ا 
وطاف المسلمون» يعني : بين الصفا والمروة» فكانت سُنة» فلعمري ما 3 الله حح 
من لم يُطف بين الصفا والمروة)»› رواه مسلم». 


E e) 


إِذَاء على من يجب الحج؟ 
لا يجب الحج على كل إنسان» بل هناك روط لا د 


توافرها” 0 هذه الشروط إذا توفرت وجب الحج»› وهذه الشروط منها ما 
هي شروط صحة» ومنها ما هي شروط وجوب» فهناك من يجب عليه 
الحج ويصح منه. وهناك من يطلب منهم هذا الفرض لكن لا يصح منهم› 
وهناك مَنْ يصح منهم» لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام؛ كاسني 


0) 


فق 


شروط الحج عند الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١۳/١(‏ حيث قال: 
«وشرط وجوبه: : الإسلام» والعقل» والبلوغ. وشرط وجوب أدائه: الصحةء والإقامة. 
وشرط صحة أدائه: النية» والطهارة عن الحيض والنفاس. وركنه: الكف عن اقتضاء 
شهوتي البطن والفرج». 

وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (810/5)» حيث قال: «شروط 
وجوبه ثلاثة: البلوغء والعقلء والحريةء ولأدائه شرط واحد: وهو الاستطاعة؛ ثم 
قال: ولا خلاف أن الاستطاعة شرط في أداء الحج» وإنما الخلاف في تعيينها». 
وعند الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۲٤١/١(‏ حيث قال: (وشرط)» 
أي : وشروط (وجوبه)» أي : ما ذكر من حج أو عمرة امه والتكليف» 
والحرية» والاستطاعة) إجماعًاء وقال تعالى: من اسَتَطامَ لَه بك سيلا 4). 

وعند الحنابلةء ينظر: اشرح منتهى الإرادات» ل حيث قال: «بشروط 
خمسة» وهي : : إسلام» و وهما شرطان للوجوب والصحة؛ فلا يصحان مِن كافر 
ومجنون» ولو أحرم عنه وله وبلوغ. وكمال حرية» وهما شرطان للوجوب والإجزاء 
دون الصحةء وتأتى تي الاستطاعةء وهي شرط للوجوب دون الإجزاء). 

البلوغ من شروط وجوب الحج عند الأئمة الأربعة. 

فمذهب الحنفية» يُنظر : «تبيين الحقائق» للزيلعي (7/1؟)» حيث قال: «وأما اشتراط البلوغ 
والحرية فلقوله عليه الصلاة والسلام : «أَيُما صبي حَجٌ به أهله فمات أجزأت عنهء فإن أدرك 
فعليه الحج» وأيما رجل مملوك حَجٌ بأهله فمات» فأجزأت عنهء فإن أعتق فعليه الحج». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (440/5)» حيث قال: «شروط 
وجوب الحج: الحرية» والبلوغ ‏ والعقل). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (1/۳٤۲)ء‏ حيث قال: «(وشرط)ء 
أي : وشروط (وجوبه)» أي : ما ذكر من ححج أو عمرة: (الإسلام» والتكليف» 
والحريةء والاستطاعة) إجماعًا). 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي ( (۳۷۸/۲). حيث قال: (شرائط 
وجوب الحج والعمرة بخمسة شروط. .. الشرط الثالث: البلوغ». 


وكذلك المملوك» على الرأي الصحيح بالنسبة للمملوك. 


> تال: (كَانًا وجوبة: ذلا خلات زو ا نَهُ: ول عل 


الَا حح لبت من سطع إل سبي [آل عمران: 1۹۷). 


المؤلكت هنا - كما ترون - لم يدخل في تفصيل هذه المسألة» أ 
ةقاي وجري الس ؛ لأن هذه قضية مُسَلمة؛ ؛ لأن الحج ركن من 
أركان الإسلام'"» لكن لا مانع أن نشير ولو بعض الشيء إلى أهمية ذلك» 
نحن نقول: الحج ركن من أركان الإسلام» وفريضة من فرائضه» وهو 
خامس الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام» والدليل على وجوبه: 
الكتاب والسنة والإجماع. 


)١(‏ لا يجب الحج على المملوك عند الأئمة الأربعة. 
فعند الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (؟/7). حيث قال: «ولا مال للعيد؛ 
ولأنه مشغول بخدمة المولى» فلو وجب عليه الحج لبطل حق المولى في زمان 
طويل» وحق العبد مُقَدّم فصار كالجهاد بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن وقتهما يسيرء 
ولا يحتاج فيهما إلى المال». 
وعند المالكيةء ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي »)۲۸٤/۲(‏ حيث قال: «الحرية 
والتكلت شوط في وحرف الح له بجد عل عبد ول علواحن كيه نيه :ري 
من مكاتب ومبعض» ولو قل جزؤه ونحوهما». 
وعند الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (1/؟١)»‏ حيث قال: «(وشرط 
وجوبه). . . » والتكليف» والحرية» والاستطاعة بالإجماعء فلا يجب على أضداد 
هؤلاء لنقصهم». 
وعند الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۷۹/۲)» حيث قال: «(فلا يجب) 
الحج ولا العمرة (على الصّغير) للخبر؛ ولأنه غير مكلف (ولا على قن)؛ لأن 
مُدّتهما تَطول» فلم يجبا عليه لما فيه من إبطال حق السيد؛ كالجهادء وفيه نظر؛ لأن 
القصد منه الشهادة. قاله في «المبدع». 

() يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص »)5١‏ حيث قال: «اتفقوا أن الحر المسلم 
العاقل 3 المع الجسم واليدين والبصر والرّجلين الذي يجد زادًا وراحلة وشيئًا 
يتخلف لأهله مدة مُضيه» وليس في طريقه بحر» ولا خوف. ولا منعه أبواه أو 
أحدهماء فان الحج عليه فرض». 


اما الكتاب: فقول الله 4: وير عل الاس حح ألَْيْتِ من سْتَطَاءَ 


ره 


إل يلأ ال مسراد: ۲0۷ واعلى» سا هي من صخ الوجوب» ته 


وأمّا السنة ففيها أحاديث كثيرة؛ منها: حديث عبدالله بن عمر المتفق 
عليه» قال: كال رسول الله كليِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا اش وأنَّ محمدًا رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وححج البيت من استطاع إليه سبيلا»"» وكذلك قوله ي أيضًا 
في الحديث الصّحيح: «يا أيّها الناس» قد فرض الله عليكم الححج؛ 
فَحُجوا»» فقام رجل» فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يرد 
عليه ب حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله 4: «لو قلت: نعم لوجبت» 
ولما استطعتماء ثم انظروا إلى التوجيه النبوي الكريم: «ذروني ما 
تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على 
أنبيائهم. فإذا أمرنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
ا ”'. وانظروا ‏ أيضًا ‏ إلى رحمة الله تعالى بعبادمء (إذا 00 
بأمر فأتوا منه ما الم فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ماقو الله أ 
سط نانک أمرك باهر آرت دمعلا عبان تصني فاا فإن 
عجزت تصلي قاعدّاء وإن عجزت تصلي - أيضًا ‏ على جنبك» وهكذاء 
ذا فانّي الله على قدر طاقتك» لكنه بعد ذلك قال: «وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه»» فالترك سهل» وهو أن تجتنبه» لكن مع الأسف جدًا أن ترك 
المعاصي د : يقع فيه كثير من المسلمين. 


> قال: (وََمَا شُرُوظ الْؤبحوب: كن الشُرُوط قِسْمَانِ: شُرُوظ 
أولًا: يشترط فيمن يَحج من حيث العموم: أن يكون مسلمّاء 


.)05( أخرجه البخاري (8): ومسلم‎ )١( 
(TTY) ومسلم‎ «(TA0A) آخرجه البخاري‎ (۲) 


يكون بالعّاء وأن يكون عاقلاء وأن يكون حرَّاء وأن يكون قادرًا؛ يعني : 
عنده الاستطاعة 9 


قحك أذ کون ا الكات: و 
يُطالب بأداء الحجء ولا يُطالب بقضائه بعد أن يُسلمء لكنه يعاقب على 
تركه؛ لماذا؟"؛ لأن الأصل أن الكافر مُطالب بأن يُسلمء والحج ركن 
من أركان الإسلامء فكان عليه أن يُؤديهء فلما لم يؤده يُضاف إلى عقوبته 
عقوبة أخرىء وهي عدم إيمانه؛ قال سبحانه: نا سڪ ف سَفَرَ 5 الوأ 


ر رہ 


@ الوأ 
2 کے ی © کے ل یک © کے عند ع ایت 8 
کا کب يور ألين (© سی آنا الع )4 [المدثر: .]٤۷ - ٤۲‏ 


)١(‏ اختلف الأئمة الأربعة في الاستطاعة: 
فعند الحنفيةء يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (5194/1)» حيث قال: «اختلف 
المشايخ فيه على قول أبي حنيفة: أنه شرط نفس الوجوب» أو شرط الأداء؛ فمنهم 
من ذهب إلى الأول لما مَرَّ أن الاستطاعة لا تثبت بدونه» (وهو مروي عنه)» ومنهم 
مَن ذهب إلى الثاني؛ (لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قَسّر الاستطاعة بالرّاد والراحلة» 
لا غير). 
وعند المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)٤١٥/۲(‏ حيث قال: «وجعل ابن 
الحاج الاستطاعة ‏ أيضًا ‏ من شروط الصحة» ونقله عن التادلي» وجعله في 
«الشامل» مقابل الأصحء وتبعه الشيخ زروق» ونص كلام ابن الحاج في المناسكه) : 
«وشروط وجوبه ثلاثة: البلوغء والعقل» والحرية» ولأدائه شرط واحدء وهو 
الاستطاعة»ء ثم قال: «ولا خلاف أن الاستطاعة شرط في أداء الحج» وإنما 
الخلاف فى تعيينها». 
وعند الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/2)751» حيث قال: «وشروط 
(وجوبه)» أي: ما ذكر من حَحج أو عمرة: (الإسلام» والتكليف»ء والحريةء 
والاستطاعة) إجماعًا. . .» (وهي)ء أي: الاستطاعة (نوعان؛ أحدهما: استطاعة 
ا لک أو رة حت رها شرو م 
وعند الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)017/١(‏ حيث قال: «وتأتي 
الاستطاعة. وهي شرط للوجوب دون الإجزاء). 

(؟) كلام الشارح يُشير إلى مسألة: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ وسيأتي الكلام 
عليها. 


> قال: (كأمَا شُرُوظ الصّحَة: لا جات يَبتهُمْ: أن مِنْ سروه 
اوشم إِدْ لا يَصِحُ حح مَنْ لَيْسَ بِمْسْلِم). 


كما قال الله 8#: وما متمَهْر أن فب هم و إل أن 
ڪفروا يالو وَرَسُولِع» [التوبة: ٤٠]؛‏ لماذا لا تُقبل نفقات الكافر؟ الكافر 
ربما بني مسجدّاء يبني المستشفيات» ويضع القناطر والسكك» ربما ينفق 
اا كبيرة في سبيل إصلاح المجتمع ٠‏ وما نعرفه الأن نما فق دات 
المجتمع؛ قد يعمل أعمالا كثيرةء ويتبرع ويتصدقء وهي أعمال في 
ظاهرها طيبة» لكنها لا تنفع لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وبرسولهء إذا كفره 
بالله وبرسوله هو الذي منعه أن يستفيد من هذه الأعمال» فإن أراد أن 
سكل له هذه الأعمال» وأن يستفيد منها فعليه أن يبادر بالدخول في 
الإسلام؛ لأنه كما قال الله تعالى: 20 الیک عند الله اسک [آل 


يوم ا م* رر ےو ص ر رک < 


عمران: »]١9‏ ومن يبتع عير الاسم دِينًا فلن يقبل منه وهو فى لجرو من 
لسرن @4 [آل عمران: 86]. 


3 7 لاك‎ e 
قال: (واختلفوا فى صحة وقوعه من الصبىّ).‎ > 


إذا يشترط أن يكون مسلمًاء دبالا هذا هو 
الوط الغانى» فهل الصبي”“ يَحج أو لا؟ هناك أمرانء إذا قلنا: يحج. 


)0( خخ الصبي عند الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني »)٠٤١/٤(‏ حيث قال: 
«قال ابن المنذر: أجمع أهلّ العلم إلا مّن لا يعتد بخلافه: أن الصبي والعبد 
لا يُعتبر حجهما في حجة الإسلامء فإذا بلغ الصبي وأعتق العبدء ووجدا إليه سبيلا 
يجب عليهما». 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)٤۷٦/١(‏ حيث قال: «قال فى 
«الإكمال»: ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قومًا مِن أهل 
البدع مَنعوه» ولا يُلتفت لقولهم» وفعل البي كل لذلك وإجماع الأئمة والصحابة يرد 
قولّهم؛ وإنما الخلاف للعلماء: هل يُنعقد عليهم حكم الحج» وفائدة الخلاف: 
إلزامهم من الفدية والدم والجير ما يَّلزْم الكبير أم لا؟). 
وعند الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)2٠١/54(‏ حيث قال: «ولو بلغ بعد 


اي كك 


وقلنا: إن حجه صحيحء فهل يكفيه عن حجة الإسلام أم لا؟ الصحيح: 
أن الصبي يصح حجه. والدليل على ذلك: قصة تلكم المرأة التي رفعت 
صبيّاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حَجٌ؟ قال: «نعم» للك ان 
هو له حج» وأضاف الرسول بلا ا جوامع الكلم'" بأن لها 
أجرًا؛ لأن أسلوبه ب الجواب بحكمة» كما أجاب عن سؤالهم: إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشنا! فماذا 
قال رسول الله كلِ؟ قال: «هو الظّلهور ماؤه» الجل ميته فلما رآهم 
قد ترددوا في طهارة ماء البحر خشي - أيضًا أن يَترددوا فيما هو أهم, 
ألا وهو لحمهء فقال: «هو الظّهور ماؤه» الجل ميتته»» وهنا قال: «نعمء 
ولك أجرا. انَعَمْ) ثم أضناف: اولك آجرة؟- لاد لأنها كرون سيا 
في أن هذا الصبى يؤدي هذه القربة» وهي ستسجل لهذا الصغير فى سجل 
عيضا ن فين رركا كان يك لومي اام كن ات علي انان 
الصالحة» فإذا تسببت فى عمل من أعمال الخيرء بأن أخذت - مثلا ‏ بيد 
aa‏ الطريو» أ هوا لتقف الى ماله من 
المسائل اليسيرة» فأنت ستثاب على ذلك» فكل عمل تعمله في هذه الحياة 
من أعمال الخير سد مكدريا مدو مُسطرًا لك» ستجده ذخره في يوم 
القيامة» الآن مثلا إنسان يَجمع أموالا؟ لماذا يجمع هذا الأموال؟ يجمع 


» إا 


= الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يُجزته عن حجة الإسلام على 
الصّحيح». 
وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۷۹/۲)» حيث قال: «(فلا يجب) 
الحج ولا العمرة (على الصغير) للخبر؛ ولأنه غير مكلفف...» روي الحج 
(منهم)؛ كالعمرةء أي: من الصغير؛ لحديث ابن عباس: «أنَّ امرأة رفعت إلى 
النبي ي صَبِيّاء فقالت: يا رسول الله» ألهذا حج؟ قال: انَعَمْ ولك أجراء رواه 
مسلم). 

۔)۱۳۳١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) جوامع الكلم: واحدها: جامعة» وهي الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير .)۲۹٥/۱(‏ 

)۳( أخرجه أبو داود (۸۳)» وغیره» وصححه الآلباني في «المشكاة») (51/4). 


هذه الأموال؛ لأن من الأسباب: أنه قد يأتي يوم من -- لا يستطيع أن 
يعمل» فيجد أنه قد ادّخر هذا المال» فيخدمه فى آخر حياته» إذا هذه 
أعمال الخير التي تُقدمها في وقت شبابك وفي وقت قدرتك إنما تدخرها 
ليوم عظيم» ستجد أنها تسبقك في ذلك اليوم» فعندما توضع الموازين تجد 
أن تلك الأعمال ستنال عليها الثواب الكبير في ذلك اليوم العظيم. 


e. ت 1# 24 3 ۾ مھ ت‎ Pets 


أى: ذهب مالك» ا ITS EE MEM‏ 
ك دعي ضحجة عم بي 


کے ٥ھ‏ عو 


(ومنع منه أبو حَنِيفَة. 
ر ر ص TR‏ عر کے م2 5 f° E‏ 
وَصَنَت الخلاف : مَعَارَضَة الآثر فى ذلك للأصول). 


أولا: هناك علامات للبلوغ عِدَّةا"؛ منها: أن يبلغ الإنسان سن 
البلوغ» وهذا يشترك فيه الصغير والصبي. ومنها أيضًا: الإنبات» يعني: أن 
ينبت شعر العانة» ومنها أيضًا: أن يحتلم» هذه كلها من علامات البلوغ» 
فهذا معناه أنه قد بلغ. ومن قبل ذلك لا يكون بالعاء أي: لا يكون 
مُكَلْفَاء فيكون مرفوعًا عنه القلم» لكنهم يختلفون: هناك صبي صغير غير 
مُميزء وهناك صبي مميز مُدرك» ولذلك ترون قصة الصحابي”" الذي كان 
في السنة الرابعة أو قريبًا منهاء وعقل مجة رسول الله بيه بوجهه. فالذكاء 


(۱) تقدّم. 
١‏ منها ما هو مُشترك بين الرجل والمرأة» وهو بلوغ خمس عشرة سنة» وتبات 
شّعر العانة» وإنزال المنى. 
أباوقها ماه شام RA ANSEL AS EE OL.‏ 
 “‏ ومنلها ما هو خاص بالنساء فقط› وهو الحيض والحمل. انظر: «البناية شرح 
الهداية» للعيني »)1١9/١١(‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي (/4*5)» و«أسنى 
المطالب» للأنصاري »)۲٠٦/۲(‏ واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1977/5). 

)( هو محمود ؛ بن الرّبِيع» وحديتة أخرجه البخاري (۷) قال: «عَقَلْتُ مِنَ النَىَ يلل 
م مجه مها في وَجْهِيء واا ابْنُ حَمْسٍ مِنِينَ مِنْ دَلُو». 


f وي‎ 


والفطنة والمواهب إنما هى من الله يله فالله يعطى هذا ذكاءً ونبوعًا قويّاء 
يا aL Sa‏ مداه ذو الف هذا Nal‏ ركذا 
يجعله فقيرّاء وهذا يهبه قوة فى البدن» وهذا أيضًا يجعله دون ذلك لحكمة 
يعلمها ل إِذَا ا - ليسوا كلهم على نسق واحدء وهذا يعرفه 
كل إنسان منا أثناء التلمّي» هؤلاء الطلاب الذين هم في فصل واحد قد 
يصل عددهم إلى مائة أو إلى ثمانين أو سبعين أو حتى عشرين» هل كلهم 
في درجة واحدة من الذكاء والفطنة؟ لاء فتجد منهم المبدع الذكي المَطِنء 
وتجد منهم المتوسطء وتجد منهم من هو دون ذلكء. إذاء هذه مواهب 
وهبها الله كل لعباده» كذلك هؤلاء الصغار قد تجد من الصغار من عنده 
من التصرف والحكمة والعقل والدراية مَن هو أحسن من الكبير»ء ولذلك 
الحَجِر'' على نوعين: حجر على صغير» وحجر على كبير» فقد تجد 
إنسانا وصل الثلاثين من عمره ويحجر عليه في ماله؛ لأنه يتصرّف تصرف 
السفهاءء. والله تعالى يقول: اول نووا السمه أمولكة آل جم آله لك قيا 
وم فا [النساء: ه]ء ثم قال: من ءاشم مهم شتا اضعا لتم 
انر [النساء: 5]» فبالنسبة للصغار فإنهم يختلفون؛ فقد تجد من الصغار 
من هو فطن فيتصرف تصرفات عظيمة ويكون في سِنٌ السابعة أو السادسة» 
ومنهم من هو دون ذلك. 


1 


< تال: (وَذْلِكَ 3 مَنْ اجا ذلك كد فيه بحديث ابن عباس 


الْمَشْهُوٍ وَخَرََجَهُ الْبْحَارِيُ وَمُسْلِمَ وفيه : 3 ا رَفَعَتُ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ 


2 را تم 4 


الصَّلَاةٌ وَالمَّلَامُ - صَبِيًا كَقَالَتُ: أَلِهَذَا حح ب 0 اللّ؟ كَالَ: ١نَعَمْ‏ 


ANS 


.047/1( الححمجر: المَنْع مِنَّ التصَرّف. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


هنا لا تصح من غير عاقل» ما معنى هذا؟ أنتم تذكرون حديث 
علي بن أبي طالب #ه. وروي - أيضًا ‏ من طريق عائشةء وهو قوله َل 
في الحديث الصّحيح: «رفع القلم عن ثلاثِ: عن النائم حتى يستيقظ». 
وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى يحتلم إِذَّاء ذكر هنا 
ثلاثة؛ ذكر المجنون» وذكر الصغيرء وذكر النائم» والنائم معروف أنه في 
وقت نومه مرفوع عنه القلمء لكنه إذا صحا يُطالب بما غفل عنه؛ 
كالصلاة: «مَن نام عن صلاة أو نَيِيّها كَلْيّصلها متى ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك“ لكن الحديث هنا على أن الصبي والمجنون غير مكلفين. 
0 والحنفية'" يقولون: إذا قلتم بأن الحج يصح من الصبي» فكأنكم 
كلفتموه بذلك» وهذا خلاف ما أرشد إليه رسول الله ك؛ لأنه قال: «رفع 


القلم عن ثلاث. . ok.‏ وان نتم كأنكم وضعتم القلم عليه» فإذا صححتم منه 
ما العبادة انى طالبتفوة بالتكليف: 


والتكبووى قراو ده معد دا عالك اها لتنا مدن تقول :هده 
قربة» وهذا عمل خير يثاب عليه» لکن هذا لا يکفيه» كما جاء في حديث 
ss‏ «أنّ مَن حَحجّ ثم عتق. أو حج وهو صغيرء فإنه 
يحج بعد ذلك)” “» يعني: لو حج إنسان صغير ثم بلغء > فإنه يعيد تلك 
الحدة وك للدي RG SE‏ عت 1 ل يدع معدا 
الإسلام» هذا جاء في حديث فيه كلام للعلماء» ربما يمر بنا“ . 


.)۲۹۷( وغيره» وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )٤٤١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (51/7): ومسلم (585). 

(۳) عند الحنفية: الحج مُشتمل على المالي والبدني» وفي نية الصبي قصور؛ ولهذا 
سقطت عنه الفرائض كلها. انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (0/9. 

)٤(‏ معنى حديث أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۱٤١/۳(‏ عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يو : SS‏ لاتحم سي 
ای وأيما ارا ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم 
عتق فعليه أن يحج حجة 8 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (985). 

(5) مذهب المالكية, يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (585/5): حيث قال: «قال- 


> قال: (وَكَدَيِكَ اتَلّف أَسْحَابٌُ مَالِكِ في صِحَةٍ وُتُوعِهَا مِنّ 
الطَفْلٍ الرّضِيع). 

الرسول بيه أطلق في حديثه فقال: «تعّم» ولكِ أجراء ولم يُحدد 
سن الطفلء لكننا نفرق في هذا الصغير بأن نقسمه إلى قسمين: 

مُميز مدرك» فهذا يوجهه والده» وهو يعمل كل الأعمال التي يعملها 
الإنسان الكبير إلا التي يَعجز عنهاء مثل ألا يستطيع أن يرمي الجمرات» 


فيشق عليه بعض الأمورء فوليه ينوب عنه. 


أما الصغير عير المميز فإنَّ وليه ينوي الإحرام عنه» فيقوم بجميع 
أعماله. 


لكن تبقى قضية إذا جاء يطوف ويسعى: هل يطوف طوافًا واحدًا 
ويكفيه عنه وعن هذا الصغير؟ أم لا بد من أن يطوف عن الصغير أولاء ثم 
يطوف عن نفسهء وهل يفعل كذلك كذلك في السعي أم لا؟ 

هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء؛ منهم من قال: يكفي طواف 
واحد وسعي واحدء ومنهم من يقول: لا بد من طوافين» والأحوط 
للمسلم هنا: أن يطوف وأن يسعى سَعْيَينَ”". 


= سند: الصبي يصح ححّهء فإن كان مميرًا أذن له وليه» فأحرم» وصح إحرامهء وإن 
كان صغيرًا أحرم عنه وليّه» فيصير الصبي محرمًا بما ينويه وليه من حج أو عمرة». 
وعند الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (2)2705/4 حيث قال: «أما إحرام 
الصبي فصحيح» فإن كان مراهمًا صح إحرامه بنفسهء وإن كان طفلًا أحرم عنه وليّه 
وكان إحرامه للصبي شرعيّاء وإن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفدية». 
وعند الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۷۹/۲). حيث قال: «(ولا يجزئ) 
حَجُهم (عن حجة الإسلام)؛ لقول ابن عباس: إن النبي كي قال: «أيما صبي حج 
ثم بلغ فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى»» رواه الشافعي 
والبيهقي ٠...‏ ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يُجزئهم إذا صاروا من أهله؛ 
كالصبي يُصليء ثم يبلغ في الوقت». 

)١(‏ عند الحنفية» يُنظر: «المحيط البرهانى» لابن مازة »)٤۸١/١(‏ حيث قال: «والصبى 
الذي يحج به أبوه يَقضي المناسك» 5 الجمارء وإنه على وجهين: 


00 


الأول: إذا كان صبيًا لا يعقل الأداء بنفسهء وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز. 
وإن كان يعقل الأداء بنفسه يَقضي المناسك كلهاء يُفعل مثل ما يفعله البالغ؛ لأن 
نوافل الصلاة مشروعة في حق الصبي نظرًا له» حتى يثاب عليه لو أتى به» ولو تركه 
لعافت عليه بولق ترك هاا الصبي ,يعض اال الس حر الرقيج ونا اه لم 
يكن عليه شيء؛ لأنه لو ترك الكل لا شيء عليهء فكذا إذا ترك البعض». 

وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)٤۸4۳/۲(‏ حيث قال: «وإذا كان 
الصبي يتكلمء فإنه يلقن التلبية» وإن كان لا يتكلم لصغره سقط حكم التلبية في 
حقه» كما يسقط في حق الأخرس الكبيرء وإذا سقط وجوبها رأسًا سقط حكم الدم 
عنها إذا لم يترك واجبّاء وعلى القول بأن التلبية ركن كتكبيرة الإحرام يبي عنه وَلِيّه 
كما ينوي عنه). 

وعند الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)٤۷۹/١(‏ حيث قال: 
«(وإن حمل محرمًا صغيرًا أو كبيرًا أو مَحرمين) صغيرين أو كبيرين أو... لعذر أو 
غيره (حلال أو محرم قد طاف عن نفسه)» أو لم يدخل وقت طوافه» وطاف كل 
منهما بمحمول (وقع للمحمول) بشرط؛ لأنه كراكب دابة» إذ لا طواف على 
الحامل» نعم إن قصد الحامل نقسه وحدها أو مع المحمول وقع له آخڌا مما يأتي» 
«(وكذا لو لم يطف)» أي : المحرم الحامل عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع 
للمحمول (إن قصده للمحمول)؛ لعدم وقوعه حينئذ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف 
إلى غرض آخرء وقد صرفه عنه إليه (فإن قصد نفسه أو كليهما)» أي: نفسه 
ا ا ا ا وإن قصد محموله نفسه؛ لأنه 
الطائف ثف» ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا يُوْخذَ أنه لو حمل حلالا ونوا وقع 
للحامل» وسواء فى الصغير أَحَمّله وله والذي أحرم عنه أم غيره» لکن ينبغي في 
حمل غير الولى أن يكون بإذن الولى؛ لأن الصغير إذا طاف راكبًا لا بدَّ أن يكون 
وله سائقًا أو قاتدًا». 1 

وعند الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)017/١(‏ حيث قال: 
«ويصحان» أي: الحج والعمرة من صغير؛ ذكر أو أنثى» ولو ولد لحظة.. ويحرم 
ولي في مال عمن لا يُميز؛ لتعذر النية منه» وولي المال: الأب ووصيه والحاكمء 
وظاهره: لا يصح من غيرهم بلا إذنهم... ويُحرم مميز بإذنه» أي: الولي عن 
نفسه؛ لأنه يصح وضوؤه فيصح إحرامه كالبالغ» ولا يُحرم عنه وليه؛ لعدم الدليل» 
وحكمه حكمه في الضمان». 

قال ابن حجر الهيتمي: «لو أنابه جماعة في الرمي عنهم جازء كما هو ظاهرا. 
انظر: «تحفة المحتاج» .)١١۷/٤(‏ 


لا تستطيع الرمي» أو والده أو والدته» فهذه الشريعة ما جاءت لتكليف 
الناس بما لا يطيقون» فهناك من يرى أنك ترمي الجمرات مثلا في اليوم 
الثاني ثم ترجع وترمي » لا ارم - مثلا - جمرة العقبة الصغرى في اليوم 
الثاني» أو جمرة العقبة في يوم النحر عن نفسك» ثم ارم عن هذاء وفي 
اليوم الثاني ترمي الصغرى عن نفسك ثم عن هذاء ثم الوسطى ثم جمرة 
العقبة» وهكذا في اليوم الثالث أو الرابع إذا لم تتعجل؛ فدين الله يُسر. 


(وينْبَفِي أَنْ لا يَحْتَلِفَ في صِحَةٍ وُقُوعِهِ مِمَّنْ يَصِحٌ وُقُوعٌ الصَّلَاةٍ 
ينه وَهُوَ كما كَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «مِنَ السّبْع إِلَى الْعَشْرِ)). 

المؤلف اقتطع مجزءًا من الحديث» وهو حديث: «مرَوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشرء وتَرّقوا بينهم في 
المضاجع"'". «مُرُوا»: هذا أمرء هنا الأمر ليس أمر إجابة» لكن كما 
فال ااا 


وتيا ناشيع الشعيان ما لی ما کان عردو ابره 


فأنت إذا أخذت الصغير وهو فى سن السادسة أو السابعة أو الثامنة» 
وبَبّنت له كيف يتوضأء وكيف يصلي» ثم صاحبته معك مَرّات يعتاد على 
ذلك تُصبح لديه سجية”"» فيرغب ويلح عليك أحيانًا أن يُرافقك إلى 
المسجد. 


> قال: (وَآما شُرُوظ الْوْجُوبٍ: يشرط فبها الإسْلام. عَلَى الْمَولٍ 
ا الْكُقَائ تاور ناتء الاشلام ولا خلا ف اشيه 
يان الف ر محاطبون ر ا الإسلام عدوا جلت فى را 


.)0٠۹( آخرجه أبو داود (598)»: وحَسّن إسناده الألبانئُ في «صحيح أبي دأود»‎ )١( 

(9) البيت لأبي العلاء المّعري من قصيدة بعنوان: «قد امل الأنامٌ بغير شَكُ». انظر: 
«ديوانه) (ص: .)۱٤٥۸‏ 

(۳) السجية: الخلق والطبيعة. انظر: «الصحاح» للجوهري 7710/7/60). 

(6) ينظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار ٠٠١/١(‏ _ 007)» حيث قال: «والكفار= 


الاسْتَطَاعَةٍ فِي ذَلِكَ لِقَْلِهِ تَعَالَى: س اطا إِلْهِ سيلا [آل عمران: 
.([Y‏ 


Ea EA ,وحن‎ LA E E هذه كانه‎ 


الحج لا يجب إلا على المستطيع"» والمستطيع بأن يكون مستطيعًا ببدنه» 
أي: يكون عنده قدرة بدنية» فيستطيع أن يذهب إلى الحج» وعنده مال 
يستطيع أن ينفق منه في حاجاته» وأن يكون هذا المال الذي عنده أيضًا 
زائدًا عن حاجاته الأصلية» وكذلك - أيضًا ‏ عن نفقة أولاده ومن تلزمه 
مؤنته؛ لأنه ليس المراد من ذلك أن يكون عند الإنسان مال فيذهب ويترك 


= مخاطبون بالفروعء أي: بفروع الإسلام...؛ لورود الآيات الشاملة لهمء مثل: قوله 
تعالى: ييا الاش أَعْبْدُوا رَيَك#4....» كما أنهم مخاطبون «بالإيمان» والإسلام 
إجماعًا؛ لإمكان تحصيل الشرط». وهو الإيمان. «وفائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع 
الإسلام: «كثرة عقابهم في الآخرة)ء لا المطالبة بفعل الفروع في الدنياء ولا قضاء 
ما قات منها). 

)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)۱۳۲/١(‏ حيث 
قال: «الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الرّاد 
والراحلة» فاضلا عن المسكنء وما لا بد منهء وعن نفقة عياله إلى حين عودهء 
وكان الطريق آمنًا». 
ومذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (4۸/۲٤)ء‏ حيث قال: 
«الاستطاعة على المشهور: هي إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة» مع الأمن على 
النفس والمال». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني »)۲٥۲/۱(‏ 
حيث قال: «الاستطاعة نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة» ولها شروط: 
أحدها: (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة» وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه 
منها إلى وطنه. 
والثانى من شروط الاستطاعة: وجود (الراحلة) الصالحة لمثله؛ بشراء» أو استئجار 
بشمن» أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۸۷/۲)ء حيث قال: «الاستطاعة : 
أن يملك زادًا وراحلة لذهابه وعوده» أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك» أي: 
الزاد والراحلة؛ من نقد أو عَرّض). 


تببس سيم 


أولاده عالة ف 171 الناسء لا يجدون ما يأكلونه و ما Sa‏ 
فيذهب للحج ويتركهم هكذء لاء تِلكم لوازم أولية لا بدَّ أن يُقَدّمهاء إذَا 
يكون عنده مال زائد عن الحاجات المطلوبةء وألا يكون ‏ أيضًا ‏ عليه 
حقوق أخرىء وهذه الحقوق قد تكون حقوق الله ##؛ كالحقوق التي 
E E Ea‏ مدق الات 
كالديون. وهو أن بعض الناس يقول: أذهب إلى صاحب الدّين فأستأذنه. 
فيأذن لي فأحج”"'. وهذا غير كافي؛ لأنَّ المراد ألا تكون ذمتك مشغولة 
بحق غيرك؛ لأنه لو كان عليك دين وأردت أن تحج فكان الأولى بك أن 
تُسَدّد هذه الديون لماذا؟ لأن الإنسان لو مات في هذه الفترة وعليه دَيْن؛ 
فسيّسأل عن هذا الدّينء أما لو توفي وهو غير قادر على الإنفاق على حجه 
فته لا بكو عليه شي ++ كالنعين نيام بالسية للركاة فالزكاة هى الركن 


)١(‏ يتكففون الناس» معناه: يسألون الناس بأكفهم يُمدونها إليهم. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري .)۳۳٣/۹(‏ 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (407/1)» حيث قال: «(قوله ممن يجب 
استئذانه)؟ كأحد أبويه المحتاج إلى خدمتهء والأجداد والجدات كالأبوين عند 
فقدهماء وكذا الغريم لمديون لا مال له يقضي بهء والكفيل لو بالإذن» فيكره 
خروجه بلا إذنهم» كما في «الفتح»» وظاهره: أن الكراهة تحريمية» ولذا عبر 
الشارح بالوجوب». 
ومذهب المالكية» يتظر : «مواهب الجليل» للحطاب» حيث قال: (إذا كان عليه دين 
000 مُقدم على الج بلا خلاف» بخلاف دَيْن أبيهء فإنه يقدم س عليه؛ سواء 

: الحج على الفور أو على التراخي» وسواء كان الدين مؤجلًا أو حالا». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)٤٤٤/١(‏ حيث قال: 
«(وموّن السفر ذهايًا وإيابًا فمستطيع) فيلزمه النسك» وإلا فلاء كنظيره في الكفارة» 
وصَرَّح الدارمي بمنعه من ذلك حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب» ووجه اعتبار 
كون ما ذكر فاضلًا عن دينه الحال والمؤجل: أن الحال على الفورء والحج على 
التراخي» والمؤجل يحل عليه» فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به 
الدين». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (9۱۸/۳).» حيث قال: «(و) 
يعتبر كون زاد وراحلة والتيهماء أو ثمن ذلك فاضلا عن (قضاء دَيْنَ) حال أو مؤجل 
لله أو لآدمي ؛ لتضرره ببقائه بذمته). 


الثالث ES‏ م 0 كما هو معلوم من 

شروطها المعروفة التي مر 2 وقد 0 
فقير لا يملك النصاب» 0 ليست واجبة عليه» ولو مات ولم يك لا 
يأثم ولم يقضر؛ لان لا ملف الصا فكذلك الإنسان الذي لا يستطيع 


الحج. 

فالاستطاعة لا بد أن يكون عند الإنسان قدرة بدنية» وأن يكون عنده 
مال» وهذا هو أكملها. 

وإذا وجد عند الإنسان مال لا تتعلق به حقوق الآخرينء وكان قادرًا 
على الحج بنفسه ‏ فيجب عليه الحج» وعليه أن يُبادر إليه. 


أما إذا كان عنده قدرة بدنية فقطء» ويستطيع أن يكون مع رفقة» وأن 
يدم خدمات - في هذه الحالة له أن يحج» والحج مَعَيّن عليه عند بعض 
العلماءء بل بعضهم یری ولو ا ولكن هذا لا ينبغي › كما سنتكلم 
عنه» أو بأن يكون الحج قريبًا منه يستطيع أن يمشي؛ كأن يكون من أهل 
مكةء في هذه الحالة يلزمه. 

الحالة الثالثة: أن يكون عنده مال» وليس عنده قدرة بدنية» فلا 
يستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحج؛ ففي هذه الحالة ينيب عنهء خلاقا 
لمال" 


ا الرابعة: ألا يستطيع الحج ببدله )» وليس عنذه e‏ فهذا 
معلوم أ نه لو مات على هذه الحالة: أا مضي نس لعل لاد بيدا 
الركن الذي هو أحد أركان الإسلام. 


)١(‏ تقدَّم الكلام عليها. 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1۸/۲)» حيث قال: «هذا لا يتأتى على 
المشهور من منع النيابة وعدم صحتها عن الحي ؟ سواء كان صحيحًا أو مريضًاء ولا 
على ما ذكره المصنف ين الكراهة في التطوع على ما فيه» وإلا كره الحج عن الغير 
الحي مطلقًا بدءًا أو غير بدء». 


وي اك 


و ا د ا م NOG it‏ 5 0ه ده 
> تال: 0 كان فى تفصيل ذلك اختلاف» وهى بالحملةٍ تتصَقّ 


على وو مُبَاشَرَةٍ وَنِيَابَِ. فَأَمّا الْمُبَاشَرَةٌ قلا خلاف عِنْدَهُمْ: أن مِنْ 
ر 3 سْتِطَاعَة عه بابد وَالْمَالٍ مَعَ الأمْن). 


المقصود بالمباشرة هنا: أن تباشر الحج بنفسك» يعني : أن تقوم 


يعني : مباشرة لا تكون بواسطة وكيل أو نائب ينوب عنه. 


> تال: (وَاخْمَلَُوا نِي تَفْصِيلٍ الاسْيِطَاعةٍ ِالْبَدَن وَالْمَالِ: كَقَالَ 


و و سكع مل >> o‏ متعم كوم NV tl o‏ 
الشافِعِيٌ وأبو حَيِيمة وَأَحَْمَد ‏ وهو قول ابن عباس > وعمر بن 
الخَطّاب”' -: ِن مِنْ سط ذَلِكٌ: الرَاد وَالرَّاجِلَةَ). 


هناك خلاف بين العلماء: ما هي الاستطاعة”"؟ هل هي القدرة 


(۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» »)۲٤۲٤(‏ عن عطاء» عن بن عباس » عن النبي 5 
قال في قوله: فلوو عَلَ الاس ج ايت من آسَتَطَاءَ إل سيا 4 انوا" 
رسول الله» ما السبيل؟ قال: راد وَرَاجِلَةً). 

(؟) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف») (١/۳۳٤)ء»‏ عن عطاءء قال: قال عمر: من 


LE‏ کا ر 


آسْتَطَعَ لَه سیا [آل عمران: /!9]ء قَالَ: «رَادْ وَرَاجلة). 

(۳) الاستطاعة عند الأئمة الأربعة: هي ملك الزاد والراحلة. 
فعند الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/5)» حيث قال: «لا بد من القدرة 
على الزاد والراحلة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سر الاستطاعة بها. 
وعند المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (597/5): حيث قال: 
«الاستطاعة: الرَّاد والراحلة). 
وعند الشافعية, يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)445/١(‏ حيث قال: 
«الاستطاعة تارةً تكون (بالتّفس» وتارة) تكون (بالغير؛ فالأولى تتعلق بخمسة أمور: 
الأول والثاني: الزاد والراحلة)؛ لتفسير السبيل في الآية بهما في خبر الحاكم» 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۸۸/۲)ء حيث قال: «الاستطاعة: 
ملك الزاد والراحلة». 


ص 


N ENES E 
[آل عمران: /ا9] فالآية ا > ولم تقيدهاء وجاءت آثار عن الرسول ييا‎ 
قَيّدتها بالرّاد والراحلة» وهذه مختلف فيها من حيث الصحة والضعف"',‎ 
لخر أن‎ ag a A EES قي الملياء ان موف أذ‎ 

يكون الإنسان صحيحًاء فإذا كان صحيسًا لَزْمه. 


(وَقَالَ مالك : مَنِ اسْتَطاعَ الْمَسْيَ فليس وُجُودُ الرَاجِلَةَ مِنْ شَرْطِ 
الْوْجُوب في حقو بل يجب تحت غاله الحخُ). 

أمّا بالنسبة مَن ا الحج. فهذا يختلف؛ إن كان قريبًا فلا 
يُخالف مالك جمهور العلماءء أمّا إن كان بعيدًا فهنا يأتي الخلاف. 

(وَكَذَلِكَ لَيْسَ الرَّادُ عِنْدَهُ مِنْ شط الِاسْتِطاعَةَ إِذَا گان مِمَنْ يُمكنة 
الاكْيِسَابُ في طَريقِه وَلَوْ بِالشّوَالٍ). 


يعني : إنسان يستطيع أن يكتسب بصنعة بيديه؛ كأن يكون جزارًا» أو 
حداداء أو حَتَيَّاطَاء وغير ذلك» فهو يستطيع وهو في طريقه إلى الحج أن 


يُقَدّم خدماتء أو أن يُوافق أن يرافق رفقة من الناس» كما يعرف الآن 
بالحملات. أي: عدة سيارات فيها مجموعة كبيرة من الناس يحتاجون إلى 
حَدّم» فلو قُدّر أنه وَجَد مثل هذه الفرصة؛ ليخدم في هذا المكانء فيهيئ 
الطعام؛ أو يُهيئ بعض الأعمال» أو يحمل الأثاث أو يضعه ونحو ذلك» 
فهو في هذه الحالة قد تَيسَّر له الحجء فينبغي له أن يحج في هذه الحالةء 
إذا هذه وسيلة. 


والطريقة الأخرى: ولو بالسؤال» وهذا الذي يختلف فيه جمهور 


0( ستأتي. 


(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (497/5)» حيث قال: «حكى سند الإجماع على 
أن مَّن كان دون مسافة القصر لا يُعتبر فى حقه وجود الراحلة» ونصهء والدليل على 
الاعتبار بالقدرة دون الملك: أن التمكن من المشي إلى الحج ‏ وهو منه على مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة ‏ لم يعتبر في وجوبه عليه الراحلة إجماعًا». 


العلماء عن المالكية» والرسول بيه نهى عن مثل هذه المسألةء وقال ييا 
۳ 


فى الحديث الع امن يستعفف يعفه الل ومن يُستغنٍ يُغنه الله» 


ا 1 کا مظع وجهه وزال اللحم الذي عليه» بمعنى: أنه 
ذهب عله الحياءء وتعلمون قصة الرجل الذي جاء سال رسول الله 2 
فيقدم له الرسول ية درهمًا؛ فيأمره بأن يشتري فأسًا وحبلًا ويحتطب*“» 


وأن يكون ذلك وسيلة للعمل. 


وهكذا ينبغي على المؤمن ألا يذل نفسه للناس» بل ينبغي للمؤمن أن 
يكوت فوا أما إذا كان عاجرا لا يستطيع أن يَعملء الجن هن دق 
عليه افهذه مسالة أخرئ بالنسبة سوال الاسان الناس» الكن. أن يذهب هذا 
الإتسان لبؤدي عبادة د :ركنا من أركان الإسلام ‏ فالله 88 طَيّبٌ لا يَقبل 


.)1١*4( ومسلم‎ »)۱۳١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) مزعة: قطعة يسيرة من اللحم. انظر: «النهاية» لابن الأثير (756/5. 

(۳) أخرجه البخاري (414١)؛‏ ومسلم »)٠٠٤١(‏ عن عبدالله بن عمر اء قال: قال 
النبي ككِ: «ما يَزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحما. 

(5) أخرجه أبو داود .)١141(‏ عن أنس بن مالك: أنَّ رجلا من الأنصار أتى 
النبى ية يسأله» فقال: «أمَا فى بيتك شىع؟». قال: بلى» حلس تلبس بعضه 
ا ا وق ی ا E‏ «ائتني بهما»ء قال: فأتاه بهماء 
فأخذهما رسول الله كَل بيده» وقال: من يشتري هذين؟؛ ١‏ قال رجل: أناء 
آخذهما بدرهمء قال: «من يزيد على درهم)» مرتين»: أو ثلائاء قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهمين؛ فأعطاهما إياهء وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري» وقال: 
«اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدومًا فأتنى به). فأتاه به 
فشَّدَّ فيه رسول الله كلع عودًا بيده» ثم قال له: «اذهب فاحتطب ويع» ولا أرينك 
خمسة عشر يومًا»» فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراه 
فاشترى ببعضها ثوبّاء وببعضها طعامّاء فقال رسول الله كلِةِ: «هذا خير لك من 
أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: 
لذي قر مدقع. أو لذي غرم مفظع › أو لذي دم موجع)2) وضعفه الألباني في 
«المشكاة)» .)1861١(‏ 


ل # ص )م 


EY‏ "اد فيو يويك كلف LENG‏ وتذل تمك 
وتتكفف الناس ثم تذهب للحج» فهذه ا إنما بنيت على التيسرء 
وعلى رفع الحرج» وعلى التََخفيف على الناس» فالله تعالى يقول: فلا 
ec‏ أنه هنا اله دسي ا 45 طلا کف اله نَا إلا مآ 
انه [الطلاق: ا دقوأ أله ما سطع فهذا لا سطلع أن يجمع 

مالا؛ لیحج به إِذَا هو معذور» فلماذا يُضطر لهذا؟ أو أن يفتى يأن 2 
الناس لا يدري؛ أعطوه أو منعره؟ 


> قال: (وَالسَّبَبٌ في هَذَا الخلافي: مُعَارَصَةٌ الائ الْوَاردٍ ف 
تفْسِيرٍ الِاسْيِطَاعَةٍ لِعُمُوم لَفْظِهَا). 


r‏ وو عل الاس مج الْسَدْتِ س 
سطع | ليه َه ياي [آل عمران: ا9]» والآية - كما ترون _ مطلقة عامّة ما 
قَنّدت وله فَسَّرت الاستطاعة؛ أهذه الاستطاعة بالبدن» أو بالبدن والمال» 
أو أن المراد الصحةء أو غير ذلكء إذا هي أطلقت؛ فمن الذي يُبيّن 
الكتاب؟ إنما هو رسول الله يَكِةِ؛ لأن الله #4 عندما نرّل هذا الكتاب قال: 
متا فرصتا في الک من سى [الأنعام: ۳۸]ء لكن هذا الكتاب اشتمل على 
كتين من در المجملة التي تتطلب 52 وتفصیاا وهذه مهمة ووظيفة 
سول اللا كلك فيو الیو للناس ده إذا الرسول هی الذي بين وعد 
الذي يبلغ الناسء كما قال تعالى: لث هر آلِى حتفأ فب [النحل: 
4 ارلا يك ألزْكْرٌ لبن لاس ما رَد إل [النحل: 44 إذَا 
الرسول يله وَرَدت عنه آثار لتفسير الاستطاعة أن المراد بها: الرّاد 
والراحلة. 


> قال: (وَذَلِكَ أنه ورد أَتَدُ عَنْهُ ‏ عَلَيّهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامٌ -: ١‏ 
(1) معنى حديث أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِهِ: «أيها 


الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
ال يك 


8 
طقل 
گے 
€ 
N‏ 


سك ]ع 


سيل ما الِاسْتِطاعَةٌ؟ فَقَالَ: الرَادُ وَالرّاحلة»). 

سئل: ما السّبيل؟ قال: «الرّاد والراحلة»» فقوله تعالى: من أسَتَطَاءَ 
ِلْهُ سيلا يعني: طريقًا. 

(فَحَمَلَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَافِعِنُ دلِكَ) وأحمد أيضًا (علن كل مكلك 
وَحَمَلَهُ مَالِكُ عَلَى مَنْ لا يَسْتَطبِعٌ الْمَشْيَء ولا لَه قُوَّةَ عَلَى الاكْيِسَاب في 
ریغو 
يجب e‏ 0 ولا 5 لماذا؟ لان ات عه مالك 5 
بالبدن» ا يجب على الإنسان أن يؤدئ الحج بنفسه» لا أن ينوب عنه 
ا 


قال: (وَإِنَمَا اميد الشَّافِهِيُ هَذَا الرَأّي)» ومن معه من الأئمة؛ أن 
ِن مَلَّهَبِهِ: ِدَا ورد د الْكِتَابُ مُحْمَلُا > فُوَرَدَتِ السنَةٌ ِتَفْسِيرٍ ذَّلِكَ الْمُجْمَلِ : 
أَنْ لَيْسَ ينبي الْعُدُولُ عَنْ ذَلِكَ التَفْسِير)”". 


والشافعيٌ هو أو واضع ا كها هو معروف - لعلم أصول ا 
وكتابه «الرسالة» كتاب قَيِّم يدل على قوة بلاغته يا4 وفصاحته وقوة 


2000 أخرجه الترمذي «(A1)‏ وقال الألباني في (اضعيف الترمذي» (۰۷): (ضعيف 
جِدًا). 

(۲) قال الزركشى فى «البحر المحيط» (518/5/0؟): «قال أبو إسحاق: فقد نص الشافعى 
في «الرسالة القديمة والجديدة» على أن سنة الرسول لا تنسخ إلا بسنة» وأن الكتاب 
ل ولا السنة تنسخ الكتاب» وأن كتاب الله فيما للنبي يياه فيه سنة إنما 
يأتي أمر ٿان يَنسخ سنته» حتى يكون هو المتولي لنسخه» وسنته أن يكون ذلك؛ لثلا 
يختلط البيان بالنسخ» فلا يوجد لرسول الله سنة ظاهر القرآن خلافهاء إلا جعل 
القرآن ناسخًاء أو جعلت السنة إذا كان ظاهرها خلاف القرآن ناسخة للقرآن» فيكون 
ذلك ذريعة إلى أن يخرج أكثر السنن من أيدينا». 

(9) علم أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى مسائل الفقه. انظر: «شرح 
التلويح على التوضيح» للتفتازاني .)١١/١(‏ 


حجته وعارضته» من يقرؤه من طلاب العلم المتمكنين يدرك المنزلة التي 
تبوأها الإمام الشافعي بالنسبة لعلوم الشريعة» وكذلك في اللغة» وأنت ترى 
في «رسالته» القوة والجزالة وقوة المعاني وقوة الألفاظ. ولذلك المؤلف 
ربط ذلك بالإمام ا لأنه هو أول من أظهر علم الأصولء ولا 
نقول : ا ا العلماء كانوا لا يعرفون الأصول» فالصحابة يعرفون 
الأصول» وهر و ومستقر في أذهانهم ده فهم يعرفون الناسخ'"', 
والمنسوخ"» والعام والخاص» والمُطلق والمقيدء والأمر”" والنهي*› 
وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بأصول الفقه. 


والحنفية يَدَّعون أن أبا حنيفة هو أول من دونه » لكن الدعوة 
تحتاج إلى بّنة» ونحن الذي وصلنا ووقفنا عليه وتناقله العلماء قبلنا هذه 
«الرسالة»» ومهما يكن من أمرء فالإمام الشافعي حسب ما اشتهر وظهر هو 
أول مَن أظهر علم أصول الفقه؛ ذلك العلم الجليل الذي يُعتبر من 
خصائص هذه الأمة» فإن هذا العلم ‏ أيضًا ‏ يعتبر من الأسس والقواعد 
الجليلة» والذي يستطيع الفقيه بميزانه الدقيق أن يزن به مسائله التي يجتهد 


)١(‏ الناسخ: هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ» (والتمكين من فعله مما ينافي 
بقاء حكم المنسوخ)» ويمتنح معه اجتماعهما في أمر واحد في حال واحدة لشخص 
واحدء فيكون الآخر ناسخًا للأول» وإن اقتضى زوال (جميعه» وإن اقتضى) بعضه 
فهو ناسخ لذلك البعض». انظر: «الفصول في الأصول» للرازي (۲۷۳/۲). 

() المنسوخ: هو الحكم المرفوع. انظر: «المستصفى» للغزالي (ص 87). 

(۳) الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور. انظر: «المستصفى» للغزالي (ص07١0.‏ 

(5) النهي : ا المقتضي ترك الفعل. انظر: «المستصفى» للغزالي (ص .)٠٠۲‏ 

(5) الشافعي له أوّل مَن صئّف في أصول الفقه؛ حيث صنف فيه كتابَ «الرسالة؛» 
وكتاب «أحكام القرآن»» و«اختلاف الحديث»»ء و(إيطال الاستحسان»» وكتاب «جماع 
العلم»» وكتاب «القياس»ء الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة» ورجوعه عن قبول 
شهادتهم » تبعه e‏ في الأصول. 
قال الإمام أحمد بن حتبل ١‏ حنبل: «لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي». 
وقال الجويني في شرح الرسالة»: «لم يسبق الشافعيَ أحد في ا 
ومعرفتها. انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)18/١(‏ 


ا ]ل 
فا تن لا ميل يمينا وله شالا لان هذه الا سن والقواعد الأصولية 
موازين ومقاييس وضوابط يضبط بها الفقيه طريقته في التخريج. في 
التفريع » في إلحاق المسائل بعضها ببعض» وأيضًا يوافقه في ذلك القواعد 
الفقهية. 

> قال: (وَأَمًا وجوه بِاسْيِطَاعَةٍ التيَابَةَ مَءَ مَعَ الْعَجْرْ عَنِ الْمْبَاشَرَة؛ٍ 
قَعنْدَ مَالِكِ وَأَبى حَتِيفَةَ : أنه لا تَلْرّمَهُ النيَابَةٌ إا اسْتُطيعَتٌ مَعَْ الْعَجْرْ عَن 
الماشرة: 


اا ھی الوا ل 
اليا 


ما أبو حنيفة فليس مع مالك في هذه 


(وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ: انها تلْرَم). 

(يَلرَمُ ڪَلَى مَذْمَبِهِ الَّذِي عِنْدَهُ مال يَقْدِرُ اَن يَحْحٌ بد عَنْهُ غَيْرُُ إا 
َم بد 0 

يعني باختصار: مراد المؤلف هناء وبيان الكلام: أنَّ مالگا يُخالف 
الجمهور في هذه المسألة» فمالك يرى أن الحج يجب على المستطيع 
بيدنه» أمّا مَّن لا يستطيع ببدنه فإنه يلزمه الحج؛ لآنه لا یری أن ينوب 
أحد عن أحد فى هذه المسألة. 

وجمهور العلماء ‏ وفيهم الأئمة: أبو حنيفة» والشافعبى» وأعحمد 2 
يقولون: لاء إذا لم يستطع الحج ببدنه» فإنه يُخرج جزءً! من ماله لينيب 

هذا إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا مزمنًا. 


(1) تقدّم الكلام على هذه المسألة. 


أما'إذا: كان عند الإتسان غازرهن. من العوارضن» :فيقول: آنا لا 
أستطيع الحج» فلاء فالقصد من ذلك: أن ذلك يجوز للمتقدم في السن» 

> تال: (وَإِنْ وج مَنْ يَحُج عَنْهُ بِمَالِه وَبَدَنِهِ مِنْ أ 
سَقَط ذَلِكَ عَنْهُه وَهِىَ التى يعرفوتها بِالْمَغضُوب)2". 

يعني : المعذور هو الذي لا يثبت على الدابةء ا الذي يحتاج أن 
يسلده » أي يجلسه على الراحلة. 

(وَهُوَ الذي لا يَثْبْتُ عَلّى الرَاجِلَة. 

َكَدَلِك عند الّذِي يَأَبِهِ الْمَؤْث وَل يَش يلرم وره عِنْتهُ أن 
بخْرِجُوا من مالو ا يج پو علة). 

يعني : إنسان مات وقد وجب عليه الحج» هذا في حى من يُقصرء 
يعني إنسان كان قادرًا بماله وببدنه» لكنه قَرَّط ‏ وما أكثر المفرطين - وليس 
في الحج الذي يحتاج إلى إعداد وتهيئة وضرب في الأرض وغير ذلك 
فقط» بل هناك من يقصر في الصلاة» ومن يقصر في الزكاة» وفي الصيام. 
وفي غير ذلك» بل هناك من يقصر في قيدته» فيصرف شيئًا منها للبشر هذا 
إنسان مقصر مفرطهء فلو قدر أن إنسانًا لزمه الحج» فتساهل فيه حتى 
مات» هذا هو الذي يحج عنه من ا وقد يوجد أن يحج عنه ابن » 
أو أب أو أخ» أو قريب » أو غير ذلك. 


.)۳۹۱/۳( المعضوب: الضعيف. انظر: «تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» (2)80/9» حيث قال: 
«قال الكرماني: فلو مات رجل وعليه فرض الحج سَقَط فرض الحج عنه عندناء إلا 
أن يُوصي بأن يُحج عنه يِن ثلث ماله» فتُجبر الورئة على ذلك» وإن لم يُوص لم 
يُجبروا على ذلك). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)٥٤۳/١(‏ حيث قال: «من مات 
وهو صرورة» ولم يوص أن يحج عنه أحدء فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد 
أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه» بغير هذا يهدي عنهء أو يتصدقء أو يعتق). 


5-5 رر 5 5 ر ر و f‏ لي ند 
< تال: (وَسَبَبَ الخلاني فى هذا: مَعَارَضَة القاس للآثرء وَذلك 

۶ ا ر ا كو سل و ا ا 
أن الْقِيَاسَ يَقْتَضِى أن العبّادات لا ينوت فيها أحد عَنْ أَحَي). 


ت 


هذا من حيت :الاطلاق. لكن غالبا يكون النطلى" مف 
والخاص”" أيضّاء والعام“ أيضّاء ومخصصء وأحيانًا نجد في غالب 
القواعد مستثنيات» أي يستثنى منهاء عم الصلاة لا تاي أحد عن 
أجل والزكاة لا يذكي أحد عن أحد» لكن الحج يختلف؛ فتدخله النيابة» 
وقد ورد في ذلك حديث. إِذًا؛ ورود أثر في ذلك ينفي أن يلحق الحج 
بغيره من العبادات الأخرى. 

(قإِنَهُ لا يُصَلَّى أَحَدٌّ عَنْ أَحَدٍ بِائّمَاقِء ولا يُرَكّي أَحَدّ عَنْ أَحَدِ). 


2 
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عني. لاء هذا لا ينفعه؛ کل یں يا كت هة €6 [المدثر: ۳۸]» ولا 

يقول: صم عَنَى. هذا لا ينفعه» لكن أن بأد ,: ملكا من المال ويتصدق عن 

فلان» هذا نعم يحصل» إنما في العبادات التي هي الأركان لاء كذلك 

= ومذهب الشافعية, يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)١1/4(‏ حيث قال: «إن أخَره 
حتى مات -3 عنه من ترکته). 
ومذهب الحنابلة»› يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتى ()) حيث قال: 
اومن وجب عليه نسك ومات قبله» و(ضاق ماله) عن أدائه من بلده استنيب به من 

: المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ كقوله تعالى‎ )١( 
.)1١1/5( مسر رَقَسَةَ». انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة‎ 

إفة المقيد: هو المتناول لمعين» أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة: 
ورز رة مُؤْمِسَوَ فَمَن لَمْ جد فَصِيَامُ سهْرّتَنِ مُتَتَابِمَيْنِ»4. انظر: «روضة 
الناظر» .)٠١١/۲(‏ 

(۳) الخاص: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. انظر: «الكافي شرح 
البزدوي» للسغناقي .)۲٠۳/۱(‏ 

(4:) العام: هو كل لفظ ينتظم جمعًا من المسميات؛ لفظًا أو معنى. انظر: «الكافي شرح 
البزدوي» للسغناقي (507/1). 


3 


شع € 
الوضوء لا يكفى أن يتوضاً أحد عن أحدء ولا أن يغتسل أحد عن أحدء 
وهنا الحج مستثلى في هذه المسألة. 

> تال: (وَآَمَا الأتر الْمُعَارِضُ لِهَذَاء مَحَدِيتُ ابن عباس الْمَشْهُونٍ 
حَرّجَهُ الشّبْحَانِء وفيه : 3 مره ِنْ حلمم الث لِرَسُولٍ الله - ي 
رول قَرِيضَةٌ الله في ال عَلَى عِبَادِوِ أَدْرَكَتُ أي شیا كَبيرًا 
يَسْتَطيِعٌ أَنْ ُت عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَكَأَحْجٌ عَنْهُ؟ كَالَ: :)20 

انظروا إلى هذه المرأة» كيف كانت عناية الأبناء بآبائهم؟! فهذه امرأة 

أشفقت على أبيهاء يعني: تألم قلبها أن يموت والدها وقد أتته فريضة 
الحج ولم يُؤدّهاء وأنتم تعلمون فيما مضى كم يعاني الإنسان من المشقات 
والمتاعب والأهوال» وسنتكلم عن ذلك قريبًا إن شاء الله» عندما نأتي إلى 
هذا الطريق فى هذه البلاد قبل هذه الحكومة قبل عهد الملك عبدالعزيزء 
كيف كانت الحال سنتكلم عنها إن شاء الله؛ لأن هذا من باب الاعتراف 
بالفضل لأهله. 

فهذه امرأة أخبرت رسول الله يي فقالت: يا رسول الله» إن أبي 
أدركته فريضة الله على عباده في الحَجّ شيا كبيرًا لا يثبت على الراحلة؛ 
أفأحج عنه؟ فقال ب : «نَعَمْ) 

فهذا دليل قطعى على أن الإنسان إذا مات ولم يَحجء فإنه يُحج عله 
وهذا رفع الخلاف. فلا خلاف بعد قول الله #. ولا بعد قول 
رسول با 

(وَذْلِكَ فى حَحَةَ الْوَدَاع: كَهَذَا ف في الْححيّ. 

رما في الْمَيّتِ مَحَدِيتُ ابْنِ عباس أَيْضًا). 


إِذَا فى ال وقي الميت أيضا: 


يا 
لا 


.)1775( أخرجه البخاري (۱۳١۱)ء ومسلم‎ )١( 


(حرّجَهُ الْبَخَارِيٌ قَالَ: «جَاءَتٍ انرا من + جْهَيْئَةَ إلى النَّبيّ كله 
ال نا سول الله إن ا 57 احج ىه نَتْ؛ ن؛ كع عَنْهَا؟ قَالَ: 
«خحى عنهاء أف لو کان غلا د دين اکت قَاضِيْئَهُ؟ دَيْنٌّ الله أَحَنُ 


اقا 
انظروا إلى هذا المَكّل البليغ الذي مَنّل به رسول الله ية والله تعالى 
اک 0 الأمثال في القرآنء وقال: وت الْأَمَتَدلُ عَخْرِيْها 


و 


لاس وَمَا يعملا إلا الكش ©4 [العنكبوت: *14. ولت الكل 
ضرا لِلنّاس لملم 0 [الحشر: »]۲١‏ فنجد أن في القرآن جملة 
كثيرة من القصص» ومن ضرب الأمثلة» ومن الشواهد» وهذه كلها لتقريب 
و إلى الأذهان وترسيخها فيها؛ لذلك نجد أن رسول الله كل يُكثر - 
أيضًا ‏ من ضرب الأمثلة» وأيضًا هنا قال : «أَرَأيتِ لو كان على اَمَك دين 
كنت قاضيته), لو أن أمك - هذه التي 5 بالشفقة ووجوب البر نحوها 
والطاعة لها عليها دَيْن وقد ماتت أكنت قاضيته؟ 


فكأنها جاءت يكاد قلبها يذوب حسرة على أمها تسأل 
رسول الله ين ما الذي تستطيع أن تقدمه لهذه الأم التي قد ماتت 
والرسول يلل أذن لها بأن تحج) ثم ثم أراد أن يقرب لها ذلك الأمرء» وأن 
يكف عنها كل وَهْم أو ا «أرأيتٍ لو كان على أمكِ دين أكنتٍ 
عنها قاضية». قالت: نعم. إذا هي لا يشكل عليها هذاء فلو كان على 
أمها دين من الديون من حقوق الآخرين» فإنها ستسارع قوفي هذه 
الحقوق لأصحابها؛ لترفع ذمة أمهاء فالرسول بيه بيّن أن ذاك حق للناس 
وهذا حق للهء وأيهما أولى بالوفاء؟ 


بالطبع حق الله الذي حَلقك وأوجدك من العدم» وتفضل عليك بالنعم 
التي لا تعد ولا تُحصى» وجعل عليك رقيبّاء وتكفل بعنايتك ورعايتك 


(1) أخرجه البخاري .)١764(‏ 


amg 


16D 5 0 200 E 5 2‏ 
وأنت حمل في بطن أمك التي حملتك تسعة أشهر بين التألم والضجر"''. 
ثم توضع وعناية الله تعالى تحفك إلى أن تصبح طفلا فصبيًا يافعًا فشاء 
إلى أن تكتهل فى حياتك» هذه هى رعاية الله و لك. ففضل الله 4 
عليك وعلى عباده لا ينقطع حتى أثناء الوفاة» فهذه الشريعة كما تعنى 
بالمؤمن فى حياته» فكذلك لا تغفل عنه وقت مماته» ولا بعد مماته أيضًا؛ 
لأنها شريعة خالدة جاءت لأن تكون خاتمة الشرائع إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها. 


8# أولى بالوفاء. 
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فما دام حق الإنسان يُوفّى فحقٌ الله 


> تال: (وَلَا خلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: أ 
افر ا سي 5 2 هه 
وَإِنْمَا الخلاف في وقوعِه فَرْضًا). 


يعني: مراد المؤلف: أنه إذا حَجٌ إنسان عن إنسان لا خلاف في أنه 
يقع إذا حججت عنه تطوعًا"» لكن لو حججت عنه فريضة؛ هل يقع؟ 
الصحيح : أنه يقع. 


> تال: (وَاخْتَلّقُوا مِنْ هَذَا الاب في الَذِي بح عَنْ غَيْرِ؛ سَوَاءً 


(1) الضجر: القلق من الغم. انظر: «الصحاح» للجوهري (۷1۹/۲). 

0) مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (417/4)» حيث قال: «الحج 
التطوع عن الصّحيح جائز). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳/۳)» حيث قال: «قال في «شرح 
العمدة»: النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة ‏ فحسنة؛ لأنه فعل معروف» وإن كانت بأجرة 
فاختلف المذهب فيهاء والمنصوص عن مالك : الكراهة» رأى أنه ِن باب أكل الدنيا بعمل 
الآخرة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲۱/۳)» حيث قال: اوتجوز 
النيابة في حج التطوع وعمرته» كما في النيابة عن الميت إذا أوصى بذلك» ويجوز 
أن يحج عنه بالنفقة» وهي قدر الكفاية» كما يجوز بالإجارة والجعالة». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/2)7917» حيث قال: (ويصح 
الاستنابة في حج التطوع. وفي بعضه لقادر). 


-99[ شع بدایةالجتھد ]لال 
گان ڪيا أو ما مَل مِنْ شَرْطِ أَنْ يَكُونَ ُذ حح عَنْ فيه أَمْ لا؟). 


هناك مسألة تكثر حولها الأسئلة» يعني: لا تمر سنةء بل ربما في 
كل درس ترد حولها أسئلة إذا ناب إنسان عن إنسان؛ ليحج عنهء هل يلزم 
الذي أت أن يحج من البلدة التي مات فيها هذا الشخص» اون الي 
آنا به ا فلتفرض | أن شخصًا موجودًا في دمشق» فأراد أن يُنِيب غيره 
ليحج عنه» هل لا بد ايكون مه" O‏ أو له أن ينيب واحدًا من مكة؟ 


بعض العلماء يقول: من المكان الذي فيه ينطلق› وبعضهم يقول: 
لاء هو نفسه لو كان بمكةء يعني لو قدر أن إنسانا جاء إلى مكة» وبقي 
فيها فترة» ثم أراد أن يحج: عل ول له: اذهب إلى دمشق أو القاهرة 1 
باكستان أو أي بلدة من بلاد الإسلام» أو حتى أوروبا وأمريكاء من هناك 
تنشأ الحج» وهو هنا في مكة» لا نقول له ذلك» ونحن نعلم أن هذا 
الذيق شر ون يفاد الد الحو الا غه ورلاد دة عل الاش 
والرسول 44٤‏ نهى عن التشديد. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء بنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني سد حيث 
قال: ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يُحج عنه يُحج عله 
من بلدهء عند أبي حنيفة» وهو قول زفر. وقال أبو يوسف ومحمد: : يُحج عله يِن 
حيث بلغ استحساناء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (2)059/5» حيث قال: « 
استؤجر على أن يحج عن ميت من بلد ذلك الميت» فإنه يتعين عليه أن يُحرم من 
ميقات الميت» وإن لم يشترط عليه ذلك في العقد بريدء وكذلك لو استأجر أن يحج 
عن الميت من بلد غير بلد الميت» فإنه يتعين عليه الإحرام من ميقات ذلك البلد). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲١/٤(‏ حيث قال: «ويحج عنه 
(من الميقات) لبلده». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ».)٥۲١/١(‏ حيث قال: 
«(وإن مات) من وجب عليه حج بطريقه» (أو) مات (نائبه بطريقه حح عنه من حيث 
مات) هو أو نائبه؛ لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء والمنوب عته لا يلزمه 
العود إلى وطنهء ثم العود للحج منه» فيستناب عنه (فيما بقي) نصًا (مسافة وقولا 
وفعلًا)؛ لوقوع ما فعله قبل موقعه وأجزأه». 


مَل مَنْ شَرْطوِ أن يون كذ ڪچ عَنْ تفه اَم لا؟). 

هذه مسألة مهمة جداء وهي مِن المسائل"" التي يَذكرها العلماء 

ضمن القواعد الفقهية؛ فيدخلونها ضمن القواعد» ويجعلونها من الامو 
الفرعية» يعني هناك إنسان أراد أن يحج وجاء إليه آخرء وقال: يا فلانء 
أنت شاب تقئٌ» فيك قوة» وعندك نشاط وججلد تستطيع أن تحج» وهذا 
مبلغ من المال حُجٌّ به» وسيأتي الكلام في الأجرة أيضّاء المهم ا 
ليَحج عنه» وهذا بعد لم يحج عن نفسهء فهل هذه الحجة 5 تقع على الغيرء 
أو تقع عنه هو؟ 

مسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: ليس للإنسان أن 


2)507/7( مذهب الحنفيةء يُنظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين‎ )١( 
حيث قال: «الأفضل: أن يكون قد حَجٌّ عن نفسه حجة الإسلام خروجًا عن‎ 
الخلاف».‎ 
حيث قال:‎ »)۱١/۲( ومذهب المالكية» ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 
«المعتمد في المذهب: أن النيابة عن الحي لا تجوزء ولا تصح مطلقًا إلا عن ميت‎ 
أوصى به» فتصح مع الكراهة. وشبه في الكراهة قوله: (كبدء للمستطيع)» أي : كما‎ 
يكره للمستطيع الذي عليه حجة الفرض أن يبدأ (به): أي: بالحج (عن غيره) قبل أن‎ 
يحج عن نفسه بناءً على أنه واجب على التراخي» وإلا منع. وعلى ما تقدم من‎ 
اعتماد بعضهم. يُحمل على ما إذا حج عن ميت أوصى به وإلا لم يَصِحَّ).‎ 
حيث قال: «ويصح‎ »)٤0۷/١( ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» للأنصاري‎ 
امخيار توالم لي المشواني للحا لوحت عور موه كر عن لجسا جر وا‎ 
أخرى (لا) في إجارة (العين)؛ لأنها تتعين للسنة الأولى: فمّن عليه فرض الحج لا‎ 
يجوز أن يحج عن غیره» كما صرح به ا (والعمرة ة كالحج) ف فيما ذكرء (وإن‎ 
استؤجر للحج من عليه عمرة أو بالعكس)» أي: استؤجر للعمرة مّن عليه حج (جاز)‎ 
إذ لا مانع» والتصريح بالجواز من زيادته).‎ 
ومذهب الحنابلة. ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (20)©) حيث قال: «ومن عليه‎ 
حجة الإسلام أو عليه حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجزءأن يحج عن غيره؛‎ 
لحديث ابن عباس : «أن النبي بيه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال:‎ 
«حجّجت عن نفسك؟). :قال: لا. قال: «ححجٌ عن نفسك» ثم حَجّ عن شبرمة»» احتج‎ 
به أحمد في رواية صالح.. وإسناده جيد» وصححه البيهقي ؛ ولأنه حج عن غيره قبل‎ 
حجه عن نفسه فلم يَجز كما لو كان صبًا).‎ 


يؤدي فرضًا عن غيره» وهو واجب عليه» قعايه أن يبدا أ بنفسه كما في 
الحديث : «ابدا بنفسك » م من عل" 3 إِذَا ابدأ بنفسك ا ل هذا 
الفرض؛ لماذا؟ لأنك لا تضمن ذلك» كما فى الحديث: «تَعَجَلوا إلى 
الحَجٌّ؛ فإن أحدكم لا يدري ما يَعرض له فإدًا لا ندري ما يحصل 
لك؟ فتتعجل الحج. 

ثم إنه لا فرق بين قوي وضعيف» فكم من إنسان تجده هزيلًا ضعيمًا 
ومجهدًا وظهره مُنحنيّاء ولكنه ‏ ما شاء الله - يعيش سنوات طويلة» وربما 
يصل الثمانين» أو يتجاوز المائةء وربما تجد إنسانًا في عنفوان شبابه وفي 
قوق تداج وإذا جه قدا ناته واحبانا- سردن اسان الموك» ما اهز 
فقط أنه مرض. أو وقع له حادث من الحوادث» أو غرق» إلى غير ذلك» 
TCG‏ شن 7 


و د ع كب القمان: ٤٣ء‏ و یں ایق َر آل لآل عم : 
1٥‏ [الأنبياء: »]۳١‏ ل لاد]ء ولذلك تجدون الشاعر المعروف في 
قصيدته «العينية» المؤثرة الذي ينضح" القلب إذا سيعها لوعةً““ وحزناء 
وتدمع العيون لقصة أبنائه الخمسة الذين ذهبوا إلى مصرء فأصيبوا بمرض 
الطاعون» فماتوا مرة واحدة؛ يقول في فضت ل : 


ولا بكهام ناكل عَنْعَدُوٌه إذاهُر لاقى حاسرًا ومُمَنّعا 


(1) أخرجه البخاري (477١)ء‏ ومسلم :)٠١*4(‏ عن حكيم بن حزام ذه. عن 
النبى ب قال: «اليدٌ العُليا خير من اليد السفلىء وابد بمن تعول. وخير الصدقة 
عن ظهر غنی› ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله). 

زفق أخر جه أحمد »)۲۸٦۹۷(‏ عن ابن عباس ٠»‏ وحَسّنه الأرناقؤوط. 

(۳) أي: يفوح. انظر: «النهاية» (0/ 2017٠‏ مادة: نضح. 

زفق اللوعة: وجي القلب من المرض والحب والحزن. وقيل: : هي حرقة الحزن والهوى 
والوجد. انظر: «لسان العرب» (/۳۷). مادة: (لوع). 

(4) البيت لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالك بن نويرة. انظر: «جمهرة أشعار العرب» لابن 
أبي الخطاب القرشي (ص 0645). 


0:0 الات ون 
فما طالت يك الحا فانك ستلقى" الدوت. 


وهذه القصيلة ا یات کل ا معنا زئة ی ر و 
عندما دخل عليه عبدالله بن عباس» فطلب أن وضع ا لک 
عليها فقال بيا من هذه القصيدة» فرد عليه عبدالله بن عباس من نفس 
القصةة.: 


إذّاء إذا حضرت المنية لا ينفع شيء آخر. 


ونأتي إلى مسألتنا: لماذا أحج عن غيري مهما كان عندي من مِثْل 
الرّأفة والرحمة وحب الخير للناس؟! نعم» الله تعالى يقول: «وتعاووا عل 
لر افر [المائدة: ۲]» لكن الله تعالى يقول: #فاستيقوا 0 
[البقرة: e »]1٤۸‏ إل مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ؛ [آل عمران: ۱۳۳]ء فأنت ما 
تتقهقر'" عن ال ل 003 غيرك لاء هذه مسألة EE‏ 
اما في EO E‏ لکن في أمور الآخرة فنافس 
عليهاء والله تعالى يقول: اليئ التيثة 9© أك الس ©4 
[الواقعة: ١٠ء‏ ١١]ء‏ إِذَّاء نافس في هذه ا ا كان عندك من العطف 
ااا وين ا و ا وی تحن او لاس لکن 
لا تقدم غيرك على نفسك. 


وفى هذه الحالة لو قُدّر هذاء ماذا يحصل؟ 


لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره مع وجوب الحج عليه» 
ويقولون: لو حصل ذلك تقع عن حجته حجة الإسلام» والآخر إن كان 
أخذ منه مالا فيرده عليه. 


)١‏ الذي جاء في «سير أعلام ‏ النبلاء» للذهبي :)١11١/(‏ «لما احتضر معاوية» غيل له: 
33 وی فقال: اللهم اقل العثرة» واعف عن الرّلةء وتجاوز بحلمك عن جهل 
من لم يرج غيرك» فما وراءك مذهب» وقال: 
مو العؤث لا منج ين الكوث والذي تا عة لحرت انعى زان 
(؟) تقهقر: ترجع. انظر: «النهاية» لابن الأثير (179/8). 


وبعضهم يقول: يجوز أن يحج عن غيره» وأنا أرى أنه لا ينبغي 
ل اي 
> قال: (تَدَهَبَ بَعْضْوُ بَعْضّهُمْ إِلَى أن ذلك لَيْسَ مِنْ شَرْطه). 


وسيأتي كلام العلماء عن حديث: «ححجّ عن نفسك» ثم چ عن 
شبرمة)”'': والحديث صالح للاحتجاج به مهما قيل عنه؛ لأن ألفاظه 
مختلفة » وسيأتي الكلام: هل هو مرفوع أو موقوف؟ إلى غير ذلك» لكن 


2 


TH ENE‏ لاو رو ل ا ام AA‏ ةاعر 
(وإن كان قد اذى الفْرْض عَنْ نفسو فذلِك أفضّلء» ويه قال مالك 


فِيمَنْ ْح عَنٍ الْمَيّْتِءِ لأنّ الْحَجّ عِنْدَهُ عن الْحَيّ لا يَقَعُ) 

كما عرفت دلت فقن مر ا قوك ال وا عليه أن مالك لا 
يرى أن الحي يحج عنه غيره إن كانت عنده قدرة» فبأي حال من الأحوال 
يحج» فإذا لم يستطع أن يحج لنفسه فليس له أن ينيب غيره» أما الميت 
فهذا لا حيلة له إِذَا يُحح عنه. 


5-7 
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عير AKT rl E E OR‏ 2-0 
(وَذهبَ أخرون إلى أن من شرطه: أن يكون قد قضى فريضة 
ع > مرو 


تفه » وه َال الشَافِعِيُ وغيره). 


وبه قال الشافعي وأحمد في الرّواية الصحيحة المشهورة في 
الاه وريه خرن يتفق فيها مع الآخرين”". 


(آنْهُ ن حج عَنْ خَبْر من لم بض كرض ل تيو الْقَلَبَ إلى فَرْضٍ 


031 


لعي ب مَؤُلَاءِ : حَدِيتُ ابن عباس : 3 النبيّ کا س م رجلا 


(۱) أخرجه أبو داود »)١41١(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» (445). 


فق تقدَّم الكلام على هذه المسألة» وانظر: «تبيين الحقائق» (2)488/5 واحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير»» للدسوقي »)۱۸/١(‏ و«أسنى المطالب» »)٤٥۷/١(‏ و«كشاف 
القناع» (0945/7. 


س# صب م 


a 4 o > 0_6 2‏ ا ر 8 م ٤ 000 E‏ 2 
يُقول : لبيك عن شبرمة» قال: (ومن شَيْرمَة؟). فقال: ا لي 2 أو قال 
قريب لِي» كَالَ: «أَنَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟. كَالَ: لا كَالَ: «مَحُجٌ عَنْ 


فيك نم حجٌ عَنْ 

انظروا إلى حرص رسول الله كلك على مصلحة الناس» وتوجيهه إلى 
الطريق السوي الذي فيه الخير والسعادة لهم ولمّن جاء e‏ فعندما 
سَموِع هذا الأعرابي يرفع صوته» ويقول: لبيك عن شبرمة» استوثق 
وول الله َك من الرجل : هل أدئ. ما وجب عليه أولا أو 'له؟ قال 
الرجل: «ومّن شبرمة». فقال: أخ لي» أو قريب لي. وفي رواية: «ابن عم 
ا كله وهذا هو المراد: «أقحجحجحت عن نفيىك؟». 
قال: لا. قال: ١ح‏ عن نفسك» ثم نح عن شبرمة)» ا ابدأ بنفسك 
أولا فاد ما وجب عليهاء ثم بعد ذلك افعل للآخرين 


OE شرم‎ 


من هنا نعلم أن واجب طالب العلم أو العالِم أو كذلك الإنسان الذي 
يعرف حكمًا من الأحكام - إذا رأى ضالاء رأى إنسانًا في أي عمل من 
الأعمال قد ارتكب خطأء فإنه يُوجهه إلى الصواب» فترى إنسانًا قد أخل 
بحكم من أحكام الصلاة» أو الصيام» أو الحج» وما أكثر ما يقع في هذا 
الركن ‏ ركن الحج ‏ من الأخطاءء فأنت تأخذ بيدي أخيك المسلم وتوجهه 
بحكمة وبرفق وبلين» وتتجنب العنف؛ لأن العنف لا يولد إلا العنف» 
والله 3# قال لنبيه : از انو وأ ن بال کک 4O‏ [الأعراف : 
4ء وقال 8#: ادع إل سيل ريك ياليكمةٍ وة اة دهم بل 
َأ سن [النحل: كك وقال 8# في محاكاة أهل الكتاب : ووه 
دلا افر الب إل يالى هی انچ [العنكبوت: ]٤١‏ حتى الذي 
E E‏ ا رل زول کی ا ن ين دو ا فكوا أله 


2 


عدوا بغر 0 [الأنعام: c۰۸‏ فلو رأيت إنسانا يعبد صنمًا من الأصنام» 


(؟) لم أجده بهذه اللفظة. 


وأقدمت على أن تسب هذا الصنم وأنت تعتقد أنه سيترتب عليه: أن الإنسان 
هذا السعن متتطلق وت ا ا 
E‏ ون أو أمققفرا آنه كوا بد ليه اناعد برام 
فواجب الداعية e‏ قال سم أن يبلغ دين الله؛ لقول 
الرسول يَكِ: «بَلْغوا عَنّى ولو آية“. ويقول بي : «الدّينُ التصيحة). قلنا : 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعاستهم E‏ 
«الدين النصيحة». ثلانًاء فأنت إذا رأيت أخاك المسلم قد صل عن الطريق 
السوي وارتكب خطأء فعليك أن تأخذ بيده برفق» وتنصحه بينك وبينه» 
ولا تهر به فقول له مفلا يا أن الحق فى .ذلك هذا .وكذا: والحق 
ضالة المؤمن» وعليك أن ترجع ا الشتز اج رانك بذلك - بإذن الله - 
سداد بمجامع قلبه» وتؤثر فيه؛ لأن الكلمة الطيبة تترك أثرّاء فإذا لم 
يستمع لك» فقد اديت ما عليك. ولذلك تجدون أن الرسول بيه عندما 
أراد أن يُعطي الراية يوم خيبرء أراد أن يُعطيها لرجل يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» فكل الصحابة ارتفعت أعناقهم واشرأبت”"» والشاهد: 
وصية رسول لله مي : «فواللَّه لان هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
حمر النّعم”؟'. فهذا أمر عظيم. وتصور لو أخذت بيد رجل سفيه انحرف 


.)771/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٥٥(‏ 

(۳) اشرَأبّت: ارْتقَعَت وعَلّت. انظر: «النهاية» لابن الأثير (408/9). 

)٤(‏ هذا حديث أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (5105)» عن سهل بن سعد له 
أن رسول الله كك قال: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يَفتح الله على يديه)» قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله بل 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟». فقالوا: يشتكي عينيه يا 
رسول الله» قال: «فأرسلوا [ إليه وني به»: فلما جاء بصق فی عيئيه ودعا له قبرأ 
حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علىٌ: يا رسول الله» أقاتلهم حتى 
یکونوا مثلنا؟ فقال: .«انفذ على رسلك حتى تنزل بسباحتهم» ثم ادعهم الى انلام 
وأخبرهم بما يحب عليهم من حى الله فيه فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداء 
خير لك ين أن يكون لك حمر النّعم). 


سخ م 


عن الطريق السويء فهدى الله هذا الإنسان على يديك كم سيسجل في 
حاتف أعمالك من الحستات؟ خستات عظيمة متتالية من أعمال هذا 
الإنسان» وربما يسبقك فى اعمال الخيرء فكم من أناسن كانوا منحرفين 
فهداهم الله إلى الطريق السوي؛ فاستقامت أحوالهم» وحَسّنت سيرتهم 
وفتح الله عليهم فتحًا عظيمّاء كما قال بي : «خياركم في الجاهلية خياركم 
في الإسلام إذا فقهوا»"' ٠‏ وازنوا بين العرب في الجاهلية وبين إسلامهمء 
ا الصحابة بة الرعيل 0 أكابر الصحابة» أليسوا في الجاهلية ؛ 
الإسلام؟ كيف صَقل 108 a‏ ا 0 ا من رعاة 
الإبل والغنم إلى أن أصبحوا سادة وقادة الأمم. 


إذا ما أجمل الكلمة الطيبة التي ينها في روع أخيك؛ فتنفذ إلى قلبهء 
فتستقر فيه؛ فيهديه الله 3#! وهذه الحياة إذا عمل فيه أعمال الخير فأنت 
ستشاركه في فضلهء دون أن ينقص من أجره شيء ؟ لأن من دل على هدى 
فله مثل أجر اف عو قير اتوص نو سه كت عن 5لا ل شيل 
فله مثل أجر فاعله. هذه من أجل الأعمال التي نتساهل فيهاء كم نرى من 
الناس الذين يُقصرونء فربما يحجم عن ذلك بعضنا حياءً» وبعضنا 
() مُجزء من حديث أخرجه البخاري ١۳۳۷)ء‏ عن أبي هريرة كه قال: «سكل 
رسول الله ل : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس: يوسف نبي اللهء ابن نبي الله ابن نبي الله» ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألونى». قالوا: 
نعم قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 

(0) صقل عقولهمء أي: جلاها. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (017/9. 

(۳) مداركهم» أي: الحواس. انظر: «تاج العروس» للزبيدي .)١٤١/۲۷(‏ 

)4( معنى حديث أخرجه مسلم ١‏ رقمل عن أبي مسعود الأنصاري» قال: اجاء رجل 
إلى النبي ياء فقال: إني ادع بي فاحملني» فقال: «ما عندي»ء فقال رجل: يا 
رسول الله » ااا على بک فقال رسول الله عله : «مَن دل على خير فله 
مثل أجر فاعله). 


م ا العناله نوإن نبي ی الشريق 
< و : (وَالكَلايِفَةٌ الْأوْلى عَلْلَتْ هَذَا الْحَدِيتٌ ائه كَدْ روى موقو 


وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا اباب فِي الرّجُلٍ يُوَاجِرٌ نَفْسَّهُ في الْحَجٌء فكرة 
دَلِكَ مالك وَالشَاقِعِنُ). 

هذه قد تكررت معنا فى مباحث كثيرة؛ من ذلك فى الصلاة مثلا 
ا دايعا عن 
تعليم القرآن» أو يأخذ الأجوة كذلك على أن يحج عن غيره» لکن أن 
يأخذ نفقة هذه مسألة أخرى. فما الحكم في هذه المسألة؟ سر الخلاف أن 
هذه كرد وطاعة لله کل فالحج ركنن من أركان الإسلام» إِذَا هو 
قربة لله كل من يفعله فهو يؤدي واجبًا بالنسبة لنفسه» ولماذا تؤدي هذا 
الواجب؟ ولماذا تعبد الله على بصيرة؟ لتنال الثواب من الله ل أما الذين 
يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا فهذا لا ينفع› فالله كل يقول: ئن كان يريد 
الاج ع 4ك وكا عا مناه إن د [الإسراة و وقال وسول كد : 
١اخيركم‏ من تَعَلّم القرآنّ وعَلَّمَه)("؛ لماذا؟ لأن هذا هو كتاب الله ك 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» اقيق :]011 E‏ 
الكتاب» قد أخذت بيدي المتعلم إلى طريق الهداية وإلى طريق الخيرء وقد 
هديته إلى هذا الطريق السوي» وفتحت له طريق الثواب» هل تأخذ الأجرة 
على أعمال البر؟ 

هذه اا اف ها العلهاء > تعن العلا قول ان 
يأخذ الأجرة. 


(0 أخر جه البخاري (oV)‏ 
(۲) عند الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (5/0؟١)2‏ حيث قال: ١لا‏ يجوز أخذ 


الآجرة على الآذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه». 


وبعضهم يقول: ليس له أن يأخذ الأجرة؛ لماذا؟ لأن هذه قربة من 
القربات وطاعة من الطاعات؛ لماذا تأخذ الأجرة على الصلاة؟ لماذا تأخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؟ لماذا تأخذ الأجرة على التعليم والدعوة؟ لماذا 
تأخذ الأجرة عندما تريد أن تحج عن أخيك المسلم؟ خذ نفقتك فقط. 


ولا شك أن في هذا أدلة؛ فمن الأدلة في هذا مثلًا: حديث 
عبادة بن الصامت 4# حيث عَلّم رجلا القرآن”"» وتعلمون فضل مَن يُعَلَّم 
القرآن» فما كان من هذا الرجل إلا أن أهدى إليه» لكنكم تعلمون حرص 
الصحابة #ه على تحري الحلال» وأيضًا دقتهم في عدم أن يأخذ أحدهم 
ولو فلسًا من حرام؛ خشية أن يأخذ أحدهم شيئًا ولو نزرًا يسيرًا؛ لما لهذا 
الحرام من أثر في غذاء الإنسان؛ في تربيته» في كسوته» في أبناته - أيضًا - 
الذين سيخلفونه» ولذلك سأل رسول الله كلل عن هذا القوس» فقال: «إن 


= وعند المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (١/575؟)2‏ حيث قال: «يجوز 
أخذ الأجرة على الأذان وحدهء أو على الإقامة وحدهاء أو على أحدهما مع الصلاة 
فريضة أو نافلة» وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما فعل عمرء أو من آحاد 
الناس على المشهور» ومنعها ابن حبيب من آحاد الناس على الأذان». 
وعند الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/557)» حيث قال: «ويصح 
الاستئجار لشعار غير فرض كالأذان». 
وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)1١/١(‏ حيث قال: «(ويحرم ولا 
تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» وهو المسلمء ولا 
يقع) ذلك العمل (إلا قربة لفاعله؛ كالحجء أي: النيابة فيه)ء أي: في الحج. 
(والعمرة والأذان ونحوها كإقامة وإمامة صلاة» وتعليم قرآن وفقه حديث» وكذا 
القضاء. قاله ابن حمدان... ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى» 
فلم يجز أخذ الأجرة» كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه». 

E 3‏ اوه “لح عاد بن لاست قال RNA EEE‏ 
الكتاب والقرآن» فأهدى إلى رجل منهم قوسّاء فقلت: ليست بمالٍ» وأرمي عنها في 
سبيل الله كك؛ لآتين رسول الله بي فلأسألنه فأتيتّه» فقلت: يا رسول اله» رجل 
أهدى إلى قوسا مِمَّن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال وأرمى عنها فى 
سبيل الله قال: «إن كنك ثحب أن تُطوّق طوقًا من نار فاقبلها». وصححه الألباني 
في (صحيح سنن أبي داود). 


كنك تحت أن تطوق: طوفا من تار نخد إن أردث أن يكون قوسا من 
نار فخذهء فكان منه ما كان منه إلا أن رفضه. 

والرسول يي قال: «واتّخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»» لكننا 
كفن أن ارسق كر أن قن إعفاء ع و 
تختووة لكو اللين نعو واا زتها عا لان كاوق ار الام 
في أول الإسلام ‏ فأراد الرسول أن يتألفهء وأنتم تعلمون أن من الأصناف 
الي تضرف لهم الزكاة: المؤلفة قلويهم ؛ قال تعالى: تما الصَّدَقَتٌ 
مرك والسسكن ملين علا وَالمولَةَ فو وكذلك قالوا أيضًا: 
ك الذين مروا بجماعة من الات في قوم وأرادوا أن يضيفوهم؛ 
فأبواء فلدغ لهم لديغء فطلبوا منهم أن يرقوا هذا الذي لُدغ» فما کان 
منهم إلا أن رقوه» بشرط أن 0 شيئّاء فأخذوا ذلك الشيء» واستفتوا 
رسول الله بي فأقرهم على ذلك”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۱٥۸(‏ عن ا بن كعب» ال عنمت رجلا القرآن» فأهدى 
إليّ قوسَاء فذكرت ذلك لرسول الله ده فال إن اأخذئها أخذت قرا من ثارنه 
فرددتها»» وصححه الألباني ف فى «إرواء الغليل» للد 

(۲) يعنى: الحديث الذي ا النسائي (؟59). عن ابي دو قَالَ لَهُ «خرجت 


في نَقَرِء دَكُنا بِبَعْضٍ طَرِيقٍ حَُيْنِ مَفْفَلَ رَسُولٍ اللو يل م ب كيو كوي 
سول الله ييه في بض الطرِيق» فَأَذّنَ مُوَذْنْ رول الله ل باللا وَعِنْدَ 
رَسول اللو ي نَسَيِعْنَا صَوْتٌ الْمُوَذْدِ َنَحْنُ عَنْهُ مُتَتَكُبُونَ فَطَِلنَا تحکيه وَنَهْرَاً بو 
فُسَمِعَ رَسُولُ الله عله الصَّوْتَ E‏ إِلَيْنَاا تى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيُهء فَقَالَ 
سوال الله كله كه : يكم الَّذِي سَحِعْتُ صَوْنَهُ د ارتَقَع؟», كَأَشَارَ اَذ إِلَىّ وَصْدَهُواء 
فَأَرْسَلَهُمْ كُنَهي ري فَمَالَ: : اقم قَأَدنْ بالصَّلَاةِ). قَقُمْتٌ فَأَلْمَى عَلَىَّ 
رَسُولٌ الله ع الاين هو بِنَفْسِهِ. ...» الحديث» وصححه الألباني في «(صحيح سنن 
النسائي). 
(9) يعني: الحديث الذي أخرجه البخاري (0417): عر ا سَحِيل: 1 ن 
ضْحَاب رَسُولٍ الله بيه افوا في سَفْرة سَافَروهَاء حَتّى 
العَرّب» فَاسْتَضَافُوهُمْ؛ َأَبَوا اَن يُضَيْفُوممْ ؛ ف د ا العو سعدا ل بكل 
شَيْءِ لا ينْفَْهُ شي و لو اتم م مَؤُلَاءِ ارط الَّذِينَ َذ روا بكُمْ؛ لَعَلَّهُ 
اَن يَكُونَ عند بَعْضِهِمْ شي شي فَأَتَوْهُم م فَقَانُوا : انها الرَّمْظء إن سَيَدَنَا لي فس2 


| 


يه[ سس 
إذان E‏ عن الأذان».وكيكات أيفات أل الأجرة عدن 
أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»' وهذا ‏ أيضًا ‏ جاء بمناسبة الرقيةء 
وهناك ‏ كما قلنا ‏ من منع ذلك» فهل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة؟ 
نحن نقول: الأوْلَى ألا يأخذء وإن أَخََلَّ فليأخذ النفقة فقطء كما قال 
الال وهذا ري E‏ - دقيق في مذهب المالكية» يعني : يقسمون 
الأجر إلى قسمين. 
الأول: شيء يأخذه الإنسان بلاعَاء والبلاغ: ما يُبلغك أي 
يَوصّلك إلى المكان الذي تريد الوصول إليه» يكفيه للذهاب إلى الحجء 
فإن نقص يعطيه » وإن زاد رده. 
الثاني: الأجرة أن تأخذ ‏ مثلًا ‏ منه خمسة آلاف ريال» وربما لا 
تصرف إلا ألما أو ألفين والباقي تضعه في جيبك؛ فتستفيد منه» هذا هو 
محل الخلاف» والرسول بي يقول: «مَن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
: 7 ا 1 206 5 4 5" 0 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات قد وقع في الحرام» » ونحن نقول: 
= له پل د ٿيءِ لا ينمه مي هل عِنْدَ ڪڍ مِنْكُمْ شي كَقَالَ يَعْضْهُمْ : تع وَالله 
ي لَرَاقِء وَلَكنْ وَاللَهِ لَقَدِ اسْتَضَمْنَاكُمْ ك تضيفوتًا) قَمَا آنا براق كم خی لوا 
لتا مغلا ار ل اراس للع لكل ارك ليد يله 
CE) 8 - 0)‏ 
(۲) قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» :)١9/9(‏ «ومما هو مكروه: أخذ الأجرة على 
تعليم الفقه؛ لتلا يقل طالبه» والمطلوب خلافه» وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعليم 
فقه الفرائض؛ للعلة المذكورة» وكذلك يكره بيع كتب الفقه ما لم يكن مفلساء كما 
مر في الفلس: أنه جائز؛ e‏ لحر وأما أخذ الأجرة على تعليم م 
)۳( يعني : الحديث اا أخرجه البخاري 0 من حاديث النْْمَانِ بْنِ بشبر» قَالَ: 
اسمعتة يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يفول : هوى التُعْمَانُ بإِصْبَعَيْهِ إلى ا 35 
الْحَلَالَ بير رن الْحَرَام بين وينما شتات لا يَعْلَمُهُنَّ گر ص النّاسِ؛ قَمَنِ 


اتقّی الشّبّهَاتِ اشر لدينه وعرضه› وَمَنْ وَقَعَ في الشات وَقَعَ في الْحَرَام كَالراعي - 


ونان 


المسألة هنا لا تصل إلى هذا الحدء لكن الورع والأحوط للمسلم أن 
ما يكفيه؛ لماذا؟ لأنك إذا أخذت ما يكفيك في النفقة فستثاب أيضًا؛ 
لأنك فعلت عملا لأخيك» وانظروا فى قصة المرأة التى رفعت غلامًا 
صغيرًا وقالت: ألهذا حَجٌ؟ قال: «نَعَم ولَكِ ا ات في أي عمل 
تقدمه لأخيك المسلم تبتغي بذلك وجه الله سيثيبك الله عليه» حتى 
أخحذت لقمة واحدة ووضعتها في فم أخيك المسلم آجرك الله عليهاء الكلمة 
الطيبة إنما هى صدقة» إرشادك أخاك إلى الطريق السوي صدقةء كل عمل 
كن اعمال الى سايم قلف وتوهر عليه 


ا 
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> قال: (كَكرِءَ ذَلِكَ مالك وَالشَّافِعِنُ» وَثَالَا: (إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ جَارٌ 
وَلْمْ يْجِرْ ذلك أَبُو حَريقَةً). 
وأحمد قَرَّق بين كره ذلك» يعنى مالك والشافعى قالا بوجه 


الكراهة» وهي رواية للإمام أحمد"» لكنها ليست الرواية المعتمدة 
مذهب أبى ي أي فإن ذلك لا ينغو 2 مسلم. 


$ 


= يَرْعَى حول الْحِمَىء ِيُوشِكُ أَنْ برع فيو ألا ون لكل مَلِكِ حِمَىٍ ألا وَإِنَّ حِمَى 
الله مَحَارِمُة أ ون في الْحَسَّدِ مُضْعَة إِذّا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَهُ ودا مَسَدَتْ 
مسَدَ اة کله ألا وهي الْقَلْبُ). 

00 تقدَّم تخريجه. 

(۲) وفي رواية بالجواز» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (55/5): حيث قال: «واختار ابن 
شاقلا الصحة في الحج؛ لله لا يجت عن اجر بخلاف أذان ونحوه. وذكر في 
«الوسيلة» الصحة عنه» وعن الخرقى). 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن EOS E‏ ۲) حيث قال: «ولا يجوز 
الاستئجار على الطاعات» فالعبارة المحررة ما في (كافي الحاكم»: وله نفقة مثله. . 
والحاصل : أن قول الشارح : لم يجز حجه عنهء خلاف ظاهر الرواية» وأن قول «الخانية» 
له أجر مثله يُشعر بأن الإجارة فاسدة» مع أنها باطلة» كالاستئجار على بقية الطاعات. . 
والمتون المصرح فيها بجواز الاستئجار على التعليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على 
الحج» بل المصرح به في عامة متون المذهب: أنه لا يجوز الاستئجار على الحج» ك 
«الكتز»» و«الوقاية)» و«المجمعا» و«المختار)اء و«مواهب الرحمن»» وغيرها». 

= حيث قال:‎ »)٤٥/0 الصحيح: عدم الجوازه يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )٤( 
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> تال: (وَعْمْدَئْهُ: أنه قُرْبَةٌ إِلَى الله عر وَجَلَّ كلا تَجُورٌ الْإجَارَةٌ 
عَلَيْه). 


EEE‏ آزاف أن عن دارا لإنسان فله أن يطلب عليه أجرة» 
ولو أراد ‏ أيضًا - أن يبني بيا فله أن يأخذ عليه أجرة» والسائق مالك 
السيارة يأخذ الأجرة» وهكذا هذه ا مباحة» يأخذ الإنسان مقابل عمله 


أجرة عليه لكن هذه قربة وطاعة فهل ان عليها الأجرة أو لا ؟ 
> قال: (وَعْمْدَةُ الطَائِقَةِ الأولّى: إِجْمَاعُهُمْ عَلى جَوَازٍ الْإِجَارَةٍ في 
كَنْب الْمَصَاحِفٍ وَبنَاءِ الْمَسَاجِدِءِ وَهِىَ قَرْبَةٌ). 


مدق أتك انا عل ا و 


= «(ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة). يعني: بكونه 
مسلمّاء ولا يقع إلا قربة لفاعله؛ كالحجء أي: النيابة فيهء والعمرة» والأذان» 
ونحوهما... وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن منجا وغيره: هذا 
أصمحٌّ. وجزم به في «الوجيز» وغيره. وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (17/4). 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مجمع الأنهر) لشيخي زاده »)۳۸٤/١(‏ حيث قال: «(وتعليم 
القرآن والفقه وقراءتهما)؛ لأن القُربة تقع على العامل» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اقرؤوا القرآن»» أي: علمواء ولا تأكلوا بهء بخلاف بناء المساجدء وأداء الزكاة» 
وكتابة المصحف) والفقهء وتعليم الكتابة» والنجوم» والطب» والتعبيرء والعلوم 
الأدبية» فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس »)٤١١/٠١(‏ حيث 
قال: «قال أبن القاسم : وتجوز الإجارة على كتابة المصحف. وقال ابن حبيب : لد 
تجوز إجارة المصحف» بخلاف بيعه. وكأن إجارته ثمن للقرآن» وبيع المصحف ثمن 
الرق والخط› وقد بيعت المصاحف 2 أيام عثمان» فلم ينكروا ذلك» وكره إجارته 
مَن لقيتُ من أصحاب مالك» واختلف قول ابن القاسم فيه). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة »)٤٤۷/۲(‏ حيث 
قال: «فإن استأجر عليه جاز؛ لأنه عمل معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه [وإن كان 
قربة]؛ ككتابة ا ولأنه إعلام بدخول الوقت؛ فجاز الاستئجار عليه». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٤٤/٥(‏ حيث قال: «ويجوز أن 
يستأجر من ب ا هل العلم». 


g-‏ كك 
الما جد فالا الذية: يعون الما جد ا عدون الأ ركدلك الذي 
يبنون أعمال البر من المساجد التى تبنى للأوقاف وأمثالهاء كل أعمال البر 
يأخذون عليها الأجرة فَلِمَادا استثنى هنا؟! 
(وَالْإِجَارَةُ في الْحَحّ عِنْدَ مالك" تَوْعَانِ: 
أَحَدِّهُمَا : الذي يُسَميهِ أَصْحَابْهُ عَلَى البلاغ» وَهُوَ الذي يواجر نَفْسَهُ 
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عَلَى ما يغه مِنَ الاد وَالرَاحِلَةِ). 


قصده بالبلاغ يعني: المكان الذي تبلغه قال تعالى: إل بل ل 
كما ميو 1 يدن انكر یکی المكان الي رز واا 
ال عاك الحج وتعود منه» فإن زاد فَرُدّه إلى صاحبهء فلا لك 
ولا عليك» فقد اديت هذه العبادة الجليلة عن أخيك المسلم؛ لأنه كان 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» )٠١٤/١(‏ للزيلعى حيث قال: «يجوز 
لار عن جا المسضة و ااال اة وة اله هه 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الذخيرة» للقرافى (؟/2)57» حيث قال: «قال صاحب 
«الطراز»: واتفق الجميع على جواز الرزقة» وقد أرزق عمر بن الخطاب المؤذنين» 
وكذلك تجوز الرزقة للحاكم» وإن امتنعت الإجارة على الحكم حجةء المشهور: أنه 
فعل يجوز التبرع به عن الغيرء فلا يكون كونه قربة مانعًا من الإجارة فيه قياسًا على 
الحج عن الغيرء وبناء المساجد» وكتب المصاحف والسعاية على الزكاة» ويمتنع في 
الإمامة مفردة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع» للنووي (۱۳۹۸۷)» حيث قال: «جاز أخذ 
الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر). 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» »)١7/5(‏ حيث قال: «(وتصح) الإجارة 
(على بناء المساجد وكنسها وإسراج قناديلهاء وفتح أبوابها ونحوه)» كتجميرها). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» و«حاشية الدسوقي» »2)١5/5(‏ حيث قال : 
«إجارة البلاغ بقوله: (والبلاغ: إعطاء), أي: وإجارة البلاغ عقد على إعطاء (ما 
ينفقه) الأجير على نفسه (بدءًا وعودًا بالعرف)» أي: بالمعروف بين الناس؛ فلا 
يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة» فإذا رجع رد ما فضل» ويرد الثياب التي اشتراها 
من الأجرة». 


بسني دو 22 4 


بحاجة إلن: ذلك :وات فى ننس الوقثت: انفضا سلوج على يلك 
لماذا؟ لأنك ستؤجر على الطواف وإن كان لغيرك» لكن أمامك فرصة 
أيضًا للتطوع » وكذلك الدعاء الذي يفعله الإنسان بعرفات وتكبيره أيضًا 
عند رمي الجمرات» وما يقوم به من أعمال طيبة في هذه الأماكن 
سيؤجر عليهاء TS‏ الجالدة بعر عي لماذا؟ 
لأنك في هذا العمل أعنت أخاك ا على الخير؛ استجابة 0 الله 
تعالى: #وتعاووا عل ألْرٍ اتقو ول ماو عل الات مدن أليس 
كام ا ای و فو ا 
عليه؛ لأنك عملت ذلك استجاية لأمر ربك» ولما جاء عن 
ل 0 
ا یت 


o AT 


ِن تقض ما أَحَدَّهُ عَنِ الْبَلاغ وَكَاهُ ما يلَع وَإِنَ قَضَلَ عَنْ ذَلِكَ 
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ون تفص شَيْءٌ وَفَاهُ مِنْ عدو وَإِنْ قَضَلَ د شيءةء فله). 


يعنى: سنة طريقة الإجارة» وليس مراده سنة هنا: سنة الرسول ولو 
وإنما يعني السنة”” في اللغة» وهي الطريقة» فالمعنى: على طريقة 
ا بطق مع اوتشاوفيه شرل آنا ا هنك يله كنا 
فيعطيك إياه» وكثير من الذين يحجون يأخذون هذه الأشياء حتى يستفيدوا 
منهاء وبعضهم يقول: أنا محتاج لذلك أيضّاء وإن نقص شيء وفاه من 
عنده» وإن فضل شيء فله. 


)١(‏ من ذلك: حديث ابي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «وَاللهُ فى عَوْنْ الْعَبْدِ مَا 
گان لبد في عون آخیو»» أخرجه مسلم (5799). 1 

(۲) الأصل فيها: الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به 
النبي بيا ونهى عنهء وندب إليه قولًا وفعلاء مما لم ينطق به الكتاب العزيز. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤٠۹/۲(‏ 


وهذه مسألة أخرى: هل الحج واجب على المملوك في حال ملكهء 
0 لا يجب عليه ؛ لہا ؟ 


«مَنِ ا دا كَمَالَهُ لذي باه ِل أن > يَشْتَرظط 0 0 


إل ا 
رايهنا مجويانة اخرى: وهى أن العبد جميع وقته ملك لسيده» 


إلا الأوقات التي يصلي فيها وغيرهاء فهنا لو ذهب إلى الحج ستتعطل 
مصالح سيده » ويتأثر بذلك. 


وقد يسأل سائل فيقول: كيف يترك حقوق الله وينشغل بحقوق 
المخلوق؟ 

والجواب: أن هذه سنة الله في خلقه» لكن الله تعالى حَض على 
العتق ورَغُب فيه» ثم رسوله کل كذلك7©, وبين فضل ومكانة أن من يعتق 
8# سيجازيه في الآخرة» وسيسعد ‏ أيضًا ‏ في هذه الدنياء وقد مَرَّ 
بنا' اناده الكفاراف یر وكذللقة ا كداز الجماء اتن ار 
رمضان» وكذلك في الظهارء وكذلك كفارة ا 1 


أن الله 


)١(‏ تقدّم الكلام على حَجّ العبدء وأن الحرية من شروط الحج. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۲٠١(‏ ومسلم .)١1547(‏ 

(۳) منها: ما أخرجه أحمد في «المسند» »)۹٤٤١(‏ عن سعيد بن مرجانة: «أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله ة: «مَن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا 
منه من النارء حتى إنه ليعتق باليد اليد» وبالرّجل الرّجلء وبالفرج الفرج»» فقال 
علي بن حسين: أأنت سمعتٌ هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعمء فقال على بن 
حسين لغلام له أفره غلماته: ادع لي مطرقًاء قال: فلما قام بين يديهء قال: اذهب 
فأنت حر لوجه الله ويْقْ؛ء وقال الأرناؤوط: «(إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(4) كما في قوله تعالى: اوس فل مُوْمِنَا حَطَكَا َر دَقَبَةَ» [النساء: 2145 وقوله: - 


Gam po 


إِذَّاء هذا | إنسان لا يلزمه الحج ؛ لآنه أ ول ۷ مال له E‏ 
الرسول 2 0 الحديث الذي سبق معنا : من ابتاع عَبْذَا نال لِلْذِي 
يَاعَهُ > إلا أَنْ ن¿ يَشْتَرط رط الْمُبَْاع E REY‏ 


من هو المتاع؟ هو المشتري» فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه 


والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد. 
أيضًا إذا بيع العبد"“ وعليه مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون 
هذه؟ 


والجواب: ما كان معتادًا فلا شك أنه يباع معهء أما الشيء غير 


المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه» فهذه هى التى فيها خلاف بين 
العلماء. 


e -‏ ولك 1 الخو 3 سيك ولكن راڪم يما 38 لين تكو إِظعَامٌ حر 
مسين من أَوَسَِ ما نطيمون أهليكم أو كسوتهر ربد ر المائلة: 84]) 
وقوله : اولزن يُظَهِرُوتَ من يسام م موو لا قالوا مر رد4 [المجادلة: ۳]. 

ذلك تقدَّم تخريجه. 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (4/5)» حيث قال: «ومال العبد 
لمولاه عند الجمهورء وعند الظاهرية للعبد» وهو قول الحسن وعطاء والنخعي 
والشعبي ومالك وأهل المدينة؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
أنه ع قال: «مَن أعتقّ عبدًا وله مال» فالمالٌ للعبد»» رواه أحمد. وكان 
عمر ذه إذا أعتق عبدًا لم يتعرض لماله». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (0757"/5. حيث قال: «العبد يملك 
عندنا حتى ينتزع سيده ماله). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري »)۲۴۳/٤(‏ حيث قال: «(لا يملك 
العبد بتمليك سيده في الأظهر)ء كما لا يملك بالإرث» وتمليك غير السيد» ولأنه 
مملوك فأشبه البهيمة» وهذا هو الجديد» وبه قال أبو حنيفة. والقديم: يّملك» وبه 
قال مالك؛ لقوله كلِِ: «مَن باع عبدًا وله مالّ»» فأضاف الما إليه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (016/54)» حيث قال: «العبد وماله 
كانا للسيد» فأزال ملكه عن أحدهماء فبقى ملكه فى الآخر كما لو باعه» ويدل عليه 
قوله بكلِِ: «مَن باع عبدًا وله مال فماله للبائع» إلا أن يُشترطه المبتاع». 


> تال: (وَالْجْمْهُورٌ: عَلَى أن الْعَبْدَ لا يَلْرَمُهُ الْحَجُ حى يعت 
وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أُمْلٍ الظّامِرٍ. نَهَذِهِ مَعْرِئَة عَلَى مَنْ َب هَذِهِ 


أوجب أهل الظاهر الحج على العبد "أ قالوا: لأن الله تعالى قال: 
اوو عَلَ الاس حح آلْسيْتِ مَنِ آسْتَطَاءَ اله بو سبلا 4 وال راهن ص 


5 


(1) الحرية من شروط الحج. 
فعتد الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (۳/۲). حيث قال: «وأما اشتراط 
ابرغ والحرية كلقولة علية:الغنلاة راللام + ايسا ضبى حح به اهل سات 
أجزأاأت عنهء فإن أدرك فعليه الحج. وأيما رجل مملوك حج بأهله نفمات 
فأجزات عنه» فإن أعتق فعليه الحج»» ذكره أحمدء وعلية إجماع المسلمين؛ 
ولأن الحج مشتمل على المالي والبدني» وفي نية الصبي قُصور؛ ولهذا سقط عنه 
الفرائض كلها ولا مال للعيد؛ ولأنه مشغول بخدمة المولى» فلو وجب عليه 
الحج لبطل حق المولى في زمان طويل» وحق العبد مُمَدّم» فصار كالجهاد 
بخلاف الصلاة والصوم). 
وعند المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (541//7)» حيث قال: «لا يجب 
الحج على عبدء ولا على من فيه شائبة رق؛ ين مكاتب» ومُدبر» ومعتق لأجل» 
وأم ولد» ومعتق بعضه). 
وعند الشافعية» يُنظر: «الإقناع» للشربيني (١/551؟)»‏ حيث قال عن الحج والعمرة: 
«فلا يَجبان على من فيه رق؛ لأن منافعه مستحقة لسيده» وفى إيجاب ذلك عليه 
إضرار لسيده). ٠‏ 
وعند الحنابلةء يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد» للحجاوي 2)076/1١(‏ حيث 
قال: ١لا‏ يجب على الصغيرء ولا على قن» وكذا مكاتب» ومدبرء وأم ولد» ومعتق 
بعضه» ويصح منهمء ولا يجزئ حجة الإسلام إلا أن يُسلمء أو يفيق» أو يبلغ» أو 
يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف» ويلزمه 
العود إن أمكنه» وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم». 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)٠۴/١(‏ حيث قال: «وأما حج العبد والأمةء فإن أبا 
حنيفة ومالكًا والشافعي قالوا: لا حح عليهء فإن حج لم يُجزه ذلك من حجة 
الإسلام. 
وقال أحمد بن حنيل: إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة 
وقال بعض أصحابنا: عليه الحج كالخر». 


E ل‎ 


الناس» والعبادات لا يختلف فيها أحد؛ فلماذا نوجبها على الحر ولا 
نُوجبها على العبد؟ 


RE E ۳‏ َي 3 23 م ب ورو 000 8 f‏ 

> ل: (وَمِمَنْ تَقَع. وَأما متی تجب؟ فإنهم اختلفوا هل هي على 

المَوْرِء أو عَلى التَّرَاخِي؟) 

فريضة الحج؟ نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام» وأن الدليل 

على وجوبه: كتاب الله اڭ“ وسنة رسوله د وذلك مود ضع إجماع هذه 

الآمةء لكن الذي بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب» 

فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها 

f )1( 

الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي ي؟ 20 أي: هل يجب على 
ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني 2)١77/1(‏ حيث قال: «ولا يجب 
في العمر إلا مرة واحدة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له: الحج في كل عامء أم 
مرة واحدة؟ فقال: «لاء بل مرة واحدةء فما زاد فهو تطوع». ثم واجب على الفور 
وعند المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» و«حاشية الدسوقي» (5/5)» 
حيث قال: «(وفي فوریته)» أي : : في وجوب الإتيان به أول عام القدرة عليه» فيعصي 
بالتأخير عنه ولو ظن السلامة» وهو المعتمد» (وتراخيه؛ لخوف الفوات)» أي: إلى 
وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه». وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۸۲/۲). 
وعند الشافعية: على التراخي» يُنظر: «أستى المطالب» لزكريا الأنصاري »)555/١(‏ 
حيث قال : «(وجوب الحج والعمرة) ومن حيث الأداء (على التراخي)» فلمن وجب 
عليه الحج بنفسه أو بغيره: أن يُؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فرض سنة خمس» كما 
جزم به الرافعي هناء لل ل وتبعه عليه فى 
«الروضة»» ونقله في «المجموع» عن الأصحاب)». 
وعند الحنابلة: على الفور. 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۷۷/۲)» حيث قال: «(ويجبان في العمر مرة 
واحدة)؛ لما روى أبو هريرة قال: خطبنا النبي بيه فقال: «يا أيها الناس» قد فرض 
عليكم الحج فَحُجُوااء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها 
ثلاثاء فقال النبي عله : «لو قلت: : َعَم لوجبت» ولما استطعتم» .. (على الفور) فیا = 


الإنسان إذا تَمَكّن من أداء الحج بشروطه المعروفة التي مَرّت بنا: أنه يلزمه 
أن يؤديه في ذلك الوقت الذي اجتمعت فيه شرائط الحج وليس له أن 
يؤخره» أم أن عمر الإنسان ظرف لهذا الركن» فمتى ما أداه في أي وقت 
د سوا تافو بأدائه أى أكره د قاف ذلك ذكان: لاذاقه؟ 

وثمرة الخلاف تظهر هنا فيمن ار الحج فأدركته المنية» مع قدرته 
على أدائه قبل وفاتهء اما من يدركه الموت وهو عن أدائه؛ إِمّا ببدنه أو 
بماله» أو لوجود عارض من العوارض الذي يمنعه كأن يكون الطريق غير 
آمن» ففي هذه الحالة يختلف الحالء أما الذي هو محل خلاف أو ثمرة 
الخلاف فيمن قدر على أداء الحج وأخره مع القدرة عليه العلماء. 

فقد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من يرى أنه يجب على المسلم إذا كدر 
على أداء الحج: أن يبادر إلى ذلك» وألا يؤخره إلى وقت آخرء واستدلوا 
على ذلك بعدة أدلة من كتاب الله كك ومن سنة نبيه يي أما من الكتاب: 
فقول الله تعالى: هر عل الاب جج ابت من اسع إل سبلا 
ف(على)" مِن صيغ الوجوب» والأمر عادة عندما يُطلق إنما ينصرف في 
أول أمره إلى الفورية. 

إذَاء هذه الآية دليل على وجوب الحج» وهي - أيضًا ‏ تدل على 
وجوبه عند القدرة عليه؛ لأن الأمر فيها صريح» فلا يجوز أن يؤخر ذلك 
عن وقت القدرة عليه. 

وصح عن الرسول بي أنه قال: «أيّها الناس. إِنَّ الله كَتَبَ عليكم 
الحَحّ مَحُجُوا"”'. أي: فرض عليكم الحج» وفي رواية: «يا أيّها الناس» 


= إن أخر بلا عذرء بئاءً على أنَّ الأمر المطلق اللفورء ويُؤيده خبر ابن عباس مرفوهًا 
قال: «تَعَجَلُوا إلى الْحَجّ - يعني الْمَرِيضَةَ - قن اذكه لا :يدري ما رض لله روأهة 
أحمد». 

)١(‏ هي كلمة إيجاب» يعني: لفظ (على) مِن صيغ الإلزام. انظر: «فتح القدير» لابن 
الهمام .)١4/7(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (104)), عن ابن عباس» قال: «خطينا ‏ يعني: 
رسول | لله عل فقال: «يا | أيها الناس» كُتب عليكم الحَجا قال: فقام الأقرع بن5 


Gag po 
قد فرض الله عليكم الحج فَحُجُوا»" في الحديث المطول في هذه الرواية.‎ 


ثم - أيضًا - يقول هؤلاء: أليس الله 8# يأمرنا بأن تسارع إلى فعل 
اك د 00 لی علب 0 منه » وأن نتسابق في فعل الأفعال 


#وسارعي , م 0 [آل ا 16 E‏ ا 
#فاستفو 3 أ الت [البقرة: 58١]ء‏ فإن أداء الفرض في أول وقته مع 


الا عليه إنما هو مبادرة إلى فعل الخيرات ومسارعة إلى ذلك والأدلة 
فاك كاه چاه كلد تريد أن ا ها 


وأما الذين قالوا: إن الحج واجب» لكنه يجب على التراخي» أي: 
يجوز للإنسان مع قدرته ‏ مثلا _ أن يؤديه في هذا العامء وله أن يؤخره 
إلى العام القادم» أو الذي يليهء أو الذي يليه» وهكذا. 

يدون ذلك نان مر الإنشاة اما هو بكابة طرف لذلك» فله أن 
يؤدي هذه الفريضة في أي جزء وفي أي وقت من هذا الظرف المُوَسّع 
ويقيسون - أيضًا ‏ ذلك على | لصلاةء ويقولون: أليس للصلاة وقت» 
ET‏ عتقينا انتم رذلاق: ويل عتدد كار تر ا 


= حابسء فقال: أَفِي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قُلتها لَوّجبت» ولو وَجَبت لم 
تعملوا بها أو: لم تستطيعوا ‏ أن تعملوا بها؛ الححج مَرَّة؛ِ فمن زاد فهو تطوع», 
وصححه الأرناؤوط. 

7 .)۱۳۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يعني: حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِِ: «أمّني جبريل عليه السَّلام عند 
البيت مَرّتين» قَصَلَى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت تدر الشّراكء وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثلهء وصلى بي - يعني المغرب - حين حين أفطر الصائمء وصلى 
بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على 
الصائمء فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثلهء وصلى بي العصر حين 
كان ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائمء وصلى بي العشاء إلى ثلث 
الليل» وصلى بي الفجر فأسفر». ثم التفت إلى فقال: «يا محمدء هذا وقت الأنبياء 
من قَبلك. والوقت ما بين هذين الوقتين». أخرجه أبو داود (۳۹۳)» وغيره» 
وصححه الألباني في «المشكاة) (087). 


ص 


فإنه صَلَّى به الصلوات في أول وقتها في اليوم الأول؛ فمثاا صلى به 
الظهر في اليوم الأول عندما زالت الشمس» وصلى به في اليوم الثاني 

وأيضًا في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله بي يسأل عن وقت 
الصلاة» فأيقاه معه حتى أراه كيف وفت الصلاة؟. 

إذَّاء قالوا: الصلاة لها وقفت أول ووقت آخر» والتفريط : إنما هو أن 
تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتهاء فقاسوا الحج على الصلاة فقالوا: 
الصلاة عبادة» وهى ركن من أركان الإسلام» ولها وقت مُوَسّع) ويجوز 
للإنسان أن يفعلها في أول الوقت وفي آخره» وكذلك - أيضًا - الحج ركن 
ويقاس على الصلاةء ووقته - أيضًا - مُوَسّعْء فيلحق بذلك» هذه هى أيضًا 
وجهة هؤلاء. 

فهذا معنى قولهم: على الفور أو على التراخيء لكننا نقول: هل 
يستطيع الإنسان أن يضمن أن يعيش ليؤدي الحج» ففرق بين وقت الصلاة 
وبين وفت الحجء فالحج ياتي مرة في العام وأما الصلاة فإنها تتكرر في 
كل يوم خمس مرات» ثم الوقت المحدد للصلاة فهو وقت قليل جذا إذا 
ما قورن بوقت الحجء فلو صليت الصلاة في أول وقتها أو في آخرها 
فالغالب السلامة» هذا مع أن الحياة والموت بيد الله. 
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إذاء» وقت الصلاة يختلف عن الحج»› ثم إن وقت الصلاة يختلف 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳). عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي عله : أن رجلا 
سأله عن وقت الصلاةء فقال له: «صَل معنا هذين»» يعنى اليومين» فلما زالت 
ال ام يالك اذكه كم أنه ا ال »قن أمره فأقام الو و لضن کر 
بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره 
فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخحرها 
فوق الذي كانء وصلى المغرب قبل أن يَغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب 
ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟»» 
فقال الرجل: آنا يا رسول اللهء قال: «وقتٌ صلاتكم بين ما رأيتم». 


Gg س#‎ 


عن الحج من ناحية أخرى» وهي عدم وجود فاصل؛ لأنك إذا ما آرت 
الحج إلى عام قادم» فستمر بك أشهر لا يمكن أن تؤدي العبادة فيها؛ لأن 
الحج إنما يؤدى في أوقات محددة معروفة» لكن الصلاة وقتها مَضَيّقَ مهما 
كان موسعًا» وذلك بالنسبة للحجء وأنه لا يتجزأًء أي: لا يوجد فاصل 
خارج عنهء ولذلك القياس'"'' عليها غير وارد؛ لأنه قياس كما هو 
معروف - مع الفارق الذين يقولون: إن الحج ليس على الفورء ويقولون: 
إن الرسول ييه حَجّ ‏ على المشهور ‏ في العام العاشرء وقيل: إن الحج 
فقن فق السللة الخامسة: ول فى السدة"السااضة. وقبل#افي الشنة 
الثامنة. وقيل: في السنة التاسعة. وقيل أيضًا: في العاشرة. وقيل أيضًا: قبل 
أن اج الول كه الى ا ا روه كان اول الهو اند قن 
العام العاشر؛ فيقولون: لماذا لر رسول الله يكل الحج إلى العام العاشرء 
مع أنه لم يظهر هناك مانع شرعي يمنع الرسول بي من أداء الحج قبل 
ذلك العام؟ 


قد يقال: إنه قبل فتح مكة هناك مانعء وريما يصذه المشركون» 
ومكة بعد لم تكن بلد إسلام» لكنها فتحت - كما هو معلوم ‏ في العام 
الثامن» والرسول بيه لم يحج في العام التاسع» وإنما أرسل أبا بكر أميرًا 
غ الناس”في ال الوا هذ :وليل على أن الحو لئس على 
الفورء وإنما هو على التراخي؛ لأنه لو كان على الفور لكان الرسول كَل 


)١‏ القياس هو: رَد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. 
وقيل: حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل. 
وقيل: موازنة الشيء بالشيء. 
وقيل: اعتبار الشيء بغيره. انظر: «العدة في أصول الفقه»» لأبي يعلى الفراء 
0). 

(5) قال الحافظ أبن كثير: «وكان فرض الحَجٌ في السنة السادسة في قول بعض العلماءء 
وفي التاسعة في قول آخرين منهم» وقيل: سنة عشرء وهو غريب» وأغرب منه ما 
حكاه إمام الحرمين في «النهاية» وجهًا لبعض الأصحاب: أن فرض الحج كان قبل 
الهجرة. انظر: «الفصول في السيرة» (ص 557). 


والآخرون ردوا وقالوا: أبدًا ليس فى هذا دليل؛ لأن الأصل فى 
ذلك إنما هو المبادرة» ودعوى أنه فُرض e‏ أو فى السنة الخامسة 0 
الا أن الفا سو هرو كلية و م و لقع انا 
المشهور ‏ بل القول الصحيح ا فرض في السنة التاسعة؛ بدليل أن آية 
الحج التي هي جزء من رة ا كم ا 3 مدو تلك السورة اننا لت في 
عام الوفود”''». وعام الوفود إنما كان في السنة التاسعةء أي: العام الذي 
كان يفد الناس إلى رسول الله ية فيه؛ ليأخذوا من علمه ويتفقهوا في 
دين ألله. ١‏ 

إِذَّاء ما الجواب عن ذلك؟ 

الجواب: إمّا أن الرسول كَل أخَر ذلك لعذرء والعذر لم يُظهرء أو 
أن الرسول ية انشغل بأمرِ لا يقل أهمية عن أداء الحج» وبالنسبة لأداء 
الحج في العام التاسع؛ لأن ذاك العام كما أشرنا ‏ إنما هو عام الوفودء 
وكان الناس يأتون إلى رسول الله بيه ِن كل حدب وصوب» يأتون من 
أطراف الجزيرة ووسطها إلى رسول الله يية؛ ليتفقهوا في دين الله» وليعلن 
بعضهم إسلام أقوامهمء ولذلك انشغل الرسول بيه بأمر هو في غاية 
الأهمية؛ لأن الرسول بي كما عملتم سابقًا ‏ وهو من المحافظين 
المذاومين على الست الرواتب - رأينا أنه كله انشغل عن الركعتين بعد 
الظهر عندما جاءه وفد بني عبد قيس بإسلام قومه» وصلّاها بعد العصر"", 


)١(‏ كان عام الوفود في السنة التاسعة ‏ دخل الئاس في دين الله أفواججاء كما 
أعلم الله كل رسوله ييي بذلك» وجعله علمًا لقرب أجله. انظر: «حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختارا» لمحمد بن عمر بحرق (ص 20956 
واسيرة ابن هشام» .)٥٥۹/۲(‏ 

(۲) يعنى: الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۲۳۳) وم »)۸٤(‏ عن كريب: «أنّ أبن 
انی والمسور بن مخرمة؛ وعبدالرحلن بن أزهر ك أرسلوه إلى عائشة ڪت 
فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًاء وسَلْها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل 
لها: إنا أخبرنا عنك أنك تُصلينهماء وقد بلغنا أن النبي يي نهى عنهاء وقال ابن- 


mg : هسك‎ 


ولما سئل عن ذلك أفاد َة أنهما الركعتان بعد الظهرء وأنه جاءه وفد من 
بني عبدالقيس بإسلام قومهم؛ فشغلوه عن الركعتين» فهما هاتان» وذلك 
ثابت فى «الصحيحين»» هذا أمر. 

الأمر الآخر: أن الرسول ا سَيحج بالناس» وهذه الحجة هى 
حجة الوداع» وأراد الرسول ييه أن يجتمع حوله جمعٌ غفير من الناس 
وهو ما تحقق» ولآن مكة لا تزال فيها بعض آثار الشرك» ولذلك عندما 
أرسل الرسول به عليًًا أمره أن يتخذ منادين ينادون ألا يحج بالبيت 


مكرك ازال طرف #بالبيف عريان"+. ركان السا يطفن بالبيت رانا 
ويقلن : 


اليوم يبدو بعضهأوكله ومابدامنه فلا أجل”"ا 


فأراد الرسول بي أن يَُظهّر هذا البيت العظيم وهذه الكعبة الشريفة 


من أدناس الشرك والأوثان» وألا يأتى إلا وهى صافية نقية» وقد تحقق له 
ذلك» فإن الرسول يي عندما حَجّ في العام العاشر كانت مكة قد طهرت 


- عباس: وكنت أضربٌ الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء فقال كريب: فدخلت على 
عائشة إا فبلغتها ما أرسلوني» فقالت: سل أم سلمةء فخرجت إليهم» فأخبرتهم 
بقولها... تقول لك أم سلمة: يا رسول الله» سمعتّك تنهى عن هاتين» وأراك 
تصليهماء فإن أشار بيده» فاستأخري عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده» فاستأخرت 
غود يلين ات #قال :ليا كف ابن ميلف الت ل بعد لعفي 
وإنه أتاني ناس من عبدالقيس» فشغلوني عن الرّكعتين اللتين بعد الظهرء فهما 
هاتان) . 

)١(‏ أخرجه البخاري )١777(‏ ومسلم »)۱۳٤١(‏ عن حميد بن عبدالرحمن: «أن أبا هريرة 
أخبره أن أبا بكر الصديق 5ه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله كل قبل 
حَبَة الوداع يوم النحر في رهط يُوَذنْ في الناس: آلا لا يَحج بعد العام مُشركء 
ولا يُطوف بالبيت عريان». 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۸)» عن ابن عبناس» قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يُعيرني تطواقًا؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 
اليوميبدوبعضهأوكله قمابذدامته قلا أحله 


ر 


فنزلت هذه الآية: محُدُوأ زیکر ند ک مجه . 


€ 5 1 EY 

- 3[ شبد | 
من أدناس الأصنام والأوثان» وحج مع رسول الله يد جمعٌ غفير له تری 

وبهذا نتبين أن الْأَوْلَى بالمسلم إذا لم يكن معذورًا وكان قادرًا على 
أداء الحج: أن يبادر إلى هذا العمل الجليل؛ وخاصة أنه ركن من أركان 
الإسلام» وأن الإنسان إذا مات وهو مقصر فإنه سيسأل عن ذلك؛ لذا 
ينبغى أن تبادر إلى أداء ذلك الركن» وألا نتساهل فيه. 

> تال: (وَالْمَوْلَانٍ اولان عَلّى مَالِكِ وَأَصْحَابو). 

اک العلهاء يرون انها ی ان و 31 الحؤفاه] ابسيرة فى 
المذاهي "تقول إن الفالكية السا والحشية يرون أنها على الور وان 
الشافعية هم الذين يرون أنها على التراخي”". 

(وَالظَاهِرٌ عِنْدَ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ أَضصحابه: أنَّهَا عَلَى التَرَاجَى 
وَبَالْقَوْلٍ: إِنْهَا عَلَى الَْوْرٍ قال الْبَعْدَادِيُونَ مِنْ أَضْحَابه. 

وَاخْتَلّفَ في ذَلِكَ قول اي حَنِيقَةَ وَأَصْحَابدء وَالْمُخْتَارٌ عِنْدَهُمْ: أنه 
رك O‏ 7 
عَلَى المَوْرِ". 

المختار فى المذاهب الثلاثة كلها: أنه على الفور. 


(وَقَالَ الشَّافِِئُ: هُوَ عَلَى النَّوْسِعَةٍ. 
وَعْمْدَةٌ مَنْ كَالَ: عَلَى الَوْسِعَةٍ: أن الْحَجّ كَرْضٌ قَبْلَ حَجٌ الس يل 


سنين لم يَحج» ثم أدّن في الناس في العاشرة: أن رسول الله باي حاج؛ فَقَدِم 
المدينة يشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله اء ويعمل مثل عمله.. .»2 
الحديث. 


9) تقدّم الكلام على هذا. 
(۳) تقدّم. 


ب 


بِسِيِينَء فَلَّؤْ گان عَلَى الْمَوْرٍ لما أَخََرَهُ التب ييف وَلَوْ أَخَرَهُ لِعُذْرِ 
Se‏ 


مِن العلماء من يقول: إن الأدلة التى يَستدل بها الذين قالوا: إن 
الح لين ق قول الله تعالى: اويم نفج َب ب٠‏ ويقولون 
الذين يرون أنه على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية الحجء وإن ما 
فيه إتمامهماء وأن الحج بعد لم يُفرض. 


(وَحْجةُ لمق النَانِي: آنه لا گان مُخْتَضًّا بِوَقْتِ گان الأضل يم 
تارکه خی يدعي الْوَقْت). 


والمسلمون غير تادرين على أدائه؛ لان النبي 0 وأصحابه صدوا عن 
العمرة"» ثم بعد ذلك قضاها ية في العام السابع» لكن أولئك يقولون: 
يفرض» فإن مُنع يكون ذلك عذرًا. 

> تال: (أَصِلَهُ: وَفْتُ الصّلاة). 


يعني : يريد المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًا بوقتٍ فإذا ما 
رع اسان يكون كما بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسية للصلاة © ال 


(۱) تقدّم قوله. 


0) أخرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمة ومروان» يُصدق كل واحد منهما 
حديث صاحبه» قالا: حرج رسول الله ية زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق قال النبي كَك: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة؛ فخذوا 
ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة اخيش فانطلق يركض 
نذيرًا لقريش» وسار النبي َيِه حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به 
راحلته» فقال الناس: حل حل. فألحت» فقالوا: خلأت القصواء» خلأت القصواءء 
فقال النبي كِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلقء ولكن حَبّسها حابس 
الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيدهء» لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 


أعطيتهم إياها. . .)2 الحديث. 


الي 55252525 


مَن يؤخر الصلاة عن وقتها يكون آثمًا إلا أن يكون معذورًا كما جاء في 
الحديث الصحيح : امن م عن صَلاةٍ أو تسا لاا متی ذكرهاء فاته 
لا كفارة لها إلا ذلك" 1 والرسول َيه يقول: اليب التتريط في اليم 
5 التفريط أن تور الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) ل هذا هو 
التساهل والتفريط بأن تجلس تنتظر حتى يخرج وقت هذه الصلاة فيدخل 
وقت صلاة أخرى» فأنت بذلك أخللت بشرط من شروط صحة الصلاة» 


ألا وهو الوقت 
> قال: (وَالْفَوْقْ عِنْدَ الْمَربِقٍ التَاِي هون الْأمر بالصّلاة: 
لا بكر وُجُوبه رار الْوَْتِء وَالصّلَاة يَكَرَمُوُجُوُها بترا الْوَفْتِ. 
وَبِالْجْمْلَةٍ: فَمَنْ شَبَّهَ أَوَلَ وَنْتِ مِنْ أوْنًا گات الْحَجّ الطاركةٍ عَلَى 
الْمُكَلْفِ الْمُسْتطِيع اول الْوَمْتِ مِنَ الصَّلَاةٍ قَالَ: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي»). 
لكننا قلنا: هو قياس مع الفارق؛ لأن هذا وقت - مهما كان موسعًا 
بالنسبة للصلاة - فهو مبيّن. 


(وَمَنْ شَبَّهَهُ بآخر الْوَْتِ مِنَ الصَّلَاةٍ قَالَ: عَلَى الْمَوْر. 


باح 


Ê. 


وَوَجْهُ شَّبَهِهِ بآخر الْوَفْتِ : نه ينْقَضِي بِدَّحُولٍ رفت لا تحور فيه قعل 
گا بَثْقَضِي وَفْتُ الصّلَاةٍ بدُحُولٍ وَقْتٍ لَيْسَ يَكُونُ فيو الْمْصَلَّي مُوَدْيا). 
انظروا (ليْسَ يعون فيه الْمُصَلَّي مُوَدُيّا)» وإنما يكون قاضيًا””" 2 يعني : 


زفق أخرجه البخاري »)٥۷۲(‏ ومسلم (TA)‏ 

(؟) أخرجه مسلم (١۸٦)ء‏ عن أبي قتادة عن النبي بيه أنه قال: «... أما إنه ليس في 
ال ري إِنَّما التفريط على من لم يُصل الصلاة بست ج ور العلا 
الأخرى ؛ ع المل ذلك ی ین يعي لهام فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها). 

(۳) الواجب إذا اڏي في وقته سمي آداء» وإن اي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع 
المُقَدّر سُمّي قضاءء وإن فعل مرة على نوع من الخللء ثم فعل ثانيًا في الوقت 
سمي إعادة. انظر: «المستصفى» للغزالي (ص 076. 


: الا ون 
لو أن إنسانًا فاتته صلاة العصر مثلاء ثم أداها في وقت صلاة المغرب 
يكون قاضيًا لهاء كذلك الحال بالنسبة للظهر مع العصرء وهكذاء وهذا 
يختلف باختلااف الحج. »> فإن كان الإنسان 5 ذلك لعذر فإنه لا إثم عليه» 
أمّا إن كان مفرطًا فإنه يني 


4 


8 


(وَيْتَجُ هَؤْلَاءِ بالْعرَرٍ الذي يَلْحَنُ الْمْكَلّفُ لث ابره 
ما يَعْلِبُ عَلَى الظَنْ مِنْ إِمْكَانِ وُقُوع الْمَوْتِ ذ في و 


يعنى: من الإنسان على هذه الحياة ۳ يضمن أن يعيش أوقانًا 
محددة ؟ أن هذه أمور بيك الله ا 


> قال: (وَيَرَوْنَ أ بخلافِ تخیر السلا ون أو الْوَقْتِ إلى 
آخِرو؟ اَن الْغَالبَ الهلا تفوت أحد 2 مِقُدَارِ ذَلِكَ الرَمَانِ إل تَادِرًا). 

هو في الغالب» لکن لا أحد يستطع بأنه لا يموت فيهء لكن الغالب 
أن الإنسان فى وقت الصلاة يبقى. 

(وربّمَا قَالُوا: إِنَّ التَأَخِيرَ فِى الصَّلَاةٍ يَكَونْ ت ا رفت 
الَذِي يُوَدَى فِيدء وَالتَأَخِيرٌ هَاهُا يَكُونْ مَعَ دُخُولٍ وَقْتِ لا َصِح فيه 
الْعِبَادَة). 

مراد المؤلف: أنه لو أن إنسانًا مثلّا انشغل عن الصلاة بأن نام 
عنهاء أو وجد عنده ظرف أو حائل أو مانع يمنعه الصلاةء فعليه أن 
يؤديها فى الوقت الذي يليه» لكن لو أن ا فاته الوقوف فة 0 
أ فاته اليوم التاسع وليلة العاشر. فقد انتهى الحج ف هذا اليوم 
الواحدء فلا يستطيع أن يؤديه» بل يحتاج أن ينتظر للعام القادم حتى 
)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص 07): «وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض» 

ولا حج لمن فاته الوقوف بها). 


ال چ شتت انتم 
(َهُوَ ليس يُشْبِهُهُ في هَذَا الأمر الْمُظلّقِ). 
يعني: يقول المؤلف: إن الوقت الذي يلي وقت الصلاة تقضى 
الصلاة فيه» لكن في الحج ليس لك فعل ذلك إِذَا هنا قياس مع الفارق. 
(وَدَلِكَ أن الْأمْرَ الْمُظْلَىَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: ِنّهُ عَلَى الا 
يودي التَّرَاخِى فيه إِلَى دُخُولٍ وَقْتِ 1 يصح فيه 2 و الما ر اق كما 
بودي التراخي في الْحَجٌ إِذَا حل وَْنْهُ؛ كَأخَرَهُ الْمُكَلَّتْ إِلَى كَايل). 


يعني: لو أن إنسانًا لم يقف بعرفة: هل له أن يقف في اليوم 
العاشر؟ 


لاء لكن لو أن إنسانًا فاتته صلاة المغرب إنما يصليها في وقت 
العشاء» وكذلك - أيضًا ‏ أهل الأعذار لهم أن يجمعوا بين الظهر 
والعفير: نالرت واا 1 فالأوقات هناك مو عة وهال 


(1) عند الحنفية: «تبيين الحقائق» للزيلعي ۸۸۷): «قال كانه : : وعن الجمع بين 
صلاتين في وقت بعذرء يعني : عن لجسي مهما في ولك راسد بوي العاروه 
احترز بقوله: في وقت عن الجمع بينهما فعلًا بأن صلى كل واحدة منهما في وقتها 
بان يُصَلَّى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فإنه جمع في حق الفعل» 
وإن لم يكن جمعًا في الوقت» واحترز بقوله: بعذر» عن الجمع في عرفة والمزدلفة› 
فإن ذلك يجوزء وإن لم يكن لعذر». 
وعند المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (0/5/)» حيث قال: «يُرخص 
في الحضر برجحان جمع العشاءين فقط بأن يقدم الثانية عند الأولى بكل مسجد» 
وفي كل بلد كانت المدينة» أو غيرها لأجل المطر الغزير» وهو الذي يحمل الناس 
على تغطية الرأس» أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع ظلمة الشهر لا الغيم» 
ومثل المطر الثلج والبرد» ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين فقطء ولا لأجل 
ظلمة ولو مع ريح شديد). 
وعند الشافعية» ينظر: نهاية المحتاج» للرملي (۲۷۲/۲)» حيث قال: «إذا أخر الصلاة 
بعذر فلا شيء عليه في إخراج بعض الصلاة عن وقتهاء أو بلا عذر فقد أثم». 
وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)9//5 حيث قال: «يجوز الجمع بين 
العشاءين لا الظهزين؛ لمطر يبل الثياب» زاد جمع: أو يبل النعل أو البدن» وتوجد 


معه مشقة). 


3 چ 
8[ س 
أصحاب الأعذارء والحائض والنفساء تقضيان الصلاة في آخر الوقت» 
فلا لو أن امراة خائضا ظهرت قبل طلوع الفجر الصادقء فإنها في هذه 
الحالة على رأي جماعة من العلماء ثَصَلّي المغرب والعشاء”". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: اتبيين الحقائق» للزيلعي »)٥4/١(‏ حيث قال: «إذا أدركت من 
الرقت بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة؛ لأن زمان الاغتسال هو زمان 
الحيض فلا تَجب الصلاة في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقتء ولهذا لو 
طهرت قبيل الصبح بأقل من ذلك لا يجزيها صوم ذلك اليومء ولا يجب عليها صلاة 
العشاءء فكأنها أصبحت وهي حائض» ويجب عليها الإمساك). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۱۷۲/١(‏ حيث قال: «(وليس 
عليها)» أي: على الحائض لا وجوبًا ولا ندبًا (نظر طهرها قبل الفجر)؛ لعلها تدرك 
العشاءين والصومء بل يكره؛ إذ هو ليس من عمل الناس» ولقول الإمام: لا 
يُعجبني» (بل) يجب عليها نظره (عند النوم) ليلا؛ لتعلم حكم صلاة الليل والصوم» 
والأصل استمرار ما كانت عليه» (و) عند صلاة (الصبح) وغيرها من الصلوات 
وجويًا يا موسعًا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبًا مضيفًاء 
ولو شت هل طهرت قبل الفجر أو بعده الصلاة» يعني : : صلاة العشاءين». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الإقناع» للشربيني »)١١5/1١(‏ حيث قال: «الحكم إذا زالت 
الموانع آخر الوقت» أو طرأت أول الوقت» ولو زالت هذه الأسباب المانعة من 
وجوب الصلاة» وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة فأكثر - وجبت الصلاة؛ لأن القدر 
الذي يتعلّق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونهاء ويجب الظهر مع العصر 
بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصرء ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك 
ا وقت العشاء؛ لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذرء 

فقي الضرورة أولى» ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة 
والصلاة أخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)709/١(‏ حيث قال: «والأصل: 
أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتهاء (وإن بقي قدرها)ء أي: قدر التكبيرة (مِن 
آخره)» أي : آخر الوقت (ثم زال المانع) من حيض أو جنون ونحوه (ووجد 
المقتضي) للوجوب (ببلوغ صبي» أو إفاقة مجنون» أو إسلام كافر» أو طهر حائض) 
أو نفساء (وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلهاء فإن كان) زوال المانع» أو 
طروء التكليف (قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح) فقط؛ لأن التي قبلها لا تجمع 
إليهاء (وإن كان قبل غروبها ا لز قضاء الظهر والعصرء وإن كان قبل طلوع الفجر لزم 
قضاء المغرب والعشاء)؛ لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبدالرحمن بن 
عوف وابن عباس: أنهما قالا في الحائض تَطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي- 


(دَلَيْسَ الاخيلافك فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ باب اليِلَافِهِمْ فِي مُظلَقٍ 
الأمر: هَلْ عَلَى القَوْرِ أو عَلَى الَرّاخي؟ كَمَا قد يُظنٌ). 
عق + بيوية الذولف؟ أن ول إن :الشلاف ن 


مجرد الخلاف في مطلق الأمر؛ هل هو على الفور أو على التراخي» لاء 
بل هناك أيضًا - قضية أخرى. 


> قال: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذًَا الْبَاب؛ٍ مَل مِنْ شَرْط وجُوبٍ الْحَجٌّ 
على الْمَرآةِ: أَنْ يَكُونَ مَمَهَا رَو أو دو مَحْرّم مِنهَا). 

هذه مسألة هامة 00 وهي - أيضًا - ليست مرتبطة بالحج وحده» 
ولقد تساهل كثير من المسلمين فى أمر النساءء فتجد أن النساء يتنقلن من 
مكاق الخ .مكان؟ وبهاورها ا لاج فى وله تقض الك السفن أرل 
بالنسبة لسفر المرأة» هذا الحكم ينقسم إلى قسمين: أن يكون سفرها مع 
E MG‏ ثلة ات ين ا RR‏ 
بخلافه ‏ أن لا يجوز للمرأة أن تسافر يومًا أو ليلة أو مسيرة يوم وليلة - 
أو ثلاثة ایام - إلا ومعها ذي محر هذا بالنسبة لغير الحجء ووقع 
4 7 5 0 هس 5 ٠.‏ 57 زفق 03 E‏ . 


= المغرب والعشاءء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صَلَتَ الظهر والعصر جميعًا؛ لأن 

وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضهاء كما 
يلزم فرض الثانية». 

)١(‏ قال الشافعي: «حَرّم الله تعالى سبعًا نْسَبًا وسبعًا سَّبَبا؛ فجعل السبب: القرابة الحادثة 
بسبب المصاهرة والرّضاع». انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)٤۷١/٤(‏ 

(۲) عند الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى »)٤٦٥/١(‏ حيث قال: «ولو حَبّت 
بلا محرم جاز مع الكراهة». ٠‏ 
قال ابن عابدين فى «حاشيته رد المحتار» (550/5): و مع الكراهة)» 
التحريمية للنهي في حديث «الصحيحين) : «لا تُسافر امرأة ثلاث 5 ومعها ا 
وعند المالكية. يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)071١/5(‏ حيث قال: «يشترط في - 


ag 


- أيضًا - يقولون بأنه شرط: هل هو شرط وجوب» أو شرط أداء؟ 
قد يسأل سائل: فيقول: ما الفرق بين الاثنين؟ 


عندما نقول: إِنَّه شرط وجوب أنه لو أن امرأة لم جد محرمًا أو 
وجدت مَحرمًا ولم يخرج معهاء ثم بعد ذلك ماتت» فإنها في هذه الحالة 
لا يجب عليها الحج» بمعنى: لا يقضى عنها إذا ماتت» وإذا قلنا: هو 
شرط أداءء أي: شرط لأداء هذه الفريضةء فإنها إذا لم تجد محرمّاء أو 
وجدت مّحرم وامتنع أن يخرج معهاء ولو أعطته أجرته ‏ ففي هذه الحالة 
يُوَّدَى عنها الحج إذا ماتت من مالهاء هنا الفرق بين الاثنين. 


نعود إلى مسألتنا : من العلماء من قال: إن كه الا بغير محرم 
منهم من يقول: هو جائزء ومنهم من يقول: إنه غير جائز» والأئمة الأربعة 
قد انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق منهم يرى أنه لا بدّ أن 
يصحبها ذو مَحرم» وبعضهم يَرى أنه لا يصحبها. 

(يُطَاوِعْهًا على الخروج مَعَهَا إلى السَّمْرِ). 

قد تجد المرأة ذا مُحرم من أب أو ابن أو أخ» ا كذلك ابن أخ 4 
ابن أخت أو عَم أو خال» وهؤلاء السبعة هم الذين نعرفهم بالمحارم مِن 
دوي التسب» ويُلحق بهم مثلهم تمامًا أيضًا: المحارم من الرضاعة؛ لأن 
الرسول بيه يقول في الحديث الصّحيح: يحرم من الرّضاعة ما يحرم من 


= وجوب الحج على المرأة أيضًا: وجود زوج أو مُحرمء فإن لم يكن لها محرم ولا 
زوج» فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة». 
وعند الشافعيةء يتظر: «مغني المحتاج» للشربيني (2)715/1» حيث قال: «يشترط 
في وجوب نُسك المرأة: أن يخرج معها زوج أو مَحرم لها بتسب أو غيرف أو 
نسوة ثقات؛ لأن سفرها وحدها حرامء وإن كانت في قافلة؛ لخوف استمالتها 
وخَديعتها». 
وعند الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/٤۳۹)ء‏ حيث قال: «يُشترط 
لوجوب الحج على المرأة ‏ شابّة كانت أو عجورًا ‏ مسافة قصر ودونها: وجود 
مُحرم). 


لو (ey‏ 
ES‏ إِذَا ما يحرمه النسب رمه الرضاعة» وهناك المحرم 
بالمصاهرة: ابو الزوج»ء أو أبنه» أو روچ اميك أو روچ ابنتها.ء هؤلاء هم 
المحارم بالمصاهرة. 

فلو وّجدت واحدًا مِن المَحارم بالئّسبء أو بالسبب الذي هو 
الرّضاعة» أو بالمصاهرة» ووافق أن يخرج معهاء فإنها فى هذه الحالة 
يلزمها الخروج على الحج إذا لم يُوجد مانع من الموانع 


< تال: (لِلْحَج؟ 


ا 0# م 3 5 5 ا a‏ ت رم ه 
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لْمَرْأَةٌ 0 ال لج إا 7 رَفْقَةَ او 


أولًا: الرسول بي يقول في الأحاديث المتفق عليها: لا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي 
محر م)”". 

وفي حديث ثان: «لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر 
مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محر 


وفي حديث ثالث: يقول الرسول َدوْ: دلا يلون رَجَلٌ بامْرَأَةٍ إلا 
وَمَعَهَا 1 جر وَل ُسَافِرٍ الْمَراَةٌ إل م ذي ري فَقَامَ رَجَلء قَقَالَ* 
RE‏ إن مراي رجت خاجة» وَإِنَي اكْنَْلْتُ ف عَدْوَةٍ كَذَا 


00 


وَكَذَاء قَالَ: «الْطَلِقْ؛ فَححّ م امْرَأَيِكَ)” 0 
فهذا نص في المُدَّعىء وهو أن الرسول ييل أمر الرجل - لما ذكر أن 


.)١558( ومسلم‎ »)۲٠٠۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدّم قولهما.‎ )۲( 

(۳) أخخرجه البخاري (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹). 
(5) أخرجه مسلم (۱۳۳۸). 

(5) أخرجه مسلم (1741). 


و اه | 
زوجته خرجت إلى الحج - أمره أن ينطلق وراءها ليحج معها. 

فهذه الأدلة لم تضع قيودًا آخرى» ولذلك يقول الإمام الجليل ابن 
المنذر”'؟: «إن هؤلاء الأئمة - يعني بذلك مالكًا والشافعي ومّن معهم - 1 
يأخذوا بالقول الظاهر من هذا الحديث؛ لأن الحديث ظاهره أن المرأة لا 
لعاف إلا ومعها ذو محرم» ونجد أنهم اڈ شترطوا شروطًا لا دليل عليها؛ 
فيعضهم يقول: تسافر مع رفقة مؤمنة. وبعضهم يقول: تسافر مع و 
وبعضهم يقول: تسافر مع نساء». وهكذا نجد أنهم يذكرون عدة أسباب دون 
أن نجد نصا يدل عليهاء بينما نراهم لم يعملوا بما جاء في هذا الأحاديث. 

تال روقال ارييف EE EC‏ 
الحرم وَمُطَاوعَيُ لها شَرْظ في الْوْجُوبٍ)). 

الآن العلماء انقسموا إلى ة قسمين؛ فأبو حنيفة وأحمد اسه 
كثير من السلف یرون : أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلى الحج إلا مع 
مُحرم. 

وذهب مالك والشافعئ“ ومّن وافقهما إلى أن ذلك ليس شرطًاء 
وأنه يجور للمرأة أن تسافر بغير محرم» وأن عدم وجود المحرم لا يكون 
سببًا مانعًا من أداتها الحج. 


)١‏ انظر «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر 2)١757(‏ حيث قال: «وأغفل 
قومٌ القولّ بظاهر الحديث» وشرط كل رجل منهم شرطًا لا حُبَّة معهم فيما 
اشترطوه. 
قال مالك: رع مع جماعة من النساء. 
وقال الشافعي: تخرج مع ثقة خرّة مُسلمة». 

زفق تقدّم قولهما. 

۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر »)١77/(‏ حيث قال: «واختلفوا في وجوب الحَجٌ 
على المرأة التي لا مَحرم لها. 
فقالت طائفة: المَحرم من السبيل؛ منهم النخعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» 
أصحاب الرأي). 

(5) تقدَّم قولهما. 


- 9[ ا 


eT‏ م لا يُشترط بقول الله 4#: اول عل 
َلاس جح ابت مَنِ أسَتَطَاءَ إلْهِ َو سيلا [آل عمران: ۹۷]» قالوا: والآية 
أطلقت». فجاء رسول الله 5 ر الاستطاعة بالرّاد والراحلة» ولم يفسر 
ذلك بوجود محرم» قَدَلَّ ذلك على أن المحرم ليس شرطاء هذا هو الدليل 
الأول. 


واستدلوا ثانيًا بالحديث الذي أخرجه البخاري في «اصحيحه» من 
حديث عدي بن حاتم ع والذي قال فيه رسول له و معن 
المغيبات» وهو الذي لا ينطق عن الهوى - قال: «يوشك أن تخرج الظعينة 

من الجيرة تؤم البيت لا جوار لهاء ولا تخاف إلا اله»» يقول 
الرسول كَهِ: «يوشك». أي: يقرب أن يأتي زمن تخرج فيه المرأة من 
الجيرة في وسط العراق إلى مكة» وكم بين الجيرة ومكة؟! فتخرج المرأة 
توم البيت لا أحد معها من محرم ولا غيره» وإنما تخرج وحيدة» وهي في 
خروجها على هذه الحالة لا تخاف إلا الله أي: لا تخشى إلا الله أي : 
أنه لا يَعترضها أحد في طريقهاء فهذا كناية عن الأمر الذي سيحصلء وها 
نحن نعيش ذلك ألا ترون أن الإنسان يَنطلق من أقصى الشرق من هذه 
البلاد فيآتي إلى مكة» أو يأتي من أقصى الجنوب» أو من أقصى الشمال» 
وربما نأ من الا الا ور ويسير وحده ولا يخشى إلا الله © وهذه 
نعمة من نعم الله #4 وهذا مما أخبر به رسول الله ي وربما نحن الذين 
نعيش في أمن وفي رغد وفي اطمئنان قد لا نشعر كثيرًا بأهمية هذا الأمن, 
لكن من الذي يعرف قيمة هذا الأمن؟ إنما هو الذي يعيش فى خوف» 
ولذلك تجد أن الله ك عمدما قو ياء ته ربط ذلك بالأمنة -والنه كله بين 
أهمية الأمن فيما يتلق باطمعتان نفس المومن؟ لأن. الله 3# فال عن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۴١۹١(‏ عن عدي بن حاتمء قال: «بينا أنا عند النبي ب إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة» م أتاه آخر فشكا إليه قطع السّبيل» فقال: «يا عديٌء هل 
رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياةٌ 2 
الظعينة ترتحل من الجيرة» حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله. . .»» 


الحديث. 


3 5 7 چ 
لمم دك سج هسام ]ع 


إبراهيم عليه السّلام أنه قال: 3 ی ارين لالا ا Ek‏ 
E E N‏ كتير N‏ اوليك اذ آلا وشم مدرد ©4 


[AY م١‎ : [الأنعام‎ 


إِذّاء انظر الفرق بين طائفتين؛ طائفة تعبد الله يله لا شريك له» وبين 
طائفة تعبد غير الله وتجعل غيره له شريكاء فأي الفريقين أحقّ بالأمن؟ 
بالطبع: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن في 
الآخرق. وهم مهتدون فى هذه الحياة الدنياء ويسيرون على هدى 
من الله 8# وهذا الهدى سيأخذ بأيديهم إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض» هذا هو شأن المتقين المؤمنين» ولذلك نجد أن الله 8# يقول 


ھک لا کی e‏ 
آل عمران: ۰٩1‏ ۹۷]› ومن دل 0 5 تج قال و في 
دعاثة = وهو بعد لاء هذا العيت يد الله عنه : ود مَالَ ا رب 


7 2 


أَجَعَلُ هلدا آل ايا ابق 28 أن 0 لاسكا ©4 [إبراهيم: ]۳١‏ قبل 
ذلك قال: ا لک سكت ين رق يواد عر ذى دنع عند ينيك العم 
را اقيم الصكوة قاجعل أف قت الاس تہوۍ لمم وررقم ين المرب 
علو نک 0 48 اابراھیم: ۳۷]۔ 

لما قال إبراهيم: وت اخ ها لا ا وی وبق أن 
لضام [إبراهيم: ]۳١‏ استجاب الله دعاءه؛ فقال سبحانه: «أولم يوا 


0 ع 


ر و 2 4 0 5 ص ع 
جَعَلْنَا حرمًا ءامنا ويسَخَطف الاش من حولهم # [العنكبوت: .]٦۷‏ 


ص 


إِذَاء الأمن هو علامة الاطمئنان وعلامة الراحة» ولذلك نجد أننا 
نعيش في أمن في ذلك المكان؛ لماذا؟ لأننا طبقنا شرع الله 8 ولنوازن 
فقط بهذه المناسبة بين فترة ليست بعيدة وبين ما نحن فيه الآن. فقبل 
مجىء الملك عبدالعريز Os‏ كان الناس فى هذه البلاد فى خوف» فلا 
قأون ا ا 
ويُترك يتيه في الصحراء» وربما يلقى به فيموت من الجوع؛ فتأكله الطيرء 


سس أ 
أو تفترسه السباع» هذا كله كان موجودّاء ويأتي إنسان فتعترضه جماعة من 
الوحوش ومن اللصوص فيسلبون ما معه» وربما قتلوه فجاء - كاه - 
فأرخى الأمن أولاء وأزال كل أسباب الخوف؛ لماذا؟ لأنه عندما يتقرب 
الإنسان إلى الحق تبعد عنه هذه الوحشةء فكان الناس فيما مضى في 
جفوةء وكانوا متنافرين مختلفين» فنشر بينهم انه العلمء 107 الدعاة 
والمُوجهين» وجعلهم يهدون بهدي القرآن؛ فكانت النتيجة كثرة أتباعهم» 
واستقامة نفوسهم» وهداية قلوبهم» فزالت تلك الوحشة والفجوة التي كانت 
فيهمء وأصبح الكل إخوة متحابين» وهذه نتيجة تطبيق شريعة الله فانظر 
إلى قول رسول الله كَي: «يُوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة توم البيت لا 
جوار معها). آي : ليس معها حامي (لا رجل ولا غيره)» وإنما من الذي 
يحميها؟ هو الله. فتخاف من الله كك فهذا دليل آخر استدل به هؤلاء. 

ثم استدلوا بدليل ثالث قياسي» فقالوا: أليست المرأة لو أسرها 
العدو» ثم استطاعت أن تنفك من ذلك الأسر وتخرج الا تساف 
وحدها؟ نقول: بلى. قالوا: إِذَا؛ٍ لماذا تمنع المرأة , أن تسافر إلى الحج؛ 
فتلك سفر طاعة» وهذا ‏ أيضًا ‏ سفر طاعة؛ فلماذا تفرق بينهما؟ 


رسول الله يلِْةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
5 2 )00 ا 0 
يوم وليلة إلا مع ذي ال رجاتي ادلي لعل لي اله ارين 
الذي اكتتب فى غزوة» فامره الرسول ئلا أن ينطلق وراء زوجته؛ فانكر 
عليه يل صنيعه» وأمره أن يذهب مع زوجته لِيّحج معها معي > ولو لم يكن 
المحرم واجبًا لما أمره بذلك وأكد عليه» ولا با أنه اكتتب للخروج 
لغزوة ما 
وجواب الذين قالوا: إن ا شرط: أجابوا عن تفسير الاستطاعة 
بالزاد والراحلة يقصد به ية الرجال» فهم الأصل والنّساء تَبِعْ لهم. 


وبالنسبة للمرأة تضاف لها شروط أخرىء ثم يقولون: ول هؤلاء 
الأئمة الذين قالوا: إن المَحرم ليس شرطًاء أليسوا قد أضافوا شروطًا 
رف كتخلية الطريق 200 بمعنى أن يكون الطريق مانا وأن يتمكن من 
المسير» وأن يكون عنذه وفت يستطيع فيه الوصول لأداء الحج ف كك 


)١(‏ عند الحنفية› يُنظر: «حا شية الشلبي على تبيين الحقائق» »)٤/۲(‏ حيث قال: 
فرض عليه بشرط أمن الطريق للكل». 
وعند المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)51/١/5(‏ حيث قال: «اختلف فى 
احج : هل هو واجب على الفور؟ بمعنى : أنه إذا وجد سببه وشروطه الآتية وجب 
على المكلف المبادرة إليه فى أول سَّنة يُمكنه الإتيان به فيهاء ويعصى بتأخيره عنهاء 
أو هو واجب على التراخي» فلا تجب المبادرة في أول منة» وإنما تتجب عند خوف 
الفوات؛ إمّا لفساد الطريق بعد أمنهاء أو لخوف ذهاب ماله أو صحتهء أو ببلوغه 
الستين). 
وعند الشافعية. يُنظر: «الإقناع» للخطيب الشربيني )0۲/1؟(« حيث قال: «(و) 
الشرط السادس للوجوب : تخلية الطريق› أي : أمنه ولو 8 في کل مکان بحسب ما 
يليق به. فلو خاف في طريقه ‏ على نفسه أو عضوهء أو نفس محترمة معه أو 
عضوهاء أو ماله ولو نرا سنا أو عدرًا أو رصديًاء ولا طريق له سواه لم 
يجب النسك عليه؛ لحصول الضررء والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في 
حقه وحده قضى من ترکته» كما نقله البلقيني عن لص 
ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتَعَيِّن طريقًا؛ كسلوك طريق البر 
عند غلبة السلامة» فإن غلب الهلاك» أو استوى الأمران لم يجبء بل يحرم؛ لما 
فيه من الخطر». 
وعند الحنابلةء يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (/ماه)ء حيث قال: 
«يشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا خفارة» فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب». 

(۲) عند الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (۸/۲٥٤)ء‏ حيث قال: «من شروط 
الوجوب: الوقت» أي: القدرة في أشهر الحجء أو في وقت خروج أهل بلده». 
وعند المالكيةء يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۱۹۲/۲)» حيث قال: «مِن شروط 
عاديًا لا خارقًا للعادة كخطوة وطيران؛ لأنه حلاف ما وقع منه يلاء ولكن إن وقع 
أجرأ عن حه الإسلام؛ كتكلف غير مستطيعه). 
وعند الشافعيةء ينظر: 1 ريدي »)207/١(‏ حيث قال: «مِن شروط 
الوجوب: تخلية الطريق» أي : أمنه ولو نّا في كل مکان» بحسب ما يليق به» فلو 
خاف فى طريقه على نفيه أو عضوهء أو نفس محترمة معه أو عضوهاء أو ماله ولو - 
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أن تكون معه نفقة لنفسه ولأولاده ‏ أيضًا تین 


يسيرًا ‏ سَبْعَا أو عدرًا أو رصديًاء ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه؛ 
لحصول الضررء والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى مِن 
تركته» كما نقله البلقيني عن النّصّ 

ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه» وتَعَيّن طريقًا كسلوك طريق البر 
عند غلبة السلامة» فإن غلب الهلاك» أو استوى الأمران لم يَجبء بل يحرم لما فيه 
من الخطر). 

وعند الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)5148/١(‏ حيث قال: ١‏ 
شروط وجوب الحج: سّعة وقت بأن يكون متسعًا يمكن الخروج والسير فيه حسب 
العادة؛ لعذر الحج مع ضيق وقته» فلو شرع من وقت وجوبه فمات في الطريق بين 
عدم وجوبه؛ لعدم وجود الاستطاعة». 

عند الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)۱۳۲/١(‏ حيث 
قال: «الحَج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الرّاد 
والراحلة فاضا عن المسكن وما لا بد منه» وعن نفقة عياله إلى حين عوده. وكان 
الطريق آمنًا». 

وعند المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۷/۲)» حيث قال: 
«يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يُوصله فقطء 
ولا يراعي ما يؤول أمره وأمر أهله وأولاده | إليه في المستقبل؛ لأن ذلك أمره لله 
تعالى» وهذا مبني على أ القول بان الحج واجب على الفورء وأما على القول 
بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة الولد والأبوين على الحج» ومثل نفقة الأولاد 
والأبوين نفقة الزوجة. فتقدم على القول بالتراخي» ويقدم عليها الحج على القول 
بالفورية» ولو خشي التطليق عليه في غيبته» فإذا كان عنده عشرة ريالات إذا تركها 
للزوجة لا يقدر على الحج» وإن حَجٌّ بها طلقت عليه الزوجة؛ لعدم النفقةء فإنه 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
وعند الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۲٤۲/۳(‏ حيث قال: «يشترط وجود 
الرّاد الذي يكفيه» ولو مِن أهل الحرم وأوعيته ‏ ولو سفرة - إذا احتاج لذلك» 
ومؤنة.» أي : كلفة ذهابه لمكة وإيابهء أي : رجوعه منها إلى محله. وإن لم يكن له 
فيه أهل وعشيرة» (وقيل: إن لم يكن له بيلده) بهاء الضمير (أهل)ء أي: من تلزمه 
مؤنته؛ كزوجة» وقريب»ء ا أي: أقارب. ولو مِن جهة الأم: أي: إن لم 
يكن له واحد منهما (لم يشترط) في حقه (نفقة الإياب) المذكورة من الرّاد وغيره» إذ 
المحال كلها في حقه سواء» والأصح الأول؛ لما في الع من الوحشة» والوجهان 
جاريان - أيضًا ‏ في الراحلة للرجوع» والمؤنة تشمل الرّاد وأوعيته». 


Cem وو‎ 


لا يُتركهم عالة» وألا يكون عليه دَيْنٌّ”'' يستغرق ما عنده من المال» قالوا: 
هل هذه وردت فى الحديث الذي فُسّرت فيه الاستطاعة بالزاد والراحلة 
وقد أضفتم شروطًا اتفقتم على بعضهاء واختلفتم في البعض الآخرء وهي 
ليست في هذا الحديث» فكيف لا تعملون بحديث صحيح صريح في هذه 
المسألة؟ 


قالوا: وأمًا حديث عدي الذي في «الصّحيح): ايوشك أن تخرج 
الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله)ء› قالوا: هذا 
دليل على أن ذلك سيحصل» فالرسول ي يخبر أنه من الممكن أن تخرج 
المرأة من الحيرة إلى مكة دون أن يكون معها أحدء ولا تخاف إلا الله 
وليس في الحديث دليل على جواز سفر المرأة بغير مَحرم بدليل أنكم 
وهذا الحديث - أيضًا ‏ لم يعرض إلى الحج» وإنما هو مطلق. 


= وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)789/5 حيث قال: «يعتبر في 
الاستطاعة: أن يكون له إذا رجع من حَجّه وما يقوم بكفايته وكفاية عياله على 
الدوام؛ لتضرره بذلك كالمفلس» ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليهاء يعني: ولم يعتبر 
على رواية ما يفيه بعد رجوعه» فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله 
إلى أن يعود). 

« عند الحنفيةء يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (ص ٠۲)ء حيث قال:‎ )١( 
كان له زادٌ وراحلة» وعليه دَيْن بقدر ذلك أو أكثر أو أقل» فليس عليه الحج».‎ 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (0:5/5)» حيث قال: «لو كان‎ 
عليه دَيْن وبيده مال» فالدين أحقٌ بماله من الحج).‎ 
حيث قال: «ويشترط كون ما‎ »2)7097/١( وعند الشافعية» يُنظر: «الإقناع» للشربيني‎ 
ذُكر من 5 والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حال كان أو مؤجلاء‎ 
وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه» وعن مسكنه اللائق به المستغرق‎ 
لحاجته» وعن عبد يليق به ويحتاج إليه؛ لخدمته» ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد‎ 
والراخلة». وما يتعلق بيبا‎ 
وعند الحنابلة, يُنظر: «(شرح منتهى الإرادات») للبهوتي )01۸/1(« حيث قال : «ايعتبر‎ 
كون زاد وراحلة وآلتيهما أو تمن ذلك فاضلًا عن قضاء دَيْنِ حال أو مؤجل لله أو‎ 
لآدمي ؛ لتضرره ببقائه بذمته» وأن يكون فاضا عن مؤنته ومؤنة عياله».‎ 


قالوا: وأمّا قصة 8 الأسيرة» تلكم التي جاء لصوص هاجموا 
على المدينة» فأخذوا ناقة رسول الله ييه القصواءء ومعها امرأة» ثم لما 
كانت في جنح الظلام في الليل أخذت تضع يدها على كل بعير فيُخرج 
صونًا حتى وضعت يدها على تلكم الناقة» فلم تخرج صوئًاء فكانت هي 
القصواءء فجاءت بها إلى رسول الله بي وكانت قد نذرت أن تذبحهاء 
فالرسول ييل أنكر عليها ذلك» وقال لها: «بئس ما جُزيتها» ٠‏ وبَيّن لها 
Ep ANSON aA‏ 
قريبًا في أحكام النذر. 


الفريق الآخر أجاب» فقال: نعم هذه المرأة التي أسرت وآخذت 
إلى أرض العدو كانت تعيش في خطر محقق» بينما لو وجدت فرصة أو 
لاحت لها مناسبة واستطاعت أن تفرء فإن الخوف هنا مظنون» فهل تبقى 
يقع؟ لا شك أن خروج المرأة إنما هي ضرورة» والضرورات تبیح 
التخطوواتك؟ وقد قال الرسول كه 3 مدر نولا عدار )477 وة اعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)77١5(‏ عن عمران بن حصين» قال: «كانت العضباء لرجل من 
ب عقال» رک تصق امنوايق, الام قالة ای فا اي وهو فى تاق 
والنبي بيه على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمدء علام تأخذني» وتأخذ سابقة 
الحاج؟ قال: «نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف»» قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين 
من أصحاب النبي بي قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم - أو قال: وقد 
أسلمت...» فأغار المشركون على سرح المدينة» فذهبوا بالعضباء» قال: فلما 
ذهبوا بهاء وأسروا امرأة من المسلمين» قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في 
أفنيتهمء قال: فنوموا ليلة» وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا 
حتى أتت على العضباء» قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة» قال: فركبتهاء ثم 
جعلت لله عليها إن تاها الله لتنحرنهاء قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة؛ ناقة 
النبي بيه فأخبر النبي ية بذلك. فأرسل إليهاء فجيء بهاء وأخبر بنذرهاء فقال: 
«بعس ما جزيتيها ‏ أو: جزتها ‏ إن الله أنجاها عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدماء وصححه الألباني في «المشكاة» (TEY)‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲۳٤١(‏ وصححه الألبانى فی «الإرواء» (4945). 
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العلماء القاعلة المعروفة: «الضَّررٌ بُزال»» وطرّدوا عليها جملة من 
القواعدء «الضرورات تبيح المحظورات”"» فيباح للإنسان أن يأكل من 
الميتة عند الضرورةء وأن يشرب المَحَرّم ليدفع غصة؛ لأن مهجة الإنسان 
وحياته فوق أن يَشرب أو أن يأكل مُحَرَّمّاء وأن يحافظ الإنسان على نفسه 
من الموت أهم من أن يترك محرماء ولذلك قال كثير من العلماء: من كان 
في فلاة فأدركه الجوع فلم يجد ما يأكله إلا ميتة» فيجب عليه أن يأكل من 
هذه الميتة. 


لکن لو حرجت بغير مَحرَمِ وحَحبّمت؛ فما حكم حَجُها؟ 

نرى أنَّ حَسّّها صحيح» لكنها ارتكبت خطأ في هذا المقام. 

(وَسَبَتُ الخلافي: مار الْأمْر باح وَالسَّمَرِ ليه ؛ للل عَنْ 
سَمَرِ الْمَرْأةٍ ثانا إلا مَعَ ذِي مَحْرَم). 


قول المؤلف: (ثَلَانًا). أي: لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام. 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص: ۸ء »)۸٤‏ حيث قال: «القاعدة الرابعة: 
ار ثزالة أصلهة ترك د دل صرق ولا خر احرج ا ف «الموطا؛ 
مرسلًا...» اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثيرٌ من أبواب الفقه من ذلك: الرّد 
بالعيب» وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط والتعزير» وإفلاس 
المشتري» وغير ذلك» والحجر بأنواعه» والشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر 
القسمة» والقصاصء والحدودء والكفارات» وضمان المتلف» والقسمة» ونصب 
الأئمة م ودفع الصائلء وقتال المشركينء والبغاة» وفسخ النكاح 
بالعيوب» أو الإعسارء أو غير ذلك» وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة» أو 
متداخلة». 


(0) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: ۷۳)ء حيث قال: «الضرورات تُبيح 
المحظورات» وين ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة» وإساغة اللقمة 2 
والتلفظ بكلمة الكفر للإکراه» وكذا إتلاف المال» وأخذ مال الممتنع الآداء 
الدين بغير إذنه» ودفع الصائل» ولو أَنّى إلى قتله). وانظر: «الأشباه ا 
للسبكي .)٤٥/۱(‏ 


(َدْلِكَ أنَهُ نبَتَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَلَاءُ السام - مِنْ حَدِيثٍ ES‏ 
الخدري وَأَبِي هريرا وان عَبّاسِ وان عكر : أنه 


رلا تخا اراو تمن ن ياللّه 4 وَالبَوْم الآخر أَنْ د تسافرَ إلا مع ذى مَخرم»). 


لكن قد تتفرع هنا مسائل» فمثلا لو قدر أن امرأة خرجت مع زوجها 
0 1 ا ا 3 زفق 5 ٠.‏ 58 . 
المحرم» وفي أثناء الطريق توفي زوا هل تستمر في اداء هذه 


(۱) تقدَّم تخريجه. 

(۲) عند الحدفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي »)۷۷/۲١(‏ حيث قال: «المرأة إذا 
أحرمت بغير زوج أو مَحرم أو مات مَحرمها أو زوجها بعد إحرامهاء فهي مُحصرة». 
وعند المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (2)077/95 حيث قال: «إذا خرجت 
مع زوجها لحج تطوعء أو لغزوء أو رباط» أو غير ذلك» فمات عنها في الطريق: 
أنها ترجع لتتم عدتها ببيتها؛ إن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتها إن وجدت ثقة 
ذا محرم أو رفقة مأمونة وإلا تمادت مع رفقتهاء وقياسه في المحرم: إذا مات عنها 
أنها إن لم تجد محرمًا ولا رفقة مأمونة أن تمضي مع رفقتها بلا إشكال» وإن 
وجدت المحرم أن ترجع معه» وإن وجدت رفقة مأمونة» والتي هي فيها ‏ أيضًا ‏ 
مأمونة فلا يخلو إِمَّا أن يكون ما مضى من سفرها أكثر مما بقي» أو بالعكس» ففي 
الآولى تمضي مع رفقتها بلا إشكال» وفي الثانية محل نظرء والظاهر: الرجوع 
ارتكابًا لأخف الضررينء إلا أن يكون هناك ما يعارضه». 
وعند الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲91/۳)ء حيث قال: «لو تطوعت 
بحج ومعها مُحرم فمات» فلها إتمامه» كما قاله الروياني» أي: إن أمنت على نفسها 
في المضي» وحرم عليها التحلل حينئذ» وإلا جاز لها التحلل» وظاهر تعبيره 
بالإتمام: لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامهاء وهو محتمل بشرط: أن تأمن على 
نفسها في الرجوع). 
وعند الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/٦۳۹)ء‏ حيث قال: «(وإن مات 
المحرم قبل خروجها) للسّفر (لم تخرج) بلا محرم؛ لما تقدم من النهي عن السفر 
بلا مَحرم. (و) إن مات (بعده)ء أي: بعد خحروجهاء (فإن كان) مات (قريبًا 
رجعت)؛ لأنها في حكم الحاضرةء (وإن كان) مات (بعيدًا مضت) في سَفرها 
للحج؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئًا؛ لكونها بغير محرم. (ولو مع إمكان إقامتها 
ببلد)؛ لأنها تحتاج إلى الرجوعء (ولم تصر محصرة)؛ لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال 
ما بها كالمريض» (لكن إن كان حجها تطوعًا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أَوْلَى) من 
السفر بغير محرم». 


الفريضة وفي السفر إليها وتؤديهاء أو تعود إلى بلدهاء هناك كلام للعلماىء 
ويقدرونه بالمسافات» لکننا نرى أن الأولى ما دام قد خرجت»› وأنها لا 
تخشى على نفسها أو على عرضهاء فلها في هذه الحالة أن تواصل هذه 
الرحلةء والله و سيحفظها. 


(كَمَنْ غَلَّبَ عُمُومَ لامر قا ل : تُسَافِرٌ لِلْحَجٌ وَإِنْ لَمْ يك ين مَعَهَا ذو مَخرَم). 


الآن الأمور قد تَعَيّرت بحمد الله» ويسرت السّبل» وأصبح الإنسان 
له يسافر وحدهء بل فى مجموعة كبيرة ويسافرون فى طائرة» أو آلاف من 
الناس في بآخرة» أو في سيارة» أو فيما عرف بالحملاات» ومع ذلك لا 
ينبغى - أيضًا ا وه لآنه ما خلا رجل 
بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما" فالمرأة بُخشى عليها في كل حال» 
ا ©( رد 5 
والشيطان يجري من اين أدم مجرى الد" > فلا ينبغي أن يضل المراة» 
وإن كانت تَوّدّي عبادة من العبادات فلا ترتكب ممنوعًاء وإن كانت تؤدي 
فريضة الحج. 
> قال: (وَمَنْ خَصّصٌ الْعُمُوم بِهَذَا الْحَدِيثِء أو رَأى أنه مِنْ باب 
تَفْسِيرٍ الاسْتِطَاعَةَء كَالَ: لا تُسَافِرٌ لِلْحَجٌّ إلا مع ِي مَخْرم. 


ع مه وه 


قد قلتا في جوب هذا النْسْكِ الذي هو احج وباي :شي 


يَجِبٌ؟ وَعَلَى مَنْ يَحِبُ؟ وَمَتَى يَحِبُ؟). 


© فع حدر اة الترمذي (5110)» عن ابن عمر قال: «خطبنا عمر بالجابية» 
فقال: يا أيها الناس. إني قُمت فيكم كمقام رسول الله بي فيناء فقال: «... ألا 
لا يَخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»ء» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۲) معنى حديث أخرجه البخاري (١/االا)ء‏ عن أنس: اَن النبي د كان مع إحدى 
نسائه» فَمَرّ به رجل فدعاه» فجاءء فقال: «يا فلانء هذه زوجتي فلانة»» فقال: يا 
رسول الله من كنت أظن به» فلم أكن أظن بك فقال رسول الله يل: «إِنَّ الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدما. 


إا قد تكلم المؤلف عن الحج» وعلى مَن يجب؟ ومتى يجب؟ وما 
شروطه؟ وغير ذلك» فالمؤلف قد انتهى من المقدمة المتعلقة بالحجء 
وسينتقل الآن إلى الشطر الثانيء آلا وهي العمرة. 

> قال: (وَكَدْ بَقِي مِنْ هَذَا الْبَابٍ الْقَوْلُ في حُكْم النْمْكِءٍ الَّذِي 
و ّ 

اك كات يعن : 'الإنسان طالب باد ردي واج 
الأول: وهو الحجء ولا شنتدان تأكيد الحج أعظم من العمرة» يعني : 
الحج مؤكد تأكيدًا أعظم من تأكيد العمرة؛ لأن الحج لا خلاف فيه بين 
العلماء» بل أدلة الكتاب والسنة والإجماع كلها مُطبقة على أنه ركن من 
أركان الإسلامء كما قال رسول الله بي : «بني الإسلام على خمس».ء ثم 
قال آخرها: ١ححج‏ بيت الله الحرام» ٠‏ إِذَاء هذا أمر لا خلاف فيه» ولا 
يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمرء أو أن يفرط فيه. 

بعد ذلك النسك الآخرء وهى العمرة» ومن توفيق الله وَل لعباده 
وعيير E A E E‏ شو أنه لجسن أن 
يسافر للعمرة لسفر مستقل» وله إذا سافر إلى الحج أن يَعتمر» وهذا من 
توفيق الله وتيسيره على عباده ولطفه به وإحسانه إليهم وإنعامه» وما أكثر 


E هنا عات‎ E CG O EEE 
الصفا والمروة كذلك سبعة» وأن تحلق أو ا هذه ھی العمرة إلى‎ 


)١(‏ جزء من حديث ابن عمر تقدّم تخريجه. 

(۲) أركان العمرة. 
عند الحنفيةء ينظر: «رد المحتار» لابن عابدين (477/5)» حيث قال: «هي إحرام 
وطواف وسعي وحلق أو تقصير» فالإحرام شرطء ومعظم الطواف ركن». 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/۸)ء حيث قال: «أركان العمرة- 


amg Bp 


جانب السنّة: الصلاة خلف مقام إبراهيم؛ لقول الله تعالى: ويدوا من 


مَقَامِ إبرهعر 12 وَعَهدَنا* [البقرة: ١٠٠]ء‏ فهذا أمر ميسور سهل لا يَلحق 
الإنسان منه مشقة» أليست هذه من نعم الله علينا؟ 


لكن لو قَدّر أن العمرة تحتاج إلى أن يُضرب لها سفر مُستقل ولا 
بدء فربما تكون هناك مشقة على الإنسانء فيفني غالب عمره ويبذل ويكد 
ويكدح حتى آخر حياته» ولا يحصل إلا على ا ليؤدي به الحج»› فإذا 
ما اعتمر مع حجه أصبح الأمر ميسورًا. 


وأيضًا من ناحية أخرى» نحن نرى الآن كثرة المسلمين ‏ بحمد الله - 
فهم يمثلون ربع العالم» ولكن المهم هنا هو العمل بالإسلام» فهذه نعمة 
من نعم اللهء وها نحن نجتمع في هذا المكان وفي غيرهء كلنا نلتقي حول 
كلمة الإسلام» فلغاتنا مختلفة» وألواننا مختلفة» ولهجاتنا مختلفة» ننتهي 
إلى شعوب مختلفة؛ قال تعالى: وکا اام إا حلفت ET‏ 
لك شما وبال ا ا ا کہ انگ [الحجرات: »]۱١‏ 
إذا كلنا في البشرية سواءء ما هي الميزة التي نمتاز بها؟ لا أمتاز بات 
عربي» ولا لأنني من قبيلة تميم» أو قبيلة قيس» أو حربء أو غير ذلك» 
ولا أمتاز لأنني من بلدة كذاء إنما أمتاز بشيء واحد هو الذي يرفعني 


= ثلاثة: الإحرام» والطواف» والسعيء فأما الإحرام فحكى الإجماع على ركنيته غير 
واحد من العلماءء إلا أن بعض المتأخرين من الحنفية يقولون: إنه شرط وليس 
بركن؛ لأنه ارج عن الماهيةء والأمر في ذلك قريبء فإن المراد أنه لا بد من 
الإتيان به» ولا ينجبر تركه بشيء2»2 وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» واحاشية 
الدسوقي» (۲/۲). 
وعند الشافعية» يُنظر: «الإقناع» للشربيني .)۲٠٤/١(‏ حيث قال: «أركان العمرة أربعة 
أشياء بل خمسة ‏ كما ستعرفه -: الأول: (الإحرام» و) الثاني: (الطواف» و) 
الثالث: (السعي» و) الرابع: (الحلق أو التقصير في أحد القولين) القاتل بأنه نسك» 
وهو الأظهرء ومئله: التقصيرء والخامس: الترتيب في جميع أركانها على ما 
ذكرناه»» وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۲۸١/۲(‏ 
وعند الحنابلةء يُنظر: «الإقناع») للحجاوي :)994/١(‏ حيث قال: «أركان العمرة: 
الإحرام» والطواف» والسعي!. 


درجات عند الله يل وهو التقوى؛ قال تعالى: لن ڪرم عند أله 
انکچ فصاحب المنزلة الرفعية والمكانة العالية عند الله هو الذي 
يتقي الله 85 ويعمل بشرعهء هذا هو الذي له مكانة عالية» أما مهما ارتفع 
نسب الإنسان فإنّه لا يُقيده ذلك إذا لم يعمل بشرعه؛ يقول الشاعر“: 


أبي الإسلام لا أبَ ِي راه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم 


إذَاء الفخر كل الفخر أن تفتخر بأنك مسلمء فما أجمل هذه الكلمة! 
وما أعذبها! وما أحلاها! فعندما تنطق بها بلسانك تقول: أنا مسلم؛ 
لأن الله تعالى يقول: هر سَمَدَكُم الْمْسْلِمِنَ من ل4 e‏ ۷۸ إن 
ألديت عند أله اسک [آل عمران: 15 إِذَا الإسلام نعمة من 
نعم الله يل وهي أعظم نعمة نفتخر بهاء وما يأتي بعدها من نعم الله 
كثيرة» لا تعد ولا تُحصى. وكلها عظيمة؛ لكن نعمة الإسلام تأتي في 
مقدماتها؛ فالحمد لله على ذلك» إِذَا نحن جمع غفير والحمد للهء فلو أن 
المشلمين تجمعرا فى هذه المشاعر لا يمكن أن يحصل. ذلك وسيترتبت 
عليه أضرار كثيرة ا فكان من توفيق الله 8# أن جعل الحج مرة 
واحدة» فمن زاد فهو تطوع. 


ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع حديثناء وهو (العمرة)» فالعمرة ليست 
فيها: أهى واجبة أم ھی E‏ فمن العلماء من قال: إنها واجبة. 


.)١۳۳/۳( البيتٌ 0 بن توشعة اليشكري؛ انظر: «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد‎ )١( 

(۲) العمرة عند أكثر الحنفية سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. يُنظر: «البناية شرح الهداية» 
للعيني (4717/5)» حيث قال: «(والعمرة أولى بالرّفض). ش: من الحج. م: (لأنّها 
أدنى حال وأقل أعمالًا واس قضاء؛ لكونها غير موقتة). ش: : لأن العمرة سنة» 
والحج فريضة؛ لأن أداءها يمكن في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها». وانظر: 
«بدائع الصنائع» للكاساني (TY)‏ 
وعند المالكية» انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/۲)» حيث قال: 
«وتقع العمرة سنة كفاية» فإن لم يقصد ذلك كان كل منهما مندويًا. (قوله: وهي = 


Gag (r 


ومنهم من قال: إنها سنة» وتعلمون أن الواجب هو الذي إذا فعله الإنسان 
أثيب عليهء وإذا تركه عُوقب على تركه» وأن السنة هى التى إذا فَعَلها 
الإنسان أثيب عليها بها وإذا تركها لا يعاقب عليهاء فهناك فرق بين 
الواجب وغيرهء فما حجة الذين يقولون إنها واجبة؟ 


استدلوا بعدة أدلة ونحن لا نريد أن تدخل في التفاصيل» لكن من 
أصرح الأدلة وأصحها بالنسبة للأحاديث: حديث عائشة ف عندما سألت 
رسول الله ية هل عَلى النّساء جهاد؟ ونخن نعلم أن الجهاد من أجل 
الأعمال؛ لأن السام به يدافع عن ك والله ل 7 
المزیت اسه ونوم پلک هم الجنة عيورت في سيبل أنه يشون 
و لك وقد مق عدا ف الْتَوْرسةَ وَالإضيل ولان [التوبة: ١١1]ء‏ إدًا 
هناك بيع وشراءء فتقدم نفسك مقابل الثمن» وهو جنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسلهء إذاء قال لها الرسول يلِةِ: 
«عليهن جهاد لا قتال فيه: الححج والعمرة”''. فذكر هنا مع الحج العمرةء 
ومحل الشاهد من هذا الحديث على أن العمرة واجبة هى كلمة: «عليهن»؛ 
أن (غلى) كن عع الرجرت ٠آ‏ جب عن الع وال 


5 0 من الوتر)ء هذا القول نقله (ح) عن «مناسك ابن الحاج»» وفي النوادر عن 
: نها سنة مؤكدة مثل الوترا. 

وعند الشافعيةء الأظهر: أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة. يُنظر: «مغني 
المحتاج» للشربيني (۲/١٠۲)ء‏ حيث قال: (وكذا لجو فرض (في الأظهر)؛ لقوله 
تعالى : ويوا َج امبر بو [البقرة: 195١]ء‏ أي: اثتوا بهما تامَّيْنِء ولخبر ابن 
ماجه ا وغيرهما بأسانيد صحيحة» عن عائشة كا قالت: «قلتٌ يا 
رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: َعَم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». 
والمذهب عند الحنايلة: أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة» يُنظر: «كشاف القناع» 
للبهوتي (071///1: حيث قال: «(ويّجبان في العمر مرة واحدة). . . (على الفور) يا 
نص عليه كل فيأئم إن أخر بلا عذر بناءً على أن الأمر المطلق للفور». 

.)۹۸۱( أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۱)» وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(۲) ينظر: لاشرح الكوكب المئير) لابن النجار »)۴١١  7805/١(‏ حيث قال: 
««وصيغتهما»» أي: صيغة الوجوب والفرض كوجب وفرض. وكذا واجب وفرض.- 


فقالوا: هذا دليل على أن العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر. 


ودليل آخر: لما جاء الصّبى بن معبد إلى عمر بن الخطاب نه قال 
له: «إني أسلمتٌ وإني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين عليّ» فأهللث 
بهماء فقال له عمر فيه : هُدِيت إلى سنة نبيك 7)06". 


لمحي له حي NS‏ كدر ذه بأنه دخل فى 

الإسلام» ثم بعد ذلك يخبره بأنه وجد أن المج م مكتوبين 5 

م مفروضين ومكتوبين غه ثم مين آنه اهل ا ا أحرم بهماء 

فيم أجابه عمر ضيه؟ لو لم تكن العمرة واجية لأرشده عمر إلى الطريق 

السوي» لقال له : الحج مكتوب والعمرة نة لكنه قال له: «هديت إلى 

سنة نبيك كلك). إِذَاء الحج لمر من اوسرد 2 0 د 3 

شيف واج الا رشك الول إلى داك 

- (اوحتم؟ ومنه قوله 5 : كان عل 6 ل دَيْكَ ا مَقَضيًايه ) أي : واجب الوقوع بوعده 
الصادق» وإلا فهو 8# لا يجب عليه شيء. فيقال في الواجب: حتم ومحتوم 
ومحتمء ونحو ذلك... «و» وكذا «كتب عليكم» مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه 
وألزم به » و الصلوات المكتويات لذلك). 

)۱1( أخر جه أبو داود 5604 وغیره» عن ابي وائل » قال: «قال الصبي ین معبد: كنت 
رجلا أعرابيًا نصرائيًا فأسلمت» ذأتيك برجلا شن طبري يقال له: هذيم بن ثرملةء 
فقلت له: ا ا ين وإني وجدت الحج والعمرة ة مكتوبين 
على » 0 0 2 قال: ا واذيخ ما استيسر من الهدي فأهللت 
00 الس راع لوي فكأنما ألقي علي جيل 
حتى أتيت عمر بن الخطاب» فقلت له: يا أمير المؤمنين» إني lS‏ 
نصرانيًا وإني أسلمت» انا حريص على الجهادء وإني وجدت الحج وا 
الهدي» وإني أهللت بهما معَّاء فقال لي عمر 4: هُديت لسنة نبيك يلكا 
و صححه الألباني في «الإرواء» .(4AT)‏ 


(؟) قال الغزالي في «المُستصفى» (ص ۱۹۲): «لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن= 


وفي قصة ابي رَزِينٍ أيضًا عندما جاء إلى رسول الله کي فقال: 
ر ل الله إِنَّ أ ا اح | ولا ا ة ولا ال 6 
اممو بي 8 
يعني: oy‏ لد لاا ار أفأحج عنه 
وأعتمر؟ فقال له الرسول ي: «حجّ عن أبيك واعتمر»' أيضًا هذا دليل 
ثانى. 

ومن الأدلة أيضًا : حديث عمر بن الخطاب ا المشهور الذي جاء 
فيه جبريل إلى رسول الله بيد وفيه قال عمر 485: «بينما نحن جلوس عند 
لا يعرفه منا أحدء فجلس إلى النبي بي ؛ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
بذنه فخذه)» 7 سال ر ل الله ع 7 الاسلا دود الحديث 
يد 2 سم بسو وة عن السرم 3 
المتفق عليه" ٠‏ وفي آخر جواب النبي ييه عن الإسلام: «وأن تحج 
البيث»)› في رواية ليست في «الصحيحين» ولكنها صحيحة: «وأن تحج 


= وقت الحاجةء إلا على مذهب من يجوز تكليف المحالء أما تأخيره إلى وقت 
الحاجة فجائز عند أهل الحق خلافًا للمعتزلة» وكثير من أصحاب أبى حنيفة 
و افع AB EA‏ ناف لسن اذ N SLES‏ 
جهل. وأما العام فإنه يُوهم العموم» فإذا أريد به الخصوصء فلا ينبغي أن يتأخر 
بيانه» مثل قوله: فافلا ري فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل 
ا وأَدّى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله» ا 
2017 حَنَّهُم يَوْمَ حَصَادِد» يجوز تأخير بيانه؛ لأن الحق مجمل لا يَسبق ! لى الفهم 
منه شيءء وهو كما لو قال: حج في هذه السنة» كما سأفصله» أو: 0 غدًا 
بآلة» سأعينها من سيف أو سكين. وقَرّقَ طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد 
والوعيد» فلم يُجوزوا تأخير البيان في الوعد والوعيد». 
(1) أخرجه الترمذي (970)» وغيره» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0111. 
(0) يعني حديث ابي هريرة #5 قَالَ: «گان رَسُولٌ الله يي يَوْمّا بَارِرًا لِلنّاسِء اناه 
رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولُ اللو ما الْإِيمَانُ؟ ثَالَ: «أَنْ ثُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيو وَكِتَابيو 
وَلِقَائِء وَرُسُلِهء وَنّؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآجراء قَالَ: يَا وَسُولَ اللوء ما الْإِسْلامُ؟ قَالَ: 
«الْإِسْلَام : اَن تَعْبْدَ الله ولا تشرك به شَيْنًا. . .»2 أخرجه البخاري (050): ومسلم 
(T1۷)‏ 


الا 8 r‏ 
وتعتمر*» وهذا محل الشاهدء وهذا دليل رابع. 


وهناك أدلة كثيرة؛ منها: قول الله 3#: وينوا َل والقبرَة# [البقرة: 
75 ولذلك جاء في «صحيح العا وا تعليقًا: يقول عبدالله بن 
عباس 5ك : نها َقَرِيتا في کاب الل" يعني : مُلازمة له» يعني: في 
قرله الله كناك - خزوايكا كه والقةه E E‏ لكن. العتناء أجابوا طن 
ذلك بأنه لا دلالة في ذلك على الوجوب؛ لوجود تارق كيه أن - تتم الشيء 
وبين أن توجبه» قالوا: ففي قوله تعالي : ويا كلح ولعب 7 لو أن 
إنسانًا أدى الحج الفرضء ثم حج مرة يه 
النسك إذا دخل فیه» مع أنه ليس في الأصل مفروض عليه» ولو دخلت 
في صلاة تطوع فيجب عليك أن تتمها وألا تقطعها يسبب من الأسباب 
وهكذا. إِذَا الأدلة هي تلكم الأحاديث التي أوردناها. 


وأما الذين قالوا: إن العمرة غير واجبةء قالوا: الأدلة الصحيحة 
كالحديث المتفق عليه في قصة جبريل عندما جاء إلى رسول الله ئة ليس 
فيه أن تعتمرواء وإنما فيه ذكر الحج. وفي حديث جابر: «أن رجلا سأل 
رسول الله ل عن العمرة: أهي واجبة؟ قال: «لاء وأن تطوّع أفضل 


لك ل فى رةه اطي للق : 


4 س 


> تال: (فإِنَ د قَوْمًا كَالُوا : َه 0 وب قَالَ الشَّافِعِيُ؛ E‏ 


ا تور 0 عَبَيْدِ وَالتَوْرِيُ» وَالْأَوْرَاعِيُ وهو قول ابن عباس ص 


.)3:560( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًاء كتاب (الحج)» باب (وجوب العمرة وفضلها). 

(۳) أخرجه الترمذي ,)97١(‏ وقال: «حسن صحيح»» وضعف إسناده الألبانئُ في 
«ضعيف سنن الترمذي). 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)١47819/(‏ وضعف إسنادها الأرناؤوظ. 

(©) انظر أقوالهم في: «المُحلى» لابن حزم 2)١5 »۱١/٥(‏ حيث قال: «ومِن طريق 
سعيد بن منصوره نا هشيم» نا مغيرة ‏ هو ابن مقسم ن الشحيق: أنه قال في 
إ1 ة: «(هي واجبة»)» وعن شعبة» عن الحكم قال: «العمرة وأجبة). 
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الصحَابة وَابْنَ عُمَرَ”' وَجَمَاعَةٍ مِنّ التَابِعِينَ. 


وَقَالَ ا حَيِيفَةً : هي ا 
يعنى: لا بعد بين قولى الإمامين مالك وأبى حنيفة» فقولهما 
مُتقارب» سواء قلنا بأنهما سنة أو تطوعء فالمراد عندهما: أنها ليست 


(وَبِوِ قال بُو نَوْرٍ وَدَاودُ فَمَنْ أَوْجَبّهَا اتج بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
وأا كلح ولعب و [البقرة: 195]). 

وقلنا: إن الاحتجاج هذا الدكدا E E‏ امو وجل 
استدلوا به هو حديث عائشة 8# عندما سألت رسول الله يِ: هل على 
النساء جهاد؟ فقال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الححج والعمرة» ٠‏ وكذلك 
ما جاء في سياق الوجوب من الأدلة التي ذكرناها؛ كأثر الصبي بن معبد 
عندما جاء إلى عمر ا وحديث أبي رزين» وغير ذلك من الأدلة التي 
وردت منهاء ومنها الرواية التي ليست في «الصّحيحين» من حديث عمر بن 
الخطاب ذه في قصة مجيء جبريل إلى الرسول إلا 


= قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي. وأحمدء 
وإسحاق» وأبى سليمان» وجميع أصحابهم». ١ ١‏ 

)١(‏ كما عند البخاري. كتاب ا ا العمرة وفضلها)» وفيه: : «وَقَال ابن 
عُمَرَ ييا : الَيْسَ عد إَِّ 0 خخ 4 وغو قال اب عَبّاسٍ يا : «إِنَهَا لَعَرِيئتُهَا 
ف تاب | الله : ونش كلح ولم ر [البقرة: .4]١95‏ 


۳( 0 
(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۱٠۹/٤(‏ حيث قال: «وهو قول الحعينة وبه قال 
آبو ثور وداود). 


(o)‏ تقدّم تخريجه. 


(وبآثار و منها: مَا رُوِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ايو قال“ «دَخَل 
أَعْرَابنٌ حَسَنٌ الْوَجْهِ أَبْيَضُ الاب عَلَى رَسُولٍ الله بي كَقَالَ: ما الْإِسْلَامُ 
يا وَسُولَ اللَّه؟ ا 0 تَشْهّدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا 
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ا مم مما ىه 


رول الله وَتقِيم م الصلاة وَتُؤْتِيَ الرَّكَاةٌ وتصوم شَهْرَ رَمَضَانَ وَتَحَحّ 
سيوم اس A‏ 0 
وتعتمر 2 وَتَعْتسِلٌ من الا . 

الشتاهنة: «(وتحج وتعتمر» في هذه الرواية ورد ذكر العغمرة» فكونها 
فرضت مع الحج» مع أنه أجاب عن أركان الإسلام» وفي ذلك دليل على 
وجوبة. 

(وَدْكَرَ عبد الرَّرَّاقِ 
أنه دلنا تلت هريغا 3 حح ليت س استطاع 
عمران: ۹۷]). 

عبدالرزاق: هو عبدالرّزاق الصّنعاني الإمام الجليل» صاحب المُصَنّف 
المّعروف. 

(قَالَ ر الله لد : «بِانْئتِيْنٍ َة وَعْمْرَقٌ فَمَنْ قَضَاهْمًا فَقَدْ 
قَضَى الْمَريضَة)2"20). 

وقد تكلم العلماء عن ذلك» وقالوا: إنه مرسل. 

(وَروِيَ عَنْ رَيْدِ بن نَابتٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ةٌ وَالسَّلَامُ ا 
«الْحَحُ ا فُریضَان ا يضر اهما بدأ ت 


.)١۷۳( أخرجه ابن خزيمة (207054 وصححه الألباني في «التعليقات الحسان»‎ )١( 

(0) ذكره ابنُ عبدالبر في «الاستذكار» »)١١١/4(‏ وعزاه لعبدٍ الرّزاق» ولم أجده فى 
النسخة المطبوعة. 

(۳) أخرجه الدارقطني (/0”57): وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٠٠١(‏ 


f 1 5 3‏ اك أن 2 2 0 للك 
وجاء عن ابن عباس في البخاري - أيضا ‏ تعليقا أنها قرينة الحج , 


(وَرُوِيَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ: «الْعُمْرَةُ راجب . 


سمه A‏ رام or‏ 1( 8 س لان 
وبعصهم ير دعه إلى نبي عل 


َ حجَةٌ الْمَرِيقٍ الاي رَه الَذِبنَ يَرَوْنَ نها لَيْسَتْ راجب 


0 


قَالأَحَادِيتٌُ اشير اكَابَة الْوَارِدَةٌ في تَعْدِيدٍ كَرَائْضٍ الْإسْلام حر 
أَنْ يَذْكُرَ مَعَهَا الْعْمْرَه مِثْلُ حَيِيثِ ابن عُمَرَ: بني الْإِشَلامُ ع 
ه 2 


N" 


فإنه ذكر في آخره الحَجً: «وحج بيت الله»» دون أن يذكر معه 
الوجوب» فالحج ركن وفرض » واما العمرة ‏ فاكثر ما قيل فيها : إنها 


را 
(دَكرَ ال 3 مُفْرَدًا. وَمِثْلُ حَدِ بثِ السَّائِلٍ من الإسلام فَإِنْ فِي 
بَعْضٍ طرقه : (وَأَنْ حح ا و كَالُوا : إن ال 
فضي الْؤْجُوبَ). 
يعنى: الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله يك سائلا: ماذا فرض الله 


علي من الإسلام؟ فذكر له الرسول ييل ما ذكر» وفي بعض الروايات جاء 
دک الحج» ولم ترد العمرة. 
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)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه ا »)۳٤۷/(‏ وتتمته: «كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا». 

)4( أخرجه 1 نعيم في «المسند الع ا على مستي مسلم» (41) من حديث 
أنس بن مالك» وفيه: : «وَرَعَم رَسُولِك + أن. عتا حج البَيْتِ من اسْتَطاع ليه سَبيلا! 
قَالَ: «صَدَق). 


> تال: (لأنَّ هَذَا يَخْصٌّ السِّئنَ وَالْمَرَائِضَء أغني: إِذَا ضَرَعَّ فِيهًا 
اَن َيِمّ وَلَا تُفْطعٌ). 

يعني : مراد المؤلف: أن هناك فرقًا , شن أن تبدأ عبادة وبين أن تتم 
فقد تكون العبادة غير واجبة ويلزمك ااا كما هو الحال بالنسبة 
للسّنن؛ كحج التطوع إذا دخلت فيه» فإنه يجب عليك أن تتمهء إِذَاء 
الإتمام ليس دليلًا صريحًا على وجوب العمرة إنما الصريح هو الحديث 
الذي ذكرناه وما يۆيدە. 

(وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءٍ أَيْضًا ‏ أَعْنِي: مَنْ قَالَ: إِنَهَا سُنَةٌ - بِآنَار). 

هذه الآثار التى سيذكرها ضعيفة. 

(مِنْهَا: حَدِيتٌ الْحَبَاجٍ بن أَرْطَأَة عن مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَيٍِ عَنْ 
جَابِرٍ بن اللي ال سان رل النَّبِيَ يله ڪَن الْعُمْرَةِ؛ أَوَاجِبَةٌ هي؟ 
قَالَ: لا ولان تَعْتَمرَ تمر خير لك)”0"). 

وفي بعض الروايات: «وآن تطوع خير لك وفي بعضها: 
«وأآن تطوع أنضل OT‏ وهذا فيه کلام معروف» فراويان من رواته 

(كَال آعم تو دال 4 ولت عم 

قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتابه «الاستذكار»» أبو عمر الإمام 
المالكي الجليل المعروف». صاحب كتاب لاستذکار» و«التمهيد»)» وهما 
في شرح «الموطأ)». أحدهما عني بالسّند أكثر وهو «التمهيد»» والآخر 


- 
< 


جد فِيمَا افر ب ا 


)۳( تقدم تخريجه. 
)٤(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)١١١/54(‏ حيث قال: «وهذا لا حجة فيه عند آهل 
العلم بالحديث؛ لانفراد الحجاج به» وما انفرد به فليس بحجة عندهم). 


«الاستذكار»» وهو الذي يعتمد عليه المؤلف في نقله» وقد عني فيه 
بالأحكام الفقهية مع عنايته ‏ أيضًا ‏ بالدليل. 

> تال: (وَربمَا اتج مَنْ ال: نها تَطوعٌ»: ما روي ڪن أبِي 
صَالِح الْحَنَفِيَ قَال: كَالَ رَسُولُ الله 456: احج واب وَالْعْمْرَةُ 
تطخ وَهْوّ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ كَسَبَبُ الخلافي فِي هَذَا: عرض الآنَارٍ في 


5 ر قو سةا م 


هدا لباب وتردد الأثر َالتَمَام بين أن يفضي الْؤْجُوبَ 3 لا يَفْنَضِيه). 

كما ذكر المؤلف. 

وبهذا ننتهي على أن الأوْلَى من بين القولين هو أن العمرة واجبة» 
وأنه لا ينبغي التساهل فيهاء وأنه لا مشقة في أدائهاء فللمسلم أن يؤديها 
أثناء أدائه لركن الإسلام الخامس » وهو الحج. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وهو تَعْرِيكٌ أَفْعَالٍ هلو الْعِبَادَةٍ 5 في تع منهاء الروك الْمُشْتَرَطةٌ فيها). 


المؤلف الآن ينتقل إلى موضوع جديدء وهو ما علق بالأفعال 
المرتبطة بالحج وبالعمرة» وبالأمور التي يلزم الإنسان أن يتركهاء ولكنه 
سيبدأ أولا بالمقدمة» ثم بعد ذلك يدخل في الأفعال والتروك» ويقصد 
بالتروك التي تُعرف فقهًا بمحظورات الإحراء”". 


)١‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (014/4)» ولفظه: عن أبي صالح الحنفي: أنَّ 
رسول الله ی قال: «الحج جهاد» والعمرة تطوع». وقد روى البيهقي عن الشافعي 
أنه قال: «هو منقطع» يعني : مرسل». 

0) المحظورات: جمع مَحظورة» وهي الخصلات المحظورات» أو الفعلات 
المحظورات» أي: الممنوع فعلهن في الإحرام. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي (ص: 2258١6‏ وانظر: «حاشية اين عابدين ‏ رد المحتار» (؟/لالاة). 


(وَهَذِهِ الِْبَادَةٌ ‏ ما فلا - صِنْقَانِ: حح وَعْمْرَةٌ). 


إِذَاء العبادة ‏ كما هو معلوم التي يريد أن يتكلم عنها -: صنفان» 
الحج الذي هو ركن» والعمرة الخ رايا الاختلاف فيهاء وفيه تشابه فى 
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بعض الأعمال؛ لأن العمرة إنما تقوم على أركان ثلاثة”'' يَسبقها قبل ذلك 
أيضًا النية» فأركان العمرة: الدخول في النسك عند الميقات» عندما يحرم 
الإنسان» ثم يطوف» ثم يسعى» ثم يحلق أو يقصرء وهذه أركان العمرة» 
وهي ميسورة وسهلة» وهي - أيضًا ‏ موجودة في الحج؛ لأن الإنسان يحرم 
للحج» ويطوف» ويسعى» ويحلق أو يقَصّر. 

> قال: (وَالْحَحُ لاه أضتافي: إِفْرَاِء وَتَمَنّع» وَقِرَانِ). 

الحج ثلاثة أصناف» وسيتحدث عنها المؤلف بشيء من التفصيل» 
وسنزيد نحن بيانًا وتفصيلًا أكثرء فالإفراد: هو أن يُحرم المسلم بالحج 
مُفردّاء أي: يقول: لبيك حَجََاء أو يقول: اللهم لبيك حَجََاء هذا هو 
الإفراد. 

(وَتَمَتع)» والتمتع: هو أن يُحرم بالعمرة مُتمتعًا بها إلى الحجء أي: 
إذا وصل الميقات واغتسل وتنظف وتطيب في بدنه لا في ملابسهء كما هو 
المعروف من السنة» إن لم يكن قد تنظف ولبس قبل أن يَصل إلى 
الميقات» ودخل في النسك» فإنه عند دخوله في النسك يقول المتمتع: 
لبيك عمرة» ثم إذا ما وصل إلى مكةء فإنه يطوف بالبيت سبعًاء ويسعى 
بين الصفا والمروة سبعًّاء ثم إن كان قريبًا من الحج َالأوْلَى أن يُقصر 
حتى لا يزول شعره؛ NSE eS‏ يكل اد فإذا ما فصر 
حل بالإحرام» فإذا ما جاء اليوم الثامن جينئذ يُحرم من مكانه الذي كان 
فيه من بيته من داخل مكة من أي مكان فيه» ولا يحرج خارج مكة؛ لأن 
الإحرام للحج إنما يكون من مكةء والمطلوب في الحج والعمرة ممًا: أن 
يجتمع في كل واحد منهما الجل والحرم» ولذلك لا ينبغي. للمسلم إذا أراد 


)١(‏ تقدَّم الكلام عليها. 


ع( لل ه] شرح بدايةالجتهد | 


أن يُحرم بالعمرة وهو بمكة أن يُحرم من مكةء وإنما يخرج خارجها؛ إِما 
أن يخرج إلى التنعيم» أو غير ذلك من الأماكن» ثم بعد ذلك يأتي لِيجمع 
بين الحل والحَرم. 

وقد يسأل سائل فيقول: لماذا يُحرم بالحج من مكة؟ 

فالجواب: لأنه بعد ذلك سيمر بمكان ليس من الحَرّامء ألا وهو 
عرفات» فعرفات ليست من الحرم» وإنما هي خارجه» وبذلك سيجمع بين 
الحل والحرم. 

(وَقِرَانِ)ء أما القِرّان فهو أن يُحرم بالحج والعمرة معّاء فيقول: لبيك 
حا وعمرة» أو: اللهم لبيك عمرة وحجّاء فيجمعهما معّاء وهذا إذا 
وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم» ويسعى كالمفرد تمامّاء فلو سعى 
المفرد أو القارن لكفاه عن سعي الحج» ولا يحتاج إلى أن يُعيده» فمثلا 
يوم النحر وسينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة في هذه الحالة إن كان 
القارن أو المُفرد قد سعى عندما قَدِمِ إلى مكة ففي هذه الحالة يكفيه» أمًا 
المتمتع فعلى الرأي الصحيح لا بِدَّ له ِن سعي آخر؛ لأن الأول لعمرته» 
والثاني؛ إنما هو لحجه. 


> قال: (وَهِيَ كُلْهَا تَْتَمِلُ عَلَّى أَمْعَالٍ مَحَْدُودة). 

وكلها تشتمل على أفعال محدودة» والفرق بينها يسير. 

(فِي أَمْكِنَةٍ مَحَْدُودَة). 

يعني مثلًا: المتمتع والقارن يلزم كلّ واحد منهما دم أما المفرد فلا 
دم عليهء قال: 

(وَأَوْقَاتِ مَحَدُودَةِ. وَمِنْهَا كَرْضٌء وَمِنْهَا غَيْرٌ فَرْضٍ). 

الحج منه ما هو أركان”'' ؛ كنية الدخول في النسك» والوقوف 


=_ أركان الحجء عند الحنفية» بنظر: «الدر المختار» للحصكفي» واحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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بعرفة» والطواف» والسعى على خلاف فيه » ومنها ما هو واجب؟؛ كالوقوف 
المت بالمزدلفة ركن. وقيل : واجب. وقيل : سنة» وهذا ترك بيانه لمحله 
إن شاء الله. 


> تال: (وَعَلَى تُرُوكِ تُشْتَرَط فِي َلك الأنْعَالٍ). 
لهاك انرز بست على الم أذ مرها وها ليبن :له أن 


= رد المحتار» »)٤٦٦/۲(‏ حيث قال: «و) ا (فرضه) ثلاثة: (الإحرام) وهو شرط 
ابتداء» وله حكم الركن انتهاء» حتى لم يَّجز لفائت الحج استدامته؛ ليقضي به من 
قابل. (والوقوف بعرفة) في آوانه؛ سمّيت به؛ لان آدم وحواء تعارفا فيها. (و) ا 
(طواف الزيارة)» وهما ركنان». وانظر: البدائع الصنائع» للكاساني (90/ه؟1). 
وعند المالكية: أركان الحج أربعة: الإحرام» وطواف الإفاضة» والسعي» والوقوف 
بعرفة. أنظر: «مواهب الجليل» (/۸)ء وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
(532/5). 
وعند الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (786/1)» حيث قال: «(أركان 
الحج خمسة) بل ستة: أحدها: (الإحرام)؛ أي: نية الدخول فيه؛ لخبر: «إنما 
الأعمال بالنيات». (و) ثانيها: (الوقوف) بعرفة؛ لخبر: «الحج عرفة». (و) ثالثها: 
(الطواف) بالكعبة؛ لقوله تعالى: ظوَلْيَطووا بأَيْتِ مّيق [الحج: ۲۹]» 
والمراد: طواف الإفاضة. (و) رابعها: (السعى) بين الصفا والمروة؛ لما روى 
الدارقطني وغيره بإسناد حسن: «أنه يه استقبل القبلة في السعيء وقال: «يا أيها 
الناس» اسعوا؛ فإن السعي قد كُتب عليكم». (و) خامسها: (الحلق) أو التقصير (إذا 
لام ا وف ی اله الفو لا لور اريف اللدال ملودسر يك ار سور تر 
بدم كالطواف. (و) سادسها: (الترتيب) في مُعظم هذه الأركان» كما بحثه في 
«الروضة). 
وعند الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)0١/١(‏ حيث قال: «أركان الحج 
أربعة: (الوقوف يعرفة)؛ لحديث: «الحج عرفةء فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة 
جمعة فقد لم حَجّه»» رواه أبو داود» (وطواف الزيارة) قال ابن عبدالير: هو من 
فرائض الحجء لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى: «إوليطوفاً لبت 
لْعَتِيقٍِ». (والسعي) بين الصفا والمروة؛ لما تقدم في موضوعه. (والإحرام» وهو 
النية)» أي : نية النسك» وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم؛ لقوله مل : 
«إنَّما الأعمال بالنيات». 


يلبس مَخيطّاء ولا أن يُغطي رأسه. ولا أن يقلم أظفاره بعد أن يدخل في 
الك + ولا أن ياعد من عة وكذلك ل له أن قط ولا أن 
يتصيد» ولا أن يعقد النكاح» ولا أن يتزوج. وهذه ات بمحظورات 
الإحرام"» وا إن قياف الله ولخدا واد 


م اع ر 


> قال: (ولِكل مِنْ مَل اكام محدودة؛ 
َإِمَا عِنْدَ الطوَارِئ الْمَانِعَةٍ مِنْهَا). 

فنا الال بها أى لر در آنا أحرم» ثم بعد ذلك لبس 
مخيظًا متعمهداء أو متلا حلق شعره لوجرة أذ ذى» فإنه يلزمه شاة» آي : 
يذبح كبشَّاء إِذَا هذا خلل حصل منه» وأحيانًا يضطره ظرف إلى ذلك» 
يعلى : يحيسه حابس ونحوه» فإن كان قد قال: «فإن حبسئى حابس فمحلى 
حيث حبستني» يتحلل ولا شيء عليه ES‏ 
الوصول إلى مكة»› أو تتعطل السيارة التى معه» ولا يستطيع أن يصل إلى 
مكةء ففي هذه الحالة يتحلل» فإن كان قد وضع المخيط فلا شيء عليه» 


وإن لم يكن وضعه فيلزمه دما يذبحه في مكانه إن وجد من يأكلهء وإلا 
ينقله إلى مكان آخر. 

> قال: (قَهَدَا الْجِنْسٌ يَنْقَسِمْ أَرَلَا إِلَى الْقَوْلٍ فِي الْأَفْعَالٍِء وَإِلَى 
الْقَوْلِ في الثْرُوكٍ. 

َأَمنَا الْجَنْسٌ النَالِتُ فَهُوَ الَّذِي يَتَضَمَنُ الْمَوْلَ في 0 
قَلْتَنْدَاً بالاَفْعَال» وهل منهَا ما 20 شر فيه هلو الْأَرَْعَةٌ عة الأَنْوَاعٌ مِنَّ 


الك 
ما هي الأربعة أنواع؟ 


الإفراد - التمتع - القران ‏ العمرة. 


(۱) تقدّم التعريف بها 


u 


صناف الح الثَّلَاتُ» وَالْعُمْرَهٌ وَمِنْهَا ما يحت بوَاحِدٍ 


س 


وهناك أمور يختص بها أحدهم دون الآخرء كما ذكرنا أنَّ الهدي 
إنما يختص بالمتمتع والقارن» أما المفرد فلاء والسعي كذلك مرة أخرى 
يختص به المتمتع. 

> قال: بدا مِنَ الْقَوْلِ فيها بِالْمُشْتَرَِء ثُمّ نَصِيرٌ إِلَى ما بحم 
وَاحِدًا منْهًَا). 

يريد المؤلف أن يبدأ او بالأمور E es‏ مغلا 5 
مُشتركًا بين هذه الأنساك الأربعة» وهذا هو اا أن يبدأ بالأمور التي 
تجمع هذه الأربعة» ثم بعد ذلك يأخذ ما يَخص كل واحد منها. 


> تال: هَتَقُول: إِنَّ الْحَحٌ وَالْعُمْرَةَ أَوَلُ أَنْعَالِهِمَا الْفِعْلُ الَّذِي 
يُسَمََى الإخرام). 

إذاء أول ما يبدأ الإنسان به إِنّما هو أن يُحرمء وليس الإحرام كما 
شيم تعض اتناس ا ناث جهرة من التصيط وبلسن ر 
ورداء» كما أمر الرسول ككلِةِ: «وليلبس إزارًا ورداء أبيضين"''. نعم هذه 
بداية» لكن الإحرام هو نية الدخول في السك E‏ هنا ذا الإحرام, 
وإلا الاغتسال أو اللبس هذا لك أن تفعله فى بيتك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ۰ 


2 2 20 
(الْقَوْكُ في شَرُوط الْإخْرّام 
2 و 0 و ر و 
وَالإِخْرَامٌ شُرُوظهُ الْأَوَلٌُ: الْمَكَانَء وَالرَّمَانَ). 
المقصود بالإحرام بمعنى التحريم» أي: ما يحرم على الإنسان أن يفعله 


)١(‏ وذلك لما أخرجه أبو داود (۳۸۷۸): «البسوا مِن ثيابكم البياض؛ فإنها من خير 
ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم؟ » وصححه الألباني في في «المشكاة) .)١5748(‏ 


بعد التلبيس» أليس للإنسان أن يأخذ من شعره» هذا مما أباحه الله له» وله 
| دل هذا مود النتية" ".وله يفاني آنه A‏ نا a‏ 
الثياب» وله أن يَتطيب الطيب يما حْبْب إلى رسول الله وء كما قال: 
«حبّبٍ إلىّ من دنياكم النّساء والظيب» وجُعلت قرة عيني في الصلاة"”', 
كذلك الصيد ما لم تكن في الحرم مباح لك» لكنك بعد أن تتلبس بهذه 
العبادة وتلتزم بها حينئذ حرمت عليك أمور كانت مباحة لك» فعليك ألا 
تتجاوز هذه الحدودء كما قال الله كك : يلك حَدُودُ آله فلا تقروًاه. 


[القول في ميقات المكان] 


> قال (آنَا المَكَان: فهو الذى بت مَوَاقِيتٌ الْحَجُ). 


المواقيت المكانية: هي المواضع التي يحرم منها الحاج أو المعتمر. 


زمن ال" التي هي الأشهر الغلاثة على قولٍء أو شوال وذو القعدة 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (0888)» ومسلم (751)» عن أبي هريرة 
رواية: «الفطرة خمس - أو : خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف 
الإبط. وتقليم الأظفارء وقص الشارب». 

(0) أخخرجه النسائى (7978), عن أنس» قال: قال رسول الله : «حبْب إلى من 
الدنيا : النّساء والتّيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (TI)‏ 

(۳) أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. هذا قول ابن مسعودء وابن 
عباس »2 وابن عمر» وابن الزبير» وعطاء ومجاهد» والحسن» والشعبى» والنخعى» 
وقنادة» والقورئ» .وأضحات الراى. ١ ١‏ 
وروي عن عمر وابنه وابن عباس : «أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
وهو قول مالك؛ لأن أقل الجمع ثلاثة». 


وعشر من ذي الحجة أو تسعء على قول المالكية» والأرجح: الأشهر 
الثلاثة - ليس معنى ذلك أن هذه الأعمال لنا أن ننقلها ونضعها في كل يوم 
من الأيام» فتلك أمور ضبطت حج رسول الله ب وبيّن لنا عن طريق 
القول والفعل» فعن طريق القول: الأحاديث التي مرت معناء وسيمر بنا 
غيرهاء ومن القول: قوله کل : احُذُوا َي مناسککه». 
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> تال: (تَلْبَبْدَاْ بهذا كَتَقُولُ: ِن الْعُلَمَاءَ بِالْجَمْلَةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أن 
لْمَوَاقبِتَ التي مِنْهَا يَكُونْ الإخرَام)””". 


المواقيت”": جمع ميقات» وليس المراد بذلك: الوقت؛ لأن الوقت 
يجمع على أوقات› تقول : وقت الصلاة. وأوقات الصلواتء وأما 
الميقات فيجمع على مواقيت» فكما أن للصلاة وقتاء فكذلك - أيضًا - 


= وقال الشافعي: «آخر أشهر الحج: ليلة النحرء وليس يوم النحر منها». 
فعند الحنفيةء يُنظر: «الهداية» للمرغيناني »)٠٠١/١(‏ حيث قال: «أشهر الحج: 
شوالء وذو القعدةء» وعشر من ذي الحجة). 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب :)١/(‏ حيث قال: «المشهور 
أنها: شوال» وذو القعدةء وذو الحجة). 
وعند الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۹۹/۳). حيث قال: «أشهر الحج: 
شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة. وهو يوم عرفة). 
وعند الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (١/۸٤۳)ء‏ حيث قال: «وأشهر الحج: 
شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء فيوم النحر منهاء وهو يوم الحج 
الأكبر). 

.)۱۲۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »۲٤۸/۱(‏ 554). حيث قال: 
«واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينةء و(الجحفة) لأهل المغربء و(قرنًا) لأهل 
نجد» و(يلملم) لأهل اليمن» والمسجد الحرا م لأهل مكةء مواقيت للإحرام للحج 
والعمرة» حاشا العمرة لأهل مكة فقط). 

(۳) المواقيت: جمع الميقات» وهو الوقت المحدودء فاستعير للمكانء ومنه مواقيت 
الحج لمواضع الإحرام. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: ))55١‏ 
و«المصباح المنير» للفيومي (5519//7). 


۳٦ 


محددة لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها فى إحرامه 


ےر 


> قال: (أمَا لأهل الْمَدِيئَةِ: كَذُو الْخكيمة. 


وَقّت الرسول ككل لنا هذه المواقيت» ولم يدع ذلك لاجتهادنا؛ لأن 
تلكم المواقيت إنما تتعلق بعبادة هي ركن من أركان الإسلام» فأراد 
رسول الله بي أن يرسم لنا هذا الطريق ولا يتركنا ليتوزع اجتهادنا؛ 
فنختلف حول تحديد ذلك» فوضع لنا تلك المواقيت» كما في حديث 
عبدالله بن عباس ها المتفق عليه: «وَقَتَ رسول الله كك لأهل المدينة: ذ 
الحليفة» ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل نجد: قرن یلیل : وفي 
حديث آخر زيادة: «ولأهل العراق: ذات عرق)» فهذه مواقيت خمسة» 
والخامس فيه اختلاف: هل الذي وَقَّته هو عمر بن الخطاب 4# لما لم 
يبلغه توقيت الرسول با ثم بلغه أن الرسول بي وقته» فصادف ما فعله 
عمر موافقًا لما حَدَّده رسول الله كله أو وقته النبي يِه وستأتي الإشارة 
إلى ذلك إن شاء الله. 


وأيضًا فى حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه: أن رسول الله كلا 
قال: «يُهِل أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجُحفة» وأهل 
نجد ين قرن - يعني قرن المنازل ‏ وأهل اليمن من لملم . ثم قال 
رسول الله بي في حديث عبدالله بن عباس الأول: «مَنَّ لهن ست أَنَى 
عليهن من غير أهلهن مِمّن أراد الحج والعمرة» ومن كان منزله دون ذلك 
تمن حيث اَهَل حتى آهل مكة”' يهلون ‏ أي: ينشئون من حيث كانوا - 
من مكة). 


.)۱۱۸١( أخرجه البخاري (۲١٤٠)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۸۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (0۳٤۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٠٤١١(‏ ومسلم .)١1481(‏ 


{¥ 


-32[_شمعيايةالجتهد _ | 
فقد رسم الرسول 5 
فوقت رسول الله ية لأهل المدينة: ذا الحليفة» فما هو ذو الحليفة؟ 


هو هذا الذي يعرف الآن بأبيار علي» لكن لماذا سمي بذي 
1 2 


عه 


7 


يل لنا طريقًا سويًا محددًا لا يتطرق إليه أي شبهة 


كلمة (حُليفة) في لغة العرب: إنما هي تصغير حَلْفَاء وهي نبت 
معروف يكثر فى ذلك المكانء. فحليفة حذفت الألف» وأقيمت التاء 
ا التأنيث» فحليفة تصغير حلف» والحلفا: إنما هو 
شجر معروف يكثر في ذلك المكان؛ فنسب إليه لشهرته بهذا النبت 
المعروف» وهو يعرف الآن بأبيار علي ويقال: إن لعلي بن أبي طالب ضيه 
بترا في هذا المكان. ۰ ْ 


3 


فالرسول 5 ا المدينة ذا الحليفةء و و 
الجحفة. 


والجحفة”'' هذه مكان معروف» وكان موجودًا في زمن الرسول يلاء 
والرسول بيه سأل ربه تعالى أن يُحَبْب إليهم المدينة كحبّهم مكة فقال: 
«اللهم حَبّب إلينا المدينة»» وسأل ربه أن يبارك للمسلمين في مدها 
وصاعهاء وجاء ‏ أيضًا - في الحديث: «اللهم حَبْب إلينا ال ا 
مكة أو أَشّد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مُدهاء وصخحها لناء وانقل 
حُمّاها إلى الجحفة)””". فإن المدينة كانت مشهورة بالحُمَّىء أي: يحم 


)١(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها: ميقات أهل المدينة» 
وهو من يياه جشمء بينهم وبين بني خفاجة من عقيل. انظر: «معجم البلدان». 
للحموي .)۲۹٥/۲(‏ 

(۲) الجحفة: موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل الشام» وكان اسمها مهيعة» 
فأجحف السيل بأهلهاء فسميت جحفة. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص: .)٥١‏ 

(۳) يعني: حديث عائشة ڪا عن النبي يلل قال: «اللَّهُمَ حَبّبُ إِليْنَا المَدِيئةَ كَحْبنَا مَكة- 


الذي يقطنهاء أو يأتي إليها؛ فالرسول يي دعا الله أن ينقل حُمّاها إلى 
الجحفه» وكانت في ذلك الوقت بلاد كفر ليست دار إسلام» وإلا لما دعا 
الرسول ية بنقل الحمى إليها؛ لأن 0 الناس بأمته. 


ويقولون: سّمّيت جحفة؛ لأن السيل جحفهاء ا جَرفهاء فهى 
الآن أصبحت قرية خربة» ولا توجد الآن› ا بلدة كبيرة مشهورة هي 
مدينة رابغ» هي قبلها بقليل؛ فیحرم الحاج أو المعتمر منها والذي يمر 
عليهاء وفيها احتياط؛ لأنها تسبقها نحو المدينة بقليل» > ففي ذلك حيطة؛ 
فمن يحرم من رابغ إِنَّما اسن الذي دو اله 


ولأهل نجد: قرن ال 3 وبعضهم يُسميه : : قرن الثعالب» وهذا 
حقيقة غير مُسَلَمِ ؛ لأن قرن الثعالب إنما هو جبل يُطل على عرفات» فإنما 
هو قرن المنازل» والآن عرف واشتهر ببلدة 0 ال الكبير» فمن يأتي 
من طريق نجد إنما يحرم من هنالك. 

ولأهل اليمن: وا وهي قريبة ‏ أيضًا تمن فزن المنازل» 
وتُعرف اليوم بالسعدية. 


ولأهل العراق: ذات عِرق”"» ولم ترد في هذا الحديث» وذات 
عرق تُعرف اليوم بالضريبة» وبحمد الله هذه المواضع التي حَدَّدها لنا 


= أو أَشَدّء اللّهُمَّ بَارِكُ لتا في صَاعِنًا وَنِي مُدَّنَاء وَصَححْهًا لَنَاء وَانْقُلُ حُمَّامَا إِلَى 
الجْحَْفَةَةء أخرجه البخاري (2)1940 ومسلم (1795). 

)١(‏ قَوْن المنازل: وهو قَرْن الثعالب: ميقات أهل نجد يلقاء مكة على يوم وليلةء 
وأصله: الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. انظر: «معجم البلدان» 
للحموي .)۳۳۲/٤(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۳۹۳/۱). 

(۲) يلملم: ميقات آهل اليمن» بينه وبين مكة ليلتان. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(/۲۹۹). وامعجم البلدان» .)555/١(‏ 

(۳) ذات عرق: يحرم أهل العراق بالحج منه» وهو الحد بين نجد وتهامة» وسمْي به؛ 
لأن فيه عرقّاء وهو الجبل الصغير. وقيل: العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء. 
انظر: «معجم البلدان» للحموي (٤/۷٠1)ء‏ «النهاية» لابن الأثير (۲۱۹/۳)ء 
و«الصحاح» للجوهري (7/4؟161). 


رسول الله ية هي أماكن معروفة محددة» ولا يتطرق أي شك إلى الو 
والحاج الذي يريد أن ذا هات آي بنعلءلي ا > فهي معيّنة 
ومحددة ومعالمها واضحةء وهذا من فضل الله 5 

لكن هنا قد يرد سؤال ربما يدور فى ذهن البعض: من الذي وَقَتَ 
هذه المواقيت؟ رسول الله يه رَقّت ES‏ ل EN‏ 
لأن أهل المدينة كانوا مسلمين في زمن الرسول كك وهذه هي دار 
الهجرة» وهذه طيبة الطيبة» وهي مأوى خيرة المسلمين» ولكن هل وَقّت 
رسول الله ي لأهل الشَّام: الججحفة» والشام ‏ كما هو معلوم - لم يكن 
أهلها مسلمين في ذلك الوقت» ومثل هذا بالنسبة للعراق؟ 

على القول الصّحيح: أن الرسول بي هو الذي حَدّد لهم هذه 
المواقيت» وإن كان بعضها يومئذ لأقوام لم يكونوا مسلمين فهذه علامة 
وآية على صدق رسول الله لة؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» ففي ذلكم إشارة 
بليغة إلى أن آهل تلك البلاد سيسلمون» وسيّحرمون بالحج والعمرة» فبَيّن 
الرسول بيه تلك الأماكن التي يأتي منها هؤلاء» ومن بين هؤلاء آهل 
الك 0 

+ ع سل اونا بك “نمو رتو نال كله وکا درف‎ ES 
- والحمد الله فتحت بلاد الشام و فشكف - أيضًا‎ 
بلاد العراق التي كانت تفرك ببلاد فارس» وأصبحت دار نادم ومأوى‎ 
للمسلمين» بل إن الإسلام قد تجاوز تلك المناطق؛ فامتد شرقًا وغريًا حتى‎ 
س المعمورة. فهذا هو دين الله کل الذي قال عنه: : ل الیک عند‎ 
ّم سكم [آل عمران: 2119 إِذَّاء هذا كما ترون من فضل الله قل على‎ 
هذه الأمةع وسيأتي مزيد بيان لذلك عندما نتحدث عمّن حَدّد ذاتٌ عرق‎ 
هل هو رسول الله ل أو غير ظ؟‎ 

> تال: وأا لِأَمْل الشّام: كَالْجْحْمَةٌ وَلِأَهْل نَجْدِ: كَرْنْء وَلِأَمْلٍ 
الْيَمَن : يَلَمْلَمُ). 

لکن لا يُشكل على ذ 


اس 
الخ 6 


ن أهل نجد وأهل الرياض - ملا - 


am : سه‎ fe] 
5 جاؤوا عن طريق المدينة» فإنهم يُحرمون من ذي الحليفة» ولو قدر أن‎ 
المدينة ذهبوا هناك ومروا بقرن المنازلء فإنه يحرم هناك؛ لأن الرسول كَل‎ 
قال: «هَنّ لهن». يعني : هذه المواقيت لهنء أي: لهام البلادء «ولِمَن أتى‎ 
عليهن»» 1 ولمن أت على هذه المواقيت من عير غير أهلهن» ا من‎ 
البلاد ا ثم قال فی آخر الحديث: «احتى أهل مكة يهلون من مكة‎ 

> قال: (لِْبُوتٍِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله يَلِ). 

الإنسان قد يكون بينه وبين الميقات مسافات» كجدة؛ فهل يذهب 
الإنسان مثلا ما يقرب من مائة وخمسين كيلو وأكثر ليذهب إلى أقرب 
ميقاكه #الجسفة». أو ما وضل هفل د إلى "أريعمائة كيلى إلى المندينة؛ 
ليحرم منهاء لاء الله 8# حَمْف؛ فهم يُحرمون من أماكنهم. 


4 


> قال: (مِن حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَغَيْرِه. 


8 


و °£ 


وَاخْتَلَقُوا فِى مِيقًَاتِ أَهْل الْعِرَاقٍِ؛ٍ فَقَالَ جُمْهُورٌ فُنَهَاءِ الأمصَار: 
١مِقَانَهُمْ‏ مِنْ دَاتِ عرق»). 


r ٤ 00‏ 1 ۶ 02000 
جمهور العلماء > ومنهم الآائمة الذين لم يذكرهم المؤلف: أن 
ميقات أهل العراق: هو من ذات عرق؛ لماذا؟ 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۷/۲)» حيث قال: «المواقيت التي 
لا يتجاوزها الإنسان إلا محرمًا: لأهل المدينة: ذو الحليفة» ولأهل العراق: ذات 
عرق» ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل نجد: قرنء ولأهل اليمن: يلملم» و 
واحد من هذه المواقيت وقت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (77/0): حيث قال: «وأما 
ذات عرق فهو ميقات أهل العراق وبلاد فارس وخراسان وأهل المشرق ومن 
وراءهم). 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲۲١/۲(‏ حيث قال: «(ومن 
المشرق) العراق وغيره: (ذات عرق)» وهى قرية على مرحلتين من مكة» وقد 
عر وال اوهو واد توق وات عاق الال العراق وخراضان أفضل مهد 


لوي ل 


لأنه جاء في حديث جابر”“ الشهير الكّويل؛ أطول حديث جاء في 
صفة حَجٌ رسول الله ييل وقد أورده مسلم بكماله» وهو حديث يشتمل 
على كثير من الأحكام والجكم ال والفضائل» وفي هذا الحديث في 
رواية من روايات مسلم: أنه قال: «سمعته» فذكر: «ومهل أهل المدينة: 
ذو الحليفة)› فرفع إلى رسول الله عد وفى رواية من رواياته مَك فقال: 
«من الجحفة». يعني: أهل المدينة لو ذهبوا مع الطريق الآخر أحرموا مع 
الجحفة» وأهل العراق من ذات عرق» إذا: «سمعته»» يَعني: هل رفع إلى 
الرسول كك؟ إِذَا هناك شك في رواية جابر هذه؛ هل رفع إلى الرسول كلل 


4 


> قال: : (وَقَالَ الشَافِِيُ وَالنَوْرِيٌ : إن أَمَلُوا م مِنَ الْعَقِيقٍ كَانَ أحبّ)). 


العقيق”' ليس بعيدًا أيضًاءٍ لأنه يوجد في الوادي المعروف» وهو 
وادي ايار على ' لكنه يختلف عنه من حيث الطريق. 


2429م و ق E E‏ الم و ےو مو 
> قال: (وَاخْتَلْفوا فِيمَن أفته لهم؛ فقالت طائفة: «عمر بن 
الخَطّاب). 


= ذات عرق؛ لأنه أحوط؛ ولما روى ابن عباس «أنه يل وقت لأهل المشرق 
العقيق) . 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهی» للرحيبانى (۲/٦۲۹)ء‏ حيث قال: «(و) 
ميقات أهل '(المكر دوس انان بوالعراق: نذات هر ق) + عر معووف: شن ولك 
لعرق :فق آي + جل م أو ارقن مب بت الطرقاء» ور (قرية رة 
قديمة» وعرق: جبل مشرف على العقيق). 

)1( يعني : حديث جابر في صفة حجة رسول الله ا الذي أخر جه ميم 6؟١اي‏ قَالَ: 
من وَسُولَ الله كله مَكَتَ يَسْعَ سيين لَمْ حح م أَذْنَ في النَّاسِ في الْعَاشِرَة: : أن 
رَسول الله لا حَاجٌء ا هم يِس أن يتم بِرَسُولٍ الله كَل 
وَيَعْمّلُ مل عَمَلِهِ فَخَرَجْنًا مَعَه خی ات دا الْخُليْفَة. ..ى الحديث. 


(۲) العقيق: العرب تقول لكل.مسيل ماء صَّقَّه ل الأرض فأنهره ووسعه: عقيق» 


وفي بلاد العرب أربعة أعقة» وهي أودية عادية سَمَتها السيول. انظر: «معجم البلدان» 
للحموي .)۱۳۸/٤(‏ 


t۲ 


1 هو اس 2 سس( 9 س 1 0 2 مس o‏ 
وَقَالَتْ طارِفة: «بَلْ رَسُولُ الله يله هو الى أقت لأَمل العِرَاقٍ 
اك عِرْقٍ وَالْعَقِيِنَ» وَرُوِيَ دَلِكَ مِنْ حَدِيتٍ جَابرٍ وَابْنِ عباس 


لما سئل جابر بن عبدالله كه عنه: قال: «سمعثٌ»., فرفعه إلى 
النبى ية أو لعله رفعه إلى النبى بلك إِذّا هناك تردد فى هذه الراوية» 
كين هنا وقع الف ولا لم يحمل ها الك ولما اتلك العلا 
في المسألة» لكن في الحقيقة جاءت أحاديث كثيرة متعددة تكلم العلماء 
عن بعض طرقهاء لكنها باجتماعها صالحة تُؤكد ما جاء في حديث 
جابر 5ه ٠‏ 


قال 5اه : (وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن مَنْ يُخْطِءٌ هَذِوِ ‏ وَكَصْدَهُ 
الْإِخْرَامُ - كَلَمْ بُحْرِمْ إلا بَعْدَهَا أن عَلَيْهِ دمَا). 


المؤلف هنا كما ترون أسرع في هذه المسألة» وجمهور العلماء”" 


)1( يعلى : الحديث الذي أخرجه أبو داود )2 cO‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف أبي 


داود c(0‏ من حديث ابن عَبّاس» قال : (وَقَتَ سول الله بي لأَهل الْمَشْرِقٍ : 
الْعَقِيقَّ). 
)۲( يعلى : حديث عَايْضَة ينا : 
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رَسُولَ الله د ا وَفتَ لف ل الْعِرَاقٍ: ذَاتَ عرق 
أخرجه ابو داود (۱۷۳۹)» وصححه الألباني في «الإرواء» (449). 

(۳) عند الحنفية. ينظر: «البناية» للعينى »2)١158/5(‏ حيث قال: (إنها من توقيت 
النبي يل واستدلوا بحديث مسلم في اصحيحه»» من حديث أبي الزبير» عن جابر 
قال :سحت -. أحسية رفع الحديث إلى رسول الله ية - قال: «مهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة» والطريق الآخر: الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل 
أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم». 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳۲/۳)ء» حيث قال: «إنها من 
توقيت النبي كله ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي الزبير أنه: سمع جابر بن 
عبدالله يسأل عن المهل» فقال: سمعتٌ ‏ أحسبه رفعه إلى النبى ي - فقال: «مهل 
أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر: الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات 
عرق» ومهل آهل نجد من قرن» ومهل آهل اليمن من يلملم). 


على أن الذي رع ذلك إنما هو رسول الله ية وبعضهم كالشافعي يرى 
أن الذي رفت هو عمر ذه وهو أن أهل المصرين (الكوفة والبصرة) - 
كما جاء في الحديث الذي في (صحيح البخاري شکوا ال 
الخطاب 4ء وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت» وفتح العراق إنما تم 
في زمن عمر بن الخطاب #ه. فقالوا له: إِنَّ قرن ‏ يعني: قرن المنازل - 
بعيدة عن طريقهم ويلحقهم مشقةء وطلبوا منه أن يحدد لهم ميقانًاء 
فقال: «انظروها إلى حذوها من طريقكم»» ولذلك قال بعض العلماء: إن 
الذي وَفْته هو رسول الله يله فلما شكا أهل المصرين (الكوفة والبصرة) 
إلى عمر ف ا سي نوا موي ارد ل 
يحصل بسبب ذهابهما إلى قرن المنازل - أرشدهم عمر ف4 إلى ما يجوز 
من ذلك» وهو المحاذاة» ثم حدد بهم ذلك الموضع : ذات 0 فجاء 
رأيه الذي اجتهد فيه موافقًا لفحل يوك الله يليه ولقوله» وعمر طبه كان 
ملهمًا" ٠‏ ونزل القرآن في عِدَّة مواضع مؤيدًا لرأيه» كما في ا 


= زع الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲۲٠/۲(‏ حيث قال: «قيل: 
ات عرق إِنّما كان باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه» والذي في 5 

e‏ عن ميل الأكثرين أنه بالنص. وقال في «المجموع): إنه اعم عند 
جمهور الأصحاب» والذي في «شرح المسند» للرافعي: مذهب الشافعي: أنه باجتهاد 
عمر» ولم يذكر غيره. وقال المصنف في «شرح مسلم»: إِنَّه الصحيح› وهو ما نص 
عليه في «الآم»» والرّاجح الأول؛ لصحة | الحديث المتقدم». 
وعند الحنابلة o‏ «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۲۹۷/۲)» حيث قال: «هذه 
الجواكيت كلها . ثبتت بالنص لا باجتهاد عمر بن الخطاب طفن ؛ لحديث ابن عباس : 
رقت رسول الله ف يه لأهل المدينة: ذا الحليفةء ولأهل الشام: الجحفةء ولأهل نجد: 
قرنّاء ولأهل اليمن: يلملمء هن لهن ولِمَن أتى عليهن من غير أهلهن مِمَّن يريد الحج 
والعمرة» ومن كان دون ذلك فمهله مِن أهله. وكذلك أهل مكة يهلون منها)» متفق عليه. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٥۳۱(‏ عن ان عمر کا قال: «لما فتح هذان المِضْرّان أتوا 
عمرء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنينء | إن رسول الله با حَدّ لأهل نجد: قرناء وهو جوز 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قرًا شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم» فحَدّ 
لهم : ذات عرق). 

(۲) أخرجه البخاري (479”) واللفظ له» ومسلم (7/58448؟) عن أبي هريرة له عن- 
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بدر""“» وكذلك في الحجاب”""', وكذلك في المقام ن قال الو قدت 

يا رسول الله مِن مقام إبراهيم MESLE NE‏ 

12 4 الى غير الك الأحكاء التي نزلت مؤيدة ا 
طا 


ا (وَجْمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن مَنْ يُخْطِىءُ هذ وَمَضْدَُهُ 


الْإِخْرَامُ ‏ َم ي يُحْرِمْ إلا بَعدَ بَعْدَهَا أَنَّ عَلَيْهِ دَما). 

المؤلف هنا حقيقة قد يُوقع القارئ في لبس» فيمكن أن نقسم هذه 
المسألة إلى قسمين» والمؤلف يقصد الشطر الثاني الذي فيه الخلاف» لكن 
لفن کل الاس يدركوق أن هناك رط وا أن ع أو قط ا لها السا لسن 


= النبى ب قال: دإنّه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم مُحَدَّئُون وإنه إن كان فى 
امي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». 

غ0 أخرجه مسلم وه عن ابن عباس » وفيه: ل فقال رسول الله عله : 0 
ترى يا ابن الخطاب؟). فلت: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكر» 
ولكني أرى أن مكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقهء وثمكني 
من فلان نسيبًا لعمرء فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء قهري 
سوال الله ية ما قال أبو بکر» ولم يهو ما قلتٌ. . .)»۰ الحديث. 

0) يعني: الحديث الذي أخرجه البخاري »)١45(‏ ومسلم ( ٠١‏ عن عَائِشَةَ 


00 سر اليل إِذَا يرز إلى المَنَاصِع ؛ وَهْوَ صَعِيدٌ أَفْيحُ. فَكا فَكَانَ 
عُمَرُ يَقُولُ لس كله: احج SS‏ يكن رَسُولُ الله كك يَفْعَلَء فَخَرّجَتْ سَّوْدَةٌ 


ف ا ا ل ين الليالبي اء وَكَانَتِ امْرَأَةٌ طوِيلَة: فَنَادَاهًا 
ع ل صا على أن برلا الحجَابُ؛ TOR‏ 
الحجاب». 


(9) يعني : الحديث الذي أخرجه البخاري (407)»: عن عُمَر بن الطاب ذه : «وَافَقْتٌ 
ري في ادي : : قَقَلْتُ: يا سول اللو لو انَحَذْنا ين مَقَام راهيم مُصَلَّى ؛ فَتََلْتْ : 
اتيد من مَقَامِ اعد سل 4 واه الججّاب» IEE‏ 

نِسَاءَكَ أن يَحُْنَجِبْنَ ؛ ئه يُكلمُهُنّ ا رلت آي الحِبَاب. وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ 
الي يله في العَيْرَةِ كيه فَقُلْتُ لَهُنّ: عن ره إن علق أن بره ألا حا 
ىى كَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيه. 


“ري الك 


فيه خلاف» يعني : الذي يتجاوز الميقات”'' ولم يُحرم هو لا يخلو؛ إما أن 
يعود إليه قبل أن يُحرم» وإما أن يعود إليه بعد الإحرام»ء فالتي يريدها 
المؤلف وفيها الخلاف هي الثانية: من يتجاوز الميقات» ثم يحرم بعد 
الميقات؛ ثم يعود إلى الميقات. هذه التي فيها خلافء أما الأولى التي لم 
يَعرض لهاء وكان ينبغي أن يُبينهاء وهي: إذا تجاوز إنسان الميقات» ثم 
عاد إلى الميقات قبل أن يُحرم» فهذه لا خلاف فيهاء فعليه أن يُحرم من 
الميقات» ولا شيء عليه» لكن الكلام فيمن تجاوز الميقات› ثم أحرم بعد 
أن تجاوز الميقات» يعني: سار أقرب إلى مكة» ثم عاد مرة أخرى إلى 


)١(‏ عند الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي »)١١١/0(‏ حيث قال: «مَن دخل 
مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن بتجاوز الميقات بغير إحرام فإن جاوز 
فإمًا أن يعود إليه أو لاء فإن لم يعد وجب عليه الدم» وإن عاد» فإما أن يعود قبل 
الإحرام أو بعده» فإن عاد قبله سَمَط الدم بالاتفاق؛ لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند 
ابتداء الإحرامء وإن عاد بعده؛ فإمًا أن يعود بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر أو 
قبله» فإن عاد بعده لا يَسقط الدم بالاتفاق». 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳/١۱۷)ء‏ حيث قال: «إن لم 
Is‏ وتل اد حل يبعا شاي E CS‏ وكذلك 
لو مَرَ على الميقات الذي أحرم منه أولاء فتعداه» فعليه دم). 
وعند الشافعيةء ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)455/١(‏ حيث قال: «لو 
جاوز ميقانًا مريدًا للك ثم أحرم بالعمرة متمتعًا وبينه وبين مكة مرحلتان - زمه 
دمان؛ دم للتمتع» ودم للإساءة» وإن لم ينو التمتع ‏ أو بينهما دونهما ‏ فدمٌ يلزمه 
للإساءة لا للتمتع؛ لفقد التمتع الموجب للدم؛ لأنه حينئذ مِن حاضري المسجد 
الحرام». 
وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2501/0 حيث قال: «ولا يجوز 
لمن أ راد دخول مكة أو دخول (الحرم أو) أراد كا - تجاوز الميقات بغير 
إحرام)؛ لأنه يك وَقت المواقيت» ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه: نهم 
تجاوزوها بغير إحرام. .. أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه. نَصَّ عليه 
واختاره الأكثرون؛ لأنه من أهل فرض الحج» ولعدم تكرر حاجته» فإن لم يرد 
الحرم ولا نسكا لم يلزمه بغير خلاف؛ لأنه 1 وأصحابه أتوا بد مرن 
وكانوا يسافرون للجهاد» فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام» (إن كان حرًا مسلمًا 
مکلقًا)» بخلاف الرقيق والكافر وغير كاف لأنهم ليسوا من أهل فرض 


الحج. 


الميقات: هل يَسقط عنه الدم» 0 
يرى - وهذا قول ضعيف - أن الإنسان لو أحرم من بعد الميقات ولم يعد 
إليه قسد حَيّه - كما هو رأي أهل الظاهر» لكن هذا رأي ضعيف في 
الحقيقة لا يلتفت إليه. 


< تال: (وَحَمْهُورَ الخلجاء ۽ عَلَى 3 من يُحْطىءً هلو - وَكَصِْدهُ 
الْإخْرَامُ 2 لم يَحْرِمُ م إلا بَعْدَمًا 3 عَلَيْه دمًا). 


من تجاوز الميقات» ثم عاد إليه قبل أن يََلينّس بالإحرام» أي: قبل 
أن يدخل في النسك فإنه لا شيء عليه» فيُحرم من الميقات فقطء فلو قُدّر 
أن إنسانًا تجاوز الميقات حتى وصل إلى جدة ولم يُحرمء ثم عاد إلى 
الميقات» فعليه أن يحرم منه فقط» كالإخوة الذين يأتون من بعض البلاد؛ 
من مصرء أو الشام» أو المغرب» فينزلون في جدة هؤلاء كثير منهم ما 
يُحرم إذا حازى الميقات؛ فماذا يفعل؟ في هذه الحالة يذهب وينتقل إلى 
الجحفة» أو يأتي إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة» فإذا أحرم انتهى 
ولا شيء عليه» أمّا إن أحرم من مكانه فعليه دم إلا أن يكون أحرم عندما 
حازى الميقات فلا شيء عليه. 


> ثال: (وَمَؤُلَاءِ ينهم من قال (إِن رج 0 الْمِبِقَاتِ 2 رم مه 
عله ادم وَمِنْهُمْ الشَافِعِنٌُ. و نهم مَنْ مَنْ كَالَ: ١لا‏ يَسْقَظ 
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وَإِنْ رَجَعَّء وو قَالَ مَالِكُ. وَقَالَ قَوْمٌ: «لَيْس عَلَيهِ 


الإمام الشافعي يبين 5 أنه لو 0 أن اانا تجاوز الميقات» وأحرم من 


سين 


ذلك المكان الذي وصل إليه» ثم عاد إلى الميقات. فإنه ليس عليه دم. 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)٥۲/١(‏ حيث قال: «فكل من خطر على أحد هذه 
المواضع - وهو يريد الحج أو العمرة ‏ فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرمّاء فإن لم 
يحرم منه فلا إحرام له» ولا حَجّ له ولا عمرة له» إلا أن يرجع إلى الميقات الذي 
مر عليه» فيّنوي الإحرام منه» فيّصح حينئل إحرامه وَحَجُه وعمرته». 


وير ا ر( 


ومالك وأحمد يقولان: إن رجع أو لم يرجع » فعليه دم ؟ لأنه انتهك 
حرمة هذا الميقات» فلم يحرم مله. 


وأبو حنيفة يُمَصّل فيقول: إن عاد إليه صامنًا فعليه دم» فيكون كقول 
مالك وحمل وإن رجع فل ذاكرًا الله تعالى فلا شىء عليه. 


ولا شك أن الأحوط في هذه المسألة والأقرب: هو رأي الإمامين 
مالك وان 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يتظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۷۳/۲)» حيث قال: «(مَن جاوز 
الميقات غير مُحرم» ثم عاد محرمًا ملبياء أو جاوز ثم أحرم بعمرة» ثم أفسد 
وقضى - بطل الدم)» اَم الأول فالمذكور هنا قول أبى حنيفة » وعندهما سقط 
عنه الدم بعوده إلى الميقات محرمًا أ لم یلت وعند كك لا يسقط؟؛ 
ّى أو لم يُِلَبّه ولا خلاف بينهم أنه إذا رجع إلى الميقات قبل الإحرام» 
قأحرم من الميقات سقط عنه الدم» وإن رجع بعدما طاف لا يسقط عله 0 
لزفر كانه أن جنايته لم ترتفع بالعود» فصار كما إذا أفاض من عرفات» ثم 
عاد إليها). 
ومذهب المالكية» يُنظر: (مواهب الجليل» للحطاب )1/7( حيث قال: 
«الصرورة المستطيع إذا جاوز الميقات غير مريد لمكة» ثم أرادها بعد ذلك 
وأحرمء فاختلف فى لزوم الدم له» والمسألة كذلك مفروضة فى «المدونة»)» 
وفي شروحهاء ونقل ابن بشير الخلاف في الصرورة لد بقيد كونه أحرم بعل 
ذلك» وتبعه على ذلك المصنف فى «مناسكه) واتوضيحه)» وهو بعيده 
والتأويلان لابن شبلون على أنْ الصرورة يلزمه الدم؛ سواء كان مريدًا للحج 
حين جاوز الميقات أو غير مريد». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي ۲۹۲/۳)ء حيث قال: «(وإن 
أحرم) مَن جاوز الميقات غير محرمء (ثم عاد) له (فالأصح: أنه إن عاد) إليه (قبل 
جميع المناسك بعذه» فكان كما لو أحرم منه ؟ سواء أدخل مكة أم لا؟ روإلا) بأن 
عاد بعد سه بنسك ولو طواف قدوم» (فلا) يسقط الدم عنه؛ لتأدي النسك بإحرام 
ناقص 2 وحيث لم يجب بعوده لم تكن مجاوزته محرمة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (؟/5١2)5»‏ حيث قال: « 
تجاوز الميقات بلا إحرام» ثم عاد إليه فأحرم منه (بخلاف واقف ليلا فقط) فلا دم 
عليه). 


4A۸ 


> قال: (وَقَالَ آَرُونَ: (إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ فَسَدَّ حَجُة)). 
واا 0 أهل الظاهر» وهو قول ضعيف حقيقة؛ لأن الحج 
لا يفسد لكونك أحرمت من بعد الميقات» أو حتى أحرمت قبل الميقات» 
والفرق - أيضًا ‏ بين أن تحرم قبل الميقات أو بعده؛ لأنك لو أحرمت قبل 
أن تصل إلى الميقات في هذه الحالة لا يلزمك دمء لكنه يكره» ووجد من 
الصحابة ب مَن أحرم قبل الميقات» لكن المسلم دائمًا يَسعى إلى التزود 
من اوی والله تعالى يقول في شأن الحج: «#وَكَرَودُواأْ قك خَيْرَ اراد 
َلَمَوى& [البقرة: ۱۹۷]. 


ر تو o‏ 2 عمس ما للمة 5 o‏ 
(وآنه يرجع م إلى الْمِيقَاتِ يهل مه بِعْمْرَق وهد هذا يد في E‏ 
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- 5 ا 53 ره 2 ويم 2 5 
وجمهور الْعُلَمَاءِ ء على أن مَنْ : گان مله دونه فُمِيقَاتٌ إخرامه مِنْ 


يعني: الناس الذين دون هذه المواقيت الخمسة» يعني: يأتون 
بعدهاء فالأقربون إلى مكة يحرمون منها - أي : يدخلون في الإحرامء 
فينوود النسك من أماكنهمء هذا هو المكان الذي يحرمون مئه. 


2 سا 2 الحا 


> قال: (وَاخْتَلَهُوا: هَل لْأَمْضصَلٌ إِخْرَامُ | 
إا گان مرل ارجا مِنْهُنَّ؟ 


ا 


لو ووت ده 5 
لخاج منهنء أو مِن منزلِو 


2 ل د كيو 0 


فَُقَالَ قَوْمٌ : ل ل من مَنْوْلو دَالإخرَام منها خض وَبهِ قَالَ 
الشَافِعِيُ » 0 حَنِيفَةً » وَالنَوْرِيٌ ون وا 


)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (017/5)» حيث قال: «كل من خطر على أحد هذه 
المواضع - وهو يريد الحج أو العمرة ‏ فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرمّاء فإن لم 
يُحرم منه فلا إحرام له» ولا حَجٌ له ولا عمرة له» إلا أن يرجع إلى الميقات الذي 
مر عليه فينوي الإحرام منه» فيتصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته). 

(۲) نسب هذا القول للثوري العينئٌ في «البناية» )١11/4(‏ فقال: قال القرطبي: كان 
إحرام انق “قمر وا عا من الشام» وكان إحرام عمران بن الحصين من - 


ول 2 2 
و[ شرح بدية الجتهد | لس |8084 


َه شاع 


وَقَالَ مَالڭ» وإ س E e‏ إخرامه من 3 الات أفضل. 


ا م 0 الْمتَقَدّمَةُ وَأَنَهَا السّنَّة الي سَنَّهًا 


سول الله يله كو هي أَفْضَل. 


و الا الأخرى: أن الصَّحَابَةَ قَدْ أخرّمّث من قبل 


و ھەس ت س سے اھ ت 4( o Iro‏ 202 
الميمّات؛ این عباس ا واين ا واين مود ١‏ وَغَيْرَهُمْ قالوا: 


ره 


E: 


«وَهم أغرّفٌ بالسنة»). 


ولا 


(1) 


فق 
)۳( 


(4) 


(6) 


الدخول في النسك هو النية» فسنة رسول الله بيا التي ينبغي اتّباعهاء 


ينبغي الحيد عنها أن يُحرم من الميقات”*'» فالرسول بي أحرم من ذي 


البصرة» وابن مسعود من القادسية» وكان إحرام علقمة والأسود وعبدالرحمن بن يزيد 
الشعبي ية من بيوتهم» وإحرام سعيد بن جبير من الكوفة على بُغلة. رواه 
سعيد بن منصور که وهو قول الثوري والحسن بن حي » وقال إسماعيل القاضي : 
والدين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير). 


نسب هذا القولَ لإسحاقٌ العينينٌ في «البناية) 2)١51/5(‏ فقال: الأفضل عندنا : تقديم 
حرام بحن E‏ 0 خير إليها رخصة من الله تعالى ورفق بالناس »2 وكره 
التقديم مالك وأحمد وإسحاق: قيل : والشافعيٌ » ولیس SE‏ 2 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» سف 6ة عن حمرَة الْقُرَشِيٌء عَنْ أ «أنْ 
ا عَبَاسِ أَخْرمٌ من نّ السام في يَرْدِ شَدِيدٍ). 

أخرجه ابن أب تة فی «المصنف» (23730)). عن افع » عَنِ ابن عَمَر: اَن أخْرّمٌ 
من بث الْمَقَِس». ۰ 

أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (ص »)١١١‏ عن إِبْرَاهِيم: «أن ابْنَ مَسْعُْودٍ 4 


قَالَ: الهم لا علي مِنَ الْمتَكلَفِينَ > وََلِكَ انه ذكرَ ِنْدهُ مَعْقِلَ بن مُقَرَدِ وَمَا حرم 

على نقد وَذْكرَ رَجل بَعَتّ هَذَيًا وَأخرَمٌ وهر مقِيم). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية» للعيني (۱۲)» حيث قال: «يجوز له تقديم 

الإحرام على المواقيت بلا خلاف». 

ومذهب المالكيةء ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۲۱/۳)» حيث قال: «من أحرم 

قبل ميقاته المكاني كره له ذلك» وصح إحرامه» فما ذكره من صحة إحرامه وانعقاده 

فلا خلاف فيه» وِتَمَدّم الفرق بينه وبين الميقات الزماني على القول بعدم انعقاد 

الإحرام قبله» ما ذكره من الكراهة هو المشهور من المذهب» كما صرح به سند 


له ساسم ]6 


الحليفة» ودخل في النسك» لكن لو فر أن افيف كا أحرم من ها من 
المدينة» أو حتى قبل المدينةء أو حتى أحرم من مصر مثلا. أو من الشام 
وغيرهاء نحن لا نقول: بأن حجه باطل» لكننا نقول: إنه قد فعل مكرومًا. 


وسو الله هات اريك إل “مالا ركه انت تت ولت 

الكثير من الجهد» وستلمق 2 سفق الكثير من المال؛ فلماذا لا تحرص أن تكون على 

وفق حجة رسول الله كه الذي أمرك فيها بقوله : «خذوا عني مناسككم). 
نال ا أَهُلٍ الظاهِر”" نَقْتضِي: أَنْ لا يَجُورٌ الْإِخْرَامُ إل 


و 


مِنَ الْمِبِقَاتِ إلا أَنْ يَصِحّ إِجْمَامٌ عَلَى خلافه. 


= وغيرٌ واحدء قال في «التوضيح»: أمّا كراهة تقديمه فهو الذي يحكيه العراقيون عن 
المذهب من غير تفصيل» وهو ظاهر «المدونة»» وفي «الموازية»: لا بأس أن يُحرم 
من منزله إذا كان قبل الميقات ما لم يكن منزله قريبّاء فيكره له ذلك. انتهى». 
وعند الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۹۳/۳)» حيث قال: «الأفضل: أن 
يُحرم (من الميقات) تأسيًا به وك (قلت: الميقات)ء أي: الإحرام منه إن لم يلتزم 
بالنذر الإحرام مما قبله: (أظهرء وهو الموافق للأحاديث الصحيحة» والله أعلم)؛ 
لما صح انه وَل أخرم. بججهه وبعمرة الحديبية من الحليفة»» وإنما جاز قبا : ل الميقات 
المكانى دون الزمانى لما يأتى من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان» ولأن 
المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني والأفضل للمكي الإحرام منها وأن 
لا يحرم من خارجها في جهة اليمن» وينبغي أن لا يكون إحرا م الممبرس ماران 
مفضولاء وإن كانت قبل الميقات؛ لأنه لعذر»ء وهو إبهام الجحفة على أكثرهمء 
وعدم وجود ماء فيهاء وخشية مَن قصدها على ماله ونحوه). 
وعند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (407/5): حيث قال: «إذ الإحرام 
قبل الميقات جائز»› وتأخيره عنه حرام). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۸١۲)ء‏ وقال: «حديث صحيح»» وصححه الألباني في «المشكاة» 
.(VVY)‏ 

(۲) وعند الظاهرية» يُنظر: «المحلى» لابن حزم (07/0)» حيث قال: «إن أحرم قبل 
شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها ‏ فلا إحرام لهء ولا حََج له ولا عمرة له 
إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام» فذلك جائز» وإحرامه حينئذ تام 
وحجه تام وعمرته تامة). 


وَاخْتَلفوا فيم ترك اوو ۾ وَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ آكرٌ غَيْرِ 
ميقاوء مَل : أن يرك أَهْلّ الْمَدِيئَةِ الْإِخْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَة وَيُحْرِمُوا مِنّ 
الْحْحْفَةِ). 


يعني : لو أن أهل المدينة قالوا: نحن سنمر بالجحفة» فلماذا نحرم من 
ذي الحليفة› يعرم ايز ل فلا داعي أن نحرم من ذي الحليفة» ونقضي 
هذه المسافة دون أن يكون علينا إحرام» هذا الذي يريد المؤلف أن يقولهء 
وجمهور العلماء على أنه ليس له ذلك» والإمام مالك أجاز له ذلك. 


)١(‏ عند الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (/00)»: حيث قال: «القارن إذا وجه 
ات عرفات قبل أداء العمرة ونحو ذلك يَبطل حکمه» ولو فرغ من أفعال العمرة 
وحَلّ ثم ج إلى غير ميقاته ولحق بموضع لأهله التمتع والقران انَل دارًا أو لم 
يتخذ» تَوَطَن أو لم يتوطن» ثم أحرم من هناك بالحج» وحَجٌ من عامه ذلك يكون 
متمتعًا عند أبي حنيفة ؛ 0 الإلحاق بالأهل يِن كل وجه). 
وعند المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي »)۳٠۳١/۲(‏ حيث قال: «مَن 
سافر في البحرء فإنه يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يُؤخر إلى البر» وظاهره: سواء 
كان ببحر القلزم أو بحر عيذاب» على ظاهر المذهب» خلاقًا للتفصيل. سند» ولما 
أوجب الجمهور إحرام من مر بغير ميقاته منه عمومًا؛ لقوله يكِ: «هْنَّ لهن ولِمّن أتى 
عليهن من غير أهلهن». 
واستثنى أهل المذهب من ميقاته الجحفة يمر بذي الحليفة» فلا يجب إحرامه منها؛ 
لمروره على ميقاته بعدء أشار إلى ذلك بقوله: إلا كمصري يمر بذي الحليفة» يعني : 
أنه إذا كان ميقاته بين يديه؛ كالشامي» والمغربي» والمصريء فإنه إذا 0 بذي 
الحليفة» فالأفضل له: أن يُحرم منه؛ لأن النبي بيه أحرم منه» ويجوز له أن يُؤخر 
إحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة». 
وعند الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 0/9« حيث قال: «فإن لم 
يخرج وا بأفعال العمرة) ثم اتفافًا. كما علم مما م و(أجزأته) عن عمرة 
الإسلام وغيرها (في الأظهر)؛ لانعقاد إحرامه اتفاقًاء ومّن حكى فيه خلانًا 
فمردود عليه» كما لو أحرم بالحج من غير ميقاته» (وعليه دم)؛ لتركه الإحرام 

الميقات» (فلو خرج إلى الجل بعد إحرامه) وقبل الشروع في طوافها 
الدم)» أي: لم يجب (على المذهب)؛ نظير ما مَرَّ فيمن جاوز الميقات وعاد 
إليه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد» للحجاوي »)۳٤١/۱(‏ حيث= 


(فَقَالَ قوم : ١عَلَيْه‏ دم > وَمِمّنْ قَالَ بو مَالِكُ وَبَعْض امعان 

وال ا عَلَيْهِ شَيْ2)). 

O DD على :أله‎ ET 
تجاوز الميقات» فالجمهور يقولون: عليه دم. وهذا هو الرأي الصّحيح أنه‎ 
لا ينبغي له ذلك؛ لأن الرسول يله قال: «هَنّ لهن ولِمّن أتى عليهن من‎ 
غير أهلهن».‎ 

> تال: (وَسَبْبُْ الْخِلّافٍ: هَلْ هُوَ مِنَ السك الَّذِي يِب في دروو 
الم 3 لا؟). 

عمده العلماء ء في إیجاب الد في مثل هذه الأموز وغيرها 95 وما 
أكثرها من الأمور التي تحتاج إلى جَبر بدم - هو أثرٌ عبدالله بن عباس 


= قال: «الأفضل: أن يُحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد عن مكة» وإن 
أحرم من الطرف الأقرب من مكة جازء وهي لأهلها ولِمّن مَرَّ عليها مِن غير أهلها 
ممن يريد حجّا أو عمرةء فإن مَرَّ الشامي أو المدني أو غيرهما على غير ميقات 
بلده» فإنه يحرم من الميقات الذي مَرَّ عليه؛ لأنه صار ميقاته» ومّن منزله دون 
الميقات ‏ أي: بين الميقات ومكة ‏ فميقاته من موضعهء فإن كان له منزلان جاز 
أن يحرج مِن أقربها إلى مكةء والأولى مِن البعيدء وأهل بكه ومن ها من 
غيرهم؛ سواء كانوا في مكة أو في الحرمء فإذا أرادوا العمرة فين الجل وين 
التنعيم أفضل»ء وهو أدناه». 

)١(‏ عند الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۷۳/۲)ء حيث قال: «مَن ترك نسكًا 


فعليه دم». 
وعند المالكية. يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)١١/*(‏ حيث قال: «مَن ترك 
نسكًا فعليه دم). 


وعند الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)491//1١(‏ حيث قال: « 
ترك نسكّا فعليه دم). 

وعند الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد) للحجاوي (۳۹۸/۱)» حيث 
قال: «مَن ترك واجبًا ولو سهوًا فعليه دم». 


1 Ef ewc g- 
الذي قال فيه: «مَن ترك نسكا فعليه دم وهذا اختلف فيه: أهو مرفوع‎ 
إلى الرسول ئي أم موقوف؟ والصحيح: أنه موقوف على ابن عباس» لكن‎ 
العلماء تلقوه بالقبول» قالوا: هذا قول صحابىء ولا يمكن أن يقوله برأيه.‎ 
ولم تقرف اة هللاای‎ 

قال كاه : (وَلَا خلات أَنَّهُ يَلْرَمُ الْإخْرَامُ مَنْ مَرَّ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ 
مِمَنْ أَرَادَ الْحَحّ أو الْعَمْرَة). 

الذي يمر بالمواقيت لا يخلو من حالين؛ إمّا أن يريد حجا أو 
ع أو “ل يرون کا أو سیه فی ااا وريد أن يذهب إلى هة 
للتجارة» أو يذهب للعلاج أو للدراسة أو لزيارة مريض أو لزيارة صديق 
وغير ذلك» فالحديث صحيح أن من مر على هذه المواقيت وهو لا يريد 
حسا ولا عمرة أنه لا يلزمه؛ لأنه قال: «ممن أراد الحج والعمرة»» 
فمفهومة: أن الذى لآ يويك حكًا ولا عمرة آنه لا شي عليه :حي وإن 
طال به الزمن» نفترض أن إنسانًا حَجٌّ قبل عشرين عامّاء ثم مر بهذا 
الميقات أيضًا لا نقول: يجب عليه ما لم يرد الحج والعمرة» فإن أرادهما 
وجب» لكن الأفضل له والأولى إن كان يريد دخول مكة ألا يدخلها وهو 
محرمء والدليل على ذلك: أن الرسول بي دخل مكة يوم الفتح وعليه 
العمامة بغير إحرام””“. إِذَا هذا دليل على أنه لا يلم من دخل مكة مِمّن 
لا يريد حجًا ولا عمرة أن يكون مُحرمّاء وهذا أيضًا من التيسير. 

(وَأَنَا مَنْ لم يُرِدْهُمَا ومر بِهِمَاء كُقَالَ قَُوْم: ا 
يَلْرَمُهُ الْإِخَرَامُ إل مَنْ يَكْثْرٌ تَرْدَادَةُ؛ يِل الْحَطَابِينَ وَشَبَهِهِمْء وَبِهِ قا 
مَالِكُ)). 


مثل أصحاب السيارات التي ينقلون بها المسافرين» أو إنسان يتاجر 


١ 
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(۱) أخرجه مالك »)۲٤١(‏ وضعف الألباني رفعه» ول وقفّه في «الإرواء» .)11٠١(‏ 
)۲( مي جي 0 سام «(I0۸)‏ عن چا "أن ا الله ا دحل كك ت 
وَقَالَ قتي : َل يَوْمَ قح مكة - وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ بحیر ae‏ 
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> قال: (وَقَالَ قَوْمٌ : ر يَلْرَُ الْإِخْرَامُ بها 
الْعمْرَةِ). 


هذا هو رأي الجمهور"" ومعه الحنابلة وغيرهم. 


)١(‏ عند الحنفيةء ينظر: «الدر اد حيث قال: «مَن دخل مكة 
بغير إحرام وجب عليه أحدٌ السكين؛ يعني : الحج أو العمرة؛ لأن دخوله مكة سبب 

حت الإحرام: فإذا وجد منه لَزِمه الإحرام بالحج أو العمرة» كمن نذر بالإحرام» 
فإنه يلزمه أن يُحرم بأحد النسكين» وفيه خلاف الشافعي بناءً على أن له أن يدخل 
مكة بغير إحرام إن لم برد أداء النسك» عنده وعندنا: ليس له ذلك». 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/47): حيث قال: «المارٌ 
بالميقات إذا كان مريدًا لدخول مكةء ولم يكن كعبدء ولا مِن المترددين» 31 ممن 
عاد لأمرء فإنه يجب عليه ! اه سواء أراد دخولها لأحد 0 أو لغير ذلك 
فإن دخلها بغير إحرام» فقد أساء. أي: َنم إلا أنه لا دم عليه إن لم يقصد 
دخولها لأجل تشك وإنما دخلها لحاجة أخرى»› 1 لأنها 0 ا ذلك› 
وظاهره: ولو أراد النسك بغير ذلك وأحرم من الطريق أو من مكة). 
وعند الشافعيةء ينظر: «نهاية الاجا للرملي (۲۷۷/۳)» حيث قال: «مَن قصد مكة 
أو الحرم ولو مكيّا أو عبدًا أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخول الحرم؛ إذ 
ترط من جيه 0 الى لوس بي لحري O LL ١‏ أو اسهاره 
استحب له أن بحرم بحج إن كان في أشهره» ويُمكنه إدراكه أو عمرة» وإن لم يكن 
في أشهره؛ كتحية المسجد لداخله» ويكره تركه للخلاف في وجوبه). 
وعند الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)075/1١(‏ حيث قال: ١‏ 
يحل لمكلف حر مسلم أر اد مكة نضّاء أو أراد الحرم» أو ب ا 
بلا إحرام؛ لأنه بي رقت المواقيت ولم يُنقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه 
تجاوز ميقانًا بلا إحرام» وعُلم منه: أنه يجوز الإحرام مِن أول الميقات وآخره» لكن 
أوله أولى إلا إن تجاوزه لقتال مباح؛ لدخوله بيه يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفرء 
ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه: أنه دخل مكة محرمًا ذلك اليوم» أو 
لخوف» أو حاجة تتكرر؛ كحطاب ونحوه؛ كناقل ميرة» وحشاش» فلهم الدخول بلا 
إحرام؛ لما روى حرب عن أبن عباس: «لا 0 إنسان مكة إلا محرمًا إلا 
الحَمالِين والحَطّابين وأصحاب منافعها»» احتج به أحمد» کن يتردد لقريته 
بالجل ؛ دفعًا للمشقة والضرر؛ لتكرره». 


3[ شج | ب زه ا 
> تال: (و ها كُلَهُ لِمَنْ لَيْسَ يِن أَهْلٍ مَكّة. 


راما أَهلُ مَك كَإِنّهُمْ يُحْرِمُونَ بِالْحَحٌ مِنْهَاء أو بِالْعُمْرَةِ يَحْرْجُونَ إِلَى 
الجلّ ولا بُد). 


قال يا4 : أهل مكة يحرمون ‏ كما أشرنا إلى هذا سابقًا ‏ بالحج 
من مكة» والرسول بي لما أمر أصحابه من أحرم بالحج أو بالحج 
والعمرة» أمرهم أن يحلوا منهء إلا من ساق الهدي» وقال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرتم لما سّقت الهدي» ولجعلتها عمرة""'. ثم إنهم 
أحرموا من المكان الذي كانوا فيه» فمن يريد الحج يحرم من مكة» ومن 
يريد العمرة يخرج ال الجل ويحرم. 


> قال: (وَأَمَا مَتَى مَكَى يحرم م بِالْحَحٌ أَهْل ie‏ فقيل ذا ا 
r‏ )۲( 
الهلال) '. 


.)۱٥۷۷( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ »)۱۹٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية. يُنظر: «البناية» للعيني :07١/4(‏ حيث قال: يحرم بالحج يوم 
التروية» كما يحرم آهل مكة على ما بَيّنَا. وإن قدم الإحرام قبله جاز» وما عجل 
المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل؛ لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة» وهذه 
الأفضلية في حق من ساق الهدي. وفي حق من لم يسق» وعليه دم وهو دم 
المتمتع). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)۲١/(‏ حيث قال: «ما قاله 
مالك في «المدونة». مالك: وأحب إليّ أن يُحرم أهل مكة إذا اَهَل هلال ذي 
الحجة. قال سند: هذا يختلف فيه. فعند مالك: يحرم أهل مكة ومن كان بها إذا 
اَم ذو الحجة). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري »)٤٥/١(‏ حيث قال: «المكي 
يستحب له أن يحرم يوم التروية». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي ,)285/١(‏ حيث قال: «يستحب لمتمتع 
حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية» وهو الثامن 
من ذي الحجةء إلا لمن لم يجد هليًا تَمَّعه فيحرم بيوم السابع؛ ليكون آخر تلك 
الثلاثة يوم عرفة». 


ع ل ل مالم و 
فمثلا إنسان أحرم بالعمرة من مكة وأَنَمّ عمرته بمكة» فالرأي المشهور عند 
جماهير العلماء: ا لأنه خالف. وهناك قول ليس بقوي ل 
عليه ی 


مه 


(وَقِيلَ: إا حَرَّجَ الام إلى متى). 


كذلك ‏ أيضًا - اختلفوا في الذي يَخرجٍ في الحج ويُحرم من خارج 
الحره”"'. ثم يدخل مكة» قالوا: إن مَرّ بمكة يعني بعد إحرامه فلا شيء 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» (5/5/!)» حيث قال: «لو أحرم المكي للعمرة 
من الحرم يجب عليه دم). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۳/٦۲)ء»‏ حيث قال: «إذا أحرم 
بالحج مِن خارج الحرم مكينٌ أو متمتع فلا دم عليه في تركه الإحرام من داخل 
الحرم» فإن مضى إلى عرفات بعد إحرامه من الحرم - ولم يدخل الحرم وهو مراهق 
فلا دم عليه 
وعند الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» للأنصاري 2)4577/١(‏ حيث قال: «المكي إذا 
أحرم يِن سائر بقاع مكة» بل ألزموه الدم» وجعلوه مسيئًا كالآفاقي؛ لأن ما خرج 
عن مكة مما ذكر تابع لهاء والتابع لا يعطى حكم المتبوع يِن كل وجهء ولأنهم 
عملوا بمقتضى الدليل في الموضعينء فهنا لا يَلزم دم؛ لعدم إساءته بعدم عوده؛ لأنه 
من الحاضرين بمقتضى الاية. 
وهناك يلزمه دم لإساءته بمجاوزته ما عين له بقوله في الخبر: «ومّن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة). 
وعند الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٥۳۲/١(‏ حيث قال: «المتعة 
تصح من المكي كغيره» ورواية المروزي: ليس لأهل مكة متعة» أي: ليس عليهم 
دم). 

(۲) عند الحنفيةء يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (078/9)»: حيث قال: «الأفضل: أن 
يُحرم من المسجدء ويجوز مِن جميع الحرم» ومن مكة أفضل من خارجهاء ويصح 
ولو خارج الحرم. ولكن يجب كونه فيه إلا إذا خرج إلى الجل لحاجةء فأحرم منه 
لا شيء عليه» بخلاف ما لو خرج لقصد الإحرام). 
وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)١70/(‏ حيث قال: (إن لم 
يُحرم من الميقات المكاني مثل أن يُقيم بمكة حتى يّحج منهاء فعليه الدم» وكذلك- 


E erte JS- 
عليه» يعني : نفرض أن إنسانًا أراد أن يُحرم بالحج. وخرج إلى الجعرانة‎ 
فإن مَرّ بالحرم فلا شيء عليه؛ لأنه سيجمع بين الحَرّم والجل» وإن لم يمر‎ 
فلاء وهذا يتصور فيمن يذهب مباشرة إلى عرفات» أما مَن يذهب إلى‎ 
منى» فإنه بلا شك سيكون في الحَرّم؛ لأن منى من الرم.‎ 

> قال: (فَهَذَا هُوَ مِيقَاتٌ الْمَكَانِ الْمُشْترَط لِأَنْوَاع هَذِوِ الْعِبَادَه6. 


اد عرفا الان المؤاقيت المكانية» وبقيت المواقية الرسية. 


= لو مَرٌ على الميقات الذي أحرم منه أولّاء فتعداه فعليه دم). 

وعند الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج)» للهيتمي (55/4): حيث قال: «مَن مَرَّ 
بالميقات فأحرم بالعمرة» ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج» فإن كان مريدًا لهما على 
وجه القران ابتداء - وكان ذلك في أشهر الحج ‏ وَجَبَ الدم للإساءة» فيجب عليه 
العودٌ فورًا ؛ لسقوط دمهاء لا لسقوط دم القران» فإن لم يعد إلا بعد دخول مكة 
وقبل النسك سَّقَطاء > فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سَّقَطَ دم القران فقطء 
ولو جاوز الميقات مريدًا حَحٌ السنة الثانية» وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب الدمء 
بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة في ميقاته بعدها مكة» ولو 
أراد الحج في الأولى فحج الثانية فلا دم» ولو أراد حج الأولى - ومر بالميقات في 
أشهره فأحرم بعمرة ‏ وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات» أو أراد 
العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات» فإن أحرم بها 
مِن أدنى الحل لزمه الدم). 

وعند الحنابلة» يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار (۲/١١٠)ء‏ حيث قال: «يسن 
لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع: حل إحرام بحج في ثامن ذي الحجة» وهو يوم 
الترويةء إلا من لم يجد هديا وصام في سابعه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من 
الميقات وطواف وصلاة ركعتين» ولا يطوف بعله لوداعه. والأفضل من تحت 
الميزاب» وجاز وصح من خارج الحرم» ثم يخرج إلى منى قبل الزوال» فيصلي بها 
الظهر مع الإمامء ثم إلى الفجرء فإذا طلعت الشمس سار من منى». 


420 ر ت هو معدم و ا OR‏ سي مه ® 0 
- أيضا ‏ فِي أنواع الحج الثلاث» وهو شوّال وذو القعدة وټسع من ذي 
الْحِجَّةٍ باثّقَاق). 


هذه مسألة فيها خلاف بين العلما وب والخلاف يدور حول 
قول الله 8#: الس امم علوت چ والقول المشهور في لغة العرب: أن 
الجمع أله د هدا هو الل الور "3 وهنالك قول بأن أقل الجمع 
اثنان' ". إِذَا المسألة فيها خلاف؛ فمنهم من يقول: أشهر الحج: هي سوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومنهم من يقول: وتسع من ذي الحجة. 
ومنهم من يقول: الأشهر الثلاثة كلها أشهر الحج. فمن يقول: شوال وذو 
القعدة وتسع من ذي الحجة هم الشافعية. ومن يقول: وعشر من ذي الحجة 
هم الحنفية والحنابلة. ومّن يقول: شوال وذو القعدة وذو الحجة هم المالكية. 


وفي نظري أن رأي المالكية هو الأقوى في ذلك» ولا يلزم أن يُورد 
على هذا اعتراض» فيقال: إن بقية الأيام لا الود فبها المتاسك» فقول 
شوال - أيضًا - لا يؤدى فيه ولا شيء من ذي ا لقعدة» لكن الله تعالى 
قال ال انيه ا [البقرة: 147]» ما قال: في أشهر؛ لأن هناك 
قرا رين انيه ل E‏ اطي اخهر معد ماع فلم يفال 
في أشهر يكون الشهر إا 0 والظرف واسع. فأنت تؤدي 0 
الشهرء فيكون الأداء 3 هو في بعضه» فيترجح قول الذين يقولون: 
أو عشر. 


)١(‏ تقدّم الكلام على هذا. 

(0) يُنظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام »)۳١/١(‏ حيث قال: «وبما 
هو مشهور من أن أقل الجمع ثلائةا. 

(۳) يُنظر: «شرح كتاب سيبويه» للسيرافي (٤/۲۳۱)ء‏ حيث قال: «والاثنان أقل الجمعء 
والذي يلي الاثنين ثلاثة يقال فيهم: (مسلمون)ء وقد وافق (مسلمون): (مسلمين) 
بسلامة لفظ الواحدء فلما كان ثلاثة وأربعة» وما قرب من هذه الأعداد القليلة أقرب 
إلى الاثنين مما كثر وبعد عن الاثنين صار الواو والنون هو الأصل ذ في الجمع 
القليل» ولهذا قال سيبويه: «وإنما صارت الياء والواو والنون لتثليث أقل العدد | إلى 
تعشيره). 


3[ شس 
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متاك O E NE‏ 
أن الله 45 قال: راذن قت اله وول إلى الاس بوم آي اار4 
[التوبة: "1 ويوم الحج الاک هو. يوم النحرء فالله سَمَّاه م الحج الأكبر 
فكيف نقول: إن أيام الحج وأشهره (شوال وذو القعدة وتسع من ذي 


الحجة). 
وحجة الشافعية: أن الرسول بي قال في الحديث الصّحيح: «الحج 
عرفة». 


وأيضًا مما يُضعف مذهب الحنفية والحنابلة: أنه في اليوم الحادي 
عشرء وفي اليوم الثاني عشر رمي الجمرات» والمبيت - أيضًا ‏ بمنى» 
وهذه من الواجبات». بل إن الحنفية والحنابلة يرون وجوب رمي الجمار في 
تلك الأيام» الا يروف وجرت المت ابا د يمى إذا بذلك ر 
بعض واجبات الحج. 
> قال: (وَكَالَ 


2# 


مَالِكٌ : «الثَلَانة الأشهُر كُلْهَا مَحَلَّ لِلْحَحُ») 
للإنسان أن يُؤخر طواف الإفاضة. والأفضل للمسلم أن يَطوف يوم 


)0 أخرجه الترمذي (2)591/5 وقال: «(حسن صحيحا وصححه الألبانى فى «الإرواء) 


(14). 
(۲) عند الحنفية: هذا eT‏ الحج»› وهو ركن فيه؛ إذ هو المأمور به 
في قوله تعالى: «وَلَيَطرَا لْسَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: ۲۹]ء ويُسمّى طواف الإفاضة 


وطواف يوم النحر» ويكره 0 عن هذه الأيام؛ لما ّا أنه موقت بهاء وإن أ 
عنها زمه دمء عند أبي حنيفة كْلَلّهُ. انظر: (الهداية» .)١155/1(‏ 

وعند المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/۸)ء حيث قال: «وأما الوقرف 
وطواف الإفاضة فأجمع العلماء على ركتيتهماء نص على الإجماع على ركنية الوقوف 
أبو عمر وغيره» ونقله القباب» ونّصّ على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في 
«الإكمال». 

وعند الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)51*/١(‏ حيث قال: 
««ويُسمّى الزيارة والرّكن). أي: طواف الزيارة والركن والفرض والصّدر ‏ بفتح الدال= 


3 7 8 2 
ا شرح بداية الجتهد | 


التحرء يعني الذي تعرفه بيوم العيدء وهو اليوم العاشر؛ لأن الرسول كَل 
رتب تلك الأمور؛ فلما جاء إلى منى رمى جمرة العقبة» ثم إنه ييل نحر 
هديه» ثم بعل ذلك ذهب وطاف بالبيت وخلق». إِذَا هناك ترئيب » لكن لو 
عَيّرت أو بَدّلت فهذا لا يُحرج؛ لأن الرسول بيه قال: «افعل ولا 
حرج“ إِذَاء الأفضل أن يُطاف طواف الإفاضة يوم العاشرء فلو أَجّلته 
إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو اثالث عشرء أو حتى إلى ما بعد 
ذلك» فجمعت بينه وبين كرك الإفاضة لكان ذلك جاترّاء إذا الطواف 
يخر إلى آخر الشهر» وربما يۆخر إلى ما بعذه للضرورة» يعني : نفرض - 
مشلا 8 امرأة ولدت في تلك الفترة» والرأي المشهور أن مدة النفاس 
أربعون و فهذه المدة ستستغرق بقية شهر ذي الحجة وتطول أيضَاء 
فتأخذ جرءًا من المحرم» ففي هذه الحالة كذلك ربما يۆخر الإنسان "يعن 
الواجبات؛ كالحلق» ولنفرض أن سانا أصيب بشجة في رأسه» مه 


= - كما قاله في «المجموع»» وذكر الأصل بعد هذا بقليل نحوهء لكنه قال: وقد يُسمّى 
طواف الصدرء والأشهر: أن طواف الصّدر طواف الوداع. وسُّمّي طواف الإفاضة؛ 
لإتيانهم به عقب الإفاضة مِن منى. والزيارة؛ لأنهم يأتون من منى زائرين البيت» 
ويعودون في الحال. والركن والفرض؛ لتعينه. والصدر؛ لأنهم يصدرون له من منى 
إلى مكة. والأفضل: أن يطوفوا يوم النحرء وأن يكون ضحوة). 
وعند الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (470/9)» حيث قال: 
#الطؤاف المشروع في حح ثلاثة: طواف ؤيارة وهو: :ركنء. ويُسِمّى. طواف الإفاضة» 
والقدوم» وطواف قدوم» وهو: سنةء وتقدم أيضّاء وطواف وداع وهو واجب على 
كل خارج من مكة من حاج وغيره» وَيُسَمّى طواف الصدر». 

)١(‏ هو جزء من حديث جابر في الحج» تقدم تخريجه. 

(۲) عند الحنفيةء يُنظر: «العناية» للبابرتي 2)١89/1١(‏ حيث قال: «أكثر مدة النفاس: 
أربعون يومًا». 
وعند المالكيةء يُنظر: «حاشية شية الدسوقي على الشرح الكبير» »)۱۷١/١(‏ حيث قال: 
«مدة النفاس إذا استمر الم نازلا عليها). 
وعند الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/14١)ء‏ حيث قال: 
«أكثره: ستون يومًا». 
وعند الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (١/۷۲)ء‏ حيث قال: «أكثر مدة النفاس: 
أربعون يومًا). 
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بمرض فيه فلا يستطيع أن يحلقه أو أن يقصره لهء فله أن يؤجل ذلك؛ 
فشريعتنا مبنيّة على السماحة والشمول واليسر ورفع الحرج. 

> قال: (وَقَاكَ الشَافْعِيُ : «الشَّهْرَانِ وَتِسْعَةٌ فد الْحِجَدَا. 
وَقَالَ أبو حَبيفة : «عَشَرٌ فقَظ)). 

و أن ج ا اح 

(وَدَلِيِلُ قَوْلٍ مَالِكِ: عُمُومٌ قَوْلِهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى: الح أَثْهُرٌ 
معو 4 [البقرة: 1۹۷]). 

وحقيقة ظاهر الآية يشهد لمذهب المالكية. 

(َوَجَبَ أن يُظلقَ على جوع يام ِي الْججةء أضلة: اطلام على 
جويع يام سوال وَذِي الْقف©. 0 

أصله: إطلاقه على جميع شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة. 

وكلام المؤلف جميع هنا؛ لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: «الْحح أَشْهُرٌ 


ow‏ لماذا قلتم: إن الشهر يستغرق جميع شهر شوال وجميع شهر 
ذي القعدةء وفي ذي الحجة قلتم : تسعًا وعشرًا؟ هذا اعتراض وجيه وفي 
محله» وهذا كلام صحيح» وهم أيضًا - يقولون: تسعة» وبقي أحد 
أركان الحج الذي هو يوم النحرء الذي فيه طواف الإفاضةء وهناك على 
قول الحنفية والحنابلة بقيت - أيضًا ‏ بعض واجبات الحج. إِذَا رأي 
المالكية لا شك أنه في نظره الأسلم في هذا. 


> قال: (وَدلِیل الْقَرِيقٍ الاي انْقِضَاءً ارام قبل تَمَام الشَّهْرِ 
اثالث بِانْقِضَاءِ َنْعَالِهِ الْوَاجِبَةِ) 


يعني . ق لسن تر ا 
قال الله تعالى: فمن تمل 3 في ومن هلآ إن عه وَمَن َأ قلا قم عَيْهِ 


لمن تن [البقرة: ۳١۲]ء‏ الغاية: أننا نصل إلى الثالث عشرء وقد بقى بعد 
ذلك س ر ر عل أن ایر ای ار عفر وه على أن اک 
ناقص» ورد عليهم المؤلف فقال: لماذا حسبتم جميع شهر شوال وذي 
القعدة مع أنه لا يؤدى فيها شيء أصلًا من المناسك. 


> تال: اة الخلاب: تخ طوَافٍ الْإِناصةٍ إلى آجر الشّهرِ). 


ثمرة الخلاف: تأخر طواف الإفاضة“ إلى آخر الحج» فلك أن 
لور لكنه خلاف ار وكما قلنا: قد يطرأ شىء » كالحيض أو 
النفاس للمرأة. 


(وَإنْ أَخْرَمَ بِالْحَجٌ قَبْلَ أَشْهْرٍ الْحَجٌّء كَرِهَهُ مَالِك. وَلَكِنْ صَمَّ 
مسارم 6و 
١‏ 


إحر مه عنده. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الهداية» للمرغينانى »)۱٤١/١(‏ حيث قال: «يكره تأخيره عن 
هذه الأيام؛ لما بنا أنه موقت بهاء وإن أخره عنها زمه دم عند أبي ختيفة رحمه 
الله». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱۹/۸۳)» حيث قال: «ينبغى 
أن لا بر طواف"الإفاهة ,بعد التعلق». إلا يقس ما يقضي حواتعه التي لا يل متها 
أنتهى». 
ومذهب الشافعي» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري »)٥٤۹/۳(‏ حيث قال : «طواف 
الوداع لا يلاغيل ت طولاف ار »ا لى ار طواف الإفاضة وفعله بعد أيام منّى 
وأراد السفر عقبه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (078/5)» حيث قال: «من أحصر 
عن طواف الإفاضة» وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف». 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)١8/(‏ حيث قال: «وكره الإحرام بالحج قبل 
ميقاته الزماني» كما يكره الإحرام؛ سواء كان بحج أو عمرة أو بهما قبل ميقاته 
المكاني» وتردد المتأخرون من الشيوخ في رابغ: هل هو متقدم على الميقات» 
فيكره الإحرام منه» أو هو أول الميقات فلا يكره» بل يكون هو المطلوب» ثم 
إن ارام يصح وينعقد 9 الصورتين المذكورتين» وإن كان مكرومًا ‏ أعني : 
فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهرهء وفيما إذا أحرم قبل الميقات المكاني. هذا 
معنى كلامة). 


م و 


وَقَالَ غَيْرهُ: دلا س إِحْرَامُة). وَقَالَ الشَافِمِيُ: «يَنْعَقِدُ إِخرامَة 
إِخْرَامُ عْمْرَةِ). فُمَنْ شه بِوَقْتِ ا لا قَعُ كَبْلَ الْوَنْتِ وَمَنِ 
اعْتَمَدَ عُموم قَوْلِهِ ا ED E‏ لل ولعي واي 5 قَالَ: 

مَتَى أخرَم الْعََّدَ إِحْرَامُهُ لاله مَأمُورٌ 0 وَرْيّمَا شَبّهُوا الْحَجّ في هَذًا 
ال لتر وَشَبّهُوا مِيقَاتَ الزَّمَانِ بِمِيقَاتِ الْمُمرَة :نان عدف 
القاف فهو م َي على أن ن ارم اة في َف يرنه لْقَلَبَتْ إِلَى 
التظيرء يك أن ب يَصُومَ نَذْرًا في ايام رمان وها الْأَضْلُ فِيهِ الحلاف في 
الْمَذْمَبٍ. وأ اة : قن الْعُلَمَاءَ انمَقُو اعَلَى جَوَارْهًا في كل أَوَْاتِ 
الها كائ في الام لا مضع في آَم الحج. وهی مقن لولهب 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ا «دَخَلَتِ الْعْمرَةٌ في ي احج إِلَى وم الْقِيَامَةِ). وَقَالَ 
ابو عفد تَجُورٌ فِي كل السّنَةٍ إل يَوْمّ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النّحْرِ وَأيَامَ التَّشْرِيقٍ 
َإِنّهَا تُكْرّهُ. وَاخْتَلَفُوا في نَكْرِيرِهَا في الس الْوَاحِدَةٍ مِرَارّاء فَكَانَ مَالِكٌ 
بسحب عَْمْرَة عُمْرَةَ في كل سق وَيَكرَهُ وُقُوعَ عُمْرَتَيْنِ عنده وََلَانًا في السَّنَةِ 
الْوَاحِدَةِ. وَثَالَ الشَّافِعِيُ وَأبُو حَِيفَةً: «لا كرَاهِية في دَلِكَ» فَهَذَا الْقَوْلُ في 
شُرُوطِ الإخرام الرَّمَانِيَة وَالْمَكَانيّةء وَيَنْبَغِي بَعْدَ ديك أَنْ تَصِيرٌ إِلَى الْقَوْلٍ 
في الإخرَام» وقبل لِك ينبي اَن تَقُولَ في ترُوكهء ق ل بعد لك في 
الْأَفْعَالٍ بالْمُخرم إِلَى جين إخلالِهء وهي ا الح كُنَّهَ 
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وۇگ ثم فول في أخكام الإخلالٍ ِالتْرُوكُ وَالْأَفْعَالِ ولسدآ بالترُوكِ). 


هذا هو رأي الجمهور. يعني : أن الإنسان إن أحرم قبل أشهر ال 


df 
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)00 أجمع العلماء على أن الإحرام قبل اث شهر الحج مكروه. لا لأنه قبل وقت الفعل» 
لكن لاحتمال أن يلحقه حرج عظيم في الامتناع عن محظورات الحج. 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۷/۲)» حيث قال: «وصَح تقديمه 
عليها لا عكسه). أي: جاز تقديم الإحرام على هذه المواقيت» بل هو الأفضل» - 


فعليه أن يجعلها عمرة» وإنما الإحرام بالحج ينبغي أن يكون في 0 
الحج» وأيضًا ينبغي للمسلم حقيقة: أنه إذا أحرم بالحج» فله أن يحل من 
إحرامه ويجعلها عمرة» فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر اقتداءً بما أرشد إليه 
رسول الله حيو وبما تمنى» والإنسان ‏ كما قلنا ‏ قد تعب وطوى 
المسافات» وجاء إلى هذه البلاد بقصد أداء هذه الفريضة» فليحاول قدر 
الإمكان أن يتجنب كل المواضع التي قد تقدح في حجه» أو تنقصه من أي 
طريق كان» إلا أن يكون معذورًاء فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


ەو ب ق دبي ارده 
ما بصع الِْحْرَامَ من الامور المساحة للخلال] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْقَوْكُ فِي الدُرُوكِ 


ل جرد مح مرق سافن برا وا ا “جز كار اعم مانا روات ا 
وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للخلالء والاصل فى 


ڌا الاب ما نَبَتَ مِنْ حَدِبثِ مالك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عُمَر). 
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= ولا يجوز عکسه» وهو تأخيره عن هذه المواقيت على ما يَجىء فى موضعه إن 
شاء الله تعالى» وإنما كان التقديم أفضل؛ لقوله تعالى: ريشا تلج وم بر 
وفسرت الصحابة الإتمام بأن يُحرم بهما من دويرة أهله» وكانوا يُستحبون أن يُحرم 
بهما من دويرة أهله» ومن الأماكن القاصية». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٠٠٥١/۲(‏ حيث قال: «(و) يكره أن 
يُحرم (بالحج قبل أشهره)؛ لقول ابن عباس: «من السنة: أن لا يُحرم بالحج إلا في 
أشهر الحج»» روأه البخاري؛ ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتهاء فأشبه ما لو أحرم قبل 
الميقات المكاني» (فإن فعل) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو 
محرم)» حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فعل 
جماعة من الصحابة والتابعين» رتم يقل ج نه لا ي > ويدل لصحة 
إحرامه بالحج قبل أشهره: قوله تعالى: يلوك ع الْأَهِلَهَ كُلَ هى مَوْقِيتٌ لِلنَّاِ 
والح [البقرة: ۱۸۹]ء وكلها مواقيت للناس» فكذا للحج». 


ITY:‏ 0# تت 


المراد بالتروك: هي الأشياء التي يجب على المحرم أن يتركها 
ويتجنّبهاء لذلك يحرم عليه أن يفعلهاء وإن كانت قبل تلبسه بالإحرام 
حلال في حقه. 

اا يعرف ع الفا رف راك لرام أ مرو الي 
يجب على المسلم أن يجتنبها فى إحرامه جج أو عمرة» وسواء كان 
الحج فرضّاء أو تطوعًاء وسواء كانت العمرة واجبة» أو غير واجبة. 

تلك الاوز التي بعضها في هذا الحديث» وهو حديث _ مالك 
عن نافع عن ابن عمر ' '' فمن الأمور اد يبعي أن يعجنبها المسلم. في 

O 


يغطى رأسه. 
ومنها: ألا يلبس مخيطًا سواء كان ثوبّاء أو وا أو عباءة» أو 
غير “ذلك: 


ومنها: ليس له أن يحلق أي شعر من بدنه» كما أنه لا يجوز له أن 
يأخذ من أظفاره شيئًا بعد أن يحرم. 

ومنها: لا يجوز له أن يتطيب بعد الإحرام. 

ومنها: 5 يجوز له أن يَنكح أنفسهء ولا لغيره» ا يعقد النكاح 
لنفسه› ولا أن يعقد لغيره. 

ومنها: لا تجوز له أن يجامع هله ولا أن يباشر النساء المباشرات 
الممنوعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم »)7175١(‏ عن مالك» عن نافع» عن عبدالله بن 
عمر # أن رجلا قال: يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسول الله َيةٍ: «لا يلبس القمصء ولا العمائمء ولا السراويلات» ولا اليرانس» 
ولا الخفاف» إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» 
ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران. أو ورس». 


ومنها أيضًا : ا 

هذه هي محظورات الإحرام التسعة التي يجب على المسلم أن 
يتجنبهاء وذلك ما ورد في الحديث الآتي الذي أخرجه البخاري ومسلم في 
ا كاعري ف 

57 كه رون سر كه مس ف وك كوروة نين ملام ود ا 

> قولج: («أن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله ئ مَا يَلبَسَ المخرم مِنّ 
التيّاب؟). 

سأل رجل رسول الله ييه ما يلبس المحرم من الثياب؟ 

هذا يدل ادا عل ا للك الا تن على اى عمل من 
أعمال العبادة؛ إلا بعد أن يعرف حكم الله وحكم رسوله ية فالذي يريد 
کک ا ال ل ع ا ا 1 
من ا العلماء» لكن ينبغي أن يعرف تلكم الأمور الضرورية التي 
يحتاج إليها في حجه وفي عمرته» فهذا السائل أراد أن يعرف ما يبلس 
المحرم من الثياب فقال له الرسول كل : رل يلبس القمص› ولا العمائم» 
والسراويللات؛ ثم قال ابن عمر ۔ ها : ومن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس ثويًا مسه زعقران› 
ولا الورس» فورد في هذا الحديث ثلاثة من محظورات الإحرام» وهي 
تفيد جملة الأمور التي ينبغي للمسلم حاجّاء أو معتمرًا ألا يلبسها أو شيا 
منها. 

> قولح: (كَمَالَ رَسُولُ الله يَلِ: لا تَلْبَسُوا الْقَمْص. ولا الْعَمَائِمَ 
ولا السَّرَاوِيللاتِ» ولا الْبَرَانسَء وَلَا الْخْمّاف). 

ذكر النبي ية أول نوع من المحظورات فقال: 


(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۲۳)ء والترمذي (۸۳۳)» وغيرهما. 


دلا تلبسوا القمص ( والقمص : جمع 0 فميص» وهو يجمع على قمص“ 
وعلى قمصان. 

والقميص: هو الثياب التي وه وتستر جميع البدن» وهو يختلف 
فى أشكاله وألوانه على حسب العادات والبلدانء ويطلق عليه الجلباب 
اهنا وسواك OE‏ أو هادف أن غير للقن كنا حيط 


ببدنه أو ببعضه؛ فإنه يؤثر في إحرامه. 


أما لو وضع الثوب المخيط على جسده كالعباءة فهذا لا يضرء 
بخلاف لو لبسه على جسله ففيه الحرمة. 


(والعمامة): وهي التي توضع قل لرام الق مدنا هنا ا 
يغطى به الرأس» أي: لا يضع محرم شيئًا ملاصمًا على رأسه سواء كانت 
عمامة» أو الطاقية المعروفة» أو هذه الغترة» سواء كانت بيضاءء أو 
حمراءء وأيضًا الطربوشء أو غير ذلك» مما يضعه الإنسان على رأسه 
حتى ولو وضع ردائء» أو أخذ ما يحرم وغطی به رأسه؛ فهذا لا يجوز. 


وكذلك (السراويل): سواء كان طويلا: وهو الذي يأتي من السرة 
وينزل إلى ما فوق الكعبين» أو ما يكون دون ذلك إلى نصف الفخذين» أو 
أكثر من ذلك. هذه أيضًا ل تجوز لأنها نوع من اللباس. 


الانيا رفي اوا فزي قدو عط الوا من ا 
هي أشبه ما تكون بالثياب التي يلبسها المغاربة» وهي ثياب واسعة 


الرأس» هذه أيضًا نوع من الثياب ويدخل فی ذلك العباءة» وغير ذلك. 


201 النرسن : هو كل ثوب رأسه منه ملترق به» من دراعة» أو جبة »2 أو ممطرء أو غيره. 
وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من 
البرس 35 بكسر الباء 2 القطن» والنون زائدة. وقيل : إنه غير عربي. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (/4۰۸)ء «تهذيب اللغة» للأزهري (١١/۷١۱)ء‏ «النهاية» لابن الأثير 
0/0 


كذلك «الخفاف»“ التى تغطى الكعبين؛ إلا أن لا يجد الإنسان 
نعلين فإنه يلبسهما ويقطعهما أسفل من الكعبين. 

> تولم: لا أَحَدٌ لا جد تَعْلَيْن فلل حُمَيْن وَلْيَفْطَعْهُمَا أَسْمَلَ 
مِنَ الْكَعْبَيْن) 

سيأتي الخلاف في هزه الا ولق لان ديك عدا بن" عاش 
- المتفق عليه ”" قاله رسول الله بيه وهو في عرفات دل على أنها 
لا تقطع. وأنه عند فقد النعلين يلبس الإنسان الخفين؛ بدلا عنهما. 

> تول ول تلسوا من الات متا هسه الرَعْفَران 
ولا الْوَرْسُ)). 

وكذلك من المحظور على المحرم «أن يبلس المحرم من الثياب شيئًا 
مسه زعفران أو ورس» وهذه أنواع من الطيب. 

وقد ورد في معجم المعاني الجامع أن الورس: نبت من الفصيلة 
القرنية ينبت في بلاد العرب. والحبشة. والهند. كما يوجد عليه زغب 
قليل» يستعمل لتلوين الملابس الحريرية ؛ لاحتوائه على مادق حمراء. 

وسنأتي إلى تفصيل هذه الأمور إن شاء الله عندما يدخل المؤلف فى 
بيانها. 


)١‏ السراويل: معروف» يذكّر ويؤنّث. والجمع السراويلات. 
قال سيبويه: سراويل واحدة» وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهى مصروفة في النكرة. 
انظر: «الصحاح» للجوهري »)١9/59/0(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري »2)7191/1١(‏ لسان 
العرب .)۳۳٤/۱۱(‏ 

0) أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم (9554؟),: عن جابر بن زيد» سمعت 
ابن عباس ا قال: سمعت النبي يله يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين» 
فليلبس الخفين. ومن لم يجد إزَارَاء فليلبس سراويل للمحرم). 


> تولة: (نَاتمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بَعْضِ الأخكام الْوَارِدَةِ فِي هَذَا 
الْحَدِيثِْء وَاخْتَلَّفُوا في OEE‏ لبس الْمُحْرِمُ 
قَمِيصًاء وَلَا شَيْنَا مِمّا ذُكِرَ في هَدَا الْحَدِيثْ). 


اتفقوا العلماء على أكثر ما ورد في الحديث"''؛ لكنهم اختلفوا في 
الخف إذا لم يجد نعليه يلبس بدلا منهما الخف. 


ولكن هل يقطع الخف أم لا يقطع؟ هذا مما اختلفوا فيه" 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 55)» قال: (وأجمعوا على أنَّ الْمُحرم ممنوع 
من: :اليس القميص» والعمامة» والسراويل» والخفاف» والبرانس» ... وقال: 
وأجمعوا على أن الْمُحرم ممتوع من تخسن رام ةوقال و الجمعوا عل أن 
الْمُْحرم مر من لبس زعفران أو ورس). 

(۲) مذهب الأحنافء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۸/۲٤۳)ء‏ قال: (محظورات. 
أي: ممنوعات الإحرام» ...» والخفين» إلا أن لا تجد النعلين» فاقطعهما أسفل 
من الكعبين). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)٥٦/۲(‏ قال: (وجاز لمحرم 
خف)» أي: لبسه ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو 
أو غيره» أو كان من أصل صنعته كالبابوج (لفقد نعل» أو غلوه) غلوًا (فاحشًا) بان 
زاد ثمنه على الثلث. ..). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲/٤۲۹)ء‏ قال: (ولبس مداسٍ ‏ أي: 
مكعب. . . » الذي لا يستر الكعبين» وكذا لبس خف» إن قطع أسفل كعبه» ونس هن 
القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين. . . » ثم قال: . . ٠.‏ الفرق بينه وبين وجوب قطع 
الخف عند فقد النعل مشكل» لكن ورد النص بذلك. نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا 
وجد المكعب» ولا يجوز لبس الخف المقطوع والمداس مع وجود النعلين على الصحيح 
المنصوصء أما المداس المعروف الآنء فهذا يجوز لبسه لأنه ليس محيظًا بالقدم). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي -519/١(‏ 22040 قال: 
(ويحرم قطعهما)» أي: الخفين؛ لحديث ابن عباس: «سمعت النبي و يخطب 
بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليليس الخفين. . .» متفق عليه» رواه الأثبات 
وليس فيه (بعرفة). ولم يذكرها إلا شعبةء وتابعه أبن عيينة عن عمرو»ء ولمسلم عن 
جابر مرفوعًا مثله وليس فيه ايخطب بعرفات» ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين. 
قال علي: قطع الخفين فساد؛ ولأنَّ قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظرء إذ لبس 
المقطوع. كلبس الصحيح مع القدرةء وفيه إتلاف مالية الخف. ..). 


فلبين: للملبلع كما اقلنا آنا يلس كوكة RC‏ نولا أن يبلس 
الفتيلة سؤاء كانت :تحت الثياتء اي ها بلاضق البدن:. أو الى تاتى 
فوق الثياب» كذلك أيضًا على أي شكل كانت؛ فليس للمسلم أن يفعل 
ذلك. 


وليس المراد كما يظن بعض الناس أنه لو وجد إحرامًا أي: رداءه» 
أو إزاره 00 مخيطًا يظن 00 هذا لا 8 بل 00 0 0 يرد عن 
الق 

فالرسول ا نص على ذلك. والذين ذكروا المخيط هم بعض 
الفقهاءء.ولذلك: قال بعضه؟: (محيطًا بدل مخيطًا)» يعني : لا يلبس 
الإنسان ما هو مخيط على جميع بدنه كالثياب التي تبدأ من أعلى الكتفين» 
وتنزل إلى ما فوق الكعبين» ولا يلبس الفنيلة» ولا ما أشبههاء ولا يلبس 
السراويل» ومثله البنطلون. وغير ذلك. 


وعلى ذلك كل لبس خيط على البدن كاملة» أو على بعضه؛ فإنه 
uaa‏ و بي ليا رسيا 
ضرورة مع أنها تلبس وذاك (كالنظارة) فلا تضر (والسماعة) يضعها فى أذنه 
كذلك لا تضرء (والساعة) يلبسها فى يذه لا تضرء وكل هذا لا يُسمَّى 
لباسَّاء وكذلك (الحقيبة) يعلقها على بدنه هذا لا يضر أيضاء أو القمر 
(الحزام) الذي يلف على بدنه ليضع فيه نقوده وحاجاته كل ذلك لا يضرء 
وكذالك لو ربط الرداء لا يضر؛ لكن لا يجوز له أن يأخذ ثوبًا فيلبسه أو 
سروالا فيليسه. 


> قولع: (وَلَا مَا گان فِي مَعْنَاهٌ مِنْ مَخيط الثَيّاب» وَأن هَذَا 
() انظر: «مختصر خليل» لخليل بن إسحاق (ص: 977)» قال: محظورات الإحرام: 


حرم بالإحرام. . ٠.‏ على الرجل محيط بعضو. وانظر: اامواهب الجليل» للحطاب 
)16( 


مَحْصُوصٌ بالرّجَالٍ ‏ أَعْنِي: تَخْريم لبس الْمَخِيط . واه ا بَأْسَ لأ 
بان الْقَميص وَالدَرْع وَالسَّرَاوِيلٍ وَالْحْمَافٍِ وَالْحْمْرِ). 

ذهب المؤلف إلى ما ذهب إليه كافة ٠‏ العا وهن أن الا 
يختلفن عن الرجال في أمورء ويوافقنهن في 58 فليس للمرأة مثا أن 
تأخذ شيئًا من شعرهاء. ولا أن تقلم أظفارهاء ولا أن تتطيب؛ لكن لها أن 
تلبس ما شاءت من الثياب؛ فتليس الدرع» والقميص» وتلبس السروال» 
وتغطي رأسهاء فهذا أمر مطلوب» وليس فيه شيء؛ لكنّ الأولى بالمرأة ألا 
تعش E‏ انهه الاأحافي كما كانت عل ETE LN‏ 
ES‏ فقي لع 4 ENE‏ اذى مرضع على الوض 
ولا البرقع «الجوانتي» هذا ما نهى عنه رسول الله لا" . 


وجائز لها لبس القميص والدرع؛ وإنما هما نوع من الثياب؛ ولكنهما 
يخاطا على شكل معين» وألبسة النساء تختلف من نوع إلى نوع» ومن 
مكانٍ إلى مكان. 


كذلك لها أيضًا أن تلبس السراويل» والخفاف» والخمر جمع خمار: 
وهو ما تخمر به المرأة رأسها أي: تغطيهاء أمّا الرجل فلا يجوز له أن 
يغظي رأسهء ولا أن يلبس السراويل» والقميصء والدرع» والخفاف كما 
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امسق 


6 يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 56). قال: (وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة 
ليس القميص› والذروع: والسراويل» والْخُمُر» والخفاف. . .» وقال: وأجمعوا على 
ُن د المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)ء قال: عن عائشة»ء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مع رسول الله ية محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جليابها من رأسها على 
وجهها فإذا جاوزونا كشفناه». قال الألبانى: إسناده ضعيف. انظر: «ضعيف أبى داود» 
١ 1 010‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۸)ء عن عبدالله بن عمر ظا قال: قام رجل فقال: يا 
رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي كلْهِ: «لا تلبسوا 
القميص . . . ٠‏ ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين). 


> قولت: (وَاخْمَلَهُوا فِيمَنٌ 1 جذ غَيْرَ السَّرَاوِيلٍ ل لَه لِبَاسّهًا؟ 
فال مالك وا غ له بور له لاس السَّرَاوِيلٍ وَإِنْ لَبِسَهَا انْتَدَى. 
وَكَالَ الشَافِعِىٌ وَالنّوْرِيٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ؤر وَدَاوُدُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ 
جد إِزَارًَا). 


أي: لو أن إنسانا لم يجك نا لبه غير السراويل» هل اله لاسا 
آم لا؟ 
f‏ 


ذهب مالك وأبو 1 إلى:: عدم جواز ذلك» وإن لبن 
السراويل افتدى. 


بيننا ذهب الشافعي"" ومع عة إلى أن له أن يلس السراويل إذا 
لم يجد إزارّاء كما أخبر الرسول يا «ومن لم يجد قميصًا يلبس 
السراويلء وإذا لم يجد نعلا يلبس الخف». 


(۱) ينظر: «الشرخ الكبير» للدردير (207/7)» قال: (قوله: وفي كراهة السراويل روايتان)» 
يعني: أنَّ المحرم هل يكره له أن يرتدي السراويل لقبح الزي» كما يكره لغير 
المحرم لبس السراويل مع الرداءء أو لا يكره له ذلك بل هو مباحء روايتان عن 
الإمام مالك وأما لبس السراويل للمحرم فلا يجوزء ولو لم يجد إزارًا على 
المعتمد» ففي كلام المصنف حذف مضاف» أي: وفي كره ارتداء السراويل للمحرم 
وغيره وإن ساقه المصنف في المحرم - وعدم الكراهة ووا وبحث فيه ابن غازي 
بأنَّ كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد: أن ١١‏ لجواز قول لغير الإمام لا 
رواية عنه فانظره). 

(۳) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8/5): قال: (قال في المجمع: ولو لم يجد إلا 
السراويل فلبسهء ولم يفتقه نوجبهء أي: الدم). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)””/١١(‏ قال: (وقال عطاء بن أبي رباح» 
والشافعي» والثوري» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق» وأبو ثور» وداود: إذا لم يجد 
المحرم إزارًا لبس السراويل ولا شيء عليه). وانظر: «المغني» لابن قدامة .)17١/0(‏ 
وقول أحمدة ينظر: «مسائل نحم سن حنبل) لابن هانئ (ص : ۳). قال: (قلت: 
السراويل بمنزلة الخفين؟ قال: نعم). 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)0794/١(‏ قال: (إلا أن لا يجد) المحرم 
(إزارًا فليليس سراويل. ..). 


وهذا ار إلى الصواب؛ لأنه ورد عن الرسول ىيل حديث 
عبدالله بن عمر السابق» ثم جاء حديث عبدالله بن عباس متأخرًا عنه"؛ 
فدلٌ على الإنسان إذا لم يجد قميصًا يلبس السراويل» وإذا لم يجد نعلا 
يلبس الخف» ولم يأمر الرسول ب بقطعهماء وكان ذلك آخر الأمرين من 
الرسول كك فكان ناسحا للأول» وليس كل الذين كانوا مع الرسول يلاه في 
المدينة هم الذين كانوا معه في مكة» أو في المشاعر؛ بل هناك أناس 
كثيرون جاؤوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم: فكثير منهم لم يسمع 
قول الرسول علق كدل ذلك على أن اخ ا مرن هن الرسول :انما هو 
لبس السراويل لمن لم يجد ثويّاء ولبس الخف لمن لم يجد نعلاء ولا 
يحتاج إلى قطعهماء ولا فدية عليه إن شاء الله. 

> تولج: (وَعُْمْدَةُ 0 مَالِكِ: ظَاهِرٌ لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ الْمُتَقَدّم؛ 
قال : وَل گان في ذَلِكَ ر حص اناما رَسُولُ الل كله كما اسْتَدْئى في 
لس الْحْمَيْنِ). 

إذا كان ذلك هو ما استدلٌ به الإمام؛ فإنه ثبت عنه أنه قال أيضًا 
على الملا والنساء مجتمعون حوله: «خذوا عني مناسككم» ٠‏ ثم بين أن 
من لم يجد ثوبًا يلبس السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ولم 
يأمر بالقطع» ولم يأمر بوجوب الفدية على من لبس السراويل في حقٌّ من 
لم يجد الإزار فدل ذلك على جواز ذلك. 


E 


. 


وَابْنِ عَبّاسِ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 0 
الْإرّانَ وَالْحْتُ لِمَنْ لَمْ يَحِدٍ 50 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ الظَايِمَةِ الثَّانيَة: حلت عَمرو ٠‏ ديثار عن > 


1١ 
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(۱) تقدّم تخريجه. 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم :)3١١0(‏ عن جابر قال: رأيت النبي بيه يرمي على راحلته يوم 
الدنحرء ويقول: «لتأخذوا مناسككم ء فإني لا أدري لعليّ لا أحج بعد حجتي هذه). 


مراده حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس وهو 
خديف فق عل ٠‏ كالحديف الأول :ر عمد 


(السراويل لمن لم يجد الإزار يتزر به والخف لمن لم يجد 
النعلين) والرسول بي لم يأمر بقطع الخفين» ولم يأمر بوجوب الفدية على 
من لبس السراويل في حق من لم يجد الإزار؛ فدل على جواز ذلك. 

وهذا تيسير من الله 8# ونحن نأخذ بالمتأخر من قول الرسول كَل 
ورا إِنَكَ لكر لمي لِلئّايس ما نر إل [النحل: 44]» وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء ودعوى أن الرسول بيه قال ذلك فى المدينة 
في الأمر ليله الرسول يي لمن لم يسمعه. 


> قولح: (وَجْمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِجَارَةِ لباس الْحُمَيْنَ مَفْطوعَيْنِ لِمَنْ 


1ه مس الا وَكال ا اء" or of o‏ 201 € 
لم يَحِدٍ النغلين. وقال أحمد: جَاِرٌ لِمَنْ لم يَجَدٍ النعلينٍ أن يلبس 


م عراس 
0 


الح غر تفظوقين أخذا فطل خد انن كا 

قال الإمام أحمد: لا خلاف بين العلماء أنَّ الإنسان إذا لم يجد 
نعلين ؛ فعليه أن يلبس الخفين» وليقطعهما» هتاك من يز أنه يلبسهها 
دون قطع كما عرفنا. 

وحديث ابن عباس قد مر بنا قريبًا وهو حديث (متفق عليه) وقد قاله 
الرسول ية في مناسك الحج. 

> تولم: (وَكَالَ عَطَاءٌ: فى قَظعِهِمَا ساد وَاللَّهَ لا يحب الْمَسَاة)0". 


(۲) أخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده) (2)559/5 )١578(‏ قال قتادة: وقلت لعطاء: 
كنا نسمع أن قال: شقهاء قال: هذا فساد والله لا يحب الفساد. 


{Vo 


7 52 : ا ا 

وهو الإمام عطاء من التابعين''*: نظر إلى هذا الغرض وهو إذا قطع 
الإنسان الخفين؛ أفسدهما على نفسه»ء وفيه إلحاق ضرر بصاحب الخف 
فهذا فيه شىء من الفساد» والله لا يحب الفساد. 

< تولي: (وَاخْتَلفوا فيمن لبِسَهِمًا مَقَطوعَيْنِ م وجود اله لنعلينٍ, قَقَالَ 
مَالِكُ: عَلَيْه الْفِدْيَة وَبِوِ كَالَ أَبُو نَوْرِء وَكَالَ أَبُو حيِيمَةً: لا يِدْيَهَ عَلَيْه 
الان عَنِ الشَافِعِيٌ). 
وجود التعلين : 

أولا: الفرق بين النعل والخف: النعل: هو هذا الذي لا يرتفع إلى 
الكعبين وهو ما يُسمّى (المداس)ء أما الخف: وهو الذي يغطى الكعبين. 

فلو أن إنسانًا وجد عنده نعلان وخف» فلو أنه لبس الخفين مع 
وجود النعلين هل عليه شيء؟ 

ذهب بعض العلماء (مالك0", وأبو ثور» وان وقول عن 
الشافعي”*': بأن عليه دم؛ لأنه ترك الأصل» وانتقل إلى البدل مع وجود 
الأصل فمن فعل ذلك فعليه دم شاة؛ لأنه ارتكب محظورًا منع منه. 


)١(‏ قال الذهبي: عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم الإمام» شيخ الإسلام مفتي 
الحرمء أبو محمد القرشي مولاهم» المكي» ...2 ولد: في أثناء خلافة عثمان» 
وكان من أوعية العلم» ومات في رمضان» سنة 21١5(‏ أو 21١8‏ أولا١١ه).‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/0/ا - ۸۸). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (2»)05/5 قال: (وجاز لمحرم خف)»ء أي: لبسهء 
ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره» أو كان 
من أصل صنعته؛ كالبابوج (لفقد نعل» أو غلوه) غلوًا (فاحشًا) بأن زاد ثمنه على 
الثلثء وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق» أو دمامل برجليه. 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)540/١(‏ قال: (وإن لبس خمًا مقطوعًا دون 
الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى نضًا). 

() يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (154/4)» قال: (فالحاصل أن ما ظهر= 


69 وقول اجر عن الخافقي) ‏ : بأنه لا شىء 


عليه؛ ما دام الخفين مقطوعين» وقد أبيح عند عدم وجود النعل؛ فلا مانع 
من ذلك. 


الثانى. 
ي 


CR 


> قولة: (وَسَنَذْكُرٌ هَذَا في الأخكام. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أن 
الْمْحْرِمَ لا يَلْبَسُ النّوْبَ الْمَصْبُوعٌ بِالْوَرْسِ وَالرَعْفَرَانِ). 


لماذا لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس؟ هذا كان فيما مضی› ولیس 
كحالاتنا الآن؛ فقد تغيرت اا وتبدلت الأحوالء وال تحال سخ 
علينا نعمه ظاهرة وباطنة. قال ای وما یکم ئ ا كين i‏ 
[النحل : ۳]» وقال أيضًا : «ووإن و نعمت اله ا وها هآ إرت لاضن 


کک و م الأصابع يحل مطلقًا؛ کک 2 وما ۾ ا 
جائرًا لزمه نزعه فورّاء وإلا أثم وفدى). 

)١(‏ ينظر: ادر الرائق ق لابن نجي اماد 0 00 أر من صخ بما إذا كان 
Ss‏ ا ا ل 00 
«رد المحتار» لابن عابدين (/590)» قال: (وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية 
إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب؛ كما في شرح اللباب). 

(۲) ينظر: «المجموع» للنووي (70548/9)» قال: «(وأما) لبس المداس والحمحم والخف 
المقطوع أسفل من الكعبين» فهل يجوز مع وجود النعلين؟ فيه وجهان مشهوران» 
ذكرهما المصنف والأصحاب (الصحيح) باتفاقهم تحريمه» ونقله المصنف 
والأصحاب عن نص الشافعي » وقطع به كثيرون أو الأكثرون. . ( 

۳) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۲۹)ء‏ قال: ولا خلاف في الثوب 

ل د امسر اوح رعو وو ا ا ا 

0" «الإجماع» لابن المنذر (50). 


1 ةع چ ل 

عا 

لوم مار [النحل: ]١1١‏ ويقول 8 

[إبراهيم : ۷]» فكلما شكر المؤمنون نعم الله 4 
وتزداد شيئًا فشيئًا. 

كان فيما مضى لكي يحصل الإنسان على ثوب يريد أن يغير لونه إلى 

البياض يحتاج إلى أن يصبغه بأي نوع من أنواع الصباغ» أما الإنسان في 


3 


هذا الزمان فبحمد الله كل ما يريده الإنسان» وكل ما تشتهي نفسه من 
المآكل» ومن المشارب» ومن الملابس مما أحلها الله كله ي 
ميسورًا متوفراء فهذه نعم عظيمة» ومواهب جليلةء وكرم من الله لا 
لعباده المؤمنين. 

هذا الثوب الذي يصبغ بزعفران» لا يجوز لبسه؛ ا الثوب مصبوع 
حلي بشيء من الطيب كما في قصة صاحب الجبة التي ضمخت بالطيب 


> تولع: (لِقَوْلِهِ - عَلَّيْهِ الصَّلَاةٌ السام - فِي حَدِيث ابن عَمَرَ: 
(لا تسوا من الات سَيْنَا مَسَّهُ الرَعْفَرَانْ ولا الْوَرْسنٌ)). 


وذلك لوجود الطيب في الزعفران» والورسء والطيب إنما هو من 
محظورات الإحرام فلذلك قال الرسول ية : «لا تلبسوا من الثياب شيئًا 
مسّه الزعفرانء أو الورس»"» وكذلك فى قصة الأعرابى الذي وقصته 


دابته «نهى رسول الله ية عن تحنيطه بالطيب”" فالطيب محظور من 
محظورات الإحرام إلا ينبغي للمحرم. 


)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸٤۹(‏ ومسلم »)۲۸٦۳(‏ عن ابن عباس ها قال: بينا رجل 
واقف مع النبي بيا بعرفةء إذ وقع عن راحلتهء فوقصتهء أو قال: فآقعصته» فقال 
النبي 25: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين»ء أو قال: اثوبيه» ولا تحنطوهء 
ولا تخمروا رأسه» فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي». وفي رواية ‏ عندهما ‏ قال: «ولا 
تمسوه بطبب). البخاري c(1A0°)‏ ومسلم (YATA)‏ 


> تولم: (وَاخْتَلَقُوا فِي الْمُعَصْمَرِء كَقَالَ مَالِكٌ: َيِسَ به په بَأمنٌ نه 
لَبْسَ بطيب» E E‏ فوطي ونه ال و ا 


g2 


بي 
نف ما حرج مالك ن عَِي: «آن التَبِىَ - عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - نَهَى 
ن لبس الْقِِيّ» وَعَنْ لبس الْمُعَضْفَر»». 

الثوب المعصفر: هو الذي صبغ بالعصفر الشيء الأصفرء واختلفوا 


فد ل و خو أ لو كدو وا عليه و ا چوا 
ذلك: «بأنّ أزواج رسول الله با كنّ E‏ بذلك» كما س ذلك 
البخاري تعليمًا في كتابه””» وأخرجه غيره“» ولا شك أن زوجات 


الرسول بيه وهن اللاتي يعشن مع رسول الله ييه وهن أقرب الناس إليه 
في هذا المقام؛ كنَّ يحرمن بهذه الثياب المعصفره؛ فذلك دليل على 
جوازه. 


وذهب أبو حنيفة »2 د إلى أنه نوع من الطيب» فمن لبسه 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرّعيني »)75١7/5(‏ قال: «ومصبوغ لمقتدى به) 
ش: يعني : أنه يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا كان ممن يقتدى به» ولا يكره 
له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به. 

(0) يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى 2)755/1١(‏ قال: (وكره لبس معصفر) للرجل 
NS‏ .. (في غير إحرام)؛ فلا يكره ارس الت اممف ET‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا e‏ قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 
والأزر. ولبست عائشة صا الثياب المعصفرة ة وهي محرمة. 
قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: «كانت 
عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» إسناده صحيح. انظر: «فتح الباري» 
(f*0)‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٤۷٦/۹(‏ عن ابن أبي مليكة: أن عائشة ڪا 
كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة. 

(©) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۲۸/۳)ء قال: وكان الثوريء» وابن الحسنء وأبو 
ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر. 


0 


تعليه القدية والكةارز نان العى: عله و ی ا وعفن ل 
ال 

واستدلوا أيضًا على ما ذهبوا إليه: «ثبت عن الرسول كي أنه 
نهى عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال» وار بإلقائه.ء وبيّن أنه جمرة 
من نار" فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب أيّا كان؛ أما المرأة 
فلها ذلفء وكذلك تي عن لبن (القشىي)+ ائ الاب الت من 
كتان» أو قطن إذا كانت مخيطة. أو خيطت بشىءٍ من الحرير؛ 
ل الحرير نهى عنه الرسول ئلا فقال في الذهب» والحرير: حرام 
على ذكور أمتي» حل لإناثهم”". فلا يجوز للرجل أن يلبس 
الحرير إلا عند الضرورة؛ كأنْ يكون ببدنه حكة يضطر إلى لبس الحرير 
فهذا مستثنى أو كان فى الحرب» أو غير ذلك» أما أن يلبسه مطلمقًا 
فلا. 
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ونهى كذلك أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع فقال: «ألا وإني نهيت 
أن أقرأ القرآن وأنا راكع»“» فلا ينبغي للمسلم في حالة الركوع في 


)١‏ أخرجه مسلم c(OEAN)‏ عن علي بن أن طالب» أن رسول الله يه نهى عن لبس 
القسي» والمعصفر» > وعن تختّم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع. 

(۲) أخرجه مسلم (0077).» عن عبدالله بن عباس» أن رسول الله ی رأى خاتمًا من 
ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها 
فى يدوا فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله عكهة : خذ خاتمك انتفع به قال: لا" 
واللهء لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله يَلة. 

(۳) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ابن ماجه (5945): علي بن أبي طالب يقول: أخذ 
رسول الله ية حريرًا بشمالهء وذهبًا بيمينهء ثم رفع بهما يديهء فقال: «إن هذين 
حرام على ذكور أمتي. حل لإناثهم». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(5719/5). 

)4( أخرجه مسلم و١ c(1‏ عن ابن عباس » قال: كشف رسول الله علد الستارة والناس 
صفوف خلف أبى بكرء فقال: «.. .۰ ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعّاء أو 
ساجدّاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب كك» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء 
فقمن أن يستجاب لكم). 


الصلاة؛ أن يقرأ القرآن؛ وإنما يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاء وله أن 


يزيد عن ذلك. 
ونهى كذلك ي «عن لبس العصفر» كما نهى عن السابق فأخذوا 
منه النهي. 


وا الأول ان هذا نهي تنزيه ولیس تحريم؛ لان 
أزواج الرسول ية لبسن ذلك وأنَّ النهي كان في أول الأمر»ء ثم 
رخص به. 


> قولم: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن إِخْرَامَ الْمَرْأَةٍ في وَجهها)". 
لع المولك اعد ذلك من عديف ورد عند الدار قط فك 


لشي وهو قوله: الإحرام الرجل في راش وإحرام المرأة في 
وجهها»» وهذا حديث لم يصح . 


ومعنى الحديث: ی لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه» والمرأة 
واا وكات قفي ف طريق ERE E‏ 


() أخرجه مسلم (0588)»: عن علي بن أبي طالب: «أن رسول الله ييه نهى عن لبس 
القسي» والمعصفر» وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع». 

6) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» ».)۸٥/۲١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر: «أن نساء 
النبي بي كن يلبسن الدروع المعصفرات وهن محرمات). 

(۳) يُنظر: کک لابن القطان (00740/5 قال: (وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجههاء 
وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرهاء وهي محرمة). 

)£( أخرجه الدارقطني في «(سننه) »)۲۹٤/۲(‏ عن أبن عمر أن النبي ي قال : «إحرام 
المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه). 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في 8 الكبرى» (1/۹٤٤)ء‏ وقال: والمحفوظ موقوف. 

(5) قال ابن حجر: وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف» قال ابن 
عدي: تفرد برفعه» وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه» إنما يروى موقوفًاء وقال 
الدارقطني في العلل: الصواب وقفه» وقال البيهقى: قد روي من وجه آخر مجهول» 
والصحيح وقد انظر: «التلخيص الحبير» (رواه). 


ا۸ 


أن تستتر عنهم؛ فالأولى ألا تغطي وجهها؛ أما إذا مرّ بها أجانب فإنها 
ترخي خمارها على وجهها كما كانت تفعل عائشة ‏ طا “ وغيرها من 
نساء المؤمنين 

< تولم: (وَأن لَهَا أن تعَظي رَأسَهَا وَتَسْثْرَ شَعْرَمَاء وَأنْ 

ل تَوْبَهَا ء وجھها). 

تغطي المرأة رأسها وشعرها؛ لان رأسَ المرأة وشعرّها عورةٌ» بل إن 
المرأة كلها عورة» وهناك خلاف في وجهها"» والصحيح أن وجهها 
عورة» وأن المرأة ينبغي لها في الصلاة أل تظهر شيئًا من ا فإن وجد 
معها أجانب فإنها کر کا ولذلك قال النبي بي : ازن خير عفرت 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها 


)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١/٤۲۸)ء‏ قال: ول وبدن 
الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى: ول سرت زِبنتَهُنَ ِل م 
طهر نها [النور: ١۳]ء‏ قال ابن عباس: (وجهها وكفيهاء وإن كان ابن مسعود 
فسره بالثياب كما رواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوهًا بسند جيد 
وَلأن النبي يه «نهى المحرمة عن ليس القفازين والنقاب» ولو كانا عورة لما حرم 
سترهما . . .). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير »)781//1١(‏ قال: (الحرة): الكبيرة 
وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين» وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر 
واجب على البالغ. 
ومذهب الشافعية» ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري :)2١95/١(‏ قال: (وعورة 
الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها 0 بدنها إلا الوجه» والكفين) 
ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين لقوله تعالى: لوا بت زيه إل ما هر ينها 
[النور: ١۳]ء‏ قال أبن عباس وغيره: ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا 
عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (١/١۳۳)ء‏ قال: (والحرة 
الالكة كلها عرو 4 فل RT‏ ظم )انعا + E‏ وكوي 
خلاف في المنعيت: أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة» ذكره في 
«المغني» وغيره» هذا المذهب» وعليه الجمهور. 


أولها»“. ومع أنَّ الرسول ية يقول: «لو يعلم الناس ما في النداءء 
والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن يستهموا عليه لامع أي 
يقترعون فيما بينهم» فخير صفوف النساء آخرها؛ لتكون بعيدة عن الرجال؛ 
لأن المرأة جوهرة مصونة ينبغى أن تحافظ على نفسهاء وأن يحافظ عليها 
أولناة أنووف E O E E a‏ 
المرأة لا تأخذ حقوقهاء وأنها معدمة» فهذا جهل وعدم إدراكٍ لحقيقة 
الإسلام» ولما في هذه الشريعة من الفضل» وهي شريعة الله الخالدة التي 
أنزلها الحكيم الخبير»ء قال تعالى: ألا يلم من حي وَهْرٌ الليليث لير ©4 
[الملك: ]١54‏ فلا أعدل ولا أحكم من شريعة الله» والله تعالى يقول: 
انش امهب يدن ون تسن ين لط نكا رر ور ©4 المائده: 
١‏ ثم يقول الله لنبيه: ند جعلكك كَل َة من الْأمْرِ يها ولا َي 
أو الَدِنَ لا يَحَلَمْونَ 409 [الجائية: ۱۸]. 

> قول: (يِنْ قوق رَأسِهَا سَذْلُا حَفِينًا تُسْئَرُ په عَنْ تَظَرٍ الرّجَالٍ 
إِلَيهَا). 


البعض يرى أن المرأة تضع شيئًا على جبهتهاء أو من أسفل؛ ليكون 
1 ( 01" : 1 
بغطاء حتى لا يمس وجهها ٠‏ فهذا لم يشرع ولم يرد فيه دليل عن 


.)415( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)51١0(‏ ومسلم (؟41). 

(۳) هو مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)٥١٦/١(‏ قال: 
(ولها أن تسدل)» أي: ترخي على وجهها (ثوبا متجافيًا) عنه بخشبة أو نحوهاء ..» 
(وإن أصابه) كأن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها (بلا اختيار منها فرفعته فورًا 
فلا فدية» وإلا) بأن اختارت ذلك أو لم ترفعه فورًا (وجبت) مع الإثم. 
ومذهب الأحناف لكن على الندب» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (۵۲۷/۲- 
4 قال: (والمرأة) فيما مر (كالرجل)؛ لعموم الخطاب ما لم يقم دليل 
الخصوصء (لكنها تكشف وجهها لا رأسها؛ ولو سدلت شيئًا عليه وجافته عنه جاز) 
بل يندب. 


من الأول تأمل (قوله: وجافته)» أي: باعدته عنه. قال في الفتح: وقد جعلوا لذلك- 


الرسول بي ولا عن أصحابه و وإنما ورد في الحديث: كان النساء إذا 
مرّ بهم الركب يرخين الخمار على وجوههن"' وهو ما تخمر به المرأة 
رأسها وترخيه على وجهها. 

فالمرأة إذا رأت الأجانب تلت رأسها ثم تسدله على وجههاء ثم بعد 
ذلك تخلعه» وتضعه على رأسهاء والله تعالى يقول: ولا یت رهن 
O‏ 8ه بورق فى الآنة ففينها: قال 32 ال 
لهم او بيهت او اا اتيت 3 كيت أو كا بشركتيك...» 
[التور: ]"١‏ إلى آخخره. 

فالمرأة قد يكون عليها غطاءٌ يسمونها (الشيلة) وغير ذلك.. وبعض 
النساء تلبس ثوبًا واسعًا تضع طرفه على رأسها وتغطيه» والمرأة لها أن 
تلبس ما شاءت في إحرامها إلا أنها تتجنب الملابس التي تفتن الرجال؛ 
اما صا يع اتدللكة دني كلهي ذا كاءنت دن الساذ بق خضري اللا 
أيضًا ألا تشابه الرجال فلا تلبس البياض وإذا كان قد حث الرسول عل 
على البياض فقال: «خير ثيابكم البيض ألبسوه أحياءكم» وكفنوا فيها 
موتاكم»" فالبياض مستحب في هذه الشريعة لكن في حق الرجال؛ أما 
المرأة فينبغي لها أن تخالف الرجل فيما تلبس. 

> قولع: (گتځو ما روي غ3 غافقئة أنهنا قَالَتُ: نّا مَعَ 
رَسُولٍ الله ي وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ذا مَرّ با ركبٌ سَدَلْنَا عَلَى وْجُوهتا 
التَوْبَ مِنْ قبل رُووستا ودا جاور الرَكبٌ رَكَعْنَاة)700. 


= أعوادًا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثوب اه (قوله: جاز)» أي: من 

حيث الإحرامء بمعنى: أنه لم يكن محظورًا؛ لأنه ليس بسترء (وقوله: بل يندب): 
أي خوقًا من رؤية الأجانب. 

)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الحاكم في «المستدرك» (١/*١٠٥)ء‏ عن أبن عباسء قال: قال 
رسول الله كيه «خير ثيابكم البياض» فألبسوها أحياءكم» وكفنوا فيها موتاكم». 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0819.0. 

™( تقدم تخريجه. 


A4 


تقول السيدة عائشة: «أحرمناء أي: حججنا مع رسول الله يا 

فمنا من آهل بحج» ومنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج وعمرةء 
وأهلّ لك بالحج» وأن الرسول بيه إنما كان مقرنًا في حجه أي: أحرم 
بالحج والعمرة معا" ؛ لكن هل بدأ بهما معًا؟ أو أنه بعد ذلك أدخل 
الحج على العمرة في حديث: «أتاني آٿِ من ربي»“؟ 


تقول: ذا مر ينا ركف «ميدلنا' العو من. جهة وو ونا د اى من 
جهة رؤوسنا تأخذ الغطاء فترخيه على وجههاء وإذا أبعد الأجانب 
عنهن رفعن الثوب. والرسول يي لم يحج في هذا العام» وإنما أرسل 
أبا بكر - © “. وقد مكث ب في المدينة ليقابل الوفود الذين جاؤوا 
من كل فج عميق من أنحاء هذه الجزيرة» بعضهم يعلن إسلامه» وبعضهم 
جاء ليتفقه في دين الله؛ فقد كانوا بأمسٌ الحاجة إلى أن يبيّن لهم 
الرسول ية الهدى. ويرشدهم إلى طريق الخير فأرسل أبا بكرء ولأن آثار 
الشرك لم تزل بعد موجودة بمكةء وهناك من المشركين من كان لا يزال 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1977 ومسلم (2884): عن عائشة © أنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله كه عام حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة وعمرة» 
منا من أهلّ بالحج» وهل رسول الله ية بالحج» فأما من أهلّ بالحج» أو جمع 
الحج والعمرة» لم يحلوا حتى كان يوم النحرا. 

(۲) وردت أدلة كثيرة تدل على أنه يله حج مقرنًاء منها: ما أخرجه البخاري 2)١955(‏ 
ومسلم »)۹١‏ عن حفصة وا زوج النبي ييه أنها قالت: يا رسول الله؛ ما 
شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي » 
وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحرا. 

)۳( أخرجه البخاري ,))١575(‏ عن ابن عباس ا يقول: إنه سمع عمر © يقول: 
سمعت النبى بيه بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربى» فقال: صل فى هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجةا. ١ ٤ ٠‏ 

() ححٌّ أبو بكر بالناس في سنة تسع» أخرجه البخاري »)٤۳٦۳(‏ ومسلم (2)27555 عن 
أبي هريرة طب أن أبا بكر الصديق 4 بعثه في الحجة التي أمره النبي بيه عليها 
قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. 


هريرة) ألا يطوف بالبيت عريان» وألا يحج بعد هذا العام مشرك. 


ولما حجّ رسول الله كيه في العام العاشر من الهجرة وهو العام الذي 
لم يمكث بعده إلا ثمانين يومًا ثم لحق بالرفيق الأعلى ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - وحجّ معه جمع غفير كما سيأتي. 

> قول: (وَلَمْ يَأْتِ تَفْطِيَةُ وُجُوهِهِنٌ إلا ما رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ فَاطِمَةَ 
ت الْمُنْذِرٍ انها َالَتْ: تًا نُكَمرُ وُجُوهَنا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ أَسْمَاءَ 
E‏ بكر الصَّدّيق))”. 


هذا حك د > وأسماء بنت أبي بكر #8 لها مواقفها الجليلة 
مع رسول الله بي ومع أبيها عندما كانا في الغار ثاني اثنين وكيف كانت 
تذودهما بالطعام. اعد لين عمان SE NT‏ 
معينة؛ لكن المرأة : تخدم في كل ما فيه مصلحة وخير للإسلام» ولكنها 
تبتعد عن مواضع الرجال. 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا في تَخْمِيرٍ الحرم و يَعْدَ بعد إِجِمَاعِهِم عَلَى 


.)1١77( أخرجه مالك في «الموطاً» 0) وصحح إسناده الألباني في «الأرواء»‎ )١( 

0) انظر: الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري »)۳۹٠٥(‏ ومسلم (508). 

(0) فذهب الأحناف والمالكية إلى اجتناب تغطية الوجه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى 
جواز تغطية الوجه: 
فمذهب الأحتاف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)۳٤۹/۲(‏ قال: (قوله: وستر 
الوجه والرأس)» أي : واجتنب تغطيتهما لحديث الأعرابي الذي وقصته ناقته. . .). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)٥٥/۲(‏ قال: (و) حرم على 
الرجل (ستر وجه) كلاء أو بعضا (أو رأس) كذلك (ہما يعد ساترًا كطين) فأولى 
غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترًا 
مطلقًا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/0 2071١7‏ قال: (...ء 
وأفهمت عبارته جواز ستر وجهه. وعليه إجماع الصحابة» وخبر مسلم في الذي 
وقصته ناقته: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» قال السهيلي: ذكر الوجه فيه وهم من = 


0 


| إو شرح بداية الجتهد‎ ۸٩ 


کک 
E‏ 

لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة» ولا بطاقية» ولا بغترة » ولا 
بثوب يضعه على رأسه. ولا أي ملاصقًا يضعه. 

ولا يفهم من هذا كما يتشدد البعض؛ أنه لا يحل لي أن 
أستظل بسيارة» ولا بشجرة» ولا بخيمة» فالرسول يي ضربت له قبة 
يعني : خيمة بنمرة يستظل تحتهاء وهي التي قام فيها الرسول ييه قبل 
الزوال فلما زالت الشمس انتقل وصلى الظهرء ثم بعد ذلك دخل 
قات 

وكذلك «ظلّل عليه بثوب وهو يرمي الجمرات»". 


إذن كل ذلك جاء عن رسول الله ا ودين الله يسر «ولن يشاد الدين 


0 


= بعض الرواة. قال في الشامل: هو محمول على ما يجب كشفه من الوجه لتحقق 
كشف الرأس» وصح خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (22089/1 قال: و(لا) 
يحرم ولا يفدى محرم (إن حمل عليه)» أي: رأسه شيئًا كطبق ومكتل (أو نصب) 
محرم (بحياله)... (أو استظل بخيمة أو شجرة) ولو بطرح شيء عليها يستظل به 
تحتها (أو بيت) (أو غطى) محرم ذكر (وجهه) فلا إثمء ولا فدية؛ لأنه لم يتعلق به 
سنة التقصير من الرجل»ء فلم يتعلّق به سنة التخمير كباقي بدنه. 

)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (250» قال: وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من 
تجمير: اسه 

(؟) كما جاء في حديث جابر بن عبدالله في وصف حجة النبي بي قال: (...» ثم 
مكث قليلًا حتى طلعت الشمس»› وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار 
رسول الله كه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش 
تصنع في الجاهليةء فأجاز رسول الله كلع حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرحلت لهء فأتى بطن 
الواديء فخطب الناس. . .). أخرجه مسلم (۲۹۲۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۷١١)ء‏ عن أم الحصين» جدته قالت: «حججت مع رسول الله كل 
حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالًا؛ وأحدهما: آخذ بخطام ناقة النبي بي والآخر: 
رافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة). 


لاما 


> تولم: (تَرَوَى مَالِكُ عَن ابن عُمَرًّ: « 


الرس لا يمره الم لْمُخْرم))”". 
وهذه رواية عن أحمد ولببيت هي المشهورة 


مع 


> تولة: (وَإِلَبْو دَمَبَ مَالِكُء وَرُوِيَ عَنْهُ: انه إِنْ قَعَلَ َلك وَلَمْ 
َنْزِعْهُ مِنْ مَكَانِهِ الْعدَى " '. وَقَالَ الشَّافِعِئْ” » وَالتَوْرِئُ”2» وَأخمد0" 
ا ثورٍ: یخم حمر الْمُحْرِمُ و وَجَهَهُ 0 الْحَاجِبَيْنِ). 


چ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹)ء عن أبي هريرة ‏ عن النبي لا قال: «إنَّ الدين يسرء ولن 
اد القن أحدٌ إلا خلية. فسددواء. وقاريواء. ورول واستعيوا بالغدوة والروحة» 
وشىء من الدلحة». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)٩٠١(‏ 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/۸٤۲-٤٤۲)ء‏ قال: قوله: وفي تغطية الوجه روايتانء 
٠...‏ إحداهما: يباح» ولا فدية عليه. هذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. 
والرواية الثانية: لا يجوزء وعليه الفدية بتغطيته. نقلها الأكثر عن الإمام أحمد. 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )١57/(‏ (وستر وجه أو رأس) ابن شاس إحرام 
الرجل في الرأس ووجهه فيحرم عليه أن يستر رأسه بما يعد ساترًا من خرقة أو رداء 
مالك ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن 
فعل افتدى. 

(ه) يُنظر: «الأم» للشافعي (/077) قال: (وإذا مات المحرم لم يقرب طيبًا وغسل بماء 
وسدر ولم يلبس قميصًا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل 
هو بنفسه في الحياة). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .4)4١5/8(‏ قال: عن عطاءء قال: يغطي المحرم 
وجهه إلى الحاجبين. وقال: هو قول سفيان. 

(۷) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السجستاني (ص: 20١75‏ قال: قلت 
لأحمد المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعمء قلت: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم» قلت: 
يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا. 


تك :1ك تان 
وما عدا الحاجبين فلا. 


> قولة: (وَرُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةٍ عَنْ عُنْمَانَ وَرَيْدٍ بن نامك 
وجار" وَابْنٍ باس" ا بن أبي فاص“ . 

وذلك 5 قصة الذي وقصته دابته دلا تخمر رأسه ووجهه) وهذا عند 
ا ولكنهم اختلفوا عند الزيادة فمن أخذ بها قال: لا يغطي وجهه. 
ومن لم يأخذ بها فلا. 

> تولم: (واختلفوا في 5 لْمُمَارَينِ لِلْمَرْأَةٍ ّا 

الْمَْآَةٌ الْقُغَارَيْن افْتَدَتْ). 

لا خلاف فى لبس القفازين على الحقيقة» وإنما الخلاف أنه جاء 
لعن عن الرسؤل كله“ ولا تتفت المزا6"" ٠"‏ يس : خليين التقاب هذا 
الذي تظهر منه العينين» وقريب منه البرقع «ولا تلبس الخفين»» ولكن 


لك 


0 ۳ 
: إن لبسَتٍ 
ْ 
ع 3 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (119/8)» قال: عن عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» 
وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)5١5/8(‏ قال: عن جابرء قال: يغشي وجهه 
بثوبه إلى شعر رأسهء وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه. ١‏ 

(۳) يُنظر: «المحلّى» لابن حزم (91/9)» قال: عن ابن عباس أنه قال: المحرم يُغطي ما 
دون الحاجب» والمرأة تسدل ثويها من قبل قفاها على هامتها. 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/١١٠)ء‏ قال: (وفي تغطية المحرم وجهه روايتان؛ 
إحداهما: يباح» روي ذلك عن عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف» وزيد بن 
ثابت» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص» وجابر» ...). 

() أخرجه مسلم (7857)» عن ابن عباس #ا أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم 
فماتء فقال رسول الله يْهِ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمروا 
رأسه ولا وجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا). 

00 تقدَّم تخريجه. 

(۷) أخرجه البخاري (١٤١۱)ء‏ ومسلم (7151)» عن ابن عمر ها أن رجلا سأل 
رسول الله ل : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «...» ولا الخفاف». 


يختلف البرقع عن غيره بشكله فهو يأتي مستطيل» وهذا يأتي على قدر 
العين فهذا قد ورد فيه نص. 


0) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


(6) 


ڪ )١(‏ . 0 ۶ ۴ زهة 5 
و الإمام مالك7١‏ في هذا الرأي الإمام أحمد" ورواية للإمام 


يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (200/5)» قال: حرم بالإحرام بحج أو عمرة...» 
ول الهزا ةده لبه )امحيط يونا نسو[ كناك سما للندين بجيف 
قاطن ية كيرا بره وكا سكو اض من ااه كإن ادات يدها في 
قميصها فلا شىء عليها. . . » (وإلا) بأن فعلت شيئًا مما ذكر بأن لبست قفارّاء أو 
سترت كفيها أو اوها أو بعضه لغير ستر أو غرزت» أو عقدت ما سدلته (ففدية) 
إن طال. 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٥٥١/١(‏ قال: (وإذا شدت يديها بخرقة 
فدت) لسترها لهما بما يختص بهما أشبه القفازين» وكشد الرجل شيئًا على جسده 
فإن لفتهما من غير شد فلا فدية› لان المحرم الشد لا التغطية كبدن الرجل (ويحرم 
عليهما)» أي: الرجل والمرأة (لبس قفازين) للخبر فيها وهو أولى (وهما). أي : 
القفازان (شيءٌ يعمل لليدين) يدخلان فيه ليسترهما (كما يعمل للبزاة ويفديان)» أي : 
الرجل والمرأة (بلبسهما)ء أي: القفازين كباقي المحظورات. 

يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١58/5(‏ قال: (ولها لبس المخيط) إجماعًا (إلا 
القفاز) في اليدين أو إحداهما فيحرم عليها كالرجل لبسهما أو لبسه وتلزمهما الفدية 
(في الأظهر) للنهي عنهما في الحديث الصحيح» لكن أعل بأنه من قول الراوي ومن 
ثم انتصر للمقابل بِأنْ عليه أكثر أهل العلم. 

أخرجه الحارث في امسنده» (559/1)» قال: عن عائشة أنها كانت ترخص للمحرمة 
في لبس القفازين. 

وقد جاء عن عائشة ‏ أيضًا ‏ قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع 
والقفازين ولا تنتقب. انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (417/8). 

يُنظر: «منحة الخالق» لابن عابدين (۸/۲٤۳)ء‏ قال: (قوله: كل شىء معمول على 
قدر البدن أو بعضه) يدخل فيه القفازان...» قال في شرح اللباب: وكذا أي : يحرم 
لبس المحرم القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين 
في يديه عند الأئمة الأربعة» وقال الفارسي: ويلبس المحرم القفازين» ولعله محمول- 


والغوري'''» وهي رواية للإمام الشافعي”". لو الست الا القفازية لا 
حرج فيه » والأولى ألا تمعل ذلك ؛ لأ را أيضًا مأمورة بقوله تعالى : 
#ومآ اتک السو فخ دوه وما بلك عَنْهُ عه قانتهرأ» [الحشر: 8]. 


> قول: (وَالْحجَةُ لِمَالِكِ مَا حَرّجَهُ دَاوْدُ عَن النَبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالْسَّلَامُ -: أله ت عَنِ الْقَابِ وَالْمُمَارَيْنَ) : وَبَعْضٍ الرُوَاةٍ يَرُوِيهِ مَوْقُوكًا 
عن ابن مر uy‏ رو الْحَدِيثِ - غي : رَفْعَهُ إلى الب 
- عَلَيْه اللا وَالسَّكَامْ )“. 


استدلٌ الإمام مالك. وأحمدء والشافعي في رواية إلى ما ذهب إليه 


= على جوازه مع الكراهة في حقٌ الرجل» فإِنَّ المرأة ليست ممنوعة من لبسهما وإن 
كان الأولى 8 أن لا تلبسهما لقوله ‏ عليه الصلاة وال -: «ولا تلبس القفازين» 
جمعًا بين الدلائل كذا ذكروهء لكن ليس فيه ما يدل على أن الرجل ممنوع من تغطية 
يديه اللهم إلا أن يقال: هو نوعٌ من لبس المخيط. 
وقال السندي في المنسك الكبير وما ذكره الفارسي من جواز ليسهما خلاف كلمة 
الامجات» لأنهم ذكروا عراز لها بها بخص بالا قان ي ادام :اذ 
لبس القفازين لبس لا تخطية» وأنها غير ممنوعة عن ذلك» وقوله عي : «ولا تلبس 
القفازين» نهي ندب حملناه عليه جمعًا بين الدلائل بقدر الإمكان اه. 

)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (//554)» قال: الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على 
المرأة» وبه قال عمر وعلي وعائشة و وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. 

(5) يُنظر: «المجموع» للنووي (77/8)» قال: وهل يحرم عليها لبس القفازين؟ فيه 
قولان مشهوران: (أصحهما) عند الجمهور تحريمه» وهو نصه في الأم والإملاء 
ويجب به الفدية. 
(والثاني) لا يحرم ولا فدية. 

(۳) قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل» ويحيى بن أيوب» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» على ما قال الليث. 
ورواه موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة» موقوقًا على ابن عمر. 
وكذلك رواه عبيدالله بن عمرء ومالك وأيوب» عن نافع» عن ابن عمرء موقوقًا. 
انظر: «السنن» لأبي داود .)۱۸۲١(‏ 

)٤(‏ كالبخاري» فقد رواه في صحيحه عن ابن عمر مرفوعًاء والترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. ١‏ 


2 7 0 EY 
«من افتداء المرأة إن لبست القفازين» فيما خرجه أبو داو وهو حديث‎ 


في البخاري» وفي غير””"» ولا إشكال فيه وهو النهي عن النقاب 


> قوله: (قَهَذًا مَشْهُورٌ اتِلَانِهم وَانّمَاتِهِمْ فِي اللْبَاسِء وَأَضلٌ 
الْخْلَافٍ في هَذَا كُلَّهِ: اخْيلَاتهُمْ في قياس بَعْض الْمَسْكُوتٍ عَنْهُ عَلَى 
الْمَنْظُوقٍ بوء وَاحْيِمَالُ اللَّفْظِ الْمَنَظوقٍ به وَتُبُونهُ أو لا ثبو 

هناك مور تمق علا الرسوك به وا للاي "ققد أعطانا أل 
لما -لهانا: عن السراويل .هماذا. تقول على مى البتطلون؟ فليس اة 
السراويل» وكذلك العباءات» وغير ذلك من الثياب التي جدت» وكل ما 
هو محيط بالبدن أو غيره لا يجوز للمحرم أن يلبسه؛ إذ كل ذلك 
مسكوت عنه فيلحق بالمنطوق من أحاديث الرسول بيه وهو النهي عن 
لبس السراويل وكل مخيط يحيط بالبدن يدخل في الحرمة قياسًا على 
التتطوق: 


> تولة: (وَمَا الشَّيْءٌ الثاني مِنَ الْمَتْرُوكَاتِ فَهُوَ الطيبُ وَدْلِكَ أن 
الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أن اليب كُلَهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُخرم بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ 


فى حال إِخْرّامِه)”'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۲۷)» عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله ية نهى النساء 
فى إحرامهن عن القفازين والنقاب. ..). قال الحاكم: «(صحیح على شرط مسلم»» 
ووافقه الحافظ الذهبي انظر: «صحيح أبي داود» .)12١*(‏ وقال الألباني: إسناده 
حسن ع 

0) أخرجه البخاري (۱۸۳۸). 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۳۳)ء والنسائي (۹۳٦۲).ء‏ وغيرهما. 

)€3 انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص : 55 قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع 
من: الجماعء وقتل الصيد» والطيب» وبعض اللباس» وأخذ الشعرء وتقليم الأظفار. 
وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .)504/١(‏ 


الشىء الثانى من المحظورات فى الإحرام: 
(الطيب) بعد أن فرغ المؤلف من الكلام عن المخيط دخل إلى 
الشيء الثاني من المتروكات وهو: (الطيب) بالنسية للمحرم. 


ولقد ذكر المؤلف من المحظورات الأول (تغطية الرأس) والثاني 
(اللبس عمومًا) فاعتبر هذين المحظورين محظورًا وذكر بعدها (الطيب) على 
أنه المحظور الثاني» وجعل الطيب بعد اللباس؛ لأنه هو الذي ورد فى 
السزيك د دكأف المؤلقك ونا د على لبق السديف ١‏ والمسط ري العا ا هر 
في الحقيقة الثالث. ١‏ 


المحظور الثالث للمحرم وهو: (الطيب»» والطيب: كلمة عامة وليس 
النهي متلبسًا به في كل المواضع؛ بل ساعة الإحرام أما بعد ذلك؛ فهو 
أمر حضٌ عليه الإسلام؛ إذ يقول الرسول بية: «حبب إليّ من دنياكم 
النساءء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة» فقرة عين الرسول كلل 
الصلاة» وهكذا ينبغي أن تكون الصلاة قرة عين كل مسلم؛ فإن 
الرسول بي «كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»"» وكان يقول: «أرحنا 
الال لادان 4 لأن: الآذان بعده إقامة اللا ,واه حمالن يفول 
لوَاسْتَصِئا بار الكو وإ كي إل عل شين (4)©2 [البقرة: 46]. 


فالطيب محبّب إلى رسول الله ييا إذ له رائحة طيبةٌ ترتاح إليها 
النفوس» وهو مما أباحه الله سبحانه وتعالى - لأنه نوع من الطيبات» 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن» »)۳۹۷٤(‏ وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(01). 

(۲) أخرجه أبو داود 2)١719(‏ عن حذيفة» قال: «كان النبى ية إذا حزبه أمر» صلى». 
وحسنة الألبانى في «صحيح أبي داود» (۱۱۹۲). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ عن سالم بن أبي الجعدء قال: قال رجل: قال مسعر: 
أراه من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت» فكأنهم عابوا ذلك عليه» فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها». وصحححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» (68؟1١).‏ 


۹۳ 


- 60 
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-39] شرح بداية المجتهد 


والله تعالى يقول: ويل لهد الطيبتِ وَححَرْمٌ عليه الْحَبَتَ)» [الأعر 

10۸[« لكنه مع إباحته لنا وحضنا عليه ؛ 5 
وفي ثيابناء بعد أن ندخل في النسك حًا كان أو عمرة؛ د 
وضعه الله تعالى لناء والله تعالى يقول: تلك حَُدُودُ آل قلا ا سدوا [البقرة: 
۰ فالله 84 عندما أمرنا بأمور أوجبها علينا يجب ا أن نفعلهاء وإذا 
نهانا عن أمور يجب علينا أن نبتعد عنهاء والله - سبحانه وتعالى - ليس 
بحاجة إليناء قال تعالى: «## ييا الناش أَسْم الفقراء إلى اله وله هْوَ 


م 


الق لْحَمِيدُ > [فاطر: »]٠١‏ «إمًا يڪل ا أ داب ڪڪ إن 20 
ا وکن أله قا لا 0 [النساء: ١٤۱]ء‏ لكنه اختبار من الله 

E EE‏ ویڪ 3 کا [الملك: ۲]» وقال أيضًا: 
0 عرش عل الماء لماز ا ا ae‏ [هود: ۷]» فكيف 

يتبين الصالح من غيره؟ م من غيره؟ ركهت يتفاوت الناس 
ا إنما هو بهذه العبادات التي وضعها الله 8# . فالله وضع لنا 
طريق الخيرء والرشادء والهداية» قال تعالى: ظوَمََيْئَهُ تبن )4 [البلد: 
٠١‏ وأيضًا حضنا ورغبناء وبين لنا كل وسيلة توصلنا إلى الطريق السوي 
الذي يسيرٌ بنا إلى الجنةء وبيِّن طريق الشر والغواية» وحذرنا منهء وبين أنه 
طريق يوصل إلى جهنم - وبئس المصير -. 

قاذ شك أن الطب مما أباتحه :الله ل لا ويتيه لكا رسول الله كله 
وهو من الطيبات كما أنه يجوز للمحرم قبل إحرامه أن يتطيب؛ لكن لا 
ينبغي له أن يضع شيئًا على ردائه» ولا على إزاره؛ حتى لا يبقى أثر من 
ذلك بعد إحرامه وذلك احتياطظًا. 


ت 


واختلفُوا في جَوَازو شري بل لاحم يل أذ نشي لِمَا يَبْقَى مِنْ آثره 


ت 


عَلَيْهِ بعد الإخرا“ رهه قَوْمٌ و رون وَمِمَّنْ نْ رهه مالك وَرَوَاه 
عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابِء وهر قول عُثْمَانَ وَاسنَ عم د من التَابِعِينَ 


o‏ هع 4ع عو 


وممن أجازه ابو حَنِيِفَةً: وَالشَافِعِيُ» وَالَوْرِيٌ» راو وَدَاود). 


4 )د 9[ شر بلايةالجتهد_ | 
الإحرام؛ فإن التطيب قبل الإحرام وبعده له يجوز؟ لأنه محظور ر من 
محظورات الإحرام» سواء كان في البدن» أو ذ في الثوب»› أو ذ في الرأس» 
أو في أي مكان آخر. 

(™ 


ORE O A EE AES‏ عو كا 
وجماعة من التابعين e‏ 


وأجازه جماهير العلماء فضلا عن أبى ا ET‏ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (1۲/۲)ء قال: (و) حرم عليهما (تطيب). . .» إلا طيبًا 
يسيرًا (باقيًا) في ثوبه» أو بدنه (مما) تطيب به (قبل إحرامه) فلا فدية عليه» وإن كره. 

(6): مف ان ابي حيية! ( 8ه قال عن نافع دعق اسل مولى عم أن سر 
وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة» فقال: ممّن هذا؟ فقال معاوية: مني» فقال: 
أمنك لعمري؟!! قال: يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي فإن أم حبيبة طيّبتني 

وأقسمت عليّء قال: وأنا أقسم عليك لترجعن إليها فلتغسلنه عنك كما طيبتك» 
قال: فرجع إليها حتى لحقهم ببعض الطريق. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۸/١۲۲)ء‏ قال: ابن عمر يقول: لأن أصبح» يعني: مطليا 
بقطران» أحب إلى من أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا. 

(5) ورد عن ابن سيرين» وعطاءء وابن جبيرء يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۲۲٤/۸(‏ 
قال: عن مجعمد؟ ١‏ أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه» وعن الحسن؛ مثل 
ذلك» ويحب أن يجيء أشفت ث أغبر. 
وعن عطاء: أنه كره الطيب عند الإحرامء وقال: إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه. 
وعن سعيد بن جبير: أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو 
آفواه أو عبير. 

)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲/١٤۳)ء‏ قال: (قوله: وتطيب)؛ أي: يسن له 
استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام» أطلقه فشمل ما تيقّى عينه بعده كالمسك 
والغالية» وما لا تبقى 

(5) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (١۸)ء‏ قال: (ويسن الغسل للإحرام» ...2 وأن 
يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح»› ولا بأس باستدامته بعد الإحرام» ولا 
بطيب له جرم» لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسهء لزمه الفدية في الأصح). 


والثوري» و 5 وأبو داود؛ لأنه قد نيت ذلك عن رسول الله کا 


صراحة. 
e‏ ا بوطينا EN o‏ اا 0 الرسول تطيّب 
لإحرامه كما ورد فى حديث عائشة المتفق عليه قالت: كنت أطيّب 
رسول الله يي لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)0". 
وجاء في الحديث الآخر: «كان يرى الطيب في مفرق 
وفى رواية: «لمعانه فى مفرق رسول الله ك2 . 
وعلى ذلك فقد بت أن الرسول عد كان يتطيّب للوحرام» وكانت 
تطيّبه عائشةء ت فدل ذلك على جوازه قبل الإحرام. 
يعلى : إحداثه بعده» فلو بقيت رائحة قي البدن؛ فإنه يستمر معه؛ لكن 
شريطة أن يكون قبل الإحرام. 


> توله: (وَالْحْجََهُ لِمَالِكِ كاه مِنْ جهة الأثر حَدِيتٌ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى نَبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنٍ' “» وَفِيهِ: أن رجلا جَاءَ إلى 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)41١/5(‏ قال: (و) يستحب أن (يفعل عند 
إحرامه) من مكة أو قربها (ما يفعله محرم من ميقات من غسل وغيره»؛ أي: تنظف 
وتطيبٌ في بدنه. 

فق تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري 2)١8679(‏ ومسلم (1095). 

(4) أخرجه ابن حبان فى «(صحيحه) (84/4) (7158)» عن عائشة قالت: «طيّبت 
رسول الله بي عند إحرامهء فرأيت الطيب في مفرق رأسه بعد ثلاث» وهو محرما. 

(5) أخرجه البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم »)۲۸٠۲(‏ عن عائشة» قالت: «كأني أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفرق النبي ية وهو محرم). 

(5) أخرجه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


الي عله بِجْبّةٍ مُضَمََحَةٍ بطيب» فَقَال: ا رَسُولَ اللو كنت ری في رَجُلٍ 


عه سمس 3 


e‏ ُصَمَحُ بيليب؟ أن الْوَحيُ على 
زول الله و لها آقاى ال أتن الال عن الخقيرة آنا فال 
o AUST ss‏ و ا و ت 
الرّجْل َأَتِيَ بوء َال عَليْهِ الصَّلَاة وَالسّلام -: أمًا الطيبٌ الذي بك 
فَاغْسِلْهُ عَنْكَ تلات مَرَاتِء وَأَمّا الْجبَّةٌ كَانْرْعْهًا 0 اصْنَعْ ما شِئْتَ في 
عْمْرَتِكَ كُمَا ضع فِي حَجَّيِكٌ) امتَصَرْتٌ الْحَدِيتٌء وَفِفْهُهُ هُوَ الَّذِى 
ذَكَرتٌ). 

الحجة التي تمسّك بها الإمام مالك» ومن معه من بعض الصحابة» 
والتابعين هو الأثر المذكور السابق وفيه: إنه لما تضمخ ثوب الرجل في 
الطيب بعد أن كان محرمّاء ثم بقيت آثاره الواضحة على جبته التي يلبسها ؛ 
أمره الخ َك بنزع الجبة مطلقاء وبغسل الطيب ثلاث مرات؟ مما يدل 
على كراهة ذلك» ولو كان جائرًا؛ لما أمره بغسل الثوب ثلاثاء وبنزع 
الجبة التي ضَمّخْت بالطيب» أما قبل ذلك فهذا أمر جائز لأن الرسول يها 
فعله. 


َيل أَنْ يَظوف بالْبَْتِ)). 


وحجة الفريق الثاني: وهو ما ذكرنا آنقًا من جواز 5 هذا 
الحديظ: اماق رادي الا هر فن الین ها 
أطيّب رأس رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل آن 
بالبيت)» وفي رواية الصحيحين: كنت أطيّب رسول الله ية لإحرامه 


.)47١( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 
لم أقف عليه بلفظ: (كنت أطيب رأس).‎ )0 


قبل أن يحرمء ولحلّه قبل أن يطوف بالبیت»'. 


وهذا مما يدل على جوازهء» إذ لو كان مكرومًا لرفضه كله وهذا 
عليه جماهير أهل العلم كما سبق. 
> تولع: (وَاعْمَلَ الْمَرِيِقُ الأول بِمَا رُوِيَ عَنْ عَايِشَة أَنَهَا قَالَتْ ‏ 
وَكَدُ بَلَعَهَا إِنْكَارٌ ابن عُمَرَ تَطِيْبَ الْمُخرم قَبْلَ إِخْرَامِهِ : رم اللّهُ 
5 عَبدِالرَعمَنٍ طَيّبْتُ رَسُولَ اللو يك قاف على يساو ثم أضْبَح 
مُخرمًاا» قالوا : «وَإِدًا طاف عَلَى نِسَائَهِ اغْتَسَلَ انما يَبْقَى عَلَبْهِ أ ربح 
اليب لا جرمه نفسّة)). 
وأراد الفريق الثاني رفع هذا الاختلاف بما روي عن السيدة 
عائشة وين" , 
إذ بلغها إنكار عبدالله بن عمر عن تطيب المحرم قبل إحرامه فقالت: 
رحم الله أبا عبدالرحمن - بالدعاء له ثم انكرت ما ذهب إليه؛ بأنها 
كانت تطيب رسول الله ئ4 قبل أن يطوف على نسائه» ثم يُصبح محرماء 
وهذا أيضًا مروي في البخاري'”"؛ فيبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه 
وأثره. 
تارقن جد ر أن ا وهم طا في راه خلا شرا ت 
مشى في مكانٍ شديد الحرارة؛ فسال الطيب على بدنه» أو على إحرامه فلا 
بأس بذلك ولا يضر؛ لأن هذا مما يجوز استدامته لا ابتداءه فلم يبتدئ 
بهذا الطيب أولا إنما كان موجودًا بدنه» وهذا لا يضر. 


> قولع: (قالوا: وَلَمّا كان الإِجمَاعٌ قد انْعَمَدَ عَلَى أن كَل ما 
(1) أخرجه البخاري .)١979(‏ ومسلم (05745). 


(۲) أخرجه البخاري (2)1517 ومسلم (8417). 


ا يجو لِلْمُحْرِم الْتِدَاؤُهُ وَهُوَّ مُحْرِمٌ يفل لبس الفْيَابٍ ب وَقَثْلِ الصَّيْدٍ 
له ا وهو هو مخ وجب أَنْ يون الي گيٽ 


بينما استدل الفريق الأول القائل بالكراهه بدليل عقلي وهو: «أن كل 
ما لا يجور ز للمحرم ابتداؤه وهو محرم»؛ مثل لسن الثياب» وقتل الصيد؛ 
لا يجور له استصحابه وهو محرم فكذلك الطيب لا يجوز ابتداوّه» 
ولا استصحايه). 


الرد على ذلك أن الط ليس كنا كرما رانا بجر ر له 
استصحابه؛ لأن الرسول بيه قد استصحبه»ء والله تعالى يقول: المد كن 
ل ف رسول أله ا rd‏ [الأحزاب: ]١‏ وكان يرى يبس الطيب 


ولمعانه في مفرق واش رسول الله ي“ إذ كان رسول الله َك يفرق 
MD f‏ 
راسه ٠.‏ 


j 
اک‎ 


> تولع: (قَسَبَبُ الْخلافي: تَعَارْضٌ الآنَارٍ فی هَذَا ال لخكم). 


في الحقيقة ليس هناك تعارض: لأنَّ قصة الرجل السائل الذي تضمخ 
ثيابه فى الطيب؛ إنما كان هذا بعد إحرامهء أما ما ثبت عن النبى کل 
فكان قبل الإحرام فلا تعارض بينهماء ونحن نقول: لا يجوز للمحرم أن 
يتطيب بعد دخوله فى النسك» كما كان ذلك فى الرجل السائل الذي 
تضمخ ثيابه وهو محرم فأمره الرسول بغسل الثوب ونزعه» أما إذا كان 
الطيب قبل إحرامه وبقى أثره ؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله عل فلا حرج 
فى ذلك كما ثبت ذلك عن السيدة عائشة» وبذلك يسقط ما ظاهره 


التعارض في الآثار. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٠۵۸(‏ ومسلم (1۱۳۲)» عن ابن عباس ا أن رسول الله لا 
كان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء وكان أهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم» وكان رسول الله ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم 
فرق رسول الله ية رأسه. 
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- 3[ شح تنجد | 
قوله : (وَآَمَا الْمَْرُوكٌَ الثَّالِتُ فهو مُجَامَعَةٌ النّسَاء). 


المحظور الرابع على التعيين: هو مجامعة النساء؛ لأنه تكلم عن 
تغطية الرأس» وعن لبس المخيط» وعن الطيب. 


را 


68 


ر ر 


نهى الله و عن مجامعة النساءء فقال تعالى ذكره: #قمن وض 
فير ل علا ردك ول سوقت ولا دال فى الج 4 [البقرة: ۱۹۷]» والرفث 
هو: (الجماع) وهو من أشد الأعمال المحظورة حرمة للمحرم؛ لأنه إن 
جامع قبل التحلل الأول؛ فإنه في هذه الحالة يالب بأمورٍ أربعة : 


١‏ - عليه الإثم والوزر. 
۳ . عليه الفديةء وهي : ذبح بدنة. 


٤‏ - يطالب بح غيره في العام المُقبل. 


> تولة: (وَدَلِكَ أَنَهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ”'' عَلَى أنَّ وَظءَ النّسَاءِ عَلَى 
کا ر 3 3 E‏ 4~ : ا م 0 بع مس ل 
الْحَاحٌ حَرَامٌ مِنْ جين يحرم لِقَوْلِهِ - تَعَالى -: مفلا رفث ولا سوک ولا 
جِدَالَ فى احج [البقرة: ۱۹۷]). 


ولا يختلف الحجٌّ الواجب عن غيره؛ حيث لا يجوز للمسلم بعد أن 
يدخل في النسك أن يجامع زوجته حتى يتحلل التحلل الثاني» فليسن 'له أن 
يجامع بعد التحلل الأول؛ لكنه لو جامع بعده لا يفسد حجه لكن يطالب 
بدل البدنة بذبح شاقء ويذهب ليحرم مرة أخرى ؛ أنه أفسد إحرامه من 
الميقات» وبعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. 


1( الإجماع لابن المنذر ( ص : c(4‏ قال : (وأجمعوا على أن المحرم ممتوع من: 
الجماع» ...)»ء وقال: وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة 
أن عليه حجٌّ قابل والهدي. 


ل لل سج Gg‏ 


ينوع خخ م 


> قولة: (وَآَمّا الْمَمْنُوعٌ الرَابِعُ : كَهُوَ إِلْقَاءُ التَمَثِ وَإِزَالَةٌ الشّعَرِ وشل 
الْقَمْل). 


جمع المؤلف أمورًا عدف :كلها من تحظورات الإحراء» من إلقاء 
التفث» وإزالة الشعرء وقتل القمل. 

والقصد من إلقاء التفث هنا: هو الاغتسال». وليس المراد تنقية 
البدن» وتنظيفه؛ فلقد ثبت عن الرسول بي أنه ذكر أمورًا من الفطرة. 
ومنها: «قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة)› 
وفي حديث آخر عند مسلم"» وغيره'" «أن الرسول بل وت لذلك 
أربعين ليلة»). أي : لا ينبغي للمسلم أن يتأخر في ترك تلك لر وهي : 
حلق العانة» ونتف الإبط. وتقليم الأظافره وقص الشارب» فلا تتجاوز 
مدة أربعين يومًا. 

فالإنسان مطالب بإزالة التفث عندما يريد أن يدخل في الإحرام؛ 
فليزل شاربه إذا كان طويلًا: وربما يزيد شعره في بعض المواضع فتخرج 
و سي اا لن المسلم إذا دخل في 
نسك من الأنساك» ينبغى أن يكون على شعث؛ فلا يأخذ شيئًا من شعره» 
ROT ETA‏ يُسمّى (بالتنعم والترفه) عند الفقهاء. 


وقد اختلف العلماء متى يحرم أهل مكة بالحج : 


بعض العلماء”*' يقولون: أنهم يحرمون عند دخول أول شهر ذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (0841): ومسلم (014)» عن أبي هريرة 4#: سمعت النبي بلا 
«الفطرة خمس: الختانء والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الآباط). 
(۲) أخرجه مسلم »)٥۲١(‏ عن أنس بن مالك قال: ‏ قال أنس -: «وقّت لنا في قص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة». 
(۳) أخرجه ابو داود »)57٠١(‏ والترمذي (718094): وغيرهما. 
(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)7١/5(‏ قال: (ووقته)ء أي: ابتداء وقته بالنسبة= 


ا اك 


الحجة عندما يهل الشهر عليهم؛ وذلك ليوافق (الأفاقين) في ذلك وهم 
الذين يأتون من سفر بعيد؛ لأنْ الذي يأتي من سفر بعيد تلحقه مشقة 
ويصبه شعث؛ فينبغي أن يوافقوهم في شيءٍ من ذلك. 


5 (1) سي 0 0 : 0 
وبعضهه'' يقول. وهم الأكثر : يحرمول كغيرهم في السنة من اليوم 
الثانت. 


(إزالة الشعر) قال الله تعالى : و ا 
كان 82 تَيضًا او پو آذ من رَأْسِدء مَيِدَيَةٌ يّن صِيَامِ أو دو [البقرة: 195]» 
افيد ارعس اسافا رسفي E‏ لوي الو لي لان 
E‏ دمّاء لكنه من الناحية الفقهية إذا لم يجد الدم فله أن يصوم ثلاثة 
آيام» N | a‏ لأن الله تعالى 
يقول: وین کان يتخ تریس أو بو 2 مردكة و e‏ َو ْدَقَو أو 
سك [البقرة: ]۱۹١‏ فهذا نص في حلق الرأس بعد الإحرام. 


وللحديث الوارد في ذلك وهو: «أن كعب بن عَجرة كان القمل يتناثر 
من رأسه فقال له الرسول يية: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ 
- إذ كان شعره مليءٌ بالقمل فتأثر بذلك ‏ فأمره الرسول َيه بحلق شعره. 
وأن يذبح شاة إن كان قادرّاء أو يصو ستة أيام» أو أن يطعم ثلاثة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر DE‏ ترف نين ' أمريوقة 
الأول: حلق الشعر. والثاني: ما يتعلّق بالقمل. 


= (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه (لآخر الحجة) ٠...‏ 

والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمدء وقبل يوم التروية. 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5//ا0)» قال: (قوله يوم 
التروية) لأنه يوم إحرام أهل مكة. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)0198/١(‏ قال: (يسن 
لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع: حل) من عمرته (إحرام بحج في ثامن ذي الحجة وهو 
يوم التروية) لحديث جابر في صفة حجه بي رواه مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


1۰۲ 


(قتل القمل): 

ككل یل لبن هه كنوه ن الونول او الرجل اة هن 
مقابل حلق شعره» وبعض العلماء ذهب إلى كراهة ذلك ؛ لكن لكين فيه 
فدية؛ لذلك فرق الله تعالى بين الشعر» وبين القمل. 
إبطهء ولا أي مكان فى بدنه؛ إذ ألحقوه بالرأس قياسًا عليه. 


(«تقليم الأظافر»» : 

هذا لم يرد فيه ج ولكن العلماء قالوا بعدم جوازه للمحرم؛ فإن 
قلَّم المحرم أظفارّه ؛ فإِنَّ عليه الفدية التي ورد النص عليها في الآية السابقة 
كالشعر» > وهو أن يذبح دمّاء فإن لم يجد فله أن يصوم ثلا ثة آيام» وله أن 
يطعم ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع قال تعالى: مَيِذَيَةٌ ين مِيَارٍ أو 
صَدَقَةٍ أو سل [البقرة: .]١95‏ 

قد يرد وال وهو ربما يقص المحرم ظفرًا من أظفاره» أو يقلع 
شعرة» أو شعرتين › أو ثلاثةق أو شرا فهل فك هذا قلية؟ 

الجواب: لاء وهو ما يحصل به رفع الآذى» وهو ما يسميه الفقهاء 
(بإماطة الأذى)» أي: إبعاده فهو عادة ما يحصل ويقع» إذ يحرم على 
المسلم أن يأخذ شيًا 0 شيئًا من أظفاره» أ شا هن شعره: 

وبعض العلماء قال: من حلق ثلاث شعرات؛ عليه فدية؛ وبعضهم 
قال: أربع شعرات» وبعضهم قال: خمس شعرات» وبعضهم قال: ربع 
الرأسء وبعضهم قال: أكثر من ذلك أو أقل. 

ل 
بو 6 EE‏ من صيَامِ E a‏ ي [البقرة: i‏ 


ت 


ولور كه ا اجان اق اه جا امن نات الخيطة 


2 1 1 3 


وتجيبًا للخلاف: لا ى أن يوعد شىء من الراش > لا قليل .ولا كير 
> تولح: (ولكن اتَمَقُوا على أنه يَحُورٌ له عَسْلٌ رَأْسِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ). 
أما الجنابة فهي أمر متعين» وليس فيه خلاف”"'؛ وكذلك المرأة 
الحائض مثل الجنب تمامّاء إذ لا يجوز للرجل إذا كان جنبًا أن يصلى إلا 
أن يتطهر؛ لقول النبى كَلْةِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
و 
وقوله ب : «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور”". والله كل يقرل: ون 
جنب طهر وا [المائدة: ]١‏ فغسل الجنابة واجب بنص الآية؛ فمن 
متعين؛ لكنّ الإنسان في هذه الحالة ‏ وهو في حالة الإحرام ‏ ينبغي أن 
يتمهل في دعك رأسه. وفي أظافره» حتى لا يتساقط شيء من الشعر فيقع 
في المحظورء واختلف العلماء في ذلك“ والخروج من الخلاف مستحب. 


روہ 


> قولم: (واختلفوا فى كرَاهية عُسْلِهِ مِنْ غَيْر الْجَتَابَةِ). 


اختلف الفقهاء في غسل المحرم رأسه من غير الجنابة» هل يغسل 
المحرم رأسه من غير الجنابة أم لا؟ 


الجواب: لا بأس بذلك؛ فإنه ثبت عن بعض السلف أنه اغتسل من 
غير الجنابة وسيأتي حديث أبي أيوب فيما بعد. 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 1۷)ء قال: وأجمعوا على أنَّ للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة. 

(؟) اخرجه البخاري (2)178 ومسلم (f0۷)‏ 

)۳( أخرجه مسلم (ههغ)2 عن مصعب بن سعدء قال : دخل عبدالله بن عمر على أبن 
عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا تقيل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول). 

(4) سيأتي ذكره. 


والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يغتسل من غير الجنابة؛ لكن عليه أن 
يتمهل فى دعك الأعضاء وفى فرك الرأس» حتى لا يؤدي ذلك إلى سقوط 
الشعر: 

1 نت‎ O EG 
براه الك 2303 ان دال 3 شور كان انل راه‎ 


6 


ذهب الجمهور وهم الأئمة الثلاثة (أبو 0 والشافي 2202 
ع ( 8 5 ع 4 ع 0 
وأحمد) إلى جواز غسل راس المحرمء وهو الآولى» والاقرب إلى 
سماحة الشريعة الإسلامة؛ فإِنْ الحجّ أحيانًا يكون في أيام الصيف» وهناك 
أملاح تخرج من البدن» زكدلك العرق فيتراكم عليه كك فتخرج منه روائح 
غير طيبة» فينبغي للمسلم أن يغتسل؛ لكن عليه أن يحافظ على هذا 
الغسل» وأن يكون برفق ولين. 

بينما ذهب الإمام (مالك) إلى كراهة غسل الرأس حالة الإحرام 
وحجته: «آن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من 
الاحتلام)”” 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۳٤۹/١(‏ قال: (قوله: لا الاغتسال ودخول 
الحمام)» أ لا يتقيهما لما روى مسلم: «أنه وك اغتسل وهو محرم). 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »2009/١(‏ قال ليع للمحرم غسل رأسه 
بالسدر) أو نحوه في حمام أو غيره (من غير نتف شعره)؛ «لأنه ية كان يغتسل» 
وهو محرم). 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۳۸٥)ء‏ قال: (ويباح) ج (غسل شعره 
بسدر ونحوه) نضا في حمّام وغيره بلا تسريح واحتج في رواية أي داود بالمحرم 
الذي وقصته راحلته» ولأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان» وله أيضًا 
حك بدنه ورأسه برفق؛ ما لم يقطع شعره. 

(5) يُنظر: «الشرح الصغير؛ للدردير (85/1): قال: (و) كره (غمس رأس) في ماءٍ خيفة 
قتل الدواب (لغير غسل طلب) وجويًا أو نديًا أو استناتا. 

() أخرجه مالك في «الموطاً؛» (404). 


ران السلا ٠‏ كنا دعب إل ذلك الجمهرن 


۹ 


9 . 
- 9 شرح بداية المجتهد 


> تولع: (وَعْمْدَةُ الجُمْهُور مَا رَوَاهُ مَالِكُ عَنْ عَبدالله بن جبير: 


َه مس r‏ 5 هرس وقد lr?‏ و سوه 06 E‏ ده 7 ل و 
O Re‏ يفون 
الْمْحْرِمُ رَأسَه وَقَالَ المسور بن مَحْرَمَةٌ : لا يَعْسِلُ المخرم رَأْسَهَ قَالَّ: 


كاسني عَبْدُ اللو بْنُ عباس إلى أبي أَيُوبَ الْأنْصَارِيَّ كَالَ: كَوَجَدَئهُ 
كينل :ةفانك وكاو نقد كوي اوليك عله فقال 14 قدا 
2 و 5 
5 00 1 
گان رَسُولُ اللو 4 يفيل راس وُو محر وضع أبُو أَيُوبَ يد على 
الوب كتطأظاً حَتَّى بدا لِي رَأْسُهُ كُمّ گال لِإِنْسَانِ يَصْب عَلَيْهِ نَصَبٌّ عَلَى 
راسو م حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَتَيْو كَأَقْبَلَ بِهمَا وَأَحْبَرَ ئم كَالَ: عَكَذًا رَآَبْتُ 
رَسُولَ اللو يله يَفْعَلٌ»». 


رواه يالك" E‏ عبدالله دن ن عبدالله بن عباس وهو ابن عم 
رسول الله بي والمسور بن مخرمة» وهو أيضًا صحابي إذ حصل بينهما 
خلاف في: هل يغسل المحرم رأسه لغير الجنابة أم لا؟ فقال ابن عباس: 
يغسل رأسه» وقال المسور: لا يغسل رأسه. فأرادا أن يحكم في ذلك ا 
فسأله أبو أيوب. فقال ابن جبير: أرسلني إليك ابن عباس» قال: فوجدته 
يغتسل بين القرنين وهو وضع شيء مقابل شيء. ولف عليهما ثويًا ليستره وهو 


() أخرجه الشافعي في «الأم) »)۲٠١/۲(‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: ريما قال لي 
عمر: (تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسّاء ونحن محرمان). وقال الألباني: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: (إرواء الغليل» .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» 2»)40١(‏ وأخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم .)۲۸٦۰(‏ 


۹ | و[ شرح بدايةالجتهد_ | 
يغتسل» فجاء إليه الرسول فبلغه الرسالة؛ فما كان منه إلا أن أراه ذلك تطبيقًا 
عمليًا؛ إذ أخرج رأسه من الثوب وهو معني قوله: تطأطأ أي: مال حتى ظهر 
له رأسه ليرى كيف يصنع في غسل رأسه» وأمر الذي يصب عليه الماء وهو 
خادمه أن يصب» فدلك رأسه وهو محرم فبين له كيف يغسل ذلك» وهذا 
حجة للجمهورء وليس ذلك في غسل الجنابة كما علل البعض”". 

إذَا؟ أبو أيوب رأى ذلك الفعل من الرسول بيا وهو محرم» ثم في 
النهنانة يكن :له ذلك ووضحه تطبيقًا عمليًا أن هذا هو غسل 
رسول الله ب والسنة إما نقلت إلينا قولاء أو فعلاء أو تقريرّاء ومعلوم 
أن ادام الاو وتمان وغل روا لا و 
رسول الله ية تطبيقًا عمليًا فهذا الو ا او 
فعلاء ويلزم أن رأى ذلك من رسول ية ونقله. 


> تولہ: (وگان عمَرٌ يَغْسِل رَأَسَهُ وهو مُخرمٌ وَيقَول: «مَا يزيد 
الْمَاءُ إلا سَعَتًا» رَوَاهُ مَالِكُ فى الْمُوَعَل)9. 


ّ 


)١‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١١/۱۹)ء‏ قال: ويحمل حديث أبى أيوب عند 
مالك: أنه ريما كان رسول الله كله يغسل رأسه من الجنابة محرمّاء فلا يكون عليه 
فيه حجة» وعند غيره يحمله على العموم والظاهر؛ لآنه لم يجر في الحديث لواحد 
منهم ذكر الجنابة. ومحال أن يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحرم رأسه من 
الجنابة. 

(۲) وأخرجه البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم .)٤٥۸(‏ 

(۳) وأخرجه أبو داود »)١١١(‏ عن عبد خيرء قال: أتانا على طبه وقد صلى فدعا 


بطهورء فقلتا: ما يصنع بالطهور» وقد صلى ما يريدء إلا ليعلمناء ٠‏ فأتي بإناء فيه ماء 
وطست فأفرغ من الإناء على يمينه» فغسل يديه ثلانَاء ثم تمضمض واستشر لائ 
فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمنى 
ثلاناء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم 
غسل رجله اليمنى ثلاناء ورجله الشمال لاتا ثم قال: من سره أن يعلم وضوء 
رسول الله يي فهو هذا. وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» 
(020). 


(4) أخرجه مالك فى «الموطاً» (4:7)» وصشّحه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)٠١۲١(‏ 


41۰۷ 


هذا هو حجة الذين يقولون: بأنَّ المحرم لا يغسل رأسه؛ لأن 
المحرم مطالبٌ بألا يكون متنعمًا أشعث أغبر هذا هو المراد؛ لأن الإنسان 
عندما يغسل رأسه» وينظف نفسه فإنه بذلك يكون كغير المحرم» والغاية 
من الإحرام أن يكون المحرم على صفة لا يكون عليها غير المحرمء لأن 
المحرم إنما هو في سفر وفي جهادء فينبغي أن يكون على حالة هو فيها 
إلى المسافر أقرب منه إلى الحاضرء لكننا إذا ألقينا نظرة واسعة إلى عموم 
ما في هذه الشريعة من التوسعة؛ لوجدنا أن المحرم يتلذذ بهذه الطيبات 
فهو يأكل ما يشتهي من الفواكه» ومن الخضروات» ومن اللحوم» وغيرهاء 
مما لم يمن عليه من الصيد فذلك كله من الترفه» وعلّل العلماء”" بأنَّ 
المنع من الأخذ من حلق شعر الرأس» وكذلك التطييب» وكذلك تقليم 
الأظفار؛ لأن فيه ترفعًا وتنعمّاء لكن هذه جاءت فيها نصوص» والذي لم 
يرد فيه نص ألحق بغيره؛ لوجود علة تجمع بينهما ومعلوم أنه قد يكون 
الملحق وهو الفرع أقوى من الأصل» أي: تكون العلة الموجودة في الفرع 
أقوى من وجودها في الأصل» وقد تكون مساوية» وقد تكون دون 
ذلك» ومعلوم أن القياس”" المعتبر إنما هو قياس العلة”"؛ أما قياس 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (27785/1» قال: إذ حلقه يؤذن بالرفاهية» وهو ينافي 
الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر» وقيس على الحلق النتف والقلع» لأنهما في معناه. 

(0) القياس: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء وقيل: إثبات مثل الحكم في 
غير محله لمقتض مشترك» وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع 
مشترك» ومعانيها متقاربة» وقيل غير ما ذكر. 
ويقسم بعدة اعتبارات: باعتبار قوته وضعفه: ويقسمه إلى جلي وخفيٌ. 
وباعتبار ذكر العلة فيه وعدم ذكرهاء ويقسمه إلى: علة» ودلالة» ومعنى. 
وباعتبار درجة الجامع في الفرع» ويقسمه إلى: كون الجامع في الفرع أقوى منه في 
الآصل» وكون الجامع في الفرع مساويًا له في الأصل» وكون الجامع في الفرع 
أدون منه في الأصل. يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي »)۲۱۸/١(‏ و«البحر 
المحيط في أصول الفقه» للزركشي .)٤۸/۷(‏ 

(۳) قياس العلة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في 
الشرع» ويُسمّى: قياس المعنى» وينقسم إلى: جلي وخفي. يُنظر: «البحر المحيط في 
أصول الفقه» للزركشي (F/O‏ 


5:٠8 
الشبه'''. وقياس الاعتبار فهما ضعيفان.‎ 


وهذا الأثر صحيح رواه الإمام مالك" ورواه مسلمء ورواه 
الجماعة”" إلا البخاري. 


> قول: (وَحَمَلَ مَالِكُ حَدِيِتَ أبِي أَيُوبَ عَلَى عُسْلٍ الْجََابق. 


عد آي آرت افيه تعلو سل ران اترم لا فى الاعضيال 
من الجنابة كما حمله الإمام مالك» فالاغتسال من الجنابة ليس محل 
خلااف بین العلماء؛ * بل هو و إجماع ۶ و جاء فين مقدمة 


لأنه هو 52 5-5 الذي ا شه الشتعر هو فة البذن 8+ وما 0 
فإنه لا يساقط شخة :الل فى الغالب: 


4 


> قولم: (وَالْحْصةٌ لخحّة که لَه إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أن ل لمخرم مَمْنَوعَ مِنْ قَثْلٍ 


(1) قياس الشبه: قيل: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ 

كي لمر بين الحر والبهيمة» والمذي المتردد بين البول والمني. ينظر : «شرح 
مختصر الروضة» للطوفي (/5؟5)» 

إف4 ّم ذكره» وتصحيح الألباني له 

(۳) لم يروه مسلم» ولا الجماعة» وإنما رواه مالك في «الموطأى والشافعي في «مسنده» 
.(A*Y) (*4/1)‏ 

(54) أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم »)۲۸٦١(‏ لمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال 
عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه» وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه» 

فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين القرنين» 

هويا وف فسلمت عليه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا ا 
أرسلني إليك عبدالله بن العباس» أسألك كيف كان رسول الله ي يغسل رأسه وهو 
محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب» فطأطأه حتى بدا لي رأسهء ثم قال لإنسان 
يصب عليه: اصبب» فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» 
وقال: هكذا رأيته كَل يفعل. 

(0) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 1۷)ء قال: وأجمعوا على أن للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة. 


a] 


الْقَمْلِ وتف الشَّعَرِ وَإِلْقَاءِ التقَثِ - وَهُوَ الْوَسَحْ )0". 


هذه مسألة طال فيها الكلام بين العلماء: لو أنَّ إنسانًا عليه شعر 


0 Oe 6 5 5 : 4 o 
كثير» وفيه قمل» وتضرر من هذا القمل فإنه يحلق راسه ؛ لکن لو قتل‎ 
القمل؛ بأن أخذ دواءً فقتله فى رأسهء أو جاء بالأمشاط الجديدة الآن التى‎ 
تسقط القمل ويسبب ذلك؛ قل القمل بين الناس؛ ولكن قد يوجد من بين‎ 
الناس من يعيش مثلا في مناطق معينة يكثر فيه القمل وهو موجودء‎ 
وإن كان الناس الآن يعتنون بشعورهم ثم يندر أن تجد إنسانًا فيه القمل؛‎ 


(1) 


00 


يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 255 ٥٦ء‏ 1۸)ء قال: وأجمعوا على أن 
المحرم ممنوع من: الجماعء وقتل الصيدء والطيب» وبعض اللباس» وأخذ الشعرء 
وتقليم الأظفار. 

وقال: وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسهء وجزهء وإتلافه بجزء أو 
نورة» أو غير ذلك. 

وقال: وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمامء وانفرد مالك» فقال: إن ذلك الوسخ 
افتداء. 

مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين -٥٥۷/۲(‏ 008)» قال: (وإن 
طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع 
طعام على ستة مساكين) أين شاءء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة. 

قال ابن عابدين: (قوله: بعذر)...» جميع محظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه 
الخيارات الثلاثة...» ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصدع والشقيقة 
والقمل» ولا يشترط دوام العلة ولا أداوّها إلى التلف» بل وجودها مع تعب ومشقة 
يبيح ذلك. 

ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲/٤1)ء‏ قال: (و) قتل (قملة) 
واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنةء ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة 
(وطرحها). أي : القملة. 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)01١/١(‏ قال: (فرع. 
وإن حلق لأذى قمل أو جراحة) أو نحوهما كحر ووسخ (جاز) للعذر (وفدى) لقوله 
تعالى: لس كات ينك مَرِيضَا؛ [البقرة: ]۱۸٤‏ الآية. قال الإسنوي: وكذا كل 
محرم أبيح للحاجة تجب فيه الفدية. 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (7714/9) (وإن حصل أذى 
بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقرع آزاله)» أي: الشعرء (وفدى). 


لخ[ سس 
شيء؟ 

الصحيح أ فق لكين أنه كدية :اكه العلا ا ا لو اکا 
قملة. أو قملتين وقتلهما. 

بعضهم يقول: يخرج عن القملة تمرة» وبعضهم يقول: يخرج حفنة 
من طعام» 0 يقول: رع ملء الكف. 
عدا َون لک E‏ 0 اا ف 8 0 00 م 
الواهي ألا ا ذلك القمل الذي زال» وربما بعضه مات أثناء حلق 
الرأس 

> قول: (وَالْعَاسِلٌ رَأَسَهُ هُوَ إا 
واتفقوا على ملع عله راض ِالْحْظميّ). 

الخطمي: هو ما يعرف عند الفقهاء شبيه (بالسدر)ء وهو الآن مثل 
الصابون» والشامبوء إذ تغيرت الأحوال وكثرت الأمور التي ينظف بها 


إن 


أن يَفْعَلُ زو كلها ا لشفي 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (591/5)» قال: (قوله: يتصدق 
بشيء)» أي: كتمرة وكسرة خبز (قوله: وفي الثلاث)» أي: من الشعر والقمل. 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (؟/55) (و) قتل (قملة) واحدة (أو 
قملات) عشرة فدون حفلة. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (٤/۱۷۹)ء‏ قال: مؤذ يندب قتله 
كنمر ونسر وكالقمل» نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس خوف الانتتاف 
دعبت كزاء الواعدة ولو يلقي : 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)۳٤۴/۲(‏ قال: (ويحرم) 
على محرم... (ب) سبب (إحرام» لا ب) سبب (حرمة» قتل قمل وصتبان) من 
رأسه أو بدنه أو ثوبه» (ولو بزئبق» و) يحرم ارس لما فيه من الترفه بإزالته» أشبه 
قطع الشعرء (ولا جزاء فيه)» أي: القمل؛ لأنه لا قيمة لهء ولأنه ليس بصيدء ولا 
يحرم قتل براغيث» ودلم وبق» ونحوها من الحشرات المؤذية. 

(Y)‏ تقذم تخريجه. 


ii و2221‎ 


کا اا ا ا لک هه الأمور ال تش الاس 
وتنقي البدن» هل يجور للإنسان أن يغتسل بها ؟ 


العلماء نصوا على الخطمي» وبعضهم أضاف إليه ورق السدرء 
والسدر: هو ورق شجر معروف» يستخرج منه نوع صغير يؤكل» وهو 
معروف حتى وقتنا هذا. 

والخطمي بالفتح أو بالكسر للخاء هو: نبات كان يجففه الناس قديمًا 
حتى إذا ما جف سحقوه ثم وضعوه في ماء. قالوا: فإذا عُسل به الرأس» 
والبدن؛ فإنه ينقي البدن» وينظفهء ويرفع الوسخ عنه. وربما قتل القمل فهو 
يستخدم في الترفع فهل يجوز استعماله أم لا؟ والسدر بعض العلماء يلحقه 
بالخطمي؛ لكن الرسول بي نص بالنسبة للسدر بجوازه فقال في قصة الذي 
وقصته دابته: «ولا تمسوه طيبًا؛ اغسلوه بماء وسدر»""» فإنه نص على أنه 
يغسّل بماء وسدرء ولذلك اقتصر بعضهم عليه؛ أما الخطمي فلا؛ لأنَّ فيه 
ترفعًا. 


١ 


> قولة: (وَقَالَ مَالِكُ وَأَيُو حَنِيمَة: إِنْ كَعَلَّ ذَلِكَ اْتَدّى» و 
نور وَغْيْرُةُ: لا شَيْءَ عَلَيْه). 
اختلف الفقهاء فى استعمال الخطمى للمحرم : 


اهب الإمام الك او وو و 
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)1( تقدَّم تخريجه. 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١۱/۲(‏ قال: (ص) إلا غسل يديه بمزيله 
(ش)» أي: من غير طيب كحرض بضمتين آخره ضاد سند وهو الغاسول والأشنان 
والصابون وكل ما ينقي الزفر ويقطع ريحهء أو خطمي وهو بزر الخبيزي سند...» 
وأخرج بيديه رأسه ففي غسله بما ذكر الفدية. وانظر: المدونة .)417/1١(‏ 

(۳) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۹/۲٤۳)ء‏ قال: (قوله وغسلهما بالخطمي)» أي: 
وليجتنب غسل رأسه ولحيته بالخطمي...» ووجوب اجتنابه متفق عليه» لکن يجب 
عليه دمء إذا لم يجتنبه عنده؛ لأنه نوع طيب» وعندهما صدقة؛ لأنه يقتل الهوام = 


ي ومتتموم: ' 
أحمد") إلى المنع» وإذا فعله ففيه فدية. 


۲ 5 وذهب (أبو ان والكدا فر 0 والرواية الأخرى للومام 
اخم إلى آنه لآ تبن أن يفعله؛: لكن لو فحله لا فدية فة: 


وعلى ذلك الأشياء المنظفة للبدن؛ الأولى بالمسلم أن يجتنبها. إذ لو 
أخذنا بهدي رسول الله يي وحج كل واحد منا متمتعًا لا تحتاج إلى مثل 
هذه الأمور؛ لأن الإنسان سيحرم من الميقات» فإذا وصل إلى مكة كل 
الصفا والمروة» ويقصر أو يحلق» ويفعل ما يفعله المحل حتى مجامعته 
أهله فإذا ما جاء اليوم الثامن؛ يحرم من مكة ويخرج إلى منى فيبقى اليوم 
الثامن» واليوم التاسع» وفي اليوم العاشر يتحلل التحلل الأول» ثم بعد 
بالبيت تحلل من كل شيء. فالله 8# لا يأمرنا بأمور فيها مشقة؛ إنما يأمرنا 
بعبادة» وأن المشقة قد رفعت» وأن اليسر مصاحب لهاء وأن الحرج قد 


= ويلين الشعرء وليس بطيب...»ء وقيد بالخطمى؛ لأنه لو غسل رأسه بالحرض 
والصابون لا شيء عليه باتفاقهم. ١‏ 

)1( يمظن «الإنصاف» للمرداوي )7( قال: (يجوز له غسل اسه ادن أو 
خطمي ٠...‏ وذكر جماعة: يكره» وجزم به صاحب المستوعب» والمصنف في 
المغني» والشارح» وابن رزين في شرحه» وعنه: يحرم ويقدي. . ..» وعلى القول 
بالكراهة: حكى صاحب المستوعب» والمصنف. وغيرهما فى الفدية: روايتين» 
وقدموا مذهب الوجوب. وقيل: الروايتان على القول بتحريم ذلك» فإن قلنا: يحرم 
فدى. وإلا فلا. قلت: وهو الصواب. 

(۲) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (770/5)» قال: وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية 
على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي» وقال أبو ثور: لا شيء عليه إذا فعل ذلك. 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (595/5)» قال: (ولا يكره غسل بدنه ورأسه 
بخطمي)» ونحوه كسدر من غير نتف شعر؛ لأن ذلك لإزالة الوسخ» لا للتزين 
والتنمية» لكن الأولى تركه. . .). 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي »)55١/5(‏ قال: (يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمي 
على الصحيح من المذهب...). ٠‏ 


ا اك 


رفع عن هذه الأمة الذي كان موضوعًا على غيرها من الأمم» قال تعالى: 
ويسم عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالْخْدَلَ الى كانت عه [الأعراف: 107]. 

5 9 5 ت ا لش رر کو 27 ¢ 

> تولF:‏ (واختلفوا فى الحمام فكان مَالِكُ یکره ذلك» وَيَرَى أن 

عَلَى مَنْ دَكَلَهُ الْفِديَة وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَافِيِيُء وَالتَوْرِي» وَدَاوُدُ: لا 


باس بذلك). 


لتر المتوهم من هذا هو تعليم دخول الحمام» بل القصد استخدام 
أماكن تعد فقط للاغتسالء وللوضوءء ومن هنا لا يأتى الخلاف إذ يختلف 
الوضع في ذكر الله في هذه وفي هذه؛ فهل للإنسان أن يدخل الحمام؟ 
الحواب: ليس دخول الحمام محرماء ولا مكروهًا. 


وهنا ذكر المحل وأريد الحال أي ذكر الحمامء وأراد الاغتسال. فهل 
يكره للإنسان أن يدخل الحمام ويغتسل؟ 


أكثر العلماء قالوا: لاي وبعضهم منع ذلك وكرهه: 


١‏ فذهب الإمام (مالك) إلى: كراهة ذلك وفيه الفدية”''؛ لأن فيه 


)١(‏ ينظر: «حاشية على الشرح الكبير؛ للدسوقي (560/5)» قال: (قوله: ومجرد حمام)ء 
آي ومجرد صب ماء على جسده في حمام والمراد: ماء حار» وأما لو صب فيه 
ماءً باردًا فإنه لا شيء عليه» كما أنه لو دخله من غير غسل» بل للتدفي فلا شيء 
عليه كما في ح. 
وحاصله: أن المحرم إذا دخل حمامًا وجلس فيه وعرق» ثم صب على جسده ماء 
حارًا فإنه يلزمه الفدية؛ لأنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لاء 
وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمى واختار منها هذه الرواية» والثانية: يلزمه 
القذية إن تذلثة .والقالعة: إن تدلك وانقى الوشت» :ؤعذه ظاهر المدولة. (قولة: 
والمعتمد مذهب المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة من الأشياء لما 
اختاره اللخمي لا لما فيها كذا قال بهرام. 


eg, 20 


ايكيا E E‏ لاسر اشاس لالع ام 
yy‏ عي ا وجماهير العلماء: على أنه لسن فيه شىء ؟ إذ لد 
دليل صريح عليه؛ فيبقى على الأصل وهو ألا شيء عليه. 


سے 0 ت 2 عر ب ير 0 0 


روي ذلك عنه: «أنه كان في الجحفة فدخل الحمام وقال: ما 
يعباً الله E‏ أئة ها" الذى: سيفيد 85 أن وق تمدتك عله 
أوساخ!!؟ وروي هذا من عدة طرق بعضهم ضعفها”", ولكن رواه 
الشافعي مرة عن سفيان””. وقال عنه ثقة. فهذا دليل للذين يقولون بالجواز. 


)١(‏ يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (2»254*/1 قال: (قوله: لا يتقي الاستحمام إلخ) 
شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب: ويستحب أن لا يزيل الوسخ» بأي 
ماء كان» بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة (قوله لحديث البيهقي. . . إلخ) 
ذكر النووي أنه ضعيف عدا وقال ابن حجر في شرح الشمائل: موضوع باتفاق 
الحفاظ» ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته عَلِله. 

() ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: 7)» قال : ولا یکره غسل بدنه ورأسه بخطمي. 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم .)۲٤۷/(‏ قال: وإبراهيم النخعي قالا: لا بأس بدخول 
المحرم الحمام» ... وسفيان الثوري. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)١١/4(‏ قال: وكان الثوري والأوزاعي... وداود 
لا يرون بدخول المحرم بأسًا. ٠‏ 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۳۸٥)ء‏ قال: (ويباح) لمحرم (غسل شعره 
بسدر ونحوه) نضا في ا وغيره بلا تسريح» واحتج في رواية أبي داود بالمحرم 
الذي وقصته راحلته» ولأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشئان» وله أيضًا 
حك بدنه ورأسه برفق» ما لم يقطع شعره. . .). 

(5) أخرجه ابن آي شيبة في «المصنف» (660/8) (16015). 

(۷) قال النووي في «المجموع» (//07): فهذا ضعيف؛ لأنه من رواية (ابن أبي 
يحيى)» وهو ضعيف عند المحدثين. 

(۸) أخرجه الشافعي في «الأم» .)۲٠٠/۲(‏ (قال الشافعي): ولا بأس أن يدخل المحرم 
الحمام» أخبرنا الثقة ‏ إما سفيان» وإما غيره ‏ عن أيوب السختياني عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم. 


ونقل أيضًا في الجحفة: «آنه جرى حديث بين عبدالله بن عباس» 
وعمر بن الخطاب في | لغطس في الماء للمحره». 


يعتبر ستر الماء تغطية لبدنه أم اح 


وهذا موجود في زمننا هذا وهو عندما تكون هناك بركة كبيرة» أو 
مسبح » أو في بئرء أو نهرء فيأتي فلان فيقول: ننزل في الماء أينا يستطيع 
أن يبقى داخل الماء أكثر؟ بمعنى: يتحمل ولا ينقطع حي وهذه من 
ا المباحة» وقد كان الصحابة يك يفعلون مثل نيل جو اتيت 
هذه من الا المخالفة» بل 3 الرسول َي كان يمزح ولا يقول إلا 
7 وكان يسابق با وسابق عائشة ا وسبقته في أول الأمرء فلما 
د لحمها سبقها الرسول كك وقال: «هذه بتلك" فدين الله يسرء ولن 
3 الدين أحدٌ إلا غلبه. 


> تولة: (وَالأَحْسَنُ أن يكره دُحُولَةُ؛ أن الْمُحرمَ مَنْهِي عَنْ إلقَا 
التَقَثِ). 


00 00 0 في 0 عل (قال ايم 1 بعاد 3 عبدالكريم 
انظر: «إرواء الغليل» .)٠١۲١(‏ 

زهق أخرجه الترمذي 2»)١4940(‏ عن أبي هريرة قال: قالوا : يا رسول الله إنك تداعيناء 
قال : «إني لا أقول إلا حنًا). قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. وصححه الألباني 
فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۱۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۵۷۸)ء عن عائشة ‏ أنها كانت مع النبي بي في سفر قالت: 
فسابقته فسبقته على رجلى» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك 
السبقة». قال الألبانى : إسناده صحيح» وصححه ابن حبان. انظر: «صحيح أبي داود» 
(TTY)‏ 


ب سج a‏ 


وى نولت 51 الارلى و انعسي ال ورل ابا 
خروجًا من الخللاف» ونحن نقول : ما دام فيه خلااف»ء فلنبتعد عن مواضع 
الخلاف «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك”''2. وللقاعدة المشهورة: «الخروج 
من الخلاف ملعب 

> تولم: (وَآَنَا الْمَحَظورٌ الْحَامِسٌ كَهُوَ الاضطيّاءٌ) . 

هذا هو المحظور السادس على حسب الطريقة ة التي بيناها وهو : 
الاصطياد. قصد المؤلف هنا بالصيد: هو قتل الصيد وهو محرم؛ ؛ لأن 
المحرم إما أن يصيد الصيد بنفسه» وإما أن يساعد على صيده» فهناك قتل 
الصيد إذ قد يصيد المحرم بنفسه. وقد لا يصيد بنفسه لكن يعاون غيره؛ 
بان اول سما أو نصا أو :رصناضة من" الرخاضات اليطلقيا على :هذا 
الصيد» أو يعطيه رمحًاء أو قوسّاء أو غير ذلك من الأشياء التئن يصيد 
بهاء أو ربما يقول: يا فلان انظر إلى الصيد فهو هنا يرشده إليه هل يأكل 
فى هذه الحالات أم ل؟ 

لقد أجمل المؤلف هنا ولم يفصّل؛ لأنَّ الإنسان قد يصيد مأكولاء 
وقد يصيد غير مأكول» أي: قد يصيد مباحًا للأكل قبل الإحرام» وقد 
يصيد وا له يأكل. كما لو صاد مغلا ذتاء أو أسدّاء أو هرا أو غير 
ذلك» من الحيوانات التى لا تأكل. 

فعلى ذلك ينقسم الصيد إلى قسمين 

الأول: ما يؤكل من الصيد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75014): عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما 
حفظت من رسول الله ل؟ قال حفظت من رسول الله كَلِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة». قال: وهذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١١(‏ 

(؟) يُنظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام 2767/١(‏ وما بعدها)» و«الأشباه 
والنظائر» للسبكي »)١١١ - ١١١/١(‏ و«المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي 
(۱۲۸/۲)› و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: 07 


الثانى: ما لا يؤكل منه. 
فأما الذي لا يؤكل فقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: 


الحديث المتفق عليه: «خمسٌ من الدواب كلهن فواسقٌ يُقتلن فى الحل 
والحرم: الغراب» والحدأة. والفأرة, والعقرتب› والكلب العقور»“ 


إذا يقتلهن المحرم وغير المحرم» في الحرم وفي غير الحرم. 


فل أمون ‏ تخدلك مم ,الاش /وأضيرارها رر فة ودس رين الاس 
فيترتب عليها ضررء إذ جاء الأمر بقتلها فيلحق بها أمثالها مثل الذئب وهو 
افد ا سن کو ولا مد والعنوء وكن واف ورل على 
ا ا ی ا ر قال عل اا د وفلف يل إن 
الإنسان يدفع الإنسان الصائل عليه» فهذا لا إشكال عليه إذ جاء نص بقتله. 


القسم الثاني: صيد نهي عن قتله الرسول 4: «نهى عن قتل 
الصّرَّدِء وقتل النمل» وقتل الهدهد» وقتل الضفدعء وقتل النحلة»"'". كما 
سيج و 

وهذه كلها حيوانات معروفة (النحلة) التى يؤخذ منها العسل (والنملة) 
هن هذا يون الصف هنذا رر لوقه ) Oo‏ كردن لمشو 
بقليل يختلف عنه؛ بأن منقاره أحمرء هذه حيوانات نهي النبي بي عن 
قتلها فيحرم. 


.)۲۸۳۳( أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (ا075)» عن ابن عباس» قال: (إن النبي بل نهى عن قتل أربع 
من الدواب: النملة» والنحلة» والهدهدء والصرد». قال الألبانى: إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. انظر: «إرواء الغليل» (موع؟). 
قال ابن الأثير: «أنه نهى المحرم عن قتل الصرد» هو: طائر ضخم الرأس» 
والمنقار» له ريش عظيم نصفه أبيض» ونصفه أسود. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» (۲۱/۳). 


(9) لم يخرجه مسلم. 


لجخ سس 
التى نجدها في المراحيض » وتدخل بيوت الناس» والخنفسةء والجعلان» 
والذباب» وغيره هل له أن يقتلها أم لا؟ 

والجواب: أن ما كان مؤذيًا من هذا يلحق بالقسم الأول الذي له 
ضرر وأذى» وما لا ضرر منه فلا يجوز قتله. 

هذه مقدمة لم يتكلم عنها المؤلف. وإنما تكلم فقط عن الحيوان 
الذي يصاد ويؤكل حكمه؟ 


4# فمن العلماء ء من حرم الصيد على المحرم مطلمًا؛ لأن الله‎ - ١ 
شوك يتا اين اموا لا فوا الصَيدَ َأ ع [المائدة: 48]» وقال أيضًا‎ 
في الآية الا وفي نفس سورة المائدة: وحم یک صد آل ما دمت‎ 

.]95 [المائدة:‎ i 


وفى قصة أبى قتادة: «أنه أهدى إلى رسول الله كل عندما صا" 
۲ - ومن العلماء من أحل أكل الصيد مطلقًا. 
۳ - ومنهم من أجازه مطلقا لكن بشروط. 


٤‏ - ومنهم من قال: يجوز إذا لم يصده هوء أو لم يُصد له أو 


)١(‏ أخرجه البخاري ›)۱۸۲١(‏ ومسلم (۲۸۲۵)» عن عبدالله بن أبي قتادة» قال: انطلق 
أبي عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم يحرم» وحدث النبي بي أن عدوا يغزوه. 
فانطلق النبي يكل فبينما آنا مع أصحابه» يضحك بعضهم إلى بعض» فنظرت» فإذا 
أنا بحمار وحش» فحملت عليه» فطعنته» فأثبته» واستعنت بهمء فأبوا أن يعينوني» 
فأكلنا من لحمهء وخشينا أن نقتطعء ايت الي ان أرفع فرسي شأوًا وأسير 
شأوّاء فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل» قلت : آين تركت النبي كلة؟ 
قال: تركته بتعهن» وهو قايل السقياء فقلت: يا رسول اللهء إن أهلك يقرؤون عليك 
السلام ورحمة الله» إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك» فانتظرهم» قلت: يا 
رسول الله؛ أصبت حمار وحشء وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: «كلواء وهم 
محرمون. ..2. 


عه 


و شرح بداية المجتهد 


لم يُعِنْ عليه» ويستدل أصحاب هذا الرأي بحديث: «صيد البر حلالا 
لكم ما لم تصيدوه» أو يصد لكم"''. فإذا صاد الصيد غير المحرم» 
ولم يكن المحرم قد أعان على صيده» أو أشار إليه» أو صيد لأجله؛ 
فإنه فى هذه الحالة يجوز له أكله؛ لأن الرسول يية» لما أهدي له 
ا ي توقف عن أخذه فلما رأى تغيرًا أئ: تأثرًا في وجه 
الصحابي بِيّن له العلة وقال: إنا لم نرده عليه إلا أنني 11 ا 
أن العلة؛ لأننا محرمون» وفى الحديث الآخر: «أن الصحابى طلب 
مقو افيه أذ ينا وله موي ٠‏ نا معطو SS‏ قرفتو افيا ل E MO‏ 
فأنزل لهم في الأكل". 

> قولم: (وَذْلكَ أَيِضًا مُجْمَعْ عَلَيِهِ لِقَوْلِهِ - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى -: و 
یک صي يد أليرِ م 0 e‏ [المائدة: 41]ء وَقَوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: لا فلا 
ص ےہ ر٤‏ ووی 


اليد وأنتم حرم ه [المائدة: .)]۹١‏ 
إذا؛ هذان نصان في كتاب الله يحرّمان على المُحرم أن يصيد صيدًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١4860١(‏ عن جابر بن عبد اللهء قال: سمعت رسول الله 4ل 
يقول: «صيد البر لكم حلالء ما لم تصيدوه» أو يصد لکم». قال الألباني: إسناده 
ضعيف ؛ لانقطاعه. انظر: «ضعيف أبى داود» (370). 

(؟) أخرجه البخاري (4)1870: ومسلم (1815): عن عبدالله بن عباس» عن الصعب بن 
جثامة الليثى» أنه أهدى لرسول الله کيل حمارًا وحشيًّاء وهو بالأبواءء أو بودان» 
أفرده عليه» فلما رأى ما في وجههء قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. 

(۳) أخرجه البخاري »)0٤۹۲(‏ ومسلم (۲۸۲۲)» عن أبي قتادة» قال: كنت مع النبي بيا 
فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون» وأنا رجل حل على فرس» وكنت رقاء على 
الجبالء فبينا آنا على ذلك» إذ رأيت الناس متشوفين لشىءء فذهبت أنظرء فإذا هو 
خان ون فقت له ا قالو له ندري كلك مو اجوار وسقي 
فقالوا: هو ما رأيت» وكنت نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني سوطيء فقالوا: لا 
نعينك عليه» فنزلت فأخذته» ثم ضربت في أثره» فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته» 
فأتيت إليهم» فقلت لهم: قوموا فاحتملواء قالوا: لا نمسه» فحملته حتى جتتهم به 
فأبى بعضهم » وأكل بعضهم› فقلت: أنا أستوقف لكم النبي ک۰ فأدركته, فحدثته 
الحديث» فقال لي: «أبقي معكم شيء منه؟» قلت: نعمء فقال: «كلواء فهو طعم 
أطعمكموه الله). 


> تولم: (وَأَجْمَعُوا''' عَلَى أنه لا جور لَه صَيّْدهُ ولا أكلّ مَا صَادٌ 
و ار ت 


هو مِنْهُّ وَاخْمَلَفُوا دا صَادَهُ حلا هَل يَجُورُ لِلْمُخْرِم أَكُلَهُ؟ عَلَى ثَلَانَة 
أَقْوَال. . .). 


كفن ات ری أن الف اا وضية: العم بر هة 
الميتة. 


تست أو قاف De‏ أي : لو أن إنسانًا محرمًا مر بقرية من القرى 
كما مر الرسول كلل بوجدانء أو مر بالأبواء التي وردت في الحديث فصيد 
لهم الصيد فلم يأخذها 045" . 


وعلى ذلك فقد تأتي وأنت محرم فتمر بحلال قد صاد صيدًا؛ فإن لم 
يكن هذا الصيد قد صيد له» ولم تكن لك يد في صيده؛ ففي هذه الحالة 
يجوز لك أن تأكل منهء وإن كنت قد صدته لنفسك» أو لغيرك» أو أنك 
أعنت عليه» أو أرشدت إليه؛ فلا يجوز لك أن تأكل منه. 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 254»: قال: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع 
من: الجماع» وقتل الصيدء ...)» وقال - أيضًا ‏ (ص: 07: وأجمعوا على أن 
صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. 

)۲( مذهب المالكبة يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .»)١8/(‏ قال: (وما صاده محرم) 
أو من في الحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك» (أو صيد له)» أي : صاده حلال 
لأجله» فمات بسبب اصطياده» (أو ذبحه) ا حال إحرامه وإن اصطاده حلال 
لنفسه أو بعد أن صاده هو أو صيد لهء (أو أمر بذبحه أو صيده) فمات بالاصطيادء 
أو ذبحه حلال ليضيفه بهء (أو دلّ) المحرم (عليه) حلالًا فصاده فمات بذلك» 
(فميتة) لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه. 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲/۳١)ء‏ قال: ومذبوح المحرم من 
الصيد ميتة فلا يحل له وإن تحلل ولا لغيره إن كان حلالا كصيد حرمي ذبحه حلال 
فيكون ميتة؛ لأنَّ كلا منهما ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي 1 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي eh)‏ قال: وما قتله 
المحرم ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نصًا لأنه ميتة وهي لا تضمن. 


> تولم: (قَوْلٍ: إِنَّهُ موزل الله علي e‏ وَبِهِ قال أَبُو 
حَنِيفَة”'22 وهو قول عُمَرَ بن الْخَطَابٍِ”” وَالر ٠‏ وٿال قُوْمٌ: هو مُحَرَّمْ 
عَلَبْهِ عَلَى كَل حَالٍء وَهُوَ د ئل ابن عباس 2 : ا وَابْنِ مر ويه 
ال النَّوْرِيُء وَكَالَ مَالِكُ: مَا لَمْ بُ ِصَد ين أجل الحرم و ين أجل كذ 


مُخْ رهن ن هو حَلالٌ. وَمَا صِيدَ مِنْ أجل الْمُخْرِم فهو هو حَرَامٌ على الْمُحْرِم). 
والتقى الإمام أحمد" مع الإمام مالك“ في قوله وهو: ما لم 


)١(‏ الهداية في شرح بداية المبتدي »)١59/١(‏ قال: ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم 
صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ».»)٤1۲/۸(‏ قال: عن اش هريرة» يقول: نهنا 
قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق» فسألوني عن الحلال يصيد الصيد 
فيأكله الحرام؟ فأفتيتهم بأكله» فقدمت على عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: لو أفتيتهم 
بغيره ما أفتيت أحدًا أبدًا. 
وقال - أيضًا ‏ عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسّا بلحم الطير إذا 
صيد لغيره» يعني : في الإحرام. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)577/8 قال: عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
أن الزبير بن العوام كان يتزوّد صفيف الوحش وهو محرم. 

(4) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (4)578/4: قال: عن ابن عباس: «أنه كان یکره 
لحم الصيد ل 

)6( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ا قال: إن عليًا «کره لحم الصيد وهو 
E E O LR O‏ ولد وق 16 

الو عا ار ماي [المائدة: اة 

0( ا ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٤5٤/۸(‏ قال: عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه 
كره طري الصيد وقديده للمحرم. 

(۷) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/055)ء‏ قال: ...ء (حرم أكله)» أي : 
المحرم (من ذلك كله). أي: ما صاده أو دل أو أعان عليه أو أشار إليه ونحوه 
لمفهوم حديث أبي قتادة (وكذا ما ذبح) للمحرم (أو صيد لأجله). ..» وقال: (وما 
حرم عليه). أي المحرم (لدلالة) عليه أو إعانة عليه (أو صيد أو ذبح له)» أي : 
المحرم (لا يحرم على محرم غيره ك) ما لا يحرم (على حلال). 

(۸) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۸/۲٠۱ء» 2»)١١١‏ قال: (وما صاده محرم) أو من في- 


rg 0 


يُصد من أجل المحرمء أو من أجل قوم محرمين فهو حلال» وما 
صيد من أجل المحرم فهو حرامء وهو القول الذي تلتقي عئذه 
الأدلةء ولذلك فإن الأخذ بجميع الأدلة أولى من أن نأخذ ببعضها 
ونترك البتعض. 

ر ور 


> قولم: (وَسَبَبُ اخْيِلَافِهمْ: تَعَارضٌ الآثَارٍ فِي دَلِكَ. َأَحَدُهَا: ما 


4 أل 0 
> ساس فى سه 5 ت 8 5 يا ع سم مس و اا 36 
خرجه مالك من «حديث أبي قتادة: أنه كان مَعْ رسول الله يق حتى 
2 دع كيمو 


2 مه مه | سد سي مه 245 2 0 7 
ذا كانوا بِبَعْض طرق مَكةَ تَخَلفٌ مَعَ أضحَاب له مُحْرمِينَ وهو غَيْرٌ 
2 2 ت 


ص 


Es 0‏ موص lof or‏ 1 0343 ےھ ون و ا 
مُخْرِم » أى حمارًا وحشیا فاستوّى على فرّسه فسّال آصحابه أن يتاولوه 
42 


4 


سَوْطَهُ ابوا عَلَيْهِ مَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ابوا عليه كَأَحَدَهُ ثم سَدّ عَلّى الْحمَارٍ 
َتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَاب رَسُولٍ اللو يله وَأَبَى بَعْضْهُمْء قَلَما 
i 2 2 25 ef‏ :۳ و کو ا سے 5 3 
ارگوا رَسُولَ اللو يل سَألوهٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْمَا هي ظعمَة 
Î‏ 

هذا حديث فى الصحيحين ا 

والحمار الوحشى: هو الذي يشبه الحمار الأهلى لكن ف ظهره 
خطوط. 

الصحابي الجليل أبو قتادة كان مع نفر تخلف. أي: كانوا خلف 


= الحرم سهمه أو بكلبه أو بغير ذلك» (أو صيد له)» أيي: صاده حلال لأجله» فمات 

بسبب اصطياده» (أو ذبحه) المحرم حال إحرامه» وإن أصطاده حلا ل لنفسه أو بعد 
أن صاده هو أو صيد لهم (أو أمر بذبحه أو صيده) فمات بالاصطياد. أو ذبحه 
حلال ليضيفه به (أو دلَّ) المحرم (عليه) حلالّا فصاده فمات بذلك» (فميتة) لا 
يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه . 2 وقال: (وجاز) للمحرم (أكل 
ما)» أي صيد (صاده حل لحل): لنفسة أو لغيره. 

.)٠٠٠١( أخرجه مالك فى «الموطأ)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۷۰(‏ ومسلم (۲۸۲۲). 


ص 
3 


وكراءنانة 5 نراصجا عمو وو جر ترا مار وحشيا 
(وفي NES E‏ عنه وتمنَّى لو أنهم أرشدوه 
لكنهم ما تكلموا خشية أن يقعوا في المحظور» (وفي بعض اوبات : 
أنه رآه فاستوى» أ فصعد ويك وعلاه ثم طلب من أحدهم أن يناوله 
مو اناري يمالا لم ااا لا برا" لقان عدم اق N‏ 
فأكل منه بعضهم» وتوقف بعض الصحابة من الأكل حتى سألوا 
رسول الله ييه فأقرهم على جواز ذلك بقوله: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله). 


ونفع الله على عبادة أكثر من تحصى» ولذلك ورد مثل هذا لقصر 
الفلا في لمان اياك ١‏ الصوطا بو ايطلى بو اباا عيضي بو E‏ 
عن قوله تعالى: اوا صم في الْأَرْضٍ فیس کک جاح أن تُقصروا من 
الصاو سرن فقال: لقد زال الخوف وأمن الناس!! فقال عمر: والله لقد 
عجبتٌ مما عجبتٌ منه. فسأل رسول الله يه فقال: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته"”"». أو هذه طعمة أطعمها الله لهؤلاء النفر 
من الصحابة فما عليهم إلا أن يأكلوا منهاء وذلك من فضل الله 4ل 
عليهم. 

وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد مع الإمام مالك في جواز الأكل 
من الصيد ولكن بشروط وهي: ما لم يُصد من أجل المحرم» أو من 
أجل قوم محرمين فهو حلال؛ وما صيد من أجل المحرم فهو حرام على 
المحرم. 

> قول: (وَجَاءَ أَيْضًا في كنناة ديك لف و 


ت 


01-8 


النْسَائِيٌ أن عَبْدَالرَحْمَنٍِ التَمِيِمِيَّ كَالَ: «كُنًا م طَلْحَة بْنِ فال وحن 


.)۲٥۷١( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)۲۸۲۳( ومسلم‎ 2)59١5( أخرجها البخاري‎ )۲( 
.)1619( أخرجه مسلم‎ )۳( 


amg # 


4 e ًه‎ 


مُحْرِمُون ) َأَهْدِيَ لَه ظبيّ وهو رَاقدّء فَأَكَلَ بَعْضتاء َاسيمَظ طَلْحَةٌ قَوَافَقَ 
عَلَى آله وَكَالَ: لاه مَعَ رَسُولٍ الله - كلل -). 

د دليل آخر ساقه المجيزون ذكره الإمام مسلم في صحيحة""', 
ننه(" : بأنَّ قومًا كانوا مع طلحة وهم محرمون فأهدي له 
7 ا راقد فأكل بعض أصحابه» فلما استيقظ وافقهم على أكله وقال 
لهم : أكلناه مع رسول الله لاة. 


فعلي ذلك: إذا صيد الصيدء ولم يكن لأجل المحرم» ولم تكن له 


یڈ في صيده فلا بأس بأكله. 


> قولة: (وَالْحَدِيتٌ الثاني : حَدِبتُ ابْنِ عَبَّاسٍ ححَرّجَهُ أَنِضًا 
مَالِكُ : أنه أَهُدَى 2 الله ي حِمَارًا وَحْشِيًا وَهوّ بِالْأَبْوَاءِ أو 
پودّان كَرَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: نا لم نَرُدُهُ عَلَيْكَ ل نا خْرٌمٌ)). 

هذا حديث ابن عباس يرويه عن الصعب بن جثامة الليثي وهو في 
الف أيضًا: 

«أنه أهدى لرسول الله بيه حمارًا وحشيًا والرسول بقرية تُعرف - 
بالأبواء ‏ قريبة من الجحفةء أو بودان» وليست المسافة بين القريتين 
بعيدة» فأمر برده بيا إليه» فتأثر الصحابي الجليل كيف يقدم هذه الهدية 
لرسول الله ية ولا يقبلها؟ وكما هو معلوم أن الرسول بي حريص على 
أمته وهو رحيم بهم ورؤوف لا يريد أن ينال منهم ولو مجرد أثر يلحق 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳۱)» عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي» عن أبيه» قال: 
كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم فأهدي له طيرء وطلحة راقد» فمنا من أكل» 
ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحة وفق من أكلهء وقال: أكلناه مع رسول الله کل 

(۲) أخرجه النسائي (۲۸۳۷). 

(۳) لم أقف على لفظ (ظبي)ء وهو عند مسلمء والنسائي بلفظ : (فأهدي له طير). 

(5) أخرجه مالك في «الموطاً» .)٠١٠١(‏ 

)٥(‏ تقدَّم تخريجه. 


رسيو فتك 


بنفسهء فلما رأى بعض التغير فى وجه الرجل أدرك الرسول يي أنه قد دت 
إليه الألم عن رد هذه الهدية فأخبره الرسول كلِ: بأن الأمر ليس في رد 
هديك؛ إنما هذا محظور شرعي فقال له: إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم. 
ومعنى هذا أنه لو لم يكونوا محرمين؛ لأخذوا ذلك وأكلوه» وتقبلوا هذه 
الهدية والرسول بي هو القائل: «تهادوا تحابوا»» ولكن الهدية لا ينبغي 
أن يكون وراءها غرض دنيوي » أى: لا نهدي الهدية لإنسان لتصل إلى أمر 
من الا المحرمة شرعًا؛ بل إذا أهديت فاهد لأجل الله ول لتكن نابعة 
من المحبة فى الله فمن أحب فى الله وأبغض فى الله وأعاد فى الله فإنما 
يناول ولاية الله فى ذلك فإذا أهديت فاهد نتيجة محبةٍ وود بأخيك 
e‏ أما أن تعطي هدية لتتوصل بها إلى غرض من أغراض الدنيا؛ 
فهذه من اأ التي لا تنبغي » ولذلك تنجد أ الرسول ا قال لأحد 
العاملين على الزكاة إذ ذهب ليجمع الزكاة فأهدي إليه شيء منها؛ فلما فلما 
جاء قال: هذا لكم. وهذا ليء فقال الرسول ذَكلِهِ: فما بال أحدكم يأتي 
إليه آم لا؟!!. 

أي: لو أن الرجل جلس في بيت أبيه وأمه فهل يُهدى إليه شيء من 
ذلك؟!! فهذه شبهة ولذلك الرسول بي أنكر ذلك وخطب الناس وبين لهم 
الطريق السوي» وأرشدهم إلى طريق الخير» وأن الهدية التي جاءت بها 
الشريعة بإباحتهاء والحث عليها والترغيب فيها؛ إنما هي الهدية التي لا 
يكون من وراءها غرض من أغراض الدنياء أو مصلحة من المصالح التي 
يريد الإنسان أن يصل إليهاء وأن يجعلها جسرًا يعبر إليه ليبلغ غايته» وقد 
تكون هذه الغاية غير محمودة ليستعين بها على ظلم مسلم. 

> قولم: (وَلِلاخْيِلَافٍ سَبَبٌ آخَرُ: وَهُوَ هَل يَتَعَلَنُ النَهْيْ عَن الأكل 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (044). عن أبي هريرةء عن النبي بيه يقول: 


اجن تحابوا»)ء» وحسن إسناده الألباني ف في «إرواء الغليل» .)١5١1(‏ 


بسَرْط الْقَثْلء أو يَتَعَلَمُ بكُل وَاحِدٍ ِنْهُمَا النّهْيْ عَنْ الانْفِرًاو؟ فَمَنْ خد 
4 يث أبي قت ل قَالَ: 5 النْهْيَ ِنَم عل بالأكلٍ م اَل وَمَنْ خد 


دِيثِ ابن عبا سي قَالَ: التَهْيْ تعلق بل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِو). 


oS‏ فهل يعتبر ميتة؟ كما 
هو رأي EE E‏ أو يعتبر بمثابة الذبيحة التى مرت بنا فی 


1ح نان ار قور "انها كمف السارق الى نوق يا 
فذبحهاء أو رجل غصبها أنها بمثابة هذه فيجوز لغير المحرم أن يأكل. 


۲ - وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الأربعة يمنعون ذلك. 


> تولي: : (قَمَنْ ذهب فى هلو الْأَحَادِيثْ دعي التّرجيح لَ: لما 
ا قاد وَإِمّا بِحَدِيثِ ابن عَبّاسٍ). 


على طالب العلم إذا وجد مجموعة من النصوص اثنان فأكثر 
وظاهرهما التعارض؛ فأول طريق ينبغى أن يسلكه هو المحاولة أن يوفق 
ين هذه الصرض :رها ها تعر فى عل الحنايك التجمم: ين التحديفين: 
أو بين النصين» وكلما أمكن الجمع بين الأدلة؛ فإن ذلك هو الأولى؛ 
لأننا إذا جمعنا ب بين الأدلة أخذنا بها مجتمعةء وإذا قدمنا بعضها 
على بعض مع 0 ودلالتهاء نكون قد أخذنا ببعضها وتركنا البعض 
الآخرء والعمل بجميع النصوص أولى من العمل ببعضها وتعطيل البعض 


الآخر. 


)١(‏ تقدّم ذكر أقوالهم. 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)٠٤١/٥(‏ قال: قال ابن المنذر: وهو بمنزلة ذبيحة 
السارق. 

(۳) يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٤/۱۹۷)ء‏ قال: (وذهب الحسن 
وسفيان» وأبو ثورء والحكم في آخرين أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق). 


> قولع: (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كال بِالْقَوْلٍ النَالِثِ. َالُوا: 
وَالْجَنِعْ أَوْلَىء دا ذَلِكَ بِمَا روي عَنْ جابر عَنِ لبي ع ل قَالَ: 
«صَيْدُ ابر خلال لم وَأَنتمْ 1 ما لَمْ تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لكم)7). 

هذا الحديث روأه الخمسة وهم: أصحاب ا ورواه 
أحمد". والبيهقي”*'» وغيرهم وهذا الحديث اختلف فيه العلماء صحة 
وضعمًا؛ لكن له عدة طرق وصل بعضها إلى درجة الاحتجاج. وهو أيضًا 
يؤيد الحديث الصحيح الذي رويناه وهو حديث متفق عليه» وبذلك يكون 
هذا الحديث مبيئًا لذلك الحديث الآخر وهو أيضًا يقوي مسألة الجمع بين 
الأدلة فيؤخذ به. 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا في الْمُضْطَرٌ هَل يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ أو يَصِيدُ فِي 


الْحَرّم؟). 
تطرق المؤلف إلى مسألة أخرى وهي: المضطر هل يأكل الميتة أو 
يصيد في الحرم؟ 


() قال النووي: (قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا 
صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين 
الآخرين ويحمل حديث أ قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب أنه 
قصدهم باصطياده» وتحمل الآية الكريمة على الاصطيادء وعلى لحم ما صيد 
للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية» وأما قولهم في حديث الصعب 
أنه َة علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان 
إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به قوله يَكهِ). «شرح مسلم» 
للنووي .)03١5/48(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ,42١86١(‏ والترمذي (855)» والنسائي »)۲۸٤۸(‏ ولم أقف عليه 
عند ابن ماجه» وقال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: «ضعيف أبي داود» (0050. 

(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» »)١7/1١/57(‏ وقال الأرناقؤوط: صحيح لغيره. 

.)۱۸/١١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )٤( 

»)۲۸۳/۹( وابن حبان في «صحیحه»‎ »)۱۸٠/٤( أخرجه ابن خزيمة في «صحيحة)‎ )٥( 
.)5717/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 


aw gu 


١١ 


قال الله #: امت عَك: الَِتهُ وام وه للزير وما آهل لير أله 
يون التقسقة بوالتوو ة و المي الہ ما د وَمَا وبح 
عل ألتْضبٍ [المائدة: ۳] ثم قال بعد ذلك: إل أن يکوت مَيْنََ أو دما 
مَسْفُوعًا أ ١‏ أن" لح ور کی كنك اهل لنت انو ير ا عر 


بع و عاد ين رَبك عفر َي ©6 [الأنعام: 145] فإذا اضطر الإنسان 
إلى أكل الميتة» أو إلى أكل الصيدء والاضطرار إليهء والقصد به أن 
يخشى على نفسه من الهلاك؛ فإذا كنت فى الصحراءء» وقد أوشكت على 
الور و لبها اسه وين بوكس و الت كمه اذا بي قدا 
يناولك الطعام» ووجدت شاة ميتةء أو أمامك بعير قد نفق» فهل تأكل من 
هذه الميتةء أو تلقى بنفسك على الأرض تنظر الموت؟ الأولى لك أن 
تأكل من الميتة؛ لأن مهجة المسلم لا ينبغي له أن يضيعها. والقاعدة 
تقول: «الأبدان ثم الأديان». 


ومثل ذلك في قصة غزوة ذات السلاسل في قصة الرجل الذي جرح 
فسأل أصحابه أيتيمم وهو جنب؟ فأمروه بأن يغتسل فمات» فقال 
الرسول بيا : «قتلوه قتلهم اله" إن آفة العلم الجهل فإذا كان الإنسان لا 
يعرف الحكم فيسأل غيره لمعرفته» ولذلك نجد أن عمرو بن العاص ف لما 
كان فى ليلة باردة صلى بأصحابه وهو جنب وكان قائدًا فى غزوة فأنكر عليه 
أصحابه. فلما عادوا إلى رسول الله يه أخبروه. فقال له رسول الله عه : 
«أفعلت ذلك يا عمرو؟» قال: م . فقال: «ولم؟» قال أليس الله تعالى يقول: 
ۆر کم قا انش“ ل 56 آله کات پک یاچ فابتسم سول الله يد مقا له" . 


فإذا كان الأمر يتعلّق بحياة المرء فليأكل الميتة» وليدفع الغص بكأس 
من الخمر؛ ولكن يعلم بأن «الضرورة تقدر بقدرها» فلا يزيد على مقدار ما 
يبقيه علي قدر الحياة فإن زاد وقع في الإثم؛ لأن ذلك الفعل ضرورة فإذا 
انتهت الضرورة رجع إلى ما كان عليه من الحرمة. 


.)٣٠٥( وحسّنه الألباني. انظر: «صحيح أبي داود»‎ »)۴۳١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
,)51( وصححه الألبانى. انظر: ااصحيح ابی داود»‎ »)۳۳١( أخر جه أبو داود‎ (Y) 


إذن الحرمة في هذه الحالة أصبح اللجوء إليها اضطرارًاء وإذا خاف 
الإنسان على نقسه» وطللب منه أن يعلن الكفر أو أن يقتل بالسيف» فقد 
أباح الله النطق بها ضرورة مع اطمئنان قلبه بالإيمان» قال تعالى: 30 م 
و وله 0 يمن * [النحل: 2411١5‏ فالذي يكره وينطق بكلمة 
الكفر شريطة أن يكون قلبه قد اطمأن واستقر الإيمان فى قلبهء أي: يقول 
ذلك اة ١‏ 

فالضرورة لها أحكام» وليست على إطلاقهاء فلو جاء إنسانٌ لإنسان 
وقال له: إما أن تزنى فى هذه المرة» وإما قتلناك؟ ليس له ذلك؛ وكذلك 
لو قبل لة: إما أت تقتل فلانا وإلا قلك؟ ليس له أن يقعله؛ لأن الضرر 
المترتب على الزنى والقتل أكبر مما اضطر إليه فلا اضطرار في ذلك. 

عودٌ على بدءء فلو أن إنسانًا أمامه صيدء وأمامه ميتة فأيهما يأكل 
منه في حالة الاضطرار؟ إذ هو منهي عن أكل الميتة؛ لأنها محرمة» وهو 
أيضًا منهي عن قتل | لصيد» وعن أكله وهو محرم عليه أيضاء ففي هذه 
الحالة ماذا يفعل؟ 

ذهنت أكثر ا العلماء:! 


a‏ اليك لان الميقة 
محرمة لذاتهاء وهي تحل له أن يأكل منها في حالة الاضطرار»ء فهنا مانع 
واحد وهو تحريم الميتة؛ أما الصيد فيحرم عليه في هذه الحالة» وعليه 
جزاؤه إن صاد. 

إذن اجتمعت علتان في الصيدء وهناك علة واحدة في الأكل من 
الميتة : فيال من الميقة: 

وعللوا أيضًا: بأنَّ الصيد الذي يبطل المحرم يكون ميئًا فيكون قد 
ساوى الا ف ير الوصف وزاد عليها في وصف آخر وهو الصيدء 
فنقول: رادو ااه عات الل يس رفس (استفت نفسك وإن 
أفتوك وإن أفتوك) ١7‏ 58 كما جاء في الأثرء كأن يجد صعوبة ونفسه لا ترتاح 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» »)٥۳۳/۲۹(‏ عن وابصة الأسدي» وفيه: قال له ككهِ: «يا 
وابصة استفت قلبك. واستفت نفسك)» ثلاث مرات› «البر ما اطمأنت إليه النفس »= 


Gg Bp 


إلى الميتة؛ فيأكل من الصيد وعليه فدية» ولو فعل الأخرى فأكل من الميتة 
مضطرًا؛ فإن ذلك قد أباحه الله له 4# فى هذه الحالة. 


ART ۰‏ سس 0 2 0 2 - 5 2 اي ب و 

< ترلم: (فقال مَالِك. وَأبُو حنئيعفه, والثورى» وزكر وجماعة: 

إِذَا اشظرٌ أكلّ الْمَيْنَةِ وَلْحْمَ الخِنْزِيرٍ دون الصّيْدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ : يَصِيدٌ 
ويال وَعَلَيِْ الْجَرَاكُ وَالْأَوَلُ أَحْسَنُ لِلذرِيعَة. 


ذهب الإمام (أبو ENES‏ ومالك الوق و 


= والإئم ما حاك في النفس» وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك). وقال 
الأرناؤوط : إسناده ضعيف. 

)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۳۹/۳)ء قال: واختلفت العبارات فيما إذا اضطر 
المحرم هل يذبح الصيد فيأكله أو يأكل الميتة؟ 
ففي المبسوط أنه يتناول من الصيد ويؤدي الجزاءء ولا يأكل الميتة في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف؛...» وفي فتاوى قاضي خان: المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد 
فالميتة أولى» في قول ابي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيدء 
ولو كان الصيد مذبوحًا فالصيد أولى عند الكل» ولو وجد لحم صيد» ولحم آدمي 
كان ذبح الصيد أولى» . 
والذي يظهر ترجيح ما في الفتاوى لما أن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل 
والقتل» وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة واحدة» وهي الأكل» وكون الحرمة ترتفع لا 
يوجب التخفيف؛ ولهذا قال في المجمع: والميتة أولى من الصيد للمضطر»ء ويجيزه 
له مكفرّاء وذكر في المحيط: أن رواية تقديم الميتة رواية المنتقى. . .). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١١/7(‏ قال: (صيد لمحرم)» أي: صاده محرم أو 
عان عليه ووجده حيًا بدليل قوله: إلا لحمهء وهذا إن كان المضطر محرمًا فإن كان 
حلالًا قدَّم صيد المحرم على الميتة» قال الباجي: من وجد ميتة وصيدّاء وهو محرم 
أكل الميتة» ولم يذكِ الصيد (لا لحمه)ء أي: لا يقدّم المحرم المضطر الميتة على 

صيد صاده محرم آخرهء أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدّم لحم الصيد 
على الميتة (و) لا يقدم الميتة على (طعام غير) بل يقدّم نديًا طعام الغير على الميتة 
(إن لم يخف القطع) أو الضرب أو الأذى وإلا قذم الميتة. 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (١/١٤٠)ء‏ قال: إذا اضطر المحرم» فوجد صيدًا وميتةء 
أكل الميتة» وبهذا قال الحسن» والثوري» ومالك. 

(5) يُنظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم »)١57/5(‏ قال زفر: يأكل الميتة 
كذا في (المبسوط). 


(J ا‎ 


وأحمد" وجماعة''"') إلى: أنه إذا اضطر إلى الأكل؛ أكل الميتة» ولحم 
الخنزير دون الصيدء ولحم الخنزير هذا عند المالكية'". 


نما ذهب أبو يوشفة تلد أبى حنيفة إلى : أنه يصبدك وياكل. من 
فمةة و ال 


والراجح الأول سدًا للذريعة وهو الأكل من الميتة؛ لأنَّ الله أباح لنا 


الأكل منها في حالة الضرورة فقال تعالى: فمن أصَطرّ في عخصَّةٍ غير 
مُسَجَانِفِ اح ل 20 عو تحيم 4 [المائدة: ”7]. 


)١(‏ ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (417/9)غ» قال: (أو) وجد مضطر محرمًا 
(ميتة وصيدًا حًا أو) وجد ميتة و(بيض صيد سليمًا)» أي : البيض (وهو محرم قدم 
الميتة) أن فيها جناية واحدة وهي منصوص عليها (ويقدم) مضطر (عليها)ء أي : 
الميتة (لحم صيد ذبحه محرم) خلافًا لأبي الخطاب لأنَّ كلا منهما جناية 
واحدة» ويتميز ذبح المحرم بالاختلاف في كونه مذكى. 

(۲) وهو قول: (عطاءء وسفيان الثوري» والحسن البصري)ء قال عطاء: «إذا اضطر 
المحرم إلى الصيدء فإنه يصطاد ولا جزاء عليه» وإذا وجد الميتة» فإنه يبدأ بالميتة» 
ويدع الصيد». انظر: «المصنف» لعبدالرزاق (559/4). 
وسئل الثوري» عن المحرم يضطر فيجد الميتة» ولحم الخنزير» ولحم الصيد أيه 
يأكل؟ فقال: «يأكل الخنزيرء والميتة». انظر: المصدر السابق. 
وعن الحسن» قال: كان يقول فيمن اضطر إلى ميتة وصيد: يأكل الميتة» ولا يأكل 
الصيد» ولا يعرض لهء يعني : المحرم. «المصنف» لابن أبي شيبة .)٥۳١/۸(‏ 

(۳) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (184/5)ء قال: (ر) إذا وجد من المحرم ميتة 
وخنزيرًا وصيدًا صاده محرم (قدم الميتة على خنزير وصيد محرم) حي بدليل ما بعده 
وأولى الاصطيادء (لا) يقدم (على لحمه)ء أي: الحم الصيد إذا وجده مقتولًا أو 
مذبيوحًاء بل يقدم لحم ااا الميتة أي: أن المضطر . إذا وجد ميتة وصيد 
المحرم حًا قدَّم الميتة على ذيح الصيدء فإن وجده مذبوحًا قدَّمه على الميتة؛ لأَنَّ 
حرمته عارضة للمحرم وحرمة الميتة أصلية. 

(5) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (١۳۹/۳)ء‏ قال: ففي المبسوط: أنه يتناول من الصيد 
ويؤدي الجزاءء ولا يأكل الميتة في قول أبي حنيفة رأبي يوسف؟ لان حرمة الميتة 
أغلظ؛ لأنَّ حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام أو الحرم فهي مؤقتة به بخلاف 
حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون ا والصيد وإن كان محظور 
الإحرام لكن عند الضرورة ترتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء. 


a 


ومعنى قوله: (أحسن للذريعة) هذا ترجيح المؤلف؛ لأننا لو قلنا: إن 
الصيد أولى من الأكل من الميتة؛ ربما تكون هذه ذريعة لإعفاء النفوس 
يصطاد في الحرم ويقول - أنا جائع مضطر ‏ إلى هذا الصيد فيأكل منه 
فتكون هذا ذريعة ينفذ عن طريقها إلى قتل الصيد المحرم. 

ا سد ع من 0-00 الأصولية؛ وهي معتبرة شرعًاء» 
الذراء 0 بالتقيض» فيغلق هذا 2 ا 
مله i‏ يستخفون ا الدّين» ويتساهلون بها فيسابقون إلى الصيد 
ويقول: أنا مضطر إلى الأكل بحجة التحايل على الدّين» هذا ما بردو إليه 
الو 


2 
ع و 5 


> قولم: E)‏ بي يوست ائيس › لان I‏ ت مه لعينهًا وَالصَيْدُ 
ور هدي 7 


مُحَرمٌ لِغْرَضٍ من نّ الأَغُرَاضٍ» وما حرم ليلو اح مما حرم لِعَيْيو وَمَا 
مو محر يعبيو غك فهو الْحَنسَة انق الْمُسِْمُونَ على انها ِن 
مَحْظُورَاتٌ الإخْرّام). 
تراه ع وني ليوف أن ا ذا ايان 
المحرم إذا صاد وقتل يكون ميتا فهو يتساوى مع الميتة في هذه الحالة. 
وذهب أيضًا إلى ذلك القول: (الحنابلة""» والشافعية» ومع أنهم 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/۲۷٤۲)ء‏ قال: قوله: فإِنُ وجد طعامًا لا يعرف 
مالكه. وميتة» أو صيداء وهر جرم 22 ثم قال: ويحتمل أن يحل له الطعام 
والصيد» إذا لم تقبل نفسه الميتة. . ..» وقال في «الكافي»: الميتة أولى» إن طابت 
نفسه» وإلا أكل الطعام؛ لآنه مضطر. وفي (امختصر ابن رزین؟ : يقدم الطعام ولو 
بقتاله» ثم الصيدء ثم الميتة. 

(۲) يُنظر: «المجموع» للنووي (58/4): قال: وإن وجد صيدًا وميتةٌ فله طريقان. . . : 
يكون ميتة؟ فلا يحرم على غيره (والأصح) أنه يصير ميتة (فإن قلنا): يصير ميتة أكل 
الميتة وإلا فالصيد. 


(TJ E ric 139‏ 
يقولون بالاكل من الميتة إلا أنهم قالوا: ربما نفس المؤمن لا تقبل الميتة» 
أو يعجز الإنسان أن يأكل منهاء فلا مانع أن يأكل من الصيد. 

وحجتهم فون ذلك: «أنَّ الميتة محرمة لعينها إذ ورد النص 
وما حرم لعلة وغرض؛ أخخفٌ مما حرم لعينه؛ لأن ما حرم لعينه 
أغلظ). 

المحظور السادس: (عقد النكاح). 

> قولت: (واختلفوا في نكاح الْمُخرم قال مَالِكُء وَالشَافِييٰء 
وَاللَّيْتْء وَالأوْرَاعِيُ: لا ينك الْمحْرِمُ وَلَا يُنكَحُ فَإِنْ تكح فَالنْكَاحُ 
بَاطِلٌء وَمُوَ كَوْلُ عْمَرَ وَعَلِيَ بن أبِي الِب وَابْنٍ عُمَرَ وَرَيْدٍ بْنِ 
َابتِ. وتال أبو حَيِيفَةًء وَالَوْرِيٌ: لا بَاسَ بِأنْ يَنْكحَ الحرم أو أن 
ينكح). 

انتقل المؤلف إلي مسألة وهي مما اختلف فيها الفقهاء: هل يُنكح 
المحرم؟ بمعنى يعقد له على النكاح» أو هل له هو أن يعقد لغيره؟ فقد 
جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم"» وغير"": ١لا‏ يَنكح 


المحرم ‏ لا يتزوج - ولا ينكح - لا يعقد أو يزوج غيره - ». 


0 


= والطريق الثاني: إن قلنا: يصير ميتة أكل الميتة» وإلا فأيهما يأكل فيه قولان...» 
ومن الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه (أصحها) يلزمه أن يأكل 
الميتة» (والثاني) يلزمه أكل الصيدء «والثالث) يتخيرء وحكاه الدارمي عن أبي علي 
أبن أبي هريرة» والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة. 

)0 أخرجه مسلم ۰)۳۹ عن نبيه بن وهبء أن عمر بن عبيدالله» أراد أن يزوج 
طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبيرء فأرسل إلى إبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير 
الحج› فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان» يقول: قال رسول الله كلِ: «لا ينكح 
المحرم. ولا ینکح› ولا يخطب». 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸٤١(‏ والترمذي »)۸٤٩(‏ وقال الألباني: إسناده صحيح على 
شرط مسلمء وقد أخرجه. انظر: «صحيح أبي داود» (01515). 


ول 


O (ماللف ۳ ا‎ E 
والأوزاعي“› وهو قول عمر“» علي ا 47 وو ريك أبن‎ 
ثابت) إلى : أنه لا يتكح المحرم» ولا يتكح» فإن نكح فالنكاح باطل.‎ 

واستدلوا علي ذلك بقول النبي كلله: «لا يكح المحرم - لا يتزوج - 
ولا يُنكح ‏ لا يعقد أو يزوج غيره - ولا يخطب»''. 

مرّت أمور من محظورات الإحرام من «تغطية الرأس» ولبس 


(۱) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (55/5)» قال: (قوله: وحل به)ء أي: وجاز بسببه ما 
بقي أي: مما كان ممنوعًا منه. (قوله: من نساء)» أي: من قربان النساء بوطء 
ومقدماته ومن عقد عليهن. 

0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)01١/١(‏ قال: 0 المحرمء 
وإتكاحه) محرم دلا ينعقد) لخبر مسلم : لاح ينكح المحرم, ولا ينكح. . 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٥٤۷/١(‏ قال : (السابع : عقد العا فيحرم 
ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم» أو زوج» أو كان وليّاء أو وكيلًا فيه لم يصح 
نضا تعمده أو لا لحديث مسلم عن عثمان مرفوهًا: SS‏ ا 
ينكس . ..2. 

(54) يُنظر: «الاستذكار» (148/5١)ء‏ قال: واختلف الفقهاء في نكاح المحرم فقال مالك 
والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل 
فالتكاح باطل. 

)٠(‏ المصدر السابق. 

0) أخرجه مالك في «الموطأ» (44۸)» قال: عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره 
أن أباه طريقًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب 4 نكاح... قال 
الألباني: صحيح. انظر: «إرواء الغليل» .)1١748( )۲۲۸/٤(‏ 

(۷) أخرجه مالك فى «الموطأ» (449).: قال: عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن عليًا طبه 
قال لا جنك المجرمفإن تك رد كاك قال اللاي ع انظن+ رر 
الغليل» .)۱١۳۸( )۲۲۸/٤(‏ 

(۸) أخرجه مالك في «الموطأ» (444)ء قال: عن نافع أن عبدالله بن عمر ‏ كان 
يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال الألباني: وسنده 
صحيح. انظر: «إرواء الغليل» )۲۲۸/٤(‏ (008. 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠١١/٥(‏ قال: عن شوذب مولى لزيد بن ثابت 
أنه تزوج وهو محرم قفرق بينهما زيد بن ثابت ك. 


المخيط» والتطيب» وحلق الشعر»ء وتقليم الأظافر» هذه الأمور لو فعلها 
الإنسان وهو محرم إما أن يذبح شاة» أو أن يصوم ثلاثة آيام» أو يطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر. 


أما مسألة أن ينكح المحرمء أو ينكح هل لها فدية؟ 
الجواب: لاء على الرأي الصحيح'. 


محظورات الإحرام السابقة التي وردت في الآية فيها الفدية المذكورة 
فى الآية: يديه من صِيَارٍ أو صَدَفَةِ أو لي [البقرة: »]١95‏ أما عقد 
النكاح لهء أو لغيره؛ ليس فيه فدية» أما الجماع إن كان قبل التحلل الأول 
ففيه بدنة» وإن كان بعده ففيه تفصيل. 


كما دعي الأنام ار هة "+ والفووق 2 إلى أله ل اس أن 


تكح المحرم» أو أن ينكح. 


)١(‏ مذهب الشافعية؛ يُنظر: «أسنى المطالب» 2)2001//١(‏ قال: (وجميع محظورات 
الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها: عقد النكاح. . .). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٥٤۸-0٥٤۷/١(‏ قال: 
(السابع: عقد النكاح) فيحرم ولا يصح من محرم...» (ولا فدية فيه) لأنه عقد 
فاسد للإحرام كشراء الصيدء وسواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا (وتعتبر حالته)» 
أي : العقد» لا حالة توكيل. 

(؟) يُنظر: ارد المحتار» لابن عابدين (/41)» قال: وحاصله أن لا يتكح إن كان المراد 
به الوطء فالنهي للتحريم» وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهيةء وما 
ذكره من الرجه لا يقتضي كراهة التحريم» وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء» فإِنْ 
فيه أيضًا شغل القلب وتنبيه النفس للجماع» ويؤيده قوله: وهذا محمل قوله: ولا 
يخطب على أنه قد صرح في شرح درر البحار بأنَّ النهي للتنزيه. وقول الكنز: وحل 
تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإن المكروه تحريمًا لا يحل فافهم. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »2١١9/5(‏ قال: قال عبدالرزاق: قال الثوري: لاعت 


ره 


يشل الله كك: لا يكح الحرم ولا يكح وَلَا يَحْظْبُ"". وَالْحَدِيتُ 


المعارض لهذا خَدوف ان عباس لان سول الله كه تكس مَيْمُونَة 
وهو مُحَْرِم)). 


حدما ما روَا n‏ 3 56 فما ِن 0 أنه ال 


اختلاف الآثار في ذلك أدّت إلى اختلافهم إلى ما ذهبوا إليه: 


دليل الفريق الأول: فاستدل الفريق الأول بحديث شان 2 رلا 
يُنكح المحرم. لا يعقد النكاح لغيره» ولا یُنکح»» ا لا يعقد 
لنفسه. ولا يخطب ا وليس له أن يخطب امرأة وهو متلبس 
بالؤحرام». 


دليل الفريق الثاني: واستدل الفريق الثاني بحديث معارض وهر 
حديث أبن عياس «أن رسول الله عد نكح ميمونة ء وهو محرم)”؟). 


فهذه المسألةٌ تدور حول قضية زواج الرسول بي من ميمونة هل 
تزوجها الرسول بيه وهو محرمٌ أم في حل؟ 
سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة هو اختلاف الأحاديث فيهاء 


= يلتفت إلى أهل المدينة حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عباس أن 
رسول الله يو نكح ميمونة وهو محرم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم (٤۳٤۳)ء‏ عن ابن عباس كا أن النبي يله تزوج 
ميمونة وهو محرم. 
۳( أخرجه مالك في «الموطاً» (۹۹۷). 
زفيفق تقدّم تخريجه. 


)€( تقدّم تخريجه. 


ا الك 


فحديث ابن عباس وهو حديث متفق E‏ «أن رسول الله ع تزوج 
ميمونة» وهو ر وميمونة هي خالة ابن عباس › لكن صاحبة القصة 
ميمونة ذكرت أن رسول لله ٤ي‏ تزوجها وهو حلال"» وأبو رافع وهو 
الواسطة بينهماء أي: الساعي بينهما في الزواج ذكر أن الرسول كك 
تزوجها وهو حلال. 

فالتي وقع منها الزواج وهي (ميمونة)» والساعي بينهما وهو (أبو 
رافع) بنا أن الرسول بي تزوجها وهو حلال. وابن عباس يذكر أن الرسول 
تزوجها وهو محرم» ومن هنا وقع الخلاف. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوية منها : 


١‏ أن ابن عباس كان صغيرا» ولم يعلم 9 ارو تزوج ميمونة 
إلا بعد أن أحرم؛ فظن أنه تزوجها e‏ وله شيك أن ساحن 
البيت أدرى بما فيه فصاحبت القصة أعلم بنفسها > والذي يسعى بينهما 
وتوسط بينهما في الموضوع وهو الخاطب أيضًا يؤيد رأي صاحبة القصة»› 
وكل ذلك فيه أحاديث صحيحة فهذا هو الأولى. 

۲ - ومنهم من يقول: بأنَّ هذا خاص بالرسول ككل لكنَّ دعوى 
الخصوصية صية تحتاج إلى دليل» ونعلم أن هناك أحكامًا اختص بها الله 
كله كه E TS‏ 
التخصيص مع إمكان الترجيح» والترجيح هنا واضحٌ وقويٌ؛ لأنْ صاحبة 
القصة ومن توسط ب بين الرسول وبيئها يذهيان إلى أنه كي كان حلا لا . 

> رل حه آمل المخاسى إلا اا 
وة أن سول اللو يه رجه وُو حَلا». روث نها من مرق 
. کی عن أبق دانع وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ مَوْلَامَاء وَعَنْ رَيْدٍ بن 


(6) أخرجه مسلم (۳۴۷٤۳)ء‏ عن يزيد بن ي 2 بنت الحارث». أن 


O 


لَأصَمٌ. وَيُمْكِنٌ الْجَمْعٌ بَيْنَ الْحَدِيئَيْن بِأَنْ يُحْمَلَ الْوَاحِدُ عَلَى الْكرَاهية 
وَالنَانِي عَلَى الْجَوَازِ). 

الحقيقة لا يُحمل الأول على الكراهة» والثاني علي الجواز؛ لأن 
حديث عثمان بن عفان يدل على منع ذلك «لا ينكح المحرم. ولا يُنكح. 
ولا يخطب» وأقرب شيء أن نقول: بأن ابن عباس أخبر بما وصل إليه 
ا أي: أن ما علم بالواقع إلا عد ارم الرسول ية فذكر ما علمه» 
أما صاحبة القصة السيدة ميمونة» ومعها أبو رافع» وسليمان بن يسار» وهم 
الأكثرء ذكر أن الرسول بيه تزوجها وهو حلال وهذا هو الأرجح. 


> تولة: (نَهَذِهِ هي مَشْهُورَاتٌ ما يَحْرُمُ عَلَى الحرم وَأَمّا مَنَى 
َل كُسَتَذْكُرهُ عِنْدَ كرتا أَفْعَالَ الج وَدَّلِكَ أن الْمُعْتَمِرَ يَجل إِدّا طاف 
سے ر مله م مويه ت 000 5 ا ل ا ا فى 92 2 ٠.‏ 
وَسعى وخلق. واختلفوا في الحاج على ما سَيَاتِي بعد. وإد قد قلنا في 
تروك الْمُخرم كَلتَقُلَ في أَفْمَالِه). 

بقيت قضية أخرى يذكرها بعض الفقهاء: وهي المباشرة فمن الفقهاء 
من يضيفه محظورًا تاسعًا إلى ما سبق. 

والمباشرة قد تكون باليد» أو بالتقبيل» والوضع يختلف بين الإنزال 
وغيره» فإذا لم ينزل فلا شيء عليه» وإِنْ أنزل وقع الخلاف بين الفقهاء؛ 
إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة وإن كان بعده ففيه (شاة)”". 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (58/1)» قال: (وإلا) بأن وقع 
قبلهما بعد يوم النحرء أو بعد أحدهما في يوم النحر (فهدي) واجب ولا فساد في 
الصور الثلاث (كإنزال ابتداء)ء أي: بمجرد نظرء أو فكر من غير إدامة فعليه 
الهدي» وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة» فلا شيء عليه (وإمذائه) وإن بمجرد 
نظر فيه الهدي (وقبلته) فيها الهدي إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شيء فيها إلا 
إذا أمذى أو كثرت (ووقوعه)ء أي: المني» أو الجماع (بعد) تمام (سعي) وقبل 
الحلاق (في عمرته) فالهدي (وإلا) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشرط (فسدت) 
ووجب القضاء والهدي. 


لاسي ا لخم 

فمسألة الجماع بعض العلماء ينص عليها ويعتبرها محظورًا تاسعًا من 
محظورات الإحرام» وبعضهم لا يذكرهاء لذلك لم يذكرها المؤلف» ولعل 
المالكية"'' لم يذكروها. أما الفقهاء الآخرون: كالحنابلة”"'» والشافعية"", 
يذكرون ذلك» وينبغي أيضًا للمسلم وهو متليس بهذا النسك؛ ألا 01 
قريبًا من النساء؛ لأنّ الإنسان ربما لا يملك إربه فربما يقع في الجماع أو 
يحصل مله أمر من امون المحظورة. 


[الْقَوْلُ فى ا هَذَا النْسكِ] 


إما محرم بعمرة مفردة وهذا في غير ما يتعلّق بالحجء وريما 
يحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج وهو الذي نعرفه بالمتمتع. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (1۸/۲)» قال: (و) حرم عليهما (الجماع ومقدماته) 
ولو علمت السلامة من مني» أو مذي. 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :»)0594/١(‏ قال: (الثامن: وطء يوجب 
الغسل) وهو تخييب حشفة أصلية في فرج أصليء > قبلا كان أو دبرًا من آدمي أو غيره 
لقوله تعالى: اتس ون فهك الح 0 رمك [البقرة: ۱۹۷]. قال ابن عباس: هو 
الجماع لقوله تعالى: أل لَك للد الييَارِ امَك إل ايك [البقرة: /ا4١]‏ 
(وهو)ء أي: الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول) حكاه ابن المنذر إجماعًاء ولو 
بعد وقوف نصًا؛ لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا. 

(6) ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي .»2١15/4(‏ قال: (الرابع») من المحرمات 
على الذكر وغيره (الجماع) ولو في دبر بهيمة ولو بحائل إجماعًا ويحرم على 
الحليلة الحلال تمكينه؛ لأن فيه إعانة على معصية» وعلى الزوج الحلال مباشرة 
محرمة يمتنع عليه تحليلهاء وتحرم أيضًا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع 
عدم إنزال أو بحائل لكن لا دم مع انتفاء المباشرة» وإن أنزل ويجب بهاء وإن لم 
ينزل. 


مر 


۲ - أو بحج مفردًا. 


والذي يحرم بالعمرة إذا جاء الميقات المكاني؛ فإنه يغتسل» 
ويتنظف» ويزيل ما يحتاج إلى إزالته من بدنه من شعر وظفر وغيره» حتى 
لا يحتاج إليه بعد ذلك» ثم يدخل في الت ا ينوي النسك» والحج 
فإنه إذا نوى الدخول بالنسك وكان متمتعًا فيقول: «لبيك عمرة متمتعًا بها 
إلى الحج». أي: يحرم بالعمرة فإذا ما جاء إلي بيت الله طاف بالبيت» 
وسعى بين الصفا والمروة» وحلق أو قصرء ثم يحل فيكون حلالًا كغيره 
حتي يأتي اليوم الذي يحرم فيه من مكة بالحج. 


أما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفردًا فإذا ما جاء إلى مكة؛ فإنه 
يطوف». وله أن يسعى » وله أن يأخر السعى. 


أما القارن: فهو الذي يحرم بالحج والعمرة معًا فيقول: لبيك حجًا 
وعمرة» إلا أن هذا عليه ذبح» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


١ 
Ê۹ 


> قولت: (أَوْ جاع بَبْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة6. 


لا حرج على المسلم فهو في سعةٍ من أمره من أن يحرم بالحج 
مقردًاء وله أن يحرم متمتعًاء وله أن يحرم قارناء وكل ذلك قد ثبت عن 
الرسول بيه في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري» ومسله'", 
و قالت: «خرجنا ممع رسول الله عد وفي رواية - ححننا - مع 
رسول الله ييه فمتا من أهل بحجٌ. ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة»› ثم 8 وأهل رسول ٤ة‏ بالحج) والمشهور الروت أن 
رسول الله يل بالحج. 


.)١9055( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)088/( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)۱۷۷۹( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


e 
: وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبةء منها‎ 


أنها قالت: أهلّ بالحج يعني: كان فعله فعل المفردء لكنه حقيقة 
إنما كان متمتعًا من حيث الحكم. 


أو أنه بي أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة”". 


> تولم: (وَهَذَانِ صَرْبَانِ: إِمّا مُتَمَتعُ وَإِمَا قَارِن). 
أراد المؤلف بقوله هذا: أ 
إلى قسمين : 


الأول: المتمتع'" وهو: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم يحل 


الثاني : القارن“ وهو : أن يحرم بالعمرة في أشهن الحجء ولا يحل 
0 


فالمتمتع إذا فرغ من أحكام العمرة حل منهاء أي: أصبح حلالا 
يتمتع بكل الأمور التي يفعلها غير المحرم إلا الصيد يمنع أن يصيد في 


)١‏ قال ابن حجر: (والذي تجتمع به الروايات أنه بيه كان قارئاء بمعنى أنه أدخل 
العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردّاء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة 
معًا...). انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤۲۷/۳(‏ - 557). 

(۲) التمتع بالحج: هو أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة» فإذا وصل إلى البيت 
وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه» فسبيله أن يطوف ويسعى ويحل» ويقيم حلا با 
إلى يوم الحجء ثم يحرم من مكة بالحج إحرامًا جديدّاء ويقف بعرفة ثم يطوف 
ويسعى ويحل من الحج» فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج: أي: انتفع؛ لأنهم 
كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج» فأجازها الإسلام. انظر: «النهاية في غريب 
الحدیث» لابن الأثير (597/4). 

(۳) قرن بين الحج والعمرة. أي: جمع بينهما بنية واحدة» وتلبية واحدةء وإحرام واحدء 
وطواف واحدء وسعي واحد» فيقول: لبيك بحجة وعمرة. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (ا07/4). ا 


الحرم؛ بخلاف القارن إذا فرغ من أحكام العمرة لم يحل من إحرامه حتى 
يحج. 

> قولم: يبي أَوَلَّا أن نجَرّدَ أَصْئاف هَذِهِ الْمَنَايِكِ اللاك ب 
تقول مَا يَفْعَلُ الْمُحْرِمُ فِي كلها وَمَا يحص وَاحِدًَا وَاحِدًَا مِنْهَا إِنْ كَانَ 
مالك مَا يَخُصٌُء ولك تَفْعَلَ فيا بَعْدَ الإِخرَامٌ مِن أَثْمَالٍ الْحَجْ ‏ إِنْ 
ا تال 


2 


اقول في شَرْح أَنْوَاع هَذِهِ الْمَتَاسِكِ: 

َتقُولٌ: إِنَّ الإفْرَادَ هُوَ ما يَتَعَرَى عَنْ صِفَاتٍ التَمَنْع وَالْقرَانِ). 

سيبدأ المؤلف بالدخول في شرح المناسك الثلاثة وما يخص واحدًا 
واحدًا. 

فشرع في شرح أنواع هذه المناسك وبدأ بالإفراد فقال: 


الإفراد: هو" ما عدا التمتعء والقرانء أي: الذي يفرد بالحج 
وحذه فيقول: (لبيك ا 


> قولة: (لِذَّلِكَ يَجبُ أَنْ نَبْدَآً اول بِصِمَةٍ الم ثم نروف ذَلِكَ 
بِصِنَةٍ الْقِرَانِ. القَوْلُ في انتم كَتقُولُ: ِن الْعُلَمَاءَ e‏ ها 


النّْمَ مِنَ السك الّذِي هُرَ الْمَعْنِنُ ب ِقَوْلِهِ سَبْحانه : قن متعم انعبر إل أي 


فا أسْتَيسَرَ من أَفَدَق»ه [البقرة: 195]). 


)١(‏ الإفراد أن يقول: لبيك بحجة؛ لأنه أفردهاء ولم يقرن بها عمرة. «حلية الفقهاء» لابن 
فارس (ص: .)0١5‏ 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الج لابن القطان (١/587؟)»‏ قال: وأجمع كل من 
عط دس آمل العلم على أن من دخل بعمرة فى ي أشهر الحجء وهو يريد المقام 
بهاء ثم أنشأ الحج أنه متمتع تود داولا حلاف بين الخلساء أنه المتمتع المراد في 
الآية في قوله: فن َم - ِلَ لّجّ. وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .07١‏ 


13١‏ ل ]تب 


بدأ المؤلف بتفصيل القول بأشهر هذه المناسك وهي التمتع ثم بعدها 

التمتع: ذهب العلماء إلى أن التمتع هو الذي أشارت إليه الآية والتي 
أشار إليها المؤلف. وهي قوله تعالى : بن تمت با إل آل ما أسَبسَرَ ون 
TS‏ تك رة امل لك لمن 
آم یکی آهل حاضري الْسَمْجِدٍ الاو [البقرة: 195]. 


فلورود الت لتمتع الذي ذكره الله ك فى كتابه أخل ر بعض الحلا ذلك 
دليلًا على أنَّ التمتع أفضل الأنساك الثلاثة» أفضل من الإفرادء والقران. 


> قولم: : هو أَنْ يُهِلَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهرٍ الْحَجْ مِنَ 
الْمِِقَاتِء وَدَلِكَ ذا كَانَ مَسْكَنْهُ حَارِجًا عَن الْحَرَّم). 

صفة التمتع: هي أن يهل بالعمرة متمتعًا بها إلى الحجء وذلك في 
أشهر الحج من الميقات. 

أي: يذهب الحاج ويحرم من الميقات الذي يعرف الآن (بأبيار علي) 
وهو الذي كان يُسمّى (بذي الحليفة) فيما مضىء فإذا ما دخل الإنسان فى 
ذلك المكان» ويحسن أن يكون بعد فريضة» أو بعد صلاة تطوعء أو أن 
يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم؛ فإذا دحل في النسك يقول: (لبيك 
عمرة) ثم ينطلق ملبيًا حتى يأتي البيت فيطوف بالبيت سبعًاء وسيأتي الكلام 

ا عاتن ماق ی 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١59/1؟2)0‏ قال: (تمتعء وهو أفضلها) نضا 
قال: لأنه آخر ما أحرم به النبي يي ...»2 وتأسف بقوله: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم» ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا 
يتأسف إلا عليه. 


وقال ‏ أيضًا : (... ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله» ولإتيانه بأفعالهما 
كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم). انظر: «كشاف القناع» 
للبهوتي .)41٠١/9(‏ 


له a‏ 
فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ذهابه واحد» ورجوعه آخر» وهكذا 
حتى يتم السبعة» ثم يُحلق إن كان هناك وقت بينه وبين الحج لينبت شعره 
وإن كان الوقت ضيقًا؛ فيحسن به أن يقصر حتى يظل شعره قائمًا؛ لأنه 

إلى الميقات وإنما من موضعه الذي هو فيه كما فعل الصحابة ك. 
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م ياي حَنََى يَصِلَ الْبَيْتَ فُيَلوف لِعْمْرَتِهِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ في يَلْكَ 
الْأشْهُرِ بعَيِْهَا). 
شترط العلماء في المتمنع شروطًا ثلاثة : 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (910/1)» قال: (...» ذكر في 
اللباب أن شرائط التمتع أحد عشرء الأول: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره فى أشهر 
الحج. الثاني : أن يقدم إحرام العمرة على الحج. اة ف 
أكثر قبل إحرا م الحج. الرابع : أن يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر 
واحد... الخامس: ا في سنة واحدة. . .) إلخ. بتصرف. 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲۹/۲)ء قال: (تمتع) وفسره بقوله 
(بأن) يحرم بعمرة» ثم يحل منها في أشهر الحج» ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن 
بقران) فيصير متمتعًا قارتاء ولزمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعًا؛ لأنه 
تمتع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/7817)» قال: (الثالث: 
التمتع) ويحصل (بأن يحرم بالعمرة) في أشهر الحج (من ميقات بلده) أو غيره 
(ويفرغ منها ثم ينشئ حجًا من مكة) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منهء أو من 
مثل مسافته» أو ميقات أقرب منه. 
تنبيه: علم مما تقرر أنَّ قوله: من بلده ومن مكة للتمثيل لا للتقييد» وسُمّي الآتي 
بذلك متمتعًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: 2 منتهى الإرادات» للبهوتي 2)07:/1١(‏ قال: (و) صفة 
(التمتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) نصًا قال الأصحاب: ويفرغ منها. 
وفي المستوعب: وجلل (و) يحرم (به)» أي : الحج (في عامه مطلقًا)» أي : من 
مكة أو قربها أو بعيد منها (بعد فراغه منها)» أي : العمرة» فلو كان أحرم 0 
ا ا آشهره وإن أدخل الحج على 
ساو قارا 


| شرع تاتا ب ها 


١‏ - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 

؟ - ويؤدي العمرة في أشهر الحج. 
فاعتمر في أشهر الحج وفرغ من ال ة في وقت من أوقات أشهر الحج 
ثم يحج هذا العام هذا هو المتمتع الذي جاء ذكره فى كتاب الله ك 
وهو الذي حض رسول الله ي أصحابه بأن يفسخوا حجه» وأن يجعلوه 
عمرة» وأكدٌ عليهم ذلك وسيأتي البيان إن شاء الله. 

ثم يحل بِمَكَة). 


الإحرام؛ فيلبس ملابسه» ويتمتع بكل شىء إلا ما يحظر عليه من الصيد 
مشلا إنما له أن اا من شعره» وأن يقلم أظفاره» وأن يتطيب» وأن 


تلبس ما شاء من اللباس» وأن يغطي رأسهء وأن يجامع أهله» وله أن 
يتزوجء وأن يعقد لنفسه أو لغيرهء كل هذه الأمور يتمتع فيها كغيره. 
> قولم: (نُمَّ يُنشِىءٌ الْحَجّ في دَلِكَ الْعَام بعَيْنِهِ وَنِي يَلْكَ الْأَشْهُرِ 
ذكر المؤلف بأن يهل المعتمر بالحج في عامه» ومن مكة. 
واختلف العلماء فيما لو انصرف المعتمر بعد عمرته إلى بلده: 


مثال ذلك: لو أنَّ إنسانًا أدى العمرة في وقتهاء وفرغ منهاء ثم 
سافر: 


ذهب بعض العلماء: إلى أنه لو سافر إلى غير أهله لا ينقطع 
)0 


)١(‏ يُنظر: «البحر الراتق» لابن نجيم (۳۹۱/۲)ء قال: ثم 3 وجوب الدم إذا لم يرجع 
إلى أهله قال في اللباب: ولو حلق لم يتحلل من إحرامه ولزمه دم وإن بدا له أن- 


ل ل #خ#] wg‏ 
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- الو قُدّر أل في ال ا 
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تمتعه 


ومنهم من قال: من كان سفره دون مسافة القصر؛ فلا ينقطع 


00 


ومنهم من قال بذلك مطلقاء أي: ينقطع تمتعه إذا انصرف إلى 


لد . 


والقصد هنا هل هذا الذي انصرف إلى أهلهء أو إلى غير أهله على 


القول بأن تمتعه قد انقطع» هل يلزمه هدي أم لا؟. 


0) 


() 


إفية 


لا يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه ولو أراد أن يذبح هديه ويحج لم يكن 
له ذلك» وإن نحره ثم رجع بعد الحلق إلى أهله ثم حح لا شيء عليه أي؛ لأنه غير 
متمتع ولو رجع إلى غير أهله ثم حج من الآفاق يكون متمتعًا وعليه هديان هدي 
التمتع وهدي الحلق قبل الوقت. اه. 

يُنظر: «شرح متتهى الإرادات» للبهوتي (١/١۳٥)ء‏ قال: (وأن لا يسافر بينهما)» أي : 
العمرة والحج (مسافة قصر فإن فعل)» أي: سافر بينهما المسافة (فأحرم) بالحج (فلا 
دم) ا 

يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۳۸/۲)» قال: (و) شرط (للتمتع) زيادة الشرطين 
المتقدمين : (عدم عوده)» أي : رجوعه بعد أن حل من عمرته في اشقن الحج 
(لبلده أو مثله) في البعد (ولو) كان بلده أو مثله (بالحجاز)؛ كالمدينة مناد . فمن 
كان من أهل المدينة» أو ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ» واعتمر في أشهر 
الحجء ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته ثم رجع لمكة وحج من عامه فلا 
المذهب المالكي» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (4۷/۲)ء قال: ولا هدي في 
القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله: (لا) يجب (دم قران ومتعة) الواو بمعنى 
93 (للفائت)؛ لأنه آل أمره إلى عمرة» ولم يتم القران أو التمتع. 

المذهب الحنبلي» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/١۳٥)ء‏ قال: (ويشترط 
في وجوب دم متمتع وحده). أي : دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط: (أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج)...ء (وأن لا يسافر بينهما)ء أي: العمرة والحج 
(مسافة قصر فإن فعل)» أي: سافر بينهما المسافة (فأحرم) بالحج (فلا دم). 


Gn 2222222222 rT 
الأحوط ا أنه يهدي» فالمقصود إنما هو الدم الذي يذبحه عن‎ 
التمتع.‎ 
تولت: (إِلَا ما روي عن السو أنه كان 0 هر ت‎ > 
إن عاد إلى َه ولم يَحْجٌ؛ أي: عَلَيْهِ مَدْيُ الْمُتَمَتَّع الْمَنْصُوصٌ‎ 
عَلَبْه فِي وله تَعَالَى: فن تم بش إل كني ا اني وم قتي‎ 
.)]195 [البقرة:‎ 


والمقصود بالحسن : «الحسن البصري» أحل أكاير علماء التابعين. 


E OE TE a 
مثل ذلك فسافر إلى غير أهله؛ فإنه متمتع» وهذا هو أولى الأقوال»‎ 
وأرجحها.‎ 

قال ذلك الو أن و ر 
أدى العمرة بمكة وانتهى منهاء ثم ذهب إلى المدينة» وبعدها عاد 
إلي مكة للحج؛ فهذا ليس مسافرًا إلى أهله. ويعتبر متمتعًاء ويذبح 
الهدى. 


هذا هو المشهور الذي عرف عن عمرء وعن ابنه عبدالله اء 


اا اندي نقل ع لتعكين «النهيز ند ”قور يعمد يذ ار ا 
أنك إذا أديت العمرة فى أشهر الحج»› ولم تحج في هذا العام ثم حت 
في عام قادم فإنك لا تزال متمتعّاء فذلك بعيد المراد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١7/8(‏ عن الحسن» قال: عليه الهدي أقام» 
أو لم يقم. 

)۲( 0 اب أبي شيبة في «المصنف» ا ٠‏ قال: قال عمر: إذا اعتمر في أشهر 

فرق ا ابن الى شي لي ا ا عن ابن عمر قال: من اعتمر في 
لوال ا رح تلن لسع الاين امام وام يرج 


> قولي: (لِأَنَهُ کان تقول عمرة ةٌ فِي أَشْهُرِ الح ممّْعَة وَقَالَ 
وس مَنِ اغْتَمَرَ في عير أَشْهْرٍ احج م آنا م حَنَى الحَجّ. وَحَجّ مِنْ 
امه 7 ee‏ 
المواقيت الزمانية: هى شوال» وذو القعدة» والعشر الأوائل من شهر 
کا و ا ی ن ين ا 4 كلو أن ا 
أحرم قبل أشهر الحج بالعمرة ثم أداها قبل آشهن الحج. أو أحرم بها قبل 
أشهر الحج؛ كأن يحرم في رمضان» ويؤديها فى شوال الذي هو أحد 
أشهر ذي الحجة هل يكون متمتعًا أم لا؟ 
اختلف العلماء في ذلك؛ وأكثرهم على أنه لا يكون متمتعًّاء فلا 
يلزمه هدي المتمتع. 
> تولح: (وَاتَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن مَنْ لَمْ يكن مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ 
حرام هو مُتَمَتْعَ)”". 


(۱) يُنظر: «المحلَّى) لابن حزم )١17/9(‏ قول طاوس: إن من اعتمر في أشهر الحج فهو 
متمتع وإن لم يحج من عامه ذلك. 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (0297/5: قال: (قوله: وهي 

شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)» أي : أشهر الحج المرادة في قوله تعالى: 

َه لوست [البقرة: 1۹۷]ء وهو مروي عن العبادلة الثلاثةء ...). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲۱/۲)» قال: (ووقته)» أي : ابتداء 
وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الإحلال منه (لآخر الحجة). 
ومذهب الشافعية» يُنظر : «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲۳/۲). قال: (باب المواقيت 
وقت إحرام الحج: د شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» وفي ليلة النحر وجه). 
ومذهب الحئابلة» ينظر: شرح منتهى الإرادات») للبهوتى (١/لالاة).‏ قال: (وهي) 
أي أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منها يوم النحر» وهو يوم 
الحج الأكبر...) 

(۳) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ١۷)ء‏ قال: وأجمعوا على أن من أهلّ بعمرة 
في أشهر الحج من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ منهاء فأقام بها فحج من عامه أنه 
متشبع ». وعليه الهدي إذا وجد» وإلا فالصيام. 


oy Rem 
تفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو‎ 
لأن الله تعالى قال: کیک نس لم یکی آمل ایر شري‎ ot › متمتع‎ 
وليس مراد المؤلف أن العلماء اتفقوا على أن‎ [14١ لْمَنْجِدِ راو 4 [البقرة:‎ 
أهل مكة أو من يقوم بمكة لا يحجون متمتعين» ولا قارنين.‎ 
وهذه اة فا ختلاف ستكين الها دان شاع الله ت فيما حت‎ 


> قولة: (وَاخْتَلَقُوا في الْمَكيَ هَل يق مِنْهُ النَّمَتْمُ؟ 3 لا يَقَعْ؟). 
و e‏ أن إن 0 في أن ل مكة سواء كانوا 
ا أو من يقيم 2١‏ ا كأن يكون ا أو 00 فيهاء 
عاملا جاء فى مهمة مستقلة. 


فهل أهل مكة يتمتعون كما يتمتع غيرهم» أو يقرنون الحج والعمرة» 
١‏ - يقول الأئمة الثلاثة مالك”'"2: والشافعى”". وأحمد”": بأنَّ آهل 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (/91) قال: (وشرط دمهما)ء أي: القران والتمتع 
(عدم إقامة) للمتمتع أو القارن (بمكة» أو ذي طوى) مثلث الطاء المهملة: مكان 
معروف بقرب مكة (وقت فعلهما)ء أي: وقت الإحرام بهما قال تعالى للك لس لَه 
کک اهلك حَاضِك ألْسَْجِدِ الاو [البقرة: ]١95‏ واسم الإشارة عائد على الهدي؛ 
فغير المقيم بمكة أو ذي طوى يلزمه الهدي (وإن) كان أصله من مكة و(انقطع 
بغيرها). كما أن من انقطع بمكةء أي: أقام بها بنيّة الدوام بها وأصله من غيرهاء لا 
دم عليهء بخلاف من نيته الانتقال أو لا نية له. 

(0) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)477/١(‏ قال: (وعلى القارن) إذا كان 
من (غير حاضري المسجد الحرام دم كالتمتع): أي: كالدم اللازم في صفته وبدله 
عن العجز عنه لترفهه بترك أحد العملين فهو أشد ترفها من المتمتع التارك لأحد 
الميقاتين» ... أما إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لأن دم 
القران فرع دم التمتعم؛ لأنه وجب بالقياس عليهء ودم التمتع لا يجب على الحاضر 
ففرعه أولى. 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)0١ -070/1١(‏ قال: ويجب على متمتع دم- 


ل تخ[ Gag‏ 


مكة ليس لهم ذلك فإن كانوا متمتعين يحرمون بعد ذلك بالحج وهم 
يختلفون عن الآفاق وهو الذي ا من خارج مكة» أو من خارج 
الميقات» فإن كان متمتعّاء أو قارنَاء يلزمه دم» فالفرق بينهم وبين غيرهم 
ممن يرد على مكة لغير أهلها: إن الذين يردون إليها من المتمتعين» أو 
القارنين يلزمهم هدي» وهؤلاء لا يلزمهم. 


۲ - بينما ذهب الإمام (أبو حنيفة)”': إلى أنه يُكره لأهل مكة أن 
يتمتعوا بالعمرة إلى الحجء أو أن يقرنوا بينهماء ولو قدر أن ذلك 
قد حصل منهم؛ ؛ يلزمهم في هذه الحالة أن يذبحوا الهدي كغيرهمء 
ندل الا تة من َم بالْعبرَوَ ِل ل الج ما أسَيسَرَ هن ن هيه [البقرة: 
5 فيقول: إن الآية عامة فيمن تمتع › ثم استثنوا ذلك لمن لم یکن 
أهله حاضري المسجد الحرام أن حاضر المسجد الحرام لا دليل عليهم؛ 


= إجماعًا. . .» (و) ويجب (على قارن دم) لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالتمتع وهو 
دم (نسك) لا دم جبران. .. (بشرط أن لا يكون)ء أي: المتمتع والقارن (من 
حاضري المسجد الحرام) لقوله تعالى : ذلك ل لسن لم یکی اح حاضری الْسَنَجِد راوه 
[البقرة: O‏ وهذا في التمتع» والخران معونن E O‏ أي: حاضرو 
المسجد الحرام (أهل الحرم ومن هو منه) دون (مسافة قصر) لأن حاضري الشيء من 
حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر فإن كان له منزلان قريب وبعيد 
فلا دم (فلو استوطن أفقي) ليس من أهل الحرم (مكة فحاضر) لا دم عليه لدخوله 
في العموم. 

)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۳۹۲/۲)ء قال: (قوله: ولا 0 قران لمكي 
ومن حولها) لقوله تعالى: ديه ر لن 5 كل انك كين التنيد لزاوع [البقرة: 
لحل كن ثم ظاهر الكتب و وشروحًًا وفتاوى أنه لا يصح منهم تمتع ولا قران 
لقولهم: وإذا عاد المتمتع إلى أهله ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. . .» لكن صرح 
في التحفة بأنه يصح تمتعهم وقرانهم فإنه نقل في غاية البيان عنها أنهم لو تمتعوا 
جازء وأساؤوا ويجب عليهم دم الجبر» وهكذا ذكر الإسبيجابي ثم قال: ولا يباح 
لهم الأكل من ذلك الدم ولا يجزئهم الصوم إن كانوا معسرين فتعين أن يكون المراد 
بالنفي في قولهم: لا تمتع ولا قران لمكي نفي الحل لا نفي الصحة» ولذا وجب دم 
جبر لو فعلوا . 


لي 2552525 
لكن لو فعلوا كما يفعل الذي يأتي من خارج مكة ينطبق في حقهم 
الحكم. 

وقول الجمهور هو الأولى والأرجح» إذ أنه يلتقي مع مفهوم الآية› 
وظاهرهاء ومع الأحاديث الواردة في الموضوع. 


> تولع: (وَالَّدِيِنَ كَالُوا: إن يمع مِنْهُ - اتَمَقُوا عَلَى أنه ليس عَلَيْه 
دَمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: ظدَلِكَ لن آم یک َعَم حَاضِك ألْسَمَجِدٍ لار [البقرة: 
5 وَاخْتَلْهُوا فيمن هو حَاضِرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام مِمَنْ ال هو فَقَالَ 
مَالِكُ: حَاضِرُو الْمَسْحِدٍ ارا 2 اَل مَكَةَ وَذِي طُوَىء وَمَا گان مِثْلُ 
دَلِكَ من مك وَقَالَ 5 حَنِيِفَةَ : هُمْ اهل المَوّافيتة فَمَنْ دُونَهُمْ ال 
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مَكة). 


قال الله تعالى: دَلِكَ لمن لم یکی آهل حَاضِك السجر اراو [البقرة: 
c4٩‏ بينت الآية ا الكريمة أن من كان من 2 المسجد الحرام؛ فلا 
دم عليه» أي: لا يلزمه دم التمتع. 


لكن من هم حاضري المسجد الحرام الذين أشارت إليهم الآية؟ هل 
هو أهل مكة؟ إذ إن مكة قد يكون بعضها خارج الحرم» وقد يكون بعضها 
أيضًا قاصرًا على نهاية الحرم» أو هو الحرم نفسه» أي: المكان الذي 
حرم فيه الصيد ونحوه؟ أو كما قال الإمام مالك: أهل مكة» وأهل طوى: 
وهو وادٍ قريب من مکة؟ 

أو هم الذين يكونون إلى مكة دون مسافة القصر؟ أو هم الذين لو 
قام إنسان من مكة إلى منازلهم لكانت المسافة لا تقصر فيها الصلاة؟ وهذا 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲۹/۲)ء قال: (...» فالمقيم لا دم عليه إن كانت 
ذي طوى. 


wg سخ‎ 


هو قول الإمامين (الشافعي وأحمد)" يعني : مسافة القصر وهي ثلاثة 
7 والفرسخ أربعة برد» والبرد ستة عشر فرسحًا وهو ثمانية وعشرون 
E‏ هذه المسافة التي تقصر فيها الصلاة وهي : : ما بين الخمسة والسبعين 
والتماتين كيلو قد جاء تحديدها عن عبدالة بن عبان - وا > قال: 
ما بين مكة» وجدة» وما بين مكة وعسفان؛ هذه المسافة تقصر فيها 
الصلاة» فنقل عن الإمامين الشافعي وأحمد: أن حاضري المسجد الحرام 
هم: الذين يقطنون دون مسافة القصر› فهم قريبون من الحرم» ومن كان 
بعد ذلك فلا. 


هه مهام 1 صم می سرح مل 12 
ہے 3 


في قله تَعَالَى: ومن تمم ألميو إِلَ اَي فا أسَتَيْسَرَ م دى [البقرة: 
11٩‏ 


وذهب أبو حنيفة: إلى أنَّ حاضري المسجد الحرام: من كانوا من 
أهل المواقيت» أو دون المواقيت؛ أما من كان بعد المواقيت كأهل 
المدينة مثا فليسوا من حاضري المسجد الحرام. 


ويظهر - والله أعلم ‏ أن أقربها إلى الصواب ‏ هو قول من يقول: 
بأنّ حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم» إذ أن مكة قد اتسعت 
وامتدت» فنجد أن بعض أطرافها قد تجاوزت الحرم من جهة التنعيم وريما 


(1) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)477/١(‏ قال: (أما حاضرو المسجد 
الحرام فلا دم عليهم وهم من دون مسافة القصر من الحرم) وذلك لقوله تعالى: 
دَلِكَ لسن لم يکن آهل حاضي السجد لفْرَارٌ4 [البقرة: 195] والقريب من الشيء 
يقال: إنه حاضره قال تعالى: ظوَسْئَئْهُمَ عن الْقَربَةٍ الى ڪات حا الْبَخْر» 
[الأعراف: ]١5"‏ أي: قريبة منه. ..). 

(5) يُنظر: «مطالب أولي النهى» انی (/۳۰۸)» قال: (وهم)ء أي: حاضرو 
المسجد الحرام: (أهل الحرم» ومن هو منه دون مسافة قصر)؛ لأن حاضر الشيء 
من حل فيه» أو قرب منه» أو جاوره» بدليل رخص السفرء فإن كان له منزلان 
قريب وبعيد» فلا دم. 

(۳) أخرجه مالك فی «الموطأ» (۳۹۸) قال: إنه بلغه أنَّ عبدالله بن عباس كان يقصر 
ال فى ل ما تيك حكة و ف وی كل نا ببق کا رات و كل نما 
ين م وجدف قال .مالك رلك أربعة برف رذلك. اجب ها تقضر إلى "فيه الصلاة: 


کاو ت ا اعدو زو دف اا یل ان قال إن اضرق اة 
الحرام آهل مكة والحرم وهذا هو أقربها إلى الصواب؛ لأن الله قال: 
ذلك ل صنل یک َمل حاضى ألْسَْحِدِ لَكْرَارٍ» [البقرة: 193]» والحاضر في 
لغة العرب يطلق على القريب. 

> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِيُ بِحِضْرً: مَنْ گان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَةَ لَبْلَتَانِ 
وَهْوَّ أَكْمَلٌ الْمَوَاقِبتِء وَكَالَ اهل الظَاهِر : مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرّمء وَكَالَ 


كع +2ه 


اوري : 2 هم أَهْل ل ): 


مذهب الشافعى. وكذلك أحمد كما ذكرنا: أنَّ من كان دون مسافة 
القصر فهم من حاضر المسجد الحرام؛ لأن ليلتين هي مسافة قصر عند 
| اا وعندل أ ان مسيرة ثلاثة أيام. 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (١/٤۷٤)ء‏ قال: (أربعة برد) متعلق 
بمسافرء برد بضم الموحدة والراء: جمع بريد بفتح الموحدة» والبريد أربعة فراسخ 
وثلاثة أميال» فمسافة القصر ستة عشر فرسحًا 0 وأربعون ميلاء والميل ثلاثة 
آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيح» وقيل: ألفا ذراع» وهي باعتبار الزمن 
مرحلتان» أي: سير يومين معتدلين» أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على 
المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة. معتبرة (ذهابًا) بفتح الذال 
المعجمة (ولو ببحر). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۲۳۸/۱)ء قال: (.. 
أنها ثمانية وأربعون ميلا هو الشائع ونصّ عليه الشافعي ونص أيضًا على أنها ستة 
وأربعون وعلى أنها أربعون ولا منافاة» فإنه أراد بالأول الجميع» وبالثاني غير الأول 
والآخرء وبالثالث الأميال الأموية (وهو)ء أي: السفر الطويل بالفراسخ (ستة عشر 
فرسخاء وهي أربعة برد» وهي سير يومين»» أو ليلتين» أو يوم وليلة (معتدلين) مع 
المعتاد من النزول» والاستراحة» والأكل» والصلاة ونحوها. 

8 الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹۲/۱)ء قال: (يبلغ)» 

: السفر (ستة عشر فرسحًا تقريبا يبَا) لا تحديدًا (برَاء أو بحرًا) للعمومات (وهي)› 
9 اة فشر فرسحًا (يومان قاصدان)» أي : مسيرة يومين معتدلين سير الأثقال 
ودبيب الأقدام (أربعة برد) جمع بريد. 

(؟) ينظر: «رد المحتار» لابن عابدين (57/5١)غ:‏ قال: ... (مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) 
من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار= 


ل سس و سم چ 

قال أهل الظاهر"“: من كان ساكن الحرم فقطء وقد نقلوا ذلك عن 
بعضص السلف› كطاوس ٠»‏ وغيره. 

وقال الثوري: هم أهل مكة فقط"". 

> قول: (وَأَبُو حَنِبِقَةَ يَقُولُ: إن حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام لا يَمَعْ 
ِنْهُمُ التَمَنْعُ. وَكَرِءَ ذلك مَالِكُ). 

يرى أبو حنيفة كما أشرنا: أنه لا ينبغي لأهل مكة أن يتمتعواء أو 
أن يقرنواء. وإن حصل منهم ذلك فعليهم دم كالمتمتعينء فهو يخالف بذلك 
ظاهر الآية. وأما الجمهور (الأئمة الثلاثة): فيرون أنه يجوز لهم أن يتمتعوا 
بالعمرة إلى الحج» أو أن يقرنوا الحج مع العمرة» وليس عليهم في هذه 


الحالة دم. 
> قولم: (وَسَبَبُ الالحيلافٍ: الحولاف ما يدل عَلَيْهِ اسم حَاضِرِي 
الب الْحَرَام ِالْأَكَلَ وَالأكئّر. وَلَِّيِكَ لا يُشَكُ أن أَهْلَ مَكَةَ هُمْ من 


حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام). 


لا شك أنَّ أهل مكة هم حاضرو المسجد الحرام» وأهل الحرم 
كذلك فهذه (منى)». وهى إحدى المشاعرء بل أكثر ما يمكث فيها الناس 
في الحج (اليوم العاشر» والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء أو 
بعضه لمن لم يتعجل) داخلة في الحرم؛ أما عرفات» فليست داخلة في 
الحرم. 
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= بالفراسخ على المذهب (بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة) حتى لو أسرع 
فوصل في يومين قصر؛ ولو لموضع طريقان؛ أحدهما: مدة السفرء والآخر: أقل 
قصر في الأول لا الثاني. 

(۱) ينظر: «المحلى» لابن حزم 2»)١55/9/(‏ قال: (...» وقال سفيان» وداود: هم أهل 
دور مكة فقطء» وصح عن نافع مولى ابن عمر» وعن الأعرج» وروينا عن عطاء» 
وطاوس أنهم أهل مكة...) 

(۲) ينظر: «المحلى» لابن حزم »)١51//(‏ قال: وقال سفيان» وداود: هم أهل دور مكة 


:لي 2222322 همك انم 
ومن هنا يعلل العلماء ويقولون: لماذا يحرم الحاج بالحج من مكة» 
وفي العمرة يحرم من خارج مكة؟ 
الجواب: وذلك لأنَّ الإنسان إذا أحرم بالحج من مكة؛ فإنه سينتقل 
والحرم؛ أما الذي يحرم بالعمرة من مكة؛ سيقضي العمرة بمكة» فكأنه 
قضاها في الحرم فما جمع بين الحل والحرم. 
يقول العلماء: عليه دم وعليه أن يخرج خارج مكة» وبحرم من أي 
1 ين سددن سي عائشة وها 
بتوجيه من الرسول ويا 
> قولج: (كُمَا لا يُسَكُ أن مَنْ حارج الْمَوَاقِيتِ يت ليس نهم هذا 
هو تَوْع التّمتْع | لور ومع الد : أنه َم + بِتَحَللِهِ بي النْسَكَيْنِ 
وَسُقُوظ السَّفَرِ عَنْهُ مَرَةَ انيه إلى السك الثاني الذي هُوّ الْحَجُ). 
ما سبق هو النوع المشهور من التمتع وسَّمّي متمتعًا؛ لأنه تمتع 
بتحلله من الإحرام بين النسكين» وسقط عنه السفر مرة ثانية إلى النسك 
الثاني وهو الحج). يقال: تمتع بغذائه» وبملبسه؛ لأنه تحلل مما كان مانعًا 
له من ارتكاب بعض المحظورات التي عرفناها سابقًا. 
> قولة: (وَهُنا تَوْعَان مِنَ التَّمَْ اختلّف الْعُلْمَاءٌ فِيهِمّاء أَحَدُ 
فح الح في عَمْرَةٍ وهو تَخويل الم من ن الإخرام الح إلى 0 
وهذا هو التمتع المقصودء وهو الذي أرشد الرسول بي أصحابه 
إليه» وليس هو النوع الآخر الذي ذكره المؤلف. 
> قولت: (تَجُمْهُورٌ الْعْلَمَاءِ يَكْرَهُونَ َلك في الصَّدْرٍ الأول وَكْقَهَاءُ 
الأمْصَار). 


أراد المؤلف بقوله هذا: أن التمتع الذي هو فسخ الحج إلى عمرة 


a‏ كاف 


گرهه الصدر الأولء ولعله يُشير إلى ما أثر عن أبي بكر وعمر ها أنهما 
يريان أ الإفراد أفضل. 


م 2ه ليم لس 


> قولم: (وَدْهَبَ ابْنُ عباس إلى جَوَازْ ذلك وو قَالَ أَحمَدٌ وَدَاوَةُ). 


2-02 


أما ابن عباس فالمعروف عنه: أنه يقول بوجوب التمتع"". 

ذاه فلا خلاف بين العلماء' “ في ان من حجّ مفردًاء أو قارنا» أ 
متمتعًا ؛ فإنه قل أدى النسك› ولم يقل أحدٌ بوجوب الإفراد» ولا بوجوب 
القران؛ وإنما قيل: بوجوب التمتع» وهو قول لابن عباس » وأخذ به 
بعض العلماء المحققين من المتأخرين. 

والحقيقة أنَّ ابن عباس ذهب إلى إيجاب التمتع؛ لأنه لما قيل له: 
كيف تقول بوجوب التمتع» وأبو بكر وعمر يقولان: بأن الإفراد أفضل» 
وهما اللذان قال فيهم الرسول كَلِْهُ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»“» فقال: أقول لكم: قال رسول الله تله وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر!؟ يوشك أن eR‏ ا 


)١(‏ سيأتي بيانه. 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 20507/1١(‏ قال: وفي حديث أبي 
الأسود عن عروة عن عائشةء وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي غ فيه: إفراد 
الحج وإباحة التمتع والقران» ولا خلاف في ذلك» وهو جمع الحج مع العمرةء 
واختلفوا في الأفضل» وفيما كان به رسول الله ئة محرمًا في خاصته في حجة 
الوداع. 

(۳) جاء في صحيح البخاري (4795)» عطاءء عن ابن عباس؛ إذا طاف ال ل 
حل + ت من أين؟ قال: هذا ابن عياس؟ قال: من قول الله تعالى: ثم جلها 
إلى ليت آلْعَنِيقِ» ومن أمر النبي بيه أصحابهء أن يحلوا في حجة الوداع» قلت: 
إنما كان ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. 

(4) أخرجه الترمذي (537*).: عن حذيفة» قال: قال رسول الله بي : «اقتدوا باللّذين من 
بعدي أبي بكرء وعمر). وقال الألباني: إسناده حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
0). 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲۲۸/٥(‏ قال: عن- 


فابن عباس يرى: تأكيد ا وأنه هو الذي ينبغي أن نفعله؛ لکنا 
لا نقول بالوجوب. وإنما نری أن 7 أفضل من غيره. 
> قولم: (وَكُلْهُمْ مفو م ن وَسُولَ الله يي أمَرَ أضحابة عام ححجٌ 
لاح ف ال وو كوا - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ اجام + : «لو 
شتفت بن أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرِتٌ لَمَا سفت الْهَدْيَء وَلَجَعَلْنْهَا عُمْرَة)". 
اتفق العلماء”" على أن الرسول ية عندما وصل إلى مكة جمع 
أصحابه ومنهم من كان متمتعاء ومنهم من كان مفردًا بالحج. ومنهم من 
كان قارناء والذين قرنوا الحج منهم من ساق الهدي. ومنهم من لم يسقه » 
فأمر الرسول عه من لم يسق الهدي بأن يفسخوا ذلك›» وأن يجعلوها 
عمرة» ولقد توقف الصحابة د في ذلك الأمر ورأوا أن في ذلك مشقة» 
كيف نسمي الحج ثم نحوله إلى العمرة؟ 
فقال لهم الرسول بي : «افعلوا ما أمرتكم به إني أعلمكم بالله 
وأتقاكم له). والرسول ئي لا يأمرهم إلا بما فيه خير. 
يي وذكر أحدنا أنه يجامع أهله إذا حل منهء أي: أنه سار متمتعًا حيقلٍ 
سيصبح حلالا فيفعل ما يفعله المحل؟ فقال الرسول بيا : «افعلوا ما 


= ابن عباس» قال: «تمتع النبي يلاء فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن 
المتعة. فقال ابن عباس : ما يقول عرية؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 
فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال النبي يل ويقول: نهى أبو بكر وعمر. 
قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 

.)۲۹۱۵( ومسلم‎ 2)١5901( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه صريحًا إلا ما قاله ابن قدامة في المغني (70*/0)» قال: ولناء أنه قد 
صح عن رسول الله ية أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنواء 
أن يحلوا كلهم» ويجعلوها عمرة» إلا من كان معه الهدي» وثبت ذلك في أحاديث 
كثيرة» متفق عليهن» بحيث يقرب من التواتر والقطع» ولم يختلف في صحة ذلك 
وثبوته عن النبي بيه أحد من أهل العلم علمناه. 


أمرتكم بهء والله تعالى يقول: تما کن قول الْمُؤْمِنِينَ إِذا دعو إلى آله ورسُولو 
یک يم أن يووا سينا راک [النور: »]0١‏ ويقول سبحانه: وان ِي 
تدا وما عل اسل إل ۲ بلع اَل [النور: .)]٠١‏ 

ولا شكٌ أن الصحابة من أسرع الناس استجابة لأوامر وات 
الله E‏ ولكنه أشكل عليهم الأمر فأرادوا أن يتبيئواء وأن 
3 يستفصلوا الحكم من رسول الله ي وأنهم تلبسوا بالحج سواء کانوا 
قارنين» أو مفردين» وأنهم سيتحولون من عبادة إلى عبادة أخرى ففي ذلك 
تغيير في النية» ونقل لما سموه إلى غيره. 

فبيّن لهم الرسول 5 كه أن ذلك هو الطريق السوي» وأنه يأمرهم بما 
فيه الخير لهم» E,‏ أن يمتثلوا لأوامر رسول الله ي فما 50 
إلا أن استجابوا له» ونزلوا إلى حكم رسول الله يه وامتثلوا أمره 4لا 

أليس ذلك يدل على أهمية التمتع؟ وأنه رغب فيه بيا وإذا كان 
الهدي. ولحعلتها و أ: لأحرمت بالعمرة» بل إنه أمر الذين 
قرنوا الحج بالعمرة» أو العمرة بالحج دون أن يسوقوا الهدي» أمرهم بأن 
يفسخوا ذلك إلى العمرة» وهو ييه قل ساق هليه. 


3 رە وو هھ و 3 أا 26 e‏ 
> قولة: (وَأَْره لِمَنْ لَمْ يس الْهَديَّ يِن أن صخاو أن يَفسَح إهلاله 
فى الْعُمْرَةء وَبِهَذَا تَمَسَّكَ أَهْلّ الظاهر). 


هو قول آهل الظاهر'"». وقول ابن عباس" واختاره الإمام 


(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (/44/9): قال: (...» فان كان لا هدي معه ‏ وهذا هو 
الأفضل ‏ ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد لا يجوز له غير ذلك فإن 
أحرم بحج» أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا 
أتمها لا يجزئه غير ذلك). 

(۳) وقد تقدّم ذكر قوله في حديث البخاري» وأيضًا عند مسلم (۲۹۹۲) عن قتادة» قال: = 


| ا 


"؛ بل هو القول الذي عليه كثير من المحققين من العلماء؛ لكنهم 
فضلوا القران على التمتع إذا كان القارن قد ساق الهدي؛ لأن الرسول كَل 
اختار ذلك والله تعالى يختار لنبيه ما هو أفضل وخير. 


EES‏ َلك مِنْ بَابٍ الْحُصُوصٍ ِأَضْحَابِ 

سول اللو کي واختجُوا پا روي عَنْ ريه ن ابي عَبْدالرَحْمَنٍ عَنٍ 
0 بْنِ بلالٍ بن الْحَارِثٍِ الْمَدَنِيَ عَنْ قَالَ: «قلت: يا 
حول للد اننم کا خاصّةً؟ آَم لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: لتا خاصّةً))0". 


ذهب الجمهور من العلماء'": أ 
رضوان الله عليهم ‏ فقالوا : 


ن ذلك خاص بالصحابة ‏ 


2ت نحت ابا e‏ قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عياس: ما هذه 
الفتيا التي قد تشغفت» أو تشغبت بالناس» أنَّ من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة 
نبيكم َو وإن رغمتم. 

)١(‏ بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٥۳۲/١(‏ قال: (وسن لمفرد وقارن فسخ 
نيتهما بحج) نصًا لأنه عليه الصلاة والسلام «أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا 
ایر کي عمرة إلا من كان معه هدي» متفق عليه. وقال سلمة بن 

تنو E‏ كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة؛ قال: ما هي؟ قال: 
رل : بفسخ الحج» قال: كنت أرى أن لك عقلاء عندي ثمانية عشر حديثا صحاحًا 

> كلها في فسخ الحجء أتركها لقولك؟ وليس الفسخ إبطالًا للإحرام من أصله 
a‏ العمرة. 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱۸٠۸(‏ وضعف إسناده الألبّاني في «ضعيف أبي داود» .)٣۱١(‏ 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (۲/۲٠٥)ء‏ قال: (ثم سكن بمكة 
محرمًا) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري :»)4557/١(‏ قال: وأما 
الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة» أو بحج ومعهم هديء 
ل ع ا ثم أحرموا بحج» وقسم بحج» ولا هدي معهم 
فأمرهم ية أن يقلبوه عمرة» وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة» وهو خاص 
بالصحابة أمرهم به ية لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور. 


إذ الذي كاة مرا كن العا اجاج لك يذلين أن 
الرسول ئة غضب وأنكر عليهم لما وقفواء والرسول يي لا يغضب في 
O a‏ مدا مرا صف .ود كرا ارا واس 30 تمه 

فالتمتع كان واجبًا في حق الصحابة» ولذلك لما سكل أبو ذر #5 : 
«ألنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة)”". 


ففسروا ذلك بأن المراد إنما هو الإيجاب» وأما أن العمرة أو التمتع 
فيه شيء؛ فيرده ما جاء في حديث جابر بن عبدالله الذي أخرجه مسلم في 
حه ا وغيرة 2 أن .شراقة بخ مالك سال رسول آله ك العامنا هذا 
أم للأبد؟ فقال كِ: بل لآبد الأبدء دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» فالأولى أن يورد المؤلف هذا الحديث بجانب الحديث المذكورء 
وهو أن سراقة سأل الرسول يي هل العمرة خاصة بهذا العام أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد). وفي رواية2©©9: «بل لأبد الأبد»؛ وأكمل تأكينا للحكم 
بأنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة. 

والذين قالوا: إن الرسول أمرهم بالإلزام؛ لأنَّ المشركين لم يروا أن 
العمرة في أشهر الحج؛ بل كانوا يرون ذلك من الفجور ومن فِعْل المنكرء 
فأكد لهم ذلك يل وأمر به ليبطل مزاعم المشركين» وليبين فسادهاء وأنهم 
ليسوا على حق في ذلك. 

> قولع: (وَهَذَا لَمْ يَصِحّ عِنْدَ أل الظاهر صِحَةٌ يُعَارَضُ بها الْعَمَلُ 
الْمَقَدَمُ). 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن أخرجه مسلم (١۳۲١۱)ء‏ قال: عن أبي ذر 4# قال: 
«كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ب خاصة». 

(0) أخرجه مسلم (0916). 

(۳) أخرجه البخاري (1786). 

.)۲۹۸۰( وابن ماجة‎ .)١908( أخرجها أبو داود‎ )٤( 


E oma"‏ ررضت 
مسلم» وهو حجة للذين يرون أن التمتع ثابت» وليس مفضولا. 
> قولم: ا عَنْ مر أنه قال: 000 كَانَنَا عَلَى عَهْدٍ 
سول الله کا آنا ا نھی عَنْهُمَا وَأَعاقْتَ عَلَيْهِمَا: مُبْعَةٌ النَّسَاءء وَمُمْعَةٌ 
لقد ثبت عن عمر”" ما يخالف ذلك بقوله: «لو حَبَحْتٌ لتمتعت». 
ولما سئل عن النهي عن الت 7 بالعمرة إلى الحج قال: (أبعد 


كتاب الله شيا كيف يقال بأنه نهي عنهاء والله 0 4 يقول: ممن 
تمع العو إل الي فا أسْتَبْسَرَ من الذي »>. 
ولا خلاف بين العلماء“ بأنَّ المراد بالتمتع هنا: هو التمتع بالحج. 
إذا قد ثبت عن عمر ما يخالف ذلك. 
والرد على ما أوردوه: 


١‏ ربما أن عمر َيه رأ 
التمتع فقال ذلك. 


7 
أى أن 


ن الناس قد اعتقد بعضهم في وجوب 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) )۱۷١/١(‏ (7*٠۸)ء‏ قال عمر: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله ية أنهى عنهماء وأعاقب عليهماء متعة النساء ومتعة الحج. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۲۷٤/۸(‏ (١۱۳۸۸)ء‏ عن ابن عباس قال: 
سمعت عمر يقول: 5 ثم اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت. 

(0) أخرجه البيهقي في 0 الكبرى» (84457)» قال: قال: قال علي بن أبي طالب ذه 
لعمر بن الخطاب 5ه : «أنهيت عن المتعة؟ قال: لاء ولكنى أردت كثرة زيارة 
البيت» قال: فقال علي #: من أفرد الحج فحسن» ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله 
وسنة نبيه عَل). 

(4) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۲۸۳)ء‏ قال: وأجمع كل من 
ل ل ل ل أشهر الحج وهو يريد المقام 
بها ثم أنشأ الحج أنه متمتع. . 
ولا خلاف بين العلماء ا المتمتع المراد في الآية في قوله: جين تمم ية لل 
للج . 


ييه 2ه ]4 
۲ - أو ريما كان يرى أنَّ الإفراد أفضل في حالة من الحالات. 
> تولم: (وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أنه قَالَ: مُنْعَةَ مُنْعَةٌ الْحَجّ كَانَتْ لا وَلَبْسَتْ 
کی“ وَقَالَ 5 د ما گان لاحل دنا أَنْ ر م بِالْحَجٌ. ثم ا 
8 رة هذا كله مَعَ كَؤله تَعَالَى: ايشا للج ولم بر [البقرة: 
.)]١55‏ 


رد الفريق الآخر على هذا: بأن ذلك كان واجبًا عليهم؛ لرد 
المزاعم» والافتراءات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. 
> قولة: (وَالطَاجِرِيَةُ عَلَى أن الأضل اتْبَاعٌ فِْلٍ الصَّحَابَةٍ حَنّى يَدُلَ 


5 او 7 


الدَِيدُ من تاب الل أو سي نا ابو عَلَى أنه حاصٌ). 


ذهب أهل الظاهر على خلاف ما ذهب إليه الجمهور: بأنه لا يكون 
خاصًا؛ إلا إذا ذل عليه كتاب» أو سنّة. 


أمرهم بأن يحلواء وهو الذي غضب عندما حصل منهم توقف» وعندما 
وجههم إلى حقيقة الأمر عندما قالوا: «ويخرج أحدنا إلى منى»» وأكد بأن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ا معاني الآثار )75١6(‏ عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه قال: سئل عثمان بن عفان هه نه عن متعة الحج؛ » فقال: د 
2 مسلم (55”5). قال عبدالله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان 
علي يأمر بهاء فقال عثمان لعلي: كلمةء ثم قال علي : كت 
رسول الله ۰ فقال: أجل ولكنا كنا خائفین. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٤۱۹)ء‏ قال: عن أبي ذر 
قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة. 
وأخرجه مسلم (۲۹۳۷)» عن أبي ذر ط4 قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب 


me [3 -‏ سب 04135 
عن رسول الله . 

> تولة: (فَسَبَبُ الاخيلافٍ هَل فِعْلّ الصَحَابَةِ مَحْمُولٌ عَلَى 
العموم؟ اوغ الْخُضُوص؟). 

TS‏ ا و 

لھ اا التو الثاني مِنَّ ن المع قھو تا كان يدعت إِلَيْه ابن 

اشر م أن التَّمَتَعَ الذي كوه الله مو نم نمَنْعٌّ الْمُحْصَرٍ بِمَرَضٍ ا 
وَذْلِكَ إِذًا عَرَجَ الرَجُلٌّ حَاجًا فَحَبَسَهُ أ ان ا عَلَيْهِ الح 
حَنَّى تَذْمَبَ يام احج 5 الت 0 وَيَسعى بين الصِّمًا E‏ 
وا + 3 بِحَلَو إِلَى العام الْمُقْيلء ثم يج وَيهْدِيَء وَعَلى هذا 
الفون لس تكون المع ال إِجْماعًا). 

لقد تكلّم العلماء فيما إذا أحرم الإنسان من الميقات أي: دخل في 
النسك هل له أن يقول: إن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبسني؟ 

- بعضهم يقول: لا يقول ذلك. 

۲ - وبعضهم يقول: له أن يقول ذلك مطلقًا. 

۳ - وبعضهم يقول: إن وجد في نفسه ضعقًاء أو كانت معه دابته أو 

والفائدة من ذلك: أنه لو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبسني ؟ لا يلزمه هدي ا فدية. 

ومعنى ذلك: لو قدر أنه قال هذه الكلمة ثم حبس عن الحج وما 
استطاع أن يصل إليه؛ فلا يلزمه أن يذبح دمّاء وإن لم يقلها فعليه هدي 
يذبحه ويقرقه في المكان الذي هو فيه» فإن لم يجد ينقله إلى مكان فيه 
فقراء. 


لج سوسم ]6 


وليس الحابس هنا هو العدو فقط؛ بل قد يكون عدواء أو مرضّاء 
أو خوفاء أو أن تتعطل به الراحلة التي يسافر عليها وغيرهاء مما يمنعه من 


الوصول إلى الحرم. 

وهذا القول دين هو المراد بالتمتع؛ وإنما مراده هنا تک خخا عة 
سايقًا. 

4 فول (وَمّد طاو أنْضا فقَال: إن الْمَكيه إا تَمََمَ ت 


َير مَكَةَ گان عَلَيْهِ الْهَدْيُ) 

د الام طاو يعن السننهوو فال ها قرا إن الك إذا 
انتقل إلى بلد آخرء كأن انتقل إلى المدينة فأقام بها؛ فإِن حكمه حكم 
المقيمين بهذه البلد فينطيق عليه حكمهاء أما إذا انتقل مغلا إلى بلدٍ 
لزيارة» أو عدج أو إلى أمرٍ من الأمور؛ فبلدته مكة لقوله تعالى: 
د سن تک اه حاضرى المج ار أ أهله يسكنون أو 

> قولم: (وَاخْمَلَف الْعُلْمَاءُ فِيِمَن أَنْشَأ عُمْرَةً فى شْهُرٍ الج 
ان ر اع Mu eT‏ عمرته 
في الشَّهْرِ الَذِي حَلَّ فيه؛ َإِنْ گان حل فِي أَشْهْرِ الح كَهُوَ مَمَتَمٌ وَإِنْ 
في غير انور لضع للدن رافت تكروب رين قال الو E‏ 
وَالشَافِمِيُ ؛ وَالتَوْرِيُ). 


تكون في رمضان ثم أداها 0 أشهر الح 0 55 في 00 أو في 
ذي القعدة» أو حتى ذي الحجة: 


)١(‏ يُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة »)١094541( )۷٥۲/۸(‏ قال: عن طاوس» قال: ليس 
على أهل مكة متعة» ثم قرأ: تلك لن م يك آهل حاضرى الْسَْير الْرَارٌك. فإن 
فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس. 
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فنسب للإمام (مالك) وقريب منه قال أبو حنيفة» والشافعي”'"', 
واج و نان ودلة ارم بالعمزة الى ومضان كم 
طاف وسعى وقصّرء أو حلق في شهر شوال؛ يكون بذلك قد أدى 
العمرة في أشهر الحجء أما لو أدى بعضها في غير أشهر الحج فطاف 
مثلا في رمضان» ثم سعى وحلق في شوال؛ فهذا هو الذي اختلف فيه 
الها 


0000 َ. 3 ۹ ص َه م ر وت 0 2 
> قولة: (إلا أن الثؤرِيً اشْتَرَط أن يُوقِعَ طَوَافَهُ كله في شَّوَّالِ 
وَبِهِ قال الشَافِعِيُء وَفَالَ أبُو حَِيقَة: إن طاف ثلاثة أَشْوَاطِ فِي رَمَضَانَ 


اك رم ب 7 کو r ٢‏ هك 
مَتَمَتَعَاء ون كان عَكس ذَلِكَ لم يَكَن مُتَمَتَعًا 
9% 2 © لش 4 »ت ٠ ¥ ro‏ ص كه 2 )م 
اعى: ان يَكون طافٌ أربَعة أشوّاط فِي رَمَضَان وثلاثة في شوال» وقال 


بُو نَوْرِ : 5 دَكَلَ الْعُمْرَهَ في غَيْرٍ أشْهُر الْحَج كَسَوَاءٌ طاف لَهَا في غَيْرِ 
أَمْهْرِ الحَجْ. أؤ في أَشْهْرٍ الْحَجْ ‏ لا يَكُونْ مُتَمَتَعَا. وَسَبَب الاخولافي: 


لك يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (/۰) قال: (وهو أن يحرم بعمرة من 
الميقات...) فقوله: من الميقات للاحتراز عن مكةء فإنه لسن لأهلها تمتع ولا 
قران» لا للاحتراز عن دويرة أهله أو غيرها كما بيّناه في القران» ولم يقيد إحرامها 
َأَشْهر الحج ؛ لأنه ليس بشرط لكن أداء أكثر طوافها فيها شرط فلو طاف الأقل في 
رطان معنا ليطت :الاي لي كر لباك بح دوق E‏ تجتنا بو الجا امريد 
الطواف به لما يصرح به في هذا الباب» وإنما ذكر الحلق لبيان تمام أفعال العمرة 
لا؛ لأنه شرط في التمتع. 

0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/477).» قال: (فصل والتمتع) المطلق 
(وهو أن يحرم) الشخص (بالعمرة) ويتمهاء ثم يحج» وأما التمتع الموجب للدم فهو 
أن يحرم بها ومن لم يكن من حاضري المسجد الحرام (من الميقات في أشهر الحج 
ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من مكة في عامه» ولو كان أجيرًا فيهما لشخصين) لما 
نقله ابن المنذر من الإجماع على أنه إذا فعل ذلك كان متمتعًا. 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي »)٥۳١/١(‏ قال: (و) صفة (التمتع: أن يحرم 
بعمرة في أشهر الحج) نصًا قال الأصحاب: ويفرغ منها. 


Lam س#‎ 


عل يكون ينما بإيمّاع إِخْرَام الْعْمْرَةِ في أَشْهّرٍ الْحَجّ َنَظ؟ أَمْ بإيقاع 
المَلوَافٍ مَعَهُ؟ ثُمَّ إِنْ گان یگاع الطَوَافٍ م هَل بإِيقَاعِهِ كُلَوِ؟ آَم أكثره؟ 


E‏ لا کون مما إلا بقاع الإخر رام في أَشْهُر الْحَحّ؛ لأن 
بالإخرام تَنْعَقَد تققد العمرف وَالشَافِعِىُ ول الطَوّافٌ ُو افص 3 نهَاء 
E 37‏ ن به تمتك كالحميوز ر عَلَى أن مَنْ أَوْقَعَ بَعْصها في أَشْهْرِ 
ل كُلَّهَا). 

اشترط الشوري أن يوقع الطواف كلّه في أشهر الحجء ويه قال 
الشافعي. وحجته: أن الطواف هو أعظم أركان العمرة. 

أما أبو حنيفة: فإنه يأخذ بالأغلب. 

وححته: أن من أوقع بعضها في أشهر الحج؛ كمن أوقعها 
كلها . 


بينما قال أبو ثور: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج؛ لا يكون 
متمتعًا بحال. 


وححته : لان بالإحرام تنعقد العمرة. 

والكلام كله يتعلّق بإيجاب الدم عليه؛ فمن قال هو مؤدٌ لها في أشهر 
الحج يلزمه دم ومن قال: لاء فلا يلزمه دم. 

> قولم: : وشرو المع عِنْدَ مَالِكِ سن سِنَةٌ؛ أَحَدمًا: أن يَجْمَعْ بَيْنَ 
الح وَالْعْمْرَةِ في شَهْرِ وَاحِد. ا أَنْ کون ذلك في عام اجر 
وَالتَالِتُ: أن يَفْعَلَ شَيْئًا ِن الْعمْرَةِ ذ في اشير الْحَج. وَالرَابعٌ أن قد 
الْعْمْرَةٌ عَلَى الْحَج. وَالْحَامِسٌ : 3 يُنشِىء الْحَجّ بعد الْمَرَاغ من لمر 
وَإِحْلَالِهِ متها اساھ أن کون و عير فكة هه هِيَ صُورَةٌ 
منم والاختلاف الْمَشْهُورٍ فيو وَالِانَمَاقُ). 


0 


وي هك 


هذه الشروط عند مالل وغيره وهي کال 


١‏ - أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحدء وأن يكون هذا 
الشهر قريبًا من الشروط التى ذكرنا. 


۲ - أن يكون ذلك في عام واحدٍ. 


۳ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج: شوال» وذي القعدة» وذي 
الحجة. 


٤‏ - أن تكون العمرة سابقة للحج لا أن يحج مفردًا. 
وهنا سؤال: هل الذي يحج مفردًا يلزمه أن يعتمر بعد ذلك؟ 


الحواب: لا يلزمه. لكن إن لم يكن قد اعتمر فينبغي له أن 
يعتمر؛ لأن العمرة واجبة عليه لا لأنه حج مفرردًا؛ وإنما لأنه لم يعتمر 
سايقًا. 


4 أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منهاء أي: أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ. وأن يفرغ منهاء وأن يحجّ في نفس العام 
الذي اعتمر فيه. هذه هى الشروط المتفق عليهاء وهي التى تؤخذ من الآية 


5 أن يكون وطنه غير مكة. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۹4/۲)ء قال: (... تمتعء وفسره بقوله (بأن) يحرم 
بعمرة» ثم يحل منها في أشهر الحجء ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير 
متمتعًا قارنًا ولزمه هديان لتمتعه. . . > (وشرط) وجوب (دمهما)ء أي: التمتع والقران 
(عدم إقامة) للمتمتع» أو القارن (بمكةء أو ذي طوى)ء ... (و) شرط لتمتعه (فعل 
بعض ركنها)» أي: العمرة (في وقته)» أي: الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر 
رمضان فإن حل منها الغروب» ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعًا. 
(وفي شرط كونهما)» أي: الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) - فلو كانا عن اثنين 
كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره» أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو 
فلا دم -» وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح. 


2 5 1 E 


(النوع الثاني : القران) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْقَوْلُ فِي الْقَارن: ۴ الْقَرَان قَهُوّ أن بهل بالنسكين مان َو ُهل 
ِالْعْمْرَةِ في أشْهُرِ الْحَجّ. نَم يروف دُلِكَ ال کل أن ثيل هق لر 

دخل المؤلف في الثاني من أنواع الحج وهو: القران: وهو 
الذي يحرم بالحج والعمرة فان ای يقول عند دخوله فى النسك: «لبيك 
اللهم حًا وعمرة». 

أو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج, 
كما فعلت عائشة ‏ # _ «أنها أهلت بالعمرة فلما حاضت أمرها 
الرسول بي أن تلبي بالحج» فكافقت”قازتة»» ولالك: آراة الرسول 26 تطبيت 
خاطرها بعد الحج» فأرسل معها أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر لتحْرِمَ من 
التنعيم فتؤدي العمرة. 

> قولم: (وَاخْتَلّت أَصْحَابُ مَالِكِ فِى الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونْ لَهُ فيه 
َقِيلَ: ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يَشْرَعْ في لواف وَلَوْ سوا وَاجِدًا). 

وهذا هو رأي جماهير العلماء؛ وهو أنك تدخل الحج على العمرة؛ 
ما لم تشرع في أحكام العمرة»› ئ واكم امس دن الطوالت ولو شوطّاء 
فلو أحرمت بالعمرة ATE‏ الى فك كوف ازا فتدخل عليها الحج 
فلا مانع» ولكن قبل أن تدخل في أحكام العمرة. 

> قولت: (وَقِيلَ: ما لَمْ يَف ويرگ وَيُكْرَهُ بَعْدَ الطوَافٍ وبل 

قصد الصلاة عند المقام قال تعالى: واوا من مما برهت مُصَلّ 4 
والذي يتفق حوله العلماء: أن الإنسان له أن يدخل الحج على العمرة؛ إذ 
هو إدخال الأكبر على الأصغر وهذا ليس فيه خلاف. 


أما الخلاف في إدخال العمرة على الحج» أكثر العلماء يجيز ذلك» 
وبعضهم يمنع ذلك كالحنابلة» والظاهر كما في حديث أتاني جبريل «قال 
له: ارفع صوتك بالتلبية في هذا الوادي» وقل: عمرة في حجة). 

> تولت: (وَقِيلَ: لَه دَلِكَ مَا بَقِي عَلَيْهِ سَيْءُ مِنْ عَمَل الْعْمْرَةِ مِنْ 
E‏ سَعْيِ ما ما خَلا نهم اقفر انمَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِدّا اَهَل ِالْحَحٌ» وَل 0 
عَلَيْهِ مِنْ َال الْعْمْرَةِ ر الجلاق» نه ليس بِقَارِنِ). 

الأولى أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وبدا له أن e‏ قارنًا فإن لم 
يشرع بعدُ في أعمال العمرة؛ فَإنَّ له أن يُدخل الحج على العمر > أمّا إن 
كان قد شرع؛ فلا ينبغي له ذلك» وقد قلنا: : أنْ الأرلن أله 0 ذلك. 

وهنا أراد بالحلاق الحلق. 


> قولم: : (وَالْقَارِنَ الذي يلرم هذى ُو عِنْدَ الْحُمْهُورٍ مِنْ 
غَيْرِ خاضري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام» إِلّا ابن ل مِنْ أُصْحَابٍ مالك 
إن الْقَارِنَ ِن 55 مَك 7 عَلَيه الْهَديُ). 


وكذلك أيضًا عن أبي حنيفة في من قرن العمرة بالحج من أهل مكة؛ 
فإنه يلزمه الدم» وإن كان يكره أصل هذه المسألة. 


(النوع الثالث : الإفراد) 


> تولة: (وَآمًا الْإثْرَادُ: فَهُوَ مَا تَعَرّى مِنْ هَذِهِ الصّمَاتِء وَهُوَ 
یون مُتمَتَعَا وَلَا كَارِناء إل أن شين بال ف وَكَدِ اختَلّف الْعُلْمَاءُ 
َفْضَلُ؟ هَل الْإفْرَادُ؟ أو الْقِرَانُ؟ أو التّمتْم؟). 

تعريف الإفراد: وهو ما خلا من صفات التمتع» ومن صفات القران. 

وتجرّد بمعني تعرّى» إذ تقول: تعرّى الإنسان من ملابسه أي: خلعها 
وتجرّد منها. 


لحل 


ری 


ي#] سس 

وهو: أن يلبي للح وحده فيقول: (لبيك حجّا). 

ثم تكلم عما هو أفضلهاء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

| من العلماء من يفضّل القران مطلقًا وهم:‎ - ١ 

۲ - ومنهم من يرى أن التّمتع هو الأفضل مطلقًا وهم: الحنابلة. 

 "‏ وهناك من يرى أن الإفرّاد هو الأفضل مطلمًا وهم: المالكية 
والشافعية. 

فهذه مسألة خلافية تارةً يكون القران هو الأفضل» وتارةً يكون التمتع 
هو الأفضل» وتارةً يكون الإفراد هو الأفضل. 

فمن هذا نستطيع أن نقول: إنه من حيث الجملة فلا شك أنَّ التمتع 

أما من حيث التفصيل: 

فمتى يكون القران هو الأفضل؟ 

يكون القران أفضل في حقٌّ من ساق الهدي من المكان الذي چ 
به؟ لأن رسول الله عَلئه : احج قارتا»» ا جمع ابسن الحج والعمرة فى 
نسك وأاحد» فكان أفضاد؛ لن هذا هو الذي اختاره رسول 2 و 
3 5 اة كما جاء فى احديث جبريل «أنه قال 
للرسول عَكَه : «قل : عمرة في حجة). 

ومتی يكون التمتع هو الأفضل؟ 

يكون التمتع انصل في عق من الم يس لهي والدليل عليه: «أنّ 
الرسول ا اة ولا يتمنى إلا ما فيه الخير» وبين أن الذي حال بينه 
وبين التمتع ؛ أنه ساق الهدي. 


الذي اختاره ألله 


.)154( آخرجه البخاري‎ )١( 


لوي ل 
بان يحلوا e‏ إلى العمرةء أ أن 0 حجهم إلى عمرة» 0 
عمرة)» ولما توقف الصحابة وترددوا ا عليه ذلك» ار 
الرسول بيا أمرًا جازمًا: «افعلوا ما أمرتكم به . 

ومتى يكون الإفراد هو الأفضل؟ 

يكون الإفراد هو الأفضل: في حقّ من أحرم بالعمرة في غير أشهر 
الحج وفرغ منهاء كأن يكون محرمًا بالعمرة في رمضانء وبقي بمكة 
للحج» فهنا إِنَّما جاء بنسكين مستقلين. 

وبعض العلماء یری : أن الإفراد أفضل فن حق من جاء فأدى 
العمرة» ثم سافر» ثم أحرم بالحج» فيكون الإفراد هو الأفضل. 

وبذلك نكون قد قرّبنا بين هذه الأقوال» ولا تعارض بينهاء فالتفاضل 
بينهم نسبي » وكل واحد منهم له وقت يتفضل فيه عن غيره. 

> قولة: (وَالسََبَبٌ فِي الحيِلافِهم الْحجَِلافُهُمْ فِيمَا قعل 
سول الله لله مِنْ ذلك وذلك أنه روي عَنْهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ ة وَالسَلَامُ - 
أنه گان مُفْرِدًا وروي أنه تَمَنَّعَ وروي عله أنه کان ار : فَاخْتَارَ مَالِك 
الإفْرَاد). 

لقد بدا أنه كان مفردًا فى حديث عائشة المتفق عليه حين قالت: 
«حججنا مع رسول الله بي فمنّا من أهلّ بحج» ومنا من أهلّ بعمرة 
متمتعًّاء ومنا من أهل بحج وعمرةء وأهل رسول کی 0 

لكن الأحاديث التي في الصحيحين وفي روايتها د تشت أن الرسول كك 


کان قاقد فكيف نوفق بينها وبين قول عائشة في حديث صحيح : : «وأهل 


قال العلماء: أهلّ بالحج من حيث الفعل؛ لأنَّ أفعال القارن كأفعال 
المفرد عندما يصل إلى مكة يطوف» وله أن يسعىء وله أن يؤّخر سعى 
الحج» فالتقيا في العمل من هذه الناحية. 
ومنهم من قال: «أحرم الرسول ئي والح أ فأتاه جبريل وقال 
له: يا محمد! صل في هذا الوادي» وقل: ا وعمرة» أو حجة في 
ةه فجمع بينهم الرسول ياء وبذلك يمكن الجمع بين النصوص 


ر 


۴i 


e‏ أن الرسول ب حح قارنًا. 
تکار ا ائ ا 


م ك 


> قولم: (وَاعْتَمَدَ في َلك عَلّى ما روي عَنْ عَايْشَةَ آنها قَالَتٌ: 
اَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب عام اوداع كما مَنْ اَهَل بِعُمْرَة وَمِنَّ 
مَنْ اَهَل بچ وَعُمْرَة وَأَهَلَّ رَسُولُ الله يله بالج" وَرَوَاهُ عَنْ 
عَائِسَّةَ مِنْ طرق كبرو كَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِالْبرٌ: وَرُوِيَ الْإفْرَادُ عَنِ 
الي يله عَنْ جابر بْنِ عَبدِاللهِ ِن ظُرُقٍ شى مُتوَائرَةِ صِحَاحء وَمُوَ كَل 
أبي بكر رر ومان وَعَائْيَة20, وَجاير). 


حديث جابر بن عبدالله خرّجه الإمام م في يد 0 وهو 


أطول حديث جاء في الحج وقد اشتمل على أهمٌ مناسك الحجء وبيّن لنا 
المناسك التي سار 518 رسول الله ا ابتداءً من دخوله في النسك» ج 
نهاية الحج» ولكنه أت ايه هنا یهد 


.)۲۸۸۸( ومسلم‎ 2)١657( أخرجه البخاري‎ )١( 

0) يُنظر: «المصنف» لابن أبى شيبة (5794/8)»: قال: عن ابن سيرين» قال: أفرد 
أصحاب رسول الله ية الحج بعده أربعين سنةء وهم كانوا لسنته أشد اتباعًا: أبو 
بكر وعمر وعثمان. 1 

(6) أخرجه مسلم (۲۸۹۲)ء عن عائشة : «أنَّ رسول الله ية أفرد الحج). 

(5) أخرجه مسلم (۲۹۲۲). 


لوي ل 
OS‏ َآَوَا أن الى يكل گان مُتَمَنَعَا احتَجُوا ما رَوَاهُ 
0 5 0 عو سم 
اللْبْتُْ ء aE‏ عن الم عو ال خم قال : اتمَنَعْ 
سول الله 5 في 0 حَحَة و اة إِلَى الج وَأَهْدَى» وَسَاقٌ 
0 5 مَعَهُ مَعَه من ذي الْحلَيْمَةَ) وهو مدهت عَْدِاللَه بن عَمَرَ وَابْنٍ عَبّاس» 
وان الرُبيْرِ)”". 
وهذا حديث متفق عليه" وأحيانًا يطلق على القران أنه تمتع فهنا 
سمّى القران تمتعًا بدليل: أن كل واحد منهما يذبح هديه» فقالوا: يجوز 
على القارن اسم المتمتع لشبهه به لكونه أذّى عمرة وا في وقت 
واحد. 
> قوطلم: (وَاخحتلِف عَنْ عايِشّةً فى التَّمَتع وَالإفُرَادِ 
وا رغ آنا - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ ‏ گان ارد 
ينها : 
حَدِيتُ ابِنُ تمبَّاسٍ عَنْ تمر بْنِ الْحَطََّابٍ قَالَ: ييه 
ت 4 ا 2 0 مج + د ei.‏ 
رَسُولَ اللو كله يمول بِوَادِي العَقِيقٍ: «أتاني الليلة آتِ مِنْ رَبِيء فَقَالَ: 
اهل في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِء وَفل: عُمْرَةٌ في حَجَّة) حَرَّجَهُ البځارئ. 
)١(‏ يُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (1075/8)» قال: عن أبي معن قال: سمعت ابن 
عمر وابن الزبير» وجابر بن زيدك» وأبا العالية» والحسن يأمرون بمتعة الحج. 


(؟) أخرجه البخاري (191١)غ‏ ومسلم (59804). 


إفرفق تقدَّم ذكر قولها في الإفراد» وأخرج البخاري )1341( ومسلم (5966), عن عروة» 
أن عائشة ا أخبرته عن النبي ية في تمتعه بالعمرة إلى الع فتمتع الناس معه 
بمثل الذي أخبرني سالمء > عن ابن عمر ڪا عن رسول الله ل 
وأيضًا أخرج البخاري (۷۲۲۹)ء ومسلم (۳٠۲۹)ء‏ عن عروة أن عائشة» قالت: قال 
رسول الله لله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما سقت الهدي. ولحللت مع 
الناس حين حلوا). 

.)١15784( أخرجه البخاري‎ )٤( 


لل ‏ و سس 
وَحَدِيتُ مَرْوَانَ بن الْحَكم قَالَ: شَهِدْتُ عُنْمَانَ وَعَلِنا وَعُنْمَانَ ينْهَى 
غو المع :وان 1 يُجْمَّعٌ بَيْنَهُمَا قَلَمّا وَأَى ذَلِكَ عَلِيٌ اَهَل بِهِمًا: لَبَيْكَ 
بِعْمْرَةٍ وجو وَكَالَ: مَا گنت لأ رول الله يه لِنَوْلٍ أَحَد) 
ب 2ع ا 0 
عثمان #5نه هو الخليفة الثاني» وعليٌ له هو الخليفة الرابع» 
والرسول يل قال : «أقضاكم علي 
فعثمان كان ينهى عن المتعة فلما سمع علي ذلك حجٌ متمتعًا لعلمه 
أن النبي بي لم ينه عنهاء بل يرى بعضهم: وجوبهاء ولعلمه أنها سنة عنه. 
ولم و دنت َس حَرّجَهُ الْبْخَارِيُ أَيْضَاء 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «ليَنِكَ ا اد 
ودف مالك عَنِ ابن شهاب عَنْ a‏ عن عَايْشَة قَالَتْ: حرجنا 
مَعَ رَسُولٍ اللو بيا عام حَجدٍ الْوَداع كَأَمُلَلْنًا بِعُْمْرَقٍ 3 قَالَ 
رَسُولُ الله - كلل _: مق كان مه هذى ابول الحم مه الْعْمْرَق 0 
حل َ حَنَّى يَحِلَ مِنْهُمًا ا 
وَاحْتَجُواء كَقَانُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَهُ گان مَعَهُ ي هَڏيّء وَيَبْعْدُ أَنْ 


الْقِرَانِ م َع هَذَيٌ يكو مَعَهُ هدي وَل يكُونَ ؟ قارنا. 


وَحَدِ حَدِبتُ مَالِكِ أَنْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عُمَرَ َنْ حَفْصَهً عَنٍ 


التي كه أنه قَالَ: (إنِي قَلْدْتٌ هَذْبِي ولدت رای لا آل حكن 


.)1257( أخرجه البخاري‎ )١ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٠٥٤(‏ وقال الألباني: إسناد صحيح على شرط الشيخين. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (85؟؟7١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳٥۳(‏ مسلم (۳۰۰۳). 


(4) أخرجه البخاري .)١665(‏ مسلم (۲۸۸۱). 


وَاحْتَجّ فِي ييار بِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ -: َو اسْتَفْبَلكُ 
من ن أمْرِي ما امَتَديرت ما سقفت الْهَدْيَّء ولعلا عر 

وَاحْتَج مِنْ طَريقٍ الْمَعْنَى مَنْ رَأى أَنَّ الْإفْرَاءَ الأَفْضصَل أن النَمَثْعَ 
وَالْقِرَانَ رصَةٌ وَلِدَيِكَ وَجَبَ فِيهمَا الدّمُ. 

وَإِذْ قُلْنَا فِي وجوب هَذّا النْسّكِء وَعَلَى م يَحِبُء وَمَا شُرُوظ 
وجوبوء وَمَتَى يجب وَفِي اَي وَفْتِ یجب وين اَي مَكَانٍ يجب كلا 


َع بَعْلَ ذَّلِكَ فيما د سنه ا بِمَا مو E‏ نما في أنوَاع هدا 


2 


السك يجب أن نَقُولَ في اول أَمْعَالٍ الحا أو و الْمُعْتَمِرِ وهو 
الإخرَام). 


وهذا ما قد سبق بيانه من اختلاف الفقهاء فى أفضلية أحدٍ هذه 
الأنواع» بسبب اختلاف الأحاديث الواردة فيه عن النبي بيا ولكل فريق 
متمسكه ودليله. 


.)0905( مسلم‎ 2)١955( أخرجه البخاري‎ )١( 

() يُنظر: «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح )١47/5(‏ قال: قلت: الحج أ 
إليك الإفراد أم القران؟ قال روي عن النبي يه أنه أفرد» وروي عنه أنه قرن» 
وروي عنه أنه حرج من المدينة ينتظر القضاء ولم يذكر لا حسّا ولا عمرةًء فلما قدم 
مكة أمر أصحابه أن يحلوا وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ولم أسق 
الهدى» ولحللت كما تحلون»» وهذا بعد أن قدم مكةء وهو آخر الأمرين منه» وقال 
هذا القول وهو بمكة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى». فالذي 
يختار المتعة لآنه آخر ما أمر به النبي كله وهو يجمع الحج والعمرة جميعًّاء ويعمل 
لكل واحد منهما على حدة. وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي .)090/1١(‏ 

)۳( تقدّم تخريجه. 


ي ذلك أحبٌ 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
ل لی 


(القَوْلُ في الإخرام 


وَانَمَىَ جْمْهُورُ العْلَمَاءِ عَلَى أن الْسْلَ لِلْإِهْلَالٍ سن وَأَنَهُ مِنْ 
أَفْعَالٍ ا حى قال ابْنُ توار": إن هَذَا الغْسْلَ لِلْإِمْلَالٍ عِنْدَ مَالِكِ 
أَوْكَدُ مِنْ ي عسل الحَمعَةٍ). 


وهذا الغسل قد ثبت عن الرسول ييي فإنه تجرد فى ذي الحليفة 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر: اتبيين الحقائق» للزيلعى (۸/۲)ء حيث قال: «(وإذا أردت 
أن تحرمء فتوضاء والغسل أفضل)؛ لما روى زيد ين ثابت أنه .عليه الصلاة 
والسلام - اغتسل لإحرامه... وإنما كان الغسل أفضل؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ اختاره». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۸/۲)ء» حيث قال: «(و) ندب 
الغسل (لدخول غير حائض) ونفساء (مكة)؛ لأن الغسل في الحقيقة للطواف» فلا 
يُؤمر به إلا مَنْ يصح منه الطواف». 
ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (579/6)» حيث قال: «(ويُسَن 
الغسل للإحرام)» أي: عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًاء ولو صبيًا أو 
امرأة وحائضًا أو نفساءء وإنما لم يجب؛ لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيدء 
ويكره تركه وإحرامه جنبّاء ويغسل الولي غير المميز؛ لأن حكمة هذا الغسل 
التنظيف» ولهذا سن للحائض والنفساء» 
ولمذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهرتي (0 »© حيث قال: «(ويسن 
لمريده)ء أي: الإحرام (أن يغتسل؛ ذكرًا كان أو أنثى ولو حائضًا ونفساء) لأن 
النبي كه «أمر أسماء بنت عُمّيس وهي نفساء أن تغتسل»» رواه مسلم «وأمر عائشة 
أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض»» (فإن رجتا)ء أي: الحائض والنفساء (الطهر 
قبل الخروج من الميقات استحب) لهما (تأخير) الغسل (حتى تطهرا)؛ ليكون أكمل 
لهما). 

0) لعل هذا الاسم مصحف» وقد ذكر هذا النقل ابن عبدالبر عن خويز منداد. يُنظر: 
«الاستذكار» لابن عبدالبر (2)5/5» حيث قال: «وقال ابن خويز منداد: الغسل عند 
الإهلال عند مالكِ أوكد من غسل الجمعة). 


زاغل > ولا فس أسماءءبنت عمس سسحمة بن أبي بكرن ارت 
إلى رسول الله كلهِ: كيف أصنع؟ فقال: «اعْتَسِلِيء وَاستَفْفِري بئؤب» 
وَأَحْرِمِي) ”". فالاغتسال مسنون بقول النبي كل وفعله» لكنه 
ا فلو أن إنسانًا ذهب ولم يغتسل لا يُعتبر مقصرّاء ولا إثم 


عليه» لكن الأَوْلّى في حقه أن يغتسل» ولا ر تقرط أن یکوت الخسل من 
الميقات. 


> قولت: (وَكَالَ أَهْلُ الظاهر: هُوَ وَاحِبٌّ)*. 


أنََا أ أهل الظاهرء فدليلهُم لیس بالقوي؛ وهم يروك أيضًنا أن غسل 
EE, CES,‏ > والصّحيح أن الاغتسال للإحرام 


ليس بواجب» وإِلَّما هو سنة“. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)48750 عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أنه «رأى النبي كلل 
تجرد لإهلاله واغتسل»» وحسنه الأَلبَانئُ ذ في «الإرواء» ١ .)۱٤۹(‏ 

(9) يُنظر: «مختار الصحاح» للرازي (49). - حيث قال: «(ثفر) الدابة سير مؤخرتها. 
و(أثفرها) شد عليها الثفر. و(استثفر) بثوبه رد طرفه بين رجليه إلى حجزته». 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(5) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان ,)791/١(‏ حيث قال: «وأَجْمَعوا أن الاغتسال غير 
واجب إلا ما رُويَّ عن الحسن البصري» فإنه قال: إذا نسي الغسل عند إحرامهء فإنه 
يغتسل إذا ذكره» وعن عطاء فيه القولان» قال: يكفي منه الوضوءء وقال غير ذلك 
والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام» وليس بواجب». 

(5) نقل هذا ابن عبدالبر» لكن الذي وقفت عليه أنهم قالوا: هو سُنَّة. يُنظر: «المحلى» 
لابن حزم (۲۲/۱)ء حيث قال: اي الغسل عند الإحرام للرجال والتساءء 
وليس فرضًا إلا على النفساء 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)590/١(‏ حيث قال: «مسألة: وغسل يوم الجمعة فرض 
لازم لكل بام من الرجال والنساءء وكذلك الطيب والسواك). 

)۷( عند قول المصنف: «المسألة الأولى: اختلفوا في طهر الجمعة» قَذَّهبِ الجمهور إلى 
أنه سنْة وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرضٌ» ولا حلاف - فيما أعلم أ نه ليس 
شرطًا في صحة الصلاة». 

(۸) وتقدم نقل الإجماع عليه. 


و 


مه 


عُمَيْسِ انها وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ ابي بر بالبيْدَاعِ)". 


> تولع: (وَقَالَ أَبُو حَنبيَة”") ٠‏ وَالنْوْرِي: زىء هه لوو 
فلو لم يغتسل › أجزأه الوضوءء وهذا عند عامة العلماء. 


> قولة: (وَحجة أَمْلٍ الطَامِرٍ مُوَسَلّ مالك يق عريف أسْماء بدت 


و#البيذاء»: هو مكان يذق الخليقة' 4 وهو الذي وره فى ' جديك 


جابر في «صحيح س 
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> قول: (كَذَكَرَ دَلِكَ أَبُو بكْرٍ لِرَسُولٍ اللو ق). 
وفي رِوَايةٍ ار أنها افكت إلى رسول الله اة وهذا المرسل 


الذي ذكر المؤلف وصّله غيرٌُ مَالِكِ”"» إِذَّاء هو حديث متصل» وحجة في 


00 


فم 


(۳) 


(€) 


(6) 


CU 
4 


يُنظر : «تبيين الحقائق» للزيلعي (8/5)» حيث قال: «(وإذا أردتٌ أن تحرم» فتوضاً 
والغسل أفضل)؛ لما روى زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام - اغتسل 
لإحرامه. . . وإنما كان الغسل أفضل؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اختاره». 

نقل قول الثوري ابن عبدالبر» يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (2)5/4» حيث قال: 
«وقال أبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري: يجزئه الوضوءء وهو قول إبراهيم)». 

أخرجه مالك ("/558). ع عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن أشضماء 
عُمَيس؛ أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداءء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله کا 
فقال: «مُرْها فَلْتَفْسلء »> ثم لتهلل»» وصححه الألْبَانيُ في «المشكاة» (00566060. 

ينظر : «معجم البلدان» للحموي »)0٥۲۳۴/١(‏ حيث قال: «اسمٌّ لأرض ملساء بين مكة 
والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تعد من الشرف ا ذي الحليفة» وفي قول 
بعضهم: إن قومًا كانوا يغزون البيت» فنزلوا بالبيداء» فبعث الله كلق جبرائيل فقال: 
«يا بيداء أبيديهم) وکل مفازة لا شيء بها فهي بيداء». 

أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» عن جابر: ..١‏ . فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت 
أسماء بنت عُمَيس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله ككهِ: كيف أصنع. . ٠.‏ 
يُنظر: «البدر المنير» لابن الملقن (157/5) في ذِكْرٍ من وصله: «رواه مسلم متصلًا 
من حديث عبيد الله بن عمر العمري› عن عدار حلن بي القات ن ا ر 
عائشة»» وهذه الرواية أخرجها مسلم .)۱٠۹/۱۲۰۹(‏ عن عائشة ظا قالت: نفست- 


EE ETN 


هذا المقاء. 
“Au 5‏ ونو ةس o‏ 2 كع ان a o20 Sof‏ 
> تولم: (فقال: «مرهاء فلتغتسل» ثم لتهل»» والامر عندهم على 
الوْجُوب). 


وَالقَصْدُ بالإهلال" هنا إِنَّما هو التلبية. 


> قولي: (وَعْمْدَةٌ الحَمْج ر أن الا شل هو بر 000 اة | الذمَةَ ك بش 
الؤْجُوبُ بِأَمْرٍ لا مَدْكَعَ في ركان د ا 
€ ونو و مط 6" ماوق ع ا اط ا ر 
ن يُحْرِمَ وَلِدُخُولِهِ مَكَةَ وَلِوُْقَوفِهِ عَشِيّةَ يَوْم عَرَكَة". وَمَالِكُ يَرَى هَذِهِ 
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E 000‏ 0 ور .0 
الاغْتِسَالَاتٍ الثلاتٌ مِنْ أَفْعَالٍ المُحرم)“. 
وى ىر 3 2 د 2 
فليس الغسل واجبا عنذهم ؟ لعدم وَرُود نص صريح يوجبه. 


= أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر رسول الله كع أبا بكرء يأمرها 
أن تغتسا وتهل». 

0( 1 «الاستذكار» لابن عبدالبر 4/5(« (والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء في 

کک والنفساء نهان e‏ وإن شاءتا بالعمرة ثم تحرمان» وإن 


زهق ١‏ «النهاية» ا الأثير 00 حيث قال: «يقال: اهل المحرم بالحج يهل 
إهلالاء إذا لی ورفع صوته). 

(9) أخرجه مالك (/150)., عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يَعْتسل لإحرامه قبل أن 
يحرم » ولدخوله مكةء ولوُقُوفه عشية عرفة. 

(54) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۸/۲» ۳۹): «(والسنة) لمريد الإحرام بحجٌ» أو 
عمرة ولو صبيّاء أو حائضًاء أو نفساء أربع : أوّلها (غسل متصل) بالإحرام كغسل 
الجُمّعةَ» وهو من تمام السّنةء فلو اغتسل غدوةًء وأحرم وقت الظهرء لم يجزهء ولا 
يضر الفصل بشد رحاله» وإصلاح جهازه (ولا دم) في تركه ولو عمدًا وقد أساء. . 
(و) ندب الغسل (لدخول غير حائض)» ونفساء (مكة)؛ لأن الغسل فى الحقيقة 
للطواف» فلا يؤمر به إلا مَنْ يصح TENNEY‏ اهيا" E‏ 
ريه ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال» ويتدلك فيهما على الراجح تدلیگا 
خفيقًا ). 


> قولت: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن الإِخْرَامٌ لا يون ا ب ييه 


وال ها عظيم» وبها يُميَِّزُْ بين العادة N‏ وبين العبادة 
الواجبة وغير الواجبة؛ ولذلك نجد أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - 
قد افتتح «صحيحه» بالحديث المتفق عليه: «إنما الأعْمّال بالنيّات» وإنما 
لكل امري ما نوی فالدخول في النْسّك ليس بكلمة: «لبيك اللهم 
لبيك وإنما أن تنوئ..بقلبك الذخول ني ذلك النسك > لكن في هذا 
المقام» وفي هذه الشعيرة تتلفّظط فتقُول: إن كنت معتمرًا : "لبيك عمرةاء 
وإِنْ كنت مفردًا: «لبيك حجًا»» وإن كنت متمتعًا: «لبيك عمرة»ء ولك أن 
تكون متمتعًا بها إلى الحجء وَإِنْ كنت قارنًا تقول: «لبيك حجًا وعمرة»» 
وَإِنْ كان في صلاة فريضة» فيخسن أن يكون ذلك بعده» لكن هل يحتاج 
إلى أن ينشئ صلاة جديدة؟ ليس هناك دليل صريح على ذلك" وإنما 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لمذهب الحنفية» ينظر: «العناية ج الهداية» للبابرتي (57//5)» حيث قال: «(وإذا 
لبى فقد أحرم) يعني : إذا نوی؛ لأن العبادة لا تتأدّى إلا بالنية إلا أ نه لم يذكرها 
و الإشارة إليها في قوله : «اللّهمَ ا أريد الحجك (ولا يصير شارعًا في الإحرام 
بمجرّد النية ما لم يات بالتلبية)». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲/١۲)ء‏ حيث قال: «(وركنهما)» 
أي: الحج والعمرة» ثلائة» ويختص الحج برابع» وهو الوقوف بعرفة» الأول 
(الإحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية» والتجرد من 
المخيط كما يأتي» والراجح النية فقط). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 90 ١‏ حيث قال: 
«الإحرام) يلق على نية الدخول في النسك» وبهذا الاعتبار يعد ركنّاء وعلى نفس 
الدخول فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٥١١/۲(‏ حيث قال: «أركان 
الحج). . . (والإحرام وهو النية)» أي : نية النسك» وَإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة 
على 0 لقوله 46: «إنّما الأعمال بالئيّات». 

(۳) لمذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (4/۲)ء حيث قال: «(وصل ركعتين) 
يعني: يعد اللبس والتطيب؛ لأنه ‏ عليه فلي ا ودم - «صلى ركعتين»)» روأه 
مسلم والبخاري» ولا يُصلّي فو فى الوقت المكروهء وتجزته المكتوبة كتحية المسجدء = 


f ege JB 


بیت أن الرسول د أحرم بعد صلدة”'". 


> قولت: (واختلفوا: هَل تُجْرِىة اله فيه من عير التَلييَة. 
تع ی وا هو القول الصحيح» ومُرّاد المؤلف» 0 أن 


إا تود الدخول في النسك بقلبه» ولم ينطق بلسانه فيقول: 

حا صح ذلك» لكنه أخذ بالمفضول وترك الأفضل› راق التلقّظ 
بالنسك اقتداءً برسول الله بيه وبأصحابه الكرام"» أما غير الحج فليس 
للمسلم أن يتلفظء فإذا جاء المسلمٌ مريدًا الصلاة أو الصيام فإلّه لا ينطق 


000 


(۲) 


وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام - «صلى الظهر ثم ركب على راحلته». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۹/۲)ء» حيث قال: «(ثم) رابع 
السنن لمريد الإحرام» (ركعتان والفرض مجز) عنهماء وَقاته الأفضل». 

ولمذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)٦*/٤(‏ حيث قال: «(ويُصلَي 
ركعتين) ينوي بهما سُنَّةَ الإحرام للاتباع» متفق عليهء يقرأ سرًا ليا ونهارّاء 
خلانًا لمَّنْ زعم الجهر فيهما ليلاء كسّئّة الطواف في الأولى بعد الفاتحة 
الكافرون» وفي الثانية ا ويُعُني عنهما غيرهما كسئَّة تحية المسجد في 
تفصيلها السابق؛ لن القصد دقو الإحرام إثر صَلَاةٍ كما أفاده ز نص البويطي أي : 
بحيث لا يطول اران مهد جا د لزي لواطت ارم ويرمان 
وقت الكراهة». 

ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »٤٠۷/۲(‏ 408): حيث قال: 
الاثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو) صلاة (نفل) ركعتين (ندبًا) نص عليه لأنه 4ل 
«أهل في دبر صلاة»» رواه النسائي (وهو). ا إحرامه عقب الصلاة (أَوْلَى)؛ 
اديت ابن امي قال إثي. عد الاين لماجا “فلا صل في 
مسجده بذي الحليفة ركعتين» أهلّ بالحج حين فرغ منهما. رواه أحمد وأبو داودء 
وظاهر كلامهم في «المبدع»» و«المنتهى»» وغيرهما: أنه عقب صلاة فرض أو 
ركعتين نفلا سواء). 

أخرجه البخاري »)۱٥٥٤(‏ عن نافع» قال: كان ابن عمر طا «إذا أراد الخروج إلى 
مكة | اهن بدهنِ ليس له رائحةٌ طيبة E‏ الحليفة فيصليء ثم يركب» 
وإذا استوت به راحلته قائمةء أحرم»» ثم قال: هكذا رأيتٌ النبئ ي يفعل. 

أخرجه البخاري »)۱9۷٩(‏ عن جابر بن عبدالله يا قال: قدمنا مع 
رسول الله ية ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحجء «فأمرنا رسول الله كَل 
فجعلناها عمرةً). 


لل سه Gam‏ 


بذلك» بل ينوي في قلبه» ولو أن إنسانًا نطق بلسانه وهو يعتقد في قلبه 
خلاف ذلك فإن ذلك لا ينقعه. 


> قولة: قال مَالِك" والشَافِيئ : تجزىئة النْيّهُ مِنْ غَيْرِ 
التَلبيَِ). 


e 
ت‎ 


() اتفق الفقهاء على أن الأصل أن ينوي بقلبهء فإن تلفظ بهاء فلا بأس شريطة أن 
يوافق لفظه ما في قلبه. 
لمذهب الحنفية› يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (525)» حيث قال: «ومحلها 
القلب» والتلقّظ بها مستحبء كذا في «السراج الوهاج). 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۱/٤۲۳)ء‏ حيث قال: «والْأَوْلَى 
ألا يتلفظ؛ لأن النية محلها القلب» ولا مدخل للسان فيها (وإن) تلفظ و(تخالفا)» 
ي: خالف لفظه نيته (فالعقد)» أي : النية بالقلب هو المعتبر لا اللفظ إن وقع ذلك 
0 وأما عمدًا فمتلاعب تبطل صلاته). 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 2)١717/١(‏ حيث قال: «وَمَحلها 
القلبء والمقصود بها تمييز العيادة عن العادة؛ كالجلوس للاعتكاف تار 
وللاستراحة أخرض: أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارةٌ وللنفل ار 
وشرطها: إسلام الناوي» وتمييزه» وعلمه بالمنويّ» وعدم إتيانه بما ينافيها بأن 
يستصحبها حكمّا. وألا تكون معلقدٌ فلو قال: إن شاء الله تعالى. فإن قصد التعليق 
أو أطلق لم تصح › وإن قصد التبرك صحت». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)87/١(‏ حيث قال: «(ومحلها)» 
أي : النية (القلب)؛ لأنها من عمله (فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده)). 

0) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير 2)7١/7(‏ حيث قال: «(وركنهما)» أي: الحج والعمرة 
ثلاثة» ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة» الأول (الإحرام) وهو نية أحد 
النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية» والتجرد من المخيط كما يأتي» 
والراجح النية فقط). 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (00/4): «المحرم» أي: مريد الإحرام (ينوي) 
بقلبه وجويًا بالخبر: (إنما الأعمال بالنيات»» ولسانه ندبًا للاتباع (و) عقبهما 
(يلبي) ندبّاء فيقول: نويت الحج» وأحرمت به لله تعالى» لبيك اللهم... إلخ. 
ولا تجب نية الفرضية جزمًا؛ لأنه لو نوى النفل» وقع عن الفرض» وا عبرة 
بما في لفظه بخلاف ما في قلبه» ويْسّن الاستقبال عند النية (فإن لبّى بلا نية» 
لع يتعقدا إلحرامة) كما لو عسل أعضاءه من غير قصند, وان نوق ولم. يلب اتعقّد 


على الصحيح)). 


- 3[ كك 


وأعنيد كذاك"“: وقولهم نتو الك هذه المسألةء فلو اقتصر 
على النيّة وترك التلبية» صح حجه» لكنه ترك ا 


E 4‏ : (وَقَالَ 2 ا اللي فِي الک ی گالنَک َ3 
الإخرّام بالصّلاق إلا أنه بجر عِنْدَهُ گل لَفْظِ به بوم مء اقل کنا 


بُجْزِىء مِنْدَهُ في الَْاح الصّلاة ق گل لظ يَقُومُ مََامَ التكبيرء مو ا 


ص 


ر 


يدل عَلَى التغظيم). 

قَالتّلبية عنده بمتابة تكبيرة الإحرام في الصلاة» وتكبيرة م ركنٌ» 
فهر يميس عليهاء #الحوة ايه يجرت يبدا العو كاد يَشُترط أن 
تقول: لبيك اللهم لبّيك»» ولو قلت: الله أكبرء أو لبيك وسعديك» أو 
سبحان ربي العظيم» أو نحو ذلك من الألفاظ التي بها ذِكْرٌء فان ذلك 
يجزئ كالحال في تكبيرة الإحرام» فإنه عند الحنفية لو قال الإنسان: الله 
أكبر» والله العزيزء الله العزيز والقوي» لجاز ذلك" لكن الأُوْلَى هو 


)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )ل حيث قال: «(ولا ينعقد الإحرام إلا 
بالنية).. (فهي)ء أي: النية (شرط فيه)... (ويستحب التلفظ بما أحرم)... (ونية 
النسك كافية» فلا يحتاج معها إلى تلبية» ولا سوق هدي). .. (وإِنْ لبى أو ساق 
هديا من غير نية» لم ينعقد إحرامه) للخبر (ولو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي 
العمرة» فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس) بأن ينوي الحج» فيسبق لسانه إلى 
العمرة (انعقد) إحرامه (يما نواه دون ما لفظه)». 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية»؛ للعيني »)۱۷۷/٤6(‏ حيث قال: 0 : (ولا يصير شارعًا 

في الإحرام بمجرد النية ما لم يات بالتلبية) ش: بدون النية... في «(الويضاح» 
لا بصيو دا في اام بمجرد النية حتى يضم إليها سَؤْق ا أو التلبية. . 
م : (لأنه) 2 فق أي لأن الحج م : (عقد على الأداء) شن : أي على عبادة ق تَشْتمل 
0 وكلما كان كذلك م: (فلا بد من ذكر) ش: يقصد به التعظيم» م: 
(کما ني تحريمة الصلاة) ش: حيث اشترط الذكر فير الابتداء وهو ا 5 
(ويصير شارعًا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية ؛ فارسَية كانت أو عربية)). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 2:20 «وهذا على أصل أبي حنيفة» ومحمد 
فى باب الصلاة أنه يصير شارًا فى الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد 
به تعظيمهء لا غير» وهو ظاهر الرّواية عن أبي يُوسّف ههنا». 


ew pm 
اع اهت حسيون العا رقو انا انان لے وا لی تبن‎ 
التلسة): فإن ذلك لأ يؤثرو علن جه لأن:الكة هي الأساسن فى هذا‎ 
العمل‎ 

> قولة: (وَائَمْقَالْمُلَمَاءِ على أن لفط تلببّة رسول الله : 
بيك الهم لبيك لك لا .شريك لك لبيك» إن الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك 
وَالمُلْكَء لا شَرِيكَ لك)0". 


E 


ونجد أن جابر بن عبدالله #5 ذكر أنه عندما استوى رسول الله علا 
عندما استقل راحلته. فكان على البيداءء اهل بكلمة التوحيد» ثم 7 1 
كلمة التوحيد»ء فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك» 
الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك». 


هَذِهِ كلمة التوحيد؛ لأنّها جَمعَتْ أنواع التوحيد الثلاثة» ففيها إشارةٌ 


إلى توحيد الربوبية» وفيها إشارةٌ إلى توحيد العبودية» وفيها دلالة على 
توحيد الأسماء والعقات” 7 


(۱) ينظر: «الإقناع» لابن القطان »2)504/١(‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على القول بتلبية 
رسول الله کل : البّيك اللّهمَّ لبيك > لا شريك لك لبّيك» إن الحمد والنعمة لك» 
والملك لك لا شريك لك لبيك ليك وسَعديك» والخير بين يديك› لبيك والرّغباء 
إليك والعمل». 
ركب القصواء E ENE E e‏ 
من راكب وماش » وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك ورشول الله ع ن أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأویله» وما عمل 
به من شىء عملنا به فأهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك». 

۳) يُنظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز »)۲٤/١(‏ حيث قال: «فإن التوحيد يتضمن 
ثلاثة أنواع: 
أحدها: الكلام في الصفات 
والثانى : توحيد الربوبية» وبيان أن الله وخده خالق كل شيء. 
والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه 8# أن يعْبّد وحده لا شريك له). 


وكلمة لبيك" معناها: إجابة» أي: إجابة بعد إجابة» وهي كما 
يمول علماء اللكة: من آلب بالمكان أي: به» فكأن ا ندا 
يقول: «لبّيك اللهم لبّيك»» كأنه يقول: يا ربٌ» قد أجبتٌ دعوتك وأنا 

مقيمٌ على طاعتك» مجيبٌ لندائك: وَآرّن فى الاس باي أو راک 
كك ڪل ار 1 َع يني ©4 الد ۷ قد ات 
تفس له و رجهت وجه وفوّضت أمري إليك» لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك. ٠‏ 


> قولم: : (وَهِيَ مِنْ رِوَابَةَ مالك عَنْ نافع عَنِ ابن عْمَرَ عَنِ 
الى بي وَهْوَ اصح ستَدًا وَاخْتَلُْوا في هَل هي وَاحِبَةٌ بهذا اللّفْظِ؟ 


هل نقتصر على اللفظ الذي مر بناء أو نزيد كما جاء فى بعض 
الآثار عن ابن عمر» عن النبى يية: «لبيك وسعديك» والرغباء إليك»“؟ 
إِنْ دا فذَلكَ دعاءٌ حسن. 


> تولح: قال اَهَل الظَاهِر: هى وَاحِبَةٌ بهذا اللّفُظ)29. 


(0) ينظر: «النهاية» لابن الأثير (۲۲۲/۲)» حيث قال: «في حديث الإهلال بالحج: 
«لبّيك الهم لبّيك»). هو من التلبية» وهي إجابة المنادي: أي إجابتي لك يا رب» 
وهو ا خود من لب بالمكان وألب به إذا أقام به» وألب على كذاء إذا لم يفارقه» 
ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير: eR EE‏ 

(۲) أخرجه مالك )2 عن نافع» عن عبدالله بن عمر أن تلبية رسول الله عَلِهِ: 
«لبّيك اللّهِمٌ لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك. إن الحمدء والنعمة لك» والملك لا 
شريك لك». 
قَالَ: وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبّيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» 
لبيك» والرغباء إليك» والعمل». 

(۳) هذه الزيادة من ابن عمر كما أخرجها مسلم 2)١١85(‏ وغيره. 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)۸١/١(‏ حيث قال: «وهو فرض - ولو مرة ‏ وهي: 
لبيك اللهم لبيك» لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك). 


r لمسسشمشسشكْتت‎ 


ودغوى الوْجُوب هذه غير مُسلّم بها؛ لأنه جاء في حديث جابر 
الطويل الذي وصف لنا حجة رسول الله يل قال: «فمنًا من آهل بالتلبيةء 
كا عب ا ا فلا مانعَ أن يكبر الإنسان الله. وأن 
يذكر الله يل وأن يحمده» لكن الأَوْلَى هو هذه التلبية. 


> تولم: (وَلَا خلاف عِنْدَ الجُمْهُورٍ في اسْتِحْبَابِ مَذَا اللْفْظِ 
ونما اْتَلَقُوا في الريادَة عَلَنْهِ او في تيلو وَأَوْجَبَ ا الطَاهِرٍ رَفُمَ 
الصَّوْتِ انی" 


7 شك أن رَفْعّ الصوت بها إنما هو شيءٌ عظيمٌء ونا تقول 
ف أله يقل الوسر ل كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير: 


.)١518( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) لمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)۳٤١/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
وهي: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد والنعمة لك» 
والملك لا شريك لك)... (قؤله: وَزِدْ فيها ولا تنقص)ء أي: في التلبية» ولا 
تنقص منهاء والزيادة مثل: البّيك وسَعْديك والخير بيديك» والرغباء إليك» 
والعمل لبَّيك)». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (47/5)» حيث قال: «وندب 
(اقتصار على تلبية الرسول كَِْ) وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك»» وكره مالك الزيادة عليها». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۳۸/۲)» حيث قال: «ولفظها: 
لبيك اللهم لبيك لبيك" لا شريك لك لبيك إن الحته والبعنةالك والمللفه الا 
شريك لك...» ولا تكرّه الزيادة عليها». 
ولمَذُهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤١١/۲(‏ حيث قال: «(وصفة 
التلبية : ا لبيك لا شريك لك لبيك إل الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك)... (ولا تُستحب الزيادة عليها). . . لأنه بلا 3 تلْييته » فكرّرها ولم 
يزد عليها (ولا يكرم)». 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم »)۸١/١(‏ حيث قال: «ونستحب أن يكثر من التلبية من 
حين الإحرام فما بعده دائمًا في حال الركوب» والمشي» والنزول» وعلى كل حال 
ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد). 


a [3 


«(اربعو 9 على على السك فانم لا تدعون امم ولا غاتباء اتا تدعون 
سميعًا بصيرًّاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عمق راحلته»؛ 
ولذلك جاء قول اله ا 2 ل م د و 


9 ص 
ا ٠‏ : ولا اک عبکادی عق فَإِقْ َر اجيب دعوة 


الدع ذا دعا [البقرة: 185]» لكن | لديف إن هو فى التكبير عمومًاء 
أما بالنسبة للتلبية فإنه قد جا في ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه 


الرسول كك : «أتاني جبريل . وأمّره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية 0" فلا شك أن رفع الصوت بالتلبية و وكان الصحابة ا 


من شدة رفعهم لأصواتهم إذا بلغوا الروح» كانت ببح أصواتهه”. 
> قولت: (وَهْوَ مُسْتَحَبٌ عِنْدَ الجُمْهُور). 


)١(‏ ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي »)۳۷١/١(‏ حيث قال: «وقال ت : «اربعوا 


على أنفسكم»» أَيْ : ارفقوا». 

(9) أخرجه البخاري (1۳۸4)ء عن أبي موسى يه قال: كتا مع النَبِيّ َك في سفرء 
فكنًا إذا علونا كبّرناء فقال النبي 6: «أيها الناسء اربعوا 0 أنفسكمء فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتيّا. ولكن تدعون سميعًا بصيرًا». 

(۳) أخرجه أبو داود »)١4١5(‏ عن خلاد بن السائب الأتصاريء عن أبيه أن 
رسول الله ية قال: «أتاني جبريل ي فأمرني أن آمر أصحابي ومَنْ معي أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال» أو قال: «بالتلبية»» يريد أحدهماء وَصِحّحه الألبَانيُ في 
«المشكاة» (5059). 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۷۲/۸)» عن يعقوت بن زيد قال: «كان أصحاب 
رسول الله يك لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم؟"» وصححه 
الأَليَانيٌ في «مناسك الحج والعمرة» .)١١(‏ 

(0) لمذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۲)» حيث قال: «(وأكثر التلبية متى 
صليت أو علوت شرقًا أو هبطت واديًا أو لقيت ركبا وبالأسحار رافعًا صوتك 
بها)... وقال أنس: سمعتهم يصرخون بهاء ولا يجهد نفسه زيادةً على طاقته کي لا 
يتضرر بذلك» ولا يتركه؛ لأنه سنة» فإن تركه يكون مسيئّاء ولا شيء عليه». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (40/7)» حيث قال: «(و) ندب 
(توسط في علو صوته و) ندب توسط (فيها)» أي : في التلبية» فلا يكثر جدًا حتى 
يلحقه الضجرء ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة». 
ولمذهب الشافعية,. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (1779/7“/9). حيث قال:- 


َل E‏ عن الأئمة الأريعة» وعلد غيرهو” 


5 


> قولم: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكُ «أنَ رَسُولَ الله ب قال: أَتَانِي جبريلء 
كَأَمَرَنِي آن آمُرَ أضحَابي وَمَنْ مَعِ أن مو آم ضْوَائَهُمْ بِالتَلْبِيَةٍ 
وَبالإهْلال))”". 


الذي وؤام غالك تفن ا و 


ر وا جَمَعَ أَهْل العِلّم عل أن تل لمر اة فعا اة ألو 
TT‏ 
وليس القصد من ذلك هو كون صَوْتها عورة“» ولكن المرأة موضع 


= «(ويستحب)... (ورفع صوته)» أي: الذكر (بها) رفعًا لا يضر بنفسه (في دوام 
إحرامه)... أما رفع صوته بها في ابتداء الإحرام» فلا يّسَن بل يسمع نفسه فقطء 
والمرأة ومثلها الخنثئى تسمع نفسها فقط» فَإن جهرت كره حيث يكره جهرها في 
الصلاة). 
ولمذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤۱۹/۲(‏ حيث قال: «سن (رفع 
الصوت بها) لقول انس : «سمعتهم يصرخون بها صراخًاك» رواه البخاري (ولكن لا 
يجهد نفسه فى رفعه زيادة عن الطاقة) خشية ضرر يصيبها. 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (01//4)» حيث قال: «وقال أبو حنيفة والثوري 
وأصحابهما والشافعي: يرفع المحرم صوته بالتلبية عند اصطدام الرفاق والإشراف 
والهبوط واستقبال الليل في المساجد كلها). 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «الإجماع» 0 القطان »)٠٠١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع 
صوتها بالتلبية إلا قدر ما تسمع نفسهاء فهي خارجةٌ من ظاهر الحديث». 

(6) لمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤٠٦/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
و على المستثنى يعني: أنه ليس بِعَوْرةٍ (قوله: على الراجح) عبارة 
«البحر» عن «الحلية» أنه الأشبه). 
ولمذهب ا يُنظر: «حاشية الدسوقي» »)10/١(‏ حيث قال: «(قوله: فلا يصح 

من امرأة)» أي : لحرمة أذائهاء وأما قول ااي وسلد والقرافي يكره أذائها فينبغي 
أن تُخمل الكراهة في كلامهم على المنع» إِذْ ليس ما دگروه من الكراهة بظاهر؛ ل 
صوتها عورةٌ. .. وقد يُقَال: إل صوت المرأة لیس عورةً حقيقة بدليل رواية الحديث = 


“رسي 52ت 


فتنة» فكما هى عن الخروج والتزيّن بالأسواق والتعظر" فكذلك منهية 
عن أن ترفع صوتها؛ لأنه مولد الفتنةء ولذلك تلبي بصوتٍ منخفض تُسْمع 
نفسهاء كما ذكر المؤلف» أو تسمع مَنْ معها من الملاصقات لهاء 
السائرات معها. 


الجَمَاعَةَء بل يكفيه أن ت کک ليه إلا في المشجد ن وَمَسْجَدٍ 


2 جالع امه 


منى .2 فإنه رفع صو 0 صَوْنَهُ فيهمًا)”". 


E وف هو عقن اسلف 517 لكو الذئ‎ E 
الإطلاق» وهو أن الإنسانَ يرفع صوئّه في كل مكان.‎ 


= عن النساء الصحابيات» وإنما هو كالعورة في حرمة ا بكلء وَحِينَئذٍ فحمل 

الكراهة على ظاهرها وجية.. تأمل». 
يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني :)١71١/5(‏ حيث قال: «وصوت المرأة ليس 
بعورة» ويجوز الإصغاء إليه عند أمْن الفتنة» وندب تشويهه إذا قرع بابهاء فلا تجيب 
بصوتٍ رخيم» بل تغلظ صوتها بظهر كمها على الفم». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح المنتهى» للبهوتي (/571): حيث قال: «(وصوت 
الأجنبية ليس بعورةء ويحرم تلذذ بسماعه)» أي: صوت المرأة غير زوجة». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۱۷۳(‏ عن أبي موسىء عن النبي بل قال: «إذا استعطرت 
المرأة فمرت على القوم ليحدوا ريحهاء > فهي كذا وكذا»» قال قولًا شديداء 
و صححه الألْبَانيٌ في (صحيح الجامع» i29)‏ 

۳) يُنظر: «الموطأ» (١/٤۳۳)ء‏ حيث قال: «قال مالكٌ: «لا يرفع المحرم صوته بالإهلال 
في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومَنْ يليه إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى» 
فإنه يرفع صوته فيهما». 

(۳) ذكره مالك في «الموطإ» (١/٤۳۳)ء‏ قال: ١لا‏ يرفع المحرم صوته بالإهلال في 
مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومَنْ يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى» فإنه 
يرفع صوته فيهما». 
وذكر القاضي عياض التعليل» فقال: لئلا يشهر نفسه بين أهل المسجد بأنه حاجٌ 
ويخاف فتنته» وهذا مأمون في المسجدين؛ لأن جميع مَنْ فيهما بتلك الصفة. انظر: 
«إكمال المعلم» 1/0( 


مسمس Tg‏ 
> تولح: (وَاسْتَحَب الجُمْهُور رَفْعَ الصَّوْتٍ عِنْدَ الْيِقَاءِ الرقاق). 
فعندما يرى المسلم مجموعةً من المسلمين يُلبُونْء فينبغي أن يُبَادلهِم 


> تولع: (وَعِنْدَ الإظلالٍ عَلَى شَرَفِ مِنَ الأزض)2". 


ای يلي عندما يهبط في وادٍء في منخفض» وعندما يرتفع على 
مكان. 


> قولت: (وَكَاَ أَبُو حَازِم: گان أَضْحَابُ رَسُولٍ اللو يك لا يبون 
الرَّوْحَاءَ حَنَّى بح خلوقه)". 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (١/٤٠)ء‏ حيث قال: «(وأكثر التلبية 
متى صليت: اوبقرت كرا أو عبطت واديا أو لقنت ركباء وبا لا سضار راا رتف 
بھا)» وكذا إذا استيقظ من نومه أو استعطف راحلته وعند كل ركوب ونزول). 
ولمَذُهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۹/۲)» حيث قال: «(وجددت) 
ندبًا (لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب ومُلاقاة رفاق (وخلف صلاة» 
ولو نافلة). 
ولمَذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۳۷/۲» ۲۳۸)» حيث قال: 
«ويُسْتحبٌ إكثار التلبية» ورفع صوته بها في دوام إحرامه» وخاصة عند تغاير الأحوال 
كركوب ونزول وصعودٍ وهبوط واختلاط رفقة). 
ولمَذڏهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/١575).ء‏ حيث قال: ((ويتأكد 
استحبابها إذا علا نشرًا أو هبط واديّاء وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير 
جماعة) وعند (إقبال الليل) وإقبال (النهار وبالأسحار وإذا الْتَقّت الرفاق وإذا سمع 
ملييًا أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذكرهء أو ركب دابته أو أنزل عنهما أو رأى البيت)». 

(0) ينظر: «الإقناع» لابن القطان 7( حيث قال: وجَمِيع العلماء يستحيّون التلبية 
في دبر كل صلاوْء وعلى كل شرفي» وأجمعا بالتلبية بالليل والنهار» وعلى الآكام» 
وفي الصحاريء وعلى كل شرفيء. وفي كل وادء وعند الركوب» وإذا استوى به 
البعير قائمّاء إلا مالك فإنه كره له ذلك إلا في المسجد الحرام». 

(۳) يُنظر: «معرفة السئن» للبيهقي .)١77//(‏ حيث قال: اومشهورٌ عن أبي ي حازم» أنه 
قال: كان أَضْحَاتُ رسول الله بيه «لا يبلغون الرّوحاء حتى تبح خُلُوتقهم من 
التلبية». 


و«الرَّوْحاءً) : مكان معروف على الطريق الذي بين مكة وجدَّ'' 


> قولم: (وَكَانَ مَالِكُ لا يَرَى التَلَبِيَةَ مِنْ أرْكَانِ الحَحٌ. وَيَرَى عَلَى 


> مبرع عمسم 3 4 ن 


تا رکا دما وگان غیره يَرَاهَا مِنْ ارگان 


أما' جمهون الغلماء فلا يرون أن فها دما 


2 


> قولة: (وَحجَةٌ مَنْ رَآهَا وَاجبَة جبَةً أن أَفْعَالَهُ بي إِذَا أكث بَيَانًا 


لِوَاجِبٍ اتا مَحْمُولَةٌ عَلَى الوّجُوبٍ حَتَّى يدد اليل عَلَى غَيْرٍ دَيِكَ). 
)١(‏ يُنظر: «معجم ما استعجم» للبكري (1۸1/۲)» حيث قال: «قرية جامعة لمزينة على 


(۲) 


(۳ 


(4) 


ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلًا). 

يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۰۲۸/۲ ۲۹)» حيث قال: «(و) وجب على المحرم 
المكلف؛ ذكرًا أو أنثى: (تلبية) (و) وجب (وصلها به). أي: بالإحرام» فَمَنْ تركها 
رأساء أو فصل بينها وبينه بفصل طويل»ء فعليه دمٌ). 

لمذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)۱١۲/۲(‏ حيث قال: «لا خلاف 
في أنه إذا نوّى» وقرن النية بقولٍ وفعل هو من 000 الإحرام أو دلائله أنه يصير 
محرمًا بأن لبى ناويا به الحج إن أراد به الإفراد بالحج أ والعمرة... ولو ذكر مكان 
التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله تعالى 
مقرونًا بالنية» يصير محرمًا». 

ولمَذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۳۳/۲)ء حيث قال: «إوَإنّْ 
نى ولم يلبّء انعقد على الصحيح) كسائر العبادات» والثاني: لا ينعقد لإطباق 
الأمة عليها عند الإحرام؛ كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير». 

ولمذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (419/7)» حيث قال: «(والتلبية 
سنة)؛ لفعله ية وأمره بهاء وهی ذكر فيهء فلم تجب كسائر الأذكار (ويْسَن 
ابتداؤها)» أي : التلبية (عقب إحرامه) على الأصحء وقيل: إذا استوى على راحلتهء 
وجزم به في «المقنع» وغيره» وتبعهم في «المختصر» (و) يسن (ذكر نسكه فيها)». 


بُنظر: «إرشاد الفحول» للشّوكانئ (١/٤٠٠ء .)٠٠١‏ حيث قال: «الفعل المجرد عما 


سبق» فإن ورد بيانًا كقوله ككل «صلوا كما رأيتموني أصلي»» و«خذوا عني 
مناسككم»» وكالقطع من الكوع بيانًا لآية السرقةء فلا خلاف أنه دليل في حقناء 
وواجب عليناء وإن ورد بيانًا لمجمل» كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب 
وندب» كأفعال الحج وأفعال العمرة» وصلاة الفرض وصلاة الكسوف). ويُنظر: 
«المستصفى» للغزالي (۲۷۳). 


ست ممم ]ع 
لکن جَابرًا بين أن منهم مَنْ كان يُلبّيء ومنهم مَنْ كان يُكبرا". 
ET To o2 8 3‏ ر یتم 2 
> قولع: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «خذوا عَني متا کک" ). 


ر الخدت عد فى أحكام الحج» والرسول يي حرص کل 
la‏ » فحج وكان معه عدد غفير 
من المؤمنين › وحرصس الصحابة 352 و على أن يأخذوا عن رسول الله يه في 
كل أمرٍ من الأمور. 
> تولة: (وَبِهَدَا بحم مَنْ أَوْجَبَ لَفْطَهُ فِيِهَا كُمَظء وَمَنْ لَمْ ير 
وجُوب لَفْظوء فَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى ما روي مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ قَالَ: 
مُهَل رَسُولُ اللو بيه دَذَكَرٌ التَلْبِيَةَ الي فِي حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ وَكَالَ 
في حَدِيئْهِ: «وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ عَلَى دَلِكَ: لَبَيْكَ دا المَعَارِجء وَنَحْوَهُ مِنَّ 
الكلام, والب يَسْمَعْ اول وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
أَنَّهُ گان يَزِيدٌ فِي التَلْبِيَةٍ“» وَعَنْ مْمَرَ بن الخَطّابٍِ”". وَعَنْ 


فق أخرجه مسلم «(\TA4)‏ عن عبد الله كن عبدالله بن عمرء عن أبيه قال : «عَدَّونا مع 
رسول الله اة من منّى إلى عرفات» منا الملبّيء ومنا المكبّر». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» عن جابرٍء يَقُول : رأيث اللي كله يرمي على راحلته يوم 
النحرء ويقول: «لتأخذوا مَناسککم» اني لا أذري لعَلّي لا أحخ بعد حَجّتي هَذِو). 

2060 أخرحه أو داوة :14515 ) دمن جابر ين دا كان أهل رول الله كل فذكر التلبية 
مثل حديث ابن عمرء قال و الاس زيون «ذا المعارج»؛ ونحوه من الكلام» والنبي وي ا 
يسمع فلا يقول لهم شيئًا . وصححه الألْبَانِيُ في «صحيح أبي ي دأود؛ الأم (1891). 

(5) أخرجه مسلم (085). عن نافع عن عبدالله بن عمر tb‏ أن تلبية رسول الله بل : 
«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك؛». قَالَ: وكان عبدالله بن عمر ظا يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل». 

(e)‏ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۲۱٤/۸(‏ عن المسور بن مخرمة. قَالَ: كانت 
تلبية عير لبيك اللهم لبيكء. ليك لأ شريك الك لنيك» إن السمة:والتعمة لك 
والملك» لا شريك لك لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك» لبيك ذا النّعماء والفضل 


الحسن. 


E eric JB- 


وراد المولف هنا ارتداقه بالثلبية يعد أن يدل فى السك و العلماة 
وجري 1 الاسولةق السك يبعي أن بكر ف عه ما وهذا أمرٌ ليس 
محل خلافٍ عندهم إن كانت هناك فريضة» لكن هل له أن شى صلاةً ليدخل 
في النْسّك بعدها؟ لا يوجد نص صريحٌ في هذه المسألة» لكن هل يلبي بعد 
الذخُول في النسك مباشرةً أو بعد أن يصعد على راحليه؟ هذه كلها أقوالٌ 
وَرَدتْ عن العلماء > فمنهم مَنْ ذكر أن الرسول بل أهلَّ عندما استوت الراحلة 
كما ورد فى حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه أنه سمعه عندما استوى على 
راع و من قال ضقي ور و من ذكر أنه هل لما اصح على 
الا كنا فی دی جار اراب عبان 


س 2 # رمو 8 کو E‏ ت - 0 
> تولي: (فكان مَالِك يَسْتَحِبٌ ذلك بأثر تاف ؛ لِمَا روي مِنْ 
ت َه 0 ا و 
l042 2 0 0‏ سا هم اع ع5 مو مي لهك کا کے . 
مرسَلِو عَنْ هشام بن عروةء عَنْ أبيهِ «أن رسول الله 4 كان يصَلي فِي 
o 5 02‏ ع ده e‏ ھر 0 ت وو ماله 5 
مسحل ذى الحليفة رَكْعََيْنَء فإذا اسْتَوَتْ به راجلته أُهَلَ))” 0 


)00( أخرجه البزار في المسئده») ار عن أبن سیرین ۰ عن أخيه يحيى بن سيرين ۰ 
قال: كانت تلبية أنس: ل سحا جما تعدا ورقًا. وربما قال: كان يقول ذلك إذا 


فرغ من تلبيته. قال البواضيري” «رواه مسدد» ورواته ثقات». انظر: «إتحاف الخيرة» 
11). 

(6) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (١/۲۸۳)ء‏ عن مسلم بن أبي مسلمء قال: سَمعت 
الحسن بن علي يزيد في التلبية: «لبيك يا ذا النعماء والفضل الحسن). 

)۳( تقدَّم مفصلًا. 

)4( سيأتي بيانه. 

)٠(‏ يُنظر: «كفاية الطالب الرباني»» لأبي الحسن الشاذلي »)٥۲۲/١(‏ حيث قال: «(ويحرم 
الحاج أو المعتمر بإثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما (صلاة فريضة أو نافلة 
يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك)». 

(5) أخرجه مالك (۳۳۲/۱)» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله بي كان: 
«ايصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين. فإذا استوت به راحلته أهل». 


N احبت‎ 


دي اخاف في السا A‏ يفعل ذلك نار ل 
(0D #‏ 
فيه , 


> تولم: (وَاخْتَلَمَتٍ الآثَارُ ذ فِي المَوْضِع الَّذِي أخَرَمَ نه 
رَسُوَلُ الله لة). 
ومرادٌ المؤلف الموضمٌ الذي أهلّ منه رسول الله بيا بالتلبية. 


> قولم: (... بحكته ص فار ذِي الحُلَيْمَقء قال قوم : يِن 


يعني آنه لبّى كله بعد أن صلَّى بمسجد ذي الحليفةء > كما في «سنن 
النسائي 0 . (o)‏ 
ویره ٠‏ 


(۱) تقدّم مفصلا. 

(۳) وهم الحنفية والحنابلة» وينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (4/۲)» حيث قال: «(ولب 
دبر صلاتك تنوي بها | الحج)» أي : لب عقيب الصلاة» وأنت تنوي الحج بالتلبية ؛ 
لحديث ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى ركعتين بذي الحليفة» وأوجب 
في مجلسه أي: التلبية). 
ويّنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »٤٠۷/۲(‏ 408)» حيث قال: «(وهو)ء أي: إحرامه 
عقب الصلاة (أولى)؛ لحديث ابن عباس قال: إني لأعلم الناس بذلك» خرج 
حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين» أهل بالحج حين فرغ منهما.. 
رواه أحمد وأبو داودا). 

(۳) أخرجه البخاري »)٠١٤١(‏ عن سالم بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: «ما أهل 
رسول الله ي إلا من عند المسجداء يعني: مسجد ذي الححليفة. 

(4) أَخرّجه النسائي (۲۷۵۷)ء عن سالمء أنه سمع أباه يقول: بَيْداؤكم هذه التي تكذبون 
فيها على رسول الله ية «ما أهلّ رسول الله كيه إل من مسجد ذي الحليفة»» 
وصخحه الأَلْبَانيُ في «الإرواء» .)۱١۹۷(‏ 

(5) البخاري (؟65١)»‏ وام ».)١١85(‏ ولفظ البخاري» عن سالم بن عبدالله» أنه سمع 
أباه» يقول: «ما هل رولا الله لا إلا من عند المسجد)» يعني: مسجد ذي 
الحليفة. 


> قولي: (وَقَا خَرُونَ: ِنَم أُخْرَمٌ حِينَ أظلّ عَلَى البيدَاءِ كيك 
كم جاء في حدیث جابر الذي في لاصحيح 5 | 6 


< توليى: (وَقَالَ قَوْمٌ : ِنَم اَهَل حينٌ استوّث 2 رَاحَِلتهُ) 7" . 


كما جاء في حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه“ 


0 : (وَسَيِل بن عامس عن اولاني في جلك فُقَالَ كن 
ا عَنْ اول إِهْلَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُء بَلْ عَنْ اول إِهْلَالٍ سَمِعَهُ)”*. 


ا 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (44/4)» حيث قال: «وقال آخرون: إنما أحرم حين 
أطل على البيداء» وأشرف عليها». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء» عن جابر: «... فصلى رسول الله كل في المسجدء ثم 
ركب القصواء» حى إذا استوت به ناه على البيداء. . . فأهل بالتوحيد...»2 وقد 
تقدم. 

(۳) وهم المالكية والشافعية» وينظر: «الشرح الکبیر» للدردير (۳۹/۲)» حيث قال: 
«(يحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته» ولا يتوقف على مَشّيها (والماشي إذا 
مشى)» ولا ينتظر الخروج إلى البيداء». 
ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۳۷/۲)» حيث قال: «(ڈ ثم الأفضل أن يحرم) 
الشخص إن كان راأكبيًا (إذا انبعثت). أ : استوت (به راحلت أي دابته كما فى 
«المحرر» قاتمة إلى طريق مكة للاتباع» رواه الشيخان (أو) يُحُرم إذا (توجه لطريقه) 
حال كونه (ماشيًا). . . (وفي قولٍ: يحرم عقب الصلاة) جالسًا للاتباع» رواه 
الترمذيء وقال: إنه حسنٌّ صحيحٌ). 

(4:) أخرجه البخاري (۲)» عن ابن عمر ا قال: «أهل النبيُ فل حين استوت به 

راحلته قائمةً»» ومسلم (1184)» عن عبدالله بن عمر طا وتقدم. 

() أخرجه أبو داود (۱۷۷۰)» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لعبدالله بن عباس: يا أبا 
العباس» عَجِبتٌ لاختلاف أصحاب رَسُول | لله ية في إهلال رسول الله يلل حين 
أوجب» فقال: «... فأهل بالحج حين فَرَعْ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» 
فحفظته عنه» راف جلما ديب لاعن .. فقالوا: إنما أهل 
وسو لله يه حين استقلّت به ناقته. .. فلمًا علا على شرف البيداء أهل.. 
فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء. . ٠.‏ وضَعّفه الأَلْبَانيُ في «ضعيف 
أبي داود ‏ الأم» (۳۱۲). 


amg Bp 


وابن عباس أرَاد أن يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة» وأنه ليس هناك 
تعارض بينهاء فالذي سمع تلبية الرسول ييه بعد الدخول في النسك لم 
يسمع تلبيته بعد أن عَلا واستقر وثبت على راحلته» ومنهم مَنْ سمع ذلك 
عندما علا على البيداء. 


G2 


> قولة: (وَذَلِكَ أن النَامنَ ان مُنَسَابِقِينَ). 


وَالوسُولَ عله حح معد جع ی تن ال وربما لَمْ يسمع تليبته 
كان قريبًا منه» فانّذي كان قريبًا منه» فُسَّمعها في أوّل الأمر» ذكر 
ذلك» 3 م ذكرها غیره» وهكذا > وتقول: لو أنه س بعد الدخول في السك 
مباشرة» فذلك مشروع» ولو أححره قليلًا فمشروع أيضّاء ولو ألره حتى 
يسير بسيارته» فذلك جائرٌ. 

> قول: (فَعَلَى هَذَاء لا يَكُونُ في هَذَا لحلاف ويون الالال 
إِثرَ الصَّلاةِ). 


د 
ع 


أي : ا مسرعين ليأخذوا : عن رسول الله ميو مناسكهم. 

> قولة: (وَأَجْمَعَ قُقَهَاهُ 0 على أن المَكّىَ لا يَلْرَمُهُ املال 
حَتَّى إِذّا حَوَّجَ إلى 2 ِيَنَصِلَ لَهُ عَمَلُ الحج). 

وماك المولت م يوم الثّروية”""؛ فلا يَلْزْمه الإهلال من 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (01//5)» حيث قال: «(قوله يوم 
التروية)؛ لأنه يوم إحرام أهل مكة» وإلا فلو أحرم يوم عرفة» جاز». 
ولمذهب المالكية» يُتظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۲٠/۲(‏ حيث قال: «والأفضل 
لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد» وقبل يوم التروية». 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي »2)7١١/97/(‏ حيث قال: 
«ويتبغي أن يكون إحرام المكي عند إرادته التوجه إلى منى». 
ولمذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (489/1)» حيث قال: «(يستحب 
لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة) وقربها (الإحرام بالحج يوم 
التروية)». 

(؟) بُنظر: «المطلع» للبعلي (۲۳۲)» حيث قال: «قوله: يوم النّرُويّةة سمي بذلك؛ لأن= 


اولي كك 


أوّل الشهرء كما هو رَأي البعض"", EES‏ أ الذى سكن 
مكةء أو المقيم فيهاء أو الذي ججاء واستقرٌ فيها قبل الحج» فان هذا يهل 
في اليوم الثامن» ومن العلماء ء مَنْ یری أنه يهل بالحج من أول الشهر حتى 
اله فى من الت 4 ولك النشنة ا الذي يار 
من مكانٍ بعيٍ لكن الصّواب أنه يهل كغيره في اليوم الثامد“ 


> تولم: (وَعْمْدَنُهُمْ: دما راء مَاِكُ عن ابنِ جُرَبج أنه ال 
لِعَبْدِاللُهِ بن عُمر: رَأَيْتْكَ تَفْعَلُ هُنَا متا با لم أ احا بعلا كر مِنّهَا: 
وراك إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ اَهَل النَامنُ د 7 الهلا َم نهل أنْتَ إلى 
۱ 3 


يوم التو يَة! كَأَجَايَهُ ابْنُ عُمَرّ: أما الإملال كوي لَمْ أو سول الله ة 
7 تی تَنْبَصتَ به راحاة“). 


١: 


الناس كانوا يَرّتوون فيه من الماء لما بعد. وقيل: لأن إبراهيم 52 أصبح يتروى 

في أمر الرؤيا.. قاله الأزهري». 

)١(‏ ورد عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن الزبير» وسيأتي. 

(۲) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور 2)١51/7(‏ حيث قال: «والشعث: المغبر الرأس» 
المنتتف الشعرء الحاف الذي لم يدهن. والتشعث: التفرق والتنكث» كما يتشعث 
رأس المسواك. وتشعيث الشيء: تفريقه». 

(۳) يُنظر: «مختار الصحاح» للرازي »)١15(‏ حيث قال: «الآفاق) النواحي الواحد (أفق) 
و(أفق) مثل: عسر وعسر. ورجل (أفقي) بفتح الهمزة والفاء إذا كان من (آفاق) 
الأرض» وبعضهم يقول: (أفقي) بضمهماء وهو القياس». 

)٤(‏ أخرجه مالك (۳۳۹/۱)» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب قال: «يا أهل مكة» ما شأن الناس يأتون شعنًا وأنتم مدهنون» أهلوا إذا 
رأيتم الهلال»» وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5)09/5/4» حيث قال: «قال 
أبو عمر: ما جاء عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن الزبير في إهلال أهل مكة 
اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب؛ لأن الإهلال إنما يجب على من 
يتصل به عمله في الحج لا على غيره؛ لأنه ليس من السّنة أن يقيم المحرم في 
أهله»). 

(5) تقدَّم مفصلا. 

.)1504( وصححه الألْبَانيُ في «صحيح أبي داود» الأم‎ »)۳۳۳/١( أخرجه مالك‎ )١( 


-بل ل ه# سوسم ]6 


ا 0 5 5 ۴ اه 3 9 
وكان المؤمنون يمتذول به ولم ردك فرق بين المحيٌ وغيره» وهذا 
4 2 22 


> تولة: رید حى ينل يَتَصِلَ لَه عَمَل تل الع 


الغالث. أو السابع» 1 ن هناك اا فإذا ا | 
دوي في 0 حرم في يوم 
فا قرط دعر نش سف فيذهب إلى مئّى ضی۰ فيصلى 


7 


: فيها الظهرَ والعصرَ والمغرت والعشاءَ والفجرَ في اليوم الثاني› وبعد 


> تولم: (وَرَوَى مَالِكُ أن مر بْنّ الخَطَابِ گان يَأَمْدُ اه 


تيلو إا روا الهلال”"2. وَلَا خلا عِنْدَهُمْ أن المَكَيّ لا يهل إلا مِنْ 
جوف مَكَةَ إِذّا گان حَاجًا)". 


ومراد المؤلف أن المكى ا يحرم كما جاء في الحديث: «احنّى 
أهل مكة من مكة كلق وهم بذلك سيجمعون بين الحل والحرم؛ لأنهم 
سيذُهبون إلى عرفات» وعرفات خارج الحرم » أما المعتمر المكينٌ إذا 


)0 أخرجه البخاري (155)» ومسلم (11417). 

200 تقدَّم قريبًا. 

۳) يُنظر: «الإقباع» لابن القطان »)744/١(‏ حيث قال: «واتفقوا على أن ذا الخليفة 
لأهل المدينة» و(الجحفة) لأهل المغرب؛. وقرنًا لأهل نجد» ويلملم لأهل اليمن» 
والمسجد الحرام لأهل مكة» مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة 
فقط). 

43 أخرجه البخاري »)١074(‏ ومسلم (١۱۱۸)ء‏ عن ابن عباس» قال: إن النبي كه 
وقت لأهل المديئة ذا الحليفةء ولأهل الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملمء هُنَّ لهنء ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج 
والغمرة» ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة». 

(5) انظر: «الإشارات إلى معرفة الزيارات»» لأبي الحسن الهروي سان حيث قال: 
«جبل عرفات المعظم: وأرضها بها قبر عبدالله بن عامرء وقد عفى. المأزمين واد 
يفضي آخره إلى عرفة» وليست عرفات من الحرم». 


أراد أن يعتمرء فلا بد أن يخرج خارج الحرم من التنعيم أو غيره. 


> تولم: (وَآَمَا إا كَانَ مُعْتَمِرَاء ته + أَجْمَعُوا عَلى أنه يَلْرَمُهُ أَنْ 


7 إن * ماقا 


خر إلى الج ثم خر نه تجح ين الح وار كما مجع 

أي أنه لا يرح إلى 7 وهو ج وَبِالجْمْلَةَ فَاتَقَقُوا عَلَى 
سَنَة المُعْتَمِرِ”'". وَاخْتَلّمُوا إِنْ لَمْ يَفْعَلْء كَثَالَ كَوْمٌ: يَحْرِيوه وَعَلَيْهِ 

دم 0 قَالَ و عقب دوا بن القَايِم' ". وَقَالَ آكَرُونَ: لا يَجَزِيهٍ 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (١/١٠۲)ء‏ حيث قال: «وأما إهلال رسول الله يي من 
الجعرانة بعمرة» فذلك مُنْصرفه من حنين إلى مكة. والعمرة لا ميقات لها إلا الحل؛ 
قرب أو يَعْدء هذا ما لا خلاف فيه). 

(۲) لمذهب الحنفيةء ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)۳٤۳/۲(‏ حيث قال: «قوله: 
(وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة)» أي: ميقات المكي إذا أراد الحج الحرم 
فإن أحرم له من الحل» لزمه دم» وإذا أرادً العمرة الحل» فإذا أحرم بها من الحرم 
لزمه دم. 
وهو مذهب الشافعية» وينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲۹/۲)» حيث قال : 
«(ومن) هو (بالحرم.. (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة). .. (فإن لم 
يخرج) إلى أدنى الحل (وأتى بأفعال العمرة)... (أجزأته) هذه العمرة عن عمرته 
(في الأظهر) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات (و) لكن (عليه دم)». 
وهو مذهب الحنابلة» وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)40١/5(‏ حيث قال: «(فإن 
أحرموا)ء أي: أهل مكة وحرمها (وحرمها من مكة أو من الحرم العقد) إحرامهم 
بالعمرة لأهليتهم له» ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد كمَّنْ أحرم بعد الميقات 
(وفيه دم) لمخالفة الميقات كمن جاوز الميقات بلا إحرام». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0/4/5: وسيأتي نصه. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9/4/)» حيث قال: «واختلفوا فيمن أهلّ بالعمرة 
من مكةء فقالت طائفةٌ: يخرج إلى الميقات أو إلى الحل فيحرم منه بعمرة» وإن لم 
يخرج وطاف وسعى» فعليه دم لتَركه الخروج إلى الحل»ء هذا قول ابن القاسم وأبي 
ثور» وقول آخر أنه لا يجزئه» وعليه الخروج إلى الحل والإهلال منه بالعمرة 
وغيرهاء وهو قول الثوري وأشهب والمغيرة». 


عمنصسييسن ا 


ا 0 o‏ )1( 
الحل والخرم» ومنهم مَنْ لم يوجب عليه" . 


> قولع: (وَآَمَا مَتَى به م المْحْرِمُ الئَلِيَهةً). 


وهناك مَوْضِعان يقطع 3 فيهما المُحرم التلبية»ء ولعل المؤلف هنا يريد 
مَنْ أحرمٌ بِعْمْرَةٍء وَسَيأَتي 08 أخرى: متّى يقطع ج التلبية؟ هَل هى 
في عرفات كما هو مذهب مالك» أو عند رمي ول حصي عند دمي 
ا كما هو مذهب جمهور العلماء؟”". لكن الكلام هنا 
بالنسبة لمَنْ حجّ متمتعّاء والصحيح أنه يقطع التلبية إذا أراد الشروع 
بالطواف. 


5 ج وه 3 0 چ ا 126 واب و 2 
> قولم: (فإنهم اختلفوا فى ذلك. فرَوَى مَالِك أن على بن أبى 
طالب ذا گان يَقْطعٌ اليه إِذَا رَاعَتِ الشَّمْسٌ مِنْ يوم عَرَفَة) 


وَالمؤلّف قد انتقل إلى حال الحاجء فَلَمْ ينظر إلى التمتّم فقطء وإنما 
نظر إلى ما يجمع الأنساك الثلاثة» أَيْ: إذا أحرم بالحج؛ سواء كان مفردًا 


ج وهو مذهب المالكية» ويُنظر: «الشرح الصغير) للدردير 4/۳( حيث قال: 
«((وصح) الإحرام لهاء وللقران (بالحرم) وإن لم يجز ابتداءً» (وخرج) وجوبًا للحل 
للجمع في إحرامه بين الحل والحرم» (Yg)‏ يخرج للحل - وقد طاف لها وسعى 
(أعاد طوافه وسعيه) لفسادهما (بعده)» أي: بعد الخروج للحل» ولا فدية عليه إذا 
لم يكن حلق قبل خروجه» (وافتدى إن حلق قبله)» أي: الخروج؛ لأن حلقه 
قدم الطواف والسعي قبل خروجه طاف وسعى للعمرة بعده» ولا شيء عليه كما 
تقدم). 
وتقدم تفصيل مذاهب الأئمة في ذلك. 

000 أي لم يوجب عليه دما وقال بلزوم إعادة ما قام به بعد أن يحرم من الحل كما 
(0) سيأتي مفصلا. 


- 


> قولم: (وَكَالَ مَالِكٌ: وَدَلِكَ الأمرُ الَّذِي لَمْ يَرَلْ عَلَبْهِ أَهْلُ العِلّم 


> تولم: (وَكَالَ ابْنُ شِهَابٍ: گاتتِ الأَيِمّةُ (آَبُو بكر وَعُْمَرُ وَعُثْمَانَ 
وَعَلِيٌّ) يَفْطعُونَ التَلَةَ عِنْدَ روَا الشَّمْس يِن يوم عَرَكَة. قال أَبُو مُمَرَ ابْنُ 
عَبْدِالبر: وَاحمُلِتَ في كلك عَنْ عُثْمَانَ وَعَايِشَة””. وَكَالَ جُمْهُورٌ ُتَهَا 
الأمْصَارٍ وَأَهْلٌ الحَدِيثِ (أَيُو حَنِيِمَةَ وَالشَّافِعِيُ وَالنّوْرِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ 


عو 58 روو وو To ٤‏ كو مه س عومسم اش سروس ےو وبي وکو 7 
وابو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد وَالطبري والحسن بن حَيَيٌ) : 
إن المُخرمَ لا يفطم اللي حَنّى يَرْمِي جَمْرة اعقب“ . 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤١١/١(‏ حيث قال: «(وصفة التمتع أن يحرم 
بالعمرة). . . (في أشهر الحج). .. (ويفرع منها). . .(ثم يحرم. . .). 

(و) صفة (الإفراد: أن يحرم بالحج مفردّاء فإذا فرغ منه)ء أي: من الحج (اعتمر 
عمرة الإسلام إن كانت باقيةَ عليه) بأن لم يكن أتى به قبل. 

(و) صفة (القران: أن يحرم بهما جميعًا)... (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها 
الحج قبل الشروع في طوافها) لما روت عائشة قالت: «أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا 
عليها الحج). 

(۲) يُنظر: «الموطأ» »)۳۳۸/١(‏ حيث قال: «عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن 
علي بن أبي طالب كان «يلبي في الحجء حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
قطع التلبية)» قال يحبى: قال مالك: «وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم 
ببلدنا». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۷۳/٤(‏ حيث قال: «قال ابن شهاب: كانت الأئمة 
(أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب) يقطعون التلبية إذا زالت الشمس 
يوم عرفة. قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك وكذلك 
سعيد بن المسيب». 

(4) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (١/057؟).‏ حيث قال: «وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي- 


پُعني : عنما ' يزيد أن يرمي جمرة العقبة» أما بعد الرمي» فهَذًَا هو 
قول ابن حزم الشاهري”'"2» وهو القول الظاهر الذي تَشْهد له الأدلّق ب 
نقل الإمام مالك و المحايم فتځن في هذا المقام اا 
رَسُول الله يل نَعَمْ نأحدٌ بأقوَ رال الصّحابة» ونجلها ما لم يرد نص عن 
رسول الله ياو 


وهو حديث متفق عليه أن رسول الله بيه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 


= جمرة العقبة يوم النحرء وثبت ذلك عن النبي ا وهو قول جمهور فقهاء 
الأمصار وأهل الحديث». ويُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۷۲/٤(‏ حيث قال: 
«وفيها قول رابع أن المحرم بالحج يلبي أبدًّا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثبت 
ذلك عن النبي تل > وهو قول ابن عمر وعبدالله بن مسعود وابن عباس وميمونة› 
وبه قال عطاء بن رباح وطاوس وسعيد بن جبير والنخعي» وهو قول جمهور الفقهاء 
وأهل الحديث» منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن 
حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود والطبري وأبو 
عبيد!. 
وهو مذهب الحنفيةء ويُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲/١۳۷)ء‏ حيث قال: 
«(قوله: واقطع التلبية بأولها)» أي: مع أول حصاةٍ ترميها...) 
والشافعيةء ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (5758/1): حيث قال: «(ويقطع التلبية 
عند ابتداء الرمي)؛ لأنه بي لم يزل ملبيًا حتى رماها». 
والحنابلة» ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)050١/5(‏ حيث قال: «(ويقطع التلبية مع 
رمي أول حصاة منها)؛ لما تقدم من حديث الفضل بن العباس› وفي بعض ألفاظه : 
«حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة»» رواه حنبل في مناسكه. 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)٤١/۲(‏ حيث قال: «(ومحرم 
مكة) من أهلها أو مقيم بهاء ولا يكون إلا بحج مفردًا كما مر في قوله: ومكانه له 
للمقيم مكة (يلبي بالمسجد)ء أي: ابتداء تلبيته المسجدء وانتهاؤها إلى مصلى عرفة 
كغيره). 

)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)٠١١/١(‏ حيث قال: «قال أبو محمد: إلا أن أبا حنيفة 
والشافعي قالا: يقطع التلبية مع أول حصاةٍ يرميها في الجمرة؟ وليس كذلك بل مع 
آخر حصاة من الجمرة؛ لأنه نص فعل رسول الله يلل كما «حكى ابن عباس وأسامة 
أنه تاك لبّى حتى رمى جمرة العقبة». 


As 


>5 5 9 
- 3| شرح بداية الجتهد 


العقبة"» أي: حتى بدأ برَمْي جَمْرَة العقبة» فإن الحاجّ لا همزال يلبى 
ويستمر بالذکر حتى يكون يوم النحر» > وَيَصل إلى من فإذا أك عة 
الخصّيات السبع» وأراد أن رمي جمرة العقبة» فإنه يتوقف عن التلبية» هذا 


هو المقطع الذي يقطع فيه الحاج تلبيته» أمَا قبل ذلك» فلا دليل» ونحن 
ا ای هف ارون کی وقد أمرنا بقوله: ا 


مناسككم)”". 
> قولم: ِا ٿڪ أن رَسُول اللو يك لم يرل يلي حى رَمَى 
جحَمْرَةَ العَقَبَةِ1"". إلا أَنَهُمُ احْتَلّقُوا مَتَى يَقْطَعْهَاء كَقَالَ كَوْمٌّ: إِذَا رَمَامَا 


68 


لم يرل يلي حتى رمى جمرة العقبة حتى مطلع الفجر؛ لأنه سينتقل 
إلى ذَكْرٍ آخر. 

إذن نقول: وَهَذا هو رأي جمهور العلماء»ء وهُوٌ عندما يصل إلى 
جمرة العقبة» فإِذًا ما رع يده حيتئذ يتوقف عن التلبيةء وو الله أكبر! 
وقال قوم : إذا رَمَاها بأثرهاء وهذا نقل عن ابن حزم 5 ويحتاج إلى 
دَليل» وهو فَهمَ ذلك من النّصّ. 

> تولم: (لِمَا روي عَنِ ابن تمبّاسِ أن الفضّل بر بْنَّ عبّاسٍ گان 
روب رَسُولٍ اللو يل وَأنْهُ لَبَى حَنّى رَمَى جَمْرَة اعقب وََطمَ اللي 
في آخر حصا . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٦۸۳(‏ ومسلم »)۱١١۱۸(‏ واللفظ له» عن عطاء: أخبرني ابن 
عباس أن النبي يي أردف الفضل من جمعء قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل 
أخبره أن الني بء لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

)۲( تقدّم تخريجه. 

0( تقدم قريبًا. 

2 وقد قول أبن حزم وتقدَّم نصه. 

)0( ف نصه قرييًا. 

0) تقدّم نصه قريبّاء وليس كما ذكره المصنف. 


الخدت الق عليه" هو أنه لازال يلي حن رى مره 
العقىة» ا عند رميها. 


4 


> قولم: (وَقَالَ قَوْمٌّ: بل يَقْطَعْهَا في أوَّلٍ جَمْرَةٍ يلْقِيهَا)”". 
وَهَذا هُوَ رأي الأكثرء وَهُوَ الأَقْرب والأؤلى. 


5 و e‏ ا ا o‏ ع هاي 7 ا مث ېړ مه 
> قولم: (روي ذلك عَنِ ابن مسعود . وروي في وقتِ قطع 
اة أَقَاوِيلُ غَيْرٌ هَذِو). 


يتنه لأسو افير العو ل ق قيرفل على 
الحاجء ولا أن يشغل ذهنه فيهاء فإذا جاء إلى جمرة العقبة وهو 
يلبي» فإنه يتوقف» ففي كل حصاةٍ يلبي: الله أكبرء اقتداء بسنة 
اش 00 . 


ت 


3 1 


> قولع: لا أن المَوْلَيْنِ هَذَيْنِ هما المَشْهُورَانِء وَاختَلّمُوا في 
قْتِ قَظع لكي بالعُئرَة ٠‏ قَقَالَ مَالِكُ: يَقْطعٌ التَلَبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى 


)١‏ تقدّم قريبًا. 

(5) تقدّم مفصلا. 

۳) أخرجه ابن أبي شيبة (/75548)ء عن أبي وائلء عن عبدالله» «أنه لبّى حتى رمى 
جمرة العقية). 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۷۲/6)» حيث قال: «وهو موضع اختلف فيه 
السلف والخلف» فرُوِي عن أنس بن مالك في البرك وعن ابن عمر في غير 
«الموطإ» مثله مرفوعًاء وعن أنس بن مالك» وقد ذكرناه فى «التمهيداء قالوا: وإن 
أحر» قطع الغلبية إلى :زوال: الشمس رة قسن البسن :به باس :ب يقال آخرون» 
لا تقطع التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة... وفي المسألة : قول ثالث» وهو أن 
التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة إلى الموقف وذلك بعد جمعه بين الظهر 
والعصر في أول وقت الظهرء وهو قريبٌ من القول الذي قبله... وفيها قول رابعٌ 
أن المحرم بالحج يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحرا. 

)٥(‏ أخرجه مسلم :)١5١18(‏ عن جابر: «... حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» 
فرماها سبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف...) 


وي هك 


الحرم رال و ل السافية" : إا فسح الطَوَاف). 


Ely EON ag O 


أنه سيكون في ذگر؛ أنه عدا يصن الى المسجد الحرام يسمي ويصلي 
ل الرسوال قلق +وكذلف يفول : «اللّهمَ افتح لي أبوابَ رَخمتك)”*', 
وهتاك من العلماء ء من یری دعاءً عند دخول ال والصحيح أن قط 


0) 


فق 


(۳) 


3 


(6) 


00 


ينظر : و الكبير» للدردير »)٤١/۲(‏ لومس الميقات) من أهل الآفاق (وفائت 
الحج)» أي : المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحجٌ ولم يتماد عليه بل فاته بحصرء 
أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما (للحرم)ء أي: إليه لا إلى رؤية البيوت. 
(و) المعتمر (من الجعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت»» أي: إلى دخول بيوت مكة لقرب 
المسافة). 

يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۲/١۳۷)ء‏ حيث قال: «(قوله: واقطع التلبية 
بأولها). أي: مع أول حصاة ترميها؛ لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر؛ 
لآن الطواف ركن في العمرة» فيقطع التلبية قبل الشروع فيها. . ٠.‏ 

يُنظر: بشني ا للشربيني :)۲٦۸/۲(‏ «وأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح 
الطواف؛ لاأنه من أسباب تحللها). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 6 )» حيث قال: «(ومن كان متمتعًا أو معتمراء 
قطع التلبية إذا شرع في الطواف)... ولشروعه في التحللء كالحاج يقطعها إذا شرع 
في رمي جمرة العقبة» (ولا بأس بها في طواف القدوم) نص عليه (سرًا)» ومعنى 
كلام القاضي يكره أي: الجهر بها فيه» وكذا السعي بعده: يتوجه أن حكمه كذلك 
وهو مراد أصحابنا؟ لأنه تبع له قاله في «الفروع». 

أخرجه مسلم (9717)» عن أبي حميدء أو عن أبي أسيدء قال: قال رسول الله لا : 
«إذا دخل أحدكم المسجد. فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج› 
فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

ذكره الحنفية» ويُنظر: اتبيينٍ الجقائق؟ للزيلعي م حيث قال: «فإذا وقع بصره 
على البيت المطهرء كبر ومَلّل ثلاتّاء وقال: الع ا نت السلام ومنك السلام؛ فنا 
ربنا بالسلامء اللهم زد بيتك هذا تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابةً» وَزِدْ من شرفه 
وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريقًا ا وبرّاء روي ذلك عن عمر # 
ويدعو بما بدا له). 

والشافعيةء ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۴٤١/۲(‏ حيث قال: «ويَقُول إذا= 


2“ 


> قولم: (وَسَلَكُ مَالِكِ في ذَلِكَ ابْنُ عُمَر» وَغَرْوَة)”". 


يعني : عروة بن الزبير. 
> تقولة: (وَعْمْدَةُ الشَّافِعِيَ أن التَلْبِيَةَ مَعْنَاهَا إِجَابَةٌ إِلَى الطوَافٍ 
لبت كلا تنقيلع حى بَطْرَع في العمل وَسَبْب الخلا مارفا 
(Dar 2 o e‏ 
القِياس لو ل ع بعضص الصخاية) 

وقد انتهى المؤلف من هذه المسألة» وسينتقل إلى غيرها. 

> قولي: رسيي EEE E OE‏ مُتَفِقُونَ عَلَمٍ إِدْخَالٍ 
المُخرم الح عَلَى العْمْرّق“. 


= أبصر البيت: اللهم رذ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة» وزد من شَرّفه 
وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريقًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرّاء اللهم أنت السلا 
ومنك السلامء فيا ربنا بالسلام» ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة». 
والحنابلة» وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)475/5 ويُنظر: «(فإذا رأى البيت رفع 
يديه)... (وقال: اللهم أنت السلام» ومنك السلامء حََيّنا ربنا بالسلام). . . (اللهم 
زد هذا البيت تعظيمًا)... (وتشريفًا). . . (وتكريمًا ومهابةً). . .(وبدًا). . ٠.‏ 
وأنكره مالك؛ خشية اعتقاد وجوبهء وينظر «الدر الثمين» لميارة »)0١1١(‏ حيث قال: 
«قال ابن حبيب: ويُسْتحب إذا وقع بصره على البيت أن يقول: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» فَحَيّنا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة 
وتكريمًا». وأنكر ذلك مالك خوف اعتقاد وجوبهء والله أعلم». 
)١(‏ أخرجه في «الموطا؛ (١/۳۳۸)ء‏ أن عبدالله بن عمر كان «يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من 
منّى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يرك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم)» 
وَذكره الأَلْبَانيُ في «الإرواء» 2)١١94(‏ وظاهر كلامه القول بصحته. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/50)» عن هشامء عن أبيه قال: «كان يقطع التلبية في 
العمرة إذا دخل الحرم). 
(9) كابن عمرء وتقدّم قوله. 
(4) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)705/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة 
في أشهر الحج إدخال الحج عليهاء ما لم يفتتح الطواف بالبيت». 


ن تكو قارنّاء فَهّلْ لك أن تدخل عليها الحج؟ يقولون: 
هذا 0 ومتفق عليه ؛ لأ إدخال الأكبّر على الأصغر غير مَمْنوع. وعائشة 


َد فَعَلَتْ ذلك عندما حاضت؛ لأنَّ الرّسُول يلل أمَرها أن ثل إلا بالحج. 
5 كا 
كاله قاذ 


> تولم: (وَيَخْتَلُِونَ في إِدْخَالٍ العُمْرَةٍ عَلَى الحجٌ)”". 
وَقّد اختلفوا؛ لأن في ذلك إدخالًا للأصغر على الأكُبّرء فالأكير هو 


الححّء وكونك تضيف العمرة إليهء فاتك د قد أدخلت الأصغر على و 
والحنابلة يرون أن ذلك لا يجوز 0 وَفيه خلاف في ال لحن 


6 
2 0 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١907(‏ ومسلم :)١11١(‏ عن عائشة 0# زوج النبي بيا قالت: 
خرجنا مع النَّبِيَ يي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرةء ثم قال النبي كَلةِ: «مَنْ كان 
معه هديّء فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًااء فقدمت 
مكة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى 
ا كاد فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحج» ودعي العمرة». 

(۲) وهو جائز عند الحنفية خلافًا للمالكية والشافعية والحنابلة. 
ولمذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٥۳۰/۲(‏ حيث قال: «(والقران) لغةً 
الجمع بين شيئين. وشرعًا (أن يهل). أي : ز يرف صوته بالتلبية (بحجة وعمرة معًا) 
حقيقة. ا بالعمرة أولّاء ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة 
أشواط». أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على على الحج قبل أن يطوف للقدوم). 
لمذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للدسوقي (۲۷/۲)ء حيث قال: «(ولغا 
عمرة) لغا - بفتح اللام والغين المعجمة ‏ كرمى قعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله» 
آي؛ وبطلت عمرة أردفت (عليه)» أي : على الحج لضعفها وقوته). 
ولمذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)۳۲۳/۳١(‏ «(ولا يجوز عكسه) 
وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد)؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا بخلاف الأول 
يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت؛ ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي». 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي 
(68/1”)» حيث قال: «وإن أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» لم يصح إحرامه 
بهاء ولم يصر قارنًا». 

(۳) تقدّم. 

(4:) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي 2)١77/8(‏ حيث قال: «وقيل: يجوز إدخال العمرة على 


الحج ضرورة). 


1*۸ 
الصحيح أن الرّسول ية جَاء عنه ما يدل علّى جواز ذلك؛ لأنه جَاء في 
حديك عائشة المتفق عليه أنها قالت : «حججنا مع رسول الله کی وفي 
رواية: «خرجنا 0 رسول الله ۰ فمنًا من آهل بحج» ما من آهل 
بعمرة» 3 1 الل 00 وعمرة» ار 0 الله کيا 0 
المفرد» وإِلّ فهو قا أ ومنهم م قال: إنه أهل او ثم أتاه 
جبريل » فَقَال له : «صل فى هذا الوادي. وقلْ: عمرة فى حجّة. أو عمرة 
اك فأدخل العمرة على الحج. 
> قولة: (وَقَالَ أَبُو نَوْرِ: لا يَدْخُلُ حَج عَلَى عْمْرَق ولا عُمْرَةٌ 

2 ع ؤرره) 
ايد 


وهذا قول ضعيف. 


() لم نقف على هذه الرواية. 

(0) أخرجها البخاري (۳۱۹)» ومسلم (۱۱۲ - »)١١١١‏ ومراد الشارح أنه کل كان مقردًا 
للحج» وأدخل عليه العمرة . وينظر: شرج التزوي على ملح خخ قال (وطريق 
اصع بينها ما ذكرت أنه ية كان أو مفردّاء ثم شنار قارا فمَنْ روى الإفراد هو 
الأصل؛ ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي 
وهو الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع» وزيادة في الاقتصار 
على فعل واحد» وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها». 

(۳) وهذا على قول من نفى حج النبي مفردّاء فإنه تأول قول عائشة: «وأهل رسول الله 
بالحج» على أن المقصود بهذا الفعل لا الحكم» وإلا فقد ثبت عنه أنه ما حج إلا 
0 ركام بن قل 
حدثه قال: عا الح ا قال : «أتاني الليلة آتِ من ربي؛ و الق أَنْ ا 
فى هذا الوادي المبارك» وقل : عمرة وححة)» وقال هارون ین إسماعيل: حدثنا 
علي : «عمرة في حجة). ش 

)0( بطر «الاستذكار» لابن عبدالبر »)٦٤/٤6(‏ حيث قال: «وقال أبو ثور: إذا أحرم 

بحجة» فليس له أن يضم إليها ا وإذا أهل بعمرة فلا يدخل عليها حجة» ولا 
ع إحرام على إحرام» كما لا" تدخل صلاة على صلاة). 


> تولم: كما لا تَدْخُلٌ صَلاةٌ على صَلَاقٍ فَهَذِهِ هي أَنْعَالُ 
ا هو مُحْرِمٌ وهو ازل أَنْعَا فعالٍ الحَجٌ» و الفِغل الذي بَعْدَ 


وس وع لسع ره 


هدل قَهُوَ الطْوَاف عِنْدَ دُخُولٍ e‏ قلتقل فِي الطَوَاي). 


لكن الأول أن ي برسول الله ۰ فل أنه أحرم بالحج› و 
أحرم بالحج والعمرة» فالأَوْلى في حقه أنه إذا وصل إلى 1 يفسخ الع 
إلى عمرة» فيطوف بالبيت العتيق » ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق أو 
Oa‏ امنيداته يلق “ارولو مقن على حتف فهذا 
أمرٌ جائرٌء وليس فيه شي2» ولا يظن البعض أن الإنسان إذا حج مفردًا أو 
قارنًا أن حجّه يلحقه نق" 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالكَلَامُ في الكوَّافٍِء في صِمَيَه 
وَشُرُوطِوِ وَحُكْيِهِ في الوْجُوب أو اللَذب» وَنِي أَعْدَادِهِ القول في الصفة 
َالجُمَهُورُ مُجِعُونَ عَلَى اَن صِنَةَ گل ظوَافي؛ وَاجبا گان أو َيْرَ وَاحِبٍ 
اَن يتَدِىءَ م مِنَ الحجر الاش و 


3 عن جابر بن عبدالله ها: أنه‎ ))1١115( ومسلم‎ »)۱١۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 
النبي عد يوم ساق البدن معه» وقد أعلوا بالحج مفرداء فقال لهم: «أحلوا من‎ 
0 إحرامكم بطواف البيت. وبين الضّفا والمروة»› وقصّرواء ثم أقيموا حلدلا حتى‎ 
كان بوم التروية اا بالحج› واجعلوا التي قدمتم بها متعة؟» فقالوا: كيف نجعلها‎ 
متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكمء فلولا اي سقت الهدي لمَعَلتُ‎ 
مثل الذي أمرتكم , ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله».‎ 

(۳) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان 2))767/١(‏ حيث قال: «وفي حديث أبي الأسود عن 
عروة عن عائشة» وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي غك فيه إفراد الحجء 
وإباحة التمتّع والقران» ولا خلاف في ذلك وهو جمع الحج مع العمرة» واختلفوا 
في الأفضل » وفيما کان به سول الله َك محرمًا في خاصّته في حجة الوداع». 

(6) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۷١/١(‏ حيث قال: «وجماعة الفقهاء بالحجازء = 


وهذا لا خلاف فيه؛ سواء كان هذا الطواف في حجٌ 00 
کان ا متمتعًا» اراك فَهَذَا لا ر 


4 


> قولم: (فَإِن اسْتَطاعَ أن يُمَبْلَهُ كَل أو يَلْمِسَهُ بَِدٍ ذو وَيُقَمَلَهَا إن 
أَمْكَتَهُ). 


وت هنا أن الإنسانً إذا دحَلء فته يقطع التلبية» وأول 
عمل يموم به أن يذهب صوبَ الحجر الأسود إِنْ تمكن» e‏ 
الوقت يجد صعوبةًء ثم بعد ذلك يمسحه بيده. َإِنْ لَمْ يستطع التقبيل» »> ولا 
المسح واستلمه» فإنّه يُشير إليه بيده اليمنى وَل يُشير إليه؛ وَهُوَ سائرٌ 
في طريقه؟ لاء الْأَوْلَى أن يتجه نحو الركن الذي فيه الحجر الأسود الذي 
يمع في الجهة اة بغي :في الركق الشرق الجر ويد عمل 
الطائف» فإنه يَستلم الحجرء ثم يجعل البيت عن يساره» ثم يبدأ بعد ذلك 
في الطواف» وهو لا يستلم من الأركان إلا ركنن (الركن البماني  ٠‏ 
والركن الذي فيه الحجر الأسود)» لكن إذَا 0 سطع آذ سكل الركن 
اليماني» فلا يُشير إليه» وقَدْ يسأل سائلٌ فيَقُول: ألم يستلم مُعَاويةٌ له 
الأركان الأربعة عندما جاء إلى مكة؟ نقول: نعم» حدث منه ذلك" 


= والعراق» من أئمة الفتوى» وأتباعهم. وهُمُ الحُبّة على مَنْ شذ عنهم. على فعل ابن 
عمرء كان إذا قدم مكةء رمل بالبيت ثم طاف إذا أحرم من مكة لم يرمل بالبيت» 
وابتدأ الطواف من الحجر» ولا خلاف فيه». 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان :)۲۷۳/١(‏ «ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف من سنن الحج لمَنْ قدر عليه» ومَنْ لم يقدر وضع يده على فيه» ثم وضعها 
عليه مسلمًا» ورفعها إلى فيه» فإن لم يفعل 3 إثم عليه». 

(۲) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان :)۲۷۳/١(‏ «ولا خلاف أن الركنين جميعًا يستلمان: 
الأسود واليماني» وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل» وأن اليماني لا يُقبَّل) 
والمعروف تقبيل الحجر الأسودء ووضع الوجه عليهء وما أعلم أحدًا من أهل الفقه 
مول بتقبيل غيره». 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (#/242755 عَنْ يحيى بن عباد بن عبداله» عن أبيه أنه - 


وَلكن عَبْدالله بن عباس اعترض عليه في هذا المقام» فسأله مُعَاوية : 
تاذ كالة ابسن ان ا مقرل انه كن : رن أده امه 
4 [الكصراي 115 “قال على قال ورسول ]هال يجعك إلا 
الوكتين :قال نت :معاوية غلل رفا ليش من البيك هي 
مهجور"» وعلل العلماء عدم استلام الركنين الباقيين (الشمالي والغربي)» 
فقالوا: السبب في ذلك أنهما خارجان من البيت؛ لأن قريشًا لما أعادت 
بناء الكعبة» نقصت النفقة» وقد أخذوا على أنفسهم ألا ينفق على بناء 
EONS ea E‏ هال فيه كنك a‏ كا عو 

فنقصت بهم النفقة» فَتركوا تلكم المساحة الموجودة في الجهة الشماليةء 
وهر الذي يُسمّيه الناس بحجر إسماعيل» وهذه التّسمية لا أضل لهًا؛ٍ لأن 
هذا وجد بعد إسماعيل. 


> تولم: (ثمّ يَجْعَلَ البَيْتَ عَلَى يَسَارِِ). 

يجعل البيتَ عن يده اليسرى» ثم يبدأ من هذا المكان حتى ينتهي 
إليه في كل مرة. 

> تولم: (وَيَمْضِى عَلَى يمِينِهِ: فَيَظوف سَبْعَةَ أَشْوَاطء يَرْمُلُ فِى 
اة الأشْوَاط الأو" 


رأى معاوية يطوف بالبيت» واستلم الأركان كلهاء وقال: «إنه ليس منه شيءٌ 
مهجور). 
) أخرجه البخاري »)١1١8(‏ عن أبي الشعثاء أنه قال: الومَنْ يتقي شيئًا من البيت؟»» 
0 معاوية يستلم الأركان»ء فقال له ابن عباس #: إته لا يُسْتلم 8 الركنان» 
فقال : :لين شي 2 من البيت مهجورًا)» وكان ابن الزبير 6 يستلمهن كلهن. 
زع أخرجه البيهقي في امعرفة السنن» ٩ N)‏ عن مُحمّد بن كعب القرظي أن ابن 
عباس كان اليبمسح على الركن اليماني والحجر السود وكان ابق الزبير بيمسح 
الأركان كلهاء ويقول: الا ينغن لبيث الله أن يكون شيء منه مهجورًا)» وكان ابن 
عباس يقول: لد کن لک في رَسُول ل اسوه حَسَئةٌ4 [الأحزاب: .]1١‏ 
() يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »2)917/١(‏ حيث قال: «والواجب أن يطوف سبعّاء ولا 
أعلم في ذلك يرمل في ثلاثة» ويسعى في أربعة». 


) 


عل 


ا غ2 تي 2 2 چ 

والرمل' هُوَ أن تمشي مسرعًا مقاربًا خطاك» ليس هو الجري كما 
يظن بعض الناس» ولا أن تمدد رجليك؛ لاء تمشي تقارب بين الخطى 
ومسرعاء يعني : تحث نفسك» وَالرَّمَلُ له سببٌ ؟ أن رسول الله له عندما 
قدم هو وأصحابه مكة» قال المشركون: يدم عليكم أقوامٌ ا 5-7 
2 5 زففق . 5 ا 5 
وهنتهم حمى ا 4 وكانت لوالا تشتهر بالحمى» والرسول وي قد قل دعا لهذه 
المدينة بالبركة» بأن يبارك الله فى مُذّها وصاعهاء وأن ينقل حماها إلى 

0 1 
الجحفة فانتقل : 


> قولم: ب يه تي فى ا لار وَذلِكَ فِي طَوَافٍِ القّدُوم عَلَى 


يعني : آنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأو وإن قدر أنه نسي 
شوطاء فلا ينتقل إلى الرابع» أو نسي شوطين فلا ينقلهما إلى ما بعدهماء 
ای ر و > فلا ينْقِله إلى غيره؛ أن الل إنما هو 
خاص بالأشواط الثلاثة الأول» فلا ينتقل إلى غيره» ذلك في طواف 
القدوم على مكّة. 


> قولت: (وَدَلِكَ لِلْحَاجٌ وَالمُْتَمِرٍ دُونَ المُتَمَتّع)”. 


.)17/17/5( قال الجوهري: الرمل» بالتحريك: الهرولة. ينظر: «الصحاح»‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم 2)١1555(‏ عن ابن عباس » قال : قدم رسول الله يله وأصحابه مكةقء 
وقد وهنتهم حمى يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم 
الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا ما يلي الحجر»› وأمرهم النبي عد أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جَنَّدهمء فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهمء هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن 
عباس: «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم». 

(۳) أخرجه البخاري (1۳۷۲)» ومسلم »)۱۳۷١‏ واللفظ لهء عن عائشة قالت: قدمنا 
المدينة وهي وبيئة» فاشتكى ا واشتكى بلال» فلما فلما اسو الله عله 
شكوى أصحابه» قال: «اللهم تحب إلينا المدينة كما حببت مكة أو آشد»› 
وصخُحها» وبارك لنا فى صاعها ومُدَّهاء وحول حماها إلى الححفة). 

(4) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۷۳/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه لا رمل على م؛ - 


SE ETN 
وذّلكَ للحاج الذي يأتي إلى الحجء وَهُرَ الذي يقصد به المفرد أو‎ 
القارن» وگذلك المتمتع في أداء عمرته عندما يأتي فإنه يبدأ بمناسك‎ 
العمرة» أما بعد أن يُخرم بالحج في اليوم الثاني» ويأتي ليطوف طواف‎ 
»]۲۹ الإفاضةء والذي أشَار الله بقوله: #وليطوَفاً يسبت الْعضِيقٍ» [الحج:‎ 
إن ل ارف ا‎ 


> تولة: (وَأَنَّهُ لا رَمَلَ عَلَى النَسَاءٍ". وَيَسْنَلِمُ الرّكنّ اليَّمَانِيَ» 
وَهُوَ الَذِي عَلَى قُظرٍ الرّكْنٍ الْأَسْوَدِ)؛ لأنَّ النساء طولبن دائمًا بالسكينة 
والوقار» وأن تحافظ على عورتها في مِشْيتَهَاء كَذلك شرع استلام الركن 
اليماني» واليّمَانِيٌ نسبةً إلى اليمن؛ لأنّه يقعٌ في جهة اليمن» هذا 
يستلمه» فإِنْ لَمْ يتمكن فلا يُشير إليه؛ كالحجر الأسود. 


> قولم: (لثيُوت مله الصَّمَةٍ مِنْ فغله كلهِ). 


لل 


كما جاء فى حديث ع ا وحديث عبدالله بن EE:‏ 


5 
26 


> قولم: : (وَاختَلَمُوا في حُكُم الرّمَلِ فِي الثَلَانَة الأَشْوَاطِ الأُوَلٍ 


- أحرم بالحج من مكة من غير أهلهاء وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين 
دخولهم في طواف القدوم). 

)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۷۳/١(‏ حيث قال: «ليس على النساء رمل في 
طوافهن بالبيت» ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة»» وسيأتي مفصلًا عند قول 
المصنف : «واختلقوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سن 
أو فضيلة؟). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۵)» عن جابر: «... حتى إذا أتينا البيت معهء استلم الر 
فرمل ثلاناء ومشى أربعًاء ثم نفذ إلى 7 إبرأهيم . . 

(۳) أخرجه البخاري (108)» عن 5-06 ابن عمر ها قال: سَعَى النبي يل ثلاثة 
أشواط» ومشى أربعةً في الحج وا 

(4) تقدّمت رواية ابن عباس» أخرجها 0( 


لل ه88 م 
للْقَادِم. هَل هُوَ سنه أو مَضِيلَةُ؟ كَقَالَ ابن عَبّاسٍِ: هُوَ سن 


مراد المؤلف أن يرق بين السنة والفضيلة ليبيّن أن الفضيلة دون 
اله ال اريف اس هو سل 


7 او شد هج بر ا م 
> قولت: (وَبِهِ قَالَ الشَافِعِك”". ل ا مين 


)١(‏ والمشهور عنه خلاف ذلك» يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (2)197/4» حيث قال: 
«وقال آخرون: ليس الرمل بِسُنَّه ومن شاء فعله» ومن شاء لم يفعله» رَوِيَ ذلك عن 
جماعةٍ من التابعين : منهم› عطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» وسالم» والقاسم. 
وَسّعيد بن جبير» وهو الأشهر عن ابن عباس» وقد روي عنه مثل قول عمر ومن 
تابعه). 

(۲) ينظر: ايع التلقين» للمازري 2)١1575/1١(‏ حيث قال: «الفضيلة كل فعلٍ له فضل 
وفيه أجرٌ من غير أن سحن الدع بتَرْكه ولا التأثيم. وهذا الفرق بينه وبين 
الواجب» وأما الفرق بينه وبين السّنةء فإن قلنا بأحد المذهبين أن من السَّنن ما يكون 
واجبّاء فالفرق بينهما بَيّنّء وإن قلنا بالمذهب الآخر أن السنن لا يكون منها واجب»ء 
فالفرق بين السّنة والفضيلة: زيادة الأجر ونقصانه» وكثرة تحضيض صاحب الشرع» 
فكل ما حض عليه وأكد آمره» وعظم قَذْره» سميناه سنةٌ كالوتر» وما في معناهاء 
وکل ما تسهل في ترکه» وخفف أمره» سمّيناه فضيلة؛ ليشعر المكلف بمقدار الأجور 
في الأفعال» فتقدم الأَوْلَى فَالأُوْلَىء وتعلم قدر ما يتقرب به» وهذه نكتة يجب أن 
تتدبرها». 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» للأنصاري »)٤۸١/١(‏ حيث قال في سنن الطواف: 
«(السادسة الرمل) بفتح الراء والميم (للذّكر)» ولو صيًا بخلاف الأنثى والخنثى حذرًا 
من تكشفهما... (في) الأطواف (الثلاثة الأول) مستوعبًا به البيت» وعطف على 
الرمل قوله: (والمشي»» أي: على الهينة (في الأربعة)». 

(54) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (85/5”)» حيث قال: «والسّنة أن يرمل في كل 
طواف بعده سعي». 

(۵) يُنظر: ا«مسائل الإمام آ خفنل وإسحاق بن راهویه» (۲۱۲۷/۵» 2)7١78‏ وفيها قال: 
«قلت: مَنْ ترك الرمل» ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال». 

(5) يُنظر: «مطالب أولي النهیى». للرحيباني »)۳۹٤/۲(‏ حيث قال: «(وسن أن يرمل اش 
غير حامل معذورء و) غير نساء» وغير (محرم من مكة أو) من (قربها)» فلا يسن 
لهم الرمل» فالرمل هو أن (يسرع المشي» ويقارب الخطى في ثلاث طوفات أول من 
غير وثب)). 


J اي‎ 


9 


واو م 


4 


06 ليد 
(. 


ف ل مجاهت ا 


> قولم: (وَاخْتَلَف قَوْلُ مَالِكِ فِى ذَلِكَ راضحاب" وَالمَوْقُ بَبْنَ 


So‏ ع 9 ر و َه م سم 5 22 مو 
القَوَلِينٍ أن من جَعله سنة. اوجب في تركه الدم) 


أما إيجاب الدم» فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه لا دم فيه؛ 


لأنه سُنَّة» والسَّنّة هي التي يتاب فاعلهاء ولا يُعَاقب تاركهاء والدَّم إِنّما 
يجب على ترك واجب» وأمّا الذين قالوا بوجوب الدم على مَنْ ترك الرمل» 
N‏ 1 6 
فإنهم نقلوا ذلك عن الحسن البصري» والثوري› وعن بعض العلماء 2 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0 


يُنظر : «الإشراف» لابن المنذر (“/777)» حيث قال: «وكان عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود» وابن عمر: يرملون من الحجر إلى الحجر. وبه قال ابن الزبير» وعروة» 
والنخعي» ومالك والثوري» والشافعي». وأحمدء وأبو ثورء وإسحاق» والنعمان» 
ويعقوب» ومحمد). ۰ 

ينظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر »)١97/5(‏ حيث قال: «واختلف قول مالك وأصحابه 
فِيمَنْ ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول... واختلف قوله أيضًا: هل عليه 
دم إن أبعده؟ فقال مرة: لا شيء عليه» ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: وهو 
خفيف» ولا أرى فيه شيئاء وكذلك روى ابن وهب عن مالك فى «موطته): أنه استخفه 
قال: ولم ير فيه شيئاء وروی معن بن عيسى عن مالك أن عليه دما». 

ومشهور المذهب أنه سنة» ولا دم على مَنْ تركه ولو عمدًا. انظر: «شرح مختصر 
خليل» للخرشي (۳۲۹/۲)» حيث قال: «هذه هي السّنة الرابعة من سنن الطواف» 
يعني: أن من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة» يُسَن في حقه الرمل في 
الأشواط الثلاثة من طواف القدوم» أو من طواف العمرة الركني» ولا دمّ على 
تارکه» ولو عمدًا على المشهور». 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)١97/4(‏ حيث قال: «إلا أن العلماء اختلفوا فى 
الرملء هل هو سن من اك السو CL‏ ب ل 
لعلة ذهيت وزالت» فمن شاء فعليه اختيارًا». 

بُنظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۱۹١/٤(‏ حيث قال: «وروى معن بن عيسى عن 
مالك: أن عليه دمّاء وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري» وقال ابن القاسم: 
رجع عن ذلك مالكٌ» وذكر ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون» وابن القاسم 
أن عليه في قليل ذلك وكثيره دمًا». 


Gg Bp 


واستدلوا بأثر ابن عباس: «مَنْ ترك نسكاء فعليه دم" أما الأئمة الأربعة 
وجماهير العلماء فيرون أنه لا دم في ذلك" . 


5 ممه of‏ مه لبرظ fs‏ { د 2 3 o‏ 
> تولم: (وَمَنْ لم يَجْعَلهُ سنةء لم يوب فِي تَرَكهِ شيئاء وَاخْنَجّ 


مَنْ لَمْ ير الرّمَلَ سنه حَڍِبثِ ابي الطَمَيْلٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ). 
2 2 2 ا 2 ص 


ره اع 9 e‏ 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في ل ا وأخرجه كرس أنضا. 


0 41 3 3 ع چ o‏ 2-2 - ا 
> قولم: («قال: قلت لابن عَبّاسِ : رَعَمَّ قَوْمَّكَ أن رَسُولَ اللو وَل 
جين ات ,البيت» رمل» وأن ذلك سةء: فقال: صَدَفُوا وكذيوا: قال: 
قُلْتٌ: مَا صَدَقُواء وَمَا كَذَيُوا؟ قَالَ: صَدَقُواء رَمَلَ رَسُولُ الله يلل جين 
طاف بالبَيُتِء وَكَدذَيُواء لیس بسُنّةِ). 
«صَدَقُوا»؛ لأنه جاء فى هذا أثرٌ عن الرسول يل بأنه رَمَل. 
CTI CE EEE OEY‏ لك بهد IST‏ 
رسول الله بي والمُسُلمونَ معه أصبح سء نعم هذا الرمل سببه أنه لما 
قدم رَسُولُ الله ية وأصحابه من المدينة إلى مكة» كَانَت المدينة تَشْتهر 
بالحمّىء وأن رَسُوَلَ الله بيه دَعَا بتفُلها إلى الجحفة فلمًا قدم الرسول 
ومَّنْ معه. جَلس المُشركون ناحية الحجرء فَأَحَذْوا يَنظرون إلى المؤمنين» 
ويقولون: يقدم عليكم قوم أو الاش وهنتهم حمى يثرب» فبلغ ذلك 


)١(‏ أخرجه مالك »)٤۱۹/١(‏ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني؛: عن سعيد بن جبير» 
عن عبدالله بن عباس قال: «مَنْ نسي من نسكه شيئّاء أو تركه فليهرق دمًا». قال 
أيويع “لا أدرى قال ترك أن اسن قال ا كان من کا كلذ کون 
إل مكدع نوما كانسى كلك سكا SOTE‏ اح اماف اليك 
وصححه الألْبَانِيُ موقوقًا في «الإرواء» .)١٠٠١(‏ 

(۲) تقدَّم تفصيله. 

(۳) أخرجه مسلم .)1١775(‏ 

2 أخرجه أبو داود (1886). 

ره( تقدّم تخ ريجه. 


TI اي‎ 


رسول الله ية عن طريق الوحي» فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط 
الثلاثة الأول» ولما رأوا ذلك من المسلمين» فقالوا: إننا وجدنا قومًا فيهم 
قوة“» وفي رواية: إنهم 00000 فأبطل الله يه كَيْدَ المشركين» 
وفعل ذلك رَسُولُ الله ية وأصحابه ردًا لمقالته. 


7 2 


> قولم: 3 قُرَيْشَّا رَمَنَ الحُدَيِْيَةِ قَالُوا: إن به وَبِأَصْحَابهِ هرلا 


e ك‎ 


وَتعَدُوا عَلَى كُمَْقعَانَ بَنْْرُونَ إِلَى الل ل وَأضحَايو). 


وَفُعتُقغَان): مكان مرتفع يقع في الجهة التي فيها الحجرء يَعني: في 
الحية اا 


0 عر مط د 2 ا م 10 58 مرغ ۶ 
قول (فَبَلَعَ ذلك التبى كله فَقَالَ لأضحابه: ارْمُلُوا: َرُوهُمْ 


> رو چس 7 سير ع 0 ات ەو ير ت ت 6 7 
أن د 0 فكان رَسول الله 5ء يرمل مِنَ الحجر الآسوَدٍ إلى الِيمَانيٌ ‏ 
2 ت 6 2 54 7 0 54 7 ت 

ذا تو ری عَنْهُمْ مَشَى)” کک كر الجمهور حديث جابر). 


(۱) أخرجه مسلم »)١177(‏ وتقدَّم لفظه 

(۲) أخرجها أبو داود »)١8489(‏ وسيأتي لفظه. 

)۳( بُنظر: (معجم البلدان» للحموي 4/0(« حيث قال: «بالضم ثم الفتحء 
بلفظ تصغير: وهو اسم جبل بمكةء قيل: إنما سمي بذلك؛ لأن قطوراء وجرهم 
لما تحاربواء قعقعة الأسلحة فيه» وعن السّدّيَ أنه قال: سُمّى الجبل الذي 
بمكة قعيقعان؛ لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيّها وجعابها ودرقهاء فكانت تقعقع 
فيه. قال عرَّام: ومن قعيقعان إلى مكة اثنا عشر ميلا على طريق الحوف إلى 
اليمن». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (1886). عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» أن النبي لل السام 
فاستلم 00 ثم رمل ثلاثة أطواف»› وكانوا إذا نوا الركنق اليماني وتغيبوا من 
قریش» مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون. تقول قريش: كأنهم الغزلان»» قال 0 
عباس : ل 1 وصكحه الأَلْبَانيُ في ااصحيح أن داود - الأم) ه5١‏ 
أخرجه ار معاني الآثار» (۲/ )۱۸١‏ من حديث فطر بن خليفة» عن 
أبي الطفيلء عن ابن عباس. وينظر: «الهداية» للغماري (2"55/6 3 

() أخرجه مسلم (10*/۱۸). 


gg 

واف عابر هنو اا الو الى و لنا هة 
رسول الله . 

ولھ (أن سول الله له رَمَلَ فِي الئَّلَانَةٍ الأَشْوَاط فى حَجَّدَ 
الوداع وشن ا وَهَوَ خو ابت من نْ رواية مالك 9 > وَغَيْروا". 
قَانُوا: وقد اتيف عَلَى أبي الظمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء كَرُوِيَ عَنْهُ أن 
سول الله يله رَمَلَ مِنَ الحَجَرٍ الأسْوّد إلى الحَجَرٍ ال ولك 
بخلاف الرَّوَايَةِ الأولّى”* ؛ وَعَلَى أَصُولٍ الطَاجِرِيَةِ يِب يَحِبٌ الرَمَل؛ لِقَوْلِهِ: 
«خُذوا 0 تاسک وهر ولم ا تول بعضهم م الآن فيما 
ا او خا غل ا 

يُشِيرٌ المولّف إلى الخلاف الذي وَقّع بين العلماء في الرملء وَمُوٌ: 


هَل ينتهي عند الركن اليماني أو عند الحجر الأسود؟ بمعنى أنه يستوعب 
الشوط كلّه؟ 


م 


)١(‏ أخرجه مالك »)۳۹٤/۱(‏ عن جابر بن عبدالله أنه قال: رأيث رَسول الله كل «رمل 
من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف»», قال مالكٌُ: «وَذَّلك الأمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا"» وبنحوه أخرجه مسلم .)١1757(‏ 

(0) أخرجه ار (۸۷)» وغيره» عن جابر» أن التي ية رمل من الحجر إلى الحجر 
ثلانّاء ومشى أربعًا.. وصححه الألْبَاننُ في «التعليقات الحسان» (807). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۸۰۲)» عن عبيدالله بن أبي زياد» قال: سمعت أبا 
ا يحدث : «أن و الله ية رمل من الحجر إلى الحجر»» وحسنه الأرناؤوط. 

9) تقدّمت» والتي فيها أنه ييه رمل من الحجر إلى الركن. 

)6( تقدّم. 

(5) ينظر: «المحلى» لابن حزم (٥/٤۸)ء‏ حيث قال: «قال أبو محمد: لا خلاف فيما 
ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء الله كك وهي: وجوب الخبب في الطواف 
ھان عم را نا حدقا .عن ابن غاص كال تا فلم ورن ا0 قال 
المشركون: إنه يُقْدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرّاء 
فأطلع الله كك نبيه ي على ذلك» فأمر أصحابه أن يرملواء وأن يمشوا ما بين 
الركنين»» فهذا أمرٌ واجبٌ». 


f erte JB- 

> قول: (عَلى مَنْ أخرّمٌ بالج مِنْ مَكَة مِنْ عَيْرِ أَهْلِهَاء وهم 
عرفو + وى يه 1 0 

المتَمنَعُونَ؛ لِأَنَهُمْ ذ رَمَلُوا في حِينٍ دُخُولِهِمْ حِينَ طَاقُوا لِلْقُدُوم)”". 
فالّذي يُخْرم من مكة؛ سوّاء كان من أهل مكة أو ممّن كان متمتعًاء 
> قولم: (وَاخْتَلَُوا في أَمْلٍ مَكَدَّه هَل عَلَيْهِمْ دا حَجُوا رَمَلُ؟ أَمْ 

ا فقا اف 29+ كر طوف قل رة مما برضل بك و ا 

ته يُرْمَلُ فِيء وَكَانَ مَالِكُ يَسْتَحِبُ دَلِك". وَكَانَ ابنُ عُمَرَ لا يَرَى 

َي ر 


وكذلك أحمد لا يرى عليهم رملا وهذا هو رأي الأكثر”. 


)١(‏ تقدَّم ذكره. 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (2760/1 2)70١‏ حيث قال: «(ويختص الرمل) 
ويُسمَّى خببًا (بطواف يعقبه سعي) مشروع بان يكون بعد طواف قدوم أو ركن (وفي 
قول) يختص (بطواف القدوم)... والحاج من مكة يرمل في طوافه على الأول دون 
الثاني » وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه» ولم يرمل فيه» لا يقضيه في طواف الإفاضة. 
ولو طاف ورمل ولم يسمّء رمل في طواف الإفاضة لبقاء السعي عليه». 

(۳) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (44/5)» حيث قال: «ومحل استنان الرمل فيها: (إن 
أحرم) بحج أو عمرة أو بهما (من الميقات)ء بأن كان آفاقيًا أو من أهله». 
ولمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)۳۸١/۲(‏ حيث قال: «والستة 
أن يرمل في كل طواف بعده سع). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷/۸۳)ء عن نافع قال: «كان ابن عمر لا يرمل إذا أهلَّ من 
مكة). 

)٥(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤۸٠/۲(‏ حيث قال: «(غير راكب و) غير (حامل 
معذور و) غير (نفساء و) غير (محرم من مكة أو من قربهاء فلا يسن هو)» أي: 
الرمل (ولا الاضطباع لهم)؛ لعَدَّم جود المعنى الذي لأجله شرع الرمل» وهو 
إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. وكان ابن عمر إذا أحرمٌ من مكةء لم يَرْمل». 

(5) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳۷۸/۳)ء حيث قال: «فقالت طائفةٌ: يَرْمل مَنْ قدم 
مكة وقد أحرم من المواقيت؛ أو من خارج الحرمء وإذا أحرم من مكة» لم يرمل. 
كان ابن عمر: إذا أهل من مكة لم يرمل. چ 


Lawa Bp 


> قولم: (إذَا افوا بِالبَيْتِ عَلَى ما رَوَى عَنْهُ E‏ و 
الخلاف: مَل الرَّمَلُّ گان لِعِلَّدَ؟ أو لِعَيْر عِلَ؟ وهل هو مُحْمَصٌ بِالمُسَافِرِ؟ 
آم لا؟). 

ولا شك أن الرمل كان في أول الأمر لهذه العلة» ولذلك لما طرح 
عمر سؤالاء اجات عله أنه رقف ۾ كانت هناك غلة» وقد زالت 


العلّة» فهل يبقى الحكم أو لا؟ نعم ؛ لآن رسول الله ي قعل ذلك في 
َة الوداع”". 


o 


> قولم: (وَذَلِكَ أنه گان 3 عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - حِينٌ رمل وَارِدًا 
لی مَكةَ وَاتَمَقُوا عَلَى أن مِنْ سُنَةٍ الطّوَافٍ اسْيِلَامْ الرُكْنَيْنِ الأسْوّدٍ 


2 


وَالسَمَانِيٌ لِلرّجَالٍ دُونَ ا وَاخْتَلّهُوا هَل تَسَلَم الأرگان كُلْهَا؟ ا 


لا؟ كَدَّمَبَ الجُمْهُورُ" إِلَى أنه إِنَّمَا يُسْتَلُمُ الرّكتان كَمَظ؛ لِحَدِيثِ ابن 
00 


= وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل» وهذا مذهب أحمدء وإسحاق. وقال 
عطاء وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر. 

)١(‏ أخرجه مالك :»)560/١(‏ عن نافعء أن عبدالله بن عمر كان «إذا أحرم من مكّةء لم 
يطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منّىء وكان لا يرمل إذا طاف 
حول البيت» إذا أحرم من مكة». 

(۲) أخرجه أبو داود (1۸۸۷)ء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سَمعتٌ عمر بن 
الخطاب يقول: «فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب» وقد أطأ الله الإسلامء 
ونفئ: الكفر وأهله مع :ذلك لا تدع شيعا كنا نله على غود رسول الله ياء 
وصححه الألبَانيٌ في «صحيح أبي داود ‏ الأم؛ (1549). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» عن جابر: «...حتى إذا أتينا البيت معه» استلم الركن 
فرمل ثلانّاء ومشى أريعًا. . .) 

(4) يُنظر: «الإجماع» لابن القطان (١/۲۷۳)ء‏ حيث قال: «وكانت عائشة # تقول 
للنساء: إذا وجدتن فرجةً» فاستلمن وإلا فكبرن وامضين» وعليه جماعة الفقهاءا. 

(ه) لمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/700)» حيث قال: ١‏ ولَمْ يذكر 
المصنف استلام غير الحجر؛ لأنه لا يستلم 0 العراقي والشامي» وأما اليماني= 


-99] شح يدلية اتجتهد_ آي ل |[ 4577 
5 الذي ورد في حديث جابر وابن عمر وغيرهما 
ن الذي يُسْتلم إنما هو الركن الذي فيه الحجرء 
وكذلك الركن اليمانى» أما الركنان الآخران الشمالى والغربى فلا يُسْتَلمان» 
وقد حصلت قضية فى زمن معاوية له فإنه استلمهما وقال: «ليس من 
البيت شو يورك فأنكر ذلك عبدالله بن عباس » وأورد قول الله 44 : 
لْفَدَ کان َم في شرل أن قر سوك 14 E O E‏ عله 
لم يفعل ذلك» فقال معاوية نه : صدقت”. 


وهذا هو شأن الصحابة #اء وشأن كل إنسانٍ يريد الوصول إلى 
الحق من أقرب طريق» وأهدى سبيل » فإنه إذا تبين له ينزل عنذه» ويسلم 
حير ره 


5 8 8 02 004 1 ا 
له بت کان قول لون ذا دع ا 1" لک ب َه أن ولوا سنا 
ل وو مم الْمُْنِحنَ €6 [النور: 


= فيّسْتحب أن يستلمه ولا يقبله» وعند محمد: هو سّنَّة» وتقبيله مثل الحجر الأسودء 
والدلائل تشهد له». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الصاوي» (۹/۲٤)ء‏ حيث قال: «وأما تقبيل الحجر 
واستلام اليماني في باقي الأشواط؛ فمندوب كما يأتي. وأما الشامي والعراقي فَيُكْرَه 
استلامهما في سائر الأشواط»). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۸١٥  47/5(‏ حيث قال: 
«(ويستلم الحجر) الأسود. . .(ولا يقبل الركنين الشاميين» ولا يستلمهما)؛ للاتباع» 
متفق عليه (ويستلم) الركن (اليماني)؛ للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما في 
او لينلل ا اميل ب و ق ا 
أشار به على الأوجهء (ولا يقبّله)؛ لأنه لم ينقل» وخص ركن الحجر بنحو التقبيل». 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤۷۹/۲(‏ حيث قال: «ولا يستلم 
ولا يقبّل الركنين الآخرين)» أي: الشامي والغربي؛ لقول ابن عمر: «لم أرّ النبي َل 
يمسح من الأركان إلا اليمانيين»» متفق عليه». 

)١(‏ أخرجه أحمد (779/9), عن مجاهدء عن ابن عباس أنه طاف مع مُعَاوية بالبيت» 
فجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس: لِم تستلم هذين الركنين؟ 
ولم يكن رسول الله يك يستلمهماء فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء فقال 
ابن عباس: َد كن ك في رشول التو سوه حَسَةُ» [الأحزاب: :2]7١‏ فقال 
معاوية: صدقت»» وبنحوه أخرجه البخاري »)۱٦١۸(‏ عن أبي الشعثاء. 


رو ے عو و 


c4 2 1‏ رو رر 4 2 ر2 
فون لنَرَعمٌ في شیو هَردوهُ لى الله والرسول إن كم ونود بالل وأ 

مويه ج 

الآخر» [النساء: 59]. 


> تولع: (َذَّمَبَ الجُمْهُورٌ إِلَى أنه إِنَمَا بسكم الرُكئان فَقَظ؛ 


يريك 


3 


لِحَدِيثٍ ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ اللَّهِ ينه لم : 


ره مم 


0 يكن لا الركتينٍ فقَظ). 


: 0 0 
وحديث ابن عمر متفق عليه '. 


4 قرلكه زواختع ری e‏ 
- «كُنَا نَرَى ذا فا أن نيم الأركان كلها “» وَكَانَ بَعْضٌ السَّلْفٍ 


ره مم 


بحب أن يَسْئَلِمَ الركتين إلا في الور مِنَ الْأَشْوّاطِ)0"). 
لكن حديث جابر الطويل ليس فيه إلا استلام الركنين“» كحديث 


3 )0( . 0( 
بن عمر وعيره 5 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١5١94(‏ ومسلم .)١5719(‏ عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه ا 
قال دل أر الج كله بل من البيت إلا الركنين البحانيينا: 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :»)١87/5(‏ عن جابر بن عبدالله قال: « 
تَسْتلم الأركان كلها». 
ويُنظر: «الاستذكار) لابن عبدالبر (1۹4/6ء »)3٠١‏ حيث قال: «قال الطبري: 
واحتج مَنْ رأى الاستلام في الأركان كلها بما حدثناه بن حميدء قال: حدثني 
يحبى بن وضاح» قال: حدثني الحسين بن واقدء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
كنا نُؤمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. قال أبو الزبير: ورأيت عبدالله بن الرُبير 
يفعله. 

(۳) وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)5٠١/4(‏ حيث قال: «وقَّدُ كان جماعةٌ من 
السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف» منهم مجاهد» وطاوس». 
وينظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲٤۸/۲(‏ حيث قال: «(ويرًّاعى ذلك)ء أي: 
الاستلام وما بَعْده (في كل طوفة)... ؛ ولأنه يصير مستلمًا في افتتاحه واختتامه» 
وهو أكثر عدد). 

.)١5١18( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري 2)١509(‏ ومسلم (17519). 

(5) كحديث ابن عباس» أخرجه البخاري 2)١08(‏ وتقدم لفظه. 


وي هك 


> قولة: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أن تَقْبيلَ الجر الْأَسْوَدٍ خَاصَّةً مِنْ 


سن الطَوَافٍِ إن َد . 


ولا شك؛ لأن رسول الله بي قد فعل ذلك. وهو القائل: «خذوا 


عني مناسککم»"» فالرسول د قبّل الحجر اا ومسحه بيده 
الشريقة د وكدلك انكلو الركن ا لكالا يقبل ENR‏ 
إليه”2 في حالة عدّم الوصول إلى ا وقصة عمر به مشهورة في 


0) 


فق 


افيف 


(4) 


(6) 
(» 


يُنظر: «الإقناع» لابن القطان .)۲۷۳/١(‏ حيث قال: «ولا خلاف في أن تقبيل الحجر 
الأسود في الطواف من سنن الحج لمَنْ قدر عليه» ومَنْ لم يقدر وضع يده على فيه 
ثم وضعها عليه مسلمًا ورفعها إلى فيه لإ الى يل كاد ردم مسيم والمعروف 
تقبيل الحجر الأسود» ووضع الوجه عليه» وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يقول بتقبيل 
غيره»). 

أخرجه البخاري (6990١)ء‏ عن عُمَرَ ذك : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله» فَقَال: 
«إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي وك يُقبّلك ما 
قبّلتك». 

يُنظر: «شرح النووي على مسلم» »)۷٥/۸(‏ حيث قال: «وأما قوله: استلم الركن» 
فمعناه: مَسحه بيدذه» وهو سن :في کل راف 

أخرجه البخاري »)۱۹٠۹(‏ ومسلم (17379). 

مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)٠١/۲(‏ حيث قال: (ولم 
يذكر المصنف استلام غير الحجر؛ لأنه لا يستلم الركن العراقي والشامي» وأما 
اليماني فيستحب أن يستلمه ولا يقبله» وعند محمد: هو سنة» وتقبيله مثل الحجر 
الأسود). 

ولمذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على شرح الخرشي» (0770/5): حيث 
قال: (ويُسَن استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه من غير تقبيل › ويندب تقبيل 
الحجر فيما بعد الأول» ولمس اليماني بيده بعد الأول» والمس بالعود حاص 
بالحجرء فإن لم يقدر على استلام اليماني بدو كبر فقط). 

ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي  8/54(‏ 86)» حيث قال: 
(ويستلم الحجر) الأسود... (ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما)؛ للاتباع» 
متفق عليه (ويستلم) الركن (اليماني)؛ للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى» فما في 
اليمنى فاليسرى» ثم يقبل ما استلم بهء فإن عجز أشار إليه بما ذكر بترتيبه» ثم قبّل- 


لج[ aug‏ 
ل مر وا كَالَ: «اسْتَقْبَلَ رَسُوكُ الله يك الحَجَرَ وَاسْتَلَمَه ثم 
وضع شفتيو ستيه عَلَيْهِ يکي طويااء القت قَإِذَا عُمَرٌ يبكي» EL‏ 

اهنا 5 شک العَبَرّاتُ» 7 


وهذه مواق عظيمة ينبغي أن يستفيد المسلم منهاء وأن يَتّعظ منها 
ليميل قلبه» حي اكات 1510 ا 


أخطاءٍ أو تقصير في حق الله ل. 
> قولم: (وَإِنْ لم يقد يَقْدِرُْ عَلَى الذَّخُولٍ إِلَبْدِ قَبَلَ يَدَه). 
ا 0 
> تولم: (وَدْلِكَ لِحَدِيثِ عُْمَرَ بْنِ الحَطَابِ الذي رَوَاهُ مَالڭ). 
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> قولم: (أَنَهُ َال وهو يَطُوفُ بِالبَيْتِ جين بَلَعَ الجر الأَسْوّدٌ: 


ت ما أشار به على الأوجه (ولا يقبله)؛ لأنه لم ينقل» وخص ركن الحجر بنحو 
التقبيل». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤۷۹4/۲(‏ حيث قال: 
«(ثمّ اليماني جهة اليمنء فإذا أتى عليه)ء أي: على الركن اليماني (استلمّه» ولَمْ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7945). عن ابن عمرء قال: استقبل رسول الله كل الحجرء ثم 
وضع شفتيه عليه» يبكي طويلاء ل فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: 
«يا عمرء هاهنا تسكب العبرات)» وضعَفه اللات في «إرواء الغليل» .)١١١1(‏ 


زفق أخرجه مالك »)۳٦۷/۱(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال وهو 
يَظطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجرء ولولا أني رأيت رسول الله بل 
قبّلك» ما قبّلتك. ثم قبّله. قال مالك: سَمعتُ بعض أهل العلم «يستحب إذا رفع 
الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه». 

(۳) أخرجه البخاري .)۱٥۹۷(‏ عن عمر دك : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلهء فقال: 
«إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي بي يُقبّلك ما 
قبّلتك)». 


و 


«إِنَمَا ال وَلَوْلَا أنْي رَأَيْت رَسُولَ الله كَتَلَكَ مَا فيلك ثم 


2 


قيله)). 


فهّذا عُمَر بن الخطاب الذي عاش شطرًا من حياته في الجاهليةء 
وكان كغيره قد وقع فيما وقع فيه المشركون» قا إسلامه و وبعد 
ا فبعد أَنْ كان عابدًا لصنم» > مطيعًا لغير الله راكعًا 
ساجدا للأصنام والأوثان» أصبح عابدًا لربه» مخلصًا له حتى صار القرآن 
ينزل موافقًا لرأيه أحياتا"“» يقف عند الحجر الأسودء ويَقُول: «والله. إني 
لأَعْلّم أك حجر لا تنفع ولا تضرٌّء ولولا أنّي رأيت رسول الله يله يبلك 
ما قبّلتك). 


€ قرلةة (و ايفو عل أن وق م الا ركنن اا 
الطوَّاف)”". 


فيعدل أن د م يحوي م من طوافه» يذهب إلى المكان المع للصلاة 
بعل ٠‏ الطواف» رادي أشنان الله إليه 0 بقوله: وا واوا من مَقَامِ هعم 
2 [البقرة : c[1Yo‏ وهذا المكان قل اختّلت فيه» هل هو مقام إبراهيم 


اوا وھ كان وار لیف جو الراجره السام ای عور 
ذف مهما يكن من أمرء فهذا ير ولو لم يستطع 


)١(‏ أخرجه البخاري (407)» عن أنس بن مَالِكِء قال: قال عُمَّر بن الخطاب فل 
«وافقت دبي في ثلاث فقلت: يا رسول الهف لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» 
فنزلت : e‏ راخدا من مَقَامِ إَهعر چ [البقرة: 2.1١75‏ وآية الحجاب» قلت: يا 
رسول اللهء لو أمرت نساءك أن يحتجبن» فإنه يُكلّمهن البّر والفاجر» فنزلت آية 
الحجاب» واجتمع نساء النبي يي في الغيرة عليه فقلت لهن: (عسى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)» فنزلت هذه الآية». 

(6) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۷١/١(‏ حيث قال: «ولا خلاف أن الركعتين لا 
تكونان إلا بعد السبعة الأشواط). 

(۳) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (179/8): حيث قال: «كان المقام من عهد إبراهيم 
لزق البيت إلى أن أَخَّره عمر ذه إلى المكان الذي هو فيه الآنء أخرجه عبدالرزاق- 


د ي 


الإنسان» فإنه يصلي في أي مكان في الحرمء فإن عمر به خر ركعتي 
الطواف» أي: اللتين يصليهما عند المقام؛ لكونه طاف بعد الصبح'"'» 
وكان لا يرى التنفل بعد الصبح مطلقًا". وكذلك فعلت أمٌّ سلمة عندما 
استأذنت رسول الله ي في الخروج ولم تكن طافت نالنييت+ > فأمّرها 
الرسول كله أن تطوف على بعيرها والناس تسلو الصبح» > ففعلت ذلك 
ولم تصل حتى خرجت من الحرم". لكن الأفعيل أن تفل الان 
في المكان المُعد فإن لم يستطعء اي وليُصل في 
أي مکان يستطيع »› ولا يرمي بنفسه بالزحام» ولا في مضايقة ة المسلمين» 
و 7 


> قولت: (وَجُنْهُورُُمْ على أنه َي بها الكََائِفُ عِنْدَ انْقِضَاءٍ كُلَّ 
ع مير 27 


أسبوع إن طاف أ اکر مِنْ اسع واجل). 


م 


1 


في «مصنفه» بسند صحيح عن عطاءء وغيره» وعن مجاهد أيضّاء وأخرج البيهقي عن 

عائشة مثله بسنل قوي» ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي 4ة وفي زمن أبي بكر 

ملتصقًا بالبيت» ثم أخره عمر. 

: أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى» (500/5)» عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري قال‎ )١( 
«صلى عمر © الصبح بمكة» ثم طاف سبعّاء ثم خرج وهو يريد المدينة» فلما كان‎ 
بذي طوى وطلعت الشمس» و ا رواه الحميدي» عن سفيان»‎ 
والصحيح عن الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن‎ 

5 اکچ مالك (40981[1 غ3 عبدالة يق غم أن غمر بن القطات كات قر دل 
تَحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبهاء فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع 
الشمس» ويغربان مع غروبها. وكات يضرب الناس على تلك الصلاة». 

(۳) أخرجه البخاري »2)١5775(‏ عن 1 سلمة (زوج النبي كله) أن رسول الله يل قال وهو 
بمكة» وأراد الخروج؛ ولم تكن أ م سلمة طافت بالبيت» وأرادت الخروج› فقال لها 
رسول اله 6ك: «إذا أَقِيمَتُ 0 الصّبح. فطوفي على تيرك والئاس يقلو 

ففعلت ذلك» فلم صل حتى خرجت. 

)٤(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۷١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الطائف 
يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد» وحيث أمكنه» ولا شيء عليه إذا لم يُصل 
عند المقام». وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۲٠٤/٤(‏ 

(5) يُنظر: «الإقناع) لابن القطان (١/91؟)2»‏ حيث قال: «والاختيار المجتمع عليه: اتباع- 


ا هه متك ربنم 

ويَفُصد بالأسبوع الأشواط السبع» فالأصل أن الإنسان إذا طاف 
أشواطًا سبعةًء يذهب فيصلي ركعتين خلف المقام» لكن قد يرى الإنسان 
أن يطوف أسباعًا يعنى: يطوف سبعة أشواط يعقبها سبعة أشواط أخرى»› 
ومكذاة فيل O a‏ ان ازئعةه بيهل 
الصلاة» فيصلي على السبع ركعتين فركعتين» وعن الثلاثة ركعتين فركعتين» 
وهكذاء أو أنه كلما انتهى و د إلى المقام ويصلي ركعتين؟ 
الله ون فى رلك" درلذ يف أن ف والأكيل والاولى كو 
او ا ردهي فيساي ركسو وأ و اذى تكله 
سول الله ول 


E NRE EE‏ َي الأسَابِيع وال 
يَمُصل بَبْنَهُمَا پرگوع» ن يرگ لكل أَسْبُوعَيْنِ ا > وَهُوَ مَرويٰ عَنْ 
9 عَايْسَةٌ E‏ کاتت ن بين € َة الأسَابيع)”". 


هذا مرويّ عن عائشة» ومرويٌ أيضًا عن المِسْوّر بن مخرمة» وعن 
عطاء من التابعين» وعن أحمد أي: رواية للإمام أحمدء وعن إسحاق بن 
راهويه» وقال به جمعٌ من من العلماء 5 > لكن أكثر العلماء من الأثمة وغيرهم 
يرون أن الأول هو أنه يصلي كلما فرغ من طواف ركعتين. 


كل أسبوع ركعتين» «طاف النبي 8592 سبعّاء وصلى خلف المقام ركعتين» وقال: 
«خذوا عني مناسككم). 

(۱) سيأتي. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر :)۲٠٤/6(‏ «قد كان بعض السلف يقرن بين 
الأسابيع» منهم عائشة أم المؤمنين» والمسور بن مخرمة»ء ومجاهدء ذكر ابن عيينة 
قال: حدثني محمد بن السائب» عن أبيه: أن عائشة كانت تطوف ثلاثة أسابيع تفرق 
بينهاء وتركع لكل أسبوع ركعتين». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۸/۳٤۳)ء‏ حيث قال: «ولا بأس أن يجمع بين 

الأسابيع» فإذا فرغ منهاء ركع لكل أسبوع ركعتين» فعل ذلك عائشة. والمسور بن 


مخرمة. وبه قال عطاعء وطاوس» وسعيد بن جبيرء وإسحاق. 


1 


Lug Bp 


< ثولة: ف تركع ست رَكَعَاتٍِ. ديد الجْمْهُور 0 


رَسُولَ الله ي طاف بالبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلَّى حَلف المَقَامِ رَكْعَبَيْن وق 
دو ني ني متاك 077). 

والآخروة رة لن الرسول كه لَّمْ يطف عدة مرات؛ ولذلك لم 
E‏ لكننا نقول: هذا هو فعل الرسول يِه وقد قال: 56 عني 
مناسككم”". ولو كان ذلك أفضل» لبيّنه الرسول بي؛ لأن تأخير البيان 


عن وقت الحاجة له 0 


)١‏ تقدّم. 

(0) لمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية أبن عابدين» »٤۹۸/١(‏ 594)»: حيث قال: «(وختم 
الطواف باستلام الحجر استناناء ثم صلى شفعًا. .. (بعد كل أسبوع عند المقام). . 
(قوله: بعد كل آسبوع)» أي : على التراخي ما 1 يرد أن يطوف أَسْبوعًا آخر» فَعَلى 
الفور». 
ولمذهب المالكيّة» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)١٠١/۳(‏ حيث قال: «لم 
الكراهة» قال في «الجلاب»: ويكره أن يطوف المرء أسابيع» ويجمع ركوعها حتى 
يركعها في موضع واحد» ويركع عقب كل أسبوع رکعَتین. انتهى). 
ولمذهب الشافعية, يُنظر: «النجم الوَّمَّاح» للّدميري (/445)» حيث قال: «قَإِنْ 
طاف أسبوعين أو أكثر» ثم صلى لكل طوافيٍ ركعتيه» جاز؛ لما روى العقيلي وابن 
شاهين وابن أبي حاتم: (أن النبي ييه قَرّن بين ثلاثة أسابيع» ثم صلى لكل أسبوع 
ركعتين)» لكن فيه ضعف» فلذلك كان فاعله تارگا للأفضل» ولا يكره ذلك؛ لوروده 
عن عائشة والمسوّر بن مخرمة ْهًاا. 
ولمذهب الحنابلة» يَنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )2 حيث قال: «(وله جمع 
أسابيع) من الطواف (فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين)؛ لفعل عائشة 
والمسور بن مخرمة (وَالأوْلى) أن يصلي رلكل أسبوع عقبه) ؛ لفعله ل . 

۳( تقدّم. 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۲٠٤/٤(‏ حيث قال: «قال أبو عمر: الحجة لمَنْ 
كره ذلك أن النبي کا طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وقال: 
«خذوا عني مناسككم»» فينبغي الاقتداء به» والانتهاء إلى ما سنه يَك». 


YI اي‎ 


رَْعَنَانِ لكل أُسْبُوع, وَالطَوَافٌ لَيْسَ لَه وه فت مَعْلُومُ وَل الرّكْعَتَانِ 
الْمَسُنُونَئَانِ E‏ الحَمْعْ ل مِنْ رَكْعَتَيْنِ لتر مه يِن أُسْبُوعَيْنِ 


ِنَم اسْتَحَبٌ مَنْ يَرَى أن فرق بَيْنَ ثلائة أَسَابِِعَ). 

فلو أن تتا قعل ذلك »> ل کون قد اركب منكزاء لكقد ترك 
ا 

> تول: (لِأَنَّ رَسُولَ الله كلل انْصَرَفَ إِلَى الرَكْعَتيْن بَعْدَ ور مِنْ 
ظَوَافِهِ). 


ئ: بعد أن طاف مرةٌ واحدةً؛ لأن الوترٌَ أقله واحدٌ. 


سس 


ا 


ا ثم ماد إِلَيْهَا - لَمْ يَنْصَرِفْ 
عَنْ وتر مِنْ ظوافو)“ 


(القَوْلُ في شْرُوطِدِ 


وَأَما ما روط إن ينها خد مَوْضعِو وَحَمْهُورٌ العُلْمَاءِ ءِ عَلى أن الحجر 
مِنَ البيت). 


وهنا بيان وتحديد الموضع الذي يظاف 0 وهناك بناءٌ على شكل 
قوس » وبينه وبين الكعبة حجر إسماعيل مع أنه بني بعد إسماعيل تلا › 
رها ال الي نتن وت ف ندر منها ل رر تفل اباخ من 
تلك الفتحة ويّطوف» يل الواجب عليه أن يطوف حول الكعبة» وبعد هذا 
البناء» كما أنه لا يَجُوز له أن يطوف على جدار الحجرء كذلك لا يجوز 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر :)5١5/5(‏ «وأما كراهة مجاهد: الجمع بين 
السبعين» وإجازته ثلاثة أسابيع» فإنما ذلك والله أعلم ‏ أن رسول الله كك انصرف 
إلى الركعتين بعد وتر من طوافه» ومّنْ طاف أسبوعين» لم ينصرف على وتر» فلذلك 


ل هخ#] Gam‏ 
له أن يَطوف على محيط الكعبة؛ لأن أكثرٌَ العلماء على أنه جزءٌ من 
الک و وا عا و لطا انت ال الج و" 
أي: بجميع البيت لا ببعضه " E NE EE‏ 
البيت» وإن لم يفعل يكون قَذْ قصر ذ في الطواف» فلا يصح طوافه. 


< تولى: ان مَنْ ظافت بالبَيتٍء لَوْمَهُ إِدْخَالٌ الحخر فيه ليه 
واه شَرْظ في صِحَةٍ طوَافٍ الإقَاضَةٍ. وَثَالَ ay‏ 


)١(‏ لما رواه مسلم »)١17*” - ٤٠٥(‏ عن عائشةء قالت: سألت رسول الله يل عن 
الجدرء أمن البيت هو؟ قال: «تَعمْ», قلت: قلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن 
قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك 
ليدخلوا مَنْ شاؤواء ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أن فَُوْمكِ حديتٌ ع في 
الجاهلية» فأخاف أن تُنْكر قلوبهم» لنظرتٌ أن أدخل الجدر في البيت. وأن ألزق 
بابه با لأرض)». 

(۲) يُنظر: «تفسير ابن كثير» »2)8١4/0(‏ حيث قال: «وقوله: يليت ةا فيه 
مستدلٌ لمَنْ ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت 
باه إبراهيم» وَإِنْ كانت قريشٌ قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة؛ 0 
طاف رَسُول الله بيو من وراء الحجرء وأخبر أن الحجرّ من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة». 

(۳) فالباء هنا للإلزاق» لا للتبعيض. 
انظر في مذهب المالكية: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس »)۲۹/١(‏ حيث 
قال: «هوَنْيَطوَوا بِآلَيْتِ الْتَتِيقِ»» الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض 
الطواف؛ ولأن الباء إنما. دخلت للالصاق». 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني »)۱۷١/١(‏ وفيه قال: «والباء 
إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض» أو على غيره» كما فى قوله 
تعالى : طرَلْبَطوواْ سيت الْمَيِيقٍ»4 تكون للإلصاق'. 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «الكافي»» لابن قدامة »)011/١(‏ وفيه قال: «الطواف 
ا فإن ترك منها شيئًا وإن قل؛ لم يجزئه؛ لأن النبي يا طاف سبعًاء فيكون 
تفسيرًا لمجمل قوله تعالى: اول طوف ِالبَيْتِ لْعَتِيقٍِ4»). 

(4) لمذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١۱١/١(‏ حيث قال: «(وطف 
مضطبعًا وراء الحطيم آخدًا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط)... وأما طوافه 


وراء الحطيم ؛ فلن الحطيم من البيت4, 


عر ع>ة(١) r‏ 3 عل شاع اق ال ل قد و ف 
ا وَحْحَةَ الجمهور ما رَوَاهُ مالك عن عايئشة). 


وَفِي الحقيقة هو واجبٌ وليس بِسُّئَةٍ كمّا نسب إلى أبي حنيفة» 
O‏ رافك ذلك كر ناه انان A‏ 
باذ ار اه Ee‏ بهم النفقة» وَهُمْ قَدْ وضعوا شرطًا في بناء 
هذا البيت: ألا يبنى إلا من مال طيب لم يخالطه حرامٌ» وليس فيه شبهة› 
وليس فيه محرم» فوجدوا أن ما قد جمعوه من المال غير كاف لبناء البيت 
على قواعد إبراهيم ل » فاهتدّوا إلى أن يتركوا جُزءًا من البيت» ولقد 


- ولمذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۳١/۲(‏ حيث قال: «(و) خروج 
كل البدن أيضًا عن مقدار (ستة أذرع من الحجر)... والراجح أنه لا بد من الخروج 
عن جميع الحجرء ولا يعتد بالطواف داخله). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲٤٥/۲(‏ حيث قال: «وأما 
الحجرء فلأنه ييه إنما طاف خارجه» وقال «خذوا عني مناسککم)» ولخبر مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ سألت رسول الله ية عن الجدر: أمن البيت هو؟ 
قال: العم ...24 وظاهر الخبر أن الحجر جميعه من البيت... لكن الصحيح أنه 
ليس كذلكء بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت». 
ولمَذْهبٍ الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (587/9)» حيث قال: «(أو) طاف 
(على جدار الحجر)... لم يجزئه؛ لقوله تعالى: وَلْبَطووُأ ايت متي 
[الحج : 8 والحجر منهء ولقوله کل في حديث عائشة: «هو من البيت)»› رواه 
مسلم»). 

)١‏ مشهور مذهب الحنفية: أن إدخال الججر فى البيت واجبٌء وأن مَنْ طاف الطواف 
الواجب في جوف الحجر أعاد إن كان بمكة» فإن رجع إلى أهله ولم يعده عليه دم. 
ينظر : «حاشية ابن عابدين» »)٤۹٦ »٤۹٥/۲(‏ حيث قال: «(قوله: لم يجز). . . بمعنى 
الحل لا.. .قال القاري في اشرح النقاية»: ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في 
تحقيق كماله» ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه» وإن أعاد من الحطيم وحده» 
أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره» ثم يدخل الحجر من 
الفرجة» ويخرج من الجانب الآخرء أو لا يدخل الحجرء وهو أفضل بأن يرجع 
ويبتدئ من أول الحجرء هكذا يفعل سبع مرات» ويقضي صفته من رمل وغيره» ولو 
لم یعد» صح طوافه» ووجب عليه دم). 

(۲) لم نقف على القول بالسنية عند أبي حنيفة وخلاف صاحبيه» ومشهور المذهب ما 
قدمناه. 


ل و و 1 


كان ذلكم الذي اهتدوا إليه هو الطريق السوي؛ لأنه لا يمكن أن يرك 
شيءٌ من جهة الحجر الأسودء ولو ثُرِكَ من الجهة الغربية لأمكنّ» لكن 
يصبح البيت مستطيلاء والآن هو أقرب إلى الترجيح» فتركوا تلكم الجهة؛ 
لأن النفقة قَدُ ضاقت بهمء فلما جاء عبدالله بن الزبير وقد استولى على 
مكة مدةً من الزمن» وصار هو الخليفة فيهاء أعاد بناء البيت على قواعد 
إبراهيم #32 . ثم أمر عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي بهذم ذلك» 
وإعادته على البناء الذي هو عليه الآن» وفي عهد الخليفة العباسي هارون 
الرشيد فكر في إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم» فاستشار العلماء في 
ذلك» فأشاروا عليه ألا يتخذ البيت وسيلة للتغير للبناء والهدم» فترك 
ذلك» وظل على حالته التي نراه عليه اليوم”"". 

> قولع: (أنَّ رَسُولَ اللو يل ثَالَ: «لَوْلَا حَدَئَانَ تَوْيِكِ بالكفْر 
و م مار aro‏ ول 4 
لَهَدَمْتُ الكغبَة؛ وَلْصَيَرْتَهَا عَلَى د َوَاعِدٍ إِنْرَاهِيم). 


وفي رواية: «لولا قومك ج مهد بالكفرء 0-0 الكعبة ولجعلتها 
أو: لأقمتها ‏ على قواعد إبراهيم»”' قال 2 ا لو غير في 
البيت والقافن لا يزالون في آزك إسلامهم أن e‏ ت أو شيءٌ في 
نفوس بعضهم» فَرَأَى رسول الله يي ذلك» وجاء بعده أبو بكر كه ولم 
يفعل شيئَاء وعمر وعثمان وعلي كذلك» فانقرض عهد الخلفاء الراشدين 


000 أخرجها (770١)؛,‏ عن عطاءء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 
جن غزاها آهل الشام. فكان من ا كانء» تركه أبن الزبير حتى قدم الناس 
الموسم يريد أن يجرئهم ‏ أو يحربهم - على أهل الشامء فلما صدر الناس» قال: يا 
أيها الناس» أشيروا عليّ في الكعبة» أنقضها ثم أبني بناءها؟ أو أصلح ما وَمَى 
منها؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي راي فيهاء ارى أن تصلح ما وَهَى منهاء 
وتدع پیا أسلم الناس عليهء وأحجارًا أسلم الثناس عليهاء وبعث عليها النبي كَل 
فقال ابن الريس: «لو کان أحدكم احترق ODT‏ 
يکم إني مستخيرٌ ربي ثلاناء ثم عازم على أمري». فلما مضى الثللاث أجمع رايه 
على أن ينقضها. . . الحديث. 

زفق أخرجها ابن ماجه (966؟)) وصححه الأليَانيّ ف في «الإرواء» 1%( 


الذين قال وك لله کا فيهم: 00 يكم شير وش الخلفاء الراشدين» 
عَضُّوا علّيها بالنواجذ)0". 
وفي حقّ أبي بكر وعمر طا : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» 


وقال في شأن أبي بكر: دوا فل ذه التخركة"؟ إلا جرخ ابن 

١ ١ 6 
بكرا‎ 

وقال: ١لَوْ‏ كُنْتُ متخدًا من البّشر خليلاء لاتّخذت أبا بكر خلياا»“. 


زفق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ل/ا57)» عن العرياض: صلى بنا رسول الله بل ذات يومء ثم 
أقبل عليناء فوعظنا موعظةً بليغةً ذرفت منها العيونء ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل : يا رسول اللهء كأن هذه موعظة ا فماذا تعهد إلينا؟ فقال «أوصيِكُمْ 
بتقُوى الله والسّمع و وإن عبدًا حبشيّاء فإنه مَنْ يعش منكم بعدي, نَسَيرى 
اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسنتي و وستَّة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسّكوا بها وعَضُوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل مخدثة بدعقٌ وكل بدعةٍ صلالة»» 
وصححه الألبَانيٌ في «المشكاة» .)١١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (59407)» عن خُذّيفة» قال: كنا عند رَسُّول الله يِه فقال: (إنى 
لا أرى بقائي :فيكم إلا قليلاء فاقتدوا باللّذين من بعدي ‏ وأشار إلى آبي بر و 
- واهتدوا بهڏي عمارء وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه)» وصححه الألبَانيٌ في 
«الصحيحة» (۱۲۳۳). 

(9) يُنظر: «النهاية» لابن الأثير »)۸٦/۲(‏ حيث قال: «الخوخة: باب صغير كالنافذة 
الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب». 

)€3 أخرجه البخاري c(۷)‏ ومسلم (5985» واللفظ له» عن أبي سعيك... قال 
رَسُولٌ الله يه إن أمنّ الناس علي في ماله وصحبتو أبو بكر ولو كنت متخدًا 
خليًا لاتخذت أبا بكر خليلًا. ولكن أخوّة الإسلام لا ت تبقين في المسجد خوخة إلا 
خوخة أبي بكر). 

(©) أخرجه البخاري (577): ومسلم (۲۳۸۲)» ولفظ البخاري عن أبي سعيدٍ الخدري› 
قال: خطب النبى ية فقال: (إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما 
عند الله»» فبكى أبو بكر الصديق #» فقلت في نفسي: ما يكي هذا الشيخ إن 
يكن الله خَيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله. فكان رسول الله علا 
هو العبدء وكان أبو بكر أعلمنا. قال: «يا أبا بكرِ» لا تبك إن أمنّ الناس علىّ في 

صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكرء ولكن 
0 الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 


سج مسمس ]ع 

ولله في ذلك حكمةء فربما لو أنه ترك على الوضع الذي فكر في 
بنائه» وجعل باب للدخول» وباب للخروج» فكيف للملايين التي تدخله 
الآن؟ وكم سيّترتب من الضرر على الناس» وربما تزهق أرواح» وتموت 
نفوس! 

> قولي: (إنَّهُمْ تَركُوا مِنْهَا سَبْعَةَ أذْرْعِ مِنَ الحجرء ٠‏ ضَاقَتْ بهم 
امَك لتَقَقَهَ وَالحَسَث0)077", 

والمشركون يعترفودن بأن هناك 8 واحدًا عالقا ارقا محييًا ممیتاء 
وهو ما يُعْرف بتوحيد الربوبية» لكنهم لما جاؤوا إلى توحيد الألوهية أي : 
العبادة» خرجواء فَجَعلوا وسطاءً وشركاءً يعبدونهم ص الله ع فأفسدوا 
جميع م أعمالهم في ذلك فدخلوا قول الله ل 1 
عَم فتخطفةه الظَيْرٌ أو تهوی بهد رع في مکان سق 


فكأتما حر .عر السماء 
[الحج: ١#]ء‏ وَاللهُ تَعالى يقُول لنبيه كَلةِ: لين أ 5 حط 1 [الزمر: 


ا 2 0 مس مه ر ساس كل م 2 
04 ومن شرك باه فَقَدَ صل صللا بعيدًاڳه [النساء: .]١١١‏ 


> قول: (وَهُوَ تَوْلُ ابْنٍ عَبِّاسِء وَگان يَحْنَحٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ولوا يبت اليبق [الحج: ١‏ ثُمّ يَقُولُ: «ظات 


u و‎ 


رول الله که مِنْ وَرَاءِ الجخر» "©. وح أبى حَنِيفَةَ طَاهِدُ الايد 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» لابن منظور »)١١/١(‏ حيث قال: «خشب: الخشبة: ما غلظ 
من العيدان» والجمع خشب» مثل شجرة وشجرء وخشب وخشب وخشبان». 

(0) أخرجه ابن خزيمة (7077) عن ابن الزبير: أن عائشة أخبرتني أن النبي بيه قال: 
«لؤلا حداثة قَوْمكِ بالكفر لهدمت الكعبة» > فإنهم تركوا منها سبعة دع في الحجرء 
ضاقت بهم النفقة والخشب». وقال الأعظمى : إستاده صحيح. 


إفرة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 14/6( عن ابن عباس » قال: «الحجر من 


ع سه 


البيت؛ أن رسول الله عاد طاف بالبيت من ورائهء قال الله تعالى: #وليطوفواً 
ََلْبَيْتِ التق [الحج: ۲۹]). 

(4) وظاهر الآية عندهم أن مَنْ طاف أكثر الأشواط» فقد أتى بفرض الطواف» ويُنظر: 
«التجريد» للقدوري »)۱۸٦۷/٤(‏ حيث قال: «قلنا: أما الآية فتقتضى وجوب شوط= 


راما وَقْتُ جَوَازوء فَإِنَّهُمُ التَلَمُوا فِي ذَلِكَ عَلَى تلات أَقْوَالِ أَحَدّمًا: 
إِجَارَةٌ الطوّافٍ بَعْدَ الصبح وَالعَضْرء ومنعه وَفتَ اللو وَالعْرُوب). 

أي: بعد طلوع الشمس وبعد غروبهاء وهناك أوقات ينهى عن 
الصلاة ليهاء ويقصد بذلك الصلوات غير الواجبة» أما الصلاة الواجبة فلو 
نام إنسانٌ عن صلاةٍ أو نسيهّاء فان واجبه أن يؤديها في الوقت الذي 
استيقظ فيه » أو ذكرها فيه ؟ لان الرَسُولَ ب يقُول: 5 نام عن صَلَاةٍ أو 
تشييناة: تاتسل مقي DP N‏ كنا رع لاز TT‏ اكه قي 
الواجبة هل تصلى بعد صلاة الصبح؟ وَالرسول كه يفول دلا صلاة بعد 
صلاة الصّبح حتى تطلع الشمس». وبعد العصر: «لا صلاة بعد صلاة 
العضر حي تغرب الشمس'""" قهل 'تودئ رق طلوع الشيتن أو اوقت 
الزوال أو وقت الغروب؟ 

جاء في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم 7 ا قال : 
«ثَلاتُ سَاعَاتٍ كان رَسُولُ الله بي يَنْهَانَا أن تُصَلَّىَ فِيهنَّ» أو أن تَقْبْرَ فيهنّ 
موتَانَ: جين تل الشَّمْسُ بَازِعَةَ حبَّى ص حتی تَرْتَفِعَ وَين يوم كام الطهيرَة حى 
س ال وَحَينَ تَضيّتْ ا لِلعروب س تَعْرّبَ). 

وقد جَاءت أحاديث كثيرةٌ فى ذلك وجاء: الطوافُ بالبيت صلاةٌ 


أوجيناه ه بالإجماع» فلم نسلم أن فعله بيان» ولو سلمنا 0 اقتضى وجوب 

الأشواط السبعة» وكذلك نقول» ولیم فن الوتجرس ما ندل علق انها رك وكدلك 

الجواب عن قوله: «خُدُوا عي متاسگکم»» فأكثر الأحوال أن يدل على وجوب 

الأشواط. وليس ما كان واجيًا كان ركنًا». 

)١(‏ أخرجه مسلم (584)» عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله يهِ: <مَنْ نسي صلاةٌ 
أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 

(۲) أخرجه البخاري (588)» ومسلم (871)» ولفظ مسلم عن سعيد الخدري» قال 
رسول الله ية : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». 

(۳) أخرجه مسلم (8531). 

.)508/58( أخرجه أحمد‎ )٤( 


إلا أن الله 0 الكلام فيه)”١‏ > فهل الخلاف في أذَاء الطوّاف في 
ارات ال و عة اللا م الطواك. او و هذا الذي يريد 
أن يشير إليه المؤلف. 

> تولع: (وَمُوَ مَذْمَبُ عمَرَ بن الخَطََابٍ 
الحُدْرِيٌ', وه ال انك راف وجا ا لقني : 
کر و الطلع وَالعَضْرِء وَمنْعُهُ عِنْدَ اللو کک وبو قَالَ 


4 و 


or 2o‏ 0( 00 ی ي 28 3 7 ع 
مید بن یر 3 وَمُسَاهِدٌ وجماعة وَالقَولُ الثَّالِتُ . حه دُلِكَ في 


زفق راي 5 


زه 


.)١١١( أخرجه النسائي (۲۹۲۲)» وصححه الألْبَانِيُ في «الإرواء»‎ )١( 

WARL SEO‏ مر .عبد بن RE‏ سنن ب عو أن 
عبدالرحمن بن عبد القاري أخبره أنه «طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة» فَلَمًا 
فرغ عمر من طوافه نظرء فلم ير الشمس فركب» ولم يسبح حتى أناخ بذي طوى» 
فسبح ركعتين على طوافه». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (57/5). عن ابن أبي نجيحء عن أبيه قال: قدم أبو 
سعيدٍ الخدري حاجًا أو معتمرًاء فَطاف بعد الصبح.ء فَقّال: «انظروا كيف يصنعء 
فلما فرغ من سبعه قعدء فلما طلعت الشمس صلى ركعتين». 

(6) ينظر: «منح الجليل» لعليش (۲۷۲/۲)ء حيث قال: «(و) ندب (ركوعه للطواف).. 
(بعد) صلاة (المغرب) ومصب الندب كون ركوعه (قبل تنمٌله). RE‏ 
طاف بعد الصبح ركوعه للطواف (بعد طلوع الشمس) قبل تله وتأخير دخول مكة 
بحن تطلع الشمس. قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فإن دخل قبله» طاف 
حين دخوله» وأخَّرهما لطلوع الشمس ولَوْ على القول بوجوبهما مراعاةً لسُنتيهماء 
وعلم مما هنا أن الطواف ولو فرضًا أو واجيًّا كصلاة النفل في كراهته بعد الصبح 
وفرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المخرب». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۲٠۸/٤(‏ حيث قال: «للمسألة في هذا الباب ثلاثة 
أقوال» أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح» وبعد 0 وتأخير الركعتين حتى 
تطلع الشمس» أو تغرب» وهو مذهب عمر بن الخطاب» ومعاذ بن عفراءء 
وجماعة» وهو قول مالك وأصحابه). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)٥4/٥(‏ عن عبدالكريم الجزري قال: سألت 
سعيد بن جبير عن الطواف بعد العصر قال: فقال: «إن شئت ركعت إذا غابت 
الشمس» وإن شئت كفتك المكتوبة» وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة). 

(۷) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۲٠۸/6(‏ حيث قال: «والقول الثاني كراهة- 


3[ شرح اتی إل 
هو الأَوْقَاتٍِ كُلَْهَاء وَبهِ قَالَ الشَافِعُِ وَجَمَاعة). 

وَجَماهير العلماء يذهبون إلى أنه للإنسان أن يطوف فى أيّ وقتِ 
شاءَ؛ سواء كان ذلك في وقتِ نهي أو في غير وقت نهي» فلو وصل 
ودخل المسجد الحرام بعد صلاة الصبح» فإنه يطوف وبعد العصر 
يطوف» ووقت الزوال» ووقت الغروب» ووقت طلوع الشمس؛ لأن 
الرسول بي قال: «يا بني عبد مناف - أوْ: يا بني عبدالمطلب - لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت أي 00 من ليل أو ار SS‏ قد أخرجه 


ال ET‏ وغیر* ور حديث صحیځ ” 0 وقد أطلق هذا 
الحديث أن للإنسان أن يطوف فى أي رفت من هذه الأوقات» أما بالنسبة 


= الطواف» وكراهة الركوع له بعد الصبح وبعد العصرء قاله سعيد بن جبير ومجاهد 
وجماعة). 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر :)۲٠۸/6(‏ «والثالث إباحة ذلك كلهء وجوازه بعد 
الصبح وبعد العصرء وبه قال الشافعي وجماعة غيره». 

(۲) لمذهب الشافعيةء ينظر: وه إلى شرح المنهاج» »)۳۸۷/١(‏ حيث قال: 
«وقد تنتفي الكراهة للمكان كما أشار إليه بقوله: (وإلا) في (حرم مكة على الصحيح) 
لخبر: (يا بني عبد مناف» لا تمنعوا آحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من 
ليل أو نهار»» ولما فيه من زيادة فضل الصلاة» فلا تكره بحال». 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)407/١(‏ حيث قال: «(و) يجوز 
(فعل ركعتي طواف» ريا كان) الطواف (أو نفلا) في كل وقت منها؛ لحديث 
جبير بن مطعم أن النبي 6 كله قال : وا ی عبد سكاف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار»» رواه الأثرم والترمذي وقال: 
صحيح › وهذا إذن منه لا في فعلهما في جميع أوقات النهي ؛ ولأن الطواف جائز 
في كل وقت مع كونه صلاة» كذلك ركعتاه تبعًا له). 

(۳) أخرجه الترمذي (858)» والنسائی .)٥۸٥(‏ وأبو داود 2)١8984(‏ وأحمد »)۱۹۷۳١(‏ 
وابن ماجه (17614). 

)6( أخرجه خمد (5) عن جبير بن مطعم يبلغ به به النبي ي قال: «يا بني 
عبد منافي» لا تَمْنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلَّى أي ساعةٍ من ليل أو 
نهار). 

)0( ا البيهقى فى «السنن الكبرى» .)١59/6(‏ 

(5) صَحه الأَلْبَانئُ في «المشكاة» .)٠١٤١(‏ 


للصلواتء فمَدُ جاةت العلل فى النّهى عن الصلاة فى تلك الأوقات'(1) 
> تولج: (وَأَصُولُ أَدِلَيِهِمْ رَاحِعَةٌ إلى مَنْع الصَّلَاةٍ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتٍ 
أو إِبَاحَيَهًا). 
فالذين منعوا ذلك إنما ألحقوا الطواف بالصلاةء والذين أجازوا ذلك 
فى أي وقتء استدلوا بالحديث الذي مرَّء وسيورده المؤلف. 
> قولم: (أنَا وَقْتُ الطُنُوع. قالآثارٌ مُتَفِفَةٌ عَلَى مع الصَّلَاةٍ فيها. 
00 0 لمك ار 0 ختحَتٌ به 


سَيْكَاء قلا تَمْتَعُوا أَحَدًا ات بهذا البيِتِ أن بم 1 فيد أي سَاعَةَ اء من 
بل 1 تهاراء رواه الشَّافِعِ)7" . 
افيف 


رواه الشافعي وأحمد وغيرهما» وهر خلت بجمع طرقه ب 


o2 


> تولم: (رَوَاهُ الشَّافِعٌِ وَغَيْرَهُ عن ابن عُيَبنَةَ بِسَنَدِهِ إلى جُبْيْرٍ بْنِ 

مظعم وَاخْتَلَُوا في جواز لكلاف بِكثر هارو َع إِحْمَاحِهْ عَلَى أ ون 
ستيه الطهَارَةً). 

وهذ مسألة أخرىء والطهارة نوعان: طهارة من الحدثء» وطهارة من 

الننجس» والطهارة من الحدث إما أن تكون طهارة من الحدث الأصغرء 

وإما أن تكون طهارةً من الحدث الأكبر» والله تعالى يقول: وط هر بق 

لاط ايفين َاَلْفَاسينَ ارصح لجو د يه [الحج: ١5]ء‏ وفي الآية ا 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲۸)» عن ابن عمرء قال: قال رَسُولُ الله 4 : «لا تحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس» ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني الشيطان». 

(؟) أخرجه الشافعي في (مسنده») (1/ل/اة). 

(۳) تقدّم تخريجه مفصلا. 


(J 1 


هدا إل ليهر وسيل أن طهر بَبَِ لِلطَايعِينَ لمكي وَالركع 
ألشَجُور» [البقرة: .]٠١١‏ 
ولا شك أن ما فى الآية إشارة إلى أنه تطهير البيت من النجاسة؛ 
سواء كانت النجاسة الحسية التى نعرفهاء أو تطهير البيت - وقد طهر 
تبحمد ا س کک 8 0 1 0 2 عندما 0 الأصنناء” 3 


O 


ونك اتختلقت العلا 1 حون اراق ایت 0 ۹ 


نَقُولُ: لا يَنْبِغي للمسلم أن يطوف إلا وهو على طَهَارَةِ؛ سواء 
كان ذلك الحدث حدثًا أصغر أو أكْبّرء والرسول يل قال: «الظواف 
بالبيت صلاةٌ إلا أن الله أباح الكلام فيه" واختلف العْلّماء في هذا 
الحديث وققًا ورفعًا“» ولذلك جاء اختلافهم في قضية اشتراط 
الهاو شرن عد والد يول كله كذ قال ا كا ليا ت منت 


«افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»*» وقال مثل ذلك 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن كثير) (١/۱۸٤)ء»‏ حيث قال: «قال الحسن البصري: قوله: 
رھدا إل إِبرممَ وَإِسَمَعِيلٌَ4» قال: أمرهما الله أن يُطهّراه من الأذى 00 
ولا يضيه كن .ولك ي 7 وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس› قوله: وان 
س لِطَابِفِينَ مَالْمكنِينَ4» قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 0 
اعفن إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أن حاتم : 
وروي عن عبَيد بن عمير» وأبي العالية» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء وقتادة: 
«آن طهر بى أي: بلا ِلَّهَ إلا الله من الشرك». 

)۲( سيأتي مفصلا. 

)۳( تقدَّم قريبًا. 

(6) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر »)۳١۹/١(‏ حيث قال: «واختلف في رفعه ووقفه» 
ورجح الموقوف النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي وزاد: إن 
رواية الرفع ضعيفة» وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوق» 0 روي عنه 
الحديث مرفوعًا تارة» وموقوقًا اچ فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع. . 

() أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (2©؛» ولفظ البخاري عن عائشة قالت: خرجنا 
مع النبي بي لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمثتٌ» فدخل علي النبي يلل وأنا - 


لأا 2 الأ حا ديك فى اتلك تعمد 


لكوع هل فاك فرق ون ادك ا اف ولاك أو متاك درق ين 


هى الطهارة أو خشية أن تُلوّث المسجد؟ هذه أقوال استرسل العلماء فيهاء 
عر ا 


(1) 


(۲) 
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(6) 


> قولم: (كمَالَ مالك وَالشَّافْعَِ”*': لا يُجْرَىءٌ واف بِغَبْرِ طَهَارَةٍ). 


أبكي » فقال: «ما يبكيك؟». قلت: لوَددت - والله - اني لم أحج العام» قال: 
«لعلك نفست؟»» قلت: نعم » قال: إن ذلك شي كته الله على بنات آدم» فافعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

أخرجه مسلم 2))١5١14(‏ عن جابر: «... فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الخليفةء 
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله كله: كيف 
أصنع؟ قال: «اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. . .) 

يُشْترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر عند الجمهورء كما 
سيأتي» وعند الحنفية واجب يبر بدم. 

ولمذهب الحنفية» يُنظر: ١حاشية‏ أبن عابدين» (060/7)» حيث قال: «(أو طاف 
للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبًا) أو حائضًا (أو للفرض محدنًا ولو جتبّاء 
فبدنة إن) لم يعده» والأصح وجوبها في الجتابة» وندبها في الحدث). 

ولمذهب المالكية. يُنظر: «حاشية الدسوقى» .)٥۳/١(‏ حيث قال: «وحاصله أن 
E al‏ قن ا نهار بها طترافيد ا قاف : عإن كريها ST‏ 
يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها واستظهارها أو مقدار نفاسهاء فإذا زال 
المانع بعد مضي زمن الحيض والاستظهار» أو بعد مُضيٌ أمد النفاس طافت». 
ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (٤/٤۷)ء‏ حيث قال: «ولو طرأ 
حيضها قبل طواف الركن» ولم يمكنها التخلّف لنحو قَقْد نفققٍ» أو خوف على 
نفسهاء رحلت إن شاءت» ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة» 
تتحلل كالمحصرء ويبقى الطواف في ذمتها». 

ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (487/5: »)٤۸۳‏ حيث قال: 
«طاف (محدثًا ولو حائضًا). . . لا يجزئه). 

يُنظر: «الشرح الكبين للدردير »۳١/۲(‏ ١ا)2»‏ حيث قال: ((ثم الطواف 
سبعًا). . . (بالطهرين)» آي : طهارة الحدث والخبث. . . فإن شك في الأثناءء ثم بان 
الطهرء لم يعد كما في الصلاة. . . (وبطل بحدثِ) حصل أثناءه ولو سهرًا. . ٠.‏ 
يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۷۲/٤(‏ حيث قال: «(وطهارة الحدث) الأكبر= 


222523 ابس ا 
وأحمد فوخ المشهور 0 
< تولي: (لا مدل وَل سهوًا). 


فهمْ لا يفرّقون بين العمد والسهوء والإكراه والسهو والجهل يعتبر في 
بعض الأحكامء لكنه لا يُعْتبر في بعضهاء فمثلا الأركان لا يُعْذْر فيها 
الإنسان بجهل ولا نسيانء فلو أنَّ إنسانًا ترك ركنًا من أركان الصلاة 
ساهيّاء لا يسقط عنه» بل يرتفع عنه الإثمء لكن مَنْ يترك ذلك متعمدًاء 
يأثم» وَيّجب عليه أن يأتي بهء أمّا النّاسي أو السّاهِي فإنه يسقط عنه 
الإثم» ويَلْزْمه الإتيان به» فَهّل الطهارة شرظ أو لا؟ مَنْ يرى أنها شرظء 
یری أن الطواف بدونها لا يصحٌ. 

> تولح: (وَكَالَ أَبُو حَبِيِمَة: يُجَْزِىءُ؛ وَيُسْتَحَبُ لَه 
ا أَبُو و 0 قاف 00 م شوو 0 ل گان 


= والأصغر اا في الثوب» والبدن» والمكان بتفصيلها السابق في الصلاة؛ لأن 
الطوافت صلاةٌ كما صح به الخبر». 

)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (585/1)» حيث قال: «ويُشترط لصحة الطواف ثلاثة 
عشر شيئًا: (الإسلام والعقل والنية) كسائر العبادات (وستر العورة) لما تقدم (وطهارة 
الحدث)؛ لأنه صلاة). 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (017//5)» حيث قال عن طواف الزيارة: «وشرائط 
صحته: الإسلام وتقديم الإحرام» والوقوف» والنية» وإتيان أكثره» والزمان» وهو 
يوم النحر وما بعدهء والمكان وهو حول البيت داخل المسجد» وكونه بنفسه ولو 
فلا تجوز النيابة إلا لمُغمَى عليه. وواجباته: 5 للقادر» والتيامن وإتمام 

والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله أيام النحر 

۳( 00 «الاستذكار» لابن عبدالبر »))7١5/4(‏ حيث 1 «وقال أبو ثور: إذا طاف 
على غير وضوءء أو في ثوبه بول» أو قذرء أو دم كثيرّاء فأخشى وهو يعلم لم 
يجزه ذلك» وإن كان لا يعلم أجزاه طوافه». 

(4) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (071/4» حيث قال في واجبات الطواف: «(وطهارة 
الحدث) الأكبر والأصغر (والنجس) في الثوب» والبدن» والمكان). 


amg pe 


E 


> قول: (وَعَمْدَةٌ مَنْ شَرَّط الطَّهَارَة فى الطّوَافي: وله ية 
لِلْحَائِضء وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَبْس: «اضْتعِي مَا يَصْنَعُ الحا غَيْرَ ألا 
توفي بالبَيّت)»)” ". 


وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره» وكان الأَوْلَى أن يرد المؤلف 
حديث عائشة المتفق عليه عندما قال لها الرسول بيه وقد حاضت: «افْعَلى 
ما يفعل الحاحٌ غير آلا تطوفي بالبيت”". وحديث أسماء والحديث 
الآخر: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه . 


والصلاةٌ ١‏ تجوز بغير طهارة؛ سواء كان الحدث حدمًا أصغر أو 
أكبر؛ لان الرسول بي يقول: «لا يَقْبل الله صَلاةٌ بير طهورء ولا صَدقةً 


٨لو‎ 7 

ويَقُولُ يلِة: لا يَفُبل الله صلا أَحدكُمْ إذا أحدّتٌ حنَّى 
تاوصا 

00 الله دا كُمَثْمَ إلى الصّلوة فاعيلوا 


8 اا الت امنأ إا 


ھک ایک إلى انراق واا ویک و ےآ الک وين 


. حيث قال: «ويُشْئَرط لصحة الطواف.‎ .)٤۸٥/۲( يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
(وطهارة الخبث)»ء وظاهره: حتى للطفل».‎ 

زفق أخرجه النسائي (YT)‏ عن أبي بكر أنه خرج خا مَعّ زسول الله يل حجّة 
الوداعء ومعه امرأته أسماء بنت عُمَيس الخثعمية» فلما كانوا بذي الحليفة» ولدت 
أسماء محمد بن أبي بكرء فأتى أبو بكر النَبِيَ يياو فأخبره. «فأمره رسول الله ككل أن 
يأمرها أن تغتسل» ثم تهل بالحج» وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف 
بالبيت». وصححه الألاتي في «صحيح ابي داود - (01(. 

۳( أخرجه البخاري ›)٠١(‏ ومسلم )1۲11( وتقدم لفظه 

)٤(‏ تقدّم. 

(5) أخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري :)١0(‏ ومسلم (570). 


2 اور ب 2 ا چ یہ و رصم 4 ر سے 4 
ا ل م E‏ منم يَنَّ لاط 
أو لمستم السا فلم يدوا ماء فسَيمَموا صَعِيدًَا طْيّبا [المائدة: 1]. 
اا ا 4 5 
> قولم: (وَهوَ حَدِيثْ صَحِيحٌ) وقد يَحْتَجونَ أا بِمَا 
ته € ل «الطَوَافٌُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إلا أن 
ينطو إا ب بخَيْر))1. 


ا لَمْ يعرض المسألة كما ينبغي» فالذين قالوا: إنه لا يصح أن 
يطوف بغير طهارة؛ سواء كانت هذه الطهارة من حدث أصغر أو أكبر» أو 
عبن ذلك ولا 0 أن کون الطائف متطهراء اذا بحديث عائشة: 
«مَائْعَلي ما يَفْعل الخانفن اديك خر «اضتَعي ما يصنع 


الحاج» م وبحديث: «الظواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام 
في 


2 
ص 
ب 7 4 


أمَا الذين أجازوا ذلك» وهو أبو حنيفة؛ وهو رأيّ لبعض 
من العلماء”"» يَقُولون: تحن عندما نُوَازنَ بين الواف بالبيت» 
الصلاةء نجد فرقًا كبيرًا شاسعًاء فالطواف يتكلم فيه» ويشرب ا فيه » 
ويأكل. وليس فيه ركوعٌ ولا سجودٌ ولا قيامٌ؛ لأنه يجوز للإنسان أن 
يطوف وهو راكع . ويجوز للإنسان أن يطوف في حالة عجزه وهو ھول 


)١‏ تقدّم. 

)۳( تقدم. 

(۳) تقدم. 

(54) تقدّم. 

(0) يُنظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)۱١۳/۲١‏ حيث قال: «لكن في وجوب 
الطهارة في الطواف نزاع بين العلماءء فإنه لم ينقل أحد عن النبي يل أنه أمر 
بالطهارة للطواف» ولا تَهّى المحدث أن يطوف» ولكنه طاف طاهرّاء لكنه ثبت عنه 
أنه نهى الحائض عن الطواف. وَقَدْ قال النبي بيه : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم»» فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير» 
ويختم بالتسليم؛ كالصلاة التي فيها ركوع وسجود؛ كصلاة الجنازة» وسجدتي 
السهوء وأما الطواف وسجود التلاوة» فليسا من هذا). 


a : سس‎ 


گذلك ليس فيه جلوسنٌ للتشهّدء إذا هناك فروق كبيرة» وهذه الفروق تجعل 
تشبيهه بالصلاة غير قوي من هذا الجانب. 
الجانب الآخر: اعم قالوا : الصحيح أن هذا الحديث موقوف على 

عبدالله ي وقد أجيبَ عن هذاء حتى وإن وقف عليه أن يكون 
رأيًا لصحابيئ» فأجابوا بأن هناك مَنْ خالفه» أما حديث: «افعلى ما يفعل 

O‏ : 7 فتال|: له 
الحاج» أو: «(اصنعي ما يصنع چ 3 فقالوا: ليس المقصود بذلك 
بل ومهما يكن من أمرء فلا يَنْبغي للمسلم وهو قادرٌ أن يطوف إلا 
وهو على طهارة» أما في حالة الضرورات حينئذٍ يُسْتفتى العلماء في وقتها. 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَنْ أَجَارٌ الطَوَاف بِمَيْرٍ طَهَارَةٍ إِجْمَاعٌ العُلَمَاءِ عَلَى 

1 70 o 

جواز اي بيْنَ الصَّمًا ا 


العلماء مَنْ يرى أن السعي ينبغي أن يكون على طهارةٍء لكنها ليست شرطًا 
كما الال الس لاط افك 


> تولم: (وأنه لَيْسَ كل عِبَادَةٍ يُشْتَرَط فيها الظهْرٌ مِنَ الحَيْض من 
شَرْطِهَا الظْهْرٌ مِنَّ الحَدَثِ. أَضْلَهُ الصّوْمُ). 


)١(‏ تقدّم بيانه. 

(؟) تقدم. 

(۳) يُنظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)۲۸٠/۲۱(‏ حيث قال: «(وأما الحائض: فقد 
قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجدء كما تمنع من الاعتكاف لأجل 
المشيحة :»و المسحد الحرام أفضل المساجد» وقد قال تعالى لإبراهيم: وهر بي 
لاط اين وَالْفَابِمَِ ربكم شد فأمر بتطهيره » ي الحائض من الطواف 
وغير الطواف» وهذا من سر قول مَنْ يجعل الطهارة واجبة فيه). 

(6) ينظر: «الإقناع» لابن القطان :)١648/1١(‏ حيث قال: «ولا أعلم من اشترط الطهارة 
في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري» فإنه قال: إن سعى على غير 
طهارةء وذكر قبل أن يحل أعادء وإن ذكر بعدما أحلء فلا شيء عليه». 

(o)‏ وهو قول الحسن البصري› كما تقدم. 


E اي‎ 


رلب بويك أذ قرول ليون كر عاذ حرط ا الطوارة مق 
لح ا را لت ارد فالرسول يلل قال فى 
الخ «َفْضي الوم ولا تقضي الصلاة». أما لو در أن ا 
ات كينا أكْبَّر» وقام وعليه حار وأذركةه الفجر» فن صیامه يعتبر 
صحيحًاء لكنه في هذه الحالة يلزمه أن يتطهّر لأجل الصلاة”". 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وما أَعْدَادُهُ قن العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أنَّ الكّوّاف ثَلَاتَةٌ: طَوَافُ 
القُدُوم عَلَى مَكَةَ وَطَوَافُ الإقَاصَةٍ بَعْدَ ري جَمْرَةٍ العَقَّبَةِ يَوْمَ النَحْرِء 
واف الوَدَاع). 

الكّلواف أنواعٌ ثلاثةٌ: 

أوّلها: طواف القدوم» وهذا ليس واجبًا. 

اللاي : طواف الإفاضة» وهذا ركنٌ من أركان الحج» لا يجوز الحج 
بدونه بإجماع العلماء. 

الثالث: طواف الوداع» وطواف الوداع مختلفٌ فيه بين العلماء 
وَسَيأتي الكلام عن ذلك كله. 


(( ا مسلم «(Yo)‏ عن معاذة. قالت: سألتٌ عا فقلت: ما بال الحائض 

ي ي ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أخروية أت ؟ قت :+ لست بحرورية»› 

ولك أسال. قالت: «كان يصيبنا ذلك»› فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة). 

(۲) ينظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۳۷/١(‏ حيث قال: «وجماعة الفقهاء على حديث 
ل أن رَسُولَ ا 
رمضان» ثم يصوم). والآثارٌ متفقةٌ عنهاء وعن غيرهماء ولا أغلم فيه خلافا إلا ما 
کر عن أبي هريرة» فأحال على غیره). 


E TEN OE 


> قولت: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الوَاجب مِنْهَا الَّذِي يَقُوتُ الح بِقَوَاتهِ 
هو واف الإقَاضَة0". وَأَنَهُ المي بِقَوْلِهِ تعَالَى: نر لُقَصُوا مَمَمَهُمْ 


٣‏ وو ج ر 


ول نذورهم ولطوةا ا ن )> [الحج ح: 4[(. 


إوليطوو› هذا فعل مضارع» لكنه اقترن كلام الأمر» ومن صِبّغ 
الأمر المضارع إذا اقترنت به لام الأمرء فهذا 11 على وجوب طواف 
الإفاضة إلى جانب أن الرسول كَل فَعَل ذلك» وجاء إجماع الأمة عليه 
ويكُون يوم النحر أي: يوم العاشرء وللإنسان أن يُوْخرهء فلو أن إنسانًا 
جره وطاف مع طواف لوو لكفى طواف الواحد عنهماء 5 بشَرط أن 
ينوي طواف الإفاضة» أو أن ينوي إدخال طواف القدوم 0 لكن لو 
أنك نويت طواف الوداع» وأدخلت فيه طواف الزيارة أو طواف 


الإفاضة وي > لم يصح ذلك ؛ لأن هذا ركن» وهذا واجب» أو سُنَة عند 
او 


مع مض 


> قولع: (وَأَنَهُ لا يخزىة عَنْهُ دم 


لأه ركنٌ من أركان الحج» ولو فر أن إنسانًا فاته طواف الإفاضة» 
فعليه أن يعود ويطوف ولو حتى بعد زمن قليل. 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (١/١۲۸)ء»‏ حيث قال: «واتفقوا أن الطواف الأخير 
المسمى طواف الإفاضة بالبيت» والوقوف بعرفة فرض». 

(۳) ينظر: ار لابن القطان »)١ /١(‏ حيث قال: «والطواف بالبيت واجتٌ؛ 
کل : ون لمعيو هم وَلْيُوفُوأ فوا ندُورَهُمَ وليطوفا أ ايت البق ©4 

جْمَع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة». 

)۳( 0 مفصلا. 

»)۱۹۲/٤( طواف الإفاضة: هو طواف الزيارة. ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي‎ )٤( 
وفيه قال: «ويُسمّى طواف الإفاضة» أي: الإفاضة من عرفات» ويُسمَّى طواف‎ 
الصدرء يَغني : حين يصدر الناس من مبّى» ويُسمّى لواف الزيارة لزيارتهم البيت بعد‎ 
فراقهم له» ويُسمَّى طواف الفرض؛ لأنه ركنٌ مفروضٌ لا يتم الحج إلا به».‎ 

() سيأتي» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 


وي ل 


> تول: (وَجمْهُورُهُمْ على ان لا يُجْرِىءٌ طَوَافُ القُدُوم 0 
1 عَنْ طَوّافي الإقَاضَةٍ ذا نسي طوّاف الإِقَاضَةَ؛ٍ لِكُوْنِهِ قبل ي 
ال 


مراد المؤلف: لر جاء قادمًا إلى مكة» فهذا لا يكفيه عن طواف 
الإفاضة. 


> تولة: راث تايقة ن أضعاب مَاليك: إن وات الوم 


يُجْزِىءٌ عَنْ طَوَّافٍ الإقَاضَة)!". 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» »)٥۲٤/۲(‏ حيث قال: «(قوله: فلو 
طاف... إلخ) الحاصل كما في «الفتح» وغيره أن مَنْ طاف طوافًا في وقته» وَقع 
عنهء نواه بعينه أولّاء أو نوى طوافًا آخرء ومن فروعه لو قدم معتمرًا وطاف وقع 
عن العمرة» أو حاجًا وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم» أو قارتا وطاف طوافين؛ 
وقع الأول عن العمرة» والثاني للقدوم» ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة». 
ولمذهب المالكيةء. ينظر: لشو الكبير» للدردير »)۴١/۲(‏ حيث قال: ((ثم 
الطواف) عطف على الإحرام أي: وركنهما الطواف» فقوله: (لهما) مستغتى عنه 
وللطواف». 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۸4/۳)ء حيث قال: «فلو كان 
عليه طواف إفاضة» أو نذر ولو لم يتعين زمنه» ودخل وقت ما عليه» قُنْوَى غيره عن 
غيره» أو عن نفسه تطوعًاء أو قدومّاء أو وداعّاء وقع عن طواف الإفاضة» أو النذر 
كما في وَاجبّات الحج والعمرة». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)5۸۸/١(‏ حيث قال: 
«ويعينه)ء أي: طواف الزيارة (بالنية)؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» 
وكالصلاة» ويكون بعد وقوه بعرفة؛ لأنه يك طاف كَذَّلكء وقال لنا: «خُذوا عِنّى 
مَتاسككما)ء (وهو)ء أي : طواف الزيارة (ركنٌ لا ي يتم الحج إلا به) إجماعًا). ب 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)١/7/5(‏ حيث قال: «وأما قوله فى حديث ابن 
عمر: ثم نفذ حتى جاء البيت» فطاف به طوافًا واحدّاء ورأى أن ذلك مجز عنه» 
وأهدى» ففيه حجة لمالكِ في قوله: إن طواف الدخول إذا وصل بالسعي» يجزئ 
عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلًا أو ناسيّاء ولم يؤده حتى رجع إلى بلده» وعليه 
الهدي» ولا أعلم أحدًا قاله غير مالك وَمَن اتبعه من أصحابه» والله أعلم». 


a : 1922 

والمُؤلّف لا يقصد طواف القدوم الذي يأتيه من بلده» وإنّما الذي 

> تولت: كأَنَهُمْ رَأَوا أن الوَاجبّ إِنَّمَا هُوَ طَوَافٌ وَاحِدٌ. وَجْمْهُورْ 
العلَمَاءِ عَلَى أن طوّاف الوداع يُجْزِىءٌ عَنْ واف الإئَاضة). 


وهَذِهِ مسألةٌ مهمةٌ؛ لأنه ربما يظنٌ البعض أن طواف الوداع يكفي عن 
طواف الإقاضة» .ولا بد آولة أن تغرف ما هو طراف الاقاضة» وما عو 
طواف الوداع» فظواف الإقاضة هو ركنٌ من أركان الحجء والرّكن لا 
يَسْقط سهرًا ولا عمدّاء وأنه لا بدَّ من الإتيان به» وأنه لا يمكن أن يقوم 


غيره مقامه. 


وطواف الإفاضة يُسمَّى طواف الزيارة» وَسّمّى طواف الإفاضة؛ لأنك 
تفيض من مى إلى مكة» وسّمّى طواف الزيارة؛ لأنك تزور مكة فى هذا 
المقام قادمًا من منى» أما طواف الوداع الذي بَيّن الرسول ييه أنه يكون 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء يُنظر: «المبسوط» للسرخسى »)١١4/4(‏ حيث قال: «وبعد الوقوف 
عه لأ يات الوك كاذ وكين مسر روتكيه مق متعرنا إن أن A‏ 
البيت» فيطوف طواف الزيارة وطواف الصدرء ويحلق أو يقصرء وعليه دم لرك 
الوقوف بمزدلفة» ولرمي الجمار دم» ولتأخير الطواف دم». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۲/١۷)ء‏ حيث قال: «(وتأدى) 
طواف الوداع (بالإفاضة» و) طواف (العمرة)» وحصل له ثوابه إن نَرَاهِ بهما؛ كتحية 
المسجد تُودّى بالفرض» ويحصل ثوابها إن نَوَاها به». 
ولمذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (780/5)» حيث قال: « ولا 
يدخل تحت غيره من الأطوفة» بل لا بد من طوافي يخصّهُ حتى لو أخََر طواف 
الإفاضة وفعله بعد أيام منى» وأراد الخروج عقبه» لم يكف كما ذكره الرافعي في 
أثناء تعليله»). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (017/7): حيث قال: «(وإن أخر 
طواف الزيارة) ونصه (أو القدوم» فطافه عند الخروج كفاه) ذلك الطواف (عنهما)؛ 
لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وقد فعل... فإن نوى بطوافه 
الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله بية: «وإنما لكل امرئي ما نوى». 


اي ل تت 


اکر ا ات م وا وت على النزل: لدي 
وفرق بين الركن والواجب» فلو اا ترك واجبّاء جره بدم» لکن لو 
ترك ركنّاء فان الدّم لا يغنيه في هذا المقامء ومن هنا نوع هده المسألة 
على أنواع ئ فلو أن إنسانًا أخَّر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر 
إلى اليوم الذي يعاد فيه مكةء فإن جاء قاصدًا طواف الإفاضة» وكان آخر 
عهده بالبيت» فإن ذلك يكفيه عن طواف الوداع حتى ولو لم ينو طواف 
الوداع معه؛ لأن القصد أن يكون آخر عهدك بالبيت إنما هو طواف 
الوداع» فيكون داخلًا فيه» وهذا جائزء لكن أن تأتي وتنوي طواف القدوم 
كما يفعله عفن الان ويغفل: عن طراف الإقامةء فهذا لأ يجرئ: 

> تول: (إِنْ لَمْ يَكْنْ اف طَوَاف الإقَاضَةَ؛ لْأنَّهُ طَوَاة 
مَعْمُولٌ في وَفْتِ واف الوْجُوب الَنِي هو واف الإقاضَةِ)”". 

وكزات الوولك :أنه اکر “طلواقة اا فبعد أن طوف طوراك 
الإفاضة» سيكون هذا آخر عهده بالبيت» فلا مانم أن يصلي فريضة؛ فإنَّ 
الرسول ية طاف وصلى صلاة الفجر. 

> قولة: (بخلافي طوَافٍ القَّدُوم الَذِي هُوَ كَبْلَ وَفْتِ طَوَافٍ 


2 


أن طَوّات القذوم 


38 
1 
عن 

(+ 


ب 


الإقَاصة. وَأَخُموا فا اة ابو شوو الك ' عدا 
وَالوَدَاع مِنْ سُنَةِ الحَاج إلا لِحَائِفٍ قَوَاتَ ال۵ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)70١7(‏ عن ابن عباسء» قال: كان الناس يَنُصرفون فى كل وجه 
فقال النبي 6: ١لا‏ ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»» وصَحّحه 
الألبانيُ في (#صحيح أبي داود - الأم) )232 

هرف تقدّم بيانه. 

(6) خلاقًا للحنابلة» فلا بدَّ من تعيينه بالنية» وتقدَّم بيان ذلك. 

90) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبَرٌ :)7١7/4(‏ حيث قال: «وقد اتفق العلماء: على أن 
المراهق وهو الخائف لما ذكرناء يسقط عنه طواف الدخول» كما يسقط عن المكى» 
وف فى ذلك دما زلا غير افا طاف المكى أو التراهى. الت يعد رمي 
الجمرة»- وضل طوافة ذلك مالسي بين الضفا والعروة». ١‏ 


هم 


وَالمُؤلّف إِنَّما يتكلم عن مذهب مَالِكِ اف4 قَطوافٌ القدوم سُنَّهَ 
ومّنْ يقدم مكة معتمراء فيطوف» فإنه يُعْنيه عن طواف القدوم» أما طواف 


0 
الوَّدَاع فهو واجبٌ'"' 


> قولت: له بُجْرَىء عَنْهُ واف الإقَاضَةِ). 


ص 


فلو أن إِنسَانًا جاء في وقتٍ متأخرء ويخشى لو أنه عرج على البيت 
العتيق» فظاف بالبيت» ربما ا الودوف بعرفة» والوقوف بعرفة 3 
القول الصحيح يبدا بن وال ضفي الم التاسع إلى فجر ليلة العاشرء 
يغ ليلة ال :فاد عدا لا بضر ويكفى عند كنا دكن الو ت د 
٤ E‏ 


> قولہ: (وَاسْتَحَبٌ جَمَاعَة مِنَ العُلَمَاءِ لِمَنْ عَرَضَ لَه هَذَا 
يَرْمُلَ في الأَشْوَاط الثَلَانَةِ مِنْ طَوَاففٍ الإقاضَة)0". 

والرّمل في الحقيقة لا يكون في طواف الإفاضة» وإنما يكون في 
طواف القدوم؛ لأن هذا فعل الرسول كله وفعل الصحابة» وفعل 
الل 


> قولم: : على واف الفُذوم و مِنَ الرّمَلِء اة فلن أن 
م لس عَلَيْهِ إلا ات الإقاضَة))؛ أن المكع اليس عليه إلا 


)١(‏ تقدّم. 

(0) سيأتي مفصلًا. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (50/5”)» حيث قال: «وذكر عبدالرزاق. . . قال: 
وأخيرنا معمر عن طاوسء عن أبيه. قال: لا يرمل الرجل إذا أقاض إلا إذا لم 
يطف قبل ذلك». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/۷۸)ء‏ حيث قال: «وأهل العلم كلهم قائمون به 
لا يرون على المكى طوانًا إلا الطواف المفترضء وهو طواف الإفاضة عند أهل 
الحجاز» ويُسمّيه أهل العراق الطواف. 


ل ا ا لك 


2 


القُدُوم "2 م وَأَجْمَعُوا أن , مَنْ تَمَنَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَج أن عَلَيْهِ 


ب 


ظوانا ا ا وَطوَافًا لِلْحَجٌ يَوْمّ النَحْرِ عَلَى مَا فِي حَدِيث 
عَايِشَةَ المَشهُور”"). 


(1) 


فم 


فرق 


(£) 


أما القارن وكذلك المفردء فعليهما طوافٌ واحد. 
> قولم: (وَأَمَا المُفْرِدُ لِلْحَجٌ» كَلَيْسَ عَلَيْهِ إلا طوّافٌ وَاحِدٌ ‏ كُما 
يوم البّخْرِء وَاخْتَلمُوا في القَارِنِ). 
ET‏ الأول أنة OE‏ اك امد 
7 تولم: (مَتَالَ مالك ا الشَافِعِ ”24 


وأما الطواف الأول». وهو طواف الدخول»ء فساقط عن المكى» وساقط عن المراهق 
الذي يخاف فوت الوقوف قبل الفجر من ليلة النحر» ويصل المكي والمراهق طواف 
الإفاضة بالسعي بي بين الصفا والمروة؛ لآن الطواف الأول هو الموصول به السعي لمَنْ 
قدم مكة ودخلها 2 أو معتمرًا). 

ويُنظر: ا لابن القطان »)۲۷۲/١(‏ حيث قال: «وجمهور العلماء على أن 
طوافَ القُدُوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة» ويسقط عن المكيٌ والمراهق)». 

يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »2)785/١(‏ حيث قال: «وأجمعَ العُلّماء أنه لا يصنع 
المعتمر عمل الحج كلهء وإنما عليه أن يتم عمل عُمْرته» وذَّلكَ الطواف والسعي 
والحلاق». 

أخرجه البخاري :)١005(‏ ومسلم »)08١1(‏ عَنْ عَايَِّةَ... قالت: قطاف الّذِين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم رم ثم طافوا طواقًا آخر بعد 
أن رجعوا من مّى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإِتّما وا طواقًا واحدًا. 
ينظرة «الشرح الكبير» للدردير (۲۸/۲)» حيث قال: «(ثم) يلي الإفراد في الفضل 
(قران)؛ أن القارن في عمله كالمفردء والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل». وانظر: 
«الإشراف»» للقاضي عبدالوهاب .)480/١(‏ 

ينظر : «مغني المحتاج» للشربيني »)۲۸٦/١(‏ حيث قال: «(الثاني القران)» والأكمل 
يحصل (بأن يحرم بهما) ممًا في أشهر الحج (من الميقات) للحج» وغير الأكمل أن= 


wg سس‎ 


و وَأَبُو ثور : يُجْرِىءٌ القَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدّء وَسَعْيٌ وَاجِد). 


وَهَذْا هو الذي ولت عليه الأدلة؛ لان لقاو ب الأول بالنسبة للتمتع 
إنما هو للعمرة» والعمرة إنما هي ركنٌ مستقل عن الحج. 


ogo, (Mr rg 


> تولة: (وَمُوَ مَذْمَبُ عَبداللُهِ بن وَجَابر“ وَعْمْدَتَهُمْ 


coker 2 5 A 2 2 - 2‏ 2 2 
حديث عائشة المتقدم» وقال الثورى» والاوزاعی› وَأبو فة وابن 
O r 9 2 2 Tot‏ وق 


أمّا بالنسبة للسعي» فهو في حقٌّ القارن والمفرد واجبٌ إِنْ لم يكن قد 
سعى عندما قدم إلى مكة» فإن كان كَدْ سعى» فيكفيه ذلك» وإذا أفاض يكتفر 


= يحرم 0 من دون الميقات. وإن لزمه دم فتقييده بالميقات؛ لكونه أكمل لا لكون 
الثاني لا شي قرانًا (ويعمل عمل الحج) فقط؛ لأنَّ عمل الحج أكثر (فيحصلان)» 
ويدخل عمل العمرة ة في عمل الحج. > فيكفيه طواف واحد» وسعي واحد). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤1۸/١(‏ حيث قال: (وعمل القارن كالمفرد في 
الإجزاء)ء نقله الجماعة». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (58/4")»: حيث قال: «فقال مالك والشافعى» 
وامتحابهما رامد وإسحاق» وو تور يضرف الارن وت واد وس 
واحد). 


(۳) أخرجه الاي في «الكبرى) (2)58949 عن نافع» أن ابن عمر قرن الحج والعمرة» 
«وطاف طوافًا واحدّاء وقال: هكذا رأيتٌ رَسُولَ الله يك يفعله)» وصححه الألْبَانيُ 
في (صحيح النسائي» (51/55). 

(5) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9748/4)» حيث قال: «يجزئ القارن طواف واحد» 
وسعي واحدء وهو مذهب عبدالله بن عمر» وجابر بن عبدالله» والحسن» وعطاء بن 
أبي رباح» ومجاهد» وطاوس)»› وأخرجه الترمذي عن جابر مرفوعًا .)۹٤۷(‏ 

() يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)۱٤۹/۲(‏ حيث قال : «وَإنْ كان قارناء فإنه يطوف 
طرّافين؛» ويسعى سعيين عندنا. . . وهذا بناءً على أن القارن عندنا محرم بإحرامين؛ 
بإحرام العمرة» وإحرام الحج» ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (54/4")» حيث قال: «وقال الثوري» والأوزاعيء 
وان أ ليلن» وان حيفة» واضطكابه وان ين مالم علق العازة: طوانان 
وسعيان»ء وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» وبه قال 
ار ع 0 ا ان 


بطواف الإفاضة ولا سعي عليه» أما المتمتع فيجب عليه أن يطوف ويَسْعى. 


> قولة: (وَرَوَوَا هذا عَنْ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودِ؛ لِأَنَهُمَا نُسْكَانِ مِنْ 
شَرْط كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا مره واه وَسَعْيّةُ فُوَجَبَ أن يَكُونَ الأَمْرٌ 
كَذَنِكَ ِذًا الحا ودا هُوَّ القَوْلٌ في جوب هَذَا الفِعْلٍ وَصِفْيَهِ 
و وَشْرُوطِهِ وَعَدَدِهِ وَوَقْيِهِ وَصِفَتِه؛ وَانَْذِي يدلو هدا الفغل مِنْ ن أَفْعَال الح 
2 ا هو السَّعْيُ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَروَة -» وَهُوَ الفِغْل 


و 3 


ع ر 


سسا 


5 النسك الثاني بعد أن يفرغ الحاج وكذلك المعتمر من طوافه: 
الصلاة رک و ثم يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكنّ» وإن لم 
تسكن فشر إليهء ثم بعد ذلك يتجه إلى مضع السعي». يعجه إلى ؛ 
كما فعل رسول الله يي فإنه اتجه إلى ذاك المكان» وقرأ قول الله يَل: 
وي ألما وَالْمَرْوَةَ من سَعَايرٍ 0 [البقرة: »]١158‏ وقال بل : «تبدأ بما 
بدا الله به والذي بدأ الله 8# به إنما هو الصفاء ويَحسن بالمسلم أن 
يصعد على جبل الصفاء وهو معروف. وليس ذلك رم من الي لكن 
الأفضل أن يصعد عليه؛ لذن مكان السعي له بذابة محددة وقدوتنا 
رسول الله ییا وقد ارا بأن نقتدي به» وقد ا نحو البيت 2 
الكعبة»ء ولمًا رَآها رفع يديه يل وكبّر ثلانّاء أي قال: الله أكبرء ثلاث 

مرات» ثم إنه 4 قال ذلك الدعاء المشهور: «لا إِلَّه إلا الله وځده لا 
شريك له» له الملك». و وهو على كل شيءٍ 2 لا إله إلا الله 
وحده» أنجرٌ وَغده» وتصر عَبْده» وَهَزم الأحزاب بعده»» يقول ذلك مرد 


للك e‏ عن جابر: (.. ٠.‏ ثم خر خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا 
من الصفا قرأ: 07 لضَهًا وَاَلْمرَوَةَ من سعار 0 [البقرة: :]١08‏ «أبدأ بما بدأ الله 
په»» فبدَأ بالصفا. 

)( 0 عن جابر: «...يبداً بالصفاء فَرّقي عليه حتى رأى البيت» 


فاستقبل القبلة» فوځد الله وكبّره» 8 دلا إله إلا الله وحده ا شريك له له= 


e 5 0 EY 
Cem fret) 


ثم يتوقفء فيختار ما يشاء من الذعاء الذي يَقَرَّبه ! 


و 
1 
Ê:‏ 
0 


ذلك يبدأ فى سعية. 


(القَوْلُ في السّعْي بَيْنَ س ٠‏ الصِّنًا وَالمروَة 


وَالقَوْلُ في السَعي وَحَكموء وفي صِفيه » وفي شُرُوطهِ 4“ وفي ترټیبه 
القول في ځکمه: 
أنَا مه قال مالك والشافي: هر وَاحب). 


ومرّاد المؤلف بالواجب هنا: الركن؛ لأنّ ظاهرَ كلامه وتعليقه كون 
الحاج إذا لم يسعَء لا يتم حجه دليل على أنه ركنٌ» وهذا القول قال به 
المالكية والشافعية» وهي أيضًا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن 
O‏ 1 
E‏ 


= العلك وله الخمده وهر علن ك رة قن إله إلة ا ود اتر وعد 
ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهاء ثُمَّ دَعَا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» 
ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» سعى»ء حتى إذا صعدتا 
مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ..» 

)١‏ يُنظر: «الشرح الصخير» للدردير (۳۹/۲)ء» حيث قال: «الركن (الثاني) من أركان 
الحج: (السعي بين الصفا والمروة) أشواطًا (سبعًا منه)ء أي: الصفا (البدء مرةء 
والعود) إليه من ا مرة (أخرى)» فيبدأ بالصفاء ويختم بالمروة». 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۲۱۳). حيث قال: (أركان الحج خمسة)... (و) 
رابعها (السعى) بين الصفا والمروة؛ لخبر أنه بيه استقبل القبلة فى السعى وقال: « 
أيها الناس» اسعواء فإن السعي قد كُيِبَ عليكم». 0 

(9) ينظر: «المغني) لابن قدامة (/١1ه0".‏ 7*). حيث قال: «واختلفت الرواية في 
السعي» فرُوي عن أحمد أنه ركنٌء لا يتم الحج إلا به... وروي عن أحمد أنه 
سُنَهَه لا يجب بترکه دمٌ». 


إذالة خفينو و العلحاظ يروك أن التفق وكن كبا" أن الطوافة رک 
ونعنى بالطواف طوّاف الإفاضة. 
2 5م52( 


> قولم: (ونَ لم يَسْعَ كان عَلَيْهِ ڪج كابل» ور به قال أَخمَد""''. 


ماس وم ت 5 شصا م هم 7 of‏ 
وإسحاق ين وَكَالَ الكوفيون: هو ا رَد رجع إِلَى باادي ولم 


يَسْعَ؛ گان عَلَيْهِ 5م*. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ توء وَلَا شَّيْءَ عَلَى 


أكأا الذيى قالؤازانهبواحة» أو زكة "التقد لوااديزا حجاء عن E EL‏ 
في رواياتٍ متعددةٍ في «الصحيحين». ومنها أنها قالت: «والله. لا أتمّ | 
حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بينهما""". يعني : لم يسع بين الصا والمروة. 


(1) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/).» حيث قال: «(فصل أركان الحج) 
أربعة. . . (والسعي) بين الصفا والمروة» لما تقدم في موضوعه. . .) 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (777/54)» حيث قال: «وبه قال أحمد وإسحاق» 
وهو قول عائشة ظط أن السّعي بين الصفا والمروة فرض. وبه قال مالك والشافعي 
ومن ذكرنا معهم ). اذكر قول 0 من مسائل أحمد. 

(۳) يُنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبّر (۲۲۲/۲)ء حيث قال: «وقال ابن عباس» وأنس» 
وعبدالله بن الزبير: هو تطوعَ» وبه قال الكوفيون» وهو قول الحسن وابن سيرين. قال 
أبو عمر: قول سفيان والكوفيين في إيجابهم الدم يحتمل أن يكون عندهم تطوعًاء 
ويحتمل أن يكون عندهم سن وهو الأظهر في إيجابهم الدم». 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني :)١74/5(‏ حيث قال: «وإذا كان واجبّاء فإن تركه 
لعذر فلا شيء عليه؛ ون تَرَكه لغير عذر» لزمه دم). 

() يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (777/4)» حيث قال: «ورُوِيَ عن الحسن أنه قال: 
لا شيء عليه» رواه يحيى القطان؛. عن الأشعث» عن الحسن في الرجل ينسى 
السعي بين الصفا والمروة» قال: ليس عليه شي. 

(5) أخرجه البخاري »)1۷۹١(‏ ومسلم (۱۲۷۷)» ولفظ مسلم: عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة» 
م ضره؟ قالت: «لم؟)» قلت: لأن الله تعالى يقول: ك ألضّهًا وَالْمرَوَةَ من سعارٍ 
اک [البقرة: ]٠١۸‏ إلى 5 الآية» فقالت: «ما اتم الله حج امري ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة. . 


0 E 


وفي حديٿ ار : ES‏ نا 
الحَديث فيه گلا" لكنه بتتبّع ظُرّقه صالخ للاحتجاج به 0 عدي 
عائشة فهو في «الضَّحيحَين»» وبعض ألفاظه في مسلم» وبعض ألفاظه في 


غيره“» وفيه: أنها أقسمت أنه «لا أتم الله حج مَنْ لم يسع بين الصفا 


والمروة»» فهذه حجة الذين قالوا بأنه ركنٌ. 


| ثم إنه ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص ألا نفرط في أمرٍ من 
لمر ما و جلي ل بل وي جو 


e OEE‏ ال اوا 
متاسککم». 


€ رل (فكندة مَنْ أَوْجبَهُ ما روي اَن I e‏ 


قو ا قن الله كنت عَلَيكُمْ السَّعْيَ2 رَوَى َا الحَدِيتٌ 
ا عَنْ الله بن المَوَمّل). 


.)1١9/7( وصححه الأَلْبَّانِنٌ فى «الإرواء»‎ »)٤٠٥/٤١( أخرجه أحمد‎ )١( 

OTe O‏ هين قال AES‏ عي فى 
«الكامل» بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد» والنسائى» وابن معين» ووافقهم» 
ومن طريق أحمدء الطبراني في «معجمهاء ومن طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم 
البيهقي في «سننيهما). . .) 

(۳) صححه الأَلْبَانِنٌ فى «الإرواء» .)1١97(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (7950)» عن عروةء قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحدٍ لَمْ 
يطف بين الصفا والمروة شيئّاء وما أبالى ألا أطوف بينهماء فقالت: بئس ما قلت 
يابن أختي» «طاف رسول الله ية وطاف المسلمونء وإنما كان من أهل لمناة 
الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون ن الصفا والمروةء فأنزل الله تيارك وتعالی : من 
0 حَجَّ آلِيتَ أو أَغْتَمَرَ قلا جاح عَلَيْهِ أن طوف بهما» [البقرة : 10۸[ ولو كانت 
aT‏ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما..»» وَصَحححه الألْبَانَيٌ في 
«الإرواء» (10۷1). 

() رواه النسائى (75514)» رَصححه الأَلْبَانَينٌ فى «المشكاة» (۲۷۷۳). 

(5) تقدّم. 


روآأه الافي 0 واي والحاكم ا وقلنا هر 
(O 5‏ 
صحيج: سن طر 
> تولم: (وَأَيْضَاء كإن الأضل أن َال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
س ت 2 4 


E‏ ع معد على الوجوب؛ لأنها أيدت بالقول» 
والرسول کيا قال : «خذوا)» وهذا أمرّ والأمر يقتضى الوجوب» وطالما 
لم يدلٌ دليل آخر على عدم وجوبه» أن يبقى واجبًا. 


> قول: (وَعُْمْدَةٌ مَنْ لَمْ يُوجبه: وله تعَالَى : إ0 صما اموه من 
ل ل َيه أن يصو بهما4» 


وه 


.)]١88 [البقرة:‎ 


فلا حرج عليه» لكن هذه الآية لها مناسبةٌء وهي أن بعضّ المسلمين 
تحرّج من السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه گان يوجد بهما صَنّمان» واحد 
على الصفاء وآخر على المروة» فكانوا 0 هذين الصنمين» > فوجدوا 
ل o‏ ا O A‏ 


ار 


تنك أو افك كلا جاح عليه أن 34 يها [البقرة: ۸١1]ء‏ أي: ألا 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۳۱/۲)ء حيث قال: «أخبرنا عبدالله بن المؤمل العابدي» 
عن عمر ين عبدالرحمن بن محيصنء عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة 
قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبدالدار قالت: «دخلت مع نسوة 
من قريش دار ابن أبي الحسين ننظر إلى رسول الله بي وهو يسعى بين الصفا 
والمروة» فرأيته يسعى وإِنَّ معزره لَيّدور من شدة السعي حتى إني لأقول: إني لا أرى 
رکبتيه» وسمعته يقول: «اسعوا؛ فإن الله كَتَب عليكم السعي». 

() تقدّم. 

() أخرجه الحاكم في «المستتدرك» .)۷۹/٤(‏ 

(4) تقدّم. 


Lam لح‎ 


يطوف نهم رلك تجن و الله قال و اا وا عن حدر ا 
إذاك: عما شهرنان مره شعائو اللا وإذ كاك کل :نوما تك مه 
المَتاسك» وعبادةٌ من العبّادّات» فيَنْبِغى أن نحَافظ عليهاء وقَدْ جاء عمل 
رَسُول الله كله بيانًا تف ونا ورد عن عائشة وء وما جاء عن 
الرسول #لِِ: إن الله كتب عليكم السّعيء قَاسْعُوا)0". 


< تولي: (كَالُوا : 3 مَعْنَاه آل يَطوف 24 ٠‏ وهي قِرَاءَةٌ ابن مَسْعْودٍ 
وَكَمَا کک ES: E‏ 0 َه كم أن ضارا (النساء: [1۷١‏ متاه 


0 


ضرا اس رسر ميو ^ 2 ود ا و 1 و 03 
85 يقول: وین 2 كم أن تضلوأه» أي : يُبيّن لنا؛ لعلا 
نضل» يُبيّن الله لنا طريقٌ السعادة وطريقٌ النجاة» إِذَا هناك لام التعليل 
محذوفة أي : مقدرة (لعلد تضلوا). 

> قولم: (وَضَكَمُو | حَدِيتَ ابْنِ المُوَمّلٍ!". وَقَالَتْ عَايْشَّةٌ: اليه 


عَلَى ظَاهِرِمَاء وَإِنَّمَا نَرَلَتْ في الأنْصَارِ). 


£ © 


وهنا الات ل سعرعب الاد رند اترا ال كن مها 
> تولم: (تَحَرَجُوا أَنْ يَسْعَوًْا بَيْنَ الصّمًا وَالمَوْوَةِ عَلَى ما گانوا 
يَسْعَوْنَ عَلَيْهِ في البجَاهِليّةِ)””". 


فَكانوا يعرفون أن هذا المكان مام فيه الأصنام» فوجدوا حرجا في 
أن يطوفوا فيه» بين الله 8 لهم بآنّ ذلك وقت قد ولى وأدبر وأنه قد 
جاء الحقٌء وزهق الباطل» وأن الباطل كان زهومًاء والله 8# قد مسح 
الجاهلية» وأرّال معالمها وأبطلهاء وأقام مَقَامها هذه الشريعة الإسلامية 
الخالدة الباقية التي لا تفنى لكثرة ما ينفق منهاء ولا تبلى بتعدّد ما يُؤْخَذ 


)0 تقدّم. 
زفق تقدمء وينظر: (نصب الراية» للزيلعي .(o¥ _ CI)‏ 
(۳) تقدّم. 


ا تت 
OEE‏ الخالدة المستقيمة التي قد حَوَتْ جميع ما يحتاج إليه 
العا فا اة الذنياء .وما يرك إلى ج ع ها البسوات 
والأرضء لمَنْ سلك طريق هذه الشريعة» e‏ لقول الله تعالى: 
E‏ انوا اميه إل وللرشول إا 5125 ل كك نكما أ 
أنه ل بقث" الم وقي وان او عرو 6 > [الأتفال: [Y٤‏ 


> قولم: (لِأَنَّهُ گان مَوْضِعٌ م کبائح المُشْرِكِينَ. وَقَدْ قیل : تم گانوا 
لا يَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ تَعْظيمًا لبَغض الأَضْنَام : مَسَأَلُوا عَنْ ذَّلِكَء 
َنَرَلْتْ هَذْوِ اليه مُبِيِحَةَ لَه ٠‏ وَإِنَمَا NE‏ إلى انها مِنْ أَثْعَالٍ 
الحَج ؛ انها صِنَدُ فغله کي تَوَائَرَتْ بِذَلِكَ الآثَارٌ أغون: وَصْلَ السَّعْى 
بالطّوَافٍِ”". القَوْلُ فِي صِمَيه وَأَمَا صِنَتَهُ كَإِنَّ جُْمْهُورَ العُلَمَاءِ عَلَى أن 
مِنْ سُنَّةٍ السَّعْي بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ أن يَنْحَدِرَ الرّاتِّي عَلَى الصَّمًا بَعْدَ 
القَرَاغْ مِنَ الدُعَاءِ). 


والإنسان عندما يصعد على حجرء ثم ينزل فيمشيء» فإذا جاء إلى 
المكان الذي كان واديّاء أسرع فيه» ثم يمشي» ثم يصعد على المروة» 
فقول كما قال على الصفاء وهو ما أشرنا إليه» ثم ينزل ماشيّاء فإذا ما 
جاء ء إلى ذلك المكان الذي بين العلمين اس وإنما يفعل هذه الأفعال 
٠‏ ا ماهوووت عازن ی نيوان 
سب أيضا' وار رسول الله عل وأن نَتَجِنّب ما جاع اله عه فين 
كتاب الله يك وفي س رسوله ملا واد دليل على هذا اد 5 
عمر هه عندما وقف عند الحجر السود وكيف كان حال شمر فى 
الجاهلية» وعمر بن الخطاب في الإسلام الرجل العظيم الذي إذا سلك 
طريقًاء سلكَ الشيطان طريقًا آخر غير طريقه» كان عمر © يقول للحجر: 


C' Ns 


.)۱۲۱۸( كما في حديث جابر» أخرجه مسلم‎ )١( 


6 تقدّم. 


ag, 


«إني لأعلم انلك عسي ا تنفع ولا تضرء ولولا ُي رأيتٌ رسول الله کل 
يُقبّلكء ما قبّلتك'» وَيَقف خلف رسول الله بي وهو يُقبّل الحجر 
ودموعه يكل تَذْرف وتسيل من عينيه» وهو كذلك يبكي وراءه إِنَّ ذلك 
اليل ركة القلب والخطوة والاتكجابة والاعلامي اللي اعفن فى عله 
القلوب» فأنار لها طريق الخير والرشاد. 


هَذَا يُذكرنا بقصة 1 إسماعيل”” عندما أتى بها إبراهيم أبو الأنبياءء 
6 في هذا المكان القحل الذي لا ماء فيه» ولا مرعى» ولا إنس» 
ليس معهما إلا سقاءٌ فيه ماءٌ» وجرابٌ فيه شيء من التمر» ثم يرجع 
ويتركهما في هذا المكان الموحش» ثم إن هاجر تسير خلف إبراهيم 
ال لمَنْ تتركنا؟ فلا يرد عليها ثلاث مرات» ثم تسير وراءه» فلما لم 
يرد عليها في بعض الروايات قالت: الله أمَرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: 
إذن لا يضيعنا. ل ل وبتوجيه منه» وهو 
الذي هداك إلى هذا الطريق» وأرشدك أن تحملناء وتأتي بناء فتضعنا في 
هذا المكان. وهذا ما حصل EE‏ جال لا يضيع أولياءه» ولا 
يغفل عنهم &: لإ م ل E‏ 
c1۸‏ م إِنًا لمن ا واا اموا ف et)‏ لديا ووم يفوم 
الْسْهَددٌ (©» [غافر: ١٥ء‏ ثم تعود الا لكتر ميق E‏ 
8 من هذه التمرات» وتُرْضع ولدها من ثديهاء وتمضي الأيام وهي 
ليست بكثيرة» وينتهى الماء» وكذلك التمرء فماذا تفعل بعدما أصبحت 
e‏ ف لكأن MEE CSE‏ كن رسف ا 
الأم التي نسيت نفسهاء لا يهمها أن تموت إنما تفكر في حالة هذا الطفل 
الرضيع الذي أصبح يتلوّى ويضربها من شدة الجوع» فما كان منها وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٥۹۷(‏ عن عابس بن ربيعة» عن عمر 4©45: أنه جاء إلى الحجر 
الأسود فمَبّله» فقال : «إني أعلم أنك حجرء لا تضرء ولا تنقع » ولولا أني رايت 
النبى بي يقبّلك ما قبّلتك». 

9 أخرجها البخاري .)۳۳٣٤(‏ 


1 شبن J‏ 
الأم العطوف الحنون إلا أن انطلقت إلى أقرب موضع لها وهو الصفاء 
فصعدت عليه» فلم تجد أحدًا يسعفها في هذا المقام بشيءٍء ثمٌّ نزلت من 
هذا المكانء فإذا ما مرّت ببطن الوادي الذي هو مكان السعي الآنء 
أسرعت؛ لأنها عندما تنزل لا ترى ابنها فلذة كبدهاء فَتُسْرعء ثم تذهب 
إلى المروة» وتفعل وتتحسس» وتمضي الأشواط السبعة حتى إذا كانت في 
اح جوم فنا وه “على اوو ی لوده عراف كسالا قطي 
وتقول: صه وصه» كأنها تقول لنفسها: اسكتي» وإذا به جبريل غ › 
يَنْزِل فيضرب بعقبه أو بجناحه الأرض» فيخرج ماء زمزم فتأتي إليهء 
فینشرح صَذْرهاء ويّطمئن فؤادهاء وتعود إليها البهجة› وا تجمع هذا 
8 لن يضيعهما في هذا المقام» 
وأن هذا الابن سيكون مع والده يبنيان بيت الله في هذا المقام» وتمضي 
0 ويبدأ هذا الطفل الرضيع يشب عن الطوقء ويكبر شيئًا فشيئّاء 
تي جماعة من a‏ يرون الطيورٌ تُحلّق حول الماء+فاستغريوا 

0 لان هذه أرضّ مقفرةٌء ليس فيها نبات» ولا ماءٌء فكيف تخل هذه 
الطيور في هذا المكان؟ فما كان منهم إلا أن جاء بعضهم ليتأكدء فَوَجِدوا 
الماءء فنزلوا عندهاء وتمرٌ الأيام» ويَكبر إسماعيل 5# ويتزوج من 
هذه القبيلة» ويأتي والده بعد فترة بعد أن تزوج ولا يجده في مکانه» 
ويسأل عنه» ويجد امرأته فيسألها عن حالهماء فتقول: نحن في كرب» 
وفي شددوّء وفي ضيق» ثم يحملها رسالةً لتبلغها زوجهاء فيأتي اال 
من الصيدء فيسألها: أجاء أحدٌ؟ فقالت: جاء رجلٌ وَضفه كذا وكذاء 
قال: وهل أبلغكِ شيئًا أو حمَّلكِ أمانة؟ قالت: نعم» فذكرت أنه سألها 
عن حالتهم» فذكرت لهء فقالت : وساي بأن أقول لك: غير عتبة بابك» 
فقال: أنتِ عتبة بابي» فطلّقهاء ٠‏ ثم تزوّج ا وبعد فترةٍ من الزمن يعود 
ولا يجد ابنه» وَيَجد تلكم المرأة الطيبة الصالحة» فيسألها عن حَالِهماء 
فتقول: نحن في خيرء وفي نعمةٍء وفي سعادة» وتصف له من الأوصاف 
لكر 6ه ا توما ا قالك + الما وا ی لان الا جد نيك 
في هذا المكان. إنما هي طيورٌ تَصاد؛ حيوان أو ماء يُشْربِء فذكرت لَه 


الماء خشية أن ينتهى »2 ثم ا بأن الله 


a 


ذلكَّ» فأوصاهاء قال: إذا جاء زوجك فقولى كذاء وأمريه أن يُمْسك عتبة 
بابه» ثم بعد ذلك يجيء بعد فترةٍء وعد ري ا نبلا للصيد» فيخبره 
بأن الله 4ه قد أمرهما ببناء هذا البيت» فيقول له: أطع ربك» والله تعالى 
يقول: واد رقم لهم الْقَوَاِعِدَ مِنَ ايت وإشمييل تا بل هنا إِنَّكَ أت 


َلتَمِيعٌ الْمَليمُْ €6€ [البقرة: .]۱١۷‏ 


> قولم: (قَيَمْشِي عَلَى جَبِلَيِهِ حَنَى يَبْلعَ بَظنَ المَسِيلٍ» فَيَرْمُلَ فيه 
حَنّى يَقْطَعَهُ إِلى ما يلي المَرْوَة). 


فبَعد أن يذكر الدعاء» يستقبل البيت» ويرفع يديه» ويكبر اا ۳ 
يقول: «لا إله إلا الله د لا شريك له. له الملك» وله الحمد. رَه 
على كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعدهء ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده»» ثم بعد ذلك يدعو" وعليه أن يختار لنفسه الدعاء 
النافع؛ إِنْ كان قد حَصَلتْ منك هفواتٌ أو تقصيرٌ في جنب الله 
فِيَسْأل الله الهداية والتوبة النصوح». وأن يعقد العزمَء ثم بعد ذلك ينزل» 
فإذا ما جاء بين العلمين» وهو المكان الذي كانت تُسْرعَ فيه هاجر أم 
إسماعيل» فعليه أن يسرع اقتداءً برسول الله كيد فإنه كان يسرع في هذا 
المقام حيث جاء في أحد الأحاديث ما نصّهُ: «أن إزاره كان يدور””', 
يعني: من شدة سرعة رسول الله ية لكنه يسرع إن وجد مكاثاء أما مع 
كثرة الزحام واختلاط الناس إن لم يستطع فلا يفعل. 


> تولم: (كِيَرْمُلَ فيه حى يَقْطعَهُ إلى ما يَلِي المَرْوَة). 
فَإِذًا جاء إلى المروةء صعد عليهاء وقال كما قال على الصفاء 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1١8(‏ وتقدّم. 

(۲) أخرجه أحمد (0777/40): عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: دَخَلنا دار أبي حسين في 
نِسَْرةٍ من قريش» والنبي 4 يطوف بين الصفا والمروةء قالت: وهو يسعى يدور به 
إزاره من شدة e‏ > وهو يقول لأصحابه: «اسعوا؛ فإنّ الله تب عليكم السعي»» 
وصححه الأليَانيُ ذ في «الرواء» (7/ا١1).‏ 


ومشى كما مشى» ذهابه من الصفا إلى المروةء وهذا شوظ. و 
إلى الصفا شوط آخرء وهكذا يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروة. 


< قتولم: (فَإِدًا ذلك وَجاوره مین عَلَى م سیر سیه حَنَّى ياني 
المَرْوَة فيرقّى عَلَيْهَا حى بدو له البَيْتُ). 

فغ أذ تمدن 3 اا ی غوت و 
أْیسرع» وإن كان من الذين يمشون برفق» فليفعل. 


> قول: (نُمَّ يَقُولُ عَلَيْهَا دخ ل 


الصَّناء وان وَمَتَ أَسْفَلَ المَروةء ااه عِنْدَ ويي E‏ عن 
المروة). 

ومراد المؤلف أن الصعود على الصفا والمروة ليس شرطًاء لكن 
الأرلق :والأفهن أن عه كينا نع ريز أن عق رهد كتتانت كر ارد 

على المسلم وتأتيه تَتْرى» فلماذا لا يغتنم الفرصة ويختطفها ليجدها 
ا ل ل ل ل ونع 
لي انط ور انمو لا فلك تن ية و كلت نكال تكو يذ 
0 ا ا ن ا یت < 4 20 ۷ والله تعالى لا يظلم 

: چوا يظَلر ريك 007 [الكهف: .]٤4‏ 


> قولي: (فتمبي على سَجِيّيهِ حَنَّى يَنْتَهِيَ إلى بَنِ المَسِبل» لذا 
ره رَمَلَ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِلَى الجَانب الَذِي يلي الصّمًا). 
مانع؛ لأن حقيقة القصد هنا e‏ الما هناك إنما هو مقاربة 
الخطى مع الا لكن القصد هنا الجري يعني : الإسراع؛ ولذلك فإن 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲٠١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن مَنْ لم يفعل 
ووقف فى أصل الصفاء أجزأه). 


الرسول ب كان يسرعء حتى في وصفه: «أنه يدور بإزاره حتى رأوا بعض 
(W0,‏ 0 
ساقه) . 


> قولة: (يَفْعَلُ دَّلِكَ سَبْعَ مَرّاتِء يَبْدَاً في كُلّ دَلِكَ بالصمًاء 
وت ت يَحيِم بالمروة). 

وَمَاجِر عليها السلام أيضًا قَدْ فَعَلتْ ذلك سبع مرات» إِذَّا هذه عبادةٌ 
شَرّعها الله 8# ليبتليناء وعلينا أن نَسْتَجِيبَ ونقومَ بهذه العبادة» قن مُعَلناء 
قالله 8# سيثيبنا على ذلك»؛ إن شكرنا موود 1 ون تت 
رک4 [إبراهيم: ۷]۔ 

> قولم: (فَإِنْ بدا بالمَرْوَة كَبْلَ الصّفَاء أَلْفِى دَلِكَ السو" . 

0 أذ" اطا أخطاء. نذا بالمروقة ل تح لد هذا ال :انا 
الذي لخبت له الذي بدأه من الصفاء كما لو أن اناا طاف الشوط 
الأول معكسًا بمعنى أنه بدل أن يجعل الكعبة عن يساره» جعلها عن 
يمينه» كذلك لا يجورء أو أن ااا طاف حول الكعبة ولم يستوعب 

> قولم: الِقولٍ رَسُولٍ اللو ڳل : «تَبْدَاً بِمَا بَدَاً اللَّهُ بوء تَبْدَاً 


و 


بالضََّا)"” "2 يريد قو كَوْلَهُ لَه تَعَالَى: بد إِنَّ أَلصََّعًا وال من عار آل 4 [البقرة: 


]ل وَقَالَ عَطَاءٌ : إن جهل . عبد بالمروةء جوأ 0 


والصَّحيح أنه لا يجزئ» ولا يُعْذْر في هذا المقام. 


(۱) تقدّم. 

(۲) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان 2)757/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من سُئَّةَ السعي 
بينهما أن يرمل في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليه» هكذا حتى يتم 
سبع مرات بين الصفا والمروة» وم بدأ بالمروة» ألغى شوظًا». 

(5:) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر /٤(‏ ) حيث قال: «وقد روي عن عطاء أنه إن 
جهل أجزأه. وروي عنه أنه لا يعتلٌ بهذا الشوط کما قال سائر العلماء». 


ومسي هك 


> قول: (وَأَجْمَعُوا عَلى أنه لَبْسَ في وَفْتِ السَّعْي قول مَحْدُودٌ؛ 


2 مَوْضِعُ دعَاءِ)”"'. 


ومرّاد المؤلف أنه لین له دعاء مخصو ص » وقد جاء في مواضع : 
«ريّنا آتنا في الدنيا ال بين الركنين» وجاء: «للّهمَ أنتٌ iD‏ 
ومنك السلام» حيّنا ربنا باللا اولك عاتييذاه كه الغالك E‏ 
يوجد دعاءٌ مخصوصلْ» وإنما يختار لنفسه الدعاء الذي يحتاج إليه في 
هذا المقامء وليتخيّر من الأدعية» مكف من كر الله» ومن طلب 
الهداية والاستقامة على دين الله» وليسأل الله 4# أن يعفو عنه؛ ولذلك 
قالت عائشة #6 لرسول الله كله : لَو عَلِمْتُ ْلَه الْقَذْرء تاد كيك امال 
ردي زاو بهِ؟ قال: «ثولي: اللّهمَ إِنَّكَ عفرو تح العفوّ ناغف 
ٍِ 2 


عني) 


- 


ولا بد من الإخلاص› وصدق النيّق» والإقبال على الله حتى يظفر 
بخيري الدنيا والاحرة: e‏ بتجارة لن تبور؛ ولذلك 
يقول الله 2 في عمّار بيته : وني موت َذْنَ ا ترف وي ڪر فما شف 


ر سو مل 


ف اندها E‏ ال 0 ا ا ا ا ر و 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (51//1؟)2» حيث قال: «وكراهية الحديث في السعي 
عليه جماعة العلماء في كراهية الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي إلا فيما لا 
بد منه؟ لأنه موضع دعاءا. 

00 أخر جه أبو داود (۱۸۹۲)» وصححه اااي في (صحيح أبي داود - الأم» (*156). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» EE .)١۸/١(‏ قال: كان النبي صل 
إذا دخل مكة فرأى البيت» رفع يديه وكبرء 5 «اللّهمّ أنتٌ السلا ومنك 
الام فحَيّنا رينا بالسلام» اللهم زد هذا البيت 3 تشريقًا وتعظيماء ومهابةً وزد مَنْ 
ححه أو اعتمره تكريمًا وتشريمًا وتعظيمًا ويرًا». 
ويُنظر: «مناسك الحج والعمرة» ر (50)» حيث قال: «ولم يثبت عن 
النبي بيه هنا دعاء خاص» فيدعو بما تيسر لهء وإن دعا بدعاء عمر: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» فحَيّنا ربتا بالسلام»» فحسن؛ لثبوته عنه 0 

(5) رواه أحمد (75/41). وصححه الألْبَانَيُ في «المشكاة» .)۲١۹۱(‏ 


Lang pe 


اي آصَلزة وليل ألروة ياف وما لتقب بيد الوب ولاسر 4 [الدور: 
[TY 1‏ ولا كَانَت النتيجة : © لحر لبجزيهم آله ا TT‏ 


تو ر 


واه يرق من اء ابكار اسساب + ©> اكور 


< تولم: ونت من حديث جابر 3 رَسول الله ية گان إِدَا 
رقف عَلَى الصّمًا يُكَبّرُ ئلانّاء وَيَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ 


8 له المُلكُء وَلَهُ المد وهو عَلَى كل شَيْءٍ ييز . 


فأنت حينما 3 تقول : ١‏ إله إلا الله أي لا ت ى إلا اللهء «لا 


2 


إله» تلفي عبادة أي معبود إلا الله » وهذه هي التي من ا جلها أ رَسَل الله ان 
الوا ا ا ين إل ين ا ا يت له إ1 
فأَعَبدُون 26 [الأنبياء: .]۲١‏ 


کم 
نت ا 
م 


7 لى ولد بع ف ڪل َة رسو اث عدوا‎ EE 
.]۳١ : اا ۴ ر4 [النحل‎ 
مر 20 8 رر‎ 
.]۳١ ویقول تعالى: «#واعبدوا اله ولا شرا پء صَيعا ¥ [النساء:‎ 


إنها'الشعادة» إنه الفوز والطفر.يخيرئ: الدبا والآخرة» أن تلقى الله 
تعالق وأنت على عقيدة صحيحةء E‏ 
عفائدنا» وأن تكون عقيدننا غلى منهج كتاب الله ق وعلى سنة 
رسول الل کی يقول الله 8#: اهو ال لآ إِلندَ إلا هو فادغوه 
لصي ك آل4 [غافر: 56]. 

ولمًّا جَاءَ رجل إلى رسول الله بيا قال: يا رسول الله أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فننادیه؟ فنزل قول الله تعالى: ودا سالک عکاوی َي 
قن E‏ ا دعوةً ألدّاعِ دا دان سبوا ل وَأَموْمِسُوا إلى ب 
يَرَشُدُوت © 4 (البقرة : ١‏ فالله 88 يغضب إن ا سؤالهء أما 
الإنسان فإنه يمل منكء والله تعالى يقول: «وَوَالَ ريم ادون أسْتَحِبَ 


د ل e‏ عن عبادق من جه دلخرت 4 [غافر: 
١٠]ء‏ ولنتحين المواضع التي يُسّتجاب فيها الدعاءء عند السجود مثلاء 
فاب :ها يكون: الد من ربه يعو ب درفنن يبلن كلق اليل 
الآخرء فإن الله وله ينزل كل ل لل كول للق وذ له وعظمتهء فيقول: هل 
من سَائِلٍ فأغطيه؟ هل من مُسْتَغْفَرٍ فأغفر له؟ هل من اب فأتوب 


0 شيشا الْكَيوت» (البقرة: 184]. 
2 م 2 2 َه ره 0 تر سر 7 خآ ر د 
وقال معهرو تن دب وَجِنَّةٍَ عرضها السَموات 
مج عم ۾ م ول ور 0 یہ سے 2 الیل 
َلْأرْضٌ أ الثين فقون فى السرا والضراء وألكطيين الْعَيظ 
وَالْمَافِين مینک 9 ولك إا لوا EY‏ 01 


ري و رو 


ظلموا نشم دكروا أله مَاسْتَعْفرُو# [آل عمران: ٠۴۳‏ - ١١٠]ء‏ والإنسان قَدْ 
تحصل منه خطاياء وقد تحصل منه ذنوتٌ» وقد يَقترف أمورًا في جنب 
الله؛ ولذلك كذ قتع لا أبوات الوا کور إل آله ا أنه ليو 
لعل ميخو تلترك ا والرسول ود غيم و الَو 

ا ذهب الله بكم وَلَجاء يفوم يُذنبون ثم يَستغفرون؛ فيغفر الله 
لهم > لكن ليس معت ذلك أننا تواصل الذنوت» قالإنساق الا يتغيمن 
نفسه» قد يذنب فيتوب» فيتوب الله عليه» فربما يعود إلى ذنبهء فتأتبه المنية 


فلا يجد فرصة. 


> قولي: : (يَضْنعُ ثم ذَّلِكَ تلات مَرَّاتِ ودعو وي و تة يَضْنَعٌ عَلَى المروَة مدل 
COD‏ 
ذلك) . 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٤۸۲(‏ عن أب هريرة أن رسول الله بي قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء تأكثروا الدعاء). 

6) أخرجه البخاري (95454): ومسلم (۸٥۷)ء‏ عن أبي هريرة 445: أن رسول الله كلا 
قال: «ينزل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر يقول: مَنْ يدعوني فأستجيب لهء مَنْ يسألني فأعطيهء مَنْ يستغفرني فأغفر له». 

)۳( أخرجه مسد )۷44( عن أبي هَرَيرة قال: قال سوك الله عه : «والذي نفسي 
بیده» لو لم نبوا اذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم). 

)4( تقدَّم. 


يمي يبدا | 227 4 
وبهذا يَنتهي كلام المؤلف عن صفتهِ 
> قولم: (القَوْلُ فى شروطه: وَأما شُرُوظةُ إِنَهُمُ انَمَقُو انمَقُوا 
of °‏ اي 2 ت م اف معدا 
مِنْ شَرْطِهِ الطهارَةَ مِنَ الحَيْض گالطوَافي سَوَاء ''؟ لِقَوْلِهِ ئي في حَديث 
عَايْشَةَ : «افْعَلِى 3 ما يَفْعَلُ الحاحٌء غير ل تطوفی بالبِيّتِ)). 


هذا الذئ ذكره:المؤلف: غير مسلم في الحقيقة » لأنه فرق بين 
الطواف وبين السعي» فالطواف لا خلاف أن الطهارة شرظ فيه» ولكنهم 
اختلفوا في الحدث الأصغرء هل يُشْترط أو لا؟ وكذلك أيضًا اختلفوا في 
الحائض إذا كانت هناك حالة ضرورة» هل تعتصب بثوب وتطوف؟ هل 
العلة لأجل الطهارة أو لأجل الك زاوف السني 1 اكاك ی 
E E OTE‏ الا يس "الانيان ا كيهان لك الو 
فعل ذلك» فهذا جائرٌء ولیس فيه شية» وأمًا هَذِِ الزُيادة» فهي لَيْست في 
حديث عائشة في «الصحيحين»: «افْعَلِي ما يفعل الحاحٌ عبرا الا تَطوفِي 
ال وفيا كلام ال 


ثمّ إنَّ السعي مختلفٌ فيه بين العلماء» فبَعْض العلماء يرى أنه ركن 
كالطواف» وبناءً عليه لو تركه الإنسان» سد : وبعضهم يرى أنه 
واجب» وعلى قول م يرى أنه واجبٌ كأبي حنيفة يجبره دم وهناك قول: 


)١(‏ وليس كما قال» وينظر : «الإقناع» لابن القطان ,)758/١(‏ حيث قال: «ولا أعلم مَن 
اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصريء فإنه قال: إن 
سعى على غير طهارة» وذكر قبل أن يحل أعاد» وإن ذكر بعدما أحل فلا شيء 
عليه). 

(۲) تقدّم. 

() يُنظر: ال ل 
فلا يدل على 5 E‏ ا لأن 6 يتوقف 0 تقدّم 5 تلت فزن كان 
الطواف ممتنعًا٬‏ امتنع لذلك. لا لاش شتراط الطهارة له). 


إنه سُنَّةَ وهذا قول ضعيف» لكن القولين القويين: الركنية والوجوب" 
> تولع: (وَلَا تَسْعَي بِيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةاء الْفَرَد بِهَذِهِ الرّيَادَةٍ يَحيَى 


رار 02 


عَنْ مالك دون مَنْ 2 عَنْهُ هذا الخد ER‏ 

لكن رواية «الصحيحين»: «افْعَلِي ما يفعل الحاج غير آلا تَطوفِى 
بالبيت» 0 وفي حديث تما «(اضتعی ما يصنع الحاج إلا أن تطوفى 
بالبيت»» وهو في الاصحيح سي : 

> تولع: (وَلَا خلاف بَيْتَهُمْ أن الطَهَارَةٌ لَبْسَتْ مِنْ شُرُوطِهٍ إلا 
الحَسَنَء انه شمه بالطوَافٍ). 

وَِهَذَا ينتهي الكلام عن شر واطة: 

> قولم: (القَوْلُ في تَرْتِسِهِ : و تراد که ان جَمْهُورَ العُلَمَاءِ انقو 
E |‏ لا ر ل و ا 57 < رع 
على أن السعيّ إنما E‏ وَأَنّ مَنْ سَمَى كَبْلَ أَنْ يَف 

2 0 

بالبیتِ› یرجع م قيَطوفٌُ وَإِنْ خَرَحَ عَنْ عَنْ مَكَة) 

E‏ أن انا سعى قبل أن يطوف. وفرق بين السعي للعمرة وبين 


(۱) تقدّم مفصلًا. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۳٦۹/6(‏ حيث قال: «أما قوله في هذا الحديث: 
ولا بين الصفا والمروةء فلم يقله من رواة «الموطإ»ء ولا غيرهم إلا يحيى بن يحيى 
فى هذا الحديت». 

5 (۳) 

)٤(‏ حديث أسماء بنث عُمّيس› خر جه (5)» وصححه الألبَانىٰ في «صحيح 
أبي داود - الأم» إننضك 36 وتقدّم لفظه 

)© وينظر : «الإقناع» لابن القطان AS‏ حيث قال: «ولا غلم من اشترط الطهارة 

في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري. فإنه قال: إن سعى على غير 

00 وذكر قبل أن يحل» أعَادء وإن ذكر بعدما أحلء فلا شيء عليه». 

(5) ويُنظر: «الإقناع» لابن القطان :)7558/١(‏ «ولا خلاف أن ن الطواف قبل السعي» وبه 
جاءت الآثار» واختلف فيمن سَّعَى قبل طوافه. وأجمعوا أن سن السعي أن يكون 
موصولًا بالطواف». 


يسيس سي سس د 


السعي للحجء وقد جاء عن الرسول ب أن رجلا سأله: سعيتٌ قبل أن 
أطوف؟ قال: «لا حرج“ » لكن هذا قد ورد في الحج» وليس معنى هذا 
أننا نتمسك بهء فلا بد أن نتجنّب الخلاف» أما بالنسبة للعمرة فلا ينبغي 
بأيّ حَالٍ من الأحوال أن يُقدّم السّعي على الطواف. وَإِنَْ فعل فإنه يُلْغى 
السعي» وَعَليه أن يَسْعى بعد الطواف. 

> قوله: (فَإِنْ جهلَ دَلِكَ حَنّى أَصَاب النّسَاءَ فِي العُمْرَ 
الج گان عَلَيْهِ ی ایل والهڏيٰء 2 عَمْرَةٌ ار 60 وَقَالَ 0 
ِن قعل ذَلِكَء فلا ثّ ر شيْءَ ا وَكَالَ 9 يي ذا حرج مِنْ مكة. 
ابسن عَلَيِْ اَن يَعُودَ وَعَلَيْهِ دم كَهَذَا هُوَ القَوْلُ في حُكم السّعْي وَصفته 
وَشْرُوطهِ 4 المَشْهُورَةٍ وَتَرْتِييهِ). 


أو 


١25 


2 عن أُسَامة بن شريك» قال: «خرجت مع النبي‎ »)٠٠٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
حاجاء فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول اللهء سعيتٌ قبل أن أطوف أو‎ 
قدمت شيئًا أو أخرت شيئّاء فكان يقول: «لا حرج»ء لا حَرجَ». إلا على رجلٍ‎ 
اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذَّلكَ الذي حرج وهلك»» وصححه الألْبَانيٌ‎ 
.)١97/6ه9( في «(صحيح أبي داود - الأم)‎ 

(۲) لمذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۳٤/۲(‏ حيث قال: «الركن الثالث 
(السعي) لهماء (سبعًا بين الصفا والمروة منه... (وصحته)ء أي : شرط صحته في 
الح والعمرة كائنة 5 طواف) آي طواف کان» ولو نفلا). 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (4//ا9: »)٩۸‏ حيث قال: 
«(وشرطه) ليقع عن الركن... (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم)». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۸۸/۲٤)ء‏ حيث قال: «(ويُشترط 
تقدّم الطواف عليه ولو) كان الطواف الذي تقدم عليه (مسنونًا كطواف القدوم)؛ لأن 
الى كل إنما سَعَى بعد الطواف» وقال: «لتاځذوا عني متاسككم). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/۲۳۲)ء‏ حيث قال: «وذكر عبدالرزاق قال: 
سألت الثوري عن رجل بدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت» فقال: أخبرني ابن 
جریج» عن عطاء: يطوف بالبيت» وقد جزى عنه). 

(6) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى »)51٠/7(‏ حيث قال: «ومن الواجبات كون 
الطواف وراء الحطيم» وكون السعي بعد طواف معتد به» وتوقيت الحلق بالمكان- 


0 


فمن يقول: عليه دم يرى أنه واجب» وهناك مَنْ يرى أنه ليس عليه 
شي ء؟ لأنه يراه س وَجَمُْهور العلماء يروك أنه ركنٌ» ولذلك يجب أذَاوه 
كالحال بالنسبة لطواف الإفاضة. 


انتهى المؤلف من الكلام على السعي» وسيتتقل إلى الحديث عن يوم 


التروية. 
[الحْرُوجُ إلى عَرَكَةً] 


٠‏ وهو في الحقيقة الخروج إلى منى؛ لأن منى قبل عرفات» ولعله 


خطا. 


قال المصنف رحمه الله رحمةً واسعةً: (وَأَمًا الفِمْلٌ الّذِي يَلِي هَذًَا 
الفِعْلَ لِلْحَاجّ. فهر الحُرُوجُ يَوْمّ التَرْويَةِ إلى مِنَى). 

فبَعْد الفراغ من السك الأول وهو العمرةء يأتي الحُرُوجٌ إلى متى. 

> قولم: (وَالمَبِيتٌ بها لَبْلَهَ عَرَقَةَ). 


وسميتْ متى؛ لكثرة ما يُسَال فيها من الدماءء لكن المبيت في منى 
ليلة التاسع ليست واجبةًء وإنما هي ما انناف العلياة جيك 4 1 إن 
الخروج إلى متى» وأداء الصلوات الخمسة فيهاء والمبيت فيهاء كل ذلك 
سنّة فَعلّها رسول الله بي" وَفَعلها الصحابة مِنْ بعدهء فلو أن إنسانًا 
خرج إلى عرفات مباشرة لما فاته واجبٌ من واجبات الحج» وإنما يكون 
تزه س قح المعو لا زلى بالل زهو يودي هذا الك العظرية 


= والزمان» وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف» ولبس المخيط› وتغطية الرأس 
والوجه» والضابط أن كل ما يجب بترکه دم» فهو واجب». 
(۱) سيأتي. 
(؟) أخرجه مسلم »)١5١18(‏ عن جابر: «... فلما كان يوم التروية» توجهوا إلى منّى» 
فأهلوا بالحج» وركب رَسُولُ الله كله فصلى 9 الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثم مكث فليا حتى طلعت الشمس. . 


Gm pi 


الحسنات» فإنه بأمسٌٌ الحاجة إليها. 


> قولت: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن الإِمَامّ يُصَلَي بِالئّاسٍ بِمِنَّى يوم التَّروِيَةٍ 
ال ا 0 وَالِعِشَاءَ بها 0 


> تولة: إلا أَنّهُمْ أَجْمَعُو ماغل وجا الل لد طا 
صِحَةٍ الح لِمَنْ ضَاقٌ عَلَيْهِ الوَقْتُ)”". 


ومَرَاد المؤلف الخروج إلى ف والبقاء فيهاء والمبيت ليلة 
ا لنشن من شروط ا ولا من واجباته› وإنما هو من سئن الحج 
التق إن فعلها أثيب عليهاء وَإِنْ ترکھاٍ فلا إثمَ عليهء لكنه ترك أمرًا فاضلاء 


و ا 


ّى عَرَقَةَ وَوَكَهُوا بِهَا). 


وانتقلَ المُؤلّف إلى الحديث عن يوم عرفة» وكان الْأَوْلّى به أن يُشير 
إلى نمرة؛ لأن ارول اهندم خرج من مئى متجها إلى عرفات إنما 
ضربّت له قبة بتّمرة» وتّمرة قريبة من عرفة» بل هي ملاصقة لهاء وهناك 
من العلماء مَّنْ يرى أنها من عرفة» والرسول ئي ضربّت له القبة» ومكث 
ها على د زالنف N‏ 


للق يُنظر: «الإقناع» لابن القطان ۷4/1( حيث قال: «(وخكي عن ابن عمرّ أنه كان 
يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وچ بمنى » د ثم يَعْدو إذا طلعت الشمس 
إلى عرفة. وهي سه معمؤل بها تة بإجماع » فعلها ل الله عله ولا شيء 
عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء» عن جابر: ..١‏ . وأمر بِقَبّةِ من شعر تُضْربٍ له بنمرة» فسار= 


0مك ات 


E AO Oy‏ فو رتاه فوا إذا 
الرسول ية مَعَل ذلك» لكن هل هذا نسك أو غير نسك؟ 
العْلّماء مُحُتلفون فيهء والظاهرٌ أنَّ هذا نسكُ؛ لأنَّ الرسول كله أقَام 
بها هذه الفترة» وليس شرطًا أن يبقى بها الإنسان» فلو بقى فى عرفة» كفاه 
ذلك ولا حاجة» لکن الرسول بلا ضربّت له القبة» أي : الخيمة» وأقام 
فيهاء وأقام المسلمون» فلما زالت الشمس رَكبٌ ناقته القصواء» وذهب 
إلى عرفات. 
5 و .2 ا oI‏ 5 م 50 رةس 00 ميو #2 
> قولم: (الوقوف بِعَرَقَةَ : وَالقَوْلُ فى هذا الفِعْل يَنْحَصِرٌ فى مَعْرفَةٍ 
حكمه. ..). 


الح إِنّما يبدأ فع من عرفات» أي: أفعال الحج» لكن سبق 
ذلك نيّة الدخول في النسشك» وهذه النية إنما هي ركنٌ في الحجء وهي 
كذلك ركنٌ في العمرة» وليس معنى هذا أن لبس الإحرام إنما هو الدخول 
ك7 لذن الكفون قن الت فوسو أن لين الإرا و واترة E‏ 
حرق يعلنك 341 تتضد الحم :أن ر يوان ا الت یخان 
فتقول: لبيك حجسَاء لكن أفعال الحاج وأعماله إنما تبدأ بالوقوف بعرفة. 


والوقوفُ بعرفة ركنٌ من أركان الحج» ومتى فاته الإنسان يكون قد 
فاته الحج» فلا يمكن تعويضهء ولا يمكن الرجوع إليه بعد وقته» فوقَتُه 
محددٌ بالإجماع من وقت زَوَال شمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر ليلة يوم 
النحرء وَهناك مِنَ العلماء مَّنْ يرى أن الوقت يطلع من بعد طلوع 
الفجر"» لكن المُجمع عليه هو من وَقْت الزوال إلى وقت طلوع الفجر 


= رسول الله بي ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله با حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضُريّت له 
بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له...٠.‏ 

(۱) تقدّم. 

(؟) سيأتي بيانه. 


Gg # سس‎ 


من ليلة يوم النحرء أي: ليلة العاشر”""» هذا هو وقته» والوقوف في هذا 
الوقت حتى ولو مارا أو حتى نائمًا واقمًا على أي حالة يعد وقوفًا"» لكن 
لو بقى الإنسان بنمرة» ومنها انطلق إلى المزدلفةء لا يكون قد وقف بعرفة» 
وناك ال فلننتبه حتى لا نضيع أعمالناء ولا نكون كالتي نقضت غَزْلها. 


< مر له 1 وقي 2 صِمَبَهِ صفته. وَفِي شروطة) أمّا ا حكم لوقو 
بِعَرَئَةَ كَإِنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى اك ركن مِنْ أَرْكَانٍ الحج)”". 


(۱) ينظر: «الإقناع» لابن القطان »2)719/5/1١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن مَنْ وقّف بها 
يوم عرفة قبل الزوال» وأفاض منها قبل الزوال أنه لا تكن بهاء وإن لم يرجع 
فيقف (يعدة) أو فو ليلته تلك قبل الفجر: فقد فاته الحج»؛ اتی مذهب 
الحنايلة. 

(۳) لمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (2))005/5 حيث قال: «(قوله: لأنَّ 
الشرط الكينونة فيه)» أي: في محل الوقوف المعلوم من المقام... والمراد 
صاحء أو مكرمّاء أو جنا أو مارًا مسرعًا). 
ولمذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۴۷/۲)» حيث قال: «(ولو مر)ء 
أي: كان مارًا بشرطين أفاد الأول بقوله: (إن نواه»... فكأنه قال: إن نوى 
الوقوف» وعلم بأن المار عليه هو عرفة» ولكن عليه دمٌّء فالاستقرار مط واجب 
(أو) كان متلبسًا (بإغماءٍ) حاصل (قبل الزوال)» واو بعده حتى طلع الفجرء ولا 
م عليه). 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري ».)٤۸۷/١(‏ حيث 
قال: «مَنْ حصل في عرفة بنية الوقوف أو) بنية (غيره من طلب غريم أو ضائع أو) 
حصل فيها (مارًا أو جاهلا) بهاء ولو ظنها غيرها (أجزأه) لخبر مسلم: «وقفت 
هاهناء وعرفة كلها موقف)› (ویجزئ النائم) حصوله فيهما ولو استغرق الوقت بالنوم 
كما في الصوم (لا المغمى عليه والسكران والمجنون)». 
ولمذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتى »)٤۹٤/۲(‏ حيث قال: «(فمن 
حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظةء ولو مارًا بها أو نائمًا أو جاهلًا بها). أي : 
بأنها عرفة (وهو من أهل الوقوف) بأن يكون مسلمًا عاقلا محرمًا بالحج (صح 
حجه)). 

(۳) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان ۲۷٥/1(‏ - ۲۷۷)ء حيث قال: «والوقوف بعَرّفة فرض 
مجمعٌ عليه في موضع معين. .. وأجمعوا أَنْ لا حج لمَنْ فاته الوقوف بعرفة». 


E TN: 


6 سقط ها :ولا عيدا فلو أن اسان هل دود عرفت 
لا يَعْذْر بجهله. ولو أنه أخطأ فلا ينفعه» لكن لو أخطأ المسلمون جميعًاء 
فالصورة هنا تختلف. كما لو ظنوا أنه اليوم التاسع فتبين أنه العاشر» أو 
تبين أنه الثامن إلى آخره» هذه مال أخرى. 

> قول: (وَأن مَنْ فاته فَعَليّْهِ حَج قَابلٌ). 

«ححٌ قابل»» يعني: في سنة قابلة؛ لأنه هنا لم يَسْتفْد من حجه» 


2 


والرسول بل يقول: «الححّ رة . 
0 (وَالهَدَيُ في قَوْلٍ نره ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: 
«الحَحٌ عَرَ ع كذ ). 


EE‏ رق كلها موقت رفوا س ن ع 


7 صِفَنهُ : قَهُوَ تل .0 ِلَى عَرَكَةَ يَوْمَ عَرَكَةَ َيل 


ا عو فنا زالف الحسيوة ركاف وده إل عرفاهن 
E O E‏ حرطي الا 


> قولم: م جْمَعَ بَيْنَ الظهْرٍ وَالعَصْرٍ فِي أَزَّلٍ رفت الظهْر). 
إذاء الرسول بي صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعًا يعني : 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۸۸٩(‏ عن عبدالرحمن بن يعمرهء أن ناسا من أهل نجد أتوا 
رَسُولَ ا الله ييه وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديّاء فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة 
جم قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحجء اباع رت ی ل ی و 
إثم عليه» ومَنْ تأخر فلا إثم عليه)» وصححه الأَلبَانيُ في «المشكاة» .)۲۷۱٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۵)» عن جابرء في حديثه ذلك: أن رسول الله کي قال: «تحرتُ 
ماهناء ومئّى كلها محر ٠‏ فانحروا في رحالکم» ووقفت هاهناء رف كلها موقف. 
ووققت هاهناء وجمع كلها موقف». 

(۳) سيأتي. 


ل لج[ س 


جمع تقديم» N‏ وكان ذلك أيضًا في يوم جُمُعة. 
وناك العلا 1ل ر ال هة هك بالنسبة للحجاج؛ لان الرسول ويا 
خطب او ثم بعد ذلك ان المؤذن» كف الصلاة e‏ ا 
صلاة الظهر› ثم E‏ الصلاة > فصلى بالناس صلاة العصرء وهذه مسألةٌ 
شاي الخلااف فيها» متی بودن لهذه الصلاة؟ هل يكون أثناء الخطبة» أو 
بعد الفراغ منها؟ 

> قولم: (ثمّ وَقف حى تَيب الشمْس). 

والمُؤلّف هنا قد اختصرَ فَالإِمَامُ يطب الناس» وَفِي هذه الخطبة 
لبتن لوه اسك ال لآن الحا او قالع أو ارذ الأعظم 
إنما يحتاجون إلى معرفة مناسك الحج؛ اقتداءً برَسُولٍ الله ييي يبيّن 
الخطيب لهم ما يَحُتاجون إليه من مناسكه» حكمٌ الوقوف بعرفة» أين 
يقف المسلمون» هل هو في كل مكان؟ ما هي الأدعية التي يَنْبغي أن 
يفعلوها؟ 


ونحن نجد أن رسول الله بل قد أوتي جوا r.‏ 
الأحاديث الصحيحة : «أغطيت خمسًا لم يَعْطهنّ أحدٌ من قبلي. . 3 
وذكر منها أنه أغطي جوا مع الكلمء یات بالكلام القليل الذي يحمل يحمل 
المعاني العظيمة بمعنى ا يضع أسسًا وقواعد؛ ولذلك رأينا أن 
رسول الله ي وضع اسسا وقواعد من قواعد الإسلام» ومما تكلم عنه 
الرسول ييه في ذلك الموقف العظيم: الا وعد و الارسول عل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۱۸)ء عن جابر: «. . فأتى بطن الوادي» فخطب الناس... ثم 
أذن» ڌڏ ثم أقام فَصلَّى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ل مد ا ا 
رسول الله يل حتى أتى اا ور مر ل اشمات رصن 
حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. . 

(۲) أخرجه ا c(YAYY)‏ ر «(o¥¥)‏ ولفظه» عن بير هريرة أن 8 الله 3 
قال: «تُضّلتُ على الأنبياء بت : أغطيت جوا مع الكلمء ونْصِرْت بالرعب» وأحلّت 
لي ا وجُعلّت لي الأرض طهورًا ومسجدّاء وأَرُسلتٌ إلى الكَلق كافةء وخم 

بي الَيُون». 


وبين خطورته على على المجتمع» وقد جاء في كتاب الله ك من التّحذير 
والتّهديد من العا الاه ا د ذلف كانه يأذن بحرب من الله 
ورسوله» وبين ¿ الرسول كله أنه لا مُحَاباة في دين الله لادنيك فال ِن 
زا أضعه آنا هو ربا العباس»"» والعباس هو عم رسول الله كَل 

أ الرسول ييه بأقرب الناس إليهء وهو عمه» ونجد أن رسول الله لا 
00 عن السرقة في قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي 
فأخفتهاء اع سرقتهاء قال الرسول يلخ «لو أن فاطمة بنت محمد 
رقت لتطعت يدها > وهي اة رسول اله كله وها من الفكانة 
العظيمة عنده ما لهاء ا أن تسرقء ولكن الرسول كيل أراد أن 
يبين أن هذا هو دين الله» ودين الله لا يختلف الناس فيه في المعاملة» 
فهو حقٍ 0 والله تعالى يقول: #3 إن أله يا يمرم أن ا لمكت اله 
رر اظ 07 


ټل 
5 ص 234 ار مجر خا 0 59 0 ب 
اهلها واا حكتثر بين الثاين أن کو بالمدل إن أله شیا ییک بد إنّ آله كن 
س ص و 
سميعا بصيرا 5 ©4 [النساء: .]٥۸‏ 


هله هي أحكام ال الإسلامية» وهي الي يحتاج المسلمون إلى 
تطبيقها في كل مكانٍء لا في بلدٍ واحدٍء أَوْ في بعض البلادء والبلاد التي 
EG VG A SENE‏ ما AES‏ وها كله 
بفضل الله ل وبفضل تطبيق هذه الشريعة الإسلامية. 


م 


لله 


00 فيما بيننا » 37 00 علا قاتنا 2 رينا 3 كذلك ر 7 ين الرسول ا 
حرمة الدين» وحومة عرض المسلمء وأنه له HT‏ اك بحقٌّ 
أخيه المسلم بغير 


)١(‏ أخرجه مسلم .)11١18(‏ عن جابر: «... فخطب الناس وقال: (إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا ألا 
كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي 0 . وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا 
أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب. . 


(۲) أخرجه البخاري .)۳٤۷٥(‏ ومسلم (1584). 


ع 


حت AE‏ 
> قول: (وَإِنَمَا اتَمَقُوا عَلَى هَذَاءٍ لان هَذِهِ الصّمَةَ هي مُجْمَعٌ عَلَيْها 
من فعله 255). 
كما جاء فى حديث جابر الطويل وغيره» فإنه وصف لنا حَجّة 
١ r:‏ 
رسول الله یا 


> قوله: (وَلَا خِلاف بَيَْهُمْ أن إِكَامَةَ الحَجّ هِيَّ لِلسُلْطَان 
الأغظّم). 


هذا هو الأصلء وله أن ينيب مَنْ يشاء. 


کل راز لمن نقد ال طان الأغظم لذلك»: انه صل 
وو يا كان الان او 6 أو مد 


وهذه قاعدة جديدة من قواعد الإسلام» وأن الإسلام إنما جاء بجمع 
الكلمة» ومعلومٌ الحالة التي كان عليها العرب في الجاهلية» كانت كلمتُهُم 
0 لا يَلُتقون عند كلمةء 0 يَجمعهم حدٌ؛ ولذلك - الله له : 
واذگروا مت لطر یکم إذ کن اعدا کات ين فلؤي سبحم نميو إخوة 
وک عل كنا مقر بے أكر قت ينا ككلك ييا اله لكل عي ن 
دون [آل عمران: .]٠١*‏ أما المسلمون فإن كلمتهم واحدة» #إ: 
لومون لِحَوَدٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ كما قال الله تعالى. 


ويقول الرسول &: «مَثّل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد)””. 


.)1١7١18( أخرجه مسلم‎ )١( 
حيث قال: «أجمعوا على أن كل مَنْ وَلِيَ‎ »)55/١( (؟) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان‎ 
شيئًا من أمورهم  عن رضا أو غلبة - واشتدت وطأته من بر وَقَاجر» لا يلزمهم‎ 
الخروج عليهم بالسيف» جاروا أو عدلواء وأجمعوا على أن يُغْرِى معهم العدوء‎ 
ويُحَج معهم البيت» وتُدْفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء وتُصِلَّى معهم الجمّع‎ 

والأعياد). 
(۴) أخرجه البخاري 2)501١(‏ ومسلم (5085). 


وي E‏ 
ويقول كَكه: «إنما المَسْلم للمسشلم کالشان يقد يعض ما 


وَائْلهُ تَعَالَىٍ يقول: الاس إا حَلْفَسَرٌ ين دگر وأ اني وجعلكي شعو 
E TEES‏ نک [الحجرات: .]١‏ 


إِذَّاء بهذا بي يَتَميّر المسلمون بعضهم عن بعض» فالميزة التي يرتفع بها 
بعضهم عن بعض إنما هي تقوى الله 4 وطاعتهء هذا E‏ السوي 
الذي وَضعه الإسلام» فالإسلام يجمع كلمة المسلمين › والله تَعالَى E‏ 
من الخلاف والتنازع : وول" رعو انسلو ويَدْهَب رک [الأتفال: 45 
0 کا أ کدی رفوا i‏ م دما جم الات اوليك ب عدا 
عطي © [آل عمران: 3٠١6‏ ین اترم قي و ل أ وا 


لي 1 


ومنو الله واليوو الأ لك حي وَأَحْسَنٌ اوی [النساء: 04]. 


1١ 


ا 


ع 


> تولم: (وَأن السّنَةَ في دَلِكَ أن يَأَتِيَ المَسْحِدَ يِعَرَكَة وار قم 
الاس ذا رَّالَتِ الشَّمْسُء حَطبٌ النَّامنَ ‏ كما قُلْنَا ‏ وَجَمَعَ بَيْنَ الظهْرٍ 
وَالعَضر» وَاخْتَمُوا في وَفْتِ أَذَان المُوَذْنِ بِعَرَقَةَ لِلظَهْرٍ وَالعَضر؛ كَقَالَ 
مَالِكُ : يصب الإِمَامُ نو يَمْضِيَ صَدرٌ مِنْ حُظْبتِهِ أو بَعْضها)". 


يعني : جزءًا كبيرًا منها 
> قولم: ل يُوَذْنْ المُوَذْنْ وَهُوَ يَحْطبُ. وَكَالَ الشَّافِعِيُ”': يُؤَدنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸)» عن أبي موسىء قال: قال رَسول الله يلِ: «المُؤْمن للمُؤمن 
كالبنيان شد بعضه بعضًا). 

)( تقدَّم. 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» .)٤٤/١(‏ حيث قال: «(قوله: ثم بعد فراغه... إلخ) 
فيه نظرء ولفظ «المدونة»: متى يؤذن المؤذن يوم عرفةء أبعد فراغ الإمام من 
خطبته» أو وهو يخطبهاء قال: ذلك واسع إن شاء الله» والإمام يخطب» وإن 
شاء بعدما يفرغ من خطبته. فقول المصنف: «ثم آذن»» يُخمل على أن المراد: 
ثمّ بعد الشروع في الخطبة أذن» وبعد الشروع فيها صادق بكون الأذان في 
الخطبة أو بعدها». 

(4) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/945؟). حيث قال: «وحين يفوم إلى الخطبة الثانية- 


ام الك كس م بزل وقي مدن الصَّلَاةٌ وَبهِ 
تَشْبِيهًا بِالجمُعَةٍ وَكَذْ حَكى ابْنُ تاع عَنْ مَالِكِ أ: ئه ال الاذان بعرقة 


£ 0و 


بعد جُلُوسِ الإمَام E‏ 


والأقرب من هذا كله أن المؤدّن إنما يؤذن بعد فراغ الإمام من الخطبة. 


> تولم: (وَفِي حَدِيثِ جا جَابرٍ أن اللي كل لما رَاعَتِ الشفس» أي 
بِالقَصْوَاءٍ َرَخَلْتْ له وات بَظنَ الوَادي» فُخَطبَ الاس ت اَن 


بال اقام فل ال نم اقام فل 000 

للمنسك الذي كان عليه رسول الله كَل وأنه عندما جاء خطب الناس» ثم 
بعد ذلك قام المؤذن فأذن» ثم أقامء قال: ق يا بلال فأذّنْا ثم 3 
بإقامة الصلاة» فَصِلَّى بالناس الظهرء ثم أقيمّت العصر فصلّى» و 


- يؤذن للظهرء فيفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن من الأذان للاتباع: رواه 
الشافعي». 

)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۲۲/۲) حيث قال: «(قوله: فيجلس بينهما)» أي: 
جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة: يبتدئ الخطبة إذا فرغ المؤذن من الأذان بين يديه 
كخطبة الجمعة. وقال أبو يُوسَّف: يخطب الإمام قبل الأذان» فإذا مَضَى صدرٌ من 
خطبته» أذن المؤذنون). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار) لابن عبدالبّر (06/5””): حيث قال: «وقال أبو حنيفةء وأبو 
يُوسف» ومحمد: إذا صعد الإمام المنبرء أححذ المؤذن في الأذان» فإذا فرغ الإمامء 
قام المؤذن فخطب» ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاةء ويه قَالَ أبو ثور). 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر »)۳۲٥/٤(‏ حيث قال: «وححَكى عنه ابن نافع آنه 
قال: الأذان إذا قام بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة». 

(5) أخرجه 0 (۱۳۱۸)» عن جابر: «... فخطب الناس... ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا. . ٠.‏ 


(J ا‎ 


مذهب اح ومعه اغ وهو الذي يلتقى مع الأحاويق” 


فغ أن قف عدي أن تقد الك لو حص غير :ذلك :فيز 
جائرٌ ولا يؤثرء لكن الأوْلَى أن يكون بعد الفراغ من الخطبة كما في 


(DD r 
8 خلت قا جابر‎ 


> قولت: (وَلَمْ يُصَلّ هما سيا ُمّ رَاحَ إِلَى المَؤْقِفٍ))0". 

ومراد المؤلف أن الرسول كك لم يتطوع بينهماء فهل الإنسان في 
مثل هذه الحالة يتطوع؟ كذلك سيأتي في مزدلفة أن الرسول كل جمع بين 
ا والعشاء جمعٌ تأخير*. 


> قولت: (وَاخْتَلّفُوا: مَل يُجْمَعٌ يَبْنَ هَائَيْنِ الصَّلَاتَيْنٍ ِأَدَائَيْنِ 
وَإِقَامََيْنِ َو باَدَانِ وَاحِدٍ وَإَِامتَيْنِ؛ كََالَ مالك : يُجْمَعٌ بَيَْهُمَا انين 


8 
ا عو - 


ت o27‏ ر (VI ^ 5 CV,‏ 
وَإِقَامَتَيْنِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ ( وابو حزيفة 3 وَالكَوْرئُ وا تور 


)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (591/5)» حيث قال: «(فإذا فرغ من خطبته» نزل 
فصلى الظهر والعصر جمعًاء إن جاز له) الجمع كالمسافر سفر قصر... (بأذان) 
للأولى (وإقامتين)). 

(Y۲)‏ ينظر : «المخني» لابن قد قدامة (2)756/0, حيث قال : «وقال أبو نَوْرٍ : يُوَذّنْ المؤذن إذا صَعد 
الإمام المنبر فجلس» فإذا و قام الإمام فخطب. وقيل E‏ 
وحديث جابر یدل على أنه أذن بعد فراغ النبي ي من خطبته» وكَيّفما َا ل فَحَسقٌ). 

)۳( تقدّم. 

(4) عند قول المصنف: «القول في أفعال المزدلفة». 

)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» »)٤٤/۲(‏ حيث قال: «(وجمع) استنانًا (بين الظهرين) جمع 
تقديم (إثر الزوال) بأذانٍ وإقامةٍ للعصر من غير تََهْلٍ بينهما. . . (قوله: بأذان» وإِقَامة 
للعصر)» أي : بأذانٍ ثانٍ كما هو مذهب المدونة. . . وهو الأشهر). 

0) بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۱/١۳۲)ء»‏ حيث قال: «ولو جمع جمع تقديم أو 
جمع تأخير» وَالَى فيه» وبداً بصاحبة الوقتء أذن للأولى في الصورتين دون الكّانية 
بلا خلاف» وإن بد بغير صاحية الوقت» وَوَالَى بينهما» ٠‏ لم يوؤذن للثانية بلا خلا في» 
وفي الأولى الخلاف السابق» بودن لها على الراجح ويقيم للثانية فقط؛ لأنه لا 
جع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذانٍ وإقامتين»» رَوَاه الشيخان» من رواية جابر). 

(۷) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي »)۲٤/۲(‏ حيث قال: (ثم صل بعد الزوال الظهر = 


د 5 5 f‏ 
دقف سسستتتت چ شرح بداية المجتهد ع 
ر ر ر 6 سم سوبع ر 6< ت و مامه 
وجماعة : مع تھا ادان واحد وَإِقَامَيْنَ)”"2. 


() 


وهذا هو مذهب اهنك »> وهر مذهب جمهور ال 


الذي جاء في حديث جابر وغيره. 


مه و ر واس ا (f)‏ ِو ر صو 6م سام و 
< قولم: (وروي عن مالك مثل فولِهم غ٠‏ وروي عن احمد انه 
عمد مهمعد مده )©( 


5 زفت 
مثل الجمهور" . 


> قولم: (وَالحْجَة لِلشَّافِمِيَ حَدِيتُ جابر الطويلً). 


= والعصر بأذانٍ وَإِقَامَتين بشرط الإمام والإحرام)؛ لما روى جابر أنه عليه الصلاة 
والسلام 3 «(صادهما باذانِ وإقًامتین». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (2©755/5 حيث قال: «واختلف العلماء في الأذان 
للجمع بين الصلاتين بعرفة» فقال مالكٌ: يُصليهما بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي» 
والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابهء وأبو ثورء وأبو عبيد» والطبري: يجمع بينهما 
بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» بإقامة لكل صلاة. وقد روي عن مالك مثل ذلك» والمشهور 
عنه وتحصيل مذهبه ما قدمناه». 

(0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۹1٤)ء»‏ حيث قال: «(فإذا فرغ من خطبته» نزل 
فصلى الظهر والعصر جمعًا إن جاز له)» الجمع كالمسافر سفر قصر. (وتقدم) في 
الجمع (بأذانٍ) للأولى (وإقامتين) لكل صلاة إقامة». 

(۳) الحنفية والشافعية والحتابلة» وتقدّم. 

(4) ينظر: «حاشية الدسوقي» »)٤٤/۲(‏ حيث قال: الأوجمع) استنانًا (بين الظهرين) جمع 
تقديم (إثر الزوال) بِأَذَانٍ وإِقَامَةٍ للعصر من غير تفل بينهماء ومَنْ فاته الجمع مع 
الإمام جمع في رحله. . . (قوله: بأذانٍ وإقامة للعصر) أي: بأذانٍ ثان)». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)49١/5(‏ حيث قال: «(فإذا فرغ من خطبته» نزل 
فصلى الظهر والعصر جمعًا إن جاز له) الجمع كالمسافر سفر قصر. (وتقدم) في 
الجمع (بأذانٍ) للأولى (وإقامتين) لكل صلاة إقامة». 

(5) تقدّم. 


ا م cn‏ 
يعني : حجَة الشافعي وجمهور العلماء ایت جابر فيه الذي وصف 


Og‏ بن 

> قولم: (في صِمَةٍ حَجْه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - وَفِيْه٠أنه‏ 'صَلَى 
الظَهْرَ وَالْعَضْرَ د وَاحِلٍ وَإِقَامَيْنِ)”” 4 كما قلناء وقول مَالِكِ مَروي 
عن ابن مسَعُوو)0 


وَهَذا موقوف على ابن مسعود» ولكن الأَوْلَى أن نأخذ بما رفع إلى 
رسول الله هَل وَهْوَ الذي جاء في حديث جابر الطويل,, وأن الأصل أن 
تنفرد كل صلاة بأذانٍ وإقامةء لکن هنا جمع ي وفعلل الرّسول كانه قد 
جاء بيانًا لقوله يلله: «حُدُّوا تي مناسككم” . ناطق تياك 
رَسُول الله عله فيتْبِغي أن نفعلّه. 


و ٤‏ چن مس ور عه ۹رر 2 6< 

> قول: (وَحْجتَهُ أن الأضل هو أن تفرد كل صَلَاةٍ , ۆه 

ولا خلاف بَيْنَ العُلَمَاءِ اَن الإمَامَ لَوْ لَمْ يَحْطبْ يَوْمَ عَرَقَةَ كَبْلَ الظهْرٍ أن 
صَلَائَهُ جَائِرَةٌ بخلاف الجُمُعَق)"”. 


ومراد المؤلف أنه لو لم يخطب للصلاة يعني: فأذَّنَ للصلاة 


فَصلّى الظهرء ثم أقيمت الصلاة» أي: صلاة الظهرء ثم بعد ذلك أقيم 
لصلاة العصر فصلاهاء فهذا جائزء لكنه خلاف سنة رسول الله 6؛ 


)١(‏ تقدّم. 

(0) تقدّم. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١۳۲)ء‏ حيث قال: «وحجة مالك» ومن قال 
بقوله في ذلك: ما رواه إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن حميد أبي 
قدامة: أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين» وإقامتين» وَعَن ابن مسعود 
مثل ذلك بالمزدلفة». ويُنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۹۳/۳). 

(5) تقدّم. 

(5) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (711/1)» حيث قال: «وأجمعوا أن الإمام إِنْ 97 
بغير خطبةء أَجرأه: وأنه يسر القراءة» ويقصر إن كان مسافرًا)». 


لأن الك ون الك أن هذه اله نه هى ورو ومواهظه. وفيها 
رسمٌ للظريق السوي الذي ينبغي أن يسيرَ عليه الحجاج في أداء 


e OE‏ القِرَاءةَ في هَلِهِ الصَّلَاةٍ سرا 

انها مَفْصُورَةٌ إا گان الإِمَامُ مُسَافِرًا("2. وَاختفوا إِذّا گان الإمَام ميا 
هَل يَفْصْرٌ بِمِنّى الصَّلاةً يَوْمَ التَرْويَة وَبِعَرَكَةَ يَوْمَ عَرَقَة وَبِالمُرْدَلِفَةٍ ليل 
الّحْرٍ إِنْ گان مِنْ أَحَدٍ هَذِهِ المَوَاضِع؟ فَثَالَ مالك" وَالأَوْرَاعِي؛ 
وَجَمَاعة : سُنَةٌ هو الْمَوَاضِع ال أكانَ مِنْ أَمْلِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ. 
e‏ 


وَقَالَ النْوْرِيٌ: وأو حَنِيفَةٌ وَالشَّافِعُِ: وَأ نَوْرِء وَدَاوَدٌ : لا يَحَورَ أن 
يَقْصْرَ مَنْ گان مِنْ أَهْلٍ يَلْكَ المَوَاضِع)'”. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) ينظر: «الشرح الكيير» للدردير .)٤٤/۲(‏ حيث قال: «(وجمع) الحاج العشاءين استنانًا 
(وقصر) العشاء (إلا أهلها)ء أي : المزدلفة› فيْتمُون (كمنى وعرفة)» أي: أمُلهما 
يتمُون» ويقصر غيرهم للسُنّه». 

)٤(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر »)۳۳١/١(‏ حيث قال: «قال أبو عمر: وبما ذهب 
إليه مالك في هذا الباب» قال الأوزاعي: ومن حجتهم أن رسول الله كيا وأصحابه 
لم يُصلوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين» وسائر الأمراء لا يصلون هناك إلا 
ركعتين» فعلم أن ذلك سنة الموضع؛ لأن من الأمراء مكيًّا وغير مكيٌ وأن 
عبدالله بن عمر كان إذا جاوز بمكة» أتمء فإذا خرج إلى منى قصرء وبه قال القاسم 
وسالم وإسحاق بن راهويه». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (757/5”): حيث قال: «قال أبو حنيفة» والثوري» 
وأصحابهماء وأبو ثور» وأحمد» وإسحاق» وداود» والطبري: مَنْ كان من أهل 
مكة» صلى بمنى وعرفة أربعّاء لا يجوز له غير ذلك» وحجتهم أن مَنْ كان مقيمّاء 
لا يجوز له أن يصلي ركعتين» وكذلك مَنْ لم يكن سفره سفرًا تقصر في مثله 
الصلاة» فحكمة حكم المقيم». 


ولمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» .)٠٠٥/۲(‏ حيث قال: «وأطلق = 


ا gf‏ ان 


8 > ا E‏ 
وهاو فک 


> قولم: (وَحجَةٌ ما نه لمْ يُرْوَ أن أَحَدًا Say‏ 


أَعْنى : يَعْدَ سَلَامِهِ مِنها. رححة ةه الفريق | الثانى البَقَاءُ عَلَى الأضل المَعْرُوفٍِ 

أن القضرَ لا جور إلا ِلْمُسافر حق يدل ١‏ لديل عَلَى التَخْصِيصٍ. 

وَاخْتَلَّفَ العُلَْمَاءُ ء۶ في وجُوب الحمعَة بِعَرَفَة وَمِنَىء فَقَالَ مَالِكڭ ^ : 

لا تجبٌ الجُمّعَةٌ بِعَرَمَةَ ئ ولا بمِنّى إلا" ايام | خة. لا لِأهْلٍ مك 

GF َه إن ء‎ o o f 

و لِعَيْرِهِمْ إا أن يَكُونَ الإِمَامُ مِنْ أَهْلٍ عَرَفَة. وَقَالَ الشَافِعِي مثل 

= الإمام» فشمل المقيم والمسافرء لكن لو كان مقيمًا كإمام مكة» صلّى بهم صلاة 
المقيمين» ولا يجوز له القصرء ولا للحجاج الاقتداء». 
ولمذهب الشافعية. يُنظر : المخني المحتاج» للشربيني (۲/* °( حيث قال: «(ثم) 
بعد 0 من الخطبتين (يُصلّي بالناس الظهر والعصر جمعًا) تقديمًا للاتباع في 
ذلك» روا ه مسلمء ويقصرهما أيضّاء والقصر والجمع هناء وفيما يأتي بالمردلفة 
للسفر لا للك »> فيختصان بسفر القصر كما مر في باب الجمع بي بين الصلاتين». 
ولمذهب الحنابلةء ينظر : «(كشاف القناع» للبهوتي )441/۲( حيث قال : «(ويفتتحها 
بالتكبير يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته» والدفع من عرفات والمبيت 
بمزدلفة وغير ذلك) من الحلق والنحر (فإذا فرغ من خطبته» نزل فصلى الظهر 
والعصر جمعًا إن جاز له) الجمع كالمسافر سفر قصر). 

)١(‏ ذكرناه مفصلا 

(0) يُنظر: «شرح الخرشي» (/2)771) حيث قال: «وجمع بين الظهرين أثر الزوال 
(ش)» أي: ثم إذا أذن بعد الخطبة يوم عرفة» يجمع بين الظهرين أي: الظهر 
والعصر بعرفة جمع تقديم بأذانٍ ثانٍ وإقامة للعصر... ولا ينبغي لأحدٍ ترك 
جمع الصلاتين بعرفة» ويصّلي الظهر ولو رافق جمعة». ويُنظر: «المدونة»» لابن 


القاسم .)٤۸۲/۱(‏ 
(۳) في جميع النسخ بثبوت أداة الاستثناء «إلا»» والمعنى يستقيم بدونهاء وهذا ما أفاده 
ق محقق المطبوع. 


)£( يُنظر : (امغني المحتاج» للشربيني )0۹4/۲(« حيث قال : «فإن کان يوم جمعةق ترج 
بهم قبل الفجر؛ لأن السفر يومها بعد الفجرء وقبل الزوال حرام» فمحلّه فيمَنْ تلزمه 
الجمعة ولم يمكنه إقامتها بمنّى» فإن حدث فيها قرية واستوطنها أربعون كاملون» = 


َلك إلا أنه يَشْتَرِظ فِي وُجُوبٍ الجُمُعَةٍ أَنْ يَكُونَ هُتَالِكَ مِنْ أهْل عَرَكَةَ 


َون رجا على ملكو في اشير راط هَذَا اعد لي الحم وال أَبُو 
ا إا گان ا الج مِمَّنْ لا فصر ر الصَّلَاة ا بِهِنّى ولا بِعَرَقَةَ 


ے 


صلی بِهِمْ فِيِهًا الجُمْعَةَ َا صَادَفَهًا. وَكَالَ أَحْمّدُ”": إِذَا گان وَالِي مَكَةَ 
و رو تر 
أ إذا توفوف E‏ الختهة E E‏ وترم الساك 


> قولم: e‏ شَروظة 5 هو الوُقُوفٌ ِعَرَقَةَ بَعْدَ الصّلاةِ). 


= صلوا فيها الجمعة لتمكنهم من إقامتهاء وإن حرم البناء ثم ويجوز خُرُوجُهم بعد 
المجرء ولم يُصل النبي كه الجمّعة بعرفة» مع أنه قد ثبت في «الصحيحين» أن يوم 
عرفة الذي وقف فيه النبي بيه كان يوم جمعة). 

)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» .)۱٤۳/١(‏ حيث قال: «(وجازت) الجمعة (بمئّى فى 
الموسم) فقط (ل) وجود (الخليفة) أو ميو الحجاز أو العراق أو مكة» ووجود 
الأسواق والسككء وكذا كل أبنيةٍ نزل بها الخليفة» وعدم التعييد بمنى للتخفيف (لا) 
تجوز (لأمير الموسم)؛ لقصور ولايته على أمور الحج حتى لو أذن له جاز (ولا 
بعرفات)؛ لأنها مفازة». 

(1) يُنظر: «مسائل أحمد» لأبي داود السجستاني (۱۸۲). حيث قال: «سَمعتٌُ أحمد سيل 
عن الجمعة بمئّىء فقال: لا جمعة بمنّى»ء قلت: فكانت الجمعة يوم التروية؟ قال: 
إذا كان والى مكة بمكة» يجمع بهم. قيل لأحمد: يركب من منى» فيجىء إلى مكة» 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۳/۲)ء» حيث قال: «(ولم ينو استيطانًا لزمته 
بغيره)؛ لعموم الآبة والأخبار رولا يؤم فيها). أي : الجمعة 2 لزمته بغيره) ؛ لعدم 
الاستيطان» وللا يصير التابع متبوعًاء (ولا جمعة بمنى وعرفة نضًا)؛ لأنه لم ينقل 
فغلها هناك وللسفر». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (2#”374/4 ۳۲۹).ء حيث قال: «واختلفوا فى وجوب 
الجْمُعة بعرفة ومتّى...وقال أبو ثور: إذا كان الإمام من أهل مكةء جمع يوم 
الجمعة بعرفة. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان والي مكة بمكةء جمع بها. وقال 
عطاء : يجمع بمكة إمامهم ويخطب). 


رمي هك 


اتی إل الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم و وَعَلى هذه 
الساحة العظيمة» وهذه الأرض المنبسطة التي جعلها الله يل مشعرًا من 
مشاعر الإسلام. وجعل الحج الأكبر فيهاء فالمسلمون الذين جاؤوا 0 
هذا النسك إنما يجتمعون كلهم على صعيد عرفة» فانظر إلى هذه الأجناس 
اليقفنقة ب" يعدو الألران الى اله الؤتياة شن لذ SUS LS‏ 
قلبه» وغاية جهده» وضرب الأرض شرقًا وغرباء لَمَا استطاع أن يظفرَ بهذا 
العدد» وقد 0 راغبين مقبلين؛ لأنهم أجَابوا دعاء الله؛ دعاء 
إبراميم عي : وان فی الاس الي 53 رصا و ڪل صَامر 
ا قَجّ ميتي %3 [الحج: ۷ فتجد أن أرقن عرفات تموج 
بهذا الجمع 3 من المؤمنين› كليم جاؤوا طاعة لله يل جاؤوا 
تاركين وراءهم كل ما يَشْغْلهم من هَذْوِ الحياة الدنياء فما أوقفتهم تجارة 
وو رلا رجانه وا اول إغعوان- ولا اندقف كل ذلك 
سوه أو تَناسَوهء وجاؤوا إلى هذا المكان مطيعين لربهم» منيبين إليه» وفي 
هذا المقام تشكب العبرات» وتسيل الدموع على الوجنات؛ لذلك نجد أن 
رسول الله ية يقول: ١حَيْر‏ الدّعاء دعاء عرفةء وأفضل ما قله أنا والنبيُون 
م ل إله ؤلة الله رحد فرت لد له انفلك وله اتد وهو 
على کل شيء قدير»”"". 

إن الله تعالى في ذلك الموقف العظيم يباهي بذاك الجمع الكبير 
العظيم ملائكته» فيقول: «انظرُوا إلى عبّادي. أَنَونِي شا فا ٠‏ اھدگ 
أني قد غفرت لھ" فلا بد أن شل ذلكم الموقف. وأن نجه فيه 


.)۲۹۹۸( أخرجه الترمذي (9086)» وصححه الأَلبَاننٌ في فی «المشكاة»‎ )١ 

© اأخرجه ابن سيان ۸ عن ای آل عن جار قال قال رر أل له ٠»‏ 
من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجةاء قال: فقال رجل: يا رسول الله 
هن أفصّل أم عدتهن جهادًا في سبيل الله؟ قال: «هُنَّ أفضل من عدتهن جهادًا في 
سبيل اللهء وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله إلى السماء الدنياء 
فيباهي بأهل الأرض آهل السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي شعنًا غبرًا ضاحين » 
جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي» ولم يَرَوا عذابي» فلم ير يوم أكثر عتما من 
النار من يوم عرفة»» وضَعَفه الأَلبَانيُ في «الضعيفة» .)٦۷۹(‏ 


amg 


إلى الله بقلوب صادقة» ونخلع عدا كل الأسباب التي تباعد بيننا وبين الله 
وأن نزيل كل واسطةٍ تقف في طريقنا مما يوصلنا إلى الله 4ء وأن 
نسأل الله اة في هذا الموقف الجليل ما نحن ا الحاجة إليه» فيجب 
a‏ ليلاي تياد لا 
ينفع › فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالقيل والقال» ولا بالأحاديث التي 
بها ا ا جو ر فى هذا الامو ا يمدي أن 
نتفرغ لذلك كما فعل رسولنا ی فبعد أن فرغ من صلاته» ركب على 
ناقته» وذهب إلى الصخرات قرب القبلة» ودعا الله 1" فلنكثر من 
الدعاءء رانا بين يدي الله 88 ولنسلم أنفسنا له ل فإنَّ مقاليد 
الملك بيده له ولنتوجه بقلوبنا إلى الله #. ولنفوض أمورنا كلها 
إليه يللَء ونحن نعلم علم اليقين أنه لا ملجأ لناء ولا مناص» ولا مفرّ 
من الله إلا إليه. 


هذه مواسمٌ عظيمة» ومواقفٌ كريمة» ربما لا تتكرر في حياة 
المسلمء ولا يكفي في هذا المقام أن تسيل دموعناء وأن تتألم 
قلوبناء وربما قد تذوب أفئدتنا شوقًا إلى الآخرة» وإلى ما يقربنا 
إلى الله کک بل يني أن ناخد من ذلك «درسا آنا ققدم تفى اشنا 
ونطهرها في هذا المقام» ونعود إلى اللهء ونتوب إليه توبةٌ نصوحًاء 
a‏ ترم إلى ما a‏ لكا قار ركنا 
سيئةً في حق الله أو أخطاءً في حمق حَلقه» والرسول يي في هذه 
المرافف “قال إن دماءكم وأموّالكم وأعرّاضكم حرام عليكم ا 
00 هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا فليبلغ الشاهد 

لغائب» اللهم هل لقت 

كان ية يرفع سبّابته إلى السماءء فيرد عليه أصحابه ذه : 

نعمء الهم فاشهد» اللّهِمَ فاشهد» نعم نشهد أن رسول الله ل قد اتم الله 


.)١5١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وتقدّم.‎ 


2221 


به الدين» وأتم به النعمة» وأن الله 8# رضي لنا هذا الإسلام ديتاء وأن 
الرسول ييل قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله 
حق E‏ ورسول الله 4 يقول: «مَنْ َج م فلم يرفث»› ولم يفُسقء رَجَعٍ 
من د 7 وَلْدقَة أنه لايع وال ان يقول: الح اشير ولوت 
فسن وض فهک الح لا رمت ولا صو ولا دال [البقرة: 1۹۷]ء إن 
كان هناك جدال» فينبغي أن يكون في الحق» وإن كان هناك كلام» فليكن 
في ذكر الله 88 عملا بقوله: وان نذا و ا بذکر آل أ 
پزڪر آله علي بُ (©4. 
> قولہ: (وَدَلِكَ أَنَهُ لَمْ خلب ا اَن رَسُولَ الله يله بَعْدَمَا 

8 ال وَالعَضْرٌ بِعَرَفَة ار قف بِحِبَالِهًا دَاعِيًا إِلَى الله تَعَالَىء 
وَوقف معة 09 مَنْ حَضَرَ ل عُرُوبِ الشّمْس). 

والرسول بيه ركب بعيره» ووقف عليه» فيشرع الآن أن نجلس على 
السيارات» وإن فعلنا ذلك فذاك شىء طيب» وإن وقفنا دون أن نتأذى 
بالك قله ما وإ اساسا قل مان حت لو كان ان ا 
متكّاء فكل ذلك جائزء والله 4 لا ينظر إلى صورناء وإنما ينظر إلى 
قلوبنا وأعمالناء وما يهم في هذا الموقف أن يحسن القصد والعمل لله بل 
وأن يلح في الدعاء. 


7 ميم‎ da 


> قولج: (وَأَنَهُ لَمّا اسْتَيْقَنَ عُرُوبَهاء وَبَانَ لَه دَلِكَء َع مِنْهَا إلى 
المْدلمة» . 


.)٠۳٠١( ومسلم‎ »)۱٥۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء عن جاير: حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلةء فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمسء وذهبت الصفرة قليلّاء حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله ية وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول 
بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة السكينة». كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها 
قليلا حتى تصعد» حتى أتى المزدلفة). 


Gem سس‎ 


ومن العلماء مَنْ يقول: إن الوقوف يبدأ من فجر يوم التاسع» وهذا 
قول عند الحنابلة'''» ولكن القول المشهور الذي أجمع عليه العلماء" : 
أن الوقوف يبدأ من وقت الزوال (زوال يوم التاسع) إلى فجر اليوم 
العاشر» هذا هو وقت الوقوف بعرفة» فْمَنْ وقف ‏ كما جاء في الحديث - 
أي ساعة من ليل أو نهار» فِقَدُ أدرك ا وليست القضية قضية 
مرورء فعلينا أن نقف في هذه الأماكن الطيبة المباركة التي يباهي الله بنا 
ملائکته» ولنتجه إلى الله 01 حتى نخرج بغنائم عَظَيمَةٍ من هذا الموقف. 


(T2 2 


> قولة: (وَلَا خلات بَيْنَهُمْ أن هَذَا هُوَ هُوَّ سنه الؤُقُوفِ بعرفه 2 
و ا ِعَرَقَةَ قَبْلَ الرَّوَالِ وَأَقَاضَ مِنْه قَبْلَ الزَّوَالٍ - 


0 عراوك د ا نلف لكقه فول ستيه اقول رر العلا 
هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم› وأنه من وقت الزوال» ولا مانع 
أن ياتى الإتسان قبل الزوال» لكن .لا ينبغئ أن يتضرف» والؤقوف 


)١(‏ وهو المشهور عندهم. ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/4٤۹٤)ء‏ حيث قال: 
«(ووقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة)؛ لحديث عروة بن مضرس . . ٠.‏ 
وينظر: «المغني» لابن قدامة (۲۷۳/۳). 

(0) سيأتي مفصلًا. 


(۳) أخرجه أبو داود (١١۱۹)ء‏ عن عروة بن مضرس الطائيء قال: أتيت رَسُولَ الله كا 
بالموقف يعني بجمع» قلت: جلت يا وسوا اله من جيل طبن الات مطيي. 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حبل ! اوقلت عليدء نيل ل نين ضع ؟ تقال 
رسول الله اة : امن أدرّك معنا هذه الصّلاق وأتى عَرَفات قبل ذلك ليلا أو نهارّاء 
فقد تم م حه وقَضَى تفڅه)› رصخحه ا في الاصحيح ابي داود 5 الأم) 
.)1١ 1/05‏ 

(؟) ينظر: «الإقناع» لابن القطان »)۲۷٦/١(‏ حيث قال: «رأجمعوا 9 مَنْ وقف بها يوم 
عرفة قبل الزوال» وأفاض منها قبل الزوال أنه لا بعتدٌ بهاء وإن لم يرجع فيقف 
(بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر: قد فاته الحج». 

(ه) تقدَّم مذهب الحنابلةء وهم يُصححون الوقوف قبل الزوال. 


E ec 


المشروع الصحيح الذي نقتدي فيه برسول الله ع هو من بعد الزوال ال 


> قولم: (وَآنهُ ِن لم يَرَجِعْ , فَيَقِنكْ بعد الزَّوَالٍ أو فف من ليله 


ِلْكَ قَبْلَ ظُلُوع المَجْرِ كَقَدْ كانه الحج)0". 

فلو قدر أن إنسانًا وقف بعرفة قبل الغروب بدقائق» فهو لا يَحُلو من 
واحدٍ من أمرين: إما أن يعود فيقف إلى الغروب» وهذا لا شىء عليه»› 
وإما أن يستمرٌ في خروجه متجهًا إلى المزدلفة» ويكون قد ترك واجبّاء 
فة د َعَلينا أن اكنقة و ولتقتدق يتشتكه الذى 
قال: «حَُذُوا عي متاسککہ»» أنه أفيفتات E‏ 


> تولم: (وَرَوِيَ عَنْ عَيْدِاللَهِ بن مَعْمَرٍ الدَّيلِيٌ). 
والصحيح أنه : يعمر. 
وله رقا > سيقت شرل الله كه يَقُولٌ: «الحَج عَرَقَاتٌ 


o o o o‏ 2 ت ی ي 2 ي 
قَمَنْ درك عر كيل أن يطل الخ كَفَدْ أَدْرَكَى وهو حديث انفرد به 
هَذَا الرَّجُلٌ مِنَ الصَحَابَة إلا أنه مُحمَع لی . 


لمن معت آنه بجي a‏ السحييفين ابل E‏ 
صحته .2 فهو حديث صحيح؛ ولذلك ١‏ أخذ به العلماءء وأجمعوا على هذا 


ا 


للك تقدّم خلاف الحئابلة في ذلك. 

فق سيأتي مفصلًا. 

۳( تقدّم. 

(6) أخرجه الترمذي ».)۲۹۷١(‏ عن عبدالرحمن بن يعمرء قال: قال رَسُولٌ الله ية : 
«الحج عرفات» الحج عرفات» الحج عرفات» أيام منى ثلاث قن مَل في يَوَمَنِ 
َك نم ڪه وس َا 5ل نَم عي [البقرة: ۳)» ومن أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجرء فقد أدرك الحج»» وصّححه الأَلبَانيُ في «المشكاة» .)۲۷۱٤(‏ 


حبع لحك 25 . سردي ' 


> قولت: (وَاخْمَلَهُوا فِيمَنْ وَقَف بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزّوَالِ ثم دَقَعَ نها 
َبْلَ عُرُوب الشَّمْس؛ كَقَالَ مالك : عَلَيْهِ حح كَابلٌ إلا أن يَرْجِعَ قَبْلَ 


المَخْر). 


- 


هذا فيه تشبية» ولكن الصحيح أنه ليس عليه حجّ قابل» وإنما هو 
مخيرٌ بين أمرين : إما أن يرجع ولا شيءَ عليه» وإما أن يذبح كيشّاء وهناك 
شروط معروفة فى الذبيحة. 


> قولم: (وَإِنْ دقع مِنها قبل الإِمَا م“ وَبَعْدَ إل 2 و 4 ا 


وَبِالجْمْلَةٍ: فَشَرْط صِحََةٍ الوقُوفٍ عِنْدَهُ ا يَقِف لَيْلا. وال جنر ا 
العُلَمَاء : مَنْ وَقَفَ يِعَرَقَة بَعْدَ الزّوَالٍ فَحَحَهُ تام لذ کم كيل الوب 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقى» (۳۷/۲)ء حيث قال: «(قوله: وأما الوقوف نهارّاء فواجتٌ 
ينجبر بالدم)» أي: تركه عمدًا لغير عذرٍ لا إن كان الترك لعذرء كما لو كان مراهقًا 
فلا دم. وما ذگره من أن الوقوف نهارًا واجب ينجبر بالدم بخلاف الوقوف ساعة بعد 
الغروب» فركن»ء لا ينجبر بالدم» هو مذهب مالك وهو خلاف ما عليه الجمهور. 
قال ابن عبدالسلام: والحاصل أن زمنّ الؤُقُوف موسمٌ. وآخره طلوع الفجر. واختلفوا 
في مبدئهء فالجمهور أن مبدّأه من صلاة الظهرء ومالك يمول من الغروب» ووافق 
الجمهور اللخمي» وابن العربي» ومال إليه ابن عبدالبّر». ويُنظر: «الاستذكار» 
.(A1/6)‏ 


(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر »)۸١/6(‏ حيث قال: «فقال مالكٌ: إن دفع منها قبل 
أن تغيب الشمس» فعليه الحج قابلاء وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام» 
فلا شيء عليه» وعند مالك : أن مَنْ دفع من عرفة قبل غروب الشمس» ثم عاد إليها 
قبل الفجرء. أنه لا دَمّ عليه». 


وينظر: «حاشية الدسوقى» (۳۷/۲)» حيث قال: «وأما الوقوف نهارّاء فواجب ينجبر 
بالدم» ويدخل وقته بالزوال» ويكفي فيه أي جزءٍ منه» هذا إذا استقر بعرفة» بل (ولو 
مر)ء أي: كان مارًا بشرطين» أفاد الأول بقوله: (إن نواه)ء وأفاد الثاني بمفهوم 
قوله الآتي: «لا الجاهل»» فكأنه قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المارّ عليه هو 
عرفة» ولكن عليه دم؛ فالاستقرار مطمتنًا واجب». 


إلا آَنَهُمُ احْتَلَقُوا في وُجُوبٍ الدّم ليو ود الخنهوز كد 
عَرُوَةَ بْنِ مُضَرّسٍ) وَهْوَ حَرِبتٌ مُجْمَعٌُ عَلّى کته 


فالرسول ي ما ترك جبلًا إلا وقد مر به مع ما عندهم من 
نقص في المال» ونقص في الركب» وما يجدونه من عناءٍ ومشققَء 
له يل يريد بنا ال ولا يريد بنا العسرء وعندما فرض علينا هذه 
العبادات وغيرها لم يشق عليناء» وإنما ليعلم المحسن من المسيء» 
والمطيع من غير المطيع: الى حَقَ الوت وله 1 AEC‏ 


عملا [الملك: ۲]. 


فلنتسابق إلى جنات عدنء فإنها منازلنا الأولى» وفيها المخيّمء هذه 
الأماكن التي يُمُكن أن يَتتافس فيها المتنافسون» ويتسابق المتسابقون»› 
ويسارعون إلى مغفرةٍ من ربّهم» هذه الأماكن التي ينبغي أن يقدم المسلم 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (۳۷/۲)» حيث قال: ((ومَنْ وقف 
بعرفة ساعةً من الزوال إلى فجر النحرء فقد تمّ حجه ولو جاهلًا أو نائمًا أو مغمّى 
عليه)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ «وقف بعد الزوال»» وهذا بيان أول الوقت» 
وقال: «مَنْ أدرّك عرفة بلَبْلٍء فقَدٌ أدرك الحجّ. ومن فاته عرفة بلَيْلٍء فقد فاته 
الحج»» وهذا بيان آخر الوقت» ولم يفصل بين أن يكون عالمًا بعرفة أو لم يكن» 
فيُشْترط فيه الحصول فقط). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج" للهيتمي »2)١١١/4(‏ حيث قال: «(فلو) 
(وقف نهارّاء ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد) إليها قبل فجر النحرء أو ليلا 
فقط (أراق دمّا)» وهو دم الترتيب والتقدير (استحبابًا)؛ لخبر: «فقد تم حجه»» ولو 
وجب الدم لنقص حجه» واحتاج للجبر (وفي قول يجب)؛ لأنه ترك نسكّا (وإن عاد 
فكان بها عند الغروب فلا دم)؛ لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلا في 


الحج: «(والوقوف بعرفة إلى الليل) على مَنْ وقف نهارًا... (ومن ترك واجبًا) لح 
أو عمرة (ولو سهوّاء فعليه دم)). 
(۲) لعله يقصد: عروة بن مضرس. 


GA e, 


فيها ذوب قلبه وفؤاده» ویقبل على الله هه معرضًا عن كل ما سواه هذه 
هي المواضع اضيا ار كر او ل دريف وا 
الب اف 35 قال في شأن المجاهدين: لن آله أُفْيرَى ت الزن 


مج يري سر r‏ 3 


و ص ع 
شه انوم يأك لمم الكنة بيت فى سيل له يفون ورت 


0 و 3 موسو و انحل الا ءال وس اوفك بعهرو م او 
ما 2 ممصم م 
کم الى ايع بي [العوبة: ١١١]ء‏ يلك اة الق ورِثُ من 


ا 

1١ 

CA f 
Ww 
b^ 


يتب @4 [مريم: .]٦۳‏ 
> قولت: (قال: «آَنَيْتٌ رَسُولَ الله يلل بجَمْع ؛ قل له 7 

وح 0 مَنْ صَلَّى هَذْهِ الصَّلَامٌ م ووت هذا الوق 

قل (أَوْ أقَاضَ) قبل ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتِ لیلد او هارا فَقَدْ تم ححة 

وَقَضَى َف وَأَجْمَعُوا عَلّى أن المُرَادَ بِنَوْلِهِ في هذا الحَدِيثِ نَهَارَا 

آنه غد لوان“ 


وليست قضية إجماع؛ لأنها غير مسلم بهاء فهي رواية الحنابلة» لكن 
نحن نقول: جاهو التول؛ الضحجح الذي تَلْتقي حوله الأدلة. فلك فلك أن تأتي 
من بعد الفجر» لکن القصد ألا تنصرف؛ لأنك لو انصرفت قبل الزوال» 
فأكثر العلماء يرون أن حبك غير صحيح» لكن لو حصل انصرافٌ بعد 
الزوال» فإنه يلزمك دمٌّء ويبقى الخلاف على الرواية في مذهب مالك» 


رحم الله الجميع". 

> تول: (وَمَنٍ اشترَط اللَيْلَء احْتَج بِوُتُوفهِ بعَرَكَةَ ية جين عَرَبَتِ 
(۱) تقدّم قريبًا. 
(0) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان .)۲۷١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن مَنْ وقف بها يوم 


عرفة قيل الزوال؛ وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بهاء وإن لم يرجع 
فيقف (بعده) أو فى ليلته تلك قبل الفجرء فقد فاته الحج»» وتقدم مذهب أحمد في 


كد الاير لقن لخر قي 11 رن لاي 1 1 
حَدِيتٌ عُرْوَة بْنِ مُضَرَّسٍ أنه عَلَى جِهَةٍ الأَفْضَل؛ د كانَ را 
ذَلِكَ وَرَوِيَ عَنِ النَبئّ بلا من ن طرق أَنَهُ قَالَ: اقرف فليا مَوْقِفَْ 
وَارَْفِعُوا عَنْ بْظرٍ عرَنَةَ A,‏ قف إِلّا طن مُحَسّرِ ونی 


50 محر ا َك م مَنْحَرٌ وَمَبيتٌ»). 


هذا الحديف تعلق . المؤلك: عله 


(عَرَكَةَ كُلَهَا موق وَارْتَفِعُوا عَنْ بَظنٍ عُرَتةً). 
وَهَذا جاء في «صحيح مسلم"”"': «وَارْتَفعوا عن بطن عُرّنةا» هذا 
5 إفرفق 
صحيح» لكن ليس في (صحيح م ادك 


: (وَالمُْدَلِفَةَ كلها مرق 
وهذا الذي فى الصحيح 38 


5 
د 


قوله: (إلَا يَظنَ مُحَسّر) 


ت 


وهذا جاء من حديث جبير بن مطعم ء EY‏ وهو م لکن 
لیس فى ااصحيح مسلم». 


(۱) تقدّم. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء» عن جابر في حديثه ذلك أن رَسُولَ الله بي قال: «نحرت 
هاهناء ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت هاهنا» وعرفة كلها موقف› 
ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف». 

(6) سيأتي. 

€3 أخرجه أبن ماحه (۳۰۱۲)»› عن جابر 5-5 عبدالله قال: قال ستول الله ا «کل 
عَرَفة موقفكث. وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف» وارتفعوا عن بطن 
محسر» وکل متّی منحر إلا ما وراء العقبة)» وصححه الألبَاننٌ فى الصحيح الجامع» 
١15‏ 4). 


:دهان 1 


قوله: (مِنّى كلها محر وفجاج مَكَة مَنَْرٌ میت 

فالأصل أن الإنسانَ ينحر هديه بمتّى» وله أن ينحره بمكة؛ لأن 
الرسول ل ببّن أن مئّى كلها منئحر. 

> تولم: (وَاخْتَلَتَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ وَنَفَ مِنْ عَرَقَةَ بِعْرَنَة فَقِيل: 
حَحَهُ ام وَعَلَيّْهِ دم وَبِهِ قَالَ مَالِكُ)”". 


وهذا قولٌ ضعّفه العُلّماءء وَجَماهِيرٌ العلماء يَرَونَ أن حه لم يصح؛ 
لأنه لم يقف بعَرّفة» والرسول ية قال: «وَارْفَعوا عن يُظن عرنة نة وج 
وإن جاء هذا عن ا مالك» فلنتجنب ذلك؛ لأن 0 تقول نة 
حجه» وغيره يقول بأن حجه قد فسد. 


> قولم: (وَقَالَ الشافِيئ“ : : لا حح لهُ). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۴۱١/۲۷(‏ عن جبير بن مطعم» عن النبي كل قال: اكل عَرّفات 
موقفء وارفعوا عن بطن عُرّنة» وكل مؤدلفة عو وَارْمَعوا عن محسر»› وكل 
فجاج مسق منحرء وکل أيام النشريق ذبح», وَصَححه الأَلْبَانيٌ في «الصحيحة» 
{o‏ 

(؟) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۸/۲)» حيث قال: «فليست عَرَنة بالنون من عرفة» 
بل ولا من الحرم (وأجزأ) الوقوف (بمسجدها)ء أي: عرنة بالنون؛ لأنه من عرفة 
بالفاء» ونسب لذات النون؛ لأنه لو سقط حائطه القلبي الذي من جهة مكة لسقط في 
عرنة بالنون». 
وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۴۷١/٤(‏ 

€3 يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (TAA)‏ حيث قال: «(وواجب الوقوف) بعرفة 
(حضورةاء. أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة ر من أرض 
لخبر: و وَقَفْت ههناء وَعرفة كلها موقف)› رواه مسلم» وَحُدُود عرفة معروفةٌ : وليس 
منها نمرةٌ» ولا عرنة». 


E tue J 


قاله الشافعي»ء 00067 Aa‏ العلماء 9 


> قولة: (وَعَمْدَةُ مَدْ مَنْ ابل العم النَهْىْ الوَّارِدٌ عَنْ ذَلِكَ فِي 


الحَدِيثِ وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ ْله أن الأضل أن الوُقُوفَ بِكُلّ عَرَكَةَ جائْرٌ إلا 
َا ام عَلَيُهِ الدَلِيلٌ. كَالُوا: وَلَمْ يَأْتِ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ وجو تَلْرمُ به 
الحُْجَّة وَالخُرُوحُ عَن الأضل). 

بل الصحيح أنه جاء من طرق متعددة صحيحة تلزم به الحجة» وليس 
كما قال المؤلف. 

وحديث: «وارفعوا عن بطن عرنة»"" قد صحء وإذا صح الحديث» 
حنيفة وأحمد. 

> قولت: (كَهَذَا م هُوَّ القَّوْلُ فِي الستَنِ لي في ذم عَرَقَةَ وَأمَا 
الفِغلٌ الَّذِي يَلِي الوؤُقُوفَ بِعَرَكَةَ مِنْ أَفْعَالٍ 0 قَهُوَ النّهُوضٌ إِلَى 
المرْدَلِفة بَعْدَ عة الشّمْسء > وما يُفْعَلُ بهَاء لتقل فيه) 

وعندما نقف في عَرّفات» ونرى الجمع الغفير» ينبغي أن نتذكر 
المحشرء لنتذكر أننا غدًا ستغرض بين يدي الله 8#: يميد مرسُوتَ لا عن 
و 42 [الحاقة: 1۸]» ون العام يُعْغرضون في ذلك اليوم حفاة 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤۹۸/۲(‏ حيث قال: ««(ثمٌ يأتي موقف عرفة ويغتسل 
له)» أي: للوقوف استحبابًا؛ لفعل ابن مسعود» ويُرُوى عن علىٌء وتقدم» (وكلها)» 
أي: عرفة (موقف إلا بطن عرنة» فإنه لا يُجَزئه الوقوف به)؛ لأنه كلخ لم يقف 
بعرنة» ولقوله ية : «كل عرفة موقف. وارفعوا عن بطن عرنة)» رواه ابن ماجه». 

(۲) ولمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (05:48/5)) حيث قال: «(قوله: أو 
ببطن عرنة)» أي: الذي قرب عرفات كما مر (قوله: لم يجز)ء أي: لم يصح الأول 
عن وقوف مزدلفة الواجب» ولا الثاني عن وقوف عرفات الركن (قوله: على 
المشهور)ء أي: خلانًا لما في «البدائع» مود E‏ 
ويُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۲۷٥/٤(‏ 

(۳) تقدّم. 


عراةً غرلاء وأن كل إنسان كال مكنم عي سحيو و ا 

3 6 یکو اود ر 00 
فشر: اليم يذ ڪل نئي ا يلك + ين حير حصا وما ڪوٽ ين شوو ود لو 
ا أن ها وبيسَهو امد 10 00 7 4 [آل عمران: ۳۰]» والله تعالى 


ا امنيا ا 


لا يظلم أحدًا: ولا يظلر رَبك اداه [الكهف: 2159 وكل ما يفعله الإنسان 
فى هذه الحياة» فإنه لا يخفى على الله يل وقد يخفى أحدنا أعماله عن 
اع الا ا س كرو ا كه إذا خلا يفيه إن كان عاتن 
وشرب» فالمظلع عليه إنما هو الله 8#: «#وصدة مَمَاتِعٌ ألمي لا يَعَلْمَهَآ 
إلا هو قل مَا فی ایر وار وتا مقط من وَنَكَدٍ ا حدق 
لمت الرض ولا رطب ولا اب إلى كت ن O:‏ [الأنعام: 2104 فينبخي 
علينا أن نمسح تلك الأمور التي سجلت بصحائفنا لتبيضهاء وَأذ فود كنا 


ولدتنا أمهاتناء هذه فرصة لا يٽبغي أن تضيع. 


[القَوْلُ فِي أَفْعَالٍ المُرْدَلِمَةِ] 


ااا إن هذا 0 انيز 0 وا في هذا المكان 


جميعًا؟ 


بل ما الذي يجمعنا الآن في هذه الحلقة» وفي هذا المسجد الكبير العظيم؟ 
ادن الذي يجمعنا: هو عبادة الله 2!9؟! 
إذن؛ هناك رباط وثيق يربط بيننا؛ وهذا الرباط: هو الإسلام. 
وما جسن فول النائا 37 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا ماافتخروا بقيس أو تميم 


)١(‏ هو نهار بن توسعة» من بكر بن وائل (ت”8م ه). انظر: «الشعر والشعراء»» لابن 
قتيبة (۱۳۲/۳). وغيره. 
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وقال الله 8 : ؛ الذبت عند اللو الاسر # [آل عمران: .]١9‏ 


فهذا هو الذي يجمع بينناء وهو الذي جاء بالمسلمين من مشارق 
الأرض ومغاربهاء من أمريكاء ومن أوروباء ومن أقصى إفريقياء ومن 
أواسطهاء ومن آسياء ومن 0 جزء فى هذه الدنيا إلى هذه الأماكن» 
والتقوا جميعًا على طاعة الله ل , 
فينبغي أن يكون تفرقنا أيضًا على طاعة الله هلا 


3 وينبغي أن تتفرق 
أجسامنا وتبقى قلوبنا متصلة؛ كما كان السلف الصالح د ويأتي في 
مقدمة ذلك أصحاب رسول الله يا 

> قولت: (وَالَوْلٌ الجَمْلِىُ نما في هَذَا المَؤْضِع). 

تعد مولت ي ب(القول الجملي): القول المجمل. 

گؤن هَذَا الفِغْلٍ مِنْ 0 احج كَالأَصل فيه) 

نحن نعيش - بحمد الله في ذكر الله 88؛ منذ أن نلف الإزار على 
صدورناء» ونطرح الرداء على أكتافناء ونغطي به بقية البدن؛ من بطن» 
وصدرء وظهر؛ فننتقل من طاعة إلى طاعة» ومن ذكر إلى ذكر. 

فإننا نقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبيك)”''؛ حيث نستمر نكرر هذه الكلمات. 

وفي عرفات نردد أيضًا قول: «لا إِله إلا الله وحده لا شريك له)0". 
وقبل ذلك ونحن على الصفاء وعلى المروة أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4٤٥۱)ء‏ ومسلم (١۲۷۸)ء‏ عن عبدالله بن عمر #ا: أن تلبية 
رسول الله ككِِ: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك». 

(۲) أخرجه الترمذي (088") عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن النبي لا 
قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قئير». قال 
الألباني: «حسن غريب» في «صحيح الترغيب» (۲۲۹/۲). ١‏ 


Gua للج‎ 


وعندما نقطع هذه التلبية نستبدلها بذكر الله أيضًا؛ حيث نقول عند 


رمي كل جمرة: «الله أكبر)20... وهكذا نستمر فى طاعة الله يله فعلا 
وقولًا وعملا. 


فعلينا أن نأخذ الدروس العظيمة من هذاء وأن نكرر هذا الذكر؛ 


ساق يك ير ا ل سا الس ع لد ار 
قال الله کل a n‏ ى لقن موك 6ه «الشعينان: 1ف الحيناة 


لوت [آل عمران: 186]. 
كل واحد منا سيموت مهما طال أجله» ومهما امتدت به هذا الحياة 
فإنه حتمًا سیموت ؟ لکن اجا : لمن طال عمره» وحسن عمله)؛ كما 
قال النبي بيه في الحديث”"'» وإنما الأعمال بالخواتيم؛ فلتكن أعمالنا 
دائمًا طيبة» وفي طاعة الله فلل حتى نختم بذلك أعمالنا؛ لأنه قد تهاجمنا 
١ (Ou‏ 
المنية . 


وما أجمل أن يكون الإنسان في هذا الحج فهو به في 
طاعة الله - 34 ؛ لآن الحج جهاد. 
ودليل ذلك: ما جاء في الحديث أن أم المؤمنين عائشة ل لما 


)00 0 عنم (4)7975: من حديث جابر 4# في وصف حجة النبي يل وفيه: 
«حتى أتى الجمرة a‏ فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة 
منها» مثل حصى الخذف.. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۲۹) عن عبدالله بن بسر: أن أعرابيًا قال: يا رسول الله من خير 
الناس؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله». وقال الألباني: «إسناده صحيح» في 
«السلسلة الصحيحة» .)۱۸۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5597) عن سهل بن سعد الساعدي» وفيه: قال النبي ككهِ: « 
العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار» ويعمل فيما يرى 
الناس عمل أهل التار وهو من أهل الجنةء وإنما الأعمال بخواتيمها». 

(5) المنية وهي: الموت. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثراء لابن الأ 
4 


۳۰*۱ 


سَألت رسول الله كِِ: هل على النساء من جهاد؟ قال: «جهاد لا قتال 
فيه: الحج والعمرة»'. 


فالحج جهاد؛ فأنت تجاهد نفسك اد هذه الطاعة» لا لأجل 
ا ا 


فقد أمرنا بذكره في قوله كيل : كم gc‏ عرقت 
قا ڪروا اه عند اشع لرام جه [البقرة: 198]. 


مه a‏ اس a‏ 200 أ 2 
> قولك: (قَوْلَهَ سبْحَانَة: 9إنَادْخُرا أله عند المشعر الْحَرَار 
وا هَل [البقرة: ۱۹۸]). 


فحن نذكر الله #ه؛ فقد هيأ لنا الوقوف بعرفات» وجمعنا على 
محبته» على هذا الصعيد الطيب» ووفقنا أيضًا بأن أتم علينا هذا الوقرف» 


> قولة: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن مَنْ بات بِالمُرْدلفَةِ ليله النّخرِه وَجَمَعَ 
ِيهًا بَيْنَّ المَفْرِبٍ وَالعِشَاءِ مَعَّ الإا وَوََفَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْحَ إلى 


ماس ع > NET‏ 
تام 


2 3 
ا 
ا 


الإِسْفَارٍ بعد الْؤُقُوفِ ِعَرَقَة : 

.)9441( وصحح إسناده الألباني في «الإرواء»‎ »)۲۹١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
عن عائشة أم المؤمنين عن النبي كَكِهِ: سأله نساؤه عن‎ )۲۸۷١ وأخرجه البخاري‎ 
الجهادء فقال: «نِعْمَ الجهاد الحج».‎ 

(۲) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (۳۹/۱۳)ء قال: «قد أجمعوا على أن من وقف 
بالمزدلفة ليلاء ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام» وكذلك من بات بها ونام عن 
الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. 


نعلم: أن رسول الله بي توقف بعد خروجه مفيضًا إلى المزدلفة» 
وأنه ل عنتما انضرف .م غرفات كانت: الشمين “قل عربت" . 
أ غنول و الغ اها يدا تل روت 
ال 0 فريك الو وه ا ا ت 
ومع ذلك نوئ أن وول اه سار کی وکات خن ا 
على ذلك؛ فيقول: «أيها الناس» عليكم السكينة!»". 
فهذا هو قول رسول الله كه والذي هو أسوتنا وقدوتناء والذي یجب 
أن تكون أعمالنا على وفق منهجه _ عل امتغا ا لأمر الله - ا 
5 کہ a‏ 06 لس سك الس سم حو 
قال: َد فى رسول الله سوة حسنه لمن ن ترج 
لخر [الأحزاب: r‏ 
ثم وصل رسول الله ب إلى المزدلفة» والمزدلفة“ : تُسمّى أيضًا 


بالمشعر الحرام» وهي المقر الثاني» أو المشعر الثاني من أعمال الحج؛ 


)١(‏ قال أبو عمر: «أجمع العلماء أن رسول الله كل دفع من عرفة في حجته بعدما غربت 
الشمس يوم عرفة أخَر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يصلها حتى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاءء جمع بينهما بعدما غاب الشفق). انظر: «الاستذكار»اء 
لابن عبدالبر .)1١60/١7(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2»)050 ومسلم 2)١5085(‏ من حليث جابر بن عبدالله» قال: «كان 
النبي بي الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس حية» والمغرب إذا وجبت...) 

(۳) أخرجه البخاري :)١5171(‏ عن ابن عباس #ها: أنه دفع مع النبي بيه يوم عرفة» 
فسمع النبي يه وراءه زجرًا شدیدًاء وضربًا وصونًا للإبل» فأشار بسوطه إليهم» 
وقال: (أيها الناس» عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع». 

(4) المزدلفة: هي جمع» تسى بهما جميعًاء وهي علم على البقعة لا يدخلها آلف ولام 
إلا لمحا للصفة فى الأصل كدخولها فى الحسن» وسّمّيت مزدلفة لازدلاف الناس 
قن :إلى ضرقة ف اوک ا امي انظر: ا قربي اق 
الصحيحين»: للحميدي (ص٥٠۳۸)ء‏ «تهذيب اللغة»» للأزهري (7717/1)» «المصباح 
المنير»» للفيومي .)504/١(‏ 


ل 
الحرام أو جمع ؛ فكل هذه الأسماء الثلاثة: تطلق على مكان واحد. 


ولما وصل رسول الله 1 إليها صلى بالناس صلاة المغرب» وبعد 
أن فرغ حط الناس رحالهم“؛ أي: أنزلوا ما على رحالهم”» ونعلم أن 
الرحال في ذلك الوقت إنما كانت الإبل والجمال» ولم يكن يوجد شيء 
مما يسره الله 8# لنا الآن من سيارات وقاطرات ‏ ثم صلى بهم 
رول الله كله ضا العشاء”. 

ل عوجر اد راد وود ا 

اع 


4# 


ونعلم أن صلاة المغرب لا تقصر» وكذلك صلاة ال إ 
الصلوات الذي تقصر هى صلاة العشاء» وكذلك صلاتى الظهر والعصر". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١539(‏ ومسلم )۳٠۸١(‏ عن أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين 
ردفت رسول الله ية عشية عرفة فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب» 
فأناخ رسول الله بي ناقته وبال - وما قال: أهراق الماء - ثم دعا بالوضوءء فتوضاً 
وضوءًا ليس بالبالغ» فقلت: يا رسول الله الصلاة؛ فقال: «الصلاة أمامك»؛ فركب 
حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب» ثم أناخ الناس في 00 ولم يحلوا حتى أقام 
العشاء الآخرة» فصلىء ال فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه 
الفضل بن عباس» وانطلقت أنا في سباق رركن بعلو ر 

(۲) الرحل: ما يوضع على البعير للركوب والجمع رحال. انظر: «تاج العروس»» للزبيدي 
؟/رههة). 

(9) الحديث السابق. 

(5) أخرجه البخاري .)١71/9(‏ ومسلم )۳٠۹۲(‏ عن ابن عمر ا قال: «جمع النبي بلا 

بين المغرب والعشاء بجمعء كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على 
إثر كل واحدة منهما). 

)٠(‏ يُنظر: «الأوسط». لابن المنذر (٤/۳۷۹)ء‏ قال: «وأجمعوا على ألا تقصر تقصر في صلاة 
المغرب وصلاة الصبح». 

(5) يُنظر: «الأوسط)ء لابن المنذر (2)0794/4 قال: «أجمع أهل العلم على أن لمن 
سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاةء وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد أن يقصر 


الظهر والعصر والعشاءء فيصلي كل واحد منها ركعتين ركعتين». 


.: > sit د ا‎ 7 sit 
ثم بعد ذلك بات رسول الله وي > وليس ذلك المبيت شرطًا؛ فلو‎ 


قضى إنسان ليلته في ذكر الله ل وفيما ينفع؛ فإنه بذلك لم يقع في 
E‏ 


لكن الأولى والحاج في عبادة تلو عبادة - ينبغي أن يجلس وينام ؛ 


حتى يقوى على القيام مبكرًا؛ ليصلي صلاة الفجر في أول وقتها في ذلك 
الموضع من المزدلفة كما هو المشروع. 


وقد اختلف العلماء فى المفاضلة بين صلاة الفجر لغلس - يعنى: 


ی ا 


(1) 


فم 


ولاشك أن رسول الله يله صلى صلاة الفجر في عموم الأحوال بغلس”"؛ 


أخرجه مسلم (۲۹۲۲)ء عن جابر قال: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 


والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئّاء ثم اضطجع رسول الله َيِل 
حتى طلع الفجر. ..». 

لمذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق»: لابن نجيم (7570/1)» قال: «قوله: وندب 
تأخير الفجر)... أطلقه فشمل الابتداء والانتهاء» فيستحب البداءة بالإسفار والختم 
به... وقالوا: يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها فى الوقت 
بقراءة مستحية. وقيل + يؤخرها اجدّاء لآن القساد موعوم فلا يترك الستحب لأجلف 
وهو ظاهر إطلاق الكتاب» لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس... 
ولا يخفى أن الحاج بمزدلفة لا يؤخرها. ..». 

لمذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغيرا» للدردير »)۱١۷/١(‏ قال: «(وأفضل الوقت 
أوله مطلقًاء إلا الظهر لجماعة فلربع القامة» ويزاد لشدة الحر لنصفها)؛ أي: إن 
أفضل الوقت مطلقًا لظهر أو غيرها ‏ لفذ أو جماعة ‏ أوله). 

لمذهب الشافعية. يُنظر: «منهاج الطالبين»» للنووي .)۲١(‏ قال: «ويسن تعجيل 
الصلاة لأول الوقت». 

لمذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي» .4)١55 - ١57/1١(‏ قال: 
«... (وتعجيلها)؛ أي: الفجر (مطلقًا)؛ أي: صيقًا وشتاء (أفضل)؛ قال ابن 
عبدالبر: صح عن النبي بل وبي بكر» وعمرء وعثمان ##: أنهم كانوا يغسلون 
بالفجرء ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل». 


(۳) العَلْسٌ: ظَلامٌ آخر الليل. انظر: «العين»» للخليل .)۳۷۸/٤(‏ 


أ 


ا وو ا 


لكن كان آخر الأمرين من حال رسول الله بيه هو التغليس بها؛ كما 


جا ناسين 


أما في المشعر الحرام هنا: فينبغي المبادرة بصلاة الفجر في أول 


وتي 


فإذا ما صلى الناس صلاة الصبح جلسوا حتى وقت الإسفارء فإذا ما 


أسفر الجو جدًا وبان النور وأصبح الإنسان يرى ما أمامه وما خلفه وما 
عن يمينه وما عن يساره ‏ فحينئظٍ ينطلقون متجهين إلى منى» وهي التي 
يقيم فيها الحجاج أكثر مدة إقامتهم. 


00 


فق 


إفرة 


(£) 


(6) 


أخرجه البخاري (١٦٥)ء‏ ومسلم )١104(‏ عن جابر بن عبدالله» قال: «كان النبي ئ 
يصلى الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحيانًا 
وأحيانًاء إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم أبطأوا أخََره والصبح كانواء أو كان 
النبي ييه يصليها بغلس». 

الإسفار: فهما إسفاران: 

أحدهما: أن ينير خيط الصبح وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشك من رآه أنه 
والإسفار الثاني: أن ينجاب الظلام كله ويظهر الشخوص. انظر: «الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعى»ء للأزهري (ص088). 

أخرجه أل داود 95 عن أبى مسعود الأنصاري» قال: سمعت رسول الله د 
يقول: «نزل جبريل 4# فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه. . .» ثم قال: وصلى 
الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يسفر. 

قال الألباني : «إسناده حسن» وهو على شرط مسلم). انظر: «صحيح أبي داود» .)٤۱۸(‏ 
الحديث السابق» وفيه: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» ولم يعد إلى 
أن يسفر». 

أخرجه أبو داود )14۳€( عن أبن مسعود» قال: ما رأيت رسول الله ا صلی 
صلاة إلا لوقتهاء إلا بجمع ؛ فإنه جمع نين المغرب والعشاء بجمع ٠‏ وصلى صلاة 
الصبح من الغد قبل وقتها». قال الألباني: «إسناده صحيح على شرط البخاري». 
انظر: «صحيح أبي داود» (۱۹۹۰). 


ويشرع أيضًا كذلك الوقوف عند المشعر 00-0 و لأن الله کل 
ا الكريمة: اليس عَِإَنِكُمْ جاح أن تَبْمَعَْاْ مضل ين 
يكم [البقرة: 14۸[. 
فقوله تعالى: الس عكر جح يعني : إثمًا. 


3 


وقد مر بنا - في تفسير الجناح -: أنه كان من المسلمين من تحرج 

من الطواف بين ا والمروة» يوم أن كان يوجد بها صلم؛ 
فأنؤل الله 4 وة السا وال من شار لله فين خخ :ليت ر 
فلا جاح ڪيه أن طوف 2 [البقرة: 198]. 

فقوله تعالى: أن يَطَوَئت بها يعني : ألا يطوف بهما"". 

وبخصوص قوله #8 هنا : : وي يڪم جا : فقد فهم البعض 
من : أنه لا تقام أسواق» ولا تحصل هناك تجارة» ولا نحو ذلك؛ 
: 2 


الله 8# أن هذا الموسم وإن كان القصد منه العبادة» لكن ليس هناك 
يمنع من 0 00 وتبادل هذه الأمور؛ فأنزل كن هذه الآية: 


وص 


Ca‏ أن تَبْتَعْوأْ مضل س 
وقد قال الله 4# عن صلاة الجمعة: لدا ضيبت ا فاندش ره 


Si 


في الْأَرَضٍ واسغوا من فصل اله وادكرا ا ا م lL‏ 
[الجمعة: .]١٠١‏ 


2 


)١‏ تَقّت عائشة © هذا التفسيرء أخرج البخاريٌ :)١1147(‏ قال عروة: سألت عائشة ذا 
فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: بذك ألصَعًا وَالْمَرَوَةَ من سعار أن تمن خخ الت أو 
عْتمَرٌ مَلَا جتاح ڪيه أن طوف بها [البقرة: ۸٥1]ء‏ فوالله ما على أحد 0 
أن لا يطوف بالصفا والمروةء قالت: بئس ما قلت يا ابن أختىء إن هذه لو كانت 
كما اوها عليه كانت .لا جنا عليه أن لآ يتطوف بهماء. ولكنها انزلت في 
الأنصار. . .) 

() أخرج البخاري )١9/٠(‏ عن ابن عباس #ا: «كان ذو المجازء وعكاظ» متجر 
الناس في الجاهليةء قلما جاء الإسلامء كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت: لیس 


َم بصم أن توا ضا ين ريڪ في مواسم الحج). 


۷ 


فقوله 98 6 2 ل زرك 
الانتقال 8 واتجهتم إلى المزدلفة” فينبغي أن ا كما قال الله 6 : 
«نَادْخُروا اله عند سه ا N‏ هَدَنكُ4. 


ومعنى ذلك: أي: اذكروه الله #ل؛ فهو الذي هدانا فجعلنا مسلمين» 
وهذه نعمة عظيمة؛ بل هي أعظم نعمة على الإطلاق؛ فينبغي أن يرفع 
المسلم بها رأسهء وأن يمد بها صوته فيسأل الله 88 أن يختم له بصالح 
الأعمال. 


فنعمة الهداية للإسلام لا تفوقها نعمة قط. 

وإذا دخل المسلم الجنة فإنه يرى أنه لا سعادة بعد سعادته بدخولها؛ 
فتعقبها سعادة 0 وهي النظر إلى وجه الله 8ل؛ كما قال كيك : موده 
مد اض © إل ييا اط 402 [القيامة: 35 ٣٣‏ 

وقوله 86: #واذكروة 5م هَدَنكُةَ»4؛ أي: للقيام بهذه المناسك؛ 
فهو يك الذي هدانا إلى معرفة هذه المناسك» وهو هو الذي أرفيدنا إليهاء 
وهو الذي وفقنا للوصول إلى هذه الأماكن الطاهرة» وهو # الذي سيوققنا 
بإذنه ومشيئته إلى أن نتم هذه المناسك براحة وطمأنينة وخشوع وذل 
واستسلام ره ل 

فينبغي أن تكون أعمالنا كلها على وفق أعمال رسول الله 4ة 
وأعمال أصحابه الكرام» والسابقين من هذه الأمة. 

وينبغي أن نكون مخلصين على مدار هذا النسك العظيم حتى د 


بخيري الدنيا والآخرة؛ فنعود ال أوطاننا بتجارة بن تبور» هر 
المكسب» وهذه ھی السعادة. 


ولنحذر كل الحذر من الرياء أو التباهي بالحج أو بالعمرة! فبعض 


)555/9( الظفر: الفلج والفوز بالشيء. انظر: «مقاييس اللغة». لابن فارس‎ )١ 


TTT Eg 


الناس لما يرجع لبلده» يكتب على دکانه: الحاج فلان! يتفاخر بذلك 
ويتباهى بأنه حج! 

فهذا مما لا ينبغى؛ بل ينبغى أن نشكر الله 84 
فإن الافتخار بها نوع من الرياء. 

فالواجب منا إذا عملنا عملا: أن نخلص فيه لوجه الله يل 
ولا نطلب الجزاء عليه إلا منه» ولا بال المغفرة إلا منه كل ولا نطلب 
التوبة إلا منه کل . 


ونحن نرى أن الله 8# عندما يمتن علينا بنعمة من النعم العظيمة يذكرنا 
بالتوبة 007 00 يقول 7 هذه الآية ا «وَآدْكُرُوةُ كما 
هدَنِكُمْ و اش لالت © ئ أ I OE‏ قاض 
الاش 0 21 له حَمُورٌ َد ©4 e‏ موك 144[ 

فالمسلم مهما قام به من أعمال» ومهما اح درا جه ومهما 
أتبع النوافل بالنوافل والطاعات بالطاعات ‏ فلن يصل إلى مد مما فعله 
رسول الله بيا ولا إلى معشاره» مع أن رسول الله ياي قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؛ كما قال الله وِيِن: لف لك أله مَا تَمَدَّمَ من ذَلْكَ وَمَا 
تَأَّرّ» [الفتح: ۲]؛ ومع ذلك كان النبي بيه يقوم الليل يصلي؛ كما جاء في 
الحديث: فقيل له: يا رسول الله؛ أليس الله قد غفر لك ما تقدم من 
تبلق وما “تآخر؟ فقول افلا أكون عبد شكورا". 

فكأن النبي كَل يريد أن يقول: إذا كان الله 8# قد غفر لي» وجعلني 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل أمتي أفضل الأمم جميعًاء وجعلني 
صاحب الحوض المورودء وصاحب الشهادة للأمة؛ أفلا أشكر الله كَل 
على هذا النعيم» وعلى هذا الفضل العظيمء وعلى هذا الجزاء الكبير؟! 
والشكر يأتي عن طريق هذه العبادة وهي قيام الليل التي يظهر فيها الخضوع 
فالا 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۷۲۲۸). 


وقد كان ييه أسعد ما يكون بإطلاق وصف العبودية على نفسه؛ 
لذلك نجد أن الله e‏ ر هذا e Cy‏ حث 
قال یك : سحل ال اس دة د يرت المجت الحراو' إل المسيفد 
ألْأَقَصَايُه [الإسراء: .]١‏ ففى هذه المعجزة للعادات التى كانت 
معروفة: يُسري” الله 8# بنبيه بيه من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى 
ثم يعرج به إلى السماء. 

وقوله سبحانه : مو سْبْحَانَ 9 » أي : تنزه تعالى وتقدس. 

وقوله سبحانه : © بعَبّدو- © اى بثبيه محمد ل 

ولذلك كان كْةٌ يقول: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم». 
يعني : عيسى ابن مريم «إنما أنا عبد) فقير؛ «فقولوا: عبد الله ورسوله)”") 

فينبغى : أن ننزل رسول الله به المنزلة التى تليق به» وأن نحبه أكثر 
من أن نحب آباءنا وأيناءنا ؛ ل وأنفسنا 0 


لأحب إلىّ من كل شىء إلا ا رسول الله کل : لی عمرا. 
فقال عمر: وال الآن إنك لأحب إلى من نفسى! فقال رسول الله جل : 


)١(‏ (أسرى)؛ أي: سار ليلاء وبالألف لغة أهل الحجاز وجاء القرآن بهما جميع. انظر: 
«مختار الصحاح»» للرازي (ص۷٤۱).‏ 

(؟) أخرجه البخاري .)۳٤٤٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (55919). 

(4) يُنظر: «فتح الباري»» لابن حجر (١١/9078)؛‏ حيث قال: «قال الداودي: وقوف عمر 
أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف بالله كاذبًا؛ فلما قال 
له ما قال تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف. كذا قال. 
وقال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع» وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما 
أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما 
جبلت عليه. 
قلت: فعلى هذا؛ فجواب عمر أولّا كان بحسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال= 


ه] سس 
وهذا لعظيم حقه علينا؛ فبه هدانا الله 8# من الضلالة» وبه فتح الله 
قلوبًا غلفاء وأعيئًا غميّاة وآذانًا صما وهو الذي سلك ينا طريق. الرشادء 
وأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة طريق الجنة؛ والتي أعدها الله 4 لعباده 
المؤمنين. 
فهذه بعض الدروس المستفادة من أداء الحج» فلا ينبغي أن نفرط 


نقول: فلا ينبغي بعد أن نرجع لبلادنا بعد أن وفقنا الله 8# وهيأ لنا 
أداء هذا النسك أن نرجع مفتخرين مباهين؛ فيقول الواحد: آنا أديت 
الحج! كلا؛ بل ينبغي أن يقول بدل ذلك: الحمد لله الذي وفقني لأداء 
هذه النسك» وأن أسأل الله 0 أن يجعلني من المقبولين» وأن يرفعني به 
درجات عليا عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

> قولم: (وَأَنَ ذَلِكَ الصّمَة الى فَعَلَ رَسُولُ الله له وَاخْمَلَفُوا: 
مَل الوقوف بها بَعْدَ صَلَاةٍ الصُّبّح. وَالمَبِيتُ بها مَنْ سن الحَجٌ؟ أو مِنْ 


و 0 
فُروضه؟). 


اختلف العلماء فى المبيت بالمزدلفة"' : 


= أن النبي ييه أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا 
والأخرى فاخير بما: افتضاء الاأعضار» ولذلك حص الجوات بقوله: «الآن يا غمرة 
أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب». 

)١(‏ لمذهب الأحناف» يُنظر: «رد المحتار»ء لابن عابدين »)01١1/5(‏ قال: «قوله: (ثم 
وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة» والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجرء لا 
واجبة». 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير (55/5)» قال: «(و) ندب (بياته 
بها)؛ أي: بمزدلفةء وأما النزول بقدر حط الرحال ‏ وإن لم تحط بالفعل ‏ فواجب 
يجبر بالدم؛ ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر (فالدم) 
واجب عليه إلا لعذر). 


او ماران 
قول الله 4: 

لْمَشْعْرِ» [البقرة: 194]. 
ثانيًا : من السّنة: 


حديث ابن مضرس؛ والذي بين فيه لرسول الله ية أنه ما ترك جبلا 
إلا وقف عنده» وأنه مر بعرفة... إلى آخره.» وفيه يقول النبى - کيا -: 
(من وقف معنا وصلى صلاتنا هذى وكان قد وقف من قبل بعرفات ليلا 


أو نهارًا فقد تم ححه)7". 


= ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»»: للشربيني (514/9)» قال: «(فصل) في 
المبيت بالمزدلفة» والدفع منهاء وفيما يذكر معها (ويبيتون بمزدلفة) بعد دفعهم من 
عرفة؛ للاتباع... وهو واجب» وليس بركن على الأصح فيهماء خلافًا للرافعي في 
قوله: إنه مندوب). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۸۲٥)ء‏ قال: «(ثم 
يبيت بها)؛ أي: بمزدلفة وجوبًاء لأنه بيه بات بهاء وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم»» وليس بركن لحديث: «الحج عرفة» فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم 
جه ؛ أي جاء عرفة». 

)١(‏ قال النووي في «المجموع» :)١0١/8(‏ «وقال خمسة من أئمة التابعين : هو ركن لا يصح 
الحج إلا به؛ كالوقرف بعرفات» هذا قول علقمةء والأسودء والشعبي» والنخعي» 
والحسن البصري» وبه قال من أصحابنا ابن بنت الشافعي» وأبو بكر ابن خزيمة». 

(۲) أخرجه أبو داود )١960٠0(‏ عن عروة بن مضرس الطائي» قال: أتيت رسول الله كَل 
بالموقف يعني بجمع قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ» أكللت مطيتي وأتعبت 
نفسيء والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليهء فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله ي : «من أدرك معنا هذه الصلاةء وأتى عرفات» قبل ذلك ليلا أو نهارّاء 
فقد تم حجهء وقضى تفئه). قال الألباني: «إسناده صحيح). انظر: «صحيح أبي 
داود» .)١1/:5(‏ 


لكن من العلماء: من رأي أن المبيت بالمزدلفة وأجب» لبس 
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بركن . 

واستدلوا على ذلك بما يلى: 

قالوا: لأنه على القول بأنه ركن يعتبر حجٌ من لم يمر بها ولم يبت 
بها فاسدّاء مع أن هناك من العلماء من يقول: إن حجه سليه'". 

ونحن نقول: خير الأمور الوسط والذي تدل عليه الأحاديث: أنه 
واجب» ومن تركه : جبره بذلك. 

لكن رسول الله ية رخص لأصحاب الأعذار كالنساءء والعجزة. 
والسقاة فق عدم اليه : 

فئرى الآن رجال الشرطة» وأصحاب المستشفيات الذي يقومون 
بخدمة الناس» كرجال الهلال الأحمرء ورجال الإطفاءء وغير ذلك؛ 
فهؤلاء جميعًا: أصحاب أعذار. 


وذلك لأنهم يقيمون على خدمة المسلمين» وتهيئة الجو المناسب 
لهم؛ فمثل هؤلاء يعذرون. 

لكن لو بات الإنسان إلى نصف الليل فهذا ليس عليه شيء. لكن 
الأزلى و اين والأففل اماع ت مرل 0 د د بان كا بها 
مطمئنًاء ثم يستيقظء ويصلي الفجرء ثم يدعو الله 8# عند المشعر الحرام؛ 
وإلا فكل مزدلفة مشعرء ثم إذا أسفر ينطلق مفيضًا إلى منى. 


> قولم: (قَقَالَ الأَؤْرَاعُِء وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَابِعِينَ9 : هُوَ مِنْ 


)١(‏ تقدّم ذكر أقوالهم. 

(؟) >الأحناف» والمالكيةء» وقد تقدّم قولهم. 

(۳) كما سيأتي ذكره وأدلته. 

)٤(‏ ينظر: «التمهيد». لابن عبدالبر (۲۷۲/۹)ء قال: «وقال علقمة وعامر الشعبي وإبراهيم 
النخعي والحسن البصري: من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته الحج» 
ويجعلها عمرة. وهو قول عبدالله بن الزبير» وبه قال الأوزاعي: إن الوقوف بالمزدلفة- 


فُرُوض الح وَمَنْ فاته گان عَلَيْهِ حَج كَابلُ» وَالهَديُ). 
قصدهم بالفرض هنا: الركن؛ لا الواجب اررقم 
> قولم: (وَفْقَهَاءُ الأمْصَارٍ يَرَؤْنَ 4 لَيْسَ مِنْ قُرُوضٍ الححجٌء وَأَنْ 
من فاته الوتُو ِالمُرْدَلِقَةٍ وَالمَييتٌ بهَاء 5 تَعَلَيْه فَعَلَيْهِ 85)”". 
| القول في الحقيقة هو الألطف والأرأف» وهو الذي فيه مراعاة 


لأحوال الحجاج» وأما قولهم: عليه دم؛ فإن الأدلة لا تؤيد هذا القول! 
> قول: (وَقَالَ الشَّافِهِيُ'": إن دَمَعَ مِنْهَا إلى بَعْدٍ نِضف اللْبْلٍ 
الأَوَّلٍ وَل يُصَل بهاء تَعَليْهِ 5م). 


- فرض واجب يفوت الحج بفواته... وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من 
فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحجء فليحل بعمرة» ثم يحج قابلا». 

- لمذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (۳۳۲/۲)ء قال: «وواجباته‎ )١( 
أعني: التي يلزم بترك واحد منها دم : 0 الإحرام من الميقات» ومد الوقوف‎ 
. بعرفة إلى الخروب» والوقوف بالمزدلفة.‎ 
قال: «(ووجب نزوله‎ .)٥۷/۲( ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشر لشرح 0 للدردير‎ 
بها)؛ أي: بالمزدلفة» بقدر حط الرحال» وصلاة العشاءين» وتناول شيء من أكل‎ 
۰ فيها أو شرب» فإن لم ينزل فدم».‎ 
ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «منهاج الطالبين»» للنووي (2)89 قال: «ويبيتون بمزدلفة»‎ 
ومن دفع منها بعد نصف الليل» أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه» ومن لم‎ 
يكن بها فى النصف الثانى أراق دمًا).‎ 
قال: «(ثم‎ »)٤11۷/١( ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى»ء للرحيباني‎ 
يبيت بها)؛ أي : بمزدلفة (وجوبًا لنصف ليل).. . (وفيه)؛ أي : الدفع من مزدلفة‎ 
(قبله)؛ أي: نصف الليل (مطلقًا) سواء كان عالمًا بالحكم أو جاهلاء عامنًا أو‎ 
ناسيًا (على غير رعاة» و) غير (سقاة) زمزم (دم)؛ لتركه سكا وا‎ 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني (5854/5). قال: «(ومن دفع منها)؛ أي: من 
مزدلفة (بعد نصف الليل) ولم يعد (أو قبله) ولو لغير عذر (وعاد) إليها (قبل الفجر 
فلا شيء عليه)؛ أي: لا دم عليه. أما في الحالة الأولى» فلما في «الصحيحين» عن 
عائشة: أن سودة وأم سلمة... وأما في الثانية: فكما لو دفع من عرفة قبل 
الغروب» ثم عاد إليها قبل الفجر (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) سواء أكان 
بها في النصف الأول أم لا (أراق دمًا)». 


و 


يرى الحنابلة": أن له أن ينصرف بعد نصف الليل» ولا دم عليه 

فنحن نعلم أن رسول الله ئ رخص لبعض الناس في ذلك" ومن 
هنا أخذ بعض العلماء أنه بعد أن يمضي نصف الليل - لا مانع من 
الانصراف. 

لكن الأولى: أن يبقى؛ خروجًا من الخلاف. 

> تولع: (وَعْمْدَةٌ الحُمْهُور: ما صح عَنْهُ: ,نه بيه كَدَّمَ ضَعَفَة 
هله لَيد؛ كَلَمْ يُسَاجِدُوا مَعَهُ صَلَاةٌ البح يها0)0". 

المراد من قوله: «ضعفة أهله): النساءء وابن عباس اء وأم 
سلمة ينا ؛ فقد ذهبت » ورمت » وطافت؛ وهذا كله واضح. 

ورخص رسول الله ل أيضًا للعباس بن عبدالمطلب وطن 110 وهو 
كما نعلم عم رسول الله كلِِ وذلك لأنه كان القائم على سقاية الحجاج› 
وهو لا يأخذ منهم شيئًا مقابل ذلك؛ بل كانوا يرون في ذلك شرفًا عظيمًا 
بأن يقدموا للحجاج ذلك. 


والآن نرى في و وقتنا الحاضر هذا بحمد الله ##: الدولة قد يسرت 
كل شيء ا الخدمات التي تصل إلى الإنسان» في كل مكان» 
ونسأل الله 8# أن يثيب كل من قدم عملا للإسلام في أي مكان. 


> قولة: (وَعْمْدَةٌ المْرِيق الأول : كَوْلَهُ يله في حَدٍ ڍيثِ عُرْوَة بْنٍ 


() يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۸۲٥)ء‏ قال: «(وله)؛ أي: الحاج 
(الدفع) من مزدلفة (قبل الإمام بعد نصف الليل) لحديث ابن عباس: كنت فيمن قدم 
النبي بيه في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى». متفق عليه. ..» 

(6) كما سيأتي ذكرهم. 

(۳) أخرجه البخاري »)١7174(‏ ومسلم )۳٠٠١(‏ عن ابن عباس يقول: «أنا ممن قدَّم 
رسول الله ية في ضعفة أهله». 

(5) أخرجه البخاري :)١940(‏ ومسلم )۳٠١١(‏ عن ابن عمر #: «أن العباس استأذن 
النبي بي ليبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايتهء فأذن له». 

(ه) أي: الذين قالوا: إنه ركن» وقد تقدم ذكرهم. 


ا ر لے اس 7 0 2 ت ر 
المضْرّس وَهْوَ حَدِيث ممق على صِحَبَه: من أَدْرَكَ مَعَنَا هله الصَّلاة) ؛ 
يَعْنِي: صَلَاةَ الصُبْح بِجَمْع. «وَكَانَ قَدْ أتى قَبْلَ ذَلِكَ عَرَفَاتٍ لَيْلّا أؤ 


دو ل ادف مه روو رر دید 
نهاراء فقد تم خخ و فضي 2 


سبق أن قلغا إنه ليس قضد المؤلف ٠‏ 0ة بقوله: اوهو ديك 
متفق على صحته» أن الحديث فى «الصحيحين»؛ لكن مراده أن العلماء 
اتفقوا على أنه حديث صحیح › ا يكفي. 

> قولة: (وقؤله تَعَالَى: اکا ائم يڻ عَرَمَدتٍ َادْخُررا 
آله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ وَاَدْكُرُوهُ كما هن4 [البقرة: 19]). 

سبق أن بيا أن الحاج يظل طول حجه في ذكر لله #؛ فالمسلم منذ 
أن يلبس الإحرام ‏ الإزار والرداء - وهو في ذكر الله #؛ في تهليل» وفي 
تسبيح» وفي تكبيو وفي قراءة للقرآن» وفي دعاء؟ فلا ينبغي 0 أن 
ينفك عن ذلك؛ لأن الدعاء هو العبادة؛ كما جاء في لخا 0 فلو 
لفن اتد فيد كانه ذلك بعال اجا غ 


> قولم: 0 ححة المَرِِقٍ الأَوَّلٍ: أن 


رك الأخذٍ بویع ما فى هذا الحَدِيث). 


في 


العم بأن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا 
الحديث ‏ أمر غير مسلم؛ وذلك من وجهين: 


الوجه الأول: هذا الحديث اشتمل على الوقوف بعرفة» وهو أمر 
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الل قد أَحَمعُوا على 


)١(‏ التفث فى المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس والعانة» 
ورمي الجمار» ونحر البدن وأشباه ذلك. انظر: «الصحاح»» للجوهري .)774/1١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۹٩۰(‏ وصحح إسناده الآلبانى في (صحيح ایی داود) .)١/:8(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )١51/84(‏ عن النعمان ين بشيرء عن النبى يي قال: «الدعاء هو 
العبادة ظوَقَالَ رڪم ادعو أَسْتَحِبَ ل [غافر: .417٠‏ وقال الألبانى: (إسناده 
صحيح) م (صحیح اہی داود» (۳۲۹). 


متعين» وتشهد له الأحاديث الأخرى؛ كالحديث الذي قال فيه النبى يله : 
«الحج عرفة)”". 

الوجه الثانى: وأما الوقوف بالمزدلفة؛ فقد وقف رسول الله بل بهاء 
وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»"» وفي لفظ: «خذوا)"". 


سر ت 
أ 


> قول: (وَدَلِكَ أن أَكْتَرَهُمْ عَلَى أن مَنْ وَكَف بِالمُْدَلِمَةٍ لَبْلَا. 
وَدَنَع مِنْهَا إلى بل الصّبْح, أن حه 61). 
نعم هذا قول أكثر العلماء””': أنه لو بات أكثر الليل فإن ذلك يكفيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (8884) عن عبدالرحمن ب أن ناسًا من أهل نجد أتوا 
رسول الله بيه وهو بعرفة فسألوه» ا فنادى: «الحج عرفة...). وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (5055/4). 

(؟) أخرجه مسلم »2)90١6(‏ عن جابر قال: رأيت النبي ية يرمي على راحلته يوم 
النحر ويقول: التأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
هذةا. 

(۳) أخرجه النسائي »)۳٠۸١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (70/1/4). 

(4) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۹/۱۳)ء قال: «وقد أجمعوا على أن من وقف 
بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام... ثم قال: الإجماع منعقد على 
أنه لو وقف بالمزدلفة أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر الله على أن حجه تام» فدل 
على أن الذكر بها مندوب إليه» وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من إتمام الحجء 
فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء الله). 

(0) لمذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق)» لابن نجيم (١/۳۸)ء‏ قال: «ولم يذكر 
البيتوتة بمزدلفة وهي سنة لا شيء عليه لو تركهاء كما لو وقف بعدما أفاض الإمام 
قبل الشمس؛ لأن البيتوتة شرعت للتأهب للوقوف» ولم تشرع نسكا». 
ولمذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير»ء للدردير (؟/255» قال: «(و) ندب (بياته 
بها)؛ أي: بمزدلفة» وأما النزول بقدر حط الرحال - وإن لم تحط بالفعل - فواجب 
يجبر بالدم» ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر (فالدم) 
واجب عليه إلا لعذر). 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج». للخطيب الشربيني »)۲٦٤/۲(‏ قال: 
(ويبيتون بمزدلفة) بعد دفعهم من عرفة... وهو واجب» ويكفي في المبيت بها 
الحصول بها لحظة؛ كالوقوف بعرفة» فيكفي المرور بها وإن لم يمكث» ووقته بعد- 


لوو ل 

وك ا ا العف تق مد كما سيا تن اه ون كاد الت 
بمنى أخف من المبيت بالمزدلفة؛ لأنه ما قال أحد من العلماء بأن المبيت 
بها و وإنما منهم من قال بأنه واخ ومنهم من قال بأنه E‏ 

< تولي: (وَكَذَلِكَ: م بات فيهاء ونام عن 0 وَكَذَلِكَ 
اخ ا أن لو وَقَفت ِالمَرْدَلِمَةٍ وَل گر الله أن حي حه تام وفي 
َلك أَيْضًا ا برت الاجم باهر الآيِ). 

مراد المؤلف - كا - بذلك: أن مجرد الوقوف بالمزدلفة - وإن لم 
يذكر الإنسان فيه ربه # -. أو حتى لو نام عن الصلاة فإن هذا يكفيهء 
ويكون حَجَهُ تَامّاء وهو بذلك يكون قد وقف بهاء ولكن من فعل هذا 
يفؤت على نفسه الثواب والفضل» والمسلم حريص على أن يجني ثمار 
هذا الموقف. 


= نصف الليل» كما نص عليه في «الأم»» وإنما اشترط معظم الليل في مبيت منى 
لورود التعبير بالمبيت تم بخلافه هنا. . .) 
ولمذهب الحنابلة» ينظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (4117/5)» قال: «(ثم 
يبيت بها)؛ أي: بمزدلفة (وجوبًا لنصف ليل) والأفضل أن يبقى بها إلى الصباح. . 
وليس بركن لحديث: «الحج عرفة)» فمن جاء قبل ليلة جمع» فقد تم حجه؛ أي: 
جاء عرفة (وله)؛ أي: الحاج (الدفع منها)ء أي: مزدلفة (قبل الإمام أو نائبه بعده)؛ 
أي: بعد نصف الليل». 

)١‏ ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي »)١١١/٤(‏ قال: «وقيل: ركن» وعليه كثيرون» 
واختاره السبکی». 

(© الشافعية والحتابلة» وتقدم التقل عنهما في النحاشية السابقة» رال الهيعمي في «تخفة 
المحتاج» :)١١7/5(‏ «وقيل سنة» : ورجحه الرافعي». 

(۳) الأحناف والمالكيةء وتقدّم النقل عنهما 

(54) بُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (٤/٥۲۸)ء‏ قال: «وأما احتجاجهم بقول الله كلك : 
تا أفَضْكُم ين عرقت مَادَْكُرُوا أله عند الْمَشْعرٍ الحاو وقولهم: إن 
هذه الآية تدل على أن عرفات» والمزدلفة جميعًا من فروض الحج فليس بشيء؛ لآن 
الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفةء أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر الله 
على أن حجه تام؛ فدل على أن الذكر بها مندوب إليهء وإذا لم يكن الذكر 
المنصوص عليه من أيام الحج فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء الله). 


> قولت: (وَالمُوْدَلِمَةَ وَجْمْعٌ : هُمَا اسْمَان لِهَذَا المَؤْضِع). 

يعني: يقال لها: المزدلفة» ويقال لها أيضًا: جَمُمٌء ويقال لها 
أيضًا: المشعر الحرام. 

لد الحَجٌ فِيهَا كما قُلْنَا: ا 
وَيَحْمَعُوا ب بين المَعْرب والعشاءِ في اول وَقْتِ العِشَاءء و بالصّبْح 
فيها). 

إن علة الجمع بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء: أن ينام 
الناس ويرتاحواء ويقوموا مبكرين لأداء صلاة الصبح» ثم يتفرغوا بعد ذلك 
لدعاء الله 1 وذكره عند المشعر الحرام؛ استجابة منهم لقوله - كك : 
و اذڪرا لله عند لْمشْعرٍ ا الحرام 46. 


[القَْلُ فى رمي 


رد الین 69 ثمَّ أَقِيصُوأ من حَيْتٌ 
اص التاشچ [البقرة: 23198 144]. 
فهناك إفاضة أخرى من المزدلفة إلى عرفة» وهى فى مكان يعرف 


(N) #‏ 
بوادي محسر . 


ولما وصل رسول الله ع ومن معه»› إلى هذا الوادي حض المسلمين 
على الإسراع" وقد اختلف العلماء في سبب ذلك على أقوال؟ 


)0( وادي محسر - بضم الميم» وفتح الحاء المهملة. وكسر السين المهملة المشددةق 
وراء ا موضع فاصل بين مزدلفة ومنى » وسمي به لن فيل أصحاب الفيل حسر فيه. 
انظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (۲۹۷/۲). 

(۲) أخرج مسلم (۲۹۲۲) عن جابر قال: «... فحول رسول الله به يده من الشق- 


القول الأول": أن الوادي كان رقيمًا. 


ونحن نعلم أنه عندما يكون المكان رمليًا فإن الإنسان يشد على 


الدواب» بل حتى السيارات تحتاج أيضًا إلى سرعة حتى لا تتوقف وتتعطل 
في الرمال. 

القول الثاني : من العلماء من قال: بل إن السبب في ذلك أن 
هذا الوادي هو الذي عذب الله و فيه أصحاب الفيل» ا 1 
أرادوا هدم الكعبة وحمل حجارتها كما هو ّ 
قال الله ك عن عذابهم: فووارسل م م کید © تَرْمِيهم 0 
ax 3 59‏ رہ وو ري 0 2 . 3 2 د o‏ 
إن سل َو سف تأْحولٍ 6 [الفيل:  *‏ ١]؛‏ قالوا: فهذا 
موضع العذاب» والمسلم ينبغي إذا مر بمثل هذه الأماكن أن يسرع؛ 
كما جاء ف الحديث الأمر بذلك أيضًا عند المرور ببلاد ثمود؛ 
فالإنسان المسلم لا يدخلها إلا باكيّا”"؛ يعني: من خشية الله ##ل؛ لأن 
هؤلاء أقوام قد عذبهم الله ك#لا. 

فالإنسان يأخذ الدرس من هذه المواقف؛ فلا ينبغى أن يكون فى 
هذه الأماكن فاتك أو مستهزئًا › د يخاف من الله ل مغترًا بن الله 3 


رؤوف رحيم! 


= الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق الآخر يَنْظر» حتى أتى بطن 
محسر» فحرك قليلا». 

)١(‏ يُنظر: «عمدة القاري»» للعيني (١٠/١١)ء‏ قال: «وقيل: سمي به؛ لأنه يحسر 
سالکه› ويتعبهم). 

(۲) يُنظر: «شرح صحيح مسلم)» للنووي (۸/٠۱۹)ء‏ قال: «سمي بذلك؛ لأن فيل 
أصحاب الفيل حصر فيه. أي: أعيا فيه» وكل). 
وانظر: البحر الرائق». لابن نجيم (۸/۲٦۳)ء‏ «الشرح الكبير؛ء للدردير (۲/٥٤)ء‏ 
المغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (مدكتهةة 

۳) أخرجه البخاري (١۳۳۸)ء‏ ومسلم (“الاهلا) عن عبدالله بن عمرء يقول: قال 
رسول الله 6 لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبينء إلا أن 
تكونوا باکین» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا علیهم» أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 


و سس 
فبعض الناس نسمعه يقول: الله ## رؤوف رحيم» ويستقر هذا في 
قلبه؟ 
فنقول له: لكن لا يعني هذا أنك لا تخاف منه! بل لا تنسى أنه ك 
e‏ «إعافر الذي وَكَابلٍ التو 
إا هو ليه لِد ©4 [غافر: *]. 


فمردٌ الأمور و إلى الم -؛ فينبغي أن يكون سير 
فيضعف جانب الرجاء» ولا الرجاءَ فيتساهل في الخورف فيقع في الذنوب! 
تي E‏ ولا بيأس من رحمة الله #ل؛ فقد 


2 


قال ك : اوسن قلط ون ت ل ألصّالُرت »4 [الحجر: 55]. 
قال المضتف: ربحمه الله تعالى ‏ (وََما الفغل الى يَعْدَمَاء فهو رَمَيْ 
الجمّار). 


إذا ما انتهى الإنسان مما سبق فعليه أن يصل بعد ذلك إلى منى» 
وقد سميت منى بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء؛ أي: يسفك فيها من 
)0 
الدماء”. 
لكن هذه الدماء التي تسفك وتسال هنا إنما هى طاعة لله بلي وقربة 
إليه» وهي من أحب الأعمال إلى الله كِيْنَ؛ كما جاء في الحديث: ١ما‏ من 
عمل أحب إلى الله 88: من أن يسفك المسلم فيه دما من الدماء 
(Dun‏ 
المباحة») '. 


)١(‏ قال الأزهري: «منى ‏ مقصور -: موضع معروف بمكة» سمّيت منى لما يمنى بها من 
الدم» أي: يراق. يعني دماء النسك). انظر: «تهذيب اللغة)» للأزهري (١٠/٠۳۸)ء‏ 
و«المطلع»» للبعلي (۲۷). 

(۳) أخرجه الترمذي (١۹٤۱)ء‏ لكن بلفظ مختلف» عن عائشة أن رسول الله ية قال: 
«ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. إنه ليأتي يوم 


فالتقرب إلى الله تعالى بهذه الدماء هو من أجل القربات. 

ولو أن إنسانًا ذبح كبشّاء يتقرب به إلى غير الله 8# لكفر بذلك. 

ونعلم قصة الذين قالوا للرجل: «قرّب ولو ذبابة؟0”'' ونتيجة ذلك! 

فلنحذر أن نقع في أمر من ما ود المحرمة؛ فنجد أحدهم 
يتوسل بالولي فلان! أو بالبدوي أو الرفاعي أو غير هؤلاء! 


نقول: لسن في هذه الدنيا إلا رب واحد؛ وهر الله a‏ الرحمن 
الرحيم؛ كما قال یك -: قل ادعو الله أو ادغو لمن يا ما بذعو َل 


عرسم 


الاما كه [الإسراء: .]1١٠١‏ 
فالله 8# قيوم السموات والأرض» وهو كما قال عنه نفسه: 9إِنَّمَا 


0 دآ ا 2 ان تون كك 1 فک 4O‏ [یس : .[AY‏ 


وقبلك أيها المؤمن ‏ كما جاء في الحديث -: «بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» يقلبهما كيف يشاء»” 


- القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من 
الأرض. فطيبوا بها نفسًا». وضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغيب والترهيب» 
)۳۳/۱ د 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٥۳۸/١۷(‏ عن سلمانء قال: «دخل رجل الجنة 
في ذباب ودخل رجل النار في ذباب» مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم 
وقالوا: لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئّاء فقالوا لأحدهما: قدم شيئّاء فأبى 
فقتل» وقالوا: للآخر: قدم شيئّاء قال: ليس عندي شيء فقالوا: قدم ولو ذبايّاء 
فقال: وأيش ذباب» فقدم ذبابًا فدخل النار» فقال سلمان: فهذا دخل الجنة في 
ذباب» ودخل هذا النار في ذباب». قال الألباني: «فالحديث صحيح موقونًا على 
سلمان الفارسى له؛ إلا أنه يظهر لى أنه من الإسرائيليات التى كان تلقاها عن 
اساد سيا كان نصرائيًا». انظر: «السلسلة الضعيفة» (0889). ٠‏ 

زفق أخرجه مسلم 0 عن عبدالله بن عمرو بن العاصء يقول: إنه سمع 
رسول الله ب يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله كك: «اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك). 


و ولدكن كما قال الله تعالى: 


¢ 
تما الْمُؤْبوت الذي إا ذكر أله ولت جلت فلوم ووا تت عل : ا واد 
زر" و کی ی برا بعر مين 0 5 7 ر ووو برا جر سا 
لیما وَعَلَ َيه يركون © الت 0 لصَلَه وَمِمَا رتهم يفون 


> ص 4 كوه عر ف رج ل م‎ ir 
4O اوليك المومنون هم درجت عند ربهر ومغفرة ورزف ڪريم‎ 
]٤  ” [الأنفال:‎ 


فقوله تعالى: طم درجت عند َيه يعني : يرفعهم الله 4# درجات 
في الجنة» ويضاعف لهم الحسنات» ويكفر أيضًا عنهم ذنوبهم وسيئاتهم. 

وقوله تعالى: #ومَغْفِرةٌ ورف حكريةٌ4 يعني : : في هذه الدنياء 
وسعادة ونجاة في الآخرة. 


منا قد 1 الشيب بعارضيه! فينبغي أن نخشى الله 4 


من يخشاه بقوله: اک سَلَْعْونَ رسكت آله ویضش ودر و شون َا ل 
4 [الأحزاب: ۳۹]. 

وقال 08 في حق عباده | المؤمنين أيضًا: e‏ ي َال ل لهم لاس 9 
کے ر عه < م رود عرز ر ر که و ص هه 
الئاس 50 هو جوا کک فَاخسَوْهم ادم إيمدنا وقالوا حا 21 وعم 


2 ونان اسم مه 


وڪيل 0 ا بِنِعْمَةَ من أله ومسل [آل عمران: ۱۷۳ 174]. 


e e‏ | -00 0 وَقَفَ 
و س إِلَى 0 وَأنَهُ في هدا الوم e‏ يوم a‏ رَمَى 
(1) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر »)01/١(‏ قال: «وأجمع العلماء على 


أن النبي يل وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجرء ثم دقع قبل طلوع 
الشمس». 


؛ العقبَِ مِنْ بعد ظُلُوع الشَّمْس). 


ا 
العقبة المعروفة» وسميت جمرة ENE‏ 7 بين بهذا الاسم لوجود عقبة فيها وهي 
ا كان هذا المكان كت عن 0 و به ع 
القائمون على أمر هذه الدولة 5 الله 2 خيرًا ا تهيئة الأمرء 


وصار الرمي من بطن الوادي» ومن أعلى. 


وكان عمر ل4" قد رمى كذلك من الأعلى؛ فكانت سئة. 


ولكن الأفضل”*' أن تكون مكة عن يسار الرامي» ومنى عن يمينه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )"١١9(‏ عن جابر قال: «رمى رسول الله ية الجمرة يوم النحر 
ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس». 
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن النبي کا رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد 
طلوع الشمس). وانظر: «الإجماع»» لابن المنذر .)۷١(‏ 

(9) انظر: «البناية شرح الهداية»؛ لبدر الدين العيني (۲۳۹/6)ء قال: «فيبتدئ بجمرة 
العقبة - الجمرة - الحجر الصغيرء وجمعها الجمارء وبها سَّمّيتَ المواضع التي يرمى 
جمار أو حجار أو حجرات لما بينهما من الملابسة. وقيل: لجمع ما هنالك من 
الحصى من تجمر القوم إذا اجتمعواء وسميت جمرة العقبة لأنها جبل في طريق 
منى»). وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛؛ لابن الأثير (۲۹۲/۱)ء و«المطلع 
على ألفاظ المقنع»ء للبعلي (۱۹4)ء وتهذيب اللغة (١/١۱۸)ء‏ و«المغني»» لابن 
قدامة (591/6). 

۳) ينظر: «الإشراف». لابن المنذر (#/775)ء قال: «وقد روينا عن عمر أنه جاء 
والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها). 

(54) أخرج البخاري »)١748(‏ ومسلم )١١١(‏ عن عبدالله له : «أنه انتهى إلى الجمرة 
الكبرى» جعل البيت عن يسارهء ومنى عن يميئله» ورمى بسبع» وقال: هكذا رمى 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يك). 


فيكون ذلك من بطن الوادي؛ فإن هذا هو الأفضل''"'. لكن لو رمي من 

ورمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات كحصى الخذف”"'؛ يعني أن 
تكون الحصاة أكبر من الحِمّص - وكلنا نعرف الحمص - وأصغر من البندق 
- ونحن نعرف البندق أيضًا -؛ يعني: أن تكون الحصاة بينهما. 


وينبغى أن تكون الحصيات معتدلات. 


وينبغى أن تكون: من الحجارة؛ فلا يأخذ خشبة ويرمى بها! أو قطعة 
قماش» أو غير ذلك من الأمور! 


وينبغي أن يكون مقر هذه الحصيات هو الحوض؛ فلو ضرب 
الشخص بحصاة وخرجت إلى الخارج فلا تعتبر هذه واحدة. 


ولا ينبغي لك أن تأخذها وتلقيها بيدك؛ بل ترمي بها اقتداء 
برسول الله يَلْة؛ فإنه كما في الحديث: «كان يرفع يده؛ حتى یری بياض 


إبطيه - يعلى: إبطه الأيمن - وهو 06د 


وكان رسول الله ية يلبى حين يأتى عند جمرة العقبة. 


)١(‏ أخرج البخاري »)١760(‏ ومسلم »)۴۱٠١(‏ عن عبدالله ذه حين رمى جمرة العقبةء 
فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات» يكبر مع 
كل حصاة» ثم قال: «من هاهنا والذي لا إله غيره» قام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة عَللو). 

(۲) أخرجه مسلم (5:77) عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله بي أنه قال: 
حتى دخل محسرًاء وهو من منى قال كل : «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به 
الجمرة». 

(۳) لم أقف عليه من فعله ية في الحج عند الرمي» وإنما هذا ما استحبه العلماء عند 
الرمي ليكون عوثًا له على الرمي. 


وكان يكبّر كلما رمى حصاة؛ قاتلا : «الله أكبر)"". 

ورمي جمرة العقبة يكون في اليوم الأول من أيام العيد؛ وهو يوم 
التخر: 

ثم بعد ذلك ينحر الحاج إن كان متمتعًا أو قارئاء ثم يحلق شعره أو 
يقصره. 

ثم في ضحى ذلك اليوم يفيض إلى مكة؛ أي: ينزل» فيطوف طواف 
الإفاضة» والذي هو ركن من أركان الحج»› ولا يسقط بتركه سهوًا ولا 
عمدًا. 

وفي اليوم الثاني يبدأ الحاج الرمي من بعد الزوال؛ فيرمي الجمرات 
الثلاث. 

ولا يبدأ من العقبة؛ بل يبدأ من الصورة التي تلي مسجد الخيمء 
فيرميها بسبع حصيات ‏ وهي التي وصفنا سابقا ‏ 
يل ويسأله الهداية. 


ثم بتأخر قليلاء ويقف فترة؛ فيدع الله 
ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى؛ فيرميها أيضًا بسبع حصيات. 
ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة» فيرميها. 

وكذلك الأمر بالنسبة لليوم الثالث فيرمي على هذا النسق» بعد 


الزوال؛ فإن لم يتمكن فله أن يرمي بعد العصر؛ فإن لم يستطع فله أن 
يرمي في الليل أيضًا. 


وقد خالف بعض العلماء في“ جواز الرمي في الليل» وقالوا: بل 
يؤخره إلى اليوم الثاني » ولا يرمي بالليل. 


(۱) تقدَّم تخريجه. 
زفق وهم الحنابلة» وقد تقدم ذكره. 


TT 


ويلبغي أن نحذر من أن نرمي قبل الزوال» - وإن خالف الحنفية في 
ذلك ب فالرسول ييو رمى في وقت معين 0 وقد قال بل لأمته: 
«خذوا عني مناسككم)”". 

وقال النبي بي أيضًا: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
ورمي الحمار؛ لإقامة ذكر الله ا 


وقوله: «إنما جعل الطواف بالبيت»› يعني : بالبيت العتيق» 


اک 
وقوله: «الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة). ا السعى بين الصفا 
والمروة. 


وقوله: «لإقامة ذكر الله 4 


ج : فهذه المشاعر طلب منا أن نقوم بها؛ 
لنقيم ذكر الله 4 ولنحافظ عليه. 


وقد قال رسول الله 6ل: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله ". 


فلو أردت أن تكون دائمًا على الطاعة فلتعود لسانك ذكر الله كك 
وأكثر من ذلك» وكرره. 
ونضرب لذلك مثالا فنقول: قال الله : من تَعَجَّلَ في يَوْمَيَنِ هلآ 


)١‏ يُنظر: «البحر الرائق»ء لابن نجيم (۲/٤۳۷)ء‏ قال: «وأشار بقوله: (بعد الزوال) إلى 
أول وقته في ثاني النحر وثالثه» حتى لو رمى قبل الزوال لا يجوزء ولم يذكر آخره 
وهو ممتد إلى طلوع الشمس من الغدء فلو رمى ليلا صح وكره). 

0) أخرج مسلم ۳۹)» عن جابرء قال: «رمى رسول الله وخ الجمرة يوم النحر 
ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

زفر4ق تقدّم تخريجه. 

(84) أخرجه أبو داود (۱۸۸۸)» وقال الألبانى: «إسناده ضعيف... وقد اضطرب فى 
اا رقرواه قار مركوقا 4 وثاوة ر د وهر الضيواب الذي زو التقافة. انظ 
(ضعيف أبي داود» (۲۵۷). 

() أخرجه الترمذي (هلالا): وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
فس 


-39[_شعياةالمتيد_ | 
ِنْمَ عو ومن َأ قلا إِنْمَ عَيْهُ لسن أ [البقرة: ۳٠۲]؛‏ فإذا لم يتعجا 
الإنسان فلا مانع من أن يتأخرء ويبقى لليوم الثالث عشر من شهر ذي 
الحجة؛ لأنه يكون فى ذكر الله وطاعته. 

أما لو أنه قد غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق - 
والذي هو ثالث أيام العيد» وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة - 
فإنه يلزمه أن يبيت في اليوم الثاني. 

وکل مناسك الحج ‏ كما قلنا سابقًا - تشتمل على ذكر الله كيْكَ؛ من 
التهليل والتكبيرء وغير ذلك. 

وقوله تعالى: لمن أن هي دعوة لأن نحقق التقوى. وكلنا نريد 
ذلك. 

> قولم: (وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ"' أن مَنْ رَمَامَا في هَذَا اليّوْم فِي 
َلك الوَقْتٍ - أَغني: بَعْدَ ظُلُوع الشَّمْسٍ إلى رَوَالِهَا ‏ فَقَدْ رَمَامَا في 
وَقتها). 

ننبه إلى أن المبيت في منى مطلوب. 

والعلماء مختلفون فيه : 


الى (Y)‏ 8 3 ا 
- فمنهم ` من یری انه وأجب. 


60 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر .)094/١(‏ قال: «وأجمعوا على أن من رماها 
ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها). وانظر: قناع 
لابن القطان (۲۷۸/۱). 

: وهو مذهب | لجمهور‎ (Y) 
فلمذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير»» للدردير (؟/59)» قال: «(وعاد) وجوبًا‎ 
(قوله: فأكثر) أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة كاملة»ء أو الثلاث ليالى‎ 
فاللازم دم واحدء ولا يتعددا.‎ 


ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »)۲۷٤/۲(‏ قال: «(فصل) في- 


a مننسييب‎ 


4 5 (WD, 
من یری أنه سثة.‎ ٠ وملهم‎ - 


والذين يرون أنه واجب دليلهم أقوى؛ وذلك لأن رسول الله ييل بات 
بهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا عني مناسككم)” ". 

ومن لم يبت بمنى أصلًا فإن عليه دّماء أما لو بات بها ليلة وترك 
ليلة فهذا يقدم أيّ شيء لله 8# والله يغفر له إن شاء. 

لکن قد يسأل سائل فيقول: قد امتلأت منى فأين أبيت؟ 


نقول: إذا انتهت منى فيبقى امتدادها؛ فقف في المكان الذي تصل 
إلبه» وبق ولا تكون مخالقا يذلك. 


وللحاج أن ينتقل» وأن يجلس أيضًا فترة من الليل؛ حتى يخرج من 
الخلاف فى هذه المسألة. 


فهذه أمور ميسرة للحاج ولله الحمد» ليست شديدة» فلو بقي من 
جهة وادي محسر» أو من جهة مكة فلا حرج. 


- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (إذا عاد إلى منى) بعد الطواف والسعي إن لم يكن 
سعى بعد قدوم (بات بها) حتمًا (ليلتي) يومي (التشريق) والثالثة ‏ أيضًا - للاتباع 
المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر: «خذوا عني مناسككم» والواجب معظم 
الليل. 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/٦0۹)ء‏ قال: 
«(وواجباته)؛ آي : الحج ثمانية... (و) الرابع: (المبيت بمنى) ليالي أيام التشريق؛ 
لفعله ی وأمره به). 

)١(‏ هو مذهب الأحناف» يُنظر: ارد المحتار»» لابن عابدين (2)019/9 قال: «(ثم أتى 
منی). . . فيبيت بها للرمي» (قوله: فيبيت بها للرمي)؛ أي: ليالي أيام الرمي» هو 
السنة فلو بات بغيرها كره» ولا يلزمه شيء). 
ومذهب الظاهرية» يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (۷/٤۱۸)ء‏ قال: «وبات تاد 
بمنى» ولم يأمر بالمبيت بها؛ فالمبيت بها سنة وليس فرضًا؛ لأن الفرض إنما هو 
أمره بل فقط). 

(۲) تقدّم تخريجه. 


"و ل 
ل ويرتاح ب بمكة» أو الطائف» أو في قرية من القرىء ثم 
نقول: القضية ليست مجرد نسك يؤدى فقط؛ بل القضية عبادة ينبغي أن 
سات RS E e‏ 
ا ف 00 0 هذا لاحت ارب أشعق أغبر لو 
فالعبرة عند الله 8# ليس بمقياس الدنيا؛ بل إنه كك ينظر إلى قلوبناء 
وقد قال سبحانه : ن اکم ا 6 31 اہ اک [الحجرات: ۳ ققد نجد 
اسان" عندة من اال الل الكثير»: وشم الصحة ه مالسل وغه 
لكنه لا يمشى فى طاعة الله تعالى» ونجد إنسانًا ضعيف البنيةء فقيرّاء قد 


يحقره الناس إذا رأوه؛ لكنه كما قال رسول الله يك «رب أشعث أغبر لو 
تمئّى على الله تعالى لأبرّه”"؛ يعني: لو طلب من الله شيئّاء وأقسم 
على الله تعالى لبر الله 8# قسمه؛ لأنه وقف حياته فى طاعة الله 8 وفى 
مرضاة الله ن. ۰ 

> تولع: (وَأَجْمَعُوا'” أنَّ رَسُولَ الله ي لَمْ يَرْم يَوْمَ التَخر» مِنَّ 
الجَمَرَاتِ غَيْرَهًَا). 1 

نعم» لم يرم ب4 يوم النحر غيرهاء وهذا هو المطلوب منا. 

والمطلوب منا في هذا اليوم أربعة أعمال ‏ وليس عملا واحدًا ؛ 
وهي : 


)١(‏ أخرجه مسلم )٦۷۷١(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: «رب أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». ولم أقف عليه بلفظ: (لو تمنى). 
(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (2209/17 قال: «وأجمعوا أن رسول الله ل لم 


سي س 

العمل الأول: رمى جمرة العقية الأولى. 

العمل الثاني : الهدي؛ يعني : ذبح الهدي» وذلك في حق من وجب 

العمل الثالث: كذلك الحلق للشعرء أو التقصير. 

العمل الرابع : كذلك أيضًا طواف الإفاضة. 

وللحاج أن يؤخر هذه الأشياء؛ وذلك لأن رسول الله بي ما سكل 
عن شيء في الحج؟ إلا قال: «افعل ولا حرج)7". وهذا من تبسير الله کل 
على هذه الأمة» ولله الحمد. 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ رَمَى جَمْرَةٌ العَقَبَةِ قَبْلَ طلوع الفَجْر؟ كَقَالَ 
o ٤ 7 -‏ 00 2 ماع 1 ملا 01 34 - € f ef‏ 
اڭ : لم يَبْلِغْنَا أن رَسُولَ الله بي رَخَصٌ لِأحَدٍ أن يَرْمِيَ قَبْلَ طلوع 
المَجْرء ولا يَجُورُ ذَلِكَء كَإِنْ رَمَامَا كَبْلَ الجر أَعَادَمًا). 

نقول: قد ثبت فى الحديث: «أن أم اليا أم سلمة زوخجة 
رسول الله ية رمت. ثم عادت فصلت”"» لكن هل هذا خاص بالضعفة - 
يعني : العاجزين الذين تلحقهم مضرة -. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١9/75(‏ ومسلم (71175) عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ا 
وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه. فقال رجل: لم أشعرء فحلقت قبل أن 
أذبح» قال: «اذبح ولا حرج». فجاء آخر› فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » 
قال: «ارم ولا حرج»» فما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرجا. 

(6) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/٥٤)ء‏ قال: «(قوله: حين وصوله) 
هذا مصب الندب» وأما رميها في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها 
حين وصوله؛ إذا وصل لمنى يعد طلوع الشمس؛ فإن وصل قبل الطلوع؛ كالذي 
يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل الفجرء ولا يصح رميه 
حينئذ» فينتظر طلوع الفجرء ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس... أن 
وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب» وأن تأخيرها للطلوع 
مندوب وأن الليل وقت لقضائها؛ فإن أخر إليه قدم». 

(۳) أخرجه أبو داود )١147(‏ عن عائشة»ء أنها قالت: «أرسل النبي بيه بأم سلمة ليلة= 


الاي ]چ 
نقول: بل ثبت هذا من حيث الأصل؛ ولذا قال بعض العلماء 
الجواز | ز٠‏ لكن الأولى والأفضل - على القول بالجواز ‏ هو أن ترمي بعد 


3 ت م 5 مه س 8 o‏ 
> قولم: (وَبِهِ قال : بو e rd‏ وَأَحْمَدٌ). 


et 3 ٤‏ ع2 5 ع 
الإمام أحمد قال ذلك في رواية ¢ لكن | لمشهور عن الإمام إحمد 
أنه مود 


> ترلم: : (وَقَالَ الشَّافِيِىُ: لا باس بوء وَإِنْ كان المُسْتَحَبٌ هُوَ بَعْدَ 


= النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم اليوم» الذي 
يكون رسول الله يَلِ؛ تعنى: عندها». وقال الألبانى: «إسناده فيه ضعف» فى (ضعيف 
أبي داود» ١ ١ ١ .)٣٣٤(‏ 

)١(‏ كالشافعيةء وسيأتي ذكرهم. 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق)» لابن نجيم (791/5”). قال: «ولم يبين وقته» وله 
أوقات أربعة: وقت الجوازء ووقت الاستحباب» ووقت الإباحة» ووقت 
الكراهة. 
فالأول: ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحرء وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم 
الاي حتى لو ارہ حتى طلع ال لوا ا 
خلانًا لهماء ولو رمى قبل طلوع فجر يوم النحر لم يصح اتفاقًا. . 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (2)50/17 قال: «وقال ان 5 لا يجوز 
لأحد أن يرمي قبل طلوع الشمس». 

() ينظر: «الإنصاف»» للمرداوي »)۲٠۲/۹(‏ قال: «قوله: ويرمي بعد طلوع الشمس. . 
وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجرء وقال ابن عقيل: نصهء للرعاة خاصة الرمي ليلا. نقله 
ابن منصور). 

(©) يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي .)۲١٠/۹(‏ قال: قوله: «ويرمي بعد طلوع الشمس بلا 
نزاع. وهو الوقت المستحب للرمي؛ فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه. وهو الصحيح 
من المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب». وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» 
للبهوتي .)084/١(‏ 


E 

هذا قول الإمام الشافعي”» والإمام أحمد في ا 

2 

وهي الرواية المشهورة . 

فللحاج أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر؛ بناءً على هذا 
القول. لكنه يكون بذلك: قد ترك الأفضل. 

ولسنا بحاجة لأنْ نقع في الخلاف؛ بل علينا أن نتجنب كل موضع 
فيه اختلاف؛ فالحج صفقة العمر ‏ كما يقولون -. 

فالإنسان عندما يغامر في قضية تجارة» فريما يكسب فيها ربځا 
عظيمًا ؛ فيقول: هذه صفقة العمر؛ فالحج SRO‏ 
العمر التي لا تنتهي» لكونه يتعلّق بمصير العبد في الدنيا وفي الآخرة 
أيضًا؛ فلا ينبغي التساهل فيهء والله أعلم. 


> قولة: (لَحُحَةُ مَنْ مَنَعَ دَلِكَ: فِعْلَهُ ي مح قَْلِهِ: «خُذوا عَنّي 
منایگ واو اس أن الله تدم ضَعَفَةٌ 
آلو وَقَالَ: لا تَرْمُوا الجَنرة ئى تلع الشف وَعُندَة مَنْ جور 
رَميها كَبْلَ المَجْرِ حَدِيتُ آم سَلَمَة.. حَرَّجَهُ أَبُو اود وَغَيْرُه). 

بالفعل رواه أبو داود وغیره» وهو حديث صحيح”". 


(1) ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »)771/١(‏ قال: «(وهذا) الذي يفعل يوم النحر 
من أعمال الحج أربعة» وهي: (الرمي» و... (ويدخل وقتها) إلا ذبح الهدي 
(بنصف ليلة النحر) لمن وقف قبله. . .» وقيس بالرمي الآخران بجامع أن كلّا من 
أسباب التحلل» ووجهة الدلالة من الخبر بأنه بيه علق الرمي بما قبل الفجرء وهو 
صالح لجميع الليل» ولا ضابط له» فجعل النصف ضابطا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة 
مما قبله» ولأنه وقت للدفع من مزدلفة» ولأذان الصبحء فكان وقنًا للرمي كما بعد 
الفجرء ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع». 

)۲( تقدّم ذكرها. 

)™( م تخريجه. 

)4( تقدّم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود »)۱۹٤۲(‏ والدا رقطني في (اسننه)» (۲۹۸۹)» والحاكم في 
«المستدرك» (١/١16)ء‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۱۷/۸۷). قال الحاک = 


> قولة: (رَهُوَ اَن عَايَِةَ قَالَتْ مأَرْسَلَ رَسُولُ الله بي لام سَلَمَة 
يوم النَحْرِ aS RS‏ وَمَضْتٌّ) َأَفاضَتٌ» وَكَانَ ذلك 
اليو الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ي عِنْدَمًا. وَحَدِيتُ أَسْمَاءَ: انها رَمَتِ 


الجَمْرَة َيل وَمَا ا إا گنا نَصْتَعْهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله جي). 


هذا الحديث أيضًا صح عنه؛ فقد جاء بسند صحيح عند بعض 


إذن؛ فقد ثبت هذا الأآمرء وذاك أيضاء فلا نتعمق فى الإنكار على 
المخالف. 

> قولة: (وَأَجْْمَعَ العُلَمَاء!": أن الوَقْتَ المُسْتَحَبٌ لِرَمْي جَمْرَةٍ 

العَقَبَةٍ هو مِنْ لذن 7 ال سمس إِلَى وَقَْتِ ا وان إن رمَا 

عُرُوب الشّمْس مِنْ يَوْم اه 7 بالك 


= في «المستدرك 5) (TEN)‏ : الصحيح على شرطهماء > لم یخرجاه)»› وقال البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» (4//ا7١1):‏ «هذا إسناد صحيح لا غبار عليه»» وقال ابن حجر 
في( البلوغ» (595): (إسناده على شرط مسلم). 

درق أخر جه أبو داود »)۱۹٤۳(‏ واين حبان في (صحیحه) «(YA*/4)‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» :)١55/٠١(‏ وقال الألباني في (صحيح أبي داود»: «حديث صحيح› 
وأخرجه الشيخان بنحوه؟. 

(؟) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان )۲۷۸/١(‏ قال : «وأجمعوا أنه ت 
رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس» وأن من رماها من 
هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها». 

(۳) يُنظر: «التمهيد)ء لابن عبدالبر (۲۹۸/۷)» قال: «وأجمعوا أن من رماها يوم النحر 
قبل المغيب فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسنًا له). 
لمذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (091/5» قال: «ولم يبين وقته» 
وله أوقات أربعة: وقت الجواز» ووقت الاستحباب» ووقت الإباحة» ووقت الكراهة. 
فالأول: دك الفجر يوم النحر»ء وانتهاؤه ا ن اليوم 
ي نك الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند أبي حنيفة» 
خلافًا لهما. . 


هذا القول للإمام مالك ليس عليه دليل في حقيقة الأمر! 


ونحن نرزى الآن كث ة المسلمين» ا ونرى الناس يتجمعون في 
مثل هذه الأوقات» وكذلك وقت الزوال؛ فالذي يتأخر بالنسبة للأيام يجد 
عة امن الوق رفس على هذاء 


> قولم: (واختلفوا: فِيمَنْ ل يَرْمِهَا حَنَّى عَابَتِ 0 قَرَمَامَا 
مِنَ اللَيْل» أو مِنَ العَدِ؟ قال مَالِكُ: عَلَيْهِ م”"". وال أَبُو حِيقة”": إِنْ 
رَمَى مِنَ اللْيْلء قلا شَيْءَ عَلَيُو. وَإِنْ أَخَرَهَا نا لي اكد فلت كي 


- والثالث: من الزوال إلى الغروب». 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (109/5/5)» قال: 
«فيكون لرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة إلى الزوال» ووقت اختيار إلى الغروب» 
ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق». 
ولمذهب الحنابلة»› ينظر: «(شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (0/1)» قال: 
«(وندب) الرمي (بعد الشرق). .. (وإذا غربت) شمس يوم النحر قبل الرمي (ف) إنه 
يرمي تلك الجمرة (من غده بعد الزوال) لقول ابن عمر: «من فاته الرمي حتى تغيب 
الشمس فلا يرمى حتى تزول الشمس من الغد)». 

1 قال ادن فوا تدر فى اد 0ا بين اشر رها کی هاف 
الشمس من يوم النحر؛ فذكر ابن القاسم أن مالكا دش4 كان يقول مرة: عليه دم 
ومرة لا یری عليه شيئًا». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير »)٤۷/۲(‏ قال: «(رمي كل حصاة) من العقبة» أو 
غيرها... (الجميع)؟ ي جميع الحصيات عن وقت الأداءء وهو النهار (لليل) ؛ 
وهو وقت القضاءء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد؛ لتأخير حصاةء أو أكثر إن 
كان لكبير يحسن الرمي» بل (وإن) كان التأخير (لصغير لا يحسن الرمي)» أو مجنون 
أخُره وليهماء والدم على الولي (أو عاجز)». 

(۳) يُنظر: «البحر الرائق»»: لابن نجيم (1/9١لا”)ء‏ قال: «وله أوقات أربعة: وقت 
الجواز» ووقت الاستحباب» ووقت الإباحة» ووقت الكراهة. 
فالأول: ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحرء وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم 
الثاني » ا ل 
خلاقًا لهما. . 


وكذلك الإمام ار يقول بهذاء وهذا هو الصحيح. 

فلو أخرّها إلى الليل» أو حتى رماها من الغد فلا شيء عليه. 

ونحن نعلم أن هذه الشريعة بنيت على أصول؛ منها: رفع الحرج» 

والس على الاي وعدا ن العرسير على الان جرلا يها فن هده 

1 لمواقف؛ فلا تخفى الآن كثرة الحجاج» وتواردهم» وازدحامهم في هذه 
المواقف؛ فينبغى أن نأخذ بما جاء فى هذه الشريعة من تيسير. 

ولا نعني بهذا أن نأخذ بالتيسير في كل أمر من الأمور؛ حتى تلك 
التى لا نجد فيها مشقة؛ بل نأخذ بالتيسير عند الضرورة» وعند الحاجة» 
والله أعلم. 


> تولة: (وَكَالَ بو يوست محمد وَالشَافِِي': لا شَيْءَ عَلَيْه 
إِنْ أَخَرَهَا إِلَى اللَيْلء أو إِلَى العَدِ). 


الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ أنه لا شيء عليه مع أنه يقول: لا يرمي ليلّاء بل يرميها من الغد. يُنظر: «شرح 
منتهى الإرادات»؛ للبهوتي »)085/١(‏ قال: «(وإذا غربت) شمس يوم النحر قبل 
الرمي (ف) إنه يرمي تلك الجمرة (من غده بعد الزوال)». 

(۲) ينظر: «التحبير شرح التحريرا» للمرداوي (۷/۸٤۳۸)؛‏ حيث قال: «من القواعد: 
المشقة تجلب التيسيرء ودليله: قوله تعالى: #إومًا جع عكر في أدبن مِنْ ك4 
إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على 0 من قير ونحوه» وما 
لهم من تخفيفات أخر دفعًا للمشقة». 
وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص۷۷): «قال العلماء: يتخرج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته). 

(۳) يُنظر: «رد المحتار»» لابن عابدين (۲/١٠٥)ء‏ قال: «(قوله: ووقته)؛ أي: وقت 
جوازه: أداء من الفجر؛ أي: فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني» قال في «البحر»: 
حتى لو ره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده» خخلاقًا لهما). 

(4؛) تقدّم قولهم: ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق. 


ETT, ا‎ 
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> تولم: (وَحجتهُم : أنَّ رَسُولَ الله يله ر حص لِرَعَاةٍ الإبل في 
مل ذلك > آف2 أن مرا لتلذ). 

نحن نعلم أن الرعاة وكذلك السقاة قد رخص لهم في ذلك؛ وذلك 
لأن السقاة يخدمون الحجاج» والرعاة يقومون على رعاية الإبل؛ فلم تكن 
وقتها سيارات» وليست السيارات بحاجة لذلك. 


وهؤلاء ‏ كما قلنا ‏ أمثال الذين يقومون على خدمة الحجاج»› 
ويتابعون أمرهم؛ كبعض العاملين في الأوقاف» وفي الشرطة» وفي 
النجدة» وفى الهلال الأحمرء والكشافة› وغير ذلك. 

> قولى: : (وفِي حَدِيتٍ ابْنِ عباس ا ل الله ب كَالَ لَه 


و 
ت 


السا :ها رشو الله يلا رمت دما افيف سَيْتُ؟ قَالَ لَهُ: «لا حرّج)”"). 
هذا يدل على سماحة هذه E‏ ويسرهاء وأنها تنيت على 
التخفيف؛ فكثيرًا ما يذكر الله ل 


حيْكَ نک [الساء: ۲۸]. 
وبقوله: ريد أله بكم الْشمَرَ)ه [البقرة: .]٠١۸‏ 


وقال الله 8#: رما جَعَلَ عك في دين بن سج4 [الحج: ۷۸]. 
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وقال الله کك: ما بريد اله ليجل عم يَنَ حَرچ وکن برد 
يُطْهَرَكُم)ه [المائدة: [٦‏ 


)١(‏ أخرجه البزار فى «مسنده» )٠١۳/١۲(‏ عن ابن عمر: «أن رسول الله ية رخص لرعاء 
الإبل أن يرموا بالليل». وحسنه الألباني بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة» 
(ه/ ؟67). 


(9) أخرجه البخاري (۱۷۲۳). 


ري ا 


وهذا من رحمة الله وله ر 


ت 


> قولة: (وَمْمْدَةُ مَالِكِ: أن دَلِكَ الوَقْتَ المُتّمّق عَلَيْهِ الذي رَمَى 
فيه رُسُوَلٌُ الله له هو الس ووه مَنْ حالف سُنْةَ مِنْ سُتَنٍ الححجٌ. مُعَلَيْهِ 


دم على ما روي عن ابن 0 ود به الجمهور). 

مراده بأثر عبدالله بن عباس ها هذا هو قوله: «من ترك نسكًا فعليه 
دم»» وفي رواية: «أنه يريق دمّا)"''. يعني: يذبح. وهو أثر موقوف على 
ابن عباس هيا؛ أي: هو قول لهء. وأما الحديث المرفوع إلى 
رسول الله بي في ذلك فضعيف"". 

فدليل هذه المسألة إذن هذا القول لهذا الصحابى؛ فهل نأخذ به؟ 

نقول: نعمء نأخذ به؛ لأننا ما وجدنا من خالفه من الصحابة فإف 
والصحابي لا يُقَدِمِ على قول مثل هذه الأقوال إلا وهو متأكد منه؛ فهذا 
القول لابن عباس ها قد أخذ به العلماء» وقضوا به فى كثير من مسائل 
الحج؛ فالذي لا يبيت بمنى عليه دم بالاستناد لهذا الآثرء وكذلك الذي 
يئرك المبيت بالمزدلفة. . . وهكذا. 


فكثيرة هي الأحكام التي جعل العلماء أصلها وقاعدتها هذا الأثر. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) (١/004)ء‏ قال: «عن عبدالله بن عباس قال: «من نسى 
فل تيك يتا و تركه. فليهرق دمًا». قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي». ١‏ 
وكذا جاء عند البيهقي والدارقطني بهذا اللفظ» وقال الألباني في «إرواء الغليل» 
(599/5): «ضعيف مرفوعًاء وثبت موقوقًا)». 

(۲) قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)41/١(‏ «هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوهًا 
بعد البحث عنه» ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس ##). 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲۲۹/۲): «وأما المرفوع فرواه ابن 
حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به» وأعله بالراوي عن 
علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي» فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي 
عنه علي بن أحمد المقدسي» قال: هما مجهولان». اه. 
ولم أقف عليه في «المحلى»» لابن حزم. 


> قولة: (وَقَالَ مالك“ : وَمَعْنَى ا 3 لِلرُعَاةِ: إِنَمَا َلك إِذَا 
مَضَى يوم النّحْرِء وَرَمَوْا جَمْرَةَ العَقَبَقِ ثمَّ كَانَ الوم الثَالِث؛ وَهُْوَ اول 
َ يام التَفر). 
على التقييد. 


الحقيقة: أن ما جاء هنا ا الرعاة فلهم حكم خاص بهم؛ 
لقيامهم على خدمة إبل الحجاج من الأكل والرعي» لكن إن توفر للإبل 
طعامها الذي تأكله» وهى فى مكانها فينتهى الأمرء ولا تبقى الرخصة 
للرعاة؛ فالرخصة مقيدة بالضرورة والحاجة فقط. 


> تولع: (قَرَخََصٌ لَهُمْ رَسُولُ الله ل أن 0 فى ذَلِكَ 0 لَه 
وَلِلْيَوْم الذي بَعْذَه؛ قن قروا ققد َرَعْواء وان أَنَامُوا إِلَى المَدِ 
رَمُوًا موا مَعَ م الاس ب يوم يوم التَمْر الأخيرء وَنَمَرّواء وَمَعْنَى الرُخْصَةَ َة لِلرّعَاةٍ 5 


ت 


جَمَاعَةَ العُلَمَاءِ : هو جع يوْمَيْنِ في يوم وَاحِدِ؛ٍ إلا أنَّ مَالِگا إِنّمَا 
يَحْمّعٌ عِنْدَهُ ما وَجَبَ؛ يل اَن يَجْمَحَ في الثَالِثِ كيَرْمِي عَن الثَّانِي 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل»» للمواق »)١89/4(‏ قال: «(ورخص لراع بعد العقبة أن 
ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين) مالك: وأرخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم 
النحر العقبة ثم يخرجون. فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى نفر المتعجل أتوا 
فرموا الجمار لليوم الماضي ولليوم» ثم لهم أن يتعجلوا فإن أقاموا رموا للغد مع 
الناس». 

(۲) النفر والنفرة - بسكون الفاء فيهما -» ويقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر 
الناس من منى وهو بعد يوم القرء ور ل اما : يوم الثّمَر - بفتح الفاء -. 1 
«مختار الصحاح)» للرازي (ص0175. 

(۳) تقدّم ذكره. وانظر: «التمهيد»» لابن عبدالبر (707/117): قال: «ومالك لا يرى لهم 
التقديم» إنما يرى لهم تأخير رمي اليوم الثاني إلى الثالث» ثم يرمون في الثالث 
ليومين؛ لأنه لا يقضي عنده شيء من ذلك حتى يجب). 


ITI Regt B- 


ت 


ا رخص كير من A‏ 
فى حع يوين في وم سواءٌ 3 م ذْلِكَ ايوم الذي عوك إل غَيره أو 
ول a‏ بالقَضَاءِ). 


وَالثَالِتِ ؛ ل لا يقَضَى عنده 


الأكثر في ذلك أن يتأخر؛ فالإنسان إذا لم يرم يوم الحادي عشر 
مثلّا من شهر ذي الحجة فيؤخره إلى اليوم الثالث عشر؛ لكن لا ينبغي أن 
نتساهل في ذلك» وأن نفتي به عند عدم الحاجة؛ فلو وقع ذلك الأمر من 
إنسان لحاجة فذاك شأنء أما أن يتخذ هذا التأخير قاعدة وسنة فذاك شأن 


آخر ولا ينبغي. 


)١(‏ هو مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق)» لابن نجيم 
(7754/5). قال: «ولو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال» وإنما لا 
يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر فمحمول على غير ظاهر الرواية؛ فإن ظاهر 
الرواية: أنه لا يدخل وقته فى اليومين إلا بعد الزوال مطلقًا وفى المحيط لو أخَر 
رمي الجمار كلها إلى اليوم الرابع رماها على التأليف؛ لأن أيام ا كلها وقت 
رمي فيقضي مرتبًا کالمسنون وعليه دم واحد عند أبي حنيفة). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج»ء للهيتمي »)١18/54(‏ قال: «(جاز) إن كان 
بات الليلتين قبله» أو تركهما للعذر (وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) ولا دم 
عليه لقوله تعالى: ممن مَل في ومين مَل إِفْمَ عَكد؛ [البقرة: "70]» والأصل 
فيما لا إثم فيه عدم الد لكن التأخير أفضل لاسيما للإمام» إلا لعذر كخوف» أو 
غلاء وذلك الاج اي لمجو عن الماوردي ما يقتضي حرمته عليه أما إذا لم 
يبتهما ولا عذر له أو نفر قبل الزوال أو بعده» وقبل الرمي فلا يجوز له النفر ولا 
يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها على المعتمد. ..) 


ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (۲/٤۳٤)ء‏ قال: «(ولغير 
الإمام المقيم للمناسك اال في) اليوم (الثاني) من أيام التشريق بعد الزوال 
والرمي وقبل الغروب (وهو النفر الأول) E‏ سن تَمَجّلَ في ومين َا 
تم عه وَمَن كلم E‏ ب د ولحديث: (وأيام م: منى ثلاثة», ولأنه دفع من 
مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدقع من عرفة e‏ (فإن غربت) ر 
(وهو)؛ أي: مريد التعجيل (بها)؛ أي: منى (لزمه مبيت ورمي من غد) بعد 
الزوال... (ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل) نصًا لظاهر الآية والخبرء وكذا 
مبيت الثالثة». 


و سس 

0 (وَتَبَتَ أن رَسُولَ الله بي رَمَى فِي حَجُيَوٍ الجَمْرَةٌ يَوْمَ 
التخر» ثم تحر بدته). 

Ey رسول الله کي نحر ثلاث‎ e 

وبعد ذلك ترك ما نذر منها - أي: ما بقي - لعلي بن أبي طالب ڪه 
فأتم نحره. 

ونعلم أن رسول الله يا أخل من كل جرور دُفَعَاء فطبخت» فشرب 
من مَرَقِهاء وأكل منها”''؛ فيستحب للإنسان أن يأكل من ذبيحتهء أما إذا 
لم يأكل أو لم يتيسر له ذلك فليس عليه شيء. 

أما كيفية تقسيم الهدي فنقول: حالها كحال الأضحية: يأكل الثلث» 
فذلك شيء طيب؛ فالهدي شبيه بالأضاحي. 


وينبغي للمسلم أن يتقي الله ول في اختيار الهدي؛ كالحال في 
ا :ناه يسان 


- المريضة البيّن مرضها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث جابرء وفيه: «ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج 
على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كل حصاة ة منها > مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى 
المنحر» ٠‏ فنحر ثلانًا وستين بیده» ثم أعطى عليّاء فنحر ما غبر» وأشركه في هديهء 
ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت» » فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقها». 

© عل هده الاو ميق رعا الیک الما 

(۳) أخرجه أبو داود (5807) عن البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله بيا وأصابعي 
أقصر من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء بین عورها» والمريضة بین مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسير التي لو 
تنقي»ء قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقصء قال: ما كرهت فدعهء 
ولا تحرمه على أحد). وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (251/4). 


5 ولا العوراء البين عورها. 

- ولا العرجاء البين عرجها. 

- ولا الضعيفة الهزيلة. 

وإنما هذا موضع ينبغي أن يختار فيه الطيب؛ وذلك لأن النبي كيا 
قال: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طييًا)27. 

فالحاج يقدم هذا العمل لله 3 ويريد جزاءه» ويينالن عليه أضعافًا 
مضاعفة من الأجر؛ فليكن ما يقدمه من الهدي مناسبّاء ليس فيه عيب ولا 

فالإنسان إذا 0 أن يهدي إلى كير من الناس؛ فإنه 0 له 


والأرض 1 0 على كل ر فكان لا ب 3" يختار ما يناسب 
المقام» وهو بذلك أيضًا ينفذ قول رسول الله بيه ويلتزم بما أمره به. 


> قولت: فم حَلّقَ راس ثُمّ اف طوَاف الإِقَاضَة). 

لا شك أن الحلق أفضل في هذا المقام؛ وذلك لما يلي: 

لأن الإنسان قد أدّى عمرته. 

- ولأن رسول الله كله : م E‏ »تانيتس من درة 
واحدة؛ كما جاء في ال 


ونحن - كما قلنا مرارًا ‏ نحاول أن نكسب أعلى الدرجات» 
لتتضاعف حسناتنا وتزداد» لشدة حاجتنا لذلك. 


.)5909( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة له قال: قال‎ )9١55( أخرجه البخاري (۱۷۲۸)ء» ومسلم‎ )0 


رسول الله ك : «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر 
للمحلقين». قالوا: وللمقصرينء» قالها ثلاناء قال: «وللمقصرين». 


> تولة: (وَأَجْمَعَ العْكَمَاء“ عَلَى أنَّ هَذَا سنه الحَجّء وَاخْتَلَمُوا 
فِيِمَنْ كَدّمَ مِنْ هَذٍ هَذِهِ ما أَخَرَهُ الت يكل أو بالعكس؟). 
9 چ ع f‏ عه ع 
يعني : هله الأمور الأربعة لو قدم الحاج فيها أو آخر؛ وذلك كان 
يحلق مثلا قبل أن يرمي» أو يرمي مثلا قبل أن ينحر» أو يطوف مثلا قبل 
أن يحلق» وهكذاء فهل عليه من شىء؟ 
الحواب: لا؛ فإن رسول الله ييه قال لما سل عن ذلك: «افعل 
ولا حرج" 
> قولة: قال مَالِك”": مَنْ حَلَّقٌّ قَبْلَ أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَقٍ 
فَعَلَبْهِ الفذيَةٌ. وَقَالَ الشَّافِعِك 2 0 وَدَاوَدٌ 0 نَوْرِ : ا شيَءَ 
NE‏ 


)00 ينظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (TTI)‏ قال «وأجمع العلماء أن هذه سنة 
الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثم ينحر هديًا إن كان معه ‏ ثم يحلق 
اسه 

(؟) أخرجه البخاري (۱۷۳۷)» ومسلم (14) عن عبدالله بن عمرو بن العاص #. 

(۳) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» للدسوقي (48/5)» قال: «(وتقديم 
الحلق)... أي: إن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم؛ أي: الفدية». 

(4) يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا 0-7 »)497/١(‏ قال: «(فصل أعمال يوم 
النحر) في الحج (أربعة: رمي الجمرة)؛ أي: جمرة العقبة» (والذبح للهدي» 
ود 0 التقصير» ارم ٠‏ (وترتيبها) على ما في (سنة)؛ (فلو 
ترتيبها» لخبر ال عن عبدالله بن عمرو بن الخاض». 

)٥(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/لامه)ء‏ قال: «(أو قدم الحلق على 
الرمي» أو قدم الحلق على النحر أو نحر) قبل رميه (أو طاف) للإفاضة (قبل رميه) 
جمرة العقبة فلا شيء عليه». 

(5) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (١/٠۳۲)ء‏ قال: «فإن أخل بترتيبهاء ناسيًا أو جاهلًا 
بالسنة فيهاء فلا شيء عليه» في قول كثير من آهل العلم» منهم... وأبو ثور» 
وداود). 


رصحي © اك كك للكت 


هذا القول الآخير لهؤلاء الأئمة: هو الصحيح» وهو الذ 
أحاديث رسول الله علد 


< تولم: (وَحْمْدَنَهُمْ: م ما رَوَام مَالِكٌ مِنْ حَيِيثِ عَبْدٍ الله بن 
عَمَر). 


CO 
بل هو من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ويا‎ 


> تولم: (أَنَهُ قَالَ: «وَكَف رَسُولُ الله ي لِلنّاسٍ بِمِنَّىء وَالنَّاسُ 
كارتا نكا وخر قفالا U‏ 3 أَشْعْرُ نَحَلَقْتٌ قَبْلَ أَنْ 
آل فَقَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ کک ا ل ع 0 م جَاءَهة 0 
فقال: يا رَسُولَ اللَّى لم أَشْعْنْ فَنَحَرْ 
الصَلاة و لسَلَام: «ارم وَل و قَالَ: قُمَا سیل ع الله يله 

ب ی 

مَيذِء عَنْ شَيْءٍ قُدّمَ أو أَخَرَ إلا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَّج)”"). 

الرسول بيه يقف هذا الموقفء وهو كما نعلم قد قطع الفيافي"", 
وجاء من أماكن بعيدة» وتحمل المشاق» ومع ذلك نجده د يقف بصدر 
رحب » ودبي مطوكهه »كين SS‏ ليه من الأحكام ا 
فهو بذلك يطبق قول الله 0 : ورا لیک زكر ي لتاس ما رل 
إل [النحل: 55]. 


وهو ا القائل : ألا وإني أو تيت القرآن ومثله می 


)1( 00 تخريجه. 


زفق a.‏ الملساء» والجمع الفيافي. انظر: «الصحاح»» للجوهري 
ارو 


)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في (مسئده» 2))41١/58(‏ وصحح إسناده الأرناؤوط. 


eg, oe 

فقد فتح رسول الله ية صدره للناس يومئذ» وبين لهم ما يحتاجون 

إليه من مناسكهم ‏ كما هو حاله في كل موقف - فقال هنا لكل سائل: 
«افعل ولا حرج23”0. 


وهذا دليل على سماحة هله الشريعة» وعلى يسر هذه الشريعة 
الخالدة» والتي جعل الله 8# فيها حياة الناس وسعادتهم. 


إن أولئك الذين يتهمون هذه الشريعة الإسلامية بالتشدد» ويتهمون ما 
فيها بالقسوة والغلظة أيضًا... إلخ». نقول: لو ثقل لأولئك الإسلام ‏ كما 
جاء في كتاب الله كك طريّاء وفي سنة رسوله كله ونقلت لهم أفعال 
رسول الله كلوه وما في هذا الدّين العظيم من السماحة» ومن اليسر» ومن 
المحبة» ومن الألفة ومن إرادة الخير للناس جميعًا ‏ ولو أردنا أن نتكلم 
في هذا لطال المقام -؛ لأقبل الناس جميعًا عليه؛ كما أقبلوا عليه في زمن 
رسول الله ياء وفي زمن الصحابة طن 


فالصحابة و فبحوا البلاد بالقرآن؟ قبل أن يفتحوعا بالسيف» 
فكانوا قبل أن يقاتلوا الناس يعرضون عليهم هدي القرآن» وكان الناس 
يرونهم على هذا المنهج القويم» حتى كان الواحد منهم كأنه قرآن يمشي 
على الأرض””» فلما رآهم الناس مطبقين لتعاليم الإسلام تطبيقًا عظيمًا 


(۲) أرسل النبي بيه مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة لتعليم الناس القرآن» 
وغيرهما كثير. 
أخرج البخاري (7910): عن البراء بن عازب 45 قال: «أول من قدم علينا 
مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» وكانوا يقرئون الناس...». 

(۳) ينبغي أن نقول: «كان خُلُقُه القرآن» كما قالت عائشة #تاء والقرآن كلام الله وليس 
بمخلوق ومحمد بي بشر مخلوق» ولا ينبغي أن نقول مثل هذا الكلام؛ لأننا حاربنا 
المعتزلة وغيرهم في قولهم القرآن مخلوق» فكيف نقول مثل هذا الكلام؟! نقول: 
كان رسول الله كل يُطبّق القرآن» كانت أخلاقه مستمدّة من القرآن» كان خلْقُه 
القرآن» يعمل به» ويعتقد ما فيه» رحم الله هذا الإمام الشارح» وإنّما بين مثل ذلك؛ 
لكوننا نعلم أن هذا هو الذي يُرضيه. 


دقيًا أقبل الناس أفواجًا على هذا الدّين الإسلامي؛ وذلك لأن الإسلام 
إنما يغزو القلوب بطبيعته وقوته. 

لكن مصيبة بعض المسلمين الآن أنهم لم يطبقوا الإسلام بحق» فنجد 
أن أكثر بلاد المسلمين اليوم لا تطبق شريعة الله 8# التي فيها العدلء 
وفيها اليسرء وفيها الخير للناس جميعًا. 


انلوق يق ا الزله لام العبوته وبي ¿ أن تحكم بأحكام 
متناقضة» تقر اليوم» وال غد وتال بغيرها! فنحن بحاجة إلى تطبيق 
الإسلام كما طبقه صحابة رسول الله كَلِ؛ ليعيد الله ل لنا مجدنا الضائع. 


30 ر ر o a‏ 7 ب 0 
> قولم: (وَرَوَى هَذَا مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ عَبَّاسِ عَنٍ التي کي" 
هذا موافق الأحاديث رسول الله كلِْ؛ ومنها: 


3 لاله ١‏ 1 2 غلك (Y)‏ 
- قوله : «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» . 


وما ورد في الحديث: «أنه ما خير رسول الله ية بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا فتراه أبعد الناس 
زفرف 
عنها 0 . 


- وقوله که : «بشروا ولا تنفروا)!*) 


فهذا هو منهج الإسلام الذي طبقه رسول الله لك والصحابة» وعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۷۴١(‏ ومسلم (3140). عن ابن عباس فل قال: كان 
النبي بي يسأل يوم النحر بمنى» فيقول: «لا حرج»» رجل فقال: حلقت قبل 
أن أذبحء قال: «اذبح ولا حرج»» وقال: رميت بعد ما أمسيتء فقال: لا حرج). 

(9) أخرجه البخاري (۲۲۰). 

(۳) أخرجه البخاري (١٠٠۴)ء‏ ومسلم (1118) من حديث عائشة #ك. 

(4) أخرجه البخاري (2)594 ومسلم (4044) عن أنس ا 


54 4 


> قول: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ: أن سول الله 44 حك عَلَى مَنْ حَلَنَ 
بل مَحَلهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالفِذْيَةِ؛ فَكَيْف مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ؟). 


هذا في حقيقة الأمر ‏ قياس مع الفارق! 


والمؤلف ياه يشير هنا إلى حديث كعب بن عجرة ذه : لما رآه 
رسول الله ئي في حالته وقد تناثر من رأسه وعلى وجهه وعلى بقية جسمه 
هوام كالقمل؛ فقال: «ما علمت ‏ أو: ظننت ‏ أن الوجع قد بلغ بك ما 
بلغ !» ثم أمره یي أن يحلق شعره» وأن يقدم فدية مقابل ذلك» فيجبر ذلك 
لدو وإذا لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين» يختار 
ا ا 


> قولع: (مَعَ أن الحَدِبتٌ لَمْ يُذْكَرْ فيو حَلْقُ الرَأس كَبْلَ رَمِي 
الجمّارِ). 

نقول: بل جاء في الأحاديث ما يخالف ما زعمه المؤلف رحمه 
الله؛ وهو ما كان من غير ضرورة. 

وورد كن هذ الا غا تحدوك فا بحن ع اال 


عليه فى المح 
> قولم: (وَعنْدَ ما yS‏ 
وَكَذْلِكَ م بح قبل اَن يَرَمِيَ. وَقَالٌ أ أبو ية : ان قبل أن يَنْحَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۱۷)» ومسلم )١801(‏ عن كعب بن عجرة 5: أن 
رسول الله بيه رآه» وأنه يسقط على وجهه» فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قال: نعمء 
فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن 
يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله بي أن يطعم قَرَقَا بين ستة» أو 
يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام. 

(؟) هو عبدالله بن عمرو. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(4) ينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (50/9؟ - ۲۸)ء قال: «(قوله: أو حلق في الحل)؛- 


0 2 فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ گان قارتاء فَعَلَيْهِ دَمَان. وَقَالَ E‏ عله 


َه ماع : : دم القِرَانِء وَدَمَانِ لِلْحَلْقٍ قَبْلَ النَحْرِء وَقَبْلَ الرَّمِي). 


قول الإمام أبي حنيفة والإمام هذا زُفَر من باب التشديد! ودين الله 


يسر؛ كما قال رسول الله َيه في الحديث» «ولن يشاد الدين أحد إلا 


غلبه)”'". 
فهذا رسول الله عبد 2 يقول: دلا حرج)؛ فينبغى أن نقول نحن 
كذلك. 
> تولم: شمن عَلَى أن مَنْ تحر ر قبل أن يَرمِيَ ۰ قلا شَيْءَ 
عَلَيه). 


كه 


نقول باختصار: من قدم واحدًا من هذه الأمورء أو بعضها على 


000 


00 


(۳) 


> قولة: (لأَنّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ إلا ما رُوِيَ عَن ابن عباس أ 


أي: تجب شاة بتأخير النسك عن مكانه (قوله: ودمان لو حلق القارن قبل الذبح)؛ 


أي: يجب دمان عند أبي حنيفة بتقديم القارن أو المتمتع الحلق على الذبح» 
وعندهما يلزمه دم واحدء وقد نص ضابط المذهب محمد بن الحسن في «الجامع 
الصغير» على أن أحد الدمين دم القران والآخر لتأخير النسك عن وقته» وأن عندهما 
يلزم دم القران 

يُنظر: «التمهيد»» لابن عبدالبر (۲۷۸۸)ء وقال: «زفر: على القارن إذا حلق قبل أن 
ينحر ثلاثة دماء: دم للقران ودمان للحلق قبل النحر). 

أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: (إن الدين يسرء ولن 
كاه الق انحن إلا عله ددرا وقازيواء. زارو وار ا بالقدوة والووسية: 
وشيء من الدلجة». 

يُنظر: «الإقناع». لابن القطان (۲۹۳/۱)ء قال: «(ولا نعلم خلافًا أنه لا شيء على 
من نحر قبل أن يرمي. 

و«المجموع»» للنووي e‏ قال : «وأجمعوا على أنه ! لو نحر قبل الرمي لا 
شیء عليه). 


قال: «من ترك نسکا فعليه دم). 
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< 0 (وَأنَهُ مَنْ قَدَّمَ الإقاضَةً كَبْلَ الرَّي اللي أنه يَلْرَمُهُ إِعَادةٌ 
الكَوَافٍِ”". وَقَالَ الشَافِعِيُ" وَمَنْ تَابَعَهُ: لا اة عَلَيْهِ. وَكَالَ الأورَاعِي: 
إا ظاف لِلْإِقَاصَةٍ قَبْلَ أن يَرْمِيَ جَمْرَة العَقَبَة ثُمَّ وَانَعَ أَهْلَهُ» أَرَاقَ 
0/2( 
دما) . 


عاد المؤلف ياه إلى مسألة: بِمّ يحصل التحلل الثاني؟ 


ونحن نعلم أن التحلل يحصل بواحد من أمرين : برمي جمرة العقبة» 
والحلق أو التقصير. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» ,.)0094/١(‏ والدارقطنى فى «السنن» (1454/5؟) عن 
غبدالة بن فاس فال "من تسن هننش که شا او ركه فبهرق3 دا .قال 
الألباني في «الإرواء» (۲۹۹/6): ضعيف مرفوعًاء وثبت موقوقًا». 

(۲) مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير»» للدردير (57/9)» قال: «كأن قدم الإفاضة 
أو الحلق على الرمي): تشبيه في وجوب الدم؛ ففي تقديم الإفاضة على الرمي دم 
أي هدي» وفي تقديم الحلق على الرمي دم أي فدية؛ لأنه من إزالة الأذى أو التر 
قبل التحللين» فإن قدمهما معًا على الرمي فهدي وفدية (وأعاد الإفاضة) ما دام بمكة 
تداركًا للواجب» وسقط عنه الدم إن أعاده قبل المحرم». 

(۳) مذهب الشافعية. يُنظر: «منهاج الطالبين»» للنووي (ص۸4)ء قال: «وهذا الرمي 
والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» (575/9 - ۲۷٤)ء‏ قال: ((أو قدمه)؛ 
أي: الحلق (على رميء أو) قدمه على (نحر) أو نحر قبل رميه (أو طاف) للإفاضة 
(قبل رمي) جمرة العقبة» فلا شيء عليه... ثم قال: (ولو) كان (عالمًا) لإطلاق 
حديث ابن عباس» وبعض طرق حديث ابن عمر» وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ولا حرجا يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه» (لكن السنة تقديم رمي فنحر فحلق 
فطواف) خروجًا من الخلاف». 

(5) انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالير (6)”75/1» قال: «وقال الأوزاعي: إنما طاف 
للإفاضة قبل أن يرمي حجرة العقبة ثم واقع أهله» أهراق دمًا». 


لوي J‏ 
وبعضهم يقول: يكتفى برمي جمرة العقبة فقط. 
أما التحلل الثانى ‏ والذي به تحل مجامعة النساء ‏ فهو فريضة. 
> قول: (وَاتَمَقُوا: عَلَى أن جُمْلَةَ مَا يَرْمِيهِ الحَاجُ سَبْعُونَ حصّاةً). 
هذا إذا لم يتعجل ؛ فإن تعجل : فتسعة وأربعون حصاة» وهي : سبع 
في اليوم الأول» وإحدى وعشرون في اليوم الثاني؛ فيكون مجموعهما 
ثمانية وعشرين حصاة» ثم واحد وعشرون؛ فيكون ا لمجموع النهائي تسعة 
وأربعين حصأة. 


> قرلت: (مِنْهَا: : في يوم التحر : مره لع 3 يسَبْع ؛ وان رمي هَذِهِ 


2 
ا - 


العتاتوة ضيه توه القققة يز Ea N‏ 
وَسَطها). 

كل ذلك سبق بفضل الله 4ا. 

> قولم: 1 دَلِكَ 0 


)0 
من أعلاها"''. 
> قولة: (وَالمَوْضِعٌ المَحُتَار ينها بَظْنُ الوَادِي؛ لِمَا جَاءَ فِي 
حديث يثِ ابن مُسعود). 


هذا الحديك فق عله" 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۷٥۰(‏ ومسلم (۳۱۰۹) عن عبدالرحمن بن يزيد: «أنه كان مع 
ابن مسعود 4 حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى بالشجرة 
اعترضها ) فرمى يسيع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ثم قال: من هاهنا والذي لا 
إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 


0 سسسسس ا 


> تولع: أنه اسْتَبِطنَ الوَادِيَء تم كَالَ: من هَامُنَاء وَالَذِي لا لَه 

معو 2 . 5 of o7‏ و ل 2 
غیره» رات الدع أنزلت عليه سورة المقرَة يَرْمِى)2). 

يقصد ابن مسعود فيه بقوله: «الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 
د 

> تولع: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه يُعِيدٌ الرَّمْيَ إا لَمْ تمَع الحَصَاءٌ في 
العَقّبةِ) "2 ْ 

وذلك لأن القصد أن تقع الحَصَاهُ في موضعها الصحيح؛ فبعض 
الان تر مكانا وقف فيه الشيخ الفلاني؛ فيأتي متحمسًا ومندفعًا ويرمي 
فيه ! 

نقول: هذا مشعر من مشاعر الحجء وقد قال رسول الله لله ع : «إنما 


جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمي الحمار لإقامة 
(Dz 5‏ 
ذكر الله ل 


برسول الله بي ثم الاستجابة لأمر الله تعالى. 


> قولم: (وَأْجْمَعُوا عَلَى أنه يُعِيدٌ الرّمْيَ إِذَا لَمْ تَقّع ع الْحَضَاهٌ في 
الْعَقبَةِ)29. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) يُنظر: «الإقناع»» لابن القطان (١/۲۷۹)ء‏ قال: «وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي 
وأسفله أو أمامه فقد أجزأه وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأه. وإن لم تقع فيها 
ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزته». وانظر: «الإجماع». لابن المنذر .)۷١(‏ 

(۳) تقدَّم تخريجه. 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۲۷۹)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا 
أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه. وإن وقعت الحصاة في العقبة 
أجزأه» وإن لم تَقَعْ فيها ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزئه». 


E erte J 


لا يجزئه الرّمي إلا أن يمَعَ الحصى في المَرْمىء فإن وَقَع ذونهء لم 
يُجزئه. في قولهم جميعًا؛ لأنه مأمورٌ بالرّمي ولم 0 
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- 


> قولم: (وَأَنَهُ يَرْمِي فِي كَل يَوْمٍ مِنْ 
- مس م مه م( 

حل جل وَعِشْرِينَ حَصَاة ا اا 
جملةٌ ما يَرْمي به الحاج سبعون حصاة» سبعة منها يَرْمِيها يوم النّحرء 


وسائرها في أيام التشريق الثلاثة» بعد زوال الشمس» كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة» لثلاث جمرات 


0 


NL 


> قولم: (وَأَنَهُ يَجُورٌ أن يَرْمِيَ مِنْهَا يَوْمَيْنِ وَيَنفِرَ في الثالثِ؛ لَِوْلِ 
تَعَالَى: من تَمَجَّلَ في ومين كك إِنْمّ عو [البقرة: *50]). 


في ليلة الثاني عشّر: يبيب الحجاج في مِنَىء وعرفتم أن البَينُوتَةَ في 
مِنّى واجبة» وأنه لا يجوز التهاون بهاء وفي اليوم الثاني عشر رمي 
اج اس ساد لكر 0 ثم من أراد أن يتعَجّلَ فلينْصَرف 
يق ثلا إل عد و كلد 9 ا الف ا 
التأخير أفضل ؛ لأن الله انی على المتأخرين فقال: چوس َا قل إِنْمَ 
عه لسن ات ولأن النبى يي تأخر» والتأسّي به خَيرٌء ولأن في التأخر 
زيادة عمل صالح كالبيتوتة ورّمي الجمرات. 


oF مسوم‎ 


> قولم: (وَقَذْرُهَا عِنْدَهُمْ أن يَكُونَ في مِثْلٍ حَصَى الْحَذّفا "كو ريا 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۹۸/۳)؛ حيث قال: «كل يوم إحدى وعشرين حصاة» 
لثلاث جمرات» ... ويرميها بسَبع خصيات» ... ويستقبل القبلة»ء ويَرّمِيها بسبع 
حصيات» ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خخلاقًا». 

زفة تنظ امراتب الإجماع» لابن القطان (ص : ٤)؛‏ حيث قال : «وأجمعوا أن من 
رمى جمرة العقية يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى). 
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شرح بداية المجتهد ‏ |ح- 
روي مِنْ حد يث جابر وَابن عَبّاسِ وَعَيْرهِم «أن eT‏ 
وَالسَّلَامُ 9 رمو الْجَمَارَ بمثل حَصّى الْحَذّف)00"). 


> قولم: (وَالسَنَهُ عِنْدَمُمْ في رمي الْجَمَرَاتِ كل يوم مِنْ يام 
ارق أن ري الْجَمْرَ الأولى كنت دخا ويذفوه بويك اة 


54 


ويه : الْمََامْ ريي التَالِكَةٌ وَل يَقف؛ لما روي 
عَنْ رَسُولٍ الله يله: «أنْهُ گان يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي رميو»» وَالتَكْبِيرٌ عِنْدَهُمْ 
عِنْدَ ري گل جَمْرَةٍ حَسَنٌ؛ لأنه وى ته د لد الكاذة 
E‏ 


يبتدى بالجمرة الأولى» وهى تعد الجمرات من ا وتلی مسجد 
الخيف» فيجعلها عن يساروء ويستقبل القِبِلَة» ويَرْمِيهًا بسبع خصياتء كما 


)١(‏ أخرج مسلم (1799) عن جابر بن عبدالله 4 قال: «رأيت النبي بلا رمى الجمرة 
الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله يه أنه قال: في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حي دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته» حتى دخل محسرًا وهو من 
منى قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الحمرة» وقال: لم يزل 
رسول الله َء يلبي» حتى رمى الجمرة. 

زفق اچ البخاري )۱۷١١(‏ عن عبدالر حمن بن يزيد» أنه كان مع ابن مسعود طبه حين 
رَمَى جمرة العقبة› قاستَبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترّضّهاء فرمى يسبع 
خصياتٍ یکر مع كل حصاة ثم قال: «من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة كو). 
وأخرج مسلم (۱۲۱۸): عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن 
عبدالله» وفيه: «... فحول رسول الله بيه يده من الشق الآخر على وجه الفضل» 
يصرف وجهه من الشق الآخر يَنْظر حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة ة التي عند 
الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء الخذف» رمى 
من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثًا وستین بيده . . 


وَصَمًْا في جمرة العقبة» ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يُصِيبهُ الحَصَيء 
طويلًا يدعو الله تعالى» رافعًا يديه» ثم يتقدّم إلى الوسطى فيَجْعَلها 
عن د ل يمينة» ويستقبل القِبِلَةَ ويرميها e‏ خحصيات» ويفعل من الوقوف 
والدعاء كما قعل في الأولق؛ ثم يرمِي جمرة ةَ العقبة 1 سوج ححصيات» 
ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة» ولا يقف عندها. 


التشريي اَن ا ذَلِكَ بَعْدَ 0 ع ا 1 رَمَاهَا كَبْلَ الزَّوَالٍ 
في ايام م التّشْرِيِقِء كَثَالَ جُمْهُورٌ الْعلَمَاءِ": مَنْ رَمَامَا قَبْلَ الزَّوَالٍ أَعَاد 


)١‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۲۷۹4)؛‏ حيث قال: «ولا 
ترم الجا في ايام اشرق إلا بعد ارا ومن سي عند الع ۷ حلاف 
فيها»). 

(؟) مذهب الأحناف» يُنظر: «الدّر المختار وحاشية ابن عابدين» (016/9)؛ حيث قال: 
«ووقته من الفجر إلى الفجرء ويُسن من طلوع ذكاء لرّوالهاء ويباح لشُروبهاء ويُكره 
للفجر). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (۲/۲٥)؛‏ حيث قال: «(و) 
تلات (رمى العقبة أول يوم طلوع الشمس)ء أي : بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا 
عُذْر له وال استحب عقيه» وللا يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب (إثر 
الزوال قبل) صلاة (الظهر)ء فمصّبٌُ الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال 
شرط صحة فيها). 
مذهب الشافعيةء بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (771/5)؛ حيث قال: «(ويدخل 
رمي) كل يوم من أيام (التشريق بزوال الشمس) من ذلك اليوم للاتباع» . 
(ويخرج)» أي: وقته اختياري (بغروبها) من كل يوم» أما وقت الجواز فلا يخرج 
بذلك كما علم مما مر ومما سيأتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر 
أيام التشريق (وقيل يبقى إلى الفجر)؛ كالوقوف بعرفة» ومَجل هذا الوجه في غير 
اليوم الثالث» أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزمًا لخروج وقت المناسك 
بغروب شمسه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/*١٠)؛‏ حيث قال: «(وإن غريت 
الشمس) قبل رمى الجمرة (ف) إنه يرميها (بعد الزوال من الغد) لقول ابن عمر: «من 
فاته الرمي حتى تي الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد». 


a 
رَمْيَهَا بَعْدَ الزّوَّال وروي عَنْ أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : رمي‎ 
(Mr 2 3 ا 3 و م‎ 

السنة أنه لا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال» فإن رمى قبل 
الزوال فهل يعيد؟ 

القول الأول» قال أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد: إنه لو رمى 
قبل الزوال أعاد. 

إلا أن الأحناف رخحصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال» ولا ينفر 
إلى بعد لوال" 

القول الثاني : يرمي قبل الزوالء وينفِر قبْلّه. 

١‏ - أن النبى بيه إنما رمى بعد الزوال؛ لقول عائشة: «يرمى الجمرة 
اال ا 

۲ وقول جابر» في صفة حج النبي يليا : «رأيت رسول الله كلا 
3 - 0 - 2 0 3 5 )4( 
يرمي الجمرة ضحى يوم النحر» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» : 

وأي وقت رَمَى بعد الزوال أجزأه» إلا أن المستَحَبٌ المبادرة إليها 
حين الزوال. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (807/5)؛ حيث قال: «وروي عن أبي جعفر 
محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها). 

(9) يُنظر: النقل السابقء المتعلق بمذهب الأحناف. 

(۳) أخرج أبو داود (۱۹۷۳): عن عائشة #اء قالت: «أفاض رسول الله بي من آخر 
يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرةء إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف 
عند الأولى» والثانية فيطيل القيام» ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها». 

(5) أخرج أبو داود (۱۹۷۱) عن جابر بن عبدالله اه قال: «رأيت رسول الله ية يرمي 
على راحلته يوم النحر ضحى» فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس». 


وقال ابن بات إن رسول الله كيه كان يرمي الجمار إذا زالت 
الشمس› »> قدر ما إذا فرع من رمه 7 ا 
E E‏ عَلَى َد مَنْ لم يرم الجمَارَ ا التَشْرِيقِ حَتى 
تَغِيبَ الشّمْسٌ مِنْ آخِرمًا ا لا رما ا وَاخْبَلَهُوا و في الْوَاجِبٍ مِنَّ 
الْكَمَارَةِ). 


من ترك الرمي من غير عذر» تجب عليه الكفارة» فإن ترك أقل من 
جمرة» فما الحكم؟ 

> تولة: (كَقَالَ مَالِكُ” : إن مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْحِمَارٍ كُلَهَاء أو 
بَعْضِهَاء أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْهَاء قعلَيْهِ دَم). 

مذهب مالك: أن في كل حصة دمًا؛ لأن ابن عباس› قال: ١‏ 
رك شيئًا من مناسكه فعليه دمْ). ٤‏ 


> تولم: (وَقَالَ أبُو حَيِفَةَ : إِنْ ترك كُلْهَا كَانَ عَلَبْهِ دم وان تَرَكَ 
جَمْرَةٌ وَاحِدَةَ مَصَاعِدًا گان عَلَيْهِ لکا" > جَمْرَةٍ إِظْعَامُ مِسْكِينٍ نِضْفٌ صاع 


)١(‏ أخرج ابن ماجه (7:04)» عن ابن عباس يه «أن رسول الله ييه كان يرمي 
الجمارء إذا زالت الشمس» قدر ما إذا فرغ من رميه» صلى الظهر». 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۷۹/۱)؛ حيث قال: «وأجمعوا 
أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد 
وأنه يَجْبْرٌ ذلك بالدّم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها). 

(9) يُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب (۲۳۳/۱)؛ حيث قال: 
«ومن ترك رمي الجمار في يوم من أيام ّى أو في جميعهاء فعليها دمٌ نة أو بره 
أو شاة إن لم يجد البدنة ولا البقرة. وإن ذبح شاة مع وجود البدنة أو البقرة أجزأه 
والاختيار ما ذكرناه». 

(5) ينظر: «بداية المبتدي» للمرغيناني (ص: ١0)؛‏ حيث قال: «ومن ترك رمي الجمار 
في الأيام كلها فعليه دم» ويّكفيه دَمّ واحدء وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم» ومن 
ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة» وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم 
النحر فعليه دم». 


ج 


+ 0 9 02 و 2 2 م 0000 5 017 ا 
ن بلع دما بترّك الجميع. إلا جمرة العَقَبَةٌ. فمن تركها 


تسسا 
١‏ 
۸ 


قال أبو حنيفة: إن ترك جَمرّة العقبة أو الجمار كلها فعليه دم وإن 
ترك غير ذلك فعليه في كل حصاة نصف صاع. إلى أن يبلغ دمًا. 


ود 


حَصَائَيْنٍ مُدَانِء وَنِي ثلاث َم وَكَالَ النْوْرِي مِثْلَهُ إ 
الرَّابعَةٍ الدّمُ). 


مذهب الشافعى: في الثلاثة دم وفيما دون ذلك» فى كل حصاة 


5 ا ل 82 د 2 3 ا of - E EEE‏ 

< تولي: (وَرَخصَّت طائفة من التَابِعِينٌ في الخصاة الرّاحدةء ولم 

o‏ بو عب 26 ا o‏ ماسم 2 مه 5 3 ر 000 يه سوس 
يروا فيها شيكا. وَالحجّة لهم حَدِيث سَعْدٍ بن أبي وقاص قال: خرجنا 


ساس 7 م ڪاه * 2h ort EEG‏ 2 6 دده م مه ore‏ 
مَعَ رسول اللو 5ه في حَجيوء فبعضتا يقول: رميت بسع ٠‏ وبعضنا 
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4 


اي ك 2 ر 
يَقُولُ: رَمَيْتُ پٹ كَلَمْ يعِبْ بَعْضْنًا عَلَى بَض)”". 
ت 2 


(۱) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (١/1۹٤)؛‏ حيث قال: «ومن ترك 
رمي الجمار الثلاث في يوم لَزِمَهُ دم لقوله : «من ترك نُسكّا فعليه دم» فإن ترك 
ثلاث خصياتٍ فعليه دَمٌ لآنه يقع عليه اسم الجمع المطلق» فصار كما لو ترك 
الجميع» وإن ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: يجب عليه تلت دم والثاني: 
مدء والثالث: درهم» وإن ترك ححصاتين لزمه في أحد الأقوال ثلنا دم وفي الثاني 
مدان» وفي الثالث درهمانء وإن ترك الرمي في أيام التشريق» وقلنا بالقول المشهور 
إن الأيام كاليوم الواحد لزمه دَمٌ كاليوم الواحدء. فإن قلنا بقوله في الإملاء إن رمي 
کل يوم موقت لزمه ثلاثة دماءء وإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق» فإن قلنا: 
إنه ينفرد عن رمي أيام التشريق» فإن قلنا: إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم الواحد 
لزمه دمان» وإن قلنا: إن رمي كل يوم موقت بيومه لزمّه أربعة دماء». 

(؟) أخرجه النسائي »)۳٠۷۷(‏ وقال الألباني: «صحيح الإسنادا. 


والظاهر أيضًا عن 0 : أنه للا شيء عليه» في حصاة» ولا في 


4 


3 


> تولم: (وَالْجْمْهُورٌ عَلَى أن جَمْرَةٌ الْعَقَبَةِ لَنِسَتْ مِنْ أَرْكَانٍ الْحَج. 
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (مِنْ أضحَاب 00 هِيّ مِنْ أَرْكَان الحَج)”". 


لبس من أركان الحج رمي جمرة العقبة؛ لأنه مجرّد نشك 00 
وليس وجوبه و الأركان؛ كالمبيت والحلاق» بل هو رمي جمار 
كسائر الجمار» وليك يفعله الحاج في غير مكة بعل الإحرام» ولا يتعلّق 
فواثٌ الحج بفواته بالضبط كالمبيت بمزدلفة. 

> تولة: (نَهَذِهِ هي جُمْلَةُ َالِ الْحَجْ مِنْ حِينٍ الإخر 0 
آن يُحِلء وَالمَحَثَّلُ تَحَلّاان: ا أب وهو طَوّافٌ ١‏ 
وخا أ وَهُوَ رمي جَمَرَةَ ال وك ما فِي هذ من 
الاختلافي). 


سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. 


() قال ابن حزم مستنكرًا للآقوال المذكورة ونحوها في «المحلى» (0/؟17١):‏ «قال أبو 
محمد: وهذه الأقوال المذكورة كلها ليس شيء منها جاء به نص» ولا رواية فاسدة» 
ولا قول صاحب» ولا تابع» ولا قياس» ولا قال بشيء منها أحد تَعلَّمُه قبل القائل 
بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه؟). 

(۲) بنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (١/078)؛‏ حيث قال: «وإن ترك 
حصاة أو اثنتين» فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه). 

(۳) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص: 018)؛ حيث 
قال: «وليس من أركانه رمي جمرة العقبة خلافًا لعبدالملك؛ لأنه نسك بوتّی» فلم 
يكن وجوبه وجوب الأركان كالمبيت والحلاق» ولأنه رمي كسائر الجمارء ولأنه 
نسك يفعل بغير مكة بعد الإحرام لا يتعلّق فوات الحج بفواته كالمبيت بمزدلفة». 


[الْقَوْلُ في الإخصار في ٠‏ ال 
قال الف رة الال 


ف اجس اثالث 


وَهْوَ الذي يضمن الْقَوْلَ في الأخكام 


وَكَدْ بَقِيَ الْمَوْلُ في حم الِاخْتِلَانَاتٍ الي كه َم في الْحَج. وَأَعْظَمُهَا 
وخا اي الح حت ان ار أ ئات وَقْت الْفِغل 
4 هو شَرْظ في صِحَةٍ احج أو أَفْسَدَ حه نيان بخص اض الْمَحْظورَاتِ 

: َمُفْسِدَةَ للَحَجٌ أو لِلفْعَالٍ الى هن تروك أو انال GE‏ مِنْ هذه بِمَا 

کک غي الشريعَة وَهُوَ حُكُمٌ الْمُخْصَرِ وحم قَاتِل الصَيْد وَحَكُمْ 
الْحَالِقٍ اا ا الْحَلْقِ وَإِلْقَائِهِ النَعَتَ د 
هذا الاب حُكُم 00 وحم الْمَارِنِ عَلَى الْقَوْلٍ بان ووب الْهَدْي في 
هذه و هو لمان الرُخْصَةَ 

هذه مقدّمة يشرح فيها الموؤلف ترتيب عَمِلِه. 

> قولم: قول في الإخصَارء وَأَمّا الْإِحَصَارٌ”" كَالْأَضْلْ فيه تَوْلَه 
- سَبَحَانة -: ن تُحَهِرٌْ فا أسْتَسَرَ من هى [البقرة: 195]» ى قَوْلِهِ : 


.)1۱۹١ أن ثم من تمع بلعب إل للج قا أسْتَسَرَ وِنّ دى [البقرة:‎ E3: 


الإحصارٌ: أن يُحبس الحا عن بلوغ المتاسك بسبب المَرّض أو 
العَدوٌ كما سياتي: 


)١(‏ يُنظر: «العين» للخليل ("/7١١)؛‏ حيث قال: «الإحصار: أن يَحصّرَ الحاجّ عن بلوغ 
المتاسك مَرَضضٌ أو عَدوٌ). 


لوو | 

> تولع: (قَتَقُولُ: الختكف الْعُلَمَاءُ في هَذِهِ الآيَةِ الخيلافًا كَثِيرّاء 
د المتترازي اخبلازيم وي la‏ اول 
لِْلَافِهِمْ في هَذِهِ الآيَةِ هَل الْمُحْصَرٌ مَامُنَا هُوَ الْمُحْصَرٌ بِالْعَدُوَ؟ أ 
اه رد بالْمَرَضٍ؟ فَثَالَ قَوْمٌ: ا اشا هُوَ ال ر ِالْعَدُوٌ وَقا 
رون : بل الْمُخْصَرٌ 00 

اختلف أهل التأويل فى الإحصار الذي جعل الله على من ابتلى به 
5 حَجّهه وغمرته ما اسنَيْسَرَ من الهڏي. 

6 دق ا‎ e 
قَانُوا: لو كَانَ اله بِمَرَضٍ ك گان و لذ ا بَعْدَ‎ ٠ »]1935 [البقرة:‎ 
دَلِكَ قَايِدَةٌ وَاحْتَجُوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - سُبْحَائَهُ -: يا ينع فن تمن اة‎ 
إل أل [البقرة: 195] وَهَذِهِ حُجّةٌ ظَاهِرَةٌ).‎ 

قالوا: معنى قوله: ين أُحَوِرْعٌ فا أسْيَسَرٌ ين اهدي فإن حَبَسَكُم 
عَدَرّ عن الوصول إلى البيتِء أو حابس قاهر من بَنِي آدم. 

قالوا: فأما العلل العارضة في الأبدان كالمرض» أوالجراح. وما 
أشبههاء فإن ذلك غيرٌ داخل في قوله : هن لُحَصِرْم4. وعِلَةٌ من قال هذه 
الحقالة:.' أعنى: من قال: إن هذه الآية نزلت فى حصر المشركين 
رسول الله ية وأصحابه عن البيت -» فأمر الله بيه ومن معه بنحر هَداياهم 
والإحلال. 


Gn 


قالوا: فإنما أنزل الله هذه الآية فى حصر العدوء فلا يجوز أن 
يصرف حكمها إلى غير المعنى الذي نزلت فيه. 


ر 32 .2 ت ر2 ره سے ت ا 0 ر ا ص ا ان 
وَإِنْمَا يقال: حَصره العدو. وأخصره المَرَّض. قالوا: وَإِنمَا ذْكْرَ الْمَرَضَ 
ا 21 و ر °“ 0 5 7 0 Gy‏ 0 

بعد ذلِك؛ لان المَرَضَ صنفان: صنف مخصرن وَصِنفٌ غير مخصر 


وَقَالُوا: مَعْتى وله : مدآ أمنةً [البقرة: 0155 مَعْنَاهُ مِنَّ الْمَرَضٍ). 

1 علة من قال بهذه المقالة أن الإحصار معئاه في كلام العرب: مَنْع 
العلة من المَرض» وأشباهه غير القهرء والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبة 
علة من مرض » ا دغ أو جراحة» أو ذُهاب تفقة» أو كسّر راحلة. 


فأما منع العدو» وحبس حابس في سِجْن» وغلبة غالب حائل بين 
المخرم والوصول إلى البيت من سُّلطانٍء أو إنسان قاهرٌ مانع» فإن ذلك 
اها سے الوت ا له اجا قالوا وسا يدل على :ذلك فرك الله 
- جل ثناؤه -: ا وحملتا جه لرن حصا [الإسراء: ۸] يعني به: حاصراء 
أي: حابسًا. قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التى 
TINY‏ اه نامير الحو الو وين 
اجتماع لغات العرب على «حوصر العَدو» و«العدو محاصر»» دون «أحصر 
العدو؛ و«هم محصرون»» و«أحصر الرجل» بالعِلَةِ من المَرض والخوف أكبر 
الدَّلالَةِ على أن الله جل ثناؤه ‏ إنما عنى بقوله: هن خير [البقرة: 
1 بمرضء أو خوفء. أو علة مانعة. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو 
ومنعه المحرم من الوصول إلى البيت بمعنى حصر المَرَضٍ قِياسًا على ما 
جعل الله - جل ثناؤه - من ذلك للمريض الذي منعه المَرضٌ من الوصولٍ 
إلى البّيتِء لا بدلالة ظاهر قوله: هن أُحْمِرئٌ فا اسْتَيْسَرَ من هتي [البقرة: 
١‏ إذ كان حبس العَدُوٌ والسلطانء والقاهر علة مانعة» نظيرة العلة 
المانعة من المرض والكسر. 


r ا‎ u E 2 EH df 9 2 0۰ o7 
بغيره غلا مِنَ الافعالٍء وأما «آفعل» فإذا عَرََضْهُ لِوُفُوع ذلك الفعل به.‎ 


کو ما 


يُقَالُ: لَه دا فَعَلَ به فِعْلَ الْمَنْل. وَأْتَلَهُ إا عَرَّضَهُ لِلْمَثْل. وَإِذّا گان هَذَا 


اط 


مَكَذَا فاخا ا ا وحخصر اخ بالْمَرّضٍ؛ لأر ! الْعَدوَّ إِنمَا 
عَرَضَ لِلْإِحْصَارِء وَالْمَرَضُ نَم فهو فَاعِلُ ا وَكَالُوا ر من 
إل في اريقاع الْحَوّفي من ا وان 3 ف E‏ 7 فُبِاسْتَِعَارَة 
ولا يُصَارٌ إِلَى الاسُِعَارَةٍ إل لأر وجب لحرو عن الْحقِيفَةَ وَكَذْلِكَ 


ع 
2 


6. 


كر الْمَرِيضٍ ؟ بَعْدَ الْحَصْرٍ الطَامِرٍ مِنْهُ أن الْمُخْصَرٌ غَيْرُ الْمَرِيض» 
هَذَا ُو مَذْمَبٌ الشَافِعِنَ'". وَالْمَذْمَبُ النَانِي مَذْمَبُ مَالِكِ". 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي (۱۷۳/۲)؛ حيث قال: «فلم أسمع ممّن حَفِظت عنه من 
آهل العلم بالتفسير مخالِمًا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أخصِرّ النبئ عله 
فحال البمشركون بينه وبين البيتِ» وأن رسول الله كل نكر بالحديبية وحَلق ورجع 
حلالاء ولم يَصِل صل إلى البيتٍ ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده» وسنذكر 
قصَّتَهُ وظاهر الآية أن أمر الله كك إياهم لحي ار الا 
وأمرَة ومن كان به أنّى من رأسه يفدية سماهاء وقال ويَِْ: ا عنم من كَمَتَمَ 
لمر إل للج قا اسر هن هئ [البقرة: ]١95‏ الآية» وما بعدها يشبه والله ا 
بكر عل لسر ا لجا ل الما و عله مار 
فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره (قال): والذي أعقل في أخبار أهل المغازي 
شبيه يما ذكرت من ظاهر الآية» وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد 

ثم اعتمر 
رسول الله بيه عمرة القَضِيّة وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة في نفس ولا 
مال علمتهء ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله بي إن شاء الله تعالى أن لا 
يتخلفوا عنه» وما تخلفوا عن أمر رسول الله يِه وفي تواطؤ أخبر أهل المغازي 
وما وصفت من تخلف بعض من أحصر بالحديبية» والحديبية موضع من الأرض 
منه ما هو في الحل» Ea‏ اعجرم فإنما نجر الهدي عندنا في الحل 
وفيه مسجد رسول الله يَِ الذي بويع فيه تحت الشجرة» فأنزل الله كك : َد 
رض الہ ع اميت إذ يِيميك بحت اللَّجَرَةَ» [الفتح: ۱۸] فبهذا كله نقول» 
فنقول: من أحصِرٌ بِعَدُرٌ حل حيث يحبس في حل كان أو حرم ونحر أو ذبح 
هديًا»). 

(۲) ينظر: «أقرب المسالك» للدردير (۱۳۳/۲)؛ حيث قال: «(وإن وقف) بعرفة (وحصر 
عن البيت) بعدو أو مرض أو حبس ولو بحق (فقد أدرك الحج» ولا يحل بالإفاضة 
ولو بعد سنين)» وذكر الثالث وهو ما إذا حصر عن البيت وعرفة معًا بقوله: (وإن 
حصر عنهما بعدو) صده عنهما معّاء (أو حبس) لا بحق بل (ظلمًا فله التحلل متى= 


كان مع رسول الله بيو عام الحديبية رجال يعرفون بأسمائهمء 


و Ee‏ 
وابي حييعد . 


من تأوله بمعنى: فإن أحصركم خوف عدوء أو مرض» أو عِلّة عن 
الوصول إلى البيت» أي: صيركم خوفكم» أو مرضكم تحصرون أنفسكم» 
فتَحْبِسُونها عن النفوذ لما أوجبتموه على على أنفسكم من عمل الحجء والعمرة. 
فلذا قيل: «أحصرتم» لما أسقط ذكر الخُوفٍ والمرض» يقال منه: أحصّرّني 
و من فلان عن لقائك» ومرّضي عن فلان» يراد به: جعلني اح 
تفسي عن ذلِكَ. فأما إذا كان الحابس الرجل والإنسان» قيل: حصرني 
فلان عن لقائك» بمعنى حبسني عنه. فلو كان معنى الآية ما ظنه | لمتأول 
من قوله: ِن حيرم [البقرة: 145] فإن حبّسَكم حابس من العدُرٌ عن 
الوصول إلى البيت» لوجب أن يكون: فإن حصرتم. ومما يبين صحة ما 
ذكروا من أن المراد بها إحصار غير العدوء وأنه إنما يراد بها الخوف من 
العدوء قوله: لإا ْنع من تع بعرو إلى الي [البقرة: ١1۹]ء‏ والأمن إنما 

وإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله في هذه 
الآية هو الخوف الذي يكون بزواله الآمن. 


وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن حبس الحابس الذي ليس مع حبسه 
خوف على النفس من حَبِسِهِ داخلا في حكم الآية بظاهرها المتلوء وإن 


= شاء) وهو الأفضل (بالنية» ولو دخل مكة) أو قاربهاء وليس عليه التحلل بفعل 
عمرة» وله البقاء على إحرامه حتى يتمكن من البيت فيحل بعمرة أو لقابل حتى يقف 
ويتم حَبّهء ومثل من صد عنهما معًا بما ذكر من صدَّ عن الوقوف فقطء بمكان بعيد 
عن مكةء أي فلَهُ التحلل بالنية كما صرحوا به). 

)١(‏ يُنظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (١/٤۷٥)؛‏ حيث قال: «(والإحصار من 
العدوء والمرض سواء)؛ لقول الله تعالى: إن لُمَوِرٌْ ها أسْتَيسَرَ من ادى وقال 
أهل اللغة: يقال: أحصره المرض» وحصَّرَهُ العَدّرُء فالذي في لفظ الآية: الإحصار 
من المرض» ومن جهة السّنَّةِ: قول النبي ية : «من كُسِرَ أو عرج. فقد حل وعليه 
الحج من قابل»» ولأن المعنى الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من 
العدوء هو موجود في المرض» وهو الحبس». 


كان قد يلحق حكمه عندنا بحكوِهٍ من وجه القياس من أجل أن حبس من 
لا خوف على النفس من حبسه كالسلطان غير المخوفة عقوبته» والوالدء 
وزوج المرأة» إن كان منهم أو من بعضهم حبس» ومنع عن الشّخُوصٍ 
لعمّل الحج» أو الوصول إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرام» غير 
داخل في ظاهر قوله: قان حوره [البقر لبقرة: ]١95‏ لما وصفنا من أن 0 
فإن أحصركم خوف عدو بدلالة قوله: دا ن قن تمن بعرو إل أله 
[البقرة: 21١97‏ وقد بين الخبر الذي ذكرنا آتمًا عن ابره عباس أنه' قال 
الحَصْرٌ: حصرٌ العَدُوٌ. وإذ كان ذلك التفسير أولى بالآية» وكان ذلك مئْعًا 
من الوصول إلى البيت» فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى 
الببت» فهو له نظير في الحكم. 
رو ير 


> قولة: (وقال قوْمٌ: بل المُخْصَرٌ هَاهُنًا الْمَمْنوعَ مِنَ الْحَجٌ باي 
تع امْتَنْعَ ؛ إِما بمرّضء َو بعَدوٌ أو طا فى الْعَدوء أو ذَلِكَ). 


قال بعضهم: هو كل ماع › أو حابس منع المحرم» وحبسة عن 
العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله إلى البيتٍ الحرّام. 


> قولة: (وَجُمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن الْمُحْصَرَ عن ال ْح ا 
إِمَّا مخصر بِمَرَضٍ» وَإِمَّا مَحَصَرٌ بعدو. أت ال ِالْعَدُوٌ HE‏ 


2 
ت 


ا E‏ وَقَالَ 
اوري والحسن بر بن صالح: لا بحلل إل في ي يوم التخر). 


العلماء قد اتفقوا أن | الذى قد ه العدو» فم 
دهفو مم حصر لمبع 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (/75")؛ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
المحرم إذا حصره عدو من المشركين» أو غيرهم» فمنعوه الوصول إلى البييت» ولم 
يجد طريقًا آمنّاء فله التحلل». 

(؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (77/5١)؛‏ حيث قال: «وقال أبو يوسف ومحمد: 


ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر» وهو قول الثوري والحسن ب بن صالح». 


الوصول إلى البيت» ولم يجد أي طريق آمن يمر من خلاله» فله حينئذٍ أن 


والدليل: 
e‏ 


؟ ‏ وثبت أن النبي ئي أمر أصحابه يوم حَصِروا في الحديبية أن 
0 
دروا و ا4 رلو" 


> توله: (وَالَذِينَ كَالُوا: يَتَحَلّلُ حَيْتٌ أحْصِر. اخْتَلَقُوا فِي يجاب 


الذي عَلَيْه وَفِي مَوْضعٍ نخر دا قیل بۇجوپە› وفي إعادة ما خصِر عَنه 


2 
َو س - م لكو 


من حح أو عَمْرَةِ؛ كَذَهَبَ اڭ لى آنه لا يحب عليه هدي وآنه إِنْ 
گان مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ حَيْتُ حل وَدْمَبَ الشَافِِن”" إلى إِيجَاب الْهَدْي 


.)۸۷۸۲( أخرجه الطحاوي في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


(6) يُنظر: «المدونة» (١/۳۹۸)؛‏ حيث فيها: «قلت لابن القاسم: أكان مالك يأمر بالهذي 
إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه؟ قال: نعم. قال: وقلت لمالك: فإن 
كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه وعليه 
حجة الإسلام من قابل. قلت لابن القاسم: أرأيت هذا المحصور يعدو إن كان قد 
قضى حجة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت» أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي 
صد عنها؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره؟ قال: نعم لا 
قضاء عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن أحصر بعدو قبل أن 
تمضي أيام الحج ويفوت الحج؟ قال: لا يكون محصورًا وإن حصره العدو حتى 
يفوته الحج. قلت: فإن أحصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام» 
أيكون محصورًا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج؟ قال: نعم هو الآن محصور. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: ما أدري» أوقفته عليه وهو رأبي». 

) ينظر: الام للشافعي (۲/١۱۷)؛‏ حيث قال: «وعليه الهدي لإحصاره سوى ما وجب 
قبل أن يحصر من هدي وجب عليه بكل حال» ولو وجب عليه هدي في فوره ذلك 
فلم يكن معه كان له أن يشتريه ويذبحه مکانه). 


CJ : ا‎ 


1 وَبِوِ كَالَ أَشْهَ 0 وَاشْتَرظ اتو فة ذتكة في الخرم: و 
و e‏ 
إذا قدر المحصر على الهدي. فليس له الحل قبل ذبحهء فإن كان 


معه هَڏي قد ساقه أجزأهء وإن لم يكن معه لزمه شِراؤه إن أمكنه. ويجزئه 
أذنى الهَذدْيء وهو شاةء أو سبع بدنة؛ لقوله تعالى: «إقًا أسْتَسَرَ مِنّ 
اديه [البقرة: 155]. 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (505/5)؛ حيث قال: «وقال 
أشهب في المحصر بعدو: إنه يهدي». 

(۲) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (01/1/8)؛ حيث قال: «وثبت على 
إ حرامه حتى ينحر عنه هدي في الحرم)؛ وذلك لقول الله تعالى: ول عَلِمُوا روس 
حى ب دی تی4 فدل على معنيين ؛ أحدهينا؟ أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح 
الهدي. والثاني: أن يكون الذبح في الحرم وذلك لأن قوله: «حتى»: غاية» ولو 
كان موضع الإحصار و ذبح الهدية لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية هي المحل» 
ويدل عليه قوله: فمن من کاک موتكم : يعني من المحصّرين؛ لأن الكناية راجعة 
إليهم ء > ار بوه أَدَى ين ایو دة من عِيَارٍ أو صَدَثَةٍ أو سه »> ولو جاز له أن يحل 

في الحل بذبح الوم يمرن تو 
دى ا ن بب يلَدُ4: أن النبي بي ساق الهدي للتطوعء فجعله للإحصارء 
فلم يبلغ المحل الذي له ساقه. وقد روي أن النبي بي أعطى بدنة ناجية بن جُندب 
الأسلمي نه حتى أخذ بها في الشعاب والأوديةء فنحرها في الحرم». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (۱۷۳/۲)؛ حيث قال: «أما السنة فتدل على أن محله في هذا 
الموضع 0 الأن 0 الله يي نحر في الحل»ء فإن قال فقد قال الله كك في 
البدلن: ند يلها جلها إلى البيت بيت البق [الحج: ۳]ء قيل ذلك إذا قدر على أن 
ينحَرَهًا عند البيت العتيق 0 محلها». 

(4:) ينظر: «المدونة» (۳۹۸/۱)؛ حيث فيها: «قلت لابن القاسم: أ أيت هذا المحصور 
E AN Ce‏ ل ا أيكون عليه قضاء 
هذه الحَبَّة التي صد عنها؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن صُدَّ عن العمرة بعدر 
حصره؟ قال: نعمء لا قضاء عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن 
أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج؟ قال : لا يكون محصورًا وإن 
حصره العدو حتى يفوته الحج). 
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قوم : عَلَيْهِ الإعَادةٌ. وَذّهَبَ أبُو حَنِيفَة”'' إلى أنه إن کک عليه 


عْمْرَنَهة ولس 000 


عم و وہے ےو اسع 00 
سك تقصيره) (. 


4 حبق رم sS‏ بی واتار 


قال مالك ومن تَبِعَهُ: كانت قضاء عن العمرة الأولى وعُدَّتْ عمرة 
الحديبية في العمر؛ لثبوت الأجر فيها لا لأنها كَمُلّت» وهذا الخلاف مبني 
على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن السة. 


(وَعْمْدَةُ مَالِكِ فِي أَنْ لا إِعَادَةَ عَلَبْوِ «أَنَ رَس سول اللو يله حل هُوَ 
وَأَضْحَابُة ِالْحْدَيْبِيَقَ فُتَحَرُوا لْهَديَ وَحَلَة قوا رووسَهم› ولوا مِنْ كل 
شَيْءِ قبل وف ال وَقَبْلَ اَن يَصِلَ ِلَب الْهَدُْْ e‏ 2 ثم لم يُعْلَمْ 
3 رَسْولَ الله كله أَمَرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَة ولا مِمّنْ گان مَعَهُ اَن يَنْضِيَ 
شنا › وَل اَن يَعودٌ لِشَيْءِ). 


( ودم اوت غلته الاعات #أن رول الله كله اغتَمَرَ فى 


)١(‏ يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لأبي الفضل الحنفى (١/59١)؛‏ حيث قال: «وإذا 
تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة» وعلى القارن حجة وعمرتان» وعلى 
المعتمر عمرة). 

(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (۷/5٠)؛‏ حيث قال: «ثم إذا بعث الهدي إلى الحرم 
تدع د للك هلي علو ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
خلافًا لأبي يوسف». 


™( سبق ذکره» وتخريجه. 


م قَضَا لعلك 0 ي وَلِذَ لك 0 0 
ل الْمَقْبلٍ من عام الْحَدَيْبِيَة لِتَلْكَ الْعَمْرَةٍ (ê‏ لذا لِك قبل لها : 
رة اقا وَإِجْمَاعَهُْ TT‏ أ الْمُحْصَرَ بعر ا ض أو و مَا أَشْبَهَه 
عَلَيْهِ الْقَضَاء)". 


حُحجّة من أوجبها ما وقع للصحابة فإنهم نحروا الهَدّي حيث صُدُوا 
واعتمروا من قابل وساقوا الهدي وقد روق َ2 داود من طريق أبي 
حاضر قال: اعتمرت فأحصرت فنحرت الهدي وتحللت ثم رجعت العام 
المقيل ققال لى ابن غياسن + يبدل الهذئ: فان التبى كله أمن اجان 
بذلك». 


بل أمر من معه هُڏي أن ينحرَهُ» ومن ليس معه هدي أن يحلقّء واستدل 
الكل بظاهر أحاديث من أوجبهما. 


وحجة أبى حنيفة: أن العَمرَة تلرمٍ بالشّروع» فإذا أحصِرَ جاز له 
تأخيرّهاء فإذا زال الحصرٌ أتى بها ولا يِلْرَّمْ مِنَ التحلل بين الإحرامَيْن 
سقوط القضاء. 


قال ابن إسحاق”": خرج النبي بي في ذي القَعدَةٍ مثل الشهر الذي 
د فيه المشركون معتمرًا عَمرة القّضاء مكان عمرته الت صدوه عنها. 


وكذلك ذكروا: أنه ية خرج إلى عَمرة القضاء في ذي القعدة. 


) أخرج البخاري (18:5) عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: قَالَ ابر بْنُ عباس : قد أخصِر 
رتلا الله 2 فَحَلَقَ واس وَجَامَعَ نِسَاءَةء وخر هَذَيَهَ حَتَى اْتَمَرٌ عام َابلًا». 

(؟) يُفهم هذا الإجماع من نصوص الفقهاء المذكورة آنقّاء ولم أقف على من نص عليه. 

(۳) يُنظر: «سيرة ابن هشام) (۲/١۳۷)؛‏ حيث قال: «قال ابن إسحاق: فلما رجع 
رسول الله 4 إلى المدينة من خيبرء أقام بها شَهْرَي ربيع وجماديين ورجبًا وشعبان 
ورمضان زوالا يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياء لف ثم خرج في ذي 
القعدة ف فى الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عُمرةً القضاءء مكان غمرته التي 
صَدُوهُ عَنْهَا. 


4 


ا 
يَقْض؟ وَمَلْ يَنْبْتٌ الْقَضَاءُ الْقِيّاسِ؟ آم لا؟ وَدْلِكَ أن جْمْهُورَ الْعُلَمَاءِ 


2 


4 


عَلى 3 الْقَضَاءِ يجب ت ٿان عير أْر لادا 0 


عمرة القضاء سُمْيت بذلك؛ لأن النبي يي قاضى قريشًا عليهاء أو 

> قولم: (وََمَا مَنْ أَوْجَبَ عَلَبْهِ الْهَدْيَ كَبئاةَ عَلَى أنَّ الآيَهَ وَرَدَتْ 

فِي الْمُحْصَر بِالْعَدُوٌ أو عَلَى انها عَامَةٌ؛ ؛ لأن الْهَديَ فِيهَا ص وَقَدِ 
اخ مَؤُلَاءِ بئخر النَبىّ كله وَأَضْحَابهِ الْهَدْيّ ام الْحُدَيْبِيَةٍ جين 


أَخْصِرُوا(". وَأَجَابَ الْمَرِيقُ الآخَرُ أن ذلك الْهَدْيَ 3 e‏ مذي َحللِ» 
7 لع 4u‏ 


ا كان عدبا سی اذاف و حَجةَ هَولاءِ 3 الْأضْلّ هو أن ا هڏي 


0 


عََيْهِ إلا أن يموم الدَلِيلُ). 
هذا هو الأصل عندهمء فلا هدي حتى يقوم الدليل فنقول بالهدي. 


> تولم: (وَآما ايلام في گان الذي عد مَنْ أَوْجبَهُ كَالْأَصْل 
فيه فيو اخْيَلافُهُمْ في موخ تخر رَسُولٍ الله يد ع 2 | م الْحُدَيْبيَةٍَ كَقَالَ 


ابن إِسْحَاقَ : نْحَرَهُ فی ي الْحَرَم وَكَالَ يره : ِنَم نَحَرَهُ فی في الْحِلء ٠‏ راخت 


متؤلوي الى ا ا وَصَدُوِكُمْ عَنٍ ا الحا افده 


)١(‏ يُنظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۷۸١٠)؛‏ حيث قال: «وسّمّيت عُمرة القضاء لأن 
النبي بي قاضى قُرِيشًا عليهاء لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيهاء فإنها 
لم تك فسدت بِصَدَّهم عن البيت» بل كانت عمرة تامة متقَبّلةَ حتى إنهم حين حلْقُوا 
رؤوسهم بالحل احتملتها الريح فألقتها في الحرم فهي معدودة في عُمَرٍ الي 26 
وهي أربع : عمرة الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة الجعرانة» والعمرة التي قرنها مع 
اة في حجة الوداع» فهو أصح القولين أنه كان قارنا في تلك الحجة)». 

(؟) سبق ذكره قريبًا من كلام ابن عباس ي 


كرا أن بلع ا [الفتح: »]١١‏ ونما ذهب لق حَنِيفَة إلى اَن 
أحصِر عن الج أن عله جا وغنرة؛ yy‏ 
عَمْرَةِ وَل تم وَاحِدًَا منهُمًا. كَهَذَا هو كم الْمَحْصَرِ بِعَدُ يعدو عند عِنْدَ الْفْقَهَاء). 


وهذا ‏ والله أعليم - في من كان حَضْرَهُ خاصًاء وأما الحصر العام 

فل" ينبغي أن يقوله حر أن ذلك يفضي إلى تعذر الخل» لتعذر وصول 
الهدي إلى عله ولأن النبي ا وأصحابه تحرو وا هداياهم ی الحديبية» 
وهي من الحل. 

قال البخاري: قال مالك وغيره: إن النبي يي اا به او 
وحلوا من كل شيء» قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ولم 
يذكر أن النبي يي أمر أحدًا أن يقضي شيئّاء ولا أن يعودوا له. 

وروي أن النبئ كه تخرّ هدي عند الشجرة التي كا كانت تح حك 
الرضوان 0 الجل باتفاق أهل السيرَة والتفلِء قال الله تعالى : 
ودی مکو ا ا 0 7 عل فكان ارق 
فإن قيل: EE‏ ا e‏ 
[البقرة: 195]. 

وقال: ونر ا ا ا ليت التق [الحج : ۳۳]» ولأنه ذَبْحٌ يتعلّق 
بالإحرام» فلم يَجَرْ فى غير الخرمة كدّم اليب واللباس. قلنا: الآية ف 
حقٌّ غير المُحْصَرِء ولا يمكن قياس المحصر عليه؛ لأن تحلل المحصر في 
الحل» وال ضر أي ي الحرمء فكل منهما ينك في موضع تحلله. وقيل 
في قوله: اح ب أَفْدَىُ ا [البقرة: »]۱۹١‏ أي: حتى يذْبَحَ» وذبْحه في 

حق المحصّر في موضع 2 افتذاءً بان - ل . 


r9 5‏ 8 عر م 8 خرن ا ل 3 57 رکو ام 
> قولى: (وَأمًا المح بمرض فإن مذهبت الاق" وَأهل 


= يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: 97)؛ حيث قال: «من أحصر تحلل وقيل:‎ )١( 


1 أنه لا ااه 1 الطْوَافُ ِالبَيْتِ وَالسَّعْيُ ما 0 َبْنَ الصَمًا والمروةة 


وَأَنَهُ بِالْجَمْلَةٍ ar‏ بِعْمْرَةٍ؛ٍ لِأنَهُ ذا كَاتَهُ الح 0 مَرَضِهِ انَْلَّبَ 
عَمْرَة وَهُوَّ ت ابْنِ E‏ رعا وَابِْنٍ عَبّاسٍ)” ". 


: 5 اه 2 ۰ ۴ 
من يتعذر عليه الوصول إلى البيتِ بغيرٍ حَضْرٍ العدو» من مرض» أو 
رج أو ذهاب نمَقَةَ» ولحوه» أن يجوز له التحلل بذلك. 


وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبه. 

> قولم: (وحالف في ذَلِكَ أَهْل الْعِرَّاقِء كَقَانُوا: يحل مَكَانَهُ 
وَحَكمَهُ حم عدو ا أَنْ يرل هذيَه؛ وَيِقَدْرَ يَوْمَ نرو 
وَيَحِلَّ في ايوم الثالث. و TE IE‏ 


هذا مدهب انار 


= لا تَتَحلّل الشّردّمة ولا تحلل بالمرض» فإن شرطہ تحَلّل به على المشهور ومن تحلل 

ذبحَ شاة حيث أحصر. قلت: إنما يحصّل ا ل بالذيح ونية التحللء وكذا الحلق 
إن جعلناه تُسُكَاء فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلاء وأنه طعام بقيمة الشاةء فإن 
عجز صام عن كل مذ يومًا وله التحثّل في الحال في الأظهر والله أعلم» وإذا أحرم 
العبدٌ بلا إذن فلسيِّدِه تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه» وكذا من 
الفرض في الأظهر ولا قضاء على المحصر المتطوع» فإن كان فرضًا مستقرًا بقي في 
ذمته أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعدء ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسَعَي 
وحَلّق وفيهما قول وعليه دم والقضاءا. 

)١(‏ أخخرج مالك في «الموطأ» :)951/١(‏ عن عبدالله بن عمر أنه قال: «المحصر بِمَرَضٍ 
لا يحل حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروةء فإذا اضطر إلى لبس شيء 
من الثياب التي لا بد له منهاء أو الدواء» صنع ذلك وافتدى». 

(؟) أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (498/6) عَنْ يَحْبَّى بن سَعِيدِء أنه بَلَعَهُ أن 
عَايْشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: «الْمُحْرِمُ لا إل المَلوَافُ ليت 

(9) ذكره البخاري معلقًا. 

9) أخرج ابن أبي شيبة (18853): عَنْ عَبْدِاللَهِ قَالَ: (إذًا جر هَذْيْهُ حل 

(5) يُنظر: «التجريد» للقدوري (٤/۲۱۳۱)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: لا يجوز ذبح 
هدي الإحصار إلا في الحرم). 


> تولم: (19 


حار يسيك الحا E‏ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل ب يَقُولُ: ١مَنْ‏ كُسِرَ او عَرِج مذ حل وَعَلَيّهِ حِجَّةٌ 
ار وَبِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أن الْمُحْصَرٌ بِعَدُ رط خلا 
الصاف بِالْبَيْتِ”"). 


لأن النبي ب قال: ١مَنْ‏ كير أَوْ عَرِج كَقَدْ حل وَعَلَيْهِ حِجَّهٌ 


es 24‏ ا 


ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى: مدان أ حير ما سيس هن 
اهدي [البقرة: 195]. 


يحققه: أن لفْظ الإحصار إنما هو للمَرَّض ونحوه» يقال: أحصره 
المرض إحصارًا» فهو محصّرّء وحصرَهُ العَدُرّء حصرّاء فهو محصورء 
فيكون اللفظ صريحًا في محل النزاع» وحصر العّدو مقيس عليه. ولأنه 
مصدود عن البيت» أشبه من صده عدو. 


ووجه الأولى أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حالهء ولا 
التخلص من الأذى الذي به» بخلاف حصر العدوء ولأن النبي ييو دحل 
على ضصُباعَة بنتِ الرْبّير فقالت: إني أريد الحج» وأنا شاكية. فقال: 
احجي»› وات شترطي. أن ملي بت حبشتني). 


الظاهرء فإن مجرد الكسْر والعرج لا يصير به حلالاء فإن حملوه على أنه 
يبيح التحلل» » حملتاه على ما إذا أ شترط الحل بذلك» على أن في حديثهم 


0 فإنه پر ويه 1 بن عباس » ومذهيه خلافه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (851١)غ‏ وقال الأرناؤوط : (إسناده صحيح». 

(0) يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/٥٥۲)؛‏ حيث قال: «تلك الأشياء من 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة› ورمي الجمار» قد صد عنه المحرم» 
وحيل بينه وبينهء» فسقط عنه أن يفعله». 


eu J 


فإن قلنا: يتحلل. فحكمه حكم من أحصر بعّدوٌ على ما مضى. وإن 
قلنا: لا يتحلل. فإنه يقيم على إحرامه» ويبعث ما معه من الهدي ليذبح 
بمكة» وليس له نحره في مكانه؛ لأنه لم يتحلل. فإن فاته الحج» تحلل 
بعمرة» كغير المريض. 


> تولع: (وَالْحْمْهُورٌ على أن ال لْمَحْصَرٌ بِمَرَضٍ عَلَيْهِ اهدي 
قال ؤر وداد : لا هَڏي عَلَيْهِ اعتِمَادًا عَلّى ظَاهِرٍ هَذَا الْمُخْصَرٍ 
وَعَلَى أن الآيَهَ الْوَارِدَةَ فى الْمُحْصَر هُوَ حَضرٌ الْعَدُوٌ). 

ذهب الجمهور إلى وُجوب الهَّذْيء وهو ظاهر الأحاديث الثابتَة 
عنه يه أنه فعل ذلك فى الحديبيّة. 

واستدلوا بالحديث الذي جاء عن سالمء قال: كان ابن عمر كا 
يقول: «أليس حَسُبُكم سنّة رسول الله ية ؟ إن حبس أحدكم عن الحجء 
طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شىء» حتى يحج عامًا 


(Mee م‎ 


قابلاء فيهدي أو يصوم إن لم يجذ هدي . 


لان قوله: «فيهدي»ء فيه دليل على وُجوب الهدي على المحصرء 
ولكن الإحصار الذي وقع في عهد النبيّ بيه إنما وقع في العمرة فقاس 


> قولم: واا عَلَى یجاب الْقَضَاءِ اد 


وجوب القضاء على المحصر بمرض. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۷۸/6)؛ حيث قال: «وهو قول جمهور العلماء». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۱۷۸)؛‏ حيث قال: «وشذت طائفة قالت: من 
أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل بالموضع الذي عرض له هذا فيه ولا هدي 
عليه وعليه القضاءء وممن قال بهذا أبو ثور وداودا. 

(۳) أخرجه البخاري .)181١(‏ 

(6) هذا مفهوم من النصوص المذكورة آنقّاء ولم أقف على من نص عليه. 


I اي‎ 


> تولة: (وَكُلَ مَنْ نَاتَهُ الْحَح بِحَطَلْ مِنَ الْعَدَدٍ فِي الأيّام أَوْ 
بحََمَاءِ ا عَلَيْ أو غير ذَلِكَ من ن الْأَغدَارٍ فَحكمة حم الْمُخْصَرِ 


لو فاته الوقوف بغير عدو كمرض أو خطا عدد» أو حبس بحق لم 
يحل إن شاء التحلل إلا بقعل عمرة بلا إحرام. 

4 ولھ (وَكَالَ أبنو حَنِيفَة”: مَنْ فاته الح بِعُذْرٍ غَيْرَ الْمَرَضِ 
يحل بِعُمْرَةٍ ولا هَذْيَّ عليه وَعَلَِهِ إِعَادَةٌ الْحَج). 

إذا فاته الحج فإنه يتحلل بعمل العمرة» عند أبي حنيفة. 


َه 


> قولم: (وَالْمَكَيُ الْمخْصَرٌ ب بِمَرَضٍ عِنْدَ مالك" كَمَبْرٍ الْمَكَيٌّ بحل 
بعْمْرَق وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَإِعَادَةُ الْحَجّ. وال الرُّهْرِيُ': لا بُدَّ أ 


0 


)١(‏ يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (091/5)؛ حيث قال: «(أو فاته الوقوف 
بغير) أي غير ما سبق من عدو وما معه (كمرض أو خطا عدد)» ولو لجميع أهل 
الموسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجميع بعاشرء (أو حبس بحق)» ومنه حبس 
لين لم يتين جره (لم يحل) في ذلك كله إن شاء التحلّل» > (ألا بفعل عمرة بلا) 
تجديدًا (إحرام) بالمعنى السابق فلا ينافي أنه لا بد من نية التحلل بها» وكان حقه 
أن يأتي هنا بقوله فيما مر وكره إبقاء إحرامه أن قارب مكة أو دخلها فإن هذا محله 
كما مر). 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (018/68)؛ حيث قال: «ومن فاته الحج 
تحلل بعمل عمرة». 

(۳) ينظر: «المدونة» (١407/1)؛‏ حيث فيها: «قلت لابن القاسم: ما قول مالك في مكي 
أحرم من مكة بالحج فحصر بمرضء أو رجل دخل مكة معتمراء ففرغ من عمرته» 
ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من حجهم؟ قال: 
قال مالك: يخرجان إلى الحل فيلبيان من الحل» ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان 
وعليهما الحج من قابل والهدي مع حجهما قابلا). 

(4:) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (187/5١)؛‏ حيث قال: «وقال ابن شهاب الزهري 
فيمن أَحْصِرٌ في مكة من أهلها: لا بد له من أن يقف بعرفة». 


ل ا 


0 © دمل رم 07 
عرق وَإِنْ عنس تَعْمًا)). 
في و 
المكي عند مالك كغيره» فإنه يحل بعمرة» ويجب عليه الهدي. ثم 
یجب عليه إعادة الحج. 
> تولم: (وَأضل مَذْمَبٍ مَالِكِ أن الْمُحْصَرٌ بِمَرَض إِنْ بَقِيَ عَلّ 
ِخْرَامِهِ إلى العام الْمُقْبل حَنَّى ْح حَجَةَ الْقَضَاءِ فلا مذي عَلَيِْي فَإِنْ 


f. 
e~ 4 o ملع‎ e~ مه و اوەر چو‎ orf gros 

8 5 
تخلل يعمرة فعليِهِ هدي المخصر؛ لانه خلق راسّه قبل أن نخر في ححة 
ر ع بت 5 سه rt‏ كع وم م مير 5 re‏ > ارم مد ر موسي 05 
القضاء. وكان مَنْ تاول قوله ‏ سبحانه -: 00 منت من تملع بالعمروٍّ إلى 


rd 
و‎ 


لي [البقرة: 145] أنه خِطَابٌ لِلْمُحصر”. وجب عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ عَلَى 
أ ام 82 8 عن بره م هع ر 0 رة “of‏ 4 ك 
ظاهر الاي أن عَليْهِ هَدْيَيْن: هديا لِحَلَقِهِ عند التَحَلْل قَبْلَ تخره فى حَجَةٍ 
الْمَضَاءٍء وََدْيًا لِتمَنِِْ بالْمُمرَةِ إِلَى الْحَجٌء وَإِنْ حل في أَشْهْرٍ الْحَج مِنّ 
و ا ی ی ی و ا ا 
ومراد المؤلف أن بعضهم قال: إن شفيتم من المرض الذي حل بكم 


رر 


> قولج: (وَآمَا مَالِكَ ياه فَكَانَ يَتَأَوَّلُ؛ لِمَكَانِ هَذَا أن الْمُخْصَرَ 
ر م of‏ ماه 7 0 9 ار قو 3 PEE‏ 0 5 
إِنْمَا عَلَيْهِ مَذْيٌ وَاحِدٌء وَكَانَ يَقُولٌ: إن الْهَدْيَ الَذِي فِي قَوْلِهِ 


N‏ ما اندر بن 


)١(‏ قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (514/5): «وقال الزهري: إذا أحصر 
المكئٌ فلا بد له من الوقوف بعرفة وإن تَعَسٌ بعساء». 

(؟) يُنظر: «تفسير الطبري»؛ حيث قال: «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال 
بعضهم : معناه: فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكمء أو عمرتكم». 


بي سس 


مدي [البقرة: 2]193 وَفِيو يُعْدٌ في التَأُوِبلٍ» و 
اانه a‏ انتم من تمم اة ET‏ نه في 


sS‏ مُوَ في التَمَنعِ الْحَقِقِيَ. كانه ا ا 


ا لَكِنْ تَمَتَعتُمْ بالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَجّ كما اسْتَبْسَرَ مِنَ الْهَذي”". وَيَدُلُ 
عَلَى هَذَا التأويل 0 ملك لسن بع یک أنه ڪاضري لسر 
لرام [البقرة: ١۱۹]ء‏ وَالْمُخْصَرٌ يَسْنَوِي فيه حَاضِرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَغَيْرَه 
بإِجْمّاع)”". 


3-4 


العلماء أجمعوا أنَّ الذي قد أحرم في شهور الحج بالعمرة» ثم حل 
منها» وليس هو من حاضري المسجد الحرام» ثم أقام بمكة حلا لا ثم 
0 0 أنه ار دم. لأن الله - سبحانه ‏ يقول: ذلك لمن 
آم يک هَل حاضرى الْسَسْحِدِ امار هه. 


)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» (۳١١١٤)؛‏ حيث قال: «حدثت عن عمار بن الحسن» 
قال: ثنا ابن ابي جعفرء عن أبيه» عن الربيع : :3 اون4 [الباقرة ١‏ كول 
قال: «إذا أمن من خوفه» وبرأ من مرضه» وهذا القول أشبه بتأويل الايةء لأن 
الأمن هو خلاف الخوف» لا خلاف المرض» إلا أن يكون مرضًا مخوفًا منه 
الهلاك. فيقال: فإذا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدته» وذلك معنى بعيد. 
وإنما قلنا: إن معناه الخوف من العدوء لأن هذه الآيات نزلت على 
رسول الله ييه أيام الحديبية» وأصحابه من العدو خائفون. فعرّفهم الله بها ما 
عليهم إذا أحصرهم خوف عدوهم عن الحجء وما الذي عليهم إذا هم أمنوا من 
ذلك» فزال عنهم خوفهم). 

إفة ار «المغني» لابن قدامة (/415)؛ حيث قال: «أجمع العلماء على أن من أحرم 

فى أشهر الج جردي وحل منهاء ولم يكن من حاضري المسدد الحرام» ثم أقام 
نة حلا لا ثم حج من عامفء أنه متمتع› عليه دم وقال القاضى: إذا تجاوز 
الميقات» حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصرء فأحرم منه» فلا دم عليه 
للمتعة؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام»ء وليس هذا بجيد؛ فإن حضور المسجد 
الحرام إنما يحصل بالإقامة به» وهذا لم يحصل منه الاقامة» ولا نِيّتهاء ولأن الله 
تعالى قال: ملک لن لم يكن اَهَل حَاضِك سجر الَا [البقرة: .4]١95‏ 


قرع اه 


> قولم: (وَقَدْ فا في أخكام الْمُحْصَرٍ الَّذِي ي ص الله عَلَيْو ْمَل 
في اكام الْقَاتِلٍ لِلصّيْيِ). 


سينتقل إلى نوع آخر من الأحكام» وهي أحكام الصيد. 


[الْعَوْلُ في گام + جَرَاءٍ الصَيْدِ] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (تَنَقُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى 
أن ومن تا لي جد 0 ا 0 لا تدوأ ألصَيْدَ أ 7 00 
ف لل ل قري ART TTT‏ 
HFK‏ كدر طعا سكين 0 عَدَلُ ذَلِكَ صیامًا [المائدة: 410] هي َك 


کک 


ال وقي ا ا e‏ ل مثا 1 كفا اليد و 


12 وق اللقابيكة انعة حراة TM‏ 
> قولة: (وَاختَلَقُوا في تَمَاصِيل أَحْكَايهَاء وَفِيمًا يُفَاسُ عَلّى 
َْهُوهَا يما لا باس علب كمئْهَا: هم افوا مَل الْوَاجِبٌ في كثل 


e 


الصَّيْدٍ قيمته قِيمَبُهُ أو مِثْلهُ َدَهَبَ الْحُمْهُو E‏ أن الْوَاجِبَ ب اليف وَدَعَبَ 


)١(‏ لم يذكر أحدٌ من المفسرين خلافًا في كونها مُحكمة» انظر: «تفسير الطبري» 
(597*/8)» قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله 
ذاكرًا لإحرامه أن عليه الجزاء» «الإجماع» (ص۴٥).‏ 


(؟) مذهب المالكيةء يُنظر: «الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدا (ص: ۳۸۷)؛ حيث 
قال: «(ومن أصاب)؛ أي: قتل (صيدًا) بَرَيا ما اللحم أو غير مأكوله غير ما 
نص عليه الشارع» سواء كان القاتل محرما بأحد النسكين» أو كان بالحرم ولو لم 
يكن محرمّاء وسواء كان حرًا أو عبدا ذكرًا کان أو أنثى». صغيرًا كان أو كبيرًا كان 
القعل عا أ خط أن تاا ساره أو نتيا يكرن ذلك منه أو لم کرر «(فيل) > 


د9( . 5 0 


بُو حَنِيَة”" إلى أنه مُكَيّرٌ بَيَْ الْقِيِمَةٍ - أَغني: قِيِمَةَ الصَّيْدِ -» وَبَيْنَ أن 


مه م 


شري بها المثل). 


م قزل اور ال حرام عن كان ا م اليك نظيرة 


النعم. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي» وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأن الصيد ليس 


2 


عو م 


والصواب: قول الجمهور؛ لقول الله تعالى: #فجراءُ مل ما فثل من 


لَحَ و4 . وجعل النبي ع في الضبع كا 


(1) 


وجويًا (جزاء مثل ما قتل من النعم)» والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر 
أو القرب» فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين» وعلى من قتل بقرة 
وحشية أو حمارًا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية» وعلى من قتل نعامة بدنة؛ لأنها تقاربها 
في القدر والصورة وعلى من قتل ضبّعًا أو ثعلبًا أو حمامًا من حمام مكة والحرم 
ويمامهما شاة» وفي غير حمام مكة والحرم حكومة» أي: فمن قتل حمامًا في الحل 
فإنه يلزمه قيمته طعامّاء أي: حين الإتلاف وأدنى ما يجزئ في جزاء الصيد الجذع 
من الضأن والثني مما سواه» لأن الله تعالى سماه هديا فيشترط فيه ما يشتر ترط فى 
الهدي. ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه بمعرفة نفسه). 


يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (059/5)؛ حيث قال: «(فإن قتل محرم 
صيدًا)؛ أي: حيوانًا برا متوحشًا بأصل خلقته (أو دل عليه قاتله)... (بدءًا أو 
عودّاء سهرًا أو عمدًا)» مباحًا أو مملوكًا (فعليه جزاؤه ولو سبعًا غير صائل). . 
(و) الجزاء (هو ما قومه عدلان)» وقيل: الواحد ولو القاتل يكفي (في مقتله أو في 
أقرب مكان منه) إن لم يكن في مقتله قيمةء فأو للتوزيع لا للتخييرء (و) الجزاء في 
(سبع)؛ أي: حيوان لا يؤكل ولو خنزيرًا أو فيلا (لا يزاد على) قيمة (شاة» وإن 
كان) السبع (أكبر منها) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم» فلا يجب 
EE‏ وكذا لو قتل مَعَلْما ضمنه لحق ا و ل ا 
آي للقاتل (أن يشتري به هدايا ويذبحه بمكة أو طعامًا ويتصدق) أين شاء (على كل 
مسكين) ولو ذميًا (نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو 8 كالفطرة» (لا) 
يجزته (أقل) أو أكثر (منه) بل يكون تطوعًا (أو صام عن طعام كل مسكين يومّاء وإن 
فضل عن طعام مسكين) أو كان الواجب ابتداء أقل منه (تصدق به أو صام يومًا) 
بدله). 


د ل وج aw‏ 


> تولم: (وَمِنْهَا أنه نهم افوا في اسْيِثَْانٍ الْحكُم عَلَى َال الصَّيْدٍ 

E‏ ب 9 ل ی لأ کر تان ت 
دة تَشْيِيِهًا بهَاء وَمَنْ تل عَرَّالُا عليه شاه وَمَنْ تل بَقَرَةَ وَحْشِيّة كَعَلَي 
إِنْيِيّة. كَقَالَ مَالِكُ: نقيت في کل ما وع من كلك الهم بو '. وه 
قا أبُو حَنِيقَة". وَكَالَ الشَّافِمِيُ": إن اجْتَرَاً بكم الصَّحَابَةٍ ما 
حکموا فيه جَارً). 

قال أبو حنيفة ومالك: يستأنف الحكم فيه؛ لأن الله تعالى قال: 
يكم يو دوا دل مَنكم4. 

ولكن النبي بي يقول: «أصحابي كالنجوم» أيهم اقتَدِيتُم اهَدَيتَم1) 
وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكرء وعمرا. 


والصحابة أقرب إلى الصواب» وأبصر بالعلم» فكان حجة 


A 


() «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (١/۹۳٤)؛‏ حيث قال: 
«مسألة: إذا تكرر من المحرم قتل الصيد لزمه الجزاء لكل مرة» خلافًا لداود في 
قوله: لا يلزمه إلا المرة الأولىء لقوله كك : رمن كلل ينح سيدا ولم يفصل 
بين الصيد الأول والثاني؛ ولأنه حيوان مضمون بالتكفير» فوجب أن تتكرر الكفارة 
بتكرير قتل جنسه كالآدمي» والاعتبار بأول مرة بعلة أنه صيد أتلفه وهو محرم). 

(۲) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (01/1/5)؛ حيث قال: «(وكلما قتل صيدًا حكم 
E‏ كما ذكرنا)» القوله اتعالي . فوس َل مم24 ولم يفرق بين أول مرة وما 
بعدها. وقوله تعالى: اومن عاد يقم لله ب لا ينفي وجوب الجزاء؛ لأن أول 
الآية يوجبه» وآخرها يوجب الوعيدء ولا يمتنع اجتماع الوعيد والجزاء». 


(۳) «بحر المذهب» للروياني (٤/۳۸)؛‏ حيث قال: «وكل دابة من الصيد لم يسمها 
ففداؤها قياسًا على ما سميا فداءه الصيد الذي له مثل على ضربين» فما حكمت فيه 
الصحابة بالمثل لا يعدل عنه إلى غيره» لأن حكم الصحابة والرجوع إلى قولهم أولى 
من غيرهمء لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل» ذ فهم أعلم من غيرهمء وما لم 
تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهاد عدلين» فينظر إلى أقرب الثلاثة لللأجناس 

من النعم شبهًا بالصيد المقتول فأوجبناه». 


ا كت 


على غيرهم كالعالم مع العامي» والذي بلغنا قضاؤهم في الضبّع کا 
قضى به عمرء وعليء وجابر. وابن عباس. 


وعن جابر ضيه » أن النبي عد : «(جعل فة في الضبع يَصِيدها 

المُحرِمٌ كبشًا». 
> قولع: (وَمِنْهَا هَل الآيَهُ عَلَى التخيير؟ أو عَلَى التَّرْتِيب؟ كَقَالَ 

مالك : هي عَلَى التَخيير. وَبِهِ قال أَبُو حي بريد أَنَّ الْحَكَمَبٍْ 
ران الذي عله العزاة. وكا 011 فلاب 

اختلفوا في معنى قوله: أو رة طَعَادٌ مسكينَ». 

فقال أبو حنيفة» ومالك: معنى ذلك أن القاتل وهو مُحرم صيدًا 
عمدّاء لا يخلو من وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى 
من مثل المقتول هديا بالغ الكعبةء أو طعام مسكين كفارة لما فعل» أو 
عدل ذلك صيامًا ؛ للأنه مخير فى ف أ ذلك شاء فعل» وأنه بأيها كان كمّر 
فقد أدى الواجب عليه» وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك 
كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة. 


قالوا: فحكمه إن كان على المثل قادرًا أن يحكم عليه بمثل المقتول 


() يُنظر: «شرح الرسالة» للقاضي عبدالوهاب (۳۲۹/۲)؛ حيث قال: «ووجب أن يعلما 
أن الواجب عليه بقتل الصيد إن كان مما له مثل من النعم ثلاثة أشياء: إما مثله من 
النَعَمء وهو جزاء. أو إطعام: وهو قيمة الصيد المتلف طعام. أو الصيام بدل كل مد 
يومًا. وإنه خير في ذلك» ثم يُنظر فما اختار أن يحكما به عليه حكمًا بذلك الذي 
يختاره» وإن كان مما لا مثل له حكمًا عليه بقيمته. ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
في أن كفارة الصيد على التخيير دون الترتيب». 

(0) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۱۹۸/۲)؛ حيث قال: «فالقاتل بالخيار إن شاء 
أهدى» وإن شاء أطعمء وإن شاء صامء وإن لم يبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخيار 
بين الطعام والصيام» سواء كان الصيد مما له نظِيرَء أو كان مما لا نظير له. وهذا 
قول أبى حنيفة». 

(۳) لم آلف عليه. 


من النعم» لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجدًا. قالوا: فإن لم يكن له 
وقال زفر: معنى ذلك: أن للقاتل صيدًا عمدًا وهو محرم الخيار 
والصوم. 
قالوا: وإنما تأويل قوله: لو تسرك 
لَعَامُ مسك أو عَدَلُ دَلِكَ صِيامًا»» فعليه أن يجزي بِمِثْلِهِ من 
يكفر بإطعام مساكين أو بعدل الطعام من الصيام. 


س 
لعا ١‏ 
- 
مر 


> تولع: (وَاخْتَلَهُوا هَل يُقَوّمُ الصّيْدُ أو الْمِثْلُ إا التَارَ الإطعَام إِنْ 
وَجَبَ عَلَّى الْقَوْلٍ ِالْؤجُوب» کيشتري يميه طَعَامًا؟ كَمَالَ مالك : يموم 
الصّيْدُ. وَكَالَ الشَافِِيُ”” : يُقَوّمُ الِْْلُ). 


اختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (١/٤٤٤)؛‏ حيث فيها: «سألنا مالا عن الرجل يصيب الصيد وهو 
محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام» أُيُقَوَمُ الصيد دراهم أم طعامًا؟ قال: الصواب 
من ذلك أن يقوم طعامًا ولا يقوم دراهم). 

(0) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (٤/۳۷)؛‏ حيث قال: «الصيد على ضربين ضرب له 
ثل وضرب لا مثل لهء فما له مثل من النعم يضمن بمثله» وذلك مثل النعامة مثلها 
بدنة وحمار الوحش بقرة والضبع مثلها شاة ونحو ذلك. وما لا مثل له كالعصافير 
ونحوها يضمن بالقيمة فيجري ضمان الصيد مجرى ضمان الآدميين ما له مثل يضمن 
بالمثل» وما لا مثل له يضمن بالقيمة» فإذا قتل صيدًا له مثل» فإنه مخير بين ثلاثة 
أشياء إن شاء أخرج المثل» وان شاء قوم المثل دراهم يشتري بالدراهم طعامًاء 
ويتصدق به» وإن شاء صام عن كل مد يومّاء وان كان مما لا مثل له يخير بين 
شيئين بين أن يقوم الصيد بدراهم في الموضع الذي أصيب فيهء والدراهم طعامًا 
بمكة» ويتصدق بهء وبين أن يصوم عن كل مد يومّاء ولا يجوز إخراج القيمة» 
ووافقنا مالك في جميع ذلك إلا في فصل واحدء وهو أن عندنا إذا أراد إخراج 
الطعام» يقوم المثل دراهم» والدراهم طعامًا وعنده يقوم الصيدء ويقوم تلك القيمة 
طعامًا). 


و ل( 
في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم إذا اختار الكفارة بأحدهما 
دون الهدي 

فقال بعضهم: إذا اختار التكفير بذلك فإن الواجب عليه أن يقوم 
المثل من النَّعَمِ طعامّاء ثم يصوم مكان كل مد يومًا. 

وقال آخرون: بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصومء 
أن يُقوّم الصيد المقتول طعاماء ثم يتصدق بالطعام إن اختار الصدقةء وإن 


> قولت: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في تَفْدِيرٍ الصَّيّام E‏ ِالْجْمْلَةِ 
گانوا احْتَلَفُوا في التَفْصِيلِء كَمَالَ مَالِكٌ: يَمُ يضوم لكل مد مد يَؤْمّاء و 
الذي يْظِعِمُ عِنْدَهُْ هُمْ كل مسشكين. ربو قَالَ الشَّافِعِيٌ وَأَهْلُ اجار" . وَكَالَ 


اهل زغ يَصُومُ لكل مُدَيْنٍ توما وهو القدر الَّذِي بْظْهِمٌ گل 


e 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (١/٤٤٤)؛‏ حيث قال: «فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من 
الإمداد فيصوم مكان كل مد يومًا). 

(؟) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۲۷/۲)؛ حيث قال: «وإذا أراد الصيام صام عن كل مد 
يومًا». 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «بداية المبتدي» للمرغيناني (ص: 07)؛ حيث قال: ١ثم‏ 
يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يومّاء TT‏ 
الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يومًا 
كاملًا». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: (الجافع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» لا حيث قال: 
لان اله بن mt‏ قُلْتٌ: 0 سفيان: أرأيتَ إن كان جزاؤه مُا أو نِصمًا؟ 


amg 


وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يومًا. 
> قول: (وَاخَئَلَمُوا فِي قَدْلٍ الصَّبْدٍ حأ مَل فِيو جَرَاءُ؟ أمْ لا؟ 
َالْحْمْهُودُ'' عَلَى أن فيه الْجَرَاءَ. رال آم الطَاجِرٍ": لا جَرَاءَ عَلَبْو). 


لا فرق عند الجمهور بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب 
الجزاء وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك› والشافعى› وأحمد. قال 
الزهري: على المتعمد بالكتاب» وعلى المخطئ بالسنّة. 


وأدلتهم : 
١‏ - قول جابر: «جعل رسول الله ييه في الضبع يصيده المحرم 


كبشا ). 
۲ - وقال ل : «فى بيض التعام يصيبه المحرم: ثمنه»» ولم يُفرّق. 
۳ - ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمى. 


والقول الثاني: لا كفارة في الخطأ. وهو قول ابن المنذرء وداود 


الظاهري ‏ رحمهما الله ؛ لأن الله تعالى قال: وس قله ونم مُتَعيْدَاك. 
فدليل خطابهء أنه د جزاء على الخاطىع؟؛ لن الأصل براءة ذْمَتَه فل" 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (71/8/54)؛ حيث قال: «قال جمهور العلماء وجماعة 
الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار منهم مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعى وأصحابهما: قتل الصيد عمدًا أو خطأ سواء». 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (75/0)؛ حيث قال: «ومن تصيد صيدًا فقتله وهو 
مجر بيعمرة اغراة اروضح تسم ذا بين بين أول إحرامه إلى دخول وقت رمي جمرة 
العقبة» أو قتله محرمء أو محل فى الحرم -: فإن فعل ذلك عامدًا لقتله غير ذاكر 
لإحرامه أو لأنه کی الحرم» أو غير عامد لقتله - سواء كان ذاكرًا لإحرامه أو لم 
يكن -: فلا شيء عليهء لا كفارة ولا إثم؛ وذلك الصيد جيفة لا يحل أكلهء فإن 
قتله عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه» أو لأنه في الحرم فهو عاص لله تعالى» وحجه باطل 
وعمرته كذلك. وعليه ما نذكر بعد هذا إن شاء الله كِيْنّ). 


اي ات ا 


يشغلها إلا و ولأنه محظور للإحرا م لا يفسده. فيجب التفريق بين 
خطئه وعمده» كاللبسن والطيب. 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِي الْجَمَا لْجَمَاعَةٍ يَشْتَركُونَ في قَبْلٍ الصَّيْدِء قَقَالَ 

": إا كل اة خرو صبدا على ل واج ينهم جرا 
مِلّ. ويه ال النَّوْرِيُ وَجَمَاعَة”". وتال الشّافِِك27 : عَلَيْهِمْ جَرَاءٌ وَاحِدُ. 
وَكَرّقَ 0 حَنِبقَة”* بَيْنَ الْمُحْرِمِينَ يَفْثُلُونَ الصَيْدَء وَبَيْنَ الْمُحِلْينَ يلوه 
0 ا A4‏ ا 2 2 
في الحرم» فقال: عَلى كل واحد من الْمُحْرِمِينَ جرا وَعَلَى الْمُحَلَيْقَ 
جَرَاءٌ وَاحِدٌ). 

لو ا شترك جماعة في قتل صيد» فهل عليهم جزاء واحد؟ 

القول الأول. أن الواجب جزاء واحد: قول الشافعى» والصحيح عن 


وأدلتهم : 
١‏ قول الله تعالى: قرا مل ل ما فل من العو . 


۲ والجماعة قد قتلوا صَيّدَّاء فيلزمهم مثله» والزائد خارج عن 
المثل» فلا يجب» لعل الس ا الجزاء ف فى الهدي› وجب اتخاذه فى 
الصيام؛ لأن الله تعالى قال: 30 عدَل ذَلِكَ ا [المائدة: .]۹١‏ 


)١(‏ «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجَلاب المالكي (١/۷٠۲)؛‏ حيث قال: «وإذا 
قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل). 

(؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (57/4١)؛‏ حيث قال: «وبه قال الثوري والحسن بن 
حي وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي ورواية عن عطاء». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۲۷/۲)؛ حيث قال: «وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة 
صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد». 

(4) «التجريد» للقدوري (٤/۹۹٠۲)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو 
أكثر في قتل صيدء فعلى كل واحد منهم الجزاء». 


۳ - والاتفاق حاصل أنه معدول بالقيمة» إما قيمة المتلف» وإما قيمة 

چ ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافهء فكان واحداء كالدية› 
أو كما لو كان القاتل واحدّاء أو بدل المحلء فاتحدت باتحاده الديةء 
وكفارة الآدمى لتا فيها میج ولا يتبعض فى أبعاضهء ولا يختلف 
باختلافه» فلا يتبعض على الجماعة» بخلاف مسألتنا. 

والقول الثانى› على كل واحد جزاء : وبه قال أبو حنيقة ومالك؛ 
لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم» أشبهت كفارة قتل الآدمي. 

والثالث» - وهى رواية عن أحمد - إن كان صومًا صام كل واحد 
صومًا تامّاء وإن كان غير ذلك فجزاء واحدء وإن كان أحدهما: هدي»› 
والآخر: صومء فعلى المهدي بحصته »2 وعلى الآخر صوم تام ؟ لأن الجزاء 
ليس بكفارة» وإنما هو بدل» بدليل أن الله تعالى عطف عليه الكفارة 
فقال الله تعالى: راء مل ما فل مِنَ لكر [المائدة: 40]. والصوم كفارة» 
ككفارة قتل الآدمى. 

> قولت: (وَاخُتَلَُوا هَل يَكُونْ أَحَدٌ الْحَكَمَيْن كَاتِلَ الصَّيْدِ؟ كَذَمَبَ 
مَالِكُ إلى أَنَهُ لا يَحُورُ. وَكَالَ الشَّافِعِىُ: يَجُورُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أبي 
حَنِيمَة عَلَى الْقَوْلَين جَمِيعًا ). 

اختلفوا في قاتل الصيد هل يكون أحد الحكمين أم لا؟ 

فعند أصحاب مالك لا يجوز أن يكون القاتل أحدهما. 

واستدل مالك: 

١‏ بقوله تعالى: گم به دوا عَدَلِ ينك وذلك يقتضي أن يکونا 
غير المحكوم عليه. 


؟ ‏ ولأن الجزاء بدل المتلف فوجب أن لا يكون الرجوع فيه إلى 
أمانة المتلف» أصله تقويم المتلفات. 


١1ل‏ ]1س 8 
وقال الشافعي: يجوز ذلك. 
واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين: 
فقال بعضهم : يجوز» وقال بعضهم : لا يجوز. 
ا ف ال ايك د 00 


لا يْظعِمْ ا E‏ 
اختلفوا في موضع الإطعام. 


فمذهب مالك: أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن 
كان ثم طعام وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام. 


وقال أبو حنيفة: يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره. 


وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (١/447)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت إن أراد أن يحكم عليه 
بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام؟ قال: قال مالك: يحكم عليه في جزاء الصيد 
في الموضع الذي أصاب فيه الصيدء قال: فقيل له: فإن حكم عليه في الموضع 
الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان؟ قال مالك: لا 
أرى ذلك وقال: يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارًا لمن يفعل ذلك» 
يريد بقوله: إن هذا ليس يجزته إذا فعل هذاء وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما 
شاء من البلاد والنسك كذلك». 

(؟) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازه (۲/٥٥٤)؛‏ حيث قال: «فإن قتله 
حلال» فعليه جزاؤه ؟؛ لأنه أتلف محا أمنًا ويجوز فيه الإطعام». 

(6) ينظر: «المهذب» للشيرازي (١/501)؛‏ حيث قال: «يدفع جزاء صيد مكة إلى مساكين 
مكة). 


ل #ز ag‏ 
> تولم: (وَأَجْمَعَ | الْعُلْمَاءُ عَلَى أن الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ أن عَلَيْهِ 
الْجَرَاءَ ؛ لِلنّصّ فى دَيِكَ)0". 


E‏ لاد الله نص عليه بقوله: ايا لدي 
"امأ کہ تدوأ اید وام حرم ومن كتلة. یکم معدا جرا ل ما كل م لم . 


> تولة: (وَالحكلَفُوا فِي الْحَلَالٍ يَفْثْلُ الصّيْدَ فِي الْحَرّمِء فَقَالَ 


جَمْهُورُ قُقَهَاءِ الْأمصَار”": عَنَيْهِ الْجَرَاء. َكَالَ ار 
لا جَوَاءَ عَلَيْهِ). 


اتفق الفقهاء أن على من قتل صيدًا وهو حلال في الحرم الجزاء كما 
لو قتله م د 
مر 


وشذت فرقة وهم الظاهرية» فقالوا: لا جزاء على من قتل في الحرم 
شيئًا من الصيد إلا أن يكون محرمًا. 


> تولة: (وَلَمْ يَخْتَلِفٍ الْمُسْلِمُونَ في تَخرِيم تَثْلٍ ا 
الحرم“ . 


)١(‏ بيُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ”07)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرم 
إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الجزاء». 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/597)؛‏ حيث قال: «والحلال يرمي الحرم فيه 
إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاءء واختلاف في التخيير فى الهدي أو 
غيره). 

(9) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (577*/5)؛ حيث قال: «والجزاء واجب كما ذكرنا سواء 
فيما أصيب في حرم مكةق أو في جرم المدينة أصابة حلالء أو جرم ؛ لقول ألله 
تعالى: طلا فللا ايد اٹم حا وس كَل وك معدا نجرام بل ما كَل ين لر 
[المائدة: 40] الآية». 

)£( يُنظر: «(مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٤٤)؛‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا 
يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام 
محرمًا). 


0 gf ing JB - 
. امنا‎ 

وقال إبراهيم ته : رب ْمَل هنذا الل ايتا وقال 
رسول الله كِْهِ: «إن الله كك حرم مكة ولم يُحرّمها الناس». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «(إن إبراهيم حرم مكة). 

وهذا معئاه: أنه دعى فى تحريمها فكان سبب ذلك فأضيف إليه على 
ما تعرفه العرب من كلامها. 


> قولع: (وَإِنَمَا الْتَلّقُوا فى الْكَمَارَةٍ وَذَّلِكَ؛ لِقَوْلِهِ - سبْحَاتَهُ : 


اول بوا أا جملا كرما اما [العنكبوت: ۷]. وَقَوْلٍ رَسُولٍ الله عَلهِ: 
ت 7 ل عد E LT‏ 4< سے ps‏ 7 3 204 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموَاتِ وَالأَرْض») وَجُمُهور فَقَهَاءِ 
5 5 ره نم 8 ا ا ا ر E kL o‏ وى ل ركه 2 
الأمْصَارٍ عَلى أن المُخرم إِذَا قَتَلَ الصَيْدَ وَأَكَلَه أنه ليْس عَلَيْهِ إلا كفارة 


dz‏ ر ر 
8 0 


وَاحِدَة'"'. وروي عَنْ عَطَاءِ'" وَطَائِقَةٍ أن فيه كَمَارَتيْن). 
اختلفوا في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه: 
فقال الحمهور: ليس عليه إلا كفارة واحدة. 
وقال عطاء: في قتله كفارتين. 


عه کر ره و 2 ا ا 34 
> تولم: (فَهَذِهِ هى مَشْهُورَاتٌ المَسَائْل الْمَتَعَلْقَةِ بهذو الآية). 


هذه هى عادة المؤلف» يذكر المسائل المشهورة التى يبنى عليها ما 
سواها من المسائل. 


.)٤۳۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (57/5١)؛‏ حيث قال: «هذا مذاهب علماء الأمصار 
وجمهور العلماء». 

(۳) أخرج عبدالرزاق (8757): عَنْ عَطَاءِ قَالَ: «إِن حه تم أكَلَهُ 


ع سے 


فَكَمَارَتَانِ). 


> قولم: (وَأَما الْأَسْبَابُ الْتِي دَعَنْهُمْ إِلَى هَذَا الالحلافٍ 
نشير ا طرف ينها فَتَقُو ١‏ شترط فِي وججوب الْجَرَاءِ أَنْ گور 
7 شْيَرَاط دَلِكَ ص في اليد وَأَيْضًا كَإِنَّ الْعَمْدَ هُوَ 


الوح لِلْعِقَابء وَالْكَفَارَاتِ عِقَابٌ مَا). 

نص في الآية؛ لأن الله تعالى قال: «إومن قله ينم مُتَعيَدَاك. 

فدليل خطابه» أنه لا جزاء على الخاطى؛ لأن الأصل براءة ذمتهء 
فلا يشغلها إلا بدليل. قالوا كذلك: أن قتل الصيد هو مجرد محظور من 


محظورات الإحرام فلا يفسد الإحرام؛ وعليه فيجب التفريق بين خطئه 
وعمذه؟ كالليس والطيب. 


> قولم: (وَأَمّا مَنْ أَوْجَبَ الْجَرَّاءَ مَعَ النّسيّانِ قلا حجّةَ لَهُ إلا أن 
ت ل عِِنْدَ إِنْلَافٍ الصَّيْدِ اا الاه 00 قَإِنّ الْأَمُوَالَ عِنْدَ 
الْجُمَهُور ؛ تُصَمَنُ حَطَأ وَنَسِيّانًا. لَكِنْ يُعَارِضُ هَذَا الْقَيَاسَ اشَْرَاظ الْعَمْدٍ 
في ووب الْجَرَاءِء ققد أَجَابَ 000 ذا - أي الْعَمْدِ ‏ إِنَّمَا 


CA 
CN 


شترط ظ؛ لِمَكان اقاب الْمَنُْصُوصٍ > به عليه في قَوْلِهِ ود وق و 
20 [المائدة: 40]. وَذَّلِكَ ل تفكن 0ه لأن ل 


< o& 


العامة فُسَوَاءٌ كَتَلَهُ خيلا أو مُتَعَمّدًَا كَدْ دَاقَ الْوَبَالَ وَلَا خلاف 


3 


ممع A‏ 
اليا | )ا0س 


النَّاسِيَ غَيْرٌ مُعَاكّبٍ. وَأكُثَرٌ م ا ترمد الْحيَُ لِمَنْ گان ِن أَضْلِه ن 
الْكَمَارَاتِ لا تَكيْتُ ِالْقِيّاسِء كَإِنّهُ لا دلبل لِمَنْ انها عَلَى النَّاسِي إأَ 


الْقِيَاسنُ). 
استدلٌ الذين أوجبوا الجزاء في الخطأء بما يلي: 
١‏ قول جابر: «جعل رسول الله ية في الضبع يصيده المحرم كبشًا). 
؟ ‏ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «في بيض النعام يصيبه المحرم: 


506 ع دن 
دمنه)» ولم يمرق. 


> قول: (وَأَما اخْيِلَاقُهُمْ في الْمثْل: هَلْ هُوَ الشَّبِيهُ؟ أو الْمِْلُ في 
القِيمَة؟ قن سَبَبَ الالحيكااب أن الْمِثْلَ يْقَالُ عَلَى الَذِي هُمَ مِثْلُء وَعَلَى 
0 ور #0 12 ممكررٌ م ره E‏ كور 0 56 
الذي هو وال في ا لكن حجة مَنْ رآی أن الشبيه أقوّى مِنْ جهة 
دَلَالَة اللّمْظِ أَنَّ الاق لَمْظِ اليل عَلّى الشَّبِيِهِ في لِسَانِ الْعَرَبٍ أَظهّرٌ 
وَأَظْهَرٌ مِنْهُ ِنْهُ عَلَّى الْمِئْلِ في الْقِيمَقٍ الكل لمن ل e‏ 
الْقِيِمَةِ دلَايِلٌ حَرَكْيْهُ إِلَى اعْيِقَادٍ دَلِكَء أَحَدُمَا أَنَّ الْمِئْلَ الَذِي هُوَ الْمَدْلُ 
هو مَنصوص عليه فی الإظعام وَالصَّيّام). 

ذكرنا اختلاف القائلين بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء 
الثلاثة في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم إذا اختار الكفارة 
يأحدهما دون الهدي : 

و بعضهم قال: إذا اختار التكفيرٌ بذلك فإنَّ الواجب عليه أن يُقَوّم 
المثل من النّعم طعامّاء ثم يصوم مكان گل مد يومًا. 

وقال آخرون: بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم» 
أن يقوّم الصيد المقتول ماتا ثم يتصدق بالطعام إن اختار الصَّدَفَة وإن 
اختارٌ الصّومَ صام. 


> تولم: (وَأَبْضًا فون الْمِثْلَ ذا حمل هَا هّنا عَلَى التَعْدِيل كَانَ 
عَامّا في جَمِيع الد ن ِن اليد ما لا يُلْقَى لَه شَّبِيةُ. 000 


ور 


المذل: فِيما EY‏ شبية هو التَّعْدِيلُ» وَلَيْسَ يُوجَدُ لِلْحَيَوَانٍ 
فى الْحَقِبئة َيب إلا ِنْ جلي و 
غَيْرِ جنيو ُوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ْلَه في التّغْديلٍ وَالقِيمَة. وَأَيْضًا كَإِنّ الْحَُكُمَ 


في الشريو كُدْ ف مِنْه. اما الْحُكُم بالتَغييل فهو نهو شَيْءٌ يَخْتَلِكُ باخيلافٍ 
الأَوْمَاتِ وَلِذْلِكَ ُو گل وَقْتِ يتاج ا الْحَكُمَيْن ا عَلَيْهِمًا. 


188 :سد ون 1 


وَعَلَى هَذَاء يَأَتِي التَقْدِيرُ في الآيَةِ بِمُشَابق َكانه كَالَ: وَمَنْ قَتَلَهُ ين 
مُتَعَمّدًا فَعَلَيْهِ قِيِمَةٌ مَا قل مِنّ النّعَمِ أذ :غدل ا ان عدن 


َلك صِيّامًا. وما اخْيلَاتُهُمْ هَل الْمُقَدَرُ ُو الصَّيْدُ؟ أو ْله مِنَ انعم إا 
قر بالمعام؟ كُمَنْ 0 الْمُمَدَرُ هُوَ الصّيْدُ - كَالَ: لاه الّذِي لما لَمْ 
جذ مِثْلهُ رَجعَ إلى تَقديرِه المَام. وَمَنْ كَالَ: إِنَّالْمُقدرَ مو الْوَاحِبُ 
من النّعم - قَالَ: لان الشَّيْء نما تُقَدّرُ قِِمَنْهُ إا عُدِمَ بَقدِير نلو أغني : 
ا و مَنْ كَالَ: إِنَّ الآيَهَ عَلَى التَخْيير - فَإِنَّهُ الْمَمَّتَ إلى حرفي 


ت ع 
أ 


(آ5)؛ إذْ گان مُفْتضَامَا في لان الْعَرَبٍ لتخي و ما مَنْ نَظْرَ إلى رتيب 
الْكثَّارَاتِ 7 ذّلِكَ قَشَبَهُهَا في الْكَمَارَاتِ الي فيها الريب انَمَاقِ وهي 
0 الظْهَارِ وَالْقدْلِ). 

ا أو فة طَعَاءٌ مَسَكينَ: وسبب 
الاختلاف هو اختلافهم في : (أو). 


تثال a‏ القاتل مخير في أي ذلك شاء فعل» وأنه بأيّها كر 
فقد أدّى الواجب عليه» وإنما ذلك إعلام من الله تعالى لعباده أن قاتل 
ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة 

وقال آخرون: للقاتل صيدًا عمدًا وهو محرم الخيار بين إحدى 
الكفارات الثلااث» وهي الجزاء بمثله من النعم والطعامء والصوم. 


> كولم (وَ1عا اخْيَلافَهُمْ د فی هل يُسْتَأَنَْ نف الْحُكُمُ ني الصَّيْدٍ الْوَاجِدِ 


الي قد وَقَعَ ال ل لصَّحَابَة - فَالسَبَب في اخيلافِهم هُوَ هَلٍ 
الْحْكُمْ شَرْعِيٌ غَيْرٌ مَعْقُولٍ الْمَعْتى؟ أمْ هَذَا مَعْقُولُ الْمَْنَى؟ كَمَنْ كَالَ: هُوَ 


e co 2‏ - م ماه of‏ 0 ۴ 0 
ا ال ا م 
شه بهَا مِنَ الْبَدَنَقَ فلا مَعْنَى لإِعَادَةٍ الحكم. 


0 


جد 
A or‏ ۳ س IG‏ 24 ت ت ت 
ومن قال: هو عبادة» قَالّ: د 00 وَل ید منه. وه قال مالك). 


و 4 
اشنه 


(J | لب‎ 9 

الصيد الواحد الذي وقع الحكم فيه من الصحابة» وهل الحكم 
معقول المعنى أو هو مجرّد تعد 

> قولع: (وَأَنَا ا لحَمَاعَةَ َة يَشْتَرِكُونَ فِي قَبْل ١‏ لصَيْدِ 
الْوَاحِدٍ كُسَبْبُهُ هَل الْجَرَاءُ مُوجِبّهُ هُوَ النَّعَدّي كَقَظ؟ أو التَّعَدّي عَلَى جُمْلَةٍ 
الصَّيْدِ؟ كَمَنْ قال: التَّعَدّي نَقَظ اوخت على كل وَاحَدَ ين الجماعة 
الْقَاتِلَةدٍ لِلصَّيْدٍ جَرَاءَ. وَمَنْ قَالَ: التَعَدٌّى عَلَى جُمْلَةٍ الصَّيْدٍ ‏ قَالَ: عَلَيْهِمْ 
جَوَاءٌ واحد). 

هل موجب الجزاء هو الصيد نفسّه أم الشخص المتعدي 

> تولم: (وَهَذِهٍ الْمَسْأَلَةٌ سَِيِهَةٌ بالقصاص فى النُضَاب فى السَّرفَق 
وفى الْقِصاص في الأغضَاىئ وي الأنفس. وَسَتَأتِي في مَوَاضِعِهَا مِنْ هدا 
الكتاب إِنْ شَاءَ اللَهُ). 


> قولة: (وَتَفرِيقَ أبي حَنِبفَةَ بَبْنَ الْمُحْرِمِينَ وَبَيْنَ غَيْرٍ الْمُحْرِمِينَ 
القَاتلِينَ في الحرم عَلَى جه التَغلِيظ عَلَى الْمُحْرِمِينَ رمن ريعب على 
کل وا ع العام عزف ارح ل ابراه ناوي قَإِنَهُ لو سَقَط 
نهم عَنْهُمٌ الْجَرَاءُ + جملةً حل :اة : مَنْ أَرَادَ اَن يَصِيِدَ في الْحَرَم صَادٌ في ج 
وَِذّا فُلْنَا: إِنَّ الْجَرَاءَ هُوَ كَمَارَةٌ شه آنه لا عض عض إِنْمْ نل 
الصَّيْدٍ بِالاشْيِرَاكِ فيهء كَيَجبُ ألا يَتَبَعَض الْجَرَاءُ كُيَحِبُ ٣‏ واج 
كَقَارَة. 

لو أسقط جزاء الصيد عن الجماعة لاتفق الجماعة واصطادوا؛ هربا 
ون الوا 


و ا 
> تولم: (وَأمًا ايلائهُمْ فِي هَل يَكُونْ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ كَاتِلَ الصَيْدِ 

قَالسَّبَبٌ فيه ا e‏ الظاهر؛ لِمَعْهُومٍ الْمَعْنَى الْأَصْلِيٌ في الشرع. 
وَذَّلِكَ آنه لَمْ يَشْتَرِطُوا د في الحَكَمَينٍ إل الْعَدَالَةَ َيب عَلَى ظاهر هذا 
أ الْحْكُمْ مِمَنْ مَنْ يُوجَدٌ فيه هَذَا الشَّوْظء ا أكَانَ تات الصَّيْد أذ 
ل وما مَفْهُومُ 0 الْأَصْلِيٌ ذ في الشَرْع د َهُوَ أن الْمَحَكُومَ عَلَيْه 
لذ کون حَاكمًا عَلَى نَفْسِه). 

المحكوم عليه لا يكون حاكمًا على نفسه؛ خومًا من الجَؤْر في 
الحكم لحق نفسه. 

> قول: (وَآَمَا ايَلافُهُمْ في الْمَوْضِع كسب َسَبَبُهُ الإظلاق» أغني أنه لَمْ 

يُشْتَرَظ فيو مَوْضِعٌ. كَمَنْ شَّبّهَهُ بالرّكاةٍ فِي أنه حَن لِلْمَسَاكِينِ كَقَالَ: لا 
بن لضيو وكاس راان المتضر بالك ردت هو الرّفْقُ 
بمَسَاكِينِ مَكَةَ كَالَ : ا ين مَكَةَ. وَمَن اعْتَمَدَ ظَاهِرَ /١‏ 


قَالَ: يطعم حَيْتُ سا 
كل العلماء يدورون مع علة الدليل» ليصلوا إلى اتباع النبي كله 


وتنفيذ أوامر الله كك. 
> تول: (وَأَمَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحَلَالٍ يَقْثّلُ الصَّيْدَ في الْحَرَم هَل 


2 


عليه كَفَارَةٌ؟ أَمْ لا؟ كُسَبَبْهُ َسَبَبْةُ: مَل يُقَامنُ فِي الْكُمَارَاتِ عِنْدَ مَنْ تقول 
ِالْقِيّاسِ؟ وَهَلِ لياس اضر مَنْ أُصُولٍ الشرع عِنْدَ الَّذِينَ يَحْتَلِفُونَ فيه 
َأَمْلٌ الطَامِرٍ يَنْقُونَ قِيَاسَ قَثْلِ الصَّيْدٍ فِي الْحَرّم عَلَى الْمُحْرِم 
القاس في الشرع. ويج على أل أي حيط أن ينه منيو القاس 
8 5 ولا خلاف بَيْنَهُمْ في لق الاشم به؛ لِقَوْلِهِ سَبْحَانَهُ 


4 ود و 


وَتَعَالَى: ولم بوا ا جَمََا كرّمًا ءامنا وف الاش من حَوْلِوم» 


س 


الي ا مه 


[العنكبوت: 17]. وَقَوْلٍ رَسُولٍ الله كي إن الله حَرَمَ e‏ يوم خَلَّقَ 


E a) 


(واما اخيَلَاقهُمْ فِيمَنْ قَتَلَهُ ثُمَ أَكَلَّهُ: هَل عَلَيْهِ جَرَاء وَاجِدٌ؟ أَمْ 
جرَاءَان؟ Can‏ تَعَذّ نَانٍ عَلَيْهِ سِوّى تَعَدّي الْمَثْلِ؟ أ لا؟ وَإِنْ 
كان تعد ا علي ُهل هُوَ مُسَاوٍ للدي الأوَل؟ 3 لا؟ وَدَلِكَ أَنّهُمُ انفقو 
عَلَى أنه إن ا اگل أَيْم). 

لا حلاف أنه يأثم ف في المرة الثانية إثما يُعادل المرة الأولى وربما زاد 
بإصراره» ولكن هل عليه چ 0 مرة أم هو واحد؟! 


ر 0 ا 
> قول: (وَلَمّا گان النَّظرٌ في كَمَارَةٍ الْجَرَاءٍ يَشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ 
رگانٍ: مَعْرِفَةٍ الْوَاجِبٍ في ذَلِكَء وَمَعْرِفَةِ مَنْ تَجبٌ عَلَيُْه وَمَعْرفَة الْفِعْلِ 
الذي لِأَجْلِهِ يجب وَمَعْرِكَةٍ مَحَلَّ الْوّجُوب. وَكَانَ تَقَدّم الْكَلَامُ فِي أكُثَرٍ 
اه م > كر لو ا ا و ف ين e ١‏ 
هذه الاجناسٍ» وبقي من ذلك امران: أحدهما: اختلاف في بعضص 
الْوَاجِبَاتٍ مِنَ الأمْئَالٍ فى بَعْض الْمَصِيدَاتٍِ. وَالتَانِى: ما هُوَ صَيْدٌ مما 
لس بِصَيْدٍ. يجب أن يُنْظَرَ فِيمَا بَقِي عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ). 


يد 0 ضول هذا الاب ما N‏ 


)١‏ أخرجه ابن ماجه .)۳۱٠۹(‏ وقال الأرناؤوط: «هذا إسناد حسن». 


)۲( أخرج مالك فى «الموطأ» )4١14/١(‏ عن أبي الزبير» أن عمر بن الخطاب «قضى في 
الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي البربوع بجفرة») 


5 


Gams Bp 


اليربوع: هو الفأر الوحشي» والجفرة: من أولاد المعز ما بلغ أربعة 


~o 


ا EE‏ رع قَوَائِمَ وَدَنَبٌء تحر گما َحتَرٌ الشَّاهٌ 
وَهِيَ مِنْ دَوَاتِ الْكُرُوشٍء وَالْعَدْا" عِنْدَ أَهْلٍ للم من وى مَا كذ وَلِدَ 
E E‏ ا لاء“ . مِنَ الْمَعْزِء كَالْجَفْرَة ما أكل 
وَاسْتَْنَى عَنِ الرّضَاعء وَالِْنَاقَ قيل: كَوْقَ الْجَفْرَةِ. وَقيلَ: دُونَهًا. وَحَالت 
مَالِكُ هَذَا الْحَدِيتَء كَقَالَ فِي الأزئب وَالْمَربُوع” لا يَقَوْمَان ليما 


0 


يَحُورٌ هديا ا وَذَلِكَ الحا نكا ورين ايه 5 وَالنَّنُ كَمَا َو 
مِنّ ال وَالْبَقَر. وَحْجََةُ مَالِكِ قوله - تَعَالَى -: متي ب الكبدي 


[المائدة: 98]). 


)١(‏ ينظر: «العين» للخليل (۲/۲٤۳)؛‏ حيث قال: «يربوع: دُوَيْبَةٌ فوقّ الجُرَّدء الذكر 
والأنثى فيه سواءا. 

(5) يُنظر: «العين» للخليل (03/1)؛ حيث قال: «العَنْدُ: الأنثى من الْمَعَز ومن الأوعال 
والظباء. والعَئْدٌ: ضربٌ من السمك يقال له: عَنْدٌ الماء). 

(۳) يُنظر: «العين» للخليل (6/١١١)؛‏ حيث قال: «الجفرة من أولاد الشَاءِ ما قد 
استجمَرٌء أي : صار له بطل وَسَعَةٌ جَوفي وأقبل على الأكل». 

)٤(‏ يُنظر: «العين» للخليل (١/59١)؛‏ حيث قال: «العَناقٌ: الأننّى من أولاد المعز). 

)٥(‏ «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (؟/055)؛ حيث قال: «(و) في (ضب وأرنب 
ويربوع وجميع الطير)» أي: طير الحل والحرم ولو بمكة غير حمام الحرم ويمامهء 
لأنه قدمهما وغير ما لحق بهماء ولو قال: وسائر لكان أنسب لأنه بمعنى باقى» وقد 
يرد بمعنى جميع (القيمة) حين الإتلاف (طعامًا) أو عدل الطعام صيامًا في الضب 
والأرنب ونحوهما من الدواب التي لا مثل لها يجزي ضحية» ويجوز أن يعوضها 
بهدي فما اقتضاه ظاهره من تعين القيمة طعامًا فيهما غير مرادء وأما في الطير غير 
حمام الحرم وما ألحق به فيتعين فيه القيمة طعامّاء فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها 
فعالها صيامّاء وهذا التفصيل هو الصواب خلافًا لما يوهمه بعض الشراح» وعلم من 
المصنف حكم أربعة أقسام حمام الحرم» ويمامه» والمحلق بهماء الثاني: طير غير 
ذلك» الثالث: دواب لها مثل يجزي ضحية أو هديًا الرابع دواب لا مثل لها يجزي 
ضحية ولا هديا كما أشار له بقوله وضب إلخ». 


عند مالك: في الضب والأرنب واليربوع وجميع طير الحل والحرم 
الغينة 

> تولم: (وَلَمْ يَحْتَلِفُوا أن مَنْ جَمَلَ عَلَى تَفْسِهِ هَذْيا أَنَهُ لا يُجْرِيهِ 
0 من الْجَدَّع َمَا فَوقَه من الضَأنء وال ما سِوَاة. وي صِعَارِ 
الصَيْدِ عِنْدَ مَالِكِا" مِثْلٌ ما فِي كِبّارِه. وَكَالَ الشَّافِعِنُ": يُقْدَى صِعَارُ 

لصَّيْدِ بالْمِثْلٍ مِنْ صِعَارِ انعم وَكْبَارٌ الصَّيّدِ بِالْكْبَارٍ وهو مَروي 
عَنْ عم وَعْثْمَانَه وَعَلِيٌّء وَابْنِ مَسْعُووا*". وَحُسُنُهُ أَنّهَا حَقِيَةُ الْمِئْلِ» 
فَعِنْدَهُ فِي التَعَامَةٍ الْكَبِيرَةٍ بَدَنَةّه وَفِي الصَّغِيرَةٍ قَصِيلُ. 7 يق عَلَى 
أَصْلِهِ في الْقِيمَةِ)". 


مه ام 


إذا ذبح في غير الحرم يجب عليه قِيمَنّه؛ لأن الإراقة تُعتّبّر فيه 


)١(‏ يُنظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص: 55١)؛‏ حيث قال: «الثني: كل ما سقطت ثنيته من 
الحيوان» ثناء وثنيان» وهي ثنية ج ثنيات). 

(۲) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» للصقلي (١/۷۲۹)؛‏ حيث قال: «وفي صغار الصيد 
مثل ما في كبارِوء خلافًا للشافعي في قوله: إن في النعامة الكبيرة بدنة» وفي 
الصغيرة فُصيلاء وفي حمار الوحش بقرة» وفي سخله عجلا). 

(6) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (٤/١۲۳)؛‏ حيث قال: «ويجب 
في صغار ما له مثل من النعم صغير مثله من النّعَم». 

(4؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (71/4/4)؛ حيث قال: اوهو معنى ما روي عن 
عمر؛ وعثمان» وعلي» وابن مسعود ڪب في تأويل قول الله ڪك: انيرا يل ما قل 
من الع ه). 

() «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۲/٥)؛‏ حيث قال: «وفيما إذا ذبح في 
غير الحرم يجب عليه قيمته؛ لأن الإراقة تعتبر فيه لما ذكرنا ويخرج عن العهدة 
بالتصدق لا غيرء ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا؛ لأن مطلق اسم 
الهدي ينصرف إليه» وهو المذكور في قوله تعالى 95م 57 بلع الک [المائدة: 96] 
كما انصرف إليه هدي المتعة والقران المذكور في قوله تعالى: ما أسْتَيْسَرَ من 
اهدي [البقرة : ١‏ وأوجب محمد والشافعي صغار النعم؛ لأن الصحابة أوجبوا 
جفرة وعناقًا قلنا: يجوز ذلك على سبيل الإطعام كالمذبوح في غير الحرم وهو 
تأويل ما روي عنهم). 


س[ ربس | 
يد وأوجب الشافعى صغارَ النَّعَم؛ لأن الصحابة أوجبوا جفرة 
وعَناقًا. 


> قولة: (وَاخْمَلَهُوا مِنْ هَذَا الْبَاب في ما مَكةٌ وَغَيْرهَا فَقَالَ 
مالك : : في حَمَام ا وَفِي حَمَامٍ الْجِلَّ حُكُومَةٌ. وَاخْتَلّكَ كَوْلُ 
بن الاسم" في حَهام رم غْيْرِ 6 فَقَالَ م مره سا كسام 03 
وة وال ما َتام الْحِلَ. وَكَالَ الشَّافِعِنُ7": في كل حَمَام شَاةٌ 
وفي مام سِوّى الحرم قِيمَنُهث وَقَالَ E‏ : گل کک 
مدال لاتووار لعاران E a‏ 
انه نه روي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابء ولا مُخَالِف لَه مِنَ الصَّحَابة. 0 
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عَنْ عَطَاءٍ آنه كَالَ: في كَل سَيءِ مِنّ الطَيْرٍ شَاة)0 . 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (١500/1)؛‏ حيث فيها: «فما قول مالك في حمام الحرم يصيده 
المحرم؟ قال مالك: لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاةء قال مالك: وحمام 
الحرم بمنزلة حمام مكة فيها شاة شاة». 

(0) يُنظر: «المدونة» (١/١٥٤)؛‏ حيث فيها: «قلت: فما قول مالك في غير حمام مكة 
إذا أصابه المحرم؟ قال: حكومة» ولا يشبه حمام مكة ولا حمام الحرم. قال: وكان 
مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي» لآن أصل 
الحمام عنده طير يطير). 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (51/7؟)؛ حيث قال: «(قال الشافعي): وقد ذهب ذاهب إلى 
أن في حمام مكة شاة» وما سواه من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمتها. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (55/54١)؛‏ حيث قال: «وشذت فرقة منهم داود بن 
علي فقالوا: لا جزاء على من قتل في الحرم شيا من الصيد إلا أن يكون محرمًا». 

(©) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (55/5١)؛‏ حيث قال: «وقد روي عن عمر وعثمان 
وعلي وابن عباس وابن عمر في حمام الحرم شاة في كل واحدة منهاء ولم يخصوا 
محرمًا من حلال ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد يوجد لداود سلف من 
التابعين». 

0( أخرج ابن أبي شيبة (۸۲۸۱): عَنْ عَطَاءٍ أنه قَالَ: «في کل طَيْرٍ حَمَامَةٍ قَصَاعِدًَا شَاةٌ 
شا قَمَرِيّ 3 دنسي » وَالْحَجَلَّق وَالْقَطاقٍ وَالْحْبَارَى» يعت يَعْيِي الْعُصْهُورَ وَالْكَرَرَانَء = 


وهذا يدل على أنَّ أهل الظاهر قد يُخالفون الأمّة في القياس» إلا أنَّ 
عندهم حرص على الأثر» والعمل بأقوال الصحابة. 


> قولع: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَاب فِي بَيْضٍ التَّعَامَقٍ فَقَالَ 
ل دق في بض النَعَامَةَ ا تمن اليَدنة: وَأنو تة حييفعه e‏ عَلَى 
اة في الْفيسق وَوَافْقَهُ الشَافِعِك"”" فى هله الال وبو قَالَ ا 


ر ص ا 


5-4 )€( ص ا 2 (ela‏ کا 2 مره و 
ور“ وگال أَبُو حب : إن EE‏ 
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جَرَاء التَعَامَةِ. وَاشْتَرَط أ بُو ثور“ فِي ذَلِكَ أن يخر حًا ثُمَّ يَمُوتُ. 


5 وَالْخُرْكِيَ ؛ وَابْنَ الْمَاءِ وَأَسْبَاَ هَذَا فق الطَيْر شَاقٌ قُلْتٌ: أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لاء إلا فى 
الْحَمَامَةا. د 

)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» للصقلي (١/١٠۷)؛‏ حيث قال: «وفي بيض التّعَامة 
عشر تمن البَدَنة). 

زفق يُنظر: «بداية المبتدي» للمرغيناني (ص: 9۳)؛ حيث قال: اومن كسر بيض نعامة 
فعليه قيمته». 

(۳) يُنظر: «الأم) للشافعي (۹/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث 
يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعمء وداخل فيما له قيمة من الطير مثل 
الجرادة وغيرها قياسًا على الجرادة فإن فيها قيمتها). 

(5:) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (787/5)؟ حيث قال: «وقال أبو ثور في بيض 
النعامة مثل قول أبي حنيفة». 

(©) ينظر: «مختصر القدوري» (ص: ۷۳)؛ حيث قال: «ومن كسر بيضٌ صيدٍ فعليه 
قيمتهء فإن خرج من البيض فرخ فعليه قيمته كاملة» ومن كسر بيض صيد فعليه 
قیمته» فإن خرج من البيض قرخ ميت فعليه قيمته حيًا». 

() ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5”87/5)؟ حيث قال: «وقال أبو ثور فى بيض 
العامة مكل كول أبن حنيقة وقال 4 إن كر هة كان فا فرح درن كان حاف 
مات» فإن كان من بيض النعام ففيه بدنة» وإن كان من بيض الحمام ففيه شاة» وإن 
كان من غير ذلك ففيه ثمنه إن كان له ثمن» قال: وفيها قول آخر إن كان من الحمام 
فداه بجدي صغير أ و جمل صغيرء وذلك أن نهم قالوا في الحمام شاة فلما كان فرعا 
كان فيه من الشاء الصغير إذا كان صغيرَّاء وإذا كان كبيرًا كان فيه شاة كبيرة» وكان 
في فرخ النعامة فصيل صخيرا. 


وروي عَنْ علي أنه فى في بض العامة أن يُرْسِلَ القَخل على 
اليل كد 0 مِنَ الْبَيْضٍ. كَقُلْتُ كَقُلْتٌ: وَهَذَا 
هَذْي. ثم لَبِسَ ء لِك ضا ما كسد ن الْحثل وَكَالَ عطاك" : 0 
اث لَه ِل كالول ؛ نول علك» وا ف كل فة دَرْهَمَانِ: كال أب 
عَمَرَ لام ل لي ا ؛ عَنِ التَّبِيّ - عَلَيْهِ 
يُصِيبُهُ الْمُحْرِم تمن مِنْ وجو 


لس 


و 
يصيبه 
ء 
ا 
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س پالقوي . دوي عن ابْن تشمو أَنّ فيو اة > وَقَالَ: وَفِيهِ أثْرٌ 


اوی ا تعلق عيض ا و ق 


> قولت: (وَأَكْثَرُ الْعْلَمَاءِ عَلَى أنَّ الْجَرَاد مِنْ صَيْدٍ الْبّرّ يَحِبُ عَلَى 


)00 أخرج عبدالرزاق (8*:0): عَن ابن عَبّاسِ قَالَ: «قَضَى عَلِيّ في بَيْض العام يُصِيبة 
الْمْحْرِمُ تسل الْمَخْلَ عَلَى بيك ا بين لِقَاحَهَا شمیت عَدَدَ ما أَصَبْتَ مِنّ 
اص فَقُلْتُ: كذا ا هني» 3 لتق ملك فيان ما قَسَدَ قال ابْنُ عَبّاسٍ : فَعَجِبَ 
مُعَاوِيَةٌ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٌّ. قال ابن عَيّاسٍ : وَل يَعْجَبُ مُعَاوِيَة مِنْ عب ما هُوَ لا ما 
بيع به ۾ اليَيْضُ ف في السّوقء يُتَصَدَّقٌّ به). 

(0) أخرج البيهقي «معرفة السنن والآثار» (230711: عَنْ عَطَاءٍِء أت قَالَ: «إِنْ أَصَبْتَ 
يض نَعَامو وَأنْتَ لا تلم عُرْمتَهَا تُعَظُمُ بلك حُرْمَاتِ اللوه. 

إفيق وده عن عكرمة عن كعب فى «مصنف عبدالرزاق» (۸*۲): عَنْ عِكُرمَة عَنْ 

(4) يُنظر: «الأحكام الوسطى» لابن الخراط (۲/١۳۳)؛‏ حيث قال: «وعن حسين بن 
عبدالله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة عن 
النبي بي أنه قضى في بيض نعام أصابها محرم بقدر ثمنها. أبو المهزم وحسين 
ضعيفان» وأبو المهزم أكثر). 

)٠(‏ أخرج ابن أبي شيبة :)۱٥۲۰۸(‏ عن عَيْدِاللَه قَالَ: «في بَيْض العام قِبِمَئهُ». 


لسسع 


ال لل لك 
الْمُحْرِم ذ فيه فيه الْجَرَاءُ. وَاخْتَلَهُوا ذ فى الْوَا- جب من ذَلِكَء فَقَالَ ين ف : 


ر 
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ا مشهور في كتب الأحناف» وهو ينظرون في هذا إلى 
المعنى أكثر من غيره. 


(وَقَاكَ الشَّافِعِيُ'2: فِي الْجَرَادٍ قِيِمَنُهُ. وَبِوِ قال أَبُو ور إلا أنه 
قَالَ: گل ما تَصَدَّقَ به مِنْ حَفْئَةٍ عام أ تمْرَةٍ فَهُوَ لَه يمه وروي عَنِ 
a‏ أن فها تثرة فلل قول أبي. ةوقال ريا فيه صاع 
مِنْ طَعَامء وَهُوَ شَادْ. وڏ رُوِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ان فيهَا شُوَيْهَة وَهُوَ أَنْضًا 
سا.٠‏ 


شويهة: تصغير شاة» والجمع شیاه بالهاء. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» :)٤۱٦/١(‏ عن زيد بن أسلمء. أن رجلا جاء إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين. إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له 
عمر: «أطعم قبضة من طعام). 

(؟) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (۳۳۷/۳)؛ حيث قال: «قال ابن القاسم في الجراد قبضة 
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(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: ۷۳)؛ حيث قال: «ومن قتل جَرادَةً تصَدَّقٌ بما شاء 
وتمرة خير من جرادة». 

(6) يُنظر: «الأم» للشافعي (48/9١7)؛‏ حيث قال: قول عمر: «درهمان خير من مئة 
جرادة. يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته». 

() لم أقف عليه. 

(3) أخرجه عبدالرزاق (8100): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ّى ما يُصِيبْهُ الْمُحْرِمٌ الْجَرَافُ 
وَلِيْسَ فيما دُونَهًا جرا وَفِيهَا تَمْرَه. 

(۷) «المسالك في و2 موطاً مالك» لابن العربي (555/5)؛ حيث قال: «وقال رَبِيعَة: 

فى الجرادة صاع من تمر٬‏ وهو أهون الصَّيدِء وأكثر العلماء على انه عليه في 
الجرادة تمرة» وقول ربيعة لا يفت | ليه بوجه؛ لأنّه لم يَعْرف الآثار الواردة في 
ذلك». 


amg go 


> تقول (فَهَذِهِ هي مَشْهُورَاتٌ ما اتمَقُوا عَلَى الْجَرَاءِ فِيوء واختلفوا 
يما هُوَ الجر فبه. وَأَما اليَاتُهمْ فيا هُوَ صَيْدّ مما لَيْسَ بِصَيْدِ وَفِيِمَا 
على الْمُحْرِم إلا اكمس الْقَوَاسِقَ الْمَنْصُوصٌ عََيْهَا وَاخمَلهُوا فما يَْحَقُ 
بها مما لَبْسَ يَلْحَقُ. وَكَدَّلِكَ اتْمَمُوا عَلَى أنَّ صَبْدَ الْبَخْرٍ لاا كَل 
حرم واوا فيا هُوَّ مِنْ صَيْدٍ الْبَخْرِ مما لَيْسَ مِنْهُ. وَهَذَا كُلَهُ لِمَوْلِ 
- تَعَالَى -: ایل كك یڈ ابر واد متها ل وَبصَكَةٌ مغر لیک 
مد اال ادر 1 [المائدة: 95]). 

هذه مقدّمة بين يدي الأحكام التالية. 

> تولة: (وَنَحْنُ نَذْكُرٌ مَشْهُورَ ما اتَُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ 


ساس ماه 


وَمَا اْتَلَفُوا فِيهِ ‏ كَتَقُولُ: ثُبَتَ مِنْ حَدِيتٍ ابن عُمَرٌ وَغَيْرِهِ : 
رَسُولَ اللو يل كَالَ: «ححَمْسٌ ِى الدَّوَابٌ لَيْسَ عَلّى الْمُحْرِمٍ جُنَاحّ في 
تلونّ: الغْرَابُء وَالْحِدَآه وَالْمَْرَبُ وَالقَرهُء وَالْكَلْبٌ الْعَقُورُ0. 

وفيه دليل على أن المحرم إذا قتلهن لم يلزمه الفداء في شيء منهن» 
وكل دابة لم تحرم بالحرم لم تحرم على المحرم بحال» ويدخل في 
معناهن: الحيات والهوام» ذوات السموم والضرر» ويدخل في معنى 
اا ارا ر الاسق الضارية: 

> تولم: (وَاتَفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثْء وَجُمْهُورُهُمْ 
على الْقَوْلٍ بإبَاحَةٍ قل مَا تَضَمَتَهُ؛ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِصَيْدِء وَإِنْ گان بَعْضُهُمْ 
اشترّط فِي ذَلِكَ أَوْصَافًا مَا). 


أجمع العلماء على القول بجملة الحديثء إلا أنهم اختلفوا في 


ا لاعس 


.)۱۱۹۸( ومسلم‎ »)١478( أخرجه البخاري‎ )١( 


£١ 


تفصيلهاء فقال بظاهر حديث ابن عمر وحفصة: مالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق» قالوا: ولم يَعْن بالكلب العقور الكلاب الإنسية» وإنما 
عنى بذلك كل سبع يعقرء كذلك فسره مالك وابن غيينة وأهل اللغة. وقال 
الخليل : كل سبع عقور كلب. 
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> قولم: (وَاخْمَلَهُوا هل هذا باب مِنَ الخاص أريد بو الخاص.ء أو 


ِنْ باب الْحَاصٌ أُرِيدَ پو الْعَامُ. وَالَّذِينَ كَانُوا: هُوَ مِنْ باب الْخََاصٌ أَرِيدَ 
العام - اخْتَلَهُوا في أي عَامٌ أَرِيدَ بِدَلِكَء كمال مَالِكَ”": الْكَلْبُ الْعَقُورٌ 
الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثٍ إِشَارَةٌ إلى كل سبع عاو وَأَنَّ ما ليس بِعَادٍ مِنَّ 
السْبَاع فلس لِلْمُخرم که َثلهُ. وَلَمْ ير 1 ًارما التي لا غو راما 
كان نك انا لخدف اموت ندب َيْتَهُمْ في قل اأ حَيَةٍ َب والأنمى 


فير 


5اا وَهُوَ مَرويٰ ڪَن ن التي - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ - من حَدِيث نك آي 
سَعِيدٍ الخذرئ إل اق رَسُولُ الله ب : «تقْئَلٌ الْأَفْعى وَالْأَسْوَ)7©. 


والمعنى في جواز قتل من ذكر؛ لأنهن مما لا يؤكل» وكل ما لا 
يؤكل ولا هو متولد من مأكول فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. 


> قولع: (وَقَالَ مَالِكُ”": لا أَرَى قَثْلَ الْوَرَعْء وَالأخبَارَ بِقَْلِهَا 


)١(‏ «شرح الرسالة» للقاضي عبدالوهاب (7/١7)؛‏ حيث قال: «عن أبي سعيد الخدري 
أن النبي بي ستل ما يقتل المحرم؟ قال له: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمى 
الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة والسبع العادي. وهذا نص في قتل كل 
چ 5 معرمع 50" 

0( اجرج أحمد :)۱۱۷١١(‏ عَنْ ا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «يقتل المُخرم: 
الأفقىء وَالْمَْرَتَ» وَالْحِدَاءَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفوَيْسِفَة يْسمَة». قلتٌ: ما الفريسقة؟ 
قَالَ: «الْمَأرَةُ. قَلْتٌ: وَمَا شَأَنُ الْمَأَرَوة قَالَ: إن التي يل اسْتَيْقَطَء وقد أَحَدَّتِ 
الْمَييِلَهَه مَصَعِدَتْ بها إلى السَّقْفٍ لِتُحَرّقَ عَلَيْه. 0 

(۳) «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (49/9)؛ حيث قال: «وهل يقتل الوزغ؟ 
قال مالك: لا بأس بقتل الحلال الوزغ في الحرم. مالك: تركت لكثرت وغلبت. 
الباجي: فجعل مالك كْآنْةُ أذاها في كثرتها؛ لأن لها أذى بإفساد ما تدخل فيه. - 


مَتَوَاتِرَةٌ لَكِنْ مُطلقًا لا في الحرم ولذلك تو توق قف فيها مَالِكُ في الْحَرَم. 


وال بو حَِيفة: لا يفْتَلَ ِن ن اللاب الْعَقُورة إل الْكَلْبُ الإِنيِيُ 
وَالذفْتُ. وَشَذَتْ طاَفَةً فَقَالَتْ: لا يتل إل الْغْرَاثُ الْأَبِقَعُ). 


شذت فرقة من آهل الحديث فقالوا: لا يقتل المحرم إلا الغراب 
الأبقع خاصة. 
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> قولع: (وَقَالَ الشافِيئ" : گل مُحَرّم الأكل فَهُوَ مَعْنِيٌ في 


- مالك: وسمعت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهاء وللمحرم أن يقتلها في الحل 
والحرم. الباجي: ومعنى ذلك أنه لا يكون غالبًا إلا في البيوت وحيث يقتله ويدفع 
مضرته الحلال ومدة الإحرام يسيرة. وحمل مالك أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقتله 
على الحلال سواء كان في الحرم أو غيره. مالك: وإذ قتله المحرم أطعم كسائر 
الهوام». 

(1) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۲/٦1)؛‏ حيث قال: «(ولا شيء بقتل 
غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وقارة وكلب عقور بعوض» ونمل وبرغوث وقراد 
وسلحفاة) لما روي «أنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بقتل خمس را في الحل 
والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور» متفق عليهء 
والمراد بالكلب العقور: الذئب أو ثبت جواز قتله بدلالة النص؛ لأنه مثل الخمس 
في الابتداء بالأذى» والمراد بالغراب الأبقع: الذي يأكل الجيف أو يخلط› وأما 
العقعق: فلا يحل قتله للمحرم وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يُسمَّى غرايًا عرفا ولا 
يبتدئ بالأذى» وعن أبي حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس منه 
NG‏ سواه موالقاره CAS‏ 

(؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/۸١)؛‏ حيث قال: «وشذت فرقة ا فقالت: 
لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع» واحتجوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: 
حدثني محمد بن معاوية» قال: حدثني أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمر بن علي» 
قال: حدثني يحيى» قال: حدثنى شعبة» قال: حدثني قتادة» اعتن استعيد بن المسيب 
عن عائشة عن النبي ي قال: املس يُقتلهن المحرم: الحيّةٌ والفأرةٌ والحدأةٌ 
والغراب والأبقعء والكلب العقور» قال أبو عمر: الأبقع من الغربان الذي في ظهره 
وبطنه بياض وكذلك الكلب الأبقع ایشا وأ وأما الأدرع: فهو الأسودء والغراب 
الأعصم: هو الأبيض الرجلين» وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجليه» 

() ينظر: «الأم» للشافعي (۲۲۹/۲)؛ حيث قال: «وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان: = 


الْحَمْس. وَعْمْدَةٌ الشَّافِعِيٌ أَنَهُ إِنَمَا حرم عَلَى الْمُحْرِم ما أجل لِنْحَلَانِء 
اا ر نها بإِجْمَاع؛ لهي رَسُولٍ اللَّه يله عَنْ 
صَيْدٍ الْبَهَاِم EY‏ حَنِيقَة"" كَلَمْ يَنّهَمْ مِنٍ اشم الْكَلْب الْإِنْسِيّ 
ق بن من مه كل ولب و حضِيٌ). 


ال 


> تولة: (وَاَْلَقُوا في الؤْنْبُور" فَبَمْضُهُمْ عَبَّهَُ افر 
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= صنف عدو عاد» ففيه ضررهء وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم» وذلك مثل الأسد 
والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقورء ويبدأ هذا المحرم 
ويقتل صغاره وكباره؛ لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره» وصنف لا يؤكل ولا 
ضرر له مثل البَعَاتَةِ والرخمة والحكاء والقطا والخنافس والجعلان» ولا أعلم في 
مثل هذا قضاء فآأمره بابتدائه» وإن قتله فلا فدية عليه؛ لأنه ليس من الصيدء أخبرنا 
مسلم عن ابن جريح عن عطاء قال: «لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه») 
(قال): وهذا موافق معنى 00 والسنة». 

)١(‏ أخرج البخاري (5015): عَن ابن عُمَرَ 6 نه دحل عَلَى يَحْيَى سَعِيةٍ» وَعْلَامُ 
بن بي بخ رابك قاع اء تي إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حى م أَْبَلَ بها 
وبالعُلام مَعَهُ فَقَالَ: ارْجُرُوا عُلَامَكُمْ عَنْ اَن يَصْبِرَ هَذَا 0 اه 
الى له «نْهَى أنْ تُضصْبَرَ بَهِيمَةٌ أو غَيْرُهَا للْمَئلِ». 

(0) يُنظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (۹/۲١۱)؛‏ حيث قال: «(وذئب) بالهمز 
والجمع ذهب وذئاب» قيل: اشتقاقه من ذهبت الريح إذا جاءت من كل وجه؛ لما 
أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله ية بقتل الذئب والفأرة والحدأة 
ارا :وروا امن ابي کی مق ع الا الأنه ع ل ق عا 
لفالف 6 مج وآ ها ری تعتيات وع ا ضاح لبا فيل المراة من 
الذئاب الكلب في الحديث أو أنه ألحق بالكلب دلالة بجامع الابتداء بالآذى». 

(۳) الرُنْبُورُ: طائرٌ يَلْسَعْ. والجميعٌ: رَنابير. انظر: «العين» للخليل (/5:0/8). 

(4) الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المصري (۸/٦۳)؛‏ 
حيث قال: «ثم اعلم أن الكلام إنما هو في وجوب الجزاء بقتلهء وأما حل القتل 
فما لا يؤذي لا يحل قتله فالكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيًا لا يحل قتله؛ لأن الأمر 
بقتل الكلاب نسخ فقيد القتل بوجوب الإيذاء. وأما البعوض» وما كان مثله من هوام- 


تسل لواف ين الاين كَمَنْ رای أنه مِنْ باب الْخَاصٌ أَرِيدَ به الْحَامُّ 
لْحَقَ بوَاحدٍ وَاحِدٍ مِنْهَا ما به ِن گان له شب وَمَنْ لّمْ يَرَ َلك قَصَرَ 
النَّهْىَ عَلَى لْمَنْطُوقٍ بو. وََذّتْ طَائِمةٌ َقالّت: لا غل !أ الات 
. فُخُصّصَثْ عُمُومَ الْوَاردِ في الْحَدِيثِ الثابتِ يما روي 


ا 


عَنْ عَايْشَةٌ نه - عََيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ - قَالَ: ss‏ 
گر فيه : الْغْرَا ب البق" . وَشَّدَّ النحَع ا كَمَنَعَ الْمُحْرِمَ كَثْلَ الصّيْدٍ 


ر 


إلا الْمَأَرَه). 
واختلفوا فى الزنبور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقرب» فإن عرض 
ی هيه لم يكن ع شم 


= الأرض فلأنها ليست بصيود أصلاء وإن كان بعضها يبتدئ بالأذى كالبرغوث» ودخل 
الزنبور والسرطان والذباب والبق والقنافذ والخنافس والوزغ والحلمة وصياح الليل 
وابن عرس» وينبغي أن يكون العقرّبٌ والفأرة من هذا القسم؛ لأن حد الصيد لا 
يوجد فيهما والبعوض من صغار البق الواحدة بعوضة بالهاء واشتقاقها من البعض؛ 
لأنها كبعض البقة قال: الله تعالى: متلا ما بَعُوضَةَ» [البقرة: 751]». 
والمالكيّة يُنظر: «شرح الرسالة» للقاضي عبدالوهاب (5/١٠5)؛‏ حيث قال: 
خلاف في أن للمحرم قتل الحيةء والعقرب» والزنبورء والفآرة وما أشبه 7 
والذئب» والكلب العقور). 
والشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٤/١٤۳)؛‏ حيث قال: «ضربٌ لا جزاء 
في قتله إجماعًاء وذلك الهوام وحشرات الأرض» فالهوام كالحية والعقرب» 
والزنبورء والحشرات كالدود والخنافس والجعول». 
والحتابلة» ينظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه» (5/8١؟)؛‏ حيث قال: «قال 
أبو داود: سمعت أحْمّد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم؛ يقتل كل شيء 
يؤذيه». مسائل أبي داود (؟8645). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/6١۱)؛‏ حيث قال: «وشذت فرقة او 
فقالت: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع». 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) لم أقف عليه. 


ا ل 


> تولة: (وَآَمَا اليَلاقُهُمْ فِيمَا هُوَ مِنْ صَيْدٍ الْبَحْرِ مِمّا لَيْسَ هُوَ 
من نهم الَمَقُوا عَلَى أن السَّمَكَ مِنْ صَيْدٍ البخر وَاخْتَلَقُوا فِيمَا عَذَا 
السَّمَكَء وَذَلِكَ بتاءَ مني نهم عَلَى ان ما گان مه يَحْمَاجُ إِلَى دا َس مِنْ 


00 رلك نوكا قا كان مخرفه ولا قلات بر كن بال حيبت 
فِي الْبَخْرِ في ان صَيْدَهُ حلا ونما اَلَف هَؤْلَاءِ فِيمَا گان مِنَّ 


الْحَيَوَان يَعِيِشْن في الِْرّ وَفِي الْمَاءِ أي الْحَكُمَيْنِ لى وتتامن. نول أ 
الْعْلَمَاءِ أنّهُ بُلْحَنُ بالَّذِي عَنِشُّهُ فيه غالبا ء دو سين ولد SS‏ 

عيمس م ل و ب (14) تو 
0 ظَيْرَ الْمَاءِ ED‏ الب وروي عَنْ عَطَاءٍ أنه 


و 7و 


في طَيْرٍ الْمَاءِ : حَيْتُ يون أَعْلَبُ عَيْشِهِ بُحَكَمْ لَه له بخكوه). 


اختلفوا فيما عدا السمك» على ما ذكر المؤلف» وأخذ الجمهور 
بالقول بأن طير الماء حكمه حكم حيوان البر. 


> قولم: (والخحتلفوا في نَبَاتِ الحرم هَل فيه جَرَاء؟ 3 لَا؟ فَقَالَ 


)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٤٤)؛‏ حيث قال: «وأجمعرا أن له أن 
يتصيد في البحر ما شاء من سمکه). 

(6) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: 58١)؛‏ حيث قال: «واتفقوا أن السمك 
المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًا وذبح وتولى ذلك منه مسلم 
بالغ عاقل ليس سكران: أن أكله حلال». 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/١۳۱)؛‏ حيث قال: «فأما طير الماءء كالبط ونحوه 
فهو من صيد البزة في قول عامة آهل اللي وفيه«التمزاء.. وسكي عن اغطاء أله قال 
حيث يكون أكثرء فهو صيده. وقول عامة آهل العلم أولى؛ لأنه يبيض في البَرٌ 
ويفرخ فيهء فكان من صيد البرء كسائر طيرهء وإنما إقامته في البحر لطلب الرزق» 
والمعيشة منه» كالصياد. فإن كان جنس من الحيوان» نوع منه في البحر ونوع في 
البر» كالسلحفاة» فلكل نوع حكم نفسهء كالبقرء منها الوحشي محرم والأهلي 
مباح). 

(5) أخرجه عبدالرزاق )۸٤۲۲(‏ عَنٍ ابْنٍ ريج قَالَ: وَسَأَلتُ عَطَاءً عن ابن الْمَاءِ أَصَيْدُ بر 


5 
اماه # ع 


هر أَمْ صَيْذٌ بَحْرِ؟ وعن أشبّاهه قَالَ: ايت يَكُونُ اکر فَهُوَ صَيْدها. 


#][ س 
مالك : لا جَرَاءَ فِيوء وَإِنَمَا فيه الْإِنْمُْ كَقَظءٍ لِلنَهي الْوَارد فِي ذَلِكَ 
وَقَالَ الشَافِعِيُ”" : فيه الْجَرَاءُ. فى الدَّوْحَةَ بَقَرَهٌ وَفيهَا #وتها ان 
بو حَنِيفَة": ڪل ما كَانَ مِنْ غَرْس الْإِنْسَانِ قلا شَيْءَ فيه وَكُلَّ مَا گان 


> تولم: (وَسَبَبُ الْخْلافٍ: هَل يُقَاسُ النَّبَاتُ فِي هَذَا عَلَى 
الْحَيَوَانِ ؛ لاجْيِمَاعِهِمَا فِي النَهي عَنْ ذَلِكَ فِي كَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ OO Ta N‏ 


فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلاً 
سواء الشوك المؤذي وغيره. 


> قولت: (قَهَدَا هُوَ الْقَوْلُ فِي مَشْهُورٍ مَسَايِلِ هَذَا الجنّسء فَلْتَقْلُ 
في كم الْحَالِق رَأَسَهُ كَبْلَ مَحَلَّ الْحَلْقِ). 


نقلنا المؤلف إلى نوع انو هن المفاتل: 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة) لأبي بكر الصّقلي (541//0)؛ حيث قال: اليحرم 
قطع ما ينبت بنفسه من نبات الحرم» ولا جزاء فيه». 

(؟) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/١۳)؛‏ حيث قال: «(قال الشافعي) 4 : وفي 
الشجرة الضغيرة .شاء وف الكبيرة بقزة. وذكروا هذا عن, أبن الزئين وعطاءة: 1 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع) للكاساتي (۲/١٠۲)؛‏ حيث قال: «نبات الحرم لا يخلو إما أن 
يكون مما لا ينبته الناس عادة» وإما أن يكون مما ينبته الناس عادة» فإن كان مما لا 
ينبته الناس عادة إذا نبت بنفسه وهو رطب فهو محظور القطع والقلع على المحرم 
والحلال جميعًاء نحو الحشيش الرطب والشجر الرطب إلا ما فيه ضرورة وهو 
الإذخرء a CS‏ ء كان محرمًا أو حلالًا 
بعد أن كان مخاطًا بالشرائع 

.)۱۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وي ل 


[الَوْكُ في فديةٍ 00 


وک ا س ا 
الْحَالِقٍ راسه محل الخلق] 


1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَمَا فِنْيَةٌ الأدّى نَمُحْمَمٌ أَيْضًا 


4 1م 28 َه أ 8 5 أ 3 
ليها )؛ لِوُرُودٍ الاب بِذَِكَ وَالسنّة؛ أما الكِبَابُ فَقَوْلَهُ ‏ ال 85 

2 7 8 7 5 ٌٍُ اله ان َم ا کی وو 

چ +3 ينث ییا أ بده اندض مو وار إن يكار أذ I‏ 


dé 


[البقرة: 195]. 00 م فُكَدِيْتُ كَعْبٍِ بن عَحْرَة الثابتٌ «آنه كان ممع 


رَسُولٍ الله يِه مُخرماء فَاذَاهُ الْقَمْلُ في ا ا رسول الله قن أن 
لی را َكَالَ: e‏ يام أذ س متاكيق مدن لكل 


ت ع8 4 و رر 
نْسَانِء أو انسك بِشَاقٍء أي ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَاً عَنقَ)”". 


: الع ل E‏ في و بالج والعمرةء . ممن لم 
يحصر 01 أصابه أذى في رأسهء أو أصابة مَرَض ا 01 ل عليه 
ا 


> قولم: (وَالْكَلَامُ في هَذِهِ الآيَةِ عَلَى مَنْ تحب الْفِِيةٌ وَعَلَى مَنْ 
ا تَجبٌ. وَإِذَا وَجَبَتْ فَمَا هي الْفِدْيَةٌ الْوَاجِبَةُ؟ وَفِي أي شَيْءٍ جب 


)١(‏ يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (711/5)؛ حيث قال: «لم يختلف 
أهل العلم في المحرم بالحج والعمرة مِنَّنْ لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسهء 
أو أصابة مرض أنه يحلق وأن عليه الفدية المذكورة في الآية التى تليهاء وأن 
القصد بها إلى المحصرين لا يمنع أن يدخل فيها من سواهم من المحرمين غير 
المحصرين). 


(۲) أخرجه مالك (١//ا١5)»‏ وأحمد .)١18٠1١5(‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين». 


رور ورود النْض بلك" وَاختَلَهُوا فِيمَنْ أَمَاطَهُ 
مَالِكُ”" : عَلَيْهِ الْفِدية الْمَنْصوص عَلَيْهًا). 


کک 


82 د ا ي 
طه بغر ضرورةٍء فقال 


24 


ا وا 5 ؛ ونه ييا و 
عند مالك: أن الضرورة تؤبر فى رفع الإثم فقط» ولا تؤثر فى 
مكو افر 
2 00 الشَافِعِيٌ 8 عو 6( ا“ ai2‏ ا ا و 3 َانَّمَا عله 
و ل وابو حزيفة : إن خلق دون صرورة ٍ 


ر 


oct 


دم م فتَظ). 
دون الضرورة» بأن احتاج إلى الحلق احتياجًا غير ضروري. 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا هَل مِنْ شَرْط مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِذْيَةٌ بِإِمَاطَةٍ 
الأذى أَنْ يَكُونَ مُتَعَمََّا؟ أو النَاسِي في ذَلِكَ وَالْمُتَعَمَّدُ سَوَاء؟ كَقَالَ 
ل المامد في ذَلِكَ رالتاي واحد. وهو كَوْلُ أ 0 
وَالكَّوْرِيَ وَاللَبْثِ”. وَقَالَ الشَافِمِئُ فِي أَحَدٍ وليو" وَأَهْلُ 


() سبق نقل الإجماع. 

(9) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (5/5١)؛‏ حيث قال: «وتؤثر الضرورة في رفع 
الإئم فقط لا في سقوط الفدية». 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (5/4١٠)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي ذَنه: وإن 
احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية». 

(4:) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (8/١051)؛؟‏ حيث قال: «وإذا حلق رأسه 
من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزته غيره». 

)٥(‏ ينظر: اشر الزرقاني على مختصر خليل» (۲/١۷٤)؛‏ حيث قال: «وحلق أو قصر 
وظاهره أنه لا فرق بين وقوع ذلك منه في هذه المسألة وفيما بعدها عمدًا أو سهواء 
وأنه لا يقضي النسك في العمد (وافتدى لحلقه) إن كان قد تحلل به أولّا ولا بد من 
حلقه ثانيّاء لأن حلقه لم يصادف محلًا). 

(5) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (؟/740)؛ حيث قال: «وهو قول أبي حنيفة والثوري 
والليث». 

(۷) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (١/۳٥٤)؛‏ حيث قال: «وقوله: (عامدًا) راجع إلى 
الطيب لا إلى الجلاق. فإن في الحلاق يستوي العمد والخطأ». 


9 ب 
الشاور": لا ذِئْيَةَ عَلَى التَّاسِي). 


أخذ الظاهريّة بعموم الأدلّة في حقٌ الناسي. 


> قولة: (كَمَنِ اشترَط فِي وُجُوب الْفِدْيَةِ الضَرُورَة كَدَلِيلهُ النَضُء 
yT‏ نجعي على لعفب 
هي عَلّى غَيْرٍ الْمُضْطْرٌ أَؤْجَبُء وَمَنْ كَرّفَ بَيْنَ الْعَامِدٍ وَالئَاسِيٍ فُلِتَفْرِيِقٍ 
الشَرْع في ذلك بَِنَهُمَا في مَوَاضِعَ كَثيرَةء وَلِعُمُومِ وله - تَعَالَى -: مولس 
ا الل ل E‏ 
وَلِعُمُوم تَوْلِهٍ ‏ عَلَّيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ -: «رْفِعَ عَنْ أمَقِي الْحَطَأ 
وَالمْسيَانَ". وَمَنْ لم يقرف يَينَهُمَا كقِيّاسَا عَلّى كبر مِنَ الْعبَادَاتٍ التي لَمْ 
يمري الشَرْعٌ فيه بَيْنَ الْحَطَ] وَالنْسيَانِ). 

وقد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وهذا هو من ذلك 
الخَطأ الذي تجاوز الله كك العباد عنه. 


> قولت: (وَآَمَا ما يحب فى فِذْيَةِ الأدّى إن الْعُلْمَاءَ أَجْمَعُوا عَلى 
ا ل الا أ 1 9 وار OO‏ ا و 2 
َنْهَا ثلاث خِصَالٍ التَخْيير: الصَّيَامُء وَالإِظعَام» وَالنسك؛ لِقَوْلِهِ - 
تَعالَى -: ويا تن ما أذ ست أذ تن لالبقرة: 014١‏ الهو 
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0 م سرس کور كان ساس - ع ب 222و ماع ا م o2‏ 
على أن الإطعام هو لِسِ ةم مساكينَ› وأن النسك أقله شاة. وروي عَنْ 
و ع اس + ١‏ ا ا وه Ry e‏ م 

الحخسن› وعكرمَة ونافع - أنهم قالوا: الإظعام لعشرَة مَسَاكينٌ ' وَالصَّيَام 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/١۳۸)؛‏ حيث قال: «وقال إسحاق وداود: لا 
لك مله ال بالودو E‏ مفو اباك 

(؟) أخرجه ابن ماجه (٠٤٠۲)ء‏ وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(6) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٤٤)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن من- 


ل اش EE;‏ 

من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة 
مساكين» ولا يتجاوز صاعًا كل واحد ان لم يجد نسكاء وتجزته شاة أو 
من عشرة أيامء فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق. 


> قولة: (وَدَلِيلُ الْجْمْهُورٍ حَدِيتُ كَعْب بن عجره التَابتُء وَأَمّا مَنْ 
0 | لصَّيَام عَشَرَةٌ أيّام. َقِيَاسّا عَلَى صِيام الم وَتَسُوِيَةٍ الصَّيَام مَعْ 
طعَام» > وَلِمَا وَرَدَ أَيْضًا في جَرَّاءِ الصَّيْدٍ في قۆله - سبْحَانَه -: او عدَلُ 


ت 


ذلك اما [المائدة: 46]). 
إن أصاب ما عدل شاة فصاعدًا أقيمت الشاة طعامّاء ثم جعل مكان 


> تولم: (وَآَمَا كم يُظْعِمْ لکل وسين م مِنَ الْمَسَاكِين السْتَةَ الي 
ورد فيها النََصٌُ ن الْفْقَهَاءَ اختَلَفُوا في ذَلِكَ؛ لاختلاف الآكاز في 
لْإظعَام في الْكَمَارَاتِء كَقَالَ مَالِك" وَالشَافِعِئَ"2 وَأَبُو حَنِيفَة 


ا 


E‏ الْإِظِعَامٌ في ذَلِكَ مُذدَّانِ مد 7 كه لكل 


= حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز 
صاعًا كل واحد ان لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام» لا يكون أقل من ثلاثة أيام 
لمن لم يجد هديًا ولا طعامًاء ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته 
باتفاق). 

)١(‏ يُنظر: «المدونة» (454/1)؛ حيث فيها: «قلت: أرأيت الطعام في فدية الأذى كم 
يكون عند مالك؟ قال: لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين». 

(0) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (4/١77)؛‏ حيث قال: «وهو إطعام ثلاثة آصع ستة 
مساكين» لكل مسكين مدان» وهو أعلى الإطعام المنصوص عليه في الكفارات» وقد 
سماها الشافعي في الإملاء فدية تعبد). 

(۳) يُنظر: «الحجة على أهل المدينة» للشيباني (577/5)؛ حيث قال: «جعل 
رسول الله کل في الفدية مدين مدين لكل مسكين». 


إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين» لكل مسكين مدان» وهو أعلى 
الإطعام المنصوص عليه في الكفارات. 
> قولت: (وَرُوِيَ عَنِ اوري أنه 0 لر ضف صَاعءٍ و 
اللَمْرِ وَالرّبيب صَاعٌ). وروي نّا عَنْ أبي حَِيقَة خييفة ل ا وهو ل في 


0ے 


الكفارّات). 


جعل أبو حنيفة في قول آخر النصف من البر يعدل الصاع من التمر 
والشعير. 
> قولت: (وَأَمَا ما تحب فيه الفِدية انه تفقوا على آنا نَحبُ عَلّى مَنْ 

حَلَقَ رَأْسَهُ إضرورة مرضي و حَبَوَانٍ يُؤْذِيهِ في رَأْسِه. قَالَ ابْنُ عباس" 
المَرفن أن يحون بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ» وَالْأَدَى: الْقَمْلُ وَغَيْرُةُ. وَقَالَ عطاءغ9): 
الْمَرَضنُ الصُّدَاءٌء وَالْأَدَى: الْقَمْلُ وَغَيْرُه). 

والأولى حمله على عموم أذّى الرّأسء من قُمّل وصداع وغير ذلك. 

> قولع: (وَالْجْمْهُور”” عَلَى أن كُلَّ مَا مُنِعَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ لباس 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (6/١۳۸)؛‏ حيث قال: «وروي عن الثوري أنه قال 
في الفدية من البر: نصف صاعء ومن التمر والشعير والزبيب صاع». 

(۲) لم أقف عليه في كتب الآحناف» ولكن ذكره ابن عبدالبر فقال في «الاستذكار» 
(80/5")؛ حيث قال: «وروي عن أبى حنيفة أيضًا مثله جعل نصمًا من بر يعدل 
صاعًا من تمر وشعير وهو أصله 5 الكفارات». 

۳( احرج ابن جرير في #تفسيره؟ (A)‏ 0 ابن عباس» قوله: قن کی ینک مَرِيضًا 
َو بود آدی ين اسو فَيِدَيَةٌ س صِيَارٍ أو صَدَقَوْ أو سك [البقرة: ]١95‏ فمن اشتد 
مرضهء أو آذاه رأسه وهو محرمء فعليه صيامء أو إطعام» أو نسك» ولا يحلق رأسه 
حتى يقدم فديته قبل ذلك». 

(4) أخرج ابن جرير في «تفسیره» (۳۷۸/۳): عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: ما أذى 
من رأسه؟ قال: «القمل وغيره» والصدعء وما كان في رأسه». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (40/5”)؛ حيث قال: «قال مالك فيمن أراد أن 
يلبس شيئًا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس 
طيبًا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك- 


الات المخيطة وخا ي الرَأْسٍ وَكَصّ الْأظْمَارِ أنه إا اسْتَبَاحَهُ كَعَلَيْهِ 
الْفِدْيَةٌ أيْ: 1 عَلَى اليلافي َبْنَهُمْ فی دَلِكَ» أؤ إِظْعَامٌ وَلَم يُفَرَقُوا 


ب بَيْنَ الصرر وَغْيْرِ في هله الْأَشْيَاى وَكَذَلِكَ اتال الطيب. وَقَالَ 
000 - 


)2 61 م a ٠‏ 2 )مو ع ۰ 2 زفق اس سر 0 
فوم : ليس في قص الأظفار شئء. وفال قوم: فيه دم . وَحكى ابن 
لمكي أن مَنْعَ الم لْمُحْرِم فص الْأَظْمَارٍ إِجْمَاعٌ). 


أجمع أهل العلم على تحريم أن يأخذ الحرم من أظفاره. 
> قولى: (وَاخْتَلَهُوا فيمن ا يعض َظْمَارِه فَقَالَ الشَّافِعِىٌ ' وأ ولو 


= وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية» قال أبو عمر: قد تقدم من 
اا السام وان كان ی فاو مير مع ذلك او الذي 
وردت فيمن حلق لضرورةء وإن كان ذلك مكروما لمن فعله وتقدم قول غيره في 
ذلك بما لا وجه لإعادته» وأهل العلم مجمعون على كراهية ما كره مالك من e‏ 

)١(‏ يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي (١/۷٠1)؛‏ حيث قال: «وإن قلّم 
محرم أظفار حلال فلا بأس به» ولا ينبغي لمحرم أن يقلم أظفارهء فإن فعل ناسيًا 
أو جاهلًا افتدىء وإن قلمت له بأمره فعليه الفديةء وإن كان مكرمًا أو نائمًا فالفدية 
على الفاعل به ذلك من حلال أو حرام» وإن قلم ظفرًا واحدًا لإماطة أذى افتدى» 
إن لم بط اوا عنه اذى أطمم شا منطعامء فان انكسر ظفره فليقلمه ولا شيء 
عليهء وإن أصابت أصابعه قروح فاحتاج أن يداويها ولم يصل إلى ذلك إلا بقص 
أظفاره افتدى كفدية من أماط الشعر من الأذى). 

(0) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (077/1)؛ حيث قال: «(وإن قص أظافره كلها : 
فعليه دم» كذلك إن قص أظافر يد أو رجل: فعليه جم)؛ وذلك لأنه قد أزال النَمَّثْ عن 
عضوء إذ الجميع من جنس واحد» فلا يجب في الكل إلا ما يجب في العضوء آلا ترى 
أنه لو لبس قميصًا وسراويل وخفين وعمامة» لم يجب عليه إلا دم واحد. (فإن قص 
خمسة أظافير من يدين أو رجلين» ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه صدقة؛ وقال 
محمد: عليه دم)» لأبي حنيفة : أن المبتغى بقص الأظفار النفع والزينة جميعًاء وإنما 
حصل له النفع فيما قص من اليدن دون الزينة؛ فلا يبلغ به دمّا. ومحمد اعتبر العدد). 

(۳) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 07)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرم 
ممنوع من أخذ أظفاره». 

(4) يُنظر: «الأم» للشافعي (777/5)؛ حيث قال: «(قال الشافعي) كا4 : وليس للمحرم 
أن يقطع شيئًا من شعره ولا شيئًا من أظفاره» وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقًا - 


9 ا 5 2 

9 شح بدايةالجتھد ]کي ل٣‏ 
E, 2‏ م ر 5 2 E a CEE‏ 0 
ثور: إن اخذ راحدًا أطعم مسكينا واجداء وإن اخذ ظفرين ن أطعم 
يتين وَإِنْ أَحَدَ لاتا عليه َم في مَقَامٍ وَاحِدٍ. وال أَبُو حَرِيفَةَ في 
ل ا شيءَ عَلَيْهِ > 2 حي e‏ وَقَالَ أبو مُحَمَّدٍ ابن 
ا E‏ مر ET‏ ا E E‏ 
حر . يفص لمحرم ره و ربه. وهو ف وعنذده 9 

م 3 1« oT e‏ و 3 سر سے س اهو مي 
إلا مِنْ حلت الرس كَظ للْعُذْرٍ الَّذِي وَرَدَ فيه النّصُ). 


= فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفرء ولا خير في أن 
يقطع منه شيء متصل بالبقية؛ لأ خية ليش ارك قن وإذا أخذ ظفرًا من أظفاره 
أو بعض ظفر أطعم مسكيئًا وإن أخذ ظفرًا ثانيًا أطعم مسكينين» فإن أخذ ثلاثة في 
مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مُداء وكذلك الشعر 
وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد؛ لأنه شيء يذهب فلا يعود 
ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل» وأن يحلق شعره وليس للمحل أن 
يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره» فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرمء 
وإن فعله بغير أمر المحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل». 

)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (195/1١)؛‏ حيث قال: «وأما قلم الظفر فنقول: لا 
يجوز للمحرم قلم أظفاره لقوله 5 تعالى: نر لقصو سَ4 © [الخح: 4 0 
الأظفار من قضاء التفث» رتب الله تعالى قضاء التفث على على ا لأنه ذكره بكلمة 
EG‏ يَدَكُرُوا اشم أله ف ايام علوت على م 
ركهم سن بَهِيمَةٍ انمي فكوا سنا وَلَطْعِمُوأ ا [الحج: ۲۸] لنم ليِمَصُوأ 
َه [الحج: ۲۹]ء فلا ا 0 ارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم 
ممنوع عن ذلك؛ ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنوع 
الآخرء وهو النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرم» فإن قلم أظافير يد أو رجل من 
غير عذر وضرورة فعليه دم؛ لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية فتجب كفارة كاملة. وإن 
قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع وهذا قول أصحابنا الثلاثة). 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (778/5)؛ حيث قال: «وجائز للمحرم دخول الحمام» 
والتدلك» وغسل رأسه بالطين» والخطمى» والاكتحال» والتسويك» والنظر فى المرآة» 
وشم الريحان» وغسل ثيابه» وقص أظفاره وشاربه» ونتف إبطه» والتنورء ولا حرج في 
شيء من ذلك» ولا شيء عليه فيه؛ لأنه لم يأتِ في منعه من كل ما ذكرنا قرآن» ولا 
سنة» ومدعي الإجماع في شيء من ذلك كاذب على جميع الأمة» قائل ما لا علم به» 
ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعًا في الدَّين لم يأذن به الله - تعالى -). 


ل ل بج Gam‏ 


جائز للمحرم عند ابن حزم أن يدخل الحمام» وشم الريحان» وغسل 
ثيابه» وقص أظفاره وشاربه» ونتف إبطه» ولا شيء عليه؛ لأنه لم يأت في 
المنع نص. 
> قول: (وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْع حلت الرس وَاخْتَلَهُوا في حَلْقٍ 
الشَّمْرٍ مِنْ ار امقر نال برد © مدن 00 فيه الْفِدْيَةَ". وَقَالَ 
داو : لا فدية فيه). 


فدیه 


لو أزال أي شعر من جسده فلا شىء عليه عند داود الظاهري. 


> تولة: (واختلفوا فِيمَنْ تتف من 0 الشّعْرَة وَالسَعْرَيْن و 
لحمه > قال مال : م على مَنْ 4 نتف الشَغْرَ ال شَيْءٌ) إل أَنْ 
2 أماظ به أذى فعلئه الفدية. وَقَالَ ل فِي الشَّعْرَةِ مُدّء وَفِي 


)١‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ١٥)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرم 
ممنوع من: حلق رأسه» وجره» وإتلافه بجزه» أو نورة» وغير ذلك». 

(0) يتظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/1٦۲)؛‏ حيث قال: «ولا خلاف 
بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما 
دام محرمًا). 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/١۳۸)؛‏ حيث قال: «وجمهور العلماء يُوجبون 
الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو اظلى أو حلق موضع المحاجم» وبعضهم 
يجعل عليه في ذلك كله دما ولا يجيز إلا ذ في الضرورة). 

(؟:) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۲/١٤۲)؛‏ حيث قال: «وقال داود: لا شىء عليه فى 
حلق شعر جسده). ٠‏ ۰ 

)٥(‏ يُنظر: «المدونة» (١/441)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت لو أن رجلا حرامًا أخذ من 
شاربه ما يجب عليه فى قول مالك؟ قال: قال مالك: من نتف شعرة أو شعرات 
يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئًا من طعام ناسيًا كان أو جاهلا» وإن نتف من شعره 
ما أماط به عنه الأذى فعليه الفدية». 

(5) أخرج ابن حزم في «المحلى بالآثار؛ (۲۳۳/۵): عن حفص بن غياث عن هشام بن 
حسان عن الحسن؛ وعطاء قالا جميعًا: «في ثلاث شعرات للمحرم: دم الناسي 
والعامد سواء). 


الشّعْرَتيْنِ مدان وي اللائّة 5 ویو قال الشَافِعِىنٌ Ms‏ ا ور و ل 
ل ا الا ا ا وَفِيمَا كَثْرَ فِذِيَةٌ). 
هذا خلااف في كيو الشعر وكثيره» وهي اجتهادات ل نص فيها. 

> قولم: رار و لح كز ار اا مربي 
بيْنَ القبيل وَالْكَئِي ل ل وَالرَّيْنٍ وَالاسْبَرَاحَةَ 
الټي في > حَلْقِهٍ كَرّقَ بَيْنَ الْقلِيلٍ وَالْكَثير ؛ لن لْقَلِيلَ لَيْسَ في إِرَالَتِهِ رَوَالُ 


أَذَّى). 


هل الحكم للنظافة أو هو حكم تعبدي؟ 
وعان نفسو النطن أو 00 اختلف 0 


ذلك كا اء ا ا 0 0 شَاءَ 0 وسَوَاء عند فى 
َلك دْبْحُ النْسكِ وَالْإِظِعَامُ وَالصَّيَامُ وو قزل ماهر" والذي عند 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعى (777/1)؛ حيث قال: «والفدية فى الشعرة مد بِمّد النبى كلا 
فصاعدًا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (6/٠٦۱)؛‏ حيث قال: «وقال الشافعي إذا قطع 
المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه فدية» وإن نتف شعرة فعليه 
مده وإن نتف شعرتين فمدان» وبه قال أبو ثور». 

(۳) يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (١/۳۸۹)؛‏ حيث قال: «وقال 
عبدا لملك: ...»2 ومن نتف شعرة أو شعرتين لم يكن عليه شيء» ولو أطعم شيًا 
ولو قبضة من طعام كان حسنًا وكل شيء خفيف من هذا الباب ففيه صدقة وليس فيه 
دم ولو قلم ظفرا واحدًا أو بعض ظفر أطعم مسكينًا واحدًا). 

(4) يُنظر: «المدونة» (١/١٤٤)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت الطعام في الأذى والصيام 
أيكون بغير مكة؟ قال: نعم حيث شاء من البلدان». 

(©) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۲/١٤۲)؛‏ حيث قال: «فقال مالك يفعل ذلك أين شاء- 


Gauge 


مَالِكِ هَاهُنَا هو سك وَلَيْسَ ب پهڏي؛ كَإنَّ الْهَديَ لا يَكُونْ إلا بِمَكَةَ Eee‏ 
بِمِنّى. وَقَالَ ا حنيمَة“» الشاي الد وَالْإِظعَامُ لا ران إل 
ية وَالْصوْمْ کت شاء. وَقَالَ [ابنْ َا E‏ ما گان من دمه 


فک نا كن ين إظقام وتام ع شاه وعَنْ ابي حطة وله وَلم 


2 


تلف قول الشَّافِمت 0 3 2 الإظعَام لا يَجْزِئ إل لِمَسَاكِينٍ الْحَرّم). 


اختلفوا في أي موضع تكون الفدية» بعضهم بحث عن إغناء مساكين 
الحرم» وبعضهم لن يقصر الأمر على مساكين الحرم» وجوّز الفدية ولو في 
بلده. 


> قولع: (وَسَبَبُ الْخْلَافٍ اسْتَعْمَالُ قياس دم النْسْكِ عَلَى الْهَدي؛ 


= إن شاء بمكة وإن شاء ببلده وذبح النسك» والإطعام والصيام عنده سواء يفعل ما 
شاء من ذلك أين شاءء وهو قول مجاهد». 

() «المبسوط) للشيباني (۳۳/۲٤)؛‏ حيث قال: «إلا النسك فإنه لا يجزي إلا بمكة وإذا 
نجه جر امقر ی پک يردا 

(۲) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «(قال الشافعي): قال الله تعالى: 

هَدَيَا بل الك [المائدة: 40] (قال الشافعي): فلما كان كل ما أريد به هدي من 
ملك ابن آدم هديا كانت الأنعام كلها وكل ما أهدى فهو بمكة والله أعلم» ولو خفي 
عن أحد أن هذا هكذا ما انبغى ‏ والله أعلم ‏ أن يخفى عليه إذا كان الصيد إذا 
جزى بشيء من النعم لا يجزئ فيه إلا أن يجزئ بمكةء فعلم أن مكة أعظم 
أرض الله تعالى حرمة وأولاه أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا من حكم الله في أنه 
للمساكين الحاضرين بمكةء فإذا عقلنا هذا عن الله كك فكان جزاء الصيد بطعام لم 
يجز - والله أعلم ‏ إلا بمكة». 

(۳) لم أر هذا عن ابن عباس» ويوَكَدٌ ذلك قول ابن ایر في الاستذكار )۳۸۹/٤(‏ - 
وهو مصدر المؤلف -: «وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة وما كان من إطعام أو 
صيام فحيث شاء). 

9) يُنظر: «الأم» للشافعي (7/5١7)؛‏ حيث قال: «لولا ما عقلنا من حكم الله في أنه 
للمساكين الحاضرين بمكة» فإذا عقلنا هذا عن الله كك فكان جزاء الصيد بطعام لم 
يجز ‏ والله أعلم ‏ إلا بمكة». 


7 شرح بداية المجتهد ا ويك | اقلق 


فَمَنْ فَاسَهُ عَلَى الذي أشن كه ديه فيه شَرُوط الذي من ن البح في الْمَكَانِ 


الْمَخْصُوصٍ به وَفِي مَسَاكِينٍ الْحَرم. ٠‏ ون كَانَّ مَالِكٌ يَرَى أن الْهَدْيَ يَجُورُ 


إِظْعَامُهُ لِعَيْرٍ مَسَاكِينٍ الم والّڍِي يَجْمَعٍْ النْسُكَ وَالْهَديَ ُو أن الْمَفْضُودٌ 
بِهِمَا مَنْمَعَةٌ الْمَسَاكِين جوري ِِيْتِ اللو وَالْمُخَالِتٌ يَقُولُ: إِنَّ الشَّرْءَ 


رو ر 
ر 


لما مرق بَيْنَ اسْمِهمًا؛ قت حدما كا و AS‏ عنباء 
وکت أن يكون حُحُمَهنا فا واا الوت فال هور على أن هد 
الكنارة و ن ES‏ ولا عد أن ندل الخلا a‏ 
على کارا ان كَهَذَا م هُوَ الْقَوْلُ فِي كَمَارَةٍ ِمَاطَةٍ الْأدَى). 


بعضهم قاس دم النسك على الهدي» فأوجب فيه شروط الهدي. 


> قولة: (وَاخْتَلَهُوا نِي حَلْقٍ الرس هَل هُوَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجٌّ؟ أو 

هو مما تقل و رات ف بَبْنَ الْجْمْهُورٍ في أ نه من أغمًا عمال 

00 وَأَنَّ الْحَلْقَ أَفْصَلْ يِن التَفْصِيرِ ؛ ؛ لِمَا نبت مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أن 

سول اللَّهِ ل قَالَ: «اللَّهُمَ ازم الْمُحَلّقِينَ!) َانُوا: وَالْمُقَصَرينَ : 

0 اللَّو؟ كَالَ: «اللّهُم. ازکم الْمُحَلَقِينَ!» كَالُوا: وَالْمْقَصَرِينَ يا 

يسول الله قال «اللَّهُمَ ارْحَم الْمُحَلْفِية]4 الوا وَالْمْقَصَرَينَ 

رَسُولَ اللَه؟ َالَ: ا وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن التّسَاءَ 
يَخْلفُنّ ‏ وان سه سه اللَفْصِير)”". 

كان عادة أكثر العرب اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتزييتهاء 

وكان النَّسُّمِيت والحَلْقُ فيهم قليلّاء وكانوا يرون ذلك نَوعًا من الشهرة» 


.)۱۳۰١( أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم‎ )١( 
يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۹۲/۱)؛ حيث قال: «وأجمعوا‎ )۲( 
أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير).‎ 


7 لالض | 


وكان يشق عليهم الحلق» فمالوا إلى القصّ والتقصيرء فلما أمر ية من لا 
هُڏي معه بالإحلال في الحديث الذي تقدم ذكره» وجدوا من ذلك في 
أنفسهمء فقالوا: ا د ب تح لبف ١‏ وإنما الحلق بعد أن يبلغ 
الهدي س اا في ذلك» وقال لهم: «افعلوا ما أمركم بها 
وقال: «لولا أنى لبدت ر وسقت معى الهدي لأحللت وحلقت»» فلما 
أحلوا كان منهم من حلق ومنهم من قصرء ولم يحلق لما يجد في نفسه 
منه» فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة والمغفرة» وقصر بالآخرين 


(وَاخْتَلَقُوا: هَلْ هُوَ نُسُكُ يجب عَلَى الْحَاجٌ وَالْمُعْتَمِرٍ أو لا؟» 
قال مَالِكُ0"': الجلاق نُسَكُ لْحَاج وَلِلْمُعْتَمِرِه وَهْوَ أَفْضَلُ مِنَ التَفْصِيرِ» 
يِب عَلَى کل مَنْ قَانَهُ الح ا بِعَدُوٌ أو مَرَضٍ أو بِعُذْرٍ وَهُوَّ 
ا 


قَوْلُ جَمَاعَة الْقُقَهَاءِ إلا في الْمُحْصر يِعَدُوٌ؛ فَإِنَ ا َال : 
6 زگ 


عَلَّيْهِ حِلَاقٌ ولا تَقْصِينٌ وَبِالْجْمْلَةٍ كَمَنْ جَمَلَ الجلاق أو النَفْصِيرَ نشکا 
أَوْجَبَ في ترو الد وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُهُ مِنَ النْسْكِ لَمْ يُوجِبٌ فيو سَيًْا). 
عند أبى حنيفة: لا يحلق المحصر إذا أحصر فى الحل» أما إذا 


)١(‏ هذا إجماع إلا ما استثناه أبو حنيفة مما ذكره المؤلف؛ ينظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع) لابن القطان (١/۲۹۲)؛‏ حيث قال: «والحلاق نسك يجب على الحاج 
والمعتمر وهو أفضل من التقصير» ويجب على كُل من فاته الحج أو أحصر بعدو أو 
مرضء وعليه جماعة الفقهاء إلا فى المُحصّر بعدد. قال مالك: لا يجوز لأحد أن 
بح وا زل ی قي الفسر إلى ارو وملا لواف فده 

(0) ينظر: «المبسوط» للسرخسى (١/۷۲)؛‏ حيث قال: «عند أبى حنيفة ومحمد 
ب ا هرح الضف ذا حصو لق انهل اما إذا خط نع 
الحم يحلق؛ لان العلق عندهما موقت بالخرم» ورسول الله وله إثما كان محضرًا 
بالحديبية» وبعض الحديبية من الحرم على ما روي أن مضارب رسول الله ية كانت 
في الحل» ومصلاه في الحرم فإنما حلق في الحرم» وبه نقول). 


عَلَيْهَا في فَوْلِهِ ‏ سبْحَاتَهُ -: فن تمت لقره إل للج قا أسْتِسَرَ ين ادى 
[البقرة: 195] الْآيَةَ» فَإِنَهُ لا خلاف فى وَجوبهَا"'"'. وَإِنْمَا الخلاف فى 
الْمْتَمَتّع مَنْ هُوَ؟ وَقَدْ تَقَدّم ما فى ذَلِكَ مِنَ الخلافي). 


من أهل بعمرة في أشهر الحجء وقدم مكة ففرغ منهاء فاقام 

بها فحجٌّ في نفس العام فهو متمتعء وعليه الهدي إذا وَجَدء وإلا 

فالصيام. 
- 500 0 م کے 2م ه o2‏ 1 0 2 

> قولم: (وَالْقَوْلُ فِي هَذِهِ الكَمَارَةٍ أَيْضًا يَرْحِعُ إلى يَلْكَ الأجتاس 

ِعَيْيِهًا عَلَى مَنْ تَحجبٌ؟ وَمَا الْوَاجِبٌ فِيهًا؟ وَمَتَى تَحبٌ؟ وَلِمَنْ تَحبٌ؟ 


صت ار 


تقَدّمَ الخلاف في الْمُتمنّع مَنْ هُوَ). 

سبق شيء من ذلك. 

> قولة: (وَأَما اخْيَلاُهُمْ فِي الْوَاحِبٍ إن الْجْمْهُورَ مِنَ الْعُلَمَاء" 
عَلَى أن ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي هو شَاةٌ وَاحْمَجّ مَالِكْ فِي أن اسم الْهَدْي 


قَدْ يَنْطَلِقُ عَلَى الشَّاةٍ بِقَوْلِهِ ‏ تَعَالَى ‏ فِي جَرَاءِ الصَّبْدِ: هتي بيع 
03 


ےی ا ا 2 ت 5 رص 3 
1 [المائدة: 946]» وَمَعْلومْ بالإجماع أنه قد بحب فى جَرَاءِ الصبد 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ١٥)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن من أَهَلَ 
بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ منهاء فأقام بها فحج من 
عامه أنه متمتع» وعليه الهدي إذا وجدء وإلا فالصيام». 

(۲) سبق نقل الإجماع عليه. 

(6) بُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (777/4)؛ حيث قال: «وعليه جمهور أهل العلم 
وعليه تدور فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز فيما استيسر من الهدي). 


سا وَدَمَبَ ابن عُمَرَا" إلى أن اشم الذي لا يَنْطلِقُ إلا عَلَى الإبل 

2 2 ر 
والب اد مَعْنَى وله ا سس مِنَّ اهدي [البقرة: 95١]؟‏ 
ا مره ا من يَقَرَقٍ وة ون من يَدَنَةِ). 


وهذا القول من ابن عمر ب خالفه فقهاء البلاد والأمصار. 


< تولم: ا مَعوا 3 هلو الْكَمَارَةَ لين التَّرْتِيبِ وان E‏ 
يَجِدٍ الْهَدْيَ كَعَلَيْهِ الصَّيَام”"» وَالتَلَمُوا في حَدَّ الدّمَانِ الَّذِي يَنْتَقِلُ 


بِانْقِضَائِهِ فَرْضْهُ مِنَّ الْهَدي إِلَى ا كَقَالَ مَالِكُ”*': إا سَرَعَ فِي 
الصو كَقَدِ انْتَقلَ وَاحِبّهُ إلى الصو ون وَجَدَ الْهَدْيَّ فِي أثتاءِ الصّوْم. 


اك 1 حَدِيفَة”* : إِنْ وَجَدَ الذي في صَوْمٍ المَّكَانَةِ الْأَيًا يام لَزْمَهُء وَإِنْ 


4 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (517//4؟)؛ حيث قال: «قال مالك: وذلك أحب ما 
سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى - يقول في كتابه: يام لَب امنا لا 
قثا اید وم حل وت كلك يسم نمیا مجاه مث نا كَل بن اتو یکم بيد 5ه 0 
ینگ هیا بم الْكبَةَ أو كََّرَهٌ طَمَامٌ مسَكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ ماما [المائدة 40]: فمما 
يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هليّاء وذلك الذي لا اختلاف فيه عندناء 
وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرةء فالحكم 
فيه شاة وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين» قال 
أبو عمر: قد أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد فيه وجها حسنا 
فى معناه». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7717/5)؛ حيث قال: «وكان ابن عمر يقول: «إقًا 
تسر مى اميه [البقرة ]١9”‏ بدنة دون بدنةء وبقرة دون بقرة» وقد روي عن 
عائشة مثل ذلك). 

(۳) يُنظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص: 55)؛ حيث قال:. «وعليه الهدي إذا وجدء وإلا 
فالصيام». 

)٤(‏ ينظر: لإشراف» للقاضي عبدالوهاب المالكي (١/514)؛‏ حيث قال: «إذا شرع 
المتمتع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده» مضى على صومهء ولم يلزمه 


إخراجه). 
() يُنظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازه (579/5)؛ حيث قال: «ولو- 


وَجَدَهُ في ا 0 يَلْوَمْهُء وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ تظيد 1 مَنْ طَلَّعٌ عَلَيْه 
لاء في 2 1 وو و ےر لو عه اناه e‏ هُوَ فرظ د في 


شط ° 2 مهمع 


وَالسَبْعَةَ؛ 5 نلان الام مر هي عنده دل من رال ا 
0 

نشول لشو انين الو كدر N‏ لال السرم 
الثلاث أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي. وسقط حكمه؛ لأنه اقدر على 
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ لأن المقصود هو التَحَنّل ولم 
يحصل فسقط حكم البدل» كالمقيم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة» 
ولو وجد الهدي بعدما حلق قبل أن يصوم السبعة» فلا هدي عليه؛ لأن 
المقصود قد حصل بالحلق» وهو التحلل فيسقط حكم البدل. 


> قولم: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه إِذَا صَامَ ثََانَةَ الْأيّامَ في الأول 


مِنْ ذي ا e‏ نَل - سبْحَائَهُ -: يام 
ع َم ف ل [البقرة: »]1١۹١‏ وَل خِلافت أن ال الأول مِنْ يام 
الْحخ)”". 

هذا يكفيه حتى يرجع فيكمل العشرة كاملة. 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ صَامَهَا فِي أَيّام عَمَلٍ الْعْمْرَةِ قبل أن يُهِلَ 


= قدر على الهدي في خلال الصوم الثلاث أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي»ء 
وسقط حكمه؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ لأن المقصود هو 
التحلل» ولم يحصل فسقط حكم البدل» كالمقيم إذا وجد الماء قبل الفراغ من 
الصلاة» ولو وجد الهدي بعدما حلق قبل أن يصوم السبعة» فلا هدي عليه؛ لأن 
المقصود قد حصل بالحلق› وهو التحلل فيسقط حكم البدل». 

)١(‏ هذا مفهوم نصوص الفقهاء» ولم أر من نص على هذا الإجماع. 

(۲) هذا كسابقه. 


ا 


أو صَامَهًا في يام مِئّى؛ كَأَجَارَ مَالِكُ0' صِيَامَهَا في يام ف 
ل ناه إِذّا قَاتنهُ لآم الأولى وَجَبَ الْهَدْيُ في 
مته › مته مَالِكُ قبل الشرُوع في عَمْلِ الْحَجّ ا 4 حَنِيفَةٌ). 

ملع أبو حنيفة لآأنه يا يعتبر هذه الأيام من أيام الحج. بيخلااف وجهة 
نظر مالك. 

> قولم: (وَسَبَبُ الخلافِ مَل يَنْطَلِقٌ اسم الح عَلَى هلو الأيّام 
المُخْتَلَفٍ فِيهًا ام لا؟ وَإِنِ انَطلّقّ ُهَل مِنْ م شَرْط الْكَمَارَةٍ ألا ُجْرِىء 0 
بَعْدَ فوع مُوجبها؟ فَمَنْ قَالَ: ا ُجْزِي كمَارَةٌ إلا بعد نوع مَوجِبِهَا 
قَالَ: لا يُجزِي الصّوْمٌ إلا بَعْدَ الشّرُوعٍ ذ في الح وَمَنْ كَاسَهَا عَلَى 
كنازة ا لكان كَالَ: يجْزِي). 


١ 


هذا هو ما ذكرناه من سبب الخلاف» فبعضّهم لا يُعتبرٌ هذه الأيام 
داخلة في أيام الحج. 
4 قولة: (وَاتْمُقُوا آنه إا ضام ال 0 في أله ادا 


وَاخْتَلَُوا إا صَامَهًا في الطرِيقٍ؛ كَمَالَ مَالِكُ'": يُجْرِي الصَّوْمٌء وَكَالَ 
الصّافمك © : لا يجزي). 


)١(‏ ينظر: «الرسالة» للقيرواني (ص: ۷۷)؛ حيث قال: «فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة 
فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمتى إن أوقفه بعرفة» وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة 
بعد أن يدخل به من الحل» فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج ‏ يعني من وقت 
يحرم إلى يوم عرفة -» فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع». 

(۲) يُنظر: «التجريد» للقدوري (708/4١)؛‏ حيث قال: «ولآن يوم السادس لا يسن 
الخروج إلى منى فيما يليهء فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قيله». 

(۳) ينظر: «الإشراف» ي عبدالوهاب (١476/1)؛‏ حيث قال: «يصوم السبعة إذا رجع 
إلى أهلهء فإن صامها فى الطريق أجزأه خخلاقًا للشافعي في أحد قوليهء لقوله تعالى: 
رس إا جنه فوجب تعلقه بأول الرجوعين» لأن إضمار الرجوع إلى الحج 
أولى لأنه منطوق بهء ولأنه قد فرغ من أفعال الحج كما لو رجع إلى أهله». 

(4) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (/407)؛ حيث قال: «واحتجوا بأن كل من لزمه= 


اي ا (TJ‏ 

لأنّ الشافعيّ لا يراه قد رجع إلى بلدهء وقد اشترط الله كك 

> قولم: (وَسَبَبُ الْخْلَافٍ الِاخْيَمَالُ الذي في قَوْلِهِ سُبْحَائه : «إدًا 

جَعَْتَمَ © [البقرة : 1141 َإِنَ اسم الاجم بالق على قن .تر رون ي 

os‏ هو هِي الْكَمَارَةُ التي تبت بالسّمْع 
وَهِيَ مِنّ الْمُتَعَقِ عَلَيْهًا). 


ر رج 2 


نعم» اسم الرجع ينطلق على منتهى الرجوع» وعلى من هو في طريق 
الرجوع. 


> تولم: (وَلَا جلاف أن مَنْ فَاتَهُ الْحَح بَعْدَ أن شَرَعَ فيه إِمّا بِقَوْتِ 


رَكْنِ مِنْ أَرْكَانِهِء وما مِنْ قِبَلٍ ام ا 
نِسَيَانه. أو إِنْيَانِهِ في الح فِعْلَا مُفْسِدًَا لَه إن عليه القضاء 


لل ع > سم 


حَجا وَاجبًا. وَمَلَْ عَلَبْهِ هَدْيٌ مَعَ الْقَضَاءِ؟ اختَلَفُوا فيه وَإِنْ كَانَ تَطوُعًا 
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إد 
ٍ- 


= صوم» وله أن يؤديه إذا رجع إلى وطنه» له أن يؤديه قبل ذلك لقضاء رمضانء وهذا 
م النبي يه قال في المتمتع : «من كان معه هدي فلیهده» 
ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحجٌ وسبعة إذا رجع إلى أهله». وهذا 
نص صريح.ء فإذا قلنا بالقول الصحيح. فالمراد بالوطن: موضع العزم على 
الاستيطان فيه سواء كان البلد الذي خرج منهء أو غيره حتى لو أقام بمكة كانت 
وطنه وصامها فيهاء فعلى هذا وقت جواز فعلها حصوله في موضع الاستيطان» ولو 
صام قبل ذلك لم يجهزه لأنه لا يجوز أداء العبادة البدنية قبل دخول وقتها ولو أخر 
صبامها ع اقدرة عن عن الوقت كان مسيئًا وأجز أتهء وإذا قلنا بقول «الإملاء» على 
اختيار أبي إسحاق يصومها إذا خرج من مكةء فإن صام قبله لا يجوزء ولو آخَرها 
حتى رجع إلى أهله كان مسيئًا وأجزأته. هكذا قال «الحاوي»» وقال سائر أصحابنا : 
جزأته. وهل الأفضل له التأخير إلى الرجوع إلى أهله 0 التقديم على ذلك؟ قولان؛ 
أحدهما: الأفضل له التقديم لأن تعجيل العبادة في أول وقتها أفضل عند القدرة. 
والثاني : التأخير أفضل. 


mw ١ 


هَل عَلَيِْ قَضَاءً ام لا؟ العلاك فى .لَك كل لكو الخمهور على أن 
عَلَيهِ الذي ؛ لكؤن النْقْصَان الدَاخِلٍ عَلَيْهِ م مشعِرًا بوجوب الْهَدْيء ل 
قد وم انوا لا هَذْيَّ أضلا. وَل قَضَائ إلا أَنْ کون في حح وَاجِب. 
َا تحص ی الْحَجّ الْمَاسِدَ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ دون سار الْعِبَادَاتِ أنه يَمْضِي 
E EEA FE‏ دم وذ كَوْمٌ كَقَانُوا : هو گسَائِر 
الْعِبَادَات. وة الْجْمْهُورِ ظاهِرٌ قَؤله ل ْح وَالْعَمرَة ل 
ال 1135 فَُالْسَنهورٌ عَنمُواء: وَالْمُكَالِفُونَ خَصَضُوا فاا عَلَى غَيْرِهَا 
مِنَ الْعِبَادَاتِ إِذَّا وَرَدَتْ عَلَيْهَا الْمُفْيِدَاتُ). 

شرع في الحج ثم فاته بسبب جهله بالتوقيت أو العدد ونحو ذلك» 
فعليه القضاء قضاءً واجبّاء ولكن هل عليه هدي؟ 

هذا هو محل الخلاف: 

والجمهور أنَّ عليه هدي. 

> قول: (وَائَمَقُوَا عَلَى أن الْمُفْيِدَ لِلْحَجٌ إِمّا مِنَ الْأَفْعَالٍ الْمَأْمُورٍ 
ا 0 sS‏ 
وَإِنْ 008 ا في الْوَفْتِ الذي ذا وَقَعَ فِيهِ الحا گان مُفْسِدًا 
لِلْحج). 


هذه هي أنواع مفسدات الحجء أفعال وتروك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (كَأَما جْمَاعُهُمْ عَلَى إِفْسَادٍ الْجِمَاع 


E E للج كَقَولَه‎ 


ِ 


فى الح البقرة: 01197 وَاتَمَقُوا عَلَى أن مَنْ وَطِوءَ قَبْلَ الْوُقُوفٍِ 
0 كَقَدْ أَنْسَدَ حه وَكَذَِكَ مَنْ وَطِىءً مِنّ ن الْمُعْتَمِرِينَ قَبْلَ أَنْ 
وف وَيَسْعَى”"). 

جماع النساء يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكةع 
ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج. 

> تولة: (وَاخْمَلَهُوا فِي كَسَادٍ الْحَج بِالْوَّظءٍ بَعْدَ الْؤْقُوفٍ بِعَرَفَةَ 
َيل رمي جَمْرَة الْعَقَبَ وَبَعدَ رمي الْجَمْرَة وَكَبْلَ طَوَافٍ الْإناضَةٍ الّذِي 

وا OLS‏ ا بل رمي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ فَقَدْ فُسَدَ 

حَجُْهُ وَعَلَيْهِ الْهَديُ وَالْقَصَاءُ ويه قَالَ الشاذ فغ . وال ا 


)١(‏ ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 07)؛ حيث قال : كر انعا على أن من جامع 
عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي». 

(6) يُنظر: «مراتب الإجماع؛ لابن حزم (ص: ١٤)؛‏ حيث قال: «واتفقوا أن جماع 
مكة ولم يأتِ وقت الوقوف بعرفة للحاج» ثم اختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم 
0 الحج وحميع العمرة أم K>‏ 

(۳) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (007/5)؛ حيث قال «وتلخيص 
ما فى غير المدونة من الاختلاف فى ذلك: أنه إن وطئ قبلهما فسد حجه»ء وقيل: 
لا يفسد» وإن وطئ بعدهما فلا شيء عليه بإجماع» وإن وطئ بعد أحدهما وقبل 
الآخر فثلاثة أقوال: قيل: يفسد حجهء وقيل: عليه عمرة وهدي» وقيل: إنما عليه 
هدي). 

(4) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۳۹/۲)؛ حيث قال: «وإذا اَهَل الرجل بحج أو بحج وعمرة 
ثم أصاب أهله فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت» 
وإن لم يرم جمرة العقبة بعد عرفة فهو مفسد. والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد 
من أن يغيّب الحشفة» لا يفسد الحج شيء غير ذلك». 

)6( «اليناية شرح الهدا يه لبدر الدين العيني (ع/ (oY‏ حيث قال: اومن جامع بعل 
الوقوف بعرفة لم يفسد حجه» وعليه بدنة» خلاقًا للشافعي - رَحِمَهُ الله - فيما إذا 
جامع قبل الرمي». 


وو 905 عَلَيْهِ الهڏي بَدَنَهَّ وجه تَامُ. وََدْ رُوِيَ يِل هَذَا عَنْ 
مَالِكِ”". وَكَالَ مالك : مَنْ وَطِىءِ بَعْدَ رمي جَمْرَةٍ الْعَقَبَّقِ وبل طَوَافٍ 
لْإناضصَةِء كَحَجهُ تاد وَبِقَوْلٍ مَالِكِ في أنَّ الْوَظءَ كَبْلَ ظوَّافي 0 لا 
في الْحَجّ قال الْحْمْهُوت يله 0 الْهَدْيُ. وََالَتْ طَائَمَةٌ 
وَطِىء قَبْلَ طَوَاٍ الْإقَاضَةٍ كُسَدَ حه وهو قَوْلُ ابن عُمَر”*). 

مالكڭ: ذهب إلى أن من وقع بأهله بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي 
جَمرةٍ العقبة فقد فسد حَجه» وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا وطىء بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة 
وحجه تام» وقال مالك: يجزئ الواطئ شاة كسائر الهداياء وقال 
الشافعي: لا يجزئ الواطئ إلا بدنة أو سبع من الغنم» وقال مالك: الذي 
يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين وإن لم د E‏ الال ون قل 
امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم تكن عليه في القبلة إلا الهدي. 

> قولم: (وَسَبَبُ الخلافِ د ْج تحنلا : تنه يُشْبِهُ السلا في 
الصلاةء وهو التَحَلّلُ الأكبر رَه الْإِناضَةٌ وَتَحَلَلًا ا 2 يُشْتَرّط 
فِي إِبَاحَةٍ ة الماع تَحَلْلَانِ أو أَحَدُمُمًا؟ رلا خلاف بَبْنَهُمْ أ نَّ التَحَلَّلَ 


الْأَصْئَرَ الَّذِي هُوَ رمي الْجَمْرَةِ ا N‏ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (704/5)؛ حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري: إذا وطىء بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه تام». 

(۲) يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي (١/059)؛‏ حيث قال: «ومن جامع 
يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يحلق فحجه تام وعليه هدي وعمرة). 

۳) ينظر: 0 لابن عبدالبر (755/4)؛ حيث قال: «قال أبو عمر: كان 
مالك اة قد سمع الاختلاف في ذلك وهو ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول مالك هذا: 
من وطىء بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي» وهو قول عكرمة» وبه قال 
ربيعة» وفيه رواية عن ابن عباس» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثرم». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/١٦۲)؛‏ حيث قال: «والثالث: أن حجه فاسد 
وعليه حجة قابل والهدي» وهو قول ابن عمر). 


E َنم‎ ٠ E NS 
وَالْمَشْهُورٌ عَنْ الف أل نز اله كر + شَيْءٍ إلا النْسَاءَ ا وَقِيلَ‎ 


2 


َة إلا النّسَاء وَالطَلِيتَ وَالصَّيْدٌ؛ لان اتشاج من ر قَوْلِهِ: ولا إا عل 
ادوا [المائدة: ؟] أله التَحَلّلُ الا واوا عل أن الم بجا 
بن لزه ا ات وت ونت بل لش َاْمَرَِْ ِن َم يكن حَلقَ 
وَلَا قَصّرَ؛ِ لِتْبُوتِ الآثَارٍ في َلك إلا خِلانًا ضَاذًا. . وروي عَنِ اس عَبّاسِ 
ا ِالطوَافٍ. وقال أو فة : ل تخل إل بَعْدَ الجلاقي» ون جَامَعَ 


سا ماهم وم روو 
تب ته). 


قله فُسَدَردْ 


00 


من رمى جمرة العقبة يوم النحر. فقد حل له لبس الثياب وحلق 
الشعر وإزالة الشعث» وتقليم الأظافرء وإلقاء التفث» وهو ممنوع من 
الطيب والنساعء 000 حتى يفيض › فإن تطيب فل" كفارة عليه » وإن صاد 


> قولت: (وَاخُتَلَفُوا ص صِفَةٍ الجاع الي توبك الْحَحّ وَفِي 
مُقَدَمَاو؛ كَالْجُمْهُورٌ”” عَلَى أن الْتقَاءَ الْختَانيْن يُفْسِدُ الح > وَيَحْتَمِلٌ مَنْ 
يَسْتَرِط في وججوب الظَهْرِ الْإنْوَالَ 3 الْيَقَاءِ الْحَائَيْنٍ ا في 
الح وَاخكَلَمُوا ذ في إِنرَالٍ الَا ف دون لْمَرْج, فَقَالَ 2 1 : 


)١(‏ «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجَلّاب (۲۳۳/۱)؛ حيث قال: «ومن رمى جمرة 
العقبة يوم النحرء فقد حل له لبس الثياب وحلق الشعر وإزالة الشعث» وتقليم 
الأظافرء وإلقاء التفث» وهو ممنوع من الطيب والنساء» والصيد حتى يفيض» فإن 
تطيّب فلا كفارة عليه» وإن صاد فعليه الجزاءء وإن وطىئ فححّجه تام ويهدي 
ويعتمر» فإذا طاف طواف الإفاضة» فقد حل له جميع ما حرم بالإحرام عليه». 

(۲) في نسبة هذا إلى الجمهور بإطلاق نظر. 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۳/۲٥٥٠)؛‏ حيث قال: «(وإذا قبل امرأته. = 


rg 2 


لا يُفِْدٌ الْحَجّ إل لْإنْرَالُ في الْمَرْح. وال الشَّافِعِنَ7": ما يُوحِبٌ الْحَدّ 


dN 8‏ ده هع سه 2 0 206 کے ت م وه ر - 
فيد الحج. وقال مالك : الإنرّال تسه يُفسيد الخج› وَكَذْلِكَ مقدماته من 
no2 n‏ سي همس تن 3 5 و ق ت ام e‏ 3 ت 
المبَاشْرَة وَالفملة. واستخب الشافعئ یمن جامع دون الفرج ان يَهْدِيَ). 


الصواب: أنَّ الذي يُفسد الححٌ هو الذي يوجب الحد بأن يُعْيّب 


7 
7 
: 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَنْ وَطِىءً مِرَارّاء فَقَالَ مَالِكُ0": ليس عَلَيْهِ 
إلا هَدْيٌ وَاحِدٌ. وال أَبُو حَرِيقَة””: ِن كرّرَ الْوَظءَ في مَجْلِس وَاحِدٍ گان 
عَلَيْهِ هَدْيٌ وَاجد٬‏ وَإِنْ كََّرَهُ في مَجَالِسَ گان عَلَيْهِ لكل وَظءٍ هَدْيٌ. وتال 
محمد بن الْحَسَن40»: يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌء وَإِنْ كَرَّرَ الْوَظءَ ما َم كك 
لِوَظيِهِ الْأَوّلِ. وَعَن الشَّافْعِيَ اانه الْأَقْوَانُ“. إلا أن الْأَسْهَرَ عَنْهُ مل 
ؤل مَالِكِ». 


= وأنزل أو لم ينزل: فعليه دم» ولا يفسد إحرامه)؛ وذلك لأن فساد الإحرام 
مخصوص بالجماعء والدليل عليه أن اللبس والطيب لا يفسدانه» وما كان مخصوصًا 
بالجماع» فإنما يتعلق الحكم فيه بالجماع في الفرج». 

)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي (۲۳۹/۲)؛ حيث قال: «والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد 
من أن يغيب الحشفة» لا يفسد الحج شيء غير ذلك». 

0) ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب المالكي (ص: ١۲۷)؛‏ حيث قال: «إذا 
وطئ مرارّاء لم يلزمه إلا هدي واحدء سواء كفر عن الأوّل قبل الثاني أم لا». 

۳) يُنظر: «التجريد» للقدوري (٤/۱۹۸۹)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا وطئ ثم 
وطع: فعليه في الثاني شاة». 

€3 بنظر : «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (00/۲(؛ حيث قال: «(ومن جامع في 
حجة مرارًا قبل وقوفه بعرفة» فإن كان ذلك في موطن واحد: فعليه دم واحد» وإن 
كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل موطن دم. وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يهل 
فإن أهدى. ثم جامع: فعليه دم آخر)». 

(5) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص: ”/97)؛ حيث قال: «وإن تكرر منه 
الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال» وتلزمه بدنة 
في القول الثاني» وشاة في القول الثالث». 


ا ل 


أي: كرّر الجماع» وقول أبي حنيفة وجيه؛ لو كرر الوطء في مجلس 


> قول: (وَاخْئَلَهُوا فِيمَنْ وَطیءَ نَاسِيّاء فَسَوَّى مَالِكُ”' فى ذَلِكَ 
بَبْنَ الْعَمْدِ وَالئَّمْيَانٍ. وَقَالَ التَّافِعِنُ فى الْجَدِيدِ!": لا كَقَارَةَ عَلَيْه). 

لم يُفَرْق مالك بين أن عي الجماع أو أن يجامع ناسياء وهذا 
مُخالف لعموم الأدلة في رفع النسيان عن الأمّة 


< ا (وَاخْتَلَهُوا مَل 3 الْمَرْأَةِ هَدْ مَدْيٌ؟ كَمَالَ مَالِكُ”": إِنْ 
طاوعئة لها هذى ه وإن أك هيا عله مدان وال ااا 2 ل 
ي و يان. في 2 

لَه إِلّا هَدْيٌ وَاجِدٌء كُمَوْله و في الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ. تن 


عَلَى أَنَهُمَا إِذّا حًا مِنْ َابلٍ تَمَرَكَاء ا الرجل والمراة ت وقيل؛ 


)١(‏ ينظر: «شرح الرسالة» للقاضي عبدالوهاب (5/5١5؟)؛‏ حيث قال: «وإذا وَطِئَ ناسيًا 
فسد حجه). 

(0) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (۳/۷٤۳)؛‏ حيث قال: «إذا وطئ ناسيًا أو جاهل 
فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة». 

۳) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (6/١50)؛‏ حيث قال: «قال 
مالك: وإن أكره نساءه وهنّ محرمات فوطئهن أحجّجهن وكفر عن كل واحدة منهن 
كمّارة وإن بِنَّ منه ونكحن غيره» وأما إِنْ طاوعنه فذلك عليهن دونه». 

() يُنظر: «الأم» للشافعي (50/5؟)؛ حيث قال: «ولو وطئ نساء كان واحدًا من قبل أنه 
أفسده مرة إلا أنهن إن كن محرمات فقد أفسد عليهن» وعليه أن يحجهن كلهن ثم 
ينحر عن كل واحدة منهن بدنة لأن إحرام كل واحدة منهن غير إحرام الأخرى» وما 
مط تي حا لض واو لو لا حلم المي د وإذا لم 
ر يجد المفسد بدنة ذبح بقرة» وإن لم يجد بقرة ذبح سبعًا من الغنم» وإذا كان معسرًا 
عن هذا كله قومت البدنة له دراهم بمكة والدراهم لاما ثم أطعم» وإن کان معسرًا 
عن الطعام صام عن كل مد يومّاء وهكذا كل ما وجب عليه فأعسر به مما لم يأت 
فيه نفسه نص». 

(5) فهمه المؤلف من استقراء كلام ابن عبدالبر في «الاستذكار» (551/4). 


لا يَفْتَرِقَانِ. وَالْقَوْلُ بِأَنْ لا يَقْتَرِكا روي عن بغ الصَحَابة والتابعين 0 


وَبِهِ كَالَ أَبُو حَنِيمَة". وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ مِنْ أَبْنَ يَفْتَرِكَان؟ 
كَقَالَ ا َفْتَرَان مِنْ حَيِتُ أَفْسَدَا الْحَجَّ وَثَالَ مَالِكُ9 : 
يران مِنْ حَيْتُ أَخْرَمَاء إلا أَنْ يکونا أَخْرّمًا بل الْمِيقَاتِ. كِمَنْ آحَدَّهُمَا 
بِالائْيرَات كَسَدًَا لِلذَّرِيِعَةٍ وَعُقُوبَةَ وَمَنْ لَمْ يُوَاخِذْهُمَا بو نَجَرْيّا عَلَى 
الأضلء وَأَنَهُ لا يبت حُكُمٌ في هدا الاب إلا يسَمَاع). 


عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة سكلوا: 
رجل 0 أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوَجههما 
حتی يحفص يفضيًا حجهما. ثم عليهما جخ قابل والهدي», قال: وقال علي بن 
اش طالب: «وإذا أهملد بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 

4 : 


> تولت: (وَاخمَلَهُوا ذ ني الْهَدي الْوَاحِبٍ فى الْجماع ما هُوَ؟ قَالَ 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» :)۳۸١/١(‏ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا 
هريرة سُئَلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان 
کک حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي». قال: وقال علي بن 

بی طالب: «وإذا اهاد بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما». 

4 ا مختصر الطحاوي» للجصاص (06:/5)؛ حيث قال: «ولا يفترقان؛ لأن الفرقة 
ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع». 

زفرق يُنظر: «المهذب» للشيرازي )/TA(؛‏ حيث قال: «وهل يجب عليهما أن يفترقا 5 
عو الوطء؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يجب لما روي عن عمر وعلي وابن عباس 3 
أنهم قالوا: يفترقان. ولأن اجتماعهما في ذلك الوقت يدعو إلى الوطء فمنع منه. 
والثاني: أنه لا يجب وهو الظاهر النص كما لا يجب في سائر الطريق» ويجب عليه 
بدنة). 

(4) يُنظر: «البيان والتحصيل» (577/197)؛ حيث قال: «ما ذهب إليه مالك من أنهما إذا 
أحرما بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما فلم يجتمعا في منزل». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (#/09ه). 


اس كك 


و 
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مالك » وأَبُو حَنِيقة”'': هو شَاة. وَثَالَ الشَافِعِئ”": لا تجزئة إلا بَدَنة. 


ر 


٥ر‏ سے 


وَِنْ لَمْ يجڏ قُوّمَتِ لَه را > وَُوَمَتِ 00 ظعَامًا. فَإِنْ لَمْ يَحِدْ 
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3 ارم > ها هتا يِدَم كم لم َالشَّافُِِ 5 1 لواب ف قي 
الْفِدْيَةِ َالْوِظعَامُ عِنْدَ مَالِكِ لا يون إلا في كَمَّارَةِ الصَّيْدٍ وَكَمَّارَةٍ إرَالَةٍ 
الْأَذّى. وَالشَافِعِيٌ أن الصّيَامَ وَالْإِظعَامَ كَدْ وَمَعَا بَدَلَ الدَّم فِي 
مَوْضِعَيْنِ » ولم يَمَْ I‏ إل م راج كيان المْسكُوك 8 
عَلَى الْمَنْظُوقٍ به في الإظعَام أذ :نهدا تخ الفقاة بالْجمَاع). 

ما هو الهدي الذي يجب على من جامع زوجته في الحج؟ 

فقال بعضهم: شاةء وقال آخرون: بدنة. 

وعلى من لم يجد صيام ثلاثة أيام في الح وسبعة بعد الحج. 


(1) يجب بدنة عند مالك» ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب المالكي (ص: 
1))؛ حيث قال: «دم الفساد بدنة» وبه قال الشافعيئ. وقال أبو حنيفة: شاة». 

(؟) يُنظر: «التجريد» للقدوري (1980/4١)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفة» فسد حجهء وعليه شاة). 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۳۹/۲)؛ حيث قال: «وإذا أفسد رجل الحج مضى في حجه 
كما كان يمضي فيه لو لم يفسدهء فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة تجزي عنهما معًا). 

(5) «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي (١/049)؛‏ حيث قال: اومن جامع يوم 
النحر يعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يحلق فحجه تام وعليه هدي وعمرة» ينحر 
الهدي فيها وهديه بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة من الغنمء فإن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بعد ذلك» إن شاء فرق بينهن أو 
جمع» لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته». 


لسسع سن هخ مسيم ]4 


[الْقَوْلُ في قَوَاتٍ الَا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَما الْمَسَادُ بِمَوَاتِ الْوَقْتِءْ وَهُوَ 
ن يَمُوتَهُ الْوقُوفُ بِعَرَكَةَ يوم عَرَكَةَ كن الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا أن مَنْ هَذْهِ صِعَنْهُ 
لا حرج مِنْ ِحْرَامِه إلا بِالطوَاف بِالْبْتٍ وَالسَّْي بَيْنَ الصّمًا وَالْمَروَط"". 
ای آنه بول ولا برو وان عليه عم قابن): 


لم بو اتو ان ا و تعلو هرق الى ا ا ار 
وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها. 


> تولع: (وَاخْتَلَمُوا مَلْ عَلَيْهِ هَدْيّ أَمْ ؟ مال مَالِكَ". 


سن كا . و (lok‏ فم ) hr‏ وو كم كه و لمعه مهمه 
وَالشافِعِيٌ 3 واحمد 3 والثوري 3 وابو نور : عليه الهدي. وعمدتهم 


إِجْمَاعْهُمْ عَلَى أن من کسه رضن نی فاته الح أن عَلَيْه الْهَذيَ. وَقَالَ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١۲۷)؛‏ حيث قال: «ولم يختلفوا 
فيه ولا في أن على من لم يبت بها ليلة النحر دم» وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها 
ولا مروره عليها). 

(۲) يُنظر: «المدونة» (١/۲۲٤)؛‏ حيث فيها: «وإن فاته أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر 
فقد فاته الحج» فعليه الحج قابلا وكذلك الهدي». 

۳) يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص: *۸)؛ حيث قال: «ومن فاته 
الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج» ويتحلل بأفعال عمرة وهو 
الطواف والسعي والحلق» وعليه القضاء ودم التمتع في الحال وقيل يجب الدم في 
القضاء». 

(4) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ الفقه» (8//ا9)؛ حيث فيه: «ما يترتب على 
فوات الوقوف بعرفة» قال إسحاق بن منصور: قُلْتٌ: مَنْ فاته الحج؟ قال: يحل 
بعمرقء وإن کان معه هدي نحرّى ويحجٌ منْ قابل» وعليه الهديء وإذا كان أهل 
بحخّ وعمرة؛ فعليه قضاؤُهما ودي واحد يجزئه». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (757/5)؟ حيث قال: «وهو قول الثوري والشافعي 
والحمد وإشحاق وای ثورة. ١‏ 


هذى عَليه. وَحَحّة 


e 


ص 5 


الوت 3 الأضل ذ فِي الْهَدي إِنَمَا هُوَّ بَدَلٌ مِنَ الْقَضَاءِء قدا كَانَ 
الْقَضَاءُ كلا هَذي إلا مَا حَصّصَهُ الْإجْمَاعٌ). 


قال الجمهور: لو فاته أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته 
الحخٌ؛ وبالتالي عليه الحج في العام القادم» وعليه الهّدْي أيضًا. 

> قولع: (وَاختَلّف مَالِكُء وَالشَافِعِيُء وَأَبُو حَيِيمَةَ فِيمَنْ فَانَهُ 
الْحَجُّء وَكَانَ كَارِنَاء هَل يَقْضِي حَجًا مُفْرَدَا؟ أو مَقْرُونَا بَعْمْرَة؟ كَذَّهَبَ 
ال وَالشَافِعِي", إِلَى أنه يَقْضِي كَارِنًا؛ لِأنَه 
غلل اا لاع إل الإترَاد؛ لانه قد طاف لِعْمْرَتِهِ 


)١(‏ يُنظر: «المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى» للبراذعى (۷۳/۲٤)؛‏ حيث قال: «الفائت 
الوقت» فقد فاته الحج» وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة عندناء يطوف ويسعى 
ويحلق» قال 2 : «فائت الحج يحل بالعمرة»ء ولا دم عليه عندناء بخلاف 
المحصر؛ لأن الدم في حق المحصر إنما يجب للتحلل» وفائت الحج يتحلل بأفعال 
العمرة» فلا حاجة له إلى الد هذا إذا كان فائت الحج مفردًا بالحج». 

(۲) يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (١/١09)؛‏ حيث قال: «ومن أفرد 
الحج ففاته فلا يقضى قارنًا وليقض مفردًا». 

)۳( «المجموع شرح المهذب» للشيرازي (۲۸۹/۵)؛ حيث قال: «قال أصحابنا: وعليه 
القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء: 2 للفوات» وم للقران الفائ تت › ودم ثالث للقران 
الذي أتى به فى القضاءء فإن قضاهما مفردًا أجزأه ا 

(4) ينظر: «المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى» للبراذعى (۷۳/۲٤)؛‏ حيث قال: «الفائت 
الحج من فاته الوقوف بعرفة» ووقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من يوم 
عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر على ما مرّء إذا لم يقف في شيء من هذا 
الوقتء فقد فاته الحج. وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة عندناء يطوف ويسعى 
ويحلق»› قال ت : «فائت الحج يحل بالعمرة»ء ولا دم عليه عندنا» يخلاف 
المحصر؛ لأن الدم في حق المحصر إنما يجب للتحلل» وفائت الحج يتحلل بأفعال- 


ea gm 


َلَيْسَ يفضي إلا مَا فَائَهُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ!' عَلَى أن مَنْ فَانَهُ الح أنه 
م عَلَى إِحْرَامِهِ ذَلِكَ إلى عَام حر وَهَذَا هُوَ الِاخْيَيَارٌ عِنْدَ مالك 


ص 


3 
د 


1 
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تاحار دلك؟ سقط غه الذي ولا يَحْتَاجُ أنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. 
00 في هله امسا يلاقم يمن أَخْرَمَ بِالْحَجّ في عَيْرِ 
ا 3 ام كك وَمَنْ أَجَارٌ الْإِخْرَامَ في غَيْرِ يام الْحَجّ أَجَارَ لَه 
ا 

هل يستمر الإحرام في غير أيام الحج؟ 

لو قلنا بذلك لقلنا بقول الشافعي في هذه المسألة. 
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> تولع: (قال الْقَاضِي: كَقَذ فلا في الْكَمَارَاتِ الْوَاجِبَةٍ بالنّضّ في 
احج وَفِي صِفَة الْقَضَاءِ فِي الْحَج الْمَائِتِ وَالْمَاسِدِء وَفِي صِنَةٍ إخلالٍ 
مَنْ كَانَهُ الْحَجُ. وَقُلْنَا قَبْلَ دَلِكَ في الْكَمَارَاتِ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَاء وَمَا 
لْحَقَ الْفُمَهَاءُ بدَلِكَ فِي كمَارَةِ الْمُفْسِدٍ حَبَهُ. وَبَتِيَ أَنْ تَقُولَ فِي الْكَفارَاتِ 
الي اخَْلْقُوا فِيهَا في رك نْسْكِ ينها مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجّ مما لَمْ بص ينص 
عَلَيْه). 


0ه 


ينقلك المؤلف إلى أحكام أخرى. 


= العمرة» فلا حاجة له إلى الدم» هذا إذا كان فائت الحج مفردًا بالحج. وإن كان 
قارنًا طاف للعمرة وسعى لها أولًا؛ لأن العمرة لا تفوت» ثم يطوف طوافًا آخرء 
ويسعى لفوات الحج ويحلق». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۹۲/۲)؛ حيث قال: «لا أعلم خلافًا بين العلماء 
قديمًا ولا حديئًا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يكون يخرج من إحرامه إلا 
بالطواف والسعي بين الصفا والمروة إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عَمَلٍ 
العمرة). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ١الْقَوْلُ‏ فِي الْكَمَّارَاتِ 0 
عَنْهَا. قَنَقُولُ: إِنَّ الْجْمْهُورَ امه توا عَلَى أن الس فصاو نفك فة 
مُوَكُدَةٌ وَنَسّكُ هُوَ مُرَعْبٌ فِيبو. فَالّذِي هُوَ سنه يَجِبُ ب عَلَى تاركو الدَّمُ؛ 

قز 


تو ر ق ورلو ا 


لانه حج نَاقِصضٍ أَضِْلَهُ الْمْتَمْتَُ وَالْقَارِنَ وروي عَنِ ابن عَبَّاسِ 


مهم 


م كَانَهُ صن 1 ف 0 1 و 0 . 
روي عن ابن عباس بلفظين : «من ترك». والآخر: «من نسي». 


> تولع: (وَأَمَا الَذِي هُوَ نَمل كَلَمْ يروا فيو دَمَاء وَلَكنّهُمُ احْتَلَقُوا 
ا تلاا كَثِيرًا فِي تَرْكِ نُسْكِ َس هَلْ فيو دم؟ أَمْ لا؟ وَدَلِكَ لِاخْيَلَافِهُم 


o 220‏ أن ل 


فيو هَل هُوَ سنآ أؤ تَفْ؟ واا مَا گان فَرْضًا تلا خلاف عِنْدَهُمْ أنه لا 

بر الد وَإِنمَا لفون في الْفغل الْوَاحدِ فيو ِن فل الخلافيم ۾ هَل 
هُوَ كَرْضٌ؟ آَم لا؟ وَآَمَا أَهْلُ الظاهر ِنَم لا يَرَوْنَ دَمَا لا حَيْتٌ وَرَدَ 
النَّمسّ؛ ترم الْقِيَاسَء وَبِحَاصَةٍ فِي الْعِبَادَاتِ. وَكَذَلِكَ اتمَقُوا عَلَى أن 
ما گان مِنَ الروك مَسْنُونَاء كَفْعِلَ ‏ فَفِيهِ فِذْيَةُ الْأدَى. وَمَا گان مُرَغَبَا فيه 


الذي هو سُنَّةَ اتفقوا على أنَّ على تاركه الدم» وبعض الأفعال يقوم 
خلافهم فيها على خلاف آخرء» فيختلفون في فعل معين هل فيه الدم أم له 
بناءَ على اختلافهم هل هو سنة أو فرض؟! 

> قولة: (وَاتََقُوا في درك فِْلٍ؛ لِايلافِهم هَل هُوَ سن آم لا؟ 


)١(‏ أخرج مالك في: «الموطأ» :)٤۱۹/١(‏ عن عبدالله بن عباس قال: «من نسي من 
که شيئاء أو تركه فليهرق دمّاة. قال أيوب: «لا أدري قال: ترك أو نسي». 


aw للج‎ 


َمل الظامرٍ لا يُوجِبُونَ الهذيَة إلا في الْمَنْصُوصٍ عَلَبه, و تدك 


4 


الْمَشْهُوَرٌ ِن اخخيلانب الْمْقَهَاءِ في ترك i‏ ا أَغْني : في وجُوب 


ا 


الم َو لا وُجُوبِهِ مِنْ أَوَّلٍ الْمَتَاسِكِ إِلَى آخِرِمَاء وَكَذَيِكَ فِي فِغل 
0 سه 
مَحْظور مَحُظُورٍ). 


أهل الظاهر يقفون لظاهر النصّ دون قياس أو بعد نظرء وهذا له 
تأثيرٌ كبيرٌ على غالب أحكامهم. 


2 


> تولم: (تَأَوَّلُ مَا افوا فِيه مِنَ الْمََاِكِ مَنْ جَاوَرَ الْمِبِقَاتِ كَلَمْ 
خر هَل عليه د كَقَاكَ قَوْمٌ: لا دم عَلَيوا". وَقَالَ كوم : عَلَيْهِ الدّمُ وَإِنْ 


رجع› وهو قول مَالِكِ وَابِنٍ الاك وروي عَنِ النَوْرِي. وَكَالَ قوم : : إن 
رجحم جح ليه فلَيْسٌ عَلَيْهِ دم وان لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دم وَهْوَّ قول الشَافِعِيٌ ۳ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (4/١4)؛‏ حيث قال: «لا شىء على من ترك 
الميقات هذا قول عطاء والنخعي). ١‏ 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (4/١4)؛‏ حيث قال: «وهو قول أبي حنيفة 
وعبدالله بن المبارك». 

(۳) ينظر: ام للشافعي (۲/١١۱)؛‏ حيث قال: «عن طاوس قال: قال «ولم يدنم مرو 
القائل إلا أنا نراه ابن عباس» الرجل هل من أهله ومن بعدما يجاوز أين شاءء ولا 
يجاوز الميقات إلا محرمّاء أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
الشعثاء أنه رأى ابن عباس ير من جاوز الميقات غير محرم. (قال الشافعي): وبهذا 
تأخذ. وإذا أهل الرجل بالحج أو العمرة من دون ميقاته ثم رجع إلى ميقاته فهو 
محرم في رجوعه ذلك فإن قال قائل: فكيف أمرته بالرجوع وقد ألزمته إحرامًا قد 
ابتدأه من دون ميقاته؟ أقلت ذلك اتباعًا لابن عباس أم خيرًا من غيره أو قياسا؟ 
قلت: هو وإن كان اتباعًا لابن عباس ففيه أنه في معنى السلَّو فإن قال: فاذكر السئة 
التى هو فى معناهاء قلت: أرأيت إذ وقت رسول الله يل المواقيت لمن أراد حصا 
أو عفرت الس "المزيك لما امو أن يكرد محرا امن الما وجل إلا اة 
البيت والطواف والعمل معه؟ قال: بلى. قلت: افتراه مأذونًا له قبل بلوغ الميقات أن 
يكوك: غير متحرم؟ قال: بلى. قلت: أفتراه أن يكون مأذونًا له أن يكون بعض سفره 
حلا وبعضه حرامًا؟ قال: نعم. قلت أفرأيت إذا جاوز الميقات فأحرم أو لم يحرم- 


جاوز أحدهم الميقات الذي يحرم منه آهل بلده» ولكنّه لم يحرم» 
وأوسط هذه الأقوال قول الشافعى كانُه : إن رجع فليس عليه دم» وإلا 
كان عليه الدم. 


ت ا تدز هط« 1# د و و ر 
> قولم: (واختلفوا فِيمَنْ عَسَلَ رَأَسَهُ بالخظيك”*'. فَقَالَ مالك 
A AEE 0 2‏ 3 2 كه 744 0 ا م وه ر 
وَأبُو حَنِيقَة”"' : يَفْتَدِي. وَقَالَ [القْوْرِيٌ] وَغَيْرُه”": لا شَيْءَ عَلَيْ. وَرَأى 


ار 


ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه» أما أتى بما أمر به من أن يكون محرمًا من 

الميقات إلى أن يحل بالطواف بالبيت وعمل غيره؟ قال: بلى. ولكنه إذا دخل في 

إحرام بعد الميقات فقد لزمه إحرامه وليس بمبتدئ إحرامًا من الميقات». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (6/١٤)؛‏ حيث قال: «وقال الشافعى 
والأوزاعي. راي .يوست ومحمةة” إذا برجم إلى 'الميقات نقد مقط عة الم ى أو آم 
يُلَبٌ). 

(6) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (015/1)؛ حيث قال: «ومن مر بميقات 
من هذه المواقيت» فجاوزه غير محرم» ثم رجع إلى وقتِ غيره» فأحرم منه قبل أن 
يقف بعرفة: سقط عنه الدم». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1/5١4)؛‏ حيث قال: «وقول آخر: أنه لا بدَّ له أن 
يرجع إلى الميقات فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له» هذا قول سعيد بن 
جبیرا. 

(5) الخظمي: بالكسر ويُفتحء نبات ينفع الأمراض الصدرية ويُغسل به الرأسنٌ. «التعريفات 
الفقهية» (ص : ۸۸). 

(5) ينظر: «المدونة» (١/1۳٤)؛‏ حيث فيها: «قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل رأسه 
بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك؟ قال: نعمء قلت: فأي الفدية شاء؟ 
قال: نعم». 

(6) ينظر: «التجريد» للقدوري (5/١1871)؛‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم 
رأسه بالخطمي: فعليه الفدية». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (4/١١)؛‏ حيث قال: «وقال أبو ثور لا شيء عليه- 


1 


م لس 2ك : GG‏ 
مالك أن في الْحَمّام الفدية وَأَبَاحَة و0 , وَرُوِيَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
مِنْ طَرِيقٍ نَابِتٍ دول . وَالْجْمْهُورٌ عَلَى أنه يَمْتَدِي مَنْ لبس مِنّ 
الْمُحْرِمِينَ ما نْهِيَ عَنْ لِبَاسِهِ. وَاخْتَلَقُوا إِذّا لبس السَّرَاوِيلَ؛ لِعَدَم الْإرّار 


۰ 2 ت ۳ ِء 54 50 و سه ا 
هل يَفََدِي؟ 3 لا؟ قَقَالَ مالك ٤‏ وَأبو حَبْيقَةً يَفتدِي. وقال 


\ 


و 


الثؤري وَأحمَد“) وَأبُو ثور وَدَاودٌ: لا شَيءَ عَلَيهِ إِذًا لم جد 


- إن فعل وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبّد رأسه في 
الخطم ليلين» وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1/4١)؛؟‏ حيث قال: «وكان الثوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وداود لا يرون بدخول المحرم بأسّاء 
وروي عن ابن عباس من وجه ثابت أنه كان يدخل الحمام وهو محرم). 

(۲) أخرج الشافعي (ص: 550): عَنِ ابْنِ عباس ا آنه دحل حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجْحْفَةٍ وهو 
مَحْرِمٌ وَقَالَ: «مَا 0 الله بأَوْسَانَا شَيْكًا». 

(۳) يُنظر: «المدونة» (577/1)؛ حيث قال: «إذا احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب 
فلبس خفين وقلنسوة وقميصًا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب؟ قال: إن كانت 
حاجته إلى هذه الثياب جميعًا في فور واحد ثم لبسها واحدًا بعد واحد وكانت 
حاجته إليها قبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة» والقميص لضرورة» والقلنسوة 
لضرورة» وما أشبه هذا لضرورة» فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب 
كلها كفارة واحدة؛ قال: فإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين» ثم احتاج بعد 
ذلك إلى القميص فلبس القميص» فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى 
القميص إنما كانت بعدما وجبت عليه الكفارة في الخفين» وعلى هذا فقس جميع 
أمر اللباس». 

(4) يُنظر: «التجريد» للقدوري (1۷۷۹/6)؛ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا لم يجد 
المحرم إزارًّاء وأمكنه قَنْق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه» ولم يجُز لبسه كما 
هوء وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هوء وافتدی). 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (6/١1)؛‏ حيث قال: «وقال عطاء بن أبي رباح 
والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزار 
لسن السراويل ولا شيء عليةه). 

0) يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص: ١٠)؛‏ حيث قال: «فإن لم يجد الإزار لبس السراويل 
وإن لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه». 


ت 


دارا ولتت ال التَهْىْ ال ّْ لْمُظْلَقُ وَعْمْدَةُ مَنْ لم يَرَ فِيهِ فِذْيَةٌ: 
Se‏ عفرو بن دينارٍ عَنْ مجابر وَابْنٍ عَبَاسِ قَالَ: سمعت 
رَسُولَ الله ل : تقول «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإرّارَ وَالْحْفُ لِمَنْ لَمْ 
جد اناي ). 


بهذا يحتج أحمد أنها لا تقطع؛ لظاهر إباحة لبسهما في هذا الحديث 
كذلك» والكافة تجعل الأحاديث المتقدمة مفسرة لهذا الإجمال» وأن 
لباسهما بعد قطعهما كما تقدم» وأن الزيادة التي حفظ ابن عمر من ذاك 
تحكم على حديث ابن عباس» وجابرء وذكر الجعرانة» وقد اختلف فيها 
الحجازيوة: والعواقيون؛ اولك يكروت الكين ويكددون الزاءه. ر كوا 

> قول: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَن لَبِسَ الْحُمَيْنِ مَفْطوعَيْنِ مع وجو التَعلَيْنِ 
قال مَالِكُ”” : عَلَيْهِ الْفِدْيَة وَكَالَ أبُو حَنِيفَة : لا فيه عَلَيْهِ. وَالْمَوْلَانِ 


.)۱۱۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) يُنظر: «المدونة» (١5554/1)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين 
ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين؟ قال: 0 مالك: لا شيء عليه» قلت: 
فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل 
الكعبين؟ قال: قال مالك: يلبسهما ويفتدي» قلت: لم جعل عليه في هذا إذا كان 
بقدميه ضرورة الفدية» وترك أن يجعل على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية؟ قال: لأن 
هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء» والذي لا يجد النعلين 
ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر). 

(۳) ينظر: «بدائع الصتائع» (185/1)؛ حيث قال: «وبيان هذه ال إذا لبي المخيط : 
من قميص» أو جبة» أو سراويل» أو عمامة» أو قلنسوة أو خفين» أو جوربين من 
غير عذر وضرورة يومًا كاملًا. فعليه الدم لا يجوز غيره؛ لأن لبس أحد هذه الأشياء 
يومًا كاملا ارتفاق كامل فيوجب كفارة كاملة وهي: الدم لا يجوز غيره؛ لأنه فعله 
ااي وإن لبس أقل من يوم لا دم عليه وعليه الصدقة» وكان أبو حنيفة 
يقول أولا: إن لبس أكثر اليوم افعليه دم. وكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال: 
e‏ وروي عن محمد أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم- 


Lam # 


عَن الشَافِعِتَ)7". 


ويفصل في ذلك قوله ک4 : «وَالْحُفُ لِمَنْ لَمْ يَحِدٍ النَعلَيْنٍ لنعلين). 
(وَاخْتَلْهُوا في ص لْمَرْأَةٍ القُمَارئْنِ هَل فيه فِذْيدُ؟ 1 لا؟ وقد دگرتا 
گرا ن هلو و الأخكام في ياب ب الإخرام. وَكَدَلِكَ الحتكفوا فيمن تَرَكَ 


5 ار 


التَلَييَدَ: هَل عَلَيْهِ دم؟ آَم لا؟ وقد تَمَدَمَ). 
f f f 2‏ 


تقدّم ذلك. 


° 
& 
۹ $ 


> قولت: (وَانَمَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نسِيَ الطّوّافء أو نب 


أَشْوَاطوء آنه يُعِيدُهُ مَا دام بِمَكَة(". وَاخْتَلَهُوا إِذَا بَلَعَ إِلَى أَمْلِ كَقَالَ كَوْمْ 


= عليه بمقدار ما ٠‏ قيمة الشاةء إن نصف يوم فعليه قيمة نصف شاة 
0 5 2 م بوم 1 
هذا القياس› وهكذا روي عنه في الحلق). 


() «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (5570)؛ حيث قال: «إذا لم يجد النعلين لبس 
المكعب أو قطع الحُفٌ أَسْمَلَ مِنَ الكعْب ولبسه» وهل يجوز لبس الخف 
اي والمكعب مع وجود النعلين؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم؛ ؟ لشبهه بالتّعْلٍ 
ألا ترى أنه لا يجوز المَسْحٌ عَلَيْه. وأصحهما: لا؛ لأن الإذن في الحَبّرٍ بقيد 
شرط: أن لا يجد التَْلَيْنِه وعلى هذا لو لبس الخف المقطوع لفقد النعلين ثم 
وجد النعلين نزع الخف» فلو لم يفعل افتدى» وإذا جاز لبس الخف المقطوع لم 
يضين “اتشعان :ظهر القدم جما بقى ننه الحا ةا ستاك .كما لا يضر استتاره 
بشراك النعل. فإن قلت: ما معنى عدم وجدان الإزار والتغْل. قلنا: المراد منه أن 
لا يقدر على تحصيلهء إما لفقده في ذلك المَوْضِعء أو لعدم بذل المَالِك إيّا 
أو لعجزه ٠‏ عن الثّمَنِ إن باعه أو للأجرة إن أجَّره ولو بيع بغبن أو نسيئق لم يلزمه 
شِرَاؤُه» ولو أعير منه وجب قبوله» ولو وهب لم يجبء ذكر هذه الصورة 
القاضي ابْنُ كج وقد كتبنا نظائرها في المَاءِ للظَهَارَةٍ والثوب لستر العورة وبالله 
التوفيق». 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/۷٦۲)؛‏ حيث قال: «ومن نسي 
شيئًا من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين الصفا والمروة» فإنه يقطع سعيه ويتم 
طوافه على ما يستيقن ويركع [ركعتي الطواف] ثم يبتدئ» وهذا ما لا خلاف فيه أنه 
يبني. وليس عمل السعي وإن طال يوجب ابتداء الطواف». 


لي هك ددس 


موه كم 7_2( جم شاه بي 2 روو 


ينهم ابو حزيفة ': یزیو 2 وَقَالَ قوم: )ا يعيك» ويحبر ما نَقَصَه 
ولا يَحْرِيهِ الدم. وَكَذَلِكَ الحتلفوا في وجُوب الم عَلَى مَنْ م تَر ال“ 
فى الثلاثة الْأَسْوَاط وَبِالْوْجُوبِ قال ابن َباسي» وَالشَافِعِيٌ ‏ ا حَِبعَة 
رامد اق تور وَاخْيَلَف فى ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَضْحَابهِ. وًالخلاف فى 
دهاشا كلها ناه ا 3 لا وَكَدْ تَقَدّم الَْوْلُ في 
ا يل يَدِهِ بَعْدَ وَضْعِهَا عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَصِلٍ الْحَجَرَ 
عند كل الس رجيات وسو ار فيه 5م). 

لو نسى الطواف يُعيده إذا كان بمكةء فإذا سافر إلى أهله؟ يجزيه 
الدم كما قال أبو حنيفة. 

> قولم: (وَكَذَلِكَ اتَلَمُوا فِيمَنْ تي رَكُعَنّي الوَّافٍ حَتَّى رَجَعَ 

إِلَى بَلَْدِهِ هَل عَلَيْهِ َم؟ أ لا؟ كَقَالَ مَالِكَ: عَلَيْهِ 0 وَكَالَ التّوْرِيٌ: 
يَرَكُعَهُمَا ما دام في الْحَرَم. وال الشَافِِيُ واف ية : يَرَكَعَهُمًَا حيث 
شَاءَء. والذبن الوا ول را اوداع : إِنْهُ لَبْسَ بِفَرْضء اخْتَلَفُوا فِيمَنْ 
تَرَكُهٌ ولم تتمَكُنْ ا له الْعَوْدَة إِلبْهِ هَل لت دم آَمْ لا؟ قَقَالَ مَالِكُ: لَيْسَ 
عَلَيْهِ شَيْءٌ ٤‏ إلا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَعُودَ. وَكَالَ أَبُو حَبِبمَةَ وَالنْوْرِيٌ: عَلَيْهِ دم 
إن تم بذ ونما برجم عِنْدَهُمْ ما آم يلغ الْمَوَاقِتَ) 

اختلفوا في طواف الوداع نفس اختلافهم في المسألة السابقة» وقول 
مالك أنه ليس عليه شيء إلا أن يكون قريبّاء والصواب: أن عليه الدم كما 
قال أبو حنيفة. 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار» (018/5)؛ حيث قال: «(فإن أَخَّمره عنها). أي: أيام النحر 
ولياليها منهاء (كره) تحريمًا (ووجب دم) لترك الواجب. وهذا عند الإمكانء فلو 
طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم دم وإلا لا). 

(0) الرّمَل: هو المشي خببًا يشتد فيه دون الهرولة» وهيئته: أن يحرك الماشي منكبيه 
لشدة الحركة في مشيه. «الاستذكار» (197/4). 


> قولة: (وَحُجَة مَنْ لَمْ يَرَهُ سُنَةٌ مُوَكَدَةَ: سُقُوظهُ عَن الْمَكُيّ 
وَالْحَائْضِ وَعِنْدَ أبي حَتِيفَةَ أنَهُ إا لَمْ بذجل الْحِجْرٌ في الطَلوَافٍ أَعَادَ ما 
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عليه دم 


ص 
م س2 عه 


يحرج مِنْ مكة0 فان خر 
لأنه سبق القول في السنّة وأنَّ تاركها عليه دم. 


> تول: (وَاخْتَلَهُوا مَل مِنْ شَرْطِ صِحَةٍ الَوَافٍ الْمَشٌ فيه مَعَ 


؟#دلاىي شه م اعم ااام ته 5 og o‏ ا 58 7 38 ور اجن لت 
القدرة عَليهِ؟ فقال مالك: هر من شرطه كالقيام في الصلاةء ول عجر 
ا < 0 5 .مو ورمع ت 9 E‏ 4 007 يل وه 
كان كَصَّلاة الْقَاعِدِءَ ويعيد عنده أَبَدَاء إلا إذا رَجَعٌّ إلى بَلدِه فإن عَليْهٍ 


ع 


دَما. وال الشَّافِعِنَ: الركُوبُ فِي الطّوَافٍ جَائْرٌ؛ «لأنَّ النَّبِىَ يل ظاف 


° س2 وھ 0 سمه سے تاھ 7م ه ًه مهي؟ وس دو مه 
بالبیتِ راا ر مر ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليو». ومن 
هم سس ور 2 ofl‏ ر ا 10 or‏ مجو وسقي 5ه 
لم ير السعي واجبا فعليهِ فيه دم إذا انصَرَفٌ إلى بلدو. ومن راه عا لم 


و ٠‏ 2 
يوجب ليه شيكًا). 


عن أم سلمة زوج النبي كله أنها قالت: «اشتكيت» فَذَكَرْتٌ ذلك 
لوول الل كلوه ققال : «طوفن ,مق ووا الغا وات راكذت فالس 
فطفت ورسول الله ئة يصلي إلى جانب البيت» ويقراً: ب##والطور 
سم > )0 
وكتب مسطور 409 .. 


ص 
© ام 


> تولة: (وََدْ تَقَدَّمَ اتَلَائَهُمْ أيْضًا فِيمَنْ تَدَّمَ السَّعْيَ عَلَى 
الطَوَافِء هَل فيو دم دا لَمْ يَعْدْ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ مَكَة؟ أمْ لَيْسَ فيه 5مْ؟ 
وَاخْتَلَّمُوا فِي وُجوبٍ الدَّم عَلَى مَنْ كع مِنْ عَرَمَةَ قَبْلَ الْعْرُوب كَمَالَ 


E‏ ره لم 8 د ن يه و و :ام E‏ عم موه ا 
الشافِعي وآخمد: إن عاد فد بعل غروب الشمس فلا دم علیه» وإن 


3 يَرْجِعْ حَنَّى طَلَّعَْ الْمَجْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ. وَقَالَ أَبُو حَيِيِمَةَ وَالتَوْرِيُ: 
عَلَيْهِ الم رَجَعَ أو 3 يَرْجِعْ. وَكَدْ تَقَدَمَ هَذَاء وَاخْتَلّفُوا فِيِمَنْ وَلَفَ مِنْ 


.)۳۷١/١( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 


شع ناجھ ]چ لا 
عَرَفَةَ بِعْرَنَةٌ كَقَالَ لا حَج لَه وَقَالَ مَالِكُ: عَلَيْهِ 12 م. وَس 
الاخيلاي: هَل النَهْيْ عَنِ الوْقُوف بها مِنْ باب الْحَظرِ؟ أو من باب 
الْكَرَاهِيَةِ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي باب أَفْعَالٍ الْحَجّ إِلَى الْقِضَايِهًا كَثِيرًا ِن 
اخْيَلافِهم فِيمًا فِي تركو دَمْ) وَمَا لَيْسَ فِيه دمْ) ون كان الترنيت Ea‏ 
ذِكْرَهُ في هَذَا الْمَوْضِعء وَالْأَسْهَلُ ذِكْرهُ هُتَالِكَ). 

EE aE OC امك خا لحمل‎ 

> تول: (قال الْقَاضِي : كَمَدْ فلا في وُجوب هَذِو الْعِبَادَة: وَعَلَى 
مَنْ تَحِبُ؟ وَشُرُوط وُجُويِهَاء وَمَتَى تَحِبُ؟ وهي التي تَجْرِي مَجْرَى 
الْمْقَدَّمَاتِ لِمَعْرِئَةٍ هَذِهِ الْعِبَادَةِ. وَقُلْنَا بَعْدَ َلك فِي رَمَانِ هَذِهِ الْعِبَاكَق 
وَمَكَانِهَاء وَمَحُظُورَاتَهَاء وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنَ الْأَثْعَالٍ فِي مَكَانٍ 
0 مِنْ أُمَاكِنِهَاء وَرَمَانٍ رَمَانٍ مِنْ أَرْمِتَتِهًَا الْجُرْيِيّةِ إلى انْقِضَاءِ رَّمَانِهًا. 
3 م قَلْنَا فِي أخكام التَحَلُلٍ الْوَاقِع في هلو الاد وَمَا من ذلك 
الإضلاح ِالْكََارَاتِ وَمَا لا قبل الإضلاح بل يُوجِبٌ ب الإعادة. وَقُلْمَا 
ا في ځکم الْإعَادةٍ بحسب مُوحِبَاتَهَا. وني هَذَا لباب يَدْخْلَ مَنْ 0 
E‏ صر بِمَرَضٍ أ 07 أو غَيْرٍ دَلِكَ. وَانَْذِي بَقِيَ مِنْ أَنْعَالٍ هَذٍ 
الْعِبَادَةِ هُوَ الَْوْلُ في لْهَدْيء ولك أن هَذَا النَّوْعَ مِنَ الِْبَادَاتِ هُوَ جز 


مِنْ هلو الْعِبَادَق وهو مما ينبي أن مرد ِالنَظرِ فلنقل فيه). 


ينتقل هنا إلى أحكام أخرى. 


8 
5 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (فَتَمُولٌ: إِنَّ لطر في الذي 
یل علي مَعْرِفَةٍ وجوه وَعَلَى مَعْرِفَةٍ جنيو › وَعَلَى مَعْرِفَةٍ سه وبي 


Gag Bp 


E Ar 
سْوْقدو وين أَبْنَ شان إلى 0 ؟ وهو مُوْضِع نحرو»‎ 
وَحْكُمُ لَحْمِهٍ بَعْدَ النَّحْرِء َتَقُولُ: إِنّهُمْ كَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أن الْمَديَ‎ 


و 


ا في هَذِه الْعِبَادَة نه REE‏ 


ت ت ر 8م سم 5 5 م ر ا f‏ ر e‏ 5 
وَاحِبٌ بالنذر. ومنه ما هو وَاحِبٌ فِي بَعْض أنوّاع هده العبادة» ومنه ما 
و ےت ١‏ 8 2 


هو وَاحِبٌ ؛ لانه كَفَارَةٌ). 


الواجب من الهدي قسمان: 

أحدهما: وجب بالنذر فى ذمته. 

والثاني: وجب بغيره؛ كلم التّمتع»ء والقران» والدماء الواجبة بترك 
واجب» أو فعل محظور. 

> قولة: (فأمّا مَا هُوَّ وَاحِبٌ فِي بَعْض آنواع E‏ لس را 


2 


هدي الْمَتَمَدٌ بِاتَقَاقٍ وهَڏيٰ الْقَارِنِ پا لاف وأا الذي هو ار فْهَدَئُ 


الْقَضَاءِ ا مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِط فيه الذي وَهَڏي قار الصَّيّدِء وَهَذَيُ 
ِلْقَاءِ الْأَدَى وَالبّعَتْ وَمَا أَشْبهَ ذَّلِكَ م مِنَ الْهَدْي الذي قَاسَهُ ه الْفْمَمَاءُ فى 


الإخلالٍ بِنْسْكِ نشك ينها على الْمنْسُوص عَلَيْ كَأمّا جنس الْهَدْي فَإِنَ 


1 


العلا تو عَلَى َه لا يَكُونٌ الْهَدْيٌ إلا مِنَ الازاج التَمَانية الي 
و 


لف الله عَلَيْهَاء وَأَنَّ الْأَفْضَلَ في الْهَدَايَا هي الإبل» : تم الْبَقَرٌ ثم 2 
اتم نم الْمَغرُ َنم اختلفوا في الضَّحَايًا). 


ند 


:)584/١( لعل هذا يُفهم من قول ابن القطان في «الإقناع في مساتل الإجماع»‎ )١( 
«واتفقوا أن الهدي إلى مكة حسن» وأجمعوا أن هدي القران واجب».‎ 

() ينظر: «الإقناع في مسائل کک لابن القطان (۲۸۸/۱)؛ حيث قال: «ولم يختلفوا 
في قوله تعالى: «قًا ١‏ أسْيَيْسَرَ من من امي أنه شاة إلا ما روي عن ابن عمر من أنه 
بدنة دون بدنة» ويقرة دون بقرة. ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر 
والغنم» وإنما الخلاف في الضحايا. 
وإجازة هدي ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء. وإجماع أنه يجزئ (النشء) فما 
فوقه» وأنه لا يكون [إلا من الأزواج] الثمانية». 


وأفضله الإبلء د ثم البقرء > ثم الخنم؛ لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله يي قال: «من e‏ يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم راح» 
فكأنما قرّب بِدَنّة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً» ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرّبَ دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بَيضّة). 


مع بره 


> قولة: (وآما لأسن كنم أَجْمَمُوا أن اللي كما كوك زي ينها ٬‏ 
َأنَهُ لا يُحْرِي الْجَدَّعُ مِنَ الْمَغْرٍ في الضَّحَايًا E‏ ؛ لِقَوْلِهِ ‏ عَلَبْهِ 


هج و 


الصَّلَاةٌ والسلام - ا رة : «تجزي َك ولا تجزي عَنْ أَحَدٍ )7 


ما لزم من الدماءء لا يجزئ إلا الجذع من الضأن ال هن غرف 
هذا ف غير جزاء الصيد» فأما جزاء 8 فمنه جفرة وعناق وجَذي 
وصحيح ومعيب » وأما فى غيره» مثل هدي المتعة وغيره» فل" یجزئ إلا 
الجذع من الضأن. وهو الذي له ستة أشهرء والئْنِنُ من غيره» وثني المعز 
وله سنة رليم القر ما 'له معان وقة الازل .نا له حمسن تين 

چ ی 426 4 6 5 هد 2 > عو حو َه 5-8 

> قولة: (وَاخْمَلَفُوا في الجَذع مِنَ الضأنء تأكثر أهل اليلم 
7 34 ا 5 ا ص 0 2 ك معو (Dr rg‏ 2 0-5 6 وم 1 
يَقولون بِجَوَازِهِ في الهدايا والضحايا. وكان ابن عمَر ٠‏ يقول: لا يجزي 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۸۹/۱)؛ حيث قال: «وأجمعوا 
أن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا إلا 
الأوزاعي فإنه قال: يجزئ فيها». 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۸۸7)ء وقال الأرناؤوط : (اصحيح لغيره). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٥/۲۱۸)؛‏ حيث قال: «المعروف من مذهب ابن 
عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني من الضأن والمعز والإبل والبقر في الهدايا 
والضحاياا. 


في الََْيا إلا الي ِنْ گل جنسء ولا لات في أن الأغلى كما من 
الْمَدَايَا أَفْضَلُ. وَكَانَ الرَُيْرُ يَقُولُ ليه ټيو: يا بَنيّء لا هيين أحدكمْ يلو ين 


إن سر ت 


الْهَدْيِ سيا يَسْتَحْيِي أن يُهْدِيَهُ ا إن الله ُرَم الْكرَمَاءِ وَأحَق مَنٍ 


اتير لَه وَكَالَ رَسُولُ الله كله ذ في الرّكَابِء وَكَدْ قيل لَهُ: آنا أَئْضَة؟ 
حير و و 

كَقَالَ: «أَعْلَامًا تَمَنَاء وَأَنْمَسُّهَا عِنْدَ 000 وَلَيْسَ في عَدَدٍ الْهَدْي حَدّ 
سوك عن سرت و ان 2 ت ا ار 3 
معلوم» وكان هَذَيٌ رَسُولٍ الله ا م ). 


والأوزاعي : يجزئ الجذع من الكل» إلا المعز. 


> تولم: (وَأَمَا يفيه سَوْقٍ الذي هو النَقْلِيدٌ وَالْإِشْعَارٌ أنه هَذَي ؛ 
لان رَسُولَ الله كله رج عَامَ الْحُدَيْبِبَةٍ يه كلما كان بدي الشلينة قله 


الْهَذْيَء وا اه 3 وَإِذَا ىا الْهَديُ من الإبلٍ وَالْبَمَر قلا 


خلات أله لد كاذ ا اؤ مَا أَشْبَهَ ذلك لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ التَعَالَ. 
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Aze -‏ ۰ 0 4 ا و 2 - 004 
واختلفوا فی تقليد الْعَنَم فُقَالَ ماك وَأبو نة : لا ملد الْعَنم. 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطاً» :)۳۸١/١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه آنه كان يقول 
لبنيه: «يا بنى لا يهدين أحدكم من البدن شيئًا يستحيى أن يهديه لكريمهء فإن الله 
أكرم الكرماء» وأحق من اختير له». 1 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۱۸(‏ ومسلم .)۸٤(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق ام وفيه : «فَكَانَ جَمَاعَهُ الْهَذي الَذِي قَدِمَ بو عَلِيٌ مِنَ 
اليَمَنِ وَالْذِي أتَّى به اللي يي منة). 

(5) أخرج البخاري (0195 عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مُحْرَمَة وَمَرْوَانَ قَالَا: م الى ي رَمَنَ 
الحديية م ِي المَدِيَةٍ في بطع عَشْرَة ب ِن أضْحَابهِ حَتَّى إا كَانُوا ٻڏِي الخَليْمَق 7 
الس از ا وَأَشْعَرَ وَأخْرّمٌ بِالعُمْرَق). 

(ه) يُنظر: «المدونة» (١/٤٥٤)؛‏ حيث فيها: «قلت: أرأيت جزاء الصيد وما كان من 
الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده؟ قال: نعم إلا الغنمء 
قال: وهذا قول مالك». 


(5) يُنظر: «التجريد» للقدوري (85/4١7)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا : تقليد الغنم ليس بسنة». 


151222222 


- لَه لا 2 508 ت ےو‎ a e~ 
وقال الشافِىة")› وا وأو ا وَدَاوْدُ : ؛ لحديث‎ 


70 سه 0 ر o‏ سام اس 2 ك نه ے ل جم ء 
الامش عن إبراهيم عن الاسوّدٍ عن عَائِشة «أن النبى بي أهدى إلى 
ایت م عتما دب٠‏ 


يسن تقليد الهدي» وهو أن يجعل في أعناقها النعال» وآذان القرب» 
وعراهاء أو علاقة إداوة. 


ولنزاء كاتف إراكه او قرا أن عمل 


وقال مالك» وأبو حنيفة: لا يسن تقليد الغنم؛ لأنه لو كان سّنَّهَ لنقل 
كما نقل في الابل. 


وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور وداود: تقلد. 


واستدلوا بحديث عائشة قالت: «كنت أفيل القّلائدَ للنى بل - فيقلد 
ال وب ن أهله حلالا». وفي لفظ: «كنت أفتل قلائد الغ 
للنبى ‏ ب ٤ء‏ رواه البخاري. ولأنه هَذْيء فيس تقليده كالإبل» ولأنه 
إذااسن تقلية الإبل مع إنكان عريفتها بالإشعان غالب اولى» ول 
التساوي فى النقل شرطًا لصحّحة الحديث» ولأنه كان يهدي الإبل أكثرء 


(1) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7/9/4)؛ حيث قال: «فأما الغنم تراجع فيقلدها 
فى أعناقها بنعلء أو قطعة من شن ولا يشعرها؛ لأنها تضعف عن احتماله». 

(۲) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٥/۲۲۹۱)؛‏ حيث قال: «قلت: 
يقلد الشاة؟ قال: إن النبى كل أهدى مرة غنمًا فقلدها. قال إسحاق: سنة مسنونة 
تقليد الغنم عن النبى ل ومن بعذه). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (740/5)؛ حيث قال: «وهو قول أبى ثور وأحمد 
وإسحاق وداود). 

(4) أخرجه ابن ماجه ۳۰۹%): عن عَايِمَةَ قَانْتْ: «أَمُْدَى رَسُولُ الله يه مَرَةَ غَنَمّا إلى 
الست فَقَلدَهَا). 


حتتحتدة يداد 


> تولم: (وَاسْتَحَيُوا جِيهَهُ إلى الْقِبْلَةَ في جين تَقْلِيدِو وَاسْتَحَبٌ 


مَالِكُ الْإِشْعَارَ مِنَ الْجَاِب u‏ ر لِمَا رَوَاهُ عن نَافِع عَن ابن عُْمَرَ 
34 رو ه و و وم 
أنه گان إا أَهْدَى هديا مِنّ الْمدبئة ف وَأْشْعَرَهُ بذِي الْحُلَيْمَةِ قَلدَهُ قبل 
أَنْ يشعره» وَدَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحد ل وهو مو موجه E‏ یقلده بتَعْلِيْن 


ويشعره مِنَ الشقٌّ لسر ع کان َه على بوت به تع الام ِعَرَقَةَ 
6 م يدقع ب په مَعَهُمْ ذا دَمَعُواء وَإِذَا كَدِمَ مِّى عَدَاةَ الَخْرٍ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ 
يَحْلِقَ او يُمَصّرّ وَكَانَ هُوَ يَنْحَرٌ هَذْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفْهُنَّ قِيَامَاء وَيُوَجَهُهُنَ 
َة ص نَم اگل وَبْظِعِم ا لشافیغ"› ا ا تور 
لْإشْعَارَ مِنَ الْجَانِبٍ الأَيْمَنِ؛ لِحَدِيثِ ابن عَبّاسٍ: أن رَسُول الله يله 


صَلَى الظهْرٌ بذِى الْحُلَيْفَق َم دعا َة كَْعَرَمَا مِنْ صَفْحَةٍ سَنَامها 
الْأَيْمَنِء ت سَلَتَ الدَّمَ EÊ‏ ت ركت رَاَجِلبَه: فلا 


)١‏ يُنظر: «المدونة» (407/1)؛ حيث فيها: «والإشعار في الجانب الأيسر). 
)۳( 3 مالك في «الموطأ» (۳۷۹/۱): عن عبدالله بن عمر أنه كان: (إذا أهدى هديا 
المدينة» قلده وأشعره بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مکان 
0 وهو موجه للقيلة. يقلده بنعلين » ويشعره من الشق الأيسر» ثم يساق معه حتى 
يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم مِنَّى غداة النحر 
نحره قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو ينحر هديه بيده» يصفهن قيامّاء ويوجههن 
إلى القبلة. ثم يأكل ويطعم». 

(۳) يُنظر: «الأم؛ للشافعي (۲۳۷/۲)؛ حيث قال: «والاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه 
مستقبل القبلة» ثم يقلده نعلين» ثم يشعره في الشق الأيمن». 

(4) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام ا ۲۸۳/۵)؛ حيث فيها: إشعار 
الهدي. قال إسحاق بن منصور: : قلت“ مِنْ أينّ يُشعرٌ ر البدُنَ؟ قال: سنامه 
الأيمن؛ حديتثٌ أبي حسان» عن ابن عباس ڑا قال إسحاق: كما قال 
ا لحديث 7 عمر. e‏ ا هانئ» )¥44( 

(©) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (6٤/۷٤۲)؛‏ حيث قال: «وممن استحب الإشعار فى 
الجانب الأيمن الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور). 


ا E‏ 
0 عَلَى الْبَيْدَاءِ هل بالْحج») . 


ت إشعان ال والبقر› وهو أن يَشْق 
في قول عامة أهل العلم. 
لما روت عائشة # قالت: نَأ َتَلْتْ قلائد هَذي النبي بي ثم أشْعَرَها 
وقلّدها». 


ص 
3 
8 


ولأنه إيلام لغرض صحيح فجاز؛ كالكى» والوسمء والفصد» 
الام 

والغرض: أن لا تختلط بغيرهاء وأن يتوقاها اللص» ولا يحصل 
ذلك بالتقليد؛ لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب. 

(وَأَمَا مِن أَيْنَ يُسَاقٌ الْهَدْيْ؟ فَإِنَ مَالِكَاا" يَرَى أن مِنْ سُنَيِهِ أن 
أن مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ بِمَكَةَ وَل 
ذل ين الل أن عليه أن بوق برقا ون لم فمل َعَليْهِ الْبَدَلُ 
وَأَمَا إن گان ا ْلَه ِنَ الجل قَيسْئَحَبُ 


د أن يَقَِعَهُ ِعَرَفَة وَهَوَّ قول ابن 


وقف الهدي بعرفة عند مالك وأصحابه لمن اشترى الهدي بمكة ولم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١9/07(‏ وقال الأرناؤوط: الإسناده صحيح». 

(۲) يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي (١/007)؛‏ حيث قال: «ويقلد هدي 
تأخير الحلاق» ويشعره ويقف به بعرفة مع هدي تمتعهء فإن لم يقف به بعرفة مع 
هدي تمتعه لم يجزه إن اشتراه من الحرمء إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه منه إلى 
مكة» ويصير منحه بمكة). 

(۳) أخرج مالك في «الموطآً» :)۳۷۹/١(‏ أن عبدالله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلدء 
وأشعرة ووقف به بعرفة). 

(4:) لم أقف عليه. 


و صصص )4 


عمر 0 «الهدي ما | لد ا ووقف به 0 غرفة). 


> تولت: (وَقَالَ الشَافِمِك”"'. وَالنَوْرِيُ» وَأَبُو ثور 7" : وفوف الْهَدُى 
ا eS‏ مِنَ الجل أو لَمْ 
0 م يوم بع Kz‏ 
ن وق بو ل قييك الْهَدي ِعَرَقَة من السنة). 


الشافعئ 57 «إن شئت فعرّف وإن شئت فلا تخرف فعنده وقف 
الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل. 


> قولم: (وَحُجَةٌ مَالِكِ في إِدْحَالٍ الْهَدْي مِنَ الْحِلَّ إِلَى الحَرّم اَن 
البق عَلَيْهِ الصَلَاةٌ وَالسَلَامُ ‏ كَذَيِكَ فَعَلء وقال ذا ني 


0 


)١(‏ يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (519/5)؛ حيث قال: «[مسألة لا يشترط 
خروج الهدي إلى عرفة]: ليس من شرط الهدي إيقافه بعرفات» وروي: أن ابن عمر 
كان لا يرى الهدي إلا ما عرف بهء ووقف مع الناس» ولا يدفع به حتى يدفم 
الناس. وقال سعيد بن جبير: البدن والبقر لا يصلح ما لم يعرف. وقال مالك: 
(أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرمء فإن ابتاعه دون ذلك مما يلي مكة فلا 
بأس بذلك بعد أن يقفه بعرفات). وقال في هدي المجامع: (إن لم يكن ساقهء 
فليشتره بمكة» ثم ليخرجه إلى الحل وليسقة منه ا ولينحره بها). دليلنا: ما 
روي عن عائشة: أنها قالت: (إن شئت فعرفء وإن شئت فلا تعرف)» ولأنه لا 


3 


يشترط أن يطاف بهء فلم يشترط أن يقف به بعرفة). 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/۸٤۲)؛‏ حيث قال: «وبه قال الشافعي والثوري 
وأبو حنيفة وأبو ثور». ١‏ 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲/٤1٦)؛‏ حيث قال: «(ولا يجب تعريفه) 
بل يندب في دم الشكرء (قوله: ولا يجب تعريفه)» أي: الذهاب به إلى عرفات أو 
تشهيره بالتقليد ح عن البحر»ء (قوله: بل يندب)» أي: التعريف بمعنييه ح» لكن 
الشاة لا يندب تقليدها. وفي اللباب: ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبرء 
وحسن الذهاب بهدي الشكر إلى عرفة. اه. فعبر في الأول بالبدن ليخرج الشاةء 
وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه. وأفاد أيضًا أن الأول سنة والثاني مندوب». 

.)4074( أخرجه البيهقي‎ )٤( 


tJ E sereye JB- 
وجه نخدلا اہ المدى اد وجب باشاق واج أن لا تجرى إلا‎ 
الوجوب في مثل هذا.‎ 
قولت: (وَقَالَ الشَّافِمِنٌ: التَعْرِيفٌ سُنَّةَ مِْلٌ التَّقْلِيدٍ. وَثَالَ أَبُو‎ > 
لان‎ TT حَيِيفَة ؛. اليس التغريف بسنةء‎ 
5 CIA و وم ع‎ 
تان الْحَرَّم. وروي عَنْ عَايْشَة التَخحْييرٌ في تَعْرِيفٍ ب الْهَدْي‎ 


وأبو حنيفة يقول: ليس بسُّئَّة؛ لأن رسول الله يي إنما ساق الهدي 

من الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم. 
ر ا تحلة نيو الك المي كما كالب 

يلها إل َيب اسيق [الحج: ۴۳]ء وَقَالَ: هديا بع كةي [المائدة: 
4[(. 

> قولم: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَا ؛ على أن الكذبَة لا جور لاحو فيه 
بخ وَكَدَيِكَ الْمَسْجِدٌ الْحَرَام وَأن الْمَعْتَى فِي ولو : مني بل 
م [المائدة: 40] - أنه إِنّمَا أَرَادَ به النّحْرٌ بِمَكَةٌ إِحْسَانًا مِنْهُ له اينه 


000( لم أقف إلا على ما أخرجه ابن أبي شيبة :)۱٤۹۷۹(‏ عن إبراهم + عَنِ الْأَسْوَدِء 
قَالَ: «أَرْسَلَ إلى عَايْشَةٌ مَسَأَلَهَا يعرف بِالْبَدَئَةِ؟ قَالَ: قَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: كَقَالَ 


2 
ر دعو 


أ يُفْعَرُ؟ قَالَ: قَقَالَتْ: إِنْ شِنْتَ ا شت لِيُعْلَمَ انها بَدَنَّةا. 
إفهة د «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۹۸/۱)؛ حيث قال: (وأجمع 
ذبح ولا نحرء وكذلك المسجد الحرام». 


لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحرء وكذلك المسجد الحرام. 

> قولم: (وگان عالق يَقُولٌ لُ: إِنّمَا الْمَعْنَى فِي قَوْ لو هھ هديا بم 
المد ذا لمائدة: 40] مَكَةٌ وَكَانَ لا جير لِمَنْ نخر هده في الحرم 1 
اَن يُنْحَرَهُ بِمَكَة). 


و 


مذهب الإمام مالك بن أنس يته أنه لا يصح لمن نحر هديا في 
الحرم أن ينحره في غير مكة. 
> قولم: (وَكَالَ الشاي وَأَبُو حَنِيمَة:": إِنْ نَحَرَهُ في غَيْرِ مَكَةَ 
ِن الحرم أَجْرَاَة). 
خلاقًا لمذهب مالك واه . 


o وام‎ 


> قولت: (وَكَالَ الطَبَرِيٌ *: يجوز نخر الْهَدْي حَيْتُ شَاءَ الْمْهْدِي 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (977/0)؛ حيث قال: «ويرسل 
من الحل إلى مكة وينحر ويتصدق به فيهاء وإنما قلنا: إن اختار المثل أن يكون 
هذيًا لقوله تعالى: هديا بلع الْكَمبقَ)ك). 

(0) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (794/4؟)؛ حيث قال: «وقوله تعالى: هديا بيع 
لْكَعبَةِ4 [المائدة: 40]ء وإذا كان هكذا لم يحل حالها من أربعة أقسام: إما 1 
ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرمء أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحل» أو 
ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم. والقسم الرابع: وهو أن ينحرها من الحل 00 
لحمها من الحرم)». 

(۳) الاختيار لتعليل المختار (١/۱۷۳)؛‏ حيث قال: «(ولا يذبح الجميع إلا في الحرم) 
قال ا في جزاء الصيد: #إمَدَيا بل لكب وفي دم الإحصار: حى يم هى 
تي [البقر لبقرة: ١۱۹]ء‏ ولأن الهدي ما عرف قربة إلا في مكان معلوم وهو الحرم. 
قال عليه الصلاة والسلام -: «يِتّى كلها منْحرء وفجاج مكة كلها منحر). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (۸/١٠۷)؛‏ حيث قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: 
أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعمء فإنما يجزيه بنظيره في خلق» وقدره في 
جسمه من أقرب الأشياء به شبهًا من الأنعام» فإذ جزاه بالإطعام قومه قيمته بموضعه- 
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ل هَذيَّ قران وجَرَاءَ الصيد فَإِنَهُمَا لا حرا 1 ِالْحَرَم. وَبِالْجَمْلَةٍ 
َالئَخْرٌ بِمِئّى إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءء وَفِي الْعْمْرَةٍ بِمَكَةَ إلا ما اخْتَلَقُوا فيه 
يِن تخر الْمُحْصَرِ. وَعِنْدَ مَالِكُ: O‏ وَالْعَمْرَةِ بِمِنَى - 


06 0 ٤ 


أجزاه 


2 1 


يرى الإمام الطبري ياش أنه يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي 
إلا هدي القران وجزاء الصيد فإنه لا ينحره إلا في الحرم. 
> قولة: (وَحُجَةٌ مَالِكِ فِي أنه لا يَجُورٌ النّخْرُ بِالْحَرَم إلا بِمَكَةَ 
وله يك: «وَكُل لجاع مَكَةَ وطرقها محر . وَاسْئَدْنَى مَالِكٌ مِنْ َلك 
هَڏي الفذيةء اجار بغر کک 


2 


> قولہ: (وَأمًا مَتَى يُنْحَرٌ إن مَالِكًاا” كَالَ: إِنْ دَبَحَ هَدْيَ ال 
٤‏ 2 04 ص o‏ 0 م م نجه عو را ع ا ًَ 
ا و التطوع قبل ي يوم النحر لم يُجْرِو. وَجَوّرٌهُ ابو حزيفة في التطوع. وقال 
(O 2‏ ت 500 o‏ ت 0% 3 
الشَافِعِيُ كر فى كينا قر يرم النَحْرِ). 


2 
2 


= الذي أصابه فيهء لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام» ثم إن شاء أطعم 
بالموضع الذي أصابه فيه» وإن شاء بمكة» وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث 
شاءء لأن الله تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالهّدْي في قتل الصيد دون غيره من 
جزائه» فللجازي بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض. 
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم». 

() أخرج أبو داود (۱۹۳۷): عن عَظاءٍ» قَالَ: حَدَنيِي ابر بن الله أن 
رَسول الله كل كَالَ: «كل عرق مَؤْقَِتُ وَكُلُ مِتى مَنْحَرٌ وَل الْمُوْدلِمَةٍ مَوْقِتْ 
وَل نِجحاج مَك ريق وَمَنْحَرٌح قال الألباني : «(حسن صحيح). 

(۳) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي (١/۷۸٥)؛‏ حيث قال: «ولا ينحر 
حتى تذهب أيام منى وتحل العمرة». 

(۳) ينظر: «التجريد» للقدوري (1//ا/ا١)؛‏ حيث قال: «فإن قيل : النبي يي كان مُفردّاء 
والهدي تطوعء فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر. قلنا: هذا تطوع» لا تأثير له في 
المنع من التحلل بالاتفاق». 

(4) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۳۸/۲)؛ حيث قال: «وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو 


عع ا 
قال مالك: إذا نحر هدي التمتّع أو الهدي التطوع قبل يوم النحر لم 
وقال أبو حنيفة في الهدي التمتع كقول مالك» وخالفه في التطوع 

فجوزه قبل يوم النحر. 
وقال الشافعي: يُجزئ نحر الجميع قبل يوم النحر. 


> قولم: (وَلّا خلافت عند الْجَمْهُورِ 5 3 مَا غدل من الذي 
بالصَيَام آنه يَجُورٌ حَيْتُ مَاءَ؛ لِأنَهُ لا مَنْفَعَةَ في دَلِكَ لا لِأهل الحرم 
ولا لأَهْل مَكَةَ). 


ما عُدِل به الهدي من الصيام والصدقة فإنّه يكون بغير مكة حيتٌ 
أحبّ صاحبه أن يفعله فَعَلهء فلا خلاف في الصيام أن يصوم حيث شاء؛ 
لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة. 


> تولم: (وَإِنَمَا التَلقُوا في الصَّدَكَةِ الْمَْدُولَةِ عَنِ الْهَڏي» فَجمْهُورٌ 
لْعُلَمَاءِ”" عَلَى أَنّهَا لِمَسَاكِينِ مَكَةَ وَالْحَرَم ؛ لِأَنّْهَا بَدَل مِنْ جَرَاءٍ الصَّيّْدٍ 


o 


الذي هو لَّهُمْ. ونال مَالِكُ7": الْإظعَامُ كَالصّيّام يجوز بِغَيْرِ et‏ 


= القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلىّ» وإن قدم فنحره 
في الحرم أجزأ عنه). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (797/4؟)؛ حيث قال: «لا خلاف في الصيام أن 
يصوم حيث شاء لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» (777/5)؛ حيث قال: «وأما الصدقة فلا تكون عند الشافعى 
والكوفيين إذا كانت بدلا من جزاء الصيد إلا بمكة لأهلها حيث يكون 0 
ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحج بمتى وهما جميعًا حرم فالحرم كله 
ملحر عندهم؟. 

(۳) يُنظر: «موطأ مالك» :)518/١(‏ «قال مالك فى فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدًا 
لا يفعدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية».وإن الكفارة إنما 'تكون بعد وجوبها على 
صاحبهاء وأته يضع فديته حيث ما شاءء النسك» أو الصيام» أو الصدقة بمكة» أو 
بغيرها من البلاد). 


ارسي امك 


اا فاك ن کا رد لذ من جا الضيك إلا بحكة 
لأهلها حيث يكون النحر» ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحجء 
وى وهما جميعًا حرم» فالحرم كله مَنْحَر عندهم 

وقول مالك هذا مذكور في موطته: أن الإطعام كالصيام يجوز بغير 


اة E‏ مستحبة فيها؛ ته كا وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبٌ مع 0 
التكبير)'. 

E‏ (بسم الله » والله أكبر) لقول الله - كيل -: فاد کو 
0 أ و لاچ ذ فمن أهل العلم من يستحبف 0 8 التسمية» وعساه أن 
0 امتثل قول الله - ك -: ورگا لله عل ما هَدَسي4. 


ومنهم: من كان يقول التسمية e‏ ولا يزيد على «بسم الله»» 
وأحب إلى أن يقول: 3 الله الله أكبر». 
> تولع: (وَيسْتَحَبُ لِلْمَهْدِي أن يَلِيَ تحر هَذيهِ يدو وَإِنِ اسْتَخْلّف 

جَارٌ وَكَذَّيِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله کيا في هَذْيه. 0 سَبَيَهًا : أن حر قِيَامًا ؟ 


لا وال 000 امي عات ه راسم 


وَكَدْ كل فى صِنَةِ النّخْر فى كتاب 2 

ويستحب للمهدي أن يتولى تحر الهدي بنفسه؛ لأن النبي 4ي نحر 
هَدذيه بيله» وروي عن غَرَفَة بن الحارث الكندي» قال: (شهدت 
رسول الله َيه في حجة الوداع» وأتي بالبدن» فقال: ادع لي أبا الحسن. 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (547/9)؟ حيث قال: «ويقول عند الذبح: يسم الله 
والله أكبر. وإن نسي فلا يضره. ثبت أن النبي بيه كان إذا ذبح قال: «بسم اللهء والله 
أكبر» وفي حديث أنس: «وسمّى وكبّر». وكذلك كان يقول ابن عمر. وبه يقول 


فدعى له على» فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله ية بأعلاهاء 
ثم طعنا بها البدن». 


وإنما فعلا ذلك؛ لأن النبي بي أشرك عَلِيًا في بدنه. 

وقال جابر: «نحر رسول الله بيه ثلاثا وستين بده بيده» ثم أعطى 
عِلِيًا فنحر ما غبر). 

وروي أن البي يي نحر خمس بَدناتٍ». ثم قال: «من شاء اقتطع». 

فإن لم يذبح فده #التستختث أن ويد ذيحهاء لها روي أن 
النبي بيا قال لفاطمة : «احضري أضحِيّتك يغفر لك بأول قطرة من ديها)». 

ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه؛ لأنه أحوط وأقل للضرر على 
المساكين» وإن خلى بينه وبين المساكين جاز؛ لقوله 4: «من شاء 
اقتطع). 

> تول: (وَأَمَا ما يَجُورُ لِصَاحِبٍ الْهَدي مِنّ الِانتمَاع به وَبِلَحْمِهِ 
كن ِي ذلك مَسَايِلَ مَشْهُورَة أَحَدُمًا: هَل يَجُورٌ لَهُ رُكُوبُ الْهَدي 
الْوَاجِبٍ أو التَّطوُّع؟ نَدَمَبَ أَمْلُ الظَاجِرٍ'" إلى أن رُكُوبَهُ جَائِرٌ مِنْ 
صَرُورَةٍ وَمِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَ ذَلِكَ وَگرءَ جْمْهُورُ قُمَهَاء 
الا رَكُوبَهًا مِنْ غَبْرٍ ضَرُورَةِ). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/١٤۲)؛‏ حيث قال: «مذهب أهل الظاهر إلى أن 
ركوبه جائز من ضرورة وغير ضرورة». 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (497/4)؛ حيث قال: «(ومن 
ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبهاء وإن استغنى عن ذلك لم يركبها)». 
ومذهب المالكيّة» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/95١)؛‏ حيث قال: «(وندب 
عدم ركوبها بلا عذر) ش: قال سند: وهو مقيد بشرط سلامتهاء فإن تلفت بركوبه 
ضمنها قال: ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعاء وإنما يفعل من ذلك ما 
دعت الحاجة إليه» وقال ابن عبدالسلام: ركوب الهدي لضرورة جائز» ولغير ضرورة 
المشهور کراهته› والقول الثانى : جوازه ما لم یکن رکوبا فادحًا). 


لو vj‏ 
له ركوبه عند الحاجة» على وجه لا يضر به» ولا يركبه إلا عند 
الضرورة؛ «لأن رسول الله يي قال: اركبها بالمعروف إذا أَلْجِعتَ إليهاء 
حتى تجد ظَهْرًا». ولأنه تعلق بها حق المساكين» فلم يجز ركوبها من غير 
ضرورة» كملكهم. 

فأما مح عدم الحاجة. فلا يجوزء وقيل : يجوز» لما روى أبو 
هريرة» وأنس» أن رسول الله ييه رأى رجلا يسوق بِدنَةء فقال: «اركبها». 
فقال: يا رسول اللهء إنها بدنة. فقال: «اركبهاء ويلك». فى الثانية أو فى 
الثالثة. 

4 كولج (والشكة للكتيور ما شر جه ی اغ كانه وقد 
سيل عَنْ رُكُوبٍ الْهَديء قَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - بي يَقُولُ: «اركبْهًا 
ِالْمَعْرُوفٍ إا ألجنت إِلَيْهَا حَنَّى تَجدّ ظَهْرًا)”". وَمِنْ طَرِيقٍ الْمَعْنَى أن 
الانتمَاعَ بِمَا قُْصِدَ به الْقُرْبَةٌ إِلَى الله تَعَالَى مَنْعَهُ مَفْهُومٌ مِنَ الشَرِيعَةِ). 

يقول: (اركبها بالمعروف إذا لم تجد طَهْرًا) : 0 الئل ركوبها في 
حال الضرورة» فثبت أن حكم الهدى أن يركب للضرورة. 


ا ل اث 01 عن 


00 


فَقَالَ: تنه قال يا رَسُولَ الله إا كد هد 5 فَقَالَ: 1 
فى الئَانيَةِ أو فى الثالعة"). 
E RSE‏ عل أن N N REET‏ 
= مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (95/4”)؛ حيث قال: «قال الشافعي: ويركب 
الهدي إن اضطر إليه ركوبًا غير قادح ويحمل المضطر عليها لرواية ابن الزبير عن 
جابر قال سكل رسول الله ية عن ركوب الهدي فقال: «اركبها). 


.)18974( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۲۲( ومسلم‎ 2)١589( أخرجه البخاري‎ )9( 


amg هخ‎ 


والضرورة فيه مباح» وإطلاقه الإذن له في ركوبها من غير شرط قرنه به» 
يدل على أنه لا يلزمه في ذلك غرمء لما نقصها إن جهّدها السيرء وإلحاقه 
العا حب الندنة: فى شرك الركوبب بو كد هنذا امسن إذا كان هله 
اا و اهما مو إن ار كان ر لبقيو أن 
لسائقيها ركوبيا ا على كل حال إل انها ءا زوف لي عدم القنمية أن 
الى كله فال ركا بمعروق تد راا دل أنها إنما بباح «ركويها 
مع الحاجة والضرورة فيها. 


> تولم: (وَأَجْمَعُوا ان هَڏي التَطوُع إا بَلّعَ مَحِلَّهُ أنه يكل مِنْهُ 
صَاحِبهُ كسَائن التائيل)27. 


هدي التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء» من غير أن يكون عن 
واج فى دته :وما تجرة تطوعًا عن غین أن يونجبه» تخب أن يأكن 
ع لقول E‏ 

وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 

ولأن النبي ب أكل من بُذْنْه. 

وقال جابر: كنا لا نأكل من بُذْيْنا فوق ثلاث فرخص لنا النبي لا 
فقال: دكُلُوا وتَرَّوّدُوا)؛ فأكلنا وتزودنا. 

وإن لم يأكل فلا بأس؛ فإن النبي ية لما نحر البدنات الخمس قال: 
«من شاء اقتظعَ»» ولم يأك مهن نشي 

والمستحب» أن يأكل اليسير منهاء كما فعل النبي بيا وله الأكل 
كثيرًا والتزود» كما جاء في حديث جابر. 

ENES,‏ اليو سواه كب نري الأ ASD‏ كني ديه 
المشروع ١‏ ا ما كما في الا 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/791)؛‏ حيث قال: «ولا خلاف 
أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحاياء 
واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله». 


دا عَطبَ بل أن يلع مَحِلَهُ حَلَى بَبْنَهُ وَبيْنَ التاس» 
of‏ رمع اه )2 
ولم يأكل ينه . 

من ساق هدیا واجباء فعطب دون محله» صنع به ما شاء» وعليه 
والثانی : وجب بغيره» كدم التمتع»› والقران» والدماء الواجبة بترك واجب» 
أو فعل محظور. 

وجميع ذلك ضربان: 

أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليهء من غير أن يعَينّه 
بالقولء فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحهء ودفعه إلى أهله. وله التصرف 
فيه بما شاء من بيعء وهبة» وأكل» وغير ذلك؛ لأنه لم يتعلّق حق غيره 
به وله نماؤه» وإن عطب تلف من ماله وإن تعيب لم يجزئه دنه 
وعليه الهدي الذي كان واجبّاء فإن وجوبه في الذمة» فلا يبرأ منه إلا 
بإيصاله إلى مستحقه» بمنزلة من عليه دَينٌ فحمَلَةُ إلى مستحِقّهء يقصد دفعه 
إليه فتلف قبل أن يوصله إليه. 


الضرب الثاني. أن يعين الواجب عليه بالقولء فيقول: هذا الواجب 
على. 


فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه؛ لأنه لو أوجب 
هديًا ولا هدي عليه لتعين» فإذا كان واجبًا فعينه فكذلك. إلا أنه مضمون 
عليه» فإن عطب. أو سرق. أو ضلء أو نحو ذلك. لم يجزه» وعاد 
الوجوب إلى ذمته» كما لو كان لرجل عليه دين» فاشترى به منه مكيلاء 
فتلف قبل قبضهء انفسخ البيع» وعاد الدين إلى ذمتهء ولأن ذمته لم تبرأ 
من الواجب بتعيينه» وإنما تعلق الوجوب بمحل آخر» فصار كالدين يضمنه 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۹۱/۱)؛ حيث قال: «وإن كان 
واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لن عليه بدله» وعليه 
الجمهورء واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم». 


a 


ضامن» أو يرهن به رهنّاء فإنه يتعلّق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في 
ذمة المَدِينِء فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن» أو تلف الرهن» بقي الحق 
في الذمة بحاله. وهذا كله لا نعلم فيه مخالفا. 

> قولة: (وَرَادَ دَاوْدُ: وَلَا يُظعِمْ مِنْهُ شَيْكَا أَهْل رَفْمَيَهِ؛ لِمَا تَبَتَ 
مها شَيْءٌ انحر ثُمّ اضْبُعْ تَْلَيْهِ في کيو وَل بيه وَبَيْنَ النّاسِ)(9©. 
وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبّاسٍ هَذَا الْحَدِيتُء َرَادَ فِبِهِ: «وََا أل مِنْهُ نت وَلَا 
هل رُفْقَيكَ”". وَقَالَ بِهَذِِ الرُيَادَةِ دَاوْدُ وَأَبُو تَوْرِ"). 


قوله: «ولا أهل رفقتك»: لا يوجد هذا اللفظ إلا في حديث ابن 
عباس» وأكثر الفقهاء على خلافه» ومن جهة النظر: فإن آهل رفقته 
وغيرهم في ذلك سواء بدليل قوله في حديث ناجية الأسلمي: «خل بينها 
وبين الناس فيأكلونها» لم يخص آهل رفْقته مِنْ غيرهم. 


ولا أعلم أحدًا قال بهذه الزيادة إلا أبا ثور وداود»ء قالا: لا يأكل 


ومن قال بهذا قال: هي زيادة حافظ يجب العمّل بهاء وكأنه جعل 
أهل رَُفقَتِهِ فى كيه لما ندب إليه الرفيق من مواساة رفيقه فزاده وإلا 


فالقؤل ما قاله الجمهور»: لظاهر حديك تاجية حل ينها “وبين الداس وهذا 
على عمومه. 


> قوله: (وَاتَلَفُوا فِي ما يَحِبٌ على مَنْ اكل ينه كْقَالَ 


69 أخرجه مسلم «(OTD‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۳۲١(‏ 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (897/4؟)؛ حيث قال: «ولا أعلم أحدًا قال بهذه 
الزيادة إلا أبا ثور وداود قالا: لا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رُفقته). 


E وي‎ 


DE‏ ا فق ی ل ج ر ٣ A‏ ,7 أ ا مس ون 
مَالِكَ”'': إن أكل ينه وَجَبَ عَلَيْهِ يَذَلَهُ. وَقَالَ الشافِيئ ٠‏ وَأَبُو حَزيقة”". 


(0)2 ع‎ o َ 


ا 5 2 يه 0 5 6 6 3 سوه اس مله 
وَالتور 240 واحمد ` وابنْ حَبِيبٍ 77 ِن أصحاب مَالِكِ: عليه قيمة 
o e 2‏ اا عو سوام رس مه 002 -ه رم ال 

ما اكل. أو أمر بأكله طعاما يتصدى به وروی ذلك عَن على وابن 
مير 


مَسْعُودِ وَابْنٍ باس وَجَمَاعَةٍ مِنّ التَابِعِينَ). 


هذا الكلام فيما يطمئن الآكل من الهدي الذي لا يجب له أن يأكل 
منه» اختلف فيه : 


فكان مالك يقول: إن أكل منه أبدله كله. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (١/١٠٤)؛‏ حيث فيها: «قلت لابن القاسم: ما قول مالك في هذا 
الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره؟ قال: 
هذا الهدي عند مالك هدي تطوع»› فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي 
مضمون لأنه ليس عليه بدله» قال ابن القاسم : وإن أكل منه کان عليه بدله وليحلل 
إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حرامًا لمكان هديه الذي ساق معه» لأن هديه 
الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة). 

(0) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۳۸/۲)؛ حيث قال: «فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه أو 
ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه فعليه بدله» وإن أطعم بعضه أغنياء وبعضه 
مساكين» أو أكل بعضه وخلى بين الناس وبين ما بقي منه عَم قيمة ما أكل» وما 
أطعم الأغنياء فيتصدق به على مساكين الحرم لا يجزيه غير ذلك». 

(©) يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني (408/1)؛ حيث قال: «وإن أكل من 
اء الضيد و ی قات أكله كل تمده دنع بفكة ف قمع اوا 
يتصدق به إن شاء على مسكين واحد وإن شاء على مساكين». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (04/5؟)؛ حيث قال: «وهو قول الثوري وأبي 
حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق). 

(4) يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (١/۳۹٥)؛‏ حيث قال: «وإن أكل 
مما منع من أكلهء ضمنه بمثله لحمًا لما ذكرنا. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها؛ لأنه لا 
تلزمه الإراقة» فلزمته قيمتها كغيرهاء ويشتري بالقيمة مثلهاء فإن زادث فالحكم على 
ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها). 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (04/5؟)؟ حيث قال: «وقال ابن حبيب: إن أكل 
مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به). 


سخ[ ض س 


وقال الثوري» وأبو حنيقة» والشافعي» وأبو ثور» وأحمد: إن 
مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ڈ ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به. 


عندهم تفسير ما يغرم ما أكل أو أتلف. 


> قولة: (وْمَا عَطِبٌ في الْحَرَم َبْلَ اَن يَصِلَ مَكَةَ كَهَلْ بلع مَحِلَهُ 
م لا؟ فيو الخلا مني ع عَلّى الْْلَافٍ الْمُتَقَدُم ل 
الْحَرم؟ وَأمّا الْهَدْيُ ا إا طب كَبْلَ ملو تِن يصاجيو أن يأل 


2 cor ° 


ِنْهُ؛ لان عَلَيْهِ بَدَلَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أجَارَ لَهُ بَبْعَ لَحْوِوء وَأَنْ يستعين به فى 
الْبَدَلِء وَكرهَ ذَلِكَ مَالِكُ). 
هذا مبني على الخلاف السابق» أعني: في المسألة السابقة 


> قول: (وَاخْتَلَمُوا في الأكلٍ ص ن الْهَدْي الْوَاجِبٍ إا بَلَعْ مَل 
قَقَالَ الشَافِعِث"": لا يُۈگل ِن ن الْهَدي الْوَاجب کا 
لِلْمَسَاكِينِ وَكَذَّلِكَ جل إن گان محللا وَالتَعْلُ الذي قُلدَ به. وَقَالَ 
مَالِڭ : يُوْكَلَ يِن كل الْمَدي الْوَاجب إل حر الا ون 
الْمَسَاكِينِ وقد الأذى: وتال ا حن“ . لا يوگل مِنّ نَ الْهَدي 


(1) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۳۸/۲)؛ حيث قال: «وهدي واجب فذلك إذا عطب دون 
الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بذله بكل حال» ولو 
تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله» لأنه قد خرج من أن يكون هديا 
حين عطب قبل أن يبلغ محله». 

(0) يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (١/٤٦٥)؛‏ حيث قال: «قال مالك: 
وله أن يأكل من الهدي كله» واجبه وتطوعه» إذا بلغ محلهء ويجزئ إلا ثلاثة: جزاء 
الصيدء وفدية الأذى» وما نذره للمساكين» فإن أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى 
[ما] قل أو كثر بعد محله فعليه البدل». 

(۳) يُنظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (5/١081)؛‏ حيث قال: «(ولا يأكل من 
شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله)». 


اي 201 


الْوَاجِب إلا هَدْيَ الْمُنْعَةِه وَمَدْيَ الْقِرَانِء وَعُمْدَةُ الشَّافِمِيَ تَشْبِبهُ جي 


أَصْنَافِ الْهَدْي الْوَاجِبٍ ِالْكَقَارَق و مَنْ فرق كَلِدَنَهُ يَظهَرٌ في لهي 
E‏ : أنه عِبَادَةٌ مُبِتَدَأة. وَالثَانِي: أنه كَفَارَة. وَأَحَدُ الْمَعْتييْنِ 
في بَغضها أَظهرٌ؛ كَمَنْ عَلّبَ سَبَهَهُ َة عى شَبَهِِ الكمَارَة في نَع 
مِنْ أنواع الذي گهَڏي الْقَرَانِ وعدي الت 

3 إن لتم وَالْقِوَانَ أَفْضَلٌ لم ب رظ أن لا يَأكُلَ؛ لان هَذَا الْهَدْيَ عِنْدَهُ 
مر فقيل کارا تدوع لُقُوبَةث وَمَنْ عل ضيه ِالْكَمَارَةٍ قال 
لا اكلهُ؛ لانمَاقِهمْ عَلَى أَنَّهُ لا يال اخ الكمازة ج الكفارة” ولا 
گان مَڏيٰ جَرَاءِ الصَّيْدٍ وَفِديَةٌ الأذى ظَاهِرٌ م مِنْ أَمْرِهِمًا ا لم 
يخرف حَؤْلَاء الْمْقَهَاءُ في آنه لا يال ونها). 

اختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو أكل من الهدي التطوع قبل 
أن يبلغ محله؟ 

فكان مالك والأوزاعي والشافعي يقولون في الهدي التطوع يعطب 
قبل محله: أن على صاحبه أن يُخْلّي بينه وبين الئاس يأكلونه ولا يأمر 
أحدًا يأكل منه فقيرًا ولا غنيًا يتصدّق ولا يطعم وحسبه والتخلية بينه وبين 
الثاس: 


2 
. 


a‏ 2 سم اربع ب 
3 وَبخحَاصَّةٍ عند مَنْ يَقول: 


وكذلك قال أبو حنيفة: إلا أنّه قال: يتصِدّق به أفضل من أن يتركه 


للسباع فتاكله. 


< تولہ: (قَالَ الْقَاضِي: فَقَدْ 0 أ ځکم الذي وَفِي جنه 
وفي فيلو وَكَيْفَّةَ سوه وشرو ته صحته من ن الرَّمَانْ وَالْمَكَانِء وَصِفَةَ 


خرو وَحْكُمٍ و بو وَذْلِكَ م مَا قَصَدَنَاهُ وَاللَّهُ المونى لِلصَّوَابٍ 
وَيِتَمَام الْقَوْلِ في هَذَا بِحَسَبٍ رتيا تَمّ الْمَوْكُ فِي هَذَا الْكِتاب بحسب 


راء ولد الشكر TT‏ وَمَدَى وم بو من اتام 


E 

ا مي اه ا مع سوس 2 ت - م عي ماس ik‏ 

والكمال. وكان الْمَرَاع منه يوم الاربعاء من جمادی الاولی 

هو عام أَرْبَعَةٍ وَثْمَانِينَ وخمسمئة» وهو ج > جِرْءٌ مِنْ كتَاب لمحيل 
2 4 


EE أو‎ 


هذا كلام يشرح فيه المؤلف منهبّه في كتاب الحم خصوصًا وكتابه 
عمومّاء وسوف يكرًرٌ بيان هذا المنهج مرارًا. 


سانا 


تاب الجهَاي]''' 


> قولة: (وَالمَوْكُ المُحِيظ بأصول هَذَا الباب بَنْحَصِرٌ في جُمْلَئَيْن؛ 
الفلة الأرلن: 5 مَعْرِكَةٍ أَرْكَانِ 0 النَّانِيَةُ: فِي أَخكام أَمْوَالٍ 
المُحَارِِينٍ ذا تَمَلّكَهَا المُسْلِمُونَ. ا ار قر لشفا 
و سَبْعَةٌ أَحَدُهًا: مَعْرقَه ج ملو ا ةه وَلِمَنْ تَلْرَمُ. وَالنَّانِي: 
مَعْرِقَة الذي يَحَارِبُونَ. وَالثَالِتُ : مَعْرِكَة ما يحور مِنَ النْكَايَةٍ في صِنْفٍ 


e 


صِنفٍ من أَضِنَافٍ أَمْلٍ الحرب مما لا ور وَالرَابِع : مَعْرِكَةُ جوَازِ 


)١(‏ «الجهاد»: مصدر جاهدء وهو من الججهد ‏ بفتح الجيم وضمها ‏ أي: الطاقة 
والمشقة. وقيل: البججهد ‏ بفتح الجيم ‏ هو المشقة» وبالضم الطاقة. انظر: السان 
العرب» لابن منظور (۱۳۴/۳). واتاج العروس» للزبيدي .)٥۳٤(‏ 
وحقيقته: استفراغ الوسع في طلب العدو باليد واللّسانء وهو ثلاثة: جهاد العدو 
الظاهر» وجهاد الشيطان» وجهاد التفس» وغلب استعماله شرعًا في الدعاء إلى الدين 
الحق. انظر: «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى (ص۸٠۲)ء‏ و«التوقيف 
على هنات التغازيت» اللمتاوي: طن : ١‏ 


amg pe 


شُرُوط الحَرّب. وَالِحَامِسٌ: مَعْرِكَة ال لا يحور الفِرَارٌ عَنْهُمْ. 
وَالسَادِسنُ: هَل تخو الماد وَالسَابِعْ : لِمَاذًا يُحَارَيُونَ؟). 


(التَصْلُ لَُوَلَ: 


في مغرفة خكم هذه الوظيفة 


اما حُكُمُ َو الوَظِيفَةِ تَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ تملى أَنَهَا فَرْضٌ عَلَى 
الكقاية لا فَرْضُ عَيْنِ)"". 


معنى كونه «فرض كفاية»: (إذا قام به بعض المسلمين» سقط الإثم 
عن باقیهم»"» قال تعالى: وما كات المومنون لينفروا كان 4 [التوبة: 
۲ وقول: «ركلا وَعَدَ له لسن [الساء: 40]. 


000 «فرض الكفاية): ما قصد حصوله من غير شخص معين» فإن لم يو جد إلا واحد» 
تعيّن عليه كرد السلام» والصلاة على جنازة المسلمين. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
0). و«تهذيب الفروق» لمحمد بن علي بن حسين (۱۲۷/۱). 
و«فرض العين»: مهم سج مقصود حصوله» منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد 
دون أمتهء أو من كل عين عين» أي: واحد واحد من المكلفين. انظر: «تهذيب 
الفروق» لمحمد علي بن حسين (۱۲۷/۱). 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر )٠١/١(‏ حيث قال: «والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا 
إلى أرض العدو فرضٌ على الكفاية» فإذا قام بذلك مَنْ فيه كفاية ونكاية للعدو» سقط عن 
المتخلفين». وانظر : «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)۴۳٤/١(‏ 

(۳) ومعنى «الكفاية في الحهاد»: أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم» إما أن يكونوا 
جندًا لهم دواوين من أجل ذلك» أو يكونوا عدوا أنفسهم له تبرعًاء بحيث إذا 
قصدهم العدو» حَصّلت المنعة بهم ۰ ويكون في التغور مَنْ يدفع العدو عنها؛» ويبعث 
في كل سنة جيشًا يُغيرون على العدو في بلادهم. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(TT)‏ 


> قولم: 0 عَبْدَاللِّ بْنَّ الحَسَنِء لته كَالَ: إِنَهَا نظو وإ 
ناو E EE CO ER‏ الي . کب ڪه لز 0 
کر ك الآية [البقرة: 2501١‏ وَأمّا كُوْنُهُ كَرْضًا عَلَى الكِفايةء أغني: إِذَا 
قَامَ به الب لبَعْضٍ سَقَطْء عَنِ البَعْضٍ ٠‏ قَلِقَولِو تَعَالَى: وما کات لموم 
لمَنفروأ ڪان الاَبَّهً ال c[1۲۲‏ وَقَوْلِهِ: ارک وعد اه سیه 
[النساء: 48]). 
جَاءً المؤلف ا الاستشهادم أو بجزع منه» والآية هي : #وفضل 21 
هين يامولهم و 0 1 وعد الله سى وسل آله امهرب 
hl 05‏ اج ا الا ةا أن رسول الله کل 2 يذهب إلى 
الجهاد فى كل موقف» وإنما بقي ية ومعه نفرُ من أصحابه في المدينة. 

وحصل ذلك أيضًا في زمن الخلفاء الراشدين» وفيمن بعدهم من 


الأئمة. 


أله 


> قول: (وَلَمْ يَحْرُحْ قط رَسول الله ي لِلْعَرْوِ إلا وَتَرَكَ بَعْض 
الئّاسء اذا اجْتَمَعَتُ هَذِو اقْتَضَى ذَلِكَ كَوْنَ هَذِهِ الوَظِيمَةٍ كَرْضًا عَلَى 
الكِمَايةء وأا عَلَى مَنْ يَحِبُ. . .). 

سيتكلم المؤلف عن شروط الجهاد» وهي شروط سبعة يذكرها 

> قولم: (قهم اا الأَخْرَارُ). 

الجهاد له شروط سبعة دَكرها العلماء في كَنّبهم» وأولها الإسلام ثم 


)١(‏ الصواب: «عبيدالله بن الحسن العنبري أحد الفقهاء والمحدثين». 
يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن ا (5/1”) حيث قال: «وآجمع 
الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا مَنْ كُفِيَ مؤنة العدو منهم أباح من سواه 
التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) الله بن الحسن» فإنه قال: هو تطوّع). وانظر: 
«نوادر الفقهاء» للجوهري )111/1 11( 


البلوغ. والعقل › وهذه شروظ يذكرها العلماء عامة فى فروع هذه الشريعة» 
وقد تكلمنا عن ذلك في الصلاة والزكاة والحج. 

فالإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والقدرة على الجهاد. 
وأن يكون صحيحًا» هذه شروطه. وسنفصل القول في کل واحد منهاء 
ثم آخرها وجوب النفقةء فهذه شروط سبعة: «الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية والذكورية. والقدرة على النفقة والصحة» بأن يكون قادرًا على 
الجهادء لين ا وليس به مرض يمنعه»› ولا يكون أعرج عرجًا 


دمنعه. 


0. 


فالمؤلف لم يذكر الشروط الثلاثة الأولى» ولعله اكتفاء بما مر 
وإنما ينبغي أن يذكرها؛ لأن المقام يتطلب ذلك» فأوّل هذه الشروط: 

١‏ الإسلام: ومعلومٌ أنَّ أي عمل لا يمكن أن يُقْبل ما لم يصحبه 
الإسلام؛ لأن الله 8# يقول في شأن الكافرين: َي إل ما 0-6 ي 
عَمَلِ هَجَمَلنَهُ م مَنثْورَا 463 [الفرقان: ۲۳]. 


2 رو 


وقول أيضيا: رما ممه أن تفل و فق إل أن 
بال م [التوبة: 84]. 


22 رو 


E ا‎ 


عدلّاء ا إنما هو طاعةٌ لله ل 
والعمل الصالح لا يقبل إلا مع الإسلامء ولذلك نجد أن الله كلا 
يذكر الأعمال» يربطها بالإيمان» وهذا الإيمان هو العقيدة التي كثيرًا ما 
نتكلم عندها 6 :وده شا نهنا ونين أهميتهاء وهي التي بيّنها الله 8# في كتابه 
E‏ لس ل أ 12 مترفك كل اشرق وَالْمَعْربٍ ولك الي مَنْ 
عافن لوالو الآخر امَك والككب وَالَيَ [البقرة: لالا١].‏ 


وقال في الآية الأخرى: ا كل شىء حف يدر )4 (القمر: 4]. 


وحديث جبريل المشهور عندما جاء إل رسول الله ع في صورة 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر. . .إلى آخره» فسأله عن 


الإيمان؟ فقال: أن تؤمن يالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)”". 
ولهذاه جد أن الكتاب"العزيز عدبا سد عن الأعمال تج أنه 
يقرنها بالإيمان» فقال تعالى: من عَمِلَ صلا ٿن دَكَرٍ و 
تیگ و يبه ونجرهز رشم بانس نا ص ينن @4 
[النحل: 97]. 
او شا E‏ انق وهو موي 
اوليك يَدْخْنُونَ أَلْجَنَةَ ولا يِظلَمُوتَ قيا 409 [النساء: .]٠٠١‏ 
ويَقُولُ 8# في قصة مؤمن آل فرعون: طمن عمل سيه 
E‏ كر أو أَق ومو میرن أزليكَ دحلو 
اة 2 فا بعر حساب + 49 * [غافر: 4]. 
هذا العمل الصالح لا بد أن يكون قد بني على ساس قاعدة متينة 
هي أصل هذا الدّين E‏ وهي هذه العقيدة الإسلامية» فالكافر له يقبل 
ا ا عله فردوة 4 إذ" لا اسا نض عليه" فالكافر 
تجارىق علق تركة الفروع" 0 كما أنه أيضًا يُجَازَى على الأصل الأعظمء 
ألا وهو ترك الإيمان بالله #. وبرسوله يَل. 


۲ - البلوغ» أي: يشترط في المجاهد أن يكون بالغّاء ولذلك نجد 


2 دست ارح بسر 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 

(0) ينظر: «شرح مسلم» للنووي (۸۷/۳) حيث قال: «نقل عن القاضي عياض قوله: 
«وقد انعقد الوجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بحي 
ولا تخفيف عذاب). 

(۳) يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار )٥٠۳  0500/١(‏ حيث قال: «والكفار 
مخاطبون بالفروع» ا بفروع الإسلام. . .لورود الآيات الشاملة لهم مثل قوله 
تعالى: تاا الاش ايدو رَبك . . . كما أنهم مخاطبون بالإيمان والإسلام إجماعًا 
لإمكان تحصيل 0 وهو الإيمان. وفائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام 
«كثرة عقابهم في الآخرة». لا المطالبة بفعل الفروع في الدنياء ولا قضاء ما فات 
منهاا. 


بيخ رسج 


أن رسول الله کار رڌ عبدالله بن عمر وعمره أربعة عشر e‏ ورد 
'. 0 3 
البراء بن عازب وكان ذلك يوم أخد'"'. وفيه من تحدث على أن ذلك في 


بدر. 


فالبلوغ مطلوب» ولذلك نجد أن رسول الله يي يقول: e‏ القلم 
عن ثلاث : عزن الات جي ف وعن الصغير سي يبل ر »> فهذا 
دليل من ال النقلية» فيشترط في المجاهد أن يكون بالعّاء أي : يجب 
ذلك فی تعين الوجوب» أو حتى في حالة فرض الكفاية» أما الصبي نكما 
yT‏ ولان EO ml‏ 
الضعف. ولذلك لا يكون الجهاد مطلوبًا فى حقه. 

كن لفقل E O‏ و و عي ا 
الذين رَفِعَ عنهم القلم: «...وعنا لون نی فی ی خت 
يرجع الخ عقله» هؤلاء ثلاثة لم يعرض لهم المؤلف» ولعل عذره في ذلك 
أنه تكرر» لكن المقام يقتضي أن ننّه إلى ذلك. 

> قولم: (الرّجَالُ الأخرَارٌ). 

أوّل شَرْطٍ هو: (الرجال)ء فيخرج به النساء» ولذلك لما سألت 
عائشة وكا رسول الله ة: هل على النساء من جهاد؟ رد عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5574؟) ومسلم (1878) عن ابن عمر هُيا: أن رسول الله يا 
عرضه يوم احد وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» ثم عرضني يوم الخندق وأنا 
ابن خمس عشرة سنةء فأجازنى). 

(0) أخرجه البخاري (7900) عن البراء» قال: «استصغرت آنا وابن عمر يوم بدر» وكان 
المهاجرون يوم بدر نيمًا على ستين» والأنصار نيمًا وأربعين 0 

™( أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ عن عائشة قينا أن رسول الله يو قال : : رفع القلم عن 
ثلاثة تعن لعافم ني SG‏ وعن المبتلى حتى يبر وعن الصبي حتى يكبرا. 
وصحكّحه اللات في لاإرواء) (5990). 

(54) أخرجه النسائي .)۳٤۳۲(‏ وغيره عن عائشة عن النبي بيه قال: «رَفِعَ القلم عن 
ثلاث: a‏ تفط وعن الصغير حتى يكبر» وعن المحنون حتى يعقل) 
أو «يفيق)» وصححه الأَلبَانٌ في «صحيح النسائي» .)٤/۸(‏ 


رسول الله بيا قائلًا: تحليهنَ جهادٌ لا قتال فيه؛ الحج والعمرة)"» فجهاد 
المرأة إلما هو في الحج والعمرة» ولأن الجهاد أيضًا يلب فيه القوة 
والشجاعة» والمرأة معروفة بضَعْفها وبخُوّرهاء ولذلك لا تتوفر فيها هذه 
Aa Oe‏ ةيلك لا طافع أن ددم لمهم 
خدمات للمجاهدين في معالجة الجرحى» وفي جلب الماء» فهذا أمر طيب 


»ا 


قد حصل شيء منه في زمن رسول الله بي" لكن أن تجاهد المرأة بأن 
تحمل السيف أو نحوه» فهذا غير مطلوب منها. 


اد من شزوظ الجا أن يكوق سلما ا اقل كرا 


وكذلك الحرية› وال يقابله المملوك» وهذا شرط موص اتاق عند 
العا O‏ أن يكون المجاهد ا ودليل ذلك : أن رسول الله لد عندما 


(۱) أخرجه أحمد (75777): وصححه الْألْبَانِنُ في (الإرواء) (481). 
وأخرجه البخاري )١5٠0(‏ بلفظ: عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم 
المؤمنين #اء أنها قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ 
قال: («لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور). 

(۲) أخرجه مسلم )181١(‏ بلفظ: عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يه يغزو 
بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء» ويداوين الجرحى». 

(6) مذهب الحنفية» يُنظر: ابدائع الصنائع» للكاساني )١75/9(‏ حيث قال: ((فأما) المرأة 
والصبي العاقل» والذمي والعبدالمحجور»› فليس لهم سهم كال لأنهم ليسوا من 
أهل القتال» ألا ترى أنه لا يجب القتال على الصبى والذمي اصاد؟ ولا يجب على 
المرأة والعبد إلا عند الضرورة؟ وهي ضرورة عموم النفير». 
ومذهب المالكية› يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )7017/١(‏ حيث 
قال: «فالجهاد على العبد ساقط من كل وجه). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۷۰/14( حيث قال: 
«ولا يجب على العبد؛ لقوله وك : الس عل لسعاي ولا عل الْمَرَصَى ولا على الت 
١‏ درت 7 تفقو ج والعيد لا يجد ما ينفق». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١194/8(‏ حيث قال: «الحرية فتشترط؛ 
لما روي أن النبي ية كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد» ويبايع العبد على 
الإسلام دون الجهادء ولان الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم تجب غل العبد» 
كالحج). 


كان يبايع المسلمين» كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد في سبيل الله 
وكان يبايع العبيد على الإسلام فقط”"» فدل ذلك على التفريق بينهماء 
وهذا دليل نقلى 

وأما من الناحية العقلية: فإن العبد منافعه مملوكة لسيدهء والجهاد 
غالبًا يحتاج إلى سفرء فبِسَفَره تتعطل مصالح سيده» ولذلك لا يكون 
الجهاد واجبًا فى حقه. 

> قولم: «البَالِعُونَ الَذِينَ يَحِدُونَ ما يَغْرُونَ). 

فينبغي أن يجد الشيء الذي يغزو به» قال تعالى: الس عل 
ولا على الْمرّصّئ ول عل آیے 2 عدوت ها فقون حح 0 


ورسوله چە › فيُشْترط في الجهاد: وجود النفقةء أما لو كانت الدولة تدفع 
النفقات» فتكون النفقة بذلك قد تَحقّقت 


Ên 


> تال: e‏ لا المَرْضّى). 
كدلك ا يُشُترط في المجاهد أن يكون صحيحًاء لذ اعم 
فالأعمى لا يستطيع | الكو لأنه لا يعرف» والأعرج مستشتى من ذلك 


في قوله الله 8#: لس عل لأف حرج و عل الامج حرج ولا على لسري 
5 لك هنا ينبغي أن نقف 0 بالنسبة 00 فللا خلاف فيه؛ 


ولا يؤثر عليه» ا 3 ا برقن اليه أن يكون حادٌ 


اضر 
وأمّا بالنسبة للأعرج» فليس على إطلاقه» وإِنّما المقصود بالأعرج 


)١(‏ أخرجه النسائي كما في (تلخيص الحبير) »)۲٤٤/٤(‏ ولم أجده فيما بين يدي من 
مصادرء وقد أخرج مسلم )١1١7(‏ أنه بايعه على الهجرة» وليس على الجهاد» وهذا 
لفظه: عن أبي الزبير» عن جابرء قال: جاء عبد فبايع النبي بيا على الهجرة» ولم 
يشعر أنه عبدٌء فجاء سيده يريدهء فقال له النبى كَلِّ: «بعنيه». فاشتراه بعبدين 
أسودين» ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: لأعبد هو؟». 


الى لأ جواد عليه وغ الدى يهن عليه العرو ولا مغطع أن جشئ 
مشيًا معتادّاء أما الأعرج الذي لا يستطيع أن يجاري الصحاحَ في جريهم 
وسباقهم » فهذا لا يؤثرء المهم أنه نشت وأ ن يستطيع القتال. 

وأما المريض. فالمراد به هنا الذي تلحقه مشقةٌ وضررٌ بالجهاد. أما 
المرض اليسير من ألم في الجسم أو من صداع يسيرء ونحو ذلك» فهذا 
الجهادء وَإِنّما عليه أن يجاهدٌ في هذه الحالة. 


جاء فى هذا 
> قولم: (وَلَا الوّمْتَى)0". 


وهو الذي أصابه مرض مزمن أقعده على الفراش» فهذا لا يجاهدء 
وهو داخل ضمن المرضىء بل هذا پاي في مقدمتهم» هذا سير 
من الله ل فهذا الجهاد أمره عظيمٌء ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يلي قال: «انتدب الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد 
في سبيلي إيمانًا بي» وتصديمًا برّسُلي؛ فإني أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه ناتلد ما نال من أجرء أو غنيمة» أو أدخله الجنة). 

ثم نقول سول اله كله بعد ذلك «ولؤلا أن أشق :على اش لما 
قعدت خلف سرية ‏ أي: لما تخلفت عن معركةٍ واحدةٍ ‏ ولوددت أن 
أقائل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»". 


إن الرسول الله جلي يتمنى الجهاد في مينيل اله وأن 0 في هذا 
الجهاد. ثم تُعَاد إليه حياته» ثم يتل ثم يقاتل» ثم يقتل ل أخرى, والله 


تعالى يقول: و کک أن ا ن سيل ا ا ياء عِندَ رَيْهمَ 


)١(‏ «الرَّمِنُ4: هو المبتلى. وجمع الزمن: الزمنى. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص0860). 
فق أخرجه البخاري )7( ومسلم كلام ١‏ ). 


مر 


فود 43 آل عمران: 2159 وزی جهو فيا ليت EE‏ 


م اسن 


لين ©4 [العنكبوت: 594]. 


ولا شلك أن من أجل الزات الي يتاب به بها المسلم إلى ربه إذا 
حانت له الفرصة أن يجاهد في سبيل الله 5 3 لأنه في هذا الموقف يبيع 
اعة.واغلى: ما دو ألا وهی حياته» يبيعها فى سبيل الله ابتغاء 
TE‏ لتشال جد عرمها السجاوافرالارضن: E‏ 
للمجاهدين في سبيله. 


> قولم: (وَذَلِكَ ا خلاف فيه). 


أي: أن هذه الشروط لا خلاف فيهاء وقد أوردنا أدلتها؛ لقوله 
تعالى : اس عل المي حرج لا على اليج حي ولا على الْمريض» [النور: 
ا وك مع هذا أن مسعدال ا عفن الال فل مه اكات 
ففي أمر الصلاة لا تسقط عن الأعمى ولو صلاة الجماعة» ولا على 
الأعرج» ولا حتى المريض الذي عجز أن يصلي قائمًا «فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»» وإذا لم يستطع ذلك يشير بإصبعهء 
فإن لم يستطع فلو بطرفهء فَهَذا الكلامٌ في أمر الجهاد» وهذه الشريعة ليس 
فيها مشقةٌ على عباد الله. 

> قولت: (لِقَوِهِ تعَالَى: ی ع1 ان ني عن 
ولا عَلَ الْمَرِيضِ کے [الفتح: ۱۷]ء وولو EN EÊ‏ 
ار ول عل ليرت لا جرت ما قورت حرج الآيَةَ [التوبة: .)]9١‏ 

الجهاد غَالبًا يحتاج إلى سَفَْرِء فيحتاج الإنسان إلى دابة» أو حافلة 
تنقله» فإن تيسرت له هذه» تعيّن عليه الجهاد» وكان ممن دخلوا في حكم 
المجاهدين؛ لأن هذا أمر مطلوب» كما في الآية: 5 لی الَديح لدا مآ 
ود حیلم فلك له ليذ ا امم عه ولا و ا فیط 9 
ألدّمْع > کا آلا ئو ما بيرت © 0 [التوبة: 47]. 


> تولع: (وََمَا كَوْنْ مذو الفَرِيضَةٍ نَخَْصُ پالاأخرار» تاد أَعْلَمُ فِيهًا 


خِلَاناء وَعَامّةٌ الفُقَهَاءِ مُتَفِقُونَ عَلَى أن مِنْ شَرْطِ هَذِهِ المَرِيِضَةٍ إِدْنْ 
الْأَبََيْنِ فِيهَا)”"". 
الأبوان لا يخلوان من حالين: 


١‏ - إما أن يكون والدا هذا المجاهد مسلمين أو غير مسلمين» أو 
أن يكون أحدهما: مسلمّاء والآخر: غير مسلمء فمَّنْ كان له أبوان 
مسلمان» أو كان أحدهما: مسلمّاء والآخر: غير مسلم؛ فلا ينبغي للمسلم 
أن يجاهد إلا بعد إذنهماء وقد وردت فى ذلك عدة أحاديث» منها: قصة 
لبجل الذى حاة إلى عوك الله كلق علطم أن وجاعة ALS‏ 
«ألك أبوان؟». فقال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد)"". 


وفي قصة الرجل الذي قدم من اليمن إلى رسول الله يِه ليجاهد 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )٤٤١/٥(‏ حيث قال: «وعن 
هذا حرم الخروج إلى الجهاد وأحد الأبوين كاره؛ لأن طاعة كل منهما فرض عين» 
والجهاد لم يتعيّن عليه». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۷١/۲(‏ حيث 
قال: «(ودين حل) مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير إذن ربه (كوالدين) أي: 
كالسقوط بمنع أحد والدين دنية شفقة (في) كل (فرض كفاية)» ولو علمًا كفائيّاء فلا 
يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد» وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان 
فيه أهلية النظر». 
ومذهب الشانعية. يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (776/19) حيث قال: 
«وَإنَْ كان أحد أبويه مسلمّاء لم يجز أن يجاهد بغير إذنه» ولأن الجهاد فرض على 
الكفاية ينوب عنه فيه غيره» وبر الوالدين فرض يتعيّن عليه؛ لأنه لا ينوب عنه فيه 
غيره» ولهذا قال رجلٌ لابن عباس 4: إني نذرت أن أغزو الروم» وإن أبوي 
منعاني» فقال: أطع أبويك» فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )7١4/9(‏ حيث قال: «(وإذا كان أبواه 
مسلمين» لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما)» روي نحو هذا عن عمرء وعثمان. وبه قال 
مالك» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وسائر أهل العلم». 

(؟) أخرجه البخاري )٥۹۷۲(‏ ومسلم (5044): عن عبدالله بن عمروء قال: قال رجلٌ 
للنبي يَهِ: أجاهد؟ قال: «لك أبوان؟4» قال: نعم قال: «قفيهما فجاهد). 


معهء فذكر له أن له أمَّاء فسأله: أخذت رأيها؟ فقال: لا. قال: (إن الحنة 
أقدام الأمهات»'. 
وفي قصة الآخر الذي جاء أيضًا ليجاهدّ مع رسول الله بيا فسأل 
الرسول يَةِ: «هل له آبوان؟)» فذكر أن له أبوين» وأنه تركهما يبكيان» 
فأمره "أن بعوة إلبهما فيض حكينا كما أبكا هين" 

يسأل سائلٌ: هذا جهاد في سبيل الله. وطاعة لله يل ودفاع عن 
هذه الشريعة» ودفاع عن هذا الدَّينء ودفاع عن بيضة هذا الإسلام» وعن 
هذه العقيدة الإسلامية» فكيف يأخذ الإنسان رأي والديه فى طاعة الله كل؟ 

الجواب: لأن بر الوالدين فرض عين» والجهاد إنما هو فرض 
كفاية» أما عندما يتعيّن الجهاد على المسلم» ففي هذه الحالة لا يشترط أن 
يأخذ رأي والديه» كما لو الْتحَم الصفان» وصرخ به أحد والديه» أو جاء 
العدو فطوّق بلاد المسلمين؛ فإنه في هذه الحالة لا يأخذ رأي أَحَد. 

لکن يقن سوال :وقوه ل ن الوالذين ]و اعا ادن لأينة بالجيادة 
ثم رجع عن قولهء فهل يلزمه؟ 

فشر العلماء القول في ذلك فقالوا: إن كان ذلك قبل أن ينضم إلى 
ال ال 0 ل 
ا الله 2 صريحة في ذلك. 


النبي كله فقال: يا رسول الله أردت أن الس ده فقال: اا 
لك من آًم؟)» قال : : تعم» قال : «فالرمهاء فإن الحنّة تحت رجليها»). وقال الأَلبَانيٌ 
في (صحيح النسائي) (V/V)‏ : حسن صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲٥۲۸(‏ وغيره» عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رَجَلّ إلى 
رسول الله ا ۰ فقال: جئت أبايعك على الهجرة. وتركت أبوي يبكيان» فقال : 
«ارجع عليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما»» وصححه الألْبَانِيُ في (صحيح أبي داود) 
(TYA)‏ 


۲ - أمّا الحالة الثانية: وهى أن يكون الوالدان أو أحدهما كافرّاء 
ويمنع ابنه من الجهاد في سبيل اللهء فهل يأخذ رأيه؟ 


الحواب: عامة العلماء لا يرون ذلك أي: لا يأخذ رأي الوالد 
الكافوه آنا كان أو ام" 


وَنقل عن الثوري آنه قال عا عر ا لذن الأحاديتٌ عامة في 
ذلك" ولم يخص الرسول بي ذلك بالمسلم دون غيره» ولكن الكلام 
كله كان في حق المسلمين» وراي الجمهور هو الصواب في ذلك إن 
قا اله ا 

> قولة: لا أَنْ دَكُونَ عَلَيْهِ فَرْضَ عَيْنِء مِثْلَ آلا يَكُونَ هُتَالِكَ مَنْ 

وم بالَْضٍ إلا بقِيَامٍ المع بو). 

يعني : إذا تعيّن الجهاد عليه في الحالات الثلاث التي مرَّت بناء مثلا 
إذا اتر الإمام المسليي أن رئ التو أن الثقى 'الصقانة آى: 
التقى الزحفان» في واحدةٍ من هذه الحالات لا يُسَْأذن أحدٌ في أمر 
الجهاد. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )١714/5(‏ حيث قال: 
«وشمل الكافرين أيضًا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة» وإلا بل لكراهة 
قتال أهل دينه» فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: ا الكبير» للشيخ الدردير» و«احاشية الدسوقي» 
(0) حيث قال: توالذي : في التوضيح أن الوالد ا ليس له منع ولده من 
الجهاد مطلقًا؛ سواء علم أن منعه كراهة إعانة المسلمين أو شفقة عليه». 
ودی الشافعية» بنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (6)) حيث قال : 
«وإن كان الأبوان كافرين» جاز أن يجاهد من غير إذنهما؛ لأنهما متهمان فى الدين». 
ومَذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۲٠۸/۹(‏ حيث قال: «فأما إن كان 
أبواه غير مسلمين» فلا إذن لهما». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )7١8/9(‏ حيث قال: «وقال الثوري: لا يغزو إلا 
بإذنهما ؛ لعموم الأخبار». 


تجاه ) 


بر الوالدين جهاد؛ لأن الابن الصالح التقي الذي يعرف قيمة 
الوالدين» ويَلْمَرْم بما ججاء في كتاب الله ك» وبما جاء عَنْ 
رسول الله يه من أقوالٍ وَوّصاياء يجد أن أمر الوالدين ليس أمرًا 
سهلاء فالعناية بأمرهما وخدمتهما والقيام على شؤونهما وبرهما هذا 
يتطلب من الإنسان وقنًا كثيرّاء فالقيام بشُؤُونهما ليس أمرًا سهلاء وقصة 
ويس القرني الذي لم يلحق برسول الله يه وبقي في الصحراء مع 
مه يأتي رسول الله بيه نجدًا ويوصي عمرَ بن الخطاب إن ظفر بأويس 
ن يسأله أن يدعو الله له» وعمر بن الخطاب من المبشرين بالجنة» 
وينزل القرآن مؤيدًا لرأيه» ومع ذلك يوصيه رسول الله ئ إن الْتقّى 
بأويس القرنى أن يطلب منه أن يدعو له؛ لأن ذلك قَضَى حياته» وأفنى 
عغمره في ا أمهء فرضي الله عنه» ويتحيّن عمر ذه الفرصّ» وفي 
كل عرسم من مواسم الحج يسأل عن هذا الرجل الذي يقدم من 
اليمن» فيرشد إليه» فيطلب منه أن يدعو لهء ويسأله أن ينضم إليهء 
1 


أ 
ا 


فيعتذر فيعود إلى أمه كما كان 


.)1059( ومسلم‎ 2)7٠١14( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (55190/5055) عن أسير بن جابرء قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى 
عليه أمداد أهل اليمن» سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس» فقال: 
أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعمء قال: فكان 
بك برص» فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعمء 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يأني عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن» من مرادء ثم من قرنء كان به برص قبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو 
بها بء لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» فاستغفر لي» 
فاستغفر له. الحديث. 


5 ETT 


> قول: (وَاخْتَلَقُوا فى إِذْنِ الْأَبَوَيْن المُسْرِكَيْنء وَكَذَّلِكَ اخْتَلّقُوا 
في إِذْنِ العَريم إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دين . 


1 لز أن إسبانا عليه كد عر الها لايجا عر ؟ ھا رن جين 
الجهاد والحج» فالحج 0 لأنه 0 لله 4# وهو شبيه بالجهاد؛ لأن 
الإنسان ربما يقطع الفيافي” " والقطار”", ويقضي فترةً طويلة من عُمْره 
يجمع المال ليحصل على دابة ليسافر» فالسفر إِنّما هو نوع من الجهاد. 


)١77/5( مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي» و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
حيث قال: «(قوله: ومديون بغير إذن غريمه). أي : ولو لم يكن عنده وفاء؛ لأنه‎ 
تعلّق به حق ا . تجنيس› فلو أذن له الدائن ولم يبرئه» فالمستحب الإقامة‎ 
لقضاء الدّين؛ لأن البدء بالفأوجب أولى» فإن خرج فلا نأض: . ذخيرة. ولو الدائن‎ 
300 غائبًا فأوصى بقضاء دينه إن مات» فلا بأس بالخروج لو له وفاءء وإلا‎ 
الإقامة لقضاء دينه.. هندية).‎ 
حيث‎ )١190/5( ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي»‎ 
قال: «(قوله: مع قدرته على الوفاء)» أي : ببيع ما عندهء وكان ذلك لا يحصل إلا‎ 
Os له» ولا‎ BS فى رقا رم عن‎ 
وإلا خرج بغير إذن ربه)» أي : وإلا 00 أو كان غير حال» ولا يحل في‎ 
غيبته خرج بغير إذن ربهء» فإن حل في غيبته وعنده ا ل‎ 
ومَذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (777/4) حيث قال: «(والدَّ‎ 
الحال) ولو لذمي وإِنْ كان به رهن وثيق أو كفيل موسرء الام يد‎ 
ولو والدًا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر. قيل: وكذا‎ 
المعسرء ونقل عن الأصحاب وألحق بالمدين وليه» (سفر جهاد وغيره) بالجر» وإن قصر‎ 
رعاية لحق الغير؛ ومن نّم جاء في مسلم : «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين».‎ 
حيث قال : (شهادة»‎ )1711/1١( ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 
فتفوت به النفس فيفوت الحق» فإن كان الدين لله أو لآدمي وله وفاء» جاز له التطوّع به‎ 
لا مع إذن) رب الدين» فيجوز لرضاه (أو مع رهن محرز) لدّين» أي: يمكن وفاؤه منه‎ 
(أو مع كفيل مليء) بالدين» فيجوز إذن؛ لأنه لا ضررٌ على رب الدَّين» فإن تعيّن عليه‎ 
الجهادء فلا إذن لغريمه لتعلق الجهاد بعينه» فيقدم على ما في ذمته كسائر فروض‎ 
الأعيان» ويستحب له ألا يتعرض لمظان قتل» كمبارزة ووقوف في أول مقاتلة».‎ 

(؟) «الفيفاء؛: الصحراء الملساءء والفيافي جمعها. انظر: «العين» للفراهيدي (408/8). 

(۳) «القطار): قطار الإبل بعضها إلى بعض على (نسق واحد). انظر: «العين» للفراهيدي (40/0). 


Gg ه#‎ 

وَمَع ذلك» رأينا في الحج أن الإنسان إن كان عليه دّينء فليس له 
أن يحج حتى وإِنْ أذن له غيره؛ فالسبب في ذلك أن الدّين متعين على 
الإنسان» والحج لا يجب إلا بالاستطاعة» كما أمر الله 8#: ويل عَلّ 
ا جخ الك مَنِ أَسَتَطاءَ د ییاچ والذي عليه دين يجب عليه أن 
يوفي هذا الدّينء وهو في هذه الحال غير مستطيع للحج› > فلا يلزمه 
الحج؛ لأنه مدين» لكن الجهاد يختلف عنه» فمن كان عليه دين» فإن أذن 
له غريمه؛ فإنه يُسَافر للجهاد. 

واختلفوا في الحجٌ: فلو جَعَل كفيلا يقوم على هذا الدّين؛ فله أن 
يجاهد"'". أما لو كان عنده مال يستطيع أن يسدد به هذا الدّين لو كان 
هذا الدين لم يحل بعد؛ فلّه أن يسافر مجاهدًا في سبيل الله. 

قاختلفت الصُّور هناء فنجد أن الدَّين يمنع من الجهاد إذا لم يأذن 
الغريم؛ لان الدَّينَ أمره عظيمء ولو لم يرد فيه إلا حديث رسول الله كَل 
وهو: بینما كان رسول الله با يخطب أصحابه ذات يوم فيبيّن لهم عله 
أن أفضل الأعمال الإيمان بالله 88 ثم الجهاد» ثم يقوم رجل فيقول: يا 
سول انع اک ا عي ای إن" فاتلك نع سييل: الله فيفر له 
رسول الله : «نعم» إن قاتلك صابرًا محتسبًا»» أي: صابرًا على القتال» 
محتسبًا ذلك في سبيل الله ثم يكرر عليه السؤال فيقول: «كيف قلت؟)ء 
فيقول: ازاك مجر ادر ل NT‏ أيكمر الله عنى 
خطاياي؟ فيقول له رسول الله : «نعم» إن قاتلت صابرًا محتسبًا مقبلا 
غير مدبر إلا الدّين)”". 


)١(‏ تقدّم الكلام عليه 

(5) أخرجه مسلم (٥1۸۸)ء‏ عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبي قتادة؛ أنه سمعه يُحدَّثْ 
عن رسول الله ية أنه قام فيهم» فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله» والإيمان بالله 
أفضل الأعمالء فقام رجلء فقال: يا رسول اللهء أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله کيا : ١نَعَمْ‏ إن قتلت في سبيل الله» وأنت 
صابرٌ محتسبٌء مُقبل غير مُدبر»» ثم قال رسول الله كلِ: «كيف قلت؟ء قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 4ي «نعم» 
وأنت صابر محتسب» مقبل غير مُدبر إلا الدين» فإن جبريل 22532 قال لي ذلك». 


e [3 
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والجامة في قوله: «إلا الذّين»» ففي بعض الروايات: «أخُبرني بِذَّلكَ 
ب 1 


خر 0 اسَارَنِي به جبريل)” كن أو «ذكرٌ ذَّلكَ لي جبريل آنفا»» 
نزل عليه جبريل» فبيّن له خطورة الح 

ومن هنا نجد مكانة الشهداء «إولا عسل 
A‏ عند رهم و 4O‏ [آل عمران: »]١59‏ 


غريمه حتى يرضى فيعفو عنه» IS‏ ولل كان 
رسول الله كه إذا جىء بجنازة» وذكر أن عليها دينّاء قال: «صلوا على 
صاحبكم). فال اة ااا عله يا رسول ال عصان ا 


> قولم: (لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ وذ سَأَلَهُ الرّجُلُّ: «أَيُكَفْرٌ 
لله عَنّي حَطَايَايَ إِنْ مُت صَايرًا مُحْتَسِبًا في سيل الله قَالَ: ١نَعَمْ‏ إلا 


GG 0‏ قَالَ لي جبْریل آێْقًا»» وَالحَمَهُورَ عَلَى جَوَازِ دل 
وَبخَاصَةَ دا لك وَفَاءٌ من ذينه). 


«العَريم» : صَاحب الحقّ الذي له دين على آخر. 


)١(‏ أخرجها البيهقى فى «الكبرى» (581/5) بلفظ: «إلا الدَّينء كلك أخبرنى 
جبريل E‏ ب 

(۲) أخرجها النسائي (150)» وقال الأَلْبَانِيُ في «الإرواء» :)۱۸/١(‏ إسناده جيد. 

زفرة أخر جه البخاري (1"6) عن سلمة بن الأكوع 4 قال: كنا جلوسًا عند النبي ا 
إذ أي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: ع عليه کین؟»» قالوا: لاء قال: «فهل 
ترك شیگا؟»» قالوا: لاء فصلى عليهء ثم أة ل aU‏ 
صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟»» قيل : عم قال: «فهَلَ ترك شيئًا؟»؛ قالوا: ثلاثة 
دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟): 
قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»» قالوا: ثلاثة دنانيرء قال: «صلوا على صاحبکم؟» 
قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه» فصلى عليه. 

(©) تقدّم. 

() «الغريم»: الذي عليه الدّين. وقد يكون الغريم أيضًا الذي له الدّين. والغرامة: ما يلزم 
أداؤه. انظر: «الصحاح» للجوهري (1997/6. ۱۹۹۷). 


ممه دس / 
خا فق عقن الروانات مطو لا أن الرسول فل كان يفط احا 

فيبيّن لهم أن أفضّل الأعمال الإيمان بالله. ثم الجهاد في سبيل الله 8# 
ثم يقوم هذا الرجل لما سمع من رسول اله يل من عظيم الجهاد وأهميته 
ومكانته العالية في الإسلام, أيكفّر الله عني خطاياي إن مت في سبيل الله 
و كنا قال الل I‏ بنش رن لقنا تالكر EE‏ 
[آل عمران: »]٠٤١‏ ولا يجاهد إلا إنسان ذو صبرهء وذو شكيمة وشجاعة 


وقوة» يجمع بين قوة الإيمان والجلد والصبر على طاعة الله ب 


«صابرًا محتسبًا»» أي : يحتسب ذلك فى سبيل الله» وفى مرضاة الله 
فيقول له الرسول 5ة: «نعم» إن قاتلت صايرًا ميحتسبًا مقلا غير مدير إلا 
الدّين»» فإن كان عليك دين فلاء لکن إن كان عليه دين ولا سداد رين 
كك ل A EE‏ 188 فرفه رجاغيد: أو كان 
هناك إنسان يتكفل بسداده» أو كان عنده مال يسدد له منهء أو أذن له هذا 
الغريم الدائن صاحب الحق؛ فإنه يجاهد. 


(القتضل (لثَانِى 


ما الَذِينَ يُحَارَبُونَء كَاتَمَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ جَمِيعٌ المُشْرِكِينَ”"؛ وله 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: فتح القدير» للكمال ابن الهمام )55١/0(‏ حيث قال: «(قوله: 
وقتال الكفار) الذين 78 ا وهم من مشركي العرب أو لم يسلمواء ولم يعطوا 
الجزية من غيرهم (واجب وإن لم يبدءونا)؛ لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب 
ببداءتهم» وهذا معنى قوله: (للعمومات)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» =)۱۷٤/۲(‏ 


]B-‏ لس 


5 ع و رر ور 


تَعَالَى: وروشم حى لا تكرت فة ويڪ اين كله بو 
[الأنفال: ۳۹]). 


مَنْ هم الذين يُحاوّبون؟ هل یحارّب کل کافر أو صني من أصناف 
الكفار؟ 

الكفار أصناف» فم فمنهم أهل الكتاب (يهود ونصارى)» وكذلك أيضًا 
المجوس الذين لهم شبهة كتاب» وهناك الصابئة”'': وهناك عبدة النارء 
وعبدة الأوثان وعبدة الاسام و . أصئاف كثيرة» وكلهم يدخحلون تحت 
كلمة الكفر أو الشرك بالله © 


قال تعالى: ولوش حر حى ل کرت َة وي ڪون اين حك 
َه [الأنفال: ۳۹]. 


= حيث قال: «(قوله: وإن توجه الدفع على امرأة ورقيق) فيه إن توجه الدفع هو عين 
فرضية الجهاد عليهم» فكأنه قال: وتوجه الدفع بفجء العدو على كل أحدٍء وإن كان 
التوجه على امرأة» وهذا غير معقول» فالأحسن أن يجعل قوله: وإن على امرأة 
مبالغة في محذوف» والمعنى: وتعين بفجء العدو على كل أحدء وإن كان ذلك 
الأحد امرأة). 
ومذهب الشافعية: يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (57/8) حيث قال: «((وأما بعله 
فللكفار)., أي : الحرييين (حالان): (أحدهما يكونون)» أي : كونهم (بيلادهم) 
مستقرين فيها غير قاصدين شيئًا (ف) الجهاد حينئذٍ (فرض كفاية)» ويحصل إما 
بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافتين لهم لو قصدوها مع 
إحكام الحصون والخنادق» وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة 
والنصح للمسلمين» وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (517/1) حيث قال: 
«((وسن) جهاد (بتأكد مع قيام مَنْ يكفي به) للآيات والأخبار. ومعنى الكفاية هنا: 
نهرض قوم يكفون في قتالهمء جندًا كانوا لهم دواوين أو أعدوا أنفسهم له تبرعًاء 
بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ويكون بالثغور من يدفع العدو عن 
أهلهاء ويبعث الإمام في كل سنة جيشًا يُغِيرُونَ على العدو في بلادهم». 

)١(‏ «الصابكة»: قوم يزعمون أنهم على دين نوح 232 : وقبلتهم مهب الشمال عند 
منتصف النهار. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١١2).‏ 


واد تعالى : موقا فوا المسرکينَ حت ت وج دمر [التوبة : «[٥‏ وهذا عام 

> قولج: لا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ أ 
بالحرب» ولا التَرك). 

لماذا استثني الحبشة والأتراك؟"» الحبشة هم سكان الحبشة» 


والأتراك هم الذين بقيمون في تركيا أو الذين خلفهم ‏ وتركيا - بحمد الله - 
بلاد مسلمة وتسأل الله 0 3 


7 42 . كو دعم 2 مم كه 
ته قال : لا يحور ابتداء الحشة 
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قول الإمام مالك 2485 لا يعد الحيشة'ولا الأتراك» ولك ند 
أن ابن ةا عَنِذَهًا سرد هؤلاء» خالف إماة فى :هذه المسالةء وهو 
مذهب بقية الأئمة» فلا فرق بين كافر وكافر. 


< ا (لِمَا روي أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: «ذَرُوا 


الحبدة ما وَدَرَتُكُ)). 


هذا الحديث أورّده الإمامٌ مالك في «الموطإ»ء ورواه أيضًا أبو داود 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» (187/5) حيث قال: «(قوله: 
لموافقتها الحديث)» أي: وللإجماع على جواز قتال الروم» فلا وجه لذكرهم 
بخلاف الحبشة» فقد قيل بمنع قتالهم هم والترك». 

(۲) قال الطيبي: «وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك والودع؛ فلأن بلاد الحبشة وغيرها 
بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار» فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم؛ لكثرة التعب 
وعظم المشقة» وأما الترك فبأسهم شديد» وبلادهم باردة» والعرب وهم جند الإسلام 
كانوا من اليلاد الحارة» فلم يكلفهم دخول البلادء فلهذين السرين خصصهم› وأما 
إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرًا ‏ والعياذ بالله ‏ فلا يجوز لأحدٍ ترك القتال؛ لأن 
الجهاد في هذه الحالة فرض عين. وفي الحالة الأولى فرض كفاية». انظر: «شرح 
المشكاة» للطيبى .)۴٤۳١/۱١(‏ 

(۳) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (555/1) حيث قال: «يقاتل جميع 
أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة 
والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجمء يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون). 


اا و حسن” 0 بلفظٍ قريب من هذا: «دَعُوا الحبّشّة ما وَدعوكم» واتركوا 
الترك ما ترکوکم» وأوضح ذلك : «دَعُوا الحَبّشة ما ودک نهذ فهذ فهذا دَليل 
نسميه (المعتل المثال)» وهذا قليل ما يأتي ماضيًاء فإنه يأتي في صورة 
المضارع (یدع) بمعنى : يترك» و(دع) كس «اترك). 0 


«دَعُوا الحَبشّة ما وَدَعُوكُم)2 يعني: اتركوا الحبشة ما تركوكمء 
أئ: إذا غفلوا عنكم» فاغفلوا عنهم» «واتركوا الترك ما تركوكم»» فهذا 
حديث حسن جاء فى روايات أخرى أو بألفاظ أخرى: «اتركوا الحبشة 
ما تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من 
الخيشضة)! > هذا الحديت: عناء .فط ولا..والكعية فيها كد لا ستخرجه 
ل اتسر م الخ وال هى شية ا كإذا مكنا 
قلنا: «سويق»» ومن المعلوم في علم التصريف الذي من أجزائه التصغير 
أنك إذا صَغّْرت المؤنثٌ الخالى من التاءء فإنك تلحق به التاءء فتقول: 
(يداء تصغيرها «يدي)» ثم تلحقها بالتاء فتقول: «يدية)» واعين عيين 
عيينة)» وأيضًا «ساق سويقة)» فهنا ذو السويقتين» ولقبوا «ذو السويقتين» 
بهذا؛ لما عرف في سيقانهم من النحافة» فهذا هو الذي يستخرج كنرّ 
الكعبة. 


وجَاء أيضًا فى «الصحيحين» أن رسول الله E‏ قال : لا یخرب 


(TTA) حديث (2)4705 وحسنه الأَلْبّانئ في «(صحيح الجامع»‎ )١( 

(0) يُنظر: «شرح المشكاة» للطيبي )۴٤١١ »۴٤١١/١١(‏ حيث قال: «(ودعوكم): 
تركوكم » وقلما يستعملون الماضي منه إلا ما روي في بعض الأشعار» كقول القائل : 
«غاله في الحب حتى ودعه»» ويحتمل أن يكون الحديث: (ما وادعوكم). أي 
سالموكم» فسقط الألف من قلم بعض الرواة: أقول: لا افتقار إلى هذا الطعن مع 
وروده ف في التنزيل في قوله تعالى: مما ودع ریک وقرئ بالتخفيف يعني : ما 
تركك». 

(۳) أخرجه أبو داود (۹٠۳٤)ء‏ وحَسّنه الْأَلْبَانِيُ في «صحيح الجامع» (40). 

() «السويقة»: تصغير الساق» وهى مؤنثة» فلذلك ظهرت التاء فى تصغيرهاء وإنما صغر 
الساق؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. انظر: «النهاية» لابن الآثير 
77 1). 


amg pa 


الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة»' وهذا في آخر الزمان كما ذكر 
العلماء ذلك» وهذا بين الركن والمقام» اولن يستحلّ البيت إلا آهل" » 
هذا الي في آخر السا وأولّتك الذين لت أقدامهمء وَجَروا خلف 
أوهامهم» ووقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك يقول رسول الله ئي: «مَنْ 
يرد الله به خيرّاء يفقهه في الدّين)””" 

ولهذاء نجد أن الفقهاء طك علماء هذا الدّين. وسلفنا الصالح 
ومنهم الأئمة الأربعة ما اقتصروا على آيات القرآن والأحاديث» بل أفنوا 
أعمّارهم, وأمضوا أوقاتهم يَمْتخرجون الأحكامٌ من كتاب الله كك» ومن 
سنة رسول الله ياة. 


الكلام إلى علم الفقه؟““ لعدة أسباب» منها: 


١‏ وجد الخوض قد صدر في ذلك المقام» مع أن أبا حنيفة كاه 
کان له باع في هذا المقام» وكان يذهب من الكوفة إلى البصرة كل عام 
ين فرق المعتزلة» ويدافع عن عقيدة التوحيد. ثم نجده بعد ذلك 


١‏ أنه وجد أن الصحابة يك ما كانوا يكثرون الخوض في علم 
الكلامء فتحول إلى الفقه. 


.)۲۹۰۹( ومسلم‎ »)۱٥۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) معنى حديث أخرجه أحمد )8١١5(‏ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله يَك: «يبايع 
لرجل بين الركن والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا تسأل عن 
هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبدّاء هم الذين 
يستخرجون کنزه)» وصححه الأرناؤوط. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم .)1١*9(‏ 

(4) انظر هذه القصة .بطولها في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۳۹۵/۳ - ۳۹۸). 

() «النزال»» بالكسر: أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهماء فيتضاربوا وقد تنازلوا. 
«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص57١٠1).‏ 


ا :ا خر يذكره العلماء: أن امرأة جاءت فوقفت عند باب 
المسجد ف الكوفة لتسال: عن مسال فوجدت حماة بن أن ليان ف 
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حلقة يدرس» وأبو حنيفة في حلقة أخرى» وأبو حنيفة قد وَهَبّهِ الله قوةَ في 
البيان وبلاغةء وهذه إنما تأخذ بالألبّاب» وتؤثر في النفوسء» فهذه المرأة 


التتيق لق ا ساني اقلم وا تولك إلى خاد ا 
فأجابهاء فنقدت اولك القوم”"". 


لكن الحقيقة أن أبا حنيفة عرض العلوم بين يديه» وأنه لو اشتغل 
بتدريس الصبيان الصغار» فماذا يحصل في علم الحديث؟ ريما يجرح. 
ويظل هذا الجرح يتناقله الناس جيلا بعد جيل» وكلام العُلّماء في قضية 
الفقهاء الذين يعرفون ب «مرجئة الفقهاء»» وفى المسألة التى دارت بين ابنه 
خمات. وين E AOE‏ وعم للاماء نالك + رحدييا لله 


جميعًا - وجهة أبي حنيفة» وأن مالا ابتسم في ذلك كالراضي...”". 


)١(‏ أخرجها الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (۳۳۳/۱۳) إلى زفر بن الهذيل قال: 
سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلعًا يشار إلى فيه 
بالأصابع» وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان» فجاءتني امرأة يومّاء 
فقالت لي: رجل له امرأة أمة» أراد أن يطلقها للسنة» كم يطلقها؟ فلم أدر ما أقول» 
فأمرتها أن تسأل حمادًاء ثم ترجع تخبرني» فسألته فقال: يطلقها وهي طاهر من 
الحيض والجماع تطليقة» ثم يتركها حتى تحيض حيضتين» فإذا اغتسلت» فقد حلت 
للأزواج» فرجعت فأخبرتني » فقلت: لا حاجة لي في الكلامء وأخذت نعلي» 
فجلست إلى حمادء فكنت أسمع مسائلهء فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظهاء 
ويخطى أصحابه» فقال: لا يجلس فى صدر الحلقة بحذائى غير أبى حنيفة» فصحبته 
عشر سنينء ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسةء فأحببت أن أعتزلهء وأجلس في حلقةٍ 


(0) يُنظر: «مالك بن أنس إمام دار الهجرة» لعبدالحليم الجندي (ص8١1)‏ قال عمر بن 
حماد بن أبي حنيفة : «أقمت عند مالك مدةّء فلما أردت الرجوع» قلت: لعل بعض 
الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف ما كان عليهء فأذكر لك مذهبهء فإن كان فيه 
رضاك فذاك» وإلا فعظني: إن الإمام كان لا يخرج أحدًا من الإيمان بذنب» قال: 
أصاب» قلت: وكان يقول أكثر من هذاء وإن أصاب الفواحش» قال: أصاب»ء 
قلت: وكان لا يكفر قاتل النفس» قال: أصاب» فمن قال غير هذا فقد أخطأ= 


إِذّاء الفقهُ أمرّهُ مطلوبٌء ولا يأتي إنسان ويقول: اح الفقة من 
الكتاب والسّنَّةء وهذا الذي يأخذ الحكم من الكتاب والسّنة هو مَنْ 
وَمّبه الله باعَا واسعًاء وَرَسحْتُ قدمُهُ في العلمء ودرس الكعات والسدة 
وعرف ‏ كما قال الإمام الشافعي - الناسحّ والمنسوحّ. والمطلقّ والمقيدء 
وكان عنده حظ من ذلك وقد أثنى رسول الله ية على الصحابة وش 
يكن نصلب. ومكاتيم وغزير علمهمء فقال: لو أنفق أحدُكُم مثل أحُد 
ذهيًا ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه». كما بَيّن رسول الله 6له7'". 

فالفقه في دين الله م سواء كان ذلك في فقه العقيدة» أو الفقه 
الذي نعرفه بالفروع» فهذا مطلوبُ ب من المسلم أن يتفقه فيه» وألا يأتي 
الإنسان فيتسرع في أمور. إذ 3 بمحييفك مشي ايه فيقول بأنه عرف 
العلم؛ فيفتي ويتكلّم ؛ ا ل ا 
فَلامَنُ يرد الله به خيرّاء يفقهه في الدَّين) 

> قولة: (وَكَدْ َيل مَالِكَ عَنْ صِحََةٍ هَذَا الأَثَرِ كَلَّمْ يَمْتَرِك 
بِذَلِكَء لَكِنْ قَالَ: لَمْ يَرَلِ النَّاسُ يَتَحَامَوْنَ غَرْوَهُمْ)7". 

الحديث الذي أوردت روايته هو حديث حسن في سنن أبي داود»» 


= وكذب. قال: بلغنى أنه كان يقول: إيمانى كإيمان جبريل» قلت: بلغك الباطل» كان 
يقول: إن الله تعالى بعث جبريل 822 إلى النبي ية كما بعثه إلى مَنْ قبلهء فأمره 
أن دغر الكاين إلى الغا اها مان واحد ”لا إكمانا نلا فا وله إيمان 
هذا وإقرار ذا غير إيمان ذا وإقرار ذاء فتبسم كالراضي ولم يقل شيئًا. . . هكذا جادل 
مالكا أبو حنيفة» ثم استمع مالك لحفيد أبي حنيفة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (207”517. ومسلم (505541), عَنْ أبي سعيدٍ الخدري ذه قال: قال 
النبي 6ه : «لا تسوا أصحابي» فلو أن 0 افق بقل لخد ذهبًا ما بلغ م 


أحدهم : ولا نصيفه). 

(۳) ' يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )٥٤٤/١١(‏ حيث قال: «وسئل مالك: هل 
بلغك أن النبي غلل قال: «ذروا الحبشة ما تركوكم؟)» قال: أما عن النبي عَلَيْ 
السَّلَامُ فلا» ولكن قد سمعته يقال». 


ع E‏ 
وربما في غيره""» وأيضًا قوله: «اتركوا الترك ما تركوكمء واتركوا الحبشة 
ما ترك وكا . وإلن ار اديت الى أوردف هذا خد بن و ما 
قوله ئ : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)» فهو فى 
صلخت 

قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالی : 


(التَمْلٌ (لثَّايِتَ 


فى مغرفة ها يَجُورْ ه من النكاية”*' بِالعَدؤ 


0 


وَأَمّا مَا يَجُورٌ مِنَ النّكَايَةٍ بِالعَدُوٌ كَإِنَّ التگاية لا تَحْلُو أَنْ تَكُونَ 
2 الاه موّالٍء 3 في النْفُوسِء و في الرّمَاب عض الاسيَعَيَادٌ 


العدوٌ أحيانًا يعاقب عن طريق المال» فقد يحرق ماله» ويستولى 


عليه » ويكون عن طريق الاستعباد وَهُوَ الاسترقاق الذي نعرفه» EE‏ 
عليه الجزية» وقد يؤخذ مله الفدية» وَهذه كلها حصلت في الإسلام. 


< قتولم: (كَأَنَا النّكَايَةٌ التي هي اللا 


تة بالاستجعباة أن 'يكون عدا اى يشترق: ويلك إ5 اسز 


.)٠١٠١١( وأحمد في لمسنده»‎ »)۴۳۷١( أخرجه النسائي‎ )1١( 

)۳( تقدّم تخريجه. 

إفر4ق تقدّم تخريجه. 

(©) «النكاية»: أن يقتل أو يجرح» يقال: نكيت في العدو أنكي نكاية بغيز همز: إذا 
بالغت فيهم قتلّا وجرحًا. انظر: «النظم المستعذب» لابن بطال الركبي (080/5. 

(4) «التعبيد»: الاستعبادء وهو أن يتخذه عبدًا. انظر: «الصحاح» للجوهري .)٥٩۳/۲(‏ 


سبح ةوسك 16 


فالحربي بعل به عدة أمورء منها: الاسترقاق الذي يتكلم عنه المؤلف 
الاستعباد؛ لكننا نرّى أن الإسلامٌ حض على إعتاق الرقاب» 

را فيها» وبين فضلهاء وأن من كانت عنده ا فأدذّبهاء 

وأحسن تأديبهاء ثم علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقهاء فله أجره من 
)0 

الات . 


> تولة: (قَهِيَ جَاقِرَةٌ بطريتي الإجمّاع في ججمِيع أَنْوَاع 
الث د 
لا خلااف بين العلماء فى الاسترقاق» لکن هل هذا على إطلاقه؟ 


هناك نوع ممن يستولي عليهم المسلمون ليس أمامهم إلا الاسترقاق؛ 
كاليبياك والتساء؟ لن الرسول عله نين عن فل التساءع والصبياق” > وف 
قصة غزوة بني المصطلق أن الرسول إل غار على بني المصطلق وهم 


)١(‏ الشارح يُشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (91)» ومسلم )١54(‏ عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله كله «ثلانة لهم أجران:... ورجل كانت عنده أَمَةَ 
فأدبهاء فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله 
أجران. . .»). الحديث. 

(۲) مذهب المالكيةء يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب 
(ص١55)‏ حيث قال: «فأما جواز استرقاقهم» فلآنهم جنس مشركون» فجاز 
استرقاقهم إذا رآه الإمام؛ كالنساء والعبيد والصبيان». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (747/9) حيث قال: «في حكم 
الأسر وأموال الحربيين. (نساء الكفار) غير المرتدات وإن لم يكن لهن كتابٌ فيما 
يظهر من كلامهم خلافًا للماوردي» أو كن حاملات بمسلمء ومثلهن الخناثى. 
(وصبيانهم) ومجانينهم حالة الأسرء وإن تقطع جنونهم. (إذا أسروا رقوا) بنفس 
الأسرء فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )577/1١(‏ حيث قال: 
«(ويجوز استرقاق مَنْ لا يقبل منه جزية) نضّاءٍ لأنه كافر أصلي» أشبه من تقبل منه 
الجزية (أو)ء أي: ويجوز استرقاق مَنْ (عليه ولاء لمسلم) كغيره (ولا يبطل استرقاق 
حقًا لمسلم) أو ذمي كنود له أو عليه». 

(۳) أخرجه البخاري »)۳١۱٤(‏ ومسلم (غ/0307). 


غارؤة آي غافلون» تقعل عقاتلبه »:وسيى دراریھ ۲ آی: تسناءهم 
وأطفالهم. 
٤ 5‏ كو م يجمه 000 
> قولم: (أَغني: ذكرانهم وإنائهم). 
قصد أن الاستعباد لا يخص الرجال دون النساءء ولا الأطفال دون 
الكبار» ولا الكبار دون الصغارء فإنه يشمل كل هؤلاء. فهناك النساء 
والأطفالء. وهناك الرجال من أهل الكتاب» وهناك النساء من أهل 


الكتاب» وهم اليهود والنصارى» أو من له شبهة كتاب وهم المجوس› 
وهناك عبدة الأوثان على اختلاف أنواعهمء فهؤلاء أنواع ثلاثة. 


> قولم: (وَشبُوحَهُمُ وَصِبِيَانَهُمْ ؛ صِعَارَهُمْ وَكْبَارَهُمْ إِلّا الرُّهْبَانَ 
ن قَوْمًا رََوْا اَن دروا وله شرو[ 


«الرهبان): : وهم العبّاد الذين ب ا وهو مكان 
العبادة. وانقطعوا للعبادة» وهي عبادة خاطئة؛ لن واجبهم أن يدخلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري )5541١(‏ واللفظ له» ومسلم )۱۷۳١(‏ بسنده قال: أخبرنا ابن عون 
قال: كتبت إلى نافع؛ فكتب إليّ: إن النبي بي أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ 
جويرية)» حدثني به عبدالله بن عمر» وكان في ذلك الجيش. 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (//9؟) حيث قال: «قال: (ولا يقتل 
المسلمون فى دار الحرب صييّاء ولا معتومّاء ولا أعمىء ولا مقعدّاء ولا الرهبان» 
ولا أصحاب الصوامع» ولا النساء إلا أن يقاتلوهم» فيكون لهم قتل مَنْ قاتلهم 
منهم)». 
قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبان والسائحين مَنْ لم يخالط 
الناس من أصحاب الصوامع ممن قد طين الباب على نفسه» ولا يؤسرون»ء ولا 

خذ منهم الجزية. 
يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص”777) حيث قال: «ولا يقتل الرهبان 
وأهل الصوامع» وهذا فيمن اشتغل عن قتال المسلمين بعبادته» ولا قوة فيه؛ ولا 
بطش» ولا تدبير» ولا مضرّة على المسلمين في بقائه» والشيخ الفاني» وبه قال أبو 


حنيقة). 


يمسنمسشييهيزز رسك 6 


في دين الإسلامء لكن هؤلاء انعزلواء فلم يقاتلواء وانصرفوا عن أمور 
الدذنيا. 


> قولم: (بل يروا دُونَ أن يُعْرَضَ إل هِمْ لا بقل ولا بِاسْيَعْبَادِ؛ 
لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كَلةِ: «قَدَرُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا شه ی ). 


هذا قول لأبي بكرء وهو وهمٌ من المؤلف» هذا هو المعروف عنهء 
وهو عندما أرسل الجيش وأوصى قادته بمثل هذا الكلام وأكثر منه وهو 
«ألا يقتلوا شيخًاء ولا امرأمٌء ولا طفلاء ولا يقطع شجرةً...إلى 
0 قد يُقُطع الشجرء وقد يوضع أطفال أو نساء أمام العدوء 
ففي هذه الحالة ينظر إلى المصلحة. 


> قول: (وَاتَبَاعَا لفل أبى بكر). 
لو قال: «لفعل أبي بكر» لكان الكلام صحيحًا ومتسعًا. 


> قولم: (وَأكْثَرٌ العْلَمَاءِ عَلى أن الإِمَامْ مُحَيِّرٌ في الأسَارَى في 


هله ال فمن العلماء مَنْ فصّلهاء وقَسَّم هؤلاء الأسرق الع 
أقسام ثلاثة: 


القسم الأول: هم النساء والصبيانء فهؤلاء لا يقتلونء وإنما 


)۲( أخرجه مالك في (الموط) »)٤٤۷/۲(‏ عن يی بن سعيد» «أن أبا بكر الصديق بعث 
عونا إلى الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أ بى سفيان» وكان أميرٌ ربع من تلك 
الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما آن تركب» وإما أن آنزل» فقال أبو 
بكر: ما أنت بنازل» وما أنا براكب» إني أحتسب تُحطاي هذه في سبيل اللهء ثم قال 
له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لهء وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعرء فاضرب ما 
فحصوا عنه بالسيف...) 


1 ع ب |0 1؟ 
يسترقون؛ لآن رسول الله يله تهَى عن قتل. النساء والضبيان”".. وكذلك 
الحديث المتفق عليه» وهو أن رسول الله بي أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» أي: غافلون» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهه”". 


القسم الثاني : الرجال من أهل الكتاب» ويقصد بهم اليهود 
والتصارى» ومَنْ ده شيهة كتاب م المجوس» فهؤلاء يخير 7 في 
شأنهم بو رو لي أرئعة: إما أن ا وإما أن يمنَّ عليهم دو 
عوض» وإما أن يأخذ منهم الفداء» وإما أن يسترقهم... هذه مسألة 0 
0 


القسم الثالكث: هو عَبدَّة الأوثان الذين يعبدون ا والأشجار إلى 
آخره. . . وغير هؤلاء. وَهَذا فيه خلا ف » فمن العلماء مَنْ قال : للومام أن 


يختار واحدًا من ثلائة: إما أن يقتلهم. أو يمن دون عوض» أو 
يأخذ الفداء. 


ثَ نأتي إلى استرقاقهم» فبَعغضهم قال: يسترقون» فيكونون كالقسم 
الثانى» وهؤلاء هم اكا ورواية عن ا وقول 


.)١7/55( ومسلم‎ »)۴١*٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
حيث قال: و«نهى‎ )۳۳۷/١( وينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ 
رسول الله و عن قل النساء والصبيان»» وأجمع العلماء على القول بذلك.‎ 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٤۷/۹(‏ حيث قال: «(ويجتهد الإمام) أو أمير 
الجيش (في) الذكور (الأحرار الكاملين)» أي: المكلفين إذا أسرواء (ويفعل) 
وجوباء (الأحظ للمسلمين) باجتهاده لا بتشهيه» (من قتل) بضرب العنق لا غير 
للاتباع» (ومن) عليهم بتخلية سبيلهم من غير مقابل» (وفداء بأسرى) منا أو من 
الذميين على الأوجه» ولو واحدًا في مقابلة جمع منا أو منهمء (أو مال) فيخمس 
وجوبًا أو بنحو سلاحناء ويفادي سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال إلا إن 
ظهرت فيه المصلحة ظهورًا تامًا من غير ريبة فيما يظهر» ويفرق بينه وبين منع بيع 
السلاح لهم مطلقًا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد» فلم ينظر فيه لمصلحة» 
وهذا أمر في الدوام يتعلّق بالإمام» فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة» (واسترقاق)). 

(54) يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار )75١١ »۲٠۹/۲(‏ حيث قال: «ويخير إمام في- 


للمالكية"» ومذهب المالكية فيه تفصيل. 


والحنابلة لهم رواية أخرى وهي المشهورة: لآ الاسترقاق لا يكون 
في حق عبدة الأوثان» وإنما واحد من ثلاثة: القتل» أ والمن دون عرض› 
او 


أما الحنفية رحمهم الله فإنهم يرون: «أن الإمام مخيرٌ بين أمرين لا زيادة 
على ذلك إما القتل وضرب الرقاب وإما الاسترقاق»» أما المنٌ والفداء 


دو ؛ لقول الله تعالى : «إفاقلوأ المترِكِنَ حَيّتُ وَجَدشوْهْرٌ4 [التوبة: 0]» وهي 
بعد قوله تعالى : وما ما بعد وما وذ [محمد: 4[ فهذه قضت على تلك. 


- أسير حر مقاتل بين قتل ورق وفداء بمال» ويجب اختيار الأصلح للمسلمين» فقتل 
أولى ومَنْ فيه نفع» ولا يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم؛ كخنثى رقيق 
بسبي» وعلى قاتلهم غرم الثمن غنيمة» والعقوبة والقن غنيمة» ويقتل لمصلحة. 
ويجوز استرقاق مَنْ لا يقبل منه جزية أو : عليه ولاء لمسلمء ولا يبطل استرقاق حقًا 
لمسلم» ويتعين رق بإسلام عند الأكثرا. 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» )١44/1(‏ حيث قال: «(كالنظر) 
من الإمام بالمصلحة للمسلمين (في الأسرى) قبل قسم الغنيمة (بقتل)» ويحسب من 
رأس الغنيمة (أو من) بأن يترك سبيلهم» ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس 
أيضًا بالأسرى الذين عندهم أو بمال (أو) ضرب (جزية) عليهم» ويحسب المضروب 
عليهم من الخمس أيضًا (أو استرقاق)». 

(۲) ينظر: «المخني» لابن قدامة )77١/9(‏ حيث قال: «الثالث: الرجال من عبدة الأوثان 
وغيرهم ممن لا يقر بالجزية» فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل» أو المنء 
والمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم» وعن أحمد جواز استرقاقهم». 

(۳) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )۳۸٤/۲(‏ حيث قال: «وهو في 
الأسارى بالخيار؛ إن شاء قتلهم؛ لأنه ‏ عَلّيه الصلاة والسلام ‏ قد قتلء ولأن فيه 
حسم مادة الفسادء وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل 
الإسلام» وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين لما بيناه إلا مشركي العرب 
والمرتدين على ما نين إن شاء الله تعالى. 
ولا يجوز أن يردهم 0 دار الحرب؛ لأنّ فيه تفويتهم على المسلمين» فإن أسلموا 
لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونهء وله أن يسترقهم توفيرًا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك 
بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنه لم ينعقد السبب بعدء ولا يفادى بالأسارى عند 


أبى حنيفة رحمه الله). 


المي س2 
فالحنفيّة يرون أحد أمرين: إما القتل أو الاسترقاق» وأما أن يمن 


عليهم دول عوض » فهذا قول للا وفي رواية: em‏ لأنه يا 
> قولى: (منها أن يمن ت ليم ). 
هذا صنف آخر 0 اله ا والخسن النضري 4 وسعيد بن 
ا و فقد e‏ 0 ا الله ب يعد 
سي > وأخذ الفداء ل لعن لان الله تَعَالِنَ 


ور سے ا ر 


فشدواً الواق فما م 1 سيم ٤ء‏ فيكون بعد الأسر إما المن» 
وإما الفداء» فالله تعالى خيّر بين أمرين: إما أن يمن عليهم فيتركهم دون 
عوض» وإما أن يأخذ منهم العوض» وسنعلق على هذا القول ونبين 
AE‏ ليك أن التمول 4 اقل MT‏ وتيف هته يم نفعت 
ع" 


ل 0 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۸٤/۲(‏ حيث قال: ««(أو من) 
بأن يترك سبيلهم». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۸٤/۲(‏ حيث قال: «(أو من) 
بأن يترك سبيلهم» ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس أيضًا بالأسرى الذين 
عندهم أو بمال». 

(۳) أخرجه عبدالرّرَاقَ في «المصنف» (9187) عن معمرء عمن سمع الحسن يقول: « 
يقتل الأسارى إلا في الحرب» نهيب بهماء وأخرجه أبى عبيد في «الأموال» (۴۲۲)ء 
عن الحسن أنه كره قتل الأسير» وقال: م عليه أو فاده. 

(6) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (4/١؟؟)‏ حيث قال: «وكيَ عن الحسن» وعطاءء 
وسعيد بن جبيرء كراهة قتل الأسرى». 

.)۲۳( أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»‎ )٥( 

9 ساقي 1 

(۷) سيأتي. 


2۹٦ 
قولة: (وَِنْهَا أن َقتلَهُمْء وَِنْهَا أن َأَخُلَّ منْهُمٌ الفِدَاء وَمِنْهَا أَنْ‎ > 
يَضْرِبَ عَلَيْهُمْ الجزْيةً).‎ 


كما قال اله 8: «كيذا أت 1 يوبرت باتو :1 بير ایر رل 
رس 2ي ر E‏ 7 ماس ل مك 5 0 
رمو ما حرم 9 يلوت وين الحق من الذيت وتوا الكت 


حى يعطوأ الْجرَيةَ عن يد وهم عزوت ©4 [التوبة: 14]. 
> قولم: (وَقَالَ قَوْمٌ : لا يحور 0 الأسير). 


هذا هو قول الحسن البصري 00 والنخعي فا ٤‏ واستدلرا يفول 
الرسول يليد والآية: اشوا ونان ِم ابض و فداه حي صم ليه َع # 
[محمد: 5]» فخيّر الله تعالى بر بين ام بعد الأسر. 

قوله: لازا الوثاق»» أي: ضَعُوا الوثاقٌ فيهم؛ فإما مثا بعد وإما 
فدأءًّ حتى د تضع الحرب أوزارهاء لكن هل هذا على إطلاقه؟ 

نحن نجد أن رسول الله ية قتل عقبة بن أبي معيط› وكذلك. قثل 
اضر ين اهارت وغيرهما"”» فحصل القتل» > فهؤلاء أسرى قَتلّهم 
TT ET HH OT‏ افيننا 


0( تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ )۳۸١١(‏ عن ابن عباس قال: «قَعلّ 
رسول الله ية يوم بدر ثلاثة صبرّاء قتل النضر بن الحارث من بني عبدالدار» وقتل 
طعيمة بن عدي من بني نوفل» وقتل عقبة بن أبي معيط). 

(4) أخرجه البخاري (۳۷۲٤)ء»‏ ومسلم )١954(‏ عن أبي هريرة ذه قال: 
النبي كَل خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يُقَال له: م 
فريطوه بساريةٍ من سواري المسجدء فخرج إليه النبي إل فقال: «ما عندك يا 
ثمامة؟». فقال: عندي خير يا محمدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنحم على 
شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغدء ثم قال له: 
«ما عندك يا ثمامة؟»). قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه حتى كان 
بعد الغدء فقال: «ما عندّك يا ثُمّامة؟4 فقال: عندي ما قلت لك» فقال: «أطلقوا 
ثمامة. . .٠.‏ الحديث. 


مثالٌ فيه المن.» والقصة التي وردت في ذلك وقعت في بدر» 
ورسول الله كَل استشار أصحابه فيما يتعلّق ا الأسرق»- وهذا'يبية لنا 
مكانة الشورى في اا فإذا كان رسول الله ي4 الذي كان ينزل عليه 
الوحي يستشير الناس ف فى ل الدولة وبأمور المسلمين 
راخ لمت ابات حرسم 


رول الله يل يُطبّق ما جاء في كتاب الله وك ارارم في الا 

[آل عمران: »]١159‏ و ومر ور ينبو [الشورى: ۳۸]» 7 يبد يستشير 
أصحابه في مَؤُلَاء الأسرى» فَيّقوم أبو بكر فيقول: يا رسول اللّه» 
وقش تلقف ويطلب أن يمنّ عليهم»› TT‏ يجب أن 
تقطع رقابهم» ثم ينزل القرآن مؤيدًا لرأي عمرء لكن بعد تنفيذ ا 
ولذلك يمول الله و چا کت لی أن. که لھ اس خی بخ في 
رض ردوب عرص لديا وا رید د لاخر وال یر كيم 0 6 لر كنت 
ف ا 50 


اله ي EA‏ ف فما أَحَدمم عَذَابٌ عظيم 4 [الأنفال: ٦۷‏ 58]» فيلقى 


رسول الله ا عمر فيقول : «گاد أن به تا بلا . 


هذه من المواضع ال أوردها العلماء والتى نزل فيها القرآن مؤيدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۷١۳(‏ حدثنا هناد بن السري»ء حدثنا ابن المبارك» عن عكرمة بن 
عمار» حدثنى سماك الحنفى» قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثنى عمر بن 
الخطاب: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله و إلى المشركين وهم الف» وآصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. . .قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى» قال 
رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟», فقال أبو بكر : يا 
نبي الل هم بنو العم والعشيرةء أرى أن تأخذ منهم فديةٌ فتكون لنا قوة على الكفارء 
فعسى الله أن يهديهم للإسلامء فَقَالَ رسول الله ية : «ما ترى يابن الخطاب؟»» قلت: 
لا والله يا رسول اله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقهء وتمكني من فلان نسيبًا لعمر» فأضرب 
عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله یي ما قال أبو بک ولم 
يهو ما قلت...وأنزل الله وق : «زما كانت ني أن ي ون لم أترَئ حي متب فى 


لأر إلى قوله : انوا مما عينم سكل يبأ فأحلّ الله الغنيمة لهم. 


فَرَسُولُ الله ڳلا نجد أنه مَنَّ على البعضء بل من الذين مَنَّ عليهم 
رسول الله بيه رجل» قال: يا رسول اللهء لي خمس من البنات لا عائل 
لهن غيري. فيَمَن عليه رسول الله كله ثم يعود إلى مكةء فيأتي الكفار في 
غزوة أحد فيعدونه بالأموال الكثيرة» وبالمكانة» فينصرف وراء حب الدنياء 
فيقع في أسر المسلمين وحده يوم أَخَدِء ولم يؤسر من المشركين غيره. 
فيأتي إلى رسول الله ییاو فيُكرّر ما قال» ويَظلب من الرسول أن يمنَّ عليه 
لإعالته خمس بنات» والرسول كله يأمر بضرب عنقه» وقَالَ: «لا تمسح 
عارضيك بمكة تقول: سَخْرتٌ بمحملٍ مرتين؟)» وأمر به فقتل» وقال: «لا 
يدغ المؤمن من جحر مرّتين)”". 
إذّاء رَسُولُ الله كل مَنّ على هذا الرجل» لكنه ما وقّى بعدهء فكانت 
النتيجة أنه خان الله ورسوله والمؤمنين» فكانت النهاية قطع عنقه؛ لأنه 
خان العهد الذي التزم بهء فلم يوقهء وَبهذا دين أن المسلك الذي سلكه 
جمهور العلماء هو في نظرنا المسلك الرشيدء وأن الإمامٌ بالنسبة للنساء 
والأطفال لا يقتلون؛ لأنه لا يجوز قتلهمء إِذْ نَهَى رسول الله كل عن قتل 
النساء والصبيان» وقد جاء التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة» وهو 
أولى بالرشدء وهو الذي تلتقي حوله النصوص التي وردت في 
كتاب الله كك . وفي سُنَّهَ رسول الله كَل فيما يتعلّق بهذا الموضوع. 


> قولم: : (وَحَكَى الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ التّمِيِمِيُ أنه إ جمَاعَ 
الصَّحَابة”", وَالسَّبَبُ في الختلافهم تَعَارْضٌ الآيَةِ فى هذا المَعْتّى). 


.)1١11/8(:»ىربكلا« أخرجه البيهقى فى‎ )١( 

© اتنظر: اتيسيو الات لأحكام القرآنة لابن رر التيخ(144/4) حيك فال «ربهذا 
المعنى يقول من منع قتل الأسارىء ولكن يمن عليهم» أو يفادوا. 
قال الحسن البصري: و اشا إلى ابن عمر ليقتلهء فقال ا 
رضي الله تعالى عنه: ليس بهذا أمرنا الله كك فقرأ: دا لتر ادن كتروأ» إلى 
قوله : اما متا بعد ونا نه سى َع رح دارا . 
ويحكى عن عطاء والضحاك. 
وادّعى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 


44 
السَّببُ في الاختلاف: هل يقْتل الأسير؟ أم يمن عليه؟ أم يطلب منه 


> قولم: (وَتَعَارْضٌ الأَفْعَالٍ). 

ا تعارض الايقين في هذا ما 31 3 أن Ke‏ 7 سی ع 
بض ف لاض که [الأنفال : ۷ ظاهر هذه الآية أن الأفضل والأولى هو 
قتل الأسير» والآية الأخرى: اشد لوان نا من بعد ونا ده حى َم كر 
راما چ [محمد: ٤]ء‏ فهنا فهنا المَنّ والفداء» وهناك القتل › » فَهَاتان الآيتان التي 


را و ا 

> قولة: (وَمُعَارَضَةٌ ظَاهِرٍ الكتاب لِفِعْلِهِ 0 الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام 
وَذَلِكَ أن ظَاهِرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: يدا لقنم الث كمَروأ مرب الراب الْآيَةَ 
[محمد: 4] أنه لَيْس مام بَعْدَ الأشر إلا المَنُ أو الفِدَا). 

«ظاهر الكتاب». أي: ما يظهر؛ 0 الرسول كَل أخذ الفداء من 
الأسرى أربعة آلاف من كل واحدء والآية تقول: ما كات لي 5 
EE SEE CAG O E‏ 


فأحرّى بالمؤلف أن يأتي بهذا الشاهد يدا قير الب كفروا | سرب 


ال ا ا ل O IC‏ 
قار 1 ص 
[محمد: .1٤‏ 

EE‏ (وؤلِه لی وا کت ی که سر حي 


تتديت اق LN DV SET O‏ ِي إِنَوَلْتُ فيه مِنْ 


96 og 


أُسَارَى بَذر يَدُلُ عَلَى أنَّ الل أَفْضَلٌ مِنَ الاسْيعْبًاد). 

لکن الله ا ا کان أخذ على المؤمنين› ور خفن لهم في ذلك» 
وأقرٌ هذا الحكم» فأصبح حكمًا ثابنًا في هذه الشريعة؟ 

و و عم 0 9 0 لوك الإسلامية» وفي غير ما 


ب للللل ه##] Cammy‏ 
الرسول ية أن يمنَّ عليه» وبين الرسول بي أن يقتل لعداوته لله ولرسوله 
)00 
وللمؤمئين . 
o dé‏ 77 4 2 2 
> قولت: (وَآَمَا هُوَ ‏ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ كَقَدْ قَتَلَ الْأَسَارَى في 
ما مَوْطن). 


الرسول بي قتل عقبة بن أبي معيطء والنضر بن الحارث» 
وطعيمة بن عزيز» وقتل عددًا كبيرًا من بني قريظة عندما نقضوا عهدهم» 
فحاربهم رسول الله كَِ. . . فالقتل ثابث 


> قولم: (وَقَدٌ مَنَّ وَاسْتَعْبَدَ النْسَاءَ). 


الرسول ئي مَنّ على أبي عزة الشاعرء لكن أبا عزة نقض عهله مع 
رسول الله عند فوقع في أيدي المؤمنين يوم د ا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١١١/9(‏ عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله يل 
لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن 
يضرب عنق عقبة بن أبي معيطء فجعل عقبة بن أبي معيط يقول: يا ويلاه» علام أقتل 
من بين هؤلاء؟ فقال رسول الله ك : «بعداوتك لله ولرسوله». فقال: يا محمدء منك 
اسل ای وق لزعي إن ا ای وإن مننت عليهم مننت عليّء وإن 
أخذت منهم الفداء كنت كأحدهمء يا محمد مَنْ للصبية؟ فقال رسول الله يكل : «النار 
يا عاصم بن ثابت» قدمه فاضرب عنفه)» فقدمه فضرب عنقه. 
وار جه أبو داود (5787)» ولفظه: «عن ابن مسعودٍ أن رسول الله يخ لما أراد قتل 
عقبة بن أبى معيط قال: مَنْ للصبية؟ قال: «النار». وقال الألبّانئ: وهذا إسناد جيده 
رجاله ثقات» كلهم رجال الشيخين. انظر: «الإرواء»  .)50/0(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)١١1/4(‏ عن سعيد بن المسيب قال: أمن 
رسول الله ب من الأسارى يوم بدرٍ أبا عزة عبدالله بن عمرو بن عبدالجَمّحيء وكان 
شاعرًاء وكان قال للنبى كلخ يا محمد إن لى خمس بنات ليس لهن شىء فتصدق 
ع هه برقال ار عة أعطيك مر ال فاك ر اكت لك بدا 
ار روا ابه فق فلم رجت فر إلى الخد كاده فون ااه فال 
اخرج معناء فقال: إني قد أعطيت محمدًا موثقًا ألا أقاتله» فضمن صفوان أن يجعل 
ا الال وان عاش أعطاه مالا كثيراء فلم يزل به حتى خرچ مع قريش 
يوم أحدء فأْسِرٌ ولم يؤسر غيره من قريش» فقال: يا محمدء إنما أخرجت كرهًا= 


(Fî 8 5 9‏ 
3 شرح بدايةالجتهد أي الاه 


o ° 


< توليى: (وَقَدْ او يو 2 لم يَسْتَعْبِذْ أحرار ور 

العَرّب20. وَأَجْمَعَتٍِ الصَّحَابَةٌ بَعْدَهُ عَلَى اسْتَعْبَادٍ د أَهْلٍ الكتّاب ذُكْرَانهِمْ 
زر 

هذا أمرٌ لا حلاف فيه: أن أهل الكتاب يستعيدون» أي : يُسْترقون. 

5 عر :و ع ¢ 2 6 2-2 005 2 75 5 8 

> قولم: (فمن رای أن الاآيّة الخاصّة بفدل الأسارَّى ناسخة 

لفعلى ال: لا بُقْتَلُ الا ر وَعَن ای أن اله 

الاير وَلَا المَقْصُودُ مِنْهَا حَضْرٌ ما يُفْعَلُ بِالأَسَارَى. بل فَعَلّهُ ‏ عَلَْه 

الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - وَهْوَ كم رَايِدٌ عَلَى ما فى الآيَق» وَيَحْظ العُنْبَ الّذِي 

عو 


وَمَعَ في تَرْكِ فقتل أسَارَى بَذْرِء قَالَ: بِجَوَازٍ نل الأسير) 
وهو اي جاء في الآية e‏ 314 لي 3 که ل ری س 


سد له e f‏ 2 
يشخ ف الاش ردو عرض الد والله رید الاخرهة وألله زيز 


كي 43 [الأنفال: .]٦۷‏ 
> قولم: (وَالقَيْلُ إِنَمَا يَجُورُ ذا م نكن عد بيد أَمِينِ). 
أي: القَتلٌ إذا لم يكن أمانُء أما إذا أمن الإمام أحد المسلمين ممن 


= ولي بنات› فامئن علي ' فقال رسول الله للد : «أين ما أعطيتني من العهد والميثاق؟ 
ل a‏ ع O IRS‏ 
المسيتة : فقال النبي ي : «إن المؤمنّ لا يُلْدعْ من جحر مرّتين» يا عاصم بن 
قدّمه فاضرب عنقه)» فقدمه فضرب عنقه. 

)١(‏ يُنظر: «الأموال» للقاسم بن سلام (ص/9١)‏ حيث قال: «فهذه أحكام الأسارى: 
المن والفداء والقتل» وكانت هذه في العرب خاصة؛ لأنه لا رق على رجالهمء 
ويذلك مث شةر سرلا كله ١‏ أنه لم يسترق أحدًا من ذكورهم» وكذلك حكم 
عمر فيهم أيضًا حتى رد سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحرارًا إلى عشائرهم 
على فدية يؤدونها إلى الذين أمتلمواة وهم قش أيديهم » قال : وهذا مشهور من رأيه»). 

(۲) يُنظر: «تيسير البيان لأحكام القرآن» لابن ثور الدين )١49/5(‏ حيث قال: «وأجمعت 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ على استعباد أهل الكتاب؛ ذكورهم وإناثهم» 


له 


يكون له الأمان؛ لأنه يُشْترط فيمن يكون له الأمان أن يكون مسلمًاء 
فمعنى هذا نه لا يُقْبل أمان الكافرء وأن يكون بالعّاء فالصغير لا يُقُبل 
منه» وهناك كَلَامٌ للعلماء بالنسبة للصغير المميزء فالمراد: هل يُقُبل أمانه 
أم لا؟ وكذلك المجنون» وأن يكون مختارًا؛ لأن الإنسان قد يؤمن أحدًا 
خوناة و ا ها حل خلا ف امنا 
سيأتي» فلا فرق بين الذكر والأنثى على الرأي الصحيح عند الجمهورء 
وبين الحر والعبد» وسيأتى الخلاف فى هذاء لكن إذا ثبت الأمان» فلا 
يحور الال اله وا د ا يحرم تقل قن ها 
الحالة» ويّخرم ماله» ولا يجوز أن يعتدى عليه؛ لأنه مُعْطَى الأمانء 
وستأتي الآدلة إن شاء الله. 


> قول: (وَهَذَا مَا لا خلاف فيو بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَإِنَمَا اخْتَلفُوا 


فيمَنْ يَجُورُ اميه عِمَّنْ لا يَجُورٌ). 


لا خلاف بِينَ المُسْلمِين أن من أغطي الأمان» ينفذ فلا يقتل» ولا 
وخ اله و يقد خا 


> قولم: (واتفقّوا عَلَى جَوَارِ َأَمِينِ الإمام). 


فالإمَامُ له الحق مطلقًا أن يؤمن مَنْ يشاء. 


> قولة: (وَجْمْهُورٌ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازٍ أَمَانِ الرّجُلٍ الخُرٌ المُسْلِم'" 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (۳۳۷/۱) حيث قال: «ولا أعلم خلانًا أن من 
أمن حريًا بي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان». 

(0) :يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )1۸١/۲(‏ حيث قال: 
«الحاصل أن من كَمّلت فيه ستة شروط وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية 
والذكورية وعدم الخوف منهم إذا أعطى أمانًا كان كأمان الإمام في الجواز». وانظر: 
«الاستذكار» لابن عبدالبر (05/0. 
يُنظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي (727/4) حيث قال: «(يصح من كل مسلم مكلف) 
وسكران. (مختار)). 


5 


ا گان مِنٍ ابْنِ المَاجِشون يَرَى أنه مَؤْقُوفٌ عَلَى إِذْنِ الإمّام)”". 
هذا لا لاف فيه ايشا لأنّ هذا أمرٌ مجمعٌ عليه» وقد حصل في 
أمثلة ة كثيرة. 
وقول ابن الماجشون ضعيفٌ لا يُلْتفّت | ليه أمام قول كافة. العلماءء 
بل ب كت ا شاذًاء 
> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فى أَمَانِ العَبْدِ وَأمَانِ المَرة). 
هناك خلاف فى أمان العبدء والعبد الأصل فيه أنه مسترق: 


فمن العلماء مَّنْ يرى أنه لا يقبل أمان العبد إلا أن يقاتلء وهو 
مدهت ا ا 


ٍ 


وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الثلاثة (مالك”"» والشافعي*› 


3 يُنظر: «شرح منتهى الإرادات») للبهوتي )0/1( حيث قال: «(وشرط) للآمان (كونه ٠.‏ 
من مسلم)ء فلا يصحٌ من گافر ولو ذميًا أو مستأمنًا؛ لأنه غير مأمون علينا (عاقل)» 
فلا يصح من طفل أو مجنون لأنه لا يدري المصلحة (مختار)ء فلا يصح من مكره 
عليه كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف المصلحة». 

)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۸١/۲(‏ حيث قال: «(قوله: 
تأويلان) سببهما قول «المدونة» قول مالك: أمان المرأة جائز ابن القاسم»ء وكذا 
عندي أمان العبد والصبى إذا كان الصبى يعقل الأمان. وقال ابن الماجشون: يَنظر 
فيه الإمام بالاجتهاد ابن يونس» جعل عبدالوهاب قول ابن الماجشون خلافًاء وجعله 
غيره وفاقّاء فقوله: أمانها جائزء أراد بالجواز بعد الوقوع لا إباحة الإقدأم عليه 

٠‏ ابتداء). 


(0) سيأتي. 


(6) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۸٠/۲(‏ حيث قال: «إذا نزلوا 
بأمان (على) مقتضى (حكم مَنْ نزلوا على حكمه إن كان) من نزلوا على .حكمه 
(عدلا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه» وإن لم يكن عدل شهادة» فيشمل العبد 
والصغير كذا قيل» والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة» فغيره من صغير وعبدٍ وامرأةٍ 
دال حت قرل المميف» 9 


)٤(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (517/4) حيث قال: «(يصح من كل مسلم مكلف)= 


00/60 


وأحمد يرون: أن أمانَ العبد ثابت» وأنه واقعٌ وا 

قَجْمْهُورٌ العلّماء يرون أن للعبد أن يؤمن غيرهء والحنفية يُقَيّدون ذلك 
قرط أن يكون مقاتلاء فإن لم يكن قد أذن له سيده بالقتال فلاء ويعللون 
ذلك بعلة أخرى» فيقولون: لا يُؤمن أن هذا العبد الذي أمَّن غيره قد يميل 
إلى أولئك الأقوام؛ لأنه ربما يكون من جنسهم» فهو مُه في هذه 
الناحية.. لكن هذا التعليل الذي ذكر يرد عليه فيما لو كان مقاتلا؛ لأنه ما 
دام يأذن له بالأمان إذا كان مقاتلاء فالتهمة تردء لكن الأصل فيمن يدخل 
الإسلام عدم التّهمة) هذا هو الواجب أن يعتقد في كل مُؤْمِنٍ ما لم يثبت 
حلاف ذلك. 


OD ed e FA 7 5‏ رس وى # 
< قولم: (فالحمهور على جوازو ¢ وَكَانَ أبن المَاحِشُونِ وسحنون 
يَقُولَانِ: أَمَّان المَرَأَة مَؤْقُوفٌ عَلَى إِذْنِ الإمام)2". 
مع أن سحنون له تفصيل في هذه المسألة» وكلاهما من المالكية. 


= وسكران. (مختار) ولو أمة لكافر وسفيهًا وفاسقًا وهرمًا؛ لقوله فى الخبر: «يسعى 
أدناهم»؛ ولأن عمر 4 أجاز أمان عبدٍ على جميع الجيش لا كافرًا لاتهامه» وصيًا 
ومجنونًا ومكرمًا كسائر العقودء نعم من جهل فساد أمان أولئك يعرف ليبلغ مأمنه». 

)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠٥۲/١(‏ حيث قال: «(وشرط) للأمان (كونه 
من مسلم)» فلا يصح من کافر ولو ذميًا أو مستأمئًا؛ لأنه غير مأمون علينا (عاقل)» 
فلا يصح من طفل أو مجنون؛ لأنه لا يدري المصلحة (مختار) فلا يصح من مكرو 
عليه كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف المصلحة (ولو كان قثا أو أنثى أو 
مميرًا)» فلا تشترط حریته» ولا ذكوريته» ولا بلوغه (أو أسيرًا)). 

(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (77/0) حيث قال: «وأمان العبد والمرأة عند 
الجمهور جائرٌ». 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۳۴۷/١(‏ حيث قال: «ولا أعلم 
خلافًا أن مَنْ أمن حرييًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان» وأمان الرفيع من 
الوضيع جائز عند جميعهم» وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/0”) حيث قال: «وكان ابن الماجشون وسحنون 
يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لهء فإن أجازه له جازء فهو قول شاذ 
لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى». 


د 


8 مود عو ا قل 1 ا 
> قولم: (وقال أبو حزيفة : لا يجوز آأمان العبد 


سد 
قيّد أبو حنيفة ذلك بالمقاتلة؛ لأنه إذا قاتل أصبح بمنزلة الحرء 


ويعلّلون ذلك بأنه كيف يؤمن غيره ولم يجاهد؟! وكما قلنا هو متهم 
ولك التهمة رة ايا فما يعلق :فنما لى أذن'له.رذلك: 


> قولة: (وَالسَبَبُ فِي اختِلَافِهمٌ مُعَارَضَةٌ العُمُوم ِلْقِيَاسِء أما 


ت 


و 


العْمُومُ كَنَو مول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامٌ: «المُسْلِمُونَ اقا دمَاؤهُمْ› وَيَسْعَى 
ِذِمْتِهِمْ َدنَاهُمْ وهم ي عَلَى من سو سواه" ). 

هذا حديثٌ عظيمٌء وقد قاله رسول الله بي في فتح مكة عندما كان 
تة الام مسا إلى الكعبة: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. ويسعى 
بذمتهم أدتاهم» وهم د على مَنْ سواهم). 

وجه الدّلالة من الحديث: هذا الحديث يدل على وجود 
ا التساوي بين الأحرارء فلا فرق بين شريفيف ووضيع › لا فرق بينهم في 
القصّاص» وفي القول فنّهم يتساوون في ذلك في حکم الإسلامء أما في 
الجاهلية فلَّمْ تكن الحالة كذلك» ا ا ل العزيز في 
سورة المائدة مخاطبًا رَسُوله يَكِهِ: یوان اکم یتم يمآ رل أله وآ 3 
اوشم درشم ل ا كر ا لظ إن ولوا َعَم آنا بريد 
آله أن صم يعض دوم ولك كا مَنَ الاس لفون (@ [المائدة: 4]. 


مس 


(۱)( يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٦٥/٥(‏ حيث قال: «ولا يصح أمان العبد 
المحجور عليه عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال». 

(5) أخرجّه أبو داود »)٤٥١١(‏ وَصتّمحه الألْبَاننُ في «المشكاة» (7410) عن قيس بن 
عبادء قال: انطلقت آنا والأشتر إلى ت@# » فقلنا: هل عَهدَ إليك 
رسول الله کي شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في كتابي هذا. قال 
مسدد: قال: فأخرج كتابًا. وقال أحمد: كتايًا من قراب سيفه» فإذا فيه: «المؤمنون 
تتكاقاً ارم وهم 5 على مَنْ سرامم ويسعى بذمتهم ممم ألا لا يقتلٍ مؤمن 
بکافر» ولا ذو عهد في عهده. مَنْ أحدث حلنًا فعلى نفسه. ومن أحدث حدثّاء أو 
آوى محدتا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). 


0° 


نَجَاء الإسلام» فقّضى على أحكام الجاهلية وما كان فيها من 
أحكام» أما القراض وهي المضاربة؛ فان الإسلام قد أقرّها وهذَّبهاء أما 
اا او الب 'قانك ن على ان واا ادي اه وغل 
التعدي كالحال بالنسبة للمرأة» وبالنسبة للربا والقتل؛ فإنهم كانوا إذا قتل 
شريفٌ وضيیعًاء e TT bs‏ 


1 ا سورة ت البقرة: ا م اش 
:ما كيب ایک الوصا ف القت كلد بغر السب يالب لاتق بالا هبن 
عى لله من أيه سىء فاع 0 0 له بلحس لك يت من يكم 

من ادى بعد ذلك قله عدَابُ ايم يد ©4 [البقرة: ۱۷۸]. 


8 قد بيّن هذا 5-6 الحر بالحرء فلا فرق بين كبير 
وصغيرء ولا بين شريف ووضيعء ولا بين عزيز ومغمورء كلهم سواسية 
في هذه الحقوق» وإنما يَتَميِّزون بأمور أخرىء أما في هذا الحق فلاء 
والسيية؟ بالسديج سيدا وقد A‏ اندي ل كن LOE‏ 
رسول الله بي لتقرر تلك الأحكام وتبينها بيانًا شاملاء وتبيّن أن المسلمَ لا 
يفل بكافرء فهذه الشريعة جاءت» ومست معالم الجاهلية» ونقلت 
المسلمين إلى هذه الشريعة التي فيها حياة قلوبهم وأرواحهم» كما أن 
بالماء حياة أبداتهم؛ يفول الله E‏ وان ليبن انوا E‏ كول 
إا دَعَاكم لِمَا بيك [الأنفال: 2174 فَهَذَا القرآن فيه حياةٌ للقلوب» وفيه 
حياة للأرواح ؛ لأنه أنار للمسلم ليه وأضاء له قلبه» فإذا ما أخلص 


عبادته ل له کا سار في طريق وى إلا عوج فيه. 


فقوله: «تتكافاً دماؤهم). أي: يتسَاوون في هذا الأمرء «ويَسْعى 
بذمّتهم أدناهم» , هذا يشمل المرأق ويشمل العبد» ويشمل الصحيح 
والمريض» والمجنون والصغير لكا قحل أن :ا لفون بو العم حر فد 
ذلك بادا ع وبَغض هذه الأدلة بالإجماع. والبسعى بذمتهم ا 
فإن من أدناهم المرأق وكذلك العبد» وليس 0 0 أن هؤلاء 
في 0 العبادة» فالله تعالى يقول: يا آل إا لفت ن در ونی 


{0۰۷ 


e‏ شنو رفايل 06 إن کیک عند أن اہ آک4 [الجخراك 1ه 
فربما إنسان مملوك لا أثرَ له فى المستقبل يرفعه الله 3# درجات» ويحط 
خر له من المكانة العظ يي ران هذا سار على الطريق السوي» وذاك 
ركب طريق الغواية» فافترقا في هذا المقام. 


کن الأمر هنا فيما يتعلّق بأدناه أي : فيما يتعلّق بأحكام الأمان التي 
ا إنما نسب إلى آمر غ4 اة ها تكلميا عن ابات 
لتخفيف فى الشريعة الإسلامية» ذلك عندما تكلمنا عن القصرء أو فى 
اا التساتحر اين" أن اا .رنيو ناف مرو ا جلت 
لتيسيرا» وأن أسبابٌ التخفيف سبع: «هي: المرض والسفر والنسيان 
والإكراه والخطأ والنقص وعموم الملويق] ”أ قالع واتي اه E‏ 
لنقص» فنجد أن الله 4 خفف عن كل واحدٍ منهما بعض الأحكامء 
قَالمَرأَةٌ لا تجب عليها ج ولا ا وإذا حاضت فإنها تقضى 
الفبرة عجولا تقضى العبلاة #العييك اا ت تاره 00 
يلزمهم الجهاد. . .إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المعروفة في هذا 
المقام. 


بالل مع ER‏ لعاف OUT‏ 
زإنما هذا من باب التخفيك + لأنّ المرأة - كما هو معلوم عور وضغيفةٌ؛ 
فلا جهاد عليهاء وكذلك العبد منافعه مملوكة لغيره» فليس له التصرف فى 
نفسهء وإذا أصبح مكاتبّاء فإنه يتصرف في حدودء وكذلك من أعتق ع 


)١(‏ ينظر: «غمز عيون البصائر» للحموي )۲٤۸  750/١(‏ حيث قال: «القاعدة الرابعة: 
المشمّة تجلب التيسير» والأصل فيها قوله تعالى: يد اه بِكُمُ اشر ولا يد 
بم اشن وقوله تعالى: ووا جَمَلَ عكر في ان ين حرج وحديث: «أحبٌ 
الثين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة». قال العلماء: يتخرّج على هذه القاعدة جميع 
رخص الشرع وتخفيفاته» واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة» 
الأول: السفر...الثاني: المرض؛ ورخصه كثيرة؛ التيمم عند الخوف على 
نفسه. . . الثالث: الإكراه. الرابع: النسيان. . . الخامس: الجهل. . . السادس: العسر 
وعموم البلوى؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها». 


يتصرف في حدود هذا النصف» وهكذا أحكام الشريعة كلها منسقة ومرتبة 


إذن» ارنسعئ بذهم أدناهم', ا العبد والمرأة» ففي هذا 
الحديث دلالةٌ على أن أمان العبد يُقبل» وثبت ت في ذلك ات عه عمر أنه 
جهز جيشًا للقتال» cr‏ » فكانوا قد 
أقدموا على فتحه» فتقدم عبد (أي: 'مملوك)ء فتكلم مع هل ذلك الحصن 
وبلّكَتهم حتى جًاء في الأثر أنه تكلّم (يعني : بلغتهم)» ثم اتفق معهم» 
فكتب لهم صحيفة أمانٍء فألقَاها عليهم» فلما بلغ ذلك عمرء أقرّ ذلك 
وقال لالجد مالسل هشيع 


هذا وقع من عمرء وأقرّ ذلك. فيهذا يت شين أن العبد له أمان كالحال 
بالنسبة للحر؛ لأنه مسلم» وكرامته ES‏ 9 المسلم الحرء لا فرق 

وأما قوله: يد على مَنْ سواهم»» فالأدلة تدل على ذلك» منها قوله 
تعالى : إِنَمَا الْمُوّمِنُونَ لوه [الحجرات: ]٠١‏ 

وقوله: طن أنه کے لے الو فى سا ERR‏ 


روص 4 [الصف: 4]. 


والحديث: «مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجَسّد الواحدء. إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سَّائرٌ الجَسّد بالسّهر 
ال 


: عن فضيل بن زيد الرقاشي» قال‎ )۲۷٤/۲( أخرجه سعيد بن منصور في (سننه)‎ )١( 
حاصرنا حصنًا على عهد عمر بن الخطاب َيه فرمى عبدٌ منا بسهم فيه أمان»‎ 
فخرجواء فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا: أمنتموناء فقلنا: ما ذاك 7 عيدء ولا نجيز‎ 
آمره» فقالوا: ما نعرف العبد منكم من الحرء فكتبنا إلى عمر فل ينه نسأله عن ذلك‎ 
فكتب: إن العبد رجل من المسلمين» ذمته ذمتكم.‎ 

(0) أخرجه البخاري »)1١1١1(‏ ومسلم »)۲٥۸7(‏ واللفظ له. 


وو 2 
وقوله كل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا0”". 


فالمشلمون دائمًا يتعاونون فيما بينهم» لکن التعاون الذي ينهم ينبغي 
أن يكون كما قال الله تعالی: رماوا عل ال لوی ولا كاوشا ع لاو 
ادون [المائدة: ١]ء‏ لا ينبغي أن يكون التعاون بين المسلمين مبتيًا على 
عصبية أو قبلية» أو على وطنية وعنصرية؛ وإنما يبنى على التعاون بينهم في 
بالاد الإسلام : 
اسا أت الح ا اققهروا شين وی 


فن وم و ژر 


mes‏ #ومن يبتع عر الْإسَلَم دين فلن يقبل ينه وهو فى 
اَلاَق مِنّ لحرن )4 [آل عمران: .]۸٩‏ 


> 3زلن: لهذا تربحت. نان O A‏ 
فدلٌ هذا الحديث بعمومه على أمان العبدء ودل الأثر الذي 


نكم في قصة الجيش الذي مع أذ عم از ولم ين نکر اد حد من 
الصحابة» فكان ذلك حكمًا مستقر 


م 


> قولة: (وَآَمّا القِيّاسُ المُعَارِضٌ لَه كَهُوَ أن الأَمَانَ مِنْ شَرْطِهِ 
الكمَالُ). 


مِنَ العُلّماء مّنْ يقول: إن العبدٌ ناقص؛ لأنه لا يتصرف في نفسه 


.)۲٥۸۵( أخرجه البخاري (5157)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «المخصص» لابن سيده )١١١/4(‏ حيث قال: «وقال نهار بن توسعة: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اأفتخروا بقيس أو تميم). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور فى (سننه) )۲۷٤/۲(‏ عن فضيل بن زيد الرقاشی» قال: 
الي ل ال ال لامي تون بد هنا جو يه اناده 
فخرجواء فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا: أمنتموناء فقلنا: ما ذاك إلا عبد» ولا نجيز 
آمره» فقالوا : ما نعرف العبد منكم من الحرء فكتبنا إلى عمر 5ه ذلك نسأله عن ذلك 
فكتب: إن العبد رجل من المسلمين» ذمته ذمتكم. 


اق ؛.سلطة غير نافد عة فلا مال له ولا يمالك وان ملك سيده 
يملك أو لاء وليس له أن يتصرف في أمور إلا بإِذنٍ من سيده» ومنها أيضًا 
المعواة نوو لاكظرن : و نعم ةا TT CP‏ عاج و مدنا 
كان ناقصّاء لكننا تَقُول: هو مسلءمٌء وله حقوق المسلمين» وهذه الشريعة 
إنما استرقته ؛ لأنه كان كافرّاء فإذا دخل في الإسلام» نجد أن الشريعة من 
جانب آخر رغبت في العتق فيه. 


> تولم: (والعبد تاق بالعبودية). 

لست العبودية هي عبودية لله » بل القصد بالعبودية هنا الاسترقاق» 
وهي بدا لساك أما وا لله ع e‏ وعم م الطاعة 0 
التكريم». دگره ف العبودية و سحن 3 سر نك و ا 


ا 


ألْكرام إل إلى المسجد الْدَقَسَا أَلرِى 5 حو [الإسراء: 11« ورسول الله ا 
يفتخر بعبوديته لله» ويعتز بهاء ويرفع رأسه شاا «إنما أنا عبد ولوا : 
عبد الله ورسوله»» هذه منزلةٌ فيها تكريمٌ لرسول الله كَل. 

> تولة: (قَوَجَبَ أن يَكُونَ لِلْعْبُودِبَةٍ تَأَئِيرٌ في إِسْنَاطهِ قِيَاسّا عَلَى 
تَأثِيرِهَا في ِسْقَاط كَثيرٍ مِنَ الأخكام الشُرْعِيّةِ؛ وَأنْ يُخَصّصّ ذَلِكَ الْعُمُومْ 
ِهَذَا القياس). 

نكن لا ثبل ذلك انعا مين ها تار في بع الأحكام التي 
تخفف عن هذا العبدء وله الحق في الأمان؛ لأن هذه مُنحَت للمسلمء 
ويلتقي مع غيره في هذا الوصف العظيم. 

ولا نرى هذا القياس» ونحن مع جماهير العلماء في أن العبد له أن 


ل والله 


آنا عبده» ا ns‏ 


ممح ا ا 


يؤمن» ويبدو أن المؤلف ما اظلع على أثر عمر» وقد تكلمت كثيرًا وقلت: 
إن مما يؤخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه أنه لا يستوعب ما يتعلّق 
باللأحاديث والآثار. 


و و 


> قولم: (وَأَمَا اخيَلافَهُمْ 3 َمَان المَرَأو كُسَبَبُهُ الحيلافُهُمْ في 
مَفْهُوم ولو عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا آم اڼى»”). 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (451/0) حيث قال: «(إذا 
أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة» صح أمانهم» 
ولم يكن لأحدٍ من المسلمين قتالهم)» والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المسلمون تتكاقاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۸١/۲(‏ حيث 
قال: (إذا نزلوا بأمان (على) مقتضى (حكم من نزلوا على حكمه إن كان) مَنْ نزلوا 
على حكمه (عدلًا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه» وإن لم يكن عدل شهادة 
فيشمل العبد والصغيرء كذا قيل» والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة» فغيره من 
صغيرٍ وعبدٍ وامرأةٍ داخل تحت قول المصنف». 
ومذهب الشافعية: يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (1557/4) حيث قال: «(يصح من 
كل مسلم مكلف) وسكران» (مختار) ولو أمةٌ لكافرء وسفيهًا وفاسمًا وهرمًا؛ لقوله 

فى الخبر: ايسعى الا ولأن عمر ظَيه أجاز أمان عبد على جميع الجيش لا 
کا لاتهامه» وصبيا وتوا ومكرمًا كسائر العقود. نعم من 0 عاد أمان 
أولئك» يعرف ليبلغ مأمنه» (أمان حربي) ولو قلنا: وامرأة لا أسيرًا إلا مَنْ آسره ما 
بي بيدهء ومن الإمام». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )507/١(‏ حيث قال: 
(وشرط) للأمان (كونه من مسلم)» فلا يصح من كافر ولو ذميًا أو مستأمنًا؛ لأنه 
غير مأمون علينا (عاقل)» فلا يصح من طفل أو مجنون؛ لأنه لا يدري المصلحة 
(مختار)» فلا يصح من 0 عليه ؛ كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف 
المصلحة (ولو كان قنّا أ و أنثى أو مميرًا)» فلا تشترط حريته» ولا ذُكُوريته ولا 
بلوغه (أو أسيرًا)». 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٥۷(‏ ومسلم (87/75) أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: 
ذهبت إلى رسول الله مي عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة اننثه سره < قالت: 
فسلمت عليه» فقال: «مَنْ هذه؟»» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: 
(مرحيًا بام هانئ)» فلما فرغ من غسلهء قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب- 


أود اف ورذ الولف الأحاقوف لعا فا فح الوا لان هذا 
الحديث فيه عدة فوائد لا 5 تقتصر على الأمان وحده» ولذلك قصة أم هانئ 
وهی بنت أبى طالب» فهى أبئة عم رسول الله يد وأبو طالب له مواقف 
طيبة مع رسول الله ا وقد حرص رسول الله يي على إسلامه. لكن 
خشيته من قومه أن يقولوا: ارتد عن دين آبائه» وهذا م منعه من ذلك» 
ولذلك ظل رسول الله يه يحاوره ويقول له: «قل: لا إله إلا الل كلمة 
أحاج لك فيها عند الله" لكنه ما قالها. 


فهذه أمٌّ هانئ ذهبت إلى رسول الله بي عام الفتح ‏ وُهذا حديثٌ في 
«الصحيحين» قالت: دحوت الى :وول الله داعام الفتح 00 
وفاطمة اينه تظرةء فالت: فشلمت عليه فقال: «مَنْ أَنْتِ نتِ؟24 فقالت : 
أم هانئ بنت أبي طالب» فقال لها رسول الله كَله: ا بأم ا 
قالت: فلما فرغ رسول الله يلك من غسله» صلى ثماني ركعات في ثوب 
واد دوفو ی ا فى وروا امد م و 
الك فليا انضرف عن اة رأي ا مالك لے يسول اه 


= واحد» فلما انصرف» قلت: يا رسول الله» زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتهء 
فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله 4ي: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»» قالت أم 
هانع: وذاك ضحكّى. 

لك خر جه البخاري »)۱۳١١(‏ ومسلم )7١5(‏ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه أنه أخبره : 
«أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله باي فوجد عنده أبا جهل ابن 
هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله عله لا طالب : (يا م 
قل: لا إله إلا اه كلمة أشهد لك بها عند اشهاء فقال أبو جهل » وعبدالله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رشو الله ية يعرضها 
عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم : هو على ملة عبد 
المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله كيِنَةِ: «أمَا ‏ والله - 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله تعالى فيه: جما كرت لي الآية». 

(9) أخرّجه الترمذي (7517), عن أنس» قال: «صلّى وَسَول الله يِه في مرضه خلف أبي 
بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به؟» وقال الألْبَاني في (صحيح الترمذي) (۳۹۳/۱): 
صحيح الإسناد» وأصله في مسلم (018) من حديث جابر. 


E اوس‎ 


0 ابن أمي أنه قاتل را قل اجر من بني هبيرة› فقال رسول الله عه : 
5 اعرا من أجرت يا أم هانئىع)”. 


هذا هو الشاهد الذي جاء به المؤلف» والحديث طويل» وفيه حديث 
عن الغسل» وأن فاطمة بنت رسول الله ية كانت معه" وأن الرسول يلا 
عندها صلى ثماني ركعات» وأنه الت بثوب واحدء وهذا فيه دلالة على 
أن المصلي يصلي في ثوب واحد””"»: وأن الرسول ية رد عليها السلا 
واستقبلهاء وأكرمها يي“ قالت: «زعم ابن أمي». ومعنى «زعم» أي: 
ادعى ابن أمي. وهو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب؛ لأنه جاء في 
الروايات: ابن أي فهو شقيقهاء وسواء ورد في هذه الرواية وهي 


)۲( ينظر: «المنتقى شرح الموطإ) للباجى )۷1/1( حيث قال : لافيه ستر ذوي المحارم 
من النساء من يحرم عليهن من الرجال». 

(۳) مذهب الحنفية» بُنظر: «المبسوط» للسرخسي (۳۳/۱) حيث قال: «ولا بأس بأن 
يصلي الرجل في ثوب واحدٍ متوشحًا به). 
ومذهب المالكية؛ يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالومّابِ 
(ص:*77) حيث قال: «الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )*/١(‏ حيث قال: «وممّن رَأى من 
أصحاب رسول الله يي الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» 
وجابر بن عبدألله» وعبدالله بن عباس» وأنس بن مالك» وخالد بن الوليد» وأبو 
هريرة» وروي ذلك عن أبي سعید الخدري». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )5١5/١(‏ حيث قال: «ومن كان عليه 
ثوب واحد بعضه على عاتقه» أجزأه ذلك). 

(؛) ينظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي )711/١(‏ حيث قال: «وقوله يةِ: «مرحبًا بام 
هانئ»» من كرم الأخلاق الترحيب بالأهل» والتأنيس لهم». 

(0) يُنظر: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول )1487/١(‏ حيث قال: «وفي 
البخاري في حديث أم هانئ : : «(زعم ابن أبي» للحموي خاصة»› ولغيره قن يت 
الرواة: «أبن اُمي»» وهو أشهرء وكلاهما صحيح؛ لأنها شقيقته» والتنبيه على حرمة 
البطن أولى؛ لقوله تعالى في قصة هارون: «يبترمً». 
ويُنْظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي )۷۹/٤(‏ حيث قال: «قول أمَّ هانئ: 5 
أبن أمي علي»» ولم تقل : أبن أبي»» مع أنه شقيقها؛ لما يقتضيه رحم الأمّ من 
الشفقة» والحنان» والتعماة 53 


A 


2 1 5 3 
E ل‎ 


الأشهر «ابن أمي»» اين E E‏ : ان ابي فهو علي بن أبي 
RE‏ اذعن اذه RO IDET‏ »فسان لبها 
رسول الله كَل : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»ء قالت أم هانئ: وكان 
ذلك ضحًّىء أي: أنها زارت رسول الله 4ة في وقت الضحى. 

فا الخديت فيد ؤلالة عل أن آمان"المراة مغر وان لها أن 
تؤمّن غيرهاء لكن أولئك قالوا: إن أمانها لم يستقر إلا بعد أن أجازه 
رسول الله عه ولم يورد المؤلف أيضًا أن زينب بنت رسول الله ع 
أجارت أبا العاصي ابن الربيع EET‏ وهو لم يلم بعد 
فأمضى رسول الله ي ذلك . 


> قولم: (وَقِيَاسُ المَرْأَِ في ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ). 

الأدلّة فق ذلكه كثبرة» منها :ها ذكره المؤلف ومنها ما أشرنا اليه 
وفيه أدلةٌ شی ؛ لكن بعض العلماء تاتون بتَعْلِيلٍ هناء وهو : أن من 
أسباب | الفراق بين بين العلماء ء اختلافهم في فُهْم بعض النصوص» فبعضهم 


ناخد الف على ظاهره» ي يكون له فهمء والآخر يَخَالفه في 
الفهم . ومكذاء ولأن الأدلّة إذا أظلقت يدخل فيها | النساء. 


> قولم: (وَدلِكَ أن مَنْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْه عت وَالسَّلَام: ١‏ 


اا احرف با 3 انا إِجَارَة أَمَانِهَا لا صِحَتَهُ فى نَفْسِه). 


المبلّْ ورو الله عاد وهو الذي نقل هذه الأحكامء وهو الذي 
e‏ القرآن فب هذه الشريعة ولنّياء وأصلها الأصيلء » وركتها 
الركين» وهو الذي حاءثنا سه يله عن طريق الصحابة الذين نقل عنهم 
التابعون. 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)875/775 عن أنس: أن زينب هاجرت إلى 
وسولة الله قف ووا كا قاس المسلموة اا القاص نين "الريك + قات ريدب" 
إِنّى قد أجرت أبا العاص» فأجاز النبي بيه جوارهاء وقال: «إنه يجير على 
المسلمين أدناهم»» وحَسّنه الْأَلْبَانَيُ في «الصحيحة» (۲۸۱۹). 


سول الله ية عندما قال لها: «تَدٌ أجرنا من أجرت». أقرها على 
من ا لأنه قال: «قَد أجَرنا من أَجَرْت)؛ إذن» أثبت لها الرسول كل 
ما ا فلماذا نتعسّف القول أو نتعمق في الأقوال» وهي EN‏ 
ولها حقوق كغيرها من الرجال» ولا هذا الحكم. 


ل 
إلا أن يُجِيرَ لتا کک 
نه عَم وَأَيْرَهِ لا مِنْ جهة أَنَّ إِجَارَتَهُ هي الي صَحَحَتْ 
لمَرْأَةِ جَايٌْ وَكَذَلِكَ مَنْ فَاسَهَا عَلَى الرَّجُلء وَلَمْ ير يَيتَهُمَا 
رقا فى ذَلِكَ ‏ أَجَارٌَ آَم 


قمعو 
عقده 
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بينهما فرقًا في هذا الحكمء وأمّا الفروق فهي كثيرةٌ» فهناك مسائل كثيرةٌ 
جدا تختلف فيها المرأة عن الرجل: 


)١‏ من أجارته. 

(؟) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص577), حيث 
قال: «وقال عبدالملك: أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته؛ فإن رأى 
أن يمضيه وإلا رده). 

(۳) تقدّم ذكر كلامهم بالتفصيل. 

() ينظر في مهب الأحناف: «البناية شرح الهداية» للعيني (۲/۲٤۳)ء‏ وفيه قال: «(ولا 
يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي» أما المرأة فلقوله 28 : «أروهن من 
حبك أخُرهن اللهاء فلا يجوز تقديمها). وان :+ «الدر المختار»)» للحصكفىء وحاشية 
ابن عابدين «رد المحتار» .)059/1١(‏ ۰ 
وبنظر: في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»» للمواق (5/؟7١5)»‏ وفيه قال: «(أو 
امرأة) المازري: لا تصحٌ إمامة المرأة عندناء وليعد صلاته مَنْ صلى وراءها وإن 
خرج الوقت.. قاله ابن حبيب». وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» واحاشية 
الدسوقی» .055/1١(‏ 
ويُنظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» للرملي (١۱۷۳/۲)ء‏ وفيه قال: «(ولا= 


ولا تتولى الإمارة» ولا توذن". ولذلك اتخذ النبي بيه مؤذنًا؛ والمرأة 
لا تجاهد؛ وإنما جهادها الحج”". ولا تجبب عليها جمعة”''. 
رلا جماغة > يمى :: لا تلزفها ضلاة الجماعة وييناك ا كثيرةٌ جدًا 


(1) 


فق 


(۳) 


(4) 
(o) 


تصح قدوة رجل)ء أي: ذكرء وإن كان صبيًا (ولا خنشى) مشكل (بامرأة»» أي : 
أنثى» وإن كانت صبية (ولا خنثى) ص ا في الرجل بالمرأة إلا مَنْ شذ 
كالمزني؛ لقوله ككلِِ: «لَنْ يُفْلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»» ولأن المرأة ناقصة عن 
الرجل» وقد يكون في إمامتها افتتان بها». وانظر: «البيان»» للعمراني (۳۹۸/۲). 
ويُنظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى». للرحيبانى 2)5510//1١(‏ وفيه قال: 
«إولا) تصح (إمامة امرأة) برجال» لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: ١لا‏ تومن 
امرأة رجلا»» ولأنها لا تؤذن للرجالء فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون». 

يُنظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (489/4) حيث قال: «وجميع 
فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» ولا إمامة صبي لم يبلغ 
إلا الرافضة» فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغء والحمل في بطن أمهء وهذا 
خطأ). 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )1**/١(‏ حيث قال: «(وليس على 
EE EEE TOT‏ وجماعتهن منسوخة؛ لما في 
اجتماعهن من الفتنة» وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة؛ لحديث 
رابطة قالت: كنا جماعة من النساء عند عائشة 2# فأمتتاء وقامت وسطناء وصلّت 
بغير أذانٍ ولا إقامة). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۱١١/١(‏ حيث قال: 
«(وتقيم المرأة) لها وللنساء ندبًا (ولا تؤذن)» أي: لا يندب أذانها لهاء ولا لهن؛ 
لأنه يخاف من رفعها الصوت به الفتنة (فإن أذنت) لها أو لهن (سرًّا لم يكره)» وكان 
ذكر الله تعالى (أو جهرًا) بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحيهاء وثم أجنبي 
(حرم) كما يحرم تَكشّفها بحضرة الرجال؛ لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (۲۳۲/۱) حيث 

قال : «(ويكرهان للنساء والخنائی» ولو يلا رفع صوت)). 

أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين ل أنها 
قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: (لاء لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور)». 

تقدَّم الكلام عليها فيمن تجب عليهم الجمعة. 

أخرجه أبو داود (/ا851),. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ود «لا تمنعوا 
نساءكم المساجدء وبيوتهن خير لهن)» وصححه الألبَانيُ في (الإرواء) (6١ه).‏ 


١ش‏ ةي چ ل 
تختص بها المرأة عن الرجل كما أن الرجل يختص ببعض الأحكام عنها. 


> قولم: (وَمَنْ رای أنه ناقضة عَنِ الرّجُلء لم يَجِرْ ا 
وَكَيْقَمَا گان كَالِأَمَانَ غَيْرْ موث في الاسْيَعبَاوء وَإِنَمَا بور في المَيل). 

قول المؤلف: إن الأمان غير مؤثر في الا ستعباد» وإنما يؤثر في 
القتل أي: أن الاستعباد لا يغيره الأمان» لكن يؤثر في القتل» فإذا أجار 
حر أو عبد أو امرأة كافرًا حرييًا ؛ فإنه لا يقاتل» بمعنى أن هذا أشآن له 
من القتل. 

> قول: (وَقَدُ يُمْكِنُ أَنْ ندخِل الالحيلاف فِي هَذَا مِنْ قبل 
الحتلافهم فی َلْمَاظ جموع المُذْكّر) : 


أيْ: هل تدخل المرأةٌ في جمع المذكر كما في قوله: «إيكأيه 
َلْرِسِنَ َامَنُوأ4؟ نعم» تڏخل في كَثِيرٍ من ااا تي التنصيص 
على النساء كما في قوله: 2 لْمْسَلِمِينَ وَالْسَنَلمَتِ ا وَاَلْمَومنتِ 
وَين وَالْقَيِنتِ... ©©€€ [الأحزاب: 2500 إلى آخرهء قَتجد أن الله كر 
مَؤُلَاء وأعطاهم واضفا واحدًا. 


> قولع: (هَل تَتَنَاوَلُ النّسَاءَ أَمْ لا؟ أغني: بِحَسَّبٍ العُرْفٍ 
الشّرْعِيّ). 


«جموع المذكر»؛ لأن الجمع ‏ كما هو معلوم ‏ على نوعين: 
جموع المذكر ا وجموع التكثير» وهر جموع قلة. وجموع 


)١(‏ يُنظر: «ملحة الإعراب» للحريري (ص۱۹ء )3١‏ حيث قال: «(باب جمع المذكر 
السالم)» وكل جمع صح فيه واحده» ثم اتی بعد التناهي زائده» فرفعه بالواو والنون 
تبع نحو: شجاني الخاطبون في الجمعء ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء 
تقول: حي النازلين في منى» ونونه مفتوحة إذ تذكر» والنون في كل مثنى تكسرء 
وتسقط النونان في الإضافة» نحو: رأيت ساكني الرصافة وقد لقيت صاحبي أخيناء 
فاعلمه في حذفهما يقينًا». 


ةك فهذه كلها جمعت على جموع؟ وهذه أمورٌ و يعرفها الذين 


درسوا النحوء والجواب: أنها تتناولهم اا ولا تتناولهم اانا ا 
> قولم: (وَآَمَا النَّكَابَةٌ التي تون فى النفوس). 
ا وهى العقوبة أو القتلء وهَذًَا حَصّل من الرسول وَلله. 


ع رو 2 


> قوله: (قَهِيَ القَثْلء وَلَا خلاف بَبْنَ المُسْلِمِينَ أَنّهُ يَجُورُ فِي 
الحَرْبٍ قل المُشْرِكِينَ). 

ا خلاف بیننا في فقتل عدو الله» وعدوٌ رسوله. وعدوٌ المؤمنين حيث 
قال 2 3 افوا َلْمُشْرِكِينَ سحت ت وجدتمو ر [التوبة: «[o‏ وقال : قورب 
الراب حى إا شوه مدنا الراك [محمد: ٤]ء‏ ولا يجوز للمسلم أن 
يضعف فى و 

لکن ET‏ قتلهم في حَالَّة الحرب؛ أما إذا الُتحمت 
المعركة» فهذ فهذا لا حذيث عله فالأمرٌ واضح. 

> قول: (الذَُكْرَانَ البَالِغِينَ المُقَاتِلِينَ). 
وغيره المتفق عليه أن رسول الله كَلِ: «نهى عن قتل النساء والولدان». 


)١(‏ يُنظر: «شرح أبيات سيبويه» للشّيرافي (۳۰۹/۲) حيث قال: «قال سيبويه في باب 
الجمع المكسر: (والقياس في «فَغل) ما ذكرناء وأما ما سوى ذلك فلا یلم إلا 
بالسمع» ثم ا النظائر كما أنك تطلب نظائر الأفعال هاهنا)ء يريد أن الجمع 
(فعل) في القلة (أفعْل). وفي الكثرة (فعول وفعال)». 

(۲) تقدّم تعريفها. 

(6) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۳۳١/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أنَّ 
قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ (المزمنين) و(المباطيل) و(الزمني) 
والحراثين والأجراء. وكل مَنْ لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا». 

(4) أخرجه الشافعي في (المسند) (ص۲۳۸) عن ابن كعب بن مالك» عن عمه: أن 
النبي ية لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. 


وق عر Eg‏ 


وف قصّة المرأة القى ذهب جين من. العسلمين بقيادة خالد يد 
تلفّاهم رسول الله بف فوجد امرأة قد قتلت» فقال رسول الله ل: ١‏ 
كان لهذه أن تَقُتل!»» ثم نظر في وجوه القوم» فأمر رجلا أن يلحق 
بخالد بن الوليدء وأمره أن يخبره بألا يقل ذرية» ولا عسيفاء ولا 
اا 


> قولت: (وَأَما الل بَعْدَ الأَسْرِء كفيو الخلاف الَّذِي دَكَرْئا)””. 


تقدّم الكلام في هذا وبيّناف a ES‏ 
ال الان . 


ف قرلا روكترك تملك بهم وي هالا ليور نل صِبْيَانِهِمْ 


رلا ثل نِسَاتَهِمْ مَا لَمْ تقال المَرْأَةٌ وَالصَّبِي)”. 


وَهذا كما أوردنا حديتٌ عبدالله بن عمر ها عندما 7 
رسول الله ية بني المصطلق؛ فإنه فقتل مقاتليهمء وَسَبى دراريهه"' 3 
والدرارق يدخل فيها النساء والصبيان. 


.)17144( أخرجه البخاري (7015). ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5159) عن رباح بن ربيع ب قال: كنا مع رسول الله بي في غزوةء 
فرأى الناس مجتمعين على شيءٍء فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟ )2 
فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» قال: وعلى المقدمة 
خالد بن الوليد» فبعث رجلاء فقال: «قل لخالدٍ: لا يقتلن امرأة» ولا عسيقًا»» 
وصححه الألْبَانيُ في (الصحيحة) .)۷٠١(‏ 

(۳) تقدّم الكلام عليها. 

(5) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )١18/1١5(‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على القول 
يجملة هذا اليه (حديث ابن عمر)ء ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين» ولا 
0 نهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب» والله ك يقول: وينوا فى سيل 

, لشن ی وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)977/1١(‏ 

ره تقدّم تخريجه. 

00 تقدم تخريجه. 


ا“ ١©“*<<«تا<تتتتت‏ : سس 

أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبيء أو الشيخ الفاني» أو الذي فيه 
مرضٌ مزمنٌ؛ فهؤلاء يقتلون”"2» وهناك كلام من العلماء في الشيخ الكبير 
إذا كان يَخطّط للحرب» ويعين عليهاء وكان صاحبت فكرء فإنه فى هذه 
الحالة يُقتل؛ لأنه يعين الكفارَ على أذى المؤمنين”". 


> قوله: (فَإِذَا كَائَلّتِ المَرْآَةٌ اسْتْبِيحَ دَمُهَاء وَذْلِكَ لِمَا تبت أنه 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامْ: «نْهَى عَنْ قَْلٍ النّسَاءِ وَالولْدَانٍ)”"). 

إذا قاتلت المرأة» أصبحت مقاتلة» وهنا أصبح الأمر دفعًا كما في 
حديث عبدالله بن عمر طا وغيره: «والولدان والصبيان». 

وجاء ذكر الولدان في كتاب الله كك: إل الْمْسْتَسَعَفِينَ يت الال 
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السا ولون ا سَتطيعون 10 و ېدون سيلا 4 [الساء: ۹۸]. 


)١(‏ بنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۴١١/١(‏ حيث قال: «لم يختلف 
العلماء فيمن قال من النساء والشيوخ أنه مباحٌ قتله». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )۲۹/٠١(‏ حيث قال: «وكذلك الشيخ 
الكبير الذي أمن من قتاله بنفسه ورأيه» ولا يرجى له نسل» أما إذا كان له رأي 
يقتل» ألا ترى أن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان ابن مائة وستين سنةء وقد 
ذهب بصرهء ولكنهم أحضروه ليستعينوا برأيه). 
ومَذْهب المالكية» يُنظر: «التبصرة» للخمي (/1101) حيث قال: «أما الشيخ الكبير 
فلا يقتل إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (0/5*) حيث قال: 
«محل الخلاف إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قتلوا قطعّاء والمراد بالراهب عابد 
النصارى» فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنئى» واحترز بقوله: لا رأي فيهم عما 
إذا كان فيهم رأي» فإنهم يقتلون قطعًا). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/040) حيث قال: «وفي 
«الإرشاد»: وحبر (لا رأي لهم)» فمن كان من هؤلاء ذا رأي وخصه في الشرح 
بالرجال - وفيه شيء قاله في «المبدع» ‏ جاز قتله؛ لأن دريد بن الصمة قتل يوم 
حنين وهو شيخ لا قتال فيه؛ لأجل استعانتهم برأيهء فلم ينكر يياه قَثله؛ ولأن الرأي 
من أعظم المعونة على الحرب» وريما كان أبلغ في القتال». 


> قولة: (وَكَالَ في امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ: «مَا كَانَتْ هَذِو لِتَقَاتِل)). 

لما نظرَ إليهاء أصبح القوم ينظرون» فَصّرفهم رسول الله ل ثم قال 
هذه المقالة» ونظر في وجه القوم» وربما أنه رأى أسرعهمء فأمره أن 
يلحق بخالد بن الوليد ضيه وأن يخيره بما أمر به رسول الله لا من 
أمر اللهء فإذا جاءهم الأمر قالوا: سمعنا وأطعناء كما قال ن إت 
ن قول الْمَؤْمِنِنَ إا دعوأ إلى الله ورسوله. لد س أن يفولا سنا سينا أطت 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا في أَهْل الصّوَامِع المُتْتَرِعِينَ عَنِ النّاسٍ). 
دخل المؤلف في أنواع أخرى في قتال غير المسلمين» وهو أهل 
الصوامع»› وهي جمع صومعة» وهي المكان الذي ا لعبادة التصداري ا 
الذي ينقطع فيها النصارى للعبادة» فهؤلاء ابتعدوا عن القتال و ولا 
علاقة لهم بهذا الأمرء فهل يقتلون؟ 
الجواب: لاء والمسألة فيها لاف 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» :)١77/4(‏ حيث قال: 
«قال في «الفتح» وفي «السير الكبير»: لا يقتل الراهب في صومعتهء ولا أهل 
الكنائس الذين لا يخالطون الناس» فإن خالطواء قتلوا كالقسيس». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )٥٤٤/٤(‏ حيث قال : اي 
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم و في الصوامع والديارات لا يعرض لهم بقتلٍ ولا أسر 
«التلقين»: إلا أن يخاف أذى أو تدبيرًا. ابن عرفة: وظاهر الروايات” أن 8 
الكنائس يجوز قتلهم وسباؤهم). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي ۳۹۱/۱۱۷۰ ۳۹۲) حيث قال : 
جواز قتل الراهب شابًا كان شيخًاء قولان» وكذا في العسفاء: وهم 
والحارفين المشغولين بحرفهم» وفي الشيوخ الضعفاء» وفي معناهم العميان والزمنى 
ومقطوعي الأيدي والأرجل أحد القولين: أنه يجوز قتلهم› وبه قال أحمدء وهو 
اختيار المزنى وأبى إسحاق. والثانى وبه قال أبو حنيفة ومالك: أنه لا يجوز؛ لما 
روي أنه ية قال: «لا تقتلوا النساءء ولا أصحاب الصوامع»؛ وأصح القولين على 
ما ذكره الشيخ أبو حامد وأصحابه» والروياني الأولء وفي سياق كلام الشافعي له 
في «المختصر» ما يدل عليه). 


بسسصييية eg;‏ 
> قولى: (وَالعَمَيّانِ). 
رالا عم لسن آهل لهال “قاذ يقتل. 
> قول: (والرمتّی) 


«الرَّمِنُ): وهر اس و«الزمنى» إنما هو جمع ازَمِنٍ» أي 
المريض الذي فيه مرضٌ قديم الزمنة". فهؤلاء الذين بهم E‏ 
يقتلون؛ لکن ذَكَر بعض العلماء أنه إذا وجد مريض بمعنى : أصابه مرض ١»‏ 
وهذا المريضٌ إن كان به مرضٌ عارضٌ استطاع معه أن يُقَاتل؛ فإنه يُقْتلء» 
وإنما المراة هنا العريفن. الى ليس له قدوة على لقتال امسا ها 
خلاف» ومن العلماء مَنْ يرى قتله". 


= ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1۲۳/١(‏ حيث قال: 
«(ولا) يجوز (قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى» ولا راهب» ولا شيخ فانٍ» ولا زمنٍء 
ولا آأعمی› لا ري لهمء ولم يقاتلواء أو يحرضو |(«. 

)١(‏ «الرَّمِنُ4: الذي طال مرضه زمانًا. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزي 
(ص 1°( 

(۲) اختلف الفقهاء في قتل الرّمِنِ المشرك إلى قولين: 
الأول: أنه لا يجوز قتلهء وهو قول جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والحنابلة» 
وأحد قولي الشافعي. 
الثانى: أنه يجوز قتلهء وهو القول الثانى للشافعى. 
مذهب الحنفيةء تنظر: «الدر المسكعان» واحاضية الى عاد 0۳١/59‏ حك قال 
«(قوله: ومقعد وزمن)» وكذا مَنْ في معناهما كيابس الشقء ومقطوع اليمنى أو من 
خلاف» لكن نظر فيه في الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن رتبة الشيخ القادر على الإحبال 
أو الصياح.اها. 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير واحاشية الدسوقي» )۱۷١/۲(‏ حيث 
قال: ((قوله: أي عاجز) يعني : عن القتال؛ لكونه مريضًا بإقعاد أو شلل أو فلج أو 
جذام أو نحو ذلك (قوله: لأنهم صاروا كالنساء)». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (00/6) حيث قال: 
«(ويحل قتل راهب وأجير) ومحترف (وشيخ) ولو ضعيقًا (وأعمى وزمن)» ومقطوع 
اليد والرّجل وإن لم يحضروا الصف» و(لا قتال فيهمء ولا رأي في الأظهر)؛ 


لصح ع 


لعموم قوله تعالى: فافتلا لْمَتْرٍِكِنَ 4 [التوبة: ]» ولأنهم أحرار مكلفون. فجاز= 


> قولم: (والشيوخ الَذِينَ لا يُقَاتَلُونَ). 
: الكبار الذين لا يُقَاتلونء جاء هذا في وصية أبا بكر 5ه 
وَكَانَ 00 الله عله إذا أرسل جيشًا يوجهه أن يبدأ: ا ولا 7 
یخان ولا طفاد ولا ا ال ا رادت کر وردت في 
هذا فيها كلامٌ للعلماء من حيث الصحة والضّعف. 


> قولم: (وَالمَعْتوو). 


«المعتوة)'": المقصود به اهنا المجدون» فالتجتوة لا ينل لان 
المجنون لا يُدْرِكُء ومع ذلك المسألة فيها خلاف". 


> قولم: (وَالحَرَّاثْ). 
«الحراث»: المقصود به الذي يحرث الأرض» والمراد به الفلاحء 


= قتلهم كغيرهم. والثاني المنع؛ لأنهم لا يقاتلون» فأشبهوا النساء والصبيان». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٦۲۳/١(‏ حيث قال: 
«(ولا) يجوز (قتل صبي ولا اش ولا خنثى. ولا راهب» ولا شيخ فان. ولا زمن»› 
ولا أعمى» لا رأي لهم» ولم يقاتلوا أو يحرضوا)). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۳) «المعتوه»: الذي لا يُميّرءه ولا عقل له بمنزلة المجنون. انظر: «الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص207). 

(۳) لم يختلف الفقهاء في عدم جواز قتل المعتوه في الحرب. 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» )۱۳١/٤(‏ حيث قال : 
«فِيمَنْ لا يقتل: (وأعمى ومقعد) ورمن ومعتوه). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» (؟/175) حيث 
قال: «فيمن لا يقتل: (و) إلا (المعتوه)» أي: ضعيف العقل. فالمجنون أولى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (794/6)» حيث قال: «(ويحرم 
عليه قتل صبي ومجنون) ومَنْ به رق (وامرأة وخنثى مشكل) للنهي عن قتل الصبيان 
والنساء في «الصحيحين»» وألحق المجنون بالصبي» والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (//00) حيث قال: «ولا يقتل 
معتوه» أي: مختل العقل» مثله لا يقاتل؛ لأنه لا نكاية فيه أشبه الصبي». 


a 


م څا ي اوك ل که + 5 . )1( 0 5020 

وقد ثبت أثرْ عن عمر ف4 أنه نهى عن قتل الفلاحين ` الذين اشتغلوا عن 

الجهاد» فهو يشتغل في مال سيده » وهو غير منصرف إلى القتال» وغير 

معن به» وغير متجه إليه» ولذلك لا يقتلء وأشد المذاهب فى ذلك هو 

مذهب الشافعية» وقد أشار إليه المؤلف» وخالفهم غيرهم من أئمة 
' زفف 

المذاهب .. 


(1) 


() 


> ترلم: (والعسيف). 


Ar 


وهو الأجير””» ولذلك في قصة الرجل الذي قال: إن الى كان 


أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (580/5)» عن زيد بن وهب قال: كتب 
ع ا و دوو بول توغلوا» ول واو انقو الله ين 
الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب». 1 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )0٠١1/6/(‏ حيث قال: «وأما بیان 
مَنْ يحل قتله من الكفرة ومَّنْ لا يحل» فتقول: الحال لا يخلو إما أن يكون حال 
القتال» أو حال ما بعد الفراغ من القتال» وهي ما بعد الأخذ والأسرء أما حال 
القتال فلا يحل فيها قتل امرأق ولا صبي» ولا شيخ فان» ولا مقعدء ولا يابس 
الشق» ولا أعمى» ولا مقطوع اليد والرّجل من خلاف» ولا مقطوع اليد اليمنى» 
ولا معتوه» ولا راهب في صومعةء ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس» وقوم 
في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب». 

ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (؟//ال1) 
حيث قال: «اقتصار المصنف على استثناء السبعة المذكورة يفيد قتل الأجراء 
والحراثين وأرباب الصنائع منهم» وهو قول سحنون» وهو خلاف المشهور من أنهم 
لا يقتلون بل يؤسرون كما هو قول ابن القاسم في كتاب محمد وابن الماجشون وابن 
وهب وابن حبيب» وحكاه اللخمى عن مالك قائلًا وهو الأحسن؛ لأن هؤلاء فى 
أهل دينهم كالمستضعفين» كذا في بنء والظاهر أنه خلاف لفظي في حالء وأن 
المدار على المصلحة بنظر الإمام». 

ومذهب الشافعيّة» يُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي )۳۹۱/۱١(‏ حيث قال: «في جواز 
قتل الراهب؛ شابًا كان أو شيخَاء قولان» وكذا في العسفاء: وهم الأجراءء 
والحارفين المشغولين بحرفهم». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي )٥۳/۷(‏ حيث قال : 
(وفي «المغني» و«الشرح: وعبد وفلاح للا يقاتل ؛ لقول عمر: اتقوا الله 0 الفلاحين 
الذين لا ينصبون لكم الحرب». 


(۳) «العسيف»: الأجيرء والجمع عسفاء. انظر: «الصحاح» للجوهري .)١1504/5(‏ 


الح ل تت وم 
ا أئ # كان أجيرًا: 
3 كه ا کے ر >ى ور د ەھ ا و ی a‏ 
> قولم: (فقال مالك: لا يقتل الأغعمى, ولا المعتوه. ولا 
ُصْحَابٌ الصّوَامِعء ويرك لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَعِيشُونَ بو”". 


لا يُقَتل الأعمى» ولا المعتوه» وكذلك أصحاب الصّوامع الذين 
تفرّغوا للعبادة» أما الذين يجلسون في الصوامع يخططون لجهادء ولمُعاداة 
المؤمنين» ولرسم الخطط. ولأذى المؤمنين› فان ولهذا قال 
المؤلف: «انتزعوا للعبادة» أي: انقطعوا وانصرفوا إليها بالكليّة» ومع أن 
2 هنا خاطئة؛ لكنهم ما داموا ابتعدوا عن أذى المؤمنين؛ فإنهم 
يتركون على حالهم. 


> قولع: (وَكَذَيِكَ لا يُفْتَلَ الشَّيْحٌ المَانِي عِنْدَه؟*'. وب قَالَ 


)۱( أخرجه البخاري (2)55946, ومسلم )١590‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني ظا قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب الله» فقام 
خصمه فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب الله» فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيقًا 
على هذاء فزنى بامرأته .الحديث. 

(۲) يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (49/5) حيث قال: «ولا يُفْتل 
الا :ولا العيبان»: ولا اليح الكمر فى ارهن العرث رل السات في السرا 
والديارات» ويترك لهم من أموالهم ما يَعِيشُون به» ولا تؤخذ كلها فيموتون». 

(۳) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (/» )5١‏ حيث قال: «قال ابن حبيب: 
ولم ينه عن قتل الرهبان لفضل عندهم من ترهبهم وتبتلهم» بل هم أبعد من الله من 
غيرهم من أهل دينهم لشدة بصيرتهم في الكفرء ولكن لاعتزالهم أهل دينهم عن 
محاربة المؤمنين بيد أو رأي أو مالٍء فأما إن علم من أحد منهم أنه دل العدو على 
غرة سرية مناء أو دلهم عليهم» وشبه ذلك» فقد حل قتله». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )۱۷١/۲(‏ حيث قال: «(قوتلوا 
وقتلوا)» أي: جاز قتلهم (إلا) سبعة (المرأة) فلا تقتل (إلا في مقاتلتها)» فيجوز 
قتلها إن قتلت أحدًا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي 
حجرء فلا تقتل ولو حال القتال (و) إلا (الصبي) المطيق للقتال» فلا يجوز قتله› 
ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل. (و) إلا (المعتوه)ء أي: ضعيف العقل» 
فالمجنون أولى (كشيخ فان) لا قدرة له على القتال». 


أبو حَنيفَة وأضحاية)؛ 


«الشيخ الفاني». أي : الكبير الذي لا قدرةً له على الجهاد“» وَبِهَذَا 
القّول قال مال وبه قال ا أبو حنيفة و وأحمد 5 0 


ع و 


> قولع: (وَكَالَ النَّوْرِيُ”. وَالأَوْرَاعِنُ: لا تُفْتَلُ الشيُوحٌ فقَظ 
وَقَالَ الأوْرَاعِىٌ : : لا تَفْتَلَ الحرّاثُ)70". 
1 


اوري ن عاصر الإمام أبا حنيقة يانه وهو من علماء العراق» 
والأوزاعي إمام الشام. 


> قولع: (وَقَالَ الشَافْعِئٌ في الأَصَحٌ عَنْهُ: تَقَْلُ جَمِيعٌ هَذِهٍ 
الأضتاف)40, 


)١(‏ يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )۳۸٠/۲(‏ حيث قال: «ولا يقتلوا 
امرأة ولا صبيًا ولا شيخًا فائيًا ولا مقعدًا ولا أعمى). 

إفة «الشّيخ القاني»: الهرم الذي فنيت قوته. ينظر : «طلبة الطلبة» للنسفي (ص .)35١‏ 

(۳) ينظر: «المدونة» لسحنون )544/١(‏ حيث قال: «قلت لابن القاسم: هل كان مالك 
يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب؟ قال: نعم». 

(4:) يُنظر: «السير الصغير» لمحمد بن الحسن (ص894١)‏ حيث قال: «قال أبو يوسف: 
وسألت عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانة 
لا يطيقون القتال» فنهى عن ذلك وكرهه). 

)٥(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي تدضفققة حيث قال: ((ولا) يجوز (قتل صبي 
ولا انش ولا خنثىء ولا راهب» ولا شيخ فانٍء ولا زمن» ولا أعمىء لا رأي 
لهم» ولم يقاتلواء أو يحرضوا) على قتال». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9/0؟) حيث قال: «وقال الثوري: لا يقتل الشيخ 
والمرأة والمقعد». 

(۷) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9/5؟) حيث قال: «وقال الأوزاعى: لا يقتل 
اراس والزواع و الدع اق له دوك N‏ 1 

(4) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )74١1/9(‏ حيث قال: «(ويحل قتل) ذكر (راهب) وهو 
عابد النصارى وسوقة. (وأجير)؛ لأن فيهم رايا وقتالًا. (وشیخ وأعمى وزمن لا قتال 
فيهم» ولا رأي 2 الأظهر)». 


f ge JB 


هناك روایتان له لکن الرواية ا المشهورة في المذهب ھی 
ا ذكها المرته EAS E‏ يلتقي فيها الشافعية مع الأئمة 
في هذه المسألة"» ولا شك أن الشافعيّة عندما انمردوا في هذا القّول 


الذي صَححه المحققون منهم'" ا 0 
ال انين تعد لقوال لش ای و ا ا 


> قولة: (وَالسّبَبُ في اخْتلَافِهِمْ : مُعَارَضَةٌ بَعْض الآثَارٍ بحُصُوصِهًا 
لِعَمُوم الكتاب). 


يقصد الآثار الخاصة التى ظاهرها تخصيص الآية أو الآيات: ودا 
اح الاير ر ألم افوا 2 ENS‏ اضرو واقعدوا 
لَه 9 صد [التوبة : 


و ع 
س م 
ا 


> قولم: (وَِعْمُومٍ كَوْلِهِ - عَلَّبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -«الثاتتك + '(أمَرثت 
ن اتل الاس کی يَنُولوا: لا إله إلا اله الحَديتٌ». 


4 


له إلا 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳٠١/٠١(‏ حيث قال: «وقد اختلف قول الشافعى 
في إباحة قتل الرهبان» وأصحاب الصوامعء والأعمى ومَنْ لا نَهْضة فيه من الشيوخ 
والزمنى الذين لا يقاتلون؛ إما لتعبد كالرهبان أو لعجز كالشيخ الفاني» ففي جواز 
قتلهم قولان: 
أحدهما: يجوز قتلهم؛ لأنهم من جنس مباح القتل» ولأنهم كان رأيهمء وتدبيرهم 
أضر علينا من قتال غيرهمء فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. 
والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم؛ لأن القتل للكفٌ عن القتالء وقد كفوا أنفسهم 
عنه» فلم يقتلواء فعلى هذا يقرون بغير جزية» وهو مذهب أبي حنيفة» فصار في 
إقرارهم بغير جزية قولان». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۳۹۱/۱۱» 7”47) حيث قال: «في جواز قتل الراهب 
شابًا كان أو شيخًا قولان...أنه يجوز قتلهم» وبه قال أحمدء وهو اختيار المزني 
وأبي إسحاق. . . والثاني : ويه قال أبو حنيفة ومالك: أنه لا يجوز.. وأصح القولين 
على ما ذكره الشيخ أبو حامد وأصحابه» والروياني الأول» وفي سياق كلام 
الشافعي #65 في «المختصر) ما يدل عليه). 


“خا عه 1 
هذا حديث متفق عليه. 


له يكلهِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حنَّى يقولوا: لا إِله إلا الله)20". 
وقو س حتی يفلو 2 


ی ای دی :أن لا إل راه وای رول اش هإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها› وحسابهم 
على 0 


ونّحْن تَعْلم الخلاف الذي دار في أول الأمر عندما توفي الرسول بل 
وارتدٌ E SEE‏ ركاه منهم» ووقف أبو 
بكر 4# موقفه العظيم الصارم حتى إن عمر ذه تردّد في e‏ 
وقف بَعْض الصحابةء كيف ثُقَاتلهم ورَسُولٌ الله ي يقول: مرت أن 
أُقَائَلَ الناسَ حتى يَقُولوا: لا إله إلا اللَّه؟»» فرد أبو بَكرٍ عليه» وقال: 
اليس من قوله: إلا بحقّها» الو م الصلاة وإيتاء الزكاةء 
واللّوء لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة””» والله لو مَتَعونِي عقالا*“» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم »)۲١(‏ حدثنا عبيدالله بن عبدالله ن عتبة بن 
مسعود أن أبا هُريرة #. قال: لما توي رسول الله ية وكان أبو بكر له وكفر 
من كفر من العرب» فقال عمر له : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ل 
(أْمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله. 

(؟) أخرجها النسائي في (الكبرى) .)5١4//(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (584): ومسلم »)۲١(‏ عن أبي هُرَّيرة» قال: لما توفي 
رَسُولُ الله كَل واستخلف أبو ل ا من العرب» قال عمر لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ي : «أَمِرْتٌ أن أقاتل النَّاسَ حتى 
يقولوا: لا إله إلا اش فمن قال: لا إله إلا اش عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه 
وحسابه على الله)ء فقال: واللَّهء لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن 00 
حق المال» والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم على 
منعهء فقال عمر: «فواله» ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفت أنه الحق). 

(4) «العقال»: الحبل الذي تشد به وتعقل يدفع معها في الصدقة. انظر: «مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض .)٠٠١/۲(‏ 


ا تت 


- وفي رواية: عناقًا'' -» كانوا يدلونه إلى رسول الله ية لقاتلتُهُم عليه)». 


رع بر 


يقول عُمَرٌ 5ه: فما أن رأيت إصرار أبي بكر وموقفه حتى أدركت 
dE‏ قد فتح قلبه بذلك» وأن ا a e‏ أتبعوه. 


ولذلك» نجد أنه ترتّب على ذلك خيرٌ عظيعٌ؛ فإن المسلمين قاتلوا 
المرتدين وهزموهم هزيمة عظيمة» ولا شك أن تلك الردة كانت لها آثَارٌ 
على الإسلام» فكم قتل منهم» والتي ترتب عليها إشارة عمر على أبي بكر 
بجمع القرآن لأول مرة» وإن كان القرآن جمع في زمن رسول الله كد 
لكيه قا تقرف على لالج وف الخ بوحريه ال 
ولحوه؟ لكنه بعد ذلك جَمِعَ كاملا فى زمن أبى بكر کی 


أن أقاتل الناسٍ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وقوله تعالی : نافئلوا لوا الْمتَرِكينَ يت وَجَدسموْهْرٌ # [التوبة: 5] عامة» فلم تفرق 
بين كبير وصغيرء ولا بين شاب وشیخ» ولا بين راهب وغير راهب» 
ولا بين عامل وغير عامل؛ وإنما أطلقت: «أُهِرْتٌ أن أقاتلَ الناس حتى 


إِذَّاء قوله: 


ء 
6 

«أمر 

2 


)١(‏ «العناق»: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
)1( 
(۲) أخرجه البخاري (15:0). 


(۳) أخرجه البخاري (۷۱۹۱)ء عَنْ زيد بن ثابت» قال: بعث إلى أبو بكر لمقتل أهل 
اليمامة وعنده عمر» فقا أبو بكر: "إن عمر أثاني فقال: إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة راء القرآن» راي أخشى أن يستحرٌ القتل بمّرّاء القرآن في المواطن كلهاء 
فيڏذهب قرآن کر وإني أرى أن تأمر د بجمع القرآن»» قلت: «(كيف أفعل شيئًا لم 
يفعله رسول الله كَيهِ؟4. فقال عمر: 0 خير» فلم يزل عمر يراجعني في ذلك 
حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمرء ورایت في ذلك الذي رأى. عر 
قال زيد: قال أبو بكر: «وإنك رجل شاب عاقل»ء لا نتهمك» EE,‏ 
الوحي لرسول الله بي فتتبع القرآن» فاجمعه». قال زيد: فوالله. لو كلفني نقل 
عراس إل لان د قر عن جا تس و سي ا قلت: كيف تفعلان 
شيئًا لم يفعله رسول الله ي؟ قال أبو بكر: اهو والله خير»» فلم يزل يحث 
مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر.. 
الحديث. 


يقولوا: لا إله إلا الم فإذا قالوها a‏ ل ل إذاء 
إما الحرب والقتال» وإما شهادة أن له له إلا الله وأن محمد 00 ألله. 


> قولت: (وَذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ذا اسح الأشهر ألم افلا 
المشركين ّث وچ شوشر چ ا [o‏ يَقْنَضِي قل کا ا رَاهِبًا گان 


0 لضن به 0-0 0 30 الذي 00 لاد‎ e 
[4° [الحج:‎ 


3 5 8 > مسو 6 لدم 
أا الما جد فهى مَواضع عبادة المؤمنين چن سوت أذن الله أن ترفم 
رد لا و اي 5 7 هی م ور رن + ١‏ مزه ادر چے لل« تن ع > 022902 
ويزحكر 58 انمه اس 3 فما بالغدو والاصال س ر 3 لا تلهمهم 77 ره ولا 
وو 5 9 2 2 ےہ 3 رہ م سے لا کک ر رو صر و مجوو 
بم عن ذثْرٍ آله وَإِنَامِ اللو وَإَِلءِ الركوة يحَافونَ وما لقب فيه القلومك 


لاسر €9 [النور: 5 .]٣۷‏ 
وَأَمَا «الصّوامع»: فَهي الأمّاكن المُعدَّة لعبادة النصارى» «و«البِيَعُ): 
جَمُْع بيعة: وهي التي يتعبّد فيها اليهود. وكذلك النصارى يشركونهم في 
ذلك7"". 
5 ر اش 0 عه جم 2 سمس a‏ كن of‏ 0 
> قولم: (وَكَذلِكَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلَامٌ: «أمِرْتٌ أن آقاتِل 


ت 


الان ِ کی يَقُوَلوا: لا لَه إل اللَّهُ)). 

قَالآيةٌ الخدت يدلّان بظاهزهها على قنْل کل مُشْرِكِ وأنه إما أن 
يُسْلمء وإما أن يقطع عنقهء هَذَا هو الذي يشير إليه المؤلف. 

> تولح: (وَأَنَا الآثَار اتی وَرَدَتْ بِاسْيَبْقَاء هة لضاف فيا 
ما رَوَاهُ دَاوْدَ بن الحْصَيْنٍ عَنْ عِكرِمَة عَن ابْنٍ عَبّاسِ أن انين «گان 


)١(‏ «البيعة»): موضع المترهب. . . وقيل: هي كنيسة اليهود. انظر: «المخصص» لابن سيده 
22/0 


ا a‏ 
5 عماج نوع 54 ا رک أَصْحَاتٌ الَا 0 
إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا آصخابت لصوايع . 


يبدأ الحديث بقوله: «بسم الله قَاتلُوا في سَبيل الله مَنْ گفر باه 
رلا نلوا فيك .© إلى آخرف ونا فا هع أن كر الك هذا الا 
ماي مارم طكنة اكت العا رامق العلماء من هة مغ الى 
يليه وغيره» ورأوا أنه صالح للاستدلال به» وأيدوا ذلك بعموم أدلة 


الشريفة»: ومو ادها العامة: 


> قولم: (َينهَا أَيْضّا مَا رُوِيّ عَنْ اس بن مَالِكِء عَن الي بيا 
دلا لوا د سينا فانًا ء وَل طفلًا صَغِيرًا)). 
الطفل الصغير: ا 
< قولي: (« ول مرآ ولا تَعُلُوا حَرَجَهُ 05 داود) 0 
لکن لو قاتل ھؤلاء أو بعضهم ؛ فإنهم يُفتلون. 
وأما قوله: «ولا تغلُوا». والغلول من أخطر ما يكونء. قال تعالی : 
من لكلل أيه بم عل يل يمد [آل عمران: 4115١‏ والدَسُولُ يله أمر 
ريق متاع الغال يعني . : الذي يسرق من الغنيمة» وهذه من أخطر 
الأمور, فكيف يكون المسلم في الجهاد ويقدم نفسّهء ثم بعد ذلك يقع 
فى مثل هذا الأمر؟! فهذه من أخطر الأمور؛ لأن فيه خيانة» وا 
دائمًا مطالب بأن يكون أميئّاء بعيدًا عن الخيانة.. خرّجه أبو ا 


5 
6 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف) (484/6)» واللفظ له» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ب إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله مَنْ 
كفر بالله. لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان», ولا أصحاب 
الصوامع». وقال الأرناؤوط فى حاشية امسن حسن لغيره. 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (4)50895, وضَعّفه الأَلْبَانَيٌ فى (ضعيف أبى داود) 
١‏ 


(۳) حديث (۲۷۱۳) عن عن بن الخطاب» عن النبي ع قال: «إذا وجدتم الرجل 
قد غل»› فأحرقوا متاعه واضربوهاء قال: فوجدنا في متاعه مصحفاء فسأل- 


eT ۳ وأ‎ 


> قولم: (وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عن أبى بكر أنه كَالَ: 


ضاير ع روه ر 


«سَتَحِدُونَ قَوْمًا رَعَمُوا أَنَهُمْ خېسوا أنفسهم لله َدَعُْوهُمْ وَمَا حَبْسوا 
أنْفْسَهُمْ ا 


هذا الأثر قد وَهِم 51 فيه» ورقفّعه إلى رسول الله يي وهو 
خطأ؛ إِذْ هو من قول أبي بكر طك. 


a‏ نفسه لله إنما يدخل في هذا الدين العظيم» 
0 : ن الاک عند لَه اسک [آل عمران: 19]. 


وقال ويك: يله يکم رهيم هر 


سروم او« أ وور اج لي سس عرسا 


e‏ #إومن يبتع عير الْإسْلم ديا فلن يقل ينه وهو في 
E E‏ @4 لآل عمران: .]۸٩‏ 


م سرو 


لْمُسْلِمِنَ4 [الحج: ۷۸]. 


> قولم: (وفيه : (وَلا فلن امْرَأَقٌ وَل صَبيّا: وَلَا كد هَرَمًا)). 


«ولا تفلن امرأةً»؛ لأن المرأةً ليست من أهل الكتاب» «ولا صبيًا»؛ 
لأن الصبى غير مكلف» وصغيرء ولا يدرك هذه الأمور» لكن لو قاتل 
هؤلاء يُقتلون. 

> قولم: (وَيُشْبةُ اَن يَكُونَ السَّبَبُ الأمْلكُ في الاخيلاف). 


«الأَمْلَكُ)) وهو a‏ اق الأرتق» آي الأولى؟ هذا الذي ریت أن 
يذكره المؤلف» وفيه قوةٌ. 


= سالمًا عنه فقال: «بعْه وتصدّق بثمته»» وضكّفه الأَلْبَانيُ فى (ضعيف أبى داود) 
١ 0 ١ (EA)‏ 

.)۱٤٤( حديث‎ )۱( 

(؟) أخرجه الترمذي »)١551(‏ وسعيد بن منصور (۲۷۲۹)» وابن أبي شيبة .)۲۸٦۹۰(‏ 

زفق تقدّم تخريجه. 


ري كك 


و 0 3-4 0006 ل 
> قولم: (في مر هَل 0 مَعَارَصَة قؤله تعالى: وتوا فى سير 
ج 
e‏ ا و وی سا اھ ر ی ف ي ےر کم 
اھ الت توگ ولا سدوا إك آله لا يحب الشتيت ©4 


.)]19٠ [البقرة:‎ 


مورلا كدو هو 06 الشاهد؛ لأنه نقل عن ابن عباس أنه قال: 
دلا تقتلوا كبيخاء ولا اھا فهذا ا ار 
وقد اسان لابن SS‏ اليد أ نوعو و ا ا 
عن أبن عباس. 


وَالاعتدَاءُ لم يَرِدْ في كل أَمْرٍ لاشو اول ا على 
اعتداء المسلم على الكافرء وإذا كان هذا النهي عن الاعتداء على هذا 
الي وهذا الذي قل عن اتن هاي اة اعا كك ال2 
الكفار» فما بالك بمَنْ يعتدي على أخيه المسلم» ويسلبه حقه» أو يظلمه» 
أو يتكلم في حقهء أو يسيء إليه» أو يسيء إلى سمعته» أو يلصق به أمرًا 
1 


A e . 1‏ ا 2 دمي + وجو مو ر سيره ر 
ولذلك» جد أن الله 2 يقول: 5 والذين دوذ فرت َلْمَوَّمِنِنَ وَالْمَؤْمِمَتِ 
1 6 مو رار ه لد سر سا دوكر 


ها سيا فَقَدٍ احتملوا بهتلا وإثما ميس 6 4 [الأحزاب: 68ل ويقول 
في قصة الإفك : OT‏ َه عظم* [التور: .]١8‏ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(0) ينظر: اجامع البيان» للطبري (o)‏ حيث قال: «عن ابن عباس : وتوا فى ا 
سيل أله ألْذِينَ ل ES‏ بک آله لا یٹ شتت ©4 0 
لا تقتلوا النساءء ولا الصّبيانء ولا الشيخ الكبير» ولا مَنْ ألقى إليكم السّلَّمّ وك 
يّده» فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم». 

(۳) يُنظر: «التفسير الكبير» للرازي (188/0) حيث قال: «لوَقَيَنُوا فى سيل آله لين 
توت ثم خا ور راه هذا القدرء ولا تقاتلوا مَنْ لا يقاتلكم؛ فثبت 
أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين»» يُنظر: «تفسير القرطبی» )٠١/۲(‏ حيث 
LS‏ كارا SE VEE‏ لبقا نه تعلى هذا تكون 9 
وة بالأمر بالقتال لجميع الكقار». 


a لج‎ 

ومِنْ أخظر الأمور: أن يتجاوز المسلم حمق أخيه المسلم» فيعتدي 
فداه a‏ أو أن يعتدي على مال اليتيم. أو أن يتكلم في 
حقه يو بد هذا ا 

> تولم: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: هيدا سلح الاير للم افوا لرك حَيْتُ 

وَجَدتمُوهرُ 4 الآيْةَ [التوبة: 0]). 

إن الأشهر الحرم الأربعة نْهِيَ عن القتال فيهاء فإذا انسلخت أي : 
اتقضيت هذه الأشين فإنه جيل يحل الققال» ويكون. جانا فى هذا 
المقامء والقتال واجبٌ في الصور الثلائة التي ذُكرنا. 1 

> تولم: (فَمَنْ رَأَى اَن هَذِهِ تَاسِحَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: رتلا فى 


2 د - dE‏ حو ا 3 2 
سبيل آل لين يخأو [البقرة: ١1]؛‏ لأن الال ألا إِنْمَا أبيحَ لِمَنْ 
مايل - قَالَ ل: الآيدُ على عُمُويها). 


ولا : : دعوى النسخ تحتاج إلى دلیل» ر دليل عليهاء ا : لكي 
نقول: إن هذا ناسخ وهذا منسوخ نحتاج E‏ 3نف انهه نول اولك 
وإن نزلت أخيرًا هل فيها نسخ؟ أو أن هناك تقسيمًا؟ لأنه - بحمد الله - في 
هذه الشريعة هناك المطلق وما يقيده» وهناك العام وما يخصصه. فالمقيد 

يقيد المطلق» والخاص يخصص العام Ca‏ ل 
0 عبّاس وها في آخر هذه الآية 

فالقتال أولا إنما أب لمن يُقَاتل؛ لقوله تَعَالَى: ال ديت بژ 
نم شیا ر له عل شَيمز لقيو © أبن أا ين يديهم يم حي 
للا ات تقوو رسا الله ودلا آله الاس سيم عض هرمت صومِع وي 
ا كر فيا اسم م آنه ڪيا وس اه من صر رک 
آله قو عر © ان إن گم ف آلا اقام الکو اتو ارك 
وسا الْمَعَرُوفٍ وَنَهُوَأْ عن انكر وله علق عا الام 4 [الحج: 9" ١4]؛‏ 
قال: الآية على عمومها. 


)١(‏ سبق بیان ترجيح قول ابن عباس» وأنه ما قال به الطبري وغيره. 


E ا‎ 

> تولم: (وَمَنْ رَأَى أنَّ كَوْلَهُ تَعَالَى: اوقتلا فى سی أله لد 

ESS‏ [البقرة: »]19٠‏ وهي E EE‏ ناون مَؤُلَاءِ الأضَات 
الَذِينَ لا يُقَاتِلُونَه اسْْنَاهَا مِنْ عُمُوم يَلْكَ). 


ما يظهر لنا - والله أعلم - هو رجحان قول أن الذين استثنوا؛ 
كالشيخ الكبير الذي انقطع في صومعته» والعبيدء أي: العسيف والأجيرء 
وكذلك الذي يشتهر بالفلاحة ويتجنب القتال؛ أما مَنْ يقاتل منهمء 
يُفْتَلَء هَذَا هو الأَظْهَرٌُ وهو مذهب جماهير العلماءء ومنهم الأئمة الثلاثة 
(مالك وأبو ختبفة چ والشافعية خالفوا في روايتهم المشهورة'"', 
وقَولهم - في نظري - مرجوحٌ في هڌا. 


> قولم: (وَقَدِ اخنّحّ الشَّافِعِيُ بِحَدٍ ديث نت در أن رَسُولَ الله لل 


قا «اكيُلُوا شيوح المُشْرِكِينَ > وَاسْتَحَيُوا شِرَحَهُما). 
«اقبُلُوا شيو المشركين» واستحيوا شرخهه»"» وفي رِوَايَةٍ 
کک ا هو الاستبقاء كما في قصة فرعون: ديح 
و«استحيوا)» يعني : استبقوا. «شرخهم»ء أي: صغارهم. أي: اقتلوا 
التنصيص عليهمء أو الإشارة إليهم في حديث عبدالله بن عمر ها المتفق 


(۲) أخرجه الترمذي )۱١۸۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج 1 
أرطاة» عن فتادة نحوه» وأخرجه أحمد في (امستده» )5١١56(‏ والطبراني في 
لمر الكبير» .1۷١۷(‏ 251708 205789 والبيهقي في «الصغرى» (۲۸۳۸). 

زفرف أخرجه أبنو داود («/51؟), وأحمد فى لامسنده) (170 )0 والبيهقى فئ «الكبرى) 
(058174).» قال الزيلعي كما في «نصب الراية» (۳/ :)۳۹١‏ والحجاج بن أرطاة غير 
محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل 
العلم بالحديث. 


عليه آنا سوك ا © انم عن قل السا والضبيا 7 أفتلوا 
شيو خهم» أي: كبارهم» وَليسَ الْمُرَاد هنا بالشيخ المعنى المعروف» ولكن 
يشمل اللفظ حتى الشاب يُفْتل أي: كل مَنْ بلغ فإنه يدخل في ذلك 
والمقصود ب «شرخهم»: صغارهمء ولذلك يقول: شرخ الشباب أي: أول 
الشباب» فإن هؤلاء الذين لم يبلغوا بعدء فَمَنْ بلغ فإنه يُقتل؛ سواء كان 
عند سن البلوغ أو تجاوز ذلك. 

> تول: (وَكَاَنَّ العِلَهَ المُوجةً جه للل عِنْدَهُ نما هي الكُفْرُ). 

علّل الشافعية القتل بالكفرء فإذا كان كتل هؤلاء لكفرهم؛ فلا يفرق 
حينئكٍ بين شابٌ رعو مارم وبين غير هارم» بين منقطع للعبادة وغير 
منقطع» أجير وغير أجيرء كل هؤلاء يدخلون”". 

وأا العلشاء فإنهم نظروا لطر ارق فقد تعمّقوا في روح هذه 
الشريعة› وفي يه وأدركوا أن هناك غاية مقصودة» وأن هناك حكمة في 
هذه الشريعة» وهو وجود الإيذاءء والمؤذي إنما هو المقاتل» إِذَا هذه نظرة 
جماهير العلماءء وقد أدركوا ذلك بمفهوم وسبل هذه الشريعة إلى جانب 
الأدلة التي معهم في هذا المقاء . 

> قولم: (قَوَجَبَ أن تطرد“ هَذِو العِلةٌ في جَمِيع الكفَارِ). 


«اتطرد): بمعنى تسري على جميع الكفار. 


)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳٠١/١١(‏ حيث قال : «وقد اختلف قول الشافعي 
في إباحة قتل الرهبان» وأصحاب الصوامعء والأعمى ومَنْ لا نهضة فيه من الشيوخ 
والزمنى الذين لا يقاتلون؛ إما لتعبد كالرهبانء أو لعجز كالشيخ الفاني. ففي جواز 
قتلهم قولان: 
أحدهما: يجوز قتلهم؛ لأنهم من جنس مباح القتل» ولأنهم كان رأيهم وتدبيرهم 
أضرّ علينا من قتال برهم فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية». 

)۳( تقدَّم تخريج ذلك مفصلا. 

(6) «اطراد الشيء»: آي : تابع بعضه بعضًا. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» 
للمناوي (صغ 0). 


> تولم: (وَأَمَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أنه لا يُفْتَلُ الحَرَّاتُ. فَإِنَهُ في 
َلِكَ بِمَا رُوِيّ عَنْ ريد بن وَهْبٍ قَالَ: نه فيه: دلا 
تَعلواء ولا تَْدِرُواء ولا نلوا وَلِيدَاء وَانَقُوا الله في الماح 0 

الد ا الفلاح.. والغدر غير مطلوب» لكن 
الرسول بي غزا بني المصطلق وهم غارون» أي: غافلونء فالإمام ينظر 
إلى المقام. 

> قولم: (وَجَاء في حَدِيثِ راح بن رَبيعَةَ اله عَنْ كَل العَسِيفٍ 
المُشْرِكِ وَدْلِكَ «أَنَهُ حرج مع رَسُولٍ الله يه فِي عَرْوَةٍ غَرَامَاءٍ فُمَرَ 
رباخ وَأضْحَابُ رسول الله كل عَلَى امرأةٍ مَمْتُولَة كُوَقَت رَسُولُ الله كلل 
عَلَيْهَاء ن م ال ما كانث هذه لِتَقَايل”"). 

دل ذلك على النهي عن قتل النساءء وقد مر قبله الحديث المتفق 
عليه أن رسول الله 4: «نهى عن قتل الما الع 

> قولم: لت نَظرّ في وجوه الخدم فَمَالَ لِأَحَدِهِمْ: الحَنْ 


بي س2 26 


بځالِدِ بن الوَليدِ» قلا يقتلن ذرية. وَل عَسِيفًا؛ و امراة). 


ذه كا لخديف فقد مر بهم رسول الله بيه مع سرية بعد 
أن رأى تلك المرأة ونظر في وجوه مَنْ معه من أصحابه» فأمر وشا 
أن يلحق بخالد بن الوليد ليخبره بهي رسول الله بيه عن قتل النساء 
وغلمانهم. 
> قولم: (وَالسَّبٌَ الموجبٌ ِالجُمْلَةٍ لاختلانهم اخْيلَافُهُمْ في العلَةٍ 


)۲( ا الزراع. انظر: «الصحاح» للجوهري (۲۷۹/۱). 


ll 


5 


المُوجِبَةِ لِلْقَْلِ؛ِ كَمَنْ رَعَمَ أنَّ العِلّةَ المُوحِبَةَ لِذَلِكَ هِيَ الكُفْرٌ لَمْ يَسْتَمْنِ 
أَحَدًا مِنّ المُشْركِينّ). 


هذه هي العلة في قتل كل مشركٌ كان» فالعلة هي الكفر» فلا فرق 
بين رجل وامرأة» ولا بين شيخ وشابء ولا بين 0 وغيره» فالكل 
يقتل؛ لأن الله تعالى يقول: الوا الْمتْركينَ حَيْتُ دمر [التوبة: 0]ء 
وإن كانت العلة الأخرى التى يوردها المؤلف وهى أن الذي يقتل هو الذي 
ادل أو AONE ES‏ أن اناي امد فر ار ا 
يقتلء أما الذي به مرض يظن أنه يصح منهء فالعلماء يختلفون فيه أيُقتل أم 


0 
> تول: (وَمَنْ رَعَمَ أن العِلّةَ في دَلِكَ إِطَاقَةٌ القِتَالٍ لهي عَنْ قَثْلٍ 


)١(‏ لم أجد نصًا للفقهاء على قتل المريض الذي يُرْجى شفاؤه» وَلكنهم لم يختلفوا في 
المجنون الذي يجن ويفيق أنه يقتل. 
مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» )١77/5(‏ حيث قال: «والذي يجن ويفيق 
يقتل في حال إفاقته وإن لم يقاتل». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )١95/5(‏ حيث 
قال: «(قوله: فالمجنون أولى)» أي: إذا كان مطبقّاء فإن كان يفيق أحيانًا قتل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي 
(۹/5) حيث قال: «ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحًا قاتل؛ لأنه 
بمنزلة الإجهاز على الجريح إلا أن يكون مأيوسًا من برئه» فيكون بمنزلة الزمن.. قاله 
المصنف وغيرها. 
أما مذهب الشافعيةء فالمشهور عند الشافعي جواز قتل الرّمن»ء فالمريض الذي يُرجى 
شفاؤه» والمجنون الذي يفيق » فقتله آكد. 
يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري )٠٠/۲(‏ حيث قال: «وجاز قتال صبي 
ومجنون» ومَنْ به رق» وأنثى وخنثى قاتلواء فان لم يقاتلوا حرم قتلهم للنهي في 
خر «الصحيحين» عن قتل النساء والصبيان» وإلحاق المجنون ومن به رق» والخننى 
بهماء وعلى هذا يحمل إطلاق الأصل حرمة قتلهم وكالقتال السب للإسلام أو 
المسلمين» وذكر من به رق من زيادتي» وجاز قتل غيرهم ولو راهبًا وأجيرًا وشيخا 
وأعمى وزمتا وإن لم يكن فيهم قتال» ولا رأي». 


200 


النْسَاءِ مَعَ أَنْهُنّ كَُارٌّ ‏ اسْتَنْتَى مَنْ لَمْ يْطِقٍ القِتَالَ -)؛ لأن النّساءَ لا 
يجَاهدنء وقد يأتي خلاف ذلك كما هو في وقتنا هذا؛ ولأن النساء وإن 
كانت بخلاف الرجال إلا أن لديهن من الشجاعة والقدرة ما ليس لديهم. 
لكن لو غلا هؤلاء أو أحد هؤلاءء فإنه يقتل» أي: لو أن نساءً شاركن 
ال الس أن را آل انيد رها فاليم ف هله ان 
لكلو قاذ اص اخ :عمو ل :الا 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )١7”/5(‏ حيث قال: 
«وكذا يمتل مَنْ قاتل من كل من قلنا: إنه لا يقتل؛ كالمجنون والصبي والمرأة إلا أن 
الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهماء أما غيرهما من النساء والرهبان وغيرهم» 
فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسرء والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل» وكذا الصبي 
الملك». 
ومَذُهبِ المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» )۱۷١/۲(‏ 
حيث قال: «(قوله: إلا المرأة إلا في مقاتلتها)» الاستثناء الأول من الواو من 
«قوتلوا»» والثاني من مقدر دل عليه الاستثناء الأول» أي: فلا تقتل إلا في مقاتلتهاء 
و أي له سي مقا نتيا و تحال ما و رامين المراة انالا 
تقتل إلا في حال مقاتلتها فقط كما هو ظاهره. 
واعلم أن للمرأة ثمانية أحوال؛ لأنها إما أن تقتل أحدًا أو لاء وفي كل إما أن 
تقاتل بسلاح أو غيره» وفي كل إما أن تؤسر أو لاء فإن قتلت أحدًا بالفعل جاز 
قتلها؛ سواء كانت مقاتلتها بسلاح أو بغيره كالحجارة» سواء أسرت أم لاء وإن لم 
تقتل أحدًا فإن قاتلت بالسلاح كالرجال جاز قتلها أيضًا؛ أسرت أم لاء وإن قاتلت 
برمي الحجارة» فلا تقتل بعد الأسر اتفاقاء ولا في حالة المقاتلة على الراجحء 
وهاتان الحالتان مستثناتان من قول المصنف إلا فى مقاتلتها. (قوله: ولو بعد 
آسرها)» ما ذكره من جواز قتلها بعد الأسر إذا قتلت أحدّاء وقاتلت بالسلاح» وهو 
قول ابن القاسم في رواية يحيى» وهو المذهب كما قال الفاكهاني. وقال سحنون: 
لا تقتل المرأة إذا أسرت مطلقًاء وصححه ابن ناجى» وهو ظاهر المصنف» وقيل: 
إن قتلت أحدًا جاز قتلها». 5 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (259/5 )١‏ حيث قال: 
«(ويحرم عليه قتل صبي ومجنون»» ومَنْ به رق (وامرأة وخنثى مشكل) للنهي عن قتل 
الصبيان والنساء في «الصحيحين»» وألحق المجنون بالصبي» والخنئى بالمرأة 


لاحتمال أنوثته. 


Bp‏ سيم أ 


> قولت: (وَمَنْ لَمْ ينْصِبْ تَفْسَهُ لله يه گالفلاح ا 

فالفلاح متفرع لفلاحته» مشغول بمزرعته» والعسيف وهو الأجير 
مشغول بأعمال سيدهء متفرغ لهاء منفرد إليهاء فهو أيضًا زاهد وبعيد عن 
القتال» فهل يقاتل؟ نعمء إن أعدّ نفسه للقتال وكان من المقاتلين ألحق 


بهمء وإلا فلا على القول الغالب. 
COVA < goy‏ 
> قولم: (وَصَحٌ النْهْيُ عَن المثلةٍ 00 


هلد فقي لدي E‏ ونعلم قصة العرنيين ن الذين جاوًوا إلى 
رسول الله ب وقد ألم بهم مرض»› eS‏ الصدقةء» فشربوا من 
أبوالها وألبانها ثم شفواء ثم تنكروا لذلك المعروف» وتنكروا ذلك 


= تنبيه : پښنشنن من ذلك مسائل: 
الأولى: إذا لم يجد المضطر سواهم» فله قتلهم وأكلهم على الأصح في زيادة 
«الروضة» من كتاب الأطعمة. 
الثانية: إذا قاتلوا يجوز قتلهم» وقد استشناها في «المحرر). 
الثالثة: حال الضرورة عند تَتَرس الكفار بهم كما سيأتي. 
الرابعة: إذا كانت النساء من 2 لبن لهم كتاب كالدهرية» وعبدة الأوثان» وامتنعن 
من الإسلام. 
قال الماوردي: فيقتلن عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. 
الخامسة: إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد). 
ومَذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (54/0: 056) حيث قال: «إلا أن 
يقاتلواء فَيَجوز قتلهم بغير خلاف؛ لان الي ي قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى 
على محمود بن سلمة» وَرَوى ابن عباس أن النبي مر على امرأة مقتولة يوم الخندق» 
فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أناء نازعتني قائم سيفي فسکت» أو يحرضوا عليه 
أي: على القتال» فإن حرض أحد منهم جاز قتله» فإن تحريض النساء والذرية أبلغ 
من مباشرتهم القتال بأنفسهم». 

)١(‏ َكَل به يَمْثْلُ مَنْلّاه» أي: نكل به. والاسم: المُثْلَةٌ بالضم. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (1815/6). 

(۲) أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ عن عدي بن ثابت» سمعت عبدالله بن يزيد الأنصاري 5 
وهو جده أبو أمه ‏ قال: «نهى النبي يو عن ايى والمثلة». 


ا حح 
سوك ال 6 في ليم E.‏ ا شي بسر ب 

س اللو الذي لرا بيه راع" 

وقد جاء في ذلك ما يزيد على عشرين حديئّاء كلها جاء فيها النهي 
عن المثلة» كأن يفقأ عينه» أو شفته› أو شی مهنا يشوه شكل هذا 
الإنسان» فيحافظ الله 8# على هذه الصور الحسنة» وهذا تبديلٌ لحَلّق الل 
والله تعالى يقول: هلا مَل للق اله [الروم: .]٠‏ 

فل لخو الكدلة كو لتاللق" انقة حمل ANNES aa‏ أله 
إذا ظفر المسلمون بأعدائهم» فإنهم لا يُمثُلون بهم 

> قولم: (وَاتْفَقّ ق المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازٍ لهم بالسّلاح الخد 

أما لام فذلك مطلوب في وقت الحرب؛ سواء كانت الحرب 

قائمة أو بعل أن 5 تضع الحرب أوزارهاء» وقد تقدّم م بالنسبة للأسرى 


واختلااف العلماء فيه » وأما الإمام کا عرفنا فهو مخير فيهم بين مور 


> قولع: (وَاخْتلَفُوا في تَحْريقِهمْ بِالنَّارِ). 
هلاه اة قد ورد فيها علة أحاديث» وكما هو معلوم الذي 


)۱( ا البخاري (۲۴۳)» ومسلم :»)١511(‏ عن أنس بن مالك قال: قدم أناسٌ من 
عكل أو عرينة» فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي بيه بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فانطلقواء فلما صحواء قتلوا راعي النبي بل واستاقوا النعمء فجاء الخبر 
في أول النهار» فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهمء فأمر فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وسمرت أعينهمء وألقوا ة في الحرةء يستسقون فلا يسقون. 

(؟) نقل الإجماع على كراهة المُثلة | النووي ياه . 
يُنظر : «شرح النووي على مسلم» للنووي (١١/۳۷)ء‏ حيث قال: «وفي هذه الكلمات 
من الحديث فوائد مجمع عليهاء وهي تحريم الغدرء وتحريم الغلول» وتحريم قتل 
الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المُثْلة). 

(۳) سبق بيان ذلك. 
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م ر 4“ 4 28 3 مر 0 

31 لِنَ بدلوا يمت اه كا وسلا مهم دار البوار © جم بصلوته 
ير 3 عر 0 2 ل د ع سه 

م سه ل لدم ل مدر 


مَصِِرَكُمْ إِلَ لار 4O‏ للزاه a‏ 

والآيات فى ذلك كثيرة› وأحاديث رسول الله ييل كذلك» وقد ورد 
فى ذلك عدة ا أورد المؤلف منها حديث حمزة السلمى الذي جاء 
O TT‏ 
قال رسول الله به له: «إنى قلت: إن وجدت فلانًا فأحرقه بالنارء فإن 
وجدت فلاتًا فاقتله؛ فإنه ل يعذب بالنار إلا رب النار»» والحديث أخرجه 


أبق و E‏ بإسناد ی 


وورد في «صحيح البخاري»» وغيره من حديث أبي هريرة أن 
وولا عله العف ا ذأ أرسن و وأمرهم إن وجدتم فلاا 
وفلاتًا من قريش» فأحرقوهما بالنار» ثم أمرهم رسول الله ييه وقال 
لهم: «إن وجدتم فلانًا وفلانًاء فاقتلوهما؛ فإنه لا يعذب بالنار 
إلا الله کن . 


فهذه أحاديث ضحيحة دلت غلى أله لا يجوز التعذيب بالنار» لكن 
لو فعل الكفار ذلك» أيقابلهم المسلمون؟ هذا يرجع إليهم بالنظر إلى 
الضرورة» وقد جاء في الأثر عن أبي بكر أنه أذن لخالد بن الوليد أن 
يحرق بالنار”*'» وقيل: إنه فعل ذلك» لكن اتفق العلماء إلى أنه لا يُحرّق 


(۱) حديث (7177), وصححه الألْبَانيُ في (صحيح أبي داود) (۲/۱). 

)( أخر جه اخ في (مسئدة) (:* )ل وغيره» وصححه صححه الأرناقؤوط. 

)۳( ار ادي (1*”, والترمذي »)٠١۷۱١(‏ وأحمد في «مسنده» (8451) عن أبي 
هُرَيرة 42 أنه قال: بعثنا رسول الله ية في بعثء فقال: ِن وَجِدثُمْ فلانًا 0 
فأحرقوهما بنارا كي قال رسول الله بيه حين أردنا الخروج: 0 ني أمرتكم أن 
تحرقوا فلانًا وفلاناء وإن النار لا يُعذّب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 


(4) أخرجه البيهقي في (الكبرى) (500/8)» عَنْ صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد= 


A E يوون" التفهرية وز وان ل للها اليه الا‎ E EL 
والحاجة» والحاجة  كما هو معلومٌ في قواعد الفقه  تنزل منزلة‎ 
الضرورة» فعند الضرورة يحصل ذلك إن أمكنَ الظفر بالعدو.‎ 


> تولة: (فْكرء قوم تَحْرِيقَهُمْ بالنّارِ وَرَمْيَهُمْ بهاء وَهُوَ قَوْلْ 
e‏ وَيُرْوَى ی عَنْ مَالِكِ” 0 E‏ دَلِكَ سان ال (ê‏ > وَقَالَ 
لو إن ابتَدَاً العَدُوّ بزَّلِكَ جَانٌ وَإِلَّا ق . 


= كب إلى أبي بكر الصديق ا في خلافته يذكر له أ لوعو ووس راح 
العرب تكح كما تنكح المرأةء وأن أبا بكر # جمع الناس من أصحاب 
رسول الله ب فسألهم عن ذلك. فكان من أشدهم يومثئل 1 علي بن 
أبي طالب فيب قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا ا 
ا 0 نرى e‏ فاجتمع رأي أضحَاب 
رسول الله كك على أن يحرقه بالنار» فكتّب أبو بحر 4 إلى خالد بن الوليد يأمره 
أن يحرقه بالنار. 

)١(‏ يتظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/5؟) حيث قال: «واختلفوا 
في رمي أهل الشرك بالنار» فكره ذلك عمر بن الخطاب؛ لأنه حرق خالد بن 
الوليد ناسًا من أهل الردة» فقال عمر لأبي بكر: انزع هذا الذي يُعذب 
بعذاب الله). 

0( «المدونة» لسحنون )01/١(‏ حيث قال: «قلت لابن القاسم: أرأيت لو كان 
في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهمء وليس فيهم من 
أهل الإسلام أحدٌّء ترى أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه؟ 
قال: لا أقرم على حفظهء وأكره هذاء ولا يعجبني. 
قلت: أليس قد أخبرتني أن مالكًا قال: لا بأس أن تحرق حصونهم ويغرقواء قال: 
نما :ذلك ذا كاتك عاوية ليبن 'فيها ذرازى» وذلك جائر» وإن. كات فيها الرجال 
المقاتلة فأحرقوهم؟ قال: لا بأس بذلك». وانظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية 
الدسوقى» (۱۷۷/۲). 

© تنظر: اشرات عل مذاحك العلماء» لابن المدر ۷/0 حت قال :-#وكان 
الثوري يقول: وإذا حاصرت أهل حصن فلا بأس أن يرموا بالمناجيق والنار»» 
وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالیر (55/60). 

(6) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (71//4) حيث قال: «قلت: فى 
البحر يرمون بالنيران. قال: إن بدؤوهم فلا بأس». ۰ 
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سسب ا 


ارميهم»ء أي: قذفهم بالنارء وهذا هو رأي الجمهورء فهناك مَنْ 
يمنع التحريق بالنار مطلقاء عملا بالأحاديث التي مرت بناء ولأن الذي 
يعذب بالنار إنما هو الله كلا. 


والقول «الثالث: التفريق بين أن يدا المعلمؤون بذلك أى لاء آي أن 
تكون هناك ضرورة لدفع شرهم. 


< : (وَالسَّبَبٌ في اختَلافِهم : معَارد . ضَّهُ العموم لْخُصُوص ؛ ما 
الْعُموم : ل اة فاقوا ألم کو خف و [التوبة: 8]). 

إِذَاء اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و(حيث») ظرف» يعني : 3 
5 مكان وأي حال فاقتلوهم» وهذا 0 فهل تخفف في مثل هذ 
الأحاديث؟ أو تبقى عمومها ایلوا الت لا ووت بل وَل اذه 
لآ ا حرو ما حم أله وسوا ولا يلبوت ين الْحَيّ بن درت 
24 اخ أ 0 1 7 2 4 
الحتب حي ا ألْجرَيَةٌ ع عن 0 0 روت 4O‏ [التوبة: ۲۹]» 

> قولم: : (وَلَمْ ب سه يسن نلا مِنْ كَثْل). 

آي لم تتن 0 من أنواع القتل؛ لأن القتل يكون بالسيفء 
وبالرمي من بعيدٍ كما سيأتي» ويكون أيضًا بالتحريق بالنار» وبالإغراق وهو 
كيه التفريق ا ولم يرد فيه نصء لكنه بمعنى أن تطلق عليهم الماء 
فيغرقوا في أماكنهم. 

والإمام أو قائد الجيش ينظر فيما فيه المصلحة. فقد يتوقع من هؤلاء 
الدخول في الإسلام» أو الرجوعء أو ربما يتقي شرهم؛ فلكل مقام مقالء 
فكل حالة مكانها ومقالها تختلف من حال إلى حال. 
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> تولم: (وَآَمَا الخُصُوصٌء ما ثبت أن رَسُوَلَ الله ي قال فى 


(إن قدرتم»): : إن أخذتم فلا فلانا. 


< 0 (وَانَمَقَ عَوَامُ لفَمَّهَاءٍ عَلَى + جَوَارٍ رمي الخصّون 
الا سواءًَ کان فيها نساء 00 أو َم 020 


«المنحنة » على منج يقات)» أو على «مجانيق)» كما دكن 
المؤلفء. وهذه الكلمة من الكلمات التي عونك ا دخلت على اللغة 


زفق 0 القذاف التي 5 بها الحجارة» معربة من الفارسية. انظر: «الصحاح» 
للجوهري 2)١505/14(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري (¥0/4(. 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٤١/٥(‏ حيث قال: ((قوله: 
فإن أبوا ذلك» استعانوا عليهم بالله تعالى» وحاربوهم؛ لقوله 4ي في حديث 
سليمان بن بريدة: «فإن أبوا ذلك» فاستعن بالله عليهم»› وقاتلهم»)» وتقدّم الحديث 
بطوله» والكلام عليه. والمدمر المهلك (فيُسْتعان بالله في كل الأمور» ونصبوا عليهم 
المجانيق كما نصب رسول الله ية على أهل الطائف) على ما في الترمذي مفصلاء 
فإنه قال: قال قتيبة: حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي يله نصب 
المنجنيق على الطائف. بلكد ا لوديع: من هذا الرجل؟ فقال: صاحيكم عمر بن 
هارون). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» (۱۷۷/۲) حيث 
قال: «قوله: (بقطع ماء) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا (وآلة) كسيف ورمح ومنجنيق» 
ولو فيهم النساء والصبيان (وبنار إن لم يمكن غيرها)». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٤١/۹(‏ حيث قال: «(ورميهم 
بنار ومنجنيق)ء وغيرهماء وإن كان فيهم نساء وصبيانء ولو قدرنا عليهم بدون ذلك 
كما قاله البندنيجي» وإن قال الزركشي: الظاهر خلافهء وذلك لقوله تعالى: «َإوَحدذُوهر 

أحْصَرُوم 4 [التوبة: ١]؛‏ ولأنه ية حصر آهل الطائف» ورماهم بالمنجنيق». 
0 الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (577/1) حيث قال: «(و) 
يجوز (رميهم)» أي: الكفار (بمنجنيق) نضَّاءٍ لأنه 4 نصب المنجنيق على الطائف.. 
رواه الترمذي مرسلاء ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية» فظاهر كلام أحمد 
جواز مع الحاجة وعدمها). 


العربية» ولم يكن أصلها عربيّاء لكنها أذخلت على اللغة العربية فعُرّبت» 
فهو ن الأسلحة الى وغلك على المسلمنة: 

د بفتح الميم: هو آلة من الآلات التي كان يوضع فيها 
الحجارة أ و ما يشبههاء ا بعيدة» فتلقي بالحجارة 
بشدة» وهذا قد حصل: «أن رسول الله كل نصب المنجنيق على أهل 
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الطائف سبعة عشر يومًا)» وقد جاء ذلك فى حديث أخرجه أبو داود 
لأن أبا داود له م غير كانه «الننتن ا وهو كات اراس ا كذلك 
أخرجه النسائي”" في «طبقاته»» وأخرجه أيضًا الترمذي””" 


كذلك حصل أيضًا أنه في زمن فتح مصر حينما فتح عمرو بن العاص 
مدينة الفسطاط» واستخدم فيهم المنجنيق. 

إذن» ال 00 لماص س في فتح الإسكندري 
ذلك» العا ل م يي ل ا اا 
في فتح الإسكندرية. 


فالرّمِيُ بالمنجنيق القصد به: ضرب الأعداء وهذه الضربات قد تقع 
على نساءٍ وأطفالٍء وَهَذا سيعرض له المؤلف› ِد ورد في الأحاديث النهي 
عن قتل النساء والصبيان» لكن هل هذا 000 فإذا كانوا أمام العدو 
وتفرّقوا بهو لاء النساء والصبيان» أو كان من بينهم نساء وصبيان» فهل 
نُظلق عليهم المنجنيق؟ أو يلحقون الأذى بهم؟ دائمًا المصلحة العامة تُقدَّم 


0 
3 


« أخرجه أبو داود في «المراسيل») (ص558) عن مكحولء أن النبي يَله:‎ )١( 
المجانيق على أهل الطائف».‎ 

(9) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه الترمذي عقب حديث (۲۷1۲). وقال الألبَاني في (ضعيف الترمذي) 
0 موضرع. 0 

(4) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )580/١(‏ عن موسى بن علىٌ» عن أبيهء 
أن عمرو بن العاص «نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية». 


-99[ شع لبعد ]ل۷ 
على المصلحة الخاصة» فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد. 


إِذَاء في هذه الحالة نجد أن الرّسول بيه ومَنْ معه نفذوا المنجنيق 
حتى يقال بأن امرأةً أطلقت عليهم» وأنها كانت تتحدى» فوجه إليها أحد 
الصحابة فضربها بالمكان الذي تحدت فيه" » وذكر ذلك أيضًا الفقهاء فى 
كتبهم وأسندوه. 

وبين من هذا أن الرسول بي ضرب المنجنيق على الطائف. وأن 
عمرو بن العاص فعل ذلك فى الإسكندرية» وأن هذه الأماكن لا تخلو من 
وجود أطفالٍ ونساع. 

> قولع: (لِمَا جَاءَ أن النّبىَ - عَلَبِْ الصَّلَاهٌ السام TI‏ 
ا ل ااا وكا 11١‏ كان د و 
المُسْلِمِينَ» وَأَظْمَالُ مِنَ المَُسْلِمِينَ). 

فإِذًا كان هناك حصن للعدرٌ فيه أسَارى من المسلمين؛ فهل يُظلق 
عليهم المنجنيق أيضًا؟ 

هذه المسألة فيها تفصيلٌ: فإن كانت الحربٌ قائمة» يطلق عليهم» 
أما إن كانت الحرب غير قائمة» أو لم تكن هناك حاجة لقتالهم لعدم 
الخوف منهم »2 أو الخطر بهم دون رميهم : ؛ فإنَّه في هذه الحالة لا بلق 
عليهم» > لکن لو قدر أن ذلك حال الحرب» ووجّه المسلمون أسلحتهم» 
و لكا ول “هن الا برض أذ هرا افيا ال ف 
ذلك؟ هل الذي قتل ذلك المسلم أو تلك المسلمة عليه كفارة أو تلزمه 
الدية؟ 


2. 


فيه تفصيل : فعند الحنفية لا دية» ولا كفارة؛ لأن ذلك معلومٌ بأنه 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (751/5)» عن عكرمة» قال: لما حاصر 
رسول الله ية أهل الطائف» أشرفت امرأة» فكشفت عن قُبُلهاء فقالت: ها دونكم 
فارمواء فرماها رجل من المسلمين» فما أخطأ ذلك منها. 


جهادٌ EY‏ ومن العلماء من قال : فيه کا > ومنهم من من قال: فيه 
Da‏ 
دة . 
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> قول: (فَقَالَتْ طَايِفَةٌ: بَكْفُ عَنْ رَمْيهِمْ بِالمَنْجَنِيقِء وو ثَالَ 


AR 03 <‏ ن د E‏ أ 
الأورَاع“. وَقَالَ اللَيْتُ: ذَلِكَ جاو “. 


مَصّل العُلَمَاءٌ أصحابٌ المذاهب: إن لم تكن هناك حاجة 


ولا وود أ لم تكن الحرب قد قامت؛ فإنه لا يؤجل» ثم يختلفون 
معد اذلف فى OES‏ نتجد عسل الشافعية"" + .والسعائلة. ES‏ 


000 


إفة 
)۳( 
)4( 


(0) 
(%0 


(¥) 


(A) 


يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٤۷/٥(‏ حيث قال: «(قوله: ولا بأس 


برميهم وَإِنْ كان فيهم مسلم أسير أو تاجر)» بل ولو تَتَرّسوا بأسارى المسلمين 
وصبيانهم؛ سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك 
إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار. 

ESE EAE So انعد مو‎ E 
له يجوز).‎ 

سيأتي تخريجه. 

سيأتي تخريجه. 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7/0) حيث قال: «وقال الأوزاعي: إذا ترس 
الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا؛ لقول الله ك : وولا جال مُؤْموْنَ4). 

بل غير جائز. 

ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (58/84؟) حيث قال: «وقال 
الليث بن سعد: َر فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقٌء 
وقالا: قال الله ع دعل في أهل مكة: وولا يِجَالُ ويون وض مومت لر يمره 
أن وهم فيكم مَنَهُم مع بعر علو الآية». 

يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲٤۲/4(‏ حيث قال: «ودم المسلم لا ياح بالخوف 
بدليل صورة الإكراه راعيناهء فقلنا بالجواز فقط» ومع الجواز أو الوجوب يضمن 
المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة). 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة (784/9 584) حيث قال: «فإن رماهم فأصاب مسلمّاء 
فعليه ضمانه» وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين» جاز رميهم؛ 
لأنها حال ضرورة» ويقصد الكفارء وإن لم يخف على المسلمين» لكن لم يقدر 
عليهم إلا بالرمي» وفي الدية على عاقلته روايتان: 


ف اا ل ا کا 
و 2 په و 2 


ا وله تَعَالَى: ا 


رت كُنَرُوأْ مِنَهُمَ عَذَابًا ايا اليه [الفعم: ١۲]ء‏ وَأَمًا مَنْ أَجَارٌ 


َكانه نَظْرَ إلى المَصْلَحَدَء هذا هُوَ دار الّكَايَةٍ التي وار 
في نمويه وَرِقَاهِم). 


المَصْلحة ترّاعى في كل أمر من الأمور» فالضرورات تقدر 
بقدرهاء فقد تكون هناك ضرورة يلجأ إليها المسلمون؛ لأنه ربما لو 
لم تكن تلك الحصون لتكلوا بالمؤمنين» وألحقوا بهم ضررّاء فيختار 
أسوأ الضررين» فإن أمكن دفع أولئك دون قتالٍء أو أمكن الاستيلاء 
عليهم دون ضرب تلك الحصون التي يقيم فيها أسرى من المؤمنين» 
كان ذلك» وإن لم يكن فإنها تَصْرَبٍ؛ لأن المصلحة العامة تقدم على 
المصلحة الخاصةء فحماية جميع المسلمين مقدمة على حماية بعضهم » 
وحفظ أرواح المؤمنين عامة وإقامة راية الجهاد مقدمة على تعطيلها؛ 
لأنه لو لم نتوقف عند هذه ربما يتطرق العدو للصبيان والنساء 
من الكفارء فبذلك تتعطل راية الجهادء فهذه أمور اجتهدوا فيها فى 
وقتها. 


> قولة: (وَآَمّا النَكَايَةٌ التي تَجُورُ في أَمْوَالِهِمْ). 
الأموال تشتمل على عدة أمور : فينالة قاذ أتسمان و سهان 
تظلل» فهذه كلها نوع من الأموال» فهل تحرق هذه الأموال؟ وهل تهدم 


ار ليدم 


= إحداهما: يجب؛ ؛ لأنه قتل مؤمتًا خطاًء فيدخل في عمو قوله ای «ومن قثل 
رمتا خَطَكًا فر رة وة وريه مله |84 آم 
والثانية: لا دية له؛ لأنه 0 في دار الحرب برمي مباح» فيدخل في عموم قوله 
تعالى: موان كانت من قوم عد لک وهو ممت فر رَد مومه ولم 
يذكر ديةً). 


تلك البيوت وتلك الحصون؟ وهل تقطع تلك الأشجار؟ هذه فيها كلام 


> تولع: (وَدَلِكَ في المَبَانِي وَالحَيّوَانِ وَالتَبَاتِءْ كَإِنَهُمُ تمُا في 
َلك كَأَجَارٌ مالك كَظِعَ الشَّجَرَةٍ وَالثُمَارِ)0". 
ام 0ك ففيه تفصيل؛ لأن تلك الأشجار لا تخلو من 
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واحد من ثلاثة ٿه أمو 


١-هذها|‏ ل الظل» وربما تحمل ثمرّاء 
فهذه الأشجار إذا كان العدو يتترس بهاء أو يستظل بهاء أو يبني بها 
a‏ يها أن E E E‏ او 
على المؤمنين؛ فإنه في هذه الحالة تُرّال. 


راما إذا كانت هذه الأمتجار :ها مضلحة للوي ان مسظلوا 

مكانًا ليقيموا تحتهء وفيها من الثمر الذي يحتاجون إليه في أكلهمء وفيها 
ما ترعی أغنامهم , ففي هذه الحالة لا تقطع. ولا يتعدى عليها. 

ST‏ ا 


الخلاف بين العلماء» فأكثر العلماء على أنها ثُرّال غيظًا للكفار» وكيدًا لهم 
ومن العلماء من قال: لا تزال» وهم أكثر العلماء (كالحنفية”""» والمالكية”", 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» )١18٠0/5(‏ حيث قال: «(و) جاز 
بمعنى أذن للإمام (ببلدهم إقامة الحد)» إذ هو واجب (و) جاز (تخريب) لديارهم 
(وقطع نخل وحرق) لزرعهم وأشجارهم». 

(0) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (441//0) حيث قال: «لأن المقصود كبت 
أعداء الله» وكسر شوكتهم» وبذلك يحصل ذلكء» فيفعلون ما يمكنهم من التحريق» 
وقطع الأشجارء وإفساد الزرعء هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير 
ذلك» فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون» وأن الفتح بادء كره ذلك؛ لأنه إفساد في غير 
محل الحاجة» وما أبيح إلا لها). 

( تقدّم قولهم. 


ورواية للشافعية)' والحنابلة على أنها تزال غيظًا بهم" والبقية تقول: 
لا تزال. 


والحقيقة أن هذه متروكة للمؤمنين» يفعلون ما يرون فيه مصلحةء فإن 
كان العدٌ يعامل المسلمين معاملة سيئة» فَعَلى المسلمين أن يعاملوا أيضًا 
العدو بذلك. وقد لا يُفُعل ذلك مع المؤمنين» فلو فعلوا ذلك» عاملوهم 
بالمثل» فإنه في هذه الحالة قد ترّال. 


إِذّاء هذه قضايا اجتهادية» يجتهد فيها قائد الجيش أو المسؤول عنه 
> قولة: (فَأَجَارٌ مَالِكُ فطع الشَّجَرَةٍ وَالثّمَارِ). 
وَمَعَه أبو حَنيقّة فى هذه المسألة؛ فإنَّ ذلك يؤدي إلى غيظ الكفار فى 
مثل هذه الأمور؛ لأن الكفارَ إذا رأوا أن أشجارهم تُقُطعء وتخيلهم 
يحرق» وَمَزارعهم تغرق؛ قَهّذا يَجعل الخوف يدب إلى نفوسهم» والرعب 


وَيَقُولٌُ بعضهم: نحن ننظر إلى المصلحةء فإن كانت هذه المصلحة 
للمؤمنين» وفائدة لهم» فلا ينبغي أن نفعل ذلك» وإن كان فيه مصلحة 
للكفار» فينبغى أن نزيلهاء وإن كانت لا تلك ولا تلكء فهذه اختلفوا فيها 
اا 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۱۸٤/٠٤(‏ حيث قال: «وهو كما ذكر يجوز أن 
يقطع على آهل الحرب نخلهم وشجرهم» ويستهلك عليهم زرعهم وثمرهم إذا علم 
أنه يفضي إلى الظفر بهم». 

(؟) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٦۲۳/١(‏ حيث قال: «(ولا) يجوز (إتلاف 
شجرء أو زرع يضر) إتلافه (بنا)؛ لأنه إضرارٌ بالمسلمين» فإن لم يضر بناء أو لم 
نقدر عليهم إلا به كقريب من حصونهم يمنع قتالهم أو يستترون به» أو يحتاج إلى 
قطعه لتوسعة طريق» أو كانوا يفعلونه بثاء جاز قطعه). 


n po 


> قولة: (وَتَخْرِيبَ العَامِرِء وَلْمْ بُجر قَثْلَ المَوَاشِي ولا تَخْرِيقَ 
النَخْلِ). 


لا تقتل المواشي؛ لأن الرسول بل نهى عن e.‏ وعَنْ 
قتل الحيوان» أما التخل فان رسول To‏ بني بنى النضير› 


ا e‏ و ليد اد E‏ ا 
آله لى الْمَسِقِبنَ )»4 [الحشر: ه 


> قولم: (وگرة الأَوْرَاعِيُ قَظعَ الجر المُْمِرِ وَتََحْرِيِبَ 
2 زفق 


ومعه الشافعي وأحمد كما هو معلوم في حالة ما إذا كان المسلمون 
يَسُتفيدون بهاء ولا يلحقهم ضرر. 
5 دك كن و هي اي A‏ و 0 وو ك 
حي (كئيسة كان أو عير ذلك. وقال الشافعئٌ : تحرف البيوت 
وَالشَّجَرٌ إا كَانَتُ لَهُمْ مَعَاقِلَ)”". 
ومعه الإمام آنل فى هذه الحالة يعلى : : مالك وأبو حنيفة راغا 
فطلي ما الشافعية والحتابلة“فقالوا* إذا كانت هذه اليرت وال شار 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/0751) عن ابن عباس» قال: (إن النبي كلل نهى عن قتل أربع من 
الدواب: النملة. والنحلةء والهدهدء والصرد). وصححه الألْبَانيُ في (صحيح 
الجامع) (6934). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳١/١(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي : أكره قطع 
شجرة مثمرة» أو تخريب شيءِ من العامر؛ كنيسة أو غيرها. 
وعن الأوزاعي في رواية أخرى: أنه لا بأس بأن يحرق الحصن إذا فتحه المسلمونء 
وإن أحرق ما فيه من طعام أو كنيسة» وكره كسر الرحا وإفسادها. قال: ولا بأس 
بتحريق الشجر في أرض العّدوا. 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١184/١4(‏ حيث قال: «وهو كما ذكر يجوز أن 
م على آهل الحرب نخلهم وشجرهمء ويستهلك عليهم زرعهم وثمرهم إذا علم 
أنه يفضي إلى الظفر بهم». 


والحصون والمزارع مكانًا لهمء وحصنًا يتترسون بها؛ فإنها ثَرَال أما إذا 


> قول: (وَكَرِءَ تَحْرِيبَ البُيُوتِء وَقَظعَ الشّجَرٍ إِذَا لم يكن لَهُمْ 

مَعَاقِلَ). 

كره إذا لم تكن لهم معاقل؛ لأنه في النهاية قد يمتح المسلمون هذه 

البلادء وهذا قد حصل» فإن الإسلام بدأ بمكة» ونعلم ما جَرى 

لرسول الله ييو من قومه» فحقرهم في بني عامرء واستعملوا معه كل أنواع 

الأذى حتى وهو يصلي» وأخرجوه من مكة» فخرج إلى الطائف كيا 
ورمي بالحجارة» وعاد ولم يدخلها إلا بحماية . 


ثم بعد ذلك هاجر عدد من المسلمين إلى الحبشة» ثم أذن الله تعالى 
لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة» هذه البلاد الطيبة» ورأينا أن 
Es E‏ العالمء تُسْمع فيها 
كلمة: «الله أكير»» وتسمع فيها كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 


إِذَاء الإسلام انتشر في كل مكانء ومن هنا رأينا أن عبر جن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱۸١(‏ ومسلم )١1744(‏ عن عبدالله 24 قال: بينا 
رسول الله لخ ساجد» وحوله ناس من قريش من المشركين» إذ جاء عقبة بن أبي 
معيط بسلا جزور» فقذفه على ظهر النبي بء فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة 
عليها السلام» فأخذت من ظهره» ودعت على مَنْ صنع ذلك فقال النبي وَله: 
«اللهم عليك الملأ من قريش. اللهم عليك أبا جهل ابن هشام» وعتبة بن ربيعة. 
وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف»., أو «أبي بن خلف»» فلقد 
رأيتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا في بثر غير أمية» أو أبي» فإنه كان رجلا ضخمّاء فلما 
جروه» تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. 

(۲) يُنظر: «الإشارة إلى سيرة المصطفى» لمغلطاي (ص#*1. 14) حيث قال: «ثم 
E 10015 BE ET‏ ماقو لاسو E‏ 
ومعه زيد بن حارثة. فأقام به شهرًا يدعوهم إلى الله تعالى؛ ٠‏ فلم يجیبوه» وأغروا به 
سفهاءهم» فجعلوا يرمونه بالحجارة» حتى إن رجليه لتدميان» وزيد يقيه بنفسه» حتى 
لقد شح في رأسه» ثم رجع في جوار المطعم بن عدي» ولم يستجب له إنسان). 


mg Bp 


عبدالعزيز 5ه ا a‏ عقله وبعدالته» و خامس الخلفاء 
الراشدين» لما رأى ظ4 أن المسلمين قد توسعوا ذ في الفتوح» وأنه بدأت 
تنتشر شرقًا وغربّاء فقرر أن تنث تنشر الدعوة آل وألا يتوقف المؤمنون حتى 
يغرسوا عقيدة التوحيد في نفوس الَّذِين فتحوا بلادهم وأوكارهم حتى 
يكونوا هم حَمّلة راية الإسلام أي: المدافعين عنهاء وحصل ذلك» فبعد 
وَفَاةَ رَسُّول الله بيه وما حَصّل فى عهد بعض الخلفاء من الفتن» وأن 
هذه النون نل ادكه وق او ی ج اناس وی سيوف إلى 
الإسلام أخذوا يحاربون ا وأنخذوا يقيمون ثغراتٍ في قلب الدولة 
الإسلامية» وبدأ ينصرف المسلمون للفتح ونشر عقيدة التوحيد والجهاد في 
سبيل اله» وحقيقة أقاموا ثغراتٍ في الأمة الإسلامية» فقَنَصَر الله 4# 
المؤمنين عليهم وانتهواء وهؤلاء يظهرون في كل من الأوقات. 


> قولع: (وَالسَبَبُ فِي اختَلَانِهِمْ مُخَالفَةٌ فِعْل أبي بكر فِي ذَلِكَ 
00 


عله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ). 


ار کے 


لا نقول: «مخالفة ت بكر لفعل رسول الله). حاشا أبا بكر أن 
يخالف رسول الله اة أو مَنْ هو دونهما من المؤمنين رن کن ت ا 

ل ا شم الجر قن ن أَمرهم» [الأحزاب: 5"]. 
مع يه 5 ت < 224 ع 000 


وقال: «#إقإن 0 في شىء فردوه إل الله والرسول إن 0 تۇمنون بألل 
واوو آل ذلك حر و أ حْسَنٌ اويه [النساء: 8 ]. 

هذا هو مذهب الصحابة. وأبو بكرٍ لو وَزِنَ إيمانه رجح" وهو 
الذي كان الرسول ييه يقول عنه: «شدُوا علي هذه الخرق. فإنها خرق أبي 
كر" )ديكات قول الى كنت هذا عا ادت ایا یکر دي 


)١(‏ أخرجه أحمد في (فضائل الصحابة) )٤1۸/١(‏ عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: 
سَمعتٌ هُمَّر بن الخطاب يقول: «لو ورن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح 
بهم؟. 

(۲) لم أقف عليه. 


(۳) أخرجه البخاري (575)»: ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيدٍء أن رسول الله ية جلس- 


فالخليفة أبو بكر #5 لا يخالف رسول الله بء ولا يمكن أن يدور 
ولك ىتفم أو فى غا ؛ إنما فعل أبو بكر ل ذلك وكان له رأيهء 
eT‏ رل اله 44 قعل ذلك دعت بل انیود عقون تعلم ما 
حصل منهم من خياناتِ» وما فعل بنو النضير عندما طوق أعداء الإسلام 
يوم غزوة الأحزاب”"'. إِذَا هؤلاء خانوا العقود ونقضوهاء فما كان إلا أن 
يؤدبوا غاية التأديب. 


ه 


cir 35‏ 39 پا َم o2‏ تج fr Î‏ س ا # 
> قولع: «ذَلِكَ آنه ثبت أنه عَليْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - حرق تخل 
تن ال 


= على المنبر فقال: «عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما 
عنده)؛ فيكى أبو بكر وبكى» فقال: فديناك بأبائنا وأمهاتناء قال: فكان 
رسول الله ييل هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به» وقال رسول الله كه : «إن أمنّ 
الثاسن غلك فى ماله .وصخبته أبو بكر ولو كنت متخا خليلا لاتخذت: آبا بكر 
خليلاء ولكن أخوة الإسلام» لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۰۰٤(‏ عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجل من أصحاب النبي ككِْ: أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي» سدم 
الأوئّان من اللأوس والخزرج› ورسول الله وله يومئلٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم 
آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلئّهء أو لتخرجئّهء أو لنسيرن إليكم اا حتی 
نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبدالله بن أبي ومَّنْ كان معه من 
عَبدَة الأوثان» اجتمعوا لقتال النبي كله فلما بلغ ذلك النبي بيه لقيهم» فقال: «لة 
بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به 
أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم» وإخوانكم»» فلما سمعوا ذلك من النبي كَل 
تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدرٍ | لى اليهود: إنكم 
أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيئنا 
وبين خدم نسائكم شيء؛ وهي ا ا أجمعت بنو 
او ان انا رساو نان رسول الله ييةِ: اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من 
أصحابك » وليخرج منا ثلاثون حبرّاء حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك؛ فإن 
صدقوك وآمنوا بك» آمنا بك» فقص خبرهم» فلما كان الغد» غا عليهم 
رسول الله ية بالكتائب فحصرهم...). وقال الأَلْبَانيُ في اصحيح أب بي داود» 
(/): صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه البخاري (2)77577 ومسلم (1155). 


e‏ ا 
حين حرج رَسُولُ الله اة إلى خيبرء أتاها ليلّاء وكان إذا جاء قومًا 
وا فلمًا رأوه قالوا : محمد والله والخميس› فقال رسو الله عه : 
«الله ابر خربت خيبر"''؛ فأولئك قومٌ خانوا المؤمنين» وغدروا بهم 
على القتال ضد المؤمنين» فرسول الله به أذبهم؛ لكنه ما حرق ذلك. 


4 


E‏ (وَنَبَتَ عَنْ أبي بر انه قَالَ: «لا تَفْطعَنّ شَجَرَاء وَلَا 


g2 
2 


حر عا ب - عن أن فِعْلَ اي بَكْرٍ هدا إِنَمَا گان لِمَكَانِ عِلْمٍ 

هذا هو الأؤلى مق أن تقول متخالفة أبى بكر لفغل ارسرل الله علق 
آم أبن بكر فهو أغلم مدا يما" كان يقعلة رول" انه 3 "لزه عضن ار 
رساهده» قال تعالى: a:‏ نين 3 هما فك آل عار 6 [التوبة: »]٤١‏ وهو 
الملازم لرسول الله عَكِلةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۱۹۸(‏ ومسلم (419/1850) عن أنس بن مالك ذه قال: صبحنا 
خيبر بكرة» فخرج أهلها بالمساحي» فلما بصروا بالنبي كل قالوا: محمد والله؛ 
محمد والخميس» فقال النبي بلا «الله أكبرء خربت خيبر» إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم 
موت صَبَاحٌ الْمُدَرِيَ [الصافات: /اا١]4»‏ فأصبنا من لحوم الحمرء فنادى منادي 
البي يةِ: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس». 

(؟) أخرجه مالك في (الموطا) »)٤٤۷/۲(‏ عَنْ يحيى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق بَعَْ 
جيوشًا إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفیان» وَكَان أميرٌ ربع من تلك 
الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب» وإما أن آنزل» فقال أبو 
بکر: «ما أنت بتَازلٍِء وما أنا براكب» إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الها ثم 
قال له: «إنك ستجد قومًا زعموا م حبسوا أنفسهم لله » فذرهم وما زعموا أنهم 
حيسوا أنفسهم له» وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعرء فاضرب ما 
فحصوا عنه بالسيف»» وإني موصيك بعشر: «لا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيرًا 
هرمّاء ولا تقطعن شجرًا مثمرّاء ولا تخربن عامرًاء ولا تعقرن شاةٌء ولا بعيرًا إلا 
لمأكلة» ولا تحرقن نخلاء ولا تغرقنه» ولا تغلل» ولا تجبن). 


إذَّاء هذه أَمُورٌ لا تخفى على أبي بكرء والرسول بي عندما فَعَل 
ذلك» فعله لمصلحة» وعندما ترك ذلك تركه لمصلحة. والرسول عندما 
فعل ذلك كان المؤمنون في حالة ضعف. أما في عهد أبي بكر #5 فإننا 
نجد أنه بالنسبة للمعتدين عهد إلى خالد بن الوليد أن يستخدم التحريق 
لوجود مصلحةء فالإِمَامُ ينظر إلى المصلحة. 


> قولم: (إِذْ لا بَحُورُ عَلَى أبي بر أنْ يُحَالِفَهُ مَعَ عِلْمِه بفِعلهء أو 
رَأى أن ذُلِكَ گا گان خخاضًا بني النَضِيرِ لِعَرْوِهِم). 


ومعه الصحابة» والصحابة لا تأخذهم في الحق 0 لائم» فيَقف 
أحدهم أمام أي إنسان» فيبين له الحق» ويوضحه له» ولم يعرف أن 
أحدًا خالف أبا 0 في ذلك الذي حصلء فعندما ارتدّ الكثيرٌ في عهد 
أبي بكرء وادعى بعضهم النبوة كمسيلمة» وكذلك هناك مَنْ منع الزكاة 
ووقف أبو بكر وقفته ور أبو بكر الذي عْرِفَ اا والذي 
عرف بالعقل» رر عزف ملاتا نره 4 وكا مرف في أول الأمر 
أضعف من أبي بكرء فلما رأى إصرار أبي بكر وقوته وشكيمته وعزمه 
على قتال مانعي الزكاة» أدرك أن الله قد فتح قلب أبي بكرء وأن الحق 


معة. 


فأبو بكر أعلم الناس بشْئّة رسول الله بيو وهو أقرب الناس إلى 
قلب رسول الله ياو وهو أقرب الناس بعد رسول الله إلى قلوب 
المؤمنين» فهو يعرف مثل ذلك 0 ولو قُذّر أن أبا بكر توقف في 
أمرء فإن الله تعالى يقول: اام شرن ب [الشوری: +58 وَقَدْ كان 
محمد بن عبدالله الذي لا ينطق عن الهوىء والذي ينزل عليه القرآن» 
يستشير أصحابه؛ ليجعل ذلك نبراسًا ومذهبًا يمشون عليه» فكيف 
بغيرهم؟! 


وَهَذَا أبو بكر يه عندما جاءت جدة تسأله عن حقها في الميراث» 


للب هخ[ Gg‏ 


فسأل الصحابة #» فأخبروه أن رسول الله ية أعطاها السدس ") 
فأعطاها. 


الطاعون عندما انتشر في الشام» وحصل خلاف» وانتهى الأمر إلى أن 
عمر #5 قال: (إن كنت فيها فلا تخرج منها»""» وإن العدوى هي التي 


00 


00 


أخرجه أبو داود (۲۸۹6) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شى*» وما علمتٌ لك فى 
سن وى لان كه شاه قاحس حت أسال الناعى »فال النامى». فقال المشية بد 
كلع اک :سول الله كلد أضطاعنا السدس»» فقال أبو بكر: هل معكٌ غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمةء فقال مثل ما قال e‏ ة بن شعبةء فأتفذه لها أبو بكرء ثم 
جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب له تسأله ميراثهاء فقال: «ما لك فى 
کات ا کو کان الا ا تک وا أن ا 
ال کی ر غ ای كنا ونوا ا ا 
فهو لها»» وضعفه الْألْبَانيُ في (ضعيف أبي داود) (۳۹۳/۲» .)۳۹٤‏ 


أخر جه الاي (0۹). ومسلم (1؛» عن عبدالله بن عباس: اَن عمرّ بن 
الخطاب له حرج إلى العام حتى إذا كان 30 لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة ابن 
الجراح وأصحابه» حيرو أن الوياء قد وقع بأرض 2 قال ابن عباس: فقال 

عمر: ادع ى المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام» فاختلفواء فقال e‏ قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه» وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول اله يك ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم فاستشارهمء 
فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كا ختلا فهم » فقال: ارتفعوا عني » د ثم قال: ادع 
لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» E‏ 
عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى 
عمر في الناس: إني مصبح على ظهر» فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: 
أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم» نفر من قدر الله 
إلى قدر الله. . . قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف - وكان متغيبًا في بعض حاجته - 
فقال: إن عدي فى بهذا ع رور ا كرد إا سمعتم به بأرض» 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء > فلا تخرجوا فرارًا منه)» قال: 
فحمد الله عمر ثم انصرف. 


شر 


جن عدار الله ولذلك نا چ أولئك الذين يقولون بأنا علينا أن 
كرك وال ذلك قدّر اللّه ! فهذا قدر الله فنحن رَجَعنا إلى قدر الله 8 


مم اا ا ع ل دم > بل 
0ك 


IG له‎ 


كما أخبر ر كد : «اقنتدوا باللَذين من بعدي؛ أبي بكر 
وال اغا وة الخلفاء ال اشد ۱ ال اجن" 
س ينء عضوا عليها ب 


> قولم: (كَالَ بقَوْلٍ أبي بَكْرِء ومن امتَمَدَ فِعْلَةُ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
راللام وَلَمْ ير ول أَحَدٍ ولا ْلَه حَُبَةَ عَلَيْهِ - قال بتَحْرِيقٍ الشَّجَرِ). 

المسألة كما سبق: إن أمكن عدم التحريق فبها ونعمت» أما إن كان 
هناك موضعٌ يجعلونه ساترًا لهم» أو يستغلونه» أو يحافظون بهذه الأشياء 
على حقولهم؛ فإنها ثَرَالُ ولا تحرق إذا كان فيها مصلحة للمؤمنين» فإن 
رأى الإمام مصلحة وأن الحاجة تقتضي فيها إغاظة الكافرين وتخويفهم؛ 
فإنه يفعل ذلك» ومن رأى المصلحة ألا يفعل ذلك؛ فله أن يترك هذا. 


> قولة: (وَإِنَمَا كَرَّقّ مَالِكُ بَيْنَ الحَيّوَانِ وَالفَّجَرِ؛ٍ أن قَثْلَ 
الحَبَوَان مُثْلَةَ رذ ني عَن لمل وَل يَأتِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ ‏ أنه تل حَيَوَانَاء كَهَذَا هُوَ مَعْركَة التكاية التي يَجُورٌ أن تَبْلْعَ مِنّ 
ا في نُفُوسِهِمْ وَأَنْوَالِهِمْ). 


نهى النبي بيه عن قتل الحيوانء إذ جاء ف في الحديث الصحيح: 


.)0157/8( أخرجه الترمذي (29557), وصححه الألْبَانيُ في (صحيح الترمذي)‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (45*1) عن العرباض قال: صلى بنا رسول الله ب ذات يوم ثم 
أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغةً ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله. كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدًا حبشيّاء فإنه مَنْ بعش منكم بعدي فسيرى 
اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين». تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 
وصححه الألبَانيُ في (الإرواء) (58800). 


«إن الله كتب الإحسان في كل شيىيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة. وليحد أحدكم شفرته » وليرخ ذبيحته)217. 

فَهَذا هو منهج الإسلام» 2 على الرحمة ak‏ وان العطب 
والمساواة بين المؤمنين في أمورهم» فلا فضل لاحل على أحدٍ إلا 
بالتقوى» هذه هي غاية الإسلام» وأيضًا بين الرسول بيا أنه «في كل ذات 
كبد رطبة أجر)”". 

وهذه المرأة البغى لما شربت» فوجدت كلبًا يلهث» فجلبت الماء 
ا فقا ذلك الحيواقء افعو الله ب 
: 38 رفيقٌ ياد جاور عن سیئاتهم» قال تعالى: إن 
حستكت مده السات [هود: 464 هذا هو الإسلام. 

وهذه امرأةٌ دلت النارّ في هرة حبستهاء لا هي أطعمتهاء 

(O . ؟‎ 0 a E 

ولا تركتها تأكل من ای الا رض : 

قَمَنْ كان عنده حيوانات» وكان لا يقوم بالإنفاق عليها كإطعامها 
وسقيها؛ فإنه بذلك يُلْرّمِ بهذا الأمر؛ لأن في ذلك إضرارًا بهاء ومّنْ كان 
عنده عبيد لا يقوم على شؤونهم؛ فإنه في تلك الحالة أيضًا يُلْرْم بذلك 


.)1906( اخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم (٤٤۲۲)ء‏ عن أبي هريرة 45: أن رسول الله كلل 
قال: «بينا رجل يمشي» فاشتد عليه العطش. فنزل بعرّاء فشرب منهاء ثم خرج فإذا 
هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بَلْعْ هذا مثل الذي بلغ بي» 
فملاً حُفه» ثم أمسكه بفیه» ثم رقى» فسقى الکلب» فشكر الله لهء فغفر له»» قالوا: 
يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجرا. 

(۳) أخرجه البخاري (2)75519» ومسلم (4)5550 عَنْ أبي هريرة 4 قال: قال 
النبي كلِةِ: «بينما كلب يطيف بركية» كاد يقتله العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل» فنزعت موقها فسقته» فغفر لها به). 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۱۸)ء ومسلم )۲۲٤۲(‏ عن ابن عمر ها عن النبي ي قال : 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض). 


الأمر» وكذلك ما يتعلّق بالعامل» فإذا كان عنده إنسان» أو خادمء فهو 
مسؤول عنه» وإذا كانت مسؤوليتهم في عنقه» فَسَيسْأل عنهم يوم القيامة» 
وهذا الخادم الذي كان في زمن عمر وأراد أن يقيم عليه حد السرقة» فتبيّن 
تماق A‏ ذا E‏ عله الوا ٠‏ 

هذا هو الإسلام دائمّاء ينظر إلى المصلحة في كل مقام» فكل 
مصلحة لا تتعارض مع أمنّ الشريعة وقواعدهاء فإنه يعمل بهاء ولذلك 
الفقيه دائمًا ينظر إلى ما في الشريعة» ولا يقتصر على جزئية» وإنما تجده 
يربط الأمور بعضها ببعض» ويجمع أصولهاء ويفرع عليها جُزئياتها. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


الدعوة. 
يعني: لو انّجه المسلمون خارجين في سريّة» أو جهّز المسلمون 
0 العدو. فهل يبدؤون كو بدعوتهم إلى الإسلام؟ وهل يقبلوا إن 


نقول: هذه هى غاية المجاهد؛ وهى أن يُدخل الناسَ فى دين الله 


)١(‏ لم أقف عليه» ولكن روي عن عمر #45: «أنه لا قطع في عام المجاعة)» كما في 
«البدر المنير» لابن الملقن (8014/8) حيث قال: وهذا الآثر لم أره في كتب السئن 
المسانيد»ء ورأيت مَنْ عزاه إلى السعدي والراوي عن الإمام أحمدء فقال: ثنا 
هارون بن إسماعيل الخزاز» ثنا علي بن المبارك» ثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني 
حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عمرهء قال: «لا تقطع اليد في عذق. ولا 
عام سنة). 


أفواجّاء فهذا ما يريده المؤمنون ‏ كعادتهم -؛ أن يكثر المسلمون» ويزيد 
عددهم. 

ان اجات الأعداء للدعوة؛ فإن المسلمين يقبلون منهم في هذه 
الحالة الإسلام» ويكموا عنهم. 


وهناك نوع اختلف فيه العلماء: هل تأخذ منهم الجزية» أم 
ا 


فإن أجابوا بدفع العدية: قبل منهم» وك عنهم؛ لأن الإسلام لم 
نأك للسلط على الام انا هو دين ب إلن"القلرت: 


فلو آل #الإشلةء تفل إلى الناين E‏ )"4 عا انول غلى. برشو الله 
محمد بن عبدالله يلوه وكما هو فى كتاب الله وين ولو أن المؤمنين 
طبقوا الإسلام غاية التطبيق في ا فكانوا قدوة لغيرهم؛ لوجدنا 
الناس يسارعون إلى الدخول في دين الله كق! 


ونعلم قصة عمر 45: عندما جاء ذلكم الرجل الغريب يسأل عنه؟ 
وج “قحك ر ا ا ا“فقال © ك 
ل )£( 
عمر له خيرة المؤمنيء؟!' . 


(1) سيأتي في الكلام عن الجزية. 

(۲) سري - بالكسر ‏ يسري سرورًا فيهما. وسرو يسرو سراوة» أي: صار سريًا. انظر: 
(الصحاح» للجوهري ركهلا ). 

(*) الغض والغضيض: الطري. انظر: «العين» للخليل (11/5). 

(4) ذكر هذه القصة ابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» )١188/#(‏ قال: «لما جيء 
بالهرمزان ملك خوزستان أسيرًا إلى عمرء لم يزل الموكل به يقتفي أثر عمر حتى عثر 
عليه فى المسجد نائمًا متوسّدًا درّته. فلما رآه الهرمزان قال: هذا هو الملك. عدلت 
قات فك ف ا قن و اأردمة من لوك ا كات ا 
هبت أحدًا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرّة». وانظر: «نهاية الأرب» للنويري (091/5. 


ولا يعني هذا: أن هذا هو القصد من الإسلام؛ بل قد ورد في 
الخدبكة إن "الله جيل يجت الحمال)”, 


وكما جاء في الحديث أيضًا: إن الله سبحانه تعالى: يُحِبٌ أن يَرى 
أثر نعمته» على عبده»". 

فمطلوب من المؤمن: ألا يكون بخيلاء ولا مسرقًا. 

وعليه: أن يظور نعم الله 4 ويشكره عليهاء وأن يتجنب الكبرياء» 
رالا 4 فقن تفي لعا فيه واعده الخ رور انعد ماله 
أو لكونه متكلمًا فصيحًاء أو لأن له مكانة في المجتمع» أو لغير ذلك. 


إلخ. 


فالإنسان الذي يعتدٌ بنفسه» ويصيبه الخيلاء: عليه أن يعلم أن ذلك 
من الشيطان. 

US E‏ وكاس NS‏ اقسة ف 
نظره؛ تواضحًا لله 8#؛ فهو يعلم: «أن مَّن تواضعَ لله رفعه». 

وقد قال رسول الله كَلْةِ: «إن أقربكم 56 منزلة يوم القيامة: 
أحاسنكم أخلاق». 


فهؤلاء: هم أقرب الناس إلى رسول الله بي في الدنياء وفي الآخرة 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم (41). 

(؟) أخرجه الترمذي (۹٠۲۸)ء‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)570٠0(‏ 

(۳) «الخيلاء؛ بالضم والكسر: الكبر والعجب. انظر: «النهاية» لابن الأثير (97/5). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/8) ولفظه: عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «مَن تواضع لله رفعه الله»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(YA)‏ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي )۲١۸(‏ ولفظه: عن جابرء أن رسول الله ي قال: إن من أحبكم 
إلى وأفربكم مني محلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا. ٠‏ الحديث» وصححه 
الألباتن في في «السلسلة الصحيحة» (0/41. 


> قولم: (فَأَمَا شط الحرّبٍ). 
فشرط الحرب: هو 0 


أل [الساء: 116]. وقال الله وق : 5 28 عن فتلت ين سول إلا 


ع ی ماسم سس اسم یره مضي 
وی لله أ ل لله إلا آنأ يدون €6 [الأنبياء: .]٠١‏ 


الله ال ها ر لض وه توح كل » وحتى نبيه 
محمد بن عبدالله 5ة خاتم الرسل وأفضلهم .: إلا للدعوة إلى 
دين الله كل 


ومهمة کل رسول : 

)١(‏ أن يدعو الناس إلى توحيد الله کل 

() الاعتراف بعبوديته كيْنَء وإفراده بالعبادة. 

(۳) الاعتراف بأسماء الله ل الحسنى» وصفاته العلا. 
فهذه هي الدعوة التي جاء بها رسول الله 4يا 


والله # إنما أنزل الكتاب» وأرسل الرسل عليهم السلام؛ ليدعوا 
الناس أيضًا إلى إحسان العمل؛ فقد قال الله 8#: 
ألمآءِ لبخ اک اح عملا [هود: ۷]. وقال : : ی د 
الك وهو ڪل کل سىء فيي الى حل الوت ولو يلوخ اک لحن 
047 [الملك: ١‏ ۔ ۲]. 
هو المنهج القويم» فالأنبياء كما جاء في الحديث: «لم يورتو 
درهمّاء ولا دينارًا؛ وإنما ورّثوا العلم)”"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )”54١(‏ عن أبى الدرداء وفيه: «... وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبياء لم يوروا دينارّاء ولا درهمًا ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافراء 
وحسنه الألبانى فى «المشكاة» .)5١7(‏ 


سس 5 
وعماد هذا المنهج: الدعوة إلى دين الله 88 
فالمعلّم : إنما يعلم الناس الخير» ويوجههم إليه 


والذاعية والواعظ» يذعواة. النافن الى هي الرشاة؛ وال الا 
كما قال الله 44: فوم 21 دَعْوك لَ التَّجَوْةَ وَيَدَعُوت إل التارِ 6 


أ | 
دعوت ر بال ارگ پو ما لسن لى بے لم وان 6 2 0 العزيز 
مر © لا ج آنا غوت إو ليس له وة فى لديا ولا فى الآخرة» 


e : [غافر‎ 

وقد كان أصحاب رسول الله ية يدعون الناس إلى الخير. 

لكن هل بعد أن انتشر الإسلام» وامتدّت آفاقه في كل مکان» 
وأصبح معروفًا لدى القاصي والداني» وانتشر فضله وعدالته» وما فيه من 
مزايا؛ فهل لا زال يحتاج إلى الدعوة أيضًا؟ 

وإن قلنا: نعم؛ فهل يلزم أن تتكرر الدعوة؟ 

فإذا دعونا قومًا إلى الإسلام» فلم يستجيبوا؛ فهل يلزم أن ندعوهم 
وا 

E‏ أول e‏ 2 کا ذلك 


الآن. 


> قولي: (١‏ َهُوَ وع الدَّعْوَةٍ ق بات قى أَعْنِي : أنه لا تحور حِرَابهُمْ 
حى يَكُونُوا كَدْ بَلَعَنْهُمْ الدَّعْوَة). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (4454/5)» حيث قال: «(وإذا دخل 
المسلمون دار الحرب) يصح أن يكون عطفا على قوله الجهاد فرض على الكفاية 
عطف جملةء» وأن يكون واو استئناف (فحاصروا مدينة) وهى البلدة الكبيرة فعيلة من 
مدن بالمكان أقام به (أو حصنًا) وهو المكان المحصن الذي لا يتوصل إلى ما في 
جوفه (دعوهم إلى الإسلام) فإن لم تبلغهم الدعوة فهو على سبيل الوجوب». 


amg لخ‎ 


086 بل كان اليهود یروت كما يغْردونَ 


تفقوا على ذلك؛ لأن رسول الله کیا ا ير على قوم؛ إلا وهم 
46 هم [البقرة: 5 كما 


ن ال تال ع 


فقد كان هؤلاء ينتظرون هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن 


5 : » 5 1 ع AE‏ )0 
يبعت » وكانوا قد توعدوا الاوس والخزرج أنهم سيقاتلونهم به ! 5 


0) 


زفق 


وأما قریش : فقد كانت تعرف رسول الله کا حق المعرفة» او 
بعثته ب(الأمين). وتعرف أنه لا يكذب حتى بعل بعشته 7" 


ومذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الدسوقي» »)۱۷١/۲(‏ حيث قال: «(قوله: بلغتهم 
الدعوة)» أي : دعوة النبي کا أم لاء وهذا هو المشهور. وقيل: إنهم لا يدعون 
للإسلام أولا إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي بي أما من بلغتهم فلا يدعون إلى 
الإسلام). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج؟ للهيتمي (۲/۹٤۲)ء»‏ حيث قال: «ولا يقاتل 
من علمنا آنه لم تبلغه الدعوة). 

ومذهب الحنابلة. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٦۳۳/١(‏ حيث قال : 
ا(ويحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبلها). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۳۲/۲» ۴۳۳) عن عاصم بن عمر بن قتادة 


الأنصاري» عن أشياخ منهم قالوا: فينا والله وفيهم ‏ يعني: في الأنصارء وفي 
اليهود الذين كانوا جيرانهم ‏ نزلت هذه 0 وما جَآءَهُمَْ كب من عند أله 
مسر لتا ممم وا ین بل يَنْتنيخرت عل الي كمرواي قالوا: كنا قد علوناهم 


دهرًا في الجاهلية ونحن آهل الشرك› وهم 36 الكتاب فكانوا يقولون: إن نا الآن 
مبعثه قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من 
قريش واتبعناه» كفروا به. 

جاء في هذا المعنى ما أخرجه البخاري ›»)٤۹۷١(‏ ومسلم (۲۰۸) عن اين 
عباس ميا قال: نها نولت : «وأنز عَسِيرَيكَ الأو )»4 ورهطك 
المخلصين» خرج رسول الله بي حتى صعد الصفا فهتف: (يا صباحاه؛. فقالوا: 
هذا؟ء فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتم إن أخبرنكم أن خيلا تخرج من سفح 7 
الجبل» أكنتم مصدقي؟». قالوا: ما جربنا عليك كذبّاء قال: «فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد» قال أبو لهب: ًا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: 


مصاع رض ا اص ر جين 
بت يدا أبى لهب َب © 4. 


ومع معرفتهم بذلك؛ إلا أنهم قالوا كما حكى الله 88 
زل هدا لمران عل مَجْلٍ تي - [الزخرف: .]۳١‏ 

وعليه: فقد كان الذي منعهم من الإيمان به: إنما هو الكبرء 
والتعالي» والغرور. 

ولا انى أيضا شياطين الجن كن فقد كان لهم دور في صدّهم 


عن اتباع النبي ک؛ كما قال الله کا عنهم: ٠:‏ جم بعْضهم لل بعص 
الول [سبا: .]"١‏ 
كيت ذلك: فقد كان بعضهم ت الفرص؛ فيستمع إلى قراءة 


فنحن نعلم أن أبا بكر الصديق ديه وهو ممن عرف بحسن صوته؛ 
كان يقرأ القرآن لما كان بمكة» وكان كفار مكة قد تعاهدوا على عدم 
لاستماع للقرآن» ومع ذلك كان يخون بعضهم ب بعضًا؛ٍ ويأتون لسماعه من 
ا ر C7‏ 

وذلك لأن القرآن كان قد استولى على قلوبهم» وأخذ بمجامع 
E‏ ولكنه العناد» والكبرء والغرور ما حال بين بعضهم وبين 
لإيمان!. 


۶ 


)١(‏ (يتحين): يُنظر وقت غفلته. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لار بن الأنباري 
)00/1( 

(؟) جاء في هذا المعنى حديث أخرجه البخاري )٤١١‏ عن عائشة زوج النبي بيا 
قالت: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله ع طرفي النهار: بكرة وعشية»› ثم بدا لأبي بكر فابتنى نخدا بقناء 
داره» فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن. فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون 
منه وينظرون إليهء وكان أبو بكر رجلا بكاءء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين». 

م2 تنظ «القامرس المحيط» للفيروزآبادي (ص 356 حيث قال: «وجماع الشىء : 
جمعء يُقال: جماع الخباء الأخبية» أي : جمعها؛ لأن الجماع: ما جمع عددّاء 
وفي الحديث: «أاونيت جوامع اكع أي: القران» وكان يتكلم بجوامع الكلمء 
أي: كان كثير المعاني» قليل الالفاظ). 


وبعد أن فتح الله 8 مكة لرسوله ييه دحل من كان بقي منهم على 
کفره» فى دين الله تعالى أفواجًا. 
فهذه الدعوة الإسلامية تين للناس ا 


6 واس ر 0 


وقد قال الله يلل: وما کا مُعَزْبينَ حى عت رسوا [الإسراء: 16]. 

وقد أرسل الله 6 الرسل: لهداية الناس» وليبيّنوا لهم طريق الهداية 
والخيرء ويدعوهم إليه» وليبيّتوا لهم طريق الضلال» ويحذرونهم منهء 
قالغا مق شلك طريق لاو وله لك من سنك ري الا 
وال 

> تولت: (وَدَلِك شَيْءٌ مُحْمَمَعٌ عَلَيْهِ مِنَ المُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وم 

کا e‏ :وأا هل جت رار الذغوة غا 
َكْرَارٍ الحَرْب؟ فَإِنَهُمُ الما في دَلِكَ؛ كَوِنْهُمْ : مَنْ أوجَبها وَمِنْهُمْ مَن 
وعم هس (9؟) ‏ ل (Mero orl o2‏ 
استحبها ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ لم يُوجِيْهَا : ولا اسْتَحَبّهَا) ". 

عرفنا أن الدعوة ‏ إذا لم تكن سابقة في أوَّل الأمر -: فهي مطلوبة» 
وهذا يلتقي مع الأمثلة. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۷١/۲(‏ حيث قال: «(ودعوا) 
وجوبًا (للإسلام) ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا ما لم يعاجلونا بالقتال». 
اما مذهب الشافعية: أنه إذا بلغتهم الدعوة فانهم يقاتلوا. 
يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۹/٩٤۲)ء‏ حيث قال: «ولا يقاتل من علمنا أنه لم 
تبلغه الدعوة بهذا ولا بغيره حتى يعرض عليه الإسلام وإلا ضمن یائ لمن قال: 
إن عرضه عليه مستحب» أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم وسبي تابعيه إلى أن 
يسلم ويلتزم الجزية إن كان من أهلها». 

(0) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/1۳۳)ء‏ حيث قال: «ويحرم قتال من لم 
تبلغه الدعوة قبلها. وتسن دعوة من بلغته للخبر». 

(۳) يُنظر: «الميسوط» للسرخسي ,))2١70/٠١(‏ حيث قال: «ولا شيء على من قتل 
المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الخدم لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوةء فإن 
جددوها 0 وإن قاتلوهم قبل أن يدعوهم فحسن). 


لکن عند التكزار* 
فمن العلماء م E‏ لا يدعون أصلًا؛ لأن الإسلام قد بان 


واتضح» وانتهى أمر الدعوة 
ومنهم مّن قال: بل تكرر الدعوات أيضًا. 
ومنهم مّن: فصّل القول في ذلك. 
وهي الإشارات التي ذكرها أيضًا المؤلف ككُلَنهُ. 
> قولم: (وَالسَّبَب في اخيلافهم). 
بدأ بهذه المقدمة فنقول : 


ارلا : إن الإسلام هو الدّين الحقء كما قال الله 


عند ألو الْإسْلدٌ» [آل عمران: .]١9‏ 


#: ل اليرت 


ثانيًا: وهذا الإسلام هو الدّين الذي لا يقبل الله يله من أحد غيره» 
كما قال الله کك: اومن يبع عي الاسم ديتا فلن يقب مِنْهُ وهو في الأَخرَة 
من لسرت )€ [آل عمران: .]۸٩‏ 

ثالنًا: وهذا الإسلام هو دين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 200 8 
جميعًاء كما قال وَيْلَ: چیا کن إِرصِمٌ يودي ولا مانا وکن كانت نيما 
سلما [آل عمران: 37]ء وكما قال الله تعالى أيضًا: ية يكم إيجِيدٌ» 
[الحج: ۷۸]. 


فالإسلام: هو الدّين الذي ارتضاه الله 0 لعياده» وسيظل بإذن الله ت 
تا إلى أ رها الأوفن ومن علبها ؟ وس إذا دول عيش ابن 


)1( يُنظر : «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )14/6( حيث 
قال: «خلافًا لما نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك في ابتداء الإسلام» وأما 
الآن فقد فاض واشتهر» فيكون الإمام مخيرًا د بين البعث إليهم وترکه). 


ا eg‏ 
مريم 5# إلى الأرض؛ فأنه سيحكم بهذا الدين الخاته"". 

فهذه الشريعة الإسلامية: هي خاتمة الشرائع الإلهية» وهي المهيمنة'") 
عليها. 

تمده لفن ان الا نا لس اق اراقع ق 


فالشرائع السابقة: إنما أنزلها الله 88 على الرسل عليهم السلامء 


لآأمة معرنة» ولأوقات مخصصة؛ فجاءت مناسة لتلك الأوقات فقط. 
و2 و 5 7 قف 


أما هذه الشريعة الإسلامية: فهى شريعة خالدة» باقية» شاملة؛ 
في ضاق كر سا و تناه انان 

فكل ما يُستجدٌ من أحداث» وما يحدث من وقائع: فإننا نجد له 
NERO E‏ 


فكل ما يحتاجه الإنسان فى سفره» أو حضره» أو فى حالة فرحه» 
أو فى حالة صحته» أو فى حالة مرضه.ء أو فى حالة موتهء او ف ای 
حال من الأ عورال فاته جد حكمة ف هذه الشريحة الاساامة 7 


وكذلك في كل معاملات الإنسان وعلاقاته مع ربه» أو مع إخوانهء 


a 


)١(‏ جاء في هذا المعنى حديث أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم )١00(‏ عن بي 
هريرة ذه يقول: قال رسول الله يكه: «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكمًا مقسطّاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيةء ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد). 

(۳) هيمن يهيمن هيمنة: إذا كان رقيبًا على الشيء. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
YD‏ 

(۳) جاء في هذا المعنى حديث أخرجه مسلم (587) عن سلمان» قال: قيل له: قد 
علمكم نبيكم يي كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائطء أو بولء أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». ١‏ 


فهذه الشريعة الإسلامية: شريعة كاملة شاملة» لا يتطرّق إليها نقص› 
وما طرق العالم كله ولا وجد فيه مثل هذه الشريعة» ولا أشمل ولا أكمل 
منها. 


وذلك: أنها شريعة الله 3# وهو الذي أنزلهاء وهو الذي كما قال 
فی القرآن عن نفسه: يعم الس وَلَخَقَ * [طه: ۷]. وهو هل الذي قال 
أيضًا : يعم حَلِنَهَ لذن هَمَا فى ألصّدُودٌ © [غافر: 14]. وهو القائل : 
ایر علخ ار جما يد إت عي بات الشثور 9 ألا بعلم من على ر 
اليف ليد 46 [الملك: ١۳‏ - 14]. 


نقول: بلى يعلم كل أحوال هؤلاء القوم . وما تستفر به أمورهم» وما 
يفعلونه فى هذه الحياة الدنياء وما ينالون به جنة #عضها السَّمَوَتٌ 
وَأَلْذَرَضُ)ه [آل عمران: ۱۳۳]. 


راا ر ور 


وذلك: عندما يلقون ربهم ك في يوم لا ينفع فيه: مال ولا نون 
لا من أق اله بقلب سير ج42 [الشعراء: ۸۸ - ۸4]. 
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> قولة: (مُعَارَضَةٌ الَوْلٍ لِلْفِعْل؛ وَدَلِكَ أنه تَبَتَ أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ: ان إا بَعَتَ سَرِيَّةَ؛ قَالَ لِأميرمًا: إا لَّقِيتٌ عَدُوَكَ مِنَّ 
المشركين). 

يريد المؤلف ابه أن يقول: 

إن سبب الخلاف في هذه المسألة؛ (أي: في حكم دعوة الكفار قبل 
قتالهم): التعارض الظاهري بين ما جاء عن رسول الله ييه من قول في 
ذلك» وبين ما ورد من فعله ڪا 

فإن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف يناه يدل على أن الرسول كل 
كان إذا أرسل سريّة أو بعث بعثا ؛ أمر أمير تلك السرية» أو البعث: أن 
يدعو أولعك الأقوام؛ إلى واحدة من خصال ثلاث - أو خلال ثلاث - 


ل لل #] aga‏ 


2 


يدعوهم إلى الإسلام أولاء فإن أبوا فالجزيةء فإن أبوا فالقتال”"". 


2 


فهذا الحديث: هو القول الوارد عن رسول الله ييل فى ذلك. 
وأما الفعل الوارد عنه بي : فقد جاء ظاهره مخالمًا لهذا القول. 


> قولي: (فَاذْعَهَْ عَم إلى ثلاث خِصَالٍ و خلال يهن ما أَجَابُوكٌ 


بها : ابل ينهم“ رکف نهم . 

فشر ط الحرب الذي شرا إليه فيما سبق: هو الدعوة؛ بدليل قول 
رسول الله كل فى هذا الحديث: (فَادْعَهُم). 

وقوله: (إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أو خلال): يدل على أنها تلاث. 


> تولم: (ادْعَهُمْ إِلَى الإشلام). 
لقت يق أن E‏ هذه الأب ار وهو دعو الكنان إلى 
الدخول في الإسلام وبيّنا أن هذه الدعوة: هي الغاية التي يسعى 


> قولم: إن أَجَابُوكَ: َال ينه وَكُفَ عَنْهُمْ). 
لا شك أن الكفاز إذا أجابوا المسلمين» ودخلوا في ا فهل 


هو المراد والمطلوب. ولا 41 أن يقبل المسلمون منهم ذلك» ويكموا عن 
قتالهم أيضًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳/۱۷۳۱) عن بريدة قال: كان رسول الله ئ إذا أمَّر أميرًا على 
جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراء ثم 
قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر باله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين› يم إلى 
ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل 6 وكك عنهمء ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك› فاقبل منهم » وكف عنهم» ٠...‏ الحديث. 

زفق تقدم تخريجه. 


- 3[ هك 


> قولم: (ادْتْهُمْ إِلَى الإشلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَافْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفَ 
َه م ادْعْهُمْ إلى 06 مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ المُهَاجِرِينَ). 

هذا الشرط: كان في أول الأمر فقط. 

فقد كانوا 00 بلاد الشركة ونحن نعلم أن من المسلمين مَنْ 
بقي بمكة ولم يهاجر للمدينة؛ فقد كان من بقي بمكة مستضعمًا. 


ففي مثل هذه الحالة: لا يُلزِم المسلمون مَن أسلم بالهجرة إذا كان 


أما الحكم العامٌ: فهو الطلب ممن يسلم من الكفارء بالتحول إلى 
بلاد المهاجرين. 


* جم 


> قولم: (وَأَعْلِمُهُمْ إن كَعَلُوا ذّلِكَ أن لَهُمْ مَا لِلمُهَاجرينَء وان 
عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المَهَاجرِينّء فن 1 وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ َأَعْلِنَهُمْ َنم 
يَكُونُونَ كأغرَابٍ المُسْلِوِينَ). 
تقول: هنا حالتان؛ وهما: 
الحالة الأولى: وهي إذا ما هاجرء من أسلم من الكفارء إلى بلاد 
الإسلام؛ فإنه يكون لأولئك الأقوام: ما للمهاجرين المجاهدين من غنيمة » 
أو غيره» وعليهم ما عليهم. 
الحالة الثانية: وهي إذا لم يهاجر مَن أسلم من الكفار إلى بلاد 


شيء من هذه الغنائم التي تكون للمهاجرين المجاهدين؛ كما سيأتي النض 
على ذلك في كلام المؤلف كَكْآلْهِ. 


.)٠٠٤/٥( «استوطنتها»» أي: اتخذتها وطنًا ومحلًا. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


> قولع: (يَجْرِي عَلَيْهُمْ حَُكُمُ اللو الذي يجري عَلَى المُؤْمِنِينَ). 
يعني : أنه يجري على هؤلاء ل أسلموا من الكفار» ولكن امتنعوا 
عن الهجرة إلى دار الإسلام: حكم الله 4# 
الإسلام التي تسري على أهله الْمَؤْمِنِينَ. 
> تولة: (وَلَا يَكُونْ لَهُمْ فِي المَّيْءِء وَالعَنِيمَةٍ نَصِيبٌ إلا أَنْ 
يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ). 
فلو بقي هؤلاء ا أسلموا من الكمّار في بلادهم 5 يهاجروا 
لدار الإسلام: فلا حقّ لهم في المَيء» وَالعَنِيمَةِ؛ التي يَمُنُ الله 8# ب 
على المهاجرين المجاهدين › هذا هو الأصل. 
ا في بلادهم» ولكن جاهدوا مَعَ المُسْلِمِينَ : فإنهم بذلك 
يستحقون الأخذ من هذه الغنائم. 
> قولم: (فإن هُمْ أ قَادْعَهُمْ إلى إِعْطَاء الجزْية'"). 
يعني: لو امتنع الكفار عن قبول الأمر الأول وهو الدعوة» ورفضوا 
الجزْيّة منهم؛ فيطلب منهم المسلمون إعطاء الجزية» أي: دفع الجزية 


للمسلمين. 
و«الجزية»: قدرٌ من المال يُفْرّض على الكافر الممتنع عن الدّخول 
في الإسلام. 


وقد تكلّم العلماء عن الجزية وأحكامهاء ومما بوه من مسائل: 


)١(‏ هل هذه الجزية عامّة فتُطلب من كل كافر» وتؤخل منه؟0". 


.)09707/6( «الجزية»: ما يؤخذ من آهل الذمة. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
سيأتي في الكلام عن الجزية.‎ )۲( 


(۲) أو أنها خاصّة بأهل الكتاب فقط دون المشركيد؟”". 

0 E CT EOD 

(4) وهل يستثتى من ذلك مشركو العرب فلا يدخلون في ذلك؟". 

(8) أى ها م مل فر ودی : 

> قولت: ِن أَجَابُواء كَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ). 

أي: إن أجابٌَ الكفار إلى المرحلة الثانية والتي هي دفع الجزية: 
فيلزم أن يقبل المسلمون منهم ذلك» ويكفوا عنهم فلا يقاتلرهم. 

> قولم: (فَإِنْ أبَؤاء فَاسْتَصِنْ بالل وَكَاتَلمُ). 

أي: إن أبى الكمّار دخول في الإسلام» ورفضوا قبول الدعوة» 


وامتنعوا عن أداء الجزية كذلك؛ فلا يبقى حينئذ أمام المسلمين إلا 
السيف!. 


وهذه: هى المرحلة الثالثة. 

وقد نبّه رسول الله ئا قائد السرية إلى الاستعانة بالله قبل قتاله لهم؛ 
حت قال له افاس الله وَقَاتلهُه)””. 

وكان النبي بي إذا أرسل سريةء أو بعث جيشًا: يأمرهم أن يبدؤوا 
ببسم اللهء ويقاتلوا باسم الله وأن يكبّروا الله ل وأن يستعينوا بالله على 


© تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم )۴/۱۷۳١(‏ عن بريدة» قال: كان رسول الله ئة إذا أمَّر أميرًا على 
جيش 2 أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم 


فعس بيده ا 


a 


> تولم: (وَتَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام: « ا 


رو 


للعدو. وَبَغِيرَ عَلَيْهِمْ مع العَدَوَاتِ)”! 0ق 


نعلم أنَّ رسول الله ية أغار على بني المصطلق؛ وهي قبيلة» أو حيّ 


من أحياء خزاعة. 


وأما «خزاعة»: فهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب» وقد أغار 


رسول الله عد عليهم . على غرَة منهم› أيه غفلة. 


فق 


(۳ 


وكانت أنعامهم تُسقَى على الماء؛ فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم. 


وكان ممن قد وقع في الأسر: جويرية ابنة الحارث؛ والتي صارت 
ذلك إحدى ‏ زوات زسول الله 6ه" . 


> تولم: (فَمِنَ النّاسٍ وهم الجَمْهُورٌة": مَنْ ذَُمَبّ إِلَى أن فِعْلَهُ 


قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّا....» فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...» الحديث. 
أخرجه البخاري 2)564١(‏ ومسلم (1970) عن ابن عمر قال: إن النبي كه أغار 
على بني المصطلق وهم غارون.. . .» الحديث. 

أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ عن ابن عمر قال: (إن النبي بي أغار 
على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم» و 
ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي 2)7١/٠١(‏ حيث قال: «ولا بأس أن 
يبروا عو لبلا أو نهار بعبر عرف 

ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» »)۱۷١/۲١(‏ حيث قال: «وقيل: إنهم لا 
يدعون للإسلام أولَا إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي ككل أما من بلغتهم فلا يدعون 
إلى الإسلام (قوله: ما لم يعاجلونا بالقتال)» أي: أو يكون الجيش قليلاء ومن هذا 
كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (؟١/1؟21‏ 
5» حيث قال: «فإن قاتلهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام.. جاز؛ ل: «أن 
النبي بيه أغار على بني المصطلق وهم غافلون»» ولأن الدعوة قد بلغتهم وإنما 


عاندوا). 
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- 3[ س 
َاسِحٌ لِقَوْلِه وَأنَّ ديك إِنَّمَا كان فِي أَوَّلٍ الإشلام كَبْلَ أَنْ تشر الدَّعْوَةٌ 
ِدَلِيلٍ َعْوَتِهِم ذ فيه فيه إلى الهجرةء ومن نّ الاس مَنْ رجح القَوْلَ 1 الفعل ؛ 
وَذَلِكَ اَن حمل الفغل عَلَى اكوا 1 ومَنِ استَحسَنَ العا َه 
وجه من اله . 

أوتن »هده الآزاء لع لا ك ان اترا الات والدي 
الخلاف. 

فتكرار دعوة الكفار قبل قتالهم من قبل قائد الجيش أو السرية» أو 
من عموم أفراده : شيء طيب. 


فإن لم تتكرر: فلا إثمّ على مَّن لم يفعلها؛ لأن الدعوة قد بلغت 
أولئك الأقوام من الكفار المقاتلين. 


0 


ولذلك لما ستل الإمام أحمد عن مثل هذه القضية؟ قال: كان ذلك 
فق أول الإسلاة اما بعد أن العشر الإسلاة واد كياؤه في كل 
مكان: فإن الدعوة أصبحت كافية في ذلك عن تكرارها. 

ونحن نرى الإسلام الآن: موجودا ‏ بفضل الله 8% - في كل مكان؛ 
حتى في البلاد التي لا تدين بالإسلام أصلّاء فنجد أنه يعيش فيها عدد من 
ال 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۷١/۲(‏ حيث قال: «(ودعوا) 
وجوبًا (للإسلام) ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا ما لم يعاجلونا بالقتال». 

(0) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي »)٠١١/٠١(‏ حيث قال: «ولا شيء على من قتل 
المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام؛ لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة» فإن 
جددوها فحسن» وإن قاتلوهم قبل أن يدعوهم فحسن». 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج »)۳۸۸٤/۸(‏ حيث قال : 
«قلت: هل يدعون قبل القتالء قال: لا أعرف اليوم أحدًا يدعى)». وانظر: «المغني» 
لابن قدامة (511/9). 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(القضل للمّايش 


في مَغرفة العدد الَذِينَ لا يَجُورٌ الفرَار عَنْهُمْ) 


نحن نعلم أن المسلمين كانوا في بداية الأمر: قلّةه وكان هذا هو 
وكان أوّل مَن أسلم من الرجال: هو الصديق لبه . 

ومن الصبيان: علي ب وا طالب يبه ؟ وما هو معروف لدينا 
20 


ثم أخذ الناس بالدخول في الإسلام؛ فزاد عدد المسلمين شيئًا 
فشيئًا ؛ حتى تكونت مجموعةء ولكن كان المسلمون فى حالة ضعف إذا ما 
قورنوا بأعدائهم؛ لقلّة عددهمء ثم مرت الأيام» el‏ والسنون؛ إلى 
أن كن عق SO A a‏ قاف OT‏ 
الا وت كم ر رون لكر جد اهمال وای 
فصل الله بك فيها بين الحقّ والباطل» ونصر فيها المؤمنين على أعدائهم» 
وأسروا ذلك العدد الكبير منهم» والذي بلغ ثلاثة وسبعين؛ فحينئذ: ظهرت 
قيمة المسلمين» ومكانتهمء وهيبتهم بين القبائل أيضًا. 

ثم وقعت غزوة أحدء وكان النصر فيها في بداية الأمر للمؤمنين» 


: عن الشعبى قال: سألت ابن عباس‎ )١7*/١( أخرجه أحمد فى «فضائل الصحابة»‎ )١( 
مَنْ أول من أسلم؟ فقال: أبو بكر الصديق.‎ 
أخرجه الترمذي (0"/ا) عن أبي حمزة» رجل من الأنصار قال: سمعت زيد بن‎ )0( 


أرقم» يقول: «أول مَنْ أسلم علي»» وصححه الألباني في اصحيح الترمذي» 
(oN‏ 


- 3[ ل ]ل ل ب ا 
ثمّ حصل ما حصل فيها من مخالفة بعض الرماة لأمر رسول الله اة فنزل 

ثم كانت غزوة الأحزاب» وفيها تجمّع المشركون من كل مكان» 
فأحاطوا بالمدينة وطوقوا المسلمين. 

> قولت: (وَأَمَا مغر العَدَدِ الَّذِينَ لا يَحُورٌ الفِرَارٌ عَنْهُمْ). 

كان العدد أول الأمر: أن يقف رع أمام ار ة من الكفار؛ 
وذلك لقول الله 2: «يكانبا أليّنُ حرّضٍ الْمُؤيِيتَ عل الال إن یکن ينكم 
عِتْرُونَ صدرونٌ يَنْلبوَأ مان [الأنفال : 0 1 

ثم قال الله ك: ال حَنْفَ اله نکم ولم ل سما إن 
یکی منم انه سار بقلو ما إن يكن کم أن Ere‏ 
اه وه مَمَ اصرق 469 [الأنفال: 51]. 

ثم تغيّر الحال» وأصبح الواحد من المسلمين يقف مقابل الاثنين من 
الكفار» وهذا له e‏ ا لأنه يجب فى هذه الحالة مقابلة 
المسلمين لأعداد. 


وهنا: يجب أن ع يثبت المسلمون أمام أعدائهم . ويحرم عليهم الفرارء 
ومن ا غ ما يلي : 


١ خاي‎ 


اوا : قول ك 34 كانه الي اموا إا ليثم ال لي كفروا رَحمًا 
فل و OA‏ وَس لهم ومیل ر إل محر و و مسر 
الو ل نو في يي E N‏ لير )4 
[الأنفال: 16 - 15]. 

ثانيًا: وقول كك أيضًا: بايا اليرت اما إا لقن فك نتو 

ڪا أله نا نملك نيرت 4 [الانال: 45]. 

ثانا ما ورد في الحديث أن رسول الله عي عندما عد السبع 

المويقات الى بدأها يقوله كد : «اجتنوا السبع الموبقات». فقال الصحابة: 


ب وه[ سس € 
«قلنا: يا رسول اللهء وما هن؟» قال: «الإشراك باللّهى ثم ذكر منها: 
«والتولي يوم الزحف"". 


فالتونّي يوم الزحف : محرّم لكن ذلك لا يتم إلا بشروط. 


و كانه قل ق على هذه المسألة مرور الكرام!» ول سيعود 
إليها مرة أخرى. 


الشرط الأول: ألا يزيد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين» 
وذلك بعد أن خفف الله #4 الأمر على المؤمنين 

أما لو زاد عدد الكفار عن ضعف عدد الاي فيكون في ذلك 
مخرج للمؤمنين» لكن مع ذلك : يجوز لهم أن يث يثبتواء» وأن يصبروا» حتى 
لو قتلوا؛ لأن المسلم لو قتل في هذه الحالة: فشيكون فداءً فى سبيل الله. 


الشرط الثاتى :ألا يقصيد قزار إلا العحرف»: أو التحيز إلى فة 
أخرى من المسلمين. 

ودليل ذلك: قول الله 4 
بدي رب ددعم A Ol‏ 
زحقا فلا نولوهم الادبار زا 
0 ا َة ققد ب 

لِد 40 [الانغال: ٠١‏ -11]. 

فقوله تعالى: إلا محر إَالي: هذا هو المخرج الأول 
للمسلمين» ومعلى : د أ أن ينتقل المجاهد من حال إلى 
حال» فريما يكون في موقع يكون أصلح للأعداء» فيتحول من هذا 


.)89( أخرجه البخاري (2)71/55 ومسلم‎ )١( 

0) «الزحف»: الزاء والحاء والفاء أصل واحد يدل على الاندفاع والمضي قدمًا. 
فالزحف: الجماعة يزحفون إلى العدو. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (89/9). 

(۳) «متحرقًا»: مائلا لأجل القتال لا ماتلا هزيمة مستطردًا يريد الكرة وهو معدود من 
مكايد الحرب. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 2)١70/1١(‏ و«تاج العروس» للزبيدي 
). 


و ل 
المكان» إلى مكان أنفع له وأوفرء أو أن ينتقل من مكان ضيّقء إلى مكان 
وقوله تعالى: #أوٌ مسحب إلى فِنَةِّ»: هذا هو المخرج الثاني 
فللمجاهد المسلم كذلك أيضًا: أن ينتقل من صفوف هؤلاء الأعداء 
ويتر حرح عنها» ار إل فئة ار من المسلمين؛ فيقوى بتلك الفكةق» 
ونحو ذلك من الا الت ذكرها الفقهاء.» فهذا هو الشرط الثاني متمثلا 
فى هاتين الحالتين؟ فحينئذ يكون معذورًا. 


افااعى قي وذ E‏ عد زو و E CB‏ ميان 
اقا 

وقد قال الله 0 
آله له مم الصَصديربَ» [البقرة: 144]. 


ونحن نعلم كم كان عدد المؤمنين في مقابل أعداء الله كلك في شتى 
الحروب» وفي مواقف كثيرة» وكذلك في حروب الروم» وحروب الفرس؛ 
فقد كانت الانتصارات تتوالى للمسلمين - بفضل الله مع أن مع الكفار 
من العتاد والعدة ما يفوق الذي مع المؤمنين» ومع ذلك نصر الله ل 
المؤمنين؛ وذلك لأن الله 4 وعدهم بنصره» ووعده تعالى ب وذلك في 
أكثر من موضع في القرآنء ومن ذلك: الموضع الأول: قول الله لا 
ET 3‏ لس نه اھ لتك عي © أن إن مهم في 
ا ر ا و يالمعروف وها عن المنكر وله 
علقبة الأمور 4 [الحج: .]4١ ٤١‏ 

الموضع الثاني: وقال الله كك: «إإنًا لَص رسكتا وَل َامَنوأ فى 
e‏ ووم قوم اسهد 63 4 [غافر: .]0١‏ 


.)509/١( «أو متحيرًا»» أي : منضمًا إليها. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


لج ع سيم ]6 


الموضع الثالث: وقال الله 0 


04 : وين تصروا الله يتصركم وشت ت امک 
[محمد: ۷]. 


فالله فل ينصر المؤمنين ‏ لا محالة ؛ إذا صدقوا مع الله كك. 


أما إذا تخاذلواء وانشغلوا بالملذات» وانصرفوا إلى ما حرم الله 6ل 
فإ الله تعالى ,يتخلى عدهم فى هة الضالة حى . يعوووا إلى .ما ينوب أن 
يكونؤا عليه 
وخير مثال على ذلك: الواقعة العظمى - والتي ربما ما وقع 
ا أشنع منها ‏ لما جاء المغول من أقصى الشرق» لا يمرون على 
أمة ولا على بلد إلا جعلوه بمثابة التراب» ثم بعد ذلك أنزلوا بالمؤمنين ما 
أنزلواء في عاصمة الإسلام في ذلك الوقت وهي دار السلام بغداد”". 
فلما رجع المسلمون إلى الله کل وال كلمتهم» وتعاونوا على 
التقوى» وأصلحوا ما وقعوا فيه: عادت إليهم عزتهم» فنصرهم الله كلك 
على أعدائهم» فأذاقوهم كأس الموت؛ كما أذاقوه للمؤمنين. 
مع المؤمنين؛ كما قال ك: «إإن تصروأ أله 


وهذا هو شأن الله كله 
ك وشت قدا مر [محمد: 0 

إذن: فقد تبيّن بهذا أن العدد الذي ورد بعد التخفيف: هو واحد إلى 
ا 

لكن مع ذلك :: ريما يكون عدة المسلمين > أقل من عدد أعدائهمء 
وينصرهم الله 08 

وريما أيضًا يكون عدد المسلمين متساويًا مع عدد أعدائهم» ويكون 
للمشركين أيضًا قوة: ولكن الله 3 جعل لكل ذلك مخرجًا. 

وستأتي مسائل نتكلم عنها إن شاء الله ذات علاقة بهذا الموضوع. 


)١(‏ وكانت سنة 5١9‏ ه. وانظر تفاصيلها في: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 
(TTT)‏ 


3 27 #ام وجيت ونج ا 


> تولم: (قَهُمُ الصَعْف). 

يعنى : أن الألف من المسلمين» يقابل ألفين من أعدائهم» ولا يجور 
فرار المسلمين من أمامهم. 

> تولم: (وَذْلِكَ مُحْمَعٌ لبو ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ال حَنَفَ ١‏ 

مک 45 E‏ صقا الآيَهَ [الأنفال: 55)). 

فقد كان الواحد يلزمه الوقوف أمام العشرة في أول الأمر؛ ثم 
قال الله کل في الآية التي تليها: TT E‏ 
ضعا [الأنفال: كك فخفف الله على المؤمنين؛ فصار الواحد يقف 00 
الاثنين فقطء ولا يقر من أمامهم. 


ر 


Ê 


> قولة: (وَذهَبَ ابن المَاجِشُونِ وَرَوَاهُ حَنْ مَالِكِ: أ الشف 
ا بعر في القُوّة آ9 5 العَدَدِ ¢ 


هذا القول فى ضقة حقيقة الأمر: ضعيف» وإنما القول المشهور: 


)١(‏ ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۷۸/۲)ء حيث 
قال: «(و) حرم (فرار) 0 ا . ن بلغ المسلمون) الذين معهم سلاح (النصف) 
من عدد الكفار كمائة من مائتين (ولم يبلغوا)» أي: المسلمون (اثني عشر ألمًّا) فإن 
بلغوا حرم ل ا اما 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (57/8؟)2» حيث قال: «(إذا لم 
يزد عدد الكفار على مثلينا) للآية وهو أمر بلفظ الخبرء وإلا وقع الخلف في خبره 
تعالى وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة 
أو الفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقطء أما إذا زادوا على 
المثلين فيجوز الانصراف مطلقًا وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقًا إذا بلغ 
المسلمون اثني عشر ألفا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار »2)5١5/9(‏ حيث قال: ( 
يحل للمسلمين فرار من مثليهم). 

(۲) ينظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي 2)١19/1١/(‏ حيث قال: «وروى ابن الماجشون 
عن مالك أنه قال: الجلد وهو السلاح والقوة». 


هو الذي عرض له المؤلف يياه قبل» وهذا هو قول الأئمة» وغيرهم؛ 
أن العبرة بالعدد. 
أما القوة: فتختلف من شخص إلى آخر؛ فقد تجد شخصًا قويّاء 
ولكن ليس عنده شجاعة!» وربما تجد إنسانا ضعيفا فى بدنه؛ لكن لديه من 
الشجاعة والمغامرة وفوة اليقين ما ليس عند غيره. 
> قولة: (وَأَنَهُ يَجُورٌ ان يَفِرّ الوَاحِدُ عَنْ وَاحِدٍ ّا كَانَ 
ور 


e 


ا 30 ەرت ا رت 
جوادا منه» وأجود سلاحاء وأشد قَوة). 


نلفت النظر هنا لقصة أمير المؤمنين عمر 85) وقد ذكروها في كتب 
الناس يستمعون إليهء فنادى بأعلى صوته: يا سارية الجبل!» فاستغرب 
الذين كانوا يستمعون إلى خطبة وموعظة عمر 3 من قوله هذا وأنكروه. 
فلما نزل ذه من خطبته سألوه» فبيّن لهم أن جيشًا للمسلمين بقيادة 
سارية» يحارب فى جزيرة» فأراد عمر طبه أن ينحاز سارية بمن معه من 
المقاتلين إلى الجبل. 

ولمّا عاد سارية بالجيش» وسأله الناس أخبرهم بأنه سمع صوت 
عمر طباه ۰ وأطاعه» وكان يذلك النصر للمسلمين على اف 

فهذا الموقف الذي تقل عن عمر ف4؛ يدل على إرادة الله ##؛ فهو الذي 
بلغ صوته من المدينة إلى سارية في تلك الجزيرة النائية!» وهذا من كرامات“ 


ا 


مم م 
عتق 


(1) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱۸۸۸/6) عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب فل 
«بعث جيشًا رامن ديع رجلا يدعى سارية قال: فبينما عمر بن الخطاب يخطب 
الناس يومًا فجعل يصيح وهو على المنبر: يا ساري الجبل يا ساري الجبل. مرتين» 
فقدم رسول الجيش فسأله؛ فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوناء فهزموناء فإذا بصائح 
يصيح : يا ساري الجبل يا ساري الجبل» فأسندنا ظهورنا بالجبل؛ فهزمهم الله كك 
فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. 

(۲) «الكرامة»: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة» يظهر على يد 
عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد- 


الصالحين والأولياء؛ بخلاف الكرامات التي يدَّعيها من ليس أهلًا لها. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


المقصود بالمهادنة: هى عقد الهدنة؛ فيقال لها: المهادنة» والهدنة 


ويقال: المعاهلة. والعهد أيضّاء والمراد: أن يهادن أو يعاهد 
المسلمون أعداءهم» مدَّة من الزمن» على أن يقف القتال بين الفريقين» 
سواء كان ذلك بعوض» أو بغير عوض. 

وريما يحصل ذلك بعوض » وذلك ال تف يتفق المسلمون مع عدائهم» 
على أن يدفع الكفار عوضًا للمسلمين» فيتوقف القتال بين 0 

أو يحصل ذلك بغير عوض» كما كان في صلح الحديبية 0 ونحن نعلم 
ل ل ل ا وليس 


الذي لا 0 5200 وهو المدرك لما ل 


وقد تبيّن أن قريشًا لم تف بهذا العهد. ٠6‏ وقد اشد غود المومتيق 
وقويت 5 وزاد عددهم وعدتهم» وكثر الذين دخلوا في الإسلام؛ 


= والعمل الصالحء علم بها ذلك العبد الصالح آم لم يعلم. انظر: «لوامع الأنوار 
البهية» للسفاريني (۳۹۲/۲). 

)١(‏ «الهدنة»: هي عقد الإمام» أو ناتبه» لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض 
وغيره. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص .)١١۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱)» ومسلم (۱۷۸۳). 


فأصبحت لهم القوة» والهيبة» والمكانةء وأنزل الله 386 
أعدائهم» وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تفصيلا. 


< 


> قرلت: اک 0 00 المهَادنةُ؟ قان قَوْمًا اروا انْتَدَاءً مِنْ 
ير ت ِذَا رای ذَلِكَ الوِمَام 07 مضل للمسليية ٠‏ 


علة هذا: أن الأمر راجع لما يراه الإمام» فإنه ينظر إلى ما فيه 
مصلحة المؤمنين» وقد يظهر له ما لا يظهر لغيره؛ لأنه يدرك ما يدركه 
عامة الناس» ويعرف ما عرفوا وزيادة» وهذا من باب السياسة الشرعية» 
وهو جائزء فله أن يعقد الهدنة مع الأعداء؛ إذا كان ذلك في مصلحة 
المؤنين» وله أن يعذدها يرن فرب أو بهد وله أن يبذلهاء وكن هذا 
يرجع إلى المصلحة العامّة للأمة. 


> قولم: (وَقَوْمٌ لم يُجِيرُومَا إلا لِمَكَانِ الصَرُورَة الدَّاعِيَةٍ لهل 
الإشلام مِنْ فة أو عَيْر دّيِك)”". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال لابن الهمام »)٤٥٥/١(‏ حيث قال: 
«(قوله: وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم) بمال وبلا مالء 
وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به قوله تعالى: #وإن جَتَحأ لعلو ا 
وکوک عل الوك رال ا کن جن اليا على تقييدها برؤية 
مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: ون مهنا ويدعوأ أ لک ا لمَّلِ 
َثرٌ لمرد فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير 00 وحاشية الدسوقي» 25١5 »۲٠۵/۲(‏ 
حيث قال: «(و) يجوز (للومام»)» وينبغي | و نائبه فقط (المهادنة)ء أ صلح الحر 
مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام (لمصلحة)». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۳٠٤/۹(‏ حيث قال: «الهدنة 
لغة: المصالحة» وشرعا مصالحة الحربيين على ترك القتال المدة الآتية بعرض» أو 
غيره» وتُسمَّى موادعة» ومسالمة» ومعاهدة» ومهادنةء وهى جائزة لا واجبة» أي: 
أصالة» وإلا فالوجه وجوبها إذا ترتب على تركها إلحاق ضرر بنا لا يتدارك». 

(۲) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)590/1١(‏ حيث قال: «(ولا تصح) الهدنة 
(إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف بالمسلمين أ أو مانع بالطريق (فمتى رآها = 


حقيقة الأمر: أنه لا خلاف في جواز مهادنة المسلمين لأعدائهم في 
حالة الضرورة. فإذا كان المسلمون في حالة ضعف» ويخشى الإمام أن 
يتسلط عليهم العدوء ويفتك بهم ويقتلهم؛ فله أن يعقد معهم مهادنة في 
هذه الحالة بلا خلاف. 

لک اسعالة ا هغل ايوق ول و ا 

للعلماء أقوال متعددة فى ذلك سيعرضها المؤلف اه فى هذا 
الكتاب. 

5 3 5 ر عو 9وو #2 2 و سمه 

> قولم: (إِمَا بِشَيْءٍ يأخذونه ينهم لا على حكم الجزية). 

فقد يكون في المسلمين ضعف شديد» وربما يكون فيهم أيضًا 
اختلاف ‏ كما ذكرنا قبل قليل ‏ عن حال المسلمين أيام التفرق» فالدولة 
الإسلامية كما نعلم مرّت بفترات ضعف» بعد أن كانت قد بلغت القمة في 
عرّتهاء وارتقت لأعلى درجات المجد فى أوائل العصر العباسى. 


فهذا خليفة المسلمين هارون الرشيد» كان ينظر إلى السحابة - وهي 
ف السمافت ويقول الها امظرى» قرف عقت ات حر ا 


فهذا دليل على اتساع رقعة الدولة الإسلامية» وانتشارهاء وامتدادها 
ثم أخذ الضعف يدب في تلك الدولة الإسلامية» إلى أن وصلت إلى 


= الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة) كخوفه على المسلمين هلاكًا أو أسرًا (مدة 
معلومة جاز وإن طالت) المدة». 

)١(‏ سيأتي 

(0) هذا اشتهر على ألسنة المعاصرين ولم أقف على من نسبه لهارون الرشيد من 
المتقدمين › لکن الذي وقفت عليه أنه من كلام هشام بن عبدالملك. 
يُنظر: «سبل الهدى والرشاد»» للصالحى (۱۲۸/۳). حيث قال: «واتفق ذلك فى زمن 
هشام بن عبدالملك حتى جيء إليه خراج الأرض شرقًا وغربّاء وكان إذا نشأت 
سحابه يقول: «أمطري حيث شئت فسيصل إل خراجك). 


ما وصلت إليه الآن مما لا يخفى على أحدا! فالعدو كان يطوق عاصمة 


المي ا قيما بيهم مع أن الله 4 86 قد حذّرهم من 
الخلاف بقوله: چو لا تَكووا أ دى رفوا وَاحتلفواً س بع ما جم ليت 
2 


E‏ 3 عَدَابُ عَظِيفٌ (©)» [آل عمران: .]٠١١‏ وبقوله وك : إن َعَم في 
یو ردو کی الکو اسول [النساء: 59]. 

فالخلاف : هو السبب الرئيسى الذي يضعف الدولة الإسلامية. 

وقد نهى الله # المؤمنين عن العودة إلى الحالة التي كانوا 
کک من الفرقة والخلاف› HES ST‏ 7 
کہ 1 4 a‏ الت بين ويک ضحم 70 تعمد إخ6 [آل عمران: .]۱١۳‏ 

فتلك : هى نقطة الضعف الخطيرة» فعندما يختلف المسلمون: تتفرق 
كلمتهم» وتتوزع صفوفهم» وحينئذ يطمع فيهم العدو. 

آما عندها يلتقى المسلمون غلى كنات الله كل ويلتقون حول سنة 
رسوله يله ويجتمعون على كلمة سواء: فإن أعدائهم ‏ مهما كثروا - 
يستطيعون أن يصلوا إليهم؛ لاتحاد كلمتهم» واعتصامهم بحبل الله 4ل 
وبكتابه العزيزء وبسنة رسوله يا 

فالغاية: ليست تحصيل الكثرة؛ فقد قال الله 8# : الد هكم اله 
ف موي ڪر وي ڪين له تسم كفت کي شن عكر سي 


دسا e‏ شد يدي ور ره عر ي 2 1 
وَصَاقتَ مڳڪم الاش يما رحبت مدرت 3 ثم أنزل الله 
ممع سه ممه روج 0 06 ر مك 
سكينته, ع كل الوت وانزل. جوا "وهنا وعذب الي 


کا ودل لك ا آلکفرین ( 40 [التوبة: ۲١‏ -55]. 

فمع أن المسلمين كانوا كثر» بالنسبة لأعدائهم. وکانوا في غاية من 
القوة؛ إلا أن ذلك لم يغن عنهم شيئّاء وأنزل الله بهم ما كان!. 

فينبغي للمسلم دائمًا ألا تأخذه العزة بأنه أقوى من عدوه» وبأن عذدده 
أكثر؛ بل عليه أن يطلب العزة من الله 4ه والنصر منه» والقوة منه؛ 
0 الذي يهبها للمؤمنين. 


والله کک لا يضيع غباذة الموخدين أبذاء..ولا يتركهم 'فريسية 
لأعدائهم؛ إذا أخلصوا نيتهم» وصدقوا مع الله تعالى. 

> تولم: (إذْ كَانَتِ الجِزرْيَة إِنْمَا شَرْطهَا أن تؤځذ ينهم وَهَْ 
E‏ و2 2 سوه 0 و 5 00 1 2 رمو و ەر م 2 

قصد المؤلف يا4 بذلك: أنه يجوز للإمام» أن يعقد هدنة مع 
أعدائه؛ إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين» إما بعوض يأخذه منهم مقابل 
ذلك» كآن يذقغوا للمسلمين شيكا من المال أو من الثمر أو غيرهماء أو 
تكون الهدنة بلا عوض مقابلها؛ فلا يأخذ المسلمون منهم شيئًا من ذلك. 


a 8‏ 5ه م 3 مه ت ت 
> قولم: (وَكَان الأوْرَاعِيٌ : جير أن يُصَالِحَ الإمام الكفارٌ على 
7 رةه 0 o‏ 2 
شَئْءٍ يَدْفَعُهُ المُسْلِمُونَ إلى الكُفَارِ))0". 


هذا القول ‏ في حقيقة الأمر -: ليس قول الإمام الأوزاعي وحده؛ 
كما ميات !: 
ياي 


فإذا خشي الإمام على المؤمنين» أن يفتك بهم أعداؤهم» أو 
يستأصلوهم» ففي هذه الحالة: يجوز أن يدفع لهم مقابل تخليص أرواح 
المؤمنين. 

فالأصل في ذلك: هو الحرص على قيام هذا الدين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (إِذَا دََتُْ إِلَى ذُلِكَ صَرُورَة”" فِتْئق 
[أَوْ َير ذَلِكَء مِنَ الضَّرُورَاتٍ”"]). 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (7048/6) حيث قال: وسئل الأوزاعي» عن موادعة 
إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم» قال: لا 
يصلح ذلك إلا عن ضرورة» وشغل من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهمء أو 
فتنة شملت المسلمين» فإذا كان ذلك فلا بأس. 

(0) هذا الضبط من عندي» وقد وردتني الجملة في هذا الملف هكذا (ضَرُورَةٌ فثنَةُ)! ولا 
معنى له فليحرر. 

(۳) ما بين المعقوفتين مستدرك من «بداية المجتهد» ط. دار المعرفة. 


هذا القول: قال به الإمام أحمد أيضًا”". 


ومراد المؤلف يا بعبارة (ضَرُورَةٌ فِْنَِ): كأن يصطلم”" الكفار ‏ 
وهم في حالة قولة ‏ با لمسلمي: وهم في حالة د ضعف» ويخشي الإمام من 
استئصالهم للمسلمين › وفتنتهم عن دينهم. 

> قولم: ([وَقَالَ الشَافِعِيُ : ١لا‏ يُعْطي المُسْلِمُونَ الحُمَارَ ضَيْنَا إلا 
ااا أن طا لكدرة ال وَِلَيَهِمْ وة تنك 
ا 

لا شك أنه ربما تنزل بالمسلمين نازلة من النوازل» ويحصل لهم مثل 
ما يحصل لهم الآن؛ ففخن تشاهد الان أن كلمة المسلمين ليست مجتمغة. 

ولو أث المسلفية غادوا إلى' كنات الله ك وال سنة رسولة يله : 
لعاد لهم مجدهم وعرتهم» وكانت لهم المكانة الكبيرة بين الآمم. 

قد رأينا أن الدولة التي تطبق شريعة الله ٠#‏ وتعمل بها: تعيش في 
خير وسعادة» وتنعم بالرفاهية» والأمن» والاستقرار. 

أما تلك الدول التي تُحكُم آراء البشر وقوانينهم: فقد رأينا ما هم فيه 
من ضيق الحال» وما نزل بهم من الخوف والهلع. وغير ذلك من الأمور 
الكثيرة التى تحصل فى مثل هذه المجتمعات. 


أن 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠٥١/١(‏ حيث قال: «(ولا تصح) الهدنة 
(إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع E‏ (فمتى رآها 
الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة) كخوفه على المسلمين هلاكًا أ و أسرًا). 

() «الاصطلام)»: افتعال» من الصلم: القطع. واصطلم القوم: أبيدوا من أصلهم. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (/49)» و«تاج العروس» للزبيدي (004/87). 

إفة ما بين المعقوفتين مستدرك من «بداية ية المجتهد» ط. دار المعرفة. 

() يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۹/٦٠۳)ء‏ حيث قال: (إن اضطررنا لبذل مال لفداء 
أسرى يعذبونهمء أو لإحاطتهم بنا» وخوف استتئصالنا وجب بذله). 


ولا يكفي تطبيق شريعة الله 8&4 في جانب» وإهمالها في عه 


00 


3 3 5 م اع 9 ي امم م ت و ا 00 37 
وقد قال عر من قائل : فشک هلد سغون ومن اخسن من اللو كما 
قوم قو 42 [المائدة: .]5١‏ 


> قول: (وَمِمَنْ قَالَ بِإِجَارَةٍ الصُلّح إِذَا رى الإمَامُ ذلك مَصْلَحَةً). 


قد ظهر للجميع ‏ وله الحمد ‏ أن الذين اطلعوا على هذه الشريعة 
الإسلامية» وهذا الفقه الإسلامى» من المنصفين من غير المؤمنين: شهدوا 
EL ELE‏ العيانة عات اها هه القاض » كما كد 
أغراضهم» واعترفوا بأنها شريعة خالدة» وباقية. 

وهذه الشهادة: صدرت حقًا من أعداء الإسلام. 


فإذا كانت هذه الشهادة صدرت عن الأعداء لما تجردوا ونطقوا 
بالإنصاف والعدل؛ فما الظن بشهادة آهل هذه الشريعة الغراء؟! 


مه اكه و 5 2 00000 
4< قولي: الك يو الشافيغ"› وأو ا 


)۱۸۹/٤( «الخصب»: نقيض الجدب» وهو كثرة العشب. انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (705/9. 2.25١5‏ حيث قال: «(و) 
يجور (للإمام» وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)» أ صلح الحربي مدة ليس هو 
فيها تحت حكم الإسلام (لمصلحة)». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)٠٤/۹(‏ حيث قال: «وهي جائزة لا واجبة» أي: 
أصالةء وإلا فالوجه وجوبها إذا ترتب على تركها إلحاق ضرر بنا لا يتدارك». 

(6) يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (400/0)» حيث قال: «(قوله وإذا رأى الإمام أن 
يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم) بمال وبلا مال (وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا 
بأس به)). 


ل ل سوج Gam‏ 


وممن وافق الأئمة الثلاثة على هذا أيضًا: الإمام أحمد''“ كذلك. 
فهذا الحكم: موضع اتفاق بين الأئمة. 
> قولم: (إِلَا أن الشَّافِعِيَ لا يَجُورٌ عِنْدَهُ الصّلْحُ). 


وقد وافق الإمام أحمد'" أيضًا ‏ في الرواية المشهورة عنه ‏ الإمام 


الشَّافِعِيَ في هذا. 


ومراد المؤلّف ييه : أن الإمام الشافعي”" ‏ ومعه الإمام أحمد©» - 


يرى م جواز الصلح مع الكفار لأكثر من عشر سنوات؛ وهي المد التي 
صَالَحَ عَلَيْهَا رَسُوَلُ الله كله الكمَارَ عَامَ الحديبية. 


(1) 


00 


(۳) 


€3) 
(6) 


فا اواو ا ق و 


ينظر : «اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠٠١/١(‏ حيث قال: «(ولا تصح) الهدنة 
(إلا حف جار تاعير:الجهاة) لت ضف بالسلين ار ماع بالطريق (فمتن رها 
الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة) كخوفه على المسلمين هلاكًا أو أسرًا (مدة 
معلومة جاز وإن طالت) المدة». 


يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)507/1١(‏ حيث قال: «(وإذا زاد) الإمام في 


الهدنة (على) مدة (الحاجة بطلت الزيادة) فقطء بناءً على تفريق الصفقة لعدم 
المصلحة فيها (وإن أطلقت) الهدنة أو المدة لم تصح؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد 
بالكلية»ء وانظر: «المغني» لابن قدامة (۲۹۷/۹). 

يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)٠١/۹(‏ حيث قال: «(فإن لم يكن) بنا ضعف كما 
بأصله» ورأى الإمام المصلحة فيها (جازت أربعة أشهر)» ولو بلا عوض (لا سنة)؛ 
لأنها مدة الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بدون جزية (وكذا دونها)» وفوق أربعة أشهر 
(في الأظهر) للآية أيضًا نعم لا يتقيد عقدها لنحو نساء» ومال بمدة (ولضعف) بنا 
(تجوز عشر سنين) فما دونها بحسب الحاجة (فقط)؛ لأنها مدة مهادنة قريش» ومتى 
احتيج لأقل من العشر لم تجز الزيادة عليه). 

تقدَّم قريبًا. 

يُنظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (97/8)» حيث قال: «قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله (46ِ) وبين أهل مكة عام 
الحديبية. فقال عروة بن الزبير: كانت أربع سنين. وقال ابن جريج: كانت ثلاث 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنين». 


E erica h~ 

لكن المشهور في الأحاديث الصحيحة» وفي كتب السير والتاريخ: 

آنا غر وات .وشت لهد لست هة فى صلا كاذ فكب عقد 
المهادنة. 


لكن :الوقاء بالعقود متطلربه» كنا قال الله ا وور بالمهد إن 


لْعَهَدَ کات مسرلا [الإسراء: 4"]. 

أدلة مشروعية المهادنة : 

الأصل فى حدوث المهادنة أو المعاهدة: أدلة كثيرة أجازت ذلك؛ 
منها : 

أولا: من القرآن الكريم : 

قول الله ويك : #696 بر س الله ورسولي 2 
انرك 469 [التربة: .]١‏ وقول 8#: «إرَن جتحا لسم فاجْتخ ها ووك على 
أي [الأنفال: .]١‏ 


ثاتيًا: من السّنة النبوية: 


2 ص ا 


0D = 
. أيضا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۸۹٠١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وأصله في 
البخاري )۲۷۳١(‏ دون ذكر للمدة. 
زفق أخخر جه الواقدي في المغازي (/۱) عن واقد بن عمروء قال : حدثني من نظر إلى 
أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخدًا بيد الكاتب فأمسكاها وقالا: لا تكتب إلا 
محمد رسول اللهء وإلا فالسيف بيننا! علام نعطي هذه الدنية في ديننا؟. . .هذا ما 
اصطلح عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عشر 
)۳( تقدّم تخريجه. 


> تولة: (أكتر ون امد الي صَالَح لبها رَسُولُ اللو يك الما 
عام الخدد یی . 


هذه المدَّة التي صَالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله لل الكُمَارَ ر عام الحدنينة: 
لا يجيز الإمام الشافعي» والحنابلة - في المشهور م يزيد E‏ 

وقالوا: هي الحدٌ | الأعلى لأيّ صلح بين المسلمين وغير 

وذلك: لأنها المدة التي انقو ليها رول الله كله مع كفار 0 

ولكن هناك رواية أخرى غير مشهورة عند الحنابلة: أجاوزا للإمام أن 
يزيد على هذه المدة ‏ وهى عشر سنوات - إذا رأى فى ذلك مصلحة 
الس .۳ 1 ١‏ 

> قولت: (وَسَبَبٌ الْحيلافِهم ‏ في جواز ا مِنْ َير 
و ا ظاهر قَوْلِهِ تَعَالَى: مدا أَشَكَمَ کے الدع کک فاقوا 
کک حَيْثُ دنور4 [العوبة: ه]» وقوْلِهِ ایلوا الزیت ل 


ا 


1 لہ و يالوم لاخر [التوبة: 9؟5). 
اه 3#: جلا امل الكترد كلخ قثا 


0 
7 


8 


هاتان الآيتان؛ وهما قول 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۳٠١/۹(‏ حيث قال: ((فإن لم يكن) بنا ضعف كما 
بأصلهء ورأى الإمام المصلحة فيها (جازت أربعة أشهر)» ولو بلا عوض (لا سنة)؛ 
لأنها مدة الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بدون جزية (وكذا دونها)» وفوق أربعة أشهر 
(في الأظهر) للآية أيضًا نعم لا يتقيد عقدها لنحو نساء» ومال بمدة (ولضعف) بنا 
(تجوز عشر سنين) فما دونها بحسب الحاجة (فقط)؛ لأنها مدة مهادنة قريش» ومتى 
احتيج لأقل من العشر لم تجز الزيادة عليه». 

(۳) يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» للكَلْوَدَاني (ص ۲۲۱)» حيث قال: «وقال 
شيخنا: تجوز المهادنة» وإن كان قويًًا مستظهرّاء وتجوز مهادنة أهل الحرب أكثر من 
عشر سئين في ظاهر كلامه في رواية حرب» وروي عنه: أنه لا يجوز أكثر من عشر 
سنين» وهي اختيار أبي بكر». 


کک حيبت کک 5 ]ا کل : ڪا ألزت لا 

ET‏ الج عن يد وهم 
E‏ ©4 [التربة: ۲۹]: عامتان. 

وظاهر الآية الأولى: قتل المسلمين للمشركين في أيّ مكان وزمان. 

وظاهر الآية الثانية: مقاتلة المسلمين للمشركين حتى دخولهم في 
الإسلام. أو دفع أهل الكتاب الجزية. 

فالمعنى الظاهر من هاتين الآيتين: يعارض في الظاهر آية أخرى 
تر د في كلام المؤلف اذه . 

RSE E 
.)]١١ [الأنفال:‎ 


اكتفى المؤلف كاش هنا بهذه الآية: «إوَإن جتحا لِسَّلم َج ا 
وول ل أ4 [الأتفال: 11]. وكان. يناسب أيضًا أن يذكر المؤلف 8 آية 
ين 


س 


اة 


أخرى؛ وهي قول الله 5 
لْمتْرِكِنَ )4 [التوبة: .]١‏ 

فإن هذه الآية الأخيرة: نص صريح في هذه المسألة ‏ وهي المعاهدة 
بين المسلمين وغيرهم ‏ 


مير سا عرس هه 


[: ي بر س الہ ورسولك إل الزن علهد م 


5 


أن آيَةَ الأمْرٍ بالقنال حَنَّى يُسْلِمُواء 1 
يُعْطوا الحزيّةَ نَاسِحَة لِآيَةٍ الصَُلّح. قَالَ: لا يَجُورٌ الصُلْحُ إلا مِنْ 


النسخ ‏ كما هو متفق عليه -: يحتاج إلى دليل » ولا دليل هنا!. 
ولكن تبغ أن يقال : إن الآيات:الى أمرت بالقعل والقعال: غائق 
وقد خصصتها الآيات التى أجازت المعاهدة والسلمء وخصصها أيضًا: 


ونحن تعلم: أن سئّة رسول الله يَلِ: منها ما هو بيان 
لكتاب الله كك ودليل ذلك: بنص القرآن العزيز: 


7 


قول الله &4#: وأا یک آل ڪر مين لاس ما 0 4 [النحل : 


: وقوله ك : لين هم ِى 1 ذل ختلفوأ فده [التحل‎ .٤ 


وقد بين رسول الله یه بسُنّته كتاب الله تعالى» وأوضحه غاية 

0 
00 

ل ل لكان 

وتعلمهم هذا: يتلقوه من رسول الله َلِةِ؛ من مشكاة النبوة. 

> تولج: (وَمَنْ رَأَى أن آي الصّلْح مُخَصّصَةٌ لِيَلْكَ؛ قَالَ: الصُلْحُ 
جَايِرٌ؛ إِذا رَأَى ذَلِكَ الإمَامُء وَعَضَّدَ تَأُوبلَةٌُ بفِغله ذَلِكَ كل؛ وَدّلِكَ أن 
و 2 e‏ 6 سم 6 ن ماه إن اس 
صُلْحَهُ بل عَا م الحَديبيَةٍ يكن لِمَوْضِعْ الضرورة). 

نعلم أن رسول الله ا خرج مع أصحابه کا من المدينة النبوية» 
قاصدين مكة المكرمة» فمنعتهم قريششٌ من دخولهاء وصدَّتهم عن بيت الله 
الحرام!. 

فلو كان رسول الله ييه بقي في المدينة: لما احتاج إلى هذا 
الصلح!. وعليه؛ فالرسول کا فعل ذلك من غير ضرورة؛ كما ذكق 
المؤلف اش هنا. 

ولكن لا ينفى هذا: أن يكون رسول الله 4 افجل بهد د 
لحكمة» وقد خفيت هذه الحكمة على الصحابة طب أول الأمر. 


اند هن كان E‏ رسول اله 4 ف e‏ در كو هر 
رسول الله يكل عشر آيات» ولا يأخذون في العشر الأخرق تعتى إيعلموا ما في هذه 


من العمل والعلم فإنا علمنا العمل والعلم». 


شع بي الجتيد ]چ ل۷ | 

فقد لاحظ بعض الناس ضعمًا في ذلك الصلحء في جانب المؤمنين» 
E‏ السكةة للف EE‏ 

فرسول الله به لا يفعل إلا ما فيه خير للمؤمنين» عاجلاء أو آجلا. 

> تولم: (وَأَمَا الشَّافِعِىُء فَلَمّا كَانَ الأضلٌ عِنْدَهُ الأمْرَ بالقَِالٍ 
حَنَّى يُسْلِمُواء أو يُعْظُوا الجزْيَة» وَكَانَ هَذَا مُخَصّضًا عِنْدَهُ بفِعْلِهِ - عَلَيِْ 
الصَّلَاءٌ وَالسَّكَامُ ‏ عَامَ الحُدَيْيَةِ» لَمْ يَرَ أَنْ بداد عَلَى المُدَةِ الي صَالَحَ 
لبها رَسُولُ اللو 8). 

لقد علمنا أن هذا كما قلنا - مشهور مذهب الإمام أحمد. 

> تولم: (وَكَدٍ احتف في هَذِهِ المُدّة؟ كُقِيلَ: كَانَتُ أَرْبَعَ سين 
وَقِيلَ: تلائ وَقِيلَ: عَشْرَ سِنِينَ”". وَيِدَيِكَ قَالَ: الشَّافِعِت) 27 . 

يحكي المؤلف يناه في هذه المسألة: ثلاثة أقوال للعلماء فقط!. 


. 3 ۴ (o) و‎ 4 5 sll. 
* وهناك قول رابع : وهو أن ملة الصلح كانت سنتين 5 واصح هذه‎ 
الأقوال الأربعة وأشهرها: أنها عشر سنين.‎ 


)1( ينظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (2)97/8» حيث قال: «قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله 256) وبين أهل مكة عام 
الحديبية. فقال عروة بن الزبير: كانت أربع سنین). 

(۲) يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (91/8): حيث قال: «قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله (يلِ) وبين آهل مكة عام 
الحديبية . 5 .وقال ابن جريج : كانت ثلاث سنين). 

(۳) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۹۳/۸)» حيث قال: «قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله (46) وبين أهل مكة عام 
الحديبية. . . وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنين). 

)٤(‏ ينظر: «اتحفة المحتاج) للهينمي »)۰٥/۹(‏ حيث قال: «(تجوز عشر سنين) فما دونها 
بحسب الحاجة (فقط)؛ لأنها مدة مهادنة قريش». 

(5) ينظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن »)50/١9(‏ حيث قال: 
«وصالح قريشًا على ستتين وقيل: ثلاث قاله ابن جريج». 


هخ س 


ولغلا مبب الاين نين هذه الأقرال الأربعةة 

أن كفان قري خانوا اله الذي كان مهم وبين اليسلمين». ونقضوا 
أيمانهم كما نعلم: فانقطعت المدة المتفق عليها في العقد» وصارت المدة 
الفعلية: أقل من عشر سنوات؛ فهذا هو تفسير هذا الاختلاف للعلماء في 
مدة الصلح. 

فمن قال: (عشر سنوات) نظر للمدَّة المتفق عليها في العقد. 

ومن قال: (سنتين » أو ثلاث سنوات» أو أربع سنوات) نظر ل 
الفعلية. 


وأما سبب ذلك: فنحن نعلم أنه قد حصل خلاف» بين قبيلة خزاعة 
وقبيلة بكر» وقد كانت قبيلة خزاعة حليفة لرسول الله 445 وللمؤمنين» 
وكانت قبيلة بكر: حليفة لكفار قرش. 

فانخارت ريشن لتبيلة يكره وأعاتها عض كفار کریش وکت 

فوجد رسول | لله بل أن ذلك نقضًا من قريش للعهد؛ فحينئذ 
توجّه لفتح كك - الفتح المشهور ‏ الذي قال الله 3# عنه: لدا جاء 
نصَرٌ أ وَالْمَثَمْ ا الاس يدو فى دين آل أب ©4 
[النصر: ١‏ - ؟5]. 

ل E‏ 
يُعْطُوا هم المُسْلِمُونَ شك 

هنا ينتقل المؤلف یاه بعد كلامه السابق عن مطلق الصلحء 
الحديث عن الصلح مع المشركين بعوض يدفعه المُسْلِمُونَ. 

النوع الأول: صلح بغير بعوض من الطرفين (المسلمين» والكفار). 

النوع الثانى : صلح بعوض» يقدمه الكفار للمسلمين. 


فكلام المؤلف يط هذا عن النوع الثالث. 

> قولة: (إذَا َعَتْ إِلَى ذَلِكَ صَرُورَةٌ فْتَو أو غَيْرْهَاءٍ فُمَصِيرًا 
إلى م روي : آنه گان ۔ عليه الْصَّلاة وَالسَّلَامُ «(قل م أَنْ بَعْطِوَ تعض 
تَمْرِ المَدِئةِ لِبَعْض الكُمَارٍ الْذِينَ كَانُوا في جَمْلَةٍ الأخرّاب»). 

هذه المسألة من المسائل المهمة. 

وسيتبين لنا منها: كيف كان موقف أصحاب رسول الله يَكلَهِ؟ وكيف 
كانت استجابتهم لما ينزل على رسول الله 45 من الوحي؛ سواء كان ذلك 
فى كتاب الله كك أو فى سُنَّةَ رسول الله 26ه؟ 

فقد ورد في ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: أن رسول الله ية أرسل إلى عيينة بن حصن - وهو 
رجل معلوم كان زعيم قبيلة -؛ يعرض عليه ثلث تمر الأنصار ويرجع 
بقومه. 

وأصل القصة : أن يهود بي النضير» لعا أجلاهم رسول الله عه من 
المدينة النبوية» إلى أرض خيبر؛ بسبب غدرهم وخيانتهم» لم يقفوا عند 
ذلك الغدر وتلك الخيانة! ‏ وهذا هو شأن اليهود كما نعلم -. 

فقد ذهب زعيمهم إلى كفار قريش» وأخذ يحرّضهم على قتال 
رسول الله كَل وعلى قتال المؤمنين في المدينة النبوية» ويعدهم بالنصرء 
وبالإعانة؛ حتى استطاع أن يؤثر فيهم» فاستجابوا له. 

ثم انتقل زعيم يهود هذاء بعد ذلك إلى قبيلة أخرى؛ ففعل معهم ما 


! هذا الضبط من عندي» وقد وردتنى الجملة فى هذا الملف هكذا: (صَرُورَةٌ فة‎ )١( 
ولا معنى له؛ فليحرر.‎ 


فعل مع كفار قريش» فاستجابوا له؛ فتجمعت الأحزاب من كل مكان» 
وقدِمُوا إلى المدينة النبوية» لمحاربة رسول الله ييه والمسلمين» وكانوا 
عددًا كبيرّاء ومع ذلك أخذوا يتصلون بقبيلة يهود بني قريظة أيضّاء والتي 
كانت تسكن المدينة النبوية في ذلك الوقت» وأخذوا يغرونهم؛ حتى نقضوا 
العهد مع رسول الله بلا 


بذلك: استشار أصحابه فى كيفية مجابهة هذه الأعداد الغفيرة؟ 


وقد كان عدد المسلمين وقتها قليلا؛ فقيل: سبعمائة» وقيل: ثلاثة 


آلاف. 
فأشار عليه سلمان الفارسى ف بحفر الخندق حول المدينة؛ فجعلوا 
ظهورهم إلى جبل» ووجوههم إلى جبل في الشرق» وكان الخندق يحول 
NM‏ 
بينهم وبين الكافرين . 
وأعان رسول الله 4ل أصحابّه اء في حفر الخندق» وفي نقل 
ازا 


ولما جاء المشركون ليحيطوا بالمدينة فوجئوا بهذا الخندق» فأقام 
بعضهم في جهة الشرق» قريبًا من جبل أحدء وهم قريش» في أوائل 
المدينة. 


)١(‏ أخرجه الواقدي في المغازي )٤٤0/۲(‏ عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم» 
وعاصم بن عمر بن قتادة قالا:...وفيه فقال سلمان: يا رسول الله» إنا إذ كنا 
بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ 
فأعجب رأي سلمان المسلمين» وذكروا حين دعاهم النبي بيه يوم أحد أن يقيموا 
ولا يخرجواء فكره المسلمون الخروج وأحبوا الثبات في المدينة. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۳۷)» ومسلم )۱۸٠۳(‏ عن البراء 4 قال: رأييت 
رسول الله ييو يوم الأحزاب ينقل التراب» وقد وارى التراب بياض بطنه» وهو 
يقول: «لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء وثبت 
الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا». 


(FF ۴ 7 9‏ 
- 9 شرح بداية الجتهد ‏ أي بإ( ا١٦‏ 


95 ف ص روه 
ولچ بقوله : 3 أما الزين عامنوا 6 
ےھ 0 رج ص 38 0 1 
شد لله مک إذ جنک جؤة وَرْسَلَا عل ریا ووا لم روا وان أ 
سور کر ص 2 9 07 ب 595 کی صر صے سر و 002 ا 
اا اون بصا لن إذ جاءوكم من فرق ين لتقل بنك وإ عي اشد 
اقلوب الحكاجر وتظتون باه الظنوتا ل هتالك ايى المؤينوت وروا 
َال شا 40 [الأحزاب: .]١١ ٩‏ 
إلى آخر الآيات التي تعرض لذلك» والكلام عن ذلك يطول. 
ومحل الشاهد الذي نحتاج إليه هنا في هذا المقام: هوأ 
رسول الله ب بعث إلى عيينة بن حصن - وهو زعيم قومه ‏ كما جاء في 
بعض الروايات: «يعرض عليه ثلث تمر الأنصار؛ مقابل أن يرجع بقومه 
وأن يخرج الأحزاب؟ فأبى ذلك» واشترط أن يعطيه رسول الله کا نصف 
ذلك التمرء فما كان من رسول الله ييل إلا أن استشار: سعد بن عبادة» 
وسعد بن معاذ؟ فأبوا ذلك)20, 


3 


وفي رواية أخرى : أن زعيمًا من زعماء الكفار ممن كانوا مع 
الأحزاب» أرسل إلى رسول الله ية يطلب منه نصف تمر المدينة» مقابل 
أن يخرج عن الأحزاب؟ فما كان من رسول الله جي إلا أن قال: ١‏ 
أسأل السعود»). 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷۳/۲) عن أبي المسيب قال: لما كان يوم 
ا ان ا لف إلى كل ار 
الكرب وحتى قال النبي ككلِِ: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إنك إن تشأ 
لا تعبد». لاه ع للم ادل الي ركه RT‏ مون خا «أرأيت 
الأحزاب؟» فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت. فأرسل النبي ئي إلى 
معنن وى ا وعد بق ا ا :إن کے اموت کے و قاض 
لأمر الله» قال: «لو كنت أمرت بشيء ما أستأمر بكماء ولكن هذا رأي أعرضه 
لیاف فالا :فنا تر ان لا عطهم إلا اليف 


(6) أخرجه البزار في «مسنده» )۳۳۷/۱٤(‏ عن أبي هريرة» قال: جاء الحارث الغطفاني 
إلى رسول الله بيه فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا= 


°۲ 


و«(السعود): هم سعد بن عبادة» وسعد بن معاد و سعد بن زراأرة» 


أما موقف الأنصار إت من هذا العوض مقابل الصلح» فهو أنهم 
سألوا رسول الله يه قائلين له: أهذا من الوحى؟ 


يعني : إن كان هذا هو أمر الله #ل؛ فعلى العين والرأس» فنستجيب 
له. أو هو رأي واختيار رسول الله عَلله؟ 


فلما أخبرهم رسول الله ييه أنه ليس بوحيء قالوا: فوالله يا 
رسول الله ب قد كانوا في السّنّة - يعني: أيام الجدب» ونحوه - يأتون 
المدينة» يطوفون حولهاء فما يستطيع أحد منهم أن يضع قدمه فيهاء ولا 
أن يحصل على تمر منهاء إلا عن طريق الشراء» أو ما يقدم للضيف. فإذا 
كان هذا حالهم في الجاهلية؛ فكيف يكون في الإسلام؟! 


وقد أعرّنا الله بالإسلام, وأعرّنا برسوله عد ؛ فليس بيننا وبينهم إلا 
السيف! 


فما كان من رسول الله عل إلا أن قال: نعم إذن. 


فرسول با أراد أن يختبر الأنصار ي؛ ليرى ما عندهم من القرّة 
والضعف» فلم يجد عندهم إلى القوة التي بنيت على قوة الإيمان؛ كالحال 
بالنسبة لإخوانهم المهاجرين 5. 


= ورجالًا فقال: حتى استأمر السعود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ» يعنى: يشاورهماء 
فقالا: والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الله 
بالإسلام؟. . .» الحديث. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۳۳/١(‏ ورجال البزار والطبراني فيهما 


محمد بن عمرو» وحليئه حسن » وبقية رجاله ثقات. 


ونسوق قصة حذيفة فطل يومها باختصار: 

فقد عرض رسول الله ية على أصحابه ا أن يذهب أحدهم إلى 
المشركين» فيدخل فيهم › ويتخلل بين صفوفهم؟ 
ترسوك أن عد 

فذهب» ودخل في صفوف المشركين» وقام أبو سفيان نه ولم يكن 
أسلم يومها فقال للمشركين: لينظر كل إنسان إلى من بجواره؟ 

فسبق حذيفة بن اليمان #5 فقال للذي بجواره: من انت حون 
يعطيه الفرصة ليسأله فينكشف أمره ‏ فقال الرجل لحذيفة ذ#نه: أنا فلان. 

وهذه القصة: مشهورة» ومعروفة في أحاديث رسول الله يليه وفي 
كقوز السو واه 

وقد رجع حذيفة 5 بخبر أولئك الأقوام» إلى رسول الله ية وفي 
طريق عودته إلى المسلمين: أخذ سهمًا من كنانته» وأراد أن يضرب به أبا 
سفيان ڪه سيد قريش تومها: لكيه تكن قول رسول الله عَلِنِ: «لا تحدثن 
جد ؛ حتى تأتى إلمّ). 

فردٌ السهم إلى كنانته» وكانت ليلة باردة؛ فأدفأه رسول الله كل بعد 
أن نام وا ا 

والقصة فيها تفصيل» ومحل الشاهد منها هنا: أن رسول الله ئة كما 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۸۸) عن حذيفة وفيه «...فقال رسول الله يلِِ: «آلا رجل يأتيني 
بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)» فسكتنا فلم يجبه منا أحدء...فقال: «قم 
يا حذيفة» فأتنا بخبر القوم»؛ فلم أجد بدًا إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: «اذهب 
فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم علي»» فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في 
حمام حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهمًا في كبد 
القوس فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله 4ي: «ولا تذعرهم عليّ'ء ولو 


رميته لأصبته. . . الحديث). 


ممم : لودو ون 


جاء في رواية: «عرض على عيينة بن حصن» أن يقدم له شيئًا من تمر 
عة متابل أن عورد قرا آذ یال و ع 

وذلك: لأن عددهم وصل إلى عشرة آلاف مقاتل» وكم معهم من 
العذة والإمكانات الشىء الكثير» وقد خان بتو قريظة العهد مع 
رسول الله 4 والمؤمنين أيضّاء وعزموا على مقاتلة المسلمين. 

فكل أولئك الأحزاب: قد انحازوا إلى بعضهم بعضًاء في مقابل 
المؤمنين على قلة عددهم. 

فكانت النتيجة: أن أرسل الله 8# على الأحزاب ريحًا شديدة؛ 
فكفأت قدورهم» وأطفأت تارهم» وخلعت ثيابهم» و الرعب والفزع 

فقام أبو سفيان ط4 يترجّل» فركب راحلته» وأعلن الرحيل إلى 


وصدق الله کک حين U‏ 1 5 ا 9 کر ب الوا س ا 6 
آله الْمُزْمِِينَ تال وكاس ا فا عر )€ [الأحزاب: [o‏ 
فهذا: هو شأن من ينصر دين الله. ومن يقف مع كتاب الله ك۰ 
ومع س رسول الله علد ؛ فإن الله ا ۾ لن يتخلى عنه» ولن یتر که للعذاب. 
ET‏ عونا مضق نقتا ودبت اموا ى. e‏ 


000 تقدَّم تخريجه. 

(؟) يُنظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان 2)757/1١(‏ حيث قال: «ثم قال أبو 
سفيان: يا معشر قريش! إنكم والله! ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
والخف» وأخلفتنا بلو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نکره» ولقينا من هذه الريح ما 
ترونء والله! ما يستمسك لنا بناء ولا تطمئن لنا قدورء فارتحلوا فإني مرتحل » ثم 
قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما أطلق 
عقاله إلا وهو قائم». 


ey‏ 1 لء . وو را ديم وء وو 
وبوم 0 0 9 َم لا المي معزرتهم و اال و سوء 


> 0 م 
ال و 
فالقصد من دفع العوض للكفار: هو تخذيلهم عن حرب المسلمين. 
> قولم: (قَلَمْ يُوَانِقَةُ). 
ننبّه: إلى أنه قد يرد فى المخطوطات ‏ فضلًا عن المطبوعات - 
أخطاء ؛ إما تصحيف › أو تحريف › أو نحو ذلك؛ فته لذلك. 
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> قولة: (عَلَى القَدْرٍ الَذِي گان سَمَحَ لَهُ بو مِنْ تَمْرٍ المَدِبئَةٍ حَنَّى 


نشير هنا إلى موقف المنافقين وقولهم في هذه الواقعة: 

فبعد أن عرض الله 34 للموقف. وأبان عن حال المؤمنين بقوله: 

ولد جایکم من وم وین أُسَفَلٌ سمل ینکر وَإِذ اعت الأبصتر .ويْلقَتِ الورك 
1 50 15" لرا 0 هتالك ال a‏ واوا زل 
1 420 [الأحزاب: .])١ ١-5‏ 


لاس و 


ذكر كك بعد ذلك حالة المنافقين وما حصل منهم ؛ فقال: ووذ يقول 
نولدت فٍِ فوم رض ما وعدا إل وسوا 3 رودا 9 ك 7 
er 392 1‏ ا 0 7 ل نشوا وَمسْتَكدِنْ فرق منم الى يوون ل 
وو ر 7 20 


سوتنا عورة وما ف لعورو إن ريدو إل فار 5 4 [الأحزاب: ۱۲ - ١1"‏ ). 
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> قول: (وَأَمَا مَنْ لَمْ يُجِرْ َلك إِلّا أن يَحَافَ المُسْلِمُونَ أَنْ 
يُضْطَلَمُواء فَقِيّاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ على جُوَازٍ اماك 7 
لان المُسْلِمِينَ إا صَارُوا في هَذَا الحدّ: كَهُمْ بِمَنْرلَةٍ الأسَارَى). 

تيان كا انديميعا ين : الكنان كنا الممالمية 
ويقتلوهم. 

قال المطنف رتحمة الله تعالى : 


Ce 


6. 


(القضل السَابع 


لِماذا يُحَارِبُونَ؟) 
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o 


> تولت: اما لِمَادًا يُحَارِبُونَ؟ كَاتَمَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أن المَقْضُو 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني ».)۱۲١/۷(‏ حيث قال: «وتجوز 
مفاداة أسارى المسلمين بالدراهم والدنانير والثياب ونحوها مما ليس فيها إعانة لهم 
على الحرب». 
مذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۲٠۰۸/۲(‏ حيث 
قال: «(وجاز) فداء أسير المسلمين (بالأسرى) الكفار في أيدينا». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (07”:7/9)» حيث قال: «إن 
اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهمء أو لإحاطتهم بناء وخوف استتصالنا وجب 
بذله». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠٠١/١(‏ حيث قال: 
«(ولو جاء علج) من كفار (بأسير) مسلم (على أن يفادي) المسلم (بنفسه فلم يجد) 
قال أحمد: (لم يردء ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال)». 

(۳) تقدَّم معناه. 


بِالمُحَارَبَةٍ لأمل الكتاب ما عدا أَهْلَ الكتَاب مِنْ قُرَيْشِء وَنَصَارَى 
العَرّب). 


لا يدخل في أهل الكتاب هنا: أهل الكتاب من كفار قريش» ومن 


نقول: لكن هل إعطاء الجزية عامٌ لكل الكفار من المشركين 
وغيرهم» أو إنها خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن لحق بهم 
أيضًا؟ لأن هناك مَن يلحق باليهود؛ فيأخذ حكمهم» ومن يلحق بالنصارى 
كأمثال هؤلاء الفرنج - كما كان يقول الفقهاء ‏ فيأخذون حكمهم. 


فهل من يدين بدين أهل الكتاب من غيرهم»ء يأخذ حكمهم» وتضرب 


عليهم الجزية أو لا؟ 
تقال أن ناته عمال + قرا 0 ل 
يالوم الآ ولا حرمو ما حرم الله ورول [التوبة: 15]. 


فقوله: لا يوت باه ول يلرو 7 [العوبة: 14]: يدل على 
أنهم وبلا شك كفارء وإن ادعوا أنهم من أهل الكتاب؟ 2 إيمانهم. 
وذلك لأديق اذو او يؤمنون بالله وباليوم الآخر حمًا حقًا : لآمنوا 
0 الله يه وهو پعلمو نه حقٌ العلم» ويعرفون صفاته أيضّاء وفك رة 
نب الله عيسى عليه الصلاة السلام؛ كما الله سبحانه تعالى حاكيًا قوله: 


رو 


وما سول باق من بَعَدِى اة امد [الصف: 5]. 

فقد علموا ذلك؛ لكنه لما جاء من العرب تغيرت الحال ‏ كما نعلم - 
حسدًا منهم. 

وأما قوله تعالى: ولا مَرَمُونَ ما حرم الله وسو [التوبة: ۲۹]» 
فتفسيره : أنهم يأكلون ما حرم الله سبحانه تعالى عليهم ؛ كلحم الخنزيرء 


ثم قال ليع باقي صفاتهم: 07 وك دشن َلْحَيّ مِنَّ 
أدبت 5 لكب [التوبة : 4 
والسؤال هنا: هل قول الله تعالى: فمن الَدِنَ أُونوا الكتب» [التوبة: 
4 مختصٌ بهم وحدهم» أو يشمل الحكم غيرهم أيضًا؟ 
وهذا الحكم: هو قوله ك : حى يطو الْحِرَيَةَ» [التوبة: 19]. 
وقوله تعالى: #عن يد وهم صروت [التوبة: 14]» يعني: لا بد أن 
يدفعوهاء وهم أذلّة أيضًا. 


له 


> قولة: (لقؤلو تَعَالَى: اقلا ارت ل زوت اتر وک الور 

الآ ولا عمو ما حرم آله ورسولك ولا شرت ون ألْحَنْ عِنّ الزرت 
4 ألحتّبٌ 3 وا لْحِرَيةٌ ع عن 1 يد وهم صروت 0 4 © [التوبة: 49). 

قوله تعالى: ر يدوو 5 لْحَنَ 4 [التوبة: ۲۹]» المراد به: هو 
دين الإسلام. 

ودليل ذلك: قول الله كه : 36 الت عند اله الإسلم [آل عمران: 
49. فهذا هو الدين الحقء وأما غيره من الأديان: فكلها أديان باطلة. 

وأما الشرائع التي سبقت الشريعة الإسلامية المحمدية: فكلها 
MV, :‏ 
فليس بمؤمن . 


(۱) قال تعالى في حق من لم يؤمن: «#إوسن لَرْ يوين يله وَرَسُولِو كنا عدا لِلْكَفرتَ 
س 
متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه». 


وکل من يكن هرا كو و المعروفة بالضرورة فهو كافر 
أيضًاء حتى وإن اذعئ لاساو 


> قولع: (وَكَذَيِكَ انَمَىّ عَائَّةٌ الفُقَهَاءٍ عَلَى أَخْذِمَا مِنّ 
المخويق)77. 


«المجوس»: هم عبدة النارء وأمثالهم. فإن لهم شبهة كثاب؟ 
فألحقهم الفقهاء بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


- الإيمان به وبما جاء به... وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين: أهل ا والجماعة وغيرهم». 

)١(‏ والإنكار: الجحدء وعدم الاعتراف. والمقصود بحكم معلوم من الدين بالضرورة: ما 
كان ظاهرًا متواترًا من أحكام الدين معلومًا عند الخاص والعام» مما أجمع عليه 
العلماء إجماعًا قطعيًا. وللتفصيل في هذا الأمرء انظر: الفروق «للقرافي» للقرافي 
6 «الاعتصام» للشاطبي (۷۹۷/۲). 1 1 
وذكر ابن الوزير: إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة 
والحكم بردته. انظر: «إیثار الحق على الخلق» (ص5١1.‏ ۱١۱۲ء‏ 188). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الهداية» للمرغيناني »٤٠1/۲(‏ 407)» حيث قال: «وتوضع 
الجزية على أهل الكتاب والمجوس» لقوله تعالى: ین درت أوثُوأ الب سي 
يُعْطوأ اجرد الآية ووضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجزية على المجوس. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (۱۷۲/۲)» حيث قال: «فأما 
المجوس فإنه يسن بهم سنة آهل الكتاب في أخذ الجزية منهم 7 عنده بأهل 
کتاب وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر أ نهم آهل كتاب». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۲۷۷/۹)» حيث قال: «(ولا تعقد 
إلا لليهود والنصارى) وصابئة وسامرة لم يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ديتهم سواء 
العرب والعجم؛ لأنهم آهل الكتاب في آيتها. (والمجوس)؛ لأنه بيه أخذها من 
مجوسن: هجر 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)599/1١(‏ حيث قال: 
«(ولا تعقد) الذمة (إلا لأهل كتاب) التوراة والإنجيل» وهم (اليهود والنصارى ومن 
يدين بالتوراة كالسامرة) يدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع من دينهم 
(أو) يدين (بالإنجيل كالفرنج والصابئين) والروم والأرمن» وكل من انتسب لدين 
عيسى (أو من له شبهة كتاب كالمجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع» فذلك 
شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم) 


0 9 9 3 
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وقد ورد في ذلك حديث؛ قال فيه النبي يي : «سُنُوا بهم : سُنَهَ أل 
الاب“ 1 


وقد فعل بهم ذلك: أمير المؤمنين عمر 4# 
> قولم: (لِقَوْلِهِ علا : سوا بهم سنه َمل الكتَا ا 


«السنة): هي الطريقة المتبعة. يعني: اسلكوا بهم مسلك أهل 
الكتاب» من ال والنصارى» والحقوهم بهم» وخذوا منهم الجزية 
كذلك» وكل من هو على شاكلة أهل الكتاب: يأحذ a‏ آیضًاء 
كالمجوس. 


> قولم: (واخكَلفوا فيمًا سِوّى أَهْلٍ الكتاى ين المشركين: 


ن 


مَلْ تُقْبَلُ مِنْهُمُ الجرْيّةٌ؟ أَمْ لا؟ كَمَالَ كَوْمٌ: تُوْحَذَُ الجريَةُ مِنْ كَل 
شرك 


من العلماء مَن قال: تؤخذ الجزية من كل مشرك› ومنهم : من جعل 
ذلك خاصًا بأهل الكتاب دون المشركين. 


)1( سيأتي تخريجه. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۱) (47)» عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيهء 
أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في آمرهم؟» فقال 
عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله كله يقول: «سنُوا بهم سنّة أهل 
الكتاب»» وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۱۲٤۸(‏ 
وأصله في البخاري »)۳٠١١(‏ بلفظ: «حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن 
رسول الله كل أخذها من مجوس هجر». 

(۳) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص ١٠٠)ء‏ حيث قال: «وتؤخذ الجزية 
من كل مشرك عرييًا كان أو أعجميّاء [من] أهل الكتاب وغيرهمء إلا المرتدين». 


(Wa. 


وهر قول الإمامين : أبى حليفة ‏ ) و 


> قولى: : (وَقَالَ الشَّافِعِنُ”". )9 تَوْرِء E,‏ ل" 


مِنْ أَهْلٍ الكتاب والمجوس»). 


يعني : كأن الإمام الشافعي داه : اقتصر على مورد النص الوارد في 
الكتاب والسّنة. 


ص آلب ا 4 [التوبة: ۲۹]. 


2 


وأما السنة: فقول النبي ييه عن المجوس: «سُنُوا بهم : م أَمْل 
00 “. فوقف عند هذين 0 


5 
الرواية 0 مك 


أما الكتاب: فهو قول الله كلا 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير؛ لابن الهمام (491/5)» حيث قال: «(قوله: ولا توضع) الجزية 
(على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين؛ لأن كفرهما)ء يعنى: مشركى العرب 
والمرتدين (قد تغلظ)). ۰ 

(۲) ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2.)509/١(‏ حيث قال: «(ولا تعقد) الذمة (إلا 
لأهل كتاب) التوراة والإنجيل» وهم (اليهود والنصارى ومن يدين بالتوراة كالسامرة) 
يدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع من دينهم (أو) يدين (بالإنجيل 
كالفرنج والصابئين) والروم والأرمن» وكل من انتسب لدين عيسى (أو من له شبهة 
كتاب كالمجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع» فذلك شبهة لهم أوجبت حقن 
دمائهم بأخذ الجزية منهم». 

(6) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (4//ا/1؟)» حيث قال: «(ولا تعقد إلا لليهود 
والنصارى) وصابئة وسامرة لم يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ديتهم سواء العرب 
والعجم؛ لأنهم أهل الكتاب في آيتها. (والمجوس)». 

(4) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۹/١۳۳)ء‏ حيث قال: «وبهذا قال مالك والأوزاعى 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب». ٠‏ 

)6( تقدّم تخريجه. 

(5) يُنظر: «الروايتين والوجهین» لأبى يعلى الفراء »)۳۸١/۲(‏ حيث قال: «فنقل 
الحسن ببق تراب من بی من أل الأديان من العرات التي فالعرت أن اسلموا 
وإلا فالسيف وأولئك أن أسلموا وإلا فالجزية. فظاهر هذا أن الجرية تؤخذ من الكل 
إلا من عبدة الأوثان من العرب فقط). 


> قولم: : (وَالسَبَبٌ في اختلا خْيَلَافِهم : ا العموم لِلخُصُوص). 
> تولم: (أنَا العُمُومٍ E‏ و وور aE‏ 


لغ ر 


فتنة ويره أَلزِسِنُ ا 3 [الأنفال: ۳۹]» وله تَلَيْهِ الصَلاةٌ 


والشلام : «أَمِرْتُ أَنْ قال الاس حى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله َد 
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- 


الوا عَصَمُوا 5 دِمَاءَهُمْ َأَمْوَالَهُمْ إل بخقهاء وَحِسَابهُم 
عَلَّى اللّه). 

هذا الحديث: متّفق عليه”''. وقد مر بنا كثيرًا في أبواب الزكاة» وفي 
كتاب الجهاد قبل هذا الموضع أيضًا. 

ونعلم أن الأدلة يكثر الاستشهاد بهاء فالحديث أحيانًا تكون فيه عدة 

ولذلك فإن الإمام البخاري يسلك ذلك المسلك؛ فيورد الحديث في 
عدة مواضع من صحيحه كحديث: «إنّما الأعمال د 
وحديث: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين» 0 وغير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة. 

فهو يريد من الحديث موضع شاهد يستفيد منه في باب ماء فربما 
يقصد لفظة ما منه» فلا يورد الحديث بتمامه» فمن أجل ذلك: تكررت 
الأحاذيف قن ته هده الروايات: 


AR TT RET‏ گان يَبْعَنْهُمْ إلى 
مُشْرِكِي العَرّبء وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ كانوا غَيْر عير أَهْلٍ تاب : «إِدًا لَقِيتَ عَدُوّكُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (٥۲)ء‏ ومسلم (۲۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (1907). 
(9) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم .)1١719(‏ 


فَادْحَهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ. . . كَذَكَرَ الجريةً فيها»» وَكَدْ تَقَدّمَ الحَدِيتُ)7". 


قد مر بنا هذا الحديث أيضًا من قبل. 


وفيه: «الدعوة إلى الوسلام» فإن أبوا فالحزية فإن لم يكن» فاستعن 
بالله عليهم» وقاتلهم). وهذا الحديث: مطلق أيضّاء لم يخصٌ به أهل 
الكتاب» وإنما هو عام. 


> قولت: (فُمَنْ رى أن العُمُومَ ذا تأر ن الخُصُوصء فَهُوَ 
تاخ لَهُ؛ كَالَ: لا تُقْبَلُ الجزْيَةُ مِنْ 8 مَا عَذَا أَهْلَ الكتاب؛ اَن 
الآي الآمِرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَى عَلَى العُمُوم هى مُتأَخرَةٌ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثْ؛ وَدَلِكَ 


r 


أن ١‏ الآَمْرَ بقتال المُشْرِكينَ ام 2 في سورَةٍ اها ذلك عام اج 
وَذُلِكَ الحَدِيتُ إِنَمَا هو قبل المنْح بِدَلِيلٍ ايهم ذ فيه لِلْهِجْرَق وَمَنْ رَأَى 
ن العُمُومٌ بى عَلَى الخُصُوصء» تَقَدَمُ و أو جُهل المد وَالتَآَخْرَ 
بَبْتَهُما؛ كَالَ: تَفْبَلُ الجزْية مِنْ جویع المَشركِينٌء اما تَخصِيصٌ آهل 
الكتاب مِنْ سَائِرٍ المُشْرِكِينَ» فَخَرَج مِنْ ذَلِكَ العْمُوم يا تفاق). 

هذه المسألة لا يختلف فيها العلماء: 

فالجزية 00 رن أهل الكعاب؛ لأتها جات يفصن اة في 
قول الله 0 : من ا اک Es‏ لكب حي عو ألْجرية»# [التوبة: 8 ). 
فقوله تعالى: من لذ E‏ أ الْكِتبَ» [التوبة: 79]: نص. وألحقوا بهذا 
النص: نصوصًا وردت فى الْسّنة أيضًا. 

> قولم: (بحُصُوص قله تَعَالَى: من درت : ركو ألكتبٌ حي 
ِعْطوأ الْجرَية عن يد وهم ك4 [التوبة: ۲۹]). 


أ 


amg هخ‎ 


لقول الله 8#: لي اليرت أوتُوأ ألكِئّبّ» [التوبة: 14]. فجاء التنصيص 
يهم بقوله: حى يُعْطوأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمّ صروت [التوبة: ۲۹]. 

الد ا و 7 ا 0 بهم سُئَّهَ أهل الكتاب»". بالإضافة 

> قولم: (وسيأتي 9 في الجزْيَة وَأَحْكَايِهًا). 

يعني المؤلف ا : أنه سيتحدث عن الجزية تفصيلًا» وسنعرض 

ل في موضعها إن شاء الله تعالى. 

> تول: (فِي الجَمْلَةٍ التَانِيَةِ مِنْ هَذَا الككاب» قَهَذِهِ هي أَرْكَانْ 
الخرب). 

يعني: أنه سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام عن الجزية» التي 


E la‏ هذا الككاتة* لازن تسبي ذال اتن 
E‏ 


> قولة: (وَمِمَا يتَعَلّنّ بِهَذِهِ الجُمْلَةٍ مِنَ المَسَائِلٍ المَشْهُورَةِ: النَهْيُ 
عن السّمَرٍ بالفُرَآنِ إلى أَرْضٍ اعدو 

هذه من المسائل المهمة» فكلنا يعلم مكانة هذا القرآن العظيم؛ فهو 

م الله یك وهو كتابه الكريم الذي: لا ييه بطل مِنْ بين يَدَيْهِ ولا يِن 
ربل من کم ميد 4O‏ [فصلت: .]٤١‏ وهو أصل هذه الشريعة 
الإسلامية» ولبهاء وأساسهاء وقطبهاء الذي تدور عليه. ومن تمسك به 
هُدِي إلى مزالا عشي وقد قال الله لقان 


4# عنه: إن هدا لفان يَدى لى 
و أقوم وم الْمَؤْمِنينَ4 [الإسراء: 9]. فمن سلك طريق هذا القرآن 
الكريم؛ فقد سار في طريق مستقيم » لسن فيه عوج › ولا انحراف. ومن 


- 3[ شع سسلقاتجتھد ]چ ل 
تمسّك به» وبسنة رسول الله يي نال السعادة فى الدنياء والسعادة والفوز 
فى الآخرة. 

وقد قال النبي كَلهُ: «تركتٌ فيكم ما إن تَمسّكتمُ به لن تضلوا بعدي 


أبدًا : : کتاب الله » وَستي»' .0 


وعندما تمسك المسلمون الأوائل بهذا الكتاب العزيزء وعملوا به 
وبسّنّة رسول الله كلِ: كانت لهم العزة» والغلبة» والمكانة» وبلغوا غاية 
مجدهم وعزتهم. 

وعندما انصرف المسلمون عن هذا القرآن 0 وضعًفت تمسكهم 
به : قلَْثْ قيمتهم» وضعفت مكانتهم» وبخاصة في أعين أعدائهم. فلما كان 
لهذا القرآن العظيم ١‏ هذه المكانة العظيمة ‏ وغيرها أيضًا 5 تكلم العلماء 
عن هذا القضية» وهي حكم السفر به إلى أرض الكفار. 

وقد ثبت عن رسول الله ئه في «الصحيحين»» كما في حديث 
عبدالله بن عمر ها قال: «نهى رسول الله يي أن يُسافّر بالقرآن إلى أرض 
العد لفق 

ا 

وسبب ذلك: لما لهذا القرآن الكريم من مكانة عظيمة. 

والمطلوب: أن يصان هذا القرآن العظيم› ا لأنه دستور 
المسلمين» » ومصدر تشريعهم » وهو أيضًا كلام الله ل 

وقد جاءت العلة عن هذا النهى› فى رواية عند الومام مسلم ؛ وهى: 
«مخافة أن يناله اا 


فالقصد من ذلك إذن: هو الحفاظ على هذا الكتاب العظيمء 


ا 


: عن آي هريرة» قال: قال رسول الله کل‎ )۳۸٠/٠١( أخرجه البزار في (مسنده»‎ )١( 
«إني قد خلفت فيكم اثئين لن تضلوا بعدهما أبدّاء كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا‎ 
.)۲۹۳۷( حتى يردا على الحوض». وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (9ك08). 

(۳) حديث (1859/ 97 ). 


am هج‎ 


هذا القرآن العزيزء من أن تمسه أو تنا تناله ١‏ و تصل إليه يد عدو للمسلمين. 


ومن هنا أيضًا: فقد تكلم العلماء عن حكم رهن المصحف”» وعن 


حكم عه ولد ا 


00 


000 


مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي 2)54/1١(‏ حيث قال: «وعن ابن 
عباس» وأنس طا أن النبي بي «رهن درعه ليهودي فما 0 ما يفتكه حتى توفي» 
وجاء اليهودي في أيام التعزية يطالب بحقه ليغيظ المسلمين به ١‏ 
وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم؛ 0000 وما لا 
يكون معدًا له في ذلك سواءء فإن درعه يل كان معدًا للجهاد به فيكون دليلًا على 
جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله الشيعة». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى »)1۳/٤(‏ حيث 
لفاولا رامن ١ DT‏ 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي  97/5(‏ 15) 
حيث قال: «وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند الكافر 
طريقان: قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل» 
والثاني يصح ويجبر على تركه في يد مسلم» وقال أبو علي الطبري في «الإفصاح»: 
يصبح الرهن قولا واحدّاء ويجبر على تركه في يد مسلم ويفارق البيع بأن البيع ينتقل 
فيه إلى الكافر وفي الرهن المرهون باق على ملك المسلم». 

ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١4/(‏ حيث قال: «(و) يمنعون 
(من ارتهان ذلك ولا يصحان)» أي : : بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم لقوله 
تعالى ولا تعاووا عل ألْاثْوِ ودنچ [المائدة: ؟] ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ئلا . وانظر: «المغني» لابن قدامة .)٠٥۷/٤(‏ 

مذهب الحنفية» يُنظر : «التجريد» للقدوري 2)04941/1١١(‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة 
ومحمد: إذا سرق مصحمًا لم يقطع وكذلك دفاتر العلم والأدب. وقال الشافعي: 
يجب فيها القطع. لنا: أن المقصود منه القرآن وجميع الناس يتساوون [في ذلك] 
فصار كمال بيت المال. ولأنه مختلف في جواز بيعه. لأن ابن عمر وشريحًا قالا: لا 
يجوز بيع المصاحف. ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالا. وما اختلف في كونه 
مالا [لم يجب] بسرقته القطع كخمر الذمي [ونبيذ المسلم]». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» لسحنون (/470)» حيث قال: «وقال مالك في 
بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي 2)١86/8/(‏ حيث قال: «أخيرنا ابن علية 
عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا= 


وکل ذلك له يجوز والمسألة فيها تفصيل بين العلماء: 

كور السنينات موحعوة ق أرقي اعد ون 
ولا يفرّقون بين أن يكون مَنْ يَصّحب الكتاب العزيز جمع غفير من 
المسلمين» وبين أن يكونوا قلة» سواء كانوا سرية أو أفرادًا. 

ومن العلماء: مَنْ فرّق بين القليل والكثير؛ فقالوا: إن كان المسلمون 
ثرا بحيث يومّن على المصحف معهمء فلا مانع من السفر به إلى أرض 
الْعْدِو: 

NSN OES ed SE‏ تمدو ين 
ورائه الحفاظ على ذلك الكتاب» وصيانته من أن تعبث به» وتناله أيدي 
الكفار. 


بل إن العلماء تكلّموا أيضًا في تعريفه لغير المسلمين» فكثير منهم 
يمنع ذلك؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يلم إلا لأهل القرآن. 


و لعف ا و فقد حت رسول الله لا على 
بعر e‏ ويكفي في ذلك قوله ييو : «حيْركم مَنْ تَعلّم القُرْآنَ 
7 
وَعَلّمه» 


وما هلو العُلُوم التي ندرا : من الفقه» وكذلك أيضًا مسائل 
العقيدة» وغيرها إلا ونجد أصُولها في كتاب الله ص2 وفيما صح من سنَّة 
رسول الله یا 


= يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسّاء 
ونحن نكره بيعها». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح متتهى الإرادات» للبهوتي (؟/94)» حيث قال: «(وحرم 
بيع مصحف)» وفي رواية: يكره» وفي رواية أخرى: يباح مطلقاء لما فيه من ابتذاله 
وترك تعظيمه ويصح بيعه لمسلم (ولا يصح) بيعه بيعه (لكافر)؛ لأنه ممنوع من استدامة 
املك غل فتملكة آرلى: واتظر: «المغنى» لابن قدامة 0۹۸19 

(۱) سيأتي. 

(؟) أخرجه البخاري .)٥٩۲۷(‏ 


a j 


هذا الكنز الفقهي الذي نضع أيدينا عليه إنما هو مستمدٌ من هذا 
الكتاب العزيز؛ إما من ر أو من E‏ أو من تخريج e‏ 
E‏ أو من س رسول الله ع أو من أمور تعود إليهاء أو من 
مقصديهما › ا من مقاصد الشريعة التى وردت فى الكتاب وفى السئة. 


> قولع: (وَعَامَةٌ الفقَهاء على ان ذلك غَيْرٌ جاو “؛ لِْبُوتِ ذَلِكَ 
عَنْ رَسُولٍ اللو كلِ). 


)١(‏ يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)٦٦/(‏ حيث قال: «أما المنطوق› 
فقد قال بعضهم: «هو ما فهم من اللفظ في محل النطق»» وليس بصحيح» فإن 
الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق» ولا يقال 
لشيء من ذلك منطوق اللفظ» فالواجب أن يقال: '«المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ 
قطعًا في محل النطق». 

(0) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (/57): حيث قال: «وأما المفهوم 
فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق» والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظء 
غير أنه لما كان مفهومًا من دلالة اللفظ نطقًا حص باسم المنطوق» وبقي ما عداه 
معرّفًا بالمعنى العام المشترك» تمييرًا بين الأمرين». 

(۳) ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص 17) حيث قال: «التخريج: إذا أفتى 
في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين» جاز نقل الحكم وتخريجه من كل 
واحدة منهما إلى الأخرى؛ ما لم يعرق بينهما أو يقرب الزمن». 

(4) مذهب المالكية, يُنظر: «حاشية الدسوقى» (۱۷۸/۲)» حيث قال: «(وسفر به 
لأرضهم)ء أي: مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه فتناله الإهانة (قوله: إلا 
في جيش آمن) راجع لما بعد الكاف» وهو المرأة المسلمةء وأما المصحف فيحرم 
السفر به لأرضهم مطلمًاء ولو كان الجيش آمئًا وذلك؛ لأن المرأة المسلمة تنبه على 
نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط› ولا يشعر به». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «حاشية الرملي على روض الطالب» (۷/۲) حيث قال : 
فر رولا كت م ل يله : نولا سافروا ماران إلى ارهن النعدى ميخافة 
أن يناله العدو»» قال سليم: ومعلوم أن المنع؛ لكلا يمسوه فكذلك ما أدَّى إليه لا 
يجور. 
ومذهب الحنابلة؛ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (175/1) حيث قال: «ويحرم السفر 
به»» أي: المصحف (إلى دار الحرب) لحديث «الصحيحين» أن رسول الله يك «نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»» ولأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه واستهانته». 


و OJ‏ 
وقد ثبت ذلك فى حديث عبدالله بن عمر طا وهو حديث متفق 
عليه .وقد أشرنا إليه قبل قليل: 


> قولة: (وَقَالَ أبو حَيِيمَةَ: «يَحُورٌ ذَلِكَ إِذَا گان فى العَسَّاكر 
ال 


وهذا الذي أشرنا إليه» فقوله: (في العساكر المأمونة)» يعنى: فى 
جيش كبير للمسلمين؛ بحيث يَوْمَن على المصحف الشريف معهم. ففي هذه 
الحالة يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدرٌ؛ فيما يرى الإمام أبو حنيفة. 


أما جمهور العلماء: فيمنعون ذلك مطلقا؛ صيانة للقرآن الكريم» 
وشفطا: له 


> قول: (وَالسّبَبُ فِي اخْيَلَافِهمٌ: كَل النَّهْيُ عَامٌ أَرِيدَ به العَامٌ؟ أو 

عَامٌ أَرِيدَ به الحاصٌ؟). 
مراد المؤلف يث أنه: هل النهي عن السفر بالقرآن الكريم إلى 

أرض العدو عام ؛ بحيث يشمل حالة لو كان المسافرون قلة أو كثرة؟ 


أو أن هذا النهي العام أريد به الخاصّ؛ وهو أن يكون المسافرون 
قلة؛ بحيث يَصِعْب عليهم الحفاظ على المصحف الشريف في هذه الحالة؟ 


والحديث - كما مر -: إنما هو عام ولم يقيد ذلك بصفة دون 
صفة» ولا بجماعة دون ا ولا بعدد دون عدد آخر. 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٠٠١/۷(‏ حيث قال: «وأما المسافرة بالقرآن العظيم 
إلى دار الحرب فيّنظر في ذلك» إن كان العسكر عظيمًا مأمونًا عليه لا بأس بذلك؛ 
لأنهم يحتاجون إلى قراءة القرآن» وإذا كان العسكر عظيمًا يقع الأمن عن الوقوع في 
أيدي الكفرة والاستخفاف بهء وإن لم يكن مأمونًا عليه» كالسرية يكره المسافرة به 
لما فيه من خوف الوقوع في أيديهم والاستخفاف به» فكان الدخول به في دار 
لحرب تعريضًا للاستخفاف بالمصحف الكريم). 


© تنبيه: هذا الكتاب (بداية المجتهد) من الكتّبٍ القيّمة التي عنيت 
بالتقسيم › وتقسيماتة بديعة أيضًا. 

فالمؤلف ينه يذكر جملا أوَلّاء ثم يقسمها إلى أبواب» أو إلى 
اا 


وهو مع ذلك - لا يتعرض لكثير من المسائل؛ لأنها غير داخلة 
ضمن شرطه فى هذا الكتاب» والأسس التى وضعه لأجلها. 
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> قول: (الأول: في کم الخُمّس). 


المؤلف ياه يشير إلى الخمس» الذي ورد ضمن الآية» | التي 


جاءت في سورة الانفالة وفيها يقول الله 0 5: «#واعلموا ع 6 el‏ من سي 


ar‏ ا 


فان لله خد [الأنفال: .]٤١‏ 


> قولم: (التاني: في حكم الأَرْبَعَة الأَخْمَاس). 


كذلك سيتكلم عن الأربعة الأخماس؛ لأنها قد جاءت في الآية 
أيضًا؛ حيث يقول الله كك: ل4 ا اموا ا ينسم تن سن اده ا 
واا رى الْسرّق الي والمتكن ا اله 2 اشم بأَسَّه وَمآ 
ْنَا لی عبد وم 05 يوم اا وه لي كل شر 
َير 06> [الأنفال: ١‏ 


إذن: فهي خمسة» وسيأتي الخلاف فيها أيضًا بين الفقهاء. 


ومن ذلك: هل التقسيم على ما ورد في الآية خمسة» أو أنها أكثرء 
أو أقل؟ سيآأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. 


اي 525252550 


of 


> قول: «الثَّالِتُ: في حم الأنقًالي). 

سيأتي أيضًا التفريق بين : الغنيمة» والأنفال» وإن صح إطلاق کل 
واحد منهم على الآخر؛ فالأنفال: غنيمة» والغنيمة: أنفال» وهما من 
المصطلحات الفقهية» ولكل علم مصطلحات خاصة به؛ فهناك مصطلحات 
فقهيةء وهناك مصطلحات عند أهل اللغة» ومصطلحات عند أهل الحديث» 
ومصطلحات عقدية» وغير ذلك. 

الشاهد: أن الغنيمة» والأنفال من المصطلحات الفقهية. 

وقد اصطلح الفقهاء على ما يلي : 

أولًا : اء : هو ما أخذ من أيدي العدوٌ بغير قتال. 


ثانيًا: الخنيمة": هي ما أخذت من أيدي العدرٌ قهرًا عن طريق 


القتال. 
> قولع: (الرَابعٌ: في حَكم مَا وَحِدٌ مِنْ أَمْوَالٍ المَسْلِمِينَ عِنْدَ 
الكَفَّارِ). 


كذلك يتكلم المؤلف باه أيضًا عن هذه المسألة. 


فقد يظفر الكفار بأموال للمسلمين» ثم بعد ذلك تعود للمؤمنين» فهل 
تكون غنيمة ضمن هذه التى وردت فى الآية» أو أنها ترد إلى أصحابهاء 
أو أن فى المسألة تفصيلًه؟ 

كل ذلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «الأنفال»: الغنائم. واحدها: نفل. وإنما سألوا عنها؛ لأنها كانت حرامًا على من 
كان قبلهم» فأحلها الله لهم. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)07/1١6(‏ 

(0) «الفيء4: الخراج والغنيمة» تقول: أفاء الله على المسلمين مال الكفار. انظر: 
«الصحاح» للجوهري .0619/١(‏ 

(۳) «الغنيمة»): ما غنمه المسلمون من أرض العدو عن حرب. انظر: «غريب الحديث» 
لابن قنيبة (۲۲۸/۱). 


۲ 


TT‏ لنت ا - في حقيقة حقيقة الأمر - قد أجمل إجمالا كثيرًا 
فى هذه المسألة. 

> قولم: (والخامس : في حكم الأرّضين). 

«الْأَرَضِينَ» قد تُفتح وتُوخذ عنوة أحياتاء وقد تُفتح صلحًا أحيان 
خری»› 0 ذلك قد كان» و سيعر ض المؤلف يانه لذلك. 
أحكام الزكاة؛ والخراج» وعن أرض العنوة» والصلح. 
تزكى. 

فأرض الخراج إذا كانت بيد مسلم: فهل فيها الزكاة» أو لا؟ء» وهل 
يُكتفى بالخراج فقط عن الزكاة؟ 

قرا كذ كاتا عع خا فيا می ولا ائم ے إن شاك الله 
تعالى ‏ أن نعود إلى تفصيل ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب؛ لأن 
هذا هو محله. 

> قولم: (السَادِنٌ : فی كم الفيءِ). 

الفيء - كما فنا - شبيه بالغنيمة» وهو نفس الغنيمة. 


لكنهم اختلفوا فيه: هل يُخْمّس أو لا يُخمّس؟ وسيأتي الكلام عن 
ذلك. 


ا 


والغنيمة والفيء هة قد جاء ذكرهما في كتاب الله ك كما سبق. 
> قولة: (السّابعٌ: فِي أَخكام الجِرْيّةٍ وَالمَالٍ الَذِي ۇد مِنْهُمْ 
قد عرفنا الجزيةء وقد جاء فى الحديث: «أن رسول الله يلل كان 


لصي ل ا 


إلى أحد خصال أو خلال ثلاث: يبدؤونهم بالإسلام» فإن أجابوا قبلوا 
منهم وكفوا عنهم» وإن أبوا دعوهم إلى الجزيةء فإن أبوا قاتلوهم"". 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الفَصْلُ لرل 


نقف عند هذه المسألة؛ لمناسبة التحدث عن الغنيمة» وكذلك الفىء» 


فهل هما شىء واحد» أو يختلفان؟ 
تعريف الغنيمة : 


الغنيمة في اللغة: مأخوذة من غنم يغنم» والغنيمة اعون 0 
واحد. وقد ذكر الله 8# الغنيمة في مواضع من القرآن الكريم؛ منها 
قوله ويك : راطمو نما حَنِمَثُم ين مىر [الأنفال: .]4١‏ وقوله 8# : لكان 
رة اوا [الفتح: 19]. 0 كك في الآية التي تليها أيضًا: معان 
كثرة واچ [الفتح : 

فالمغنم : بت بمعنى الغنيمة» والغنيمة: بمعنى المغنم؛ فهما شيء 
واحد. 


وكلاهما: يودي معنّى واحدًا. 
أما الغنيمة في الاصطلاح: 
فالمراد بها: هى ما يأخذه المسلمونء من العدرٌء قهرًا. أي 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


مب ييه 2 


ما يستولوا عليه منهم بقتال؛ بأن يُوجفوا عليهم بخيل» أو ركاب» أو بغير 

فالأموال التي يحصّلها المسلمون من الكمّار أنواع: 

النوع الأول: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم قهرًا؛ وهو 
المسمّى بالغنيمة. 

النوع الثاني : المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم من غير قسر؛ 
وهو المسمّى بالجزية. 
وتركهم له. 
أحدهم ) ولا يكون له وارثٌ. 

النوع الخامس: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم كأرض 
الخراج. 

النوع السادس: أو غير ذلك من أموال الكفار التي لم يوجف عليها 
المسلمون بخيل ولا ركاب.. فإن كل هذه الأنواع تُسمَّى فيئًا. 

و«الفيء»: يتضمن معنى الزيادة» ولن ندخل في تفصيله الآن؛ لأنه 
سيأتى ضمن الحديث عن الغنيمة» والتى ذكرها الله 3# فى قوله: «#واعلموا 
تَا متم [الأنفال: .]4١‏ 

وقد ورد فى الأثر عن عمر بن الخطاب هله : «أنه قرأ قول الله كل : 


5 
لھ ساسم 


«إننا الست شر وَالسكِي ايلي علا وَالْمؤَدَ لومم ون الراب 


1 


رارم رف سيل أله وَآبنِ اسيل [التوبة: ١٠]ء‏ ثم قال: هذه لهؤلاءء 


ثم قرأ قول الله &: «وواطموا أَنَمَا عَنِسَسُم ين سیو فان لله حه وللرسول 
5586 م و2 ra‏ حيو ب ضير ر رد 2 غ ےھ« ص2 e‏ 3 
وَلِذِى اقرف ولص والتسكين رآ اليل إن كُثْرٌ َامَنتُم باو [الأنفال: 
of 5 7 242 5 5 5‏ 5 اك r‏ كي ا 
٤١‏ ثم قال: هذه لهؤلاءء ثم تلا قوله أيضًا قول الله : ما أفاء اله 


لدم رم 


عل رسوله- من أهل القرى فيه ولِلسُول وى القرف والي والْمسكين وَأَبْنِ السَّبِيلٍ 


کے لا یک ر ت الي کم وا للك 00 امن 

ارا اتا آنه ل آله يي آليتاب © ففرا امجرت الي ترجأ ن 

دترم كأتولهز تت EEE‏ 035 2 ص کیک م 
ْ 
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2 ر د‎ 0 E 
الصدرفون والذين وغ الدار الاين من لِه ن م ها لم‎ 


وى 


ا 2 ا و ی 
جدود ف اون اا ما اوا وَيَوْيْرُونَ عل اس ولو كان fe‏ اه 
aA 20‏ ب 8 عد 

وم وق سح نفسوء فاو € هړ هم لمحن © © والذرت ا من بعدِهم 


د 0 ال حتفن ان ول سل فى رن 


ب ا ا ر رہ 


فا الل اموا رك ذف تيك يم © ا ال 
للمسلمين عامة» ثم قال 4 : لئن عشت ليحصلن من في حمير - يعني : 
من في اليمن - على نصيبه» وإن لم ينزل عرقه في ذلك يعني: وإن لم 
تخا € 


ومعنى ذلك: أن الخير سيعود» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام 
عن هذه الآية وغيرهاء وموقف عمر فاه واختلافه مع بعض الصحابة في 
ذلك» عندما جاءت قصة الأراضي» فإنه جلس فترةً يفكر في هذه الآيات 
فق VOTEL ENE NR E‏ إلى 
آخر الآيات: إِنَّما هي عَامَةُ. 


مو ر 0 ل ٠.‏ ا لل الء 0 
وَسَيّاتِي - إن شاء الله تعالى ‏ ذكر ما نقِلَ عن عمر له في هذه 
(Warf‏ 
المسالة : 


(1) أخرجه النسائي )٤۱٤۸(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «جاء العباس وعلىَ 
إن عم بقصيا نا قال N‏ 0 ب وبين ذاه قال الثامن ال مهما 
ل عم ا يدوك قد علما أن رسول الله كي قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة»» قال: فقال الزهري: «... ثم قال: وَاعلَموًا آنا عَنِمَثُم ين سیو ان لَه 
سه سه ولول وَِدِى الْفْرْكَ والس وسكي رآ وَأ 0 هذا لهؤلاء. نما 
التق رك اسك واي ا الوط ر بم ف لق الريك رف 
سبيل آوچ هذه لهولاء یا أف آله ۾ عل سول مهم مما أوْجَفَثْرَ َه ِن حَيْلٍ ولا 


0 إلى | اعفد التي معنا ها 5 اله 3 


54 1 ع ع جو 


واعلموا انا متم 


> قله (وَاتَقَقَ المُسَلِمُونَ عَلَى أن العَييِمَةَ الى تؤخذ قَسْدًا من 

يڍي ي الروم). 

كان الأوْلّى بالمؤلّف ڪاله أن يقول: «الَّبِي ئت قَسْرًا مِنْ أَيْدِي 
الكفار». 

فقوله: (مِنْ اني الرّوم) : تقييد بغير مخصص؛ وإنما الغنيمة: شاملة 
لا بوخد فسا من اندي سائ بالكمان موا 

وربّما نص المؤلف اة على (الروم)؛ أن المقصود بهم وقتها: 
اهل الكتاب. 

> قولم: (مَا عَدَا الْأَرَضِينَ). 

وذلك لأنَّ الأرضين تختلف في وضعهاء وسيأتي الكلام عنها إن 
شاء الله تعالى» و كانت ق لها أن هنو فالغنيمة ‏ كما مر - 
إِنْما هى ما يحصل عليه الفرد أو الجماعة عن طريق السعى إليهاء ولذلك 
قال الشاعر: 
ووه ينالآفاق حيتي . ٠‏ رضت مو اة يالاات 

يعني: أنه رضي من الغنيمة بما رَجَع من إياب» فَهَذا معنى الغنيمة 
فى اللّغة. 

والمقصود منها في المصطلح الشرعي : هي ما يحصل عليه المَسُلمون 
من أعدائهم قهرّاء ويستولون عليه عن طريق القوة. 


.)04 من قصيدة لامرئ القيس. انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص‎ )١( 


.)]٤١ [الأنفال:‎ 


e 


ص الآية: أت 8 ب 94 لَه ا ولاو وَلِذِى 
لْمْرْكَ واس والمسكين وآ اليل [الأنفال: .]4١‏ 

اختلّف العْلّماء فى الأصناف المذكورة فى هذه الآية؛ هل هى خمسة 
أصناف» أو ستة؟ وعليه: هل الخمس يقسم بين خمسة أصناف» أو يقسم 


4 ا‎ 2 E 


بين ستة؟ فأوّل الآية: «وَعَلَمُوا أَنَمَا غَنِمَثُم ين سىرو [الأنفال: .]4١‏ 


18 5-6 هنا عن حمس الغنيمة فقطء أما الأربعة أخماس 
الأخرى فهي للغانمين. 


فهذا الخمس قد اختلف العلماء فيه» فهل يورّع على ستة أصناف» أو 
Tg e‏ أن عن ناكنة؟"" كل ذلك قن قال انه حفن 
العلماء» فون الفا ء مَنْ قال: يم الخمس (أَيْ: بجر إلى سِنَّة أقسام 
أو أجزاء"”". رهي الواردة في الآية: واوا أَنَمَا عتم ين ىو فا لَه 
حمسه. وَلِرَسُولٍ وَلِذِى القرن ولتم والمسكن وآ اليل [الأنفال: .]4١‏ 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح و لابن الهمام (447/05)» حيث قال: «(قوله 
ويقسم الإمام الخنيمة فيخرج خمسها). أي : : عن القسمة ب بين الغانمين (ويقسم الأربعة 
الأخماس ن الغانمين) هذا قول القدوري). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۸۹/۲)» حيث 
قال: «يقسم أخماسًا خمس لبيت مال المسلمين والأربعة للمجاهدين». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١55//(‏ حيث قال: «(فخمسه 
لأهل خمس الفيء يقسم والأربعة الباقية للغانمين». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۳٤1)ء‏ حيث قال: «(ثم) 
يبدأ من الأربعة أخماس التى للغانمين). 

0( سيأتي. 

)۳( سيأتي. 


قالوا: فهذه ستة أصناف» وما يكون لله 4 
فهؤلاء قد جعلوا ما يكون لله 84 غير ما يكون لرسوله 4 


ومن العلماء مَن قال: يقسَّم الخمس إلى أقسام خمسة Er‏ 
وقالوا : ل كيل ؛ وهو بيت الله الحرام» وللكعية 
العتيقة. 

4 0 CAE 

وأما القول الثاني وهو المشهور: فإن أصحابه قالوا: بل الأقسام هنا 
خمسة ؛ اي يقسم و أقسام خمسة فقط» وهي الواردة في الآية: 
راعلموا € ع من شي 3 لله ا ولرسول وَلْذِى ألقرك والس 
وَالْسَسكين وآ اليل [الأنفال: .]4١‏ 

ومِنْ هؤلاء مَنْ قال: إنما بدأ باسم الله؛ للتبرك باسمه 

والمراد بقوله: وشل [الأنفال: :]4١‏ ما يأخذه رسول لله كلق ثم 
اختلفوا بعد ذلك فيه؟ 

ولكن الصحيح : أنه يصرف مله رسول الله ا“ ويَغطي مه » ورد 
في حَاجّات المحتاجين» وهذا الحُمّسٌ إنما هو حاص برسول الله كلِهِ؛ 
كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة» وكما جاء في الأحاديث النبوية» 
1 أن رسول الله ي أخذ وبرةً من جلد بعيرء 
فقا : الما ليس لي مما آئاء الله عليكم» ولا مثل هَلِهِ - يشير إلى هذه 
ولیس لي إلا الخمس» وهو مَرْدودٌ عليكم)”". 


ل ولأجل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في المتن. 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ,)547/١(‏ حيث قال: «(سهم لله تعالى 
ولرسوله ية مصرفه كالفيء) في مصالح المسلمين كلها». 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» )۲۲۷۷١‏ عن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله طن 
صلى بهم في غزوته إلى بعير من المقسمء فلما سلم قام رسول الله ي فتناول وبرة= 


f ا‎ 


فَقَدْ بَيّنَ رَسُولُ الله بي ما يخصّهُ من هذه الأموال التي سنتكلم عنهاء 
والتى هى الغنيمة» وكذلك أيضًا الفىء. ويلحق بذلك الصدقة. فهذه هى 
الأموال التي تكون للولاة. 


فصنفان من الأموال: تؤخذ من غير المسلمين؛ وهما الغنيمة» 


ا الال من أموال المسلمين؛ وهو الزكاة أو الصدقة. 
2 بين بين الله 0 في 0 2008 هذه الأصناف الثلاثة» وبين ع الذين 


والخلاصة: نكمل عرض بقية أقوال العلماء في الخمس؛ فنقول: 


من العلماء من قال: يقسّم الخمس على ثلاثة أصناف فقط"؟؛ 
مسقطين السهم الخاص برسول الله ل 


قالوا: لأنه قد انتهى بموت رسول الله بء وأسقطوا السهم الخاص 
بقرابة رسول الله بي أيضَّاء قالوا: لأنه قد انتهى سهمهم بموته مَكِِ. وهذا 
ما عمل به أبو بكر 4؛ فلم يعطهم إياه؛ وإنما رد ذلك في حاجات 
المسلمين. 

فقد ورد «أن فاطمة يقت رسول الله كلل لها هيت الت تسأله عن 
الميراث: أهو لأهل الرجل. أو لخليفته؟ فأخبرها أبو بكر ذه : أنه 
لأهله» فسألته عن ميراث رسول الله كَكِِ؟ فأورد لها الحديث الصحيح: إذا 


= بين أنملتيه فقال: (إن هذه من غنائمكمء وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم » فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغرء لا 
تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرةء وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لاكمء وأقيموا حدود الله في الحضر 
والسفرء وجاهدوا في سبيل الله ؛ فإن الجهاد باب من أبواب الحنة عظيم ينجي الله 
به من الهم والغم». وحسنه الأرناؤوط لغيره. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا وهو قول أبي حنيفة. 


3 1 2 2 
Gg Bp‏ 
أطعم اللَّهُ نيا طعمًاء فإنه يكون للذي يأتي بعدهء فقالت: إذن خليفة 
رسول الله ية أعلمء واقتنعت بما ذكر لها أبو بكر 7)4". 


يعني : فهذا لخليفة رسول الله بيا ولكني أردّه في أموال المسلمين. 


والذي قال: بأن الخُمس يورّع على ثلاثة أصناف فقط: إنما هو الإمام أبو 
(Dus‏ 
حلفقة . 


وقد خالفه الصاحبان أبو واي “ل وميحمد بن ال فانضما 
إل غيرة من لجماهين العلماء”'. 
وحجة الإمام أبي حنيفة على قوله هذا: أن ذلك أثر عن خليفة 


63 أخرجه أحمد في «مسنده» )١4(‏ عن أبي الطفيل قال: لما قيض رسول الله ا 
أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت 0 0 7 أهله؟ قال: 2 ل 
رسول لله كل يقول : «إن الله لل إذا 0 0 طعمة» ثم قبضه ع للذي يقوم 
من بعده)» فرأيت أن أرده على ا قالت: فأنت» وما سمعت من 
رسول الله ية أعلم» وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١1711(‏ 

(۲) ينظر: «السير الصغير» لمحمد ب ET‏ (ص »)۱۱١‏ حيث قال: «قلت: أرأيت 
الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه فيمن سمَّى الله في كتابه 
العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي ب أنهم كانوا يقسمون الخمس 
على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي» وحاشية ابن عابدين (6/١١٠)ء‏ حيث قال: «وعن 
أبي يوسف: الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه 
تأخذ). 

(6) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص )۲۱۸/١‏ حيث قال: «والمشهور عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه يقسم على ثلاثة أصناف» وهي: اليتامى» والمساكين» 
وأبناء السبيل» وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه يقسم 
في ذي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل». 

() سيأتي تخريجه. 

5 بُنظر : «السير الصغير» لمحمل ر بن الجن (ص 0211 حيث قال: «قلت: اريت 
ا كل برقي اكد برد اقل قال: يقسمه فيمن سمِّى الله في كتابه- 


سي اث 


> قولة: (وَاخْتَلَهُوا في الحُمْس عَلَّى أَرْبَعَةٍ مَذَاحِبَ مَشْهُورَةِ). 


بل هي أكثر من أربعة مذاهب؛ لكن المؤلف اة اقتصر على أربعة. 
فالذي سكت عنه المؤلف كاله : إنما هي أقوال غير مشهورة. 


> تولم: (أَحَدّمَا : أن الحُمْسٌ يمه سم عَلَى حَمْسَةٍ أَقْسَامٍ عَلَى نَصٌّ 
الآيةء وَبهِ كَالَ الشافِين)'. 
وقال به أيضًا: الإمام ار 


2 


> قول: (وَالقَولُ الثَانِي: أنه يمسم عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخْمّاسٍ)””". 


ومهم من قال تة وق انعا ووا ا ی 
وأحمد» اع لشاف ولال : 


= العزيزء وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي ‏ أنهم كانوا يقسمون الخمس 
على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل». 

)١(‏ ينظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي »)۲۹٦/۳(‏ حيث قال: «ثم يقسم 
الباقي على خمسة أخماس: خمس لأهل ا EN‏ أربعة أخماسها بين 
ا 0 #واطموا أَنَمَا عينم ين سیو فان ته حمسه, وللرسول وَلِذِى الْفْرْقَ 

واليتى وَالْمْسَكينِ وآ اليل فأضاف الغنيمة إلى الغانمين ثم جعل الخمس 
لأهل الخمس فدل 0 أن الباقي للغانمين». 

(؟) ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة »)٠١۳/٤(‏ حيث قال: «يقسم 
الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله بي وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل». 

(9) يتظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (579/8): حيث قال: «وقال بعض العلماء: يقسم 
الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله بء بموته». 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/۸۷)ء»‏ حيث قال: «وقال بعض أهل الكلام: يقسم 
الخمس على ستة أسهم: سهم لله» وسهم للرسول» والأربعة الأسهم للذين سموا في 
الآية» قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهما. 

(©) ينظر: «المجموع» للنووي :)77/7/1١9(‏ حيث قال: «قالت طائفة؛ يقسم الخمس على 
ستة فيجعل السدس للكعبة وهو الذي للهء والثاني لرسول الله بيا والثالث لذوي 
القربى» والرابع لليتامى والخامس للمساكين» والسادس لابن السبيل» وقال بعض 
أصحاب هذا القول يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة». 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة (2)5441//1» حيث قال: «وقيل: يقسم على ستة؛ سهم لله- 


و سس 
< تؤلم: (وَأَنّ كَوْلَه تعالى: 390 لَه 0 [الأنفال: :]٤١‏ هو 
اځ گلام؛ وَلَيْسَ هُوَ يِسْمًا حَايسًا). 
قد لخدا القول: عن الحسن ينل محمد ين الحتفية: 
32 كع عي هع )سمه 1 ESE‏ )0 
> قولم: (وَالقَوْلُ الثَّالِتُ: أنه يقَسّم اليَوْمَ ثلا الحم 5 
عله م هن لكون الخمس يقسم ثلاثة أقسام: 
قالوا: أن رسول الله ا قد مات» وانتهى سهمه» وكذلك سهم 
قَرَابته يَكِل. 
> قولعة: (وَأَنَ سَهُمَ النّبِيٌء وَذِي القُرَْى سَقَطَا بِمَوْتٍ 
الي كلة). 


ال م ونه وقد 
تذكرناها والحمد للّه. 


وهى قضية إباحة الله كل أكل الغنيمة لهذه الأمة المحمدية. 


فهذا مما اختص الله كك به أمة الإسلام» فلم تكن الأمم فيما مضى 
تأخذ الغنائم. 


وقد وهب الله کل هذه الغنائم لهذه الأمة؛ ااا منه سبحانه تعالى 
وفضلا. وتكريمًا لهذه الأمة ولنبيها محمد کل 
= تعالى وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى: وواللا انا ی كن كوي ن او سد 
وللاسول وَلِذِى اقرف والْسْنسٌ والمستكين واب ألتَيلِ». فعد ستةء وجعل الله تعالى 
لنفسه سهمًا سادسّاء وهو مردود على عباد الله آهل الحاجة). 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام .)٠٠١/١(‏ حيث قال: «(قوله: وأما الخمس». أي 
وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون)». 


ولذلك قال رسول الله ولك فى الحديث المتفق عليه: «أعطيت خمسا 
ل O‏ 1 
لم يعطهن نبي قبلي» . 


وفي رواية: «لم يعطهنّ أحدٌ من الأنبياء قبلى)”". 


وذكر منها: «وأحلّت لي الغنائم)»” ". فالغناكم: لم تكن يحل أخذها 
في الأمم السابقة 


٤ & 3 0 ١ 3‏ 
وود ورد فى حديث: «آنه كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»” ١‏ 


فالله يل قد مز هذه الأمة» وخصّها بصفات عظيمة» وذاك کک 
منها عظيم الشكر والإجلال لله 4ل وقد علم الله ك ضعت و 
فاحل لها هذه الغنائم؛ لتنعم بهاء ويكون ذلك دافعًا لشكر الله فلا فيد 
لأنه هو المتفضل» وهو المحسن» وهو المنعمء وهو الذي وهب هذه 
النعم لعباده المؤمنين» ولأنه تعالى قد خصّنا بهذه الخصيصة العظيمة؛ 
تكريمًا لنب هذه الأمة بء فينبغى أن يقابل ذلك بشكر الله كل 
اا ْ 


٠»‏ وحمده» 


.)011( وملم‎ »)۳۴١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري .)٤۳۸(‏ 

(۳) انظر ما قبله. 

(4) أخرجه البخاري )۳٠۲١(‏ عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله يهِ: «غزا نبي 
من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بها؟ 
ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيونًا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا أو 
خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك. 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله 
عليه فجمع الغنائم. فجاءت - يعني: النار لتأكلها -» فلم تطعمها فقال: إن فيكم 
غلولًاء فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول» 
فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم فحاۇوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النار» فأكلتها ثم أحلّ الله لنا 
الغنائم رأى ضعفناء وعجزنا فأحلها لنا». 


> قول: (وَالقَوْلُ الرّابِعُ: أن الحُمُس بِمَنْرْلَةٍ المَيْءِ؛ يُعْطَى مِنْهُ 
اَن وَالمَقِيرٌ وَهْوَ قَوْلُ u‏ وَعَامَةٍ الفَْهَاءِ)". 

يرّى الإمام مالك أن الفيء إنما يدخل في بيت المال؛ أي: أنه 
يرجع إلى ى يتصرف فيه كيف يشاعء ويرى كذلك أيضًا أن 0 
يكون كذلك؛ فينفق منه الوالى على نفسهء وعلى أهلهء وأقاربه» وما زاد 

ومن المصالح التي ينفق منه فيها: 

١‏ إعداد الجيوش» وتجهيزها بما تحتاج إليه من عتاد» وعدد. 
وغير ذلك. 

أ اراق القن لشف النسياة ا و 


وقد تنوّعت الآن ‏ بحمد لله تعالى ‏ مصالح الدول الإسلاميةء 


)١(‏ يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة )٦٠۲/١(‏ حيث قال: «قوله: ويأخذ (الإمام) من 
الغنيمة خمسها: الذي (يأخذها) الإمام فقال مالك: هو منزلة الفيء يأخذ منها الغني 
والفقيرا. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١70//(‏ حيث قال: «(ولنا) أن 
ذلك الخمس كان خصوصية له عليه الصلاة والسلام - كالصفى الذي كان له 
الخمس». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي )١55/4(‏ حيث قال: وفي فعله فإنه قسم 
أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هى الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من 
غني وفقير. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى) لابن قدامة .)٤۳/١‏ حيث قال: «(وأربعة 
أخماس الفيء لجميع المسلمين؛ غنيهم وفقيرهم فيه سواءء إلا العبيد) لا نعلم 
خلافا بين آهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر لام أحمد» 
والخرقي» أن سائر الناس لهم حق في الفيء» غنيهم وفقيرهم. ذكر أحمد الفيء 
فقال: فيه حق لكل المسلمين» وهو بين الغني والفقير. 


وص اا 


ومواردهاء وكثرت الخيرات وتعددتء. فهذه الأموال من الأمور التى 
أفاء الله 8# بها على عباده المؤمنين. 
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> قولت: (وَالِذِينَ قالوا: م أرْبَعَةَ أَحْمَاسٍ » أو حَمْسَةٌ اختلفوا 
ِيمَا بعل ِسَهْم رَسُولٍ اللو كَل وَسَهْم القَرَابَةِ بعْدَ مَوتَ؟). 


فمن العلماء مَنْ يرى أن سهم رسول الله يلوه وسهم القرابة لا 
بنؤزال :نافيا وان الاسم لا تزال قائمة كما هي :ومن أولعلفة: 
الحنابلة"» والشافعية أيضًا في روايةٍء لكنهم يرون أن سهم 
رسول الله بيه وسهم القرابة يردان في بيت المال؛ ليصرفا في مصالح 
المسلمين وحَاجَاتههم”". 

قالوا: فالآية الكريمة وهي قول الله 4#: «واعلموا أَنَمَا ينُم ين سىء 
EAS 938‏ ولارسول وزی َلْمُرِقَ)4 [الأنفال: ]4١‏ قد ذكرت هذين 
السهمين» وهي باقية» تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فلا ينبغي 
أن يرد ما في كتاب الله كلك واستشهدوا على قولهم بهذا: بموقف 
عبدالله بن عباس طا من هذه الآيةء» وأنه كان يقول بهذا القول. ويرى أن 
حقّه من الغنائم لم يسقط بموت رسول الله يله وأنه قال: إلا أن قومنا 
نرا نها !8 . 


)١(‏ ينظر: «الكافي» لابن قدامة (١/١١٠)ء‏ حيث قال: «فسهم رسول الله ية يصرف في 
مصالح المسلمين». 

(؟) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (579/8) حيث قال: الغنيمة مقسوم على مذهب 
الشافعي على خمة أسهم: سهم كان لرسول الله بي في حياته ويصرف بعده في 
مصالح المسلمين العامة» وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب باق لهم 
ما بقوا. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۹/۱۸۱۲) عن يزيد بن هرمزء قال: «كتب نجدة بن عامر الحروري 
إلى ابن عباس يسأله» . . . وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه» فلولا 
أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه» اكتب: .. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ 
وإنا زعمنا أنا هم» فأبى ذلك علينا قومنا». 


> قولة: (فَقَالَ قَوْمٌ: «يرَدُ عَلَى سَائِرٍ الأَصْنَافٍِ 
الحم وگال كوم : م ره َلَى باقي الیش 0 0 1 
سهم رس رَسُولٍ الل يك لإمام' ". وَسَهُمْ دوي المُرْبَى لِقَرَابَةٍ الإا 
وَكَالَ َوه م ټل مُجْعَلانِ في الاح وَالْدَّةٍ ً0 


)١(‏ ينظر: «جامع البيان» للطبري »)5054/١(‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: والصواب من 
القول في ذلك عندناء أن سهم رسول الله بيه مردودٌ في الخمس» والخمس مقسوم 
على أربعة أسهم). 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (451//8)» حيث قال: «وإن قيل؛ إنه ملك للجيش 
لم يجز أن يعطوا منه وأعطوا من سهم المصالح من الخمس وهو سهم 
رسول الله عَيَية). 

(۳) يُنظر: «الكشاف» للزمخشري (۲۲۲/۲)ء حيث قال: «وعن الحسن له في سهم 
رسول الله يككِْ: أنه لولي الأمر من بعده». 

() يُنظر: «جامع البيان» للطبري (١١/۷٥٥)ء‏ حيث قال: «وقال قائلون: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة). 

)٥(‏ ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الأم» للشافعي تك 36 حيث قال: «والذي أختار أن 
يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع» أو 
سلاحء أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادًا 
للزيادة في تعزير الإسلام وأهله». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (2151/4 »)٠١١‏ حيث قال: «فسهم 
رسول الله وَل يُصرف في مصالح المسلمينء لما روى جبير بن مطعم «أن 
رسول الله ويه تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما 
أفاء الله إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» فجعله لجميع المسلمين. ولا يُمكن 
صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهمء من سد الثغورء وكفاية أهلهاء وشراء 
الكراع والسلاحء ثم الأهم فالأهم». 

(5) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد »)۴١۷/١(‏ حيث قال: «وقد اختلف 
الذين رأوا أن الخمس يقسم على خمسة أسهم في سهم رسول الله بي وسهم قرابته 
بعد وفاته» فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسلاح» وقالت طائفة: يكون 
سهم رسول الله للخليفة بعده» وسهم قرابته لقرابة الخليفة. وقالت طائفة منهم: يقسم 
سهم رسول الله بي على سائر الأصناف» ويكون سهم قرابته باقيًا عليهم إلى يوم 
القيامة). 


1ر455 
وذلك يترك لاجتهاد الإمام؛ فهو الذي يختار ما فيه الأصلح» فيسلك 
به ما فيه فائدة للمسلمين. 
> قَؤْلم: (واختلفوا ذ في القَرابة من هُم؟). 
نعلم أن رسول الله ول لما خطب الئاس بمكة» قال: «يا بنى عبد 
مناف؟ يا بني فلان؟ يا فلان؟ ‏ عدّد قريشًا ل ثم قال: لا أغني عنكم 
من الله شیا . 


وقد اختلف الفقهاء في تحديد القرابة: هل هم بنو هاشم وحدهم؛ 
لمكانتهم من رسول الله كلِِ؟ أو هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ باعتبار أن 
بني المطلب كانوا أعوانًا وأشقاء لبني هاشم» وقد ناصروا رسول الله يي 
في الجاهلية وفي الإسلام» وقد أثر عن النبي بي أنه قال: «بنو هاشمء 
وبنو المطلب: شيء واحد»؟ . 


رسول الله كله لما قسّم أسهم خيبرء على أهل الحديبية» أخذ جبير بيدي 
عثمان 4 فذهب إلى رسول الله بي فعرض عليه أنه أعطى بني هاشم» 
مر ا ل ل 
mai Ee‏ ل بأ بي ا 
شيء واحد» وأنهم ناصروناء أو كانوا معنا في الجاهلية» وفي الإسلام”". 


00 أخرجه البخاري «(Vor)‏ جح ) عن الزهري› قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب» وأبو سلمة ابن عبدالرحمن أن أبا هريرة 5 قال: قام رسول الله كا 
حين أنزل الله كك: ونر عَتِبرَيَكَ الْأفيت 3 قال: «يا معشر قريش - أو كلمة 
نحوها ‏ اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا بني عبد مناف لا أغني 
عنكم من الله شيئّاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا صفية 
عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيكًاء ويا فاطمة بتت محمد سلينى ما شعت 
من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا». 

(0) أخرجه البخاري (4778) عن سعيد بن المسيب» أن جبير بن مطعمء أخبره قال: 
مشيت آنا وعثمان بن عفانء إلى النبي بي فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس= 
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.رهز لاله كوا "لبس السطلت ملق E E‏ ولذلك 
تتمهو ود على كر تقل ام وود عاف الا و أل من 
هؤلاء: فهل ذلك خاص بالرجال دون النساء؟ وهل يختلف الأغنياء عن 
الفقراء؟ 

الصحيح: أنه لا فرق بين الغني والفقير من دري القرين في 
الإعطاء؛ لأن رسول الله ية أعطى عمّه العباس ##. ونعلم أن 
العباس 4# من أغنياء العرب في وقتهء وكذلك أعطى كله عمّته قا 
وكانت هي أيضًا غنية. ٠‏ 


فالقسمة هذه: تكون عامة للأغنياء والفقراء» والرجال والنساء من 
ذوي القربى» وهذا هو الصحيح» ولم يعرض المؤلف كانه لهذاء وقد 
أجمل 9 فى حقيقة الأمر ‏ هذه المسائل جدًا!. سما الخلااف فى اليتيم 
أيضًا 

> تولم: (قَتَالَ قَوْم : بثو اشم iE‏ ونان قَوْمٌ : او عبد 
المُطَلِبِء وَبَنُو هَاشم))"". 


اسم خيبرء وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة فقال: «إنما بنو هاشم» وبنو المطلب 
شيء واحد) قال جبير : «ولم يقسم النبي عد لبني عبد شمس » وبني نوفل شيئًا). 

)١(‏ ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۲۱۲/۲)» حيث قال: «والثالث: أنهم بنو هاشم 
فقطء قاله أبو حنيفة». 

(۲) ينظر: «فتح القدير» للكمال لابن الهمام »)5٠۳/٥(‏ حيث قال: «(وقال الشافعي: 
وعند مالك: الأمر مفوض إلى رأي الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى بعضهم 
دون بعض» وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم (ويقسم بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم) من القرابات 
ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب». 
ومذهب الحنابلة, يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتى 2/0 حيث قال: 
«(وسهم لذوي القربىء وهم بنو هاشم وبنو المطلب» ابني عبد مناف دون غيرهم من 
ہنی عبد مناف». 


-[ ا 


وینو عبد شمس. ولذلك: أخذ جبير بن مطعم © ا بيك عثمان ود وذهب 


سيق في الحديث 0 
ومن العلماء من قال: ا لام 
عبد ا یا بنى كذا؟». 


RTE‏ ب التِلافِهمْ في: هَل الحُممٌ يُقْصَرٌ عَلّى الأَصْنَافٍ 
الا کور أء ا 
سيبين المؤلف يام هنا أن سبب اختلاف العلماء فى ذلك: هو 


اختلافهم 8 سبب النص على الأَصْنَافٍ الواردة ف فى الآية الكريمة. فهل 
يقتصر عليها فقط؟ أو يُعَدَى التقسيم إلى غيرهم؟ 


> قولة: (هُوَ: هَلْ ذِكْرٌ يَلْكَ الأَصَْافٍ فِي الآيَةِ المَقْضُودُ مِنْهًَا 


تعيب الحم لَهُمْ؟ آم ْضْدُ اليه بِهِمْ عَلّى غَيْرِهِمْ؛ َيون دَلِكَ مِنْ 
اب الخَاصٌ أَرِيدٌ به به العام؟). 


يعني: هل النصٌّ على الأصناف الواردة E‏ الآية الكريمة: خاصٌ 
أريد به الخاص - كما هو الأصل في الكلام -؛ فيقصر التقسيم عليهم 
وحدهم دون غيرهم؟ او اض أريد به العام؛ فيتوسع في ذلك» 
ويلحق بهم غيرهم ممن هم بحاجة لمال الغنائم في التقسيم. 


(60) ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي .)5١7/0(‏ حيث قال: «وأما ذوو القربى» ففيهم 


ثلاثة أقؤال؛ أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا نقول: نحن هم فأبى 
علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى). 


> قولي: (فَمَنْ اڭ َه مِنْ باب الخاص أرب به الخَحاصٌ قَالَّ: لا 
يَتَعَذّى بالحُمّس بَلْكَ الأَضصئاف المَنْصُوصٌ عَلَيْهَا). 


وهذا: هو رأي الأكثر من أهل العلم. 
> تولم: (وَهُوَ الي عَلَيْهِ الجَمَهُور)”". 


هو رام كما ذكر المؤلف كالة. 


4 


> تَوْلم: (وَمَنْ رَأى أنه مِنْ باب الخَاصٌ ارد په العَامٌّء قَالَ: 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي(9/5؟21 
٠‏ حيث قال: «قال: (وتقسم الغنيمة أخماسًا: أربعة منها ا لقاو 
سهمان» وللراجل سهم)ء والأصل فيه قوله تعالى: #واعلموا انما ع من شو ف 
له حمسَة». ذكر الخمس لهؤلاء» بقيت الأربعة الأخماس للغانمين بدلالة قوله: 
غنمتم» فإنه يشعر باستحقاقهم لها بالاستيلاءا. 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١57/6(‏ حيث قال: «(ولا 
يخمس السلب على المشهور) لقضائه ييه به للقاتل ولم يخمسه. والثاني يخمس 
لإطلاق الآية فيدفع خمسه لأهل الفيء والباقي للقاتل (وبعد السلب تخرج).. (مؤنة 
الحفظ والنقل وغيرهما) من المؤن اللازمة ويكون ذلك من رأس مال الغنيمة حيث 
لا متطوعء»...(ثم يخمس الباقي) ولو شرط عليهم عدمه فيجعل خمسة أقسام 
متساوية ويكتب على ورقة لله أو للمصالح وعلى ا للغانمين وتدرج في بنادق 
ون كما شوج لله جعل خمسه للخمسة السابقين ف في الفيء كما قال (فخمسه)» 
أي : المال الباقي (لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم كنا سبق) والأربعة الباقية 
للغانمين». 
ومذهب الحنابلة. ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٦٤١/١(‏ حيث قال : 
«(ويبداً في قسم بدفع سلب) إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف» 
(ثم بأجرة جمع) غنيمة (وحمل) ها (وحفظ) ها؛ لأنه من مؤنتها كعلف دوابها (و) 
دفع (جعل من دل على مصلحة) من ماء أو قلعة» أو ثغرة يدخل منها إلى حصن 
ونحوه؛ لأنه في معنى السلب. قاله في الشرح. قلت: هذا من النفل» فحقه أن يكون 
بعد الخمس كما يعلم مما تقدّمء ويأتي (ثم يخمس الباقي) على خمسة أسهم (ثم) 
يخمس (خمسه على خمسة أسهم) منها (سهم لله تعالى ولرسوله بيه مصرفه كالفيء) 
في مصالح المسلمين كلها. 


9 . 7 2 
رع يم rı‏ 6 موق ع و l0 )١( o2‏ له لك 
يجوز لِلإمام أن يَصْرِفْهَا فِيمًا يراه صَلاحًا للمسلمين ٠‏ واحتج من رأى 
و 


26 ممم ر اا ا مه مع اس 2 وه کا 22 
أن سهم النبيّ 45 للإمام بعده يما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه 
قَالَ: «إذًا ا الله ت و ا فَهُوَ ل فة 0 


ورد في بعض الروايات: «ثمّ قبضهء فهو للذي يلي بعده)”". 
راء فن «روانة أخرئ: اللغليفة بعد ٠‏ فاك رؤايات متعددة 
لهذا الحديث. 


الشاهد هنا: أن أبا بكر كله قد احتجّ بهذا الحديث على فاطمة وأا 
بنت رسول الله يلوه ثم قام أبو بكر 4 برد هذا السهم للمسلمين. 
> قولة: (وَأَمَا مَنْ صَرَّفَهُ عَلَى الْأَضْئَانٍ البَاتِينَ» أو عَلَى 


يعني المؤلف كه بلفظة: «المُحَبِّس عَلَيْهِمْ). أي: الخاص 
بهم» فإذا انتهى الإمام من توزيع قشم من الأقسام» رد هذا القسم في 
البقية. ًَ 
“A o df 5‏ ا مام ا رص 3 
> قولم: (واما مَنْ قال: القرابة هم و هاشم› و المَطلِب» 
- اماس ت عا مه 3 موه AR‏ سام 6 2 كلاه ب هاس 
نه احتجٌ بِحَدِيثِ جُبَيْرٍ بن مُظهِمء قَالَ: «كَسَمَ رَسُولُ الله 4ي 
ونه أحتج بحليت جبير بن مص تسم ارسق © سهم 
)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد »)751//١(‏ حيث قال: «وقد اختلف 
في كيفية قسمتهما على ستة أقوال؛ أحدها: أنهما لجميع المسلمين يوضعان في 
منافعهم ويقسمان عليهم ولا يختصّ بذلك الأصناف المذكورون في الآيتين ؛ لأنهم 
إنما ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهم» وهذا هو مذهب مالك». 
(4) أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير؛ )٤٦/٤(‏ حدثنا سليمانء حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا عبدالله بن العلاء» وغيره» سمعًا بلال بن سعدء عن أبيه» قال: قيل: 
يا رسول اللهء ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذي ي۰ ما عدل في الحكم» 
وقسط في القسط ورحم ذا الرحم. 


ظ 


e4 0‏ 7 000 وت 2 مو 200 
دوي القربى لبي هاشم وبني المطلب من الخمس» . 

كان ذلك: يوم خيبر» حين قسم رسول الله ية الغنيمة» فأعطى بني 

ونلفت الأنظار هنا إلى أن رَسُولَ الله بيه لم يقسم جميع أرض خَيبّر 
والأموال التي غنمها منها في ذلك اليوم؛ وإنما قسم بعض ذلك» وترك 
البعض. 

> قولت: (فَالَ: «وَإِنمَا بَنُو هاشم وَبَنُو المُطَلِلِبٍ صِنْفٌ وَاجدّ» 
وَمَنْ كَالَ: بتو اشم صِنْف. َلِاَنَهُمُ الَذِينَ لا جل لَهُمُ الصَّدَقَهُ). 

هذا القول الذي ذكره المؤلف 2 خا بان بني هَاشِمء وبني 
المُكَلِلِبِ: صِنْف وَاحِد: مأخوذ من قول رسول الله بو عنهما: هما شيء 
واحد)”". فهذه الإشارة من المؤلف كاله بمثابة الدليل لهذا القول. 

> قولة: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءٌ في سهم الي بي مِنَ الحُمّس؟ فَقَالَ 

قَوْمٌ: 0 00 رل خالاف عِنْدَهُمْ في وجَوب الحمُس لَه غَابَ 

المعروف أنه بالنسبة للغنيمة» يختلف الأمر بين اللأصناف الو 
الآية الكريمة» وهي قول الله 34# 3 


کک 


34 ات E‏ 
e a‏ رلك ا وَأَلَْتَى والمسكين واب اليل [الأنفال: .]4١‏ 

فبالنسبة لأصحاب هذا الخمس وهم الخمسة أصناف المذكورين في 
الآية: فإنهم رن ذلك سواء حضروا الواقعة» آم لا. 


.03150( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)٠١۲(‏ 

(0) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (001//5). حيث قال: «(قوله وسهم النبي وله سقط 
بموته كما سقط الصفي؟ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يستحقه برسالته ولا 
رسول بعذه). 


أما بالنسبة للغانمين ‏ والذين يستحقون الأسهم: سهمان للفرس» 
وسهم أصاحبه» وسهم للراجل 1 فهؤلاء a‏ ذلك إذا حضروا 
0 فقط. e‏ بإذن الله 0 مسائل كثير ة ذات ارتباط بهذاء 


> قولم: (وَقَالَ قَوْمْ: : بل الحَمْسٌ وَالصَّفِيٌ)''". 
المراد بالصفى”. أي: ما يصطفيه رسول الله يكل من الغنيمة لنفسهء 
يعدن به نشي عبد TE‏ غير اعون TN‏ يرنه فلل ل أن 
يصطفي ‏ على سبيل المثال وذ مدا أوكقر قات أو عار 4 أل IE‏ 
فيو ذلك فق السو التي تكون من الغنائم. وهذا الصفي: إنما هو 
لرسول الله كيه خاصة. 


والسؤال: هل يبقى هذا الأمر بعد أن مات رسول الله يل فينتقل 
إلى الوالي بعده؟ أو أنه خاص برسول الله ئه في حياته» وينتهي بوفاته؟ 

والخوات» اعيو العلياء غل ان ا ےک ا 
برسول الله ی وأنه انتهى بموت رسول الله ل فلا ينتقل إلى غيره ممن 
يلي أمر الأمة بعده كلا“ . 


)١(‏ سيأتي؛ وهو قول أبي ثور. 

(۲) «الصفى»: ما اختاره الرئيس قبل القسمة من فرس أو سيف أو جارية» وجمعه 
صفايا. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)۱۷٤/١١(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)٥٠۷/٥(‏ حيث قال: «سقط بموته 
كما سقط الصفى». 
ففف الجالكية نر راشي ات تلطا :1103و ك قال : 
مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به ته بإجماع العلماء إلا أبا ثور». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۹۱/۸)» حيث قال: «وأما 
الصفى فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده». 
ومذعب"السئايلة ‏ تنطزة المي لابن قدامة 6684/5 ت فا0 قال أحمد 
الطقن إا كان تلد كلق ام لوبق سهد ول عل اننا لهذا إلا اناا بورد 

3 سيأتي تخريجه في المتن. 


بل قد حكى المؤلف كيا - كما سيأتي ‏ إجماع أهل العلم على 
ذلك» ولم يخالف فيه إلا الإمام أبو ثور“ 


وقد جاء ذكر هذا الصفى فى عدة أحاديث ثابتة: 


جاووا إلى رسول الله اة : e‏ إله إلا ا E‏ 
رسول الله وتؤدوا الخمس› والصفي”". 
ذكر فيه الخمس والصفي كذلك”". 


فدلَّ ذلك : على أن الصفي لرسول الله بيا وأنه قد انتهى بموت 
رسول الله اة وشن اتو ثور: فزائ أنه لا يزال قائكمًاا. وقد رد عليه 
العلماء» وقالوا: : إن الإجماع قائم قبله ؛ فل" اعتبار برأيه. 


> قولم: (وَهَوَ سهم مَشْهُورٌ له 36). 


فهذا ل 3 2 ام د له ا وحده دون 
وأصبحت زوجة لرسول الله جي بعد اك 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)٤١/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا: 
أن (الصفى) ليس لأحد بعد النبى به إلا أن أبا ثور حكى عنه أنه قال: الآثار فى 
الصفى ثابتة). 1 1 

© الغرج الان 69 اغ عله و :0/110 عن ابن عاتن قال« اقلم ره 
عبدالقيس على رسول الله يةه فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك 
إلا في الشهر الحرام» فمرنا بشيء تأخذه عنك وندعو إليه من وراءناء فقال: «آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان باللهء ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا إليّ خمس ما غنمتم» وأنهى 
عن: الدباء والحنتم والمقير والنقير». 

(۳) انظر ما قبله؛ ولم أجد فيه ذكر الصفي. 


)€( سيأتي تخريجه. 


اي تت 


> تولع: (وَهُوَ شَيْءٌ گان يَصْطَفِيهِ مِنْ راس العِْيمَة: فَرَمنّء أو 


ا 


2 4- 
اَم عم ن 


مه أو عبد). 

تي المنولفت ا عازه “لمن اراس ا 2 قبل قسمة 
الغنيمة. 

فيصطفى شيئًا منها مما ذكر المؤلف يَْأَدْةِ » أو من غيره كالثوب» أو 
غير ذلك كله. 


5 32 


أن صَفِيّةَ كانت مِنَ الصَّفِي). 

ورد هذا: في حديث 1 المؤمنين عائشة 0 , 

فهذا أيضًا دليل ثالث على ثبوت الصفيّ» وأنه لرسول الله يا 
يُصطفى به خاصة دون غيره. 

> قولم: (وَأَجْمَعُوا على أن الصَّفِيَ لَيْس لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ 
رَسُولٍ اللو يها" ؛ إلا أبَا ثور فَإِنْهُ قَالَ: «يَجْرِي مَجْرَى سهم 


< تولم: (وروي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۹۹٤(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود». 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير؛ لابن الهمام (2)001//5. حيث قال: «سقط بموته 
كما سقط الصفي». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)5٠١/(‏ حيث قال: «عند 
مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به 2532 بإجماع العلماء إلا أبا ثور». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)791١/(‏ حيث قال: «وأما 
الصفي فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة (509/5): حيث قال: «قال أحمد: 
الصفي إنما كان للنبي بي خاصةء لم يبق بعده. ولا نعلم مخالمًا لهذا إلا أبا ثور». 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/*۸)ء‏ حيث قال: «وكان أبو 
ثور يقول قولاء لا أعلم أحدًا سبقه إليهء قال: وإن كان الصفي كان ثابنًا 
للنبي تا فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي كله ويجعل بجعل سهم 
النبي ٤ي‏ من الخمس». 


ست :دو دون 


قول أبى تور هذا: شاف وضعيف» ومردود» ولا تد به؟ لمخالفته 
إجماع العلماء قبله وبعده. 


(القتضل (لتَانِى 


في حُكم الأزبعة الأخماس 


أَجْمَعَ جُمْهُو جْمْهُورٌ العُلَمَاءِ عَلَى أن أربَعَة أَخْمَاسٍ المَييِمَةِ لِلْقَانِمِينَ). 


57 


, 
أن أَربَعَة 


هذا الام مجمع عليه أيضًا"'". فقد أجمع ال فلي أن اذكه 
اماس الا لعا ن وقد انتهينا من الكلام على الربّع الأول من 
الغنيمة» ورأينا اختلاف العلماء في طريقة تقسيمه» وهل ما 
لرسول الله یه لا يزال باقيًا بعد وفاته فيرجع للومام يتصرف فيه فيرده في 
حاجات المسلمين» أو لا؟ 


ومن العلماء ‏ كأبي حنيفة -: من قصر ذلك على ثلاثة. 


انتقل 0 ييَْنْةُ هنا للأقسام الأربعة الأخرى التي ذكرها الله 8# 
في قوله: «إوأعلمو أ أَثَما مت مَن شَىَءِ» [الأنفال: .]4١‏ فإن الله 4ل 


الغنيمة إلى المؤمنين» وأضافها إلى المقاتلين؛ فقال: #وعلموا أََمَا غنمتم 
من شَىّْءِ» [الأنفال: .]٤١‏ فهو يخاطب الغانمين» أي: الذين قاتلوا أعداءئف 


وا لوا على تلك الا موان 


EON 


> قولم: (إِذَا خَرَجُوا بإذنِ الإمَام). 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١٤۴)ء‏ حيث قال: «وبإجماع 


العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم» 


Sg 


هذا الشرط الذي ذكره المؤلف يبه (إِذَا خَرَّجواء بدن الإِمَام) 
مختلف فيه. 


فهذا القيد لا يراه جمهور العلماء؛ فهم لا يفرّقون بين أن يخرج 
المقاتلون من المسلمين بإذن الإمام» أو لا 


فلو دران جا سق يوقن السلميق 4 اوسر من سا ناه 
التقت بأموال للعدوء فظفرت بهاء وكان ذلك بدون علم الإمام أو ولي 
الأمر» فلهم الحقّ في الغنيمة؛ كما يرى جمهور العلماء"» ولا يعتدٌ بقيد 
إذن الإمام. 

ولكن الأهمّ من هذا القيد هو آلا يخرج هؤلاء عن طاعة الإمام أو 
يخالفوا 0-7 لأن هذا الخروج هو الذي يُنهى عنه» ولا يجوز شرعًا؛ لما 
يترنّبِ على ذلك من الضرر. 


فلو جاء الأمر بغير معصية الإمام» وبغير إذنه: فلا حرج من أن 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (14/5/)» حيث قال: «لو 
خرجت سرية في دار الحرب للطليعة أو للدوران أو للصيد بإذن الامام أو بغير إذن 
الإمام فأصابوا غنيمة فإن تلك الغنيمة تكون لجميع العسكر وتخمس». 
ومذهب المالكية» ينظر : «التلقين» للقاضى عبدالوهاب »2)97/١(‏ حيث قال: «السرية 
المنفصلة من جملة العسكر برأي الإمام فإن غنم العسكر شاركوهم في الغنيمة وإن 
غنمت السرية فالغنائم بينها وبين باقي العسكر خرجت بإذن الإمام أو غير إذنه». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (555/4؟)» حيث قال: «وإذا غزا المسلمون 
بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء ولكني 
أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) لابن قدامة »)۱١۲/١(‏ حيث 
قال: «وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمامء فغنمواء ففي غنيمتهم 
ثلاث روايات: 
إحداهن : فيها الخمس وسائرها لهم؛ لعموم قوله سبحانه: واوا آنا عَِمَثُم ين 
کنر كلا يلو مسة». والثانية: هي لهم من غير خمس؛ لأنه اكتساب مباح من غير 
جهاد. فأشبه الاحتطاب. والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيها؛ لأنهم عصاة يفعلهمء 
فلم يملكوه» كالسرقة من المسلمين. وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك». 


يأخذوا نصيبهم من الغنيمة؛ كأن يرسلهم الإمام إلى عدوٌء فيلقوا في 
طريقهم عدوًا آخر ويغنموا منه. 

لكئنا إذا طبّقنا ذلك على عهد رسول الله يو لوجدنا أنه ما كانت 

بس ا حر ولا جيشًا لهم؛ إلا بإذن رسول الله كَكلْةِ؛ فلعل هذا 

سبب تقييد المؤلف ا4 » والله أعلم. 

> قولم: کک في) 

ف المؤّف يف1 قا عد ة اميا ناته وذكرها کی و 
E‏ 


> قولم: (الخَارِجِينَ بِعَيرٍ إن الإمام). 


سبق أن قلنا: إن الجمهور”'' يرون أن الحَارِجِينَ بِغَيْر إِذْذٍ الإمًا 
يستحقون أخذ نصيبهم من الغنيمة» ويلحقون بغيرهم ممن خرج بإذ 
الإمام؛ شريطة ألا يخرجوا عن طاعته أو يخالفوا أمره. 


> قولم: (وَفِيمَنْ يجب لَهُ سَهْمَهُ مِنَّ العَنيمَة). 


رھ ا 


ذن 


يقصد المؤنّف يناه أنَّ هؤلاء الذين خرجوا بغير إذن الإمام» 
فظفروا بالأعداء» واستولوا على أموالهم» أو على شيء مما لهم؛ فهل 
يعتبر ذلك نہ غنيمة؟ أو فيئًا» أو نفلا؟ 

فلا يفهم من خلاف أهل العلم» في استحقاقهم الأخذ منه من 
عدمه؛ لخروجهم بغير إذن الإمام: أن هذه الغنائم التي ظفروا بها 
الأخذ منها. 

فبعض العلماء يرى أنها من الفيء؛ فتعطى للإمام'". 
)١(‏ تقدّم تخريجه قريبًا. 


(؟) يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة »)١907/5(‏ حيث قال: «وإذا دخل 
قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغتمواء ففي غنيمتهم تلاث = 


ا 5 ا ا 


اي دای اول الأمر اا برسول الله طةِ» كما 
سال 2 


5 سم ورش مسا ر صم 2 At‏ 7 ت 
اك ا 1 الأنفال: #3 وتك عن أ قلي الأنفال ينه والرسول 
واتكا ا ا س ا ا کے ا م كه 
صرحأ ت يڪم وا الله ورسولم ر مَؤْمِيِين 58 1 
مدوم م ر وسر و ي عر امع سر 
0 لذن َه ولت و وا نيت لهم َيه رَادتهَم إِيمَانا 


رل بهد يوون )€ [الأنفال: ١‏ - ۲]. 


والقصد به: ما يأخذه الإمام. ونحن نعلم أن الدولة ا ف 
أول إنشائها كانت في حاجة إلى ذلك الفيء ٠‏ ثم جعل الله کا * 
SGT‏ لشفا رتسام اا E‏ 
للغانمين» ولله الحمد. 


> قولي: (وَمَتَى يَحبٌ؟). 
اختلف الفقهاء فى وقت وجوب هذا الحق من الغنيمة؟ 


اا ا ج لافلا عله بن اقل ال 


= روايات: . . . والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيها؛ لأنهم عصاة بفعلهم» ٠‏ فلم پملکوه» 
كالسرقة من المسلمين. وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك). 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي» حيث قال: «وقسمة الغنيمة في 
دارهم لا لل أي: حرم قسمة الغنيمة في دار الحرب لغير الإيداع» وهذا بناءً 
على أن الملك لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام». 
ومذهب المالكية› ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۸٠/۳(‏ حيث قال: قال 
سحنون في كتاب ابنه: وأصحابنا يرون في سرية تخرج في قلة وغرر بغير إذن 
الإمام» أن للإمام منعهم الغنيمة أديًا لهمء قال ا فأما جماعة لا يخاف 
عليهم» فلا يحرمون الغنيمة» وإن لم يستأذنوه» يريد وإن آخطاوا. 
مذهب الشافعية» بنظر: امي المحتاج» للشربيني (4//56)» حيث قال: «(ولا تملك) 
الغنيمة (إلا بقسمة)؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطيادء والتحطب لم يصح 
إعراضهم» ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال» ولو ملكوا لم يصح 
إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم). 
مذهب الحنابلة, ينظر: «الإقناع» للحجاوي )0(« حيث قال:* «وتملك الخنيمة 
بالاستيلاء عليها في دار الحرب). 


فبعد الاستيلاء على الغنائم: تأتي مرحلة حيازتها وتأمينها والحفاظ 
عليها. 

ثم بعد ذلك: تأتي مرحلة توزيعها وتقسيمها. 

وقد اختلف العلماء فيمّن مات بعد الاستيلاء على الغنيمة» وقبل 
حيازتها هل يستحق الأخذ منها؟ 

یری جمهور العلماء: أنه لا يدخل ضمن الغانمين» ولا يستحق شيا 
منها. 

أما لو مات بعد الحيازة لها: فإنه يستحق أخذ نصيبه منهاء ويرد 
N‏ 5 : 1 ف 607 
ذلك على ورثته من زوجته وأولاه وغیرهه"'. 

وبعض العلماء يرى: أن من قُيِل في الجهادء أو مات بعد حيازة 
الغنيمة وقبل الشروع في تقسيمها: فإنه لا يستحق شيئًا منها'''. 


(1) فالغازي إذا مات أو قتل نظرت فإن كان قبل حيازة الغنيمة» فلا سهم له؛ لأنه مات 
مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (/2)707 حيث قال: «إذا مات قبل 
أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام وبعد الإخراج يورث نصيبه؛ لأن الإرث يجري في 
الملك ولا ملك قبله». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (2)01/5/5» حيث قال: «مَن مات 
قبل القتال فلا يسهم له وإن مات بعد القتال قبل الغنيمة فله سهمه». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)١548/56(‏ حيث قال: «(ولو مات 
في) أثناء (القتال) قبل حيازة شيء (فالمذهب أنه لا شيء له) فلا حق لوارثه في 
شيعا 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «المغنى» لابن قدامة» حيث قال: (إذا مات قبل حيازتهاء 
فقد مات قبل ملكهاء وتُبُوت اليد عليهاء فلم يستحقّ شيئًا». 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (/707) حيث قال: ولا من مات 
فيها وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه)ء أي: لا يستحق من مات في دار الحرب من 
الغنيمة ومراده إذا مات قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام وبعد الإخراج يورث 
نصيبه؛ لأن الإرث يجري في الملك ولا ملك قبله بخلاف ما بعده. 


(J f eauge JB- 


بخلاف ما لو مات بعد الشروع في التقسيم: فإن ورثته يستحقّون 


أخل نصيبه منها . 


(1) 


مذهب المالكية» يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي (۲۸/۳) حيث قال: فمن شهد 
القتال ثم مات قبل الغنيمة: فسهمه من الغنيمة موروث وهو نص قول ابن القاسم في 
«المدونة»)» وهو مشهور المذهب عندهم. 

مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١58  11/5(‏ حيث قال: 
«(وكذا) لو مات (بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) بناءً على أن الغنيمة 
تملك بالانقضاء. والثاني: لاء بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة» وهل 
المملوك عليهما نفس الأعيان أو حق تملكها؟ وجهان وكلاهما يورث كما مرء 
وتقدم أنها إنما تملك باختيار التملك أو القسمة على الصحيح. (ولو مات في) 
أثناء (القتال فالمذهب أنه لا شيء له) هذا هو المنصوص فلا يخلفه وارثه 
فيه). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة (1607/4) حيث قال: «(ومن مات بعد 
إحراز الغنيمة» قام وارثه مقامه في سهمه)ء وجملته: أن الغازي إذا مات أو قتل» 
نظرت؛ فإن كان قبل حيازة الغنيمة» فلا سهم له؛ لأنه مات قبل ثبوت ملك 
المسلمين عليهاء سواء مات حال القتال أو قبله» وإن مات بعد ذلك» فسهمه 
لورثته). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بداية المبتدي» للمرغيناني (ص )١١١‏ حيث قال: «ومن مات 
من الغائمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى 
دار الإسلام فنصيبه لورثته). 

مذهب المالكيةء ينظر: «التفريع» لابن الجلاب )7901/١(‏ حيث قال: «وإن حضر 
القتال وقاتل أو كبر ثم مات قبل حصول الغنيمة» ثم غنم المسلمون بعده» فلورثته 
سهمه). وانظر: «شرح ابن ناجي على الرسالة» .)400/١(‏ 

مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١71/4(‏ حيث قال: «(ولو مات 
بعضهم)ء أي: الغانمين» أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض أو نحوه 
(بعد انقضائه)ء أي: القتال (و) بعد (الحيازة فحقه) من المال إن قلنا: إن الغنيمة 
تملك بالانقضاء والحيازة» أو حق تملكه إن قلنا: إنها إنما تملك باختيار التملك أو 
القسمة وهو الصحيح (لوارثه) كسائر الحقوق). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة )١44/4(‏ حيث 
قال: «ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه؛ لأنه ثبت ملكه فيهء 
فقام وارثه مقامه» كما بعد القسمة». 


2 


سس سو[ سس 
وهذه المسألة: لم يعرض لها المؤلف ييه هنا؛ لأنه لا يعرض 
لللسرقانت مق O‏ 
> قولم: (وَكُمْ يَحِبٌ؟). 
عله المدالة ا إن ا الل ا + تتصيليا» وال و أن 
للفارس سهمء وللفرس سهمان. فلو أن إنسانًا قاتل على فرس؛ فإنه 
53 08 7 )1( 
يستحق سهمين لفرسه» ويستحق سهما له . 
أما الراجل (وهو الذي يقاتل على قدميه بلا فرس): فإنه يستحق 
ا 


وسبب جعل الشرع سهمين للفرس: 

لأن الفرس - كما نعلم ‏ له كلفة» ويحتاج إلى رعاية وطعام 
وشراب. .. إلخ. 

وقد اشتراه صاحبهء وأعدّه» ودرّبه لخوض المعارك بالإضافة إلى 
أن قتال الفارس على فرس» يختلف في المعركة عن قتال الفارس الراجل؛ 
فالراكب يسدٌ أكثر من الراجل بلا شك. 


لأجل ذلك كله وغيره: أعطي الفارس ثلاثة أسهمء والراجل سهم 
فقط. 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)٤۲/١(‏ حيث قال: «فأثبت 
للفارس ثلاثة أسهم» سهمًا له وسهمين لفرسهء وبه قال علماء الأمصار فى القديم 
والحديث» ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان» وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا 
يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)» وخالفه أصحابه فبقى مفردًا مهجورًا». 
أما مذهب أبى حنيفة الذي خالف فيه الإجماعء يُنظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي 
(۳۰۰/۳» ۳۰۱)» حيث قال: (إن كان راجلا فله سهم واحدء وإن كان فارسًا فله 
سهمان عند أبي حنيفة سهم له وسهم لفرسه». 

(5) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص »)١١7‏ حيث قال: «واتفقوا أن راكب البغل 
والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم 
واحد). 


وقد تكلّم العلماء في مسألة متفرعة عن هذه؛ وهي لو أن فارسًا له 
أكثر من فرس؛ فهل يستحق أخذ سهمين لكل فرس؟ أو لا يأخذ إلا 
نصيب فرس واحد فقط؟ 
من قال: لا يأخذ إلا على فرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا 
على واحك وط 


أك 


زفق 
e e‏ وهو ر ا 


(e 


فقد أجاز العلماء له: أن يأخذ سهمين سهمًا لهء وسهمًا لبعيره. 
1 1 (4)(ه) 56 
وبعض الفقهاء: يفرق بين الهجين , > وبين غيره (يعلي: بين 
العربي الأصيل › وبين غيره من السلالات الأخرى). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي 2)70١/(‏ حيث قال: «ثم يسهم 
للفارس لفرس واحد عند أبي حنيفة ومحمد وزفر» وعند أبي يوسف يسهم لفرسين 
ولا يسهم لما زاد على ذلك). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة»؛ لسحنون »)019/١(‏ حيث قال: «قلت: فيكم 
يضرب إن كان معه فرسان في قول مالك؟ قال: قال مالك: يضرب له بسهم فرس 
ولا يزاد على ذلك. 
قال مالك وخلافه: بلغني أن الزبير بن العوام شهد مع رسول الله 4ي بفرسين يوم 
حنين فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي »)٠١١/٤(‏ حيث قال: «وإذا حضر الرجل 
بفرسين» أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد). 

(0؟) مذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» 2)١554/4(‏ حيث قال: اومن 

غزا على فرسين» قسم لهما أربعة أسهمء ولصاحبهما سهمء ولا ي يسهم لأكثر من 

فرسين». 

(۳) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص »2)١١7‏ حيث قال: «واتفقوا أن راكب 
الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم». 

(4) الهجين الذي أبوه عربى وأمه أمة. والهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة من 
حصان عربى. انظر: اا اللغة؛ للأزهري (550/6). 

- مذهب ا ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (598/0)» حيث قال:‎ )٥( 


ست :سس مون 


لكن هذه التفصيلات: لا داعي أن نتعرض لها بتفصيل هنا. 
> قولت: (وفيما يَجُورٌ لَه مِنَ العَييِمَةٍ قَبْلَ القَسْم؟). 


ع8 2 


يعنى المؤلف كله بذلك: أنه هل يجوز للإمام أن يأخذ أو ينفل 


TT 


(1) 


«والبراذين والخيل العربية هما (سواء) في القسم». 


مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (٤/۷۸٥)ء‏ حيث قال: «قال مالك: 
لا أرى الهجين إلا من الخيل). 

مذهب الشافعية: يُنظر: «الأم» للشافعي 2)١97/4(‏ حيث قال: «وأحب الأقاويل إليّ 
وأكثر قول أصحابنا أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية». 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «المسائل الفقهية» لأبي يعلى الفراء (۳۸/۲)» حيث قال: 
«هل يسهم للهجين والبرذون سهمان أم سهم...؟ فنقل أبو طالب وإسحاق بن 
إبراهيم وأبو الحارث ويوسف بن موسى وأبو داود وبكر بن محمد: يسهم له سهم 
وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل اسماعيل بن سعيد والفضل بن عبدالصمد له 
اختيار أبي بكر الخلال». 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/١٠۱)ء‏ حيث قال: «والتنفيل 
هو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة» نحو أن يقول الإمام: من أصاب شيئًا فله ربعه 
أو ثلثه» أو قال: من أصاب شيئًا فهو له أو قال: من أخذ شيئًا أو قال: من قتل 
قتيلًا فله سلبهء أو قال لسرية: ما أصبتم فلكم ربعه أو ثلثه» أو قال: فهو لكم 
وذلك جائز؛ لآن التخصيص بذلك تحريض على القتالء وأنه أمر مشروع ومندوب 


إليه». 


ومذهب المالكية» ينظر: «المدونة» لسحنون (١/1۷٥)ء»‏ حيث قال: «قلت: أرأيت 

النفل هل يصلح للإمام أن ينفل بعدما صارت الغنيمة في يديه» أو هل يصلح له أن 

ينفل من قبل أن يغنمواء يقول من جاء بشيء فله ثلثه أو خمسه أو نصفه أو ما أشبه 

ذلكء قال: سئل مالك عن النفل أيكون 5 أول مغنم؟ 

قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمامء ليس عندنا في ذلك أمر معروف إلا 

الاجتهاد من الإمام قال: 9 يبلغني أن رسول الله ية نفل في مغازيه كلهاء وقد 

بلغني أنه نفل في بعضهاء وإذ نما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام ف في أول مخنم 

وفيما بعذه). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (١/١٤۱)ء‏ حيث قال: «(والنفل= 


ومنهم من قال: لا e‏ 

وبيان هذه الصورة: أنه ربّما يرسل الإمام رسولا ليتتبع الطرق» 
ويبحث عن الطريق السوي السالك ليمر فيه جيش المسلمين» وربما 
يتتبع هذا الرسول أيضًا أحوال جيش العدوء ويتعرف على بعض الأمور 
المتعلقة به من عدد الجنود. ونوع العتاد» وعدده» ومكامن القوة 
والضعف.. إلخ. 


فهل يجوز للإمام نفل شيء من الغنيمة في هذه الحالة؟ 
وهل يجوز له الوعد بالنفل أيضًا قبل القتالء أو لا؟ 
فهذه كلها مسائل» يعرض لها العلماء فى هذه الأبواب. 


هن ت 


> قول: (فَالجْمْهُورٌ عَلَى أن أَرْبَعَةَ اماس العَيِمَةٍ ِلَذِينٍ غَنِمُوَهًَا ؛ 


ر ا 


= زيادة يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلقًا (لمن يفعل ما فيه نكاية في 
الكفار) زائدة على نكاية الجيش كدلالة على قلعة وتجسيس وحفظ مكمن سواء 
استحق سلبًا أو لاء وللنفل قسم آخر وهو أن يزيد من صدر منه أثر محمود في 
الحرب كبراز وحسن إقدام وهو من سهم المصالح الذي عنده أو من هذه الغنيمة» 
(ويجتهد الإمام) أو الأمير (في قدره) بحسب قلة العمل وخطره وضدهما». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة »2)١79/5(‏ حيث قال: «النوع الثاني : 
أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء» لغنائه وبأسهء أو لمكروه تحمله» ككونه 
طليعة» أو عيئّاء فيجوز من غير شرط»). 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (755/4؟)» حيث قال: «والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة 
أقسام؛ أحدها... وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا» بعث بين يديه 
سرية تغير على العدو» ويجعل لهم الربع بعد الخمس» فما قدمت به السرية من 
شيء» أخرج خمسه» ثم أعطى السرية ما جعل لهم» وهو ربع الباقي» وذلك خمس 
آخرء ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معه. فإذا قفل» بعث سرية تغير» وجعل 
لهم الثلث بعد الخمس» فما قدمت به السرية أخرج خمسهء ثم أعطى السرية ثلث 
ما بقي» ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. وبهذا قال حبيب بن مسلمةء 
والحسن» والأوزاعي» وجماعة؛ ويروى عن عمرو بن شعيب» أنه قال: لا نفل بعد 
رسول الله عَلة). 


ار 0 ها أذ يكير كيك افقوم تزيم تعالى وا ال 


الشرط الي والمطلوب هنا: هو ألا يكون هؤلاء المقاتلين من 
المسلمين» الذين خرجوا قاصدين هؤلاء الأعداءء قد خرجوا عن طاعة 
الإمام» أو خالفوا أمره. 

الف كانه يقصد بهؤلاء الذين خرجوا دون عصيان الإمامء 
والخروج عليه 

وإنما فوجئوا بالأعداء» أو مروا بهم في طريقهم لمحاربة غيرهم» أو 


فرضت عليهم المعركة» أو نحو هذاء دون أن يتمكنوا من استئذان الإمام 


أما طاعة الإمام: فهي واجبة؛ فقد قال | 


اط الوط اول و ال 4 [النساء: .]٥۹‏ 

فهو لاء قل اجتهدوا فض الخير» وسلكوا هذا الطريق» ووجدوها فرصة 
سانحة» فلربما لو عادوا لاستئذان الإمام أو أرسلوا له رسولا: لفاتهم 
الأمر» وفرّ العدو. 


0 00 كلدي 0 المؤلف و ولا يقصد 
E‏ ولأ E‏ 


> قولة: (وََالَ قَوْمٌ: إا حَرَجَتٍ السَّرِيّةُ وَالرَجُل الوَاحِدُ بِعَبْرٍ 


)000 شق فلان العصاء أي: فارق الجماعةء 00 عصا الطاعة فانشقت وهو منه. وأما 
الشق 7 هو ا وقال اليك ا يشق عصا ا ويشاقهم. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)187/١٠١(‏ 


وس كك 


9 
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إِذْنِ الإمام» كل ما سَاقَ نفل يَأَحُذْهُ الإِمَام)". 


هذا القول: لبعض الأئمة من أهل العلم. 
قالوا: وذلك لأنهم خرجوا بغير إذن الإمام» وهو لم يأذن لهم» 


وإنما تصرفوا من ذات أنفسهم؛ فيدخل ما حصلوا عليه: في النفل. 


وهذا القل 2 رد إلى بيت مال المسلفين: ولأ ينتسن القائخون مه 


شيئًا. فالغنيمة: لا خلاف فى تخميسها. وأما النفل: فقد اختلف العلماء فى 


0. 


للك 


(۲) 


9: 


مذهب المالكية, يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (۲۹/۸۳)ء حيث قال: 
«قلت: أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيوش والجمع فلا خروج لهم إلا بإذن 
الإمام وتوليته عليهم واليًا. وقد أرخص لأهل الثغور ممن بقرب العدو يجدون الفرصة 
ويبعد عليهم إذن الإمام» فسهل مالك في ذلك. فأما في سرية تخرج من عسكر فلا 
يجوز لهم ذلك. قال عبدالملك: وهم عاصون خرجوا بيدعة ورغبوا عن سنة 
رسول الله ييه والأئمة بعده» ولا أرى أن ينفلوا ولا ينفل إلا من أطاعه ويستألفه 
على حسن فعله» وليؤدبهم بما يرى). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (2)7507/5 حيث قال: «وإذا غزا المسلمون 
بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء» ولكني 
أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام). 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة (457/56)» حيث قال: «ومنها؛ إذا 
اخ توج لامي الموادان احرف يلين إذك RN‏ قل لاه فو لوم مك 
غير أن يخمس. والصحيح أنه يخمس» ويدفع إليهم أربعة أخماسه؛ لدخوله في عموم 
الاية» وعدم دليل يوجب تخصيصه). 

مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)۱٠١١(‏ حيث قال: «والثاني : 
أنه لا خمس في النفل؛ لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين 
والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه» وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه الخمس»› 
ويشارك المنفل له الغزاة فى أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن الإصابة أو الجهاد حصل 
بقوة الكل إلا أن الإمام. خص البعض ببعضهاء .وقطع .حق الباقين عنهء فبقي. حق 
الكل متعلقًا بما وراءه فيشاركهم فيه والله 8# أعلم». 

ومذهب الشافعيةء يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى (75140/5)» حيث قال: «والوجه 
الرابع: من النفل أن يقول الإمام أو اوا قبن اللقاء: من غنم شيئًا فهو له- 


فمن العلماء: من يرى أن النفل يُخمس أيضًا؛ٍ كالحال بالنسبة 
للغنيمة؛ فهما شىء واحد. 


وقد قال الله 4#: وما أفاء اله عل رَسُولو من آهل الك فيه وليل 
وى الْعَرَقَ ولس وَالْمسكينٍ وَأ سيل [الحشر: ۷]. 


وبعضهم قال: الفيء هو النفل» وهو لا يخمس؛ وإنما برك لست 
المال» ويتصرف فيه الإمام بما يراه مصلحة للمسلمين. 


> قولم: (وَكَالَ قَوْمٌ: بل يذه كله العَانِم). 
5 5 0 يك ا (MW...‏ 
هذا القول في حقيقة الامر: قول ضعيف . 
وهناك مسائل كثيرة: قد تكلم عنها العلماء» وسيأتينا بعد ذلك 
بإذن الله الحديث عن مسألة العبدء هل له سهمء أو لا يعطى؟ 


وكذلك الحال بالنسبة للمرأة والطفل الصغيرء وقد ذكر العلماء مسألة 
متفرعة على هذه المسألةء وهى: لو أن مجموعة من العبيد» أو من 
الصبيان الصغارء أو من النساءء غزوا قومًا من الأعداء» فاستولوا منهم 


على غنائم: فهل هذا المال يكون لهمء أو يكون نفلًا؟ 


= تحريضًا للمسلمين؛ لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهمء فالذي نص عليه 
الشافعي وهو المشهور من مذهبه» والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب 
اختصاص کل إنسان بما آخذه الواجب رد جميعه إلى المغنمء وإخراج خمسه »2 
وقسمة أربعة أخماسه في جميع من شهد الوقعة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر ينظر: «المغني» م قدامة 491/7(« حيث قال : «(ومنهاء إذا 
قال ا من جاء بعشرة رؤوس فله رأسء ومن طلع الحصن فله كذا من النفل. 
فالظاهر أن هذا غير مخموس؛ لأنه فى معنى السلب». 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (407/56)» حيث قال: «ومنها؛ إذا دخل قوم اة 
لهم دار الحرب بغير إذن الإمام» فقد قيل: إن ما غنموه لهم من غير أن يُخمّس. 
والصحيح أنه يخمس» ويدفع إليهم أربعة أخماسه؛ لدخوله في عموم الآية» وعدم 
دليل یو جب تخصيصه). 


فبعض العلماء يقول: يكون لهم هذا المال الذي غنموه» وهو حق 
خالص لهم. 

وبعضهم يقول: لا يستحقون أخذه؛ وإنما هو فىء» يرد إلى نك 
ا 

> قول: (فَالجَمْهُورٌ تَمَسَّكُوا بظاهر الآيةِ). 

يقصد المؤلف ييه : أنهم اعتمدوا على ظاهر الآية الكريمة التي 
في سورة الحشر؛ وهي قول الله 86: تا أفاءَ آله عل رولو من أَهْلٍ الف 
قرت ولول وَِذِى القري لسن والمستكنِ وان اليل [الحشر: ۷]. 


> قول: (وَهَوَلاءِ كَأَنَهُمُ اعْتَمَدُوا صُورَةَ الفِعْل الوَاقِع مِنْ ذَلِكَ في 


َهْدِ رَسُولٍ الله ي وَذْلِكَ أن جَمِيعَ السَرَايَا إِنَمَا كَانَتُ تَخْرُحُ عَنْ إِذْنِ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ؛ فَكأنَهُمْ أذ أن ادن الإمَام شَرْظ فى ذَلِكَ.. وهو 


مراد المؤلف كنل : أنه ما كانت يخرج جيش» ولا سرية» ولا 
نفرء في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلك لقتال أحد من أعداء المسلمين؛ إلا بإذن 
من رسول الله َي 

ونعلم قصة حذيفة بن اليمان 44#: (عندما أرسله رسول الله لا 
ليتتبع أخبار الأحزاب» ويدخل في صفوفهم» ويجلس معهمء ولما أراد أن 
يقتل أبا سفيان بن حرب 4 وكان قريبًا منه ويراه رأي العين تذكر عهد 
رسول الله يكهِ: أنه لا يحدث حدثا إلا بعد أن يرجع إلى رسول الله لاف 
فرد سهمه إلى كنانته»› وأقلع عن ضربه» والتزم بما أوصاه به 
رو ا 


فنعم القوم أولئك كانوا. 


معو 
2 


> قولة: (وَأَما مَنْ لَهُ السَّهُمُ مِنَ العَنِيمَةِ» فَإِنّهُمُ انمَقُوا عَلَى 
الذَكْرَان الأخرار البَالغيت)20. 


نعود مرة أخرى لنذكر بما ابتدأنا الحديث به» في أوائل كتاب 
الجهاد. 


فقد ذكرنا: أن العلماءء أو جمهورهمء أو عامتهم» ذهبوا إلى 
أن الجهاد فرض كفاية. وأنه لا اعتبار بقول من ذهب إلى أنه 
فرض عين › ولا بقول من ذهب إل أ س والصحيح: أت فرض 
Dae‏ 
كفاية .. 


)١(‏ مذهب الحنفية» بنظر: «فتح القدير» لابن الهمام :)90١١/05(‏ حيث قال: «(ولا يسهم 
لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى 
الإمام)». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۹۱/۲ء ۱۹۲)ء 
حيث قال: «(وقسم) الإمام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل 
حاضر) للقتال صحيح). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١6١/5(‏ حيث قال: «(والعيد 
والصبي) والمجنون (والمرأة) ومثلها الخنثى ما لم تبن ذكورته والأعمى والزمن وفاقد 
الأطراف والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال» ولا يشكل الزمن بالشيخ 
الهرم؛ لأن من شأن الزمن نقص رأيهء بخلاف الهرم الكامل العاقل (والذمي) 
ويلحق به كما بحثه الأذرعي المعاهد والمؤمن والحربي إن جازت الاستعانة بهم 
وأذن الإمام لهم (إذا حضروا) وإن لم يأذن سيك وولي وزوج الوقعة (فلهم) إن كان 
فيهم نفع وإن استحق المسلم السلب خلافًا لابن الرفعة لاختلاف السبب (الرضخ) 
وجوبًا للاتباع في ذلك). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/٤٤٦)ء»‏ حيث قال : 
«(وقاتل لا يرضخ له)» أي : المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم » و(لا) يسهم ولا 
يرضخ (لمن نهاه الأمير أن يحضر) فلم ينته؛ لأنهم عصاة (ولا كافر لم يستأذنه)ء 
أي الومام (ولا عبد لم يأذن له سيده) في غزو لعصيانهما (ولا طفل ولا مجنون)؛ 
لأنهما لا يصلحان للقتال (ولا من فر من اثنين) كافرين لعصيانه. 

(Y)‏ تقدّم تخريجه في أول كتاب الجهاد. 


لكن الجهاد ‏ كما عرفنا - يتعين فى ثلاث صورء وقد تكلمنا عنها. 
وقد اتفق أهل العلم على أن المجاهد إذا كان ذكرًا حرًا بالمًا: فإنه يستحق 
الأخذ من الغنيمة؛ كما يحكى المؤلف كاه هنا”". 


> قولي: (وَاخْتَلْهُوا فی َصْدَادِهِم). 

سبق أن ذكرنا: أن الجهاد له شروط: 

الشرط الأول: يشرط فى المجاهد أن يكون ذكرّاء وفد تكلمنا عن 
جهاد النساء. 


وذكرنا الحديث الوارد في ذلك: (لما سألت أمّ المؤمنين عائشة ا 
رَسُول الله يلِِ: هل على النساء من جهاد؟ فقال: عليهن جهادء لا قتال 
es‏ 

الشرط الثانى : يشرط فى المجاهد أن يكون حرًا أيضًا. 


الشرط الثالث: يشرط فى المجاهد أن يكون بالعًا كذلك. 


> قولة: (أَغني النْسَاءَ وَالعَبِيدَء وَمَنْ لَمْ يَبْلْعْ مِنَ الرّجَالٍ مِمّنْ 
َارَبَ البُلُوعٌ). 

يتعرض المؤلف يه هنا لذكر اختلاف العلماء في حكم استحقاق 
من لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة السابق ذكرهاء وهي: الذكورية» والحريةء 
والبلوغ. 

وبيان ذلك: أنه لو خرج النساءء أو العبيد للجهاد» وأصابوا غنيمة؛ 
فهل يستحقون الأخذ منها ويسهم لهم الإمام أسهمًا؟» أو لا؟ 


> قولت: قال قَوْمٌ: لَيْسَ لِلْعَبِيدٍ وَلَا لِلنْسَاءِ حَظ مِنّ الغَنِيمَقٍ 
0 کن برص لهج" ويه قال مَالِك)20". 


هذا هو القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة» وهو قول الإمام 
مالك. 


ومقاده : أنهم أيه يستحقون سهمًا كاملا ؛ وإنما يعطون مجرد عطية. 
> قولت: (وَقَالَ قَوْمٌ: لا يُرْضَحُ ولا هم حَظ العَانِمينَ)” . 
وهذا هو القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة. 


ومفاده: أنهم لا يستحقّون شيئًا من الا ولا يعطون حتى 
مجرد عطية. 


)١(‏ رضخت له رضحًا: أعطيته شيئًا ليس بالكثير. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
۸/۷ 

(۳) يُنظر: «فتح القدير» للكمال لابن الهمام (٥/1٠٥)ء‏ حيث قال: «(قوله: ولا يسهم 
لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم)ء أي: يعطون من كثير» فإن 
الرضخة هي الإعطاء كذلك. والكثير السهم» فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه 
(على حسب ما یری الإمام) ره قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه (والمكاتب 
كالعبد)). 
ينظر : «الحاوي الكبير» للماوردي (517/8)» حيث قال: «ويرضخ من ذلك لمن 
حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئًا لحضورهم 
ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره» وقد قيل: يرضخ لهم من الجميع». 

۳) المشهور عنه أنه لا يرضخ لهم. ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص 2)٠١١‏ 
حيث قال: «وأما الرضخ فهو ما يعطيه من الخمس لمن لا يسهم له كالنساء والعبيد 
والصبيان ولا يرضخ لهم على المشهور». وانظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب 
(4۳/1(. 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۹۲/۲)» حيث قال: «(قوله: ولا 
يرضخ لهم) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضدء أي: لا يعطى هؤلاء 
الجماعة الذين لا يسهم لهم شيئًا من الخمس» وانظر: «التهذيب في اختصار 
المدونة» للبراذعي (A)‏ 


لوي 255525 


> قولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: بل لَهُمْ روا انا فو ار 
ئول لاوا و 
وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة» وَهْوَ قَوْل الإمام 
الأَوْرَاعِيٌ 
ومفاده: أنهم يستحقون مثل غيرهم ممن توفرت فيه شروط الأخذ من 
الخنيمة؛ فالمرأة تأخذ سهما الرجل الراجل» وثلاثة أسهم مثل الفارس مع 
فرسه لو كانت راكبة لفرس› والعبد كالحر؛ سواء بسواء. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَُوا ذ في الصَّبِىٌ المُرَاهِت). 


يعد أن عرض لاف انه لخلااف العلماء في حكم استحقاق 
النساء والعبيد للغنيمة لو شاركوا فى القتال. 


ص هنا على خلافهم في | لصب المَرَاهق أيضًا. 


> قولم: (فَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: يُقْسَمْ ردقي الشَافِعِيَ)”". 


هذا هو القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة» وهو قول الإمام 
الشَّافعِ. 


ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحقٌّ سهمًا كاملا مطلمًا في كل 


)١(‏ هذا الضبط من عندي» وقد وردتني الجُملة في هذا الملف هكذا (حَظ وَاحِدُ)! ولا 
معنى له فليحرر. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)٤6۸/١(‏ حيث قال: «واختلفوا أيضًا في 
العبد. . . وقال.. والأوزاعي لا يسهم للعبد ولكن يرضخ له). 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١517//(‏ حيث قال: «ولو غزا نحو صبيان وعبيد 
ونساء قسم بينهم ما عدا الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم 
يحضر معهم كامل». 


> قولم: (وَهِنْهُمْ مَنِ اذ شْتَرَط فِي ذَلِكَ أَنْ يُطيقَ الالء وهو مدق 
مَالك). 


وهذا هو القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة» وهو قول الإمام 
مالك. 


وهفادة: أن الصبى"المرافق عق سا كام كالبالغ؛ بشرط أن 
يكون مطيقًا للقتال» قادرًا على مشاقه» يستطيع مجابهة الأعداء. 


> قولي: : (وَمِنْهُم عو زفق مَنْ قَالَّ: رص 2 


وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة» ولم يذكر 
المؤلف ال4 صاحبه. 


ومقاده: أن الصبى المراهق إذا قاتل فإنه لا يستحق سهمًا كاملا؛ 
وإنما يعطى مجرد عطية. 


> تولم: (وَسَبَبُ يانه في الع لعَبِيدٍ هوّ: هَل ج الطاب 
يتَتَاوَلُ الأَخْرَارَ وَالْعَبِيدٌ 6 أم ا َم دون العَبِيدِ؟ ركاه فَعَمَلُ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (١/۱۹۲)ء»‏ حيث قال: «ولو لم 
يقاتلا (لا ضدهم) من عبد وكافر ومجنون وصبي وغاتب (ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه 
إن أجيز) من الإمام (وقاتل)» وهو مطيق للقتال». 

(۳) هذا التصحيح من عندي» وقد وردتني الجملة في هذا الملف هكذا (وَمِنْهُ)! ولا 
معنى له فلیحرر. 

(۳) وهو قول الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (2)499/5 حيث قال: (إذا قاتل 
الصبي أو العبد أو غيرهما فإنهم يستحقون الرضخ). وانظر: «الميسوط» للسرخسي 
)1/9( 
ومذهب الحنابلة» ينظر: اش منتهى الإرادات» للبهوتي (55/0)» حيث قال : 
ايرضخ (لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه) الإمام أو نائبه» فيفضل المقاتل وذا 
البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى 0 من ليس كذلك (إلا أنه لا يبلغ به)ء 
أي: الرضخ (لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس)». 


EE ا‎ 


الصّحَابَةٍ مُعَارِضٌ لِعُمُوم الآيةِ؛ وَدَلِكَ أنه الْتَشَرَ فِيِهِمْ # أن الغِلْمَانَ لا 
سهم لهم.. روي ¿ ذلك عَنْ عَمَرَ عَم عَمْرَ بن الخَطَابٍء وَابْنِ عَبّاس. . دکره ابن 
أبي َة ص طرق O‏ 

يذكر المؤلف اله هنا: أن سبب اختلاف العلماء فى استحقاق 
العبيد المشاركين في القتال إلى جانب الأحرار: هو اختلافهم في المراد 
بمن وجه لهم الخطاب الوارد في القرآن والسّنة؛ هل المراد به العموم؛ 
فيدخل العبيد ضمن الأحرار في استحقاق الغنيمة؟ 

أو هو خاص بالأحرار؛ بدليل ما انتشر من عمل الصحابة ب من 
أن غير البالغين لا يستحقون نصيبًا من الغنيمة؟ 


> قولة: (قال أَبُو عْمَرَ ابْنُ عَبْدٍ البرّ: اصح ما روي مِنْ ذُلِكَ عَنْ 
عع عا رواد سيان اتن ع عَنْ عَمْرِو بن دِيتَار عو ا 
عَنْ مَالِك بن اوس بن الحَدَنَانِء قَالَ: قَالَ عم : ال اغد إل وَل 
في هَذَا المَالٍ حَقٌّ إلا ما مَلَكَتْ أَيُمَانكم)). 


هذا هو الدليل لمن قال: بأن العبيد إذا شاركوا فى القتال: فلا 
يستحقون الأخذ من الغنيمة. 


وهذا القول المائون عن أمير لومي فس بخ الشطات ده 
لا يمكن أن يصدر عنه من رأيه؛ بل لا بد أن يكون قد علمه من 


)١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة فى «المصنف» (597/6) قال: «حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
حجاج› عن عطاءء عن ابن عباس» ا 
عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شىء». 

(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (594/0)» حيث قال: «قال أبو عمر وأصح ما في 
هذا ا سي ا وا و AG‏ 
لك بن اوس ابن الان قال وال هير البين الحد ]لا مله تفن هذا اكان د 
يعنى : ا إلا ما ملكت أيمانكم». 

(۳) آخرجه الشافعى فى «مسنده» .)١719//95(‏ 
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رسول الله ة؛ فهو موقوف لفظاء مرفوع حكمّاء فضلًا عن أنه لم يعلم له 
فيه مخالف من الصحابة وي في عهده. والله أعلم. 


َه ال ا ور 


كولم و ا ضار ور إلى أن ارا لا يِفْسَمْ لاء 
وَيُرْضَحُ بِحَدِيثِ 3 عَطِيّةَ النَّابتِ؛ قَالْتْ: «كُنا تَفْرُو مَعَ رَسُولٍ اللو يله 


28 


2 


فنداوي الخرخى› وض المَرْضَى» وگان ن¿ يَرْضَحُ 5 من العنْيمة») . 


هذا هو دليل جمهور العلماء القائلين بأن المرأة لو شاركت في 
القتال: فإنها لا تستحق سهمًا كاملا مِنَّ العَنِيمَةٍ كالرجل؛ وإنما تعطى شيًا 
منها. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (001/5)» حيث قال: «(قوله: ولا 
بده لمعترك زلا امراة ولا ی وله دين ولكن ترضح ا آي يعطون من 
كثيرء فإن الرضخة هي الإعطاء كذلك» والكثير السهمء فالرضخ 3# وله المم 
ولكن دونه (على حسب ما يرى الإمام) وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه 
(والمکاتب كالعبد)». 
مذهب المالكية في غير المشهور يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب »)4۹۳/١(‏ حيث 
قال: «ومن سوى هؤلاء من العبيد والمرأة ومن دون المراهق يرضخ لهم ولا يسهم». 
مذهب الشافعية. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٤۱۳/۸(‏ حيث قال: ا(ويرضخ 
من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئًا 
لحضورهم ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره» وقد قيل: يرضخ لهم من الجميع». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)1٤۳/١(‏ حيث قال: 
ابرضح (لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما ر يراه) الإمام أو نائبه» فيفضل المقاتل وذا 
الباسن, ومن تسق الماء: وتلداوي 0 من ليس كذلك (إلا أنه لا يبلغ به)» 
أي: الرضخ (لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس)». 

0) أخرجه مسلم )٤/۸١١(‏ عن أم عطية الأنصارية» قالت: «غزوت مع 
رسول الله ئل سبع غزوات» أخلفهم في رحالهمء فأصنع لهم الطعامء وأداوي 
الجرحى» وأقوم على المرضى». 
أما الذي ذكره المصنف فلم أجده من حديث أم عطية والذي في معناه» أخرجه 
مسلم (1811) أن نجدة الحروري؛ كتب إلى ابن عباس يسأله» عن خمس خلال» 
فقال: ابن عباس: . . . وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة› 
وأما بسهم فلم يضرب لهن. . . . الحديث. 


تبت يي اي 


> قولم: (وَسَبَُ ايانم : هو ايلام في تَشْبِيهِ ا بالرجَلٍ 
في گونِهَا ا ني العزب أ ل يها 0 
النْسَاءَ مُبَاحَ لَهُنَّ العَرْو كَمَنْ سَبَهَمُنَ بِالرّجَالِء أَوْجَبَ لَهُنَّ نَصِيبًا 
العَنِيمَة» وَمَنْ 0 نَاقِصَاتٍ عَنِ الال في هَذَا المَعْنّى : إِمّا E‏ 00 


ك 


لَه سيا وَإِمّا ل ر اا الأَرْضَاح). 

بعد أن ذكر المؤلف كاله اختلاف أهل العلم في مقدار ما تعطاه 
المرأة المقاتلة» فالإمام مالك - ومعه الجمهور -: يرون أنه يرضخ لها" . 
ويرى الإمام الأوزاعي: أنه يسهم لها" . وذهب آخرون إلى أنها لا تعطى 
شيئًا مطلقًا؛ لا على سبيل الإسهام» ولا على سبيل الإرضاخ. 

ذكر هنا سبب الاختلاف بين أصحاب هذه الأقوال. 


فبعد اتفاق العلماء على جواز مشاركة المرأة في القتال والغزو؛ 
اختلفوا فى مدى تأثيرها فيه؛ على النحو التالى: 

ا ق ھا مود سمه الو عا فرضن نهنا مله 
سن 
ذلك على 0 

القول الأول: فرض لها أقل من الرجل؛ فلم يعطها سهمًا كاملًا؛ 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )7”0/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أنه 
لا جهاد فرض على امرأة» ولا على من لم يبلغ» ولا على مريض لا يستطيع ولا 
على فقير لا يقدر [على زادا). 

(۲) تقدّم. 

(۳) تقدّم. 

)٤(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 2)١١7/4(‏ حيث قال: «وفيه قول 
ثالث: قاله الأوزاعي» قال: أسهم رسول الله ئة للنساء بخيبر» وأخذ المسلمون 
بذلك). 


am pm 


وإنما رأى أنه يُرضخ لها IE‏ وهذا هو القول الذي رجّحه المؤلف 


القول الثاني: لم يعطها شيئًا مطلقًا”". 
> تولم: (وَالأَوْلَى: اناع الْأَئّر). 
هذا هو 2 a‏ يانه سه 0 أن النساء 


e العمدة‎ a اللات أ ا وڈ‎ e 
هذه المسألة.‎ 


> قولي: (وَرْعَمَ الأَوْرَاعِيُ). 


بعد أن ذكر اوا يا ري جمهور أهل العلم» في مقدار ما 
تستحقه المرأة المقاتلة من الغنيمة» وهو الإرضاخ» وبعد أن رجح هذا 
القول: أورد قولًا مخالمًا لهذا نسبه للإمام الأوزاعي. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء بنظر: «فتح القدير» لابن الهمام »))001١/0(‏ حيث قال: «(قوله: ولا 
يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لھم)» اي : يعطون من 
ككيرء فإن الرضخة هى الإعطاء كذلك» والكثير السهم» فالرضخ لا يبلغ السهم 
ولكن دونه (على حسب ما يرى الإمام) وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه 
(والمكاتب كالعبد)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب 2)99/١(‏ حيث قال: «ومن 
سوى هؤلاء من العبيد والمرأة ومن دون المراهق يرضخ لهم ولا يسهم». 
ومذهب الشافعية» ينظر: #الحاوي 00 0 د حيث قال: + ریرح 
لحضورهم» ويرضخ لمن قاتل أكثر من 8 وقد قيل : يرضخ 0 من 0 
قال الماوردي : «وهذا صحيح › وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين : لحاضر»ء وغائب). 

020 يُنظر : «التهذيب في اختصار المدونة» (1۸/۲)ء» حيث قال: «ولا سهم للنساء ولا 

للعبيد ولا الصبيان [إذا قاتلوا]ء ولا يرضخ لهم). وانظر: «القوانين الفقهية» لابن 
8 (ص .)06١١‏ 
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> قوله: («أَنَ رَسُولَ اللو ييه أَسْهَمَ للَسَاء )7 . 
ينسب المؤلف ينه للومام الأوزاعى قوله: بأن النبئن د أعطى 
لكل واحدة من النساءء اللائى قاتلن معه فى غزوة خيير» سنة سبعة 
هجرية: سسهمًا كاملا كالرجل. 


> قولة: (وَكَذَِكَ اختلَقُوا في التُجَارِ وَالْأَجَرَاء هَل يُسْهَمْ لَهُمْ 
ام لا؟). 


يذكر المؤلف يناه هنا مسألة جديدة؛ وهي حكم الإسهام للتجار 
ومن يعمل بالأجرة؟ 


> قول: (فَقَالَ مَالِكٌ: ١لا‏ سهم هم 
هذا هو القول الأول في هذه المسألة» وهو قول الإمام مالك. 


و الناجر والاجي ذا شا رفاك ال ا شهماء ون 
ا وحن نيعا كام اة ك هما من نات الرتجال :الما 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۷۲۹) عن حشرج بن زيادء عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع 
رسول الله ا في غزوة خيبر سادس سنت لسوةء فبلغ رسول الله كلد فبعث إلينا 
فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: : مح من خرجتن. وبإذن من خرجتن؟) فقلنا: يا 
رسول الله خر جنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء ء الجرحى»› ونناول 
السهام ونسقي السويق. فقال: «قمن). حتى إذا فتح الله عليه خيبر «أسهم لنا كما 
أسهم للرجال» قال: قلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا» وضعفه الألباني 
فى «الإرواء؛ (۱۲۳۸). 

(۲) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 2)١١7/5(‏ حيث قال: «وفيه قول 
ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله ية للنساء بخيبرء وأخذ المسلمون 
يذلك). 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (1941/5. ۱۹۲)» حيث قال: 
«(وقسم) الإمام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) 
قاتلا)» وإلا فلا). 


> قولم: (وقال قَوْمٌ: «يل يسه سهم لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَاك))0". 
وهذا هو القول الثاني في هذه المسألةء ولم ينسبه المؤلف كاه 
لأحد معين من أهل العلم. 
ومقادهة أن التاجر والأجير يستحق كل متهما سهمًا كاملا من الغنيمة 


يشاركًا فى القتال. 


< کک ا هو تخصیصض 0 لكاروا 


o e 


وجب للق > بين اء وسار اا 


يتعرض المؤلف ي4 هنا لسبب اختلاف أهل العلم» في مقدار ما 
يعطى للتاجر والأجير؛ لكونهما ليسا من أهل القتال. 

وتفسير هذا: أن الآية الكريمة الواردة فى سورة الأنفال: عامةء 
تمل غر من الال #التاخر الاجر هى الم تفص قوم دون 
آخرين. 

والقياس: يوجب التفريق في مقدار الغنيمة بالنسبة للمقاتل وغيره؛ 
كالتاجر والأجير؛ حيث يوجد فرق في أدائهما في المعركة عن أداء المقاتل 
الحقيقي. 

4 كولم ولك أذ عق ران أن لار حُكُمُهُمْ حم 
خِلَافٍ سَائِرٍ المُجَامِدِينَ؛ لِأَنّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا القِتَالَء وَإِنَّمَا مَصَدُوا م 
التَجَارَة وَإِمّا الإجَارَةء اسْتَثْنَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ العُمُوم). 

)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١58 .١841/6(‏ حيث قال: «(والأظهر أن) (الأجير) 


إجارة عين (لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف) كالخياط (يسهم لهم 
إذا قاتلوا) لشهودهم الوقعة وقتالهم». 


فمن فرق بين التاجر والأجيرء وبين المقاتل في إغنائهم في المعركة 
وسدّهم في باب القتال: اسْتَفْنَاهُمْ مِنْ العُمُوم الوارد في الآية الكريمة؛ 


2 ar 
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وهي قول الله سبحانه وتَعَالَى : وواطموا أَنََا متم ين سیو فان لله حمسة.» 


الحقيقي» وبالتالي: فرق بين الطرفين في مقدار ما يستحقه كل منهم من 
> قولع: (وَمَنْ رَأَى أن العُمُومَ أَقْوَى مِنْ هَذَا القِيّاسء أَجْرَى 
العُمُومَ عَلَى ظَاهِرِو). 
مخ الم بحطصي هده الان القوود E I‏ مستحاقة و لكا 
3 21 تم مَن 9 3 ا ےچ [الأنفال: :]4١‏ بهذا القياس» 
منهم من الغنيمة. 


الى 7 » (0), 


> قولم: (وَمِنْ حُجَّةٍ مَنِ اسَْنْنَاهُم: ما حَحَرّجَهُ عَبْدُ الرَّرَاقٍ 
عَبْدَ الرَّحْمّنِ بْنَ عَوْفِ قَالَ لِرَجْلٍ مِنْ فُمَرَاءِ المُهَاجِرِينَ: أن يحرج 


E LE ol AT QOL‏ عي ع نري ر مع 
يون فقال: ا فُوَعَدَم فلما حضر الخرو» دعام فایی أَنْ حرج 


a 
ESE عام‎ 


E‏ مر عيالهء وَأَهْلِهِ؛ كَأَعْطَاءُ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ ثلاث دانير 
عَلَى أَنْ يرح مَعَهُ قَلَمّا هَرّمُوا العَدُرَّء سال الرَّجُلُ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ غ تصيبه 

يِن المَعْتم؟ قال عَبْدُ الّحْمَنٍ: سار مرك لِرَسُولٍ الله بي كَذَكَرَ 
ه45 كَقَالٌ رَسُولُ الله ي: َلك الثَلَانَةُ دانير حَطَهٌ وَنَصِيبُةُ مِنْ غَرْوِه 
2 َم دنیاه وآخرته»). 


يذكر المؤلف يش هنا: أحد أدلة من استثنى التاجر والأجير» مِن 


.0579/0( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 


EET, 


الْعُمُوم الوارد في الآية a‏ وهي قول الله انه وا واوا 


a2 4 ي‎ 56 


نما غنمتم س شى أن لله 2 مه [الأنفال: ١؟]:‏ 


وهو دليل من السّنة النبوية؛ رواه الإمام عبدالرزاق صاحب 
«المصنف). 


ووجه الاستدلال بهذا الدليل: أن رسول الله يي لم يعط هذا الرجل 
سهمًا كاملا كالمقاتل؛ وإنما أرضخ له هذه الدنانير الثلائة فقط؛ لكونه 
ليس من أهل القتال. 
تر لم: چ سروس ن o‏ 3 عو لد )200 
> قولم: (وَحَرّجَ مله أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بن مُه : 
هذه الرواية التي اها السولت كاله لأنن اوك ال ماني 
صاحب «السنن»: تؤيّد رواية عبدالرزاق السابق ذكرها. 


> تولع: (وَمَنْ أَجَارٌ لَه القَسْمَ: شَبَْهَهُ بِالجَعَايْلٍ أَيْضًاءٍ وَمُوَ أَنْ 


1 ين أفل 0 0 يَعْضّاء أف : ين القاعد ينهم العَازى). 
مس ع ا سا اما 
امعان ايه الهم يخال اا 


ثم تعرض المؤلف ياه هنا لمسألة الجَعَائِل هذه» فعرفها بهذا 
التعريف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ا861؟) عن يعلى بن منية» قال: آذن رسول الله ب بالغزو وأنا 
شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرًا يكفيني» وأجري له سهمه» فوجدت رجلاء 
فلما دنا الرحيل أتاني» فقال: ما أدري ما السهمان» وما يبلغ سهمي؟ فسمٌ لي شيا 
كان السهم أو لم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته أردت أن 
أجري له سهمهء فذكرت الدنانير» فجئت النبي بيا فذكرت له أمرهء فقال: «ما 
أجد له في غزوته هذه في الذنا' والأخرة إلا خاي التي سمّى»» وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (۲۲۳۴۳). 


والمراد بها: أن يعين المقاتل الذي هو في إجازة» زميله الذي 
يشارك فى المعركة؛ فيأخذ مثله من الغنيمة. 


فشبّه بعض أهل العلم التاجر أو الأجير بهذا المقاتل الذي هو في 
إجازة؛ فأعطوا الجميع مثل ما يعطى للمقاتل. 


> قولم: (وَكدٍ احتف العْلَمَاءٌ فى الجَعَايل0). 


يذكر المؤلف كاه هنا: اختلاف أهل العلم في حكم الجَعَائْل. 
> قولم: (فَأَجَارَعًا مَالك)”". 


هذا هو القول الأول فى مسألة الجَعَائِل: وقد أجاز أصحابه 
بأن يُعطى المقاتل الذي هو فى إجازة» مثل المقاتل المشارك فى 
المعركة. 


> قولم: (وَمَتَعَهَا غَيْرة)". 
هذا هو القول الثانى فى مسألة الجَعّائل: وقد رفض أصحابه إعطاء 


المقاتل الذي هو في إجازة» مثل المقاتل المشارك في المعركة. ولم ينسب 
المؤلف ياه هذا القول لأحد. 


)۱( الجعائل في الجهاد: جمع جعيلة هو ما يجعله القاعد للخارج عنه من أهل الديوان 
يقال منه: E‏ له جعلا. والاسم الجعال». انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض .)۱٥۸/۱(‏ 

(۲) ينظر: كه الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (1۱۸۲/۲)ء حيث قال: «(و) جاز 
(جعل) بضم الجيم (من قاعد) يدفعه (لمن يخرج عنه) للجهاد وسواء كان الجعل هو 
عطاء الجاعل من الديوان أو قدرًا معيئًا من عنده». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)۱۷۷/١‏ حيث قال: «وقال بعضهم: تركها أفضل 
وعن شقيق بن العيزار الأسدي» قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن 
لأرتشى» إلا ما رشاني الله قال: وسألت ابن الزبيرء فقال: تركها أفضل» وإن 
أخذتها فأنفقها في سبيل الله). 


"Es 


> قولي: اذم مَنْ 0 ذَلِكَ من ج السُلْطَانِ فة › 


صَرُورَةٌ وَبهِ قَالَ أَبُو حَزِيقَة:''. وَالشَافِعِنُ)”". 

هذا هو القول الثالث في مسألة 0 وقد قيّد أصحابه إعطاء 
المقاتل الدو وات اعجار مكل العقادل"! لمشارك ف المعركة: بأن يكون 
الإذن بذلك صادرًا مِنّ ا فَقَظْه أو فى حالة الضرورة؛ كأن يكون 
جيش المسلمين في حاجة لمزيد من الجنود مثلاء ونسب المؤلف كاله 
هذا القول للإمامين أبي ية وَالشَّانعِيَ. 


فهذا القول: لو يجيز الجعائل على العموم» ولا على الإطلاق» 
كالقول الأول. 


> تولم: (وَأَنَا الشّرْظ الذي یجب به لِلْمُجَامِدِ: السَّهُمْ يِن 
الْعَنِيِمَةِ). 


مه م 


يتعرض المؤلف کاو هنا مسألة جديلة؛ وهى شرط 
استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة» وسيعرض اختلاف أهل العلم في 
ذلك. 


> قول: ِن الأكثَرٌ عَلَى أنه إِد 


ذأ شَهِدَ القتال» وَجَبَ ل السهْم 

)١(‏ ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (547/5), حيث قال: «(قوله: ويكره الجعل) يريد 
بالجعل هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضًا بالسلاح والكراع وغير 
ذلك من النفقة والزاد (ما دام للمسلمين فيء) وهو المال المأخوذ من الكفار بغير 
قتال كالخراج والجزيةء وأما المأخوذ بقتال فيُسمَّى غنيمة؛ (لأنه لا ضرورة إليه ومال 
بخصوصه» والوجه الآخر وهو أن الجعل پشبه الأجرة» وحقيقة آل الأجرة على 
الطاعة حرام فما يشبهها مكروه يوجبها على الغازي وعلى الإمام كراهة تسببه في 
المكروه). 


زفق ينظر: (تحفة المحتاج) ا للهيتمي ۳۹/۹۷)» حيث قال: «(ولا يصح) من إمام 2 
غيره. (استئجار مسلم) مكلف - ولو قتا ومعذورًا - بناء على الأصح». 


.2 8 2 
- 3[ س | 
رن لم يُقَايِل» وَأنَهُ إا جَاءَ بَعْدَ القِتَال» فَلَيْسَ لَه سه في العَنِيمَةَ؛ 

0 ومو ععم(١)‏ 

وبهذا قال: الجمهور) . 


هذا هو القول الأول فى بيان شرط استحقاق المقاتل لسهمه من 
الغنيمة : 


ويرى أصحابه : أنه د بد أن يشهد القتال» ويكفى وجوده فی ساحة 
المعركة» ولو في الخطوط الخلفية» ولا يلزم ممارسته للقتال» أو مشاركته 
فيه» وقد نسب المؤلف يناه هذا القول لجمهور أهل العلم. 


> قولع: (وَقَالَ قوْمٌ: إِذَا لْحِمَهُمْ قبل أنْ يَخْرجُوا إِلَى دار 
الإشلام وَجَبَ لَهُ حَظَهٌ مِنَ العَِيمَةِ؛ إن اشْتَمْلَ في شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِهَاء 
وَهُوَ تول أبي حَقَةً) ". 

هذا هو القول الثانى فی بيان شرط استحقاق المقاتل لسهمه من 
الغنيمة» ويرى أصحابه ‏ ومنهم الإمام أبو حنيفة؛ كما ذكر 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۹۱/۲ء ۱۹۲)» حيث قال: 
«(وقسم) الإمام (الأربعة) الأحماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) 
للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله» ومريض شهد... إلخ. (كتاجرء وأجير إن 
قاتلا)» وإلا فلاء ولو شهدا صف القتال (أو خرجا بنية غزو)ء ولو لم يقاتلا». 
يُنظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي .)١40//(‏ حيث قال: «(والأخماس الأربعة)» أي: 
الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها للغانمين) للآية وفعله بي (وهم من 
حضر الوقعة)ء يعني: قبلى الفتح ولو بعد الإشراف عليه (بنية القتال وإن لم يقاتل)ء 
أو قاتل» وإن حضر بنية أخرى لقول أبي بكر وعمر ها إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة 
ولا مخالف لهما من الصحابة». 
ومذهب الحنابلة؛ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۳٤٦)ء‏ حيث قال: «(ثم 
يقسم) إمام (الباقي) بعد ما سبق (بين من شهد الوقعة): أي: الحرب (لقصد قتال) 
قاتل أو لم يقاتل» حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال. لما روي عن 
عمر أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

(0؟) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (١/١۸٤)ء»‏ حيث قال: «(قوله وإذا لحقهم المدد في 
دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم)ء أي: المدد (فيها)). 


و 
المؤلف ييه : أنه يكفي أن يلحق بجيش المسلمين قبل أن يصلوا بالغنيمة 
إلى أرض الك ا ةر لا ولو 
حملها أو حراستها. . . إلخ. 

ولا يلزم أن يشهد القتال» ولا أن يحضر ساحة المعركة. 

> قولم: (وَالسّبَبُ في لاهم سَبَبَان: القاس وَالأَثرُ). 

يذكر المؤلف يا4 هنا سببين للاختلاف بين الإمام أبي حنيفة» 
وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة. 

> قولم: (أمَا الِيَامن: 5 لوقا الل ناميه الغازي في الحفظ 

ایرو في الأخذِ؟ وَذَلِكَ أن الذي سهد لقال لَه تأثِيرٌ في الأَخلٍ (أعْني : 
في أَخْذٍ العَنيِمَةِ)» ذلك اسْتَحَقَّ السَّهُمَ وَالَدِ ذِي جَاء قَبْلَ أنْ يَصِلُوا إلى 
باد المُسْلِمِينَ لَه تأر في الحفظ. كَمَنْ َب التَفر رَ في الأَخَذٍ؛ كَالَ: 
يجب ل السَهُمء وَإِنْ لم يَخْضْر القِتال» وَمَنْ ر أن الحفظ مقف 
لم يُوحِبْ لَهُ). 

ها هو المؤلف یاه يشرح السشيب الأول وهو القياس - 
استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة 

وبيان ذلك: أن أبا حنيفة يرى قياس الذي حفظ الغنيمة» على مَن 
أخذها؛ فكلاهما يتساوى في استحقاق سهم منها. 


+1 با 


أما جمهور الفقهاء فلا يعتدون بهذا القياس؛ وإنما يرون أن الذي 
يحفظها لم يبذل مثل بذل من أخذها بالقتال في أرض المعركة؛ فذهبوا 
للتفريق بينهما فى مقدار ما يستحقانه من الغنيمة. 


> قولي: واا الأ كان فی ذلك وير يْن مُتَعَارِضَيْن). 


ثم يتنقل المؤلف يه لشرح السبب الثاني - وهو الأَثّرٌ ‏ للاختلاف 


ر ا ا و م 5 س ا 
الخنت ا فيز خلى سر يو ال ا ا 
وأا على ا د ب بير يَعْدَمَا ُتَحُومَاء كَقَالَ أبان: الي کا با 


L1 


رول اللو كلم يفم لَه رول اللو نه ). 


ووجه استدلالهم : فى هذا الحديث جواز طلب الرجل أن يُسُهم له 
الغنيمة إذا قدم قبل القسمة وإن لم يشهد الواقعة. 


> قولة: (وَالأَئْرٌ النَانِي: ما روي أن رَسُولَ الله ي قال يَوْمَ بَدْرِ: 
إن ُنْمَانَ انَل فِي حَاجَةٍ اللو وَحَاجَةٍ رَسُولِو كَضَرَبَ لَه 


مل 


زۇك اللو کل سهم وَل يَضْرِبُ لِأَحَدٍ غَابَ ب نھا»). 
فاحتجُوا بهذا على وُجُوب e‏ 
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> قولم: (قَالُوا : قَوَجَبَ لَه السَّهُمْ؛ لأن شْيِعَالَهُ گان بِسَبَبِ 
اد 


للك أخرجه البخاري تعليقًا (6۳۸)» وَوَصله أ أبو داود (77/ا؟) عن الزهري» قال: 
أخْبّرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة» يخبر سعيد بن العاص قال: بعث 
رسول الله بيه أبان على سريةٍ من المدينة قبل نجدء قال أبو هريرة: فقدم أبان 
وأصحابه على النبي بي بخيبر بعدما افتتحهاء وإن حزم خيلهم لليف» قال أبو 
هرير ة: قلت: يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان: وآنت بهذا يا وبر» تحدر من 
رأس ضأنء فقال النبي بية: «يا أبان» اجلس»» فلم يقسم لهما» وصححه الألبَانيٌ 
في «(صحيح ابي داود). 

)۲( أخرجه أبو داود (١۲۷۲)ء‏ واللفظ له» وصححه الأَلبَانيُ في ااصحيح أبي داودا» 
والسبب في تغيِّبٍ عثمان: حديث أخرجه البخاري »)۳۱۳١(‏ عن ابن عمر طا 
قال: إِنّما تغيب عثمان عن بدرء فإنه كانت تحته بنت رسول الله يي وكانت 
مريضةً) فَقَالَ له الي بي : ذا إن لك أجرّ رجلٍ ممن شهد بدرًا وسهمه). 


وأجَابَ على ذَلكَ بعض العلماء بان هذا خاصٌّ بعثمان ضَك؛ لأنه 
كان ممرض ابنة رسول الله كَل وهو معنى قوله: «حاجة الله وحاجة 
رسوله). يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله» ومن احتحّ 
ل ا م ل ا فهو غير مصيب؛ 
وذلك أن عثمان يي كان بالمدينة» وهذا القائل لا يقسم لمَنْ كان في 


المصرء فلا موضع لاستدلاله فيه. ا 


> تولت: (قَالَ بو بحر ابي ن المَُنْذِر: «وَنْبَتّ أن مركن 
الخَكّلاب ظ4 قَالَ: العَنِيمَةٌ لِمَنْ هد الوَقِيعَةً0"). 


إجماع العلماء أن الأربعة 0 لمَنْ شهد الوقيعة من الرجال 
البالغين منھ ٩‏ 

> قولم: (وَأَمًا السَرَايا الي تَخْرُجُ مِنَ السار كَتَفْتمُء كَالجُمْهُورٌ 
عَلَى أن أَمْلَ العَسْكرٍ يُشَارِكُوتَهُمْ فِيمَا عَتِمُواء وَإِنْ لَّمْ يَشْهَدُوا العَتِيِمَةَ 


وَلَا القِمَالَء وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الكل ورذ سَرَاِيَاهُمْ 
عَلَى فَعَدَتَهِمْ). كةو N Rp ENT‏ 2 أذ 


الغَنيِمَةِ). 
المُتَسرّي: هو الذي يخرج في السّريَّة: ومَعْناه: أن يخرجٌ الجيش› 
نيوا بقرب دار العدوء ثم يتفصل منهم سرية» فيغنمواء فإنهم يردُون ما 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر ١/١١٠)ء‏ حيث قال: «عن طارق بن شهاب» أن عمر 
كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .0747/1١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۷۵۱) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله کل : لون تتكافاً اوم يسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم 
أقصاهم. وهم يد على مَنْ سواهم» يرد E‏ علق i‏ ندم بهم على 
قاعدهم» لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده»» وصحًّحه الألْبَانيٌ في 
«الإرواء» ,)55١8(‏ 


غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون بهء فأما إذا كان خروج السرية 

> قولم: (وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيٌُ: دا خحرّجَتٍ السَّرِبّةُ بإِذْنِ الإمَام 
مِنْ سکرو حَمّسَهَاء وَمَا ب بَقِيّ كَلأَهْلٍ السَّرِيّةء وَإِنْ ححرّجُوا بِمَيْرٍ إِذْنهِ 
حَمّسَهَاء وَكَانَ مَا بهي بَيْرَ بن أل اليش ا قال التَحَعِنُ : «الإِمَامُ 


و وو 


بالخيار ؛ إِنْ اء حمس ما ر د السّرِةٌ وَإِنْ شَاءَ تله کله 6 


والمراد هاهنا هو بیان حكم اله الى ر ها الم ةق لالب 
والحكم في هذه المسألة يختلف ما بين حالتين: فإما أن تكون هذه السرية 
قد خرجّت بإذن الإمام» وإما أن تكون قد خرجّت دون إذنه. 

O OO NT‏ كيافها وقدار نينا 
تفصيلاء ولكن الحُكم فيها على وجه الإجمال كما يلي : 

© ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بإذن الإمام : 


فإذا خرج الإمام للقتال ودَخَلَ دارَ الحرب وأرسّلَ بين يديه سريّة من 
السراياء فإن هذه السرية إذا غيِمّت شيئَاء فحينئظٍ يأخذ الإمام حمس ما 
0 9 ع والعلماء يختلفون في هذه القسمة» فمنهم 
الباقي بم E‏ والسرية؛ وهذا E‏ ال التي ا 
الولف انق وهناك حالة ا وهي حالة الرجعة» وفي حالة الرجعة هذه 
تخدلف القسمة عن حالة البداءة» وهذا كله سيتناوله المؤلف بالشرح. 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر ١/١١٠).ء‏ حيث قال: «وقال الحسن البصري غير ذلك 
قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير» فما أصابوا من شيء خمسه الإمام» وما بقي 
فهو لتلك السرية»ء وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه الإمام» وكان ما بقي بين الجيش 
كلهم». 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر 2)١51//5(‏ حيث قال: «وقال النخعي في الإمام يبعث 
السرية فيصيبوا المغنم» إن شاء الإمام خمسهء وإن شاء نفلهم كله». 


ال هخ e‏ 


© ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بدون إذن الإمام : 
وفي هذه الحالة يكون الإمام بالخيار» بحيث إن له آنذاك أن يأخذ 


الخْمُسَ ثم يوزَّع الباقي بين الجيش والسرية» وله خلاف ذلك أيضًا كما 


a‏ (وَالسّبَبُ أَيْضًا في هَذَا الالختلاف هو تَشِْبهُ تأثير العشكر 

في غَنِيمَةٍ السَرِبَة تأثِير مَنْ حَضّرٌ القِتَالَ بهَاء وَهُمْ أهل السَّرِيّة). 

ey‏ هاهنا من كلام سولق كله أن الجيش وإن لم يقاتل مع 
السرية إلا أنه كان ردءًا لهاء ولذا فإن للعسكر تأثيرًا فى هذه الغنيمة التى 
غنمّتها السرية؛ لأنه كان آنذاك بمثابة مَن يحفظها أثناء قتالها. 

> قولع: ِن العَنِِمَةُ إِنَّمَا تجبٌ عِنْدَ الجْمْهُورٍ لِلْمُجَامِدٍ بِأَحَدٍ 
شَرْطيْنِ). 

مراد المؤلف كاده هاهنا أن هذا الكلام إنما هو خلاصة القول في 
المسألة. 

فجمهور أهل العلم ذَمَّبَ إلى أن المجاهد إنما يستحق الغنيمة إذا 
RTA‏ 

> تول: (إِمَا أن يون مِمَّنْ حَضَرٌ القِتالَ)". 
)١(‏ ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد »2)١/84/”(‏ حيث قال: 

«قال سحنون: إذا أتى العدو بلد الإسلام فظفرنا بهم فالغنيمة لمن شهد الوقعة حسب 

ما حضر من فارس أو راجل). 

ومذهب ا ظر٠‏ اتحفة المحتاج» للهيتمي «<(NfoN)‏ حيث قال: 

«(والأخماس الأربعة)» أي: الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها 

للغانمين) للآية وفعله بي (وهم من حضر الوقعة)» يعني : قبل الفتح ولو بعد 

الإشراف عليه (بنيّة القتال وإن لم يقاتل)» أو قاتل» وإن حضر بئيّة أخرى لقول أبي 

بكر وعمر ها إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة». 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: ااشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۳٤1)ء»‏ حيث قال: «(ثم 

يقسم) إمام (الباقي)..(بين من شهد الوقعة)» أي : الحرب (لقصد قتال) قاتل أو لم يقاتل». 


١ق‏ ةل | ل 
هذا الشرط الأول في اتفاق بين أهل العلم بحيث لا ينازع فيه 


أحدء لشرادة.. اح E‏ 
وكذلك مَن كان من المجاهِدِينَ الغازين ولم يدخل المعركة فإنه كذلك 
يستحقٌ نصيبه من الغنيمة» كل هذا متمق عليه. 

أما الخلاف في هذه المسألة فإنه ‏ كما مَرّ معنا يدور حول التجار 
والأجراء المصاحبين للغزاة. 

> قولم: (وَإِمَا أَنْ يَكُونَ رِذءًا لِمَنْ حَصَرَ القِتَال)0". 

وهذا هو الشرط الثاني» الذي إذا توافر فى المجاهِدٍ كان سببًا فى 
ا ا ا ١‏ 1 

والمراد من هذا الشرط: أن الجيشَ يكون ردءًا للسرية وحافظًا لها 
إذا ما تقدّمَت هذه السرية بإذن الإمام وأغارّت على الأعداءء وظفرّت منهم 
شيعه لأن الجيشن حيهل يكوة: خافظا لهذه السرية وَمَدَا لها مما يكون 
ناش معي م ماك الل او سم 


> تولم: (وَأَنَا كُمْ بَحِبُ لِلْمُقَاتلِ؟ نهم احتَلَمُوا نِي المَارِسِء 
َقَالَ الجمْهُورٌ: لِلْمَارِسٍ ثَلَانَة 5 أنه سهم لَه وَسَهْمَانٍ لَِرَِو1". وَكَالَ 
5 حَنِيفَة : «لِْمَارِسٍ سَهمَانِ› سهم له 4 وَسَهُمْ ل“ 


)١(‏ يُنظر: «فتح ا لابن الهمام »)٤۸١/٥(‏ حيث قال: «(قوله وإذا لحقهم المدد في 
دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شارکوهم)» أ المدد (فيها)». 
(۲) ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى» (۱۹۳/۲)ء» حيث 
قال «زى) “بيني انين 00 مع ا ی ميان بور اكه س1 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج؟ للهيتمي (///ا5١)»‏ حيث قال: «فيسهم 
لمالكه (ثلاثة) واحد له واثنان لفرسه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)1٤٤/١(‏ حيث قال: 
«وللفارس على فرس عربي ويُسمّى العتيق ثلاثة) أسهمء سهم له وسهمان لفرسه). 
(۳) يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)٤۹۴/٥(‏ حيث قال: ((فعند أبي حنيفة) وزفر 
(للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما) وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر 
أهل العلم (للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم)». 


أقوال العلماء في حُكم ما يستحقه الغانمون من الغنيمة : 
القول الأول: أن الرس بن سوماق والمازمن يعطق :همان بحيك 
يأخذ e‏ يقاتل على 2 ثلاثة همه ويأخذٍ الذي يقاتل راجلا 


الثلاثة مالك والشافعغ") 0 


القول الثانى: أن الفارس يأخذ سهمين» والراجل يأخذ سهمًا 
القول قال 1: ح53 


فمحل الخلاف إذن: إنما هو فى نصيب الفارس» أما نصيب الراجل 
فمحلّ اتفاقٍ بين القولين» بحيث ذهب الجمهور إلى إعطاء الفارس سهمًا 
لك«وسهي ره اا أو دا وه عطاء اا نهنا له 
وسهمًا لفرسه. 

as‏ نان إلى أن N‏ كا انان القا ري له اعد 
إلا على فرس واحدٍء ومنهم من قال بأنه لا يأخذ إلا على اثنین» فعلى 
القول بأن الفارس يأخذ عن فرسين فلو أن إنسانًا قاتل على قَرَسِ وأعطى 
فرسًا لغيره كي يقاتّل عليه» فإنه حينئل حا قي الع ل . 
خمسة أسهُم» بحيث يأخذ سهمين عن الفرس الذي قَاتَلَ عليه وسهمين 

عن الفرس الذي أعطاه لغيره وسهمًا له» فيكون المجموع حينئذٍ خمسة 
ا 


2 


دليل مذهب الجمهور فى المسألة: 


)١(‏ تقدّم. 
(0) تقدم. 
(۳) تقدّم. 
(54) تقدّم. 


رسول الله كلهِ: «قد جَعَلَ للمَرَسٍ سهمّينء وجَعَلَ لصاحبه ‏ يعني: 
للفارس نكيم دوا 

> تولة: (وَالسَبَبُ فِي اَتَلَافِهِم: الحيلاف الآثَارٍ وَمُعَارَضَةٌ 
القاس لائر 


22 


فكل فريقٍ من الفريقين قد استدّلٌ على قوله بنصوص من السُنَةِ 
المظهّرَة : 
أما أبو حنيفة ياه فقد استدلٌ بدليل وَرَدَ فيه: «أن رسول الله ييا 


أعطى الفارسَ مين سهمًا له وسهمًا ا فوقّفت أبو حنيفة عند 
هذا النصّ وجَعَلَه حُحجَةَ له في المسألة. 


وأما جمهور أهل العلم: انها اندر اعدد جات مها جت 
عبدالله بن عمر السابق المتفق عليه والذي ورَدَ فى «الصحيحين»» وكذلك 
استدلوا بحديث عن عبدالله بن عباس ييا وفيه : «أن رسول الله کیا أعطى 
للفرس سهمين» وللفارس سهمًا»”". 


ومن أدلتهم أيضًا: ما ورد في يوم خيبر: «أن رسول الله ئي أعطى 
أخوين ستة أسهّم» سهمين لهما وأربعةً لفرسيهما»”؟'» وكل هذه الأحاديث 


.)1757( أخرجه البخاري (2))1857 ومسلم‎ )١( 

(۲) لم اقف عليه مسندًا. 
وإنما ذكره السرخسي في المبسوط »)٤١/ )٠١(‏ حيث قال: «في حديث كريمة بنت 
المقداد بن الأسود عن أبيها المقداد ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن النبي 26 «أسهم 
له يوم بدر سهمين سهمًا له وسهمًا لفرسه». 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (488/5) عن ابن عباس أن رسول الله ىي «حين قسم للفرس 
سهمين وللرجل سهمّاء فكان للرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم). 

() أخرجه الطيالسي في «مسنده» (557//1) عن أبي حازم الغفاري» قال: حدثني مولاي 
أبو رهم» قال: حضرت حنيئًا أنا وأخيء ومعنا فرسان «فآسهم النبي عد لنا أربعة 
أسهم ولي ولأخي سهمين» فبعنا سهمين من حنين ببكرين. وضعفه ابن عبدالهادي في 
«تنقيح التحقيق» (099/5). 


سس a‏ 
الج استدل بها جمهور العلماء هئ أحاديث ا اة عن 
رسول الله عَل. 

رد جمهور أهل العلم على دليل أبي حنيفة : 

أن هذا الحديث الذي استدلٌ به أبو حنيفة إنما قد تكلِّمَ فيه العلماء 
وتأوّلوه. بل قد اعتبروه ليس صريحًاء كما أنه انفرد به راويه » وكذلك فإن 
هذا الحديث تتطرق إليه عدة احتمالات ذكرّمًا العلماء تفصيلاء» بخلاف 
حديث عبدالله بن عمر الذي له من كثرة الشواهد ما يقترب به على 

ر و 

الوصول إلى حد التواتر 


d2‏ ت 
4 ق و أ“ 


< تولم: (وَدِكَ أن أبَا اود كحرَّجَ عن ابن عمَرٌ: ١‏ 
الي 16 أ أَسْهَمَ لِرَجْلٍ وَكْرَسِهِ تلان أَسْهُم : سَهْمَانِ لِلْمَرَسِء وَسَهُمُ 
لِرَاكبهو)”". 


CR‏ أي 


وهذا القول من المؤلّف فيه نظرٌ لا شكَّ؛ لأنه قد يوهِمُ بآن آبا 
داود يا انفْرّدَ بتخريج هذا الحديث» فالعبارة ليست بالسديدة» وإنما 
خر هذا الحديتٌ البخاري ومسلمٌ في صحيحيهماء ومعهما 0 
زفق 0 

4 وغيرهم تر 

کان الحديث ف «الصحيحين» فلا" تدر حينئل أن 0 
(خرجه أبو داود)» وانما نلگ أبا داود مع ذكرنًا للصحيحين› 
ينبغي على المؤلت الإشارة ال وجود 8 في «الصحيحين) ؛ 
م اا نم لعو ال ل 
التعارض. 


۶ 5 و ع و 53 و - 
أبو داود فى «سنَيْهِاء وأحمد فى «مَستّلو) 


)١‏ أخرجه أبو داود (۲۷۳۳)» وصححه الألباني في (صحيح ابي داودا. 
وأخرجه البخاري (۲۸۹۳)» ومسلم (17957) عن ابن عمر ا : «أن رسول الله طا 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا). 

(۲) أخرجه أحمد فى (المسند» .)٤٤٤۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)١904(‏ وابن ماجه .)۲۸۵٤(‏ 


يعني : أن أيا داود خَرجَ هذا الحديث عن مجمع بن حارثة'") 

اا او ا ل به رل آي حنيفة › وهو : «أن رسول الله يلاي أعطى 
٠. 2‏ 2 ۰ زفق 

سهمًا للفرس وسهما لغيره). 


3 تكلم أبو داود عن هذا الحديث ودَكَرَ أن الذي ورد فيه إنما هو 
ثمانية عشر سهمّاء وأن الرجال کانوا أل و E‏ 


وقال بعض العلماء: بل كانوا ألما وأربعمائة”*'» وقال البعض: إن 
الفرسان كانوا مائتين لا ثلاثمائةء فإذا كان الفرسان ماتتينء وكان الرجال 
ألما وثلاثمائة؛ 0 يكون هذا الحذيث موافقا: لأدلة الجمهور التى هن 
أقوى منه. 


وقد اقتّصَرٌ المؤلّتٌ في ذكر أدلة الجمهور بحديث ابن عمر اء 


)١(‏ جارية. 

(؟) أخرجه أبو داود (71775) عن مجمع بن جارية الأنصاريء وكان أحد القراء الذين 

قرأوا القرآن» قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ا فلما انصرفنا عنها إذا الناس 

يهزون 0 فقال 0 لحاس اجيف ما اين ا 7 إلى 

52 لَك e‏ مك 66 ا 

کک ها اج عله الا دقرا علبي ا 2 O‏ فقال 

رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: انعم والذي نفس 0 

فقسمت خيبر على أهل الحديبية» SETA E a e‏ 

وكان الجيش ألما وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين» «وأعطى 
الراجل سهمًا). 

(۳) ينظر: «السنن» لأبي داود »)۷٦/۳(‏ حيث قال: «(حدیث بي معاوية أصح والعمل 
عليه» وأرى الرهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس»). وكانوا مائتي 
فارس)». 

(4) أخرجه البخاري )٤۱٥٤(‏ عن جابر بن عبدالله اء قال:. قال لنا رسول الله كَل يوم 
الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألما وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم 
مكان الشجرة 


A٦ 


SAL OOS AE RCS E 
زفة‎ 


ابن عباس #”'2. وحديث الأخوين يوم خيبر 


< توليم: (وََمَا القياس المَعَارض لِظاهِرٍ حَدٍ ديت يث ابن عَمَرَ فهر اَن 
يَكُونَ سَهُمْ القَرَسِ أَكْبَرَ مِنْ سَهْم الإنْسَان). 


£ 


راا الذي" ا وو ف غير ع ا في 
معارّضة الدليل الصحيح» والأصل عند العلماء المُحمَقين أنه لا قياس 
صحيح یعارض نضا صحيحًا. 


فر ؛ ن رن :ر ا القتال والمواجَهة. وقد وَرَدَ عن 
رسول الله ي أنه قال: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير»". 

هذا إلى جانب ما يحتاج إليه الفرس من النفقة والعناية» فإن الذي 
يحتاجه الفرسٌ في هذا الصَّدَدِ - لا شك - أنه أكثر مما يحتاجه الإنسان» 
فالفرس في حاجة دائمة للعناية والرعاية والمتابعة» وکل هذه اا تحتاج 


إلى نفقات » ولذلك كانت الزيادة ف سهم الفَرّسٍ. 

< تولم: (هدًا الذِى اعتمده 9 حَنِيفَة في ترجیح الحديث 5 
لهذا القاس عَلَّى الحديث المُخَالِف لَه وَهَذَا القاس ليس بشي 

وهاهنا يعود المؤْلّفٌ لِيْصَعّفَ بنفسه هذا القياسَ الذي أُورَدَهُ في 
مقابلة النَصّ الصحيح» وهو ضعيفٌ بالفعل كما دَكرَ. 


)2000 أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (888/56) عن ابن عباس أن رسول الله کیا «حين 
قسم للفرس سهمين وللرجل سهمّاء فكان للرجل » ولفرسه ثلاثة أسهم). 

(۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» CY)‏ عن أبي حازم الغفاري» قال: حدثني مولاي 
أبو رهم» قال: حضرت حنيئًا أنا وأخي» ومعنا فرسان «فأسهم النبي بي لنا أربعة 
أسهم ولي ولآخي سهمين» فبعنا سهمين من حنين ببكرين. 0-0 ابن عبدالهادي في 
اتنقيح التحقيق» (049/4). 

)۳( أخر جه البخاري «(YA0*)‏ ومسلم .(YAYT)‏ 


سهم القَرَسِ إِنَّمَا اسْتَحَقّهُ الإنْسَانٌ الَّذِي هُوَ المَارسُ 


بالفَرَسٍ» وَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ تَأَثِيرٌ المَارسٍ بالمَرَسِ في الحَرْبٍ ثلاثة 
أَضْعَافٍ تأثير الرَاجل). 

وهذا التعليل الذي يورِدُهُ المؤلّ هاهنا في ضعف القياس السابق هو 
تعليل صحيحٌ مُسَلَمْء ل SL‏ 
ال ومن ناحيةٍ أخرى فإن هذا القياس ضعيف في نفسه؛ لأن الإنسان 
عندما يُقاتل فوق ظهر اليل فإنه يصول ويجول ويخترق الصفوف ويذهب 
يَمنَةَ ويسرةً مما يؤثر على العدرٌ ويزيد النكاية"'' فيه بصفة لا تكون فيمن 
يقال على قلميه. 


> قولم: (يَلْ لَعَلَهُ وَاحِبٌّ). 


وهاهتا يراد بالوجرس: ,الشركة فقوله: الله اراجت)» أي لله 


3 
ثابت. 


ومجيء الواجب بمعنى الثابت قد ورد في كتاب E‏ 
وا ا و جنو ياي [الحج : 1[ ا نتت جنوبها واستقرّت على 
الأرض. 
اَن حيبت ابن عكر ت . 


> قولم: (مَعْ 


وكأنَّ المؤلّف هاهنا رجَعَ وخالّف قولّه الأول فإنه فيما مضى قال: 
(خر جه أبنو داود). ثم إذا به يقوله هاهنا: ان 


(۱) نكيت في العدو نكاية» إذا قتلت فيهم وجرحت. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(كرهاه ؟). 

هعم أخرجه أبو داود )۲۷٣۳۳(‏ عن ابن عمرء «أن رسول الله 4 أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم : سهمًا له وسهمين لفرسه)» وصححه الألباني في (اصحيح أبي داود). 
وأخرجه البخاري (787)): ومسلم )١1/57(‏ عن ابن عمر ا: «أن رسول الله كل 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا». 


يه[ سس 

والنهج الذي وَضَعَهُ المؤلّفُ لنفسه في هذا الكتاب أنه إذا قال عن 
الحديث: (إنه ثابتّ)» فإن هذا الحديث إما أن يكون فى «الصحيحين» أو 
في أحدهماء ولذا فإن قولَّهُ هاهنا: (أَنْبَت) يرفَعُ ما في قوله الأول من 
إيهام انفراد أبي داود بتخريج الحديث. 


> قولم: اا بوذ الما هد أن + 0 مِنَ العَييمَةِ قبل الق 3 
١‏ 1 


َإنَّ المُسْلِمِينَ اه ا ر ال 

ونام لهسا لاجو TCR‏ كان القن لت 
بيلذكرها هاهنا على يل الأيجازء إلا أننا ستفطل. المقال يها وكدذلك 
الغموض. 


وا هر الإلناق ن ال عراف ال 
له به. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)40١/0(‏ حيث قال: «(قوله 
وينبغي للمسلمين)» لق يحرم عليهم | أن يغدروا أو يغلوا أو يمثلواء والغلول: 
السرقة من الغنيمةء والغدر: الخيانة ونقض العهد). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» 2)١9/4/1(‏ حيث 
قال: «(العُلول) بضم الغين المعجمةء أي: الخيانة من الغنيمة قبل حوزهاء وليس 
منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائرًا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز 
إن أمن على نفسه». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (447/8)» حيث قال: «وفي كلام 
التاج ابن الفركاح أن الغلول في الغنيمة يحرم ما كانت الغنيمة تقسم على الوجه 
المشروع). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)545/1١(‏ حيث قال: 
«(والغال وهو من كتم ما غنم أو) كتم (بعضه لا يحرم سهمه) من الغنيمة لوجود 
سبب استحقاقه» ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحالهء 
ولا يحرق؛ لأنه لیس من رحله (ويجب حرق رحله كله وقت غلوله)». 

(0) الغلول في المغنم: أن تخفي منه ولا ترده إلى القسم انظر: «مجمل اللغة» لابن 


فارس رص 5/4 ). 


وي اسك 


بمعنى: أن يقي في حيازته شيئًا وال اة 


والقلو صر جيه المحَرّمات» بل إنه بكرن نارًا على صاحيه وعارًا 

عليه يوم القيامة؛ ن قد اعتدى على = ى عام للمسلمين لينفرد به 
ولذا فإن الله م قال في كتابه الكريم: ومن شل أت يما ا 56 
لْقِيْمَةَ 4 العك 1153 ووسول الله عل قن كدر من ذلك نضا وين 
خطورته في أحاديث عدة كما سيأتي 0 


3 


كينا أن الغلول يعد من القوادح“ في عدالة فاعله؛ لأنه إنما أخفى 
ما لا يجور إخفاؤه» لامها له يجور ا 


> قول: (لِمَا نَت فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله يي مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَبِْ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «أَدّ الصحايْط والمَخيط)”"). 


وهذا الحديث فيه ما فيه من بلاغة رسول الله كلك فقوله: (أدُوا 
الخيظ والمخيط ٠"‏ إنما هو تعبيرٌ بالغ الدقة؛ لأن هذا الخيط الرفيعَ 
وهذا المخيط اللذين يسامح فيهما عادة إذا وَجَبَ على الإنسان رَذْهُما إلى 
المَغْتّم وحَرُمَ عليه أَذهُمَا بغير وجه حقّ فإن ما يزيد عنهما يَحْرْمُ أده 
کو ا 

ولذلك فإن رسول الله ب في أحكام السرقة قال: «لَعَنَ اللَّهُ 
السارقٌء يَسرق الحبل فتقطع يَدُه ويسرق البيضة فتقطع يد“ مما يدل 


حسة ‏ تفن السازق .وحقار ها لأنه قك يذل ننسة عن انحن أشياء 


)١(‏ قدح في عرض أخيه يقدح قدحًا: عابه. وقدح في ساق أخيه: غشه وعمل في شيء 
يكرهه. انظر: (لسان العرب» لابن منظور (000/۲). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5800)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۹۸٥(‏ 

(۳) السابق. 

(4:) أخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (1147) عن أبي هريرةء عن النبي كَل قا 
«لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع بده» قال الأعمش: 
«كانوا يرود أنه بيضص الحديد» والحبل كانوا يروت نه منها ما يسوی دراهم). 

() «الخسيس»: الدنيء. انظر: «الصحاح» للجوهري (957/5). 


تافهة له e‏ في الحقيقة أن يُعْضْبَ الإنسان ركه 4 ولا أن ينال العقوبتين 
الدنيوية والأقرق من N‏ ولذلك لعن رسول الله له السارقٌ الذي 
يُسرق الشيءَ الْنَّافَهَ البسيط الذي يورده المهالك. 


وفي هذا دلالةٌ على عدم جواز الغلول. وأن الال ينبغي عليه أن 
يبادرَ بالتوبة إلى الله 3# ورد ما عْصَبَهُ وغَلَّهُ إلى المَغتمء فيما عدا ما وَرَدَ 
ال باستددافه كما سيا 


> قولى: 520 الْعُلُولَ عَارٌ ES,‏ على أَمْلِهِ 4 يوم م القَيَامَةَا إِلَى 

غَيْر ذَّلِكَ مِنَ الآثار الوَاردَة فى هَذَا البّاب). 

و«الشنار» فى اللغة: العار والعيب» ولذا فقد جاء فى بعضص 
الروايات: «فإن الغلول نار وشنار». أي: أنه نار تحرق صاحبها يوم 
القيامة» وهو كذلك شنارٌ وشنعةٌ في الحياة الدنيا؛ لأن الناس يغمزون 
الغال ويشتهر بينهم ذكرّه بأنه يأخذ من المَعْنَم بغير حقّ ويُخفي منه ما لا 
يجور له إخفاؤه. تلن بهذه الشّنعة ويوصف بها بين الناس› ولا شك أن 
المؤمن ينبغي عليه دائمًا أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المواطن» وأن يحافظ 
دائمًا على المنزلة التي كَرَّمَهُ الله بها ورَفَعه بها بين الناس. 

> قولم: (وَاخَْلَهُوا فِي إِبَاحَةٍ الطَّعَام لِلْعُرَاةٍ مَا دَامُوا فِي أَرْض 

ومراد هذه المسألة هو ما إذا كان يجوز للغزاة أن 
الذي يجدوه في دار الحرب ويعلفوا منه دوابهم أم لا 


وقول المؤلّف بوجود الخلاف هاهنا غير مسلّم به؛ فإنه بقوله هذا 


يأكلوا من الطعام 


.)07١5/5( «الشنار»: العيب والعار. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) أخرجها البزار فى «مسنده» .)١١٤/٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۳۷/٥(‏ 
رواه أحمده والبزار» والطبراني» وفيه أم حبيبة بنت العرباض» ولم أجد من وثقها 
ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات. 


شر 


إنما يُوسّع رقعة الخلاف في المسألة مع أنها يسيرةٌ لا تحتمل هذاء بل إن 
هذه المسألة في الأصل لا خلاف فيها بين أهل العلم» ولم يخالف فيها 
إلا الإمام الزهري» وبعض العلماء وصَفَ قول الزهري في هذه المسألة 
بالشذوذ وحكى الإجماعَ فيها. 


فالخ نك اه تفقوا على جواز أكل الغزاة وإطعام عبيدهم واي 
دوابهم مما يجدونه في دار الحرب» وهذا القول بالجواز يقول به كافة أهل 
العلم بما فيهم الأئمة الأربعة"". 

أدلة الحواز: 


طعامًاء کا ام بأ ع مسرن وي هذا ما في 
sS‏ ل" ثم ينصرف. 


الشام أنواعًا كير من الأطسمة ورا م E‏ الجيش 7 
الخليفة عمر بن الخطاب ف يستأذنه فى أن يأكل الغزاة المسلمون من 
هذه الأطعمة ويعلفوا منها دوابهم. فجاء رذ عُمر ذيه: «دع الئّاس يأكلون 
ما يحتاجون إليه ويعلفوا دوابهم فمن باع شيا بذهب أو فضةٍ فليرده إلى 
ا ١‏ 


وفى هذا دليلٌ صارمٌ على جواز الأكل من هذا الطعام وعَلّف 
: 3 3 


)١(‏ سياتي. 

(۲) اخرجه أبو داود 2)71١8(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود). 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور في (سنئئه) (Y۰ ١/0‏ عن هانئ بن کلثوم؛ أن صاحب جيش 
الشام كتب إلى عمر بن الخطاب #ه: إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف» 
فكرهت أن أتقدم على شيء من ذلك إلا بأمرك» فكتب إليه عمر: «أن دع الناس 
يأكلوا ويعلفواء فمن باع شيئًا من ذلك بذهب أو فضة فليرده إلى غنائم المسلمين» 
فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين). 


الدؤانته مده ذل ممح رذ E‏ قياد كاه شي للق الوقن 
فلهم رخصةٌ عامّةٌ في بيعها وإيداع مها في الغنيمة. 0 

وسيأتي الكلام أيضًا فيما إذا أَحَذدَ الإنسان قدرًا من هذه الأطعمة 
وأكل منه ما اکل ثم تبقى معه ما يزيد عن حاجتهء وما إذا كان يرد هذا 
الفائض حينئفٍ إلى الغنيمة أم يتصبّر أو يحرقهء فهذا مما اختلف فيه أهل 
العلم" بل إن الاختلاف في مثل هذه المسائل فيه دلالة على شدة ورع 
الفقهاء - رحمهم الله ا الونوج فى ا ا 
كما هو الحال دائمًا في حقٌّ المسلم الذي ينبغي عليه تَجَنّبُ الوقوع في 
الشبهات؛ لقول رسول الله كَلهِ: «ومَن وقع في الشبهات فقد وقّعَّ في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرئَعٌ فيه" وكذلك 


(1) ينظر: «مختصر القدوري» (ص 2)775 حيث قال: «وإذا خرج المسلمون من دار 
الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» لسحنون »)07١/١(‏ حيث قال: «قال مالك: 
سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب منه» ولا يستأمر 
فيه الإمام ولا غيره. قال مالك: والطعام هو لمن أخذه يأكله وينتفع به وهو أحق 
به). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)١194/١5(‏ حيث قال: «وإذا 
خرج المسلمون من دار الحرب ومعهم من بقايا ما أخحذوه من طعامهم قفي وجوب 
رده إلى المغنم قولان: 
أحدهما: نص عليه هاهنا أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجةء فإن استهلكوه 
كان محسويًا عليه من سهامهم. 
والقول الثاني: نص عليه في سير الأوزاعي؛ لا يلزمهم رده». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المسائل الفقهية» لأبي يعلى الفراء »)٠٠١/۲(‏ حيث قال: 
«إذا دحل جيش المسلمين إلى دار الحرب فأصابوا طعامًا كان لهم أكله فإن خرج 
إلى دار الإسلام ومعه بقية من ذلك الطعام فهل عليه رده إلى المغنم إذا كان يسيرًا 
أم لا؟ على روايتين». 

(؟) أخرجه البخاري (07): ومسلم )١1044(‏ عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّنء وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات استبرأ لدينه» وعرضهء ومن وقع في- 


قال ئي : «دع ما ريبك إلى مأ لا ريبك" 


> قوله: (أَبَاح ذَلِكَ الجُمْهُورٌ". وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فوم وَهُوَ 
0 م زفوفق 


وهل ا ا 


وابن شهاب الزهري - رحمه ES‏ 


أكابر الآأئمة روا الحديث الذين خدموا سن رسول الله E‏ خدمة E‏ 
ولكنه قد خالف في قوله هذا عامّة أهل العلمء فلا شك فى شذوذ قوله 


(1) 


(¥) 


فرق 


الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن 
لكل ملك حمّىء ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة. إذا 
صلحت» صلح الجسد كلهء وإذا فسدت» فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 
أخرجه الترمذي )١59018(‏ عن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله ئل : «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة)» وصححه 
الألباني في «المشكاة» (9/ال71). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية» للمرغينانى (2)”857/9 حيث قال: «ولا بأس بأن 
يعلف العسكر في دان الحرب وياكلوا هما وجدوهمن الطعامة. 

ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» لسحنون 2)07١/١(‏ حيث قال: «قال مالك: سنة 
الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب منه» ولا يستأمر فيه الإمام 
ولا غيره». 

ومذهب الشائعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۷/۹٥۲)ء»‏ حيث قال: «(و) كل 
(طعام يعتاد أكله عمومًا)ء أي: على العموم كما بأصله لفعل الصحابة #: لذلك 
رواه البخاري؛ ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها). 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۳۷٦)ء‏ حيث قال: «(و) 
من أخذ (طعاما ولو سكرًا ونحوه) كحلواء ومعاجين (أو) أخذ (علما ولو بلا إذن) 
أمير (و) لا (حاجة فله أكله». 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱۷۹/١(‏ عن الزهري سمعته يقول: «لا يؤخذ 
الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام». قال الزهري: «فإن أذن له الإمام فأخذ منه 
شيكًا فباعه بذهب أو ورق ففيه الخمس». 


amg [# 


في هذه المسألة خو إن بعض العلماء حکی الإجماء"”"© فيها واعتبر قوله 
ا 
ومن المعلوم أن العلماء يختلفون» وقد يأتي عالم من العلماء فيتشدد 
فى قول من باب الأخذ بالاحتياط ويتمسّك بقوله هذا فى مسألةٍ من 
و بل إن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا يختلفون كذلك» 
وهم أجل الناس وأفضلهم بعد رسول الله لل 
> قولة: (وَالسّبَبُ في الحيِلافِهِمْ مُعَارَضَةٌ الآنَارٍ التي جَاءَتٌ فى 
تخر ر انار ا في ا ل الطَعَام من حد يث ابن 


و 


5 هاهنا قد عَبِّر عن 0 بالآثار» وهو تعبيرٌ خاطئٌ منهء 
فالأثر قد يُطلَّقُ على الحديث» ولكن الأصل في اصطلاح أهل العلم: أن 
الحديث المرفوع يقال عنه: حديث» أما الموقوف على الصحابة فهو ما 
تللق عل ا 


> قولہ: (فَمَنْ خَصّصَ أخادية تخریم الول بهو اجار اقل 
الطَعَام للغاة؛ ومن نْ رجح اا يم العُلُولٍ عَلَى هَذَاء لم يجِرْ 
َلك 


9و 


وهذا التخصيص يبدو في حديث عبدالله بن أبي أوفى. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)”40/1١(‏ حيث قال: «وأجمع 
جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب (يأخذون) منه قدر 
حاجتهم). 

(۲) يُنظر: «تدريب الراوي» للسيوطي .)۲٠۳/١(‏ حيث قال: «وعند فقهاء خراسان تسمية 
الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: 
الخبر ما يروى عن النبي بي والأثر ما يروى عن الصحابة. وفي نخبة شيخ الإسلام: 
ويقال للموقوف والمقطوع: الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح (وعند 
المحدثين كل هذا يُسمّى أثرًا)). 


E semtrcê JB 


4ه ت 7 3 ك ع AR‏ ا سع م o‏ مومس 
< قولم: (وحديث ابن مُعَفل هر قال: «أْصَبْتٌ جراب سحم يوم 


خَيِيرَ)). 


و«الحراب»: هو إناء من جلد يحفظ فيه الزاد» بحيث يضع فيه بعض 
النامن عسل ويضع فيه بعضهم تمراء وبعضهم يضع فيه سمنّاء وغير ذلك 
من أنواع الأطعمة. كما يُطلق الجراب أيضًا على الحافظ الجلديّ الذي 
يوضع فيه السيف. 

> قولة: (فَقُلْتٌ: «لا أغطى مِنْهُ شَيْنَاء فَالتَمَتُء فَإدًا 


2 و اا ع له ”3 1١2‏ 6ن 
رَسُولٌ الله بي يسما حرج البْحَارِي"") 


وهذا لا شك أنه من تمام خسن أخلاق رسول الله بو وكما قالت 
عائشة ف لما سُئَلّت عن أخلافه يل قالت: «كان خُلقه القرآن»"“ 
لأنه يل كان في أخلاقه وتعاملاته يُمثّل القرآنَ الذي أنزل عليه» كما 
قال "الل قف فج لخر _سووة الأعراف: وا ا ر ون 0 
عوبر مه ما مير ڪس يڪم بِالْمْؤَمِننَ و يسم © 


0 الرأفة والرحمة والعطف تتجلَّى هاهنا في موقفه من عبدالله بن 
مغفل ذه حينما وجدَّ هذا الجراب من الس 5 فقال: «لا أعطي منه 
8 ثم التَمَتَ فإذا برسول الله ية يقابله بهذا التبسّم الرحيم من 
جانبه» ES‏ ونهج الصحابة الذين تربوا في 
مدرسته ونهلوا من مشكاته وتأثروا بأخلاقه ی والذين كان رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (197") ومسلم (۱۷۷۲) عن عبدالله بن مغفل له قال: «كنا 
محاصرين قصر خيبر»ء فرمى إنسان بجراب فيه شحم» فنزوت لاخذه» فالتفت» فإذا 
النبى ییا فاستحييت منه). 

(۲) أخرجه مسلم (0/47: بلفظ: «فإن خلق نبي الله يله كان القرآن». 

(۳) «شحم): الشين والحاء والميم أصل يدل على جنس من اللحم. انظر: «مقاييس 
0 لابن فارس (5901/9). 

)£( تقدّم تخريجه. 
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دائمًا يغرس فيهم هذه الأخلاق» كقوله لهم : ا يوم القيامة 
أحاسنكم ” وكقوله: «الموطؤون أكناقًا”". المتواضعون لله» ومن 
تواضع لله رفعه» »۰ فهذا هو شأن المؤمنين المتصفين بصفات الإسلام» أن 
يكونوا على مثل هذا التواضع ا فلا يتعالون على الضعفاء 
والعَسجرّة. 

ومعلومٌ أن رسول الله يك كان من عادته أن يبتسم من كل أمر يَحجَبُ منه. 

بل إث الله 8 عت من العابة الذىئ ل حيو لي" الذي بسنا 
عايج اسيناف ولا يحيد عنها ولا يميل إلى المعصية» على الرغم من صِعْرِ 
سنه وما يعتري هذا السَّنَّ من المغريات والفِئّن. 

E a‏ القةالتشين برجا ليل کر 
والعلم» وهكذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم» وشأن السلف 
الصالح جملة أنهم كانوا يحرصون على ملارّمة أبنائهم للصالحين. 

ومن اولئك العام لعولا رو عرو E‏ وهو من هو في 
المكانة والمنزلة وسلامة الذين؛ حتى إنه یل في ا بكر يوم 
الردة» وأحمد يوم الفتنة». وَلْنَّبَ بإمام الس ت رحمه الله تعالى» وكان من 
عادته اه أنه كان يحرص على ملارّمة أبنائه للصالحين؛ حتى يستفيدوا 
من صفاتهم ويكتسبوا من أخلاقهم ويتأثروا بسيرتهم. 


.0/41( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)۲١٠۱۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )447/١(‏ عن جابر بن عبدالله.» عن 
النبي بي قال: «ألا أخبركم بأكملكم إيمانًا أحاسنكم أخلاقًاء الموطئون أكناقاء 
لذين يألفون ويؤلفون». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (45/8) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(TYA‏ 

.)۱۷۹/۱۲( «الصّبوة»: جهلة الفتوة واللهو. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )٤( 

(©) أخرجه أحمد فى «مسنده» (١۱۷۳۷)ء‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره). 

ST OOS IES OE YE E 30‏ 
حنبل يوم المحنة» وأبو بكر يوم الردة). 


هذا أن الشاب إذا لازم أهل الخير دادم فلا شك أنه تاشر 


ٍِ 


نهم دالبينة التق ی الات في کا الابيد اور نيه «ولديك 


ينبغي على ل ٌ كر هذا شأنه دائتمّاء وأن ييحرص على ملازمة 
أبنائه للصالحين» وحينئذ ل يَصلْح الابنُ ويستقيم؛ ويّؤْجَر الأب على صنيعه 
نولو كنا قال الله تعالى : ااا لذن اموا فوا انش وَأَملك تارا وَفُودما 
الاس وَلْجَارَة4. 


مه مامه 7 0 AR <o ٤‏ ےت 1 5 2 0 
> قولم: (وحديث ابن أبي أوفى قال: «كنا ب في مغازينا 
رسام ين سم ووو رې هوو لاع كه (0ê <a‏ 
العسل والعِنبٌ فناكله» ولا ندفعه»» خرجه أيضا البخارىي ). 


وهذه روايةٌ أخرى للحديث» فالرواية التي ذكرناها جاء فيها أنهم 
أصابوا يوم خيبر طعامّاء فكان أحدهم يأخذ منه وينصرف"". أي: يأخذ 
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منه قدر حاجته ولا يزيد عن ذلك. 
> قولت: (وَاخْتَلَُوا فى عُقُوبَةِ العَالُ). 


ERY‏ ل عو طن e‏ ان 
الناس بالباطلء وقد قال الله 4 2 


: 0 منكدوا ركان زا تعد 
امیت وقال تعالى أيضًا: ولا تاوا مول يي بالبتطل». 

أنَا من يدعي أن الآخذ من الغنيمة ليس عليه شيم ويتعلل. ين نيت 
المال فيه حقٌ لجميع المسلمين» فإن قوله هذا لا يُنظر إليه ولا يُحنَحّ به 
بل نإنة عن الشية الباطلة ليس ا 


فهذا الحق الذي يدّعِيه إنما هو راجع مم إلى نظر الإمام وتضرفة 
فالإمام هو الذي 8 في المصلحة العامة 0 المحتاجين. 


)١(‏ كنفت الشيء أكنفه» أي: حطته وصنته. وأكنفته» أي: أعنته. والمكانفة: المعاونة. 
والكنف بالتحريك: الجانب. انظر: «الصحاح» للجوهري .)١551/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۳٠١١(‏ 

)۳( تقدّم تخريجه. 


E O GE Or N‏ له لمن رن 
الشرعيئ ؛ لأن الله &# قد أمَرَّنا أن ندخل البيوت من أبوابها. 

ولذا؛ فإن هذا الحقّ العام قد وضّعَّه الله في يد الإمام» بحيث يُنفِقه 

فيما يراه مصلحة للمسلمين › وفيما تحتاجه الدولة لتقوم به وتقوى دعائمها» 


کبناء e‏ ق الطرق و وإقامة سد الكبيرة» وغير ذلك 
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ول E‏ قَوْمٌ: كرون ل وال تخد بَعْضُهُمْ: o‏ 
عِمَابٌ إلا التغزین". 


فهاهنا قولان لأهل العلم في عقوبة الغالٌ من الغنيمة: 


)١(‏ مذهب الحنابلة. ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)1٤۷/۷‏ حيث قال: 
«(ويجب حرق رحله كله وقت غلوله) لحديث سالم بن عبدالله بن عمر قال: سمعت 
أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي بيو قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل 
فاحرقوا متاعه واضربوه). 

(۲) مذهب الحنفية› ينظر : «المبسوط) للسرخسي ))00/٠١(‏ حيث قال: «وإن سرق 
بعض الغانمين شينًا من الغنيمة لم يقطع لتأكد حقه فيهاء ولكنه يضمن المسروق 
ويؤدب ولا يحرق 55 عندنا). 
مذهب المالكيةء بُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۷۹/۲)» حيث 
قال: «(وأدب) الغال بالاجتهاد (إن ظهر عليه) لا إن جاء تاتبّاء (قوله: إلا إن جاء 
تاتبًا)اء أي: وأتى بما سرق فلا يؤدب (قوله: ولو بعد القسم وتفرق الجيش) فيه نظر 
بل الحق أنه إن جاء تائبًا قبل القسم فلا يؤدب» وإن جاء بعده وبعد تفرق الجيش 
فإنه يؤدب» ويتصدق بما أخذه). 
مذهب الشافعيةء يُنظر: الام للشافعي (575/5)» حيث قال: «قلت للشافعي: 
أفرأيت المسلم الحر أو العبد الغازي.. يغلون من الغنائم شيئًا قبل أن تقسم؟ فقال: 
لا يقطع ويغرم كل واحد من هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذي أخذه قبل أن يؤديه 
وإن كان القوم جهلة علموا ولم يعاقبوا فإن عادوا عوقبوا فقلت للشافعي: أفيرجل 
عن دابته ويحرق سرجه أو يحرق متاعه؟ فقال: لا يعاقب رجل في ماله» وإنما 
يعاقب فى بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان» وكذلك العقوبات فأما على 
اللأموال قلا غقوية عليه»: 


a gf sauce JB- 
E O 
هذا لأن الغلول إنما 5 ا ولذا فإنه حرق رحل الخال ادبا‎ 
لَه ل يي تكلم في حق المتخلفين عن صلاة الجماعة‎ 
وأنه م أن حرق ق عليهم فقال يد : «لْمَدْ ممت اَن آمرَ ا‎ 
فَبحمَعوا حَطبًاء ت م آمْرَ رجلا يوم م التاشء ت احالف إلى رِجَالٍ و‎ 
عَنِ الصَّلَاقٍ حرق عَلَيْهِمْ ييُوتهُم”''. والغال إنما هو من المعتدين؛ لأنه‎ 
عدن هو عدن له و ولذا فإنه هاهنا لا يَُقطعٌ بحد السرقة لوجود‎ 


E: 


الشبهة. ولكنه لا يمر على فعله. 


القول الثاني : أنه لا يُعاقّب إلا بالتعزير الذي يراه الإمام في ® 


ومن المعلوم أن الله 3# قد قَرَضَ حدودًا يجب ألا تُتجَاوَرَه وكذلك 
وضع التعزير كعقوبةٍ متروكة إلى اجتهاد الإمام» بحيث يجتهد فيها ولا 
يصل بها إلى الحدّء كعقوبةٍ الإفساد في الأرض» والتي قال الله 8# فيها : 
م إت جروا اَذ ارون أله و 0 4 الْدْرْضٍ سادا أن َا 3 
وم 3 ت ا يديهم الهم م م خف أو فوا مرب 1 رض لكت 
ا وَلَهُمٌ في َرَو عَدَابُ عَظِيمٌ 3© [المائدة: «]. 


ولا شك أن الجرائم قد كثرّت وتنوّعت في زماننا هذاء بل ظهَرَ منها 
ما لم يكن موجودًا في الزمان الأول» كالمخدّرات مثلاء فيرع في هذا 
كله إلى القاعدة العامة في كل مسكرء وأن كل ما أسكرٌ كثيره فقليله 
حرا "هنا ان هده السحدرات أن تُضيّع العقول والأنيّسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (544)» ومسلم (15/101) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله طَيْهْ: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب» ثم آمر 
رجلا يصلي بالناس» ثم تحرق بيوت على من فيها». 
(۳) بُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص »)١175‏ حيث قال: «اتفقوا أن عصير العنب 


الذي ل , يطبخ إذا علي وقدف بالزيد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على 
غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله 
كافر). 


بلينبيسدد اه 
والأموال» و ال حتی أن الونسان يسبيها صار يرتكب رم 
حق عامة الناس» وكدلك في ق أمه وأ خت وکل ذلك مما نهى الله ا 
عله ولا شك أن الذين يجلبون هذه الشرور على الناس يستحقون أشد 
العقوبات» وهي القتل» وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في هذا الباب 
عندما نصل إليه. ١‏ 

وخلاصة القول هاهنا: هو انقسام أهل العلم في عقوبة الغالٌ من 
ال إلى هتيق القوليق الل دراه لالقول الأول ات العا يورق 
ETS‏ 


> قولم: (وَسَبَبٌ سب اخيَلَافِهمُ: اخْيِلافَهُمْ في حي حدیث يث صالح 
بن مُحَمَّدِ بن بده عض 0 عَنِ ابْنٍ عْمَرَ أنه قا قَالَ: قَالَ عله ا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامْ : 2 غل َأَحْرِقُوا 50 


زفق 


وهذا الحديث قد أخرجه ا أحمد في المسئده) ‏ )© وأبو داو" 5 


والترمذي”**» والبيهقي”* في سُنَِهِم وغيرهم ا » وبالرغم من تعدد 
طرق هذا الحديث إلا أن العلماء قد تكلّموا فيه 


= وينظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل »)2*08/١(‏ حيث قال: «النبيذ حرام؛ 
لأنه مسكرء وکل ما أسكر كثيره فقليله حرام كالخمر). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الشرح. 

.)۱٤٤( حديث‎ )۲( 

(۳) حديث (۲۷۱۳)» وضعفه الألباني في (ضعيف ابي داود» .)۳٤۸/۲(‏ 

.)١55١( حديث‎ )٤( 

(©) فى «الكبرى») حديث .)۱۷٤/۹(‏ 

)0( آنه سعيد ابن منصور في (سننه) .)"1١8/9(‏ وابن ا شيبة في «المصنف» 
.(o* |0)‏ 

(۷) يُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ۲۳۷)» حيث قال: «وسألت محمدًا عن هذا 
الحديث» يعني : حديث صالح بن محمد بن زائدة» عن سالمء عن أبيه» عن عمر» 
أن رسول الله ية قال: «مَن وجدتموه غل فاحرقوا متاعه» فضعف محمد هذا 
الحديث». 


لكن لا شك في تحريم الغلول» واه كال فل عد N E‏ 
خطورته› اكوا كدق سه رسو الله 7 في أحاديث صحيحة ثابتة عنه» وأن 
الغالٌ بالرغم من أنه لا يقام عليه حَحَدٌّ السرقة» إلا أنه لا خلاف بين 
العلماء في أنه يستحق العقوبة» ولكن الخلاف بينهم فيما إذا كان يعاقّبٌ 
بحَرقٍ رحلِهِ من باب العقوبة بالمثل لكي يكون هذا رادعًا له» أو أنه يُعزّر. 

وفي مسألة جواز العقوبة بالحَرْق قد ذَكَرْنَا حديث رسول الله بيه في 
أنه قد مَمّ أن يحرق على المنافقين بيوتهم» ومن المعلوم أنه لل لا يَهُمٌ 
إلا بما يجوز له. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(للتَمْلٌ الثَّالِتُ 


في ځکم الأنقال) 


كنا قد ذكرنا الفيء وقول الله #: أنه نله على رَسُولوء من أَهْلٍ 
لي کہ وليل لی لمر دسي وَالْسككبٍ وان اليل کی لا یک دو ين 
اليل 4 ر 0ه وكذلك تكلمنا عن ا وقوله 4#: «وواعلموا 
اا و ن و ا وو و امرك لبس والسكين 
وت لصيل [الأنفال: »]٤١‏ وهاهنا ا ال عن الأنفال الي 
ذَكَرّها الله 4 في مَطلع سورة كريمة سُميّت بهذا e‏ فقال تعالى: 
#9 ونك RS EE CT‏ 
ا وَألِيعُوأ اه وَرَسْوله إن كُشْر مون ©6 [الأنفال: .]١‏ 


و«الأنفال» هى الغنيمة نفسهاء وهی التى جاء إجماع العلماء على 


0 


)١(‏ «النفل»: الغنمء والجمع الأنفال» ونفلتك: أعطيتك نفلًا». انظر: «مجمل اللغة» لابن 
فارس (ص ۸۷۷). 


تخميسها"“» بخلاف الفيء الذي اختلفوا في تخمسيه. 
و«الأنفال» في اللّعْة: | جمع (ثَمْلِ)» والنفل معئأه: الزيادة» ولذلك 
تسّمى الصلوات المسئونة بالنوافل» ای الصلوات i‏ على الصلوات 
المفروضات» كما جاء 5 الحديث القدسي : «ما د تقرّب إليّ عبدي بشيء 
أحبٌ إليّ ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي قرب إليّ بالنوافل حتى 


8 فإذا أحببته كنت سَمْعَهُ الذي يسمع به ويَصَرَهُ الذي يبصر به.. اليلق 


إلى آخر الحديث القدسيّ الشريف» وكما في قول الله 8: 5 7 


و ر ر 


إسحق وق ب اة 6 [الأنبياء: ۷۲]ء فإبراهيم عكئة قد دعا ربّه أن يهبه 


ولدًا صالخا فاستجاب له الله 0 ووهه إسحاق» ووهبه من ذرية إسحاق 


يعقوب نافلة - أي : ناد على ما دعا به » ويعقوب إنما هو والد يوسف 


عليهم السلام. 


والأنفال في الاصطلا اح الفقهي» تعلي : : الزيادة على السهم الذي 
يدا 
اده الغانمو 


أي: أن الأنفال تدور حول ما إذا كان يجوز للإمام أن يعطي 
الغانمين عطيةً زائدة على ما أخذوه أم لا 
> قولت: (وأمًا تفيل الإتام من الْعَيِيمَة لمق شاء: أفى: أن يزيد 
عَلَى نَصِيبه). 


أما الإمام فإنما هو نائب عن رسول الله كل وخليفة له» ومن ن المعلوم 


(۱) تقدّم. 

(؟) أخرجه البخاري (6005). 

() يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١١5//(‏ حيث قال: النفل عبارة عما خصه الإمام 
لبعض الغزاة تحريضًا لهم على القتال» سمي نفلا لكونه زيادة على ما يسهم لهم من 
الغنيمة. 
والفرق بين الغنيمة والنفل: أن النفل ينفرد به بعض الغانمين من الغنيمة زيادة على 
أسهمهم لعمل قاموا به نكاية بالعدو» أما الغنيمة فللجميع. انظر: «كشاف القناع» 
للبهوتي (85/6). 


تت پس {Ve‏ 


چ قد خَلَقَ وأنزله إلى هذه الأرض لاد كنا قال 
تقال وا ع ن وشن یدود © ا ل رن ا 25 
ن يَظعِمُون 9 ل أله که ال [الذاريات: 5ه »]٥۸‏ وقال تعالى : ا 
الاش اسر الفقرة إلى أله وله هر لمن الْحَمِدٌ )4 اناطر: »]٠١‏ وكذلك 
من أجل عمارة الأرضء كما قال 8#: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة»# 
[البقرة: 1*٠‏ وعمارة الارضن يأتي في مقدمتها طاعة الله . ونشر الفضيلة 
والعدل- والخير ن الناين» ودعوة الناسن إلى الدين ,الى وإقامة البحياة 
على الأرض بحرث الأرض وزرعها وتشييد المباني والمصانع وتقوية الدولة 
الإسلامية بما يعينها على أداء رسالتها التي فرضها الله عليها. 


ولا شك أن الإمام له من اا ق ر ابسن که لأنه 
قات ثم بأمور المسلمين بعد رسول الله له مهتم بمصالحهم راع لهاء ولذا 
2 ينظر لما فيه الخير للأمة كلها. 


> قولم: (فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَمَقُوا عَلَى جُواز ذلك وَاخْتَلْقُوا مِنْ أَيّ 
شَيْءٍ يَكُونْ النَفْلُء وَفِي مِقُدَارِ؟). 


)١(‏ مذهب الحنفية» بنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (۳۹۱/۲)» حيث 
قال: «ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۹١/۲(‏ حيث 
قال: «(ونفل) الإمام» أي: زاد (منه)» أي: من خمس الغنيمة خاصة (السلب) 
بالفتح ما يسلب» ويُسمّى النفل الكلي وغيره» ويُسمّى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب 
كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١55/9/(‏ حيث قال: «(ويجوز 
أن ينقل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا 
حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه ه كلام المتن من تخييره بي بين الخمس ومال 
المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح رلك رع قعل رونل 
زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلق). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)1٤۲/١(‏ حيث قال: 
«ويبداً في قسم بدفع سلب) إل مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن کان وعرف (ثہ = 


فللإمام أن يعطي الغانمين زيادة على نصيبهم» وليس هذا محل 
خلا بين أهل العلم» ولكن محل الخلاف إنما هو في القدر الذي ينفله 
الإمام للغانم» وكذلك في كيفية هذا التنفيل» وما إذا كان الإمام يعطيه من 
أصل الغنيمةء أم أنه يعطيه من الحُمّسء وما إذا كان يجوز له أن ينفل 
الغنيمة كلها أم لا 

> قولم: (وهل بور اوعد به ۾ قبل الخرب؟). 

فالمراد ما إذا كان يجوز للإمام أن يَعِدَ غيره من الناس قبل الحرب 
بقل خاصل أم لا 

وبعض العلماء يذهبون 0 هذه المسألة إلى 3 الجا بناءً ۶ على 
أن المجاهد في سبيل الله يبتغي بجهاده وجه أله 0 
فى هذا. 

ولكنا نقول: إن المجاهد فى سبيل الله لا يريد غير وجه الله لا 
ولكن هذا لا يمنع أو يوعد بالنفل» بحيث يكون هذا الوعد دافعًا له لا غاية. 

> تولم: (وَهَلْ يجب السَّلَبُ'" لِلْقَاتِل؟). 

والمراد هاهنا هو هذا السلب الذي يحصل عليه القاتل بعد انتهاء 
المعركة» فيما إذا كان واجبًا له على وجه الحَثّْمء أم أنه الأصل فيه أنه له 
ولغيره كسائر المَعْنّم ويأخذه القاتل على وجه الجواز فقط 


= بأجرة جمع) غنيمة (وحمل) ها (وحفظ) ها؛ لأنه من مؤنتها كعلف دوابها (و) دقع 
(جعل من دل على مصلحة) من ماء أو قلعة» أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه؛ 
لأنه في معنى السلب. قاله في الشرح. قلت: هذا من النفل» فحقه أن يكون بعد 
الخمس)»). 

)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» :)١91/7(‏ حيث قال: «وحاصله أنه 
لا يجوز للإمام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلًا فله سلبه؛ لأنه يؤدي لفساد نيتهم». 

(۳) «السلب»: ما على القتيل من سلاحه وأداته. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» للأزهري (ص ۱۸۹). 


> قولة: (أَمْ یس يجب إلا اَن لَه لَه الإِمَامُ؟ كَهَذِهِ أَربَعٌ مَسَايِلَ 

هى قَوَاعِدٌ هَذَا المَضل). 

بمعنى: هل السلب واجبًا للقاتل كقاعدةٍ عامَّةٍ حتى ولو لم يعد 
الإمامٌ بهذا؟ أم أن أَخْدّه يتوقف على تنفيل الإمام بذلك؟ 

4 ل( الال الأولى» نان رما قالرا: التْفل يكون م 
الخُْمُس الوَاجِبٍ لِبَيْتِ مَالٍ المُسْلِمِينَ» وَبهِ َال مَالِكُ)7". 

الفول الأول أنه يكوة من الخمس. 

وهذا هو قول الإمام مالكِ 4ء ومعه جماعةٌ من العلماء على هذا 

> قولم: (وَقَالَ كوْمٌ: بل التفل إِنْمَا يَكُونْ مِنْ حُمُس الحُمْسٍء 
ET‏ الإمام و لي تازه ا 

القول الثاني : أنه يكون من حمس الحُمّس. 

وهذا القول إنما هو قول الإمام الشافعي كاله . 


والمراد بِالحُمّس هو ما جاء في قول الله تعالى: واوا أَنَمَا عتم 
۹ 


سو 1 لله RS‏ اسوك وَلِذِى لْفَرَقٌ وَألْسَتيَ وَالْمسشكين 2 
سيل 2# فهؤلاء الخمسة هم المستحقون لهذا الي 


E 


)0 يُنظر : «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ١90/0(‏ - ۱۹۲). حيث قال: «اعلم 
أن النفل هو ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة. . .ولا يرضخ» 
أي : لا يعطى (لهم)» أي : لملا يسهم له من الأضداد المتقدمة والرضخ ما 
موكول تقديره امام محله | لخمسر کالنفل». 

)۲( يُنظر : «الاستذكار) لابن عبدالبر (ه0/١غ).‏ حيث قال: «وهذا يوجب أن يكون النفل 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۱٤٤(‏ حيث قال : «(والأصح أن النفل) بفتح 
الفاء وإسكانها (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح)». 


an (Rr 
فاا مالك فقال بان س کا ا ج و ما‎ 
الشافعي”؛ فقال بأنه يكون من حمس الخُمُس» وهو الحُمُس الخاصٌ‎ 
بالإمام فقطء دون ما سواه من خط ذي ا واليتامى والمساكين وابن‎ 
السبيل.‎ 


> قولع: (وَفَالَ قَوْمْ: بَلِ التَّفْلَ مِنْ جمْلَةٍ العَنِيمَةٍ قَالَ 


240/2 > سه‎ DIL of# 
e 


2 


القول الثالث: أن النفل يكون من جملة الغنيمة» أي: أنه يُخْرَحٌ من 
جملة | عل لغدمة قبل َم تقسيمها. 


| القول قل قال به ام يتن وأبو عبيد رحمهما اللهء و«أبو 
عبيدة) إذا 0 فإنما يراد به أبو عبيدة القاسمء وليس هو المراد هاهناء 
فالمراد هاهنا هو (أبو عبید)» وليس (أبا عبيدة) كما ذَكَوَ الوا 


> قولم: (ومن هَولاءِ من ع2 تنفيل جوع الغَنِيمَةِ). 
القول الرابع : جواز تنفيل الغنيمة كلها" . 


وغذا ول أكقر العلكاء التيق ال النتتهم «اليولج اعنام يانه يجوز 

للإمام أن ينمل جميع الغنيمة. 

)١(‏ تقدَّم. 

(9) تقدّم. 

(6) بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)157/١(‏ حيث قال: «(ثم) يبدأ من الأربعة 
أخماس التي للغانمين (بنفل) بفتح الفاء (وهو)ء أي: النفل (الزائد على السهم 
لمصلحة) لانفراد بعض الغانمين بهء فقدم قبل القسمة كالسلب». 

(5) يُنظر: «الأموال» للقاسم بن سلام (ص 2555)» حيث قال: «والناس اليوم في المغنم 
على هذا: أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس»» وانظر: «الاستذكار» لابن 
عبدالبر .)1١84/315(‏ 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر 2)١١7/5(‏ حيث قال: «هذا خلاف قول مالك. وقول 
سفيان هم يقولون: النفل من جميع الغنيمة وهذا يضر بأهل الخمس». 


لاع 


> قولم: (وَالسَّبٌَ في اخْيَلَافِهم هوّ: هَل ب الآيتين الوَاردَتَينِ في 
المَعَانِم تَعَارّضٌ؟ أَمْ هُمَا عَلّى التَّخِْير؟ أغني قَوْلَّهُ تَعَالَى: اموا نَم 
يمم ين ّى الآيَةَ [الأنفال: 14١‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: يلوك عن لال4 
الآيَهَ [الأنفال: .)]١‏ 

ناك آدله قد أعترنا آلا اا ومو ما جاه فى ,عدوت حبر بن 
مسلمة: «أن رسول الله بي كان يعطي السرية في البداءة الربع بعد 
000 > وفي المحم نايت بعد لقي وهذا هو مذهب الإمام أحمد 

حمه الل 

فحالة البداءة معناها : أن الجيش إذا كان وصل إلى دار الحرب أرسَل 
الإمام بين يديه سَرِيّةَ من الجيش تُغِيرٌ على الأعداء» فتغنم منهم مغتمّاء وهذا 
المغنم الذي غنمته السرية يأخذ منه الإمام خُمْسَهء ثم بعد ذلك يعطي أصحاب 
السرية الرُبُع » ثم يوزّع الثلاثة أرباع بين الجيش والسرية. 

فالسرية تشارك الجيشَ في المغنم؛ لأنها في ای أغارت وظفرت 
بالغنيمة» بينما الجيش يشارك السرية؛ لأنه كان ردءًا لها يحفظها ومددًا 
تستعين به في إغارتها على العدو. 

أما في حالة الرجعة : فالجيش إذا مَل راجعًا بعد انتهاء المعركة فإن 
الإمام عرد بعري ا وين على العدوء فإذا ظفرت بشيءٍ فإن الإمام 
يأخذ الحُمُسَ أيضّاء لكنه في هذه الحالة يعطي السرية الثلكّء ثم يقسم 
الثلثين الباقيين بين الجيش وبين السرية. 

د في هذا اله بين حالة البداءة وحالة 0 01 


0 


يك 1 ني ا 


للك أخرجه أبو داود »)۲۷٤۹(‏ وصححه الألبانى في (صحيح ف داود). 


الأو اة ا ال او كان الج رة لهم مسقي 
ويحميهم» بحيث يمكنه أن ينضم إليهم ويدافع عنهم إذا أحاط بهم 
اعدو E‏ الفافة فإن E‏ تكو فك اعرف :ويقيت 
الا اماع دوه ولف و عزو ا يمن 
العطية والنفل» وهذا القول تشهد له عدذَّةٌ أدلة» منها حديث حبيب بن 
مسلمة الذي ذكرناه. 


والمراد من كلام المؤلف هاهنا: هو اختلاف العلماء فيما إذا كانت 
هاتان الآيتان متعارضتين فيما بينهماء أم أنهما على التخيير» فهناك من 
العلماء مَن يرى أن قوله تعالى: #اواعلما أَنَمَا يسر من سى [الأنفال: 
١‏ إنما هو ناس لقوله تعالى: يلوك عن لأا Tad‏ 
کن ا هو عدم ومن آذ يما e‏ 

> تولم: (قِمَنْ رَأى أن قَوْلَهُ تَعَالَى: رار ھک E‏ 
ان به حمس [الأنفال: ]4١‏ اسح لِقَوْلِهِ َعَالَى : الوك عن الال 


[الأنفال: ]١‏ - قَالَ: لا تفل إل من 3 الخمين» أو من خمس الخُمس). 


والمراد هاهنا: هو قول الإمام مالكِ بأن النفل يخرج من الحُمّس» 
وقول الإمام الشافعي بأنه يخرج من حُمُس الحُمّسء وتحديدًا من الجزء 
الخاص بالإمام دون غيره من نصيب بقية أصحاب ا 


4 ينظر: الم والمنسوخ» للمقري (ص ”9)» حيث قال: «قال الله تعالى:‎ )١( 
وإنما سألوه أن ينفلهم الغنيمة وذلك أن رسول الله (46) لما‎ LS آلانقال لله‎ 
رأى ضعفهم وقلة عدتهم يوم بدر فقال مرغبًا لهم ومحرضًا: «من قتل قتيلًا فله سلبه‎ 
ومن أسر أسيرًا فله فداؤه» فلما وضعت الحرب أوزارها نظر في الغنيمة» فإذا هي‎ 
6 أقل من العدد فتزلت هذه الآية ثم صارت منسوخة بقوله تعالى: واا أَنَمَا‎ 
ن سىء أن له سه وللرسول الآية.‎ 


۹ 


وقد لال الإمام الشافعئ ادو على قوله هذا بالحديث الذي 
سيأتي ذكرٌهُ عن عبدالله بن عمر اء وفيه: : «أنهم كانوا قد أغاروا ا 
عدوّهم» فأخذوا منه الغنيمة اثني عشر بعيرًاء وَزِيدُوا ا a‏ 
تاا »اوقد ت ف الا ا ا اندلا یکی أن ينطق 
على حر ال وإنما كان ينطبق لو كانت خمسة وعشرين بعيرًا. 


4a4 


50 ا مُعَارَضْةَ ك کک 0 ل 


أ 


ا انهم أ 1 کر 1 اخيلاث ٠‏ لار في 0 


ڪر وور 


الاب وي ذلك اا أحدهما: ما ر ی مالك" ' عَنٍ ابن عمرَ عْمَوَ «أَنَّ 


ا N‏ عْمَرَ قبل نخد موا إبلّا 
00 مه 


كَثْيرَةٌ فكان سَهْمَانهُم اْنَيْ عدر ا و بَعِيرًَا بَعِيرً|) . وَهَذَا ندل 
على أن اق E‏ مِنَ الحمُس). 

وقوله: «قبل نجد)ء أي: جهتَهًا. 

وقوله: «سَهُمانهم»» السّهمان: جمع (سَهْمٍ). 


وقوله: «ونفلوا بعيرًا بعيرًا»» أي: أخذ كل واحدٍ منهم سهمًا زائدًا 


وهذا الحديث يستدلٌ به الشافعية لقول الإمام الشافعي يله في 


المسألة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

4 اسه الله لالفرظا د 2ه اوعفد لوبقو E RE‏ اسان 
(A1)‏ 1 0 
والحديث أخرجه البخاري »)۳۱۳٤(‏ ومسلم .)۳١/۱۷٤۹(‏ 


ur 0‏ ا 3 Cro‏ 567 س 7 زات 
> تولم: (وَالثانى : حديث حبيب ين مسلمة «أن رَسَولَ الله علا 
ره 


م عم 7 هك مهم لمرو تب 4 5 ر رور <o‏ 
گان يفل الرَيّعَ مِنَ السَّرَايَا بَعْدَ الحُمُس في البَدَاءَةٍ وَيُتَفْلِهُمْ الثلت بَعْدَ 
و 98 م o E‏ 5 ر َه Ta 2 o‏ 
الحُْمْس فِي الرّجْعَة2"”0. يَعْنِي: في بَدَاءَةٍ غَرُوهِ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 

وَفِي انصرافه). 


- ولي و 


رقت دكا الفرق يه خالة 'البداءة وخالة الرجعةء“ووميكنا الت فى 
هذا التفريق بين الحالتين» من جهة أن السرية في حالة البداءة تكون مطمئنّة 
بحفظ الجيش لها وحمايته إياها من إحاطة العدو بهاء بخلاف حالة الرجعة 
التي تكون السرية فيها منفردةً في مواجهة العدو بعد أن يكون الجيش قد 
انصَرَفٌ» مما يبرر زيادة سهمها من الغنيمة فين حالة الرجعة عن حالة 
الداءة. 


> قولة: (وأَمًا المَسْأَلَةٌ النَانَِة: وَهِيَ ما مِقَدَارٌ مَا لِلْإِمَام أن يتفل 
م ا قا ا ا أ ل د راي" ا 
مِنْ دَلِك؟ عِنْدَ الذِينَ أَجَارُوا التفل مِنْ رَس العَنِيمَة» فإن قَوْمًا قالوا: لا 


٠. 52‏ رف س وّره س م 2 2 
بجو أن يفل أكتر من الذلق أ الرئع"" على خبيت خيب بن 
مَسُلْمةً) 7" 


وهذه المسألة تدور حول ما إذا كان للإمام مقيّدًا في نفل السرية 
بالغل* أ الربع كما جاء فى حديث حبيب بن مسلمة» أم أن للومام أن 
يزيد في النفل عن هذا المقدار. 


وهذه المسألة هي محل خلافيٍ بين أهل العلم» بحيث يدور الحكم 
فيها على قولين: 


(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)551/١(‏ حيث قال: «ولا ينفل 
بأكثر من الثلث وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك 
شينًا فليف لهم وليجعل ذلك من الخمس». 


)۳( تقدم. 


القول الأول: هو قول جمهور أهل العلم» بعدم جواز الزيادة عن 
الثلث''"2. وأن الثلث هو حدّ الغاية في هذا التنفيل من جهة الإمام بحيث 
يجوز له أن يمنح أقل من هذا القدرء ويجوز له ألا يمنح من الأصل› 
لکن لا يجوز له أن يزيد عنهء بل د يمنح الربع أو الثلث ولا يزيد عن ذلك. 


القول الثاني: هو قول الإمام الشافعي كانُه وهو أن الأمر مترو 
لاجتهاد الإمام» بحيث يجوز له أن يزيد عن هذا القدر وأن ينقص عنه 
بحسب يؤدّي إليه اجتهاده”'". 


> قولي: (وَقَالَ قوم إن تَقَلَ الإِمَام السّرِيّة جَحِيعٌ ميقت 

ار عضي إل إن 0 الأنقال غير متسوخق بر 7 فك 00 عَلَى 

وها عي مخضت وَمَنْ رای انها مُخَصّصَةٌ بِهَذَا الأنّر كَالَ: لا 
2 


رو بي € وكام كم 


جور أن يفل أكثرَ يِن الرَيع أو الثُلْثِ“". وأما المَسْأَلَةُ الله وَحِىَ: هَل 
يَجُورٌ الوَعْدُ بِالتََفِيلٍ قَبِلَ الحَرْب؟ أَمْ لَيْسَ يَجُورُ دَلكَ؟). 

والمراد هاهنا: ما إذا كان يجوز للإمام أن يَعِدَ المجاهدين قبل بدء 
الحرب أن يخصهم بنفل من الغنيمة أم لا 

فمن أهل العلم مَن گره ذلك» وعَلَّلَ كراهته له بأن ذلك من شأنه أن 
يؤثر على نية المجاهدين؛ لأن القصد والغاية من الجهاد إنما هو رفع راية 
التوحيد وإعلاء كلمة الله» مما ينبغى فيه أن يكون الإخلاص فيه لله وحده 
وابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة دون النظر للغايات الدنيوية. 


)١(‏ تقدّم. 

(۲) سيأتي. 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي »)٠١١/٤(‏ حيث قال: «وقد روى بعض الشاميين في النفل في 
البدأة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى» ورواية ابن عمر أنه نفل نصف 
السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام». 

)٤(‏ تقدّم تخريجه وهو قول الجمهور. 


ل بج] س 


أما أكثر أهل العلم فذهبوا إلى عدم تأثير ذلك على نية المجاهدين؛ 
ل ل في شبيل ا ل ل 
مرضاته هه أ أما أن تُفْعَلَ الطاعة لغرض دتيوق فإن هذا من شان 
المنافقين» ومعلومٌ أن المنافق لا يُّقَدمُ أصلًا على عبادة الجهاد التي قد 
قل فيها. 


> تولع: َنم نهم الْتَلَمُوا فيهء فكرة ذَّلِكَ مَالِكُ”'“'. وَأَجَارَهُ 
POE‏ 


أما الجماعة الذين يحكي الموَلّفُ عنهم قولهم بالجواز فإنما هم 
جمهور أهل العلم. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۹١/۲(‏ حيث قال: «وحاصله أنه 
لا يجوز للإمام أن يقول للمجاهدين: من قتل قتيلًا فله سلبه؛ لأنه يؤدي لفساد 
نيتهم). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (47/0)» حيث قال: «والوجه الثالث أن يحرض 
الإمام أو أمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو وينفل من شاء 
منهم.. وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يجيزه» وأجازه جماعة من أهل العلم 
غيره). 
مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسى (١١/۲۸)ء»‏ حيث قال: «حبيب بن سلمة 
قال: «كان رسول الله اة ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث»» وفيه دليل على 
جواز التنفيل للتحريض على القتال كما أمر الله تعالى به رسوله ب بقوله: يبا 
1 رض مومت عل لْقِمَالِّ)4). 
ومذهب الشافعية» بنظر: «بحر المذهب» للرويانى »)۲۳۸/١‏ حيث قال: «ما أدعى 
إلى التحريض على القتال والاجتهاد في الظفر» مثل: أن يقول الإمام أو أمير الجيش 
من يقدم في السرايا إلى دار الحرب فله كذا وكذاء ومن فتح هذه القلعة فله كذا 
وكذاء أو من قتل فلانًا فله كذاء أو من أقام كميئًا فله كذاء فهذا جاتز». 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٦٤/١(‏ حيث قال: 
«وزيد في الرجعة على البداءة لمشقتها؛ لأن الجيش في البداءة ردء عن السرية وفي 
الرجعة منصرف عنها. والعدو مستيقظ» ولأنهم مشتاقون إلى أهليهم فيكون أكثر 
مشقة. ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى 
للعدو). 


> تقولہ: وس سَبَبٌ الحيلافِهم مار مَفْهُوم مض مَقْصِدٍ العُرْو لظاهر 
الأَثّر وكيك أن لزه نما يْصدُ بو وجه الله الميو» و وَلتَكُونَ كَلِمَةٌ الله 
هى العُلْيًا). 


والمراد بمفهوم مقصد الغزو هو أن الغزو إنما يُقصّد منه إعلاء 
كلمة الله» كما جاء في الحديث: «مَن قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا 
فهو فى سبيل اله“ بخلاف من يقاتل حمية أو عصبية ومّن يقاتل طمعًا 
EG TT‏ فجيات وجوه ,وما بدال ما ره 
فقط. 


> تولة: (فَإِذَا وَعَدَ الإمَامُ بِالنَفْلٍ قَبْلَ الحَرْبء خِيف أن يَسْفِكَ 
دِمَاءَهُمُ القُرَاةُ في حَقٌّ عير اللّه). 

والمراد أن ا بعدم جواز وعد الإمام بالنفل قبل الحرب» إنما 
ار ذلك بأنه بخشی أن 0 هذا 00 نينا في إفساد نية المجاهد» 
بحيث ا د الإخلاص هذا سببًا في انهزام اام 
وانتصار العدو عليهم» بينما المجاهد ينبغي أن يقاتل ابتغاء وجه الله 4 
دون ما سواه» فيبيع نقسه وماله فى سبيل أل 

ويجابٌ عن هذا بأن هذا إنما يحدث لضعفاء الإيمان» أما من قوي 
ديهم E a‏ ك لأنهم يعلمون حق 8 


لم يعد 


ر الي يَقْمَضِي ڪهره جَوَارٌَ الود بِاللَفْلِء كَهُوَ 
ل - ور 


عر ی e‏ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّكَامُ ‏ گان يمل في 


.)٠٥۰٩/۱۹۰٤( أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم‎ )١( 


wg Bp 


_ وو شھ‎ o الم‎ 2 aT o7 
العَرْو السَّرَايَا الحَارِجَةَ مِنَ العَسْكّرٍ الرَبْعَّ» وَفِي القّفُولٍ الثْلّتَ))”".‎ 

وهذا الحديث قد ذكرناه وتناوّلناه بالشرح» وفرّقنا فيه بين حالة 
البداءة وحالة الرجعة» ودَكَرْنَا كذلك سبب التفرقة بين الحالتين من ناحية 
موقف الجيش والسرية في كل حالةٍ. 


3 


> تولة: (وَمَعْلُومٌ أن المَقْضُودٌ مِنْ هذا إِنَمَا هُوَ التَنْشِيط عَلَى 
الخرب). 

زو لف ا ةه دن هذا الود لاساو ده 
المجاهد بالأغراض الدنيوية» وإنما هو جاتزةٌ للمقاتلين فى سبيل الله تكون 
بمثابة دافع لهم في قتالهم أعداء الله. 


< قولم: (وأمًا المَسْأَلَةٌ الْرَّابْعَة؛ وهی : مَل يجب ا الد ل 
ِلْقَاتلِ؟ أو لَيْسَ يجب إلا ِن تَقَلَهُ لَه الإمَا؟). 


و«السلب»: هو هذا الذي يكون على العدو من لباس كالدرع 
والعمامة» ومن سلاح كالسيف والخنجر ومثل ذلك أما الدابة فإن أكثر 
أهل العلم :على أن السات لا يشتلها : 


نلك تقدّم تخريجه. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير؛ لابن الهمام .5١5/5(‏ ١٠٥)ء‏ حيث قال: 
«(وقوله: والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما على مركبه من 
السرج والآلة وما معه على الدابة من مال في حقيبته وما على وسطه) من 
ذهب وفضة (وما) سوى ذلك مما (هو مع غلامه أو على دابة فليس منه) بل حق 
الكل». 
ومذهب المالكية» ينظر: «حاشية الدسوقي» »)۱۹١/١(‏ حيث قال: «(وللمسلم فقط) 
دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال 
الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه 
ودرعه وسلاحه ومنطقته» وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا سوار وصليب» 
ھی ت أ رون غير که وا ممشركة ان يل نبي ا بيذ 
غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل؛ لأنها من غير المعتادء وله المعتاد». 


(J 7١ 

وهذا السلب إنما يحصل عليه المسلم بعد مبارزة المشرك وانتصاره 
عليه وقتله إياه. 

أما ما تدور حوله هذه المسألة هو ما إذا كان هذا السلب يجب 
للقاتل مطلقًا أم أنه ميد بتنفيل الإمامء ر الا اندم فى عد 
المسألة بتفصيل كبير » والمؤلث هاهنا قد ذَكَرَها على وجه الإجمال. 

فأما من حيث الجملة» فالعلماء متّفقون على استحقاق القاتل لسلب 
المقتول» لكن هناك مسائل تتفرع من هذه المسألة» ومنها: 

- أن من شروط المقتول في السلب أن يكون ممن يجوز قتله. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله ئ أنه: «نهى عن قتل النساء 
والصبيان)20. 

فِيسْتفادٌ من هذا أن المقتول: الذي يكحن" القائل له ب يُشترط فيه أن 
كز سين مدر قل ينوت زر كان ر أن أمراة أن حي كان 
أو راهبًا في صومعته أو مريضًا من أصحاب الأمراض المزمنة" فإن ما 
على المقتول في هذه الحالة لا ينطلق عليه اسم السلب. 

۲ - أن من شروط المقتول في السلب أن يكون ذا منعة" 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي »)٠٠١ :4١59/5(‏ حيث قال: «والسلب 
الذي يكون للقاتل كل ثوب e‏ وکل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راکبه» أو 
ممسكه فإن كان منفلنًا منه أو مع غيره فليس له» وإنما سلبه ما أخذ من يديه» أو 
مما على بدنه» أو تحت بدنه). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة (۲۳۹/۹)» حيث قال: «وقد روي عن 
أبي عبدالله ية رواية عرق أن الدابة ليست من السلب). 

)۱( تقدّم تخريجه. 

(؟) «المزمن»: العتيق وهو مشتق من الزمان» يقال: مرض مزمن» أي: طويل. انظر: 
المفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص 188). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (2)590/0 حيث قال: «ومن حجته إجماع العلماء 
على أن لا سلب لمن قتل طفلا أو شيا هرمّاء أو أجهز على جريح» وكذلك من 
ذفف على جريح أو ذفف على من قطع في الحرب من أعضائه ما لا يقدر على ذلك 
عن الدفع عن نفسه). 


بخيف لا يكوت قد لخر" فيه القتل وسقط على الأرض لا يقوف 
على الحراك ثم جاء المُسلِمٌ فَضَرَبَهُ ضربةً أجهّرٌ بها عليه» بل يجب أن 
يكون ممتنعًا بعافيته قادرًا على القتال والمقاومة؛ لأن القاتل هاهنا لم يبذل 
مجهودًا في قتل المقتول. 

وهذا الشرط تشهد له عدة أدلةء منها ما كان يوم بدر حينما ابت" 
معاد بِنُ عمرو ومعاذٌ بن عفراء أبا جهل فسقط متأثرًا بجراحه» ثم جاء 
عبدالله بن مسعود له فضريَةُ فأجهّرٌ عليه» وحينها دَق رسول الله ية سلبه 
لمن ثبت واسقطة لا لغبدالله بن مسعوق الذي قله وهو متا با2 


۳ - أن يُعْرّرَ القاتل بنفسه. 
قاتلا في هذا النزال أم مقتولاء لا أن يرميه بسهم من مسافةٍ أو يطلق عليه 
الرصاص فيصيبهء فحينئلٍ لا يستحق سلبه؛ لأنه لم يغرر بنفسه ولم يواجه 
© أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهّرة: 
وهناك عدة أحاديث وردّت فى هذا الشأن» منها: 


١‏ ما كان من قصة أبي قتادة له يوم حنين عندما اشتد القتال بين 


.)٤۱۸/١( وأثخن في العدو: إذا أوجع فيهم. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

(5) (ثبت) الشيءء يثبت» (ثبانًا) بالفتح» (وثبونًا) بالضمء وشيء ثبت» أي: ثابت.. 
ويقال: ثبت فلان في المكان» يثبت» ثبونًا: إذا أقام به» فهو ثابت. انظر: «تاج 
العروس» للزبيدي .)٤۷۲/٤(‏ 
«والثبيت)» كأمير: (الفارس الشجاع) الصادق الحملة» (كالشت) بفتح فسكون». 

(۳) أخرجه البخاري (١١۳۱)ء‏ ومسلم .)۱۷١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۱٤۳(‏ عن أنس قال: قال رسول الله ية يوم بدر: «من ينظر ما 
فعل أبو جهل؟؟ فانطلق ابن مسعود» فوجد ابني عفراء قد ضرياه حتى بردء فأخذ 
بالحيته قال 'أنكا أب جيل ؟ فال وهل فرق رجل ليره أو له قرمة وتال 
الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


3[ ا 


المسلمين وبين هوازن وحلفائهم» والتي قال فيها أبو قتادة ط4 : «رأيتٌ 
أجل المشزكير قل غلا رخا من المسلمي . فامعدرت:وزاءه فر نة ف 
عنقه حتى مات4» ثم بعد أن أنتهى القتال ووضعّت الحرب أوزارها وانتصر 
المسلمون فى هذه المعركة» قال رسول الله يَكلِةِ: «مَن قتل قتيلا له عليه 
تعد سا فقام أبو قتادة #5 فقال: من يَسْهَدُ لي؟ فقال 
رسول الله كل «ما عند يا أبا قتادة؟». فقام رجل من القوم فقال: يا 
رسول الله» هو قَتَلَ الرجلّ وسلبه عندي» فأرضه يا رسول الله أي: أعطه 
ما يرضيه. وكان الرجل يقصد بقوله هذا أن يبقى السلب خاصًا بهء فحينئذ 
قام أبو بكر هه وقال: «لا ها اللو. يعمد أسدٌ من أسد الله فيقاتل عن الله 
وعن رسوله» ثم يأتي آخَرٌ فيأخذ سلبه!». ‏ أي: لا والله؛ لأن (ها) قد 
استعملها العرب بدلا عن الواو - فحيئئذٍ أَمَرَ رسو الله ية ذلك الرجل 
أن يدفع السلب إلى أبي قتادة كه فأعطاه إياء". 


وعذا الحديث معنن علية» وفية دليل على استححفاق القاتل شلب 
اولي 550 العلماك فل قصلو U‏ 

وقد ذكزنا أن المقاتلين منهم من يستحق سهمًا من الغنيمة» وملهم 
من رضخ له» اع يَعططى عطية من المخنم دون السهم. وهؤلاء كالمرأة 
والعبد والصبىء وهذا يجرنا لمسألة آخری» وهی : 


لو كان القاتل امرأةٌ أو صبيًا أو عبدًا فهل يأخذ السلب كذلك 
أم لا؟ 


وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه يستحق السلب كما يستحق الرجل البالغ الحرٌ. 
القول الثاني : أنه لا يستحق السلب» وإنما يُرضّخ له. 


.)۲/۱۷١۱( ومسلم‎ ,)9١155( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


> قولم: مف ار فى ذَلِكَء فَقًال مَالِكٌ: «لا يستجق القاتِل 


سَلَْبَ المَمْتُولٍ إلا أن يمه لَهُ الإمَامُ على جَهَةٍ الاجتهاو»). 
القول الأول: أن القاتل لا يستحقّ السلب إلا إذا نَقَلَهُ الإمامٌ له 


وهو قول الإمام مالك يانه وأبى Te‏ العو حيث 
يرى أن استحقاق القاتل للسلب مقيِّدٌ بإذن الإمام في ذلك» أي: أنه لا 
يستحقه بمجرد القتل» وإنما حتى لو قتله فالإمام يملك إعطاءه أو ملعه. 


ت 


وهذا الرأي مخالفٌ للأحاديث الصحيحة المتَّقْق عليها الواردة فى 
ا ماني قفر ةوك دز مالك ی عمدو اواك مقا وكات 
الروم» فوجد رجلا يحرض على القتال» فأخذ يدور وراءه» ثم التَففٌ وراء 
حجر فَعَفَرَ رأسه حتى سَقَط ثم قله فأعطاه خالد بن الوليد شيئًا من السلب» 
ففكا إلى سوك اله كله قامرة بان ا تبنَّى من سلب المقتول©©. 


وهناك روايةٌ أخرى جاء فيها أن رسول الله بی لم يعطه ما تبقى من 
السلب. وقيل: إن سبب عدم إعطائه الشلت .كاملا ما حَصَلَ من 
عوف بن مالك من جفوة تجاه خالد بن الوليده فأراد رسول | لله ي أن 


| 


)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۹١/۲(‏ حيث قال: (إن الإمام 
إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره: إذا قتلت قتيلًا فلك سلبه» أو أعطاه 
دينارًا أو بعيرًا فإنه يحسب سلب القتيل أو الدينار أو البعير من الخمس لا من أصل 
الغنيمة». 

۳( سيأتي. 


(۳) سيأتي. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۹۹/۱۲) 
عن جبير عن عوف: أن مدديًا رافقهم في غزوة مؤتة وأن روميًا كان يشد على 
المسلمين» ويفري بهم» فتلطف به ذلك المددي» فقعد له تحت صخرة» فلما مر به 
عرقب فرسه» وخر الرومي لقفاه» وعلاه بالسيف» فقتله» فأقبل بفرسه وسرجه 
ولبجاعة وسيقه.:ومتطتقه + رتلا مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليدء فأخذ 
منه خالد طائفة» ونفله بقيته. . 


اي امتككك 


يؤدبه على ذلك» فلم يعطه كامل السلب. 
> قولم: (وَذْلِكَ بَعْدَ الخرب» وب قَالَ 1 ب" وَالتّوْري)70. 


بمعنى : أن ذلك يشترط فيه أن يكون بعد الحرب» بحيث يستحقٌ 
القاتل السلب عندما يبارز المقتول حينذٍ ويقتله» لا عندما تتقارع السيوف 


ويلتحم الجيشان. 


< قولى: : (وَقَالَ الشافِيئ“» E‏ و ثور سوق 


)١(‏ أخرجه مسلم (47/1107) عن عوف بن مالك» قال: قتل رجل من حمير رجلا من 
العدوء فأراد سلبه» فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليّا عليهم» فأتى رسول الله بلا 
عوف بن مالك» فأخبره» فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا 
رسول اله قال: «ادفعه إليه)» فمر خالد بعوف. فجر بردائهء ثم قال: هل أنجزت 
لك ما ذكرت لك من رسول الله ية فسمعه رسول الله كلق فاستغضب» فقال: « 
تعطه يا خالد» لا تعطه با خالد» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل استرعي إبلاء أو غنمّاء فرعاهاء ثم تحين سقيهاء فأوردها حوضاء 
فشرعت فيه فشربت صفوه» وتركت کدره» فصفوه لكمء وكدره عليهم). 

(0) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 2)١07/4(‏ حيث قال: «أن قوله يَِ: « 
قتل قتا فله سلبه» إنما كان بعد الفراغ من حنين» ولم أرَ جوازه قبل المقاتلة نهر. 
قلت: وفيه نظر؛ لأن المنقول أن ذلك كان عند الهزيمة تحريضًا للمسلمين» على 
الرجوع إلى القتال وفي القهستاني: إن في قوله: وقت القتال إشارة إلى أنه يجوز 
التنفيل قبله بالأولى وإلى أنه لا يجوز به بعده لكن بعد القسمة؛ لأنه استقر فيه حق 
الغانمين. اه. ففيه التصريح بجوازه قبله وعزاه ح إلى المحيط» وقوله: لكن بعد 
القسمة الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السراج». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (59/5): حيث قال: «واتفق مالك والثوري وأبو 
حنيفة على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول 
الأمير: من قتل قتبلّا فله سلبه» فيكون حینغذ له». 

(؛) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 2)١47/8/(‏ حيث قال: «(السلب) بفتح اللام (للقاتل) 
المسلم ولو نحو صبي وقن» وإن لم يشترط له» وإن كان المقتول نحو قريبه» وإن 
لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم أو نحو امرأة» أو صبي إن قاتلا ولو أعرض عنه 
للخبر المتفق عليه: «مَن قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» نعم القاتل المسلم القن 
لذمي لا يستحقه» وإن خرج بإذن الإمام وكذا نحو مخذل وعين (تنبيه)». 

() ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)570/١(‏ حيث قال: «(وإن قتله)» أي: قتل 
المسلم الكافر (أو أثخنه) بالجراح (فله)» أي: المسلم (سلبه) بفتح السين واللام». 


aug Bp 


وَجَمَاعَةٌ مِنّ السَّلّفٍ20: «وَاحِبٌ للقَاتِلِ كَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ أو لَمْ يَقُلَه). 


القول الثاني: أن السلب هو حقٌّ للمقتول سواء لَه الإمام أو لم 
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وهذا هو القول المشهور الذي عليه غالب آهل العلم» والذي تشهد 
له الأدلة. 

وعلى هذا القول الأئمة الشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة 
34 الل 

> قولم: (وَمِنْ هَولاءِ مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لَهُ عَلَى كَل حَالٍء وَلَمْ 

فرظ فِي َلك شَرْطاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يكُونْ لَهُ السّلبُ إأَ 
مفب َير مدبرء وَبهِ قال الشَّافِعِك!"2 وينه مَنْ قَالَ: لا ا له 


2 


الت إل إا 6 قباد قبل مَعْمَعَةٍ ا و 


فمن العلماء من اث Eu NTS‏ 
هذا قبل ابتداء معمعة" الحرب أو بعد انتهائها لا أثناءه“. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)1٠/٥(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعى والليث 
والشاقعي وأحمد وإستحاق راب ثور وأو بيك السلبه للقائل على كل حال قال ذلك 
الأمير أو لم يقله؛ لأنها قضية قضى بها رسول الله ولا يحتاج لذلك إلى إذن الإمام 
فيها». 

(5) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١57//(‏ حيث قال: «(وإنما يستحق) القاتل السلب 
(بركوب غرر يكفي به)» أي: الركوب» أو الغرر المسلمين (شر كافر) أصلي مقبل 
على القتال (فى حال الحرب) كأن أغرى به كلبّاء أو أعجميًا يعتقد وجوب طاعته 
ووقف في مقابلته حتى قتله بمغراه؛ لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى 
عقره الكلب قاله القاضي». 

(۳) ويقال للحرب: معمعة»ء ولها معنيان؛ أحدهما: أصوات المقاتلة» والآخر: استعار 
نارها. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)۹*/١(‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه وهو قول الأوزاعي. 


شرح 


ومنهم مّن ذهب إلى أنه يستحقه دون قيدٍ ولا شرط على كل حالٍء 
فحتى لو انهزم هذا العدرٌ وضربه مسلمٌ كَمَتَلَهُ فإنه يستحقّ سلبه حينئظٍ. 


وس الاح الع E E‏ "تعر بد يكو ينه 
شيءٌ من المال أو الذهب أو الفضةء وأن هذا لا يدخل في جملة السلب؛ 
لأننا لو قلنا بأن كل قاتل يأخذ جميع ما مع المقتول لقلت الغنائم 


له في حِينٍ المَعْمَعَة َيس لَه سلب وو 


وا 
ل 2 


والتحام الصفوف» ويستدلون على ذلك بما حدث في قصة أبي قتادة ط4 
حينما قتل الرجل أثناء التحام الصفوف. 


> قولة: (وَقَالَ قَوْمٌ: إن اسْتَكْثَرٌَ الإِمَامُ السَلَّبَء جَارٌ أَنْ 
(N) <‏ 
مخمسّه) ٠.‏ 


. 


وقد حصل هذا في عهد عمر بن الخطاب اه عندما قَتَلَ البراء بن 
مالك ضيه خصمًا لف وبلغ سلبه يومظٍ ثلاثين ألقاء فاستكثرها عمر لاه 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١785/5(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي» وسعيد بن 
عبدالعزيزء وأبو بكر ابن عبدالله بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف 
بعضها على بعض. فإذا كان ذلك فلا سلب لأحد). 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٥/11)ء‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي وسعيد بن 

عبدالر حمن وسعيد بن عبدالعزيز وسليمان بن موسى وفقهاء أهل الشام: إذا كانت 
المعمعة والتحمت !ل لحرب فلا شىء سلب حينئذ لقاتل)». 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة (۲۳۷/۹)» حيث قال: «وقال ابن عباس: بخن وبه 
قال الأوزاعي» ومكحول؛ لعموم قوله تعالى: ##رَاَلَموَا أَتَمَا عينم من سیو فان َه 
خمكة,». وقال إسحاق: (إن استكثر الإمام السلب خمسهء وذلك إليه». 


فأرسل إلى أبي طلحة 4ك قائلًا: «كنا لا نحمل السلب على عهد 
رسول الله د TRT‏ فكان أول سلب يمس هو سلب البراء بن 
مالك ذه 


> تولع: (وَسَبَبٌ الْتَلَافِهِمْ هُوَ امال زیر عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ - يَوْمَ حُبَيْنِ بَعدَ بَعْدَّمَا برد القِتَالُ: «مَنْ َل قَتيلّاء له سَلية)0". 

وقد جاء في بعض الروايات بلفظ: «من قتل قتيلًا له عليه بين" 
ولهذا قام أبو قتادة يسأل قاتلا : «مَن يَشْهّد لي؟). 


أما قصة يوم حنين فهي معروفةٌ» ومليئةٌ بالدروس والفوائد والعبرء 
حتى أن المسلمين ينبغي عليهم أن يستفيدوا منها في كل وقتٍء وأن يعلموا 
أنهم ضعفاء بدون نصر الله مهما بلغت قوتهم ومهما زاد عددهم ومهما 
توفرت لهم أسباب القوة والمنعة“؛ لأن النصر إنما هو من عند الله 
وحده» ولذا قال 8# في كر يوم خشين: لد شَركُمْ اله في موان 
كنز وينم حي إذ اط كرس دن عَدحكم سيا وسات 


a 
ا ص‎ 


يڪم الأزشف يما رحبت وتم مرت 49 بخلاف الآية 


الأخرى 15 + فيها في ذکر يوم بدن e‏ شون َك 
اساد آ لی من المكيكة ریت 63 تزف اله ال 
5 کر ا أده إل ون د ا ك ا عوط وئ 
@ :1 نه وين فك رق ا الورك روه 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (177/0) عن ابن سيرين قال: «بارز البراء بن 
مالك أخو أنس مرزبان الزأرة فقتلهء وأخذ سلبهء فبلغ سلبه ثلاثين ألا فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فقال لأبى طلحة: (إنا كنا لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد 
بلغ مالا كثيرّاء ولا أراني إلا خامسه». 

(۲) أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال» )1۸٥/۲(‏ من حديث سمرة. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ «المنعة» جمع مانعء آي هو في عز ومن يمنعه من عشيرته. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (۱۲۸۷/۳). 


اللي (vJ‏ 
وهب ڪک ري الَيطن وري عل مُلُويكُم سيت بد الاقام ©4 


.]١١ ٩ [الآنفال:‎ 


ففي يوم بدرٍ انتصّرّ المسلمون حينما فرق الله بين الحق والباطل» 
وبين الشرك والإيمان» وبين أوليائه وأعدائه» يوم أن كان المسلمون 
يستغيثو يستغيثون ربهم ويعلمون حق العلم أنهم على ضعف وليس ينصرهم ويقويهم 
إلا أن ينصرهم الله ول أما يوم حنين حينما أعجب المسلمون بقوتهم 
ومنعتهم أراد الله 88 أن يوقظهم من هذا وأن يُعلِمَهُم أذ ا ل كان 
بغير عَون الله ومعيته» مهما بلغ عدد المسلمين ومهما اشتدّت قوتهم. 


وا تانب" المشركون رغه على المسلمين يوم الأحزاب 
0 الله يل حيث قال: اذ وم من فوفك ا سَفَلَ يکم وإ 
الا و اف اي رط ا الا 6 هتاك ابش 
لزت ورلو زرا َدِيدًا 63 فهنا أرسل الله 8# جندًا من جنوده على 


م يرع روه 


أعدائه » وهي الريح الشديدة ا التي كفاث قدورهم. 

أما يوم حنين» فإن المسلمين لما اشتدّت قوتهم وقويّت شوكتهم وكثر 
الدخول في الإسلام» وبعد أن خانت قريش عهدها مع رسول الله يا 
ونقضّئْه» فحينتذٍ خرج رسول الله لا إلى مكة وفتّحهاء وسيأتي ذكرٌ خلاف 
أهل العلمٍ فيما إذا كانت فحت عَنوةً أم فُتَت صلحًاء وأن الصحيح أنها 
فحت عَنوة بالقهر NS‏ وبعد فتح مكة الذي كان في السنة الثامنة من 
الهجرة عَلِمّ رسول الله بيا أن هوازن تعد العدة لحرب المسلمين» وأنها قد 
جمعّت إلى جانبها عددًا من القبائل كقبيلة ثقيفٍ وغيرهاء وخرجوا برجالهم 
ونسائهم وأطفالهم للقاء المسلمين» فحينئذٍ خرج إليهم رسول الله يلا 


)1( تأنّبوا: تجمّعوا. انظر: «الصحاح» للجوهري (۸۸/۱). 

(۳) الفرق بين القهر والغلبة: أن الغلبة تكون بفضل القٌّدرة وبفضل العلم يقال: قاتله 
فغلبه وصارعه» وذلك لفضل قُدرته. ولا يكون القهر إلا بفضل القُدرة ألا ترى أنك 
تقول: ناوأه فقهره» ولا تقول: حاجه فقهره» ولا تقول: قهروة بفضل علمه كما 
تقول: غلبه بفضل علمه. انظر: «الفروق اللغوية» للعسكري (ص .)٠١١‏ 


بجيش المسلمين الذي كان قد يبلغ يومئذٍ اثني عشر ألف مقاتل» وانطلقوا 
إلى حنين التي تقع بين مكة والطائف» وكان المشركون قد تجمعوا في 
مكانٍ هناك وكمنوا للمسلمين» فما أن ا المسلمون إلا وقد انهال 
عليهم أعداؤهم وضربوهم عن قوس واو 1 فانهزم ا حينئل » 
ونزل قول الله 44: ارم حن ل نط کڪ م 5 تمن عنتڪم 
کا وسات یم الاش يما حت © ونم ثتريت». 


اك تو لا و جح a EE‏ أبق 
بكر وعمر والعباس وأبو سفيان بن الحارث # جميعًا - ووقف على بغلته 
البيضاءء وأخذ ينادي فى الناس: (يا عباد الله» إنى رسول الله»» وطَلبَ 
كذلك من عمّه العباس © أن ينادي في الناس ‏ وكان جهير الصوت - 
فنادى فيهم قاتلا : (يا ا الشجرة"” في إن منه إلى قصة 
الشجرة التى و له 35 5 في قوله: ملعَدَ رضوے لَه عن لْميت إدّ 
کک السَجَرَوَ ملم ما فى فلوبمةه؛ لأنهم كانوا قد بايعوا 
رسول الله ي تحت الشجرة ألّا يفرواء فلما سمع المسلمون هذه النداءات 
عادوا وانقضوا على أعدائهم. وحينتذٍ كان النصر حليف المسلمين في نهاية 
الأمر. 


(1) ضربوهم عن قوس واحدة: مثل في الاتفاق. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
للمطرزي (ص 095). 

(۲) أخرجه (95/111/6) عن عباس بن عبد المطلب قال: شهدت مع 
رسول الله ية يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب 
رسول الله ية فلم نفارقهء ورسول الله 4ي على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن 
نفاثة الجذامى» فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله كله يركض بغلعه قبل الكفار» قال عباس: :وأنا آحذ بلجام بقل 
رسول الله كَل أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله وله 
فقال رسول الله يكِ: «أي عباس» ناد أصحاب السمرة)ء فقال عباس: وكان رجلا 
صيثّاء فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فواللهء لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا 
والكفارء والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصارء . . . الحديث». 


عاد المسلمون . صدق العزيمة الغاس الحقيقي لله فلل كان ا خلا 


r 


> قول: (أنْ يَكُونَ دَلِكَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامٌ - عَلَى جِهَةٍ 
التفل» ا عَلَى ج حِهَةٍ الاسْتِحْقَاقٍ للْقَاتِلِ). 


والمراد هاهنا من كلام الوا أن قول رسول الله يو يوم خن 
«من قتل قتيلًا فله سلبه»"» فيه يحتمل أن يكون هذا القول منه على جهة 
أن القائل: يستحق هذا الشلب مظلثاء ويحتمل كدلك أن يكون هذا القول 
على جهة النفل. أي: أنه تنفيل منه ئلا 


> قولي: (وَمَالِكُ رحمه الله قوي عنده ته على - جه التَقْلٍ مِنْ قبل 


ك السام ولا قَضَى به إلا 
يَامَ حَنَيْنَء وَلِمُعَارَضَةٍ آيةٍ العْيِيمَة لَهُ إن حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الاسْيَحْفَاقٍِء 


إل 
ت 


عڼی قَوُله ال راما نما مَن ا الآيَهَ [الأنفال: .)]4١‏ 


مقتل أبي جهل - التي ذكرناها - وما كان من أن رسول الله يه دَفَعَ سلب 
أبي جهل إلى معاذ بن عمرو الجموح؛ لأنه هو مَن انب كما ثبت عن 
عبدالله بن عباس ها أن رسول الله ئ قال يومها: «مَن قل قتيلًا فله 
كذاء ا اسا فله کذا»". 


> قولت: له َمّا نَصّ فِي الية على أن الحُمْسَ لِلّ عُلِمَ أن 
رب الأَْمَاسٍ وَاجبة جب لِلَْانِِينَ؛ كُمَا أنه لما نَصّ عَلَى الثلْثِ لِلَأمّ في 


2 


المَوَارِيثِء عُلِمْ أن الثلّيّن لِلأب). 


ag يبيج‎ 


وعذا/الكلام.من المولف. بسي المقاية ٠‏ وساد أن ان .لما 
جاء باستحقاق الأم ثلث التركة عُلِمّ من ذلك أن المشقى د وهن الكلعان .د 
يستحقهما الأب» فكذلك الحال في الأخماس من حيث إن النّضَّ لما جاء 
بأن الحْمّسٌ لله عُلِمَ من ذلك أن المتبقي ‏ وهو أربعة الأخماس - يستحقها 


الغانمون. 
/ باكر هذه المقايسة يشوبها ‏ كما هو معلوم عند أهل الفرائض - 
لام إنما ڌ تستحق ثلث التركة والب حو يستحق ثلثيها عند عدم وجود ورثة» 


ما إذا کان وز فإن أمر ال ا 


والمراد به هو ابن عبدالبر. 
5 2 0 ے2 اله ۰ 2 مه o‏ 2 

> قولم: (وَهَذا القؤل مخفوظ عنه ية في حنين. وَفِي بُدر) . 

وفي هذا القول من ابن عبدالبر تنبية على أن هذا الأموام يكن 
خاضًا بيوم حنين فقطء وإنما قد حدث كذلك يوم بدر» كما حصل في 
غيرها من الوقائع أيضًا. 

> قولم: (وَرُوِيَ عَنْ ن الطاب أنه كَالَ: ١كُنَا‏ لا تُحَمَمر 
السب على عور وول 444 '". وحوح ُو داو عَنْ عَوْفٍ بْنِ ماك 
الأَشْجَعِيّء وَحَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ «أنَّ رَسُول الله ية قَضَّى بالسّلّبٍ لِمَاتِلٍ»). 


(1) «المقايسة»: هي المحاذاة بين الشيئين. انظر: «تقويم الأدلة في أصول الفقه» لاني 
ربد الدَبُوسي (ص ۲۷۹). 

(۲) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر »)۲٥۲/۲۳(‏ حيث قال: «أما قول رسول الله يوم 
حنين: «من قتل قتيلًا فله سلبه) فمحفوظ من رواية الثقات غير مختلف فيه» وأما 
قوله ذلك يوم بدر وأحد فأكثر ما يوجد ذلك في رواية أهل المغازي». 

إفر4 تقدَّم تخريجه. 

.)1777( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)۲۷۲١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


VY 


والموافك هاهنا دک هذه القصة على وجه الإجمال» وفي القصة شيءَ 
A‏ ع E‏ سمه مده اا CE a‏ 
الروم» وكان في الروم يومئل رجل يحرض على القتال» وكان المسلمون 
قد جاءهم مدد من قبيلة جمْيّر اليمنية» وكان من بين هذه القبيلة رجل 
لاحَط ما لهذا الرجل المُحَرّضٍ من تأثير على قومه في قتالهم المسلمين» 
فما كان من الحميري حينئذٍ إلا أن استدار له حتى تخبأء ثم ضرب فرسه» 
فنتقط الرجل عن الفرس > ففتله التحديرئ وأخذ سلبه» وكات السلب كبيدًا 
جداء ‏ فلما داه خالد بن 50 4 e‏ شنا كر ديه خلا 


وبعض الروايات قل أورَّدّت أن رسول الله کا قل ع الرجل سليه 
ف 0 وروايات 5 أُوَرَدَتْ أنه قن ننه ا 5 ومن نا نكا 


الخلااف ع هذه المسألة. 


> قولع: (وَخَرّجَ ابْنُ أبي شَيْبَة:' عَنْ أنّس بْن مَالِكِ أن البراء بن 
مَالِكِ). 


رسول لله قد انی عليه حينما قال: ا 0 

على الله لأبرّه)” Ra‏ البراء بن مالك» وليس هذا إلا نتيجة 

إخلاص البراء وصدقه. 

)١(‏ «المناوشة»: ناوش القومٌ أقرانهم في الحرب» بالشين المعجمة: إذا تدانوا ونال 
بعضهم من بعض. أنظر: «شمس العلوم» للحميري .)6806/١٠١(‏ 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۷۸/١(‏ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي (804) عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يله: كم من 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه منهم : البراء بن مالك). 
وحسنه الألباني في ف «المشكاة) (/575). 


ومن أكبر مَظاهر هذا الإخلاص من جانب البراء بن مالك ضف 
أنه - وهو مستجاب الدعاء ‏ لما دعا الله إنما دعاه أن يموت شهيدًاء 
وكان ذلك ف إحدى معارك المسلمين» فاستجاب الله دعاءه» وفتل 
البراء بن مالك ذه شهيدًا فى هذه المعركة» وانتصر المسلمون 
يومها"» فتحَمَّقَ بذلك قول رسول الله بي وهو الصادق الذي لا ينطق 
عن الهوى. 

> قولم: (حَمَلَ عَلَى مَرْريَانَ يَوْمّ الدّارَة). 

و«المرزبان)”"2: هو رئيس أولئك القوم من العَجَم. 

ولفظة: «الدارة» ليست التى ورد الحديث بهاء وإنما الحديث ورد 
بلفظ : «الزارة». 


وى لم 1 2 - 70 ت و مه 2000 2 ع ود 1 2 
> تو : (فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله. فبلغ سلبه ثلاثين 


اسم 


لْمَا). 


و«القربوس)0”": هو مفصل السرجء أي: المكان الذي يلتف عنده 
السويع: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۳١/١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَكهْ: اكم من ضعيف متضعف ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبر قسمه. 
منهم: البراء بن مالك» فإن البراء لقي زحمًا من المشركين» وقد أوجع المشركون 
المسلمين» فقالوا: يا براء» إن رسول الله كَل قال: (إنك لو أقسمت على الله 
لأبرك»» فأقسم على ربّك» فقال: أقسمت عليك يا ربّ لما منحتنا أكتافهم» ثم 
التقوا على قنطرة السوس» فأوجعوا في المسلمين» فقالوا له: يا براء» أقسم على 
ربك فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهمء وألحقتني بنبيك بي فمنحوا 
أكتافهمء وقتل البراء شهيدًا. وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهاء 
ووافقه الذهبي. 

0) «المرزبان»: هم ما وراء الملوك وهم ملوك الأطراف. انظر: «مفاتيح العلوم» 
للخوارزمي (ص ۱۳۷). 

9) «القربوس»: حنو السرج. انظر: «العين» للخليل (0/؟220). 


> قولع: (قبَلَعَ ذلك عُمَرَ بْنَ الحَطاب). 
وهاهنا في هذه المسألة قد يرد سؤالٌء وهو: هل القاتل يستحق 


السلب مطلّمًا؟ أم أن هذا يختلف من حيث القلة والكثرة؟ 
فهناك من أهل العلم من ذهب إلى التفريق في هذاء وأن السلب 
يستحقه القاتل إذا كان دون حدّ الكثرة فقطء وأنه إذا كَثْرَ فلا يُعطَى بكامله 
للقاتلء وإنما يُعظى جزءًا منه ويرَدُ الباقي إلى المغنم» كما حصل في قصة 
عوف بن مالكِ مع خالد بن الوليد اء وكذلك في قصة البراء من مالكِ 
ومن أهل العلم كذلك من ذهب إلى استحقاق القاتل للسلب مطلمًاء 
دون التفرقة فى ذلك بين القلة والكثرة. 
راء ذب مالا يرا ار قر إلا حمس 


تو يد و 


ُحَدَئْنِي أن بن مَالِكِ أنه آول سلب خمس فى الإِسْلام). وبهذ مسك 
مَنْ كَرّقَ بَيْنّ السَلَبٍ القَلِيلٍ اكير" 

7 إنا لم نكن نأخذ الحُمّسَ من السلب قبل ذلك» ولكن لا بد 
من تخميسه الآن؛ نظرًا لما بلغ من الكثرة الحادثة في سلب البراء بن 
مالك. 

وهذا الأثر هو مه القائلين: بالتفرقة بين استحقاق القائن: للسلت 
القليل. والكثين: 

وقد أخرج هذا 1 رَ ابن أب 1" كي E‏ انق كا درق 
كلك الب فى لمحن ايريا روات غ فى لوال 


(۲) حديث .)٥٩٦/(‏ 
(۳) حديث (1۸۷/۲). 


00 لسري E‏ 
كما اشتمّلَ على كثير من مسائل الجهاد وغيره. 


م 4 


> قول: (وَاخْمَلَهُوا في | السَّلَبٍ الوَاجب مَا ما هُو؟ قال قَوْمٌ: لَهُ جَمِيعْ 


ما وَجَدَ عَلَى المَقُْولٍ2"'0. واس م قزم ون ذلك الذَّمَبَ ا 


فهاهنا قولان لأهل العلم في تحديد السلب الواجب الذي يستحقّه 


القاتلى» وهما: 


0) 


(Y) 


مذهب الحنفيةء يُنظر: افتح القدير» لابن الهمام »)٥۱٤/٥(‏ حيث قال: «(وقوله 
والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وما على مركبه من السرج والآلة 
وما معه على الدابة من مال فى حقيبته وما على وسطه) من ذهب وفضة (وما) سوى 
ذلك مما (هو مع غلامه أو على دابة فليس منه) بل حق الكل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي »)٠٠١١ .١59/4(‏ حيث قال: «والسلب 
الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه وکل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه» أو 
ممسكه فإن كان منفلثًا منه أو مع غيره فليس لهء سم ل أو 
م على بدنه» أو تحت بدنه» فإن كان في سلبه سوار ذهبء أو خاتمء أو تاجء 
7 ا واي E‏ من سلبه كان مذهيّاء ولو 
قال: ليس هذا من عدة الحرب» وإنما له سلب المقتول الذي هو له سلاح كان 
وجهًا». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (2) حيث قال: 
«(والسلب ما عليه)» أي: الكافر المقتول (من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل 
عليها وما عليها) من آلتها؛ لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب فأشبه السلاح. ولو 
قتله بعد أن صرعه عنها وسقط إلى الأرض». 
يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)١91/5(‏ حيث قال: «ولما كان 
قول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه ليس على عمومه في الأشخاص» وفي كل سلب 
بين المراد بقوله: (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الإمام (سلب) من حربي 
(اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد 
غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته» وما فيها من حلي وثيابه التي 
عليه (لا سوار وصليب» وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة» ولا ممسوكة 
للقتال بل جنيب إمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل؛ لأنها من غير المعتادء 
وله المعتاد». 


بس 0 

القول الأول: إن القاتل يستحق جميع ما وَجََدَ على المقتول. 

القول الثاني: إنه يستحقّ جميع ما كان متصلًا به» دون ما انفصل 
عنهء وأن الذهب والفضة لا يدخلان فى مُطلّق السلب» وإنما يُرَدَانِ إلى 
المغنم. 

0 5 (MD ia 5 

والقول الثاني" هو الصحيح من القولين» وهو ما عليه جمهور أهل 
العلم» بحيث أن القاتل يأخذ ما كان المقتول متلبسًا به من ثوب وعمامة 
وقميص ودرع” ا وما تلبس به من السلاح كالسيف والخنجرء والأدوات 

2 
كالمغفر ‏ وغيره. 

أما ما انفصل عن المقتول - كالدابة والذهب والفضة - فإنه لا يدخل 
تحت مسمّى السلب» ولا يستحقّه القاتل بحالٍ» وإنما يُرَدّ في المغنم. 


(القضل رابع 


تن 


في حُكم ما جد من أَموالِ المُشلِمينَ عند الكفار 


َأَمّا أَمْوَالُ المُسْلِمِينَ الي تُسْتَرَدُ مِنْ أَيْدِي الكُفّارِ). 


A عدو‎ E عر‎ E aS 
من أموالهمء ثم دارت الجولة بحيث أصبحت الغلبة للمسلمين فاستردوا‎ 
أموالهم التي استولى عليها الكفار منهم آنفاء ففي هذه الحالة: هل يكون‎ 
المسلم صاحب الحق أولى بماله بعد عودته؟ أم أنه يوضع في المغنم‎ 
كسائر ما يستولي عليه المسلمون من الكفار عند غلبتهم؟‎ 


)١(‏ أظنه يقصد القول الأول. 
)۲( «الدرع»: لبوس الحديد. انظر: «المحكم والمحیط» لابن سيده (۸/۲). 
(۳) «المغفر»: وقاية للرأس. انظر: «العين» للخليل .)٤٠١٦/٤(‏ 


وهذه المسألة فيها تفصيلٌ وكلامٌ لأهل العلمء والأمر فيها إنما 
يختلف بين أن يكون ذلك قبل قسمة المغنم أو بعد القسمةء فالحَكُمُ يدور 
بين ما إذا كان المسَرَدٌ قبل قسمة الغنائم يرذ إلى ضاحة ولا يرد يعد 
قسمة الغنائم» أم أنه من الأصل لا يُرَذُ بحيث يدخل في الغنائم مُطَلَّقَاء 
كل هذا فيه خلافٌ وتفصيل لأهل العلمء وسيأتي بيانه. 

ال ا عي را ا ل ب 
واستولى المشركون على ناقة رسول الله كه ثم أَسَرٌ العدوٌ امرأةٌ من 
الأنصار بعد ذلك» ثم فرت المرأة من القوم غ E‏ الإبل تريد 
منها بعيدًا يه ل ل ا ا 
منها فلم تَرْعٌ فرَكبّت عليهاء ثم نَجَتْء وكانت قد جَعَلّت لله لله إن أنجاها الله 
E‏ نيا العدينة "غرفي N‏ وقالوا: ناقة رسول الله کلة. 
فقالت: إني كنت قد نذرْث لله إن نجاني لأذبحنها. فذق ذلك 
00 اله كه مقَالَ: ١بِنْسَمًا‏ جَرَيْتِهَاء لا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ 

لا فى مَعْصِيَةِ ص الل 


L1 


وحدث مثل هذا أيضًا لعبدالله بن عمر ها حينما استولى المشركون 
على بغلةٍ له أو ناققٍء ثم استردّها بعد ذلك" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1541١(‏ عن عمران بن حصين» قال: وفيه «...وأسرت امرأة من 
الأنصار وأصيبت العضباء» فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين 
يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت الإبل؛: فجعلت إذا دنت من البعير 
رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباءء فلم ترغء قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء 
ثم زجرتها فانطلقت» ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم» قال: ونذرت لله إن نجاها الله 
عليها لتنحرئهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله ياي فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا 
رسول الله بء فذكروا ذلك لهء فقال: «سبحان الله» بئسما جزتهاء نذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك العبد). 

(؟) أخرجه البخاري (0779) عن ابن عمر اء قال: ذهب فرس لهء فأخذه العدوء 
فظهر عليه المسلمون» فردٌ عليه في زمن رسول الله ياء وأبق عبد له فلحق بالروم» 
فظهر عليهم المسلمون» فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي كلل. 


> قولة: نهم اخْتَلَهُوا في ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةِ). 

وجملة الأقوال في هذه المسألة ‏ في واقع الأمر ‏ إنما هي ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: إنه يرذ إليه مُطَلَقًا سواء كان قبل القسمة أو بعدها. 


القول الثاني: إنه لا يرد إليه مُطْلَقَا لا قبل القسمة ولا بعدها. 

القول الثالث: إنه يرذ إليه قبل القسمةء أما بعد القسمة فإنه يرد إليه 
بالثمَنِ. 

> قولة: (أَحَدّمًا: أن مَا اسْتَرَدّ المُسْلِمُونَ مِنْ أَيْدِي الكُمَارِ مِنْ 
أَمْوَالٍ اللي فهو هو ِأَرْبَابِهَا م ف الل دول للا المَسْتَرِدِينَ 
لِدَلِكَ ينها سَيْء. وَمِمَنْ قَالَ بهذا القَوْلٍ الشَافِعِيُ وَأَصْحَابُة""' 


ا 


کو 
وأبو ثور 
Ea AE ANS A N‏ 
يعودٌ لأصحابه المسلمين» وليس يحق للغانمين أخذه في المغتم. 
وهذا هو قول الإمام الشافعي وأصحابه والإمام أبي ثور رحمهم الله 
الا من ححث ا مكقفو 8 على هذا القول» لک هن کت 
التفصيل يختلفون فيما إذا كان هذا الحكم على وجه الإطلاق» آم أنه 
يقتصر على ما طَولِبَ به قبل قسمة الغنائم. 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۱٤1١(‏ حيث قال: «أما ما أخذوه من مسلم قهرًا 
فيجب رده لمالکه). 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (214/0, 05): حيث قال: «إن ما غلب عليه الكفار 
من أموال المسلمين وما أبق إليهم من رقيق المسلمين من غير غلبة منهم ثم غنمه 
المسلمون فكل ذلك سواء هو لصاحبه بلا شيء قبل القسم وبعده وهو قول الشافعي 
وبه قال أبو ثور). 
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> قولع: (وَالقَوْلُ النَانِي: إن مَا اسْتَرَدَ المُسْلِمُونَ مِنْ ذلك هُوَ 
ية الجَيْشٍ لَيْسَ لِصَاحِبه ِنْهُ شَيْ» وَهَذَا القَوْلُ ثَالَهُ الزُمْرِيُ"'' 


ع م ومو معو 


( 2ے سمه 0 8ه‎ 050 ı7 
١ وَهُوَ موي عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالِب)‎ ٠ وعمرو بن دينارٍ‎ 


القول الثانى: إن ما استردّة المسلمون مما استولى عليه الكفارء فإنه 
يعون فة اليش لا يعودٌ لصاحبه الأول مطلقًا. 


8 


وهذا القول قن وات عن علي بن ا طالب طلانه ) وذهب إليه 
الأئمة الزهري وعمرو بن دينار رحمهما الله. 


وفك توا يد الال الس د انها قد ع 
المسلمون واكتسّبوه من جهادهم. بمعنى أن الغانمين قد ا بجهادهم 
حقّ هذا المال» هذا من ناحية» ومن ناحية ا فإن هذا الكافرٌ الذي 
کان الال تحوؤقة انا كان مالكا للمال أيضًا بِحُكم الغلبة والقهرء ولذلك 
يقول رسول الله يكلْهِ: «مَن أسلم على شيء فهو له»“ »۰ وهذا يشمل كل 
شيءٍ حتى ولو كان مأخودًا من المسلمين. 


> تولة: (وَالقَوْلُ الثَّالِتٌ: أن مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالٍ المُمْلِمِينَ قبل 
الثَد العا اح را اموسر رودر ارك له لسر 
ا د حَق به بالقِيمة). 


يس م 


القول الثالث: أن ما استردّة المسلمون مها استولى عليه الكفارء فإنه 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (197/0) عن الزهري قال: «ما أحرزه المشركون» 
ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما لم يكن حرّاء أو معاهدًا لا يرد إلى صاحبه». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۱۹۳/٥(‏ عن عمرو بن ديئار» قال: «سمعنا أنه ما 
أحرز العدوء فإنه 8 يقتسمونه). 

() أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱۹٤/١(‏ عن معمر قال: بلغني عن قتادة» وما 
أدري لعلي قد سمعته منه» أن عليًا قال: «هو فيء المسلمين لا يرد». 

(54) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (45/1). 


0 - 
أن يدف قيمته. 


وهناك دليل على هذا القولء في قصة الرجل الذي جاء إلى 
ول و رَه بما استرّدَهُ المسلمون مما كان قد استَولِيّ عليه قبل 


ذلكء فقال له رسول الله کل : «إن وجِدْتَهُ قبل القسمة فهو لك وان 


وجدته بعد القَسْم فهو لك كَمَنه)7". 


> قولت: (وَهَؤْلَاءٍ الْقَسَمُوا قَسْمَبْن» فَبَعْضُهُمْ رَأى هَذَا الرَأي في 
كل مَا اسْتَرَدّهُ المُسْلِمُونَ مِنْ أَيْدِي الكُفَارٍ بأيّ وَجْوِ صَارَ دَلِكَ إلى أَيْدِي 


الكمَّارء فی أي 6 صَارَء وَمِمَنْ قَالَ بهذا القَوْلٍ 0 
وَالتَوْرِيُ””"2. وما ٠‏ وَهُوَ مَرُوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الحْظاب). 


والمراد هاهنا أن هذا الفريق من أصحاب القول الثالث إنما قال بأن 
هذا الرأي يشمل كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفارء سواء في هذا 


(۲) يتظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۹١/۲(‏ حيث قال: «وإذا قسم 
الإمام على الجيش الشيء الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرًا حين القسم 
ا و كما ی ابن يوسي" لم يحض فیا 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (195/0) عن الثوري قال في المشرك: (إذا أخذ 
شيكًا من متاع 0 > ثم باعه قبل أن يحرزه إلى أرض الشرك فبيعه باطل» يأخذه 
صاحبه حيث وجله). 

(6) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (94/١/!ا؟)2»‏ حيث قال: (إذا أخذ الكفار أموال المسلمين» 
ثم قهرهم المسلمون؛ فأخذوها منهم» فإن علم صاحبها قبل قسمهاء ردت إليه بغير 
شيء» في قول عامة أهل العلم؛ منهم عمر له وعطاءء والنخعي» وسلمان بن 
ربيعة» والليث» ومالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي». 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف) )١195/0(‏ عن محمد بن راشد قال: حدثنا 
مكحول» أن عمر العا قال: «ما أصاب المشركون من مال المسلمين» ثم 
أصابه المسلمون بعدء فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو 
أحق به» وإن جرت عليه سهام المسلمين» فلا سبيل إليه إلا بالقيمة). 


إن كان الكفار دخلوا به أرض الحرب ثم غزاهم المسلمون بعدها وأحرزوه 
مو كانية + إى إن كان لمرن قد اذركوة فيز ان يفل الكفاريه إلن 
ديارهم فاستولوا عليه وأعادوه. 

0 القول مرويٌ عن عمر بن الخطاب ذه وقد ذهب إليه الأئمة 
مالك وأحمد”'' والثوري رحمهم الله وجماعة من العلماء» والمؤلف هاهنا 
8 1 أحمد 4 فى القائلين بهذا القول. 


> قولم: 0 فرق بَيْنَ مَا صَارٌ مِنْ ذَلِكٌ إِلَى أبْدِي الكُفَارٍ 
عله وحازوة 3 حي ا إلى دار المَشْرِكِينَ . وَيَيْنَ مَا أخذ ذ ينهم قبل 


0 


ان يَحُورُوهُ وَيَبْلْفُوا بو دَارَ الشَّرْكِ). 

وإلى هذا القول بالتفريق بين الحالتين قد ذهب الفريق الآخر من 
أصحاب القول الثالث. 

وهذا التفصيل ربّما كان موجودًا في مذهب الإمام مالك اه وربما 
لاء ولكنه - في واقع الأمر ‏ هو المشهور من مذهب الحنابلة» فالمسألة 
عند الحنابلة على هذا التفصيل : 

أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار يدور بين حالتين : 

الحالة الأولى: إن جاء صاحبّه وطالب به قبل قسمة الغنائم فإنه 


الحالة الثانية: إن جاء صاحبّه وطالّبَ به بعد قسمة الغنائم ففيه 
روايتان فى مذهب الحنابلة: 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (4/١/ا7)»‏ حيث قال: «قال: (وما أخذه أهل الحرب 
من أموال المي وعبيدهم» فأدركه صاحبه قبل قسمهء فهو أحق به). وإن أدركه 
مقسومّاء فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم» في إحدى الروايتين» والرواية 
الأخرى» إذا قسمء فلا حق له فيه). 


ا چ 
الرواية الأولى: أنه يستحقّه بثمنه. 


07 الثانية : أله ا وحينئذٍ يصير إلى الغانمين 
كبو كن و 


هذا بخلاف مذهب الشافعية الذي يقول باستحقاق صاحب المال له 
على كل حال سواء طالب به قبل القسمة أم بعدها. 


> تولم: (كَقَانُوا : ما ارو فَحَكمَه إن اا به قَبْلَ اله 
هو لَه إن الفا بَْدَ القَسْمء هو احق به بالتَمَنِ. كَالُوا: 1 00 
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0 العَدُوٌ پان يلوا دَارَهُمْ بو فَصَاحِبُهُ أَحَقٌّ بو كَبْلَ القَسْم وَبَعْدَهُ.. 
| هُوَ القَوْلُ الرَابعٌ). 


0 * lef لاع مع‎ IEG 
رالا : بمعنى وجده وأدرگه» ومنه قول الله‎ 


ل الله 6: وڌا فيل كم 
يعوا م1 ارد اھ الوا ہل یم ما آلا یر ابت وکو کات بارش ل 
َوب س ول رة © © 


والمراد بهذا القول: أن ما استردّه المسلمون من أيدي الكفار بعد 
حارَّه الكفار ودَخَلوا به دار الحرب» فإن صاحبه آنذاك يستحقّه بلا ثمن إن 


ع 


أدركه قبل القسمة» ويستحقه بثمنه إن أدركه بعد القسمة. 


أمّا ما أدركه المسلمون قبل أن يحوزه الكفار إلى دار الحرب فإن 
صاحبه آنذاك يكون أحق به مُطلْقًا بلا ثمن» سواء في ذلك أكان أدركه قبل 
القسمة أم بعدهاء والسبب في هذا التفصيل أن أصحاب هذا القول يَرَوْنَ 
ا أدركَ قبل أن يَحارّ إلى دار الحرب يكون استيلاء الكفار عليه 
ناقصّاء حيث لم يكتمل القهر فيه من جانب الكفار» وعليه فتملّكُ الكفار 


لاک 


به[ سس 
> قولع: (وَاخْتِكَافْهُمْ رَاجِعٌ إلى اخْيِلَافِهِمُ فِي: هَل يَمْلِكُ الحُفَارٌ 
عَلَى المَسْلِوِينَ أَمْوَالَهُمْ إا عَلَبُوهُمْ عَلَيْهَاء أمْ لَيْسَ يَمْلْكُوتَهَا؟). 


وأكثر أهل العلم يذهبون إلى أن الكفار إذا غلبوا المسلمين على 
أموالهم فإنهم حينئذٍ يملكونها قهرًا”'"2. ويدلٌ عليه الحديث الشريف الذي 
قال فيه رسول الله : من 0 على شىء فهو له)”". 


وأن هذه الأموال قل قت بحوزة ا و 

وسواقق > :كر a‏ سه تف ل ملت كا 
0 َل عَدَا؟ فی حَستِدء قَالَ: «وَهَل تَرَكَ لتا عَقِيلٌ مَنْرْلًا؟). 
8 فال ارو عدا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بخَك بین كتانة!0. يم 
المحَصَّبَ ل ل ان لكر َدَلِكَ اد بي كِتَانَ حَالَمَتْ 


)١(‏ عند الحنفية والمالكية أنهم يملكونها. 
يُنظر: «المبسوط» للسرخسي ,)07/7٠١(‏ حيث قال: «إن الكفار يملكون أموال 
المسلمين بالقهر إذا أحرزوه بدارهم عندنا». 
ومذهب المالكية» ينظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة (١/۸٠1)ء‏ حيث قال: « 
حكينا عن مالك أن الكفار مالكون ما حكموا من مال المسلمين). 
ومذهب الشافعية لا يملكوهاء يُنظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرّفْعَة 
(558/17))» حيث قال: «وإن غلب الكفار المسلمين على أموالهم» لم يملكوها؛ 
لقوله تعالى: ون َمل أله افر عل أَلْؤْمِينَ سبيلا»؛ فلو ملكوها لكان لهم 
عليهم سبيل). 
0 الحنابلة روايتان يُنظر: «المسائل الفقهية» لأبى يعلى الفراء »)۳١١/۲(‏ حيث 
تال ١إ‏ ظهر آمل الحرب على السلين وسبوا أموالهم..وتخازوها إلى .كار الخرت 
9 بالقهر والإحازةء فإن ظهر عليها المسلمون بعد ذلك فمن وجد عين ماله قبل 
القسمة فهو له ومن وجده بعد القسمة فهل يكون أحق به بالقيمة أم لا حق له فيه؟ 
على روايتين». 

إفة تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (008): ومسلم (540/101). 


- 
2 a 


> قولم: (وَسَبَبُ ب لاني فِي هَذِهِ المَسْأَلَةٍ تَعَارْضُ الآثَارٍ في هَذَا 


الاب وَالقِيَاسسِء وَدَلِكَ اَن حَدِيتٌ عِمْرَانَ بن حصين 0 8 أن 
ا عل القسية: ور قال غار لرن 


عَلَى س اة و ادوا ا و وامراء يق 

لملم كلكا گا كاك ا نات 000 د تَامُواء فَجَعَلَتْ لَا 

ضع يدها عَلَى بعیر إل أرْغى»). 

"اهو نو “الرغاة. الذى هو وت البعيزه 
o 6‏ 26 رع م 

> قول: (حتّی آتت ناقة ذلولا). 


الفا ا ر 
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> تولة: (نرَكبَمْهَاء ثم نَوَجَهَتْ قِبَلَ المَيِيَة وَنَدَرَتْ لَهِنْ 
كاف الله لَتَنحَرنّهَاء لما نَدِمَتِ المَدِيئة» عُرِمَتٍ الاه كَأَنَوْا بها 

رَسُولَ اللو يلد كَأَخْبَرَنْهُ المَرْةُ يتذْرِمَاء كَقَالَ: «يشس ما جَرَيْتَهَاء لا نَذْرَ 
فیما لا يَمْلِكُ ابْنُ آذ ولا در في مَعْصِيّة))”7". 

فار لأ عو و وه ان ا ا كان ودر للك 
مثا - أن يتصدق من مال فلانء أو يتصدق بدار فلانء وما إلى ذلك. 


كما أن النذر لا يجوز فيه أن ينذر الإنسان ما هو معصية لله ة؛ 


.)0514( ومسلم‎ »)٤۲۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الرغاء»: صوت ذوات الخف» يقال: رغا البعير يرغو رغاءء. إذا ضج. انظر: 
«الصحاح» للجوهري .)١۳٣۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (1581). 


لأن رسول الله عي قال: «من نذر أن يطيع الله فلْيُطعه ومن نذر أن 
000 


يعصى الله فلا يعصه») اق كدو مضي الله قات ل وق دوه عا 
وهذا النذر حينئذٍ لا كفارة له وإنما ينبغي له فقط أن يرجع عن هذه 
المعصية. 

اباهذ E‏ وععلى حلم كبلك اعفار الأرال 
المسلمين التي غلبوهم عليها؛ لأن استيلاء الكفار في هذا الحديث غير 


مكتمل ؛ بدليل أن المرأة عادّث ا إلى دار الإسلامء مما يجب معه ألا 


ر 


يجعل هذا الاستدلال قاعدةً تح بها. 


< قولم): (وَكَذَلِكَ ل ظاهرٌ حديث ابن عَمَرَ عَلَى مثلٍ هَذَاء وهر 
نه أَغَارَ لَه رَس كَأَحَدَّمَا العَدُوٌ َظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ كَرُدّتْ عَلَيْهِ في 
رَمَانِ رَسُولٍ اللو بي وَهُمَا حَدِيئَانٍ تَابتَان). 

أما ثبوت الحديثين فلا نزاع فيه؛ إِذْ إِنَّ كلا الحديثين موجودٌ في 


«الصحيحين») أو فى أحدهما. 


ولكن الاستدلال بهما فى حَد ذاته ته محل نظر؛ هذا لأن حديث 
عذال بين ES e LR ESE‏ جورت الما 
لا يَسَلَّمُ الاستدلال به لكونها عادت بالناقة. 


> تولم: (وَأَمَا الأئَرُ الذي يدل عَلَى مِلْكِ الكُفَارٍ عَلَى المُسْلِمِينَ : 
قله علَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: اوهل" ترك لتا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزْلٍ»)". 


يعثى: لما سال أسامة بن زيب ا رسول الله كلل عن المترل: الذي 


ته 


سينزلون فيه أجابه رسول الله بي بقوله: «وهل ترك لنا عقيل من منزلٍ؟»؛ 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7:51/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وهذا لأن من المعلوم أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث 
المسلم؛ بسبب ما بينهما من اختلاف الدّين. 

> قولم: (يعْنَى: ٿه بَاعَ دُورَهُ الي كَانَتْ لَهُ بِمَكَةٌ بَعْدَ مجرت ينها 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ إِلَى المَدِيئَةِ). 
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> قولم: (وََمَا القِيّامنُ: كن مَنْ سه الأَمْوَالَ بالرّكَابٍ كَالَ: الكمَارُ 
كُمَا لا يَمْلِكُونَ رِكَابَهُمْ كَكَذَلِكَ لا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَهُمُ. كَحَالٍ البَاغي مَعَ 
ول أغني أنه لا يَمْلِكُ عَلَيْهِمُ الْأمرَيْنِ جَوِيعًا). 
والمراد بهذا القياس الذي استدلً به القائلون بعدم تملك الكفار لِم 
استولوا, عليه قهرًا من أموال المسلمين» أن يُقامنَ تملّك الكفار أموالهم 
على تمّكهم رقابهم» فكما أن الكفار لا يملكون رقابهم فإنهم كذلك لا 
يملكون أموالهم» ولذلك فإن الكفارٌ إذا استولوا على أحدٍ من المسلمين 
فإنه لا يكون مملوكًا فى هذه الحالة إذا | عاد إلى المسلمين» وإنما يعود 
على الحرية لا الرّقُ» راذا اة الف إذا أبن لا ضير .رقنا كانت هال 
المسلم إذا أُخِلّ بالقهر لا يكون مملوكًا لَآخِذِه الكافر» فهذا هو التعليل 
الذي ادل نه هذا | الفريق على قوله. 


ومما لوقن حل اله للك اهنا أنه لم يَعرض لدليل جمهور أهل 
العلم» وهو قول رسول الله يَلَكِ: «مَن أدرك ماله قبل قسمته فهو أحقٌ به 
فإن أدركه بعد القسمة فإنما يأخذه بش 


ر معو 


َيه وقد أَجْمَعُوا عَلَّى 9 الاد غير 5_7 لمال رين 


(0) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط) للسرخسي »)08/١5(‏ حيث قال: (إذا ظهر= 


وهذه المسألة لم يَعرض لها المؤلف» وهي من المسائل التي تناوّلها 
أهل العلم. 

ومدار هذه المسألة هو أن الكافر إذا استولى على شىء من أموال 
المسلمين» ثم اسل بعد ذلك ودَخَلَ أرض المسلمين مُسَلِمّاء فإنه حيتتلٍ لا 
ا اکا قد ایی عليه ین أمؤال ق 
كان کت YY EY EAN‏ 
كُفْره. 


وفي هذا ما يشهد لمذهب جمهور أهل العلمء حيثٌ إن فيه دلالةً 
على أن الكفار يملكون بالقهر ما استولوا عليه من أموال المسلمين. 


= المسلمون على الدارء فإنما لا يملكون مال الذي أسلم؛ لأنه صار محررًا ماله بيده 
ويه مق ی 
ومذهب المالكية. ينظر: «المدونة» لسحنون ».)5١۷/١(‏ حيث قال: (فى 
الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام قلت: أرأيت لو أن عبيدًا 
للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان 

والعبيد معه» هن احفر نه سود معد ايا لي دول الاك قال: لا 

يؤخذون منه وهو رأبي. قلت: أرأيت إن دخل بهم هذا الحربي مستأمنًا 0 
عندنا؟ قال: هو حين أسلم قد صار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من 
CS‏ ل ا 
الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزها؛ عبيدًا كانت الأموال أو غير 
ذلك. فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئًا من ذلك بالثمن ولا 
بالقيمة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۲٥٤/۹(‏ حيث قال: «ولأن 
الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۷۹/۳)ء» حيث قال: «(وإن 
وجده). أي: وجد رب المال ماله (بيد مستولٍ عليه) من الحربيين (وقد جاءنا 
بأمان» أو) جاءنا (مسلمّاء فلا حق له)» أي : لربه (فيه) لحديث: «من أسلم على 
شيء فهو له» قال في الاختيارات: وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي 
لهم نص عليه الإمام أحمد» وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف 
في ذلك». 


هذا إلى جانب قول رسول الله كَكةِ: «مَن أسلم على شيءٍ فهو له . 


د 


> قولم: (قلَزِمَ عَنْ ذَلِكَ أن الكَقَارَ لَيْسُوا بِقَيْرٍ مَالِكِينَ لِلْأَمْوَالٍ). 
والعبارة هكذا هي خللاف الأرلئ حيث كان ال بالمؤلف أن 
شولقة ارزن الكفار وون نيدلا عن و الكفار لعب تفز 
مالكين). 
> قولي: (قَهُمْ مَالَكُونٌ ؛ إِذ لو كَانوا: غَيْرَ مالين لضوئوا): 
وهذا يعني: أن الكفار إنما هم مالكون لعا استولوا عليه فق امال 


المسلمين؛ لأنهم لو لم يكونوا قد مَلَكُوا هذه الأموال لَوَجَبَ عليهم 
ا 


ا 


> قولم: (وََمَا من فرق ب الحكم 0 العم وَبَعْدَه). 
وقوله : (الغُنْم), فص 0 الحريفة: 


EE‏ (وَأَمَا مَنْ كَرّقَّ بَئْنَ الحم قبل العم وَبَعْدَهُ وَبَيّنَ ما 
أحَدّ المُْرِكُونَ بِعلبَةٍ أو بِقيْرٍ عََبَةِ ان صَارٌَ إِلَْهُمْ مِن يلْقَائِهِ؛ مِثْلَّ العَبْدِ 


م 
م 


الآبتي وَالمَرَسِ العَائِدِء كَلَيْسَ لَهُ حَظ مِنَ النّظرِء ولك أنه لَيْسَ يَحِدُ 


إا أَنْ يَمْلِكَ المُشْرِكُ عَلَى المُسْلِم شَيًْا شَيْكَاء أو لا 
هلكه إلا أن شت في ذلك كليل سنيق). 

كما ذكرنا: بَعْضهم فرق بين ما وصل إلى أيدي الكقفان بالتغلية 
واستحوزوا عليه حتى أَوْصَّلوه إلى ديارهم» وبين ما أحذه المسلمون منهم 
قبل أن يصلوا به إلى ديارهمء فقالوا: ما وصل إلى ديارهم فهو على 
حالتين: 

الأولى: أن يطلبه صاحبه قبل أن يُقُسمء وفي هذه الحالة يكون له. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


الثانية: أن يطلبه صاحبه بعد أن يُفُسمء وفي هذه الحالة أحق به مع 
دفع الثمن. 

قالوا: وأما في حالة ما إذا لم يصل العدوء ولم يبلغوا به ديارهم» 
فصاحيّة أحق به قبل أن يمسم وحتى لو قَسِمَ. 

> تَؤلم: (لكِنَّ أُصْحَابَ هَذَا المَذْمَبٍ إِنَّمَا صَارُوا إِلَيْهِهِ لِحَدِيثِ 
اسن بن عكار عن عبد اليك بن رة عن طَاوْسٍ عَنٍ ابن عباس 
اأ را ود ا كان المُشْرِكُونَ َدْ أَصَابُوةُ». فال رسول 
الله 206 : ان أَصَبَْةُ كَبْلَ أنْ يُفْسَمْ نَهُوَ لَك ون E‏ بَعْدَ القشم 
أَحَذْتَهُ بالقِيمَة»'). 

قَفِيهِ ليل على أن الغا موال المُسْلمِينء وا 
عليها لا کا وإذا استنقذها المسلميون من أيديهم ل إلى ملاكهاء 
سواء كان قبل القسمة» أو بعدها. 

> قولة: (لَكِنّ الحَسَنّ بن عُْمَارَةَ مُجْتَمَعٌ عَلَى صَعْفِوِ» وَتَرْكِ 
الاختجاج + به عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ”". وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَبْهِ مَالِكُ فِيمَا أَخسَبُ 
يك الك كر لقا ل بدت وَلَكِنْ لَيْسَ يَجْعَل لَه لاله امن يقد 
القَسْم عَلَى ظاهر حَديثه وَاسْيَثْتَاءٌ أبن حَنِيفَة 31 الوَلَّدِ والمدير من سَائِرِ 
الأئوال: لا مفتى 04+ وَدْلِكَ أنه يرّئ أن الكفار يملكون على المُسلوين 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» »)7١١/5(‏ عَن الحسن بن عمارة» عن عبدالملك» عن 
طاوس» عن ابن عباس» عن الت ی قال: «فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون 
منهم» أو أخذه صاحبه قبل أن بكسمة فهو أحقء فإن وجده وقد قسمء فإن شاء 
أخذه بالثمن)». 

(؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (07/0): حيث قال: «الحسن بن عمارة مُجتمعٌ على 
ضَعْفهء وترك الاحتجاج بحديثه). 

(۳) يُنظر: «فتح القدير» للكمّال بن الهمام »)١١ »٠١/١(‏ حيث قال: «(قوله: ولا يملك 
علينا أهل الحرب بالغلبة) الكائنة بالإحراز بدارهم (مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا 


ا o‏ م م م مم ا 2 0 چ و 1 ك 7 
سَائِرٌ الأَمْوَالٍ مَا عَدَا هَذَيْنِء رَگذيك قَوْلُ مَالِكِ”'"' فِي آَم الوَلّدِ: إِنْهُ إا 
0 أن عَلَى على الإمامٍ 0 


خد سند ا ن لَمْ يكن لَه 4 
رةه نصيبه لمات I‏ 


مِنَ النَظر ؛ ا 2 َمَدْ يَحِبُ أَنْ يَأْحُدَمهَا ET‏ 
وإذالكرها كلا سيل له عَلَيْهَا وَأَيِضًا انه نه لا فرق بيت وبين سَائِر 


الأَمْوَالٍ إلا لا أن يَنْبّتَ في ذُلِكَ 0 وَمِنْ هَذَا الأضل - أَعْنِي: مِنَّ 
اْتِلَافِهِم ‏ مَلْ يَمْلِكُ المُشْرِكٌ مَالَ المُسْلٍ ملت وَاخْتَلَفتَ 
7 ھە r‏ ر 2 و 
الففهّاء فى الكاذ فر يسلم وبيله مال مسلم› ع يصح له اَم لّا؟). 
ا أبو حنيفة من قاعدة: «لا ملك للمشركينَ على المسلمين»: آَم 
5 5 0 21# 5 : د 
قرلع: (تقال ا وا حَنِيفَة": (بَصِحٌ لَه)). 


= مكاتبينا ولا أحرارناء ونملك نحن عليهم جميع ذلك؛ لأنَّ السبب)»: وهو الاستيلاء 
التام». 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۸۸/۲)» حيث قال: «(وفديت أم 
الولد) بقيمتها وجويًا على سيدها لشبهها بالحرة» واتبعت ذمته إن أعسرا. 

(0) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۱۸۸/۲)» حيث قال: «(وملك) 
الحربي (بإسلامه) جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهيه (غير الحر المسلم)». 

(۳) يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام »)14١/0(‏ حيث قال: «أسر العدو عبدًا ثم 
أسلموا فهو لهم». 
يُنظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» (٤/۱۷۳ء‏ ٤۱۷).ء‏ حيث قال: «(حربى هنا 
لا عرس رار اد ووی مع تفصو ویو ات )هنا اومان كنا رم را 
عليهم فكله فيء) لعدم يده وولايته؛ ولو سبي طفله إلينا فهو قن مسلم (وإن أسلم 
ثمة فجاء) هنا (فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم) لاتحاد الدار (ووديعته مع معصوم 
له)؛ لأن يده كيده محترمة (وغيره فيء)). 


والإمام أحمد"'' أيضًا يذهب إلى هذا القول. فمالكٌ وأبو حنيفة 
وأحمد قالوا بصحة هذا. 


> قولم: (وَثَالَ الشَّافِيِيُ عَلَى أَضْلِهِ: لا يَصِح لَه . وَاخْتَلَف مالك 
َأَبُو حَنِيفَة إِذّا دحل مسيم إلى الكُمَارٍ على جهة التَلَصُْصء وَأَحَدَّ ِمّا في 
أَيْدِ بهم مال مُسْلِم. كَقَالَ أو حََزِيفَة”" : ا راد صَاحِيْهُ E‏ 
57 وَكَالَ مالك : «مُوَ لِصَاحِبِء كُلَمْ بجر عَلَى أَضْلوا). 


فالمؤلف هاهنا ينتقد الإمام مالكا في أنه إنما بقوله هذا قد خَرَجَ عن 
TET‏ 


ولا شَكّ فى أن الأقرب للصواب من هذه الأقوال هو ما ذَّهَبٌ إليه 
الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله. 


> قولم: (وَمِن هَذَا الاب ب اخيِلَافَهُمْ ذ ذ في الحربيٌ يَسْلِم وَيهَاجِر 


ويرك في دار الخرب وله وزوحه وَمَالَهُ). 


TS‏ المهمّة» والخلاف فيها إنما هو دائرٌ بين 

مذهب جمهور أ هل العلم وبين مذهب ابي حنيفة. 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (۹/٤۲۷)ء‏ حيث قال: «وأن الكافر إذا أسلم وهي في 
يد فهو أحق بها». 

(') يُنظر: «الأم» للشافعي (٤/٦۲۹)ء‏ حيث قال: «لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى 
دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم حيث كان أسلم). 

)۳( ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (0:94/0), حيث قال: «ونحن وأتحمد اذه في 
رواية عنه نمنع أنه يُسمّى غنيمة» بل الغنيمة ما أخذ قهرًا وغلبة لا اختلاسًا وسرقة؛ 
إذ المتلصص إنما يأخذ بحيلة فكان هذا اكتسابًا مباحًا من المباحات كالاحتطاب 
والاصطياد). 

(6) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص ٤۲)ء‏ حيث قال: «وهذا نتفق فيه 
نحن والشافعيَ ؛ لأنه عندنا إذا حصل في يذه بغير عوض» نهبه أو سرقه أو غيره 
فصاحبه أولى به بلا ثمن». 


2-5 الت سسا 
فهاهنا لدينا مسألتان: 


المسألة الأولى: لو أن الخربك أشلم وبقي في دار الحرت» ثم 
استولى المسلمون على تلك الدار» فهل حينئظٍ يكون المسلم معصوم المال 
بحيث لا يؤخذ ماله في الغنيمة ولا تسبى ذريته بسبب إسلامه؛ لأننا نعلم 
أن المسلم معصوم الدم والمال لقوله بي: «فقد عصموا دماءهم 
وأموالهم»؟ أ م أنه لا بعصم بسبب إقامته في دار الحرب؟ وهذه المسألة 
يؤخذ على لولف أنه لم يَعرض لها ولم يتناولها. 


المسألة الثانية: وهي ما إذا أسلم الحربي في دار الحرب» مم هاجَرَ 
إلى الإسلام» وترك وراءه في دار الحرب ماله أو مالّه وزوجته› أو 
ذريتَهُء فما كم فا وراءة فى دار الحرب إذا ليا المسلمون 


حصعل؟ 


ا 


ا ٥‏ رگ 2 لما ا 

> قولم: (هل يُكون لما 3 مه مال الي وَرَّوْحِهِ ودرو 
رای رین ف عل د اه 
و 


9 1 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۹/١٠۲)ء‏ حيث قال: «(وإسلام كافر) مكلف (قبل 
ظفر به)» أي قبل وضع أيدينا عليه. (يعصم دمه)» أي نفسه عن كل ما مر. 
(وماله) جميعه بدارنا ودارهم . . .(وصغار) ومجانین. (ولده) الأحرار وإن سفلوا ولو 
كان الأقرب حيًا كافرًا عن الاسترقاق؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام ومن ثَمَّ كان 
الحمل كمنفصل والبالغ العاقل الحر كمستقل. (لا زوجته على المذهب)». 

(۲) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (۳۸۷/۲)» حيث قال: «ومن 
أسلم منهم» معناه: في دار الحرب «أحرز بإسلامه نفسه»؛ لآن الإسلام ينافي ابتداء 
الاسترقاق «وأولاده الصغار»؛ لأنهم مسلمون بإسلامه تبعًا «وكل مال هو في يده 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أسلم على مال فهو له»» ولأنه سبقت يده الحقيقية 
إليه يد الظاهرين عليه «أو وديعة في يد مسلم أو ذمي»؛ لأنه في يد صحيحة محترمة 
ويده كيده «فإن ظهرنا على دار الحرب فعقاره فيء»» وانظر: «فتح القدير» للكمال 
ابن الهمام .)۲٥/(‏ 


نأبو حنيفة كا ذَهَبَ إلى ا لن لين ر وهذا لأن أيا 
حنيفة لاه إنما يرى أن ما ادي نر سيره E‏ 
زوجةٍ أو ولدٍ هذا هو الذي يُعامّل معامَلَتَهٌُ ويكون ذا خرمةء أما الذي تركه 
في دار الحرب فإنه تنتفي حُرمتُّه ما دام في دار الكفر فيُعامّلون حينئذٍ 
معاملة غيرهم؛ لأنهم لم يتبعوه في إسلامه. 

كله إلمائف a‏ فإن لهم أحكامًا 
يختصّون بها على خلاف ذلك. 

> قولم: (وَينْهُمْ مَنْ قَرَّقّ بَيْنَ المَال وَالرَّوْجَةٍ وَالوَلَدِه كَقَالَ: ليس 
لمال حَُرْمَةٌ وَلِلْوَلَّدٍ وَالرَوْجَةٍ خُرْمَةً). 

وهذا القول قول الإمام مالكِ 5ء وسيأتي في منائّشة المؤلفٍ 
للأقوال ما يوضّحٌ أن المؤلف يناه ليس من المتعصبين لمذهب المالكية» 
فإنه سينقضٌ رأي المذهب المالكي في هذه المسألة؛ لعدم وجود مُقتَض 
للتفريق بين الزوجة والولد من ناحيةٍ وبين المال من ناحية أخرى. 

فإن رسول الله ية قد نص على عدم التفريق بينهماء في قوله 4إ : 
«فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على ألله») لك بما 
يل على أن من دخل في الإسلام ونطق بكلمة التوحيد فإنه بذلك يكون قد 


Sos 


عصم ماله ودمه» وقما ثابتٌ لا ولم يرذ فيه ولا في ر من الأدلة 
هذا التفريق الذي ذَعَبَ إليه المالكيةٌء ولذا فان لوت كانه قل اذه 


عليهم وانتقدهم فيه. 


> قولم: (وَهَذَا جَارٍ عَلَى غَيْرِ قِيّاسِء وهو قول مالك . 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) مذهب مالك: لم يجعل للزوجة حرمة بل جعلها غنيمة اتفاقًاء وكذلك الولد إن 
حملت به أمه قبل إسلام أبيه غنيمة وهذا خلاف قول المصنف. 
يُنظر : «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۲٠١٠/۲(‏ حيث قال: «(وولده)» 
أي: الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت= 


وقول المولن هذا من جملة انتفاده لهذا الرأي 4 لآن .هذا التفريق بيخ 
الأمرين في الخحكم إنما هو تشرنق قل جاء مع عدم وجود فارقي». ولذا فإنه 


ا 
نھ مع 


دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهّمْ»). 
و 

وهذا جزءٌ من حديثٍ: «أمِرْتٌ أن أقاتّل الناسَ حتى يشهدوا أن لا 
۱ 4 5 0 
إله إلا الله » واني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم» إلا بحقّهاء وحسابهم على الله)”". 

وهذا الحديث قد استشهّدَ به الصحابي الجليل أبو بكر الصديق 5 
عندما ارتد من اد من العرب وامتنعوا عن أداء الزكاة بعد وفاة 
وو لزاه كانه حدق "قن اتسدل- عق هذا الحا و يده 
وحينئذٍ رَجَعّ الصحابة له إلى قوله وتوا عليه. 

> قولع: (فَمَنْ رَعَمْ أن هَاهُتا مُبِيحًا لِلْمَالٍ غَيْرَ الكَفْرٍ مِنْ تَمَلْكِ 
عدو او غَيْروِء قَعَلَيْهِ الدَلِيلٌ). 


ولن ايد دليلة ‏ على هذا ادا يما بعل رجحان مدهت جمهؤن آهل 
العلم - من الشافعية والحنابلة ‏ في هذا المسألة؛ لأن قولهم رحمهم الله 
يعضذده الدليل الذي دکرتاه. 

> قولم: (وَلَيْسَ ماهتا دَلِيلٌ تُعَارَضٌ به هَذِهِ القَاعِدَةُ وَاللَّهُ أَعْلّم). 

والسبب في هذا أنها قاعدةٌ ثابتةٌ بالدليل الثابت الصحيح» والأصل 


= به أمه قبل إسلام أبيه (وماله فيء)» أي : غنيمة فإن حملت به بعد إسلام أبيه فحر 
اتفاقا» وأما زوجته فغنيمة اتفاقا). 


amg 


أن مَن أراد الاستثناءً من قاعدةٍ صحيحةٍ أنَّ عليه أن يأتي وار مسيع 
يفيد هذا الاستثناءة ويخصصه تلك القاعدة أ يقيّدهاء نهنا أن 6 ا 
ور و ود 
معدومٌ غير قائم» فإن القاعدة إذن تبقى على أصل ثبوتها بحيث تَمَيِّدٌ ولا 
لبك يا ل 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل للمًايش 


في خكم ها افتتخ المُسْلِمُونَ مِنَ الأزض عَنْوَةً) 


وهذه المسألة من المسائل بالغة الأهمية» وهي تنقسم إلى قسمين دار 
اكاك ع ين CE‏ منهما قسمًا واحدًا؛ لأن هذا القِسم هو 
مناط الخلاف بين آهل العلم» وهو الذي وقع الخلاف فيه في زمن 
الصحابة طب 

وهذا الخلاف لم يَدُمْ طويلًا» بل سرعان ما زال وتلاشّى”''» وسار 
ا له العلماء على هذا النهج الذي حَسَّمَة”' الخليفة 
عمر بن الخطاب َه 


وهذا القول الذي حسم به الخلاف في هذه 0 
انفرد به عمر ظ4 ولكنه كان فَهُمًا فَهمَهُ عمر ذه من كتاب الله 2 
ولذلك رگ المؤلّتث في عَرضِهِ للمسألة على هذا القول دون القول الآخرء 
بينما نحن سنتناول القسمين بشيءٍ من التفصيل - إن شاء الله - في عَرْضنا 
للمسألة. 


فإن الأرض التى يفتَحُها المسلمون إنما تكون على نوعين» هما: 


(1 


.)104/9( «تلاشى الشيء»: اضمحل. انظر: «تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 
.)1 57/1 زفق حسمه حسما بمعنى : قطعه فانقطع. انظر: «المصباح المنير) للفيومي‎ 


وحكمها: أنها تظل في يد أهلِها وفي يلكهم. > بينما يُضرّبٍ عليها 
الخراج» ویرتفع 0 هذا الخراج سيت لأدرؤدت: و للمسلمين في 
حالة لو أنهم دخلوا في الإسلام» فحينئكٍ يكون بإمكان هذا الداخل إلى 
e‏ اد يتصرف في هذه الأرض بكل أنواع التصرّف من بيع أو إجارة 


أو وقف أو هبة. 

a اوعد عر اهل‎ N 
في مَصالح المسلمين وشؤونهمء بما يعني أنه يكون بمثابة الجزية‎ 
وبمنزلتها.‎ 

وهذا النوع هو الذي لم يَعرِض له المؤلّف ك یا4 ولكن عادة 
الفقهاء وأهل العلم عار في هذه المسألة بتناؤل القسمين بالذَّكُر. 

النوع الثاني : أرض عَنوةٍء والمراد بها هي تلك الأرض التي أَحَدَمًا 
المسلمون فسْرًا :وقوّة. 

> قولت: (واختلفوا فيما اف e‏ ِن ت الْأرْضٍ عَنْوَةَ). 
آقوالٍ» وهي : 
القول الأول أن أرفن العدوة انها تصن فبا للمسلين: 
TEE‏ إلى اجتهاد الإمام ونَطرِو فإن شاء 
ال د ل لل لت 


المسلمين» كالإنفاق على المجاهدين والقضاة.» وإقامة الطرق› وشق 
السدود والترع وتمهيد الأنهار» وبناء المدارس والمساجدء وإقامة 


)۱( «الخراج2: شيء يخر جه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم. انظر : «تهذيب اللغة») 
للأزهري (۲۹۸۷). 


المشروعات 01 تَقْرَى بها دعائم الدولة» وغير ذلك من الأمور التي صب 
ن 

وهذا إنما قد فَعَلّه رسول الله ية في أرض خيبر» فحينما فََحَ 
الرسول بي وصحابته أرض خيبر إنما قَسّمَها النبي قسمَين» فقَسّمَ أحَدَهُمًا 

(1) اع‎ K e لهت‎ 

على الغانمين» وصَيِّرَ القسم الآخرٌ وقفا على المسلمين ومصالحهه'''. 

القول اللاي أن أرضن العنرة إثما“تصيل.وقكنا من اوتا الفسلمين 
بمجرد الاستيلاء عليها. 

أي: أنها تترّك في أيدي أهلهاء بحيث يزرعونها ويقومون بسقيها 
ورعايتها - فيما يُعرّف في اصطلاح أهل الفقه بالمساقاة والمزارّعة ‏ على 
أن يَدَفَعُوَا للمسلمين :قطرًا مما يلخل :من هذه الأرض. 

وقد ذَكَرِنَا فيما سبق أن رسول الله عد كان يبعث عبدالله بن رواحة 
لخرص أهل الثمار» فكان بيه يوصيه بالعدل وتحرّي الدقة واجتناب الوقوع 
في الظلمء بقوله كلِةِ: (إِذَا حَرَضْتُمْ كَدَهُوا الثلتٌ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُلْتَ 
كَدَعُوا اربع كما هو معلومٌ في منهج الشريعة الإسلامية الذي يتسم 
دائمًا وأبدًا بالعدل والإنصاف والتسامح. 


وأصحات هذا القول إنها و بفعل عمر والصحابة طف لما 
فحت أرض الشامء ودم الحليفة غير ضقن إلى الجابة» وكان غازمًا على 
وا رض فع ا TT‏ طالب ويا بخطورة ذلك» 
حيث قال معادٌ 4: «رَاللَّه إا لَيَكُوئنَ مَا رَه إَِكَ إِنْ كَسَمْتَها اليو 


(۱) أخرجه البخاري )۲۳۳٤(‏ عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: قال عمر 4#: «لولا 
آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي ييا خيبرا. 

(0) أخرجه أبو داود :»)١5١0(‏ عن عبدالرحمن بن مسعودء قال: جاء سهل بن أبي 
حثمةء إلى مجلسناء قال: أمرنا رسول الله بي قال: «إذا خرصتم» فجذواء ودعوا 
الثلث» فإن لم تدعواء أو تجذوا الثلث» فدعوا الربع»ء قال أبو داود: «الخارص 
يدع الثلث للحرفة»» وضعفه الألباني في اضعيف ابي داود)». 


گان اريم ال م في أَيْدِي القَوْم» و يَصِيرٌ ذلك إِلَى المّجُلٍ 
الوّاحدء أو اماق م ياي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ ا ن الوشلام ا 
وَهُمْ ما ا شَيعَاء انظ أَمْرًا يسَعْ أَوَلَهُمْ وَآخِرَهُمْ''2: ومن المعلوم ما 
لِمُعاذٍ فاه ين مكانةٍ في الإسلام» وأن رسول الله ي قد أثنى عليه بقوله: 
«وأعلمكم بالحلال والحرام معاد » فما كان من عمر 4 حينئذٍ إلا أن 
راجح نفسه في أمر التقسيم» ووقف عند آيات سورة الحشر» فانتهى إلى 
صحّحة ما أشار عليه به معاد وعليٌ #ا يِن وَقْفٍ الأرض في مصالح 
المسلمين» وحينئذٍ عارضّة بلال ذه وأصحابهُ مُطالبين إياه بتقسيم من 
بين E E e‏ ا کو 

الرِيدُونَ ان أ و و 0ق 0 
حبس فِيمًا يجري عَلْيْكُمْ وَعَلَى الا فقالوا: «اقْسِمْهَا بَيْنَنَا وَحَذْ 
مهاف فقال عمر ظ4 : «اللَّهُمَ اكْفِنِي بلالا وَدَوِيوه2 كما جَاءَ الحَؤْلٌ 


م 9 رمع مه و 


ومهم عَيْنْ تطرف 


وقد الكَقَّى الفا د ا فم هنذا القول واتفقو | عليه» وسار 
الخلفاءٌ بعدهم على ما انتهى إليه عمر طلله. 


¢ 


القول الثالث: أن أرض العنوة إنما تُقسّمُ بين المسلمين. 


يليل أصحاب هذا القول هو قول الله 8# في آية الأنفال: «وواعلمواً 

نما سكم ين كور .“أن ايلو سه وللرسول وَلِذِى القرك وَالبِتي والمسكين 
راب اليل وهذا القول هو ما ذَهَبٍ إليه بلالٌ وأصحابه» من حيث 
إنه فِعْلَُ رسول الله له وأن فِعْلَ رسول الله ية إنما هو أوْلّى مِن فِعْل 
غيره. 
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(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۹۰)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۹۰/۸). 
(۳) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال) (ص .)7١‏ 


و سس 
© الرأي الراجح بين الأقوال الثلاثة: 
والذي نراه وننتهى إليه من هذه الأقوال فی المسألة هو أن أقريّها هو 
أن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام وَنَظَرِهه بحيث يفعل ما يرى فيه مصلحة 
المسلمِينَ. 


ومّن أطال النظّرَ والتأمّلَ في المسألة وَجَدَ أن عُمَرَ 5 كان على 
عِلم بفِعل رسول الله ييه بدليل قوله #ه: «لولا من سيأتي من الناس 
لسا يآ لمسلمين كما قَسَّمّ رسول الله وله خیب وفي هذا دلالةٌ 
جلي على أن عمر #5 لم يخايف في زعله فمل رسول الله ل ولم يخرج 
عن قوله» ولكنه اجتهَّدَ بالنظر إلى مصلحة المسلمين ف 0 التالية لا 
في زمنه الحالي» رائ أن "يلها ا ى ف هاج اللي 
بن 0 د E o‏ الي 
وإجلاء رسول الله ييه لهم عن المدينة» وأنه بعد الاستيلاء على أموالهم 
كانت خالصةً لرسول الله ككل ولذا فإن استدلال أصحاب القول الثاني 
بهذه القصة وأنها تصير فيئًا بمجرد الاستيلاء عليها يجاب عنه بأن هذه 
الواقعة كانت في أول الإسلام. 
> قولم: قال مالك" : «لا نَقَسّمْ الأزضء وَتَكُونْ وَفَْا يضرف 
حَرَاجَهًا فِي مَصَالِحَ المُسْلِمِينَ مِنْ أَرْرَّاقٍ المُمَايِلَةَء وَبتاءِ القتاطر 
والمساجل» َغَيْرٍ دَلِكَ مِنْ سبل الكَبْرِ Pel‏ الام في وَفْتٍ مِنّ 


2 ت 


الأََْاتِ أن المَصْلَحَةً نَفْنَضِي القِسْمَةًء فإن لَهُ أ أن يقس الأَرْضَ»). 


BA كد‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۳۳٤(‏ عن زيد بن أسلمء عن أبيهء قال: قال عمر ذه: «لولا 
آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي بيه خيبر). 
(۲) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق »)0٦۸/٤(‏ حيث قال: «(ووقفت الأرض كمصر 
والشام والعراق). ابن شاس: أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرًا وعنوة تكون 
وقمًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر 

والمساجد وغير ذلك من سبل الخير ولا تقسم». 


وهذا القول فيه نظرٌ؛ فإن المشهور في مذهب مالكِ هو القول بقسمة 
1 نه ١‏ 
ارض العنوة 1 


> قولم: (وَقَالَ الان" : «الأَرَضونَ | ا تقشم كَمَا تقشم 


0 
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العَنَاتِمُ يَعْنِي: حَمْسَةَ أقْسَا لكام 
فالإمام الشافعي في هذه المسألة إنما أَحَذَ بما كان عليه الحال في 


E <‏ (وََالَ ا E‏ الما 2 مي ل 0 EOS‏ 
عَلَى المُسْلِمِينَ» أو يَضْرِبَ عَلَى أَمْلِهَا الكُفَارِ فِيهًا الخَرَاجً وَيُقِرَّهَا 
بأَندِيهِم)). 

وهذا القول ‏ كما أرى - إنما هو أصح الأقوال جميعًا وأعدلها؛ لأن 
جميع الأدلة تلتقى عند هذا القول» ولال رسول الله ا في يوم خيبر إنما 


كان فِعلّه دلي على صحة على المذهب» فإنه کي قد قَسَّمّ نصف خيبر بين 
الغانمين» وترك النصف الثانى وققًا بأيدي أصحاب الل 


)١(‏ المشهور أنها تكون وقف وليس تقسيمهاء يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص 
),٠‏ حيث قال: «فإن فتحت عنوة فهي على ثلاثة أقسام بعيد عن قهرنا فيخرب 
بحرق أو بعدم وتحت قهرنا غير أنه لا يسكن فيقطعه الإمام لمن فيه نجدة ولا حق 
للجيش فيه وقريب مرغوب فيه» فالمشهور أنه يكون وفقًا يصرف خراجه في مصالح 
المسلمين من أرزاق المجاهدين والعمال وبناء القناطر والمساجد والأسوار وغير 
ذلك». 

(۲) ينظر: ااتحفة المحتاج» للهيتمى 2)551١1/9(‏ حيث قال: «(عنوة) بفتح أوله أي : قهرًا 
لما صح عنه أنه قسمه في جملة الغنائم ولو كان صلحًا لم يقسمه». 

(۳) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)۳۸٤/۲(‏ حيث قال: «وإذا فتح 
الإمام بلدة عنوة «أي: قهرًا» فهو بالخيار إن شاء قسمه بين المسلمين «كما فعل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بخيبر»» وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية 
وای 0 ل 


© مذهب الحنابلة فى المسألة: 


أما الحنابلة فإن لهم ثلاتٌ رواياتٍ في هذه المسألة: 

الرواية الأولى: قسمة أرض العنوة بين الغانمين. 

الرواية الثانية: أنها تصير وقمًا بمجرد الاستيلاء عليه . 

الرواية الثالثة: تتفق مع قول أبي حنيفة يا في تخيير الإمام بين 

قسمتها وبين وقفها على مصالح المسلمين وإبقائها بأدي أهلها وأخذ 
(Y) :‏ 

الخراج منهم عنها"''. 


1 


)١(‏ يُنظر: «الروايتين والوجهين» لأبى يعلى الفراء (۳۷۲/۲)» حيث قال: «هل 
يجوز للإمام أن يقف الأرض'المتتوحة عة وسقط ق القاندين ها بغير إذهم أم 
ل؟ 
نقل عبدالله عنه أنه قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال» 
فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنه جعلها بمنزلة الأموال. 
ونقل عبدالله في موضع آخر: إن وقفها من فتحها على المسلمين كما وقف عمر 
السواد فهي على ما فعل الفاتح لهاء إذا كان من أئمة الهدىء فظاهر هذا أن له 
القسمة وله الوقف بغير إذنهم وهو الصحيح في المذهب). 

(0) يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» للكلرذاني (ص ۲۱۷)» حيث قال: «ما 
فتح عنوة: وهي ما أجلي أهلها عنها بالسيف» ففيها ثلاث روايات: 
أحدها: يكون غنيمة تقسم على ما ذكرنا من الأموال المنقولة. 
والثاني: يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين؛ وبين وقفها على المسلمين. 
والثالثة : تصير وققًا على المسلمين بنفس الظهور عليهاء فإن قسمها بين الغانمين فلا 
خراج عليهاء وإن صارت وقفًا بالاستيلاء أو بالإيقاف فلا يجوز بيعها ولا رهنها ولا 
هبتهاء ويضرب الإمام عليها خراجًا يؤخذ ممن جعلت في يده من مسلم أو معاهد 
وما كان فيها من نخيل أو أشجار فهو موقوف معها ولا عشر في ثمره وما استوقف 
فيها من غراس أو زرع ففي ثمره وحبوبه العشر مع الخراج». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٦٤۷/١(‏ حيث قال : 
«(عنوة)» أي: قهرًا وغلبة (وهي ما أجلوا)ء أي: أهلها الحربيون (عنها بالسيف 
ويخير إمام بين قسمها) بين الغانمين (كمنقول و) بين (وقفها للمسلمين بلفظ يحصل 
به) الوقف (ويضرب عليها خراجًا) مستمرًا (يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي) هو 
أجرتها كل عام). 


أما المحققون من أئمة مذهب الحنابلة فإنهم يذهبون إلى هذه الرواية 
الثالثة المتوافقة مع مذهب الإمام أبي حنيفة كاثه. 

> قولم: (وَسَبَبٌُ ا" َا يُظنْ مِنَ التَّعَارْضٍ بَبْنَ آيَةِ سُورَةٍ 

الْأثَمَالٍ وَآية سُورَةٍ ا وَدَلكَ أن آي الأنْقَال ې بِطَاهِرِمًا اَن كل 


سے 


ما ُي EE‏ وهو هُوَ وله تعالى: اموا أَنَمَا تما 1 متم [الأنفال: »]4١‏ 
ونّؤله تعالى في ايد ة الحشر: و الدرج جاو م 00 [الحشر: 
عَظَمًا عَلَى ذكْر الَذِينَ أَوْجَبَ لَهُمْ الفَيْء). 

- فى حقيقة الأمر‎ - eS 


ار 


اية ا 07 ا 


2-06 ل ' الت ر چ ور وم عمل 
فلل ولول وى القرك ولس والمسكين وان 00 دوه عن 


مج كته رسم و ر و جر 7 م ك رو رم ر 3 و ر 0 7 
لصيو يك ا ل و ا 
سَدِيدُ لقاب ©4 ثم قال بعدها 16 لر ا الموهة ادن ا ين 


ره و کک 


دصري اول يفوت ضلا من أل وَرضْوناً وَيَصرُونَ 2 ا أؤلتيك هم 
3 

لصون (©). 

فالضنف الأول المذكور في الآية: هم أولئك الفقراء المهاجرين 
الذين أخرّجَهُم الاين ديارهم واستولوا على على أموالهم. فهؤلاء 
المهاجرون بهم فقرٌ وخا لكونهم إنما خرجوا من ديارهم وهاجروا منها 
دون أموالٍء والذين ما فعلوا كل هذا إلا ابتغاء رضوان الله اورجه 1 
ولذا فإنهم خرجوا وتركوا وراءهم ما تركوه نصرةً > لله کل ونصرةً 
لرسول الله بي ومن أجل هذا كان هذا الصنف مستحقا لأن ينال من 
الفىء. 

أما الصنف الثاني: فهم من دگرهم الله 86 بقوله: وين ترمو الاد 
الاين ين لور يبون من اجر اليم ولا جود فى صُدُورهِم عة يِا 


ل قل النيية الو اقيم حاف رق ا a‏ 
نيون 6 وهم الأنصار الذين استقبّلوا إخوانهم المهاجرين إل 
e‏ بهم وآثروهم على آنفسهم»› ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما 
دونه إل إخوانهم ويقدمونه لهمء ولا مما يجدونه من تقديم e‏ 
عليهم في بعض الأمور والب وتقديمهم في الخلافة وغير ذلك فاستحق 

هذا الصنف كذلك أن يُسهمَ له من الفيء ء كسابقه. 


501 د 


الصنف الثالث: وهم من ذُكَرَهُم الله 5 
حدم يلوت را انر نا ونا المت مترا انمو ول دل 
ويا غلا لل امنأ ينآ إِنّكَ و بَحِمْ )4: وهم التابعون وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم إنما ساروا على النهج السويّ ولم 
يخالفوه إلى سواه من المناهج الفاسدة المعرَجُةء فَالتَرَمُوا عقيدة التوحيد 
الخالص التي كان عليها منهج السلف الصالح رضوان الله عليهمء فاقتفوا 
آثار سابقيهم في كل حركاتهم وسكناتهم. 

هذا إلى جانب أنهم قد صَفَتْ قلويُهم وخَلّت من أدناس"' الغل 
والحقد والسوءء وهذا يظهر جليًا في د 0 من إخوانهم» 
نطهرّت قلوبُهم وسَّمَتُ'"' نفوسّهُمء حتى إنهم صار ينطبق عليهم 
2 لأهل الجنةء في قوله: «ونرْصَنًا ما في صدورھہ م 55 وتا 
ی سور بلك ©4 


8# بقوله: لیے جاو من 
ف 


_ 


م م »2 57 
و صف الله 


ومثل هذا من ستة رسول الله ا فعن أنس بن مالك ذه أنه قال : 
كا روا لوم امطتة ,ابول الله عله فال َل عَلَْكُمُ الآنَ مِنْ هَذَا 


ر 


^ (اشر4 7 م 2ه ل ص اا 2 لو رار اق 6 of‏ 6 
المَخ”" رجُل مِنْ أَهْلٍ الجَنَّوَاء قَالَ: فَطَلَمَ رَجْلَ مِنْ آمل الأَنْصَارٍ 


)1( «الدنس»: ضد النظافة والنقاء. وجمع دنس أدناس. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد 
(E4 TEA)‏ 

ينا على انناو A Eg E E e‏ 
انظر : «المصباح المنير» للفيومي (۲۹۰/۱). 

(۳) «الفج»: الطريق الواسع في قبل جبل ونحوهء انظر: «العين» للخليل .)۲٤١/١‏ 


الي ات 


نيلف لخي من وُصُويوء كذ عَلَّقَ نليه في يڍو الشّمَالٍِ َسَلَمَ كلما گان 
العَدّء قال الب يل مِثْلَ ذلك مَطَلَمَ ذَلِكَ الرَّجْلُ عَلَى مِثْل المَرّةَ الأولى» 
َلَمَا كان اليَوْمُ لالت قال النَِْ كل مِْلَ مَقَالَيهِ أَيْضَاء فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ 
على مِئْلٍ حَالِه الأول لکا فام الي كله يمه عبائل بن عفرو بن العاصي 


فَقَالَ: إِنَّي اماي َأَقْسَنْتُ 0 ذل عَلَبْهِ تلاناء قن ةن 


1 


أنّهُ إِذَا تَعَارّ انْقَلََ عَلَى فِرَاشِهِ: دك الله وگبّر حَّى يفوم لاي 
قَالَ عَبْداللَّهِ : ده ا بقل إلا غير فلا :نقيت الكت 


وكذق أخكر ا م ن يي وَين وَالِدِي هِجرَةٌ 
رلا عَضَْبٌء ENE‏ يَقُولُ تلات مَرَاتٍ: «يَظلُعُ الآنّ 
عَلَيْكُمْ رَجُلَّ مِنْ أَمْل الجَنّقاء فَطَلَّعْتَ تلات مَرَّاتِء قَأَرَدْتُ 
yS 0‏ الاك 
ر قال رَسُول الله يكز ؟ قال .ما هو الأ ما ERN‏ 
ام ا ما نهو إلا ماراھ غر أنئ فو 
نَفْسِي عَلَى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشَّاء وَلَا أَحْسْدْهُ عَلَى ما أَعْطَاءُ الله لياه 
.قال عَبْدَاللُِ : هَذِهِ التي بَلَمْتْ بِكَ هي التي لا بطي“ . 


11 
x 

ANE 

م 


ع 


فهذا الرجل إذن إنما نال ما نال من البشارة بالجنة والفوز في الآخرة 
بسبب ما نزعه الله من صدره من الغل والحسد والكراهية» وهذا هو ما 
ينبغي أن يكون عليه المسلمء > بأن يفرح إذا رأى خيرًا لأخيهء وحتى ولو 
كانت نفسه تتوق”" إلى مثل هذا الخير فما عليه إلا أن يدعو الله 0# 


(1) نطف الماء: سال. ونطفت القربة: إذا قطرت. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
11/۳( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۹۹۷)ء وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(۳) «تتوق»: الشوق إلى الشيء والنزوع إليه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۴۳/٠١(‏ 


TT 5 


يهبه مثله أو يكتب له ما فيه الخيرء وأن يديم الخير والنعمة على أخيه 
ويزيده من فضلهء فهذه هي طهارة النفس التي بها يصفو بها الإنسان 
ويسمو إلى هذا المقام الرفيع الجليل. 

والإنسان ‏ في حقيقة الأمر ‏ إنما تكون نظرته قاصرة؛ لأنه لا يعلم 
الغيب» ولذلك فإنه لا يدري حكمة الله فيما قَسَّمّه بين عباده» در يكون 
هذا الرجل قد عطي هذا الأمرّ من الدنيا ا أنتَ قد ادّخِرَت لك 
أمورٌ أعظم منه في الآخرةء بحيث يعوضك الله 18 1 عن هذا بحسناتٍ 
يرفعك بها درجاتٍ يوم E E SA‏ إنما هي و 
الغيبية التي لا يمكن أن يدركها العب. 

فعلى المسلم دائمًا أن يحسن الظن باله» وأن يكون على عِلم يقينيٌ 
بأنه إن أخلّصٌ العمل لوجه الله وحدهء فإن الله 8# لا يضيع أجرٌ عمل 
عامل من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ» وأنه 885 لا يضيع أجر المحسنين. 

ولا شك أن عمر ڪه قد كان مُسَدَّدا في اجتهاده الذي اجتهد فيه» 
وتَوَقفه أمام آيات سورة الحشر وإمعان النظر فيهاء رأى في قوله تعالى: 
وواک جاو يِن بده خطابًا عامًا للخلق أجمعين في كل الأمكنة 
والأزمنة» فقال حينئذٍ: «لا أرى هذه الآية إلا عَمّت الخُلق» حتى الراعيّ 
بكتذاءةء وكال كذلك: العن قي بعد أن كرك الات وتؤالت على 
المؤمنين لْتَصِلَنَ هذه الأموالٌ إلى من كان بسور حمير ‏ أي: من كان 
بالأماكن المرتفعة باليمن - وإن لم يعرّق له جبين؛". أي: وإن لم يبذل 
جهدًا في مقابلها. 

انما عر بتي اء هذه الاموا واه سورع بحيث يشمل 
خيرٌةُ ویعم حتى الراعي الذي يرعى في غور من الأغوار بين جَبَلين. 

وقد صار الأمر إلى ذلك بفضل الله 4 -» بحيث قد تنوعت 
الخيرات وَتَعَدّدت بصورة فرق ما كان شاك مما يجب علينا معه أن 


E اي‎ 


نبادر إلى شکر الله 8# حتى يزيدنا من فضلهء لأن الله 
ا 
ولیس الوضول :لل هده الدقائق والعوامضن ٠‏ مستغريا شن عمرة 


فإنه E a E‏ و في 
قضية أسرى بدرء في قوله تعالى: ما كانت أ کن ادر شرن حو 
تخر ق رض . وكذلك في نزول أيات | الحجاب» هذا إلى جانب ما 
اقترّحَهُ على رسول الله ييل بقوله: «يا رسول الله لو اتحَذْتَ من مقام 

إبراهيم مُصَلّى !02 فَتَرّلَ قوله #ل: وَاجدُوا من مقار إبروعر 4 


فلعلّ هذه المسألة تكون قد وَضَحَتْ بجلاءٍ بعد أن مَصَّلْنَا القول 

SS 
المسألة قسمًا ثالقاء وهو تلك الأراضي التي رك أهلها بحيث انها‎ 
من تلقاء ا وهذه‎ 0 e كذلك» وإنما خرجوا منها‎ 
المسألة لأهل العلم فيها قولان:‎ 

القول الأول: أنها تصير وَقمًا بمجرد خروج أهلها منها'". 


ل يقول في كتابه : 


8 


VY) e انات البلاغة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)٤٩۲(‏ ومسلم (۲۳۹۹) عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن 
الخطاب طا : «وافقت ربي في ثللاث: فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلى» فلت انوا من مَقَامِ اھکر ا وآية الحجاب» قلت: يا 
رسول الله» لو أمرت نساءك أ أن يحتجبن» فإنه يكلمهن البر والفاجرء فنزلت آية 
الحجاب» واجتمع نساء النبى ع في الغيرة عليه» فقلت لهن : (عسى ريه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)» فنزلت هذه الآية». 

(*) مذهب الشافعيةء ينظر: «المهذب» للشيرازي (۲/۳٠۳)ء‏ حيث قال: «الفىء هو المال 
الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال وهو ضربان؛ أحدهما: ما انجلوا عنه خوفًا من 
المسلمين أو بذلوه للكف عنهم فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه= 


ل ج#] a‏ 


القول الثاني: أن الإمام لا بدَّ أن يكون هو مَن أوكَمَه. 


ت 


> قولم: نكن أن بف ِنْهُ أن جَوِبعَ الاس الحَاضِرِينَ وَالآَتِينَ 


شرَكَاءُ فِي المَيْءِ كما روي عَنْ عمَرَ له أنه قال فِي قَؤْله 9 
3 4 


الت جلو من بَحَْرِهِم # [الحشر: »]٠١‏ ما رع هذه الآيّة إلا قد عَمْث 
الل“ خی الرَاعَِىَ بكَدَاء أو كَلامً هذا معنا )27 


أما (كداء)» فالمعروف أنها بسور جمْيّر» وهو مرتفع عن الأرض» 
يقع أسفل الجبل» وحِمْيّر إنما هي في الجبل» وهذا هو الوارد في 
الأحاديث المعروفة. 

و أذكر تك الخدت بل إن الولف سه عاك فيه ومعردة» وهذا 
يهم من قوله ي4 : (أو كلامًا هذا معناه). 

> قولم: : (وَلِدَِكَ لم نمسم الآز ضُ الْيَى افحت فى أَيَّامِهِ عَنْوَةّ صِنْ 
أَرْضٍ العراق وَمِصر). 
فهذا إنما قد تكرّرَ في فتح مصرء فكما طلب بلالٌ وأصحابه من 


= خمس الغنيمة والدليل عليه قوله كك: تا أف أله عل رَسُولوء من آهل الك لَه 
رل وني الف والتكن .والستكن ران اتر 
وعن أحمد روايتان» يُنظر: «الكافي في فقه ا أحمد) لان قدامة قد 
1)ء حيث قال: «فأما ما جلا عنها أهلها خوفا من المسلمين» فتصير وقفا بنفس 
الظهور عليها؛ لأنها ليست غنيمة» فتقسم. وعنه: لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام). 
)١(‏ هو رواية عن أحمد. يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) لابن قدامة (4/١١١ء‏ 


)0١‏ حيث قال: «وعنه: لا تصير وقمًا حتى يقفها الإمام». 

)۲( أخرجه أبو داود (5955) عن الزهري» قال: قال عمر: e‏ فاه أنه عل رسوله لوه مم 
ا قفتم عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله كله 
خاصة قرى عرينة» فدك» وكذا وكذا ما اء آنه عل مَسُولِه- من اهل الث فيه ولال 
ولذى الْشُرَدَ ولت لكين وَأ سيبل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم: 
وأموالهمء ٠‏ رای تور آدَّرَ رابکی ين ھ4 وواک جاو من بده 
فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق» وصححه 
الألباني في اصحيح أبي داود). 


ل ب 


عمر كه تقسم أرض الشام'”''» كذلك طلب الزبير من عمرو بن 
العاص 4 تقسيم أرض مصرء ولكن عمرو بن العاص رفض وقال: «لا 
أقسمها»» فلح الزبير ومن معه على عمرو بن العاص في طلب القسمةء 
فأرسّل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 45 يسأله في ذلك» فايّدَ 
عمر ما ذهب إليه عمرو بن العاص من عدم التقسيم "2 وبذلك تكون 
أرض العراق وأرض الشام وأرض مصر إنما كانت جميعها وقمًا على 
الايد 


007 م ن الآيَيْن مُتَوَارِدتَانِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ وان آي 


o 
١ 


ا 2 لَيْسَنَا مُعَوَارِدنَيْنِ عَلَىَ منتى وَاجد» ل رآ أن أيه الأنقال فى 
العَيِمَةِ؛ وَآَةَ الحَشْر في القَيْءِ عَلَى مَا هُوَ الظَاهِرٌ مِنْ ذلك كَالَ: تُحَمَسُ 


26 


الاأرض ول يلّ). 


وهذا هو الأقرب للصواب فيما نرىء وهو أن آية الأنفال إنما نزت 
فى الغئيمة» وآية الحشر إنما تلت في الفيء وكذلك أن آية الحشر قد 
عَدَّدَتَ أصناف الذين ذَكِرُوا فى آية الأنفال. 


وهذا هو الذي حَمَلَ الإماحَ الشافعئ"" يياه على إثبات القول بأن 


الأنفال مخمسة 


(۲) أخرجه أحمد )١455(‏ عن سفيان بن وهب الخولاني» قال: لما افتتحنا مصر بغير 
عهد» قام الزبير بن العوام» فقال: «يا عمرو بن العاص اقسمها». فقال عمرو: له 
أقسمها. فقال الزبير: «والله لتقسمنها كما قسم رسول الله ية خيبر»» قال عمرو: 
والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمئين. فكتب إلى عمرء يه فكتب إليه 
عمر: أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلةء وضعف إسناده الأرناؤوط. 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١44//(‏ حيث قال: «(والأصح أن النفل) بفتح 
الفاء وإسكانها (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح)). 


بل إن الإمام الشافعئ كاه هو أول مَن قال بهذا القول» وهذا ليس 
قول الشافعي وحدهء فإن هذا القول كذلك هو رواية عن الإمام أحمد"') 
كك وو ابن المندر ولاف ,مق علماء السفالة لو 
الإمامّ الشافعي أَسْبَقُ بهذا القول من الإمام أحمد“. 

> قولة: (وَلَا سِيّمَا أنه كد تبت آنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
سم حَيْبَرَ بين العُرَاقه*؛ قَالُوا: فَالوَاحِبٌ أن نمسم الأَرْضٌ لِعُمُوم 
الكتاب» وَفِعْلِهِ ‏ عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ ‏ الْذِي يَجْرِي مَجْرَى البَيَانِ 
لِلْمْخْمَا fq‏ عَن العام . 

والمراد بفعله بيه هو ما كان منه لما قَسّمّ نصف خيبر بين الغانمين» 


)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي :»)١994/5(‏ حيث قال: «وقال الخرقئٌ: يُخْمّسٌ. واختارة 
أبُو مُحمّد يُوسّفُ الجوزي. قال القاضي: ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقيٌ نضا 
فعلى هذاء يُصرفٌُ مصرف خمس الغنيمة). 

(0) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر 2708/6 حيث قال: «وانفرد الشافعي كما قال ابن 
المُنذر وغيرُهُ بأن الفىء يُخْمسٌ وأن أربعة أخماسه للنبى كل وله حمل الحُمّس كما 
في الغنيمة وأربعةُ أخماس الحُمْس لمُستحق نظيرها من الغنيمة». 

(۳) تقدّم. 

(54) قال ابن المنذر: «ولا نحفظ من أحد قبل الشافعى فى الفىء الخمس كخمس 
اله رتور ا عدر لها قز أي الف ال اعت عد الآية ا كلم 
يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق». يُنظر: «الإقناع» لابن المنذر 
ديك _ الك 

(0) أخرجه البخاري (4776) عن زيد» عن أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب ا يقول: 
«أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانًا ليس لهم شيء» ما فتحت علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم النبي بي خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها». 

(1) تقسيم الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة: فقد ذهب المالكية والحنفية إلى تقسيم 
النبي ب خيبر بين الغزاة» إنما هو من قبيل التصرف بالإمامة» فللإمام من بعده أن 
يجتهد في ذلك حسب المصلحة» وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تصرف بالفتوى 
لاتباعه بي في ذلك نص كتاب الله تعالى. 1 


< تولم: (وَأمَا أبنو 4 نة انا ذهب إلى الك ير بين القِسْمَة لقسمة وَين 
و 


أن يمر الكفارٌ فيها عَلَى ا 

قال أبو حنيفة كاله : إنه لو فتح المسلمون بلدًا قهرّاء فإنَّ الحاكم 
أو ولي الأمز او الرتيين محر إا أن يقسمها بين العسلميق جميعًاء وما 
أن يقرّ أهلها عليهاء ويفرض عليهم الجزية» ويفرض على أراضيهم 
الخراج. 


ت 
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> تَوْلم: (لْأنهُ رَعَمَ اد روي : «أن رَسُولَ الله يل أغطى حبر 


2ے 


بالشّظر”". ثم أَرْسَلَ ابْنَ رَوَاحَةَ اسهم كَالُوا: كَظَهَرَ مِنْ هَذَا اَن 
رَُول الله كه لم بَُسَنْهاء ٠‏ قَانُوا: بان بِهَذَا أن الاه مَامّ ٻالخيار بين 
القِسْمَةٍ وَالإِقْرَارِ بِأَبدِهِمْ وَهْوَ الَنِي فَعَلّ عْمَرٌ طك). 


وقال بعضهم: إنما ساقى النبي ية يهود خيبر من أجل اشتغاله 
بالجهاد. في سبيل الله» وأمر بخص ثمارها على اليهود من أجل أنه لم 


0. 


> تولم: (وَإِنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ العَلبَةِ عَلَيْهِمْ گان مُحَمرًا بيِنَ الم 
ا ا فَعَلَ سول اللو 4ة مةه أَغني: و مِنَّ المَنّء 
ودا انما تضم على ای من رای أنه اسیا عرق كان 25 اخْمَلَهُوا 


)١(‏ يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني »)۳۸٤/۲(‏ حيث قال: «وإذا فتح 
الإمام بلدة عنوة «أي: فهرًا»» فهو بالخيارء إن شاء قسمه بين المسلمين «كما فعل 
e‏ الله - عليه الصلاة والسلام بخيبر)» وإن شاء أقرَّ أهله عليهء ووضع عليهم 
الجزية وعلى أراخ ضيهم الخراج). 

(۲) أخرجه البقارق ۲۹). ومسلم :.)١55١(‏ عن ابن عمر ها قال: «عامل 
ال بلا خيب ا م رد 

(۳) أخرجه أبو داود »)١6١5(‏ عَنْ عائشة طق أنها قألت وهي تذكر شأن خيبر: «كان 


النبي كَل يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل 
منه)» وضعقه الأَلْبَانيُ في اضعيف أبي داود). 


يقصد ما أخرجه مسلم عن عبدالله بن رباح: جعل بي يوم الفتح 
خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. 
وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي» فقال: يا أبا هريرة» ادع لي 
الأنصار فجاؤوا يهرولونء فقال: يا معشر الأنصار» هل ترون أوباش 
قريش؟ قالوا: نعمء قال: انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًاء 
وأخفى بيده» ووضع يمينه على شماله» وقال: موعدكم الصفاء قال: فما 
أشرف يومئذٍ لهم أحد إلا أناموه» وصعد رسول الله ي الصفاء وجاءت 
الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيدت 
خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله 45: «مَن دخل دار 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «المبسوط» للسرخسى (۷/۳)» حيث قال: «أن تكون أرض 
مكة أرض خراج؛ لأن رسو 1ه ETE‏ 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (/750). حيث قال: 
«ومكة مما فتح عنوةٌ ولم تقسم». ١‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الروايتين والوجهين؟ لأبى يعلى الفراء (27517/7 2)”54 
حيث قال: «اختّلفت الرُواية في مكة» هل فتحت صلحًا أم عنوة؟. . .قال أبو 
إسحاق: والمسألة على روايتين: 
إحداهما أنها نتعها زترل ان 5 a‏ أن النبي بي عقد لهم 
أمانًا بشرط في غداة يوم الفتح» فوجد الشرطه فَصَاروا به آمنين على دمائهم 
وأموالهم. 
والرواية الثانية: فتحها عنوةً بالسيف» ثم أمنهم بعد حصول الفتح». 
أما مذهب الشافعية أنها فتحت صلحًاء يُنظر : «نهاية المحتاج» للرملي (۷۸/۸)» 
حيث قال: «(وفتحت مكة صلحًا) كما دلَّ عليه قوله تعالى: وو مَك الي 
كتروأً»ك» أي: أهل مكة.. والخبر الصحيح : ١مَنْ‏ دخل المسجد فهو آمنٌء ومن أغلق 
بابه فهو آمن». وَاسْتَئْنى أفرادًا أمر بقتلهم يدل على عموم الأمان للباقي» ولم 
يسلب يه أحدّاء ولا قسم عقارًاء ولا منقولاء ولو فتحت عنوقٌ لكان الأمر 
بخلاف ذلك». 


لس 


أبي سفيان فهو آمن › ومن ألقى السلاح فهو آمن › ومن أغلق بابه فهو 
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امن“ 


> قولم: (وَيَنْبَفِي اَن تَعْلَمَ أن قَوْلَ مَنْ قَالَ: إن ية المَيْءٍ وَآَيَةَ 
العَنِبِمَةٍ مَحْمُولَئَانِ عَلَّى الجْيَار؛ وَإِنْ آيَةَ المَىْءِ نَاسِحَةٌ لاي المَنِيمَةٍ أو 
مُخَصّصَةٌ لَهَا أَنّهُ كَوْلٌ ضَعِيفٌ جداء إلا أَنْ يَكُونَ اسْمْ المَيْءِ وَالعَِيمَةٍ 


روه 


يَذَلَانٍ عَلَى مَعْنََى وَاحِدٍ قن گان ذَلِكَ مَالَآيَتَانِ متَعَارصََانِ› لان 2 
الأَنْمَالٍ تُوحِبُ النَحْمِيسَ0 وَآيَةَ الحَشْرٍ تُوجبٌ القِسْمَةٌ دون 00 : 
َوَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا نَاسِحَةً لِلْأُخْرَىء أو يَكُونَ الإمَامُ مُكَيّرًا بيْنَ 
لويس وَتَرْكٍ النَحْمِيسء وَدَلِكَ في جَمِيع الأَمْوَالٍ المَغْنُومَق وَذْكَرَ 
بَعْضٌ أَمْل اللم أَنْهُ مَذْمَبٌ لِبْعْضٍ الاس اظ حَكَاءُ عن المَذْمَب). 

الخلاف واقعٌ في الآتي: الأرض التي أخذت نوه هل هي داخلة 
في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال: #واطموا أَنَمَا عَنِمَُم ين ىو فان 
ير حمس الآيةء أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر: 
نا ان آله عل رَسُولد. من اهل ألو مرل وليل لى التق والب والسككن 
وان َلسَبِلٍ 4 الآية؟ 


0 


اه يجب عل مَذْهَبٍ مَنْ يريد أن يَسْتَنْبِط مِنَ الجَمْع 
عد 


كينا نزة ونع ااا وة اغا ا أن جود كل وار 
كم ينه ما في الأ وي أذ ا ا كون آند 
ك ية الحشر ما عَذَا الأرَضِينَء فَأَوْجَبَتْ فيها 


2011 


٠ 37‏ وَآَةُ يه الحَشْرٍ OVE‏ م الأنقال الأَرْضّ» لم وجب فيا 
ا عْوَّى لا صح إلا ِدَلِيل» مَعَ اَن الظَاهِرٌ مِنْ آي ت الحشر 


(۱) أخرجه مسلم .)1078٠0(‏ 


َه 000 آي ب الأنقَاِ: 07 3 0 1 جا اا a‏ من ن ل 
ر رب [الحشر: ٦]ء‏ هُوَ تبيه عَلَّى العِلٍَ التي اا کک 
ع حَقّ لِلْجَيْشضٍ حَاصَةٌ دون التاس» الق بخلافِ دَلِكَ 3 كَانَت تو 
بالإيحافي). 

ذكر بَعْضُ أَهْل ا أن الفيءَ و لشيمة .سوام وهو كل مال خن 
من المشركين» وآية الفىء التى ھی في سور 56 منسوخة بآية الغنيمة 
التي في سورة الأنفال. 

وَرَدّ عَلَيهم بان دَغوى النسخ لا 5 نصح إلا بدليل يدل على النّسخ. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


i 


(القضل الشاوس 


ما المَّيْءُ عِنْدَ الجُمْهُورِء كَهُوَ كَل ما صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الكُقَارِ مِنْ 
قبل الرّغبٍِ وَالخَوْفِ مِنْ غَيْرِ أن توف عليه بحا 3 رجإ ۳ . 


(1) (وجف) البعير أو الفرس عدا وجيقًا (وأوجفه) صاحبه إيجافًا وقوله: (وما أوجف) 
المسلمون عليه؛ أي: أعملوا خيلهم أو ركابهم في تحصيله. انظر: «المغرب في 
ترتيب المعرب»., للمطرزي (ص۷۸٤).‏ 

0) رجل رجلا : إذا مشى راجلًا. انظر: «شمس العلوم»ء للحميري 55000 

(۳) الفيء: ما أفاء الله من أموال الكفار على المسلمين ففاء إليهم؛ أي: رجع إليهم بلا 
حرب ولا إيجاف عليه بخيل وركاب» وذلك مثل الجزية وما صولح عليه المسلمون من 
أموالهم من خالف دينهم من الأرضين التي قسمت بينهم أو حبست عليهم بطيب من - 


ا كك ندم 


وَاحتَلَفَ النَاسُ في الجهة الي يُصْرّتُ إِليْمَا قال قَوْمٌ: إن المَيْه لجو 
المَسْلِمِينَ الفقير وَالعَنِيَ). 


تختص به طائفة دون أخرى 


(1) 


وقد تكلّمْنا عن الجهة التى يُصرّف إليها الفىء, وبَيّنًا مذاهب العلماء فيها : 
- فمنهم: من ذهب إلى أن الفيء يشمل الأغنياء والفقراءء ولا 


(1) 


أنفسهم. انظر: «تهذيب اللغة)ء للأزهري (1/۸١٤۱)ء‏ و«الزاهر»ء للأزهري (ص۱۸۷). 

واصطلاحًا فى مذاهب الفقهاء: 

مذهب الخ يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١١1//(‏ قال: «الفيء فهو اسم 

لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى 

إمام المسلمين» والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب). 

وفى مذهب المالكية» ينظر: «الكافى»» لابن عبدالبر (١/۷۷٤)ء‏ قال: «الفىء كل ما 

أخذ من كان على الوجوه كلها بين اجات خيل ولا ركاب ولا اله ونه جزية 

الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحًا أو عنوة» وما أخذ على 

المهادنة» وما طرحته الريح من مراكب العدو. وكل ما حصل بأيدي المسلمين من 

أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم». 

وفى مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»ء لزكريا الأنصاري (/۸۷)» قال: 
«الفيء وهو ما أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف». 

وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (401/5)» قال: «الفيء: هو 
الراك إلى المسلمين عن هال الكفان بر فال 1 

وهو مذهب الجمهور كما سيأتي من كلام المؤلف. ومذهب الشافعية ورواية عن 

أحمد» لكنها ليست الأشهر بأن الفيء يخمس» فأربعة أخماسه للنبي» وخمس يقسم 

كما يقسم خمس الغنيمة. 

انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (54/8 4١٠١‏ _ ١١٠٤)؛‏ حيث قال: 

فال اما الي كل ماله وف ا بحن لمش رك ير لقال ا رای الین 

أخلوا بالخراج والجزية والعشر ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين». 

وانظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۱۲۹/۳)؛ حيث قال: 

«والفيء والجزية العنوية والصلحية وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح محله بيت 

مال المسلمين يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده؛ فيبدأ من ذلك بال النبي - عليه 

الصلاة والسلام - على جهة الاستحباب ثم يصرف للمصالح؛ أي: العائد نفعها على 

المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء= 


- ومنهم: من قيِّدّه في حق الأغنياء بما فيه مصلحة المسلمين 


ومنفعتهم » كأن يكون الأغنياء ممن يحاربون دفاعًا عن السلا" 


01) 


الديون وعقل الجراح وتزويج الأعزب ونحوهم؛ وأشعر كلام المؤلف أن الفيء لا 
يلزم تخميسه». وانظر: «عيون المسائل»» للقاضي عبدالوهاب (ص518). 

وانظر في مذهب الشافعية: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (۲۹/۲ - ٠7)؛‏ حيث 
قال: «فيخمس وخمسه لمصالحنا كثغور وقضاة وعلماء يقدم الأهمء ولبني هاشم 
والمطلب ولو أغنياءء ويفضل الذكر كالإرث» ولليتامى الفقراء منا - واليتيم صغير لا 
أب له . وللمساكين ولابن السبيل الفقير مناء ويعم الإمام اا الأخيرة 
واللأخماس الأربعة للمرتزقة فيعطي كلا بقدر حاجة مموّنه». 

وفي مذهب الحنابلة روايتان؛ إحداهما: يصرف في جميع مصالح المسلمين من غير 
تخميس» وهو قول عامتهم. والثانية: يخمس. 

يُنظر: «المحرر فى الفقهاء لأبى البركات بن تيمية (44/7١)؛‏ حيث قال: «فيصرف 
في مصالح الإسلام» وعنه م لأهل الخمس وبقيته للمصالح› ويبداً بالأهم 
فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وغيرهم من جند المسلمين» ثم بالأهم فالأهم 
من سد البثوق وكرى الأنهار وعمل القناطر وأرزاق القضاة والمفتين والمؤذنين 
ونحوهم من كل ذي نفع عام؛ وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم 
وفقيرهم). وانظر: «شرح منتهى الإرادات»ء للبهوتي .)601/1١(‏ 

مذهب المالكية» بنظر : «المدونة»» لسحنون (١/۷٤۳)؛‏ حيث قال: «قلت لابن القاسم : 
ما قول مالك في هذا الفيء أيساوي بين الناس فيه أم يفضل بعضهم على بعض؟ قال: 
قال مالك: يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنموا منه». 

ما ذكره الشارح هو تفريع للمسألة؛ إذ إن الفقهاء انقسموا فريقين كما سبق: الجمهور 
على عدم التخميس والشافعية على التخميس. 

أما هذه الصورة التي ذكرها الشارح ففي مذهب المالكية» يُنظر: «القوانين الفقهية»»› 
لابن جزي (ص١١١)؛‏ حيث قال: «سيرة أئمة العدل في الفىء والخمس: أن يبدأ 
بسد المخاوف والثغور واستعداد آلة الحرب وإعطاء المقاتلة» فإن فضل شيء فللقضاة 
والعمال وبنيان المساجد والقناطر» ثم يفرق على الفقراءء فإن فضل شيء فالإمام 
مخير بين تفريقه على الأغنياء وحبسه لنوائب الإسلام». 

وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني)» لابن قدامة (155/5)؛ حيث قال: «الفيء 
مهموي كنا تشمو" E‏ شري «الر و ازعمون SA‏ مدهي لها فق كو الوزاية 
اا معدي قله أيه طالب الل رسا حيس الشمةه تال O‏ 
أجد مما قال الخرقي من أن الفيء مخموس نصًا فأحكيهء وإنما نص على أنه غير 
مخموس. وهذا قول عامة أهل العلم». 


او ال ی 


- ومنهم: من ذهب إلى أنه لا يشمل العبيد""» وقد انتهى الأمر إلى 
ذلك حيث دكرنا في هذا الشان ما دان بين الصحابيين الجليلين أبي بكز 
وعمر اء حين سَوّى أبو بكر 4 بين الناس وأدخل العبيد في العطاءء 
فقال له عمر: «يا خليفة رسول اللهء» أتجعل الذين جاهدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم E‏ للجهاد ‏ كَمَنْ إنما دَحَلوا في 
الإسلام كرمًا؟ فقال أبو يكن طه : إنما عملوا لله وإنما أجورهم 
على الله» وإنما الدنيا بلاغ». فلما آل الأمر إلى عمر ذه أخرّجٌ منهم هذا 
الصنف”". 


ومن هنا وجدنا أن إدخالهم قد روي عن ابي بكر وعلي ا وروي 
إخراجهم عن عمر وعثمان اء هذا فيما يتعلّق بهذا الصنف. 


> قولع: (وَإِنَ الإِمَامَ يُغطي ينه لِلْمُمَاتِلَةٍ وَلِلْحْكَام وَلِلْوُلَاة وَيْنْفِقُ 


)١(‏ هذا أيضًا فرع عن المسألة الأصل» وقد اتفقوا على القول بعدم دخول العبيد في 
قسمة الفيء. وذهب الحنفيّة إلى أنه لا حظ للعبيد في الفيء. 
بُنظر : «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (119/5)؛ حيث قال: «ولا يدخل في 
ذلك (الفيء) العبدء ولا الأعراب الذين لا يحضرون القتال». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (/١٠١7)؛‏ حيث قال: 
«ويمنع أيضًا العبيد من مثل ذلك ليس لأنهم لا يصيبون لكن لأنهم لا حق لهم في 
الفيء» ولا يخمس ما غنموا ويترك لهم). وانظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي 
الوليد ابن رشد .)۲۸٤/۲(‏ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الأماء للشافعي (67/5١1)؛‏ حيث قال: «ولم يختلف 
أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاءء ولا للأعراب الذين هم أهل 
الصدقة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع». للحجاوي (۲/١)؛‏ حيث قال: «وإن فضل عن 
المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم فلا يفرد العبد 
بالعطاء بل يزاد سيده». 

(۲) أخرجه البزار فى «مسنده» »)509//١(‏ وغيره» فقالوا: «يا خليفة رسول اللهء لو 
فضلت المهاجرين قال: أجر أولعك على الله إنما هذه معايش». قال الهيثمي «مجمع 
الزوائد»: «رواه البزار» وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه». 


ينه في النَوَافِبٍ"" ال تنوب المُسْلِمِينَ كَبِنَاءٍ القَنَاطرِ وَإِضْلَاح 
المَسَاحِدِء غير دَلِكَ). 


وكذلك بنْفِق الإمام من الفيء ء في شق الطرق والترع وبناء الجسور» 
وكل ما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين. 


راع 


> تولم: : (وَلَا حمس في شَيْءِ منه وبو قَالَ الو وهو 
الثَابِتُ عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ". وَكَالَ الشَافِمِيُ: بَلْ فيه 0 
وَالحُمْسٌ مو مَفُسُوم عَلَى الْأَصَْافٍِ اَي کر في آيَةِ العَتَافِو2 وَهُمُ 
الماك الذي 00 في الخُمّس ب مِنّ العَنِيمَة). 


دعيئة رف ر 


)١(‏ النوائب: جمع نائبة» وهي المصيبة تنزل بالمسلمين. انظر: «المحكم والمحيط 
الآعظم»» لابن سيده .)٥١٠/٠١(‏ 

(۲) في المذهب الحنفي, ينظر: «البحر الرائق»» لابن 0 حيث قال: 
«والفيء: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار سلام» وحكمه 
أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس». 
وفى المذهب المالكى» بنظر: لفو لقعي لفقهية)» لابن جزي (99)؛ حيث قال: 
دابا امال قري ار أنواع اجه 4 عا وهي الجرية والخراج توعد اهل 
الذمة وأهل الصلح وما أخذ بغير قتالء وذلك كله هو الفيء فيفعل الإمام في ذلك 
ما يراه مصلحة ولا يخمس خلاقًا للشافعي). 

(۳) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «لقيت عليًّا 4# عند أحجار الزيت فقلت له: 
بأبي أنت وأمي» ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم آهل البيت من الخمس؟ فقال 
علي 4: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس» وما كان فقد أوفاناه» وأما عمر 
فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز). «مسند الشافعي» (0580. 

(5) يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي»» للشيرازي (/701): «ففي تخميسه قولان: 
الى اكد لا يخمس لأنه مال أخذ من غير خوف فلم يخمس كالمال المأخوذ 
بالبيع وا لشراء وقال في الجديد: يخمس وهو الصحيح للآية ولأنه مال مأخوذ من 
الكفار بحق الكفر لا يختص به بعض المسلمين فوجب تخميسه كالمال الذي انجلوا 


عنئه). 


a 2 


() يقصد آية الأنفال من قوله تعالى: ظوَعَلَنوَا أَتَمَا عستم ين کیو فان لته خمسسه. ولارسول 
وَإنِى الْشُرَّق راسي سكن رآ اليل [الأنفال: .]4١‏ 


بتخميس الفىء» 00 0 فى إحدى 0 فى المذهب. 


> قولم: (وإن البَاتِي هُوَ مَضرُوفٌ إلى ايها الإمَامء يُنْفِقُ مِنْه 
علق موقل ال ومن را 

لأن رسول الله ييل قعل ذلك» فقد كان يحتفظ بنفقة سنو" أمّا ما 
زاد فكان بُنفِقه على الكراع ‏ د : N E E O‏ 
O.‏ 


> قولة: (وَأَحْسَبُ أن قَوْمًا قَالُوا: إن المَيْءَ غَيْرٌ مُكَمسِء وَلَكِنْ 
وي ت يمسم عَلَى الأَصْئَافٍ الْخَمسَةَ اليك يقسّم عَلَيْهِمُ الخ وَهُوَ د 
وال الشَافِعِىٌ فيما ea‏ 


نعم» فالشافعي له قولان في المسألة كما ذكر المؤلف. 
> قولم: (وَسَبَتَ حتاف من رَأَى أنه يسم جويعه ج عا الصاف 


OE‏ هُوّ مَصْرُوفٌ إلى اجْيِهادِ الإمَام هُوَ 2 اخْيَلَانِهم في 
قِسَمَة | ا من | لَعَنِيمَة وق قد ذَلِكَ)0". 


وقد ذَكَرنا هذاء ويَيناه تفصيلا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۷(‏ عن عمر» قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي ئة خاصةء 
فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» عدة في 
سبيل الله» . 

(0) يُنظر: «روضة المستبين» 4)5١/١(‏ لابن بزيزة قال: «وإذا قلنا بما ذهب إليه 
الجمهور من أن الفيء غير (مخمس)؛ فقد اختلفوا بعد ذلك في مصرفه» فقال قوم: 

هو إلى الاجتهاد فينظر فيه السلطان» فينفق منه على نفسه وعياله من رأي. وقال 


Fk ر‎ 


قوم: عن مويو على امات الخمسة الذين ذكرهم الله سبحانه في قوله: #وواعلموا 


2ي 


تما غنمتم 55 سء [الأتفال: .»]٤١‏ 


> قولة: (أغني: أن مَنْ جَعَلَ ذكْرٌ الأضتافٍ فِي الآيَةٍ تَنْبِيهًا 
على المسشتجقين له قال هو لَهّذهِ عات المَذْكُورِينَ وَمَنْ كَوْتّهُم 
وَمَنْ جَعَلَ ذِكْرَ الأضتَافي تَعْدِيدًا لِنَّذِين يَسْتَوْجِبُونَ مِنَ هذا المَال قَالَ: 


رر ت 


لا يَتَعَدَّى بو هَؤُلَاءٍ الأضاف؛ ٠‏ أغني: َه جَعَلَهُ مِنْ باب ا 
لا مِنْ باب التَّنْبِيوء وَأَمّا خيس المَّيْءِء كَلَمْ يَقُلْ به أَحَدٌ كَبْلَ 


> قولم: (وَإِنَمَا حَمَلَه على هَذَا القَوْلٍ أنه رَأَى القَّيْءَ كَدْ س في 
الآيَةِ عَلَّى عَدَدٍ الأَصَْافٍ الَذِينَ ن قسُمَ عَلَيْهِمُ الحُمس). 


سدس و 0 أ آله على ولو من هَل الريك هله ولول 
ولذى الْقَرَكَ وبك والْسككين وَأَبّن ألسّبيل» [الحشر: اك فا اهكان 00 
في هذه آي مي تفسها لوار في آي الغنيمة في قوله تعالى : #واعلموا أَنَمَا 


2 


م ت ف و َه و ولارسول وَلِذى لْفْرَق وهی وَالْمستكين وَأ 
اليل [الأنفال: ١٤]ء‏ لكن هناك : لارا أَنَمَا عَْنره» وهنا: نا أ 


ت 
ص ر مجو 


ألله عا رسود من ا هل القری#. 


ڪاو لے 


N EO E ADEA 
وَلَيْسَ دَلِكَ بظاهِ” “ بل الظَاهِرٌ أن هَذْهِ القِسْمَةٌ‎ > ES REE 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (59/4١)؛‏ حيث قال: 
«ولعمري لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي» قال: إن في الفيء خمس كخمس 
الغنيمة» وأخبار عمر تدل على غير ما قاله الشافعي». 

(9) ظاهر الآية يدل على أن كل الفيء مقسوم على خمسة. يُنظر: «الحاوي الكبيراء 
للماوردي (۳۹۰/۸). 
ومعنى الآية: أن خمسه مقسوم على خمسة حتى يستعمل على وجه لا يتنافيان ولا= 


حص جَمِبعَ ايء لا + فيلك زف E E‏ خضت" 
َوْمْ. َرَج مُسْلِمٌ عَنْ عْمَرَ قَالَ: اث أَمْوَالُ بني النَضِيرٍ مِمَّا أقَاءَ الله 
عَلَى رَسُولِهِ يما لَمْ بُوجف عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رگاب» فَكانت 
لي 4 حايص كان بى نها على أهله فة سء E‏ 


والكراع إنما يُقصّد به: الخيل والبغال والحمير”". 
والقول الأغز وز ال اك أنه تشتف ا 


> قولم: (والسشااح عُدّةٌ في سَبِيلٍ الل وها دل على مقت 
وفي الحديث دلالة على أن الرسول بيه كان يأخذ أربعة أخماس 


قال المصنف يذه : 


= يسقط واحد منهما بالآخر؛ ثم يدل على أبي حنيفة أن ما يملك من المشركين لم 
يكن جميعه خمسًا كالغنيمةء ثم يدل عليها أنه لما كان أربعة أخماس الغنيمة ملكا 
للغانمين للوصول إليها بالرعب من المقاتلة وجب أن يكون أربعة أخماس الفيء ملكا 
للرسول الله با للوصل إليه بالرعب منهء قال النبي كل: «نصرت بالرعب فالعدو 
يرهبني مسيرة شهر أو شهرين). 

2000 تقدَّم تسخريجه. 

(0) الكراع: الخيل والبغال والحمير. انظر: «المغرب»ء للمطرزي (ص"4505). 

(۳) قال الليث: «الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح إذا ذكر مع السلاح». «تهذيب 
اللغة»» للأزهري .)5١7/1(‏ 


AAA 


ع شمن ف و ال و 037 4 روم ا في 2 

والكلام المحيط بأصولٍ هذا الفضلٍ ينحصر فى ست مساټل). 

المؤلف هاهنا لم يسثو عب كل مسائل الجزية» فهي كثيرة ا لکنه 
كثالاتة ي أصول المسائل التي إذا ا و هيا أمكتك 
أن ترد الفروع ELSA EE‏ فنك أن تلم 
بالفروع؛ لأنك إذا عَرفْتَ قاعدة جملة من الأحكام اسِتَطعْتَ أن َجمَعَ كل 
جملة من الأحكام فتصرفها إلى ذلك الحكم الذي يجمعها. 

وهنا يذكُر المؤلف بابًا جديدًا يتناول فيه مسائل متعلقةً بكتاب 
الجهاد» أو ھی جز منه. 

0 of £ و‎ o 4201 o 
قولم: (المَيَأَلَةٌ الاولى: ممن يحور أخذ الجزية؟).‎ > 
إذن؛ هذا الباب يتناول أحكام الجزية.‎ 


والجزية صِيعَتْ على وزن (فعلة)» يِن (جَرّى يَجْزِي) إذا فضي" 


يقول الله سبحانه: راتفا رما لا ری تفس عن نی س [البقرة: 44]ء 
وتفال: (جربت فلاا عمال عدي أي فص حه و اجره 
دَبنَه)؛ أي : ود إِيّاه). 


فالجوية معتاهاء القضاء"'") وحكبها انت فى کات الله يك وف 
بده رسوله د وإجماع العلماء عليها. 


.)٠١١/١١( ينظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري‎ )١( 

(۲) ينظر: «لسان العرب»» لابن منظور .)١56/١5(‏ 

(۳) الجزية: الخراج المجعول على الإنسان؛ سمّيت جزية؛ لأنها قضاء منه لما عليهء 
مأخوذة من القضاءء وقيل: من المجازاة والجزاء؛ لأنها جزاء أو مجازاة عن سكنى = 


o.‏ ات تت 


أما ا ek‏ الله هقينا أأزت _ لا ميوت لله ول 
۶ رر 3 1 کا 


درت ا ال 0 ا لْحرَية عن يد وهم عزوت 4O‏ 


[التوبة: 54]» والشاهد هاهنا: ظحي يعْطوأ الْجِرَيَدَ عن يد َه 
ا ve‏ 


صروت . 

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لجنود (كسَرَى) يوم فتح (نهاوند): 
«أمَرّنا رسول الله كلك أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تُوّدُوا الجزيةء 
فإن 3% ذلك عَصمتم دماءكم)”". 


= دارناء أو عن حقن دمائهم» أو عن كفنا عن قتالهم. يُنظر: «الزاهر في معاني كلمات 
الناس»ء للأنباري (١/٦۳۸)ء‏ و«تهذيب اللغة»» للأزهري .)223١1١/١١(‏ وانظر: 
«الأحكام السلطانية»» للقاضي أبي يعلى :)٠١۳(‏ 
واصطلاحًا فى مذاهب الفقهاء : 
مذهب الخ يُنظر : «العناية»ء للبابرتي (255/5»: قال: «والجزية اسم لما يؤخذ 
من أهل الذمة». وانظر: «درر الحکام»» لملا خسرو (۲۹۸/۱). 
وفي مذهب المالكية» ينظر: «المختصر الفقهي»» لابن عرفة »)۷١/١(‏ قال: «ما لزم 
الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه)». 
وانظر: «المقدمات الممهدات»» لابن رشد »0258/1١(‏ قال: «هي ما يؤخذ من أهل 
الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على كفرهم». 
وفي مذهب الشافعيةء يُنظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيهء لابن الرفعة (۳/۱۷)ء 
قال: «الجزية: عبارة عن المال المأخوذ بالتراضي من الكفار لإسكاننا إياهم في دار 
الإسلام» أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهمء أو لكفنا عن قتالهم» على اختلاف 
في ذلك». 
وانظر: «النجم الوهاج»» للدميري (۹/٥۳۸)ء‏ قال: «هي المال المأخوذ من الكفار 
في كل سنة بالتراضي. . ٠.‏ إلخ؟ فزاد قيد كل سنة. 
وفي مذهب الحنابلة. ينظر: «لإقناع»» للحجاوي (ETD‏ حيث قال: 
«الجزية: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم 
بدارنا). 

)١(‏ أخرجه البخاري )"١04(‏ وفيه «...فأمرنا نبينا رسول ربنا يك أن نقاتلكم حتى 
تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبيئا بي عن رسالة ربناء أنه من قتل 
منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابکم». 


wg للج‎ 


42 فائدة 
وقوله الوارد في مطلع هذا الحديث: 7 تعبدوا الله وحده). إنما 
هو انعر الى ده ابد ادرت الكت وارد سِلّت الرُسل وأقِيمَ ميزان 
ج 57 ر ا چ 


ر و و 4 م 2 0 ص 
العدل» ومد بعتا فى ڪل امَو سْولًا أب اوا الله اجنوا الوت 4 
[النحل: .]۳١‏ 
ور ر 4 7 في 4 
#وما اسلا من قبت من يسول إلا وى إِلْهِ أت لآ إله إ 
فَأَعبَدُون ©4 [الأنبياء: .]۲١‏ 


فالله قد خلق الخلق لعبادته كلا 


والمسلم ينبغي أن يكون مُتَّقِيا الله # في كل أحواله» كما قال 
رسول الله 0 «اتق الله حيثما كنتٌ» وبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
النامن بلق خسن 57 


وقد مر بنا في حديث بريدة أن 1 ن الرسول كيه گان إا أَمّرَ أمِيرًا عَلَى 
جيْشٍ أَوْ سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ في خَاصّيَه بِتَقْوَى اللو وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ 
لام ال : «اغُروا بشم الله في سَبِِلٍ الل الوا مَنْ فر بالل 
اغَرُوا رل ل وَل تَغْدِرُواء وَل لوان 7 تَفْعُلُوا وَلِيدَاء ذا ل لَقِيتَ 
عَدُوَكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَاذْعُهُمْ إلى إخدّى نَلاثِ خصالٍء او خلال ايهر 
ا اجا ِلها اقل نهم وف 0 أدعَهُم عهُمْ إلى الإسلام» ون 5 ا 
إو افبل هنهم وف عَنْهُمْ ثم دع 0 رهم إلى دار 
المَهَاجِرِينَ. وَأَخْبِرْهُمْ َنم ِن لر أن لَهُمْ ما لِلْمْمَاحِرِينَ وعَليهم ما 


على المَهَاجِرِينَ وإن هُمْ ابا أن يتحَولُوا ينها کا حيرم َنَهُمْ يُكونون 
گأَغرَّاب کک يجري عَلَيْهِمْ م الله الي يجري عَلَى المسَلمينّ» 


6 


ولا 2 لَهُمْ في العَِمَةٍ وَالمَيْءِ شَيْءٌ إل أن يُجَاجِدُوا مَمَ المُسْلِمِينَ فَإِنْ 


+١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب الترهيب» (8/؟1). 


f eg ]B- 


هُمْ بوا َسَلْهُمْ الجر زيه إن هُمْ أَجَابُوك فَاقْبَل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ > ون هُمْ 
بوا كَاسْتَعِنْ باللَه الي . 


فهذان الحديثان أيضًا فيهما دليلٌ على مشروعية الجزية. 

فالجزية إذن ثابتةً بالكتاب والسّئة وبإجماع العلماء على 
5 زفق 
مشروعيتها . 

لكن هنا يرد سؤال: لماذا شرعّت الجزية؟". 


نحن نعلم أن دين الإسلام قام على العدلء وأن الله 8# في كتابه 


() يُنظر: «المغني»», لابن قدامة» قال: «وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في 
الجملة). 
وانظر: «الإقناع»» لابن القطان» قال: «والجزية ركن من أركان (الفيء)» وهي 
حلال بإجماع». 

(۳) اختلفت عبارات الفقهاء فى الحكمة من مشروعية الجزية: 
مذهب الحنفيةء ينظر: «العناية)» للبابرتى (55/56)» قال: «هى عوض عن ترك القتل 
والاسترقاق الواجبين فجاز كإسقاط القصاص بعوض» أو هي عقوبة على الكفر». 
وفي مذهب المالكية» يُنظر: «الفروق». للقرافي ("/١٠)؛‏ حيث قال: «وذلك أن 
قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع E‏ 
العلياء وذلك هو شأن القواعد الشرعية. بيانه: أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب 
الإيمان وباب مقام سعادة الجنان وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران وغضب 
الديان فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان لا سيما مع اطلاعه 
على محاسن الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ الجزية». وانظر: «مواهب 
الجليل»» للحطاب 080/00 . 
وفى مذهب الشافعيةء ينظر: «حاشية البجيرمى على الخطيب» (٤/٤۲۷)؛‏ حيث قال: 
«وليست في مقابلة تقريرهم على الكفر جزمًا بل فيها نوع إذلال لهم» واختلف 
الأصحاب فيما يقابلهاء فقيل: هو سكنى الدار وقيل: ترك قتالهم في دارنا. 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهرتي (/11١)؛‏ حيث قال: 
«(فالجزية) مأخوذة من الجزاء (مال يؤخذ منهم على وجه الصغار) بفتح الصاد 
المهملة؛ أي: الذلة والامتهان (كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا) فإنهم لو لم 
يبذلوهاء لم يكف عنهم. 


0 بالعدل و ونه قال ای 
رح ی سر سد 52 4 


راتاي ذى أ قرف ون عن الحم وَالْسْكر 


a 0‏ 4 مور 0 5 4 ا ا 0 و 2 
ويقول قلة: ن لله یامرگ أن ردا المت إل اهلها وَإدَا حكنت ين 


الاس أن كوا مدل # [النساء: .]٥۸‏ 

ویقول سنيحانة: چول اج رڪم شان فوم ڪي ألا تيلوا اعدِلوا هو 
و ہے عا 
مرب للتقو» [المائدة: ۸]. 


وقال تعالى: «إوَمَا الْقَيِظونَ فكاو لِجَهَئَرَ حطبًا © [الجن: .]١5‏ 


والرسول بي يقول: «المُفْسِطونَ عِنْدَ الله يوم القِيَامَةٍ عَلَّى مَنَابرَ مِنْ 
م أي: الذين يعدلون في أحكامهم وتَعاملِهم مع الناس. 

هذه الشريعة أيها الإخوة لا تجد فيها نقصًا ولا يتطرق إليها خللٌ ولا 
يصل إليها عيبٌ» إنما هي شريعةٌ كاملةُ» استوفت كل ما يحتاجه الناس في 
يقظتهم ونومهم وأسفارهم وإقامتهم وفي كل أحوالهم» والله 8# الذي أنزل 
هذه الشريعة هو الذي أُمَرَ بالعدل وحَرّمَ الظلم؛ لأن لع 3 الظلم 
والظلم ينافي العدل» فالذي يعدل لا يظلم والذي يظلم قد ل 
وحَالفَةٌ ونحن نجد أن كلمة e‏ رل إله إلا الله محمد رسول الله ) 
لأَجْلِهًا قامت السنة وأَنزِلت | الكتب وبَعِثّت الرسل جردت السيوف وجوهد 
في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. 


إذن؛؟ هذه الجزية حق مشروعٌ فُرِضَ على أناسٍ يقيمون في أرض 
المسلمين» فمن يريد ألا يَدفَعَها فما عليه إلا أن يُقبل على هذا الدّين 
العظيم a E‏ السابقة إلى شريعتناء قال 
سبحانه: تی لكم ِن الدب ما وی بو ا الدع اوتا للك وَمَا وصَنا 


aN 


)١(‏ أخرجه أحمد (5457) عن عبدالله بن عمروء وصححه الألبانى. انظر: «آداب 
الزفاف» .)۲۸١(‏ 
(۲) أي: بعد عنه. يقال: جافى عضديه؛ أي: باعدهما عن جنبيه. انظر: «المغرب في 


ترتيب المعرب»» للمطرزي (صك8). 


به- بهم وموس ويس ل قا لين ولا كرفا فيو [الشررى: ١1]ء‏ 
وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. 


ص 


فالدين هو دين الإسلامء إن الیک عند اللو ال الاس [آل عمران: 19]. 
امس قاد هد انقب A‏ الم لان وا قرف 
تختلف الكلمة» وإذا اختلفت الكلمة دب النزاع وتجرَّأ المسلمون رطمم صم ١‏ 
أعداؤهم» وهذا الاختلاف إنما هو من صفات أهل الجاهلية» أما ا 
فإنه يجمع ولا يُفرّق» 00 8 يقول: ولت مَك أ أ َدَعْونَ إلى أَخَيْرِ وَيَأْمرونَ 
کیک هد 0 403 [آل عمران: .]۱۰٤‏ 


َلعَرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ أله ر وَأ 
و 8 E‏ واختفوا مِنْ بد ما جا 
ليست 4 [آل عمران: .]1١6‏ 


وهذا الحق الذي يؤخذ من غير المسلمين ممن يقيمون في دار 
الإسلام» هل هو خاصٌ بالمال أو هو أشمل من ذلك؟ 

سيأتي الكلام عنه» وأن أكثر العلماء يرون أنه لا يقتصر على المال» 
وإنما ربما يؤخذ من أهل الصنعة من صنعتهم» ومن أهل الثياب من 
ثيابهم» وأن الجزية تؤخذ في أي حالة كانت ولكن سنرى أيضًا عند 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «العناية شرح الهداية»» للبابرتي (45/5)؛ حيث قال: 
«وقوله يَللهُ: «...أو عدله معافر»؛ أي: أو خذ مثل دينار بردًا من هذا الجنس 
يقال: ثوب معافري منسوب إلى معافر بن مر ثم صار له اسمًا بغير نسبة. وذكر في 
«الفوائد الظهيرية»: معافر حي من همدان ينسب إليه هذا النوع من الثياب وعدل 
الشيء بفتح العين مثله إذا كان من خلا جه وبالكبير مالا من جه (قوله: ولآنه 
وجب نصرة للمقاتلة) وكل ما وجب نصرة للمقاتلة وجب متفاونًا (كما في خراج 
الأرض)». 
مذهب المالكيةء يُنظر ينظر: «المنتقى شرح الموطأ للباجي (785/5١)؛‏ حيث قال: 
«وهذا كما قال ومعناه أن ن النعم لا تؤخذ منهم صدقة كما تؤخذ من المسلمين؛ 
لأنهم لا زكاة عليهم في أموالهمء وإنما تؤخذ منهم النعم في جزيتهم بقيمتهاء وة 
فسر ذلك أبن وهب في «جامعه» فقال: وأخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : 
أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل فيأخذها في الجزية» قال: = 


amg Bp 


العلماء فيها مراعاة لأحوال الناس» فَمِمّا يدل على عدالة الإسلام وسَمُوٌ 
هذه الشريعة ورفعتها أن الإسلام راعى ظروف الناس؛ فالجزية لا تجب 
على امرأة» ولا على صب ولا على عب" كذلك أيضًا ‏ عند كثير من 
لعلماء ‏ نجد أنها لا تجب على شيع فان ولا على مريض أصابه مرضٌ 
أده ولا على راهب في صومعته» ولا على أعمى» إلى غير ذلك". 


(1) 


(1) 


(۳) 


وذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنانير فتؤخذ بنت مخاض بكذا وكذاء وابنة لبون 
بكذا وكذا فيكون ذلك بالقيمة. . . وكذلك سائر العروض والثياب». مذهب الشافعية 
لم أقف عليه. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى»» لابن قدامة (۹/١۳۳)؛‏ حيث قال : «وتؤخذ الجزية 
مما يسر من أموالهم ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة» نص عليه أحمد وهو 
قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم. . . وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية. 
وروي عن علي له : «أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه» من 
صاحب الابر إيرّا» ومن صاحب المسالٌ مسالاء ومن صاحب الحبال حبالا»». 
وانظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (/؟؟1). 

يُنظر: «الإجماع»» لابن المنذر (51)» قال: «وأجمعوا على ألا تؤخذ من صبيء 
ولا من امرأة: جزية». 

يُنظر: «الإجماع»» لابن المنذر (255)» قال: «وأجمعوا على أنه لا جزية على 
الحبيد). 

اختلف الفقهاء فى أخذ الجزية من هذه الفئات» فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا 
جزية على هؤلاء» وقيد الحنفية الرهبان بما إذا كانوا لا يقدرون على العمل» وذهب 
الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الجزية عليهم. 

مذهب الحنفيةء ينظر: «الهداية»» للمرغيناني (407/5)» قال: «ولا توضع على 
الرهبان الذين لا يخالطون الناس كذا ذكر هاهناء وذكر محمد عن أبى حنيفة 
رحمهم الله: أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف 
رحمه اللّه). 

مذهب المالكية» ينظر: «القوانين الفقهية»: لابن جزي (ص؛ ١٠)؛‏ حيث قال: 
يعقد الذمة إلا الإمامء ولا تعقد إلا لكافر حر بالغ ذكر قادر على أداء الجزية يجوز 
إقراره على دينه ليس بمجنون مغلوب على عقله» ولا بمترهب منقطع في ديره؛ فأما 
المرأة والعبد والصبي فهم أتباع ولا جزية عليهم). 

مذهب الشافعيةء يُنظر: اامغني إو ريي 0)؟؛ حيث قال: «(ولا جزية 
على امرأة)» لقوله تعالى: قيا انيت لا موت إلى قوله: طوش وزو = 


وي كك 


إذن؛ نجد أن الشريعة الإسلامية قامت على أسسء منها: 
: ۴ 200 

- رفع الحرج؛ أي: التيسير على الناس"''. 

- مراعاة مصالح الناس والتخفيف عنهه'") 


- وقامت كذلك على الرحمة» ورسولها إنما هو نبى الرحمة» كين 


قال تعالى: ظلَفَّدُ بَلَحَكُمَ رول ين شيڪم ڪر ءيه ما عير 
ريض كم بِالْمُؤْمنينَ رَو َة €3 [التوبة: 11]. 


> قولم: (النَانَةُ: عَلَى أيّ الْأَصْنَافٍ مِنْهُمْ تَجبٌ الجرية؟ 
المشركون كثيرونء فهناك: 
آهل کتاب»› سواء كانوا يهودًا أو نصاری. 


- وهناك من لهم شبهة كتابء وهم المجوس» وهؤلاء ‏ كما قال 


العلماء ‏ كان لهم كتاب فَرُفِمَ» وذكروا قصة في ذلك”". 


(1) 


(۲) 


فرق 


وهو خطاب الذكورء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وروى البيهقي عن عمر #5 : 
«أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان». تنبيه: لو طلب 
النساء عقد الذمة بالجزية أعلمهن الإمام بأنه لا جزية عليهن؛ فإن رغبن في بذلها 
فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض). 

ويُنظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي :)١7١/(‏ «ولا جزية على 
مجنون ولا زين ولا أعمى ولا شيخ فانٍ ولا راهب بصومعة» وهو الذي حبس نفسه 
وتخلى عن الناس في :دينهم ودنياهم ؛ لأنهم لا يقتلون فلم تج تجب عليهم الجزية 
كالنساء والصبيان». وانظر: «الإقناع». للحجاوي (55/5). 

يُنظر: «الموافقات»» للشاطبي (١/٠۲٠)؛‏ حيث قال: (إن الأدلة على رفع الحرج في 
هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: ووا جم يک في لز ع من حرج 4 
الح ۸. وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: يد اله بكم اشر ول 
يد بِكُمْ لمر [البقرة: .)]۱۸١‏ 

بُنظر: «شرح تنقيح الفصول»؛ للقرافي (١٠٤)؛‏ حيث قال: «والشرائع شأنها رعاية 
المصالح». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية»» للعيني »)۲٤۳/۷(‏ قال: «وأما المجوس فلهم شبهة 
الكتاب»). 


- وهناك مشركون لا كتاب لهمء وهؤلاء إما أن يكونوا من العرب 
وإما من غير العرب. 
5 اسع م ص و 
> قولع: «الثالئّه: گم تجبٌ؟). 
8 أمر بأخذها في قوله: حى يمطوأ الجزية عن يد وهم 


صروت که [التوبة: ۲۹]» ولم يحددها کل بقدر معين» لكن هل ورد عن 
الرسول یی أو عن صحابته تقدير لها؟ هذا سيأتى بيانه إن شاء الله. 


> قولم: «الرَابِعَةٌ : می جب وَمَتَى تَشقظ؟). 


هل الجزية لا تجب إلا بِحَوَّلّان الحول كالزكاة والديات؟ أم أنها 


هذا أيضًا سيأتي بيانه في حينه» وسنعرف أنها تجب ولان الحول. 
> قولم: «الحََامِسَةُ: كَمْ أَصَْافُ الجزيّة؟). 


وفى هذا الباب سيأتى بيان الجزية» هل تؤخذ من صنف واحد أو 


= وفي مذهب المالكيةء ينظر: الي شرح الموطا»» للباجي (۱۷۲/۲)؛ حيث قال : 
«فاما المجوس فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم وليسوا عنده 
بأهل كتاب. وانظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد .)۴۷١/١(‏ 
وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۸۷/۸)؛ حيث قال: «(ولا 
تعقد إلا لليهود والنصارى) وصابئة وسامرة. . .(والمجوس) لأخذه لها ي من 
مجوس هجر وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». رواه البخاري» ولأن لهم شبهة 
كتاب». 
وفي «مغني المحتاج»ء للشربيني (57/6)؛ حيث قال: «والأظهر أنه كان لهم كتاب 
فرفع) 
في مذهب الحنابلة». ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۱۷/۳ - ۸١۱)؛‏ حيث قال: 
«(ولمن له شبهة كتاب كالمجوس)؛ لأن عمر لم يأخذها منهم: «حتى شهد عنده 
عبدالوحمن بن عوف أن النبي ية أخذها من مجرس هجر). رواه البخاري. قال: 
اسنوا بهم سنة آهل الكتاب». رواه الشافعي. وإنما قيل لهم شبهة كتاب؛ لأنه روى 
أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم. 


أكثر؟ وهل هناك قَرقٌ في أخذها على ما كان صلحًا وما أَخِدَّ عنوةً أم لاء 
وكذلك الحال فيما يُعرّف بالعشور ‏ وهم بعض أهل الكتاب في بلاد 
المسلمين ممن يُؤْدَن لهم بالدخول لأجل التجارة ‏ هل يؤخذ منهم شيءٌ 
مقابل ذلك أم لا؟ 


> قولة: (السَّادِسَةُ: فى مادا يُصْرَفُ مَالُ الجزية؟). 


وهذا ينبني على معرفة الجزية إذا ما كانت غنيمة أم فيئّاء وسيأتي 
معنا أن الجزية إنما هي أحد أنواع الفيء» مثلها مثل الخراج» ومثل ما 
يتركه المشركون من أموال» وكذلك مثلها مثل مال الكافر إذا مات عنه ولا 
وارث له» ان معنا بيان هذا كلهء وكذا بيان المسائل التي تأت فى عرضًا 
في أحكام الجزية. 


هه 2 f < 2# o‏ رھ ت 6 200 0 20 
> قولم: لكر 1 ما مَنْ 0 أذ الجزيّةِ مِنْهُء كن 


گما تَقَدَم). 

وإجماع العلماء هنا ينبني على صريح ما ورد في كتاب الله» في 
قوله ك : احق يعطوأ لْجرَية4ه [التوبة: c۹4‏ وفي سّنَّةَ رسول الله لله که ما 
ورد فى حديث المغيرة الذي أخرجه البخاري في ا > وفي 
ديت يزيدة الذى أخرسة أضحات السن ‏ 4 'نهذا ثايث بالتقل + والكايت 


)١(‏ ينظر: «الإقناع»» لابن القطان (70/1)» قال: «واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من 
اليهود والنصارى» ومن كان منهم من الأعاجم». 
زفق تنظر: «(الإجماع؛» لابين المنذر »)1١(‏ قال: (أجمعوا على أخذ الجزية من 


المجوس». 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(5) لم أجده في السئن» 0 أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۱) )٤۲(‏ عن جعفر بن 
20 عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف 


امع ین ا e‏ بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله بي يقول: 
«سَنوا بهم سنة آهل الكتاب». وضعفه الألباني ة في «الإراوءا .)۱۲٤۸(‏ 


و[ سس 
بالنقل هو ما ثبت بالكتاب أو السنة أو بأحدهماء وهنا eT‏ 
بالكتاب والسنة وخاد الإجماع على ذلك» فلا خلاف إذن في أ خذ الجزية. 


(1) 


فق 


> قولع: (وَاخْتَلَقُوا فى أَخْذِهَا يمن لا كات له وَفِيمَنْ هو مِنْ 


أَهْل الكتاب مِنَّ العَرّب)”. 


لهم وذهب الشافعية. والحنابلة إلى أنها له تؤخذل منهم. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (١۲۳)ء‏ قال: «وتوضع الجزية على أهل 
الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع عبدة الأوثان من 
العرب». 
وفى مذهب المالكيةء يُنظر: «المعونة»ء للقاضى عبدالوهاب (549)» قال: «وتؤحذ 
الجزية من جميع الكفار من أهل الكتاب والمجوس والصابئةء وعبدة الأوثان 
والثيران وغيرهم». 
وانظر: «مناهج التحصيل»»: لابن رشد (0)1177/5 قال: «معرفة من تؤخذ منه الجزية 
من الكفار: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تؤخذ من كل 
من دان بغير الإسلام ‏ أعجميًا كان» أو عربيّاء كتابيًا أو لا كتاب له. ..وهو قول 
مالك فى «المدونة»» وهو المشهور من المذهب». وانظر: «الجامع لأحكام القرآن». 
للقرطبي .)470/١(‏ 
وفى مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج). للشربينى (77/5)؟ حيث قال: «وأما 
الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى. ولم يخالفوهم 
في أصول ديتهم؛ وإلا فلا تعقد لهمء وكذا تعقد لهم لو أشكل أمرهمء وأما من 
ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومّن في معناهم 
a es‏ وإن الكواكب السبعة آلهة فلا يقرون بالجزية» سواء 
فيهم العربي والعجمى » وعند أبى حنيفة تۇخذ الجزية من العجم متهمء وعند مالك 
تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناعاء للبهوتي (/48١١)؛‏ حيث قال: 
«(وكالصابئين وهم جنس من النصارى نضًا) وعنه أنهم يسبتون.» وروی عن عمر فهم 
بمنزلة اليهود. وقال مجاهد: هم بين اليهود والنصارى وروي أنهم يقولون: «إن 
الفلك حي ناطقء وأن الكواكب السبعة آلهة» وحينئذ فهم كعبدة الأوثان». (ومن 
عداهم)؛ أي: عدا أهل الكتاب ومن وافقهم في التدين بالكتابين ومن له شبهة كتاب 
كالمجوس (فلا يقبل متهم إلا الإسلام أو القتل)). 
اتفق الفقهاء على قبول الحزية من أهل الكتاب العرب. 


4 


ومن العلماء من يرى أن تؤخذ الجزية من كلهم› وبعضهم يستئني 


العرب» وبعضهم يستثني نوعًا من العرب. 


لكن المتفق عليه والمجمع عليه أنها تؤخذ من أصناف ثلاثة: 
D8 2‏ 
دين اهود :ومن ياين ينهم ةين السامرة 
(MD.‏ أمة 
- ومن النصارى» ومن يدين بدينهم كالروم'” 2 واليعقوبية وأمثال 


هؤلاء. 


(۱) 


00 


(۳) 


مذهب الحنفيةء ينظر: «العناية»» للبابرتي (2)48/5 قال: «(وتوضع الجزية على آهل 
الكتاب) رم كانوا من العرب أو من العجم (لقوله تعالى #َإينٌ أليربح وتوا 
ألحكتب حى بع ١‏ ا [التوبة: ۲۹])). 

وفى مذهب ا يُنظر: «المقدمات الممهدات)» لابن رشد (١/5/ا” ‏ ۳۷۷)؛ 
حيث قال: «وأما الذين تؤخذ منهم الجزية على اختلاف» فمشركو العرب ومن دان 
بغير الإسلام [من العرب و] ليس من أهل الكتاب ولا المجوس» أما مشركو العرب 
فذهب مالك إلى أن الجزية تؤخذ منهم». 

وفي مذهب الشافعيةء يُنظر: «الإقناع»ء للشربيني (014/۲). قال: «أن يكون المعقود 
معه من أهل الكتاب» كاليهودي والنصراني من العرب والعجم الذين لم يعلم 
دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه لأصل أهل الكتاب». 

وفي مذهب الحنابلةء ينظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح (//051)؛ حيث 
قال: «(وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)؛ لأنهم من العرب» 
أشبهوا بني تغلب» وذكر هو وأبو الخطاب أن حكم من تنصر من تنوخ» وتهرّد من 
كنانة» وتمسّس من تميم حكم بني تغلب سواء. وقيل: لاء واختارها المؤلف»ء 
وحكاه نص أحمد». وانظر: «الإنصاف»» للمرداوي (4/؟55). 

السامرة: قوم يسكئون جبال بيت المقدس» وقرايا من أعمال مصرء ويتقشفون في 
الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهودء أثبتوا نبوّة موسى» وهارون» ويوشع بن نون 
عليهم السلام» وأنكروا نبوّة من بعدهم من الأنبياء إلا نيا واحدّاء وقالوا: التوراة 
ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد موسى» يصدق ما بين يديه من التوراة» 
ويحكم بحكمهاء ولا يخالفها ألبتة. يُنظر: «الملل والنحل»» للشهرستاني (۲۳/۲). 
الروم: اسم أطلقه العرب على البيزنطيين سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية. يُنظر: 
(معجم اللغة العربية المعاصرة» .)4٦۲/١(‏ 

اليعقوبية: فرقة من النصارى» أصحاب يعقوب: قالوا بالأقانيم الثلاثة (الأب» 
الابن» الروح القدس)ء إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحمًا ودمّاء فصار الإله هو= 


ةسام ]م 


- ومن المجوس» وهؤلاء جاء في بعض الآثار المنسوبة إلى 
علي ذه أن مَلِكَهُم حَصَل منه أنه وَقَعَ على ابنته أو أخته» فجاؤوا ليقيموا 
عليه الحد فأبى» واستعان ببعض رجاله الذين فى مملكته» فحصل قتالٌء 
وقال: إنه يدين بدين آدم'''. وآدم - كما هو معلومٌ - قد رَو أبناءء من 
اتلکن ذلك كان في أول الأمر قبا ل أن يَحَرَم) وقد كان ذلك أمرًا 
متعينًا ومتحتمًاء aS‏ ولهذا فالمجوس لهم شبهةٌ في 
ذلك» وشبهة الكتاب هذه كانت سبيًا في أن تؤخذ منهم الجزية. 


إذن؛ فمن لهم شبهة كتاب هم المجوس» أما من لهم كتاب بلا 
خلافٍ ولا شبهةٍ هم اليهود الذي نزت عليهم التوراة والنصارى الذين 
أنزل عليهم الإنجيلء كما قال النبي كَلِةِ: «أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلي»"''. لكنهم حرفوا وبدلواء ولو لم يكن تحريفهم وتبديلهم لكانوا أسرع 
الناس اتشحابة لدين ا فكثير منهم يعلمون ع ويقيئًا أن الإسلام دين 
الو دأ متحفدًا 'رسول انه ونَبيّه وهم كما قال ربنا -: ا 
بردو اھ [البقرة: »]1٤١‏ وكانوا يبشرون به» ويهددون الوس" 


= المسيح. وهو الظاهر بجسده» بل هو هو. بنظر: «الملل والنحل»» للشهرستاني 
i)‏ 

)١(‏ الأثر أخرجه «السنن الكبرى» للبيهقي (۳۷/۹) وفيه: «. . .فقال علي ه: آنا أعلم 
الناس بالمجوس» كان لهم علم يعلمونه» وكتاب يدرسونه. وإن ملكهم سكر فوقع 
على ابنته أو أخته» فاطلع عليه بعض أهل مملكته» فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه 
الحدء فامتنع منهم» فدعا أهل مملكتهء فلما أتوه قال: تعلمون ديئًا خيرًا من دين 
آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته» وأنا على دين آدم» ما يرغب بكم عن دينه؟ قال: 
فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم» فأصبحوا وقد أسري على ا 
من بين أظهرهم» وذهب العلم الذي في صدورهم» فهم آهل كتاب» وقد أخذ 
رسول الله بء وأبو بكر وعمر طا منهم الجزية». 

زفق لم أجد من أخرجه. 

۳) الأوس: قبيلة من الأنصارء نسبة إلى أوس بن حارثة بن ثعلبة البُهُلول بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس. ينظر: «اللياب»» 
لابن الأثير (۹۳/۱). 


والخزرج"'' بذلك وبأنهم سيؤمنون به وسيقاتلون تحت لوائه» لکن غلب 
عليهم العناد والكبر والحقد والحسدء فلما جاء تَتَكرُوا لذلك» فحاق بهم 


> قولة: (بَعْدَ اتقاقِم قِهِمُْ فِيمَا حَكَى ب عقو بَعْضْهُمْ انها لا تَؤْحَذ مِنْ قَرَشِىٌ 
کاب وقد هلو الا 


وسيأتي الكلام عن بني تغلب› الذين هم من بني وائل من بني نزارء 
وهم من النصارى الذين انتقلوا إلى النصرانية في ا 


)١(‏ إحدى قبائل الأنصار نسبة إلى الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
امرئ القيس بن ثعلبة. يُنظر: «الأنساب»» للسمعاني .)١١9/0(‏ 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (5/١١7)؛‏ حيث قال: «(قوله: ولو 
قرشيًا)؛ أي: فتؤخذ الجزية منهم على الراجح قال المازري: إنه ظاهر 
المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف» وهذه طريقة» ولابن رشد طريقة أخرى 
لا تؤخذ منهم إجماعًا إما لمكانتهم من رسول الله بي أو لأن قريشًا أسلموا 
كلهم فإن وجد منهم كافر فمرتد» وإذا ثبتت الردة فلا تؤخذ منهما. 
وانظر: «حاشية العدوي .)441/١(‏ انظر: «المقدمات الممهدات». لابن رشد 
(Y1)‏ 

(۳) ينظر: «المبسوط)» للسرخسي (۱۷۸/۲)؛ حيث 5 «وبنو تغلب قوم من النصارى 

من العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر #5 له أن يوظف عليهم الجزية أبوا 
وقالوا: نحن من العرب تأنف من أداء الجزية؛ 0 وظفت علينا الجزية لحقنا 
بأعدائك من الروم» وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا 
فعلنا ذلك؛ فشاور عمر له الصحابة في ذلك» وكان الذي يسعى بينه وبينهم 
كردوس التغلبي» فقال: يا أ مير المؤمنين» صالحهم» فإنك إن تناجزهم لم تطقهم 
فصالحهم عمر 65 ب ذه على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين» ولم يتعرض 
لهذا الصلح بعده عثمان). 

(4) اتفق أئمة المذاهب الأربعة على الجزية لا تأخذ من بني تغلب وتؤخذ منهم 
الزكاة ضعف ما تؤخذ من المسلمين» وذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أخذ الجزية 
نهم 
مذهب الحنفية. يُنظر: «الهداية»» للمرغيناني (5/ه٠٠غ»‏ قال: e‏ بني تغلب 
يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة؛ لأن عمر 4ه صالحهم 
SS‏ 


عَرَضَ عليهم عمر ا ذه أن يدفعوا الجزية» فأنفوا أن يدفعوهاء وقالوا: 
«نحن عرب » 5056 IT‏ وعرضوا على عَمَرَ أن يدفعوا 
اسم غيرهم مِن من المسلمين» ٠‏ فلما أبى عُمَرٌ لق جماعة منهم 
بالروم» فتصح عُمَرٌ طه بأن هؤلاء قوم لهم قوةٌ وفيهم ف فإذا ما 
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انتقلوا إلى أعداء المسلمين استعان بهم أعداء المسلمين» فَأَرْسَلَ عُمَرُ طب 


= وفي مذهب المالكية» يُنظر: «كفاية الطالب الرباني»» للشاذلي ٤41/١(‏ - 597)؛ 
حيث قال: «(و) توؤخذ (من نصارى العرب) ا والعجم وبنو تغلب وغيرهم 
في ذلك سواء لقوله تعالى: قديلوا أِسَ 1 لا ومو بأد [التوبة: 9 الآية» 
ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم. قال العدوي في «حاشيته»: وقوله: 
العرب والعجم . . .إلخ؛ قصد بذلك التعميم رد المخالف فقد قيل: إنها لا تؤخذ من 
العرب وليس إلا القتل أو الإسلام لرده بقوله والعرب والعجم في ذلك سواء». 
وانظر: «الجامع لمسائل المدونة»؛ لابن يونس (177/8). 
وفي مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (9/7/6)؛ حيث قال: «(ولو 
قال قوم) من الكفار ممن تعقد لهم الجزية: (نؤدي الجزية باسم صدقة» لا) باسم 
(جزية) وقد عرفوها حكمًا وشرطًا (فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك وتسقط عنهم 
الإهانة واسم الجزية؛ لما روى البيهقي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه فعل 
ذلك بمن تنصّر من العرب قبل بعثة رسول الله كله وهو تنوخ ونهرا وبنو تغلب لما 
طلبها منهم أبوا دفعها وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم» فخذ منا كما 
يأخذ بعضكم من بعض» يريدون الزكاة» فقال: إنها طهرة للمسلمين ولستم من 
أهلها. . . نصالحهم عمر. . .على أن يضعف عليهم الصدقة ويأخذها جزية باسم 
الصدقة لم يخالفه أحد من الصحابةء فكان ذلك إجماعًاء وعقد لهم الذمة مؤبدّاء 
فليس لأحد نقض ما فعله». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۱۱۹/۳)؛ حيث قال: «(ولا 
تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نذار؛ 
فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا 
وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال: لا آخذ 
من مشرك صدقة؛ فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين» إن 
القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية؛ فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ 
منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم» وضعف عليهم الزكاة. (ولو 
بذلوها)؛ أي: الجزية فلا تؤخذ منهم؛ لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده معهم عمر 
هكذا فليس لأحد نقضه». 
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وح مك 


قح اركنم او فا حل منهم ما يقابل الزكاءً مضاعَف. 


> تولة: (وَأمًا المَسْأَلَةُ النَانِيَةٌ: وَهِيَ أي لأضتافب مق الاش 


تجبٌ عَلَّيْهِمْ؟ فَإِنّهُمُ انَمَقُوا على أَنَّهَا إِنّمَا تحب بِنَلَانَةٍ أَوْصَافٍ: 


8 
و 


الذكوريةء وَالبلُوغ. والحرية). 
فالجزية إذن تجب بشروط ثلاثة: 


- الذكورية : فالذي تجب عليه ينبغي أن يكون ذَكَوَاء ول تحرج به 

المرآة+ لآن. الذكر قادرٌ على العمل. 

- والبلوغ: وأن يكون بالعًا؛ٍ لأن الصغير أيضًا في الغالب غير 
قادر على العمل» ولأن الصغير غيرٌ مُكلنيء فسَمَط عنه الحكم من هذا 
الوجه. 

- والحرية: وأن يكون خُرًا؛ٍ لأن العبد لا مال لهء واختلاف العلماء 
في أن العبد يمك أو لا يمك معلومٌ: والصحيح فيه أنه لا يَملِكِ وأن ما 
مله لِسَيّده» وعلى القول بأنه لا تجب عليه الجزية فهل تجب على سيده؟ 
سياتى بیان :هذا: 


فهؤلاء الأصناف الثلاثة ‏ ومعهم أيضًا المجنون ‏ مُجِمّعٌ على عدم 
وجوب الجزية عليهم. 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» )170/1١(‏ عن السفاح الشيباني: «أن عمر بن 
الخطاب أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية» فهربوا حتى لحقوا بأرض من 
الأرضين» فقال له زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة التغلبي : أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين في بني تغلب» هم والله العرب» يأنفون من الجزية» وهم قوم شديدة 
نكايتهم» فلا تعن عدوك بهم» وهم قوم ليست لهم - أظنه قال أموال وإنما هم 
أصحاب ماشية فضع عليهم الصدقة» فأرسل إليهم فرجعوا فضعّف عليهم الصدقة. 
قال: وقال ابن شبرمة عن السفاحء واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم». 

(۲) ينظر: «الإقناع لابن القطان (١/١٠)؛‏ حيث قال: الأجمع المسلمون أن الجزية لا 
تجب على النساءء ولا على الصبيانء ولا على العبيد). 


ل لج[ Gn‏ 


> تولم: (وأنها لا َب على النْسَاءٍء وَلَا عَلى الصّبْيانِ) 
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هي تحب عل الا لها يندت بالذكورية» ولا على الصبيان 
E‏ بالبلوغ» والصبي هو الذي لم يبلغ الحُلْمَ ؛ للك أن 
رشول اله كله عددما أرمل معاد إلى البين أمرة أن يمد من كل حالم 
0 ع وا نوك أ ةانب ا اتدل وای أن الجرية أ 
ن تكون نقدّاء وأيضًا على أن الجزية لا تجب إلا على الحالم؛ 
0 0 فالصغير لا تؤخذ منه الجزية. 
وأيضًا كب عمر طف إلى أمراء الأجناد ألا يأخذوا الجزية من صبىيٌ 
aT E‏ نتشر وكَثْرَ في زمن الصحابة ولا مُخالِف له. 


> قولع: (إذَا اث إِنَّمَا هِيَ عِوَضٌ مِنَ القَئْلِء وَالقَئْلُ إِنَمَا هُوَ 
مُتَوَجَهٌ بالأمر تخو الرّجَالٍ البَالِفِينَ؛ إِذْ َد ثهيّ عَنْ كَبْلٍ | 
وَالصَبيّانِ)”". 

E‏ العلياك هذا :لفقل النيه 241 المولف اانه تين انام 
TINE CITE‏ ود ع ا 
رسول الله ييه عن قتل النساء والصبيان»» إذن النساء والصبيان لا يقتّلون 
إلا إذا قَائَلُواء فإنهم يُقَتَلُونَ حينئذِء كما أن عُمَرَ 4 كَتَبَ إلى أمراء 
الأجناد ألا يأخذوا الجزية من امرأةٍ ولا صبيٌ إلا الذين جَرَتْ عليهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/5ا6١)»‏ والترمذي (577) عن معاذ بن جبل: «أن النبي يه لما 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني: محتلمًا ‏ دينارّاء أو عدله من 
المعافري ثياب تكون باليمن». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (091/6. 

)۲( أخرجه عبدالرزاق (A00‏ وغيره عن أسلم مولى عمر: أن عمر كتب إلى أمراء 
الأجناد: أل يضربوا الجزية على النساءء ولا على الصبيان» وأن يضريوا الجزية 
على من جرت عليه الموسى من الرجال». 

۳( أخرجه البخاري لك 6 5 ومسلم (9/55و١1)‏ عن ابن عمر 3 قال: (وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله بء فنهى رسول الله ية عن قتل النساء 
والصبيان). 


ا Ef‏ 
المواسى 4 أى: الذي يلغا ويك لهم a‏ 


امل أن الجزية عِوَضْنٌ من القتل فالرسول إل في حديث بريد" 
عندما أوصى من ا في سرية أو جيش بتقوى الله » أَمَرَهُ بو أحد ج 
خصال ثلاث : أن يَبِدَأ أو بالدعوة ا الإسلام؛ فان شف اس 


فول وَكَنتَء فإن لم يکن انتمل إلى الجزية» فمن أعظى الجزية عَصَمَ دَمَه» 
ومن لم يُعْط الجزية قُويِل» فالجزية هكذا عوض عن القتل. 


> قولع: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَهَا لا تَجبُ عَلَى العَبيد). 
والجزية لا تجب على العبيد؛ لأنهم لا مال لهم» ولأنهم لا يجب 
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قتالهم إلا إذا قَائَلُوا. 
> قولع: (وَاخْتَلَُوا في ضاف مِنْ مَؤْلَاءِ: مِنْهَا في المَجنُونِ وَفِي 
المَفَعَدِ). 


والمجنون هنا: هو الذي ل أمّا الذي يُفِيق أحيانًا وين 
أحيانًا فهذا فيه تفصيلٌ للعلماء“. 


)1( تقدّم تخريجه. 

إفة أخرجه بم )۱۷۳١(‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله لل إذا 
أمّر أ ميرًا على جيش› أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله 00 
ا خيرًا. . .«وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - 
خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلامء 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين . . .» الحديث. 

(۳) المجنون في اللغة: هو مغطى العقل. انظر: «المقاييس»» لابن فارس .)477/١(‏ 
واصطلاحًا : «هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل 
إلا نادرًا». انظر: «التعريفات». للجرجانى (۷۹). 

8ف ق اف لطر ولاس ت بي ال 88101 كال هران 
المصاب فإن مكث سنين مصابًا لا يفيق نقول: لم تُجعل عليه الجزية» وإن أفاق في 
أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزيةء وإن تم على إفاقته وضع 
عليه في السنة المستقبلة وما بعدها». 


وَغَيْرٌ المؤلف قد الْحَقَ المجنون بالمرأة والصبيٌ في عدم وجوب 


NP 52 A E.‏ ولك7" 1 لآق المسيون 
بل بعضهم وجماع 


(1) 


وفي مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل»ء للخرشي (/55١)؛‏ حيث قال: 
«فلا تؤخذ من مجنون ولا من صبي. . . وانظر هل يجري ذلك في العبد إذا أعتقه 
والمجنون إذا أفاق أم لا وقوله مخالط» ولو راهب كنيسة لا صومعة ودير وغارء 
ولو طرأ ترهبه سقطت عنه عند ابن القاسم خلافًا للأخوين» ولعله استغنى بتذكير 
الأوصاف عن اشتراط الذكورية؛ أي: المحققة). 

وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۸۹/۸)؛ حيث قال: «(وصبي 
ومجنون)ء لعدم التزامهما (فإن تقطع جنونه قليلًا كساعة من شهر) ونحو يوم من سنة 
(لزمته) والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة 
غالبّاء وقد يؤخذ هذا من قولهم (أو) تقطع (كثيرًا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة) 
إن أمكن (فإن) (بلغت)؛ أي: الإفاقة (سنة وجبت) الجزية لسكناه سنة بدارنا 
وهو كامل» فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجهء 
وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة» وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت 
أثناءه). 

وفي مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (5/١7١)؛‏ حيث قال: 
«(ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول» 
ولا يحتاج إلى استئناف عقد) له؛ لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكرء ولأن العقد 
يقع مع سادتهم» فيدخل فيه سائرهم. (وتؤخذ) منه الجزية (في أخر الحول بقدر 
ما أدرك) منه؛ فإن كان في نصفه فنصفهاء ولا يترك حتى يتم حول من حين 
وجد سببه؛ لأنه لا يحتاج إلى إفراده بحول وضبط كل إنسان بحول يشق 
ويتعذر» ومثلهم من عتق في أثناء الحول. (ومن كان) من أهل الجزية (يجن) تاره 
(ويفيق» أخرى (لفقت إفاقته فإذا بلغت) إفاقته (حولًا أخذت مته) الجزية؛ لن 
حوله لا يكمل إلا حينئذ). 

في مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (/11/9١١)؛‏ حيث قال: ١‏ 
تجب على الصبيان والنساء والمجانين؛ لأن الله و أوجب الجزية على من هو من 
أهل القتال بقوله تعالى: چنا اریت ل يبوت بل ولا لور الآز» الآية 
والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين» فلا تجب على من 
ليس من أهل القتال» وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا تجب عليهم. 

وفي مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل»ء للخرشي ("/54١)؛‏ حيث قال: 
اللاو لتقي البتود و81 امن لعجيو اتمو عبار واكام يشاب مدي ولا عير 
قادر على شيء منها». 


لوي 6555 


يَلْحَقُ بالمرأة والصبيٌ والعاجز مِمَّنْ لا تجب عليهم الجزية» ولأنها 
إن وَجَبَتْ على المجنون لَوَجَبَتْ على الصغير؛ لأن الصغير تجب الزكاة 
في مالهء فلو أن صغيرًا تسا له مال لوحتت فيه ال كا .ولذلك تعد 
أنةتؤسول الله اه القت على مان اليتيم ب أي القاكى عليه 
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ألا يمركة حفن 'تأكله- الؤكاة إنما ينبغي أن يتاجر به حتى يَنْمَوَ 
و 
يزداد 


و . هو الذي ف المرضٌ» وهر م أصابه مرض مَرْمِنٌ 
0 لا الذي يصيبه صداع أو زكامٌ أو ما شابه ذلك» بل الذي يصيبه 


مَوَضُ دائم يعجزه عن العمل. 
> قولم: (وَمِنْهَا : ف 0 


انعبات لكن المقصود هنا 47 0 إنما هو م الفاني 
: الشيخ الذي أصابه العجزٌء فلم ي يعد يقر على العمل. 


ا 


e 


1 


وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (15/5)؛ حيث قال: «(ولا 

جوري اهلق :افر اه الي :لآ على دروا جاه زمه را على مهدو طب سوه 

لعدم تكليفه. ..». ١‏ 

وفي مذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/78١)؛‏ حيث قال: «(ولا) 

جزية (على مجنول ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة» وهو الذي 

امسن لبد وای عن الان فى ددهم ودای لأنهم لا يقتلون فلم تج تجب عليهم 

الجزية كالنساء والصبيان). 

)١(‏ أخرجه الترمذي )1٤۱(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى عل حطب 
الناس فقال: «ألا من ولى يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 
وضعفه الألبانى. يُنظر: «الإرواء» (/04). 

(5) المُقعد: الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده وعند الأطباء هو الزمن 
وبعضهم فرق فقال: المقعد المتشنج الأعضاءء والزين الذي طال مرضه). انظر: 
«المغرب»» للمطرزي (۳۹۰). 

(۳) الشيخ الفاني: الهرم الذي فنيت قوته .انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (١)ء‏ 

و«المغرب»» للمطرزي (51). 


RET مم‎ 


ومسألة الشيخ هذه من المسائل التي فيها خلاف”''». بعكس مسألة 
المجنون التي حُكِي الإجماع فيها. 


> قولم: (وَمِنْهَا: في أَهْل الصّوَامِع)”". 


وهم الرهبان الذين يَحبسُون أُنْفُسَهُم في صَوامِعِهم للعبادة» فبالرغم 


يِن أن عبادتهم خاطةٌ وغيرٌ صحيحة لكنهم انتَطعُوا لها وتَجَنبُوا القتال 
واا ع امون الدنيا ؟؛ و لون ولا وذ , منهم الجزية. 


لكن من العلماء من يرى أن عليهم ا واستشهدوا ہما فَعَلَهُ 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم أخذ الجزية من الشيخ الفاني» وخالف في ذلك 
الشافعية. فأجازوا أخذها منه. 
في مذهب الحنفية» بنظر : «العناية شرح الهداية»» للبابرتي (017"/6)؛ حيث قال: « 
ترى أن الجزية لا تؤخذ من الأعمى والشيخ الفاني والمعتوه والمقعد مع أنهم 
مشاركون في السكنى؛ لأنه لم يلزمهم أصل النصرة بأبدائهم لو كانوا مسلمين» 
فكذلك لا يؤخذ منهم ما هو خلف عنه). 
وفي مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الصغير» (۹/۲٠۳)؛‏ حيث قال: «لا راهب 
منعزل بدير ونحوه فلا تضرب عليه)». 
وفي «حاشية الصاوي» قال: قوله: [ونحوه]: أي كشيخ فان أو زمن أو أعمى. 
وفي مذهب الشافعيةء» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (56/56)؛ حيث قال: 
«(والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ لأنها كأجرة 
الدار» فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم» والطريق الثاني لا جزية عليهم إن قلنا: 
لا يقتلون كالنساء والصبيان». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؟ء للبهوتي (/١١1١)؛‏ حيث قال: «(ولا) 
جزية (على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة» وهو الذي 
حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم)؛ لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم 
الجزية كالنساء والصبيان». 

(۲) الصوامع: جمع صومعةء والصومعة: منارة الراهب. ينظر: «المحكم)» لابن سيده 
(4508). 

(9) ذهب المالكية والحنابلة» وهو أحد قولي الشافعي إلى عدم أخذ الجزية من أصحاب 
الصوامع» وذهب الحنفية إلى جواز أخذها منهم إذا قدروا على العمل. 
وفي مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (754/9)؛ حيث قال: = 


)1( 
فق 


(۳) 


عمرٌ بن عبدالعزيز 4 حينما فَرَضَ على كل واحدٍ منهم دينارًا. 


> قولم: (وَمِنْهَا: في الفقير هل يبع اا نا 


قد جاء في حديث معاذٍ أن لبي قله مر أن اند من كل حالم 
ينارًا"» فما حُكُمٌ الفقير الذي وصل إلى درجة الإعسار؟ 


نجد الجواب في الأثر المرويّ عن عمر #5 أنه رَنَبَها؛ ولهذا 


«(ولا توضع) ش: أي الجزية م: (على الرهبان الذين لا يخالطون الناس» كذا ذكر 
هاهنا) ش: أي القدوري» وهو قول أبي يوسفء وبه قال الشافعي في قول وأحمد 
في رواية. م: (وذكر محمد کاو عن أبي حنيفة ياه أنه و عليهم إذا كانوا 
يقدرون على العمل» وهو قول أبي يوسف كنا ) ش: وقال الكرخي في 
مختصره: قال عمر بن أبي عمر: سألت محمدًا عن أصحاب الصوامع هل يوضع 
عليهم الخراج قال: كان أبو حنيفة يقول: يوضع عليهم إذا كانوا ممن يقومون على 
العمل». وانظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (رد المحتار) .)١99/6(‏ 

وفي مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» 
(۱/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «(مخالط)» لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيحًا فانيًا أو 
زمًا أو أعمى لا من راهب منعزل بدير مثلّا لا رأي له وإلا قتل». وانظر: «حاشية 
العدوي» .)591/١(‏ 

وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (50/1)؛ حيث قال: 
«(والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ لأنها كأجرة 
الدار» فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم» والطريق الثاني لا جزية عليهم إن قلنا: 
لا يقتلون كالنساء والصبيان». 

وفي مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع». للبهوتي (/١١١)؛‏ حيث قال: «(ولا) 
جزية (على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة» وهو الذي 
حبس نفسه وتخلّى عن الناس في دينهم ودنياهم)؛ لأنهم لا يقتلون فلم تج تجب عليهم 
الجزية كالنساء والصبيان». 

الفقير: هو من يسأل» والمسكين من لا يسأل» وقيل: الفقير: الزمن المحتاج. 
والمسكين: الصحيح المحتاج» وقيل: الفقير من له أدنى شيء» والمسكين من 
لا شيء له. انظر: «الكليات»» للكفوي (95). 

أخرجه عبدالرزاق (1975717) عن أسلم: «أن عمر ضرب الجزية وكتب بذلك إلى 
أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه الموسى ولا يضربوها على = 


اختلف العلماء» فبعضهم يرى أن يؤخذ من الفقير اثنا عشر درهمًا ومن 
متوسط الحال رف وعشرون ومن الغنى ا واو 


(1) 


صبي ولا على امرأة » فضرب على أهل العراق أربعين درهمًا على كل 
رجل. . .وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل» وضرب عليهم أيضًا 
مدين من قمح. . . وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل منهم» وضرب 
عليهم إردبًا من قمح» وشيئًا لا يحفظه»ء وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة» 
وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثاء يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من 
طعامهم» فلما قدم عمر الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج» فقال عمر: 
لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم». 

في مذهب الحتفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (4:1/5)؛ 
حيث قال: «وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على 
أملاكهم فيضع على الغني للظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا يأخذ 
منهم في كل شهر أربعة دراهم» وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل 
شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهمًا. وهذا 
عندنا»). 

وفى مذهب المالكية. ينظر: «المقدمات)» لابن رشد (١/١۳۷)ء‏ قال: «حد الجزية 
في المذهب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن حدها ما فرض عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لا يزاد عليه ولا ينقص 
منه. 

والثانى : أن حد أكثرها ما فرض عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ ولا حد لأقلهاء وإلى 
هذا ذهب القاضي أبو الحسن. ۰ 

والنالث: أن حد أكثرها ما فرض عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وحد أقلها دينار أو 
عشرة دراهم). ١‏ 

وفى مذهب الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب»» للرويانى .)۳٤۷/١١‏ قال: «ذهب 
العاف إن ا5 انلها مكدر رديار له جرد الا تار على اقل من من ع ل 
فقير» وأكثرها غير مقدرء وهو موكل إلى اجتهاد الإمام؛ فإن لم يجيبوا إلى الزيادة 
على الدينار من غني ولا فقير وجب على الإمام إجابتهم إليه» وإن طبقوا أنفسهم 
بالغنى والتوسطء والذي عاقدهم عليه». 

وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (۹/١۴۴)ء‏ قال: «إذا قلنا بالرواية 
الأولى وأنها مقدرة» فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهمّاء وفي حق 
المتوسط أربعة وعشرون. وفى حق الفقير اثنا عشر. . . والوجه الثانى: أن يكون 
التقدير غير واجب» بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام». ١‏ 


ل 


فالفقير الذي أصابه الفقرٌ اله لمدقِع وليس عنده شيءٌ يه 
(Vu.‏ 


اترا فا االو مر عة ذلك هل فن غا سق آم 
والظاهر أنه لا يقضى ما سقط عنه من الجزية» Bs‏ 


)١(‏ اختلف الفقهاء في وجوب الجزية على الفقير المدقع » فذهب الحنفية والمالكية» والشافعية 
في قول» والحنابلة إلى عدم وجوبهاء وذهب الشافعية في قول إلى وجوبها عليه. 
في مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۱۱۱/۷)؛ حيث قال: «وكذا 
الفقير الذي لا يعتمل لا قدرة له؛ لأن مَن لا يقدر على العمل لا يكون من أهل القتال». 
وفي مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير)ء للدردير (۹/۲٠۳)؛‏ حيث قال: 
«(قادر) على الأداء لا فقير». 
وفي مذهب الشافعية» ينظر: «(مغني المحتاج». للشربيني (56/5)؛ حيث قال: «(و) 
على (فقير عجز عن كسب) ولو من أهل خيبر لعموم الآية» ولأنه كالغني في حقن 
الدم والسكنى». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۱۲۰/۳ ۔ ١7١)؛‏ حيث قال: 
«(ولا) تجب الجزية (على فقير يعجز عنها غير معتمل)؛ لأن عمر جعل الجزية على 
ثلاث طبقات: جعل أدناها على الفقير المعتمل» فدل على أن غير المعتمل لا شيء 

عليه ولقوله تعالى: لا يكلف اله تسا إلا سما (فإن كان) الفقير (معتملا 
وجبت عليه)). 

(۲) فى مذهب الحنفية, يُنظر: «الاختيار»» لابن مودود الموصلى (۱۳۸/6)» قال: 
«الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليهم؛ لأن الفقير آهل للجزيةء وإنما 
سقطت عنه للعجز وقد زال). 
وفى مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقى» .)75١7/7(‏ قال: «ونقص الفقيرء 
وأخذ منه بوسعه» ولو درهمًا فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه». 
وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (2)50/6 ة 
«(و) على (فقير عجز عن كسب) ولو من أهل خيبر لعموم الآية» ولأنه كالغني في 
حقن الدم والسكنى (فإذا تمت سنة وهو معسرء ففي ذمته حتى يوسر)» وكذا حكم 
السنة الثانية وما بعدها كما تعامل المعسرء ويطالب إذا أيسرء وفى قول غير مشهور 
إنه لا جزية عليه». ١‏ 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/71١)؛‏ قال: «ومّن بلغ أو 
أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول» ولا يحتاج إلى 
استئناف عقد له). 


02 


> قولت: (وَكُلُ هَذِهٍ و اجْيِهَادِيّةَ لَيْسَ فِيهًا تَؤْقِيفٌ شَرْعِىٌّ 
وَسَبَبُ اتفه مَبْنِنٌ عَلَى هَل بُفْتَلُونَ أَمْ لا؟ أغني هَؤْلَاءِ الأضئات). 

0 3 فهناك مسائلٌ قد جاء النّصٌّ في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله بيه كما هو الحال في أصل الجزية» ومن هنا جاء إجماع 
العلماء عليها. 

وهناك مسائل قد وَرَدَّتْ في كتاب الله لحن مل بها خلاث لتَوْعَ 


0 


لأيلة» مَحَصَلَ اختلاف العلماء فيهاء فهذه مسائلٌ خلافيةٌ اجتهادية. 

فما عدا المجنون من هذه المسائل الأخيرة قد اختلف فيها العلماءء 
فبعضهم يرى وجوب الجزية عليهم وبعضهم لا يرى وجوبهاء وبعضهم يرى 
الوجوب إلا في حالة العجزء فيرى أن يدخلوا حينئذٍ في الإسلام حتى 
يحوزوا خَيْرَي الدنيا والآخرة وسعادَتَهُمًا. 

E‏ العاذة فين CP‏ هو القاية امن 
السفرء فالذي يسافر سفرٌ طاعةٍ تَقَربَا إلى الله 3# أو سفرًا مباحا ‏ كَمَنْ 
يسافر للتجارة أو الصيد ‏ لا شك أن هذا له أن يَقصّرَ الصلاةء لكن الذي 
يسافر سفرٌ معصيةٍ ‏ كمن يسافر ليسرق أو يقتل أو يقطع الطريق أو يرتكب 
جريمة ما هذا لا يُرَخَصٌ له في قَضْرٍ الصلاة» وجمهور العلماء على 
هذا؛ لأن في الترخيص له بقصر الصلاة إعانةً له على جريمته» ومن 
العلماء ء من أجاز له ذلك. 

گذلك إباعحة أكل الميتة بالنسبة للمضطرء فالمعلوم في ديننا أن الميتة 
يحرم أكلهاء لقول الله 8#: امت عَم لَه ولم وم رر 


.[Y [المائدة:‎ 


وقول رسول الله 4 : «أجلت لتا مَيْتتان وَدَمَان»“ 


)١(‏ أخرجه أحمد )٥۷۲۳(‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان: الميتتان: الحوت والحراد. والدمان: الكبد والطحال). وصححه الألبانى ف 
«الإرواء» (08075), 


ومع ذلك لو أن إنسانًا اضطرٌ إلى أكل الميتة فإنه يجوز له ذلك؛ 
لأن الله تعالى يقول: فمن أَصَطرّ في محخْمَصَةٍ عير [المائدة: *]» مما يدل 
على إباحة الأكل حينئذِء ومع ذلك ذَمَبَ العلماء إلى أن 0 لا يأكل 
في حالة المخمصة؛ لأنه عاص لله وهذه الرخصة قَصَرَّمَا الله 3# على 
ا 1 

وهنا يُشكل علينا: أن هذا قد يهلك» والله تعالى يقول: #ول ثُلْقُوا 
بيك إل اكد 4 [البقرة: 140]. 


والجواب: أنه إن خشي الهلاك فإنه يرجع إلى طريق انبحي 
والصواب» فيتوب إلى الله 8# ويَعدِل عن معصيتهء وحينئذٍ يأكل منها 


إذن؛ شريعة الإسلام كلما أمعن الإنسان النظر فيها وَجَدَ أنها شريعة 
متكاملةًٌ محيطة بكل حاجات الناس» وأنها تعالج أسقامَهم"“ علاجًا شاقيًا 
ليس فيه أي خلل» من الثَرّمَ بها سَعَدَ في الدنيا والآخرة. ور أعرضن 
عنها صل وشَّقِيَ ) كما قال الله يَلة: .نا بأ می هدّى فن ابع 
مدای كلا يل ول : سم کک ومر بن ع عن يكرد يِذ له مه َك 


چ ره ل ی ي ص e‏ ر چ ال 
0 © :1 تیف أك كا سيا ا j‏ شی 0 26 TT‏ 


فنحن ينبغى علينا أن نتبين ما فى هذه الشريعة من فضائل» هذه 
الشريعة العظيمة التي عزف عنها أناسٌ ممن ينتسبون إلى الإسلام» 
فصاروا يتحاكمون إلى قوانية البشر الوضعية التن هى أشيه ها تكون 
بسراب سرعان ما يزول» تجدهم يضعون الأحكام ثم يغيرونهاء أما هذه 
الشريعة فقد مضى عليها ألف وأربعمائة وعشرون عامّاء وهي كما هي 
قائمة ثابتة» غضة طريةٌ كما أنزلت على محمد بن عبدالل 4ل لا تتغير 
ولا تتبدل» ولا تحتاج ال فهي شريعة الله الخالدة الكاملة 
المحيطة بكل شؤون الناس. 


.)١15١( السقم: المرض. انظر: «مختار الصحاح». للرازي‎ )١( 


> قولت: (وأمًا المَسْأَلَةُ الثَّالئَة: وَهِيَ گم الوَاحِبٌ؟). 
بعد الوقوف على مشروعية الجزية وثبوتها كتابًا و 
هذه المسألة فى القذر المَتَعَيّن أخذه مِن آهل الجزية. 
وجملة الأقوال فى هذه المسألة ثلاثة: 
- القول الأول: أنَّ الجزية غير مُقدَّرَةٍ وإنما مَرَدُ ذلك وَمَرجِعُةُ إلى 
الإمام”''» فيحدد مقدارها بما يرى فيه مصلحة المسلمين» كما هو الحال في 
مسائل كثيرة وبخاصة في أحكام الجهاد؛ لأن هذا الإمام إنما هو خليفة الله 
في الأرض» فهو الذي ينظر في شؤون الناس ومصالحهم؛ ولذلك أغطتّة 
الشريعة كثيرًا من الأحكام» وهو ما يُعرّف بالسياسة الشرعية والمصالح 
المُرسّلة» فللإمام أحيانًا أن يُعَرّر أو أن يرفع التَّعَزِيرَءِ وله أن يَسَنَّ ار 
الأحكام التي لا تتعارض مع الشريعة» فالشريعة الاسلامية لت لوانتا 
واس العا وذ نقد" اكتف الها يله الأحكام. 
هي ن 3 
- القول الثاني: أن لها بداية ووسطًا ونهايةء فالفقير ومتوسط الحال 
والغني و فيما بينهم في القدر الذي يۇ خحذ من کل واحد منهم » وقد 
اا رن النامنَ نالُم > فكل إنسان على قَذَّرِ حاله؛ حتى لا برض 
على فقير ما لا يُطيق » ولا سوق غي واسع الحال بغيره ممن هو ا 
القول اال ,اف داه مكددة وان ل هاي لا 4 لمعن ها 


و ی ا 


)١(‏ المشهور عند الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/71١)؛‏ حيث قال: 
«(ومرجع جزية وخراج: إلى اجتهاد الإمام وتقدم) في الأرضين المغنومة». 

(۲) وهو مذهب الحنفية. ينظر: «التجريد»» کک YAD‏ قال: «الجزية على 
مراتب: توضع على الغني المكثر ثمانية وأربعين» وعلى المتوسط أربعة وعشرون» 
وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا». 

(۳) وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. 
في مذهب الشافعية» ينظر: البحر المذهب».ء للروياني (۳١/۷٤۳)ء‏ قال: «فذهب 
الشافعي إلى أن أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا 
فقير» وأكثرها غير مقدرء وهو موكل إلى اجتهاد الإمام». 


TJ f entier JS- 


4 


ورد في حديث معاذ» وأنه أمر أن يأخذ من كل جام دينارًا أو عِذْلَّهُ 
نا 


0 


> قولت: ِنَم اختَلَقُوا فِي َلك قَرَأَى مَالِكُ أن القَدْرَ الواجبَ 
في َلك هُوَ ما كرَضَهُ مر 45ه)”". 


فقد ثبت عن عمر نه أنه وضع حدًا في ذلك. 


وكذلك ما جاء عن رسول الله ككل أنه أَمَرّ أن يُؤْحَدََ من كل حالم 
فار نوهذا الحدية هه لاف عتن تعض العلماء» له فى البحتيقة 
يَصِلٌ إلى درجة الصّحة والاحتجاج به. 


> تولم: (وَديِكَ عَلَى أَمْلٍ الذّمَبِ أَرْبَعَةُ اير“ وَعَلَى أَهْلٍ 
اور 72 و 2( 


الوَرِقٍ أربعون درهما 


= وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (2)770/9 قال: «فيه ثلاث 
روايات؛ إحداها: أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي؛ لأن النبي كله فرضها مقدرة» بقوله لمعاذ: «خذ من كل حالم 
دينارًا» أو عدله معافر؛» وفرضها عمر مقدرة بمحضر من الصحابة» فلم ینکر فكان 
إجماعاء والثانية: أنها غير مقدرة» بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في فى الزيادة 
والنقصان» والرواية الثالثة: أن أقلها مقدر بدينار» وأكثرها غير مقدر». 

2000 تقدَّم تخريجه. 

(؟) تقدّم. 

(۳) تقدّم. 

(8) الدينار: معروف والمشهور فى الكتب أن أصله دنار بالتضعيف فأبدل حرف علة 
للتخفيف والدينار وزن إحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة. انظر: «المصباح المنير»» 
للفيومي .)۲٠٠٩/۱(‏ 

)6( (الدرهم) فارسي معرب وهو : اسم للمضروب المدور من الفضة كالدينار من 
الذهب. والدرهم ستة دوانق» والدرهم نصف دینار وخمسه» وكالت الدراهم في 
الجاهلية. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» للمطرزي (ص157١)»‏ «المصباح 
المنير؛؛ للفيومي .)١97/١(‏ 


يعني: يأخذ من الذهب أربعة دنانير» ومن الورق - يعني : واه 


> قولم: (وَمَعَ دَلِكَ أَرْرَاقٌ المُسْلِمِينَ وَضِيَائَةُ تلانو أيّام لا يُرَادُ 
عَلَى َلك ولا يُنْقَصُ مِنْه). 


وهنا يورد المؤلف مسألةً إضافيةً» وهي: هل يَلرّمُ أيضًا مَن تُضرّب 
عليه الجزية أن يموم بالضيافة أم لا؟! 

لا شك أن الضيافة مشروعةٌ في الشريعة الإسلامية» وأنها قد وَرَدَتَ 
في أحاديث كثيرة » وأنه لد يجور چ أن يَنزِل عنله 06 المسلم ينا 
0 والرسول و3 ين أن الضيافة ا ثلاثة ثة أيام'”" ٤‏ وقد اثر عن 
عمر ديه ضيه أنه أضاف ا ضيافة المسلم يوم الول »> وفي رواية: 
ثلاثة ياء 5 عن عمر 42 أيضًا أنه أضاف إلى ذلك أن يَُومَ بِعَلْفٍ 


2 وم (N)‏ 
فوب المساييى الك "د يه وو ويل قبل يق رو ي 


)١(‏ الورق: بكسر الراء الفضةء والورق بفتح الراء المال من الغنم والإبل. انظر: «غريب 
الحديث»» لابن قتيبة .)۲۸١/١(‏ 

(۳) أخرج البخاري (5415)» ومسلم (2)15/58 واللفظ له عن أبي شريح الخزاعي» 
قال: قال رسول ك : «الضيافة ثلاثة أيام » وجائزته يوم وليلة» ولا يحل لرجل مسلم 
أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه؛؛ قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: «یقیم عنده 
ولا شىء له يقريه به). 

© فى عقن الذمة. 

(4) لعل 5 العبارة: «يوم وليلة». 
والأثر أخرجه البیهقی في «السنن الكبرى» )۳۳١/۹(‏ عن الأحنف بن قيس: «أن 
من و الشطاب و كان برط على اهل اللمة اة يوم ؤليلةي وآن بارا 
قناطر» وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته). 

() أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» )۴۳١/۹(‏ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ل4 : 
«أن عمر بن الخطاب ذه ضرب الجزية على آهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
الورق أربعين درهمّاء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام». 

(5) قال ابن المنذر: «وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه قضى على أهل الذمة ضيافة 

ثلاثة أيامء أو علف دوابهم وما يصلحهم). انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء) 

ك١‏ ه). 


ص 


f اي‎ 


ديارهم -؛ فإنهم في هذه الحالة يَدفَمُونَ ويه“ وبعض العلماء رأى هذه 
الس له ممه كما نوق و فاو إل ندمو الف ره عل الشات 


عند الإمامين مالك وأحمد. 

َأَمْرُ الضيافة هذا ليس خاصًا بمذهب مالك" كما يُفهم من منهج 
ال ,ولك قو و E‏ 
لكنهم يجعلونه على الاستحباب لا الوجوب؛ فللؤمام عندهم أن نة یشترط 
عليهم ضيافة المسلمين. 


وقد حددها بثلاثة : دون زيادة ولا ھن أن هذهو دة الضيافة 
التي وردت بها الأحاديث 


> تولة: (وََالَ الشَّاقِِي: أَكَلَهُ مَحْدُودٌ وَهُوَ دِيَانٌ وَأكْكَرُهُ عَيْرٌ 


مَحُدُودٍ وَذَلِكَ بحسب م يُصَالحَون عل . 


)١(‏ سبق. 

(۲) انظر: «التاج والإكليل»» للمواق (٤/۹۷٥)ء‏ وفيه قال: «(كأرزاق المسلمين وإضافة 
لع ل ع أي اماد على جع عمو اعم لالش من 

ق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم. الباجي : وهذا يدل على أنها 
00 مع الوفاء. سحنون: لا يؤخذ من أهل الذمة شيء إلا عن طيب أنفسهم إلا 
الضيافة التي وضعها عمر. ابن عرفة: ظاهره إلزامهم الضيافة». 

(۳) انظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/۷۳)ء‏ وفيه قال: «(و) يذكر (علف الدواب) 
ولا يشترط بيان جنسه وقدره بل يكفي الإطلاق. . .(ولا يجاوز) المضيف في المدة 
(ثلاثة أيام)» لخبر «الصحيحين»: «الضيافة ثلاثة أيام»» ولأن في الزيادة عليها مشقة» 
فإن وقع توافق على زيادة جاز». 

(؛) انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي .)۱١۳/۳(‏ وفيه قال: «(ويجوز أن يشرط عليهم) في 
عقد الذمة (مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى 
الراعي وعلف دوابهم)). 

() سبق. 

0) انظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي .)۲۸٤/۹(‏ وفيه قال: «(أقل الجزية) من 
غني أو فقير عند قوتنا (دينار) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به وإن أخذ قيمته 


وقت الأخذ (لكل سنة)» للخبر الصحيح: «خذ من كل حالم - أي: محتلم - دينارًا - 


فف .زواية 'غند الشافعية آنها :ديار قديتازات اة 


> قولة: (وَقَالَ قَوْمٌ: لا تَوْقِيتَ فِي ذَلِكَء وَذْلِكَ مَضْرُوفٌ إلى 


اجْتِهَادٍ الإمَام» وَبِهِ قال الثؤري)". 


وهذه كذلك روايةٌ للإمام أحمد» وهي إحدى الروايات الثلاث 


الواردة . 


فق 


(۳) 


- فالرواية الأولى: أنها غير مقدرة. 


أو عدله»؛ أي: مساوي قيمته» وتقويم عمر للدينار بائني عشر درهمًا؛ لأنها كانت 
قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها». 

انظر: «الإقناع»» للشربيني (9010/5)» وفيه قال: «(و) على هذا (يؤخذ من المتوسط 
ديناران ومن الموسر أربعة دنانير) ومن الفقير دينارًا (استحبايًا) اقتداء بعمر - 
رضى الله تعالى عنه -). 

أخرج عبدالرزاق في امصنفه؛ (40/5) عن ابن جريج» وفيه: «قال الثوري: ذكر 
عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة. قال الثوري: وذلك 
إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم» ويضع عنهم بقدر حاجتهم. وليس لذلك 
وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون. فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا 
صلحًا؛ فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه» والجزية على ما 
صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم يقول: ليس عليهم زكاة في 
أموالهم». 

انظر: «المغنى»» لابن قدامة .)۴۴١ »۳۳٤/۹(‏ وفيه قال: «فى تقدير الجزية ثلاث 
روايات: ٠‏ 1 

إحداها: أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليهء ولا ينقص منه؛ لأن النبى يل فرضها 
مقدرة» بقوله لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر». 1 

والثانية : أنها غير مقدرةء بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. 
والرواية الثالثة: أن أقلها مقدر بدينار» وأكثرها غير مقدرء وهو اختيار أبي بكر» 
ور اا بكرن لمان 1 
ومشهور المذهب على أنه يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام. 

انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/47)» وفيه قال: «(والمرجع في الخراج والجزية 
إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة)ء قال الخلال: رواه الجماعة» وعليه مشايخنا؛ 
لأنه مصروف في المصالح فكان مفوضًا إلى اجتهاد الإمام». وانظر: «الإنصاق»» 
للمرداوي .)1١97/(‏ 


5 را الثانية: أنها موكولةٌ لرأي الإمام» وهي الرواية التي تتفق 
0 7 1 1 
E.‏ - ا حَيِيِمَةَ وَأَصْحَابّهُ: الجزّيَةٌ الا عَشَرَّ دِرْمَماء 


0 و 2 ومو (CY)‏ 
وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ دِرْهَمّاء وثمانية وَأَرْبَعُونَ) 


وهو الذي فعله عمر 5 وعمل , به المسلمون» أن الجزية اثنا عشر 
درهمًا في حق الفقير» فا وعشرون في حق متوسط الحال» ا 
وأربعون في حق الغنيٌ» معي ا عرو كل عالراره يفاني 
درجة اليشرء وا عن عي اا أنه قَرَّرَمَا خمسين درهمًا في حق 
ا 


> قولم: (لا يُنْقَصُ المَفِيرٌ مِنَ الي عر ورهماة ولا يراد العْيِنٌ 


عَلَى نَمَانِيَةٍ وَأَرْبِعِينَ دِرْهَماء وَالوَسَط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا)2. 


فَقَدَ رَاعَى العلماء قدرة هذا الفقير» بمعنى أن يكون قادرًا على ذلك 
ذا فاع اندها رنييل كاله عير لاغلن ا ا ر ا 
ومصالحهم» فالشريعة الإسلامية لا تراعي فقط مصالح المسلمين 


)١(‏ ستأتى. 

(۲) انظر: «مختصر القدوري» (ص227756 وفيه قال: «والجزية على ضربين: جزية توضع 
بالتراضي والصلح؛ فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام وضعها 
إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنة 
ثمانية وأربعين درهمًا يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسط الحال 
أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا 
د 

)۳( أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه) )507/١/(‏ عن أبي عون محمد بن عبيدالله الثقفي › 
قال : وو م يحاي : في الجزية - على رؤوس الرجال: على الغني 
ثمانية وارب بعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير اثنى عشر درهمًا). 


للك 


5 
آ ع ل 2 ر چ اعمس بر 


و رڪم سان قوم ڪي ألا هيلوا أَعَدِلوا هو 3 ل € [المائدة : 
4. وكما هو المعروف من معاملة المسلمين لغيرهم أيام مجد المسلمين 
وسيادتهم للعالم. 

تقول ونان GES‏ او عله نان 07 i E‏ 
ولا يُنْمَصُ ينه وَسَبَبُ اتِلَافِهِمْ الحيِلاف الآنَارٍ فِي هَذَا البَاب؛ 


وَذْلِكَ آنه رُوِيَ: «أنَّ رَسُوِلَ الل يه بَعَتَ مُعَادًا إلى اليَّمَنِء وَأَمَرَهُ أَنْ 
يَأَحْدَ يِن كَل حَالِم دِيئارّاء أو عِذْلَهُ مَعَافِرَه وَهِيَ ثاب باليمَن). 
وهذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. 
ال هو الذي ال أي بلع سن اللخلم واصيع وخ المكان 0 
” معطوفٌ على دينار صرف نه ا خاد 
(معافر): ثياب معروفةٌ في اليمن”". 


وفك 'أيما أن الرسول عل كان ياعد الجر الى لد ن تضارى 
او 


(1) هي برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
TIT)‏ 

(۲) سبقت هذه الرواية. 

(۳) أخرجه أبو داود (070778» والترمذي (1۲۳)» عن معاذء وصححه الألباني في 
(صحيح الترمذي). 

(4) الحُلْمٌ: الاحتلامُء ويُجمع على الأحلامء والفاعل حالم ومُحْتَلِم. انظر: «العين»» 
للخليل (/557). 

(5) يُنظر: «شرح أبي داود»ء للعيني (4)555/6: وفيه قال: «قوله: «أو عدله» العدل ‏ 
بفتح العين وكسرها لغتان ‏ بمعنى المثل» وقيل: بالفتح ما عادل الشيء من غير 

جنسه» وبالكسر ما عادله من جسه. وقيل: بالعكس). 

(5) سبق. 

(۷) أخرجه أبو داود »)۳۰٤۱(‏ عن ابن عباس» قال: «صالح رسول الله ييه آهل نجران 
على ألفي حلة» النصف في صفرء والبقية في رجب» يؤدونها إلى المسلمين.. ٠.‏ 
الحديث. وضعفه الألباني في «(ضعيف أبي داود - الأم» ركلاة). 


۸۰۹ 


فتبين بذلك أنها لا تختص بالنقدين؛ ولذلك أَيْرَ عن علي #5 أنه 
كان يأخذ من كل صاحب صنعة ما يوافق صنعته» فمّن يعمل بالمسامير 
قا اف وم عق الال م فل :ومن عامجالا يات 
يدفعها آلاتٍ وهكذا". وأَيْرَ عن عمر 5ك أنه أَخَذَّ الأنعام"؛ فهذا كله 
من باب مراعاة مصالح الناس. 


> قول: (وَتَبَتَ عَنْ مر نه ضَربَ الجزْيَةٌ عَلَى أل الب أ 
دَنَانِيرَ وَعَلََى أَهْلٍ الوَرِقٍ م درَممّاء مع م ذَلِكَ راق المُسْلِمِيتَ: 


ا 2 Oe‏ 7 2 ہے مره ٤ء‏ ج 
وضيافة ثلاثة 0 وروی ى عَنْهُ أيْضًا أنه بعث عُثْمَانَ ن حتيف»› وص 


الجزْيَةً عَلَى أفل السَّوَادِ). 


والسواد هي سواد العراق» ومن المعلوم أن بلاد الشام والعراق 
ومصر إنما فحت عنوةً وضرب عليها الخراج. 


2 
20 


< قولي: ا وَاربَعينَ › ا وَعِشْرِينَ ' وَانْئَيْ ر فمن 
مسن وَتَمَسَّكَ فِي دَلِكَ بِعُمُوم ما 
يَنَطظلِوٌ عَلَيْهِ | جزيةِ). 


)١(‏ المسلة بالكسر: واحدة المَسَالّ» وهي الإبر العظام. انظر: «الصحاح»» للجوهري 
71/0 1). 

)۲( أخرجه ابن زنجويه فى كتاب «الأموال» )1۷/۱( عن حميد الطويل » قال: كان على 
ناخد الجزية من كل ذي صنع » من صاحب الإبر إبر» ومن صاحب المسال مسال» 
ومن صاحب الحبال حبال» ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة» فيقسمونه› ثم 
يقول: خذوا هذا فاقتسموه» فيقولون: لا حاجة لنا فيه فيقول: أخذتم خياره وتركتم 
على شراره» لتحملن). 

(۳) أخرج مالك في «موطئه» برواية أبي مصعب الزهري )791/١(‏ عن زيد بن أسلم: 
«أن عمر بن الخطاب 5ه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية». 

(5) أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص٤۷)‏ عن حارثة بن مضرب» عن عمر: «أنه 
أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من- 


E u 


بعض العلماء اتجه إلى رأي أبي حنيفة» وأن الرواية المشهورة أيضًا 
عن الحنابلة"“ أنهم قالوا بذلك خروجًا من الخلاف"؛ لأن هذا التقسيم 
فيه خروج من ا لأن من يأخذ بكونها دينارًا يشمله الخلاف» فهذا 
هو الأحوط. 

الذي نقوله هاهنا: أن الحديث إذا صح وَجَبَ العمل به» سواءٌ كان 

فى (الصحيحين» أو في غيرهماء ولیس شرطًا أن یرد اديت مُتَّمَمَا عليه 
فأكثر ما جاء في سّنة رسول الله ية ليس موجودًا «بالصحيحين»» 
Oa‏ لصي أيه السو وه رو 
الح جيل بريد عن تة الاقف حديث» فغالب أحاديث 
رسول الله ب إنما هي خارج «الصحيحين»ء فالإمامان البخاري ومسلم 
وَضَعَا شروطًا شديدةً من أجل الحيطة فى أخْذٍ أحاديث رسول الله ية 
وقد وجدّت أحاديث خارج «الصحيحين» عق عليها أيضًا شروظهما. 


0 


= الفلاحين فشاور في ذلك» فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة 
للمسلمين» فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف» فوضع عليهم ثمانية وأربعين» 
وأربعة وعشرين» واثني عشر». 

)١(‏ سبق ذكر أن الرواية المشهورة عن الحنابلة هي أن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. 
انظر: «الإنصاف»» للمردا وي 0)». وفيه قال: «(والمرجع في الجزية والخراج 
إلى اجتهاد الإمام» من الزيادة والنقصان) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب». 

(0) قال ابن قدامة: «إلا أن المستحب جعلها على ثلاث طبقات» كما ذكرناه: لنخرج 

من الخلاف». انظر: «المغني) ) (وره 6 ). 

فر 0 نوف تَوفَاء إذا طال وارتفع. انظر: «طلبة الطلبة»ء للنسفي (ص۴۷١).‏ 

)٤(‏ قال النووي في «شرحه على 1 (۷/0): «استدرك جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد ألف الإمام الحافظ 
أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى فى بيان ذلك كتابه المُسمََّى ب«الاستدراكات 
والتتبع) وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقى أيضًا 
عليهما استدراك» ولأبي علي الغساني الجياني في كتابه «تقييد المهمل) في جزء 
العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما». ١‏ 


ري هك 
> قولع: (وَإِنَمَا وَرَهَ الكَئَابُ فِى ذَلِكَ عَامًا؛ٍ قَالَ: لا حَدَّ فِى 
ذَلِكَء وهو الأظهَرٌء وَاللَهُ أَغلَّم). 
نص القرآن الكريم فَرَضَ الجزية ولم يدد لها ميقاناء قال تعالى: 
طحق يمْطوأ الْجِرْيَة». ولذا قال البعض: هذا متروك للإمام» هو الذي 
يُحَذّدُها ويَجتَهِدُ في تحديدهاء ويَنظر في أحوال الناس وقُدرَتَهِم على 
أدائهاء ولكل مقام مقال"". 


L1 


و سس نه اس سا م موس اس 5 و e > l9 o‏ 
> قول: (وَمَنْ جَمَعٌ بَبْنَ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَالثابتِ عَنْ عَمَْرَ؛ قال: أقله 
او و ل و ا 0 9 عاو RE‏ وات E‏ د 
مَحْدُودٌ ولا خد لأكترو'". وَمَنْ رجح أَحَدَ حَدِيئَئ عُمَرَ؛ قَالَ: إِمّا بأَرْبَعِينَ 


- 
2 ل ص و سا ماه 


6م م ا (Mr‏ 6ه چ )هه 6ه 220 2 ت 
درهماء واربعة دنانير ٠‏ وإما يشمَانِيَةَ وَأرِبِعِينَ درهماء وأربعةٍ وعِشرين. 


rd 
سر وھ ا ا‎ 


وَانتي عَشَر عَلّى مَا قم وَمَنْ رَجَحَ حَدِيتٌ مُعَاذٍِ لأَنهُ مَرْفُوعٌ كَالَ: 
ديار فط أو خد متاق ل راد على فلك ولا تق ن 
والمتأمل هاهنا لعله يلمس الغاية من اختلاف الفقهاء» وأن اختلافهم 
إثما كان بيه الوصولة إلى الحق :لبس إلا هذا تقول لمن يدون ٠‏ كيدا 
الخلافية أم لا. 
> تولج: (وآمًا المَسْأَلَةٌ الرَابعَةٌ: وهي مَتَى تحب الحؤية؟). 


والكلام هنا عن توقيت أداء الجزية» بمعنى: هل يشترط لأدائها 
حَوّلان الحول أم لاء وهل يلزم بلوغ النصاب بالنسبة للمكتال أم لا. 


)١(‏ وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» كما سبق. 

(۲) وهو معتمد مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة كما سبق. 

(۳) وهو مذهب المالكية كما سبق. 

(4) وهو مذهب الأحناف كما سبق. 

(©) وهو رواية عن أحمد كما سبق. 

0) الدندنة: أن يكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهم عنه لأنه يُخفيه. انظر: 
«غريب الحديث»» لأبي عبيد القاسم بن سلام (570/1). 


ا 


> قولت: (فإِنَهُمْ انََقُوا عَلَى أَنَّهَا لا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الحؤل)". 


هذا من حيث الجملة» لكن وَجِدَ خلافٌ بين الشافعية فى بعض 


جزئيات هذه المالة". 


(01) 


> تولع: (وََنَهُ تَسْقُظ عَنْهُ إا أَسْلَّمَ قَبْلَ انْقَصَاءِ الحَوْل"› 


اتفق الفقهاء على أن الحول معتبر في وجوب الجزية» لكنهم اختلفواء هل تعتبر 


الجزية بأول الحول أم بآخره. فذهب الجمهور إلى أنها تكون آخر الحول أما 
الأحناف فعندهم أنها تكون أول الحول. 

انظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم »)١١9/0(‏ وفيه قال: «وأشار 
بقوله في كل سنة إلى أن وجوبها في أول الحول». وانظر: «التجريد»» للقدوري 
١ EV)‏ 

وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل»» للمواق (090/4 - 2095» وفيه قال: 
«(والظاهر آخرها) ابن رشد: اختلف فى حد وجوب الجزية فقيل: إنها تجب بأول 
الحول تين تمقد لهم الما قم نقد ذلك غعد أو كل .خول وهو متهي ابي حديفة: 
وقيل: إنها لا تجب إلا بآخر الحول وهو مذهب الشافعى» وليس عند مالك 
وأصحابه نص» والظاهر من مذهبه وقوله في «المدونة»: أنها تجب بآخر الحول وهو 
القياس لأنها إنما تؤخذ منهم سنة بسنة جزاء على تأمينهم». 

وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج)ء للرملي (4۲/۸)ء وفيه قال: «(أقل 
الجزية) من غني أو فقير عند قوتنا (دينار) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به 
وان أذ قيمته وقت الأخذ الكل سنة)1: 

وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (11/1)» وفقيه قال: 
«(وتؤخذ) الجزية (عند انقضاء كل سنة) هلالية كالزكاة لتكررها بتكرر السنين وإذا 
انقضت سنون) ولم تؤخذ (استوفيت كلها) فلا تتداخل» لأنها حق يجب في آخر كل 
حول). 


(۲) قال القفال: «اختلف قول الشافعى فى أن الجزية تجب بالعقد وتستقر بانقضاء الحول 


فيه 


أو تجب بانقضائه» وبنى عليهما إذا مات فى أثناء الحول هل تسقط؟ فإن قلنا بالعقد 
لم تسقط وإلا RE E‏ (مغني المحتاج»» للشربيني (69/5). 

ذهب الجمهور إلى أن الذمي إذا أسلم بعد أن وجبت عليه الجزية فإنها تسقط عنهء 
وخالف الشافعية. 

انظر في مذهب الأحناف: «الدر المختار»» للحصكفي »2)5٠١/5(‏ وفيه قال: 

((فتسقط بالإسلام) ولو بعد تمام السنة». 


افوا إِدا أَسْلَمَ بمْدمَا حول عَلَِْ الحؤل» هَل مُؤحَدُ ونه جزية ْول 
المَاضِي بِأَسْرِو أ لِمَا مَضَى مِنْهُ؟). 
وهنا للذمي في وجوب الجزية عليه أحوال: 
- إذا حال عليه الحول ولم يدخل في الإسلام فلا خلاف بين 
العلماء في وجوب الجزية عليه" . 
- وإذا أسلم قبل انقضاء الحول» فلا خلاف كذلك في أنها تسقط 
زفق 


عله 


- وإذا انقضى الحول وكان قد أدى الجزية ثم أسلمء فإنها لا ترد 
إليه» أما إذا لم يكن قد أداها فهل تسقط عنه أم لا؟ هنا محل الخلاف. 


> قول: قال قَوْمٌ: إا ألم قلا جرْيَة عَلَيْهِ بَعْدَ 
الْقِضَاءٍ الحَؤلٍ؛ كان بَعْدَ إِسْلَامِهٍ أو قَبْلَ الْقِضَايِو وَبِهَذَا القَوْلٍ كَالَ 


هذا هو قول جماهير العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك 
وأحمدء أن الجزية تسقط عنه بإسلامه حتى ولو حال عليها الحول. 


- وانظر في مذهب المالكية: «التاج والإكليل». للمواق (095/5)» وفيه قال: 
«(وسقطتا بالإسلام) ابن رشد: اختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه» ومذهب 
مالك وجميع أصحابه أنها تسقط عنه بإسلامه». 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (2596/4» وفيه قال: «وتؤخذ 
الجزية معه؛ لأنه أجرة لا تسقط بإسلامهم». 
وانظر فى مذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (؟/2)548 وفيه قال: 
«(ومن ملم بعد الحول سقطت) الجزية (عنه) نصا وقال: غ في قوله: من أسلم 
على شيء فهو له لأنها عقوبة لا أجرة إقامة بدارنا». 

)1١(‏ سبق. 
(؟) خالف الشافعية فقالوا بعدم سقوطها كما سبق. 
(۳) خلافا للشافعية كما سبق. 


ص 
> قولة: (وَكَالَتْ طَائِمَةٌ: إِنْ أَسْلَّمَ بَعْدَ الحَوْلٍء وَجَبَتْ عَلَيْهِ 
2 سر © 0ر مم2 وك ل of‏ < 01 
الجرية وإن أسلم قبل حلولٍ الحؤلٍ 2 لم EEE‏ 
وهذا هو مذهب الشافعي ؛ فإنه یری أنها وا عليه لا تسقط؛ لأنه 
يراها دتا قد علق بذمته» وهذا الدّين فيه حقوق للآخرين» فلا تسقط عنه 
هذه الحقوق بعد أن استقرت ع 
ما ت 5 أداء کک es‏ عن اي 
0 عنقت ا اوعد د اليو 


> قول”: (وَإِنَهُمُ انفقو موا عَلَى أنه لا تحب عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الحَؤْلٍ؛ 
لان الحَؤْلَ رظ في و وجُوبِهَا””". َا وُجِدَ الرَافِعُ لَهَا (وَهُوَ الإسْلام) 
بل رر الوْجُوب» أغني: قَبْلَ وُجُودٍ شَرْطِ الوْجُوب» ل تَحِبْء وَإِنّمَا 
الوا بَعْدَ الْقِضَاءٍ الحَوْلٍ؛ لِأنّهَا كذ وَجَبَتْء كَمَنْ رَأَى أن الإِسْلَامَ 
يَهْدِمُ ڌا الوَاحِبَ في الكُفْرِ گمَا يَهْدِمُ كَنيرًا مِنَ الوَاجِبَاتِء 
عَنْهُ؛ وَإِنْ گان إشلاقة ل و يَهْدم الإشلام 


ت 


هَذَا الوَاجبَ كما لا يَهْدِمٌ يرا م مِنَ الحُقُوقٍ المُرَتَبَةِ مل الديُونِ وَعَيْرِ 
ذلك قال : لا تَمْقَظ بَعْدَ انقضاء الحول“» مُسَبَبُ اخْيَلافِهم هو : هل 
الإسلامٌ يَهْدِمُ الجرْيةً الوَاجبة أَوْ لا يَهْدِمُهَا؟). 


)١(‏ وهو مشهور مذهب الشافعية كما سبق. 

(0) انظر: «التنبيه»» للشيرازي (ص۲۳۸)» وفيه قال: «ومن مات أو أسلم في اتنا 
الحول فقد قيل: يؤخذ منه لما مضى» وقيل: فيه قولان: 
أحدهما: أنه لا يجب عليه شيء. 
والثاني: يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح). 

(۳) سبق. 

)٤(‏ وهو الجمهور كما سبق. 

(o)‏ وهم الشافعية كما تقدم. 


والمسألة هاهنا تدور بين قضيتين معروفتين لدى أهل العلم: 

- القضية الأولى: أن الإسلام يجب ما قبله"» بدليل قوله تعالى: 
#قل زاين ڪفروا إن ينتهوا يُمْمَر ر د ما قد سك [الأنفال: ۳۸]. 

فمذهب الجمهور: يجعل المسألة مندرجةً تحت هذه القضية» كمن 
كان في الجاهلية ‏ مثلا - يتعامل بالرباء وقد دَخَلَ شي من الحرام على 
ماله» فبإسلامه يُتجاوّز في حقه عما مضى من معاملاتٍ ربويةٍ؛ لأن 
الاعات ممع كل فى عق الجرائم التي فعلها الكافر؛ حيث لا أَعْظَمَ 
من جريمة الكفرء ولأن الكافر إذا عَلِمَ ا من سات يعفر له 
ربما كان في هذا ترغيبًا له في الإسلام» بخلاف ما لو وَجََدَ أن هذه 
الا سيعافّب عليها مما قد يكون مانعًا له» فالجمهور عللوا مذهبهم بأن 
الإسلام يمحو ما قبله» وأن ما عدا ذلك يلزمه دليله الخاص. 


القضية الثانية : أن هناك حقوقًا لا تسقط بالكفرء فالكافر الذي عليه 
يون لآخرين إلا يُسقط إسلامه عنه هذه الديون” 0 وكذلك الحال بالنسية 


= قال العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (؟١0/1١565):‏ «.. .والثاني: 
يجب عليه من الجزية بقدر ما مَضَى من الحولء وهو الأصح؛ لأنه حق يجب 
بالمساكنة» فوجب عليه بقدر ما سكن» كما لو استأجر دارًا ليسكنها سنة» فسكنها 
بعض السنة وفسخت الإجارة». 

)١(‏ جُزء من حديث أخرجه مسلم )١5١(‏ عن عمرو بن العاص» وفيه: «...أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله. . .» الحديث. 

(۲) انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (2)57867/(5 وفيه قال: «(الديون 
نوص يعد او لی ارجا الذئ وت علي والرية الايوكق أن تسترفى 
على الوجه الذي وجبت حال كفره). 
وانظر في مذهب المالكية: «الذخيرة»» للقرافي 4)١١١/4(‏ وفيه قال: «وإن أسلم 
مشتريها فعليه دفع الثمن للبائع لأنه دين عليه). 
وانظر فى مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»»: لزكريا الأنصاري 2)5١9/5(‏ وفيه 
قال: «(لا كفارةً یمین وظهار وقثل) فلا تسقط عنه بإسلامه كالدّين. (وعليه» بعد 
إسلامه (رَدُ مال المُسلم) الذي كان قد استولى عليه وإِنْ أحرزه بدار الحرب؛ لأنه 
لا يملكه بالاستیلاء). 


أخت” شتت : سس ون 
للخراجء فالإسلام يحفظ هذه الحقوق لا يُسقطهاء وهذا ما بنى الشافعية 
عليه قولهم”''» وعللوه بأن هذا الحق ارتبط بذمة هذا الذمي الذي وجبت 
عليه الجزية» فقد تعيّتت فى ذمته وأصبّحت حقا لغيره» كما أن الزكاة حق 
للإنسان أن يتصرف فيها. 

ومن هنا جاء تَرَدّدُ العلماء فى المسألة؛ حيث اختلفوا فى إلحاقه بين 
هاتين القضيتين. 

وقاعدة الحقوق قاعدة مهمة جداء وينبغي لنا أن نعلم أن الحقوق 
على ثلاثة أنواع : 

- فهناك حقوق خاصة بالله 8 كعبادته وله وحده لا شريك لهء كما 

ل تعالى: طقل آله َعبِدُ خلا لَه ديف ©6 [الزمر: ٤‏ 

- وحقوق خاصة بالمخلوقين» كحق الإنسان أن يتصرف في مالهء 
فلو وجدنا إنسانًا سفيهًا نحجر عليه» ولو وجدنا إنسانًا ينفق أمواله في 
المعاصى فإنه يوقف عند حده. 


وهناك حقوق مشتر ة» كالحدودء فإن الحدَّ يتضمن 
وحمًا لمن وقع عليه 3 


ولذا؛ فقد جاء في أبواب ا أن عمر #5 لم نَذَّرَ في الجاهلية 
أن يعتكف ليله في المسجد | 5 كان رسول الله ية عن ذلك» قال 
له الرسول د : «أَوْفٍ درق 


= واتظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة (757/4)» وفيه قال: «ولأن 
الجزية عقوبة تجب بسبب الكفرء فيسقطها الإسلام» كالقتل. وبهذا فارق سائر 
الديون». وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (5:05/7). 

)١(‏ سبق. 

(؟) أخرجه البخاري »)۲۰٤۳(‏ ومسلم (77//1695). 


> قولت: (وآَنًا المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ وَهِىَ : ل أَضَاف الجِرْيّة؟ فَإِنَ 
الجزيّة عِنْدَهُمْ لاه أضئافٍ: جِزْيَةٌ عَنْوية وَحِيَ مذو الي تَكَلَّمَْا فيهاء 
iT lor o 2 a 8 0‏ وم(١)‏ 


المؤلف هاهنا يُمَصّل أنواعَ الجزية» ويبين أنها ليست على نسق واحد 
وإنما تختلف أنواعها. 


وأصناف الجزية إنما هى ثلاثة: 

- النوع الأول: الجؤيّة العَنُويُّ: وهي التي تفرّض على الحربيّ الذي 
لا يريد الدخول في الإسلام بعد أن يُعْلْبَء حينما لا يجد أمامه إلاأن 
يدفعها أو تُضرّب عُنقّه» وهى التى أشار الله إليها يل فى قوله: حي 
ترا الجزية عن بد 3 ا 


نهاوند» ج ا أن اام الله ا أو 
دوا ال 


وفي حديث بريلة أن ا لد بعل أن أوصاه يتقوى الله فئ 


خاصة نفسه وفي من معه من الجند | مره أن يدعو أولئك الأقوام إلى إحدى 
خصال ثلاث» وقد جاء في الحديث: «قَإِن هم وا سهم الجزْيّة إن 


هُمْ جاب بوك فَافبَل ينهم وف عَنْهُمْ وَإِنَ هُّمْ أَبَوْا تَاسْتَعِنْ باللَّهِ 
وَكَاتلَهُم)”". 

> قولم: (وجربة سل وهي الي يتَبَرَعُونَ بها ل لِيكفٌ نهم 
وَمَذِهِ لَيْسَ فيها َوْقِيتء لا في الوَاجبٍء رلا فِمَنْ يَحبُ علي ولا می 


(aw) 


يجب عَلَيُو 18 aT‏ إلى الاتقا الو فِى ذَلِكَ بين 
المُسَلمين وَأَمْلٍ الصُلْح إلا أَنْ > يَقُولَ قَايِلٌ: ا إن گان قَبُولُ الج 


ت 


ت 


الصُلْحِيَّةِ وَاجبًا على a E‏ ان يَكونَ اهنا قَدْرٌ مَا إِدا 
أغطاةُ مِنْ أيهم ١‏ لكفارٌَء وجب ء المسَلِمِينَ قول ذلك نهم کون 
َكَلْهًا دود 0 

- النوع الثاني : الجزْيّةُ لصُلْحِيَة : وهذه تؤخحذ صلخا بأن يَصطَلِحَ 
اع أن يُعطِيّهُم الجزية. 

ونحن نعلم - مثلا أن الجزية لا تجب على امرأةٍ ولا على صي 
ولا و E‏ لکن لو جاءت امرأةٌ وألَحَتْ أن تدقع ا 
فحينئذٍ قبل منهاء وتكون بمثابة الهدية؛ لأننا لو أخذناها على أنها جزية 
نكون قد أُلرَّمْنَاها بحُكم لَم تَلزِمْها به الشريعة» وهذا معنى أنها (ليس 
يها توقيثء الا في الراجي» ولا فين بجي عليه ولا معى ينب 
غ 0 


و 
اة 


ا 


فالمؤلف هاهنا يريد أنها ثَيْرَكُ إلى اجتهاد الإمام واختياره حسب ما 
فيه المصلحة» > كما هو الحال في كثيرٍ من الأحكام التي تعطي الحاكمَ 
المسلم الحقّ في التََصرّف في بعض الأمور من باب المّصلحة أو المصالح 
ا 


)١(‏ سبق. 

زفق ينظن: «المغني»» لابن قدامة (9//؟؟؟), وفيه قال: وإن بذلت المرأة الجزية› 
أخبرت أنها لا جزية عليهاء فإن قالت: فأنا اده أو: أنا أؤديها. قبلت منهاء 
ولم تكن جزية» بل هبة تلزم بالقبض. فإن شرطته على نفسهاء ثم رجعتء كان لها 
ذلك وإن بذلت الجزية لتصير إلى دار الإسلام مكنت من ذلك بغير شيء» ولكن 

يشترط عليها التزام أحكام الإسلام» وتعقد لها الذمة» ولا يؤخذ منها شيءء إلا أن 
برع به بعد معرقتها آنه لا شي» عليها. وإن أخذ منها شيء على غير ذلك» رد 
إليها؛ لآنها بذلته معتقدة أنه عليهاء وأن دمها لا يحقن إلا بهء فأشبه من أدى مالا 
إلى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس له». 


- 3[ اك 


> قولة: (وََما الجْيةٌ الله : فْهِيَ العْشْرِيةُ). 
ج ائ الثالث: ا کک ويقصد العون التي 0 من 
العشر أو نصف العشر» ومثل ذلك. 


> قولة: (وَدَّلِكَ أن جَمْهُورَ العْلَمَاء“ عَلى أَنَّهُ لَبْس عَلَى أَهْلٍ 
الذَمَّوِ عُشْرٌ وَلَا رَكَاةٌ ضلا في أَنْوَالِهِمُ). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (۳۷/۲)؛ حيث قال: «ولا يؤخذ 
من المسلم إذا مر على العاشر في السنة إلا مرة واحدة؛ لأن المأخوذ منه زكاة 
والزكاة لا تجب فى السنة إلا مرة واحدة. وكذلك الذمى؛ لأنه بقبول عقد الذمة صار 
له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين؛ ولأن العاشر يأخذ منه باسم الصدقة» وإن 
لم تكن صدقة حقيقة كالتغلبي فلا يؤخذ منه في الحول إلا مرة واحدة» وكذلك 
الحربي إلا إذا عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج أنه يعشره ثانيّاء وإن خرج من 
يومه ذلك؛ لأن الأخذ من أهل الحرب لمكان حماية ما في يديهم من الأموال» 
وما دام هو في دار الإسلام فالحماية متحدة ما دام الحول باقيًا فيتحد حق الآخذ). 
وانظر : «احاشية | بن بن عابدين» (رد المحتار) 1" 5 (TI‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۳۱۸/۲)؛ حيث قال: 
«وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زرعهم ولا 
على مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرًا لهم وردًا على 
فقرائهمء ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارًا لهم فهم» وإن كانوا ببلدهم الذي 
صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم» إلا أن يتجروا في 
بلاد المسلمين ويختلفوا فيها؛ فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات». 
مذهب الشافعية» ينظر: ا(مغني المحتاج»: للشربيني ۷)؛ حيث قال: «(فإن 
للمسلمين كرسالة) يؤديها وعقد ذمة وهدنة (وحمل ما نحتاج) نحن (إليه) من طعام 
ومتاع؛ فإن لم يكن مصلحة لم يأذن له (فإن كان) دخوله (لتجارة ليس فيها كبير 
حاجة) كالعطر (لم يأذن)» له الإمام في دخول الحجاز (إلا بشرط أخذ شيء منها)؛ 
أي : من متاعها» وقدر المشروط منوط برأي الإمام اقتداء بعمر طبه فإنه كان يأخذ 
من القبط إذا تجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة» ويأخذ نصف العشر من 
الحنطة والشعير ترغيبًا لهم في حملها للحاجة إليهما». 


له تجب عليهم الزكاة؛ أن من شروط دافع الزكاة أن يكون ملا 
بالعًا ا وأن يكون مالگا للنصاب» أما غير هو لاء فلا تجب الزكاة فى 
)1( 
ماله . 


> قولم: (إلا مَا رُوِيَ عَنْ ظا فو مِنْهُمْ انهم ضَاعَفُوا الصَّدَقَةَ عَلَى 
تَصَارَّى بني تَغْلِبَ؛ أَغنِي e ay,‏ ما غل الس 
مِنَّ الصَّدََةِ في شَيْءِ مِنَ الأَشْيَاء الي تَلْرَمُ فيها المُسْلِمِينَ الصَّدَكَةُ). 

SE e‏ أراد أن 
يقرض عليهم الجزية افوا أن يُفرّق بينهم وبين المسلمين العرب› و 
أن يَدقَعُوا الزكاة كالمسلمين لكونهم عَرَبَا أمثالهم» ٠‏ لما أبَى عُمَرُ عليهم 
ذلك لَحِقَ عددٌ منهم بالروم . أعداء كوس اشير على : عَُمَر بان أولعك 
الأقواءَ أهل شدة ة وبأس» الم ا مُضَاعَفَة. 


على المسلمين؟ 


فالجواب: إذا تَقْلَ عليهم ذلك» فعليهم أن يدخلوا في الإسلام» كما 
هو الحال في مَنْع رخصة إباحة أكل الميتة في حق المسافر إلى معصية 
رغم اضطراره إليهاء فهذا ‏ كما قلنا ‏ إن حَشِيَ على نفسه الهلاك فعليه 


= مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۱۳۸/۳)؛ حيث قال: «(ويؤخذ) 
نصف العشر من الذمي والعشر امل سوج افد م 
«أن نصرانيًا جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال: نت؟ 
قال: أنا الشيخ النصراني فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف» ثم كتب إلى E‏ آل 
يعشر في السنة إلا مرة). روآه أحمد. ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة 
فكذا هنا). 
وانظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (/۱۳۷)؛ حيث قال: «وإن اتجر ذمي ولو صغيراء 
أو أنثى أو تغلبيًا إلى غير بلده ثم عاد إلى بلده (ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع 
الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة)). 

)١(‏ تقدّم في باب الزكاة. 


أن يعوب إلى الله تعالى لِيَدُلَ في عموم قوله تعالى: طمن أصَظرٌ في 
خصو عر متجانني لار 4 [المائدة: ”]. 
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> قولہ: (وم . ممن قال بهذا القولٍ: ا لشَافِعِيٌ كّ وَأبو FEI‏ 


ا 


2 عي لاي وَالنَوْرِيٌ وهو فِغْل عَم عُمَرَ بن الاب“ ذل بهم ا 
ع عَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ ص فيما حكؤاء وَكَدْ تَعَدّمَ َلك في كاب الرَّكاة). 


00 


(¥) 


(۳) 


(4) 


2 


وقول الأئمة الثلاثة بي حنيفة والشافعي E‏ واضح في هذه 


يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (0>؟؛ حيث قال: «(ولو قال قوم) عرب أو عجم 


(نؤدي الجزية باسم صدقة ٤‏ جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك (ويضعف عليهم 
الزكاة) اقتداء بفعل عمر #5 مع مّن تنصر من العرب قبل بعثة النبي بيه وهم بنو 
تغلب وتنوخ وبهراء». 

ينظر : (الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (7/ه٠5)؛‏ حيث قال: «ونصاری 
بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة؛ لأن عمر 445 
صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة طت ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من 
صبيانهم؛ لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهن دون الصبيان 
فكذا المضاعف». 

يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (/9١١)؛‏ حيث قال: «(ولا تؤخذ الجزية من 
نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار فإنهم انتقلوا في 
الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب 
خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال: لا آخذ من مشرك صدقة 
فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين» إن القوم لهم بأس 
وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية 
باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم» وضعف عليهم الزكاة». 

يُنظر: «الاستذكار)ء لابن عبدالير (9/١50؟)؛‏ حيث قال: «وهو فعل عمر بن 
الخطاب 4ه فيما روى عنه أهل الكوفة. . . وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على 
بني تغلب دون جزية الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن 
حنبل؟ قالوا: يؤخذ منهم كل ما يؤخذ من المسلم مثلاها حتى في الركاز ويؤخذ 
منهم فيه الخمسان» ومما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ فيه عشران وما أخذ من 
المسلمين ربع العشر أخذ منهم نصف العشر ويجري ذلك على أموالهم وعلى نسائهم 
بخلاف الجزية). 


السالة». لكن لا يُعرّف نض يشب إلبهم ها راتما فول مسل بده 
لأنهم استَتَدُوا في ذلك إلى ما فَعَلَهُ عُمَرُ ببني تغلب. 

> تولم: (وَاخْتَلَهُواء هَل يَجِبٌ العُشْرٌ عَلَيْهُِمْ فِي الْأَمْوَالٍ الْتِي 
يَتَحِرُونَ بها إلى بلا المُسْلِمِينَ بتفس التّجَارَة؛ٍ َو الإذن ِن گانوا 
حَرْييِنَ ؛ أَمْ لا َب إِلّا بالشَّرْط؟). 

وهنا محل خلافي بين العلماء فى المعامّد والحربيٌ. هل يساوّى 
بينهم في أَحْدٍ العشر إذا دخلوا بتجارتهم إلى بلاد المسلمين أم لا 

الحربئٌ إذا أَذِنَ له بالدخول للتجارة يؤخذ منه العشرء أما الذمى فهل 
يُعامّل معامّلة الحربي في أَحْذٍ العُشر أم لاء هذا محل الخلاف. 

> تولع: (قْرَأى مالك وَكَثِيرٌ من العُلَّمَاءِ أن نجار أَهْلٍ الذَّمَةٍ 
لَذِينَ لَرِمَنهُمْ با لإفرَارِ في بهم الجزْيةٌ يجب أن يُؤْحَذَ مِنْهُمْ مما بجلبونه 
مِنْ بَلْدِ إِلَى بَلّدِ العْشْرٌ). 

قوله: (وكثير من العلماء)؛ يعنى: به أبا حنيفة» وقد أراد المؤلفث 


)١(‏ ينظر: را الدواني»» للنفراوي (١/۳۳۸)؛‏ حيث قال: «ويجوز أن (يوؤخذ ممن 
تجر): بفتح الجيم في الناضي واي المصارع ابيا أي ي: أهل الذمة لا 
بالمعنى الا بل بمعنى جميع آهل | الذمة ذكورًا أو إنانًا» صغارًا أو كبارّاء أحرارًا 
أو عبيدًا. (من آفق): بضم الفاء ويجوز إسكانها؛ أي: إقليم (إلى أفق): أي إقليم 
آخرء والأقاليم خمسة: مضو والشام والعراق وبر الأندلس وبر المغرب» والاعتبار 
بهذا لا بالسلاطين؛ إذ لا يجوز تعدد السلطان» وقيل: يجوز عند تنائي الأقطار» 
وأما الأفق في باب أوقات الصلاة فالمراد به الجو الذي بين السماء 
والأرض. . .(عشر ثمن ما يبيعونه): من غير الطعام أو من الطعام في غير مكة 
والمدينة وما اتصل بهما من قراهما. . . وسواء كان ما قدموا به عينًا أو عرضّاء فإذا 
درا يعن وا عدوا يدها عر كا مره يواوه رمتو E E E‏ 
المشهور» وما ما يشترونه فيؤخذ منهم عشر قيمته لا عشر ثمنه. . .(وإن حملوا)» 
أي : أهل الذمة مطلقًا (الطعام إلى مكة والمدينة خاصة) وألحق بهما القرى المتصلة 
بهما (أخذ منهم نصف العشر من ثمنه)» لا جميع العشر ترغيبًا لهم في الجلب 
إليهما لشدة حاجة أهلهما إلى الطعام». 


AYY 
غي الدْمَينَ وهو عك ما دكن فإنه ينضم. غير المالكة رالا لأ‎ 
لا يقرقون بين الذميين وبين الحربيين.‎ 
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> قولم: (إلا ما يَسُوقون إلى المَدِيئَةِ خَاصَّة اك بون لتقت 


کر م ارم 


يعئى : بلاد الحجاز» فقد قَرَّقوا بينها وبين غيرهاء» وهو أيضًا قول 
N E‏ 


> قول: (وَوَاقَقَه أَبُو حَنِيقَة”" فِي وُجُوبهِ بالإذن فِي التّجَارَةِ أو 


ِالتَجَارَةٍ تَفْسِهَاء وَحَالتَهُ في القَدْرِء َقَالَ: الوَاجبٌ عَلَيْهِمْ ضف العُشْر). 
إنما وَافَقَهُ فقط في الإذن بالتجارة للحربيين» أما الحكم فإنه يخالفه 
فيه كما سيأتي. 


> قولم: (وَمَالِكُا" لَمْ يَصْتَرِظ عَلَيْهِمْ فِي العُشْرٍ الوَاجب عِنْدَهُ 
نِضَانًا وَل خولا ونا 0 حَنِيفَة اشر في وجوب نصفبي العشر عَلَبْهِمْ 
الحَوْلَ وَالنْضَابَ)2. 


)١(‏ يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»» للعمراني (۲۹۸/۱۲)؛ حيث قال: «وأمًا 
أهل الذمة: : فيجوز لهم أن يتجروا في بلاد المسلمين بغير عوض يؤخذ منهم إلا أن 
يشترط عليهم مع الجزية: ع TT‏ 
العشر. د لما روي: : «أن عمر كه شرط على أهل الذمة مع 
الجزية إذا اتجروا في بلاد الإسلام نصف العشر من تجارتهم)). 

(؟) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۳۸/۲)؛ حيث قال: «وإن كان ذميًّا يؤخذ منه 
نصف العشر» ويؤخذ على شرائط الزكاة» لكن يوضع موضع الجزية والخراج ولا 
تسقط عنه جزية رأسه في تلك السنة غير نصارى بني تغلب؛ لأن عمر 5ه 4 صالحهم 
من الجزية على الصدقة المضاعفة). 

(۳) يُنظر: «مناهج التحصيل»: للرجراجي (719/7)؛ حيث قال: «لأن العشر الذي يؤخذ 
من تجار آهل الذمة لا يشبه الزكاة فى شىء من الأشياءء ولا فى وجه من الوجوه» 
وكذلك لا يعتبر فيه النصاب» ولا حولء ولا حرء ولا عبدا. ٠‏ 

(5) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (١/۳۸)؛‏ حيث قال: «ولو اجتاز المسلم- 


Tg 


وهذا هو الخلاف في الحكم الذي أشرنا إليه: 


ا 


أولا: اشترط مالك العُشْرّء بخلاف أبي حنيفة» وأحمد"" اللْذَيْنِ 


اشترطا نصف العشر. 


2 


قاكا .الى حرط مالك حَوّلان الحول ولا بلوغ النصاب» بخلاف أبي 


ا وا اللّذَيْنِ اشترطاهماء وإن كان هناك تفصيل في مذهب أحمد 
لاشتراط النصاب لكن هذا هو ظاهر المذهب. 


(1) 


(۳) 


والحربي ولم يعلم بهما العاشر ثم علم بهما في الحول الثاني أخذ منهما؛ لأن 


الوجوب قد ثبت ولم يوجد ما يسقطه. ولو مر على العاشر بالخضروات وبما لا 
لو م ا ا ا ا لل ل ا ير أن 
هذا مال | رة والمعتبر في مال التجارة معناه وهو ماليته وقيمته لا عينه 2 فإذا 
0 تجب فيه الزكاة؛ ولهذا وجبت الزكاة فيه إذا ab‏ في 
المصرء ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله بيه أنه قال: «ليس في الخضروات 
صدقة) . . . ؟ ولأن الحول شرط وجوب الزكاة» وأنها لا تبقى حولًا والعاشر إئما 
يأخذ منها بطريق الزكاة؛ ولأن ولاية اللأحذ بسبب الحماية» وهذه الأشياء لا 
تفتقر إلى الحماية؛ لأن أحدًا لا يقصدها؛ ولأنها تهلك فى يد العاشر فى 
المفازة فلا يكون أخذها مفيدًا». 

يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمداء لابن قدامة (۱۸۲/6)؛ حيث قال: «من اتجر 
من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عادء أخذ منه نصف عشر ما معه من المال» لما 
روى أنس بن سيرين قال: «بعثني أنس بن مالك إلى العشورء فقلت: تبعثني إلى 
العشور من بين عمالك؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلنى عمر بن 
الخطاب 4 ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف 
العشر). رواه الإمام أحمد). 

يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» للمرداوي (55/4؟)؛ حيث قال: 
«(ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير) هذا الصحيح من المذهب» سواء كان التاجر 
ذميًا أو حربيًا. نص عليه. وجزم به في «الوجيز». وقدمه في «الفروع»» و«المحرر». 
وصححه في «النظم». واختاره القاضي وغيره. وقيل: لا يؤخذ من أقل من عشرين 
دينارًا. وهو رواية عن أحمد. وأطلقهما فى «الكافى». وقيل: تجب فى تجارتيهما. 
قلت: اختاره ابن حامد. . .(ويؤخذ فى كل عام مرة) هذا الصحيح من المذهب. نص 
عليه. وعليه جمهور الأصحاب). 


99 شع يدية تيدأ ل ا 
> قولت: (وَهُْوَ يِصَابٌ المُسْلِوِينَ نَفْسْهُ اليذه ر في تاب الرَّكَاةِ). 
ومقدار الزكاة ‏ كما هو معلومٌ ‏ أنه فيما سَفَّتِ السماء العشر» وفيما 
> تولة: (وَكَالَ الشَّافِعِْ”": لَيْسَ يَحِبُ عَلَيْهِمْ عْشْرٌ أَضلاء وَلَا 


2 
اش 
0 و 


يضف عُشْرٍ في تفس النَجَارَةِ ولا في ذُلِكَ شَيْءٌ مَخْدود ! ما اصطلح 


وقول الشافعى هذا وَرَدْ فيه عدة آثار» ومنها حديث : رلا عشور على 
الو اها لري على اهن واا 

> قولم: (فَعَلَى هَذَا تَكُونْ الجِرْيَةٌ العُشْرِية م مِنْ تؤع الجِرْيَةٍ 
0 وَعَلَى مَذَْمَبِ مالك ابي حَنِيفَة کون جِنْسًا تالا من نّ الجزية 

لصُلْحِيّة: وَالَّتِي عَلَى الرّقَابِ). 

نما يقي التأمل فة هاعنا أن آهل المذاعب لا برها جرية: 
وإنما يسمونها عُشُورَاء والمؤلف إنما سَمَّاها جزية هاهنا ربما من باب 
الاصطلاح لا أكثر. 


d2 
0 


> قولم: (وَسَبَبُ اخْيَلَافِهِمٌُ: أنه 
رَسُولٍ الله يكل سه يرح إَِيهَا). 

نعم؛ فالذي وَرَدَ في هذا إنما هو آثار عن الصحابة» ومنها حديث: 
«لا عشور على المسلمين» وإنما العشور على اليهود والنصارى)”", 


ا و ن 


() لم أقف عليه. 
00( أخرجه أبو داود )۳۰٤٩(‏ حورب بن عبيدالله عن جده أبى اة عن أبيه قال : قال 


رسول يككِةِ: «إنما العُشُورٌ على اليهود والنصارى» وليس على المسلمين عُشُورٌ). 


وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الأما (074). 


amg [# ل‎ 


وقد تكلم فيه بعض العلماءء فاحتج به a‏ ولم بجع به ا 


> قولم: 0 بهم). 

وَفِعْلُ عمر ‏ هاهنا كاف ويصح الاحتجاج به؛ لأن فعْلَهُ طب إنما 
0 دس الله ؛ ين الع ولم ينكرُوه عليه 

وقد نُقِلَ أيضًا عن انس 5 أنه لما أراد أن يَبِعَتَ رجلا على أَخْذٍ 
العشور قال: لج ار تی د اواد کت انی فقا لا رند أن اسك 
عَلَى ما یی بد عُمَر ی" 

> قول: (فَمَنْ رای أن فِعْل عُمَرَ هَذَا إِنَمَا فَعَلَهُ بأمر گان عِنْدَهُ فى 
َلك مِنْ رَسُولٍ اللَهِ يِل أَوْجَبَ أن يَكُونَ دَلِكَ سُنَتَهُمْ وَمَنْ رَأَى أن 
فِعْلَهُ هدا گان عَلَى وجه الشَرْط ؛ إِذْ لو گان عَلَى غَيْرٍ دَلِكَّ لَذَكَرَهُء قَالَ: 
لش ذلك لار کک روجک الو نادان کات 
2 00312 
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«الأَّمْوَالٍ) عَنْ رَجْلٍ مِنْ أضحاب النَّبِيّ - عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ 


ك 


)١(‏ لم أقف على من أحتج به. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ».)1٠/۳(‏ وساق اضطراب الرواة فيه» وقال: 
لا يتابع عليه 
وفي «العلل الكبير»ء للترمذي (ص”١٠)‏ قال: «سألت محمدًا عن حديث 
عطاء بن السائب عن حرب بن عببدالله الثقفي عن أبي أمه عن النبي ذَللْةِ: اليس 
على المسلمين عشورا؟ فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا يضح هذا 
الحديث). 
وفي «الأحكام الوسطى»» للإشبيلي )1١17(‏ قال: «وحديث في إسناده اختلاف» 
ولا أعلمه من طريق يحتج به». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (40/6) عن أنس بن سيرين قال: «استعملني 
أنس عن مالك ,على ا لايل فقلت +" اغمات على المكس من عملك» ققال: عد 
ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلامء إذا بلغ مائتي درهم» من كل 
أربعين درهمًا درهمّاء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمّاء وممن ليس من 
أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهمًا). 

(54) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص856) عن أبي مجلز لاحق بن حميد: «أن عمر بن= 


ته قِيل لَهُ: لم كنم تَأَحُذُونَ العُشرٌ مِنْ مُشْرِكِي 
ےك 2 


E‏ لان كانوا ادون متا العُشْرَ إِذَا دَحَلْنَا إِلَيهِمْ). 


وما حکاه أبو عبيد هو قول ا ES‏ أيضًاء حيث برق 
بين الحربي وغيره 0 يؤخذ من الحرب صن ¿ إلا إذا أخذوا من 


الا 


> قولم: (قَالَ الشَافِيئ : وَأَكَلُّ مَا يَحِبٌ أَنْ يُشَارِطوا عَلَيْهِ هُوَ مَا 


= الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة: على صلاتهم وجيوشهمء وعبدالله بن 
مسعود: على قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيف: على مساحة 
الأرض...قال: فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهمء إذا ع علينا؟ قال: 
كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر» قال: فخذوا منهم العشر». 

)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۲/٤٠۳)؛‏ حيث 0 «(قوله: وأخذ 
منا. . . إلخ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر العبارة. ط. والمأخوذ من المسلم 
زكاة ومن غيره جزية يصرف في مصارفهاء ولكن تراعى فيه شروط الزكاة من الحول 
ونحوه كما قدمنا (قوله: بذلك)؛ أي: بهذه الأقسام الثلاثة أمر عمر سعاته. ط. 
(قوله: لآن ما دونه عفو)» أما في المسلم والذمي فظاهرء وأما في الحربي فلعدم 
احتياجه إلى الحماية لقلته «نهر» (قوله: وبشرط جهلنا. . .إلخ) هذا خاص بالحربي 
فقط بقرينة قوله: «ما أخذوا منا أي أهل الحرب» كما هو ظاهر فليس في عطفه على 
ما يعم على الثلاثة إبهام أصلًا فافهم (قوله: قدر ما أخذوا منا)ء قال البرجندي: 
ظاهر العبارة يدل على أن الأخذ معلوم والمأخوذ مجهول» ويفهم من ذلك أنه لو لم 
يكن أصل الأخذ معلومًا لا يؤخذ منه شيء1. 

(0) ينظر: «روضة الطالبين»» للنووي (١٠/994*)؛‏ حيث قال: «وإن كان يدخل لتجارة لا 
تشتد الحاجة إليهاء جاز للإمام أن يأذن له ويشرط عليه عشر ما معه من مال 
التجارة» ولو دخل غير تاجر بأمان مسلمء لم يطالب بشيء» وقيل: إن دخل 
الحجاز» وجب دينار» لعظم حرمته» ولو رأى الإمام أن يزيد المشروط على العشرء 
جاز على الأصحء ويجتهد فيه كما في زيادة الجزية على دينار» ولو رأى أن يحط 
الضريبة عن العشرء ويردها إلى نصف العشر فما دونه» فله ذلك وله أن يشرط في 
نوع من تجارتهم نصف العشر» وفي غيره العشر» ولو رأى أن يأذن لهم بغير شيء» 
جاز على الأصحء وبه قطع الجمهور؛ لأن الحاجة تدعو إليه لاتساع المكاسب 
وغيره). 


a 


فَرَضَهُ عَمَرَ طله , وَإِنْ شُورِظوا على أكْثْرَ فُحَسَنٌ. قَالَ: وَحكم الحربيٌ 
إِذا دحل بأَمَانٍ حم الذَّمّتَ). 
وليس هذا الكلام على إطلاقه» فالحنفية - كما قلنا - يُمَرُقُونَ بين 
الحربيّ والذميّ» فيوجبون نصف العشر على الذميّ» والعشرّ على الحربيّ 
إذا كانوا يأخذون من المسلمين. 
. 324 م 216 لاا ع 2 لاسرع ل ١‏ ل ال 2 
> قولم: (وأما المَسألة السَّادِسَة: وَهِيَ فِي مادا تضرف الجزيّة؟ 
نهم فقوا عَلَى آنا مُشْتَرَكَةٌ لِمَصَالِحَ المُسْلِمِينَ مِنْ غَْرٍ تَحْدِيدِ 


رت 


كَالحَالٍ في المَيْءِ علد 3 راض ا مَضْرَّوفٌ إلى اجتهاد اقام جي 3 لَقَدُ 
ذأ عفر يق الشاسن أن اسم الفَيْءِ نما يَنْطَلِقُ عَلَى الجرْبَةٍ في آيَةٍ 
القَّنْع)”". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي (/787)؛ حيث قال: «والجزية 
والخراج ومال التغلبي وهدية أهل الحرب» وما أخذنا منهم بلا قئال يصرف في 
مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة 
وذراريهم؛ لأنه مأخوذ بقوة المسلمين فيصرف إلى مصالح المسلمين وهؤلاء عملة 
المسلمين قد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين» 
ولو لم يعطوا لاحتاجوا إلى الاكتساب» وتعطلت مصالح المسلمين» ونفقة الذراري 
على الآباء فيعطون كفايتهم؛ كي لا يشتغلوا بها عن مصالح المسلمين ولا خمس في 
ذلك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يخمس الجزية» ولأنه مال أخذ بقوة 
المسلمين بلا قتال بخلاف الغنيمة؛ لأنها مأخوذة بالقهر والقتال فشرع الخمس فيها 
لا يدل على شرعه في الآخرء ومن جملة هذا النوع ما يأخذه العاشر من أهل 
الحرب». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (79/5١)؛‏ حيث قال: 
«والجزية لآله - عليه الصلاة والسلام ‏ ثم للمصالح (ش) تقدم أن أرض العنوة 
توقف لمصالح المسلمين ولا تقسم. وأما خراجها إن أقرت بأيدي المسلمين أو أهلها 
لعمارتها أو سوقوا على سوادها والخمس الذي لله ولرسوله؛ أي: الخمس الخارج 
بالقرعة من غنيمة أو ركاز كما مر عند قوله: «وفى ندرته الخمس كالركاز» والفىء 
افر لكر وراتمه توعدو اها الت وعراس ارف الفا دة بي عاك 
المسلمين يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده؛ فيبداً من ذلك بال التبي ‏ عليه الصلاة- 


وهذا ينبني - كما قلنا e‏ وقد 
علمنا أن الجزية إنما هي صنف من أصئاف الفيء» مثلها مثل الخراج» 
ومثل الأموال التي يَفِرٌ عنها المُشرك ويتركها أو الأموال التي يُخلّفها الكافر 
ولا وارث له؛ ولذا فإنها تصرف في مَصالح المسلمين. 


ع 


> قولم: : (وَإِدًا 0 الآ 
كع (WO‏ 
0 وعييمة (. 


6ه و ص لأا ا 
مر مَكَذَاء كَالْأَنْوَالُ الإِسْلَامِيَةٌ 


00 ےل 
أضنافي : صدقة› و 


ره 


= والسلام - على جهة الاستحباب ثم يصرف للمصالح؛ أي: العائد نفعها على 
المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء 
الديون وعقل الجراح وتزويج الأعزب ونحوهم وأشعر كلام المؤلف أن الفيء لا 
يلزم تخميسه). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين»» للنووي (01/6”)؛ حيث قال: «فمنه ما 
جلا عنه الكفار خوقًا من المسلمين إذا سمعوا م أو ا وجزية أهل 


الذمة وما صولح عليه أهل بلد من الكفارء وعشور 3 تجا تهم المشروطة عليهم إذا 
دخلوا دار الإسلام» ومال من مات أو قتل 0 2 ومال من مات من أهل 
الذمة عندناء ولا وارث له» وكل ذلك مخمس.. هو المذهب» ). وانظر: «روضة 


الطالبين»» للنووي .)۳۱۷/١١(‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح (۳۹۹/۳ - ۳۹۷)؛ 
حيث قال: «(ومصرفه مصرف الجزية) فى الأشهر؛ لأنه مأخوذ من مشرك فكان 
جر وعايقة O‏ مميهاف ا A‏ .لواف قال عفر مزل سن را 
بالمعنى» وأبوا الاسم. (وقال الخرقي: مصرف الزكاة) هذا رواية» واختارها جمع؛ 
لأنه مسمى بالصدقة» فكان مصرفه مصرفها. والأول أقيس؛ لأن المعنى أخص من 
الاسمء ولو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم» كصدقة 
المسلمين). 

)١(‏ الفيء: ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار. انظر: «طلبة الطلبة»» 
للنسفي (ص١8).‏ 

(۲) الغنيمة عرفها الحنفية بقولهم: هي اسم للمأخوذ من آهل الحرب على سبيل القهر 
والغلبة» إما بحقيقة المنعة أو بدلالتهاء وهي إذن الإمام. انظر: «بدائع الصنائع»ء 
للكاساني .)١118//(‏ 
وعند الشافعية هي: الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. 
انظر : «الأم» للشافعي .)١57/4(‏ 


والمؤلف هاهنا يُقصد أن يَذكر الخلاصةء وأن الأموال الإسلامية 
على ثلاثة أنواع: 

- صدقة: ويعني بها الزكاةء وهي التي 0 الله يه بقوله: إا 
المتكك الكترة ‏ النسكن. انيت عكا والتوندر فوت ق الرقايد ارف 


وف سيل 7 رن اسيل [التوبة: »]٦١‏ وهي 0 ا اة 
«هذه e‏ 


Py‏ كردم و ا > ل 


ن لله ل 001 رای الف a‏ ني الیل 
[الأنفال: .]٤١‏ 


- فيء: وهو المشان إليه في آيات الحشر: :8 أ ا عل رسولو- من 
أهل القرى فيه وشل وَلِذِى القرف ولتي وَالْمسكينٍ وين آلسّيِلٍ» [الحشر: ۷]. 


وليس المقصود بهذا أن الأموال مقتصرة على هذه الأصناف الثلاثةء 


)١(‏ أخرجه النسائي )4١548(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «جاء العباس وعلي 
ال عي هال ا اق ره هذاه“ تقال اا ان 
ا عاك ع ا ا فد علما أن ورل ل ل ورت 

ما تركنا صدقة». قال: فقال الزهري: وليها رسول الله ييه فأخذ منها قوت أهلهء 
وعااو دحا تر متيل سول العالفه أل إلرياء: بر كور يعلد المج راكوا بعاد اين 
فصنعت فيها الذي كان يصنعء ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها 
بالذي وليها به رسول الله ييي والذي وليها به أبو بكرء والذي وليتها بهء 
فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهماء ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي 
بنصيبي من ابن أخي» ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي» وإن شاءا أن 
أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ل والذي وليها به 2 
بکر» والذي وليتها به كته إليهماء وإن أبيا كفيا ذلك» ثم قال: e‏ 
خم ين شوو كذ و اة ولول وَلنِى ألْفركَ وَاليِتسَ كن کک 
هذا لهؤلاء. إا كككك إنشقرة والسكن لكيل ع ونر ر ف 


الراب وَالْعَرِمِينَ وف سيل آوچ هذه لهؤلاء اوا أف لله عل e‏ 4 


وُجَذْثْرَ عه ين َيل ولا رك». وقال الألباني في إرواء الغليل؛ 0e)‏ 
(صحيح موقوف). 


وإنما المقصود أن هذه هي الأموال التي يوكل التصرف فيها إلى إمام 
الج 
وهذه الخلاصة بعض العلماء يجعلها في أول كتاب الجزية» وبعضهم 
يجعلها في آخره كما فعل المؤلّف. 
> قولم: (وَهَذَا القَدْرٌ كاف في تَخصِيل د قَوَاعِدٍ هذا الكتاب» وَائلَهُ 
المُوَقْقُ لِلصّوَاب). 


وكأنَّ المؤلف يخبرنا هاهنا أنه لم يستوعب جميع فروع هذا الباب 
وجو انه ورانا اعجار هات تناك روا وهي كافيةٌ» قَمَن أراد أن 
ترف بق المسائل ‏ فتإمكانه أن رد كل خوقة إلى أضلها نهدا اكناب 
إنما هو كتاب قواعد فقهية لا كتاب فروع فقهية. 


صلی الله على محمد وآله وسلم 


داب الأيقانِ] ٠‏ 


(وَهَذَا الكِتَابُ يَِنْقَسِمُ أوَلّا إلى جُمْلتَيْنِ). 
وهذا المبحث مهمٌ جدًا؛ لأن باب الأيمان لا يقتصر على الجانب 


)١(‏ الأيمان في اللغة: اليمين الجهة والجارحة» سمي الحلف يميئًا لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه فشسّْمّي الحلف يميئًا مجارًاء 
واليمين أيضًا: القوة والشدة. انظر: «المصباح المنير»» للفيومي )581١/5(‏ «طلبة 
الطلبة»» للنسفي (ص٦٦)‏ 
في اصطلاح الفقهاء : 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفى (*/7١/7)؛‏ حيث قال: «اليمين 
شرعًا : عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك). 
مذهب المالكيةء ينظر: المختصر خليل» (ص۸۲)؛ حيث قال: «اليمين: تحقيق ما لم 
يجب بذكر اسم الله أو صفته). 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج»»؛ للشربيني (480/6١)؛‏ حيث قال: «وفي 
الاصطلاح: تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إِثبانًا ممكنًا كحلفه 
ليدخلن الدارء أو ممتنعًا كحلفه ليقتلن الميت» صادقة كانت أو كاذبة مع العلم 
بالحال أو الجهل به). 
مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (514/5)؛ حيث قال: «(وهي 
القسم) بفتح القاف والسين (والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة)). 


000 
اسن م حح 


الفقهى فقط كما هو الحال في الصلاة والزكاة والصوم والحج» وإنما 


يتعلّق إلى جانب ذلك بالجانب العقائدي. 
فالأيمان: جمع يمين» واليمين الأصل فيها أنها هی اليدء كان 


العرب يُطلِقون اليمينَ على اليدء وقد سمي القَّسَمٌّ يمينًا؛ لأنك إذا حلفت 
فكأنك تضع يدك في يد المحلوف له توثيقًا ووفاءً بالعهد. 

ولذلك؛ فإن هذا المبحث يتطلب منا أن تعرض أيضًا لمباحث فى 
العقيدة؛ لأن الأيمان إنما يراد بها التعظيم» فإذا أقسم الإنسان بشيء فالمراد 
ِن قَسَمِهِ به إنما هو تعظيمه» والله وحده هو الذي يستحق العظمة والعزة 
والإجلال والكبرياء 3#؛ فهو رب هذا الكون وخالقه والمُصَرْفُ فيهء أما 
غيره فلا ينبغي أن يُرَفَعَ عن مكانته التي خُلِقَ من أجلها مهما ارتفعّت مكانته 
وت تزه حت وإن كان ملكا هن الملاتكة أو السا مخ الأنياء: 

ولا شك أن تأصيل العقيدة إنما هو الأساس» فالمسلم دائمًا ينبغي 
أن يكون ذا عقيدةٍ صحيحة سليمةٍ مستقرة ثابتة لا تتغير ولا تتزعزع. 


فهياة الام انما ماق وال تقو عق E‏ ورف ال مان 
أنواعٌ» فهناك أيمان يَتَلّمَظ بها الإنسان عادةً أثناء حديثه» وأيمان يَذْكُرُها 
الإنسان لِيُدعمَّ بها هذا الأمرّ المحلوف عليه» وهناك قضايا تتطلّب من 
الإنسان أن يُقسِم فيهاء كاليمين المتوجبة على مُنكر الدعوى؛ لأن 
الرسول بيا يقول: «البينة على المدّعي واليمين على من أتكر»'"". 

وكذلك ستتئاول حروف الأيمان» فهناك حروف معروفة للقسمء 
كالواو والباء والتاء» وقد مر بنا أن الهاء نابت عن جملة : «والله ا يكون 
ذا» فی قول أبى بكر َيه : «لا ها الله». 


)١(‏ أخخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» )4707//٠١(‏ عن ابن أبى مليكةء قال: كنت قاضيًا 
لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» قال: فكتبت إلى ابن عباس» فكتب 
ابن عباس #ا أن رسول الله ية قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال 
أموال قوم ودماءهمء ولكن البينة على المدّعي» واليمين على من أنكرا. وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (035717). 


ونتناول فيه كذلك حكم القَدَ إذا لم يضف لله تعالى» وحكم قول 
الإنسان: (وَاللْهُ لَأَفْعَلَنّ كذا) دون أن يأتي فيه بحري من حروف القسم. 

وسنذكر كذلك الأدلة على أحكام الأيمان؛ فالأيمان حكمها ثابتٌ في 
كتاب الله ك وفى سنة رسوله كلد وقل أجمع العلماء على مشروعيتها. 


أما الكتاب: فقد ورد في ذلك أدلة كثيرة تدل على مشروعية القسم» 
ومن ذلك: 


0 وس 


- قول الله كلة: يدك آله بلغو ف ایمیک ولكن يُوَاحِدُمْ يا 
بت لوك [البقرة: 00 وفي هذه الآية نتبين أن القّسَمَ ليس على نوع 
واحدٍء فهناك اللغوء وهو مثل أن يقول الإنسان في أثناء دة (والله) 
و(بالله) و(تالله) ونحو ذلك» دون أن يعقد العزم على ذلك بقلبه» وهناك 
يمين يُقصّد بها حقيقتهاء وهذه اليمين قد يَحلِف بها المسلمُ فَيَبْرٌ بيمينه 
ويعيى .الام غند ذلك وقد لا يؤدي ما حَلَّفَ عليه فيُكَمُر عنهاء د 
يحلف على أمرٍ وهو كاذبٌ» وهذا خطر عظيم. 


وس ۶ 9 e‏ سر وم 4 
وأيضًا قوله تعالى: باذک الله باللغو ف ایمیک ولک راخ رڪم 
E 2 2 2‏ ا 4 ه عمس ل ر 0 
٠‏ لیکن فكفره e E‏ كين من م ار 
A>‏ 4 ر سے ب عرو ا ر اس 56 
نهم أو ر م کید فصيام ا 00 ذَلِكَ کر رة إا 


0 


لله 
[المائدة: 89]» فالله 0 تعد 0 بَيّنَ ما لا وح فمن ك 0 1 م 
كمارة اليمين المنعقدةء ومع ذلك أوصانا 7 : 
أيماننا: 


Aa 1 4 


فالله تعالى يقول: رلا يلوا الله عرس يڪم أن رها وفوا 
تصلخو [البقرة: .]۲۲٤‏ 


سرو مع 


ويقول 4 أ الاين بَعَدَ يدها [النحل: .]4١‏ 


رو بد دده ت رط ا 
رم مآ أحل آنه لك تبغ مرصضات أزونجك 


وي 52ت 


وأما الْسنَّة: فمنها : 


- قول رسول الله 4 3 تي وَالله إِنْ شَاءَ الله لا أخلف عَلَى يَمِينِ» 
نأو قي زاملي إلا انيك الَذِي مُوَ حَبْرٌ وَتَحَلَُه» 
نرسول الله كلذ نكر :قد تقهمطلق يوا ثم يرز أن'سا اشم عليه يمطيله 
بره ركه ويكفرٌ عن هذه اليمين ؛ كما قال الله تعالى: ید فض اله کک 


َه أيَميَكُم) ؛ , مني : الل من التدم بالكفارة. 


د م 


3 


- ورسول الله اة لما عَدَّدَ الكبائرٌ قال: «الكبَائِرٌ: الإِشْرَاكُ بالله عَرَّ 
وَج وَعُقُوقُ الوَالِتَيْنِء أو كَثْلُ النّفْسء وَاليَمِينُ العَمُومنُ 4002 فهي 
کر ا تجسن واوا کر جيم كبا تعد القير ق 
في الزيك: 

وقوله :اة لا يُكُلَّمُهُمُ الله ولا يَنْظُرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا 
يُرَكَيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌُ ك الل ع سم ل A‏ 


ع 2ه E‏ 97 0000 
بِالحَلِفٍ الكَاذِبٍ أو الاجر وَالمَنّان». 


7 0-4 


.)1549( أخرجه البخاري (2)0018 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7785), ومسلم (۱۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري )۲٨۷0‏ ولفظه: عن عبدالله 4ء عن النبى يل قال: «من حلف 
على يمين كاذيًا ليقتطع مال رجل - أو قال: أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان». 

(4:) اليمين الغموس: التي لا استثناء فيهاء وقيل: ني اقتطع فيها الحق» وسّمّيت بذلك 
لأنها تغمس صاحبها في الإثمء وقيل: في النار. انظر: «العين»» للخليل (5/ 208٠١‏ 
و«الصحاح»» للجوهري (/455)» وامشارق 0 لعياض (175/95). 

(4) أخرجه البخاري (5518) عن عبدالله بن عمرو. 

(5) أخرجه مسلم )١171١/٠١5(‏ عن أبي ذرء عن النبي بي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله- 


لمعي و 


قلف بال وهو گاذت. 

وما أكثر الذي يحلفون كذبًا على سلعتهم في هذا الزمان» وأيضًا 
ينظر إليهم: «رجل معه ماء في فلاة فمنع منه ابن السبيل»» عندما يكون 
اا شع ا رفي ننه اتا ت اال وه كط تمق 
الماء» فيسأل هذا أن يُقدّم له قليلًا من الماء يروي به عطشه ويدفع عنه 
الموت فيمتنع؛ ففي هذا الحديث يستوي هذا والذي يروج سلعته بالحلف 
الكاذب. 

وأما ا فقد أجمع النكتهاء علي مشروعية انون 


ات کر و 


0 تبيه أن يقسم» فقال كيل : قل 5 بل وري يعن 5 اون4 


وقد أقسم رسول الله ييه في خطبة الكسوف مرارّاء فقال: «ما من 
أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته )0 
وقال كذلك ف نفس هذه الخطبة: ديا عباد الله » والله لو تعلمون ما 


= يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها 
رسول الله يله ثلاث مرار» قال أبو ذر: خابوا وخسروا! من هم يا رسول الله؟ 
قال: «المسبل. والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). 

(۱) أخرجه البخاري .)۲۳٣۹(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5708). ومسلم )1١9(‏ سمعت أبا هريرة #6 يقول: قال 
رسول الله كِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكبهم» ولهم عذاب أليم: 
رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا 
لدنياء فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط› و 
فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل» ثم قرأ هذه 
الآية: لا الْدِنَ يده مهد آله ويم كما قيلا). 

(۳) يُنظر: (المغني؟» لابن قدامة (441//4)؛ حيث قال: «وأجمعت الأمة على مشروعية 
اليمين» وثبوت أحكامها). 

.)401( ومسلم‎ »)۱٠٤٤6( أخرجه البخاري‎ )٤( 


| اهأ 
أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليأا»"» وفي بعض الروايات: الضحكتم 


وکرو القسيم ي في قوله: «والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون 
قريشّاء والله لأغزون قريشًا7" 

ومن الأقسام التي يَكثْرٌ أن يُقسِم بها رسول الله كل قوله: «والذي 
نفسى ب ل «والذي نفس محمد دة م وقوله: (ومصَرفِ 
القلوبس)”""؟. ١‏ ومُقَلْفِ القلوب)”". 

فهذه أدلة على مشروعية الأيمان من كتاب الله» ومن سنة 
رسوله 21 وإجماع العلماء. 


للا ألا يُقسِمَ إلا بالله - 3# ؛ ولذلك لما لَحِوَ 
ينبعي ر 


شون E a‏ قال له: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
0 0 حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت»“ ۰ فإن كنت حالمًا 


.)551( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخر جه البخاري 36 ومسلم (4۰1). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۸۵)» وصححه الألباني في (صحيح بي داود). 

(4) أخرجه البخاري (545)» ومسلم )50١(‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال : 
«والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن 
لها . . ٠.‏ الحديث. 

(5) أخرجه البخاري (5819) عن أبى هريرة #5 عن رسول الله به قال: «قال 
سليمان بن داود - عليهما السلام -: لأطوفن الليلة على مائة امرأة. . . والذي نفس 
محمد بيده» لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا فى سبيل الله فرسانًا أجمعون». 

(5) أخرجه ابن ماجه ۲۰۹۳) عن سالمء عن أبيه» قال: كانت أكثر أيمان 
رسول يلةِ: «لا ومصرف القلوب». وجوّد إسناده الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
6090 00 

(۷) أخرجه البخاري (5119) عن سالم» عن عبدالله: قال: «كثيرًا مما كان النبي كَل 
يحلف : «لا ومقلب القلوب». 

(۸) أخرجه البخاري »)51١8(‏ ومسلم (1545). 


االله" ا اص a‏ : 0( :. 55 
والرسول ا يقول: امن حلفت دعحیر الله فمد اشرك» 35 وفي رواية: 
«مَن حَلّفِ بغير الله فقد كهر)7". 


وهذا مما تَتَبَينُ به علاقة الأيمان بالعقيدة؛ لأن الحالف بغير الله إنما 
oat TS‏ 
أن يكون إلا لله 3 ؛ ولذلك نجد أن رسول الله کل لما سمع ر 
يقول: شاء الله ي قال: «جعلتٌ لله مثلا! كل ما شاء الله ثم 
27 لأن [الواو) قفتم الاعف 09 اا نمٌ) فإنها تقتضي 
ححا امن 10 امكو هل الخد ا ويه 
والمحافظة عليه والحرص على ألا يدد EE ETO‏ 
«مَن حلفت باللّات والعُدّى فليقل: لا إله إلا ا قَأمَرَهُ أن يَذْكُرَ الله 
وأن بجع ليه ويستغفره E‏ فكلنا ا والرسول کی يقول: «كلكم 
خطاؤون» وخير الخطائين التوابون»“ 3 فلا ينبغي للمسلم أن يحلف 


)000 أخرجه و داود »)۳۲۹۱١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)58051١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠١۳١١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (ص١47):‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)۱١۸(‏ 

(5) يُنظر: «علل النحوا» لابن الوراق (ص۳۷۷)؛ حيث قال: «اعلم أن (الواو) أصل 
حروف العطف. والدليل على ذلك أنها لا توجب إلا الاشتراك بين الشيئين فقط في 
حكم واحد» وسائر حروف العطف توجب زيادة حكم على هذا». 

)٥(‏ يُنظر: «اللباب فى علل البناء والإعراب». لأبى البقاء العكبري (١/477)؛‏ حيث 
قال: «و(ثم) اء في التشريك والترتيب إلا أنها تدل على المهلة إذ كانت أكثر 
حروقًا من الفاء وقد جاءت لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه كقوله تعالى ييا 
جعم ثم آله سيد عل ما علوت وقال: موان استعفرواً ریک ثم ووا أ له وتقول: 
بلاعالم كريم ثم عو )ا 

(5) الخدوش: الكدوح. انظر: «الصحاح»ء للجوهري .)٠١١۳١/۳(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (2)5455 ومسلم (001417). 

(۸) أخرجه ابن ماجه )575١(‏ عن أنسء قال: قال رسول كِةِ: «كل بني آدم خطاءء 
وخير الخطائين التوابون». وحسنه الألباني في «المشكاة» .)۲۳٤١(‏ 


00 أو بشيخ من المشايخ› أو بأحد غير الله کا اشا وصفاته؛ 


ينبغي للمسلم أن يتجاوز هذا الحدء بل يكون دائمًا سائرًا على منهج 
0 ا العظماء. 


© فائدة: 

ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا أن تكرر الإتيان بلفظ (واله) على 
لسان بعض الفقهاء ليس منَمَدَا؛ لأن الإتيان بها في مقام الموعظة والخطبة 
والدرس من شأنه أن يزيد التدبر واليقين فى قلوب السامعين» وهذا قد 
عله رتسوك الل 41 يوا لادلة عن ذلك كتير O O‏ زقها دفو المتالحة 
في الأيمان والتجاوز» فهذا هو الذي نهى عنه بعض العلماء؛ لأن الله 
تعالى يقول: ولا نط كل لان مَهِينٍ 3© [القلم: 01٠١‏ يقصد بذلك الذي 
يكذِبُ في أيمانه'"'. 


وقال تعالى أيضًا: ولا لوا الله عرص ابرم [البقرة: 174]؛ 
لذن الإفنان- ]ذا اكد الأيسنان وبَالَعَ فيها قد يَكذِبٌ وِيّمَعُ في الخطأ. فعلى 
المسلم ألا يَحلِف إلا في مَوَاطنَ يَصْدّقٌ فيها. 


تك كلها لسو اموي ليا عبات كر المؤلف أم لا؛ نظرًا لِم 
لهذا الباب مِن أهميةٍ ومكانةٍ كبيرة» فالأيمان أمرها خطيرٌ وعظيم» ون 
نرى اليوم كثيرًا من المسلمين يتساهل في أيمانه» وار مق دلت ا 
مُعلَظةٌ وهو يعلم أنه كاذبٌ فيهاء وقد قال الله تعالى: مإ لد يرون بِعَهُدٍ 


آله oo‏ لْآجْرَّ ولا يُكَلْمَهُمْ اله وک 
ينظر لهم بم الْقيِكمَةِ ولا يهم وله عدا 2 ايد 40 [آل عمران: ۷۷]. 


: يُنظر: «تفسير الطبري» (۲۳/٤۳٥)؛ حيث قال: «وقوله: اول طم کل حلاف بٍ4‎ )١( 
ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل؛ #تَّهِينٍ»#: وهو الضعيف. وبنحو‎ 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. غير أن بعضهم وجه معنى المهين إلى الكذاب»‎ 
وأحسبه فعل ذلك لأنه رأى أنه إذا وصف بالمهانة فإنما وصف بها لمهانة نفسه‎ 
كانت عليه» وكذلك صفة الكذوب» إنما يكذب لمهانة نفسه عليه».‎ 


وقال الرسول ئي : ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ گاذبق یفتیلع بها مال ملم 
لَقِيَ الله وهو عَلَيْهِ عَضْبّان». 


> قولة: (الجُمْكةٌ الأولى: في مَعْرِكَةٍ صُرُوبٍ الأَيْمَانِ وَأَحْكَايِهًا. 

التفلة الثاية: قي مَعْرِ مَعْرقَةٍ الأَشْياءِ الرَافِعَة لِلْدَيْمَانِ وَأَحْكَامِهًَا). 

يريد المؤلف هاهنا أن يوضح أنواع الأيمان وحُكم كل نوع منهاء 
فهناك كما قلنا: 1 

- يمين لغو: لا يِوَاحَذ الإنسان فيها. 

- ويمين منعقدة: يتلفظ بها الإنسانء فإن بَرٌّ بها فلا شيء عليهء وإن 
عدل عنها فعليه أن يُكَفْرَ عنها. 

- ويمين غموسسٌ: وهي التي ۾ ات ل 
أنه كاذب في يمينه هذه؛ ليقتطع بها حل 
الرسول 6ه : «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِينٍِ ا ل ل 


عو اد ر ر 92 5 7 لان ا ا و کر م م 
وَمُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان"" وتلا قول الله ر ون الذين شروت بهد آله 


2 رر ر ار ر 


وينم تمتا كليل تلك ل حك لَهُمْ فى 1 کخرة ولا يُكَلْمْهُمْ اله ولا ينظر 
ا يوم لْقِيِكَمَةَ ولا رڪيه وَلَهُمْ عَدَاش آي © 4 [آل عمران: ۷۷]؛ 
فهذا هو ظاهر من يفعلون تلك الأعمال؛ لأنهم اسْتَعْنَوْا عن الآخرة 
بالدنياء وقَدّمُوا الفانيةَ على الباقية» وهذا من أخطر الأمور. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الجَمْلَةٌ الأولَى 


وَهَذْهِ الحُمْلَّةُ فيها ثَلَانَةُ قُصُولٍ ؛ الأَوّلُ: فى مَعْرفَةِ الْأَيْمَانِ المَبَاحَة 
وَتَمْييِهًا مِنْ َي الْمَبَاحَةِ). 


E 
: العلماء يُقَسّمٌ الأيمانَ إلى أحكام خمسة"‎ 


وال : كاليمين التي USE‏ حرصًا على سلامة المسلمء 
كما في قصة سويد بن غفلة؛ فإنه كان في نفر من أصحاب رسول الله کا 
فالتقوا بِعَدَرٌ لوائل بن حجر فأمسكوا به فرأى سويد أن بقية القوم قد 
تخر جوا من الخلق» فحلف بالك أنه وه فكان ذلك سببًا في تعبه» فأسرع 
إلى رسول الله فسألهء فما كان من رسول الله ب إلا أن يقول له: «(صدقت› 
إنما المؤمنون إخوةٌ فالمسلم 7 المسلم)”"؛ فهذه اليمين التي تُقِسِمٌ بها 
نقذ اك المُسِلِمّ من الهلاك يرى العلماءٌ وَجُويَهًا0. 


دكي دور کان ا ل الم 
حتى لا تثور الحرب بينهما فتسيل الدماء وتقطع الرقاب» أو تفعلها شوق 
بين أخوين متخاصمين» ومن المعلوم أن الك يجوز في ثلاثة مواطنَ : 
في الحرب» والصلحء والرجل على امرأته“. 


)١(‏ ينظر: «المغني). لابن قدامة  4940/8(‏ 597)؛ حيث قال : «والأيمان تنقسم خمسة 
أقسام؛ أحدها: واجب. . .الثاني : مندوب» وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة؛ من 
إصلاح بين متخاصمين. . .فهذا مندوب؛ لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه» واليمين 
مفضية إليه. . . الثالث: المباحء مثل الحلف على فعل مباح أو تركه. . .الرابع : 
المكروه» وهو الحلف على فعل مكروف أو ترك مندوب...القسم الخامس: 
المحرم» وهو الحلف الكاذب». 

فق أخرجه أبو داود (555") عن سويد بن ٠‏ حنظلة. قال: خرجنا نريد رسول الله کل 
ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو 00 فتحرّج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي 
فخلى سبيله» فأتينا رسول الله يله فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء وحلفت 
أنه أخي» قال: «صدقتٍ المسلم أخو المسلم». وصححه الألباني في (اصحيح 
الجامع» (VO‏ 

(۳) وهم الحنابلة. 

ع4 معنى حديث أخرجه مسلم (۵ TS‏ بی معيط» وکانت 
من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي كك أخبرته أنها سمعت 0 الله 4 وهو 
يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا ويّنمي خيرًا» قال ابن 
شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 


کہ 2 و 3 
ديفن فالحة: اوفقي اد قوم على عل a‏ 
- يمين مكروهة: وهي أن تُقسِمَ على فِعْل مكروو أو ترك مندوب. 
ف ا e‏ 1 2 - : 
ون محر مه . وهي كاليمين' الغموس التي تعمسر صاحبّها في النار. 


> قولت: <التَانى: فى مَعْركَةِ الأَيْمَانِ اللغْوية وَالمُنْمَقِدَةِ 


وقد سبق بيانها. 
> قولع: <الثَّالِتُ: فِي مَعْرِكَةٍ الأَيْمَانٍ الي تَرْقَعُهَا الكَمَارَةُ وَالَمِي 
لا تَرْفَعَهًا). 
الأيمان التي ترفعها الكفارة: هي الأيمان 1 يُقسِمها الإنسان 


ال اس كيديا عن أذ 


0 التي لا كفارة فيها: هي اليمين الغموس'» التي تَعْمِسٌ 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (۸۳/١٠)؛‏ حيث قال: «أما يمين 
الغموس فحكمها وجوب الكفارة لكن بالتوبة والاستغفار لأنها جرأة عظيمة». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (/97)؛ حيث قال: 
«(و) لا كفارة فى يمين (غموس) سميت به لأنها تغمس صاحبها فى النار» وقيل: 
في الاثم قال التصيف: وهر أظهر- لأنه سبي عاصل» قال تت آي :ررد 
بخلاف الغمس فى النار فإنه ليس محققًا؛ إذ فاعل الزنا تحت المشيئة عند أهل 
اة ولا كنحم علية النارخلاقا: للمعترلة» ويجاب عن الأول بان فعتق قولة: 
كر بو انق ا ركاه الس جيه .لا يقال الغموس 
لا كفارة فيها فلا فائدة لقوله بلا تبين صدق» وإنما عليه إثم الجراءة مع تبين 
صدقه). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري  7140/4(‏ ١٤۲)؛‏ 
قال: «فإن حلف كاذبًا عالمًا) بالحال (على ماض فهي) اليمين (الغموس) سمّيت 
بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النارء 00 
البخاري (وفيها الكفارة)ء لقوله تعالى: فوولكن واكم يِمَا عمد لسن 4 الآية؛ 
ولأنه حلف بال وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على مستقبل والإثم لا يمنع= 


ا هك ردن 
5 في 0 د 0 اران بالله وهو كاذب أو أن يَشْهَدَ 0 
والرسول يل يقول: 0 بيع با مال للم قر 
الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ). 


وفي حديث آخر: الإِنْمَا أنَا بسر وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ 


بححته بحجيه مِنْ بض كَمَنْ قَنْتُ لَه و مِنْ حَنٌّ أخيه قَظْعَةً فَإِنَمَا فطع لَه يِظعَةَ 
ین الا فلا ين من يحم له بشكم من الأحكام وهو يلم في نفس 
أنه حق لأخيه أنه أَقْلْتَ بيمينه» بل إن هذا الحكم لن يُعَفِيكَ ا 
أمام الله 8# والرسول ي يقول: «مَنِ افْتَطْعَ اوا ا 
وله الله ياه َم القَامَةٍ ِنْ سَبْع أَرَضِين. 
ومن هنا كان الفرق بين الشريعة والقانون؛ فالقانون ينتهي دوره 
بالحكم بين الناس» أما الشريعة فعلى خلاف ذلك؛ حيث يأتي فيها دَوْرٌ 
الوازع الدينيٌ بأن يستيقظ الضمير فيزن صاحية إذا أكل مال ره أو 
اعتدى على حقه أو أعطي من الحق ما لا يستحق؛ لأن صاحب الضمير 
يَعلّمٌ أن عليه رقيبًا َعم الس وأختى) 0 قال الله سبحانه: «وایروا قوککم 


0 ص مساو + صل و ع سر م مه 0 


أو ا نكا يم ات الود آلا َه من حى وَهْوَ اللي 


4 


= وجوبها كما في الظهار ويجب فيها التعزير أيضًا. قاله ابن عبدالسلام وابن الصلاح؛ 
فإن كان جاهلا ففى وجوبها القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا». 
مذهب المالكية» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (770/56)؛ حيث قال: «(فأما 
اليمين على الماضي فليست منعقدة)؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك 
متعذر في الماضي (وهي)؛ أي: اليمين على الماضي (نوعان غموس وهي التي 
يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالمًا) سّمُيت غموسًا؛ لأنها (تغمسه)؛ أي 
الحالف يها (في لوثم ثم في النار ولا كفارة فيها)» لقول أن مسعود: «كنا نعد من 
اليمين التي لا كفارة ف 7 فيها اليمين الغموس». روأه البيهقي بإسناد جيد. وهي من الكبائر 

للخبر الصحيح (ويكفر كاذب في لعانه ذكره ذ في فى «الانتصار») هذا مبني على وجوب 

الكفارة في اليمين الغموس كما في المبدع». 

)١(‏ أخرجه البخاري (/2)59519 ومسلم )۱۷١۳(‏ عن أم سلمة 

(۲) أخرجه مسلم )١51١(‏ عن سعيد بن زيد. 


ب ه##] سابع ]6 
أَخْيرُ 09> [الملك: ١٠ء‏ 4١]4؟‏ فالمؤمن الحق إذا أدرك ذلك غاية الإدراك 
وآمن به فإنه لا يأخذ مثقال ذرة من حق أخيه المسلم بغير حق. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(لقَضل لللَرَل: 
فى مغرقة الأيمان المْباحة 


وتفيدزها ون غيرها 


قق الجُهُورُ على أن الأشياء نها ما بجو في الشَرْع أن بشم 
بوء وَمِنْهَا ما لا يَجُورُ أن يُفْسَمْ به). 

ينبغي على المسلم ‏ كما قلنا ‏ ألا يحلف إلا بالخالق تعالى أو 
باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولا يجوز الحلف بالمخلوق 
مُطلقَاء لا بشيخ من الشيوخ. ولا بِمَلْكِ مُقَرَبِ ولا نبي مُرسّل؛ في 
الحلف الما رق تعظيمًا له ورفعًا له فوق ااه اللائقة به» وبعض 
او ن ETE‏ إلى 
أن يجاور به مقام العبودية» في حين قد قال البي 5 دلا نظرُونِي كَمَا 
أظْرتٍ النصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنْمَا اا ل عبد الله 


رر 0 
ر 


واه له ا کر النبي ي في مقام التشريف إنما ذَكَرَهُ بمقام 


عبوديته ل ¢ فقال سبحانه: م سبح ألزى أسْرَئ عدو لک م المسجد 


لْكرَار إل السجد الْأَقصَايه [الإسراء: »]١‏ فتمام التشريف للرسول هو في 
كونه E‏ الله سبحانهء لكن الله فَضَّلَهُ بالرسالة وجَعَلَهُ خاتم 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٤١٥(‏ عن عمر. 


مسو 


الأنبياء وأفضلهم› وجَعَل أمته أَفُضَلَّ الأ وتمام أفضلية هذه الأمة في 
اتباعها لِمَا أَرشَّدَها إليها رسول الله يلل ٠‏ 
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> قولم: (واختمُوا: أئ الأَشْيَاءِ الي هي بِهَذِهِ الصٍََّ كَقَالَ قَوْم: 
ن الخلف الماح ف د في الشرع هو الخلف باللّه). 


يعني : أن المباح في الشرع إنما هو: 


الحلف بالله سبحانه» كأن يقول الحالف: (والله. تاللهء بالله). 
او باسم من أسمائه» كأن يقول : (والرحمن). 


ا بصفة من صفاته» كأن يقول: (وعزة الله وميثاق الله 
وأمانة الله» وعظمة الله). 


700 
)١( 0 AE 2‏ ص كمع شاه ديو و 
> قولم: (وإن الخالِفت بغير الله عاص . وقال فوم : بل يحور 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية 7 الهداية»؛ للعيني (18/6؟١)؛‏ حيث قال: 
«(والحلف بالله هو المعهود المشروع). ش: قال تاج الشريعة كاه : هذا جواب من 
يقول إن قوله - أحلف ال بتو ما لجواز أن يكون حالقًا 0 
الحلف بالله هو المعهود المشروع؛ أي: المعهود من الناس والمنصوص 
الشريعة» لقوله ع : «من كان منكم حالقًا فليحلف بالل أو ليذر). م: 00 
محظور). ش: أي: حلف بغير الله حرام ممنوع». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الذخيرة»» للقرافي (٤/٦)؛‏ حيث قال: «هو مباح في 
الحلف بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ومحرم وهو الحلف باللات 
والعزى وما يعبد من دون الله تعالى؛ لأن الحلف تعظيم وتعظيم هذه الأشياء كفر 
ومكروه وهو الحلف يما عدا ذلك». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى)» لابن قدامة (548/9)؛ حيث قال: «ولا يجوز 
ا ر تش أن ا ميا اد 
إمام “قال العافعي + عشي آن.يكون معصية قال ابن عبدالير: وهنا أل مجمع 
علية). 


ر کا كا ور a eK e a DE‏ ا 
ا یکل بالشرع 2 والذِينَ قالوا : إن الآيْمَان المْبَاحَةَ هِيّ 
الآيْمَان باللهء اتفقوا على إِبَاحة الأَبْمَانِ الَتِى باسمائهء وَاختَلْهُوا فى 

الأَيْمَانِ الى بصفاته وَأَفْعَالهِ). 


E E E IEE ER والتطلوف الذى ار‎ 


5 لعو ال ا 
هر خااف صعبف. 


وه ر أ رغ و <0 3 ° 
> قولة: (وَسَبَبٌ الْحتَلافهمُ في الحَلِفي بِغَيْرٍ الله مِنَ الأشْيَاءِ 
مامد 0 ص 2 - 5 2-4 a‏ رم 6ه 2 20 
المعَظمَة بالشرع مَعَارَضَةَ ظاهر الكتاب فى ذلك للأثرء وَذْلِكَ أن الله قد 


أَقْسَمَ فِي الكتاب بأَشْيَاء كَثِيرَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ: موس لار €3 [الطارق: 
١ك‏ وَقَوْلِهِ: اور إا هئ 4 (النجم: ۰)١‏ إلى عَيْر ذَلِكَ مِنَّ الأَقْسَام 
الوَارِدَةٍ فِي القّرْآنِ. وَنَبَتَ أن النَبِيَ - عَلَبُْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ قَالَ: 


5 
9 


ت oz IG‏ 0 واوا ا a‏ 52م o‏ وءهة 2 
إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخلفوا بِآبَايِكُمْء مَنْ گان حَالِمّاء كَلْيَحَلِف يالله أ 
A‏ 2000 


وبالفعل: قد يُشكل على بعض الناس أن الله 


8# قد أَقْسَمَ بأشياءة من 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (47/4١7)؛‏ حيث 
قال: «الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه كالنبي والكعبة»» وجبريل والصحابة 
لخبر «الصحيحين»: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ؛ فمن كان حالفًا فليحلف با 
أو ليصمت»» ولخبر: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله». رواه 
النسائي وابن حبان وصححه. قال الإمام: وقول الشافعي: أخشى أن يكون الحلف 
بغير الله معصية محمول على المبالغة في التنفير من ذلك؛ فلو حلف به لم ينعقد 
يمينه كما صرح به الأصل (فإن اعتقد تعظيمه بما يعظم الله) بأن اعتقد فيه من 
التعظيم ما يعتقده في الله تعالى (كفر) وعليه يحمل خبر الحاكم: «من حلف يغير الله 
فقد كفر»ء أما إذا سبق لسانه إليه بلا قصد فلا كراهة» بل هو لغو يمين وعليه يحمل 
خبر «الصحيحين» في قصة الأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: «أفلح 
وأبيه إن صدق)»). 


(۲) تقدّم تخريجه. 


مخلوقاته في مَوَاطِنَ كثيرة من كتابه العزيزء كما هو الحال في قوله تعالى: 
وَالسَتَفتِ ص € [الصافات: »]١‏ وقوله: وَالدَّرِيتِ درا ©4 [الذاريات : 
»]١‏ وقوله: وَاظُور 6 [الطور: ١]ء‏ وقوله: ور إا هون ©4 
[النجم : ١‏ وقوله: وسا ذاتِ الج )»4 [البروج ١:‏ ١]ء‏ وقوله: لزعت 
عرو € [النازعات: »]١‏ 0000 8 وَالْتسَلت 2 49 اللات 
وقوله: شی © وکل إا سی )4 [الضحى: ١‏ ۲]۔ 


والجواب: أن لله يل أنْ يُقسِمَ بما شاء مِن خَحلقِه؛ٍ لأنه هو 
المَتَصَرّف فى ذلك الكون والمهيمن عليه» وهو الذي خَلقَه ودَبّرَهُ فله كل 
أن م بعاد حيث لا راد کیو ولا دَافِمَ E RE‏ 
أراد شيئًا أن يقول له: (كن) فيكون» فالله 8# أَقْسَمَّ بهذه الأشياء؛ لأن 
ليه لبها ذل على Sa E GD‏ كود اسل أن 
يَضْعّ نفسه في مصاف ربو وإنما يل «لا تحلفوا 
بآبائكم» مَن حَلَفَ بغير الله فقد كَفَرَا أو: «أَشْرَكَ"". 


4 قولس أرنكن مخ ر الاب ان َالَ: إِنَّ الأشياءَ 
الوَاردَةٌ في الكِتابٍ المَقْسُومَ يها فِيهًا مَخذُوقٍ ع وهو :الله تارك يكال ب 


د 4 


| 
وان التفيير: ر الم ورك الشّماقه كال ؟ الأنفان ا عت 
الحَلِف باللَّهِ كَمَّظ). 


$o 


E E‏ و اه 
مِن خَلقِهِ؛ لأن هذه الأشياء التي يقم الله 8# بها إنما هي دليلٌ على 
عَظَمتِه ؛ لأنه إذا أف بالملائكة أو بوَقتِ من الأوقات أو بغين ذلك من 


ا فذلك دليلٌ على تعظيم الله فل _ لأنها هو الذي خلق تلك 


)۱( أخرجه الترمذي )١676(‏ عن سعد بن عبيدة: أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا 
والكعبةء فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله» فإنى سمعت رسول الله ية يقول ۔: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» 
(9711(. 


الأمورّ العظيمةء وإذا كان خالق هذه الأمور العظيمة هو الله يله فهو 
المستَحق أن يسم به دون غيره. 


> قولة: (وَمَنْ جَمَعَ بَنِتَهُمَا 0 المَقْصُودٌ بِالحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ: ألا 
لم عن لم يتم شن بِدَلِيلٍ له فيه: «إِنَّ الله يَْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا 
هذه التأويلات والتعليلات لا د بها مع وجود نصوص صحيحة 


EA‏ آل 


صريحة تمنع بغير الله ۔ 8# _. 


> قولم: لون ڌا من ن باب الخَاصٌ أَرِيدَ به لكام أَجَارَ الخحلفت 


بل معطم في الشَّرْع؛ فَإِدَّنْ سَبَبُ اخْيَلَافِهمْ هُوَ اخْيَلَاتَهُمْ في بِناءٍ الآي 
اليك 


بغير الله مما يعظمه الإنسان مما لم يرد الشرع بإجازة القسم به» إنما 
ا بقصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله 4 يسأله عن الإسلام فَقَالَ 
سول الله ية : حمس صَلَُوَاتِ في اليَؤْم رال فقَالَ: هَل عَلَىَّ 
س فمَّالَ: («لاء إل اَن تَطوَّعَ1. فقَالَ رَسُولُ الله عه : «وَصِيَامْ 
رَمَضَانَ) فقال: هَل على غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: «لاء إلا اَن تَطوّع2» قَالَ: وَذْكرَ له 
رَسُولُ الله كه الرَّكَاءَ قَالَ: هَل عَلَّىَ غَيْرُمَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطوّعَ». 
قَالَ: قَأَدْبَرَ الرَّجُل: وهر ول وواللا ريد علي هذا ول لقف بهن 
قال : ا الله لله : «َتْلحَ إِنْ صَدَق)2"0, 
وقد جاء فين رواية لمت مسشهورة: افلح وَأَبِيهِ إن دَق“ ؛ 


(؟) أخرجه البخاري (٦٤)ء‏ ومسلم .)۸/١١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )4/١١(‏ 


ET‏ ال تت 


فاستدلوا من قسم الرسول هاهنا بأبي الرجل على جواز الحلف 
بالمخلوقين. 


وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الروايات الأصح والمشهورة ليس 
فيها لفظ : « واه : 


واستدلوا كذلك بدليل آخرء وهو حديث أبى العْشَّرَاءِء الذي قال فيه 
الرسول ك: «وَأَبِيكَ لَؤْ طعَنْتَ في تَخْدِمَا لَأَخِرَأئنكَ”" أو: «لأجِرَاً 
عَنَْقَ)7". وأن فى هذا دللا على جواز الحلف بغير الله تعالى. 


وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الإمام أحمد قد تَكَلَّمَ عن جهالة 
أبي العْشَّرَاء“'» وبأن العلماء لم يأخذوا بهذا الحكم في الذبح بالفخذء 


)١(‏ ينظر: «طرح التثريب»» للعراقي (/454/9١)؟‏ حيث قال: «إن قلت: كيف الجمع بين 
هذا النهي وبين قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في قصة الأعرابي: «أفلح وأبيه إن 
صدق)؟ 
(قلت): أجيب عن ذلك الحديث بأجوية: 
(أحدها): تضعيف ذلك الحديث» وإن كان في الصحيح قال ابن عبدالبر: هذا لفظ 
غير محفوظ في هذا الحديث من حديث من يحتج به» وقد روى هذا الحديث مالك 
وغيره لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» وفيه: «أفلح 
والله إن صدق)ء و«دخل الجنة والله إن صدق». وهذا أولى من رواية من روى 
(وأبيه)؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. وانظر: «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين»» لابن الجوزي .)07/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۸۹٤۸(‏ ولفظه: «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجرآك». 
وضعفه إسناده الأرناؤوط. 

)۳( أخر جه البيهقي في (السنن الكبرى» .)٤۱۳/۹(‏ 

(4) يُنظر: «البدر المنيراء لابن الملقن ١50/9(‏ - ١٤۲)؛‏ حيث قال: «فإن أبا العشراء 
الدارمي ‏ بضم العين وبالمد على الهمز ‏ فيه جهالة» وقد تكلم البخاري وغيره في 
حديثه. قال الميموني: سألت الإمام أحمد عن حديثه هذا فقال: هو عندي غلط› 
ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديك حماد. وقال البخاري في «تاريخه»: في حديث أبي 
العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر». 


فإنما الذبح المعروف يكون باللَبّد“ أو الحَلْقِء وقَظع العروق والأوراد 
وسَيلان الذّم. ١‏ 

وعلى فرض صحة هاتين الروايتين؛ فإن الجواب عنهما بأن هذا إنما 
كان في أول الأمرء بدليل أن الرسول بي أدْرَكَ عُمَرَ بن الخَطّاب طب 
وهو يحلف بأبيهء فقال له كلِ:ْ «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من 
كان حالقًا فليحلف بالل أو ليصمت”": وهذا أمرٌ لاتصال لام الأمر 
بالفعل المضارع» والأمر من الرسول بيه يقتضي الوجوب؛ إذ لا صارف 
لدخ ولل عندما روف قم اه هذا و قال + افونا كلت نقد 
ذلك ذاكرًا ولا I‏ فهذه آدلةٌ صحيحة و تغثينا عن تتبع 
التأويلات والتعليلات والاختلاف في أمور قد حسم الخلافٌ فيها. 


5 سقه له عمس م )ءيس 3 ° ر كوس 11 
> قول: (وَأمَا مَنْ مَنَعَ الحَلِف بصفاتِ الله وَيأْفْعَالِهِ فُضَعِيفٌ). 


وقد مشت عدا التول سعد عضن الاو ل ينكد يدم ورو ف 
في أحاديث صحيحة صريحة» كقصة النار لَمَّا قال الله تعالى: ليم مول 
جم هَل ملأت ومول هَل ين زير 6 [ق: »]۳١‏ فيضع الله فيها قَدَمَهُ حتى 
تقول: «قَط قط وَعِرَيّك“. وإذا كانت النار تُقسِمٌ بعزة الله فكيف بالناس 


الذين حَلَمَهُم الله 


8# ورتب لهم عمارةً الكون وَفْرَضىَ عليهم طَاعَتَهُ وأَعَدَّ 
للصادقين المخلصين منهم جنات عدن عرضها السموات والأرض؟! 


)١(‏ اللّبة من الصدر: موضع القلادة» وهي واسطة حواليها اللؤلؤ وخرز قليل وسائرها 
خيط. انظر: «العين»» للخليل (0*18/8. 

(Y)‏ تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» )١١7(‏ عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الله وك ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر: 
فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله یی نهى عنهاء ولا تكلمت يها ذاكرًا ولا 
آثرًا. وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط البخاري). 

(4) أخرجه البخاري (5571): ومسلم (58448) عن أنس بن مالك: قال النبي كَللةِ: «لا 
تزال جهنم تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قط قط 
وعزتك! ويزوى بعضها إلى بعض». 


الس ايد إلا بالله 


ق فَ4 [الزخرف: ۲۳]؛ ا 1 مَنْ e‏ ا ا حتى 
إن كا نين ET‏ أو كان شيا عالمًا أو غير ذلك؛ لأنه لا أحد 
معصومٌ من الخطأ إلا رسول الله كَكلِّ؛ فهو المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى. 

أمّا أن جد إنساتًا من العلماء يطوف ‏ مثلًا _ حول القبور ويتقرب 
إلى أصحابها ويدعوهم افد عند الكو فلا يجب أن نتبعه ولو كان 
تست إلى العلم ؛ فالله ل يقول: ولو أت بع احق َموَاءَهُمَ م لفسدت الوت 
لاض ومن فيهركتٌ» [المؤمنون: »]۷١‏ و دائمًا فيما جاء في كتاب الله 
وفي سنة رسوله ا 
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> قولم: (وَسَبَبٌ اخْتَلافِهم هو : هل فصر الحَِيثِ على ما جَاءَ 
مِنْ د تَعْلِيقٍ الحُكم فيو بالاشم فُقَظءٍ او يُعَدَّى إِلَى الصّفَاتٍ وَالأفْعَالٍ 
لَكِنَّ تَعْلِيقَ الحُكُم في الحَدِيثِ بالاشم فقظ جُمُودٌ كزير). 

الذي جعل المؤلف يُورِدٌ عَدَمّ وقوع اليمين بالصفات والأفعال في 
علم الحديث هو أنه يُعَرّلُ في ذلك على كتاب الاستذكار» والصواب أن 
اليمين بالاسم أو بالصفة والفعل كلاهما قد وَرَّدّء ومثال ذلك ما ذَكَرْنَاهُ 
آنمًا من قصة النار وقولها: «وَعِرَنِكَ). 


> قولة: (وَهُوَ أَشْبَهُ بمَذْمَبٍ أمْل الظاه ١‏ 
المَذْمَبء حَكَاءُ اللّحْمِنٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن المَوّاز)”. 
)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثاراء لابن حزم ١/۸۳)؛‏ حيث قال: «وأما اليمين بعظمة الله 


وإرادته» وکرمه» وحلمه» وحکمته» وسائر ما لم يات به نص » فليس شيء من ذلك 
يميئًا؟؛ لأنه لم يأت بها نص» فلا يجوز القول بها». 


(6) يُنظر: «مناهج التحصيل»» للرجراجي (۱۳۸/۳)؛ حيث قال: «وأما صفات الله- 


والمؤلف هاهنا يريد أن يقول: إن هذا القول إنما هو مذهبٌ لأهل 
الظاهرء وبالرغم من نقله في مذهب مالكِ الذي ينتسب إليه المؤلف؛ فهذا 
لا يمنع من أن يُضَعْفَهُ؛ اتباعًا للحق. وهذا هو ما ينبغي لطالب العلم أن 
تمجه اا من الكير كلت الدليل تة والأشماء إلية أكثر هنا 
عداه؛ حيث لم يُنقّل عن رسول الله ية من طريقٍ صريح أنه أَقْسَمٌ 
بغير الله وإنما حَلِفَهُ يكل بالله تعالى ما أَكْثَرَ وُرُودَهُ كما جاء في البخاري 
سم للمرأة الأنصارية وأولادها: اوالدك تسبي د إنكم 
چ النا س لي 1 د 0 لزي 0 0 ثلاناء وكذلك 
كيرا" . 


> قولم: (وَسَدْتْ فِرْقَةّ كَمَنَعّتِ اليّمِينَ باللهِ عَزَّ وَجَلَء وَالحَدِيتُ 


ص في مُحَالَفَةِ هَذَا المَذْمَب)“. 


ولا شك أن هذا من الجهل والضلالء وأنه قولٌ باطل مردودٌ 
0 صاحبه» os‏ بالله يكفي ی ا رسول الله يله أكْثَرَ 0 


= تعالى» «كقدرته» و«عزته» و«إرادته» و«عظمته» وغيرها من الصفات؛ فقد اختلف 
ولا تجب الكفارة على من حلف بها» وهو ظاهر قوله في كتاب «ابن المواز» فيمن 
حلف وقال: «لعمر الله؛. قال: لا يعجبنى أن يحلف بها أحد. وقال فيمن قال: 
«وأمانة الله»: نحن نكره اليمين بها). 

)۱( أخرجه البخاري (5560) واللفظ له ومسلم (9:٠ه5)‏ عن أنس بن مالك: أن امرأة 
من الأنصار أتت النبي بي معها أولاد لهاء فقال النبي بي : «والذي نفسي بيده 
إنكم لأحب الناس إليّ» قالها ثلاث مرار. 

(۲) تقدَّم تخريجه. 


(4) لم أقف عليهم. 


يكرر الأيمان بالله فى مواعظه وخطبه» وقذ ذَكُرْنَا حديثه للمرأة 
الأنضارية” اها خير فال #والذي. قي .بيده ملاعب الام 
إلىّ؛ كررها ثلاثا"» وما أَكْثَرَ ما قال الرسول بة: «والذي نفسي 
a‏ و: «والذي نفس محمد ل و: «والله)» فقد وات 
الأدلة بنقل القَّسَّم بالله عن رسول الله كله ومن يدّعى غير ذلك فقوله 
بال مردودٌ عليه ٠‏ 


بل إن هناك جُملة من الأحكام الفقهية يكون الحكم فيها مترتبًا على 
اليمين» كما أن هناك في اللغة العربية ما يحتاج لاستخدام أدوات القَسَم؛ 
لأن القَسَمّ من المؤكدات في الجملة الاسمية» فالأيمان مطلوبةٌ» وعندما 
يقم المسلم بالله فان في ذلك تعظيمًا لله» بحيث يكون كأنه يُعطي الطرفت 
المقابلَ توثيقًا واطمئنانًا إلى ما يقول. 


لکن يجب على من يُقسِم بالله ‏ كما ذَكَرْنَا ‏ أن يكون صادثًا في 


2 < ره 
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يمينه بارًّا بهاء لقوله تعالى: لا ملوأ اله عة يڪم أن ردا 
[البقرة: 5؟5]. 


2 
ع 


وقد آثة غم فدات بن مسغود ك اند قال لان أخلت باه كاذنا 
E a‏ الع أذ يكلف باه وهر E‏ - 
حاف : أذ E‏ لعفت رقي لاما اك ا فيه با ماه 
لا يسم ولا يُحلّفٌ بالله؟! 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(0) تقدّم. 

(۳) تقدّم. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» .)٤٩۸/۸(‏ 


ل هخ] س 


(القضل الث 


في مغرقة الأيمان اللّغويّةٍ 00 وَالمُنْعَقِدَة9") 


وَانّمَقُوَا أَيْضًا غل أن الأَيْمَانَ مها لير وها مُتْعَقْدة + لله 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۴/۸)؛ حيث قال: «يمين اللغو 


00 


فقد اختلف فى تفسيرهاء قال أصحابنا: هى اليمين الكاذبة خطأ أو غلطًا فى 
القافي :أن الجا لوه :اف اشر هن الماع انعد العا جل :الك أن E‏ 
به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات» نحو قوله: والله ما كلمت زيدًا 
وفي ظنه أنه لم يكلمه. وروى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو: ما يجري بين الناس 
من قولهم: لا والله وبلى والله؛ أي: من غير قصد اليمين». وانظر: «الدر المختار») 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (/5١ل/ا  .)۷١۸‏ 

مذهب المالكية» يُنظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/١١5)؛‏ حيث قال: «(لغو 
اليمين)؛ أي : اليمين اللغو (وهو أن يحلف) المكلف بالله أو صفة من صفاته أو بنذر مبهم 
(على شيء يظنه)؛ أي : يتيقنه (كذا) معتمدًا على ما (في يقينه ثم) بعد الحلف (يتبين له 
خلافه)؛ أي : خلاف ما كان يعتقده». وانظر : «الشرح الصغير؛» للدردير )٠٠١/۲(‏ 

مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (1551/4)؛ حيث قال: 
ع ا ا ل TT‏ 
عضب أو لجاج أو صلة كلام: لا والله تارةً بلى والله اجر (أ-.سيق _لسانة) بان 
حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره (فلغو)؛ أي: فهو لغو يمين إذ لا يقصد بذلك 
تحقيق اليمين». وانظر: نهاية المحتاج»» للرملي (۱۷۹/۸) 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى ۳٦۷/١‏ وما بعدها)؛ حيث 
ال اه تنو "(نان سفت الم عا احا أى + اكا د كنول 
لا واللهء بلى والله فى عرض حديثه)). 

مذهب الحنفية› يُنظر : «بدائع الصنائع»» للكاساني (/ه)؛ حيث قال: «وأما اليمين 
المعقودة فهى اليمين على أمر فى المستقبل نفيًا أو إثبانًا نحو قوله: والله لا أفعل 
كا وكا وقرله والله لأفعلة كذ وانظرء «الر المشعارة وخاضية ابن عابدين ارده 
المحتار) .0/١8/(‏ 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير)ء للدردير (۱۹۹/۲)؛ حيث قال : «اليمين_ 
المنعقدة هي لم تكن غموسًا ولا لغرًا). 


تَعَالَى: ا بو 2 الغو ف امن وکر واكم يما تدم 


م عام 


ال [المائدة: 49]). 


ر صد 0 


فالأيمان ع كما گرا - إما أيمان لغويّةٌ وهي التي لا يعقد الحالف 
قلبه عليهاء وإنما ترد وار على لسانه أثناء حديثه؛ فهذه تأخذ مسمى 
وا الور وهي التي أشار الله إليها بقوله: بدلا 
وا 2 بلغو ن میک و : رادم يا با كَسَبَتٌ 4 [البقرة: 9؟5]. 

و أيمان وهي المقصودة Es‏ تعالی : ##وَلكن زد ڪُم 
بم عفدم ال لجسي ل فهي منعقدة بمعنى أن القلب قد انعقد 
عليهاء وحَدَتٌ 7 إما على فعلٍ أو على ترك كأن يقول الحالف: (والله 
ال كا أن ت شهراء ا كدن على 
المستقبّل. و مين تروف إن بَرّ بها ينتهي الأمر عند ذلك» وإن 


رمع 


حت فيها لَرِمَْه كفارة الحنث بيمينه. 

أما النوع الخطير من الأيمان فهي أن يَحلِف كاذبًا على شيءٍ قد 
مَضَى وهو عالم؛ لِيَخْدَع الناس أو ليقي شهادة رور أو لِيَستَوْلِيَ على حق 
أخيه المُسِلِمِ من غير حق» فقد جاء : في الحديث: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ 
كاؤة» يتل بها تال نيم هي الله َو لضان ٠‏ .وما ادها من 
عقوبة» فكل المؤمنين في هذه الحا ا ا عو لِيَلقّوا ربّهم وهو 
راض عنهمء كما قال سبحانه: وج مذ ر 0 © بک يب اة ©4 
[القيامة: 277 »]۲٣‏ هذه هي السعادة» وهذا هو الكسب الذي يسعى الإنسان 
إلى الوصول إليه. 


= مذهب الشافعية, يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (11/4١)؛؟‏ حيث أفاد 
أن: كل يمين لا تعد لغرًا عندهم فهي منعقدة» فيدخل فيها الغموس» كما يدخل 
فيها الحلف على المستقبل الممكن. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى ۳٦۷/١‏ - 7594)؛ حيث 
تال +« المي على ا 13 كان التلفظ انها م ب ركان انالك عا 
وكانت على ممكن أو على إثبات مستحيل أو نفي واجب». 


0 ا 


5 7 20 00 0 ا ب ار ع 578 ر 
> تولم: (وَاخْتَلّفُوا فِيمًا هى اللْعْوُ؟ قَذَمَبَ مالك وأَبُو حَرِيفَة2" 


إِلَى آنا اليَمِينُ عَلَى السَيءِ؛ يَطنّ الرّجُلُ 
الشَّيْءُ عَلَى خلا ما حَلّف عَلَيْه). 

اللغو له صورتان: 

إحداهما: أن يقول الإنسان أثناء حديثه عرضًا دون أن يعقد القلب 
على ذلك: (والله لأفعلن كذاء أو لأفعلن كذا). 

والثانية: أن يحلف على شيءٍ يظن أنه واقعٌ ثم يتبين أنه غير 
موجود؛ فهذا يُلحِقُّه العلماء بلفظ اليمين؛ لعدم حصول المحلوف عليه؛ 
فهذا كله لا كفارة فيه» مع أن القسم الآخر فيه خلافٌ عند العلماءء 
فبعضهم يرى فيه كفارة كما هو الحال في رواية عند الشافعية والحنابلة. 


red 
م‎ 
. 


کا ا مع جع ?وو 
أنه قى منه» > 
على بين ينه» فيخرج 
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> قولم: (وَقَاكَ لكايه" : لع البَمِبرٍ ۶ َم THE‏ ا الف 


ره 


- 


ثل ما جَرَتْ به العَادَةٌ مِنْ قَوْلٍ الرَّجُلٍ في أَنَْاءِ المْحاطبة: لا وَاللَّ لا 
بالل مما يَجْرِي عَلَّى الأَلْسِئَةٍ بالعاة). 


وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناهاء والحنابلة“ يقولون بالصورة 
السائقة ‏ كلها داخلة من لشو ال 


gor Ff o o 55‏ ق رد 2 3 ةرم سه 1 
> تولم: (مِنْ غير أن + يعتقد لزومه»› وهذا الفوّل رَوآاه مالك في 
«المَوَطأ) عَنْ عائشة). 


)١(‏ تقدّم. 
(0) تقدم. 
(۳) تقدم. 
(5) تقدم. 
() أخرجه مالك في «الموطأ» )٤۷۷/۲(‏ عن عائشة أم المؤمنين» أنها كانت تقول: «لغو 
اليمين قول الإنسان: لا واللهء وبلى والله». قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا: 
أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك؛ فهو 
اللغوا. 


فاد ا فا عيرق عاق العاف الإنسان من ات اة ليس إلا 
كقول الرسول: «تربت يداك «ثكلتك أمك» فالرسول لا يريد أن 


مك كو ووو 


تَنكَلّهُ أَمّهُ حقيقةٌ؛ وإنما هذا شيءٌ دَرَجَّ على ألسنة العرب"”". 


وبهذا نتبين الفرق في القول بين أن يكون مقصودًا أو غير مقصوو؛ 
ولذلك فإن الإنسان إذا نطق بكلية الكفر مُجِبرًا وكان قلبه مستقرًا بالإيمان؛ 
فلا يؤثر قوله هذا على إيمانه لقوله تعالى: إلا مَنْ RE‏ مين 
ياين [النحل: 2210005 لكنه يخرج من الإسلام لا شك إذا كان قلبه 
منعقدًا على ما تَلَقْطَ به من الكفر. 
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> تولم: (وَالقَوْلُ 00 مَرْوِيّ عَنِ الحَسَنِ بْنِ أبي الحَسَنٍ). 


> قولم: (وَقْنَادَة وَمُجَاهِدِء وَإِبْرَاهِيمَ يم لمعت 
وهؤلاء جميعًا من التابعين. 


: أخرجه البخاري (2)0:90 ومسلم (455) عن أبي هريرة ا عن النبي يو قال‎ )١( 
«تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت‎ 
يداك).‎ 

فق أخرجه الترمذي (5615) عن معاذ بن جبل وفيه:. .فقلت: يا نبي الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ! ا يكب الناس في النار 
على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

(۳) ثكلتك: كلمة استعملتها العرب كثيرًا ومعناه: فقدتك» والثكل الفقدء يقال: «ثكلت 
وأثكلت ثكلا بالضم». انظر: «مشارق الأنوار»» للقاضي عياض .)١19/١(‏ وانظر: 
«النهاية)» لابن الأثير .)۲۱۷/١(‏ 

(6) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (۲۷۲/۲)؛ حيث قال: «اتفقوا 
على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله 
تعالى». 1 

(5) يُنظر: «روضة المستبين»» لابن بزيزة (١/701)؛‏ حيث قال: «اليمين الجارية على 
الحكاق لفكلا تق قير لص وك وهر لكر كر ل ماتة وى الهو ريه قال احير 
وقتادة» ومجاهد). وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر .)١55/8/(‏ 


لجخ شوسةسيم 6 


o 


> تقولم: (وفیه قول تَالِتٌ: موان حلفت الرَّجَلٌ وه فضا 


ا ا ر 


ويه قَالَ إِسْمَاعِيلٌ القَاضِي مِنْ أضحَاب مالك . 


وج الفصيان؛ محل خلافي بين أهل العلم من حيث إنه مكلَّتٌ 
أثناء عَضَبِهِ أو غيرٌ مكلفٍ. 


فبعض العلماء: يراه مُكلّمًا يمم طلاقه حين غضبه» ويترتب على 
ين عون افر اسن ايف رج ترد اطي 


0 00009 0 لسار 
زفق 


> تولم: (وَفِيهِ قَوْلٌ رابع : وَهُوَ الحَلِفٌ عَلَى المَعْصِيَةِ وروي عَنٍ 
کک ول خاي و لكك ع 
سیا مب TT‏ 


2 


الأمور الف ي یدل أن يفعلها؛ أن الله تعالى يقول : یا لذن 


)١(‏ ينظر: «روضة المستبين»» لابن بزيزة (١/5601)؛‏ حيث قال: «وقد اختلف العلماء فى 
بع ال ما هوا عزن هة اراق اا اها يميق الكفيناةة يقال 
القاضي إسماعيل من أصحابنا». 1 

(۲) قال البهوتي في «كشاف الام (36/5): «(والغضبان مكلف في حال غضبه بما 
يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب 
في اشرح الأربعين) النووية»: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو ني فإنه 
يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف). 

(۳) يُنظر: «روضة المستبيناء لابن بزيزة (١/507)؛‏ حيث قال: «وقال ابن عباس: لغو 
اليمين الحالف على معصية. 

(5) يُنظر: «روضة المستبين24» لابن بزيزة +)5017/١(‏ حيث قال: «وقال بعض السلف: 
لكر السيق أأن اف الچ على "اله اکل شيعا اا جرا واش اداو 
الكبير»» للماوردي )10 /AA؟(.‏ 


-92 شرح بداية المجتهد 
00 ا ر 0 مم رسد سح a‏ 2 ص 
:امنأ کا حرمو ليت م1 امل لله كك وا تمتا يرك لله لا خب 
لْمَعتَينَ ©)4 [المائدة: 40]» ومن فَعَلَ ذلك فعليه أن يُكَفْرَ عن يمينه 


والرسول ئي كي قد أنكرٌ على ولعك الذين ال بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍِ: لا 
روج وَقَالَ بَعْضُهُمْ : 000 0 > وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ ولك اتات 
بَلَعَ دَلِكَ النْبِي كله مَقَالَ: ٠‏ فرام كَانُوا كا وگڏاء لَكنْي أَصُو م 


ا وَأْصَلَّي وَأَنَامُ ا النَّسَاءَ اي 


يا" الأ هذا ا و ع الاس واا هو د 
اللشن: 


2 


1 


> قولم: (وَالسَّبَبُ في الخيلانهمٍ في دَلِكَ: هُوَ الاشْيَرَاكٌ الذي ف 
اسم اللّغْ وَذَلِكَ أن اللّغْوَ َد کون الكَلَامَ الباطل مل ْله ال 
ولعو فيه لک تلن [نصلت: .)]۲١‏ 


والآية التي ذكرها المؤلف تتحدث عن موقف أهل الكفر من 
قال تعالى حكايةً عنهم: «#ويال الَدِبنَ كقرا لا ضمغا يدا الْقَرْءَانِ وَلمَوا فيه 
مک لی 40 [نصلت: ١1]؛‏ فإنهم كانوا يريدون ألا يستمعوا إليهء بل 
إنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يؤثر في قلوبهم قفد 
إليها فيتسبب في إيمانهمء إلى جانب ما كانوا يرجونه من الغلبة في نهاية 


الأمر» وحاشاهم أن يغلبوا الحق» فقد قال سبحانه: #وفل جا الح ورَهَقَ 
سل إن انَل كات رَهُوكًا (©)» [الإسراء: »]4١‏ ومعلومٌ أن الكفار إنما 


)١(‏ أخرجه البخاري (007): ومسلم )٠٤١١(‏ عن أنس بن مالك ك قال: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي #4 يسألون عن عبادة النبي بي فلما أخبروا كأنهم 
او فقالوا: وأين نحن من النبي بي ؟ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُرء 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله ب إليهمء فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). 


ي ب 


برهم“ بلاغة القرآن وفصاحتّه وما فيه من المعاني» وعَلِمُوا في قرارة 
أنفسهم أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشرء عن الي 
المغيرة + «زالله إن له لحلاو وإن عليه لّطلاوة وإن أعلاه لا وإن 
E |‏ فده ولا يُعلّى عليه""'. وهذا حق؛ لأنه كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : مسي EG‏ 
وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم بعشر سُوَرِء ثم بسورةء ثم بآية 
من مثله» فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيءِ من هذا ا 


0 


هذا كلام الله تعالى وأن هذا الذين حق» لكن كبرهم وغرورهم قد مَنَعَهُمْ 


أن يؤمنوا به. 
> قولت: (وَكَدْ یون الكَلا e‏ تكلم بو 
Ey‏ اء أن هَذِهِ اليَمِينَ هِيَ ضِد الِيَمِِنِ 


المنْعَقَدَة و وهي المُؤَكَدَةٌ. فَوَجَبَ أَنْ يحون الحكم المُضَادٌ لِلشَّيْءٍ ١‏ ف 


4 


الذي قَانُوا: ِن اللمو نهد الحَلِفُ فِي إِغْلَاقٍ؛ أو الحَلِفٌ عَلَى مَا 
يُوحِبٌ الشَرْعٌ فيه شيا بِحَسَبٍ ما ينقد في َلك كوم؛ بقعا کن 1ه 


a 


ر 04 


اَن 0 اها يدل عَلَى مَعْنَى عُرْفِيَ ذ ا وَهِيّ الأيْمَان ت 
الشَّرْعٌ في مَوَاضِعٌ ع أَخَرَ سُقُوط حُكُمِهًا مِثْلَ مَا روي أَنّهُ: «لا طلاق في 
إغلاي وَمَا أَشْبَهَ دَيِكَ). 

والصحيح في ذلك - كما قلنا - أن لغو اليمين على صورتين: 

- الأولى: أن يقول الإنسان في أثناء كلامه: (لا والله)» أو: (بلى 
واله)» ونحو ذلك مما يَدرُجٍ على لسانه دون عَقْدٍ القلب عليه. 


.)057/٠١( البهر: «العجب» وبهرًا له؛ أي: عجبًا». انظر: «تاج العروس)ء للزبيدي‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٥١/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد على شرط البخاري 
ولم يخرجاه). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )0١55(‏ عن عائشة أن رسول الله به قال: «لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق». وحسنه الألباني في «إراواء الغليل» .)۲٠٤۷(‏ 


3 


- الثانية : أن يَحَلِفَ على شيء يِن أنه قد وقع» > ثم يتبين عدم وقوعه حقيقةً. 

> قولت: (لَكنّ الْأَظهَرَ هُمَا القَؤْلان الأَوَّلَانِ: أَعْنِى قَوْلَ مَالِلى“ 
س ۳( 
وَالشَافِعِيَ 14 


5 5 رسك‎ E SA 
وجمهور العلماء: أن لغو اليمين لا كفارة فيه - ولا حتى في صورته‎ 


الثائية» التي يحلف الإنسان فيها على شيء يَظْنّ وُقوعَهٌ ‏ لكن نُقِلَ عن إبراهيم 
النخعىّ أن فيه E‏ وهى كذلك رواية علل ا ا 


)١(‏ تقدّم. 

(0) تقدّم. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9١3)؛‏ حيث قال: «واليمين اللغو: 
أن ماق غل أمر ماضن وهو للق" أنه كنل قال وال خو اه ترسو الا 
يؤاخذ الله بها صاحبها). وانظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
للا (VV‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير)ء للدردير (۲/١٠۲)؛‏ حيث قال: «(اللغو) 
وفسره يقوله : (بأن حلف على ما)؟ ا على شيء (يعتقده ) ؟ أي : يعتقد 000 7 
عدم حصوله (فظهر خلافه) فلا كفارة فيها لعذره» قال تعالى: لا بَوَلِددُكٌ آله 

ف يسيك [المائدة: 4]189. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم؛»: للشافعي (/57/97)؛ حيث قال: (إنا نقول: إن اليمين 
التي لا كفارة فيها وإن حنث فيها صاحبها : إنها يمين واحدة إلا أن لها وجهين: 
وه يعدن فه:ضاحه وبر جى أله ألا .يكون: عليه فيا إثم؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم 
ولا كذب؛ وهو أن يحلف بالله على الأمر لقد كان ولم يكن؛ فإذا كان ذلك جهده 
نم علمه فذلك اللغو الذي وضع الله تعا! كيه امور عر لجيه وقال: e‏ 
ا 27 الخو 3 اسیک وکن ”راخذڪُم يما عدم لسن ». 
مذهب الحنابلة. يُنظر: 0 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»).» للحجاوري 
(5/4*”)؛ حيث قال: «لغو اليمين: وهو سبقها على لسانه من غير قصدء كقوله: 
لا والله ويلى والله في عرض حديثهء وظاهره ولو في المستقبل ولا كفارة فيها». 
(4) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»ء لابن المنذر (///71١)؛‏ حيث قال: «وروينا 
عن إيرا هيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنه حق فلا يجده 
كذلك. يكفر عن يمينه؟. 
() لم أقف عليها. 
0) ينظر: «المغني»ء لابن قدامة (۹۷/۹٤)؛‏ حيث قال: «(ومن حلف على شيء يظنه- 


Caw) 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى : 


(القضلٌ الثَّالِتَ 


في مغرقة الأيمان الت تَرْفْعْهَا الكَمَارَةٌ 
التي لا ترفغها 


وَهَذَّا المَصْلْ أَرْبَعٌ مَسَابِلَ المَسْأَلَةٌ الأولّى: الحتكَفُوا فِي الأَيْمَان 
بالل المُنْعَقِدوَ هَل يرع جَوِيعَهًا الكَمَارَة سَوَاء أكَانَ حَلِنًا عَلَى شَيْءِ 
مَاضٍ انه گانَ كَلَمْ يَكُنْء وَمِيَ الَتِي عرف باليَمِين الفَمُوسِء وَدَلِكَ إا 
َعَم الكَذِب؛ أو عَلَّى شَيْءِ مُسْتفيلٍ أنه يَكُونَ مِنْ قِبَلٍ الحالِفٍء أو مِنْ 
لي کن كو بيد كلم يكن 

ويأتي الحديث هنا عن الأيمان المنعقدة» بعد أن انتهينا من الكلام 
عن لغو اليمين. 

ويبيّن المؤلف هاهنا اختلاف العلماء في اليمين المنعقدة بحالتيها 
راء الف على المنافني (رهي الينين اللفموس) أو 
المستقبل -» واختلاف العلماء فيما إذا كانت الكفارة ترفع هذه الأيمان 
e‏ 


كرف اناك الغقيرة:: ق ا کا 


= كما حلف» فلم يكن فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين)» أكثر أهل العلم على 
أن هذه اليمين لا كفارة فيها. . .وقد حكي عن النخعي في اليمين على شيء يظنه 
حقاء فيتبيّن بخلافه» أنه من لخو اليمين» وفيه الكفارة. وهو أحد قولي الشافعي. 
وروي عن أحمد أن فيه الكفارة» وليس من لغو اليمين». وانظر: «كشاف القناع»» 
للبهوتي (7719//6). 


(aT وي‎ ١ 


ا 2 of‏ . عرد ا 00 3 7 وعم - 7 
الكَفَارَةٌ فى الْأَيْمَانِ الى تكون فى المُسْتَفْبّل إِذَا حالف اليّمِينَ الحَالِف 
م ou‏ 0 م 3 0 7 e‏ 0 7 لعو م 0 9ر 
وممن قال بهذا القول: الك" وَأبو کح وأشمد بن 0 


فهذه اليمين الغموس» التي يحلف فيها الإنسان على أمر قد مضىء 
وهو يعلم أنه كاذب فيما حلف عليه. 


فجمهور العلماء على أن الكفارة لا ترفع هذه اليمين» وهذا قد تقل 
عن عبداللّه بن مسعود وغيره من الصحابة» وأثر عر عبداللّه بن مسعود أنه 
قال: «كنا لا نرى في اليمين الغموس كفارة»؛ وذلك لأن الكفارةً لا 
تَرقَعٌ الإثمّ الموجود فيهاء ولأنها كذلك قد يذهب بها حق مُسلم. 


)١(‏ ينظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (۹۳/۳)؛ حيث قال: «(و)» لا كفارة في 
يمين (غموس) سّمّيت به لأنها تغمس صاحبها في النارء وقيل: في الإثمء قال 
المصنف: وهو أظهر؛ لأنه سبب حاصل. قاله تت؛ أي: موجود بخلاف الغمس في 
النار؛ فإنه ليس محققًا إذ فاعل الزنا تحت المشيئة عند أهل السّنة» ولا تتحتم عليه 
النار خلافًا للمعتزلة» ويجاب عن الأول: بأن معنى قوله: تغمسه فى النار: يستحقها 
بسببه» ولا يلزم من استحقاقها دخولها. . .لا يقال: الغموس لا كفارة فيهاء فلا 
فائدة لقوله بلا تبين صدق وإنما عليه إثم الجراءة مع تبين صدقه). 

(؟) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني لاد حيث قال: «أما يمين الغموس فحكمها 
وجوب الكفارة لكن بالتوبة والاستغفار لأنها جرأة عظيمة). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (6/6؟)؛ حيث قال: «(فأما اليمين على الماضي 
فليست منعقدة)؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك متعذر فى الماضى 
(وهي)؛ أي: اليمين على الماضي (نوعان غموس وهي التي يحلف بها) على 
الماضي (كاذبًا عالمًا) سميت غموسًا لأنها (تغمسه)؛ أي: الحالف بها (في الإثم ثم 
في النار ولا كفارة فيها)ء لقول ابن مسعود : «كنا نعد من اليميق التي لد كفارة فيها 
اليمين الغموس». . . وهي من الكبائر للخبر الصحيح. (ويكفر كاذب في لعانه 
ذكره في «الانتصار») هذا مبني على وجوب الكفارة في اليمين الغموس كما في 
«(المبدع)). 


(5) أخرجه على بن الجعد فى «مسنده» (ص"7١5)»‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن 
CO‏ أب القالية قال E‏ حدو يع انق هو كنا 
نيو الناتف الذي أذ كتاروالة تين N‏ قال 
اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة». 


وإنما كَفَارَتُهَا تكون بالتوبة إلى الله ل وبإرجاع الحق المغصوب 
بهذه اليمين إلى أصحابهء والعدول عن هذا الأمر. 


> قولع: (وَقَالَ الشَافِعِىُ رجام بحب فِيهًا الكَقَارَةٌ؛ٍ أي : 
سقط الكفارة الام فيهًا كما تَسْقَِظه في غير ا ست الميلانوم 
عار عُمُومٍ الكتاب لائر وَذَلِكَ 3 َوه تَعَالَى : #ولكن ومركم يما 5 
عدم الاين 5 گن إطعام عََّرَوَ مسك الآيَةَ [المائدة: ۸4]» 


7 0 يي قد 


أَنْ يَكُونَ في اليّمِينِ العَمُوسٍ كَمَارَةٌ؛ لِكَوْيِهَا مِنَ الأَيْمَانِ المُنْعَقِدَةِ وَتَو 
عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: «مَنِ افطع حَوَ حَقّ امْرئ مُشْلِم + بیویهء حَرّمَ الله 3 
العقع ر E E‏ 
کا 


والتعارض الذي أَوْرَدَهُ المؤلف هاهنا تعارضٌ موم ليس بحقيقيٌ 
فالجمهور لا يسَلم ا الخموس يعدن متعقدة : واا 0 
يميئًا باطلةً كاذبة مفتراةً» لا يُعتَدٌّ بهاء وإنما يعود وزرُها وإثمها على 
ا 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب»ء لزكريا الأنصاري  55٠/5(‏ ١٤۲)؛‏ حيث قال: «فإن حلف 
كاذبًا عالمًا) بالحال (على ماض فهي) اليمين (الغموس) سمْيت بذلك؛ لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم أو في النارء وهي من ال ورد في البخاري» (وفيها 
الكفارة)ء لقوله تعالى: #ولكن راز رڪم بَا عفدم الأ الآية؛ ولأنه حلف بالف 
وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على مستقبل» والإثم لا يمنع وجوبهاء كما 
في الظهار ويجب فيها التعزير أيضًا. قاله ابن عبدالسلام وابن الصلاح؛ فإن كان 
جاهلًا ففي وجوبها القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا». 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (0۷) عن أبي أمامة أن رسول الله ية قال: «من اقتطع 
حو سما اليف شرم الدتقات. السلا وا وكشي له لقان قالوا : وإن كان شيئًا يسيرًا؟ 
قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» يقولها ثلانًا. وقال الأرناؤوط : الإسناده صحيح على 


شرط مسلم). 


لوي ل 0 


O a‏ العافت دك ننه لفك اموسر وأطلق ذلك 
في هذا الدليل وفي أدلة أخرى أيضًا. 

> قولم: (وَلَكِنْ لِلشَافِعِيٌ أن يَسْتَئْنِيَ مِنَ الأيْمَانِ العَمُوس ما لا 
يظح بها حَقَ الغَيْرِ وهو الَذِي ورد فيه النَضُ). 

وهَذا التفصيل الذي سوه النؤلف لبقرى به قول الشافعية في المسألة 
إنما هو تفصيل ضعيفٌ؛ وقول الجمهور أرسخ في هذا الباب» والأدلة تشهد 
له وتغنينا عن هذا التفصيل؛ فالنص الذي يورده المؤلف هاهنا لا يتعدى أن 
كوو مقالة و البميق! و لكته لين كل ی کن 
المفالة فَعِظْمْ جُرْم اليمين الغموس ينبني على ما فيها مِن قَضْدٍ الكذِب؛ 
فاليمين الغموس تقوم على الكذب والافتراء» بينما الله 3# يقول: ولا فع 
15 لاي هین 9© مار َم تمي ©6 [القلم: ٠١‏ ١١]؛‏ فالحَلاف هنا 
صيغة مبالغة؛ أي : لا تلع الذي يفرط في الأيمان ويُكذِبٌ فيها. 


> تولع: (أَوْ يَقُولَ: إِنَّ الأَيْمَانَ ¿ الي يفطم بها > حَنٌ المَيْرِ َدْ 
جَمَعَتِ الظُلْمْ وَالحِنْتَء فَوَجَبّ ألا تَكُونَ الكَمَارَةُ تَهْدِمُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعَاء 
أؤ لَيْسَ يُمْكِنٌ فِيهًا أن نَهْدِمَ الحِنْتٌ دُونَ الظلم؛ لأن رَفْعَ الحِنْثٍِ 


ِالكَمَارَةٍ إِنَمَا هُوَ مِنْ باب التَوبَةِ: ولس تَتَبَعَضٌ التَّوْبَةٌ ني الذَّنْب الوَاحِدٍ 
فان تاور الط وك س نه جوع الإلم). 

فالذي انتهى | إليه المؤلّف هاهنا أن التوبة النصوح هي التي رقم هذا 
الأمرء مضيداقا لقوله تعالى > او إل آي وب سواه [التحريم: ۸]؛ لأن 
هذا العمل إنما هو كبيرة من الكبائر» والله 8# يقول: إن للست يذه 
لات4 [هود: .]١١5‏ 


> قولت: (المَسْألَةٌ الَّانِيةٌ: وَاخْتلَفَ العْلَمَاءُ فِيمَنْ قَالَ: آنا كَافِرٌ 
بالل أَوْ ر بالل أو يَهُودِيٌ 5 نَصْرَانِىٌ ؛ إن فَعَلْتُ کڏ 


س لله ته 


ذلك ؛ هَل عَلَيْهِ كَفَارَةٌ 3 لّا؟). 


A٦٦ 


وهذه المسألة خطيرة وعظيمة» وإلى جانب ارتباطها بالجانب الفقهي 
فإن لها ارتباطًا كبيرًا بمسائل العقيدة. 


ومع الأسف أن هذا يحصل من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام نتيجة 
الجهل والحماقة» وربما يتأثرون فيه بفساد المجتمع» فربما يأتي أحدهم 
ملة الإسلام ‏ إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا)ء والرسول كَل 
حذر من ذلك وقال: «من حلف بملة غير ملة الإسلام» فإن كان كاذيًا فهو 
كما قال» وإن كان صادمًا فلا يرجع إلى الإسلام سالمًا”". 


ومن قال ذلك معتقدًا به فلا شك أنه يحرج من الإسلام» أما من 
قاله دون اعتقادٍ فيه فإن عليه أن يستغفر الله. هذا هو الجانب العقائدى 
المرتبط بالمسألة. 


أما اعاب الفقهي: فهو أنه هل عليه كفارة بسبب قوله هذا أم لاء 
هذا ها سباق معنا 
و ياي 


2 ر 2 IT‏ ا ا ےت ر 2 ت 
> قولج: (قال مالك والشافى : ليس عليه كفارَة ولا هَذْهِ 


)١‏ أخرجه البخاري (5507) عن ثابت بن الضحاك» قال: قال النبي ئ : «من حلف 
بغير ملة الإسلام فهو كما قال» قال: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهلم» 
ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله». 

(؟) بنظر: «المدونة»» لابن القاسم (١/087)؛‏ حيث قال: «قلت: أرأيت إن قال: هو 
يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بال أو بريء من الإسلام» إن قعل كذا 
وكذا. أتكون هذه أيمانًا فى قول مالك؟ قال: لا ليست هذه أيمانًا عند مالك» 
وليستغفر الله مما قال». 1 
وفي «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (۱۲۸/۲)ء قال: «(أو) قال (هو يهودي) أو 
نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء» لكن يحرم 
عليه ذلك؛ فإن كان في غير يمين فردة» ولو هازلا». 

(9) ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني ١/۱۸۷)؛‏ حيث قال: «(ولو قال إن فعلت كذا 
فأنا يهودي) أو نصراني أو مستحل الخمر (أو بريء من الإسلام) ونحو ذلك كقوله: - 


9 شح دالج ]کچ سس 483 ) 

هذا عي القول الأول ف المسالةة: أن .هذا القول لبس يما وله 
تترتب عليه كفارةٌ. 1 

> تول: (وَكَالَ آَبُو حَيِيفَة» هِي يَمِينٌ وَعَلَيْهِ فِيهًا الكَمَارَةٌ إِذَا 
حالف الكمين > وهو فل اخم بن حَنبل؟” أَيْضًا). 

وهذا هو القول الثاني: أن هذا يمين يستوجب الكفارة. 


0 


وهذا القول مبنئٌ على أن العلماء يطول کم 


القَسَّم؛ لأن قائل هذا الكلام إنما قَيَّدَهُ بِقَيْا عد الشرط سين : (إن فعلت 
ا ام اي ل ا ل م 


o 


> تولم: (وَسَبَبٌ اليِلَافِهم: هُوَ الْيِلاتَهُمْ فِي هَلْ يَجُورٌ اليَمِينُ 


= بريء من الله أو من رسوله أو من الكعبة (فليس بيمين)» لخلوه عن ذكر اسم الله 
تعالى وصفتهء ولا كفارة عليه فى الحنث به» والحلف بذلك معصية» والتلفظ به 
حرام كما قاله المصنف في «الأذكار). هذا إذا قصد بذلك تبعيد نفسه عن ذلك 
المحلوف عليه. أما لو قال ذلك على قصد الرضا بالتهود وما فى معناه إذا فعل ذلك 
الفعل كفر في الحال». 1 

)١(‏ ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۷۱۷/۳ - ۷۱۸)؛ حيث 
قال: «(و) القسم أيضًا بقوله: (إن فعل كذا فهو) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا 
علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل» أما 
الماضي عالمًا بخلافه فغموس. واختلف في كفره (و) الأصح أن الحالف (لم يكفر) 
سواء (علقه بماض أو آت) إن كان عنده في اعتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلا». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي ۲٤١٩/۳‏ ١١۲)؛‏ حيث قال: «(وإن قال: هو 
يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو) 
هو (بريء من الله أو) هو بريء (من الإسلام أو) من (القرآن أو) من (النبي كه أو 
لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال: آنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو 
أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو) ترك (الزكاة) ونحوه (أو) ترك (الصيام ونحوه) 
كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكفر وفعل محرمًا). . . ولأن قول هذه الأشياء 
يوجب هتك الحرمة فكان يميئًا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه». 


3 7 2 2 
۸ | 9| شرح بداية الجتهد |0 


ت 


0 ع ف و و ا RA‏ 3 ° ميم ه چ ر 
بكل ما له حُرْمَة أَمْ لَيْسَ يَجُورُ إلا بالله َقَظ؟ ثم إن وَقَعَت فَهَل تَنْعَقِدٌ 
ا 2ه لط cof TF‏ 2210و وق 0 3 98 ر 4 
م لا؟ فْمَنْ رَأى أن ان LL‏ أعنِي : التي هي بصيغ ١‏ 


إِنَمَا هي الأَيْمَانْ الوَاقِعَةٌ با َر وَجَلّ ياتاي 
ا بیوين. ومن رأ 9 د تَنْعَقِدٌ بكل ما عَظمٌ الشّرْعٌ حر حَرَمَتَهُ 
َال : يها الكَفَارَةُ؛ لأنّ الحَلِف بالتغظيم َر التَعْظِيم ؛ وَذَلِكَ 


َه كما يَحِبٌ اليم يَجِبٌ الا يُْرَكَ التَظِيمْ؛ كه ار حلت 


بوجوب حَقّ اللو عَلَبْهِ رمه ذلك مَنْ حلفت پر وجوه لَرِمَه). 


-_ 


eR 
6 ١ 


LS DE ل د كم‎ A ا‎ E 
غير الله - ا -؛ فلا يجوز لِمُسْلِم أن يَحلِفت بى حتى وإن كان ذلك‎ 
و الك و‎ 

والفقهاء يذكرون هذه الأمثلة ويبحثونها لأنها تقع من بعض الناس 
حقيقة؛ ولذلك يذكرونها ويبيّبون خطورتهاء وأنه لا ينبغي للمسلم الوقوع 
فيهاء والمؤلف هنا لم يبحثها من الجانب العقدي» وإنما بَحَمَّها من الناحية 
الفقهية؛ من حيث بيان ما إذا كان فيها كفارةٌ أم لا. 


> تولة: (المَسْأَلَةٌ الثَالِتَهُ: وَاتَمَقَ الجُْمْهُورة'" في الأَيْمَانِ التي 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع». للكاساني (١/١۲)؛‏ حيث قال: «اليمين 
بالقرب فهي أن يقول: إن فعلت كذا فعلي صلاة أو صوم أو حجة أو عمرة أو بدنة 
أو هدي أو عتق رقبة أو صدقة ونحو ذلك» وقد اختلف في حكم هذه اليمين أنه 
هل يجب الوفاء بِالمُسمَّى بحيث لا يخرج عن عهدته إلا به أو يخرج عنها بالكفارة 
مع الاتفاق على أنها يمين حقيقة حتى إنه لو حلف لا يحلف؟ فقال: ذلك يحنث 
بلا خلاف لوجود ركن اليمين» وهو ما ذكره ووجود معنى اليمين أيضّاء وهو القوة 
على الامتناع من تحصيل الشرط خوفًا من لزوم المذكورء ونذكر حكم هذا النوع - 
إن شاء الله فى كتاب النذر؛ لأن هذا التصرف يُسمَّى أيضًا نذرًا معلقًا بالشرط 
لوجود معنى النذر وهو التزامه القربة عند وجود الشرط». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(11/0)؛ حيث قال: «(و) في (اليمين) بأن قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن- 


لٺ إِمْسَامًا بء وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَخْرَجَ الإلرام الوَاقع بِصَرْطِ مِنَ 
الشُرُوطء مِثْلَ أنْ يَقُولَ القَائِلٌ: فَِنْ كَعَلْتُ كذ كَعَلَيّ مَشْيّ إِلَى بَيْتِ 
اللّه). 


أي: الصّيغ التي تأتي على طريقة فعل الشرط وجوابه» كأن يقول 
القائل: (إن حدث كذا سأصومء أو تاشر إلى بيت الله أو سأحج). 
فأكثر العلماء لا يرى الكفارة على من حلف بهذه الصيغء وملهم من يرى 
الكفارة فيها. 


> قولم: (أَو إن فَعَلْتُ گڌا وَكَذَا فُغْلامی حر أو امْرَأَتّى طَالِقٌ). 


الخدت قينا يتعلى اكان روادق من الال الان والدقيقة 
جِدَّاء فالرسول به يقول: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق 

فالحلف بالطلاق يختلف العلماء في تصنيفه» فبعضهم يدخله في 
أبواب الأيمان» وبعضهم يعذه طلاقًا صريحًا. 


وكذلك السحلف الاق كلى أن افا قال (إن«فعلق هذا 


= فعلت كذا فعلى يمين (و) فى (الكفارة)؛ أي: الحلف بها كعليئ كفارة أو إن فعلت 
كذا فعليَ كفارة». ١ 1 ١‏ 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (777/6)؛ حيث قال: «فلله 
علي) أو فعلي (عتق أو صوم) أو نحوه كصدقة وحج وصلاة (وفيه) عند وجود 
المعلّق عليه (كفارة يمين)». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (51/6؟)؛ حيث قال: «(أو) قال 
(عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى حجة أو) إن 
فعلت ف (مال فلان حرام عليه أو فلان بريء من الإسلام ونحوه) كإن فعلت نفلان 
يهردي (فلغو)؛ لأنه ليس في ذلك ما يوجب هتك الحرمة فلم تكن يمينًا». 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١١95(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله به قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(AD‏ 


(0D, = 
. صريحا‎ 


03 


ه المسائل ينبغي للمسلم أن يتجنبهاء وألا يَدفَعَهَ الغضب إلى 
الوقوع في شيءِ منها. 
> قولة: (أنها تلْرَمُ في القَرَب). 


وَالقْرَبُ: هي الطاعات؛ أي: ما يتقرب به العبد إلى ربه 8#. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۳/٤٠۷)؛‏ حيث قال: «لو 
قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فعبدي حرء وقال لعبده: إن حلفت بعتقك فامرأتي 
طالق؛ فإن عبده يعتقٍ لأنه قد حلف بطلاق امرأته؛ ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك 
انت طالق ‏ وكرره ونا بطلقك قفو بان الأول والثانية لو دخل بها وإلا فواحد». 
مذهب المالكية. بنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (2517/4)؛ حيث قال: 
«(والشقص . . .إلخ)؛ أي: إنه إذا قال: إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار أو كل 
مماليكي أحرا م ا ا ا 
حر وفعل ذلك الشيء؛ فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه ويعتق عليه أي يضا الشقص الذي 
يملكه من عبد وينجز عليه عتق مدبره وأم ولده ومكاتبهء له أيضًا ولد عبده 
الكائن من أمة العبد أو من أمة السيد (قوله: أي أمة العبد)؛ أي: وأولى من أمة 
السيد واحترز بقوله: «من أمته» عن ولد عبده من حرة أو من أمة أجنبى (قوله: وأما 
في صيغة البر)؛ أي: كإن دخلت الدار فعبيدي أحرار (قوله: فهو عل بر)؟ أي : 
حتى يدخل» فإذا دخل حنث بخلافه بصيغة الحنث» فإنه على حنث حتى يدخل» 
فإذا دخل بر. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني ١/۲۳۳)؛‏ حيث قال: «فلو 
قال: إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعًاء أو قال: والعتق أو والطلاق 
بالجر لا أفعل كذا لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعلهء وتعبيره بأو ليس بقيد». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النھی». للرحيبانى ۳۸۸/٥(‏ - ۳۸۹)؛ حيث 
قال: «فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق وعبيدي أحرار أو علي الحج ونحو ذلك 
أو يقول لامرأته: إن زنيت أو سرقت أو خنتنى فأنت طالق» وقصد زجرها وتخويفها 
باليمين لا إيقاع الطلاق إذا فعلت؛ فهذا حالف ليس بموقع» وهذا هو الحلف 
بالكتاب والسّنةء وهو الذي تجزئ به الكفارة» والناس قد يحلفون بصيغة القسمء 
وقد يحلفون بصيغة الشرط الذي في معناها؛ فإن هذا وهذا سواء باتفاق العلماء». 


ومعنى هذا: أن هذه الأيمان تلزم في أبواب الطاعات» كالحج 
والجهاد ومثل ذلك أما المعاصي فلا تلزم فيها. 
فبعض العلماء يُدخل هذا فى أحكام النذور» وهناك شبه وتداخل بين 
النذر والأيمان في بعض الأحكام؛ ولذلك نجد أكثر الفقهاء يُصَنَقُونَ كتابًا 
واحدًا يشمل البابين» فيقولون: [كتاب الأيمان والنذور]ء لكن المؤلف 
فَصَلَّ بينهما هاهنا؛ حيث بدأ أولا بالأيمان» ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الور 
> قولة: (وَفِيمَا إِذّا التَرّمَهُ الإنْسَانْ لَرِمَهُ بِالشَرْع يل الاق 
وَالعئْقِ. وَاخْتَلَفُوا هَل فِيهَا كَفَارَةٌ أ لا؟ كَذَّمَبَ مالك إِلَى أنْ لا كَمَارََ 
عو م ۹ و (a‏ 
فِيهَاء وَأَنْهُ إن لم يَفْعَلُ اك وَدّمَبَ الشَافِعِنُ!"2. 
E‏ ا اك هُمْ إلى أن هَذَا الجنْسّ مِنَ الأَيْمَانِ فِيهًا 
الكَقَّارَةٌ إلا الطلاقٌ وَالعِبْقَ. 1 ا ؤر : يُكَمْرٌ مَنْ حَلَف بالعئق. 
وقول الشَّافِمِيَ مَرْوِيٌ عَنْ عَايْشَة29 وسنت سَبَبٌ اْيَلافِهم : : هل هي يَمِينٌ أو 
ن 


ن 


مه 


ل هاهنا سبب GE‏ في المسألة. فبعضهم تنى 
لقنا لفان أنها يمين › وبعضهم بناها على أنها وه 


)0 تقدّم. 
)۲( تقدّم. 
)۳( تقدّم. 


(6) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (١/١۱۸)؛‏ حيث قال: «واختلفوا فى العتق فقال 
أكثرهم: الطلاق والعتق سواء لا كفارة في العتاق كما لا كفارة في ا 
لازم للحالف به كلزوم الطلاق وممن قال ذلك. . .وأبو عبيد)». 

(5) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (١/١۱۸)؛‏ حيث قال: «وقال أبو ثور: من حلف 
بالعتق فعليه كفارة یمین ولا عتق عليه». 

(50) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (487/0١)؛‏ حيث قال: «وقد روي عن عائشة: 
«كل يمين ليس فيها طلاق ولا عتق فكفارتها كفارة يمين»». 


واليمين لها حروفٌ ا E‏ كما قلنئا - كالواو والباء 
والتاء» وحروفٌ ا تنوب عنهاء وبعض هذه الجررف مستعم أكثر مخ 
غيره. 


< تولم: (قُمَنْ قال : إِنَهَا e‏ حَبَ فيها ا لِدَُحُولِهًا 
تخت عمو قَوْلِهِ تال 8 فكفدرنه ١‏ ا عرو مسل کین چ4 الآيَةَ [المائدة: 
۸4 ومن قَالَ: إِنَهَا مَنْ جنس النَذْرِ؛ أئْ : من جنس الأَسْيَاءِ الي نص 


ر20 


الشرعٌ عَلَى أَنَّهُ إِذا الْتَرَمَهَا الإنْسَان لمن فال لا كار فا لكن 
يَعْسُرٌ هَذَا عَلَى المَالِكيَّةٍ لِتَسْمِيَتِهِمْ اا ا لَكِنْ لَعَلَّهُمْ إِنَمَا د 
ات على طَرِيقٍ النّجَورٍ وَالتّوَسّع ؛ الحو أله َس يحب أن كسمن 


س 4 
ر 


بحسب الدَّلَالَةٍ اللعَويةٍ أذ اناا ن EEE‏ 
3 صرحا وَإِنَمَا يَقَعُ اليَمِينٌ بالأَشيّاءِ التي تُعَظمُء وَلَيْسَتْ صِيعَةٌ الشَّرْط 


هی صِينَةً اليوينِء 6 هَل تُسَمَّى أَيْمَانًا العف الشَرْعِيَ؟ وَهَلْ حُكمُهًا 
ی الأتان؟ فيه نَقلرٌ؛ وَدَلِكَ أنه قد نبت أنه - عَلَيْهِ ١‏ ص وَالسَّلَامُ - 
قَالَ: «كَمَارَةٌ التَذْر كَمَارَةٌ یمین وَقَالَ تَعَالى: لم غرم ما أل اله 
ت رو كرد 

لك إلى قَوْلِهِ : قد رض أ 5 َة میک [التحريم: ١ء‏ 

وفي هذا الموقف أيضًا من المؤلف نراه ينقد قول المالكية رغم 

انتسابه لمذهبهم. وهو الأمر المحمود الذي ا له اا ا إلى 
أنه السبيل الذي ينبغي لطالب ١‏ العلم أن يسلكه سعيًا وراء 0 واتباعه. 


ar 


eS‏ 8 يما لبن لِم عَم ما أل أنه لَكَ ھک 
روک وال عقو ل يمه( كد فض الله لك یل ایک #«التتعدي | 
تع لكواكيفية الل من اماک الگا 


> قوله: (تَطَاجِرٌ هَذَا أنه كَدْ سمي بالشَّرْع القَوْلُ الَّذِي مَخْرَجه 


e 


.)1540( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ٤ 
و ع‎ 01 
ا‎ 


مَحْرَجَّ م الشَوْطء أو بو ارام دون شط وَلَا يَمِينِ› فیحب ن تحمل 


0 


عَلَى ذُلِكَ جَمِيعْ الأَتَاوِيلٍ الْبِي تجري هدا المَجَرَّى» إلا مَا خَصِّصَه 


ت 


الإِجْمَاع مِنْ ذَلِكَ مْلَ الطّلاق. مَظَاهِرٌ الحَدِيثِ يُعْطى أنَّ النَذْرَ لَيْسَ 
بيَمِينء وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكُمٌ اليَمِينَء وَدْمَبَ اود وَأَهْل الظاهِر" إلى 


2 

ا 
عا o‏ 
م 


نه لَيِسَ يَلْرَمُ مِنْ مِثْلٍ هَذِهِ الأَاوِيلٍ أَعْنِي الكَارِجَةَ مَخْرَجَ الشَّرْط إلا ما 

رمه الإِجْمَاعٌ يِن ذلك وَدَلِكَ أنه لَبْسَتْ بِنُذُورِء كَيلْرَمُ فِيهَا التَذْرُ وَلَا 
بأَيْمَار ي رها الكَفَارَةُ كَلَمْ يُوحِبُوا عَلّى مَنْ فَالَ: إِنْ فَعَلْتُ گا وَكَذَاء 
علي المذئ إِلَى بيت الل ياء ولا كَفَارَه بخلافٍ ما لَوْ كَالَ: عَلَىّ 
المَشْيُ إِلَى نت اللَّو؛ لن هذا ندر بائْمَاقِء وقد كَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ 


وَالسَّلَامْ : ما وق ندر :أن يشمي قله 


ع 


يَعْصو»؛ قَسَبَبُ هذا ا 
الشرط هُوَ هي أَيْمَانٌ أو 0 َو لس أئمَانا ولا ُذُورًا؟ َتَأَكَلْ 
هذاء: فاه ين إن شاء الله تَعَالن) 


32 اانه ٠‏ به م 00 ا ا CE‏ مع 5 0 وو e o‏ َه 
قوله كَةٌ: «مَنْ نذْرَ أن يطيع الله فليطعه): هذا أمر .٠«وَمَنْ‏ نذر أن 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (147/0١)؛‏ حيث قال: «وذكر داود فى الحالف 
بالمشي إلى مكة وبصدقة ماله: أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها». ٠‏ 

(۲) ينظر: «المحلى). لابن حزم (41/5/94)؛ حيث قال: «واليمين بالطلاق لا يلزم - 
سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما أمر الله يك ولا 
يمين إلا كما أمر الله كك على لسان رسوله بل -. برهان ذلك: قول الله ك: 
لرك كَّرَةُ أيَمْيَكُمَ إا عفش [المائدة: 84] وجميع المخالفين لنا هاهنا لا 
يختلفون فى أن اليمين بالطلاق» والعتاق والمشى إلى مكة» وصدقة المال فإنه لا 
كفارة عندهم في حنئه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعلء أو الوفاء باليمين؛ فصح 
بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يميئًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى 
يميئًا». 


(۳) أخرجه البخاري (15945) عن عائشة. 


amg ا#‎ 


0 


8 


رع 2 


َعْصِيَهُ قا يَعْصِو): هذا لأن معصية الله مُحَرَّمَةٌ لا يجوز الوفاء بها حتى 


ولو نَذُوَّهَا الإنسان. 


کا دمي :ترك الوفاء تلن اليخصضية عليه أن كدر 


عن نذره» وبعضهم لد یری ف 7 


وقد بَيّنَ المؤف هاهنا سبب الخلاف» وأنه ينبني على هذه الأقاويل 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (١/٠۷۳)؛‏ حيث قال: 


«(قوله: ألا يكون معصية لذاته)» قال في «الفتح»: وأما كون المنذور معصية يمنع 
انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حرامًا لعينه أو ليس فيه جهة قربة؛ فإن 
المذهب أن تن صوم يوم العيد ينعقد» ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه 
خت من العهدة. ثم قال بعد ذلك: قال اي إذا أضاف النذر إلى المعاصي 
لله علىّ أن أقتل فلانًا كان يميئًا ولزمته الكفارة بالحنث. اها. 
مذهب المالكيةء ينظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/9١4)؛‏ حيث قال: «(ومن 
نذر أن يعصى الله) كه بشىء كسرقة أو زنا أو قتل (فلا يعصه) بالوفاء بنذره؛ 
للإجماع على حرمة ارتكاب المعاصي» وهذا الذي ذكره المصنف لفظ حديث» وأما 
قوله: (ولا شيء عليه)» ليس من الحديث. والمعنى: أن ناذر المعصية لا شيء عليه 
سوی الإثم» وإنما نص على ذلك للرد على أبي حنيفة في قوله: يلزمه كفارة يمين». 
وانظر: «كفاية الطالب الرباني»» لأبي الحسن المالكي (0/5). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين»» للنووي (۳/١٠)؛‏ حيث قال: «الملتزم 
بالنذر: . . . فالمعصية» كنذر شرب الخمرء أو الزناء أو القتلء أو الصلاة في حال 
الحدث» أو الصوم في حال الحيضء أو القراءة حال الجنابة» نذر ذبح نفسه أو 
ولده» فلا ينعقد نذره؛ فإن لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن» ولا كفارة عليه 
على E‏ وبه قطع جمهور الأصحاب. وحكى الر لربيع قولًا في وجوبها. واختاره 
الحافظ أ أبو بكر البيهقى للحديث: «(لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين)». 
وانظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (07977/8. ٠‏ 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي ۲۷۵/۲ - ١۲۷)؛‏ حيث قال: «نذر 
المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق» فلا 
يجوز الوفاء به)» لقوله ية «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه). . . (ويكفر)ء قاله ابن 
مسعود وابن عباس وعمران وسمرة. ولقوله كِ: «لا نذر فى معصيةء وكفارته كفارة 
يمين». رواه الخمسة من حديث عائشة» ورواته ثقات احتج ن أحمد وإسحاق وضعفه 
جماعةء ولأن النذر حكمه حكم اليمين». 


4 تقدّم. 


التي تأتي بصيغة الشَّرْطء هل تُعَذَّ من الأيمان أم من النذورء أم أنها ليست 
من هذا ولا ذاك. 


> قولم: (المَسْأَلَةُ الرَابِمَةُ: اْتَلّقُوا فِي كَوْلٍ القَائِل: أَنسِمُ أ 
أَشْهَدُ أَنْ كَانَ كذًا وَكَذَاء هَل هُوَ يَمِينٌ أَمْ لا؟ عَلَى اة اوا َقِيل: 
َه ليِسَ يمن وَهُوَ أَحَدُ ولي الشَّافِعِيَ؟". وَقِيِلَ: إِنَهَا أَيْمَانَ ضِدَّ القَولٍ 
الأَوّلِء وَبهِ َال م وَقِيلَ: إِنْ أَرَادَ الله بهَاء كَهُوَ يَمِينٌء وَإِنّْ 


وفي هذه المسألة يب يعن الجا" الج الك RATE‏ في الفرق بين أن 
يأتي لفظ القّسَم مجردًا كقول الإنسان: (أشهد أن كذا قد حدث» فيه أن 


5 


أفعل كذا)» وبين أن يأتي اللفظ مضاقًا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه أو 


صفة من صفاته کل كقوله: (أقسم بالله» ا الله حالف بالله» أعاهد 
الله ا اللّه). 


)١(‏ يُنظر: «تحفة 00 للهيتمي (١٠/١٠)؛‏ حيث قال: «ولو قال: أقسمت أو 
أقسم أو حلفت أو أحلف) أو آليت أو أولي (بالله لأفعلن) كذا (فيمين إن 
نواها)» لاطراد العرف باستعمالها يميئًا وأيده بنيتهاء (أو أطلق). للعرف 
المذكورء وبه فارق شهدت أو أشهد بالله فإنه محتاج لنية اليمين به؛ لأنه لم 
يشتهر في اليمين» نعم هو في اللعان صريح كما مرّء أما مع حذف بالله فلغوء 
وإن نوى اليمين). 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (١/۷)؛‏ حيث قال: «ولو قال: أقسم بالله أو 
أحلف أو أشهد بلله أو أعزم باه كان يمنا عندنا وعند الشافعي لا يكون يميئًا إلا 
إذا نوى اليمين. ..فإن لم يظهر بأن قال: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم كان 
يمينًا في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يكون يمينًا». 

(۳) يُنظر: «الشرح الصغير»» للدردير (۲۰۱/۲ - ۲٠۲)؛‏ حيث قال: «(وأقسم وأشهد) 
بضم الهمزة فيهما (إن نوى بالله) وأولى إن تلفظ به في الثلاثة» (وأعزم إن قال)؛ 
أي: لفظ (بالله) بأن قال: أعزم بالله لأفعلن كذاء فيمين لا إن لم يقل بالله فليس 
بيمين» ولو نوى بالله؛ لأن معناه أقصد وأهتم فإذا قال بالله اقتضى أن المعنى 
أقسم). 


م 
فالعلماء في مجيء اللفظ مجردًا دون الإضافة لله على أقوال: 
فالشافعي”' في أحد قوليه: یری أن هذه ليست بأيمان. 
وأبو. خنيفة: ديراغا أيمانا: 


والمالكية: على الرجوع إلى مقصد قائلها؛ فإن أراد بها الله صارت 
يميئاء وإن لم يرد الله بها لم تكن من الأيمان. 

أما الإمام أحمد'": فعلى أنه إن نوى بها اليمين صارت يمينًاء 
وإن لم ينو بها اليمين فعلى قولين في المذهب: 

_ أحدهما: أن عليه كفارةً. 


والآخر: أن لا كفارة عليه. 


€ ول وس الحتلافهم هُوَّ: هَل المُرَاعَى اغْيِبَارٌ صِيعَةٍ اللنْظِء 


4 .اسم 52 )م 0 © 2 
أو اعبار مَفْهُومِهِ بالعَادَةٍ) أو اعْتِبَارَ النيّة؟). 


٠‏ ت 
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فالإنسان حينما يقول: (أُقْسِمٌ) مجردةً هكذاء فهل يُرجَع في هذا إلى 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (١٠/١٠)؛‏ حيث قال: «أما مع حذف بالله فلغوء 
وإن نوى اليمين). 

(؟) «مطالب أولي النهى»»؛ للرحيباني (١/١٠)؛‏ حيث قال: «(فإن لم يذكر اسم الله 
فيها)؛ أي: الكلمات السابقة» وهي أقسمت وما عطف عليها (كلهاء ولم ينو يميئًا) 
فلا تكون يميئًا (أو ذكره)؛ أي: ذكر اسم الله تعالى (ونوى) بقوله: أقسمت بالله 
ونحوه (خبرًا فيما يحتمله) كنيته بذلك عن قسم سبق أو نوى بأقسم ونحوه الخبر عن 
يمين يأتي» أو نوى بأعزم القصد دون اليمين (فلا يمين)؛ أي : فلا يكون يميئّاء 
ويقبل منه ذلك» لاحتماله» وحيث كان صادقا فلا كفارة». 
وفى «المغنى)»ء لابن قدامة »)208١١/9(‏ قال: «فإن قال: أقسمت. أو آليت» أو 
ا أو ت ولد يتك ناقة فسن أحمه روا كان ادا أنها 
يمين» سواء نوى اليمين أو أطلق. وروي نحو ذلك عن عمرهء وابن عباس› 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه. وعن أحمد: إن نوى اليمين بالله كان 
تیا واا فلا. وهو قرل مالك» وإسحاق» وابن المنذر؛ لأنه يحتمل القسم بالله 
تعالى وبغيره» فلم تكن يميئًا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة». 


نيته» أم يعتبر هذا منه قَسمًا على إطلاقه» فمن هنا جاء اختلاف العلماء 
الذي قَصَّلْنَا فيه القول. 


> قولم: (قَمَّن اغْتبْرَ صِيعَةَ اللَفْظِ قَالَ: لَيْسَتْ بِيَمِين؛ إِذْ لم يكن 


القائل ذكر اللفظة 5 حين قال: 5 دون أن 1 إلى الله كل 
فانبتى على هذا حكمه في المسألة بأنها ليست من الأيمان. 


ل 


0 (وَمَنِ ابر صِيعَة اللَفْظِ بالعَاكق قَالَ: هى يَمِينٌ» وَفِي 
اللفظ مخذوت ولا بده وهو الله تَعَالى): 
ا ن الذي اعتَبَرَ العادة ری أن العادة ا بأن القَسَمَ والحلفكت 


إئما يكون 0 ورأى أن عدم التصريح بإضافتها لله لا يُخرجها عن 
الأيمان» على اعتبار حذف المضاف إليه من السياق» فَحَكُمَ على المسألة 
بأنها تندرج تحت الأيمان. 


< تولي: (ومَنْ َم يَعْتَبِرَ مَذَيْنٍ الأَمْرَيْنِء وَاعْتَبَرَ النْبّدٌ 3 گان 
الفط صَالِحًا لِلْأَمْريْنَء رق في ذلك كما تَقَدَّم). 


والرجوع إلى نِيَّةِ الإنسان في هذا أمرٌ طَيّبٌ؛ فإن كان يَقصد القَسَمَ 
صار قَسَمّاء وإن لم يقصد القَسَمّ فلا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الجَمْلَةٌ الان 


Or O 


وَهَذْهِ الخ تَنْقَسِمْ أو مین 
القِسْمُ الأَوَّلُ: النَظرُ فى الاسْيِْنَاءِ. 


سي م | 
القِسْمُ آلنّانی : النَظْرُ فى الكَمَارَاتِ). 


ذكر المؤلف هنا مسألتين من المسائل المتعلقة باليمين؛ الأولى: فى 
الاستثناء. والثانية: فى الكفارات. 


وَفي هذا القسم قَصْلَان؛ الفقضل الأول : في شرو الاسْيَثَْاء 
المُوَثرِ فِي اليَمِين. الفضل النّانِي: في تَعْرِيفٍ الْأَيْمَانِ التي يُوَثْرُ فِيهًا 
الاسْيثْنَاءُ مِنَّ التي ا و 

لأهل العلم كلام مشهور في الاستثناء في اليمين» وشروطه. وهل 
هو مؤثر في كل يمين أم لا؟ وحكم الفصل بينه وبين ما استثني منهء إلى 
غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب20"©. 

وبدأ المؤلف د يه في الكلام عن شروط الاستثناء المؤثرة فى 
اليمين. 


(القضل لزل 


في شُروط الاشتنتاء المُوَنْر في اليمين 


م عل ال sS‏ ثِيرٌ في حل الأَيْمَان"» 
ااه | فى شر وط الاسْيَثَْاءِ ا هذا الحُكم بعد أَنْ اص | 


e, 


)١(‏ سيأتي مفصلًا. 
(9) يُّنظر: «الإقناع» لابن القطان (751//1). حيث قال: «وأجمعوا أن من وصل استثناءه 
بيمينه بالله» وقال: إن شاء اللهء فقد ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه). 


| لك 


0 َو 8 ويل مداه 9 E‏ و ٠.‏ 1 ص 22 >2 
على أنه إدا اجتمع شي الاستثناء ثلاثة شروط: أن کون متناسقا مع 


اليَمِينِء ومَلفُوطًا بو ومَمْصُودًا مِن أَوَّلِ اليَمِين أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ مَعَهُ 
ال 0 

اعلم أن إجماع العلماء على أن الاستثناء مؤثر في حل الأيمان» هذا 
فيها الخلاف بين العلماء. 

يضيف إليها غيرها : 

الشرط الأول: أن يكون متسقًا مع اليمين» أي: متصلا به. 

الشترط :القاتى؟ أن يون منطونا بعالا مجرد أن يكرت موجودا فى 
الذهن. 

الشرط الثالك: أن يكون مقصوذاء. أي: قَصَدَ عندذما استفتى, أن هذا 
ال عن وغل ا 

> قولع: (وَاخْمَلَهُوا فِي هَذِهِ النَّلَانَةٍ ا اغوي :ذا شرق 
الاسْيَئْنَاء ف البوين» نواه وَل ينطق به » ان ایت 
بعد اليّمِين› َإِنْ أَنَى بو مُتَنَاسِقًا مَعَ اليَوِين). 


أما مسألة التفريق بين المستثنى والمستثنى منه فقد تحصل ضرورة» 


)١(‏ ينظر: «الإقناع؛ لابن القطان .)۳٦۸/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن من حلف باسم 
من أسماء الله كك ثم قاله بلسانه: إن شاء اللهء أو: إلا أن يشاء الله أي 
ذلك قال مُتَصلًا بيمينه» ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه 
باليمين - أنه لا كفارة عليه» ولا حنث إن حالف ما حلف عليه؛ متعمدًا أو 
غير متعمدا). 


كأن يفرق بينهما لغصة أصابته» أو كحة طرأت عليه» وقد يفرق بينهما 
بكلام أجنبي لا علاقة له بيمينه» وقد اختلف العلماء في هذه المسائل على 
الل الاي شيورةة الول 


> قولة: (َأَمًا المَسْأَلَةُ الأولّى: وَحِيَ اشْيِرَاط انّصَالِهِ بِالقّسَم: كن 


توما اشْتَرَطوا ذلك فيه رَه مدهت مَالِكِ” 7 وَقَالَ الشَافِيِيُ''' : لا ا 
بَيِنَهُمَا بالسَكتَةَ الخَفِيفَةٍ كُسَكُتَةِ 3 الرَجلٍ ا أو لانقطاع 
الصَّوْتِ. وَكَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ”'©: يَجُورُ لِلحَالِفٍ الاسْيَنْتَاءُ ما لَمْ يَهُمْ 

مِنْ مخله› وَكَانْ ابن باس ری أن لَه الاسْيَثْنَاءَ أَبَدَا 0 م در 


مِنْهُ مَتَى ما ذَكَرَ). 


الآئمة الأزيعة تشقون من تت الحم غ أن ا لاسء لايد 
أن يكون متصلًا بالقسم» لكن اختلفوا في تفاصيل ذلك كأن يكون أصابته 


)١(‏ سيأتي مفصلًا. 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير' للدردير (9/5؟1١).‏ حيث قال: «ثم أشار لشروط الاستثناء 
الأربعة بقوله: (إن اتصل) الاستثناء بالمستئنى منهء فإن انفصل لم يُفد كان مشيئة 0 
غيرها (إلا لعارض) لا يمكن رفعه؛ كسعالء أو عغطاس» أو انقطاع نمس 
تثاوب» لد لتَذّكْر ورد سَلَامء ونحوهما» فيضر». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 1/۸ ۲ حيث قال: «(يصح 
الاستثناء). . . (بشرط ا بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلامًا واحدا» ...(ولا 
يضر) في الاتصال (سكتة تتف س وعي) ونحوهما؛ كعروض سعال» وانقطاع صوت› 
والسكوت للتذكرء كما قالاه في الأيمان» ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ؛ لأنه 
قد يقصده حالّاء ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه وذلك؛ لأن ما ذكر يسير لا يعد 
فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي». 

(4:) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۱۹٤/٥(‏ حيث قال: «وكان قوم من التابعين يرون 
للحانث الاستثناء ما لم يقم من مجلسه؛ منهم طاوس والحسن البصري». 

)٥(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)١954/0(‏ حيث قال: «وكان ابن عباس: يرى له 
الاستثناء أبدًا متى ما ذكرء ويتلو قول الله ويك : «واذكر رَبك دا يت » وبه قال 
سعيد بن جبير ومجاهد). 


سعلة أو غص في ريقه» أو عرض له عارض» أو انشغل بأمر يسير؛ 
فهل هذا يؤثر في الاستثناء أو لا؟ 

فاشترط المالكية الاتصال» لكن ما كان ضرورة فإنه لا يؤثر عندهم 
راث ال 


وقال الشافعي: «لا بأس بالسكتة الخفيفة؛ كأن يحتاج إلى بلع ريقه» 


أو شرية ماء» أو نحو ذلك ١‏ من العوارض التي تحصل ل وبه قال 
بعض السلف» وأيضًا هو قول في مذهب الإمام أحمد. 


وذهب ابن عباس هة ا إلى أن له الاستثناء أبدَّاء وإن انتهى كلامه» 
أو انشغل بغيره » أو خرج من مجلسهة فإن له أن 0 


> تولة: (وَإِنَمَا افق مق الجَمِيعٌ عَلَى أَنَّ اسْيِنْنَاءَ مَشِيِعَةٍ اللَّهِ في الأَمْرِ 


)١(‏ سَعَلَ كتصَرّ سُعالًا وسّعلة» بضمهماء وهي: حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة 
والأعضاء التى تتصل بها. وسعال ساعل: مبالغة». انظر: «القاموس المحيط) 
aD‏ 

)۲( الغصة: الشجا. . .وغصصت باللقمة والماء» والجمع: الغصص. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور (/ا/18). 

(۳) تقد 

(4) تقد 

(5) يُنظر: اكشاف القناع» للبهوتي (711/5)» حيث قال: «(يشترط فيه)» أي: 
الاستثناء. . . (اتصال معتاد لفطظًا أو حكمًا)...وحكمًا؛ (كانقطاعه بتنفس ونحوه)؛ 
كسعال وعطاس» قال الطوخي: فلا يبطله الفصل اليسير» ولا ما عرض من سعال 
ونحوه» ولا طول كلام متصل بعضه ببعض!. 
ولمذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٠١٤/۳١(‏ حيث قال: «فلصحة 
الاستثناء شرائط: بعضها يعم النوعين» وبعضها يخص أحدهماء أما الذي يعمهما 
جميعًا فهو أن يكون الاستثناء موصولًا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة» حتى 
لو حصل الفصل كينا aR‏ أو غير ل ل وهذا قول 
عامة الصحابة طب وعامة العلماء إلا شيئًا روي عن عبدالله بن عباس أن هذا ليس 
بويا ويصح متصلا ومنفصلا». 

00 تقدّم. 


TE‏ ا 


ج 5 ۴ 2 
و 1 - م سام سم ع 


ِأنَّ الاسْيَنْتاءَ هُوَ رَفْعٌ لِلْرُوم ا ال أبنو بر انو ل المنفر”0: 0 
رَسُولَ اللو ي قَالَ: «مَنْ حف قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله لم يَحْنَثْ)”". 

يعني: لو إن إنسانًا حلف على فعل شيء» وقيده بقوله: (إن 
E‏ كله أذ يتل وله الأ يقد فزن قعل كله الاجر والقرايه ون 
00 حنث عليه؛ لأن الاستثناء يرفع التزام المرء بما حلف عليه 
وفى الحديث: من حَلَّفت فقال: إن شاء الله؛ فقد استشنى0””"'. وفى رواية: 
ا حل فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث». العا O‏ 
والتزمذي'** + السات ٠‏ :واد" والبيهقي”", وغیره)» وله 
روايات متعددة» منها: «مَن حَلّفَ ال فقد استفنی» فإن شاء فَعَلَء وإن 
شاء رك“ وفي بعضها : «إن شاء زجع وإن شاء ترك" والمقصود 
بالرجوع هنا: أن يرجع فيفعل فيفعل الفعل» أو أن يترك. 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١7١0/9/(‏ حيث قال: «ثبت أن رسول الله عي قال: 
«مَن حَلف فقال: إن شاء الله» لم يَحنث). 

(1) أخرجه الترمذي .)١077(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «مّن حلف على 
یمین › فقال: إن شاء الله 5 يَحنثاء وصححه الألباني في الإرواء» .)۲٥۷۰(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود :)755١(‏ عن ابن عمرء يبلغ به النبي يله قال: «من حلف على 
يمين» فقال: إن شاء الله فقد 0 وصححه الألباني في «الإرواء» .)۲٥۷١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود »)۳۲١۱١(‏ وصححه الألباني ف في «الإرواء» .)۲٥۷۰(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي .)٠٥۳۲(‏ 

(5) أخرجه النسائي (0866. 

(۷) أخرجه أحمد .)٤٥١/۱۳(‏ 

(۸) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى») .)480/١١(‏ 

(9) أخرجه - أيضًا ا ماجه .)75١١5(‏ وابن حبان .)١1886(‏ 

(۱۰) أخرجه أحمد »)708/٠١(‏ عن ابن عمر» أن رسول الله يي قال: «إذا حلف أحدكم 
فقال: إن شاء الله فهو بالخيار؛ إن شاء فعل. وإن شاء لم يقعل)» وصححه 
الألبانى فى «الإرواء) (:/161). 

ر ابو ا الور قال قال رشول اه كد د حلت 


(J ا‎ 

وأما الرواية التي ذكرها المؤلف: امن حلفت فقال: إن شاء الله؛ لم 

يحنث»'» فقد تكلم فيها أهلّ العلم من حيث أن فيها اختصارّاء واختلفوا 
E a‏ 5" مل كر 


> قولت: (وَإِنْمَا اختلفوا: هَل وتر في اليّمِينِ إِذا لَمْ نُوصَل بَا او 
لا ونر لاخْيَلَافِهمْ مَل الاسْيِثْنَاءُ حال لِلِانْعِمَادِ آم هُوَ مَانْعٌ لَه قدا 


لتا : إل ماب لِلانِْقَادٍ لا حال له 5 شْتَرط أن يَكُونَ مُتَصِلًا باليَمِين» 
وَِذّا قُلنَا: إِنَّهُ حَالٌ» لم يَلرَمْ فيه ذَلِكَ). 


وهذا الاختلاف فرع عن اختلافهم في الاستثناء: هل هو حال 
للانعقاد» أو هو مانع له؟ 


وفرق بين الأمرين؛ لأن الحل يحصل بعد أن يقع اليمين» فيأتي 
الاستثناء رافعًا للحكم بخلاف المنع. وهذا أمر متفق عليه عند الأصوليين 
الفقها (Y)‏ 
و ع ٠.‏ 

فإن قلنا: إنه مانع للانعقاد فيشترط أن يكون متصلا باليمين ؛ لأنه إذا 
كان مانعًا فلا بد أن يكون المانع متصلًا بالمستثتى منه. 

وإذا قلنا: إنه حال لم يلزم ذلك؛ لأن الاستثناء رافع للحكم ملغ 
له» فلو قال إنسان: لأتصدقن بمائة ريال إن شاء الله؛ فإنه يكون بالخيار؛ 
إن شاء تصدق» وإن شاء لم يتصدق؛ لأنه فعل مرتبط بمشيئة الله. 


ومثله ما جاء في قصة سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال: 


= واستثنى ‏ إن شاء رجع» وإن شاء ترك غير حانث»» وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)۲٥۷۰(‏ 

(۱) يُنظر: «سئن الترمذي» .)١197(‏ حيث قال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث. فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبدالرزاق». وانظر: «التلخيص الحبير» 
لابن حجر (65:8/4). 

(۲) ينظر: «مختصر الروضة» للطوفي .)5١7/5(‏ حيث قال: «ثم إن الاستثناء رافع» بناءً 
على أنه إخراج بخلاف التخصيص؛ فإنه مبين لا رافع». 


«لأظوكَنّ اللَبلدَ عَلَى مائةٍ امْرَأوِء أو يع وَيَسْعِينَ - وفي رواية: سَبِْين“ - 
كُلَهُنّ تأتِي بقارس يُجَاجِدُ فِي سَبيل اللو كمال لَهُ صَاحِبّهُ: إِنْ شَاءَ الل 
كم يَقُل: إِنْ شَاءُ الله كَلَمْ يحمل مِنْهُنَ إلا امْرََةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بش 
رل الذي ل حل بدو لو قال إن شاء الله لاخدا في سيل 
الل ا ا ` ٠‏ 


فأراد ي أن يُولد له مائة ولد يجاهدون في سبيل الله» يدافعون 
ECT‏ أن يري ذلك ت بمشيئة الله والله كيك 
يقول: لا ری لای إن امل ی عا © لل أ يمك أل 
[الكهف: 78, ٤۲]ء‏ فلا يحصل أمر إلا بإرادة الله ا ولذلك ينبغي 
للمسلم دائمًا أن يربط أعماله بمشيئة الله #. 

EE O E ER RE >‏ 
بالقُزب أَو بِالبُعْدٍ عَلَى مَا حَكَيْناء وَكَدٍ اتج مَنْ رَأى أنه حَالّ بالفُرْب 
يما رَوَاءُ سعد عَنْ سِمَاكِ بن خرب عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله لة: «وَاللّف لَأَغْرُوَنَ فرشا الها تلات مَرّاتِء ثُمّ سكت 
ثم قال: إن اء الل كَدَنَّ هَذَا 3 الاسْيَْنَاءَ كال لِلِيَمِينٍ لا مَانْعٌ لَه 
مِنَ الانْمِنَادِ. كَانُوا: وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَى أنه حال اقرب أنه لَوْ گانَ حَالًا 
ِالبُعْدٍ عَلَى ما رَوَاهُ کک لكان الاسْيَدْنَاءٌ يعْنِي عن الگا 
وَالَّذِي قَالُوهُ بيَنّ). ١‏ 

معتى القرب أو البعد: أي: بمجره أن يقسم يربط ذلك الاستفثاء 
بالمستثنى منه› أ يربط المشيئة بيمينه دون فصل بينهما. 


.)01585( أخرجها البخاري (2)7575 مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۱۹)ء ومسلم (1104). 

(۳) ينافح عنهمء أي: يذب عنهم. انظر: السان العرب» لابن منظور (570/5). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (785*)» وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (4758). 
(٥)‏ تقدّم. 


سنق أن بعضهم يرى أن الفصل الاضطراري أو العارض لا يؤثر 
كما لو توقف نَفّسٌ الحالف» أو سَعَّل» أو حصل له عارض» أو نحو ذلك 
- فإنه في هذه الحالة لا يؤثرء وهذا مذهب الجمهور”". 

وأما المالكية؛ فليس الأمر كما ذكر المؤلف؛ لأن مذهبهم فيه 
تفصيل» لكن إن وجد عارض أجنبي فإن الشافعية والحنابلة - وهم ممن 
قالوا بجواز الاستثناء ‏ على أنه يؤثر في الاستثناء ويقطعه» كما لو أقسم 


77 اضف 
ثم دخل: في حديث أجنبي مع آخر . 


وفين رواية عند الحنابلة : أنه يستثنى ما دام ف ا 


وقد احتج مَّن رأى أنه حال بالقرب بحديث عكرمة» وفيه أن 
النبي ي قال: «والله لأغزون قریشًاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قریشًا»» ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله 0 ولم يغزو قريشّاء وهذا 
استثناء: 


وقد كان النبي كَل يحلف أيمانًا متكررة فيج مواعظه وفى طبه 
ومجالسه قاصدًا تأكيد ذلك الأمر وتحقيقه. 


4 


> تولة: (وَأَمَا اشْيَرَاط النْظقٍ بِاللّسَانِء كله الْتّلِف فِيوء كَقِيلَ: 
لا بُ بو من اشراب الل أي لف گان من لاط الاشوققاءء وَسَوَء 


(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .0٥۲۲/۹(‏ 077). حيث قال: «وعن أحمد رواية ا 
أله يجوز ل ما إذا لم بطل الفط مهما قال في وو اوی ت ابن 
عباس: أن النبي بي قال: «والله لأغزون قريشًا»ء» ثم سكت» ثم قال: إن 
شاء الما إنما هو استثناء بالقرب» ولم يخلط كلامه بغيره...وحكى ابن أبي 
موسى» عن بعض أصحابناء أنه قال: يصح الاستثناء ما دام في المجلس. وحكي 
ذلك عن الحسن وعطاء). 

2 تقدّم. 

(5) منها ما أخرجه البخارئ )١4(‏ عن أبي هريرة له أن رسول الله بي قال: «فوالذي 
نفسي بيده لا يُؤمن أحذّكم حت حتى أكون حب إليه من والده وولده). ١‏ 


EG ]# لل‎ 


4 


گان بِأَلمَاظِ الاستتاءء أ بتخصیص ا أو فيي المُظلَقٍء هذا هو 


4 


لمعه ا 900 تنَا بش الاس اء انب بير لَفْظِ فِي حرف إلا 


ئ: بمًا يدل عَلَيْهِ لَفْظْ إلا وَلَبْسَ يَنْمَعْ يَنْمَعٌ ذَّلِكَ فِيمًا سواه مِنّ 
٠‏ سا ماه “ ص 

الخروف وهده التفرقة فقيل وَالسَبَتٌ فی الان هوّ: هل 

ت 2 3 0 0 e‏ 47 م 2 1 م ا مع م 

تلرَم العقود اللازمة بالنيّةِ فْمَظ دون اللفظ. أو باللفظ والنية معاء مثل 


اللاي وَالعِيْقَ وَاليمين» وَعَيْر دَلِكَ). 


Ne 


ودليل هذا الاشتراط: قول النبي 4ل: «مَنْ حَلّف والمقصود: 

0 اللشافة لا قول القلب الذي هو 0 وهذا قول ا به عند 
5 )€3 
مة العلماء "'. 


وقولهة E‏ قإنه اعطلقه قش :)هذا قلاف 
يسير لا أثر له ولا اعتداد به عند العلماء. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع» لابن القطان .)”54/١(‏ حيث قال: «وأجمع کل من يُحفظ عنه من 
أهل العلم: أن الحالف لا يكون مستثتيّاء حتى يتكلم بالاستثناء في نفسهء لم ينفعه 
حتى يظهره بلسانه). 

«المخني» لابن قدامة (07/4). حيث قال: «وقد روي عن أحمد: إن كان 
لظلوة] یک کے رو أن دوو زهان على ی انها فى موق 
النقائق: على الفسه» لان ييه غير متعقدة» أو لأنه بمتؤلة المتاول وأما في خق 
غيره فلا). 

(۲) يُنظر: «حاشية العدوي على شرح الخرشي» (/07). «(قوله: على المشهور)ء 
ومقابله: ما رواه أشهب: أن النية كافية إذا كان الاستثناء بإلاء أو إحدى أخواتها. 
وقيّد ابن رشد الخلاف: بما إذا كانت اليمين لا يُقضى فيها بالحندثء أو كانت ولم 
تقم عليه بيّنة» وأما إن قامت عليه بيْنة» وهي مما يقضى فيها بالحنث» فلا يفيد 
القصد من غير نطق. وأما الاستثناء الرافع لجملة المحلوف عليه في بعضٍ الأحوال 
نحو: لأعطين زيدًا دينارًا إن قدم عمرو...فلا بد فيه من تحريك اللسان بلا 
خلاف». 

(۳) تقدّم. 


3 


ررحي ا كت 


يكون الاستثناء ب«(إلا» أو إحدى أخواتها التى تنوب عنها ك(غير 
وسوى وحاشا وخلا)ء ويكون كذلك بالتخصيص أو بالتقييد. 

مثال: قال تعالى: حرمت لک الْمَبَتَة» [المائدة: *]ء وقال: إل 
أن د بكب ية أو دم as‏ 0 6 فهذا عموم خصص 
بقوله ا : شل لنا میا د 
لأنها هى الأصل فى الاستثناء» ودلالتها واضحة» ولكن التفرقة بين 
(إلا) وبين غيرها من الحروف - تفرقة ضعيفة كما قال المؤلف؛ لأن 
مسال ١‏ : لنية واعتقاد القلب فى هذه المشسألة إنما يعول عليه في حال 
الإكراه. 


ت 
چ 


وقسم العلماء المكره إلى قسمین : 

الأول: مكره يلجا إلى العمل» ويضطر إليه 

والثاني : مكره لا يلجأ إلى العمل لكنه يهدد. واختلف العلماء ع في 

3 ۳ 
الصورتين 

كر (وَالسَّبَُ فِي الاخيلافي هرّ: هَل تَلرْمُ العْقَودٌ اللّازِمَةٌ الب 
فُقَط دون اللّفْظِ 0 باللمظ وَالَنْيةٍ معا ٠‏ ثل اللات وَالعَِقٍ واليَمِينِ وَغْيْرِ 
ذَلِكَ): هذا تنبيه من الات على مسألة الاستثناء ء في الطلاق والعتاق» 
وسيأتي تفصيل الكلام عنها إن شاء الله" 


> قولم: واا المَسْأَلَةٌ الما وهي : : هل تنفع EE‏ النَكَة الحَادِنَةٌ فى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (14), وصححه الألباني في «الإرواء» (0075). 
(؟) سيأتي مفصلا. 
(۳) عند قول المصنف: «والطلاق المُقَيّد لا يخلو من قسمين: إمّا تقييد اشتراط» أو 
تقييد استشاء»» وقوله: «واختلفوا فى سقوط العتق بالمشيئة). 


25س هك ag‏ 


ع 


بَعْدَ انْقِضَاءٍ اليّمِين؟ فَقِيلَ أَيْضًا فِي المَذْمَب: إِنَهَا تَنَعُ 


ذا 


يعني : أن يحلف الإنسان وبعد أن يفرغ من اليمين ينوي؛ فتكون النية 
حقة لليمين لا مقترنة به» فاختلفوا: هل تنفع تلك النية أو لا؟ 


قوله: (فقيل - أيضًا ‏ فى المذهب). أي: مذهب مالك 


> قولم: (وَقِيلَ: بَلٍ اسْيَدْنَاءٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اسْيَمْنَاءٌ مِنْ عدو 
ا ينق فيه إلا حَُدُوتُ النَبّةِ قَبْلَ النْظت بِاليَمِينِء والاسْيتاء مِنّ العُمُوم 
نَع فيه حَُدُوتٌ الب بَعْدَ اليوين). ١‏ 


لأن هذا فيه إجمال» والأول فيه نوع من التخصيص. 


> قولة: (وَالاسْيَنْنَاءُ مِنَ العْمُوم يَنْمَعٌ فيه حُدُوتٌ اليه بَعْدَ اليَمينٍ 


ذا وَصَلَ الاسْيِثْنَاءٌ نظفًا َاليَمِينِ» وَالَاسْيِْنَاءُ مِنَ العُمُوم يَنْقَعٌ فيه حُدُوثُ 
ال بَعْدَ اليَمِينِ إا وَصَلَ الاسْيثْناءُ نفا باليمين. وَسَبَب الحتِلافهم: هَل 
الاسْيثْنَاءُ مَانِعٌ لِلعَقّدٍ أَوْ حال لَه كَإِنْ قُلنَا: إن مَاتٌِ كلا بد مِنَ اشْيَرَاطِ 
حُدُوثٍ اليه فِي اول اليَمِين. ون كُلنا: إِنَّهُ حال لَمْ يَلرّمْ دَلِكَ» وذ 
نكر عَبْدالوَهَابٍ أَنْ يُشْتَرَط حُدُوتٌ الي في أَوَلِ اليّمِينِ لِلائّمَاقِءِ وَرَعَمَ 
عَلَى أن الاسْيثئاة حال لليّمِين: گالكفارة سَوَائ)". 


(۱) سيأتي. 

(۲) ينظر: «حاشية الدسوقى» .)١170/95(‏ حيث قال: «(وحاصله: أن النية المخصصة إن 
كانت أولًا نفعت» وإن كانت في الأثناء لم تنفعهء ولا بد من لفظ الاستثناء. . . قال 
القرافى: والمحاشاة: هى التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان» فليست= 


وهذا عود من المؤلف إلى المسألة الأولى» وقد سبق الكلام عنها. 


> قولم: (الفَصْلٌ الثاني مِنّ القِسْم الأوّلِ: في تَعْرِيفٍ ليان لني 
يُوَّثْرٌ فِيها الاسْيَنْنَاءُ وَغَيْرِمَا: وَكَدِ اختلفوا فِي الأَيْمَانِ ال يُؤّثْرٌ فيهًا 


ا مَشِيكَةِ ية اللو ون لبي لا ونر فيا ؛ نان مالك واا : 
وتر المَهِيتةُ إِلّا في الأَيْمَانِ الي تُكَمّرُ وَعِيَ البَمِينُ بالل عِنْدَهُمْ 


لا 
و النَّدْرُ المُظلقُ عَلَى ما سياتي). 
هذا قَصْلٌ عَمَدَه المؤلف ليبين الأيمان التي يُؤثر فيها الاستثناء فتلزم 


فيها الكفارة والتي لا يوؤثر؛ فأمًا اليمين بالله أو النذر المطلق» فالجمهور 
على أنه تؤثر فيه ال 


امسا 


> قولم: (وَأَمّا الطلاق وَالعتَاقٌ كلا 2 أَنْ الاسْيَثْنَاءٌ ءُ في 


َك بمْجَرّدِ الطّلَاقٍ أو المِثْقٍ نَمَظ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: هى طَالِئٌ إِنْ 
شاءَ الله أو عَتِيقٌ إن شاءَ الله عند ا وَإِمَا اَن 


طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله أو إِنْ كَانَ كَذَاء َو تِيقٌ إِنْ شَاءَ الله 
الأَوّلُ قلا جلاف في المَذْمَبِ ن المَضِيكةَ عَيْرُ مُوَثْرَوٍ فِيو1". وَأَمَا القِسْمْ 


e 


الثاني (وَهُوَ اليَمِينُ بالطلاق): كفي المَذْهَب فيو َؤْلانء أَصَحُهُمًا: إِذَا 


= المحاشاة شيئًا غير التخصيص» وقال ابن رشد: شرط النية المخصصة حصولها قبل 
تمام اليمين» وهي بعده لغوء ولو وصلت به بخلاف الاستشاء به...) 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» ومعه حاشية الدسوقي» .)١19/7(‏ حيث قال: 
«كالاستشناء بإن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله: ويفيد في الله وفي النذر 
العُبهم ‏ > فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله الله لزم وإن قال: والله لا فعلتٌ كذاء أو 
لأفعلنَ إن شاء الله نفعه» ولا كفارة عليه». 

(5) سيأتي مفضّلا. 

)۳( تقدّم. 


a |‏ 
صرف الاسْيَئْتَاءُ إِلَى 0 الَذِي علو 5 صح وَإِنْ صَرَفَهُ إلى 
تفس اللات لَمْ يَصِح IE‏ لشَافِعِنُ0” : «الاسْيَنْتَاءُ 


يؤر كن ذلك کله ا رنه بالق الذي 0 مَخْرَحُ السَرْط أو 
بالمَؤْلٍ الَّذِي مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الكَبّرا. وَسَبَبُ الخِلافٍ ما قُلنَاهُ مِنْ أَنَّ 


الاسْيَفْنَاء هَل مو حال أو مَانِعٌ؟ دا فُلتا: مَانِعٌ» وَفُرِنَ بِلَفْظ مُجَرٍَّ 
الكللات؛ كلا تَأَثِيِرَ لَه فِيوء إِدْ كذ وَنَعَ الطّكاق. (أغني: إِدَا كال الرَّجُلُ 
لِرَوْجَيِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ ضَاءَ الله 0 المَانِعَ نما بَقُومُ لِمَا لَمْ يَقَمْه وَهُوَ 
المُسْتَقْبَلُ. وَإِنْ قُلا: إن حَالٌ لِلعٌقُودِء وَجَبّ أَنْ يَكُونَ لَه تأَثِيرٌ في 
اللات وَإِنْ كَانَ كَدْ وء تال مد هَذَا؛ 8 بَبّنّ. ولا مَعْنَى لِقَوْلٍ 
المَالِكَِّةِ: إِنَّ الاسْيِنْنَاءَ فِي هَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ لأنَّ الاق كَدْ وََعَ إِلّا اَن 
يَعْتَقِدُوا اَن الاسْيَئْنَاءَ هُوَ مَانِمٌ لا حَالٌ. كَبَأَمَلُ هَدَا؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ إِنْ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١19/5(‏ حيث قال: «فإن قال: يلزمه الطلاق إن 
شاء الله لَرمهء وإن قال: والله لا فعلتٌ كذاء أو لأفعلنّ إن شاء الله تَمَعَهء ولا كفارة 
عليه). 


(0) يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام .١5/5(‏ ۱۳۷). حيث قال: «(وإذا قال الرجل 
لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق)؛ لقوله ييه: ١‏ 
حَلَفتَ بطلاقٍ أو عتاق» وقال: إن شاء الله تعالى» مصلا به فلا جنث عليه». 
وينظر: ا الحقائق» للزيلعي (7847/0). حيث قال: «ولو قال: عبده حر وعتيق إن 
شاء الله ص م فلا يعتق). 

() يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)٤١١ ٤۷١/١‏ حيث قال: «(ولو) (قال: أنت طالق 
إن) أو إذا أو متى مثلا (شاء الله)» أو أراد» أو رضىء أو أحب» أو اختارء (أو) 
أنت طالق (إن) أو إذا مثلا (لم يشا الله وقصد التعليق) بالمشيئة قبل فراغ اليمين 
ولم يفصل بينهماء وأسمع نفسه كما مَرّ (لم يقع)...» (وكذا يمنع) 0 بالمشيئة 
(انعقاد تعليق)؛ كأنت طالق إن دخلتٍ الدار إن شاء الله. . . (وعتق) تنجيدًا أ و تعليقاء 
(ويمين) ك الله لأفعلنٌ كذا إن شاء اللهء (ونذر) كعليّ كذا إن شاء اللهء (وكل 
تصرف) غير ما ذُكر من حل وعَقد وإقرار ونية عيادة). 


أشار المؤلف. هنا إلى عِدَّة مسائل: 


المسألة الأولى: الاستثناء فى الطلاق والعتاق. وصورته: أن يقول 
لامرأته: انث طالق إن شاء الله » أو يقول لعبده: أنت عتيق د أى: حر - 
إن ا الل 


وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة؛ لورود النهى عن الاستثناء فى 
الطلاق والعتاق؛ قال النبى 6: لا نَذْرَ ولا يمين فى معصيةء ولا يُمين 


”*' في رواية إلى أنه لا يقعء 


واستذلوا على ذلك بقول النبى 6: من حلفت فقال: إن شاء الله 
فق اس وهذا عامء ولو أراد استثناء الطلاق والعتاق لبيِّنه؛ 


لآنه لا .يجوز تأخير البيان عن وقت» الساحة”" والطلاق .والعحاق مخ 


وذهب» أبو حنيفة › والشافعى» وأحمد 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنما أخرجه أبو داود »)۳۲۷١(‏ ولفظه: عن عبدالله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كَلِهّ: «لا تذر ولا يّمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا في 
مَعصية الله. . .» الحديث» وضعفه الألبانى. 

(0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 1/0ا»). حيث قال: «(و) إن قال لزوجته: (يا 
طالق) إن شاء الله طلقت. . .(أو أنت طالق) إن شاء اللهء (أو) قال: (عبدي حر إن 
شاء الله. . .عتق العبد.. . وكذا لو قدم الشرط) بأن قال: إن شاء الله. أو إن لم 
يشأ الله» أو ما لم يشأ الله» فأنت طالق أو عبدي خر). 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (/557/9)» حيث قال: «وعن أحمد ما يدل على أن 
الطلاق لا يقع» وكذلك العتاق...لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودهاء فلم يقع» 
كما لو عَلَّقَه على مشيئة زيد). 

9) تقدّم مفصلًا. 

(5) تقدّم. 

(5) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (588/5). حيث قال: «وصورته أن يقول: 
صَلُوا غدّاء ثم لا يبين لهم في عَدٍ كيف يصلون؟ أو: آنوا الزكاة عند رأس الحول» 
ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون؟ أو إلى مَن يؤدون؟ ونحو ذلك». 


بلنميسيسييد Tg‏ 
الأمور التي تقع جدًا وهزلاء وإذا كان النبي بيه أطلق فلماذا نفرق؟ 
المسألة الثانية: تعليق الطلاق بشرط من الشروط: 


وصورته: أن يقول: إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله أو إن حصل 
كذا فأنت طالق إن شاء الله» وسيأتى تفصيل هذه المسألة فى أبواب 
الطلاق إن شاء اله" لكن لا خلاف عند المالكية في أن هذا الاستثناء 
لذ انزلا "أن ا به طاق وال ورهن ال هر من نحت 
الإمام ا 

المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق. 

ووقع فيه الخلاف بين المالكية على النحو الذي أشار إليه المؤلف. 


وذهب الحنفية» والشافعية إلى أن الاستثناء يؤثر فى ذلك كله؛ أي : 
سواء صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق» أو إلى نفس 
الطلاق» فلا يقع الطلاق» وكذلك الأمر بالنسبة للعتاق”). 


ثم ذكر المؤلف يا سبب الخلاف فقال: (وسبب الخلاف ما قلنا من 


تقييد استثناءا. 

(۲) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)۸٠/۲(‏ حيث قال: «(أو) علق (بما لا يمكن 
اطلاعنا عليه) حالًا ومآلًا؛ كمشيئة الله أو الملائكة أو الجنء (ك: إن شاء): أي : 
كقوله: أنت طالق إن شاء (الله؛ أو) إن شاءت (الجن»» أو إلا أن يشاء الله إلخء 
فإنه ينجز عليه؛ لأن مشيئة من ذكر لا اطلاع لنا عليها. بخلاف إن شاء زيدء أو إلا 
أن يشاء زید» فتنتظر مشيئته). 

(0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)9١١/5(‏ حيث قال: «(و) إن قال لزوجته: (يا 
طالق) إن شاء الله طلقت...(أو أنت طالق) إن شاء اللهء (أو) قال: (عبدي حر إن 
شاء الله.. .عتق العبد. . . وكذا لو قدم الشرط) بأن قال: إن شاء اله أو إن لم 
ا الله أو ما لم يشا الله» فأنت طالق» أو عبدي حر). 

(4) تقدّم. 


فالواقع اذ كحك امنيا في هذه المسألة يختلف تمامًا عما ذكره 
المؤلفء فكما سبق أن الحنفية والشافعية يتمسكون بالأدلة: ومنها: «مَن 
حَلَت فقال: إن شاء اللّى فقد استشنی»» ولم يخص من ذلك الطلاق ولا 
العتاق» إذا فهذا عام يشمل كل استثناء فيدخل فيه الطلاق والعتاق. 

وأجاب المالكية والحنابلة عن ذلك بأن هذا الذي ورد عن 
الرسول بي إنما هو في اليمين"» والذي هنا إنما هو تعليق على شرطء 
فهو غير داخل في باب الأيمان أصلا. 


(القِسمُْ الثاني 


ت 2 

3 
- 
a 7‏ مله الثانة 
من ٠‏ 2 صر سے 


وَهَدَا القِسْمٌ فِبِهِ تلات قَوَاعِدَ: الفَضْلٌ الأَوَّلُ: : في مُوجب الجنثِ 
وشرو واا الفَصضْل الات : في راع الحثث› وهي الكنادات؛ 
المَصْلٌ الثَالِتٌ : مَتَى تَرْفَع ؟ َك تَرَفْع؟). 

هذه ثلاثة فصول فيما يتعلّق بالكفارات». أشار إليها المؤلف جملة 
واحدة. ثم شرع في تفصيلها. 


(القضل لرل 


في موجب الحنث› و شرُوطه وأخكامه 


واتفقوا على أن مُوحجِبٌ الجحنث هو المُكَالِمَةٌ لما انعفدت عَلَيْهِ 


(۱) تقدّم. 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (/577/9). حيث قال: «فإن قال: أنت طالق إن شاء الله 
لی طت وكدذلف' إن قال فيد خر إن شاه الله ال غه .تفن عليه ا 
في رواية جماعة» وقال: ليس هُما من الأيْمان». 


Bi‏ مد مون 


ل تنك و تلك في لمن ب الو مِثْلَ: أن 

يگن هَذَا الرَغِيف كَيَأَكُلُهُ عَيْرْهُ أو إلى وَفْتٍ هُوَ غَيْرُ الوَنْتٍ الي 
اشترط .في جود افر عَنْدَه وَدَيِكَ في الفِعْلِ المُشْتَرَط فِعْلْهُ في رَمَانِ 
مَحْدُودِء مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: وَاللدِء لأَفْعَلَنَ الوم كا وَكَذَاء كَإِنّهُ إذا الْقَضَى 
النْهَارٌ وَلَمْ ْمَل حَيْتَ ضَرُورَةً). 


هذا فصل عقده المصنفث ف موجب الحنث وشروطه وأحكامه, ومتى 


والحنث معئاه: العدول وعدم فعل ما التزم 8 


والذي ينبغي على العبد إذا حلف على أمر من الأمورء ثم تبين له 
أن المصلحة في فعله فإنه يُكفرء ويأتي الذي هو خير؛ لقول النبي ك8 : 
«والله إني إن شاء الله لا أحلفٌ على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت 


الذي هو خير وللت ولله كك يقول: د فض أنَّهُ کک عل 
میک [النو لنور: 6177 أي أن تتحلل منها بالكفارة» وفى حديث | الانك©) 


)١(‏ ينظر: «الإقناع» لابن القطان (7757/1). حيث قال: «وأب جمع أهل العلم على أنَّ من 
حلف فقال: والله. أو بالله؛ أو تالله» فحنث أن عليه 0 

(۲) الحنث: عدم البر فيهاء وقال ابن الأعرابي: «الحنث: الرجوع في اليمين: أن يفعل 
غير ما حلف عليه. والحنث في الأصل: الإثم» ولذلك شرعت فيه الكفارة». انظر: 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي .)٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1585)» ومسلم (059). 

(5) أخرجه البخاري (2)1851 ومسلم (۲۷۷۰). 


J اي‎ 


لما أقسم أبو بكر 4# ألا ينفق على مسطح لما خاض في حديث الإفك - 
ل الله كلق قوله : 0 َكل وو ا 
ا اولي القري والسسكين والمهدجري فى سيل الله وليعقوا ا ألا حن ا 
بعر أله لكر [التحريم: ؟]ء فإذا أقسم الإسافة عق الأ E‏ 
0 البر» ثم راجع نفسه وأدرك أن تساي اد اماه داعا مكار 
عن يمينه»ء على النحو الذي أشار الله إليه في قوله: لا بواخدک أنه يللو 
ف س وکر اڪ ETE O‏ 

اوس ما یرت فيكم أو وهی او صر E‏ [المائدة: 44]. 


كذلك إذا حلف الإنسان على غيره بفعل أمر من اوقا 
على المسكررت عليه O‏ اساي كما es‏ الرجا الذي ان :الى 
رسول الله اة وطلب منه أن يلحقه بالفاتحين» فقال رسول الله: ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح». فقال العباس: أقسم عليك كذا وكذا أن تُبايعه. فوضع 
الرسول ي يده بيده برا بقسم عَمّه وقال: ١لا‏ هجرة)”". 

كذلك من حلف على فعل شيء في زمان محدود» كأن يقول: والله 
لآكلن اليوم كذا وكذا؛ فإن لم يفعله في يومه حَنث» وبعضهم یری أنه 
لا بد أن يأكله في الحال”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)5١١5(‏ عن صفوان بن عبدالرحمن القرشي قال: «لما كان يوم 
فتح مكة جاء بأبيهء فقال: يا رسول الله» اجعل لأبي نصيبًا من الهجرةء فقال: (إنه 
لا هجرة»» فانطلق فدخل على العبّاس» فقال: قد عرفتني؟ قال: أجل» فخرج 
العباس في قميص ليس عليه رداء» فقال: يا رسول اللهء قد عرفت فلالا والذي بيئنا 
وبينه» وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة. فقال النبي و عكئة : (إنَّه لا و فقال 
العباس: أقسمتٌ عليك» فمَدّ النبي بيه يده فمَسٌَ يده فقال: لأبررتٌ عَمَىء ولا 
هحرة)» وضعفه الألباني في (ضعيف أبن ماجه). ١‏ 

) لمذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٤۹/۳(‏ حيث قال: «فإن قال في 
بعض اليوم: والله لا أكلمك اليوم» فاليّمِينُ على باقي اليوم» فإذا غربت الشمس 
سَقطت اليّمين». 
ولمذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١57/5(‏ حيث قال: «(و) حنث 
(بسويق أو لبن)ء أي: بشربهما (في) خلفه: (لا آكل) طعامًا في هذا اليوم أو- 


س#[ سم أ 
> قولج: (وَاخْتَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ؛ أَحَدُمًا: ذا انى 
ِالمُخَالِفٍ نَاسِيًا أو مُكْرَمًا. وَالنَانِي: عل تعلق وت اليَوِينٍ أل ما 
يَنْطلِقُ عَلَيْهِ الاسم أو بجَمِيعِه؟ وَالمَوْضِعٌ الثّالِتُ: هَل يَتَعَلَّنُ اليَمِينُ 
بالمعتى المْسَاوِي لِصِيعَةٍ الف 0 ِمَغْهُومِهِ المخَصّصٍ للصّيعَة وَالمَعَمُم 


4 


لَهَا؟ وَالمَوْضِعٌ الرابع : هَل اليَمِينُ عَلَى نة ية الحَالِف أو المُسْتَحْلِفٍ؟). 


فهذه أربعة مواض ضع ذكرها المؤلف جملة» وسيعطف بتفصيل الكلام 
عنها. 


5 


TS ¢ 3É o 2 df 5‏ ر 020 
> تولم: (أما المَسْأَلَةَ الأولى: فَإن مالا يَرَى السَّاحِيَ والمكرة 


= لفلان؛ لأن شربهما أكلّ شرعًا ولغةء وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن يدخل 
في بطنه طعامًاء إذ هما من الطعام» فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث؛ (لا) 
بشرب (ماء). ولو ماء زمزم فلا يَحنث إذ هو ليس بطعام عرفًاء وإن كان ماء زمزم 
طعامًا شرعًاء والعُرف دم كما تَقَدّم). 
ولمذهب الشافعية» بنظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي .)٥۲/۱١(‏ حيث قال: «ولو قيل 
له: كلم زيدًا اليوم» فقال: والله لا گلمته. انعقدّت على الأبد ما المي ينو اليوم» فإن 
كان في طلاق» وقال: أردت اليوم قبل في الحكم أيضًا - للقرينة». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)540/6» حيث قال: «(ومنها أن 
يتحلف على فعل شيء أو) على (تركه وينوي في وقت) مُعَيّن (مثل: أن يحلف لا 
يَتَعّدَّىء ويريد اليوم» أو لا أكلتُء ويريد الساعةء أو دعي إلى غداءء فحلف لا 
يتغدى سوى ذلك الغذاء)ء» لكن هذا المثال من النوع قبله (اختصت يمينه بما نواه)». 
)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)۲۳٤/۲(‏ حيث قال: ((إن لم يكره بِيرٌ) مطلق بأن كان 
طائعًا مطلقًا فى يمين حَنث» أو برء أو أكره فى حنث» فهذه ثلاث صور منطوقة 
ومقيومةة أنه إن E‏ قاذ ركلا ره اسلية ةلكر قو اكه 0 
یکره على الفعل» وأن لا يأمر غيره بإكراهه له کک رعا 
وينظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١57/7(‏ حيث قال: «(و) حنث (بالنسيان)» أي : 
SET‏ (إن أطلق) في يمينه ولم يقل: داس عا ا وإلا 
فلا جنث بالنسيان. . 
ولمذهب الحنفية, a‏ «الدر المختار» للحصكفي .)72٠١١/(‏ حيث قال: «فيحنث= 


ِمَنْزِلٍَ العَامِدِء وَالشَّافِِنْ”" يَرَى أن لا حِنْتَ عَلَى السَّامِيء وَلَا عَلَى 
الْمَكْرَهٍ وَسَبَبُْ اخْيلَانِهم : مُعَارَضَةٌ عُمُوم قو قَؤْلهِ تَعَالَى : رلک راڪم 
بم عدم لسن 4 [المائدة: ۸۹]» وَل يرق ي عَامِدٍ وَنَاسٍ ؛ لِعْمُوم قَوْلِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام: «رَفِعَ عَنْ متي الا وال نا اسْتُكْرِمُوا 
علي فون هَذَيْنِ العُمُومَيْنٍ يُمْكِنُ أن يُخَصّصّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
بصاحيه). 


ذكر المؤلف كانُه أَنْ لا فرق عند مالك بين الناسي والساهي 
والمكره» وأنهم بمثابة العامد» وكذلك الملا وهو من هدد وله ع على 
أن يحلف يمينا من الأيمان» والحقيقة أن فى مذهيه اا فقد خالف 
في ذلك بعض المالكية وذكروا أن للناسي والمكره أحكامًا تخصهما"". 

وذهب الشافعي كله إلى أنه لا شيء عليهما“. 

وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فوافقوا الشافعية في أنه لا شيء على 
المكره والناسي”* 


= بفعل المحلوف عليه مكرمًاء خلافًا للشافعي» (وكذا) يَحنث (لو فعله وهو مُغمى 
عليه أو مجنون)»» فيفر بالحنث كيف كان). 

)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)7/٠١(‏ حيث قال: «وأجمعوا على انعقا 
ووجوب الكفارة بالحنث فيهاء وشرط الخالفعع عل نما مر فى الطلاق 0 
ومما يأتي من التفصيل بين القصد وعدمه» وهو مكلف ا 
فخرج صي ومجنون ومكره ولاخ». 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ بلفظ: عن أبي ذر الغفاري» 
قال: قال رسول الله عله : 3 الله قد تجاوز عن كفي الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا علیه»» وصححه الألبانى فى «الإرواء» (۸۲). 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقى» (84/7؟). حيث قال: «(قوله: وحنث بالنسيان)» أي: على 
المعتمد». خلاقًا لابن الغربي+ والسيوري» وجمع من المتاخرين. حيث قالوا: بعدم 
الحنث بالنسيان» وفاقا للشافعي». 

9) تقدّم. 

() يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲۳۷/١(‏ حيث قال: «(الثالث: الحنث في يمينه)؛ = 


ست :سدس مون 


0 


وفي وواقة ى في المذهبٍ أن" القاس ل شو علي" وما 
المكره فإنه ينقسم إلى قسمين: مكره ألجئ على هذا العمل : بمعنى: أكره 
عليه؛ ومكره هلم بُلجاً» ولكنه هدد فخاف» فالأول كالناسي لا شيء 
عليه » وفي الثاني روايتان: رواية وافقوا فيها الشافعية» وأنه لا شيء 
عليه» والأخرى وافقوا فيها المالكية؛ وأنه بمثابة العامد“ 


كر 0 يَُنْةُ سبب 00 0 هذه المسألة. وهو ما 
7 ا ا اد لمائدة: 44]» ر ولک 1 ادگ با سیت e‏ 
[البقرة e:‏ ل وخ e E‏ وعامد» وفي 
الحديث: ِن الله وضع عن أمّتي الخطأ والثسيان وما استكرهوا عليه '. 


والظاهر أن لا تعارض؛ فقد جاء الحديث مخصصًا لما جاء في 


= لأن مَن لم يَحنث لم يَهْتِكَ حُرمة القسم (بأن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما 
حلف على فعله» ولو معصية)؛ لأن الحنث الإثم ولا وجود له إلا بما ذكره 
(مختارًا ذاكرّاء فإن فعله مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة)). 

0 اق العدمي راك الخدم ال ا و ی النانن والتكر: 
في غير الطلاق والعتاق. والثالثة: لا يحنث مطلقًا. 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة (597/9). حيث قال: «جملة ذلك: أن من حلف أن لا 
يفعل شيئّاء ففعله ناسيّاء فلا كفارة عليه. نقله عن أحمد الجماعة»ء إلا فى الطلاق 
والعقاق + ت و أحمة رؤاية عر أنه لا بت قن «الطلاق. الاق 
درق ارو او سه تن الجميع» وترم الكتارة هو ی 
المكفرة. وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهدء والزهري» وقتادة» وربيعة» ومالك» 
وأصحاب الرأي». 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (01/1/4). حيث قال: «(ولو حلف لا يدخل دارّاء 
فځمل فأدخلهاء ولم يُمكنه الامتناع لم يحنث)» نص عليه أحمدء هذا في رواية أبي 
طالب. ..ولا نعلم فيه خلاقّاء وذلك لأنّ Es‏ ولا منسوب إليه». 

(9) ينظر: «المغني» لابن قدامة »٥۷1/۹(‏ 097). حيث قال: «وإن أكره بالضرب ونحوه 
على دخولها فدخلهاء لم يحنث في أحد الوجهين» وهو أحد قولي الشافعي» وفي 
الآخر يحنث. وهو قول أصحاب الرأي». 

(5) تقدّم. 


f اي‎ 


الآيتين» كما أن الناظر في أصول الشريعة ومقاصدها يجد أن للناسي 
والمكره أحكامًا تخصهماء وأنه قد خفف عنهما في كثير من الأحكامء 
كما قال تعالى: ريا لا راذنا إن يتا أ و ناا [البقرة: »]۲۸١‏ 
وعليه فإن القول باستثناء الناسي والمكرهء والتفريق بينهما وبين العامد 
أَوْجَهء وهو الأقرب للب الشريعة وأصولها. 


و2 


> قولم: (وَآمَا المَوْضِعٌ TT‏ 


فَفَعَلَ بَعْضه» اوا َه َه يَفْعَلُ سينا لم ي قعل عض 2 قَعِنْدَ مَالِك0': 8 
حَلَف لََأَكُلَنَ هَذَا الرّغيف» اگل بَعْضَهُ لَا إل بأكله كله َنأ 
قَالَ: 2 هذا ليف E‏ کا 007 الشَّافِه0) 

0 کو أ لا يَحْنَتْ فِي الوَجْهَيْنٍ : جَجِيئًا: حملا على الالح بار 


يعني : لو حلف إنسان أن لا يفعل شيئًا ففعل بعضهء أو أن يفعل 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)۱٤١/۲(‏ حيث قال: «(و) حنث (بالبعض)؛ فمن 
حلف لا يأكل رغيمًا فأكل بعضهء ولو لقمة حنث» ا 
بالكل» وأما في صيغة الحنث» فلا يّبر بفعل البعض؛ فمن حلف لآكلن هذا 
الرغيف» وإن لم آكله فأنتِ طالق» فلا يبر بأكل بعضه» وهذا معنى قوله: (عكس 
البر)ء أي : في صيغة الحنث). 

(۲) ينظر: انهاية اا للرملي .)۲٠٤/۸(‏ حيث قال: «(أو ليأكلن هذه الرّمّانة» فإنما 
يّبر بجميع حَبَّها)ء أي: أكله؛ لتعلق اليمين بالكلء ولهذا لو قال: لا آكلهاء فترك 
حَبّةَ لم يحنث». 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (۷۳/۳). حيث قال: «(قوله: لم يحنث إلا بالكل)ء 
ی بكلام كل القوم المخاطبين» وأكل كل الرغيف» فلا يحدث بكلام بعضهم » 
ولا أكل لقمة...والأصل فيما إذا حلف لا يأكل مُعَيّنَاء فأكل بعضه إن كان يأ 
بعضه؛ لأن المقصود الامتناع عن أكلهء وكل ما لا يُطاق أكله في المجلس ولا 
شربه في شربة يَحنث بأكل بعضه؛ لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصلهء لا 


عن جميعها. 


للج[ ةم أ 
شيئًا ففعل بعضه؛ كمن حلف على أن يأكل هذا الرغيف فأكل جُرءًا منهء 
نهل يكون ناذا يمينه أو حانةا ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ فذهب مالك: إلى أنه لو حلف 
أن يأكل رغيفًا فأكل بعضه فإنه لم يّبر بيمينه» بل يعتبر حانثّاء وعليه 
كفارة؛ لأنه ما أكل جميع الرغيف» ووافقه أحمد في هذه الصورة"". 

وذهب الشافعية إلى التفصيل؛ فإن حلف أن يأكل هذا الرغيف فأكل 
بعضه» فإن تناوله أثناء اليوم يعتبر آكلا له» وكذلك إن لم يأكل أو أكل 
أكثره فإنه يعتبر آكلّا له؛ لأن العبرة إنما هي بالأكثرء لكن لو أكل بعضه 
فقط فهم مع الجمهور في هذه الصورة"". 


5 0-0-6 لل َ ر كج و ي سوس # الى 20 
قوله: (وعند الشافِهِيٌء وأبي خنيفة أنه لا يَخْنث في الوجهين 
2 ري 2 


رو 


جَمِيعًا؛ حَمْلًا عَلَى الْأَخْذٍ اتر يما يَدُلُ عَلَبْوِ الاسم ذا فيه ا 


تناقض؛ لأنه قال: (أكل بعضه» ثم حملا على الأكثر)» لكن لو قال: 
(أكل أكثره)» فهذا هو مذهب الشافعية المَحَرّر المعروف فى هذه المسألة. 


> قولة: (وَأمًا تَفْرِيقُ مَالِكِ بَيْنَ الفغل وَالئَرْكِِ كَلَمْ يَجْرِ في ذدَلِكَ 


عَلَى أضل وَاجِدِءٍ لِأنَهُ أَخَذَ في التَركِ بِأَكَلَّ مَا يذل عَلَيْهِ الاسْمُ» وَأَحَدَ 
في الفِغْل بجَوِيع ما يَدُلُ عَلَيْهِ الاسم وكات ذّمَبَ إِلَى الاخييّاط). 

ها الاععرافن سوال انما برد عا هذهب السالكية لا 
الحنابلة؛ لأنهم لم يوافقوا في تلك الصورة"". 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (//177). حيث قال: «(و) إن حلف (ليفعلن 
شيئًا لم يَبرأ حتى يفعل جميعه)؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع» فلم يبرأ إلا به؛ 
فمن حلف ليأكلن الرغيف» لم يبرأ حتى يأكلهء أو حلف ليدخْلَنَ الدارء لم يبرا 
حتى يدخلها بجملته). 

(۳) تقدّم. 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/۱۳۷). حيث قال: «(و) إن حلف على 
شيء (لا يفعله. . . ففعل) الحالف أو المحلوف عليه (بعضه)؛ كمن حلف لا يأكل 
الرغيف فأكل بعضه (لم يحنث)» نص عليه فيمن حلف». 


ص 


قوله: (وَكَأَنَهُ ذَهَبٌ إلى الاختياط)ء أي: مالك كاه والأحوط أن 
يكمر؛ لقول النبي كلْةِ: «دَعْ ما يَريبّك إلى ما لا يريك“ ولا شك أن 
هذا هو الأحوط. 


سم ماس ي 


> قولج: (وآمّا المَسْأَلَةٌ النَالِئهُ: كَمِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنهِ 
اه وهر رات و رد كرو لول و N‏ 


2 2 72 ت 


أذ ی شرو ترق بو منت آعم أو اخ ان تكون ليده 


7 لك عَلَيْهِ اسمّانء ا لوي وَالآخَرَ: عُرْفِىٌ؛ و 1 حدهما 
خض الا 

عتورة البينالةة نا عله N a A‏ 
الذي أقسم به يحتمل ذلك اللفظ الظاهر ويحتمل غيره» وكذلك تختلف 
الحال في اليمين بحسب نيته؛ هل نوى نفس اللفظ الذي نَطَقَ به» أو أنه 
أطلق؛ لأنه قد يكون ما في نيته موافقًا للفظ الذي نطق بهء وقد يكون 
مخالمًا كأن يكون اللفظ الذي نطق به ينصرف إلى الخاص وهو يريد 
العام أو ينصرف إلى العام وهو يريد الخاص» واختلف العلماء فى مثل 
هذه المسائل» وهل نرجع إلى نيته أو نقف عند ظاهر اللفظ؟ 


فذهب بعض أهل العلم إلى الوقوف عند ظاهر اللفظ”» وأنه لا 
اعتبار للنية في هذا المقام» بدليل أن النية لا تعتبر بالنسبة للأيمان» فلو 
نوى الإنسان أمرًا من الأمور لا يعتبر يميئاء وإنما تتحقق اليمين باللفظ 
بها. 


وذهب بعضهم إلى أن النية معتبرة في ذلك ويُرجع إليها في كل 
مسألة شريطة أن يكون ذلك اللفظ محتملاء فلو حلف إنسان ألا يأكل 


(۱) أخرجه النسائى .)۲١۱۸(‏ وصححه الألبانى فى «المشكاة» (۲۷۷۳). 
)۲( وهم الشافعية والحنفية» وسيأتي. 
)۳( وهم الحنابلة وسا تی: 


خبرّاء ثم قال: إِنَّما نويت ألا أدخل دارّاء فلا اعتبار لنيته في هذه الحال؛ 
لأن اللفظ لا يحتمل. 

وكذلك لو حلف على أمر له حقيقتان؛ إحداهما: عرفيةء والأخرى: 
لغوية» لكن أحدهما أقرب إلى الذهن من الآخرء فهل ينصرف إلى المعنى 
اللغوي أو إلى المعنى العرفي؟”'. 
إلى قرائن الأحوال ا EI EET‏ ل فاا کا ما 


)١(‏ لمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)۳۲۳/٤(‏ حيث قال: «والأصل 

: الأيمان مبنيّة على العرف عندنا. . .؛ لأن المتكلم إنما يتكلم ا العرفي» 
: الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت في العرف» كما أن العربي حال 

- من أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية» فوجب صرف ألفاظ ١‏ المتكلّم إلى ما 
عُهد أنه المراد يها). 
ولمذهب المالكية؛ يُنظر: «شرح الخرشي» 2594/8 »)۷١‏ حيث قال: «فإن لم يكن 
للحالف نية وليس َم بساط تحمل يمينه عليه حولت على العرف القولي؛ لأنه غالب 
قصد الحالف...(ص) ثم مقصد لغوي. (ش). أي: ثم إن عدم ما ذكر اعتبر 
مخصصًا ومقيدًا مقصد لغوي. أي: مدلول لغوي» فيحمل اللفظ على ما يدل عليه 
لغة» كقوله: والله لا أركب دابةء وليس لأهل بلده عرف فى الدابة» بل لفظ الدابة 
عندهم يُطلق على معناه لغةء وهو كل ما دب» فإنه يحنث حينئذ برکوبه» ولو 
كتمساح». 
ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني ا للشربيني (717/60). حيث قال: «(ولو) 
تعارض المجاز والحقيقة المشتهرة قَدّمت عليه . . .فإن كان المجاز مشتهرًا مشتهرًا قُذّم على 
الحقيقة المرجوحة). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؛ (5054/6 - »)۲١۲‏ حيث قال: «والاسم 
اللغوي» وهو الحقيقة» أي: اللفظ المستعمل في وضع أول (ما لم يغلب 
مجازه. . .فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشّحم...ونحوه لم يحنث)؛ لأنه لا 
يُسمّى لحمًا. . . » والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته» أي : اللغوية (بحيث 
لا يعلمها أكثر الناس)؛ لأنه إذا لم يشتهر يكون مجارًا لغة» عرفيًا لاستعمال أهل 
العا حلي aS‏ وذلك أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية في معنى 
تيكاب على معنى آخر عرفي. ..(فإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه 
بجماعها)؛ لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف». 


اختلفت فيه أنظار العلماء» على النحو الذي سيِّمَصّلهِ المؤلف رحمه الله 
ا 


de2 5‏ 4 ع كيس 1 2 2 0 د E‏ 
< تولم: (وَأما إذا خلف على شيءِ بِعَبِنْهء فإنه لا يحنث عند 
الشافعِيٌ وأبي حَيِيفة إلا بِالمَحَالفَةٍ الوَاقِعَةَ في ذَلِك الشئء بعَيْيِه الذي 
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رئ عَلَيْهِ الحَلِفُء وَإِنْ گان المَفْهُومُ مِنْهُ مَعْنَّى أَعَمَّ أو حص مِنْ قِبَلٍ 


الدلالة العُرْفِيّة وَكَذَلِكَ أيْضًا فِيمَ أخسّبٌُ لا يَعْتَبِرُونَ النيَّةَ المُحَالِفَة 
للفْظ. وَإِنْمَا يَعْتبِرُونَ مُجَرَّدَ الألقاظ كقَظ)0"'. 


فق ااا مر انرون م الحو راتفر ص انه قد 
بتلفظ بالعام ويراد به الخاص» وقد يطلق الخاص ويراد به العام » ومن 
إطلاق الخاص وإرادة العام: قول الله 8#: ما ينبت من فظمير4 
[فاطر: ١١]ء‏ فالقطمير: هنا المراد به اللفافة التي على النواة"» وقوله: 
يلا يون الاس قيا [النساء: ١٠]ء‏ وهى النقرة التى فى ظهر النواة» 
والمراة ها المع الغا له التخاطو ٠‏ 00 


ل A‏ تك : ا ل مان د ا )£( 
فقبيلة لا يخفرون بذِمَقة ولا يَظلمون الناسَ حَبة خردل 


)١(‏ سيأتي مفصلا. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (075/4. حيث قال: «قال الشيخ أبو حامد في 
تعليقه في كتاب البيع: والفرق بينهما: أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به 
أقلء وما ليس بمراد هو الأكثر. قال أبو علي ابن أبي هريرة: وليس كذلك العام 
المخصوص؛ لأن المراد به هو الأكثرء وما ليس بمراد هو الأقل. قال: ويفترقان فى 
الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره» وهذا يمكن التعلق بظاهره 
اعتبارًا بالأكثر). 

(۳) يُنظر: «تفسير أبن كثير» .)87١/5(‏ حيث قال: «القطمير: وهو اللفافة التى على تواة 
التمرة». 

(4) البيت لقيس بن عمرو بن مالك» من قصيدة هجا بها ابنَ أبي بن مقبل من بني 
العجلان. وينظر: «خزانة الأدب» لعبدالقادر البغدادي .)۲١١/١(‏ 


في بعص روايات هذا الست CS)‏ وفي بعضها: 
0 


E SEG‏ الح IS OE‏ سوط اك لاه 
تذكر» لكنه أراد نفي الظلم عنهم مطلقًاء فهذا من إطلاق الخصوص وإرادة 


ومن إطلاق العام وإرادة الخاص: قول الله : 1 
الاش إنَّ الاس كَدَ جَمَعْوا کک اسوه راهم ایسا [آل : 
۷۳ فالمقصود بالناس في قوله: #إإنَّ الاس قد جَبَعاْ لك5»: أبا 
ان 

ومنه قوله تعالى: «#ندير کل شَوَءِ مر َا [الأحقاف: ]٠١‏ استدل 
المعتزلة على قولهم : إن القرآن ا بهذه الآيةء حيث قال سبحانه: 
دير عل 5 مر ريباك في الآية الأخرى: الڪ لله رک 
إل هر خخ كل ن ا [الأنعام: »]١١١‏ و(كل) من 

صيغ العموم» إِذَا الفراد مخلوق. وهذا كام يز صحيح» فإن القرآن إنما 
0 الله ؟ منه بد وإليه يعود» تكلم به 12 

وقوله: دمر 13 شوم ا راچ هذا من العام الذي رف به 
الخاص» فمعلوم أنها لم تدمر | لسماوات ولا الأوضء ولا ساكنهم قال 
تعالى: م داصْبَحُوأ ل ع إل مک كَدلِكَ زی هوم الْمْجَرمين # [الأحقاف: 
٥‏ وفي قراءة: ##لا تَرَى إلا مساكنهم7”6. 

قوله: (إذا حلف على شيء بعينه. ..)» أي: إذا حلف ألا يأكل 


)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» .)١19/55(‏ حيث قال: «واختلفت الشّرَّاء فى قراءة 
قوله: َآْمَبَعُوا لا يرع إلا مسكرة»؛ قرا و 
(لا تَرَى إلا مَسَاكِئَهُمْ) بالتاء نصبًّاء بمعنى: فأصبحوا لا ترى أنت يا محمد 
إلا مساكنهم. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: لا بر إلا سكم بالياء في 
(یری)). 


شيئًا أو لا يفعل شيئًا؛ فذهب الشافعية"', 0 إلى الأخذ بظاهر 
اللفظ ولا اعتبار بالئية؛: لأن النّسان هر الد O E‏ 
فلا يرجع إليها؛ بدليل ا 

وفغت" الان إلى أن ا على نية الحالف؛ سواء كان موافقًا 
0 اللفظ الأصلي بأن كان اللفظ والمعنى متطابقان» أو 7و مالفا له؟ 
أن يحلف على شيء ظاهره العموم ويراد به الخصوصء أو على شيء 
a‏ وقولهم هذا قريب من مذهب المالكية كما سيأتي ؛ اد 
يوون أن الت مره لقول. ال نما الأعمال بالبيات». ما لكل 
امرئ ما نوی». 1 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)١85/8(‏ حيث قال: «والأصل في هذا وما بعده: 
أن الألفاظ تحمل على حقائقهاء إلا أن يكون المجاز متعارفًا ويريد دخوله فيدخل 
أيضًّاء فلا يحنث أمير حلف: لا يبنى داره وأطلق إلا بفعله» ولا من حلف لا يحلق 
رأسه فحلق غيره له بأمره». ٠‏ 

(0) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (/57/ا  .)۷٤١‏ حيث قال: ااه مبنيّة على 
الألفاظ لا على الأغراض فلو) اغتاظ على غيره» و(حلف أن لا يشتري له شيئًا 
بفلسء. فاشترى له بدرهم) أو أكثر (شيئًا لم يحنث؛ ل 
الباب» أو لا يضربه أسواطّاء أو ليغدينه اليوم بألف» فخرج من السطح وضرب 
بعضهاء وغدى برغيف). اشتراه بألف أشباه (لم يحنث)؛ لأن العبرة لعموم اللفظ إلا 
في مسائل حلف لا يشتريه بعشرء حنث بأحد عشر بخلاف البيع أشباه». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7146/6). حيث قال: «(يرجع فيها)» آي: الأيمان 
(إلى نية حالف إن كان) الحالف (غير ظالم) لها كان (ولفظه يحتملها)ء أي: يحتمل 
الجقى كطاق زمه يها كوا درم ها لفقا يه ..ولأن كلام | لشارع يُصرف إلى ما دل 
الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ› فكلام المتكلم مع أطلاعه على إرادته أولى» 
(ويُقبل) منه (حكمًا) أنه أراد ذلك» (مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه)؛ لأنه 
لا يخالف الظاهر». 

(5) أخرجه البخاري .)١(‏ 

(5) يُنظر: «الشرح الكبيرا للدردير .)٠٤١  ١5/5(‏ حيث قال: «وهذا شروع فيما 
يخصص اليمين أو يقيدهاء وهو خمسة: النية» والبساطء والعغرف القولي» والمقصدع- 
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اول نة في الأيْمَان الي لا به يُقْضَى عَلَى حَالفِهَا هُوَ اليه قن عْدِمَتْ 


ريه الخال کان عَدِمَتٌ عرف الف ان عَم DEE‏ اللّعَىٍ وَقيل: 
لا يْرَاعَى إل النّيّةُ أو طاهِرٌ اللَّمْظِ القوي فَقَظ. وَقِيلَ: يُرَاعَى النْيَّهُ 
وَبِسَاظ السا رلا يُرَاعَى العَرْفٌ). 


شرع المؤلف شلواي للصيل تاهب مالك في هذه المسألة. 
فقوله: (الأيمان التى لا يُقضى على حالفها)» أي: الأيمان التى لا تطلب 
منه في مجلس القضاء في حال الخصومة» فإن المعتبر حينئذ نية المستحلِف 
لذ السكعتك :امالك اذ انه مر اطلي GN‏ فاليمين هنا لوس ليها 
ا ال كا قال ريون الل كيه ق 
وفي الخذيت الآغر:: ينك على ما يُضدقك ساك ": 


4151“ المالكتية .والجبايلة"* يفرقون مين أن كرة الشيو فن "محل 
القضاء ويترتب عليه حكم من الأحكام الشرعيةء او كر ضير 
I N EE‏ اق زلف اكمااسو سين الس علت» 
AES DE‏ مهلك 4 اه افاي aa‏ 
حلت بات "وني :هذه ااا ي بح متاو اولان الا إا 
يقضي بين الخصمين على نحو مما يَسمع» ومتى ظهر له الحق حَكُمَّ به؛ 
عن طريق الحلف» أو عن طريق الشهادة» أو غير ذلك» ولذا قال 


= اللغوي» والمقصد الشرعي ...وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف» 
والراجح تقديمه عليه». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١79/1(‏ حيث قال: «وهو السبب الحامل على 
اليمين » إذ هو مَظئَّة النيةه فليس هو انتقالًّا عن | النية» بل هو نية ضمنًا). 

(0) أخرجه مسلم  ٠١(‏ 150). 

(۳) أخرجه مسلم )١10  7١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب4: «يميئك على 
ما يُصَدُقَك عليه صاحيّك). 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١  ”١9/0(‏ حيث قال: «(فإن كان الحالف 
ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده لم ينقعه تأويله)» قال في «المبدع»: 
بغير خلاف نعلمه). 


الي ا لم 


النبي بي : «لعل أحدّكم يكون ألحن في حجُته من الآخر فأقضي على نحو 
مما أسمع؛ فمّن قضيتٌ له مِن حَقّ أخيه شيئّاء أو من مال أخيه شيئًاء 
فإنما أقطع له قطعة من النار؛ فإن شاء فليأخذهاء وإن شاء فليدعها»» 
فدل على أن قضاء القاضي لا يبيح لك آمرًا تعلم أنك لا تستحقه» وذلك 
أن حكم القاضي مبني على ما ظهر له من أدلة وقرائن. 

وأما في غير مجلس القضاء فتعتبر النية» فإذا لم تظهر النية فقرينة 
الحال» وتعرف بالرجوع إلى الأسباب» فلو أن إنسانا حلف على زوجته 
ألا يدخل هذه الدار» أو ألا يلبس ثوبًا من غزلهاء فإنه يرجع إلى قرائن 
الأحوال التي حصلت في المقام فربما تحدد المقصود من هذا اليمين» 
فإن عُدمت فَعْرْف اللفظ» أي: العرف الذي اصطلح عليه» فلو أن إنسانًا 
حلف على أمر وأطلقه. فحينئذ نرجع إلى الععرف الذي اصطلح عليه 
الناس ؛ فما رآه المسلمون سا فهو عند الله حسن › وما رأوه سبيكًا فهو 
عند الله سيوع » فإن عدم فدلالة اللغة» والمالكية على هذا الترتيب» وقد 
اماف الا + وات على انا ذكره الولف 


قوله : (وَقِيلَ: لا يُرَاعَى إلا | اليه أو اهر اللَفْظ اللْمَويّ قَقَطظ): هذ 
خلاف في مذهب مالك ونه . 


قوله: (وقيل: يراعى النية وبساط الحال» ولا يُرَاعى العُرف): 
البساط: النشرء ومنه قوله تعالى: اوا جَعَلَ لک الْأيْصَ بسَاطًا 46 انوح: 
ى شرا ٠‏ اط لجال أي وال فر إلى .ها كود 
لكتع لوق ا ۰ 


.)۱۷۱۳( ومسلم‎ 2)778٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: «شرح المنتهى» للبهوتي (/100). حيث قال: «فإن عُدم ذلك» أي: ما تقدَّم 
ذكره من النية والسبب (رجع إلى التعين)؛ لزه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه؛ 
لنفيه الإبهام». وانظر: «المغنى) لابن قدامة (665/9). 

)۳( يُنظر: «تفسیر ابن كثير» .)۲۳٤/۸(‏ حيث قال: وواه جل لک الاس تاا ©4 
أي: بسطها ومهدهاء وقَرّرهاء وتبّتها بالجبال الراسيات د الشامخات». 


> قولة: (وَأَمَا الأَيْمَانُ الي يُقْضَى بها 2 صَاحِيهَاء 3 إن جَاءَ 
الحَالِفُ مُنَْفْهيّاء گان حُكُمًةُ كم اليَمِينٍ التي لا ب بُقْضَى بها عَلَى 
صَاحِبهَا مِنْ مُرَاعَاةٍ هَذِهِ الأَشْيّاءِ فِيهًا عَلَى هَذَا التَرتِيبٍء وَإِن گان مما 
ُقُضَى بها عَلَيْهِ لَمْ يُرَاعَ فِيهًا إلا اللَفْظ إلا أَنْ يَشْهَدَ لِمَا يَدَعِي مِنَّ الب 
المُخَالَِةِ لِطَاهِرٍ اللّفْظِ َرِينَةٌ الحَال أو العُرْفي). 


فرق بين مجلس الفتوى ومجلس القضاء؛ لأن حكم القاضي مُلزم 
بخلاف حكم المفتي» فمن جاء مستفتيًا فإنه يعامل معاملة الحالف في غير 


اللفظ)؛ لأن eT e‏ ا كشياء: 
الود م ول يفك إلى <نبة: أحد ‏ الحصمين إل ان تكون: هناك 


ولذا حذر النبي ئي من شهادة الزور» فعن أبي بكرة فلب 
قال رسول الله ِةِ: «آلا أحدثكم بأكبر الكبائر؟». قالوا: بلى يا 
رسول اللّهء» قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين». قال: وجلس وكان 
متكئًا فقال: «وشهادة الزور - أو قول الزور»» فما زال 
وشوك الله ONE E‏ ؤؤللة الما E TE‏ 
ا او و و ا ا لقم 
ظلمّاء وغير ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوفي» .)١171/7(‏ حيث قال: «النية المساوية للفظ تُقبل مطلقًا في 
الفتوى والقضاءء ولو بطلاق وعتق مُعَيّن مع المرافعة. . . والنية إذا كانت تقبل عند 
المفتي مَطلقًا كانت اليمين بالله أو دغيره » ولا تقبل عند القاضي مع المرافعة إذا 
كانت اليمين بطلاق أو عتق معين. . ٠.‏ 


(؟) أخرجه البخاري (2)091/5 ومسلم (۸۷). 


4۹ 


> قولة: (وَآَمَا المَسْألَةُ الرَابعَةُ: فَإنَّهُمُ الَمَقُوا عَلّى أنَّ اليَمِينَ عَلَى 
5 في اوي وَاخْتَلّهُوا في 0 ذلك مل الأَيْمَانِ عَلَى 
المَوَاعِيدٍ؛ ثَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى نة الحَالِفٍ. وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى ية المُسْتَحْلِفٍ 
E,‏ 1 قَالَ : «لييين لی ي ية اله E‏ وَقَالَ 


E 


عله الصَّلاةٌ ة والسلام: ١يمِينُكٌ‏ عَلَى ما يُصَدفُكَ قله ا > خوج 
هَذَيْنٍ الحَدِيتَيْنِ سم وَمَنْ قَالَ: الم عَلَى نة الحَالِفٍ» ت اعتبر 
المَعْتَى القَائِمَ بالنَفْس مِنّ اليمين لا اجر اللّفْظ)”". 

عاد المؤلف مرة ا للتاكيد على أن اليمين فى الدعاوى على نية 
المستحلف الذي طلب اليمين» أو الذي طلبت له اليمين» وهذا محل 
اتفاق» فلا يجوز للحالف فى هذه الحالة أن يتأول» وسبق أن التأويل على 

- تأويل يراد به رفع ا ودفع الضرر» کان يكون في 5 لو لم 
يحلف هذه اليمين ويتاول لادی ذلك إل قتله» أو إلحاق ضَرَّر باخيه» كما 
مر بنا في قصة سويد ب ga ys‏ 
يقتل ؛ لأن أعداءه وضعوا أيديهم 0 فقال: هذا أ أي ونفى ذلك» ولما 
جاء إلى رسول الله ئي قال له: «صَدَفتَ هو أخوك في الإسلام؛ المسلم 
أخو المسلم». 


- وتأويل يراد به إبطال يُبطل حق الغير» فهذا لا ينفعه تأويله. 


.)178  5١( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)1581* ae 00 

(۳) سيأتي مفصلا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳۲١١(‏ عن سويد بن حنظلةء قال: «خرجنا نريد رسول الله ل 
ومعنا وائل بن حُجرء فأخذه عدو له» فتّحَرّح القوم أن يحلفواء وحَلَفْتٌ أنه أخي› 
فخَلَى سبيله» فأتينا رسول الله كله فأخبرته أن القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا» وحلفت 
أنه أخي» قال: «صدقتَ؛ المسلمٌ أخو المسلم»» وصححه الألباني. 


واختلفوا فى الأيمان على نية المواعيد» يعنى: أن يحلف فى أمر من 
الأمور ويوقته بوقت محدد» على قولين: 

القول الأول: أنه ss‏ لقول النبي كل: «اليمين 
على نة المستحلف ٠‏ واستفنى العلماء ما يعلق بالدعاوئ زالبيتات؛ 


نظرًا عجرم أدلة الشريعة وقواعدهاء وقد قال النبي بيا أيضًا : «يمينك على 
ما يُصَدَّقَك به صاحبك»”". لا على ما تخدع به صاحبك. 


القول الثانى: أنه على نية الحالف» وإليه ذهب المالكية*“» 
واا .عدوا ا القية ی اسع لوا تقو ل القن 4ه 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)۲١/۳(‏ حيث قال: «وأمّا بيان أن اليمين بالله ك 
على نية الحالف أو المستحلف؛ فقد روي عن ابي يوسف. حي عن 
حَمّادء عن إبراهيم: أنه قال: «اليمين على نية الحالف إذا كان مظلومًاء وإن كان 
ظالمًا فعلى نية المستحلف». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/14» ۰.). حيث قال: «فإن 
كان الحالف ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم على 1 عنده لم ينفعه تأويله)» قال في 
«المبدع»: بغير خلاف نعلمه. . ٠.‏ (وإن كان) الحالف (مظلومً كالذي يستحلفه ظالم 
على شيء لو صَدَقّه)» أي: 8 به على وجه الصدق (لظلّمه أو طلم غيره أو نال 
مسلمًا) قلت: أو كافرًا محترمًا ‏ (منه ضررء فهنا له تأويله)». 

(5) تقدّم. 

(۳) تقدّم. 

(؟5) ينظر: «حاشية الدسوقي» (۱۳۸/۲)» حيث قال: «وقيدت إلا إن روفع فلا ثُقبل 
نيته فى الطلاق والعتق المعين» أو استحلف فى حق فلا تنفعه مطلقًا. وحاصله: 
أله [ذا a‏ وثينة داو تفيل :نع بعلن E‏ مساوية قاش 
اللفظء أو كانت مخالفة له قريبة من التساوي لا في الفتوى ولا في القضاءء 
كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين متنجرًا أو معلقّاء وظاهره 
عدم القبول» ولو كان الحلف عند غير حاكم» وهو كذلك. وقوله: أو 
استحلف. . .إلخ» أفهم تعبيره بسين الطلب: أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق 
لنفعته نيته» وهو أحد قولين» والمعتمد أنها لا تنفعهء وأن العبرة بنية الحالف 
مطلقًا». 

(5) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۱۸١/١‏ حيث قال: «التورية في الأيمان نافعة» 
والعبرة فيها بنية الحالف» إلا إذا استحلفه القاضي بغير الطلاق والعتاق». 


«إنّما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» و«ما» من صيغ 
العموم'" فتشمل كل ما نوى» والنية معتبرة في هذا المقام» لكن أولئك 
قالوا : أصل اليمين لا تصدر إلا باللفظ. قلنا: نعم» لا تكون إلا بقول 
اللسان لكن ما في القلب يصدقهء وهذا معتبر في هذا المقام في تفعيل 
المراد. 

< قولم: ( فی هذا الاب ب ري گثیرة لَك هذه المَسائل الأرْيعَ 

و E‏ 7 و 28 
هی أصول هذا الباب» إِذ يَكَاد اَن ون جَمِيع الاختلافي الوَاقِع فى 
هَذَا البّاب رَاجِمًا إلى الالحيلاف في هَذِوء وَذَلِك في الأكُثَرٍ مِنْل 
اخْيَلَافِهم يمن خلفك ألا اکل رۇوسًا› اگل رووس حِيتَانء هل يَحْنَثْ 
الا رامن العف قَالَ: الت ون ن راعی لَه الع قال : 
تحت لت Oo‏ فَمَنِ 
اغْتَبَرَ دَلَالَةَ اللّمْظِ الحَقِقِيّ ٠‏ كا لز ته ركو راع أن ات الشَّىيْءِ 
كذ بطل على ما يولك يله ت" 

أشار المؤلف إلى أن فروع هذا الباب كثيرة» لكن هذه المسائل 
الأربع هي أصول هذا الباب» ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة التي يقاس 
لها غيرها “من المسائل: 

المثال الأول: لو حلف ألا يأكل رؤوسّاء فأكل رؤوس حيتان» فهل 


ظاهر اللفظ أنه عام» فيشمل كل رأس سواءٌ كان رأس خروف» 


() أخرجه البخاري .)١(‏ 

(۲) ينظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (5/؟١).‏ حيث قال في «(ألفاظ العموم): «القسم 
الثالث: أدوات الشرط: ك«مّن» فيمن يعقل» و«ما» فيما لا يعقل» و(أي» في 
الجميع› و«أين» و(أيان» في المكان» وامتى» في الزمان» ونحوه». 

(۳) سيأتي. 


أو واش دجاجة أو رأس طير» أل راس سمكة أو راھ حوت »› 3 غير 
كلف هذا م ج ال فسنت بذاك 


أما من جهة العرف فإنه لا يدخل فيه رأس الحيتان» فلا يحنث 
تله والاحوظ أن راعة ا ا 

المثال الثانى: لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمّاء هل يحنث 
بذلك أم لا؟ 

عت القافية؟"" OCDE E E‏ ويروا فى ذللك 
دلالة اللفظ الحقيقي» أي: أننا إذا أطلقنا لفظ اللحم فإنه لا يدخل فيه 


)١(‏ لمذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٥4/(‏ حيث قال: «وإن حلف 
لا يأكل رأسًا؛ٍ فإن نوى الرؤوس كلها من السمك والغنم وغيرهاء فاي ذلك أكل 
حَنث؛ لأن اسم الرأس يقع على الكلء وإن لم يكن له نية فهو على رؤوس الغدم 
والبقر خاصّة في قول أبي حنيفة). 
لمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۳٠۲)ء»‏ حيث قال: «(لا يأكل 
الرؤوس) أو الرأس أو لا يشتريها (ولا نية له حَنث برؤوس تُباع وحدها)» وهي 
رؤوس الغنم قطعًاء وكذا الإبل والبقر على الصحيح؛ لأن ذلك هو المتعارف» وإن 
اختص بعضها ببلد الحالف» (لا) برؤوس (طير وحُوتٍ وصَيّد) وتحيل» (إلا ببلد تُباع 
فيه مفردة)؛ لكثرتها واعتياد أهلهاء فيحنث بأكلها فيه؛ لأنه كرؤوس الأنعام في حق 
غيرهم). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (775/6). حيث قال: «(و) من 
حلف.. .لا يأكل رأسًا حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل) والبقر والغنم 
(والصيود» وبأكل رؤوس طيور و) رءوس (سمك وجراد)؛ لعموم الاسم فيه حقيقة 
وعرف). 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)٠١ :7١5/6(‏ حيث قال: «(و) يحمل (اللحم) 
فيمن حلف لا يأكله (على) لحم (نَعَم) من إبل وبقر وغنم» (و) لحم (خيل).. .لا 
(شحم بطن) وشحم عين؛ لمخالفتهما اللحم في الاسم والصفة». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» (504/5” - 07555 حيث قال: «والاسم اللغوي» وهو الحقيقة 
أي: اللفظ المستعمل في وضع أول (ما لم يغلب مجازه...2 فإن حلف لا يأكل 
اللحم فأكل الشحم. . . ونحوه لم يحنث)؟؛ لأنه لا يُسَمّى لحمًا. ..2. 


عند الشافعية"» خلاًا للحنابلة" فعندهم أنه لو حلف ألا يأكل شحمًا 
فكل لحمًا ححنث؛ لأنه لا يمكن أن يوجد لحم بدون شحم. 
CY‏ "واي إلى ا مع الأنه مخرلت E‏ 
اسم الشيء قد يُطلق على ما تولد منه. 
كذلك لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل كبدًا الح لوده أ 
رئة» أو قوانص دجاج؛ فعلى القول الأول أنه لا يحنث؛ لأنه لا يدخل 
في مُسمّى اللحمء فاللحم المعروف هو الذي e‏ الحيوان» أو 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي .)۸٤/۷(‏ حيث قال: «وإذا حلف أن لا يأكل لحمّاء فأكل 
شحمّاء أو لا يأكل شحمّاء فأكل لحمًا لم يحنث في واحد منهما؛ لأن كل واحد 
منهما غير صاحيه). 
وما ذكره الشيخ وجه عند الشافعية خلاف المشهور. 
وينظر: بحر المذهب» للروياني .)٥٠0/٠١(‏ حيث قال: «لو حلف لا يأكل شحمًا 
فأكل اللحم أو البياض الذي على اللحم لا يُحنث. قال ابو امد لا ردت 
بالألية بلا خلافي. وقد ذكرنا وجه آخر يحنث ؛ ل قال الله تعالى: 

رمَا عَلَيهِمَ شا إل مَا حملت طهُوْرَهمَا» فاستثناه من الشحمء ودليلنا: أنه لا 
يُسمَّى شحمّاء ولهذا لا يُفرد عن اللحم» ولا يَسمّى بائعه شحامّاء فلم يحنث به» 
وإنما يحنث بالشحم الذي ينفرد عن اللحم» وهو شحم الكلية والكرش 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (505/6): حيث قال: «و(لا) يحنث من حلف لا 
يأكل شحمًا (باللحم الأحمر)؛ لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير؛ للدردير (؟/414١)»‏ حيث قال: «(و) حنث (بالشحم في) حلفه 
على ترك (اللحم)؛ لأنه جُزء اللحم (لا العكس) بأن حلف لا آكل شحمًا فأكل 
لحمًا). 

(4) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٥۸/١(‏ حيث قال: «ولو أكل أحشاء البطن مثل 
الكرش والكبد والفؤاد والكلى والرئة والأمعاء والطحال» ذكر الكرخي أنه يحنث في 

هذا كله إلا في 5 شحم البطن» > وهذا الجواب. . .في زمن أبي حنيفة وفي ي الموضع 
الذي يُباع مع اللحم. سان الا م ار LD‏ عمف د 
فأما شحم البطن فليس بلحمء ولا يتخذ منه ما يتخذ من اللحمء ولا يباع مع اللحم 
أيضّاء فإن نواه يحنث؛ لأنه شََدَّد على نفسهء وكذلك الألية لا يحنث بأكلها؛ لأنها 
ليست بلحم» فإن أكل شحم الظهر أو ما هو على اللحم حنث؛ لأنه لحم لكنه لحم 


سمين) 


من فخذيه» أو من ظهره» أو من رقبته» أما ما عدا ذلك فلا يُسمّى لحمًا. 
وعلى القول الثاني: أنه يحنث؛ لأنه يشمله اسم اللحم أيضًا 
والأولى أن يتجنب مواضع الشبه» وأن يحتاط لدينه» وإذا ما 
تردد في أمر فليحتط ويكفر عن يمينه. 
كذلك yT‏ يأكل تمرًا فأكل رطبًاء وا 
هد لا ميف لأن الرطب غير التمرء وكذلك لو حلف ألا يأكل ب © 
تأكل رطا" وحن #مائل ی کر رسي موف 
> تولم: (بالجُمْلَةء فَاخْيَلَافُهُمْ في المَسَائِلٍ الغرو ع ية الي في هَذَا 
الاب هِي رَاجِعَةٌ إِلَى الحيِلَانِهِمْ في هَذِهِ المَسَائِلٍ التي دَكَرْنَاء وَرَاجِعَة 
إلى اخيلَانِهِم في دَلَالَاتٍ الألمَاظ الي يُحْلَفُ بِهَاء وَدَّلِكَ أنَّ مِنْهَا مَا 
ي مُجْمَلَة وَمِنّْهَا مَا ِي ظَاهِرَةٌ وَِنْهَا ما ِي نُصُوصٌ). 


والعلماء - كما ذكر المؤلف ‏ يرجعون الاختلاف فى هذه المسائل 
إلى دلالات الألفاظ من حيث كونها نصًا أو ظاهرًا وما إلى ذلك وإنما 


)١(‏ البّسرء قال الجوهري: البسر: أوله طلعء ثم خلال ثم بلح ثم بُسرء ثم رطبء 
ثم تمرء والواحدة: بُسْرَة وبْسَرَةٌ). انظر: «المطلع» للبعلي (475). 

(؟) لمذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)۴۳٤۷/٤(‏ حيث قال: «(قوله: لا 
يأكل بُسرًا فأكل رطا لا يحنث)؛ لأنه ليس ببسر). 
ولمذهب المالكية. ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (147/5)» حيث قال: «ولو 
حلف أن لا يأكل رطبًا لم يحنث بأكل البسر» وهذا لا خلاف فيه». 
ولمذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۲٠۷/۷(‏ حيث قال: « 
يتناول رطب تمرًا ولا بسرّاء ولا عنب زبيبّا» وكذا العكوس». 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف کک للبهوتي (5957/5)» حيث قال: «(وإن أكل 
البُسر من يمينه على الرُّطب» أو) أكل (الرطب من يمينه على البّسر لم يحنث)؛ 
لأنهما لم يفعلا ما حَلَمَا على تركه؛ أن كلا من الثسر والرطت مغاير لخر ...ولو 
حلف (لا يأكل رطبًا فأكل تمرًا أو بلحًا أو بسرّاء أو) حلف (لا يأكل تمرًا فأكل 
بسرًا أو بلححا أو رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا - لم يحنث)». 


أشان المولت: إلى امول ال التى ر اا د 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٤ه‏ ع2 


وَانَمَُوا عَلَى أن الكُمَارَةَ في الأَيْمَانِ هِيّ الْأَرْبَعَةٌ الأنواع التي گر 
الله في تابه في وله َعَالَى : ىكر [المائدة: ٠٩‏ الآية. وَجُمْهُورْمُْ 


عَلى أن الحَالِف إذا حَيِتٌ مُحَيّرٌ بَبْنَ الثلاثة مِنْهَاء أغِي: الإطْعَامَء أو 
مسج ٤‏ 0 9 ا 0 ی 02 ت كن "رح عرد کی اعورم و 

الكسوّة. أو العنَوَ' 1 وأنه له يحور له الصيام إلا دا ز عن هذه 

النَكانَةا"؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: چن ل يمد مام كذ ايار [المائدة: ۸4]ء إلا ما 
ا لى : من لم ر ر ر 55 52 


رُوىَ عَن ابن عُمَرَ أنه گان إِذَا عَلْظ اليَمِينَء أَعْتَقٌ أو كَسَا وَإِذَا لم 
ei‏ كمس د (4) 
بعَلظها أظعم). 


)١(‏ تقدّم مفصلا. 

(9) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان »)۳۷۲/١(‏ حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أنَّ 
الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم» وإن شاء أعتق. وإن شاء كساء أي ذلك 
قعل يُجزئه)». 

(۳) ينظر: «الإقناع» لابن القطان »)۳۷۲/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن من عجز عن رقبةء 
أو كسوةء أو إطعامء فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها من حر أو عبدء أو ذكرء أو 
أنثى في حين جنثه» فكفر حينئذ ولم يُؤخر إلى يدل حاله» فصام ثلاثة أيام متتابعات 
أجزأه». 

(4) أخرجه مالك (4/5/ا4)» عن نافعء عن عبدالله بن عمرء أنه كان يقول: «مَن حلف 
بيمين فوكدهاء ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين» ومّن حلف بيمين 
فلم يُؤكدهاء ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام). 


ملخص بمسائل اليمين: 
من حلف يمينا بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو بصفة من 
صفاته فإنه تلزمه الكفارة إن لم يبر بيمينه. 


- كفارة اليمين على ما بَيّنها الله كل في كتابه 
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- أن لغو اليمين لا كفارة فيه'”؛ قال تعالى: لا يواكم أله الخو 


4 ا 2 دع م 
ف ايميک ولکن وڪم يمَا عدم لأسن [المائدة: ۸۹]. 


eS 


المقسم به؛ سواء كانت الكعبة» أو 1 باب الإنسان» 
زللى ° 
أو دعير د 5 


15 8 . ب ٣ ٠.‏ .)2 
- حكم التشريك بين خمسة مساكين في الطعام أو الكسوة 3 


(۱) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان .)۳١۷/١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن من حلف باسم من 
أسماء الله ك كما ذكرنا: أواوفل هو يقبي ي وت اا قمر ذلك الوقت نولم 


يفعل هو بنفسه ما حلف عليه» عامدًا لذلك» ذاكرًا ليمينه مُوْثْرًا للحنث» وكان الذي 
ترك دون الذي حلف على فعله في الخير أنّه حانث» 00 الكفارة تلزمه). 
(5) تقدّم. 


(۳) يُنظر: «الإقناع» لابن القطان (2)751/1» حيث قال: «وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا 
يجب فيه الكفارة». 

©( بطر «الإقناع» لابن القطان )۳11/1(« حيث قال: (وأجمعت الأمة أن من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليّصمت». 

() لمذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع) للكاساني .)٠٠١١/١(‏ حيث قال: «ولو أطعم 
خمسة مساكين على وجه الإباحة وكسّا خمسة مساكين» فإن أخرج ذلك على وجه 
المنصوص عليه لا يجوز لما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى - أوجب أحدّ شيئين» فلا 
يجمع بينهما». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١7/(‏ حيث قال: «(ولا 
تجزئ) الكفارة حال كونها (مُلفقة) من نوعين فأكثر» كإطعام مع كسوة» وأما من 
صنفي نوع فيجزئ في الطعام» فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع». 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۱۹۲/١(‏ حيث قال: «وخرج 
بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسةء فإنه لا يجزئ. . .). = 


وجه 


01) 


000 


- هل يجوز إعتاق نصف مملوك» وإطعام خمسة مساكين أو كسوتههو”". 
- أوصاف المطعوم المجزئ في الكفارة”". 

- حكم إطعام مسكين واحد عشرة أيام'". 

- حكم إطعام خمسة مساكين على يومين” 

إذا تعذر العشرة فهل يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات؟. 
- حكم إطعام مسكين أهل الذَّمة". 


وقد أغفل المؤلف يا4 ذكر أكثر هذه المسائل. وذكر بعضها على 
جال وا م ا ا 


ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (070/9). حيث قال: «مسألة؛ قال 
«(ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين» وكسا خمسة)ء وجملته: أنه إذا أطعم بعض 
المساكين» وكسا الباقين» بحيث يستوفي العدد ‏ أجزأه. في قول إمامنا 5 
لمذهب الحنفيةء 6 «البحر الرائق» لابن نجيم (4/؟١١)2‏ حيث قال: «وأما 
كيه بالوطعامء. كا لو حرر عنها نصف عبدء وأطعم عن الباقي لم يجز أيضًا عند 
أبي حنيفة؛ لأنها إنما تتأدى بإعتاق رقبة أو بإطعام مساكين مقدرة». 

ولمذهب ألمالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١177/(‏ حيث قال: «(ولا 
تجزى) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين نأكثر؛ كإطعام مع كسوة» وأما من 
صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع». 

ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۱۹۲/١(‏ حيث قال: «وخرج 
بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة» فإنه لا يجزئ» كما 
لا يجزئ 0 وإطعام خمسة». 

ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)٥٥1/۹(‏ حيث قال: كما لو أعتق 
نصف عبد في كفارة اليمين» ا أو كساهمء لم یجزئه). 

ستأتي؛ عند قول المصنف: «فِي مِقْدَارٍ الإظعَام لكل وَاحِدٍ مِن العَشَرَةٍ مَسَاكين). 
ستأتي عند قول المصنف: «في شراط العَدَّدِ في المَسَاكِين). 

ستاتي عند قول المضتت: "في اشيراط العدد. فى الاين 

جناي عند :قرول :لمعف فى اخيراين العدد: لى الا 

ستأتي عند قول المصنف: «اشْيِرَاطٌ الإسْلام والحرية في المَسَاكِين. 


أمّا كفارة اليمين من حيث حكمها فإنها ثابتة بالكتاب والسّنة 
والإجماع: 


فمن الكتاب: قول الله تعالی : «8لا پوؤاخدکم اله باغو ف ایمیک ولک 


صد 
E‏ و مه 2 دخ 5 ا ر 2 اح ام سا E.‏ 4 
کک يما عقدتم الأيمئن 326 إطعام عجرو دكين من أَوْسَطِ 3 حن 
2 شر ا 2 ر مرا r‏ م ب 2 مد يي 4 ا 
لیک أو es‏ حرير رَقَبْةٍ فمن لَمَ جد فصيام ثللثة أيامِ» [المائدة: 


1۸۹4 
ومن السنة : قول النبي بي : «إذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا 
ات الذي 0 كو عن د وقرله لا : 0 والله - إن 
1 "© والله يك يقول: 8 1 لذ ا کک 

[التحريم : ¥[ 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أنواع هذه الكفارة" 


أنواع الكفارة: 

وهي أربعة: 

الأول: إطعام عشرة مساكين. 

والثاني: كسوتهم. 

والثالث: تحرير رقبة. وهذه الثلاثة على التخيير» كما فسره بذلك ابن 
عباس نه وهو عند أحمد وغيره قال: ما جاء في كتاب الله بأو فهر 
مخيرء وما جاء: ن لم بيده فالأول إلزام)”؟» 


.)158015( أخرجه البخاري (2)55375 ومسلم‎ )١( 
.)1589( أخر جه البخاري (مخمتك) ومسلم‎ (۲) 


(۳) تقدّم. 
6( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) »)٠١7/٠١(‏ عن علي ب أبي طلحة» عن = 
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قوله: (إلا ما روي عن ابن ف افتفان اا E‏ عدن اد 
كساء وإذا لم يُخلظها أطعم): هذا اجتهاد من عبدالله بن عمر ها على 
أساس ترتيب المشقة فيهاء فأشقها العتق ثم الكسوة» ثم الإطعام. 

والرابع: صيام ثلاثة أيام» ولا ينتقل إليه إلا إذا تعذر ما سبق. 


مسألة : المملوك إذا حنث في يمينه فإنه لا يطالب بإطعام ولا بكسوة 
ولا بعتق؛ لأنه لا مال له» وإنما يطالب بالصيام» وليس لسيده أن يمنعه 
منه ؟؛ لأنه حق ثبت لله وَيِقَء فليس له أن یمنعه» كما أنه لا يمنعه من صيام 
شهر رمضان ومن أداء الصلوات؛ فإنها مفروضة فى حقه» وإن كان له أن 
عون فياةة ا كما سيق نياف ذلك في أبواب الصلاة. 


ولو أراد أحد أن يدفع عنه الكفارة فإنه لا يلزمه» ولا يعتبر بذلك 
واجذًا ۽ لأن العبرة بالتملك. 


وذهب الشافعية إلى أنه لبن له أن يقبل إلا الابن من والده» أو 
الوالك من ولدهة لاه له له فا 


= ابن عباس ها فى آية كفارة اليمين» قال: «هو بالخيار فى هؤلاء الثلاث الأول» 
فإن لم يجد شيبًا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وفي رواية ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس ي أنه قال: «كل شيء في القرآن: (أو)» فهو 
مَخَيّره فإذا كان لم يجدء فهو الأول الأول». 

)١(‏ تقدّم. 

(۲) لمذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤۷۸/۳(‏ حيث قال: «(قوله: والعبد) 
مبتدأ خبره قوله: لا يجزئه إلا الصوم؛ لأن العبد لا يملك وإن ملك» والعتق 
والإطعام لا يصح إلا ممن يملك. (قوله: ولو مكاتبًا)... (لا يجزئه إلا الصوم) 
المذكور ولم يتنصف؛ لما فيها من معنى العيادة» وليس للسيد منعه منه). 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)٥۳١*/١(‏ حيث قال: «وأما العبد 
فإنما يُكفر بالصومء فإن عجز بقيت دَيْنَا عليه في ذِمَّيَه ما لم يأذن له سيِّدُه في 
الإطعام). 
ولمذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ( ٠‏ )» حيث قال: «(ولا 
يكفر). . .(عبد بمال) لعدم ملكه (إلا إذا ملكه سيده) أو غيره (طعامًا أو كسوة)؛ 
ليكفر بهما أو مطلقًا. (وقلنا) بالضعيف: (إنه يملك). . .(بل يكفر). . . (بصوم)؛ = 


> قولىي: (وَاخبَلفُوَا من م ذَلِكَ في سبع مَسَايْل مَشْهُورَةٍ المَسْأَلَةُ 
الأُولّى : : في مِقَدَارِ الإظعام لکل واج حل من ن العَشْرَةٍ 0 نية 
جنس الكِسْوَةٍ إِذَا اختَارَ الكسُوَةٌ وَعَدَّدَمَا. الثَّالِتَة: : فِي اشْيتِرّاط 5 
الأبّام» أَوْ لا اشْيَرَاطو. الرَّابِعَةُ: فِي اشَيَرَاط العَدَدِ 
المَسَاكِين. الحَامِسَةٌ: فِي اشْيِرَاطِ 0 بهن والخرئة. السَّادِسَةٌ 
اشْيرَاط السَّلَامَةٍ في الرَّقَبَةٍ قَبَةِ المَعْتَقَةٍ مِنَ العيُوب. السَّابِعَةَ : في اشْيرَ 
الإيمان فيها). 
المسائل المتعلقة بهذا الباب ‏ باب كفارة اليمين - قد تبلغ المائة 
مسألة» ذكر المؤلف منها سبع مسائل مشهورة. 


إختك 


2 


u 
3 


ر 
ا 


> قولت: (المَسْأَلَةٌ الأولّى: اما مِقَّدَارُ الإظعَام» فَقَالَ مالك 


كا وَأَمْلَ الد تتظنى لكر اك الذي ا 
EE‏ 4 ل أن EE OE‏ ص بأَمْلٍ المَرِيتَة 


ا اا ا و الوسط يد 


= لعجزه عن غيره» (فإن ضره) الصوم في الخدمة (وكان حلف وحَنث بإذن سيده صام 
بلا إذن)» ولیس له منعه؛ لإذنه فى سيبه). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (8/6): حيث قال: (ويكفر العبد 
بالصيام)؛ لأنه لا مال له ولا مكاتيًا؛ لأن ملكه ضعيف». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۱۳١۲/۲(‏ حيث قال: «(إطعام عشرة 
مساكين) . . . (لكل)» أي : لكل واحد (مد) مما يخرج في زكاة الفطر). 

(۲) ينظر: (نهاية س للرملي :)١187/8(‏ حيث قال: «(وإطعام عشرة مساكين كل 
مسكين مد حَبٌ) أو غيره مما يُجزي في الفطرة؛ فيعتبر (من غالب قوت بلده)» أي 
المكفر). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۲٠*/١(‏ حيث قال: «وحدثني عن مالك عن 
يحيى بن سعید» عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركتٌ i‏ إذا أعطوا فى 
كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمُّدٌ الأصغرء ورأوا ذلك مجزئًا عنهم. 2 
أهل المدينة إلى ما حكاه مالك». 
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فقوم وال اب ا يَجْرِي المُد فِي کل مَدِينَقِ يل قَوْلٍ 
الشَّافِعِيٌّ: وَقَالَ ا ر 37 هم ذ SEE‏ ©« صف صاع ا نْطةٍ 5 00 


صَاعًا مِنْ سيير ا تَمْرِ ال : كَإِنْ عَدَاهُمْ وَعَشَاهُمْ ًم 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن يعطي كل مسكين مدا من حنطة - يعني: من البر - 
وبه قال مالك لدان نامل المدينة» إلا أن مالكا اه 2 ذلك 
والعراق» لكن إن خرج منها يزيد على المد. 

واختلف المالكية”” في قدر الزيادة» فقال بعضهم: يخرج مدًا 
ونصف المد وقال بعضهم: يحرج مدا وثلث المد وقال بعضهم: 
لا فرق بين المدينة وغيرها؛ لأنه حكم شرعي» ولا تتغير الأحكام 
باختللاف البلاد» فقال أبن القاسم: «إنه يجري الك فی کل مدينة» 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» للإمام مالك ))091/١(‏ حيث قال: : «قلت: أرأيت كم إطعام 
المساكين في كفارة اليمين؟ قال: قال ف مد مد لكل مسكين. . . وأما 1 
الل > فأرى أن يُكَمْروا بالوسط من عَيشهمء »> يقول الله 
هين أَوَسَطِ ما مون أهليكم4. 

(0) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (2)093/1 حيث قال: «قال (ابن القاسم): هكذا فَسّر 
لنا مالك كما أخبرثك وأنا أرى إن كَمَّر بالمُدٌ؛ مد النبي بي فإنه يجزئ عنه حيثما 
کر به). 

() يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٠١١ »٠١١/١(‏ حيث قال: «(وآما) الذي يرجع 
إلى مقدار ما يطعم فالمقدار في التمليك: هو نصف صاع من حنطة» أو صاع من 
شعيرء أو صاع من تمرء كذا روي عن سيدنا عمر وسيدنا على وسيديّنا عائشة). 

(6) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٠٠١/١(‏ حيث قال: «(وأما) المقدار في طعام 
الإباحة فأكلتان مُشبعتان غداء وعشاءء وهذا قول عامة العلماء. وعن ابن سيرين 
وجابر بن زيد. . .أنه يطعمهم أكلة واحدة. . . والصحيح قول العامة). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١75/5(‏ حيث قال: «(وندب بغير المدينة زيادة 
ثلثه)» قال أشهب: (أو نصفه)ء قاله ابن وهب فاأو» لتنويع الخلاف» وعند الإمام 
الزيادة بالاجتهاد لا بحدء وهو الوجه). 


وهذا ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله" 


من غيره» وبه قال أبو 


القول الثاني : أن يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاعًا 
O‏ ار م N‏ 


وغيرها حديث معاوية طف الذي خرجه ذل و 


قوله: (فإن عَدَّاهُم وعشّاهم أجزأه): هو قول ال ا E‏ 


وذهب الشافعي إلى أنه لا بد أن يدفع لكل واحد منهم مدا من 


حنطةء وذلك أنهم يتفاوتون في الأكل؛ فيعطى كل واحد ما يخصه”". 


)1( 
)( 
فرق 


(£) 


(o) 


050 
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تقدّم. 
تقدّم. 
يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (5945) «فصل: في كفارة اليمين (يخير من لزمته 
كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد برء أو نصف صاع من غيره». 
أخرجه مسلم (445): وغيره» عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا تُخرج إذ كان فينا 
رسول الله ية زكاة الفطرء عن كل صغير وكبيرء حر أو مملوك» صاعًا من طعامء 
أو صاعًا من آقط› أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من زبيب» فلم 
نزل تُخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجّاء أو معتمرًا فكلم الناس على 
المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: «إني أرى أن مُذِين من سمراء الشام تعدل 
صاعًا من تمرء فأخذ الناس بذلك» قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما 
كنك أخرجه» أبدًا ما عشتٌ). 
بنظر: «الشرح الكبير» للدردير (7؟/177١).‏ حيث قال: «(كشبعهم) مرتين كغداء وعشاءء 
أو غداءين أو عشاءين» وسواء توالت المَرَّنان آم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين - 
العشرة - أو متفرقين متساوين في الأكل أم لاء والمعتبر اي الوسط في المرتين» ولو 
أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة». 
يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (۷۹/۸). حيث قال: «وقوله: (بإطعام) راعى فيه لفظ 
القرآن» والمراد: تمليكهم» وفي الحديث: (أطعم النبي كَل السّدّس)) أي : 
ملُكهاء ٠‏ فلو عَدَّاهم وعَشَّاهِم بذلك. . لم يجزئ كما في الزكاة. : 
وهو مذهب الحنابلة في المشهور» وينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲/۸). حيث قال : 
0 غدى ااي أو عشاهم م إيمجزئه ) سواء فعل ذلك بالقدر الواجب» أو أقل» 
و أكثرء ولو عَذَّى کل واحد EE‏ لم يجزئه إلا أن يُمَلّكه إياه. وهذا مذهب 
0 وعن أحمد رواية أخرى : أنه يُجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب جب لهم». 


> قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْيِلَانِهمْ نِي ذَلِكَ: اخْيَلَاتُهُمْ فِي ناويل 
قَوْلِهِ تَعَالَى: هين أَوْسَطِ ما يمون أَخْلِيِكمَ» [المائدة: 89]ء هَل المُرَادُ 
ذلك أله واحدة» أو قوت الوم وَهُوَ عَدَاءٌ وَعَشَاءُ؟ َم E‏ كلد 
وعد كال اليد وَسَظ في ا وَمَنْ كَالَ: عَدَاءٌ وَعَشَاءٌء كَالَ: نِضْفٌ 
صاع. ولاختلانهم مضا ميك ر .هد الكما 1 كما 
0 بدا في رَمَضَانَ وَبَيْنَ اة الأذى؟ فمن هما ِكَمَارَةٍ الفظر 
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قال : وَاحِدٌ ومن شَسَهَهَا كَفَارَةٍ الأذَّى قَالَ: نض ضاع). 


شرع المؤلف في اذك آسنات الخلاق فى هذه المسبألة »وان زاج 
إلى آمرين : 


الأول: اختلافهم في تأويل قول الله تعالى: من E RE‏ 
أَهْليِكُم» [المائدة: 84]» والتوسط في الأموى من سمات هذه الشريعة» ففي 
حديث معاذ أن النبي بيه لما بعثه إلى اليمن قال: (إنك ستأتي قومًا أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه هو أن لا إله إلا الله»» قال: 
«فأخبرهم أن الله فرض عليهم الصدقة توخذ من أغنياتهمء وثرة إلى 
فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فياك وكراف” أ أموالهم» ''. 52 
امشيى. لامر مواقم a E‏ ا وقال أيضًا: اخير الأمور 
أوسطها"”". وقال تعالى: وال إا افا أ لم شرو ولم يقرا وڪن 


)١(‏ كرائم أموالهم : اى نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكهاء ويختصها لها» حيث هي 
جامعة للكمال الممكن في حقها. وواحدتها: كريمة». انظر: «النهاية» لابن الأثير 
7/0 1). 

(0) أخرجه البخاري ›»)٤۳٤۷(‏ ومسلم (۱۹). 

زفق أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى») بلاعًا «(FAY IY)‏ عن عمرو سن الحارث قال: 
بلغنى أن يسول الله كل قال : «أمرًا بين أمرينء وخير الأمون أوساطها». قال 
البيهقئ: «هذا مُنقطع». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؛ (۱۲۲)ء وأخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (519/8) عن مطرف. قال: «خير الأمور أوساطها». 
وقال الألباني: الإسناده صحيح موقوف». انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١55/١5(‏ 


لل به س 
بے دلت قَوامًا 6 [الفرقان: 57]» فالاعتدال مطلوب في الشريعة» فلا 
يكلف الإنسان أمرًا يشق عليه» فمبنى هذه الشريعة على التيسير ورفع 
الحرج. 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: «ينَ أَوْسَطٍِ ما عمد 
أهليكمٌ : فقيل: المراد: أسرته التي ينفق عليهاء ويعيش معها. 

وقيل: أهل بلدته ومجتمعه الذي يحيط به. 


ورجح الإمام ابن العربي المالكي المعنى الأول”". 

الثاني: تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدًا في رمضان وبين 
كفارة الأذى. 

وكفارة الأذى هي التي أشار إليها بقوله: فن كن متك مَرِيضًا أو يوه 
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ای من رأسوء وه من صَاوٍ َر صَدَفَةِ َو سك 4ه [البقرة: »]١95‏ فمن شبهها 

نكثارة النطو E Sa E‏ يكثارة الأذى كال سف 
۳ 

صاع 


5 و سي 2 شر اما اكاك و كي oF (Es‏ 
> قولع: (وَاخْتَلفواء مَل يَكون مع الخبز فِي ذَلِك إِدَام ' آم 
لا؟”” وَإِنْ گان كمَا هُوَ الوّسَط فيه؟ كَقِيلَ: يَجزي الخبْرُ قَقَارَاء وَقَالَ 


)١(‏ يُنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :»)١08/7(‏ حيث قال: «وإنما يخرج الرجل مما 
يأكل. وقد زلتٌ هاهنا جملة من العلماء؛ فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير» ويأكل 
الناس البرّ فليخرج مما يأكل الناس» وهذا سَهو بَيّن» فإن المُكفر إذا لم يستطع في 
خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يُعطي لغيره سواه». 

(۲) وهم المالكية والشافعية والحنابلة» وتقدّم. 

(۳) وهم الحنفية» وتقدّم. 

(4) الإدام بالكسرء والأدم بالضم: ما يُؤكل مع الخبز أي شيء كان. انظر: «النهاية» 
لابن الأثير .)١/١(‏ 

)٠(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۱۳۲/۲). حيث قال: «(آو) لكل (رطلان خبرًا) 
بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير (بأدم) ندبًا فيجزئ بلا إدام على الراجح. 
والتمر والبقل إدام). 


لوي ey‏ 
بْنُ حبيب: لا يَجْرِي). وَقِيلَ: الوّسَط مِنّ الإدام: الرَيْتُ. وَقِيلَ: اللْبَنُ 
وَالسَّمْنُ وَالتَمْ0). 

من فروع هذه المسألة: اختلافهم فيما لو أخرجها من دقيق أو خبز؛ 
فهل يكفيه إخراجه قفارًا» أي: ليس معه شيء أم لا بد من إضافة ما 
يؤتدم به من زيت أو عسل أو لحم ونحوه؟ 

فذهب ابن حبيب من المالكية إلى أنه لا يجزئ الخبز قفارًا. 

واختلفوا في الوسط من الإدام» فقال ابن عمر فيما نقله عنه أحمد 
أنه قال في تفسير هذه الآية: هين أَوْسَطٍِ ما طهِمُونَ أَهَليَكُم»: «هو التمر 
واللبن»؟» وروي عنه أنه قال: «السمن»» وروي عنه: «الخبز والزيت 
والخبيز والسمن». 


ولا شك أن اللحم أجود هذه الأنواع. 


واللحم؟ قال: ذاك أغلاه)””". 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (09/5). حيث قال: «ويندب أن يكون ذلك 
بأدم من لحم أو لبن أو زيت أو بقل أو قطنية» ويجزئ قفار على الأصوب» قاله 
ابن ناجي ) وهو مذهبها خلافا لابن حبيب1. 

(۲) القفار: الطعام بلا أدم وأقفر الرجل: إذا أكل الخبز وحده» من القفر والقفار» وهي 
الأرض الخالية التى لا ماء بها. وجمعه: «قفار». انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۸۹/٤(‏ 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (/040). حيث قال: «روى الإمام أحمد» في كتاب 
(التفسير)» بإسناده عن ابن عمر: من أَوْسَطِ ما يمون أفيكة4. قال: الخبز واللبن. 
وفي رواية عنهء قال: طبن أَوْسَطٍِ ما تُطْعِمُونَ أَْليكم». الخبز والتمر» والخبز 
والزيت» والخبز والسمن). 
وقال أبو رزين: لمن أَوْسَطٍِ ما طِمُونَ أَهيكُم»: خبز وزيت وخّل. وقال الأسود بن 
يزيد: الخبز والتمر. وعن عليٌ: الخبز والتمرء الخبز والسمن» الخبز واللحم. وعن 
ابن سيرين» قال: كانوا يقولون: أفضله: الخبز واللحم» وأوسطه الخبز والسمنء 
وأخسه: الخبز والتمر. وقال عبيدة: الخبز والزيت. 


سسسُاْ1515 : محم 


> قولم: (وَاختَلّتَ أَصْحَابُ مَالِكِ: مَن الأَهْلٌ الَّذِينَ ضاف إِلْهِمُ 
الوَسَط مِنّ ن العام في قَوْلِهِ ِو تَعَّالّی: ومن أَوْسَطٍ ما تطومون أهار ك 
[المائدة: 1۸4 قَقِيلَ: أَهْلْ المُكَفْرِء وَعَلَى هَذَا إِنَمَا مُخْوَجُ رة ِن 
الشَيْءِ الذي مه يَعبِلُ ؛ إِنْ قِظيِيّةَ فة وَإِنْ حِنْطَة فُجنظة. وَقيل: بل 


هُمْ أَمْلٌ البَلْدِ الَّذِي هُوَ فِيه. وَعَلَى هَذَا كَالمُعْتَبَرٌ فِي اللَّازِم لَّهُ: هو 
الوَسَط مِنْ عَيْضٍ أَهْلٍ لبَلَدِ لا مِنْ عَيْضِِ: أَعني العَالِبَء وَعَلَى هَذَيْنِ 


ھ يىمم 


المَوليْنٍ يحمل قَدْرٌ الوّسَطِ مِنّ ت الإظعَام» ني الوّسَط مِنْ َذرِ ما يْظِهِمْ 
أَهْلَهُ أو الوَسَط مِنْ قَدْرِ ما يظيم أَهْل البَلَدِ أُمْلِيهِمْ إلا في المَدِيَةٍ 
3ش ). 


اختلف أصحاب مالك في المراد بالأهل الذين أضاف الوسط إليهم 
على النحو الذي مر ذكره» فعلى القول الأول يخرج من الوسط الذي منه 
يعيش وأهل بيته الذين تلزمهم نفقته. 
له: (إن قطنية فقطنية): القطنية» أي: الدائمة التي تلزم مكانها؛ 
مثل: العدس والفول والحمص وأمثال هذه الأشياء. 


وعلى القول الثاني: يخرج من وسط عيش أهل البلد» لا من عيشه 
هوء وهذا يختلف باختلاف البلدان. 


= وسأل رجل شريحًا ما أوسط طعام أهلي؟ فقال شريح: إن الخبز والخل 
والزيت لطيب. فقال له رجل: أفرأيت الخبز واللحم؟ قال: أرفع طعام أهلك وطعام 
الناس». 

)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» .)١١۲/۲(‏ حيث قال: «هذا بخلاف الطعام فإن المعتبر فيه 
عيش آهل البلد على المعتمدء وقيل: المعتبر عيش المكفرء وقيل: المعتبر الأعلى 
منهما إن قدر على الأعلى). 

(9) القظية : حُبوب كثيرة تُقْنَاتُ وتُختبزء فمنها الحمص والعَدّسٍِء والبُنْسءِ ويقال له: 
البَلَسٌ وهو اليه وسميت هذه الحبوب قطنية ؛ لقطونها في بيوت الناس». انظر: 
«المطلع» للبعلي .)١55(‏ 


مَس نهم مَعيسَنهُم معش و في الصا 2 ورفعنا ر 7 اش درجت [الزخرف: 
[TY‏ لس كل اناسع على ووا أو في درجة واحدة من حيث الغنى 
O eS‏ على E E‏ 

قوله: (إلا في المدينة خاصة)' المقصودء أي: مدينة كانت من 
المدن الكبيرة ة كالتي تسى الآن بالعواصم» حيث تجمع جمعًا غفيرًا من 
الناس› وتكون محا للتجارات والصناعات» وتكثر فيها الحركة عن 0 
والقرى الصغيرة. 


مومه جه 


ددمك: 

يندرج تحت هذه المشالة فروع لم يتعرض لها المؤلف» منها 

أولًا : من الذي بظعم؟ 

وكاة من العتامت أن :بذك الهنؤلك هذه الحيالة ارلا قال الله 
تعالى : «تَكَمَرنهَ إِظمَامٌ عرو مسك [المائدة: 88]» فامساكين) جاءت في 
الآية مطلقة فهل يدخل في ذلك الفقير أ ولا؟ وهل يجزئ إطعام أي 
مسكين؛ سواء كان مسلمًا أو ذميًا أو حرييّاء أو أن هذا خاص بالمسلم؟”". 

الکو اغ لضع الت انتم :زا ر ماخر مق 
فقرات الظهر» فكأنه خلى ظهره من بعض فقراته» إا هو ا حاجة ؛ 
لأنه.عاجزء ولا :ذهب التحنابلة""'" إلى أن الفقير أشة نجاجة ,من المسكينة: 
وذهب بعض العلماء“ إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير» لكن لم 
)١(‏ تقدّم. 
(؟) سيأتي مفصلا. 
(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (559/5)» حيث قال: (إلا أنَّ الفقير أشد حاجة من 

e وإنما‎ ES a 

التأويل الغلا في معن E‏ وفي أن u‏ ا حاجة ا 


ل جخ] س 


سافان الالو اوس سان انلو وكا ند الكستكية ولو رض 
لمسكين دخل فيه الفقير» ولو أوقف بيا على مساكين دخل الفقراء» ولو 
أوقفه على الفقراء دخل المساكين أيضًا. 

إِذَّا هما لفظان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ولذلك قال 
أهل العلم: إن هذه الشريعة لم تُفرق بين المسكين والفقير» ولم يفرق 
الزكاة. 

إِذَا؛ الشرط الأول: أن يكون مسكيئاء فيخرج بذلك الغني» وأضاف 
بعضهم شرطًا آخر» وهو أن يكون مسلمًا؛ للأنه احق ھن غيره» وهذا قول 

(1) 

الجمهور". 
E‏ 

وذهب سفيان الثوري إلى أنه يجوز أن يعطى منها الذمي إذا لم يوجد 
غيره» أما إذا وجد مسلم فلا" . 

لا خلاف بين أهل العلم في جواز إخراجها حَبّاء بل هو المتعين 
عند المالكية والشافعية» واختلفوا فيما لو أخرجها من دقيق أو من خبز» 


(De. 
٠. ونحوه؛‎ 


= قال الحسن: الفقير الذي لا يَسأل. والمسكين الذي يسأل» وهكذا ذكره الزهري. 
وكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» وهو المروي عن ابن عباس اء وهذا يدل 


على أن المسكين أحوج». 


) سيأتي. 
00 وهم الحنفية » وسيأتي. 
(۳) سيأتي. 


(4:) لمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (۷۹/۳٤)ء‏ حيث قال: «(وإن) أراد= 


ثالنًا : حكم إخراج القيمة: 
ذهب الجمهور ‏ المالكية"» والشافعية» والحنابلة”" - إلى عدم 
جواز إخراج القيمة وإن زاد؛ لأن الله تعالى نَصّ على الإطعام» خلافا 

للحنفية الذين توسعوا في ذلك» وقالوا بجواز إخراجها قيمة. 

= الإباحة (فَعَدَّاهم وعَشّاهم)ء أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاءء أو عكسهء أو أطعمهم 
غداءين» أو عشاءين» أو عشاء وسحورًا وأشبعهم - (جاز)» بشرط إدام في خبز 
شعير وذرة.لا بر). 
ولمذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (/09). حيث قال: 
«ويندب أن يكون ذلك بأدم من لحم أو لبن أو زيت أو بقل أو قطنية» ويجزئ قفار 
على الأصوب» قاله ابن ناجي» وهو مذهبها خلافا لابن حبيب». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (01/0). حيث قال: «(مما)» 
أي: من جنس الحَبٌ الذي (يكون فطرة)» فتخرج من غالب قوت بلد المكفر» فلا 
بجزئ نحو الدقيق والخبز). 
ولمذهب الحتابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (0794/0): حيث قال: 
«وإخراج بُر أفضل عند أحمد من إخراج الدقيق والسّويق» وتجزئان بوزن الحّب» 
وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب؛ لأنه قد لا يكون بقدره وزنًا؛ لأن الحب 
إذا طحن توزع. (ولا يجزئ به خبز)؛ لخروجه عن الكيل والادخار؛ أشبه الهريسة. 
(ولا يجزئ) فى كفارة (غير ما يجزئ فى فطرةء ولو كان) ذلك (قوت بلده)؛ لأن 
SN‏ للمكفر عنهء كما ا طهرة للصائم» فاستويا في الحكم». 

)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/777). حيث قال: «لا تجزي القيمة عن 
الإطعام والكسوة». 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (119/7): حيث قال: «(قلت: الواجب: الحَبُ) 
حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقاء ولا الخبزء ولا الدقيق» ولا السويق» ونحو 
ذلك؛ لأن الحَب يَصلح لما لا تصلح له هذه الثلاثة (السليم)ء فلا يجزئ المسوس 
وإن كان يقتاته والمعيب؛ قال تعالى: ول تَيَمَّمُوأ الْحَبتَ مه تُنفِفُون4). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (88/0”*) حيث قال: «(ولا يجزئ إخراج القيمة)؛ 
لأن الواجب هو الإطعام» وإعطاء القيمة ليس بإطعام» (ويجب أن يملك المسكين 
القدر الواجب من الكفارةء فإن عَذَّى المساكين أو عشَّاهم ولو بمد فأكثر لكل واحد 
لم يجزته)؛ لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة» ولأنه مال واجب للفقراء أشبه 
الزكاة». وانظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٥/۸(‏ 

9) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (۷۹/۳٤)ء‏ حيث قال: «والحاصل: أن دفع القيمة إنما= 


س# غم 

> قولم: (وأَمًا المَسْأَلَةٌ النَّانِيَةٌ : وَهِيَ المُجْرِئُ 
الا راان او ني ذَلِكَ هُوَ أَنْ بحسي ما جز 
فان كسا الر جل كسا نوا وان كا الا كنا توت غا 
وَحْمَارًا. وَقَالَ الشافيغ"“ E‏ بُجزئ في ذَلِكَ ا بطل 
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عَلَيْهِ رار أو تيص 1 50 أو اة وق 
ىا (Das‏ 5 3 
يوسف ٠.‏ لا تحز 


مرجع 56 فى هذه المسألة: أن الله تعالى نص على الكسوة» 
ولم يُحدد نوعهاء فبعضهم أخذ بمفهوم اللغة» فقال: ما ينطلق عليه 
الكسوة» وتوسّع ر بعضهم ۰ ود بعضهم ريطها بأحكام الصلاة. 


فذهده مالك وأحند”” إلى أن التجزئ"من الكيوة هو ما تى فيه 


= يجوز لو دفع من غير المنصوص» آما لو دفع منصوصًا بطريق القيمة عن منصوص 
آخر لا يجوز إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعًاء فلو دفع صاع تمر تبلغ 
قيمته نصف صاع بر لا يجوز» وعليه أن يتم لمن أعطاهم القدر المقدر من ذلك 
الجنس الذي دفعه لهم» فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم». 

(1) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (177/1). حيث قال: «(أو كسوتهم)ء أي: العشرةء 
ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر؛ (للرجل ثوب) يستر جميع جسده لا إزار 
أو عمامة» (وللمرأة درع)» أي: قميص ساتر (وخمار» ولو غير وسط) كسوة 
(أهله)». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)١17/٠١(‏ حيث قال: «(أو كسوتهم بما يُسمَّى 
كسوة)» ويعتاد لبسه بأن يُعطيهم ذينك على جهة التمليك؛ وإن فَاوَتَ بينهم في 
الكسوة). 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٠٠١/١(‏ حيث قال: «فأدنى الكسوة: ثوب واحد 
جامع لكل مسكين؛ قميص» أو رداء» أو كساءء أو ملحفة» أو ججبَّة» أو قباء» أو 
إزار كبيرء وهو الذي يستر البدن؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ الكسوة...ء فكل ما يُسمَّى 
لابسه مكتسيًا يجزي. وما لا فلا). 

)٤6(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)290١5/5(‏ حيث قال: «وروي عن أبي توس أنه 
لا تجزي السراويل والعمامة» وهو رواية عن محمد في «الإملاء). 

(©) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۲٤۲/١‏ حيث قال: «(أو قميص يجزئه أن بل 


(J we J- 
الصلاة؛ لأهمية الصلاة» فما يكفيه فيها يكفيه فى غيرهاء فيكسو الرجل‎ 
ونا افير ا نوكا 0 درعًا  وخمارّاء والدّرع: هو ثوب المرأة"»‎ 

والخمار: ما تغطي به رأسها'". 


وتصح صلاة الرجل في الثوب الواحد؛ لقول النبي يه ١لا‏ يُصَلَّىي 
أحدّكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)» ولحديث 
أتمن “عه كال ارابك وسول الله كله بصن فقن قوت واد مو 
بها وفي رواية: «مُلتقًا به»""". 00 


وأما ما يظنه البعض من لزوم لبس الطاقية أو العُترة في الصلاة فليس 
يصحيح ٠‏ بل هذا راجع لعادات الناس وتقاليدهم. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: (إن المجزئ من ذلك هو أقل ما ينطلق 


= فيه الفرض نصًا)» نقله حرب (بأن يجعل على عاتقه منه شيئًا) بعد ستر عورته» (أو 
ثوبان يأتزر بأحدهماء ويرتدي بالآخرء ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل) وحده؟ 
لأن الفرض لا يجزئ فيه» (وللمرأة درع)» أي : “تعيض اور يجزئها أن نَصِلَي 
فيه)؛ لأن ما دون ذلك لا يجزئ لابسه في الصلاة» ويُسمّى عرياناء (وإن أعطاها) 
المكفر (ثوبًا واسمعًا يمكن أن يستر) الثوب (بدنها ورأسها أجزأه) إناطة بستر عورتها». 

.)8١( درع المرأة: قميصها. انظر: «المطلع» للبعلي‎ )١( 

(۲) الخمار د الخاء» وهو المعروف الذي تلفٌ به المرأة رأسها؛ سمي بذلك لستره» 
1 شيئًا فهو خمار». انظر: نظر: «المطلع» للبعلي (۴۷) 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹)ء ومسلم (2)015 عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال : 
«لا يُصَلّي أحدّكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء». 

00 المتوشّح: يُخالف بين طرفي ثوبه. انظر: «العين» للخليل .)۲۹۸/٤(‏ 

() أخرجه 0 20١0‏ )). عن جابرء قال: «رأيت النبي يله يُصلي في ثوب واحد 
متوشحًا به» 
وخر جه الا عن أنس »)۷۸٥(‏ قال: «آخر صلاة صلاها رسول الله عل مع القوم 
صن ف ثري واحد متوشحًا خلف أبي بكر»» وصححه الألباني في «صفة الصلاة» 
.(AT/1)‏ 

(5) أخرجها مسلم (2)019 عن عمر بن أبي سلمةء قال: «رأيت رسول الله ية يصلي 
في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه»» زاد عيسى بن حماد في روايتهء قال: 
على منکبیه). 


عليه الاسم أي: ما يُسمّى بلغة العرب لباسًا ‏ يصحء فلو أعطاه 000 
أو عمامة أو عباءة 9 ٿوبًا أو إزارًا أجزأه؛ لأنه أقل ما يطلق عليه في لغة 
العرب: أنه كساءء أو يطلق عليه أنه کساء ولا نكبده فوق ما جاء به 
النص» لكنهم اختلفوا في تقدير ذلك فاشترط أبو حنيفة أن يدفع له من 
ذلك قميصًا أو إزارًا أو رداء أو كساء. 

إذا؛ الحنفية وسط في هذا الموضع بين الشافعية» وبين المالكية 
والحنابلة. 


فو اوقا أو ات لا نخوى الام ولا السرا ى 


> تولة: (وَسَبَبٌ اخْتَلَافِهم : مَل الوَاحِبُ الخد اَل IE‏ الاشم 
اللغْوِيّ أو المَعْنّى ارغ 

ختم المؤلف هذه المسألة بتلك العبارة التي تصلح أن تكون قاعدة 
فقهية» ويُفرع عليها مسائل كثيرة» فقوله: (هل الواجب الأخذ بأقل دلالة 
الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي”'' يعد توضيحًا لقوله في مسائل المسح 
على الرأس من كتاب (الطهارة): (هل العبرة الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها؟)» وإن كانت هي نفسها من العبارات المحيرة في هذا الكتاب. 


)١(‏ يُنظر: «نهاية الوصول» للصفي الهندي .)۳۷٤/١(‏ حيث قال: «اللفظ إن لم يكن له 
معنى سوى اللغوي وَجَبٍ حملّه عليه. وإن كان له بحسب العرف 00 
آخرء فإن كانت دلالته عليه مساوية لدلالته على المعنى اللغوي» أو كانت راجحة 

عليهاء لكن لم ينتبه الرجحان إلى أن يَصير المعنى اللغوي مهجورًا بالكلية» فإن 

للفظ يكون كالمشترك بينهماء ورجحانه كرجحان بعض مفهومات المشترك على 
لبعض» وإن صار مهجورًا بالكلية» فاللفظ يجب حمله على المفهوم العرفي أو 
الشرعيء وعند الاجتماع يجب تقديم المعنى الشرعي» ثم العرفي» ثم اللغوي. ثم 
لمجاز إن صدر اللفظ من الشارع» أمّا إن صدر من حر العرف 1 اللغةء فإنه 
يجب تقديم المعنى العرفي أو اللغوي؛ لن الظاهر من حال المتكلم أ أن يتكلم 
بکلامه). 


4F 
قولة: (وآمّا المَسْأَلَةُ الثَالِنَةً: وَهِيَ اخيَلافُهُمْ في اشْيَرَاط تَتَابُع‎ > 
الأَيّام النَلَانَةِ في الصّيّام؛ فَإِنَ مَالِكا('' وَالشَافِعِيَ”" لَمْ يَشْتَرِطَا في ذَلِكَ‎ 


4 
ا 7 


ووب الام وَإِنْ گانا اسْتَحَبَاءُ وَاشْتَرَط ذَلِكَ أَبُو حَيبفة. وَسَبَبُ 
ا يلاهم في ذلك شيئان. أَحَدَُمُمَا: هَل يَجُورٌ العَمَلَ بِالقِرَاءةٍ الي لَبْسَتْ 
في المُضْحَفٍِء وَدَّلِكَ أَنَّ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِاللُهِ بن مَسْعُودِ: #فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات). وَالسّبَبُ الثّانِي: اخْيَلَانُهُمْ هَل يُحْمَلُ الأمرُ بمُظْلَقٍ 
الصّؤْم عَلَى التبم أَمْ لَيْسَ يُحْمَلْ؟ إِذَا گان الأصْلُ فِي الصَيَام الوَاجب 
بالشّرْع إِنَّمَا هُوَ اللََايُ). ٤‏ 


شق :أن التكدر بالتحبار تين شاع عقر مماكين أن كسيرتيم. أو 
من التتابع آم لا؟ 


فذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية إلى عدم اشتراطه”*'. 


ع8 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير .)۱۳۳/١(‏ حيث قال: ((ثم) إذا عجز وقت الإخراج 
عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يُباع على المفلس لزمه (صوم ثلاثة أيام)ء 
وندب تتابعها). 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۱۹۲/١(‏ حيث قال: «(فإن عجز عن) كل واحد 
من (الثلاثة) المذكورة (لَزِمه صوم ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى : ©افَكَتَارهُه إِطمَام عر 
مسك . . . (ولا يجب تتابعها فى الأظهر)؛ لإطلاق الآية. والثانى: يجب؛ لأن ابن 
مسعود قرأ: لإثلاثة أيام متتابعات. 1 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (۷۲۷/۳). حيث قال: «(وإن عجز عنها) كلها (وقت 
الأداء) عندنا. . .(صام ثلاثة أيام ولاء). . .(قوله: ولاء) بكسر الواو والمَّدّ» أي: 
مُتتابعة؛ لقراءة ابن مسعود وأبّي: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» فجاز التقييد بها؛ 
لأنها مَشهورة» فصارت كخبره المشهور). 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (000/8). حيث قال: «وحكى ابن أبي موسى» عن 
أحمد رواية أخرى: أنه يجوز تفريقها... ؛ لآن الأمر بالصوم مطلق» فلا يجوز 
تقييده إلا بدليل» ولأنه صام الأيام الثلاثة» فلم يجب التتابع فيه». 


ووجه ذلك: أن الله كل قال: مهيام َة ارڳ ولع يشير إل 
التتابع» فينبغي العمل بظاهر الآية. 

وذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم إلى اشتراط التتابع"") 

وحجتهم : ما جاء في قراءة ا بن كعب وعبداللّه بن مسعود ا : 
#فصيام ثلاثة أيام متتابعات4”"'. وقد حكاها عنهما الإمام أحمد وجماعة 
فى كتب التفسيرء فيجب الأخذ بها؛ لأنها من كتاب الله كك. 

وإن قلنا : بأنها ليست من القرآن. قتكون يمعابة التفسيو فلعل 
النبي ية فَسّرهاء فسمع ذلك ابن مسعود منهء فظن ذلك قراءة» فأقل ما 
يقال فيها : إنها تفسير ينبني الأخخل به. 


> تولة: (وأمًا المَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ: وَهِيَ اشْيِرَاطٌ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ 


ن مَالِكَا وَالشَّافِعِيَ قَاَا: لا جربو إلا أَنْ يُظهِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ. وَقَالَ 
بُو حَرِيقَة: إن أَظعَمَ مِسْكيئًا وَاحِدَا عَشَرَةَ ايام أَجْرَأَةُ). 


الصورة الأولى: أن يطعم مسكيئًا واحدًا عشرة ايام يعذليه ويعشيهء 
أو يعطيه كل يوم مدا 


الصورة الثانية: إذا لم يجد إلا مسكيئًا واحدّاء فهل يكفي أم لا بد 
¿ العشرة؟ 
من 


)۱( يُنظر : «كشاف القناع» للبهوتي (TEI)‏ حيث قال: «(ويجب التتابع في ا 
لقراءة 2 اوابن مسعود: إفصيام ثلاثة أيام متتابعات 2# حكاه أحمد» وروأه الأثرمء 
وكصوم الملا (إن لم يكن عذر)» فيَسقط به وجوب التتابع. وانظر: «المغني» 
لابن قدامة (0866/94). 

(۲) ينظر: اتفسير ا ٨‏ _ 68856). حيث قال: «عن أبي جعفرء عن 
الربيع يخ أنش» كال كان أب بن كعب يقرأ: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات))» 
وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون. عن قزعة» عن سويدء عن سيف بن 
سليمان» عن مجاهدء قال: «فى قراءة عبدالله : #فصيام ثلاثة يام متتابعات#). 


الصورة الثالثة: إذا وجد خمسة فهل يجزئ أن يطعمهم أو يكسوهم 
مرتين أم لا يجزئ؟ 


وهذا كله مما اختلفت فيه أقوال العلماء. 


فذهب المالكية إلى أنه لا يجزئه إلا أن يطعم عشرة مساكين”''. 

وذعيه الشافيية"''» 'والختايلة"" إلى أنه إن ون عكدرة ا كين ا 
لا يجوز له أن يطعم دونهم» وإن لم يجد إلا مسكيئًا واحدًا فإنه يطعمه 
عشرة أيام. 

وذهب أبو حنيفة ا أنه إن أطعم سكين واحدا عشرة ايام 


ع 


ا 


> قولم: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهم: عل الكَفَّارَةٌ حَنٌ وَاحِبٌّ لِلْعَدَهٍ 
المَذْكُورِ أو حى وَاجِبٌ عَلَى المُكَمْرِء كَمُدَّرَ بِالمَدَدٍ المَذّكُورٍ؟ فَإِنْ قلا : 


و 2 


نه حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدٍ كَالوَصِيَةٍ؛ فلا بُدّ مِنَ اشْيِرَاطِ العَدَوِء وَإِنْ فلا : 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (#/08). حيث قال: «وإنما عبر بالإطعام تبرگا 
بالقرآن» وإلا قالوا جب تمليك عشرة» كما عَبّر به في الظهارء وأما العدد فلا بد 
منه). 

(0) يُنظر: «المجموع» للنووي .)١١9/18(‏ حيث قال: «فإذا لم يجد 9 مسكيئًا واحدًا 
ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة آيام» وبهذا قال من وأبو ثور.. 

)۳( يُنظر: «المغني» لابن قدامة مول ؟ء 0. حيث قال : «(ومن لم يُصب إلا مسكينًا واحدًا 
رَدّد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام)). وَتَضُوا عليها في الظهازء وينظر: شرح 
المنتهى» للبهوتي »)١175/6(‏ حيث قال: «(ولا) يجزئ (ترديدها على مسكين) واحد 
(ستين يومًا) (إلا أن لا يجد) مسكيئًا (غيره)» فيجزئه؛ لتعذر غيره وترديدها إذن في 
الأيام المتعددة في معنى إطعام العدد؛ لأنه يدفع به حاجة المسكين في كل يوم فهو 
كما لو أطعم في كل يوم واحدّاء فكأنه أطعم العدد). 

(4) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٠٠٤/١(‏ حيث قال: «وهل يشترط عدد المساكين 
صورة في الإطعام تمليكًا وإباحة؟ قال أصحابنا: ليس بشرط. . . حتى لو دفع طعام 
عشرة المشاكت و ا إلى مسكين واحد في عشرة ة أيام كل يوم نصف 
صاع» أو 8 مسكيئًا واحدًا أو عَشَّاه عشرة أيام أجراً | عندنا). 


حق وَاحِبّ على المُكَفْرِ لكِنُ قُدَرَ بالعدوء أَجْرَأ مِنْ ذَلِكَ إِظعَامٌ مسْكِينٍ 
وَاجِدٍ عَلَى عَدَدٍ المَذْكُورِينَ» وَالمَسْأَلَةُ مُخْتَولَة). 

أي: هل الحكم مناط بالعدد أو بالمكفرء فيكون واجبه أن يطعم 
عشرة» سواء كانوا عشرة في العدد» أو واحدًا يطعمه عشر مرات أو 
يكسوه عشر مرات؟ 

فإن قلنا: إنه حق واجب للعدد كالوصيةء فلا بد من اشتراط العددء 
فلو أن إنسانًا أوصى لعدد من الفقراء» فلا يجوز أن تصرف لواحدء بل لا 
بد من أن تُدفع إلى هذا العدد. 

وَإذ كلا واج غل التكمر لكته وة ا جر من .ذلك 
إطعام مسكين واحد عشر مرات. 

وأخذ الجمهور بظاهر الآية» وأنها نص في إطعام العشرة» فلا ينبغي 
أن نتجاوز هذا العدد إلا إذا تَعَذْره وعجزنا عنه. 

وذهب الحنفية إلى أن العدد ليس مقصودًاء وإنما القصد الإطعامء 
سواء أطعم العشرة أو أطعم واحدًا عشرة أيام في كل يوم مرة. 

> قولم: (وآمًا المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ: وَهِيَ اشْيَرَاظ الإسْلام وَالحُرَيَة 


في المَسَاكِينِ؛ فن مالا وَالشَافْعِيَ”" اشْتَرَطَاهْمَاءَ وَلَمْ يَشْتَرظ ذلك 
عو د 


(۱) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)۱۳۲/١(‏ حيث قال: ((إطعام عشرة مساكين... 
بالإطعام: التمليك» وبالمسكين: ما يعم الفقير» وشرطه: الحرية والإسلام» وعدم 
لزوم نفقته على المخرج). 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (00/0). حيث قال: «(لا). . .(كافرًا) ولو ذميّّاء (ولا 
هاشميّاء و) لا (مطلبيًا)ء ومن تلزمه نفقته؛ كزوجته وقريبه» ولا إلى مَكفي بنفقة قريب 
أو زوج» ولا إلى عبد ومكاتب؛ لأنها حق لله تعالى» فاعتبر فيها صفات الزكاة». 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (1/4/9ا8). حيث قال: «ويجوز إطعام الذمى لا الحربى 
ولو تاتا بعر قال الرملى ٠:‏ وفي:فالصاوي»: وان أطعم فقراء أهل التمة تجار 
وقال أبو يوسف: لا يجوز» وبه نأخذ)». 


ذكر المؤلف ك4 شرطين يجب توافرهما في المسكين الذي يستحق 


الإطعام. وهما: الإسلام والحرية» وأضاف بعض العلماء شرظًا آخر وهو: 
أن يكون ممن يتناول الطعام» فلا تُدفع إلى طفل صغير لم يُفطم بعد”". 


الثانى: أن يكون حرًا. 
الثالث: أن يكون ممن يطعم الطعام. 
أما الإسلام والحرية؛ فهما شرطان عند مالك والشافعيء 


وأحمد"» أما الإسلام فقياسًا على غيرها من المسائل التي جاءت مقيدة 
فى الشريعة» كما فى كفارة القتل الخطاًء وأما الحرية فلأن المملوك نفقته 


)١(‏ وهم الحنفية» ويُنظر: «حاشية ابن عابدين» (51/8/9). حيث قال: («...وأمًا إطعام 


(1) 


الصغير عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة. . . وفى «التتارخانية»؟: وإذا دعا 
مساكين وأحدهم صبي فُطيم» أو فوق ذلك لا يجزيه كذا ذكر في الأصل. وفي 
«المجرد): إذا كانوا غلمانًا يعتمد مثلهم يجوز». اه. وبه ظهر أيضًا أن المراد 
بالفطيم وبغير المراهق من لا يستوفي الطعام المعتاد). 

ولمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١5/5(‏ «والرضيع كالكبير 
فيهما)» أي: في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبزء بشرط أن يأكل الطعامء 
وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح؛ فيعطى رطلين خبرًا ولو لم يأكله إلا في 
مرات» ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن» ويعطى كسوة كبير». 
ولمذهب الشافعي» يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (۷۸/۸)ء» حيث قال: «ولا فرق 
في المسكين بين الكبير والصغير والرّضيع والفطيم». 

ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (018/0). حيث قال: 
ا(ويتجزئ دفعها)ء آي الكثارة الصغير عن أهلها)ء" كنا لو كاك کیره ولو ل 
يأكل الطعام)؛ لأنه حر مسلم محتاج؛ أشبه الكبير (ويقبض له وليه)» وكذا الزكاة. 
وتقدمء وأكله للكفارة ليس بشرط» ويصرف ما يعطى للصغير إلى ما يحتاج إليه مما 
تتم (به) كفايته» (و) يجزئ دفعها (لمكاتب)؛ لأنه يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه 
أشبه الحر المسكين). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١57/1(‏ حيث قال: «(فيَخَيِّر من لزمته بين ثلاثة 
أشياء إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارًا ولو صغارًا) كالزكاة». 


ل هج n‏ 
على سيدهء فلا يلزم الإنفاق عليه» واختلفوا في المكاتب"؛ فأجاز 
بعضهم أن يُعطى منهاء وبعضهم منع؛ فقد جاء ذكر المملوك ضمن أهل 
الزكاة» كما في قوله تعالى: #آوَفي الرقاب# [التوبة: »]6١‏ والمقصود: 
الحض على الإعتاق» ومع ذلك فإنه لا ذكر له في كفارة اليمين؛ لأن 
المقصود د منها سَدذَّ حاجة المسكين في يومه وليلته» لكن هذا يحتاج إلى فك 
رقبته» فلا يُؤثر مع هذا القليل» ثم إن هذه قُصد بها الإطعام كما جاء في 
الآية» وتلك قُصد بها معنى آخرء فلا يدخل في ذلك العبد ولا حتى 
المكاقب» كما أن المكاقي» لدی إذا لم بطم أن زی سا انت عليه 
فإنه يعود حيئئدٍ إلى سَيّده فيُنفق عليه» ولذا اشترط أن يكون حرًا. 


وأما أبو حنيفة ن فلم يشترطهماء ا الحرية والإسلام. 
> قولت: (وَسَبَبُ اليَلَانِهم: كَل اسْتِِجَابٌ الصَّدَقَةٍ هُوَ بالفَفْرٍ 


)١(‏ لا يجزئ دفعها لمكاتب عند المالكية والشافعية» خلافًا للحنفية والحنابلة. 
ولمذهب الحتفية» يُنظر: «التجريد» للقدوري )0147/٠١(‏ حيث قال: «قال أصحاينا : 
يجوز 6 الكفارات إلى المكاتب» وقال الشافعي: لا يجوزء لنا: قوله تعالى: 
موإِطْعَامٌ سن ست ينكأاً» ولم بُمَصّل» ولأنها صدقة واجبة» فجاز دفعها إلى المكاتب 
كالزكاة». 
ولمذهب المالكية» ينظر: «شرح الخرشي» »)۸٥/۳(‏ حيث قال: «وأما العدد فلا بد 
منهء والمراد بالمساكين: المحتاجون» وأخرج الي والردين ١‏ الكجاء وسيامة وات 
بشائبة؛ لأنه ‏ وإن لم يمكنه بيعهم ‏ فمأمور بالنفقة عليهم» أو بتنجيز عتقهمء 
فيصيرون من أهلها». وينظر: «منح الجليل» للمواق »)46٠/0(‏ حيث قال: «ومصرفه 
ستون مسكيتا» كاليمين بالله؛ (أحرارًا مسلمين)» قال مالك: لا يجزئ أن يطعم في 
الكفارات كلها إلا حرًا مسلمًا مسكيئًا». 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (00/0). حيث قال: 
«(لا).. .(كافرًا) ولو ذمیًا (ولا هاشميّاء و) لا (مطلبيًا)» ومن تلزمه نفقته كزوجته 
وقريبه» ولا إلى مَكفي بنفقة قريب أو زوج» ولا إلى عبد ومكاتب؛ لأنها حق لله 
تعالى» فاعتبر فيها صفات الزكاة». 
ولمذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولى التهى» للرحيبانى .)٥۲۸/١(‏ حيث قال: «(و) 
يجزئ دفعها (لمكاتب)؛ لأنه يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه أشبه الحر المسكين». 


الي اا تت 
1 بالإشلام؟ إِذْ گان السّمْعٌ مذ أنباً أ 
ر لغَيْرٍ المسلم). 


AO‏ يا E‏ الى ی ا 
أن يُخرجها هل هو الفقر فقط أو به وبالإسلام؟ 


فإن قلنا بالفقرء فلا فرق إِذَا بين المسلم وغيره» وإن قلنا به 
وبالإسلام» فهذا يُخص به آهل الإسلام. 


قوله: (إِذْ كان السَّمْعٌ كَدْ أنباً أنه يُكَابُ بالصَّدَقَةٍ عَلَى المَقِيرٍ العَيْرٍ 
المشلم): هذا كلام مجملء امسو اند فق قبع اق قن طروي 
ج > قال تعالى: ليس يك 0 ثم قال في آخر الآية: وتا 
تفقوا من حير ى يڪم وان ل ك ي EE CEL‏ 
عبدالله بن عباس ها أنه 0 7 رسول الله ية يأمر بالكفارة لأهل 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية التي ذكرناها: الس عك هُدَهَُْ4» ثم 
قال في آخر الآبة: وما تُنَفِقوا من حير وٽ يڪم ونم لا ظلموت». 
قال: فقال رسول الله يك: «مَن سأله أحدٌ فليّعطه مِن 7 دين كان)0', 
فهذا السمع الذي أشار إليه المؤلف. 


وفي «الصحيحين» عن أسماء بنت أبي بكر ف ا أن أمها قدمت إليها 
وهي مُشركة» فذكرت إلى رسول الله كل TT‏ وهي مشركة› 
وأنها راغبة وسألت رسول الله بي هل لها أن تَصِلَّهاء فقال لها كي : 
صِلِي امك" فأذن رسول الله ئل بصلتها مع كونها مشركة غير مسلمة 
ومع ذلك نجد أنَّ رسول الله يه أَمَرَ بصلتها. 


وفى الحديث المتفق عليه: «فى كل ذاتٍ كبدٍ رَطبة جر" » أي: 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» »)۳۲١/٤(‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» 
(YD‏ امار 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٦۲۰(‏ ومسلم .)٠٠١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم »)۲۲٤٤(‏ عن أبي هريرة له : أن رسول الله ه- 


2 8 انلك 2 5 اي ا 3 5 
كل نمس تَنبض''' بحياة ففيها أجر؛ سواءٌ كان إنسانًا أو حيواثاء وسواءٌ 
وجاء عن صفية كا أنها تصدقت على بعض أقاربها من اليهود”". 

كايككول GE‏ ون CA EAE‏ جيه 

النصوص» والأدلة في هذا الباب كثيرة؛ منها ما هو صحيحء ومنها ما في 
سنده مّطعن» لكن هذا هو السبب الذي أشار إليه المؤلف. 

كما أن ١‏ ة الكفارة جاءت مطلقة: م عمر مسلکین # [المائدة: 1894» 


فلم ا الحنفية ذلك بالإيمان. 


EL 


> قولم: (فَمَنْ سه الكَقَّارَةٌ بِالرَّكَاةٍ الوَاجِبَةٍ لِلمُسْلِمِينَ اشْتَرَط 


الإشلام فى المساكين الِب تَحبٌ لَْهُمْ هله الكفار ومن شَّهَهَا 
بِالصَّدَكَاتٍ التي تون عَنْ تَطوع . اا ار ا2 ي 

يعني : من ألحق الكفارة بالزكاة اشترط الإسلام إذ لا تنبغي الزكاة 
إلا لمسلمء كما جاء النص بذلك. 


= قال : ینا رجل يمشي » ا فتزل بعراء ل 0 
مو اسك جه ثم رقي» E‏ فشكر الله له فق لدت قالوا: 
يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في کل كبدٍ رطبة آجر). 

)1( نبض : تحرك وضرب. والتابض : العصب»› صفة غالبة. والمنابض: مضارب القلب. 
ونبضت الأمعاء: تنبض: اضطربت». انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)٠١١/۷(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (454/5)» عن عكرمة» أن صفية زوج النبي 4ي 
قالت لأخ لها يهودي: «أسلم ترثني» فسمع بذلك قومهء فقالوا: أتبيع دينك بالدنياء 
فأبى أن يُسلمء فأوصت له بالثلث». وقال الطريفي في «التكميل» :)994/١(‏ «إسناده 
جيد» وبالجملة فالأثر حَسّن ثابت يَصلح للاحتجاج به). 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (08/4). حيث قال: «وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي: 
يجوز دفعها إلى الذمي؛ لدخوله في اسم المساكين...» ولأنه مسكين من آهل دار 
الإسلام قأجزأ الدقع إليه من الكفارة» كالمسلم». 

= عن معاذ» قال: «بعثني رسول الله يل‎ :)١9( أخرجه البخاري (441)» ومسلم‎ )٤( 


Em 


عا اما لي برط ال رید سل" ا کما 


سبق تفصيل ذلك 

> قولة: (وأمًا سَبَب الحيلَافِهمْ في العَِيدٍ كَهُوَ: هَل يُتَصَوّرُ فِيهِمْ 
وُجُودٌ المَفْرٍ أَمْ لاء إا كَانُوا مَحْفِيينَ مِنْ سَادَاتَهُمْ ني غَالِبٍ 00 
ممق اتح اد جتنو دن وحن لكر اند ل PL‏ لعَبِيدٌ 


چو کے ? مه بو لاو ےه رس سر رايع ر 


والاحرار 00 إذ قد قد يوجد مِنَ العبيدٍ مَنْ يجحوعه غه سيده ومن رای 
وخوت الى له عَلَى المَيْرِ بالحُكمء قَالَ: يَجبُ عَلَى السَّيّدٍ القِيَام بهم 
وَبُقْضَى بِذَلِكَ علي وَإِنْ گان مُغيرًا فضي عَلَي يمه فليْسَ يَحْتَاجُونَ إلى 
الْمَعْوَنَة بالكفارّاك + وا رى اها و الصَدكات)097. 

العبد المملوك الذي يقوم بخدمة سيده واجب على سيده أن يُنفق 
عليهء فلا يعتبر هذا المملوك بحاجة إلى النفقة؛ لأن مسؤوليته على عاتق 
سيده» فكيف تُدفع له؟ وقد سبق ذكر الخلاف في العبد. وكذلك 
المكاتب» وبيان القول الراجح في هذه المسألة. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فضي عَلَئِهِ بِبَيْعِهِ. . .)» يعني: إن كان سيده 


> قولم: (آَمَا المَسْأَلَةٌ الساوسة وهی : هَل من شَرْط الرَّقَبَةِ أَنْ 


= قال: (إِنَّك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأني 
رسول الله. ..» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك. فإيّاك وكرائم أموالهمء وائق دعوة المظلوم» فإنه 
لیس بينها وبين الله حجاب). 

)١(‏ وهو الثوري» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (08/4). حيث قال: «وقال الثوري: 
يُعطيهم إن لم يجد غيرهم) 


)۲( وتقدم تفصيل مذاهبهم» وسيب اختلافهم عند قول الشارح: «واختلفوا في 
المكاتب». 


4۲ 

تَكُونَ سَلِيمَةً مِنَ العُيُوب؟ فَإِنَّ قُقَهَاء الأَمْصَارٍ شَرَطُوا دَلك' أَعْنِي 
العُيُوبَ المُوَثْرَة فى الأنْمَان. وَقَالَ أَهْلّ الظاهر": لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ 
4 ° 5 سما م بي aR E‏ “م ت و و م د عه 1 
الاش ا ات ما دل ا 

اشترط آهل العلم - من حيث الجملة ‏ في الرقبة التي تجزئ في 
العتق ثلاثة شروط : 

أولها :أن کر و ق 

والثانى: أن تكون قد صَلّت وصامت. أي: بلغت سن التمييز» وهو 
سن 0 غالبّاء وأكثر الفقهاء على عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأن 


ت أنه ا لى التبي ا 15 e‏ ایو اللة؟. قالت: : في 
السما قال «مَن أنا؟». قالت: أنتَ رسول الله قال: «أغتقها فإنّها 


مؤمنة»”؟'2 فحَكم لها بالإيمان وهي جارية صغيرة. 


(1) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)۴۷۴/١(‏ حيث قال: «وأجمع كل 
من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من وَجَبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة 
مؤمنة لا تجزئ إذا كان أعمى أو مُقعدًاء أو مقطوع اليدينء أو أشلهماء أ 
الرَجْلّين». وسيأتي مفصلًا في المسألة السابعة. 

زفق يُنظر: «المحلى» لابن حزم (TAY)‏ حيث قال: (ويجرىئ في العتق في كل ذلك: 
الكافرء والمؤمنء والصغيرء والكبيرء والمّعيب» والسَّالمء > والذكرء والأنثى» وولد 
الزناء والمخدم» والمؤاجرء والمرهون». وأم الولد» والمدبرة» والمدبرء والمنذور 
عتقهء والمعتق إلى أجل» والمكاتب ما لم 37 شيئاء فإن کان أدى من كتابته ما قل 
أو كثر لم يجز في ذلك» ولا يجزئ من يعتق على المرء بحكم واجب» ولا نصفا 
رقبتین؟. 

(۳) سيأتي مفصلًا. 

.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مرضًا أقعده» فلا يستطيع بعد الكسب ولا التَّمَري على العبادات» بل يكون 
قادرًا يستطيع الكسب إذا تَحَرّر فينفق على نفسه» وكذلك يستطيع أن يُقَذّم 
الخير للمجتمع من حوله. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وخالف في ذلك 
الظاهرية» وسبب اختلافهم: هل الو الأخذ بأقل ما د عليه الاسم 
أو بأتم ما يدل عليه. 


> تولم: 0 المَسْأَلَةٌ السّابِعَةٌ: وَهِي اشْيَرَاط الإيمَانِ فِي الرَقَبَة 
اا ان EE‏ لا اشْتَرّظا ذلك E‏ اق 0 أَنْ 
ون الركبة غَيْرَ مُؤْمِئَ 


ذهب مالك والشافعي» وأحميد في المشهور م إلى اشتراط 
الإيمان في الرقبة. 


وأجاز أبو حنيفة - وهي رواية عن أحمد“ أن تكون الرقبة غير مؤمنة. 


)١‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير .)۲٠۳/۲(‏ حيث قال: «وأشار للنوع الثالث بقوله: 
(أو عتق رقبة مؤمنة سليمة) من العيوب (كالظهار)». 

0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)١91/5(‏ حيث قال: «(يُتخير) المكفر (في كفارة 
اليمين بين عتق) فيها (كالظهار)» أي : كعتق رقبة كفارته بالصفة السابقة في بابه من 
كونها رقبة مؤمنة» بلا عيب يُخل بعمل أو كسب». 

(6) بُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)١4/4(‏ حيث قال: «وأفاد بقوله: كما في 
الظّهارء أي: التحرير والإطعام هنا كالتحرير والإطعام في كفارة الظهارء أنه يجوز 
الرقبة مسلمة كانت أو كافرة ذكرًا كان» أو أنثى صغيرة كانت» أو كبيرة ولا يجوز 
فائت جنس المنفعة ولا المدبر وأم الولد ولا المكاتب الذي أدى بعض شيء). 

() يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (74/5). حيث قال: «ولا يجزي في جميع 
الكفارات» وفي نذر العتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة) : حكاه ابن المنذر إجماعًا 
في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: فوم فل مُؤْمِمَا حَطَنَا رر بتر موچ وما عدا 
كفارة القتل» فبالقياس عليها. . .(سليمة من العيوب المُضرة بالعمل ضررًا بَيْنَا)؛ لأن 
المقصود تمليك الرقبة منافعها وتمكينها من التصرف لنفسهاء ولا يحصل هذا مع ما 
يضر بالعمل ضررً بِيْنَاا. 

)٥(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (051//8). حيث قال: «وعن أحمد رواية و أن- 


EL ل‎ 


e‏ و الحتلافهم هُوّ: هَل يحمل المُظْلَّقُ عَلَى الممَيّدِ في 
الأشْيَاءِ لني فق تَنَفِقّ في لاگ وَتَحْتَلِكُ فِي الأَسْبّاب ب كَحكم حال هَل 
الكقَّارَاتَ م م گار الظهار؟ كَمَنْ كَالَ: يُحْمَلُ المُظلَتٌ عَلَى المُقَيّدِ فى 
لِك قال بِاشْيَرَاطٍِ الإيمَانِ في ذَلِكَ حَمْلا عَلَى اشْيَرَاطٍ ذَلِكَ في ين 
الظهّارٍ في كَوْله تَعَالّى: ود كبر وة [النساء: ۹۲]» وَمَنْ قَالَ: 


معو 


لا 5 وقد أن تلن مرحت اللَّنْظِ عَلَى إظلاقه»». 

الجمهور في هذه المسألة على عدم الأخذ بظاهر الآية دون تقييدهاء 
وهو الْأَوْلَى إذ يترتب على عتق الرقبة المؤمنة مصالح عِدَّة» فإن العبد الذي 
كاذ فى ارق اانه حكون مقن OE‏ تله عن “لاف E‏ بو فوته 
تحصيلٌ بعض الواجبات» فإذا أعتق فإنه يتفرغ لطاعة الله 8# والتقرب إليه 
بأعمال البر»ء ويزول عنه هذا النقص القاك ئم به في بعض الأحكام فيصبح 
کا من الأحرارء فِنّ ا الم 
معلوم» ولذلك حَفف عنه في كثير من الأحكام» ففي عتق العبد المؤمن 
عِلْل ومزايا لا تتوفر في عتق الكافر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(للقضل 0 


و مَتَى تَرفَعْ ا الحلْث وتمځوه» نهم افوا في ذَلِكٌء 


فَعَالَ الشافىة ]ذا كنه تكد REEL CEC‏ 1ل 
فيي 35 4 4 ا و بم 0 تفع سم 


= الذمية تجزئ. وهو قول عطاء وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لقول الله تعالى: 3 
ريز mM‏ وهذا مطلق» فتدخل فيه الكافرة». 
aT‏ 


0 0 م2 3 ار 2 ا 2 روس‎ o2 7 0 ٤ a 
وَقَالَ أبُو حَييفة: لا يرتَفِع الجحنث إلا بالتحفير الذي يكون بَعْدَ الجنثِ لا‎ 
ت وروي عَنْ مالك في ديك القؤلان جويئا».‎ 


من المعلوم أن الحالف بالله أو ياسم من أسمائه أو بصفةٍ من 
صفاته؛ فإنه إما أن يَبَرّ بيمينه هذه وإما أن يَحْنَثَ فيها ولا يفي بها“› 
وحينئذٍ تَلرَّمُه كفارة الحنث في اليمين. 

والمؤلف هاهنا يّتَناوّل كفارة الحنث في اليمين؛ فالعلماء يختلفون في 
داء كفارة الحنث» فيما إذا كان يجوز أداؤها قبل الحنث أم أنه لا بد من 
دائها بعد الحنث فقط على النحو التالي: 


القول الأول: وهو جواز التكفير قبل الحنث» وعليه أكثر أهل العلم 
مق E‏ وقدلف التالكية فن حدق الا ام 


أ 
| 


)١(‏ سيأتي. 

(؟) سيأتي. 

(۳) يقال: أبررثٌ اليمينَ» إذا لم تخالفها وأمضيتها على ما خرجث عليه. انظر: «مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار»» لابن قرقول .)٤۷۳/١(‏ 

(8) الحِنْتٌ في اليمين تَقضّها. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
(1/ةة4). 

(5) ينظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (١١/٤٠ء‏ ١٠)؛‏ حيث قال: «(وله)؛ 
أي: الحالف بعد اليمين (تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز)؛ أي: غير حرام» 
ليشمل الأقسام الخمسة الباقية للخبر الصحيح: «فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو 
خير»؛ لأن سبب وجوبها اليمين والحنث جميعًاء والتقديم على أحد السببين جائز 
كما مر آخر الزكاة» نعم الأولى تأخيرها عنهما خروجًا من الخلاف». 

(5) ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (795/25)؛ حيث قال: «(وتقديم الكفارة 
قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها) وهو الظهار (كتعجيل 
الزكاة قبل الحلول بعد كمال النصاب) وكتقديم كفارة اليمين بعد الحلف وقبل 
الحنث». 
وقال البهوتي أيضًا (47/5؟): «(وإن شاء) الحالف (كفر قبل الحنث فتكون) الكفارة 
(محللة لليمين وإن شاء) كفر (بعده)؛ أي: الحنث (فتكون مكفرة)). 

(۷) يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي (/١٠)؛‏ حيث قال: «واستحب = 


e 5 5 ١ 
| امل هفز شرحبدايةالجتهد‎ |1610 
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لأن الله 4 ربص الكفارةً اسن لا بالحنث» فقال تعالى : دلا يواد 
لذو ف يسيك وکن برخ ڪُم يما م ا مَكَفْرَيهو إطعام - 

مَسَككينَ4» ثم قال بعدها: 8دَلِكَ کر ميم إا حلفت [المائدة: 4مآء 
وقال في ا الأخرى : هقد وض اه لک لہ ايميك [التحريم: »]٣‏ ولم 
يَذَكْرَ الحنث في هذا © فاتفقوا على جواز التكفير قبل وقوع 
الحنث» إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك الصيام ؛ لأنه من الأعمال البدنية 
الي لإ تدخل: في .ذلك" 

القول الثاني : وهو عدم جواز التكفير قبل الحنث : وإليه ذهب 
ال والسالكية فى الرزابة اع ٠‏ جت ادل الل 
ال ا قن اتسيف و 
الحنث عندهم هو سببٌ للتكفير» فإذا وُجِدَ التكفير قبل وقوع الحنث فيكون 


= مالك الكفارة بعد الحنث» فإن كفر قبل الحنث أجزأه» وكذلك المولى). وانظر: 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف». للقاضى عبدالوهاب (AAD)‏ 
وهو ما عليه المتأخرون» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» (۱۳۳/۲)؛ حيث 
قال: «(وأجزأت) الكفارة؛ أي: إخراجها (قبل حنثه ووجبت به)؛ أي: بالحنث» 
وهو في البر بالفعل» وفي الحنث بعدمه). 

)١(‏ هذا الدليل أيضًا هو حجة لمن قال بوجوب التكفير عن اليمين حتى لو برها وقام 
بها. 
قال الماوردي: «فإن بره فلا كفارة عليه» سواء كان بره فيها طاعة أو معصيةء ذهب 
بعض إلى وجوب الكفارة عليه بعقد اليمين وإن لم يحنث فيهاء وهو قول عائشة 
والحسن وقتادة؛ تعلقًا الله تعالى : للك کر اسیک إذا علش عق 
الكفارة باليمين دون الحنث والدليل على فساد هذا القول ما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «والله لأغزون قريثا فغزاهم ولم يكفّر. وقوله: َلك كَترَهُ يسيم إا 
لف ؛ يعني : وحنشتم). انظر: «الحاوي الكبيرا ۲٦٥/۱۵(‏ --5315). 

(۳) سبق. 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (١/۷۲۷)؛‏ حيث قال: «(قوله: ولم 
يجز التكفير. . . إلخ)؛ لأن الحنث هو السبب كما مرء فلا يجوز إلا بعد وجوده. 
وفي «القهستاني»: واعلم أنه لو أُخََر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت 
والقتل». 


(5:) سبق. 


كك ی 


5 يد 0 00 
فل وَجِدَ قبل وجود السبب» فلم يجيزوه . 


> قولم: (وَسَبْبُ الخَلافِهم شَيْعَانِ). 
ٍ نهم شيئان 


والحقيقة أن هناك سببين بالإضافة إلى ذلك التعليل الذي أورَدّه 
الولف 
< تولم: (أَحَدُمُمًا: اختلاث الرٌوَايَة في قَوْلِهِ یه عَلَيْهِ الصَلاةٌ 


الخد ١مَنْ‏ حَلْفَ عَلَى يَمِينِء رى عَيْرَمَا حَيرًا منْهَاء ليت الَذِي 
ER‏ وک : عَنْ يميه ا ِن قَوْمّا رَوَوُْ مَكَذَاء وَقَوْمُ وو 
E‏ عَنْ يمينه.» وَلْيَأَتِ الذي هُوَ حير" 0 وَظَاهِرٌ و الوواية 
الكارة تحور فل الت رطاف الان أنها يعد الح 


TS 


ن 


.0 ھا واا 


فالسبب الأول من أسباب اختلاف العلماء ع في المسألة ‏ كما ذَكرَ 


المولّث -: هو اختلااف الروايات؛ حيث ورد ف بض الروايات مجيء 
الكفارة في آخر الحديث بما يعني أداءها بعد الحنث» وفي رواية أخرى 


)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي: «(ومن كفر عن يمينه قبل حنثه فيها: لم يجزه ذلك» وكان 
عليه أن يكفر عنها إذا حنث فيها). والدليل على ذلك: قول الله تعالى: ذلك صر 
اتك إ5 حلفم وأخقطا انکچ وحفظها: مراعاتها لأداء كفاراتها عند الحنث» 
لا معنى لحفظ اليمين غير ذلك» وفي جواز أداء الكفارة قبل الحنث إسقاط حفظ 
اليمين مع بقائها؛ لأن الحفظ إنما هو لأداء الكفارة وقت الحنث». يُنظر: اشرح 
مختصر الطحاوي»» للجصاص (/48/8 ١‏ 1). 
ويُنظر عند المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب 
884/0 . ۸۸9)؛ حيث قال: «ووجه المنع: أنه حق في مال يتعلّق لحق الله 
فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كالزكاة» واعتبارًا بسائر الكفارات» ولأنه لم يحنث 
فلم يكن للكفارة حكم كما لو أخرجها قبل اليمين» ولأن الحنث هو الموجب 
للكفارة فلا يجوز أن يؤخذ من غير وجوبها». 

(۲) أخرجه مسلم (1/(5900) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه النسائى )۳۷۸١(‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده» وصححه 
الأرناؤوط في «سئن ابن ماجه» .)۲٤۷/۳(‏ 


منمب ا 


جاءت الكفارةٌ ألا بما يعني أن يُحَلْلَ اليمينَ بالكفارة ثم بعدها يأتي الذي 
ني دلق 
هو خيرٌء مما يشير إلى جواز الأمرين ". 


هكذا أورَدّها المؤلف» أما العلماء فإنهم يستدلون بما وَرَدَ في 
كتاب الله ل من رَبْط الكفارة باليمين لا الحنث» مما يعني جواز تمذم 
الكفارة على الحنث. 1 


> قولي: ال 0 اهم في مَل يُجْزِي ا تَقْدِيمُ الح 
الوّاجب قبل وَقْتِ وَجَوبه؟ أنه من الظامِر أن الكَقَارَةٌ م تجبٌ بَعْدَ 


129 


أ جح ث2 كَالرَكَاة بعد الحؤل. وَلِقَائْل أَنْ فول ل الكفارَةً إِنَمَا تجبٌ 
بِإِرَادَةٍ 1 2 3 وَالعَرْم ع ا كَالحَالٍ فى كَقَارَةٍ الظْهَارء قلا E‏ 
الخلاف مِنْ هَذِهِ الجهّة). 


وأما السبب الثانى من أسباب الخلاف فى المسألة: فهو اختلاف 
العام نن إجزاء قدي الحق الواجين قبل وقت: وة فن المعلوم: أن 
ل كما هو الحال في جواز تقديم زكاة 
00 فإن العباس له عم رسول الله 4ي قَدّمَها فقال رسول الله يك: 
امَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إا أَنَهُ گان كَقِيرًا كَأَعْنَاهُ الله وما العَبّاسُ فَهِيَ عَلَىَّ 
e‏ ئ أله 2 کا الهو كاه في العام الذي قَبلَهُ. ۰ 


فالظاهر أن الزكاة إنما تجب بِحَوّلان الحؤل. لكن يجوز تقديمها قبل 
CO ert‏ 
ذلك . 


> قولة: (وَكَانَ سَبَبُ الخلافِ مِنْ طَرِيقٍ المَعْتَى هُوّ: هَل الكَقَاره 


)١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: «وجه الجواز قوله ككلِْ: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير». «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» .)۸۸٤/۲(‏ 

(۲) سبقت هذه المسألة. 

(۳) أخرجه البخاري 2)١178(‏ ومسلم (48) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ سبقت هذه المسألة. 


سس امه 


فة لِلْحِنْثِ إِذَا وفع أو مَانِعَةً لَهُ؟ فَمَنْ كَالَ: مَانِعَةء أجَارٌ تَقْدِيمَهًَا 
عَلّى الحِنْثِء وَمَنْ قَالَ: رَافَِةٌ لَمْ يُجِرْمًا لا بَعْدَ قوع . 
فهاهنا يعود المؤلف للتعليل الذي ذَكَرَهُ قبل ذلك» وهو تارجح 
الكفارة بين أن تكون مانعة للحنث أو رافعة له. 
d62 5‏ ےر شعو س ےرك 2014 3 وو 1 و 
> قولم: (وَأَما تَعَدَدُ الكفارَاتٍ بتعدد الأَيْمَانِء فإنهم اتفقوا ‏ فيا 


- 


)اه يي 6خ ا و 3 ت ی 002 مو 2 


aR 


يمين وَاحِذَةِ). 

والمؤلف هاهنا سيتناول مسائل متعددة» وهذه المسائل مما تحتاج 
إلى دِثَةٍ فى التناول والتصويرء ولكن تناوله لإحدى هذه المسائل شابه 
مضي فصار مراده منها غير واضح. 


0-8 


وبيان هذه المسائل كالتالى: 


الحبآلة الأول إذا خلت يمينا واحدة على أشياء متعددةه. كان 
يقول: (والله ما أكلتٌ ولا ونت ولا لنسث). 


فهاهنا اتَمَىَ أهل العلم على أنه لا تلزمه إلا كفارةٌ واحلةٌء ولا 
خلاف فى ذلك. 


المسألة الثانية: إذا حَلّف أيمانًا متعددةً على أشياءَ متعددقء كأن 
يقول: (والله ما أكلتث» والله ما شريتٌ» وال ما لبست). 


)١(‏ الذين جعلوا الكفاراة رافعة للحنث اعتبروها بمنزلة التوبة منه. 
قال السرخسي في «المبسوط) :)١14 .١58/8(‏ «الكفارة توبة» كما قال الله تعالى 
في كفارة القتل: طوبه مِنَّ ألو والتوبة قبل الذنب لا تكون» وهو في عقد 
اليمين معظم حرمة اسم الله تعالى؛ فأما الذنب في هتك حرمة اسم الله تعالى» 
فالتكفير قبل الحنث بمنزلة الطهارة قبل الحدث بخلاف كفارة القتل» فإنه جزاء 
جنايته» وجنايته في الجرح؛ إذ لا صنع له في زهوق الروح» ويخلاف الزكاة؛ لأنه 
شكر النعمة. والنعمة المال دون مضى الحول). 


وهاهنا ذَهَبَ العلماءٌ إلى أنه تلزمه الكفارة على كل شىء حَنَّثّ فيه 
من هذه الأيمان؛ نَطَّرًا لِتَكَرّر اليمين» فإذا حَنَتٌ فيها جميعًا لَرْمَبُةٌ كفاراتٌ 
)00 0 1 
بعددها . 


)١(‏ في مذهب الأحناف تتعدّد الكفارة بتعدّد اليمين. 
يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفى (/٤۷۱)؛‏ حيث قال: «وفى «البحر) عن 
الخد و«التجريد؟ + ودد الكفارة دة اين والمجلين والمجالس 0 
ولو قال: عنيت بالثاني الأول؛ ففي حلفه بالله لا يقبل» وبحجة أو عمرة يقبل. وفيه 
معزيًا للأصل: هو يهودي هو نصراني يمينان» وكذا والله والله أو والله والرحمن في 
الأصح. واتفقوا أن والله والرحمن يمينان» وبلا عطف واحدة». 
وفي مذهب المالكية أن الكفارة تتكرر إذا قصد ذلك بيمينه. 
يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير (۲/١۱۳ء‏ 5١)؛‏ حيث قال: «(وتكررت) 
الكفارة (إن قصد) بيمينه (تكرر الحنث) كقوله: والله لا كلمت زيدًا ونوى أنه كلما 
كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه (أو كان) تكرر الحنث (العرف)؛ أي: 
كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ (كعدم ترك الوتر) مثلا فمن حلف لا يتركه 
حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة؛ لأن العرف دال على أنه لا يتركه» 
ولا مرة واحدة؛ فكأنه قال: كلما تركته فعلى كفارة (أو) (نوى) بتعدّد اليمين فى 
تخر واف لا انحن اه لذ ادن وهل ادر ارات لا أله و كا 
ولا ألبس (كفارات) فتتعدّد بتعدّد المقسم به؛ فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو 
الإنشاء دون الكفارات لم تتعدّد اتفاقًا في الأول» وعلى المشهور في الثاني حيث 
كان المحلوف عليه واحدًا أما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد). 
وفي مذهب الشافعية. إذا كان تكرير اليمين للتأكيد كانت كفارة واحدة» أما إذا 
كانت للاستئناف ففيها وجهان» وهذا فى الجنس الواحدء بخلاف الحلف على 
أجناس مختلفة . . 
يُنظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي 219/٠١(‏ 0 حيث قال: «تتكرر 
الكفارة بتكرر أيمان القسامة؛ كتكرر اليمين الغموس؛ لأن كل منها مقصود فى نفسه 
بخلاف تكريرها في نحو: لا أدخل» وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير» وبتعدّد 
الترك في نحو لأسلمن عليك كلما مررت» عملا بقضية كلماء ولأعطينك كذا كل 
يوم» وفي الجمع بين النفي والإثبات ك: والله لآكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم؛ لا 
يحنث إلا بترك المثبت وفعل المنفي معا ويأتي حكم لا فعلت ذا وذا مع نظائره». 
وفي «حاشية العبادي» قال: «(قوله: فرع تتكرر الكفارة...إلخ) في «مختصر 
الكفاية»: فرع إذا تعددت اليمين واتّحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت 
الكفارة» وإن قصد الاستئناف فوجهان» أصحهما عند النووي الاتحاد». 


3[ شرج 


> قولم: : (وَكَذَلِكَ فبا خش لا لاف ف بَْنَهُمْ انه نه إا حف 
باد ي على شَءِ واحدٍ 3 ا وا ِ دَلِكَ بِعَدَّدٍ 


الأَيْمَانِء كَالحَالِفٍ إا حَلف بِأيْمَانِ سی عَلَى أَشْيَاءَ سی 
المسألة الثالثة: وهي إذا حَلَفَ أيمانًا متعددةً على شيءٍ واحدٍ. 


وكلام المؤلف فيها يَعتّريه غموض؛ فإنه در أن لا خلاف في هذه 
المسألة» والحقيقة أن فيها شيئًا من الخلاف وليست من المسائل محل 
الاتفاق كما ذَكَرَ ا ويبدو أنه يقصد الحديث عن مسألة ا 
وهي ما إذا حَلَفَ أيمانًا شتى بألفاظ مختلفة» فحينئذٍ تختلف الصورة 
و E‏ 

المسألة الرابعة: إذا حَلّفَ يميئًا واحدة على شىءٍ واحدٍ ولكنه كَرَّرَ 
o‏ وق عور عر اميه ES‏ نمماء اونا ليه فول 
الرسول ككلهِ: «والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون 


= وفى مذهب الحنابلة: إذا كانت اليمين على شىء أو أشياء من جنس واحد ففيه 
كفارة واحدة وإن تعددت الأيمان» ولا تتعدّد الكقنارة إلا إذا كانت على أجناس 
مختلفة مع تعدّد الأيمان. 
يَنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (/159)؛ حيث قال: «(ومن لزمته أيمان 
موجبها واحد ولو على أفعال) نحو: والله لا دخلت دار فلان» والله لا أكلت 
كذا. . . حنث في الكل (قبل تكفيره فكفارة واحدة) نصًّا؛ لأنها كفارات من جنس 
فتداخلت كالحدود من جنسء وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من 
جماعة (وكذا حلف بنذور مكررة) ألا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة»ء (وإن 
اختلف موجبها)؛ أي: الكفارة (كظهار ويمين بالل تعالى لزمتاه)؛ أي: الكفارتان 
(ولم تتداخلا) لاختلاف جنسهما (ومن حلف يميئًا) واحدة (على أجناس) مختلفة 
كقوله: والله لا ذهبت إلى فلان ولا كلمته ولا أخذت منه (ف) عليه (كفارة واحدة) 
سواء (حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل) اليمين (في البقية)؛ لأنها يمين واحدة 
وحنثها واحد وإن حلف أيمانًا على أجناسء كقوله: والله لا بعت كذا والله 
لاشتريت كذا والله لا لبست كذا فحنث في واحدة وكفر ثم حنث في الأخرى لزمته 
كفارة ثانية لوجوبها بالحنث بعد أن كفر عن الأولى». 

(۱) سبقت هذه المسألة. 


a 


تر اوفع a‏ اماك قال تلإق E E‏ ق ر 
الرسول بيا اليمينَ بصيغة واحدةٍ ولفظ واحدٍ وأقِسَمَّ على شيءِ واحدٍ. 
وهذه المسألة محل خلافي بين أهل العلم فيما إذا كانت تستوجب 
كفارةً واحدةً أم ثلا كفارات» وكذلك اختلفوا فيما إذا كان هناك فرق 
بي أن ادا الحالثف بين هذه الأيمان بحري وألا يَفْصِل بينهاء وكذلك 
اختلفوا في الفرق بين إرادة الحالف التأكيدَ وبين أن يريد بها التغيير”". 
هذا إذا كان مراد المؤلف هو الصورة التي دٌگرناها والتي مثالها 
حديث رسول الله ی أما إذا كان قوله: (بأيمان شتى) يقصد به (أيمانًا 
مختلفة) فالحُكم فيها ليس كما ذَكَرَّء والمسألة فيها خلاف. 
> قولت: (واختلفوا ڌا حَلَف عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ عيبو مِرَارًا كَِيرَةٌ). 
فعبارة المؤلف فيها نقص ؛ ولذلك وجد الالتباسن بين هذه وتلك» 
فقوله: (على شىء واحد بعيئه) مثاله قوله الرسول عد : «والله لأغزون 
قريشاء والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريضًا»؛ ولذلك فإن العبارة 
يعتريها شىءٌ من النقص» ويبدو أن فيها سَقطَاء ولذلك تأوَّلتَاها. 


> قولم: (تَقَالَ قَوْمٌ: في ذَلِكَ كَمَارَةٌ يمين وَاحِدَةِ). 
وهو قول الحنابلة”". 


تولم: (وَكَالَ كَوْمٌ: :في كل يمن كفارة إلا أن بريد د التأكيد. 
م يك)240. 


.)٤۳۲۸( أخرجه أبو داود (7785)» وصححه الألبانى فى «التعليقات الحسان»‎ )١ 
Ara إن‎ RAE AES كل اتروانات القن‎ 

(۲) سبقت. ۰ 

(۳) تقدّم ذكره. 

(4) يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (۲۷۸/۳)؛ حيث قال: ١ص‏ (ووالله ثم والله وإن 
قصده)» ش: يعني: أن الحالف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين= 


حا 1 8 24 
222 غ ب 


وشو كذلك فول الشف" . 


> قولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: فِيهًا كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ إلا أَنْ يُرِيدَ 
التَعْلِيظ ”2 وَسَبَبّ اخيَلافِهم: هَل المُوجِبٌ لِلتَعَدّدِ هُوَ تَعَدّدُ الأيْمَانِ 
كُمَارَةٌ ذا كرَّرَ وَمَنْ قَالَ: اليلافهَا بالجئس قَالَ: فِي هَذِهِ العقالة 
يَمِينٌ وَاحِدَة). 

فسبب اختلاف الأقوال: هو الاختلاف بين أن يكون الموجب إنما 
هو تفده ا لأيمان بحسن البميق ون أن يكون دد الايهان: 


فمن قال: (بجنس اليمين). حَمَلَّهَا على يمين واحدةٍ. 
ومن قال: (بعدد الأيمان) حَمَلَهَا على أن لكل يمين كفارة". 


CEN عن أن‎ NOAA 


= على ذلك الشيء بعينه؛ فإنما عليه كفارة واحدة. قال ابن عرفة: وتتعدّد الكفارة 
بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيدء وإلا 
فطريقان». 

)١(‏ ينظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (/9١٠١)؛‏ حيث قال: «وحكي عن الشيخ 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه قال: إذا قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا فكلمه 
مرة إن نوى بالثاني التكرار والتأكيد يلزمه كفارة واحدة؛ لأنه جعل الاسم الثاني نعنًا 
للأول فكانت يميئًا واحدة كما لو قال: والله العزيز لا أفعل كذا). وهو كذلك 
مذهب الشافعية» كما سبق. 

(۳) ينظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (2//ا9١)؛‏ حيث قال: «وقال سفيان الثوري إن 
حلف مرتين في شيء واحد فهي يمين واحدة إذا نوى يميئًا واحدة وإن كانتا في 
مجلسين» وإن أراد يمينا أخرى والتغليظ فيها فهي يمينان» وقد روي عنه أنهما يمين 
واحدة وإن حلف مرارًا». 

(۳) سبق. 


amg ## 


> قولي: (وَاخْمَلَهُوا ِذَا حلت في يَمِينٍ وَاحِدَةٍ باقر ص تين مِنْ 


وات الل ال 4 دا ارات بعد الصِّمَاتِ الْيَى تَضَعَنَتِ 
اليَمِينُ 3 فى ذَلِكَ كَغَارَةٌ وَاحِدَة؟). 


4 


فإذا حَلَفَ بقدرة الله وعَظَمتِهِ وعِرته» فهل يُكتَقّى بكفارة واحدق أم 
يلرم كفارةٌ عن كل صفةٍ من هذه الصفات التي أُقِسَمَ بها 


> تولة: (كْمَالَ مَالِكُ: الكمَّارَةُ في هَذِهِ اليَمِينِ مُتَعَدَدَةٌ بتَعَدٍ 
الصّمَاتِ. ن حلفت بالسّمِيع ا اير بل Et‏ كَقَارَاتِ 


عِنْدَهُ. وَقَالَ قَوْمْ: إن اراد الكَلَامَ اأ ء بذَلِكَ عَلَى أنه قَوْلَ وَاحِدٌ 
ُكَفَارَة وَاحِدَةٌ؛ إِذْ كانت يمينا وَاحِدَةً). 


ا ت 1 2 : ١‏ 
فمذهب مالك: تتعدد الكفارة بتعدد الصفات” 


)١(‏ ومشهور المذهب أنها كفارة واحدة» يُنظر: «كفاية الطالب الربانى»» لأبى الحسن 
الاد )4 حك قال #(ومن. قال ع عيك اله .وميداقه قن نوين قبي 
تكله كنار نان )1 EO‏ والمكاف فين E‏ 
ذكره خلاف المشهور فقد صرح في التوضيح بأن الكفارة لا تتعدّد على المشهورء 
قال: وصححوا تأويله على المدونة» وأشار إلى التأويل الثاني بقوله: (وليس على 
من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة) مثله قول ابن حبيب وابن 
الحاجب. وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم تتعدد». وانظر: «الشرح الكبيرا» 
للشيخ الدردير .)۱۳١/۲(‏ 
وعند الأحناف؛ تتعدّد الكفارة بتعدّد الصفات» يُنظر: «حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» (9/5١1)؛‏ حيث قال: «فرع: رجل قال: والله والرحمن والرحيم يم لا أفعل 

كذا ففعل في الروايات الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدّد اليمين بتعدّد الاسم إذا 
لم يجعل الثاني نعنًا للأول وروى الحسن عن أبي حنيفة كا : أن عليه كفارة 
واحدة» وبه أخل مشايخ سمرقند؛ لأن الواو بين الاسم الأول والثاني وبين الثاني 
والثالث واو القسم لا واو العطف فلم يتصل الثاني بالأول ولا الثاني بالثالث» وإذا 
ذكر الخبر عقيب الثالث اقتصر الخبر على الثالث وكانت يميئًا واحدة» وأكثر 
المشايخ على ظاهر الرواية». 


ومذهب أكثر العلماء كالشافعية". والحنابلة" : أنها يمين واحدةٌ 


اا واخ ا الكلاء الأول فتحمل خيشل على أنه قول 
واحلٌ ويمين واد أما إذا 1 يرد ذلك فكفاراتٌ متعددةٌ. 


> قولع: (وَالسّبَبُ فِي اخيلَافِهم : هَل مُرَاعَاة الوَاحِدٍَ أو الكَثْرَةٍ 

فِي اليمِينِ هو رَاجِعٌ إلى صِيعَةٍ القَول؛ 1 و إِلَى تَعَدّدٍ الاأَشَيَاء التي يَشْتَمِل 
َب اقول الَذِي مَخْرَجَُ مخْرَجُ يَِين؟ من اغتبرٌ الضيقَة ال 

َاحدة "2 وَمَنِ اتير عَدَدَ ما تَصَمَتنْهُ صِيعَةٌ القَوْلٍ مِنَ الأَْيَاءِ التي يُمْكِرُ 

ع 00 وَاحِدٍ مها عَلَّى الْفِرَادهٍ َال : الكَفَارَةُ مُتَعدَدَةٌ بتَعذّدهَا)9. 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب»ء لزكريا الأنصاري (٤/٥٤۲)؛‏ حيث قال: «(فإن نوى اليمين 
كر اا يمين (واحدة والجمع) بين الألفاظ (تأكيد) كقوله: والله الرحمن 
الرحيم ؛ كل جوا فيه إلا كمارة و کا ولق ری يكل لفط وميا کان يديا 
ولم يلزمه إلا كفارة واحدة» كما لو حلف على الفعل الواحد مرارًا ونوى بكل مرة 
يمينا صرح به الأصل). ويُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (580/16). 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (554/5؟)؛ حيث قال: «(ومن كرر يمينًا موجبها 
واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت وال لا أكلت) فكفارة واحدة؛ لأن 
سبيها واحدء والظاهر أنه أراد التأكيدء (أو حلف أيمانًا كفارتها واحدة كقوله: والله 
وعهد الله وميثاقه وكلامه) لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة). 

(۳) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»» للعمراني (٠601/6)؛‏ حيث قال: 
«ودليلنا: أن الجمع بين هذه الألفاظ تأكيد لليمين» واليمين واحدةء فهو كقوله: والله 
الطالب» الغالب» المهلك» المدرك). 
ويُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (4۷/۷)؛ حيث قال: «إن حلف بالل 
وبالرب» وبالرحمن»ء وبعهد الله وميثاقه. ونحو ذلك على شيء واحدء فكفارة 
واحدة؛ لأن ذلك يمين واحدة» وإنما ذلك تأكيد ومبالغة في e‏ فهو كما لو 
قال: والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم» الطالب 
الغالب. إلى غير ذلك من تعداد N‏ 

)٤(‏ قال القاضى عبدالوهاب: «دليلنا: أن كل واحدٍ من هذه الصفات إذا انفرد كان 
يميئّاء فإذا جمعها وفصل بينها بواو القسم كانت أيماناء كقوله: والله الرحمُن 
الرحيم» إلا أن يريد التأكيد». يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» 
20 


Gam ]# ل‎ 


فَمَن بَنَى الحكمَ على صيغة القول وأنها تكرارٌ من أجل التأكيد 
حَمَلَها على أنها يمين واحدة تَلرّمُها كفارة واحدة. 
ومن يناه عل تعد الصّفات ١‏ لواردة فى اليمين رأى فيها كفارات 


33 


بعَدَدٍ الصفات | الوأردة؛ لان كل صقو منها لو استقلت. في يمين للَرِمتها 


والحقيقة: أن هذا يخضّع لقاعدة فقهية» وهي : (أنه إذا اجتمَعَ أمران 
من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحذهما في الآخر تَبَعّا)» 
فكثيرٌ من أحكام الشريعة تتداخل» وهو ما يُعرّف بِتَدَاحْل | ااذ 

ومثال ذلك: قول الرسول بي : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يحلس 
حتى يصلي ركعتين)”". لكن إذا جاءَ أحدهم E‏ نيت قاذ 
صلاة الفريضة تكفيه حينئظذٍ عن تحية المسجد. 


للركوع» فإنه حينئلٍ يُكبّر تكبيرةً الإحرام وتَدخُل فيها حيتدٍ تكبيرة الركوع» 
ولا يجوز أن يكير تكبيرة الركوع وينوي تكبيرة الإحرام فيها؛ لان تكبيرة 
الإحرام رَكْنٌّء أما تكبيرة الركوع فهي واجبة أو ستة عند البعض. 

> قول: (وَهَذَا القَّدْرُ گافي فِي تَوَاعِدٍ مَذَا الكتاب وَسَبَبِ 
الاخيلافيٍ فى ذَلِكَء الله المَعِينُ بِرَحْمَيه). 

وقييو المولفةة سافنا الى أن ا و :لقو ادحو مسال کے هنذا 
اكات كاك للدارمن: 


9 
ع 
أن 


)0( سيق بيان هذه القاعدة وده تفصيلها. 
(؟) أخرجه البخاري »)٤٤6(‏ ومسلم )7١4(‏ عن أبي قتادة - ذه . 


[كِتَابُ النذور] 


(كتاب النذور): هو الكتاب الذي تُذكّر فيه الأحكامٌ المتعلّقة بالنذور. 


والمؤلف yT‏ ل اي 
أنه يكتفي بذِكر أمهات المسائل. وهي المسأئل التي نطق بها النّضٌّ أو ما 
عدت من ظاهِرِه أو كانت على صلةٍ و: نِيقَةٌ به» ولا يخرق ذلك المنهج إلا 
عندما يقتضي المَقام كر بعض فروع المسائل» وإلا فهو يكتفي بذكر 
أمهات المسائل التى تُعرّف بالقواعد الفقهية؛ ولذا فإن العلماء وَصَمُوا هذا 
الكتات بأنه من كشب القواعد الفقهية”". 

والنذور: جْمْعٌ تذر". 

وفي الاسطلاح: هو أن 3 الإنسان بإيجاب أمرٍ على نفسه دول 
أن توجبه ال 


)١(‏ سبق ذكر هذا. 

0) النّذْرُ: واحد النذورء يُنظر: «الصحاح»» للجوهري (877/9). 

(۳) يُنظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»: للزيلعي (/8؟1١)؛‏ حيث قال: «النذر: 
إيجاب على نفسه بما شرعه الله على العياد). 
وينظر في مذهب المالكية: «الشرح الصغير؛ء للدردير »۲٤۹/۲(‏ ١٠٠)؛‏ حيث قال: 
«(النذر التزام مسلم) لا كافر (مكلف) لا صغير ومجنون ومكره (قربة) مقصودًا بها 
التقرّب بلا تعليق نحو: لله علىّ عتق عبد أو صوم يوم أو شهرء بل (ولو بالتعليق)- 


ومن هذا الجانب يختلف النذر عن الفرائض والواجبات كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج في أن هذه الفرائض إنما اوها الشرعٌ وأوجَبٌ 
الأحكام لمر دة ليها اها الو فان امان عن و جو او عه 


وَأَلرَّمَ نفسَة به. 


أحوال النذر: 


وده 


النذر قد يكون منجرًا aS‏ 


النذر المئجَر: كأن يقول الإنسان: 0 0 أن أصَلَيَ ركعتَيّن) أو: 
(أن أْصَلَّيَ أ ربع ركعات) يقصد بها التطوع لله 


النذر المُعَلَّقُ: كأن يقول الإنسان: (إن شَفَى الله مريضي سأصوم 
شهرًا)» بمعنى أن يُقَيّدَ نذْرَهُ بشَرْطِ من الشروط متى ما ود الشرظ وَجَبَ 
الوفاء بالندر. 

وقد يحصل الشرط الذي شَرَطَهُ الإنسانُ للوفاء بنذره» ولكن يصادف 
أذ يتعارض الوفاء بالنذر مع عبادةٍ مماثلةٍ» كأن يحصل الشرط في رمضان 
مثلا ويكون التَّاذْرُ قد ا صيام شهر ؟ فحينئل يعالج العلماء هذا الإشكال 
بأن يصوم النَّاذِْرٌ شهر رمضان لأنه 0 ويدخلٌ فيه صيام النذر تبعًا'', 


= على معصية (أو غضبان) فأولى على غير معصية» وغير غضبان». 
وينظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۱۸/۸)؛ حيث قال: 
«وشرعًا: الوعد بخير بالتزام قربة على وجه يأتي» فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد 
فی حقه أيضًا ما نواه) 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»؛ للبهوتي (١/۲۷۳)؛‏ حيث قال: «(وهو)؛ 
أي: النذر (إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم بأصل الشرع ك) 
قوله (عليّ لله أو نذرت لله ونحوه) ك: لله علي كذاء ونحوه مما يؤدي معناه). 

)١(‏ هذا على مذهب الأحناف خلاقًا للجمهور» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الد 
المختار» (١/١٤٤)؛‏ حيث قال: «ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين 
عن ظهار أو أوجب صوم شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن 
يلحقه شيء). أه. 


وهناك من العلماء من رأى أنه يصوم رمضان ثم يقضي صيامٌ النذرٍ بعده» 
وهو رأيٰ لیس او 

فهناك أمثلةٌ كثيرةٌ وصُوّرٌ متعددةٌ لمسائل النذر لم يذكّرها الكتاب؛ 
لأنَّ موْلقّه لا يتقَصّى فيه جميع المسائل» وإنما يبحث في أمهاتها فقط؛ 
ولذا فإنه دَخَلَّ في e‏ مباشرةً دون التقديم لها بمقدّماتِء ودون أن 
بن الاضل الذي بني عليه كتاب النذر من أدلة الثبوت والمشروعية ومثل 
ذلك؛ فالنذر ثابتٌ من كتاب الله 4# وسنّة رسوله ب وإجماع أهل العلم 
على “ذلك 

أدلة النذر من كتاب الله 4ل 

- قوله تعالى : رو لر وا بوا کان مرم مستا ©6 [الإنسان: ۷]. 


عع ر رم 0001 


- وقوله تعالى: ند ا ا هم وَلْيُومُوأ تذورهم وليطوفواً 


)١(‏ في مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة: أن صوم رمضان لا يغنى عن صوم النذر. 
يُنظر في مذهب المالكية: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۲/٥٦۲)؛‏ حيث قال: 
«(ص) وإن نوى برمضان في سفره غيره» أو قضاء الخارج» أو نواه ونذرًا لم يجزه 
عن واحد منهما (ش) يعني: أنه إذا سافر في رمضان سفرًا يباح له فيه الفطر فصام 
في سفره ذلك ونوى به التطوعء أو النذرء أو الكفارة» أو نوى به قضاء رمضان 
الذي خرج وقته» أو نوى بصومه فرضه ونذرّاء أو كفارة» أو قضاء أو تطوعًا لم 
يجز في الجميع عن واحد منهما. . . وقوله: أو نواه ونذرًا؛ أي: أو نواه وكفارة» أو 
نواه وتطوعًاء أو نواه وقضاء الخارج؛ فهذه ثمان صور في السفر ومثلها في الحضر 
وهو مفهوم سفرء وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر». 
وينظر في مذهب الشافعية: «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (؟ حيث 
قال: قال في رونا ولو تحرّى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقطا. ا 
الشرحه) : لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره قال ومثله ما لو كان عليه صوم 
قضاء فأتى به في رمضان. اه). ويُنظر: «مغني المحتاج للشربيني .)۱۸١/۲(‏ 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»ء للبهوتي (١/٠۲۸)؛‏ حيث قال: «(ولا 
يستحب كما في الي و«المنتهى» ويقضي نذر القدوم ك) ما لو قدم زيد في 
(صوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق. ومثل ذلك في الحكم: لو نذر صوم 
شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة (وعليه نذر 
الاعتكاف كالصوم) في جميع ما تقدّم). 


بأَبَيْتِ الْعَنِيتٍ €6€ [الحج: ۲۹]ء فقوله تعالى: ظوَلْبُوفُوأ4 جاء المضارع 
فيه متصلًا بلام الأمر"". 


أدلة النذر من لسن : 
ادت وو ذلك کو جا ا وها 


- قول الرسول بلا في الحديث المتَّمّق عليه: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيِعَ الله 
a‏ 


]ع ووم اماه 


فليطغهء ومن ت اَن يَعْصِيَّ الله قلا يَعْصِهِ 


(£) 


- وقوله يكلِةِ: ا َذْرَ في مَعْصِيَةٍ 1 فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم» 

قي ادن ها کن معطي و ج غ ااا إو دما فيه 
معصيةٌ لله ألا يلتفت إليه بل يطرحه وراءء» وسيأتي الحديث في نذر 
المعصية فيما إذا كان له كفارةٌ أم لا 

ع كاه عا بو رهد أن رجلا ندر عَلَى عَهْدٍ وَسُولٍ الله كل أن 
ِنْحَرٌَ بِبُوَائَهَ فَأَتَى رَسُولَ اللو كلق كَقَالَ: إِنّي َذَرْتُ أن ألْحَر بِبْوَاَهة2 
قَقَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: همل گان فِيهَا وَنَنّ مِنْ اولان الجَاجِلِية يُمْبَدُكى 
قَالَ: لاء قَالَ: «قَهَلُ گان يها عيد مِنْ أَعْيَادِهِم؟) قَالَ: لاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِِ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ؛ كته لا وَكَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا في 
َطيعَةٍ رَجم» ولا فما لا بيلك ابن آم . 


امم ر 


)١(‏ قال الخليل: «لام الأمر دك أبدًا إذا كانت في الابتداء» فإن تقدمها واو أو فاء 
كانت ساكنة». انظر: «الجمل في النحو» (ص5537). 

(0) يُقال: استقصى في المسألة؛ أي: بالغ فيها. يُنظر: «شمس العلوم»ء للحميري 
0ه ؟ههة). 

(6) أخرجه البخاري (5395) عن عائشة - 8 -. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «المجتبى» )۳۸١١(‏ عن عمران بن حصين» وأخرجه 
مسلم )١14١(‏ بلفظ: ١لا‏ وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا يملك العبد». 

(5) بوانة - بضم أوّله وبالنون» على بناء فعالة -: موضع بين الشام وبين ديار بني عامر. 
يُنظر: (معجم ما استعجم»» للبكري .)587/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)۳١١١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۸۷۲). 


فلن كان قي هدا القذن أمراامن الأفون:المفهنية لام الرسول كله 
بالابتعا بتعاد عن ذلك؛ حتى لا يقع في تعظيم الوَنْنِ أو العِيدٍ مما يتنافى مع 
أصول الشريعة؛ فالله 4 عندما أَمَرَ عبادة بعَمَلٍ الصالحات فيد هذا مر 
بالإيمان» فقال 44: وسن يَعْمَلُ مِنَ الصَلِحَتٍ من دَڪَرِ أو انی وَهْوَ 
و او يحون الجن ولا يَظُلَمُونَ ميا 4)3 [الساء: .]٠٠١‏ 

وقال ٩#‏ في الآبة الأخرى: ممن عل صلخا من دَكَرٍ عر 
مون فيه حو يبه وهر جرهم اخسن تا ڪاو يننن ©4 
[الئحل: 97]. 


هل النذر واجبٌ أم مُستَحَبٌ؟ 

النذر ليس واجبًا؛ لأن وجوبه لم يَرِدْ بأصل الشريعة» وإنما جاء 
وُجوبّةُ بإيجاب الإنسان له على نفسه. 

أما استحبابه فقد اختلف العلماء فيه على النحو التالى: 

القول الأول: عدم استحبابه؛ لقول الرسول ئي في الحديث الصحيح 
عن عبدالله بن ع أن رسول الله كله تھی عن النذر وقال: (إنه لا 


يأتي بخیر› وإنما يستخرّج به من البخيل)” 5 هذا لأن الإنسان لا باج 
أن يَذِرَ حتى يَفعَلَ الخيرء > وانما يفعله من تلقاء نفسه دون حاجة لِلنَذْرٍ 


فالباب 0 م لعمل الخيرات وفيه i‏ كما قال الله 8#: چون ذَلِكَ 
يتامس المتفِسودً [المطففين: 15]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5508)» ومسلم (۱۹۳۹) واللفظ له. 

(6) قال الفاكهاني: «وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزمًا له» فيأتي به مع نوع 
من التكلف دون نشاط وانشراح» أو لكونه يأتي به لا على وجه التقرب المحضء 
بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه؛ أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة 
يعتقد أن النذر يرد القدرء فنهى عنه خوفًا ممن يعتقد ذلك ويقوي هذا: أن في 
بعض روايات مسلم: «أنه لا يرد شيئًاء وإنما يستخرج به من الشحيح». وفي زا 
أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام -: قال: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر 
شيئًا». «رياض الأفهام» (۲/0(. 


القول الثاني: أنه مكروةٌ كراهة تنزيهِ لا كراهةً تحريم'' 


القول الثالث: أنه ما" > وهو ما 0 به؛ لأن الله ل 
الذين يوفون بلذورهمء فقال E ٤‏ : ون بدن وَحَافوْنَ يوم 54 و 
طا )6 [الإنسان: ۷]» فجاء ذلك في مقا المدح” 1 


)١(‏ ينظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۲۷۳)؛‏ حيث قال: «(وهو)؛ 
أي: النذر بالمعنى المصدري (مكروه ولو عبادة) لنهيه بيه عنهء وقال: (إنه لا يأتي 
بخير › وإنما يستخرج به من البخبل». متفق عليه» والنهي عنه لكراهته لأنه لو كان 

حرامًا لما مع الموفين به؛ لأن ذمهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه» 
ولو كان مُستحبًا لفعله النبي كَل وأصحابهء (لا يأتي)؛ أي: النذر (بخير) للخبر (ولا 
يرد قضاء) ولا يملك به شيئًا محدنًا. قاله ابن حامد). 

(۲) لعله يقصد بالإباحة هنا الاستحباب؛ لأن هذا هو الذي يفهم من آية الوفاء بالنذر. 

(۳) فى مذهب الأحناف أن النذر المنجز قربة بخلاف النذر المعلق» يُنظر: «حاشية ابن 
عابدين على الدر المختار» (1/8؟)؛ حيبث قال في حديث النذرة 3 ...زتها 
يستخرج به من البخيل» والمتبادر منه إرادة النذر ا المعلّقء » كإن شفى الله مريضي قله 
علي كذا. ووجه النهي 3 أنه لم يخلص من شائبة العوض؛ حيث جعل القربة في 
مقابلة الشفاء ولم تسمح نفسه بها بدون المعلّق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير 
للنذر في حصول الشفاء. . . بخلاف النذر المنجز فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى 
وإلزام للنفس بما عساها لا تفعله بدونه فيكون قربة). 
مذهب المالكية أن النذر على ثلاثة أقسام» يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد 
(/۷)؛ حيث قال: «فالنذر على مذهب مالك ينقسم ثلاثة أقسام: 
نذر مستحب: وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرًا لله على ما كان 
ومضى. 
ونذر جائر: وهو النذر المقيد بشرط يأتي 
ونذر مكروه: وهو المؤقت الذي يتكرر مع مرور الأيام؛ فقد كرهه في «المدونة) 
لشدته مخافة التفريط في الوفاء به» والله أعلم». وينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب 
)14/۳( 
فى مذهب الشافعية» قولان يدوران بين الكراهة والاستحباب. والأكثرون على أنه 
قربة. 
يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (771/6)؛ حيث قال: «تنبيه: اختلفوا هل النذر 
مكروه أو قربة؟ نقل الأول عن النص» وجزم به المصنف في مجموعه لخبر 
«الصحيحين»: أنه یی نهى عنه وقال: (إنه لا يرد شيكّاء وإنما يستخرج به من- 


لوي كك 

> قولت: (وَهَذَا الكِتَابُ فيو ثَلَانَةُ فُصُولٍ). 

(وهذا الكتاب)ء أي: كتاب النذر. 

(فيه كلاكة قصول)»: أي : تلات قواغد يدور حؤلها كعات الجثار 
ومسائله؛ لأن القاعدة إنما هي نحكمٌ كُلَيٌ ينطبق على جزئياته ‏ أي 
المسائل الفرعية ‏ التي تتفرع من" ؛ قَمَن ضَبَط هذه الفصول سَهُلَ عليه 
الإلمام بالفروع بأ برها إلى أصلهة: 

ا 2£ ۴ ۶و 1 مم2 
> قولم: (الفصل الاول: فى أضناف النذور). 
فالنذور عدة أصنافي لا صنفٌ واحد كما سیاتی: 


> قولة: (المَصْل النَّانِي: فِيمَا يَلْرّمٌ مِنَ النذورٍ وَمَا لا يلرم 
و 0 


: آنه ليس كل تَذْرٍ نره الإنسان يَلرّمه الوفاء به فلو أن 
إنسانًا َد لد ان صل صلدة ‏ لفريضة الواجبة عليه؛ فهذا لا يعد ندرا في 


ص 


E 


= البخيل» ونقل الثاني عن القاضي والمتولي والغزالي» وهو قضية قول الرافعي: النذر 
تقرب فلا يصح من الكافر» وقول المصنف في المجموعه) في كتاب الصلاة: النذر 
عمدًا في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله تعالى فهو يشبه قوله: سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره. . . والقياس: وهو أنه وسيلة إلى القربة» وللوسائل حكم 
المقاصد. وأيضًا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضى الحسين» وهو يزيد 
الخبر» أو على المعلو بشي ء. 

00( قال شهاب الدّين الحموي: «القواعد: : جمع قاعدة» وصي لغة: الأساس» 
واصطلاحًا: حكم لي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه). ينظر: اغمز 
عيون البصائر ين شرح الأشباه والنظائر» (/0). 

)( بنظر في مذهب الأحناف: «مراقي الفلاح شرح و للشرنبلالي 
(بنذرها)). 


0 


وكذلك ندر الأمور مُستحيلة التحمّق» كأن يَنذِرَ إنسان أن يُصَلَيَ في 


اسه أن هذا الأمس قد مَضى » وإرجاع الأمس لجشرن بمقدوره ولا 
بمقدور أهل الآرفن e‏ 


(1) 


ويُنظر فى مذهب المالكية: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانىي» (۲۸/۲)؛ 
جيك قال «وقلنا المندوبة احترارًا عن نذر الواجب فلا معنى له؛ ا 
الحاصل». 

ويُنظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (١٠/*۸)؛‏ حيث 
قال: «(ولا) نذر (واجب) عينى كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين 
مبهمًا بخلاف خصلة معينة منها على ما بحث أو واجب على الكفاية تعين بخلاف 
إذا لم يتعين فيصح نذره احتيج في أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا كصلاة 
جنازة وذلك؛ لأنه لزم عيتا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه». 

ويُنظر فى مذهب الحنابلة: «الكافى». لابن قدامة (0/4١7)؛‏ حيث قال: «نذر 
ازاج كر هوم رتفا وما ارين تقال اعاعا لا توي ها آنه 
التزام للازم» فلم يصح لاستحالته» كنذر المحال» وقياس المذهب أن ينعقد موجبًا 
للكفارة إن تركه» كنذر المباح؛ لأن النذر كاليمين». 

والمشهور على قياس المذهب» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (7175/6)؛ حيث 
قال: «(وينعقد) النذر (في واجب ك: لله علي صوم رمضان ونحوه) قال في 
«الميدع»: أنه ينعقد موجبًا للكفارة بيمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله؛ فإن 
النذر كاليمين. انتهى. وقال في «الاختيارات»: ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو 
عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة؛ فإن هذه 
العقود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول؛ 
فيكون واجبًا من وجهين» ويكون تركه موجب الترك الواجب بالشرع والواجب 
بالنذر» وهذا هو التحقيق وهو رواية عن أحمد). 

يُنظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم (7117//1)؛ حيث قال: ألا 
يكون مستحيل الكون؛ فلو نذر صوم أمس أو اعتكاف شهر مضى لم يصح نذره كما 
في الولوالجية». 

ومذهب المالكية: لم أقف عليه. 

وينظر في مذهب الشافعية: «نهاية المطلب»» للجويني (18١/5515)؛‏ حيث قال: (إذا 
نذر صو يوم مُوقَعَا في بعض يومء فهذا مستحيل» والمستحيل لا يُلترّم» وليس 
يُكمّلء وقد قال الأصحاب لو قال: لله علي أن أحج في هذه السنةء وقد بقي يومٌء 
E‏ فالنذر باطل» وإذا بطل هذا لِعْسر التوصل» فَلَّآنْ يبطل ما لا 
يتصور آولی». 


فالنذر إِذّنْ ليس على نستي واحدء وإنما هو أنواعٌ كما نرى. 
> قولم: (القَضل الثَالِتُ : في مَعْرقَةٍ الشَّىْءِ الَذِي يَلْوَمُ عَنْهَا وَأَحَكَايهًا). 


يعني : معرفة الأمور التي تَلرّمُ من هذا النذر والأحكام 00 عليه. 


3 


88 قد جَعَلَ مَخرَجًا ا إذا ES‏ ۳ شق عليه 
الركاقيةةة لآ OES‏ علن اة مق ده لأسن 
ال ا م الحرج©. 


ومثال ذلك : قصة الرجل الذي 0 أن ع ولا ا ر 


31 


كلم فأنكر عليه الرسول كف وقال: موه د لقعد فلعده ول ليَتكلم. وَل 


صَوْمَهة)7'". 


فإن الله 


وكذلك قصة المرأة التي أَقِسَمَت أن تَحَجّ ماشيةً فعَجَرّث7". 


= وينظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة (١٠/8)؛‏ حيث قال: «نذر 
المستحيل» كصوم أمس» فهذا لا ينعقد» ولا يوجب شيئًا؛ لأنه لا يتصور انعقادهء 
ولا الوفاء به» ولو حلف على فعله لم تلزمه كقارة». ويُنظر: «مطالب أولي النهى»» 
للرحيباني (ETD‏ 

(1) قال الشاطبي: «إن الأدلة على اس في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله 
تعالى: اوا جع کک في اين من ن حر ا ۸]. وسائر ما يدل على هذا 
المعنى؛ كقوله: و اه بكم الْسَرَ ولا بيد الْقمرَ»ه [البقرة: 188]. 
ةم اک أ يفك عنم و حلق ل صَعِيئًا )4 [1ل: لنساء: 18] .ا کان ع1 عل أي 
ص چ فِيمًا وض ا ا اا .[A‏ ویس عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ اندر ل 
کت هر [الأعراف: 17.. وقد سمى هذا الدّين «الحنيفية السمحة»؛ لما فيها 

من التسهيل والتيسير». «الموافقات» .)٥١١ .٥۲١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )1۷٠٤(‏ عن ابن عباس» قال: بينا النبي بي يخطب إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه فقالوا: أ ب ساليل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظلء ولا 
ا ويصوم. فقال النبي 2 المره فليتكلّم وليستظل وليقعدء وليتم صومه». 

(۳) أخرج أبو داود (۳۲۹۵) عن ابن عباسء قال: جاء رجل إلى النبي بف فقال: يا 
رسول الله» إن أختي نذرت؛ يعني: أن تحج ماشية» فقال النبي ككِةِ: «إن الله لا 
يصنع بشقاء أختك شيئًاء فلتحج رأكبة ولتكفر عن يمينها). وضعفه ا «إرواء 
الغلیل» (؟5095). 


وقصة ل الحا اله أراد أن يصوم الدهر 
نَنَصِحَهُ رسول الله كله ثم لَمّا تَقدَّمَ به الس شق عليه الأمر”". 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(التَمْلَ لرل 


في أضتاف النذور 


اذو قم أو لا قِسمَيْنِ: ِنَم مِنْ جه الفط وَقِسْمْ مِنْ 
جو الاشاة الي 2 أا مِنْ جهة اللّفْظِ فته ضصَرْئَانِ: مُظْلَقٌ 
وَهُوّ المُخْرَحُ مَخْرَجَ e‏ وهو المُخْرَجُ مُخْرَجَ الشَرْطء 
وَالمُظلقُ عَلَى صرَيَيْن: تصرح نيه فيو بِالشّيْءِ المَنْذُورٍ پو وَغيْرَ 00 


الول : ول قَوْلٍ لقائل: ! لِلَهِ عَلَىَ َذْرٌ أن أحُجٌ. وَالنَاني مَل كو 
ا 5 وو ر 0 چ ووم ع 
e‏ تل دون اَن يصرح ر اندر 0 ريما صرح فيه 
لف اذو وربّمَا لم يُصَرَحْ فيه پو مِئْلَ أن قول لله عَلَىّ أَنْ 
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)00( أخرج البخاري (0001) واللفظ لهء ومسلم )١١89(‏ عن عبدالله بن عمروء قال: 
أنكحنى أبى امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته» فيسألها عن بعلهاء فتقول: 
قم رل کی رک ا وجول يقش ا ذا بيد ا لقلا بعال 
ذلك عليه ذكر للنبي يكل فقال: «القني به» فلقيته بعدء فقال: ١كيفا‏ تصوم؟) 
قال: كل يومء قال: «وكيف تختم؟)» قال: كل ليلة» قال: «صم في كل شهر 
ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهراء قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: «صم 
ثلاثة أيام في الجمعة»» قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: «أفطر يومين وصم 
يومًا» قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم أفضل الصوم صوم داود 
صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة» فليتني قبلت رخصة 
رسول الله ل 


أقسام النذر: 

للنذر تقسيمان دَكَرَهُمَا المؤلف: 

- حيث قَسَّمَهُ من جهة لَمَظ النذر إلى: نَذْرٍ مطل ونذر مُمَيد 

- وقسَّمَهُ من جهة المعاني المنذور بها إلى: نذر بأشياء من جنس 
القَرّب» ونذرٍ بأشياء من جنس المعاصيء ونذرٍ بأشياء من جنس 
المكروهات» ونذرٍ بأشياء امن خسن المياات. 

* أقسام النذر من جهة اللفظ: 

ارلا : النذر المُظلقْ: 

وهو الذي يَخْرّحٌ مَخْرّجَ الخبرء كقول الإنسان: (لله عَلَىَ ندر 


كذا وكذا). دون تقييده بشرط من الشروط». وهذا النوع ينقسم الين 
قسمين : 

در مُطلَق مُصَرّحّ فيه بالشيء المنذور به كأن يقول: (لله عَلَىَ 
نذرٌ أن أَحيجّ)؛ حيث صرح الناذِرٌ فيه بلفظ النذر وبالشيء المنذور وهو 
الحج. 

E‏ مُطلق غير مُصَرَّح فيه بالشيء المنذور به» كأن يقول: (لله 
عَلَىَ نلرٌ)؛ حيث أَطلَّقَ النذرٌ ولم يَذكُر الشيءَ المنذورٌ إذا كان حا أم 

ا 0 لك 1 

صيامًا أم صدقةٌ أم غير ذلك. 


)١(‏ ينظر فى مذهب الأحناف: «الاختيار لتعليل المختار»» لابن مودود (٤/۷۷)؛‏ حيث 
OS‏ أي + وكين شر ولا قلعتل .عاق ستو E‏ 
نحوه (فعليه الوفاء به) لما تقدّم (وكذلك إن علقه بشرط فوجد)؛ لأن المعلّق بالشرط 
كالمنجز عنده» ولأن النذر موجود نظرًا إلى الجزاءء والجزاء هو الأصل والشرط 
تبع» واعتبار الأصل أولى فصار كالمنجز). ويُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» 
للجصاص 419/97). 
ويُنظر في مذهب المالكية: «التلقين في الفقة المالكي»» للقاضي عبدالوهاب 


)4 حيث قال: «البذور على وجهين مطلق ومقيد ؟ فالمطلق: ما استقل بنفسه 
عن شىء يتعلق به» والمقيد: ما تعلق بما ذكرناه لقوله عقيب النذر: إن شفى الله- 


0 


2 


> قولة: (وَأَمَا المُقَيّدُ المُْخْرَحُ مَخْرَجَ الشَّرْط ؛ فَكَقَوْلٍ القائِل: إِنْ 
گان كذَاء فَعَلَىَ لله تَذْرٌ كَذَاء وَأَنْ أَفْعَلَ كذَا). 


و و 


ثايًا: النذر المقيّد أو المعلقق: 

وهو النذر الذي يَخْرّجٌ مَخْرّجَ الشرط؛ أي: يشتمل على شرط 
ت om‏ لوعي الوفال: N‏ كان ول SY‏ 
رَد الله المُسافرٌ فَعَلتُ كذا وكذا)ء أو: (إن نَجِحَ ابني تصدّقتٌ بكذا)» أو: 
(إن شفاتى الله فعلث كذ 


وينبغي أن يكون ذلك في حدود الشريعة» لا أن يتعدّاها إلى نَذْرِ 
المعصية ل 


كولم( وَهدَا :ركم علقة ي ا 4 يدر أن 


= مرضي أو قدم غائبي». ويُنظر: «كفاية الطالب الرباني»» لأبي الحسن الشاذلي 
(18/5)؛ حيث قال: «وقسم النذر على ثلاثة أقسام: قسم معلق وهو ما علق 
بمتوقع › ومطلق› وهو ما لم يقيكد بشي ء٠‏ ومبهم› وهو ما لسن له مسخرج). 
وينظر في مذهب الشافعية : «الحاوي الكبير» (6/١۳۷)؛‏ حيث قال: «فأما غير المعين 
فضربان: مطلق. ومقيد؛ فأما المقيد فهو أن يقول: لله على أن أهدي كذا فعليه أن 
يهدي ما سماه سواء جاز أضحية آم لا حتى لو سمّى بيضة لم يلزمه غيرها؛ فإن 
نوی هدي شيء من غير أن يتلفظ به لم يلزمه بخلاف المعين قولا واحدًا. وأما 
المطلق فهو أن يقول لله على أن أهدي هديا ويطلق من غير أن يعينه في شيء ولا 
يقيده لشىء». وينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۲۲۲/۸). 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي ١/٤۲۷)؛‏ حيث قال: «(والنذر 
المنعقد أقسامه) ستة: (أحدها) النذر (المطلق كعليَ نذر أو لله علي نذر) سواء 
(أطلق أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينو) بنذره (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفارة 
يمين)). 

)1١(‏ تقدم. 

(؟) قال ابن القطان: «واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بهاء واختلفوا 
أيلزمه لذلك كفارة آم لا؟». «الإقناع في مسائل الإجماع» .000/0/1١(‏ 


يَقُولَ: إن شَفَى الله مَرِيضِيء كَعَلَيَ ذز كُذَا وَكَذَاء وَرْبَمَا عَلَقَهُ غل 
نفسه » 3 أن بول إن فَعَلْتُ كَذَاء فَعَلَىّ د كَذَاء وَهَذَا هو الف 


لا صد لاعن اله كالشفاء والعزوالرق. سا ا 
5 فهو الذي رفع ويّخفض ويذل ويعر» كما قال تعالى : : إِنّمآ 


5 8 كا 26 e‏ ا ا کت © 2 [یس : .[AY‏ 


وربما عَلَقَهُ بفعلٍ من الأفعال العادية كَفِعلٍ نفسِدء كأن يقول: (إن 
فيلك هذا هله كذ هذا 008 


فيل النذون المتعلقة ESR‏ تتنيها النطياه 01" كلاف 


)١(‏ ينظر: «الجامع لمسائل المدونة)» لابن يونس (0”95/6)؛ حيث قال: «ومن المدونة 
قال مالك: ومن قال: إن فعلت كذا فعليَّ هدي فحنث؛ فان نوی شيئًا فهو ما 
نوى» وإلا فعليه بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد وقصرت نفقته؛ رجوت أن 
تجزي عنه شاة» وكان مالك يزحف بالشاة كرمّاء وقال: البقر أقرب شيء إلى 
الإبل. وقال مالك في كتاب الحج: من قال لله على هدي فالشاة تجزيه. م: قيل: 
الفرق بين المسألتين أن هذه يمين» والتي في كتاب الحج بغير يمين؛ فلذلك كانت 


أخف). 


(۲) قال ابن رشد الجد: «وأما إن قيد ما أوجب على نفسه من ذلك بشرط من فعل يقدر 
على فعله وتركه» مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا فعلىٌ 
كذا وكذا فليس بنذر وإنما هي يمين مكروهة» لقول رسول ككلِِ: «من كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليصمت»». إلا أنها لازمة عند مالك فيما يلزم فيه النذر من 
الطاعات». «المقدمات الممهدات» .)٠٠٥/١(‏ وينظر: «التاج والإكليل». للمواق 
(495/8). 


42-2 OEE 
وهاهنا يعارِضٌ المولّفٌ هذه العبارةً؛ لأنه لا يراها يميئّاء وإنما هي‎ 
ده داخلةٌ في | النذر.‎ 


5 ار ع 8 
< قوليم: (فهذه هي آصناف النذور من جهة الصيغ). 


أي: أن ما سبق من أنواع إنما هو مندرجٌ تحت التقسيم الأول» وهو 
تقسيم النذر من جهة لفظه وصيغته. 


> قول: (وَأَمًا ا مِنْ جه الأَشْياءِ لبي مِنْ جنس المَعَانِي 
المتدور بهَاء نها نَنْقَسِمُ إلى ربع سام : تدر بِأَشْياء مِنْ جنس 


القَرّب» ر بأشباء من جنس المَعَاضصِيء وذ بأَشْيَّاءَ من جنس 
المكروفاك» ودر بأشناء مخ اغا 


)١(‏ وهو ما حرره المتأخرون» ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (١/۸٠٤)؛‏ حيث قال: 
«قال العلامة بهرام: النذر كيف ما صدقت أحواله لا يقضى به» وإن وجب الوفاء 
به» ومقتضى ذلك أن: إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي أو التصدق بهذا الدينار 
غير يمين» مع أن التعريف يقتضي أنها يمين؛ لأن قائلها لم يقصد بها القربة بل 

قصد الامتناع من أمرء وقد قال ابن عرفة في تعريف النذر: لا لامتناع من أمر هذا 
يمين. وصريح كلام العلامة الأجهوري يققضي انها ليت يمينا :مع أنها معلقة على 
أمر مقصود عدمهء وعثل ذلك بأنها 0 عنه» ولو 
علقت». 

(۲) يُنظر فى مذهب الأحناف: «تحفة الفقهاء»» لأبي بكر السمرقندي (۳۳۹/۲)؛ حيث 
قال: «إذا نذر لله 2 بما هو قربة وطاعة يجب عليه الوفاء به ولم يجب عليه غير 
ذلك. وإن كان مباحًا لا يجب عليه شيء» وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به 
وعليه كفارة اليمين إذا فعله). 
ويُنظر فى مذهب المالكية: «المقدمات الممهدات»» لابن رشد (١5/1١4)؛‏ حيث 
نال #النذر يقسم على أربعة آقسامة نذر في طاعة يلرم الوفاء به وتذر في معصية 
يحرم الوفاء بهء ونذر في مكروه يكره الوفاء به» ونذر في مباح يباح الوفاء به وترك 
الوفاء به). 
ويُنظر في مذهب الشافعية: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/١۷٥)؛‏ حيث 
قال: «(وهو)؛ أي: : النذر قسمان (نذر تبرر) سمى به؛ لأنه طلب به البر والتقرف 
إل أله تعالى "(و) تار لجاع يتفم اللام سمي بد الو قوع عة الجاع والب 


اي 52ت 
2 أقسام النذر من جهة المعانى المنذور بها : 


والقُرَبُ جم ربق وهي : ما يتَقَرتٌ به إلى الله 4ل 
CE ae‏ 
عَلَيْفى وَل رال بدي ب َه قرت إل بالتَوَافِلٍ ی حى أجبّه...) إلى آخر 


الذي 
فالقَرَبُ: هي الطاعات وأفعال الخير والبر. 
ثانيًا: نذرٌ بأشياء من جنس المعاصي : 
8# گان يَنَذِرَ أن يَشْربَ الخمرّء ومعلومٌ 


ث 


و 7 ج 
بان ينر ما فيه معصية لله 


= دفي (مغني المحتاجا» للشربيني ؟3): «الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر 
ابوج ارجع فيها إلى قصد الناذر؛ فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج. وضبطوا 

ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح» والالتزام في كل نها تازه يتعلق 
بالإثبات» وتارةً بالنفي بالإثبات في الطاعة». 
وينظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع», للحجاوي »۳٥۷/٤(‏ 7508)؛ حيث قال: 
«والنذر المنعقدة ة أقسام: 
أحدها: المطلق: كعليّ نذر أو لله عليّ نذر: أطلقء أو قال: إن فعلت كذا ولم ينو 
شيئًا فيلزمه كفارة يمين 
الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه 
والتصديق عليهء كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو صوم 
سنة. . . فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط. . 
الثالث: نذر المباحء كقوله: لله عليّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله 
وكفارة يمين: كما لو حلف ليفعلنه فلم يفعل. 
الرابع: نذر مكروه: كطلاق ونحوه؛ فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة 
عليه. 
الخامس: نذر المعصية: كشرب الخمر وصوم يوم الحيض. . 
السادس: نذر التبرر؛ كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض 
والحج والعمرة ونحوها من القرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1605) عن أي هريرة. 


ل لج] a‏ 


أنها 0 لأن الرسول لاء بَيّنَ ذلك بقوله: «ل مُسْكِرٍ حمر وکل 
نر حرام 3 أو يَنَذِرَ أن يَسرق أو يزني أو يقطع طريقًا أو يحارب الله 
وواه أو يشيع الفاحشة بين المؤمنين أو يسعى بينهم بالنميمة؛ لقوله 8#: 
«والسارف وَالسَارِفَةٌ فافعو دِيهُمَا جرا يما جا گب 0 

0 4 [المائدة: ٨۸‏ وقوله ا انما جرا 8 E‏ 
سول وَسَعَوَنَ ف لْديضٍ سادا [المائدة: ۳۳]؛ ولذا فكل ذلك إنما هو نذر 
معصيةٍ لا يجوز الوفاءٌ به بحال. 


ثالثا : ندر بأشياء من جنس المكروهات: 


رابعًا : ندر بأشياء من جنس المباحات: 


Ey‏ کک 

(CY) 
ا‎ 1 

خب ذی يثاب اغا قب تاركة ت الذ 

الواجب: وهو الذي يثاب فاعله ويعاقَبٌ تاركة» كالصلوات الخمس 
والزكاة وغيرها. 

والمندوب: وهو الذي يُثاب فاعِلّه ولا يُعافّب تاركة» كركعتي الفجر 

والمباح : > الذي يستوي فيه الطرّفان بحيث لا يترتب عليه خكمء 
ENES EEA a ONE‏ 
الول 5 «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)"؛ 
لأن الله 4# لا يضيع اخزامن؟ E‏ 

کان ار الإنشات أن يلش ثوية أو يركف داع او سيارةه أو ساكل 


)١(‏ أخرجه مسلم )36١7(‏ عن ابن عمر. 

زفق ينظر هذه الأحكام في: «المستصفى). للغزالي (ص09). و«الإحكام في أصول 
الأحكام»ء للآمدي (/017-171). 

(۳) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۷١۱۹)ء‏ ولفظه: «إنما الأعمال بالنية». 


اي كك 


الطعام أو يشرب الماء؛ 0 هذه 2 E‏ ات 0 يي 
قول الله اه . 65 م لدو م ع 


والمكروه: ما 3 00 ولا 2 فاعلةُ. 


والحرام: ما يُعَافّبُ فاعِلّهُ وياب تاره 

ومن العلماء مّن يتجاوز في ذلك ويقول: إن اللجاج والغضبٌ هو 
النوع الخامس من أنواع النذرء وهذا النوع لم يذكره المؤلث؛ لأن حُكمَ 
َذْرٍ اللجاج يرتبط بالأيمان» كما في قوله تعالى: وبل لجا في عر وور 
[الملك: .]5١‏ 

ونَذْرُ اللجاج معناه: أنه قد حَصَلَّتْ معائدةٌ واشت الأمرٌ حتى ألرَم 
الناذرٌ نفسّه بهذا النَذْرِءِ ولذلك سمي ب (نذر اللجاج) أو: (نذر الغضب)ء 
او ا 

وحُكُمُةُ حُكُمٌ الأيمان؛ بحيث إن فيه كفارة يمين . 


)١(‏ يُنظر في مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (0778/9؛ حيث 
قال: «اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلّق يجب الوفاء به مطلقًا؛ 
أي: سواء كان الشرط مما يراد كونه؛ أي : يطلب حصوله كإن شفى الله مريضى أو 
لا كإن كلمت زيدًا أو دخلت الدار فكذاء وهو المُسئّى عند الشافعية نذر اللجاج 
وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هناء وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي 
«الهداية»: أنه قرل محمد وهو الصحيح». 
وفي ذكر الكفارة» يُنظر: تبيين الحقائق»» للزيلعي (/١١١)؛‏ حيث قال: «إن لم 
يسم شيئًا في المطلق والمعلق تجب عليه كفارة يمين» لكن في المطلق تجب للحال 
وفي المعلق إذا وجد الشرط وإن سمّى شيئًا ففي المطلق يجب الوفاء بهء وكذا في 
المعلق إن كان التعليق .يشرط يراد كوت وان كان لا :يراد كونه: قبن يجي غلية الوقاء 
بالنذر وقيل يجزيه كفارة اليمين إن شاءء وإن شاء أوفى بالمنذور» وهو الصحيح 
رجع إليه أبو حنيفة ‏ قبل موته بثلاثة أيام» وقيل: بسبعة». 
ويُنظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (4)151/1؛ حيث قال: 
«ومنه نذر اللجاجء وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا إن 
كلمت زيدًا ويلزمه النذر» وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة» والمصنف يرى أنه 
من النذر». وانظر: «التاج والإكليل»» للمواق (۳۹۰/۳). 


3 


e م‎ 


وهناك مِن العلماء من يزيد في هذا التقسيمء بأن يجعَل النّذر المُطلَقَ 
1 5 8 1 537 ان وذ ” ا 
نوعين» فيكون هناك نذر وندر ميهم 


وون مو اد اندر الواجت + كان ينر الآنسان أن نعلي اليوم 
صلاةً العشاءِ التي هي واج عليه في الأصل» Ta‏ 


فحاصل الأمر: أن هناك من العلماء من جَعَلَ أقسامَ النذر سبعة 
أقسام» ولک کا ان ن اللجاج والخضيه ا در 


رعو ك 


الأيمان؛ أن م كَفَارَةٌ یکین ؛ ولذا فإنه يأخذ أحكام الأيمان. 


= وبنظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج)» لابن حجر (١٠١/594)؛‏ حيث قال : 
...نذر لجاج) ‏ بفتح اللام - وهو التمادي في الخصومة» ويُسمّى نذر ويمين 
اللجاج والغضب والغلق بفتح المعجمة واللام» وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من 
شيء أو بحث عليه أو يحقق خبرًا غضبًا بالترام قربة (ك: إن كلمته) أو إن لم أكلمه 
أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فلله علي) أو فعلي (عتق أو صوم) أو عتق وصوم 
وحج (وفيه) عند وجود المعلق عليه (كفارة يمين)». 
ويّنظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للبهوتي (٤/۷١۴)؛‏ حيث قال: «نذر اللجاج 
والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والعصديق عليهء كقوله: 
إن كلمتك أو إن لم أضربك فعليّ الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة 
أو إن لم أكن صادقًا فعليَ صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط). 

)١(‏ يُنظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني (4)97/0؛ حيث قال: «وإن 
كان معلقًا بشرط يحنث عند الشرط؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «النذر يمين 
وكفارته كفارة اليمين». والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيهء وسواء كان 
الشرط الذي علق به هذا النذر مباحًا أو معصية» بأن قال: إن صمت أ و صليت فللّه 
علي نذرء ويجب عليه أن يحنث نفسهء ويكفر عن يمينه». 
وينظر في مذهب المالكية: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص7١١)؛‏ حيث قال: 
«أما المنذور فعلى نوعين: مبهم ومعين؛ فالمبهم ما لا يبين نوعه كقوله لله علي نذر 
ففيه كفارة يمين وحكمه كاليمين بالله في الاستثناء واللغو». 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۷۳٤)؛‏ حيث قال: 
«(وأنواع) نذر (منعقد ستة. أحدها) النذر (المطلق 5) قوله: (للّه علي نذر أو إن 
فعلت كذا) لله علي نذر (ولا نية) له بشيء (وفعله)؛ أي: ما علق عليه نذره (ف) 
عليه (كفارة يمين)». 


(۲) سبق. 


مھ سا ماه 2 228 o 0w‏ 
> قولم: (وَهَذِهِ الاأربعة تنقيم قسمين). 


يعني : أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بهاء تنقسم إلى قسمين» 


3 


> قولت: (تَذْرٌ بتَركهاء وَنَذْرٌ بفِعْلًِا). 

اندر بتركها : كأن يكون له أخطاء يرتكيهاء فينذر أن يَتركّها. 

- ونذرٌ بفعلها: وهو أن يَنذِرَ فِعلّ شيءٍ مُعَيّرٍ كصلاةٍ أو صدقةٍ أو 
غيرها من القربات. 

قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى : 


ل 


فيا يَلْرَمْ من النذور وا لا يَلرَهُ 


: 3 28 م ر © دع‎ Ge” 
وَأمّا مَا يلرم مِنْ هَذِهِ النذورِ وَمَا لا يَلرَم).‎ 


العلماء مجيعون على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» ووجوب ترك 
الوفاء بنذر المعصيةء لا خلاف فى هذا أما باقى مسائل هذا الكتاب - 
أف باق الأقداق الله يبت من الال التحمم عليها» بل إن 
ها ف ادف قلاف ا رون ادر اطق ولا الكقانة و . 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان (١/١۷)؛‏ حيث قال: «وأجمع 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شاف الله مريضي أو شفاني 
من علتي أو قدم (غائبي) أو ما أشبه ذلك؛ فعليَ من الصوم كذا ومن الصلاة كذاء 
ومن الصدقة كذا فكان كما قال أن عليه الوفاء بنذره». 

(0) النذر المطلق الذي لا يُعلّق باستدفاع أو استسعافي وسؤال» وهو أن يقول القائل: لله 
علي عتق رقبة» أو صدقةء أو غيرهاء مما يلتزم. يُنظر: «نهاية المطلب»» للجويني 
3١/84‏ 4). 

(۳) في المذهب قولان. يُنظر: «نهاية المطلب»» للجويني (477/18)؛ حيث قال: «النذر= 


> قولم: (كَإِنَه نهم افوا عَلَى روم التذرٍ المظلق في القَرّب). 
فالاتفاق إنما هو على وجوب الوفاء بالنذر المُطلق في الطاعات"") 
> قتولم: (إِلّا ما كي عَنْ ب بَعْضٍ أَضصْحَابٍ الشَافِعِيَ أن النَذْرَ 
المطلىَ لا يحُورٌ) 
بعضهم يُطلِقٌ ذلك فيقول: خلافًا للشافعية» والصواب أن القائلين 
بعدم جواز النذر المُظْلَقٍ هم بعض أصحاب الشافعي”"» أما الشافعية» 


٤ 


فلهم راي آخر سذ ها المؤلفٌ في مسألةٍ أخرى. 
> قوليم: (وَإِنَمَا اتَمَقُوا عَلَى لَرُوم التَذْرِ المُظْلَق دا گان عَلَى وجو 
الرّضًا لا عَلَى وَجْهِ اللّجَاج ؛ صرح فيه بِلَفْظِ ادر لا ذا لم يُصَمَحْ) 


فالشافعية يبنون هذا الرأي استنادًا إلى أن النذر المُطلق لم يُقبّد 


= المُطلقء وهو الذي لا يرتبط بشرط نعمة» أو دفع بليّة» وفيه قولان مشهوران؛ 
أحدهما: أنه لا يُلترّم؛ فإنه تبرع لا استناد له إلى واجب» وليس كالضمان؛ فإنه 
يستند إلى دين واجب» فبحد الالتزام ابتداء» وليس كنذر التبرع؛ فإنه أثبت على 
صيغة الأعواض تشكرًاء فلم يبعٌد وجوبه». ولم أقف عليه في «المعتمد». 

)١(‏ يُنظر في مذهب الأحناف: «البحر الرائق»» لابن نجيم (٤/١٠۳)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: واليمين بالله تعالى والرحمن والرحيم وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف 
وأشهد» وإن لم يقل: بالله ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعليّ نذر 
ونذر الله. وإن فعل كذا فهو كافر) بيان لألفاظ اليمين المنعقدة». 
ويُنظر في مذهب المالكية: «الشرح الصغير»» للدردير (؟/١51؟)؛‏ حيث قال: (وشبه 
في المنعقدة أمورًا ثلائة يجب فيها الكفارة بقوله: كالنذر المبهم)؛ أي: الذي لم 
يسم له مخرجًا: (ك: علي نذر) اوه علي ندر (او: إن فعلت كذا). أو: إن 
شفى الله مريضي فعلي نذر» أو فلله علي نذر؛ فأمثلته أربعة فيه كفارة يمين». 
وينظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع». للبهوتي (60؛ حيث قال : «(والنذر 
المنعقد أقسامه) ستة: (أحدها): النذر (المطلق كعلى نذر أو لله علي نذر) سواء 
(أطلق أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينو) بنذره (شيكًا) معينًا (فيلزمه كفارة 
يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين). 

(0) تقدّم. 


1 عمهة ي ل ا ا : 2000 
شع ورا دام لم ايكذ پش فكانه لم يكن في متهم" 

واللجاج : هو ما پحصل أثناء المعاررّضة والمخاصمة› وهو إنما يلحق 
بالأيمان» ولذلك فكفارته هی كفارة e‏ 

ولذا؛ فإن أهل العلم اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على 
وجه الرضا وإذا صرح فيه بلفظ النذر؛ هذا لِيَخْرِجوا خلاف الشافعية» 


وكذلك ليُخرجُوا خلاف القائلين بتقييده بالرضا"". 


> تولة: (وَسَوَاء أكانَ النَّذْرُ مُصَرَّحَا فيو بِالشَّيْءٍ المَنَذُورٍ أَوْ كَانَ 


مس 2ر 


عبر مصرج): 
فالمُصَرّحٌ فيه بالمنذورء کان يقول: الله علي نذرٌ أن أحجٌ). 
اتيز المُصَرّحء فكان بيقر لله علي أنْ أخجٌ) E.‏ 


ا 


> قولع: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى روم اندر الذي مَخْرَجُهُ مَخْرَحُ 
الشَّرْطِ إِذَا گان تَذْرًا يقري . 

كأن يقول: (إن حَصَلَ كذا فعلتٌ كذا). فأهل العلم قد اتفقوا على 
لزوم هذا النذر إذا كان نَذْرَ طاعةٍء أما إذا كان نَذْرَ معصيةٍ فلا يُوَفّى ولا 


ين 


يؤّدى. 


> قولة: (وَإِْمَا صَارُوا جوب النَذْرِ؛ لِعُمُوم ولو تعَالَى: ياي 
لت ءامنا اوا يالْحُقُودِ4 [المائدة: »]١‏ وَلِأَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ مَدَحَ بوه 


)١(‏ سبق. 
(۲) تقدّم. 
(۳) سبق. 
)٤(‏ سبق. 


(5) سبق ذكر الإجماع. 


فَقَالَ: يوون ندر [الإنسان: ۷]» ا ومو العقاب ب بِتَقْضِو كَُقَالَ: 
«وَيتهُم من عمد اله ليث دتا من فَضَلِه؟ الآيَةَ [التوبة: 100 إِلَى قَوْلِهِ 
اوا كانوأ يذو [التوبة: ۷۷]). 

والعولنك اا شي إلى اتتادا مته لشرله تحال : 
اا لذبت َامَنوا ودا بالمقودي ؛ ا 8# عباده بالوفاء 


بالعهود والعقود. والناذر إنما قد عَمَدَ ا وعاهد الله على 
الوفاء به» ومن هذا الباب فإن النذر يجب الوفاء به ما لم يكن فيه م 


واستدل كذلك مدع الله 84 للذين يوفون بنذورهم في قوله تعالى: 
فوت ادر . 

> اللو يمن كبو e e‏ 
الهم ين فضَّلِو ب وولو 5 مروت 9 © كع e‏ 
ا ما افوا آله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَاووأ | کے © 20> [التوبة: 
۷۷ حيث إنهم لما عاهدوا الله أن يتصدّقوا ل 


رو موق 


عاقيهم الله بن أعقبهم نفاقًا في قلوبهم. 


> قولم: (وَالسَّبَبٌ في اخْيَلَافِهم في المْرِيح + بِلَفْظِ النَذْرِ في التَذْر 
المُظْلَّقِ هُوَ اخْيَلَائهُمْ م فِي هَل يجب النَّذْرُ بالنَيّةِ وَاللَفْظ مَعَا أ و بالنيّةٍ 


o 


فقط؟). 


فمن العلماء مَن ذَمَّبَ إلى الاكتفاء بالنية فقط بحيث لا يَلرَّم 
التصريح E‏ ومنهم مَن ذَهَبَ إلى وجوب اجتماع النية واللفظ 


)١(‏ يُنظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني (١/۸۷)؛‏ حيث قال: «ولو 
قال: لله علي إطعام عشرة مساكين وهو لا ينوي يو مساكين» إنما نوى 
أن يطعم واحدًا ما يكفي عشرة أجزأه؛ لأن الطعام ا سم للمقدار» فكأنه أوجب 
مقدار ما يطعم عشرة» فيجوز أ أن يطعم بعضهم». 


معا" ومنهم مَنْ ذَمَبَ إلى أنه وإن لم يُصَرَّحْ باللفظ إلا أن الصيغة 
الزاوذة تق للف كوو ةل 


فالا معدي ة لا تك ولا تانيز كنيد فنالأعفال :ربل إن مداو 
الأعمال عليهاء لقول الرسول كلةِ: (إِنْمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ). 


وقوله : نك لا تَعْمَل عَمَلَا تَبَْهي به وَجَْهَ الله ر 


۾ إلا جرت عَليو”". 


وقوله: مَنْ جَامَدَ في سَبِيل الله لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العليَا كَهُوَ فِي 
ا 
> قولة: (فَمَنْ ثَالَ بِهِمَا مَعَا إا ثَالَ: لِلهِ عَلَيّ كَذَا وَكَذَاءٍ وَل 


يفل : تدرا لم يَلْدَمْهُ شَيْء ؛ لاه إِخْبَارٌ بوجوب شَيْءٍ لم يُوحِبَهُ الله عَلَيْه 
إلا أَنْ يُصَرّحَ بِحِهَةٍ ا 

ع شای أن أصومَ)» ولم E‏ علق أن 
أصومٌ نذرًا)» فهل تكفيه نيه في اا التي لم تتفسيق كر النذر 
أم لا بد من الإتيان بلفظ النذر؟ 


: وهم المالكية» يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خاي 6 >؛ حيث قال‎ )١( 
«ينظر في النذر كاليمين إلى النية ثم العرف ثم اللفظ». ويُنظر: «روضة المستبين»»‎ 
.)551//1( لابن بزيزة‎ 

(0) في مذهب الشافعية أنه لا يصح بالنية» يُنظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري 
(7507/0)؛ حيث قال: «و (شرط) في الصيغة لفظ يشعر بالتزام (وفي معناه ما مر في 
الضمان وهذا وما قبله من زيادتي) كالله علي (كذا) أو علي (کذا) كعتق وصوم 
وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود). 
في مذهب الحنابلة أن النذر لا يلزم بالنية وأن الاعتبار فيه SE‏ يُنظر: ١كشاف‏ 
القناع» (07)؛ حيث قال: «(وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف) أو نحوه (مختصة 
يخرج ما شاء)؛ لأن اسم المال يقع على القليل» وما نواه زيادة على ما تناوله 
الاسمء والنذر لا يلزم بالنية». 

(۳) أخرجه البخاري (1404): ومسلم )١578(‏ بلفظ: «إنك لن تخلف فتعمل عملا 
تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة». 


(4) أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


فهؤلاء قالوا: إنه کک شن 45 لان الاو لمن قرا باضل 
الشرعء وإنما قد أَلْرّمَ الثَاذِرُ نفسَهُ به0"©. 
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لکن الله 8# قد أََرَه على ما أَلرَمَ به نفس وكما بين الرسول کله أن 
«النذر لا يأتي بخيرٍء وإنما يُستخرّج به ين البخيل»""؛ فالبخيل من عادته 
انهلا يفن ولا نحت الإنناق هال ا وة دا فعا ومجبرًا له على ذلك 
مما يعود بالفائدة على الفقراء والمحتاجين عند أدائه الكفارة. 


أما فِعْلُ الطاعات فالأصل فيه أنه لا يّحتاج إلى ندر وإنما ينبغي 
التنامْسٌ في الطاعةء كما قال الله #: #وسايعا إل َرَو ين ريي 


وج ور 


[آل عمران: ۱۳۳]» وكما قال سبحانه: #افاسبقو E‏ أ الْحَيرّتِ» [البقرة: .]١44‏ 


ەر 3 


> قوله: (وَمَنْ كَالَ: لَبْسَ مِنْ شَرْطِهِ الَف كَالَ: يَنْعَقِدُ النّذْرُ وَإِنْ 
17م ورك O‏ 
ا 


من المعلوم اشتراط النية في العبادات» لكن التلفظ بالنية ليس شرطًا 


)١(‏ مذاهب الجمهور؛ عدم اشتراط ذكر لفظ النذر. 
يُنظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو (۳/۲٤)؛‏ حيث قال: «(نذر 
مطلقًا) نحو : لله على صوم هذا الشهر». 
وكذا في مذهب المالكية» على الرغم من أنهم قالوا كما سبق بوجوب النية واللفظ 
معًا. 
ينظر: «القوانين الفقهية»؟» لابن جزي (ص١١١)؛‏ حيث قال: «ويجب الوفاء به سواء 
ذكر لفظ النذر أو لم يذكره إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء). ويُنظر: 
«مواهب الجليل»» للحطاب (۳۱۷/۳). 
وينظر في مذهب الشافعية: «منهج الطلاب»» لزكريا الأنصاري (ص*٠۱۸)؛‏ حيث 
قال: «وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام ك: لله على أو علي كذا». 
وبنظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»ء للبهوتي (١/١٠٦)؛‏ حيث قال: 
«(وإن نذر هديا وأطلق) بأن قال: لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا نيته (فأقل 
مجزئ) عن ناوه (شاة)1. 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) وهو مذهب الجمهور كما سبق. 


وار في الك إفعل الرسول يي لذلك فيقول الحاجٌ: (لَبّيْكَ 
حَبَّاء لبيك عُمْرَةَ لبيك حَجًا وَعْمْرَةَء أما في باقي العبادات فلا يُشْتَرَظ 
ذلك» فإذا نويتٌ أداء صلاةٍ بعينها متلا فإنّكَ تكتفي بهذه النية ولا يلمك 
التلمظ بهاء هذا مراد ا العبارة. 


> تولم: (وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ). 


بل هو مذهب الأئمة الأربعة”". 


ونم A E E‏ التدن آنه يكم 
عري a al‏ 


معناه : أن النذر يَلرَمُهَ وإن ن لم يُصَرْحْ بلفظ النذرء فإن قال: (للّه عَلَئَ 
أن احج أو: (للَهِ عَلَىَ تدر أن أَحْمّ)ء > فكلاهما ينعقد به النذر ويَلرَّمَه به 


ول كع و(”) 


سواء صَرَّحَ بلفظ النذر أو لم صر 
> قول: (وَإِنْ گان مِن مَذْمَبِهِ أن النَذْرَ لا يَلْرَمُ إلا بِالنيّةِ وَاللْفْظِ 
كن رَأَى أنَّ حَذْف لَفْظ النَذْرٍ مِنَ القَوْلٍ غَيْرُ مُعَْبَر؛ إِذْ كانَ المَفْصُودُ 
بالأكاويلٍ التي مَحْرَّجَهَا مرج النَذْرِ التَّذْوَ وَإِنْ لَمْ صر خ فِيهَا بِلْفْظٍ 
ادر وهنا تلعف لرن 


ومراد المولّف هاهنا: أنه بالرغم من أن الأصل في مذهب المالكية 
هو عدم 0 ا الناذر إلا بوجود النية واللفظ معّاء إلا أن هذه 
الصَّيّعْ التي تَخرّجُ مَخرّجّ النذر لا تحتاج للتقَيّدِ بهذا القيد؛ لأنها في 
العْرْفٍ صيغة نذر. 


)000( سبق ذكر هذه المسألة في كتاب الحج. 
(۲) تقدَّم ذكره. 

(۳) تقد 
)٤(‏ تقد 


اہ پا 


cf, Aif‏ - 0 ت 


وهو من كبار التابعين. 


> تولم: (وَيُشْبِهُ اَن يَكُونَ مَنْ لَمْ يَرَ لُرُومَ النَذْرٍ المُظْلَقٍ إِنَّمَا قَعَلَ 
َلك مِنْ قبل أنه حَمَلَ الأمْرَ بالوَمَاءِ عَلَى النّذب). 

الآن بذكن المولت تعلين مدهب الشافعية» أي هذا قنبية بذاك 
التعليل؛ بسبب مذهب من يقول بعدم الكفارة في النذر المُطلق؛ لِيُخْرجَ نَذْرَ 
اللجاج. 


8 
0 


> قولم: (وَكَذَّلِكَ مَن اشترَط فيه الرّضَاء فَإنَّمَا اشْتَرَطهُ؛ لان القَربَة 
إِنّمّا تَكُونَ على 1 E‏ لا عَلَى جِهَة اللَّجَاحء EET‏ 
الشّافِعِيَ). 

القربة هى الطاعة التى يتقرب بها الإنسان إلى الله #4 والطاعات 

إما أن تكون طاعاتٍ واجبة افترّضّها الله على عباده فهذه يَلرَّمُهُم أداؤهاء 

وإما أن تكون من الأمور المندوبة كنوافل الصلاة والصيام والصدقات 

والإحسان وأنواع البرٌ وغير ذلك مما يَفْعَله الإنسان بقصد التقرب به 
إلى الله 8 وطلّب الثواب منه". 


فالإمام الشافعي يشترط في النذر أن يكون على جهة الرّضا لا على 


)١(‏ يُنظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر »۱۷۲/١(‏ ۱۷۳)؛ حيث قال: «قال أبو عمر: أظن 
سعيد بن المسيب جعل قول القائل «عليَ المشي» من باب الإخبار بالباطل؛ لأن الله 
تعالى لم يوجب عليه مشيًا في كتابه ولا على رسوله ئ فإذا قال: «نذر مشي» كان 
قد أوجب على نفسه المشي؛ فإن كان في طاعة لزمه الوفاء به؛ لأن رسول الله بلا 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فهم لا يرون في و الرجل : «عليّ المشي» 
شيئًا حتى يقول: «نذرت» أو «علىّ نذر مشي» أو «عليّ لله المشي»» وذا على وجه 
الشكر لله وطلب البر والحمد فيما يرجو من الله». 

(0) تقدّم ذكر هذا. 


جهة اللجاج والغضب؛ لأن القربات إنما تُفعَل على جهة الرضا وقَضْدٍ 
التقرّب إلى الله"". 
> قولع: (وَأَمَا مَالِكُء كَالنَذْرُ عِنْدَهُ لازم عَلَى 3 جِهَةٍ 00 
e e‏ 2 
م احفر في لروقة و مِنْ جه الفط وأما مَا اختلَقُوا فِي لَرُومهِ 
جهَة الْأَشْيّاءِ الور بهَاء ِن فيه فيو مِنَ المَسَايْلٍ الأَصُولٍ ا نتينِ). 
والمؤلّف هاهنا ويك اناكو عن انه لم رل کل ماو اکتا 
وإنما اقتَصَرّ على الأصول وحدها دون الفروع. 


3 هك إل 1 مامه 
> قولم: (المَسْأَلَةٌ الأولى: افوا فِيمَنْ تدر مَعْصِيَةً). 


ره 


أما الحديث الوارد في ذلك فهو صريحخ؛ حيث قال رسول الله ع2 : 
امن تدر أن ليع الله يلاء وَمَنْ تَذَرَ آَنْ يَعْصِيَ اللَهَ قلا بعصي" . 
به » ولكن الكلام الآن فيما إذا كانت تجب عليه كفارة حينئل أم لا. 

> قولم: (كَقَالَ مَالِكُء وَالشَافِعِيُ وَجُمْهُورٌ العُلْمَاءِ : لیس يلرم في 
ذَلِكَ ف وَقَالَ أ حَنِيفَة: 1 والكوفيوة: بل هو لازم وَاللّازِمُ 


6. 


عِنْدَهُمْ فيه هُوَ كَفَارَةُ يمِينِء لا فِعْل المَعْصِيَة). 

وهذا القول من المؤلّف يعتريه عدم الدقة؛ لأن جمهور العلماء 
انقسموا في ذلك إلى فريقين: 
الفريق "الأول :أنه لذ يرم ق للف م :وق مد بالل 


)١‏ تقدّم. 

(0) تقدّم ذكر هذا. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(©) يُنظر: «الفواكه الدوانى»» للنفراوي (١/١٠٤)؛‏ حيث قال: «(ومن نذر أن 
بعصي الله) 8# بشيء كسرقة أو زنا أو قتل (فلا يعصه) بالوفاء بنذره للإجماع على= 


والشاف 37 و عن تمد 


(¥) 


الفريق الثاني : أنه يَلَرَّمَهُ في ذلك كفارةٌ يمين» وهو مذهب آي 
قرو حنجلا ع هين ايد ENR‏ 


.# (ه) 
والكوفيين . 


0) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(e) 


فاللازم عند الفريق الثاني إنما هو كفارة اليمين لا فعْل المعصية. 


حرمة ارتكاب ا وهذا الذي ذكره المصنف لفظ حديث» وأما قوله: (ولا 
شيء عليه) ليس من الحديث. والمعنى: أن ناذر المعصية لا شيء عليه سوى الوثمء 
لاج اج اقل انال صن ل مله فى للد يلزمه كفارة يمين لتمسكه بما 
ورد في بعض الأحاديث التي ضعفها غيره». 

يُنظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (2707/5 ۳٠٠)؛‏ حيث قال: «(فلو نذر 
غيرها)؛ أي: غير القربة المذكورة واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال 
كفارة اليمين مبهمًا أو معصية كشرب خمر...(لم يصح) نذره. . .وأما المعصية؛ 
فلخبر مسلم: «لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم. . .ولم يلزمه 
(بمخالفته) كفارة (حتى في المباح لعدم انعقاد نذره)» وأما خبر: ١لا‏ نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين». فضعيف باتفاق المحدثين). 

يُنظر: «الإنصاف». للمرداوي (١١/۱۲۲)؛‏ حيث قال: «ويحتمل ألا ينعقد نذر 
المباح» ولا المعصية. ولا تجب به كفارة) كما تقدم. وهو رواية مخرجة. قال 
الزركشي: في نذر المعصية روايتان. إحداهما: هو لاغ. لا شيء فيه. قال الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى - فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لّبئة: لا كفارة عليه. وجزم 
به فى «العمدة»). 

نظي حافية أبن ها بدي فى ار وة م8 فيه قال فال 
الطحاوي: إذا أضاف النذر إلى المعاصي ك: لله علي أن أقتل فلانًا كان يميئًا 
ولزمته الكفارة بالحنث)». 1 , 

وهي الرواية المعتمدة في المذهب. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 
(0)؛ حيث قال: «(الخامس نذر) فعل (معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو) 
يوم (حيض أو أيام التشريق) أو ترك واجب (فيحرم الوفاء به) لحديث: «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»» ولأآن المعصية لا تباح في حال من الأحوال (ويكفر من لم 
يفعله) إن نذر المعصية كفارة يمين». 

يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (184/0)؛ حيث قال: «.. .وهو قول من قال: 
إن من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان 
والكوفيون». 


فالعلماء مجمعون على انه ل يُوَفَي بنذر اا لأن 
يا ولقول الله 4: ومن بطع لَه السو اوك م 


و ب 0 صد ا TÎ‏ ب 34 
ان أ له لهم من البَينَ وَصّدْبِيينَ والنداء وَالصَّلِحِنَ وَس اوليك 
رَفِيِقًا 2 [النساء: 594]. 
> قولة: (وَسَبَبُ الحيلافِهمْ: تَعَارْضٌ طَوَاهِرٍ الآنَارٍ فِي هَذَا 
الباب). 


هناك عدة أحاديث في هذا الباب» وکل فريق من الفريقين يَسِتَدِلُ ہما 
اوو والأقورى منها. 

فمراد المؤلّفٍ من قوله: (الآثار) هي الأحاديث عن رسول الله كَل 
فمن عادته أنه يُطَلِقٌ الأثرٌ ويريد به الحديتٌ» ومن المعروف عند علماء 
الحديث والمصطَلّح أن الحديتٌ هو ما كان مرفوتًا إلى رسول الله بلا 
وأن الأثرَ ما كان رفيا على الصحابيّ» ولكن إطلاق لفظ الأثر على 
الدديع قري EM‏ الرسول كَل وروي عنه”". 


5 و2 3 ١‏ ها ع 2 2 4 2 وو ت ا 

> قولي: (وذلك أنه روي في هذا الباب خديثان: حديث عائشة 

عن لين عَلَيْهِ الصَّلاةٌ م وَالسَلَامُ ‏ أنه قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 

طن ومن ر أَنْ يَعْصِيَ الله كلا يَعْصِوا فَظاهِرٌ هذا آنه ا يَلْرَمُ 
التَذْرُ بالعضّْان). 


هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح» وأصحاب الشركة لاك 


)١(‏ سبق ذكر الإجماع. 

(۲) يُنظر: «التقريب والتيسير»» للنووي (ص۴۴)؛ حيث قال : «الموقوف» وهو المروي 
عن الصحابة قولا لهم أو فعلًا أو نحوه متصلا كان أو منة منقطعًا» ويستعمل في غيرهم 
مقيدّاء فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوهء وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف 
بالأثر» والمرفوع بالخبر» وعند المحدثين كله يُسمّى أثرًا». 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۸۹)» والترمذي ,)١655(‏ والنسائي .)”8١59(‏ واپن ماجه 
(۱۳). 


Eg ا‎ 


و ''» وكثيرٌ من أئمة الحديث" ا «مَنْ تَذَرَ آَنْ بُطيعَ الله 


HH‏ ومن 7 اَن يَعْصِيّ الل د يعصدا. 

فقوله: اتَلْيطعْهُ أمرّء والأمر يقتضي الوجوبء وقوله: اقَلَا يَعْصِو) 
نهئّ» والنهي يقتضي التجنب والابتعاد؛ فالحديث يفيد الأمر بعل الطاعة 
والنهي عن فعل المعصية. 

ولكن مع ترك المعصية هل يَلرَمُه أن يُكَفْرَ أم لا يَلرَمُه؟ 

فأصحاب الرأي ١‏ الل يقولون بأنه ل يلزمه شي استنادًا منهم 
إلى هذا الحديث ١‏ الذي م يرذ فيه ذكْرٌ الكفارة» وكذلك استنادًا 
لقوله ل : ١لا‏ نَذْرَ فِي م لع رع ل لا 

له کل : «لا نَذْرَ إلا فِيما اب تف وة الله خان وتا 

وقو ر نشعي بور 
فاستدلوا من هذه الأحاديث على عدم وجوب الكفارة في نَذرِ e‏ 
بناءً على ما استنبطوه من هذه الأدلة من أن نَذْرَ المعصية لا ينعقد ابتداء. 


وخدانت بي e‏ التَابتُ عَنِ ا ا الصَّلاةٌ 
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)١(‏ أخرجه أحمد فى (مسئده») (6/ا+55). 

© رجه انار ف نيفده 0 وابن خريمة ف ا 4001 واو 
يعلى في «مسنده» (۲۷۷/۸). 

)۳( وهم الجمهور كما سبق. 

)6( تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (۲۱۹۲)» قال الآلباني: «إستاده حسن). «صحيح أبي داود ‏ الأم) 
(19:05). 

(5) الصواب: أنه حديث عائشة - وهو حديث آخر خلاف حديث عائشة الذي أخرجه 
البخاري ‏ كما سيأتي في كلام ابن عبدالبر» وقد أشار لذلك الشارح. 
أما حديث أبي هريرة في هذا الباب: فليس فيه ذكر الكفارة» وإنما لفظه: ١لا‏ نذر 
في غلط). أخر جه ابن عدي ف فى «الكامل في ضعفاء الرجال» )۰/۸ غرف عن أبي هريرة 
مرفوهًا. قال ابن عدي : E‏ الأحاديث للوليد مع ما لم أذكر من حديثه عامتها غير 
محفوظة». 


EE TTR: 


ا0 ندر فى معضية اللو وكنارئة كنا يَعِينٍ))”'. 


هنا وَكَعَ المؤلّتٌ ‏ عفا الله عنه ‏ في عدة أخطاء» وهي: 

الخطأ الأول: أنه قال: (الثابت)» ومن منهج المؤلّفٍ أنه لا يُطِلِقُ 
لفظ الثابت إلا على ما ثبت فى «الصحيحين» أو فى أحدهما. 

O‏ عدي "لذ تكنو النولض E‏ العديت 


الثابت في صحيح مسلمء وإنما الذي ورد في صحيح مسلم: لا نذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم)”" . 


أما الحديث الذي أورده المؤلف عن عمران بن حصين فليس فى 


اصحيح مسلم»» وإنما هو حديثٌ ضعيفٌ تكلم العلماء فيه» ومنهم ابن 
عار وات اق ل : 


5 الخطاً الثاني : أنه قال: (وحديث أبن هريرة)» فالحديث لبسو ج 


للك أخر جه النسائي (84) عن عمران بن حصين. 
وأخرجه أبو داود (۳۲۹۲) عن عائشة. 
حديث عمران: ضعفه الألباني : فقال في «إرواء الغليل» (/5041) في رواية عمران: 
«قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاء محمد بن الزبير هذا متروك» كما قال الحافظ في 
«التقريب). 
قلت: وقد اضطربوا عليه فى إسناده» فرواه عبدالوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. 
أما حليث عاكقلة > فح الألبانى فى «الإرواء» ورد على مَن ضعفه. انظر: «إرواء 
الغليل» ۲۱٤/۸(‏ --515). 0 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار) :)۱۸١  ١84/5(‏ «وإن احتج محتج بحديث 
عمران بن حصين وحديث عائشة جميعًا عن النبي كَل أنه قال: «لا نذر في 
معصية الله وكفارته كفارة يمين». قيل له: هذان وان ا لا أصل لهما عند 
أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث» وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك» وحديث عمران بن حصين 
يدور على زهير بن محمد عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير وزهير 
أيضًا عنده مناكير). 


ا 


ع هريرة» وإنما هو عن عائغة. 


فأما حديث عمرانء فهو: «لا نذر فى معصية» ولا فيما لا يملك ابن 
آدم»"» وحديث عائشة: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين». 

فحديث عائشة إنما يحتج به القائلون بوجوب الكفارة؛ حيث ورد فيه 
التصريح بالكفارة ولم يرد في حديث مان لكق عدت عاف فتلت 
ف سيا تن حديث آخر» وهو حديث: «ليس فى النذر كقارةء أو النذر 
الذي لم يُسَمّ كفارته كفارة یمین“ وهو حديث صحيح سيأتي الكلام عنه. 

> قولم: (وَهَذا نص في مَعْنَى اللرُوم). 

أي: أن الحديث الثاني ينص على لزوم الكفارة". 

5 هس واس شام ەل 5 EDT‏ 11 5 و 10001 

> قولم: (فمن جَمع بينهما في هذا > قال: الخديث الأول 

تَضَّمَّنَ الإِعْلَامَ بأن المَعْصِيَةَ لا تَلَرّمُء وَهَذا الثاني تَضَمَّنَ لَرُومَ 


(6) ليس هذا هو حديث الباب وإنما حديث الباب لفظه: «فكفارته كفارة يمين»» وهو 
نشین حدمت عائتية :كما ی: 

)4( تقدَّم تخريجه. 

)٠(‏ وهم الأحناف ورواية عن الحنابلة كما سبق. 

0) الشارح يتكلم عن حديث آخرء وإنما حديث عمران هو نفس حديث عائشة كما 
سبق. وهو من عمدة القائلين بالكفارة في نذر المعصية. 

(۷) سبق ذكره» وقد ضعفه الأكثرون» وصححه الشيخ الألباني كما سبق. 

(6) أخرجه ابو داود (۳۳۲۲) عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من نذر نذرًا لم 
يُسمّهء فكفارته كفارة يمين . . .». وضعقه الألباني في «ضعيف الجامع» (08517). 

(9) وهو حديث عمران وعائشة. 

)١(‏ أي : بين حديث عائشة الأول وحديث عمران وعائشة الثانى. 

١‏ يُتنظر فى مدهب الأخناف: «تسقة الققهاءاء لاي بكر السمرقندي 40۳۹/١‏ حي 
قال: «وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به وعليه كفارة اليمين إذا فعلهء وأصله: = 


وي تك 


ا 


فمن جَمَع نين ال رأى أن الحديث الأول بين أن 5 
المعصية لا ينبغي الوفاء به» وأن الحديث الثاني زاد أن الكفارة 
لازمة. 

والسويت I‏ لأسب نعل العلا فى هان” 
ولذلك فالإمام أحمد له في المسألة روايتان". 

40%( وو 
¢ إِذْ إذ لم يصح عنده 
حلِیث غار ابي هرر قَالَ: لس يلرم فی المعصية ا 

الآن عندنا حديثان» الحديث الأول: فطلي لم شت الكفارةً ولم 
يَنْفِمَاء ولكنه تناول عدم جوا الوقام كان ا أن" |العدوف 
الثاني : فقد جاء بزيادةٍ تتضمّن حُكمَ الكفارة» وهذه الزيادة لا شك أنها 


> قولم: (قْمَنْ رجح ظاهِرَ حَدِيثِ عَايْسَةَ 


= قوله 252 : «من نذر نذرًا أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» 
وقال 522 : «النذر يمين وكفارته كفارة يمين»». 
وينظر دليل رواية الجواز عند الحنابلة في : «المغني»» لابن قدامة ٥/١١(‏ _ ۷)؛ 
حيث قال: «ووجه الرواية الأولى : ما روت عائشة» أن رسول الله ية قال: «لا نذر 
في معصية» وكفارته كفارة يمين)...وعن أبي هريرة» وعمران بن حصين» عن 
النبي بيا مثله . ..ولأن النذر يمين كما قال النبي كه لأخت عقبة» لما نذرت المشي 
إلى بيت الله الحرام» فلم تطقه: «تكفر يمينها». قال أحمد: إليه أذهب. وقال ابن 
عباس في التي نذرت ذيح ابنها : ر يمينك». ولو حلف على فعل معصية» لزمته 
الكفارة» فكذلك إذا نذرها. فأما أحاديثهم» فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله. 
وهذا لا خلاف فيهء وقد جاء مصرحًا به هكذا في رواية مسلم. ..1. 

)١(‏ وهم الأحناف ورواية عن الحنابلة كما سبق. 

(۲) سبق. 

(۳) تقدّم. 

)٤(‏ وهو حديث البخاري: اومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 

(5) الصواب: أنه حديث عمران وعائشة» والذي فيه : «لا نذر في معصية الله» وكفارته 
كفارة يمين». كما سبق. 

(") وهو حديث عائشة عند البخاري كما سبق. 

(۷) وهو حديث عمران وعائشة في «السنن). 


تفيل إن ل د »> ولكن الحديث الذي وَرَدَت به هذه 
الزيادة هو ندنت مختل في صحته. 


اهاب الراق اكات فى الا نجه اا الصديينا: 
la O AE E a‏ 
يأخذون بالحكم الوارد فيه» ويعللون ذلك بأن جميع طرق الحديث إما فيها 
راو مترو أو ضعيفٌ أو غير ذلك”". 


فمراد المؤلّف هاهنا: أن مَن رَجَحَ عندهم الحديث الأول ولم يصح 
لديهم الحديث الثاني المشتمل على زيادة حكم الكفارة فهؤلاء يأخذون 
بظاهر الحديث الأول ولا يرَوْنَ في كفارة في نَذْرٍ المعصية. 


> قولم: (وَمَنْ ذَهَبٌ مَذْهَبَ المع بيْنَ الحَدِييَيْنِء أَوْجَبَ في ذَلِكَ 


كَفَارَةٌ يوين). 


فهناك عدة مسالك يسلكها العلماء عند التعارض» منها الجمع بين 
النصوص؛ حيث إن الجمع بينها أَوْلَى من أخذ بعضها وترك 
العفو الاخ وها ابلك إا بكرن فده تكرت اتر المتعارضة 
صحيحةً كلهاء أما إذا كان بعضها صحيحًا وبعضها ضعيمًا فلا يُجِمّع بينها 
وإنما يتعين الترجيح حيئئلٍ""» كما هو الحال في مسألتنا هذه. 


والمؤلف هاهنا يريد أن يقول: إن من ذَهَبَ إلى الجمع بين الحديثين 
وجب في نَذرِ المعصية كفارة يمين 


ا 


یمیں 


)١(‏ وهم الأحناف» ورواية عن الحنابلة كما سبق. 

(0) سبق ذكر هذا من كلام ابن عبدالبر. 

(۳) قال الغزالي في سبل الجمع بين الأدلة: «وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم 
والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى. وتقوي الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحتهء 
وتضعيف الخبر في نفوسنا إما باضطراب في متنه أو بضعف في سنده أو بأمر خارج 


من السند والمتن». انظر: «المستصفى» (ص٦۷").‏ 


3[ 7 
> قول: (قَالَ أَيُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدٍ البرّ: ضَكَف آهل الحَدِيثِ حَدِيتَ 


: مور اح ات 5 يدو ء 
عِمْرَانَ ابي هَرَيْرَة “ف كَالُوا: 1 حَدِيتٌ ات هرر يَدُورٌ عَلَى 
el‏ بن رتم وه مروك الك 


زكلاءالمولت اقنا ولي على ایی کی لانن کر 
فالحديث الذي يدور على سليمان بن أرقم إنما هو حديث عائشة. 


بي ا 3 o2‏ 0 
> قولم: (وحديث عِمْرَانَ بْنِ الحْصَيْنٍ يَدُورُ عَلَى رُمَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ 
عو م وو or‏ 5-5 0و ے 


عَنْ بيو ول مَحْهُولٌ لم يرو عَنْهُ عير ابه وزهير أَيْضًا عنده مَتاكير 
ل اا 


وهنا e‏ لأن حديث عمران إنما 
المولّ9©». 


)1( الصواب: أنه حديث عمران وعائشة» كما جاء عن أبن عبدالير كما سبق. 

(۲) الصواب: حديث عائشة. 

(۳) تقدّم ذكره» وقد رد الألباني على هذا التضعيف كما سبق. 

(4) قال أبو الفيض الغُمارى في «الهداية في تخريج أحاديث البداية» :)١19 - ١18/5(‏ 
«اشتملت هذه الجملة على أخطاء عديدة لم يقع للمؤلف مثلها من أوّل الكتاب إلى 
هناء ويبعد أن تكون صادرة من أبن عبدالبر؛ فلا دري ا توفع ا 
ثانيها : قوله : لان حديث ابي هريرة يدور على سليمان بن أرقم وهو مروك ك وليس 
لأبي هريرة حديثٌ في هذا الباب» واا هو حديث عائشة؛ فهو الذي وقع في 
إسناده سليمان بن أرقم. . 
حديث عمران زهير بن محمّد وإنما فيه محمد بن الزّبير الحنظلي التّميمي وحاله كما 
قال ابن عبدالبَرٌ. . 
خامسها: قوله لكن خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر فإِنْ حديث عقبة المخرّج 
في (صحیح مسلم) قل سبق بلفظ : «كفارة النذر كفارة یمین“ وليس فيه التعرّض للنذر 
فى المعصية ولا إثبات الكفارة فيه». 


المَسْأَلَةٍ ما رُوِيَّ: أن رَسُولَ الله يكن رَأى رَجُلا اما في الشّمْسِء 
قَقَالَ: ما بَالُ هَذًَا؟ قَانُوا : َذّرَ آلا يَتَكُلّم ولا يَسْتَظِلَ ولا يَجْلِسَء 
وَيَصُومٌء كَقَالَ رَسُولُ الله كيا : مرو لْتَكلَمْ وَلْيَجْلِس وَلْبْيَمّ صِيَامَة 
مره أَنْ يم ما گان طَاعَةً لِلَّو ونرد ما گان مَعْصِيَة)”". 


وهذا الرجل المذكور في الحديث هو مَن يُعرّف بأبي إسرائيل» وقد 
حَرَّمَ الكلامَ على نفسهء وهو مما لا يُشْرَعَ. وكذلك حَرَّمَ على نفسه أن 
يُستظل أو أن يجِلِسَء بالرغم من أن الوقوف في الشمس فيه إضرارٌ بصحة 
الإنسان» وقد 3 الشريعة المُطهّرة بالنهى عن الضرر فى قوله ككِيَةِ: ١‏ 


ا 0200 


صَرَرَ وَلَا ضِرَارَة”"'؛ فلا يجوز إضرار الإنسان نفسّه ولا إضراره بغيره. 


وإنما جاء الشرع بالأمر ا على البر والتقوى» فقال #لة: 
#وَتَمَاووأ عل لد لوی ولا عاونا عل الاير ادون [المائدة: ؟]» ولذلك 
أنكرٌ عليه الرسول بي وَوَجَهَهُ إلى أن الشريعة لم تأتٍ للتشديد على 
الناس» وأن الله کا لا يكلف عباده فوق طاقتهم» وإنما كما قال سبحانه: 
ویرد أنه أن وك يك نک [النساء: ۲۸]» فالعبادات مدارها على السماحة 


واليستر ورف ا 


فالطاعة التي أُمَرَهُ الرسول بيه بإتمامها هي الصيام؛ لأن الصيام في 
الأصل إنما هو عبادةٌ» فَأَمَرَهُم بي بإرشاد الرجل إلى إتمام عبادة الصيام 
لأنها من القّربَاتَ والطاعات» بخلاف الامتناع عن الكلام الذي هو ي 
لير لا حاجة له ولا اة كد وكذلك ترك اللي الامتطلدل الد 


زفق أخرجه E‏ ا الصامت :- دا ن رسول الله يه قضى أن لا 
ضرر ولا ضرار». وصححه الألبانيى فى «إرواء الغليل» (6895). 


000 5 
مر فيه مشقة وهو كذلك مما 


5ع 0 


نذر 
فرك الكلام لس ا ولكنه أ 

ندرج تحت إيجاب ما لم يجب شَرْعًا. 
أما نذر مريم ليس كنذر هذا e‏ وقصة مریم م تختلف عن قصتهء» 
1: اي درت لان صما فلن ڪلم الوم 


وهي المذكورة في قوله 03 

نسيًا» [مريم: .]5١‏ 
> قولم: (وَكَذَلِكَ يشب أن کو القَيّام في الشّمْس ليس بعص 
تت 


سے لهل 


0 


ا ما يَتَعَلّقُ بلك مِنْ جِهَةٍ إِنْعَابٍ النَفْس. انان قيل: 


1 
ئبالقياس لا بالنّضّ). 
ll EL‏ 


لا شك أن الله 84 ة 
له 8 ؟ في وقتٍ معينٍ لحكمة ما» كما هو الحال في الصيام الذ 
يحرم فيه الطعام الات ع الأهل في أوقات النهار. وهي 0 
»> وإنما حرمت ف هذا ١|‏ لوقت YE‏ لان الله ا 


يمئعه الله 
ليست مُحَرَّمَةً في نفسهاء : 
مقن عباده ويختبرهم بالطاعات» وليس أنه سبحانه يسقى عليهم ويضيق ؛ 
اي N‏ ما يڪل آنه َدَبِكُمْ إن 
کن اله شارا عَلِيمًا ©4 [النساء: 147]. 


= وءامنتم 


2ح سدس 
سمي ارات N‏ 


ا ع يك أصحابه أن يو جُهوه إلى الكت . عن هذا 
فيه أَنَهُ مِنَ المبّاحات). 


> قولم: : (كَالأَضل فيه 

فالذي يَفهّم من عموم الأدلة هو أن القيام في الشمس بالرغم أن 
الأضل فية أنه من كيئلة الاعات إلا أن هذا الرجل لما ندر بالصورة 
التي تضر به وتشق عليه فحينئذٍ نَهَى الرسولٌ ية عن هذا. 


ومثال هذا كذلك: ما كان من الرسول يل لما رأى رجلا قد شى 

عليه السَّمَرٌء فقال: «ما هذا؟». قالوا: صائمٌ؛ فقال بي : «ليس من البر 
الصيام 000 

50 (المَسْألَةُ المَانِيَةٌ : و 


المَبَاحَات). 
يجب على الإنسان - في الحقيقة E‏ کک 
ا ق للق یا 


:ويتام ألَّذنَ ءامنا E:‏ يبب مآ 
2 ا ص <A E:‏ 2 


ومن أدلة ذلك: قول الله : 
امل أنه َك را ا يك اه ل عب ا 4O‏ [المائدة: /41]. 


م روو ى رھ ر ا 


وقوله تعالى: يلاما الرس كوا يِن لطت املو سَدِيِكًاً إن 
تون طلم © [المؤمنون: .]0١‏ 

> قولة: قال مَالِكُ: لا يَلْرَمُ مَا عَدَا الوَوْجَة. وَكَاَ أَهْلْ الظََّاجِرِ : 
يس في ذَلِكَ سَيْءٌ. وال أبُو حَزِيقَة: في ذَلِكَ كَمَارَةٌ يَمِبن). 

فلدينا إِذَّنْ ثلاثة أقوالٍ في هذه المسألة : ١‏ 

القول الأول: قول مالكِء وهو أن ذلك لا يَلْرَمُ فيما عدا أن يُحَرُمَ 
على نَفْسِهِ وَظءَ رَوْجَتِهِ؛ِ فعند مالكِ لا يَلرَمّه شيءٌ من تحريم الطعام 
والشراب وسائر المباحات على نفسهء وإنما يَلرَمُهِ فقط ما حَرَمَهُ على نفسه 


(Y) O 
. من وَطءِ زوجته‎ 


القول الثاني : قول أهل الظاهرء وهو أن ذلك ليس فيه شي2”". 


(1) أخرجه البخاري :)١955(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(0) ينظر: «الشرح الصغير»؛ للدردير 00 نيلت قال: «(ولا يلزم) النذر (بمياح)؛ 
نحو: لله علي لآكلن هذا الرغيف أو ليطأن زوجته». وانظر: «الفواكه الدواني»» 
للنفراوي .)518/١(‏ 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (478/4)؛ حيث قال: «فإن نذر ما ليس طاعة- 


مي 2555252522 


القول الثالث: قول أبي حنيفة”''» وأحمد" وهو أن في ذلك كفارة 


> تولم: 0 الحيلافهم : رم النظر إِظاهر قَوْلِهِ 


تَعَالَى: یام اَن ل ر ا َه لك ت فی مَرْضَاتَ ایک ع 
ودلك أن س 3 اغْتِقَادَ خلا 0 الشَّرْعِي ؛ أَغني : 
تَخْرِيم مُحَلَلٍ؛ أو تخلِيل مُحَرَم). 

فالنذر لا يُقصّد به مخالفة الشريعة؛ ولذلك وَرَدَ النهى عن الوفاء بنذر 
المعصية لبطلان e‏ کک ال لیس مق معنا ا 0 أو 
هو من الكثر الله 0 


= ولا معصية كالقعود في دار فلان أو ألا يأكل خبرًا مأدومًا أو ما أشبه هذا لم يلزمه» 
ولا حكم لهذا إلا استغفار الله تعالى منه؛ لأن إيجاب النذر شريعة» والشرائع لا 
تلزم إلا بنص ولا نص إلا فى نذر الطاعة فقط». 

)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق». للزيلعي (4/5١١)؛‏ حيث قال: «قال كاه : (ومن حرم 
أو ثوبى أو جاریتی فلانة أو ركوب هذه الدابة لم يصر محرمًا عليه لذاته؟ لأنه قلب 
المشروع وتغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف فى ذلك 
بالتبديل قال يفا : (وإن استباحه كمّر)؛ أي: إن أقدم على ما حرمه يلزمه كفارة 
اليمين؛ لأنه ينعقد به يميئًا فصار حرامًا لغيره). 

)۲( يُنظر : ا للحجاوي (٤/۷١۳)؛‏ حيث قال: «نذر المباح: كقوله: لله علىّ أن 
ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين: كما لو حلف ليفعلنه فلم 
يفعل). 
وفى مذهب الشافعية خلاف» والمعتمد عدم لزوم الكفارة. 
ينظر: «الإقناع»» للشربيني (508/9)؛ حيث قال: «النذر على فعل مباح أو تركه لا 
ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومهء ولكن هل يكون يميئًا تلزمه فيه الكفارة 
عند المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين؛ فالذي رجحاه في «المنهاج» 
و«المحرر» اللزوم ؛ لأنه نذر فى غير معصية الله تعالى» والذي رجحاه ف «الروضة» 
و«الشرحين»» وصرّبه في «المجموع»: أنه لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم انعقاده». 


ب سخ مسا م 


ولذلك لما نَرَكَ قول الله 8# : 00 أحَبارَهُم وَرمكهُم أرباا ين 


دوت 20 [التوبة: ١۳]»ء‏ قال عدي بن a‏ رسول الله» لسنا 1 


فقال رسول الله عله : «(أليسوا يَحَرُمون ما أل 0 فتَحَرمونة؟ ولون ما 
حرم م الله فتُحِلُونه؟). قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم)”". 


أ أنكم اتخذتموهم مُشَرَعِين E‏ الله فُمَنْ 
حَكمَ بغير شريعة الله مُعتقِدًا أن الحق في غير شريعة الل أو بورق ند 
شريعة الله ضري المخلوقين فهو كافرٌ بالله 0 إلا إذا كان مَكْرَهًا على 
ذلك أو 3 في ذلك جاه ؛ لقوله ل 3107 کم , ا ایل أله 
وليک 5 هم الكيررت» HE: a‏ ا اا 28 
ڪڪ رل 2 EA‏ مم الطيمو» [المائدة: »]٤)١‏ وقوله في الاية 


د 


الثالثة: وس لر يڪم يمآ 7 له اوليك هم لفوت [المائدة: .]٤۷‏ 
> قولم: (وَدَلِكَ 3 2 في هدا إِنَمَا هو شار 


وتقريرهاء ورسول الله يلل إنما هو مُبَلَ ياه اكام عن اله 
لقوله تعالى: ب يا سول ب 6 اول ا من ريك وإن ل 2 ۴ 
اه د عيه ادر الكزرة 0د 


۳ 


Sr o 


بِلَغْتَ را واه صمت مِنَ أل 
[المائدة : .[W‏ 


ومن أجل ذلك اث قط الله قن ها ثلاثة ار 
الإيمان الكامل» وهي المجموعة في ا 8 اف وَرَيْكَ کک ومسو حیٰ 
کک عا ككرّ تت فم 9 تیا ف شین حا ما قد 
سلما صَلِيمَا 402 [الساء: 50]؛ 0 أن الإنسان ينبغي عليه 00 إلى 


e 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١179/0(‏ عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي ييه وفي عنقي صليب 
من ذهب. فقال: «يا عدي. اضرع عنك هذا الوثن)» وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
اوا برف ورسم راا ن دون اس قال: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا 
حرموه)». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۲۹۳). 


ا 
الحكم الإلهي وينقاد له معتقدًا أن الحق فيه لا في غيرهء عالِمًا أن هذا 


E‏ چون یح ع اسک دیا فلن فلن قل نه 


501 


وهو في لاخر مِنَّ O‏ لآل عمران: .]۸٩‏ 


4 38 وكذلك أ ا تمام سايم ا لهذا 


5 ف ل عن “1ق و لد ولت ا و 0 اه 


نَفْسِهِ سَبْكًا 35 الله لَه بلقم انه لا يلرم كَمَا لا يرم إن ا 
َئْءِ رم ال واو له تعالى: طق وي ا لك ن کي 


3 


[التحريم : «[Y‏ د العتب عَلّى التخريم يوجبٌ أَنْ کوان الكفَارَة تخل هذا 
العَقْدَء وَإِذّا گان دَلِكَ كَذَلِكَ كَهُوَ غَيْرٌ لازم» الت الأولى اوت 


في E‏ و 


0 4 57 e 


ل شاي e RS‏ اممف E‏ 
تبلغى مَرْصَاتَ ويك ويه عَفورٌ نحم 9 قد فض له لک تة منک وا 


7 وهر العم لكي 4O‏ [التخري: 183 


)١(‏ يُنظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (5/8/ا» ١۷)؛‏ حيث قال: «(وإن حرم 
أمتهء أو شيئًا من الحلال) كطعام ولباس ونحوهماء سوى الزوجة (لم يحرم) على 
المذهب؛ MS‏ اا اتی لد لر رم مآ لمل أله لك ين 
مات اک4 إلى قوله: هقد م آنه کک عله ایمیک . واليمين على الشيء لا 
تحرمه» فكذا إذا حرمهء ولأنه لو كان محرمًا لتقدمت الكفارة عليهء كالظهارء ولم 
يأمر النبي عد بفعله ) وسماه خيرًاء (وعليه كفارة يمين إن فعله) نص عليه» لقوله 

تعالى: ید وض ال لك عله ایک4 »> يعني : التكفير). 

(۲) قال الماوردي: «اختلفت الرواية في الذي حرمه رسول الله یل على نفسه فروى 
الأكثرون» أله حرم مارية». انظر: «الحاوي الكبير) (451/16). 

(۳) بل وجاء ذلك في البخاري أيضًا كما سيأتي. 


وسبب نزول الآية: هو ما رَوَنُْ عَائَِةُ : أن رَسُوَ الله كلق گان 
E‏ ماه 2 ھر 5 
يَشْرَبُ عَسَلَا عنْدَ رَيِنَبَ بِنْتِ جَحْشء وَيَمْكْتُ عِنْدَمَاء َوَاطَيْتُ"" U‏ 


- 
ر 
عوه1ت ر ر عو 


رَحَنْصَدُ عَلَى أا َكَل عَلَيْهَا لمث ل اکت ماف 4 إن جد هنك 


o 2° 4 


rd 0 


ما ف 1-1 ولكني كنت اشرك ا ر ےر 


َلَنْ أَعُودَ لَه وََدْ حَلَفْتٌ. لا تُخْبِرِي بِذَّلِكَ أَحَدَاهء مه الله تعالى رسولّه 
الكريم ية إلى أن ذلك لا ينبغي. 


وهذا الحديث متفقٌ ل فقد ورد في «الصحيحين) .2 وقد جاء في 


بعض الروايات أتهما عائشة وحقصة*" + وفى بعقن الروايات أنهما غعاتشة 


وسوده 


(e). 


والحديث 5 على مدى ما بالنساء من غيرة على أزواجهن مهما 


بلعَتَ المرأة من القدر في الطاعة والصلاح والخير» كما دنا على ذلك ما 
قد مر بنا أثناء دراسة باب الاعتكاف من أن الرسول كين لما اعتَككفت 
تسابَقَت زوجاته على الاعتكاف». فجعل ية اعتكاقه فى شهر شوّال؛ لأنه 


00 
000 


(™) 
(4) 
(6) 


أي : توافقناء وأصله الهمز. انظر: «مشارق الأنوار»» للقاضي عياض .)۲۸٠٥/۲(‏ 
المغافير: واحدها: مُغْفُور ‏ بضم الميم -» وهو شيء ينضجه العرفط حُلو كالناطف 
وله ريح منكرّة. انظر: «غريب الحديث»» لابن قتيبة .)١٠١  1154/1(‏ 

أخرجه البخاري »)٤41۲(‏ ومسلم )۱٤۷٤(‏ عن عائشة ا 

أخرجه البخاري (08554) واللفظ له» ومسلم )١41/5(‏ عن عائشة: أنها قالت لسودة 
بنت زمعة: إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولى: أكلت مغافير» فإنه سيقول لك : 
ل فقوتن له ها هذه ارح الي أجق متلق ره تميقول الف مق هة شري 
عسل» ر له: جرست نحله العرفط» وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية ذاك» 
قالت: تقول متودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أياديه بما 
أمرتني به فرقًا منك فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ 
قال: «لا» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل)» 
فقالت: جرست نحله العرفطء فلما دار إلى قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية 
ا ذلك هلما “دار إلى فة ا يا وقول ا اك منه؟: قال 
5 حاجة لي فيه». 


فالغيرة موجودة في المرأة مهما بلعّت من العقل والخير والصلاحء 
ولكن المرأة العاقلة الصالحة يمنعها صلاخها 1 من ارتكاب المعصية يسبب 
عتها! ليك ا ا في شرفي لأن 


و 


الرسول بل هى عَنْ «أَنْ حال المَدْأَهُ طلَاقٌ ايها لِتَكْنَفِيَ مَا فِي 


صحفتها”" فَإِنَّ اللّهَ رَازها“ وهذا من بلاغته الدقيقة بياة؛ فكأن هذه 
المرأة التي تطلب طلاق ضرتها إنما تُرِيقٌ ما بين يديها في إنائها وتسكبه؛ 
ل الغيرة 
على الزوج» وهو أمرٌ طبيعيٌ جُبِلّت عليه النساء وليس بِمُستَغْرَ 


ل 


> قول: (وَفِيو عَنِ ابن عَبّاس أنه كالَ: «إذا حَرّمَ وره عَلَي 
امْرََتَهُ كَهُوَ يَمِينٌّ يُكَفْرُهَا). 


)١(‏ أخرجه البخاري (29041) واللفظ له» ومسلم )١١097(‏ عن عائشة © قالت: كان 
رسول الله وي يعتكف فى كل رمضان» وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف 
OG‏ داتعا كس LE‏ تكن فأذن لواح قفوي انيد قيقع تعطق نا 
حه “ضرت الك رشبت وين بها ضرف نيه خر لها ارف 
رسول الله بيو من الغداة أبصر أربع قباب» فقال: «ما هذا؟»» فأخبر خبرهن» فقال: 
«ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا آراها»» فنزعت» فلم يعتكف في رمضان 
حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. 

(۲) ضرة المرأة: امرأة زوجها. وسئّيت ضرة لما في اشتراكهما من الضررء ويسمُونها 
جارة؛ لمجاورتها الأخرى. انظر: «الصحاح». للجوهري (۲/١۷۲)ء‏ و«مطالع 
الأنوار»» لابن قرقول .)۱۸١/۲(‏ 

5 كما الإناءَ؛ آي : قله » والصَّحْمَّةُ التي على يِف القَصضعة. انظر: «طلبة الطلبةك» 
للنسفي (ص۳۹). 
وقال المُطْرّرَيُ في «المغرب» (ص١١4):‏ اویروی: التكتفي إناءها»» ويُروّى: «لِبَكْمَاً 
ما في إنائها» والمعتى: لتختار نَصيبَ أخيها وره إلى تفْسها». 

2 أخرجه البخاري »)٥٠١۲(‏ ومسلم (0 06 واللفظ له» عن أبي هريرة» قال : «نهى 
رسول الله ب أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء أو أن تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكتفئ ما في صحنفتها؛ فإن الله يك رازقها». 


ge ل‎ 

وهذا ثابتٌ في «الصحيحين» عن ابن عباس r:‏ ومعئاه: أن على 
الزوج كفارة يمين إذا حرم زوجَته على نفسه. 

هه ع اك ل عي ار 5 2 ع _ رک 

> قولم: (وفال: #لمد کان ف فى رسول الله س چ 
[الأحزاب: .)]۲١‏ 

ومعنى هذا: أن رسول الله ئي ينبغي أن يكون قدوتتا وأسوتنا في كل 
ج هذه الشريعة المظهّرة» LS‏ أو فعلّا نقتدي 
به اكّتَدَينا بأصحابه الذين رَكَاهُم الول ييل ومات وهو راض عنهمء 
والذين زكاهم را چ8 في كتابه ورضي عنهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالی : 


(للتَمْلُ الثَّايِتُ 


3 
0 


في مَغرِقَةٍ الشَيء الَذِي يَلْرَمُ عنها وأخكامها 


وَأَما اخْيَلافهُمْ في اذا علد و َذرِ م انور واكام دَّلِكَ؟ 
کان فيو اخيلاًا كَنِيرَاء لکن شير نحن مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَشْهُورَاتِ المَسَائِلٍ 
فِى ذَلِكَ وهی الى تَتَعَلَقُ بأكئّر ذَلِكَ بالق الشَّرْعِيَ عَلَى عَادَيَنَا فى 
هذا الكتابء وَفِى ذَلِكَ مَسَايْلٌ حَمْسٌ). 

أي: أن مقصود المؤلف ليس استقصاء المسائل» وإنما يقصد 
الاقتصار على مشهورات المسائل وأمهاتها؛ لأن المقام يضيق عن تَتَبّعِها 
9 زفق 
وتقصيها . 


)١(‏ أخرجه البخاري (07557)ء ومسلم )۱٤١۳(‏ واللفظ له. 


(0) تقصّى المسألة واستقصاها؛ أي: بالغ فيها. يُنظر: «شمس العلوم»» للحميري 
(o00)‏ 


[المسألة الأولى: 


الواجب فى النذر المطلق] 


> قولة: (المَسَأَلَةٌ الأُولّى : اخْتَلّفُوا ذ في الوَاجبٍ 8 التَذْر المُظْلقٍ 
الذي ليس يُعَيّنُ فيه الثّادِرُ شيا سِوَى أنْ قول : لَه عَلَىّ ر 


النذر ال هود أن قوق ادر ف الله علي دوك وف RE‏ 


کان ا هذا صلا أم صيامًا أم حسا أم ف أم غير ذلك من أنواع 


الا 


E O EE‏ دميو O‏ تون زلله 
علي نَذْرٌ) مُبِهَمَاء ويجعلون قوله: لله علي نذرٌ حَجٌ) مُطَلَقًا". 


وقد مَرَّ بنا أن المؤلف يعتبر في التدو مر 5 النية ولفظ 
النذرء وفك يننا أن اليه فع رة ENES‏ أما اللفظ فلا يُشْتوّط ورود ذكر 
كلمة النذر ما دامت الصيغة yS‏ وسَبَقَ أن 
ذَكَرّْنا تعليل المالكية لهذا | 


> قولہ: (فَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ العْلَّماءِ: في ذلك كَفَارَةُ يَمِينِ لا غَبْرّ 


(۱) سبق ذكر حده. 

(۲) الذي وقفت عليه عند الحنابلة: أن النذرٌ المطلق والمبهم شيء واحد. 
يُنظر: «الكافي»» لابن قدامة (7/4١؟)؛‏ حيث قال: «القسم الثاني: النذر الميهم» 
أن يقول: لله علي نذرء فيجب كفارة اليمين». 
وفي تسميته بالنذر المطلق, يُنظر: «الشرح الكبيرا» لعبدالرحمن المقدسي 
(۳۳۳/۱۷)؛ حيث قال: «(والنذر المنعقد على خمسة أقسام: (أحدها): النذر 
المطلق. وهو أن يقول: لله علي نذر فيجب به كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم». 
أما ا الصيغة التي ذكرها الشارح» وهي: لله عليَ نذر حج» وجعلها من النذر المطلق 
فلم أقف على من قال بها في المذهب. 

(۳) تقدّم. 


وَقَالَ قَوْمٌ: 0 فيو كَفَارَةٌ الظْهَارٍ. َال قَوْمٌ: آقل ما يَنْطلِقٌ عَلَيّْهِ الاسم 

مِنّ القَرَبٍ: صِيَامُ يَؤْم» أو صَلَاةٌ رَكْعَتَيْن). 

فلدينا إِذَنْ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلمء أن في ذلك كفارةً يمين 
لا غير» وهو مذهب الأئمة الأربعة فيما عدا الشافعية الذين خالفوا في هذا 
وقالوا : لا كَمَارَةَ في العدن الغ إذ ال المطلق لا يَتَرَنّب عليه حح 

مِن الأحكام عندهم؟ بسبب عدم ذكر المنذور 0 واستثتى e‏ 
ا لو كان النذر مُقَيّدَا بوصفيء كأن يقول الناذرٌ: (لله على اد اذ )دار 
م أو: (صَدََة). فقالوا: حينئذٍ نرجع إلى أقل ما ينطق عليه اسم 
الفريةة الى و 

القول الثاني : أن فيه كفارةً ظهارٍِء وهو فول تعمد عن الصحة؛ 


05 


ولذلك لم د ت ء أصحاب هذا القول. 


القول الثالث : أن فيه أقل ما ينطلق عليه اسم القربة» بمعنى أنه لو 
نذرَ أن يصلَّىَ ولم يُعيّنْ عدد ركعات هذه الصلاة فحينئذٍ يكون عليه صلاة 
ركعتين ؛ ؛ لأنه اراي يات ضيه امير الصلاة» ولو نَذَرَ أن يصو ولم 
يُعَيِّنَ عدد أيام e‏ فحينئظٍ يكون عليه صيام يوم؛ لأنه أقل الصيام؛ 
حيث لا يُشْرَعٌ صيام جُزء من اليوم أو صيام ساعة'"2 لقوله تعالى: ووا 


(1) سبق تفصيل المذاهب في هذه المسألة. 

(۲) يُنظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (707/1)؛ حيث قال: «(أو) نذر (صومًا) 
مطلقًا أو مقيدًا؛ بنحو: دهر كحين: (فيوم) يحمل عليه؛ لأنه أقل ما يفرد بالصوم» 
(أو أيامًا)؛ أي: صومها (فثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع (أو) نذر (صدقة فبمتمول) 
يتصدق به وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم؛ لأن الصدقة الواجبة لا 
تنحصر في قدر؛ لأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل 
وتعبيري بمتمول أولى من قوله فيما كان؛ إذ لا يكفي بما لا يتمول (أو) نذر (صلاة 
فركعتان) تكفيان؛ لأنهما أقل واجب منها». 


amg B- 


2 


َرأ حي ین کک 11 ند اأ ي لط السرم من الجر كد نا ايام 
إل أل [البترة: ۱۸۷]؛ 3 أن الصيام 200 هو من طلوع الفجر إلى 


> قول: (وَإِتّمَا صَارٌ الجْمْهُورٌ لِوْجُوب كَمَارَةٍ البَمِين فيهء لِلَّابتِ 
مِنْ حَدِيثٍ عُفْبَةَ بن عَايرٍ أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ة وَالسَّلَامٌ ‏ قَالَ: كغَارَة النذرٍ 
كَفَارَةٌ يمین»» رجه ل 

هذا الحديث نَضٌّ صريحٌ في أن من نَذَرَ ولم وق قو نه كن 
كفارة يمين؛ ولذلك استَحَبٌ العلماء ء لِمَن نَذْرَ تحريم امرأته على نفسه ألا 
ENT‏ اها واد قا لع د قا لذن 
في حقه أن يُوفِيَ بنَذْرِهِ ويَفعَلَ الطاعات التي نَذَرَهَاء بل إن بعض العلماء 


(۱) أخرجه مسلم (1545). 

(۲) يُنظر فى مذهب الأحناف: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۲/١۳٤)؛‏ حيث 
قال: «(قوله: ولو حلف) بأن قال: امرأته طالق إن لم تفطر؛ كذا في «السراج»» 
وكذا قوله: على الطلاق لتفطرن؛ فإنه فى معنى تعليق الطلاق كما سيأتى بيانه فى 
مله إن شاء اتفال فر اقرا أى# المخلرف :هليه فا فعا فاي اب 
المسلم (قوله: ولا يحنثه) أفاد أنه لو لم يفطر يحنث الحالف ولا يبر بمجرد قوله: 
أفطر سواء كان حلفه بالتعليق كما مر أو بنحو قوله: والله لتفطرن». 
ويُنظر في مذهب الشافعية: الأسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/٦۷٥)؛‏ حيث 
قال: «أو إن فعلته فللّه علي أن أطلقك فكقوله: إن فعلت) كذا (فوالله لأطلقنك 
يلزمه كفارة يمين بموت أحدهما) قبل التطليق وبعد الفعل». 
وينظر في مذهب الحنابلة : «الإقناع»» للحجاوي (708/4)؛ حيث قال: «نذر مكروه: 
كطلاق ونحوه فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه». 
أما فى مذهب المالكية فإنه يجب عليه طلاق امرأته. يُنظر: «الفواكه الدوانى»» 
للنشراوي (/4)4951 يت قال #(وإن بخلف) المكلك الله أو يضفة من فاته 
التى تنعقد بها اليمين (ليفعلن معصية) مثل أن يقول: والله لأشربن الخمر أو لأقتلن 
E Og EN RE‏ اله أن ale COE‏ 
ومثل الخلف بالله الحلف بالنذر المبهم» وأما لو كانت اليمين مما لا ھک 
بالطلاق أو العتق لوجب عليه طلاق الزوجة وعتق العبد لكن بحكم حاكمء بدليل أنه 
لو فعل المعلق عليه قبل الحكم عليه لبرا. 


CE E‏ لمر هين الل 

> قولع: (وَأما مَنْ كَالَ: صِيَام يوم » او صَلَاهُ رَكْعَتَيْنَ؛ فَإِنَّمَا ذَهَبَ 
تنكف انق وى أن التكوى أن ما علد عَلَيْهِ الاسم وَصَلَاةٌ رَكْعََيْر 
3 صَِامُ يم 8 ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ اسم ان 

لأن من أصول الشريعة أن رَد الأمرٌُ المبهم أو المَظْلقٌ لمظلق: إل أقرب 
AE‏ 

> قولع: (وَآمَا مَنْ كَالَ: فيه كَمَّارَةٌ الظْهَارِ؛ نَحَارِجٌ عَن القِيَاسٍ 
وَالسّمَاع). 

والحؤ لفك لم يع ات هذا القول كما ذكزتاء ويا ل ماه ورا 
كان قولًا لأهل الظاهر» وهو على أية حال مما يحتاج إلى بحث ونظر. 

> قولم: (المَسألة الثانبة : اتَمَقُوا عَلَى روم الدر ِالمَشي إلى بت 

الله أغنى: إِذًا نَذَرَ المَشْىَ راجا" . 

هناك من يَنذِرٌ أن يَحْجٌ إلى بيت الله ماشيّاء وهناك من يَنذِرٌ أن 
يمشي إلى بيت الله ليصلي فيه. 

قال ا ىاهاهنا هو لو أن اانا تدر ان سكي الین بيك ا ا 
يَذْهَبَ إليه ماشيّاء لأنهم يقسّمون المشي في اللغة قسمين» وهما: المشي 
راكبّاء كم يركنت اذائة أو سيار والمشي زاو و دم ينهي إل 
مفصده ماشيًا على قلمية. 

والعلفاة مضاتوا فى نلق العسالة بو كوا اق امن لد أذ سق الى 
بيت الله راجلا فإنه لا يخلو من أمري : 


)1١(‏ سبق. 
زفق وهو مذهب الشافعية كما سبق 
(۳) راجل: أي: ماش. وجمعٌه رجال. انظر: «النهاية»» لابن الأثير .)5١5/5(‏ 


J E atu JB- 


الأمر الأؤل: أن.يكون قادرا على .ذلك فهذا يلرمه الوفاة نذره. 


الأمر الثاني : أن يعجز عن هذا الفعل»› فحينئذٍ يَعدِلٌ عنه ويؤدي الكفار وا 


)١(‏ يُنظر فى مذهب الأحناف: «الدر المختار»ء للحصكفى (۳/٦١۸۲)؛‏ حيث قال: 
ا(ويجب حم أو عمزة ماقي هن بلك ئي قر علق المي إلى .بيت اله تعالن أ 
الكعبة وأراق دما إن ركب لإدخاله النقصء ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم 
يلزمه شيء ولا شيء بالخروج أو الذهاب بعلي بيت الله أو المشي) إلى (الحرم أو) 
إلى (المسجد الحرام) أو باب الكعبة أو ميزابها (أو الصفا أو المروة) أو مزدلفة أو 
عرفة لعدم العرف». 
ويُنظر في مذهب المالكية: «الشرح الصغير)» للدردير (5080/5)؛ حيث قال: «(و) 
لزم (مشي لمسجد مكة) إن نذره أو حنث في يمينهء هذا إذا نذر المشي له لحج أو 
عمرة» بل (ولو) نذره (لصلاة) فيه فرضًا أو نفلا (كمكة): تشبيه في لزوم المشي؛ 
أي: أن من نذر المشى إلى مكة أو حلف به فحنث» (أو) إلى (البيت) أو نذر (أو) 
حلف بالمشي إلى (جزته)؛ أي: البيت: أي المتصل به كالركن والحجر والحطيم 
والشاذروان» فإنه يلزمه المشي (كغيره)؛ أي: كما يلزمه المشي إذا سمّى غير جزئه 
كزمزم وقبة الشراب». 1 ٠‏ 
وبنظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»؛ لابن حجر الهيتمي (١١/۸۸)؛‏ حيث 
قال: «(وإن نذر المشي) إلى الحرم أو جُزء منه (أو) نذر (أن يحج أو يعتمر ماشيًا 
فالأظهر وجوب المشي) من المكان الآتي بيانه إلى الفساد أو الفوات أو فراغ 
التحللين وإن بقي عليه رمي بعدهما أو فراغ جميع أركان العمرة». 
وينظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (27817/5 ۲۸۳)؛ حيث قال : 
«(وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو) إلى (موضع من الحرم كالصفا 
والمروة وأبي قبيس أو مكة وأطلق) فلم يقيده بشيء (أو قال: غير حاج ولا معتمر 
لزمه إتيانه)». 

(0) يُنظر في مذهب الأحناف: «البناية شرح الهداية»» للعيني (444/4)؛ حيث قال: 
«(ولو ركب أراق دما لأنه ل نقصًا فيه) ش: أي في جعله على نفسه أن يحج 
ماشيّاء وبه قال الشافعي ونه في قول: عند العجز). 
ويُنظر في مذهب المالكية: «التوضيح». لخليل (۳/٤۳۷)؛‏ حيث قال: «الناذر للمشي 
يلزمه مشي الجميع» فإن عجز ركب» فإن كان ما ركبه يسيرًا لم يؤمر بالرجوع 
للحرج ويسارة المتروكء ولزمه هدي؛ لنقصه ذلك المشي. قوله: (ثم إن قدر) يعني: 
إذا زال عذره بعد الركوب اليسير عاد إلى المشي» وإن لم يزل استمرء ثم يُنظر فيما 
رکبه» هل هو يسير أو كثير؟ 
وينظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج)ء للشربيني (550/5؟)؛ حيث قال: (وإذا- 
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كما كان في قصة ات عقبة ين عا ال ندرک انی إلى بيت الله 
ا 


وقد كان العلماء فيما مضى يسافرون في كثير من أسفارهم راجلين إلى 
أماكن بعيدة ل ٠» O‏ فيقطع المسافات 
البعيدة جذًا ويتخطىٍ السهل والوعر”"" وتتابل 'الوحوفن: والشدائد» كل .هذا 
لوم ل ا لف م 
رسول الله كل خشية أن يموت ذلك العالِمٌ فيضيع معه ما يحفظه من حديث 
الرسول بيه ح فيتحمل في سبيل ذلك كل هذه الصعاب؛ لأنه يعلم أن من 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سَهَلَ الله له به طريقًا إلى الجنة. 


> قولم: (وَاخْتَلَُوا ذا عجر في بَعْض الطّرِيقٍ). 
وهذه مسألة متفرعة عن المسألة السابقة 


مراف اللوثر a‏ مو افيف نه 
الحرام» ومَضَّى في الوفاء بهذا النذرء ثم في أثناء 'الطريق لحقة من المشّئة 
ما عجر معه عن إكمال الس 


والقاعدة الفقهية هاهنا تقول: (إذا ضَاقَ الأمْرٌ انَّسَمَّء وإذا انَسَمَ 
ضاق . 


= أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهرء أو بلا عذر أجزأه على 
المشهور وعليه دم». 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع»» للحجاوي (9537/4)؛ حيث قال: «فإن ترك 
المشى المنذور أو الركوب المنذور لعجز أو غيره فكفارة يمين». 
وفي رواية: أنه يلزمه دم يُنظر: «المغني»؛ لابن قدامة (١٠/4)1؛‏ حيث قال: «وعن 
أحمد رواية أخرى: أنه يلزمه دم». 

)١(‏ سبقت. 

(9) الوغْرٌ: المكانٌ الصُلْب. انظر: «العين»» للخليل .)۲١١/۲(‏ 

(۳) يُنظر هذه القاعدة فى: «الأشباه والنظائر»» للسبكى »)59/١(‏ و«المنثور فى القواعد 
الفقهية»» للزركشي (171/1). ١‏ 


تاا ادا اق ا لأر قى عق السا هداق اكات أن يكل من 
الميتةء رثانت ا ف صن ووی ا ا ی جه 
أنه لا يمكنه أن يتزرَّدَ من الميتة حينئذٍ ويحمل معه منها ما شاءء وإنما 
يكفيه أن يأكل منها قدر كفايته. 

فشريعة الإسلام شريعةٌ عظيمةٌ» مليعةٌ بالأسرار والحكم؛ بحيث كلما 
أوك 17> الأنينان الل هيلا كز كدق عا ولذا كان اس ان عل 
الدخول في هذا الدين أفواجا"“ في زمن الرسول ييه وزمن 
الصحابة - فإ ؛ لأن الشريعة كانت ْمَل لهم على وجهها الصحيح؛ ولأنهم 
كانوا يرونها مُطَبَّقَةَ في الداخل والخارج» فكان الْآمِرٌ بمعروفي إنما يأمر به 
ويفعله في ذات نفسه» والناهي عن مُنگرٍ ينهى عنه النامن ويكفتُ نفسّه عنه. 


لذلك كان المسلهوت الأوائل قبل أن يفعحوا البلاة بالسيوف 
وا انها يتعئؤن و ا ر التراة» كان الناس يتتيلون 
الدّينَ ويحبونه لأنهم يرونه مُطَبَقَا على مَن يدعونهم إليه» فمن أقبح الأمور 
أذ تام «التعروق ولا ابه أو أن كني عن المتكر زتاتيةه ولدلك 
قال الله تعالى: كما آل اموا لم قولوت ما لا سَنْعَلُونَ 46 [الصف: 
۲]» وكما قال الشاعر: 


EEE‏ دع كد م ھ 21 ا ا رك ا 7 و22 
لا تنه عن خلق وَتاتِيَ مِثله عَارْ عَليْكَ إذا فعَلتَ عَظيم 


2 


قال قوم : لا سَيْءَ عَلَيْو*". وال قَوْمٌ: عَلَيِْ. وَاخْتَلَهُوا في مادا عَلَيْه 


)١‏ أَمْعَنَ النظرٌ في الشيء وأنْعَمَّه» أطال الفِكْرةً فيه. انظر: «تاج العروس»» للزبيدي 
(oT)‏ 

0) أفواج: جمع فوج» وهم: القطيع من الناس. انظر: «العين»» للخليل (195/6). 

(۳) السّنان: تَضل الرّمْح. انظر: «القاموس المحيط»»ء للفيروزآبادي (ص7١١17).‏ 

(5) البيت من الكاملء وهو في «كتاب سيبويه» (/41. )٤١‏ منسوب للأخطل» و«خزرانة 
الآدب»» للبغدادي (0507/8) منسوب لأبي الأسود الدؤليء وهو المشهورء كما أفاد 
بذلك البغدادي. 

() وهو أحد قولي الشافعيةء يُنظر: «المهذب)»ء للشيرازي »٤٤۷/١(‏ 558)؛ حيث قال: = 


E 


على نَلاَةِ أَفوَالٍ: كَذَمَبَ أَهْلْ المَبئَة إِلَى أن عَلَْهِ أَنْ يَمْفِيَ مَرَ 


0 


وا لاست 


oN 


خْرَى من 
حَيْتُ عَجَرٌ وَإِنْ شَاءَ رکب وَاَجرَاه وَعَلَيْهِ دم وَهَذَا مَرْوِيٌ ڪن علي . 
يقصد بالمدينة: الفقهاء الذين كانوا قبل مالك. 
> تول: (وَقَالَ أَهْلُ مَكَةَ: عَلَيْهِ هَذْيٌ دُونَ إِعَادَةٍ مَضْي!". وَقَالَ 


موه م ه o‏ 20ھ اما of‏ مورت of‏ ماه 5 of‏ 2 
وعليه هَذْيّء والهدي عنده بدنة أو بَقَرَهَ أو شاة إن لم يَجذ بَمَرَةٌ 


E 


و االعلماء م دكت إلن أن عليه كقازة ب 4 اماد ان 
كفارة النّذر ھی كفارة یمین 


5 ر س و ARE‏ 3 و 2 00 ا “2 
> قولم: (وَسَبَبَ اختلافهم: منارّعة الأصولٍ لِهَذِهِ المسالة. 


r a دكي‎ A سر اص وك‎ ig or E لكوم‎ 1 0 AL 
وَمخَالفة الآثر لها وذلك أن مَنْ شبه العَاجرَ إذا مَشى مرة ثانية بالمتمتع‎ 

2 مه 5 ت‎ 5 o ا کی ی‎ 2 ¢ o t2 
والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه فِي سفرين في سفر واحد؛‎ 


= «وإن لم يقدر على المشي فله أن يركب؛ لأنه إذا جاز أن يترك القيام الواجب في 
الصلاة للعجز جاز أن يترك المشي» فإن ركب» فهل يلزمه دم؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه؛ لأن حال العجز لم يدخل في النذر. 
والثاني: يلزمه؛ لأن ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض كالطيب واللباس». 
ومشهور المذهب أن عليه دما كما سبق. 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (٥/١۱۷)؛‏ حيث قال: «وقد روي عن علي قول 
رابع فيمن نذر المشي إلى الكعبة في حج أو عمرة أنه يخير إن شاء مشى وإن شاء 
ركب وأهدى). 

(0) قال ابن عبدالبر: «فتوى أهل مكة بالهدي بدلا من المشي». انظر: «الاستذكار» 
(ە/ € ل/ا1). 

(۳) قال ابن عبدالبر: «أجمع مالك عليه الأمرين جميعًا احتياطا لموضع تعديه المشي 
الذي كان يلزمه في سفر واحدء وجعله في سفرين قياسًا على المتمتع والقارن». 
انظر: «الاستذكار» .)١9/5/8(‏ 

(4) وهي الرواية المشهورة عن الحنابلة كما سبق. 


CT f age JB 
وَهَذَا فَعَلَ ما گان عَلَيْهِ في سَمَرٍ وَا حِدٍ في سَفَرَيْنِ قَالَ:  يَحِبُ عَلَيْهِ هَذْيُ‎ 
لي تَنُوبٌ عَنْهَا في الح‎ E القَارِنِ أو‎ 


الل 


وهذا من باب القياس على ما يودي الحاج إذا أتى محظورًا من 
محظورات الإحرام» كمّن جامَعَ قبل التحلل الأول فعليه أن يُهْدِيَّ بدنة» 
إلى غير ذلك من محظورات الإحرام» فبعض العلماء قَاسَ هذا على ذاك» 
قَذَمَبَ إلى أن عليه أن يُهْدِيَ. 


ومنهم من ذَمَبَ إلى أن من نَذَرَ | لمشي إلى بيت الله الحرام ثم عَجَرَ 
عن ذلك أن عليه أن يكفرَ. 

ومنهم من ذهب إلى أن عليه أن يصوة”". 

> قولة: (وَمَنْ أَححَدَ بالآنَارٍ الوَاردَة في هَذَا الاب قال : إِذَا عَجَرّ 
لا سَيءَ عَلَيْهِ. قال أَبُو ْمَرَ: وَالسَّتنُ الوَارِدَةٌ الثَابِتَة في هذا اباب دَلِيلٌ 
عَلَى 5 المَسفة وَهُوَ كَمَا َال وَأَحَدّمَا: حَدِيتٌ عُفْبَةَ عار 


الجْهَِيَ قَالَ: E)‏ أخْتِي أن تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللو عو وَجَلَ) كَأْمرَئْني 


)1١(‏ هذان القولان قال بهما الحنابلة. 


«المغني»» لابن قدامة (١٠/١١)؛‏ حيث قال: «من نذر طاعة لا يطيقهاء 

a‏ > فعجز عنهاء فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامرء وفيه 
قال ية : «لتمش» ولتركب). ولأبي داود: «وتكفر يمينها». وللترمذي: «ولتصم ثلاثة 
أيام». وإن كان صيامًا. فعن أحمد روايتان؛ إحداهما: يلزمه لكل يوم إطعام مسكين. 
قال القاضي: وهذه أصح؛ لأنه صوم وجد سبب إيجابه عيئّاء فإذا عجز عنهء لزمه 
أن يطعم عن كل يوم مسكيئاء كصيام رمضان. والثانية: لا يلزمه شيء آخر من إطعام 
ولا غيره؛ لقوله 5 : «ومن نذر نذرًا لا يطيقه. فكفارته كفارة يمين». وهذا 
يقتضي أن تكون كفارة اليمين جميع كفارته). 

(۲) ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (9/5/5١)؛‏ حيث قال: «السنة الثابتة فى هذا الباب 
دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه». ١‏ 


سمس : س 
أن أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله ية كَاسْتَفْتيْتُ لَهَا النبِيَ با كَقَالَ: «لِتَمْضٍ 
وَلِتَرْكَبْ) رجه O‏ 

وعدا "الحديف ف «الصحيحين وهر آنآ عه عة ين عافن ندرك 
أن تمشي إلى بيت الله» ثم لها لَجقنها المشقةٌ والعجز عن ذلك طلَبّت من 
أخيها عقبة بن عامر أن يَسألَ لها رسول الله بي فقال له الرسول: «مُرْهَا 
لِتَركَبٌ). دون أن يشير إلى كفارةٍ أو شيء. 

وهناكٌ زوا أخرى عند اش داود وغيره أن الرسول بلي قال : 
ولب لكك وبلفظ ا 7 

قَمَنْ قالوا بالكقاكة فير يالك E‏ ال ره 0 في رواية 
صحيحة» کان الراوي ا علي كن ي بعض الروايات» 
وجاءت الزيادةٌ فى رواياتِ صحيحة أخرى, وليس هناك تَعَارْضُ بين 
الروايتين مما يدعو إلى الأخذ بها. 

فكان هذا سببًا مِن أسباب الخلاف فى المسألة. 

€ ولم ودبت ا بن مَالِكِ : «أنَّ رَسُولَ الله ل رای رَجُلَا 

يهَادَى). 

ور of‏ عه سن *(4) 

(يهادی) آي : يحمل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)14755 ومسلم )١144(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۹۳) عن عقبة بن عامر: أنه سأل | النبي ئي عن أخت له نذرت 
اكع ماف صر مامز فقال: «مروها فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلا ثلاثة ثة أيام». 
والحديث ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (؟5095). 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۲۹۰) عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبى كيت فقال: يا 
رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشيةء فقال النبي يك: «إن الله لا يصنع 
بشقاء أختك شيكًا» فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها). وحسنه الألباني في ااضعيف 

سنن الترمذي» (ص۱۸۱). 

)€3 يُهَادَى» أي : يمشي بينهما متكنًا عليهماء والتهادي: المشي الثقيل مع التمايل ا 

وشمالا». انظر: «مطالع الأنوار» ابن قرقول .)۱۱۸/١(‏ 


e 7 5 3 


9 
همي‎ 4 o20 


< قولم: (بِيِنَ ابنتيو. فُسَأَلَ عنه ًالوا : ا أَنْ مشي › فَقَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ هُ السام : ِن الله لَعَنِيّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا تفس وَأَمَرَهُ أَنْ 
يرْكَبَ. وَهَذَا أَيْضًا تاب . 

هذا الرجل المذكور في الحديث إنما قد شو شق :علي نفسه بإلزامها 
7 يجب عليها 00 فإذا به يهادى بين ابنتيه حتى تم م ذلك التَذْرَ الذي 
رم به تفه والله : 0 غنيٌ عن تعذيب عياده؛ فحينما حل دال الحدود 
وفَرّضَ الفرائض ويَيِّنَ المنكرات الواجب اجتنابها راعى افيها اليَسْرَ وعدم 
لمشقة؛ ولذا فإن 0 5 لما اناق ٠‏ رضح أنَّ هذا ليس 0 
ET‏ الله 4 

0 ذَكَوْنَا حديتثٌ رسول الله ل : ِن اذد لا يَأني بخیر» 
وَإِنْمَا مُسْتَخْوَحُ بن التجبل ا ولهذا فإن العلماء قد اختلفوا في كم 
النذر» ٤‏ اد مباحًا أم م مُستَحَبًا أم مكروهًا. 

- فكثيرٌ مِن العلماء ذهب إلى أنه مكروة؛ لأن هذه هي أقل درجاته 

- وين العلماء من ذَمَّبَ إلى أنه مباحٌ؛ لأن الإنسان يجوز له أن 
رم يجب عليه إخراجه من مال أو عبادة أو ساك ئر أنواع | الطاعات دول 


L1 


أن يُلزِمَ نفسّه بهذا" . 
> قولم: (المَسْأَلَةٌ الثَالِئَةُ: ا المي 
نيع أ غازوه يمن للد آنا يَمْشِيَ إِلَى مَسْجِدٍ الس يله أو إلى بَنْتِ 


الاش رد بذَلِكَ الصَّلَاةٌ e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٦١(‏ ومسلم )١5147(‏ لكن بلفظ : «ابنيه). 
زهة تقدّم تخريجه. 
(۳) سبقت هذه المسألة. 


amg Bp 


قد مر معنا أنه لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المشي ف في الحج 
أو العمرة ة في حق من نَذْرَ ذلك» والآن “نشي العولف إلى أن 3 
بينهم إنما هو فيمن نَذَرَ المشيّ إلى مسجد الرسول ب أو إلى المسجد 
الأقصّى بقصد الصلاة في أي منهماء والحقيقة أن هذه المساجد الثلاثة - 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول ياء والمسجد الأقصى - قد ورد النّضُ 
ان ا تعن ا ا "أن عناك ماو انها كن 
الراك افا كر لسع العامة جد ا 2 
اة ا ي 


SS 
فيه» والصلاة فى هذه المساجد إما أن تكون صلاةً مفروضة أو صلاةً غَيْرَ‎ 
0 مفروضة» ومن هنا نشا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة: فيما‎ 
كان الناذْرٌ ا أن يصلي في هذه المساجد صلاةً فر وة آم غير‎ 
مفروضة وها الخلاف تعلق بخلافي سابق» وهو اختلاف العلماء‎ 
ل ا ا ؛ کمن تَر أن يصلَّيَ صلا الظهر أو‎ E 6 
صلاة العصر» مما يتوجب عليه أداؤه واف ب ذلك أو لم يَنَذِرْه؛ فيما إذا‎ 
كان يَلرَمُهُ مع أداتها كفارةٌ أم لاء وهو خلافٌ يحتاج إلى مزيد بيانء‎ 
وسوف يتعرض المؤلف له فيما يأتي.‎ 

ووو لقتنا وه EAS‏ اود يده A‏ نيا تتفي رد 
الرحال”* إليها دون غيرها من المساجد من أجل الصلاة فيها؛ لقول 


ع 
1 


: أخرجه البزار فى «مسنده» (١٠/لالا) عن أبى الدرداء له قال: قال رسول بلا‎ )١( 
«فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة لف صلاة» وفي مسجدي ألف‎ 
صلاة» وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة). والحديث ضعيف. انظر:‎ 
«السلسلة الضعيفة»» للألباني (هه ؟هة).‎ 

(0) ستأتي. 

(۳) سبقت. 

(5) الرّحال: جمع رَحْلء وهو مَرْكب البعير؛ أي: محل الركوب المنسوب للبعير. انظر: 
«حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۴۷/۲). 


الرسول :ا تمد الرّحَالُ إلا إلى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٌ الحَرَامُ 
وَمَسْحِدِي نا وَالمَسْجِدٌ الأقْصَّى)”"؛ فالمشروع هو شد الرّحالٍ إلى هذه 
لماعل من أجل الصلاة. 


أا غير ذلك من الا عمال كد الرحآن إلى القبور أو الطراف 
حولها أو التقرب إلى أصحابها ‏ فهو من المنكرات غير الجائزة شرعًاء بل 
قد يه إلى الشركة يالل E‏ 
> قولت: (ثَقَالَ مَالِكُء وَالشَافِعِيٌ : يَلْرَمُهُ المَشْيْ). 
بل الأئمة الثلاثة يتفقون في هذه المسألة» وهم مالك" 
واه ١ (o) f (Dg‏ 
والشافعئٌ 2 وأحمد . 


.)۱۳۹۷( ومسلم‎ »)۱۱۸٩۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في 
أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلع الله 
عليه موسى وغیره» وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو 
ذلك» فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي يه عن 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما لم يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه». انظر: 
(الإخنائية» (ص٤١١).‏ 

(۳) بُتظر: «شرح مختصر خليل»»ء للخرشي (7/5١٠)؛‏ حيث قال: «ومشى للمدينة أو 
إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب (ش) هذا عطف على اليسير» 
والمعنى: أن من نذر المشى إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فإنه يلزمه ذلك لا 
ماشیًا ولا راكبًا؛ فإن نوی عل أو صومًا أو اعتكافًا بمسجديهما أو سمّى مسجد 
المدينة أو إيلياء؛ أي: وإن لم ينو الصلاة فيهما فإنه حينئذ يلزمه الإتيان إليهما راكبًا 
أو ماشيّاء ولا يلزمه المشى؛ لأنه لما سماها فكأنه قال: على أن أصلى فيهما 
وظاهره ولو كانت الصلاة نافلة». 1 1 

(6) ينظر: «فتح الوهاب» (١/١١٠)؛‏ حيث قال : «(ولو عين) الناذر (في دن سو هة ا 
المدينة أو الأقصى تعين) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال ي : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». رياه 
الشيخان» (ويقوم الأول) وهو مسجد مكة (مقام الأخيرين) لمزيد فضله عليهما وتعلق 
النسك به (و) يقوم (الثاني) وهو مسجد المدينة (مقام الثالث) لمزيد فضله عليه». 

(4) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳/٠۸٤)؛‏ حيث قال: «(وإن نذر المشي إلى 


55 د عو 4 2 01 اضوع سا مه ا َء 
> تولم: (وقال ابو خنيفة: لا يلرمه شَيْءٌ) وش ا اجزاه» 
وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إن نَدَرَ الصَّلاةَ ني المَسْحِدٍ الحَرّام) 


١ 


وهاهنا قد يمهم من إشارة المؤلّفٍ مَذَمَبَ أبي حنيفة على غير وَجْههِ 
والحقيقة أن أبا حنيفة في مسألة نَذْرٍ الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد 


الأقضن بعد شد الخال إليهماء إنما يَرَى أن الصلاةً فيهما غير مُتَعَينَةٍ في 
حق الناذر» بل تُجزئُه الصلاة ألتما و ويضيف إليهما أن المسجد 


الحرام لا يختص عن هذين المسجدين بشيءٍ فيما يتعلّق بالصلاة فيه » وإنما 
ET‏ ولكنه ينفرد عنهما فيما يتعلّق بالحج والعمرة ليس إلا. 

فأبو حنيفة هاهنا لا يخالف الأئمة الثلاثة في هذه النقطة واا 
معهم فيهاء ويخالفهم في مسألة لزوم المشي؛ إذ يَرَوْنَ لزومّه» ويرى أبو 
حنيفة عدم لزومه إلا في الحج والعمر 8 


> قولم: (وَإِنَمَا وَجَبَ عِنْدَهُ المَشْئْ إلى المَسْجِدِ الحَرَام لِمَكَانِ 
الح وَالعُمْرَ)”". 


= مسجد المدينة) المنورة (أو) إلى المسجد (الأقصى لزمه ذلك)؛ أي: المشي إليه. (و) 
لومته (الصلاة فيه) ر كتين إ3 القضد باكر القربة والطاغة وإنها يحصل ذلك بالصيلاة 
فتضمن ذلك نذرهم كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين». 

)١(‏ يُنظر: «مراقي الفلاح»» للشرنبلالي (ص”557؟)؛ حيث قال: «(وتجزئ صلاة ركعتين) 
فأكثر إذا صلى المنذور (بمصر) مثلا وقد كان (نذر أداءهما)؛ أي: صلاتهما (بمكة) 
أو المسجد النبوي أو الأقصى؛ لأن الصحة باعتبار القربة لا المكان؛ لأن الصلاة 
تعظيم الله تعالى بجميع البدن وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت 
الفضل». 

(۲) قال الكاساني: «وإن أضاف إيجاب شيء من هذه الأفعال إلى المكان الذي لا يصح 
الدخول فيه بغير إحرام؛ يُنظر: فإن أضاف إيجاب ما سوى المشي إليه لا يصحء 
ولا يلزمه شىء لما ذكرنا أن التحول من مكان إلى مكان ليس بقربة فى نفسه» وإن 
أضاف إيجاب المشي إليه؛ فإن ذكر سوى ما ذكرنا من الأمكنة من الكعبة وبيت الله 
تعالى ومكة وك والمسنجد الخرام والسرمء بان اوجي على انس النلدي إلى الضنا 
والمروة ومسجد الخيف وغيرها من المساجد التي في الحرم لا يصح نذره بلا= 


١‏ لوحن “لكت كشت 


هذا لأن الأصل في قَضْدٍ البيت الحرام عنده أن يكون للحَجٌ والعمرة» 
ولأن الحج والعمرة ة ورد من النصوص في اقفر ان وا د ها يدل عدن 
وجوبهما > كقول الله تعالى : وولو ع عَلَ الاب حِخّ سيت [آل عمران: .]٩۷‏ 


وقوله تعالى: الح أَشْهُرُ مومت 4 [البقرة: 191]. 
وقول الرسول كَلِ: (إِنَّ الله كب عَلَيْكُمُ الح كَحُجُوا»0". 


كما جاء بيان الوجوب في حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن 
الخطاب له وإن لم يكن في «الصحيحين» ٠‏ وسيأتي عند دراسة أحكام 
الح تفصيل كلام العلماء في مسألة الوجوب. 

ا ا ا 5 
المَقْيِسِ أو نِي مَسْجِدٍ التي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ» لَرِمَهٌ وَإِنْ صَلَى في 
البَيْتِ الحَرّام اجره عَنْ دَلك)”. 


= خلاف وإن ذكر الكعبة وبيت الله - عز شأنه ‏ أو مكة أو بكة» يصح نذره ويلزمه 
حجة أو عمرة ماشيّاء وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاة» وهذا استحسان» والقياس 
ألا يصح ولا يلزمه شيء». انظر: «بدائع الصنائع» .)۸٤ »۸۳/٥(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١789(‏ عن أبي هريرةء قال: خطبنا رسول الله بي فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجوا. . .» الحديث. 

(؟) كلام الشارح ينصرف إلى العمرة. وقد جاء في الحديث ما يدل على وجوبها. فأخرج 
البيهقي في «السنن الصغير» )۱١/١(‏ وغيره عن عمر وفيه: فقال: يا محمد ما 
الإسلام؟ فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وأن 
تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمرء وتغتسل من الجنابة. . .» الحديث. 
وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» .)١۷۳(‏ 
وأصل الحديث أخرجه مسلم (۸). 

(۳) يُنظر: «التجريد)ء للقدوري (5١/5017)؛‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله : إذا أوجب صلاة في مكان فصلاها في غيره؛ أجزأه. وروى الحسن 
عن أبي يوسف: أنه إن صلاها في أفضل منه» مثل أن يوجب صلاة في مسجد 
النبي ي5 فصلى في المسجد الحرام؛ أجزأه» وإن كان دونه لم يجزء مثل أن 
يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي ل وبه قال الشافعي انه . 


وفسل: ذكر قول أبئ يوسف تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء د 
رحمهم الله تعالى - لم تتفق أقوالهم في كل مسألة من المسائل؛ والسبب 
في ذلك هو كونهم جميعًا يريدون الوصول إلى الحق والصواب في كل 
مسألة من أقرب طريق» ومن أجل هذا كثيرًا ما نرى اختلاف الأئمة 
الأربعة فى مسألةٍ من المسائل» وأحيانًا أخرى يلتقون فى مسألةٍ مَّاء وربما 
اتفقوا في مسألةٍ من المسائل ثم كان الخلاف فيها دائرًا في وسط مذهب 
من المذاهب» كالحال في مسألتنا هذه التي وقع الخلاف في حكيها بين 
الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف. 

د و3 ل أبي e E‏ 
الأتصى فإنه يَلرّمه a‏ 

- ومن نَذَرَ أن يُصَلّيَ في مسجد رسول الله ئة أو في المسجد 


اشن ثم قلي فق المج الخرام فإن صلاته في المسجد الحرام تجزئه 
ع نذره هذا وك 


ويُسبَدَلُ على هذا: بقصة الرجل الذي نَذَّرَ أن يُصَلَيَ ركعتين في 
المسجد الأقصى إن فَنَحَ الله 8# مَكْه على رسول الله وَل فلا فحت مكة 
أخبرٌ الرجلّ رسول الله ية بنذره» فقال له رسول الله: «هَاهْنَا صَلَ) وكرّرها 
ثلانّاء ولكن كانت تفس الرجل متعلقةٌ بالوفاء بنذره والصلاة في المسجد 
الأقصى» فحيئئذٍ قال له رسول الله كَل : «هَذًا سابك وَسَأنْكَ 5 


ب 


فا الخدية هر حك لأ زوفت و الحا فنا دهي ادقن هده 


المسالة. 


)¥( أخرجه أبو داود (۳۳۰۵)» وصححه الألبانى فى (إرواء الغليل» (YY /A)‏ 


ا CY‏ 
> قولم: (وَأَكْئَرُ النَّاسٍ عَلَى أن النَّذْرَ لما وی هَذْهِ المَسَاجِدٍ 
لتَلَانَةِ ا يَلْرَمُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ: ١لا‏ تُسْرَحُ الم إِلّا 
لِتَلاثِ). كر المَسْجِدَ الحَرَام وَمَسْحِدَهُ وَبْيْتَ المَفِْسٍ)"". 
قافتا ا د آخَرٌ نأخذه على الولف - عقا الله عنه : وهو 
استشهادُهُ بهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في 'سنَيوا ''» مع وجود 
حديث آخر فى «الصحيحين» وهو قول الرسول كك : لا تسد الرّحَالٌ إل 
إِلَى 02 اعد المَمْجِدٌ الحَرَامٌُء وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْجَدٌ ا 
فالحديث الأول صخحه بعض OE‏ 4 و قله بعض العلماء 
الآخرين”* » فكان الأوْلَى بالمؤلّفٍ أن يستشهد بالحديث المتّمّق عليه. 


ع 


فام ااا الى جوعة على مولن الا ت و خا تفيل 


بحديث ضعيف الْسَنَد أو حدیث لشن في اي مع وجود حديث 
آخَرَّ فيهما مبريع في المسألة» وأنه كذلك 5 ايان بأدلةٍ عقلية 3 مع وجود 
أدلة نقلية. 


أما قول رسول الله كلاه : رلا تسر المطيّ). فمعناه: لا يوضع 
السّرجْ”'2 على المطيّ إلا لهذه المساجد الثلاثة 


“قال اين الأنيزة EC E‏ وتنناقء إرقال ادل الثانة eT‏ 
ونوق يَعْمَات». «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (/0801. 

E E NEON عمل‎ SE Eg 8009 E 
المسجد الحرام» ومسجديء ومسجد بيت المقدس». وصححه الألباني في «التعليقات‎ 
.)۲۷١١( الحسان»‎ 

(۳) هذا اللفظ ليس في «سئن أبي داود). 

)£( تقدّم تخريجه. 

() الذي أعله العلماء رواية أخرق ذكر فيها مسجد الخيف بدلا من المسجد الأقصى. 
قال الذهبي : «خثيم بن مروان» عن أبي هريرة» عن النبي وله -. قال البخاري : سمع 
منه كلثوم بن جبير: ١لا‏ تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف» ومسجدي» ومسجد 
الحرام». لا يتابع في مسجد الخيف. ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة. وقال 
الأزدي: ضعيف». انظر: «ميزان الاعتدال»» للذهبي .)٠٠١/١(‏ 

(5) الشّرج: جمع سراج» وهو المصباح. انظر: «مطالع الأنوار»» لابن قرقول (875/0). 


مك : a‏ 
فما بالنا يِمَنْ دون الرّحالَ فور لي أنهم أولياء أو 
صالحون» فَيَزُورُونَهُمْ رَجَاءعَ أنْ ينفعُوهم أو يَدفَعَوا عنهم الضر e‏ 
ةق 
عنم ما لول هومن ا 


افك أناهتا كله لأ مضوةة لأن هده الأسون ا ا هی 


a‏ أ م > 5 و 7 ت 
: 28: رال سه دوي أستجب لي إِنَّ ال 
سکرو عن وباد سَيَدَخُنَ جَهَمٌ EE‏ 


وقوله ک4 : RD a‏ ا ETRE‏ 3 إلا 
يوم يلمد وهم عن 7 رد4 [الأحقاف: .]٠‏ 


> قولع: (وَدَمَبَ بَعْضٌ النَّاسٍ إِلَى أن الَذْرَ إِلَى المَسَاجِدٍ الي 
يُرْجَى فِيهَا قصل رايد اجب وَاحْنَج فِي ذَلِكَ بِمَنْوَى ابن عَبَّاسٍ لِوَلَدٍ 


)1( أي : النوازل. يقال: أصابته ملمة من ملمات الدهر؛ ا نازلة من نوازله. انظر: 
«أساس البلاغة»» للزمخشري (۱۸۲/۲). 

(۲) قال بهذا بعض المالكية» شريطة أن تكون قريبة منه. 
يُنظر: 6 بفوائد مسلم»»ء للمازري (۲/٤۱۲)؛‏ حيث قال: «وإن نذر إتيان غير 
هذه المساجد الثلاثة فلا يأتي إليها إذا لم يكن ببلده. قال بعض أصحاب مالك: إلا 
أن تكون قريبة على أميال يسيرة فيأتيهاء وإن نذر أن يأتيها ماشيًا أتى ماشيًا كما 
قال. ورأى أن ذلك خارج عن شد الرحال المذكور في الحديث» قال ابن حبيب 
مثل : لكر فك الس ع ل اا وألزم ابن 
عباس المدني إذا نذر الصلاة ب أن يأتيه. واحتج لهذا ابن حبيب بما ذكره 
مسلم بعد هذا لأنه نان ع بي 
ومذهب الجمهورء على أنه إذا نذر المشى ونحوه إلى غير المساجد الثلاثة فإنه لا 
يلزمه ذلك وأنه يصح أن يقوم به في موضعه. 
يُنظر في مذهب الأحناف: «بدائع الي للكاساني (47/5)؛ حيث قال: 
«والأفعال التي يوجيها على نفسه شبه ألفاظ المشي والخروج والسفر والركوب 
والذهاب والإياب؛ فإن أوجب على نفسه شيئًا من هذه الأفعال وأضافه إلى مكان 
يصح دخوله فيه بغير إحرام لا يصح إيجابه؛ لأنه أوجب على نفسه التحول من مكان 
إلى مكان» وذا ليس بقربة مقصودةء ولا يصح النذر بما ليس بقربة». 


أما مسجد قُبَاءَ فمن المعلوم أن الصلاءً فيه تَعَدِلُ عُمرةً» وأن 
رسول الله به كان يذهب إليه راكبًا وماشيًا”". 


= وينظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (041//1)؛ حيث قال: 
«(و) لزم إتيان (المساجد الثلاثة فقط) (لناذر عكوف) أو صوم أو صلاة (بها)؛ أي: 
فيها (وإلا) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوقًا أو صومًا كصلاة بغيرها كالأزهر 
وجامع عمرو (فبم و ضعه) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور 
وظاهره ولو قرب جدًا. والحاصل: أن من نذر شيئًا من الثلاثة في أحد المساجد 
الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في 
موضعه» وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعدء وإلا فقولان». 
ويُنظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»ء لابن حجر الهيتمي (/577)؛ حيث 
قال: ولا يتعين غير الثلاثة بالتعيين لكن المعين أولى). 
وقال الماوردي في «الحاوي الكبير»» :)59١/(‏ ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه 
وم كل E SI a‏ الو حير جا 
وينظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي ۳٣۲/۲‏ _ 707)؛ حيث قال: 
اومن نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد غير) المساجد (الثلائثةء فله فعله)؛ أي : 
المندذور من اعتكاق أن غتلاة (في غير لآن الله تعالى: لم جين لاد حوضكا فلم 
يتعين بالنذرء ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل وقد قال ئ : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد . . .)). 

(1) وهو ما ذهب إليه بعض المالكية كما سبق. وكذا قال به بعض الشافعيةء. بنظر: 
«أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (١/478)؛‏ حيث قال: «وألحق بعضهم بالثلاثة 
مسجد قباء؛ لخبر: «صلاة فى مسجد تباء كعمرة). رواه الترمذي وصححه ابن 
الصلاح والنووي» وفي البخاري: «كان بي يأتي قباء راكبًا وماشيًا فيصلي فيه 
ركعتين»)). 
والمشهور عندهم هو عدم الجواز. ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (161/6)؛ 
حيث قال: «ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء» خلاقًا لما بحثه الزركشى» وإن 
أخرج الترمذي صلاة فيه كعمرة». ١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۲١(‏ ولفظه: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة». وصححه الألباني 
في اصحيح الجامع» .(TAVY)‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۱۹٤(‏ ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر طا قال: «كان النبي = 


ل بيه[ Oem‏ 


وأمنا هذه الرواية فقد ووَّدّت فی «المُوظا» والمشهور منها أن 
الفتوى AS‏ لأ لولتها NS‏ وكيا أفايراة 
ترت أن تُصَلَيَ في مسجد قَبَاءَ» فماتت قبل الوفاء بنذرهاء فجاءعت انها 
عبدالله بنَ عباس ك حَبْرَ هذه الْأمّةِ تستفتيه في ذلك» فأفتاها بان تُصَلَّىَ 
60 
عنها 
وهذه المسألة فيها حلاف كثيرٌ”". وقد دتا في أحكام الصيام عن 
هذا الخلاف كرفا أن هناك من العلماء ء من يَرَى ذلك طلقا دون قي 
ومنهم مَنْ يَحْضَّهُ بالنذر كما هو الحال عند الحنابلة» وأن منهم من يَمنَعْ 
فق ذلك :طا كينا هر «المشيون ف مدهت عالق 
> تولم: (وَسَبَبٌ اخْيَلَافِهمُ في النَّذْرٍ إلى مَا عَذَا المَسْحجِدَ الحَرَامَ 
اخيِلَاقُهُمْ في المَعْتى الَذِي إِلَيْهِ تُسْرَجُ المَطِيٌ إِلَى هَذِهِ الثّلاثةِ مَسَاحِدَ 
مَل ذَلِكَ لِمَوْضِع صَلَاةٍ المَرْض فما عَذَا البَيْتَ الحَرَامَ أَوْ لِمَوْضِع صَلَاةٍ 
التثْل؟). 
أيئذة أن سبب اختلافهم في النذر إلى المسجد النبوي والمسجد 
الأقصى هو اختلافهم فيما إذا كانت هذه النساحد تقصد من أجل شد 
الرحال إليها فقطء أم أنها مك من أجل أداء الصلاة الواجبةء أم مِن 


أجل أداء الست أم من أجل أداء الصلاة ع وجه الإطلاقي سواء كانت 
واجبة أم غير واجبة. 


= يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا». زاد ابن نمير: حدثنا عبيدالله» عن نافع : «فيصلي فيه 
رکعتین)۔ 

(0) أخرج مالك في «موطئه» رواية محمد بن الحسن الشيباني )۷٤٤(‏ قال: أخبرنا 
عبدالله بن أبى بكرء عن عمته» أنها حدثته عن جدته: «أنها كانت جعلت عليها مثيًا 
إلى امسج كاده فا تت بول قد ناف ابن عباس اها أن تی ها 
وصححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» (1097). 

(5) الذي جاء في الرواية المشي لا الصلاة كما ذكر الشارح. 

() وهي مسألة قضاء العمل عن الميت. 


CT ا‎ 


> قولع: (فَمَنْ قَالَ: لِمَوْضِعْ صَلَاةِ المَرّض؛ وگان المَرْض عِنْدَهُ 
لا ا 3 گان وَاجِبًا بالش قال : التَذْدُ بالممشي إلى هَذَيْنِ المَسْحِدَيْنٍ 


سبب الخلاف هاهنا: هو اختلاف العلماء فيما إذا كانت الكفارة 
تَلرَمٌ في نذر الواجبات أم لا تَلرَمٌ“. 


والمؤلفٌ هاهنا يشير إلى تعليل القائلين بعدم لزوم المشي إلى هذين 
المستجدين فى حق امن نَذرٌ ذلك؟ لأن التاذر إنما جاء إلى هذين 
المسجدين ليتفرَّعٌ فيهما إلى الله 8# ويَتَقَرّبَ إليه بالصلاة فيهماء وهذه 
الصلاة إنما تجب عليه بأيّ مكانٍ لا فى هذين المسجدين على جهة 
الخصوص» هذا بخلاف البيت الحرام الذي ينفرد بأن فريضة الحَجّ لا 
ا 5 فق 
تقام إلا فيه 


فالفرض واجبٌ ولازمٌ بأصل الشرع»ء أما النذر فليس واجبًا بأصل 
الشرع» وإنما الإنسان هو من يُوجب النذرَ على نفسه ويلتزم به؛ ولذا فإن 
الإنسان عندما يَنذِرٌ أن يَتصدَّقَ أو يُصَلَيَ_تَطوُعَا أو يَفْعَلَّ شيئًا من الخير؛ 
فهذا EE‏ أها إذا ندر أداءَ شيءٍ من الواجبات كأن 
يُصَلَّىَ الفريضة أو أن يصومً رمضانٌ أو أن يُخرِجٌ زكاةً مالِهِ فحينئظٍ نقول 
له: إن هذه الأشياءً إنما هي من الأمور الواجبة عليكٌ بأصل الشرع 


)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

(؟) وهو مذهب الأحناف كما سبق. خلافًا لأبى يوسف. يُنظر: «التجريد»» للقدوري 
9 6 سيت دک هله ذلك قال ا ها روي عطاء عن جاب : 
أن رجلا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن 
أصلي في بيت المقدس. فقال له: «صل هاهنا». فأعادها على النبي غ9 مرتين أو 
ثلاناء فقال 5# : «شأنك إذن». فدل على أن الصلاة لا تختص بمكان»ء وإن 
خصهن ولأن كل صلاة جاز أداؤها في المسجد» »> جاز في غيره كالمكتوبة» ولأن كل 
مكان يجوز أن تؤدى فيه المكتوبة يجوز أداء النذر فيه بكل حال» أصله: المكان 
الذي عينه بنذره». 


mg [# 


0 9 تاك ل ننه عبن أطر  PETE‏ لمان 
ذلك أو ١‏ 

أما إذا 5 وَأَدّاهًا فحينئظٍ هل تَلرَمّه كفارةٌ یمین أم لا؟ 

بعض العلماء: ذَمَبَ إلى وجوب الكفارة فى حقه؛ لأنه إنما أدى 
الواجب عليه بأصل الشرع لا النذر. ۰ 

وبعضهم: ذَهَبَ إلى عدم لزوم الكفارة؛ لأنه عندما أذدّى الواجبّ فإنه 
قد أذَّى وفاءً النذر أيضًا. 


~o 


> قولة: (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أن النَذْرَ قَدْ يون فِي الوّاجبء أو أنه 
أَيْضًا ق يُقَصَد هَدَانِ المَسشجدان مرضي صلا التَقْلِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلاةٌ 
وَالسَّلَامْ : «صلاة ة في مَسَجِدِي هذا أَفْضَلُّ مِن أَلْفٍِ صَلَاةٍ ف ف e‏ 
المَسْجِدَ الحرَام" ٠‏ وَاسْمْ الصَّلَاةٍَ يَشْمَلَ القَرْضَ وَالنَفْلَ قَالَ: 


ل مضي 3 5 


(1) سبقت هذه المسألة. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1795). 

(۳) في مذهب الشافعية والحنابلة» قالوا باللزوم باعتبار شد الرحال إليها وصلاة النافلة 
بها. 
ينظر في مذهب الشافعية: «مخني ام للشربيني (۱۹۱/۲)؛ حيث قال: ((وكذا 
مسجد المديئة» و) مسجد (الأقصى) إذا عينهما الناذر في نذره تعيئًا (في الأظهر) 
ولا يجزئ دونهما؛ لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام. 

والثاني : لا لأنهما لا تفلن هما سنك فاشها بقنة المسا حل اح ع ار 

عين مسجدًا غير الثلاثة لم يتعين وهو كذلك في الأصحء لكن ما عينه أولى من غيره 
كما مرء ويشعر أيضًا تعبيره بالاعتكاف أن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لا يتعين 
وليس مرادّاء بل هي أولى بالتعيين» وقد نص عليها الشافعي والأصحاب». 
ويُنظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳/٠۸٤)؛‏ حيث قال: 
«(وإن نذر المشى إلى مسجد المدينة) المنورة (أو) إلى المسجد (الأقصى لزمه 
ذلك)؛ أي : آل إليه. (و) لزمته (الصلاة فيه) ركعتين إذ القصد بالنذر القربة 
والطاعة» وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرهم كنذر المشي إلى بيت الله- 


وهذا القول بأن النذر يكون في الواجبات كما يكون في السّئّن مع 
قلة القائلين به إلا أنه موجودٌ في بعض المذاهب» كمذهب الشافعية 
ومذهب الحتابلةء على خلافٍ بينهم داخل المذهبين في المسألة"". 


> تولة: (لَكِنْ أَبُو حَنِبقَةَ حَمَلَ هَذَا الحَدِيتَ عَلَى الفَرّْضٍ عير 
إلى الجمع ب بيه وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَام: ١صَلَاهٌ‏ عي في بيو 
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هدا إلا المَكتُوبة”". وَإِلَا و َك التَضَادٌ 


f 
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بين عَلَيْنٍ الحَرِيئَيْن وَهَذْهِ الْمَسَالةٌ هي اَن 0 من ن البَاب الثاني 
مِنْ اَن ون مِنْ هدا البا ت 


= الحرام حيث وجب به أحد النسكين». وانظر: «الكافي»» لابن قدامة (515/4). 

وقي مذهب المالكية باعتبار شد الرحال ومضاعفة الأجر فيها. يُنظر: «المعونة)» 
للقاضي عبدالوهاب (ص565)؛ حيث قال: «ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول بلا 
أو إلى بيت المقدس للصلاة فيهما لزمه ذلك خلاًا للشافعى؛ لقوله يقِةِ: لا تشد 
الال إل إلى كلانه اة ا تسعد وميك ال وا و ن 
تضاعف الصلاة فيهما بألف كالمسجد الحرام» ولا يلزم نذر المشي إلى غيرها 
للخبرء ولآن المعنى فيهما معدوم في غيرهما». ويُّنظر: «كفاية الطالب الرباني»» 
لأبى الحسن الشاذلى (71//7). 

وده الا خا س 

)١(‏ الأكثرون على لزوم النذر في المسجد النبوي والمسجد الأقصى باعتبار مشروعية شد 
الرحال إليهما وقصدهما لقضاء النوافل» أما في مسألة الفرائض» فقال ابن حجر 
الهيتمي: «لو عين المسجد للفرض لزمهء وله فعله في مسجد غيره» وإن لم يكن 
أكثر جماعة فيما يظهر خلافًا لمن قيد به؛ لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة 
مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجدًا؛ فليجزئ كل مسجد لذلك» ويظهر أن ما 
يسن فيه من النوافل كالفرض). انظر: «تحفة المحتاج» .)40/٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٠٤٤(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الام (9609). 

(۳) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (//000)؛ حيث قال: «معنى قوله: 
صلا في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد ارا إنما 
هو في المكتوبة؛ لأن فضيلة الصلاة ة في النسجة إنما هي المكتونة التي تُصلى 
جماعة في المسجد. يدل عليه ما روي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: 
«خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)). 


#] شم 


هذا الحديث روَا ريد ُن ثَابتٍ ضيه وهذه الرواية صَحَحَها 
الا وك ا "المت ا ا ا 8 اللفظ مع 
وجود لفظ آخَحرَ للحديث مُتَمَقٍ عليه" وهو: «أَنُضَلٌ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ الرَّجُلٍ 
في بيه ر المكتوية»". 

وقد يُشکل على بعض الناس ويتعَبَبُ مِن گون صلاة نوع الرّجل 
في بيته فصل من صلاته في مسجد رسول الله وك و 
ينها رسول الله بي في قوله: «الْجعَلُوا مِنْ نْ صَلَاتِكُمْ في بِيُوتِكُمْ وَلَا 
َجْمَلُوهَا بور 0 لأن اسان إذا هَجَرَ بيه ولم بُصل فيه فإ به حينئلٍ 
يَكُون أَشْبَةَ ما يون بِالمَقْبَرَةٍء کک ا ا 
للصلاة؛ ولذا فإِنَّ رسول الله ية أَرْسَدَ إلى أهمية صلاة السُّئّن في البيوت» 
اا نالوق إلا في ا ` 


١ 
كه‎ 


> تولج: (المَسْأَلَةٌ الرَابعَة: وَاخْتَلَفُوا ذ في الوّاجب على كن ندر "أن 
يتحر ابه في معام إِيرَاهِيم). 

ا هاهنا في هذه | المسألة ة قد خالّف منهجه ؛ فإنه قد التَرَمّ في 
هذا الكتاب بأنه لن 0 من المسائل إلا الأمهات والأمنون دون الخوض 
في المسائل الفرعية» ولكنه في هذه المسألة حرج على مسألةٍ فرعيةٍ قد لا 
يداني العقين اكتبه امهيا جع a‏ وتفصيلها. فهذه المسألة قد 


ذُكرَّت في بعض كتب الفقهاء. ويبدو أن الو تابع فيها كتاب 
«الاستذكار» لابن عبدالبر. 


وم هذ الما يلوو مرك بها الو ر ان ان ايند أذ 


)١(‏ الظاهر أن ما ذهب إليه الشارح مرجوح؛ وذلك لأن حديث «الصحيحين» ليس فيه 
التفضيل لصلاة المرء في بيته على مسجد الرسول» بينما في «سنن أبي داود» ذكر 
هذا. 

(۲) أخرجه البخاري )۷۳١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۷۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 


3 1 1 چ 
ابه سواء نَثَرَ أن يَفعَلَ ذلك عند مقام إبراهيم أو أَطلَقَ نَذْرَهُ دون تحديد 
المكان. 
ولا شك أن هذا النذر لا يجوز الوفاء به؛ ل لما لِمَا يَشتمل عليه من 
معصية لله 0 ا اليا إلا بالحق» والله 
فاق يفون وري لل الشف جد ساد 103 


وقال الرسول ك: «لَا بحل دم امي مس إلا بإخدى ثَلَاثْ: لتيب 
الزّانِيء وَالتفل بِالّمْسء وَالتَارك لدِينِهِ المُمَارِقُ لماعت 


ولذا؟ فإن الوفاءً بهذا النذر لا و 8 لا يجور الوفاء بنذر 
المعصية؛ لقول الرسول عَلة: «وَمَنْ َذَرَ آَنْ يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِدا. 


ولكن ما الذي يرب على عدم الوفاء بهذا النذر؟ 


فهذا موضع اختلافي بين أهل العلم» وقد نُقِلَ في هذا عدة رواياتٍ 
عن عبدالله بن عباس - ها -. 


فبعض العلماء : ذَمَبَ إلى أن من نَذَرَ ذلك لَرِمَتهُ كفارةٌ يمر 
وبعضهم : ذهب إلى أن عليه بح ا 

وبعضهم قال: يُذْبَح جَرْورًا. 

وبعضهم قال: يبح مائة من الإبل. 

وبعضهم قال: يتَصَدّق بقيمة زيته. 
وبعضهم قال: يحج به. 

وبعضهم قال: يحج ويُهدِي. 
وبعضهم قال: يَلْبَحُ كَبْشَّاءِ إلحاقًا بسُنَّة إبراهيم - ت -. 


.)15375( أخرجه البخاري (54178)» ومسلم‎ )١( 


Gama 0 


والتى ذَكَرَها الله 


أرَئْ الما 
ع لر 


فتعدّدَت أقوال العلماء في ذلك حتى وَصَلَّت إلى عشرات الأقوال". 


وقصة إبراهيم وابنه إسماعيل DSSS‏ 
ا ا يلع مع ا شق اك 


و رت 2 


ان ادع اظ اذا و قال اغ اقل ما م سنن 


0 ر 2 
2 


و 


AS رص ر‎ r 
صب () نا أشنا وت لجن ل ديت أن ای @ قد‎ 


عله ل إا كلك زى آلب لین © بک دا هر لبوا ألَيِينُ € وقدسَه 


بى عَظيمٍ 4O‏ [الصافات: .]1١١۷ _ 1١7‏ 
فهاهنا تأتي المسألة الأصولية المعروفة: (هل شرع مّن قبلنا شرع لنا 


1 لا ؟ وهل هناك فرق بين أن یرد د النَسحُ أو لا يرد؟)» وهذه المسألة 


شيتنين' للها لجز لنت وك تنك عند ها ا وا 
> تولم: (كَقَالَ مَالِكُ: يَنْحَرُ جَرُورًا فِدَاءً لَهُ). 


وقد يقيده بمقام إبراهيم قياسًا على قصة إبرأهيم مع ولده إسماعيل 5 


عليهما السلام ,-» وقد يُطِلِقُ ذلك لو نَدَرَ أن يَلْبَحَ ابه في أي مكانء 
الک قينا لا يلق" 


000 
00 
(۳) 


(£) 


< قولم: (وَقَالَ أو حَبية 3 ب ا iG‏ وَهُوَ 8 2 


ستأتى هذه الأقوال. 
ستأتي. 
يُنظر: «الإشراف على نكت 0 الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (۲/٥٠۹)؛‏ حيث 


قال: «إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه الهدي» دليلنا: ما 2 
عن الصحابة انهم قالوا عليه هدي» وروي عن علي» وابن عباس» وابن عمرء ولأنه 
أراد نذره على وجه القربة فلما أراد فداه؛ لأن ذلك معهود في الث لشرع أن نحر الابن 
قد يكون على وجه القربة» لأن إبراهيم بي تعبد بذلك» وصارت الأضحية أصلًا في 
شرعنا شبهًا به» فكان الثَّاذْر على وجه القربة كناذر الفداء». ويُنظر: «مواهب 
الجليل». للحطاب (9/ 57 07. 

يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۷۳۹/۳)؛ حيث قال: «(قوله: نذر أن 
يذبح ولده فعليه شاة) المسألة منصوصة في «كافي الحاكم الشهيد) وغيره» وفي- 


موي عَنِ ابن عباس » وَقَالَ بَعْضْهُمْ : بل يَنْحَرٌ اة مِنَ الإبل). 


وه 00 مَروِيّةٌ عن عبدالله اء وقد رواها البيهقي 


ف ا قن فا ا بن قدامة قر شيئًا من ذلك في 
«المغني»"» 3 5 النوويٌ في ا ودا ارون فى 
مصتّفاتهم » وغيرهم. 


> قولم: (وَقَاَ بَعْضْهُمْ: هدي ديته. وروي نَّ ذلك عن عل . 
وال بعضهم: بَعْضِهُمم: بل حح د يف ويه قال اللَيْتُ). 


ت 


= «شرح المجمع» واشرح درر البحار»: أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام 
النحر في غير الحرم» وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول: في 
الاو عع نذا إرزافيم E‏ لا ب يشترطء وفي الاختيار» ولو نذر 
ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح كاذ هده أن ساقة زميخيد وكذا النذر بذبح نفسه أو 
عبده عند محمذا. 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (١٠/5؟١)ء‏ ولفظه: «أتت امرأة إلى عبدالله بن 
عباس ها » فقالت: إنى نذرت أن أنحر ابني» فقال ابن عباس #ا: لا تنحري 
ابنك» وكفري عن يمينك؛ فقال شيخ عند ابن عباس جالس: وكيف يكون في هذا 
كفارة؟ فقال ابن عباس ا: إن الله تعالى يقول: وین يظَهِرُوتَ من ما 
[المجادلة: ۳] » ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت». وفي رواية جعفر: فقال له 
شيخ : وكيف تكون كفارة فى طاعة الشيطان؟ فقال: بلى» أليس الله يقول. . .» فذكر 
معناه. هذا إسناد جح وكذلك رواه الثوري عن يحيى بن سعيدك الأنصاري وخالفه 

(۲) ينظر هذه الأقوال مفصّلة فى: «الاستذكار»» لابن عبدالبر .)۱۸١ - ۱۸٥/٥(‏ 

(6) ينظر هذه الأقوال في: «المغني»» لابن قدامة (015/8 -0179). 

)٤(‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (507/8)؛ حيث قال: «أو نذر ذبح نفسه 
أو ولده وشبه ذلك؛ فلا ينعقد نذره؛ فإذا لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن ولا 
كفارة عليه» هذا هو المذهب وبه قطع الصنف والجمهور»ء وفي القول الذي حكاه 
المصنف عن الربيع : أنه يلزمه الكفارة. واختاره الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي 
للحديث المذكور: «كفارة النذر كفارة يمين). وحمل الجمهور هذا الحديث على نذر 

(5) وهی إحدى الروايات عنهء ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (141//0)؛ حيث قال: = 


wg Bp 


وَلِليْث روايتان: 


وهذه المسألة رغم تَعَدَّدٍ الأقوال فيها وتَشَعْيها إلا أنها لا تحتاج إلى 
وقفاتِ كثيرة؛ لأن الأصل فيها هو عدم جواز دح امان اين لما تافر 
في ذلك من الأدلة | الصحيحة الصريحة. 


> تولم: (وَقَالَ 5 يَوسَّفَ وَالشَافِعِيٌ : لا د شيئاء عَلَيْهِ؛ ؛ لِأَنَهُ ا 
مه يَةِ)7". 


مه 3-4 


معصه » و 


ر 


= «وعن علي بن أ بي طالب ذه في رجل نذر أن ينحر ابنه فقال: «يهدي ديته)» وقد 
روي عن علي قال اليهدي شاة)». 

)١‏ ينظر: «روضة المستبين»» لابن بزيزة (559/1)؟ حيث قال: «قال بعضهم: بل يحج› 
وهو قول الليث». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» (4857/0١)؛‏ حيث قال: «قال الليث في الرجل أو المرأة يقول: 
هو ينحر ابنه عند البيت؟ قال: يحج بابنه وينحر هليًا). 

(۳) ينظر: «التجريد»» للقدوري (5001//1)؛ حيث قال: «قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله: إذا نذر نحر ولده» فعليه شاة. وقال أبو يوسف ناش : لا يلزمه شىء. 
وبه قال الشافعي كله لنا: أن إبراهيم 2 نذر نحر ولده ونسيء فرأى 2 
المنام أن يفي بالنذرء ثم فداه الله تعالى بكبش». 
أما مذهب الشافعية؛ فقد سبق ذكره في كلام النووي في المجموع من أنه لا شيء 
عليه» وحكي عن بعضهم القول بكفارة يمين 
يُنظر: «روضة الطالبين»ء للنووي (۳/٠٠)؛‏ حيث قال: «وحكى الربيع قولًا ف 
وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي للحديث: «لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة يمين)). 
وفي مذهب المالكية يلزمه هدي إن تلفظ به أو ذكر قصة إبراهيم مع ولده. يُنظر: 
«الشرح الصغير»» للدردير (۲/٤۲۹)؛‏ حيث قال: «.. .(كعليّ نحر فلان) لم يلزم به 
شيءء (إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر) حال قوله: لله علي نحر فلان (مقام 
إبراهيم)؛ أي: قصته مع ولده فإن تلفظ بالهدي: كعليَ هدي فلان أو ابني أو نوى 
الهدي أو ذكر مقام إبراهيم َا (فهدي) يلزمه». 


وهي كذلك روايةٌ عن الحنابلة"“: أن نَذّْرَ المعصية لا يُوقَى به ولا 
ترم به الكفارة. 


> قولم: (وَسَبَبٌ اخيلَانِهمُ : ع قِصَّه إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ السام 


أَغني : هَل ما قاع وزاك ادن لحري ار سيق 
0 0 حي سورة ا بع ي في لكر 


ات ھا کل ِذ باد إبراهيم د ال تلفي الأمر الإلهي. وبادرَ 
ابثه ت ا إلى تسليم أَمْرِهِ إلى الله » فقال: وتات أَفْعَلّ ما و 


ا 


سجن إن عه له م انه ؛ هذا على الرغم مما في هذا الأمر من 
المشقة التي تصثب على التفس وتي بها القلب إلا أنه عة ابه بان 
سيستسلم لأمر الله وسيكون صابرّاء ثم لما باكر إبراهيم ا إلى تنفيذٍ 

الأمر وَأَمْسَكٌ ابنّه يَبَحَه حَسَمْ الله 8 المسألة ونَجَّى إسماعيل 2 فقال 
تعالى : فا اسنلا ولك لجان 3 ول هيد @ قد صف اا 1 


ع 


م مم 2 جع 6 د 
کف ری الْمُحَسِيِتَ © إک هد ر الكو لمن (©) ودبت يديم ء عَطبر (©)4. 


فكان موقف إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام as‏ 
ویقتدی بهء سواء في طاعتهما لله يل أو في طاعة الابن لِأَمْرِ ابو وَبرّو به؛ 
الله ## طاعة الوالدين بطاعتهء فقال تعالى: ##وقتى ريك أل 
عدا 5ن ا ا ينا ل عك اکن حه أن کا 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي (١١/١١٠)؛‏ حيث قال: «قوله: (إلا أن ينذر ذبح 
ولده) وكذا نذر ذبح نفسه (ففيه روايتان). . 
إحداهما: أن عليه الكفارة لا غير. وهو المذهب. 
والرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش). 
ومشهور المذهب» على أنه ليس عليه إلا كفارة اليمين فقط. يُنظر: «كشاف القناع»» 
للبهوتي (775/1)؛ حيث قال: «(ومن نذر ذبح معصوم ولو نفسه كفر كفارة يمين)» 
وهو قول ابن عباس لما سبق من قوله ويو «لا نذر في معصية وكفارته كقارة 
يمين»» ولأنه نذر معصية أشبه نذر ذبح أخيه». 


فا ق ر ر OAR ECE‏ ريا © اني لَهُمَا جَتَمَ 
الذل س ادو ا ران ا 4O‏ [الاسراء: ۲۳ء ٤۲]ء‏ 
كما تخل الشُنّهُ المُطَهَرَه من الكثير من أحاديث رسول الله ييه التى 


نض الأ بناءَ وتوصيهم بير آبائهم وأمهاتهم وطاعتهم والإحسان إليهم. 


2 
ع 2م 


> قولم: (فَمَنْ ى أن ذلك سرع حص به راهيم قَالَ: لا يلرم 


)١(‏ الذين قالوا بعدم لزوم النذر» وهم: أبو يوسف» وزفرء والشافعية» والرواية الأظهر 
عند الحنابلة؛ أرجعوا ذلك إلى أنه نذر معصية؛ فقالوا بأنه ليس عليه شيء» وقال 
الحنابلة : فيه كفارة يمين ولم يوجبوا عليه هليًا. 
ينظر فى مذهب الحنفية: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۷۳۹/۸۳)؛ حيث 
قال: «وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح». 
ويُنظر فى مذهب الشافعية: «البيان»» للعمرانى (۷۳/6٤)؛‏ حيث قال: «دليلنا: 
قوله : «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم!». 
ويُنظر فى مذهب الحنابلة: «المغنى»» لابن قدامة (7/4١0)؛‏ حيث قال: «.. .عليه 
كقازة يمين وهنا قاس المهب: لآ هذا لاو مض أو ندر لجا ركلاهما 
يوجب الكفارة. وهو قول ابن عباس؛ فإنه روي عنه: أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح 
ابنها: «لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك)). 
والذين قالوا بلزوم الهدي وهم الأحناف والمالكية بشروط ذكروها كما سبق» وبعض 
الشافعية ورواية عن الحنابلةء ذكروا العلة التي نص عليها المؤلف. 
ويُنظر في مذهب المالكية: «أحكام القرآن»» لابن العربي (7”*/5)؟ حيث قال: 
«ودليلنا: أن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعَاء فألزم الله إبراهيم 
ذبح الولدء وأخرجه عنه بذبح الشاةء وكذلك إذا در العبد ذبح ولده يجب أن يلزمه 
ذبح شاة؛ لأن الله تعالى قال: یا كم رهبم . والإيمان إلزام أصلين والنذر 
إلزام فرعي ؟ فيجب أن يكون عليه محمولا). 
وينظر: «المغنياء لابن قدامة ,20١5/9(‏ 9١9)؛‏ حيث قال: «والرواية الثانية: كفارته 
ذبح كبش» ويطعمه للمساكين. وهو قول أبي حنيفة. ويروى ذلك عن ابن عباس 
أيضًا؛ٍ لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة» بدليل أن الله تعالى أمر 
إبراهيم بذبح 00 وكان أمرًا ا شاة» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت 
نسخهء ودليل أنه أمر بذبح شاة: أن الله لا يأمر بالفحشاء ولا ا وذبح 


الولد من كبائر المعاصي ؛ قال أله تعالى : :2 ار ولد َع ا می٠‏ 


وهذه هي الفشالة الأصولية لقي أخزنا ليا قينا فى دوف رقن 


شَرْعٌ مَنْ ف تا شرع ت کا َم 0 

وهي ا مهن نآ[ اضرق التي اختلّف العلماءٌ فيها وأطالوا 
الكلامَ في بحثها وتناولها. 

فبعض العلماء قال: بأن شَرّْعَ مَن قَبْلّنا شرعٌ لنا ما لم يرذ نص 


بنسحخه . 


وبعضهم قال: بأنه ليس شرعًا لنا على الإطلاق» وبعضهم ذَمَبَ إلى 
أنه ليس شرعًا لنا إلا إن وَرَدَ في شَرْعِنَا ما يَشْهَدُ له ويۇيده. 


ت 


4 


> قولة: (والخلاف فِي مَل رمتا سرع مَنْ كتا مَشْهُورٌ لَكِنْ 
يَتَطرَّقُ إلى هَذَا خلاف آخَرٌء وَهُوَ اَن الظَاهِرَ مِنْ هذا الفِغل أنه گان 
خَاصًا راهيم وَلَمْ يَكْنْ شَرْعَا لأَهْلٍ رَمَانِِ. وَعَلَى هَذَّك فَلَيْسَ يبعي 
عه مويه شسنلة حجر جه f‏ كه وه سم og‏ 
yy‏ 


لة تكلم فيها أهل التفسير والفقهء E‏ هذا 
القول 0 ساقَهُ المؤلث» وهو أن ظاهِرٌَ القصة يُفِيدٌ خصّوصِيةَ هذا الفعل 
بإبراهيم تاي » وبعض العلماء كذلك أشار إلى عُموم الا" 


)١(‏ يُنظر: «روضة الناظراء لابن قدامة .16//١(‏ 554)؛ حيث قال: «شرع من قبلنا: 
إذا لم يصرح شرعنا بنسخه» هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي ب متعبّدًا بعد البعثة 
باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان: 
إحداهما: أنه شرع لنا اختارها التميمي» وهو قول الحنفية. 
والثانية: ليس بشرع لنا. 
وعن الشافعية كالمذهبين. . ٠.‏ 

(؟) الذين قالوا بأن عليه شاة وهم الأحناف وغيرهم كما سبق قاسوه على فعل إبراهيم 
وجعلوا فعله عامًا وليس خاضًا به» والذين قالوا بعدم الكفارة كالشافعية قالوا: إن 
هذا خاص به وهو وحى من ألله. ينظر: «الحاوي الكبير»)» للماوردي )4A۸4/۱0(؛‏ 
حيث قال: «وأما الجواب عن استدلالهم بحال الخليل إبراهيم - عليه الصلاة- 


وحاصل المسألة فى الأصل: أن هذا نذرٌ فيه معصيةٌ فلا يُوفَى به 
ولكن المسألة تبحث فيما إذا كان فيه كفارةٌ أم لاء وما هي الكفارة 
الواعة قن دل 

> قولة: (وَالَذِينَ كَالُوا: إِنَّهُ شَرْعٌ؛ إِنَّمَا الوا فِي الوَاجبٍ في 
ا 


o‏ رت 


كلك 9 صَدَكَةٌ بريه ما حَچ بوء إا 0 7 
أي: أنهم اختلفوا في أمورء منها: 
- أنهم اختَلّمُوا فيما إذا كان الكَبْشٌ الذي وَجَبَ على إبراهيم هلا 
هو بعينه ما يجب على كَل مَن نَذَرَ أن يبح ابته أم أنه يُرَادُ على ذلك. 


- وَاخْمَلّمُوا فيما إذا كانت الكفارة تنحصر في بهيمة الأنعام وحدها أو 
تتعداها إلى غير ذلك. 


- وكذلك اختَلَقُوا فيما إذا كانت هذه الكفارةٌ كفارةً يمين أم لا. 

ذكل هذا قل ك اهار اله 

وأما قوله: <القَرّب الإسلامية)» فيعنى به: الطاعات التى يمرب بها 
العا إلى الله 3# قاصدًا به وَجْهَهُ وحده؛ فهذا يختلف عن التقرّب 
ا وز جائزة في الشرع أو غير جائزةٍء كأن ثُقَدُمَ هديّة لصديقِكَ 
فهذا امو جا شرع" إذاء لم تدخ افيه عرفل امیر ولكنه ليس من 
باب القربات الإسلامية الذي نتناوله هاهنا. 


= والسلام ؛ فهو أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه كما قال تعالى: إن أَرَن في ا 
أن أَدتكْكَ4. ورؤيا الأنبياء في المنام كالوحي في اليقظة» فصار ذلك أمرًا من الله 
تعالى ليختبر صبره وطاعة ابنه». 

)١(‏ سبق ذكر هذا. 

(؟) سبق بيان هذا. 


وحديث عبد المطلب هذا هو ما أخرجه الحاكم في قوله: «مستدركه» 
0 إليه الطبري في «تفسيره» من حديث عذال ُن سَعِيدٍ الصَّنَابحِيٌ أنه 


قَالَ: «حَضَرًنًا مجلس مُعَاوِيَةَ بن 5 سْفْيَانَ فَتَذَاكُرَ القَرْمْ اتاجير 
وَإِسحَاقَ بْنَ َ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ فيم الي 00 وَقَالَ بَعْضَهُمْ : 106 
إشْحاق ا قَقَالَ مُعَاوِيَة يه: سَقَظكُمْ عَلَى الحَبيرِء كنا علد رَسُولٍ الله يلل 


مَلّكَ المَالُ وَضَاعَ العِيّالُء ڪَعُذ عَلَيَ ما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ يا ابْنَ الذَبِحَيْنٍ؛ 
تبَسّمَ رَسُولُ الله يل وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْوه كَقُلْنَا: يَا أُمِيرَ المُؤْيِنِينَ وَمَا 
الذبيحان؟ قَالَ: إن عَبْدَ المُطَلِبِ لم آم ِحَفْرٍ زَمْرَمَ در لله إِنْ سَهّلَ الله 


E RI DE‏ البأاد اب ا 


اما ا بلححر د بَعَضِ ولدو» خر 7 هم فا بيه بينهم؛ ع | 2 لْسَهُم 
لعداللهء اراد ده فُمَنَعَةُ أَخوَالهُ مِنْ بي مم و أَرْضٍ رَبك 
وَافْدٍ ابْنَكَ. قال: فَفَدَاهُ بيائةِ نَاقَةِ قال : فَهُرَ الذبيخ وَإِسْمَاعِيلُ الثاني" . 


چ 


فهناك خلافٌ مشهورٌ بين الْمَمْسَرِينَ فيما إذا كان الذبيح هو إسماعيل 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس: أخرجه عبدالرزاق فی «مصنفه» )51١/8(‏ فى رجل نذر 
لينحرن نفسه قال: «ليهد مائة بدنةا. ١‏ ا 
وقد أجاب الشافعية على هذاء ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (0١/489)؛‏ حيث 
قال: «وأما الجواب عن حديث ابن عباس 4 فالرواية مختلفة» فروي عنه أن عليه 
مائة من الإبل» وروي عنه أن عليه شاة» وليست إحدى الروايتين أولى من الأأخرى 
وفطت ااه ران فع ااه 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)1٠٤/۲(‏ والطبري في «تفسيره» .)٥۹۷/١۹(‏ قال 
الألباني: «قلت: إسناده واو» وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» بعد أن ذكره من 
هذا الوجه من رواية ابن جرير: وهذا حديث غريب جدًا». «سلسلة ا 
الضعيفة» (6:7/1). 


ew J 
آم إشتحاق د غلبهها الببلام ".وني هدا العديف إشارة إلى هذا‎ 
الخلاف الذي وَكَعَ م كذلك في مجلس معاوية ونه واختّلت ا في‎ 


الذبيح؛ فقال معاوية: «سَقَظثُمْ عَلَى الحَبِيرِا» وفص عليهم قصة الأعرابيٌ 
الذي جاء إلى رسول الله ييه وشكا له ضِيقَ الحال وناداه بابن الذبيحين» 
ل الي ل ا 


ما نَدَرَ إن سَهلَ اللَهُ له حَفْرَ رَمرْمَ ليَنْحرَنَ بَْض وَلَدِ. . .إلى آخر القصة 
القن :أكان إلنها"الفولت .وهر ديك E‏ لكف تشوقة E‏ 
ولأنَّ المؤلّف أشار إليه. 


قول (المشالة الكافشة ؛ وَاتَمَقُوا على أن مق ندر أن تَا 
ماله كله في سيبل الله ا في سيل مِنْ سْبّلٍ الب اه يلرم . 


)١(‏ قال ابن عرفة في «تفسيره» :)۱١١/۳١(‏ «قال ابن عطية: الجمهرر على أن الذبيح 
إسماعيل. وقال ابن رشد في «المقدمات»: الأكثرون على أنه إسحاق. وقال اللخمى: 
الأصح أنه إسماعيل». ١ ١‏ 

(؟) سبق ذكر هذا. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )١78/(‏ حيث قال: (ولو 
قال : كل مالي أو جميعهء هدی» فعليه أن يهدي ماله کله» ويمسك منه قدر قوته» 
نذا اناد يا لا ردق دو ا 
مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش )٠٠١/۳(‏ حيث قال: «(و) لزم الحالف 
بمالي في سبيل الله تعالى إن فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث» فيلزمه (ثلثه)» أي : 
المال من عين وعددين أو قيمته وعرض!. 
ومذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۹/۹١)ء»‏ وفيه قال: «(وإن 
نذر في ذمته) أضحية كعليّ أضحية (ثم عين) المنذور بنحو: عينت هذه الشاة 
لنذري» ويلزمه تعيين سليمة إلا أن يلتزم معيبة» تعين وزال ملكه عنها بمجرد التعيين 
(لزمه ذبحه فيه)ء أي: الوقت؛ لأنه التزم أضحيةٌ في الذمة» وهي مؤقتة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۷۸/١(‏ حيث قال: ((ومَنْ نذر 
الصدق بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) 
نذر الصدقة (بألف ونحره) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) يأن كان 
المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه). 


ااي تك وت 

هذا e‏ ينذر أنه ميتصدى بهذا 0 كله یتر له 2 
حتى إن 0 Ca‏ ا يوم 0 
تصدق بنصف ماله» فوجد أن أبا بكر تصدق بجميع ماله" 


فوقف العلماء عند هذه المسألةء فقالوا: إن كان الذي يتصدق بماله 
مين عنده هه القدرة والشي :+ والفلة اجار ما جعله يعو وك عا 
في يدي الاس فا شي» فى ذلك» أما أن يأتي. إنسان ويخرخ جميع ما 
في يديه ثم يجلس يتكفف الناس لا يدري يحسنون إليه أو لاء ويترك أبناءه 
عالةَ على الناس» فلا. 


وقد ورد في قصة سعد بن أبي وقاص عندما جاء إلى رسول الله كلل 
وذكر له أنه يريد أن يتصدق بماله» فقال له رسول الله كللِِ: «لا». ثم قال 
سعد: فالثلثان؟ قال: «كثير»» ثم قال النصف؟ قال: «كثير). ثم قال: 
الثلث؟ قال: «نعمء والثلث كثيراء فذكر رسول الله ية الحكم مربوطا 
بعلة» وهو الثلث» ثم قال : «إنّى إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تَدَعهم 
عالةٌ يتكمّفون الناس)". 

فالإنسان إذا مَاتَ وترك وراءه أطفالًا صغارًا ذكورًا وإنانّاء يتركهم 
عالة يحتاجون إلى الناس» يمدون أيديهم إلى الناس» قد يعطونهم وقد 
لا يُعطونهم» فينبغي أن يتركهم في غنّى ليترفعوا عن ذلك. ولا يذلوا 


)١(‏ أخرجه سر داود »2)١51/(‏ عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: سَمعتٌ من ين 

الخطاب طب يقول: 00 رسول الله ية يومًا أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي » 

فقلت: اليومأ ES‏ ا ري ل اد 

رسول الله كله : سا أبقيت لأهلك؟)2 قلت: مثلهء قال: وأتى أبو بكر ذه بكل ما 

عندهء فقال له رسول الله يكلِِ: «ما أبقيت لأهلك؟)» قال: أبقيت لهم الله ورسوله» 

قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ أبدّاء وأخرجه الترمذي (05716» وقال: حسن صحيحء 
وحسنه االات في «صحيح سنن الترمذي» (075180. 


(۲) أخرجه البخاري (0178) ومسلم .)۱١۲۸(‏ 


go‏ لاض هون 


شنو لا ورا بارآ يدل أن تعفترا تفل هذه الامو إذ 
يقول النبي كَكِي: «مَنْ يسأل الناس» يأني يوم القيامة وليس في وجهة مزعة 
من لحم)»”'". 

وقد أرشد الرسول يه ذلك السائل + وأغظاه لشعري: ساد وفاسًا 
ليحتطب ويتكسب» ولذلك فى الحديث: «الغنى ما جاء عن كسب»2, 
وقوله: «أفضل الصدقة ما كانت عن غّى»» تحير ما يتدم به الإنسان ما 
يكون عن غنَّىء لكن لَيْس للإنسان أن يخرج جميع مالهء وَإِنْ كان 
الم قد اتقو اف هدا ايدان لكي لاان أ نيدرت 
المقام الذي يعيش فيه هل لو أخرج ماله جميعًا يترتب عليه ضررٌ؟ هل 
المصلحة في إخراج هذا المال؟ فهذه المسألة تحتاج إلى الدقة. 


ونرى أن رسول الله ية في أشد المواقف بالنسبة إلى التائبين ما 
أقرّهم بان و جميع أموالهمء ففي حديث انين باه مهنا كل 
لرسول الله ص : إن من توبتي أن أنخلع عن مالي (جميع مالي) إلى الله 
ورسوله لتقب إلى الله ي وطاعة لرسوله ية فقال له رسول الله كل : 
«يحزيك الثلث»» أي : يفيك الغلث00, 


)١(‏ أخرجه النسائي (5085)»: وصَّحححه الأَلْبَانيٌ في «صحيح سنن النسائي» (080؟) 
ولفظه: قال رسول الله بة: «ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في 
وجهه مزعة من لحم). 1 

(0) أخرجه البخاري (779/9). ومسلم .2٠١55(‏ ولفظه: قال رَسول الله يي «لأن 
بحتزم أحدكم حزمةٌ من حطب» فيَخْملها على ظهره فيبيعهاء خيرٌ له من أن يسأل 
رجلا يعطيه أو بمنعه). 

)۳( لم أقف عليه. 

.)٠١۳٤( أخرجه البخاري (0788)» ومسلم‎ )٤( 
عن أبي هريرة 45 قال: قال النبي بي : «أفضل الصدقة‎ .)٥٠١( أخرجه البخاري‎ 
ما ترك غنى).‎ 
عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله يِ: «أفضل الصدقة  أو‎ »)۱١۳٤( ومسلم‎ 
خير الصدقة  عن ظهر غنى).‎ 

() أخرجه أبو داود »)۳۴٠۹(‏ ولفظه: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها - 


وفي قصة كعب بن مالك» وهو ممن تخلفوا عن غزوة تبوك» وقصة 
كعب بن مالك وردت في «الصحيحين"' فيها الحِكمٌ والعبر» وفيها 
الدروس والمواعظ ما لو قرأها المسلم بقلب خاشع» وبصيرة ودقة لاستفاد 
منها دروسًا ومواعظ» وتجنب المعاصي» والمؤلف لم يشر إليه. 


أ 
ر وو 


> قولم: واه لب ره الكفارة وَدَلِكَ إِذَا گان ندرا عَلَى جهَةٍ 
الحبَرِ'" لا عَلَى جه الشَّرْط وَهُوَ الَذِي يُسَمُونَهُ يَمينا). 


تكلمنا عن صيغ النذرء وأنه أحيانًا تأتي بصيغة الخبر كقّؤله: «عليٌّ 
نرا أو أحبانا:يقوك لاان إن اشن الله مقي لت كا ا وتصيدقت 


= الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقة» قال: «يجزئ عنك الثلث»» صحّح إسناده 

الألْبَانيُ في «(صحيح سنن أبي داود)». 
)١(‏ أخرجه البخاري »)15١4(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
(0) مذاهب العلماء في النذر على طريقة الخبر مثل: لله على نذر أن أحج: 

مذهب الحنفية» ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (4//ا/ا) حيث 
قال: «(ولو نذر نذرًا مطلقًا)» أي: بغير شرط ولا تعليق؛ كقوله: علىّ صوم شهر أو 
نحوه (فعليه الوفاء به)). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١177/9(‏ 
حيث قال: «(وإنما) (يلزم به)» أي: بالنذر (ما ندب)» أي: طلب طلبًا غير جازم» 
فيشمل السنة والرغيبة» وسواء أطلقه (ك: لله على أو عليَ) بدون لله (ضحية)» أو 
ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة). 
مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (575/6) حيث قال: «(وإن لم 
يعلقه) الناذر (بشيءٍ ك: لله)» أي: كقوله ابتداء لله (علىٌَ صوم) أو حح أو غير ذلك 
(لزمه) ما التزمه (في الأظهر) لعموم الأدلة»). 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (775/5) حيث قال: «(السادس نذر 
التبرر)؛ أي: التقرب يقال: تبرر تبررّاء أي: تقرب تقربًا (كنذر الصلاة والصيام 
والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب)؛ كتجديد 
الوضوء وغسل الجمعة والعيدين (على وجه التقرب سواء نذره مطلقًا أو معلقًا) بشرط 
لا يقصد به المنع والحمل (كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو طلعت 
الشمس» فلله عليَ كذاء أو فعلت كذا نحو: تصدقت بكذاء ونص عليه) أحمد 
(في: إن قدم فلان تصدقت بكذاء فهذا نذر) صحيح)». 


بكذا.. إن قدم والدي فعلت كذا.. هذا هو المرتبط بالشرط» فهذا على 
طريق الخبر» وهذا على طريق الشرط"". 

> قولم: (وَاخْبَلَمُوا فِيمَنْ نَذَّرَ دُلِكَ عَلّى جهة الضَّرْط مِثْلَ أنْ 
يَقُولَ: مَالِي لِلْمَسَاكِينٍ إِنْ َعَلْتُ كَذَا فَفَعَلَهُ؛ قال قَوْم"': َلك لازم 
گالندر على ج 3 هة الخير وَل کا فيه وهو ع مالك في الور التي 
صِيَعْهًا هَذْهِ الصَيَمُ أ غي آنه لا كفَارَةٌ فيو وَقَالَ قَوْم": الوّاجِبٌ في 
لا يمين فَمَظ وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِعِىٌَ فِي الور التي مرها 
مَخْرَجُ الشَّرْط؛ أنه اَلْجمَها بكم الأَيْمَان). 


ف نولك مزه عرق لدان الفدالة انس عم افؤالة الاين" 
> قولم: واا مالك كَأَلْحَنَهَا حم التذُورٍ عَلَى ما تَقَدَّمَ مِنْ د قَوْلِنًا 


)١(‏ مذاهب العلماء فى النذر على طريقة الشرط مثل: إن شفى الله مريضى» فعلت كذا.. 
سيأتي مذهب المالكية والشافعية عند كلام ابن رشد. ١‏ 
مذهب الحنفيةء بُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )۷۷/٤(‏ حيث 
قال بلزوم الوفاء به: «(وكذلك إن علقه بشرط فوجد)؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز 
عنده» ولأن النذرٌ موجود نظرًا إلى الجزاءء والجزاء هو الأصل» والشرط تبعء 
واعتبار الأصل اول فصار كالمنجز. (وعن أبي حنيفة: أنه يجزئه كفارة يمين إذا 
كان شرطًا لا يريد وجوده)؛ كقوله: إن كلمت فلاناء أو دخلت الدار» فعليٌَ صوم 
سنةٍ أو صدقة ما أملكهء وهو قول محمد رحمه الله). 
مذهب الحنابلة» تقدم النقل. 

(6) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» و«حاشية الدسوقي» )١15*/5(‏ حيث قال: «(و) 
لزم الناذر (ثلئه)» أي: ثلث ماله الموجود (حين يمينه) لا ما زاد بعده (إلا أن 
ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين (فما بقي)» أي: يلزمه ثلثه؛ سواء كانت يمينه 
على بر أو حنث). 

© ينظ مي الماع ايلي (987/4) حبك قال + ففإن علق قوله المذكور 
بدخول مثلًا كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاجء فإما أن يتصدق بكل 
ماله» وإما أن يكفر كفارة يمين». 

(4) تقدّم. 


TJ ا‎ 


في کاب ااا اعْتَقَدُوا وجُوب إِخْرَاجٍ مَالِهِ في المَوْضِع الذي 
ايدو اخْتَلَقُوا ذ في الوَاجِبٍ عَلَيْه). 

الاج 3 في هذا المقام هو لو أن إنسانًا نذر أن يتصدق بمالهء 
وأن ينخلع عن جميع ماله كما ينخلع الإنسان عن ملابسه» هل يلزمه الوفاء 
بذلك أم لا؟ 

> قولة: (ثَقَالَ مَالِكُ: بُخْرِجٌُ تلك مَالِهِ كمض 

وَهُوَّ قَوْل الإمَام أحمد'" أيضّاء وهو: لو أن إنسانًا نذر أن يخرج 
E E‏ ل 


Oa 
6n 
vê 

ما 
غ 


> قولم: 1 قَوْم: بل يجب به عَليْهِ إِخرّاج جي مال 
إِبْرَاهِيِمٌ النَحَعِيُ وَرُكر)”". 


إبراهيم ل وزفر من أصحاب أ حليفة. 


> قول: (وَقَالَ أَبُو حَنْيمَةً“: : خر جَمِيعَ الأَمُوَالٍ الَيَى تحب 


)١(‏ ينظر: «منح الجليل» لعليش )٠١/8(‏ حيث قال: «(و) لزم الحالف بمالي في 
سبيل الله تعالى: إن فَعلتٌ كذا أو لأفعلنه» وحنث فيلزمه (ثلثه)» أي: المال من 
عين وعددين أو قيمته وعرض). 

(90) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (71,8/6) حيث قال: «(ومن نذر الصدقة بكل ماله) 
أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف 
ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله 
(نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه». 

۳) ينظر: «المبسوط» للسرخسي )۱١٤/٤(‏ حيث قال: «بلغنا عن إبراهيم أنه قال في مثل 
هذا: يتصدق بماله كله» ويمسك منه قدر قوتهء فإِذًا أفاد مالاء يتصدق بقدر ما 
أمسك» وأورد هذه المسألة فى كتاب الهبة فيما إذا قال: مالى صدقةء فقال: فى 
القياس يتصرف هذا إلى كل مال لهء وهو قول زفر). ۰ ۰ 

(5) يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )۱۷۸/١(‏ حيث قال: «وفي الاستحسان= 


تعلوت رابات أى تخنيفة فى هله التسألةع e‏ ورك" انا لسن عله 
شىء » ومرة یری أنه يحرج المال الذي يجب فيه الزكاة» وهناك قول وهو 
أن الانسانَ يحرج مقدار زكاته مالّا0". 


0 ال ق ل د 
< تولم (وقال بَعْضَهُمْ إن اخرج مثل رْكَاةٍ ماله أَجِرَأه وفى 
ا رد 0 2 ا 2 ع أت ا ع ور داعي سم الك 


أ سْبْعَهُ وَإِنْ كَانَّ يَسِيرًا أَخْرَجَ ن 

فلو أن إنسانًا تذن أن يتصدق شى من مال كان يتضدق ماد بعشرة 
آلاف» لا يخرج العشرة» بل يخرج بعضها. وقال المُقّهاء فيما مَضَى: َو 
0 أن يتصدّق بألفين من ماله لا" يخرج الألفين. وبعضهم قال: يخرج 
ألمًا. والبعض قال: خمسمائة. وبعضهم قال: يخرجها ا 


> قولم: (وَحَدَّ مَؤْلَاءٍ الكثيرَ ِأَلْمَيْ وَالوَسَط بالف وَالمَلِيل 
اء وَذَلِكَ مَرْوِيٌ عَنْ اة . 


هذا الزفية لأ يسارع م د رت الأحؤال» لکن .من كان يملك ألما أو 
ألفين » أو أكثرى أو أقل من ذلك» ثم يتصدق منه» كان ذلك عملا عظيمًا. 


= ينصرف إلى مال الزكاة خاصةً بخلاف ما إذا قال: جميع ما أملك»» ويُنظر: 
«المبسوط» للسرخسي (178/5). 

)١(‏ تقدّم. 

(0) ينظر: «المغنى» لابن قدامة )9/٠١(‏ حيث قال: «وعن جابر بن زيد: قال: إن كان 
كدر موقي e‏ واف كاك سويظاة a‏ بلاق نميف وان 
كان قليلا» وهو خمسمائة» تصدق بخمسه). 

(۳) تقدّم. 

)€3 أخرج عبدالرزاق في (مصنفه) »)٤۸1/۸(‏ عن قتادة» عن جابر بن زيدء» سئل عن 
رجل جعل ماله هديا في سبيل الله فقال: ِن الله كك لم يرد أن يغتصب أحدًا 
ماله فإن كان كثيرًا فليهدٍ خمسهء وإن كان وسطًا فسبعه» وإن كان قليلًا فعشرماء 
قال قتادة: «والكثير ألفان» والوسط ألف» والقليل خمسماتة». 


> تولة: (وَالسَّبَبُ فِي اخْيَلَافِهمُ في هَذِهِ المَسْأَلَةٍ أَغني مَنْ 
المَالُ كُلَهُ أو له مُعَارَضَةٌ الأضل فى هذا الاب لِلأَكر). 


هناك قاعدة ثابتة فى ذلك» وهناك أحاديث وردت» فالأصل هو أن 
الإتينان كيمائلة ماله فهو بح ليده و شرع ب کا الات ارف 
هذا الأصل وقيده» وهو أن الإنسان يتصدق بثلث ماله» فالإنسان يوصى 
بقل اله و ايدو بكي اکر فق :ماله على الات 
المذكور انفا. 


d2 


e 5‏ 2 04 - 5 ت ا 0 مه 8 
> قولم: (وَذْلِكَ أن ما جَاءَ فى حَدِيث أبى لَابَةَ ابن عَبْدٍ المنذِر 
مي م َو of‏ وا ۴ لسر لام - 4 )01( 
حين تاب الله عليهء» وَأرَادَ أن مدق ريع مالا 1 


وهو من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك› ونعلم أن مَنْ تخلّف عن 
غزوة تبوك أنواعٌ» فيهم المنافقون» وهناك من تخلّف متعذرًا لبعض الأعذار 

غير المقبولة» ومنهم أبو لبابة» وهو لما تخلّف عن رسول الله ية في تلك 
الغزوة. لم يكلمه رسول الله موه وقاطعه المسلمون» فربط نفسه بسارية 
من سواري المسجدء وأخذ على نفسه سبعة أيام لا يأكل» ولا يفك 
رباطه» وحلف أنه لن يأكل إلا أن تَقُبل توبته إلى أن سقط مغشيًا عليه 
وق اجا اه له يناك ف إل وسل ا 


)1( تقدّم تخريجه. 

(0) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (400/0): عن الزهري» قال: كان أبو ثُبَابة ممّن 
تخلف عن رسول | لله ييه في غزوة تبوك» فربط نفسه بسارية» ثم قال: واللوء لا 
أل نفسي منهاء ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله علىّء فمكث 
سبعة أيام لا يذوق فيها طعامًا ولا شرابًا حتى كان يخر مغشيًا عليه» قال: ثم 
تاب الله عليه» فقيل له: قد تيب عليك يا أ أبا لبابةء فقال: والله لا أحلّ نفسي حتى 
کرت رمولة الله و کي د قال : E‏ 
يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع 
من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال: «يجزيك الثلث يا أبا لبابة» وأخرجه 
حزن سمشم ولاه قال الأرناووظة ساو یف 


5 حير 2 3 r‏ مه 2 م irl‏ م 
> قولع: (فَقَالَ رَسول الله بي: «يَجَُزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثلث»» هو 
نص فی مَذْمَب مَالِكِ). 


وكذلك نص في مذهب أحمد ٠‏ فهم متفقون في هذه المسألة؛ لكن 
الخلاف عند بعض العلماء الذين عارضوا هذين الحديثين» فبعضهم يعلل 
ذلك؛ لأن الحديثين ليس المقصود بهما المالء وإنما هى الصدقةء 
وقالوا: للإنسان أن يتصدق بجميع ماله”". 


> قولة: (وَأَمَا الل كَيُوجِبٌ أن اللَّازِمَ لَهُ إِنَمَا هُوَ جَمِيعٌ مَالِهِ 


الأضْلٌ 00 أن يخرج جميع ماله ما دام أله دو أن يخرج 
الجميع› هذا هو الأصل» فلماذا اقتصر على الثلث؟! فقد ورد في قصة 
سعد بن أبي وقاص أنه عرض على رسول الله کي آنه صاحب مالء وأنه 
ليس له عيال» يدرك ان ود بجي الو قلي بيو فقو ريسع فم ار داه 
ثم عرض عليه الثلثين إلى أن انتهى إلى الثلث»ء فقال له رسول الله يكل : 
«العلّثء والثلث د إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن دعوم عالةً 
فقون الناس»» وبين رسول الله علا العلة في ذلك أن الإنسان لو أخرج 
جميع ER OSES SUE‏ 


> تولم: (أَعْنِي أَنَهُ يَحِبُ الوََاءُ پو عَلَى الوَجْه الي قَصَدَهُ لَكِنَّ 


)١(‏ تقدّم. 

(۲) وهو مذهب الشافعي» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي(175/50١)‏ حيث قال: «(وفي 
استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته) المارة من حاجة نفسه وممونه يومهم وليلتهم 
وكسوة فصلهم ووفاء دينه (أوجه) أحدهما: تسن مطلقًا. ثانيها: لا مطلقا. ثالثها: 
وهو (أصحها): أنه (إن لم يشق عليه الصبر استحب)؛ لأن الصديق تصدق بجميع 
ماله»). 

(۳) عَال يَعبلُ عَيْلا وعَيْلَةَ وَعْيولًا ومَعيلًا: افْتفّر. انظر: «المحكم والمحيط الأعظماء 
لابن سيده (71480/9). 


الأضل أن الإنْسَانَ إذا نذرَّ فعلا من الأفعال؛ فعليه أن يُوَفّي؛ أو 
يكفرء وفيما يتعلق بيرك أمُر من الأمور. عليه أن يتركه» وإِنْ لم يتركه 
فعليه الكفارة» وَإِنْ كان لا يجوز أن نفعله أصلاء لكن هذين الحديثين 
خلاف تلك القاعدة وذلك الأصل» حيث نص على أن الإنسان إذا نذر أن 
يتصدّق بجميع ماله؛ فإنه يُكتفى بالثلث. 


0 


> قولم: (إلَا أن مَالِكُا"'' لم يَلْرّمْ في هَذِهِ المَسْأَلَةٍ أضلاء وَدَلِكَ أنه 
PE <‏ 6س s4‏ لك و بس 7 فى كن 7 رك كا 4 2 
قال : إن خلف أو نذر شیا معي زمه ون گان كل مال وَكَذلِك يلرم عِنْدهُ 


° مهس 2 02 ت e‏ ت 2 4 2 
إن عَيّنَ جُرْءًا يِن مَالِهِ وَهُوَ أَكْثَرٌ يِن الثلثء وَهَذَا مُحَالِفٌ لِنَصّ ما رَوَاهُ في 


4 5 3 و ٤ 2 0 a‏ ا 5 - 8 40 ٦‏ 
حَدِيثِ أبى لبَابَهِ» وَفِى قول رَسول الله بي لذي جَاءَ بمثل بَيْضَةَ مِنْ ذهب 
000 ره e‏ ا 2 ر o‏ و 1 
فَقَالَ: أَصَبْتٌ هذا مِنْ مَعْدِنِ فُحُذمًا فهى صَدَقَةَ مَا أَُمْلِكُ غَيْرَهَا). 

جاء بقطعة من ذهب كالبيضة» وقدمها إلى رسول الله يله ليتصدق 


78 كو ماع رقع مع f‏ وا ل 25 سيره 2ه د 1 

> قولم: (فاً ض عَنه رَسُولَ الله َه ثم جَاءَه عَنْ يَمِينِهِ ثم عَنْ 

رر 2 0 ا a‏ ل a‏ اول اط ر 
يَسَارِو ثم مِنْ خَلفِهِء فَأَحَذمَا رَسُولٌ اللو كَل فُحَدقَهُ بوء فلو أَصَابَهُ بها 


ل ارو مم > موه ايخ سمس fa‏ ر ر 0 o‏ 2 ورم مير 
لاوجعه. وَقال عليه الصّلاة وَالِسَلَام : «يَأتِي أحَدكمُ يما يَمْلِكَ فيُقول: 
ماه سام 2ج روو 0 132 ص كمس سمس م > or‏ ووه 
هلو صَدَفَةَء ثم يَقَعْدَ يَتكففٌ النامن» حير الصَّدَفَةٍ ما گان عَنْ ظهر 
2 ™( 


ت 


)1١(‏ يُنظر: «منح الجليل» لعليش )١١/١(‏ حيث قال: «(و) لزم الناذر (ما سمّى) بشد 
الميم من ماله إذا كان شائعًا كربعه وتسعة أعشاره بل (وإن) كان المسمى (معيئًا) 
بفتح الياء كعبدي أو داري؛ سواء أبقى لنفسه شيئًا أو (أتى) ذلك المعين (على 
الجميع)). 


(۲) أخرجه أبو داود (2)101/7 وضَعَّفه الأَلبَانُ فی «الإرواء» .)5١6/(‏ 


Gam Bp 


إعراض الرسول کا وهو الذي يحض على الصدقات» وحتی إنه قال 
5 57 جاه - نم 2 )01( . e‏ ث لا 
للنساء عندما جمعهم : «تصدقن لتقينَ حر جهنم) » تجد أن رسول الله یا 
يُعْرض عن هذا الرجل؛ لأنه قدم جميع ما يملك ليخرج من هذا الذي 
يملكه» ويبقى بعد ذلك فقيرًا يحتاج إلى أن يُحسِنَ إليه الناس» لكن لو 
كان هذا الإنسان لديه من القوة والخبرة في التجارة؛ فإنه يستطيع أن يعيدَ 
ماله. 


فهو يحتاج إلى ما عند الناس» ولا يدري أعطوه أو منعوه» ثم يبقى 
ذليلاء فبعد أن ستره الله 8# وأعزه ورفعه حتى لا ينظر إلى ما في أيدي 


الناس» يأتق فيخرج جميع ماله» فيحتاج إلى ا وكان الى أن ينقى 
شيئًا مما عنده» وأن تكون حاجته دائمًا إلى الله 44 


وَالرسَول عله رين علة إعراضه عن يمينا كمال ولماذا لم يستجب 

له» ولماذا رمى عليه بل تلك القطعة من الذهب التى تشبه البيضة؛ لأنه لا 

يملك غيرهاء وبإخراجها يكون فقيرّاء ثم بين الرسول ئي أن الصدقة ما 
كانت عن ظهر غنى » فخير الصدقة وأفضلها ما كان عن ظهر غنّى. 

> تولم: وا ي ر الاا ا ا ص 


ت 


مو 


وَكَانَ جوع م مَالْهِ؛ وَلَعَلَ مَالِكَا َم تَصِح عنده هلو الآثَارٌ وما سَايْرٌ 
الأقاويل الي يت فِي هَذِهٍ المَسْأَلَةٍ فُضِعَافٌ وَيخاصَّةٍ م مَنْ حَدّ في ذلك 


4 


غير الثُلْتْ وَهَذَا القَدْرٌ كاف فى اون هذا الكتاب» وَاللَّهُ الو 
لِلصَّوَابٍ). 


يريد المؤلف أن يقول: ما عرضناه من مسائل هي كافية في أصول 
هذا الكتاب. وأن القارئ فى هذا الكتاب عليه أن يلحق ما عداه. 


1( لم أجده بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري ٤(‏ ¥(« ومسلم (¥4)› ولفظه: «يا ر 
السا تصدَّقن وأكثرن الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر أهل النار)» فقالت امرأةٌ منهن 
جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير). 


كِتَابُ الضكاتا] ٠‏ 


سادا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


2 2 2 58 و‎ 3 ٠. 0 r 
(وَمَذَا الكتَابٌ فِي أَصُولِهٍ أَرْبَعَةٌ أَبْوَابء البَابُ الأوّلُ: في حُكم‎ 
الضَّحَايَاء وَمَن المُحَاطبٌ بها؟ البَابُ الثَّانِي: في أَنْوَاع الضَّحَايًا وَصِفَاتَِا‎ 
وَأَسْنَانِهَا وَعَدَدِمًا. البَابُ الثَّاِتُ: فِي أخكام الدَبْح. البَابُ الرَّابِعٌ : في‎ 
ا ماق ا ا‎ sf اس 0 ر ر و‎ 
احا لوم الضحايا. 2 الأول في حكم الضحاياء ومن المخاطب‎ 

O 5‏ 0 5 04 اه يعن 7 م ٤‏ 2 2 
بها؟ اختلف العلمَاءٌ في الاضحية: هل هي واجبة آم هى سنة؟ فَُذَهَبَ 
)١(‏ الأضاحي: مشدد الياء جمع في واحدته أربع لغات: أضحية» وإضحية - بضم الهمزة 


وكسرها وتشديد الياء - وضحية بوزن سرية» والجمع ضحاياء وأضحاة والجمع 
أضحى. ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۲٤۲).‏ 


Tr as 


مالك وَالشَافِعُِ7" إِلَى د المُوَكدَة وَرَخصٌ مَالِكُ لِلْحَاج 
في تَرْكِهًا بمئّى”"» وَلَمْ يُقَرّقِ الشَّافِعِيُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الحَاجٌ وَعَيْرو“. 
رال اة 0 لى المُقِيِمِينَ فِي الأمْصَارٍ المُوسِرِينَ 
ولا تَحبُ عَلَى المَسَافِرِينَ› وَخَالَفَهُ صَاجِباه أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ فَقًالا: 
نها لَيْسَتْ بِوَاجبَةٍ"'. وَرُوِيَ عن مَالِكِ'" يل قول أب حف و 
اخيَلَافِهم شان أَحَدّهُمَا: هَل فِعْلَّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في ذَلِكَ 


aa 24 


0 أو عَلَى النَّدْبء وَدَلِكَ أنه لَمْ يرك كله الد لضحية 


5 رول ال كله أضحَفُ ثم قَالَ: ي 


)١(‏ يُنظر: «منح الجليل» لعليش (570/7) حيث قال: «سن لحر غير حاحٌ بمنى ضحية لا 
تجحف). 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (111/8) حيث قال: «(سنة) مؤكدة في حقنا على 
الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت» وإلا فسنة عين). 

(۳) تقدّم. 

(4) تقدّم. 

(6) يُنظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» )"١7/6(‏ حيث قال: «وشرائطها: 
(الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر)). 

(5) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )7١/56(‏ حيث قال: «والوجوب هو 
قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وعنه أنها 
سَنة). 
لعل ما نقله ابن رشد تبع فيه ابن عبدالبرء يُنظر: «الاستذكار» (۲۲۸/۵) حيث قال: 
«وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: ليست الأضحية بواجبة» ولكنها سنة غير مرخص 
فيها لمَنْ وجد السبيل إليها». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۲۷/١(‏ حيث قال: «فقال مالك: على الناس 
كلهم ضحية المسافر والمقيم إذا قدر عليهاء ومَنْ تركها من غير عُذْرِه فبئس ما 

لع )ا. 


ومَذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١/(‏ حيث قال: «وهي (سنة 


كدة لمسلم) تام الملك». 


الضَّحِيَّةء قَالَ: لم لمعه مِنْهَا حَنّى قَدِمَ الد 0 مها 
الَانِي: اخْتِلَاتُهُمْ فِي مَفْهُوم الْأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في أخكام الصَّحَاياء 
o‏ و - ين حَدِيت أ سَلَمَهَ أن 
قَالَ: (إِدَا َل العَشْرٌء كَأَرَادَ ا نْ يُضَحَيَء كلا يَأَخُذْ مِنْ شَعْرِهٍ 
N‏ ع أظفًاري»" ال 3 َقَولَهُ : «إِذًا أ أَرَادٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَحَيَ). 
فيو دَلِيلٌ عَلَى أن الضَّحِبَّةَ لَيْسَتْ بِوَاحِبَةِ. وَلَمّا أَمَرَ - عَلَبْوِ الصَااءُ 


۹ 


ت 3 2 e 7 Z20‏ 3 5 ا 4ه 2 7 E E (a‏ 0 
والسّلام - أيَا يرْدَةَ بِإِعَادةِ أَضحِيِيهِ إذ ذْبَحَ قَبْلَ الصلاة "» هم فوم من 


2 


8 


0 2-6 


ذلك الوخوت» وَمَدَهَت ابْنِ عَبَاسِ اَن لا وُجُوبَ. قال عِكْرِمَةُ:”'“ بَعَّني 


بذ باس بدِرْهَمَيْن أَشْتَرِي بِهِمًا لَحْمّاء وَكَالَ: مَنْ لَقِيتَء كَقّلْ لَهُ: هَذْهٍ 
صَحِيَّةُ ابْنٍ عَبّاس. وروي عَنْ بال“ آنه ضَحَى ديك وگل حَدِيثٍ 
س بِوَاردٍ فِي المَرَض الَّذِي يُحُْنَج فِبهِ بوء فَالاخْيَجَاجُ به ضَعِيفٌ. 


.)۱۹۷٥( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١191/(‏ ولفظه: «إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي» فلا 
يأخذن شعرّاء ولا يقلمن ظفرًا). 

(۳) أخرجه البخاري (0007). ومسلم )١95١(‏ ولفظ البخاري: ضحى خالٌ لي يقال له: 
أبو بردة» قبل الصلاة» فقال له رسول الله ب4: «شاتك شاة لحم). فقال: يا 
رسول الله إن عندي داجمًا جذعة من المعز قال: «اذبحهاء ولن تصلح لغيرك)› 
ثم قال: ١مَنْ‏ ذبح قبل الصلاة فإنّما يذبح لنفسه» ومَنْ ذبح بعد الصلاة فقد تم 
تشک وأصاب سُنَّهَ المسلمين». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0/:*؟) حيث قَالَ: «قال عكرمة: بعثنى ابن عباس 
بدرهمين اث شتري له بهما لحمّاء وقال: مَنْ لقيت فقل: عه قحي ابن عا ا 
وقال: «ومعلوم أن ابن عباس إنما قصد بقوله: إن الضحية ليست بواجبة» وأن 
اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى؛ إعلامًا منه بأن الضحيّة غير وَاحِبَةِ 
ولا لازمة). 

)٥(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (77:/0) حيث قال: «وهذا نحو فعل بلال فيما نقل 
عنه أنه ضحى بديك»» قال بعدها: لو صح. 


ال 5 24 
لم بع a‏ 


ر ورت رق و 5 د و ا نلق ا لا عر م 3 
وَاختَلَهُوا: هَل يَلْرَمُ الذي يُرِيدٌ التَضْحِيّةَ ألا يَأْخُذَ مِنَ العَشْرٍ الْأَوَلٍ مِنْ 


4 
Aro 


وَفِي هُذا الاب أَرْبَعٌ مَسَايِلَ مَشْهُورَةٌ إِحْدَاهًا: في تَمْيِيزٍ الجنس. 
7 ا 0 0 8 000 5 a‏ 2 اه ّم و ا مياه ا 5 
والثانية: ِي در الصفات. والثالثة : في معرفة السن. والرابعة: شي 
العَذَدِ). 


إِنَّ هذا الكتاب يمتاز بترتيبه البليغ» فربما لو قرأت في الكتب 
المطولة وغيرها تدخل فى المسائل» لكن هذا أعطانا تصورًا مجملًا عما 
سيتكلم عنه» والذي يشتمل عليه هذا الباب أربع مسائل وضع لها عناوين 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أنه يُسشتحب لمن أراد أن يضحى ألا يزيل من شعره» ولا ظفره 
وات ابه ثقالوا. بالرجوت: ٠‏ 
مذهب الحنفية» يُنظر: «التجريد» للقدوري )۳٤٤/١١(‏ حيث قال: «قال أصحابنا 
رحمهم الله: إذا دخل العشرء وأراد الإنسان أن يضحي أو عين أضحيتهء لم يلزمه 
أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار». 
مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش )٤۷٤/١(‏ حيث قال: «(و) ترك (قلم) 
لظفر (لمضح)ء أي: مريد تضحية حيث يتاب عليها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (177/8) حيث قال: «(ويسن 
لمريدها) غير المحرم أي التضحية (ألا يزيل شعره» ولا ظفره). أي: شيئًا من ذلك 
(في عشر ذي الحجة حتى يضحّي)». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي(77/0) حيث قال: «(ومَنْ أراد 
التضحية)؛ أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر» حرم عليه وعلى مَنْ يضحي عنه أخذ 
شيءٍ من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح» ولو بواحدةٍ لمن يُضحْي بأكثر)». 

(0) تقدّم. 


اي شك 


بمثابة قواعد فقهية» هي مدخل إلى كل مسألة من هذه المسائل. 
> قولع: (المَسْأَلَةُ الأولّى: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازٍ الايا مِنْ 
جمیع بَهِيمَةٍ الأنعَام). 


كما قال الله تعالى: عل ما رَرَكَهُم م بَهِيمَةٍ الأ [الحج: 4"]ء 
فلا خلاف بين العلماء فى أن الأضحية تجوز فى أي صني من أصناف 
نقبيلة العام من" الإبزو E‏ نافيل 
كما سيأتي» فهل الأفضل: الإبل أم البقر أم الغنم؟ أو أن الأفضل من 
ذلك إنما هي الغنمء ثم بعد ذلك الإبل» ثم البقرء الخلاف هنا بين الإمام 
مَالِكِ وبين الجمهور في هذه المسألة» وسيأتي كلام المؤلف كاه 


وستذكر آدلة ذلك إضافة إلى ما شان إليه 


> قولج: (وَاخْتَلَقُوا فى الأَفضّل مِنْ َلك نَدَمَبَ مَالِكُ'” إلى أن 
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معروفٌء وهناك الشاة» وهي الأنثى» فَمَالكُ فضّل الكبش؛ لأن 
الرسول بيه اشتهر عنه أنه كان يضحي بالكبش» فهل كان الرسول كلل 
بالكبش؛ لأن قيمته أقل وهو أيسر بالنسبة للناس؟ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )9١1١/1١(‏ حيث قال: «ويجزئ في 
الضحايا الجذع من الضأنء والثني من المعزء ومن سائر الأنعام بإجماع». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (5/١؟١)‏ حيث قال: «(و) 
ندب (ضأن مطلمًا)» فحله فخصيه فأنثاه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) 
كذلك (وهو الأظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف)). 

(۳) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )۳۳۸/١‏ حيث قال: «الكبش: واحد الكباش 
والأكبش. ابن سيده: الكبش فحل الضأن في أي سن كان. قال الليث: إذا أثنى 
الحمل فقد صار كبشّاء وقيل: إذا أربع. وكبش القوم: رئيسهم وسيدهم)». 

(5) سيأتي. 


نحن لا نشك بأن الإبل أكثر لحمّاء وأغلى ثمناء أما الكبش فإنك 
ا ل ا ا فهو قليل لا يساوي سبع بدنة» 
ولا سبع بقرة» فوجهة الإمام مالك في ذلك أن النيّ يله فعل ذلك وهو 
لا يختار إلا ما هو الأفضلء إذ إنه كلِةِ: «ضحَى بكبشين أملحين"'' 
أقرنين» 0 وضحى بيه بعد أن صلى صلاة العيد بكبش وقال: «اللْهمَ هذا 
عني وعمن لم يضح من أمتي»”". 


Gg. 


إذاء هذا هو الذي ضكى به رسول الله ب وهذا هو المشهور 


وقول السالكية: تحن تنجد أن الله 4# عندما اعقاز لإسماعيل 
أد 0 أيهما الذبیح“» اختار له كبشّاء فقال تعالى: #وديكة بنج 
عي 6 [الصافات: 011١7‏ وهذا الذبح إنما هو كبشء» فال 8# لا يختار 
لنبيه فداءً إلا ما هو أفضل» وكونه اختار كيشا كبشا دليل على أفضليته. 


)١(‏ يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )5١7/5(‏ حيث قال: «قال الكسائى وأبو زيد 
وَعَيرُهنا* الأملح' الذي فيه اض سواد ويكوت الباق :أكثر »وقد املح الكبش 
إملحاحًا: صار أملح». 

(۲) أخرجه البخاري (2054) ومسلم (1935). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۸۱١(‏ وصححه الأَلْبَانِيُ في «الإرواء» .)۳٤۹/٤(‏ 

(5) واختلفوا في الذبيح على قولين: 
أحدهما: أنه إسحاق» قاله عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» والعباس بن 
عبد المطلب» وابن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وأبو هريرة» وأنس» 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» ومسروق» وعبيد بن عمير» والقاسم بن 
أبي بزة» ومقاتل بن سليمان» واختاره ابن جرير. وهؤلاء يقولون: كانت 
هله ی ا و طويكة له ی عض ا إلى ار لوم لين 
ساعة. 
والثاني: أنه إسماعيل» قاله ابن عمرء وعبدالله بن سلام» والحسن البصري› 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» ومجاهد» ويوسف بن مهران» وأبو صالحء 
ومحمد بن كعب القرظيء والربيع بن أنس» وعبدالرحمن بن سابط. انظر: «زاد 
المسيراء لابن الجوزي .)٥٤۷/۳(‏ 
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وَأمَا جمهور العلماء: أبو حنيفة""» والشافعي 


يقولون: إن الأفضل هي الإبل» ثم البقرء ثم الغنمء ودليل ذلك أن 
الرّسول ب أورد ذلك في مَوْضع اع مما يكون من الثناء ورفع الدرجات 
عندما تحدث عن فضيلة السعي مبكرًا يوم الجمعةء فقال اة في الحديث 
المتفق عليه: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشّاء ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» ثم تطوى الصحف» . 


فرتب وقدم: الإبل (بدنة) ثم البقرة ثم الكبش» فجعله في الدرجة 
الثالثة» هناك من يعلل فيقول: لأنه تقريب للبدنة كاملةء وهذا يختلف عن 
تقريب الكبش» وهكذاء لكن هذا من أدلة الجمهور» ومالك وافق الجمهور 
بالنسبة للهدايا ليرى أن الهدي الأفضل فيه البدنة ثم البقرة ثم الكبش؛ لكنه 
وقف عند ظاهر النص: ١مَنْ‏ راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة»» 
ف أهدى. فهذا هو تعليل المالكية في هذه المسألة. 


> قولة: (بعكس الأمْرٍ عِنْدَهُ في الهَدَايا. وذ قِيلَ عَنْهُ: الإبل: 


)١(‏ مذهب الحنفية»ء انظر: حاشية ابن عابدين «رد المحتار» (9۳۲/۲)» وفيه قال: 
«(قوله: وذبح)» أي: شاة أو بدنة أو سبعهاء ولا بدَّ من إرّادة الكل للقربة وإن 
اختلفت جهتهاء حتى لو أراد أحدهم اللحم لم يجز كما سيأتي في الأضحية؛ 
والجزور أفضل من البقرء والبقر أفضل من الشاةء كذا في الخانية وغيرها. نهر. زاد 

في «البحر»: والاشتراك في البقر أفضل من الشاة. اه.». وانظر النص على هذا 
التفضيل في الأضاحي في «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (/057/9. 

(۲) مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي ۳۳/۵) حيث قال : «(وأفضلها) عند 
الانفراد (بعير) لكثرة اللحم (ثم بقرة)؛ لأنها كسبع شياه (ثم ضأن) لطيبه (ثم معز)». 

(۳) مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (070/5) حيث قال: «(والأفضل 
فيهما)ء أي: في الهدي والأضحية (إبل» ثم بقر إن أخرج كاملاء ثم غنم)». 

.)800( أخرجه البخاري (881)؛ ومسلم‎ )٤( 

(0) ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )47١/١(‏ حيث قال: «قال مالك : 
الإبل في الهدايا أفضل ما تقرب به». 


لقره م الاش ٠‏ 
وهذا الذي قيل عله هو القول الضعيف» والرواية المرجوحة» وهذه 
تلتقي مع مذهب الجمهور› وهي أقوى. 


موه چ 3 0 ۲ 
> تولم: (وَدْمَبَ الشَافِعِت)! ١‏ 
وأبو ا وا 


> تولم: (إِلَى عَكس ما ذَمَبَ إِلَيْهِ مَالِفّ في الضَّحَايًا : الإبل» 
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البَقرّء ثم الكبَاشُ. وه قال أَشْهَبٌ””, واب شَعْبَان"). 


> تولة: (وَسَبَبُ اخَْلافِهم: مُعَارَضَةٌ القاس لِدَلِيلٍ الفغل). 
يريد بالقياس هنا على الهداياء أي: أن نقيسّ الضحايا على الهداياء 


)١(‏ لَمْ أجذ ذلك» بل نقل عدم الخلاف» يُنظر: «البيان والتحصيل» لمحمد بن رشد 
(/55") حيث قال: «لا اختلاف في المذهب أن الغنم في الضحايا أفضل من 
الإبل والبقر بخلاف الهدايا). ش 
والذي جاء فيه قولانء هو أفضلية البقر على الإبل أو العكس» لكن تقديم الضأن 
في الأضاحي ليس فيه خلاف. انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» 
لخليل (۲۹۳/۳)ء وفيه قال: «والأفضل الضأن ثم المعزء رفي أفضلية الإبل على 
البقر أو العكس قولان). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) تقدّم. 

() ينظر: «البيان والتحصيل» لمحمد بن رشد )۳٤۷/۳(‏ حيث قال: «وقال أشهب في 
«ديوانه»: الضحية بالغنم أحب إلى بالأمصارء وبالإبل والبقر أحب إلىّ بمنى» 
ولا ضحية على الحاج بمنى». 

(5) ابن شعبان يرى أفضلية الغنم» لكنه يقدم الإبل على البقرء يُنظر: «البيان والتحصيل» 
لمحمد بن رشد (47/8") حيث قال: «وقال ابن شعبان: بعد إناث المعز ذكور 
الإبل» ثم إناثها ثم ذكور البقر ثم إناثها». 


فإن أخذنا بالقياس قدمناء والجمهور لا يقولون بالقياس» وإنما يقولون: 
هذا نص وردت فيه رفع الدرجات» وقدمت فيه الإبل» فينبغي أن نجعلها 
الأولى. 


> قولح: (وَدْلِكَ «أنهُ لم يُرْوَ عَنْهُ ‏ عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام - أنه 


أفضَل). 

هذا يعتبر وهمًا من المؤلف عفا الله عنه؛ لأنه لم ينقل عن 
كفن ااا أن.رشول الل كله شعن عو ا بالف وها 
58 البخاري ومسلمء وليس كما يقول المؤلف: «لم يثبت عنه). بل تي 


ته 


والأمر الآخر أيضًا أنه جاء فى «سنن البيهقى» أن الرسول كلِةِ: «كان 
يضحي بالجزورء فإن لم يجد فإنه يضحي بالكبش)”". فهذا دليل على أنه 
ضحى با لإبل. 


إذاء قول المؤلف ليس سليمًا فيما ذكرهء وقد يعلل بأن مراده أنه لم 
يضح لنفسه» ولكن الحال لا تختلف ما دام ضَحََى لنسائه» فنساؤه ٤يا‏ هو 


الراعى والقيّم عليهن» فما دام ضحى لهن بالبقر» فذلك دليل على أنه 


)١(‏ لعله كان يقصد أن ذلك الأكثرء يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (؟/9) حيث قال: 
«وأكثر ما ضحى بالكباش ككه). 

(۲) أخرجه البخاري (6۸٤٥٥)ء‏ واللفظ له» ومسلم »)۱١١١(‏ عن عائشة» قالت: «فلما 
كنا يمنتىء أتيت بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضاحى رسول الله علي عن 
أزواجه بالبقر). 

(9) «السئن الكبرى» للبيهقي (107/4)» ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )١1/٠١(‏ ثم 
قال: «فلو كان ثابتاء لكان نصًا في موضع النزاع» لكن في سنده عبدالله بن نافعء 
وفيه مقال). 


نجد أن أقرب شيء إلى الإنسان عندما يذهب إلى الحج فو الا 
يُوَازنَ بِينَ ما يذبح من الغنم والبقر والإبل» فنجد فرقًا كرا 

> قولم: (وَدْلِكَ فِيمَا در بَعْضٌ النّاس. وَفِي البُّخَارِيٌ عَن ابْنٍ 
ُمَرَ ما يدل عَلَى خلاف ذَلِكَء وهو أنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يله يَذْبَحُ 
رَيَنْحَرٌ بالمُصَام اك 
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> تولم: (وَآَمَا القِيّاسٌ: فَلأن الضَّحَايًا فرب ا فوخت أن 

يَكُونَ الْأَنضَلٌ فِيهَا الأَفْضَلَ فى الهَدَايَا). 


يناوا A‏ الالو لقنا كا ليها “الو ملكت جور 
الا 


> قولة: (وَقَدٍ اختّحٌ الشَافِعِيُ لِمَذْهَبهِ بو يِعْضُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


وَالْسَّلَام : (مَنْ راح في السَاعَة ولي فَكَأَنَما قَرَبَ دل ومن و في 


السَّاعَةَ النَانيةء ل قرب يَقَرَة وَمَنْ 3 9 السَاعَة الثَالِنَهَ كَكَأَنَمَا َرَت 

كَيْشَا). الحديت”" کان الوّاجِبٌ حمل هدا عَلَى > جَمِيع اقرب بالحيوّان). 
هذا الحديث على علية ؟ a‏ و عن هذا الأمر في باب 

الجمعة: «من راح في السّاعة لأر .»ا وجاء في الحديث الآخر: «لو 


اتک تتوگلون على الله حیٌ توكله: لرَرّقكم كما يرزق الطيرء تعدو 
خماصّاء وتروح بطانًا)”” 0 وأن الغدوٌ إنما يكون في الصباحء والرّواح إِنَّما 


.)٥٥٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) تقدّم. 

زفرفق أخر جه الترمذي اضرف 6 5 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وصححه الات في (اصحيح سنن الترمذي» .)٤٤/٥(‏ 


اي ا مم 


يكون في المساءء أي: بعد الظهيرة» وهنا عبّر عن الغدرٌ بالرواح» وهذا 
جَائرٌ فی لغة ال وهو معروف» وَل شواهد» وقد تكلمنا عنها 
تفصيلًا فيما مضى» وذكرت ذلك خشية أن يُشْكل على البعض. 


0 


> تقولم: (وَآَمَا مَالِكُء كَحَمَلَهُ على الهَدَايَا كَمَظ). 


أي جر عالق ال فلن دآ ةفجر أن 
الكباشسَ أفضل. 


> تولج: للد 0 ن الفِعْلٌ القَوْلَ 0 


507 بين فعل الرسول ا وبين قوله» 0 أن الرسول 7 عند 
ا له 
وقد اردنا حَديئًا في «الصحيحين»»› وحدیتا في )0 سنن البيهقي». ع تقرير 
ذلك» أن قَضْرَ ذلك على الكباش ليس ® وبذلك يضعف الاحتجاج 
لهذا الفريق» ويبقى مذهب جمهور العلماء ء في نظري أنه الأقوى» وهو 
الأولى» وبذلك يحصل اتحاد بين الهدايا وبين الضحاياء ولا ينبغى أن 
يفرق بينهما في تشابههما وتداخلهما في كثير من الأحكامء حتى أنه لم يرد 
نص بالنسبة للهدايا ‏ فيما أعلم ‏ بكيفية توزيعهاء ولكن العلماء ألحقوها 
بالضحاياء فيأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث» فجعلوها ملحقةً 
بهذه. 

أقول: لا تعارضَ بين القول والفعل»› فالرسول کل ذبح مرة 
كباشاء وَحصل أنه يل ضحََى بالبقر وبالجزورء وبذلك لا يوجد 
تعارضٌ» وكون الكباش أكثر؛ لأنها متوفرة» ومتداولة بين الناس» 
وثمنها أقل. 


)١(‏ يُنظر: «الصحاح» للجوهري )”58/١(‏ حيث قال: «والرواح: نقيض الصباح» وهو 


> قولم: (و كذ یمک أن يكو لا 0 هَل 
E‏ كرام لكا افق الى ناوي وآنها 
E‏ ٍ ر ارايم سنة إلى لوم 
الأصحية). 


هي سُنَّةٌّ باقيةٌ» لکن لا يلزم أن يكون كونه فداه بكبش أن هذا هو 


ال الي يقن 0نا تحق اعد هذا من فول فل رول اله كله 

قرول ار ذلك ی ا 
ليس )4 [الصافات: )]٠١8‏ كر دَمَب إِلَى هَذَاء قَالَ: الكِبَاش 
أفضل > ومن راع أن ذلك تبسك ةا ياف ل يَكْنْ عِنْدَهُ دلي عَلَى 
نّ الكباش أَفْصَلُ مَعَ أنه ذ تَبَتَ أن رَسُولَ الله ية صَحَى بالأَمريْنِ 
0 0 


ره 


سسا 


بل إنه ورد في حديثِ صحيح أن الرسول بيه عدل البدنة بعشر من 
الشياء > ولكن :هذا ليس فى الأضحية» وإنما فى القسمة» أي اعتبر 
لحم الجمل مساويًا للحم 550 الكباش » هاا معروف؛ لأن الإبل 
- كما هو معلوم ‏ تحتوي على لحم كثيرء ثم يليها البقر. 


> قولع: (وَإِذَا گان ذَِكَ كَذَلِكَء كَالوَاجبُ المَصِيرُ إلى قول الشَافِعِيَ: 
دە فم اع > وى مع + .> كك جه ع عه ريفس (Dr‏ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر (۹/۲) حيث قال: «واحتج بَعْضهم في ذلك بقوله 
تعالى : ويه بتي عَظِير (©)4). 

00 تقدّم. 

(۳) أخرجه الترمذي »)١٠٠١(‏ عن رافع بن خديج» قال: كنا مع رسول الله يك في 
سفر ء فتقدم 0 الناس » فتعجلوا من الغنائم» فاطبخوا ورسول الله ع في عع 
الناسء فَمَرّ بالقُدُور فأمر بهاء تأكنتت» ثم قسم بينهم؛ فعدل بعيرًا بعشر شياو. 
وصححه الألبَانيُ في «اصحيح سنن الترمذي» .)١56١(‏ 

(4) تقدّم. 


و 0 006 وأعيل'"1+ لآن الخلاف: اد ولاك ال يقل ؛ 


ليد يدوا سم أنه ما رَدْقَهُم سن بَهِيمَةٌ ألا 44 [الحج: 5؟]» وبهيمة 
الأنعام - 3 0 والبقر والغنمء فهذا 0 ولأنه لم يضح 
رسول الله ي ولا أصحابه إلا ببهيمة الأنعام» فاقتصر الحكم على ذلك» 
ولكن هل يضحّى بالبقر الوحشي أم لا؟ 


جمهور العلماء على أن ذلك لا دلي وهناك و نسب إلى 
الحنفية”“ أنهم يجيزون أن يضكّى بها إذا كان أحد الأبوين غير متوحش. 


200 مو ميم 


> قوله: (إلا مَا حُكِيَ عَنٍ الحَسَّنٍ : بن صالِح ٠"‏ أنه ال تور 
النَضْحِيَةٌ ب بَقَرَةِ الوځش عَنْ سَبْعَق وَالطَبِي 1 


)١(‏ تقدّم. 

(0) تقدّم. 1 

(۳) سبيت البهيمة بذلك؛ لأنها لا تتكلم» والأنعام: الإبل والبقر والغنم. انظر: «المطلع 
على ألفاظ المقنع) (ص/ا9١).‏ 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٤٥/١١(‏ حيث قال: 
«(والأضحية من الإبل والبقر والغنم)» قال القدوري: الأضحية من هؤلاء الثلاثة لا 
غيرا. 
ومَذهب المالكيّة؛ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١١١/(‏ 
حيث قال فيما لا تجوز التضحية به: «(وذي أم وحشية)» وأبوها من الإنسي بأن 
ضربت فحول الإنسي في إناث الوحشى ي اتفاقًاء وكذا عكسه على الأصح». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۱۳۲/۸) حيث قال: «(ولا تصح)» 
أي : التضحية (إلا من إبل وبقر) عراب أو جواميس (وغنم) ضأن أو معز». 
ومَذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳٠/۲(‏ حيث قال: «(ولا يجزئ 
في الأضحية الوحشي)ء إذ لا يحصل المقصود به مع الورود (ولا) يجزئ أيضًا في 
الأضحية من (أحد أبريه وحشي) تغليبًا لجانب المنع» 

(0) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )48/١١(‏ حيث قال في التضحية بالمولود بين 
الأهلي والوحشي: «والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في 
التبعية). 

(5) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٤٥/١١(‏ حيث قال: «وحكي عن الحسن بن 
صالح أن بقرة الوحشي تجزئ عن سَبْعةء والظبي عن وَاجلا. 


سه[ س 

لك لا وليل على ذلك د ابي 

> قولع: (المَسَأَلَةٌ التَانِيَةٌ ُ: أَجْمَعَ العْلَمَاءٌ عَلى اجْيَتّاب الْعَْجَاءِ 

لبن عَرَجَهَا في الضّحَايًا)”"". 

وَرَد في حديث البَّرّاء بن عازب كله قال يلِ: «أربعةٌ لا تَجُوز في 
الأضاحى: المريضة البيِّن مرضهاء والعوراء البيِّن عورهاء والعرجاء البيّن 
ضلعهاء والكبيرة أو الهزيلة أو العحفاء التي لا مح فيها)0". 

> تولم: (وَالمَرِيضَةٍ الجن مَرَضُهًا). 

وَالمّريضة البَيّن مرضهاء أي: مرضها واضحء ومؤثر فيها. 

> تول: (وَالعَجْفَاءٍ الْتى لا تُنْقَى27). 

كذ ادت ود بأخبارٍ عديدة» منها: قال رسول الله مَك : «أربع 
لا تجوز من الأضاحي. . .)» د عدّها كما ذكر المؤلف. 

> تولة: (مَصِيرًا لِحَدِبتِ البَرَاءِ بن عازب: أن رَسُولَ الله يله 
سْيِلَ: مادا يُتَقَى مِنّ الضَّحَايًا؟ كَأَشَارَ بيَدِو وَكَالَ: «أَرْبَعٌ». وَكَانَ البَرَاء 
شیر بیو وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرٌ مِنْ يَدِ رَسُولٍ الله له). 

ذكر يذه على ند وسول الله ا من بات الققديرة وتقدير 
رسول الله کي هو ا وتنزيله المنزلة اللائقة؛ وألا يتجاوز في حقه 
كونه بشرًا وعبدًا لله #: فهو أفضّل الخلْقَء وأفضل الأنبياء والمرسلين» 
والله إل خصّه بالخصائص ال نولت على غيره. 


)١(‏ بُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص197١)‏ حيث قال: «واتفقوا أن العوراء البين 
عورهاء والعمياء البينة العمى» والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرحء 
والمريضة البينة المرض» والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الأضاحي». 

(0) أخرجه أبو داود »)۲۸٠۲(‏ وصححه الأَلبانيْ في «الإرواء» (0751/4. 

(۳) يُنظر: «حلية الفقهاء» للقزوينى (ص١7)‏ حيث قال: «وأما قولنا: العجفاء التى لا 
تنقي» فهي التي لا نقي فيهاء والنقي: المخ». 1 


ا لد 
كد تولم: (التفخاة ادن رها اورا ال وها الم رة 
ا لا 


قوله: (العَرْجَاءُ البَيَنُ عَرَجْهَا). وَصَفها الرّسول ية وقيّدها بالبَيّن 
عَرجهاء والعَرّجاء الذي ظهر فيها العيب واضحًا بحيث إنها لا تستطيع أن 
ار غيرهاء و ا تلق اننم ر كل هنا في ذلك 
المرعى» وهذا يظهر على تُمرّ جسمهاء فيكون جسمها ضعيمّاء أما إذا كان 
العرج بسيطًا يسيرًا لا يؤثر عليهاء بمعنى أنها تساير الغنم» وتمشي معهء 
ولا كك عنه؛ فهذا لا يؤثر؛ لأنها ستدرك بقية الغنم» وترعى معهاء 
وستأخذ نصيبّها من ذلك المرعى.. هذا هو المقصود. 

قوله: (وَالعَوْرَاءٌ البَبّنَ عَوَرُمًا). 

هی »ال ف اهت ا مسن ا اله .ولس ماه أن 
تكون عليها سحاب؛ لأن ذلك لا يؤثرء فالمقصود من (البين عورها): 
التي فقدتها؛ لأن العين هي مقصودة» وهي هدف من الأهداف. 

قوله: (وَالمَرِيضَةٌ الييْنُ مَرَضُهَا). 

أي محلو في هذة الحياة مما يتمتع بالحياة حتى الممات يأتي 
إليه المرض» فيكون أحيانًا فيه أوجةٌ من الصفرة» ويصاب بأي مرضء 
ولكن بعد ذلك يطيب. كذلك الحيوان؛ فالحيوانات قد تكون في غاية 
قوتها ونشاطهاء ويعتريها مرضٌ من الأمراض» لكنها لا تطيب» فإذا 
كان هذا المرض يؤثر فيهاء فَكما قال الرسول ي: «المريضة البيّن 
مرضها»» أي: الذي ظهر عليهاء فهذه مريضة ترى آثار المرض عليها؛ 
في جسمهاء > في هزالهاء في أي أمرٍ من الأمور التي تظهر على هذا 
الحيوان الضعيف» إِذَا هذا ا ظهر عليهاء ا فيهاء فهذا هو 
المقصود بالبين مرضها. 


)0( تقدّم. 


سيبس بسي mg,‏ 


قوله: (وَالعَجْفَاءُ الى لا تُنْقَى) 


العجفاء بمعنى الهزيلة» «لا تنقي» أي: ضعف مخها"؛ لأنها هزيلة 
جا البس الها الوه الث انها أن تار رها مق رانا ت 
فإذا دَبَحها الإنسان» وجدّ اللحم قليلاء وما يظهر فيها من العظامٍ ا 
as‏ اد قال تعالى: ا َإِنَهَا من كقوف 
اقلوب [ا لحج: ۳۲]» وقال رسول الله لله ا : . .إن الله َيب لا يَقُبل 
إلا 5-6 


> قولم: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أن مَا گانَ مِنْ هَذِهِ الأرع ا 
كلا تأثيرَ لَهُ في مَنْع الإجْوّاء)””". 
وقد نبّهنا على اليسير من ذُلكَء فلا تأثيرَ له. 


)١‏ تقدّم. 

(؟) أخرجه مسلم .)٠١٠١(‏ 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (777/5) حيث قال: 
«قال القهستاني: واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب» والمستحب أن يكون سليمًا عن 
العيوب الظاهرة» فما جوّز ههنا جوّز مع الكراهة). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١١١/۲(‏ 
حيث قال: ((كبين مرض)ء أي: مرض بَيِّن فلا تجزئ» وهو ما لا تتصرف معه 
تصرف السليمة بخلاف الخفيف (و) بين (جرب وبشم)ء أي: تخمة بخلاف 
خفيفهما». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (175/8) حيث قال بعد ذكر 
العيوب: «(ولا يضر يسيرها)» أي: يسير الأربعة لعدم تأثيره في اللحم). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (577/9) حيث قال: «فإن 
كان على عينها بياض» ولم يذهب أجزات؛ لأن عورها ليس ببيّن» ولا ينقص به 
لحمها». 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا في مَوْضِعين› e‏ : فيما گان من نّ العيوب 


dark 
ا‎ 


شد من هذه المَنصضُو ص عَلَيْهًا). 


المؤلف يعلمنا بمفهوم الموافقة» وهو مفهومٌ مساوء وقد يكون 
مفهومًا أعلى وأولى» وفك بيكوق مرا أذ + كاله فلا صل 


8 قال: تلد مَل 
ا ايه فالله کل 5 ينهى الابن أن يتجبر على والديه» فكيف من يرفع 


E LR فيط العدهي؟‎ ENE 
وأشئّع وأكبر وأعلى ظلمة.‎ 

إذا» هذا مفهوم أولى» وقد يكون مفهومًا مساويّاء فالمؤلف ذكر لنا 
حديئًا أولى» فهل نقتصر على النص ولا نتجاوزه إلى غيره؟ فمثلًا ورد: 
«العرجاء البين عرجهااء أي: مكسورة إحدى رجليها أو إحدى يديهاء 
اليس الكشر اشد من 'العرع؟! اليست«العمياء ادن العوراء؟! بلي 
كذلك» وقد يكون هناك عيبٌ من العيوب مساويًا. 


> قولع: (مِثْل العَمَى وَكَسْر السّاق)ء وَالثَانِى: فِيمًا گان مُسَا 
لها في إِكَادَةٍ النَقْص وَشَّيِهَا). 

يقول المؤلف: لدينا نص فهل يقتصر على مورد النص ولا يتجاوز 
به إلى غيره؟ أو أننا نتجاوزه إلى ما هو أشد ضررًا من هذا؟ وهل ننقل 


الحكم إلى ما كان مساويًا؟ 


ا 


)١(‏ يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي )١75/0(‏ حيث قال: «وهذا المفهوم تارةً يكون 
أولى بالحكم من المنطوق» إما في الأكثر كدلالة تحريم التأفيف من قوله: فلا نَمل 
ا 4 [الإسراء: *7] على تحريم الضرب» وسائر أنواع الأذى» فإن الضرب 
أكثر أذى من التأفيف» وإما في الأقل كقوله تعالى: وَين أَمْلٍ الكت مَن إن تمه 
وطن ا [آل عمراة: ١۷ا‏ ر أن اماه محصل. فى اندر جطريق 
الأَوْلّى. وتارة يكون مساويّاء كدلالة جواز المباشرة من قوله: فال 00 واوا 
ما كب اه لك ووأ وَاسْرَبوأ حى يتَبيَنَ ل [البقرة: 147] على جواز أن يصبح 
الرجل صائمًا جنبًا؛ لأنه لو لم يجز ذلك» لم يجز للصائم مده المباشرة إلى 
الطلوع› بل وجب قطعها مقدار ما يسع فيه الغسل قبل طلوع الفجرا. 


۶ | 1 6ع ا ا ا 22 
< تولم: (أَغنِى ما کان ِن العيّوب في الآاذن والعين 

وَالضَرْسِء وَعَبْرٍ دَلِكَ مِنَ الأغضًاءء وَلَمْ يَكْنْ بَيِيرًاء كما المَوْضِعْ 

الأول : ن ال ر عَلَى ان ما كَانَ أَشَدّ مِنْ هَذِه العيوب الو 


عَلَيْهَاء كَهِيَ أَخْرَى أَنْ تَمْتَعَ الإجرّاء”". وَدَْمَبَ أَمْلٌ الظاهر إِلَى أَنَّهُ لا 
تَمْنَعُ الإجرّاء)”7". 


يُفُصد بالجمهور هنا الأئمة الأربعة وأتباعهم. 


وأهل الظاهر يقولون بظواهر النصوص» ولذلك سموا بأهل الظاهرء 
ويقولون: هذا نص ورد عن رسول الله 2 والرسول يله يبن 


يقول الله 8#: رازا إِيّكَ الزِكَرَ مين لتاس ما برل إل [النحل: 
4 فالر سول عد مطالتٌ بالبيان» ولا يجوز له أن يخفى البيان عن وقت 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )0١4/4(‏ حيث قال: «(ولا 
يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك» ولا العجفاء)». 
مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش (A)‏ حيث قال: «(وفائت)» أي 

ذاهب وناقص (جزء) فالمعنی : لا يجزئ فائت جُزء كيدٍ أو جل بقطع أو خلقة كان 
الجزء أصليًا أو زائدًا)». 

ومذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي(1705/8١)‏ حيث قال: «(و) ذات 
(عور) وعلم منه امتناع العمياء بِالأَوْلَى». 

مدهت الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع للبهوتي )٥/۳(‏ حيث قال: «(ولا تجزئ) 
فيهما (عمياء وإن لم يكن عماها بِيِّنَا) كقائمة العينين مع ذهاب إبصارهما؛ لأن 
العمى يمنع مشيها مع رفيقتهاء ويمنع مشاركتها في العلف؛ ولأن في النهي عن 
العوراء تنبيهًا على النهي عن العمياء». وقال: «ولا تجزئ كسيرة). 

(؟) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )٠١/5(‏ حيث قال: «ولا تجزي في الأضحية العرجاء 
البين عرجهاء بلغت المنسك أو لم تبلغ» مشت أو لم تمش» ولا المريضة البين 
مرضها ‏ والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين» أجزأء ولا تجزي العجفاء 
التي لا تنقي» ولا تجزي التي في أذنها شيءٌ من النقص أو القطعء أو الثقب 
النافذ» ولا التى فى عينها شىءٌ من العيبء أو فى عينيها كذلك» ولا البتراء فى 
ذنبهاء ثم كل عيب سوى ما ذكرناء فإنها تجزي به الأضحية». 


ري تت 


ا كد اقتصر رسول ا e‏ ا 
10 اله ا فينبغى فينبغي أن رقف 51 ولا ر 


ولكن بقيّة بقَيّةَ العلماء e‏ في هذا ا »> فهناك عيوب عرف عند 
ال اام والعامٌ أقسامء فَهُنَاك عام ورد عليه الخصوص› وعامٌ 
باق على عمومه» وعام مخصوص» وعام مطلق'". 

إِذَاء العام أحيانًا يُرَاد به العموم» وأحيانًا يراد به الخصوص» وأحيانًا 
يأتى مطلقاء ونحن نعرف العام اتاد يراد به العموم» كما في 


: وما من دَآبَّوَ ف رض إلا ع عل أله ردقا [هود: 5]» فهذا 


مج وى > 8 


: ران لَه يَعْلَم مف الروت وماق اض وا ی ىء 
عي وهذه أيضًا قضية عامةء فهذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل» قَاللَهُ 
بحيط بکل شَيْءٍ عالم بكل شَيْءِء فما من داب به على الأرض إلا على الله 
رزقهاء حتى الوحوش في البحور يأتيها رزقها؛ ولكن تول على الله ولا 
نجلس في أماكنناء ونقول: سيأتينا الرزق» فلنتوكل على الله حق توكله كما 
جاء في الحديث الصحيح: «لو أنكم كنتم توكّلون على الله حق توكله» 
لرزقكم كما يرزق الطيرء ألا ترون أنها تغدو خماصّاء وتروح بطانًا». هذه 
نِعْمَةٌ منّ الله ل. 


)١(‏ يُنظر: «المستصفى» للغزالى (ص95١)‏ حيث قال: «لا خلاف أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب مَنْ يجوز تكليف المحالء» أما تأخيره إلى 
وقت الحاجةء فجائز عند أهل الحق خلافًا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبى حتيفة 
وأصحاب الظاهر). 


(۲) ينظر: «المستصفى» للغزالي (ص٤۲۲)‏ حيث قال: «واعلم أن اللفظ إما خاص في 
ذاته مطلقًا؛ كقولك: زيدء وهذا الرجل» وإما عام مطلقًا كالمذكور والمعلوم إذ لا 
يخرج منه موجود» ولا معدوم» وإما عام بالإضافة كلفظ: «المؤمنين»» فإنه عام 
بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهمء إذ يتناولهم دون 
المشركين). 


ل سخ[ سات ]6 

إذّاء كل دابة في الأرض رزقها على الله 28# وأحيانًا يرد لفظ عامٌ 
ري كقّؤل الله ک4: چو ع1 َل الاس حح الْسَيْتِ س 
ا إليه له سيلا [آل عمران: 97]» إذن قيده الله #4 بالاستطاعةء بل هناك 
ا أخرى أضافها العلماء لمَنْ يجب عليه الحجء وهو أن بک ن عاق 
بالمَّاء أما غير هذا فلا يجب عليه الحج. 


إذثاء قد یات النص عامّاء ولكن قَذْ ترد قرينةٌ فشُخصّصهء وقد يأتي 
النص مطلقًا لا توجد معه قرينة قن على أن المراد منه العموم. أو المراد 
فته الخصضوفن» فيبقى على النضن: مطلقا كقول الله 4 + لطهت 
20117 يس بأنفْسهنّ4 [البقرة : 74؟]ء فهذه الظاهرة عامة على المطلقاتء. لكن 
جاء بعد ذلك المتوقّى عنها 0 فعدتها تنتهي بوضع الحمل» قال 


سر و 


تغالى کان بض لمن 4 [الطلاق: 
كذلك أيضًا الخاصن الذي يراد يه الخصوص» وهو غير الخاض 
المخصوصء فَالخاصٌ المخصوصٌ أوسمٌ وأشمل من الخاصٌ الذي يُرَاد به 
ال 
قال: (ولا يُتَجَنّبُ بِالجُمْلَةِ أَكْثَرٌ مِنْ هذ العْيُوبٍ الَّتِي وَكَعَ النَسُ 
عَلَبْهًا. وَسَبَبُ الحيِلَانِهم: هَل هذا اللَفْظ الوَارِدُ مُوَ حاص ارد به 


6 
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)١(‏ انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص »)١75/١١‏ وفيه قال: «وقد يرد اللفظ 
الخاص» والمراد به اصوصن كقّؤله تعالى: ود يسول أل [الفتح: ۲۹]ء 
وقوله: اا سول يلع م مآ أل للك من رڳ [المائدة: /ا5]» وقوله تعالى: 
25 قضئ رَد تنا وطرا وتا [الأحزاب: ۳۷] وَتظائره». 

(۲) انظر: «التقريب والإرشاد» (الصغير)» للقاضي الباقلاني 0 ). وفيه قال: «خاص 
أريد به العام» فالمعنى فيه أنه خاصٌ من جهة لفظه» وحكم الوضع في اللسان» 
وعام من جهة قَصْد المتكلم به). 
ومعنى هذا: أنه إذا كان خاصًاء أريد به الخصوص» فإنه يقتصر على هذه العيوب 
الذي ذكرت» بخلاف مَنْ قال بأنه خاصلْ أريد به العموم» فيشمل كل عَيْبِ كان على 
شاكلة ما ذكر. 


> تولة: (كْمَنْ قَالَ: أَرِيدَ بو الخُصُوصٌء 0 
قَالَ: لا يمْمَعٌ الإجْرَاء إل ملو الأزيعة فقا ون قال هو بخاص ارد 
به العُمُومٌ؛ وَذَلِكَ مِنَّ ت انوع الَذِي بقع فيه التَنبِيه بالأذنَى عَلَى 00 
قَالَ : ا و أ ين المنشوص علا كو أخرى ألا بخز). 


١ و‎ 


> قولم: (وَأمَا المَوْضِعٌ الثاني : أغني ما گان مِنَ العُيُوبٍ في سَائْرِ 
e‏ هله العيوب الوص ا 
نَهُمُ التَلّهُوا في ذَلِكَ عَلَى ثَلَانٍَ أحَذمَا 


دة هَل 
و 
8 
ة أقوّال؛ 


ر ا 0 
حدما : أنها تَمْنَعْ الإجراءً 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار )١117/(‏ حيث قال: «فالعام المخصوص 
أعم من العام الذي أريد به الخصوصء ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما 
دل عليه ظاهره من العموم» ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ: كان عامًا 
مخصوصًا» ولم يكن عامًًا أريد به الخصوص». 
ينظر: «المستصفى» للغزالي (ص0؟١7)‏ حيث قال: «فإن قيل: فما معنى قولهم: 
خصص فلان عموم الآية» والخبر إن كان العام لا يقبل التخصيص؟ قلنا: تخصيص 
العام محال كما سبق» وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو 
اج لإرادة e‏ افو فيقال على سبيل التو لتوسّع لمن عَرَف ذلك أنه 

خصص العموم» أي: عرف أنه أريد به الخصوص». 
يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (557/5) حيث قال: «واعلم أن اللفظ إما 
خاص في ذاته مطلقًاء نحو: زيدء وهذا الرجلء وإما عام مطلق كالمذكور 
والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود» ولا معدوم. وإما عام بالإضافة كلفظ 
«المؤمنين»» فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين» خاص بالإضافة إلى جملتهم» إذ 
يتناولهم دون المشركين)». 
لم أجد مَنْ عَبّر بنحو تعبير المؤلف (الخاص المخصوص). 


كمع المَنْضُوص عَلَيّهَاء وَهُوَ المَعْرُوفُ مِنْ مَذْمَبِ مَالِكِ فِي ا لكت 
المد a,‏ 


الول الأوّل: أنها تمنع الإجزاءء إنما كان مساويًا لمورد النّصّ في 
العلةء أي : في وجود العيب» فإن ذلك لا يجوز أن يضحى به. 


> قولم: (وَالقَوْلُ الثاني : آنها لا تَمْتَعٌ الإجرّاء وَإِنْ گان يُسْتَحَبُ 


اجْتِتَابّهَاء وَبِهِ قَالَ ابْنُ القَصّار وَابْنُ الجَلّابٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ البَعْدَادِيينَ مِنْ 
أُصْحَاب مَالِكِ)”". 


هذا عو ارا الاکن لن ن على الاه انات هك أمون ل 


)٠١١/١( مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال فيما يمنع التضحية به: ((وبتراء)» وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروًا‎ 
(وبكماء) فاقدة الصوت (وبخراء) متغيرة رائحة الفم».‎ 
ومذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (5777/5”) حيث قال:‎ 
«(ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب»» «(والسكاء) التي لا أذن لها خلقة» فلو لها أذن‎ 
صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي. (والجذاء) مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستهاء ولا‎ 
الجدعاء: مقطوعة الأنف» ولا المصرمة أطباؤها: وهي التي عُولجَت حتى انقطع‎ 
لبنها).‎ 
حيث قال: «(ومقطوعة‎ )١١/۸ ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي‎ 
بعض أذن) أبين وإن قل لذهاب جزءٍ مأكولٍ» وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها‎ 


بالأولى». 
وَمذهن الحنابلة, يُنظر: «كشا ف القناع» للبهوتي (o)‏ حيث قال: «(ولا) 
تجزئ (عضباء) بالعين المهملة» والضاد المعجمة. (وهي التي ذهب أكثر أذُنها) أ 
قرنها». 


(؟) يُنظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق (754/4) حيث قال: «قال ابن 
القصار: هذه الأربعة لا تَمْنع الإجزاءء وإنما تمنع الاستحباب. ابن عرفة: مذهب 
الجلاب وابن القصار والبغداديين قصر منع الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث 
البراء» وهو E‏ «أربعة لا تجزئ فى الأضاحى. . ٠.‏ فذكر العوراء والعرجاء 
ا او د و ور الوق بن ا ا و ی 
الخلاف مبني على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه». 


العرجاء: :والنى ذهب أكثر من نضصفب 0 أو نصف أذنهاء فالجمهور 
يرون أنها لا يضحى بها؛ لأنها وردت في نص الرسول ككل 

> قولة: (وَالقَوْلُ الثَّالِتُ: أَنّهَا لا تَمْتَعُ الإجراء ولا يُسْتَحَبُ 
ا وو رل ام الظامر ر ا ان اح 
التِلاثْهُمْ في مَفْهُوم الحَدِيتِ المَُقَدّم. وَالثَانِي: تَعَارْضٌ الآثَارٍ فِي هَذَا 
الباب). ١ ١‏ 

الحديث المتقدم هو حديث البراء الذي ذكر فيه الأربعة عيوب. 

> قولت: (أَمّا الحَدِيتٌ المُتَقَدُمُ كَمَنْ رَآهُ مِنْ باب الخاصٌء أرب 

به الخاصٌء قَالَ: لا يَمْمَعُ ما سِوَى الأرْبَعِ مِمَا هُوَ مُسَاوٍ لَهَا أو 7 

0 

مَنْ رآه من باب الخاصء أريد به الخاص أي: ما يلحق ويشمل 


مورد النص ما يلحق به تجاوز به ۰ ومن رآه من باب الخاصٌ الذي أريد 
به العام قال: يتجاوز به ذلك العدد. 


اسب )اس 


رورو 


< قولم: (وَأَمَا راه من باب الحَاصُ ا به lk‏ وهم 
الفْقَهَاءُ - فَمَنْ گان عِنْدَهُ أَنَهُ مِنْ باب التبيه پا لادی عَلَى الأغلّى قَمَط؛ 
لا مِنْ باب اليه بالمُسَاوِي عَلَى المُسَاوِيء فال تلق بهو اربع ما 


كان اعد ا ولا يَلْحَقُ بها ما گان مُسَاويًا لها في ملع الإجْرَاءِ | 


عَلَّى وَجْهِ الاسْتِحْبّاب. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَهُ مِنْ باب التَنْبِيهِ عَلَى الاه مرين 


جويغا أغني : له قَالَ: 
تَمْنَعٌ العيوبٌ الشَبِيهة بالمنصوص عَلَيْهَا الإِجْرَاءَء كما يَمْنَعَهُ الْعيُوبُ التي 
هى أكْبرٌ ِنْهَاء كَهَذَا هْوَ أَحَدٌ أَسْبَاب الخِلافٍ فِي هَذِهِ الما وهو مِنْ 


Lu 


(۱) تقدّم ذكره. 


ص 


قبل ردو الق ِن أَنْ يُفْهَمَ ف منه ه المَعْنّى الخَاصٌ» أو المَعْنى العَامٌ). 

هل هذه اا 0 يريد بها الخصوص؟ أم يراد بها العموم؟ 

فالجمهور يقول: أريد بها ما هو عام» وأهل الظاهر يقولون: هو 
خاص أريد به الخصوص. 

5 3ه لابوا حا بو عه EEE ER‏ 5 و 

> قولم: (نم إن مَنْ فهم ينه العَام؛ ي عام هو؟ هل الذي هو 
ا أو الَذِي هو أكُثَرٌ وَالمُسَاوِي مَعّا على المَشْهُورٍ مِنْ 
مَذّمَبِ مَالِك؟ َأ السب الاي انه وَرَد في هَذَا الباب مِنَّ الأحاويث 
الحسَانٍ حَدِيئَانٍ مَتَعَارِضَانِ). 


هدا ظا من المؤلف» فليس هو حديث ا بردة» وإنما هو حديث 
البراء» والحديث رواه لين وليس النسائى وحده. 


N 


> قولع: (كَذَكرَ النَّسَاِءُ ِي عن ا TEN‏ 


أَكْرَهُ الَف يون في القن وَالأَذُنْء كَمَالَ لَهُ النَبِيُ ك: ١مَا‏ رهت 
كدَغْهُ 3 ت 4 على غْيْركَ)). 

كنا ورة لي حديث البَرَاء بن عَازب فل قال يَكِهِ: «أربعة لا تجوز 
فى الأضاحى: المريضة البيِّن مرضهاء والعوراء البيِّن عورهاء والعرجاء 


.)5031/4( أخخرجه أبو داود (7٠8؟2)7) وصححه الأَلبَانيٌ في «الإرواء»‎ )١( 
دون لفظ: «قلت للبراء: إني أكره أن يكون في‎ )١597( وأخرجه الترمذي‎ 
السَّنّ نقصء أو في الأذن نقص» أو في القرن نقص» > فقال: فنا كرهت ننه‎ 
فدعه» ولا تحرّمه على أحد)» وصححه الأَلْبَانَيٌ في (صحيح سئن الترمذي»‎ 
ED) 
.)441/8( وأخْرّجه النسائي (4759): وصّححه الألْبَانِنُ في «صحيح سنن النسائي»‎ 
وصځحه الألتاتئ في لاصحيح سنن أبن ماجه)‎ »)۳۱٤٤( وأخرجه ابن ماجه‎ 
NEEM) 
.)۳٦١/٤( وأخرجه أحمد (١٠١۱۸)ء وصَجححه الأَلْبَانِيُ في «الإرواء»‎ 


ا CITI‏ 
ال ضلعهاء والكبيرة أو الهزيلة أو العحفاء التي لا مه مخ فيها)”". 
> قولم: : (وَذْكَرَ َل بْنُ ابي الب“ ال مرا رسو الله اة 
ن تَسْتَشْرفَ العينَ وَالأُدُمَّ وَل يُضْحَى بشَوْكَاة). 
رت العو > آئ +" تدقق يهم رف أنه اله مو اليب 
ونقل عن الإمام الشافعي'*' أنه فسر قوله: «أن العين والأذن»: 
أن تكون العين وا والأذن طويلة» ر نمف الین فما جب 
والقصد من ذلك الشمرئ عن عدم وجود عَيْب فى العين والأذن. 


¢ 
1 


قَالَ: (وَلَا راء ولا مُدَابَوَوْء ولا بَثْرَاءَ. وَالشّرْقَاءٌ: المَشْمُوكَة 
الأذْنٍ. وَالكَرْقَاءُ: المَمْقُوبَة الأذّن. وَالمُدَابَرةُ: الي فطع من جتبتي أَدنِهَا 
مِنْ خَلْفٍِ)). 

«الشّؤقاء» 2 : مشقوقة الأذن. 

و«الخرقاء»" : هي ما ثقب أذنها. 


(۱) تقدّم. 

(0) أخرجه أبو داود (5804)» قال الألبّانييٌ في «الإرواء» بعد إيراده طرق الحديث: 
الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح .)١١59(‏ 

(۳) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )١1/1/9(‏ حيث قال: «وفي حديث علي كرم الله 
وجهه: أمرنا في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن؛ معناه أي: نتأمل سلامتهما 
من آفةٍ تكون بهماء وآفة العين عورهاء وآفة الأذن قطعها». 

() يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي )4١/8(‏ حيث قال: «قَؤْله: 
«نستشرف العين والأذن» يعني : أي نضحي بواسع العينين» طويل الأذنين». 

(©) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )177/٠0(‏ حيث قال: «وأذن شرقاء: قُطعَثُ من 
أطرافهاء ولم يبن منها شيءٌ. ومعزة شرقاء: انشقت أذناها طولًا ولم تبن. وقيل: 
الشرقاء: الشاة يشق باطن أذنها من جانب الأذن شقًا باتئّاء ويترك وسط أذنها 
صحيحًا). 

(5) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )/6/٠١(‏ حيث قال: «والخرقاء من الغنم التي 
يكون في أذنها خرق. وقيل: الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير». 


| لش‎ Ba (ow) 


و«المدابرة“: التي شقت أذنها من الخلف. 


زه ” 5 T2 775 5 £ ٠.‏ 
و«البتراء”"': هي التي قطع ذيلهاء ويفسرونها تفسيرًا آخر وهي التي 
قطع ذيلها وهي حية» أما لو حُلقت بغير ذلك؛ فيجوز التضحية بهاء وهذه 
يعتبرونها من الأمور المكروهة لا الممنوعة. 


> قولم: (كْمَنْ رجح حَدِيتَ أَبِي بُرْدَةَ كَالَ: لا بى إلا العْيُوبُ 
الأرْبَعُ» أو ما هُوَ اشد مِنْهَاء وَمَنْ جَمَعْ بَئْنَ الحَدِيئَيْنِ بن حَمَلَ 
الث الي هُوَ بين أَلْحَقَ بحم المَنْصُوصٍ عَلَِا ما هُوَ مُسَارٍ لَهَاء 
وَِدَِّكَ جَرَى أَضحَابُ هدا المَذْمَبٍ إِلَى التَحْدِيدِ فِيمَا يَمْنَعُ الإجراء 
يِا يَذْعَبُ مِنْ هَذِهِ الأغضّاءء كاغتبَرَ بَعْضُهُمْ دَّمَابٍ الثُلْثِ مِنَ الأدّن 


2 2 ۳ رس 06م هم مسمس 20011 مس 2146 514 5 03 
وَالَذْنَي” 0 وَبَعْضْهُمْ اعتبر الأكتد9 وكذلك الأمرَ فى ذهاب 


)١(‏ يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور (71/7/5) حيث قال: «وأذن مدابرة: قطعت من 
خلفها وشقت). 

(۳) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور )۳۷/٤(‏ حيث قال: «وفي حديث الضحايا: أنه 
نهى عن المبتورة» وهي التي قطع ذنبها». 

(۳) وهو مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )۳۲۳/١‏ حيث 
قال: «واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حَنيقّة أربع 
روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذّمَاب أكثر من 
الثلثء وعنه أنه الثلث». وعنه أنه الربع» وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي 
أو مثله). 

(4) وَهُوَ مَذّهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
)١11١/5(‏ حيث قال: «و ندب (جيد) بان يكون من أعلى النعم (وسالم من العيوب) 
التي تجزي معها كخفيف مرض» وكسر قرن برئ» ومنه ما أشار له بقوله: (وغير 
خرقاء)» وهي التي في أذنها خرق مستدير (و) غير (شرقاء) مشقوقة الأذن (و) غير 
(مقابلة)» وهي التي قطع من أذنها من قبل وجههاء وترك معلقًا (و) غير (مدابرة) 
قطع من أذنها من خلفهاء وترك معلقًا». 


عمسيو 


الأَسْنًا e‏ و النّدى). 


لما ورد نهل لم يقع خلافٌ بين العلماء فين الأمور الأربع» لكن 
لما تجاوز العلماء ما هق آشدء اختلفوا فيما هو أشد من هذه العيوب› 


وما هو دون ذلك اختلفوا EE‏ يتين أف خت انات اة 


مھ ES ¢ df‏ ص ("؟) 45 ا کا و وه مع 

> قولع: (وَآَمَا القَرّنء فَإن مَالِكا " قَالَ: ليس ذهَابُ جَرْءٍ منه 

م وعد 2 ¢ ا > مره ج 20 ماس صاص هو 6 aR‏ 0+ 2 

عيبا إلا أن يكون يَذْمِيء قإنه عِنْدَهُ مِنْ باب المَرّض» ولا خلاف في أن 
امرض الن يملع الإجرّاء). 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«احاشية الدسوقي» )٠۲١/۲(‏ حيث قال: 
«((ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة» وأما كسر واحدة» فلا يمنع الجزاء على 
الأصح» وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله: (لغير إثغار أو كبر)» وأما لهما 
فتجزئ» ولو لجميعها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١5/8(‏ حيث قال: «وتجزئ 
فاقدة بعض الأسنان). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/5) حيث قال: «(ولا) تجزئ 
(هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها) قال في «التلخيص»: وهو قياس 
المذهب». 

(۲) في نسخة التحقيق: وأطباء الثدي. 

)۳( يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١١9/5(‏ حيث قال: 
«(وإن) كانت (جماء)» وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر (ومقعدة)» أي : 
عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليها (ومكسورة قرن) من أصله أو طرفه إن برئ (لا 
إن أدمى). أيْ: لم يبرأ فلا تجزئ (كبين مرض)» أي: مرض بين فلا تجزئ» وهو 
ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف». 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١175/8(‏ حيث قال: «(ولا فقد 
قرن)» إذ لا يتعلّق بالقرن كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل» نعم إن أثر انكساره 
في اللحم ضرا. 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥/۳(‏ حيث قال: «(ولا) تجزئ 
(عضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة. (وهي التي ذهب أكثر أذنها) أو قرنها)». 


ل(إيدمى) 2 أ يخرج منه دم فيرى العلماء أ 
أكثر من نصف القرن أو أكثر من نصف الأذن» فإنه لا يُضَحَى بها. 
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> قولي: (وَخَرَجَّ أبُو دَاوْدَ: «أن التب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ 9 


نها إذا كانت مقطوعة 


جما" : هي التي تُولّد ولا قرن لهاء حيوان أجم: لا قرن له. 

و«الصنعًاء»“ : هي التي ولد صغيرة الأذنين» وهنا ذكر الصكاء؛ 
لأن المُرّاد: التي خلقّت بلا أذن أصلاء أي: مغلقةء لكن المعروف عند 
الفقهاء والتى ينصون عليها أنها الجماء» وكذلك الصنعاءء أي: التى ولدت 
أذنها صغيرة» فهل هذا يؤثر أم لا؟ 

ول ا التي ولد لا قرن لهاء وأذنها صغيرة » فهذه يجور 
التضحية بها؛ لأن هذه خلقة الله» ففرق بين حيوان يولد فيكسر قرنه أو 
يقص أذنهء وبين حيوان يولد بهذا الشكل صغير الأذن. 


)١(‏ يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )1٠۹/١(‏ حيث قال: «ناقة عضباء: مشقوقة 
الأذنء وكذلك الشاة؛ وجمل أعضب: كذلك. والعضباء من آذان الخيل التي يجاوز 
القطع ربعها. وشاة عضباء: مكسورة القرن)». 

(0) أخرجه أبو داود (١٠۲۸)ء‏ قال الألْبَانيٌ في «الإرواء» (771/4): منكر. 

(۳) يُنظر: السان العرب» لابن منظور )1١8/١5(‏ حيث قال: «والجماء: التي لا قرني 
لها). 

(6) لعلها صمعاءء يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )7١7/8(‏ حيث قال: «صمعت أذنه 
صممًاء وهي صمعاء: صخرت ولم تطرف وكان فيها اضطمار ولصوق بالرأس» 
وقيل: هو أن تلصق بالعذار من أصلهاء وهي قصيرة غير مطرفة». 

(©) ينظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي )۲۸۲/١(‏ حيث قال: 
«والسكك مصدر من باب تعب وهو صغر الأذنين وأذن سكاء واستكت مسامعه 
بمعنى صمت». أما الصكاء فهي التي يصطك عرقوباهاء وبها صكك» وأصله من 
الصك الضرب». انظر: .(المغرب في ترتيب المعرب» (ص۲۷۰). 

(5) نص على ذلك المالكية» كما سبق. 


كذلك ما لا قرن لهء فالحال مختلف» ولكن إذا أردنا صفة الكمال» 
فإن الرسول ند ضحى بكبشين أملحين أقرنين» أي لهما قرنان» وأَمْلبََانْ 
إما أبيضان» أو الغالب فيهما البياض. 

DE ال ا ل ل‎ E 
الوَسُوَلَ د ضحى يكبشين موجوءين 00 كذلك قال كه : «يا معشر‎ 
الشّبَاب» من اه منكم الباءة فليتزوّج› ومن ن لم يستطع مُعليه بالصوم.‎ 
فاته له وا ىق : يكسر شهوته.‎ 


الجاع "1 أن. درف ا ا ا ا 
الجماع» وهذا يُسَاعد على تمر هذا الحيوان وكبره» وزيادة لحمهء إِذَا هذا 
ليس عيبا فيه» فالرسول ية ضحى بذلك. 


قال: ذهب مالك والشافیئ لی انها لا نَحُورٌ. وَدْمَبَ أَبُو حَرِيهَة”) 


)00 ا أبو داود »)۲۷۹٥(‏ وحسّن إسناده الأرناؤؤط» وَضَعَّفهِ الألْبَانِنٌ فى «ضعيف 

سنن ابي داود). كد 

شق أخرجه البخاري 190 ومسلم (4). 

(۳) ينظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي )٦٥٠/١(‏ حيث قال: 
«ويطلق الوجاء أيضًا على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج» فيكون 
شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة». 

(4) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير واحاشية ا )1۰/۳( 
حيث قال: «(وصمعاء) بالمد صغيرة الأذنين (جدًا) كأنها خُلقَت بلا أذن». 

(5) ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۳١/۸(‏ حيث قال : «(ومقطوعة بعض 
أذن) أبين وإ قل لذهاب جُزء مأكولٍ» وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى». 

)١(‏ معتمد مذهب الحنفية أن السكاء لا تجزئ» وهى مقطوعة الأذن كلها خلقة» يُنظر: 
«الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (95) حيث قال: «(والسكاء) التى لا أذن 
لها خلقةء فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي». 1 
ومَذهب الحنابلةء «كشاف القناع» للبهوتي (/0) حيث قال: «(ولا) تجزئ 
(عضباء) بالعين المهملة» والضاد المعجمة. (وهي التى ذهب أكثر أذنها) أو قرتها)», 
أما إن كان خلقة فيجزئ. بنظر: «كشاف القناع» هوق (656) حيث قال: «تجزئ 
الصمعاءء وهي الصغيرة الآذن» وما خلقت بلا أذن». 


ِلَى أَنَّهُ إا گان خلْمَةًّ جَارَ الاجم و : ن 
الأذُنْ كلو أو ارو عَيْبٌء وَكُلُ هَذَا الالحيلافٍ رَاجِمٌ إِلَى ما كَدَمْنَاكُ 
وَاخْتَلَفُوا فى الأبتر. ..) 

«الأبتر»””': هي التي قطعت ليّتها. 

> قولت: (َقَوْم أَجَارُوهُ؛ لِحَدِيثٍ جَابرٍ الجُعْفِيٌ عَنْ مُحَمّدٍ بن قُرَطَةَ 
عَنْ ابي سَمِيدٍ الُْرِيَ ا ا: اشَْرَيْتُ گند شخي بوء اگل الذَّئبُ 


تبه كَسَأَلْتٌ رَ سول ١‏ الله یي فقا E‏ فَُقَالَ: 0 ب4)” 3 "» وَجَابرٌ عند 
و )4( يع د as‏ ( 
SS‏ 3 َعم اشا منعوه؟ عي المتعدم 
ِء وهي مَعْرِقَة الس r‏ في الشف 
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)١(‏ يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )۱١۸/١١(‏ حيث قال: «الشاة الأجم: هو الذي لا 
قرنَ له). 

(۲) يُنظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للخوارزمي (ص4”) حيث قال: «ومنه نُهِيَ عن 
المبتورة في الضحاياء وهي التي بتر ذنبها». 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (۱۹۱۹۳)ء ولفظه: «اشتريت شاةً لأضححي بهاء فُخَرجت» 
فأخذ الذئب أليتهاء فَسَألت النبيّ بي فقال: «ضَمّ بها». قال ابن عبدالبر في 
«التمهيد» :)١194/50(‏ وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي ‏ وفيه نظر. 

(4) يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )٤۸4٦/4‏ حيث قال: «وبمعناه رواه شعبة بن 
الحجاجء وشريك بن عبدالله. عن جابر الجعفي إلا أن جابرًا غير ر محتج بداء قال 
النسائي : جابر بن يزيد الجعفي كوفي متروك الحديث. وقال محمد بن بشار: ترك 
عبدالرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. وقال يحيى بن معين: جابر ا ليبس 
بشيء» ولم يدع جابر ممن رآه إلا زائدة» وكان جابر كذابًا». انظر: «الكامل في 
ضعفاء الرجال)» لابن عدي (TYA/Y)‏ 

(5) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (77/5”) حيث قال 
فيما يمنع التضحية به: «ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١11١/(‏ 
حيث قال فيما يمنع التضحية به: «(وبتراء)» وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروًا». 
وَمَذُهب الشافعية» يُنظر: «نهاية الا للرملي )١5/8(‏ حيث قال: «ولا يضر 
مد ألية خلقةء إذ المعز لا أُلْية له ولا ققد ضرع إذ الذكر لا ضرع له ويفارق ما= 


3 2 3 2 
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فهّل هتاك سن ينبغي الالتزام بها أم لا؟ 


كن ا نشي اا وال و 2 ولك 
بالبدنة» لكن هل هذا على إطلاقه أو لا بد من تقييد ذلك بسن مُعيِّنقٍ 
وهل هذه الحيوانات تختلف أم لا؟ 


> قولم: (كإِنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ الجَذَّعٌ مِنَّ المَعَزِه بل 
الت فما كَوْقَهُ)7". 

وهذا قد اتّضح في قصة حديث البراء لما ذكر أن خالا له يُسمّى أبا 
بردة ضخی قبل الصلاة. 


> تول: (لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ لأبي بُرْدَةَ لما أَمَرهُ 
بالإعَادَة: جيك ولا بُجْرِي جَذَعٌ عن أَحَدٍ عَيْرك“). 

فی بعض الروايات أنه قال: «اذْيَحهاء ولا تصلح لأَحَدٍ rE‏ 
فالرَّسُولٌ يي خصّه بها؛ لأن الرّجل ذبح جاهلًا قبل الصلاة» فأخبر 


= مر في قَقْد الأذن بأنها عضو لازم غالبّاء نعم لو قطع من الألية جُزء يسير لأجل 
كبرهاء فالأوْجَه الإجزاء)». 
وَمَذُهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٦/۳(‏ حيث قال: «(و) تجزئ 
(الجماءء وهي التي لقت بلا قرن والصمعاء» وهي الصغيرة الأذن» وما خلقت بلا 
أذن» والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا)؛ لأن ذلك لا يخل بالمقصود». 
ويُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (//ا40) حيث قال: «روينا عن ابن عمر أنه كان لا 
يرى بأسًا أن يضحي بالأبتر» وبه قال ابن المسيب ونبيل» والحسن البصري» 

وسعيد بن جبيرء والنخعيء والحكم). 

)١(‏ تقذ 

(0) تقد 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )701/1١(‏ حيث قال: «ويجزئ في 
الضحايا الجذع من الضأن»ء والثني من المعزء ومن سائر الأنعام بإجماع». 

9) تقدّم. 


Tp TE 


(©) أخرجه البخاري (0007). 


الرسول د بان عنلده جذع من الماعزى ووصفه بصفات طيبة» فقال 
الرسول بي: «اذبحها»ء أي: هذه الجذعة «ولا صح لأَحَدٍ غيرك). 
aS‏ اق 


> قولة: (وَاخَلَّقُوا فِي الجذع مِنَ الضَّأنِء فَالجُمْهُورُ عَلَى 
جوازو وگال كوم : بل النّيْ مِنَ الضّأنِ وَسَبْبُ اخْتَلَافِهمْ مُعَارَصَهُ 
العموم لِلْخْصُوص). 


جاءت أحاديثٌ صحيحة عن الرسول بي أنه كان يُضْحِي بالجذع من 
الضأن» فلا ينبغي أن يختلف في هذا الحكم. 


< قولم: (كَالخصّوصٌ هو ف جابرء. قَالَ: قَالَ 


ا ا کہ ع ٤١‏ ا 55 سم قم ەه برو 
(Mee f Sh 2 LL‏ 

جذعة من الضان» 

٠ "9 عر‎ . 


وَفِي بعض الروايات: (إِنْ عسرّ عليكم فاذبحوا جذعةٌ من 


: حيث قال‎ )۳۲١۱/١( مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
«(وصح الجذع) ذو ستة أشهر (من الضأن) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن‎ 
التمييز من بعد. (و) صح (الثني) فصاعدًا من الثلاثة» والثني (هو ابن خمس من‎ 
الإبل» وحولين من البقر والجاموسء وحول من الشاة)».‎ 
)1١١9/5( مذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي»‎ 
حيث قال: «وهي بجذع ضأن (وثني معزء و) ثني (بقر وإبل».‎ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي(/”9١) حيث قال: «ولا يجزئ‎ 
من الضأن إلا الجذع أو الجذعة» ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية».‎ 
حيث قال: «(ولا يجزئ)‎ )٥۳١/۲( ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
في الأضحية» وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجذع من الضأن» وهو ما له ستة أشهر)».‎ 
وقال: «(و) لا (يجزئ إلا الثني مما سواه)ء أي: الضأن».‎ 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (500/4؟) حيث قال: «وكان ابن عمر يقول: لا 
يجزئ في الهدي إلا الثني من كل شيء). وهو قول ابن حزمء سيأتي. 

(۳) أخرجه مسلم (1957). 


الاو و ا د مناه هذا هو الأفضل والأصح» «فإن 


عسر عليكم فاذيحوا...»). وجاء في روايات أخرى النص على أنه يذبح 
الجذع دون هذا القيد الذي ورد فى هذا الحديث: «لا تذبحوا إلا مسنة. 
فإن عسر عليكم فاذيحوا جذهًا من الضأن). 

> قولي: : ( رجه مسلة): 

خَرّجه مسلمٌ وغيره» إذ رواه الجماعة إلا البخاري» أي: أصحاب 

السنن'" وأحمد"» وغير هؤلاء» لكن المؤلف اقتصر على مسلم؛ لأنه إذا 
وجد فى «الصحيحين) أو فى أحدهماء فهذا يكفى. 

> قولم: : (والعموم هو م ما جَاءَ في حډيث يث أبي برد بن نيار خَرَجَهُ 
: بن وله عَلَيْه زي دما ص أَحَدٍ بَعْدَكَ). فَمَنْ 


(O) مه‎ 


هله و المشالة. 


AT APT وه‎ E 
ذلك» وليس في الضأن.‎ 

ذگره أبو محمد ابن حزم في كتابه «المحلى»»› وهو إمام معروف من 

أئمة الظاهرية» وكتابه من الناحية العلمية كتاب قيم» لكنه في الحقيقة عليه 


مآخدّ كثيرة» فلا يدرس فيه إلا إنسان متمكن من طلاب العلم؛ لأنه في 
اة غا اعا وع ا او ا بع العا 


() لم أجد اللفظ. 
(۲) أخرجه أبو داود (/99/ا1)» وأخرجه النسائى .)٤۳۷۸(‏ وأخرجه ابن ماجه »)۳۱٤١(‏ 


وصحح رفعه ابن حجر فى «الفتح» الاك 360 وضَعّفه الأَلْبَانَئيٌ فى «الإرواء) 
.))06١56(‏ 


(۳) أخرجه أحمد .)۱٤۳٤۸(‏ 


(6) ينظر: «المحلى» لابن حزم )۱۳/١‏ حيث قال: «ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا 
جذع أصلا ؛ لا من الضأن» ولا من غير الضأن). 


ل جخ] e‏ 


وربما يجرحهم» فمثل هذ الأمر من الأمور التي لا يتقبّلها أهل العلم 
وطلا به. 


> تولم: أنه رَّعَمَ أن أبَا الرُبَبْرٍ مُدَنَْسٌ عِنْدَ المُحَدَنِينَ"2 
والمُدَلس عِنْدَهُم" مَنْ لس يُجْرِي العَنْعَنَةَ مِنْ قَوْلِهِ مَجْرَى المُسْنَدِ؛ 
لِتَسَامُحهِ فِي ذَلِكَء وَحَدِيتُ أبي برد لا مَظْعَنَ فِيه. وَأَمّا مَنْ ذدَّمَبَ إِلَى 
م على ما ام ال 
قَإِنَّهُ اسَفْنّى ی يِن ذلك ا جنع الضَأن aa‏ ا 
الأؤلى :و قذ صَحَحَ هَذَا الحَدِيتٌ 9 بَكْرٍ ابن ار أ 0 7 
حم ٿن ڪڙم فيا نسب إلى بي الٍْ في ڪالب کي في کول له 
فيو على ابْنٍ حَؤْ). 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )7١/5(‏ حيث قال: «وأما نحن فلا تصخحه؛ لأن أبا 
الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابرء هو أقرّ بذلك على نفسهء 
رُوّينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعدا. 

0) يُنظر: «تدريب الراوي» للسيوطي )١07/١(‏ حيث قال: «تدليس الإسناد بأن 
يروي عمّن عاصره ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه» قائلًا: قال فلان» أو عن 
فلان ونحوه» وربما لم سقط تة و مقط غنوه صا أو ا حا 
للحديث). 

وانظر في عنعنة المدلس: «نزهة النظر» لابن حجر (ص١؟5)‏ حيث قال: ويرد 
المدلس بصيغةٍ من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه» ك 
«(عن)» وكذا «قال»» ومتى وقع | بصيغة صريحة لا تجوز فيهاء كان كذباء وحكم مَنْ 
ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا: yT‏ 
اا 

(۳) لعله مُصحَففُء وصوابه: أبو بكر ابن مفوز» وهو من 0 القاضي عياض. انظر: 
«الغنية في شيوخ القاضي عياض» (ص۸٠1)ء‏ وابن مفوز له ردود على ابن حزم في 
الحديث» وقد ذكر ابن عبدالهادي شيئًا من هذاء فقال في حديث اغتسال الرجل 
بفضل المرأة: «وقد ضَعَّفه اين ج قال ابن عبدالهادي: : وقد ع على هذا 
الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه» ورد د عليه ابن مفرّز وابن القطّان وغيرهما»)» لكني 
لم أعثر على هذا الموضع. 


الأولى هو تقديم الخاص؛ لأن العام يَشْتَمل على عدّة أمورء ويأتي 


ا الخاص فيشخص بعض أفراده. كما قال الي ل لك أن e‏ 0 


أو دَمَا كَسَفُوسَاك [الأنعام: »]٠٤١‏ وقوله بلا : (أحلت لا مان U‏ 2 
تخصيصًا لقول الله تبارك وتعالی : امت یک المد [المائدة: ۳]» ثم 
ذكر الرسول ية . . . بقية الحديث. 


> تولة: (وأمًا المَسْأَلَةٌ الرَابعَةٌُ: وَهِىَ عَدَدُ ما يُجْرِي مِنَّ الضَّحَايًا 
عن المضّحَين). 
لحج تكفي البدنة عن سبعة» وكذلك البقرة» لكن هناك خللاف 


يسير ) وك أن البدنة تكفي عن عشرة» وي أن 
الحديتثٌ الذي ورّد في ذلك ا ل فكوا أن الرسول عل 


عندما قسم البدنة» جعلها تعدل عشرّاء وإنما بين الرسول بل فى 
الأحاديث أنها عن سبعة» وأن البقرة عن سبعة» ولكن هل الكبش يختص 
به الواحد أم لا؟”"'. هذا محل الخلاف. 

> قولم: (فَإِنَهُمُ الْتَلَمُوا فِي ذَلِكَء كَقَالَ مَالِكُ: يَجُورُ أَنْ يذب 
الرَّجُلُ الكَبْمْنَ أو البَقَرَة أو البَدَنَهَ مُضَحيًا عن تَفْسِهء وَعَنْ أَهْلٍ يه الَّذِينَ 
اود o‏ كاج )£( 


هذا كلام الإمام مالك مجملًا. 
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.)1١١/( وصححه الْألْبَانِيُ في «الصحيحة»‎ »)۳۳٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(9) تقدَّم هذا الحديث. 

(۳) سيأتي تحريره. 

(4) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» (۱۱۹/۲) حيث قال: «(بلا 
E‏ فإن اشتركوا فى الثمن بأن دفع كل واحدٍ جزءًا منهء أو 
في اللحم بان كانت مشتركة بينهمء فلا و عن واحدٍ منهم (لا) الاشتراك (في 
الأجر) قبل الذبح فيجزي» ويسقط طلبها عنه). 


> قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الهَدَايَا("'. وَأَجَارٌ الشَّافِعِيُ "2 وَأَبُو 


ا 


ES‏ يتحر الرجل البَدَنَةَ عد عَنْ سَبْع). 


ر 


وكَذّلك أ 


< رول (وَكَذَلِكَ البَقَرَةٌ و ا أو وه ee‏ 

فاد فرق بين هؤلاء الثلاثة, كن الخلاف عندهم في فى الكبش» هل 
بضر على رد واد آم يتجوز ونان أن بن كبشا عه عن آهل 
مويه "67 أن الرسيو ل SI E‏ قال 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» لابن القاسم )4748/١(‏ حيث قال: «قلت: فإن كان الرجل يشتري 
الهدي التطوعء فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يُِجِرْهُ في قول مالك؟ قال: 
نعم؛ لا يجوز في قول مالك أن يشرك في شيءٍ من الهدي» لا في تطوعه» ولا في 
وأجيه). 

(0) ومَذُهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (1/8) حيث قال: «(و) يجزئ 
(البعير والبقرة عن سبعة) للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار». 

(۳) مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )۳١۷/١‏ حيث قال: 
0 (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية)). : 
وقال: (إذ ذا اشترى بدنة لمتعة مثلاء ثم أشرك فيها ستة بعدما أوجبها لنفسه خاصة لا 
يستعهاء 0 أن قال: «وإِنْ نوى أن يشرك فيها ستةء أجزأته». 

(54) كسفيان الثوري والأوزاعي» يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (79/0) حيث قال: 
«وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والشافعي: تجزئ البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة» مضحين ومهدين). 
وقال: «وبهذا كله قال أحمد» وأبو ثورء وإسحاق» وداودء والطبري». 

)٥(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (077/5) حيث قال: «(وتجزئ الشاة عن واحد 
ونص) الإمام (وعن أهل بيته وعياله» مثل امرأته وأولاده ومماليكه)». 
وقال: «(و) تحزئ كل من (البدنة والبقرة عن سبعة)). 

(5) تقدّم. 

(۷) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )”١0/6(‏ حيث قال: 
«التضحية: (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (1777/8) حيث قال: «والشاة عن 
واحد فقطء بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز». 


«هذا لمن لم يضح من أمتي»'» فعم به الرسول ية كُذمّب بعض 
العلماء - ومنهم الحنابلة''' ‏ إلى أنه يجوز للإنسان أن يضحي بكبش عن 
نفسه» وعن آهل بيته. 

> قولم: (وأخمغوا عَلَى 3 الكش زي إل عن وَاحِدٍ). 

وهذا م فهذا الإجماع الذي ذكره المؤلف لحن إجماعًاء فقد 
خالف في ذلك الحنابلة وبعض الصحابة» حتى في بعض المذاهب أيضًا 
خلااف» فدغوى E‏ کر فلو قال : ذهب الجمهور أو ذهب 
الأكثرء لكان الكلام صحيحًاء أما هذا فليس إجماعًا. 


> قولم: لا ما رَوَاهُ مالك" يِن آنه يُبْزِي أن 
نَفْسِه وَعَنْ أَهْلٍ یه ) 
إذن» هو 2 ص الإجماع على ما رواه مالك» وأنه يجوز أن يذبح 
الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته » وهذا نقل أيضًا عن أحمد وعن غيره من 
1 1 60 فل 3 أله ية قضية إجماع كما يقول. 


> قولت: (لا عَلَى جهة الشركة بَلْ إِذَا اشْتَرَاهُ ٠‏ لما 


رُوىّ عَنْ عَايِسَةَ أَنْهَا كَالَتْ: تًا بِهِنّى » كَدُخْلَ عَلَيْنَا بلخم بَقَرء كَقُلْنَا: 
iat 2‏ 2 2 9 ع6 
هوه كقالوا :. فحن سول اللد يلد عَنْ اَرواجه»). 


)١(‏ تقدم. 

)1( تقدم. 

(۳) روى مالك في «الموطإ» :)۱۷۷١(‏ «كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه 
وعن أهل بيته» ثم تباهى الناس بعد» فصارت مباهاةً»» قال مالك: «وأحسن ما 
مت في البدنة والبقرة والشاةء أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة» ويذبح 
البقرة والشاة الواحدة هو يملكهاء ويذبحها عنهم» ويشركهم فيها». 

(4) ينظر: «مصنف عبدالرزاق» )4815١(‏ حيث روى: «عن معمرء عن الزهري» عن 
رجل» عن أبى هريرة قال: لا بأس أن يضحى الرجل بالشاة عن أهله). 

(0) أخرجه البخاري (0018) ومسلم 0511 


هذا الحديث الذي أشرنا إليه هناك عندما ناقشنا ما هو الأفضل: هل 
هي الإبل أم البقر أم الغنم؟ وَرَأينا أنَّ مالگا قدم الكباش بدعوى أنه لم 
يضح الرسول بي إلا بالكباش” وذكرنا أن الرسول ية ضحى عن نسائه 
بالبقر كما في (الصحيحين). 

> تولة: (وَحَالَمَهُ في دُلِكَ أَبُو حَيِيمَة وَالنّوْرِيُ""” عَلَى وَجْهِ 
الكَرَاهَةَ لا عَلَى وجه عدم الإجرّاء. وَسَسَنٌ اختلافهم مُعَارَضَةُ الأضلٍ في 
ذَّلِكَ لقاس الْمبِرِيٌّ عَلَى الأَثَر الوَارِدِ في الاي وَذْلِكَ 3 الأَضْلَّ هُوَ 
ألا ُي الَا وَاحِدّ عَنْ وَاحِدِء وَلِذَلِكَ انه تفقوا عَلَى مَنْعٍ الاد شْيِرَاكِ في 
الان َنم َا : 37 الأَضلّ هو آل بحري إل وَاحِدٌ عَنْ واحد). 

الأصل أنه لكل واحدٍ إلا ما ورد فيه نص» هذا هو مراد المؤلف. 

> تولم: (لِأنَّ الأمْرَ بالئَضجية لا يَتَبَعَضُ إِذْ كَانَ مَنْ گان لَه شرك 
في صَحِيّةِ لَيْسَ يَنْطلِقُ عَلَبْهِ اسم مُضَحٌ إلا إِنْ ام الدَلِيلُ الشَّرْعِيُ عَلَى 


ت 


ذّلكَ). 


ت 


الذي دَكره المؤلف فيه تكلّفٌ بالنسبة للبقر والإبل» فالمَسألة ورّد فيها 


النُصُوصٌ» وبالنسبة للغنم أيضًا ثبت أن الرسول بلي ضحى وقال: (هذا 
زفرةق 
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> قولع: (وَآمََا الأََرُ ان و القِيَاسٌ ۱ کک لهذا 

() تقدم. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۳۹/٥(‏ حيث قال: «وقال سفيان الثوري وأبو 
حنيفة والأوزاعي والشافعي: تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة مضحين 
ومهدين › قد وجب عليهم الدم من متعة أو فراق أو حصر بمرض أو عدوء ولا 
تجرى البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة» ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد). 

(۳) تقدّم. 


ا o BE E‏ 7( ت 0 7(7 25 207 00 100 
الحديبية البدنة عن سبع» . وفِي بعض روایاټ الحديث: «(سن 
سول الله يِه البَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةٍ» وَالبَقَرَةَ عَنْ سبْعة»). 


جَاءَ في عدَّة أحاديث أن البدنة عن سبعة» وأن البقّرة عن سبعوٍء هذا 
ورّد فيه عدة أحاديث صحيحة عن رسول الله كيا 

> قولة: (فْقَاسَ الشَّافِهِنُء وَأَبُو حَدِيَةَ الضَّحَايَا فِي دَلِكَ عَلَى 
الْهَدَايًا. 0 مَالِكُ كَرَجَحَ الأضل عَلَى القِيّاسٍ المَبْنِيَ عَلّى هَذَا الأَثَرِء 
لِأَنَهُ اغَلَّ لِحَدِيتِ جَابرٍ بان دَلِكَ گان حِيِنَ صَدَّ المُشْرِكُونَ 
رَسُولَ الله يله عن NS EE‏ 
وَاجبّاء وَإِنَمَا هُوَ نوع وَمَذْيُّ تور عند ف الاشهراكع َا 
يجوز الاشْيِرَاكُ في الذي الواجب '. لَكِنْ عَلّى القَولٍ أن الان 6د 
وَاحِبَدِ» كَقَدْ يُمْكنٌ قِيَامُهَا عَلَى هَذَا الهَذي). 


سبق فيما مضى أن بِيِّنَا الاختلاف في حكم الأضاحيء وأن الأكثر 


ا سن وأن الحنفية ومّنْ معهم قالوا بوجوبها. 


ا یراك لا فی 


> قولم: (وَرَوَى عَنه ابْنُ القاسم 

.)۱۳۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤٠١/٥(‏ حيث قال: «وحدثنى سعيد وعبدالوارث 
دالا مزل فاسع قال« ذقني إستاعيل يل اناق قال عدي مس قال 
حَدَّئني عبدالواحد قال: حَدَّئني مجالد قال: حدثني الشعبي عن جابر قال: سَنَّ 
رسول الله با الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 

(۳) قصة الحديبية» أخرجها البخاري (7791). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۳۷/١(‏ حيث قال: «ولما لم يكن الهدي واجبًا 
عند مالك عام الحديبيةء إذ نحروا البدنة والبقرة عن سبعة» لم ير الاشتراك في 
الهدي الواجب» ولا في الضحية». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» أن عبدالبر (778/0) حيث قال: «وروى ابن القاسم عن مالك 
أنه لا يشترك في هدي واجب» ولا في هدي تطوعء ولا في نذر» ولا في جزاء 
صيد ولا فدية» وهو قول ابن القاسم)». 


س د 0 


5 ولا في مذي وجُوب» وَهَذَا كانه رَد للكويك لِمَكانٍ 
َيه لأضل في ذَلِكَ). 


دابا لجرت لحر لا لبي لا لير 
عشرة» وهذا هو القول الصحيح› أن البدنة ومثلها البقرة إنما يشترك فيها 
سبعةء وأما ما ورد بالنسبة للبدنة أن الرَّسُولَ ييه قسمها عشرّاء أي: تعدل 
عشرٌ شِيَاءِ» فهذا ‏ كما قلنا ‏ في القسمة وليس في الأضحية» ولا في 
الهديء قَلَڂمها يوازي ويُسَاوي عشرًا من الضأن» وليس أن من يضحي 
ببدنة أنه يشترك عشرة في بدنة. 


> تولم: (وَأَجْمَعُوا عَلى أنه لا يَجُورٌ أن يَشْتَركَ فى النْسّكِ أكْثَرٌ 
(Varo 2 0‏ 


7 ا E‏ و ھت مزه 3 04 اماس 5 
من سبعة ا وإن كان قد روي مِنْ حَدِيثٍ راقع بن خديج وين طرِيقِ 
2 - 
ابن عَبّاس وَغَيْروِ: «البَدَنَةٌ عَنْ عَشّرَة)0"). 


هذا جاء ضيه في بعض الأحاديث بأنه في القسمة» وليس ذلك 
فيما يتعلّق بالهدي والأضحية» وإذا أخحذت لحم البدنة» فإنها يحاي غشرةٌ 


ع 


فأكثر. 
> تولع: (وَقَالَ الطَحَاوِيُ””: وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى آنه لا يَحُورٌ أن 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (707/1) حيث قال: «قال الطبري: 
اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة». 
0) أخرجه البخاري .)۲٤۸۸(‏ 


(0) يُنظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي )١4//(‏ حيث قال: «عن ابن عباس قال: 
كنا مع رسول الله بي في سفرء فضحينا البعير عن عشرة.. فكان جوابنا له في ذلك 
- بتوفيق الله كك وعونه ‏ أن هذا الحديث قد رُوِيَ كما ذكرء ولكنه قد وافق 
جابرًا في السبعة» وزاد عليه ما فوقهاء فصارت السبعة إجماعًاء وما فوقها يُظلّب 
الدليل عليه). 


5 


تر ين سبع وليل على أن الآنَارَ فِي دَلِكَ غَيْرٌ 


بل صح في ذلك حديث؛ لكن العلماء فسروه وبينوا أن المراد به 
القسمة» وهى المعادلة. 


> قولة: (وَإِنْمَا صَارَ مَالِكُ لِجَوَار تَشْرِيكِ الرّجُل أَهْلّ بَبْيَهِ في 
٣‏ ر ا 8 و 7 
أَضْحِجدٍ أو مَذْيِهِ؛ لِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنٍ شِهَاب أنه قَالَ: «مَا تحر 


رول الله بل ع3 َمل بيه إِلّا بَدنَةَ وَاجدَاً و برا وا ونيا 
خُولِت مَالِكَ في الضَّحَايًا في هَذَا 2 (أغون: فِي التَشْرِيكِ)؛ لان 
ا الْعَقَدَ على مَنْع التَّشْرِيكِ فيه فِي e‏ 00 أن كو 
الأَمَارِبُ فِي ذَلِكَ فِي قياس الْأَجَانِبء وَإِنَمَا فَرَقَ مَالِكُ في ذَلِكَ بَبْنَ 
الأَجَانبٍ رالاتاب لِقِيّاسِهِ الضَّحَايًا عَلَى الهَدَايًا في الحَدِيثِ الَّذِ 37 
به غي حَدِيتٌ ابْنِ شِهَابٍ). َاخيلائهُْ في في هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِدّا رَجَعٌ إلى 


6 
تَعَارْضٍ الأَنْيِسَةٍ نِي هَدًا الاب أغني: إِمّا 0 الأثارب بالأجَانْب» 


وَإِمّا قِيّامِنُ الضَّحَايًا عَلَى الهدَاي). 


لدينا أدلّة بالنسبة للاشتراك في البدنة والبقرة» سواء كان ذلك 
في الهدايا أو الأضحياتء أمّا ما يتعلّق بالككنءع: قفد فك عن 
الرسول ي أنه ضحَّى بالكبش» وقال: «عَئي وعن آهل بيتي» ومَنْ لم 
يضح من أمتي»» ومن هنا أخذ العلماء يذلك» فألحقوا فيه غيره» 
فقالوا: يجوز للرجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاةٍ أو 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


و م 


بم ر 32 
5 عه هم 
| في أخكام الذبْح) 31 
5 ت RE‏ 
يه ا 


هذا الباب خصّصه المؤلف لجملةٍ من المّسّائل أدرج بَعْضها ضمن 
بعض» وبعضها أفردها بمسائل تتعلق بأحكام الذبح» والذبح يقابله النحرء 
والذبح له موضع خاص ببعض الحيوانات» والنحر له مواضع أخرى» 
ويمكن أن يستبدل كل منهم بالآخر إذا جاز. 


> قولة: (وَيَتَعَلّقُ بِالذَبْح المُخُتَصٌ بالضَّحَايًا النَظرٌ فِي الوَقْتِ 
وَالذَبْح). 


يختصٌ بهذا الباب النظر في الوقت» أي: الوقت الذي يتم فيه ذبح 
الأضاحى بداية ونهاية. 


> قولة: (أَمَا الوَقْتُء كَإِنّهُمُ اتَلَمُوا فيو فِي ثَلَانَةٍ مَوَاضِعٌ : في 
ابْتِدَائِهِ وَفِى انْيِهَائِهء وَفِى اللْيَالِى المتَحَلْلَةٍ لَهُ). 

أولّا: متى يبدأ الذبح أو النحر؟ 

وثانيًا: هل هذا الذبح خاصٌ بالأيام» أي: بالنهار» أو يشمل ذلك 
الليل؟ وعلى القول بأنه لا يذبح ليلاء فما المانع من ذلك؟ هل ورد 
حديث صحيح عن رسول الله ية يمنع ذلك؟ أو أن هناك تعليلات وأقيسة 
يتمسك بها بعض الفقهاء الذين منعوا ذلك؟ الجواب: نعم. 

وَمَعْلومٌ أن يوم النحر هو أول يوم قبل أيام التشريق» ثم يليه 
اليوم الثاني والثالث على القول لمَنْ يقتصر على الأيام الثلاث» وعلى 


القول لمَنْ يرى أنه يمتد لثالث أيام التشريقء فيكون الذبح لأربعة 
أيام. 
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ذه 
ف 
ص 


تَقَقُوا عَلَى أن النَبْحَ قَبْلَ الصّلَاةٍ 


هذا مَوْضعٌ اثَقَاقِ بين العلماء؛ لأنها وردت في عدة أحاديث صحيحة 
عن الرسول ية تمنع الإنسان أن يُضحي قبل الصلاةء وهي أحَاديث في 
«الصحيحين»» وفي غيرهماء ومن تلكم الأحاديث حديث أنس» وهو متفق 
عليه قوله يَكلِِ: «من ضكّى قبل الصلاه فليُد)”". 


وقوله: «فلبُعِدُا؛ أمرّء والأمر يقتضي الوجوب”". فعندما يأتي نص 
صحيح › لا يختلفون فيه» وإنما يلتفون حوله» ويستظلون بظله. 


> قولم: (لِثبُوتٍ د قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ: امن ذب قبل 
الصَّلاق فَإِنَمَا هِيَ شَاهُ ال “. وَأَمْرِوِ بِالإمَادَةٍ لِمَنْ دَبَعَ كَبْلَ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )7”054/١(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة». 

(۲) أخرجه البخاري (4654)» ومسلم .)۱۹٦۲(‏ 

(۳) يُنظر: «الورقات» للجويني (ص؟١)‏ حيث قال: «والأمر استدعاء الفعل بالقول ممّن 
هو دونه على سبيل الوجوب». 

(8) أخرجه مسلم )١1951(‏ ولفظه: «ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة» فقال 
رسول الله كلِة: «تلك شاة لحم). 
يُنظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي )١77/4(‏ حيث أورده بسنده بلفظ: «مَنْ كان 
ذبح قبل الصلاةء فتلك شاة لحمء ومَنْ لم يكن ذبح» فليذبح على اسم الله). 

() تقدم. 

(5) أخرجه البخاري »)4٥۱(‏ ومسلم (0951). 


ag 


22 


> قولة: (إلَى غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الْآثَارٍ الاب التي فِي هذا المَعْنّى. 
وَاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ كَبَحَ قَبْلَ ديح الإمَام وَبَعْدَ الصلا. 

كزوؤمجانة اعون :كن كه قلخي الإطام» بعد Ea‏ 
الحكم منوط بالصلاة أم هو منوط بحكم آخر ألا وهو ذبح الإمام؟ 


> قولج: (نَدَهَبَ مالك“ إِلَى E‏ لِأَحَدٍ دَبْحْ أضحِيّيهِ قبل 
دَبْح الإمَام. وَقَالَ 0 حَنِيقَة!": وَالقَوْرِئ””: يَجُورٌ الذّنْحُ بَمْدَ الصّلاق 
وَقَبْلَ دُبْح الإمَام) 

ا هب أبِي حنيقّة فيه تفصيل حتى أنه يرى أن الّذين يعيشون في 


القرى ولا هون وراء الإمامء فَوَقَتٌ الذبح لهم يبداً بطلوع الفجر 
0 
الصادق . 


وأما العاف 00 وا فمتَقاربان فين ذلك: يرون أنه بعد 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۱۲۰/۲) حيث قال : 
زمن ذبحهء وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة» فلو ذبح قبلها لم يجزه». 

(؟) يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )7"١8/5(‏ حيث قال: «(وأول وقتها) 
(بعد الصلاة إن ذبح في مصر)ء أي: بعد أسبق صلاة عيد» ولو قبل الخطبة لكن 
بعدها أحب». وانظر: «مجمع الأنهر»» لشيخي زاده (014/5). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (14/0؟77) حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابهء 
والثوري » والليث بن سعد: لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل 
أن يذبح الإمام». 

(4:) يُنظر: «الدر المختار»» و«حاشية ابن عابدين» )۳۱۸/١(‏ حيث قال: «فأول وقتها فى 
حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أن شرط للمصري تقديم الصلاة عليهاء فعدم 
الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت». 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (175/8) حيث قال: «(ويدخل وقتها)ء أي: التضحية 
(إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهي عاشر ‏ الحجة (ثم مضى قدر ركعتين 
وخطبتين خفیفتین)). 

)03 تنظ «کشاف القناع» للبهوتي مام حيث قال: «(ووقت ابتداء ذبح أضحية هدى = 


ا دنلنة 
الصلاق أو يَمْضي وقتٌّ و الصلاةٌ ديت فيه» لكن الحنابلة لهم 
تفصيل أكثر ”2 فى هذه المسألة. 


e. 


> قولت: (وَسَبَبُ اخْتِلَانِهِمْ لحلاف الآنَارٍ في هَذَا الاب وَدَلِكَ 
3 جَاءَ في بَعْضِهًا: «أن التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أَمَرَ لِمَنْ بح 


كَل الصَّلَاةٍ أن يُعِيدَ الذَبْحَ»: وَفِي بَعْضِهًا: أنه آَمَرَ لِمَنْ دُبَحَ كَبْلَ دجو 
أن يُعِيدَهء حرج هَذَا الحَدِيتٌ الَذِي فيه هَذَا المَغْتى مُسْلِ"). 


مراد المؤلف ما جاء على هذه المسألة: الذّبح بعد الصلاة» وأيضًا 
مَنْ يذبح بعد الصلاة» لكن قبل ذبح الإمام. 


> تولم: من جَمَلَ ديك مَؤطتين اشكر كبح الإمام في جوا 
لآب ون جل َك مؤي راجا كال: إل 0 يعبر في إِجوَاءِ الذَْح 
الصَّلَاءٌ َقَظ. وَكَدٍ اتَلَمَتِ الرُوَايَةٌ في حَدِيثِ أبي بُرْدةٌ ابْنِ يار َلك 
ن في بَعْضٍ رِوَايَاتهِ: نه كْبَحَ كَبْلَ الصّلاق» كَأَمَرَهُ رَسُولُ اللو يله أن 


يُعِيدٌ الب € 


A 
لاسي‎ 


= ونذر أو تطوع و) دم (متعة وقران: يوم العيد بعد الصلاة)). 
وقال: «(ولو سبقت صلاة إمام في البلد) الذي تتعدّد فيه العيد (جاز الذبح) لتقدم 
الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قدرها)ء أي: قدر زمن صلاة العيد (بعد حلها)ء أي: 
دخول وقتها (في حق مَنْ لا صلاة في موضعه)). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/9) حيث قال: «(فإن فاتت الصلاة)ء أي: صلاة 
العيد (بالزوال) بان زالت الشمس في مومع فا فيه» كالأمصار والقرى قبل أن 
يُصلُواء لعذرٍ أو غيره (ضحى إذن)». 

(؟) أخرجه فطلم 0۹5 عن ابي لزي آلا شيع جا بو هدا يدول لی 
بنا الس كَل يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي بي قد نحرء 
فأمر النبي كَل مَنْ كان نحر قبله أن يعي بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر 
النى 2 


۳( تقدّم. 


TT 
لكن الرواية التي تَصْلح هي الرواية التي أيدها حديث أنس : (مَنْ‎ 


كان سي قبل الصلاة فليعد كي أي صلاة عيد الأضحى» فليعد ذبيحته ؛ 


لأنها أصبحت شاةً من الشياه» ولحمًا من اللحم» وله أن يتصدق به. 


3 


4 


> تقولم: (وَفِي بَعْضِهَا : ١ت‏ دح قبل 8 رَسُولٍ الله َكَل قَأْمَرَهُ 
بالإعادق)”", وڏا گان دّلِكَ كَڌَلِكَ؛ كَحَمْلٌ قَوْلٍ الرَّاوِي أنه َب قبل 
رول الله ل وقول الآخَرٍ د قَبْلَ الصَّلَاةٍ عَلَى مَوْطِنٍ وَاحِدٍ أَوْلَى» 
وَذَلِكَ أن مَنْ دُبَحَ قَبْلَ الصلاة فَقَدْ دَبَحَ قَبْلَ رَسُولٍ الله 6ه). 


الأحوط هنا أن ينتظرٌ الإنسان حتى يصلي» ثم يذبح الإمام ثم يذبح 
هو وهذا صعب فى هذا الزمان» فمن الصعب معرفة متى يذبح الإمامء 
لكننا نقدر وقنّاء فالرسول بي قال: َع ما يريبك إلى ما لا يُريبك)”", 
فما المَانعٌ أن تتأخّر بعض الوقت حتى تصيب سُنَّهَ رسول الله با 


> قولم: (فَيَحِبٌ اَن ون المُوَددْ في عدم الإجرّاء إِنَمَا هر الأبع 
َيل الصلاةء كَمَا جَاءَ في الآثَارٍ النَابئَِ ني دَلِكَ مِنْ ححدٍ بث اتس وَغَيْرِو : 


g2 


مه م 
هو > 


أن مَنْ َبَحَ كَبْلَ الصّلاة كَلْيْعِداء وَدَلِكَ أن تَأصِيلَ هَذَا ا الحم ينه منه علا 

ل مَفْهُوم الخظاب” لاله كَوِيةَ أن أن اذبح بَعْدَ الصلاة بُجُزئ» 0 

26 ا 
سول الله كله م مَعَ أن قَرْصَهُ التَئيينُ). 


(1) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) أخرجه الترمذي (48١5901؟)2‏ وصححه الألبَاننٌ في «الإرواء» (لارة6١).‏ 

(4) يُنظر: «المستصفى» للغزالي (ص١۲۷)‏ حيث قال في دليل الخطاب: «الدرجة 
الخامسة: الشرطء وذكر أن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط› 
فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرطء أما أن يدل على عدمه عند العدم 
فلا). 


أ لو كان ذلك ل" جوز لبه رول اله ويه" لأنه كما قال 
الخلا لاوز ا حر ان عونك الا 
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> كولة: نص دیف َس 1 كال قال رسيو ل الله يَوْمَ 
النْخْرِ: «مَنْ گان دَبَْحَ قَبْنَ الصّلاقء قَلْيْعِد). 


أما مَنْ ذبح بعد الصلاةء فقد أدى أضحيته؛ لكن شريطة أن تتوفر 
فيها الشروط التي عرفناها. 
> قولم: 2 مِنْ هَذَا البّاب في قرع مَسْكُوتِ عَله» وَهُوَ: 
ر مه هِ 0 2ے 0 0 هع 0 م 
متى د بح مَنْ لَيْسَ ا له إِمَامٌ ِن آهل القرى؟ قال مَالِكُ : يتحرون دبح 
أرب الأب إِلتهْ). 


أيْ: نفرض أن أناسًا في قرية ليس لهم إمامٌء وقريبٌ منهم مصرٌ من 
الأمصار وفيه إمامٌ» فإنهم يتحرون ويجتهدون» ولا بد أن يكون ذلك بعد 
لوم ا 

> قولم: : (وَقَالَ الشَافِعِك 9 ؛ تون قَذْر الضادة وَالخطية وَيَدْبَحُون): 

وهذا مذهب الإمام أحمد“. 

کل وتال انو ع + دن بح مِنْ هَؤْلَاءٍ بَعْدَ المَحْرٍ 
َجْرَآهُ. وال قوم : بَعْدَ بَعْدَ ظُلُوع الشّمْس. وَكَذَلِكَ اَلَف أَصْحَابُ مَالِكِ 


)١(‏ تقدم. 

)۳( 0 «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )۱١١/۲(‏ حيث قال: «(لا) 
الذابح (المتحري أقرب إمام)؛ لكونه لا إمام له في بلده». 

(0) تقدم. 

(4) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7/0؟) حيث قال: «وقال عطاء: يذبح أهل القرى 
بعل طلوع الشمس). 


:تون 


في فرع آخَرَّء وَهُوَ: إِذَا لَمْ ينبح الإمَامُ في المُصَلَىء فَقَالَ قَوْه'"': 
E‏ بَعْدَ انْصِرَافِهِ. وَقَالَ َومٌ: ليس يجب ذَلِكَ).. 
ولذلك» من الحكمة» وما يلتقي مع روح الشريعة هو قول الذين 
يقولون: إن الذبح بعد الصلاة؛ لأن هذا يلتقي مع سماحة الإسلام» ومع 
روح الشريعة. 
RISE.‏ ركان 0 قن مَالِكاا" قَالَ: آخرهُ اليَومُ 
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الثَّالِتُ من ام النّحْرِ وَذَلِكَ مَعغيبت © اشم ٠‏ كَالدَّْحُ عنده هو في الام 
المَعْلُومَاتِ: يوم م النَّحْرِ > وَيَوْمَانِ بعد وپو قَالَ ا ية 
و م E‏ اشائ“ وَالأَوْرَ رَاعُِ EE‏ د 


1 9 ر2 ساس وس ع‎ e gz م‎ 2o f 
ايام : يوم ار وثلاثة ثة أيام تعدة. کک نه ای‎ 
الأضحى يوم وَاجِدٌ وَهوَ يوم م النَحْرٍ خاصّةً‎ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )٠۲١/۲(‏ حيث قال: «فإن 
لم يذبح» اعتبر زمن ذبحه). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١١١/5(‏ حيث قال: 
(ويستمرٌ وقتها (لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر). 

(۳) يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )۱۸/١(‏ حيث قال: «وآخره قبيل 
غروب يوم الثالث». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (9/8) حيث قال: «(وأخره). أي: أخَر وقت ذبح 
أضحية وهدي نذر» أو تطوع أو متعة أو قران (آآخر اليوم الثاني من أيام التشريق)». 

() مذهب الثوري» يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤٤/٥(‏ حيث قال: «وقال مالك 
وأبو حنيفة والثوري وأصحابهما: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحرء ويومان بعده). 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (175/8) حيث قال: «(ويبقى) وقت التضحية وإن كره 
الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق)». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر(٥/٥١٤۲)‏ حيث قال: «وقال الأوزاعى والشافعى 
وأصحابه: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق كلها ثلاثة أيام بعد يوم 
النحرء وهو قول ابن شهاب الزهري وعطاء والحسن». 

(8) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤٤/٥(‏ حيث قال: «وروي عن ابن سيرين أنه 
قال: الأضحى يوم واحد: يوم النحرء وهو اليوم العاشر من ذي الحجة». 


تقل هذا عن ابن سيرين. 
> قولم: (وَقَنُْ فيل" : الذبح إِلَى آخر يَوْم مِنْ ذي الحِجّة). 
یسب هذا إلى عطاء بن يسار. 


لم اذ لا ليل عَلَيْهِ وَل هَذِهِ الأقاويل مَرْوِيةُ عن 
المَّلَفِءْ وَسَبَبُ الحْيِلَافِهِمُ شَيْئَانِء أَحَدُّهُمَا: التَلاتُهُمْ فِي الأيِّام 
ترات تور ا الور الي و ل لوك أت 
أ ف ايام سَمَنُومتٍ عل ما ررقم م بَّهِيمَةَ لامر [الحج: +:]؟). 
وي ڪرو اشم آل في 
الذّبح يسمي » ویکبر الله. 
> قول: (قَقِيل": يوم النَحْرِء وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَهُوَ المَشْهُورٌ 
ويز : العَشْبُ الأَوَلُ يِن ذي الحِجَّة. وَالسَّبَبُ الا ار دَلِيلٍ 
الحكات في كلع الأبو لكوم عدر بن متاو لك ووه "فيه له 
عَلَّيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ انه كَالَ: كه ا وك م وئ يام 


of 9‏ ف 0 
التشريق ذبح» ). 


ا E‏ [الحج: ۲۸]ء فالإنسان عند 


)١(‏ قد تقدّم النقل عن عطاءء لكنه مرويٌ عن الحسن البصري» يُنظر: «الاستذكار» لابن 
عبدالبر /o)‏ €0( حيث قال: «(وروي عله الأضحى إلى آخر م من ذي الحجة» فإذا 
اهل هلال ل المحرمء فلا أضحي ). 

(؟) يُنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير )۳٦١/١(‏ حيث قال: «قال الحكم عن مقسم 
عن أبن عباس : الأيام المعلومات: يوم الشحر وثلاثة أيام بعذه). 

(۳) يُنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (55/0*) حيث قال: «عن ابن عباس #ها: 
الأيام المعلومات: أيام العشرء وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به). 

)6( يلظر: 0 المنير في د الشرح الكبير» للفيومي (457/5) حيث قال: «الفج 

)6( ابن OD e‏ وصححه عه الألباني في د «التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» (57/6). 


| عاسم‎ Bp 


هذا حديثٌ طويلٌ فيه عدة فقرات» والمؤلف استشهد بآخرهء وهذا 
الحديث خر جه ا وغيره. 


> قولج: (نَمَنْ قَالَ في الأيّام المَعْلُومَاتٍ: إِنَّهَا 


بعده ی هلو الآيَة). 


هذا هو رأي ا 


يوم النَحْرٍ وب یوما 


E 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۵1)» قال ابن حجر: «لكن في سنده انقطاع» ووصله الدارقطني 
ورجاله ثقات». الباري» .)٠*/۱١(‏ 

(۳) کلام الشارح ي يحتاج إلى امل ؛ فقد اختلف الفقهاء في تعيين الأيام المعلومات 
في هذه الآية» فمذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة أنها م العشر من ذي 

الحجة» وهو قول جمهور المفسرين. وللحنابلة روايتان تيان وَذْمَبِ الأحناف إلى 

أنها يوم عرفة» ويومان بعده» وذهب المالكية إلى أنها يوم النحر» ويومان بعده. 

انظر في مذهب الأحناف: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 7 وفيه قال: 

«أما الأيام المعلومات في قوله تعالى: رڪرو اس 7 ترك فا 

[الحج: ۲۸]ء فقد اختلفوا فيهء قال أصحابنا: هي ثلاثة أيام: يوم عرفة ويوم النحر 

واليوم الحادي عشرء وهو اليوم الأول من أيام التشريق.. كذا النقل». 

وانظر فى مذهب المالكية: «الفواكه الدواني»» للنفراوي »)۲۷٤/١(‏ وفيه قال: 

«اوالآيام المخلومات) :في الآية'المزاد.بها(أيام التحر العلاثة) الأول وثالياهء سيت 

بذلك؛ لأنها معلومة للذبح». 

وانظر في مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج»» للرملي .)"3٠١/6(‏ وفيه قال: «وأما 
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المعلومات» فهي المذكورة في سورة الحج في قوله تعالى: #وَيَدْخُرُوا أشم أنه فيه 
يام سَمْنُومَتِ» [الحج: ۲۸]ء وهي العشر الأول من الحجة). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «الفروع وتصحيح الفروع)ء لابن مفلح (۲۱۱/۳)» وفيه 
قال: «وأيام العشر: الأيام المعلومات «وه ش»» وأيام التشريق المعدودات «واء 
وعنه: عكسه» وعنه: المعلومات يوم النحر ويومان بعله «وم»» وعنه: يوم النحر 
وأيام التشريق». وانظر: «الروايتين والوجهين»» لآبي يعلى الفراء (۱۹۱/۱). 

والعشر هو مشهور المذهب. انظر: «الإقناع»» للحجاوي 2)707/١(‏ وفيه قال: 
«وأيام العشر الأيام المعلومات. وأيام التشريق 0 المعدودات». 

وقَالَ القرطبئٌ في «تفسيره» (۴/۳): «وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر» 
والمعدودات أيام التشريقء وهُوّ قَوْل الجمهور». 

وَقَالَ ابن رَجَب كما في «تفسير ابن رجب الحنبلي» (074/9): «وجمهورٌ العلماء= 


EE حص‎ 


> قولة: (وَرَجَحَ دَلِيلَ الخطاب فيبها عَلَّى الحَدِيثٍ المَذْكُورٍ قَالَ: 
الا خر إلا في مو الام وَمَنْ َأى | جَمْعَ بَيْنَ الحَدِيثٍ وَالآيَةٍ 
وَكَالَ: لا مُعَارَضَةً بَيْتَهُمَاء إِذْ الحَدِيتُ اقْتَضَى حُكمًا رَائِدًا عَلَى ما فِي 
الاَيَةّ م أن الاَيَةً لس المَقَصود منها تَحَدِيدَ يام الذَنع). 

ا ey‏ ولم تكن نضا صريحًا في أيام الذبح. 

> قولم: (وَالحَدِيتٌ المَمْصُودُ مِنْهُ ذَلِكَ كَالَ: يَحُورٌ الذَبْح ذ في اليَؤْم 
الرابع إِذْ گان بِانّمَاقٍ مِنْ أيّام التََصْرِقٍء ولا خلافت تم 0 الأيَّاءَ 
المَعْدُودَاتِ” “ هي ايام الَشريتيء أنه ا ا يَوْم النَحْرِء إلا ما روي 


9 ° وتە فح 2 4 . 5 9 س 
عن سعيد ب ر آنه 2 E‏ 0 


e 


النْحْرٍ فق نا عَلَى أن المَعَلومًات ‏ ي لعش 1 قَالَ: وا > 8 
الا ET‏ لا تحور ر الدَبْحُ ينها إل فِي الوم العَاشِرِء وَهِيّ 
محل البح المَنْصُوصٌ عَلَيْهَا؛ قَوَاجِبٌ أن حكن الدَنْحُ إِنَّمَا هو يوم 
النْخْرِ و 

هذا من باب مَفُهوم المخالفة» وهو أن يثبتٌ بالمُخحّالفة حكم 


على أن هذه الأيامَ المعلوماتِ هي عَشْرٌ ذي الحبٍّ منهم ابن عمرّء وابنُ عباس 
والحسنٌ وعطاء ومجاهد وعكرمةٌ وقتادةٌ والتخعيء > وهو قول أبي حنيفة» والشافعيٌ » 

وأحمدٌ في المشهور عنه». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن ا )۲٤۳/(‏ حيث قال: «وأما الأيام المعدودات» فلا 
أعلم خلافًا بين العلماء في أنها أيام التشريق» وأيام منى ثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
وليس النحر منها». 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤۳/٥(‏ حيث قال: «ولم يقل أحد علمناه أن يوم 

النحر من أيام التشريق غير سعيد بن جبير في هذه الرواية» وهي رواية واهية لا 

أصل لها». 


المسكوت عنه حكم المنطوق به» وهو يلقسم إلى قِسْمَيْن'". 
ومفهوم المخالفة محل خلاف بين العلماء» وذكر العلماء 
أنواع مفهوم المخالفة: 


مر کا صر لے م م 


2 مفهوم الغاية. ومن ذلك قوله تعالی : إن طلقها قلا تيل ل له من 
ع تك و3 2 4 NNE‏ وقوله الى وكا ريا 2 7 
ل الط الأيِسٌ مى أل الأَسوى من التَجْرٍ ند أي يام إلى ال4 [البقرة: 
AY‏ إوكذلك أسلوب الشرط؛ كقوله تعالى: «إوَإن كن ولت حل افو 
َك حى يَضَمْنَ هن [الطلاق: .]٦‏ ۰ 


ومفهوم الوصف» كقوله تعالى: و وان دوا 11 وور مما مائة 
جا 4 [النور: ۲]» وهناك مفهوم الت" وهو أضعفها. 


> قولة: (وأمّا المَسْاَلَةٌ الثَالَِةٌ: وَهِيّ اخْتَلَاقهُمْ في للاي التي 


عم ع 85 کے (Ose‏ 
َتَخَلْلَ أَيَامَ لخر قَدَمَبَ مَالِكٌ فِي المَشْهُورِ 0 


)0( المفهوع ينصتم' إلى ,كاين > ينظر: : (شرح مختصر الروضة» للطوفي )7/١0/7(‏ حيث 
قال : «فالأول يُسمَّى منطوقًاء كفهم وجوب الزكاة فى السائمة» في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «في سّائمّة الغَّنم الزكاة»» وكفهم تحريم التأفيف في قوله 8: قلا تق 


: فلا تقل 
ا ايچ [الإسراء: .]۲١‏ والثاني: يُسمّى فحرّى ومفهومًا» كفهم عَدَّم وجوب الزكاة 
في المعلوفة من الحديث» وتحريم الضرب من الآية». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (9/10/1) حيث قال: «قال الآمدي: أثبته 
الشافعي» ومالك» وأحمدء والأشعري» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» وأبو 
عبيدة» وجماعة من أهل العربية» ونقاه أبو حنيفة وأصحابهء والقاضي أبو بكرء وابن 
سريج ء والقفال» والشاشي» وجمهور المعتزلة». 

(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 00 حيث قال في مفهوم اللقب: 
ااتخصيص اسم ب وأنكره الأكثرون؛ مشتقًا كان أو غير مشتقٌ» وإلا لمنع 
التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها». 

(4) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (5/١؟١)‏ حيث قال: 
«(والنهار شرط) في الضحايا كالهداياء قلا يجزي ما وقع منهما ليلاء وأول النهار 
طلوع الفجرا. 


22 (Ng a چ‎ 3 E 
الدَبحٌ في ليَالي يام م التّشريق» وَل النَحْرِء وَذَهَبَ الشَافِمِك” وَجَمَاعَة‎ 
إلى جَرّاز دَلِك).‎ 


وكذلك أبو E‏ ¢ وهي رواية 


> قولم: (وَسَبَبٌ ب الحتلافِهم: الاشْيِرَاكَ الذي 9 اشم اليَوْم 
وَدْلِكَ أن مره يُظْلِقُهُ المَرَبُ عَلَى اهار وا لال ل 
متأ في دارم له أَيَاوِ4 1هود: 050 وَمَرَةَ يُظلِقُهُ عَلَى الأيّام 
ون اللََالِي مِثْلَ ؤه تَعَالَى: وسا عم س لال 0 در 
ص 00 [الحاقة: ۷]» فَمَنْ جَعَلَ اشم الوم يناو اللَبْلَ مَعَ النهارِ في 
لِهِ ا «يتطزنا آم کر ن کر تتوديه 1 
17 ا البح ِاللَبْلٍ الها ر فِي هَذِهِ الأيّام. وَمَنْ كَالَ: لَيْسَ 
اول اسم اليم اللَبْلَ في هَلٍ و الآ DT‏ الدَبْحٌ ولا النَخرٌ 
ا 
هُوَ أظهر في النهار» لكن ليس هناك دليل قطعيٌ على أنه يخرج 
الليل» لكن نحن في هذه المسألة رأيئًا اختلاف العلماء» وأن من العلماء 
مَنْ يمنع الذبح ليلاء ومنهم مَنْ يجيزه» والذي يجيزه يقول: أليس الرمي 
وهو نسك يجوز في الليل” E‏ فلماذا لا يجوز الذبح وهو نسك 


[YA : 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١17/8(‏ حيث قال: «(ويبقى) وقت التضحية وإِنْ كره 
الذبح ليا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق)». 

(6) يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )۳۲١/١(‏ حيث قال: «(وكره) تنزيهًا 
(الذبح ليلًا) لاحتمال الغلط). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/94) حيث قال: «(ويجزئ) ذبح ما ذكر (في 


(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 203١/0‏ حيث قال: «لأن الليل زمن يصح فيه الرمي » 
أي : في الجملةء كالسقاة والرعاة» وداخل في مدة الذبحء فجاز فيه كالأيام». 


amg مستت‎ 


Og‏ تلاق سياه وما لاه “روهزو LEN EB‏ مده 
تؤدّى في مناسك الحج» وهذه تؤدّى ضمن مناسك الحج؟! وهو تعيينٌ 
مقبولٌ. 

أا اکرو فتقرلون:- اللبل إلبنا هو سكق» ولي محلا للدبع» 
للع حاتي كوه اهارن لكن ليس هناك دليل قطعي ثابت على أنه 
لا يذبح في الليلء والأحوط للإنسان أن يتجنب الخلاف» وأن يدع 
المختلف فيه» ويذهب إلى المتفق عليه. 


> قولم: (وَالنَظَرٌ: هَل اسم الوم أَظهّرٌ فِي أَحَدِهِمَا مِنَّ ن الثاني » 
سه أن قال : له ار بي اهار يه في الأ لکن إن سلما أن 


ت 


E lL‏ و 


معاي اجات ا as‏ بضد مَفْهُوم 
لكر وَهَذَا الت من أنوَاع الخظاب هو ف اتا a‏ حَنّى أَنْهُمْ 


قَانُوا: ما قَالَ بو أَحَدٌ المُتَكَلمِينَ ر الدَقَاقُ كَمَظ إلا أَنْ يَقُولَ 
القَائِلُ: إن إن الأضل هُوٌ الحَظرٌ في للَبْج؛ ودبت جُوَارْهُ ِالنَهَانٍ فَعَلَى 


مو وء اليل الدَلِيلٌ وَآَمَا الاب كَإِنَّ العُلَمَاءَ اسْتَحَبُوا أَنْ يَكُونَ 
نتو ےو ع مه 


المضْحَر هُوَ الَذِي يلي َبْحَ أَضحيّيه بيد والنثوا حلي أله يكوه أن 
بول غَيْرَهُ عَلَى الذّبْح”". وَاخْتَلّقُوا: هَل تَجُورٌ الضَّحِيّةُ إِنْ دُبَحَهَا غَيْرَهُ 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي )۷۷١/١(‏ حيث قال: «قال الآمدي: ليس 
بحجة» خلافًا للحنابلة» والدقاق من الشافعية». 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )۳۲۸/١‏ حيث قال: 
«(وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا) يعلمه (شهدها) بلفسه» ويأمر غيره بالذبح كي لا 
يجعلها ميتةً). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و١حاشية‏ الدسوقي» (171/5) 
حيث قال: «(و) ندب للمضحى» ولو امرأة أو صبيًا (ذبحها بيده) اقتداءً بسيد 
العالمين؛ ولما فيه من مزيد التواضعء نكر الاستنابة مع القدرة على الذبح». 


E الي‎ 


بعَيْرِ إِذْنوء فَقِيلَ: لا يجوز وَقِيلَ بِالمَرْقٍِ ين أن كرد ضا أن وَلذًا 
أو أَجِنَينًا ‏ أَغنى أنه 12 إن گان صَدِيقًا 0 اء ولم يَخْئَلِفٍِ المَذْمَبُ 
نكا اق ل إن كان اا ال ل 1 


قال العُلّماء: لا مانع ما دام قد عيّن الأضحية. 


= ومَذُهبٍ الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١177/8(‏ حيث قال: «(و) يسن 
(أن يذبحها). أي: الأضحية رجل (بنفسه) إن أحسن الذبح اقتداءً به ئلا 
وأصحابه» ولأنها قربة» فندبت مباشرتهاء وكذلك الهدي» وأفهم كلامه جواز 
الاستنابة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۸/۳) حيث قال: «(والأفضل : 
تولي صاحبها)» أي: الذبيحة؛ هديا كانت أو أضحية (ذبحها بنفسه)». 
وقَالَ: «(وإن وَكّل مَنْ يصح ذبحه ولو ذمبًا) كتابيًا أبواه كتابيان (جاز» ومسلم 
أفضل)). 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )۳۳١/١‏ حيث قال: «لو شَّرَاها بنية 
الأضحيةء فذبحها غيره بلا إذنه» فإن أخذها مذبوحةً ولم يضمنه أجزأته» وإن 
ضمنه لا تجزئهء وهذا إذا ذبحها عن نفسهء أما إِذَا ذبّحها عن مالكهاء قلا 
ضمان). 
يُنْظر: «الذّخيرة» للقرافي 1 حيث قَالَ: «قال اللخمي: وإذا ذبح بغير وَگالة 
من لا شَأنه القيام بأمر الذابح حير بين تضمينه القيمة وأخذهاء وما نقصها الذبح. 
وقال أشهب: لا يجزئ الذبح بغير وكالةٍ ولو كان ولدًا». 

(9) يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )١90/54(‏ حيث قال: (إذا ذيحها ولدك أو بعض عيالك 
من قله لكك م عو ر ر حرا و اا ضيه فو وهو ل 
يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١۲۳/۲(‏ حيث قال: 
«(وإلا) بأن كان كقريب» ولا عادة لهء أو أجنبيًًا له عادة (فتردد) فى صحة 
كونها ضحية وعدمها؛ نظرًا لعدم الاستنابة» وأما أجنبي لا عادة له» فلا تجزئ 
قطعًا). 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١4/(‏ حيث قال: «(وَإِنْ نوَاها)» أي: نوى الذابح 
الأضحية (عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغيرء لم تجز مالكها)». 


ت 


8 الأضحية» وأنها عند گثير من العلماء أفضل من الصدقة 
و وان إراقة الدم رن إلى اله 8# مما يرفع درجات 

عند ربه يك ؛ لأنه بذلك ا أولتك الذين يتقرّبون إلى معبوداتهم من 
0 0 وبينًا ما جاء 0 الأحاديث من شل الأضحية» وما 


بلحوم ا كيف تتم الاستفادة من ذلك؟ وهل اتسين أن يأكل 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان )۳٠١/١(‏ حيث قال: «وأَجْمَعوا 
على إباحة الطعام 00 المسلمين من لحوم الضحايا» وليس أكل المضخي من 
أضحيته بواجب» ولكنه يجوز له ويستحبء» وبه قال الفقهاء کلهم» وحُكيّ عن قي 
أن أكله منها واجب». 

(۲) مذهب الحنفية» وجوب الأضحية؛ فهى أفضل من الصدقةء يُنظر: «فتح القدير) 

بن الهمام (00/9) حيث قال: «(| الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم 
موسر في يوم الأضحى عن نفسهء وعن ولده الصغار)». 
مَذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١181/5(‏ 
حيث قال: «(و) فضلت (ضحية) لكونها سنه وشعيرةً من شعائر الإسلام (على صدقة 
وعتق)ء ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۳١/۸(‏ حيث قال: «ويُكره تركها 
لمن تسن له للخلاف في وجوبهاء ومن ثَمَّ كانت أفضل من صدقة التطوع). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/١؟)‏ حيث قال: «(وذبح العقيقة 
أفضل من الصدقة بثمنها)ء وكذا الهدي. صرح به ابن القيم في «تحفة الودوداء 
وابن نصر الله فى «حواشيه»؛ لأن النبى يل ضحى والخلفاءء ولو كانت الصدقة 
أفضل دارا الها 1 


من تلك الأضحية؟ أو أنه يتصدق بها جميعًاء فيكون تفعها خاضًا بالفقراءء 
ولا يطعم منها شيئَاء أو أنه يَهُديها إلى الأصدقاء والجيران» فيكون قَذْ 
حصرها في جانب واحدء أو أنه يوزعها بين صنفين: يأكل هو ومَنْ هو 
تحت سلطته» وبعد ذلك يَتَصِدَّق بنصفها الآخرء ادام ِيُورّعها أثلاناء 
فيأكل لاء وَيتصِدَّق ُلّثِ٬‏ ويهدي ثلكّاء هذا کله ق حقيقةٌ تكلّم عنه العلماء» 
وقد وردت في ذلك آیتان ان بهذا الا وَجََاءتٌ أيضًا بعض 
الآثار عن الصحابة طن في كيفية تقسيم هذه الأضحية. 


> تولع: (لِنَوْلِهِ تَعَالَى: فكوا ينا وَأَطْعِمُوأْ الاس الْفَقرَ »* 
[الحج : ۲۸]). 

الأية الكريمة قل عدف امير 

* أنَّ للمضحّي أن يأكلَ من أضحيته نكا يا ولا شك أن 
اة ومَّنْ هم تحت سلطته ويده تابعون له في ذلك. 

* وقوله تعالى: ل والجمو الامن ٠‏ اتر هة ية دكرت 
ن ا ا ذكرت صنفين آخرين افوا E‏ 

لیے الغ 0 00 إِذَا الآية الثانية ذكرت أصنافًا ثلاثة» 

فالأولى: مكلا ينبا 3 طْهِمُأْ اباس الْمَقِيرَ». إذن يأكل 2 
ويطعم هنا 0 ا والآية الثانية: فكوا ينبا Es‏ طهموأ الْفَانِ 
وال ا 2 هو القانع ومَنْ هو ورد في 0 عدة اتفاسيرء 
طريقه › ای يقابله دون أن 37 فيُغطيه منها. 


)١(‏ يُنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير )٤۱۷/١(‏ حيث قال: «قال عكرمة: هو 
المضطرٌ الذي عليه البؤس» والفقير المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يدم). 

(۲) يُنظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس )۴۳/١(‏ حيث قال: «فالقانع: السائل» وسُمّي 
قانعًا لإقباله على مَنْ يسأله». 

(۳) يُنظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (4/4”) حيث قال: «فأما المعتر الذي هو الفقيرء 
والذي يعترك ويتعرض لك». 


قَمِنْ هنا الّذِين قَالوا: تُقِسَّم الأضحية أثلانّاء اعتبروا بأن هذه الآية 
حجة لهم مكلا يناي هذا هو الصنف الأول» ثم بعد ذلك 8وَاطْعِمُوأ طحا 
لقَام4. والقانع هو السائل.. والمعتر هو الذي يقابلك في ات 
ويعترضك» فتعطيه منهاء فكأنه هو الذي نهدي إليهء فهذه أصناف ثلاثة. 


واء فى ا عدا وو نامل ا انررق أن رسول کیان 
ا 3 ثاثا فيا كل الغا ث مع أهلهء ويهدي الثلث» ويتصدق 
بالثلك»“. 


وجاء أيضًا ذلك عن عبدالله بن 2 
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وجاء عن عبدالله بن مسعود : «كان إذا ذبح أضحيةء أمر بان تورع 


في هله الأصناف الثلاثة: يأكل مع أهله. ويتصدق» ويهدي لمن يحتاج 
إلى الهدية». 


فمن العلماء مَنْ قال: توزع أثلاناء ومنهم من قال: تقسم بين 
ولكن» هل يجوز للإنسان أن يأكلها؟ أو يتصدق بها؟ هذا لا خلاف 


)١(‏ رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في «الوظائف»» وقال: حديث حسن» يُنظر: 
«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» )۳۷٤/٤(‏ حيث 0-0 ولا أدري أراد 
بذلك حسن المعنى» > آم حسن الإسنادء والأول هو الأقرب» وَاللّهُ أغلم». 

(۲) ينك يُتظر: «المحلى» لابن حزم )۳۱۳/٥(‏ حيث قال: «ومن طريق وكيع عن ابن أبي رواد 
عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا: ثلث لأهلكء. وثلث لك». وثلث 
للمساكين». قال الطريفي في «التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار 
في إرواء الغليل» (ص؟187١):‏ إسناده حسن» عبدالعزيز بن أبي رواد تكلم فيه» وتكلم 
ابن حبان في روايته عن نافع» وحديثه يُحْمّل على الاستقامة ما لم يخالف). 

(۳) يُنْظر: «المحلى» لابن حزم (494/5) حيث قال: «فإن ذكروا ما روينا من طريق 
إبراهيم الحربي عن الحكم بن موسى عن الوّليد عن طلحة بن عمروٍ عن عطاء عن 
ابن مسعود «أمرنا رسول الله ية أن نأكل منها ثلثّاء ونتصدق بثلئهاء ونطعم الجيران 
ثلثها»» فطلحة مشهورٌ بالكذب الفاضحء وعطاء لم يدرك ابن مسعودء ولا ولد إلا 
بعد موته» ولو صح لقلنا به مسارعين إليها. 


۳ 


فيه ين الحلماء* فيعض العلنا' قول لا به أن اكل ها ولو شا ليك 
في مذهب الحنابلة'''. وأهل الظاهر””'» وبعضهم يقول: لو تصدق من 
جميعها ولم يأكل لجاز له ذلك» دار أهداها جميعًا لجاز له ذلك؛ لكن 
0 في ذلك وَالأولئ أن نتّبع سد رسول الله ا وما و عن 
الصحابة س في ذلك. 


قال بَعْضٌ العلماء: لم ينقل خلاف عن عبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن مسعود» وعيدالله بن عمر» فيكون قول هؤلاء الصحابة 
إجماعًاء إذ لم يرد ولم يوقف على مَنْ خالفهم من الصحابة. 


> قولم: (وقوله تَعَالَى: راطيا لْفَانَِ رال [الحج: .)]۳١‏ 


فرت بان «القانع» هو السائل.. و«المعتر» هو: الذي يقابلك 
ويعترضت في طريقك » ع مَنْ فسر ا نه 2 ل يقيم في بيته 
الذي يكون حُجََةَ لأولئك الذين يرون التقسيم 27 وهو مع أثر 
أبن عباس» وأيضًا ما ذكر عن عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر ا 

0ه af‏ لے + كه اس وس و أ 2 

> قولم: (وَلِقَوْلِهِ بل فِى الضحَايًا: «كلواء وتصدتواء 
وَاكّخْرُوا)7"). 

هذا حديث متفق عليه» فالرسول بل أمر المُضحًَى بأن يأكل ويتصدق 
ويدخر» وفى الآثار التى مرت بأنه يهدي» والادخارٌ قد مهم مله معئنى 
الإهداء؛ لأن الإنسان إذا ادخر شيئًاء فله أن يُهدي منه. 


)1( سيأتي عند كلام ابن رشد. 

)1( سيا تي عند کلام أبن رشد. 

(۳) أخرجه البخاري (26079) ولفظه: «كلوا وأطعموا وادخروا»» ومسلم (۱۹۷۳) ولفظه: 
«كلواء وأطعمواء واحبسوا»» أو «ادخروا). 


o14 
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> قولة: (وَاخْمَلف مَذْمَبُ مَالِكِ: هَل يُوْمَرُ بالأكل وَالصَّدَقَةِ مَعَاء 


rra E 3‏ ا مه )1( 
أ هُوَ مُحَيّرٌ بيْنَ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنَ؟07). 


مراد الولف هل هناك إِلزامٌ في مذهب مالك على الجمع بينهما؟ 
أم أن للإنسان أن يقتصر على الأكل وحده أو على الصدقة وحدها؟ 

> تولم: (أغني: أن يَأكُلَ الكل أو يَتَصَدّقَ بالكُل؟). 

تكلّمنا عن أهمية الأضحية وما بها من الفضل» وأن الإنسان إذا ذبح 
هذه الأضحيّة» فكُمْ من النفوس التي شا و ا وگ من 
الاش ق فل الشهور دون أن يطعموا لحمّاء فما أجمل أن يأخذ 
المسلم قطعةً من هذه الأضحيةء أو عدة قطعء ٠‏ فيُوزُعها على الفقراء 
والمحتاجين في هذا المقام» وهذه لا شك أنها قربةٌ وهي ا وصدقة 

من الصدقات» 6 سدقي له هذا العزا )8‏ وسيتعده ان ما 

هونا في كتاب اللّهء فلا تجد صغيرةً ة ولا كبيرة إلا أحصاها في يوم هق 
أحوج م يكوك إلى الحسة الواحدة: 

إِذْاء عد عمل جليل» ولقد كان الصحابة والسلف َي ينون بهذه 
5 وفيما يتعلّق بالصدقات تجد أنَّ بعضهم يعس في الليل يتفقد 
أحوال الفقراءء» يساعد هذاء ويرفع الحاجة عن هذاء ويساعد المنكوب» 
ويعين مَنْ أصابه عسرٌ. ماكر ناته 

و الي تود وناظا «وقنقا : بين المؤمئينء وهذا هو 
التكافل الاجتماعى الذي أقامته هذه الدولة الإسلامية بعد أن كان العَرَبُ 
فل شك وتمرق»: سير إلى الا اة شاء اشح عدم تا إلى الزعاة: 

إِذَاء هذا ار عظيمٌء فخيرٌ للمرء أن يأكل؛ لأن هذه أضحيتهء 
قبي أنه يتمتع منهاء ونحن نجد أن رسول الله يك عندما ذبحء أمَرَ بان 
لير وأن تطبخ› > فطبخت فأكل منها ية ومعه 


0 


ل 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١١۲/۲(‏ حيث قال: «(و) 
ندب للمضحي (جمع أكل)؛ أي : : جمع بين بين أكل منها (وصدقةء وإعطاء)». 


علي بن أبي طالب» وجاء أنه ذبح خمسًا من البدن» فلم يأكل منها 
الرسول بيا 

قالأزل أن الانبان دافن نه افحجه عو وامن بع ول نبي أذ 
يقطعها وَيَضعها فى ثلاجته كما يفعل بعض الناس» وأن يُهُدي إلى أصدقائه 
وا لآن رل كله ل ادو تاوا “أن عدم اليظية يون 
كانت ر فهي مما توثق المودة والمحبة د بين المؤمنين» لكن لا ينبغي 
أن يكون وراء الهدية هدف غير محمودء كذلك أن تعطي الفقراء» فكل 
داعي عبتت فين أخل الأفوان فول مر ورف أنه N‏ 


> قولع: (وَقَالَ ابن المَوَّارا" : لَه أن يَفْعَلَ أَحَدَ الأَمْرَيْنِ). 

أبق الموان O a‏ عند لايل 7 N‏ 
للشّافعية”* + وقول آهل الظاهر + أنه يورغها ثلاثا» لكن ليس ,هذا ملرماء 
المهم أن يوزعها ليأكل منهاء وأن يتصدق › وأن يهدي». لكن لو وَزْعها 
ثلاثا لكان أفضل. 


مه 
له أ 


.)44/5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2)044 وحَسّنه الْأَلبَانيُ في «الإرواء»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي (/95) حيث قال: و روي عن مالكُ: ولو 
أن رجلا تصدق بأضحيته كلها لاستغنائه عنهاء ولم يأكل منها شيا لَكَان مخطيًا 
كما لو اگلھا ولم يطعم منها. وقال ابن المواز: يستحبٌ له أن يتصدّق ببعض لحم 
أضحيته ولو لم يُتَصدَّق بشَّيْءٍ منه ما جاز له». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )4/7( حيث قال: «(ويستحبٌ أن يأكل من هديه 
التطوع» ويهدي ويهدي ويتصدق أثلانًا»». 

(4) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱٤1/۸‏ حيث قال: «(ويأكل ثلمًَا)ء» أي: يندب 
للمضحي عن نفسه ألا يزيد في الأكل عليه لا أن المراد ندب أكل ذلك المقدار» إذ 
السنة ألا يأكل منها إلا لقمًا يسيرةً يتبرك بهاء ودون ذلك أكل الثلث والتصدق 
بالباقي» ودونه أكل ثلث وتصدق بثلث وإهداء ثلث). 

(5) لكن أهل الظاهر يوجبون ذلك» يُنظر: «المحلى» لابن حزم 0 حيث قال : 
«فرض على كل مُضح أن يأكل من أضحيتهء e‏ وفرض عليه 
أن يتصدق أيضًا منها بما شاء؛ قل أو كثر ولا بدء ومباح له أن يطعم منها الغني» 
والكافرء وأن يهدي منها إن شاء ذلك). 


والمشهور في مذهب الشافعية"'' أنه يقسمها قسمين: يأكل النصف»ء 
ويتصدّق بالنصف تكلا نا ا لانم و [الحج: ١۳]ء‏ فالشَّافعيّة 
بمڏهبهم المشهور وَقَفُوا عند ار هذه الآية؛ لكن الآخرين أخذوا بالآية 
الأشرف ور ار ليما القن لع اني [الحج: ١۳]ء‏ قالوا: فذكر 
صنفين؛ لكن قول القائلين بأنها توزع ا يؤيدها الآثار التي جاءت عن 
الصحابة ذيك. 
ع1 f MD‏ 
> قولم: (وَاسْتَحَبٌ كَثِيرٌ مِنّ العُلّمَاءِ" أن يُقَسّمَهَا آنلاثا : نّا 
للِادكَارِء ولا لِلصَّدَقَةِ وَثُلْنَا بأأكل؛ لِقَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامْ: 
ال و اه عَبْدَالوَمَابٍ فى الكل الس 
بوَاجِبٍ في المَذْمَبٍ خِلانًا ِقَوْم أَوْجَيُوا ذَلِك)©2. 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١41/8(‏ حيث قال: «(وفي قول) قديم يأكل (نصقًا)» 
أي : يندب ألا يزيد عليهء ويتصدق بالباقي». 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» واد ابن عابدين» (778/56) حيث قال : 
«والأفضل أن يتصدق بالثلث» ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» ويدخر الثلث؛ 
ويستحب أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة والتصدق 
باللحم تطوع). 
مذهب المالكية: عدم التحديدء بل يجمع بين الأكل والتصدّق» يُنظر: «الشرح 
للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» ۱۲۲/۲) حيث قال: «(و) ندب للمضځي 

آکل)» آي : جمع بين أكل منها (وصدقة» وإعطاء)» | إهداء ولو عبر به 

0 أَوْلَى؛ لأن الإعطاء أعم (یلا حدٌ) في ذلك بتُلْثْ ولا غيره». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١51/8(‏ حيث قال: «(ويأكل 
ثلنًا)» أي: يندب للمضحي عن نفسه ألا يزيد قي الأكل عليهء لا أن المراد ندب 
أكن ذلك المقدار» لد 'السنة ألا باك مها إلا لقا يسيرة بيرك بها ودوة ذلك أكل 
الثلث» والتصدق بالباقي» ودونه أكل ثلث» وتصدق بثلث» وإهداء ثلث». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۱۹/۳) حيث قال: «(ويستحب أن 
يأكل من هديه التطوعء ويهدي ويهدي ويتصدق أثلامًا)». 

۳( تقدّم. 

(6) انظر: «المعونة على مذهب عام المدينة)» للقاضى عبدالوهاب و وفيه 


قال: «ويستحب للرجل أن يأكل من لحم أضحيته؛ لقوله تعالى: كلا ت 


01۰۷ 


مَنْ أوجب ذلك: أهل الظاهرء فَهم يقولون: «يجب عليه أن يأكل 
منها ولو قليآا؛ لأن الرسول بي أكل“"' والذين يقولون بعدم الوجوب 
قالوا: «إن الرسول بي ذبح خمسًا من البدن» ولم يأكل منهاء وقال: ١‏ 
شاء فليقتطع»» كما ورد في الحديث الصحيح. 

فَالرّسُولٌ ل ما أكل منهاء وأكلّ منها مه أخرى» فَهَّذا دليلٌ على 
عدم الوجوب. وَهَذَا هو الأَوْلَى. 


> قولة: (وَأَظنٌ اهل الظاهر يُوحِبُونَ تَجْرِكَةَ لحُوم الضَّحَايًا إلى 
الأَقْسَام الَلَانَةِ الى يَتَصَمَنْهَا الحَدِيتٌ). 


الظْنٌّ هنا بمعنى اليقين» وهذا هو مَذْهب أهل الظاهرء وذ نص عليه 
ابن حزم فى كتابه «المحلى»”". 


5 ت ا 2 و ت ص 6 ٤‏ 25 2 ارم 

> قول: (وَالعُلْمَاءٌ مُتَفِقَونَ ‏ فِيمًا عَلِمْتُ ‏ أنه لا يَجُورٌ بَيِعْ 
(Orr of‏ 
يق 


0 وََلْصمُوأ) » وقال ككه: «فكُلُوا وادّخرٌواكء ولیس بوَاجِبٍ خلاقًا لقوم» اعتبارًا بسائر 
الماع م 

0( تقدّم. 

0( أخخر جه أبو داود »))١!/58(‏ وصسحه الأَلْبَانيُ في (اصحيح سنن أبي داود). 

(۳) نص ابن حزم على وجوب الأكل والتصدق ليس على وجوب أن تكون أثلاتًا» يُنظر: 
«المحلى» لابن حزم (48/5) حيث قال: «فرض على كل مضخ أن يأكل من أضحيته 
ولا بد لو لقمةً فصاعدًاء وفرض عليه أن يتصدق أيضًا منها بما شاء؛ قل أو كثر 
ولا بدء ومباح له أن يطعم منها الغنيء والكافرء وأن يهدي منها إن شاء ذلك». 

(6) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» واحاشية ابن عابدين» (7”58/6) حيث قال: 
«(فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)» أي: بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه)» ومفاده 
صحة البيع مع الكراهة» وعن الثاني باطل؛ لأنه كالوقف مجتبى. (ولا يعطى أجر 
الجزار منها)؛ لأنه كبيع». 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (175/1) 
حيث قال: «(ومنع) (البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعرء ولا يُعْطى 
الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئًا منها». 


01٩۸ 


كما جاء فى الحديث المتفق عليهء وهو حديث على بن أبى 
طالب له قال: «أمَرنِي رَسُولٌ الله بي أن أقوم على بدنه» وأن أقسّم 
جلودها وجلالهاء وألا أعطى الجازر منها شيئًاء وقال: نحن نعطيه من 
(Dy.‏ 1 
عندنا) `. 


فَالوَّسُولُ كين وکل علي بنَ أبي طالب بأن يذبح بدنه» وأمره بأن 
يقسّم جلودها وجلالها (الجلود) وهو الذي يغطي الحيوان» وأما الجلال: 
فهو الغطاء الذي يُوضّع عليها"'' كاللحاف ونحوه الذي يقيها البّرْده أو غير 
ذلك من الأمور التي يحفظ بها جسمها. 


إذن» نجد أنه تصدق بجلودها ويجلالهاء وأمره ألا يعطى الجازر 
(أي: الجرّار) منها شيئًاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا»» فَهَذَا اعتبره 
جمهور العلماء حُجَّة لهم بأنه لا يجوز للإنسان أن يبِيعٌ منها. 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا في جِلْدِمًا وَسَعْرِمَاء وَمَا عَدَا ذَلِكَ مما ْف 


جمهور العلماء يرى أن جلدها لا يبَاع"؛ لكن نقل عن الحسن 


= ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي(57/8١)‏ حيث قال: «ويحرم عليه 
وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار». 
ومذهب الحنابلة يُنظر : اكشاف القناع» للبهوتي )١*0(‏ حيث قال: «(و) يحرم (بيع 
شيءٍ منها)» أي: الذبيحة» هديا كانت أو أضحيةً (ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت 
بالذبح)). 

.)17319( أخرجه البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور )١١9/1١(‏ حيث قال: «وجل الدابة وجلها: الذي 
تلبسه لتّصَان به)». 

(۳) مَذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (1754/15) 
حيث قال: «(ومنع) (البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعرء ولا يُعْطى 
الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئًا منها». 
ومَذُهبٍ الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١47/8(‏ حيث قال في الجلد: - 


084 


البصري من التابعين”' 2 وقال بعض العلماء: يباع جلدهاء ويُشْترى به ما 
يحتاج إليه من أثاث البيت مثل: المنخل والغربال» ونحو ذلك من الأشياء 
الخفيفة التي يحتاج إليها الإنسان في بيته. 

4 كول قال الور ل تجوز عه وال ابو فة 2 تحور 
عه بير الدَّرَاهِم وَالدَنَانِيرٍ: أي: بالعُرُوض. وتال عَطاء”": يور يكل 


0 
2 


ا 
Lad‏ و چ 


شَيْءِ؛ كَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَعَيْرٍ دَلِكَء وَإِنَمَا كَرَقَ أبُو حَيِيفَة بَيْنَ الدَرَاهِم 
رَعَيْرِمَاء لِأنّهُ رَأى أَنَّ المُعَاوَصَةً بِالمُرُوضٍ هِيّ مِنْ باب الانْتِمّاع 

أبو حنيفة َل لا يجيز بيعّه بالدراهم والدنانير؛ لكن عروض مقابل 
عروض» وهو يرى أنها سلعة بسلعة» لكن مَنْ رأى أنها تباع بالدراهم - 
كما قلنا ‏ إنما هو الحسن وبعض العلماءء أما بقية العلماء (الأئمة الثلاثة) 
فلا يرون بيعهاء ولا بيع جلدها. 


2 ع ابم کر 


> تولة: (وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ فى تَوَاعِدٍ هَذَا الكتاب وَالحَمْدُ لِلَّه). 


= «ويّخرم عليه وعلّى وارثه بيعه كسائر أجزائهاء وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي AY)‏ حيث قال: «(و) يحرم (بيع 
شيءٍ منها)ء أي: الذبيحة» هديًا كانت أو أضحية (ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت 
بالذبح)». 

)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم (07/5) حيث قال: «وصح عن الحسن البصري: انتفعوا 
بمسوك الأضاحي» ولا تبيعوها». 
يُنظر: «التجريد) للقدوري )5849/1١5(‏ حيث قال: «قال أصحابنا: يجوز أن يتخذ 
جلد الأضحية آله في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعارء 
ويجوز أن يبدل الجلد بذلك». 

(۲) ينظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» )۳۲۸/١(‏ حيث قال: «(ويتصدق بجلدها 
أو يعمل منه نحو غربال وجراب» وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيًا)». 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم (01/5) حيث قال: «ورُوينا من طريق عطاء أنه قال: إذا 
كان الهدي واجبًا يتصدق بإهابه» وإِنْ كان تطوعًا باعه إن شاء. وقال أيضًا: لا بأس 
ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين». 


Bp‏ ست ]م 


ITO 


كِتَابُ الذَبائج] ٠‏ 


هذا التتقاية سويت يه و بالذبائح» وهي من 
الحيوانات مما يجوز أكلهء ومما تشرع فيه الذكاة» واا لا تشخرط افيه 
الذكاة 5 يجور أكله ميئًا . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ( وَالقَوْلُ المحيط ر ِقَوَاعِدٍ هذا الكتاب 
ر في حَمسَة َبْوَابِ. البَاتُ الأوّلُ: في مَعْرِفةٍ محل الدَبْح َالبّحْر 
رَه المَذَبُوحُ أو الو الاب الثاني : 5 مَعْرفَةٍ الح وَالتخر). 


هناك ما يُعْرف بالذبح" وهناك ما يعرف بالنحر"» فغير الإبل 


(1) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )٤١١/۲(‏ حيث قال: «قال الأزهري: الذبيحة اسم 
لما يذبح من من الحيوان». 

(؟) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )٤۳٦/۲(‏ حيث قال: «الذبح: قطع الحلقوم من 
باطن عند النصيل» وهو موضع الذبح من الحلق). 

(۳) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )١190/0(‏ حيث قال: «ونحر البعير ينحره نحدًا : = 


ل ل 
تُذْبحء وأما الإبل فإنها تُنْحرء ولو عكس الأمر فذلك جائز أيضًا(". 

> قوله: (البَابُ النَّالِثُ: فِي مَعْرَِةٍ الآلَةٍ الي بها يَكُونْ الدَبْحُ 
وَالنَخْرٌ). 

هل الآلة مقصورةٌ على السكين؟ فهل يجور للإنسان أن يذبح بخجر 
أو قطعة من حَديد؟ وسيأني حديث صحيح في قصة المرأة أو الآمة التي 


أسيتع ی ا ا عدخ وو و٠‏ واو كله فال 
«كلوا)» وهي شاةٌ لكعب بن مالك . 


ول احج ودع ريه وإ نذا يديع يع" ر يعو د 
يكون طرفه حادًا ايفري الأوداج» ويقطع العروق؟ هذا كله سياتي إن 
ماه الله خف 


> قولج: (البَابُ لي في مَعْرِكَةٍ شُرُوط الذَّكَاةِ. البَابُ الحَامِسٌ: 
في مَعْرِفَةٍ الذابج وَالتَاحِرٍ الأضول هي الْأَرْبَعَةٌ). 


هل هناك صفاتٌ 5000 0 وهل و 00 


هذا خاص بالكتابيّ أم بغير المسلم بصفة عامة كالمجوسي وغيره؟ 


> قولع: (وَالشُرُوظ يُمْكِنُ أن تَدْخُلَ فِي الأَرْبَعَةٍ الأَبِوّاب. 
وَالأَسْهَلُ ذ في التغليم أَنْ ْمَل باب عَلَى حِدَته). 


= طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر». 
ونقل عن صاحب «الصحاح»: «الناحران عرقان في صدر الفرس». 
)١(‏ يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور )٤۳٦/۲(‏ حيث قال: «والذبيحة: الشاة المذبوحة. 
وشاة ذبيحة» وذبيح من نعاج ذبحى وذباحى وذبائحء وكذلك الناقة». 
۳( أخرج البخاري (0005)» عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذء أخبره: أن جارية 
الكبب ل الك انف تررم دا بسلع» سكيف لا ياه فأدركتها فذبحتها 
بحجرء فسئل النبي كَل فقال: «كُلُوها». 


Bp‏ ]م 


قلنا: من مزايا هذا الكتاب أنه انفرد بميزة قد لا تتوفر إلا نادرًا في 
الك القدكية :عسو اوو وا ته ا تا اران ر دواد 
ریما تُورّع الشروط على ده الأاربعة» ل استحسن ورأى أن الأفضل أن 
تجْعل في مَوْضعْ مستقل ليكونَ ذلك جمعًا لسَّتَاتهاء وربطًا لجزئيّاتهاء وهذا 
لط علي ون ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وَالَحَيَوَانُ فِي ا شْتِرَاط الذَكَاةٍ في أَكْلِهِ عَلَى يِسْمَيْنِ : حَيَوَانَ لا يحل 
َكَا. 

كنف نوي" العاف لكيه امف ال كانه E‏ 
نحو : بهيمة م مدل إلا :يداو اي ادوم 
(وَحَيوَانَ ل غير ذكاةٍ) . 


كحيوان البحرء ولذلك لما قال الله 8#: #حمت میک امه وَالدَمْ 
ول ري [المائدة: ٣ء‏ جاء عن الرسول 6: «أحلّت لنا ميتتان 
وقعانة SN a AGS OAR O o‏ 
فالكبد والطحال» فالرسول ي استثنى ذلك من عموم الآية. 


> قولت: (وَمِنْ مذو ما اتَمَقُوا عَلَيْهِه وَمِنْهَا ما اختلفوا فيه). 


هناك امور موضعٌ اتفاتي لا نزاع فيه بين العلماء» ومنها ما هو مَوْضع 
خلافي؛ لأنه قَذْ يوجد من الحيوان الذي يعيش في البحر ما يعيش في 


036 
a 


‘a 


.)154/8( أخرجه ابن ماجه (٤۳۳۱)ء وصحه الأَلبَاننْ فى «الإرواء»‎ )١( 


الوه قو نطق ,يشكنة مخزاناف التي 1" لأن لامك أنه O‏ با أن 
يلحق بحيوانات البْر؟ 

> قال: (وَانَمَقُوا عَلَى أن الحَيّوَانَ الَّذِي يَعْمَلُّ فيه الذَبْحُ هُوَ 
الحَيَوّان البَرَيّ ذو الدّم الّذِي لس مَحَرم). 

هر 9 یوان وقي نين الوقت يعيش م فى البر» وله دم وها 
التعريف يخرج مله الجراد» والجراد فيه خلاف ؟ الب لكر انفردوا من بين 
العلماء”'" يانه يذكى) وغيرهمٍ لا يرق ذلك والمؤلك لم عرض اء جل 
يشوى في النار أم لذ ؟ وإنما يُقَص ريشه» ويوضّع في القدور» وهذا هو 


لأر وهذه الممالة يتكلّم عنها العلماء؛ لكن الصحيح أنه له يُمُنع من 
ذلك. 


محرّمء وسيأتي الخلاف في جلود السباع إذا ذيت» وهل ذكاتها تبيح 
جلودها؟ 


> قولة: (ولا منفُوذ المَقَاتِلِ)"". 


5 
ع 


آي : الذي أصِيبَ في مَقْتلٍ من المَقاتل» وهذا بن عليه المالكيّة 
أكثر مخ غَيّرهم مثل حيوانٍ قطع نخاعه» والنخاع الذي بائ من جهة 
الم واس فلو قطع نخاعه مات فهل هذا يعتبر قد انتهى أم لا؟ 
كذلك أيضًا لو ضُرِبَ في رأسه فَسَالت دماڙه» ANE‏ أوداجه» أو 
أععدى عليه یوان أو شق بطن الحيوان» ثم بعد ذلك سالت قصباته 


)١(‏ سيأتي تحرير تلك المسائل في موضعها عند كلام أبن رشد. 

(9) مذهب المالكيةء يُنظر: اش الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١17/9(‏ 
حيث قال: ««إلا الموقوذة)» أي : المضروبة بحجر أو عصا (وما) 0 
الآية قبلها أو بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه» والمتردية من شاهقٍ أو في ب بئر أو حفرة 


والنطيحة ا وما آل ف الو الور بن الا كله تمل 
فيها | الذكاة»). 


علو 2ت 2 
وغيرهاء فهل هذا يؤكل ويذكى أم لا؟ هذه كلها أمورٌ هي التي يقصدها 
الو 

> قولم: (وَلَا موس نه بوَفٍ). 

الميؤوس عنه بأن يكون 357 


E‏ 0 تظح أو تَرَدٌ أو افاس 0 مَرَضٍ » وأن لوان 
لبخي لبس يَحَْاحُ إِلَى دكاو" واختأفُوا في الحبوَان الذي لَيِسَ يَدْمَى 
مِمًا جور ر أكُلَهُ هثل الجَرَادٍ وَغَيْرِو هَل لَه كا 3 لا وَفى الحَيَوان 
الْمُدْمَى الذي کون تار في البَحْرء وَتَارَةَ في الك فل التُلَحْمَاةٍ 
وَغَيْرِو؟). 


أيْ: عندما يُصَاد الجرادء هل يوضع في القِذْرٍ مباشرةً» أم يُذبح ثم 
بعد ذلك يوضع في القدر؟ 


1 


a 2 2 5‏ ۹م ء 7 kK‏ وه 
> قولم: (واختلفوا فى تأثير الذكاة فى الأضتاني الى نص عَليْهًا 
في ية التخريم e‏ 
ا بعد أن قال الله 8#: مت عك المَِبَهُ ولم 
وى 100 0 أي عر 0 بهل ليق موف َالو و اک 


وا 


4 


ال رحمه الله تعالى : (وفي تأثير 5 ا أكله اغ 
NES‏ ِجُلُووا. رلته التجَاسَةٍ عَنْهَاء ٠‏ كفي هَذدَا الباب 


2 
5 مو 


فييك ساكل موق EE‏ الأُولّى : م انير الدَّكَاةٍ ة فى 


)١(‏ سَيُعِيدٌ ابن رشد صياغة تلك المسائل وترتيبهاء ويأتي تحريرها. 
(0) سيأتي ذكرها. 


ا[ تھ سس 
الأضتاف الخة الين فص علا فى الآيّة إذا أذركث حية. المَسألهُ 
الثانية : في تأثير الذگاةٍ في الحَيوَان المُحَرّم الأكل). 

مثل السباعء فلو أن إنسانًا ذبح منها شياء هل هذه الذكاة تكون 
شتا فی طهارة جلده فيُسُتخدم أم لا؟ هذا سيا أيضًاء وهذه كلها مقدمة 
ذكرها المؤلف. وبعد ذلك يبدأ في تفصيلها. 

> قولت: (المَسْأَلَةٌ الثَاِئَةُ: في تأثير الذَّكَاةِ في المَرِيضَة. المَسْأَلَهُ 
الرَابعَة : في هَل دكا الْجَنِينٍ دكا أَمْهِ 3 لا؟). 

فإذا ذُبِحَتَ الأم وفي بطنها جنين» هل تكفي ذكاة الأم آم لا؟ ويظهر 
الخلاف أكثر فيما لو خرج 0 ميئّاء فالمسألة فيها خلاف. 


> تولم: (المَسْأَلَةٌ الْحَامِسَةٌ : هَل لِلْجَرَادٍ ذَكَاةٌ 3 لا؟ المَسْأّلَةٌ السَّادِسَةٌ 
هَل لِلْحَيَوَانِ الَّذِي اوي في الب تَارَةَ وَفِي البخر EG‏ اَم لا؟). 

هذه كلها مقدمةٌ جعلها المؤلف ليطلعنا على هذه المسائل الأمهات 
الف مكل :غنها: 

تقول (المنانة EN‏ آنا لكي SE‏ 
وَالمُتَرَديَة". والتطیحة وما اگل السّبْعُ). 


)١(‏ ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص457) حيث قال: «المنخنقة: اسم 
فاعل من انخنقت الشاة ونحوهاء فهي منخنقة إذا خنقها شيءٌ فماتت». 

(0) ينظر: اتناج المير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (778/1) حيث قال: «وشاة 
موقوذة فتلت بالخشب أو بغيره ) قَمَاتت من غير ذكاة). 

۳) يُنظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) للفيومي )5189/١(‏ حيث قال: 
(وتردّى فى مهوأة: سقط فيها ورديته ترديةء ونْهيَ عن الشاة المتردية؛ لأنها ماتت 
من غير ذكاة». 

)٤(‏ يُنظر بنظر: «المطلع ألفاظ ١‏ المقنع» للبعلي (ص555) حيث قال: «والنطيحة: فعيلة 
بمعنى مفعولة» أي : u ESE e‏ 

() يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص455) حيث قال: «وأكيلة السبع- 


لک الود کے کل السَبّع» أنه أكلها وانتهت؛ بل 
أكل منها ؛ كأن يكون قطع أليتهاء ل م 
و«المتردية» التي سقطت من أعلى» و«النطيحة» التي نطحتها دابة أخر 
و«الموقوذة» فى الح يَضربها الإنسان بجر وتدرك حياتها 0 ا 
بالبندقية. 

ولذلك» لما سّيِلَ عبدالله بن عبّاس عن شاةٍ شق الذئب بطنهاء 
فقال: «تؤكل إذا كانت حيةء وذكر له السائل أنه أدركها قبل موتهاء فقال: 

لرن فب ملك الأمون الي رجت ها 


2 
35 


ويفرق العلماء تين أن تخرج منها مشققةء وبين أن تخرج منها 
MO 5 :‏ 
مكرقة يی e‏ وعیره . 


> قولم: مم اا قينا غلم - أنه إا يبل الحَنْقُ مِنْهًا 


أو الوَقذٌ منهًا إِلَى حَالَةٍ لا بجی فيه أَنَ الذَّكَاءَ عَامِلَةٌ فيها. أَعْنى : أنه 
إا عَلَبَ الطَّن انها تَعِيشُء وَدَلِكَ بالا يُصَابَ لَهَا مَل . 


= أيضّاء فعيلة بمعنى مفعولة» أي: مأكولة السبع» ودخلته الهاء لغلبة الاسم عليه» 
والمراد: ما أكل السبع بعضهاء وإلا فما أكلها جمعًا قد صارت معدومة لا حكم 
لها). 

(1) ينظر: «المحلى» لابن حزم )١594/56(‏ حيث قال: «ومن طريق سفيان بن عيينة عن 
الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئبٌ على شاة» ففرى بطنهاء 
فسقط منه شىءٌ إلى الأرض» فسألت ابن عباس؟ فقال: انظر ما سقط منها إلى 
الأرض فلا تأكلهء وأمره أن يذكيها فيأكلها». 

(۲) مذهب المالكيةء يُنظر: 0 الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
01 حيث قال: «(و5 ثقب)» أي : خرق (مصران) بضم لمكم جمع مصير 
كر غيف ورغفان» وجمع اليه مصارين كسلطان وسلاطين» وأحرى قطعه بخلاف 
مجرد شقه فليس بمقتل › واحترز بالمصران عن ثقب الكرش. فليس بمَقتل على 
المعتمد). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين») )۳٠۸/١(‏ حيث قال: 
«(ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم) (حلت وإلا لا إِنْ لم تدر حياته) عند- 


ي إِذَا خنلقت وَانتمقت حياتهاء و ا أو روف وماتت 
راتتهك» لكن الكلام فى .هذه الأمور الخهبة التي تفن فبها شىء هن 
الحياة» فلم تُقَارقَ الحياة بعدء فهل تُذْبح وَيُؤكل لَخمها؟ أي: هل تَذكى 
أم لا؟ وكل الخلاف يدور حول قوله: إلا ما دمه فهل الاستثناء هنا 


روچ وم ر ی ا 611 22 


متصل أو أن الكلام قد انتهى! ؟ وقوله: وَالْمَتْحَيقة والموقوذة والمتردية 


اة و 21 ا ا کن ى من حيوان آأخرغ عير هذه 


المذكورة. وهذا رأي المالكية وهو فى نظري أضعف من رأي الجمهور» 
أما رأي الأئمة الثلاثة «إِلَّا ما دكم هو استثناء متصل ولا يمنع أنه ذكر 
الميتة؛ لأن الميتة لا تذكى. 


= الذبح» وإن علم حياته (حلت) مطلقًا (وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم)» وهذا يتأتى 
فى منخنقة ومتردية ونطيحةء والتى فقر الذئب بطنهاء فذكاة هذه الأشياء تحلل» وإن 
كانت حياتها خفيفة» وعليه الفتوى». 
مذهب ا يُنظر: «الشرح ا للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )1١1١7/5(‏ 
حيث قال: «(وأكل المذكى) (وإن أيس من حياته) بحيث لو ترك لمات سبب مرض 
أو تردية من شاهق لم ينفذ مقتله أو أكله عشبّاء فانتفخ (بتحرك قوي) كخبط يد أو 
رجل (مطلقًا) صحيحة أو مريضة). 
قال في الحاشية: «(قوله: وإن أيس من حياته) دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة» 
ومرجوها ومشکوکها»» يستثنى من ذلك منفوذة المقاتل. وسياتي. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع» للنووي )۸۸/٩(‏ حيث قال: «لو جرح السّبّع شاةً 
أو صيداء أو انهدم سقف على بهيمة» أو جرحت هرة حمامة» ثم أدركت حية 
فذبحت» فإن كان فيها حياة مستقرة حلت» وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما 
ذكره المصنف». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١7/6(‏ حيث قال: «(وكلما وجد 
فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حلقهاء es‏ وهي التي تضرب 
حتى تشرف على الموت والمتردية وهى الواقعة من علو» و لنطيحة لنطيحة وهي التي نطحتها 
دابة أخرى» وأكيلة السبع» وهي التى . أكل السبع بعضهاء 0 وما صيد بشبكة 
أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستفرة يمكن زيادتها على 
حركة المذبوح سواء انتهت المنخنقة ونحوها (إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو 
يعيش حلت)). 


ew [8#‏ 
> قولم: (وَاخْتَلَهُوا ذا غَلَبَ عَلَى الظنّ أَنَهَا تَهْلِكُ يِن ذَلِكَ بإِصَابَةٍ 
مَقْتل أو غَيْرو). 


هذه جزئياتٌ يَتَحَدَثْ عنها المؤلف» والكلام العام ف هذه الأمور إذا 
أدركت وفيها حياة» أو بقية حياة» وذكيت» هل تكون ذكاتها سببًا فى 
جواز أكل لحمها؟ يقول الجمهور: نعم» وعند المالكية: لا. 


> تولة: قا قَوْمٌ: تَعْمَلٌ الذَّكَاةُ فِيهَاء وَمُوَ مَذْمَبُ أبي 
tz (Mat 2‏ 0 زفق 
حييفة '› والمشهور من قَوْلٍ الشَافِِيٌ : 

ع زهرة 7 250 

وأحمد ٠"‏ بل جمهور العلماء» وهو رواية للمالكية . 


< تولم: : (وَهَوَ وَل الزّمْرِيٌ 2 وَابنِ عباس 8 قال وم 


لا ئَعْمَلُ الذَّكَاهٌ ةُ فيها. وَعَنْ مَالِكِ فِي دَلِكَ الوَّجْهَانِء وَلَكِنَّ الأَشْهَرَ 


)١(‏ تقدم. 

(9) تقدّم. 

(9) تقدم. 

(5) هذا سيذكره المؤلف بقوله: وهي المنفوذة المقاتل. 
انظر: «المقدمات الممهدات»» لمحمد بن رشد »)575/١(‏ وفيه قال: «فمَنْ ذهب 
إلى أن الاستثناء في قَؤْله تَعَالَى : طلا ما دكم [المائدة: ۳]» هو من الاستثناء 
المتصل» أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتهاء وإن صارت البهيمة ممّا أصابها من ذلك 
إلى حال اليأس ما لم ينفذ ذلك مقتلاء وهو مذهب ابن القاسم» وروايته عن مالك 
في «المدونة» و«العتبية»» وإحدى روايتي أشهب عنه في العتبية أيضًا». 

(o)‏ لم أجده. 

(5) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» »)٤۹٤/٤(‏ عن أبي طلحة» قال: عدا الذئب على 
شاةٍء فأفرى بطنهاء فسقط منه شية إلى الأرض» فسألت ابن عباس» فقال: «انظر 
إلى ما سقط من الأرض» فلا تأكله» وأمّره أن يذكيها فيأكلها». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (07*/0؟) حيث قال: «قال المزنى: وأحفظ للشافعى 
كولة كغر أنيا: لااموكل إذاا بلع ها انتم أ ای إلى ھا خيزاة عفان 
المزني: وهو قول المدنيين». 


° 


ذا 


ا لا تَعْمَلُ فِي المَيْقُوسٍ ينها وَبَعْمُ وبَعْضْهُمْ rE‏ المَذْمَبٍ أن 
ق I‏ وك فيهاء وَميؤُوسَة 2 
بمَوْتِهَاء وَهِيَ المَنْفُودَةٌ المَقَاتِلٍ عَلَى الحيلاي بَْنَهُمْ أَيْضًا فِي المَقَاتِلِ)”". 

وَ«المَنْفُوذة)20 : هي التي قطع نخاعهاء أو سالت دماؤهاء 0 


ع8 


أوداجهاء بمعنى ذبحت» وشفت أوداجهاء أو كذلك اجات أمعاوٌ وها 
فشنت ننها نمز اننا يطلق يقلي #الوالكة: «تَقَدَ إلى مقاتلها). 


> قولع: (قال: كَأَمَا المَيُوُوسَةٌ المَشْكُوك فِيهَاء فَفِي الْمَذْمَبِ فيهًَا 
رِوَايَتَانٍ اراو وَأَمَا المَنْفُودَةٌ e‏ قلا خلاف فِى المَذْمَبِ 
المَنْقُول أن الذَّكَاةَ لا لا تعمل فيهاء وَإِنْ گان تحرج فيها الجَوَارٌ على وجو 


صعيفي). 


ر 


CC‏ ات 


(o 


العلماء م في كله الأمزن الحوية إن أقسام: | ذا أدركت فيها 
الحياة هل الذكاة تبيح لحمها أم لا؟ 


* عند الجمهور: نعم. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» واحاشية الدسوقي» (117/5) حيث قال: 
«(قوله: فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها)ء أي: اتفاقًا إن كانت مرجوّة الحياةء 
وكذا إن كانت ميؤوسًا منها أو مشكوكًا فيها على قول ابن القاسم وروايته. وقال ابن 
الماجشون وابن عبدالحكم: لا تعمل فيها الذكاة. ثالثها: تعمل في المشكوك فيها 
دون الميؤوس منهاء وهو الذي يفهم من العتبية). 

(؟) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (11/1) حيث قال: «ولما 
أوهم قوله: وإن أيس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع أن ذكاتها لغو اتفاقاء 
استثناها مشيرًا لتفسير الآية بقوله: (إلا الموقوذة»)» أي: المضروبة بحجر أو عصا 
(وما) ذكر (معها) في الآية قبلها أو بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه» والمتردية من 
شاهق أو في بكر أو حفرة» والنطيحة من أخرى» وما أكل بعضها السَبّع (المنفوذة) 
بعض (المقاتل)» فلا تعمل فيها الذكاة» فإِنْ لم تكن منفوذة مقتل» عملت فيهاء 
وجرى على ما تقدّم من الحركة القوية» وسيل الدم». 

)۳( تقدم. 


2 وفى رواية للمالكية : لا 


> تولت: (وَسَبَبٌ الحتِلافِهم: الحتلافهُم في مهوم قَوْلِهٍ تَعَالَى: 
لله ما َك [المائدة: ۳]). 

فهو جاءت بعك قوله تعالى: حر حرم مَتَ یک أ لْمِرَتَدٌ ية وَألدَءُ دم اجر 
كك فل الح ألو E O‏ وال ا ر E‏ 21 
کک [المائدة: »]٣‏ هذا الاستثناء يَعود للأمور الخمسة» فيكون استثنا 

متصلا» RE‏ أو أله یکوت اشتكداء مقطا : 


ومن أقوى الأدلّة التي رد بها جمهور العلماء على المالكية قولهم : 
أنتم ترود أن البهيمة إا مَرضت مرضًا شديدًا لو أذركت؛ فإن الذكاة ة تعمل 
فيها وتبيحهاء» فلمَاذا فرقتم بين هذه وتلك؟! وكلها انكس تس الات 
ولا نوَى فرقًا بينهماء فلماذا 0 هذى ومنعتم تلك؟ 

> قولم: (هل هو أشنا اء مُتَصِل). 

والاستثناء المتصل: هو الذي له علاقة بالمتصل منهء أما المنقطع 
فهو من انقطع عن الكلام" كقولهم: ما قام إلا زيدٌّء هذا استثناء 
متصل» أما قوله: قام القوم إلا حمارًاء هذا استثناء منقطع. 

> قولم: امش مِنَ الجنس بَعْضٌ ما يَتَنَاوَلَهُ اللْفْظ وَهُوَ 
المتكيقة و الموقردة وَالْمَكرَقيَةٌ والنطييكة :وما 0 السّبّعٌ عَلَى عَادَةٍ 
الاسيثتاء المُتّصِل» 3 هو اسْيِْنَاءٌ مُنْقَطِعْ ات لَه في الما المَتَعَدَّمَق 


)١(‏ ينظر: «أوضح المسالك» لابن هشام (۲۲۲/۲) حيث قال في المنقطع: «فإذا استثنى 
ب «إلا)» وكان الكلام غير تامّء وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه» فلا عمل ل 
«إلا»» بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فَقُدهاء ويُسمّى استثناءً مفرعًاء 


وقال في المتصل: «وإن كان الكلام تام : فإن كان موجيّاء وَجَبَ نصب المستثتى». 


JB‏ ا 


3 گان هذا اخ شَأنَ الاسيثتاء المقطع في كلام العرب» ف فَمَنْ قَالَ انه 
مصلل قَالَ: الذَّكَاةٌ تَعْمَلُ في هو الأَضْنَافٍ الحمسة). 
المنقطع لا صلة له بما مضى» فكونه متصلاء أي: متصل الحكم بما 


تقدم» أ ما قبله متصل بما بعله. 


> قولم: (وَأَمَا مَنْ كَالَ: الاسيتاء مُنْقَطِعٌء نه قَالَ: لا تَعْمَل 
الذَّكَاةٌ فيهاء وَكَدٍ اتج مَنْ كَالَ إن الاسيقاء متْصِلْ بإِجْمَاعِهِمْ على أن 
الذَّكَاءً تَعْمَلُ في المَرْجُوٌ مِنْهَاء قَالَ: فَهَذَا يدل عَلَى أن الاسْيثْناء له تَأثيرٌ 
فبا فهر منْصِل. ود اتج أيْضًا من رأى أنه متملع أن التخريم َم 


يع بأَغيّان هلو الأَصْنَافٍ الْحَمْسَةَ وهي ت وما لى بها د 
المَوْتِ وَإذَا گان ذلك كَذَلِكَ قا لاسْيَثْنَاءٌ 0 وَذلِكَ اَن مَعْنَى قَوْلِهِ 
5 خم مت ع اميه [المائدة: *] ا هو لخم المَيْتَةِ). 


هذا التعليل ضعيف؛ لأن «الميتة» لا تُذكََّى كما هو معلوم» وما 
بعدها «الدم» » لا يدخل في قوله: حرمت یک ا اميه والدم وه ا 
اک و الكلامٌ عن تلكم الأثُور التي تطرّق إليها سببٌ 
من الأسباب» وَعَيبٌ من العيوب» هل تنفع فيها الذكاة أم لا؟ لو رجعتم 
مثا إلى كتاب القرطبي”'' عندما يناقش هذه المسألة» وهو مالكىٌ» تجد 
أنه يرد على المالكية ويقول: «سبحان اللَّه! كنب تقول بان هذه لا تنفع 
فيها الذكاة» ولا تعمل» وأنتم تجيزون المريض مرضًا شديدا)» يعني : هو 
نفسه يرد على مذهبه» ويبطل حجتهء وهذا هو شأن الفقيه المنصف. 


(۱) يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (00/5) حيث قال: «قوله تعالى: ل 
َي نصب على الاستثناء | المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء» وهو 
غلى کا اورت کا فزن ا و حاف ان الذكاة اما کا لار ی 
الاستثناء أن يكون مصروفًا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعًا إلا بدليلٍ 


يجب التسليم له) 


ل هج س 


> تولع: (وَكَذَلِكَ لخم المَوقُودة وَالمُترَديَةٍ وَالتَطيِحَةٍ وَسَائْرِهَا أيْ: 
ا ِهَذِهِ الأَسْبَاب سِوّى لبي َمُوتُ يِن يَلْمَاءِ نَفْسِهَا وهي الَيَى 


2_2 
85 


ُسَمّى مَبْتَةٌ أَكْثَرُ َلك في كلام العَرّبِ أو الحقِيقًة. كَالُوا: كَلَمَا غلم أن 
التفضوة لم يكن تعلق لغري أغبان ذه هي حي نا ل يق 
بعد الموت؛ 3 لَحْمَ الصيوَان مرم فى حال الحياة بڌليل اشر 
الذَّكَاةٍ فِيهًا). 

الجَمْهورٌ معهم الأصل» فما دام هذا الحيوان الذي يباح أكله بالذكاة 
لا تزال الحياة قائمة فيهء فلا ينبغي أن تُحرّمه. 

> تولم: (وَيدَلِيل قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسامٌ: «مَا فح مِنَ البَهِيمَةٍ 
وَهِيَ ج فَهُوَ ا 

هذا ee‏ اختلفت فيه العلماء» وهو مرفوع او ا وقد صح 
المرسل منه» وضعف المرفوع. 

> قال و چت أن يكون قول إل ا تا َيه [الماسه : [r‏ 
اسْيَدْنَاءً مُنْقَطعًا َكِنَّ الحَقَّ فِي 1 3 كَيْقَمَا گان الأَمْرُ فِى الاسْيَْنَاء 
فَوَاجِبٌ اَن کول الذَّكَاءٌ تعمل فيها). 

معنى «كيفما کان»» أي : الحال والشأن» أي 
كيفية كانت» فالحكم هو كذا وكذا. 


6 
ا 
0 
6 

6 


00 00 0 د عَلَقَنَا 0 بهَذِهِ الأضئافٍ فى الآيَةِ بَعْدَ 


)1( أخر جه أبو داود رمك وصححه الأَلبَانيُ ف ااصحيح سنن أبى داود). 
وأخرجه الترمذي )١180(‏ وقال: ل حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 


زيد بن أسلمء والعمل على هذا عند أهل هل العلم». 


الحَيوّان). 


حديث المرأة أ و الآمة التي كانت ترعى فى جيل يشيدك ذهب 
جمهور العلماءء وسا انين هذا الحديث. 1 


> قولة: (أغني أَنَهَا تَقْبَلُ الجليّةَ مِنْ قبل التَذْكِيَةِ التي المَوْتُ ينها 


هو سيب الأ ون لقا: إن الانيقاة مص قلا اء بوجوب كللك. 


ر 


مع سس و 4 


وَبُحْتَمَلُ أَنْ بُقَالَ: إن عُمُومَ الحرم Eee‏ َه مِنْهُ اول ايان هَل 
الخسة ند المؤك وله كَالحَالٍ في الخنزيرٍ الذي لا تعمل فيه الذَّكَاةٌ 
يحون الاسْيِئْنَاءٌ عَلَى هَذَا رَافِعًا ريم أَغيَانِهًا ِالئَنْصِيصٍ عَلَى عَمَلٍ 
الذَّكَاةٍ ةِ فِيهَاء ودا گان دَلِكَ كَذَلِكَء لَمْ يَلْرّمْ مَا اعْتَرَض به ذَلِكَ 


0 


المُعْتَرضٌ مِنَ الاسْتِدْلَالٍ عَلَى کون الاسْيِدَْاءِ مُتْقَطِعًا). 


E‏ ديكا مادو تلن اق 
الجمهور. 


> قولة: (وَأَمَا مَنْ كَرّقَّ بَيْنَ المنْقُودَةٍ المَمَاقِلٍ وَالمَشْكولٍ فی » 


فَيُحْتَمَلُ اَن يُقَالَ: ِن ذه 3 الاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ زا إنما جار تانير 
ال و في المَرْجُوٌة بالإجماع)"". 


كما قن اث او عاتن ا ا عن ا ای غليها لانت سيق 
تفا أى'أن ضاحبهنا. أدرك ذكاتها: قال كلها واككنب كلك 
01 74 
الو يعني : ما خرج من بطنها. 


للك وهو مذهب مالك» وقد تقدَّم النقل. 
)۲( تقدّم نقل مذهب جماهير العلماء. 
)۳( تقذم. 


:7ه 


ال واس الم كر على ال وة ول أن يمان إن 
الاسينتاء مُتَصِل وَلَكنّ اسينتاء هَذَا الصف مِنَ المَوْفُودّة بالقيّاس. وَكَلِكَ 


0 دن‎ e 


2 


O 


يحب اَن ْمَل ة في ذلك وَهَلْهِ هي حال لنمو 00 وك اَن 
5 يَقَولَ : إن المَنْفُودَةٌ المَقَاتِلِ في کم المبتق وَالذَّكَاةٌ من ن شَرْطْهَا اَن تَرْفْعَ 
الحا النَابتَةَ لا الحَيّاة الذَاجِبَة المَسْأَلَةُ الثَانِيَةٌ: وَأَما هَل تَعْمَل | الذْكَاةٌ 


07 


في الحَيّوَانَاتِ المُحَرَّمَاتِ الأكلٍ حى تَظهْرَ بِذَلِكَ جُلُودْهُمْ؟ فَإِنَهُمْ أَيْضًا 
انوا فى ذَلِكَ؛ قال مَاِكُ0" : الذكاة تنم في السَباع وَعَيْرِهَا ما عَدَا 


3 


الختزير. وب فال بو اة إلا أذ ته اخُتلت مدعت في کون السَبّاع 


ول هدك 2ه ا ا 0 2 5 
فيه نو محرا أو وة على ما سا تي في تاب الأَظعِمَةٍ وَالاَشر (. 


ت 
مه 
سا 


0 


اختلفت الرواية عن مالك يا فى جلود الميتة إذا ديغت!؛ 
فالظاهر من الروايتين: أنها لا E‏ و لكنها 57 تستعما في الأشياء 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» (١/014)؛‏ حيث قال في الأعيان النجسة: «(وجلد) إذا لم 
يدبغ بل (ولو دبغ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه. . .(ورخص فيه)؛ أي: 
في جلد الميتة (مطلقًا) سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه (إلا من خنزير) فلا 
يرخص فيه مطلقًا ذكي أم لا؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعًا فكذا الدباغ على 
المشهور). 

(؟) يُنظر: «تبيين الحقائق»: للزيلعي (۱ - 50 - ١۲)؛‏ حيث قال: «(وكل إهاب ديغ فقد 
طهر). . .إلا جلد الخنزير والادمى))». 

(۳) عند قول المصنف: «وأما ادك لعينها المختلف فيها فأربعة: أحدها: لحوم 
السباع من الطير ومن ذوات الأربع». 

(5) دبغ فلان إهابه يدبغه ويدبغه دبعًا ودباغة ودباغاء وفي الحديث: «دباغها طهورها». 
والدباغ أيضًا : ما يدبغ به. انظر: «الصحاح»» للجوهري (0718/5. 

(©) تقدم. 


اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات"" فإنه قال في الماء: 
أتقيه في نفسي خاصة» ولا أضيقه على الناس”") 

الوا لای ١‏ اھا ر ارد اا یما ف كل علد ت 
إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه؛ فالدباغة أولى» وسائر 
الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة. 


ووافق أبو مخنيقة الرؤؤاية: العافت فال طهر الاق ال 
> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِىُ: الذ المت تي كل حَيوَانٍ مُحَرّم 
الألء > جور بع جویع أَجْرَائِهِ وَالانْمَاءٌ با ما عَذَا اللّخم)0. 


بل إنَّ الشافعي ياه قال: تطهر» إلا في الكلب والخنزرير. 


زفق 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» (١04/1)؛‏ حيث قال: «(في يابس) كالحبوب (و) في (ماء) 
لآن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في 
نحو عسل ولبن وسمن). 

(؟) ينظر: «المدونة»ء للإمام مالك (۳۸/۳٤)؛‏ حيث قال: «قال مالك: والاستقاء في 
جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شيء ولست أشدد فيه على غيري ولكني 
أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس» ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل 
عليها). 

(۳) لم نقف على هذه الرواية. وينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (١/١١٠)؛‏ حيث 
قال: «قال في التوضيح اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ فقال 
أكثرهم : مطهر طهارة مقيدة؛ أي: يستعمل في اليابسات والماء وحده. وقال 
عبدالوهاب وابن رشد: نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك» ولذلك لا يصلى 
عليه وهو خلاف لفظي ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور 
من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ وإنما يجوز الانتفاع 
به في المعاني التي ذكرت». 

(6) تقدّم بيان مذهبه. 

(5) ومذهب الشافعي يطهر غير الكلب والخنزير. يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا 
الأنصاري (١/1۷)؛‏ حيث قال: «(والدباغ). . .(يطهر)؛ أي: الاندباغ (جلد غير 
کلب» وخنزيرء وفرعهما)». 


هخ[ سس 
وقال أحمد: لا تطهرء ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ لأنها 
5 الميتة. 
وقال داود" : يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير» وقد 
MD 1‏ 


وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان ولا يطهر 
NEE‏ 


وقال الزهري: يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها 
لحي 5 انا ل 


> قولم: (وَسَبَبُ الخلاي: مل جوب راء الحَيَوَانِ تَابِعَةٌ مه للحم 
في الجايّةَ وَالحُرْمَةٍ ٠‏ أ ليست بابعة لِلّخْم؟ فمن ال: إا تاب للحم 
ال : إا لَمْ تَعْمَلٍ الذگاءٌ في اللّخمء لَمْ تَعْمَلُ فِيمَا سِوَاة). 


)١(‏ المشهور من مذهب أحمد أنه جلد الميتة لا يطهر بالدبغ» ويستعمل بعده في 
يايس. 
يُنظر : «كشاف القناع»» للبهوتي (١/٤٥)؛‏ حيث قال: «(ولا يطهر جلد ميتة نجس 
بموتها بدبغه). . . (ویجوز استعماله)؛ أي: الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة 
فقط (في ياس بعد دبغه)). 

(۲) يُنظر: «المحلى)ء لابن حزم (١/۱۲۸)؛‏ حيث قال: «وتطهير جلد الميتة أي ميتة 
كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك - فإنه بالدباغ - بأي شيء 
دبغ - طاهر؛ فإذا ديغ حل بيعه والصلاة عليهء وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله ‏ 
إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل أكله بحال» حاشا جلد الإنسان» فإنه لا يحل أن 
يدبغ ولا أن يسلخ» ولا بد من دفنه وإن كان كافرًا». 

(۳) ينظر: «درر ا للملا خسرو (١/75)؛‏ حيث قال: «وذكر في الخلاصة عن 
ابي يوسف أن الخنزير إذا ذبح طهر جلده بالدباغ». 

)٤(‏ يُنظر: «المغنى») (١/59)؛‏ حيث قال: «وعن أحمد رواية أخرى: أنه يطهر منها جلد 
ناا كان طاهرًا ف حال الا وروئ: نهو هذا ن عطاء» والحين» والشعبي: 
الي وشتادة» وف ا سارى ود بن جير ززا ١‏ 

)٥(‏ يُنظر: «الأوسطا» لابن المنذر (۹/۲١۲)؛‏ حيث قال: «قال معمر: وكان الزهري 
ینکر الدباغ» ويقول: يستمتع به على كل حال». 


هؤلاء قالوا: أجزاء الحيوان تابعة للحم» وإذا لم تتمكن الذكاة من 
تطهير اللحم حتى يؤكل» فلا يمكن لها أن تطهر بقية الأجزاء فتستعمل. 
> قولم: (وَمَنْ رَأى أَنّهَا لَبْسَتْ بِتَابِعَةٍ كَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ في 
الحم ٠‏ نها تَعْمَلُ في سَائِرٍ أَجْرَاءِ الحَيَوَانِ؛ لان الأضل انها تَعْمَل في 
جو الأَجُرَاءِء قدا ارف بالتليل المُحَرّم م ل عَمَلْهَا في الحم بَقِيّ 
عَمَلْهَا في سَائْرِ الأَجْرَاءِ إل ان يدل ادلي عَلَى ارْيِمَاعِهِ). 


وهؤلاء قالوا: أجزاء الحيوان ليست تابعة للحم وإذا لم تتمكن 
الذكاة من تطهير اللحم حتى يؤكل» فلا يمنع أن تطهر بقية الأجزاء 
e‏ 


الكل إا دل على دري اللحم» ولم يم عن سائ الا جرا 
فلا يُمكن منع استعماله. 
> قولة: (المَسْأَلَةٌ التَالَِهٌ: وَاخْكَلمُوا في تأثیر الذَّكَاةٍ ذ في البَهِيمَةٍ 


د 


الي أشْرَكَتْ عَلَى المَوْتٍ من شِدَةَ المَرّضٍ بعد اتََاقِهمْ عَلَى عَمَلٍ الأ 3 
فى الى اله تقرف على القوت: ل ا 


سرو ر 


: يُنظر: «تفسير الجلالين» (١۳)؛ حيث قال: «ظإِنَّمَا حرم يڪم الْسَنِنَد4؛ آي‎ )١( 
أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها).‎ 

(0) واختلفوا في تفصيل ذلك 
ولمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (١/۸٠۴)؛‏ حيث قال: «(ذبح شاة) 
مريضة (فتحركت أو خرج الدم) (حلت وإلا لا إن لم تدر حياته) عند الذبح. . .(قوله 
فتحركت)؛ أي: بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة». 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» (7/5١١)؛‏ حيث قال: «(قوله: إن 
صحت) المراد بها غير الميئوس منها فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منها فهي 
كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي» وإن لم تتحرك» وإذا كانت ميئوسا منها ففي 
إعمال الذكاة فيها خلاف). 
ولمذهب الشافعية ينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة) (٤/۳٤۲)؛‏ حيث قال: ((فإن لم 
يدرك فيه حياة مستقرة)؛ أي: لم يغلب على ظنه إدراكه بها فلا تحل إذا شك في- 


ل 


لذكاة تَعْمَلٌ فيهاء وَهُوَ المَشْهُورٌ عَنْ مَالِقِ”" 2 
وَرُوِيَ عَنْهُ أنَّ الذَّكَاً / و وَسَببُ الخلاف مُعَارَضَةُ القاس 
للأئرء كما الأَتَرُ كَهُوَ ما رُوِيَ: «أنَ 

Ty‏ انها مضي شيل 
رَسُولُ اللو يت كقال: كلوما»» أَخْرّجَه الْبحَارِيُ وَمُسْلمُ). 
المؤلف كاذه لم يذكر الأدلة النقلية التي أوردناهاء وإنما بحث 
المسألة بحنًا عقليّاء بينما الصحيح ما ذكرناه في الدليلين. 
وهذه المسألة مرتبطة بما سبق ؛ لذلك يذكرها العلماء عادةً مع 


الموقوذة والتضطقة ال ده وال لك الو ت نا :لان 
المالكية يفرّقون بين تلك الأشياء وبين المريضة 0 


مه بن مَالِكِ كانت تَرْعَى 


0 ل 
9 


= وجودها فيه» والحياة المستقرة ما يكون معها حركة اختيارية» وتعرف بالحركة القوية 
أو تفجر الدم أو القيام). 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهي الإرادات»» للبهوتي (/١57)؛‏ حيث قال: 
«(وما أصابه سبب الموت). . .(ومريضة)...ولم يصل إلى ما لا تبقى الحياة معه 
(فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل) أكله). 

)١(‏ تقدم تفصيل مذاهبهم. 

(9) ينظر: «حاشية الصاوي» (94/5١)؛‏ حيث قال: «(وأكل المذكي وإن أيس. . . (بإضناء 
موقل اعد الرقوة E OA‏ سحل أكن ها امن هه ام با لزكاة أله ea‏ 
قوة حركة عقب الذبح. . ٠.‏ 

(۳) ينظر: «حاشية الدسوقى» (١/١١۱)؛‏ حيث قال: «(قوله: إن صحت) المراد بها غير 
الفيئوس مها 'فالتريضة إذا كانت غير المبؤوسن متها فهي كالضسيعة تؤكل: يلان 
الدم؛ أي: وإن لم تتحرك» وإذا كانت ميؤوسًا منها ففي إعمال الذكاة فيها خلاف». 

(5) عند قول المصنف: «المسألة الأولى: أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع؛ فإنهم اتفقوا فيما أعلم: أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى 
حالة لا يرجى فيه أن الذكاة عاملة فيها؛ أعنى: أنه إذا غلب الظن أنها تعيش› 
وذلك بألا يصاب لها مقتل». ٠‏ 

)6( تقدّم الكلام علي الموقوذة ونحوها في موضعه. 

(5) تقدَّم قبل قليل. 


ومن الأوهام التي حصلت للمؤلف: أنه ذكر أن الحديث أخرجه 
مسلم في «صحيحه»» وأعتقد أن الحديث لم يخرجه مسلم» إنما أخرجه 
البخاري وجماعة من المحدثين» والحديث قد ورد بعدة روايات أخرى فيها 
يء من التفصيل منها: «أن هذه الأمة رأت شاءً قد دب إليها الموت 
a‏ إلى حجر فكسرته ثم ذبحتها بذلك ر e‏ عن 
أکلهاء : وفي بعض الروايات: «أنهم سالوا ر > وفي بعض 
الزوابات: 3 أرسلوها هي فذكرت لرسول الله ييي ما عملته فقال: «كلوا 


إن شتتم» 
> قولت: (وَأَمَا القِيَامنٌء نلان اللوم مِنَ الذَّكَاةٍ نها إِنْمَا تُفْعَلُ 
في الحَحيٌ. وَهَذِهِ في حم المت وکل مق اجار دنحهاء نهم انّمَقُوا 


على ألا تمل الك فيه إلا كا كان فبها كليل على اليا 
وَاخْتَلَهُوا فِيمَا هُوَ الدَّلِيلٌ المُعْتَبِرٌ في ذَلِكَء ا غ ا 


or o رمه 4 وه‎ 


بكم ل 0 وَالأَُولُ: دكت لي هَرَيْرَةٌ وَالقَانِي: مامت 
رَيْدِ بي نابت" ؟؛ وَبَعْضُهُمْ اهْتَبّرَ فِيهَا تلات حَرَكَاتِ: طرف العَيْنِء 


)١(‏ وهو كما قال. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري )٥٥٠۲(‏ ولفظه: عن نافع» عن رجل» 
من بني سلمة أخبر عبدالله: «أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجبيل الذي 
بالسوق» وهو بسلع» فأصيبت شاة» فكسرت حجرًا فذبحتها به» فذكروا للنبي يله 
فأمرهم بأكلها». 

(۳) أخرجه البخاري (75:5): «...فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي کلف أو 
أرسل إلى النبي بيه من يسألهء وأنه سأل النبي بيه عن ذاك» أو أرسل» فأمره 
بأكلها». 

(4:) أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» (8/١١7):...فقال‏ لها: اذهبي بها إلى 
رسول الله یه كما أنت» فقال لها رسول الله كةِ: «هل أفريت الأوداج؟)» قالت: 
نعم. قال: «كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفرا. 

() أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (507/4) عن أبي مرةء مولى عقيل بن أبي طالب 
قال: «رجعت إلى أهليء وقد كان لهم شاة» فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت» فأتيت = 


| هسم‎ Bp 


ريك الذنت وَالرَكْضِ بِالرّجْلِء ات سَعِيدٍ بْنٍ ت 


کر م لل 


بن َنَم وهر الذي اختارة مد المَوًاز" عط وَبَعْضُهُمْ شَرَط 


م هذ هو التَنْفْسَ وه دف ابْنٍ حبیب"). 


هذه المسألة لم يرد فيها دليل» ولذلك تعددت الآراء فيهاء لكن إن 
وجدت الحياة تدب في جسم الحيوان فهو لا يزال حيّاء وادّعاء من يدعي 
بأنه ميتة أو شبه ميتة يطالب بدليل ولا ا وقد رأينا قصة 
هذه الشاة مع هذه الأمة أو المرأة كما في بعض الروايات أنها تصرفت 
فكسرت حجرًا وأخذت الحادًّ منه فذبحت هذه الشاة» وأخبر بذلك 
رسول الله بي فقال: «كلوها)””"؛ أما إذا انقطعت الحياة فهذه ميتة ولا 
يؤثر فيها الذبح. 

واختلف العلماء فى تأثير الذكاة فى البهيمة التى أشرفت على الموت 
مزيوشدة اعرش :فا ووه شان ان الد كاه فيمان نهاك وقد عدوا عدن 
ذلك بدليلٍ من النقل» ودليلٍ من العقل» وقد اتفق الجمهور على ألا تعمل 
الذكاة فيهاً إلا إذا كان فيها دليل على السياة“. 


والمؤلف سيعر ض لنا فيما بعد علامات الحياة من الحركة» وتحريك 
الطرف» ووجود نفس ف هذه الشاة ونحو ذلك. 


= أبا هريرة» فذكرت ذلك له فأمرني بأكلها قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له 
أمرها فقال: إن الميت يتحرك». وانظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر .)۲١١/١(‏ 

)١(‏ ينظر: «المنتقى»» للباجى (/١١)؛‏ حيث قال: «قال محمد: ويعرف ذلك بحركة 
اا ق و 
يستفيض نفسها في جوفها أو منحرها؛ فإن هذه الحركات ما كان منها عند مر الشفرة 
بحلقها». 

(؟) ينظر: «التمهيد؛ء لابن عبدالير (60/١51١)4؛‏ حيث قال: «قال ابن حبيب إذا كانت 
الذبيحة تطرف فهي ذكية» ولو طرفت بأحد أطرافها بعين أو رجل أو ذئب أو يد مع 
مجرى النفس فهي ذكية». 

(۳) تقدّم. 

(4) تقدَّم مفصلًا. 


E ee J 
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> تولة: (المَسْألة الرَاِمَةُ: وَاخَْلقُوا: هَل تَعْمَلُ كاه الأ في 
ينها أَمْ لَيْسَ تَعْمَلٌ فِيوء وَإِنَمَا هُوَ مي أغني : إِذَا حَرَجَ ينها بَعْدَ دنج 
الأ A SEN‏ إلى أنَّ كَكَاةَ الأ دَكَاةٌ لِجَيْيِهاء وَبهِ َال 
الك وا الشَافِعِك”"'). 


اختلف الفقهاء؛ هَل تَعْمَلُ دَكَاةٌ الام في جَنينها أَمْ لا على أقوال: 


مذهب الجمهور: وهم الشافعى» و وصاحبا أبى 
حنيفة“» ومالك كه مع تفصيلات زادها مالك : أن ذَكَاةَ الا 


ذَكَاةٌ لِجَنِينِهًا بغير شرط؛ لأن الحديث"“ لم يضع قيدًا ولا شرطاء 
فينبغى أن نقف عند ولا نضع شروطًا لم ترد عن رسول الله وَكِِ؛ 


لأف لو كات ثمة.شرظ” أو قد لةه «رسول كله الا شيا وقد ووه" ذلك 
فى عدة مناسبات. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» (4/5١١)؛‏ حيث قال: «(وذكاة الجنين) يوجد ميا بسبب 

ذكاة أمه تحقيقًا أو شا لا إن كان ميئًا من قبل حاصله: (بذكاة أمه) فذكاة أمه ذكاة 

له (إن تم) خلقه؛ أي: استوى خلقه» ولو كان ناقص يد أو رجل (بشعر)؛ أي: مع 

نبات شعره؛ أي: شعر جسده» ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر 

(وإن) (خرج) ناما بشعره (حيًا) حياة محققة أو مشكوكة (وذكي) وجوبّاء وإلا لم 
يؤكل). 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج؛» للشربيني (08/6١)؛‏ حيث قال: «(ويحل جنين وجد ميثًا) 
أو عيشه عيش مذبوحء سواء أشعر أم لا (في بطن مذكاة)...أو إرسال سهم أو 
كلب عليها». 

(۳) ينظر: ««كشاف القناع؟» للبهوتي (9/5١75)؛‏ حيث قال: «(وتحصل ذكاة جنين مأكول 
خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميئًا أو متحركًا كحركة المذبوح) 
سواء (أشعر)؛ أي نبت شعره (أو لم يشعر)». 

(4) ينظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي (۲۹۳/۰)؛ حيث قال : «(ولم يتذك جنين بذكاة 
أمه)؛ أي : 3 فر الجنين مذگى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند 
أبي حنيفة. . . وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة أخر: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها». 

() تقدّم مفصلا. 

() سيأتي مفصلا. 


وهذا هو المذهب الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة يله وهو أنه 
ينتظر حتى خروج الحيوان ثم ينظر» ومما لا خلاف فيه أنه إذا خرج 
حي يذبح ويؤكل”". 


مك رس ا ہے ته جر له ع برو و علص 
> قولي: ول الوا : إن د گا الام ذ ا" بعضهم اشتر اشترط 
فى ذَلِكَ مام خلقَیه وَنَبَاتٌ عرو وو قال مَالِكُء وَبَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ لَمْ 


يشرط ذلك وَبِهِ كَالَ الشافعن). 

وهذا هو المذهب الثالث فى المسألة: وهو مذهب المالكية؛ فقد 
وافقوا الجمهورء غير أنهم اشترطوا أن يخرج الجنين تام الخلقة» وقد نبت 
شعر :راسة 


> قولة: (وَسَبْبُ الخيلافهم: ايلام في سحو الأئر الكزوي في 
لِك مِنْ حَڍِيثِ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ). 


ضعف الحنفية حديث أبي سعيد الخدري فل" ولكن لا اعتبار 


)01 يُنظر: «تبيين الحقائق)» للزيلعي (۲۹۳/۰)؛ حيث قال: «(ولم يتذلك جنين بذكاة 
أمه)؛ أي: لا يصير الجنين مذكّى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند 
أبي حنيفة». 

(۲) تقدَّم بيان مذاهبهم» وما ذكره الشارح هنا هو مذهب الحنفية ولعله سبق لسان. 

(۳) يُنظر: «الإقناع»» لابن القطان (0371/1)؟ حيث قال: «وأجمعوا أن الجنين إذا خرج 
حا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له). 

(4) وهم الجمهور. 

0 وهم المالكية» وتقدّم مفصلا. 

(5) تأول الحنفية هذا الحديث. يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (١/٤٠۳)؛‏ حيث قال: = 


م ا م 
لمخالفتهم هذه؛ لأن الحديث صحيخ» وقد وردت له طرق عديدة*") 
ج أوعلة تفن العلباء: هة التؤائره ل ةف 
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> تولة: (مَعَ مُحَالَمَيهِ لِلْأْصُولٍِ). 

لأن الأصل فيما يؤكل أن ي وهذا أكل بغير ذكاة» لكننا نقول: 
إنه داخل ضمن قوله تعالى: ار ا دک [المائدة: ۳]. 

قد بين الرسول بل بقوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»“: أن الجنين 
يدخل فى تذكية أمه؛ لأنه جُزء منها فلا ينفصل عنها. 

> قولة: (وَحَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ هُوَّ: كَالَ: سَأَلْنَا رَ رَسُولَ اللو كل عن 
لمَقَرَق أو النَّاَة ف أو الشَاةٍ يَنْحَرُمَا e‏ مَنَجِدٌ في بَظيِهَا جَنِنًا ٠‏ تكله أذ 
نلقِيه؟ قال : «گلوه إن شنم ؛ ان د ته دگاه أمو)””". وَخَرّجَ مله انمي“ 


= «حمله الإمام على التشبيه؛ أي: كذكاة أمهء بدليل أنه روي بالنصب» وليس في ذبح 
الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته». يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص 
(۷/۷)؛ حيث قال: «قيل له: لم يثبت هذا اللفظ في الحديث لاتفاق الرواة على 
إسقاطه» سوى أبي خالد الأحمرء ويحتمل أن يكون أبو خالد حمله على المعنى 
عنده؛ لأنه لما كان المعنى عنده أن معنى : «ذكاته ذكاة أمه): أن ذكاته فى ذكاة 
آمه» نقل ذلك). ١‏ 

)١(‏ صححه الألبانى فى «الإرواء» (7509). وانظر: «التلخيص الحبير)» لابن حجر 
00 01" 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۸۲۷)» والترمذي »)١4975(‏ وابن ماجه 2)5١99(‏ وغيرهمء 
وانظر: «نصب الراية»» للزيلعي ۱۸۹/٤(‏ - 095). 

(۳) يُنظر: «التلخيص الحبير»» لابن حجر (٤/١۳۸)؛‏ حيث قال: «قال عبدالحق: لا 
يحتج بأسانيده كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء»؛ فقال: هو حديث صحيح؛ وتبع 
في ذلك إمامه؛ فإنه قال في «الأساليب»: هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى 
متنه » ولا ضعف إلى سنده). 

)4( أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)» وصححه الألباني. 

() أخرجه أبو داود (۲۸۲۷)» وغيره» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه الترمذي (15ا4١).‏ 
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وأبو داود عَنْ جَابرٍ 2 واختلفوا في تضحيح هذا الأثرء فلم يصححه 
ره م (Dos‏ ر ر ر ره 3 ا ر 


٠‏ وصححه بَعْضْهُمْ > وأحد م صَحَحَه ى 


فائدتان: 
- كلمة «أو نلقيه» تنصرف إلى الميت لأن الحي لا يقال عنه: يلقى. 


ا الإمام الترمذي اة لم يخرج حديث جابر ط وإنما خرج 
حديث أبى سعيد ا 1 0 وحديث اص سعيد رواه الإمام ا 
والخمسة إلا امسا - أمنا حديث جابر فقد روأه ابو داوو۷ 3 


والحاک” 5 دكين وغير ST‏ وقد حسن الحديث» وليس كما 
قال المؤلف: ا 


أما الذين لم يصححو الحديث فقولهم ضعيف؛ لأن الحديث قد 

صحٌّء فقد جاء عن بعض الطرق أنه حسنٌ؛ وعن بعضها أنه صحيخ”"". 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۲۸) عن جابر بن عبدالله» عن رسول الله بي قال: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه»» وصححه الالبانى. 

(۲) وممن ضعفها ابن حزم. ويُنظر: «المحلى» (95/5)؛ حيث قال: «وبالعيان ندري أن 
ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحي . . . وقد احتج المخالفون بأخبار واهية. . ٠.‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم» وقال عقب روايته: «في الباب عن جابر. . .“ وسيأتي. 

.)١١57( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )٥( 

() أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)ء والترمذي »)١415(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹)ء وابن حبان 
.(OA^A4)‏ 

(۷) تقدّم. 

(۸) أخرجه الحاكم )١71/5(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (051/9). 

ء)٠١١/۸( وأخرجه أيضًا الدارمي (۲۲٠۲)ء والطبراني في «الأوسطا‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الترمذى :)١475(‏ «وفى الباب عن چا وأبى أمامة. وأبى الدرداءء وأبى 
هريرة : هذا تحديث حسن). ١‏ ش ١ ١ ١‏ 

)١60(‏ يُنظر: «التلخيص الحبيراء لابن حجر ۳۸٤/٤(‏ - ١۳۹)ء‏ و«نصب الراية»» للزيلعي 
09 _ 0197)» و«التنقیح»» لابن عبدالهادي 548/4 - 501). ١‏ 


3 اك 


> قولع: (وَأَمَا مُخَالَمَةٌ الأضل فِي هَّذَا البَاب لِلْأُثَرٍ فَهُوَ 00 
اجنین إا كَانَ حي نَم ماك بِمَوْتٍ مه تور تلكا كقوف خا ليو لذ 
المُنْخَيْقَةٍ التى وَرَدَ النْص بتخرييهًا). 

يعتبر موت الحيوان خنقًا إذا لم يكن جرْءًا من أمهء أما كونه جُزءًا 
منها فلا يطلق عليه اسم الخنق. وقد بيّن لنا رسول الله ية أنه مباحء 
ووجد هذا في عدة وقائع» بل إنه عندما سئل رسول الله يي فقيل له: 
تذبح الناقة أو البقرة أو الشاة ويوجد في بطنها جنين ما يفعلون به أيلقون 
به؟ قال: «إن شتتم فكلوه»؛ فكيف يأمرهم رسول الله ية بالأكل» وهو 
من المنخنقة كما قال المؤلف. 


> قولم: : (وَإِلَى تخریوو ذَّهَبَ بو مُحَمّدٍ بن حَرْم ولم يَرْضَ سند 
الحَدِيثْ)”". 


ما 


فى الحديث» قل 0 0 هذا الحديث بجميع طرقه. 


> قولة: (وَأَنَا لحلاف القَائْلِينَ بِحِلييهِ في اشْيِرَاطِهِمْ تبات الشَّعْرِ 
فيه أَوْ لا اشْيِرَاطِِء كَالسّبَبُ فيو مُعَارَضَة العُمُوم لِلْقِياسٍ). 


ذه الصو الى E‏ الم لقف المع وطن اسح شلك كا لاه 
كما قال العلماء المحققون من الأصوليين الذين حققوا هذه المسألة: 
يستحيل أن يوجد قياس صحيحٌ يعارض نضا صحيحًا صريحًا. 
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> قولع: (وَذَلِكَ أن عُمُومٌ كَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ: ١ذَكَاةٌ‏ 


)١(‏ تقدّم تخريجه مفصلا. 
(؟) تقدّم بيانه. 


EE‏ َع مالك تَفْصِيلٌ > وَكَوْنهُ مكلذ للذّكاة 
يَقْنَضِى أن يُشْترَط فيه الحَيَّاةٌ قِيّاسًا عَلَى الْأَشْيَاءِ ء التي تَعْمَلٌ فيها التَّذْكِيَةٌ 
أدخل المؤلف قول ا حنيفة مع قول مالك» وجاء بقضية إكمال 
الشعر وكمال الخَلق وذكر ما يتعلّق بالحياة©؛ أي : كونه امن تن 
أمه ميا فلا يؤكل» فنجيب بأنَّ الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث 
هو الذي أحل لنا هذا. 
> خرزلةة الا ل رد فيه إلا 
وَيُعَضُدٌ هَذَا القِيَاسَ أن هذا الشَّوْط موي عَنِ ابن 
مِنَ الصَّحَابَةٍ. وَرَوَى مَعمر عن الزّهْرِيٌ 0 يله ب كعب بن مَالِكِ 
قَالَ: «كان أَصْحَاتٌ سول الله لا َة ل 5 
ذَكَاةٌ آم E‏ وَرَوَى ابن المَبَارَكُ عن ابن أ 
الله ک4 : گا الین دَگاءُ مو أَشْعَرَ و لَمْ بيز إلا ا 
بْنَ أبي يْلى س الحفظ عِنْدَهُمْ). 
كل ما ذكره العلماء فى هذه المسألة إنما هو احتياطّاء لكن أن 
يقال يانه لايجوز أكله لأن الحديث عام» فهذه دعوى لا دليل عليهاء 
أقرى منه. 


4 و ەور ت 
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ذا نبت شعره»› تم خَلقَه 


۹۹ا 


() وقصد الروت الان لرن ا اا و غر ا 
أكل إلا ا نهم اشترطوا تبات الشعر وتمام الخلقة فهذا دليل الحياة عندهم وأنه مات 
بالذكاة» 0 سيبين . 

™( أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» حدقا ي عن ابن عمرء. قال في 
الجنين : «إذا خرج ميئّا» وقد أشعر» أو وبر فذكاته ذكاة أمه). 

(6) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (0:0/4). 

)6( أخرجه الدارقطنى )° /€۸4(› وصحح وقفه. 


ا ع ل ل کے ع 58 6 صم 01 
> قولي: (وَالقِيّاسُ يَقْتَضِي أن تكون ذگاته في ذ 5 امه مِنْ قبل أنه 


e 


يؤكد المؤلف مرة أخرى على مذهب جمهور العلماء بدليل عقلي» 
الغا في أن رة ا اه دا له ا ج متها فهو د 
EN ENE E E‏ شوج 
حيًا فحينئذٍ تغيرت الحال» أو خرج عنها ميئًا وهي حية فحينئلٍ يختلف 
الحال أيضًا. 


> قولم: (وَإذَا گان ذلِكَ كَذَلِكَ كلا مَعْنى لاد شتوّاط الحياة ف 


قبَضْعْفُ اَن يُخَصّصَ العموم الوَارِدُ في ذَّلِكَ القاس الَنِي َقَدَمَ زره عَنْ 
أضْحاب مَالِك27). 


المؤلف ياه مع أنه مالكي المذهب» وهو لا يرجح كثيرًاء لكنه 
عندما يرجح لا يميل أو يتعصب لمذهب مالك بل يأخذ بالدليل الذي 
يظهر عنده» وهو بشر قد يجتهد في مسألة فيصيب وقد يخطى» لكن الظاهر 
أنه يتحرى في الوصول إلى الصواب» وهذا من إنصافه كاللة. 


> قولم: (المَسْأَلَةُ الحَامِسَةٌ : وَاخْتَلَهُوا في الجَرَادٍِء كَقَالَ مَالِكُ : لا يُؤْكَلُ 
مِنْ غَيْرِ ذَكَاقٍ َكانه يِندَهُ هُوَ أن يُقَْلَ إِمّا مظع رَأْسِو ا أو بِغَير ك 


(1) وهو مذهب الحنفية فى شرط الحياةء ومذهب المالكية فى اشتراط الإشعار. كما 


(0) يقصد قوله: كونه محل للذكاة يقتضي أن يث يشترط فيه الحياة قياسًا على الأشياء التي 
تعمل فيها التذكية» والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه. 


(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقى» (5/5١١)؛‏ حيث قال: «(وافتقر) على المشهور (نحو 
الخ د :مق كن ع نس لن سافلة ها أي + اة به وة لك دا 
(بما)؛ أي: بأي فعل (يموت به) إن عجل الموت كقطع الرقبة بل (ولو لم يعجل)؛ 
أي: كان شأنه عدم تعجيله (كقطع جناح) أو رجل أو إلقاء في ماء بارد» ولا يؤكل- 


وَقَالَ عَامَة ال ور تور اگل ميته › 
بذِي َم عِنْدَ مَالِكِ كَذَكَاةٍ الجَرَادِ و 


ل علماء اللغة: الج اد - كاد واتما سے جح اذا لآنه 

يقو ممع سل و سمى. جر 

یجرد ما يقع فيه أي ا وقال بعضهم : س جرادًا ؛ لأنه أملس 
فهو مأخوذ من مادة جرد يجرد فكأنه أجرد؛ أي ا 


والجراد هو الحيوان الذي يطيرء وهو نعمة من نعم الله ل لكن 
قد يترتب عليه أضرار كبيرة كأكل المحصولات ونحوها؛ فيكون ضرره 
أكبر من نفعهء أما في الأزمنة السابقة فإنهم كانوا يتسابقون 
ويعلنون ذلك فى الملا فتجد المنادي ينادي أن الجراد يوجد فى 
لكان اللذني محر كل يمان كين أو تحن ولك دق پیر 
من ذلك مجموعة كبيرة ويتقوّتون منه طول العام؛ لأنه بمثابة اللحم 
والدجاج. 


اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في حكم أكل الجراد: 
مذهب مالك ا4 : أن يقطع رأسه ويشوى ؛ ی أن نضع شيئًا من 
الزيت على النار فنقليه فيه؛ أو نأتي إلى قدر قد حُمّي في النار فنلقيه في 


= ما قطع منه» ولكن لا بد من تعجيل الموت؛ فإن لم يحصل تعجيل فإنه بمنزلة 
العدم» ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية» كذا قيدها أبو الحسن واعتمد بعضهم 
الإطلاق)». 

)١(‏ سيأتي تفصيل مذاهبهم. 

(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»ء للباجي (1794/5١)؛‏ حيث قال: «أما ما يحتاج إلى 
ذكاة فهو كالجراد والحلزون. . .فإن ماتت بغير سبب بعد أن اصطيدت حية فقد أجاز 
أكلها سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وقالا: أخذها ذكاتها ولو وجدت ميتة 
لم يجز عندهما أكلها وأجاز ذلك مطرف من رواية ابن حبيب عنه). 

(۳) تقدّم قبل قليل بيانه. 

(4) يُنظر: «جمهرة اللغة»» لابن دريد (457/1)؛ حيث قال: «وسمي الجراد جرادًا لأنه 
يجرد الأرض فيأكل ما عليها». 

ره لم نقف على هذا الوجه. 


هذا القدر حتى و 


وعنده أيضًا ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه يزكي كزكاة الجراد”". 

مذهب خا الفقهاء من اة الشات والبحناية2؟ وبه 
قال مطرّف"': أن الجراد لا يحتاج إلى أن يذبح» بل لو وجد مينًا فإنه 
يجوز أكله ولا أثر لذلك. 


4 ت و ر o‏ مه 82 مرف 2 
> قولم: (وَسَبَبَ الخيلافِهم في مَينَةٍ الجَرّادء هُوَ: هَل يتتاوله اسم 
لمَيْمَةٍ اَم لا في نَوْلِهِ تَعَالَى: مت عك اّ4 [المائدة: *]ء 


أ 2 سس هه 2 2ے عاهة عر 22 01 57 5 کے رس و 
وَلِلخْلافٍِ سب اخر» وَهوَ: هل هو نثرة خوت أو حيوان بري). 


ناقش المؤلف هذه المسألة مناقشة عقلية مع أن فيها دليلين من 
ا 


- الدليل الأول: «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد)”". 


- والدليل الثاني: حديث عبدالله بن بي أوفى المتفق عليه: «غزونا 


)١(‏ تقدَّم بيانه. 

(؟) تقدم. 

(9) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (1944/5)؛ حيث قال: «(حرم حيوان من شأنه الذبح) 
خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة». 

)٤(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۳/۸)؛ حيث قال: «(وتحل ميتة السمك 
والجراد) بالإجماع» وسواء في ذلك ما صيد حًا ومات وما مات حتف أنفه». 

)٠(‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (7/6١7)؟‏ حيث قال: «(فلا يباح شيء من الحيوان 
المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في 
البر). . .(إلا الجراد وشبهه). . .(ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق))». 

(5) تقدّم بيانه. 

(0) يُنظر: «عمدة القاري»» للعيني (١٠/74١)؛‏ حيث قال: «واختلف في قوله: (نثرة 
حوت)» فقيل: عطسته» وقيل: هو من تحريك النثرة» وهو طرف الأنف». 

(۸) أخرجه ابن ماجه »)۳۳۱١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (5575). 

(9) أخرجه البخاري (2»)0190 أخرجه مسلم  07(‏ 19047). 


aug Bp 


إذن؟؛ قل ورد نص عن رسول الله ي ولا اجتهاد مع ال إذن 
الأمر لا ينبغى أن يكون فيه خلاف. 


أما من اختلف من الفقهاء في حكم ميتة الجراد فيرجع سبب 
- السبب الأول: هل الجراد يتناوله اسم الميتة أم لا؟ 


يحاب عن ذلك : يتناوله اسم الميتة لكن الآية وهي قوله: وحمت 
کک ال4 شمنك ی ا لكا كان 2 العف ولد و . 


- السبب الثاني : هل الحوت ينثره فيخرج إلي البر وينتشرء أو هو 
مق الأضنل نولك ف الا 
كواب o‏ ل يمو لان EEE‏ 
المصطفى عي الذي لا ينطق عن الهوى. وقد أقرّ بذلك» وأقرّه 
أصحابه ب عليه؛ فلا ينبغي أن يكون ثمة خلاف في هذه المسألة. 


> قولع: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَهُ: اكوا في الَّذِي يتصرف في الب والب 


)1( تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرج مالك في «الموطأ» )۴٠۲/(‏ عن عطاء بن يسار: «أن كعب الأحبار أقبل من 
الشام في ركب. . .ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد؛ فأفتاهم 
كعب أن يأخذوه فيأكلوه» فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال: ما 
حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا 
أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين». 

(5) تقدّم تخريجهما. 

(5) لا يحل عند الحنفية والشافعية أكله. وينظر: «حاشية ابن عابدين» (57/6١)؛‏ حيث 
قال: «(وما يعيش في بر وبحر كضفدع)... (وسرطان)... (وحية).. 
وسلحفاة. . . وتمساح (حرام)». 
وينظر: «مغني المحتاج». للشربيني (55/6١)؛‏ حيث قال: «وما يعيش في بر وبحر: 
كضفدع وسرطان وحية حرام). 


هَل تاج إلى ذَكَاةٍ أَمْ لا؟ فَعَلبَ قَوْمٌ فيه حم ال وتو 

سر مه شاه ملاسم سهدي > or‏ ت ارا ا ر له ەو 
حم البَحْرٍ", وَاعْسَبَرَ آخَرون حَيِتُ کور شه وَمُتَصَرَفْهُ مِنْهُمَا 
ا“ 


اتفق الفقهاء جميعًا على أن طائر الماء الذي يخرج من الماء طائرًا 
لان روي 


)١(‏ وهم الحنابلة. ينظر: كشاف القناع»» للبهوتي 50 ؛ ؛ حيث قال: «(وما كان 
مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء وطيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك لم 
يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية). . .(وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به) بأن 
يعقر في أي موضع كان. .٠..‏ 

(؟) وهم المالكية» ينظر: «التاج والإكليل»» للمواق (١/١۱۲)؛‏ حيث قال: «(والبحري 
ولو طالت حياته ببر) ابن عرفة: رابع الأقوال قول مالك: إن البحري ولو طالت 
حياته ببر كالضفدع والسلحفاة وترس الماء طاهر»ء قال في «العتبية): إنما يذبح ترس 
الماء استعجالًا لموته. . . وأما ميتة الضفادع البرية فنجسة». 

(۳) مذهب لبعض المالكية.ء ويُنظر: «المنتقى»» للباجى (/79١)؛‏ حيث قال: «وروى 
عبس عن ابن اا ا كان جا ی الات رو غير ادات إن كان يرع 
في البر وكان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش في 
الماء). 

)٤(‏ وهو قول الجمهورء خلافًا لعطاء فقد جعله من صيد البحر. 
وينظر: «المغنى»» لابن قدامة (/١7)؛‏ حيث قال: «وحكى عن عطاء أنه قال: 
حيث يكون أكثرء فهو صیدها. 1 
السب اة حر ا ارق اندي 26۷07ح ال کر ف 
الخانية إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتلهء ويستوي في 
ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح)». 
ولمذهب المالكية, يُنظر: «شرح الزرقاني على خليل» (١/١٤)؛‏ حيث قال: 
«(والبحري ولو طالت حياته ببر) ابن مرزوق لا يؤكل طير الماء إلا بذكاة خلافا 
لعطاء). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (١/۹٠۱)؛‏ حيث قال: الو 

رمى طير الماءء وهو فيه فأصابه» ومات حل» والماء له كالأرض لغيره» وإن كان 

الطير في هواء الماء... ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان 

الرامي في الماء أم خارجه حرم). 


واختلف الفقهاء في الحيوان الذي يعيش في البر والبحرء مثل 
السلحفاة والضفدع E,‏ 

يرى بعض الفقهاء أن الذي يعيش في البر من حيوانات البحر كله 
يحتاج إلى ذكاة» إلا أنهم يستثنون من ذلك السرطان؛ لأنه لا دم له وهم 
الاك د بعضهم يستثني من ذلك الضفدع وهم القن في 

< ترلہ: (مَعَلَتَ و فيه فيه حم الجر وَغْلَبَ آخَرُونَ حم البحرء 
وأ كرون كيت يكون غنشة صف ا غات 

سبب اختلاف الفقهاء في ذلك: اختلافهم هل يعيش في البر أو في 

البحر» EEA NSE‏ في البحر فلا 
حاجة لتزكيته. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


0 e 
2 2 
( 8 
e, فِي الذكاة‎ 
TS 


وَفِي قَوَاعِدٍ هَذَا الاب مَسْأَلَتَانِء المَسْأَلَةٌ الأولّى: فى أنْوَاع الذگاة 
المختصَّة بصن صنف من 5 ل بهيمة الأنْعَام. المَانَةٌ : في ر الذ 


= ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع!ء للبهوتي (1/١١75)؛‏ حيث قال: «(وإن 
صيخرو EE E‏ أو ولي عاج و E‏ 
لحديث عدي د بن حاتم في الصيد: «وإن وقعت في الماء فلا تؤكل». ولأن ذلك 
سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم فيغلب التحريم؛ 
فإن كان مما لا يقتله مثله كطير الماء يقع فيه أو طير وقع بالأرض لم يحرم». 

(۱) تقدم بيان مذهيهم. 

(۲) بل عند الشافعية لا يحل أكلهء وتقدم قبل قليل. 

(۳) تقدّم مفصلا. 


نهكمة 00 هي اليل والبقر والغنم» وهي التي أشار إليها 4# 


بقوله : َل ما رَرَكَهُم من بَّهِيمَةِ الأنمر4 [الحج: 18]. 

> قولم: (المَسْأَلَةُ الأذلى. وَانَمَقُوا عَلَى أنَّ الڌگا 
الأنعام َخرٌ وَدْبْحّ وَأَنّ مِنْ سه ة العتم وَالطَيرٍ الدَبْحَ وَأنَّ 5 ل 
انحر وَأ البَقَرَ و فيهًا الد EE‏ 

السنة في الغنم: الذبح سواء كان ضأنًا أو ماعرّاء وكذلك الطيورء 
والسنة في الإبل أن تنحرء وأما البقر فيجوز فيه الأمرين» الذبح والنحر فيه 
سيان. 

> قولت: (وَاخْتَلَُوا هَل يجُورٌ النَحْرٌ في العم وَالطَيْرٍ وَالدَيْع. م 
الإيل؟ كَذَهَبَ مَالِكُ ك آنه يوز النَحْرٌ ذ في العَنَم وَالطَيْر وَل الدَّنحُ 


0 


م6 3 و 
في الإبلء وَذَلِكَ في غَيْرِ مضع الضرورة". وَقَالَ قوم : يجوز جَمِيع 
دَِكَ مِنْ عير كَرَامَةِ؛ٍ رب كَالَ الشَّافِعِك9, ابو حَيِيفَة© » وَالقّوْرِئُ 
وَجَمَاعَةٌ مِنّ العا 


)١(‏ يُنظر: «الاقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (۷I‏ حيث قال: «والأمة 
مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذگی»» وسيأتي مفصلًا. 

زفق ينظر: (احاشية الدسوقي» (1¥/۲(؛+ حيث قال: «(و) وجب (نحر إبل) وزرافة (و) 
وجب (ذبح غيره) من غنم وطيرء ولو نعامة فإن نحرت» ولو سهوًا لم تؤكل...( 
قدر وجازا للضرورة)؛ أي: جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع 
في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر). 

(6) يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (5/56١١)4؟‏ حيث قال: «(ويجوز) بلا كراهة كما 
في أصل «الروضة» (عكسه) وهو ذبح إبل ونحوها ونحر بقر وغنم ونحوهما لعدم 
ورود نهي فيه). 

(4) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (١/۳٠۳)؛‏ حيث قال: «(وحب) بالحاء (نحر الإبل) في 
سفل العنق (وكره ذبحهاء والحكم في غنم وبقر عكسه) فندب ذبحها (وكره نحرها 
لترك السَّنة)». 


(5) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (/471)؟ حيث قال: «اختلفوا في ذبح ما ينحر من- 


اختلف الفقهاء في جواز النحر في الغنم والطيرء وا في الإبل: 

أكثر العلماء وهم الشافعي وأبو حنيفة واخ '" والعوري: يجيزون 
ذلك من غير كراهة» وهم قد أخذوا برحابة الشريعة. واتساع أفقها فى 
التيسير ورفع الحرج. 

أما المالكية: فلا يجيزون النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في 
الإبل في غير الضرورة» وهم في هذه المسائل يدققون ويحتاطون أكثر من 


< تولم: (وَقَالَ 
وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ). 

شهنت يانه من أصحاب Te‏ ويلاحظ أن المؤلف في هذه 
الأبواب خرم قاعدته» فبداً يدخل في الفروع والتفصيلات في مذهب 
يشبه كل منهما الآخرء فقول 0 بالكراهة قول يحتاج إلي دليل. 


> تولة: (وَفَرَّقَ ابن بُكَيْر بير ين العَنم وَالإبل» > قَقَالَ: يُؤْكَلَ 
البَعِيرٌ وَلَا تؤْكلٌ الشَّاةٌ بال ۵ وَلَّمْ يَحْتَلِفُوا فِي جَوَازٍِ دَلِكَ 


= الإبل» وبنحر ما يذبح من البقر والغنم» فأباح أكثر آهل ا أي : فعل ذلك 
المذكى جازء هذا قول عطاء بن أبى رباح» والشافعى» وأحمد» وإسحاق› 
والنعمان» وأبي ثورء وهو قول الزهري» وقتادة» والثوري» والليث بن سعد). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (7//6١7)؛‏ حيث قال: «(فإن عكس) بأن ذبح البعير 
ونحر غيره (أجزأه) لقوله ككلهِ: «أنهر الدم بما شئت»». 

(۲) يُنظر: «المقدمات»» لأبى الوليد بن رشد (١/4759)؛‏ حيث قال: «وقد اختلف فيمن 
ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من غير ضرورة...وقال أشهب : يؤكل كان ساهيًا أو 
متعمدًا). 

(۳) يُنظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»» للذهبي .)٥١١  0500/9(‏ 

(4) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لأبي الوليد بن رشد (١/579)؛‏ حيث قال «وقال ابن 
بكير: إن ذبح البعير أكل» وإن نحرت الشاة لم تؤكل» وتذبح النعامة ولا تنحر. قاله 
أبن القاسم». 


و دع (VD‏ 
في مَوْضِع الضَرورَة) ''. 

رسول الله ية وضع لنا قاعدة ثابتة: «ما أنهر الدم”" فأمرنا بأن 
ناکل منه. 

ل سر سر ب ه برس رس همه وو و ردو 

> قولم: (وَسَبْبُ الحيافهم مُعَارَصَةُ الل للْمُمُوم كأ aus‏ 
لَه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامٌ: ما أَنْهَرَ الدّمَ ودر اسْمْ اللو عليه فَكُلُوا0””". وام 
الفِعلَ كه بت : «أن رَسُولَ اللو يه نَحرَ الإبلَ وَالبَقَرَ وََبَحَ القت ). 

سبب اختلاف الفقهاء: هو العموم الذي جاء في الحديث: «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر”” كما جاء في الحديث؛ 
6 سال دمه. 

افا اتل قفد تبت أن رسن نبور فاا وسن كدنة د 
بيده ية وأعطى عليًا باقيهاء كما جاء فى حديث جابر الطويل الذي وصف 
لنا كيف كانت حجة رسول الله بيا وهو في الصحيح”"'؛ إذن هذا أثبت 
النحر بالنسبة للإبل» وثبت أن رسول بيه ضحى بكبشين أملحين ذبحهما 
بيده إذن ثبت الذبح بالنسبة للغنم» وثبت في الحديث المتفق عليه أن 
E Os‏ :ديعا O‏ .زرو أن لوصول 2 د 
البقرة» إذن بالينسية للبقر 5 ار والذبح» وبالنسية للوبل ث, ثبت النحر 
فقط» وبالنسبة للغنم ثبت ا قط 


)١(‏ پنظر: «حاشية الدسوقي» (۷/۲٠)؛‏ حيث قال: «(وجازا للضرورة)؛ ی جاز الذبح 
في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر). 

)۳( أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (1958). 

فرق تقدّم. 

€3 سياتي. 

0 تقدّم. 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۷) أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (01955). 

(۸) أخرجه البخاري »)۱۷۲١(‏ ومسلم »)١1١١(‏ «...قالت عائشة #ا: فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ي عن أزواجه). 


> قولم: (وَإِنَمَا انه تَقَقُوا عَلَى ا لِقَوْلِهِ 0 0 

ا ا أن ذا | a‏ [البقرة: /ا5]» وَعَلَى نح الغتم يقو 

وَفَديسه دبج عظيم 4O‏ [الصافات: .)]١١١‏ 

0 المؤلف أن الله 3 عندما أشار إلى البقر في سورة البقرة قال: 
إن آله یاک أن نڏوا | بر وعندما جاء الكلام عن الذبيح قال 
سبحانه : َيه بذج عَظير 63 ذبح؛ أي: مذبوح» وهذا المذبوح إنما 
E‏ 

فنيضا نالسر كما قال وسول الله عله اروا ولا تعسروا O‏ 
وقال: «إن الدّين يسر ولن يشادًّ الدّين أحد إلا غلبه)"” أما أن نتشدد في 
بعض المسائل دون أن يكون عندنا مستند فهذا لا ينبغي» فالتشدد يكون في 


لا تحتمل غيرهاء أما المسائل التي فيها خلاف» وتتعارض فيها النصوص» 
أو فيها نصوص عامة» فلا ينبغى أن نقيد هذه النصوص بقياس من الأقيسة 
أو برأي من الآراء» بل يلزم أن نتوقف ونتحرى ونحرر المسائل. 


4 


> تولم: (المَسَْلَةٌ الثاني : وَأَمَا صِمَةُ الذگاة نهم اتَمَُوا لی أذ أن 
الدَبْحَ الذي يُقْطَعٌ فِبهِ الوَدَجَان“ وَالمَرِيغ*, وَالحُلْقُوم". مُبِيحٌ 


س 


)١(‏ يُنظر: «تفسير الجلالين» (0454)» «ووئديتة»؛ أي: المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو 
إسحاق قولان يزم بكبش طعَيِمُ4 من الجنة». 

(۲) أخرجه البخاري (59)ء ومسلم (۱۷۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹). 

(5) الودجان: عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها. انظر: "تاج العروس)ء 
للزبيدي (1855/6). 

(5) المريء: مدخل الطعام والشراب. انظر: «لسان العرب»» لابن منظور .)۸٤/۸(‏ 

(5) الحلقوم والحنجور وهو مخرج النفس: لا يجري فيه الطعام والشراب. انظر: «لسان 
العرب»» لابن منظور (015/5. 


f ا‎ 


0 س 9 o‏ اكه 
لال وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ)"". 


الودجان: هما عرقان كبيران يكونان في مقدمة العنق» يقال: يفري" 


الودجين کما جاء فی ا أو يقطع الودجين. 


والمريء: هو الذي يمر به الطعام. 
والحلقوم : هو الذي يمر به النفس. 


وحتى تكون الذبيحة حلالًا لا بد من قطع هذه الأربعة» وقد اتفق 


الفقهاء أن قطع هذه الأربعة مبيحٌ للأكل وهذا هو الأكمل والأشمل*» 
واختلف 


(1) 


فم 


(۳) 


(€) 


(0) 


00 
(¥) 


(A) 


6 الفقهاء في قطع‎ tl 


الشافعية. والحنابلة. قالوا: يكفي قطع الحلقوم والمريء. 


يُنظر: «الإقناع»» لابن القطان (١/۳۱۸)؛‏ حيث قال: «واتفق الجميع على أن الرجل 


إذا ذبح وسمّى وقطع الحلقوم والمريء و(الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة 
ذكية). 

أي: شققها فأخرج ما فيها من الدم. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري 
.)١/5/186(‏ 

أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (471/8)»: عن أبى أمامة الباهلى ذه أن 
رسول الله كَل قال: «كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر». 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)۲١۲۹(‏ 

يُنظر: «الإقناع»» لابن القطان (١/718)؛‏ حيث قال: «واتفق الجميع على أن الرجل 
إذا ذبح وسمَّى وقطع الحلقوم والمريء و(الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة 
ذكية). 

ينظر : «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (5/١1)؛‏ حيث قال: «وذكاة كل حيوان 
قدر عليه بقطع كل الحلقوم» وهو مخرج النفس والمريء وهو مجرى الطعام» 
ويستحب قطع الودجين». 

يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (2707/5)؛ حيث قال: «الشرط (الثالث أن يقطع 
الحلقوم. ..وأن يقطع المريء). . . (ولا يشترط قطع الودجين)». 


ه] سس 
الحنفية”''. والمالكية””': قالوا: لاب من قطع ثلاثة من أربعة”". 


والخلاف يدور حول حديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا»“؛ فإنهار الدم هل يحصل بقطع الحلقوم والمريء أو لا يحصل» 
وهل يحصل بقطع الودجين فقط أم لا 

> قول: (أَحَدُهَا : هَل الوَاحِبٌ جب مظع الأَرْبَعَةٍ كلها أو بَعْضِهًا؟ وَمَلٍ 

الوَاجِبٌ في المُقطوع مِنها قَطْعْ الكل أو الأكتر؟). 

عندما يقطع الحلقوم لا يلزم أن يستأصله» وكذلك المريء» بل يكفي 
أن يشكه وينفذ إليه» وعلى كل فالغاية إنما هو ذهاب الحياة وألا يعدنت 
الحيوان» فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بسكينة رديئة ويُجرجر في الحيوان؛ 
فقد نهى الرسول ية فقال: (إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته 
وليرح ذبیحته». 


> تولم: 00 مِنْ شَرْطِ القّظع ألا لا تَقَعَ الجَؤْرَةُ إِلَى جِهَةٍ البَدَنِء 


WD & 0‏ 0003 : 5 
i e.‏ الحلقوه'"» وقيل: هي اللحم الذي ياتي بين 
الرأاس والعنق؛ أي : الذي يأتي في المفصل وهما قريبان من بعض› 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (195/5)؛ حيث قال: «(والمريء). . . (والودجان) مجرى 
الدم (وحل) المذبوح (بقطع؛ أي : ثلاث منها). . .) 

(0) ينظر: «حاشية الصاوي»  ١١5/5(‏ ١١٠)؛‏ حيث قال: «الذبح. : .(قطع 
(الودجين). . .ولا يشترط قطع المريء). 

(۳) وهذا مذهب الحنفية» ومذهب المالكية قطع الحلقوم مع الودجين» وتقدّم. 

(54) تقدم. 

() أخرجه مسلم (19605). 

(5) سيأتي تفصيله. 

(۷) الجوزة: التي هي الغلصمة» انظر: «شرح زروق على الرسالة» .)085/1١(‏ 


« و د ل 
وبعضهم يقول: ما يفصل العنق عن الرقبة» وهي أقوال متقاربة"" 
> تولم: (وهل إن قَطعَهًا مِنْ جهة جهة العنق خا أكلها 3 ا؟ وَهَلَ 

إن تَمَادَى في قَظع هَذِهِ حَنَّى فطع اکا جَارَ دَلِكَ أَمْ لا6)”". 

من لا أيضًا: إذا رفع الذابح يده فذبح قريبًا من اللحية فحينئذ 
لم يقطع الأربعة التي يجب قطعهاء فهل هذا الذبح إذا أنهر الدم يكون 
مبيحًا للحيوان» في المسألة خلاف”"» وأكثر المذاهب تيسيرًا في ذلك هم 
ألا اا 

من المسائل التى ستبحث أيضًا : إذا جاء بالحيوان من الخلف وذبحه حتى 

هذا خلاف السنة» لكن إذا نفذ ففيه خلاف بين العلماء. 

العلا بالك من ندا" ارا أنه د إلى الا 
وربما يموت الحيوان قبل أن يصل إلى المواضع المشروعة في الذبيحة. 

من المسائل أيضًا: إذا تمادى الإنسان في الذبح فقطع الحلقوم 
والمريء والودجين» واستمر في سكيئة حادة حتى قطع النخاع كل هذا 
يؤثر | إن قطع الرأس كلها خرج أو أله كما هو البينة بقطع عا مور 


الأربعة أو بعضهاء > ثم يترك هذا الحيوان يخلو دمه ويرتاح ثم بعد ذلك يتم 
ذلك“ هذا هو الذي جاء فى الحديث: «أحسنوا الذبحة)”". 


)١(‏ قيل: الموضع الناتئ في الحلق» وقيل: الغلصمة اللحم الذي بين الرس والعنق» 
وقيل: متصل الحلقوم بالحلق إذا ازدرد الآكل لقمته فزلت عن الحلقوم» وقيل: هي 
العجرة التي على ملتقى اللهاة والمريء. انظر: «لسان العرب)» لابن منظور 
(EAT)‏ 

(۲) ستأتي مفصلة. 

(۳) سيأتى تفصيله 

(4) تقدَّم ذكرها. 

)٥(‏ سيأتي بيانه. 

(5) سيأتي مفصلًا 

(۷) تقدّم. 


> قولع: (وَهَلُ مِنْ شَرْطِ الذ 

ينبغي للذي يذبح أن يكون على علم بالذيح» فبعض الناس تعلوه 
رهبة؛ لأنه لم يتعود أن يذبح الحيوان» إذن لا بدَّ أن يكون الذابح جريئاء 
ولا ينبغي له أن يعذب الحيوان» فيقطع قليلًا من الودجين مثلا ثم يرفع 
السكين. 

> قولى: (فهله ن کک : في دد ا وَفِي مِقُدَارٍِ 
وَفِي مَوْضِعِهِء وَفِي نهاية القظعء وَفِي جهيهِء أغني: مِنْ ام او خَلْفٍ 
وَفِي صِفَتِهِ. اما المَسْأَلَةٌ الأدلى وَالنَاتَِةٌ كن المَشْهُورَ ع عَنْ مَالْكِ فى ذَلِكَ 
هو قَظعٌّ الوَدَجَيْنٍ وَالحُلْقُوم'" 3 . واه لا بزو أ ين كيك ل 
بل اربع . وَقِيلَ: بل الوَدَجَانِ كنَظ”““. وَلَمْ يَحْتَلِفٍ المَذْمَبُ فِي أن 
الشَّرْط في قَظع الوَدَجَيْنَ هُوَ اسْتِبقَاؤّهمَا0. 

المالكية لهم في هذه المسألة عدة أقوال"2: 


0 


ءَ وم و اي عا ت ِ 
آلا يرفع يده حتى يتم الذ 


)١(‏ سيأتى. 

)۲( نقتم بیان مذهبه. 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب (/١١5)؛‏ حيث قال: «فإن قطع الحلقوم 
والودجين دون المريء فالمشهور صحة الذكاة» وروى أبو تمام أنها لا تصح إلا 
بقطعهء وعزا ابن زرقون هذا القول لأبي تمام لا لروايته وعزاه عياض لرواية 
العراقيين». 

(4:) ينظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب (۴/١٠۲)؛‏ حيث قال: «وإن قطع الودجين» وترك 
الحلقوم لم تؤكل على المنصوصء وأخذ اللخمي وابن رشد عدم اشتراط الحلقوم 
من مسألة الصيد يفري أوداجه» وقول مالك فيها قد تمت ذكاته وقوله في 
«المبسوط»: إذا ذبح ذييحة فقطع أوداجهاء ثم وقعت في ماء لا بأس بأكلها». 

)6( يُنظر: احاشية الدسوقي» (/949)؛ حيث قال: «(و) قطع جميع (الودجين). وهما 
عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدنء 0 بالدماغ فلو قطع 
أحدهماء وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل). 

0) تقدّمت مفصّلة. 


الأول: هو أنه لاب من قطع الودجين والحلقوم وهذا هو المشهور 
عن مالك اه . 


الثاني: أنه لا بد من قطع الأربعة. 


يجزئ جرحهما فقط دون قطعهما. 


> قولت: (وَاخْيِفَ في اع الحُلْقُوم عَلَى القَوْلٍ بِوُجُوبِهء كَقِيلَ: 


2 9 م ١ 5 5-076 df‏ کس 
له وقيل: أكتَرة”". وَأَمَا أبُو حَِيِفَة”". كَقَالَ: الوَاحِبٌ في التَذْكِبَةٍ 


ر 


هو فطع انز غير مَعَيِّنَةِ 4+ من الأريعة؛ إِمَا الحَلْقُومُ وَالوَدجَانِ وَإِمّا 
0 وَالحُلْفُومُ وَأَحَدُ الوَدَجَيْنء أو المَرِيءٌ وَالوَدَجَانِء وَقَالَ 
وي(5). ار م کد ot Ar‏ 
لشَافِعِىٌ : الواجب قطع المَرِيء وا فقط). 


0 أو 0 0 تيف 0 من الودجين. 


لكفاه ذلك. 


وسبب هذا الخلاف والتشدد عند بعض الفقهاء: هو الاحتياط؛ لأن 


)١(‏ وهو المشهور .وينظر: «حاشية الدسوقي» (۹4/۲)؛ حيث قال: «(تمام)؛ أي: جميع 
(الحلقوم)). 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (۹۹/۲)؛ حيث قال: «(تمام)؛ أي: جميع (الحلقوم)» ولو 
عبر به كان أولى» وهو القصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها إلى 
البدن لم تؤكل على الراجح» وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها. . . جرى على 
قوله ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء» بنصف الحلقوم» وعدمه). 

(۳) تقدم بیان مذهبه. 

2 تقذم بيان مذهبه. 


هذا حيوان سيذكى» وهذه الذكاة هي السبب المبيح لأكل هذا الحيوان. 
5 دهم و ومو ر 5 وھ se‏ م مخ سم 

> قولم: (وقال محمد بن الحَسَن : الواجب قطع آکثر كل وَاحد 

(1) 5220 7 


رأي محمد بن الحسن هو أن يمر على الأربعة» فيقطع أكبر ججزء من 
كل واحد من الأربعة» ولا يشترط أن يستأصلها كاملة. 


3 س عمد êr‏ َو ا 5 2-0010 د ملس رول # 
> قولم: (وَسَبَب الخيلافهم: أنه لم يَأْتِ فى ذلك شرط مَنقول› 
جم و 


وَإِنَّمَا جَاءَ فِي َلك أَئَرَانِ؛ٍ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي إِنْهَارَ الدّم مَقَظ وَالآخَرٌ 
يفضي قَظعَ الأَودَاجٍ مَعَ إِنْهَارٍ الدّم؛ فَفِي حَدِيثِ رَافِع بن حََدِيج أنه قَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ: «مَا أَنْهَرَ الد وَذْكِرَ اسم الله عَلَبْو قحل“ 
کک خخ و رك 5 

وهو حَدِيث متفق على صحته). 

منقول» إنما قال: «ما أنهر الدم»» وجاء في حديث آخر ضعيف ذكر 
الودجين"؛ فإذا أخذنا بإطلاق هذا الحديث: (ما أنهر الدم»» والذبائح 
تتكرر في الأضاحي والهدي وفي المناسبات مثل الزواج وغيره» ومع ذلك 
لم نجد أن الرسول ب بين ذلك وإنما أطلق» فكأنما هذا كان أمرًا معروفا 
عندهم ١‏ والرسول ع ادق جوامع الكلمء فحين يقول عم : «ما أنهر الدم» 
يضع لنا القاعدة الت لبنى عليها التزكية الصحيحة» وهى سیلان الدم» 
وشبه الدم بأنه نهر يجري» وأضاف إليها الرسول بي التسمية» وهذا 
الحديث كما قال المؤلف متفق على صحته ورواه أيضًا غير البخاري 


E. 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقاتق»» للزيلعي (۲۹۱/۵)؛ حيث قال: «وعن محمد لا بد من قطع 
أكثر كل واحد من هذه الأربعة». 

(؟) تقدّم. 

(۳) تقدم. 

(4) أخرجه أيضًا أبو داود »)۲۸۲١(‏ وغيره. 


يي (r)‏ 
95 ا ار ت 4 
> قولم: (وَرَوِيَ عن أبي أَمَام ؛ عن النبيٌّ يه أذ 
الأؤدَاج كَكُلُوا ما لم يَكُنْ رض تاب أو تخر ظفر). 
يقال: فلان يفري فريًا؛ آي : يقطع قطعاء «فکلوا ما لم یکن ن رض 
ناب أو نخر ظفراء لكن هذا الحديث ان وهذا الذي جعل 
الشافعية والحنابلة يتمسكون برأيهم ويقفون عنده؛ لأن الحديث لو صح 
لتغيّر الحكم. 
ورض ناب" إنما هو شيء من القطع» تأتي بناب فتقرض فيه 
الشيء» وكذلك النخر بالظفر”*'» وسيأتي الكلام أن الرسول بيا استثتى 
ذلك السن والظفر”» واختلفوا في العظم» مع أنه ورد في حديث 7 
بالعظم وبالحجر». 


> قرلم: (تَظَاهِرُ الحَدِيث الأول يه فضي انلع بَعْضٍ الأؤداج مَنَظ؛ 
3 إِنْهَارَ الدّم کوان ِذَلِكَ وفي الثاني تلم + جوي الأَؤْدَاج ؛ فَالحَدِيئَانِ 
و أَغْلَمُ - مُتَفِمَانِ عَلَى قَظع الوَدَجَيْنِ؛ إِما حدقا وال ن 


)١(‏ لم نقف عليه بلفظ المؤلف» وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (471//4) عن أبي 
أمامة الباهلي 4 أن رسول الله يلي قال: «كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض 
ناب أو حز ظفر). وصححه الألباني في فى «السلسلة الصحيحة» (9؟5١5),‏ 

(؟) ضعفه ابن حزم وغيره. 
يُنظر: «المحلي» ١/٤١۱)؛‏ حيث قال: «قال أبو محمد: م خبر في نهاية 
السقوط لأنه من رواية يحيى بن أيوب وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب» وأخبر 
أنه روى عنه الكذب» وضعفه أحمد بن حنبل وغيره» وهو 2 ألبتة). 

(۳) الرض: الدق الجريش. انظر: «الصحاح»» للجوهري (//ا/ا١٠1).‏ 

(6) ولعلها حز كما في رواية البيهقي كما تقدم» حزه واحتزه؛ أي: قطعه. والتحزز: 
التقطع. انظر: «الصحاح)ء للجوهري .)۸۷۳/۳١(‏ 

() أخرجه البخاري (۸۸٤۲)ء»‏ ومسلم .)١938(‏ عن رافع بن خديج...: «ما أنهر 
الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما 
السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(5) سيأتي. 


0 


/ كليهمًا ؛ اش وَاحِدٍ مِنهُما؛ رَلِذَلِكَ وجه الجمع بن الحديثين أن يُفْهَم 


مِنْ لام التَعْرِيفٍ في فَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَام : «مَا فَوَى ا 
الل لا الكل إِذْ كَانَتْ لام التَغْريفِ في كلام العَرّب ق قل 
البض). 

لو صح الأثر الثاني لقلنا بهذا القول» لكن الحديث الثاني ضعيف. 


8 فائدة: 

إذا أردت أن تجمع بين حديثين فينبغي أن يکونا كلاهما صحيحين» 
أما أن تأتي بحديث صحيح في «الصحيحين» وغيرهماء وتأتي بحديث آخر 
ضعيف وتجمع بينهما؛ فهذا هو سبب خلاف الفريق الآخر. 

> قولم: (وََمَا مَنِ اشترّط مظع الحُلْقُوم وَالمَريءء فليس لَه حُجَةٌ 

ا افر ن لك ص اشتَرَظ المَرِيءَ ا دون 50 
وُلهّذا دت قوع قَوْمّ إلى اَن اواج هر قَظْعْ مَا وَقَمَ قَعّ الإجمَاع َلّی 
رازو ؛ 0 الذَّكَاةٌ ما گائٺ شَرْطًا فِي التَحْلِيلِء وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ 
ص فِيمًا يُجُزي» وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الوَاحِبُ فِي ذلك مَا وَقَعَّ الإجْمَاع 
عَلَى جَوَازِهِ إلا أَنْ يَقُومَ الدَلِيلُ عَلَى جُوَازٍ الاسْيَئْنَاءِ مِنْ ذَلِكَء وَهُوَ 
ضَعِيفٌ ؛ لأ 8321 الإجماع :على اد ټه لَيْسَ يَلْرَمُ اَن يَكُونَ شَرْطا في 
الصحة). 


2 


الحديث الذي نص فيه على الودجين ضعيف”"» ولو صح ذلك لكان 


)١(‏ حكي عن محمد بن الحسن» وتقدّمء وهو قول ابن المنذر. 
وينظر: «الإشراف»» لابن المنذر (#/5737)؛ حيث قال: «قال أبو بكر: الشاة محرمة 
في حال الحياة» إلا بالذكاة وغير جائز أن يكون ذكية إلا بأن يجمعوا عليه» وذلك 
إذا قطع الحلقوم» والمريء» والودجين». 

(5) تقدّم. 


اص ا تت 


أمرًا لازمّاء لكن لم يرد حديث أو نص فيه الاقتصار على المريء 
والحلقوم» وإنما الذي جاء في الحديث الصحيح: «ما أنهر الدم)”"". 

> تولم: (وآنًا المَسْأَلَةٌ الثَالتَة : في مَوْضِع القع : وهي إن م 
يمع الجر في نضْفِهَاء وَحَرَجَتْ إلى جِهَةٍ اَن تلف فيه في 
المَذْمَبِء كَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ القَايِم: لا تُؤْكَل؛ وَثَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدٍ 
الحم ران وَهْبٍ: تَؤْكل)”". 

قد شرحنا الجوزة وفصلنا القول فيهاء ورأي الأكثرين من العلماء 
أنها تۇك ”. 

> قول: (وَسَبَيٌ الخلاي: هَل قَطعْ الحُلْقُوم شَرظط فِي | 

لَبْسَ بِشَرْط؟ كَمَنْ كَالَ: إِنّهُ شَرْظء قَالَ: EE‏ 
إِذَا مَطعَ كَوْقّ الجَؤْرَّة كَقَدْ حَرَّجَ الحُلْقُومُ سَلِيمًا؛ وَمَنْ كَالَ: إِنهُ آ 
شط قَالَ: إن قَطعَْ فق الجَؤْرّة جار . 

الجوزة هي: الغلصمةء وهي: التي تكون بين العنق وبين 
ال 

ولا شك أن الدليل هو ما أنهر الدمء فإذا سال الدم فإنه هو الحجة 
في ذلك. 


3 
ا‎ 
\os 

E 


2 

ت 
4 
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> قولم: (وأما المَسْأَلَةٌ الرَابِعَةٌ: وَهِيَ إِنْ قَطعَ أَغضَاء الذَّكَاةٍ 


ت 


(۱) تقدم. 

(0) ينظر: «حاشية الدسوقي» (۹4/۲)؛ حيث قال: «فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن 
لم تؤكل على الراجح؛ وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها». 

(۳) تقدَّم بيان مذاهبهم. 

(4) تقدَّم مفصّلا. 


تفل 
(ه) تقد 


Tp TP 


ا ور 0 وه ل 4 13 و واي مع ر1 2( ع قز ا عر ا در و 
ناحيّة العتق؛ فإن المَذْهَبَ لا يَخْتَلِفَ أنه لا يحور وهو مذهب 


ص م 


2 
عع 


وابو 


سد كن المسيب» 'وابن شهاف وَغَيْرهه1". وَأجَارٌ ذَّلِكَ الشافعية 20 


2 047( 0 3 عو 38 و © i‏ ت 0 و سس ت 5 
حنيفة 2 وإسحاق. وابو دور» وروي ذلك عن ابن عمر»› وَعَلِيُ ‏ 


ها 0 o‏ وھ ره (e)‏ 
وَعِمْرَانَ بن الحصين) . 


عند الحنابلة": أن الحيوان إذا قطع من الخلف فأصاب مواضع 


الذبح جاز ذلك وإلا فلا. 


(1) 


إفة 


(۳) 


ع 


(6) 


(7) 


ينظر: «حاشية الدسوقي» (44/5)؛ حيث قال: «...(من المقدم) متعلق بقطع فلا 
يؤكل ما ذبح من القفا». 

يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (575/0)؛ حيث قال: «روينا عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: فى دجاجة ذبحت من قفاها فقال: لا إلا من مذبحها»...وبه قال 
إسحاق». ١‏ 

أجازه إن قطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة. وينظر: «مغني المحتاج» 
(5/١)؛‏ حيث قال: «(ولو ذبحه)؛ أي: الحيوان المقدور عليه (من قفاه) أو من 
صفحة عنقه (عصى) بذلك لما فيه من التعذيب (فإن أسرع) في ذلك (فقطع الحلقوم 
والمريء» وبه حياة مستقرة) أول قطعهما (حل)؛ لأن الذكاة صادفته وهو حي» كما 
لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه (وإلا) بأن لم يسرع قطعهما ولم يكن فيه حياة مستقرة 
بل انتهى إلى حركة مذبوح (فلا) يحل؛ لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد ذلك». 
يُنظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي (797/0)؛ حيث قال: «(وكره النخع وقطع الرأس 
والذبح من القفا). . .وتؤكل في جميع ذلك لأن الكراهية لمعنى زائد وهي زيادة 
الألم فلا توجب الحرمة». 

يُنظر: «الإشراف». لابن المنذر (۳/١۳٤)؛‏ حيث قال: «فممن روينا عنه أله رخص 
في أكل الدجاجة تذبح فيقطع رأسها: ابن عمرء والحسن البصري» وعطاء بن أبي 
رباح» والشعبي» والنخعي» والزهري» ويه قال الشافعي» وإسحاق. وأبو ثورء 
والنعمان» ومحمد وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب في بعير ضرب عنقه بالسيف. 
وعن عمران بن الحصين: في بطة فعل ذلك ورخص الشعبي: في ديك ذبح من 
قفاه» وبه قال الشافعي» والثوري» وإسحاق. وأبو ثور» والنعمان» ومحمد). 

يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوني (١/۷٠۲)؛‏ حيث قال: «(وإن ذبحها من قفاها ولو 
عمدًا فأتت السكين على موضع ذبحها) وهي الحلقوم والمريء (وفيها حياة مستقرة- 


E وي‎ 


> قول: (وَسَبَبَ سَبَبٌ النحتلافِهم: عل ل الا فِي المَنْفُودَةٍ 
3 لا تَعْمْلُ وَذَلِكَ 3 القَاطِعٌ لأغضّاءِ الذَّكَاةٍ من القَّمَا لا 


َِ 


يَصِل صل إِيْمَا بالقظع إلا بعد نَع النخاعء وَمُوَ مَل من المَقَابَلِء رذ 


ا ا ا وقد تَقَدّمَ سَبَبٌُ الخلافٍ في هَذَِهٍ 


قصد المؤلف أن الذي يبدأ بالقطع من الخلف من الرقبةء عندما 
يصل إلى مواد ضع القطع المشروعة التي هي الحلقوم» المريء» الودجين › 
يكون قد نفذ القتل إلى ذلك الحيوان. 


ف ل وا الال الكاممة: وهي أن يُتَمَادَق الذَابحُ البح 


حَتی فطع النحاع؛ ِن مَالِكًا گره إِذَا تَمَادَى ف في القظع رم ينو تلم 
النْخَاع مِنْ أَوَّلِ الام ؛ لِأنّهُ إِنْ تو ا التذكقة على 


عَيْرٍ الصّمَةٍ الجَائِرَة وَكَالَ مُطَرّفٌ وَابْنُ المَاجشون: لا تؤگل إن قَطَعَهَا 
مدا دون جه ٤‏ وَتُؤْكُلٌ أن ا سَاهِيًا ۳ جاهكه)0". 


= أكلت). . .(ويعلم ذلك). . .(بوجود الحركة) بعد قطع الحلقوم والمريء فهو دليل 
بقاء الحياة المستقرة قبله). 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» (۱۷۳/۲ - ٤۱۷)؛‏ حيث قال: «(و) كره (تعمد إبانة الرأس) 
ابتداء بأن نوى أنه يقطع الحلقوم والودجين» ويستمر حتى يبين الرس من الجثة» 
وتؤكل إن أبانها وهذا هو المعول عليه. وتؤولت أيضًا على أنه إن قصدها ابتداء لم 
تؤكل» واتفقوا على أنه إذا لم يقصد ذلك ابتداء وإنما قصده بعد قطع الحلقوم 
والودجين» أو لم يقصد أصلًا وإنما غلبته السكين حتى قطعت الرأس فإنها تؤكل». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (/8١١)؛‏ حيث قال: «وتأول مطرف وابن 
الماجشون والتونسي عليه قوله فيها لمالك من ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس 
أكلت ما لم يتعمد ذلك وتأوله ابن القاسم على الكراهة ابن يونس وهو القياس» 
والأول استحسان وإلى تأويل غير ابن القاسم أشار بقوله: (وتؤولت أيضًا على عدم 
الأكل إن قصده أولَا)». 


O 


0 أن 00 0 ع خم 5007 أو رمي 

لكن أكثر العلماء يجيزون ذلك. 
> قولم: وما الال الا وهي : : هل من شَرْطِ ١‏ ال 0 
0 فى ور وَاحِدِ؟ فان المَذْمَبَ لا يَحْتَلِتُْ أن ذلك من شَرْط الذَّكَاقٍ 


چ سامير هه . م DS‏ له هس aH‏ م 

نه إِذَا رفع بده قبل تَمَام الذَبْح ثم أعادها؛ وقد تَيَاعَدَ ذَلِكَ أن تلك 
ا a‏ 

مراد المؤلف: أن الإنسان إذا بدأ في ذبح الحيوان ثم رفع يده لأمر 


عارض قبل تمام الذبح» ثم أعادهاء كأن يسنّ شفرته» إن كان الرفع يسيرًا 
جازء وإلا فلا ينبغى ذلك. 


> قولة: (وَاخَْلَقُوا ذا أَعَادَ يَدَهُ بِمَوْرٍ دَلِكَ بِالقَّرْبِء فَقَاكَ ابْنُ 


5 8 - ل ع الور م كع ىما OO,‏ 
حبيب : إن اا بده بالمَوْرٍ ا وَقال سحنون : له 08 0 وفيل : 
3 ا د 5 اه مي ره و ٤ o٤‏ ر 07 4 
0 3 0 00 0 تمت الذكاة آم > فاعادها على الفؤر 
0 7 3-7 وھ و 3 د جو قن إن 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» (494/5)؛ حيث قال: «(بلا رفع) للآلة (قبل التمام) فإن رفع 
يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال» وسواء رفع يده اختيارًا أو اضطرارًا؛ فإن عاد عن 
قرب أكلت رفع يده اختيارًا أو اضطرارًاء والقرب والبعد بالعرف فالقرب مثل أن 
يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربهء وهذا كله إن كان أنفذ 
ا اوه اه أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو 
تركت لعاشت تؤكل مطلقًا رجع عن قرب أو بعد؛ لأنها ابتداء ذكاة مستقلة 
حينئذ). 

(۲) ينظر: احاشية الدسوقي» 0+ حيث قال عقب التفصيل المذكور أعلاه: «وهذا 
التفصيل أحد أقوال خمسةء وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسًا على من 
سلم ساهيًاء وعاد عن قرب» وأصلحها كما في المواق». 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (5؟/49)؛ حيث قال: «الثاني قول سحنون لا تؤكل إذا رفع 
يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد). 


شرح بداية الجتهد ل ١وا‏ 
وول قَوْلهُ عَلَى الكَرَامَةِ. كَالَ أَبُو الحَسَنٍ اللَحْمِيُ: وَلَوْ قِبِلَ عَكْسٌ مَڏاء 


إا رَكَعَّ يَدَهُ وَهُوَ طن آنه كذ أَتَمّ الگا كَتَبيّنَ 
َه غَيْرُ دل ئؤگل؛ لان الأول وَمَعَ عَنْ شك وَهَذَا عن 
اغا ظَنّهُ ياء وَهَذَا مبيٌ على أن مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةٍ مظع كَل أَعْضَاءِ 
ذگاق كَإِذًا رقع بده قبل آَنْ عتم كَانّث مَنْقُودَةَ المَقَاتِلٍ غَيْرَ مداو 
لا تُثْرُ فِيهَا العَؤدةٌ؛ لِأنّهَا بمَِْلَةِ دكَاةٍ طرأث عَلَى المَنْقُودَة المَقَاتل0). 


بعد أن يبدأ بالذبح يرفع» ثم يعود مرة أخرى مسرعًاء فهذه فيها 


0 
5 
a 
5. 
أامة‎ 
0 
هه‎ 
e 


س 


ت 5 

j 2 2 7 2 1 چت‎ ١ 
is 0 | فيما تکو ل به‎ 

E ر‎ 
ESTA 


)١(‏ يُنظر: «(الذخيرة»» للقرافى (1//4١)؛‏ حيث قال: «قال اللخمى: من شرط الذكاة 
الفور فإن رفع يده قبل كمال الذكاة ثم أعادها بعد طول لم تؤكلء أو بفور ذلك 
أكلت عند ابن حبيب. وقال سحنون: لا تؤكل» وقال أيضًا: تكره وتأول بعضهم 
قولهء بما إذا رفع يده مختبرًا فأتم على الفور فتؤكل» وإن رفع جازمًا لم تؤكل قال 
ولو عكس لكان أبين لأنه أعذر من الشك» قال: ورأى أن تؤكل في الحالين لأن 
الفور كالمتحد». 

(0) سيأتي تفصيل مذاهبهم. ويُنظر: «الإجماع»؛ لابن المنذر (١5)؛‏ حيث قال: 
«وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به» وسمّى الله. وقطع الحلقوم 
والودجينء وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها». 


Gag Bp 


الذبح يكون بالسكين التي هي من الحديد» وأيضًا من النحاس 
حادة فهذه اا فوتها تزيد عن السكين ونحو ذلك» والحجر أيضًا فإذا 
7 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فِي ثَلَانَّةِ: في الس س و لظم 00 
الاس مَنْ جار التَذْكيَةَ بالعظم» وَمَتَعَها بالسّنّ والظفر" ل قا 


e 


بالسَنَّ وَالظْفْرٍ مِنْهُمْ مَنْ كَرَّقَّ بَبْنَ اَن يونا مَنْرُوعَيْنٍ أو لا يكونا 


(™ or 29 
.|  نيعورنم‎ 


السن والظفر أن يكون متصلا بغيره كلحم أو نحوه فلا يجوزء أما إن 
كان منفردًا جاز الذبح بشرط أن يكون حادًا. 


> قولہ: (فَأَجَارٌ النَذْكِيَةَ هما ذا گاتا مَنْوُوعَيْن َل يُحِرْمًا إِذّا كَانًا 

مُتَصِلَيْنِ ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن الذَكَاةً بالسِّن وَالعَظم مَكُرُوهَةٌ غَيْرُ مو 

)١(‏ وهم الحنابلةء وسيأتي بيانه. 

(۲) وهم الحنفية والمالكية. 
ولمذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعى (۲۹۱/۵)؛ حيث قال: «وما رواه 
محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارًا للجلدء ولأنها آلة 
جارحة فيحصل بها ما هو المقصود وهو إخراج الدم فصار كالحجر والحديد بخلاف 
غير المنزوع؛ فإنه يقتل بالثقل فيكون في معنى الموقوذة» وإنما يكره لأن فيه زيادة 
الألم وقد نهينا عنه». 
ولمذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي» (477/5)؛ حيث قال: ((إن انفصلا)ء 
أي: العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بهما». 

(۳) وهو قول لأصحاب مالك. يُنظر: «المنتقى»» للباجى (/7١٠)؛‏ حيث قال: «وقد 
اختلف أصحابنا العراقيون في ذلك فقال القاضي أبو الحسن في كتابه الظاهر من 
مذهب مالك: إنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر ورآيت لبعض شيوخنا من أصحابه 

نه مکروه). 


و سسب حب 


سس (Wa‏ 
دا أنهر الدّم'''). 
لأنه ثبت في الحديث الصحيح. 

> قولم: (والخحتلف في السنْ وَالظْفْرِ فيو فيه عَلَى الأَقَاوِيلٍ التَّلَائَق 
عُنِي: بِالمَنْع مُظلَمًا وَالمَرْقٍ فِيهمَا بَيْنَ الانْفِصَالٍ وَالانَضَال, 
وَبالكرَاهية E‏ ولت 
اا ل ا فإن کان متعلنا بغيره فل يجوزع 


وهذا بالنسبة للسن والظفرهء لأنه قد ورد النهى عنهما فى الحديث» وأما 
العظم فألحقه العلماء بهما”. 


9 
لاعس 


> قولم: (وَسَبَبٌ الخخيلانهم لاهم في مهوم التَهي الوَارِدٍ في 
قَوْلهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - في حدیث رافع بن خَدِيج وَفِيهِ قَالَ: يَا د 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» (1//5١١)؛‏ حيث قال: «وفي جواز (الذبح بالعظم) أراد به 
الظفرء وكان عليه أن يعبر به» وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في 
الجواز). 

(۲) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
ولمذهب الشافعية» ويُنظر: «مغني المحتاح»» للشربيني (١/۸٠۱)؛‏ حيث قال: «بكل 
محدد). . .(يجرح)؛ أي: يقطع (كحديد)؛ أي: محدد حديد (و) محلد 
(نحاس). . .(وذهب) وفضة (وخشب وقصب وحجر وزجاج) لا ظفرًا وسنا 
وسائر)؛ أي : باقي (العظام) متصلًا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي ۲۰۵/۲ - 5١7)؛‏ حيث قال: 
«الثاني : الآ لآلة وهو). . . (أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا) إن قطعت 
وخرقت (بثقلها من حديد كانت) الآلة (أو) من (حجر أو خشب أو قصب أو عظم 
أو غيره إلا السن والظفر) . . . (متصلين أو منفصلين)). 

إفرق وهم الحنفية» وتقدّم. 

)4( وهو قول للمالكية» وتقدم. 

() تقدّم مفصلا. 


2 سك :سد هون 


ل عرس ماس 


ص 7 IE‏ َه 201 # يم موه سمس ر 2 -؟ 

رسول الله . . . إنا قو العدو غداء وَلِيّسَ مَعَنَا مُدّى. فَتَذبَح 
ر of Au‏ يون To‏ ا کے ا 3 

بِالمَصَب؟ فَمَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسْمْ الله 

ر 9 7 م 13 و 

عَلَيْه َكل ليس السّنّ وَالظفرً). 


المدى: جمع مدية"» وهي السكينة التي كانوا يذبحون بهاء «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر""؛ أي: ما عدا 


5 ع ا 00 2 ر ي بره ا 2 هوام 
> تولة: (وَسَأَحَدِّنْكُمْ عَنْهُ: ّا السّنُ َعَظمٌء وَأَمّا الظفْرٌ كَمُدَى 
ابس كَمِنَ الاس مَنْ فَهِمَ مِنْهُ أن ديك لِمَكَانِ أن هَذِِ الأَشْبَاء ليِسَ 


so #Fo ^ 


۴ 


سوه ت م وه 2 ار 2 2 E‏ ا د م 26-0 
في طَبْعِهَا أن تنهرّ الذم غالِبًا؛ وَمِنْهُمْ مَنْ فُهم مِنْ ذَلِكَ أنه شرع عير 
مُعَلَا *). 

اختلف العلماء هل النهي تعبدي غير معقول المعنى» أم معلل؛ لأن 


فو RO‏ عمو له الم رمك شا عر شير لع لت كام 


ع 


)١‏ تقدّم. 

(5) المدى: جمع مديةء وهي السكين والشفرة. انظر: «النهاية»ء لابن الأثير .)١٠١/6(‏ 

(۳) تقدّم. 

(6) وهم الشافعية والحنابلة. 

(©) ينظر: «الفقيه والمتفقه»» للخطيب البغدادي (١/0448)؛‏ حيث قال: «التعبد من الله 
تعالى لعباده على معنيين: 
أحدهما: التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة» فما كان من هذا النوع لم يجز أن 
يقاس عليه. 
والمعنى الثاني : التعبد لعلل مقرونة بهء وهي الأصول التي جعلها الله تعالى أعلاما 
للفقهاء. فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم» مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند 
تساوي العلل من الفروع بالأصول». 


اي 255552222 


إلى" أن الوضموع عاد مقرل النعي المقعيوة وها القطافة"" وكين 
بعضهم: إلى أنها عبادة توقيفية غير معللة يقصد بها إلى جانب النظافة أمر 
نا 


عع پە يوم برس ES‏ 


> قولة: (وَالَّذِينَ هموا مله آنه سَرْعٌ عير : 3 ا 
أن الي في كلك بذ على ساد المن عن" ب کی اق 2 
دل عَلَى كَسَادٍ المَنْهِيَ عَنْهُ وَمِنْهُمْ مَنِ اَقَدَ أن النَهْيَ فِي ذَلِكَ عَلَى 


وَجْهِ الكَرّامَةٍ لا عَلَى وجو الحظرء ْمَنْ فَهِمَ أن المَعْنَى فِي ذَلِكَ أنه لا 
ُنْهِرٌ الدّمّ غَالِبًاء 0 إا وج مِنْهُمَا مَا يُنْهِرٌ الد جَارَ وَلِذَلِكَ رَأَى 


ب +4 وره أن يَكُونَا م صلين إِذ گان إِنْهَارٌ الدّم منهمًا ِذَا گاتا بهو الصّعَة 
e‏ وهو معي أبي ی 


لکن الأولى ا أن يتجنب مثل هذه الأمور؛ لأن الرسول ا 
نهى عنهما وما ٤اد‏ السو مدو وما تبنم عَنْهُ انوأ [الحشر: ۷]. 


)١(‏ وهم الحنفية» وتقدم مفصلا عند قول المصنف: «المسألة الأولى من الشروط اختلف 
علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا). 

(0) وهم الجمهورء وتقدم مفصلاء عند قول المصنف: «المسألة الأولى من الشروط 
اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أ م لا). 


(۳) يُنظر: «التلخيص في أصول الفقه»» للجويني ٤۸1/١(‏ - 487)؛ حيث قال: «هذا 
مما اختلف فيه الفقهاء والمتكلمون فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي 
ومالك» وأبي حليفة » وأهل الظاهرء وطائفة من المتكلمين: أن النهي عن الشيء 
يدل على فساده كما أن الأمر بالشيء يدل على إجزائه» ثم اختلف هؤلاء فذهب 
بعضهم أن النهي دال على نساد المنهي عنه من جهة وضع اللسان» وذهب آخرون 
إلى أن النهي إذا ثبت فإنما يعلم فساد المنهي عنه بموجب الشرع دون قضية لفظ 
النهي في اللغة» وذهب الجمهور من المتكلمين أن النهي لا يدل على الفساد. ثم 
أجمع هؤلاء على أنه كما لا يدل على فساد المنهي عنه لا يدل على صحته 
وإجزائه». 

(4) تقدّم. 


5 عمو رک 264 كور معوس عر رهعو 2 به 2 و 
> قولم: (ومن رَأى أن النهيّ عَنْهُمَا هو مَشروع غير مَعَللء وآنه 


2 


يدل على فاد المنْهِيَ عن كَالَ: إِنْ ديح هما لَمْ تقع التذكيةُ؛ ورن 
نهر الدّه"". وَمَنْ رَأى أَنَّهُ لا يذل عَلَى كَسَادِ المَنْهِيَ عَنْهُ كَالَ: إِنْ كَعَلَ 
أنه الدّم اَم وَحَلَّتِ الذَِّحَةُ. وَمَنْ رَأَى أن الي عَلَى وجو الكرَاهية 
كر کلک وَلَمْ بحرم ولا مَعْتَىلِقَولٍ مَنْ كرَقَ بين العَظم وَالسَنْ كله - 


عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ - كذ عَلَّنَ المَنْمَ في السّنّ انه عَظمٌ). 

إذن؛ السن والظفر قد ورد فيهما النص» أما العظم فقد قيس على 
السن والحجر؛ لأن السن نوع من أنواع العظم» والحجر قد ورد في 
الحديث الصحيح وهو قصة المرأة أو الأمة". 


> تولع: (وَلَا يَخْتَلِفٌ المَذْهَبُ أنه يُكْرَهُ غَيْرُ الحَدِيدٍ مِنّ 
المَحْدُودَاتٍِ مَعَّ وجو الحَدِيدِ)””". 


عند غير مالك كل ما يتحقق به الذبح فإنه يؤدي الغرض» سواء كان 
من حذديك » أو من قصب » أو من غير ذللك. 


> تولة: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ: (إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ 


ا ا 00 
oft osflk (it 0 00‏ و O‏ 2 ممم مع م و ron‏ 
5 6 م 1م * 30 3 ١٠‏ 
ER 3‏ 


و و ركو (o) sc, f o‏ بر ابره وشو 
وَليبحد أحدكم شعرته » ولیرح دبيحته) » خرجه مسلم). 


اهتم الإسلام بكل شيء حتى الحيوانات العجماوات» وهذا إن دل 


)١(‏ وهم الشافعية والحنابلة. 

(۳) تقدم. 

(۳) ينظر: «حاشية الدسوقي» (۸/۲٠۱)؛‏ حيث قال: «وحاصله: أنه إن وجد الحديد تعيّن 
الذبح بهء أي: ندب نديًا مؤكدًا». 

)٤(‏ تقدَّم مفصلًا. 


(ه) حديث .)١19080(‏ 


ا ا 


فإنما يدل على الرأفة التي خصت بها الشريعة الإسلامية حتى مع الحيوان» 
فقد أمر عليه الصلاة والسلام بإحسان ذبح الحيوان؛ لذا يليغعى على 
الإنسان أن يبادر عند ذبحه بالإسراع في ذبحه» وأن تكون السكين التي 
يذبح بها قد حدت» وأن يستخدم جميع الوسائل التي تعين على إراحة 


اللسحة. 


0-0 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


يك ر يي عو 
(الثات الر ابع 


٠ 3‏ امو 7 
7 ۳ 
ظ في شروط الذكاةِ) 04 
E‏ 
SSS‏ 


هناك شروط ينبغى أن تتوفر فى الحيوان المذكى» أولها: أن يكون 
الذابح قد أنهر الدم» والثاني : بعرت اا وک وا ی 
فيما يتعلق بالإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والعدالة» وسنذكر الخلاف 
في ذلك بين الفقهاء» وإذا جازت التذكية من أهل الكتاب فهل تجوز 
بشروط أو على إطلاقهاء وهل تجوز التذكية من غير أهل الكتاب من غير 
المسلمين» وهناك خلاف أيضًا في تذكية المرأة والمملوك والصغيرء 
وكذكية المسووق. فلو عرق اعمان شناة أو«اععضبها من حى غير 
وزكاها فهل تصبح حلالًا أو لاء هذه كلها مسائل ناقشها الفقهاء 


> تولة: (وَفِى هذا الاب نَلاثٌ مَسَايَلَ؛ المَسْألَةٌ الأولّى: فى 
اشْيِرَاط التَّسْوِيَةِ. الثاني : فِي شراط اسْيَمْبَالٍ القبْلةِ النَالِئةُ: في اشْيَرَاطِ 


سے 


النة). 


e 


)١(‏ سيأتي مفصلًا. 


EE ١ am 

هناك أمران لا بد من تحققهما عند ذبح الحيوان: 

اول "اتسين والقطية هو دهمت 
صيدًا لا بد أن يقصده. 

ثانيهما: التسمية. وفي الحديث أن النبي بي قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه"". 

وفي الصيد قال الرسول ييه لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله)”". 

وف ديت اة رست سيك وسميت هه 
حكم التسمية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ وهل هي واجبة على 
الإطلاق» أم هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان» إذن الأقوال في هذه 
المسألة ثلاثة : 

# هناك من يرى أنها واجبة مطلقٌ 20 : 


وأدلتهم على ذلك: 
- أن عموم أدلة الكتاب والسّنة تشهد بذلك قال تعالى: ولا أڪلوا 
او د اسم أله عب [الأنعام: ١١٠]؛‏ فالله 3# لم يفرق بين العامد 


.)٦۳١/۲( نويته: أنويه قصدته. انظر: «المصباح المنير»» للفيومي‎ )١( 

۳( تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه مسلم بهذا اللفظ (۱۹۲۹)» ونحوه في البخاري .)١۷١(‏ 

(4) أخرجه النسائي (4799) عن عدي بن حاتم» أنه سأل رسول الله ئة عن الصيدء 
فقال: (إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل . . .). وصححه 
الألباني في «الإرواء» (00805. 

(©) وهو مذهب الظاهرية» وسياتى. 
ويُنظر: «الاستذكار»» لابن وا (/۰٠)؛‏ حيث قال: «ولا أعلم أحدًا روى عنه 
أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعبي وابن 
سيرين». وهو مذهب أحمد في الصيد خاصة» وسيأتي. 


وي 52ت 


- والرسول بي قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه (إذا 
أرسلت سهمك وسميت 00 اق كيك الله 

إذن؛ هذه أدلة ف الرسول بي فلو كان هناك فرق بين الناسي 
وبين المتعمد أو الجاهل لبين ذلك رسول الله كَللِ؛ِ لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز””"» لكن الرسول لم يبين فدل ذلك على وجوبها. 


3 000 ص قم أت 


أما جوابهم عن قول الله تعالى: 7 لا مُوَانِدْنَا إن شيا أو 
اا4 [البقرة : ۲۸١‏ وحديث: «إن الله رفع عن أمتي الخطأً والنسيان 


وما استكرهوا عليه . 
قالوا: لا نخالف في هذا لكن الله تعالى قال: 00 تُوَاعِدْنَا إن 
EE‏ اکا ؛ أي: أن الخطأ والنسيان يرفعان الإثم فقط 


نقرب لكم هذه المسألة: لو أن اثنين دخلا في الصلاة وكلاهما على 
غير طهارة؛ أحدهما: تعمد أن يصلى على غير طهارة سواء كانت عليه 
عفانة ار ق ا لأنه تعمد أن يصلي بغير طهارة» 
والرسول ي يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر)””', 
ويقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)"'"'؛ إذن 
الطهارة واجبة» لكن الذي نسي معذور لأنه لا يدري» إذن الناسى عفى 
عنه الإثم» والمتعمد وقع عليه الإثم؛ لأنه سيترتب على ذلك ضياع ماله» 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) تقدّم. 

(۳) يُنظر: «روضة الناظراء لابن قدامة (١/٤۳٥)؛‏ حيث قال: «ولا خلاف فى أنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)». ١‏ 

)6( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه )5١580(‏ عن ابن عباس. عن 
النبي ككلِلّء قال: إن الله وضع عن أمتي الخطاًء والنسيان» وما انکر هرا عليه). 
وصححه الألباني ف فى «الإرواء» (۸۲). 

(۵) لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (2»)59054 عن أبي هريرة» عن النبي كل 
قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً)». 

)20 أخرجه مسلم (2؟57). 


aw pm 
والرسول به نهى عن قيل وقال وإضاعة المال؛ إذن المتعمد تسبب في‎ 
إضاعة مال بغير حقء أما الناسي فإنه معذور.‎ 

# وهناك من يرى أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان”". 

وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة» منها : 

۔ آما الكتاب: فقول الله 4#: «ولا تاوا ينا لر :55 اند أله 
بيو هنا نهي» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه'"» ثم قال: ظوَإنمُ 
سق [الأنعام: ١١٠]ء‏ إذن التسمية واجبة لأن الله نهى عن تركهاء والنهي 
عن تركها يدل على وجوبها. 

عموم ك رما أُمِلَّ لِعَيْرٍ ) بو [المائدة: »]٣‏ 5 
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تعالی : دكا أ سم آنه عل ما رهم يبلق O E‏ 
5 وأما 0 فالأحاديث كثيرة» منها 


الحديث المتفق عليه: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٠۸(‏ عن المغيرة بن شعبة» قال: قال النبي ككلهِ: إن الله حرم 
عليكم: عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهاتء وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال؛: وإضاعة المال». 

(؟) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. 
ولمذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (99/56؟)؛ حيث قال: «ولا تحل 
ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلمًا أو كتابيًا.. .(قوله: فإن تركها ناسيًا حل) قدمنا 
عن «الحقائق» و«البزازية» أن في معنى الناسي من تركها جهلًا بشرطيتها». 
ولمذهب المالكية› يُنظر : «حاشية الدسوقي» (5/1١٠)؟+‏ حيث قال: «(وتسمية) عند 
التذكية وعند الإرسال فى العقر (إن ذكر)» وقدر فلا تجب على ناس» ولا أخرس» 
ولا مكره فالشرط راجع للقي فقط ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلمّاء وأما 
التية؛ أي: قصد ا کل لا كلها ی عرد إزهاق: را ` 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع», للبهوتي (9/6١7)؛‏ حيث قال: ((فإن 
ترك) u‏ الج عمدًا أو جهلا) منه باعتبارها (لم تبح) الذبيحة لقوله تعالى : 
را ڪا َا مَ بكر اسم أله عد (و) إن ترك التسمية (سهوًا) فإنها (تباح)». 

)۳( تقدّم الكلام علي هذه القاعدة. 

(4) تقدّم. 


O 
es 

وفي الحديث الآخر: (إذا أرسلت سهمك وسمّيت"”". 

إذن؛ دل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على وجوب التسمية. 

الاستدلال بعموم قوله 8#: «#ريا لا مُوَاجِذَمَا إن سيا أو أخطأنا» 

قالوا : فلله تعالى فرق في الحكم بين العامد وبين الناسي» فجعل حكم الناسي 
بخلاف حكم المتعمد» وهذا قد نسي أن يسمي الله » إذن ذبيحته صحيحة. 

- وأيضًا قوله بي : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عله فالله تجاوز عن أمة محمد د ما تقع فيه من الخطاًء 
وما يحصل أيضًا من النسيان» وما هو مستكره عليه. 
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+ وهناك من برئى أنها عة وها مدهب الشافعية”*'.. ويستدلون 
بحديث ضعيفاء ورد فيه أن التسمية لست بواجبة» وشا ذكره عند 


الولف 


# ولو أدخلنا فيها الصيدء تصير الأقوال أربعة؛ لأن الحنابلة يفرقون 
بين الصيد وبين الذبيحة فيوجبون التسمية في الصيد ذكر أو لم يذكرء 
ويفرقون في ذلك في الذبيحة بين الذكر وغيره”"". 


.)1959( آخرجه البخاري (5ا014)» ومسلم‎ )١( 

)۲( تقدم. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)€( يُنظر: (مغني المحتاجا» للخطيب (60/6١٠)؛‏ حيث قال: و يسن أن. . . (وأن 
يقول) عند ذبحها (باسم اللّم) لقوله تعالی : فوا ر نّا ور سم و عه [الأنعام : 
۸ ولا تجب» فلو تركها عمدًا أو سهرًا حل». 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. 

(5) ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (77/6؟)؛ حيث قال: «(وإن تركها)؛ أي: التسمية 
(عمدًا أو سهرًا) أو جهاد (لم يبح) الصيدا. 


الخلاصة: من العلماء مَنَ يرى أن التسمية سنة وهذا هو مذهب 
الشافعية» وهناك من ذهب إلى وجوبهاء لكنهم فرقوا بين الذكر والنسيان» 
وهذا هو رأي أكثر العلماء من المالكية والحنابلة والحنفية» والرأي 
الثالث: أنها شرط فلا تسقط لا سهرًا ولا عمدّاء وهذا رأي لبعض أتباع 
المذاهب"'"». وهذا الرأي الأخير عموم الأدلة تشهد لهء فعلينا أن نُعنى 
بهذا الأمر وألا نتساهل فيه. 
> قولة: (المَسْألَةٌ الأونّى: وَاخْتَلَفُوا في حُكُم النَّسْمِيَةٍ عَلَى 
الذبيحَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ أقْوَالٍ: فُقِيل: هِيّ فَرْضٌ عَلَى الإظلاقٍ. وَقِيلَ: بل 
م of‏ 2 0 ا رت 0 له )>0 سياه و 2 
هِيَ فرض مع الذكر. سَاقِطة مَعَ النسيان. وقیل : بل هي سنة مؤكدة. 
2 4 1 )> 2ه 2 ره رت ت م 8 o‏ 
وبالقولِ الأول قال اهل الظاهِر”", وَابِنُ عَمَّرَ والشعبي› وابنْ 
سرن ب وبالقؤل الات قال مالك .انو فة ولور 
وَبالقَوْلٍ الثَالِثِ قال الشَافِعِيُ وَأَصْحَابُة". وَهُوَ مَرُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
وَأَبِي هريره وَسَبَبُ اخْيلَانِهِم مُعَارَضَةٌ ظَاهِرٍ الكتاب فِي ذَلِكَ لِلْأَئْر 


)١(‏ تقدَّم بيانه. 


(0) ينظر: «المحلى»» لابن حزم (4//5)؛ حيث قال: «ولا يحل أكل ما لم يسم الله 
تعالى عليه بعمد أو نسیان). 


(۳) تقدّم. 
€3 تقدّم. 
© تقدّم. 


(7) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (١/٠٠٠)؛‏ حيث قال: «فقال مالك والثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدًا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيدء وإن 
نسى التسمية فى ذلك أكلت». 

(۷) تقدّم. 

(۸) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (٥/٠٠)؛‏ حيث قال: «وقال الشافعى وأصحابه 
تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًا تعمد في ذلك أو نسيه وهو قول ابن 
عباس » وأبى هريرة» وعطاء» وسعيد بن المستب» والحسن»› وجابر بن زيدء 
وعكرمة»› وعطاء» وأبي رافع» وطاوس› وإبراهيم النخعي» وعبدالرحمن بن ابي 
ليلى» وقتادة». 


ا الكِبَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: رلا گلا ينا 1 بد 
فس [الأنعام: 1۲1 1 السَُهٌ المعَاره ضة لهذه الاية € راه مالك 


َالَ: سيل رَسُولُ اللو کف کک 


2 
2 


إن اسا ِن الَادة ارت خان ولا 0 ي سم أَسَمَوًا الله عََيهَا آم لا؟ 


بلحمان وفي بعضها 000 كان 51 الناس قريبو عهد بإسلام 

وكانوا يأتون بهذا اللحم ولا يدري هؤلاء أسمي عليه أو لاء فقال 

الرسول بي: «سمُوا الله وكلوا»» وهذا في الأمر المشكوك فيه» حتى 0 
جاءك من 0 الكتاب فتسمي عليه وتأكل» وسيأتي الخلاف الواسع 


> قولم: (قَدَهَبَ ا إلى أن الآيَةَ نَاسِحَة لِهَذَا الحَدِيثء وَتَأُوَّلَ 


2 


مدا الحَدِيتٌ ظاهِره أَنَهُ كَانَ بالج وَِيَةٌ النَسْمِيَةٍ مَكيَّةٌ كَذَهَبَ 
الشَّافِهِيُ لِمَكَانِ هَذَا مَذْهَبَّ الجَمع أن حَمَلَ الأمْرَ بالتَسْبَةِ عَلَى النَّدْبء 
اما مَنِ اشْتَرَط الذّكرٌ في الوّجُوب. َمَصِيرًا ِل قول عَلَبِْ الصَّلَاة 
وَالسََّامُ: «رَفِعَ عَنْ متي الخطأ ‏ والشتتانء وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيه!*). 


ليس في الحديث دليل صريح لمذهب الشافعية؛ لأن الرسول بيا 
قال: «سمُّوا الله وكلوا». وهذا يكون فى الأمر المشكوك فيه» وهو يختلف 


.)۷۳۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجها ابن ماجه )7١14(‏ عن عائشة آم المؤمنين: أن قومًا قالوا: يا رسول الله 
إن قومًا يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا أنتم وكلوا». 
وكانوا حديث عهد بالكفر. وصححه الألياني في «المشكاة» (4:059): 

(۳) ينظر: «الموطأ» لمالك (۸۸/۲٤)؛‏ حيث قال: «قال مالك: وذلك في أول الإسلام». 
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€3 تقدم. 


amg [# ل‎ 


هن فلا بيني لاان الكق E‏ انالك أراد الرسول كلل أن 


يرقغ هذا اللبس فقا سموا وكلوا: 
> قولة: (المَسْأَلَةٌ النَانِيَةُ: وَأَّا اسْيِعْبَالُ القِبْلَةِ بالدّبيحة؛ فن 
امكضيوا دلق نوكا لكاروا الك :3 EP E‏ كرهوا آلا 


يسْتقْبَلَ بها القِْلَةُء وَالكَرَاهِيةٌ يه وَالمَنْعُ مَوْجُودان في المَذمَب)”". 

اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة للذبيحة: 

جمهور العلماء: وهم الحنفية'"'» والشافعية" والحنابلة*» 
مروي عن جماعة من السلف كأبي هريرة من الصحابة» وابن سيرين وعطاء 
من التابعين: يرون أن ذلك مستحب» فلو ترك الذابح استقبال القبلة حالة 
الذبح فإن ذلك لا يؤثر؛ بل يكون ترك أمرًا فاضا وأخذ بالمفضول. 


مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال" : 


)١(‏ سيأتي بيان مذاهبهم مفصّلة في كلام الشارح. 

(۲) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (797/6)؛ حيث قال: «(و) كره (ترك التوجه إلى القبلة) 
لمخالفته السنة). 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (6/6١1١)؛‏ حيث قال: «(و) يسن أن (يوجه) 
الذابح (للقبلة ذبيحته) للاتباع» ولأنها أفضل الجهات» والأصح أنه يوجه مذبحها لا 
وجهها ليمكنه أيضًا هو الاستقبال» فإنه يندب الاستقبال للذابح أيضًا». 

(4) يُنظر: «كشاف ا للبهوتي (56/١١7)؛‏ حيث قال: «يسن توجيه الذبيحة إلى 
القبلة)» لما روي «أن النبي يل لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: وجيت 
وجه [الأنعام: ۷۹]». 

(4) ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (787/4)؛ حيث قال: «وكره ابن عمر وابن سيرين 
أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة» وأباح أكلها جمهور العلماء منهم 
إبراهيم» والقاسمء وهو قول الثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» 
ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة». 

0) يُنظر: «التاج والإكليل»» للمواق  71/4(‏ 7”)؛ حيث قال: «(وتوجهه) من 
المدونة قال ابن القاسم: من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة» فإن لم يفعل أكلت- 


الي 552 


- يكره عدم استقبال القبلة حالة الذبح. 
اا 
E‏ 
> قولم: (وَهِيَ ا کوت عَنْهَاء وَالأَضصْلٌ فِيهًا حَة إلا أَنْ 
يدل الدَلِيلٌ عَلَى اشْيرَاطِ دَلِكَ). 
0 أن أهل الكتاب لا يستقبلون القبلة م من باب ا أيضًا. 
> قولم: (وَلَِسَ في الشّرْع سَيْءٌ يَضْلْحُ أن يَكُونَ ضلا قاس عَلَيْهِ 
مذو الخال إلا آن تسمل فيها فاس مرل وهو القاس الذي 
لا يسيد إلى أضل مَخْصُوص). 
ليس في الشرع دليل على وجوب استقبال القبلة» بل الذي في الشرع 
يدل على خلاف ذلك: 
أولا: لأنه لم يرد عن الرسول بيه دليل يدل على استقبال القبلة. 
ثانيًا: أن أهل الكتاب لا يستقبلون القبلة» وقد أباح الله أكل 
ذبائحهم» إذن استقبال القبلة ليس شرطًا في إباحة أكل الذبائح. 
- وبئس ما صنع› ونھی مالك الجزارين يدورول حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم 
بتوجيهها إلى القبلة. محمد: ترك توجيهها للقبلة سهوًا عفو وعمدًا لا أحب أكلها. 
ابن حبيب: إن كان عمدًا لا جهلًا لم تؤكل». 
)١(‏ وهو المشهورء ينظر: «مواهب الجليل»؛ للحطاب (/771)؛ حيث قال: «(وتوجهه) 
إنما كان على جهة الندب لعدم دلالة النصوص على الأمر بها بخلاف التسمية» ولما 


كانت الذبيحة لا بد لها من جهة اختيرت جهة القبلة؛ لأنها أفضل الجهات». 
(۲) سيأتي. 


من المعلوم عند الأصوليين: أن قياس المرسل”' وقياس الشبه'" 
كلها أقيسة ضعيفةء أما القياس القوي فهو قياس العلة» وهو إلحاق فرع 
لأصل في حكم لعلة تجمع بينهما”". كإلحاقك الأرز بالقمح فهما متفقان 
في العلة» سواء قلنا هي الطعم أو الكيل أو الوزن وغير ذلك إذن؛ العلة 
موجودة وهي متوفرة في الفرع والأصل. 


< تولى: (عِنْدَ م مَنْ أَجَارّةُ و قياس َيه تَعيلٍ » وَذَّلِكَ 3 القِبْلَةَ 
هِيَ جه مُعَظمَةٌ وَهَذْهِ عِبَادَةٌ لك أن يترا فيهًا الجهة لَك 


تر 4 


هَذَا ضَعِيفٌ؛ لأنَهُ لَيْسَّ كل عِبَادَةٍ تُشَْرَط فِيهًا الحهةٌ مَا عَدَا الصلا 
وَقِيَاسُ الذّبْح عَلَى الصَّلاةٍ بَعِيدٌ وَكَذَلِكَ قِيَاسّهُ عَلَى اسْتَقْيَالٍ القِبْلَةٍ 
بِالمَيّتِ). 


الله 88 إنما شرط استقبال القبلة في الصلاة فقطء قال تعالى: وقد 


وق تقلت رهت ي ف الاه ولتك يله رسيا وَل وجه َن Cl‏ 
1 تددر لكر انرا 0 ون نَّ اَذ AE‏ 


ری ورو 


لحن من ل وما لله يكل 2 عَمَا يَعمَلُونَ 40 [البقرة: ٤٤٠]؛‏ فلا تجوز 
الصلاة إلا إلى القبلة فى الفريضة» ولا يسقط استقبال القبلة إلا لضرورةء 
أما الذبائح فلا تقاس على الصلاة؛ لأن الجامع بينهما بعيد. 


(۱) ينظر: ا اردان (/٤۸)؛‏ حيث قال: «قال الغزالى: هى أن 

برهان: هي ما لا تستند إلى أصل كلي ولا جزئيء و ET‏ 
مذاهب. الأول: منع التمسك بها مطلقًا. وإليه ذهب الجمهور). 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الروضة»؛ للطوفي (۳/٤۲٤)؛‏ حيث قال: «وقياس الشبه: قيل: 
إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما...وقيل: الجمع بين الأصل 
والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. . 
وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي ا). 

0 ينظر: «شرح مختصر الروضة»ء للطوفي (/577)؛ حيث قال: «قياس العلة هو 
الجمع بين الأصل» والفرع بعلته» كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار». 


ا ی ب كت 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ الثَّالِئَةٌ : وا | تراط النْبَّةِ فيهّاء فقيل في د 
المَذْمَبٍ بوجوب ذَلِكَ وَل أَذْكْرُ فِيهًا ځار المَذْمَبٍ في هذا الوَنْتِ 


خلانًا في ذَلِكَ ويشبه ان ين ن في ذلك كو لآن: تول بالۇجوب› وقول 
برك الوجُوب). 


يقصد المؤلف هنا وغيره عندما يتكلمون عن النية فى كتاب الصيد 
وفي كتاب الذبائح : إنما هو القصد؛ فأنت عندما تأخذ مثلا سلاح التي 
تريد به أن تصطاد أنت تقصد هذا الصيد؛ إذن القصد موجود وهي النية» 
وفي نفس الوقت أيضًا أنت ينبغي أو يجب عليك أن تسمي الله ا 
كذلك الحال بالنسبة E‏ الأضحية فالإنسان إذا ذهب E‏ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقى» (5/5١٠)؛‏ حيث قال: «(ووجب) فى الذكاة بأنواعها 
(نيتها)؛ أي: قصدماء وإن لم يلاحظ حلية الأكل اخترارًا عمالو ضرب حيوانًا بآلة 
فأصابت منحره أو أصابت صيدًا أو قصدًا مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم 
ل 

(۲) والحنفية يشترطون القصد في التسمية. ينظر: «تبيين الحقائق». للزيلعى (٥/۲۸۸)؛‏ 
حيث قال: ثم التسمية في ذكاة الاخنيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدًا النسمية 
على الذبيحة ولو سمّى ولم تحضره النية صح؛ لأنه أتى بالتسمية وظاهر حاله يدل 
على أنه قصد به التسمية على الذبيحة فيقع عنهاء ولو سمّى وأراد به التسمية لابتداء 
الفعل كسائر الأفعال لا يحل كمن قال: الله أكبرء وأراد به متابعة المؤذن لا يصير 
شارعًا في الصلاة». 
والشافعية والحنابلة يشترطون القصد. 
ولمذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (۳۳۱/۹)؛ حيث قال: «(و) 
يشترط في الذبح قصد العين» أو الجنس بالفعل فحينئذ (لو كان بيده سكين فسقطء 
وانجرح به صيد)ء ومات (أو احتكت به شاة» وهو في يذه فانقطع حلقومهاء 
ومريئتها) لم تحل لفقد القصد». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؟» للبهوتي (5/5١7)؛‏ حيث قال: «(فلو 
وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها) لم تبح (أو ضرب إنسانًا بسيف فقطع علق 
شاة لم تبح) الشاة لعدم قصل التذكية». 


مرا إلى: غبرها وإلى عكيها" لك القصيد عطلوت 4 :إن الننة نطلوية فى 
هذا المقام أن ينوي الإنسان بهذه الذبيحة أنها أضحيه لا أنه يريد أن 
يذبحها ليأكل ونحو ذلك. 
> تولم: (كُمَنْ أَوْجَبّ قَالَ: عِبَادَةٌ؛ لاشْترّاط الصّفَّدْ فيها وَالعَدَوِ 
َوَجَبَ أن يَكُونَ مِنْ شَرْطِهَا النّهُ). 
اشترط العلماء صفات تشترط في الذبيحة» هذه الصفات تتعلق أحيانا 
بنفسها ء كألا تكون عرجاء 8 عرجهاء ولا عوراء 0 عورهاء ولا مريضة 
مر وتتعلّق 0 ار وتتعلّق بالعدد؛ أي : أن تذبح في أيام 
> قولة: (وَمَنْ لَمْ يجبا قَالَ: فِملّمَعقُولء يَحْصْلْ عَْهُ قرات 
الس الذي هُوَ المَقْصُودُ من كَوَجَبَ الا تُشْترَط فیا النَيَهُ گما يَحْصْلُ 
مِنْ عَسْلٍ النَجَاسَة إِرَالَة عَْيهَا). 
المقصود من الذبيحة هو أكلها بعد إزهاق روحها؛ ولذلك قالوا: 
سميت السكين بالمدية؛ لأنها تودي بالذبيحة؛ أي: تنهى مدتها » وهناك 
غرض آخر من الذبح وهو: أنك تتقرب بها إلى الله #%#؛ لذلك ينبغي أن 
ذلك» فالتعيين مطلوب. 
وأما النجاسة فلا ر عمد ل ل 


2 
2١ 


)١(‏ تقدّم في كتاب الضحايا. 

(؟) تقدم في كتاب الضحايا. 

(۳) قال الفارسي: «قال أبو إسحاق: سمّيت مدية لأن انقضاء المدى يكون بهاء قال: 
ولا يعجبني). انظر: «تاج العروس»»ء للزبيدي 4١890‏ ). 

(6) تقدّم في مواضعه. 


فوا | 
ON‏ و > ب بي 
و بهي و ےب رو و 5 و و 
ê‏ ا *« ف 5-5 5 » 
ن تجوز تذكيته ومن لا تجوز) 8 
¢ 
en,‏ 


هذه مسائل مهمة وهي شروط التزكية» من الذي تجوز تزكيته؟ هل 
يشترط أن يكون مسلمّاء وأن يكون بالغَّاء وأن يكون ذكرّاء وأن يكون 
ع هذه صفات كمال أم صفات يجب أن تتوفر فيهء لكن لو قُدر 
أنه كتابي غير مسلمء فإن كان كتابيًا جاز بالشروط التي ستأتي تفصيلًا 
وسنبينهاء وأن يكون عاقلا فهل يخرج المجنون أو لاء وكذلك الصغير 
اا عقي 3١‏ کرو و ا اا اي 
والأمة تعمس اانا ,نيا دون المراةة ا وي أن كون عد بن 
أن يكون من المعروفين بالعدالة» لا يكون فاسقًا من المتساهلين فى 
الصلاة أو يرتكب المعاصي؛ فهذه من الأمور التي لا تنبغي. كذلك 
يرتكب المعاصي كالسّكر مثلاء وبعضهم قيذه بأنه قد شرب حتى غاب 


MD: 
. دهله‎ 


سس ميم ج 


> قولع: (وَالمَذْكُورٌ في الشَّرْع ثَلَانَهُ أضئَافٍ: صِنْفٌ اتَفِىَّ عَلَى 


و 0 2 چ شر 0 2 2 2 2 4 

جَوَازِ تذكيته؛ وَصِنْفٌ اتفِقّ عَلَى مَنْع ذَكَاتِهِ. وَصِنْفٌ احتف فيه فَأمًا 
° ر ن ا LOG r‏ ° 

الصنف الذى اتفق على ذَكاتَه: فَْمَنْ جَمَّعٌ حَمْسَةَ شروط: الإسلام 


َالدَكُورِيةَ وَالبُْوع وَالعَقْلَ وَتَرْكَ تَضييع الصلاة. وَأَمَا الَّذِي افِقَ عَلَى ملع 


)١(‏ سيأتي. 
(؟) سيأتى بيان هذه المسائل مفصّلًا فى هذا الباب. 


كيَتَهِ: فَالمُشْرِكُونَ لا لِقَؤْلِهِ تَعَالَى: وم وبح عَلّ 
[المائدة: ۳]» 0 ليا اهل لِعَيْر أله بو [المائدة: ۳]). 


الناس على ثلاثة أصناف : 


الإسلام م والبلوغ والعقل وترك تضييع كه 6 

- وصنف متفق على منع ذكاته» وهم: عبدة الأوثان» والمشركون 
عمومًا عدا أهل الكتاب» ويدخل المجوس ضمن عبدة الأوثان خلاقًا لأبي 
(MD 5‏ 
سور 5 


303 نف ثالت: جا 0 
> قولت: (وَآَمَا الّذِينَ لحتل فيه َأَضتَاف يره لَكنَّ المَشْهُورَ 
ينها عَشَرَةٌ: أَهْلٌ الكتاب). 


وأهل ا لأن الله 
ألكتبَ حل ل4 [المائدة: 0]. 


> تولم: (والمجوس). 


والمجوس اختّلِف في شأنهم إن كانوا أهل كتاب أم لا . 


8 يقول: طوَطعَمْ اليب أو 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع»» لابن القطان (١/١۳۲)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المجوسي 

(0) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (/:*20 «ونقل عن أبي ثور أنهم من آهل الكتاب» 
وتحل نساؤهم وذبائحهم». 

(۳) سيأتي مفصّلًا 

(4:) تقدَّم نقل الإجماع على حرمة ذبائحهم. 

)2( والجمهور على أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وقد روي عن علي #0 ضه أنه كان لهم 
كتاب فرفع» وهو أحد قولي الشافعي. 
ولمذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط»» للسرخسى (5/١١7)؛‏ حيث قال: «وذى = 


> قولم: (وَالصَابئُونَ). 
اختلف أيضًا فى الصابئون: 
فمن العلماء من يقول: إنهم من أهل الكتاب وأنهم على دين إبراهيم 


وسليم أرقنا N‏ 


(1) 


(Y) 


ابن إسحاق في «تفسيره» عن علي 45 جواز نكاح المجوسية بناءً على ما روي عنه 
أن المجوس أهل كتاب. . . ولئن كان الأمر على ما قال على 4ء ولكن بعدما 
نسوا خرجوا من أن يكونوا أهل كتاب». 1 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (۳۳۷/۱)؛ حيث قال: 
«(وتؤخذ): الجزية (من المجوسي) : نسبة إلى محله لقوله ئة في شأنهم : ١سنُوا‏ لهم 
سنه الكتاب» قال كثير من العلماء ء: معنى ذلك في أخذ الجزية منهم وليسوا آهل 
کتاب» فعلى هذا لم تعد السّنة إلى ذبائحهم» وهذا قول مالك وجمهور الصحابة). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج»» للدميري (۷/١۱۹)؛‏ حيث قال: «وفي 
المجوس للشافعي ذه قولان: أشبههما: أن لهم كتابًا غير التوراة والإنجيل وقد نسوه 
وبدلوه» وأذن رسول الله كل في أخذ الجزية منهم. والثاني : أنهم لا كتاب لهم». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/٥۸)؛‏ حيث قال: «(وأهل 
الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل). . .(لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس 
وأهل الأوثان)). 
علي وه ذلك : e‏ البيهقي في «السنن الكبرى» (711//4) عن نصر بن عاصم: 
.فقال 0 فه: أنا أعلم اش بالمجوس» كان لهم علم يعلمونه» وكتاب 
يدرسونه » وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته. ل د 
فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحدء فامتنع منهم» فدعا أهل مملكتهء فلما أتوه 
قال: تعلمون دیا خيرًا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته» وأنا على دين آدمء 
ما يرغب بكم عن دينه؟ قال: فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم» فأصبحوا 
وقد أسرى على كتابهم فرفع فب الم أظهرهمء وذهب العلم الذي في صدورهم» 
فهم أهل كتاب...»» وقال ابن عبدالبر: «وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا 
يصححون هذا الأثر». وانظر: «التمهيد» .)١١١/۲(‏ 
السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم» وإليهم نسب السامري الذي 
اتخذ العجل الذي سمع له خوار. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري (۲۹۳/۱۲). 
وهو قول مجاهد والحسن» وينظر: «تفسير الطبري» 2)١55/95(‏ وهو مذهب الحنفية» 
والشافعية إن الم يخالفوا أهل الكتاب في أصل دينهم › ومذهب الحنابلة نحو ذلك» 
وسيأتي مفصلًا. 


5 ان 1 ١)‏ 
وبعضهم يقول: إنما خرجوا عن أهل الكتاب 


> تولم: (وَالمَرْآَةُ وَالصَّبِىْء وَالمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ وَالَذِي يصب 
الصَّلَاةَ وَالسَّارقُء وَالعَاصِبُ" ام أَهْلٌ الكتاب: كَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ 
2 ا 3 تكله 0 ١‏ 00 0 
على جوار دَبَائَحهِمْ 0 ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: عو وطعَام أي ا أ الكتبَ حل 1 
واک ل 0 [المائدة: 0]0 وَمُخْتَلِفُونَ فى التَفْصِيل)). 


قال ابن عباس : «مباح)””) 


هن 


لكن يبقى هناك خلاف إذا تعمدوا عدم ذكر اسم الله أو لم يسموا 
أصلا”» أو أنهم سموا عليها اسمًا غير الله (كالمسيح)ء أو كاليهود 
(عزير)» أو أنهم ذبحوا 5 ار كذلك لو كان هناك حيران 
ا E‏ 00 ا rE‏ 
ةأ لت جر اه يجش ا ت أي 
ار 


3 
ل ا 0 


00 0 04 5-1 د 17 سے سے 

الذت ادوا ا ی لمر ورت والغنمر رمتا هم 
شُحوْمَهُمَآ إلا ما 523 وشا مآ أ اا از ب اخلط يكلو ذلك جك 
2 ع دام 


سغيهم وَإِنَا صرفو 40 [الأنعام: 14° 85١]؟‏ 00 حرمها ا وهناك 


أمور حرموها على أنفسهمء كذات الظفر وقد فسرها بعض العلماء بمثل 


)١(‏ وهو قول السدي» ويُّنظر: «تفسير الطبري» »)١47/5(‏ وهو قول المالكيةء وسيأتي 

(۲) سيأتى تفصيله. 

(۳) يُنظر: «الإقناع»» لابن القطان (١/۳۱۹)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا في ذبيحة الكتابي 
أنها تؤكل ‏ وإن لم يسمٌ الله تعالى عليها ‏ ما لم يسم عليها غير الله». 

(4) سيأتي. 

(5) يُنظر: اتفسير ابن كثير» (40/9)؛ حيث قال: «اط..وَطعَمُ يي أو آلب جل کي 
قال ابن عباس» وأبو أمامة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمةء وعطاءء 
والحسن » »> ومكحول» وإبراهيم النخعي » والسدي› ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهم). 

(5) تقدّم نقل الإجماع على إباحتها ما لم يسموا غير الله» وسيأتي مفصلًا أيضًا. 

(۷) سيأتي بيان ذلك كله. 


النعام والبط'''» وبعضهم قال: هي الإبل"» وقد حرم الله عليهم 
الشحوم» فهل إذا ذبحوا الحيوانات التي حرمت عليهم وهي حلال لناء أو 
مسألة فيها كلام للعلما 


> قولت: (فَائَمَقُوا عَلَى أ نَهُمْ ذا لَمْ يَكُونُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي 
تَغْلِتَ"). 


ونصارى تغلب هم نصارى لكن لا كتاب 3 

> قولة: (وَلَا مُرْئَدينَ وَدْبَحُوا لِأَنْفسِهم. وَعُْلِمَ أَنَهُمْ الله 
كلق على بيهم ؛ وَكَانتِ الذَببِحَةُ ما لَمْ يُحَرّمْ عَلَبْهِمْ فِي التَّوْرَاةِء 
ولا حَرَّمُوهًا عَلَى انيهم اَن e‏ نها ما عَدَا الشَّحْم). 

والمرتد“: هو من ذاق حلاوة الإسلام وطعمه ثم ارتد عن 
الإسلام. وقد جاء في الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه)”". 

وقد اختلف العلماء في ذبيحة المرتد”" : 

فبعضهم: لا يجيز ذلك. 


)١(‏ وهو تفسير ابن عباس. وينظر: «تفسير الطبري» (؟7١98/1١)؛‏ حيث قال: «البعير 
والنعامة ونحو ذلك من الدواتٌ». 

(۲) وهو قول ابن زيدء ويُنظر: «تفسير الطبري» (۱۲/*٠۲)؛‏ حيث قال: «قال ابن زيد 
في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر). الإبل قطا. 

(5) نصارى العرب قبائل من العرب تنصروا وهو تنوخ وبهراء وبنو تغلب بفتح التاء 
وبالغين المعجمة. يُنظر: «تحرير ألفاظ التنبيه»» للنووي .)١۹(‏ 

(5) المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكقر. انظر: «المطلع», للبعلي (ص۲٦٤).‏ 

(5) أخرجه البخاري .)٠٠۱۷(‏ 

)¥( ينظر: «لإجماع؟» ن القطان (1/1(؛ حيث قال: «وأجمعوا أن ذبائح المرتدين 
حرام على المسلمين إلا الأوزاعي» فإنه أحلها»» وسيأتي مفصّلًا. 


ب بحب سيق م 


وبعضهم قال: إذا ارتد إلى النصرانية تجوز ذبيحته لأنها الأقرب» 
وهو رأي نقل عن إسحاق بن راهويه"". 

أما إذا ذبح أهل الكتاب مما لم يحرمه الله ولا يحرمونه همء 
وسمّوا الله تعالى فهذا أمر لا خلاف فيه» وكذلك إذا نسوا التسمية عند 
من يرى أن التسمية لا تجب إلا مع الذكر فهذه أيضًا يجوز الأكل 
ا عي لو ميان الجن ا بحي أو لم يسموا فنسمي ونأكل7"؛ 
لأن الله 8# يعلم من هؤلاء أنهم ربما سموا أو أنهم لم يسمواء وریا 
سموا عليه غير الله ومع ذلك الله تعالى قال: 2 --وطعَام لذن و 
اکب حل لک ؛ فلا ينبغي لنا أن نتتبع هذه الأمور ونشغل أنفسنا 
ا والتنقيب والتفتيش» إن شككت فسمء وإن ترددت فدع هذا 


الأمر. 


< و E‏ فی مُقًابلاتِ هَذِو الشُرُوط ؛ أَعْيى: إِذَا ذَبخوا 


ا الأشياء التي تقابلهم» فلو أن مسلمًا كلف كتابيًا أن يذبح له 
هذه المسألة تعود إلى النية» فإذا قلنا باش شتراط النية في الذبيحة فلا تجوز؛ 
أن النية عبادة والكافر إلا تجوز مله العبادة. 


> تولم: (أَوْ گانوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ أو ردي ودا نَم 


غلم نهم ل أو جُهِلَ مَقْصُودُ كلح نجه أو غلم أَنْهُمْ ا 


3 حرمت 


ا نايوم رانء أذ كانت الذبيحة 0 
عَلَيْهِمْ بِالتَوْرَاةِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ل زی ظفرٍ4 [الأنعام: 145 أو 


)١(‏ ينظر: «المغني)ء. لابن قدامة %/۳۸۸)؛ حيث قال: «وقالر الأوزاعي› 
وإسحاق: تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ؛ لأن من و قومًا فهو 
0 

(0) تقدّم نقل الإجماع. 

(0) سيأتي. 


كانت مما خَرَمُوَقًا غل نفب مِثْلَ ا الي تَكُونْ عِنْدَ اليَهُودٍ 
قَاسِدةً من ن قبل خلَقَةٍ لهي وَكَذَلِكَ اختَلفوا ذ في الشحُوم ا 
هناك حيوانات لا يجوز أكلهاء لكنها مباحة عندهم كلحم الخنزير 


والميتة» 0 و هم حرموها علي أنفسهم وقد أباحها الله والله تعالى 
يقول : ا رمو أ طَيَباتِ 7| ا ان نه کک ول سدوا [المائدة: ۸۷]. 


> قولم: (كَأمّا إا 7 بِاسْينَابَةٍ مُسْلِم َقِيِلَ في المَذْمَبٍ عَنْ 
الف : يحور وَقِيل: رھ و 


جمهور العلماء: أن ذلك لا يجوز وهذا هو الذي لكا لأن 
استنابة الكافر معناها أنها توكيل له» وإذا ذبح الكافر فالنية مطلوبة وهذا 
لا تصح منه النية» لكن بالنسبة له يرى أن الله استثنى ذلك وأباحه لنا. 


> قولم: (وَسَبَبُ الاختلاي: من شط بح النشلم E‏ 
تَحْلِيل اليح عَلَى الشُرُوط الإِسْلَامِيَةٍ مِيّةَ فى ذَلِكٌ 3 لا؟ قَمَنْ رای 31 


)١(‏ الشحم: معروف» وهو جوهر السمن»ء والجمع: شحوم. انظر: «تاج العروس!» 
للزبيدي .)٤٥٩/۳۲(‏ 

(؟) سيأتي تفصيله. 

(۳) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 
ولمذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق». للزيلعي (١/۹)؛‏ حيث قال: «(وكره ذبح 
الكتابي)؛ لأنه قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من آهل 
الذكاةء والقربة أقيمت بإنابته ونيته). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» (75/5١)؛‏ حيث قال: «والأفضل أن 
يستنيب مسلمًا فقيها بباب الاأضحية» ويكره استنابة كتابي وصبي وأعمى». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (۸/۳)؛ حيث قال: «(وإن وكل 
من يصح ذبحه ولو ذميًّا) كتابيًا أبواه كتابيان (جاز» ومسلم أفضل) من ذمي». 

(؛) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (7/5١٠)؛‏ حيث قال: «(وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانا 
مملوكًا (لمسلم)» وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان)». 

() مذهب الجمهور صحة استنابة الكتابي مع الكراهة» وتقدّم. 


ع وه جود ما النيّةِ. وم فق راتان E‏ ولت وء 


رس i‏ أ 1 000 ا سد ا 
الكتاب. أَعْنِى: قَوْلَهُ تَعَالَى: ومام الس اوا الكتب حل لک قَالَ: 
لي وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَقَدَ أن نه المُسْتَييبِ نُجْرِي » وَهُوَ أضل قَوْلٍ ابن 
(Y) o‏ 
وهب (. 
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قزل لاء جل آ5 ع ا 


o 4 #2 35‏ 216 ا 4 08 قد 5 2 
04 وعم سم 2 و مويو (f)‏ ا 0 کا 0 2 ر وا وم 
وَالمرتدينٌ» فن الحمهور على أن ذباټح النصَارَى من العَرَب حكمهًا 


)1( وهم الجمهور. وتقدَّم مفصّلا. 

(0) لم أقف على قول ابن وهب. وينظر: «المنتقى»ء للباجي (۸۹/۳)؛ حيث قال: «وإن 
استناب كتابيًا فهل يجزئه أم لا؟ قال ابن القاسم في «المدونة»: يعيدها ولو أمر 
بذلك سلما أجزأه. وروی عله أشهب أنه قال : يجزئه. وجه قول اين القاسم: أن 
الكافر لا تصح منه نية القربةء بلسي اا ا O‏ 


ذبحها الكتابي لم تكن أضحية وكانت ذبيحة مباحة ووجه قول أشهب شهب إن صح ذبحه 
لغير ا الأضحية ا ذبيحه لالأضحية كالمسلم). 
(۳) تقدَّم مفصّلًا. 


(5) وهو قول الحمهور خلاف للشافعية. 
لمذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (1١١/077)؛‏ حيث قال: «وقال 
الكرخي في «مختصره»: ولا بأس بذبح نصارى بني تغلب الفلاحين وغيرهم؛ وذلك 
لأنهم على دين لقان وإن ّ يتمسكوا بكل شرائعهم فصاروا كالنصارى الأصليين 
إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع 
ولمذهب المالكية» يُنظر: 2 الدسوقي» (99/5)؛ حيث قال: «(يناكح)؛ أي: 
تنكح أنثاهء ولو عبر به كان أولى فدخل الكتابي ذكرًا أو أنثى» ولو أمة فالمفاعلة 
ليست على بابها». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (5/6١75)؛‏ حيث قال: «(ولا 
تعتبر) لصحة الذكاة (إرادة الأكل) اكتفاء بإرادة التذكية (مسلمًا كان الذابح أو كتابيًا 
ولو حرييًا أو من نصارى بني تغلب)). 


الي تت قم 

0 1 ء0 )0( عر 85ل o‏ 1 6 م قرهة o2‏ 0 

حکم باح ام الاك اا واو لوك ان قاو الم O‏ 
باهم 1 ع د مولي الشَاذِعِيٌ 0 وهر مَرْوِيٌ عَنْ علي ا ). 

اختلف العلماء في نصارى نجران» الأكثرون من العلماء: يرون جواز 

أكل و لأنهم أهل الكتاب والله تعالى يقول: #وطعامٌ لذي ا 

لكب حل ل کک ؛ وبعضهم أجاز ذلك» وفي مذهب اخ قولان بالجوازر 


ا 


> قولم: (وَسَبَبُ الخلافي: هَل يَتَنَاوَكُ العَرَبٌ المُتَنَصّرِينَ اسم 
الْذِينَ ونوا الكتابء كما يَتََاوَلُ ذَلِكَ الأَمَ المُخْتَّصَّةٌ بالتاب» وَهُمْ ئو 7 


إِسْرَائِيل والروم. 
راما المُرْتَدُ فن الجُمْهُورَ عَلَى أن دَبِيِحَتَهُ لا تُؤكل0". وَقَالَ 


)١(‏ تقدّم مفصلا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٤۷۷/۳(‏ عن عكرمة» عن أبن عباس» قال: «كلوا 
ذبائح ثعلبة» وتروجوا 0 فإن الله تعالى يقول: م ألَذنَ اموا 3 دوا 
ا سرع أنه بم أرية بت [المائدة: ١١]ء‏ فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية 
لكانوا 

(۳) وهو المشهورء ينظر: «النجم الوهاج»ء للدميري (4/٤٥٤)؛‏ حيث قال: «وتحرم 
ذيائ ئح المجوس والمرتدين وعيلة | الأوثان» وكذلك نصارى العربا...). ويُنظر: 
n‏ )/9۸(. 

(١‏ أخرجه ابن أي شيبة (VY)‏ ع علي : «(أنه کان یکره ذبائح نصاری بني تغلب 
ونساءهمء ويقول: هم من العرب». 

؛)۳٤۷/۹( والمشهور منهما جواز ذبائحهمء وتقدّم. وینظر : «المغني»» لابن قدامة‎ )٥( 
حيث قال: «اختلفت الرواية عن أبي عبدالله في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهمء فعنه‎ 
رواه عنه الجماعة وكان آخر الروايتين عنه. . . وهذا قول ابن عباس». وانظر: «كشاف‎ 
.)۸/١( القناع»» للبهوتي‎ 

(”) وهو قول الأئمة الأربعة. 
لمذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي (1D‏ حيث قال: «(وحرم صيد- 


amg سك‎ 


كي > الع اس 2 م هه 2 معلاو (NW‏ مم يي ا ت 
إسحاق : دسحته جَائزة. وَقال الثورى: وهه » وسبب الخلائي: هل 


td 


المُرْتَدُ لا يتناولُهُ اسم أَهْلٍ الكتاب؛ إِدْ گان لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلٍ الكتاب 
أو ييتَاوَلَهُ؟). 


والصحيح: أن ذبيحة المرتد لا تؤكل. 


وقال إسحاق بن راهويه: لو ارتد إلى المسيحية جازت ذبيحته”". 


> قولة: (وَأما المَسألةُ التالئٌ: وَعِيَ إِذا لَمْ يُعْلمْ أن أل الاب 
سوا الله عَلَى الذبيحة). 


إذا ذبح أهل الكتاب الذبيحة ولم نعلم إن كانوا سموا الله عليها أو 
لاء الصحيح أننا نأكل منهاء فقد جاء في الحديث في قصة الذين جاؤوا 
إلى جماعة بلحم فقالوا: يا رسول الله إن جماعة من الأعراب يأتوننا 
بشيء من اللحم لا ندري أسموا أو لم يسمواء فقال: «سموا الله 


= المجوسي والوثني والمرتد)؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة في حالة الاختيار فكذا في 
حالة الاضطرارا. 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل»: للحطاب (۹/۳٠۲)؛‏ حيث قال في 
شروط الذابح: «الشرط الثاني أن يكون يناكح ‏ بفتح الكاف ؛ أي: يجوز للمسلم 
أن يتزوج منهم. . .والمرتد والزنديق والصابئ» والصابئة: طائفة بين النصرانية 
والمجوسية يعتقدون تأثير النجوم». 
ولمذهب الشافعية. ينظر: «النجم الوهاج». للدميري (454/9)؛؟ حيث قال: اوتحرم 
ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان» وكذلك نصارى العرب». 
ولمذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (6/5١2)؛‏ حيث قال: «(ولا) 
تباح (ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا 
زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام)». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (/454)؛ حيث قال: «واختلفوا في ذبيحة 
المرتد... وقال الثوري: يكرهونها... وقال إسحاق: في المرتد إذا ذهب إلى 
النصرانية فذبيحته جائرة». 

(0) تقدّم. 


- 3[ ل ل 
وکلوا»» والله تعالى لما قال: إوطعام الیب ووا الككب جل لک لم 
يفصل وإنما أطلق. 
Ait 95‏ يم را 2 وک۶ (۳) 
> تولع: (ثَقَالَ الجُمْهُورٌ: تؤكل'"2 وهو موي عَنْ علي“ 


. و 


وَلَسْتُ دك فيه في هذا الوَّقْتِ خلافًاء وَيَتَطكقٌ لبه الاختمَال پان يقال : 
إن الأضلّ هُوَ الا يُؤْكَلَ مِنْ تَذْكِيَتهِمْ إلا مَا گان عَلَى شُرُوط 0 
ذا قيل عَلَّى هَذًَا: إن التَّسْمِيَةَ ِن رط التَذْكَبَق وَجَب آلا 
ذاحم بِالشَّكُ فِي ذَلِكَ). 

مذهب الجمهور: جواز أكل ذبيحة الكتابي إذا لم يعلم أسمّى الله 
انا 


> قولت: (وَأَما إا عُلِمَ أَنّهُمْ دْبَحُوا ذَلِكَ لِأَعْيَادِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ؛ ِن 


5 


() تقدّم. 

(۲) لمذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق»؛ للزيلعى (91/8١)؛‏ حيث قال: «(وحل 
انبح ملع وكبان )د OT‏ الا زكر افيه هين TE EE‏ 
الكتابي إذا أتى بالذبيحة مذبوحة أكلنا فلو ذبح بالحضور فلا بد من الشرط وهو ألا 
يذكر غير اسم الله). 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي» (1548/5١)؛‏ حيث قال: «(فالشرط) في 
جوان أكل دی د او ا بب ال فا عدا يل لايد عن قور مسلم غارف 
بالذكاة الشرعية خوقًا من كونه قتلها أو نخعها أو سمّى عليها غير الله (لا تسميته) 
فلا تشترط» بخلاف المسلم فتشترط كما يأتي). 
والشافعية لا يوجبون التسمية كما تقدّمء ينظر : «حاشية الشرواني علي نهاية المحتاج» 
(۳۲۹/۹)؛ حيث قال: «فأباح المذكى» ولم يذكر التسميةء وبآن الله تعالى أباح 
ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : #وطعام أب أُووأ الكتب حل لد وهم لا يسمون 
غالبا فدل على أنها غير واجبة». 
ولمذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (9/5١1)؛‏ حيث قال: «(وإن 
ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح) الذبيحة. . .(وإذا لم يعلم أسمى الذابح 
أم لا أو) لم يعلم (أذكر اسم غير الله أم لا؟) فالذبيحة (حلال)». 

(9) لم نقف عليه. 


لس لدت e.‏ 


مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَهُء وَهُوَ قول مالك وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَهُ وَهُوَ قَوْلُ 
000 


٠ 


را ص (DD‏ دوه 


وَمِنْهُمْ مَنْ حَرّمَهُ وَهُوَ الشَافِعِيُ 


0 
3 


اا 


ونقل عن بعض العلماء أنه أجازه كأبي حنيفة“» وهي رواية عن 
الإمام أحمدء والرواية الثانية بعدم الجواز. 

> قولم: (وَسَبَبُ اختلافهم: تَعَارْض عُمُومّي الكتاب فى هَذًا 
الباب» وَدَلِكَ أن وله تَعَالَى: َم ET‏ اليا 
مَل أن يَكُونَّ مُخَصْصًا لول تال را اهل ا الله ي 
ونمل أن کون كؤلة تقالى: ويا أهل لع اد 0 مُخَصّضًا 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «اوَطعامٌ الزن وشا الج 
ينها بصخ أن منتقى ين الآخرء من جَعَلَ كوه : 
عير آنه بو مُحَصّصًا لِفَولِهِ تَعَالَى: ويم الي أو الكتب جل 


ل42). 
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)١‏ يُنظر: «التاج والإكليل»ء للمواق (۳۱۸/6)؛ حيث قال: «كره مالك أكل ما ذبحه 
أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم). 

(۲) ينظر: «منح الجليل»: لعليش (5/7١5)؛‏ حيث قال: «وقال في سماع عبدالملك من 
أشهب وسألته عما ذبح للكنائس قال: لا بأس بأكله». 

(۳) ينظر: «المجموع» (۷۸/۹)؛ حيث قال: «واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم. . . ومذهبنا 
تحريمه). 

(4) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني )۳٤١١(‏ حيث قال: «أو أوصى بأن يذبح 
لعيدهم» أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة جاز في قول أبي حنيفة كا4 وعندهما لا 
يجور). 

(5) يُنظر: «المغنى»ء لابن قدامة (4/١9”)؛‏ حيث قال: «قال حنبل: سمعت أبا 
عبدالله قال: لا يؤكل؛ يعني: ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم؛ لأنه أهل لغير الله 
به. وقال في موضع: يدعون التسمية على عمدء إنما يذبحون للمسيح. فأما ما 
سوى ذلك» فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقًا. وهو 
قول ميمون بن مهران؛ لأنه ذبح لغير الله. وروي عن أحمد إباحته». 


المؤلف يريد أن يضبط سبب الخلاف في هذه الا قوله تعالى : 
اورا ان ووا الكت حل 5ه والاية الأخرى فؤله تغالی: اس 
لِغَيْرٍ أله بي فهل هذه مخصصة لتلك أو تلك مخصصة لهذه؛ أ ما إذا 
ذبحوا الذبيحة لغير الله فلا يجوز الأكل منها 

> قولت: (ثَالَ: لا يَجُورٌ مَا اهل به لِلْكَتَائِس وَالأَعْيّادِ. وَمَنْ عَكَسَ 
الأَمْرَ كَالَ: يَجُورٌء وَأَمّا إِذّا كَانَتِ ا يما خُرّمَتُ عَلَيْهِمْء كَقِيلَ: 
يځو وَقِيلَ: لا جور وَقِبلَ: بِالمَرْقٍ بين أن تون مُحَرَمَةٌ علَيْهمْ 
ِالتَوْرَاقِ أ مِنْ قِبَلِ أيهمْ؛ أَعْني : بِإِبَاحَةٍ ما ذَبَحُوا يما حَرَّمُوا عَلَى 
َنِم . وَمَنْع مَا حَرّمَ الله عَلَيْهمْ””": وَقِيلَ: يكره وََا يُمْنَعُء وَالأَقَاوِيلٌ 
الأَرْبَعَةٌ د في المَذْهَّبِ: المح ع عن ابن القَاسِمء وَالإبَاحَةٌ عن ابن 
وَهبء وَائِنٍ عد الحكم» الك ع عَنْ أَشْهَتَ)9. 


بلك وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 
لمذهب الحنفية» ينظر: «البناية»» للعيني (١١/079)؛‏ حيث قال: «ولو ذبح الكتابي 
ما حرم الله له عليه مثل كل ذي ظفر قال قتادة ذ#ه: هي الإبل والنعام والبط وما 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «أسني المطالب»» لزكريا الأتصاري (١/"061)؛‏ حيث 
قال: «(الأول الذابح أو الصائد وشرطه مسلم أو كتابي يناكح أهل ملته). . . وسواء 
اعتقد إباحته كالبقر والغنم أم تحريمه كالإبل». 
ولمذهب الحنابلة» بُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي ١/١۲)؛‏ حيث قال: «(وإن 
ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر. . .(أو) ذبح كتابي (ما زعم أنه يحرم عليه 
ولم يثبت عندنا تحريمه عليه. . .لم يحرم علينا) لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل 
لا شه 0 0 الكتابي (حيوانًا غيره)؛ أي: غير ما يحرم عليه (مما 

(۳) وهو N‏ عند ا ا الحاشية الصاوي» (158/5)؛ حيث قال: «فعلم 
أن :هنا حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره. . .(وكره) لنا (ما حرم عليه 
بشرعه) إذا ذبحه بأن أخبرنا بأنه يحرم عليه في شرعه الدجاج مثلًا». 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل»؛ للمواق (48/5١")؛‏ حيث قال: «(آو غير حل له إن ثبت- 


وأما بقية العلماء فمنهم من أباح ذلك ومنهم من منع» وقد ذكرنا 
اا فعا ى 

> تولم: (وَأَصلُ الالخيلاي: مُعَارَضَةٌ عُمُوم الآيَةِ لاشْيِرَاط ية 
الذكاة. أَغْنى: اغْتِقَادَ تغليل الذبيحة بِالتَذْكِيَةِ كَمَنْ كَالَ: ذَلِكَ شَرْظ 


في التذعبّة: قال لا تخرز هذه الدَبائِحُ ؛ لأت لا يَعْتَقَدُونَ 
ِالتَذَكِيَةِ. َمَنْ قال : ل بشَرْط فيهاء وَتَمَسَّكَ بعموم الآَيَةِ المحَللة 
قَالَ: تَجُورٌ هَذِهٍ الدَبَائْحُ» وَمَذَا بِعَيْنِهِ هو سَبَبُ لازم في أكُلٍ 
الشُحُوم مِنْ كُبَائِحِهِمْ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌّ عَيْرُ مَالِكِ 
وَأَضْحَابو)”". 


جمهور العلماء ومنهم الآأئمة الثلاثة يجيزود الأكل من الشحوم أو 
الذبائح التي حرموها على أنفسهي"'"', أما مالك فهو الذي خالف في ذلك 
فله رأيان فى المسألة: رواية بالجواز كمذهب الجمهورء والرواية الأخرى 
4 6 2 
انفرد بها: لا يجوز . 


= بشرعنا وإلا كره). اللخمي: قال أشهب: كل ما كان محرمًا بكتاب الله في قوله 
0 وَعَلَ اليرت هادأ إلى 00 الآية. فلا يأكل المسلم من ذبائحهم 
ولا بأس بما حرموه على أنفسهم. وقال ابن القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا ثم قال: 
إنهم يعتقدون أن ذلك التحريم باق وأن هذه الذكاة ليست بذكاة قال: وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية». 
وينظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد  "51//5(‏ ۳۹۸)؛ حيث قال: «وأجاز 
أشهب أكل ما حرموه على أنفسهم مما ليس في النص تحريمه عليهم» وقال ابن 
القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا. وقال ابن وهب لا بأس أن يؤكل هذا وهذاء وقاله 
محمد بن عبدالحكم». 

)١(‏ سيأتي. 

(؟) تقدّم ذكر مذاهبهم. 

() سیا تی. 


وَمِنْهُمْ مَنْ م قَالَ: مَكْرُوهَةٌ وَالقَوْلَانِ عَنْ مالك و وَمِنْهُمْ مَس قَالَ: 
e‏ ويذخل فِي الشخوم سنت آخَرَ يِن ن أُسْبَابِ الخِلاني سوّى 
ا Ss‏ ا ق وُو :مَل 


56 و قَالَّ: لا تتش كا قا 07 ا ا 
مراد المؤلف: إذا ذبحت ذبيحة فيها شحم ولحم» فهل نقول: إن 
بعضها حلال وهو اللحم» والشحم ليس بحلال» الجمهور قالوا: الكل 
حلال؛ لأن الله حرمه عليهم ولم يحرمه عليكم. 
> قولم: (وَيَدل عَلَى تَحْلِيلٍ شحوم اجو حَدِيتُ عَبداللهِ بن 
تنكل «إِذ ات جِرَات الشحم يوم حب“ > وَكَدْ تَقَدَّمَ في كاب 
الجهاد). 


هذا الحديث متفق عليه» وقصته: أن عبدالله بن مغفل رأى جرابًا 
دلي من قصر خيبر فأسرع ليأخذه فلاحظ رسول الله بي يبتسم إليه» فهذا 
دليل على جوازه؛ لأن هذا شحم وذلي من ذلك المكان وهرول إليه عبدالله 
ليأخذه ولم ينكر عليه رسول الله كله فلا ينبغي أن يحصل الخلاف مع 
وجود هذا الدليل القطعى. 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى»ء للباجي (/17١1)؛‏ حيث قال: «وما حرم عليهم من شحوم الحيوان 
الذي يستبيحونه. . .قال ابن حبيب: ما كان من هذا محرمًا بنص التنزيل فلا يحل لنا 
أكله بعينه ولا أكل ثمنه» وما لم يكن محرمًا عليهم في التنزيل مثل الطريف وشبهه 
فإنه مكروه أكله وأكل ثمنه قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه» وحكى القاضي 
أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك ومحرمة عند ابن 
القاسم وأشهب. وقد روي عن مالك...هي مباحة غير مكروهة». 

(۲) أخرجه البخاري (7107)» ومسلم (۱۷۷۲) عن عبدالله بن مغفل ‏ قال: «كنا 
محاصري خیبر» فرمى إنسان بجر بجراب فيه شحم» فنزوت لآخذهء فالتفت فإذا 
النبي بيه فاستحييت». 


> تولة: (وَمَنْ فرق ب ا حرم لهم ِن ديك : في أَضل شَرْعِهِمْ 
و ما روا على افوخ كال: ما حرم علوم مو انر حو كلا 
َل فيه الَكَاكُ وما حَرّمُوا على افيه م هو أَمْرٌ بَاطِلٌء فَتَغْمَل فيه 
التَذْكِيَةٌ). 


I 


لآنه ليس لهم أن يحرموا ما أحل الل وليس لهم أن يحللوا ما 
حرم الله؛ لأن الرسول به حين بلغ قول الله تعالى: اقرا احرش 
رتهم أَرَبابًا من دون اسي [التوبة: ]"١‏ قال له عدي: يا رسول الله 
لا نعبدهم» قال: «أليسوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله»» 
قال: بلى. قال: «تلك عبادتهم»'. 

الذي یشرع الأحكام هو الله ول ورسول الله بل هو المبلغ عن ربه 
ا جبريل ؛ ا ليس لأحد أن TT‏ 


[المائدة: *6]. 


> قولم: (وَالحَقّ أن ما ما حرم عَلَيْهُمْ اوو على انمه 
ُو فى رفت شسَريعَةٍ الإسلام أن بَاطَل + إذ كانت تايا لحي 
الشرائْع . يحب َل يُرَاعَى ا في ذَّلِكَ وَلَا برط يمنا أَنْ 


يَكُونَ اعْيِنَادُمُمْ في تَحْلِيلٍ الْبَائِح اعْيَِادَ المُسْلِمِينَ» ولا اعْتِقاءٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۹١(‏ عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبي ب4 وفي عنقي 
صليب من ذهب. فقال: «يا عدي اطرج عنك هذا 0 وسمحته يقرأ في سورة 
براءة: اقا لاحم رتهم ريا من رب ال4 قال: «أما إنهم لم 
يكونوا یعبدونھم› ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوهء وإذا حرموا عليهم شيئًا 
حرموه». وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۲۹۳). 


| . 5 € 
و 5ك 
شَرِيعَتِهِمْ؛ لِأنَّهُ لو ارط ذَلِكَءِ لما جار أكل دَبَائِْحِهِمْ بوجو مِنّ 
00 يكؤن اغْتِمَادٍ شَرِيعَيِهِمْ فِي ذَلِكَ مَنْسُوخَاء وَاعْتِقَادٍ شَرِيعَيًا 
ووه ٠‏ وَإِنَمَا دا س > وو الله َعَالَى پو تانح 
_ الله َل جَايِرَة لَنَا على الإظلاقٍ. ولا ا كم اث 


جْمْلَة؛ امل هدا كاه ين وَاللَّه أغلَم. وأا الو : 
إن الجُمْهُورَ عَلَى أنه لا تَجُورٌ َبَائِحُهُمْ؛ لانم مركون ة 
E‏ في بعموم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَام: اسَنُوا 
بق ا أَهُلٍ الكتّاب)”” 

حكى بعض العلماء الإجماع أن ذبائح المجوس لا تجوزء أما 
صيدهم من السمك فهذا أمر متفق عليه ولم يخالف فيه إلا مالك في 


)١(‏ ينظر: «الإجماع»؛ لابن القطان (١/١۳۲)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المجوسى 
والوثني لو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته»» وتقدّم بيان ذلك في مسألة المرتد قبل قليل. 

(۲) أخرجه مالك (۲۷۸/۱)» وضعفه الألبانى فى «الإرواء» .)١554(‏ 

(۳) وهو قول الأئمة الأربعة, وحكي إجماعًاء ويُنظر: «المغني»» لابن قدامة (4/ 20997 
وإنما خلاف مالك والليث في الجراد كما سيأتي. 
لمذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (١١/517)؛‏ حيث قال: 
«فوائد: وفى في «الكافي» ي ولا يحل صيد المجوسي ولا ذبيحته إلا فيما يحتاج 
إليه من التذكية من سمكة أو جرادة وبيضة يأخذهاء وما أشبه ذلك وكذلك المرتد). 
ولمذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي» (۱۸۲/۲)؛ حيث قال: «واعلم أن ميتة 
البحر. . . وسواء وجد ذلك الميت راسيًا فين الماء أو طافيًا أو فين بطن حوت أو 
طير» سواء ابتلعه میا أو حي ومات في بطنه» ويغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو 
مچوسي؟: 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «اتحفة المحتاج»» للهيتمي (۷/۹٠۳)؛‏ حيث قال: «(ولو 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «الشرح الكبير»» لابن أبي عمر :)۳٦١/۲۷(‏ حيث قال: 
«فأما ما لا يفتقر إلى إلذكاة» E‏ والجراد» فيباح إذا صاده المجوسي ومن لا 
تباح ذبيحته » وقد أجمع على ذلك ) هل العلم» 


جوازه م أما ذبائحهم فلا تحور ع جمهور العلماء. ولم يجز ذلك إلا 
أبو ثور واعتبر العلماء خلافه شادًا | لا يعتد به. 


وقد استدل الذين أجازوا ذبائحهم بدليلين : 
د الأول حديث: «سنُوا بهم ا أهل الكتاب)”") 


الثاني : أن الرسول بل كتب إلى مجوس هجر») وطلب منهم 
الإسلام ال قالوا: فدلٌ ذلك على أنهم كأهل الكتاب. 

إذن؛ الدليل الأول: الحديثان» وثانيًا : أخذ الجزية» وأخذ الجزية لا 
يأخذ إلا من أهل الكتاب؛ إذن يعاملون معاملة أهل الكتاب. 

وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز وقالوا: إن بقية الحديث: 
«سنُوا بهم ف أهل الكتاب» ‏ «غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم)”. 


وجاء في الحديث الآخر الذي عند البيهقي“ وعبدالرزاق في 
افضلقة)!"؟ + بوكذلق ابن أبن کی 2 وان ال مول عله كنب إلى آهل هجر 
يدعوهم للإسلام فإن أبوا فيدفعوا الجزية غير ألا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم»» هذا هو دليل الجمهور. 

وأولئك قالوا: إنه بالنسبة للحديث الأول: «غير ناكحي نسائهم غير 


)١(‏ خالف مالك في الجرادء وتقدّم قوله في السمك. 
ويُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (٤/۷١)؛‏ حيث قال: «ومن العتبية قال 
أشهب عن مالك: ولا يجوز صيد المجوسي لها إن قتلها بفعله إلا أن تؤخذ منه حية 
فتعمل فذلك جائز). 1 

(۲) تقدم 

(۳) أخرجه البخاري .)٠١۷(‏ 

(5) قال الحافظ في «الدراية» :)٠٠١/۲(‏ لم أجده. وذكر رواية نحوها عزاها لعبدالرزاق» 
وابن أبي شيبة» وسيأتي تخريجهما. 

.)۱۹۲/۹( أخرجه البيهقى فی «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(5) أخرجه غبدالرزاق ۹/7 _ 0442 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٤۸۸/۳(‏ 


ا ا وت ی 


آكلي لحومهم» قالوا: هذا مدرج» وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر بأنه 
E‏ أ ما و ار 


لكن مذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة. 
> قولم: (وَآَمًا الصَّابِيُونَ: كالاخيلات فِيهمْ مِنْ قبل اخيلَانِهِم في 


هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب؟)*. 
أما ذبيحة الصابئين وهم فرقة من النصارى 


فعند أبي حنيفة: تؤكل إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرّون 
بكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا يقرون بنبوة عيسى تلا لم 
Os‏ ش 
تکل . 

ومذهب مالك: أنها لا تؤكل على معنى الكراهة”". 


)١(‏ الحديث المدرج: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» فحسبها من 
يسمعها مرفوعة فى الحديث» فيرويها كذلك. انظر: «الياعث الحثيث إلى اختصار 
علوم الحديث»» لابن كثير (ص۷۳). 

(۲) يُنظر: «التلخيص الحبير»» لابن حجر (#/ه/ا”)؛ حيث قال: «تنبيه: تبين أن 
الاستشناء في حديث عبدالرحمن مدرج). 

(۳) الحديث المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي : 
قال رسول الله كَل انظر: «معرفة علوم الحديث»ء للحاكم (ص290). 

(4) يُنظر: «التلخيص الحبيراء لابن حجر (۳/١۴۷)؛‏ حيث قال: «وفي رواية عبدالرزاق 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو 


(5) تقدّم مفصلا. 

(5) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (791//6)؛ حيث قال في شروط الذابح: «(قوله: ذميًا أو 
حربيًا).. . وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى ت . . . وفي البدائع: كتابهم الزبور 
ولعلهم فرق وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون 
بشريعة موسى 2 ). 

(۷) والمشهور المنع. بُنظر : «حاشية الصاوي» (١/٤٠٠)؛‏ حيث قال: «ولا الصابئين وإن 
كان أصلهم نصاری» لکن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجرس. كذا قال أهل 
المذهب). 


amg Bp 


وعن أحمد روايتان؛ مأخذهما: هل هم من النصارى أم e‏ 

وقيل: إنها حرام» وهو مذهب الحسن وسعيد بن جبير في أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم» وهم قوم بين المجوسية والنصرانية'". 

وسبب منعهم ذبيحة الصابئين؛ لأنهم بين النصرانية والمجوسية. 

والشافعية يفصلون؛ فيقولون: الصابئون إن وافقوا أهل الكتاب في 
أصول العقائد تؤكل ذبائحهمء وإن لم يوافقوهم وكان دينهم بين المجوسية 
والنصرانية» أو يعتقدون بتأثير النجوم» فلا تؤكل ذبائحهم”". 


> قولع: (وَأمَا المَرَأَةٌ وَالصَّبٌِ : ن ال علي أن ْبَائِحَهُمْ 


جَائدة غير مَكْرُوهَة وهو مدي مَالِكِ” کک وکره َلك أبُو المُضِعَبٍ”*'). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير على المقنع»» لأبي الفرج المقدسي )089/١٠١(‏ حيث قال: 
«اختلف أهل العلم في الصابئين فروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى وقال في 
0 بلغني أنهم يسبتون فإذا أسيتوا' في من البهوة. . .والصحيح ما ذكر 
هاهناء من أنه ينظر فيهم؛ فإن كانوا يوافقون أحد أهل الا في ايع م 
فهم منهمء وإن خالفوهم في ذلك فليسوا منهم. ويروى عنهم أنهم يقولون: الفلك 
حي ناطق» وإن الكواكب السيعة آلهة. فإن كانوا كذلك» فهم كعبدة الأوثان». 

(0) ينظر: «النوادر والزيادات»ء لابن أبي زيد (7”51/4) حيث قال: «ولا تؤكل ذبيحة 
الصابئ وليس بحرامء كتحريم ذبائح المجوس. وقد حرم الحسن وسعيد بن جبير 
ذبائحهم ونكاح نسائهم وقيل: أنهم بين المجوسية والنصرانية). 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (/77/9")؛ حيث قال: «(وإن خالفت السامرة 
اليهود). . . (والصابئون) من صبأ إذا رجع (النصارى) وهم طائفة منهم (في أصل 
دينهم). . . (حرمن). . .(وإلا). . .(فلا) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة ما لم 
تكفرهم اليهود را کو شك على قوم أقدم من 
النصارى كانوا في زمن 00 صلى الله على نبينا وعليه وسلم منسوبين لصابئ عم 
نوح يل يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها ويزعمون ا 
وليسوا مما نحن فيه؛ ل E‏ : 

(؛) يُنظر: «منح الجليل»» لعليش (4505/1)؟ حيث قال: «الذكاة قطع مميز). . . قطع 
مميز مسلم أو كتابي SOE‏ أو أشنا 

(©) يُنظر: «مواهب الجليل»ء للحطاب (“/5١5؟)‏ حيث قال: «والمشهور أن المرأة 
والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب. انتهى من (التوضيح)». 


E ec JB 


كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب» إذا ذبح حل أكل 
ذبيحته » زا كان أو امرأةء بالا أو صبّاء حرا كان أن هبذاك لمق فين 
هذا خلاف”". 


> قولم: (وَالسَّبَبُ في اخلَانِهم : نُقْصَانُ المَرْأَةِ وَالِصّبِىَء وَإِنَمَا لم 
يَخْتَلِفٍ الجُمْهُورُ فِي المَرْأَةٍ؛ لِحَدِبثِ مُعَاذٍ ِن سَعِيدٍِ: «أن جَارِيَةً 


لِكَعْبِ بن مالك انت 7 5 ترعى بلع اض ساف 5-5 َدَبَحَنْهَا 


شك فشكل رول اللو 2 عق ذلك فَمَالَ: انامض كيك 


EAN‏ ليرا 44 نبز لمي نوا لعا سك لان 


النبي كل لم يستفصل. 


é2 35‏ س هټ کا ت رو ر د2 2 ٤‏ - - َه 0 
> قولعم: (وَأمَا المخنون والسكران: فإن مَالكا لم جر 
دا 0 وځار لك الشَافِعِث”*). 


(0) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (۳۲/۳٤)؛‏ حيث قال: «أج 
أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة» إذا أطاقا 
الذبح» وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه». 

۳) «سلع»: هو بفتح سين وسكون لام جبل بالمدينة. انظر: «مجمع بحار الأنوار»» 
للكجراتى .)1١١/(‏ 

٠ تقدّمن‎ )۳( 

(5) يُنظر: «حاشية الصاوي» (۲/٤١٠)؛‏ حيث قال: «(وهو)ء أي: الذبح؛ أي : حقيقته : 
(قطع مميز) من إضافة المصدر لفاعله» خوج غير المميز لصغر أو جنول ا إغماء أو 
سكر» فلا يصح ذبحه لعدم القصد الذي هو شرط في صحتها). 
وهو مذهب الحنفية كذلك» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (191//6)؟ حيث قال: «قال 
في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا 
يعقل). 
وهو مذهب الحنابلة أيضّاء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (0/5١07)؛‏ حيث قال: 
«(ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز) لأنه لا قصد لهما. 

)٥(‏ ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (10/8١)؛‏ حيث قال: «(ويحل ذبح صبي مميز) سواء- 


ممعم E ag‏ 
قال مالك: يشترط في المذكّي أن يكون عاقلاء فإن كان طفلاء أو 
مجنونّاء أو سكران لا يعقل» لم يصح منه الذبح. 
وقال الشافعي : لا يعتبر العقل. 
> قولم: (وَسَبَبُ الخلافي: اذ شْيَرَاظ النيِّ في الذَّكَاو» كَمَنِ اشْتَرَط النَيّ 


2 


مَنَعَ لِك ؛ إذ لا يصح مِنَ المَحْنُونِ ولا مِنَ السَّكْرَانء CE,‏ 

والغنوات : أن الذكاة اير لها القصد» فتعتبر'لها العقل 4 كالعادة؛ 
فن من لا عقل له لا يصح منه القصدء فيصير ذبحه كما لو وقعت 
االحفيدة مها على حل اة ها 


> قولة: (وَأَمَا جَوَارُ تَذْكِيَةٍ السَّارِقٍ وَالعَاصِبٍ: كن اا 
عَلَى جواز ذلك وَمِنْهُمْ من مَنْعْ ذَّلِكَ ا ابا ت وب قال داود 


مع سم 2 


وَإِسْحَاقٌ أبن رَاهُوَيهِ 
(OD... : 1‏ ۽ O (o)‏ ” 
مذهب أبى حنيفة ٠‏ ومالك 2 والشافعى : إباحة اکل ذبيحة 


= كان مسلمًا أو كتابيًا؛ لأن قصده صحيح (وكذا غير مميز) يطيق الذبح (ومجنون 
وسكران) لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم (في الأظهر) لأن لهم قصدًا وإرادة في 
الجملة» ومنه يؤخذ عدم حل ذبح النائم» نعم يكره لأنهم قد يخطئون المذبح». 

.)٠٥۷/۷( سكران مرتخ وملتخ بالراء واللام؛ أي : طافح. انظر : «تاج العروس»» للزبيدي‎ )١( 

(۲) سيأتي تفصيل مذاهبهم. 

(۳) ينظر: «الاستذكار)اء لابن عبدالبر (7807/8)؛ حيث قال: «فممن ذهب إلى تحريم 
أكل ذبيحة السارق والغاصب ومن أشبههما إسحاق بن راهويه وداود بن علي 
وتقدمهما إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عنهم». ١‏ 

(5) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (١/۱۹۳)؛‏ حيث قال: «(فإن ذبح شاة غيره) ونحوها مما 
يؤكل (طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها. . .(قوله: أو 
أخذها وضمنه نقصانها)؛ لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر 
واللسل» وبقاء بعضها وهو اللحم». 

(ه) يُنظر: «التاج والإكليل»» للمواق (٤/١٠۳)؛‏ حيث قال: «وتؤكل ذبيحة السارق لأنه 
إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح». 

(5) يُنظر: «أسنى المطالب». للأنصاري (١۲/١٠)؛‏ حيث قال: «(وإن نقصت الصفة= 


ا اال كت 
السارق والغاصب وسائر من عدن بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له 
۱ )0 


وقال طاوس» وعكرمة» وإسحاق بن راهويه: E‏ 


> قولة: (وَسَبَبٌ اخْتِلافِهم : : هَل لهي يذل عَلَى كُسَادٍ المَنْهِيَ عَنْهُ 


أو لا يَدُلُ َم قَالَ: يَدُلّء كَالَ: السَّارِقُ وَالعَاصِبٌ مَنْهِنٌ عَنْ ذَكَاتِهًا 
ا دا كَانَ دَكَامَاء كَْسَدَتٍ التَّذْكِيَةُ. وَمَنْ قَالَ: لا يذل 
إل ِذَا ان المَنْهِيٌ عَنْهُ ا مِنْ شرُوط ذَّلِكَ الفِغْل» قَالَ: تَذْكِيَتْهُمْ 
صِحَهُ المِلكِ شَرْطًا مِنْ شُرُوط التَذَكيَة). 
فالجمهور قالوا: تؤكل ذبيحة السارق؛ لأنه إنما حرم عليه السرقة لا 
عين الذبح. 
وتصريح المؤلف بأنَّ أحدًا قال بفساد تزكيتهم“» فيه نظر! 


3 


تو ا 


2 


> قولم: (وَنِي امُوَطَل ابن وَهْبٍ): أله سل رَسُولُ اللو يكل عَنْهَاء 
َلّمْ يَرَ پها اسا وَقَدْ جَاء إِبَاحَةٌ دَلِكَ مَعَ الكَرَاهِيَةٍ فِيمَا روي عَن 


- فقط)؛ أي: دون الكل والجزء (كمن ذبح شاة أو طحن حنطة) أو نحوهما مما لا 
يسري إلى التلف (ردها) لخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (مع الأرش) ولو 
كان قدر القيمة». 

؛)١5/6( وهو مذهب أحمد أيضًا في المشهورء يُنظر: «كشاف القناع؟» للبهوتي‎ )١( 
حيث قال: «(ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوًا أو عمدًا‎ 
طوعًا أو كرمًا ولو بغير إذن ربه)».‎ 

)¥( تقدّم النقل عنهم. 

(۳) وهم الجمهور كما تقدم. 

(5) تقدّم أن القول بعدم صحة تذكيتهم رواية عن أحمدء كما تقدَّم النقل عن إسحاق بن 
راهویه. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» (705/0)؟؛ حيث قال: «وقد ذكر ابن وهب في «موطته) بإثر 
حديث مالك عن نافع هذا. قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن= 


5 5 1 2 
سوق شرج س 
5 ا ا 00 5 E‏ 4 31 3 عو سر اه o‏ 2 ر 
التب عَلَيْهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في الشاة التي بحت بِعَيْرٍ إذن رَيُهَاء 
Ee‏ ا E E‏ 2 د 
نقال ول الله عله : «أطعمومًا الاأسارّئ“): 


ووجه الاستدلال: أنَّ الأسارى ممن تجوز عليهم الصدقة مثلهاء ولو 


لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله ويار 


0) 


و 


> قولة: (وَهَذَا القدْرُ گافي في أَصُولٍ هذا الكتّاب. وَاللَهُ أعلَم). 


شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه: «أنه سأل رسول الله كيه 
عنها فلم ير بها بأسًا»». 

وحديث نافع في البخاري )٥٥٩۲(‏ عن نافع» عن رجل» من بني سلمة أخبر عبدالله : 
«أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجبيل الذي بالسوق» وهو بسلعء 
فأصيبت شأاة» فكسرت حجرًا فذبحتها به» فذكروا للنبي د فأمرهم بأكلها». 

أخرجه أبن داود (۳۳۳۲)» أخبرنا عاصم بخ كليس عن أبيه» عن رجل» من 
الأنصارء قال:.. .فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم 
وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله بي يلوك لقمة في فمهء ثم قال: «أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها»» فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله» إني 
أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاةء فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةء 
أن أرسل إلىّ بها بثمنهاء فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بهاء فقال 
رسول الله كلِهِ: «أطعميه الأسارى». وصححه الألباني. 


۰1 


[كتاب الصيد”''] 


چ هو 


اس ا 0 
7 [الياب الأول 
| في حكم الصيد وفي محل الصيد] 5 

جات ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا الكتاب فى أصولِه أيضًا 


أربعةٌ أبواب» الْبَابُ الْأَوّلُ: في حُكم الصّيْدٍ وَفِي مَحَلَّ الصيد). 


)١(‏ الصيد: «صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيدًا فالطير مَصِيدٌ. والرجل صائد وصيّاد. 
وخرج يتصيّد. والصيد بمعنى المصيد). انظر: «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ 20787 
و«القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص: 5944). 
وفي اصطلاح الفقهاء: 
عرفه الحنفية بأنه: «اسم لما يتوحش ويمتنعء ولا يمكن أخذه إلا بحيلة» إما لطيرانه 
أو لعدوه». انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)١١/١(‏ 
عرفه المالكية بأنه: لم نقف لهم على تعريف. 
عرفه الشافعية بأنه: لم نقف لهم على تعريف. 
عرفه الحنابلة بأنه: «اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور 
عليه». انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (517/6). 


o۰۲ 


و1 لفبينة aE EEL E‏ ملاناسة 
لخت قك سال مال فيقول+ كين ذلك ؟ نقد يكون اسان هن 
لطع نو قاذ فى من ان لون ا ايداع جوف 
المجاعةء الله فلآ حرّم علينا الميئّة» قال تعالى: من أَضطرّ في حْمَصَّةٍ 
عر مجان نر4 [المائدة: ۳]» وقال.تعالى: فمن أَضْطنّ عر باع 9 
عار قل إِنْمَ يو [البقرة: 17]» إذن الميتة لا يجوز أكلهاء لكن لو اضطرٌ 
الإنسان 0 أن خاف الهلاك على نفسهء فإنه فى هذه الحالة يجب عليه 
ان جاكل سي :اليف ب#كدنه قوم كوق الأقيان فى كان ماه قاد A‏ 
بس زمنة ولا ما يدفع عنه الموت» فيرى قُدورًا ل منهء أو يجدٌ صَيّْذَا 
من الصيد قريبًا منه» فيجب عليه فى هذه الحالة أن يصطاد وأن يأكل؛ 
لأنّ الله تعالى يقول: ولا قارا e‏ ن له کان بک ريما [النساء: 
1 وقد تون الضنيد أنضًا مدو .فقن لا کون الإنان قد وصل إلى 
ما يودي به إلى الهلاك» لكنه بحاجةٍ شديدةٍ إلى الصيد فيكون مَنْدُوبًا أي 
نر في حقّه. أما في سائر 00 فهو مباح””". لکن إذا كان قصدٌ 
الإنسان هو الشهيى ال :أن ديه هراي فى فل اليد دون 
أن يكون محتاجًا إلى e‏ ا وهذا يدخل في الحديث 
الذي مر بناء وهو أن الرسول ب قال: «مَا مِنْ إنسانٍ بقل عصفورًا»» 
وهذا الحديث فيه- مقالٌ.لكن 'جاء من عدَّة طرق» وعموم الأدلة تشهد لهء 
00 هو الطائر الصغير «فما فوقها بغير حَقَّها إلا سأله الله عنها يوم 
مو قيل: يا رسول الله وما ا فال #أن ايا ا 


)١(‏ سيأتي. 

(5) سيأتي. 

(۳) سيأتي. 

(4) سيأتي. 

)٥(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (5894/4) عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله كك قال: 
ما من إنسان يقتل عصفوراء فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها». قيل: يا 
رسول الله وما حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها» وضعفه 
الآلباني في ضعيف الجامع (0169). 


o۳ 


يعني: أن تصيد هذا الطير فتكون بحاجة إليهء لا أن تقتله ثم ترمِيّه في 
الزبالة أو فى غيره» هذا من باب الأذى» والأذى غيرٌ مطلوب. 
(البابٌ الثّانى: فِيمًا به يَكُونْ الصَّيْدٌ). 


يعني : يكون الصيد بآلوٍء والآلهٌ قد تكون بحيوانء والله 8# قد نص 
على الكلاب كما في قوله تعالى : ا الجؤارح معن تومن يا 
5 4 [المائدة: »]٤‏ ونضٌّ أيضًا على الرباع بقوله: ااا الذي َامنُوا 
لاود 2 ا لَه شىء 09 ألصَّياِ ا یدیک وراک [المائدة: .]4٤‏ 

> قولم: (الثالث: فى صِمَةٍ ذَكاةٍ الصَّيْدٍ والشَّرَائْط المُشْتَرَطَةٍ فى 
عَمَلٍ الذْكَاةٍ 5 الرابع : «فيمن يجوز صيدله)). 
الحالة إذا 'توفرت ا تأكل منه 2 حتی وإن أدركته مستا 0 ترسل عليه 
E ES‏ أي : يجرحه ففي هذه الحالة تأكل منه» حتى وإن 
أذْرَكْته منّا› SS‏ 
فإنك تأكل منه إن أد ركت ذكاته؛ لأن هتاك شروطًا يشترطها العلماء ۽ في 
المد م بعضهم يوصلها إلى سبعة وبعضهم إلى دون ذلك» بعضها متفقٌ 
عليه» ا محل ٠‏ خلافي بين العلماء. وقد ذكرنا بعضًا منها أثناء دراستنا 


00 


(الْبَابُ الْأَوَّلُ: في كم اليد ولت 


إذن سيتكلم المؤلف أولا عن حكم الصيدء هل هو واجب؟ هل هو 
مندوب؟ هل هو مكروه؟ هل هر A‏ هل هو مباح؟ فهناك أحكامٌ 
تكليفية خمسة معروفة: الواجب» والمندوت» والمباح. والمحرمء 
والمكروةٌ» فاي الأحكام الخمسة تنطبقٌ على الصيد"؟ الذي ينطبق عليه 


)١(‏ سيأتي. 
(؟) سيأتي. 


o۰4 


نما هو حكم الإباحةء لآن أل تعالن - بعد أن نهى عنهء فقال: غير 
صر ص ع حور مص 


عل ا [المائدة: ]١‏ قال وَيْكَّ: ووا حلم تكلا موأ [المائدة: 
دك يعني : إذا أرتفع الحظز ايح لكم الضيد: 


> قول: اما حُكُمٌ الصَّبْدٍ كَالْجُمْهُورٌ عَلَى أنه مُبَاح؛ لقوله 


تعالى : ایل كك سید ار مَك متا کم یسار ْم َك صي 
أل مَا ومر حرم [المائدة: 5ة]). 


و 


يعني : ايان إذا كان مُحرمًا فإِنَّ ¿ الله 8# قد أباح له الصّيد 
ا ا e‏ أو كذلك لو 
كتا في الحرم» ن الحرم لا ل يمر صيدُه”” لكن الكلام في غير الَرّم. 


> قولم: ق قال : ودا حل الا [المائدة: 7]). 


)١(‏ مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) على إباحة الصيد خلاقًا للمالكية الذي 
ذكروا أنه حكمه ينقسم إلى خمسة أقسام. 
مذهب الحنفية: «تبيين الحقائق» للزيلعي (050/5)» حيث قال: «لأنه نوع اكتساب 
وانتفاع بما هو مخلوق لذلك فكان مباحًا كالاحتطاب ليتمكن المكلف من إقامة 
التكاليف». 
مذهب المالكية. ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 2)١١8‏ حيث قال: 
حكمه فينقسم خمسة أقسام مباح للمعاش ومندوب للتوسعة على العيال 0 
لإحياء نفس عند الضرورة ومكروه للهو). 
مذهب الشافعية ينظر: «حاشية البجيرمى على الخطيب» (٤/۲۹۳)ء»‏ حيث قال: 
«قوله: الا بالاصطياد يقتضي 0 المصيدء والأمر فيه للإباحة». وانظر: 
«كفاية الأخيار» للحصني (ص: .)٥٠١‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۲۱۳)ء‏ حيث قال: «و (هو) أي 
الصيد (مباح لقاصده) إجماعا لقوله تعالى: أجل ا صد ألْكْرِ4. والسنة شهيرة 
بذلك منها حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة). 

(؟) أخرجه البخاري )١5817(‏ واللفظ لهء ومسلم (8#ه1) عن ابن عباس 115 -» قال: 
. قال رسول او ف «إن هذا البلد حرّمه الله لا يُعْضَدٌ شوگهء ولا يئمّر 
صيده» ولا يلتقط لَقَطنه إلا من عرفهاا. 


قبل فترة: «وأما إذا عَلَلَنَاه وها نحن قد حَلَّلّْنا فإنه يجوز الصيد”". 


لكنْ أيضًا في المدينة لا ينبغي أن يُصاد في الخر الان اا 


لمكة. وإِنْ اختلفت المدينة عن مكةّ من حيث تفصيل الأحكام””". 


ص 


> قولم: (وَاتَفُقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن الأمْرَ بالصَيْدِ فى هَذِهِ الآيَةِ بَعْدَ 


النَهْي يَدُلُ عَلَى الْإِبَاحََ كما انَمَقُوا عَلَى دَلِكَ فِي قوله تعالى: ًا 


(1) 
() 


(۳) 


سيأتي. 

أخرج مسلم (1857) عن جابر ‏ يه » قال: قال النبي كَِِ: «إن إبراهيم حرّم 
مكةء وإني حرّمت المدينة ما بين لَابتَيْها, لا يقطع عِضَاههاء ولا يصاد صيدها». 
يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: 077) حيث قال: «[ما افترق فيه حرم مكة 
والمدينة] افترقا في أمور؛ أحدها: أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة 
نديًا أو وجوبًا وليس ذلك في المدينة. الثاني: أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف 
حرم المديئة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم 
مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضًا. الثالث: لا تكره الصلاة في حرم مكة في 
الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة. 

الرابع: أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة 
قولان. 

الخامس: لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر 
إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه فى الأظهر. السادس: الصلاة تضاعف فى 
المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة. ١‏ 
السابع: أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم» وفي 
المدينة لا يعم حرمهاء بل ولا المسجد كله وإنما يختص بالمسجد الذي كان في 
عهده ية . الثامن: صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك 
لأهل مكة ولا غيرهم. التاسع: تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب». 
وقال ابن قدامة في «الكافي» )208/1١(‏ «ويفارق حرم مكةء في أن من أدخل إليها 
صيدًا من خارج» فله إمساكه وذبحه؛... ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو 
الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل» ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه 
للعلف؛... فأما صيد وج وشجره؛ وهو واد من أودية الطائف. فحلال؛ لأن 
الأصل الحل». 


6. 


A © a 2 aA EE‏ روو 104 م 
فضت ألصَلْرْة فا نشوا ق الارضٍ واا من فضل لله [الحمعة: .]١١‏ 


أَغْنى : 3 الْمَةْ لمَقَصود به الإباحة). 
الله يل قال فى شأن الجمعةء أي: صلاة الجمعة «إيكامًا اين اموا 


2 00 7 م سے مس سل - م مي عرس مرو 
إدَا ووت للصّلَرةَ من وي الْجُمْعَةَ تَأسََْا إلى در الله ودروا سيم [الجمعة: 


4[ ولا شك 9 السعي إلى الجمعة إنما هو واج أن الجمعة 
LESS ONES N a‏ اذ :الجاع gE‏ عله 


)١(‏ يُنظر: «تفسير القرطبي» :)١١8/١8(‏ حيث قال: «هذا أمر إباحة» كقوله تعالى: 
ودا حلم أصطادوأ. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة 
والتصرف في حوائجكم . #وابتقوأ من فصل أللَهِ؛. أي: من رزقه». 

0) يُنظر: «الفروق» للقرافي 2)١١5 - ١١١/(‏ حيث قال: «القاعدة: أن الوسائل تتبع 
المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرّمة ووسيلة الواجب واجبةء وكذلك بقية 
الأحكام غير أنها أخفض رتبة منهاء ووسيلة أقبح المحرمات أقبح الوسائل» ووسيلة 
أفضل الواجبات أفضل الوسائل». 

(۳) يُنظر: «الإجماع»» لابن المنذر (ص: »)٤١‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الجمعة 
واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم). وانظر: «المغني» لابن 
قدامة (۲۱۸/۲). 

(6) لأنها فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص. أما صلاة الجماعة 
فالجمهور على أنها سنةء وقد سبقت فى أبواب الصلاة. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (١/۸4)ء‏ حيث قال: «الصلاة في 
الأصل أربعة أنواع: فرض» وواجب» وسنة» ونافلة والفرض نوعان: فرض عين» 
وفرض كفاية وفرض العين نوعان: أحدهما : الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة› 
والثانى: صلاة الجمعة). 
مذهب المالكية» ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»ء لخليل (45/1)) 
حيث قال: ١لا‏ خلاف في المذهب أنها فرض عين» ولم يصح غيره». وانظر: «شرح 
مختصر خليل»» للخرشي .(VT/Y)‏ 
مذهب الشافعيةء ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»ء للبغوي »)۲٤٥/۲(‏ حيث 
قال: «الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين» وفي سائر الصلوات ليست بفرض 
عين». وانظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي .)۲٤۷/١(‏ 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع», للحجاوي )1۸4/1 c(۰‏ حيث قال: «وهى 
فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو 


لوي 55511 سم 


يقول: «من ترك ثلاتٌ جمَعٍ تهاونًا طبع الله على قلبه»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: الينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات»”" يعني: عن تركهم 
الجمعات» (أو ليختمنّ الله على قُلوبهم)» ا ليطبع على قلوبهم اثم 
ليكونْنّ من الغافلين»””"» فهل يرضى المسلم أن يُختم على قلبوء فلا يمير 
بين الخير وبين الشر وأن تكون نهايته من الغافلين» هو لا يريد ذلك» بل 
هو يريد أنْ يكون من الموفّقين الذين يعرفون الحم فيتّبعونه» ويعرفون 
الضلالة والشر فيبتعدون عنهما. 
ثم قال 8#: «َإيَإدًا فيب ألصلوة هَأَنتَشِرُوا في الْأرضِ) [الجمعة: 4]ء 
وهذه الآية لها سببٌ“ فإنَّ جمعًا من الصحابة كانوا مع رسول الله كله 
فلا غلا بقدُوم العير وكان ذلك فرِحًاء ليس انشغالا عن العبادة» 
فالصحابة - كانت الدنيا لا تساوي عندهم ولا جناح بعوضة بالنّسبة 
لأمور الآخرة» لكر النّاس كانوا بحاجة إلى قرَّة فيما يتعلق بأبدانهم وفيما 
يتعلق بقوتهم الدفاعية» فجاءت هذه العير» فلتيجة الفرح والسرور» وهذه 
النعمة التي أنعم الله فلل بها على المؤمنين أن أوصل هذه التجارة بسلامة 


00 أخرجه أبو داود (۱۰0۲)» وغيره» وصححه الألباني في: «مشكاة المصابيح» 

ITY) 

(۲) ودعهم الجمعات: أي عن تركهم إياها والتخلف عنها. يقال: ودع الشيء يدعه 
ودعًاء إذا تركه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (155/0). 

(۳) أخرجه مسلم (50/856) عن أبن عمر 

(5) .أخرجه الطبري في تفسيره (۳۸۷/۲۳) عن قتادة: «بينما رسول الله ب يخطب الناس 
وم الجمعة» فجعلوا يتسللون و ا فقال: لكم أنتم عى؟) 
فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة؛ ؛ ثم قام فئ الجمعة الثانية فجعل يخطبهم ؛ 
ويعظهم ويذكرهم» فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة» فقال: ١کم‏ 
أنتم»» فعدوا أنفسهمء فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة؛ : 2-7 في الجمعة الثالئة فجعلوا 
يتسللون ويتوموت ختى: يقبت متهم غميا» فقال: «كم أند نتم؟) فعدوا أنفسهم» فإذا 
اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال: «والذي نفسي بيده لو ف آخركم أولَكم لالتهب 
عليكم الوادى نارًا...» الحديث. 


خرجوا ليطمئنواء لكن الله ول عاتبهم؛ م 0 
اثنا عشر رجلاء قال سبحانه -: #إوَإدًا وأ 00 أو هوا افصو إلا 
وترو اا ف ما عند آله عير من الهو دين اتح واه حي ارت ©4 
[الجمعة: »]١١‏ أنت تكون فى مسجدك مقبلا على الله E‏ دبلا ما راه 
أنت في تجارة الآخرة» فن الله 3# لن يضيّعك؛ لأنّك لو توكلت على الله 
حق توكله. لرزقك كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطاتًا"» كما في 


الحديث الصحيح”". 


ولذلك يقول الله 8# في شأن الله عُمّار بيوته «إني بت4 أي: في 
التمساخد 3 اون ا أن شس ويڌڪر فا أسمة سمه سبح 2 فا بِالْعَدو 
7 21 5 ا A‏ 0 

وَالْآَصَّالٍ © رال لهم يحو ولا بيع عن وي لَه مإ وإقاي الصلؤة وإ اليكو 
[النور: 85 ؟- ۷ ما هو السبب؟ لجا بوا ل في ثلث الأ 


ا 


ر ۶ ج ر هيز ف ممصو ر 


[النور: ۳۷]» والنتيجة 98 ليزم َه لَحَسَنَ ما علو وبزيدهم من فصل والله ررق 
من اء بغار حِسَابٍِ 4€ [النور: 0198 فعطاء الله لا حدود لهء لا ينتهي 
عند قدرٍ ولا يقف عند حدّ فكنوز الله 4# عظيمةً؛ ويمينٌ الله مَلأى 
را نفق منها ليلا ونهارًا لا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر“ إذن كنورٌ الله عظيمةء وفضل الله يل علينا عظيمٌء فأذكركم 
مرةً وقد ظفرنا بهذه النعمة العظيمة» وسعدنا بتلك السعادة الكريمة» 


)١(‏ تغدو خماصًا وتروح بطانًا: أي تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عشاء وهي ممتلئة 
الأجواف. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ *۸). 

زفق أخرجه الترمذي (T44)‏ عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله د : «لو أنكم 
کنتم تَوَكَلُون على الله حق توگله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح 
بطانًا». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)"١١(‏ 

(۳) سحاء: أي: دائمة العطاء» والسح: الصب. انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» 
للحميدي (ص: 258. «مشارق الأنوار للقاضي عياض (۲۰۹/۲). 

(4) معنى حديث أخرجه البخاري 0 تدم 440) عن أبي ريز ذه : أن 
رسول الله ي قال: «قال الله كِبنَ: أنفِى أنفق عليك». وقال: «يدٌالله مَلذى لا 
تُفِيضها نفقةٌ سحّاء الليل 0 وقال: (أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء 
واللأرض» فإنه لم يغض ما في يده...» الحديث. 
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ورجعنا بهذه الأعمال الطيبة» وبهذه الحسنات الكثيرة» ينبغي ألا نفرّط فيها 
وألا نضيع شيئًا منهاء بل علينا أن نضيف إلى رصيدنا رصيدًا آخر حتى 
لی الله - تعالى - وهو راض عنا. 

إنَّ الأعمال إنما هي بالخواتيم والرسول بي يقول: «لن يدخل 
أحدٌ منكم الجنة بِعَمَّلِهِا قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا آنا إلا 
أن يتعَمَّدَنِي الله برَحْميه!". إذن نحن نعمل الأعمال الطيبة» ونبادر فيهاء 
ونحرص عليهاء والتوفيق إنما هو من الله كل لكن لا ننسى 
أذ الله تیال كينا قال: لإ لا ضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنَّ عملا [الكهف: 5 
والله 8# لا يضيع أجر المحسنين. 


َه 3 


> قولم: (أغني: أن الْمَقْصُودَ به الِْبَاحَةٌ؛ لِوُقُوع الْأمْر بَعْدَ النَهْيء 
ون گان ل انه يَقْمَضِي يليا خة؟ أو لا ت 
ونما مضي عَلَى ا الْؤوْجُوبَ؟). 


هذه سأ أصوليةٌ اختلف فيها الأصوليُون"» هل إذا ورد أمرٌّ ثم 


04 
. 


)١(‏ بججزء من حديث أخرجه البخاري )51١(‏ وفيه: «... إن العبد ليعمل عمل أهل 
النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال 
بالخواتيم 

(؟) أخرجه البخاري ›)٥٦۷۳(‏ ع ANY‏ عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لن يُذْخِل أحدًا عملّه الجنّة؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «لا. ولا آناء إلا أن يتغمّدَني الله بفضل ورحمة» فسددوا وقاربوا». 

(۳) يُنظر: «المسودة فى أصول الفقه» للمجد ابن تيمية (ص: »)١١‏ حيث قال: 
صيغة الأمر بيد لعفل له كين الا ی ا امار ونه 0 0 
وأصحابه» وهو ظاهر قول الشافعى وبعض الحنفية» وحكاه ابن برهانء وقال أكثر 
الفقهاء: حكمها حكم ورودها ابتداء» وحكي عن بعض أصحابنا وللشافعية فيه 
وجهان والثانى اختيار أبى الطيب وذكر أن القول بالإباحة ظاهر المذهب» قال: 
وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه. قلت: واختار الجويني في لفظ الأمر بعد 
الحظر أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب... وحكي عن أبي إسحاق الإسفرائيني 
أن النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع..». ١ ١‏ 1 


جاء بعد ذلك ما يتعلق بالإباحة» هل هذه الإباحة تصرف الأمر عن أصله 
وهو الوجوب أو يبقى؟ الصحيح أنَّ هذا يحتاج إلى قرائن» فهنا المنع كان 
لأجل الإحرام» والإحرام قد ارتفع» إذن أصبح الأمر مباحًا فلا إشكال 
فيه» وهذا مما اتفق عليه العلماء على أن الصيد مباحٌ» وان الله کل 
أباح لنا أكلّه. 


> قول: (وَكَرِءَ مَالِكُ الصَيْدَ الَّذِي يُقْصَدٌ به الشسَّرَف)7". 


الإمام مالك بن أنس كع هو إمام دار الهجرة؛ ذلكم الإمامٌ الف 
00 لدو كانت تضرب إليه أكباد الإبل" من مشارق الأرض 
ار اون إليه في هذا المسجد الكريم» ينهل من مَعينه ليستفيدوا 
من علمهء ليأخذوا من دروسه» وليستفيدوا من سيرته اسر التى كان 
يصحبها الورع» والزهدء وعفة اللسان» وتقوى الله #6 والتأسي بسيرة 
أصحاب رسول الله كلوه والعمل بسنته بي هذا هو إمام دار الهجرة» ينبّه 
إلى أنه لا ينبغي أن يكون قصدنا ونحن نتَتَبّعْ م الصيد هو ك 
لأنّ الله يل نهى عن الإسراف» قال تعالى: چول شرا که لا يحب 
ا 1*١ e‏ وقال ف شأن الإنفاق: وا 6 لع م 
رورا ف يقاروأ وككان بيت کلک قرام 4 [الفرقان: ]٦۷‏ أي : يكونون 
وسطا في الأمورء والرسول بي نهانا عن الإسراف حتى في العبادات» 
والوضوء شر في صحة الصلاة قال إلا : لا يقبل الله صلاءً أحدكم إذا 


)١(‏ ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (9/5/18)» حيث قال: «مذهب مالك أن 
الصيد مكروه لما فيه من الالتهاء به إلا لمن كان عيشه منه» أو قرم إلى اللحم. . 
ولم يجز قصر الصلاة لمن خرج مسافرًا إلى الصيد على وجه التلهي لأنه سفر 
مكروه» لما في ذلك من اللهو والطرب وإتعاب البهائم في غير وجه منفعة». 

(0) «فلان تُضْرَبُ إليه أكُبادُ الإبلء أي: يُرْحَلُ إليه في طلب العلم وغيره». انظر: 
«الصحاح» للجوهري .)089١/5(‏ 

(۳) معنى حديث أخرجه الترمذي (75580) عن أبي هريرة» رواية: «يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل يطلبون العلمء > فلا يحدون أحدًا أعلم من عالم .المدينة». وضعفه 
الألباني في «المشكاة) (5145). 


أحدث حتّی يتوضًّاً)” 3 ومع ذلك نيه 'الرسول د إلى أله لو كان أحدنا 
على جانب هر٠‏ أي: لو كان يتوضاً ويختسلٌ من نهر فلا ينبغي له أن 
يُسْرِفَ وأن ا في ذلك» إذن الإسراف ممنوع؛ لان هذه ع 
وسطية جاءت بالعدل» :بان يكون الثامن على رسط جاءت الي 
بالسماحة» باليسر؛ ليكونٌ الناسُ في مسيرتهم على وَفق هذه الشريعة الغراء 
الخالدة. 


ع ور 24 ا 0 مه ا 3 
> قولم: (وَلِلْمُتَأَخْرِينَ مِنْ أَضْحَابِهِ فيو تَفْصِيلُ ". مَخصول قَوْلِهِمْ 
25 جب ). 


يعني : لو اضطر الإنسان إلى الصّيد ا إلى الميتة» حتى ولو كان 
مُحرمًا وهو ممنوعٌ من الصيد واضطرٌ إلى الأكل ليحفظ مُهجة نفسهء فإنه 
يصيدٌ الصيدّء ويأكل ويؤدي الفدية التي أوجبها الله عليهء وأوجبها 
رسول الله كله . 


> قولم: (وَفِي حَقٌ بَعْضِهِمْ مَنْدوب). 
مندوث إذا كانت هناك حاجة لكنّها لا تصل إلى درجة المخمصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (19554) واللفظ لهء ومسلم )٠٠١(‏ بلفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضاً) عن أبى هريرة. 

9 معن دمت خر جه اب ماه (0494 عو عدا وو رة "أذ وسولة الله كه فر 
بسَعْدِء وهو يتوضاًء فقال: «ما هذا السَّرّف» فقال: أفى الوضوء إسراف» قال: 
«نعم» وإن كنت على نهر جار». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)6١(‏ 

(9) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: :)١١8‏ حيث قال: «أما حكمه فينقسم 
خمسة أقسام: مباح للمعاش» ومندوب للتوسعة على العيال» وواجب لإحياء نفس 
عند الضرورة» ومكروه للهوء وأباحه ابن عبدالحكمء وحرام إذا كان عبتا لغير نية؛ 
للنهى عن تعذيب الحيوان لغير فائدة». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۸/۲٠۱)ء‏ حيث قال: «ووجب لسد خلة 
واجبة». 

)٠(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)۱٠۸/۲(‏ حيث قال: «وندب لتوسعة معتادةء 


أو سد خلة غير واجبة» أو كف وجه عن سؤال أو صدقة). 


> تولم: (وَفِي حَقٌّ بعضهم ۾ مکرو د النَظرٌ في الشرع 
َعَلْمْلْ ني الْقِيّاسِ) ١‏ 

ا 8 1 هذا لم ترد فيه نصوصٌ صريحةٌء وأنَّ هذا الذي 
ذهب إليه بعضٌ الفقهاء من باب التّعمتٍ والغوص في أعماق الفقه 
الإسلاسى :يعن ی هده ال ا دما در ف کل تجاول أن ت 
أصل هذه القاعدة هل لها د من الكتاب والسة ن غالب قواعدنا 
الأساس نجد لها أدلّة أو هي مأخوذة من استقراء الشريعة وعموماتهاء. فلما 
نأتي إلى هذه ونحاول أن نتعمّق في الوصول في جُرْئياتهاء إذن نحن لما 
ندقق النظر في ذلك» نعم الله الع لصي لكن ينبغي أن تكون أعمالنا 
تسير على وفق هذه الشريعة» لأنْ هذه الشريعة كل له يتجَرأل أن الشريعة 
عقيدة» قال تعالى: لس لبن ولک لبر من ءَامَنَّ أله وَألوَو لآ 


وة والكتب ولي اق ألما عل وء دوى اشر ولسم [البقرة: 
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۷ء وقال تعالى: ال ل شىء لقت فة يعَدَرٍ 4 [القمر: »]٤٩‏ كذلك 
أيضًا الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وا مدا رشول الله وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» والإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فالشريعة تشتمل على 
العقيدة» والعيادات» والمعاملات» والأخلاق. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» على الشرح الكبير للدردير »)٠٠۸/۲(‏ حيث قال: «(وكره) 
أي الاصطياد للهوء وهذا عطف على قول المصنف وحرم اصطياد مأكول إلخ (قوله: 
مما لا يؤكل) أي فيجوز اصطياده لا بنية ذكاته بل بنية قتله». 

(؟) معنى حديث أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن عند 
رسول الله َيه ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي 4ء 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كمه على فخذيهء وقال 2 محمد أخبرني عن 
الإسلام» فقال رسول الله كلل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله يكو ونقيم م الصلاةء ونُوتي الزكاةٌ وتصوم رمضان. وتحجٌّ البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسألهء ويصدّقهء قال: فأخبرني 
عن الإيمان» قال: «أن تۆمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن = 


إذن ثم هي من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: هناك علاقةٌ تربطك 
بخالقك أي: تنظم العلاقة بين المخلوق وبين الخالق» وعلاقةٌ تنظم العلاقة 
بين المخلوقين» وفى كلا الأمرين ينبغى أن نحافظ على ذلك» ينيغى أن 
تكون علاشتا مع الله مستمدةٌ من كتاب الله وَبَكَ ومن سُنَّةَ رسوله ا وأن 
تكون علاقات بعضنا ببعض أيضًا مستمدةً من رحاب الإسلام ومن عِقالهء 
من مصدريه الأساسيين الكتاب والسّنّة فالمسلم في علاقته بأخيه يجب أن 
يتعاونَ معه على البرٌ والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان» لا يجوز 
أن يعتدي على حُرمَتِه امي ولا على تف كل السام على 
المسلم حرامٌ دمه ومالّهُ وعرضه" 0 لا ينبغي له أن يتعدَّى على مال 
الآخرين» ولا على مال اليتيم» ولا أن يسفِكَ دما ولا أن يظلم غيره 
ولا أن يتكلم فى عن غو وهذا الكلام فيه يطول. 

وهناك أخلاقٌ عظيمةٌ هناك خلّق الإحسان» وخلّق الإهانة و 
البرّ وخلّق الوفاء» وخلّق الشجاعة» وخلّق الكرم. وخلّق ا 
وعلاقة الجار بجاره» وعلاقتك بأبويك» وحقوق الضيف عليك». حقوق 
أخيك المسلمء صيانة اللسان» أنْ تحمّظ لساك إلى غيل ذلك نمق امور 
إذن الإسلام عبادةٌ» ومعاملةء وأخلاق» نظام أسرة كما تعلمون أحكام 
النكاح وغيره» علاقات دولية» روابط تربط بين المجتمع حتى الإسلام 


- بالقدر خيره وشَرّوا قال: صدقتء» قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة»ء قال: 
المسؤول عنها يأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: «أن تلد الأمَةٌ 
رَيتَهاء وأن ترى الحفاءً العراة العالةً رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان»» قال: : ثم 
انطلق فلبثت مَلِيَّاء ثم قال لي : «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم» > قال: «فإنه جبريل أناكم يعلمكم دينكم). 

: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل‎ )١654( معنى حديث أخرجه ملم‎ )١( 
تحاسّدواء ولا تناجشوا وا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع م بعضكم جع‎ 
ي وكونوا عباد الله إخوانًا المسلم أخو المسلم. > لا يظلِمه ولا يخذله» ولا‎ 

بحقره التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرئ من الشر أن يحقر 


أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه). 


بعضه ببعض» وهناك علاقة المسلمين بغيرهم أيضًا من غير المسلمين» هذه 
علاقات نظمها الفقه الإسلامى» وبيّنها غاية البيان. 
3-7 عه ت 2 ورتم 5 ٠.‏ 

> قولم: (وَبَعْدٌ عَن الأصُولٍ الْمَنَْطوقٍ بها في الشرْع). 

نخس > لبن مراك الول هة أن يقد ذلك لآ بن يقصد أن هذا 
تغلغل وعمقٌ وغوص في أعماق الشريعة» وغوصٌ في أعماق الفقه» لكنه 
لم يأت النطق به في الأصول التي مرّت بنا في الآيات والأحاديث» لكن 
كما تعلمون أيها الإخوة أنَّ العلماء ‏ رحمهم الله عندما تلقّوا هذا الكنز 
نقل عن رسول الله بي من بيانٍ» وما نقل علينا من أقوال الصحابة» ثم 
مله التابعون» ثم أتباع التابعين» ثم جاء الأئمة» ثم جاء تلاميذ الأئمة» 
وهكذا إلى أن بدأ العلماء يُعنون بهذا الكنز العظيم» الفقه» فبدؤوا يبحثون 
عن علل الأحكام» ما هي الأصول التي اعتمد عليها الأئمةٌ في مدى 
تحرير المسائل» وفى تأصيلهاء فوقفوا عند أصول الأئمة» فبدؤوا يخرجون 
عليها. 

إذن هذا نوع من التخريج؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية إما أن تأتي وقد 
نطق بها النص» أو ما هو قريبٌ من النص» لأنها إما أن يكون الدليل في 
كتاب الله ل۰ أو فيما صح عن سنة رسول الله عله أو أنْ يكون هناك 
إجماغ: أو أن کون هناك قياس صحيحٌ»ء أو أن نفهم ذلك من خلال 
استقراء الشريعة الإسلامية» وهذه كلها أمورٌ قد تكلم عنها العلماء 
درجم الله تعالى - وبينوها. 
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> قولم: (كَلَيْس يَلِيقُ بكتابئا هَذًَا؛ إِذْ گان كَصِدْنًا فيه إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ 


الْمَنْظُوقٍ پو مِنَ الشّرْعء أو ما گان كَرِيبًا مِنَ الْمَنْطُوقٍ به). 

بين المؤلف العلَّة في أنه لم يستطرد في بيان ذلك» وفي الغوص في 
هذا الأمر؛ لأنه وضع هذا الكتاب ليكون قاصِرًا على أصول المسائل» لا 
أنه يشتمل على جميع المسائل والجزئيات» فلما كان الأمر كذلك لو دخل 


وي شك نس 


في الأمور القياسية وفي تتبع الفروع وفي جزئيات المسائل لطال به الأمرء 
ولخرج عن التحظ الذي رسمه له والقاعدة الىل السين عل 


قوله: ١د‏ گان قَصْدَنًا فِيه إِنَّمَا م هو در الْمَنْظوقٍ بو مِنَ الشَّرْع). 
يعني: ما جاء منطوقًا به بالنص ظأأوَفوا المقود4 [المائدة: ]١‏ عي حي 


الد ل ع صرحيو مر سل 


لصيل [المائدة: ]١‏ ودا للم فاصطادو [المائدة: ؟] هذه نطق بها 
او ها ھی قريب هن ال يعني : : نفهمه من ظاهر النص. 


> قولم: العا 000-006 
الْحَيوَانِ الْبَحْرِيء وَهُوَ السّمَكُ وَأَصْنَافُة!"). 


العلماء ‏ رحمهم الله تكلّموا عن أحكام الصيدء فقد وضعوا 
و 4 الح ل أن يكون الضّائدٌ من أهل الذكاةء أنا أريد أن 
أصيدٌ يشترط أن أكون قد توفّرت بي شروط الذكاة» تعلمون الذكاة مرت 
بنا فيما مضى عندما تكلمنا عن الأضحية وعن الذبائح؛ يشترط في 
المذكى» EE Sl‏ لأنَّ الله يل قال: و اَذ ووأ 
الككب ل لک وَطعَاتَك حل ف [المائدة: ه 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/8١0”9)ء‏ حيث قال: «واتفقوا أن السمك 
المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًا [وذبح» وتولى ذلك منه 
مسلم بالغ عاقل ليس بسکران] أنه أكله حلال». 

(۲) وهو مذهب (الحنفية والشافعية والحنابلة) وقال المالكية: «لا يحل ما صاده الكتابي 
وإن حل ما ذبحه وفرقوا ب بين الذبح والصيد بأن الصيد رخصةء والكافر ولو كتابيًا 
ليس من أهلها». 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
۲/) حيث قال: «(قوله: لا تحل ذبيحة غير كتابي) وكذا الدروز كما صرح به 
الحصني من الشافعية» حتى قال: لا تحل القريشة المعمولة من ذيائحهم وقواعدنا 
توافقهء إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون ينبي مرسل...2. وانظر: «بدائع 
الصنائع) للكاساني )60/0( 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (46/5)» حيث قال: «(وشرط 
ذابح) أي وعاقر (وصائد) لغير سمك وجراد ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل- 


إذن أهل الكتاب مما أباح الله 8# لنا ذبائحهم» فالمراد بالطعام هنا 


إنما هي الذبائح”''. إذن الشرط الأول: أن يكونّ الصائدٌ من أهل الذكاةء 
فلا يكون مجوسيًا ولا يكون وثنيّاء ولا يكون إنسانًا قد ذاق لذة الإيمان 
وحلاوته ثم ارتدَّ على عقبيه”" فتنكف وكفر بالله يق ولا يكون أيضًا 
جوا د الان المسجتون ليل هلا للصيد: 


مناكحته) للمسلمين بكونه مسلمًا أو كتابيًا... وأما سائر الكفار كالمجوسي والوثني 
والمرتد فلا تحل ذبيحتهم ولا مصيدهم ولا معقورهم لعدم حل مناكحتهم). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني) لابن قدامة »)۳۹۰٩/۹(‏ حيث ول «(والمسلم 
والكتابي في كل ما وصفت سواء) يعني في الاصطياد والقبخ وأجمع أهلٍ العلم 
على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: وَطعَامُ الزن اوا الكتب حل لک 
[المائدة: 0]. يعني ذبائحهم . . 1 وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم). 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيرا للشيخ الدردير وا الدسوقي ٠١7/5(‏ - 
.)٠١**‏ حيث قال: «(وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانا مملوكا (لمسلم)ء وكله على 
ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان) وهو الصيد بقوله: (وجرح) شخص 
(مسلم مميز): ذكرًا أو أنثى» أي: إدماؤهء ولو بإذن» ولو لم ينشق الجلد فإذا لم 
يحصل إدماء لم يؤكل» ولو شق الجلدء وأما صيد الكافر ولو كتابيًا فلا يؤكل» أي: 
إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل› 
ولو بذكاة الكتابي». 


)١(‏ بُنظر: «تفسير الطبري» (۷4/۹٥)ء‏ حيث قال: «عن قتادة قوله: 9وَطَمَامُ ايبن وا 


(Y) 


التب حل کچ أي: ذبائحهم!. 

لا يجوز صيد المجنون» ولا تجوز ذبيحته عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة)» خلاقًا للشافعية» فإنهم صرحوا بأن ذبح المجنون حلال في 00 
عندهم» لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة» لكن مع الكراهةء لأنهم قد ي 

الذبح» كما نص عليه في الأم» اتنا اخر a‏ ا 
ذبحهم» لفساد قصدهم. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6//ا9؟)2 
حيث قال: «(قوله ولو الذابح مجنونًا) كذا في الهداية والمراد به المعتوه كما في 
العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له ولا نية» لأن التسمية شرط بالنص» وهى 
ات وف الف يبنا ا عمق فرك :]ذا كان يتل ال زاق 
رتفي اه ولا فال فى الجزهرة لا نوكل دة الى الذى لا يعقل "والميضرن 
والسكران الذي ل عقن 1 


إذن هذا هو الشرط الأول: أن يكون الصائدٌ من 


تتوفر فيه شروط الذكاة» وأنْ رذ أن يسم الله ل 
كلبك ليصيد فسمٌ اش" بسم الله ا وإذا 


= مذهب المالكيةء بنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۳/۳)ء حيث قال: «وأشار 
بقوله (مميز يناكح) إلى أن صفة الذابح أمران فخرج بالأول المجنون والسكران حال 
إطباقهما فلا تؤكل ذبيحتهما ومثلهما الصبي غير المميز لعدم النية منهم». و«الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٠١۳١/١(‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي .٤۱۷/۳(‏ 2)418» حيث 
قال: «(وشروط) صحة (ذكاة) ذبا كانت أو نحرًا أو عقرًا لممتنع (أربعة أحدها 
كون فاعل) لذبح أو نحر أو عقر (عاقلا ليصح) منه (قصد التذكية) فلا يباح ما ذكاه 
مجنون أو طفل لم يميزء لأنهما لا قصد لهما كما لو ضرب إنسان بسيف فقطع عنق 
شاة. ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل فتصح ذكاة عاقل». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (94/56)» حيث قال: «(ويحل 
ذبح) وصيد (صبي) مسلم أو كتابي (مميز)... (وكذا) صبي (غير مميز ومجنون 
وسكران) يحل ذبحهم (في الأظهر)؛ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة» لكن مع 
الكراهة كما نص عليه في الأم» وصرح به في التنبيه خوفًا عن عدولهم عن محل 
الذبح وإن أشعر كلام المصنف بخلافه» فلو قال: ويكره كأعمى كان أولى وأخصرء 
والثاني لا تحل لفساد قصدهم. ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن 
لهما تمييز أصلاء فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعًاء قاله البغوي». 

(1) اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الصيدء فذهب الجمهورء وهم الأحناف 
والمالكية والحنابلة إلى اشتراطهاء فمن تركها عمدًا لم تحل ذبيحته» واختلفوا فيمن 
تركها ناسيّاء فالأحناف والمالكية على الجواز» والحنابلة على عدم الجوازء فلو 
نسي التسمية عندهم صار كمن تركها عامدًا. أما الشافعية فلا تشترط عندهم التسمية 
بل تسن عند إرسال السهم أو الجارحة» فلو تركها عمدًا أو سهرًا حل» لكنهم 
قالوا: يكره تعمد تركها. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي :20١/5(‏ 2207 حيث قال: 
«قال كانه (ومن التسمية عند الإرسال ومن ن الجرح في أي يوضع كان) أي : لا بد 
من التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي مو ضع كان من أعضائهء أما التسمية 
فلما تَلَوْنا ورَوينا من حديث ثعلبة والمراد به مع التذكرء وأما إذا نسي التسمية عند 
الإرسال فلا بأس بأكل». 
ومذهب المالكية؛ يُنظر: «التاج والإکلیل»» للمواق (778/5, ۳۲۹)ء حيث قال: 
«(وتسمية إن ذكر) من المدونة قال مالك: لا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال= 


مس 12 : ag‏ 
باكر اي يا O‏ بي 
من التسمية؛ لأنَّ الله 9# يقول: يلوك ماتا ايل ل فل يل لك لطبت 
: لتر ين رارج كزين ملو i‏ هد كملا عا تسكن عقي واوا 
أ 2 [المائدة: ]٤‏ وقال 6 في سورة الأنعام : 7 كأكلوا يٿا ر يدر 
لَه عد [الأنعام: ]15١‏ وقال 86: انوا یا ذكرَ نم لله عد 
ا ۸ء والرسول ييل قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
فسمٌ الل وجاء: «إذا أرسلت قَوْسَك وسمّيت الله فكل”". 


= الجوارح وعند الذبح لقوله: «#وَاددوأ نم َه عي [المائدة: ٤]ء‏ وإن نسي التسمية 
في ذلك كله أكل وسمن الله. قال ابن القاسم: وإن ترك التسمية عمدًا لم تؤ 
كقول مالك في ترك التسمية على الذبيحة). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي (۳/٤۳٤)ء»‏ حيث قال: 
«الشرط الرابع: قول: بسم الله لا من أخرس (عند إرسال جارحة أو) عند (رمي) 
لنحو سهم أو معراض أو نصب نحو منجل لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت 
التسمية عنده (كما) تعتبر (في ذكاته) وتجزي بغير عربية ولو ممن يحسنها صححه في 
الإنصاف (إلا أنها لا تسقط هنا) أي: في الصيد (سهوًا) لنصوصه الخاصة ولكثرة 
الذبيحة» 'فيكثر فبها السهوء وأيضًا التبيحة يقع فيها الذبح في محلهء فجاز أن 
يسامح فيه بخلاف الصيد). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني ار حيث قال: «(و) يسن.. 
(وأن يقول) عند ذبحها (بسم الله) لقوله تعالى: ایلوا ما بز اسم أنه عي ولا 
تجب» فلو تركها عمدًا أو سهرًا حل. وقال أبو حنيفة: : إن تعمد لم تحل». 
)١(‏ أخرجه البخاري )١90(‏ عن عدي بن حاتمء بلفظ: قال: سألت النبي بي فقال: 
0 أرسلت كلبك المعلم فَقَتلَ كَكُلْء وإذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسكه على نفسه» 
: أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: «فلا تأكل» فإنما سميت على كلبك 
0 
ومسلم (۱۹۲۹) عن عَدِيّ بن حاتم بلفظ: قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل 
الكلاب المعلمة» فيمسكن عليء وأذكر اسم الله عليه» فقال: «إذا أرسلت كلبك 
المعلمء وذكرت اسم الله عليه فكل»» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» ما لم 
يشركها كلب ليس معها». 
(۲) أخرجه البخاري )٥٤۷۸(‏ 5 (۱۹۳۰) عن أبي تعلبة الخشنيء قال: قلت: يا 
نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ ارق مف اميد 


بقوسي » وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم» فما يصلح لي؟ قال: «أما ماع- 


إذن التسمية بة بنصٌ الكتاب العزيز» وسثة رسول الله 26. 
3 2 به پس ِ- بره ود وسو 1 


إذن الشرط الأول أن يكون الصائدٌ 


من 
تذكيتهم» وأن يكون أيضًا قد سمّى الله 8# عندما أرسل السَّهُم أو أرسل 
الجارح ا الحيوان الذي تد له 


a OEE E o‏ من 


تسه ٠‏ فإك استرسل من ةة أي اتطلق الكلب ورا الضيد دون أن 
يرسله صاحبه » فبعض العلماء لا يجيز ذلك» وبعضهم يقول: إن تدارك 


(1) 


ذكرت من أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك المعلمء 
فذكرت اسم الله فكلء وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل». 

مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (551/56 - 
۲ «(قوله بخمسة عشر شرطًا) خمسة فى الصائد: وهو أن يكون من أهل 
الذكاة» وأن يوجد منه الإرسال. وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۳/۲١١)ء»‏ حيث قال: «(إن أرسله) 
الصائد المسلم (من يده) بِيّةَ وتسمية» (أو) من (يد غلامه) وكفت نية الآمر وتسميته» 
نظرًا إلى أن يد غلامه كيده» واحترز بذلك مما لو كان الجارح سائيًا فذهب للصيد 
بنفْسِوء أو بإغراء ربه فلا يؤكل إلا بذكاة». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)٠٠١/١(‏ حيث قال: «(أو أرسل 
عليه) أي الصيد (جارحة) من سباع أو طيور (فأصاب شيئًا من بدنه) حَلَقًا أو لبة أو 
غير ذلك (ومات في الحال حل) في الجميع». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (١/١١۳)ء‏ حيث قال: «قصد 
الفعل بأن يرْمِيَ السَّهْمِ أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح قاصدًا الصيد؛ لأن 
قتل الصيد أمر يعتبر له الدين» فاعتبر له القصد كطهارة الحدث (وهو إرسال الآلة 
لقصد صيد) لحديث: (إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله نکل متفق عليه. 
ولآن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح» ولهذا اعتبرت التسمية معه (فلو احتك صيد 
بمحدد) فْعَقَرهُ بلا قصد لم يحلء (أو سقط) محدد على صيد (فَعمَّرَهُ بلا قصد) لم 
يبح (أو استرسل جارح بنفسه» فقتل صيدًا لم يَحِلَّء ولو زجره) أي: الجارح ربه 
لفقد شرطه رما لم يزد الجارح في طلبه)» أي : الصيد (بزجره) فيحل حيث سمي 
عند زجره وجرح الصيد؛ لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله». 


ل ه##] شوسةنبم ]6 


ذلك ودكق اسم الله فزجره فزاد فی عذوه سرع › فإنه فى هذه الحال 
يجوز أن يأكل منه. 

الشرط الرابع : أن يكون ا لن اله قله 
یل 6 ا ایل 2 ایس وا علش ب لايع کی مل ب ع 
امه [المائدة: c1٤‏ والرسول ييه يقول: «إذا أرسلت كلْبّكَ المعلم وذكرت 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي 0 حيث قال: «(ولا بد من 
التعليم) لقوله تعالى: وما عَلََشّم ين الجوارج مكلبين لمو [المائدة: +]آ» ولقوله لا 
ا تعلبة: «ما ك بكلبك المعلم فرت اسم اله عليه تل وما صَِدَّتَ بكلبك 

غير المعلم فأدركت ذكاته فَكُلْ) رواه البخاري ومسلم وأحمد». وانظر: «وحاشية ابن 
عابدين» (رد المحتار) (557/5). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ٠٠۳/۲(‏ ۔ 
4» حيث قال: «(وحيوان) طيرًا أو غيره (علم) بالفعل» ولو كان من جنس ما 
لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر اتزجرء (بإرسال) 
له (من يده) مع نية وتسمية فلو كان ممْلونًا فأرسله لم يؤكل» ولو كان لا يذهب إلا 
بإرساله» ويد خادمه کیده). 
مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 2)١١١/5(‏ حيث قال: «(ويحل 
الاصطياد) أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه (بجوارح السباع 
والطير) في أي موضع كان جرحها حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه مينّاء 
أو في حركة المذبوح» .. ثم مثل الجوارح بقوله: (ككلب وفهد) ونمر في م 
(وباز وشاهين) وصقر في الطير لقوله تعالى: يِل لَك ليت وما غلم عن 
الجرارج أي صيد ما علمتم... (بشرط كونها معلمة) للآية م المار» (بأن 
تنزجر) أي تقف (جارحة السباع بزجر صاحبها) في ابتداء الأمر وبعده» (و) أن 
(تسترسل بإرساله) أي تهيج بإغرائه لقوله تعالى: «مَكلِينَ»... (و) أن (يمسك) أي 
يحبس (الصيد) على صاحبه ولا يخليه یذهب» .. (ولا يأكل منه)). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (717/5): حيث قال: «(النوع 
الثاني) من نوعي الآلة (الجارحة اي ما ب الجارحة (إذا كانت معلمة) لقوله 
تعالی: رتا عقر ن الوارح مکی مين با عَم لله تغوا ا اش عتك4. . . 
(والجوارح نوعان: أحدهما: ما يصيد 00 كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد 
به) قال في المذهب والترغيب: والنمر (وتعليمه بثلائة أشياء أن يسترسل إذا أرسلهء 
وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيدء وإذا أمسك لم يأكل).. ولأن العادة في 
المعلم ترك الأكل فكان شرطًا كالانزجار إذا زجر). 


اسم اھ إذن لا بد أن يكون معلَّمَاء لکن ما معنى أن يكون معلّمًا؟ 
كيف نعرف ذلك؟ يعنى: أن يُعوَّدَ على ذلك» ما علامات ذلك؟ قالوا: إذا 
أرسلته استرسل» 2 إذا أطلقته خلف الصيد ينطلقء إذا زجرته عن ذلك 
انزجرء وإذا أمسك لا يأكل» هذه هي الشروطء لكن مسألة الأكل إنما 
تشترط باتفاقٍ في الكلاب وغيرها من الحيوانات""» أما بالنسبة للطيور 
فالصحيح أنَّ ذلك ليس بشرطء وسنبيّنه إن شاء الله تفصيلاء لكنْ قد يسأل 
سائلٌ فيقول: كيف يتم تعليمه؟ هل لو علمته وانطلق أولَ مرة وأصاب هل 


)١(‏ أخرجه البخاري Y9‏ بلفظ : عن عدي بن حاتم» قال: «سألت النبي ي فقال: 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم فَقَتَلَ فَكْلْء وإذا أكل فلا تأكل» فإنما ا على نفسه» 
قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: «فلا تأگلٌ» فإنما سَمَيْتَ على گلبك 
ولم نْسَمّ على كلب آخر. 
ومسلم (۱۹۲۹) بلفظ عن عدي بن حاتمء قال: «قلت: يا رسول الله إني أرسل 
الكلاب المعلمة» فيمسكن علي» واذكر اسم الله عليه» فقال: «إذا أرسلت كلبك 
المعلم. وذكرت اسم الله عليه فكل»» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن. ما لم 
يشركها كلب ليس معها). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (01/6)» حيث قال: «كون الكلب 
معلَّمًا شرط لإباحة أكل صيده فلا يباح أكل صيد غير المعلم. وإذا ثبت هذا الشرط 
في الكلب بالنص ثبت في كل ما هو في معناه من كل ذي ناب من السباع كالفهد 
وغيره مما يحتمل التعلم بدلالة النص... وهذا قول عامة العلماءا. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغيرا (۲/۲١۱)ء‏ حيث قال: «(أو حيوان): عطف 
على محدد: أي جرحه بمحدد أو بحيوان (علم) بالفعل كيفية الاصطيادء والمعنى: 
هر الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر ولو كان من جنس ما لا يقيل التعليم عادة 
كالنمر (من طير)». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)١1١/8(‏ حيث قال: «(ويحل 
الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب) ونمر صغير قابل للتعليم (وفهد وباز 
وشاهين)... (بشرط كونها معلمة) فإن لم يكن كذلك لم يحل ما قتلته» فإن أدركه 
وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني) لابن قدامة (2)759/4» حيث قال: «أن يكون 
الجارح مَعلما: ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط... ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط؛ 
إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل». 


ا 


ااي لس سا سم ب O‏ 
e‏ ا أخطافو] .في ذلك : 


- فبعضهم قال: أن يعوّد على ذلك فيعطى فرصة ثلاث مرات» 
وبعضهم OS‏ وبعضهم قال: مرة» فالذين قالوا ثلاتٌ 0 
أخذوا ذلك من عموم أدلة ة وردت في الشريعةء إن المسافرَ يمسح ڈ ك 
أيام» والمهاجرٌ يقيم ثلاثة أيام ؛ وهناك أدلةٌ ج امهرد فيها الأشياء 
الغلاثة : دلا يحل لامرأة أن عات مسيرة ثلائة 0 ل وبعضهم قال : مرةً 
واحدةً تعد كافية””. وبعضهم قال: هذا أمرٌ راجمٌ إلى العرف وإلى عاداتٍ 
النّاس» فيكفي فيه ولو مرة واحدة. لكنّ الأحوط في ذلك - والله أعلم - 
أن يأخذ الإنسان بالأحوط. 


۲ - أن يجرح الصيد: أنك إذا أرسلت الجارح أن يجرح الصيدء 


)١(‏ بنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٥١/١(‏ حيث قال: «وعلى الرواية الأخرى جعل 
أصل التكرار دلالة التعلم؛ لأن الشبع لا يتفق في كل مرة فدل تكرار الترك على 
التعليم». 

(؟) وهو مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (9"59/9)» حيث قال: «ويعتبر فى 
تعليمه ثلاثة شروط؛ إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل. 
ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلمًا في حكم العرف» وأقل ذلك 
ثلاث). 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۹4/۹)ء حيث قال: «وقال الشريف أبو جعفرء وأبو 
الخطاب: يحصل ذلك بمرّة» ولا يعتبر التكرار؛ لأنه تعلم صنعة» فلا يعتبر فيه 
التكرار» كسائر الصنائع». 

)٤(‏ وهو مذهب الشافعية وظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 
ينظر: الهاي المحتاج» للرملي O‏ حيث قال: «(ويشترط تكرر هذه الأمور 
بحيث يظن تادب الجارحة) ومرجعه أهل الخبرة ة بالجوارح). 
يُنظر: ابدائع E‏ للكاساني (01/0)» حيث قال: «ظاهر الرواية عن أبي 
و e eT‏ 
u‏ الرواية المشهورة عله إنما رجع 1 ذلك إلى أهل السام " يقدر فيه e‏ 
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يعنى: لو أرسلت كلبًا لا يَخُنقهء أو فهدًا لا يخنق هذا الصيد؛ لأنه يكون 
تفا ولا ركوق ذلك تة اصظدامه يه فكو هر قود > إن لا ند أن 
تطلقه هكذا. 

هذه شروظ مهمةٌ ينبغي أن تتوفر في الصَّيْد أما فيما يتعلق بِالتّسُمية» 
أولا: شروط الذكاة التي ك ههه لا لاف هه اما نا ىا 
لدبا OE‏ 

١‏ - من العلماء وهم الشافعية" من قال: لو أنَّ الإنسان ترك 
التسمية» ا أرسل الجارح ولم يسم أو السهم ولم يسمء فان الصيد 
يجوز أكله. 

۲ - وأما جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية. والحنابلة : فقد 
فرّقوا بين العمد وبين النسيانء» فقالوا: إن تعمد ترك التسمية فلا يجوز 
الأكل من الصَّيْدِء وإن نسى ذلك فيجوزء وقد أجازوا ذلك فى حالة 
النسيان؛ لان الرسول بيا قال: «إن الله وضع عن اس الخطأ والنسيان 
استكرمُوا عل وقال تعالى: ارا لا تُوَاجِدّمَآ إن يتا أو 

خعك ا » [البقرة: ١۲۸]ء‏ إذن هناك فرق بين هذا وهذا. 


وللا واه اغری ‏ لا ر اک مم ال إذا ترركت 


)١(‏ سيأتي معناه. 

(۲) تقدَّم الكلام علي هذه المسألة. ومشهور مذهب الحنابلة على أن العمد والسهو في 
ذلك سواء كما سبق. 

(۳) تقدم. 

(54) تقدم. 

() أخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ وغيره» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (91ل179). 

(5) وهى الرواية المشهورة كما سبق. 
وانظر الرواية التي فرقت بين السهو والعمد في : «المبلع في شرح المقنع» لابن مفلح - 


we للج[‎ 


اللجبييةة :1 افر ف يون أن نكو تركهنا سملا أو جنع ال لان تصيواطن انان 
والسنة دل على وجوب التسمية وا وأنها لم تفرق بين عمد وبين 
نسيان» وقد أجابوا عن حديث: (إن الله و عن أمتي الخطأ والنسيان»). 
وآية E:‏ لا راذنا إن سا َو نكا ١1‏ لبقرة: ]۲۸١‏ فقالوا: المقصود 
من ذلك إنما هو رفع الإثم عن الإنسانء إذا ترك التسمية ناسيًا لا إثم 
e‏ لكن لو تركها متعمّدًا يأثم؛ لأن الإنسان على القول بوجوب التسمية 
قدّم بعيرًا فنحره دون أن يسمي» على القول بوجوب التسمية» وبعدم 
التفريق بين الذكر والنسيان» يهدر هذا اللحمء فهذا من باب قول الرسول: 
انهى عن قيل وقال وإضاعة المال“» فهو تسبب في هذه الإضاعة» لكن 
لو كان ناسيّاً لا يلحقه إثمّ وإن كان هذا الحيوان على قولٍ لا يؤكل منه؛ 
لأن النسيان أمرّ خارجٌ عن إرادة الإنسان» ومن المعلوم أن النسيان 
والإكراه إنّما هي من الأمور التي عَمَي عنها في هذه الشريعة» فهي من 
الأمور التي تندرج تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير"» إذن ذكرنا 
شروط الصيدء والعلماء كما ذكرنا عندما يذكرون هذه الشروط ويحددونها 
إنما القصد والحرص على أن يكون كل ما يفعله المسلم في هذه الحياة 


(0/A) -‏ حيث قال: «(وعنه: إن نسيها على السهم أبيح) لقوله E a‏ «(عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان» (وإن نسيها على الجارحة لم تبح) والفرق بينهما أن 
0 آلة حقيقة وليس له اختيارء بخلاف الحيوان» فإنه يفعل باختياره» وعنه: 

مع السهو مطلقًا». 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤١۸(‏ زام (087) عن المغيرة بن شعبة» قال: قال 
النبي بي : «إن الله حرم عليكم: عُقوق الأمهاتِ» ووأدَ البنات» ومنعٌ وهات» وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال». 

(۲) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي )89/١(‏ حيث قال: «القاعدة الثالثة : المشقة تجلب 
التيسير» وإن شعت قلت: السادسة. المشقة نجلب التيسير وإن شعت قلت: إذا ضاق 
الأمر اتسع. وقد عزا الخطابي هذه العبارة إلى الشافعي 5 عند كلامه على الذباب 
يقع في الماء القليل» ويقرب منها «الضرورات تبيح المحظورات»» ومن ثم التيمم 
والمسح وصلاة المتنفل قاعدّاء والرخص جميعهاء إسقاطًا وتخفيقًا. ومن فروعها: لو 
تنجس الخفٌ بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبعًا إحداهن بتراب طاهر [طهر] ظاهره 
دون باطنة وهو موضع الخرز». 


J ا‎ 


لواح عا رار مر لاتير E‏ بورع 


والرسول ية يقول: «من وقع في الشبهات وقع في الحرام 4 ويقول 
- عليه الصلاة والسلام -: 3 ما يربك إلى ما لا اك وليس الأمر 
خاصًا بالصيد فقط› فكل أمرٍ من الأمور إذا وجدتٌ فيه شبهة» وتردّدت 
بين كونه حلا لا وبين 7 0 فعليك أن تبتعلد عله » و ا 


أ 


امور الى عدها 5 و وأمرنا باجتنابهاء وأمورٌ أباحها الله يل 

بالأكل منهاء وهناك أمورٌ عفا الله عنهاء فلا ينبغي فيما عفا الله عنه أن 
قد دافن هذا الأمر وأن نتتبع عنهاء فالأمور التي سكت عنها ينبغي أن 
تيكاتك عنهاء ففي الحديث: ان الله فرض فرائتضٌ فلا تُضَيّعُوهاء وعحد 
ځدودًا فلا تعتدوهاء» وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تَسْأَلُوا عنها»', 
والله تعالى يقول: الا سلوا عَنَ اشيا إن بد کم سوم © [المائدة: .]٠١١‏ 


> قول: (وَيِنَ الْحَيَوَانِ الْبَرَيّ الْحَلَاُ الأكل الَْيْرُ مُسْتانّس) 
تعلمون أن الله لا e‏ ال ال ما ل 


كيده وخ یکم مَبْدُ لر قيِّنَهُ الله وق بقوله: طنا نش ماي 
[المائدة: 45] ثم قال - ك -: 15 حلم ااا [المائدة: ۲]. 


إذن طعام البحر كله حلالٌ» لكن هناك خلافٌ بين العلماء في بعض 


.)١16949( ومسلم‎ »)0٥۲( جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )٠١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي (1014) عن الحسن بن علي: قال: حفظت من 
رسول الله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب 
ريبة» وصححه الألباني في إرواء الغليل (؟١).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (7”75/0) عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله له : 
«إن الله ك فرض فرائض فلا تضيعوها, وحرَّم حرمات فلا تنتهكوها» وحد حدودًا 
فلا تعتدُوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبْحَتُوا عنها». وضعفه الألباني في 
«تحقيق رياض الصالحين» (ص: .)55١‏ ا 


المسائل» مثل الضفدع» بعض العلماء يرى أنه يحرم أكلّه» وهناك أيضًا 
بعض الحيوان ولكن لا يرى أن ذلك مباح الله 8# قد أطلق ذلك: أجل 
ك صد أَلَْر 4 ما هو الصيد؟ اختلف العلماء في تعريفه وإن كان كله 
يلتقي عند أمرٍ واحدِء هل صيدٌ البحر هو قريب 8أوَطََائُهُ» الشيء الذي 
يفطر» أو هل صيد البحر ما تأخذه من البحر؟ وطعامه ما طفا" هذا كله 
الحاو رع جلك رحبي لد لكو ال اك قن الع دا فيا 
البحرء فقال كك: ايل کک صْيدُ الجر وطَعَامُهُ مسا لک وَلِلشَيارة4 
أليست هذه نعمةٌ من النعم العظيمة» م و 


)١(‏ مذهب الحنفية ينظر: «بدائع الصناتع» للكاساني »)٠/١(‏ حيث قال : «فالحيوان في 
الأصل نوعان: نوع يعيش في البحر» ونوع يعيش في البرء أما الذي يعيش في 
البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة» فإنه يحل 
أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا... الضفدع والسرطان والحية ونحوها من 
الخبائث). 
#نذهب المالكية ينظر: «حاشية الصاوي» له حيث قال: «قوله: قوله: [ويباح 
البحري]: آي لقوله تعالى + ایل ل تد الِب ومام متها ل وارز قوله : 
[ويدخل في البري الضفدع] إلخ: أي فيحرم التعرض لما ذكرا. 
مذهب الشافعية ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي وحاشية الشرواني (۳۷۸/۹)ء حيث 
قال: «(وما يعيش) دائمًا (في بر وبحر كضفدع) بكسر ثم كسرء أو فتح وبفتح ثم 
كسرء وبضم ثم فتح والفاء ساكنة في الكل (وسرطان) يسمى عقرب الماء وتمساح 
ونسناس (وحية) وسائر ذوات السموم وسلحفاة..» (حرام) لاستخباثه وضرره مع 
صحة النهي عن قتل الضفدع اللازم منه حرمتهء وجَرْيًا على هذا في الروضة وأصلها 
أيضّاء لكن تعقبه في المجموع فقال: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل 
ميتته إلا الضفدع» أي: وما فيه سما. 
مذهب الحنابلة ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني ۴ حيث قال : 0 
كل حيوان بحري) لقوله تعالى: أجل لك ید الس ومام ما لح وَلنكَيّارة» 
وقوله ي لما سئل عن ماء بكر «هو الطهور ماه الحل ميتته». رواه مالك وغيره 
(غير ضفدع) فيحرم (نضًا)» واحد حتج بالنهي عن قتله ولاستخباثهاء فتدخل في قوله 
تعالى : ورم عليه يا 

(؟) طفا الشيء الا إذا علا ولم يرسب. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد 
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E ا‎ 


في نفسه» قال تعالى: «وَف 50026 ون 9 وف السا رزگ وما موَعَدُون 
©4 [الذاريات: 7١‏ ۲۲]» وقال تعالى : أ م فقوا إلى الما نوكين كف 
يها وَرينهَا ونا ها ين مچ © وَالْأَرّضَ مَدَدْسَهَا ولا ًا 5 و 
من کي ر تع تبج © تين توک لعل عند ثيس ©4 ل + - ه]ء فهذا 
الكون الذي أقيم» هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقاتِ | العظيمة 
تضاءلت”"'' أمام هذه المكلركات كا ا 
هر ا الذي يجب أن نخاص ساد ل © وان الْمَسَجِدَ لله فلا يدعو 
َم آله لا @4 7انجن: ۰۲۸ «إرنآ ثرا إلا يعمدو لَه خيب له الب 
م د]ء هذا الكونٌ العظيمٌ بما فيه من بحارء بما فيه من 
E‏ ا وشجر ولب لقص م كبا 
نعم من نعم الله 8# سخّرها الله 3# لناء سخر لنا البحر لتركيّه» وسخر 
لنا هذه الأرض لنسير عليها طأرَ يَسِيرُواً فى الْأَيْضٍ» [غافر: 2145 كذلك 
أيضًا جعل الليل والنهار» لنسكن في الليل ولنعمل في النهارء وأمرنا في 
ذلك كله أن نعبد الله 4# وبين لنا طريق السعادة والخير وأمرنا بأن نسلكهء 
وبيّن لنا طريق الشر واكواك" 1 تو فاق روا لقنياة موحت ونا مو علو كه E‏ 
لنا مخاطره» :أن من يشلك هذا الطريق إنما مصيرة إلى الداز»: أما الذي 
يسلك ر السعادةء الذي قال الله فيه يُللة: ران هذا صرطى مُسَنَقِيمًا 
ا ولا تا الل فق ك2 عن سيلو [الأنعام: ۳١٠]ء‏ فإذا 
سلكت هذا a)‏ المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا انحرافٌ ولا 
اعوجاجٌ؛ لا شك أنه سيصل بك إلى جنةٍ عرضها السموات والأرض» 
التي قال الله عنها: إن للقي في جَتنتٍ وتر © ذ في مَفْعَرِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ 


.)۸۸/۱١۱( ضأل: الضئيل: الصغير الدقبق الحقير. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

() البرية: الفلاة والصحراء. جمعها براري. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 
1 

(۳) مدر: المدر: قطع طين يابس» الواحدة مدرة. انظر: «العين» للفراهيدي (۳۸/۸). 

)٤(‏ غوى: غوى الرجل يغوي غيًا: وهو الانهماك في الباطل. والغواية: الضلال. انظر: 
اامجمل اللغة») لابن فارس ( ص : (TAY‏ 


Gg لج[‎ 


مدر 4069 [القمر: 54 ]٠١‏ وأنت نت أيها الأخ الكريم وقد أسبغ الله عليك 
نعمه العظيمة ووفقك لإتمام هذا النسك» وها أنت قد نسيتٌ كل شيءٍ في هذه 
الدنياء جئت مقبلا على الله 8# مطيعًا له» خاضعاء دَلِیلاء لا ترجو إلا ا 
له ولا تخاف غيره» وها أنت عدت بهذه النعمة» نسأل الله 


ولا تخشى إلا الله 8 
د تعالى - أن تكون:ممن اتيضت صاع وأشرقت.واسعتارت حروت پور 
الإيمان» فاحفظ هذه الوديعة العظيمة» هذه التركة الكبيرة» هذه الثمار 
الع :علف أن تلقن الله 8# بقلب سليمء إنها التجارة الرابحة إنه الكنز 
العظيم الذي لا ينفد ولا يفنى» فلنستفد من ذلك أيها الإخوة. 
> قولم: (وَمِنَ الْحَيَوَانِ لري الْحَلَانُ الأكل الْعَيْرٌُ مُسْتَانس) 
كذلك نجد أن الله 8# أحلّ لنا كل الطيبات» وما رمه غلينا إثما 
هو قليل بالنسبة لما أباحه الله ك فأباح لنا الأنعام بجميع أنواعهاء من 
الإبل والبقر والغنم» وانظروا إلى كثرتها مهما أكل ادس مه ومهما أفنوًا 
ومهما أَهَذُوا ومهما بأعد ومهما اشترواء فهي باقيةٌ منتشرةٌ بحمد الله 
هناك أيضًا ما أعطانا الله 4# من النّعَم في هذا البحر من حيوانٍ وغيره» 
لت مه الآن يستفيدون من ماء البحر في تحليته: أليست هذه 
#ل. نستخرج منه لحمًا طريّاء هذه السفن التي تَعْبُ هذا 
البحر» التي تخترق هذه البحار» هذه الطائرات التي ترون أنه سبح في 
الفضاءء هذه السيارات التي نمتطيها ونقطع بها المسافات في أوقاتٍ يسيرة 
نتجاوز بها السهل والوعرء أليست هذه من نعم الله 84 عليناء هذه الصحة 
او أليست من نعم الله #لا. أليست أعظم نعمةٍ من 
نم الله ل أن هدانا و آلبين الدين الجن انها هى هذا لدي 
الذي قال الله فيه: يله ایک هیر هو ستنكم اسلوب من ل ونی هذا 
کن لسو َه دا کر رکو شبك ل الان افوا السو اا الكو 
و و مودک َعم م الول وَْعَم التصِيرٌ 4 [الحج: ۷۸]. 


إذن ينبغى أيها الإخوة أن نستفيد من هذه المراحل التى مررنا بها 
وأن نجعلها دائمًا نصب أعينناء وألا نرجع على أعقابنا وقد هدانا الله كل 


ل ل 
وبخاصة ما يتعلّق بأمور عقيدتناء ربما بعضنا زلّت أقدامه» فارتكب بعض 
الأمزوى مق الشركياك من دعر غير اه من الدع لر الله مرح رجاه 
غير الله» من الاستغاثة بغير اله وكل ذلك من الشرك الأكبر الذي من 
فعله فإنه ا e‏ قال 4 : لعن الله من ذبح لغيرٍ 
اللَّوا ولا َنم من ذون أله ما لا ينفعك ولا يضرك إن كلك ا ا 
شی © © بون ۲۹ تقال - يقول: #قلٍ ادعو أنه أو أدعوأ 
ا أ م فل السا شی [الإسراء: ٠١١‏ ودا سالک عبساوى 
عق قان ت دغوة الدع إا دان فلسسَجي بوا ى [البقرة: ١۱۸]ء»‏ 
فينبغى أن نخلص أعمالنا لله ول ولنحذر أن يكون إخلاصنا لأعمالنا 
دا فی ك بان نكون في وقت الح أو في وقت الصيام أو في 
وقت الصلاة» لا؛ ينبغى أن تكون هذه العباداتٌ منعكسة أيضًا على أعمالنا 
الأخرى»› في بيعنا في شرائنا في سيرنا في حركاتنا في تعاملنا مع الآخرين 
في أخلاقنا مع الناس» في علاقاتنا بإخواننا المسلمين» في علاقتنا 
بجيرانناء بكل فردٍ من أفراد هذه الأمة» ينبغي أن نتقي الله 8# في ذلك» 
أذكُرُكم بحديث رسولنا کي «اقّقَ الله حيثما كُنْتَ) في أي مكانٍ کنت» وفي 
أي زمانٍ كنت» وفي أي وقتٍ كنت» وفي أي بلدٍ حللت «اتق الله حيثما 
كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها"": لو وَثَعْتَ في سيئةٍ من السيئات أو 
فى خطأء فبادر إلى فعل الكحسنات» كما قال الله تعالى: إن سنت 
ذهب السات لك ری للذكيت» [هود: 114] «اتق الله حيثُّما کنت» وأتبع 
السَّيئَةَ الحستةً تمحُهاء وخالق الناس بخلق حسن». فهل نحن - أيها الإخوة 
- طبّقنا حديث رسول الله ككلة؟ 5" 


صا 


> قولم: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا اسْتَؤْحَشٌ مِنَ الْحَيوَانِ الْمُسْتَاء تس). 


(1) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷). وحسنه الألباني في «المشكاة» (0085). 

(۲) قال النووي: «وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات» بل متى تيسر اللحوق بعدو أو 
استعانة بمن يمسكه فليس ذلك توحشّاء ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذيح». 
انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)۱١۳/۹(‏ 


E 


تخلموك الشيران هة العلماء إلى فن حيوان إل" وه 
الذي يعيش معنا كبهيمة الأنعام» وحيوانات و كالحمّر الوحشية» 
e‏ کک e‏ غير 0 دشي كثيرة عدا 
الوحشي التي کر ذكاته E‏ ا لا بد من أن يظلّ الحكم ا 
بالنسبة له ألا وهو الذبح أو النحر؟ أما النحر فيكون باللہد۵) أو الذبح 
الذي بِيّنا مراحله وينبغي أن يفري الودجين. 


org 000 +‏ سه ۶ ۰ ديه 6ه 58 o7‏ 0 04 
> قولت: (قَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى أخْذِه وَلَا دبج أو تخروء مَقَالَ مَالِكُ” : 
لا يوگل إلا أَنْ يُنْحَرَ). 


مالك ونه بقى على الأصلء ولعله لم يبلغه حديث أبي ثعلبة 
الخ ٠‏ الذى سيعرظى له الولف فى هذا المقال هناك حديت ررد 


.)75/1( الإنسي من الحيوان الجانب الأيسر. انظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 

(؟) الوحش: كل ما لا يستأنس من دواب البرء فهو وحشي. تقول: هذا حمار وحش. 
وكل شيء يستوحش عن الناس فهو وحشي. انظر : «العين» للفراهيدي .)۲٦۲/۳(‏ 

(۳) سيأتي بالتفصيل الكلام عن العقر. 

(6) اللبد: وزان حملء ما يتليد من شعر أو صوف. واللبدة أخص منه. يقال: لبدت 
الشيء تلبيدًا ألزقت بعضه ببعض» وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (۳۳/۲٥)ء‏ و«المصباح المنير» للفيومي (/048). 

(0) ينظر: «الشرح الكبير؛ للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (؟/7١1)»‏ حيث قال : «(وإن) 
كان (تأنس) ثم توحش (عجز عنه) صفة لوحشيًاء أي: وحشيًا معجورًا عنهء لا إن 
قدر عليه (إلا بعسر) قال فيها من رمى صَيدًا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار» 
ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل أي: لأنه صار أسيرًا مقدورًا عليه (لا نعم شرد) أي لا 
جرح نعم شرد.. وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز: والحمام البيتي» فلا يؤكل 
بالعقر ولو توحش». وانظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل 
)14۳ 

(5) سيأتي. 


في هذه المقام وهو نص فيه» وهو حديثٌ في الصحيحين» ولا يتطلب 
الأمر أن يكون محل خلاف» وريما كان للومام مالك وجهة نظر في ذلك» 
أو أن الحديث لم يبلغه» فأي عالم هن العم نهنا عا عله وارتفعت 
مکانته وبلغ الدرجات العليا من العلم والفضل› فإنه eT‏ 
بكلّ شيء» والإمام مالك ين4 كغيره من الأئمة» كثيرًا ما سُئل عن 

مسائل فأجاب بأنه لا و وهذا هو شأن طلاب العلم العاملين الذين 


يريدون الوصول إلى الحقّ من أقرب طريقٍ ومن أهدى سبيل. 
> قولم: (مِنْ ذَلِكَ ما ذَكَاتَهُ النخرٌ). 


يعني : لو فر مثا بعيرٌ أو ثورٌ من الثيران» وأصبَح متَوَحْشَاء فتلبس 
بصفات الحيوانات الوحشية» هل نعقِّره بمعنى: نضربه بسهم أو برمح أو 
بغير ذلك فإذا ما ألقي قتيلًا حينئظذٍ يكون مباحًاء أو لا بد من أصل 
التذكية المعروفة التي هي ذبحٌ أو نحر. 

> قولع: (وَيُذْبَحَ مَا دَكَانُهُ التَّبْحُء أو يُفْعَلَ پو أَحَدُمُمَا 
ِنْ گان ا مجو فيو الْأمرَانِ ججمِيمَاء وَكَالَ بُو حَيَيِقَة0*: 


(1) أخرج ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم) (۸۳۸/۲) )۱١۷۳(‏ عن عبدالرحمن بن 
مهدي قال : «كنا عند مالك د بن أنس» فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله جئتك من 
بعر "فيو تا ادن بلك E‏ أسألك عنهاء قال : فسل فسأله الرجل عن 
مسألة» فقال: «لا أحسنها». قال: فيّهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعغلم كل شيء» 
قال فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ قال: «تقول لهم: قال 
مالك: لا أحسن». 
العلم (۸۳۸/۲) (هلا15). 1 

ه64 يُنظر : «بدائع الصنائع» للكاساني (6/ 4 «(ff‏ حيث قال : «(وأما) الشاأة: فإن نندت 

فى. الصحراء فذكاتها العقر؛ لأنه لا يقدر عليها وإن ندت في. المصر لم يجز عَفْرُها ؛ 
لأنه يمكن أخذها إذ هي لا تدفع عن نفسها فكان الذبيح. مقدورًا عليه فلا. يجوز 
العقرء وهذا لآن العقر خلف من الذبح والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى. . 
وكذلك ما وقع منها في قليب فلم يقدر على إخراجه ولا على مذبحه.ولا منحره»- 


وًالشافىه” : د َم يُقْدَرُ عَلَى ذَكَاةٍ البَعِير). 


وقاك ابو احتفة والشافي واخمد ‏ ”ناه العلياء عقا 


کور وو و 


> قولم: (الشارد فَإِنَهُ يُفْتلُ كَالصَّيْدِ). 


يقصد أنه يعقرء يعني: يوجه إليه سهم فإذا أصابه فقتله فإنه يؤكل 
على هذه الحالة وهو مباحٌ الأكل» وإن أدركنا ذكاته وهو حي فإنه 
يُذَكّىء لكنه أصبح بمثابة الوحشي» لا نستطيع أن نمسك بهء ولا أن نومه 
عند حد» وهذا قد حصل في وقت رسول الله َل . 


> قولم: (وَسَبَبٌ اخْتِلَانِهمْ مُعَارَضَةٌ الأضل في ذَلِكَ لِلْحَبْرِ). 


مارت الأعتل تنح اص الذي هر القاي ةاي الاك أن 
الأصل و في الحيوان الإنسي أن 00 ذكاته بالذبح أو النحر ولا يجوز بغير 
ذلك» من بهيمة الأنعام» أما الوحشئٌ فإنه تتم ذكاته وجواز الأكل منه 
ِعَمْرِو هذا هو الاضل: الأصل في الان الإنسي أي : الذي يعيش مع 


- فإن ذكاته ذكاة الصيد لكونه في معناه لتعذر الذبح والنحر». وانظر : «الدر المختار» 

(۱) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١١4/8(‏ حيث قال: «(وإذا) (رمى) بصير لا غيره 
(صيدًا متوحشًا أو بعيرًا ند) أي هرب (أو شاة شردت بسهم) أو غيره من كل محدد 
يجرح ولو غير حديدء (أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئًا من بدنه ومات في 
فبالإجماع. وأما الإنسي إذا هرب فلخبر رافع بن خديج «أن بعيرًا ند فرماه رجل 
بسهم فحبسه: أي قتلهء فقال يي : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش»ء فما 
غلبكم فاصنعوا به هكذا)». وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (9/؟؟7١ ‏ 
(1Y‏ 

(0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۰۷/۸)ء حيث قال: ((فإن عجز) المذكي (عن قطع 
الحلقوم والمريء مثل أن يتد البعير أو يتردى في بثر فلا يقدر) المذكي (على ذبحه 
صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله)». وانظر: «المغني» لابن 
قدامة (۳۸۹/۹). 


الناس» هذا ذكاته إنما تكون بالذبح أو النحرء أما المتوححش فتكون 
ِالعَفْره هذا هو الأصل. 

> قولت: (وَدَّلِكَ أن الْأضْلَ في هَذًَا الْبَابٍ هُوَ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْإِنْسِيّ 
لا يوگل إِلّا بالذئح أو النّخْرِ). 


الأصل في الحيوان الإنسيٌ إما أن يذبحَ كالشاة مثلاء أو أن ينحرٌ 
كالابل» أو أن يفعل به أحد الأمرين كالبقر» ولو عكس ذلك فى أي واحدٍ 
منها لجاز. 


> قولت: (وَأَنَّ الْوَحْشِيّ يوگل بِالْعَفْر). 


الشروط وسنعود إليها مرةً أخرى. 
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> قولم: (وآما الحبر المعارض لهذه الأصولٍ فحديث رافع بن 
ييج 45). 


الخبر هو الحديث الذي ثبت عن رسول الله بي وجاء فى 
الصحيحين”'' أي ي: في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما» وقد أورد 
ا ت طرفًا منه ولم يذكر الحديث بتمامه وهو طويلء وقصة هذا 
الجن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم )١938(‏ عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجء 
عن جدهء قال: كنا مع النبي بي بذي الحليفةء فأصاب الناس جوعء فأصابوا إبلا 
وغنمّاء قال: وكان النبي ئة في أخريات القومء ... ثم قال: (إن لهذه البهاكم 
أوابد كأوابد الوحش» فما غليبكم منها فاصنعوا به هكذا». فقال جَدَي : إنا نرجو - 
أو نخاف ‏ العدو غذدّاء وليست معنا مدى» أفتذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم» 
وذكر اسم الله عليه فکلوه» ليس السن والظفر› وسأحدثكم عن ذلك: أما السن 
فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة». 


حديث رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله ية بذي الحليفة”'' - 
والذي يعرف الآن ا علي» وهو الذي يحرم منه الحاجون والمعتمرون 
- فأصاب الناس جوع» انظروا إلى زمن رسول الله بيا وإلى كيف تبدلت 
الحال التي نحن عليناء قال: «فأصبنا إبلّا وغنمّاء وكان الرسول ييه في 
متأخّر القَؤم؛ الرسول ية لا يحرص أن يكون في أوائل الناس» يسابقهم. 
وإنما يبقى - عليه الصلاة والسلام ‏ في مثل ذلك المقام يرْعَى أحوالهم. 
وكان الرسول بيه في المتأخرين: يعني ممن كانوا في مؤخرة القوم» قال: 
«فعجلوا» أي: فعجل الناس فنصبوا قدورهم؛ لأنهم في مجاعةٍء وجدوا 
هذه الإبل وهذه البقرء فاستبشروا TS‏ أن نصبوا 
قدورهم» فلما وصل رسول لله يل أمر بالقدور فأكفئت» ثم إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ا فجعل كل عشر من الشياه بمثابة بدنة واحدة)» 
هذه كلها مقدمة مهمة لم يعرضها ال لكن المؤلف جاء بالشاهد: 
«فند بعير» يعني : شرد هذا البعيرء هام على وجهه» سعى وانطلق مسرعًا 
في الأرض «ولم يكن في القوم إلا خيلٌ يسيرة فأعياهم ذلك البعير» الذي 
ندء الذي شرد وفرّء فما كان من أحد الصحابة #ه إلا أنْ أصابه ب 
افحبسه الله» #لة. فقال رسول الله ا: «إن لهذه البهائم اواد كأوابدٌ 
الوّخش» فما فعل ذلك أو فما غلبكم منها فاصئعوا به هكذاكء إذن هذا 
نص جاء ف في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله يل : «أن بعيرًا ندا 
أي: شر هام على وجهه مسرعًا ولم يتمكن القوم من القبض عليه 
لينحروهء فما کان من أحدهم إلا أن أرسل عليه سهمهء فأصابه. جاء في 
الحديث: «فحيسه ا لأن ذلك كله بقضاء اللهء فلما حبس أراد 


)١(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة» 
وهو من مياه جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل. انظر «معجم البلدان» لياقوت 
الحمؤي 090/7 


0) .الأوابد: جمع آبدة وهني التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير )۱١/١(‏ و«الصحاح» للجوهري ,)٤۹/۲(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي )۲٠۲۰(‏ عن رافع بن خديج» أن«بعيرًا ند وليس في القوم إلا خيل = 


الرسول ب كعادته أن يبين للصحاية ذلك العكم وأن يحدده لهم فقال: 
هن لهذه البهائم أوايد) أي أتهنا ادت كنا تاك التحوات الوحشي» فإنه 
عندما شرد هذا البعير أصبح بمثابة الحيوان الوحشيٌ الذي إذا رأى الإنسان 
فر مسرعًا منطلقًا مبتعدًا عنه: «أوابد كأوابد الوحش»؛ ثم بِيّن الرسول کيا 
مقرّرًا عمل ذلك الصحابي فكان حكمًا مستقرًا «فما خالك ا 
به هكذا»» إذن الرسول كَل أعطى الحكمء وأنتم تغلمون أن س 
الرسول بيا إما أقوالٌ عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإما أفعالٌ منه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» وإما إقرارٌ أن يرى إنسانًا يعمل عمَّلًا فِيْقِرّه عليه إذا 
هذه سنة رسول الله كه ولا ينبغى أن يحدتٌ خلاف فيهاء ومن خالف 
ذلك فيعتذر عنه بأنه ربّما لم يبلغه هذا الحديثء ثم إننا لو جنا إلى 
القاس 'لوحدنا: أن الاس أيضًا يويد ححمهون العلماء» لادا كان الحيوان 
الإنسي يذبح وينحر؟ لأننا نستطيع أن نمسك به وأن نفعل ذلك» ولماذا 
كانت ذكاة الحيوان الوحشي العقر؟ لأننا لا نستطيع الإمساك به» فلو 
أمسكنا به لفعلنا به كما نفعل بالحيوان الإنسي» إذن هنا ما دام الحيوان 
الوحشي لو أمسكنا به فإننا نذبحه كذلك أيضًا الحيوان الإنسي لو توحش 
ولم نستطع أن نمسك به فإنه في هذه الحالة إنما يعقر كما فعل 
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الصحابي 4# وبمرأى من رسول الله کا مقرًا لذلك. 

ثم هناك واد فلات تؤيد ذلك في زمان الصحابة: 

١‏ فإنه حصل أن نَوْرَا من الثيران في أحد بيوت الأنصار كما ورد 
في الأثر حرب» يعني: غضب. وثار» فعجز الناس عنهء فما كان من أحد 
القوم إلا أن ضربه بسيفه فقتله» فاستَفْتوا في ذلك الصحابي الجليل رابع 
الخلفاء الأربعة» علي بن أبي طالب ضيه فأقرّهم على أكله"" وأنتم 


= يسيرة» فرماه رجل بسهم » فحيسه » فقال له زسول الله عه : إن لهذه البهائم أوايد 
كأوايد الوحش» فما غلبكم منهاء فاصنعوا به هكذا» وإسناده صحيح كما قال محققه 

)١(‏ ذكر هذه الرواية ابن قدامة فى «المغنى) (7”940/4) فقال: «زهرب ثور فى بعض دور 
الأنصار» فضربه رجل بالسيف» :وذكر اسم الله عليه» فسئل عنه علي فقال ذكاة- 


تعلمون أن الرسول بي قد قال في شأن علي: «أقضاكم علي“ إذن قضى 
في ذلك. 

۲ - وأيضًا حصل أن بعيرًا تردى في بئر فلم يستطيعوا النزول إليهء 
ولم يستطيعوا أيضًا نحره» فما كان من أحدهم إلا أن رماه بسهم في 
شاكلته فقتله» فبيع بعشرين درهمًا بعدما استخرج» فاشترى عُشْرَه عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» اشترى ذلك ی ومن المعلوم أن عبدالله بن 
عمر من أشد الصحابة وأكثرهم احتياطا في هذا الموضوع. 

إذذة ذل ا على" أن هة اأص نايك ج رول ا ا واه 
تعالى ‏ يقول: قن رغم في سىء 1 ل الل سول إن 5 تومِنونَ باو 
ولور الك دَلِكَ حي ولحْسَنٌ تَأوِيلا* [النساء: 9ه]» والرد إلى الله إنما هو 
الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول يي إنما هو إليه في زمن حياته» وبعد 
مماته يكون الرد إلى سيه عليه الصلاة والسلام". ٠‏ 


> قولم: (وَفِيهِ قَالَ: كين ا بير وَكَانَ ذ فِي القَوْم َيل 


= وحية. فأمرهم بأكله). ولم أقة قف عليها مسنده. 
وأخرجه عبدالرزاق فى مصنفه )٤٦٥/٤(‏ جعفر» عن عوف قال: ضرب رجل 
عنق بعير بالسيف كباله فسأل عنه علي بن أبي طالب» فقال: «ذكاة وحية). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱٥٤(‏ عن أنس بن ا أن رسول الله بيا قال: «أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان»› وأقضاهم 
علي بن أبي طالب. وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن لكل أمة أميئًا وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح». قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7107/4) عن عباية قال: «تردى بعير في ركية» وابن 
عمر حاضرء فنزل رجل لينحره» فقال: لا أقدر أن أنحره» فسأل ابن عمر فقال: 
«اذكر اسم الله عليه» وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل» فأخرج مقطعًاء فأخذ منه 
ابن عمر عشرًا بدرهمين أو بأربعة». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (000/8) عن ميمون بن مهران: ين لت رع في سىء دوه 
إلى ار والسول#. قال: الرد إلى الله. الردٌ إلى كتابهء والرد إلى رسوله إن كان حيّاء 
فإن قبضه الله إليه فالردٌ إلى السنة». 

(5) ند اليعير تدودا: انفرد واستعصى» انظر: «العين» للفراهيدي .)٠١/8(‏ 


Es سيوع‎ 02 


يَسِيرَةٌ مَطَلْبُوهُ فَأَعْيّاهُمْ َأمْوَى إِلَيْهِ رَجُلّ يسَهْمٍ فُحَبَسَهُ الله - تعالى - 
پو E‏ ال - عليه الصَّلاةٌ وَالسّلام ا 5 ليده الْبَهَاتِم آواند وابد 
الْوَحْشٍء ما ند عَلَيْكُمْ قَاضْتَعُوا به هكد . 
اواندة يعت آنها تابد أى: أتينا تؤحتت فصارت الوحكية فة 
فيهاء فالحيوان الإنسى لو أنه ابتعد عن الناس واختلط بتلك الحيوانات فإنه 
> قولج: (وَالْقَوْلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْلَى لِصِحَيهِ 
رأى الحق مع غيره» وهذا هو شأن كل مؤمن منصفٍ أنه إذا رأى الحق 
يأخذ به ويدع قول غيره؛ لأن هذا هو منهج الأئمة ‏ رضي الله عنهم - 
جميعًاء إذا صح حديث رسول الله ئ فإنهم يأخذون به ولا ينظرون إلى 
قول قائل مهما كانء إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس. وإذا جاء 
عن الرسول بيه فكذلكء. وإذا أجمع الصحابة على أمر أخذنا به ولا 
نترددء وإن اختلفوا ينظر في أقوالهم فما بالكم إذا كان الخلاف فيمن 


بعدهم. 

4 رل انه لا نے أن کون :هذا می ين ذلك 
الأضلء مَعَ أن لِمَائل أن يَقُولَ: إِنَّهُ جار مَجْرَى الأضل فِي هَذًَا 
البّاب) 


نع الولف شرل : لا يمكن أن نأتي فنخصص حديتًا متمَقًّا عليه بل 
روأه 8 غير أصحاب الصحيحين بقياسٍ ١‏ هذا أمرٌ غير صحيح» بل 
العكس هناك قياس يؤيد ذلك وهو الذي ذكرته لكم. 


2 


> قولع: (وَدَلِكَ أَنَّ الْعِلَّهَ فى كؤن الْمَفْر دَكَاةٌ فى بَعْض الْحََيّوَانِ 


عم م 


سينا أَكْثَرَ مِنْ عَدَم الْقّدْرَةٍ عَلَيْوى لا لآنه 0 فُقَظ دا وجد 
هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الان جَارٌ أَنْ تكُونّ ذَكَانهُ دكا الْوَحَشِي 

أنا وضحت لكم ذلك بصفة أقرب وأيسر 0 م 
استأنس فإننا نعامله معاملة الحيوان الإنسي ذبحًا أو نحرّاء ولو أن حيواثاء 
إذن يلزم من ذلك أنه لو توحش حيوان إنسي» نعامله معاملة الوحشي» 
فنحن ننقض هذا القياس بقياس آخر. 

> قولم: (مَيتَفِقُ القاس وَالسَّمَاعٌ). 

ولذلك قال بعض العلماء المحققين: إنه لا يمكن أن نجد قياسًا 
صحيحًا صريحًا معارضًا لن صحيح الأقيسة الصحيحة دائمًا تلتقي 
مع النصوص ولا تعارضها؛ لأن القيأس الصحيح ينبغي أن يكون موافقًا 
للفطرة السليمة» وللعقول السلمية» إذن هو لا يتعارض مع النصوص؛ لأن 
الذي جاءت عن طريقه هذه النصوص إنما هو علام الغيوب» قال تعالى: 
«آلا يله من حى وَهْوَ اللطيف لبر 46 [الملك: 14]» فليست هذه 
الشريعة قوانين من أفكار البشرء من رك أفكارهمء يضعون هذه الأصول 
يومًا ثم يُعَيّرون ويبدلون» وهناك عوامل كثيرة قد تكون سببًا في الزيادة أو 
الحذف أو التغيير أو التبديل» لكنْ هذه شريعة 0-7 والله يل قال في 
غيرها: طأنَعكم اهل ون ومن اخسن ون الله كا لور يون ©4 
[المائدة: .]6٠١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى:. 


)١(‏ يُنظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (//47”)» حيث قال: «ولا يجوز أن 
يتناقض قياس صحيح ونص صحيح» كما لا يتناقض معقول صريح ومنقول صحيح» 
بل إذا ظن بعض الناس تعارض النص والقياس» كان أحد الأمرين لازمًا: إما أن 
القياس فاسدء وإما أن النص لا دلالة له». وقال في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۹) 
قال: «ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًاء كما لا يوجد معقول صريج مخالف 


للمنقول الصحيح». 


> قولم: (وَالْأَصْلُ في هذا الْبَابِ 0 وَحَدِيكَان: اليه الْأولَى 
قوله تعالى: اا الَدينَ َامَنُوا ن ا قو من ألصَّيْد اله اديه 
رمك [المائدة: 44]). 

نقف عند الآية الأولى» من المعلوم أن الله يل عندما خلق الخلق 


هو ليس بحاجة إليهم ؛ فنحن عباد الله قال تعالى: ا الاش 6 
Ll‏ ش لين ليد 402 [ناطر: .]٠١‏ إذن الله 8# خلقنا 
|؟ #رحات شه هر على الما وڪم نک 0 ع [هود: ۷] 
0 َلَنَ لوت وليو لوح ند لسن بلا [الملك: ؟] أي: ليختبرناء 
هذه الآية الأولى التي معناء قال اما الذي اموا لوئ آله بسيو 
ن اليد تال يديگ ورامك لعل اله من يخا اليب [المائدة: 94]ء 
العلماء تكلموا عن ذلك وبيِّنوا ا ذلك إنما هي صغار الحيوانات أو 
ضعافها التي لا تستطيع أن تفرٌ على الإنسان» الإنسان قد يُرضاهاء وقد 
حصل ذلك كثيرًا في عمرة الحديبية» ومع ذلك بهي المسلمون» هذا اختبار 
من الله وابتلاء» الله 8# قد يختبر المؤمن ببعض الأمورء فإن كان المؤمن 
وفافا عند جدود الله فاه 86 سيهجريه الجزاء الأرفن» أن إذا “تعد 
المؤمن هذه الحدود وتجاوزهاء فإنه بلا شك يعتبر معتد بام ادن اموأ 
ونم آله ليختبرنكم الله 3# بیو من الد كاله ریم وراک 
إذن أنتٍ a‏ 0 لكنك متلبس بالإحرام» أو أنت في الحرم فلا يجوز 
لك أن تُتَمْرَ صيدًا"'' ولا أن تعتدي عليه إذن أنت ممنوع من ذلك» هنا 


كنا . 


يتبين المؤمن من غيره» هذا حد ضابظ وضعه الله 8# 


)١(‏ سبق ذكر الدليل على ذلك 


هذا العمل وأن تقترب منهء فأنت إذا وقَفْتَ عند هذا الأمر تكون بذلك قد 


التَرّمْتَ أوامر الله واجتنبتَ نواهيّه» وبذلك تكون قد سعدت في الدنيا 
وفزت في الآخرق يام 1 اما كم سه شیو من اليد تال يريم 
ورعاحك ليع أله من كاه اليب [المائدة: ٤۹]ء‏ إذن الذي يمنعك من أن 
تأكل هذا الصيد وأن 8 عليه وأن تأخذه وقد تكون بحاجة إليهء إنما 
هي مخافة الله کا وحشيته کل ولذلك نجد أن الله الي - يقول عن 
ذشلةة . ا ف رلك ا وو ول عو الا إل ا 
[الأحزاب: 1۳۹ #835 ونك عن اکال فل الأنتال اه والرسول قاتا اله 
أ إن کت مز 9 إِنَّمَا الْمَؤْميوت 


0000 2 #7 عن ی 2 م 1 4 rll z2‏ ر 
ألذبن إذا کر ألله يلت ويم وإذا ال تيت عم ءار رادم ایا وعلل ربهر 
ررغ عر 7 5 و 

تولو © ات کک يئا فم يفف © ايك هم 
لْمَؤميُونَ حَقَا 4 [الأنفال: ١‏ ٤]ء‏ إذن خشية الله وخوفه هي التي تمنع 


لاان من أن يقع في مثل حلا كما قال اله تعال: لِيعْلمَ الله من حاف 


رعو 


ال فمن أعتّدئ بعد ذلك له عَذَاُ ب ا [المائدة: »]۹٤‏ إذن هذه هى الآية 
الأولى. 

> قولت: (وَالنَانِبَة قوله تعالى : ل أل کک ا و 
س الجوارج مُكَلِْينَ4 [المائدة: 4] الآ يَه). 


إذن هذه الآية أ جاءت لتبين الاستثناء : وك مادا أل لم 
0 0 كم ليت وما +2 9 .بارج 3 4 ين 7 ی َو كوا 
ما اسک دوأ اسم آله عليه 58 كد إِنَّ امه 3 ساب @4 
[المائدة: 4] 0 من الأحكام ر خم لح بالتكوييم من أن يرتكب ذلك 


العمل المنهي عنهء فقال كلك : چا أنه أي: اجعلوا بينكم و 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» )۹٩/۸(‏ حيث قال: «قوله تعالى: أل كم الطيبتُ». «وهي 
الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح» وأحل لكم أيضًا مع ذلك صيد ما 
لجرحها لأربابها وكسبها إياهم أقواتهم من الصيدا. 


وي 52ت 


عذاب الله و وتعليل ذلك قوله ل : إن اله سرع متاو د قال 
بعدها: الوم أل کک لطبت 00 لنَ أوثوأ الک جل ل لک واک 5 
4 [المائدة: 5]ء إذن إذا منعنا الله 4 من آمر فقد یسر لنا أمورًا كثيرةً» 
وهيّأ لنا سا متعلدةٌء إذن هذه الآية: ونك ا ا 5 ۴ ل أل 0 
كيتأي : : جميع الطيبات وما عَلَدّم يِنّ الجوارج» الجوارح” 
جارحةء وأصل الجارح إنما هو الكاسب» ولذلك يقال: فلان جارحة أهله 
أي : هو الذي يأتي بالمعيشة لهم يؤيد ذلك قول الله كَل : وهو ای 
تنكم ايل يعدم ما حرسم لار [الأنعام: ]٠١‏ أي: ويعلم ما كسبتم 
بالنهار» وقوله تعالى: ملين أي: من التكليب وهو الإغراء» أي: 
أنكم أغريتم هذه الجوارح. 

لت E‏ فقال ك : معي محل ألصَيِدِ 
واس 4 [المائدة: »]١‏ ثم بعد ذلك أباحه في آية ليست ببعيدة من ذلك» 
فقال ‏ سبحانه -: «إوإدًا حَلَلمٌ اتائ [المائدة: ۲]» أيضًا هنا يلوك 
ماو مل كم هل ا عَلَدَْر من الوارح مکلبين مون ما 
کک ا كو ما أمسكن عم ودرا سم آل 2007 [النماكدة41] يعني : 
نسم الله 86 إذا ا أو فهدًا أو غير ذلك من 
الأمور التي يُصاد بها 


> قول: (وَأمًا الْحَدِيئَانِ كَأَحَدُهُمَا حَدِيتُ عَدِيٌّ بن حاقم). 


مزاد الولف أن الضيد مت بالكتات وبالسنة. 
> تولم: (وَفِيِه: أن رَسُولَ الله ي قَالَ لَهُ: «إِدَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ 
لم20 


(1) الجوارح: ذوات الصيد من السباع والطيرء الواحدة جارحة. انظر: «العين» 
للفراهيدي (۷۸/۳). 
سألت رسول الله هة قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: (إذا أرسلت كلابك- 


وفي بعض الروايات: «إذا أرسلت كلَبْكٌ المع بالإفراد» وفي 
بعضها: (إذا أَرْسَلْتَ كلابك ا وقد تكلمنا عن التعليم» وأنه يتم 
بثلاثة أمور: 


١‏ إذا أرسلته استَرْسَلَ: يعنى إذا وجهته إلى صيد انطلق وراءه. 

؟ ‏ وإذا زجرته: أي: منعته عنه امتنع. ۳ - وإذا صاد لا يأكل. 

وسيأتي الكلام فيما صاده» وإذا أكل لا يأكل منه» جمهور العلماء 
خصوا ذلك بالجوارح» أي: خصّوا ذلك بالكلب» أما ما عداه فقالوا: لو 
اگل فإِنّك تأكل؛ لن الكلب إذا 2 يلزجر» فتستطيع أن تضربه وأن 
تمئعه » لكن لا يحصل ذلك بالنسية لغيره» فاختلف من هذه الناحية. 


> قولم: (وَدكَرْتَ اسم الله عَلَيْهَاء ككل مما أَمْسَكْنَ عَلَيِكَ). 


إذا أرسلت كلبك المعلمء هنا الشروط المؤلف سينبه عليهاء أمّا 
الشروط التي نأخذها نحن من الآية والأحاديث فهي: الشرط الأول: (إذا 
أرسلت» أرسلت الكلبء لا أنه ذهب بنفسه. الشرط الثاني: «كلبك 
0 أي الذي عَلّمته. الشرط الثالث: «وذكرت أسم الله عليه». الشرط 
بع: «فكل» إذن ما لم يأكل» وسيأتي في آخر الحديث معنى ذلك أنه 
1 فلا تأكل. 


= المعلمةء وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلنء إلا أن يأكل الكلب»ء 
فإنى أخاف أن يكون إنما أمسّكّه على نفسهء وإن خالطها كلاب من غيرها فلا 
تأكل». 

)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۷)ء‏ ومسلم (5/19784) واللفظ له: عن عدي بن حاتم» قال: 
قال لي رسول الله كلِهِ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك» 
فأدركته حيًا فاذيحه,» وإن أدركته قد قتل› ولم يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك 
کل غیره» وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمكء. فاذكر 
وجدته غريقًا فى الماءء فلا تأكل». 


ا 


> تولم: (وَإِنْ أَكلَ الْكَلْبُ تلا تأكُل» كني حاف أَنْ يَكُونَ إِنّمَا 
تك عَلَى نَفْسِه). 


إذا أكل الكلب فلا تأكل لأنك لا تضمن أنَّ الكلب عندما صا هذا 
الصيدَء إِنّما كان يتضور من الجوع فقصد ذلك لنفسه لا لصاحبه» وبناءً 
عليه لا تأكل منه: «دع ما يربك إلى ما لا يَريبِكَ)”". 


> قولم: (وَإِنْ خَالَطَهًا كلاب غَيْرّهَا قلا تَأكُلْ فَإِنّمَا سَمَيْتَ عَلَى 
لك ولم سم على نره 

فهذا الكلب الذي أرسلته» يوجد آخرون يصيدُونَ كما تصيدٌ» وربما 
أنهم وجهوا كلابهم أو سهامهم إلى هذا الحيوان الوحشي أو إلى هذا 
الطيرء فإذا ما صيد فالرسول ييل قال: «لا تأكل»؛ لأنك سمَّيْت على 
كلبك ولم تسم على غيره» وربما أن الذي صاده غير كلبك لم يسم عليه» 
وأنت انما سيت عتذما أرسلت كلبك المعلم. 


يا (وَسَأَلَهُ عن الم " فَقَالَ: ذا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ قلا 


المعراض: هو عودٌ طرفه محدّدٌء أي : خا وبعضهم : يضح 


010 تقدّم تخريجه. 

(0) المعراض: بالكسر سهم بلا ريش ولا نصلء. وإنما يصيب بعرضه دون حده. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (/516). و«الصحاح» للجوهري 
(ATM)‏ 

(۳) شاة وقيذة موقوذة: أي مقتولة بالخشب. انظر: «العين» للفراهيدي .)5١١/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم فل 
قال: سألت النبي ية عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب 
بعرضه فقتل › فلا تأكل فإنه وقيذ»» .قلت: يا رسول الله أرسل كلبي فاا فأجد 
عه على :الصيد كلا آخر لم أَسَمْ علي .ولا أدري أيهم آخذ؟ قال : ۶لا ناكل إننا 
سميت على كلبك ولم تسم على الآخر». 


في آخره حديدة» أي: يلبسه بحديدة فيقذف به الصيدء فإذا أصابه بحده 
يعتبر عقره» فيحل لك أن تأكل منهء لكن لو ضربّه بعرضه يعتبر ذلك إنما 
هو ضربٌ بثقله؛ لأنه لما جاء عرضه جاءت الضربة فأصابته» فكأنه مات 
من الصدمة فيصبح موقودًاء والمسألة فيها خلافٌ كما سيأتي. 


> قولت: (وَهَذَا الْحَدِيتُ هو أضلّ فى اکر ما فى هذا الكتاب). 


والله - تعالى د قال: في سورة المائدة: حرمت علي المبتهُ وام ولم 
. 


روج هرو ل 2خ ورو ر 


رر وَمَآ هل عير آله بدء والمتخيقة والموقودّة © [المائدة: »]٣‏ ا 
هي التي تضرب بشيءٍ مثقل كحجر كبيرء أو أنْ تضرب بعرضٍ المعراض 


2 
4 


a‏ فإنها تقتلها بِثِقَّلِها لا بجرحهاء وأكثر العلماء 
يشترطون أن يكون الصائد جار" . 


> قولم: ر الثاني : حَدِيتُ بي تَعْلَبَةَ الحْسَنِيَ ‏ وَفِيهِ مِنْ 


- 
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كول يكل : «مَا أَصَبْتَ ِقَؤْسِكَ كسم الله ثُمّ كُل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي 
ملم وَأَدْرَكْتَ دَكَائَهٌ قحل" . 


)١(‏ الموقوذة: المقتولة بعصًا أو حجر أو بالخشب قال قتادة: كانوا فى الجاهلية: 
يضربُونها بالعصاء فإذا ماتت أكلوها. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنم» للبعلي 
(ص: 2)578 و«طلبة الطلبة» للنسفي (ص: .)1١5‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (577/5)» حيث قال: 
«وخمسة في الكلب: أن يكون معلَّمّاء ... وأن يقتله جرحًا..». 
مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (؟/34١)ء‏ حيث قال: «شرط أكله 
بصيد الجارح أن يدميه الجارح بنابه أو ظفره في عضو). 
مذهب الشافعيةء ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/٤٤۲)ء‏ حيث قال: (إذا لم 
يجرح الكلب الصيدء لكن تحامل عليهء فقتله بضغطته» حل على الأظهر). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى ١/۱١۴)ء‏ حيث قال: 
الزن لعل خد :دي نات أو مكب جرا للفييد»" أ الل اجه 
(فلو قتله) الجارح (بصدم أو خنق) (لم يبح) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله». 

(6) أخرجه مسلم (۱۹۳۰). 


معت هذا أن المؤلف لم يستوعب الأحاديث ولم يأت بجَمِيعهاء 
وكان الأولى أن پاي بجميعها؛ لأنَّ الحديث کله يشتمل على 0 
حديث أبو ثعلبة الخشنيء قال: أتيثُ إلى رسول الله كل فقلت: يا 
رسول الله - وأنتم تعلمون جِرْص الصحابة يه على معرفة الحلال من 
الحرام؛ والتوقي فيما فيه شبهة ‏ إنا بأرض قوم أهل كتاب» وبأرض صيدٍء 
أصيد بقَؤْسيء وأصيد بكلبي المعلّمء أو بكلبي غو الي > فماذا يحل لي 
وما کک ؟ 0 رسول الله ية البشير النذير الحريص» الذي قد أوتي 
مع الكل" 2 وهذا مما خصه الله 8# به «أعطيت خمسًا لم يعطهن 

أحدٌ من الأنبياء قبلي : وذَكر منها عليه الصلاة ة والسلام : أنه أوتِيّ 
جوامع الكلم"” AE‏ ا يحل المعاني 
الكثيرة» وأصحابه ووب تأثروا برسول الله لأنهم ترَبّوا في مدرستهء وأخذوا 
العلم والوحي من فيه عليه الصلاة والسلام » فكانوا قدوةً بعد 
رسول الله كَل لأنَّ ُدوتهم في ذلك هو رسول الله يك قال رسول الله بك 
للصحابي: «أما ما ذُكْرْتَ بأنكم بأرض | أهل كتاب وأنكم تأكلون بآنيتهم» 
قال ب : «لا تأگلوا فى في انيهم إل 1 تجدوا غيرهاء إن لم نجدوا 
فاغسلوها وكلوا فيهاء وإذا أرسلت قوسك وذكرت اسم الله فكُلُء وإذا 


)1( ار البخاري »)٥٤۷۸(‏ ومجم ۰ عن أبي تعلبة الخشني › قال: قلت: يا 
نبي اللهء إنا بأرض قوم من أهل الكتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد» أصيد 

بقوسيء وبكلبي الذي ليس بمعلم ويكلبي المعلم» فما يصلح لي؟ قال: أما ما 
ذكرت من أهل الكتاب. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك المعلمء 
فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير معلم فأدرکت ذكاته فكل». 

(؟) جوامع الكلم: جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة والختم عليها بضمها في تلك 
الكلمات كما يختم على ما في الكتاب. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
), 

(۳) أخرجه مسلم (077) عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال: «فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوا مع الكلم. ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائ كم وجعلت لي 
الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي ا 


أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكُلْء وإذا أرسلت كلبك غيرٌ المعلّم 
فإن أدركته فذكيته فكل». إذن الحكم مختلف ما دام أنك بأرض كتاب لا 
تأكل بانيتهم وأنت تجد غيرهاء فإن لم تجد فاغسلهاء ثم بعد ذلك بين أنه 
إذا أرسل .قوسّهُ وسمّىء أو كلبه المعلم وسمى فإنه يأكل» أما إن أرسل 
إلا أن يلحق ذلك الذي صاده الكلب فيذكيه» حيتئذٍ يجوز له أن يأكل منه. 

> تولم: (وَهَذَانَ الْحَدِيئَانِ اتف امل الصّحبح عَلَى إِخْرَاجِهمًا). 

أي: اتفق على إخراجهما البخاري ومسلم. 

> قولج: (وَالَآَلَاتٌ اليِى يُصَادُ بها مِنْهًا مَا اتَمَقُوا عَلَيهِ بِالْجَمْلَقٍ 
او ت e‏ وسا ت GS‏ 
ومنها ما اختلفوا فيها وي صفاتها). 

ما الآلات التي يصاد بها؟ وجدنا أنه نص على الجوارح» 
فقال ك : وما ae‏ هَنْ ن الجوارج کین [المائدة: »]٤‏ ذهب بعضهم إلى 
أن كلم مكليو المتصرد بها ١الكادت‏ وحدهاء وذهب بعضهم: أنه من 
التّكلِيب وهو الإغراء E‏ الكلب وغيره» وجاءت أحادية تدل على 
شمول ذلك. أيضًا الله تعالى ‏ يقول: 6 1 مَامَنُوأ و َس شىء 
ين ألصَّيْدِ نتا ديك وناسك [المائدة: 2]94 جاء التنصيص في الآية على 
6 ويلحق بها السهام» وكذلك البنادق”' التي حدثت بعد ذلك”", 


000 ا أي مسلطين الكلاب على الصيد. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص: .)٠٠١‏ 

)۲( البنْذق: من أدوات القتال القديمة والحديثة» وهو ما يعمل من الطين ويرمى به 
واحده بندقة » وجمع الجمع البنادق. وهو آلة م من الطين أو الحجارة أو :الرّصاص» 
وهي من الأسلحة الحديثة المعروفة كذلك.:انظر: «الصحاح» للجوهري 2)١5617/4(‏ 
و«المصباح المنير» للفيومي (١/۳۹)ء‏ و«الإفصاح في فقه اللغة» لحسين موسى وزميله 
(ص: 599). 

زفرةا :.اتفق الفقهاء على ما يصنع من الطين من البندقة» وما قتل بنندقة الطين الثقيلة لو 
يحل أكله» لأنها تقتل بالثقل لا بالحد. 


مذهب الحنفية» ينظر:: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتاز) (41/1/5)» حيث قال: = 


هماه واوا ه وو عه م .د .ود واو و هس جا وام .ام ما مه م وي و وأم. وا م و ما مام ها مان سا هاه ماما .ا نوراه هد .ام هد .ا مد .ا.ا ها .ا 6ه 


= «قال قاضى خان: لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك 
وإن جرح؛ لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم 
وأمكن أن يرمي به؛ فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكلهء فأما الجرح الذي يدق 
في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم؛ ومثقل 
الحديد وغير الحديد سواء» إن خزق حل وإلا فلا). 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية الدسوقي» 2)1١7/5(‏ حيث قال: «(قوله: بسلاح 
محدد) متعلق بقوله: (وجرح مسلم) (قوله: عن نحو العصا والبندق) أي؛ لأنه لا 
يجرح» وإنما يرض» ويكسر). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني 2)٠١9 - ٠١8/5(‏ حيث قال: 
«(فلو قتله بمثقل) بقاف مفتوحة شديدة: أي شيء ثقيل (أو ثقل محدد)ء فالأول 
(كتلاقة وط ومع يلا تصال ول د د رها 
وقال البجيرمي : «وأفتى ابن عبدالسلام بحرمة الرمي بالبندق» وبه صرح في الذخائرء 
ولكن أفتى النووي بجوازه» أي: الرمي بالبندق» وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا 
يموت فيه غالبّاء كالإوزء فإن مات كالعصافير فيحرم» فلو أصابته البندقة فذبحته 
بقوتهاء أو قطعت رقبته حرمء وهذا التفصيل هو المعتمد». انظر: «حاشية البجيرمي 
على شرح المنهج» (0207/5. ٠‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »2)5١19/6(‏ حيث قال: «(فإن قتله 
بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعضى وحجر لا حد ألهء ولو شدخه أو حرقة أو 
قطع حلقومه ومريئه). 
أما ما صنع من الحديد ويرمى بالنار» فاختلف الفقهاء فيه: 
مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (1/6/ا4)» حيث قال: 
«ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذا 
ليس له جد فلا يحل. وبه أفتى ابن نجيم». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٠٠۳/۲(‏ حيث قال: «وأما 
الرصاص فيؤكل به؛ لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم). 
وقال الدسوقى فى حاشيته: :)٠١5  ٠١/9(‏ «والحاضل أن الصيد ببندق الرصاص 
لم پرا فيه تصن للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة 
الثامنة» واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسًا على بندق الطين» ومنهم 
من قال بالجواز كأبي عبدالله القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسيدي عبدالرحمن 
الفاسي والشيخ عبدالقادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت 
الذكاة لأجله» وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق» وهو وجود الخرق= 


وقد جدّت أسلحةٌ كثيرةٌ لم تكن معروفةً فيما مضى» ولكن عندنا قاعدة 
عامة: «أن هذا السَّهُم إذا أرسلته بأي طريقةٍء وذكرت اسم الله عليه فإذا 
جرحه فإنك تأكل»ء فإذا لم يكن موقوذةً فكل منهء أما إذا وَقَذَهُ لك» فلا 
يجوز لك أن تأكل منه إلا أن تُدركه فتذبحه». 


> قولم: (وَهِيَ تَلاتٌ: يوان جار وَمُحَدَّدٌ وَمُتَفلَ). 
الذي يصاد به لا يخلو من واحدٍ من أمورٍ ثلاثة: 

١‏ - إما حيوان: كالكلاب والفهود. 

١‏ أو طير: كالصقر والبازي. 


۳ أو آلة: كالسهام وكالرماح وكالبنادق» أو مثقل كالمعراض» وأحيانًا 
يكون سهمًا أو بمثابة السهم» أو حجرًا كبيرًا تلقيه» أو خشبة أو غيرهاء هذه 
هى الأمور الثلاثة» أما الآلات المحددة فلا خلاف فيهاء والكلب أيضًا لا 
علد فيه لكن الخلاف إذا قيل للجوارح» وفيما كان مثقلا. 


> قولت: (تَأمَا الْمُحَدّه1' كَاتَمَقُوا عَلَيْهِ الماح وَالسَّيُوفٍ وَالسّهَام؛ 
ِلص عَلَيْهَا في الْكِتَاب وَالسّنَق وَكَذَّلِكَ بِمَا جَرَى مَجْرَاهًا). 


= والنفوذ في الرصاص تحقيقًاء وعدم ذلك في بندق الطين». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «حاشية البجيرمى على الخطيب» (٤/۳٠۳)ء‏ حيث قال: «أما 
الرصاص فيحرم مطلقًا لما فيه من التعذيب بالنار» نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب 
نحو جناح كبير فيثبته فقط. احتمل الحل» ومثل الطين ما لو كان رصاصًا من غير 
نار 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (١/٥٤۴)ء‏ حيث قال: «(فإن 
قتله)» أي: الصيد (بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص» ولو مع شدخ»› أو 
قطع حلقوم ومريء» أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف) وربما جعل في 
رأسه حديدة» لكنه يصيب غالبًا بوسطه دون حَدّه (ولم يجرحه» لم يبح) أكله». 

)١(‏ يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة» وهو مذهب الأئمة الأربعة: 
مذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (6/5)» حيث قال: «(وإن رمى 
وسمى وجرح أكل) أي رمى إلى الصيد فأصابه يؤكل إذا جرح». 


اا ا ال عن ا ولف ع ال 
وجاء في الكتاب الرماح» إذن يلحق بها ما هو مثلهاء أو ما هو أشد منها 


> تولم: (مِما يَعْقِرٌ ما عَدَا الْأَشْياءَ الي اتَلَُوا فِي عَمَلِهَا في 
دَكَاةٍ الْحَيّوَانِ الْإِنْسِيّء وَهِي: ال وان وَالْعَظْما". وَقَدْ تََدَمَ 
اخيِلَافُهُمْ فی ذَلِكَء قلا مَعْنَى لإِعَادَيَهِ). 


= مذهب المالكية» يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (۱۱۸/۳ - »)١١۹‏ حيث قال: 
«ما يصاد به من السلاح على ضربين: أحدهما ما له حد كالرمح والسهم والسيف 
والسكين مما له حد تجوز به... ولو كان الحجر مما له حد وأصاب بحده وجرح 
لكانت تلك ذكاة تبيح أكل الطائر وإن لم تدرك ذكاتهما». 
مذهب الشافعية» بنظر: «المجموع شرح المهذب» )١١1١/84(‏ وما بعدها حيث قال: 
«ويجوز الصيد بالرمى... وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة 
وأصابه الله E‏ 
مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)7١19/6(‏ حيث قال: «(وإن صاد 
بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة أكل ما قتل بحده دون 
عرضه) نص عليه). وانظر: «المغني» لابن قدامة (۳۸۳/۹). 

)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي »)٥۸/١‏ حيث قال: «(وما قتله 
المعراض بعرضه 0 البندقة حرم)». 
مذهب المالكية, يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي »)۱۱۸/١(‏ حيث قال: 
«والثانى: ما لا حد له كالمعراض والبندقة والحجر الذي لا حد له وغير ذلك مما 
لا جد له لا تجوز به الذكاة فحتمل أن يكون الح الى رى به نافع سنا له 
حدء ويحتمل أن يكون مما لا حد له وهو الأظهر». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنوري .)١1١١/4(‏ حيث قال: «وان 
رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل». 
مذهب الحنابلة» ب ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۸۳/۹)» حيث قال: «(وإذا صاد 
بالمعراض » أكل ما قتل بحده. ولا يأكل ما قتل بعرضه). . . قال أحمد: المعراض 
تبه به السهمء يحذف به الصيد بحدّى فربما خرق وقتل» فيباح» وريما أصاب 
بعرضه» فقتل بثقله» فيكون موقودًا» فلا يباح». 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلى (7/8؟١)»‏ حيث قال: 
«(ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم» إلا السن القائمة والظفر= 


في حديث رافع» قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً 
ولمعا مذ أفنذبح بالقصب فقال رسول الله ل : «ما أنهر الم و 
اسم ال :كر :“ما خلا اتر والظفرء: وساخبرك عن ذلك أنا الس 
فعظم. وأما الظفر فمُدَى الحبشة)'» هذه مسألة في أحكام الذبائح. 
والأولى عدم الذبح بها؛ لأن الرسول بي نهى عن ذلك» ولكن لو وَحِدَ 
حَجَرٌ محدد» يعني :. قد تأخذ قطعة حَسََرٍ وتحدها فتصير كالسّكين» > فهذه 
يجوز لك أن تذبح بهاء وفي قصة الجارية" التي كانت ترعى غَنمًا 


= القاكم... والحبشة كانوا يذبحون بهما قائمين» ولأن القتل بهما قائمين يحصل بقوة 
الآدمي وثقله فأشبه المنخنقة» ولو ذبح بهما منزوعين لا بأس بأكله ويكره». 
مذهب المالكية. يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة »)۷٠۲/١(‏ حيث قال: «وفى 
السَّنّ والظفر أقوال في المذهب؛ أحدها: جواز أكل ما ذبح بهماء وعمدتهم 
قوله ‏ عمد -: «ما أنهر الدم كل الثاني: المنع لقوله ‏ ع -: «ليس 1 
والظفر». والثالث: جواز ذلك فى المنفصل دون المتصل» ولذلك تبه عليه القاضى 
والقول الرابع: جواز أكل ما ذبح بالظفر» ولا يؤكل ما ذبح السن» وكره ا 
الحديد ‏ مع وجوده في .المبسوط ‏ كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن فهو 
جاتزا. 
مذهب الشافعية» ينظر : «أسنى المطالب» للأنصاري .)٠٥١/١(‏ حيث قال: «(فتحل 
ذبيحتها وعقيرتها) بمعنى مذبوحتها ومعقورتها (إلا السن والظفر والعظم)» متصلًا كان 
أو منفصلًا من آدمي أو غيره). 
مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (418/7 - »)٤1۹‏ حيث 
قال: «(فتحل) الذكاة (بكل محدد حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم 
غير .سن وظفر) نصًا لحديث: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفراء متفق عليه من 
حديث رافع بن خديج» وتقدم حديث كعب بن مالك» (ولو) كان المحدد (مغصويًا) 
لعموم الخبر). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸٤۲)ء»‏ ومسلم )١958(‏ عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» 
عن جدهء قال: كنا مع النبي ب بذي الحليفة» فأصاب الناس جُوعٌء فأصابوا إبلًا 
وعَتّمّاء قال: وكان النبي بيه في أخريات القوم» فعجلواء .. قال: «ما أنهر الدم» 
وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السَنٌ 
فعَظم» وأما الظفر فمدى الحبشة). 

(؟) أخرجه البخاري )060١(‏ عن نافع» سمع ابن كعب بن مالك» يخبر ابن عمرء أن 
أباه» أخبره: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع» فأبصرت بشاة من غنمها موتا = 


3[ شلات ل 
فوجدت أن شاةً كاد أن يدركها الموت فقامت فقطعت حَجَرًا وسنته ثم 
ذبّحتهاء فبلغ ذلك رسول الله يي فقال: «كلوا إن شئتم» فالشاهد هنا أن 
الرسول بي قال له: «ما أَنْهَرَ الدّمَ ودُكرٌ اسم الله عليه» فهذه قاعدة عامة 
وأصلّ ثابتٌ مستقرء فإذا وجدت ما يَفري الأوداج"'' والبلعوم ويقطعء 
القصد أن يسيل الدم سواء كانت حديدة من الحديد أو من نحاس» أو 
حتى من فضة أو من ذهب أو من غير ذلك: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل». وهنا سوال هل يجوز للإنسان أن يذبح بِسِنٌ؟ والجواب: 
بعض العلماء أجاز ذلك» وقال: ما لم يكن متصلاء فإن كان متصلا فلاء 
وبعضهم: منع ذلك للحديث» وكذلك الظفر بعضهم: منعه وبعضهم: 
أجازه» وكذلك العظمء لکن الآولئ: أن الأنساق يتت ذلك لكق الو 
وجدت صيدًا وليس معك سكين لكي تذبحه فماذا تفعل؟ ولو معك كلب 
E a a E‏ 
والجواب: بعض العلماء قال: لا ينبغى ذلك؛ لأنه لا تقبله النفس» 
ره اجار ذلك ه واا فيا حادق 


> تولة: (وَأَمَا الْمُتَفَّلُ َاحتَلَقُوا فِي الصَّيْدٍ بو مِنْلَ الصَيْدِ 


ت 


دگاته» وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ على الإظلاق'". وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَ 
الْمِعْرَاضٌ أو الْحَجَرٌ َل أو بِحَدَّو). 


= فكسرت حجرًا فلبحتهاء فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي وله فأسأله لب أو 
حتى أرسل إليه من يسأله - «فأتى النبي ئ - أو بعث إليه - فأمر النبي ئي بأكلها». 

)١(‏ الإفراء: القطع على وجه الإفساد والفري القطع.على وجه الإصلاح. والأوداج جمع 
ودج بفتح الدال» ولكل حيوان ودجان وعروق الذبح أربعة ودجان والحلقوم 
والمريء؛ فالحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب. وفرى 
الأوداج» أي: شقها وقطعها. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص: »)٠١١‏ و«مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض .)1١51/5(‏ 

(۲) سبق الكلام عليه. 

(۳) تقدم. 


أي: من العلماء مَن لم يجز من ذلك إلا ما أدركت ذكاتهء وهذا 
نقل عن الصحابي الجليل عبدالله بن عمر''؟ له وعن التابعي الحسن 
الصو رحب الله عليه وة من أجازه ظا وهم كر من غلماء 
الشام» كمكحول"'" والأوزاعي”*'» ومنهم من فرق كالأئمة الأربعة 
وأتباعهه” ', وهذا هو القول الراجح الذي تلتقي عنده الآدلة؛ لأن هذا 
جاء نصا عن رسول الله ييي ما أصابه المعراض بحده قال: (إن أصابه 
بحده فكُلْء وإن أصابه بعرضه فلا تأكل)”" ؛ لأنه موقوذ» فهذا جاء فيه 

> قولم: (إذَا حرق جَسَدَ الصَّيْدٍ تَأَجَارَهُ دا خَرَقَّء وَلَمْ يُجِرْهُ إذَا 
لَمْ يَخْرِقٌ). 

يعني: لو أن إنسانًا أخذ حَجَرًا مستطيلاء ثم سنه سنا وجعل رأسه 
محددّاء ثم رمى به صيدًا فجرحه فقتله» فهذا يعتبر مسنَّنُء لکن لو أخذت 
حجرًا مدبَبًا وغير مسنن وضربته به بهذا تكون قتلته بمثقله يعني: عندما 
توق ا على تبي نه زا "أنه ينكل أ افا ولق ريه ری اا 
يعتبر من الموقوذة. 


> قولة: (وَبِهَذَا الْقَوْلٍ قَالَ مَشَاجِيرٌ قُقَهَاءِ الْأمْصَار: الشَّافِصِك9') 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (787/8), حيث قال: «وقال ابن عمر: ما رمي من 
الصيد بجلاهق أو معراض» فهو من الموقوذة». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 07817 حيث قال: «وبه قال الحسن.» 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (771/0)» حيث قال: «فقد كان أبو الدرداء 
وفضالة بن عبيد وعبدالله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسًا». 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۸۳/۹)ء حيث قال: «وقال الأوزاعي» وأهل الشام: 
يباح ما قتله بحده وعرضه). 

)٥(‏ تقدّم قولهم. 

(1) أخرجه البخاري (75084). ومسلم )7/١4784(‏ عن عدي بن حاتم #5 قال: «سألت 
النبي بيا عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكل. . .» الحديث». 


رار و 9 21 0 رع هم سس 5 o‏ 0 
وَمَاللڭ”“› رابو es‏ و وَالنّور ري 0 وغير عيرم وَهَوَّ 


25 واه ر 3 ا 2 ت 
راجع إلى أنه لا ذكاة إلا بمُحَدّوِ). 


وهنا فائدة مهمة نستفيدها وكثيرًا ما يحدث عند طلاب العِلّمء أن 
ابن رشدٍ انه لا يذكر الإمام أحمد في كثيرٍ من المسائل» 00 لأنه يرى 
أنه محدّث أو أنه لم يقف على جميع آراگه؟ الا ذكرنا أن ابن رشد 
كثيرًا ما ينقل عن صاحب كتاب «الاستذكار» لابن عبدالير» فإن ذكر مذهب 
أحمد ذكره قليلًا ليقف عليه عند غيره» لكن هنا قال: فقهاء الأمصارء 
وعد منهم أحمدء والإمام أحمد إنما يأتي في مقدمة الفقهاء؛ لأنه قد فاق 
الأئمة الأربعة جميعًا في التعديف وحفظا: ل ة رسول الله ياء ويكفي في 
ذلك ديوانه العظيم الذي يعرف بمسند الإمام أحمد» الذي جمع ما ف 
على أربعين ألف حديث» وهذه لا توجد فى بقية الكتب» فهو محدّث 
ره الكاهذة ناين ر تيرق أن الاسام امد من أت الفقه الكبار 
فاشتهر بالحديث واشتهر بالفقه. 


سا سا بير م 9 2 ُو . اا 0 لهاب م 

> قولم: (وَسَبَبٌ حت اخبلانهم مُعَارَضْة الأَصُولٍ فى هذا الاب بَعْضَّهًَا 

اور E BS E‏ ك 

تَعْضَاء مار لتر لاء وَذَلِكَ أن مِنَ الأصَولٍ فى هذا الباب أن 
الْوَقِيذَا" مُحَرّمُ بالْتَاب ب وَالْإِجمَاع). 


eR 


مرو 


أما دليل الكتاب قوله تعالى: حرمت َلك الْمَيئهُ ودم ولم اللخنزير 


(۱) تقدم. 

(0) تقدم. 

(9) تقدم. 

(4) تقدم. 

(٥)‏ «الاستذكار» لابن عبدالبر (701//0):» حيث قال: «وقال... و 
. نحو قول مالك». 


< لف 


لحسن بن 

0 النيفت: الزيادة يخفف ويشذددء وأصله من الواو. يقال عشرة ونيف ومائة ونيف. 
1 «الصحاح» للجوهري .)١18575/4(‏ 

(۷) تقدّم معناه. 


4 2 o مس‎ 


2 رج ب عش سح لخر هر 


و آهل لخر اله بد وا والمنخيقة والموف د [المائدة: "]» وأجمع العلماء على 
أن الموقوذة لا يحل أكلها. 
> قولي: وأ صوله: : أن لم10 دكا 
يعني ٠‏ : عندما ريل سهمًا فتصيب الصيد هذا يسمى عقرّاء كأنك 


رو 


عقر ته ا مبَّحنّة ووفمنه. 


5 الصَّيد). 


4 قولة: ق ا وقد فكقة 0 
الإظلاقٍ» وَمَنْ رَآهُ عفرا مُخْنَضًا بالصَّبْدِ ران الوُقبد عير مز 


2ع سمس 


- أَجَارَهُ عَلَى الإظلاتٍ» ومن نْ فرق بَيْنَ ما حرق مِنْ ذَلِكَ أز لم بَخْرِقْ - 
َمَصِيرًا إلى حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حاتم الْمُتَقَدَم وَهُوَ الصَّوَابُ). 

8# يقول: چوا عَلَّدَثم ين للوارح مَُبِينَ سلون عا عَم اه 
[المائدة: »]٤‏ جاءت كلمة ا > فهل هي من أو من التكليب 
الذي. هو الإغراء؟ ومن هنا حدث الخلاف»ء ولا خلاف بين العلماء ع في أن 
الكلب ا تشاد" الكو هل يضاد بخيره؟ والجواب: فيه 
خلاف”” وكلمة الجوارح لا يختص بها الكلب بل يوجد من الحيوانات 
من شر ا و إذن هذا عام» وهذا هو تفسير 
عبدالله بن عباس للآية؛ لأنه نص على أنها الكلاب المعلمة وكذلك الفهود 
والطيور*) وعبدالله بن عباس رسول ئة دعا له وقال: «اللهُم فقّهه في 


2 


س 


الله 


)١(‏ سيأتي تعريفه. 

(0) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان :)1/1١(‏ حيث قال: «فأما عوامٌ 
أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة والمشهور من مذاهبهم أكل ما صاد كل 
كلب معلم». 


3 


)۳( سيأ تي. 


(6) يُنظر: «تفسير الطبري» (048/4)» حيث قال: «عن ابن عباس قوله: رما عَلَدَثُم 
م ا جوارج ملین 4 يعني ب «الجوارح)» الكلابت الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها). 


ooo 


الدين» عله التأويل»“ وكان بارعًا فى تفسير كتاب الله - بن › وتخرج 

ان 5 41 لار 5 . 
على يديه جمع كثير من التابعين - و -» واشتهروا بتفسير 
كتاب الله يك ٠‏ إذن ابن عباس نقل عنه ذلك. 


5 o 


> قولم: (وََمَا الْحَيّوَانَ الْجَارحٌ 5 
بالتوع وَالشَّرْطء وَمِنْهُ ما يَتَعَلْقُ بِالشَّرْطِ 
الكِلابُ). 


رس نيم 


لاماق والاخیلاف فيه مله مُتَعَلد 
Ek‏ النَوْعَ ِي اتَمَقُوا عَلَيْه فهر 


وا النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الأسود 
ولیس المنع؛ لأن لونه 0 e‏ وكذلك في بني آدم 


كما قال الله تعالى: ان ڪرم عند آل أ آک4 [الحجرات: »]١١‏ 
فالقصد من ذلك هو أن هذا Tg‏ 
الصلاة والسلام - على ذلك» وذكر َي وقال: «يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب الأسود»"» والمرأة هي مؤمنة» فهذه صفات ليس القصد 
مدي اللون اهيا التصد ينها وجو سبب آخرء وفي حديث آخر أن 
الرسول لل قال: «لولا أن الكلاب ف من الأمم لأَمَرْتُ بقتلها», يعني : 

خلقٌ من خلق الله ل وجماعة من الجماعات» والرسول بيو قال : 

«اقتلوا كل أسُود بَهِيم؛ هذا الحديث جاء عند أصحاب السئن”*' وعند 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ عن ابن عباس أن النبي بي دخل الخلاءء 
فوضعت له وضوءًا قال: «من وضع هذا؟» فأخبر فقال: «اللهم فقهه في الدين». 
واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه أحمد (۲۳۹۷)ء وقال الأرناوؤط: إسناده قوي 
على شرط مسلم» رجاله ثقات. 

)۲( منهم: مجاهد بن جبرء والضحاك بن مزاحم» ومحمد بن كعب القرظي. . 
وغيرهم. 

(۳) أخرجه مسلم )705/01١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «يقطع الصلاة 
المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». 

(4:) أخرجه أبو داود (5845)» والترمذي »)١5187(‏ والنسائي )٤۲۸١(‏ ولفظه: عن 
عبدالله بن مغفل» قال: قال رسول الله للة: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم». وصححه الألباني في «غاية المرام» (ص: .)١١5‏ 


عسسس يس سس سيب و[ 2 0 


أحمد"' بسند صحيحء وجاء من حديث جابر بن عبدالله في صحيح مسلم 
قال: «أمرنا رَسُولٌ الله ية بقتل الكلاب» فكانت المرأة تأتي من البادية 
بكَلْبِهًا فتَقْتلهاء ثم إن الرسول بيه نهى عن ذلك قال «اقتلوا الأسود 
البهيم فإنه شيطان”" فالسبب أن هذا يتصف بهذه الصفة» ومع ذلك 
ات اللا و القلاتة او ت وا والشافعي 0 
لا يرون فرقًا بين كلب وكلب؛ لأن الله يقول : وما عَلَمَثُم ص لجوارع 
کین وتن ا مک أ 5 له فكوا ا أَمْسَكنَ عَم [المائدة: 4] فلم يقيد الله 8# 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷٤٠٠۲)ء‏ وإسناده حسن. كذا قال الأرناؤوط. 

(۲) أخرجه مسلم »)1١۷۲(‏ ولفظه: عن جابر بن عبداله» يقول: أمرنا رسول الله كيل 
بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي بل عن 
قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي التقُطتين» فإنه شيطان». 

(۳) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/٠٥)ء‏ حيث قال: «ومعنى قوله: مَمَطبِينَ4 معلمين 
الاصطياد جه تؤدبوهن فيتناول كل ما علم من الجوارح دل عليه.. لأن اسم 
الكلب يقع على كل سبع حتى الأسدء وعن أبي يوسف يلش أنه استثنى من ذلك 
الأسد والدب؛ لأنهما لا يعملان لغيرهماء الأسد لعلو همته والدب لخساسته.. 
ولأنهما لا يتعلمان عادة؛ ولأن التعليم يعرف بترك الأكل وهما لا يأكلان الصيد في 
الحال» فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل على التعلم حتى لو تصور التعلم منهما 
وعرف ذلك جاز.. وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستها». 

(5) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (2»)415/1 وفيه 
قال: «يجوز الاصطياد بكل جارح معلّم؛ خلافًا لمن منع صيد الأسود والبهيم من 
الكلاب» ولمن سائر الجوارح سوى الكلب؛ لقوله تعالى: رما عَلَدَيّم يِنّ 
الجوارح بين عون عل ا > فعمء وقوله کی «ما علمت من كلب أو باز ثم 
أرسلته وذكرت 28 الله عليه فكل»» واعتبارًا بالكلب الأبيض لعلّة أنه جارح يفقه 
التعليم». وانظر: «روضة المستبين»» لابن بزيزة .)۷٠١/١(‏ 

(0) يُنظر: «المجموع شرح المهذب». للنووي (91/4): وفيه قال: «قال الشافعي 
والأصحاب يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة كالكلب والفهد والنمر وغيرهاء 
وبجوارح الطير كالنسر والبازي والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصقور» وسواء 
في الكلاب الأسود وغيره ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجها لأبي بكر 
الفارسي من أضكاننا أن فة الكل الاسر حرام» حكاه الروياني والرافعي 
وغيرهماء وهو ضعيف بل باطل». وانظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني .)1١١/5(‏ 


ذلك بصنف من أصناف الكلاب» ولم يقيد ذلك بلَوْنِء والرسول بل عندما 
قال لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اش فلم 
يفيد» لکن بعض العلماء قيّدَّهاء والإمام أحمد له اتان رواية مع 
الجمهور ورواية وافق فيها بعض السلف في أنه لا يصاد به. 


وان رو 


َه رهه قَوْمٌ مِنْهُمْ الْحَسَنُ 
ال لْبَصْرِيٌ وَإِبْرَاهِيمُ النّحَعِىٌ» واد وَقَالَ أَحَمَّدُ”“': ما أغرف أَحَدًا 
2 5 ار عر > ساس - 2« 

رخص فيو دا گان بَهِيمًا. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق!”). 


لله يل يقول: یط آلإ الجن بو بَتَسْهُمْ إل عض شرف 
لْقَرَلِ عرو [الأنعام: ]1١7‏ فقد يوجد بين الإنس من هم شياطين» فالإنسان 
الذي يتصف بصفات الشياطين ينسب إليهم. والإنسان الذي يتصف بصفات 


0 0 2 0( 017" 1 
المتقين وض بأنه من المؤمنين المتقين» ا(بهيم») ٠‏ يعني : جميع لونه. 
فلا يوجد فى أي بقعة فى جسده إلا هذا اللون. 


000 تقدَّم تخريجه. 

(1) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)5175/5 حيث قال: «(النوع الثاني) من نوعي الآلة 
(الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إذا كانت معلمة)... (إلا الكلب الأسود البهيم 
الأسود وهو ما لا بياض فيه) قال ثعلب وإبراهيم الحربي: كل لون لم يخالطه لون 
آخر فهو بهيم قيل لهما من كل لون قالا: نعم (أو) كان أسود (بين عينيه نكتتان) في 
إحدى الروايتين» قال في الآداب الكبرى: وهو الصحيح» وجزم به في المغني 
والشرح.. (فيحرم صيده) أي الكلب الأسود البهيم». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
.)4۷/١(‏ 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/554)» حيث قال: «فكره 
صيد الكلب الأسود البهيم الحسن البصري» وإبراهم النخعي» وقتادة». 

(54) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (9/“/)» حيث قال: «قال أحمد: ما أعرف أحدًا 
يرخص فيه. يعني من السلف». 

(5) ينظر: «مسائل الإقام أحمد وإسحاق بن راهویه» للكوسج »)۳۹۸٥/۸(‏ حيث قال: 
«ما أعرف أحدًا رخص فيهء إذا كان بهيمًا. قال إسحاق: كما قال». 

(9) البهيم: المصمت الذي لم يخالط لونه لون غيره» ولم يخالط سواده شيء آخر. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير )١118/1(‏ و«طلبة الطلبة» للنسفي (ص: .)٠١١‏ 


> قولع: (وَآَمَا الْجُمْهُورٌ مَعَلّى إِجَارَّةِ صَبْدِوِ ذا گان مُعَلَّم() 
وو الخيلافوم مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْعْمُوم؛ وَذْلِكَ أن عُمُومَ قوله تعالى: 
رما عَلََشّم يِن الجوارج مُكلينَ4 [المائدة: 1٤‏ - يفضي تَسْوِيَة ج الكلاب 
في ذّلِكَ. «وَأَمْرُهُ - عليه الصلاة والسلام - بِقَثْلٍ الْكَلْبِ الود ال 
- يَفْنَضِي فِي دَلِكَ الْقِيَاسُ أنْ لا يَجُورّ اضْطِيَادُهُ عَلَّى رَأي مَنْ رأ 
النّهْيَّ يذل عَلَى كَسَادٍ الْمَنْهِيَ عَنْه1". وام الذي اختَلَهُوا فيه مِنْ أَنْوَا 
الْجَوَارح فِيمًا عَذَا الْكَلْبَ وَمِنْ جوَارح الطِيُورٍ وَحيَوَانَاتَهَا السّاعِيَةِ). 


فهناك حيوان مُجمع عليه وهو الكلب في الصيدء وهناك حيوانات أو 
طيور مختلف فيها هل يصاد بها أم لا؟ والفهد أشد ويفوق الكلب في 
الصيد؛ لأنه أسرع منه وأمكن» ولذلك يقول الفقهاء في عباراتهم: والفهد 
صَيود؛ لأنه اشتهر بذلك» فلو دُرب فهدٌ على الصيد أو نمرٌ فهذا أجازه 
العلماء: 


ته 


> تول: (كَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارٌ جَمِيِعَهَا إا عُلْمَتْ حَنّى السَئور 


)١(‏ تقدَّم بالتفصيل ذكر مذاهبهم. 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «التلخيص فى أصول الفقه» للجوينى »)٤۸1/١(‏ حيث قال: «هذا مما اختلف 
فيه الفقهاء والمتكلمون» فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي 
حنيفة» وأهل الظاهر» وطائفة من المتكلمين: أن النهي عن الشيء يدل على فساده» 
كما أن الأمر بالشيء يدل على إجزائه. ثم اختلف هؤلاء فذهب بعضهم. أن النهي 
دال على فساد المنهي عنه من جهة وضع اللسان. وذهب آخرون إلى أن النهي إذا 
ثُبَتَ فإئما يعلم فساد المنهي عنه بموجب الشرع دون قضية لفظ النهي في اللغة» 
وذهب الجمهور من المتكلمين أن النهي لا يدل على الفساد» ثم أجمع هؤلاء على 
أنه كما لا يدل على فساد المنهي عنه لا يدل على صحته وإجزاته». وانظر:: «اللمع» 
للشيرازي (ص: «(To‏ و«قواطع الأدلة» للسمعاني (1403). 

(4) السنور؛ الهر والأنثى سنورة. قال ابن الأنبازي: وهما- قليل في كلام العرب. والأكثر 
أن يقال: هر وضيون. والجمع ستائير. انظر: «المصباح المنير» للفيومني (۲۹۱/۱). 


الشافعية 


(1) 


(۲) 


إفية 


(0 


وهذا 0 جمهور العلماء بما فيهم بقية الأئمة وهم: 


بج 


e 


يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 2)١١8‏ حيث قال: «وأما الحيوان فيجوز 
عند الجميع الصيد بالكلاب والبازات والصقور والعقاب» وكل ما يقبل التعليم حتى 
بالسنورء قاله ابن شعبان». 

يُنظر: «المننية لابن قدامة (۴۷۱/۹)ء حيث قال: «قال ابن عباس» في قوله تعالى: 

وما عر س ين لوار : : هي الكلاب العامة وكل طير تعلم الصيدء والفهود 
والصقور وأشباهها». 

يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (71/8١)».حيث‏ قال: «(ويحل الاصطياد بجوارح 
السباع 1 ككلب) ونمر صغير قابل للتعليم (وفهد وباز وشاهين) لقوله تعالى: 

ایل کک لطبت طت رما عَلَنتّم يِن الجوارج مُكَلينَ4 [المائدة: ٤]ء‏ أي: وصيد ما علمتم 
الشرظ ا 00 ك لت ت م اة ار و 
مستقرة فلا بد من ذبحه). 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (08/0), حيث قال: «(وأما) ما سواه من ذي 
الناب جميعًا: کل ذي مخلب وذي ناب عُلَمَ فتعلم» ولم يكن محرم العين قصيذ به 
كان صِيدَهٌ حلالا لعموم قوله عز شأنه: رمَا عَلَنْهُمِ ين للَوَارج4.. وذكر 0 0 

سألته - محمد بن الحسن ‏ عن صيد ابن عُرس فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلم 
فتعلم فكل مما صاد فصادء الأصل ما ذكرنا أن ما ع 
الجوارح إذا علم فتعلم يؤكل صيذه). 

ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (771/5)» حيث قال: «(والجوارح نوعان: أحدهما: 
ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد به) قال في المذهب والترغيب: 
والنمر (وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا رَّجَرء لا في حال 
مشاهدته الصيدء وإذا أمسك لم يأكل) لقوله ل: «قإن أكل فلا تأكلء فإني 
أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسِهِ) متفق عليه» ولأن العادة في المغلم ترك 
الأكلء فكان شرطًا كالانزجار إذا زجر». وانظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني 
. 


لِذَكَاةٍ الصَّيّدِء وَقَالَ قَوْمّ: لا اصْطيادَ بجارح ما عَدَا الْكَلْبَء لا بار 
ت ا STH r‏ م 7 3 ر ° وو 
ولا صقرء ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته). 

يعني : لا تصيد البزاة وهي جم باز» ولا كذلك بالصقور› ولا 
بحيوانات غير ذات الكلابء لا تأتي مثلا بفهد أو نمر أو كذلك سنور أو 
غير ذلك من الحيوانات فتعلمها» ولكن منهم من قال بذلك. فإذا وجدت 
حيوانًا أو طيرًا فعلمته فتعلمء فذلك مما أباحه الله تُ؛ لأنه قال: وما 
لشم ين الجوارج4 والجوارح عامة تشمل الحيوان والطيرء وابن عباس #ه 
فسرها بذلك» فسرها بالكلاب المعلمة والطيور المعلمة» وكذلك نص أيضًا 
على الفهود”"'. 

.و مور 05م برس زفق 20< سه 8 عه ت و 
> قولم: (وَهَوَ قول مجَاهِد”” > واستثنى بعضهم مِنَ الطيور 


يي و رودو 20 


الْجَارِحَةٍ الْبَازِيّ نَقَظ فَقَالَ: يحور صيده وحده 


صيده قال: «ما أمسكن عليك فَكل)". 
شَيْكَانِ؛ أَحَدهُمًا: 


هم 
2 

2 
كو ےه ويك 


قياس سَاؤر الْجَوَارِح عَلَى الكلاب. وَدَلِكَ أنه كذ يْظنُ أن النّصّ إِنَّمَا 


> قولة: (وَسَبَبُ اخيِلَافِهِم فِي هذا الْبَاب 


5 
ا 
8 


.)0781/5( البازي: واحد البزاة التي تصيد. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(5) تقدّم قوله. 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (۴۷1/۹)ء حيث قال: «وحكي عن أبن عمرء ومجاهدء 
أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى: هرما عَلَنَّم يِنّ للَوَارج تَكَبين4. 
يعني كلبتم من الكلاب». 

(6) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۳/١٥٤)ء»‏ حيث قال: «ورخص 
فيما أكل البازي منه النخعي» وحماد بن أبي سليمان» والثوري). 

(o)‏ أخر جه البخاري (/الا2 26 ومسلم )4۲4 عن عدي بن حاتم ضيه قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ قال: «كل ما أمسكَنْ عليك» قلت: وإن 
قَتَلنَ؟ قال: «وإن قتلن» قلت: وإنا نرمى بالمعراض؟ قال: «كل ما حَرّق» وما 
أصاب بعرضه فلا تأكل»). 


وَرَدَ في الكلاب» ان قوله تعالى: وما عَلَنَثُم من الجوارج مُكَلينَ؛ 
[المائدة: .)]٤‏ 


الفقهاء تعمَّقُوا فى كتاب الصيد وبحثوا كلياته وجزئیاته» وربما یری 
الكت الآن: أنه لا عاج ف لذن الناس ام ا لكي الف أنه 
ا فق كان التامق اجون إلن "اليد ورا ر بالاساة الشهوو 
والأيام دون أن يذوق طعم اللحمء ورسول الله بي تمضي عليه الأيام 
والليالي وليس في بيته إلا الأسودان الماء والتمر" وأحيانًا نجد أنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ يربط الحجر على بطنه"» وربما يضع الحصىء» 
وحدث هذا من بعض الخلفاء ول فكانوا عبادًا بالليل رهبانًا بالنهار» قد 
طورت اناق الصلاة في جباههم وأنوفهم» فالصحابة كك كان أكثرهم 
شبابًاء > لا يُشغلهم إلا طاعةٌ الله يل فهم في هذه الحياة الدنيا يمضونها 
بلقيمات من الطعام. وبقليلٍ من الماء يدفعون به ذلك» ولكن غاية همهم 
الجنة» كانوا يعدون أنفسهم للآخرة؛ لأن هذه الحياة الدنيا إنما هي 


فانية. 


مه 


(1) معنى حديث أخرجه البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۲۹۷۲) عن عائشة ‏ 86 ء أنها 
قالت لعروة: ابنّ أختى (إن كن لطر إلى الهلال» ثم الهلالء ثلاثة أهلّة في 
كور دون ادت 56 رسول الله ل نار e‏ يا حال ها كان يُعيشكه؟ 
قالت: «الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيران من 
الأنصارء كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله بيه من ألبانهم» فيسقينا». 

(؟) أخرجه أحمد )۱٤١١١(‏ عن جابرء قال: «لما حفر النبى يل وأصحابه الخندق» 
أصابهم جهد شديد» حتى ربط النبي بي على بطنه حجرًا من الجُوع). وقال 
الأزناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 

(۳) في بعض الآثار: «أن أبا بكر الصديق كان يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه من 
الكلام» وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد». ولم أقف عليه 
مسندًا. 
وأخرج مالك في الموطأ (488/5) عن زيد ب بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
فقل حل ی كر المطيق وهو هود نباك فقال له عمر: مه غفر الله لك فقال 
أبو بكر : إن هذا أوردني الموارد». 


كلمة الجوارح هي أشمل من أن تُظلَّقَ على الكلاب». لكن الذي دفع 
بعض العلماء إلى أن يقصر ذلك على الكلاب هو قوله تعالى: مين 
[المائدة: »]٤‏ على أنها مأخوذة من الكلب أي من اسمهء وأن ذلك خاص 
بالكلاب» أما جُمهور العلماء فيرون أن ذلك أعمٌء وقد جاءت أحاديث 
رسول الله بيه تدل على ذلك كما مرّ بالبازي» إلا أن يتأول أن لفظ 
مكلَينَ إنما هي مشتقة من لفظ الكَلْبٍ الجارح؛ لذ من قط الكل الذي 


هو المراد به الجرح أو الفهد. 
< کک ودل 7 هَذَا 0 2 الْجَوَابٍ ِي ذ في 
ر 


SS 
عن الكلاب؛ أن الكلاب فر من الإنسان» 0 اا أن‎ E 


AT‏ 0 ويستطيع أن يغلبها كما جاء ذلك فيما أثر عن 
عبدالله بن عباس“ و#اء لذلك سيأتي أن العلماء قد اشترطوا في الكلب 


ا أكثر 5 اشترطوه فى غيره. 
> قولع: (وَالسَبَبُ الثاني : مَل مِنْ سَرْط الْإمْسَاكِ الْإِمْسَاكُ عَلَى 
صَاحِبه؟ أَمْ لا؟). 


هذه مسألة فى غاية الأهميّةِ هل من شرط الإمساك أن يمسك على 


)0 تقدم. 


جائز؟ الجواب: لو انطلق من نفسه فليس ذلك» وهذا سيتكلم عنه المؤلف 
إن شاء الله. 


> قولة: (وَإِنْ گان مِنْ شَرْطِهِ كَهَلْ يُوجَدُ فِي غَيْرٍ الْكَلْبِ؟ أو لا 
ود 
يعني : الكلب يختلف عن غيره» على القول بأن الإرسال شرطظط 
فالكلب إذا غلم > فإذا أرسل استَرْسَلَء يعني أغراه إلى الصيد فاندفع 
وراءه» لکن هل يتحقق ذلك في غير الكلب؟ الجواب: : نعم فهناك من 
الحيوانات والطيور ما عليتك والتزمت ذلك» ولكن. يختلف الوضع بينها 
وبين الكلب فيما يتعلق بالأكل. 


> تولة: (كْمَنْ نَالَ: لا يُقَاسُ سَائِرٌ الْجوَارِح عَلَى الكلابء وََنَّ 


َفْظة مُكَلَبِي هي مشق ِن اشم الْكَلْبٍ لا ِن اشم عبر الَأ ا َو 
يُوجَدُ الْإمْسَاكٌ إلا في الْكَلْبٍء أَغني : عَلَى صَاجیو» وَأ ذلك شَرْظ). 


أنه نا 
تعلق + هل عي من الكلب أو من التكليب الذي هو الإغراء. 
e‏ (قال: ل و ن قاس على 
صد 7 الجوارح إل ذا ذا قلَتِ لني ٠‏ 


Gn 


000 نى مِنْ ذَلِكَ الْبَازِيَّ كَقَظ فُمَصِيرًا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ 
عَدِيُ : بن حاتم طليه ذكه أَنّهُ كَالَ: شالك شرل الله يد من كر اناري 
قَقَالَ: 


لي 
2 
2 


مَا أَنْسَكَ لك فَكل). حَرّجَهُ التَرْمِذِ'). 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١559(‏ وغيره» وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: منكر 
57 5). 


١‏ - بعض العلماء قال: بجواز الأكل من كل جارح سواءٌ كان 
حيوانًا أو طائرّاء ولم يفرق بين الكلب وغيره إذا توفرت فيه الشروط ومنها 


التعليم. 


'" - وبعضهم من يضيف إلى الكلب البازي؛ أنه تلد عد 
الرسول بي أنه سئل عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك قعل . 
وجمهور العلماء وقفوا عند ظاهر النص ولم يتجاوزه إلى غيرهء وهذا هو 
الفقه؛ لأن الفقه أصله ومعناه في اللغة ا هو الفهم والإدراك فَقِهَ 
فاون تمع كيم وفي قوله تعالى: مو يففهوأ هوا مول (2)»* [طه: ۲۸] أي 
يفههوا قولي» فجمهور العلماء يرون أن ذلك أعم والواقع يشهد بذلك» 
وقول الرسول ية أقر الصيد في البازي» إنما هو دليل على ذلك 
وعبدالله بن عباس قد فسر قول الله 4#: وما عَلَّنَّم ي الخوارح من 
قال: الكلب لمعل والطير ا و و وو فيك تون 
عبدالله بن عباس ف وهو في ذلك حجة. 


0٤ 


> قولم: (كَهَذِهِ هي أَسْبَابٌ انماهم في ي نوا الجرارج؛ 
وَأَمَا الشُرُوظ الْمُشْتَرَطةُ فِي الْجَوَاِح قن مِنْهَا مَا اتَمَقُوا عَلَيّوء وَهُوَ 
التَعْلِيم ِالْجَمْلَةِ). 


التغليع شرل" ٠‏ لكهم اختلفوا في تفصيل ذلك كيف بد التعليم؛ 
ولأن الله 8# قال: چوا عَلَنثّم ين ورج مَكَذِينَ لوی ين علنك اث هذا 


(؟) تقدم الكلام بالتفصيل. 


اي ا (re)‏ 


نص في الآية على على التعليم؛ والوسول له قرول #إذا أرشلت قوسَكٌ 
وذكرتٌ اسم الله عليه فل“ وقال تلِ: «إذا أرسلت كَلْبَكَ المعلّم 
وذكرت أسم الله عليه 0 وفي رواية: «إذا أرسلت كلبك غير المعلم 
فأدركت ذکاته› فك" فا فجاء التنصيص عليه في كتاب الله یك وفي سب 
رسوله يله فكان ذلك موضع اتفاق عند العلماء» لكن الخلاف في تفصيل 
ذلك كيف يتم التعليم» هل التعليم بأن ترسم له طريقًا توجّهه إلى الصيد 
فينطلق» ا أن ذلك يحتاج إلى مِرَاسٍ وتدريب» بمعنى: أن تعطيّة فرصة 
مرة فيّصيد لك» فلا يأكل منه» ثم مرة أخرى وثالثة» فإذا ما تكررت مرات 
ثلاث فحينٍ أصبح مُعَلَمّاه ونص أكثر العلماء على ثلاث مرات؛ لأن لفظ 
ا أحكام الشريعة» ومنهم من قال: يكتفى بمرتين 
ومنهم من قال: ولو مرةً واحدة؛ لأن الله - تعالى ‏ لم يذكر عددًا ولم 
يذكر و كه مرات محددةً للتعليم» ولو كان ذلك شرطًا لبينه 
رسول الله يلة؛ لأن الحاجة تقتضى ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لذ احور بل فيك أ أن العلمات الدين اا ر على ذلك مر ت اا هو 
مانت القع اط انط يوا A‏ بوي 9 اك قو لش لان 
الرسول يل بَبّن أنه لو صاد لنفسه فليس لك أن تأكل منه فقال: «فإن 
أمسك فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك لتفسو». 


> قولم: (لقوله تعالى: وما يم الجوَارج بين [المائدة: 

٤‏ وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ا -: دا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ْمَل“ 

کک في صِفَة النَعلِيم وَشْرُوطِوء كَقَالَ قَوْمٌّ: التَعْلِيمُ ثَكانَةُ أَصْنَافٍ؛ 
حَدُمًا: أَنْ تدعو الْجَارِحَ. فیحیب). 


)1( تقدّم تخريجه. 
زفق تقدم تخريجه. 
)۳( تخریجه. 
)4( م تخريجه. 
)6( تقدم تخريجه. 


يعني : إذا وضعت له علامة ثم دعوته يأتي قباد وهذا معروف علد 
الكللات. 
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> تولم: (وَالتَانِى: أن تشليه» فينشلى). 


معنى تشليه فينشلي» أي: أغراه فاندفع وسار وراء الصيد» ويقول 
لاء الله إن أصبل كلمة اشلى دعا أشلاة مي دعا > وهذا أشلوت 
يعرفه أهل الصيد» فالمراد بها الإغراء"» بمعنى أنك تغري هذا الكلب مَل 
أو الجارح وراء الصيد لينطلق» فإذا أرسلته استرسل» يعني : توجهه إلى هذا 
الحيوان فينطلق خلفهء وأن تدعوه فيجيب» وهو الذي عبر عنه المؤلف 
بمعنى : شلاه فَانْسَلىء يعني أشلاه على الفريسة فانشلى وراءها. 


00 عه 2 6 0 ت سه ساس 
> قولم: (وَالثَالِتُ: أن اجره ث5 ج)". 


يعني : أن تردعه فيرتدع؛ لأنه إذا كان لا يسمع لكلامك إذا زجرتهء 


حينئذٍ هو غير مُعَلم فرَبّما تردعه عن الصيّد فينطلق وراءه» ثم توجهه إلى 
أمر فيخالفك. 


)١(‏ أشليت الكلب: دعوته. قال ابن السكيت: يقال: أوسدت الكلب بالصيد وأسدته إذا 
أغريته به. ولا يقال: أشليته إنما الإشلاء الدعاء. انظر: «مختار الصحاح» للرازي 
(ص: 058). 

0) أشليت الكلب للصيد: أي دعوته. وأما أشليته بالصيد وعلى الصيد بمعنى أغريته. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 0865. 

(۳) يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة ۷٠۷/١(‏ - ۸٠۷)ء‏ حيث قال: «وتحصيل مذهب 
مالك في ذلك: أنه إذا انفلت بنفسه فلا يخلو أن يزجره ويغريه بعد انفلاته أم لا؟ 
فإن كان آغراه» واستدعى إليه فرجع إليهء أو وقف ثم بعثه (فانبعث)» .. فإن البعث 
بإرسال الصيد» وليس فى يدهء ففى المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤكل» 
لضو إزساله يتنس ل أكون تعدا يك والقاتي 1 آل لا بوعل امال أن 
يكون انبعاث الجارح بنفسهء فلا يتحقق انتفاء ذلك إلا أن يخرجه من تحت يله. 
والقول الثالث: إن الجارح إن كان قَريبًا أكل الصيدء لأنه إن كان قريبًا منه فكأنه 
تحت يدهء بناءً على أن ما قرب الشيء له حكمه» وإن كان الجارِحُ بعيدًا لم يؤكل» 
ومبناه على أن قربه بعمل يده يغلب على الظنٌ ائتماره له لا لنفسه فخالف البعيدا. 


> قولم: (وَلَا خلاف بَيْتَهُمْ فِي اشْيَرَاطِ هَذِهِ الثلاثةٍ فِي الكلب. 
وَإِنّمَا افوا في اشْيِرَاطٍ الانْزجار“ في سَائِر الْجَوَارح). 


مراد المؤلف أن هذه الشروط الثلاثة ينبغي توقرها في الكلبء إذا 
أرسلته استرسل» وإذا دعوته أجاب» وإذا زجرته رُجر أ : امتنع؟ لأنه 
يختلف عن غيره؛ ولأن الكلب لا يقبل الضرب إلا من مدربه» ولكن 
باللحية لفو له نطلل 


> تولم: (فَاخْتَلَقُوا أَيْضًّا فِي هَل مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لا يَأَكُلَ الْجَارخ؟ 
فَِنْهُمْ مَن اشْتَرَطَهُ عَلَى الإظلاق. ل ل د 
وَل مَالِكِ: إِنَّ هَذِه الشرُوط اللائة شَرْظ في الكلاب وَغَيْرهَا0"). 


المذهب المالكي فيه توسع فيما يتعلق بالكلب وفي ولوغه في الإناء 
وفي غيره» لكن المذاهب الأخرى يسّددون» حتى إن العلماء يختلفون فيما 
نو ا كل كب ا ی 
والجواب: بعض العلماء لا يرى ذلك» وبعضهم يرى ذلك» والسبب يعود 
إلى أن الكلب نج وأن في لعابه نجاسة» حتى أنه جاء في الحديث: 


) الانزجار: انزجر مثل ازدجر: أي انتهى. انظر: «شمس العلوم» لنشوان الحميري 
(۷71/0(. 

(۲) سيأتي. 

(۳) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» )۲۲۷/١(‏ للشربيني قال: «وكذا الحيوان كله 
طاهر... إلا ما استثناه الشارع أيضّاء وقد نبه المصنف على ذلك بقوله (وكلب) 
ولو معلمًا لخبر مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب» وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث 
على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه: وهو أطيب أجزاتهء 
بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى». 
مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱۸١/١(‏ قال: «(والكلب والخنزير 
نجسان) وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه» وکل ما خرج منه لا يختلف>- 


«إذا ولع الكلب في إناء أحيكم م سبعًا أولاهنٌ بالتراب)17) > وفي 
بعضها: «فليعفره الثامنة بالتراب»)”” أ وا حاف الف الخدت قو إلى أن 
في لعاب الكلب مادةٌ لزجة لا يذيبها أي شيء إلا التراب» وهذا من 
أسرار هذه الشريعة ومن حكمهاء إذن: الكلب إذا أمسك فأكل من الحيوان 
الذي صاده لو صاد عَرَالُا مثلا وأكل منه عند المالكية 007 لكن 
جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) يقولون: إن أكَلَ فلا تأكلن. 
وهم يتمسكون بحديث رسول الله كَِ: «وإن أكل فلا تأكل. فإني أخافٌ 
أن يكون أمسَّكَ على تَفْسِو)”" لكن هل السبب في كونه إذا أكل لا يجوز 
الكل لكتوية كن CIE E OT‏ أنه بجا إلى 
الصيد» وليس أنه صاد لصاحبه وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. 


> قولم: (وَقَالَ ابن حَبِيبِ من نّ أضحابه: لت يشرط الانْرِجَارٌ 
4 م ا م )4( 
فيما لَيْسَ يبل دَلِكَ مِنَ ا ّل الْبُرَاةِ وَالصّفُورِ)”. 


لأن ابن عباس ذكر أن الكلب تضربه فيرتدع أما الصقور لا يمكن أن 
تُضرب؛ لأنه ربما لو ضربته فر وتركك. 


= المذهب فيه» قاله في الشرح (يطهر متنجس بهما و) متنجس (بمتولد منهما أو من 
أحدهما أو بشيء من أجزائهما) أو أجزاء ما تولد منهماء أو من أحدهما (غير أرض 
ونحوها) كصخر وحيطان (بسبع غسلات منقية» إحداهن بتراب طهور وجوبًا)». 

.)۲٤( أخرجه النسائي بهذا اللفظ (۳۳۸) وغيره» وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١ 
بلفظ : (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»؛‎ »)١97( وأخرجه البخاري‎ 
ومسلم (۲۷۹). بلفظ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات‎ 
أولاهن بالتراب».‎ 

(؟) أخرجها مسلم (9/9ا8١).‏ 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

(6) ينظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة »)۷٠٦/١(‏ حيث قال: «وقال ابن حبيب: ليس 
الانزجار شرطًا في البزاة» والصقور وغير ذلك من سباع الطيرء لأنها لا تقبله» وإنما 
هو مشروط في الكلاب فقط دون سائر الجوارح» 


> قولة: (وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ ايى آنه لَيْسٌ مِن شَرْطِ 
الجَارِح لا كلب وَلَا غَيْرَهُ أن لا يأكل"". وَاشْترَطه بَعْضُهُمْ فِي الكلبء 
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وَلمْ يَشْتَرِظهُ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ جَوَارِح الظَيُورِء وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ كما 
و 7 1 ا a‏ و 2ه و الم فد عر 5 ه6 
قلا في الكل. وَالحُمهور على جوار أكل صبد البازي والصقر وإن 
. 


جمهور العلماء من الأئمة الأربعة عدا مالك يرون: أن ما عدا 
الكلب لو أكل من الصيد فلا يضرء أما الكلب فهو الذي ورد فيه نص 


)١‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير :2١77 - ١77/9(‏ حيث قال: «(أو حيوان): عطف 
على «محدد»: أي جرحه بمحدد أو بحيوان (علم) بالفعل كيفية الاصطيادء والمعنى: 
هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجرء ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم 
عادة كالنمر (من طير) كباز (أو غيره) ككلب». 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: ابدائع الصنائع» للكاساني (017/0) وما بعدها حيث قال: «أما 
تعليم الكلب فهو أنه إذا أرسل اتبع الصيد» وإذا أخذه أمسكه على صاحبه» ولا 
يأكل منه شيئًا وهذا قول عامة العلماء. وقال مالك كله -: تعليمه أن يتبع الصيد 
إذا أرسل ويجيب إذا دعي» وهو أحد قولي الشافعي كاه حتى لو أخذ صيدًا فأكل 
منه لا يؤكل عندنا وعنده يؤكل). 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »2)0575/1١(‏ حيث قال: 
«(وإذا أكل المعلم» ولو طيرًا من صيد عقيب قتله إياه) أو قبل قتله كما فهم بالأولى 
من كلامه وصرح به أصله (حرم) لمفهوم قوله تعالى افا مآ اسک یک 
[المائدة: 5]ء ولخبر الصحيحين عن عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وسميت فأمسك» وقتل فكل» وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك 
على نفسه»؛ ولأن عدم الأكل شرط للتعليم ابتداء فكذا دوامًا (وحده) لا ما صاده 
قبل فلا ينعطف التحريم عليه؛ لأن تغير صفة الصائد كأن ارتد لا يحرم ما صاده قبل 
فكذا تغير صفة الجارح» أما ما أكل منه بعد قتله يزمان فيحل». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۷۲/۹)» حيث قال: (وإذا أرسل 
لای ونا" هه شاد رآ وإن أكل هو ال ن مه يأ باک 
وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب» إلا ترك الأكل» 
فلا يشترط؛ ويباح صيده وإن أكل منه. 1 
وبهذا قال ابن عباس. وإليه ذهب النخعي» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه). 


عع اه 


«وإن أكل فلا تأكُل"'". فالمالكية قولهم متحد في ذلك» فما دَاموا 
يُجِيزُونَ الأكل مما أكل منه الكلب فانتهى أمرهم» لكن بعد ذلك الأئمة 

القسم الأول: الحنفية والحنابلة قالوا: لو أن صقرًا صادً حيوانًا 
أو طيرًا أو كذلك البازي فأكل منه فيؤكل عند الحنفية والحنابلة ولا أثر 
لذلك. 


القسم الثاني: الشافعية يقولون: لا يؤكل منه؛ لأنه جاء في بعض 
روايات حديث عدي بن حاتم: «فإن أكل الكلبٌ أو البازِيٌ فلا تأكُل)”" 
وقالوا: جاء التنصيص على غير الكلب فلا يجوز أن يؤكل منه» وجمهور 
العلماء أجابوا بأن هذه الرواية رواية ضعيفة؛ لأنها من رواية مجاهد وهذه 
لا يصلح أن يُحتج بهاء بل هي مخالفةٌ للروايات الأخرى الصحيحة 
فتطرح» ثم هي معارضةٌ لما ثبت عن عبدالله بن عباس وها أنه قال: إن 
أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر كَكل)”" ثم ذكر العِلَّة؛ لأنه تستطيع 
أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقرء قالوا: ولم يرد خلاف 
من الصحابة لقول عبدالله بن عباس» أما بالنسبة للكلب فيه خلاف» من 
الصحابة من نقل عنه أن الكلب إذا أكل يؤكل» تقل هذا عن بعض 
الصحابة» ولكن ابن عباس خالفهم في ذلك» وفيما عدا الكلب ابن عباس 
وافقهم في هذه المسألة» فتبقى المسألة مُجمعٌ عليها بين الصحابة» إذن هي 
موضع اتفاق بينهم ولم يخالفهم في ذلك أحدء أما الحديث الذي استدل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۵) ومسلم (۲/۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم» قال: سألت النبي كَل 
فقال: «إذا أرسلت كليك المعلم فقتل فكلء وإذا أكل فلا تأكل.. الحديث». 

(۲) أخرجه أبو داود )180١(‏ عن عدي بن حاتمء أن النبي بي قال: «ما علمت من 
كلب أو باز» ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ 
قال: «إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )٤۷۳/٤(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
«إذا أكل الكلب المعلم. فلا تأكل» وأما الصقر والبازي فإنه إذا أل أكل». 


به الشافعية فهي رواية ضعيفة» وبذلك نقول: أنه يجوز للإنسان إذا أرسل 
جارحًا غير الكلب فأكل الجارح من الصيد سواءٌ كان هذا الجارح ا 
أو طيرًا يصاد بهء فإن للإنسان أن يأكل منه؛ لأنه أصلًا عندما تعلم هذه 
الحيوانات أو الطيور الأخرى إنما التعليم يتم عن طَريق الأكل» لا يمكن 
أن تصل إلى تعليوه إلا عن طريق تعويده على الأكلء لأنك تُعْرِيها بذلك» 
أما الكلب فدائمًا يخضع لصاحبه إذا وجهه. فلا يشترط أن يتم التعليم 
بواسطة الأكل وإنما عن طريق التعليم والتوجيه» فالكلب يُتخذ لحراسة 
الماشية أو الحرث» ولذلك نهي عن اقتناء الكلب إلا لمثل هذه الأمور 
لكات صت ارجا او نرت 

> قولم: (لَأَنَّ نه 35 ريه إِنَمَا تَكَوْنْ 

لأنها أصلًا هذه تعود على الأكل» فكيف تريد أن تمنعها منه. 

> قولم: (قالخلاث في هدا الْبَابِ راجع م إلى مَوْضِعَيْنِ : : أَحَدمُمًا: 
هَلْ مِنْ شَرْط التَعْليم اَن يَنْوَجِرٌ إِذَا رُجر؟ َالئَانِي: هَل مِنْ سره ألا 
يَأكلَ؟). 


أما بالنسبة لغير الكلب فلا يشترط فيه أنه إذا زجر انزجر. 


> قولم: (وَسَبَبٌ الْخْلَافٍ فِي اشْيَرَاطِ الأكلٍ أو عَدَمِهِ شَيْكَانِ: 
أعدهما: اخحتلاف حَدِيث عَدِيُّ بن خانم الْمُتَقَدُمُ وفيه : «فإن ؛ گل قلا 


ر 
. 


أَكُلَ؛ َي حاف أن کرو ا اتل فی 


لکن هذا جاء E‏ والرواية التى ذكر فيها 
البازي هى ضعيفة» وجاء عن ابن عباس دوه وب ولم يخالفه أحد من الصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۲)ء ومسلم )٠١۷١(‏ عن أبي هريرة - #ه _» قال: قال 
رسول الله يله «من أمسك كلبّاء فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط» إلا كلب 
حرث أو ماشية». 

(Y)‏ تقدَّم تخريجه. 


فيكون القدوة والحجة في هذه المسألة» ثم ذكر العلة قال: لأنك تستطيع 

> قول: (وَالْحَدِيتٌ الْمُعَارِضُ لِهَذَا حَدِيتٌ أبي تَعْلبَةَ الحُشَه 

قال رَسُولُ الله يله: «إدَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ ممم َكَرَت اسم الله - 

0 قا قلت : 0 إن أكل الله؟ قال : ون 000 مَل 
ا الْجَوَازِ - ؛ قَالَ: : كی من رط 1 u‏ ومن ع د 

ماو ا إِذْ هو حَدِيتٌ ممق ليو لي م 


فيه لديك لَمْ يُحَرَجْهُ جه الشَبْحَانِ الْبْخَارِيُ سم > وَقَالَ: مِنْ شَرْط 


افا 


ق 


ب 
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الْإئْسَاكِ أن لا يأل بدلِيل الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِء كَالَ: إِنْ اگل مِنَ الصَّبْدٍ 
لم يُؤكل). 

يعني : : لو صاد الكلب فأكل. حديث عدي المتفق عليه: «وإن أكل 
فلا تاگ" وجاء في رواية مختلف فيها تكلم عنها العلماءء وذكروا أنها 
معلولة فيها : «وإن أكل فكل» وبعض العلماء أجابوا وقالوا: إن الأصل 


9 شرج البيقى فى «الستن الكيرق» معا (3/8ة) قال > لويذكر عن سبعيك بن جير 
عن ابن عباس # قال: إذا أكل الكلب فلا تأكلء وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن 
الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدَّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (/7861) عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدهء أن أعرابيًا يقال 
له أبو ثعلبة قال: «يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتِني في صيِيمًا. فقال 
النبي ككلِْ: «إن كان لك كلاب مكلّبة فكل مما أمسكن عليك». قال ذَكِيّا أو غير 
ذكي؟ قال: «نعم». قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه...». وقال الألباني في 
«ضعيف أبي داود ‏ الأم؛ :)۳۸۷/١(‏ إسناده حسن. لكن 7 «وإن أكل منه). 
مخالف لما في «الصحيحين»؛ كما ذكرنا آنقًا. وبذلك أعله البيهقي» وبالمخالفة 


أيضًا. 


TN‏ بسب سيب 


وإن قتل؛ لأنه جاء في الرواية الصحيحة: «وإن قتل فَكُلْ0”' يعني: إن 
صاده الكلب فقتله» فليس هناك ما يمنع أن تأكل منه؛ لأن الكلب جارح 
والصيد إنما ذكاته بعقره. 

E e ES 


ام ل 62 0 2 شع o ol‏ ت 
شاق وَالتْوْرِيُ" » وهو قول ابن کا - ذا -). 
هذا بالنسية للكلب إذا أكل من الضيد قلا يؤكل غدل امهو 


0( تقدّم تخريجه. 

(0) يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (۷۹/۹٤)ء‏ حيث قال: «(ولو ظهر كونه معلمًا ثم 
أكل من لحم صيد.. لم يحل ذلك الصيد في الأظهر)؛ لما روى الشيخان عن 
عدي بن حاتم: أن النبي بيه قال له: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 
عليها.. فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن»ء إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل.. فلا 
تأكل»» ولأن عدم الأكل شرط في التعليم». 

(6) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (؟١/١١5):‏ حيث قال: «(ويمسكه عليه) ش: 
أي ويمسك الصيد على صاحبه لا لنفسه. م: (قال: وتعليم الكلب أن يترك الأكل 
ثلاث مرات» وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته) ش: أي قال القدوري م: 
(وهو مأثور عن ابن عباس - ها ) ش: أي لفظ الرواية مأثور عنه» وما رواه 
محمد فى كتاب «الآثار)» .. عن ابن عباس قال: «ما أمسك عليك كلبك فإن كان 
غالا فكل فإن أكل فلا اكل سنه فإنه أمسك على تشه واما الصف والبازي .فكل 
وإن أكل» فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك فلا يستطيع ضربه حتى تفرغ الأكل.. و 
قول أبي حنيفة». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۲۲٤/١‏ حيث قال: «(ولم يبح ما أكل منه) 
لقوله يله : «فإن أكل فلا تأكل». 

() يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (٥/٤٤۲۲)ء‏ حيث قال: 
«قلت الكلب إذا أكل من الصيد؟ قال: لا يؤكل. قال إسحاق: كما قال». 

(1) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (2)709/5/5» حيث قال: «وقال أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهما والثوري... إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل من 
صیده). 

(۷) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)٤)٥١/۳(‏ حيث قال: «قال ابن 
عباس : «لا يؤكل إنما أمسك على نفسه»). 

(۸) تقدَّم قولهم. 


وعند المالكية يؤكل» وقول المالكية تقل عن بعض الضحابة». كسعد. بن 
2 وقاص» وسلمان الفارسي› وأبي هريرة ضما 

> قولة: (وَرَخصٌ في أكلٍ مَا اگل الْكَلْبُ ما ثُنْنَا مَك 
ويد ال ا عع ام 


يعني: نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين 
بالجنة» وعبدالله بن عمرء وعن أبي هريرة» وعن سلمان الفارسي طا 


> تولم: (وَثَالَتٍِ الْمَالِكِبَةُ الْمُتأَخْرَة: إِنَّهُ لَبْسَ الأكلُ بدَلِيل عَلَى 
أنه لم يُمْسِكَ لِسَيّدو). 
بل هو دليل أو هو شبهة؛ والرسول بي اعتبره» ونحن مطالبون بأن 
نأخذ عما جاء عن الرسول كلة: «إنى أخاف أن يكون أمسَّكَ على 
تَفْسِهِ)" فكان الرسول يخاف فنحن من باب أولى. 
> قول: (وَلَا الْإِمْسَاكُ لِسَيّدِهِ بِشَرْط في الذگاة؛ لأن نيه الْكَلْبِ 
َير مَعْلُومَةِ وقد بُمْسك لِسَيّدِو. نَم يَبْدُو لَهُ قَيْمْسِكُ لتفيوء وَهَذَا الذي 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد »)٤1۹/١(‏ حيث قال: «والذي ذهب 
إليه مالك رَحَمَهُ الله تَعَالَى - وجميع أصحابه هو الصحيح » إذ لا فرق بين الكلب 
وسائر الجوارح 0 

(۲) هكذا هو في جميع النسخ» والصواب: سعد. 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »2)40١1/(‏ حيث قال: «وأباحت 
طائفة: أكل ما أكل الكلب منه» وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك» وابن 
عمرء وروي ذلك عن سلمان» وبه قال مالك». 

(4) يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» »)١9-18/9(‏ حيث قال : «وهو ظاهر لأنه 
كاصطياد مأكول لا بنية الذكاة ويمكن رجوع قوله بسلاح محدد لأنواع الذكاة الثلائة على 
سبيل تنازع المصادر الثلاثة» ولا يبعده اختصاص قوله : (أو حيوان) بالأخير (علم) بالفعل» 
ولو من نوع ما لا يقبل التعليم كأسد ونمر ونسر ونمس» وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور 
وابن عرس وذئب» ولو كان طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فإنه لا يمسك إلا لنفسه). 

(9) سيأتى. 


قَالُوهُ خلا النَّصَ فى الْحَدِيتْ وَخْلَافُ ظاهر الكتاب» وهو قوله 
تعالی : اكوا عا أَمسَكنَ عَلبكم»* [المائدة: 4]). 
معنى: خلاف ظاهر الكتاب أي: أنه قصد الإمساك لصاحبهء هذا 
يفهم من ظاهر الكتاب» وليس نصّاء أما الحديث ففيه: «وإن أكُلَّ فلا 
تأكل. فإنى أخاف أن يكون إنما أمسَكٌ لنَفْسِه) 227 فهنا جاء نصًا صريحًاء 
وجاء من ظاهر الكتاب ما يدل عليه : فوا 7 اسک € [المائدة: »]٤‏ 
A‏ رقي نك إنما چ ی ا فانظروا إلى 
عيارات الفقهاء السابقين - رحمهم الله - وإلى دِقَتَهِمْ: وهنا جاء ظاهرًاء 
وهناك جاء نضَّاء وفرق بين الظاهر وبين النص» فالدلالة النصية أقورى من 
ال الظاهرية 


قال: (وَلِلْإِمْسَاكٍ عَلَى سند الْكَلْبِ طرِيقٌ تعغرّفٌ پو وهو الْعَادَةٌ 
وَلِذَِّكَ كَالَ - عليه الصلاة والسلام -: «تَإِنْ كل تلا اكل فَإِنْي حاف 
ايكون إتنا انتت على ابروا 

كلام المؤلف كلام وجيه؛ لأنه يقول من الذي يعرف الطريقة التي 
يسلكها الكلب هل صاد لنفسه أو صاد لسيده إنما هو العادة» والعادة 
معتبرةٌ في الشريعة الإسلامية» ولذلك جاء في أثر عبدالله بن مسعود #5 
أنه قال: «فما رأى المسلمون حستاء فهو عند الله حسّنٌء وما رأوا سيًّا 
فهو عند الله سيئ»””"؛ ثم رتب العلماء على هذا الأثر القاعدة الفقهية 


)١(‏ أخرجه البخاري (051/5)» ومسلم (۳/۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم «وفيه. . . وسألت 
رسول الله ي عن الكلب» فقال: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم الله فكل. فإن 
أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه»)». 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده موقوقًا )7٠<9(‏ عن عبدالله بن مسعودء قال: «إن الله 
نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد ييه خير قلوب العبادء فاصطفاه 
لنفسه» فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء فوجد قلوب- 


0 


الكبرى المعروفة: «العادة محكمّة)20» وهي قاعدة” أصولية تعرف بقاعدة 
العرف: العادة محكمة» فما اعتاده المسلمون من أمور واصطلحوا عليه 
لا يتعارض مع نص من كتابٍ ولا من سنو فهي معتبرة» والااستحسان 
أيضًا في الشريعة معتبرء لكن بها أثر عن الإمام الشافعي :من آنه رد 
الاستحسان وقال: «من استحسن فقد ابتدَّع في دين اش مراده بذلك 
الاستحسان الذي لا يُبنى على دليل» وإلا فمن يقرأ في كتاب الأم» الذي 
دونه الإمام الشافعي بقلمهء يجد أنه ذكر الاستحسان في كثير من الأمور 
فقال: أستحسن في أجرة الصانع كذاء وأستحسن في أجرة العامل كذاء 


= أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى 
المسلمون حستاء فهو عند الله حسنء وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ». 
وحسن إسناده الأرناؤوط. 

)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 2078 حيث قال: «العادة محكمة 
وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن).. 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا 
ذلك أصلاء فقالوا فى الأصول فى باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة 
الاستعمال والعادة... وذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر 
في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة». وانظر: «غمز عيون 
البصائر» للحموي (١/١۲۹)ء‏ و«تهذيب الفروق» لمحمد بن علي بن حسين 
١‏ ). 

0) ينظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ١7١)ء‏ حيث قال: «[الأصل الثالث من 
الأصول الموهومة: الاستحسان] وقد قال به أبو حنيفة» وقال الشافعي: من 
استحسن فقد شرع. ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولّا من فهم الاستحسان. 
وله ثلاثة معان: الأولء وهو الذي يسبق إلى الفهم: ما يستحسنه المجتهد بعقلهء 
ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلًا بل لورود الشرع بأن ما سبق 
أوهامكم واستحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام العوام مثلًا فهو حكم الله 
عليكم لجوزناه» ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظرهء بل من 
السمع ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد» ولو ورد لكان لا يثبت بخبر 
الواحدء فإن جعل الاستحسان مدركًا من 0 0 الله تعالى ينزل منزلة 
الكتاب والسنة والإجماع وأصلا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد» ومهما انتفى 
الدليل وجب النفي». 


إذن هو يعتبر ذلك. فنحن بحاجة إلى أن نعرف عبارات الفقهاء فعباراتهم 
قوية وجزلةء ولما نقرأ كتاب الرسالة نجد الفرق بينها وبين ما ألف بعد 
ذلك فى كتب أصول الفقه» فنجد العمق» ونجد قوة العبارة والألفاظ التى 
لبيك وهذا قد لا نجده فى أسلوب من الأساليب» ونحن الآن ف 
زماننا هذا بدأنا نسلك بالطلاب مسالك المذكرات» نضع له مذكرة ميسرة 
مهذبة مسهلة قريبة إلى ذهنه» ونبعده عن عميق الفكر وعن الغوص في 
المعاني وعن الاستنباط» وهذا ليس بالصواب لأن هذه بمثابة الرياضة 
للفكرء فإذا عودت اناا علق أن يأخذ الأمر بسيطًا تعود عليه» ولكن لما 
يبدأ الإنسان يشغل فكرة وذهنه ويتعمق ويدقق في المسائل سيتعود على 
ذلك فيصبح الأمر سهلًا ميسورًا بإذن الله. 


> قولت: (وَأَمَا اخْيَلَافُهُمْ في الارْدِجَارٍ َيس لَه سَبَبٌ إلا الخيَلاقُهُمْ 
فِي قياس سَايِرٍ الجَوَارِح فِي ذلك عَلى الكلب). 

فى الحقيقة له سبب » لمق كما ذكر المؤلف». والسبب ذكره ابن 
عباس طا أنه قال: لأنك تستطيع أن تضربّ الكلب ولا تستطيع أن 
تضرب ال ي إذن له سبب ١‏ هذا تزجره فينزجره وهذا تزجره 
فيتركك› وبعضهم يلحق الفهد بالكلب؛ ۽ لأنه ay‏ 
أليست هذه نعمة من يعم الله 288 ونعم الله كثيرةٌ جدَاء الله يله يسحد 
لنا هذه الحيوانات ل ويسخر لنا الطيور التي تسبح 00 في 
الفضاءء لتكون عونًا لنا في صيد بعض الطيور وفي غيرهاء أليس ذلك 
نِعمة من 0 الله كما قال الله تعالى: وليل وَالِعَالَ احير لر ڪبوها 
ولق ما لا لرن 46 [النحل: ۸]ء فالله 8# سخَّرَ لنا هذه 
الحيوانات 0 لبنها ونأكل لحمها ونستّفيد» من بهيمة الأنعام الإبل 
والبقر والعتم٬‏ > بعضها صالح لل کوت وبعضها للخرث» ناکل لحمها 
ونشرّت لبتها واتسستفيك من جلودها ومن أوبارمًا ومن أشعارها أثانًا ومتاعًا 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


00 


إلى حينء واه 8 يقول: افد دیرو لفان ور 6ن م عند عير أله 
دوا فيه أخْيكدًا نيا 469 [النساء: ؟4] والله 8# أمرنا أن نتدبّرَ 
الكتاب عندما نقرؤه» لنقِفَ على ما فيه من العِبّرِء وعلى ما فيه من 
الدروس والمواعظ. وقصص الأمم السابقة؛ لأن لها انرا کا فين 
النفوس» والله 0 - يقول: «لقد کا ف فَصصهِم عار ل آل بلب 
6 ك0 كين کک ولككن كدت ای بن يد [يوسف: »]١١١‏ 
TS‏ ةا ل - وإخوته وكيف 
أوقع الشيطان بينهم وحصل ما حصل» وانتهت إلى خير كثير» ونصر 
الحق وصاحبه» وأن المظلوم قد علا على عرش مصر فأصبح المَهَيْمِنَّ 
والمسيطر عليهء وأن إخوته جاؤوا له فأظهروا ضعفهم وأنهم قد أخطؤوا 
في حقّه وطلبوا منه أن يغفر لهمء > فقال: ١‏ ایب بک ا 
[يوسف: 47]» وقال ذلك أيضًا لوالده» فالله ‏ تعالى ‏ بعد أن يحكي لنا 
هذه القصص» وفي قصة موسى وآدم ونوح وغيرهم من الأنبياء 0 
دروس وعبر لناء کہا قال الله تعبالى : ويلك الئل قرا لا 
عَلَّهْرَ وت [الحشر: »]۲١‏ وقال الله تعالى: ويلك الْأَمَتَدلُ نه £ 
لاس 7 ما يتنآ إلا لمرن )4 [العنكبرت: *5] فلا بد للإنسان أن 
يتدبر القرآن ويفهم معانيه» ويحاول أن يُعمِلَ فِكرَهُء ويدقق في الأسلوب 
القرآني ويتفهم ذلك» بلا شك أنه سيخرج بفوائد عظيمة. 


> تولم: (لأنَ الْكَلَْ انِْي ا يَرْدِجِرٌ لا يُسَمَّى قلعا بِاثّمَاقء 
ما سَايْرٌ ير الْجَوَارِحٍ | لدا لم لجر هل سی ا 3 لا؟ فيه التَرَدُدٌ 
وهو سب الخلاف). 
فالحيوانات الأخرى يصعب رَجْرّهاء ويكفينا ما جاء عن الصحابى 
الجليل عبدالله بن عباس ها في ذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


يد 
A Î ON‏ 0 
# [الناتالنالت 


٠ 5 #‏ 
E 5 5‏ كو ميد o‏ ر 2و 2 
في معرفة الذكاةٍ المختصّة بالصيدِ وشروطها] رم 
e‏ 


> تولع: (وَاتمَقُوا عَلَى أن الذَّكَاءً الْمُخْتَصَّةَ بالصَيْدِ هى العف 
وَاخْتَلّفُوا فی شُرُوطِهَا الخيلاقًا كَثيرًا). 

الذكاة أنواع» فيما يتعلق بالحيوان الإنسي: 

١‏ إما أن يكون الذبح كالحال بالنسبة للغتم. 

۲ - وإما النحر بالنسبة للإبل. 


“- أو الجمع بينهما كالحال بالنسبة للبقر» ولو عكس الإنسان فكل 
ذلك جائزء لكن الأفضل بالنسبة للإبل أن تذبح قائمةً معقولة يدها اليسرى”"', 
وتذبح البقر والغنم على صفاحهاء ويستحب أن يستقبل في ذلك القبلة""» 


(1) العقر: الجرح. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف» وهو قائم. 
انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ١٤٤)ء‏ والسان العرب» لابن منظور 
)0۹۳/6(. 
واصطلاحًا: جرح مسلم مميز وحشيًا غير مقدور عليه إلا بعسر. انظر: «الشرح 
الصغير» للدردير (151/5). 

(۲) وهو السنة: لما أخرجه أبو داود )۱۷١۷(‏ عن عبدالرحمن بن سابط: «أن النبى كَل 
Ee‏ سرون الندنة حتولة EE‏ علق هذ اق م قر اقبها. 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود الأم» (:1985). ١‏ 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٠٠/٥(‏ حيث قال: «(ومنها) أن يكون الذابح 
مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلةء لما روينا ولما روي أن الصحابة ب 
كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة» فإنه روي عن الشعبي أنه قال: كانوا يستحبون أن 
يستقبلوا بالذبيحة القبلة». ٠‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «روضة المستبين؟ لابن بزيزة »)144/١(‏ حيث قال: «وأما 
استقبال القبلة بالذبيحة» فقد اختلف الناس فيه» فمنهم من أوجبهء ومنهم من 


وليس ذلك شرطا”'"» لكن يجب عليك أن تذكر اسم الله تعالى - عليها. 


> قولم: (وَإِذَا اعْتَبَرْتَ أَصُولَّهَا التي هي أَسْبَابُ الاخْيلافٍ سِوَى 


الشُرُوطٍ ا لَمُشْتَرَطةٍ في الآلد رفي الصائق وَحَدْتَها تناية روط انان 
تسر كان في الذَّكَاتَيْنَ). 


يعني: لو اعتبرنا الأصول التي تجرى على الحديث وأضفناها إلى 
السووط ای كلها اا رقع كان ف ا يعدن + ف خی 
بالأماعى :البائ كناف كناب النباتم كما لذكرنا أن النية مخيرة وفنا 
أيضًا معتبرة» وفى التسمية معتبرة وهنا أيضًا معتبرة وما يشترط فى الصائد 
N SE ES‏ كاد SEE‏ 
تحرس بولا الممعدوق' ی ا ا وک ا 
للضيد هناك شرو أغرى هاف إلى ك العتروظة الى مرت ا 


> قولم: : (أَعْنِي : گا الْمَصِيدٍ وَغَيْرٍ الْمْصِيدِء وَهِيَ: النيهُ وَالنَسْويَُ. 


وة تَخْقَصٌُ بهذ الذكاة). 
المصيد فعيل بمعلى : المفعول أي : المصيود» والمؤلف وغيره 


= استحبه» ومنهج من أباحه. وتحصيل مذهب مالك فيه أنها مأمور بهاء فإن ترك ذلك 
سهوّاء أو تَعَذْرًا أكلت. وإن ترك ذلك عمدّاء فقولانء المشهور: جواز الأكل. 
والشاذ: أنها لا تؤكل. لأن ذلك مخالف للسنة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۹/٦۸)ء‏ حيث قال: «قال 
أصحابنا يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة ويوجه الذبيحة إليها وهذا مستحب في 
كل ذبيحة وهو في الأضحية والهدي أشد استحبايًا». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (؟/578): حيث قال: ل 
ل اا يكى و ر ا إن آله ياص 3 
تدوأ بقرةً [البقرة: 77] ولحديث: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده» 
ويجوز نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر ويحل» لأنه لم يجاوز محل الذبح». 

)١(‏ تقدّم الكلام عليهاء وذكر كلام العلماء. 

(0) تقدّم الكلام عليها بالتفصيل. 


يقولون كتاب الصيد مع أن الكتاب يذكر فيه عدة أشياءء فيه حديثٌ عن 
الصائد»» ويك عن المصنيلء: وكذلك أيكا فنه: حديك غم الآلآت ال 
بعتا بهاء الك عادة اة د رحسي الاب انهم تعتونون ران شاهل »+ 
فهذا العنوان قد يشتمل على بعض الأحكام» فيطلق الجزء ويراد به 
الكل» فمثلا لما تأتي إلى كتاب القذف» يقولون «كتاب القذف» مع أن 
القذف له أركان» فهناك قذف وهناك قاذف وهناك مقذوف» ومع ذلك 
قالوا القذف. 


> تولع: (أَحَدمَا: أَنّهَا إِنْ لَمْ تكن الآلَهُ أو الْجَارِحٌ الَّذِي 
أَصَابَ الصَّبْدَ َد انفد مَقَاتَلَه كَإِنَهُ يَحِبُ ا ند دكاو :الان 
الإنسِيّ). 

وهذا سبق الإشارة إليه في درس ذكاة الذبح» وأقرب مثال في ذلك 
المعراض وهو عودٌ يُبرى طرفاه ثم بعد ذلك يصبح حادّاء فإذا ما رميت به 
الصيد فإنه يخرقه؛ لأنه بمثابة كما لو رميته بالسكين أو برمح أو غير ذلك» 
فإن جرحه فهذا جائزء وقد يأتيه هذا المعراض"''' فيضربه عرضّاء فهذا لا 
يجوز الأكل منه» كذلك لو أخذت حجرًا كما ذكرناء وربما تأخذ حجرًا 
مستطيلًا فتسن طرفه» فيصبح حادًا فترمي به الصيد» فإذا ما جرحه أصبح 
عقرًا له» فيجوز ذلك لكن لو ضربته بثقله لا يصبح ذلك مبِيحًا له؛ لأنه 
يخشى أن يكون وَقَدَهُ والوقذ وهو ممنوع» وقد نص الله - تعالى - في 
سورة المائدة على تحريمه. 


قصده: إن نفذ السهم أو نحره فقتله. 


)١(‏ تقدَّم الكلام على الصيد بالمعراض وذكر كلام الفقهاء. 


يعني : فقد ينطلق الكلب للصيد وهو يريد أن يصيد لصاحبه» فلماذا 
فول إذا أر a‏ ساعد يدان الأكل مم1 وإذا العا م قن ما 
بوذ" الأنه تخلقت خوط اشرق جى هذه الشروف: الي القضد» 
لأنك عندما ترسل سهمًا أو ترسل كلبًا أو فهدًا إلى صيد» فإنك تقصد 
ذلك الصيد أي تنويهء والرسول با يقول: «إنما الأعمال بالنيات)9" 
ووضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى المشهورة: الأمور بمقاصدها“»› 
والقصد إنما هو عمل القلب» إذن لا بد من القصد. 


الشرط الثاني : أن تذكر اسم الله عليهء كما قال الله 8: ممَطبِينَ 
وان مآ عم أ 31 ل قطوأ عا امس 6 22 ودک 5 اسوه [المائدة: ]٤‏ 
رالسور ل يقول: (إذا 5 كلبك المعلم وذكرت اسم اله» «إذا 
أرسلت قوسك وذكرت اسم ال“ إذن كونه ينطلق من ذات نفسه لا تأكل 
منه؛ لتخلف شرطين أساسيين بالنسبة للصيد» والعلماء نصوا على أنه ينبغى 
أن رن ال بوالنسمية عند إرسال اعارص او الع ابابا سوه المع 
خلاقًا للشافعية» فالشافعية لا يشترطون ذلك. وهناك تفصيل عند الأئمة 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» »)0۸4/١(‏ حيث قال: «يشترط 
فق ھا کی و الله فوط مد أن بكوق عرست ی الضائلاة: 

(۲) تقدّم الكلام على هذا الشرط. 

(۳) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

(4) يُنظر: «الأشباه والنظائر» 3 الدين السبكي »)٥٤/١(‏ حيث قال: «القاعدة 
الخامسة: الأمور بمقاصدها وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قوله يَكِ: «إنما 
الأعمال بالنيات» ومن ثم وجوب النية حيث تجب. وقاعدة النية طويلة الذيل. . 
قال الإمام في الأساليب: «موضوع اللفظ يحتمل النية بالإجماع كلفظ العين والقرء 
إذا نوى أحد مسمياته» واللازم لا يحتملها إجماعًا». وانظر: «الأشباه والنظائر) 
للسيوطي (ص: 8). 

(6) أخرجه البخاري 2)١1/5(‏ ومسلم (۱/۱۹۲۹). 


الثلاثة» فمالكٌ وأبو حنيفة وأحمد يشترطون التسمية""» لكنهم يختلفون إذا 
نسيهاء فعند المالكية والحنفية لو نسيها جاز» وعند الحنابلة لا يجوز. 


> قولع: (أغيى: لا مِنَ الآلَةٍ كَالْحَالٍ فى الْحِبَالَةٍ: وَلَا مِنَ 
الْجَارِحٍ كَالْحَالٍ فيا يْصِيبُ الْكَلبُ الَذِي يَْسَلِي مِنْ ذَاته). 


يعنى : الحبالة التى يضعها الناس فهذا يختلف» فهناك مناجل وآلات 
للصيد يضعها الناسء فهذه يُخَصِصُونها للصيدء فإذا وقع الصيد فيها فقتلته 
في الحال» فالعلماء مختلفون فعند الحنابلة : يؤكل منهاء ويعتبرون ذلك 
صخا وار الفقياء لا يرون ذلك لو تفنب الأنسان: خبالا أو شراكا 
فصادت فأكثر جماهير العلماء”" يرون أن ذلك غير جائز؛ لأنه بحاجة إلى 
النية» ثم لا يطمئن على ذلك؛ لأنه ربما كان ذلك تم عن طريق الخنق أو 
55 


)١‏ تقدَّم بالتفصيل. 

) بنظر: «كشاف القناع» للبهرتي ۲۱۹/۳ - 2255١‏ حيث قال: «(وإن نصب مناجل 
أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسمى عند نصبها فقتلت صيدًا ولو بعد موت ناصبه أو 
ردته) اعتبارًا بوقت النصب لأنه كالرمي (أبيح) الصيد). 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) »)٤1۹/١(‏ حيث قال: 
«ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحًا لا يحل» ولو كان 
بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندناء كما لو رماه بها. وفي 
البزازية: وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو 
ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل». 
مذهب المالكية. ينظر: «المدونة» لابن القاسم (05/1)» حيث قال: «قلت: أرأيت 
ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا؟ قال: قال مالك: لا يؤكل إلا ما أدركت 
ذكاته من ذلك» قال: فقيل لمالك: فإن كانت فى الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة 
مقاتل الصيد؟ قال: قال مالك: لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته». 
مذهب الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)۱٠۸/١‏ حيث قال: «(أو 
انخنق) ومات (بأحبولة) منصوبة لذلك» وهي ما تعمل من الحبال للاصطياد (أو 
أصابه سهم) فجرحه جرحًا مؤثرًا (فوقع بأرض) عالية (أو) طرف (جبل ثم سقط منه) 
في المسألتين وفيه حياة مستقرة ومات (حرم) الصيد في جميع هذه المسائل». 


rg 
قولت: (وَالئَالِتُ: أن لا يُشَارِكَهُ في الْعَفْرٍ مَنْ لَيْسَ عَفْرُهُ ذكاة).‎ > 
مثل هذه المسائل ننتبه لها جيدّاء فهذه العبارة جاءت مجملة» يعنى:‎ 
و أن الكل الطلق ا إلى حي فور الى جام تبان فده اصع‎ 
مباحًا؛ لأنه تمت التذكية» لكن لو شاركه كلب أو كلابٌ أخرى حينئبٍ لا‎ 
تأكل؛ لأنك لا تدري هل الذي جرحه هو كلبك أو كلب غيرك”" » فهذا‎ 
الكلي الذى: سيت عليه لا قطن إليه ولك لو نك أرسلك«كليك‎ 
فغاب عنك ثم وجدت صيدّاء فإن وجدت فيه علامة سهم» لو أن كلبك‎ 
موجود عندك وأنه لم يشركه أحدء فهذه فيها خلاف بعض العلماء يجيز‎ 
ذلك وبعضهم يمنعء أما لو وجدت كلايًا أخرى فلا يجوز لك أن تأكل»‎ 
ولو وجدت آثار سهام لغيرك فلا تأكلء هذه كلها مسائل يدقق فيها‎ 
العلماء» وكل ذلك دفعهم إليه الحرص - رحمهم ال عار كي اريم‎ 
الإنسان في حرام ۽ لأن الحرام لا يجوز للإنسان أن يأكل منهء «لأن الله‎ 
دتغالئ. طت لاقل إلا ل والرسول ييه يقول: «إن الحلال بين‎ 
وإن الحرام بيِّنَء وبينهما أمور مشتبهات'" وفي رواية: «مشبّهات‎ 


)١(‏ يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي و 68 حيث قال: «(أن لا يشاركه فى 
العقر ما ليس عقره ذكاة كغير المعلم فإن تيقن أن المعلم هو المنفرد بالعقر أكل وإن 
ا لو ل ا ا 
أدركه غير منفوذ المقاتل فذكاه أكل مطلقًا). 

(۲) معنى حديث أخرجه مسلم ٠١(‏ °( عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «أيها 
الناس» إن الله طيب لا يقبل [ إلا طيبًاء . ..» الحديث. 

(۳) أخرجه مسلم )1١1/١0994(‏ عن النعمان بن بشير» قال: سمعته يقول: سمعت 
رسول الله بي يقول ‏ وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: إن الحلال بين» وإن 
الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ 
لدينه» وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه. 
ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت» صلح الجسد كله» وإذا فسدت» فسد 
الجسد كله. ألا وهي القلب». 


لا يعلمها)”'' أو «لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» وفي رواية: «فقد استبرأ لدينه وعرضهء. ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى» يعني : لما يات 
الراعي إلى مكانٍ قد حماه غيره وضع عليه ما يحميه. فالراعي ير عى حول 
بقر» أو ما معك من غنمء أن تتجاوز ذلك» فتعتدي على هذا الذي حماه 
غيرك, فإذا وقعت في الشبهات ربما وقعت في الحرام» والمسلم دائمًا 
عليه أن يتجنب الحرام» بل الرسول بلا نبهنا إلى أمرٍ دقيق قال: افع با 
يّريبك إلا ما لا يَريببك)”' فكل أمر تشك فيه أو لا تتيقن منهء فعليك أن 
تتركه إلى أمر تتيقن أنه حلال أو أنه الصواب. 


> تولع: (وَالرَابِعٌ: أن لا يَشْك فِي عَيْن الصَّيْدٍ الَّذِي أَصَابَهُ 


25 


2005 
عن ع 


كيو د 29 o‏ 
وذلك عند غييته 
يك عند عيبته 


)١(‏ أخرجه البخاري (01) ومسلم )١545(‏ واللفظ له عن النعمان بن بشيرء يقول: 
سمعت رسول الله ی يقول: «الحلال بسن والحرام بين › وبينهما مشبهات له يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات : 
كراع يرعى حول الحمى› يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى » ألا إن 
حمى الله في أرضه محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب». 

۳( تقدَّم تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤1۹/1‏ حيث قال: «والسابع: أن لا 
يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه» ولا يشتغل بعمل آخر حتى 
يجده. لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل... 
إلخ». وانظر: «المبسوط» للسرخسي .)۲۲۲/۱١(‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۱۳/۳)» حيث قال: «(ص) 
أو بات (ش) المشهور أن الصيد إذا بات عن صاحبه ثم وجده من الغد فيه أثر كلبه 
أو وجد سهمه في مقاتله وعرفه والصيد ميت لم يؤكل ولو جد في اتباعه لأن الليل 
يخالف النهار في أن الهوام تظهر فيه فيجوز أن يكون قد أعان على قتله شيء منها 
بخلاف النهار لأن الصيد يمنع نفسه فيه فالمراد بالبيات المدة الطويلة التي بحيث 
يعلم أنه لو عدا عليه شيء لأثر فيه». 


يعني: لو مثلا انطلق الكلب أو الفهد فغاب عن صاحبه فترة» 
هذه الفترة العلماء ييّنون» ويختلفون فيها طولًا وقصرّاء فربما تكون فترة 
ظويلة ورتا تمن ساعات» لكن غناك غلامات .إن وجتها الانسان كما 
جاء في الحديث ولم يمض وقت طويلء» ولم يجد أي شبهة. وإنما 
وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد أثرًا لغيرهاء وكان قد سمى على 
ذلك الجارح» فنعم» وكذلك لو سميت وأرسلت سهمك على طير من 
الطيور فأصاب غيره لا يضر ذلك؛ لأنك سميت وقد وجهت سهمك 
في الصيدء أو لو أنك صدت صيد جملة هذا أي: تكون على شجرة 
جملة من الطيور فسميت وصدت من الطيورء ذلك يجوز لك أن تأكل 


منه. 


9 و2 روم 


4 كولم (والخاصى: أن ايكون الصَيد مفدورا عله وَقَْتِ 
الْإرْسَالٍ عَلَيْه). 


يعني: صيدٌ بين يديك لا ترسل إليه كلبّاء إنما تستطيع أن تمسك به 
فتعامله كالإنسي » تمسك به وتذكيه أو تلذبحه. أو تنحره. 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للرملي ۳۳۳/۹)» حيث قال: (فلو غاب 
عنه الكلب) مثلًا (والصيد) قبل أن يجرحه الكلب (ثم وجده ميئًا حرم)» وإن كان 
ا فاا بدم (علی الصحيح) لاحتمال موته بشبت آخرء والدم من جرح آخر 
مثلاء والتحريم يحتاط له؛ لأنه الأصل هنا (وإن جرحه) الكلب» أو أصابه بسهم 
فجرحه جرخا يمكن إحالة الموت عليه» ولم ينهه لحركة مذبوح (وغاب) عنه (تم 
وجده ميئًا حرم في الأظهر) لما ذكرء والثاني يحل. 


مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (771/5)» حيث قال: (ولو أرسل 
عليه) أي الصيد (كلبه فعقره فغاب) ثم وجده ميئًا (أو غاب) الصيد (قبل عقره ثم 
وجد ميا والكلب وحده أو) وجد (الصيد بفمه أو) وهو (يعبث به أو عليه حل) 
الصيد لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر ذلك فيه يغلب على الظن أن الموت حصل 
بجارحه فحل كما لو لم يغب عنه قال في الفروع: وإن غاب قبل عقره ثم وجد 
سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره قال في 
المنتخب. 


۰ رياس يه فيك مم 0 0 ا 3 
> قولم: (وَالسَاوسٌ: أن لا يكون مته من رغب من الجارح أو 


فربما ترسل عليه فهدًا أو نمرًا ذ فمن الخوف يموت› أو ريما يصطدم 
فيه هذا الحيوان اصطداماء فيكون موته إنما هو بسبب الاصطدام فيكون 
موته موقودًاء ورنها يده نا فيكون ذللك ا 


> قولم: (فَهَذْهِ هي ول الشُرُوط ا ِن قبل اشْتِرَاطِهَا أو 
شْتِرَاطِهًا عَرَضَ الخلاف بَيْنَ الْفْقَهَاءِء وَرَُمَا اتّمَقُوا عَلَى جوب بَعْضٍ 
مذو الشُرُوطء وَيَخْتَلِفُونَ في وجودها في ازل لة نا َازِلَةِ). 


مراد المؤلف: أن هذه الشروط التى ذكرها بالإجمال وسيعود إليها 
تفصيلاء منها ما هو مجممٌ عليه ومنها ما هو مختلف فيه» فمثلًا النية 
مجمعٌ عليها التي هي القصدء > كذلك أيضًا الشروط التي تشترط في الصائد 
فق علا ایکون مسلمًا أو ایا معت لا ايكون مجوسكاء ولا 
ونا ولا الك مما انى العلماء ء على عدم قبول ذبيحته» وهناك 
عر O CS E‏ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (4/0)» حيث قال: «فلو 
قتله صدمًا أو جثمًا أو خنمًا لم يؤكل لعدم الجرح». 
مذهب المالكية» ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: »)١١9‏ حيث قال: افو 
شروط المصيد... أن يموت من الجرح لا من صدم الجارح ولا من الرعب وفاقا 
لهما). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)1٠۹/١‏ حيث قال: «وأما إذا 
أصابه سهم فوقع بأرض» فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما 
إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحًا بل كسر جناحه توق فمات» فإنه لا 
يحل لعدم مبيح يحال الموت عليه. أما إذا جرحه السهم جرخا مؤنرًا ثم سقط على 
الأرض ومات» فإنه يحل». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني .)۴١١/١‏ حيث قال: «(فلو 
قتله) الجارح (بصدم أو خنق) (لم يبح) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله». 


هذا شرط عند المالكية وغيرهم» يعني: أن يكون المرسل هو الصائد 
لا أن يكون الصيد هو الذي أرسل نفسه". 


A 


6 
ع‎ Pa 


> قولت: (وَاخْتِكَانِهِمْ ذا أَفْلّت الْجَارِحٌ مِنْ يِه أو حَرَجَ نفسو 
َغْرَاهُ؛ مَل يَجُورُ دَلِكَ الصَّيْدُ؟ أَمْ لا؟). 


و 
01 


يعنى: لو أن الإنسان معه كلب» فبصر صيدًاء ربما صاحبه ما التفت 
إليكفاقلت سند واتطلق: خلك المد ها ما اريه إذن ماهم الإرسان؛ 
لكن ما هو الشرط الثانى؟ إذا أغراه أشلاه انشلى»ء انطلق من يده» ففجأة 
رأى أن الكلب يجري و الصيدء هل يكفيه فى هذه الحالة أن يسمى 
وأن و الدارع ٠‏ نان راد لي كيه كرد انكؤابا للف يس عبن 
بعض العلماء: يجوز أن يأكل منه» وبعضهم: لا يرى ذلك» لكن لو انطلق 
ومشى على حالته» ولم يلتفت إلى زجر صاحبه» فحينئذٍ يكون إنما قصد 
الصيد لنفسه» أو في ذلك شبهة. 

> تولة: (لِتَرَددِ هَذِِ الحَالٍ بَئِنَ أن يُوجَدَ لَهَا هَذَا الشَّرْظ أو 


و 


8 


م 


(۱) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۹۳/۲١۱)ء‏ حيث قال: «(إن أرسله) الصائد المسلم 
(من يده) بنية وتسمية» (أو) من (يد غلامه) وكفت نية الآمر وتسميته» نظرًا إلى أن 
يد غلامه كيده» واحترز بذلك مما لو كان الجارح سائبًا فذهب للصيد بنفسه» أو 
بإغراء ربه فلا يؤكل إلا بذكاة». وانظر: «حاشية الصاوي» (/155). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (2)5560/5» حيث قال: 
«فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدًا فقتله لم يؤكل» كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد 
لأنه لم يقطع بوجود الشرط». 
مذهب المالكية. يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 2)١١8‏ حيث قال: «أن 
يرسله الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه» فإن انبعث من تلقاء نفسه لم 
يؤكل خلافًا لأبي حنيفة» فإن انبعث بإرساله وهو ليس في يده فقيل يؤكل وقيل لا - 


> قولم: : (وَاخْيِلَافِهِمْ بَئْنَ أَنْ يُخَلْصَهُ > . 0 
يته 2 ِن دگاټه إن 5 7 دة مَنَعَ ا E E‏ مالك وراه راه مِثْل 


(۱) 


(1) 


يؤكل وقيل يؤكل إذا كان قريبّاء وإن زجره بعد انبعاثه من تلقاء نفسه فرجع إليه ثم 
أشلاه أكل وإن لم يرجع إليه لم يؤكل». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »2)85/١(‏ حيث قال: «(وكذا) لا 
يزول ملكه (بإرسال المالك له في الأصح)؛ لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال 
الملك عنه كما لو سَيِّبَ بهيمته فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه. والثانى: يزول 
زر اعطاده كنا بيه ان اله فى الط والعالف إن س ارال ارت 
إلى الله زال ملكه» وإلا فلا». 1 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى ابن الفراء ١9/9(‏ - ١١)ء‏ 
حيث قال: (إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبهء فصاح به صاحبه» 
وأضراه وأغراه على الصيد» وسمى فازداد عدوه» وحقق قصده» وصار عدوه أسرع 
من الأول» فهل يحل أكل صيده أم لا؟ نقل حرب عنه: إذا أصاب الكلب من غير 
أن يرسل فلا يعجبني» لأن حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله» وهذا لم يذكر اسم الله» فظاهر هذا أنه اعتبر وجود الإرسال في 
الابتداءء فإذا لم يوجد ذلك ابتداء لم يبح» وهو الصحيح عندي). 

يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (//054؟), حيث قال: «(وإذا أصاب 
الصيد في يده حيّاء فذكاته لا تكون إلا بالذبح» سواء أمكنه أن يذكيه» أو لم يمكنه 
حتى مات). وذلك لأنه لما حصل في يده حيّاء فقد خرج من أن يكون صيْدّاء فلا 
تكون ذكاته إلا بالذبح» كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت بحال لا 
يمكنه التذكية حتى تموت). 

الاتفاق والاختلاف مع أبي حنيفة» يُنظر: «المعونة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: 
.»)٤‏ حيث قال: (إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه وتجرحه ولم تنفذ مقاتله وقدر 
على تخليصه منها فلا يأكله إلا بأن يذكيه» لأنه صار مقدورًا عليه قبل أن تكون 
ذكاته العقرء وإن لم يقدر أن يذكيه حتى مات بجرحها جاز أكلهء لأن فوات نفسه 
حصل قبل القدرة عليه» وكذلك إن خلصَهٌ جريحًاء فمات فى الفور قبل أن يتمكن 
من تذكيته» فإن أكله جائز خلاقًا لأبي حنيفة». 1 


الأوّنِء أغني: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهٍ مِنَ الْجَارِح عَنَّى مَات؛ لِتَرَددٍ 
هَذِوِ الْحَالٍ بَيْنَ أن يَُالَ: أَدْرَكَهُ غَيْرَ مَنْقُوذٍ الْمَقَاتِلِء وَفِي عَيْرِ يد 
الْجَارِح2 كَأَشْبَهَ الْمُمَرَط او لَمْ يُشْبِهْهُ كلَمْ بقع مِنْهُ تفرب وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ 
0 2 7 2ر وا 1 1 

الشرّوط هى أَصُولَ الشرّوط الْمَشْتَرَطة). 

هذه تسألة سيعود إليها مرة أخرى ونفصلها. 

> قولم: (فِي الصَّيْدِ مَعَ سَائِرٍ الشُرُوط الْمَذْكُورَةٍ في الأ وَالصَّائِدٍ 
تشيو على ما سَيأتي يِب ان يُذْكَرَ منهَا ما انوا ينه عليه وَمَا احْملمُوا 
فيهء وَأَسْبَابُ الخلاف في دَلِكَ وَمَا يَتَقَرَعٌ عَنْهَا مِنْ مَشْهُورٍ مَسَائْلِهمْ). 

يعنى : المؤلف سيذكر هذه المسائل مرةً أخرى» وسيورد أدلتها 
وأسباب الخلاف» ما الفائدة من ذكر سبب الخلاف» فعندما يذكر أسباب 
الخلاف نقف على توجيهات العلماءء لتقبين أن العلماء رحمهم الله - 
عندما يختلفون فى مسألةٍ من المسائل» ليس ذلك رغبة فى الاختلاف ولكنه 
فى الحقيقة اختلاف ينتهى إلى وفاق» وقد يسأل سائل ويقول: كيف 
اختلاف وينتهي إلى وفاق» نعم ينتهى إلى وفاق؛ لأن هؤلاء الأئمة 
وغيرهم من العلماء الأعلام الذين وقفوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة 
دين الله يلآ وفي الدفاع عنه» إنما كان غايتهم من خدمة هذا الفقه» هو أن 
يصلوا إلى الحق» وأن يبلغوا الغاية من ذلك» وهم في ذلك يدورون في 
فلك كتاب الله كك . وفي سنة رسول الله كله ولو قال أحدهم قرلا 
وتبين أن الحق في غيرهء فسرعان ما يرجع إليه ويترك قوله» ولذلك أثر 
عن الإمام الشافعي أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»'» والإمام 


)١(‏ يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/١۴)ء‏ حيث قال: «قال الشافعي :«إذا صح 
الحديث فهو مذهبىء وإذا صح الحديث» فاضريوا بقولى الحائط). 
وللامام تقی الدين السبكى رسالة تناول فيها كلمة الشافعى هذه بالشرح والبيان» وما 
يجب أن تحمل عليه وتقيد به سماها «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبى). 


أحمد يقول: 0 تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الأوزاعي» ولكن خذوا من 

« والإمام مالك که إمام دار الهجرة كان يقول:‎ »' E EE 
إلا راد وفردود علية إلا صا جب هذه الجر ةا يعدي رسول ات عله‎ 
فكلنا عرضة للخطأ وللصواب» أما الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا‎ 
وح ي ذا الآمر-.محلت تفاماء- ولذلك يقول الله تعالى: جفن‎ 
رع في سىء فردوه إل الکو وَارَسُولٍ بن کم ومون ياو ارو الكخر [النساء:‎ 
وأيضًا أبو حنيفة يقول: (إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين‎ 4 
والرأس" وإذا أجمع الصحابة على أمرٍ من الأمور فكذلك. وإذا اختلفوا‎ 
اخترنا من بين أقوالهم. وإذا جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن رجال»»‎ 
إذن كما أنهم اجتهدوا نجتهدء فمن يتبين له الحق يأخذ بهء فغاية الأئمة‎ 
وغيرهم من العلماء الأعلام إنما هو الوصول إلى الحق» وأن يهتدوا في‎ 
ذلك» لکن ارا هده الفتام وبخاية طالب ا آذ يكلب عليه‎ 
يقول: ومن أل ِن‎ 8# 

سم هويلة بغار كدف 1 نت ا [القصص: ]5٠‏ والله - تعالى - يقول ليه 
0 ت - :ا إا جَعَلَتَكَ حَلِيِفَةَ فى لاض َأ بن الاس 2 
َع الهو فاك ن سيل اه [ص: ١؟]‏ فما وقع ف الأمم الإسلامية 
0 من الأمور إلا نتيجة التعصب لاآراء أو اتباع الأهواء. وخير دليل 
على ذلك» أعظم نكبةٍ مرت بالأمم الإسلامية» كانت نكبة التتار» عندما 
جاؤوا إلى قصبة الخلافة الإسلامية عاصمة الإسلام في ذلك الوقت بغدادء 


هواه وأن يتعصب لمذهب من المذاهب» والله 


(۱) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» .)١۳۹/۲(‏ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/١4۲)ء‏ وابن حزم في «أصول 
الأحكام» )۱۷۹/١‏ من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في 
«الفتاوى» )178/١(‏ من قول ابن عباس - متعجيًا من حسنه ‏ » ثم قال: «وأخذ هذه 
الكلمة من ابن عباس مجاهدٌء وأخذها منهما مالك ف4 واشتهرت عنه). ونسبةٌ هذا 
الكلام إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين من العلماء. 

(۳) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (401/5)» حيث قال: «قال أبو حنيفة: ما جاء 

عن الرسول بيه فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة» اخترناء وما كان من 

. غير ذلك» فهم رجال ونحن رجال). 


ااس#[ سه 


فسوروها وطوقوها من جميع جهاتها وكان الناس مختلفين فيما بينهم» 
فأخذوا يعملون السيوف في المسلمين حتى سالت الدماء كالأنهار» فلما 
رجع المسلمون إلى الحق واجتمعت كلمتهم على ذلك» عادوا إلى 
كتاب الله كك وإلى سنة رسوله ييه وأزالوا جميع أسباب الخلاف وابتعدوا 
عن كل أسباب الذلة وسلكوا جميع الطرق التي كانت تؤدي بهم إلى 
نصر الله يل التي قال الله : وین تعبروا أله صر وت افدامکر چ 
[محمد: ۷] لتا لَنَصْرٌ رسكنا وال اموا في ألميو آلديا ويرم يشم 
اند 60 46 [غافر: ١‏ فعندما فعلوا ذلك قال الله تعالى: ود اه لني 
ی تليق RR‏ الاق كم اقفن اروك من 
لهب ا ٥‏ لما عاد المسلمون إلى الطريق السويء» والتفوا حول 
كتاب الله» وحول سنة رسول الله كَل واتحدت كلمتهم على الحق وعلى 
الهدى» واجتمعت صفوفهمء وزالت أسباب الفرقة» انتصروا على عدوهم 
وأذاقوه كأمن المورث كما ذاقه االمسلمون أولاء فتمزق e‏ فبدؤوا 
يتساقطون بين أموات وبين ¿ أسرى؛ لأن المسلمون عادوا إلى الله 

أشيمات النصرء والله 4# وعد بقوله: طوعد أنه اَن امو ا 
لصحت لهم في لض [النور: 0] وقال تعالى: وص اله م 
e‏ [الحج: ]٤١‏ وقال تعالى: إن تصنأ أله ع 5 E‏ 0 


[محمد: ل/ا]» فكلما اجتمعت كلمة المسلمين وعادوا ع الله 1 5 وتوحدت 
فلفوفهع انحلت جنيع المشاكل. 
< تولم: (تَقُولُ: ما الَسْمِيَةُ وَالنيهُ كَقَدْ تَقَدّم الخلا فيهما وسببه 


في کاب الذبَائِح). 


النية شرظ في جميع العبادات إلا ما استثني من ذلك مما لا يحتاج 
إلى قَضصْدٍء كقراءة القرآن مثلّاء فإن النية إنما شُرعَتٌ لتمييز العبادات عن 
الاھ العا اث ا عن کک يقد فر نا ا ی 
وإلحنالا في مواطن كثيرة» ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يصيدَ وأن 
نْبَحَ فلا بد له من فضي وي لكيه EC‏ نيدل لقنت 


فهو النْيَةء والرسول بي يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امُرئ ما 

يي" الف سا فال ري د أما المي محل 
غاب بن اللا فهر اللا رهم الج واا الا 
يشترطون التسمية في الذكاةء لكنهم يفرقون بين المتعمد والنّاسي» فمن 
تعمّد ترْكّها فلا تصح ذْبِيحَتَهُ ولا صيده» أما من نسي فالجمهور انقسموا 
إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: أبو U E‏ يفرقون بين الناسي وبين المتعمد» 
فمن نسي التسمية على الذبيحة أو الصيد فإن ذبيحته وصيده حلالٌ له أن 
الثاني: الحنابلة”" يرون أن من نسي أو تعمد ترك التسمية على 
ن ns‏ 4 ارا لكنهم تركو بين 


الناسي في الصيد. 


(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير 2»)2٠١7/5(‏ حيث قال: «(ووجب) في الذكاة 
بأنواعها (نيتها) أي قصده. وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازًا عما لو ضرب حيواتا 
بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدًاء أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد 
تذكية لم يؤكل». 

زفق تقدّم قولهم. 

زفق رم قولهم. 

)0( تقدم قولهم. 

() ينظر: "تبيين الحقائق» للزيلعي (۲۸۸/9)» حيث قال: «(وحل لو ناسيًا) أي حل 
المذَّكّى إن ترك التسمية ناسيًا». ٠‏ 

(۷) ينظر: «حاشية الدسوقي» »)۱١١/۲(‏ حيث 0 (قوله: فلا تجب على ناس إلخ) أي 
وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى: «رلا أ ڪر وا ا کر يدر اسم أله يو أي لا تأكلوا 
مما تركت التسمية عليه عمدًا مع القدرة عليهاء وأما ما تركت التسمية عليه نسيانًا أو 
عجرًا فإنه يؤكل». 

(۸) سبقت هذه المسألة وأنهم فرقوا د بين الذبح والصيد في التسمية» فمن نسى التسمية في 
الذبح جار ف ال ا يكل لار ترك ا على ولق كان ته 


اقل ااال ف فون اة "فلو أن سانا ا متقكنا 
فان اسه نة لكنه حالف ال كلك الال بالنسبة للصيدء 
أوجبوا التسمية عملا بقوله تعالى: امیت لون ما لنم اه لوا مآ 
> ع وا 7 َه عو [المائدة: ]٤‏ ول الرسول لِ: «إذا 
أرسلتٌ كلبكٌ ل وذكرتٌ اسم الله”"” فالكتاب والسنة دلا على التسمية 
وهي متعينةء فلا ينبغي للمسلم أن يتركها على ذبيحة أو صيد. 

> قول: (وَمَنْ قَبِلَ اشْتَرَاط النَيَّةِ في الذَّكَاةٍ لم يَجْرْ عِنْدَ مَن 
اشْتَرَطَهَا دا 1 الجَارِحَ عَلَى صَيْدِء وَأَحَدَ آكَرُ گا َلك الصَّيْدٍ الَذِي 
لم يُرْسِلَ عَلَيْه 

ى yy‏ فيصيد غيره» فإنه 
کا وك ذلك ا ا ا وی ع 
إطلاقه 


نم 


> قولم: (وبه َالَ مَالِڭ. وَثَالَ الشافِي*“› وأو فة 


)١(‏ يُنظر: «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» (741//5)» حيث قال : «ويحصل أصل 
السنة بكل بل وبالتسمية بينهما شوبري فلو ترك التسمية ولو عمدًا حل؛ لأن الله 
تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله: رطام يي أو لكب حل لك [المائدة: 
٥‏ وهم لا يذكرونها». 

)۲( تقدَّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي .)۱۳/١(‏ حيث قال: «[قال مالك: ] 
وإن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل». 

)٤(‏ ينظر: «البيان» للعمرانى (0654/54)» حيث قال: «وإن أرسل كلبًا على صيد بعينه 
فأصاب غيره فقتله» .. حل أكله لقوله ة: «وما ردت عليك قوسك.. فكل». وإن 
أرسل كلبًا على صيد بعينه فأصاب غيره فقتله» فإن کان فى سمته وسننه حل أكله» 
وبه قال أبو حنيفة». 1 

(©) «بدائع الصنائع» للكاساني (0:/5)» حيث قال: «ولو رمى صيدًا بعينه أو أرسل 
الكلب أو البازي على صيد بعينه فأخطأ فأصاب غيره يؤكل» وكذا لو رَمَى 
ظبيًا فأصاب طيرًا أو أرسل على ظبي فأخذ طيرًا؛ لأن التعيين في الصيد ليس 


بشرط). 


1 2( > وأبو ور : ذلك جائ و وَيؤْكَل). 


يعني : جمهور العلماء يخالفون مالكا في هذه المسألة» فمالكٌ يرى 
أنه لو أرسل صيدًا فأصاب غيره فلا يصح» والجمهور يرون ذلك؛ لأن 
الشروط قد توفرت» وقد قصد الصيد. وكذلك ذكر اسم الله تعالى -» 
وهو أرسله ليصيدء فكونه وقع على غيره لا يؤثر ذلك» كما لو أرسل 
قرسه يقصد صَيْدًا فأصاب آخر» أو قصد صيدًا فأصاب جمعًا من الصيد 
فإن ذلك جائز. 


> قولم: (وَمِنْ يبل هَذَا أَيْضًا اَلَف أَصْحَابُ مَالِكِ فِى الْإرْسَالٍ 
صَيْدِ غْيْرٍ مَرِْيّء كَالذِي يُرْسِل على ما فِي غَيْضَةٍ أو مِنْ وَرَاءِ 
امَو وَلَا يَدْرِي هَل هناك شسَيْء؟ اَم [ا؟)». 


الغيضة” هي: التي فيها لفيفٌ من الأشجار ولها عدة إطلاقات 
وكلها متقاربة أي : ار لحي وال والقصد هي الأرض التي يقصد 


)١‏ يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٤۲/۳(‏ حيث قال: «وإن رمى صيدًا 
فأصاب غيره) حل (أو) رمى صيدًا (واحدًا) من صيود» (فأصاب عددًا حل الكل) 
وكذا (جارح) أرسل على صيد فقتل غيره أو على واحدء فقتل عددّاء فيحل الجميع 
نضا لعموم الآية والأخبار» ولأنه أرسله بقصد الصيد فحل ما صاده). ١‏ 

(0) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (“/5800): حيث قال: «واختلف 
في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره» فقال...» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور: يؤكل». 

(۳) الأكمة: ما ارتفع من الأرض. انظر: «الزاهر» للأزهري (ص: ۸۷). 

() يُنظر: «التبصرة» للخمي »)١414/4(‏ حيث قال: «واختلف في الإرسال على صيد 
غير مرئي» كالذي يرسل على ما في عَيْضَةَ أو غار أو ما وراء أَكَمَقٍ ولا يدري: 
هل هناك شيء أم 1 أو ضك جماعة اوا ا ا ورا 
ذكيًا. ومنعه أشهب» وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال. وإليه ذهب سحنون 
في العتبية». وانظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد .)۳٤۹/٤(‏ 

(5) الغيضة: الأجمة وهى الشجر الملتف وجمعها غياض. انظر: «المغرب فى ترتيب 
المعرب» للمطرزي (ص: 044» و«الصحاح» للجوهري ١ .)٠١۹۷/۳(‏ 


فيها الأشجار» بحيث يخفى على الإنسان كثيرٌ مما فيهاء فلو أرسل 
الإنسان الجارح أو كذلك سهمه» فأصاب شيئًا لم يره هل يجوز أم لا؟ 
يعني : يحول بينه وبين الصيد أو مكانٍ مرتفع فيرسل الجارح فيصيد خلف 
تلك الأكمة أو الجبل أو الهضبة» هل يجوز ذلك أم لا 

> تولع: (لِأنّ الْمَصْدَ فِي هَذًَا يَسُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَهْلٍء وَأَنّا 


eG 


الشَّرْظ الأول الْخَاصٌ بِذَّكَاةٍ الصَّيْدٍ مِنَ الشُرُوط السب 7 دَكَرْنَاهَا). 

عاد المؤلف بعد أن أجمل شروط الصيدء عاد ليفصلها بعض 
التفصيل. 

> قوالم: (وَهُوَ أن عَفْرَ الْجَارح لَهُ ذا لَمْ نفد مَقَاقِلَهُ إِنْمَا يون 
دا لم يُذْرِكهُ الْمْرْسِلٌ عيًا). 

يعنى: الإنسان إذا أرسل جارحًا فصاد صيدًا فلا يخلو إما أن یج ر حه 
فيقتله وهذا لا حلاف بين العلماء ء في 8 إذا توفرت الشروط بأن قَصَده 


ال 


وذكر اسم الله عليه ولم تشاركه کلابٰ أخرى » أو مثا يشاركه فيه کلب لم 
يذكر اسم الله عليه هذا أمر. 


معن 


الأمر الآخر: أن بدركه حّاء فان أدركة حا وفية. حياة مشقرة قبلزمة 
في هذه الحالة أن يُذَكّيّه وإن لم يذكيه فلا يجوز له أن يأكل منهء وإن 
كانت فيه حياةٌ مستقرة فأدركه فمات فيأكل منه على القول الصحيح. 
> قولم: (قبِاشْيِرَاطِهِ. َال جُمْهُورٌ الْعْلَمَاء : لما جَاءَ في حَدٍ 
)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (07/5)» حيث قال: «قال َه 
(وإن أدركه حيًا ذكاه)..؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» إذ 
المقصود هو الحل ولا يثبت قبل موته فبطل حكم البدل» والبازي والسهم كالكلب؛ 
لأن المعنى يث يشمل الكل قال م (وإن لم يذكه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو 
لوس عر اماي امو ل و لد 
أما إذا لم يذك؛ فلأنه لما أدركه حيا صار ذكاته ذكاة الاختيار). 


مذهب الشافعيةء يُنظر: «البيان» للعمرانى »)00١  000/5(‏ حيث قال: (إذا أرسل - 


ِي بن 2 في بَعْض ر رواياته نه قال عليه الصلاة والسلام - (وَإِنْ 
أَدْرَمْتَهُ حًا قا ی 


يعدى: إذا'أدركه خا فليين له أن يتركه جى موت بل يلزمه أن 
نكي أنه يعم عي + ذلك لو مكنا لأفياة أن NOE‏ عند كوه 
ضرر فيلزمه أن يذكيه كالإنسء لکن لما كان ذلك غير مقدورٍ عليه حيتئلٍ 
كانت ذكانه العدو بريدى أقا يز مال ليه عا رخا دوكر انار قرها 
قنصية: و بعال اله للق 


2 


> قولة: (وَكَانَ النَّحَمِنُ يَقُولُ: إِذَا أَذْرَكْتَهُ حبّاء لم يكن مَمَكَ 
عيذ تاريل َلَيِْ الكلابَ حى تله وه قال الْحَسَنٌ الْبَصْرِيُء مَصِيرًا 
لِعْمُوم قوله تعالى: اوا ا سکن عك [المائدة: .")]٤‏ 


= سهمه أو جارحته على صيد فعقره ثم أدركه وفيه حياة مستقرة. .. ففيه ثلاث 
مسائل؛ إحداهن: إذا كان العقر قد صيره في حكم المذبوح» مثل: أن أبان حشوته 
أو قطع الحلقوم والمريء أو في مقتل كالقلب» وكانت الحياة فيه غير مستقرة فإن 
أمر السكين على حلقه ليذبحه... فهو المستحب وإن تركه حتى مات.. حل أكله؛ 
الثانية: إذا كان العقر لم يصيره في حكم المذبوح» بل وُجِدَ وفيه حياة مستقرة مما 

يعيش اليوم متسع لذكاته» فإن ذكاه.. حل أكله وإن ترك ذكاته عامدًا أد لم تكن معه 

آل يبح بها حتى مات لم يحل أكله. الثالئة: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة» لكنه مات 
قبل أن یت يتسع الزمان لذكاتهء أو أدركه ممتنعًا فجعل يعدو خلفه فلحقه وقد بقى من 
1 1 وإن لم يذبحه». 1 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة (۹/٤۳۷)ء‏ حيث قال: «وقال فى 
ترف ئى ا من ملك بعتي آنه له يرا بوغبر اقول اکر أل الح اه 
مقدور عليه. فلم يبح بقتل الجارح له. كبهيمة الأنعام». 

() أخرجه مسلم (5/1979) عن عدي بن حاتم» قال: قال لي رسول الله يه 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك» فأدركته حيًا فاذبحه» وإن أدركته 
قد فتل› ولم يأكل منه فكله. . .» الحديث. 

(۳) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۳/٥١٥٤)ء»‏ حيث قال: «وكان 
النخعي يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله. وبه قال 
الحسن البصري). 


الآية.غامة فلو قدر أن إتسانا فى قلاة فأرسل كا قضاة له صيدًا 
فأفيوك بار الس 10م إن سف مم رتيل دنا E‏ 
ا ا u U‏ 
فهل يتركه حتى يموت؟ أو يغري به ذلك الكلب والكلاب حتى تجرحه 
نتقكلة هذا عر الث يزيد العؤلف. ومرن العلناء قالوا:- لا يجوز 
ذلك» والنخعي والحسن البصري وهما من التابعين وهي رواية عن الإمام 
أحمد”'' يقولون: يغري به ذلك الجارح فيقتله فيأكل منه» بدليل أنه لو 
جرحه في الأصل فقتله جاز الأكل» فلماذا نمنع هنا ونجيز هناك! 
والجمهور يقولون: الصورة مختلفة لأنك هنا فى هذه الحالة أمسكت به 
والحياة لا تزال مستقرة فيه» انا تلك ققد قنك الحيوان وهذا مما 
أباحه الله 8# وکوا عا أمسكن ع [المائدة: ]٤‏ وقول الرسول َل 
قال : وإن قتله الصائد قال: «وإن قتله» يعني : الجارح «فكل»”". 


> قولم: ومن قل هَذَا الشَرْط قَالَ مالك : لا يَتَوَانَى اميل 
نِي. طلَّبٍ الصَّيْدِء قن تَوَانَى ا فن گان مَنْفُودٌ الْمَقَاتِلٍِ بِسَهُم 
حل الف إلا لم يِل من أل أَنهَُذ َم توان لكان ين أن يرك 
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حا غير مَنْفُوذِ الْمَقَاِل). 


هذه مسألة فيها تفصيل عند العلماءء يعنى: لو أن الإنسان أرسل 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)۳۷٤/۹(‏ حيث قال: «واختلف قول أحمد في هذه 
المسألة. فعنه مثل قول الخرقي. وهو قول الحسن. وإبراهيم». 

(۳) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (2)71//5» حيث قال: «(أو تراخى في اتباعه) من 
المدونة: لو توارى عنه كلبه والصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم عاد فأصابه من يومه لم 
يؤكل» لاحتمال إدراك ذكاته لو تبعه. هذا إن وجده غير منفوذ» ولو وجده منفودًا ؛ > فإن 
كان برمي أكل وبجارح طرح» إلا أن يعلم أن الجارخ يقتله سريعًا لقوته وضعف 
الصيد. . . ولا بأس بأكله في السهم والجارح لو رجع من اتباعه اختيارًا (إلا أن يتحقق 
أنه لا يلحقه).. لو تراخى في اتباعه فإن ذكاه قبل أن ينفذ مقاتله أكل بالذبح لا بالصيد 
وإلا فلاء إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخى لم يعد وهذا يظهر في السهم». 


رمي لهك انندم 
الجارح الكلب أو غيره فصاد له صيدًا فتوانى يعني : تأخر في البحث عله 
ثم بعد ذلك وجلده» وسيأتي الكلام في تحديد المدة» ثم أدركه بعد ذلك» 
بعض العلماء قصل" وقال: إن أدركه ولیس فيه إلا سهمهء فهو فى هذه 
الحالة يجوز له أكله. أو أدركه ميئًا قد قُتِلَ وعنده كلبه ولم يشركه غيره 
فكذلك يأكل منه» وبعضهم منع من ذلك" ؛ لأن ذلك قد تطرق إليه الشك 
فلا ينبغي أن يؤكل. 


> قولع: (وَآَمَا الشَّوْط التَانِى: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلٌ مَبْدَؤُهُ مِنَ 
< 8 رارك 2 2 َه ت 72 0 
القانص› وَيكون متصلا حَتّى يُصِيبَ الصَيْدَ). 


فهناك فرق بين أن يرسل الصائد الجارح وبين أن ينظَلِقَ من نفسه» 
فلو كدو أن الكلب الطلق مو ات هه رل ج هور الها ا لين له 
أن يأكل من ذلك الصيده وبعضهم ال إن انطلقٌ من ذات ليه فأدركه 
فسَمّى عليه» ثم أغراة يعني: رَجَرَهُ فزاد في سيره فإنه يجوز الأكل منهء 
أما لو انطلق من ذات نفسه ولم يغره صاحبه أي: لم يزجُره فلا يجوز 
الأكل منه خشية أن يكون إنما صادَ لنفسه» وفي هذه الحالة لم يذكر 


> قولم: (كَمِنْ قبل اخْيِلَافِهمْ فيه احتَلُّوا فِيمَا تَصِيبْهُ الْحِبَالَةٌ وَالشّبَكَةٌ ذا 

نرت الْمَمَتِلُ بمُحَدَدِ فيهاء كمع ديك مالك" وَالشَافِِيْ”" وَالْجُمْهُورُ). 

(۱) سيأتي. 

(؟) سيأتي. 

(9) تقدم. 

(1) تقدم. 

(0) ينظر: «المدونة» .)٥۴۷  075/١(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت ما قتلت الحبالات من 
الصيد أيؤكل أم لا؟ قال: قال مالك: لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك» قال: 
فقيل لمالك: فإن كانت في الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة مقاتل الصيد؟ قال: 
قال مالك: لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته». 

(5) تقدّم قوله. 


يعني : هناك ما يوضع من المناجل'" التي تخصص للصيد» بعض 
الخلا رى ار للق ا إذا توفت الشروط فيهاء ولكن إذا 
وحدت حبالة» يعنى : : حبال أو شِرَاك موضوعة والتي 50 بالشبكة » فوقع 


فيها ا فهذه إذا أدرك وذبح لا إشكال في ذلك. ولكن الكلام فيما لو 
له فما الحكم هنا؟ الجواب: أكثر العلماء على أنه لا يجوز الأكل منهء 
ويمثّلُونَ بذلك فيما لو أن إنسانًا نصب سيْمًا أو سكيئًا في مكان فمرت عليه 
شاةٌ فذبحهاء قالوا: لا يجوز الأكل منها؛ لأنه لم يُسَمّ عليهاء » فكذلك 
هنا. 


> قولة: (وَرَخصٌ فيو الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ"”". وَمِنْ هَذَا الأضل ل 


بُحِدْ مَالِكُ' الصّيْدَ الَّذِي أَرْسِلَ عَلَبْه الْجَارِحُ كمال ++ بِسَيْءٍ خر ثم 
عَادٌ ي من قبل نَفْسِو). 


يعني أرسل الجارح د ثم انشغل عنه ثم عاد إليه من ذات نفسه» 
ب جد في ا فهل يؤكل منه أم لا ا عندما أرسله 
الصائد صاحبه انطلق ثم توقف وانشغل بغيره» إما بصيدٍ آخر أو بنحو 
ذلك» ثم إنه عاد مرةً أخرى فلحق به فصادّة» فهل يكفي القصد الأول 
والتسمية» وكون الكلب انشغل عنه» أم لا بد من وجود اتصالٍ بين صيده 


)١(‏ مناجل: واحدها: منجل بكسر الميم» وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع. 
انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: 457). 

(0) تقدّم قولهم. 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/5750)» حيث قال: « 
روان ان آنه رخص ي ن ذكر يونس عنه أنه كان لا یری بصيد المناجل 
بأسّاء وقال: سم إذا أنصبتها». 

(4) ينظر: «التاج 20 للمواق »)۳۲۳/٤(‏ حيث قال: «ومن أرسل كلبه أو بازه على 
وا لعا يه عد رح حو Sb‏ كه 
وشمالًا أو عطف وهو على طلبه فهو على أول إرسالهء وإن وقف لأكل الجيفة أ 
شم كلبًا أو سقط البازي عجرًا عنه ثم رأياه فاصطاده. فلا يؤكل إلا 0 
مستأنف». وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .)١١5‏ 


o۰۱ 


وبين الارسال هذه مسالة ها ادف 


> قولت: (وَأمًا الشَّرْظ الَالِتُ: وَهُوَ أَنْ لا يُشَارِكَهُ في الْعَفْرِ مَنْ لَيِسَ 
عَفْرهُ دَكَاةَ ل - فهو ضَرْظ مُجْمَعٌ عَلَْهِ فيما أَذْكُرٌ؛ ِأَنَّهُ لا ذري من قله 
يعني: لو قُدر أنه أرسل كلبه المعلم فشاركه كلب مجوسي» لماذا 
والباظاز ايو ١‏ يتين 41711937 الور وخر محر تتح وول ادا برضي 
الجارح حلت ذكاثة ويؤكل منه» لكن لو أدركه مجو سي أو وثني فذبحة فإنه 
فى هذه الحالة لا يؤكل منهء أو لو شارك هذا الكلب كلب مجوسِينٌ لا 


يؤكل منه'”. أو أيضًا شاركته كلاب لا يدرى أذكر اسم الله عليها أم لاء 
لا يؤكل؛ لآن رسول الله يله نهى عن ذلك. 


)١(‏ مذهب الحنفية ينظر: «حاشية ابن عابدين» ٤1٦1/١‏ - ۷٦٤)ء‏ حيث قال: «ولو أكل 
خبرًا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل... ولو عدل عن الصيد يَمْنَةَ أو يسرة أو تشاغل 
في غير طلب الصيد» وفتر عن سننه ثم اتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف» 
أو أن يزجره صاحبه ويسمي فيما يحتمل الزجر فينزجرء بخلاف ما إذا كمن 
وا كما ر افيد على ونه ا 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم للشافعي» »)۲١٠/۲(‏ حيث قال: «وإن كان الكلب قد 
توجه للصيد قبل استشلاء صاحبه فمضى فى سننه فأخذه فلا يأكله إلا بإدراك ذكاته. 
إلا أن يكون يزجره فيقف أو ينعرج ثم يستشليه فيتحرك باستشلائه الآخرء فيكون قد 
ترك الأمر الأول واستشلى باستشلاء مستأنف» فيأكل ما أصاب». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح :»)5١/8(‏ حيث قال: 
«(الثالث: إرسال الآلة قاصدًا للصيد)» (فإن استرسل الكلب» أو غيره بنفسه» لم 
يبح صيدَة) في قول أكثرهم. (وإن زجره) أي: لم يحلء لأن الزجر لم يزد شيئًا عن 
استرسال الصائد بنفسه»ء (إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل) لأن زجره له أثر فى 
عدوه» فصار كما لو أرسله». وانظر: «المغني»» لابن قدامة (۳۷۸/۹). 1 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (2)557/5» حيث قال: 
«(قوله: وبشرط أن لا يشرك... إلخ) أي لا يشركه في الجرح... أنه إما أن 
يشارك المعلم غير المعلم في الأخذ والجرح فلا يحل» أو في الأخذ فقط بأن فر 
من الأول فردَّهُ عليه الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريمًا في 
الصحيح» وقيل : تنزيهًا» بخلاف ما إذا as‏ لأن 
فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة» بخلاف فعل= 


o۲ 


> قولة: (وَأمًا الشَّرْظ الرَّابِعٌ : وَهْوَ أن لا يَشّْ فِي عَيْن الصَّيْي 
ولا في تنل جَارِحِهٍ لَه كَمِنْ قبل ذَّلِكَ اختَلّقُوا فى أكل الصَّيْدٍ ذا غَابَ 


مص عه ) 


يعني : قد يصيد صيدًا في فلاة فيمر وقثّ لا يدري أين هو ثم يعثر عليه 
فهنا إذا عثر عليه يأتي التفصيل» من العلماء من قال: لا يجوز» ومنهم: من 
أجازه مطلْقَاء ومنهم: من قيِّدَهُ بالنهار دون الليل» ومنهم: من فرق بين أن 
تطول المدة أو لا تطول» شريطة أن يجد أثر سهمه فيه أو أن يجد كلبه 
عنده» وبعض العلماء يفرق بين المدة القليلة وبين الكثيرة» كالحنابلة”' مثلاء 


= الكلبين ولو لم يرده الثاني على الأول» لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على 

الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به؛.. (قوله: أو لم يرسل... إلخ) العطف على 
غير معلم» فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي تأمل». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقى» .)٠٠١/۲(‏ حيث قال: «(قوله: أو شركة 
كلب موسي أي كلت أرسلة محربي» روقولة+لكلي السلم” أي لكلاب الذي 
أرسله المسلم كان ملكا له أو لا (قوله: كان أحسن) أي؛ لأن التقييد بمجوسي 
يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتابي كلب المسلمء وليس كذلك. 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۱١١/۸(‏ حيث قال: «(ولو شارك 
مجوسي) أو وثني أو مرَدٌ (مسلما في ذبح أو اصطياد حرم) بلا خلاف» والحاصل: 
أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم 
غلب الثاني». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۲۱۷/١‏ حيث قال: «أو أرسلا 
عليه جارحًا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله) أي الصيد (لم يحل) الصيد 
(سواء وقع سهامهما فيه دفعة واحدة أو) وقع فيه سهم (أحدهما قبل الآخر) 
لقوله يكلِ: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وإن وجدت معه 
غيره فلا تأكلء إنما سمَّيْتَ على كلبك ولم تسم على غيره» متفق عليهء ولأنه اجتمع 
في قتله مبيح ومحرم فغلينا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل» ولأن 
الأصل الحظر فإذا لم يعلم المبيح رد إلى أصله». 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۷۸/۹)» حيث قال: «(وإذا رمى» فغاب عن عينه 
فوجده مينًا سهمه فيه ولا أثر به غيره حل أكله) هذا هو المشهور عن أحمدء وكذلك 
لو أرسل كلبه على صيدء فغاب عن عينه» ثم وجده ميئّاء ومعه کلبه» حل. وهذا- 


o۳ 


وأيضًا الحنابلة لهم رواية أخرى""» يفرقون فيها بين صيد الليل والنهارء 
فإن وجَدّه نهارًا ولم يُِْنْ أكل منه» وإن وجده ليا فلاء ويفرقون بين أن 
تكون ليلتان فدونها أو أكثرء وهكذا التفصيلات فى المذاهب الأخرى» 
فبعضهم که طلقا وبعضهم أجازه مطلقًاء وبعضهم فصل. 

> قولت: (قَمَالَ مالك" مَرَةّ: لا بَأمنَ بأكل الصَّيْدٍ إا عَابَ عَنْكَ 
مَصْرَعُهُ إا 00 أو گان پو سَهْمُكَ ما لَمْ يث 
قَإِذّا يَاتَ َي أكْرهة. وَبِالْكرَاهِيَةٍ هة قال التّوْرِيُ”". وَقَالَ عَبْدَالْوَهَاب9؟: 
دا بات الصَّيدٌ ِن َ الجَارِح َم يُؤْكَل» وَفِي السَّهُم خلاف. وَقَالَ ابن 


00 کہ 


الْمَاجشون : يُؤْكَلُ فِيهمًا جَمِيعًا ذا جد مَنْفُودَ الْمَقَاتِل وَكَالَ مَالِكُ 


= قول الحسنء وقتادة. وعن أحمدء إن غاب نهارّاء فلا بأسء» وإن غاب ليلاء لم 
يأكله). 

)١(‏ يُنظر: «المغنی» لابن قدامة (۳۷۸/۹)» حيث قال: «وعن أحمد ما يدل على أنه إن 
غاب مدة طويلة» لم يبح» وإن كانت يسيرة» أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يومًا؟ 
قال: يوم كدو 

(؟) ينظر: «المدونة» لابن القاسم »)077/١(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت الذي توارى عني 
فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي» أو أنفذت مقاتله بزاتي أو كلابي لم قال 
مالك: لا يأكله إذا بات: وقال يأكله ما لم يبت؟ قال: لم أر لمالك حجة ههنا 
أكثر من أنها السنة عنده؛ قلت: أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه 
بات عني لم قال مالك لا يأكله؟ قال: في السهم بعينه سألنا مالكًا أيضّاء إذا بات 
وقد أنفذ ا مقاتله» فقال: لا يأكله. قلت: أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد 
فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب بقيته» أيأكله في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: 
يأكله ما لم يبت». 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/2»)555» حيث قال: «وكره 
الثوري: أكل ذلك». 

(4) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص: »)1۸4١‏ حيث قال: «إذا بات 
الجارح عنه والصيد ثم وجده من الغد مقتولا لم يأكله» واختلف في السهمء فقيل : 
إنه كالجارح» وقيل بخلافه». 

() ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد .)۳١١/۳(‏ حيث قال: «ومنهم من قال: 
معنى النهي إذا لم ينفذ الكلب أو البازي مقاتل الصيدء وأما إذا أدركه من الغد قرت 


ون 


و 


في الْمُدَُوَّنَةٍ 
وَقَالَ الشَافمك0©: الْقِيَامنُ أَنْ لا تَأَكُلَهُ إا غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ. وَكَالَ أَبُو 
ا إا تَوَارَى الصَّبْدٌ وللت في طلَبوء قوجده المريل مَفْتُولَّا 


رم 


ت 


a‏ يۇگل فيهمًا جَمِيعًا إِذَا يات وَإِنْ وَحِدَ امقر المَعَاتل. 


ت 


جار اله ما لم بنرك الْكَلْبُ الطَلَبَء فَإِنْ ورك گرھتا Ket‏ 
أما مذهب أحمد فقد بينا التفصيل فيه. 


> قولم: (وَسَبَبٌ الحيلافهمٍْ شَيْكَانِ انْنَان: السك الْعَارضُ في عَيْنِ 
الصَّيْدٍ أو فی ذَكَاتِه. وَالمَبَبُ الكاني: ايلا الآثَارٍ فِي هَذَا اباب 
فَرَوَى ی مسل كي السا 0 وَالتَرْمِذِيٌُ وا 5 أن علب 


حون 


عي الي عليه الصلاة والسلام - في الذي يدرك صَيْدَه بَعْدَ بَعْدَ ثَلَاثْء 
ل كل مَا لم ب 8 ِنْيِن1)). 


= مات وسهمه فى مقاتله أو قد أنفذتها كلابه فلا بأس بأكله؛ لأنه قد أمن مما خافه 
رسول الله ل من أن يكون قد أعان على قتله بعض هوام الليل» وهذا قول ابن 
الماجشون). 

(۱) تقدم. 

(۲) يُنظر: «الأم» للشافعي (700/0)» حيث قال: «وإذا رمى الرجل الصيد أو أرسل عليه 
بعض المعلمات فتوارى عنه ووجله قتيلاء فالخبر عن ابن عباس» والقياس: أن لا 
يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (09/0)» حيث قال: «(ومنها) أن يلحق المرسل أو 
الرامي الصيدء أو من يقوم مقامه قبل التواري عن عينه» أو قبل انقطاع الطلب منه 
إذا لم يدرك ذبحه فإن توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل» فأما إذا 
5 يتوار عنه أو توارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل استحسانًا والقياس 
أنه لا يؤكل». 

(5) أخرجه مسلم )۱۹۳١(‏ ولفظه: عن أبي ثعلبة» عن النبي كلاف قال: «إذا رميت 
سهمك. فغاب عنك» فأدركته فكله. ما لم ينتن». 

() أخرجه النسائى (17:7). 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) أخرجه أبو داود (5851). 


e‏ مانن ب أي أصابه النتن» د 9 يعني: ما لم 
تمض عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال» هذا هو المراد من الحديث؛ لأنه إذا 


أنتتن أصبح مضراء فلا ينبغي أن يؤكل منه. 


٠ 


#اقرلةة ور رى افنان 5 عن أبي لقلا انض عن الأ داعلية 
على o‏ 


الصلاة والسلام ‏ قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَء فَعَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُء فكل 
ما لم يَبِثْ)). 


وفي رواية لمسلم: «إذا أرسلت كلبك فغاب عنك ثلاثة أيام»” 


ضر 


والسلام -: «إدًا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فيه وَلْمْ جد فيه فيه ا سبع“ وَعَلِمْتَ 3 
سَهْمَكَ لَه فک“ وَمِنْ هذا الاب ب ايلات في لصي يصَادٌ ِالسَهُم 
اي الْجَارِحٌ» سقط في مَاءِ نرد من ن کان جاه فَقَالَ 


چو + 4 و 25 


مَالِكُ©: لا يُؤْكَلُ؛ لِأنَّهُ لا يَدْرِي مِنْ آي لْأَمْرَيْنِ مات 


> قولم: لزني کی ع بن حاتم ان عليه الصلاة 


)١(‏ لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ. 

(۲) أخرجه مسلم )٠١/۹١١(‏ عن أبي ثعلبة» عن النبي ب في الذي يدرك صيده بعد 
ثلاث: «فکله ما لم ينتن». 

(۳) أخرجه النسائي )570٠0(‏ وغيره» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللهء إنا 
أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده مينًا 
وسهمه فيهء قال: «إذا وجدت السهم فيه ولم تحد فيه أثر سبع ) وعلمت أن 
سهمك قتله فكل» وصححه الألباني في غاية المرام (ص: .)٥١‏ 

(4) يُنظر: «المدونة» لابن القاسم .)658/١(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت الرجل يرمي 
الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتاء فينظر فإذا سهمه لم ينفذ 
مقاتله أيأكله في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك 
مات أمن السقطة أم من السهم؟ 
قال: وقال مالك: وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل 
فيموت» قال: قال مالك: لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية». 


۳۰ 


السَّهُمُ كد نفد مَقَاتِلَهُ وَلَا يَشْكّ أن مِنْهُ مَاتَء ويو قَالَ الْجْمْهُور0). 

الإمام مالك: لا يرى الأكل منه إلا أن يكون السهم قد نفذ إليه 
بحيث لا يشك بأنه هو الذي قتلهء فإذا تيقّنا من أن الذي قتله هو السهم 
يؤكل منه» أما إذا شككنا فلاء مخافة أن يكون قد سقط على جبل وهو 
بعد لم يمت فتردى من الجبل» فكان موته بسبب التردي» أو أنه سقط في 
الماء فأغرقه الماء فمات. 


2 27 سے 04 205 8 A‏ 7 رمع و 
> قولي: : (وَمَا ل أبو ع لا يكل إن وفع في ماءِ منفوذ 

رع E‏ ر د ا 2 0 ۳8 2 زر 2 

الْمَعَاتِل وَيُؤْكَلٌ إِنْ تَرَدّى. وَقَالَ عَطَاءٌ: لا يُؤْكَلٌ أضلًا إا أُصِيبَتِ 


و ا 7 ء0 o2 0 e‏ 4 زفرفق 
الْمَقَاتِل وَفَعٌ فِي مَاءٍِ أو تَرَدَى مِنْ مَوْضع عَالٍِ) ". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/9۸)ء‏ حيث قال: (ولو رمى صيدًا 
فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم) لقوله تعالى: 
را مار دي # ولما روينا ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لعدي: (إذا رميت سَهْمَكَ 
فاذكر اسم الله عليهء فان وجدته قد تل قحل إلا أن تجده قد وقع في ماءء فإنك لا 
تدري الماء قتله أو سهمك).. ولأنه احتمل موته بغيره» إذ هذه الأشياء مهلكة ويمكن 
الاحتران اوجرب بخلات ما إذا كان ل يمكن: لسرن عه + رها فا إذا 
كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق؛ لأن موته مضاف إلى غير الرمي». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» (9/5١١):ء‏ حيث قال: (أو أصابه سهم) 
فجرحه جرحًا مؤثرًا (فوقع بأرض) عالية (أو) طرف (جبل ثم سقط منه) في 
المسألتين» وفيه حياة مستقرة ومات (حرم) الصيد في جميع هذه المسائل». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۷۹/۹)ء حيث قال: «(وإذا رماهء 
فوقع في ماء» أو تردى من جبل» لم يؤكل) يعني وقع في ماء يقتله مثله» أو تردى 
ترديا يقتله مثله). 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) »)٤)۷۲/١‏ حيث 
قال: «(أو رمى صيدًا فوقع في ماء) لاحتمال قتله بالماء فتحرمء ولو الطير مائيًا 
فوقع فيه» فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ملتقى» (أو وقع على سطح أو جبل 
فتردى منه إلى الأرض حرم) في المسائل كلهاء لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكنء 
(فإن وقع على الأرض ابتداء) إذ الاحتراز عنه غير ممكن» فيحل». 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)55١/(‏ حيث قال: «قال 
طاوس: إذا تردى» أو وقع في ماء فلا تأكله. وقال عطاء نحو ذلك». 


ودكرن 


أبو حنيفة يرى: أنه لو أصيب فسقط على مكانٍ فتردى فإنه يؤكل منه 
سواء كان قد نفذ السهم منه كما قال مالك أو لم ينفذ في مقاتله» لكن لو 
وقع في الماء فلا يجوز الآكل منه وإن نفذ السهم إلى مقاتله؛ لآنه يوجد 
شبهةٌ قوية في أنه قد غرق فلا يجوز الأكل منهء أما الحنابلة: : مذهبهم 
قريبٌ من مذهب مالك» لهم رواية على مذهب"'' ورواية أخرى"'" لا 
يؤكل منه» إذا تردى من على جبل أو في الماء فلا يؤكل منه مطلقًا. 


5 دلوي ادو ا ەه 5 سرع ٤‏ 
> قولم: (لإمكان أن يكون رهوق نفسِه مِنْ قِبَلٍ التردي أ من 
الْمَاءِ كَبْلَ رُهُوقِهَا مِن قبل إِنْمَاذِ الْمَمَاتِلِ وَأَما مَوْنْهُ مِنْ صَدْمِ الْجَارح لَهُ). 
يعني: إذا أرسل الجارح لا يخلو إما أن يجرحه بمعنى: أن يفي 
أوداجة يقطعهاء أو أن يخرج .غشاءه ففى هذه الحالة يؤكل » أمنا لو اصطدم 
به فمات من الصدمة أو مات خوفًا فإنه في هذه الحالة لا يؤكل. 


> قولة: (قإِنّ ابن الْقَاسِم مَنَعَهُ قِيَاسّا عَلَى الْمُكَقّلِ وَأَجَارَُ 
أَشْيَث7؛ ؛ لوم زا لا با 27 ن که [المائدة: )]٤‏ 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۹/٠۳۸)ء‏ حيث قال: «وأكثر أصحابنا المتأخرين 
يقولون؟ :إن كانت الجراحة امويخية» مئل أن ؤبسه أو آبان حكتوتة» لم يفن وقوه 
فى الماء ولا تردیه). 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۷۹/۹ - ٠۳۸)ء‏ حيث قال: «(وإذا رماه» فوقع في 
ماع أو تردى من جبل» لم يؤكل) يعني وقع في ماء يقتله مثله» أو تردى ترديًا يقتله 
مثله. ولا فرق في قول الخرقي بين كون الجراحة موحية أو غير موحية. هذا المشهور 
عن أحمدا. 

(۳) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس »)۷۷٦/١(‏ حيث قال: «قال ابن 
القاسم: وكذلك إن مات بصدمها فإنه لا يؤكل» وكذلك إن ضربت الصيد بالسيف 
حتى مات ولم يقطع فيه لم يؤكل كالعصاء وهذا كله موقوذة عند مالك. ابن المواز: 
وما علمت أن أحدًا أجاز أكله إلا أشهب. فإنه أجازه إذا مات بالصدمة أو بالنطحة 
أو بضربة السيف وإن لك تجرح». 
وينظر: «المعونة» للقاضي عبدالوهاب (ص: 2))5884 حيث قال: «إذا صدمه أو 
نطحهء فمات منه من غير جرح فعند ابن القاسم لا يؤكل وهو قول أبي حنيفة» وعن 
أشهب يؤكل وهو أحد قولي الشافعي». 


۸ || وا شرح بدايةالجتهد | 


أكثر العلماء يعون ولف 


وما كُوْنْهُ في جين الْإِرْسَالٍ 7 مَقُدُورٍ عَلَيْهِ فاته شَرْظ فِيمًا عَلِمْتٌ 
متمق عليه وَذَلِكَ يُوجَد ِذَا گان | ا مَقُدُورًا ۴ أخذو الت دون 


01 


في أو غَرَرِ؛ إا مِنْ قبل أنه قُذ نَشَبَ 
ا حل فك اسه اا 1 

يعني: إذا أمكن الإمساك بالصيد أو الطائر فكسر جناحه أو وقع في 
حبالٍ أو في شراكِ أو شباك ونحو ذلك فإن تذكيته هنا متعينة» هذا هو 
المراد؛ لأنه مقدورٌ على تذكيته. 


4 


نشب في شَيْءٍ ) أو تعلق بشئء 2 أو 


> تولة: (وَفِي هَذَا الْبَابٍ فُرُوعٌ كَثيرَةٌ مِنْ قبل تَرَذُدِ بَعْضٍ الْأَخْوَالٍ 


14 أن رمك قبا الكتدان ندر عَلَيْهِ أو غَيْرُ مَقْدُورٍ عليه مِثْلَ أن 
لكلاب قيقع في فقيل في الْمَلْمَبِ: يُؤْكل» وَقِيل: لا 
يُؤكل”"2. وَاخْمَلَهُوا في صِمَةٍ الْعَفْر إا صرب الصَّيْدٌُ ٠‏ كَأَبينَ و مه عضو 


و م 2 


قَقَالَ َو م يۇگل الصيد إلا ما پان منه» وَقَالَ قَوْم : يۇڭلان EE‏ 


)١(‏ تقدّم قولهم. 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقى» »)٠١١/۲(‏ حيث قال: «(قوله: فى حفرة) أي بسبب وقوعه 
فى کرو وقول كالطانة آي يتل رافنه ھا .وقول فلا وکل بالعثر.. أي 
بالطعن :بحربة مغلا في غير محل الذكاةء ولا بد من ذكاته بالذبنم أو النحر إن كان 
مما ينحرء وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقّر هو المشهورء وقال ابن حبيب 
يؤكل الحيوان المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقًا بقرًا أو غيره بالعقر صيانة للأموال». 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (2)09/5 حيث قال: «(وإن رمى صيدًا 
فقطع عضوًا منه أكل الصيد لا العُضُو)... ولنا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ٠‏ 
قطع من بهِيمَةٌ. وهي حبة فما قطع منها فهو ميتة».. لأن المبان منه حي حقيقة لقيام 
الحياة فيه وكذا حكما؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبر هذا القدر من- 


o۰۹ 


هذه المسألة فيها خلاف كبير وتفصيل» فمن العلماء من قال: إذا 


صوب نحو حيوانٍ» طائرٍ أو حيوان» فقطع مله عضوًا ف فبعضهم قالوا: يؤكل 


الحياة حتى لو وقع في الماء وفيه قدر هذا من الحياة يحرم بخلاف ما إذا أبين بذكاة 
الاختيار؛ لأن المبان منه ميت حكمًا... (وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز 
أكل كله)؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم سلامته وبقاؤه حيا بعد 
هذه الجراحة فوقع ذكاة في الحال فحل كله..» وإن ضرب عنق شاة فأبان رأسها تحل 
لقطع الأوداج ويكره لما فيه من زيادة الآلم بإبلاغه النخاع». 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير ))١57-1١7/(‏ حيث قال: 
«(ودون نصف) كيد أو رجل أو جناح (أبين) ‏ أي انفصل من الصيدء أي أبانه 
الجارح أو السهم ولو حكمّاء كما لو تعلق بيسير جلد - (ميتة) لا يؤكل وأكل ما 
سواه (إلا أن يحصل به): أي بذلك الدون أي بإبانته (إنفاذ مقتل كالرأس) فليس 
بميتة فيؤكل كالباقي». 

مذهب الشافعية؛ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)٠١١  ٠١7/6(‏ حيث قال: 
«(ولو أبان منه) أي الصيد (عضرًا) كيده (بجرح مذفف) أي مسرع للقتل فمات في 
الحال (حل العضو والبدن) أي باقيه؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه 
عضوًا (بغير) أي بجرح غير (مذفف ثم ذبحهء أو) لم يذبحه بل (جرحه جرحًا آخر 
مذفمًا) ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) فقط؛ لأنه أبين من حي (وحل 
الباقي) لوجود الذكاة... فإن كان الجرح الأول مثبنًا بغير ذبحه فلا يجزئ الجرح 
الثاني؛ لأنه مقدور عليه (فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل 
الجميع) العضو والبدن؛... (وقيل) وهو المصحح.. (يحرم العضو)؛ لأنه أبين من 
حي» فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الألية وأما باقي البدن فيحل 
جزمًا). 

مذهب الحنابلة» بنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۸۱/۹ - ۳۸۲)» حيث قال: «وإذا 
رمى صيدّاء 0 منه عضوّاء لم يؤكل ما أبان منه ويؤكل ما سواه.. وجملته أنه إذا 
رمى صيدّاء أو ضربه» فبان بعضه» لم يخل من أحوال ثلاثة؛ أحدهما: أن يقطعه 
قطعتين» أو يقطع رأسه. فهذا جميعه حلال» سواء كانت القطعتان متساويتين أو 
متفاوتتين. الحال الثاني: أن يبين منه عضوء وتبقى فيه حياة مستقرة» فالبائن محرم 
بكل حال» سواء بقي الحيوان حيّاء أو أدركه فذکاه» أو رماء بسهم آخر فقتله» إلا 
أنه إن ذكاه حل بكل حال دون ما أبان منه... الحال الثالث: أبان منه عضرًاء ولم 
تبق فيه حياة مستقرة» فهذه التي ذكر الخرقي فيها روايتين؛ أشهرهما عن أحمدء 
ا ا آها ,]ذا كافك ل والموك ا د أل ی والرواة الثاني 
لا يباح ما بان منه.. كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة». 


ما انفصل عنه وما بقي فيه» سواءٌ كان المنفصل أكثر أو أقل» وبعضهم 
قال: إن كان قد انفصل منه عضر والحياة لا تزال مستقرة فى الحيوان ففى 
مله الجالة يؤكل الخيوان دون ما اتفصل عله فهذا لا يخرن وبعضهم” 
فرق بين النصف أو غيرهء فإن كان قد انفصل نصفه وكان من الجهة التي 
مع الرأس فإنه في هذه الحالة يؤكل أو لا يؤكل» هذه كلها تفصيلات› 
وأكثر العلماء الذين فرقوا كالشافعية والحنابلة يقولون: إذا كان قد قطع منه 
عضو ومات الحيوان فيؤكلان جميعًاء لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا 
يجوز أكل ضام أ فك مله. 


> قولم: (وَكَوَقَّ كَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَّ دل“ | ده fg‏ 0 


)١(‏ مذهب الحنفيّة» يُنظر: «تبيين الحقائق» لواحي (09/5) حيث قال: «(وإِنَّ رمى 
صيدّاء فقطع عضوًا منه» أكل الصيد لا العضو)... ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: 
اما قطع من بهيمة وهي حيةء فما قطع منها فهر مبتة». . لأن المبان منه حي حقيقة 
لقيام الحياة فيه» وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة» ولهذا اعتبر 
هذا القدر من الحياة حتى لر وقع في الماء وفيه قدر هذا من الحياة يحرم بخلاف ما 
إذا أبن بذكاة الاختيار؛ لأن المبان منه ميت حكمًا.. (وإن قطعه أثلانًاء والأكثر مما 
يلي العجز أكل كله)؛ لأن المبان منه حي صورةً لا حكمّاء إذ لا يتوهم سلامته 
وبقاؤه حيًا بعد هذه الجراحة» فوقع ذكاة في الحال فحل كله.. وإن ضرب عنق 
شاة» فأبان رأسهاء تحل لقطع الأوداج» ويُكره لما فيه من زيادة الألم بإبلاغه 
النخاع». 
مذهب المالكية» يُنظر «الشرح الصغير» للدردير (2157/1 1017) حيث قال: «(ودون 
نصف) كيد أو جل أو جناح (أبين) ‏ أي: انفصل من الصيدء أي: أبانه الجارح 
ا ل ا ا وأكل ما سواه (إلا 
أن يحصل به) أي بذلك الدون أي : بإبانته (إنفاذ مقتل كال رأس)» فلس بميتة» 
فيؤكل کالباقي!. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١ ۰۱۰۲/١‏ حيث قال: «(ولو 
أبان منه) أي الصيد (عضرًا) كيده (بجرح مذفف) أي: مسرع للقتل» فمات في 
الحال (حل العضو والبدن) أي: باقيه؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان 
منه عضرا (بغير) أي : بجرح غير (مذفف ثم ذيحه» أو) لم يذبحه» يل (جرحه جرخا 
آخر مذفقًا)» ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) فقط؛ لأنه أبين من حيّ 
(وحل الباقي) لوجود الذكاة.. فإن كان الجرح الأول مثبنًا بغير ذبحه» فلا يجزئ- 


روي ar‏ تنب ا ےک م کک ت وهس موي کے ادد 
مفتل» فقالوا: إن كان مفتلا أكلا جَمِيعًا. وَإن كان غير مَقَتَل أكل الصيّد 
وَلَمْ يُؤْكَلٍ الْعَضُوٌ). 

يعني: فطع هذا العضو نتيجة إصابته بالسهم فمات الحيوان أكلا 
جميعاء وهذا ما ذكرنا فى المذهبين الشافعى والحنبلى» وإن لم يكن 
كذلك فيؤكل الصيد دون ما أبين منه» وقد جاء في حديث: «ما أبِينَ من 
ع ليو ا 


< 


> قولم: ا قَوْلٍ مالك وَإِلَى هَذَا يَرْجِعْ خِلَاثُهُمْ في أن 
کون الْمَطعٌ بز بنصفين › أو يحون أدهي أَكْبَرَ من ن الاي وَسَبَبٌ 
اخيلافهم مَعَارَضَة ضَهُ وله - عليه الصلاة والسلام -: «ما فطع مِنّ نَ الْبَهِيمَةٍ 


= الجرح الثاني؛ لأنه مقدورٌ عليه (قَإِنْ لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول 8 
الجميع) العضو والبدن. . (وقيل) وهو المصحح.. (يحرم العضو)؛ لأنه أبين من 
حيّ» فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحهاء لا تحل الألية» وأما باي البدن فبحل 
جزمًا). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة :278١1/9(‏ 87”) حيث قال: «(وإذا 
رمى صيدّاء فأبان منه عضرّاء لم يؤكل ما أبان منه» ويؤكل ما سواه.. وجملته 
أنه إذا رمى صيدّاء أو ضربه» فبان .بعضه» لم يخل من أحوال ثلاثة؛ أحدها: 
أن يقطعه قطعتين» أو يقطع رأسهء فهذا جميعه حلال» سواء كانت القطعتان 
متساويتين أو متفاوتتين. الحال الثاني: أن يبين منه عضوء وتبقى فيه حياة 
مستقرةء فالبائن محرم بكل حال» سواء بقي الحيوان حيّاء أو أدركه فذكاه» أو 
رماه بسهم آخر فقتله إلا أنه إِنْ ذكاه حل بكل حال دون ما أبان منه. الحال 
الثالث: أبان منه عضوّاء ولم تبق فيه حياة مستقرة» فهذه التي ذكر الخرقي فيها 
روايتان؛ أشهرهما عن أحمدء إباحتهماء أما إذا كانت البينونة والموت جميعًاء 
أو بعده بقليل... والرواية الثانية: لا يباح ما بان منه.. كما لو أدركه الصياد 
وفيه حياة مستقرة». 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
والذي وقفت عليه أخرجه الحاكم في المستدرك )١178/4(‏ عن أبي سعيد 
الخدري» كه أن رسول الله ية سئل عن جبات أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال: 
«ما قطع من حي فهو ميت» وصححه الألياني في صحيح الجامع (8167). 


وهي حَبّةُ فَهُوَ مب ؛ لِعُمُومٍ قوله تعالى: کیا با اشک میگ 
[المائدة: 4]» 9 قوله تعالى: 5 ریک وراک [المائدة: ٤۹]؛‏ 
من غَلّبَ حم اليد وَمُوَ اْعَفْرُ مُظلقًا كَالَ: يُؤْكَلٌ الصَّيْدُ وَالْعْضْوٌ 
الْمَقْطوعٌ مِنَ الصَّيْدِء وَحَمَلَ الْحَدِيتَ عَلَى 0 وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى 
الْمَمْطُوءَء كَقَالَ: ل الصَّيْدٍ دُونَ الْمُضْوِ ان : ر ن شتير فِي دَلِكَ 
الْحَبَاء امقر ب ]عقي ٠:‏ في كولة :وعق عنة د ورا يكن أن مكو 
الْعْضْوُ متلا أؤ غَيْرَ عير مَفَلٍ). 

A EOE‏ توركو ما أنهي ليوا نه وما ين 
فلا يؤكل» ما قطع من البهيمة فهو مَيْتّء فهل القصد من ذلك مطلقًا أم 
أنه خاص بغير حالة الصيد. 


SS <” و‎ a 
ب عي‎ 0 
() 5 دز‎ 
e, في شروط القازص]‎ 
کیک‎ 


المؤلف انتقل إلى الصائد نفسه وهو الإنسان الذي يرسل الآلة أو 
يرسل الجارحء الذي يعرف بالصائد أو القانص» الذي يتتبع قنص 
الحيوانات أو الذي يتتبع الصيد» أي : يجري وراء الصيد» وقد ذكرنا في 
مقدمة هذا الكتاب «كتاب الصيد» أن الصيد مما يفتتن به الإنسان» فكم من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58604) وغيره» عن أبي واقد الليثي. وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (0505). 


(۲) القانص: الصائد. وكذلك القنيص والقناص. والقنيص أيضًا: الصيد. 
انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠٠١٤/۳(‏ 


دو( . چ 

r a J 
أناس أمضوا أوقاتهم في تتبع الصيد» وربما تمضي عليه ساعات النهار‎ 
وجاء في الأثر: «من تَتَبعَ الصيدٌ فُِنَّ» وهذا يعرفه الذين اشتغلوا بالصيدء‎ 
فإنه يأخذ أوقاتهم» وهذا قد عرف عن العرب منذ أيام الجاهلية» فكانوا‎ 
يذهبون وراء الصيد فتعلقوا به» وتعلقت نفوسهم به حتى ذكروه كثيرًا في‎ 
أشعارهم وامتدحوه وتمجدوا به.‎ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَشُرُوظ الْقَانِص هى شرُوظ 

0 و كو و 

ثالنًا: مكلمًاء أي : عالمًا بحكم ذلك. 


أن يكون لا أو كتابيًا؛ لأن الله # يقول في أهل الكتاب: 
2 ان وا ) ألكَبَ حل لڳ [المائدة: 0] والمراد بالطعام هنا إنما هي 

فلا بد أن تتوفر في الصائد الشروط التي تتوفر في الذابح» وأن يذكر 
اسم الله وله وأن يقصد الصيد. 

> تولع: (وَقَلُ د نَقَدَمَ ديك فِي کاب الدّبَائِح الْمْتَمَق عَلَيْهَا 
وَالْمُخْتَلْفٍ فِيها). 


مختلفٌ فيهاء ذ ا المتفق عليها ألا يكون الذابح موسا 
ولا وثليًا وكذلك لا يكون وا لکن الصبى مختلف ف E‏ 


)0( مذهب الحنفية ينظر: «احاشية ابن عابدین) (رد المحتار) 4۷/0(« حيث قال: «قالع 


والمرأة”''. والصحيح جواز ذبح الصبي إذا كان مدركًا وكذلك المرأة» وقد 
مر بنا قصة المرأة التي كانت ترعى غنمًا لسيدها في سلع» في مكان قريب 
يعرف بالعطن» فرأت شاةً قد أدركها الموت فكسرت حجرًا فذبحتهاء فأذن 
لهم الرسول بي بان قال: «فكلوا إ إن شت شتتم)”". 


> قولم: (وَسشْصٌُ الاضطياد فى ال رط كد وَهْوَ أن لا کون 
وه زهف 
محرمًا) . 


00 aS 

ایل لك سید ار وائ متها ل یسر و یکم صي آل ما ڈنف 

حزما [المائدة : 45] إذن الشرط الزائد هو آلا يكون محرمّاء أي ١‏ ا ال 
حاجًا أو معتمرّاء ألا يكون في مكان يمنع فيه الصيد كالبلد الحرام أو المدينة. 


- في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا 

يعقل اه شرنبلالية؛ لكن في التبيين: ولو سمى ولم تحضره النية صح». 
مذهب المالكية ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (4۸)» حيث قال: «واحترز 
بالمميز من غيره فإن صيده لا يصح لعدم النية كالسكران والمجنون والصبي الذي لا 
يعقل» وأما المرأة والصبي الذي يميز فإنه يصح صيدهما من غير كراهة كذكاتهما 
وهو المشهورء وإضافة جرح لمسلم من إضافة المصدر لفاعله ونسية الجرح للمسلم 
لكون الحيوان آلة كالسهم». 
مذهب الحنابلة ينظر: «المغني» لابن قدامة (۲/۹٠٤)ء‏ حيث قال: (وذبيحة من أطاق 
الذبح م من المسلمين وأهل الكتاب حلال» إذا سمواء أو نسوا التسمية) وجملة ذلك 
أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب» إذا ذبح» حل أكل ذبيحته» 
رجلا كان أو امرأة» بالعًا أو صبيّاء حرًا كان أو عبدّاء لا نعلم في هذا خلاقا». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (477/0)» حيث قال: «أجمع عوام 
أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة» إذا أطاقا الذبح». 

(۲) أخرجه البخاري )۲۳٠٤(‏ عن كعب بن مالك» أنه كانت لهم غنم ترعى بسلعء 
فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موثّاء فكسرت حجرًا فذبحتها به» فقال لهم: لا 
تأكلوا حتى أسأل النبى يكل أو أرسل إلى النبى بي من يسألهء وأنه سأل النبى عله 
عن ذاك» أو أرسل» «فأمره بأكلها». 1 ٠‏ 

(۳) قال ابن قدامة: «لا خلاف بين آهل العلمء في تحريم قتل الصيد واصطياده على 
المحرم»؛ (المغني) (/2»)588 وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)٥١‏ 


وي شت 


> تولج: (وَلَا خلاف ني ذَلِكَ؛ لقوله تعالى: ورم 2 
ان" ر Ar‏ س f o‏ 0 ا 
لير مَا دُمْثّمَ حرما» [المائدة: 0147 فَإِنِ اضظاد مُحْرمٌ فَهَلْ يحل ذَلِكَ الصَيْدُ 
را 


لِلْحَكَالٍ؟ أَمْ هُوَ مَيْنَهَ لا يَحِل لِأَحَدٍ أضلًا؟). 


هذه المسألة مرت ينا وعرفنا أنه لا يجوز للمسلم إذا أخرمَ أن 
يصيد؛ لأن هذا من محظورات الإحرام التسع» فليس له أن يصيد ولا أن 
يُعاوِنَ على الصيد بإشارةٍ أو غيرهاء لكن الكلام هنا بالنسبة للصائد المحرم 
لو صاد حيواتًاء فما الحكم؟ والجواب: لا يجوز له أن يأكل منه باتفاق 
الغلماء ا لكق اهل لغيرة أن يال هنه؟ من الخلماء من قال هو اة 
الميتة» والميتة لا يجوز الآكل منها إلا في حالة الضرورة» والعلماء 
انقسموا إلى قسمين: الأول: مالك" وأحمد””" في جانب. 

الا او شو" لای ی ا اغ هلما" چو جات 
فن الحذهب اللا في: e‏ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)۲۹٠/١(‏ حيث قال: : «[واتفقوا] 
على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصذ) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين 
الحرم» ولا ما دام محرمًا). 

() انظر: «جامع الأمهات»» لابن الحاجب (ص: »)۲٠۹‏ حيث قال: «وما صاد 
المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (f)‏ حيث قال: «(وإن أمسكه) أي 
الصيد (محرمًا) بالحرم أو الحل» (أو) أمسكه (حلالا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد 
حله) من إحرامه» (أو) ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد (إخراجه من الحرام إلى الحل 
ضمنه). لأنه تلف بسبب كان في إحرامه أو في الحرم» كما لو جرحه فمات بعد 
حله أو بعد خروجه من الحرمء (وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة) نضًا). 

(4) الأحناف مع المالكية والحنابلة من أنها ميتة. 
يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني 2)١59/1١(‏ حيث قال: «وإذا ذبح 
المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها».. لنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل 
حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي». 

(©) يُنظر: «البيان» للعمراني (41/54١)ء‏ حيث قال: (إذا ذبح المحرم صيدًا.. لم يحل له- 


> تولع: (اخُتَلّف فيو الْفُقَهَاءُ كَذَمَبَّ مَالِكُ إلى أَنَّهَا مَبْتَه2 


ا 


سس 2 


ت ۲( د 050225 of f‏ (5) 7 565 سي os or f‏ 
وذهب الشَافِعَيُ”" و 1 بو و وَأبو ثور“ إلى أنه يجوز لِغَيْرِ المخرم 


اله 


ت 


ا هو الْأَضْلّ ا مَشْهُورٌء وهو هَل النَهَي يَعُودٌ بِفَسَادٍ 


المَنِيَ؟ آم لا؟ وَذَلِك رة بح السَّارِقٍ وَالْعَاصِب). 


0) 


فق 
فرق 
)€( 


ره 


= أكله؛ لأنه إذا لم يحل له أكل ما صيد له.. فلأن لا يحل له أكل ما ذبحه أولى» 


وهل يحل لغيره؟ فيه قولان: الأول: قال في القديم: (يحل)؛ لأن كل من حل 
بذكاته غير الصيد.. حل بذكاته الصيدء كالحلال والذمى» وعكسه المجوسى. 
والثاني: قال في الجديد: (لا يحل) لأنها ذكاة ممنوع منهاء لحق الله تعالى» فلم 
يبح الأكل» كذكاة المجوسي وفيه احتراز من ذبح شاة الغير بغير إذنه . . . فإنه ممنوع 
منها؛ لحق مالكها. وانظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (019//1). 

يُنظر: «حاشية الدسوقي» (۷۸/۲). حيث قال: «(قوله: أو في الحرم) أي : أو صاده 
حلال في الحرم. (قوله: فمات بصيده) راجع لكل من صيد المحرم ولما صاده 
الحلال في الحرم... محرم. (قوله: ولو بإشارة) أي أو مناولة سوط. (قوله: أو 
صيد له) أي لأجله صاده حلال» أو حرام كان المحرم الذي صيد لأجله معيّنًا أو 
غير معين بأمره أو بغير أمره ليباع له.. (قوله: وذبح حال إحرامه) أي سواء أكل 
المحرم منه شيئًا أو لاء واحترز بقوله وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره 
أكله فقط كما في ح» بخلاف ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر. (قوله: 
أو ذبحه حلال إلخ) عطف على قوله: (أو صيد له) أي أو ذبحه حلال ليضيف به 
محرمًا.. (قوله: ميتة) أي حكمه حكم الميتة وقوله: (على كل أحد) أي بالنسبة لكل 
أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم). 

للشافعية قولان والجديد على الحرمة؛ كما سيأتي. 

الأحناف قالوا بحرمتها أيضًا كما سيأتي. 

يُنظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۱۹۷/١(‏ حيث قال: «وكافة العلماء على أن 
ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه خطأ أو عمدًا أو ابتدأ أو عودًا فهو سواء في 
الجزاء والإثمء إلا الخاطئ فلا إثم عليهء وأن الصيد في كل هذا لا يؤكل وهو 
بمنزلة الميتة» وذهب الحسن وسفيان» وأبو ثور» والحكم في آخرين أنه يؤكل بمنزلة 
ذبيحة السارق)». 

يُنظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص٠۲)‏ حيث قال: «النهي يدل على فساد 
المنهي عنه في قول أكثر أصحابناء كما يدل الأمر على أجزاء المأمور به» ثم 
اختلف هؤلاء» فمنهم مَنْ قال: يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة» ومنهم مَنْ 
قال: يقتضي الفساد من جهة الشرع. ومن أصحابنا مَنْ قال: النهي لا يدل على - 


ا E‏ 
العلماء قسموا الحقوق عدة أقسام: 


اول تا خی عاص ناد كلم ”ل يكوه أن ركه مه أ جد مز 
الخلق» وذلك في عبادة الله #ل؛ لأن العبادة هي لله وحدهء وقد كان 
المشركين يقرون بأن هناك رئا كما قال الله تعالى: رل سالتهم من حلق 
التموف ل قول ا [الزمر: ۳۸] وقال تعالى: ##قل لمن الْأَرْض وس 


2 و و 


فیا إن كنت لوت © سيفو ب [المؤمنون: 44 40]ء والآيات 
في ذلك كثيرة فهم يعرفون توحيد الربوبية لكنهم لا شرون ت يل الألوفية 
فهم يعبدون مع الله غيرهء وقالوا: طإمَا َبْدُهُمَ إلا لِعَربوتآ إِلَ الله رل 
[الزمر: ]2 لكن عندما تشتدٌ بهم الأهوال 8 أمامهم المسالك» وتغلق 
أمامهم الدنيا وتحيط بهم العواصف من كل مكان» يدركون 0 بأنه ليس 
هناك إلا إلهَ واحدء ألا وهو الله فل 
افك دعو أله لصي له نين ا که 3 لد 4 م يق 45 
[العنكبوت: 50]» وقال تعالى: قل مَن يرن لي ال والبحر تدعولة, 
سر رحق لین آنا ين زو لت ِن لكر © ل ا آله يکم ما وَين 
کی کر نم م صر 63 [الأنعام: ٩۳‏ ۔ 14]» وكانوا يدركون تمامًا أن الله 
واحدٌ لا شريك لهء لكنهم يتخذون تلك الأصنام وتلك الأوثان ومن 
تحار هم معبودات» يجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله كل م ينفعهم 
ويل الربوبية ولذلك وقعوا في الشرك» إذن: العبادة أمرّ خاص لله 8# 
كما قال الله تعالى: ور ا إل لبدو لله ليب له ان حتفا ويقيموأ 
اللو وم 7 ودل ين اليد 63 ©46 [البينة: 0]» وقال تعالى: 8َأمُلٍ أله 
امد لسا لم ديفي © 9 اعدو ما شم مم من دوي [الزمر: ]٠١ - ٠١‏ هذه العبادة 
خاصةٌ له 4 


تاكاه O‏ ترق وقد كل OE‏ عع أن 
للكالق ا فنا ولاه ولك قن الحدوكة و لاغ م شد القدف» 


= الفساد» وححكي عن الشافعي.. وهو قول طائفةٍ من أصحاب أبي حنيفة وأكثر 
المتكلمين». 


قلق أذ ااا فد ااا بان ماه ,الخد و اليه أن "هذه كل فة توثر 
فة قنى هذه الخالة فد دى ع هنذا الاثسان». ويسعدق فى هذه الال 
أن يجلد حد القذف ثمانين جلدة» وفي نفس الوقت هناك حقٌّ خاصصٌ لله 8# 
وهو إقامة الحد عليهء وكذلك الحال بالنسبة لحد السرقة والرناء وكذلك 
ارك القشافيي ود ركام تاجارد في انتيند اسرد ها O‏ 
وحقوق للمعتدى عليه. 


ثالنًا: هناك حقٌّ خاصٌ بالمخلوق» وهو حق الإنسان في أن يتصرف 
فى ملكهء فى بيته» فى أمواله إلى غير ذلك. 


فالذي ج دمت محرمّاء هو الله يلة؛ لأنه قال: 
اوش لیک صد أل ما دمر رما [المائدة: 43]» وقال تعالى: «9لا فنا 
فدات 4 [المائدة: 46]؟ لأنه حق لله ل فمن يعتدي على ذلك 
ا 0 حق الله وله وانتهكهء ويقول المالكية والحنابلة: من يقتل 
صيدًا وهو خُحرّمء فإن الصيد ميتة لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يأكل منه 
غيره. 


> قولم: (وَاخْتَلْهُوا مِنْ هَذَا لباب في گب المَجُوسِ ي الْمُعلّم قال 
مالك : الاصْطيادُ به جَايْرٌء كَإِنَ الت الصَائِدُ لا الآلهُ). 


العلماء قاسوا ذلك على ذكاة المجوسى فقالوا : إنها بمثابة الميتة لا يجوز الأكل 
منها؛ لأنه حرم عليك الصيد ما دمت مُحْرِمّاء وهذا رأي المالكية والحنابلة"» 


)١(‏ ينظر: «المدونة» لابن a‏ حيث قال: «قلت: أرأيت كلب المجوسي 
إذا علمه المجوسي فأخذه مسلم وأرسله»ء أيأكل ما قتل؟ قال: نعم» قلت: وهذا 
قول مالك؟». وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب 
419/0). 1 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)۳۷١/۹(‏ حيث قال: «وإن صاد المسلمء بكلب 
المجوسي» فقتل» حل صيده. وبهذا قال سعيد بن المسيب» والحكمء ومالك». 
والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي». 


أما الحنفية'''والشافعية'"': يخالفون في ذلك» مع أن مذهب الشافعية ليس 
على e‏ المؤلف. ولننتبه إلى أن هناك قرفا انه بين أن 0 
الان ميته كله المعلّم فيشاركه كلب مجوسي» فلا يجوز الأكل من 
الذبيحة؛ لأنه لا يجوز لك أن تأكل من صيدٍ المجوسِت؛ ولأنه لا بد فيه 
من القّصد ومن التسمية» والمجوسي لا يصح منه من ذلك» واستثني 
من ذلك أهل الكتاب» لكن هناك صورة أخرى لو أن مجوسِيًا علّم كلبه 
فَوَهَبّه لمسلم فصاد به» هل يجوز الصيد به أم لا؟ الجواب: أكثر العلماء 
يجيزون ذلك ودر المي ومن العلهاء : من منع والخلاف يدور حول 
قول الله يلة: مکی لون م عكر ان [المائدة: 4]ء فهنا الخطاب 
مساو كين قصل الع ادهل لا يجوز أن تصيدٌ بكلب 
مَجُوسي»› GE‏ لأن الله - تعالى ‏ قيد 
ذلك بقوله: سلون ما ع 4 [المائدة: ]٤‏ وهذا لم تعلمه أنت» وإنما 
علمه غيرك» ا عليه لا يجوز أن تؤكل ذبيحته ولا صیده» فلا يجوز 
أن تأكل منه» لكن الجواب أن هذه آلة» وفرق بين الصائد وبين آلته» فلو 
أخذت سكا كن مجوسى. وبحت بها لجارت: هذه التبيحة»: إذن هذه 
بمثابة آلة أو هي آلة فلا يُلحق الحكم بالصائد نفسه. 

> قول: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِِيُ ل حَِيفَةَ وَغَيْرُهُم " وَكَرِهَهُ جَاير بن 
عَبْدِانُ وَالْحَسَنُء وَعَطَاءٌء وَمُجَاهِدٌ وَالتّوَرِئُ9)). 


(۱) ينظر: «المبسوط» للسرخسي ,)546/1١(‏ حيث قال: «(ولا بأس بصيد المسلم يكلب 
المجوسي المعلم وبازيه» كما يذبح بسكينه)؛ لأن المعتبر في الآلة أن تكون جارحًاء 
فلا يختلف ذلك بكون مالكه مجوسيًا أو مسلمّاء والشرط يقترن بالفعل والفاعل في 
الذبح والاصطيادء والمسلم هو من أهل إيجاد هذا الشرط). 

9( يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي :)27١1/4(‏ حيث قال: «ولا خلاف عندنا أنه 
س أصطاده المسلم يكلب المجوسيء کہا لو ذبح يسكينته أو رمى بسهمه أو قوسه). 

(۳) وهو مذهب الحنابلة ينظر: «المغني» لابن قدامة (5/4/ا7)» حيث قال: «وإن صاد 
المسلمء بكلب المجوسي» فقتل» حل صيده. وبهذا قال سعيد بن المسيب» 
والحكم» ومالك» والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي». 

€3 يُنظر : «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر c(t N)‏ حيث قال: (فكرهت = 


كرهوا ذلك كراهة تنزيه» لكن الصحيح أنه حيوان ومدّرَّبٌ فلا فرق 
ينه وبين غيره. 

> تولم: (لأن الْخْطَابَ في قوله تعالى: وما عَلَنْشُّمِ ين الجوارج 
كيين [المائدة: 4] - موجه تخو تخو الْمُؤْمِنِينَ). 

فالخطاب للمسلمين» فمن قَصَرَّ النصّ على ظاهره قال : لا يجوز أن 
تصيد بكلب مجوسي» E‏ لان الله 
تعالى قيّد ذلك بقوله: امون ما عَم امه [المائدة: 4]ء وهذا لم لبن 
أنت» وإنما عل غيرك» والذي قلي لا يجوز أن تأكل ذبيحته» ولا صيده» 
كذلك لا يجور أن تأكل مئهة» لكن الجواب: أن هذه آلقء وفرق بين الصائد 
وبين آلتهء فلو أخذت كنا من مجوسى »2 وذيحت بهاء لجازت أيضًا هذه 
الذييحة» إِذَا هذه بمثابة آلةء فلا يلحق الحُكم بالصائد نفسه. 

> تولم: (وَمَذَا كَافٍ بحَسّب الْمَفْصُودٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابء وَاللهُ 
الْمُوَقْقُ ل للضَّوّاب). 

بعد أن ذكر لنا جملة من أحكام الصيد» وقصر مباحثه على قواعده 
وأساسياته بين أن هذا كافيء فكأنه يقول: وضعت في هذا الكتاب أمهات 
e‏ ا ومن E‏ ل فعليه أن 

وفي الختام : OT‏ فساقه لنا كغيره مما تفضل 
عليناء ولا ينبغي للمسلم أن يؤذي الصيدء أو يجور فيه» أو يتعدََّى عليه دون 
أن تكون له حاجة» وقد ذكرنا حديثًا فى هذا المقال: «ما من إنسان يقتل 
عصفورًا فما فوقه بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها يوم القيامة». قيل: وما 
حقها؟ قال: «تذبحها فتأكلها لا أن تقطع رأسها ورا 


= طائفة: أن يصطاد بكلب المجوسي» وممن روي عنه أنه گره ذلك: جابر بن عبدالله. 
والحسن البصري» وعطاءء ومجاهد والنخعي»ء والثوري» وإسحاق). 
)0 أخر جه النسائي ة في «الکبری» (£A4/4)‏ وغيره» عن عبدالله بن عمرو أن رَسول الله اا = 


1س ل 

وثبت عن الرسول بيه في الحديث المتفق عليه أنه نهى عن صبر 
البهائم“ ٠‏ يعني : أن تأتي بالطير أو البهيمة فتضعه في مكانء فتتعلم عليه 
الصيد» وقد مر عبدالله بن عمر الصحابي الجليل على نفر من قريش وهم 
يَفْعَلونَ ذلك فتَفرّقوا مبتعدين» فأنكر عليهم ذلك وأورد نَهْي 
رسول الله يكل" عن ذلك. 


إذن» لا ينبغي حقيقة للمسلم أن يؤذي حيواناء وأخرج مسلم وغيره: 
ِن الله كنب الإحسانَ على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح به > و«في كل 
ذات کد ر ا 


مر 3 حي التجاوز في أمرٍ من الأمورء فينبغى للإنسان حفيقه ألا 


= قال: «مَا من إِنْسَانٍ يقتل عصفوراء فما فوقها بغير حقّها إلا سأله الله عنها»» قيل: 
يا رسول الله» وما حقها؟ قال: «ايذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسهاء فير مي بهااء 
وضعفه ا ي في «غاية المرام ( (ص۹٤).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥۱۳(‏ ومسلم )۱۹٥١(‏ عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس 
على الحكم بن أيوب» فرأى غلماناء أو فتيانّاء نصبوا دجاجةً يرمونهاء فقال أنس: 

نهى النبي ية أن تُضبر البهائم. 

قال الصَّنْعَانيُ ف في اسيل ال 0 االووجه حكمة النهي أن فيه إيلامًا للحيوان» 
وتضييعًا لماليته» وتفويثًا لذكاته إن كان مما يذكى» ولمنفعته إن كان غير مذكى». 

(؟) أخرجه البخاري (00160).» واللفظ له» ومسلم »)04/۱۹٥۸(‏ عن سعيد بن جبير» 
قال: كنت عند ابن عمرء فمروا بفتية» أو بنفرء نصبوا دجاجةً يرمونهاء فلما رأوا 
ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي ذل لعن من فعل هذا. 

(6) أخرجه مسلم )١9026(‏ عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله كلل 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحستوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته». 

)٤(‏ «رطبة»: حية؛ لأن الميت إذا مات جفت جوارحه» والحي يحتاج إلى ترطيب كبده 
من العطش. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲۸۸/۱). 

(0)«أخريقه البشاري © ومشلم (09944 رفي > بوإن لقا في الها ا 
قال: «في كل كبد رطبة أجرا. 


ستا2 


َكِتَّاتُ 1 ققيقة] 


من يتتبع مسائل الفقه الإسلامي؛ ويُقَلَّب النظر في مباحئه يجد أن 
هناك أحكامًا اختص بها الذكورء وأحكامًا اختصت بها الإناث» وفى باب 


)١(‏ العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه» وأصل العَقٌَّء الشقٌّ: فقيل: 
سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشق حلقها: وقيل: سميت باسم الشعر الذي على 
رأس الغلام» وهو أنسب من الأول. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي 
(ص: .)۲٤١‏ 
الحنفية ليس في مذهبم تعريف لها لأن حكمها عندهم مختلف بحسب اختلاف 
الروايات ما بين أنها تطوع وأنها مباحة وأنها منسوخة يكره فعلها! 
عرفها المالكية قال ابن عرفة [العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر 
الأنعام سليمًا من عيب مشروطظًا بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي] «المختصر 
الفقهي» ۳1/۳( 
عرفه الشافعية قال النووي: «العقيقة مشتقة من العق وهو القطع قال الأزهري في 
التهذيب قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على 
رأس الولد حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة لأنه 
يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح». «المجموع شرح المهذب» (1758/8). 
عرفها الحنابلة قال البهوتي: العقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود... 
وقيل: العقيقة: الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود» انظر: «كشاف 
القناع» (TM)‏ 


العقيقة نجد ‏ أيضًا ‏ مسألة اختص بها الذكور دون الإناث؛ فإنه يُذبح عن 
الغلام شاتان متماثلتان» ويذبح عن الجارية ‏ أي: المولودة - شاة واحدة. 


العقيقة”“ هي: التي تذبح عن المولود ذكرًا كان أو أنثى» وقد ثُبِتَتْ 
عن الرسول بي وقد جاءت فيها أحاديث صحيحة» كذلك فى هذا الباب 
يذكرٌ العلماءُ تسمية الغلام والجارية عند الولادة» وهل هناك وقت محدد 
لذبح هذه العقيقة؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ من يتتبّْ مسائل 
الفقه الإسلامي ويقلب النظر في و يجد أن هناك أحكامًا اختّصٌّ بها 
الرجال دون النساء وأحكامًا اختصصت بها النساءء وفي باب العقيقة تنجد 
مسألة اجعصن بها الرجال دون النساء» فإنه: ليذب عن الغلام شَاتان 
مَمائِلَتَانء ويُذْبَحُ عن الجارية شاه واحدة"» وعادة يرد في الأحاديث 
ذِكْر الشاة» ويدخل في ذلك الكبش ونحوهء فهنا نريد أن نعرف ما معنى 
العقيقة» تأتي من مصدر عَقَّ عق أو يق وهو ما يعرف بالعقوق ومن 
ذلك عقوق الوالدين, ا إنسان يقح صلته بوالديه» لا يبرهما» يتنگر 
لجويلهماء ا وه من أشنع الأمور التي يرتكبها المسلم نحو 
والديه» وكثيرًا ما نسمع عن الحوادث في هذا الزمان» فمنذ زمن ليس 
بالبعيد 0 الغلام أو الابن أن ينظر في وجه والده تدا وإكرامًا 
وإجلا لا لوالذه» لا يرفع صوته ووالده ف فى المجلس» ل يتكلم ووالده في 


L1 


المجلس إلا إذا أشار إلبهء مسن ا ولا مِشْيةٍ ولا فى آي 
شيء» يخفض له الجناح» يذل له» يكرمه؛ لأنه هو السبب بعد الله ل في 


الدناء 


)١(‏ العقيقة: الأبيحة | التي تبح عن عن المولود يوم سابعه» وأصل العق: الشق» فقيل: 
ا سم ا وقيل : سمُيت باسم الشعر الذي على 
رأس الغلام» وهو أنسب من الأول. ا نظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص 
€( 

فق سيأتي تخريجه. 

(9) يقال: عق الولد أباه عقوقًا من باب قعدء إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق» 
والجمع عققة. انظر: «المصباح المنير) للفيومى )1/۲( 


بيقر الزمان نه نما وي واا الزبنان© 


لكن الأحوال قد تغيّرثُ وتبِدَّلَتْ» وكلنا نسمع عن المصائب» فهذا 
ابن قد يعتدي على والده بالصَّرْبء وذاك بالشتم» وأشنع من ذلك اجار 
أن يقتلهء فهل هناك بعد الشرك مصيبة أكبر من هذه المصيبةء نسأل الله هل 
العفو والعافيةء هذا كله إنما هو بسبب البَعْدٍ عن عبادة و 
الرسول بي يقول: «إياكم ومُحْدَئاتٌ الأمور. فإن کل مُحدَثو بدعة» وکل 
بدعةٍ ضَلالةٌ: وكل ضلالةٍ في النار)”" إذن المراد بالعقيقة هي: الذبيحة 
التي تذبح عن الغلام أو الجارية» ومن أهل اللغة من يقول: إن الأصل 5 
اله هو هذ ال ر الذي ولد ال رو و و نيك على راه ا اد 
يحلق برفق» فقالوا: هذا من باب تسمية الشيء بسببه أو بمجاوره» هكذا 
يقولون» وبعض العلماء أنكروا ذلك وقالوا: إن قر أصلا بالعقيقة 
هى الذبيحة كما جاء فى الحديث: ل مولودٍ مرتَهَنٌ بعقيقيه»!*' أي: 
حور © تفده وهاه آذ الرسرل كله اد عن البق و ت 
وحلق شَعْرَهُماء وتصدق بوزنه و ان أي : 0 فل كله يحتاج 


.)184/5( ينسب لأبي مياس الشاعر: انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤1٨۷(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (056). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير (//774)» عن الحسن» عن سمرة 
عن النبي بيا قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى» 
ويحلق». والحسن مدلس لكن ثبت سماعه من سمرة في حديث العقيقة» لذأ صححه 
الألباني في: «إرواء الغليل» .)١٠١١(‏ 

)٠(‏ قال ابن منظور: «معناه أن أباه يحرم شفاعة ولده إذا لم يعق عنه». ينظر: «لسان 
العرب» .)۲٥۸/۱١(‏ 

0) الورق: الدرهم المضروبة» وكذلك الرقة. «الصحاح» للجوهري .)٠١١٤/٤(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود »)584١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء؛ .)1١154(‏ 

(۸) أخرجه الترمذي )١5١19(‏ ولفظه: «عق رسول الله كل عن الحسن بشاة وقال: « 
فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» قال: فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض 
درهم). وحسنه الألباني في الإرواء .)۱۱۷١(‏ 


E OT‏ اند 
إلى وقفات» وإذا تأملنا في العقيقة نجد أنها تجوز هذه الذبيحة» ولكن 
هدك مق يلها را ا فم يلايخ لعن الله عند ا 4 اكير 
ومن يذبح لله فهذه قربةٌ لله فإذا رزق الله 8# الإنسان بمولود ذكرًا أو 
أنثى» فإنه يُدخل عليه البهجة والسرور والفرحة؛ لأن كل إنسان في هذه 
الحياة يسعد بأن يوفقه الله 8# بعددٍ من البنين والبنات» ولا فى أين 
الخير فيه ولا تبني أن يخود ال قال الله في شأن الجاهليين: 
ولا بير َدُهُم بالأنق عل وجه موا ور كيل (©)» [النحل: 58]ء فهذه 
الشاة التي تذبحها أو الكبش» أولا: اعترافًا بفضل الله 4# عليك؛ لأنه 
عليك بهذا المولود أو الجولودة: وا ا حيفول و 
۾ ين ڪرت يدك » [إبراهيم: ۷]» فهذه فرحة وسرور وبهجة 

الله 8# يهب لك غلامًا أو جارية» فتقابل ذلك بأن تذبح هذه الذبيحة 
لتكون ذلك قربانًا تتقرب به إلى الله ل وأضرب مثالا : الإنسان إذا ذهب 
حاجًا أو معتمرّاء يطوف بالبيت العتيق» أليس هذا البيت يبنى من حجر 
ومن غيره» فالله 8# جعل الطواف بالبيت فرضًا من فروض الإسلام» فرضًا 
من فروض الحجء وجعل الطواف بالقبور شركًا أكبر لا يجوز للإنسان أن 
يفعله» فالعبادات توقيفية لا يجوز للمسلم أن يخترع من عند نفسه كما قال 
النبي عد : «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالةٍ فى النار)"'' ويقول يي : «من عَمِلَ عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) فكل. واد فى غنم ا فون ا 
عاق رادي اش I‏ ريه مكار بيدا rO‏ اليا عن 
أجلهما ويبذل ذوبٌ قلبه وطاقة جسْمه» في جمع المال للإنفاق عليهماء 
وأذكركم بقصة هاجر مع ابنها إسماعيل عليهما السلام» عندما كان نبي الله 
إبرأهيم يم الخليل - ت - اتی ب بطفله الرضيع وبزوجته هاجر ثم يتركهما بواد 
غير ذي زرع» ليس فيه إنسان ولا نبات ولا حيوان» تركهما في ذلك 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


ی !851 ' 


المكان الموحش» ثم يدير ظهره راجعًا وتلحق به زوجه هاجر وتقول له: 
لمن تتركناء فلا يجيبها في بعض الروايات» ثم تسأله: «آلله أمرك بذلك؟ 
فيقول: نعمء فقول إذن لا م0 لكن لماذا وضعهما في هذا 
المكان؟ والجواب: لأنه يعلم أن هناك عناية أعظم من عتايته كما قال الله 
تعالى: E‏ عملا [الكهف: ]۳١‏ وقال تعالى: 
إت آله لا ضيغ أَجْرَ الْمُحْيِينَ4 [هود: ١٠١]ء‏ فقالت المرأة المؤمنة: 
إذن لا يُضِيّعنا فما دام أن الله تعالى ‏ هو الذي أمرك بذلك» فإنما أمرك 
بذلك لسبب ولحكمة لا بذ من أن تتحقق» وقد تحققت عندما تفجر عين 
زمزم وعندما بني البيت العتيق» إذن لنعلم أن من كان الله 8# معه فلا 
ينبغي أن يبالي بأيّ أمرٍ من الأمور. هذا هو شأن الله 88 مع رَُسْلِهِ ومع 
عباده المؤمنين فإن الله 8# لا يضيع أجر المحسنين» فينفذ الماء والتمرء 
وتذهب إلى الصفا ثم تمشي في الوادي ثم يكاد قلبها يتقطع ويتمزق من 
اللوعة والحزن على هذا الطفل الرضيع» نسيت نفسهاء فلنتدبر جيّدًا إن 
كانت قد حصلت منا قطيعة أو تقصيرًا فى حق الوالدين» «فالجنة تحت 
أقدام الأمهات»"2. والله يخ قد قرن طاعتهما بطاعته» وهما السبب في 
إيجادك بعد الله ل وما عليك إلا أن تشكرهما وأن تؤدي حقوق الله كلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (754") عن ابن عباس قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل 
أم إسماعيل» اتخذت منطقًا لَتَعْفِيَ أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة» فوق زمزم في أعلى 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الواديء الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. ..). 

(؟) معنى حديث أخرجه النسائي (5 091١‏ عن معاوية بن جاهمة السلمي» أن جاهمة جاء 
إلى النبي كك فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستَشِيرّكء فقال: 
«هل لك من آم؟» قال: نعم قال: «فالزمهاء فإن الجنة تحت را وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (1199). 


نحوهماء وإن السعادة كل السعادة» والفوز كل الفوزء والظفر كل الظفر» 
أن يوفقك الله ## بأن تدركهما أو تدرك أحدًا منهما فتبرهما. 

قال المصنف كاه : (وَالْقَوْلُ الْمُحِبِظ بِأَصُولٍ هَذَا اتاب يَنْحَصِرٌ 
فى سِنَةِ َبْرّاب: الأول : ی مَعْرِفَةٍ حكيه وَالتَانِي : : في مَعْرِكَةٍ ملا 
وَالثَّالِتُ: في مَعْرِفةٍ و مَنْ يق عَنْهُ وم يُعَنُّء الرَابع : فِي مَعْرِفَةٍ وَقْتِ هَذَا 
النْسْكِ). 

هذه مقدمة ذَكَرَها المؤلف في مطلّع حديثه كعادته في تقسيجه البديع» 
فإنه حصّرّ المسائل التي سيتكلم عنها في أمورٍ أربعة ذكرها مجمَلَة تم 
سيأتي عليها بشيء من التفصيل'"', فالعقيقة إنما هي نتيجة بفضل الله 4ل 
على عبدوء الذي يهبه ف ذكرًا أو أنثى» فإن الله يل يقول: مب لمن 
س إنننا وهب لمن ما دک 4 [الشورى: 44]» فالعقيقة التي تذبح تكون 
شك للد 5 فلن اداه مياق وفيا وان يرزق الإنسان ولدًا أو 
مولودًا ذكرًا كان أو أنثى » ثم هي في ذلك الأمر و لله يتقرب بذلك 
إلى الله 5 ويستفاد باللّخمء فكم من نُفُوسِ نشاف إلى اللحمء 8 
تمر بها الأيام والأشهر دون أن تذوقه» فيكون ذلك سبيًا في إطعام بعض 
الناس» ممن هم بحاجة إلى ذلك أو أنها أيضًا تطبخ فيأكل منها 7 
والصديق والفقير» فهذه كلها فوائد مجتمعة تأتى بسبب العقيقة. 


> قولع: (الْحَامِسٌ: فى سن هَذَا النْسّكِ وَصِمَتِهِء السَّادِسنُ: فى 
4 حُكم لحيهًا وسار أَجْرَايِهَا). 
هذه أمور ستة ذكرها المؤلف تدا بها وستأخذها واحذًا واحدًا» 


)١(‏ وقد عرفنا أن هذه العقيقة تأتي نتيجة بفضل الله 8# على عبده الذي يهبه 38 ذكرًا أو 
أنتى» فإن الله يل يهب من يشاء إنانًا ويهب لمن يشاء الذكورء فهذه هي 
حكمة الله يل والإنسان لا يدري الخير أين يكونء لكنّ عادةً الإنسان دائمًا أنّه 
يسر أكثر عندما ولد له مولودٌء ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء ء في بعض مسائل 
هذا البات. 


ا اجر كي هذا الكتاب فهو يحتاج إلى شي : ا 0 
ع يي ا م 


> قتولم: E)‏ َدَمَبَتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمُ الظَاجِرِيّة إلى أَنّهَا 
واج . 

العلماء انقسموا في حكم العقيقة إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: جماهير العلماء من السَّلَّفٍ والخلف يذهيون إلى أن 

العقيقة سنة9". 

القسم الثاني: ذهب أهل الظاهر والحسن البصري”" إلى أنها واجبة 
أي: يجب على الإنسان إذا ولد له مولود أن يذبح له عقيقة. 

القسم الفا :ذه و إلن انها لست يفيف وها مغ 
أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها. 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم ».)۲٤/١‏ حيث قال: «العقيقة فرض واجب يجبر 
الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها). 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (409/5): حيث قال: «والعقيقة سّة في قول عامة أهل 
العلم؛ منهم ابن عباسء وابن عمرء وعائشةء وفقهاء التابعين». 
مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲/١١۱)ء‏ 
حيث قال: «ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لآب من ماله (ذبح 
واحدة) من بهيمة الأنعام). 

مذهب الشافعية ينظر : «نهاية المحتاج» للرملي :)١40/8(‏ حيث قال: «وهي سُنَّةٌ مؤكدة». 
مذهب الحنابلة ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 0 حيث قال: «(سنة مؤكدة 
على الأب غئيًا كان الوالد أو فقيرًا) قال أحمد العقيقة سُنَه). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (71/4)» عن الحسن قال: «الغلام مرتهن بعقيقته» 
كان يرويه» وإذا ضحى عنه أجزأ ذلك عنه من العقيقة». وينظر قول الحسن فى 
«الاستذكار» لابن عبدالبر (ه/01. 

(4:) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (777/6)» حيث قال: «واستشكل فى 
الشرتبلالية التجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجرت الأضفية تبس كل رم كان 
قبلهاء من العقيقة والرّجَبية والعتيرة». وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (19/0). 


لماذا قال أهل الظاهر والحسن البصري أنها واجبة؟ والجواب: لأن 
الل أمر فاطمة ك أن تحَلِقّ رأسّ ابتَيْهَاء وأن تتصدق و 3 
وجاء أيضًا أنه (يذبح عن الغلام شاتان» وعن الجارية اواد 
قالوا: ففي هذا دليل على وجوبهاء وكذلك لما «سئل رسول الله ئي عن 
العقيقة فبَيّن أنه يَكْرَهُ العقوقٌَ»"". أي: يكره الاسمء لكنه ‏ عليه الصلاة 
وعدا أمر بذلك» فهم فَهِمُوا ا ذلك الوجوب› أما جمهور العلماء 
فيرون أنه ليست بواجبة» وأنها سه4 لأن رسول الله كَكِيِ قال: كل تُولوة 
مَوْهونٌ)09 “ وفي رواية «رهينة بعقيقتِه تُذبح عنه يوم سابعه. ویخلق رأسه 
ويْسّمّى»» هذا دليل آخرء والرسول الله بل لما سئل عن العقيقة 0 
«أكره العُقوقّ. فمن ولد له مُولود فأحب أن ينسّكَ عنه فليفعل)”'. 
ذلك على الاستحباب» والذين قالوا: إن ذلك من أمور الجاهلية لعلهم 0 
يقفوا على تلك الأحاديث أو لم تصح 0 

> تولم: (وَدَهَبَ الخبهور إلى اا سُنة» وَذهَبَ 0 حَبِيفة إلى 

PRE‏ سن E‏ فنا : 5 تَحْصِيلَ مَذْمَبِهِ أَنَّهَا عِنْدَهُ 
نوع ). 


تقل عن أ تجنيفة أنه قال : انها مر من أمور الجاعلية»-لأن ذلك 


0( تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي )١1517(‏ ولفظه: «أن رسول الله ئة أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة). وصححه الألباني في «الإرواء» (1135). 

(۳) أخرجه أبو داود (75847) ولفظه: سئل رسول الله ييه عن العقيقة؟ فقال: « 
يحب الله العقوق». وحسنه الألباني. 

(؟) هذا اللفظ لم أقف عليهء وإنما الوارد مرتهن ورهين ورهينة. 

(4) أخرجه أبو داود (۲۸۳۸). وصححه الألباني. 

»( تقدّم تخريجه. 

(۷) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »)۳۳١/١‏ حيث قال: «ثم يعق عند 
الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي» أو تطوعًا على ما في شرح 
الطحاوي). 


كان يُفعل في الجاهلية"''» لكن قد تكون أمور في الجاهلية يأتي الإسلام 
فييَرّهاء ومن ذلكم المعاملة المشهورة التي تعرف بالمضاربة”» فإنها كانت 
موجودة في الجاهلية» فإن الإسلام جاء فأبطل كثيرًا من الأحكام التي 
كانت في الجاهلية» وأقر بعض الأحكام والأخلاق التي لا تتعارض مع 
الثين الاسلابية»: فإن فى الجاهلية أخلاقا كريس كالشتجاعةء والوفاءء 
والكرم» وإكرام الضيف وغير ذلك من الأمور المعروفة» كما يوجد في 
الجاهلية أخلاقٌ ذَمِيمَةٌ فهذه أبطلها الإسلام وحاربها إلى جانب إبطاله أيضًا 
لتلك المعتقدات الفاسدة التى كانوا يعتقدونها فى الجاهلية. 


ولقد وَهِمَّ أناس ممن كتبوا في القانون ورأوا أنهم قد فهموا أحكام 
الشريعة وزعموا أنه يوجد أحكام في الشريعة الإسلامية قد استمدت من 
القانون الروماني» وهذا من جهلهم لأحكام الشريعة الإسلامية» فلا يوجد 
في الشريعة الإسلامية أحكام مستمدة من قوانين» وإنما القوانين هي التي 
استمئدت بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية» أما أن يُوجَدٌ بعض 
الأحكام التي يحصل فيها توافق بين الشريعة وبين بعض القوانين» فليس 
ذلك أن الشريعة أخذتها من قوانين سابقة؛ لأن هذه الشريعة إنما أنزلت من 


)١(‏ لم أقف عليه من قول أبي حنيفة إنما هو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة حيث قال: «أما العقيقة فبلغنا أنها كانت فى الجاهلية وقد فعلت فى أول 
الإسلام؛ ثم تسخ الأضحى كل ذبح كان نهنا نظي (الموطا ر محم 
(ص555)» «بدائع الصنائع» (504/5). 

(۲) المضاربة: أن تعطي مالا لخيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح؛ وهي 
مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور .)٥٤٥/۱(‏ 

(۳) من ذلك ما أخرجه مسلم 2»)١47/11١148(‏ عن جابر» وفيه: فخطب الناس وقال: (إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعء ودماء الجاهلية موضوعةء وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث»٠‏ كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته 
هذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه 
موضوع كله). 


ن حكيم خبير هو العالم بث بشؤون عباده وما تستقيم به أمورهم وما تصلح 


> قولم: (وَسَبَبَ لاتيم تَعَارض مَعْهُوم الأثان ف هذا الاب 
وَذّلِكَ 3 ظَاهِرَ حَدِيثْ سَمَرَة وهو قول الي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام -: 
ل لام متهن بعَقِيقّته)”"). 


هه ر 


كل من صيغ العموم. لكن .لبن ذلك ى إطلاقها كما يدعي 
أولئك الذين احتجوا بقول الله قللة: تُدَمْرُ كل شي باورا ا 
رڳ أو ول ترى4 في القراءة الأخرى إلا م 45 [الأحقاف: ]۲١‏ 
واستدلوا بذلك لجهلهم على أن القرآن مخلوق» هذا كله غير صحيح؛ لأن 
المراد: تدمر كل شيء يقبل التدميرء أما القرآن فهو كلام الله 8# منذ بدأ 
وإليه يعود تكلم الله ل فيه بصوت» ونزل به جبريل على رسول الله ا 
بعد أن كان في اللوح المحفوظ فتلقّاه الرسولٌ بيه من جبريل وكان ينزل 
عليهم مرارًا ليذاكره» أي: يعرض عليه القرآن» وهذه مسألة عقدية معروفة 
ليس هناك مجال لتفصيلها. 


إذن: "كل مولد مرتَهنٌ» يعني: محبوس بعقيقتِهء» أي: الإنسان ينتظر 
المولود فهو يحاول أن يغنيه فكأن هو محبوس» فإذا ما ذبحت عنه هذه 
الذبيهة رال :ذلك القند" وكان ذلك تحضتا وسلامة له مون الشيطانة 
وبعضهم يفسر ذلك بتفسير آخر أي: أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه» 
إلا أن تذبح له هذه العقيقة» وقد ضعف بعض العلماء”" ذلك مع أنه ثقل 


(1) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (645/9)» حيث قال: «وقيل معناه أن العقيقة لازمة 
لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن». 

(۳) ممن ضعف هذا المعنى ابن القيمء فقال: «فقالت طائفة هو محبوس مرتهن عن 
الشفاعة لوالديه كما قال عطاء وتبعه عليه الإمام أحمد» وفيه نظر لا يخفىء. فإن 
شفاعة الولد. فى الوالد ليست بأولى من العكس» وكونه والدًا له ليس للشفاعة فيه» 
وكذا سائر القرابات والأرحام». انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص: .)۷١‏ 


> قولم: (تُذْبَحُ عَم يوم سَابِعَد وَيُمَاظ عَنْهُ الْأذّى). 

تذبح عنه يوم سابعه فهل هذا تحديد لليوم السابع؟ سيأتي الكلام في 
هله ا وماط هته الأدى وسيكون بذلك را "على الد فولوت” إنه 
يلطخ رأسّه نه پالم ر كما كان يفعل أهل الجاهليةء فأهل الجاهلية كانوا إذا 
ذبحوا الأبيحة اڏوا من الدم فلطحُوا رأسنَ الخُلام فالإسلام أنكر ذلك 
وجاء فهذب ذلك وبس ما يصح وما لا يصِحٌ. 


> قولم: (يَقْئَضِي الْوْجُوبَ). 
هذا الحديث الذي أورده المؤلف يرى أنه حجّة للذين يقولون 


° 7 س 
بالۇجوب» "كل مَولَدٍ مُرْتَهِنَ”" يعني : محبوسنٌ لعقِيقَيه. 


> قولع: (وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -» وَقَدْ سَيِلَ عَنِ 
العَققة نقالة وله اعدف الفقر 41 


وهذا الحديث قُسر أنه كره اسم العُقوق؛ لأن العقوق من عي يَعِقُ 
أو يَعْقّ والأصل فيه هو عقوق الوالدين» ولذلك جاء في بعض الروايات 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» لابن حجر »)٥۹٤/4(‏ حيث قال: «قال الخطابي اختلف الناس 
فى هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه 
إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه». 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (50/05”), حيث قال: «انفرد الحسن وقتادة أيضًا 
بأن الصبي يمس رأسّه بِقٌظئَةٍ قد عُمِسَتْ في دَم» وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا: 
هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام)». 

(۳) تقدم. 

(5) قال البغوي: «وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة» ولكنه ييه كره 
تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه؛ فأحب 
أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها» انظر: «شرح السنة» (57/1 
- €( 


«إن الله تعالى ‏ لا يجب العُقوقَ2"0. والرسول ييل كره ذلك؛ 7 
الإنسان مأمور بطاعة والديهء فالعقوق مكروه عند الله يل وعند رسوله كلل 
وعند المؤمنين الذين اهتدوا بهدي الله #8 في كتابه» وبهذي َة 
رسول الله ئل ؛ لان العقوق يتفي ما جا في كتاب الله بك وفي سنة 
رسوله ئه من الأمر ببرٌ الوالِدَيْنٍ رطا كيرا را لأساف انيما وا ا 
أوامرهما إلا في معصية الله ك وأوصت يعدم قطع الصَّلَةِ بهما» حتى 
وإن كان كافرين كما قال الله تعالى: لون جَهَدَاكَ عل أن شر بى م ا 
َك پو عِلَم E‏ وصَاحِبْهُمَا في لديا مروا [لقمان: »]٠١‏ ولأنه (لا 
طاعةً لمخلوق في معصية الخالق"» فلا يطاع أحد في معصية الله کل آي 
انات مهما كان. 


> قولم: (وَمَنْ وَلِدَ لَه ولد فأحبٌ أنْ يَنْسّكَ عن وَلَدِهِ 
o Ts‏ زفرق 
َليَفَعَل)”". 


الرسول 9 ورتت االتعتكم عليه + ومن نوكه وكذه. فاحت أن 
كنك 07 ي: أن يذبح؛ لأن ال ا ل قل 9 


رکه بے ر ل ر سل 


صلا وَنتي وتیای ماق ب َب الع © لا سرك لن [الأنعام: 137 - 
[1Y‏ م وهذا دليل على ا ووجه الدلالة في 
الأحاديث فأحب» ا من حت أن عق ا إذن: الأمر لسن على 


الوجوب إنما هو على الاستحباب إذن هو سن وهذا من دل جمهور 
العلماء. 


000 تقدَّم تخريجه. 

(۲) معنى حديث أخرجه أحمد (۳۸۸۹) عن ابن مسعود» أن النبي بي قال: «كيف بك 
يا عبداله» إذا كان عليكم أمراء يضيعون السنةء ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟» 
قال: «كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: «تسألني ابن أم عبد» كيف تفعل؟ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله كَيْنَ) وضعفه الأرناؤوط. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

)4( تقدَّم تخريجه. 


> قولة: يفضي النَّدْبَ أو الْإِبَاحَةً. كَمَنْ مَهِمَ مِنْهُ التَدْبَ كَالَ: 


و 


لْعَقِِمَةَ سُنَة. وَمَنْ َه الْإبَاحَةَ قال : لَيْسَتْ بِسَئَةِ). 


لآن الول كله جات عم اودعت رة انق ن العُلام 
شاتان»'“ فى حديث عائشة ‏ ا : «متگافئتان» وفى بعض الروايات: 
«نّلان»"» «وعن الجارية شاةٌ»» والأحاديث التي ا اسر يله 
أنه عق عن الحسن والحسين» في بعض الروايات كبشا کبشًا»“ وفي 

بعضها اكَبْسَينَ كبشَيْنٍ»““ وهذه الرواية تتفق مع حديث ايُعَقْ عن الغلام 
شاتا 0 


> تولج: (وَلّا قَرْضٍ. ورج الْحَدِيئيْنِ أو دود وَمَنْ أَخَلّ بِحَدِيث 
مره أوْجَبهًَا). 


الحديث E‏ أخرجه أصحاب السنن وغيرهه'"', والثاني”” 


)01( تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (١۲۸۳)ء‏ ولمْظّه: «عن الغلام شاتان» مثلان» وعن الجارية شاة) 
وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۸٤١(‏ ولفظه: «عق عن الحسن والحسين كبشا كبضًا») وصححه 
الألباني في الإرواء .)0١55(‏ 

(5) أخرجه النسائي )55١4(‏ ولفظه «عق رسول الله ية عن الحسن والحسين ا بكبشين 
كبشين» وصححه الألباني في الإرواء (1154). 

(6) تقدم. 

(5) الحديث الأول: كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه» ويحلق 
رأسه» أخرجه أبو داود (5478؟)» والترمذي »)۱٥٩۲(‏ والنسائي »)4575١(‏ وابن 
ماجه (9"1580)) وصححه الألباني في «الإرواء» .)0١586(‏ 

(۷) أخرجه أحمد .)۲١٠۸۳(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١١١(‏ 

(8) الحديث الثاني: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الحارية شاة). 
أخرجه أبو داود )۲۸٤۲(‏ وحسته الألباني. 
أخرجه النسائي )57١7(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١159080(‏ 


خر جه بعض أصحاب السنن کا داود والدشاتي و كالبيهقي”'', 
حديث سمرة بن جندب الذي 51 كل مولود مَُرهون عق أي : 


8 


> تولم: (وَأمَا مَحَلْهًا إن جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنه لا يَحُورٌ فى 


الْعَقِيقَةِ إلا مَا يَجُورُ ني الضَّحَايًا مِنَّ الْأَرْوَاجٍ اماف" 


هه م 


ور العلماء يقولون: إن ال لأن الرسول عي أمر 
بها ورب وفعَلّها الرسول يله وفعلها الصحابة ب والرسول بل قد 
ا ا معي للع لسو نهو لا رويد أذ ی بعلن اليرت عليه 
الصلاة ده - فأحيانًا واس جد لاا م ب 0 
3 فهو 585 2 حو آخر: الو قلت ت و #ّ 
استطعتم'' والرسول ب نهى عن قِيلَ وقالَء وعن كثرة السَّوالٍ وقال: 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (١۱۹۲۷)ء»‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
١ .)05600(‏ ا 

(Y)‏ تقدّم تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »)۳۳٦/١‏ حيث قال : 
«وهي شاة تصلح للأضحية». 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۹/۲١۱۲)ء‏ 
حيث قال: «(ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام (تجزئ ضحية) فشرطها من سن» وعدم 
عيب صحة» وكمال كالضحية». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١47/8(‏ حيث قال: «(وسنها) 
وجنسها (وسلامتها) من العيوب (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول 
وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها (كالأضحية) لشبهها بها في ندبها». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)7١/(‏ حيث قال: «(وحكمها) 
أي: العقيقة (حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة)). 

(4) تقدم. 

(©) أخرجه أبو داود )١97١(‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي 0 

0) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )8١5(‏ ولفظه: «لما نرلّتٌ: فيه ءَينث بيتك مَقَامُ هيم 


مد 


E 
«إنما هَلَكَ من كان قَبْلَكُم لكثرة سُوَالِهِم واختلافهم على آنبيائهم فإذا‎ 


أمَرنكم بأمر 0 ما 0 وإذا نهيئكم عن شيء فاجتنبوه)2"7, 
وقال تعالى: «إفائقواً أنَّهَ ما ما سطع [التغابن: .]١١‏ 


ورن 
0 [الأنعام : [NEY‏ با : ذکر وأنثى .. E‏ ڪر 
حرم أو الاين آنا أَشْتَمَدتَ عليه أَْسام أدبن وني يٽو إن كنتر 
صَدِوِينَ © رين الإبلٍ انت وت ابقر 6 ف الڌڪرين ڪرم 
آنا متك عد ازام الان 2 كدر دآ [الأنعام: ١4‏ - 144] 


إلى آخر الآيات بين أنه ما يجوز إل هذه الأصناف الثمانية» اثنان من 
الضأن» واثنان من المعز دك وأنثى فتكون أربعة» واثنان من الإبل»ء واثنان 
من البقر ذكر وأنثى فتكون ثمانية» إذن: هذه هي بهيمة الأنعام» وكذلك 
KE E‏ ل A‏ ضف 
الهّدي إنما تجوز في بهيمة الأنعام» فهناك خلاف في أكل لحم الفرس 


Lad 01 صو‎ 2 


= ومن عا كن عاونا ول عَلَ الاس جح ايت من أسْتَطَاءَ لَه سی قالوا: يا 
رسول الله أفي كل عام؟ فسكتء فقالوا: يا رسول الله في كل 0 قال: «لاء ولو 
قلت نعم لوجبت»؛». فأنزل الله: «إيكأيا ليت نامدا لا تسلو عن أَشْيَآهُ إن مد لك 
سوك 4». ضعفه الألباني في «الإرواء» (480). 

)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳۷)» ولفظه: «ذَرُوني ما ترَكتكمء فإنما هَلّك من كان قَبَلَكُم بكثرة 
سُوَالِهِمْ واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه). 

(؟) الضأن: ذوات الصوف من الغنمء الواحدة ضائنة» والذكر ضائن. انظر: «المصباح 
المنير» للفيرمي هدك رف 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (2)7:05/6 حيث قال: 
«(والخيل) وعندهماء والشافعي تحل. وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته 
بثلاثة أيام وعليه الفتوى». 
مذهب المالكيةء ينظر: «منح الجليل» لعليش :)57١/1(‏ حيث قال: «ابن الحاجب 
في البغال والحمير التحريم والكراهة» وثالثها في الخيل الجواز». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/١١۱)ء‏ حيث قال: 0 
البر يحل منه الأنعام) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) عربية أو غيرها_ 
لصحة الأخبار بحلها». 


ا اهكرت 
بي بكر ذا 


والصحيح جواز ذلك؛ لأنه كما في حديث أسماء بنت أ 


كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: «ذيخنا فرسًا عهد 
رسول الله لا في بعض الروايات: «نَحَرنَا فرسًا فأكلناه)”'". لكنه لا 
يضحَّى بالفَرَسِ» مراد المؤلف ينل أنه يشترط في العقيقة ما يشرط 


فى الأضحيّة» ورسول الله عي قال: ديه 5 تحزئ العَوراءٌ الین عوَرمَاء 
والگرجا اث عرجهاء RN EERE‏ موا نوالا العا 
يعني : الهزيلة التي لا قي“ ووردت أشياء أخرى ألحَقّها العلماء في 
لل إذن يشترط في العقيقة ما ي يشترط في الأضحية» وجاء في بعض 
الأحاديث «المتكافئان» يعني 5 وفي رواية «وئلان)© يعني: 
يذبح عن الغلام شاتان» أو كبشان». إلى غير ذلك من الأوصاف الذي 


ينبغي أن تتوفر. 


> قولع: (وَآَمَا مَالِكُ كَاخئَارَ فِيهًا الضَّأنَ عَلَى مَذْهَبهِ فى 
الث کان 


هناك أمور سنرى فيها أن العَقَيقَة تخْالِفٌ فيها الأضحيّةء فالأضحيّة 
الأفضل فيها أن تقسم ثلاثة: يأكُلُ الإنسان مع أَهِلِهٍ الثُلْشَّه ويتصدق 


= مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)١97/6(‏ حيث قال: «وما عدا هذا 

المذكور مما تقدم تحريمه (فمباح كمتولد من مأكولين كبغل من حمار وحش وخيل 
ولو) كانت الخيل (غير عربية)). 

.)1947( أخرجه البخاري (0019): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1947). 

(۳) أخخرجه أبو داود (۲۸۰۲)» وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)۳٦١/٤(‏ 

(4) العجفاء أي الهزيلة. ينظر: «حلية الفقهاء» للقزويني (ص: ١٠۲)ء»‏ حيث قال: «وأما 
قولنا: العجفاء التي لا تنقي. ف فهي التي لا نقي فيهاء وال لنقي: المخ». 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)١7١/5(‏ حيث قال: «(و) 
ندب (ضأن مطلقًا) فَحْله فخْصِيّه فأنتَاة» (ثم) يليه (معز) كذلك» (ثم هل) يليه (بقر)؟ 
كذلك (وهو الأظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف)). 


بالثلث» ويّهْدي الثلث" ويجوز ذلك في العقيقة لكن الأفضل قالوا: أن 
يطبّخها وله أن يذْعُوَ إليها الفُقراء والأصدقاء". أو يطبخها ويوزعها كل 
ذلك قال به العلماء»ء فهذه المسألة فيها اختلاف بين مالك وبين الجمهورء 
فجمهورٌ العلماء يرَوْنَ أن الأفضل إنما هي الإبل» فالبقرة» فالغنم» ومالك 


(1) 


() 


مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »)۴۲۸/١(‏ حيث قال: 
«والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ 
ويُسْتَحَبُ أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن الفُربة في الإراقة والتصدق 
باللحم تطوع). : 

مذهب المالكية عدم التحديد بل يجمع بين الأكل والتصدق» يُنظر: «الشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (0© حيث قال: «(و) ندب للمضحي (جمع 
أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة» وإعطاء) أي إهداء ولو عبر به كان أولى؛ لأن 
الإعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث» ولا غيره». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/١٤۱)ء»‏ حيث قال: «(ويأكل 
ثّا) أي يندب للمضحي عن نفسه أن لا يزيد في الأكل عليه لا أن المراد ندب أكل 
ذلك المقدارء إذ السّنَّة أن لا يأكل منها إلا لقمًا يسيرة يتبرك بهاء ودون ذلك أكل 
الثلث والتصدق بالباقى» ودونه أكل ثلث وتصدق بثلث وإهداء ثلث». 

ومذهب الحتابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/19): حيث قال: «(ويستحب أن 
يأكل من هديه التطوع» ويهدي ويهدي ويتصدق أثلانًا)». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »)۳۳٦/١‏ حيث قال: 
«وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى» سواء فرق لحمها ياء أو طبخه 
بحموضة أو بدونهاء مع كسر عظمها أو لاء واتخاذ دعوة أو لا». 

مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲/١١۱)ء‏ 
حيث قال: «(وكره) (عملها وليمة) يدعو الناس إليها بل تطبخ» ويأكل منها أهل 
البيت وغيرهم في مواضعهم. ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها 
ما شاء» ويتصدق» ويهدي بما شاء). 

وقال في الحاشية: «(قوله: وكره عملها وليمة) أي وأما ذبح شاة أخرى وغيرهاء 
وعملها وليمة فلا كراهة فيه). 

مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )2 حيث قال في الفروق 
الريك فة و و یا اه ا لول هان ا 
السنة» رواه البيهقى). : 

مذهب الحنايلة. يُنظر؛ «كشاف القناع» للبهوتي ».)۳١/۳(‏ حيث قال: «(فيطبخ بماء 
وملح نص عليه ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران». 


f aig JB 


يخالفهم فيما مضى ف فى الذي وكذلك في الأضحية»› وكذلك هنا يخالف 
الإمام مالك في العقيقة فالأضحية يجور الاشتراك فيهاء وكذلك الهَذيء 
أما العقيقة فلا يث يشترك جماعة فى شاة» ولا فى بَدَنَوِ» ولا فى بقرة» هذه 
من الأحكام التي نضيفها9؟. ٠‏ ۰ 


> قوله: (وَاحْتَلَف قَوْلّهُ مَلْ يُجْرِي فِيهَا الإبلٌ وَالْبَمَرُ؟ أو لا 


- 


aH 


يُجزِي؟”" وَسَائْرٌ الْفُقَمَاءِ على أَضَلِهم أن الإبل أَمْصَلْ مِنَ البقَرِ وَالْبََرَ 
فصل مِنَ الْقَتم). 

لكيه لى د بدَنّة فتكون عن واحدة مقابلة شاة» وكذلك أيضًا بقرة؛ 
لأن الإبل والبقر أكثر لحمًا من الغنائم» ولذلك لما قَسَّم الرسول ب في 
غير اهدي والْأَضْحِيّةء اعتبر البدنة تُعادِلُ عشرّ شِياو. لكن في الهدي وفي 


)١(‏ منع من ذلك المالكية على أصلهم في الأضحية»ء ينظر: «الذخيرة» للقرافي 
(۳/6)» حيث قال: «ولا يشترك فيها كالأأضحية». 
وكذلك منع الحنابلة الاشتراك وإن أجازوا ذلك في الأضحية» ينظر: «كشاف القناع» 
للبهرتي (/55)» حيث قال: «(وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملةء فلا 
يجزئ فيها شرك في دم)». 
وأجاز ذلك الحنفية والشافعية: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «منحة الخالق على البحر الرائق»» لابن عابدين 
(817/5"), حيث قال: «(قوله: وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم 
عبادة... إلخ). مقتضاه أنه لو كان دم جناية لما تخير» وفي أضحية الوقاية 
وشرحها للقهستاني كبقرة ذبحها ثلاثة عن أضحية ومتعة وقران في الحج فإنه 
يصِحٌ وكذا لو ذبح سبعة عن تلك وعن الإحصار وجزاء الصيد أو الحلق 
والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول». وينظر: «بدائع الصنائع» 
للکاسانی .)۷۱/٥(‏ 
مذهب الشافعية؛ يُنظر: "نهاية المحتاج» للرملي (145/8): حيث قال: «ولو ذبح 
بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جازء وكذا لو أشرك فيهما جماعة سواء أراد كلهم 
العقيقة أم بعضهم ذلك وبعضهم اللحم». 

(0) معتمد المذهب تجزئ بهيمة الأنعام بأنواعهاء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي» »)۱١١/۲(‏ حيث قال: «شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: 
(وندب) لأب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام». 


الأضحية تعدل سبعًا ا 


> قولت: (وَسَبَبُ اخْتلَافِهِمْ تَعَارْضٌ الآثَارٍ في هَذَا الْبَابٍ وَالْقِيّاسِء 
أَمّا الأرُ قَُحَيِيتُ ابن عباس - و -: e‏ الله ي عَنَّ عن 
الْحَسَن وَالْحْسَيْن كَبْشَا گا 
هذه رواية» ولكن جاء فى عدة روايات أن الرسول يله «عَقَّ عن 
الحسن والحسين کبْشین کبشین»“› أي: لكل واحد منهما كبشين » وهذه 
الروايات تتفق مع أحاديث سَمْرَةَ وعائشة وغيرهم كما ذكرنا. 
> قولة: (وَكَوْلهُ: تمن الْجَارِيَةٍ شَاةٌ وَعَن العام شَاَانِ» خَرَّجَهُمَا 


اا 


المؤلف يريد أن يقول: إن هناك مِنَ العلماء من يرى سببّ الخلاف 
هنا جاء فى بعض الروايات: «(أنه ذبح كبشا كبشا للحسن والحسين»» وجاء 
في بعض الروايات: «كبشين كبشين»؛ وهذه الروايات هي التي تلتقي مع 
حديث عائشة وغيره أن الرسول بيه عق عنهما كبشين كبشين» وهذا هو 
الأولق: 


> قولة: (وََمَا القاس انها سك كَوَجَب أن يَكُونَ الأَغظَمُ فبا 
أَفْضَلَء قِيَاسًا عَلّى الْهَدَائَا)©. 
يعني: ما دامت نُسّك فيكون الأفضلء فالإبل أعظم من البقر فتكون 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۲٤۸٤(‏ ولفظه: «عن ابن عباس» قال: «كنا مع النبي كله 
في سَمْرء فحضر النّحرء فذبحنا البقرة عن اسبعةء والبعير عن عشرة». قال 
الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن يحيى وهو متابع». 

زفق تقدّم تخريجه. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

)4( تقدَّم تخريجه. 

() وهو مذهب الحنفية والشافعية والحتابلة» تقدم ذكره. 


أفضل» والبقر أعظم أي: أكمّأ لحمًا وأجود من الضأن فتكون أفضل. 


3 سوه مه دك رمو #022 3 op‏ سه َم َك سمس 2 
> قولت: (وَأمّا مَنْ يُعَقَ عَنْهَ فن جُمْهُورَهُمْ عَلى أنه يق عَن الذگر 


وَالْأنْنَى الصَّغِيرَيْنِ مَقَظ"2. وَسَذ الْحَسَنُ”" كَقَالَ: لا يُمَنُ عن الْجَارِيَةِ). 

دخل المؤلف فى مسألة أخرى يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين» 
وهو بذلك يريد أن يخرج ما يتعلق بالكبير» يعني: المسألة هذه فيها ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: جمهور العلماء قالوا: شاتان عن الغلام. 
القول الثانى: مذهب أبى حنيفة يرى أن هذا من أمور الجاهلية" . 


القول الثالث: قول الإمامين الشافعي“ وأحمد”" يريان أنه يعُقٌ 
عن الغلام شاتين» أما مالك“ رأيه مختلف في هذه المسألة» مرة مع 


3 


»)۱١١/۲( مذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «(قوله: وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي: ولو كان الأب موسرًا فيه‎ 
وقيل: إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول» بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم‎ 
تفعل ففي الأسبوع الثالث» ولا تفعل يعده».‎ 
حيث قال: «(ولا) يعق‎ »)۲١/۳( مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
(المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأبء فلا يفعلها غيره‎ 
كالأجنبي» (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره)‎ 
ذلك (نيهما)» لعدم الدليل عليهاء قلت : لكن لبن لها حكم العقيقة» (واختار جمع‎ 
يعق عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه).‎ 
حيث قال: «وكان‎ »)۱١۹/٠١( وأجاز ذلك الشافعية؛ يُنظر: «الحاوي» للماوردي‎ 
الولد مجزئًا في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه».‎ 

زفة أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» )۴۳۲/٤(‏ عن معمرء عن رجل» عن الحسن قال: 
يَعَىُ عن الغلام شاة» ولا يع عن الجارية ليست عليها عقيقةا. 

(۳) تقدم. 

(14) تقدم. 

0 تقدم. 

(5) تقدم. 


الجمهور» ومرة يَرَى التسوية بينهما وعبدالله بن عمر نُقِلَ عنه”" أنه 
يُسوي بين الذگر والأنتّىء فشاة عن الغلام ومثلها عن الجارية لا فرق 
بينهماء أما دليل الجمهور الذين قالوا: شاتان عن الغلام الأحاديث التي 
مرت كحديث عائشة أن الرسول بي قال: «عن الغلام شاتَان متكافئتان. 
وعن الجارِيَةٍ شا" فهذا نص فيهماء والذين قالوا: كبشا كبشا 
استدلوا بالحديث الذي ساقه المؤلف أن الرسول بي «عنَّ عن الحسن 
والحسين كا كاه > يعني الكل واحد مكهما كبشا ونا النين 
قالوا: وهم الحسن ‏ كما ذكر المؤلف ‏ وقتادة““ لا يعق عن الأنثى» 
المؤلف: الم بين السبب» الكن ذكرت علة فولهما :فى ذلك أنهما قالا: 
ا انما ی ا ان 3 ولد له ماود فيس كمه 
والمعروف أن الإنسان إنما يسر بالذّكَرِ لا بالأنثى» ولننتبه لا يفهم من 
هذا أن الإنسان يسخط من قَدَرٍ الله أو أنه لا يرضى بما وهبّه الله 4ل 
لكن النفوس دائمًا جبلت على أنها تَسْعَدٌ إذا بُشّرَ الإنسان بذكر» لكن 
الإنسان المؤمن التقي النقي الورع إذا رزقه الله أنثى فيحمد الله 8# على 
ذلك ولم يجعله عقيمًا'” والله 8# وهبه هذه الفتاة فهذا إكرام من 
الله #. فهو الذي يهب من يشاء إنانًا ويهّبُ لمن يشاء الذكورء هذا 
هو عطاؤه. إذن: هناك رضاء بقضاء الله وبقدره» لكن السرور عادة 
يحضل بالذّكَرٍ فلو وجدت اانا مضت عليه ستون عديدة ولم يرزق 
بمولود» ثم بعد ذلك تأتيه بنت فتجد أنه تغمره السعادة وتخطيه» هذه 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (771/4) عن عبدالله بن عمر» ومعمرء عن أيوب» 
عن نافع قال: كان ابن عمر لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياه» قال: 
فكان يقول: «على الغلام شاة» وعلى الجارية شاة». 

فق تقدم تخريجه. 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/٠۴۲)ء‏ حيث قال: «وانفرد الحسن بقوله: لا 
يعق عن الجارية» وإنما يعق عن الغلام» وقد روي أن قتادة تابعه على ذلك». 

(5) امرأة عقيم: لا تلد. ورجل عقيم: لا يولد له. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
89/0 1). 


هى طبيعة الإنسان» فالنفس ميَّالَةٌ كما ذكرنا. إلى ١‏ الولك. أكفر؟ لأنه: يحمل 
أبعم ني هيفو ا ا توس فى اليف ولكن لا بد من وجود 
ذَكر وآنشى» والأنثى هي التي ستكون في المستقبل هي الأم» والأم بلا 
شك أفضل من الأب فهى التى تحملت ولاقت المشقة حملت تسعة 
اشه بين اتال ارالضجرة تالم اليك فرح لفرحك ركذا “قير ادهع 
أنه يذبح على الغلام فقط؛ لأن الغلام يفضل على الجارية فتجدون أن 
شهادة الرجل تعدل شهادة أنثيين» وللذكر مثل حظ الأنثيين فى 
الميراث» وهناك مسائل عديدة يفضل فيها الرجل» لكن هناك ا 
تقبل فيها شهادة النساء دون الرجال؛ لأنه لا يطلع عليها إلا النساء 
كالأمور المتعلقة ببعض مسائل النساء الخفية. 


قوله: (وَسَذٌ الْحَسَنٌ) كلام المؤلف و أن هذا يعتبر 
ودا وتعليلهم أن الإنسان يسر بالولد وينبغي أيضًا أن يُسَرٌّ بالبنت؛ 
لأن هذا كله عطاء من الله اي هدية اك مناه ها هن انام 
وإكرام منه 86 فعلى المسلم أن يتقبل ذلك بالسرور» والسعادة» 
والطمأنينة» والفرح. 


ول E‏ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعَقَّ يُعَقَّ عن الكبير وَدَلِيلُ الْجمْهُورٍ 
عَلَى تَعَلَقِهَا بالصّغِيرٍ وله - عليه الصلاة و السلام -: يوم سَابعو)7"'). 

الذين قالوا: يعق عن الكبير هم أهل الظاهر» «يوم سابعه»» يعني 
في اليوم السابع كما جاء فى حديث عائشة ا قالت: ايوم سابعه» فإن 
لم يكن فالرابع عشرء فإن لم يكن فالحادي والعشرين» فإن لم يكن 


000 ذهب إلى جواز ذلك الشافعية وأهل الظاهر ومنع المالكية والحنابلة كما سبق. 


ينظرٌ في مذهب a‏ «المحلى؛ لابن حزم E‏ حيث قال: «فإن 0 
0 تلك الصفة من المال فلا 3 إيقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه). 
() تقدم. 


الحادي والعشرين فمتى شاء"'' العلماء أيضًا بعضهم قال: يعق يوم 
الثامن والعشرين» فإن لم يكن فاليوم الخامس والثلاثين» فاليوم الثاني 
والأربعين وهكذاء وبعضهم يقول: لا تقيد يعني: لا تفضيل في ذلك» 
لكن يق عنه يوم سابعه هذه ما تكلم عنها المؤلف لو قدم على اليوم 
السابع يجوز ذلك» لكن لا يجوز أن يقدمها على المولود» يعني لو 
ذبحها بعد يوم يجورٌ ذلك» لو ذبحها بعد يومين» لكن الأفضل هو اليوم 
السابع فإن لم يكن فالرابع عشرء فإن لم يكن فالحادي والعشرين» فإن 
لم يكن فمتى يفعل؟ إلى أن يِبِلْمَ؛ لأن هذه العقيقة إنما هي من الوالد 
لولده» فإذا بلغ هل يعق عن نفسه؟ جماهير العلماء لا يعق عن نفسه» 
وأهل الظاهر خالفوهم في هذه المسألة وهي التي رمز إليها المؤلف. 
لكن قد يرد سؤال: هل هناك حكمة في كون يذبح عنه يوم سابعه؟ 
والجواب: بعض العلماء قالوا: لأنهم مثلا إذا ولد يوم الثلاثاء تذبح يوم 
الإثنين» خلائًا لمالك الذي لا يعد اليوم الذي يولد فيه وإذا ولد 
مثلّا يوم الأربعاء يكون الثلاثاء لو كان يوم الخميس يكون يوم الأربعاءء 
لو كان يوم الجمعة تكون يوم الخميس وهكذا'”. يعني مرور سبعة أيام» 
قالوا: لأن القصد من ذلك هو أن يمر بجميع أيام الأسبوع» فيأخذ 
السبت» والأحد» والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة» 
فكأنه مر بأيام الأسبوع قالوا: وفي هذا تفاؤل بسلامَيِه؛ لأنه مرت به 
هذه الأيام» فصانه الله 8# وحفظهء فهذا تفاؤل بالسلامة له» وأعمال 


)١(‏ أخرجه إسحاق في مصنفه (/597) ولفظه: «قالت امرأة من أهل عبدالرحمن بن أبي 
بكر: إن ولدت امرأة عبدالرحمن غلامًا نحرنا عنه جَزورّاء فقالت عائشة: لاء بل 
السنة عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةء يطبخ جدولاء ولا يكسر لها 
عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين». 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» :)١77/9(‏ حيث قال: 
«(وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بان ولده 
بعذه فإن ولد معه حسب )0 

(۳) سيأتي عند كلام ابن رشد. 


J ا‎ 


الناس ترفع في نهاية كل أسبوع» فالعلماء دائمًا يبحثون عن علل 
الأحكام. 

> قولہ: (وَدَلِيل مَنْ روي عَنْ أنس: «أن النبيّ - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏ عَم عَنْ نميه بَعْدَمَا بيت بالتبوًة). 


2» 


هذا اختلف فيه العلماء اختلاقًا كثيرّاء فمنهم من يرى أنه حديثٌ 
ا وبعضهم حاول أن يصححه» لكن أكثر العلماء على أنه حديث لا 
يحتح به 

< قولى: (وَكليِلهُمْ َنِا عَلَى EE‏ لانشن كَوْلَهُ عد : «عَنِ 
الْجَارِيَةٍ شَاةٌ وَعَن العام سانا ن»)". 

يعني: هذا رد على الحسن وقتادة اللّذان قالا: إنها خاصّةٌ بالڏگرء 


فهذا حديث رسول الله كك ولا اجتهاد مع النَّضّءِ فلا ينظر إلى قول أحدٍ 
مهما كان بعد قول الله كلل وبعد قول رسوله َي . 


> قول: (وَدَلِيل مَنِ اقْتَصَرٌ بِهَا عَلَى الذَّكرٍ قول - عليه الصلاة 
والسلام ل عام مَرَتَهَن به عَقيقته)). 


)١(‏ يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )٠٠٥/۹(‏ قال: «وقد روي من وجه آخر عن قتادة 
ومن وجه آخر عن أنس» وليس بشيء». وقال الحافظ في الفتح: (040/4): «وكأنه 
أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي ئي عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت 
وهو كذلك» فقد أخرجه البزار من رواية عبدالله بن محرّر - وهو بمهملات ‏ عن 
قتادة عن أنس» قال البزار: تفرد به عبدالله وهو ضعيف». لكن صحَحَ الألباني 
الطريق الأخرى عن الهيثم بن جميل: حدئنا عبدالله بن المثنى بن أنس عن ثمامة بن 
أنس عن أنس بهء انظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲۷۲١(‏ 

(۲) يُنظر: «المجموع» للنووي (477/8)» حيث قال: «ومن وجه آخر عن أنس وليس 
بشيء فهو حديث باطل» وعبدالله بن محرّر ضعيف متفق على ضعفهء قال الحفاظ: 
هو متروك». 

(۳) تقدّم. 


لل لبج[ ةيم ]6 


كل غلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» فهذا نص عن اليوم 
السابع» جاء فى بعض الروايات «ويُسمّى»» أي: يذكر اسمه «ويخلق 
رَأسه» وإنما تعرض المؤلف للتسمية وجاء التنصيص عليها فى الحديث» 
لكن يُسَمَّى متى؟ هل يسمى اليوم السابع؟ وهل معنى ذلك أنه عندما تعق 
عنه تسمّي أم أنه قبل ذلك؟ والجواب: قد جاء في الحديث الصحيح أن 
الرسول قال: «ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم» كاسم أبي)”' يعني 
كاسم الخليل إبراهيم ته ٠‏ إذن ولد للرسول ئي ابن فسماه إبراهيم في 
وقته» فلإنسان له أن يسمى ذلك» لكن هناك قضية هامة ينبغى أن نختار 
لآخاننا الأسداء E‏ نخاءت الشريحة عم عن ولك روتر عت كه 
ومما جاء فی ذلك: «إن الناس يَذْعَؤْن يوم القيامة بأسمائهم. وأسماء 
آبائهِمُ. فأحسنوا أسماءكم). هذا الحديث رواه أبو داود''' وغير”"» ثم 
جاء الحديث الذي روأه مسلم في صحيحه» وروأه غيره ه قال: قال 
رسول الله کيا : لأحبٌ الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» 
يقول: قل قل ادعو الله أو أدعوأ 4 ما تدعو ف الأسماة لي 4 [الإسراء : 
111° 


والله ل 


إذن هذا الحديث نص على بيان فضل وأهمية التسمية بعبدالله. 
وبعبدالرحمن» ونقل عن سعيد. ين المسيب أنه قال : «أحب الأسماء إلى 


الله أسماءٌ الأنبياء»» وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن 
الر فيورك N O‏ تكنو كديس 0 e Gg‏ 


.)۲٤۹۳( أخرجه أبو داود (7”977)» وصححه الألباني في» السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۹٤۸(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٥٤٦١(‏ 

(۳) أحرجه أحمد .)5١597(‏ وقال الأرناؤوط: "إستاكه ضعيف لانقطاعه». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۳۲) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن أب أسمائكم 
إلى الله عبدالله وعبدالرحمن». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .0091١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1۱۸۸)ء ومسلم .)۸/۲۱۳۶٤(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۷۳۷۷). 


E اي‎ 


فياك وجاء في رواية عند أحمد'''وغيره”” E‏ بين اوي وكثيتي 
0 و وميك يشلا قف بين الت أ ا [الصف: 5] وقال تعالى: 
ات رسلا 5 ولت به أو عل امار بح م [الفتح: ۲۹]. 

ولك تخد أن تعفن الاس ويخقاطنة :فى البادية شلا يفول قادن 
اسمه مثلًا: نَجَر أو مجول وغير ذلك هذه أسماء أصبح الناس لا يرغبون 
فيها' فتن للإنسان أن يار اسماء .طبية؟. لأنك لو سميت افك اسما غير 
طيب تجد أنه يُضايق من بين زملائه الصغار» فلماذا لا تجعل ابتك منشرح 
الصَّدر مطمئناء لهذا الاسمء وهناك أسماء لا يجوز أصلا أن ا 
يعني : لا يجوز للإنسان أن يقول: عبد علي» أو كلا خد محمد أو عبد 
الكعبة» أو عبد الرسول لا يجوز ذلك للمسلم أن يسمي ابنه بهذه 
الأسماء؛ لأن التسمية بهذه نوع من الشُرْكِء كذلك أيضًا ينبغي أن نختارٌ 
التمرة ثم تَضَعْهَ بيك أو من فَمِكَ في فم هذا الصغيرء فالرسول بيه فعل» 
واكان _ عليه الصلاة والسلام حك أطفالَ الأنصار)*© 


(۱) أخخرجه أبو داود (5858). 

(0) أخرجه أحمد .)59081١(‏ وقال الأرناقوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 

لشيخين غير صحابيه» فليست له رواية في الكتب الستة». 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» كوه ). 

0 ااخرجة مسل 026 ۲ عن انس ابن مالك قال + فحت يعيدالة بن ابي -طلحة 

لأنصاري إلى رسول الله بي حين ولد ورسول الله بي في عباءة يهنأ بعيرًا له 
فقال: «هل معك تمر؟» فقلت: نعمء فناولته تمرات» فألقاهن في فيه فلاكهن» ثم 
فغر فا الصبي فمجه في فيه» فجعل الصبي يتلمظهء فقال رسول الله يه: ١‏ 
الأنصار الثّمرا وسماه عبد الله. 

(5) أخرجه مسلم (57١5؟)‏ عن عائشة: «أن رسول الله ب كان يؤتى بالصبيان فيبرك 


عليهم ويحنكهم). 


فالرسول سماه عبدالله وهو ابن أبى طلحة» فاختار له اسُما كريمًا 
محبوبًا إلى الله وإلى رسول اله کلف 7 كنا ال ا هد 
فول امد الل ورل و 0 ولذلك لله 8# لما ذكر مضع 
الثناء على محمد ية وعلى فضله وإحسانه قال: سحن لی أسرك 
نوين نا وريه E EA‏ 0 1 ألما [الإسراء: »]١‏ فالناس 
عله عير مر عبيدًا لغيره» وعندما يقال: فلانًا عبد فلان لا أنه 
يعبده لاء وإنما لأنه مملوك له فهناك مالك وهناك مملوك» فينبغى أن 
E‏ اانا لاع ميلةاة"ا ساد يو ب القيانه 2 E‏ 
الرشول كه أن تن ا سا ا وان لحي اا غار الا سما ل غا 


> قولت: (وَأَمَا الْعَدَدُ إن الْفْقَهاء الحكَلَفُوا أَيْضًا فى ذَلِكَء فَمَالَ 
5 2 حر ت , of?‏ - - ر 0 32 
مالك : يُعَقَ عن الذكر وَالْأَنْتَى بِشَاةٍ شَاةٍ. وَقَالَ الشافيف" 


وابو ر وأبو 5و E‏ ت يعَىٌ عَنِ الْجَارِيَةٍ E‏ وَعَنِ 
العام شَائَانِ) 


لم يذكر أبو حنيفة؛ لأنه لا يرى استحباب ذلك ويقول: اإنه أمر من 


أمور الجاهلية» وهناك بعض تعليقات لبعض المعلقين ذم فيها أا 
حنيفة كانه لماذا وأبو حنيفة بشرء وإذا كان الصحابة و فاتنهم أحاديث 
عن الرسول علق ولا شك أن أقرب الناس إلى قلب رسول الله بيو 


)١‏ أخرجه البخاري )٤٤٥(‏ عن ابن وا سمع عمر - رضي الله عنه » يقول على 
المنبر: سمعت النبي كَل يقول: «لا تُظُرُونِيء كما أظرَتٍ التصارّى ابن مريم» فإنما 
أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)"١9/6(‏ حيث قال: «وقال إسحاق وأبو ثور 
وداود والطبري عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). 

(6) لعله داود» كما تقدم. 

(5) تقدم. 


والذي قال عنه: «لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر ځلیاد»“ والذي 
قال عنه: «سُدُوا عَلَىَ هذه الخوحّةً إلا خوخة أب بي بک 5 وهو الذي ناب 
نه يعت العلاة والعادم - في الصلاة "ا وفضائله أكقر هق أنه تعد أي 


تحصى» وأنه «هو لو ون إيمانه ا لج ومع ذلك فاتته بعض 
أخاديت زسول الله 6ه عددما جاءته الجدة ‏ تطلب الميرات فقال: لا أجد 


)1( 
زفة 


(۳) 


(4) 


(6) 


انظر ما بعده. 

أخرجه البخاري )٤1۷(‏ عن ابن عباس» ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد أن 
رسول الله ملو قال: «إنه ليس من الناس أحد أمَنٌ على فى نمّسِه وماله من 
أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخدًا من الناس خايلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن حلة الإسلام أفضل › سدوا عَنْي كل خوخة في هذا المسحد. غير خوخة أبي 
بكرا. 

أخرجه مسلم )55١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ل ذهب إلى بني 
عَمْرو بن عوف ليصلح بينهم فحانّتُ الصلاة ة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أنُصَلَي 
بالناس فأقيم؟ قال: نعم» قال فصلى أبو بكر فجاءَ رسول الله ية والناس في 
الصلاة فتخلص حتى وقّفَ فى الصف» فصفق الئاس وكان أبو بكر لا يلتفت فى 
الصلاةء فلما أكثر الناس التصفيقٌ التفت فرأى رسول الله يل فأشار إليه رسول الله كلا 
أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ك على ما أمَرَهُ به رسول اللو 8 
فل ولاك ثم امحاخر از بكر بح اوی في ال وتقدم النبي َة فصلى» ثم 
انصرف فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تَنْيْتَ إذ أَمَوْنَكَ» قال أبو بكر : ما كان لابن 
أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله کا فقال رسول الله يَكِِ: «ما لي رأيتكم 
أكثرة تم التصفيق؟ من ابه شيء في صلاته فليسيح, فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما 
التصفيح للنساء». 

رواه البيهقي في «الشعب» )٠٤١/١(‏ موقوفًا على عمر قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم». وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: 
4 (9إسناده صحيح). 

أخرجه أبو داود (2»)75845 وغيره» عن قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: «جاءت الجدة 
إلى أبى بكر الصديق» تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شىء» وما 
علدت لك فى و كي الله كل شفاف و ی خی اقا بان اة 
فقال ا ف ارت رسرل ال2 أعطاها السدس». فقال أبو بكر: 
هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة»ء فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه 
لها أبو بكر. . ٠.‏ الحديث. وضعفه الألباني في: «ضعيف أبي داود ‏ الأم) .)٤4۷(‏ 


لك شيئًا في كتاب الله ثم إنه سأل الصحابة فأخبره المغيرةٌ كن 
شعبة ‏ ها -: «أن الرسول ييه أعطاها الثلث»» وكذلك عمر أيضًا فاتنْه 
آمور» وعلي» فإذا كان هذا في شأن الصحابة الذين واكبوا 
ال ا الرسول ا ا 
م العِلّم من مشكاة النُبُوّة إذا كان هذا شأنهم تفوتهم 
فكي : e E‏ بغيرهمء إذن أبو حنيفة» ومالك وأحمدء 
والشافعي ربما تفوتهم بعض الأحاديث» وريما أنه ل الحديث لكنه مأ 
صح عندّهُ وفي العراق وجدت الزنادقة وبدأ الس على رسول الله بلا 
فهناك من وَضَعُوا الأحاديث تحقيقًا لأهدافهم وأهوائهم ولفرقهم» فكم من 
أناس وضَّعُوا أحاديث فانبرى لهم العلماءء فمخَصُوا سُّنَةَ رسول الله لاز 
وينوا صحيحها من سَقِيوهاء ووقفوا لها ووضعُوا ءِل السندء ووفقهم الله 36 
فِجَلّوًا لنا هذه السّنة التي نُقِلَتْ إلينا في الكتب المذكورة ميه صحيحها من 
O‏ ولق وقف العلماء - رحمهم إلاتسال مستي فى عفدا 
المجال» فَحَدَمُوا سنة رسول الله ئي لأنها هي المصدر الثاني بعد 
كتاب الله كك وهى المبينة لكتاب الله ك فينُوا لنا أحاديث رسول الله وَل 
وداكَعُوا عن سُّئَّةَ الرسولٍ يل وبيتُوا ذلك غاية البَيانِ» فرّحِمَهُم الله 8# 
رحمة واسعة» وجزاهم عن ذلك جنات عدن. 


> قولم: (وَسَبَبٌ حلاوم اخيلاث الآثارٍ في هذا البَاب؛ مَمنْهَا 
بت ام کر الْكَعْبِيّةِ حَرّجَهُ بُو داو قَالّت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 


e 


مول في الْعَقِيقَةِ: «عَن العام شَائَانِ مُكَافَأَنَانِء وَعَن الجارية سَّاة)0". 


مكافأتان يعنى : : متماثلتين» وقد جاء في بعض الروايات متماثلتان 


متساويتان» أي: سنهما إن لم يتحد فهو متقارب» جسّمهما إن لم يتفق فهو 
متَقَارِبٌ من حيث السَنْ والشكل» فينبغي للمسلم كما أنه يختار الأضحية 


| 


كذلك أيضًا يختار العقيقة» والرسول ب ضَحَّى بكبشّين أَنْلحَين أقرئينء 
ود ها دوت عله ال ة والسلام - وقال: «بسم اللا اك 
فكذلك هنا ينبغي أن نختار. 


> تولم: (وَالْمُكَاكَآئَانِ: الْمُتَمَائْلَتَانِ. وَهَذَا يَقْنَضِي الْمَدْقَ في ذَلِكَ 
00 وَالْأَنْنَى» وَمَا رُوِيَ «أنّهُ ع عَن الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ كَبْشًا 
با“ يفضي الِاسْيِوَاءَ بيتَهُمَا). 

الشافعية e‏ قالوا: يعق يعني يَذبح عن الغلام شاتين شاتين» 
وف الحارية هات هذا هر الذى عناء فى حديف رر الله کو بولقل 
عن عبدالله بن عمر وهي رواية الإمام مالك: با كنا" يعدن 
التساوي» ودليل ذلك هو حديث الرسول عة عق عن الحسن والحسين 
کا كلك لكن ذكرنا روايات أخرى جاءت «أنّه ع عنهما كبشين 
كبشين»“» فالتقت مع حديث عائشة حديث أم كُرْز وغيرهاء وأما الذي 
قال لا عق عن التجازية فهدا ّنا سببهه وهو قول فبغيفة عقيقة له بلقت 
إل 


< 0 : (وَأَمَا وَقْتُ هَذَا السك ِن جْمْهُورَ الْعُلَّمَاءٍ عَلَى أنه > يَوْمُ 


يوم سابع المولود؛ لأنه ذكر عن عائشة ‏ ك _: «أنه يُذْبَحُ يوم 
سابعه» فإن لم يكن فالرابع عشر› فإن لم يكن فاليوم الحادي 
¢ 2(ه) 
والعشرينَ» 


(1) أخرجه الترمذي ۹50٤۱)ء‏ ولفظه «ضحى رسول الله وَل بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحهما بیده» وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما». وصححه الألباني. 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) تقدم. 

(6) تقدم. 


> تولم: (وَمَالكٌ لا يعد في الْأُسْبُوع ايوم الذي وَلِدَ فيه إن وَلِدَ 


E 


يعني : الإمام مالك لو فدر أن إنسانًا ولد في هذه الليلة في هذا اليوم 


لا يعد؛ لأنه يقول مضى بعض الوقت» والشافعية والحنابلَةُ: يعدون ذلك» 


فمثلا : ولد في يوم الثلاثاء فعند الشافعية والحنابلة يدور عليه الأسبوع يوم 
الإثنين» وعلد مالك يوم الغلاثاء. 


> قولم: (وَعَيْدالْمَلِك ن ن الْمَاحِشُونِ بحتسب ب يو" . 
ابن الماجشون من أصحاب مالك مع جمهور العلماء. 
> قولج: (وَقَاكَ ابن لايم فى «الْعْتييّد : إن عَقَّ لیا لم يخز)”". 


قضية الذبح لیلد فيها خلاف» وذكرنا UE‏ اا 


يرون جواز ذلك ليلا ونهارًا؛ لأنه لم يرد في ذلك E‏ ذلك بل 
جاء ما يدل على جوازه. 


00 


فق 


فرق 


(£) 
(0) 


نذرت امرأة من آل عبدالرحممن بن أبي بكر إن ولَدَتِ امرأة عبدالرحمن تَحَرْنًا 
جَزوراء فقالت عائشة ‏ 8# _: «لاء بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان» 
وعن الجارية شاة تقطع جُدُولاء ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق» وليكن 
ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم يكن قَفِي إحدى وعشرين»» 
وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (95/4"). 

تقدم. 

يُنظر: «الذخيرة» للقرافي »)١185/5(‏ حيث قال: «وفي وقت حساب السابع أربعة 
أقوال: سبعة أيام بليالها يبتدأ من غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك من ليل أو 
نهار» وقاله عبدالملك). 

ينظر : «التبصرة» للخمي »)۱١۸۸/6(‏ حيث قال: «وقال ابن القاسم في العتبية: إن 
عق ليا لم يجزئه» وأعاد». 


E eure ]- 


0 
و 


4 


> قولعم: (وَاخْتَلْفَ أَضحَابٌ مَالِكِ فِي مَبْدَْ وَقْتِ الْإِجْرَّاءِ 0 
قت الضَّحَايَاء أغني: صحى. فيل بَعْدَ الْمَجْرِه قِيَاسًا عَلَى نَوْ 


ت 


مَالِكِ فى الْهَدَايَا"". ولا شَكّ أن مَنْ أَجَارَ الضَّحَايًا لَيْلَا أَجَارَ هَذْهِ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


ليا . وَكَدْ قبل : يَحُورٌ في السّابع الثاني i‏ 


الرأي الراجح في هذا أنه في أي وقت من الأوقات» سواء كان 


الضحو: ارتفاع النهار. والضحى فويق ذلك. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (48/0). 
يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» .)١١١/۲(‏ 


«نهارا» من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس». 

مذهب مالك المنع من الذبح ليلا وتقدم النقل عن ابن القاسمء أما وقت الجواز 
انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۲١/۲(‏ حيث قال: 
((نهارًا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس». 

ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز الذبح ليلا قياسًا على الأضاحي 
والمستحب بعد طلوع الشمس. 

مذهب الحتفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/١۳۲)ء»‏ حيث قال: 
«(وكره) تنزيهًا (الذبح ليلًا) لاحتمال الغلط». وانظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني 
(/ 0۰). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/١۱۳)ء‏ حيث قال: «(ويبقى) 
وقت التضحية وإن كره الذبح ليا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) 
أيام (التشريق)). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۹/۳)» حيث قال: «(ويجزئ) ذبح 
ما ذكر (في ليلتهما) أي: ليلة يومي التشريق الأولين». 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲/١١۱)ء‏ 
حيث قال: «وقيل: إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع 
الثاني» فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالثء ولا تفعل بعله). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» 2)١47/8(‏ حيث قال: «ولا تفوت بالتأخيرء 
وإذا بلغ بلا عق سقط سن الق عن غيره» وهو مخير فيه عن نفسه). 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (780/9)» حيث قال: «قال في تحفة 
الودود في أحكام المولود: والظاهر أن التقييد بذلك» أي: بالسابع ونحوه استحبابًاء 
وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته» والاعتبار 
بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل». 


صباحًاء أو ظهرّاء أو عصرّاء أو ليلاء لكن الإنسان يختار الوقت الذي 
يجده مئاسيًا له فلو كان الليل فيه ظلمة ولا يستطيع الإبصار ربما تقع يده 
خطاً على الذبيحة حينئل یکره له» لكن الآن بحمد الله زالت هذه الأمور 
فأصبحت الإضاءة في كل مكان. 


4 قولة: (وَآمَا س هدا السك وَصِمَتْهُ فين الْفَّكَابَا وَحِمَتُهَا 


وللضأن ما أكمل ستة أشهرء وللبقر ما مضى سنتان» وللإبل خمس 
رات :وا كله تكلينا عه اا ا 

> قولم: (أغُِی أن َه ّى فِيهًا مِنَ الْعْيُوبٍ ما ما يَتَقَى فى الصَّحَايَاء 
ولا أَعْلمُ في هَذَا يِلَاكا فى الب وله ار به 


الذي يمى في الضَّحَايا كما بَيّن الرسول بي وقال: «العوراء البَبَنُ 
فونه ,«الميحاة ادق موتو سريف المد عرق هاة بوا يسا 
يعني : الهزيلة التي ليس فيها لحْمء وهناك من يضع شروطا إضافية فيقول: 
إذا كانت العوراء لا يجزئ بهاء فالعمياءً من باب آولى» لكنّ القصدّ 
بالعوراء هى: التى ذهبت عيتهاء أما مجرد أنه ذهب بعضها فهذه لا تدخل 
في a‏ فهي جائزة .وكذلك الغ رجات الي ر جها بوحندها العلماة: هي 
التي إذا مشَّتْ مع الغنم تسيقّها إلى المرعى وهذه يفوتها المرعى»ء أما إذا 
كان عرّجها بسيطًا فهذا لا أثر له عند العلماء» كذلك المرض اليسير لا 
يؤثر وإنما المرض الذي يظهر أثره على جسمهاء كذلك العجفاء الهزيلةء 


ر ٩‏ او 


وقد فال الله تعالئ 2 چن حال أنه لها ولا مازعا ولك عا اتر 
ىڭ [الحج: ۳۷] فالله 4# طيّبٌ لا يقبل إلا الطَّيِّبَء فإذا أردت أن 


)١(‏ أي: ما أكمل سنة ودخل الثانية. 


ooo 


تضحَيَ أو أن تذبح عقيقة أو هديا فعليك. أن تخار الشييئة الحيدة الخالية 

من العيوب؛ لأن هذا تتقرب به إلى الله 8# هذا قربانء نُسَكُ تذْبَحَهُ 
طاغة لله 1 وابتغاء مرضاته» فعليك أن تختار الطيب؛ «فالله طب له يقبل 
إلا م يبا“ كما جاء في الحديث. 


> قولم: (وَآَمَا حُكُمُ لَخميًا وَجِلْدِهًا وَسَائِرِ أَجْرَائِهًا فَُحَكُمْ لخم 
الضَّحَايًا في الأكلٍ وَالصَدَقة وم مع الْببْعه)”". 


(1) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ ولفظه: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6: «أيها 
الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 
فقال: ا رس كا . ن 0 يبت اموا صَدلِحاً إن يما تعمل عل وقال: يها 
لي ءامَهْا ڪلوا بن يبت ما رفك ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء 
يمد يديه إلى السماءء 00 رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» ومليسه 
حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستحاب لذلك؟). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (6/5*”)). حيث قال : 
«وهي شاة لدع للأضحية تذبح للذكر والأنثى» سواء فرق لحمها نِيئَاء أو طبخه 
بحموضة» أو بدونها مع كسر عظمها أو لا». 
أما بيع جلدها فجائز مع الكراهة» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 
0 ) حيث قال: «(فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)» أي بمستهلك (أو بدراهم) 
(تصدق بثمنه)» ومفاده صحة البيع مع الكراهة» وعن الثاني باطل لأنه كالوقف 
مجتبی). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲/١١۱)ء‏ 
حيث قال: «(تجزئ ضحية) فشَّرّْطها من سِنٌ» وعدم عيب صحة» وكمال كالضحية». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)١45/8(‏ حيث قال: «(والأكل 
والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار 
النية فيهاء (كالأضحية) لشبهها بها». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (؟/5/ا#)» حيث قال: 
(ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها)ء لأنه جزء منها أو تبع لهاء فجاز الانتفاع 
به كاللحم.». 
وفي منع البيع» ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)٤۷٥/۲(‏ حيث قال: 
«(وحرم بيع شيءٍ منها) أي: الذبيحة هديا كانت أو أضحية (ولو) كانت (تطوعًا) 
لتعينها بالذبح». 


rg, م‎ 


هذا فيه تفصيل» هل يطبخها ويدعو الناس إليهاء أو يطبخها 
ويوزعهاء أو أنه يُوَرَّعُها كالأضحية أثلانًا مع خلاف العلماء في ذلك 
فلي معن هذا آنه لاا أن رعا فاه ,كلق آل أك ها أو دق 
بأكثرها وهو الأولى أو أهدى أكثرها كله جائزء لكن بعض العلماء قال: 
لا يجوز أن يأكلها جميعًا''"» بل يبقي ولو جزءًا يسيرًا ليتصدق به» وهذا 
هر يتا اذيك عنه مفضاا ٠‏ 


ليس معنى هذا أنه لا بد أن يُوَرّعَ أثلانًا لو أكل أكثرهاء أو تصدق 
بأكثرها وهو الأولى» أو أهدى أكثرها كله جاز.. لكن بعض العلماء قال: 
«لا يجوز أن يأكلها جميعًاء بل يقي ولو جزءًا يسيرًا ليتصدق به وقد 
مر بنا الحديث عنه مفصلاء لكنها تختلف عن الضحايا في أمورء أنتم 
رأيتم أن الأضحية تُكسّر عظامها'”» هذه كما جاء في أثر عائشة قالت: 


)١(‏ تقدَّم في الأضحية. 

(0) تَمَدّمَ في الأضحية. 

(۳) كسر عظم الأضحية الحكم فيه على الإباحةء إِنّما الكلام في كسر عظم العقيقة. 
مذاهب العلماء في كسر عظم العقيقة: 
مذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ١/٦۳۳)ء»‏ حيث قال: 
«وهي شاة تصلح للأضحيةء تُذبح للذكر والأنثى؛ سواء قَرَّق لحمها نيئا أو طبخه 
بحموضة أو بدونهاء مع كسر عظمها أو لا». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (؟/175١)2‏ 
حيث قال: «(وجاز) (كسر عظامها)ء ولا يندب وقيل: يندب لمخالفة الجاهلية فقد 
كانوا لا يكسرون عظامهاء وإنما يُقَظعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد 
بزعمهم» فجاء الإسلام بنقيض ذلك). 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/۸٤۱)ء‏ حيث قال: «(ولا يكسر 
عظم) ما أمكن تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولدء فإن فعله لم يُكره؛ لعدم ثبوت نهي فيه 
لكنه خلاف الأولى». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/27*0),. حيث قال: «وينزعها 
أعضاءء ولا يكسر عظمها)». 
والعقيقة تخالف الأضحيةء فإذا قلنا: إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في لقف 
فليس يعني هذا أنها تشبهها من كل الوجوهء بل هناك أوجه اختلاف بينهماء من هذه= 


8[ ا 


هم ع 2 


الجَامِلِيَةٍ 8 EE‏ في و م). 

وَلذَلكَء إن عائشة #ا قالت: كانوا في الجاهليّة إذا عقوا عن 
الصَّبِنَء خضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبي» وضعوها على 
رأسهء فقال النَّبِنُ كلِ: «اجعلوا مكان الدم خلوقًا»» ونهى أن يُمِسّ رأس 
الول e‏ 


فدلٌ هذا على نسخ الإسلام لهذا الفعل الجاهليٌ. 


> قولم: (وَذَلِكَ لحديث يِرَيْدَةٌ الأسْلَّمِيٌ قَالَ: كنا في الجَاهِليّة 


ر صر عه صل 


= الأوجه: أنه يستحبٌ أن لا يكسر منها عظمّاء ما أمكن ذلك» بل يقطع كل عظم 
من مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود كما ذكرء وقد جاء عن عائشة أنها قالت 
فى العقيقة: ١تُقطم‏ جدولاء ولا تكسر). أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصنفه»‏ 
1/7 . : : 
وأورد الإمام ابن القيم عن ابن شهاب قوله: «لا بأس بكسر عظامهاء وهو قول 
مالك» والذين رأوا تكسير عظامها قالوا: لم يصح شيء في المنع من ذلك» ولا في 
كراهيته سنة يجب المصير إليهاء وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم» وفي ذلك 
مصلحة أكله وتمام الانتفاع به» ولا مصلحة تمنع من ذلك».اه. «تحفة المودود 
بأحكام المولود» (۷۹/۱). 
وقال الإمام محمد صِدَّيقَ حسن خان: «ليس على شيء مما ذكروه من عدم الكسر 
والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا 
من عقل» بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العّوام مما 
لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني». «الروضة الندية» .)۲۲٣/۲(‏ 

)١(‏ الجدول: جمع جدلء بالكسر والفتح» وهو العضو. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير .)584/١(‏ 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (TYAN Y) ã‏ ولفظه : لاعن عطاء عن عائشة. قالت: تطبخ 
جدولاء ولا يكسر منها عظم». 


(۳) أخرجه ابن حبان .)٥۳۰۸(‏ 


إا وُلِدَ لِأَحَينًا عام َب لَه شَائٌ وَلَطحٌ رَأْسَهُ بِدَمِهَاء فَلَمّا جَاءَ 
الإِسْلامٌ كُنَا نَذْبَحُ وَتَحَلِقُ رَأْسَهُ وَتَلْطَحُهُ برَعْفَرَانِ»77"). 
قوله: «ونلطخه بزعفران»؛ أئْ: بعد غسله تطييبًا بعد التطهيرء 
والزعفران معروف» وإذا كان في بيتٍ لا يدخله سام أبرص. 
قلق (وشد ET SE‏ اكت افده 
> فوا : (وشذ لحسن وفتاده 2 e‏ ر لصَّبِيٌ 
بقَظَةٍ كد 26 غعمسث فى الدّم). 
أمَا عن قَنادَة» فقد کا غير وَاحدٍ من أهل العلم» وأما الحسن 
وه ع ميم ست ل مير 7 5ه عر ال 8 هة 
> قولم: (وَاسْتَحِبٌ کسر عِظَامِهًا لما كانوا في الجَاجِلِيّةِ يَفْطعُونْهًَا 
من المَفَاصِلٍ). 
استحبٌ فُقَهَاءُ المالكيّة“ أن تُكْسَرَ عظام العقيقة» وأمّا الشافعية“ 


(۱) أخرجه أبو داود .)۲۸٤۳(‏ 

(0) التّلفَ فيه عن الحسن؛ فمَدْ أخرج ابن أبي شيبة (14755): عن الحسن ومحمد 
رحمهما الله : «أنَّهما كرها أن يلطخ رأ س الصبي من دم العقيقة». وقال الحسن: 
«الدم رجس»» بینما حَكى ابن قدامة في «المغني» (555/9)» وابن الملقن في 
«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (10/85؟): «عن الحسن : أنه استحب التدمية». 

(۳) ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (۱۹۲۹۰)؛ حيث قال: «زاد الحوضى فى روايته 
قال: وكان دة إذا سيل عن الدم كيف بنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة» أخذت 
صوفة منهاء فاستقبل بها أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل 
الخيط» ثم يغسل رأسه ويحلق بعدا. 

)٤(‏ ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (51/5١)؛‏ حيث قال: «(وجاز) (كسر 
عظامها)» ولا يندب» وقيل: يندب؛ لمخالفة الجاهلية؛ فقد كانوا لا يكسرون 
عظامهاء وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم» فجاء الإسلام 
بنقيض ذلك». 

(4) ينظر: «مغني المحتج. للشربيني (/١٤۱)؛‏ حيث قال: «(ولا يكسر) منها (عظم) 
أي : يسن ذلك ما أمكنء ٠‏ بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء 
المولود» فإن كسره لم يكره إذ لم يثبت فيه نهيٌ مقصودٌء بل هو خلاف الأَوْلّى». 


ا كي ولكنهم لم يُحرّمواء ولا حتى كرهوا كسرهاء 
Os‏ لحر فجي از 101 OE‏ ساروا عويها 
استحباب أو كراهية. 


بي 5 0 ٠.‏ .م ِء ر ىم 3 7 2 
> قولم: (وَاخْتَلِتَ فِي جلاقٍ رَأَسٍ المَوْلُودٍ َم السّابع» وَالصَّدَقَةٍ 
8 2 2 ور 0و Ed‏ ص م وم مم 8 
بورن شعره فِضةء فقيل: هو مستخب وَقِيلَ: هو عير مسحب 
وَالقَوْلَانِ عَنْ مالك وَالِاسْيِحْبَابُ أَجْوَدُ وَهُوَ قَوْلُ ابن حبيب). 


(1) يُنْظر: «كشّاف القناع؛ للبهوتي (۳/١۳)؛‏ حيث قال: «(ولا يسر عَظمها)؛ لقول 
عائشة: «السَّنّةَ شَانَان مكافئتان عن الغلام» وعن الجارية شاة تطبخ جدولا لكشل 
لها عظم». أي: عضوء وهو الجدل بدال مهملة والإرب» والشلوء والعضوء 
والوصل كله واحد» والحكمة فيه أنها أول ذبيحة عن المولود» فاستحب فيها ذلك 
تفاؤلًا بالسلامة». 

(؟) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (95/6)؛ حيث قال: ١رَهِيَ‏ شَاةٌ تَصلح للأضحية» تُذْبح 
للذكر والأنثى؛ سواء فرق لحمها نيئًا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كشر عَظوهًا 
أو لا», 

(۳) عند الأحناف» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (75/5*)؛ حيث قال: «يستحبٌ لمَنْ وَلِدَ 
له ولد أن يسميه يوم أسبوعه» ويحلق رأسه). 
والمالكية؛ ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (۲/١۱۲)؛‏ حيث قال: «(و) 
ندب» ولو لم يعق عنه حلق رأس المولودء ولو أنثى». 
والشافعية» ينظر: «(مغني المحتاج» (57/5١)؛‏ حيث قال: «(و) يسن في سابع ولادة 
المولود أن (يحلق رأسه) كلها لما مرّء ويكون ذلك (بعد ذبحها) أي: العقيقة كما 
في الحاج» ولا فرق في ذلك بين كون المولود ذكرًا أم أنثى خلانًا لبَعْضِهم في 
کرَاهټه فيها». 
والحنابلة» وَنَد استحيُوا حلق الذّكر لا الأنثى» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
()؛ حيث قال: «(ويُخلّق رأس در لا) رأس (أنثى يوم سابعه» ويُتَصدّق بوزنه 
وَرِقَا)ء أي : فضة؛ لحديث سمرة» وام وقوله كَل لفاطمة لما ولدت الحسن: 
«احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضةً على المساكين والأوقاص»»؛ يعنى: أهل 
لصي وراه اخ 1 

)٤6(‏ ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (۳/٠۳۸)؛‏ حيث قال: «وسئل مالك عن حلاق 
الصبي يوم السابع» ويتصدّق بوزن شعره فضة» قال: ليس ذلك من عمل الناس» 


وما ذلك عليهم». 


0 أن يُحْلق رأس الصبي كله في اليوم السابع للولادة» وذلك بعد 
أن يَعُومُوا بذبح العقيقة تمامًا كما يمعل في الحجء وقال يَعْضهم: يكون 
الحلق أولاء ثم يليه الذبح "'؛ وليس هناك فارق في هذا الحلق بين أن 
يكون المولود ذكرًا أو أن يكون أنثى» وإن كان هناك من أهل العلم مَنْ قد 
كره ذلك في حقٌ الأنثى. 

> قولع: (لِمَا 3 مَاِكُ فِي «المُوَّطرا: أن قَاظِمَةً بنك 

سول اللَّهِ ية حَلَّفَتْ شَعْرٌ الحَسَنٍ وَالحْسَيْن وَرَبْتَبَ وَأ لو 


(4 
.( 


وَتَصَذَّكَتْ بز ذَلِكَ فِضَّةٌ 


وأحْل العِلْم يستحبّون ما جَاءَ عن فاطمة في ذَلكَ مع العقيقة أو من 


غيرهاء ويَرّون ذلك على مَنْ ن لم ي ع قله ذات يله أؤكد. 


(۱) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (6/0١7)؛‏ حيث قال: «وقال عطاء: يبدأ بالحلق 
قبل الذّبح». 

(؟) أخرج الإمام مالك (001/5) عن جعفر بن محمد» عن أبيه أنه قال: «وزنت فاطمة 
بنت رسول الله ل شعرٌ حسن وحسين» وزينب وأم كلثوم» فتصدقت بزنة ذلك 
فضة). 


ESO 
دارم‎ 


[كِتَابُ الآطِمَةٍ والأشربة] 


«الأطعمة): جمع طعام» وهو فن اللغة: كل ما يؤكل مطلفًاء وكذا 
كل ما يتّخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمر» ويدخل فى هذا التعريف 
كل ما تخرجه الأرض من زروع وثمارء وكل الحيوانات التي تؤكل سواء 
البرية والبحرية. ١‏ 

ويقال: طعم الشيء يطعمه طَعْمَاء إذا أكله أو ذاقه. وقد يطلق 
الفقهاء لفظ «الأطعمة» على: «كل ما يُؤكل وما يُشُرب سوى الماء 
والمسكرات». 

ومَؤْضوع الأطعمة عنوان يدل على ما ياح وما يُكرهء وما يحرم 
منها. 

والأشربة: جمع شراب والشراب: اسم لما يُشرب من أي نوع 
كَانَّء ماء أو غيره» وعلى أي حال کان» وكل شىء لا مضغ فيه» فاته 
يقال فيه: يُشرب. 

وَالأَصْلٌ في الأطعمة الحلّ حتى يدل دليلٌٍ على تحريمها : 
قال الله تعالى: #هوٌ لق خلت کہ ا ف الأرض جما 


وقال سبحانه: يابا الاش كُنُوأْ ما فى الْأَرْضِ عكلا طيّبًاك. 


4 6 وور ساك 0 01 - 

وقال سبحانه: 3 وتڪ ا وأشريوأ ولا شر إِنم تو لا حت الْمسَرِؤِينَ 
f GL r‏ مده ع 
قل من حرم تة اله أل أخرج لعبادو لطبت من ار 

ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حر و أو على لسان 
ا ب قال کک رت کک 78 أ مما دک اشم ال عله وقد 
ہہ 0 7 د وو موقل 
فصل لم م م إلا ما اضطررتم نھ 

r 7 0 8 5‏ 4 ررد 5 10000 2 
ا اا وکا مز ماله أو ماعل أل 
7 ا كِب يز التبمَةٌ4. 


ا 
0 
% 
\ 
0 
5 


وچس 


وال 0 «#ولا فووا لِمَا صف اليننڪم الكذب هدا حل وها 
حرام ام قروا عل ع لو الْكَزِبٌ 5 د ل ا ل َس الك ِب ل لا بملحود ملحن ©4. 

وقال الب يلِةِ: إن أعْظَمَ المسلمين جرمًا مَنْ سأل عن شيء لم 
يحرم › فحرم من أجل مسألته)20. 

وعن أبي هريرة أن النبي ييو قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك 
مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 0 فإذا أمرتكم بشيءٍ 
انوا منه ما استطعتم› وإذا نهینکم عن شيءِ قَدَعوه)”” 

عن سَلْمَانَ فال سيل رَسُول اله كله عن السمن والجين والفراءء 
فقال: «الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه؛ وما 
کت هله فهو" مما هنا ف 


> قولة: (وَالكَلَامُ في أصُولٍ هَذَا الكتاب نعلق بِجُمْلتَيْنء الجَمْلَة 
3 00 و 5 7 0 ع ه21 0 
الأولى: تذكز فيها المحرماتٍ فى حال الاختيار. الحملة التَّانِيةٌ : ند 
فيا أَحْوَالَهَا في حَالٍ الاضطرًار). 


.)۲۳٣۸( أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
(۳) أخرجه الترمذي (19757). 


لوي (J‏ 
هَذَا تَظبيقٌ من المصئّف لاه لقاعدة: «الضَّرورَاتُ تبيخ المَحُظورات». 
ودتهاء تون يي NE‏ 
معنى هذه القاعدة: أن ل يصبح مباحًا إذا عرض للمكلف 
ضرورة تَفُتضى ذلك بحيث لا تندفع فلك اضرو إلا بارتكاب ذلك 
الا كُمَا إذا اشتدٌ و بالمكلف» وخشي ا اله يجوز له أكل 
ال ويشير e‏ هذا ا القاعدة التي ا دلا 59 مع 
عجز ولا حرام مع ضرورة)» والمراد بالإياحة هنا ما يقابل التحريم ؛ أن 
بعض العلماء أوجبوا على المضطر الأكل من الميتة» وذهب بعضهم إلى 
أن ذلك رخصة يجوز الأخد. نهاء وتركها: 


[الحملة الأولى : 


المحرمات فى حال الاختيار] 


NG o 5‏ ت aft‏ 
> قولم: (الحُمْلَةٌ الأولى: والأغل عُذِيَةٌ الإنسَانِيةٌ تبات واو ما 
الحَيّوَان الَذِي يُعْتَذَى بو قله حَلَالٌ في الشّرْعء وَمِنْهُ حرام وَهَذَا مِنْهُ 


ري وَمِنْهُ بَحْرِيْء مقرم ينها عا تكو مقرم NE‏ 
کون سيت وارد عَليهَا عَلَيْهَاء وَكُلّ هَذَا مِنْهَا ما انمَقُوا عَلَيْ وَمِنْهَا مَا 
اختلفوا و 8 المُحَرّمَةُ لِسَبَبِ وارد عَلَيْهَا كَهِيَ بالجُمْاَة يَسْعَةٌ: المي 
وَالْمُنْكَيْقَة وَالمَؤْقُودَةٌ امبف وَالنَطيحةء وَمَا اگل السّبُعُ» وَكُلَ ما 
نَقَصَهُ شَرْظ مِنْ شُرُوط التَذْكبَةِ مِنَ الحَيوَانٍ الذي التَذْكبَةٌ ضَرْظ في ايء 
وَالجَلّالَة وَالطََعَامُ الحَلَالٌ يُحَالِطَهُ تجسل). 

هتا يُقسّم لَك المصنف وِيُرنْبُ الفقه الذي سيعرضه بأسلوب مَنْطقَيٌ 
ا اوي ذهن القارئ بإجمالٍ يستوعب بعده التفصيل. 


والأطعمة تتنوع إلى نوعين: حيوانية » وغير حيوانية. 


a بيب‎ 

وفي كل من القسمين أنواعٌ فيها ما يؤكل»› وفيها ما لا يُؤكل. 

وينقسم المأكول من الحيوان: 

أولا: ال مباح ومكروه. 

ثانا : إلى : ما تشترط الذكاة في حله» وما لا تشتر 
للإنسان أكله شرعًاء أو لا يجوزء ولا يراد به ما يشمل الإنسان نفسه 
بالنسبة للإنسان» بل الكلام محصورٌ فيما يحل للإنسان أو لا يحل باعتبار 
أن ما سوى الإنسان قد خلقه الله سبحانه لمنفعة الإنسان ومصلحته» فمنه 
ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره» ومنه ما ينتفع به لغير الأكل من وجوه 
المنافع. 

أمَا الإنسان نفسهء الذي هو أشرف الحيوان جميعًا» والذي سخر له كل 
ما عداهء» فلا يدخل لحمه في مفهوم الأطعمة» وتقسيمها إلى حلال وحرام؛ 
لكرامته في نظر الشريعة الإسلامية» أيَّا كانت سلالته ولونه ودينه وبيئته. 

< تولم: (كَأَنَا المَيْتَةٌ كانه قق العُلَمَاءُ عَلّى تخريم مَبْعَةٍ البر). 

الحكم التكليفى ليس منصبًا على ذوات الأطعمة» وإنما على أكلها 
أ استعمالهاء وليس هناك حكم جامع للأطعمة كلهاء لذلك سيذكر حكم 

وبي لمَّنْ تتبّع ما في كُيْبٍ الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة 
وغيرها أن الأصل فى الأطعمة الحلء ولا يُصَار کک ا 
و في الشريعة. عدا بمَوّاعدها العامة ومقاصدها ' في إقامة ا 


بوجه 7 غير 0 المتعلقة 7 الحيوان: 


> قولة: (وَاخْتَلَهُوا فِي مَبْنَةِ الْبَحْرِ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ: كَقَالَ قَوْمْ: 
هِيَ خلال بإِظلاقٍ ق ونال قَوْمّ: هي حَرَامٌ بطق ٠»‏ وال قَالَ قَوْمٌ: ما 
ظفًا مِنَ السَّمَكِ 7 وما جَرَّرَ عله البَْخْرٌ فَهُوَ علا 


ل ل E‏ 
تعالی: ایل كك صد لخر وَطمَامهُ متا لَك وكير وم عَم 0 
ا او ا [المائدة: »]٩١‏ والرسول بي يقول في ما في ا 
الكلهور ماؤه الجلٌ ميتقه»“» الإمام أحمد”” قال: هذا الحديث خير من 


مائة حديث مع عِبّارته الموجزة اشتمل على جمَلٍ كثيرةٍ من الأحكام مما 


)١(‏ وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: 
مذهب المالكيةء يُنظر: «منح الجليل» لعليش (9۲/۲٤)ء‏ حيث قال: «(و) المباح من 
الحيوان (البحري) أي المنسوب للبحر لخلقه وحياته فيه إن أخذ منه حيّاء بل (ولو) 
أخذ منه حال كونه (ميثًا)». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج) للرّمْلِي .)۱٥۰/۸(‏ حيث قال «(حيوان 
البحر) وهو ما لا يعيش إلا فيه» وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حي لكنه 
لا يدوم» (السمك منه حلال كيف مات) بسبب أم غيره طافيًا آم راسبًا. (وكذا) يحل 
كيف. مات (غيره في الأصح) مما لم يكن على صورة السمك المشهور». 
مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ١/۱۹۳)ء‏ حيث قال: «(ويباح جمع 
حيوانات البحر)). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۲۸۳/١(‏ حيث قال: «كان عبدالله بن عمر 
- والله أعلم ‏ يذهب فيما لفظ البحر مذهب من كرهه ثم رجع إلى ظاهر القرآن 
وعمومه). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (705/5)) حيث قال: 
«ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدًا في ماء نجس ولو 
طافية مجروحة وهبانية» (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما 
بطنه من فوق» فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي» 
وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة وهبانية». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۸۳) وغيره» وصححه الألباني. ش 

(©) بنظر: «المغني» لابن قدامة »)۳۹٤/۹(‏ حيث قال: «قال أحمد: هذا خير من مائة 
حديث). 


يتعلق بماء البحر وأنه طهورء وكذلك ميتته حلالٌ لنا فأجمل ذلك في 
جملتين مكونة كل واحدة منهما من مبتدأ وتَبّر هو الهور ماؤه الحل 
ميتته» فالآية والحديث يدلان على أن ما فى البحر حلال سواء كان هذا 
المطعوم طريّاء كما قال الله تعالى: ألا ينه لما ريا وشا 
مِنْهُ لَه تلبسوكهًا [النحل: ٤٠]ء‏ أو كانت كذلك ال رهد و تسر 
عبدالله بن عباس وب . 


> قولم: (وَسَبَبَ الختلانهم تَعَارض الآثَار في هذا الْبَاب). 


ذكرنا أن الخلاف في الطافي وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ 
رحمهم الله مالك والشافعي وأحمد يقولون: «كل ما في البحر من حيث 
الجملة حلال»» ويرون أن الطافى كغيره لا فرق بين ما تأخذه من البحر 
طريًا وما جرَّرَ عنه ا ا عنه ورمى به ثم رجع عنه الماء» 
وما طفا ميثًا فكل ذلك مباح أباحه الله 8# في عموم الآية» وكذلك 
الرسول كلا في قول : ج ميته » وخالف الحنفية في ذلك فمرة قالوا: 
بتحريم الطافي مطلقًا” هاعر قصلو فی “ذلك وق نراد بين أن يلفظه 
البحرّ أعلاه فيكون بطنه إلى أعلى فيكون محرّمًا أو ظهره 00 أعلى فيكون 
اا وهذا تفصيل واجتهاد منهم» واستدلوا بحديث: (ما ألقَاهُ البحرٌ 
أو جَرّر عنه قرف وما مات فيه وطفا فلا تاگ وهذا الحديث 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/۱۹۷)ء»‏ حيث قال: «وقال ابن عباس في 
الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيًّا «وَطعَامُكٌ»4 ما لفظه ميتًا». 

(۲) جزر عنه البحر: أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير .)۲۹۸/١(‏ 

(۳) ينظر: «الدر المختار»» للحصكفي (7/56٠ء‏ ۷٠۳)ء‏ وفيه قال: «(ولا) يحل (حيوان 
مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدًا في ماء نجس» (غير الطافي) على وجه 
الماء الذي مات حتف أنفِهِ وهو ما بطنه من فوق» فلو ظهره من فوق فليس بطاف 
فيؤكل»). 

(0) أخرجه أبو داود )"8١6(‏ وغيره وضعفه الألباني. 


تكلم عنه العلماء وبَيّنوا أنه فيه ضُعْف'؟ وعلى فرض صحته فإن المراد 
بذلك ما مات في أسفل البحر ثم قُذف به فظهر تنه ففي هذه الحالة تعاقه 
ا 0 
غير دة افا اللفوب 7 


ا 


> قولم: (وَمعَارَضَة ضَهُ عُمُوم الكتاب لِبَعْضِهًا مُعَارَصَةً كُلَيَة). 


0 


قصده: الحديثين الأول: «هو الطّهورٌ ماؤه والجلٌ ميته والآخر هو 
حديث جابر: ما ألقى البحر أو جَرَرَ عنه فَكُلُوهء وما مات فيه وطقًا فلا 
تأكُلُوه؛» فهذا الأخير موقوف والأول صحيح فهذان حديئان متعارضان» 
الأول هو الحل ميتته مطلقًا يدل على أن كل ما في البحر حلال» والآخر: 
يُسْتَنْنَى من ذلك الطافي» يعني: ما طم على البحر وارتفعَ عَليو» ومعارضة 
الكتاب لهذه الأحاديث» إما ار جزئية أو كلية» فمثلًا الآية: أجل 
ر صيد البحر وطعامة. ملعا 4 [المائدة: 95]» هذه أطلقتء» والآية 
الأخرى فيها قَيْد. 


> قولم: (و ركنت ا َة جِرْئِية: وَمُعَارَضَةُ بَعْضِهًا لِبَعْضٍ 
مُعَارَصَةٌ جُرْئِيَة كَأَمّا الْعُمُومُ كَهُوَ قوله تعالى: حرمت عي ال 


[المائدة: ]). 


هذه الآية هي الأصل في تحريم الميتة واستدلال المؤلف بهذه الآية 
من حيث الإطلاق» فأطلقها ولم يستثن منها ميتة البحر وهذه حجة للذين 


)١(‏ قال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيان الثوريء وأيوبء وحمادء عن أبي الزبير» 
وترم هل عدب وود انيد هذا التحقرك سا من وح تيت عو ابن أن نزي 
عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يله ). انظر: سنن أبي داود (816). 1 

(؟) ينظر: «المغني»» لابن قدامة (۹/٤۳۹)ء‏ حيث قال: «فأما حديث جابرء فإنما هو 
موقوف عليه» كذلك قال أبو داود: رواه الثقات فأوقفوه على جابر» وقد سند م 
وجه ضعيف. وإن صح فنحمله على نهي الكراهة؛ لأنه إذا مات رَسَبَ في أسمَلِهء 
فإذا أنتن طْمَاء فكرهه لنَتَنِوء لا لتحريمه)». 


يقولون: بأو فيك الجر حرام » وفي الآية الأخرى قوله تعالى : اونما حر حرم 
كم الْمََنَهَ وَألدّمْ ولحم الْحِنزِر» [البقرة: ]١7‏ وهنا أيضًا ذكر 0 


ولج حصن ا ا إذن هذه الآيات بينت تحريم الميته فيدخل فى 

عموم هذا الآيات ميتة البحرء والذين يقولون: بأن ميته البحر كعَيرِهًَا هذا 
MW.‏ 0 

استدلال ضعيف . 


> تولة: (وَأَمَا الآنَارُ الْمُعَارِضَةٌ لِهَذَا الْعْمُومٍ ا 
نَحَدِيئَانِ الْوَاحِدُ ممق عَلَيْو وَالآخْرٌ مُخْتَلَتُ فيو. أَما الْمُتَمَنُ عَلَبْ 
َحَدِيتٌ جَابِرِ وَفِيهِ: «أنَّ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله يله وَجَدُوا حُونًا يُسَمّى 
0 7 0 ق جَرَرٌ عَنْهُ الْبَخْرُ الوا مله بضعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمّاك أ 

قوقوة علن" I‏ كقا لد هر مك لين 
e‏ شَيْء؟ كارو مِنهُ ّى رَسُولٍ الله وَل كأكله”"2). 


المؤلف هنا يشير إلى الحديث المتفق عليه الذي ورد في قصة 
بجا الى ونام 2 ومع gE‏ من الغزوات 
فل بهم الجُوعٌ فقدّف لهم البَخْرٌ حُونًا يسمى العنبر" '» وهو نوع من 
أنواع الحيدان ضختم كبير فأكلوا منه شَهرًا عدن هلوا وادّهنواء فلما 
رجعوا إلى رسول الله ية سألوه عن ذلك فقال: «خيرٌ أخرجه الله لكمء 
أو: زِرْق أخرجه الله لكم» هل بَقِيَ معكم منه شيء فأطعمونا)”؟؟. إذن 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۷/۲)» حيث قال: «هذه الآية عامة؛ 
دخلها التخصيص بقوله ‏ 592 _: «أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد 
والطحال». أخرجه الدارقطني» وكذلك حديث جابر في العنبر يخصص عموم القرآن 
بصحة سنده. خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: أل لک ص صد لبر #». 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(۳) العنبر حوت عظيم. انظر: «المصباح المنيراء للفيومي (۳۹۰/۲). 

(4) أخرجه البخاري (2)4551 ومسلم )١195(‏ ولفظه: انطلقا على اج البحر» > فرفع 
لنا على ساحل البحر كهيئة الگثيب الضَّحْمٍ فأتيناه فإذا هي دابّةٌ تُدُعى العئير» قال: 
قال أبو عبيدة: ميتة؛ ثم قال: لاء بل نحن رُسّل رسول الله ا وفي سبيل الله = 


(J د‎ eeilgê J- 
الرسول بي بيّنَ أن هذه نعمَةٌ من نعم الله وخير وفضل منه 4ل ساقه لعباده‎ 
المتقين؛ لأنه 3# لا يتركهم هملًا فأكلوا من ذَلِكَ وحَمَلوا منه ما بقي»‎ 
لكنهم لكي يطمئنوا إلى حكم ذلك سألوا رسول الله ئ فبين لهم ذلك وأنه‎ 
خيرٌ ساقه الله 44 لعباده المؤمنين «وسألهم هل بقي منه من شيء»'» وفى‎ 


رواية أنهم قالوا: «نعم» فأطعموه منها»""» أي: من العنبرء إذن: هذا 
الحديث يدل دلالة مطلقة على أن ميتة البحر حلال» ومثله أيضًا «الحل 
ميتته”" الحديث الآخر فإنه أيضًا نص صريح في أن جميع ما في البحر 
من حيوات طري أو ميت فإنه حلال. 


2d 4 4 


> قول: (وَهَذَا إِنْمَا يُعَارِضٌ الكِتَابَ مُعَارَضَةٌ كُليّةَ بمَفْهُومِو 
ا بلَفْظه). 


إن عازضن الكتاتب قلست المغارضة كما قال المؤلف بافظة ‏ انها 
بمَفهويه“؛ لأن الكتاب قال الله تعالى: مت عَيّكم الْمَببَةُ2# وقوله: 
تما حم ْم أل وقوله: «ثل لا ليد فى مآ أو إل خرن 
ع طاو يطعم إل أن يكرت ميد أو دَمَا سفوا [الأنعام: »]٠٤١‏ فبين 
حرمة الميئّةٍ لكن الأول الأخرى قيّدتها وبنت أن التحريم المقصود به غير 
مِيئَةِ البخرء أما ميتة البحر فالرسول بي قال: «هو الطهور ماؤه الحل 


= وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث مائة حتى سَمِنّاء فلما 
قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله 
لکم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال: فأرسلنا إلى رسول الله ية منه 
فأكله. 


00 تقدّم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

۳( تقدم تخريجه. 

(5) أي منطوقه ينظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (/470)» 
حيث قال: «والمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق». 

() يُنظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني »)٤۳١/۲(‏ حيث قال: 
(والمفهوم بخلافهء وهو: ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق». 


95 ا 


ميتته"", وقال الله تعالى: أل لک صد صد البحر وطعامة. مسا اک 
و ریات [المائدة: 95]ء» #ووطعامة چە كما فسره ابن عباس هو مَيَنه» فجاء 
فى القرآن ما يدل على إباحة ذلك. 


رل وات الْحَدِبتُ الثاني الْمُخْمَلَفُ فيو كَمَا رَوَاهُ مالك عَنْ 


آي 0 «أَنَهُ سيل عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: هو الطَهُور مَاوهء الج 
ميته( . 

هذا يعرف عند علماء البلاغة بأسلوب الحكيم"" يعني: أن يُسأل 
الإنسان سؤالا فيجدٌ أن السائل بحاجة إلى ما هو أكثر منهء فيجيبه عنه 
ويجيبه بزيادة» وربما يعْدِلٌ به إلى شيء آخرء فالرسول بي أجاب السائل 
عن موضع سُوَالِهِه أفتاه عما أشكل عليه وزادَهُ حَُكمًا آخر يتعلق بالبحر 
أيضًا الحل ميتته؛ لأن الإنسان إذا استشكل ماءَ البحر فأؤلى أن يستشكل 
عة الجر .أنه أنواعا عديدة فالرسول كله خلى» عن السباكل: كل شنيهة 
ورفع عنه كل إبهام وبين له أن ماء البحر كغيره من المياه وإن كان ملحًا 
فإنه طهورء أما حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» فهذا الحديث فى 
مسك ا وغيره» وهو حديث صحيح عند ا وعند بعض 
اقات ال 


00 (وَما الْحَدِيتٌ الْمُوَافِقٌ عقوم مُوَافْقَةَ جُرْيِيَة كما رَوَى 
إِسْمَاعِيلٌ بن أَمَيّهَ عَنْ أبي الزبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ ء عن النّبىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


)1( تقدّم تخريجه. 

(؟) يُنظر: «الكليات» للكفوي (ص: »)١١١‏ حيث قال: «أسلوب الحكيم: هو لغة كل 
كلام محكم. واصطلاحًا: هو إما تلقي المخاطب بغير ما يترقب بسبب حمل كلام 
المخاطب على خلاف ما أراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقصد والإرادة». 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ .)757/١(‏ 

(؟:) أخرجه أحمد .)۸۷۳٥(‏ وصححه الأرناؤوط. 

.)٩( وصححه الألباني في «الإرواء؛»‎ »)۳۸١( أخرجه أبو داود (87)» وابن ماجه‎ )٥( 


7 e ت‎ r ر ےا ر‎ ٤ 0 21 - AR Tie 
والسلام قال: «ما ألقى البَحَرٌ أو جزر نه > وَمَا ظفا فلا‎ 

وو اسر ا چ 
تأكلوه» ا وَهوَ حَدِيتٌ مع عِنْدَهُمْ من حَدِيثْ مالل e‏ ضعف 


ل مه 


حَدِيثِ مالك اَن فى رَُوَاتِهِ مَنْ لا يُعْرَفْ” و ورد مِنْ ل طريق واحل). 


هذا الحديث اختلف فيه رفعًا ووققًا والصحيح أنه موقوفٌ» ومعنى 
ذلك أنه موقوفٌ على جابر 4 فيكون رأي صحابي فيُعارضه صحابي 
اقل سه .وهر رأي ابو بكر" ف أيا بكر نص على أن الطافي خلال 
إذن: قول صحابي عارضه صحابي آخر رالضييهابي الآخر أيضًا أيدته 
الأحاديث الأخرى الصحيحة مث حديث: (أنَّ ما في البحر فإن الله #4 قد 
5 ذه فما في البحر ذُكّي فهو حلال أكله» لكن العلماء يتوقفون 
في بعض حيوانات البحر التي تلتَقِي مع حيوانات البر في الاسم ككلب 
الماء مثا وقنديل الماء. فهل هذه يجوز أكلها وكذلك الضفدع وبعض 
الحيوانات التي توقف فيها بعض العلماء. 


> تولم: (قَالَ أبو عَمَرَ بن عَنْدِ يداير بل رواته وو وقد ورد 


من نْ طرق وَسَبٌَ ضَعْفٍ حديث جار اَن الثقاتِ رو على جَابرِ). 


رواته معرفون يعلى : حديث : لهو الطهور ماؤه الحل ميتتها, أما 
فيه اتن ديت عا لهسي N‏ ات ا فتأتي معارضته 


(۱) تقدم. 

(؟) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر »2)7١1//17(‏ حيث قال: «أما سعيد بن سلمة فلم 
يرو عنه فيما علمت إلا صفوان بن سليم والله أعلمء يقال: إنه مخزومي من 
آل ابن الأزرق أو بني الأزرق» ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة 
عندهم». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» )٥٠۳١/٤(‏ (٤٥۸1)ء‏ ولفظه: «أشهد على أبى بكر 
قال: «السمكة الطافية حلال» فمن أرادها أكلها». 1 

)٤(‏ أخرجه الدارقطنى (487/0). ولفظه «ما فى البحر من شىء إلا قد ذاه الله تعالى 
لكم». قال البيهقي في «السنن الكبرى» (474/4): هذا إسناد غير قوي وقد روي عن 
أبي بكر الصديق ذه 


بقول صحابي آخر جاء في صحيح البخاري وهو قول أي بكر ذيك. 


3 وھ ص 2 مم سك 0 ٤‏ ع lol‏ 
< تولم: (فمن رجح حديث جار هذا على حديث ابي هريرة؛ 
لِشَهَادَةِ عُمُوم الكتاب لَه لم يسفن مِنْ ذَلِكَ إلا مَا جَرّرَ عَنْهُ الْمَخْرُ). 


أحدهما في الصحيحين» والآخر ليس في الصحيح فهذا حقيقة ليس 
غيره» أما الآيات فليس فيها ما يمنع» فالآيات أطلقت كما قال الله تعالى: 
حرمت يكم اميه فالمراد بالميتة ما عادا ميتة البحر؛ لأن الله كلا 


لس ص لر ا ر 


بقول: یل کم سيد ار ومام معا م ويلسكارة. 


4 


> قولم: (إِدْ لَمْ يَرِدْ في دُلِكَ تَعَارْضٌ. وَمَنْ رَجَصحَ حَدِيتٌ 
ا ا كال بالإتاحة HTS‏ وَأ م قَالَ الم ملف 18 قر 


إِنَى تزجيح عُمُوم اكاب“ وَبِالْإِبَاحَةٍ مُظَلَقًا قَالَ ماك“ 
وَالشَافِعِك”*). 
۴ 0( م 0 . 5 5 
ومعهم الإمام أحمد”' ' فجماهير العلماء قالوا: بأن كل ما في البحر 
الحنفية كما رأينا هو حديث موقوف وعارضته أحاديث أخرى مطلقة تقدم 
عليه فى هذا المقام. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (//89): في كتاب الصيد والذبائح» باب قول الله تعالى: 
أل لك سيد البجَرِ» وقال أبو بكر: الطافي حلال. 

(؟) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة كما تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) تقدم. 

ره تقدم. 


هذا القول هو قول في مذهب أبي حنيفة. 

> قولة: (وَأَنَا الْحَمْسَة الَيِي دكَرٌ اللَهُ مَعَّ الْمَيْئَةِ فلا خلا 

ذكرت في سورة المائدة قوله تعالى: حرمت 0 
0 لآنه يتكلم عن الحيوان: اميه لم وم انر ما اهل لمر أله به 


٤ ET COA وال ۳(2( لومم‎ 
والمنخيقة‎ 


وَالْموْقودٌ 2 و 1 (Va‏ 6 مآ اک ا أل 4 
> قولم: (وَأَمًا نو وَهِىَ الَيَى تَأَكُلّ النَجَاسَةَ كَاخْتَلَفُوا فى 
أكهًا). 


Gê 


ا 


(1) المنع مطلقًا من ميتة البحر لم ينقل عن أبي حنيفة بل الفرق بين الطافي وغيره كما 
تقدم النقل. 

(۲) يُنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)١54/(‏ حيث قال: «وقوله: «إوالدم» يعني 
[به] المسفوح). 

() يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: .)٤١١‏ حيث قال: «المنخنقة: اسم 
فاعل من انخنقت الشاة ونحوها فهى منخنقة: إذا خنقها شىء فماتت». 

(5) يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟/158)» حيث قال: «وشاة موقوذة قتلت بالخشب 
أو بغيره فماتت من غير ذكاة». 

() يُنظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (۱/٠۲۲)ء‏ حيث قال: 
«وتردى في مهواة سقط فيها ورديته تردية ونهي عن الشاة المتردية لأنها ماتت من 
غير ذكاة». 

(؟) يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: 555): حيث قال: «والنطيحة 
فعيلة بمعنى مفعولة أي : منطوحة» نطحت فماتت به). 

(۷) يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: 455)»: حيث قال: «وأكيلة السبع 
أيضّاء فعيلة بمعنى مفعولة أي: مأكولة السبع ودخلته الهاء لغلبة الاسم عليه» والمرادء 
ما أكل السبع بعضهاء وإلا فما أكلها جمعًا قد صارت معدومة لا حكم لها». 

(6) ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: 556): حيث قال: «والجلة: 
البعر» فوضع موضع العذرة؛ لأن الجلالة في الأصل: التي تأكل العذرة». 


أصل الجلالة: تُظلَقُ على الحيوان الذي يأكل العَذِرَة أي: النجاسات 
لكنها غَلَبت على الإبل فيطلقون على الإبل التي تأكل النجاسات إنها إبل 
جلالة يعنى: تأكل الجلة» ولذلك ورد في بعض الآثار أن الرسول نهى عن 
عفن الوت لأنها جلالة أ ل ات فا و 
كلام الماك ته آنا سين ا یی و أكلي ا بعرم 
لحمها أو أنه يكون مكروه؟ وجاء عن الرسول بيل: أنه نهى عن أكل 
الجلالة» وعن ركوبها أيضّاء وجاء النهي عن شرب ألبانها“. 


< قولہ: (وَسَبَبَ اختلانهم اة قياس لُِذتَرِ). 


في الحقيقة الخلاف هنا ليس خلاف تحريم فالأئمة الأربعة يرون: 
أنه يكره أكلها إلا إذا حبست إلا مالك فلم يأت بالحبس"" أما الأئمة 


2 م0 والشافعي ©» ر )2 فإنهم يقولون: «لو حبست مدة معينة) 


00 سيأتي تخريجه. 

(؟) في مذهب المالكية أنها مباح وإن لم تحبس» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي» 2)١١6/5(‏ حيث قال: «(والبحري) بآنواعه» ولو آدميه وخنزيره 
(وإن ميئّاء وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان (جلالة) أي مستعملًا للنجاسة». 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: ابدائع الصنائع» للكاساني (4*/0): حيث قال: «فكان 
ل ل ل ل ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر 
الرواية» هكذا روي عن محمد يه أنه قال: كان أبو حنيفة له لا يوقت في 
حبسهاء وقال: تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضًا). 

(4) مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١61/8(‏ حيث قال: «واقتصار 
الأكثر على العلف الطاهر جرى على الغالب» لأن الحيوان لا بد له من العلف وأنه 
الطاهرء (فطاب) لحمها (حل) هو وبقية أجزائها من غير كراهة» فهو تفريع عليهما 
وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف». 

(4) مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۱۹۳/۳ - »)۱۹٤‏ حيث قال: 
«وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولينها». 
«(ويكره ركوبها. لأجل عرقها) لما سبق من الأخبار (حتى تحبس) الجلالة (ثلاتًا) أي 
ثلاث ليال بأيامهن» لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلانّاء (وتطعم الطاهر 
وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة) إذ المانع من حلها يزول بذلك». 


as‏ مت 
ويختلفون في ذلك" ٠‏ ومعنى: حبست أي: تُبقيها في مكان وتعلفها علقًا 
جيدًا كالبرسيم مثلا: وتمنعها عن النجاسات فبذلك يتغير ما في مَعِدّتها 
وتتغذى على الغذاء الجيد ثلاثة أيام وهذا عام يشمل صغار الحيوان وكبارّه 
يدخل فيه الدجاجء والإبل» البقرء والغنم» وهذا أثر عن عبدالله بن 
9 - 4 -: «أن عبدالله بن عمر إذا أكل عنده حيوان شيئًا من ذلك - 
يعني: من العَذِرَة ‏ حبسه ثلاثة أيام ثم بعد ذلك زال ما فيه»» وأثر عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص: «أنها تحبس أربعين يومًا"". ولذلك بعض 
العلماء قال: «تحبس أربعين يومّاء ثم تعلف العلف الجيد»“. 


> تولم: (أمَا الْأَئَرُ فما روي نه - َيِه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ 
عن لُحُوم الْجَلّالَةِ وَأَلْمَانِهًا» خَرَجَه 1 و ' عَنٍ ابن عَمْرَ). 


وف يعض الروايات: «عن أكل لحوم الحلالة»), وفى رواية أخرى : 
«نهى عن الجلالة أن يكل لحمهاء أو أن يركب ظهرهاء أو أن يَشْرَب 


00( الأظهر عند الحنفية والشافعية عدم تحديد المدة وعند الحنابلة ثلاثة ثة أيام كما تقدم 
النقل. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (251/4) ولفظه: «اشترى ابن عمر إبلّا جلالة 
فبعث بها إلى الحمى» فرعت حتى طابت» ثم حمل عليها إلى الحج». 
وابن أي شيبة في «مصنفه») )۱٤۸/٥(‏ ولفظه عن ابن عمر: (أنه كان يحبس الدجاجة 
الجلالة ثلانًا». وصححه الحافظ في «الفتح) 14۸/۹( 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (001/9) )۱۹٤۸١(‏ ولفظه: «عن عبدلله بن 
عمرو ذه قال: نهى رسول الله ييه عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ولا 
يحمل عليهاء أظنه قال: إلا الأدمء ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» قال 
البيهقى : 
ليس هذا بالقوي. وقال الحافظ في «الفتح» :)1٤۸/۹(‏ «أخرج البيهقي بسند فيه نظر 
عن لاله بق حمر و و ا وی جتن ملف ا ربعن و 

(5) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (009/4): «وقد أشار إليه الشافعي وزعم أنه أراد 
تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة التي هي فطرة الدواب» حتى 
لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجررها». 

(8) أخرجه أبو داود (۳۷۸۵) وغيره» وصححه الألباني. 


لبنها/”''. هذه عدة روايات» لكنها كلها تدور حول النهي عن أكل لحوم 
الجلالة» وفي بعض الروايات جاء الَنْصِيص على الإبلء فهل النهي يقتضي 
التحريم هنا أو الكراهة؟ الجواب: جماهير العلماء يقولون: أن النهي 
للكراهة. وقالوا: «تزول بحبسها». 


0 (وَأَمَا الْقِيَاسسُ الْمُعَار ضلٌ لِهَدَا فهو أن ما برد بجوت 
الْحَيّوَانِ بقل قيب إلى لخم ديك الْحَيَوَانِ وَسَائْرٍ أَجْرَائِ ذا قُلنَا: إن ل 


لوان اال وجب أن کون لما قلت و5 ذلك حكن ما بقلت 
مو اللخ > كما لَو الْقَلَبَ تَرَابًاء أو كَانْقِلَابٍ الدّم لَحْمّاء وَالشَانِِيُ 
7 الْحَلالَةَ وَمَالكٌ يَكْرَهَهًا). 


نلاحظ المؤلف هنا أخذ الرواية الثابتة""“ من الإمام الشافعي فالرواية 
المشهورة عنه أنه يرى حبسها كالإمام أحمد””» وله رواية أخرى يرى: 
عدم الحبس » وله رواية ثالثة یری : رودي كع أما الرواية المشهورة عنده 
.)0( 
انها ت وقول ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۷۸۷) وغيره ولفظه «نهى رسول الله ييه عن الجلالة في الإبل أن 
يركب عليها أو يشرب من ألبانها». وصححه الألباني. 

(۲) الذي عليه المذهب هو القول بالكراهة إذا حدث تغير لحمها بالنجاسة. ينظر: «نهاية 
المحتاج» للرملي )1071/۸ ۷) حيث قال: «(وإذا ظهر تغير لحم جلالة) من 
طعم أو لون أو ريح.... (حرم) كسائر أجزائها وما تولد منها كبيضها ولبنها. . . » 
(وقيل: يكره) الجلالة» (قلت: الأصح يكره» والله أعلم) لأن النهي لتغير اللحم فلا 

(9) لم أجد نص الشافعية على الحبس» بل يعللون الأمر بزوال تغير اللحم بسبب أكل 
النجاسة» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)٠١١/۸(‏ حيث قال: «(فإن عُلِفَتْ 
طَاهِرًا). . . (فطاب) لحمها (حل) هو وبقية أجزائها من غير كراهة). 

(5) تقدم. وأن القول بالكراهة هو الصحيح في المذهب. 

(0) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي ».)٠١١/۸(‏ حيث قال: «(وقيل يكره) الجلالة (قلت: 
الأصح يكره). 


< ع ا تخالظ الخال الا قن الخدت 
الْمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَبْرة وَمَيْمُونة آنه سْهِلَ ‏ عَلَيْوِ الصَلاءُ 
وَالسَّلَامُ - عَنٍ لمر تَقَُ تَمَع ذ ني السَّمْنِ). 

فلننتبه لهذا جندًا فلقد دَرَسّنَا في أبواب الطهارة وما جاء في ذلك 
من أحاديث وأن الرسول بي قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يَحْمِلٍ 
الحَبَت0 227 والمراد بالقلتين على تفسير عدة في ذلك» هي قلال هجر 
ولكن هل هي هَبَجَر التي في الأحساء أم هجر التي هي قريبة من 
المدينة؟ وكم تُساوي من القرب» لا نريد أن نعود إلى ذلك لكننا 
عرفنا أن الماء إذا كان كثيرًا واختلف العلماء فى الكثرة والقِلّة9, 
فبعضهم قال: «إذا بلغ قووف :المي" و هو سيف 
إذا حركته من أحد أطرافه لا تسري الحركة من الطرف الآخر من كثرة 
هذا الماء» والماء الجاري أيضًا لا يتأثر بالنجاسة» وحديث: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونَّهٌ أو طَعْمَهُ أو رِيِحَة)”"2. وفي قصة 


)١(‏ أخرجه أحمد )760١(‏ عن أبي هريرة» قال: سئل النبي بي عن الفأرة تقع في 
السمن» فقال: «إن كان جامِدَّاء فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعّاء فلا تقربوه». 
وقال الأرناؤوط: «رجاله ثقات» رجال الشيخين إلا أن مُعمرًا قد أخطأ في إسناد». 

)۲( أخرجه البخاري (0618) عن ميمونة: : أن فأرة وفعت في سمن فماتت» فسئل 
النبي يي عنها فقال: «ألْقُوها وما حولها وكلوه». 

(۳) أخرجه أبو داود (1۳) وغيره» وصححه الألباني. 

(4) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)9١/١(‏ حيث قال: «اختلفوا في الحد الفاصل بين 
القليل والكثير» قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل» وإن لم يتغير 
فهو كثيرء وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثيرء والقلتان عنده خمس قرب» 
كل قربة خمسون متا فيكون جملته مائتين وخمسين منًا). 

(5) «بدائع الصنائع» للكاساني »)۷١/١(‏ حيث قال: «وقال أصحابنا: إن كان بحال 
يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو كثير». 

(7) أخرجه ابن ماجه )01١(‏ عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله يل : «إن الماء 
لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ربحه وطعمه ولونه». وضعفه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة») (5515). 


RTT es 


بر بضاعة"'' القريبة من الحرم كانت ثُلقى فيها لحوم الكلاب والخرَقٍ 
التي كانت تستعملها النساء بعد حيضتهاء ومع ذلك كانوا يتوضؤون 
منهاء فالماء إذا كان كثيرًا لا يتنجس؛ لآن الماء قالوا: يقاوم 
النجاسات إذا كان هذا الماء جاريّاء أما أن يكون افا أو مبان 
فالجامد كما ذكر المؤلف السمن الذي يعرف: بالوّدك0 2 السمن إذا 
صار جامدًاء أو حتى السمن السائل لو وضعته في المْجَمَّدٍ وأصبح 
ثلجًا يعني : مجمّدًا ثم وقعت فيه فأرة فالحكم نأخذ فيه بحديث 
رسول الله ية الذي دلنا على كل خير وحذرنا عن كل شرء والرسول 
بين أنه لو وقعت الفأرة في سمن فبعض العلماء ء قالوا: «إن الذي تقع 
فيه النجاسات سواء كانت فأرة أو غيرها لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون جامدًا. فإن كان جامدًا طبَّمُنا ما فى 


7 


الخ توش مله النصساسة رما ا ا 


الأمر الثاني: إن كان سائلًا قيأتي الخلاف. بعضهم قال: إن كان 
سائلًا فإن ما يقع فيه من النجاسات ينجسه لا فرق بين قليله وكثير» وهذا 
منفيه ای وأ حون فو وو والأحسيدأروانة ی 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55) عن أبي سعيد الخدري» أنه قيل لرسول الله يكةِ: أنتوضاً من 
بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله كي : 
«الماء طهور لا ينجسه شيء صححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١5(‏ 

(۲) الودك بفتحتين: دسم اللحم والشحم وهو 3 يتحلب من ذلك. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (6617/5). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (00//8)» حيث قال: «فأمر رسول الله ية بإلقاء 
الفأرة وإلقاء ما مسها واتصل بها من السمن الجامد» وأجمع العلماء على أن أكل 
الفأرة الميتة وما باشرها من السمن الجامد حرام لا يحل أكل شيء من ذلك). 

(5) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/۸١۱)ء»‏ حيث قال: «(ولو تنجس طاهر كخل 
ودبس ذائب) بالمعجمة (حرم) تناوله لتعذر طهره كما مر). 

(5) وهو معتمد مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤١/١(‏ حيث قال: 
«(وینجس كل مائع) قليلًا. كان أو كثيرّاء (كزيت ولبن وسمن) وخل وعسل بملاقاة 
نجاسة» ولو مَعفوًا عنها لحديث الفأرة تموت في السمن». 


بين القليل والكثيرء فيرى أن الكثير يدفع النجاسة وأن القليل تؤثر فيه0"', 
فإذا ما وقعت فى سائل قليل يراق» وله رواية ثالثة: يفرق بين ما كان 
الهاي وما الت كالخل التمر وغيره» وأما أهل الظاهر”” فلهم تعليل 
غريب في هذا هم يوافقون الجمهور فيما يتعلق بالجامِدٍء لكنهم في غير 
الجامد يقولون: «إن كان سمنًا فإن كان سائلا فإنها تؤثر فيه» وإن لم يكن 
سمنًا وكان ساتلا فلا تؤثر فيه النجاسة سواء كانت فأرة أو غيرهاء إلا أن 
يتغير لونه أو طعمه أو ريحه»““ وسبب ذلك أنهم يأخذون بظاهر النص ولا 
يأخذون بمفهومه فوقفوا عند هذا فقالوا: ورد النص في السمن وفي الفأرة 
فهنا نخص ذلك بالسمن» أما ما عَداه من السائلات فلا يتأثر إلا أن يتغير 
لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه لن يكون أقوى من المقاومة من الماء فيلحق 
بالماء في هذه الحال» قال حديث أبي هريرة وميمونة» قد يُوهم أنه حديث 


واأحد» ولكن حديث ای هريرة عند أبن ا وغيره ومختلف فيه صحة 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (477/9)» حيث قال: «وعن أحمد» رواية أخرى» أنه 
لا ينجس إذا كثر). ش 

(۲) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (471//4)» حيث قال: «وعنه رواية ثالثة: ما أصله الماء 
كالخل التمري» يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر» وما ليس أصله الماءء لا يدفع عن 
نفسه). 

() يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)۱٤١/١(‏ حيث قال: «وكذلك إذا كانت النَّجِاسَةٌ أو 
الحرام على جرم طاهر فأزلناهاء فإن النجس لم يطهر والحرام لم يحل» لكنه زايل 
الحلال الطاهرء فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرًا كما كان». 

(4) مذهب الظاهرية في وقوع النجاسة في السمن» ينظر: «المحلى» لابن حزم 
»)١47/١(‏ حيث قال: «وحاشا السمن يقع فيه الفأر مَينَاء أو يموت فيه أو 
يخرج منه حيّاء ذكرًا كان الفأر أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًا ‏ فإنه إن كان ذائبًا 
حين موت الفأر فيه» أو حين وقوعه فيه ميثًا أو خرج منه حيًا أهرق كله -» ولو 
أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو أكثرء ولم يحل الانتفاع به جمد بعد ذلك أو لم 
يجمدء وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميئًا جامدًا واتصل جموده» 
فإن الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمىء والباقى حلال أكله وبيعه والادهان به قل 
أو كثر). ١‏ 

(6) أخرجه أبو داود .)۳۸٤۲(‏ 


ا 


ضعفه"'' أما الآخر: فهو في البخاري الذي هو حديث ابن عباس عن 


ميمونة » وهو حديث صحيح معروف عند البخاري وغيره» لكنه ليس فو 

قرول لاققان: إن كان اما فاطرخوها ونا ولا وكلوا 
الْبَاتَى). 

هذا فيه إرشاد من الرسول بي من الناحية الصحية فَتَرَى الأمرَّ جَلِيًا؛ 
لأن الشىء الجامد إذا وقعت فيه 0 لا يمكن أن تسري ؟ لأن جمودته 
تمنع هذه النجاسة من الانطلاق والسريان فى هذه المادة التى تشتمل هذا 
الغذاء» لكن عندما يكون سائلا صار على ما تسرى هذه النجاسة إليه» 
والرسول ية قال: «إن كان جامدًا فخذوها وما حولها وألقوهاء وما بقي 
فادهنوا به». 


ت 


التخريم الْمُخَالْطَة مقط وَإِنْ لم َير لصحام لون وَل 5-6 ولا طَعُمٌ 
مِنْ قبل النَحَاسَةَ التي خَالَطَتَهُ وَهُوَ ا 00 وَانَّنِي عَلَيْه ا تهون 

اعافد وير ةة قارا الجامه تلق ها التجاسة وها حرا الها 
يتأثر مطلقّاء وبعضهم : يفرق بين القليل والكثير» فإن كان قليلًا تأثر وإن 


الْنْحَاسَةَ تخالظ 0 انحلا دهان ا من يَعتبر فى 


)١(‏ قال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص: :)٠٤‏ «رواه أحمد وأبو داود» وقد حكم عليه 
البخاري وأبو حاتم بالوهم». 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (40/4): «حديث شاذ لأن معمرًا ‏ وإن كان 
ثقة - فقد خولف في إسناده ومتنه». 

(؟) أخرجه البخاري )٥٥۳۸(‏ عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل 
النبي َيه عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». 

(۳) تقدم. 


كان كثيرًا لم يتأثرء وفرق بين ما أصله الماء مثلّا كما يقولون: الخل التمر 
Ad‏ بال فيزذا ا الا ها 
أصله الماء ففيه قوة مقاومة فيقاوم ذلك. 


5 ت ت اد سم سمس 5 IG‏ مه 2ر ٤‏ 
> قولم: (والثاني : مَذْمَبٌ مَنْ يَعْتَبِرٌ في ذلك التغير» وهو قول 
6 ت ا کی و ر 9 +e‏ ° و وه . 9 
آهل الظاهر ورواية عن مالل شتت اختلانهم اخيلافهم فى مهوم 
و و 1 # الم - 2 و 8 0 
الْحَدِيثِْء وَذْلِكَ أن مِنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ مِنْ باب الخَاصل أ 
ت 5 30 2 4 و ی ل و 8 ت 5-1 
وَهُمْ أَهْلٌ الظاهِر'" فمالوا: هَذا الحَدِيث يُمَرٌ عَلَى ظَاهِرةء وَسَائِرٌ 


مه 


م lo‏ ٠سئع‏ و لاع م أي م 
الأشياءِ يعْتبَر فيها نيرما بِالنْجَاسَةٍ أو لا تَعَيْرْهَا يهَا). 


- اد 2 


فأهل الظاهر يقولون: بظواهر النصوص ولا يقيسون عليها غيرهاء 
أي: لا يلحقون بها غيرهاء فقالوا النص ورد في سمن جامد وقعت فيه 
فأرة» فلو وقعت في شيء غير جامد فإن هذا لا يؤثر إلا أن تتغير أوصافه 
كالماء تمامًا. 


#2 سمي 


or © 9 3-7‏ ا مم م 2 2 
< قولم: (وَمِنْهُمْ من جَعَلَه من باب الخاص اريد به العام وهم 
at 3 :‏ ا مع عت له 2 o 2 nT‏ 
لَجْمْهُورء فقالوا: المَمَهُومْ ينه أن بتفس مُخَالطَةٍ النجاسَة يَنْجس 


چو 


الحلا إلا ئه لَمْ يتَعَلّلْ لَهُمْ الْمَرْقُ بَبْنَ ان يَكُونَ جَايِدًا اؤ دَائِبَا؛ 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافى (١/۱۹۸)ء‏ حيث قال: «قال مالك ياه -: إذا وقعت 
قطرة من بول أو خمر في طعام أو دهن لا ينجس إلا أن يكون قليلاء وقاله ابن 
نافع في حباب الزيت تقع فيها الفأرة». 
معتمد مذهب المالكية بنجاسة الطعام إذا خولط بنجس بمجرد ملاقاته. 
يُنظر: «منح الجليل» لعليش (04/1)» حيث قال: «وينجس كثير طعام مائع بنجس 
قلء كجامد إن أمكن السريان» وإلا فبحسبه». 
وينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/94)ء‏ حيث قال: «(ولا 
يطهر) أي لا يقبل التطهير (زيت) وما في معناه من جميع الأدهان (خولط) بنجس». 
(؟) ما نقل عن ابن حزم يؤيد أن العبرة عندهم في تنجس المائعات بالتغير لا كما قال 
الشارح - او - 


لِؤْجُودٍ الْمُخَالَطَةٍ فِى هَاتَيْن الْحَالَتَبْنء وَإِنْ انت فى إخدى الْحَالتيْن 
أكترء أَغني في حَالَةٍ الذَوَبَانِء وَيَحِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يُمَرَقَ بَيْنَ الْمُخَالَطَةٍ 
لْقَلَةِ وَالْكَئرَة). 

لا شك أن الأمر مختلف في نجاسة تقع في طعام جامد تختلف عن 
طعام سائل» فإن السائل تسري إليه النجاسة بسرعة وتتمدد» أما الجامد 
فتقف فى مكانها. 


> قولم: : لما لم قروا يتَهُمَا كانم الْقصَرُوا مِنْ بَعْضٍ الْحَدِيثِ 
عَلَّى ظَاهِرِوء وَمِنْ بَعْضِهٍ عَلَى الْقِيَاسِ َيه وَلِذَّلِكَ أَكرَنْهُ الطَاجِرِيَةُ كله 
عَلَى ظاهرو). 

المؤلف ريما لم يقِفْ عند الحنابلة"“ فهم فصّلُوا القول في ذلك 
وفرّقُوا بينَ القليل والكثير. 

جاء الحديث: «أن الفأرة لو وَقَعَتْ في سمن» أو حتى وقعت في غير 
السمن كعسل أو نحوهء هذه القضية نَرُدُمَا إلى النفس» كم من الأشياء 
الطيبة تعافهًا نفسك وغيرك يشتهيهاء فلس من الضرورة أكلهاء. فالصت دم 
على مائدة رسول الله ب فلما قدَّم د بول ليتناولّة 
وكانت عادتهم أنه إذا قم طعام لرسول الله ية بّهوه إلى محتوياته» فقالت 


إحدى 0 إنه ضَتٌ: 5 الرسول ية يده وقال: «إنه لم يكن بأرضٍ 
قَوْمِي”” 5 ولذلك فإني أعافة)0" أي : لا أعرفه» ولذلك فإني أعافه» كرهته 


)١‏ تقدَّم الروايات الثلاثة في مذهب أحمد. 

(۲) قال العراقي في الطرج التثريب» :)٥/١(‏ «والحق أن قوله: للم يكن بأرض قومي» لم 
يرد به الحيوان وإنما أراد أكله» أي : لم شع م أكله بأرض قَرمِي!. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۳۹۱(‏ و )١1955 ۰۱۹٤0(‏ عن ابن عباس» أن خالد بن 
الوليد» الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل e‏ رسول الله د على ميمونة» 
وهي خالته وخالة ابن عباس » فوجد عندها ضا محنودًا» قد قدمت به أخنها خفيدة 
بنت الحارث من نجل» فقدمت الضب لرسول الله ع2 وكان قلما يقدم يده لطعام= 


اوس ات رت 


نفسهء أما خالد بن الوليد فإنه مَذَّ ؤِراعَهُ وافترسه وأكله والرسول ينظر إليه 
ولم ينكر عليه» فهذا شيء يرجع إلى نفس ء فكلنا تمر بيده الأمون افزيهنا 
تتوقف نفسك عن طعام وتجد أنه من أشهى أنواع الأطعمة عند الآخرء 
فهذا له أثره فى النفوس. 

> تولم: (وَآمَا الْمُحَجَّمَاتٌ لِعَيْنِهَا كَمِنْهَا ما اتَمَقُوا عَلَّيُ وَمِنْهَا ما 
اخْتَلّهُوا فيه كَأَمًا الْمْتَّمَنْ مِنْهَا عَلَيْهِ كَاتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا عَلَى انْتبْنِ 
لخم الْخِْرِير وَالدّم). 

وهذا لا شك أنه جاء التَنْصِيصٌ عليه كتاب الله كيك : تما حرم 


يكم الت وار كلتم الضزر نا أل بد لتر أل المفرة: هات 
وقال _ ج : ل ا فى مآ إل ا عل طَاعٍِ بطع 1 أن 


yy‏ ِزِرٍ فَإِنَهُ رجش ار سما أُهِلَّ لر 
َه يو فَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ باغ ولا عاد وَإِنَّ رَبك عفر يحم ©4 [الأنعام: 
5 فهذا فيه نص فلا يختلف فيه أ 


> قولم: (كَأَنا الَخِنْزِيرٌ د FE‏ فقوا عَلَى تَحْرِيم شَحْمِه وَلَخوو وَجِلْد''. 


= حتى يحدث به ويسمى لهء فأهوى رسول الله ية يده إلى الضَّبّء فقالت امرأة من 
النسوة الحضور: أخبرن رسول الله بيا ما دمن له» هو الضب يا رسول الله» فرفع 
رسول الله ييه يده عن الضب» فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ 
قال: «لاء ولكن لم بكن بأرض قوميء فأجدني أعافه» قال خالد: فاجتررته فأكلته» 
ورسول الله بي ينظر إلي. 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)٦۳/١(‏ حيث قال: «(وأما) الخنزير: 
فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين» لأن الله تعالى ‏ وصمّه بكونه رِجْسًا فيحرم 
استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة». 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۷/۲١۱)ء‏ 
حيث قال: «(والمحرم النجس) من جامد أو مائع (وخنزير) بري». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۲١٤/١(‏ حيث قال: «(و) الأظهر 
(أن الخنزير ككلب) لأن الخنزير أسوأ حال من الكلب» لأن تحريمه منصوص عليه 
في القران ومتفق عليه). 


Lag Bp 


وَاخْبَلَهُوا في الانتقاع بشَعْرِهِ وني طَهَارَةٍ جلو مَدْيُوعًا وَغيرَ @ َير مَذبُوع'''). 


وقد جاء حديث متفق عليه عن الرسول بي أنه قال: «إن الله حَرّم 
الميتة والخنزير والأصنام)”" فهذا نص في كتاب الله» والصحابة قالوا: يا 
رسول أله شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس”" أي: يضعونها في السراج ليستضيئوا بها » فقال الرسول كَله: 
«هي حرام» فهذا حديث متفق عليه» فما دام الخنزير حرام فيدخل في ذلك 
شحمه وجلده وغير ذلك» وهذا هو الأولى والصحيح. 


= مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (775)) حيث قال: «(ويحرم 
الانتفاع به) أي الخنزير قال في الفروع: قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير 
والانتفاع به). 

)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)57/١(‏ حيث قال: «فيحرم 
استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة». 
وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 
»)5١54/1(‏ حيث قال: «(خلا) جلد (خنزير) فلا يطهر). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)٥٤/١(‏ 
حيث قال: «(ورخص فيه) أي في جلد الميتة (مطلقًا) سواء كان من جلد مباح 
الأكل أو محرمه. (إلا من خنزير) فلا يرخص فيه مطلقًا ذكي أم لاء لأن الذكاة لا 
تعمل فيه إجماعًا فكذا الدباغ على المشهور». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۸۳/۲)» حيث قال: «(لا جلد 
كلب وخنزير)» أو فرع أحدهما فلا يحل لبسه لأحدء إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير 
في حياته بحال). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .,)05/1١(‏ حيث قال: «(ويكره الخرز 
بشعر خنزير) لأنه استعمال للعين النجسة» ولا يسلم من التنجيس بها غالبًا». 

(۲) أخرجه البخاري (7175), ومسلم )١1981١(‏ عن جابر بن عبدالله ك أنه: سمع 
رسول الله وء يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء 
والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الهء أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُظلى 
بها السفن» ويِدْهَنُ بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حراماء ثم 
قال رسول الله ي عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه. ثم 
باعوه» فأكلوا ثمنه). 

(۳) أي: يشعلون بها سرجهم. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۷/۳). 
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> قولم: : (وَقَدُ تقدم ذَلِكَ في كناب الظَهَارَةِ). 


تقدم في كتاب الطهارة الحديث عن الججلودٍ وقضية الصلاة عليها 
وغير ذلك وهل الجلد إذا ذبغ يختلف عن غيروء وذكرنا أن جلد 
الميتة التي أصلّها حلال على الصحيح كالشياء وكذلك الغنم ال 
نيذه وإن كانت م ا ديقت فاا طم رها لان الرسول كله قال: 
«إذا دُبغ الإهابٌ فقَدْ طهر“ أي: الجلدء وإذا ظرف لما يستقبل من 
الرّمانِء «كل إهاب دبغ فقد طهْرَ) وهذا من صيغ العموم"» والرسول كلو 
عندما مر بشاة ميتة فقال: «هلا انتفعتم بجلدها»» وأما من يقول: كل 
جلد ميتة دبع أو لم يُدبَعْ فهو نجس» وهذا معروف من مذهب الحنابلة فهو 
رأي ضعيف تخالفه الأدلة الصحيحةء وهو من مفاريد مذهب الإمام 


ا 


> قولة: (وَأَمّا الدَّمٌ قات َقَُوا عَلَى تخريم الْمَسْفُوح يِه مِنَ الْحَيوّان 
الْمُذَكَى). 


غ2 أخرجه أبو داود »)٤۱۲۳(‏ وصححه الألبانى. 

(9) ر انك ال تلو كك 5 سنك فال و اش الأو ک۲ 
RSE ELA OS AS‏ أو الا eA‏ 
أضيفت إلى معرفة). 

(۳) أخرجه البخاري )٠٤۹١(‏ ولفظه «وجد النبى يياه شاة ميتة» أعطيتها مولاة لميمونة من 
الصدقة» فقال النبي بيلة: «هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة: قال: «إنما حرم 
أكلها». وأخرجه مسلم (00512. 

)٤(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)04/١(‏ حيث قال: «(ولا يطهر جلد ميتة نجس 
بموتها بدبغه)». 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »2)7١9/١(‏ حيث قال: 
«(ودم) مسفوح من سائر الحيوانات». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/۷٥)ء‏ 
حيث قال: «(ودم مسفوح) أي: جار بسبب فَصْدٍ أو ذكاة أو نحو ذلك» إذا كان من 
غير سمك وذباب» بل (ولو) كان مسفوحًا (من سمك وذباب) وقراد وحلم» خلانًا 
لمن قال بطهارته منها) 


3 8 3 ي 
ا 


اتفقوا عليه؛ لأن الله نص على ذلك كما قال تعالى: فل ل أَجِدٌ فى 
Ne‏ لفو ظففة ل MEC‏ 5ن a‏ 
مسفوح يعني: سائل» فعندما تَذْبَحُ الكبش أو البقرة تجدٌ أن الدَّمّ يسيل 
أمامك» هذا هو المسفوح. 


7 تولي: (وَا يلف | ب © لمان از e‏ 


اختلفوا فيه غير المسفوح القليل» وهذا مر بنَا أيضًا ا 
الطهارة. ثم يفرّق بعضهم بين دم الإنسان وبين دم الحيوان الطاه ° 
يعني: من بهيمة الأنعام. 


= مذهب الشافعية, يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۳۹/۱)» حيث قال: «(و) 
المستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه (دم) بتخفيف الميم وتشديدهاء ولو تحلب 
من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى: أو دما تَسَفُوعَا4). 
ذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۱۸۹/١‏ حيث قال: «(ولا) يباح 
(أكل النجاسات كالميتة والدم)). 

)١‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدین» 2)9١9/1١(‏ حيث قال: 
«(ودم) مسفوح من سائر الحيوانات» إلا دم شهيد ما دام عليه» وما بقي في لحم 
مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل» ودم سمك». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 2))85/١(‏ 
عن E‏ ل يماح )رفو الكير لم يبحرا 
مذهب الشافعية, يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۲٤١/١(‏ حيث قال: «وخرج 
ترج في الآية الكبد والطحال» وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة 
فتَجسٌ معفوٌ عنه». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)١90/1١(‏ حيث قال: «(إلا يسير 
دم» وما تولد منه) أي: من الدم (من قيح وغيره) كصديد (وماء قروح) فيعفى عن 
ذلك». 

(۲) مذاهب الأئمة في نجاسة دم الحيوان: 
مذهب الحنفية : نجاسته» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳۱۹/۱)» حيث 
قال: «(ودم) مسبفوح من سائر الحيوانات). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)٥۲/١(‏ 
حيث قال: «وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسًا». 


> قولت: (وَكَذَلِكَ اختَلفوا في دم الوت فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ نَجسَّاء 
وَعنّْهُمْ مَنْ لَمْ يَرمُ نَجسًَا). 


دم الحوت جاء في الحديث: «أجِلَثْ لتا مَيتتان ودّمان. فأما 
المَيتتان: السمك والجرادء والدَّمانِ الكبدٌ والطحالٌ20 فأحلت لنا ميتتان 
هي السمك والجراد» ودمان الكبد والطحال» وهو حديث صحيح أخرجه 
أحمد"» وهذا من المآخذ على هذا الكتاب عفا الله عنا وعنه» فهذا الدم 
الذي يخرج من الحوتٍ هل هو نجس أم لا؟ الجواب: الأئمة مالك“ 
والشافعي”؟؟ وأحمد”" يرون: أنه نجس» وأبو حنيفة يرى: أنه ليس 
بنجس» ووجهة أبي حنيفة في ذلك وجهة قوية؛ لأنه يفرق بين دم السَّمكِ 
وبين غيره» يقول: «سائر الدم إذا جف تجد أنه يَسُْودَء لكن دم السمك إذا 
جف أو يبس تجد أنه يكون أبيض» فهو يختلف عن غيره» ولذلك لا یری 
أنه نَجسٌء وفيه تفصيل في بعض المذاهب. 


= مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية ع للرملي »)۲٤١/١(‏ حيث قال: «وأما الدم 

الباقي على اللّحْمٍ وعظامه من المدّ ذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي» ومعلوم 
أن العفو لا يتافي النجاسة»). 
مذهب الحنابلة: نجاسة دم مأكول اللحمء ويعفى عن اليسير منه» يُنظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي (۱۹۱/۱)» حيث قال: «(أو من غير دم آدمي)» سواء كان من حَيوان 
«مأكول اللحم) كإبل وبقر (أو لاء كُهِرٌ) بخلاف الحيوان النجس» كالكلب 
والخنزير» فلا يعفى عن شيء من دمه). 

.)5055( وصححه الألباني ة فى «الإرواء)‎ 0)775١5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)٥۷۲۳(‏ وصححه الألبانى فى « الإرواء» (Yo‏ 

(6) مذهب المالكية: نجاسته إن كان مسفوحًا كما تقدم. 

(4) تقدم. 

)٠(‏ الحنابلة يعتبرونه من اليسير المعفو عنهء ينظر: «كشاف القناع» »2)١91/١(‏ حيث 
قال: «(كدم سمك) لأنه لو كان تَجسًا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح» كحَيوانٍ 
البرّه ولأنه يستحيل ماءا. 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .)0"19/١(‏ حيث قال: «(قوله: ودم 
سمك)؛ لأنه ليس بدم حقيقة؛ لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود». 


هخ سس 

> قولم: (والالحيلاف فِي هَذَا كُلَهِ مَوْجُودٌ فِي مَذْمَبٍ مَالِكِ 
ارجا عَنْهُ). 

هذا الاختلاف في دم السمك هل هو نجس أم لا؟ فيه خلاف بين 
أصحاب لكف ركه انه موجود في مذهب الشافعي"") وأبي ا 
وأحمد“ أيضّاء لكن المؤلف ما فصل فيه؛ لأنه يرى أنها مسألة فَرْعِيّة لم 
يفصل القول فيهاء والكلام فيها ليس مفصلاء وهناك من يرى أنه نجس 
وهو الصحيح عند الشافعية وعند الحنابلة» ورواية عند مالك كل منهم من 
يرى أنه ليس بنجس وهو مذهب أبي حنيفة. 

> قولہ: (وَسَبَبٌ سَبَبّ الحيلافهم في مير الْمَسْفُوح : ا الإظلاق 
لِلتَقِيِيدِء وَدَلِكَ 3 قوله تعالى: حرمت عل اة ولم [المائدة: ]٣‏ 


فضي تَحْرِيم مَسْفُوح الدّم وَغَيْرو). 
جاء في القرآن ذكر الدم غير مقيد فلم يأت التفريق بين دم السمك 
وبين غيره» قالوا: فیعُم» فمن أخذ بالعموم قال بالتحريمء ومن لم يأخذ 
e‏ : (وقوله و 4 دما سوسا [الأنعام: ]١45‏ يَقْنَضِي 


o 


0 2 قضية 0" س 5 القلبل والكثيرة: الله ب تعالى: د 


)١(‏ تقدّم الكلام بالتفصيل. 

(۲) معتمد مذهب الشافعي نجاسته» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۳۹/۱)ء حيث 
قال: «(دم) يتخفيف الميم وتشديدها ولو تحلب من سمك وكيد وطحال)». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .)7”7/١(‏ حيث قال: «(و) 7 (دم 
سمك ولعاب بغل وحمار) والمذهب طهارتها». عبارة: : عفي عن دم سمك توهم 
نجاسته ويدل عليه ما «روي عن أبي يوسف من نجاسة دم السمك الكبير نجاسة 
غليظة وسؤر الحمار والبغل نجاسة خفيفة». 

() معتمد مذهب الحنابلة طهارته» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)١91/1١(‏ حيث قال: 
«(كدم سمك) لأنه لو كان تَجسًا لتوقفت إباحته على إراقته بالذيح». 


قال: أو دما كَسْفُوم4 وفي الآية الأخرى: حرمت ع لَه ادم 
وقوله: ظإِنَمَا حرم يكم لَه ولد وذكر الدم مطلقًا يعني: لفظ 
الدم» لكن في الأآنعام جاء التنصيص على لم المسفوح أي: الكثير» 
فهل كلمة: i‏ مرادها الدم الذي يحرم هو الكثير أم أن ذلك 
جاء لأنه الأغلب ويدخل فيه القليل؟ هذا هو سر الخلاف بين العلماء في 
هذه المسألة» ونحن نقول: إن كان الدَّمُ قَلِيلُا جدًّا فإن هذا لا يؤثرء 
وهذا يرجع دائمًا إلى نفس الإنسان» «اسكّفت نفْسَكَ وإن أفتوك, وإن 
أفتوك““ فما ترى أنه فاحش كثير فعليك أن تَتَوَفَى ذلك إن وقع في 
بِدَنِكَ أو ثوبك. فأشد لكاي بني آدم العذرة التي تخرج منه والبول 
وكذلك الدم» فاخ ذلك أثر عن بعض الصحابة آنه كان يخر دما من 
أسنانهم ومن أضراسهم رعافٌ يسير ومع ذلك يمسحونه ويخرجون إلى 
الصلاة"» فاليسير لا أثر لهء أما الكثير فله أثر حتى وإن لم يكن 
سائلا. 

> قولم: (فْمَنْ 3 المقلذ إلى الْمْقَيَدِ اشْترَط في التخريم م 
وَمَنْ رای اَن الإطلاق ت يَقْنَضِي حُكمًا رادا عَلَى التَقْيِيفٍ ران مقارضة 


ودع 


لْمُمَيّدٍ لِلْمُظلَقٍ إِنّما هُوَ مِنْ پاب دَلِيلٍ الأخظاب). 


أما دليل الطاب“ : فهو الذي يعرف بمفهوم المخالفة أي الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۸٠*١١(‏ ولفظه: «يا وابصة استفت نفسكء. البر ما اطمأن إليه 
القلب» واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب. وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك». وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۴١٤/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١18/1١(‏ ولفظه: «عن أبي هريرة» أنه لم يكن 
يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسّا». 
وأخرجه أيضًا عن ابن عمر: (أنه عصّر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم» فحكه بين 
إصبعيه» ثم صلى ولم يتوضأ». 

(۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (/1۹)» حيث قال: «أما مفهوم 
المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالمًا لمدلوله فى محل 
النطق» ويسمى دليل الطاب اها 7 1 


لل هخ mn‏ 
يدل عليه الخطاب» يعني: مراد المؤلف: أو دَمَا تَسَفُوَه هذا مطلَقٌء 

عه عدج ع ا ر 
هل نقيدة بالدّم مو حر مت یک أ 7 ينه الم أم ل؟ 

> قولم: : (وَالْمُظْلَقُ عام وَالْعَامُ أنوذى من دليل الْخْطاب - قَضَى 
بالْمُظلَق على الف وَقَالَ: حرم م قليل الم وکثیره). 

ر يعني : قوله تعالی : وحمت ع لْمَرَئَةُ 4 جاء ذكر الدم غير 
مُقَيّدِه وفي قوله: لما حص يڪم اله ولد أطلق أيصًا» لكن في 
قوله © وار دما مسوا قد يكونة :مسفوغا أى: سانلا وغلى هدا إذا 
أخذنا بمفهوم المخالفة أن الدم غير المسفوح هو غير تچس. 

> تولة: (وَالسَفْحُ الْمُشْكَرَط في حُرْمِيّة الدّم إِنَمَا هُوَ دم الْحيَوَان 
الْمُذَكَى). 

فإذا ذيحت حيوان فذكيته هذا هو المسفوح› لكن الدم الذي يخرج 
من الحيوان الحي حتى ولو لم يكن مسفوحًا فإنه نجس. 

> تولم: (أَعْني أَنَّهُ الي ييل عِنْدَ التَذْكِبَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَلَالٍ 
ok‏ 2 لق مر ا ا عير ب وان 2ج 2ع لكا برع لساب 
الأكل» وَأَمّا اكل 5م يَسِيلٌ مِنَ الْحيوَانِ الح كَقلِيله ويره حَرَامٌ). 

يعني : لو جُرح حيوان حتى وإن كان هذا الحيوان مأكول اللحم لكنه 
لا يزال ع فليس للإنسان أن یشرب هذا الذم؛ لأنه محرم بإجماع 
العلماء» كذلك لو جيءَ بحيوان لا يجوز تذكيته» أي: حيوان محرم 
الأكل فلا يجوز حتى وإن دَكَيْنَه كما تذكى الحيوان الذي يجوز أكلة» فإن 
ذلك لا يكون سببًا في إباحة دمه عند من يقول بإباحة القليل لا يجوز 
ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)۴۲١ - ۳۲٤/۱(‏ حيث قال: 
«واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من 
الجوع» ولم يأكل من أمسّه شيئًاء ولم يك قاطع طريق» ولا مسافرًا سفرًا لا يحل». 
«واتفقوا أن الدم المسفوح حرام». 


> قولع: (وَكَذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُحَرَّم الأكل. وَإِنْ دكي 
َقَلِيلهُ شيره حَرَامٌ ولا جلاف فِي هَذَا). 


بعل الو جي ناسل فع أو مر أوابتية هده الوا ات الب هة 
تذكيها لا يبيح لك شيئًا من دَمِهَا حتى ولو كان قَلِيلًا إلا في حالة 
الضرورة» والضرورة سيتكلم عنها المؤلف وسنفصل القول فيها إن شاء الله 
- فالمضطر له أحكامه. فلو خشى الهلاك على نفسه يأكل من الميتة» ولو 
خَشِيَ على نفسه أن يموت من الظمأ ولم يجد ما يدفع به إلا شيئًا من 
خمر فيدفع به» أ شىء فيه نجاسة؛ لأنه يي الإنسان وحياته هى مقدمة 
في بقائها على ما يتعلق بأمر محرم كميتة أو غيرها. 

> قولة: (وَأَمَا سَبَبٌ اخْتِلافِهِمُ في م الْحُوتٍ فَمُعَارَضَةٌ الْمُمُوم 
لِلْقِيَاسِء أمّا الْعُمُومُ فقوله تعالى: (وَالدَّمُ)0 وَأَمًا الْقِيَاسُ كَمَا يُمْكِنُ أن 
ےر هام ¢ ا 00 م ههه ا ع ¢ ل لے 
يتوهم من کون الدم تابعا في التحريم لمبتة الحبوان» أعني أن ما حرم 
ميه حرم مه وَمَا حل ميه حل دمه وَلِذَلِكَ رَأى مَالِكُ أن مَا لا دم 
لَه فلب مق" . 

الفصد : الدم اليسير الذي يبقى مع اللحم أحيانًا تأخذ اللحم فتجد 
أثر الدم هذا معفو عنه. 

> قولة: (قَالَ الْمَاضِى: وَلَدْ تَكَلَمْنَا فى هذه الْمَسْألَةَِ فى 
تاب الطهَارَةء وير الْفْمَهَاءُ في هذا حَدِيثًا مَخصّصًا لِعَمُوم الدّم قَوْلَهُ 


1 4# 7 1- ن 0 ار ا 3 م 5 
عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ : «أحلت لا مسان وَدَمَان4)» وَهَذَا الحَديث 
ی والساام يتتان ودمان)» و ديت في 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)٤۸/١(‏ حيث قال: 
«(الطاهر ميت ما) أي: حيوان بري (لا دم له) أي: ذاتي كعقرب وذياب». 

(؟) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (/775)» حيث قال: «الفصد: شق العرق؛ 
فصده يفصده فصدًا وفصادًا» فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة: شق عرقها ليستخرج 
دمه فیشربه). 


غالب ظتي لَيْسَ هُوَ فِي الْكُنْبٍ الْمَشْهُورَةٍ مِنْ كب الْحَدِيثِْ). 


المؤلف يكثر من ذكر القاضي لكن مضى وقت كثير جِدًا لم يذكر 
كلمة القاضي» والمقصود بالقاضي هنا نفسه أبو الوليد ابن رشد مؤلف 
كتاب بداية المجتهد» فالقاضى عند الأصوليين يطلق ويراد به شخص أما 
هنا إذا قال: قال القاضي يعني نفسه كأنه يقول: قلت» والصحيح أن ظنه 
ليس صحيحًا؛ لأنه موجود في مسند الإمام الشافعي”'' وفي مسند الإمام 
ا فق ال الك ان وف بسيو ارف افق عة 
كتب» وهذه الكتب كلها مشهورة» وكلمة الظن أحيانًا يطلق ويراد به 
اليقين» لكن المؤلف هنا يقصد بالظن: الشك» يعني: هو لا يعلم ذلك» 
لكن الواقع أنها موجودة في جل الكتب المشهورة. 


> تولة: (وآما المَحرمات لِعَيْيهَا الْمَخْتَلَفٌ فها قَأَرْيَعَةٌ: أحذمًا: 
لحم السباع يِن الطَيْرِ وين ذَوَاتِ الْأرْبَع). 


ما هي الحيوانات المحرمة لعينها أي: عينها حرام فهناك شيء يحرم 
لسبب منها: المنخنقة» والموقوذة والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع» 
هذه عُرض لها سبب من الأسباب فجعلها محرمة» لكن هذه التي سيتحدث 
ا المؤلف نم لیا آي لذاتها: 


.)5017( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)٤٠١ أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى» »)۳۸٤/١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
(YoY‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في «سننه» (840/0) ولفظه: «أحل لنا من الدم دمان ومن الميتة 
ميتتان» من الميتة الحوت والجراد» ومن الدم الكبد والطحال». 

(5) يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي 2)7574/1١(‏ حيث قال: «ويقع السبع على كل ما له 


ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمرء وأما التعلب فليس بسَبّع وإن كان له 
ناب» لأنه لا يعدو به ولا يفترس وكذلك الضبع؟. 


> قولة: (وَالثَانِي: ذَوَاتٌ الْحَافِر(" الْإنْيِيّهُ). 
ذات الحوافر مثل: البغال والخيل والحمر الأهلية. 
> قولت: (والثالث: لَحُومُ الحَيوَان الْمَأَمُورٍ بِقَْلِهِ فِي الحَرّم). 


وهم خمسة من الفواسق كما في الحديث : «يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب والجدَأة» والفأرة» والعقرب» والكلب العقور»» وفى بعض 
الروايات بدل العقرب الحية””»؛ وسيأتي الكلام في RE‏ 
يتوسعون في هذا الأمر ويَرَوْنَ أن الأمور التي يراها الشافعية والحنابلة أنها 
مستقذرة كالعقارب والحيات والصراصير يرون الجواز فيهاء ويرون أن 
الحيّة إذا دَبحتها يجوز أكلهاء فتجد خلاقًا بين المذاهب في هذه المسألةء 
وهذا ليس تعسمًا من العلماء» ولكن هم مجتهدون وبعضهم قد يوفق إلى 
الصَّوابِ وبعضهم قد يخطئ في مسألة من المسائل لا قصدًا وإنما اجتهادّاء 
وفي قوله تعالى: َيل لَه للبت ورم َه اليد ما المراد 
الحافة؟ ركف رفن هده شيع RIE‏ كما يقول اللشهاة :قينا 
اتك العربة اللين يقيمون نى الخدت ولا ياخدذوة براي التادية مقلا 
5 ذلك؛ لأن آهل البادية اشاق 9 هذه الأمورء فبعضهم يقول: «كل 
ما فى البر فهو حلال» وهكذاء هذه مسائل يختلف فيها الفقهاء» لكن هل 
ادها مغطع امجاكل مزهو ا ف قباد وتسم الف أ 
يأكل الخنفسة أو الجعل أو الوزغء فالعلماء أجمعوا على تحريمها»“› 


)١(‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي »)١51/١(‏ حيث قال: «وسمي حافر الفرس 
والحمار من ذلك كأنه يحفر الأرض بشدة وطئه عليها». 

(؟) أخرجه البخاري )۳۳٠١(‏ ولفظه: «خمس فواسق. يقتلن في الحرم: الفأرق 
والعقرب» والخدياء والغراب» والكلب العقور). وأخر جه مسلم ١١54‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۹۸). 

(5) سيأتي. 

(5) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)٠١١/١(‏ حيث قال: «وكذلك أجمع العلماء على 
جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل العقرب والوزغ إلا أن ابن القاسم وابن- 


ولكن المالكية استثنوا فقط الوزغ من هذاء ونترك ذلك لمجِلَّه ‏ إن شاء الله. 


> تولة: (وَالرَابعُ : لحم الْحَيَّانَاتٍ الَّتِي تَعَافُهَا الوس وَتَسْتَخْيُهَا 
بالطبْع). 


يعني : نأتي مثلا إلى الصَّبْع تجد عند الشافعية يرون أنه صيدٌ ويؤكل» 
وتجدٌ عند الحنفية والمالكية لا يُوّگل› لکن هل تقبله؟ فربيما لا تقبله 
نفسك» فالصضَّتُ لا شك أن الأدلة دلت على جيه أما حديث: «نهى عن 
الق هذا حديث: سيت وإنما العديت الذي في الضحيدين أنه أك 
على ماق وسول الله 2 


كولم حك أبُو خا يِل عن الشّافِيتَ0" أ اث يُحَرّمُ لحم لوان 


الْمَْهِيَ عَنْ ع تله قا قَالَ: العاف وَالنَخل). 


لعلماء مختلفون في هذاء وقد جاء في الحديث: «نهى رسول الله یلا 
1 ذي ثاب من نّ السَبّاع 2 من O‏ هذا في الصحيحين : 
اكل ذي ناب من السَبَاع حرام»”*» وهذا نص في التحريم في صحيح 
سبلم #الرسول قلق رن الها راسد عا عله هن ارت الإا 


= وهب وأشهب رووا عن مالك وذكره بن عبدالحكم عنه قال: لا أدري أن يقتل 
المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر رسول الله ييه بقتلهن» قيل له: فإن 
قتل المحرم الوزغ؟ قال: أرى أن يتصدق وهو مثل شحمة الأرض». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (9/45”) ولفظه: «نهى عن أكل لحم الضب» وحسته الألباني. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي :»)١554/8(‏ حيث قال: «(لا خطاف) بضم الخاء 
وتشديد الطاء المسمى الآن بعصفور الجنة» للنهي عن قتله في مرسل اعتضد بقول 
صحابى)». 

0( اج البخاري (0070)» ومسلم 0 ) عن أبي ثعلبة الحُشَبِيٌ: 0 
رسول الله ي عن أكل كل ذي ناب من السَبَاع». 

(4) أخرجه مسلم (۱۹۳۳)ء ولفظه: 7 أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «كل ذي ناب 
من السباع فأكله حرام). 


تضع أسسًا وقواعدٌ يأتي بعد ذلك الفقهاء فَيُخَرّجونَ على هذه الأصول› 
فالرسول كل وضع لنا قاعدة ثابتة: كل ذي مخلب من الطير لا تأكله. 
ونهى عنه وبين أنه حرام» وكل ذي ناب من السباع لا تأكله» لكن الفقهاء 
يختلفون يقولون: هذا نابه قصيرء وربما يوجد فيه كذا وكذا ويختلفون في 
تفسير كلمة ناب ومخلب""» وبعضهم: يجعل المقياس في ذلك في 
سباع العدو وغَيْرِهَاء فيقولون: «كل ما يعتدي على الإنسان بطبيعته لا 
يجوز أكله» وهم الشافعية"» هذا المعيار عندهمء فلا تأكلوا الأسدء ولا 
تأكلوا الذئب» ولا تأكلوا الفهدء ولا تأكلوا النمرء وهكذا كل ما يَعْتَدِي 
على الإنسان لا تأكله» لكن الذي لا يعتّدِي يؤكل عندهم كالتَعْلّبٍء 
وكالضب والحنابلة”*' يوافقونهم في شيء ويخالفونهم في شيء» لکن عندنا 
أصول نرجع إليها. 
> قولم: (قیکون هذا جسًا حَايسًا مِنَّ الْمُخْتَلَفٍ فيه). 


الخطاف: ورد فيه نهى ومختلف فيه» سيان الخلاف فى النمل 
والتّحل وَالصٌرو؟ والهدهد؟ لأن هذه جاء فيها حديث» أشياء كثيرة جدّاء 
وربما هناك حيوانات يقف الإنسان فيهاء ولكن هناك قاعدة ثابتة وهى : 


(1) الناب من الأسنان مذكر ما دام له هذا الاسمء والجمع أنياب وهو الذي يلي 
الرباعيات. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (589/9). 

(0) المخلب ‏ بكسر الميم -: للطائرة والسباع بمنزله الظفر للإنسان. انظر: «المطلع على 
ألفاظ المقنع» للبعلي (ص: 477). 

(*) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١6/8(‏ حيث قال: «(وكل ذي ناب) قوي يعدو به 
(من السباع ومخلب) بكسر الميم: أي ظفر (من الطير) للنهي عنهماء فالأول (كأسد) 
وفهد (ونمر وذئب ودب وفيل وقردء و) الثاني نحو (باز وشاهين وصقر)). 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهرتي 2)١40/6(‏ حيث قال: «(وما له ناب يفترس به) نص 
عليه (سوى الضبع) فإنه مباح وإن كان له ناب». 
«(و) يحرم أيضًا (ما له مخلب من الطير يصيد به» كعقاب وبازي وصقر وشاهين 
وحدأة وبومة)». 

)٠(‏ الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (/751). 


يُرْجِعٌ كل شيء إلى أصلهء فإذا شككت في هذا الحيوان ولم يرد التنصيص 
فيه فانظرء هل هو من ذوي الأنياب أم لا؟ فإن كان ذا ناب فدعه» وإن 
ينطبق عليه النهي. 


[الْمَسَأَلَةٌ الأولى : 


السّبَاعَ دراب لأرْيع] 


> قولم: (كَأَنًا الْمَسْأَلَةٌ الأُولّى : : وهي السّبَاعَ ذَوَاتٌ الْأَْبَع؛ فَرَوَى 
ابن الام عَنْ مالِكِ أَنََا لد 


رر 1 7 


الله 8# قال: وخا ل داب تن ماو ینم من ينی عل بطيه- ویم ن 
بمٹی 0 لين ونم ن فشي 35 أب 4 [النور: ¢[t0‏ هذه صنعة الله 4 
وهذه الحيوانات التي 3 تمشى على اربع ؛ منها ما أ أباحه الله 0 
الأنعام» وذلك بشروط ور هى : 

التذكية؛ وهي أن نسمي الله ع ونذبح له» وأن يكون الذابح أهلا 
للذبح.. إلى آخر ما سبق ذكره في كتاب «الذبائح». 

وهناك حيواناتٌ خُرّمت عليناء ممن يمشي على أربع؛ كالسباع. وابن 
0 ا ف من أصحاب -- مالك» وله كِ 6 في المدونة» 
الإمام مالك ؛ نجد ا هر اا يجيب » و روّى عن مالك في E‏ 
ذوات الأربع أنها مكروهة. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (١/041)؛‏ حيث قال: «قلت: أرأيت الضيع والثعلب والذئب هل 
يحل مالك أكلها؟ قال: قال مالك: لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا 
الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيا من السباع. قال: وقال مالك: ما فرس وأكل 
اللحم فهو من السباع ولا يصلح أكله لنهي رسول الله ئة عن ذلك». 


> تولم: (وَعَلَى هَذَا القَوْلٍ عَوَّلَ جَُمْهُورٌ أضحابوء وهو الْمَنَصْورٌ 
د 


- 


يعتمد المؤلف هنا وفي مواضع كثيرة على كتاب «الاستذكار» لابن 
عبدالبر» ولو رجعنا إلى الكتاب لوجدنا أن ما يشير إليه المؤلف إما منقول 
نضّاء أو له وجودٌ فى هذا الكتاب. 


لكن ابن شد قوب المسائل + لأت بذاك كتاب يعتى بالأحاديك 
والآثار» وبنقل أقوال السلف» وبذلك تتشعب مسائله» فربما تمر بك 
صفحات دون أن تصل إلى القصد الذي تروم الوصول إليه» لكن ابن 
رشد يل جمع تلك المسائل وأوجزها في شبه قواعد» ونحن نجد أن 
الإمام مالكا في كتابه «الموطأ» بعد أن ذكر حديث «نهى رسول الله لار 
عن كل ذي ناب من السباع»”"'؛ ذكر أن هذا هو مذهبه» ومن هنا وقع 
الخلاف في مذهب مالك. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون تحريم كل 
ذي ناب من السباع؛ على أن هناك بعض الحيوانات يختلفون فيها؛ 
لأن العلماء يختلفون في تحديد الناب ما هو؟ هل هو الناب مطلقًا؟ أو 
أن المراد به الناب القوي الذي يضرب به الحيوان فريسته؟ فمن العلماء 
من أطلق» ومنهم من قيّد ذلك بأن يكون قويّاء ولذلك نجد أنهم 
اختلفوا في مثل الثعلب» واختلفوا في الضبع؛ لوجود حديثِ يدل على 
جوز اكه ودا العا الى تم نا إن قاع الله مها أشاو 
إليه ابن رشد. ۰ 


)۱( يُنظر: «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى» 1 ؛ حيث قا : «والمكروه: سبح 
وضبع وثعلب وذئب» وهر وإن وحشيّاء وفيل وفهد ودب ونمر ونمس - وهذا مفهوم 
قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر ‏ وكلب ماء وخنزيره» المعتمد أنهما من 
المباح كما مر والمعتمد أيضًا أن الكلب الإنسي مكروهء وقيل حرام» ولم يرد قول 
بإياحته». 

(۲) يأتى تخريجه قريبًا. 

(۳) سيأتي تخريجه قريبًا. 


> و ر ار و 8 ورت 4 و ر 6مع ور ر سكن‎ e 
قولم: (وَذكرَ مالك في الموطإ ما دليله أنها عنده محرمة. وَذلِك‎ > 
نَهُ ٿال بِعَقِب حَدِيثٍ ابي هُرَيْرَة عن التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ  أنه‎ 
قَالَ: 0 گل ذِي تاب مِنّ ي السَبَاع حرام ؛ «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرٌ‎ 


فقد ساق حديث أبي هريرة» ثم أشار إلى أنه يأخذ به؛ أي: بما 
اشتمل عليه الحديث؛ وبهذه العبارة قال بعض المالكية: إن هذا هو مذهب 


> قولة: (وَإِلَى تَحْرِبِيهًا ذَّمَبّ الشَّافِعِين0”' وَأَشْهَبُ وَأُصْحَابُ مالل“ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) قال مالك في: «الموطأ» ت عبدالباقي (597/5): «باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حدثني يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن 
أبي تعلبة الخشني أن رسول الله كك قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»» 
وحدئني عن مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سقيان الحضرمي» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» قال 
مالك: «وهو الأمر عندنا). 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي (/7/7)؛ حيث قال: «... عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»»» قال الشافعي: «وبهذا نقول». 

(6) يُنظر: «التبصرة» للخمي (0/4١11١)؛‏ حيث قال: «واختّلف في كل ذي ناب من 
الشباع» فقال عبدالملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: السود والتمور 
والذئاب واللبؤة والكلاب 0 لقول النبي - بي : 10 ذِي اب ص ن السا حرام . 
وعلى هذا يدل قول مالك في الموطاً؛ لأنه قال في الرسم: فياف جرب أكل ذي 
ناب من السباع»» 0 ثم أدخل الحديث. واب الأبهري وار بن الجهم : هي مكروهة؛ 
لقول الله تعالى: 9 ل جد فى ما اى 4 رما ع طَاعِر عَم [الأنعام: 
06. والأول أصوب لوجوه؛ أحدها: أن قوله تعالى: ا د إخبارٌ عن 
الماضي» aT‏ على 1ه الا تفي e‏ ولا آنه لا ينزل عليه 
تحريم تلك الأربع. والثاني : أن ذلك قد وجد» فحرّم ذبائج المجوس والخمر وهما 
مطعومان» لم تتضمن تلك الآية تحريمهما. والثّالث: أن الآية مكيةٌ ا مدنيٌ » 
والمتأخَر يقضي على المتقدّم» ولا يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة #5 : ضيه في قوله: = 


لعل الصواب: (وأشهب من أصحاب مالك) أو (وأشهب وبعض 
أصحاب مالك)؛ لأنه مر بنا ما ذكره المؤلف؛ أن أكثر المالكية أخذوا 
بالرواية الأولى» فلعل العبارة بها خطأ كما أوضحنا. 


ع 2 ا 0 ور كع سدم AS‏ 
> قولع: (إلا آنهم اختلفوا فِي جنس السبّاع المُحَرمَق فقال أبو 
به وو را رەو في معو 


حَِيفَة: «كُلٌ ما أل اللّحمَ كَهْوَ سب حَتَّى الْفِيل والس وَالْمَرْبُوعٌ عِنْدَه 
مِنَ السّباع). 

أكثر المذاهب تحقّطًا أو تشددًا في ذلك هم الحنفية؛ فإنهم ضيِّقوا 
ذلك» ولكن نجد أن الشافعية والحنابلة قد اختلفوا فى بعض المسائل؛ هل 
نابه قوي أو لا؟ والحنفية حسموا أمرهم فقالوا: السبع هو كل ما أكل 
اللحم. 

وفبد قال اله یا ر ليد وما أن .إل" رما عل ا 
ا ا ا السك 00 حم حِزِرٍ» [الأنعام: ١٤٠]؛‏ 
فلم تتعرض الآية الكريمة للسباع ذات الأنياب» ولا أيضًا للطيور ذات 
المخالب» فهل سكوت الآية عنها دليل على جوازها؟ أو أن ما جاء فى 


الأحاديث إنما هو تخصيصض ا 


تكلم العلماء عن ذلك» وذكروا أسبابًا كثيرة» ونحن عندما نلقي نظرة 


سريعة على ذلك؛ نجدُ أن هذه الآبة: فل ل لبد فى ما أو [الأنعام: 


= هى رَسُولُ الله ييه عَنْ أكْل كُلّ ذِي تاب مِنَّ السَبّاع»؛ لأنّه يحتمل التحريم 
والكراهية. وحديث أبي هريرة ‏ مقيدء والمقيد يقضي على المطلق». 

)١(‏ ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (١/٤*۳)؛‏ حيث قال: «(ولا يحل ذو 
ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو مخلب يصيد بمخلبه) أي ظفره فخرج تحو 
الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب. والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة (أو 
طير) بيان لذي مخلب (ولا) (الحشرات) هى صغار دواب الأرض واحدها حشرة 
(والحمن الا لات الوس انها ولكها ول رال 


5 9 2 2 
6 فى سورة مكية؛ والآيات المكية إنما عنيت بأمر العقيدة» فهى ‏ كما 
نعلم ‏ جاءت لمحاربة الشرك» ونشر العقيدة الإسلامية. 


ولذلك نجد آنه في مفتتح هذه السورة بدأ الله ي - بقوله: 
ve:‏ سه اليف ق الْسَّموت َالْأَرْضَ وجل لطت لشت الور 0 لَدبنَ مروا 
َم عدوت 400 [الأنعام: »]١‏ فقرر 8# أنه وحده المستحق للحمده ثم 
تكلم 10 الوم eT E E‏ 


ا جل أ عت ق 


و 


یک [الأنعام: 5 وقوله سبحانه: وجلو ل ا [الآنعام: 
٠‏ فهذه السورة إنما ترسخ العقيدة. 

فبيّن العلماء أن الآيات المكية جاءت: 

أولّا: لتقرير حقيقة التوحيدء وتثبيت العقيدة الإسلامية» ومحاربة 
الشرك والخرافات ا 

ثانيًا : لتقرير الأخلاق الفاضلة التي كانت موجودة» ومحاربة الرذائل 
والأخلاق السيئة التي كانت سائدة في تلك المجتمعات. 

ثم نجد أن الغالب عليها قِصَرٌ فواصلها؛ آيات قصيرة أجراسها قوية 
تقرع القلوب فتهزها. 

فيقول العلماء في هذه الآية: قل لَه َد فى مآ أفى إل محرا عل 
طَاعٍِ يَطمَمَهُه» [الأنعام: :]٠٤١‏ أي: شيئًا محرمًا؛ وبعضهم يقول: أي: لا 
أجد محرمًا فيما تأكلونه وتطعمونه؛ ومنهم من يقول: هذه الآية نزلت نتيجة 
سؤال» سئل رسول الله ية عن أمور. فجاء الجواب عنها. وأيضًا فإن تلك 
الأحاديث جاءت في ال وك ك :إذا هي متأخرة عنهاء ولذلك 
تكون مقيّدة لهذه الآية. 

ولكن المقياس عند أبي حنيفة هو أكل اللحم؛ فما يأكل من هذه 
السباع اللحم؛ فلا يجوز أكلهء إِذَا هو مُحرّم. 

والمقياس عند الشافعية: هو أن يكون يعدو بطبعهء لا أن يكون 
غالبه العَذُو؛ ولذلك استثنوا الضبع والثعلب. 


ايفين 


والمقياس عند الحنابلة: أن يكون ذا ناب قوي» بحيث يضرب به 
فريسته. فكل فقيهِ من الفقهاء وضع ا هذه الأحكام. 

والفيل مشترك في التحريم عند الحنفية والشافعية والحنابلة» بل وعند 
المالسة ب هيف الجيلة؟ لانم لكان الدات كاذنا اكيز سو نانت 
الفيل؛ وأثر عن بعض العلماء جواز أكله. أما الضبع فهو عند المالكية - 
على الرواية التى قال فيها: «والأمر عندنا» ‏ والحنفية لا يجوز أكلهء وأما 
قله لجدلاو AE SE‏ 


واليربوع هو الذي يسميه العوام (الجربوع)» وهو حيوانٌ صغير يشبه 
الفأرة تمامّاء وقد اختلف فيه العلماء؛ فعند الشافعية والحنابلة والمالكية 
يُؤكل» وعند الحنفية لا يؤكل ولكن ليس لأنه سبع عندهم؛ بل لأنهم يرونه 
نينا استّخيث ؛ لأنه شبية بالفأرء والفأر خبيث» وهو من الخمسة الفواسق 
اللاتي يقتلن في الجل والحرمء فاليربوع يلق به. 


وان و 


> قولم: (وكدَلِك السنور). 


السنور هو الهرء وقد جاء فيه نص؛ أن الرسول بيا نهى عن أكل 


)١(‏ ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (04/0*)؛ حيث قال: «(ولا يحل ذو 
ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو مخلب يصيد بمخلبه) أي ظفره فخرج نحو 
الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب. والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة (أو 
طير) بيان لذي مخلب (ولا) (الحشرات) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة 
(والحمر الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال (والبغل) الذي أمه حمارة» “فلو 
أمه بقرة أكل اتفاقًا ولو فرسًا فكأمه (والخيل) وعندهماء والشافعي تحل. 
وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام؛ وعليه الفتوى عمادية ولا 
بأس بلبنها على الأوجهء (والضبع والثعلب) لأن لهما نابّاء وعند الثلاثة يحل 
(والسلحفاة) برية وبحرية (والغراب الأبقع) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث» 
قاله المصنف. ثم قال: والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب: 
والنسر جمعه غدفان قاموس (والفيل) والضب» وما روي من أكله محمول على 
الابتداء (واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث) هو طائر دنيء الهمة يشبه الرخمة 
وكلها من سباع البهائم. وقيل الخفاش لأنه ذو ناب». 


50 وأكثر 0 على منعه. 

> قولج: (وَقَالَ الشَافِعِيُ : يُؤْكَلُ الصَبْعٌ). 

وكذلك أحمد”'"» فرأي الإمامين الشافعي وأحمد متفقٌ حول إباحة 
أكل الضبع› وقد ورد فيه لوف يدل على جواز أكله» وهو حديث 
یح ولما سكل العا رخص فى د رسول الله ؟ 0 
انعم)”" ؛ والذين يمنعون أكله يقولون: أولا هو مستعبد» ثم إنه ياكل 
العذرات أحياتاء وعُرِف أيضًا أنه يأخذ الأطفال الصغار؛ فهذه مبررات 
يذكرها الذين يمنعونه. 

> قولت: (وَالتْعْلَبُ). 


أما الثعلب فاتفق الحنابلة الشافعية فيه» اخ ران ۴ 


إحداهما أنه يُؤكل» والأخرى أنه لا يُؤكل؛ والذي جعل بعض العلماء 
لا يرون أكله؛ أنه مما جعل فيه رسول الله كه الفداء في حق من قتله وهو 
محرم» أو فيمن قتله وهو في الحرمء وقد مر بنا ذلك في كتاب الحج؛ 
وأما من أجاز أكله فيرى أنه ليس مما يعدو على الإنسان» ولذلك اختلف 
الحنابلة فيه. 


(۱) ينظر: ا لعلو الإمام أحمد ‏ الفقه» (7١780/1)؛‏ حيث قال: «قال إسحاق بن 
منصور: قُلْتٌّ: أكلٌ الضبٌ والضّبع؟ قال: أما الضبعٌ فلا بأسَ به» والضبٌ؛ قال 
النبي يل : دلا کله ولا أحرمه). ١‏ 

(۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۳) يُنظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضى أبى يعلى (78/9)؛ 
عت فال اة في الععلت عل اح اکل آلا :تقل حل عه كل ما يودي 
إذا أصابه المحرم يؤكل» فظاهر هذا أن كل ما ضمن المحرم بالجزاء يباح 
أكله» وقد نص فى رواية أبى الحارث فى الثعلب شاةء فهذا يدل على إباحته. ونقل 
عبدالله عنه: لا يعجبني أكل الثعلب» نهى - النبي يه - عن أكل كل ذي ناب من 
السباع». 


o۳ 


> قول: (وَإِنْمَا السّبَاعٌ الْمُحَرّمَةُ الي تَعْدُو عَلَى النَاس كَالْأَسَدٍ 
5 5 ت چ ا 
الور وَالذّبِ). 


يدخل في ذلك أيضًا الفهد. وكثيرٌ من الحيوانات؛ أي: من السباع 
ذوات الأنياب التى تلحق بهذا؛ كابن آوى» وابن عرس وغيرهما؛ أكثر 
العلماء على أنها محرمة. 

> تولح: (وكلا الْقَوْلَيْن فى الْمَذْمَب). 

> قولت: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أن الْقِرْدَ لا يؤل ولا فع به). 

بل إن ابن عبدالبر نقل أن العلماء قد اتفقوا على تحريم أكله"» 
ولكن أثر عن بعض السلف ما يدل على كراهته» والذين قالوا بأنه لا 
يُؤكل؛ قالوا: هو مسخ» كما أنه خبيث» والله 3# يقول: ويل لَهُْمْ 
لطبت ورم عَلْنْهمٌ ليت # [الأعراف: /اه١]‏ وهو من الخيائث» ومما 
تعافه النفوس؛ وابن عبدالبر كل استقصى أقوال العلماء فى ذلك» وس 
أنهم كلهم متفقون» وإن وُجد قول يدل على خلاف ذلك فهو قولٌ ضعيف. 

> قولم: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ أَيْضًا أن الْكَلْبَ حَرَامٌ لا يُتْتَمَعُ بو؛ لاله 


4 
4 


هم مِنَ اله عَنْ سُوْرِءِ نَجَاسَة عَينه"). 


(۱) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1897/0)؛ حيث قال: «ولا أعلم بين العلماء خلافا 
أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه». 

(6) يُنظر: «الأم» للشافعي (۲۷۲/۲)؛ حيث قال: «إنما يحرم كل ذي ناب يعدو بتابه. 
الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره (قال الشافعي) كله : 
قال لي بعض من يوافقنا في تحريم كل ذي ناب من السباع: ما لكل ذي ناب من 
السباع لا تحرمه دون ما خرج من هذه الصفة؟ قلت له: العلم يحيط إن شاء الله 
تعالى أن رسول الله بيه إذا قصد قصد أن يحرم من السباع موصوفًاء فإنما قصد 
قصد تحريم بعض السباع دون بعض السباع» كما لو قلت: قد أوصيت لكل شاب 
بمكة أو لكل شيخ بمكة» أو لكل حسن الوجه بمكة» كنت قد قصدت بالوصية قصد= 


أما أكله فهو حرام بلا شك؛ لأنه أيضًا من السباع» ا عط 
قال: «الكلب خی وثمنه ٤ OS‏ إِذًا هو يدخل أيضًا في الخبائث 
وأما الانتفاع به؛ فإن الرسول ييه نهى عن اقتناء الكلب» إلا أن 0 
كلب حراسة أو ماشية أو صيدء فالرسول استثنى ذلك؛ إذ الراعي في 
الصحاري يحتاج إلى الكلاب» فالإنسان ينام» وهذا الكلب يقوم بحراسة 
الغنم» وهو معروفٌ بأمانته» ومعروف أيضًا بوفائه لصاحبهء وبذكائه. أما 


أن يقتنيه الإنسان كما هو موجودٌ في هذا الزمان» أن يربي الكلاب ويُعنّى 
بها وينظفها؛ فهذا إنما هو تقليدٌ لغير المسلمين» ونحن منهيون أن نتشبه 
بأولئك الأقوام» إلى جانب أن الكلب نجس» بل يوجد في لعابه مادةٌ لا 
توجد في غيره» ولذلك جاء الأمر بغسل الإناء مما ولغ فيه سبع مرات 


= صفة دون صفةء وأخرجت من الوصية من لم تصف أن له وصيتك. قال: أجلء 
ولولا أنه خص تحريم السباع لكان أجمع وأقرب» ولكنه خص بعضًا دون بعض 
بالتحريم. 
(قال الشافعي): فقلت له: هذه المنزلة الأولى من علم تحريم كل ذي ناب» فسل 
عن الثانية. قال: هل منها شىء مخلوق له ناب وشىء مخلوق لا ناب له؟ قلت: ما 
علمته» قال: فإن لم تكن تختلف فتكون الأنياب لبعضها دون بعض فكيف القول 
فيها؟ قلت: لا معنى في خلق الأنياب في تحليل ولا تحريم. لأني لا أجد إذا كانت 
في خلق الأنياب سواء شيئًا أنفيه خارجًا من التحريم. ولا بد من إخراج بعضها من 
التحريم إذا كان في سنة رسول الله ية إخراجه. قال: أجل هذا كما وصفت» ولكن 
ما أردت بهذا؟ قلت: أردت أن يذهب غلطك إلى أن التحريم والتحليل في خلق 
الأنياب. قال: ففيم؟ قلت: في معناه دون خلقه» فسل عن الناب الذي هو غاية علم 
كل ذي ناب. قال: فاذكره أنت. قلت: كل ما كان يعدو منها على الناس بقرة 
ومكابرة في نفسه بنابه دون ما لا يعدو. قال: ومنها ما لا يعدو على الناس بمكابرة 
دون غيره منها؟ قلت: نعم. قال: فاذكر ما يعدو. قلت: يعدو الأسد والنمر والذئب. 
قال: فاذكر ما لا يعدو مكابرة على الناس. قلت : الضبع والثعلب وما أشبهه. قال: 
فلا معنى له غير ما وصفت؟ قلت: وهذا المعنى الثاني. وإن كانت كلها مخلوق له 
ناب). 

)0 أخرج مسلم (1918): عن رَافِع بن حَدِيجء عَنْ رَسُولٍ الله ية ًال: ١ثَمَنُ‏ الْكَلْبِ 
حَيِيثٌ وَمَهْرُ الْبَعِىَ حَِيثٌ» وَكَسْبُ الْحَجام حَبِيثٌ». 


-و3| شرح بداية المجتهد چ إهء؛هة ) 


إحداهن بالتراب"» وفي رواية: «عفروه السابعة والثامنة بالتراب» ثم 
اكتشف علماء الطب أنه يوجد به مادةٌ لزجةء لا يزيلها إلا التراب. 


> قولہ: (وَسََبُ الحيلافِهم في تخریم لحُوم ۱ لسّبّاع مِنْ ذْوَاتِ 


الأرْبَع؛ مُعَارَضَةٌ الْكِتَابٍ لِلَنَارِ). 


ومراد المؤلف - رحمه الله تعالى 1 

0 1 ا اک 5 کر م 

حرم عل طَاعِو يطعم إلا أن يكوت مَيْنَةَ 

[الأنعام: »]١45‏ ولكن سورة المائدة أضافت 

الأنعام» فقال تعالى: حرمت عليكم الْمَِئهُ ولم وتم انر دما أل عبر آلو 
5 ع ص 


روط رع ل 2 لے ري وجو لمك 
أ 4 


و والمنحقة والموفودة والْمتردية وَالنَِيحَة , 
»]٣‏ كما حرم أيضًا الخمر في سورة المائدة» وقد مر تحريمها بمراحل 
ثلاث؛ أشار 8# إلى ضررها فقال: يتنوك عب الْكَمْرٍ ولمس فل 
فوا ْم كيد ميغ لتاس وها أك ين نموا [البقرة: 119]» ثم 
حرمت الخمر وقت الصلاة: لا مروا الصّكلزة وأنثر سكرئ حى تَعَلمُوأ ما 
فونه E‏ جاء تحريمها تحريمًا قطعيًا في سورة المائدة: 


ىا 


چو م ت لم ۾ e‏ ور 0 رھ ۾ روه و ۳ و - ار 2 د ور 
«إيكايا ارين منوا إا افير وَالْمِنِيمٌ والأصاب وركم رجش ين عمل القيطن فأجتبوه 


الح 73 EX‏ چ و و ا ع 2 ایت وسو سمدم کرو رل لر کے 
ملك نفلحون إِنْما بريد الشيطن أن لوقع بتكم العداوة واليغضاء ف الخمر 
ة 


SRS lA E re I مس ادس‎ E ل‎ gre E 
والمسر ودم عن در الله وعن الصَلَوو فهل آم مننهون 4 [المائدة:‎ 
وقد أجمع العلماء على تحريم الخمر.‎ ١ 


إذنْ تحريم الخمر جاء أيضًا في سورة المائدة» ولم يرذ ذكرها في آية 
الأنعام» وهي مجم عليهاء وجاء تحريم الريا في سورة أخرى غير آية 
الأنعام أيضّاء فالشيء الذي نريد أن ننتهي إليه؛ هو أن آية الأنعام ليست 
حاصرةً للمحرمات؛ وإنما ذكرت طرفًا من المحرمات» وقد نزلت في 
rel A ۶ 3 2 ۰ .‏ ب 
المدينةء فذكرت ما كان مناسبًا لذلك. كما أن الله ل يقول: «ووما ١اك‏ 


.)۲۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
لم أقف على هذه الرواية.‎ . )۲( 


ص 2 204 2 2 ff‏ ا 
اسول هَحُدُوهُ وما تنك عه ماهوأ [الحشر: ۷]» ويقول أيضًا: يام 
1 


سم ساك 


ِب ءامنوا أطِِعْوأ لله وَرَسُوادعه [الاتفتال: +098 ويقتول: قل الا ا 
م لول كيت ورلا ّنا عد تك 17 ود نه 
هدوا وما عل الول إلا الم ليث ل [النور: 155]. إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة ة في هذا المعنى؛ والرسول ييه قد نهى عن كل ذي ناب من 
السباع» وعن كل ذي مخلب من إل 

وجات نة وسو الله يكل انا لكتاب الله لك إما بالتفصيل» 
قد سا اعلق أو بخن ا عم وهذا ليس غريباء فالله 8# عندما 
ذكر المحرمات في قوله: رمت جڪ منک واک ونڪ 
سکم کتک [النساء: *5] إلى أن قال: وال کم ما ا 
[النساء: 14 لم يرذ في الآية تحريم الجمع بين المرأة وعمتها تهاء ولا بين 
المرأة وخالتهاء فجاء ذلك في سُنَّهَ رسول الله کيل حيث قال : «(لا يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»'"'. وأخذ العلماء ذلك 
إجماعًاء ولا يُنظر إلى قول الذين شذوا؛ فهم ممن لا يُعتدّ بهم في هذه 
المسألة» فالذين خالفوا فيها هم فرقة من الخوارج؛ لأنهم يرون أن هذا 
زيادة على ما في كتاب الله. 


عل طَاعِ يطعم [الأنعام: ]٠٤١‏ 1 أن 
الآيَة حَلالٌ). 
ولكن الأمر كما فصّلنا سابقًا. 
> قولة: (وَظَاهِرٌ حَدِيثِ أبي تَعْلَبَةَ الحُسَبِيَ أ 
سول الله كله 2 عَنْ اكل كل ذي ناب من ن السباع» - أن السبَاعَ مسرم 


3 


مَكَذًا رَوَاهُ لْبْحَارِيُ وَمَسْلِمِ). 


)١(‏ يأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري 2)01١9(‏ ومسلم (18048). 


O4۷ 


هذا نت مسق غا 


< 00 (وَآَمَا مَالِكُ كُمَا رَوَاهُ في هَذَا الْمَعْتَى مِنْ طَرِيقٍ بي 
رر هو أَبِيَنُ في الْمُعَارَصَةَ» وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ الله ب كَالَ: «أفْل 
ون 


گل ذِي تاب من ابام حَرَامٌ)). 

أيضًا حديث أبي هريرة في في «مسلم» وفي غيره» وليس عند مالك 
وحدهء وقد قال المؤلف «أَبيَنْ»؛ لأن حديث أي ثعلبة بلفظ: «تهى 
رَسُول الله كه عَنْ گل ذي تاب مِنَّ ت السباع ٠‏ والنهي الأصل فيه أنه 
يقتضى قي الي ا قرينة تصرف» أما في الحديث الآخر 
«كُل ذي تاب ِن السْبَاع حرام ا واكل») من صيغ ) العموم» فنص 
الل ا على ا وك تفت و فرق كل ا 
كما قيل في المثل؛ والمؤلف ‏ رحمه الله تعالى - سيفرق في الجمع 
بين الآية وبين حديث أبي ثعلبة» والجمع بين الآية وبين حديث أبي 
ري 


0 


> قولة: (وَذَلِك أنَّ الْحَيِيتٌ الْأَوَّلَ كَدْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الآيَةِ بان يُحْمَلَ النّهْيْ الْمَذْكُورُ فيه عَلى الْكَرَاهِيَة). 

يريد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يقول: إن الآية ذكرت لنا 
المحرمات» ولم يكن من بين المحرمات ما ورد عنه النهى فى الحديث» 
فيَحمّل النهي الوارد في الحديث على الكراهة. 


< قولم: : (وَأَمَا لیت بي هَرَيْرَةٌ قل 3 يمك ال مع E‏ 0 


.)595/( أخرجه مالك في : «الموطأً»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (073777). وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح). 
(5) سبق تخريجه قريبًا. 


o۸ 


7 
ا أن يُعْتَقَد كع ب 5 


اَن يُعْتَقَدَ أَنَهُ تاس لِلَآيَةِ عِنْدَ مَنْ 


e 


ليذ | 
القرآن يُنْسَحْ بالسّنَةِ المُموَاقرة). 


ونحن لا نحتاج إلى النسخ؛ لأن الآية التي معنا إنما هي في سورة 
الأنعام» وهي مكية» والأحاديث التي معنا قالها رسول الله بيه في 
المدينة» فجاءت متأخرة عنهاء فالآية ذكرت عددًا قلياا من المحرمات. 
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> تولى: (قْمَ: كر م د علي أبِي تُعْلبَة و حم حَدِيتٌ 
لوم السْبَاع عَلَى الْكَرَاهِيَة وَمَنْ ری أن حَدِيتٌ أبي هُرَيْرةَ يَعضَمَّنُ 
را عل ما فِي الآيَةٍ ڪر لْحُومَ السَبَاع ". وَمَنِ امتَقَدَ أن الضَّبّعَ 
وَالتَعْلَّبَ مُحَرَّمَانِ كَاسْتِدُلَالًا بوم لَفْظِ السبَاع). 


)١(‏ يُنظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: ١۲۸)؛‏ حيث قال: «نقول فى 
تحريمه لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ml aS‏ وذي مخلب 9 من الطيرء 
مع قول الله وكق: «ثل له لد فى مآ أو إل مرا عل طَاعِي ل إل أن 
کت يه كار تقر ار لسع لور فرعتن أن كه هل لحار لمر 
بد». أراد أنه لا يجد في وقت نزول هذه السورة أكثر من هذا في التحريم. 
ثم نزلت المائدة. ونزل فيها تحريم المنخنقة. والموقوذة» والمتردية› والنطيحة. 
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فزادنا الله تعالى» فيما حرم بالكتاب» وزادنا في 
ذلك - على لسان رسول الله َل - تحريم سباع الوحش والطير والحمر 
الأهلية». 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/۳۸٤)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز أن ينسخ 
القرآن بالنسبة إلا بتاريخ متفق عليه» فوجب مع هذا الخلاف ألا نحرمها كالميتةء 
ونکرهها؛ لأنه لو ثبت تحريمها ارحب عله نر جت ي ار وقد روي عن 
الرسول أنه أجاز أكل الضبع وهو ذو ناب. فبان بهذا أنه يك أراد بتحريم كل 
ناب من السباع الكراهية. وقال الكوفيون والشافعي: ليس في قوله تعالى: #ثل لا 
َج ف 17 اوي لل رما 05 طَاعِِ يَطعمه 4 حجة لمن خالفناء؛ء لأن سورة الأنعام 
مكية»› وقد نزل بعد هذا قرآن فيه أشياء محرمات» ونزلت سورة المائدة بالمدينة 
وهي من آخر ما نزل» وفيها تحريم الخمر وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة. وحرم رسول الله من البيوع أشياء كثيرة. ونهيه بي عن أكل ذي ناب من 
السباع كان بالمدينة؛ لأنه رواه عنه متأخرو أصحابه: أبو هريرة» وأبو ثعلبة» واب = 


4ه 


Tel 


هذا الكلام الذي ذكره المؤلف لا حاجة له؛ فالله 88 يقول: «إوما 
الل د كا ا تنک عه اھا [الحشر: ۷]» ويقول أيضًا: 
ورا لک الڌڪر لين لئاس ما رل إ4 [النحل: ٤٤]؛‏ وفي هذه 
الأخاقيت الضحيحة عا اانا رسول الله ككل الجواب» فعمل به فتقرل: 
هذا مُخصصٌ لما فى كتاب الله كك فالآية أطلقت. والحديث جاء 
تخصيصًا أو تقييدًا 2 


> قولع: (وَمَنْ حَصَص مِنْ ذَلِكَ الْعَادِيَةَ مَمَصِيرًا لما «رَوَى 
عَبْدَالرَحْمَنٍ بُ 1 ال سَأُلْتُ جَايِرَ و الله عَنِ الضبّع آكُلْهًا؟ 
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قال : نم قُلَتٌ: ا صَيْدٌ هي؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتٌ: فأنتَ سَمِعْتَ دَلِكَ مِنْ 
رَسول - يكلِذ؟ قَانَ: تعه"3). 


وجه هذا السؤال لجابر» وهو من أصحاب رسول الله ييو وهو أيضًا 
ممن اشتهر برواية الحديث» وإن لم يكن أكثر الصحابة؛ فأكثر الصحابة 
إنما هو أبو هريرة وإن كان إسلامه جاء متأخرّاء لكنه كان متفرغًاء كان 

E‏ فهو دائمًا يتتبع رسول الله ية ولا يكاد ينطق بكلمة إلا 
ويتلقفها - ط4 


وهذا الحديث أسنده جابر إلى رسول الله ييل عندما قيل له: «قَأَنْتَ 
سَمِعْتَ ذْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ‏ كلةِ؟2 فَمَالَ: نَعَمْ. 


= عباس. وقد حرم رسول الله نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء ولم يقل أحد من 
العلماء أن قوله: #وَأيِلَ كم ما 97 لڪ يعارض ذلك؛ بل جعلوا نهيه عن 
نكاح المرأة على عمتها وخالتها زيادة بيان على ما في الكتاب. واختلفوا هل 
المراد بالنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع جميعها أو بعضهاء فقال الشافعي: 
«إنما أراد رسول الله بالنهي كا كان دو على ا و 
والذئب» والنمر» والكلب العادي وشبهه مما في طبعه في الأغلب أن يعدوء وما 
اللا الي ل نا 
أكلهاء وأنها سبع 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)86١(‏ وقال: احسن صحيح). 


oo‏ وده 


> قول: (وَهَذَا الْحَدِيتٌ وَإِنْ گان الْقَرَدَ به عَبْدَالرَحْمَن؛ فَهُوَ مه 


لا شك أن الحديث إنما هو صالح للاحتجاج به» وهو حجة في هذا 
الموضوعء لكن ليس معنى هذا أنه ذهب إمامان جليلان كالإمام الشافعي 
وأحمد إلى جواز ذلك وأنه جاء ذلك عن رسول الله؛ ربما نفسه عافته 
فتركه» كما فعل الرسول اة في الضب"". 


> قولم: (وَلِمَا نبت مِنْ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَا سام - عَلَى أكل 
الضَّبٌ بَيْنَ يَدَيو1"). 


أدخل المؤلف الآن مسألة في مسألة؛ انتقل إلى الضب» والضب 
قصته أن ميمونة زوج الرسول بيه وهي خالة لخالد بن الوليدء 
ولعبدالله بن عباس» ولها أخت اسمها حفيدة» قدمت من نجد ومعها 
زوجهاء فأهدت إلى أختها ضبًّاء فطبختهء فقدمته شواءًء فلما أراد 
رسول الله ی أن يمد يده ليأكل منهء وكان عادتهم أن يخبروهم ما 
الطعام الذي قُدّم أمامهم إن كان فيه غرابة» فقالت إحدى النساء: لو 
ذكرتم ذلك لرسول الله!! فأبلغوه: فرفع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يده 
عنهء فقال له خالد بن الوليد: «أحرام هو يا رسول الله؟» قال: «لا؛ 
ولكنه ليس بأرض قومي» فأجدني أعافه)”"؛ فالرسول ب لم يعرفه 
في قومه فرآه غريبًا عليه فعافته نفسه» عافه مع أنه طيبء فما کان 
من خالد بن الوليد 4 إلا أن اجتره ثم قطّعه فأكله» ورسول الله کا 
ينظر إليه مُقرًا له على ذلك فاجتمع فيه نوعان من سنة رسول الله ي : 
القول» والإقرار. 


)١(‏ يأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرج مسلم )۱۹٤۳(‏ عن عَبْداللهِ ُن دِيتَارِء أنه سَمِعٌ ابْنَ عُمَرَء يَقُولُ: سُعِلَ 
انس ع عن الصَّبّ فَقَالَ: «لَنْتٌ بأكلهء وَل محَرٌوا. 

(۳) هو الحديث الذي ذكره المؤلف. 


> قولة: (وَأَنَا سِبَاعٌ الطَيْرٍ كَالْجُْمْهُورُ على أنَهَا حَلَالٌ؛ لمان 
الآيَةِ الْمْتَكَوّرَةِ). 


جاء حديث جمع بين الأمرين: انهى رسول الله َل عن كل ذي ناب 
من السام وكل ذي مخلب من الطي“ هذا في ١‏ تن أن داود» وبعض 
أصحاب ال وقد أورد ل - رحمه الله و هذا الحديث» كما 
أورد الحديث الآخر: «كل ذي ناب من السباع حرام “؛ لأنه في «صحيح 
مسلم؟ وفي غيره. 

وجاء في «صحيح مسلم» أن الرسول يم نهى عن كل ذي مخلب من 
الطير”""؛ والمخلب بمثابة الأظفار التي في يد الإنسان» فهذه المخالب 
يستعين بها على فريسته» يستفيد منهاء هذه هي طريقته. 


ناله 8# هو الذي خلق هذا الخلق ولم يضيعه وما من اة في 
لْأَرضٍِ إلا على أل رها [هود: 5]؛ فهناك من يأكل اللحمء وهناك من 
يأكل النبات» وهناك من يعيش على نوع من الأطعمة» وهناك من أعطاه الله 
نابا وهناك من أعطاه الله مخلبّاء وهنأك من أعطاه الله أسناتاء وهناك من 
جمع الله له أشياء من تلك» فوضع لكل دابة ما تستعين به على طلب 
والمراد بالآية المتكررة التي كررنا الاستدلال بها: ل ل َد في مآ 


ولس سدم 


أو إل عْمَرَمَا عل ار ممم [الأنعام: .]٠٤١‏ 


َو 4 


> قولم: (وَحَرَمَهَا قَوْم؛ ؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاس أنه قَالَ: 
تھی رَسُولُ الله بق عَنْ أل كُلّ ذِي تاب مِنَ السباع» وگل مِخُْلَبٍ يِن 
الطير). 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
(۳) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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هذا اللفظ عند 5 داود وغيره. 


> قولم: لا أن هَذَا الْحَدِيِتَ لَمْ يُحَرّجْهُ الشَّبْخَانِء وَإِنَمَا ذَكرهُ 
عو 5 
ابو داود ). 


لكنْ هناك لفظ آخر أخرجه مسلم: «نهى رسول الله يلل عن كل ذي 
مخلب 3 الطير)”"؛ وجمع بينهما عند أن داود» وكذلك حديث خالد بن 
الوليد: «نهى رسول الله كل عن أكل الخيل والبغال والحميرء وكل ذي 
مخلب من الطير»؛ والمؤلف لم يعرض هذا؛ فهو يذكر بعض الأدلة. ولا 
يستقصيها كلها. 


ولم يطل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكلام عن الظيرء فمثلا 
الغراب الأبقع» وكذلك الحدأة التي عدَّها رسول الله ية من الخمس 
الوا كلك الو واا و عي :زلف الك كه الور تناع 
وما حرّمه الله مل فهو قليل جذا. 


[الْمَسَأَلَةُ الثَانيَةٌ 


تاو 


خيِلافهَمْ في دوَاتٍ الْحافر الْإِنْسِيّ] 


> قولة: (وأمًا الْمَسْأَلَةُ النَانِيةُ؛ وَهِيَ اخْيِلَاقُهُمْ فِي ذَوَاتٍ الْحَافِرٍ 
لإنِيّة؟ أغني : الْكَيْلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِير. 

يعني التي عُرفت بالحوافر في أقدامها. 

> قولة: (فإن جْمْهُورَ العُلَمَاءِ عَلَى تَخريم لحُوم الْحُمْرِ 


)1( ا مسلم )14۳4( عَنِ ابن عَبّاس» قال : «تهّی رسو الله عل عَنْ ذي تاب 
من ن السبَاع» وَعَنْ كل ذي يخلب من الطيْراء وأخرجه أبو داود .(A‘Y)‏ 


(۲) سبق تخريجه قرييًا. 
(۳) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كان يجب على المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يُقيّد هذا الأمر ولا 
يُطلق هذا وينسبه إلى عبدالله بن عبّاس وعائشة #ها من الصحابة؛ وسنده 
في ذلك هو ابن عبدالبرء وابن عبدالبر نبّه على هذاء وثُقِل عنهما ما 
کا ك 


إذن ثُقِل عنهما ما يدل على جراز أكلهء ونقل عنما هآ يدل على 
تحريم أكله ؛ وقالوا: : محرمة لأنها جلالة؛ ر يعنى : تأكل العذرة. 


وهناك حديث لم يذكره المؤلف؛ في قصة أحد الصحابة؛ أنه مرّت 
بهم سنة من السئين أ سَنة أدركهم فيها الجوع - فشكوا إلى 
رسول الله ا ذلك وأنة لا يوجد عندهم إلا حمر سمان» وأ 
الرسول ١‏ أذن دا لكن العلماء اصابيا عن ذلك بأن هذه ع ضرورة؛ 
احير 5-0 


)١‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (١٠/۱۲۳)؛‏ حيث قال: «وَأمًا (لَحُمْ) الْحَمُرِ اة 
َد خلاف بَيْنِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ اليَوْمَ في تَحْرِييهًا». 

(0) أخرج عبدالرزاقٍ في امصنفه» (۸۷۲۷): عَنْ مَعْمَرِ عو ايو عدو خد أن ابن 
باس سيل عن لوم الحمْر الأ فَقَالَ: ونا تى شرل الله 2 علا ام يد 
لِأَنَهَا كَانتْ هي الول 4 م لا : قل َّ جد فى م 2 إل حرم الاَيةً 
والذي صح عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال: «لا أدري أنهى عنها رسول الله عة 
من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرّم يوم خيبر لحم 
الحمر الأهلية» أخرجه البخاري »)٤۲۲۷(‏ ومسلم (۱۹۳۹). 

(۳) لم أقف على سندهء وينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (40/5)؛ حيث ا «فإن 
ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى: قل اج فى مآ اوي 0 
َحَرّمَا)4 [الأنعام: ]١40‏ الآية؟ قلنا: لم يبلغها التحريم ولو بلغها لقالت بهء 
فعلت في الغرابء وليس مذكورًا في هذه الآية). 


> قولم: :)و2 عَنْ مالك أَنَهُ كَانَ يَكْرَهْهَاء ِوَايَةٌ نَانِيَةٌ ية مل قَوْلٍ 
الْجَمْهُورٍ""'). 

وهم الأئمة أبو حنيفة والشّافمي وأحمد» قولهم في ل واحد؛ اه 
يحرم أكل لخر الج E NAE‏ وها تولة من مُحرّم 
وغير مَحرّم؛ٍ لأن هذا من تغليب المحظور على المبيح. 


> قولي: : (وَكَذَلِكَ او عَلَى تخریم بعال . و وق قوم كَرِهُوهًا 


ولم يُحَرّمُومَاء وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكِ”"). 


البغال هى التى تتولد بين الخيل والحمير» والبغال فيها مزايا لا 
تجدها في الخيل ولا في الحمان» لأنيها أحذك اط الشيل وسرععة 
در 000 4 تحمّل 0 ولذلك تجد نهم يستخدمونها في 


؛)۷١١ ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص:‎ )١( 
حيث قال: «أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة عند مالك» ومن أصحابنا من‎ 
يقرت عو حرام نولل ازير فوجه مالك قوله تعالى: جل له لبد فى مآ‎ 
وى إل حرا عل طَاعِر يطعم الآية» وقوله - بلا : «ما سكت عنه فقد عفي‎ 
عنه)» ولأنه حيوان معد للركوب كالخيل» ووجه التحريم ما روي أنه وك حرم‎ 
لحوم الحمر الأهلية».‎ 

(۲) مذهب الأحناف؛ ينظر: «مختصر القدوري» (ص: ١*٠۲)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز 
أكل لحم الحمر الأهلية والبغال». 
مذهب الشافعية؛ بنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (001/5)؛ حيث 
قال: «ويحرم أكل لحوم البغال». 
مذهب الحنابلة؛ ينظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: 788)؛ حيث 
قال: «ولحوم الحمر الأهلية حرام» وكذلك البغال. وألبان ذلك محرمة» كتحريم 
لحمها). 

(۳) ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص: 7١7)؛‏ حيث 
قال: «أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة عند مالك ...2 وحكم البغال حكم 
الحميرا. 


> قولة: وأا الكل فذقت مالك .وأو فة وَجْمَاعَة - 
إلى نها محم 
52 ع سے ج کرو 


يقول الله 8: ولي ا الحم لركبوهًا وزينة وعلق ما 
ا E‏ [النحل: ۸]؛ وهذا مما يُحتجٌ به المالكية والحنفية على تحريم 
0 قالوا: لأنَّ | الله - تعالى ‏ ذكرها مع البغال والحميرء والبغال 
والحمير مُحرّمة» لان الله حصر فائدتها في أمرين : © كيرا 5 
ورسول الله كك قد حرّمهاء وذلك قد ثبت فى ال ف عاذي 
تلق عليه وف لے مها ف ديت جار يما تال 
الخيل والبغال يوم خيبر» فنهانا رسول الله اة عن البغال والحميرء وان 
لنا - أو ورخخص - في الخيل». 


أما بالنسبة لبهيمة الأنعام؛ فقد أشار إلى الأكل منهاء فقال تعالى: 


م یا اس آله ل ما ما رَدَقَهُم من بَهِيِمَةٍ الامو که [الحج: «IY‏ وقال 
أيضًا: فكوا ينا وَأَطْعِموأ الْمَانم الس اا 
> قولم: : (وَدَهَبَ الشافيئ"» ا يوسف› يد وماق إِلَى 
إِيَاحَهها ”*'). 
أكثر العلماء يذهبون إلى أن لحوم الخيل لست بمُحرّمة. انها 
حلال. 


)١(‏ يُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب المالكي (۹/۱٠۳)؛‏ حيث 
قال: «ولا تؤكل الحُمر الأهلية» ولا البغال» ويكره أكل الخيل». 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (/88/7؟)؛ حيث قال: «وكان أبو حنيفة 
یکره لحوم الخيل». 1 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (41/6١)؛‏ حيث قال: «وحيوان البر يحل منه 
الأنعام والخيل». 

(6) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (//789)؛ حيث قال: «وقال أبو يوسف 
ومحمد: تؤكل». 


> قولة: (وَالسَبَبُ فِي اخْيَلَانِهِمْ في الْحْمْر الإنْسِيّةٍ مُعَارَضَهٌ الآيةٍ 


الْمَذْكُورَةٍ لِلأَحَادِيثِ التَّابتَةٍ ف ذَلِكَ من حديث جَابرٍ وَغَيْرِهِ 0 ل (نھی 


رول الله يك يَوْمَ حي عَنْ لُحُوم الْحْمُرِ الْأَمْلِيّق وَأَذِنَ فِي لحُوم 
الْخَيْل)2"0). 


هذا حديث جابر» والحديث الآخر أنَّهم ذبحوا الخيل والبغال 
وال ا لي ل 0 ورخص لهم في 
الخيل؛ ولم يذكر المؤلف حديث أسماء الذي جاء في الصحيحين» قالت: 
«نحرنا فرسًا على عهد رسول الله عل في المدينة فأكلناه» وفي لفظ عند 
البخاري : «ذبحنا فرسًا». والأدلة في هذا كثيرة جد وصريحةء ولذلك نجد 
أن من المالكية بن امال إلى ECE‏ والفره أده هذا 
المذهب ريه 


2 


تك اع عن يون قود اليفك واد 
الْكَرَاهِيَقَ 0 رَأى النّسْحّ قَالَ بتَحْرِيم الْحُمُرِ أو كَالَ بِالرّيَادَةٍ دُونَ أَنْ 
يُوحِب عِنْدَهُ نَسحًا. وَكَدِ احج مَنْ لَمْ ير تَحْرِيمَهَا ما رُوِيَ عَنْ ابي 

إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِنَ عَن ابن أبِي أَوْنَى كَالَ: «آَصَبْنَا حرا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
بِحَيْبَرَ وَطْبَحْنَاهَاء كَنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللو يله أَنْ أَكْفِبُوا الْمَُدُورَ بِمَا 


هار 


فیا ». قال ابْنُ إسْحَاقَ : تَذكَرتُ ذَلِكَ لِسَعِيدٍ بن جبیر فَقَالَ: إِنْمَا نْهَى 


ر ر 


فبين أن النهى إنما هو أجل أكلها الجلالة :وق يعسن 'الروايات 
ار ا حلست رون 
بعض ألفاظه أنه أصابتهم مجاعة. 


.)1451( ومسلم‎ .)٥٥۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1950( أخرجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم‎ )۲( 


> قولہ: و اخْيَلافَهُمْ في الْبِعَالٍ فقسب َسَيْبةُ مُعَارَصَةُ دَلِيلٍ الخظاب 
EEE‏ ولل و الال وََلْحَمِيرَ ڪر زد [النتحل: ۸]»› 
م م َلك من نَ الأنعام : E‏ نا وبا ا کو [غافر: ۷۹] 
للآية الحاصرة للمحرمات). 
قالوا: فجاء کک كتاب الله ويل على أكل ا اة 
فمراد الات أن الله عندما ذكر الخيل والبغال؛ حدّد فوائدها 
0 فا اركبرهًا 5 ولمًا دكن الأنعام؛ قال : رڪيو سنا وبا 
بت#؛ فهناك ركوبٌ» وهناك أيضًا أكل لها 
تولم: (لِأَنَه ل سن الْمُبَاحَ فِي الْبِعَالٍ إِتَمَا 
كُوبُء مح قيا سي الْبَغْلٍ أَيْضًا عَلى الْحِمَارِ). 
ما 2 فهي ع من نجس ومن طاهرء متولدةٌ مما يُؤكل - وهو 
الخيل - ومما حرم أكله ‏ وهي الحمير الأهلية - ولذلك تُهي عنهاء وهي 
أيضًا من ذوات الحوافرء فتلحق أيضًا بالحمير؛ بجامع أنَّ كُلّا منهما له 
حافر؛ والحافر بالنسبة لهذه الحيوانات : الخيل والبغال والحمير» هو بمثابة 
القدم للإنسان» والخف للبعير. 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة النّهي عن أكل لحم البغال ‏ كما 
في حديث جابر وغيره ‏ عندما ذبحوا الخيل والبغال وال فنهاهم 
رسول الله ييه عن لحوم البغال والحمير» ورخص لهم في لُحوم الخيل. 
> قولم: (وَأَمَا سَبَبٌ اينهم في الْحَيْلٍ فَمُعَارَضَةٌ دَلِيل الْخطاب 
في هَذِءِ الاي لِحَدِيثِ جَابرٍ وَمُعَارَضَةٍ قياس الْمَرَسِ عَلَى الْبَفْلٍ وَالْحِمَارٍ 
ل لَكنّ إَِاحَةَ لخم الْحَيْلٍ نص في حَدٍ دِيثِ جَابر» كلذ يبن أن اش 
قياس وَل ِدَلِيل خطاب). 
هذا كلام ينقله المؤلف عن ابن عبدالبر. 


هُوَ الر 


Bp‏ سهد أ 

فحُبّة الذين قالوا بتحريم لحوم الخيل هو مفهوم الآية» والآية 
لا تدل على التّحريم؛؟ وإنَّما ذكرت: رڪب ينها ونا ناکوت 
ولم تعرض لحكم لحمهاء وجاء في حديث خالد بن الوليد - وهو في 
ال د أن ر ا عله - «نهى عن لحوم الخيل والبغال 
والحميرء وکل ذي ناب وكل ذي ميخلب من الطير»» وفي رواية: 
«وكل ذي ناب من السباعء ومخلب 6 الطير»» لكن الأحاديث 
الأخرى 5 للخيل - وهي في اال وفي غيرهما دل ولال 
واضحة على.“جواز أكلها. 

اا اذى ار البه الولف مو ال ي ع ا 
قالوا: فالخيل تلحق بالحمير؛ بجامع أن كل واحدٍ منهما له حف فتلحق 
به في التّحريم» لكن الأدلة الصحيحة الصريحة نص في إباحة أكل لحم 
الخيل. 

لكننا نجد أنَّ الخيل يُسهّم لها في الحرب» وأنَّ الحمير والبغال لا 
يُسهّم لهاء كما مر بنا في أبواب الجهاد. 


a E‏ بي سر 
[الْمَسْأَلَةٌ الثَالئَةُ؛ 
o27 ۹‏ . ا ر 0 5 م 
التلافهم في الحَيوّان المأمور بِقَتلِهِ ني الحَرّم] 
> قولة: (وأمًا الْمَسْأَلَةٌ النَالِنَةُ؛ وَمِيَ الْيَلَاثُهُمْ فِي الْحَبَوَانِ 
المَأْمُورٍ بِقَْلِهِ في الحَرَم؛ وَهِيَ | لحَمْسٌ المَنْصُوصٌ عَلَيّهَا: الغُرَاتٌء 
08 ا وا قدي ”فق رع و و 
والجدأة. والعقرب». وَالفآرّة» والكلب الْعَقَورٌ). 


مراد المؤلف -كما سيآتيى صريحًا ‏ أن تلك الحيوانات التي هي عن 
قتلها في الحرم» هل النهي عن قتلها يدل على تحريم أكل لحمهاء أو أنه 
لسبب آخر؟ 


قال الرسول بيه في الحديث المتفق عليه: اخمس فواسق: 


الْغْرَاتُء وَالْجِدَأَةٌ وَالْمَأَرَكٌ وَالْعَفْرَتُء وَالْكَلْتٌ الْعَقُورًة!) فوصفها - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بالفسق؛ فالغراب كما هو معلوم من الفواسق. 
والحدأة تعتدي على بعض الطيور وعلى بعض الأطعمة» والفأرة نعلم 
نجاستها وأثرها وما يترتب عليها من أضرار؛ وقد مر الكلام في 
الفواسق» وأنه لا يجوز أكلها ‏ على الصحيح -» وأن القول بجواز 
ذلك قول ضعيفٌ لا يُلتفت إليه. 


> قولت: (كَإِنَّ وما هموا مِنَ الْأمْرِ بالْمَدْلٍ لَهاء مَعَ التي عَن كَدْلٍ 
البََائِ الْمْبَاحَدٍ حَةِ الأكل؛ أن الْعِلَةَ في ذَّلِكَ و وهأ مُحَرَّمَةٌ ؛ وه اف 
الشَّا 0 
في 


وأيضًا هو مذهب Tee‏ 


آ م240 
والئ. جیهه 5 


.)۱۱۹۸( أخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم‎ )1١( 

(؟) يُنظر: «الأم» للشافعي (754/7)؛ حيث قال: «فلما أمر رسول الله ب بقتل الخراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في 
الإحرام». 

0 انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥٤١/١(‏ (السادس: قتل صيد البر) 
إجماعًا. . .» أي: صيد البر (الوحشي المأكول والمتولد منه) أي: الوحشي المأكول 
(ومن 7 كمتولد بين وحشي وآهلي» ومأكول وحشي وغیره» كسمعء تغليبًا 
للتحريم (والاعتبار) في كونه وحشيًا أو أهليًا (بأصله. . .). 

(؟) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين »)٥۷١/۲(‏ قال: (ولا شيء بقتل غراب».. 
وحدأق ... وذئب وعقرب وحية وفأرة» . . . وكلب عقور) أي: وحشي» أما غيره 
فليس بصيدٍ أصلًا (وبعوضٍ ونمل) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي» ولذا قالوا: لم 
يحل ف الأعلي: إذا: کو والأمر يقكل الوب تسو ای ا إلى 
إذا لم تضر (وبرغوث وقرادٍ وسُّلَحْفَاةٍ) بضم ففتح فسكون (وفراش) وذئاب ووزغ 
وزنبورٍ وقنفٍ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم أربعةٍ وأربعين» وكذاً 
جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيودٍ ولا متولدةٍ من البدن (وسبع) أي: حيوان 
(صائل) لا يمكن دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته 
لو مملوكًا. 


> قول: (وَقَوْما فَهِمُوا مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى التَّعَدّيء 


حو د - (O‏ شاي مير 


1 7 ت ار وض قز ر )04( 1 
لا معنى التحريم» وهو مدهب مَالِكِ > وابي حييقه ر 


يبدو أن ذكرٌ أبي حنيفة هنا وهم من المؤلف» أو أنها رواية في 
المذهب؛ إنما المعروف عن الحنفية أنهم مع الشافعية والحنابلة في هذه 


ع 


المسالة. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (١/١٥٤)؛‏ حيث قال: «قلت: هل كان مالك يكره أكل كل ذي 
مخلب من الطير؟ قال: لم يكن مالك يكره أكل شيء من الطير سباعها وغير 
سباعهاء قلت: والغراب لم يكن مالك یری به بأسًا؟ قال: نعم لا بأس به عندهء 
قلت: وكذلك الهدهد عنده والخطاف؟ قال: جميع الطير لا بأس بأكلها عند مالك. 
قلت: فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب؟ قال: لم يكن يرى بأكل الحيات 
بَأسَاء قال: ولا يؤكل منها إلا الذكىء قال: ولا أحفظ فى العقرب من قوله شيكَاء 
١ ٠ E‏ 

(0) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» .لأبى الفضل الحنفى (١/١٠)؛‏ حيث قال: 
«(ويكره الرخم والبغاث والغراب)؛ لأنها تأكل الجيف فكانت من الخبائث» إذ 
المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف. قال: (والضب) لما روت عائشة _ © _: 
«أنه أهدي إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ضب فامتنع من أكله» فجاءت 
سائلة فأرادت عائشة أن تطعمهاء فقال لها: أتطعمين ما لا تأكلين؟» ولولا حرمته 
لما منعها عن التصدق كما في شاة الأنصار. قال: (والسلحفاة)؛ لأنها من 
الفواسق (والحشرات) بدليل جواز قتلها للمحرم. قال: (ويجوز غراب الزرع 
والعقعق والأرنب والجراد) قال أبو يوسف: غراب الزرع له هيئة مخالفة للغراب 
في صغر جتتهء وأنه يدخر في المنازل ويؤلف كالحمام ويطير ويرجعء والعقعق 
يخلط في أكله فأشبه الدجاج» والأرنب» لما روى عمار بن ياسر قال: أهدي 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أرنبة مشوية فقال لأصحابه كلوا». قال أبو 
يوسف: أما الوبر فلا أحفظ فيه شيئًا عن أبي حنيفة وهو عندي كالأرنب وهو 
يلت البقول الت وعدا اة الأشياه على ا درلا يا قم عليه دليل 
الحظرء وأما الجراد فلقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أحلت لنا ميتتان ودمانء 
أما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال»» وسواء مات 
حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر ونحوه لإطلاق التص». 


ا 2 
[الجنس الرَابع ؛ 


5 ا و قمع 
الذِى تستخبثه النفوسسٌ] 


> تولم: (وَأَنَا الْجِنْسٌُ الرَابِعٌ؛ وَهُوَ الْنِي تَسْتَحُبِتُهُ افوس 
كَالْحَشَرَاتِ وَالضَمَاوِع وَالسَّرَطانَات وَالسُلَحْمَاةٍ وَمَا فِي مَعْنَامَاء فإن 
الشافعي حرمهاء وأباحها الغير» ومنهم من كرهها فقط). 

عر 8421 عزرضل لمق E‏ و لقره 
[الأعراف: »]٠١١۷‏ ويقول أيضًا: الوم أ کک ليت [المائدة: ٠]؛‏ فإذا 


قلنا: إن الخبائث هى ما يستخبثه الإنسان» وتنفر منه نفسه وتعافه؛ فما هو 
المقياس والمعيار فى ذلك؟! هذا ما سيعرض له المؤلف قريًا. 


حرمها الشافعي» وأحمد أيضًا؛. والسلحفاة فيها روايتان عند 
الحنابلة؛ بعض العلماء أجاز أكلهاء وبعضهم نهى عن ذلك. 

أما بالنسبة للضفادع فقد جاء أيضًا النهي عنهاء وجاء في أثر أن 
صوته الذي نسمعه إنما هو تسبيح» لذا نهي عن قتلهاء وكذلك غيرها؛ 
مثل النملة والنحلة والصرد والهدهد. 

د م الحيلانيم ؛ احيلاتُهُمْ فِي مَفْهُوم ما يَنْطَبِقُ عَلَبْه 

اش الْحَبَايْثِ في وله ورم عليه ليت [الأعراف: ١١٠]؛‏ 
َم من ری ائه 0 ص الشّرْع؛ َم يُحَرُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا تسده 
التْفُوسٌ مما م يرد فيه فه 

مراد المؤلف e‏ يقال بتحريم 5 واحدٍ منها إلا بنص؛ 
لأن الحلال ما أحله اله» والحرام ما حرمه الله» وما سكت عنه فهو مما 
عقا عنه» فهل هذه مما سكت عنه؟ وهل التحريم لكونها خبائث؟ إن قلنا: 
نعم؛ تُطَالبُ بدليل يدل على تحريمهاء وإن قلنا: إن النهي عن أكلها 
لكونها مستخبثة؛ فالله 8# نهى عن كل خبيث. 


5 رر سه ك 2 و عو 2 A‏ 

> قولع: (وَمَنْ رَأى أن الْحَبَايِت هى ما تستخبثه النفوسٌ؛ قَالَ: 
2ع 
هي محرمَة 


وليس أيضًا كل ما تستخبثهء أو ما أطلق عليه أنه خبيث؛ فهو 
محرم؛ فالكراث والبصل ونحوهما مَيِعَ لوجود رائحةٍ تؤثر على المصلين 
كما فى الحديث: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا - أو ليعتزل مسحدنا»؛ 
والغراد ما سالرت والفر ت قي التي بحرن في ا أي : 
ألذين بعت فيهم رسول الله بيه فما كانوا يرونه خبيثا فهو أيضًا من 
الخبائث» وما لا فلا؛ أما الذين يسكنون فى الصحاري فربما يتساهلون فى 
هذه الأمور؛ هكذا ذكر الفقهاء. 1 


واعو 


> قولم: مَا حکاه آبو خامد ل عَنِ الشَافِعِىٌ في تَحْرِيجِهٍ 
6 0 (1) سه زفق 
الْحَيّوَانَ ن الْمَنْهِىَ عَنْ 5 قتله؟؛ كَالْخُمَلافٍِ والنحلِ 0 E‏ ني لت 


أَدْرِي أَبْنَ وَفَعَتِ اکا الْوَارِدَةٌ فی ذلك وللا في غَيْرِ اليب 
الْمَشْهُورَةٍ عِنْدَنَا). 

إذا أطلق (أبو حامد) فإنه يقصد به الإمام الغزالي عند الشافعية» وهو 
إمامٌ له كتبٌ كثيرة في الفقه والأصول وغيرهاء ومع غزارة علمه هناك 
مآخذ يأخذها عليه العلماء في بعض كتبه المعروفة عند طلاب العلم. 

وهذا ا الذي یب الإمام ام هو ایشا مدهت 8 
بالأطعمة» ولا ی فرما 0 00 


والخُطّاف نوعٌ من الطيور» وينص عليه أهل الاختصاص بأنه طويل 


(1) أخرجه البخاري (8606)» ومسلم .)٥٦٤(‏ 

(۲) لم ينقل الغزاليٌ كلل ذلك وإنّما نصّه في كتابه: «الوسيط في المذهب» 
:)١5١//(‏ «وقد نهى عن قتل الهدهد والخطاف والنحل والصرد والنملة وقد نص 45 
على أن المحرم يفدي الهدهد بالجزاء ولا يفدي عنده إلا حلال». 


الذيل» دقيقَهُء ومثله أيضًا الخفاش» الذي يُعرَفُ بالوطواط» وقد ورد 
النهي عن قتل النحل والنمل والصردٍ والهدهد؛ في أحاديث صحيحة» لكن 
NES ED OSE‏ 


وهذا أيضًا غريب من المؤلف - رحمه الله وعفا عنه - فإنه يستغرب 
ويتساءل: أين الأدلة والآثار التي وردت في النهي عن قتل النمل والنحلِ 
والصرد والهدهد؟ ثم رجع وعلّق وقال: ولعلها في الكتب غير المشهورة؛ 
يعنى: فى الكتب النادرة» لكن مثلا الصحيحانء والسنن› ومستد أحمدء 
والميق. والذ رقف E‏ اكد وتمنب اله أ يناك بوك 
الطحاوي؛ هذه كلها كتبٌ مشهورة. ولكن هذا لعدم وقوف المؤلف عليها؛ 
وإلا فهي في لامسند أحمداء وعند ا داود» وابن ماجه» والبيهقي» 
والدارقطني وغيرهم » وأطافة معي 

وجاء في حديثِ آخر النهي عن قتل الخطاف» وكذلك الخفاش 
.وفسوة 'الغلماء بالوطواط وود أذ عا عائشة و أنها 'فالت: "لما 
خرب بيت المقدس» كانت الأوزاغ تنفخ في النار» وكان الخفاش يطفئها 
اه ٠‏ هذا أثر موقوف على عائشة» ونقل ما يشبهه عن عبدالك بن 
عمرو» ووقف العلماء عند ذلك؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» وقالوا: 
والمعروف عن عائشة أنها لا تنقل عن أهل الكتاب من الإسرائيليات»؛ 
ولذلك اعتبروه موقوقًا صحيحًا ؛ والنهي عن قتل النمل منفردًا جاء في 
ااصحيح س 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي رقم (oA)‏ 

۳( أخرج البيهقي ف في e e‏ ن عَبدالل بن کرو قَالَ: ل لقاو 
5 رب ٠‏ لطبي على 2 حَنَّى عْرِتَهُمْ. قَهَذَانِ وتان في الْحُنّاشي. قال ات 
وَإِسْنَادُهُمًا صَحِيح. 

)£( ا مسلم é3‏ عن أبي هريرة» عن رسول ألله كد : «أن نملة قرصت نينا من = 


> قولة: (وَأَمَا الْجَيَوَان الْبَحْرِيُ فَإِنَّ الْعْلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْلِيلٍ 
0 0 ا ا لا 


0 د 53 م 


بالنسبة ل البحري هناك أدلةٌ أطلقها قوله تعالى: اَمِل لَك 
صيد البحر وطعامة. ملعا لک ويار [المائدة: 2145 ولذلك فالراجح عندي 

هو مذهب الإمام مالك؛ لأنه يرى أن كل ما في البحر فهو حلال» وقد 
جاء في ذلك أثر؛ أن كل ما في البحر فقد ذكّاه الله - ك#ل. 

ويختلف العلماء في بعض حيواناته؛ فالسمك لا يحتاج إلى ذكاةء 
لكن بعضها يحتاج إلى ذكاةء ونحن نرى أنه توجد حيوانات في البحر 
تُطابق مسمياتها مسميات حيوانات محرمة في البر؛ فهناك الخنزير البري 
المعروف وهو محرم» وهناك الخنزير البحري» وهناك الكلب المعروف في 
البرء وهناك الكلب البحريء وكذلك الإنسان المعروف» وهناك إنسان 
البحر؛ فهل يلحق هذا بذاك في التحريم بجامع التسمية» أو أنه لا أثر 
للتسمية في ذلك؟ 

الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ أطلق وقال: كل ما في البحر 
فإن الله 44 أحله لناء إلا أنه سأل عن الخنزير» ولكن سؤاله لا يدل على 
تحريمه؛ لأن الله له كدوك ماحل ا صيد البحر وطعامة. ملعا ل 
IA‏ [المائدة: ١۹]؛‏ فهذا نص صريح في القرآن الكريم يدل على إباحة 
كل ما في البحرء إذ هناك خلاف بين الفقهاء عدا الإمام مالك في بعض 
الحيوانات التي لها أسماء موافقة في البر. 


= الأنبياءء فأمر بقرية ا فأحرقت» فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت 
أمة من الأمم تسبح ؟) 
)١(‏ يُنظر: «المدونة» (01//1)؛ حيث قال: «قال ابن القاسم: ولقد سألنا مالكا عن 
خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه» ويقول أنتم تقولون خنزيرء قال ابن القاسم: إني 
لأتقيه ولو أكله رجل لم أره حرامًا». 


> قولم: (ود بو قَالَ ابن أبي لَبْلَىء وَالْأَوْرَاعِيٌ وَمُحَاهِدٌ وَحَمْهُورَ 


بل جمهور العلماء يستثنون مثل هذه الأشياء» لكن ليسوا متفقين 
عليهاء فالكلب البحري لا خلاف فيه» وهم يرون إباحته» ويختلفون في 
خنزير البحر. 

أما أبو حنيفة فإنه أشد الفقهاء في حيوان البحر؛ فإنه يرى أنه لا 
يؤكل في البحر إلا السمك» أما ما عدا السمك فلا يجوز أكله؛ والحنابلة 
والشافعية مذهبهم قريبٌ جدًا من مذهب المالكية. 


> قولت: (إلَا أن مِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِظ فِي غَيْرٍ السَّمَكِ التَذَكِيَة وَكَدْ 


وقد سبق تفصيل ذلك. 

> تولة: (وَكَالَ اللَّيْثُ بن سَعْدٍ: آمَا إِنْسَانُ الْمَاءِ وَخِنْزِيِرٌ الْمَاءِ 
فلا يُؤْكَلَانِ عَلَى شَيْءِ مِنَّ اه وَسَبَبٌ اخْيَلَافِهمُ هُوَ هَل يَتَنَاوَلُ 
لْمَةَ أو شَرْعًا اسْمْ انير وَالْإِنْسَانِ؛ جِنْزِيرَ الْمَاءِ وَإِنْسَائَهُ؟ وَعَلَى هَذًَا 
يجب أن يَتَطرّقَ الْكَلَامُ إلى كُلَّ حَبَوَانِ فِي الْبَخْرٍ مُشَارِكٍ بالاسم في 
اللّمَةِ أو فِي الْعرْفٍ لِحَيَوَانٍ مُحَرَمٍ في الْبَرّ؛ مِثْلَ الْكَلْبٍ عِنْدَ مَنْ يَرَى 


o‏ رع 


يقولون: كون هذا وافق ذلك في الاسم؛ فإنه ليس دليلا واضًا 
على تحريم ما في البحر. 


)١(‏ يُنظر: «معالم السنن» للخطابي (707/4)؛ حيث قال: «وقال ابن وهب: سألت 


الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها؟ 
فقال: أما إنسان الماء فلا يؤكل على شىء من الحالات». 


dg 
قولة: (وَالنَظرٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَرْجِعُ إلى أَمْرَيْن: أَحَدُمُمًا: مَل‎ > 

5202 gf عمسي وو ° فس‎ TEY 
هذهو الاسماءٌ وي؟ وَالَانِي : مَل للاشم ر أم يس له؟ فإن‎ 
ِنْسَانَ الْمَاءِ وخنزیره ره الان مع جنير الْمَرَ وَإِنْسَانِهِ اشير تراك الاسم؛ دمن‎ 
لم أن هنا سماد لَعَويَةٌ وَرَأَى أن لاشم الْمُشَْرَكِ عمو مَا؛ لَزْمَهُ‎ 
َة يَقولٌ بتخريوهاء وَلِذَلِكَ تو ف قف مَالِكُ في ذَلِكَ وَكَالَ: نتم تُسَمُوَهُ خِنْزِيرًا).‎ 


> قولم: (فَهَذِهِ حال الحَيوَان ا الكل في الشَرْع, وَالْحَيَوَانِ 

الْمُبَاحِ الأكل. وَأَمّا النَبَاتُ الذي هُوَ غزاء فل ول إل الح 
وَسَائِرَ اند الْمََخَدةٍ © من نّ الْعْصَارَاتِ التي و الْعَسَلٍ نَفْسِه). 
بالأطعمة؛ فإن الحديث عنه كله منصب بالنسبة للحيوان؛ سواء كان هذا 
الحيوان بريًًا أو بحريّاء طائرًا أو غير طائرء والآن يريد أن يتكلم عن 
النبات» والله 4# سخر لنا الأرض وفيها كثير من النباتات. 

ويقصد بالخمر والأنبذة: ما ينتهى إل الخمر والأنيذة» وفى هذا 
الزمن صاروا يزرعون الحشيش» وظهرت المخدرات» ويعدونها أيضًا من 
النباتات» فهذه مما حرمت» أما ما عدا ذلك فهو من الطيبات التى 
أباحها الله كل لنا. 

نحن نحرث الأرض» ونغرس الغرس» ونضع البذر» والله 0 قد 
أرشد الإنسان إلى هذا الطريق السويء فهناك القمح» وهناك الشعيرء 
وهناك الذرة» وهناك الأزز» وهذا جاء بعد عهد رسول الله علد وهناك 
اا ا ا که اا والكامية «والكوضة والدواء وغ 
ذلك من أنواع الخضراوات الكثيرة. 

وهناك الفواكه» وقد تعددت وتنوعت أصنافها في زماننا هذا؛ التفاح 
والبرتقال والكمثرى والموز والخوخ والرمان» وأنواع كثيرة جدا يصعب 


أن 


وأباح لنا عصير هذه الأشياءعء 


حصرهاء وهذه كلها مما أباح الله لنا ل 
حتى ما تضعه في الماء من تمر أو من نبيذ؛ هذا كله مباح» إلا أن يصل 
إلى درجة الإسكار؛ فإذا بلغ ذلك الحد فهنا يأتي التحريم. 

وكلام المؤلف هنا عن الأنبذة؛ كأنه الآن انتهى من الأطعمة ويريد 
أن يدخل فى الأشربة» ولا شك أن الفقهاء عندما يتكلمون عن الأشربة 
کا ا ا کک أ فيه کن يلق 
بالإنسان» أو بها نجاسة؛ فهذه هي التي يمنع شربهاء أما ما عدا ذلك فإن 
للإنسان أن يشرب ما شاء منها. 


والخمر قد جاء تحريمها في كتاب الله كك وفي سنة رسول الله يك 
وأجمع العلماء على ذلك» ولا شك أن الخمر كانت مما يتلذذ فيه العرب 
في جاهليتهم» وما أكثر ما تغنوا بها ورددوها في أشعارهمء ولكنّ 
عقلاءهم مع ذلك كانوا ينفرون منهاء حتى إن أحدهم يقول: 

رأث اليه صالخا ونا حال تفسد الركغز العلدنا 
فا وات امت جهن شاي دولا ار لها اا ا 
لأنّ الخمرّ تَفضِحٌ شاربيها وتجنيهم بها الأمرٌ العظيما 


هذا هو قول المنقري؛ وهو من عقلاء العرب في الجاهليةء فإنه نظر 
إلى الخمر وما يترتب عليها من الأضرارء وكانت من أكثر ما يتلذذون به 
في جاهليتهم» وظلوا يشربونها حتى في أول الإسلام» وقد مرت الخمر 
بمراحل» لكن الشاعر هنا يقول: رأيت الخمر صالحة؛ وهي في الواقع 
ليست صالحة؛ لكن الذي يشرب الخمر يجد أنها ربما تعطيه نشوة» ريما 
تعطيه قوة ونشاطاء وتجعله شجاعًا؛ هذه كلها من الخيالات؛ لأنه غاب 
فكره فأصبح لا يفرّق بين النافع والضارء وبين الصلاح والفسادء وريما 
وقع في بعض المنكرات التي تجره إلى الويلات. 


وقد شرع حد الخمر للمحافظة على عقول الناس» التي وهبها الله كل 


وكن سم الثن عاك سور و لخم افق الناف اذ ا قفن 
الآخرة» إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. 


ولما كان العرب قد تعودوا على هذه الخمرء وجرت في دمائهم؛ 
© لم يُحرمها عليهم دفعةً واحدة؛ لأنها استقرت في نفوسهم 
وأصبحت جزءًا من حياتهم وأبدانهم» ولكي تُستل من سخائمهم ويُباعد 
بينهم وبينها؛ نجد أن الله يل حرم الخمر على مراحل ثلاث: ونك 

عري عي احبر وَالْمَيبي فل ضِهمآ إِنْمّ كبر وميم لاس وهُا أَكَيرٌ من 
مهم [البقرة: 114] وهذا النفع أنهم كانوا يتقوون بها على الأعمال» وقد 
تركها بعض الصحابة طن وقالوا: لا حاجة لنا بما فيه إِثمٌّ؛ ثم قال تعالى: 
ولا فر مروا بوا الصككرة و وَبَثْرٌ کي الا ةا لأنالإتشات إذا سكر 
هذى» و هذى افترى. 


ثم جاءت المرحلة النهائية الحاسمة التي في سورة المائدةء ١‏ التي 

قطعت كل شىء؛ قول الله يلة: <ؤياًا الزن اموا إِنَا اتر والْمَبِير وَالْانصابٌ 

م ج بن عل القن ملعتنوة للك شيخ €9 إت ا ار 
ر سرع سو مس 


رس روصو ورج لس سا ص وو رو ر سم 
EE‏ عد زر لل فق القلرء كه 
آم ون 40 [المائدة: .]4١ 9٠‏ 


ويقول العلماء: إن التعبير هنا بالاستفهام في قول تعالى: وهل انم 
لكر وأبلغ من قوله: اكير رن الم رضي الله تعالى 

: انتهينا؛ انتهينا!! فأخذوا الأسقية فألقوها في الشوارع» وهذا هو شأن 
د و كما قال الله تعالى في شأن المؤمنين: نَم ال 
إا دعو ل لله وولو لیک ينه أن بقولوا سيشتا امنا [النور : 

وأما السنة فأحاديث كثيرة جاءت عن الرسول بيه منها ما هو في 
الصحيحين» ارسي كرو رما ومنها قوله ‏ 85ة: «كل مسكر 
خمرء وکل خمر حرام" ؛ و(كل): من صيغ العموم» مهما تغيرت أسماء 


فإن الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۷٦۳)ء‏ وقال الأرناؤوط: إستاده صحيح. 


الخمر» وقد جاء في الحديث أنها ستسمى بأسماء أخرى» لكنها مهما 
تددةت O‏ اسيل قل ديم أنها 
حرام» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام)"", 
وقال: «ما أسكر منه الفرق؛ فملء الكف منه حرام" وجاء أيضًا أنه باز 
لعن شارب الخمر» وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وبائعهاء ومبتاعها. 

وأجمع العلماء على تحريمهاء وأما ما قل عن قدامة بن مظعونء 
وعمرو بن معد يكرب» وأبي جندل؛ من أن هؤلاء شربوا الخمر وتأوّلوا 
قول الله 8: ليس عل ادبت َامَنُوْ ويلا المَيِسَتِ جح فیا طَمِمُوا» 
[المائدة: ۹۳]؛ فإن الصحابة وك أنكروا عليهم ذلك» وبيّنوا خطأهم» وأن 
الخمر قد حرمت فلا يجوز شربهاء ولذلك لما دار نقاش بين عمر بن 
الخطاب كه وبين قدامة بن مظعون ‏ وقدامة هذا ممن شهد بدرًا وأخدًاء 
لكنه تأوّل الآية» وفرقٌ بين من يتأول الأمر ويلتبس عليه» وبين من يعرف 
الدليل ويُحرمه» وهذا أمرٌ قد انتهى - فإنه قد ناقشه عمر وطلب من 
الصحابة أن يردُوا عليه عندما ذكر الآية فسكتواء فقال لابن عباس: أجبه؛ 
فقال ابن عباس: ذلك بالنسبة للماضين؛ لمن شرب الخمر فيما مضيء 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸۷٦۳)ء‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) أخرج النسائي في «الكبرى» :)٥۲۷١(‏ عَنٍ ابن عبان أن دام بى مظثون؛ شرب 
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَء قَقَالَ: لَأنَّ الله يمول: ليس عَلَ الدِرت اموا ويلا القبیحب جخ 
فیا طَهِمُوَأ إا مَا اَمَو رامنا سيلوأ الصَبلحَتِ»4 [المائدة: *4]» وَأَنَا مِنْهُمْ أي مِنَ 
الْمُهَاجِرِينٍ الْأََلِينَ» وَمِنْ أَهْل بَدْرِ وَأهْلٍ أَحدء كُمَالَ لِلْقَوْم: أجيبُوا الرَجُلَ فَسَكَيُواء 
قال لابن عَبّاسٍ : اجب قَقَالَ: إِنّمَا أنْرَلَهَا ُذْرَا لِمَنْ شَرِبَهَا مِنَ الْمَاضِينَ قَبْنَ أ 
حرم وَأَنْرَكَ: إت لتر ولي وَالَنْسّبُ لآم رش ين عسل اين حُجَةٌ عَلَى 
الَْاقِينَ ثم سال مَنْ عِنْدَهُ عَنِ الْحَد فِيهَاء قال عَلِيْ بْنُ أبي طَالِب: إِته إِذَا شَرِبَ 
هَذِيَء ودا هي امْتَرَى كَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ. 


هخ سوس 
3# قد عفا عنهء كالحال بالنسبة للرباء فالربا حرم تحريمًا قطعيًاء 
#ل تجاوز عما سلف. 


فإن الله 


لكن الله 


> قولت: (أمَا الْكَمْرٌ ف نهم انفقو عَلَى تخریم قَلِيلِهًا وَكَثِيرِمَاء 
َع مني التي هِيّ منْ عَصِير ئ َأمّا الْأندَهُ كَإِنَّهُمُ اموا في الْمَليلٍ 


00006 


نها الذي لا يسْكرٌء 000 عَلَى أن الْمُسْكِرٌ مِنْهَا حَرَامٌ). 


هناك خلافٌ بين جمهور العلماء وبين الحنفية في مسائل» والخمر 
من أي نوع كانت فهي خمرء لا تختلف؛ لأن رسول الله كله نهى عن كل 
ر ومّغئّر"'؛ وهو حديتثٌ صحيح» فيدخل في ذلك الحشيش» 
والمخدرات بكل أنواعهاء والحبوب التي أصبحت الآن تصنع في بعض 
البلاد؛ وهي مجموعة من السموم؛ القصد منها تدمير الإنسانية» وبالدرجة 
الأولى يُقصد بها إيذاء المسلمين» بل هذه الحبوب أشد ضررًا من الخمرء 
والحشيش لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة؛ وإنما عرف في أواخر القرن 
السابع» ونجد أن بعض العلماء تكلموا عن هذه الأشياء - كشيخ الإسلام 
ابن تيمية - وينوا خطورتهاء وأنها أشد ضررًا من الخمرء واستدلوا على 
تحريمها بحديث: «نهى رسول الله يا عن كل مسكر ومُفبّر». والآن 
تنوعت هذه الأشياء وتكاثرت وتجاوزت الحد» وقد شاهدنا ما تنتهي إليه 
أحوال أولئك المساكين الذين تعاطوا المخدرات» نسوا أنفسهم, ا 
أهليهم» نسوا أبناءهم» وربما باعوا أنفسهم أو أبناءهم أو أعراضهم لأجل 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۳۲۷/۱)؛ حيث قال: «واتفق أهل 
القبلة جميعًا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها». 

)( أخرجه أبو داود (2)9585 وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره دون قولها: ومفتّر» فقد 
عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف)» 
لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في «الميزان» من مناكيره. 
لكن حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» !54/٠١‏ ونقل المناوي في «فيض 
القدير؛ ۳۳۸/١‏ عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس 
حضره أكابرٌ علماء العصر لبحث تحريم الحشيش فأعجب من حَضّر. 


1١‏ 722 7س 


الحصول على دريهمات ليصلوا بها إلى هذه ا هذا كله من 
إغواء الشيطان. والله تعالى يقول : اما بريد ليطن أن وقح بتكم العداوة 
بعصا فى ار لر وَصْدمّ عن ور آله ومن لود مل كم سس 46 
[المائدة: .]4١‏ 


2 


> قولم: (فََالَ جُمُهُور فقَهَاءِ ال از وَجُْمْهُورٌ الْمُحَدَيِينَ: د 
الْأَنبدَةٍ وَكَتِيرُهَا الْمُسْكِرَةٌ ةَ حَرَام). 


كل ما أسكر من أي نوع كان؛ سواء كان من عصير العنب أو التمر 
أو الشعير» أو كان من زبيب أو غير ذلك مما يُصنع؛ فكل ما غطّى العقل 
- أي: خمر ‏ فهو حرام» وقد سميت الخمر خمرًا لأنها تخامر العقل 
0 


ي: تغطيه - فهي حرام» وإن سميت بغير اسمها؛ قال عليه الصلاة 
والسلام 36 «کل مسكر + چو 
> قولة: (وَكَالَ الْعِرَاقِيُونَ؛ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ ِن ن التَّابعِينَ» وَسُفْيَانَ 
النّوْرِيُ» وَابْنُ ابي لَبْلَىء وَشَرِيكُء وَابْنُ شَبْوٌمَةٌ: وَأَبُو حَنِيفَة وَسَايِرٌ 
ُقَهاءِ الْكُوفِبّينَ وَأَكْثَرٌ عُلَمَاءِ الْبَصْرِيْينِ : إن الْمُحَرّمَ مِنْ سَايِرٍ الأنبدّة 
الْمُسْكِرَةٍ هُوَ السّكرٌ نَفْسْهُ لا الْعَيْنُ"؛ وَسَبَبُ اخْيَلَاِهم تارقن اانا 
وَالْأَكِسَةٍ قِيِسَةٍ في هذا 8 


ia 26 


حَسَنًا# [النحل: .]٦۷‏ 


)1( أخرجه مسلم .)۲٠۰۳(‏ 

(0) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۳۲۹/۱)؛ حيث قال: «ولا خلاف 
في صحة قوله غ : «كل مسكر حرام 4 إلا أنهم اختلفوا في تأويله» فقيل : أراد 
جنس ما يسكر. وقيل: اا كما لا يقاتل إلا مع وجود القتل. 
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي - تك - وأصحابه. ولا خلاف فيه 
بين الصحابة ‏ ي#. وأما قوله ‏ ت : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو 
إجماع كافة عن كافة). 


هذا هو الذي يشير إليه المؤلف» ولا دليل فيه على استثناء نوع من 
الأنبذة. 


وعندما يقول الموّلف: العراقيون؛ يقصد علماء العراق فى ذلك 
الوقت؛ أما الأئمة مالك والشافعي وأحمد ‏ بل جماهير العلماء عامة ‏ 
فهم لا يُفرّقون بين نب نيذٍ وبين غيره» كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. 


> تولة: املِنْحِجَازيينَ في تلبت مَذْعَيِهمْ طَرِيفكان: الريك 


0 ر ت 35 سد 2 3 2 ت لم 5 س‎ E 7 Ê٥ 
الأولى: الآثارٌ الرّاردة فى ذَلِكَء والطريقة الثانية : تسمية سيه الأنبدّة بَأَجْمَعِهًا‎ 
حَمرًا).‎ 


يتتبعون الآثار» ويحتجون أيضًا بتسمية جميع الأنبذة باسم الخمر. 


o7 


< ب (كَمِنْ أَشْهَرِ الآَارٍ التي تَمَسَّكٌ بها أَهْلٌ الْججَازٍ: مَا رَوَاهُ 


ا 


مالك عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ابي سَلَمَةَ ابن عَبْدِالرحْمَنِء عَنْ عَائْشَة؛ 
انها ثَالَتْ: سل ر سول الله و عن البفع”". وَعَنْ ول العَسَل؛ قَقَالَ: 
ل د شراب ل قو فهو حرام حَرَجَهُ البْخارئ" 3" وَقَالَ + يح يَحيَى بن مين : 
هذا أَصَعْ حَدِيثِ رُدِيّ َنِ الثبيّ - عليه الصَلَا؛ الام - في تخريم 
لْمُشكر9). 


مهما اختلفت مسميات الخمور فهي حرام؛ لأن العلة أنها تسكر. 


.)۸٤ ٥ /۲( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 

() البتّع: يل من عسل كأنه الخمر صلابة. انظر: «المنتخب من كلام العرب» (ص: 
(A‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 

)٤(‏ بتظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۷/٤۱۲)؛‏ حيث قال: «وقد سئل يحيى بن معين عن 
أصح حديث روي في تحريم المسكر فقال: حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
عائشة أن رسول الله بي سئل عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»» قال: 
وأنا أقف عنده). 


لي 52ت 


> قولة: (وَمِنْهَا أَيْضًا مَا ححَرَّجَهُ م جه مشلع عن ان حمر أن الجر 
ا الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: «کل مُسْكِرٍ حَمْرٌ وکل حَمْرٍ حرام ). 
فأي نوع من أنواع المسكرات يسمى خمرّاء وكل خمر حرام؛ إذا 
هذا دليل قاطع لا توقف فيه. 
> تولم: (فَهَذَانَ حَدِبئان صَحِيحان: ما | 
ما الثاني و 
فقال له: (يا رسول الله؛ أفتِنا في شرابين نصنعهما باليمن: البتعء 
والمذر»؛ والبتع هو نبيذ العسل› نشد حتى يشتد» والمذر هو نبيذ الذرة 
والشعير؛ فقال رسول الله عَلِةِ: «كل مسكر حرام 
> قولم: (وَحَرّجَ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ عَنْ جَابرٍ بن بالل 


- 


اَن رَسُولَ الله ل كَالَ: «مَا أَسْكرٌ كَبِيرُهُ كَقَلِيلهُ 
وهذا أيضًا يرد رأي الذين يقولون بأننا نقف عند المسكرء ما أسكر 
كثيره فقليله حرام. 
> تولم: (وَهَوَ نص في مَوْضع الخلانيء ا الاسْيَدُْلالٌ 
الثاني مِنْ أن الْأنْبدَة كُنَّهَا تُسَمَى حَمْرّا؛ قَلَّهُمْ فِي ذَلِكَ طَرِيقَتَانءٍ 


إِحْدَاهُمَا: مِنْ جهة إِنْبَاتِ الْأَسْمَاءِ بطريقٍ الاشْيَقَاقِء وَالنَانِيةُ: مِنْ جِهَةٍ 
السّمَاع). 


فقوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» يرفع الإشكال؛ لأنه تبيّن بالأدلة 


و 


ككل ر 


.0509( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه قريبًا.‎ 
والنسائي )¥*0(« وصححه‎ «(1A1) زفوة أخرجه الترمذي (2)18560 وأبو داود‎ 
الأليانى.‎ 
باني‎ 


الشرعية الصحيحة أن كل مسكر حرام» لا فرق بين قليله الذي لا يُسكر 
وبين كثيره» ما دام أن الإنسان لو زاد فيه أسكره؛ فإن القليل منه حرامٌ 
أيضًا. 


> قولم: (كَأَنًا الي مِنْ جه الِاشْيََاقٍ هم اوا : إِنَهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ 

هل اللّعَ أن ا إِنَمَا سيت كَمْرًا لِمُحَامَرَتِهَا الْعَفْلَ). 

يقول أهل اللغة''': اشتق اسم الخمر من مخامرة العقل ‏ أي: 
تَعْطِيَتِهِ - فكل ما غطى العقل يسمى خمرًا. 

> قولع: (كُوَجَبَ ليك أَنْ يَنْطلِقَ اش الْحَمْرٍ لْعَهَ عَلَى كُلّ ما 
حَامَرَ الْعَقْلَ؛ وَمَذِهٍ الطَرِيقَةُ مِنْ إِنْبَاتِ الْأَسْمَاءِ فِيهًا الحيلافٌ بَبْنَ 
52 م ٠.‏ ت ا 
الأَصُولِيينَ وَهِيَ غَيْرُ مَرْضِية عِندَ : لزانتي 

يريد المؤلف أن إثبات الاسم بالاشتقاق عن طريق الإلحاق؛ ليس 
محل اتفاق عند الأصوليين» لكن الواقع أن اللغة تقرر ذلك. 


> قولع: (وَآمَا الطرِيمَةُ اتانيه الني ِنْ جه السّمَاع ؛ نهم قَالُوا : 
ته وَِنْ ل لتا أن الْأنبِدَة د تش ا قَِنْهَا تُسَمََى حَمْرًا 
شرّعًا ؛ وَاحْتَحُوا فى ذَّلِكَ بحَدِيثٍ ابن 0 الْمتَقَدّم). 


4 


کي ۸ 


مراده أنه على تقدير أن الأنبذة لا تسمى خمرًا فى اللغة؛ فإن الأدلة 
الشرعية قد أثبتت هذا الحكم وأقرّته» فينبغي أن نقف عند الشريعة» حتى 
زان خصل او تين اللنة وبين الشرع؛ فإننا نقف عند أدلة الشريعة؟؛ فهي 
صحيحة وصريحة فى هذا المقام. 


)١(‏ يُنظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/091)؛‏ حيث قال: «وَالُخْمر: مَعْرُوقّة وَيُقَال: 
سميت خمرًا لأنها تخامر العقل زَعَمُواء أي: تخالطه وتداخله من قؤلهم: خامره 
الحزن مخامرة والمخامرة: المقارية». 


> تولم: (وبما روي أَيْضًا عَنْ أب هَرَيْرَةٌ؛ أن رول الله ا 
قال : ١الْكَمْرُ‏ مِنْ اتن الشجرتين : التَخْلَقَ وَالْعيبةِ))2"0, 

يعني : من التمر› والعنب. 

> قولم: (وَمَا روي أَيْضًا عن ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله بي قَالَ: 

إن مِنّ الْعِنَب خَمَرَاء إن من ن الْعَسَلٍ مرا ومن نّ الزَّبيبِ خَمَرَا ومن 
الحنظة كَمْرًا؛ وَأَنَا اناكم عن کل مُسْكر""). 

هذا اللفظ ليس لعبدالله بن عمر ا وهذا الحديث أخرجه الخمسة 
إلا النسائي» لكن الذي جاء عن طريق عبدالله بن عمر هو أن عمر #5 
صعد منبر رسول الله يا خطيبًا فقال: «يا أيها الناس؛ إنه قد نزل تحريم 
الخمرء وهي من خمس؛ ثم عدّها عمر ط4 فقال: من العنب» والتمرء 
والعسل. والحنطة» والشعير؛ ثم قال والخمر ما خامز العقل :هذا 


2 د 


5 001 و ا َه ek‏ 

> قولم: (فْهَذِهِ هِيَ عُمْدَة الْحِجَازِيينَ في تخريم الأنبذة). 

يحتجون بهذه الآثار. 

> قولة: (وَأَمّا الْكُوفِيُونَ فَإِنْهُمْ تَمَسَّكُوا لِمَذْمَبِهِمْ بِظَاهِرٍ قَؤْله 
E‏ 5 ا م رفح هي م د عير اس 2 عن ير 2 4 
تَعَالَى: «#وين تََرْتٍ الل والشتب لْحِدُونَ مته سڪ ورزقا حسنا» 
[النحل: »]٦۷‏ وَبِآنَارٍ رَوَوْهَا في هذا الْبَابِء پالياس لْمَعْنَوِيٌ). 

مر ذكر علماء الكوفة سابقًا ؛ وملهم: : إبراهيم النخعي» »> وأبو حنيفة ؛ 
وهذه الآية التي ذكرها المؤلف» وذكر أنهم 0 بها؛ إنما ذكر الله 4ل 
فيها ذلك فى سياق الامتنان. 


َه 


.)1986( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (2)51/5 وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)۳١۳۲( أخرجه البخاري (2)5519 ومسلم‎ )۳( 


وهم قالوا: السَّكرٌ هو المسكرء فجمع بين السّكر وبين الرزق 
الحسن؛ ولكن العلماء أجابوا بعدة أجوبة» والمؤلف لم يعرض لهذا؛ لأن 
هذا كان في أول الأمر؛ والتسبيز الآخر لابن عباس» لهذه الآية هو: من 
ثمراتهما تتخذون منه ما حرم ومن ثمراتهما تتخذون ما أحل وهو الرزق 


الحسن. 


وَلَوْ گان مُحَرّمُ الْعَيْنِ لَمَا سَمََاهُ الله رقا حسنًا). 


يقول الله تعالى: ر ل في الأقر لیر شی يا فى بطو بن بن 
ْثِ ودم ا حَالِصًا ابا لسري 46 [النحل: 55]؛ هذا اللبن الصافي 
النقي يخرج من بين الفرث والدم» فنجد أن الدم ينجه إلى العرؤق» وأن 
الفرث يتجه إلى المخرج» وأن البول يتجه إلى المثانة» ثم يخرج من بين 
ذلك كله هذا اللبن الصافي الأبيض ل ثم قال تعالى ‏ بعد ذلك: 
وين كَمَرَتِ اَمِل والب وك ا ا و 
ور بون 463 [النحل: 17]؟ والذين يعقلون هم أصحاب العقول» فهل 


الذي يسكر يعمل مثل هذه الأمور؟!! فكان ختام الآية من 2 57 ذية 
قوم قلود متاسبًا للحديث عن السّكر. 

> قولة: (وَأمًا الآثَارٌ التى اعْتَمَدُومًا فى هَذَا الْبّاب؛ فمن أَشْهَرِمًا 
عِنْدَهُمْ حَدِيتُ ا 0 الَف عَنْ َبْڍاللّو بن شَدَاوِءِ ڪَنِ ايْنِ عَنّاسٍِ عَنٍ 
الي كله كَالَ: حرم مٽ عَلَِكُمُ الْحَمْرٌ لِعَيْنِهَاء وَالسّكْر مِنْ غَيْرِهَا”"', 
وَكَانُوا: هَذَا نص 1 َمل التَأْوِيلَ). 

أرادوا هنا أن يبيّنوا أن هذا الحديث نص على أن تحريم الخمر 
لعينها» إِذَن ينبغي أن يُقتصر على ما سمي خمرّاء لا ما كان مسكرّاء وقد 
هم بذلك أنهم يريدون أن يفرّقوا ب بين الخمر وبين غيرها من المسكرات 


.)73١981/( أخخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 


وإن كان الكل مسكراء وإذا كانت الخمر حرمت لعينهاء وغيرها حرم 
لكونه مسكرًا؛ فغير المسكر منه لا يكون حرامًا ‏ وهو النبيذ ‏ هذا هو 
الذي يريدون أن يصلوا إليه. 

لكن هذا الحديث حذيثٌ ضعيف» كما أنه موقوفٌ على عبدالله بن 
عباس » فهو غير صالح للاحتجاج به» ولا يَقَوَى على مقاومة الأدلة 
الصحيحة الصريحة في هذا المقام. 

> قولة: (وَصَمَفَهُ أل الْحِجَازِ؛ِ لأنْ بعص رُوَاتِهِ رَوَى «وَالْمُسْكر 
02 غَيْرهًا))7". 
يعني بدل «الشّكراء فكونه تعددت الروايات فيه؛ دليلٌ على 


ضعفه 


> قولت: (وَوِنْهَا حَدِيتُ شَرِيكِ عَنْ سِمَاٍ بْنِ حَرْبٍ شتاو عَنْ 
بي بُرْدَةَ ابن يار» قَالَ: ٿال رَسُولُ الله يلِ: ٽي كنت نَهَبْدَكُمْ عن 
الشَّرَابٍ فِي الأَوْعِيَةء قَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَلَا تَسْكَرُوا) كَرَّجَهًا 
الطَحَاوِيٌ”"). 


لكن الذي جاء في «صحيح مسلم» وغيره؛ أن الرسول بيا قال: 
«اشربوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرًا»» وتعددت الألفاظ في ذلك» 
وهي أقوى من هذه الرواية التي استدلوا بها. 

وفى بعض الروايات؛ أن «الوعاء لا يحل حرامّاء ولا يحلل 
حلالا»””"؛ وكان الرسول ب نهى في أول الأمر عن أن يُشرب في بعض 
الأوعية التي سُّمّيت في الحديث»› نع جا عد ا يلال على عر 


انظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» لأحمد بن الصدّيق العْمَارِي (11/16). 


(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۴۲۸)ء‏ (5041). 
(۳) أخرجه أحمد (7:4)ء وقال الأرناؤرط : حديث صحيح. 


الشرب فيهاء كما نهى أيضًا بلا عن ار لحوم الأضاحي”» ثم رخص 
فيها فقال: «كلوا وتصدقوا وادخروا)” '"' والعلة معروفة؛ أن الرسول كلا 
نهى عن ذلك لأجل الدافة؛ أ ي : الذين د المدينة؛ أي : قدموا عليها 
وهم في حاجة إلى هذه التعرية فإن الرسول بي أراد أن يعطي الناس 
لأولئك الفقراء الذين دخلوا المدينة؛ ليأكلوا من هذه اللحوم» فلو أن كل 
إنسان ادخر ما عنده؛ لما بقي شيء لهؤلاء الفقراء؛ وأيضًا جاء أن 
الرسول يي قال: «كنتٌ قد نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها؛ فإنها 
تذكركم الآخرة»”". 

إذن هناك أمور نهى عنها الرسول بيه ثم رخص فيهاء وقد ذكر 
العلماء العلة فى ذلك؛ فمثلًا بالنسبة إلى الأوعية غير الأدمة ‏ أي: 
العلا > رة الأن البالين جار مهد مر لمر وك لهوا 
عنها حتى لا تكون داعية لذلك؛ لأن هذه الأوانى ربما تساعد على سرعة 
الحم ْ 


> قولة: (وَرَوَوْا تمن ابن مَسْعُود أنه كَالَ: «شَهِدْتُ تَحْرِيمَ التّبيذ 
كُمَا شَهِدْتُمُ ٿم سَهِدْتُ تَحْلِِلَهُ كَُحَفِظتٌ وَنَسِيتُم)). 


e 
صحابي آخر هو عبدالله بن مُغفل, حيث قال: ماكز روتوك الله کي حين‎ 
نھی عن ند الجر وشهدت رسول الله ا حين رخص في ذللی.‎ 


> قولع: (وَرَوَوَا عَنْ أبى مُوسَى قَالَ: بَعَنَيى رَسُولُ اللو ككل أنا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٤١١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (0659): ومسلم (1/ا9١).‏ 

(۳) أخر جه مسلم (لا/ا9). 

(4) أخرج أحمد :)158١4(‏ عَنْ عَبْدَاللَهِ بن مُعَثَلٍ لزي قَالَ: أنَا شَهِدْتٌ 
رَسُولَ اللَّهِ ل حِيِنَ نَهَى عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ وَأنَا شَّهِدْنُهُ حِينَ رخص فيو قَالَ: 
«وَاجْتَْبُوا الْمُسْكِرَ)» وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


وَمُعَادًا إلى امن كَقُلنَا: يا رَسُولَ اللّه؛ إِنَّ با شابن ا اله 
وَالشَّعِيرِ؛ أ أعدقها ان له الجذة' واا كر قال لَهُ: الْبنْعٌ ؛ فما نَشْرَبُ؟ 
قَمَالَ 26 : «اشرَيَاء ولا نَسْكَرَاه حَرّجَهُ الحَاويٌ ابص ؛ إلى غَيْرٍ ذلك 
فق الآثار الي دَكَرُوهَا في هَذَا الْبَابِ). 


هذا الذي ذكره المؤلف عند الطحاويء. وكان الأولى أن يذكر 
الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه فيما سبق؛ وهو أن أبا موسى 
الأشعري ذه جاء إلى رسول الله يِه مستفتيّاء فقال: يا رسول الله؛ أفتنا 
في شرابين نصنعهما في اليمن؛ أحدهما البتع - وهو نبيذ العسل؛ ينبذ حتى 
يشتد ‏ والمزر ‏ وهو نبيذ الذرة والشعير؛ ینہذ حتى يشتد - ثم قال: وكان 
رسول الله كك ينظر حتى يفهم الصحابة ن 


وهؤلاء الآخرون علماء مجتهدون» فالإنسان قد يجتهد فى أمر من 
الأمورء لكن أن يعرف الإنسان الحق؛ أن هذا حرام ويستحلّهء أو أنه 
يتمسك ببعض العلل» أو ببعض الرخص التي ربما قال بها بعض العلماء 
وهي غير صحيحة؛ فهذا هو الذي يحمل الإثم. 


df 5‏ ماس 3 o‏ هه 27 # كوم جد 02 220 
> قولم: (وََمَا احْيَجَاجُهُمْ مِنْ جهة النظر فَإِنْهُمْ قالوا: كذ نص 
ووو ي < ا م 5 25 ه ا ية 9 0 
الْقُرآن أن عِلَهَ التَحْرِيم فِي الْحَمْرٍ إِنَمَا هِيَ الصَّد عَنْ ذِكْر اللوي 
وَوُقُوعٌ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِءِ كما قال تَعَالَى: طإتَمَا يد 0 أن يوق 
ر7 رچ ر سے ل مم بر« سو گا« 


َم العامة وَالِعْسَة ف اير ولي يس عن وئر لو و السو 
[المائدة: .)]9١‏ 

يستندون إلى الآبة» ولا شك أن الله 8# ذكر عدة أمور حاسمة لبيان 
تحريم الخمرء وهي علل قوية وواضحة؛ ولذلك قال الصحابة طن عندما 


د سو 


تمت الآية بقوله تعالی : نهل أ مون [المائدة: ]8١‏ قالوا: انتهينا؛ 


.)541/7( »)۲۲۰/6( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


انتهينا!! فأراقوها في الشوارع» وكانت توجد خمرٌ لأيتام» فأراقوها أيضّاء 
وسألوا رسول الله ييه عن تحليلهاء فنهاهم عن ذلك وقال: «أهريقوهاء 
أهريقوها», فكانت الا سقية تسيل في الشوارع؛ فالله تعالى يقول: يام 
ك واوا نا للد وال ااا الال جف ون عل لطن اجو املك 
9 د 3 

ملحن لحد 4 [المائدة: ٠8]؛‏ فاجتناب الخمر هو سېب للفلاح» وعدم 
اجتنابها هو سببٌ لما هو ضد الفلاح؛ لأنهم إذا سكروا؛ فقدوا عقولهمء 
فارتكبوا ما لا يجوزء فتقع العداوة بينهم» وهذا هو ما يُسعد الشيطان 
ويسره» فريما طلق 0 زوجته» وربما اعتدى القريب على قريبته» 
والمؤمنون مطالبون ألا 2 تنتشر بينهم العداوة؛ ومطلوب 1 منهج أن يتعاونوا 
على الْبرّ والتقوى› فنحن مطالبون دائمًا بأن نخالف 0 وأن نذدحره 
فى کل امن حتى إن الله تعالى يقول: دا ا ات اود فأسْتَقِدٌ بالل من 
عط البصِر @ إِنَه نهر ليس ل كو eB‏ ل رمس رس سس رر رو جر سا 


1 ألذيت اموا | وعل ريه سوكون 
نما ساطت عل ليت تولو ورين هم بوه شرت 469 [النحل: 


إذن فعلى المؤمن دائمًا أن يتجنب كل طريق يجد فيه ما يرضي 
الشيطان» ويسلك كل طريق يجد فيه مرضاة الرحمن 88 فالشيطان يَصٌدَ 
عن ذگر اللَّهِ؛ والله تعالى قال: «إلا قروا ألصّكؤة وأ شكرئ» [النساء: 
۳ فإذا سكر الإنسان أصبح لا يعقل» والمسلم مطالب بأن يكون مدركًا 
لبيبًا عاقلًا لأمور الصلاة» حتى إن الثواب في الصلاة يزداد وينقص بحسب 


ما فيها من الخشوع. 

م ختم | الله ١‏ تعالى اكه شود انيل 3 اه [المائدة: ]4١‏ 
انتهينا ! ! 

ورسول الله يه كما بين لنا أن ما أسكر كثيره فة فقليله. حرام» 0 


فرق بين القليل والكثير؛ فالله يل أمرنا بأن نطيع ا ا را ات 
O E ER‏ [الحشر: 17» وهو الذي قد بيّن لنا ما 


في كتاب الله كلك مع أننا نجد أن الآية واضحة وليس فيها دلالة لأولئك 
الذين يستدلون بها. 
ذكر الله 3# العلل والأسباب التي من أجلها حرم الخمرء وأن من 
هذه العلل ما فيها من إقامة العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ وهذه كلها من ال مور التي يسعى الشيطان إلى أن يُوقع فيها 
الس لآّن الشيطان لا يُعنى بأوليائه الذين أطاعوه؛ إنما هو يهتم 
بأولئك الذين سلكوا طريق السعادة والخيرء فهو يحاول أن يضلهم» 
ولذلك يسعى دائمًا إلى أن يوسوس للإنسان في صلاته» وقد أرشدنا 
رسول الله 5 إلى الطريق السوي في ذلك؛ أنه إذا شك أحدنا في 
صلاته فلم يدرٍ أصلّى ثلانًا أم أربعًا؛ فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» فإنه إن صلاها خمسًا؛ كان ذلك ترغيمًا للشيطانء وإن كان 
أربعًا؛ شفعن له في صلاتهء فالرسول كَكِ أغلق كل منفذ وكل طريتي 
يحاول الشيطان أن ينفذ منه إلى المؤمنين الذين استجابوا لأمر ربهمء 
ونزلوا عند أحكام رسوله - يها 


2z و‎ 


< تولم: (وَهَدذْهِ الْعِلَهٌ وج في الْقَدْر اشكر ا فيما دون ذلك 
كَوَجَبَ أَنْ يكُونَ دَلِكَ الْقَدْرٌ هُوَ الْحَرَام). 

لكن هذا القليل وسيلة إلى الشكر» والوسيلة التي توصلك إلى 
المحرم محرمةء ولذلك فإن العلماء عندما تكلموا على الذي يسافر سفر 
معصية؛ فأكثرهم يقولون: ليس له أن يقصر الصلاة» ولو اضطر إلى 
أكل الميتة ليس له أن يأكل منها؛ قالوا: لأن هذه رخصة» ولا يرخص 
للعصاة؛ لأن الرخصة تعينهم على فعل المعاصي؛ وقالوا: يتوب 
إلى الله وإذا كان فى هذا الموقف الذي يرى فيه الموت رأيّ العين» 
ولا يرجع إلى الله كل فهذا لا خير فيه» فليتب إلى الله توبة نصوحًا؛ 
حينئذٍ تتغير حالهء فيُباح له الأكل من هذه الميتة التي اضطر إلى الأكل 
منها. 

> قولم: (إ)َ ما انْعَقَدَ عَلّيْهِ الإِجْمَاٌ مِنْ تخريم قَلِيل الحم 


وَكَِيِمًا؛ كَالُوا: وَهَذَا النّوْعٌّ مِنَ الْقِيّاسٍ يُلْحَنُ بِالنَضُ؛ وَمُوَ الْقِيَاسُ 
الذي تبه الشَرْعٌ عَلَى الْعِلََ فِيو). 

المؤلف وإن عرض لأقوالٍ؛ فهو يردها شيئًا فشيئًا. 

> قولم: (وَكَالَ الْمُتَأَخَرُونَ يِن آهل التّظر: حُجَّة الْحِجَازِيّينَ مِنْ 
طربتٍ السّمْع اوی وَحُجَةُ اراق مِنْ طربٍ الاس اهر 

حجة أولئك الذين سمّاهم بالحجازيين ‏ وهم جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة ‏ لا شك أنها أقوى من حيث الأدلة الشرعية» 
وأيضًا من حيث النظر؛ لأن الخمر فى لغة العرب: ما خامر العقل؛ أي 


> قولم: : (وَإِدًا كَانَ مدا كَمَا قَالُوا؛ يرجم الخلاف إ 


خْيلَافِهِمْ في تَفْلِيبٍ الْأَثَرٍ عَلَى الْقِيَاسِء أو تعيب الْقِيّاسٍ عَلَى الْأَثْر 
تَعَارَضًا). 


ا 


لا يمكن أن يُوارّن بين حديث صحيح وبين قياس» والعلماء 
والمحققون الذين وهبهم الله ی في العلمء ووهبهم ذكاءً وفطنة وغرسًا 
في المعاني ؛ دقّقوا في هذه المسألة ودرسوها بكل عناية» وانتهوا فيها إلى 
أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح»› فلا يمكن أن تجد 
قياسًا سليمًا يعارض نصا صحيحًاء فلا تعاض بين هذا وذاك. 
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> قولي: (وَهِيَ م 0 لَكِنّ الْحَقَّ لَحَقَّ أن الأثْرَ إِذَا كَانَ 
نضا اتا ؛ كَالْوَاجِبُ ب أَنْ يُعَلَّبَ عَلَى الْقِيّاسِ 

يريد المؤلف - رحمه الله تعالى ا 
عندنا حديثٌ صحيح وقياسء على فرض أن هذا قياس صحيحٌ أيضًاء وهو 


قياس العلة المعروف المِسَّلّم به وليس قياس الشبه الضعيف؛ لى تا 
ذلك كله فلا يمكن أن نُقَدّم القياس على حديث من الأحاديث» ولذلك 


نرى أن الحنفية الذين توسعوا فى القياس» لا يقدمونه على الحديث» وما 
كه ىأل خفن حو عير اطي لأشاليا شور اناه ]ذا سان لامر 
عن الله فعلى العين والرأس» وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس» 
وإذا اتفق الصحابة على أمر؛ أخذناهء وإذا اختلفوا؛ اخترنا من أقوالهم. 
إذن هو لا يُقَدّم قياسًا مهما كان على حديث صح عن رسول الله لا لأن 
هذا الحديث جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى. 


والقياس إنما يبنى على وجوه العلة» وهو دائمًا يعتمد على العقل 
السليم» الذي سماه المؤلف الذوق السليم» وقد جاء عن علي - رضي الله 
تعالى عنه - أنه قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخفٌ أولى 
بالمسح من أعلاه"» لكن الدين ليس بالرأي؛ وإنما يُتلقى عن 
كتاب الله كك وعن نبيه 4 وما تلفي ا 
المطهرة ة التي نُقِلّت إلينا بحمد الله بعد أن مُخصَت وجرّدَت من كل حد 
موضوع وضعيف» وبين صحيحها من زيفها. 

ولذلك فإن أبا بكر َه عندما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها؛ نظر 
فى كتاب الله فقال: لا أجد لك شيئاء وفى سنة رسول الله قال: لا أجد 
مك .وما اننا :إلى الكياون 2 ونيا اخ ذال العصانة وق حي a‏ 
المغيرة فأخيره أن الرسول كله أعطى الجذة السدس». فووئيا” + وهكذا 
غيره من الصحابة طون فقد يحفظ هذا ما لا يحفظ هذا. 
> قولم: (وَأَه ما إا گان ظاهر اللَفْظِ مُحْتَملًا لِلتَأِيل؛ OEE‏ 

اا ل اللمكلة اد قاد للق على 


0 


لر هَل يُجْمَعُ بَِنَهُمَا ب 
مُقْنَضَى الْقِيّاس؟). 

يقصد المؤلف إذا لم تكن دلالة النص قطعية؛ فينظر فيها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١57(‏ وقال الأرناقوط: إسناده صحيح. 


(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۷۲۵)» وقال الأرناؤوط : حسن لغيره. 


> قولة: (وَدَلِكَ مُخْتَلِفٌ بحسب قُوَّةِ لَفْظِ مِنَ الأَلْمَاظ الظَاهِرق 
وو قِيّاسِ مِنَ الْقِيَاسَاتِ التي ُقَابلّهَا: ولا يُدْرَكُ الْمَرْقُ بَيْتَهُمَا إل 
ِالذَّوْقِ الْعَقْلِنَ» كما درك المَورون من ن الكلام مِنْ عير ورون 

الفقه في اللغة هو ا وقد بيِّن ابن القيم ا آنه فهم زائد» 


فكل الناس يفهمون مثْلا أن الواحد نصف الاثنين» وأن الاين نصف 
الأربعةء دن هناك فهم زائدٌء وقد جاء في الحديث: من رد الله بو 


حَيْرَا يميه في الذي" ' هذا ديت متفقٌ عليه » وأورده البخاري في عدة 
مواضع» ويقال: فَقَهَ وققة وَفَقَه ؛ ولكل واحدٍ منها معنى من المعاني فسّره 
العلماء. 


فالفقيه هو الذي يغوص فى المعانى» ويقف عند ا وجوهرهاء 
ويستطيع أن يوازن بين الأدلة» فيبين دلالة هذا ودلالة ذاك» وهو الذي 
يستطيع أن يستخرج علة الحكم» وأن يخرج الحكم من الدليل» وأن 
يلحق به غيره» وليس هذا لكل إنسان» ولذلك الاجتهاد معروف» وقد 
تكلم عنه الإمام الشافعي يناث في كتابه «الرسالة)» وبِيّن شروطه» ليس 
شرطًا أن تحفظ جميع آيات الكتاب» وأن تحفظ السنة» وأن تعرف 
جميع أقيسة العرب؛ لكن ينبغي أن تعرف الأمور التي يحتاج إليها 
المجتهد والفقيه؛ أن يعرف الناسخ والمنسوخ» والمطلق و 
ويعرف معاني لغة العرب» ويعرف الأحكام.. إلى غير ذلك مما تكلم 
عنه العلماء. 


> قولع: (وَرْبَمَا گان الذُوْنَانٍ على النَسَاوِيء وَلِذَّيِكَ كَمُرَ 
الاخيلاف في هَذَا النّوع). 


والحمد لله أن الأمر ليس بالتوقع؛ إنما هي أدلةٌ جاءت عن الله 8# 


.)۱١۳۷( أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )١( 


ولا مقايسة؛ بل الأدلة صريحة في هذا المقام» ولا تحتاج إلى هذا الذوق 
الذي أشار إليه المؤلف» أو إعمال الفكر أو الغوص في هذه الأقيسة 
لتتغرق+ قلعا أخاديث ضصنافئة استريضة بيضاء هة ياص الشمس؛؟ 
فلا نحتاج معها إلى غيرها. 


> قولج: (حَتّى قَالَ كَثِيرٌ مِنّ الاس : گل مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ). 


ا ما أخری» و لها قعل معروفة ؛ a‏ ا أرسل عددًا 
من أصحابه» وقال: الا يُصَلْيَنٌ أحَد الْعَضر إِلَّا في ب ني فُريْظة»؛ فانقسم 
الصحابة في نهم هذا الحديث إلى قسمين؛ قسم أخذوا بظاهر الحديث» 
يعني : : لا تصلواً إلا إذا وصلتم إلى بني قريظة؛ و كاد عمق في 

فهم المعنى» وأن قصد الرسول يكل هو حتّهم وحضهم على الإسراع. لكن 
ا إذا وجبت فإنها تؤدّى في أي مكان؛ فاجتهدواء وأقرٌ الرسول كَل 
الأمرين 


ولذلك جاء في الحديث الصحيح: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ واحد"؛ والمقصود بذلك إنما هو العالم 
فإذا اجتهد العالم الحاكم في أمر من أمور الشريعة» فإن أصاب الحق 
وق اله أجران أجر ااه وار صا ته الحو إن أخطا فلة 
أجرٌ واحد؛ وهو أجر الاجتهاد» وهو على كلا الأمرين مثاب؛ لأنه أراد 
الوصول إلى الحقء فلم تكن له غاية غير الحق. 

نحن نرى أن العلماء يختلفون» واختلافهم هذا ليس اختلاف تشفٌء 
لا يريد أحدهم عندما يخالف المسألة أن يشتهر لأنه خالف» ولذلك من 
أبدع الكلمات وأنصعها التي قلت عن الإمام الشافعي ي ڪاه وهي تُكتب 
بماء الذهب وتسكل له في سجل الخالدين» قال: «ما ناظرت أحدّاء 
وتمنيت أن أنتصر عليه؛ وإنما تمنيت أن يُظِهرٌ الله الحق على يدي أو على 


.)445( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)495( أخرجه ابن الجارود فى «المنتفقى»‎ )۲( 


ينوه" فال أله 86 أن نر فال أن اتلك هله السيرة: السيرة 
الحميدة النيّرة المضيئة التي تركها لنا أولئك العلماء الأعلام» وأن تكون 
قدوتنا برسول الله يه وهو أسوتنا جميعاء وبأصحابه الكرام» ثم بأولئك 

> قولم: (كَالَ الْقَاضِي: وَالَّذِي يظهّرٌ لي - وا 
- عليه الصلاة والسلام -: «كُلَ مر حرام ؛ وَإِنْ گان يَحْتَمِلُ أن 
يُرَادَ به الْقَدْرُ الْمُسْكِرٌ لا الجشْل الْمُسْكِرٌ؛ إن ظَهُورَهُ في تَعْلِيقٍ التخْريم 
بِالْجنْسٍء أَغلبٌ عَلَى الظنّ مِنْ تلبقو ِالْقَدِْ). 

أسلوب المؤلف هنا هو من أدب العلماء» لم يقطع في أمر من 
الأمور حتى ينسب العلم إلى الله. وقد كان الصحابة طك فى زمن 
رسول الله ية يقولون: الله ورسوله أعلم؛ أما الآن فنقول: الله أعلم؛ لأن 
رسول الله كيه قد توفي » ولحق بالرفيق الأعلى. 

هذا الظن الذي أورده المؤلف هو يقينٌ لا إشكال فيه» كقول الله 
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تعالى : «إوظنوا أن لا ملبحاً من أله إل إو [التوبة: .]1١8‏ 


> قولم: (لِمَكَانِ مُعَارَضَةٍ َلك الْقِيّاس لَهُ عَلَى ما تَأُوَّلَهُ الْكُوفيُونَ؛ 


َإِنَهُ لا يَبِعْدُ أن يحرم الشَّارٌِ فلل الكو رك ا للدريقة: 


كم من أمورٍ حُرَّمَت سدًا للذرائع؛ حتى تُغْلّقَ فيها هذه الأبواب التي 
فيه» والرسول د بين أن الحلال تن والحرام بيّن» وبينهما أمورٌ 


.)5١7/1( أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


مشتبهات» فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. 


> تولة: (مَعَ أن الصّرَرَ نما بوج في الگثرء ر حال 
الشَّرْع الماع نه اغتبرَ في الْحَمْرٍ الْجِنْسٌ دُونَ الْقَدْرٍ الْوَاجِبٍ). 

لأنه قال عليه الصلاة والسلام -: «ما أَسْكْرٌ كَِيرَهُ كَقَلِيلُهُ حرام 

> قولم: (فَوَجَبَ كَل مَا و وُجِدَتُ فيو عِلَّةُ الْكَمْرِ أن يُلْحٌَّ بِالْحَمْرٍ 
َأ کون عَلَى من َعم وجُوة الْقرْقٍ امه لديل عى ميلك 

أخبرنا الرسول ية أنه سيأتي أناس يسمُون الخمر بغير اسمهاء والآن 
لها أسماء كثيرة عديدة» وكلها لا تخرج عما أشار إليه الرسول - يَلِه. 


> قول: (هَذَا إن لَمْ يُسَلَّمُوا لََا صِحَةَ كَوْلِهِ - عليه الصلاة 
والسلام -: «ما أَسْكرَ يره كَقَلِيلَهُ حرا ). 

حتى وإن لم يُسِلَّمِ المخالف فهو حديتٌ صحيح. 

> قولت: (إِنهُمْ إِنْ سَلَّمُوهُ لَمْ يَجدُوا الْفِكَاكًا ؛ كله نص في مَوْضِع 
الخلافي). ١‏ 

ركه التؤلقت: أن وقول إن E‏ بهذا E E EEN‏ 
ليله حرام فلن يجدوا ما ينفعهم» فهم ملزمون بالحجة. 

> قولت: (وَلَا يصح أن عارص :التو ِالْمَقَاييس). 

فالنص واضح صريح ومقدّم على القياس. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


(۲) سبق تخريجه قرييًا. 


(۳) سبق تخريجه. 


قال تَعَالَى: فل فهمآ 5 ڪب وَمَلفْعٌ لاب4 [البقرة: 519]). 

وقد تكلمنا عن هذه الآية الكريمة فى مواضع سابقة. 

> قولة: (وَكَانَ القاس إا قُصِدَ الْجَمْعُ بَيْنَ ناء الْمَضَرََّ وَوُجُودٍ 
لْمنْفَعَةِ؛ٍ أن يحرم كَثيرُهَا وَيُحَلَّلَ قَلِلُهَا؛ كلما عَلَّبَ الشَّرْعٌ حُكُمَ الْمَصَرَةٍ 
على المَنْفْعَةٍ في الخَمْرِء وَمَنَعَ القليل ينها وَالكَثِيرَ؛ وَجَبَ أن يَكون 
لأمْرُ كَذَّيِكَ في كُلَ ما يُوجَدُ فيه عَلَهُ تخريم الْكَمْرِ). 

لا يزال المؤلف يناقش رأي الذين لهم وجهة نظر فيما يتعلق بنوع 
الخمرء وأن ما لا يبلغ حد الإسكار فإنما يجوز شربه؛ يناقشهم» ومناقشته 
مناقشة عقلية» وقد رأينا أن الأدلة صريحة في الرد عليهم. 

> قولم: (إلا أن يَنْبْتَ في ذَلِكَ ارق شَرْعِىٌ). 

لأن النص هو الأساس. 

> قولت: (وَاتَفَقُوا عَلّى أن الانْتَِادٌ حَلالٌ؛ ما لم ت تَحَدّتٌ فيه السّدَةٌ 

المطربة الْكَمْريَةٌ). 

ومثله أيضًا العصير إذا غلى واشتد حتى قذف بالزيد؛ فإنه لا يجوز 
شربه» باتفاق العلماء. 

ولكن يبقى بعد ذلك أن هذا النبيذ أو هذا العصيرء إذا وضع في 
إناءء فمرت عليه ثلاثة أيام؛ هل يجوز شربها أو لا؟ معروفٌ أن الشراب 
إذا وصل إلى الغليان؛ فإنه في هذه الحالة يُصبح فيه شدةٌ مُطربة؛ وهي علة 

لكنْ هناك أنواعٌ من العصائر التي نعرفها؛ كالفواكه وهي مباحة» لم 
المرئّى» التى تغلى ولا تصل إلى درجة الغليان؛ هذه كلها من المباحات. 


ال تت زم 

لكن هل هناك مدة محددة بالنسبة لهذا النبيذ؟ بعض العلماء يقولون: 
إذا وصل إلى ثلاثة أيام؛ لا يجوز شربه» بمعنى أن الإنسان يشربه في 
اليوم الأول والثاني والثالث؛ كما جاء في حديث عبدالله بن عباس: كان 
رسول الله كك بنبذ له الزبيب» فيشربه اليوم والغد وبعد الغدء فإذا كان 
مساء الثالثة؛ أمر به للخدم ا 


ولكن نجد في بعض الأحاديث ما يدل على الشرب بعد ذلك» ومن 
العلماء من يذكر أن العلة في ذلك هو أنه إذا مضت عليه ثلاثة أيام؛ يكون 
مظنة الإسكارء وبعضهم يقول: المقصود بذلك نوع من الأنبذة يُسرع إليه 
الإسكارء فهذا هو الممنوع؛ وقد وردت في ذلك عدة أحاديث. 

وأما الذين قالوا بأن الانتباذ جائز وإن تجاوز ثلاثة أيام؛ فهم 
يستدلون بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره ‏ وهو حديث صحيح - أن 
رسول الله ی قال: «اشربوا فى كل وعاءء ولا تشربوا مُسكرً)"؛ 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام -.أطلق» ولم يفرّق بين أن يطول الزمن أو 
يقصر؛ وإنما قال: «ولا تشربوا مسكرًا). 


> قولم: (لَِوْلِ - عليه الصلاة والسلام -: «لانتبذواء َكل e‏ 
حرام وَلِمَا تَبَتَ عَنْهُ - عليه الصلاة والسلام ۔ اَن كَانَ يشل وأ 
گان يُرِيقُهُ في ايوم الثاني أو الثالث»*). 


هذا الجزء من الحديث الذي أشار إليه المؤلف؛ ذكره الإمام مالك 
في «الموطإ» أن رسول الله ية نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
)١(‏ أخرجه مسلم .)56١4(‏ 
فق سيأتي تخريجه. 
(*) أخرجه مالك في «الموطأ» .)٤۸٥/۲(‏ 
0 أخرج مسلم (1999): عَنْ جَابرء قَالَ: كان يُنْتَبَدُ لِرَسُولٍ الله ية في سِقَاءٍء فا 
َم يدوا سِقَاء يڏ لَه في تور مِنْ حَجَارَقة َقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم : وَأَنَا أَسْمَعُ ان 
لير : مِنْ برام؟ قَالَ: «مِنْ بِرَام». 


ثم قال بعد ذلك: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي» فكلواء وتصدقوا 
وادخروا» ۰ ونهى أيضًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الانتباذء ثم قال: 
«انتبذوا فى كل وعاء» ولا تشربوا مُسكرًا)''"'؛ وأصل النهى عن الانتباذ 
N a AER E E‏ الأنها E‏ 
في الإسراع إلى الشّكرء كما نهى إل عن الشرب في الإناء المُرقّت“ 
وبعض العلماء قالوا: لو لم يكن مطليًا بالزفت؛ فهذا لا يضرء ثم جاء 
بعد ذلك إباحة ذلك بأحاديث أخرى» واعتبر العلماء ذلك متسوحًا. 


ع في حديث مالك أيضًا: «ونهيتكم عن زيارة الور ألا 
فزوروها) 0 وجاء في أحاديث نوق «فإنها تدصت أن كرسي 
لاحر خف :أن اتان إذا ذه إل الشقاين وا اهلها وذعنا 
لأهلها؛ فإنه يتذكر الموت» وإذا تذكر الموت؛ قلّت الدنيا في عينف 
وأصبح يفكر في الآخرة أكثر. 


> تولم: (وَاخْمَلَهُوا من ذَلِكَ في مَسْأَلََبْن؛ إِحْدَاهُمًا: في الْأوَانِي 
التي يبد فيهاء وَالنَاتِيَةُ: فِي اليا سَيْئيْن؛ يل الْبْسْرِ وَالرُطبء وَالثَمْر 
وَالرّبيب). 


جاء النهى عن الانتباذ فى أوعية أربعة» فى روايات متعددة» بعضها 
اقتصرت على الدباء والحنتمء وبعضها أضافت النقير» وبعضها جاءت في 
الأربعة؛ أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن الانتباذ في الدباءء 
ولحت ال نر 


(۱) سيق تخريجه. 

(؟) سيأتي قريبًا تخريجه. 

(0) سيأتي قريبًا. 

0( أخرجه الحاكم .)۱۳۸١(‏ 

(5) أخرجه أبن ماجه (5359١)ء‏ وقال الأرناقوط: صحيح لغيره. 
(5) أخرجه البخاري (07). 


ا ا 


[الْمَسَأَلة الأولى. 


5 الأوَاز ني التي يبد فِيهًا] 


> قولت: (فَأمَا الْمَسْأَلَةُ الأولى؛ نهم أَجْمَعُوا على جَرَازِ الانيباذ 
في ل سو 


بالانتباذ في أوعية الأدم ‏ أي: التي من الجلد؛ التي نسميها الأسقية أو 
القرب الكبيرة والصغيرة وغيرها ‏ لكنْ هناك أوانٍ أخرى؛ كالدياء ‏ وهى 
القرع أو اليقطين - وكذلك النقير» والحنتم» لفت ومعروف أن الإناء 
إذا وضع عليه زفت؛ فإنه يساعد في إسراع الإسكار. 
ثم إنه ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر قال: «اشربوا في كل 
وعاء» ولا تشربوا ا 
5 9 2 2 ر مع <i,‏ ےو ا وهم 
> قولم: (واختلفوا فیا 0-0 0-0-6 ابن الاخ عن مالك أنه 
گر الِانييَادٌ ني الدَبَاءِ وَالْمُرَفَتِهِ وَلَمْ يكره غَيْرَ ديك ). 
ابن القاسم هذا من أصحاب الإمام مالك ومن ملازميه» وله أثر كبير 
في المدونة العظيمة التي حُكيَ فيها كثير من أقوال الإمام مالك. 
> قولة: (وَكَرِهَ النَّوْرِيُ الِانْيِبَادَ فِي الدبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالتَّقِيرٍ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (1/8١)؛‏ حيث قال: «ولا أعلم خلاقًا بين السلف 
والخلف من العلماء في جواز الانتباذ في السقاء». 

(؟) أخرجه مسلم (4۷۷). 

(9) ينظر: «المدونة» (074/5)؛ حيث قال: «قلت: فهل كان مالك يكره من الفخار شيئًا 
غير المزفت؟ قال: لاء إنما كان يكره الدباء والمزفت». 

(4؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/8١)؛‏ حيث قال: «وكره الثوري الانتباذ في 
الدباء والحنتم والتقير والمزفت». 


والمشهور عند جماهير العلماء أنه تند في کل وعاء» وأن النهي كان في 
قتولم: دَق 1 عو جلا مه KOZ‏ ا“ بالانماذ 5 24 

> قولہ: (وقال أبو حييفة وَأصّحَابه : لا باس بالانتباذ في جَميع 
ا 9 
الظَرّوفِ دا 

وهذا هو رأي الجمهور؛ يعني جمهور العلماء يرون جواز الانتباذ في 
كل إناء. 

> قولم: (وَسَبَب اخيلَافِهِمٌ الخيلاف الآثَارٍ في هَذَا الْبَاب؛ وَدَلِكَ 
آنه وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ عَبّاسٍ النَهِيُ عَنْ الِالْبَاذِ في الْأَرْبَعِ التي كَرِمَهًا 
النَّوْرِيُ» وَهْوَ حَدِيثٌ ابت وَرَوَى مَالِكُ عَن ابن عُمَرَ فِي «الْمْوَطَلِ)؛ٍ 


أن لبي - عَلَبْهِ الصّلاة السلا - هى عَنٍ الِانْبَاذِ في ادبا 


00 


وَالْمَدَفْت)9؛ وَجَاءَ في حَدِيثِ جَابرٍ عَنٍ الي - عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - 
مام م o‏ ت و ا 6 > oF o So‏ سه م ت 
مِنْ طريتي شَّرِيكِ عَنْ سِمَاكِ؛ أنه قَالَ: «كُنْتُ تَهَيْنُحُمْ أن تَنْبِدَوا في الدبَاءِ 
م هم 007 ر ور os‏ 0 3 2 

والحنتم والنقير وَالمَوَفْتِ فانتبذواء ولا أجل ند 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (9460/8”)؛ حيث قال: «(ولا بأس بشرب 
ما انتبذ فى الدباء والنقير والمزفت)؛ وذلك للأخبار المتواترة عن النبى يلل فى 
إباحته بعد حظره». ۰ 1 

(۲) وهو مذهب الشافعي والجمهور؛ ينظر: «المجموع شرح المهذب» (055/5)؛ حيث 
قال: «مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجوز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف 
والخشب والجلود والدياء وهي القرع والمزفت والنحاس وغيرها ويجوز شربه منها ما 
لم يصر مسكرا». 

)۳( أخرجه البخاري (01) في حديث طويل» وفيه: «... وَنَهَاهُمْ عَنْ أرْبَع : عَنٍ الحم 
وَالدبًاء والتقير وَالمُرَنْتِ. . .٠.‏ 

(4) أخرج مالك في «موطأ» :)۸٤۴/۲(‏ عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يه خطب 
الناس فى بعض مغازيه. قال عبدالله بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. 
فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت». 


(9) سبق تخريجه. 


ا ا ا 8 


الحديث بين أن علة النهي في الأصل هي خشية الوقوع في المسكرء 
أو أن هذه الأواني تكون سيا في إسراع الوصول إلى درجة الإسكار. 


> قوله: (وَحَدِيثِ أبي سويد الْحُدْرِيّ الذي رَوَاُ مَالِكُ فِي 


«الْمُوَطَإٍ)؛ وَهُوَ َنَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ‏ كَالَ: كنت نَهَيْدَكُمْ عَنْ 
الانتِبَاذِ انتبڈواء وگل مُسْكْرٍ حَرَ حرام اي فُمَنْ را أن النْهِىَّ الْمْتَقَدُم 
ا عن لاا في هذ لاني إا لم يُعْلمُ ها 
هتا هي مُتَقَدَمْ غير ر َلك - قَالَ: يور الانيا في گل شَيْءٍ؛ 0 قَالَ: 

إن التَهيَ الْمُتقَدم الَذِي ي إِنَمَا كَانَ نَهيّا عن الانباذ مُطلمًا؛ كَالَ: 
التَهيْ عَنْ الانْيَاذِ في هَذِهِ الأوَانِي). 

فهناك أدلة دلت على النهى عن الانتباذ فى هذه الأوانى؛ لأنه جاء 
عن الرسول بيا في آخر الأمرين ما يدل على جواز ذلك. 

> قولم: (فَمَن اعْتَمّدَ فى ذَّلِكَ حَدِيتٌ ابن عُمّر؛ قال بالآيتيُن 
لْمَدْكُورَئيْنٍ فيوء وَمَنِ اهُتَمَدَ فِي دُلِكَ حَدِيتَ ابن عبَاسِ ا قال 


ممه علو و ص ع س شام م مومع رو م 


بالاَرَبعَة؛ انه يتضمن مَزِيدًا» وَالمقارضة بينه وبين حديث يثِ ابن عمر نما 
هي مِنْ باب دلِيلِ الْخظاب). 

لل الماك الذى حمر يوم المخالقة 

> قولم: (وَفِي تاب ب مُسْلِم الله عَنِ الانتباذ ف الحم و 
رخص لَهُمْ فيه دا گان عَيْرَ مُرَكّتِ"). 


وقد جاء عن الرسول ييه ما يدل على جواز الجميع» وأن النهي كان 
في بداية الأمر فنسخ. 


.)450/5( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
لبَابُ الي عَنِ الِالْتِبَاذٍ فِي الْمُرَفْتِ وَالدُبّاء‎ e انظر: «صحيح مسلم؛‎ )5( 
وَالْحَنْتَم والتقير» ويا 4 مسو » وَأ ليذم خلال مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا.‎ 


ا e‏ 2 
[المَسألة الثانية : 


انْتيَاذ شَيْكَيْن ؛ مِثْلَ البسر وَالرٌطبء وَالثَّمْر والرّيب] 


> قولم: (وامًا الْمَسْأَلَةُ الثّانيَةٌ 59 وهی انِْبَادُ ا حلي 5 ان ال مع 9 
الوا بتخريم الْحَلِبِطَيْنِ مِنَ الْأشْيَاءِ التي مِنْ شَأَِهَا أن َل الِانْباد» وَكَالَ 
َمٌ: بل الِانبَادُ مَُرُوة؛ وال قَومٌ: نمو مُبَاحٌ؛ وال كَوْمْ: كَل حلِيطينٍ 
هما حرام إن لَمْ يوتا مما لان الانيا فيا أَحْسَبٌُ الآن"). 


هذه مسألة مهمة» والخليطان أن يؤخذ مثلا شيء من التمر» وشيء 
من الزهو ‏ وهو البسر ‏ فيجمعا معّاء فيلقيا في الماء؛ وسبب النهي عنه 
أنه يسارع "فى اک اکا آم الو امم کن كذلك > يمعي أنه 
شربه في أول أمره؛ فهذا ليس منهيًا عنه؛ لأنه قُعِلَ لرسول الله كه ولا 
يمكن أن يُفعل شيء في بيت رسول الله ييه ثم يكون غير جائز. 

إنما الكلام عما إذا وصلا إلى درجة الإسكار؛ وقد جاء في حديث 
أبي قتادة المتفق عليهء قال: «نهى رسول الله كَل عن الجمع بين التمر 
والزهوء وبين التمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهما على حدة”". 


)١(‏ يُنظر: «شرح النووي على مسلم» (١١/٤١٠)؛‏ حيث قال: «النهي عن انتباذ الخليطين 
وشربهماء وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد 
من هذه المذكورات» ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء» سبب الكراهة فيه: 
أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا 
ويكون مسكرًا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك 
ما لم يصر مسكرّاء وبهذا قال جماهير العلماء» وقال بعض المالكية: هو حرام» وقال 
أبوحئيفة وأبو يوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه ولابأس به؛ لأن ما حل مفرردًا حل 
مخلوظاء وأنكر عليه الجمهور» وقالوا: منابذة لصاحب الشرع؛ فقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في النهي عنه» فإن لم يكن حرامًا كان مكرومّاء واختلف أصحاب 
مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح)». 

(۲) أخرجه البخاري (2)0507 ومسلم (۱۹۸۱). 


ههه 


وقال الجمهور بتحريم الخليطين إذا وصلا إلى درجة الإسكار» 
وهناك من قال بالكراهة مطل وهذه رواية ی مذهب مالك وأحمد. 
ومنهم من قال بإباحة ذلك ا الحنفية› E‏ م د ص 
محرمان 


ع 


> قولم: (وَالسَبَبٌ في اتلافِهم تَرَدُدُهُمُ في هَل الله الْوَارِدُ في 
َلك هُوَ عَلَى الْكَرَامَةٍ أو عَلَى الْحَظرِ؟). 
فرسول الله ي نهى عن الخليطين» وجاء أيضًا في حديث اش قتادة 


5 


تفصيل ذلك أكثرء وهو حديث متفقٌ عليه» بل موجود أيضًا عند بعض 
أصحاب السنن» وعند أحمد. 
والخلاصة أن النهي ليس للتحريم» إلا أن يصل إلى درجة الإسكار. 


> قولم: (وَإِذَا فلا : إِنَهُ عَلى الْحَظْرِ؛ كَهل يدل عَلَى كَسَادِ الْمَنْهِيّ 
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3 


ع هم 5 


عَنْهُ أَمْ لا؟ وَدَلِكَ أنه تَبَتَ عَنْهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أنه نَهَى عَنْ أن 
يلط الثَمْرُ وَالزّييبٌ وَالرَّهُوٌ ور 00 وَالرّبيبٌ ؛ وفي يعضها أ 
كَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام : دلا تَنْتَبذ دوا الرَّمْوَّ وَالرَّبِيبَ جَمِيعَاء 
ولا التّمْرَ وَالزَييبَ جَمِيعًا؛ وَانْتبِذُوا كَل ا ِنْهُمَا على جدة)7'"). 

جاء فى ذلك عدة أحاديث» لكن أشهرها حديث أبى قتادة الذي 
ذكزناة. 

لكن هنا الآن كيف يُقَالُ مع هذه الأحاديث بأن الخليطين جائزان؟! 
وقد .جاء فى حديث ل داود والنسائى وغيرهماء من حديث عائشة ونا 
)1١(‏ أخرجه البخاري (0107) واللفظ له» ومسلم (1948): عَنْ عَبْدِاللُهِ : بن أبي قَتَادَهَ 


عَنْ أبيوء كَالَ: «نَهَى الل يله أن يُجَْمَ بَيْنَ الثَمْرٍ وَالرّمْوء وَالثّمْرِ ا ولذ 
گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جِدٍَ. 


لبلب ب#[ am‏ 


4# هيوم ده 


قالت : کنا بذ نيد لِرَسُولٍ اللو يك تأځذ قَنِضَهُ مِنْ تَمْرِء وقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍء 


O 


طحا فيه GS‏ بده له عُذْوَهٌ 


مس ف روو 0 2 


فشر به عَشِية نيذه 2 فيشر به غد 


فهذا دلَّ على أنه كان يذ للرسول بي وأن الرسول با كان يشربهء 
لكن كان ينبّذ له في الصباح فيشربه في المساءء أو في المساء فيشربه في 


الصباح› فلم تمر عليه مدة طويلة تستدعي أن يصل إلى درجة الإسكارء 
فهو لا يزال حلالا ولم يصل إلى درجة الممنوع. 


ي 


و فَتَحَيَنْتٌ E TT‏ به» 


رات مَنْ 35 يُؤْمِنْ بالل الم لخر" ۳ 


لكن هذا النبيذ وصل إلى درجة شِبهٍ غليان» واي 
يتحرك ‏ فلما رآه رسول الله ا قال: «اضرب بهذا الْحَائظ» يعني: | اقذفه؛ 
ثم بن له فقال: «هَڌا شَّرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْم الآخِرِ)؛ أما من 
يؤمن بالله واليوم الآخر؛ ا لا وكيرت ر ده الأشربة التي 5-5 
العقول. 

وليس المراد في هذا المقام نف الإيمان كاملا؛ بل هذا كحديث لا 
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U 9‏ م 97 02 0 4 f‏ 2ع ا و a‏ ےم او مهم 
يَزْنِي الرَانِي جين يَرْنِي وهو مؤمِنء ولا يشرب الخمر جين يشرب وهو 
03 2 3 2 ا 2 4 ™( 8 1 
مُؤْمِنّء ولا يشرق السَارِقَ حِينَ يَسْرِق وهو مُؤْمِنَ»" إلى آخر ما جاء في 

ذلك. 


وبعض العلماء قالوا: إن الإيمان يخرج فيكون شبه مظلة عليهء 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۷1١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


(۲) أخرجه أبو داود »)۳۷۱١(‏ وقال الأرناؤوط: «حديث حسن». 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۷١٥(‏ ومسلم (0۷). 


فإذا خرج من معصيته عاد إليه؛ وهذا فيه كلام معروف في مباحث علم 
العقيدة. 
> قولم: یخن في ذلك بحيب التَأَوِبلٍ الْأَقَاوِيلُ النَلَانَهُ: َوْلُ 
بتخریوو› وقول ب ليله بتحليله مع انم في انها وقول بکراهية ذَّلِكَ). 
ونحن نتبين أن الأدلة مجتمعة تبين أن النهي ليس للتحريم؛ و 
النهي خشية الوقوع في المحظورء أما إذا اطمأن الإنسان إلى أنه لا يقع 


> قول: (وَأَمَا مَنْ كَالَ: إِنَّهُ مُبَاحٌ؛ كَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عُمُومَ 


حديث أبي سعيد الخدري أيضًا فيه جواز الانتباذ مطلقّاء لكن أصح 
الأدلة هو حديث عائشة الذي ذكرناه. 


> قولم: و ما أن يَكُونَ دّمَبَ إلى أن 
عِلَّدَ الْمَنْع هُوٌ الاختلاظ. لا مَا يَخْدُتُ عَنْ الاختلاط مِنَ الشَّدَّةِ في 
التبيذ). 


الحقيقة ليست علة المنع هي الاختلاط؛ وإنما الاختلاط يسارع فقط 
في الوصول إلى المنهي عنه؛ وإنما العلة هي أن الإنسان قد ينخدع» فقد 
تعوّد أن يضع النبيذ في إناء فيشرب فيه مدة ثلاثة أيام وربما أكثر ‏ هذا ما 
لم يُسكر ‏ ثم يجمع بين الخليطين فيفاجاً به قد وصل إلى درجة الإسكارء 
فربما لو شرب منه وقع في المحظورء وهذا هو الذي نهى عنه الرسول كَل 
لأن الإنسان أحيانًا ينسى؛ ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام. 

> قولم: (وَإِمَا أن يَكُونَ كَدْ تَمَسَّكَ بِعُمُوم ما وَرَدَ أَنّهُ نَهَى عَنٍ 
الْخَلِيطيْن). 


قرول ١‏ اعدو اعَلَى أن الْكَمْرَ ذا تَخَلَّلَتْ مِنْ ذَاتِهَا؛ جار 
اف ). 

الخمر لا تخلو إما أن تتخلل من نفسها؛ بمعنى أن توضع في مكان 
فتتخلل» وإما أن يُخلّلها الإنسان بنفسه؛ بمعنى أن يضع فيها مادة من 
المواد التي تسارع في تخليلهاء > فتنقلها من كونها خمرًا مسكرًا إلى أن 

الطريقة الأخرى لا يُحدِتُ فيها شيئًا؛ لكنه ينقلها من مكانٍ إلى 
مكان» قد تكون موضوعة مثا في الشمس فينقلها إلى الظل فتتخلل» 
العكس» بمعنى أنه حملها من مكان إلى مكان؛ هذه صورٌ ثلاث: 

الصورة الأولى: لا خلاف بين العلماء؛ أن الخمر لو كانت في 
او س و ا ف و ا ا و ا ا 

الصورة الثانية: إذا غللها الإنسان بنفسه؛ فهي حرام عند جمهور 
العلماء» وجائزة عند الحنفية. وبعض التابعين. 


وأما الشافعية» والقول الأول الذي أجازها مطلقًا إذا تخللت بنفسهاء 
ومنعها أيضًا بسبب من الأسباب؛ هذا قول المالكية والحنابلة قولًا واحدّاء 
وتوجد رواية في عات مالك لكنها ضعيفة» والصحيح في مذهب مالك 
كمذهب الحنابلة» والشافعية مع المالكية والحنابلة» إلا أنهم قالوا: كونها 
تنقل من مكانٍ إلى مكان فتتخلل؛ فالمشهور في مذهبهم أن ذلك جائز. 

هذا هو خلاصة ما في أقوال العلماء في هذه المسألة» فلماذا حصل 
الخلاف فيها؟ 

نحن لو ألقينا نظرة فاحصة على الأدلة التى وردت فى ذلك؛ لوجدنا 
أنها صريحة في عدم جواز تخليلهاء وفي عدت أنس اا قال: «سَيِل 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١/١۳۲)؛‏ حيث قال: «والإجماع 


على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طابت». 


رول كه اتن الشين خاد ال دد 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا إا قُصِدَ تَخْلِيلُهَا ؛ عَلَى ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ : 
وَالْكَرَاهِيَق وَالْإبَاحَةَ؛ٍ وت الحيلاقية E‏ الْقِيَاسِ للأئرء 


ع 
رو 


واخلافهم في مقهوم 
000 له أنه قال : لا يحل تخليل الخمر بإفسادهاء إما 


أن تفسدء أو أن يُفسدها الله ك ”". 


Cn 


> قولت: (ورَدَلِكَ أن آبَا دَاوْدَ ححرّجَ مِنْ حَدِيثِ أَنّس بْنٍ مَالِكٍ؛ «أن 
لحه سَأَلَ البق عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ؛ وَالسَلَامُ - عَنْ ينام وَرِنُوا خَمْرَاء 


أبَا 
َقَالَ: «أَهْرِقْهَاه! قَالَ: ألا أَجْعَلْهَا حَلًا؟ قَالَ: 0" ). 
هذا دليلٌ على أن الخمر كما هو معلوم كانت مباحة» وكانت هناك 
خمرٌ عند أبي طلحة التري فلما نزل تحريم الخمر؛ أخذوا يلقونها في 
الف و أن هذه خمر ر لأيتام» فأشكل على أبي طلحةء فسأل 
و الخاليا ر ا لذنهاة |15 تعر لك ع د منهاء 
وتباع؛ والرسول قد أمره بإهراقهاء ٠»‏ فتن أي 50 يوصل إلى ذلك. 


0 وَمَنْ َه لهي ير ملَة؛ قَالٌ 50 وک عل هذا أن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۳). 

)۲( أخرج البيهقي في «الكبرى؛ (2370): عَنْ أَسْلَّمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابء أنَّ 
عُمَرَ بْنِ الاب يخ بالطلا زهو َالْجَابية وهر ومو يظبَحُ وهو مقي الدب قال : 
فإ قي مدا لَشَوَاَا ما انْتَهَى له قلا يُهْرَبُ حل حفر أَفسِدّث حى يبي الله 
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اھ ی ا ا ا 0 و 


نَسَادَمَاء كَمِنْدَ ذَلِكَ يَطِيبُ الْكَلُء ولا باس عَلَى ائرئ أن يَبْتَاءَ خَلَا وَجَدَهُ مَعَ أَهْلٍ 
الْكِتَابِ م ل يَعْلَمْ َنم تَعَمَّدُوا إِفْسَادَمَا بَعْدَمَا عاذت خََمْرًا قله : أَُسِدَتْ 0 
را 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳٦۷١(‏ وصححه الألباني. 


لا تَحْرِيمَ أَبْضًا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَرَى أن النَّهِيَ لا يَعُودٌ بِمَسَادٍ الْمنْهِيَّ). 


مواد الولف هل ال ,يدل على اد الي عد 1/1 هده 
مسألة أصولية معروفة» لكن نحن نقول: الأدلة صريحة» وليس هناك ما 
يعارضهاء وعد a‏ العلماء على أنه لا يجوز تخليل الخمرء 
أن تتخلل هي فنعمء تاليا مجمع عليه. 


> قولم: (وَالْقِيَانُ الْمُعَارِضٌ لِحَمْلٍ الل عَلَى التخريم ؛ أنه قد 
عُلِم مِنْ ضَرُورَةٍ الشَرْع أن الأحكامَ الْمُخْمَلِقَهَ ِنَم هي وت 
وَأ ال عد فاك الك ولل بإِجْمَاع حلا دا انْتَقَلْتْ ذَاتْ 


لے هه 


الْحَمْرٍ إلى دَاتِ الْكَلّ؛ وَجَبَ أن يَكُونَ حلالا كبْنَمَا الْتقَلَ). 


هذا التعليل ذكره ه مناقشة عقلية» لكن هذه مردودة مع وجود النصوص» 
نعم كونها تتحول بإرادة الله ل فنعم كما قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه» 
لكن كون الإنسان يعالجها ويضيف إليها مواد» ويُدخل عليها أشياء فتصبح 
حلالًا؛ فهذا كما فعلت اليهود؛ لما حُرّمَت عليهم شحوم الميتة؛ أذابوها 
وجملوها فباعوهاء كذلك أيضًا هنا هذه 0 لإصلاحه» ولو كان هناك أحلٌ 
يستحق العطف والرأفة والحنان في ذلك؟ لكان الأيتام أولىء وقد أمر - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بإهراق خمر لهم كما مر بنا في السطور السابقة 

قال المصنف: رحمه الله تعالى: 


([الْجمْلَةٌ الغَانية] 


في اسْتِعْمَالٍ الْمُحَرَّمَاتِ في حال الاضْطَرَارٍ 


سي ر ج 07 0 


وَالأضلْ في هَذَا الْبَابٍ قَوْله تَعَالَى: وید صََلَ کم ما 
ل م أَصْطْرِرَثُمٌ | اد [الأنعام: 118]). 


هذا مبحث مهم ا والمؤلف لم يستقص هذه المسألة» وقد وضع 


92[ موس م ا عم سك ل | 
العلماء قاعدة فقهية عامة تعد من القواعد الأساسية وهى: «الضرر يُزال)» 
وهناك أيضًا فاعلة 5 شبيهة بها : «المشقة تجلب التيسير)؛ وقاعدة : «الضرر 
يُزال» تفرع عنها أيضًا ا كلية؛ كقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» 
ثم يدت مثل هذه القاعدة بقواعد أخرى؛ ك «الضرورة i.‏ بقدرها». 
فنجد أن الله 8# قد بيّن لنا الحلال والحرام» وحضّنا على أن نطعم 
E‏ وخوّفنا من أن ناکل من الحرام؛ وكل ذلك رأفة ورحمة بنا 


ونحن عندما ندخل فى هذه المسألة نجد أن العلماء قد أجمعوا على 
أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل من الميتة في حالة الاختيار؛ فحالة الاختيار 
غير الاضطرار؛ والاضطرار كأن تكون مضطرًا لأنك لا تجد ما تسد به 
رمقك» ولأنك لو لم تأكل من هذه الميتة لذهبت روحك» أو تكون مكرمًا 
الأحوال؛ فلا يجوز لك. 

وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة في حالة 
الاضطرار؛ لأن الله 4# ذكر ذلك في وات كثيرة» يقول سبحانه: موسا 
e‏ انز وما اقل ينه ب أذ كي أده : 
عر باع وَل عاد د تم ع إن 2 عقو تحر ©4 [البقرة : ¢S[\VYT‏ 
وقيدها أيضًا بألا يكون باغيًا ولا عاديًا؛ أما أن يكون باغيًا على المسلمين 
معتديًا عليهم فلاء وهذه من الأدلة التي يستدل بها الذين قالوا: لا يجوز 
للمسافر سفر معصية أن يأكل من الميتة. 


الآية الأخرى التي في سورة المائدة: لمت عَلم المَِتَهُ ولم وم 
357 ر ل و د 3 00 مت عو ر ور م 1 

الخنزير وما آهل لغير أ فَمَنِ أَصَطرّ في حَصَةٍ عي مَتَجَانِفٍ لاد 

عَمُورٌ تَحِيمٌ 09 ®4 1د [المائدة: 88 


e‏ م: قل له ا 


رت و و رک م ساح ے٤‏ کے ا د کے 24 الي بسع f>‏ 5 
يطعمةه رک يحون ميمه أو دما مُسفوحا أو حرير فاده ريجس ‏ أو 
ع س ”> 0 


هنا اهل لعل أله يو فن اط 22 مل ول عاق ون تلك خثرة 
ر © [الأنعام: ١٠6‏ و جاء في سورة النحل : 56 أَضْطر 


جع عو 


غَيْرَ باع ولا عاو قلت الله عَفُورٌ َم [التحل: .]٠٠١‏ 
هذه كلها أدلة على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة في حالة 

الاضطرارء وكذلك الحال بالنسبة للمشروبات؛ كما لو غص بلقمة ولم 
يجد إلا خمرًا. 

إذن لا يجوز للإنسان أن يأكل الميتة فى حالة الاختيار»ء ولكن 
يجوز أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق فقظء أي يدفع شبح الموت» 
ولا يجوز له أن يزيد. ومن العلماء من أجاز له أنه إذا اضطر فله أن 
يأكل إلى درجة الشبع» يشبع من هذه الميتة ما دام الله قد أباح لهء وهي 
موجودة عنده؛ وهذا هو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد؛ أما 
أبو حنيفة والشافعي ‏ وهي رواية عند الإمام أحمد؛ أو الأظهر في 
المذهب - فقالوا: لا يجوز له أن يأكل إلى درجة الشبع؛ وإنما يأكل ما 
يسل به رمقه. 

هناك قضية وقعت لرجل نزل الحرّة» فنفق عنده بعير؛ أي: مات» 
وكان هذا البيت بيا فقيرًا لا يجد شيئاء فقالت له زوجته: اسلخها حتى 
نقد لحمها وشحميا4: فقال ةلا حت أسآل رسول أله عله عق ذلك؟ 
فذهب الرجل إلى رسول الله ييه وأخبره بما حصل» وسأله عن حكم ذلك 
البعير؛ أيجوز أكله أَمُ لا؟ فقال كَيهِ: «هل عندكم ما يغنيكم عنها؟». قال 
الرجل: لا؛ قال: «فكلوها)”". 


فهم مضطرون إليهاء والرسول ييه لم يَفصّل في ذلك؛ فقال: 
«كلوها»؛ والأكل هنا إنما يصل إلى درجة الشبع» فهذا دليل على أن 
الإنسان يأكل منها إلى ما يصل إلى درجة الشبع. 

أما الآخرون فقالوا: لا يجوز له أن يأكل إلا ما يسد به الرمق؛ لأنه 


دلق أخر جه أبو داود جك وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 


لو كان فى حالة قبل الأكل من الميتة عنده ما يسد رمقه؛ فلا يجوز له أن 
يأكل. 

نأتى بعد ذلك إلى القضية الأخرى المتفرعة عنها؛ وهى مسألة: هل 
الإنسان إذا اضطر إلى الميتة؛ يجب عليه أن يأكل منها أو لا؟ انقسم 
العلماء فى ذلك إلى قسمين : لقوق بعلو عي إلى الم يي هلي أن رادل 
منهاء ولیس الأمر أمر اختيار؛ لأن الله تعالى يقول: «#ولا تقتلا أنشسكم 
د اہ کان بک یسا [النساء: ۲۹]. 


ونعلم قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل؛ أنه أصبح 
جنبًا في ليلةٍ باردة» فقام وتيمم وصلى بأصحابه» فشكوه إلى رسول الله ئا 
رسول الله يي «أفعلت ذلك يا عمرو؟» قال: E‏ قال: «لم؟»» 

اليش الله ميقول ور فر اک ن ا کان بک رَحِيمّا [النساء: 
0 تدم رسول الله ييه مقدًا له على هذا العمل؛ وهناك أيضًا قوله 
تعالی : ارلا تلقو اريك ِل ال [البقر قرة: 198]. 


فالمؤمن مطالب بأن يحفظ نفسه» وأن يقيها من الموت» فالنفوس لا 
1 م إلا في سيل | الله دفي هذه الحال يكون هذه النفس التي 


م ل 


0 00 لَه شر مرح مؤي ا e‏ موم بے له از 


59 مع وو ر رو رر ر 

5 في سيل لَه فيقئلون رشو وع | عله حمًا يي الور وَالْاضِلٍ 
رع مر ےی عم لع سو 31 و 2 3 
لشن وس ولک بعلو ست لله َأسَحَبِسروأ | بعكم لزى بایعم وو 
[التوبة: .]١١١‏ 


فالإسلام يحافظ على النفوسء لكن هذه النفوس إذا خرجت عن 
الطريق السوي؛ فلا بد أن تؤدب» وأن يوضع لها الحد الذي يتناسب مع 
هذه الجرائم والذنوب التي اقترفت. 

وفى مسألتنا هذه؛ فإن الإنسان يجب عليه أن يأكل من الميتة إذا 
اضطر؛ درق لل جاكل OD‏ تسبي فى كدان شه ركبو شن فمصيره 
الثار. 


مدي بتو eg‏ 


وهناك فريق من العلماء يقول: هذه أصلها رخصة, وال يل يحب 
أن تؤتى رخصهء كما يكره أن تؤتى معاصيه» والرخصة ليست واجبة» فإن 
أديتها فإنك عملت بهاء وإن أخذت بالعزيمة فأنت لم ترتكب منهيًا؛ 
ويستدلون بقصة عبدالله السهمي الذي أسرته الروم» ثم وضعوه بيت فأغلق 
عليه» ووضعوا عنده ماءَ مشوبًا بالخمرء ولحمًا مشويًا من لحم الخنزيرء 
وتركوه عنده» فلم يشرب شربةً من هذا الماء الذي مزج بالحرام» ولم 
يأكل قطعة من اللحم الذي شوي له من الخنزير» بقي ثلاثة أيام على هذه 
الحال» فمال رأسهء فخشوا عليه من الموت وهو أسيرء فأخرجوه ثم دار 
نقاش بينهمء فين أن الله 8# قد ر حص له في أن يشرب من هذا ويأكل 
من ذلك؛ لأنه مضطرء ثم قال: لكنني كرهت ذلك لثلا أشمتكم بالإسلام. 

لكن يقال في حاله: إنه قد امتنع خشية أن يستغله أعداء الإسلامء 


فيقولوا: هذا مسلم ضعيف» خشي على نفسه الهلاك فخرج عن دينه؛ 
فشرب الخمرء وأكل الخنزير. 


ولو قيل لإنسان: إما أن تكفر باش وإما أن نقتلك؛ يجوز له أن 
ينطق بكلمة الكفرء شريطة أن يكون قلبه مستضيئًا بنور الإيمان» لكن أن 
يقولها بلسانه ويعتقدها قلبه؛ فقد خرج عن الإسلام» وهذا حصل لبعض 
الصحابة؛ مثل بلال وغيره» الذين كانوا يُعذبون في شدة الحرء توضع على 
أحدهم الصخرة ويقول: أحدٌ أحَدٌ!!'''» صبروا ليظهروا قوة هذا الدين 
وشكيمته» ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة فقالوا: إن كان هذا 
)١(‏ أخرج أحمد (885): عَنْ عَبْدَاللُوء قَالَ: اول مَنْ اهر إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: 
رَسُولُ الله يل وبر بَكْرِء وَعَمّارٌ وَأَْهُ سمي وَصُهَيْبٌ» وَبِلَالٌ» وَالْمِفْدَاكُ ؟ 
رول الله لا فَمَتَعَهُ الله ِعَمّهِ أبي الت واا انو يكرء ‏ فغ الله مومه وَأمًا 
ناقق كدف التتركوة اشرق ازراع العنيد رموزوة وي الخس» فنا 
مِنْهُمْ إِنْسَانُ إلا وَقَدْ وَانَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُواء إلا بلال» قله مَانَتْ عَلَيّْهِ نَفْسّهُ في 
الله وَهَانَ عَلَى قَوْيِو كَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ وَأَحَذُوا يَطُوقُونَ به شِعَابَ مَكَةَ وَهْوَ يَقُولُ 
أَحَدٌء أَحَدٌ. وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 


- 3[ شعي ل | سس 845 
الذي يريد أن يقدم نفسه رخيصة؛ في ذلك مصلحة لإعزاز الإسلامء نعم 
يفعل ذلك» وإذا رأى فى بقائه وحياته مصلحة؛ فله ذلك أي ينطق بما لا 
يعتقد؛ قد يكون هذا الإنسان شجاعًاء صاحب فكر» يخطط للمسلمين؛ 
فهذا في وجوده 1 فلا مانع أن ينطق بالكلمة ما دام قلبه مطمئنّاء وهذه 
من لكالل الي تبن 0 0 هذه الشريعة الإسلامية» 0 نجد 
إلى ا وَضعَتُْ من اد البشرء EE‏ تعلق ا الرذائل» يضعونها 0 
وينقضونها غدًا؛ وعدلوا عن شريعة علّام الغيوم الذي خلق هذا الكون وما 

وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه الشريعة؛ فانظر إلى البلاد التى 
تطبقها؛ تجد فيها من الأمن والاستقرار والرخاء ما لا تجذه فى دولة لد 

إذن تتهي من مسأاليناء إلى. أن الآولى. في هذا المقام أن الاإنساك 
يحفظ مهجة نفسهء ويحافظ عليه ولا يفرط فيها. 

بقيت أيضًا مسألة أخرى: هل للإنسان أن يحمل معه شيئًا من هذه 
الميتة؟ والجواب أن بعض العلماء قالوا: يحمل؛ وبعضهم قالوا: لا 

> قول: (وَالنَظِرٌ فِي هَذَا الْبَابِ فاب الْمُحَذْلِ وَفِي جذ 
الشَّيْءِ الْمُحَلْل فی مِقدَارو). 

هذه المسألة لو أردنا أن نستطرد فى مسائلها؛ فإنها هى القاعدة؛ 
فحالات الضرورة معروفة» وهي تختلف» ولا تكون حالة الضرورة على 
إطلاقها ؛ نأحيانًا نكرَّهُ على شىء وتضطر إليه فتنفذه» لو قيل لك: خذ هذا 
المال لغيرك؛ تأخذه ثم بعد ذلك ترده لصاحبه. 

وقد ذكرالمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ مقدمة لهذا الكتاب» وحصر ما 


يدور في جزئياته في جمل مجملة» ثم أفاض في شيءٍ من التفصيل في 
بعض مسائله. 


af‏ ملع عقر مع dr‏ كدق ال )كر كه شاه 
> قولي: (فأما السبب فهو ضرورة التغذي؛ أعني : إدا لم يجد 
شَيَْا خالا يَتَعَذى به؛ وَهُوَ لا خلاف فيه). 


سر 


وذلك لِمَّا ورد من آيات متعددة في كتاب الله ك وقد ذكرناها فيما 
مضى» وكلها تدل على أنه يجوز للمسلم أن يأكل من الميتة» وأن يدفع 
> تولم: (وَآَمَا السّبَّبُ التَّانِى : طَلَبُ اليرْءِ). 


أدخل المؤلف هنا ما يتعلق بالبرء؛ يعنى ما يتعلق بصحة الإنسان 
وبرئه من الأذى» والشريعة حرصت على إبعاد الأذى عن كل مسلم» حتى 
وإن كان في إبعاد الأذى عنه ما قد يخالف بعض الأحكام» فيكون ذلك 
إما تخصيصًا من بعضهاء أو تقييدًا بعد إطلاقٍ أو غير ذلك؛ وقد مر بنا 
مسائل كثيرة جدًا رأينا أنها استُّئنيت من عموم النصوص؛ لضرورة أو 
حاجة» والحاجة كما هو معلوم تنزل منزلة الضرورة؛ عامةً كانت أو 
خاصة. 


. 


> قولع: (وَهَذَا الْمُخْتَلَفٌ فِيه؛ فَمَنْ أَجَارَُ؛ اتج بإباحة الى 
- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ - الْحَرِيرٌ ِعَبِْالرَحْمَنٍ بن عَوْفٍِ؛ لمان حكةٍ 


ا (. 


بحث المؤلف هنا هذه المسألة من جانبين؛ بحث حالة الاضطرار» 
كما بحثها من جانب آخر؛ وهو الجانب العلاجي أو الدوائي» فهذا له 
علاقةٌ وثيقةٌ بالأطعمة» فالمؤلف من هذه الناحية عرّج على هذا الموضوعء 
وهذا له قصة؛ وهي أن عبدالرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه - 
اشتكى إلى رسول الله ييه ما يجد من الحكة ‏ وكذلك الزبير بن العوام ‏ 


(1) أخرج البخاري (۲۹۱۹)ء ومسلم (3095): عَنْ قَتَادَةَ أن أَنَسَا حَدَّنَهُمْ: «أنَّ 
الي ي رخص لِعَبْدِالرَحْمَنِ بن عَوْفيِء وَالزْبَيْرٍ في قوميص مِنْ حَرير» مِنْ حِكةٍ كانث 
بهما». 


ر 


رضي الله تعالى عنه ‏ فرص لهما بلبس الحريرء والحرير لا يجوز 
للرجال؛ لأنه قال - عليه الصلاة والسلام ‏ في الذهب والحرير: «هما 
حَرَامٌ عَلَى گور متي حل لإنائها)0"', فلا يجوز للمسلم في حالة 
ld‏ ولاؤهاء ل ا ا ي ها يتلق اا 
ونحو ذلك مما مضت الإشارة إليه؛ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


والحاجة مقتضى التّرك. فإنهما شكيا إلى الرسول بيه ما يجدان من 
ألم القمل» فرتحص لهما في ثوب الحريرء والحرير معروفٌ بنعومته» فلا 
يعلق به شيءٌ من القمل» ومن هنا كان السبب واضحًا في هذا الأمرء 
ولما جاءه الرجل الذي يتناثر القمل من رأسه؛ رخص له رسول الله يكن 
بأن يحلق رأسه» ثم قال: رخص الله 8# له بقوله تعالى: این كن مک 
تَيضًا او بود أَدى ين راو هَيْدْيَةٌ يْن يام أو صَدَقَةٍ أو ضفي [البقرة: 195]؛ 
وبين له الرسول كك أنَّ له أن يحلق» وأنَّ عليه أن يفدي؛ وهكذا الأحكام 
في ذلك كثيرة جد 

والمسلم يُمِنَعُ من ارتكاب ما نَهِيَ عنه» وبخاصة الأمور المحرمة؛ 
سواءٌ كان ذلك فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة» أو اللباس» أو ما يتعلق 
بأخلاق المسلم والصفات التي ينبغي أن يكون عليها. 

ونحن نعلم أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
رکم ولا يكلمهم» ولهم عذاتٌ أليم ؛ العائل المتكبر» ومع ذلك نجد 
أن أبا دجانة - رضي الله تعالى عنه ‏ کان يمشي متبخترًا في وقت الحرب» 
فينظر إليه رسول الله ئة ويقول له: (إِنَّهَا لوشْيَةٌ يَكرَهُهًا الله إل في هذا 
الموقف»؛ لأنه في الحرب يحتاج المسلم إلى أن يُظهر قوته وشجاعته 
وشكيمته» فهو كان يمشي بشكل الإنسان المتعالي» لكنه أراد بذلك أن 


.)5١08ا/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «سيرته» كما في «السيرة النبوية» لابن هشام» ومن طريقه 
الطبري في «تاريخه» 57/5 و - ٠1٤‏ والأثير في «أسد الغابة» في ترجمة أبي 
دجانة. 


رهب ويخيف الأعداع فلم يرد ا ضيه أن يتعالى أو ا أو يتكبر؛ لآنه 
يدرك معت قول الرسول 25 : أكْرَبَكُمْ مني مَنْْلَهُ يَوْمَ الَْيَامَةٍ ھک 


- يە 


أَخْلاقًاء ر ن افا وقوله أيضًا : «ومن تواضع لله زف 
اك ابره رده رم ضعماء كما 
ال ل ل 

> قولم: (وَمَنْ مَتَعَهُ؛ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: إن الله 
1ه a 2 lor‏ 
تفع e e‏ 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف؛ قل في بعض كتب الحديث؛ كما 
و حبان» وأبي يعلى الموصلي» والبزّار؛ واللفظ المشهور منه: 1 
الله لم يَحْعَل شِمَاءَكُمْ ف فما فِيمَا حرم عَلَيْكُمْ)؛ وهذا الحديث سبية أن 
ES e U Es‏ 
فنظر إليه رسول الله کيا فوجده يغلي فقال: «ما هذا؟)» فقالت: شكت 
ابنتى» فصنعت لها هذا النبيذ؛ فقال الرسول - يلل -: إن الله َم يَجْمَلَ 
0 فِيمًا حرم عَلَيْكُمْ) ؛ وفي الحديث الصحيح: انَدَاوَوْاء وَلا تَدَاوَوًا 

0 00 مطلوب» والله ا ما أنزل داءً إلا وجعل له دواع 

> قولم: جنس الشَيْءِ الْمُسْتَبَاحِ ؛ فهو كل شَيْءٍ محم 0-3 


4 


الْميْتَدِ وَغْيْرِهَا). 


يريد المؤلف أن يقول: وأما الشيء المستباح فهو أصلًا حرام» 


)0 اليف ابن رشد فى «جامعه» 2)75١١07(‏ بنحو هذا اللفظ. 

06 أ عه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)۳٤٦٦۹۳(‏ 

0 هو موقوف على ابن 5 یه أخر جه عبدالرزاق (/2)119 وغيره. 
)4( أخر جه أبو داود »)۳۸۷۴٤(‏ وقال الأرناؤوط : صحيح لغيره. 


واستبيح لسبب؛ وهو الاضطرار؛ فالميتة التي حرمت في كتاب الله کل 
وفي سنة رسوله ييه تصبح مباحةً في حال أن يضطر المسلم إلى الأكل 
منها؛ لأنك إما أن تأكل فتحفظ مهجتك وتحافظ على حياتك» وإما أن 
تبقى بلا أكل فتهلك» وبعض العلماء ء يرون أن من يكون في هذه الحالء 
ويجد ميتةٌ ولا يأكل منها؛ فإنه يكون قد تسبّب في قتل نفسه عمدّاء فيكون 
مصيره النار؛ وقد ذكرنا الخلاف فى هذه القضية فيما سبق» وعرفنا أن 
الأكل إنما هو للإباحة؛ اسه روخم والله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه كما یکره أن تؤتى معاصيه» وربما يتحرج بعض الناس فيقول: لماذا 
آخذ بالرخصة؟! ولكن أنت عندما تأخذ بالرخصة e‏ 
تعالى؛ حيث يقول: ييا الدِينَ اموا سْتَبِبُوا ينه وَلِرَسُولٍ لذا دعاك لا 
فته [الأنفال: 4؟]؟ وتكون قد نزلت أيضًا عند 33 رسوله يلي وقد 
yS‏ 0 في اسر سألت 
رسول E‏ فقال : EE‏ اللّهُ بها عَلَبْكُم ٠‏ قَاقْبَلُوا 
صَدَقَئَهُ7''؛ فالله رخص لك بأن 17 من هذه الميتة» فلماذا تضيق على 
تدك ولهناةا قرم فك .فى الك وباذا تغل نفيك فى موقك 
بزع فيه يفن العلا ان لا بصوق لق EE‏ ان كنت 
الميتة رغبةً فيهاء ولا تشِمّيّاء ولا مخالقًا بذلك لأمر ربك» ولا أمر 
رسوله ب وإنما أكلتها لأنك في حاجةٍ ألجأتك إلى ذلك. 


> قولم: (والاختلاف في الْجَمْرِ عِنْدَهُمْ ُو مِنْ يبل التَّدَاوِي يهَاء 
لا مِنْ قبل اسْيعْمَالَِا في لتَعَذّي). 

الغير ماف نها رجاه العلماء روت أنه" لا ور للانسان أن 
يتداوى بهاء أما بالنسبة لأبوال الإبل فالتداوي فيها ورد فيه نص» حيث 
أمر النبي با الغرنيين الذين جاؤوا إلى المدينة فاجتووها؛ أمرهم أن يبقوا 
في إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء وقد فعلوا ذلك حتى شفوا 


.)585( أخرجه البخاري (2)70914 ومسلم‎ )١( 


ب ه## ew‏ 


تماما لكنهم قابلوا الإحسان بالإساءة» وقتلوا راعى الرسول ع 
واستباحوا إبله» فنكل بهم الرسول ب عقابًا لهم على غدرهمء ثم هناك 
خلاف؛ هل هذه الأبوال نجسة أمْ لا؟ فهناك من يرى أنها طاهرة؛ لأنه ما 

> قولم: 00 32 لِلْعَظْشَانِ أن يَشْرَبَهَا إن كَانَ مِنْهَا رِيء 
وَلِشَّرِيِقٍ أن يُزِيلَ سرد 

مراد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه إذا كانت تدفع عنه العطش؛ 
فله أن يشربهاء ولو غص بلقمة؛ فله أن يشربها؛ لأنه مطالب بدفع الموت 

> تولج: (وَأمَا مِقَّدَارُ ما يُؤگل مِنّ الْمَيْتَدٍ وَغْيْرِهَا؛ ؛ إن مالک“ 
ثَالَ: حَدٌ دَلِكَ الشّبَعُ وَالتَرَوُدُ مِنْهَا حَنَّى جد غَيْرَهَا). 

هذه الما كلها عه يها مه وزيا أن هذا هو رأي الإمام 
مالك وهو رواية فى مذهب أحمدء أما مذهب جمهور العلماء فسيذكره 
المؤلف هنا. 

وفى نظري أن مذهب مالك هو أقرب الأقوال؛ وقد ذكرنا الحديث 
الذي يدل عليه» في قصة الرجل الذي نفقت عنده ناقة» وليس لهم ما 
يتقوتون به» فقال له الرسول كفةِ: «كلوا» ٠‏ ولم يقل: كلوا ما يدفع 
عنكم الهلاك؛ وإنما أطلق› وهذا موطنٌ يحتاج إلى بيان» فإطلاق 


)١(‏ يُنظر: «الرسالة» لابن أبى زيد القيروانى (ص: ١۸)؛‏ حيث قال: «ولا بأس للمضطر 
أن يأكل الميتة ويشبع ويتزودء فإن استغنى عنها طرحها». 
وهو مذهب أحمد؛ ينظر: الج لخارم الإمام أحمد ‏ الفقه (954/117)؛ حيث 


قال: «قال إسحاق بن منصور: قَلْتٌ: من اضطر إلى الميتة يأكله؟ وقدر ما يأكل 
منه؟ قال : ET‏ وإذ حاف أن يجاح إليه از مفب .» مسائكل 
الكوسج (۳۳۲۷). 


(۲) سبق تخريجه. 


الرسول بل إنما هو دليل على جواز ذلك» ثم إن الآيات مطلقة؛ قال 
تعالى: ممن أصَطر عَيْرَ باع ولا عار ف إِنَمَ عي [البقرة: 107]. 


2 


> قولم: (وَكَالَ الشَّافِعِك”"“,. وَأَبُو حَيِيقَة”'': لا يَأْكُلُ مِنْهَا إلا ما 


يُمْسِكُ الرَّمَقَّ. وَبِهِ َال بَعْضُ أَضصْحَاب مَالِكِ). 

وهى الرواية الظاهرة القوية فى مذهب أحمد. 

وهذا كينا قال الغلماء: الضبروزة تقدر بقدزها؛ :فأنت نظ إلى 
المقام؛ إن كنت في مكانٍ مُوجش» تحتاج إلى أن تشبع من هذه الميتة 
وأن تحمل معك أيضًا لأنك لا تجد حولك أناساء فيجب أن تحتاط 
بالآخرين؛ فادفع عنك وحشة الموت» وبعد ذلك ستجد ‏ إن شاء الله ما 
تأكله مما أباحه الله لك فى حالة الاختيار. 

> قولم: (وَسَبَبُ الاخيَلافٍ هَل الْمْبَاحُ لَهُ في حَالٍ الاضطرار هُوَ 
جَمِيعُهًا؟ أَمْ ما يُمْيِكُ الرّمَقَّ كَقَظ؟ وَالظاهِر أنه جَوِيعُهًا). 

وهذا هو الذي أميل إليه حقيقة» وفى نظري أن مذهب مالك هذا هو 
أظهر الأقوال؛ كما وضحنا ذلك فيما سبق. 


> قولع: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: َس ار عير باغ و عار [البقرة: 
.([NVY‏ 

وقد فصّلنا ذلك فيما سبق؛ أنه لا بد أن يكون غير باغ على 
المسلمين ولا معتدٍ عليهم؛ وذكرنا قول العلماء في من سافر سفرًا محرّمًا؛ 
أنه لا تباح له الرخص. 


)١(‏ يُنظر: «مختصر المزنى» (45/8)؛ حيث قال: «ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما 
يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار». 

(۲) يُنظر: «التجريد» للقدوري (1۳۷۹/۱۲)؛ حيث قال: «قال أصحابنا رحمهم الله: لا 
يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة» وإنما يأكل منها مقدار ما يمسك رمقه». 


> قول: (وَاتمَقَ مَالِكُء وَالشَّافِهِنَ”" عَلَى آنه لا جل لِلْمُْضْطْرٌ 
ا و تَعَالَّى : عر بل ولا عاد 
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[البقرة: 4]17؛ وَذْهَبَ غَيْرهٌ إلى جُوَار ذُلِكَ). 


وقد مر بنا ذلك وفصلنا فيما سبق» حتى إن جمهور الآئمة الثلاثة: 
#نالكادو العافت و O O‏ محر a‏ بجي لد أن 
يقصر الصلاةء وخالفهم أبو حنيفة هناء وإن اختلفت الأقوال هناء فالعلماء 
بيّنوا أن العلة فى ذلك هى أن المسافر فى حالة وحشة» فى حالة خوف» 
لا يد أمامة :ما يدقع به رمقة ليقي المورة» فإذا تزلت به هذه النازلة فله 
أن يأكل» والمسافر سفر معصية؛ قد خرج عن طاعة الله يله فقالوا: إن 
قصر الصلاة مما يسارم به إلى الوصول إلى جريمته» فينيغي أن يُعامّل 
بنقيض قصده» فلا يرخص له في الصلاة والمسلم بي 2 أن تردعه 
صلاته؛ كما قال الله تعالى: ات الصّكلزة تھی ع الح و راسك » 
[العنكبوت: ه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب المالكى (ص: 55١)؛‏ حيث قال: 
«العاصي بسفره لا یتر خص بر خص المسافر»ء وبه قال الشّافعيَ» وزاد علينا : أنه إن 
اضطر لم يأكل الميّتة. ولا أعرف فيه نضًا عن مالك. وأصحابه يقولون: إن يأكل 
الميتة). 


نات لتم 


هذا كتابٌ عظيم» ويعتبر جزءًا من المعاملات؛ لأنه عقدٌ من 
العقودء فهر عقدٌ يتم فيه الاتفاق بين اثنين» كل واحدٍ منهما غريبٌ عن 
الآخرء فان لا يجوز له أن يتزوج من تحرم عليه. والله 8# قد 
أرشدنا إلى هذا الأمر في كتابه العزيزء فقال: طهر الى َلَقَكُم ين نفس 
ود e‏ ينا روجا لیکن إا [الأعراف: 184]» وقال أيضًا: ومن 

ع تن نيكم أزويمًا لسكا رَه وجل يڪم موده 
إن في ذلك 5 ری کر 403 ر :181 والسكق. دليل 
الاستقرار والراحة والاطمئنان؛ ثم إنه ‏ تعالى - قد بين أمرًا آخر بقوله: 
اق من كفي وي»؛ فلو قُدَّر أن بني آدم كلهم ذكورء وكان النساء 
من جنس آخر؛ هل كان الإنس يتزوجون من الجن أو من الحيوانات؟! 
وهل تطمئن في ذلك النفوس وتستريح الأفئدة؟!؛ فينبغي أن نتفكر في 


نعمة الله - کل 


«(خیرکم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى)”"' , ولا شك أن هذا هو ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸۹١(‏ وصححه الألياني. 


ag 


يتمناه كل مسلم ومسلمة؛ أن يؤدم بين الزوجين» فتوجد المحبة والمودة 
والرحمة. 

وفي قصة مالك ب بن أنس فف أن والده كانت له زوجة» وكان لا 
يحبهاء ويتباعد عنها هنا وهناء ثم إنها أوقفته فی يوم من الأيام» وذكّرته 
بأيام الله» وما بينهماء فخلق الله ول منهما هذا الإمام الجليل؛ هذه ذكرها 
العلماء وألا مثيرة تجدًا: 

وقد قال الله &8: «إنَ فى لك ليت قوم بِتَفَكرُونَ» [الروم: ١۲]؛‏ 
فهل تفكرنا فيما يكون بين الزوجين من علاقة» وما يحصل بينهما من 
تعاون» وما يحصل بينهما من إنجاب الأولاد وتربيتهما؟! وقد يفتح الله لا 
لهؤلاء الأولاد الحياة» فيسلكون فى طريق السعادة» فيكونون دعاة إلى الله 
مخلصين في خدمة هذا الدين» بهم تتكون الأسرء وبهم تعلو الأمم. وبهم 
تكون المجتمعات الإسلامية» ومن هذا المنطلق الكريم كان أصحاب 
رسول الله 2 الذين عاشوا فترة في الجاهلية» فلما أسلموا هذّبهم 
ا صفي موسيم 0 بصبغة واحدة ##صِبَعَةَ اله وَمَنّ أَحْسَنٌّ 
مرج أله و وَس 9 عَنبِدُونَ 42 [البقرة: ١738‏ ]. 

والنكاح قدوتنا فيه خير البرية» أفضل خلق الله وأشرف أنبيائه 
ورسله؛ محمد بن عبدالله ا وهو القائل : «يا معشر الشباب؛ من استطاع 
الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجا 

وقد أنكر الرسول يكل على عثمان بن مظعون 1 وأنكر على 
وقال بعضهم: 4 الا أن كو دك تاد متقطعًا 
ا 


.)1400( أخرجه البخاري (0053)) ومسلم‎ )١( 
.)١15075( (؟) أخرجه البخاري (2)009/7 ومسلم‎ 
.)١1501( أخرجه مسلم‎ )۳( 


حا . € 


فلو أن كل إنسان في هذه الحياة انقطع للعبادة ولم يتزوج النساء؛ 
ينقطع النسل» والمسلمون بحاجة إلى التكاثر؛ لذلك يقول رسول الله لاد : 
«تزوجوا الودود الولود؛ فإني مُكائر بكم الأمم يوم القيامة»“؛ وقد حضٌ 
الرسول بيا على الزواج» ورغب فيه. 

والنكاح في اللغة'"' يطلق على عدة معانٍ؛ يأتي في مقدمتها الوطءء 
والضم؛ ولذلك يقولون: ا الأشجار ‏ أي: تمايلت - إذا أخذ 
الهواء يداعبها ويميل بها يميئًا وشمالاء وانضم بعضها إلى بعض. 

والعلماء مختلفون في لفظ النكاح هل هو يُطلق على العقدء أم الوطء؟ 
SG‏ في قول الله تعالى: إن طلَقَها قلا يل 
لهم ات توا e‏ [البقرة: ١۲۳]؛ E‏ متاه الشرعي: 


لا 


العلماء على مشروعيته ؛ 5 مشروعيته في الكتاب ؛ فتدل عليه 3 
منها قوله تعالى: فانک مَا طاب لم م السك مى ونك س [النساء: 
۳ء وقوله تعالی: وکح الدب یک ملحي ين عبار وإباآبكم [النور : 
۲ وفي السنة الأحاديث التي ذكرناها في السطور السابقة 


وأنت حين تتزوج؛ تحتاج إلى السعي لطلب الرزق؛ للإنفاق على 
زوجتك وأبنائك› فتتعود الانضباط» بعد أن كنت تضيّع وقتك فى أمور لا 
فائلة منه. 


دق أخرجه أبو داود (٠6١5؟).»‏ وصححه الألبانى. 

© تُنظرة #الشحاع ماج الللغة رضاح المربيقة'للجزهري (8 4041# عبت قال: 
«النكاح : الوطء» وقد يكون العقد. تقول : تکحتها ونكت هي أي تزوّجت» وهي 
ناكح في بني 0 أي هي ذات زوج منهم. وقال: لَصَلْصَلَةٌ ا برأس طرفي *# 
أحبٌ إلى من أن تنكحيني واسْتَنْكسَها بمعنى نَكحَهاء وأنْكحَهاء أي زوّجها. ورجل 
كح 0 التكا. والتكْحُ واليكح لغتان» وهي كلمة كانت العرب تتزوّج بها. وكان 
يقال لأم خارجة عند الخطبة: مَظبٌء فتقول: نُكُح. حتى قالوا: «أسرع من نكاح أم 
خارجة»). 


وهذه الزوجة التي تزوجتها وحفظتها وصنتهاء لو أمسكت: لقمة 
ووضعتها فى فيها؛ فإنه يِه سيؤجرك ويثيبك عليها؛ كما جاء فى الحديث 
الصحيح: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليهاء حتى 
اللقمة تضعها في في امرأتك"'؛ وأنت عندما تكدح في هذه الحياة وتتعب 
في طلب الرزق» لتنفق على زوجتك وأولادك, على تربيتهم تربية صحيحة › 
ليكونوا ذرية صالحة؛ فإن ذلك ينفعك فى حياتك وبعد مماتك؛ قال 
رسول الله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية. وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو لہ 


> ومس 


> قول: (وَأُصُولُ هذا الْكتَابٍ تَنْحَصِرٌ في حَمْسَةَ أَبْوَاب : 
وَلُ: في مُقَدَّمَاتِ التكاح. 

الاب الثاني : في مُوحِبَاتِ صِحَةٍ التكاح. 

لباب الثَالِتُ: في مُوجِبَاتِ الْجِيّارٍ في التَكاح. 


© م 


الْبَابُ الرَابع : في حُقُوقٍ الرَّوْجِيةِ. 
الْبَابُ الْحََامِسٌ: فى الأنكحة الْمَنْهن عَنْهَا وَالْقَاسِدَة). 


هناك حقوق للزوجء وحقوق للزوجة. والله تعالى يقول: وَلإرَجَالٍ 
عَبْهْنَّ رَد [البقرة: ۲۲۸]ء لكن ليس معنى هذا أن الرجل يستغل ضعف 
المرأة وحاجتها فيؤذيها؛ بل يتدبر قول الله تعالى: اول بتڪم موده 
م [الروم: .]1١‏ 

لا شك أن أي نكاح يخرج عن منهج كتاب الله كك وعن منهج سنة 
رسول الله بيه يكون غير موافق لما في هذه الشريعة» لكن من هذه 


.)1514( أخرجه البخاري (2)05 مسلم‎ )1١( 


(؟) أخرجه الترمذي »)۱۳۷١‏ وصححه الألباني. 


ا هك بدت 


الأنكحة ما يكون باطلاء ومنها ما قد يطرأ عليه نقص؛ فهناك شروط 
لأركان النكاح. 


ويجب أن نعلم طبيعة المرأة حتى نستطيع التعامل معها؛ فالرسول كَل 
بيِّنَء قال: «عَرضّت على النارء فرأيت أكثرها النساء؛ يكفرن؛ قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: لا؛ يكفرن العشيرء لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت شيئًا منك؛ لقالت: ما رأيت خيرًا قط!!»؛ وقد بيّن 
الرسول بي أنهن خُلِقن من ضلع أعوج» فإن أردت أن تقيمه كسرته'"؛ 
لأن الضلع يابس» وإن تركته؛ تركته على ما فيه من عوج؛ كما قال 


إن ار روا اله :رانك فر نيفين 


فهذه هى سنة النساء» لكن منهن الصالحات؛ كما قال لِهِ: « 
المرأة الصالحة للرجل الصالح““؛ والمرأة الصالحة هي التي قال عنها كل 
في كلمات قليلة موجزة: «هي التي إذا نظر إليها سرّته. وإذا غاب عنها 
حفظته. وإذا أمرها اطاععه»“ وما أقل النساء اللاتى ينطبق عليهن هذا! 
لكن لا ننسى أن الإنسان إذا ابتلي بامرأة حادة الطبع» وصبر عليها؛ فإنه 
يؤجر على صبره عليها وتحمله. 


> قولم: (الْبَاتُ الْأَوَّلُ: : وَفِي هَدًا الْبَابٍ أَرْبَعُ مَسَايْلَ في كم 
التكاح› وفي حَُكم خطبة التكاح› وفي الخطبة على الخطبة. وفي النظر 
إلى المخطوبة قبل التزويج). 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹). 

(؟) أخرجه البخاري (6185). 

(*) «الأمثال» لابن سلام (ص: ۱۲۱). 

(5) لم أقف عليه. 

(©) أخرجه أبو داود »2)١5784(‏ وضعقه الألباني. 


تكلمنا فيما سبق عن مشروعية النكاح. أما حكمه فإنه في الأصل عند 
جمهور العلماء سنة مؤكدة؛ وينقسم النكاح إلى خمسة أقسام : الواجب» 
المندوب» المباح» الحرام» المكروه. 

فقد يريد إنسان أن يتزوج امرأة ليسيء إليها؛ انتقامًا منها مثا أو من 
أهلها؛ فهذا يحرم عليه هذا الزواج؛ لأنه ما تزوجها ليكون ممتثلا لسنة 
رسول الله كل الذي قال: «النكاح سنتي)”"". 

وأحيانًا يكون واجبًا؛ إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في 
محظور ؛ لن الزواج هو الذي يملعه ويردعه عن الحرام؛ فهو في هذه 
الحال يجب عليه أن يتزوج. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (رَنِي هذا الْبَابٍ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: في 


() أخرج البخاري (007): عن ْمَيْدُ بْنُ أبي حُْمَيْدٍ الطويل؛ أنه سَوِعَ ا 
مَالِكِ له يَقُولُ: جَاءَ لاله رَهْط إلى بُعُوتٍ زرا ج التي ل يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ 
الس - كك قَلَمًا أخيزوا گات تََنُومَاء الوا ا ل مِنَ نّ الي - ي؟ قد 
لها دم مِنْ ذَنْبهِ وَمَا اخ قَالَ 0 : ایا أن نا نيقي الي اليل أَبَدَاء 7 


سرو ت أ 1 کرت و 06 


-- أن أَصُومُ الذَّهُرَ وَل اف وَقَالَ 1 


لد 


عفر 


EEE 


سول الله يه ون > قَقَالَ: كم ١‏ ين تق ذا وَكَذَاء اما ًالله ني اتاگ لله 
وَأَنْقَاكُمْ لَه لَكِنْى لكنى 1 صومٌ انط i‏ وَأَرْقُ وَأَتَرَصَحُ النّسَاىَ من رَغبٌ عَنْ 
م ل ا 
زفق الاح في اللغة: مصدر نكحء ونكح فلان أمرأة : تزوجهاء ونكح المرأة: باضعهاء 
وأصل النكاح في كلام العرب الوطء. وقيل للتروج نكاح لأنه سيب الوطء 5 
انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري (54/4). 


وي 25595252522 


حم التكاح» وَفى حُكُم خُظية التكاح» وَفِى الْحِظْبَةٍ عَلَى الْحْظبَةٍ. وَفى 
النْظر إلى المَخْطوبَةٍ قَبْلَ التَرْويج فَأما حُكُمْ النكاح فَقَالَ كَوْمٌ: 7 


مدوب إِلَيّو وَهُمْ الجُمْهُور)"". 


3-3 


- وفي اصطلاح الفقهاء: 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۳/۳)؛ 
حيث قال: «النكاح عقد يفيد ملك المتعة؛ أي: حل استمتاع الرجل من امرأة لم 
يمنع من نكاحها مانع شرعي». 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (۳۳۲/۲)؛ حيث قال: «النكاح عقد 
لحل تمتع؛ أي: استمتاع وانتفاع وتلذذ (بأنثى) وطنًا ومباشرة وتقبيلًا وضمًا وغير 
ذلك». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٤/٠٠۲)؛‏ حيث قال: «النكاح 
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/٥)؛‏ حيث قال: «النكاح (عقد 
الترويج)؛ أي : عقد يعتبر فيه لفظ تكاح أو تزويج أو ترجمته). 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 
(۷/۳)؛ حيث قال: «(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى 
تحصينا وولدًا». وانظر: «المبسوط» للسرحسي (187/4). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب 
(ص۷۱۷)؛ حيث قال: «النكاح مندوب إليه لقوله تعالى: وغو ما َكب أله 
لَكُم4. وقوله 4ي «نناكحوا تناسلوا» وقوله: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم). 
وينظر: «شرح ابن ناجي على الرسالة» (07/5)؛ حيث قال: «وهو مندوب إليه من 
حيث الجملة). 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (4/١7)؛‏ حيث قال: «(هو 
مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه إلى الوط ولو خصيًا كما اقتضاه كلام 
«الإحياء» (يجد أهبته) وهي مؤنه من مهر وكسوة فصل التمكين» ونفقة يومه وإن كان 
متعبدًا تحصيئًا لدينه» ولما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب وللاستعانة على 
المصالح». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/0)؛ حيث قال: «وهو مشروع 
بالإجماع وسنده قوله تعالى: اکا ما طَاب لکم من لش وکح الاس یکچ 
وقوله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


جمهور العلماء: يذهبون إلى أنه مندوب إليه» وقد تعرضنا لما يعتري 
هذا النكاح من أحكام. 

فإنه قد يتعين أحيانًا فيكون واجبًا في بعض الناس فيما يخشى على 
ار بي مر 

وقد يكون مكرومًا فيمن يقصد بنكاحه إيذاء الزوجة. 

ويكون مباحًا في بعض الأحوال. 

لكن من حيث الجملة النكاح مندوب إليه. 


و ی ان عاذ و 


5 0 رم و 
وقال كلة: اتک ما طابَ لم ين الاك مى ونكت وبع [الساء: "]. 


والرسول ييه قد حض عليه وفعله ‏ بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«(يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحفظ للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”" . 

فالرسول بي بيّن فضل الزواج وذكر الحكمة وبعض الأسرار المتعلقة 
بالزواج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وأن من لم يجد طولا للنكاح 

وقوله عليه الصلاة والسلام بت «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ 
بكم الأمم يوم القيامة”". 

فهذه الأدلة قال العلماء فيها: لما ربط الله 4# ذلك بالاستطاعة» 
وكذلك الرسول بي قال: «من استطاع منكم الباءة»؛ فدل ذلك على أنه 
ليس بواجب. 


200 أخرجه البخاري (60056) واللفظ له ومسلم )١5:(‏ عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲۰٥١(‏ وصححه الألباني في «اصحيح ابي داود - الأ .(YA4)‏ 


وأما أهل الظاهر”'': فإنهم يأخذون بظواهر النصوص فيقولون 
بوجوبه. 

لا وهى أن الإنسان ينقطع عن هذه الحياة الدنيا؛ لأنه ربما يفكر 
عليهم» ثم بعد ذلك أنشغل بتربيتهم ومتابعتهم إلى غير ذلك. 

فجمهور العلماء: يرون أن الزواج أفضل» فلو أن الناس تركوا 
الزواج لتعطلت مصالح كثيرة؛ ولأن الزواج فيه فضائل ومنافع وأسرار 
وحكم عظيمة ؛ منها: 

١‏ أن المجتمع الإسلامي يخرج منه أمة صالحة؛ لأن هؤلاء الأبناء 
يتربون في هذه البيوت تربية صالحة» ويكونون في خدمة هذا المجتمع من 
جهاد وتعليم ودعوة وطلب للعلم واشتغال بالطب والهندسة وبغيرها» بكل 

7 أن فيه تكثيرًا لهه الأمة كنبا شار الرسول ك إلى ذلك 
بقوله: «تزوجوا الودود الولود فإنه مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 
الصلاة والسلام -» وأنكر على أولئك النفر الذين تحدثوا فيما بينهم» فقال 
بعضهم : أقوم الليل ولا أنام» وقال بعضهم: أصوم ولا أفطرء وقال 
بعضهم : لا أتزوج التتاءة فرد عليهم رسول الله ا وقال: «أما أنا فأصوم 


5 ع £ 5 8 5 4 (Y)‏ 
وآفطر› وآنام وافوم. واتزوج النساء» دمن رعب عن سنتي فليس مني ) : . 


)١(‏ يتظر: «المحلى» لابن حزم (۴/۹)؛ حيث قال: «وفرض على كل قادر على الوطء إن 
وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد» فإن عجز عن ذلك فليكثر 
من الصوم). 

(؟) أخرجه البخاري (2077) واللفظ له» ومسلم )٠٤١١(‏ عن أنس بن مالك قال: جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كه يسألون عن عبادة النبي ي فلما أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي بي ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما- 


سپچ ن وس )د 

وما الذين قالوا: بأن الانقطاع للعبادة والانشغال بها والانصراف 
إلى أمور الآخرة هو أفضلء واستدلوا بقول الله 3# عن يحيى: ##وسَيّدًا 
وحصورًا#» [آل عمران: 2154 وقالوا: ذكر الله ذلك في موضع المدح والثناءء 
وهو قد انقطع عن النساءء فأثنى الله عليهء ولو لم يكن الانقطاع للعبادة 
والتخلي عن الزواج أفضل لما الي عليه في هذه الآية. 

وقال الله تعالى في ذم ما يتعلق بشأن هذا الأمر وما يقوم له: «َإرْينَ 
لاس حب اهوت مت الكل وَين [آل عمران: 21١5‏ فقالوا: ذكر الله 
ذلك في موضع الذم» هذه أدلتهم وتعليلاتهم. 

ولكننا نقول: أدلة الكتاب وأدلة السنة هي خير دليل على ذلك» ثم 
إن رسول الله ية فعل ذلك وأنكر على ابن مظعون تبثّله”'"". 


وأثر عن عبدالله بن مسعود هب أنه قال: «لو لم يبق من عمري 


إلا عشرة أيام» وكان عندي طول» يعني: أستطيع الزواج «لتزوجت»» 
لا يريد أن يختم حياته دون أن تكون له زوجة» ولا ننس ما في الزواج 
من منافع كثيرة منها : 


١‏ استجابة لأمر الله فل. 


۲ - توجيه رسوله ية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. 


= تأخرء قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبدَّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله عد إليهم» 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني 
أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني ). 

)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (007) واللفظ لهء ومسلم )١507(‏ عن سعد بن ابي 
وقاص» قال: ارد رسول الله علد على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له: 
لاختصينا». 
والتبتل: الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. انظر: «العين» للخليل .)١١5/8(‏ 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (155/1) عن ابن مسعود قال: «لو لم يبق من 
أجلي إلا عشرة آيام» وأعلم أني أموت في آخرها يومّاء لي فيهن طول النكاحء 
لتزوجت مخخافة الفتنة»). 


> قولم: (وَقَالَ أَهْل الام“ : هو وَاحِبٍّ وَكَالَتِ المُتَأخْرة مك 


س 


المَالِكِبَّةَ: هُوَّ فِي حى بَعْضٍ النَّاسِ وَاحِبٌ وَفِي حَقّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ 


ليه" ). 


هذا التعليق ذُكر عند المالكية وعند غيرهم» وبعض العلماء يقولون: 
إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في محرم فيجب عليه في هذه الحالة 
أن يتزوج”"؛ لأنه يعصمه عن الوقوع في المحرم؛ فالزواج يحصنه عن 
الوقوع في معصية الله» والوقوع في المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة: 

الأمر الأول: 9 ارتكب محرمًا. 

الأمر الثاني : أنه يترتب على ذلك حد. 


(۱) تقدّم قولهم. 

(؟) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲/٤٠۲)؛‏ حيث قال: «فالراغب إن خشي على 
نفسه الزنا وجب عليه» وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب 
له). 

(۳) تقدّم مذهب المالكية. 
وأما مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (/1)؛ حيث قال: 
«وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء 
بالكف» فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (/85/8١)؛‏ حيث قال: «ووجه أنه 
واجب على من خاف زنا قيل مطلقًا؛ لأن الإحصان لا يوجد إلا به وقيل إن لم يرد 
التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة» وتلحق المرأة بالرجل في هذا 
الحكم فيجب النكاح على المرأة التي لا يندفع عنها الفجرة إلا بالنكاح». 
يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (6/٤٠۲)؛‏ حيث قال: «وإن كانت محتاجة إليه؛ 
أي: لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام الفجرة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5//ا)؛ حيث قال: «(ويجب على 
من يخاف الزنا) بترك النكاح (من رجل وامرأة) سواء كان خوفه ذلك (علمًا أو ظنًا) 
لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح. رولا يكتفي في) الخروج 
من عهدة (الوجوب بمرة واحدة بل يكون) التزويج (في مجموع العمر) لتندفع: خشية 
الوقوع في المحظور (ولا يكتفى) في الامتثال (بالعقد فقطء بل يجب الاستمتاع) لأن 
خشية المحظور لا تندفع إلا به). 


الأمر الثالث: أنه أثم في هذا العمل. 

فترتبت على ذلك مساوئ كثيرةء أما إذا كانت عندة شهوة ورغبة فى 
الزواج ولا يخشى على نفسه» فنرجع إلى الأصل أنه مندوب وسنة مؤكدة؛ 
كما أشار إلى ذلك رسول الله كَل . 
| أما إذا كان الإنسان لا يجد في نفسه قوة للنساء كأن يكون عِنْين!© 
أو كبيرًا قد ضعف»› ففي هذه الحالة يصبح مباحًا في حقه شريطة ألا يهدر 
حق المرأة» باتك الإنسان يريد أن يتزوج من الأسرة الفلانية ليؤذي هذه 
المرأة هذا أمر محرم له يجور له؟ لأنه لم يقصد الزواج» وإنما قصد إيقاع 
الضررء والرسول بي يقول: «لا ضرر ولا ضرار»" 

أما ما يتعلق بحكم الطلاق: أن الإنسان ربما يتزوج امرأة وفي نيته 
طلاقهاء هذه مسألة اختلف فيها العلماء. 


فجمهور العلماء يقولون: إن قصد أن يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها 
ولم يصرح بذلك فله ذلك» لكن أن يشترط ذلك فلا يجوزء والإنسان ريما 
يأخذ المرأة وهو ينوي طلاقها فيلقي الله کل محبتها في قلبه» ويقذف 
المؤدة فيما بينهماء» فتحصل الألفة والمودة وتتغير الحال» فبدل أن كان 
ينوي طلاقها يتمسك بهاء وهذه أمور إنما هي بإرادة الله وقدرهء فهو 88 
يقضي هذه الأمور. 


> قولم: (وَفِى حى بعد بَعْضِهِمْ ما وَذْلِكَ بحسب ما ياف عَلَى 
2 3 3 0 7 


ار رو $ r o o‏ مه سال 2 ° ۰ o‏ 
نفسو مِنَ العنت. وَسَبَبَ اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به فى قؤله 


تَعَالَى: اک ما طَابَ لکم ين الس [النساء: 21# وَفِي قَوْلِهِ ‏ عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ -: ١تَنَاكَحُواء‏ كإني مُكَائْرٌ بكم الأب وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ 


) رجل لين لا يريد النساء. يُنظر: «الصحاح» للجوهري 1175/60). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١(‏ عن أبن عباس وصححه الألباني في الإرواء (495). 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» )١851(‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يله 
يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيا شديدّاء ويقول: «تزوجوا الودود الولودء إني 
مكاثر الأنبياء يوم القيامة». وحسنه الأرناؤوط. 


مِنَ الْأَحبَارٍ الْوَارِدَةٍ في دَّلِكَ عَلَى الْؤْجُوبٍ؟ آَم عَلّى النَّدْب؟ أَمْ عَلَى 
الْإبَاحَة؟). 
العلماء قالوا: ما طَابٌ لك ين أل دليل على عدم الوجوب. 
وكذلك قوله تعالى: #وأتكحأ الأب نک وَالصَلِحِينَ» [النور: ۳۲]ء 
فالآية لا تدل على أن الأمر متعين للوجوب» والرسول ا قال: «يا مشعر 
الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)”". 


والرسول ية أنكر على ابن مظعون تبتله» ولا شك أن الزواج أولى 
وفيه فوائد عظيمة. 


> قولم: (فَأمًا مَنْ قَالَ: إنهُ في حَقّ بَعْض الئاس واج رفي 
o‏ هه رە 4~ f FU‏ 


حَنّ بَعْضِهِمْ مَنْدَوبٌ إليوء وَفِي حى بَعْضِهِمْ مُبَاحّ ‏ فَهُوَ اليِفاتٌ إلى 
الْمَصْلَحَةَ وَهَذَا 2 مِنَ القاس هُوَ الذي E‏ اراي ا 


فهناك قياس مُرسل أي: أرسل دون قيدء وليس قياسًا لعلة تجمع 
بينهماء وهناك ما يعرف بالمصالح المرسلة» والمؤلف عده من القياس 
المرسل» وهو أيضًا من المصالح المرسلة'”". فينظر في ذلك إلى 
المصلحة» هل هي في الزواج أو في عدم الزواج؟ لكن الزواج من 
حيث الجملة هو مشروعء والزواج أفضل من تركه في حق القادر 
عليه. 


0 
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> قولع: (وَهُْوَ الي لَيْسَ لَه أضل مُعِّنٌ يَسْتَيْدُ البو وذ أَنْكَرَهُ 


(0) القياس المرسل هو المصلحة المرسلة كما ذكر القرافى فى «الفروق» (00/5)؛ حيث 
ال ل فاو اقاي الل اله ا“ 

(0) يُنظر: «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (١/١۱۷)؛‏ حيث قال: «(والمصالح المرسلة) 
وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن 
المصالح وتلقتها العقول بالقبول». 


# ا r‏ عن ل الا ل بون ل 07 )١( Aor‏ ا af.‏ مضخ 
كثير من العلماءِء وَالظاهِر مِنْ مذهب مالك القؤل بو 3 وأما خطبة 
لاسر كاه ي در ت il‏ 

التكاح الْمَرُوِبَةَ عن النَبِيَ كه فقال الجمهور: إنها ليست واجية"). 


00 


(۲) 


حُطبة النكاح: تعرف بخطبة الحاجة» وهذه هي التي وردت في 


قال الآمدي: «وقد اتفق الققهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك 


به» وهو الحق» إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه». 
انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)1١١/4(‏ 

وقال القرافي: «هي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقومون ويقعدون 
بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار». انظر: شرح تنقيح الفصول» (ص٥٤٤).‏ 
مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۸/۳)؛ حيث قال: 
«(قوله: وتقديم خطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهدء 
وأما بكسرها فهي طلب التزوج وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين بألفاظ مخصوصةء 
وإن خطب بما ورد فهو أحسن». 

مذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و(حاشية الدسوقي) (511/1)؛ 
حيث قال: «(و) حل بل ندب (خطبة) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله 
وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى (بخطبة)؛ أي: عندها بكسر الخاء 
التماس النكاح (و) عند (عقد) والشأن أن يكون البادئ عند الخطبة هو الزوج 0 
وكيله وعند العقد هو الولي أو وكيلهء فهي أربع خطب فالفصل بين الإيجاب والقبول 
بالخطبة غير مضر (و) ندب (تقليلها)؛ أي: الخطبة بالضم». 

مذهب الشافعية› امقر «مغني المحتاج» للشربيني  777/5(‏ 4)1585؛ حيث قال : 
«(ويستحب) للخاطب أو نائبه (تقديم خطبة) بضم الخاءء وهي الكلام المفتتح 
بحمد الله والصلاة على رسول الله بي المختتم بالوصية والدعاء لخبر: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» فيحمد الله الخاطب أو نائبه ويصلي على الني كَل 
ريوضي يقوف الله (قبل.الخطية) بكسر اليكاءء وهي التماس التزويج ١.‏ (و) يستخت 
تقديم خطبة أخرى (قبل العقد) وهي آكد من الأولى... بما روي عن ابن 
مسعود... وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة». 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/١7)؛‏ حيث قال: «ويستحب أن 
يكون العقد (بعد خطبة) عبدالله (بن مسعود) 4 (يخطبها العاقد) أو غيره من 
الحاضرين (قبل الإيجاب والقبول). وقال الشيخ عبدالقادر: وإن أخر الخطبة عن 
العقد جاز قال. في «الإنصاف» ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد (وكان) الإمام 
(أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم) .وهذا منه على طريق 
المبالغة في استحبابها (وليست واجية)». 


عدن فداه د ا ظ4 عندما ذكر أن رسول الله ية علمهم حُطبة 
الحاجة» هذه الخطبة التي نحتاج إليها في كل مقال» يحتاج إليها الخطيب 
إذا أراد أن يخطب الناس في الجمعة أو في العيدين» وليست هي لازمة» 
لكنها منهج للخُطب التي ثبتت عن رسول الله ية وعلمها أصحابه 
وتشتمل على عدة آيات من كتاب الله بك -. وهى: (إن الحمد لله نحمد 
ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهد لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا مويك لهء وأشهد أنت محمدًا عبده ورسوله. تاا 1 اموا 
نعو أله حى قاو ولا مو إلا وام سمو 63 [آل عمران: ١١٠]»ء‏ فيها 
اكير للزوجين ابتداءً بتقوى الله يل وختمها بقوله: ولا وى إلا وتم 
aw‏ و على تقري ابه 35 وييحافظ عابها هو الاي يمره 


على e‏ كما قال الله تعالى: تلك اة آل رث من عاونا سن کان 
ّا )4 [مريم: .]٦۳‏ 
ثم جاءت الآية الأخرى: قال تعالى: 9يَامًا لاس افوا ري 


لق ين َي َد [النساء: ١]ء‏ النفس الواحدة هي: آدم تل الذي 
ل هن كرات + اا کو لكا جه تحن 31 العظيمة التي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۲) عن عبدالله بن مسعود» قال: أوتي رسول الله ئة جوامع 
الخير» وخواتمه» أو قال: فواتح الخير» فعلمنا خطبة الصلاة» وخطبة الحاجةء 
خطبة الصلاة: «التحيات لله 500 والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله»» وخطبة الحاجة: «إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: ايتا أن 
اموا افوا آله حى قاد [آل عمران: ؟١1]‏ إلى آخر الآية» داتع 2 الى مون 
پو وَالَيِمام» [النساء: ]١‏ إلى آخر الآيةء انقو اه وفوا قول سیا © يضح کک 
اعم ویغفر لک دُنوْيكة4 [الأحزاب: ]۷١ ۷١‏ إلى آخر الآية. وصححه الألباني 
في «المشكاة») .)5١59(‏ 


تجاوزت المليارات» يموت 0 ويحيا آقوام» يولد آقوام» ويشب 
أقوام» ويكبر آقوام» ويهرم أقوام» كلنا ين 0 ولهذا قال تعالى: ولق 
ا رَوْجَهَا وَبَكَّ منیا رجالا كنا وضلة وتوا اله ايى شةل بي لايم 
[ السا“ .]١‏ 


ولا ينبغي أن تنشغل بهذا الزواج عن والديك» وعن إخوانك» وعن 
أقاربك وعن أصدقائك» وعن جيرانك» في كل أحوال المؤمن فالله 4# 
يراقب أعمالنا لا تحني عليه خافية : كما قال الله تعالى : # & وعنل 0 : مَفَاتِحَ 


التي لا يتلآ إلا م وين ما ب ف اله وار وتا فط من رة إل 
يَمَكَمْهَا و حَبةٍ ی نكت الاش ولا مب ملا بين إلا فى كتب ثيب @4 
[الأنعام : 684 


0 أن 


ثم جاءت الآية الخاتمة: يناما الْدنَ ءامنا انَأ أل أيضًا وصية 
بالتقوى وولو ا سَرِيدا»أ صواباء دا کک الله 8 وصدقت في قولك 
وعملك سل لک عسل ويغفر لک د یکم ون جع لله وشو قد ار 
ا عَظِيسًا ©6 [الأحزاب: »]۷١ ٠۷٠‏ لا شك أن السعادة كل السعادة 
والفوز كل الفوز والنجاة إنما هي في طاعة الله وفي طاعة رسوله إا ؛ 
فهذه خطبة جليلة تشتمل على فوائد عظيمة» فيها تذكير بأمور عظيمة بحمد 
ان نطاعة ا لني تدر ال جما لأقبن اما عا اولك ع لذ ا E‏ 
طاعة الله تعالى والدوام عليها حتى يلقى الإنسان ربه وهو يداوم على هذا 
الشكر في جميع الأمور. 


> تولة: (وَكَالَ دَاوُهٌُ: مِي وَاجبة وَسَبَبُ الْخلافٍ هَل يُحْمَلُ 
فِعُلّهُ فى دَلِكَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاءٌ َالسَلَام على الوجنون؟ أو على 
التذب؟)0". 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (/87/9)؛ حيث قال: «والخطبة غير واجبة عند أحد من 
أهل العلم علمناه» إلا داود» فإنه أوجبها». وانظر: «المجموع» للنووي .)۲٠۷/۱١(‏ 

(۲) بُنظر: «الفصول فى الأصول» للجصاص (5/9١5؟)؛‏ حيث قال: «أفعال النبى تل 
الواقعة على فص فنة يقتسمها وجوه ثلاثة: واجب» وندب» ومباح» إلا ما قامت>- 


الحقيقة هي ليست واجبة؛ لأنها ليست ركنا من أركان الزواج» 
فهناك الإيجاب والقبول» وهناك ما يتعلق بمن يعقد الزواج» وهناك وليّ 
وشاهدان» لكنها مقدمات» وهي لا شك مستحبة وينبغي العناية بها» وعدم 
تركها لكنها ليست بواجبة. 


> قولت: (كَأَنَا الْحْظَبَةُ”" عَلَى الخطة كَإنّ النَهْىَ فى ذَلِكَ نَابتٌ عن 
ال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ -). 


الخطبةٌ على الخطبة أي: إذا رأى أخاه قد أقدم على خطبة امرأة من 
النساء فيأتي فيخطبهاء فيترتب على ذلك إلحاق الضرر بأخيه المسلمء 
والرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «المؤمن أخو المؤمن. لا يحل 


- الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة؛ فإن ظهر منه فعل ليس في ظاهره دلالة على 
وقوعه منه» على أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناء فقد اختلف الناس فيما يتعلق علينا 
من حكمها. فقال قائلون: واجب علينا أن نفعل مثله» حتى تقوم الدلالة على أنه غير 
واجب. وقال آخرون: ليس منها شيء واجب علينا فعله» حتى تقوم الدلالة على 
وجوبهء ولنا فعله على وجه الإباحةء إذ كان ذلك أدنى منازل أفعاله ككل . وقال 
آخرون: نقف فيه» ولا نفعله» لا على وجه الإباحة» ولا غيرهاء حتى تقوم الدلالة 
على شيء من ذلك. 

)١(‏ الخطبة في اللغة: بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج» يقال: خطب فلان إلى فلان 
ابنته» أي طلب منه الزواج بها. انظر: «المصباح المنير» للفيومي »)۱۷۳/١(‏ ولمختار 
الصحاح» للرازي (ص95). 
ومعناها في الاصطلاح: لا يبعد عن المعتى اللغوي كثيرًا. 
يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (/8)؛ حيث قال: «وأما بكسرها فهي 
طلب التزوج». ٠‏ 
وينظر «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (5/٠0)؛‏ حيث قال: «الخطبة بكسر 
الخاء: طلب التزويج». 
وينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (19/5١5)؛‏ حيث قال: «الخطبة: التماس الخاطب 
النكاح من جهة المخطوبة». 
وينظر: «المغني» لابن قدامة (۷/١۳٤۱)؛‏ حيث قال: «الخطبةء بالكسر: خطبة الرجل 
المرأة ليتكحها» 


1 )0 
اع 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولا يخطب الرجل على خطبة 


ا 


فالرسول ية حذر من أن يُقَلِم أحدنا على هذا؛ لأن هذا من الضرر 
الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية» أما لو خطب هذا الرجل ورَدٌ؛ بمعنى 
لم يستجب إليه؛ ففي هذه الحالة له أن يتقدم كغيره من ا وهناك 
أمر وهو: ألا يُعطى الإجابة صريحة» ولكن يشار إليه بمعنى أنه يُعطى 
الموافقة تعريضًا لا تصريحًا كأن تقول المرأة لا غنى لي عنك» أو لا رغبة 
لي عنك أو غير ذلك من العبارات التي تأتي تعريضًا لا تصريحًا. 


وهناك عذدة صور لبعضص الحالات : 


الصورة الأولى: العلماء مجمعون على أنه لا يجور للمسلم أن 
خط على خطة أخيه :ذا تيك الموافقة والاجابة لاطب الأول" 

الصورة الثانية: أن يرد الخاطب الأول؛ فله أن يخطب ولا خلااف 
فى هذه. 

الصورة الثالثة: التى فيها التعريض بالموافقة» كثير من العلماء يلحقها 
بالصورة الأولىء وبعضهم لد يلحقهاء والخلاف هنا يدور حول حديث 
فاطمة بنت قيس» فقد جاءت إلى رسول الله بيه تستأذنه» والرسول قد قال 
لها: «لا تفوتينى بنفسك»» يعنى: عرض لهاء فجاءت إلى رسول الله ياء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١515(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري )9۱٤۲(‏ عن أبن عمر. 

(۳) يُنظر: «شرح النووي على مسلم) (۱۹۷/۹)؛ حيث قال: «ولا يخطب على خطبة 
أخيه حتى يذر هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعرا 
على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك». وانظر: 
«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (/0). 


فذكرت له أن أبا جهم ومعاوية بن أبي سفيان خطباها". إذن هي جاءت 
لتخبر رسول الله ييو إذن هي مستشيرة تطلب من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ النصح» فإذا جاءك أخوك المسلم يستشيرك فعليك أن تخلص له 
النصح» وليس لك أن تغشه في أمر من الأمورء فمن غشنا فليس منا”", 
كما قال الرسول يلل فالقصد من ذلك أن تكون نيتك وقصدك خالصًا 
لله» تريد له الخيرء أما أن تجتهد وتخطئ في اجتهادك فلا إثم عليك. 

فقال لها رسول الله ي «أما أبو جهم فإنه لا يضع عصا'”" عن 
عاتقه» كناية عن ضربه للنساءء «وأما معاوية فصعلو ك لا مال له» يعنى: 
فقا شو وا ۰ 

ثم قال لها: «انكحي أسامة بن زيد»» فأشارت بيدها كالمترددة» 
فأمرها - عليه الصلاة والسلام ‏ أن ينكحها وتطيع الله ورسوله» فنكحته» 
قالت: فاغتبطت””" به. 


)١(‏ يقصد الحديث الذي أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ عن فاطمة بنت قيس: أن أيا عمرو بن 
حفص طلقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطتهء فقال: والله ما 
لك علينا من شىء» فجاءت رسول الله ب فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه 
نفقة»» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» 
اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنيني»» 
قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال 
رسول الله ككةِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا 
مال لهء انكحي أسامة بن زيدا فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة؛. فنكحتهء 
فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به. 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم )1١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) «لا يرفع عصاه عن عاتقه» معناه: أنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن 
مستقص عليهن فى باب الغيرة. وقيل: أراد أنه يؤدب أهله بالضرب» وقيل: أراد به 
كثرة الأسفار. انظر: «الزاهر» للأزهري (ص86١2)5‏ والسان العرب» لابن منظور 
.)11/۱٥(‏ 

(4) الصعلوك: الفقير. انظر: «الصحاح» للجوهري .)١15986/4(‏ 

(©) الاغتباط: التبجح بالحال الحسنة» وقيل: هو الفرح بالنعمة. انظر: «تاج العروس» 
روطل/روءة). 


mg # ل‎ 


الشاهد: أن هذه المرأة جاءت لتستشير الرسول» فحصل فى هذا العقد 
عدم رود الكقاءة فى الما .وساي الكلام علق هذا الشرط» وهه هي 
حجة من الحجج التي يتمسك بها أن الكفء ء لصاحب الدين؛ كما قال 
تعالى: لن ڪرم عند أ َه املك ل 3 لم حر [الحجرات : 17]. 


وقال رسول الله 45: «وليس 59 على أعجمي ولا لأعجمي على 
عرب فشئل إلا بالتقوى"'"»:قالذي يمير المسلم عن أيه المسلم 


ابي الإتسلام لات لحي سواد اوا بس أ تمي 


فقال لها الرسول بيا: «أما أبواجهم فإيهرجل: ل يضم حياء عن 
عاتقه)» دائمًا رافعًا العصا يضرب النساء؛ أي: رجل فيه قسوة وفيه غلظة» 
ولذلك أرشدها الرسول كه إلى حقيقة الام أراد أن يبين لها الحق. 
وهذا من بلاغة رسول الله ية رجل لا يضع عصاه عن عاتقهء وفي رواية: 
«رجل ضراب للنساء»"» ضراب: صيغة مبالغة؛ أي: كثير الضرب 
للنساءء وأما معاوية فلم يذكر فيه إلا أنه رجل صعلوك لا مال له؛ أي: 
فقير» مع أن هذا الرجل أصبح يقود أمة وأصبح الخليفة بعد الخلفاء 
الراشدين» وهو مؤسس الدولة الأموية» وهو صهر“ رسول الله بي وهو 


)1( أخرجه امن فن (مسنده) )۲٣۳٤۸۹(‏ عن أبى نضرة» حدثنى من سمع خطبة 
رسول الله ع و وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» 
وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي» ولا 
أحمر على أسودء ولا أسود على أحمر» إلا بالتقوى أبلغت». 

(؟) ينسب البيت لسلمان الفارسي كما في «ربيع الأبرار» للزمخشري »)۱۸۷/٤(‏ وينسب 
لنهار بن توسعة اليشكري كما في «الكامل» للمبرد (/177). 

(۳) أخرجها مسلم )٤۷/٤۸١(‏ وفيها «وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء...) 
الحديث. 

(6) الصهر: المتزوج إلى القوم» يقال: صاهرت إليهم. إذا تزوجت فيهم» وأصهرت 
بهم› إذا اتصلت بهم وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج. انظر: الجمهرة اللغة») 
«(Yt0/¥)‏ و«الصحاح» للجوهري (۷۱۷/۲). 


E ا‎ 


أحد كَتّبة الوحي ونفع الله به العباد وفتح الله به البلاد» وهو أحد 

أفجحات رسؤك الك كه لديو اق :علي وحقن على وان ا 

وعدم الطعن فيهم”" إلى غير ذلك» والله 8# هو الذي يعطي وهو الذي 

حم عر E‏ جهو ودر الذي يرفع قال الله تعالى: 

0 و الات مكن ا ور من ا‎ E 
.]۲٣ ك لحر [آل عمران:‎ 


وقال تعالی : اما مر إا اراد سیا أن يَقُولَ 4 كُن یکرت @4 


نكوي دلبو انعد أن النكى تقريع يبنج القارةا'" ی ا 
0 في التراب؛ دكم من تجد e e‏ الطائلةء 


9 الله مل 


O‏ مبينا يدن عن TS OT‏ افلسيقي 
أن يصل إلى أمر من أمور الدنيا فلن يصل إلا إلى ما كتبه الله له كله فى 


بطن أمه» ويكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد» كما قال انمق عَكَداد : 


)١(‏ أخرج مسلم )10:١(‏ عن ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي 
سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبى بة: يا نبى الله ثلاث أعطنيهن› قال: «نعم» قال: 
عندي أحسن العرب وأجملهء أم حبيبة بنت أبي سفيان» أزوجكهاء قال: «نعم) 
قال: ومعاويةء تجعله كاتا بين يديك» قال: «نعم. . .» الحديث. 

(۲) منها ما أخرجه الترمذي )۳۸٤۲(‏ عن عبدالرحمن بن أبى عميرة» وكان من أصحاب 
رسول الله كك عن النبي بي أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به). 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١1959(‏ 

(۳) منها ما أخرجه البخاري (07517. ومسلم (59050) عن أبي سعيد الخدري ‏ 
قال: قال النبي ككِهِ: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم» ولا نصيفه). 

() الفاقة: الفقر. والحاجة. انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠١٤١/٤(‏ 

(5) أذاب فلان أمرة؛ (أي): أصلحه. انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص057. 


«إن أحدكم يخلق في بطن أمه أربعين يومًا. . .» إلى آخره"'. 

فكم من أناس قضوا أكثر عمرهم في الفقرء فإذا كانوا في أخريات 
حياتهم تجد أن الدنيا أصبحت تنهال وتنهافت”" عليهم وتنساق إليهم» وكم 
من أناس عاشوا في رخاء وفي ترف وفي نعيم» فانسدت عليهم المسالك» 
وضاقت عليهم حياتهم وماتوا فقراء» والإنسان في هذه الحياة لا يدري 
ألخير فى أن تكون فقيرًا فيعوضك الله ذل عن ذلك» أو أن تكون غنيًا؛ 
هذه كلها بإرادة الله 3# لكن الشيء الذي ينبغي ألا نغفل عنه «أن الدنيا 
لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء»“ 


ولو كان في الدنيا مقام لأحد لكان محمد بن عبدالله في مقدمة 
أولئك» ولقد خیره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيّاء فاختار أن يكون 
عبدًا رسولا“» «إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» ؛ فلا ينبغي أن 


(1) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5547) عبدالله: حدثنا رسول الله ية وهو 
الصادق المصدوقء. قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك نم بيعت اا مؤي باريع 
کلمات» ويقال له: اكتب عملهء ورزقهء وآجله» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه 
كتابه فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة». 

(۲) التهافت: التساقط. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲۷۲/۲). 

(۳) معنى حديث أخرجه الترمذي (۲۳۲۰) وغيره» عن سهل بن سعدء قال: قال 
رسول الله يَلِْةِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 

.... ماء». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (447). 

)٤(‏ معنى حديث أخرجه أحمد في «مسنده» (9118) عن أبي هريرة» قال: جلس جبریل 
إلى النبي ب فنظر إلى السماءء - فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما 
نزل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: محمد أرسلني إليك ربك» أفملگا 

نبيًا يجعلك أو عبدًا رسولًا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدًا 
رسولًا». وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(4) معنى حديث أخرجه البخاري (1145؟) عمر 445 يقول على المنبر: سمعت النبي وَل 

يقول : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله». 


نشغل أوقاتنا فى التفكير فى الدنياء فما يقدره الله لنا هو الخيرء وريما 
تنفتح عليك الدنيا فتأخذ كثيرًا من أوقاتك عن طاعة الله. 

فمعاوية صحابي جليل كان فقيرًاء ولما جاءت فاطمة بنت قيس 
تستشير رسول الله ية فذكر أن الرجل على فضل» وأنه على خير» لكنه 
رجل فقير» فبين لها هذه الصفةء وإذا بالأحوال تتغير؛ يصبح هذا الرجل 
هو القائم على خزائن الدولة الإسلامية» القائم على مُلكهاء. هو الذي 
يعطي هذا ويمنع هذاء وكل ذلك بتوفيق الله» فهذه اور مقدرة ينبغي أن 
اومن بهاء «فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم کا کی 

فما ينزل بك إنما هو بقضاء الله وقدره. 

ولذلك ترون أن العلماء الذين وقفوا حياتهم في طاعة الله وفي 
الدعوة إلى دينه وفي الإخلاص لهذا الدين إنما هم عزفوا”" عن الحياة 
الدنيا» صرفوا أنفسهم عنهاء كانوا يخشون أن تشغلهم هذه الحياة الدنيا 
عن الآخرة» فهم آثروا الباقية عن الفانية» وهذا الفرق بيننا وبينهم فنحن 
نؤثر الفانية على الباقية. 


> قولة: (وَاخْتَلَفُوا هَل يَدُلُ دَلِكَ عَلَّى كَسَادٍ النَّهى عَنْهُ؟ أو لا 
يَدُلُ؟ وَإِنْ گان يدل 2 3 حَالَةٍ يَدلُ؟) 


)١(‏ معنى حديث أخرجه أبو داود (55949) عن ابن الديلمي» قال: «أتيت أبى بن كعب 
فقلت: له وقع في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» 
قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهمء ولو أنفقت مثل أحد ذهيًا في سبيل الله 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار»» قال: ثم أتيت 
عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك» قال: ثم أنيك حذيفة بن اليمان» فقال مثل ذلك» 
قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي بي مثل ذلك». وصححه الألباني في 
«المشكاة» .)١١١(‏ 


(۲) العزف: صرف النفس عن الشىء فتدعه. انظر: «العين» للخليل .)٥۹/۱(‏ 


أن يخطب على خطبة أخيه فإذا سكن وركن إليه؛ أي: إذا أجيب إلى 
ذلك فلا يدل ذلك على الفساد» ولكن يحرم على الإنسان أن 
على خطبة أخيه هذا هو رأي الجمهور. 
> قولم: (قَقَالَ دَاوْدُ: يقس ا الصَّافِعِينَ!" » وَأَبُو نة" : 
لا فسخ وَعَنْ مَالِكِ الْمَوْلَانِ جَمِيئًا9 ٠‏ ايت وَهُوَ أن يُفْسَعَ قبل 
مو NOS‏ »(. ده 
الد خولٍ لا بيفسح بعده © وَقَالَ ابن قاسم : نما معنى التهي إا 


(۱) ينظر: «المغني» لابن قدامة (/557/19١)؛‏ حيث قال: «وروي عن داود أنه لا يصح". 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٤/۲۲۲)؛‏ حيث قال: «(فإن لم يجب ولم يرد) بأن 
سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها أو ذ 
ما يشعر بالرضاء نحو: لا رغبة عنك (لم تحرم في الأظهر) «لأن فاطمة بنت قيس 
قالت للنبي بي إن معاوية وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله كَل : «أما أبو جهم 
فلا يضع العصا عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد». 
وجه الدلالة: أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء وخطبها النبي بيه لأسامة بعد خطيتهما؛ 
لأنها لم تكن أجابت واحدًا منهماء والثاني: تحرم لإطلاق الخبرء وقطع بالأول في 
السكوت لأنها لا تبطل شيئًا). 

(۳) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (9/٠٠)؛‏ حيث قال: «والنهي يكون للتنزيه كما 
في نهيه ‏ ت - عن الخطبة على خطبة أخيه» ولو فعل صح النكاح عندنا 
والشافعي وأحمد). وانظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) .)٥١٤ _ ٥۳۳/۳(‏ 
وهو مذهب الحنابلة أيضّاء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (9/5١)؛‏ حيث قال: 
«(فإن فعل)؛ أي: خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها (صح العقد كالخطبة)؛ 
أي : كما لو خطبها (في العدة)؛ لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه (بخلاف 
البيع) على بيع المسلم. (فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (أم لا) جاز لأنه معذور 
بالجهل (أو رد) الأول جاز). وانظر: «المغني» لابن قدامة .)١45/8(‏ 

(4) ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١17١)؛‏ حيث قال: «ومن خطب على خطبة 
أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقًا لهماء وقيل: يفسخ وفاقًا للظاهرية». 

(0) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص0١17١)؛‏ حيث قال: «وقيل يفسخ قبل 
الدخول لا بعده). 

(0) ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص٠٠)؛‏ حيث قال: «ولا تجوز الخطبة على 
خطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب. قال ابن القاسم: هذا في المتشاكلين» 
ولا تحرم خطبة صالح على فاسق». 


حب رَجُلَّ صَالِحٌ عَلَى خِظبَة رَجْلٍ صَالِحٍ وَآَمَا إِنْ كَانَ الأَوَّلُ غَيْرَ 
صَالِح وَالنَاني صَالِحٌ - جَارً). 


فإذا eS‏ وإن رد فلك أن تتقدم كغيرك 
ولا لوم عليك ولا ا '. وان وجدا تعريقن: فعض العلماء: يلحقه بالأول» 
فيقال في هذه: رب إشارة أبلغ من عبارة» لا رغبة لي عنك» معنى هذا 
أن فيه إشارة إلى الرغبة» وفى قصة جرير وعمر وغيرهما لما خطب امرأة. 
فالمرأة عرّضت لعمر - 4# -» ثم بعد ذلك تزوجتء وفي رواية أنها 
تروك ا 


> قولة: (رَأَمّا الْوَقْتُ عِنْدَ الْأكْثَرٍ قَهُوَ ذا رَكَنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض 
1 في اَل الحظبة). 


وهذا هو الصحيح» فإذا ركن بعضهم إلى بعض حصل الإجابة. 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (/57/9١)؛‏ حيث قال: «ولا يخلو حال المخطوبة من 
ثلاثة أقسام: ١‏ 
أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لهاء فتجيبه» أو تأذن لوليها فى إجابته أو تزويجه» 
فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتهاء ولأن في ذلك إفسادًا على الخاطب الأول» 
وإيقاعًا للعداوة بين الناس» ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلمء إلا أن قومًا 
حملوا النهي على الكراهة» والظاهر أولى. 
القسم الثاني: أن ترده أو لا تركن إليه. فهذه يجوز خطبتها. 
القسم الثالث: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون» تعريضًا 
لا تصريحًاء كقولها: ما أنت إلا رضاء وما عنك رغبة». 

(؟) ذكرها ابن عبدالبر فى «التمهيد؛ :)١805/14(‏ أن ابن وهب روى بإسناده عن 
الحارث بن سعد بن أبي ذباب: «أن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن 
عبدالله» وعلى مروان بن الحكم» وعلى عبدالله بن عمرء فدخل على المرأة وهي 
جالسة في بيتهاء فقال عمر: إن جرير بن عبدالله يخطب وهو سيد أهل المشرق» 
ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش» وعبدالله بن عمر يخطب وهو من قد علمتم» 
وعمر بن الخطاب» فكشفت المرأة الستر فقالت: أجادٌ أمير المؤمنين؟ فقال: نعم. 
فقالت: فقد أنكحت أمير المؤمنين» قأنكحوه). 


أن يبتاع على بيع أخيه""» ولا على شرائه؛ لأن هذا فيه إيذاء لأخيك 
المسلم» وكما قال النبى كلا : «والمسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده. 


وقال كَلِ: «المسلم أخو المسلم ل يظلية ولا تذل ولا ستيه“ 
فلا ينبني للمسلم أن تلق آي خرن يأعيه السك 

> قولع: (بدَلِيلٍ حَيِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَيْسِ حَيْتُ جَاءَتْ إِلَى 
ال E‏ َكَرَت ل 4 أن ا جهم بْنِ حُلَبقةًء وَمُعَاويَةَ بن ی فان 
حَطََامَاء فَقَالَ: ئا بُو جَهمٍ كَرَجُلُ لا برقع عَصَا ن لاء وان 
مع و ا مال له وکن انکجي أُسَامَةٌ . 

فأشارت بيدها كالمترددة» فأكد عليها الرسول عد ومن يستجيب 
لأوامر رسوله کل ومن يقف عند هذه الشريعة سيجد الخير والغبطة. 
ولذلك قالت: «نكحت فاغتبطت به)؛ أي: حصلت السعادة بنكاحها 
أسامة بن زيد؛ لأن رسول الله بي أرشدها إلى الخيرء وبيّن لها ما هو 
الأولى. 

> قولم: (وَأكنا التطر إلى الْمدأء عند الخ 


چ 


ا 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (۲۱۳۹)» ومسلم )١515(‏ عن عبدالله بن عمر ظا أن 
رسول الله ي قال: ١لا‏ يبيع بعضكم على بيع أخيه». 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤١(‏ عن عبدالله بن عمرو ها عن النبي کل قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما تهى الله عنه). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ عن ابن عمر. 

)€( تقدّم تخريجه. 

(9) عبارات أهل العلم الذين بينوا حكم النظر إلى المخطوبة دائرة بين الإباحة والاستحباب. 
قال العيني في «البناية شرح الهداية» (178/17): «ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن 
ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها لقوله ‏ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - فيه : «أبصرها فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما» ش: هذا الحديث أخرجه الترمذي في النكاح عن عاصم بن سليمان» = 


CJ Ramer. 


يك مَالِكٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنٍ قَقَظ وَأَجَارٌ ذلك غَبْرُهُ إلى جَمِيع 


(1) 


عن أبي بكر بن عبدالله المزني» عن المغيرة بن شعبة 4# أنه خطب امرأة فقال له 
النبي اة : «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». وقال الترمذي: حديث حسن». 

وقال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير؛ :)٠٠١/۲(‏ «ظاهر المصنف أن النظر 
مستحب» والذي في عبارة أهل المذهب الجواز» ولم يحك ابن عرفة الاستحباب 
إلا عن ابن القطان). 

يقول النووي في «منهاج الطالبين «(ص4١3):‏ «وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها». 
وانظر: «روضة الطالبين» (/ا/١35).‏ 

وقال المرداوي الحنبلى فى «الإنصاف» (1۷/۸): «يجوز النظر إلى المخطوبة» وهذا 
هو المذهب» وقيل: يستحب» وهو الصواب». 

يُنظر: «حاشية الدسوقي» (۲/١٠٠)؛‏ حيث قال: «(قوله: ونظر وجهها وكفيها)؛ أي: 
حين الخطبة» ثم إن ظاهر المصنف أن النظر ب» والذي في عبارة آهل 
المذهب الجوازء ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان انظر طفىء 
ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن كما يندب نظر الزوج منها 
الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المخ وقوله: وكفيها؛ أي: 
ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها لكوعيهاء وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه 
بالكفم 5 5ن" الوجة رودل ظلن. اا روعي واليداف ودلا لحان فيا به اليد 
وطراوته وعلى عدم ذلك». 

وهو كذلك مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة ومذهب أهل الظاهر. 


يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (8/4١7)؛‏ حيث قال: «(ولا ينظر) من الحرة (غير 


ار يرا ريطا لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله 
تعالى : جلا يك َيه إلا ما هر مناه 

ورواية الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۸/۸)؛ حيث قال: «وعنه: له النظر 
إلى الوجه والكفين فقط. حكاها ابن عقيل). 

وأما مذهب الحتابلة فله النظر إلى ما يظهر غالبًا؛ كالرقبةء واليدين» والقدمين. 
يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5714/9)؛ حيث قال: «(ويباح لمن أراد 
خطبة امرأة بكسر الخاء (وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر) منها (غالبًا كوجه 
ورقبة ويد وقدم) لحديث: (إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل). رواه أحمد وأبو داودء وقال أي النبي: (إذا ألقى الله ك 
في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». 1 

مذهب أهل الظاهر: «المحلى» لابن حزم (171/4١)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز له أن ينظر 
منها إلا إلى الوجه والكفين فقطء لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره». 


الْبَدَوْ عَدَا السَّوْءمَيْنِ)”". 


بالنسبة لخطبة المرأة» الناس في هذا الزمان تجد بعضهم يتشدد 
ويقول: كيف يأتي رجل أجنبي فينظر إلى ابنتي أو إلى أختي أو إلى عمتي 
أو خالتي» كيف أسمح له بذلك يأتي فينظر إلى وجههاء وتجد أن من 
الناس من يتوسع في ذلك» فربما ترك هذا الشاب يخلو بالبنت وربما 
تخرج معه» وربما تحصل الاتصالاات الكثيرة وهكذاء والإسلام سم 
الطريق السوي الذي ينبغى أن نسير فيه» فالرسول بيه يرشدنا إلى ما فيه 
الخيرء ولا يأمرنا إلا بما فيه سعادتناء فقال: «إذا خطب أحدكم امرأة 
فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما»”"'؛ أي: يُوفق بينهما. 


فالإنسان عندما يدخل على امرأة لم يرهاء ربما تنفر نفسه منها؛ فقد 
تكون هذه المرأة جميلة لكنها لا تدخل نظره» وقد تكون جميلة في نظر 
هذاء لكنها غير جميلة في نظر هذاء فلا مانع أن ينظر إليهاء ولكن نظرة 


وجاء رجل إلى رسول الله باو فقال إنى خطبت امرأة» فقال له 
رسول الله ب : «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا»"'. ووردت عدة 
أحاديث فى ذلك؛ فالرسول ية حث الخطيب على أن ينظر. 


)1١(‏ وهو مذهب الأوزاعي. يُنظر ينظر: «المغني») لابن قدامة (للاة)؛ حيث قال: «وحكي 
عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ م1 ). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بل : «إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» قال: فخطبت 
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتروجتها. 
وحسنه الألباني في «الإرواء» (1741). 

(۳) أخرجه مسلم )4/١5754(‏ عن أبي هريرة» قال: كنت عند النبي بيه فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله بي : «أنظرت إليها؟». قال: 
لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيعًا». 


لكن هناك آداب إسلامية ينبغي الالتزام بهاء فلو قدر أن إنسانًا دخل 
على امرأة ولم تعجبه لا يجوز له أن يذهب ويتحدث في المجالس أنا 
رأيت فلانه وفيها كذاء هذا لا يجوز» وهو من الإساءة» ومن باب إشاعة 
أمور تلحق الضرر بالفتاة» ولكن لا ينبغي أن يكون الجمال هو كل شيء» 
فما الفائدة أن تتزوج امرأة جميلة المنظر ذميمة الأخلاق» هذا أمر لا 
يفيدك؛ لأن هذه حقيقة ستلهب حياتك وتنقلب نارًا ونكدًا. 


فكما قال الرسول كَلَِةِ: «تنكح المرأة لأربعة لمالها وجمالها وحسبها 
ودينها»""“؛ فأوصى الرسول ييه وقال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»» 
فقدّم ذات الدين والخلق؛ فبذلك تسعد وتنال الخير في الدنيا والآخرة» أما 
أن تنكح امرأة لجمالها ولا تهتم بدينهاء أو لنسبهاء فريما يحصل لك 
السعادة» لكن لا ينبغي أن نجعل الجمال هو الأصل أو الحسب» وإنما 
فس أن تج الدين اق هو اال ا رامن برع ذلك فهو اي 
لكن أن يحصل الدين والجمال والأخلاق هذا أمر طيب. 


هه 


فلو أن إنسانًا أخذ امرأة ذات دين وهي متوسطة الجمال لكنها غمرت 
هذا الإنسان بأخلاقهاء مثل المرأة الصالحة التى أرشدها الرسول يلل 
بقوله: «نعم الرجل الصالح للمرأة الصالحة» إذا نظر إليها سرته» وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» ؛ أي: لا يسمع منها إلا الكلمة 
الطيبةء إذا أمرها لا يسمع منها إلا كلمة لبيك ومرحبًا ونحو ذلك» 
لا تتردد في الأمرء هي تكرمه تقدره تقوم بجميع حقوقه» ترعاه حق 
رعاية» ترعاه في بيته» تحافظ على أولاده أيضًا إذا غاب عنها حفظته في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٠۹١(‏ ومسلم )01/(١555(‏ عن أبي هريرة له عن النبي يل 
قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداكا. 

(6) أخرجه ابن ماجه )۱۸١۷(‏ عن أبي أمامة عن النبي يي أنه كان يقول: «ما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة؛ إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها 
سرتهء وإن أقسم عليها أبرنّه» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله». وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٤٤١١(‏ 


نفسهاء وفى مالهاء وفى أولادهاء وباختصار أن المرأة الصالحة الدَّينة 
تكون عونًا لزوجها على طاعة الله ¥ . 
5 سمكده 205 عه سا OD -a ie‏ 

> قولم: (ومنع ذلك قوم على الإطلاق) : 

فالنظر ينبغي أن يكون في المواضع التي يُحتاج إليها وهي الوجه 
واليدان» أما أن يفحص جسمها فلا يزال جسمها عورة لا ينبغى ذلك. 

> قولع: (وَأَجَارَ أَبُو حَنِيفَةَ النَظرٌ إِلَى الْقَدَمَيْن مَعَ الْوَجْهٍ 
2 8 زهر4 
وَالْكَمَيْنِ) . 

معلوم أن الوجه هو مجمع محاسن الجمال فى المرأةء ففيه العينان 


وفيه الأنف وفيه الفم. وفيه حاسة السمع» فالحواس مجتمعة في الوجهء 
وهو موضع الجمال» فالوجه أشرف ما في بدن الإنسان؛ ولذلك يسجد لله 
وحده؛ لأنه هو المستحق للتعظيم» يضع أعظم شيء في بدنه على 
الأرض» استسلامًا وانقيادًا وإنابة» وخضوعًا لله ههه ؛ هذه هى غاية 
الطاعة لله ك . 1 


> قولت: (وَالسَّبَبُ في اخبيَلَافِهم أَنَهُ وَرَدَ الأَمْرٌ بالنّظر إِلَبْهِنّ مُظلَقَاء 


2 


َو بالْمئع مُظلقًاء وَوَرَد ميا ؛ أغني : باوجو وَالْكَمَيْنِ). 


)١(‏ نقله الطحاوي عن جماعة ولم يعينهم. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۸۲/۹)؛ 
حيث قال: «ونقل عن الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوية قبل العقد 
بحال لأنها حينئذ أجنبية». 
ونسب ابن عبدالبر ی «الكافى») إلى مالك رواية عنه صرح بحرمة النظر: فقال: 
«ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليهاء ولا يتأمل محاسنهاء وقد 
روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها». انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن 
عبدالبر (0۱۹/۲). 

(۲) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي :(95/4١)؛‏ حيث قال: ((ولا 
ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة)؛ وعن أبي 
حنيفة أنه زاد القدمء لأن في ذلك ضرورة للأاخحذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند 
المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها». 


لي TJ‏ 
الوجه والكفين هو الذي ينظر إليهم وما عدا ذلك فلا؛ لأن الوجه 
هو موضع المحاسن والجمال عند المرأة. 


2 لس 


> قول: (عَلَى مَا اله كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فى قَؤْله تَعَالَى: و 
a‏ زينتهنّ لد ا نا [النور: ]"١‏ أنه الْوَجَهُ وَالْكَقَانِ وَقِيَاسَا 
007 00 5ه 5 5 01 26 <k‏ و سدم 2س نه EE‏ ت 
على جَوَارِ كَشْفِهِمَا فِي الْحَجٌ عند الأكثرء وَمَنْ مَنَعَ تَمَسّكَ بالأضل وَهُوَ 
تَحْرِيمُ التظر إلى النّسَاء). 

المؤلف قصد: أن المرأة في الحج لا تغطي وجههاء لكن إذا مر بها 
الأجانب» فإنها ترخى خمارها كما حصل من عائشة“ ذا وحديث 
الرسول لما جاءه رجل فقال: إنه خطب امرأة قال عليه الصلاة 
والسلام -: «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئًا""'. فدل ذلك على أن 
المقصود فى الغالب الوجه. 


ع 1 
YN‏ ا 

في مو جبات صعحه النكاح] rn‏ 
| في موجبات صحة الع يا 


> قولم: (وَهَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى تَلائَة أزكان: الرّكنُ الأوَّلِ: فِي 
مَعْرِكَةٍ كَيْفِيَةٍ هذا الْعَقْدِ. الرُكنٌ الثاني فِي مَعْرِئَة محل هذا المشد 


و 
0 5 ا يك ع مه 
الثالث : فى معرفة شِرُوط هذا العقد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1877) عن عائشة» قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله كل محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها 
فإذا جاوزونا كشفناه». وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود - الأم» (۳1۷(. 


اکر في اال ف في مَوَاضِعٌ: في َة الإ الْمُْعَقِدِ به 
وَمَنِ الْمُعْتبرُ رِضَاهُ في لوم هَذَا الْمَفْي). 

المؤلك هنا يتكلم عن عة سانل فما يتطلق تجو اللي بحر 
رضاه؛ هل الرجال البالغون الأحرار لا بد من رضاهم؟ وهل هناك فرق 
بين البكر وبين الثيب؟ وهل هناك فرق بين الثيب الكبيرة والصغيرة؟ وهل 
للثيب أن يجبر عبده على الزواج؛ لآنه يملك رقبته؟ وهل للأب أن يجبر 
ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة على الزواج؟ وهذا كله سيأتي الكلام فيه 
عاذ إن و اش و او ا ا 

> قولة: (وَهَلْ يَجُورُ عَفْدَُهُ عَلَّی الْجِيّارِ؟ أَمْ لا يَجُورُ؟ وَهَلْ إِنْ تَرَاحَى 
البو مِنْ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْن لَرِمَ دَلِكَ الْعَقْدُ؟ أَم من شَرْطِ ذَلِكَ الْمَوْرُ؟). 

يعني: لو أن الولي قال: رَوّجتك ابنتي فلانة هل يلزم أن يجيب 
الزوج مباشرةً ويقول: قبلت أو رضيت أم هناك تراخ؟ 

والحواب: يعطى فرصة للخيار بعد ذلك» فالإنسان إذا اشترى سلعة 
هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط» وهناك أنواع أخرى من الخيار. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


re 


(أما الْمَوْضِعٌ ول 


الِإدْنْ في التگاح على َرْبَيْنِ تهر راع في خی ى الرْجَالٍ لتيب 
من تَ النْسَاءِ بالالْمَاظ» وهر في حى الأنگار الْمُسْتَأْدنَاتِ راقع بالسكوت؛ 
أف الرْضًا). 

الاستئذان واقع في حق الرجال والنساء على سواء» ومراد المؤلف 


من الرجال الأحرار البالغون» يعنى: لو أن لك ولدًا لا تلزمه على أن 
يتزوج فلانة» أو ابنة أو اتا تنا بمعلى : تزوجت وطلقت أو مات عنها 
زوجهاء ليس لك أن تجيرها. 


معنى بالألفاظ: أي: النطق؛ لأن الرسول بيا قال: «لا تنكح الأيم 
حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قيل: يا رسول الله فيكف 
استئذانها؟ فقال: «أن تسکت»”'. 


إذن الكبيرة الثيب ترد فتقول: نعم أو لاء لأنها دخلت في أمر 
الزواج وعرفت حلوه ومره وجربته» فلا بد أن تصرح بذلك» وسيأتي في 
قصة ابنة مظعون عندما زوجها عمها فأبت هي وأمهاء فذهبتا تشتكيان إلى 
توك لتر كه فأفوقها على دو وف و و الع جاءف ی 
رصول الا كل شناك ين + توقاليس "إن ا فى ,ررحي ان انق امه ترق ب 
سف بيعت رجل في تقض وقضوو قاراد أن يحافظ هذا الرجل 
على ابن أخيه بأن يزوجه ابنته» وهذه البنت من منطقها أنها ذكية» قالت: 
ليرفع بي خسيسته» فترك الرسول بيه الأمر إليهاء فقالت: إني أقررت ما 
صنع ا غير ا أردت أن أعلم ما للنساء من 0 أرادت أن تتأكد 


)١(‏ أخرجه البخاري (0115): ومسلم )۱٤١۹(‏ عن أبي هريرة أن النبي بيه قال: «لا 
تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله» وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

(۲) الخسيس: الدنىء. والخسيسة والخساسة: الحالة التى يكون عليها الخسيس. يقال: 
ركعت حيست ومن سين إذا فاته خم بكرن فيه رفع ر «النهاية فى 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ١ .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه النسائى (719”) عن عائشة: أن فتاة دخلت عليها فقالت: (إن أبى زوجني 
ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتى يأتي النبي كل فجاء 
رسول الله يي فأخبرته» فأرسل إلى أبيها فدعاه. فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا 
رسول اللهء قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء). 
وضعفه الألباني في «غاية المرام» (ص٤٤١).‏ 


وفي رواية أخرجها أحمد في المسنده) )۲٣۷۸۸(‏ عن مجمع بن يزيد» قال : «زوج > 


سس صصص 22 


أو ليعرف النساء حقهن فى ذلك» أو كما جاء عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - 


> قولع: (وَآَمَا الرّدُ كَبِاللّفْظِء وَلَا خلافت فى هَذِوِ الْجُمْلَةِ إلا ما 


و ه َم - 5200 4 ۶ 7 5 2 og o‏ و بەر ٤‏ 
تن عن أصحاب الشافعك ' أن إذن! | كان المت 1 
حکى عن ب فيي ن إذن لبكر إذ ن لمنكح غير ب 


L1 


3 o سے 2 302 ت ر وم 0 إن 34 ۶ ر‎ r 
ولا جَدٌ بالنظق. وَإِنْمَا صَارَ الْجُمْهُورٌ”" إِلَى أن إِذْنَهَا بالصَّمْتِ لِلثابتِ‎ 


(000 


زفق 


خدام أبنته وهي كارهة» فأتت النبي بيه فقالت: يا رسول الله إن ابي زوجني وأنا 
كارهة. قال: فرد رسول الله ئ نكاح أبيها». وقال الأرناقؤوط: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري». 

هو أحد الوجهين عن الشافعية. يُنظر: «البيان»» للعمرانى (۹/١۱۸)؛‏ حيث قال: 
«وإن زوج البكر البالغ غير الأب والجد من الأولياء؛ لم يصح حتى تستأذن» وهو 
إجماع لا خلاف فيه. وفي إذنها وجهان: 

أحدهما: لا يحصل إلا بنطقهاء لأن كل من يفتقر نكاحها إلى إذنها افتقر إلى نطقها 
مع قدرتها على النطق» كالثيب. 

والثاني - وهو المذهب -: أنها إذا استؤذنت فصمتت كان ذلك إِذنًا منها في النكاح؛ 
لقوله ككْةِ: «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنها». ولأنها تستحيي أن 
تأذن بالنطق بخلاف الثيب». ٠‏ 1 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (#/08)؛ 
حيث قال: «(ولا تجبر البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن 
استأذنها هو)؛ أي: الولي وهو السنة (أو وكيله أو رسوله أو زوجها) وليها وأخبرها 
رسوله أو الفضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير مستهزئة أو 
تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده 
انعقد سراج وغيرهء فما في «الوقاية» و«الملتفى» فيه نظر (فهو إذن)» . 

مذهب المالكية. ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (5/9)؛ حيث قال: «(فلا) يحل 
له أن (يزوجها) بغير إذنها (حتى تبلغ وتأذن) لذلك الغير من الأولياء في التكاح» 
ويعين لها الزوج ويسمي لها الصداق وترضى بهما. قال خليل: وإن وكلته ممن أحب 
عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد لا العكس (و) يكفي في (إذنها صماتها)؛ أي : 
سكوتها ولو.جهلت الحكم. قال خليل: ورضا البكر صمت لأن شان الأبكاز 
الحياء» وأقوى في الدلالة على الرضا صنعها الطعام حين يقال لها: الليلة يحضر 
فلان لنعقد له عليك» فتفرش المحل وتصنع الطعام أو الشربات كما يفعله آهل 
الأمصار». 


مر 


ِن َوْلِهِ يئِ: اليم احق تفْسِهَا مِنْ وَلِيهَاء لبر تُستأمَرُ في نَفْسِهَا 


ودنا 0 


المراد بالأي'" هنا: هي الثيب التي وطئت» فهذه لا بد من 


استتذانهاء إذا أراد وليها أن يُرَوّجها لا بد أن يعرض عليها ذلك الأمرء 
فلا يكفي أن تسکت بل لا بد أن 7 تقول : نعم أو لا؛ لأنها جربت الرجال 
وانتقلت إلى بيت الزوجية؛ فهي تختلف عن البكر التي لا يزال الحياء 
IE‏ لبك كنا مر وق وود كن مخهن. ١ O‏ أن 
رسول اله TT‏ كانه جلس عن توي "الم 


(01) 


فق 


إفرف 


مذهب الشافعيةء بنظر: «النجم الوهاج» للدميري  ,7١//(‏ ١۷)؛‏ حيث قال: 
«(وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها). . . (والبكر يزوجها أبوها)... (بغير 
إذنها) راج جع إلى الكبيرة؛ فإن الصغيرة لا إذن و وقد يعود إليهما معًا؛ لما نقل 
عن لإ أحمد: أن المميزة تستأذن. . . (ويستحب استتذانها)؛ لقوله يَكلِِ: «والبكر 
تستأمر وإذنها صماتها» وأوجبه أبو حنيفة؛ لظاهر الأمر». 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (575/1 - ١٠)؛‏ حيث 
قال: «(ويجبر أب ثيا دون ذلك)؛ أي: تسع ستين لأنه إذن لها معتبر (و) يجبر أب 
(بكرًا ولو) كانت (مكلفة) لحديث ابن عباس مرفوعًا: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر وإذنها صماتها». رواه أبو داود. فقسم النساء قسمين وأثبت الحق 
لأحدهما فدل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بهاء ودل 
الحديث على أن الاستتمار هنا والاستعذان فى الحديث السابق مستحب غير واجب 
(ويسن امكذاتها)» أي: البكر إذا ثم لها تشع سئين لما سيق»: 

أخرجه مسلم )١57١(‏ عن ابن عباس أن النبي بي قال: «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». 

الأيم: - بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة في الاسم وفتحها مشددة في الفعل : 
وهي التي لا زوج لهاء > بكرًا كانت أو ثيبّاء غ کا ت ار ر عدي انظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/06)»ء‏ و«النهاية» لابن الأثير .)۸٥/١(‏ 

أخرجه سعيد بن منصور في «سئئه» )۱۸١/١(‏ عن المهاجر بن عكرمة: أن 
رسول الله يي فرق بين امرأة بكر وزوجها؛ أنكحها أبوها بغير إذنها. قال: وحدثت 
أن رسول الله يي كان إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرهاء فقال: 
(إن فلانا يذكر فلانة). 


ذكر أن فلانًا يرغب في الزواج منك فإن هزت الخدر عرف أنها لا 
رید :وإ سكعت كان ذلك يمقانة اجا مها 


3 


0 ورو 


> تولج: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن انْعِقَادٌ النگاح + بلفظ النكاح مِمّنْ إدنة 
اللّفْظ َكَدَلِكَ بَفظ التّزويج)”". 

هذه مسألة فى غاية 57 ووقع خلاف فيها بين الأئمة. وانقسموا 
إلى فريقين: 


الفريق الأول قالوا: إن النكاح لا ينعقد إلا بواحد من لفظين› 
ولا مانع أن يكون مثلا الإيجاب بكلمة الإنكاح والتزويج. هما لفظان عند 
الشافعية”" والحنابلة“ لا يقوم مقامهما غيرهما؛ يعني: أن يقول: 


ا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سنته» )۱۸٦/١(‏ عن المهاجر بن عكرمة أن رسول الله كك 
فرق بين امرأة بكر وزوجها؛ أنكحها أبوها بغير إذنها «قال: وحدثت أن رسول الله عل 
كان إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرهاء فقال: إن فلانًا يذكر 
فلانة»)»). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (509/0) قال: «لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ 
النكاح وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني ۲۲۷/٤(‏ وما بعدها)؛ حيث قال: «(ولا يصح) عقد 
النكاح (إلا بلفظ) ما اشتق من لفظ (التزويج أو الإنكاح) دون لفظ الهبة والتمليك 
ونحوهما كالإحلال والإباحة». 

)٤(‏ مذهب الحنابلة: أنه لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج وكذا ما تصرف منهماء 
وحكى تقي الدين القول عن أحمد بجواز أي صيغة. 
يُنظر: «مطالب أولى النهى». للرحيبانى (55/0. /19)؛ حيث قال: «(وشرط فى 
إيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (لفظ إنكاح) أو لفظ 
(تزويج) بأن يقول: أنكحتك فلانة» أو زوجتكها؛ إذ الإيجاب لا ينعقد إلا بلفظ 
النكاح أو التزويج لا غير» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ لأن القرآن إنما 
ورد بهما ولم يرد بغيرهماء وغيرهما ليس بمعناهماء فلا يكون صريحًا فيهماء وإذا 
لم يرد صريحًا كان كنايةء والنكاح لا يحتمل الكناية. (ويتجه احتمال أن) الإيجاب 
ينعقد بأحد هذين اللفظين» وينعقد أيضًا (بما تصرف منهما) كقول ولي: جعلت 
موليتي مزوجة من فلان» أو زوجة لهء أو جعلتها منكوحة؛ إذ هذه الألفاظ مشتقة - 


أنكحتك ابنتي فيقول: قبلت نكاحها أو يقول زوّجتك ابنتي فيقول: قبلت 
زواجهاء أو يقول: أنكحتك ابني فيرد فيقول: قبلت زواجها أو العكس» 
الشاهد: أن يكون بأحد ال وإن الختعلفا إيجانًا وقبولا .هذا فق 
الإبجاب وهذا في القبول ۰ 


الفريق الثاني وهم الحنفية''' والمالكية" ومعهم جمع من العلماء 


يقولون: يجوز بلفظ التمليك» وبلفظ الهبة» وبلفظ البيع» ورواية عند أبي 


(1) 


(1) 


(۳) 


جف بقول: ج ا ا اجار ولك المالكية دوا ان يصجية 


من اللفظين الذين يحصل بهما الإيجاب إجماعًا؛ فصح بها كما صح بأصلهاء يؤيده 


قول ابن خطيب السلامية في «نكته على المحرر» قال الشيخ تقي الدين: ومن خطه 
وهو المنصوص عن أحمد» وقياس مذهبه› وعليه قدماء أصحابه». 


يُنظر: «التجريد؛ للقدوري (4515/4)؛ حيث قال: «ويجوز أنه 8ك - تكلم 
باللفظين» فقال: زوجتكها وملكتكها لأن ملكتكها زوجتكهاء فدل بذلك أن كل 
واحد من اللفظين على حالها كالأخرى فى الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك» وهبت 
لك أعطيتك» ومن جهة النظر: أن لفظ الهبة لفظ يتعلق به العمليك من غير توقف» 
فجاز أن ينعقد به النكاح كلفظ النكاح). «تبيين الحقائق» للزيلعي )4۷/۲( و«بدائع 
الصنائع» للكاساني )°( 


يُنظر: «حاشية الدسوقي» (۲/٠۲۲)؛‏ حيث قال: «(قوله: وصح بتسمية صداق)؛ 
أي: حقيقة كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو حكمًا كأن يقول: وهبتها 
لك تفويضًا. (قوله: أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ 
وهبت» إذ هو الذي في «المدونة») وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد 
الآتي. والحاصل: أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت 
وزوجت ووهبت بصداق». انظر بن. (قوله: يقتضي البقاء)؛ أي: تمليك الذات. 
(قوله: فينعقد به النكاح) وهو قول ابن القصار وعبدالوهاب في «الإشراق» 
والباجي وابن العربي في «أحكامه». 

ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/٠۲۳)؛‏ حيث قال: «لا ينعقد النكاح بلفظ 
الإجارة عند عامة مشايخنا. والأصل عدم أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع 
لتمليك العين... وحكي عن الكرخي أنه ينعقد بلفظ الإجارة لقوله تعالى: ظفَانوْهُنَ 
ل سمى الله تعالى المهر أجرّاء ولا أجر إلا بالإجارة» فلو لم تكن الإجارة 
نكاحًا لم ي يكن المهر أجرًا). 


المهر ٠‏ يحي أن يُسمى. المهرة وتعليلهم” أن المهر إنما هى تمن لهذا 
الزواج فأصبح مشبهًا للبيع والهبة التي يتبادلها الناس من هذه الناحية. 
والعلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة: 
+ فالشافعية والحنابلة يقولون: نحن نقف عند كتاب الله کي -» 
وعندما نقلب صفحات القرآن لا نجد فيه إلا ذكر لفظ الزواج أو الإنكاح» 
مويه a‏ الله 3# يقول: فما قَضى زد سا وطرًا 
رتكا [الأحزاب: ۳۷]» فهذا هو لفظ التزويج؛ أي: الزواج. 


وأما 00 فورد كثيدًا في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى: قن 


ب ا کک يم عر 1 ع عم سے محا سر و 


طلقا فلا حل 7 بعد حل تن روجا عرد [البقرة: °[ 
وقوله تعالى: ارلا کا ما تک ابآوْكم يت الا 
[النساء: ۲۲]. 


وقوله تعالى: رانک ایی نک ولح يِن عبار [النور: 5 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

إذن فهؤلاء الأئمة يقولون: الذي ورد فى لفظ القرآن العزيز هما 

# وأما الحنفية'" والمالكية: يستدلون بقصة الرجل الذي جاء إلى 
رسول الله كله وطلب أن يزوجه امرأة فسأله: «أمعك شىء؟» قال: لاء 
قال: «التمس لو خاتمًا من حديد» قال: لاء فسأله: «ما معك من القرآن؟» 


)١(‏ يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل (/607)؛ حيث قال: 
«ومذهب «المدونة» أنه لا ينعقد بلفظ الهبة إلا بتسمية الصداق). 

(۲) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (4۷/۲)؛ حيث قال: «ولنا قوله تعالى: إوَائرة مُوْممَةٌ 
إن وَعْبَتَ تَفْسَبَاك وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ملكتكها بما معك من القرآن» 
وردا في النكاح» ولا يقال: الانعقاد بلفظ الهية خاص به عليه الصلاة والسلام 5 
بدليل قوله تعالى: خا ألك» لأنا نقول 3 الاختصاص والخلوص في 8 
المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: ا ا لك اجك الى َتَيتَ 
جور شرك 14. 


فذكر له شيئاء فقال: امَلَّكُْتكَها بما معك من القرآن"2. الشاهد: 


«مَنكْتّكها) فقالوا: ورد لفظ التمليك» فدل ذلك على أنه يجوز لفظ 
التمليك. 


رم 


ثم قالوا: ولأن لفظ الهبة أيضًا ثبت في حق رسول الله كه وما 
بت في حفه يبت في حق أمنهء كما في قوله على وو تة إن 
وَهَبتٌ 3 ا أراد لين أن کتک ما الم لكت من دون َلْمُؤْمِنِين ن 


81 e [الأحزاب:‎ 


فرد الشافعية والحنابلة على ذلك وقالوا: هذا دليل على تخصيص 
الل و ا و الأولن .مو الوقوف.عدد 
ألفاظ الكتاب العزيز› وأما الحديث الذي تمسكوا به» وهو حديث: 


ا رحاء الناط ميس روک کے اي 
الزوجناكها»””. 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا في الْعِقَادِِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أو بِلَفْظ الْبَبِع أو بِلَفْظِ 


(1) أخرجه البخاري )٥٠۳١(‏ واللفظ لهء» ومسلم )١478(‏ عن سهل بن سعد: أن امرأة 
جاءت رسول الله كك فقالت: يا رسول اله جئت لأهب لك نفسىء فنظر إليها 
رسول الله يل فصعّد النظر إليها وصوّبهء ثم طأطأ رأسهء فلما رأت المرأة أنه لم 
يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك 
بها حاجة فزوجنيهاء فقال: «هل عندك من شىء؟» فقال: لا والله يا رسول الله.. 
فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا 
عدها ‏ قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال : 56 قال: «اذهب فقد ملكتكها بما 
معك من القرآن». 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (97/4١)؛‏ حيث قال: «فجعل الله تعالى النكاح 
بلفظ الهبة خالصًا لرسوله دون أمتهء فإن قيل: فالآية تدل على أن النبى بي أراد أن 
مايا اله لضا ننه من OB‏ فن؟ اللي آم سن لالد درل د 
فيهء فلم يكن في مجرد الطلب دليل على الإباحة». 

(۳) أخرجه البخاري (00784) وفيه قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن». 

(4) أخرجه البخاري وفيه قال: «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». 

() أخرجه البخاري )59٠١(‏ وفيه قال: «قد زوجناكها بما معك من القرآن». 


لكن مالك كما ذكرنا وافق على هذا شريطة أن يسمى المهر. 


> قولم: (وَكَالَ الشَّافِعِن!": لا يَنْمَقِدُ إلا بلفْظ التكاج أو التزويج. 
ا زخو لذ ر يو ج ی كالمل ٠‏ 3 
ين مِنْ صحَنه باز اللّمْظ؟ فَمَنْ لحن ِالْعْقُودٍ الي يتر دعت 
قَالَ: لا يكاح مُنْعَقِدٌ عمد إلا ِلْفْظ التكاح أو التزويج). 


e 
أ‎ 
کک‎ 


بعض العلماء في الفقه الإسلامي أدخلوا النكاح في أبواب 
المعاملات؛ يعنى : قسمه إلى عبادات ومعاملات» e‏ يدخل في 


المعاملاات» ومنهم من يجعل النكاح أمرًا مستقلًا ويُسمونه بأحكام الأسرة» 
لكن لا شك أن النكاح معاملة» لكنها معاملة من نوع خاص» فليست بيعًا 


> قولم: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَفْطَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ اعْيِبَارًا بمَا 
لَبْسَ مِنْ شَيْطِهِ اللَفْظ أَجَا ر الجاع بأيّ لَفْظِ اتفق إا هم الْمَعْنَى 
الشَرْعِىُ يِن دَلِكَ؛ أَعْنِي : ا إِذَا گان بَيْنَهُ وَبَيْنَ 3 الشَّرْعِيٌّ 


كما ذكرنا قالوا: هذان اللفظان هما الواردان فى كتاب الله وين -. 
والألفاظ الأخرى مستملة فلا ناخد بها والآخرون: اسعدلوا يحديثك: 
«مَلَكْتكها) فقد أجاب عنه الفريق الآخرء ولا شك أن الوقوف عند الكتاب 
والسنة أولى وأحرى» فينبغى أن نقف عند الألفاظ الشرعية. 

)١(‏ تقدَّم قوله. 


(۲) تقدَّم قوله. 
(۳) تقدّم قوله. 


وي rJ‏ 
[الموضع الثاني : 


من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح] 


5 5 ب َه 2 0 جو 2 3 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَمَّا من المعتبر قَبوله فى صَحَدَ 
هَذَا الْعَقْدِ نه يُوجَدُ في الشَّرْع عَلَى صَرْبَيْن: أَحَدَُّهُمَا : يُعْتَبَرٌ فيه رضًا 
الْمْتَتَاكحَيْ- 5 نفسهمًا ؛ أَعْنِى : الرّوْجَّ وَالرَّوْجَةَ ؛ ما م الول وَإِمَّا دونه 
عَلَى مَذْمَبٍ مَنْ لا يَشْتَرظ الْوَلِىَ فى رضًا الْمَرْأَةِ الْمَالِكَةٍ أَمْرَ تفسها). 

هذه مسألة ان الخلاف فيهاء وهل للمرأة أن تزوج نفسها يدون 
ولي؟ وسيأتي الكلام عند حديث: «أيما امرأةٍ زوّجت نفسها بغير ولي 
فنكاحها باطل)”". 

> قولم: (وَالنَّانِي: يُعْتَبَرُ فيو رضًا الأَولِيَاءِ مَقَظء وَفِي كَل وَاحِدٍ 


م عمه به وله ب 3 ی ا ت 6 41 ٠.‏ 
من هدين الضربين مسائل اتفقوا عليهًا ومسائل اختلفوا فيها). 


الأولى في كل أمر سواءٌ كان المراد تزويجها بكرًا أو كانت ثيبًا هو 

أن يأخذ رأيها فى ذلك؛ لأن القصد من ذلك هو حصول الاتفاق؛ فلا 

ينبغي أن تكره فتاةً على التزوج؛ بفئّى لا تريده» كذلك ينبغي أيضًا أن يتم 

مشاورة بين الأب وبين الأم؛ لأن الرسول بي يقول: «آمروا النساء في 

0 1 5 . 
بناتهن»”" ؛ يعني : أخبروهن بزواج بناتهن. 


> قولت: (وَتَحْنٌ نَذْكُرٌ ينها قَوَاعِدَهَا وَأَصُولَّهَا فنقول). 
مراد المؤلف: أنه لن يستقصي المسائل ذات العلاقة بهذا الموضوع 


)١‏ أخرجه الترمذي )١١١7(‏ عن عائشة أن رسول الله يي قال: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجهاء فإن اشتحروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وقال الترمذي : 
ااحديث حسن»» وصححه الألبانى فى «المشكاة» .)۳١۳١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (١۹٠۲)ء‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١545(‏ 


المتعلقة بالإذن وبغير الإذن». والكبيرة والصغيرة» المملوك وغير المملوك 
المملوك الصغير والصغير غير المملوك هناك مسائل وفروع كثيرة جدًا لا 
تتفق مع منهج المؤلف في كتابه؛ لكنه ينتقي أمهات المسائل» قواعدها 
أساس المسائل فيها؛ ثم بعد ذلك من أراد أن يعرف ذلك هو يُقرّع عليها 
أو يرجع إلى الكتب» التي تتوسع في مسائل الحكم» فكثيرًا ما نزيد على 
مسائل الكتاب وننبه إلى ما يظهر لنا أن المصلحة تقتضي التنبيه عليه. 


> قولم: (أمّا الرّجَالُ الْبَالِمُونَ الْأخْرَارٌ الْمَالِكُونَ لأثر نميهم 
نهم افوا عَلَى اشْيِرَاطِ رِضَاهُمْ وَقَبُولِهِمْ في صِحة النكاح). 

الرجال البالغون: الذي أصبح رجلا سويًا؛ لأن الإنسان يسمى 
رضيعًا طفلّاء ثم بعد ذلك يسمى غلامًا يافعًا”" ثم شابّاء والشاب يدخل 
فى الرجولة» والقصد: أن الإنسان إذا بلغ دخل سن الرجولة؛ لأنه أصبح 
ملفا وأن يكرن .عا لأن غير الجر يختلف»: وهباك المعلوك: قل يكون 
ذكرّاء وقد يكون أنثى فالمملوكة الأنثى يجبرها سيدها على ذلك؛ لأنه 
يملك منافعها والاستمتاع بهاء أما المملوك الصغير الذكر فهذا فيه خلاف 
بين ال هل يجبره سيذده أو ِو يجبره؟ فاشترطوا على رضاهم 
وقبولهم. 

> قولة: (واختلفوا هَل يَجْبْرٌ الْعَبْدَ عَلَى النكاح سَيِّدُهُ وَالْوَصِئُ 
مَحْجُورَهُ الْبَالِعَ؟ آَم ليس يُخْيرُه؟). 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: العبد. فإذا ملك الإنسان عبدًا ذكرًا وأراد تزويجهء 
فالزواج من حيث الأصل فيه مصلحة: فيه عفةٌ للإنسان» وعدا لدينه» 


)١(‏ غلام يافع: إذا تحرك وشب وشارف e‏ ولما يحتلم. انظر: «جمهرة اللغة» 
لابن دريد (979/9). و«النهاية» لابن الأثير (599/0). 


(۲) سيأتي. 


0010 


ومحافظة عليه ات المحظور»ء لكن ربما يكون الزواج ليس في 
مصلحته فهل لسيده أن يجبره؟ 
المسألة الثانية: المحجور عليه وهو: السفيه: والسفيه يحجر عليه 27 
بالاه» ر عليه في بعض تصرفاته» والسفيه: الذي بلغ سن الرشدء لكنه 
لا يزال سفيهًا في تصرفاته لر أمواله» ولا يُحسن التصرف» ولا يُحسن 
المعاملة إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة» فهل يُجبر المحجور على الزواج 
أم ل؟ 


> قول: (ثَقَالَ مَالِكُ : يُجْبِرُ السَّيّدٌ عَبْدَهُ على التكاح""', وبه قَالَ 
َبُو حَنِيفَة”". وَقَالَ الشَّافِعِنُ : لا يجبرة0"). 

هذه المسألة نفس الخلاف فيها كالخلاف فى الأولى فى لفظ 
الزواج» فمالك وأبو حنيفة متفقان» وكثيرًا ما نجد تقاريًا بين مذهب 
الحنفية والمالكية في أبواب النكاح: 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و(حاشية الدسوقي) (5/١77)؟‏ حيث قال: 
(وجبر المالك) المسلم الحرء ولو أنثى ووكلت (أمة وعبدًا) له (بلا إضرار) عليهما 
فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ» ولو 
طال الزمن (لا عكسه)؛ فلا يجبر العبد أو الأمة السيد على أن يزوجهماء ولو 
حصل لهما الضرر بعدمه (ولا) يجبر (مالك بعض) لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق 
والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره». 

(0) يُنظر: «التجريد» للقدوري (4000/4)؛ حيث قال: «قال أصحابنا: يجوز للمولى 
إجبار عبده على النكاح» وروي عن ابي حنيفة). 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/45١)؛‏ حيث قال: «(السيد لا يجبر 
عبده ولو صغيرًا على النكاح)؛ لأنه يلزم ذمته عهدة المهر وغيره» ولأن العبد يملك 
رفعه بالطلاق» ويفارق الأمة بأنه لا يملك منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بضعها 
فيورد العقد على ما يملكه» وبأنه ينتفع بتكاحها باكتساب المهر والنفقة بخلافه في 
العبدء ويفارق العبدٌ الصغيرٌ الابنَ الصغيرَ بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير 
تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع يبلوغ عبده» فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه 
مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (ولا يلزمه إجابة العبد إليه)؛ أي: إلى نكاحه 
(ولو مكاتيًا) أو مبعضًا؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة». 


awa Bp 


فقال مالك وأبو حنيفة: للسيد أن يجبر عبده؛ أي: مملوكه على 
الزواج. 

وقال الشافعي و اك يجبره. 

لماذا اختلف العلماء فى ذلك؟ 

والحواب: الحنفية والمالكية استدلوا بقول الله - سبحانه وتعالى -: 
اوک الأی يدك ولح من عادد وميم [النور: ۳۲]» الأيامى: 
تطلق يُقصد بها في الغالب المرأة الثيب كما جاء في الحديث الذي تقدم: 
«الأيم أحق بنفسها المرأة أحق ا وأتكح وأ > ا زوجوا 
الأيامى؛ أي: الحرائر من الرجال والنساءء ولحي ين عارك يعني : 

م 0 , إفرفق 

من عبيدكم» وفي قراءة الحسن: #من عبيدكم وإمائكم» ٠"‏ يتمسك به 
الحتفية والمالكية:؛ 35 هذه الآية صُدّرت بالأمر وعطف الإماء» غُطف 
ا إذن نلك ل اشتراك الكل : 2 فالآية بها الوجوب 

هذا أول دليل. 

الدليل الثانى: دليل عقلى: السيد يملك رقبة عبده؛ بدليل أن له أن 
يبيعه» فإذا كان يملك رقبته فله أيضًا أن يملك تزويجهء فبملكه لرقبة عبده 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5514/5)؛ حيث قال: «الشرط (الثاني: رضا 
زوج مكلف)؛ أي: بالغ عاقل (ولو) كان المكلف (رقيقًا) نضّا؛ فليس لسيده 
إجبارهء لأنه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر» ولأنه خالص حقه ونفعه له 
فلا يجبر عليه كالحرهء وإنما يزوجن عند الطلب» ولأن مقتضى الأمر الوجوب» 
وإنما يجب تزويجه إذا طلبه» وأما الأمة فالسيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها 
بخلاف العبد» والإجارة عقد على منافع بدنه وسيده يملك استيفاءها بخلاف 
النكاح». 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «تفسير القرطبى» (١١/١٤۲)؛‏ حيث قال: «وقرأ الحسن»: (والصالحين من 
عبیدکم)» وعبيد اسم للجمع». 


دليل على أن له أن يُلزمه على النكاح؛ أي: يجبره عليه قالوا: ولأن له 
أن يوجر بدنه؛ أي: يملك تأجير بدنه فكذلك له أن يَرْوّجِهَ كالأمةء 
وقاسوا على الأمة؛ لأن الأمة للسيد أن يلزمهاء لا خلاف فيهاء فالعلماء 
متفقون» لكنهم مختلفون في الذكر من العبيد فهذا دليل نقلي وعقلي. 


الدليل العقلي الأول: للشافعية والحنابلة قالوا: المملوك يملك إنهاء 
الزواج فيْسلّم لهم الحنفية والمالكية بذلك» يقولون: فإذن من ملك إنهاء 
الزواج ملك ابتداءه؛ يعني: فإذن أجبره سيده أليس له أن يُطَلّق؟ يقولون: 
نعم » فليس للسيد أن يجبره. 


الدليل العقلي الثاني: قالوا: إن الزواج هو خالص حقهء هو الذي 
سيتمتع بالزوجة» وهو الذي يستفيد منها» وهي التي ستقوم بخدمته. 
واستفادة السيد إنما هي تبع لكن الأصل أن الذي سيستفيد باستفادة كاملة 
المملوك فقالوا: هذا هو خالص حقه» وما دام هذا خالص حقه فليس 
للسيد أن يجبره قياسًا على الحرء فكما أن الحر الكبير العاقل لا يجبر 
كذلك أيضًا المملوك لا يجبر» وأجابوا عن الآية في قوله تعالى: 
وتک الأ يدك ولحي [النور: 0181 قالوا: ليس في الآية ما يدل 
على الوجوب؛ وإنما ذلك مقيد بالطلب؛ أي: إذا طلب هؤلاء الزواج 
وبخاصة بالنسبة للأيم إذا طلبوا ذلك» قالوا: والله تعالى عط العبيد 
والإماء 1 الأيامى» فقال تعالى: «#وأنكحأ الأبمن ينك و 
ایک وبڪ 


فدلّ ذلك على أنه لا يُجبر؛ فينبغي ألا يُجبر على هذا الأمر؛ لن 
هذا فعلا هو حقه الخالص› فرتم لو اجبر على لك الأمر طن ون 
النهاية الذي يخسر السيد؛ لأنه هو الذي سيقوم بمئونة الزواج» وهو 
المسؤول عن تزويجه»› والزواج دائمًا يقوم على الحكمةء. وهذه الشريعة 
بنيت على التيسير وعدم التشديدء وذلك ينبغي أن يُستأذن في ذلك وأن 
يؤخذ رأيه» والأولى هو مذهب الشافعية والحنابلة فى هذه المسألة 
الا الأول : 


> قولم: (والشيت في ا هل انحا اح مِنْ حُقُوقٍ السيّر؟ 3 
لَيْسَ من حُقُوقِهِ؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلفُوا في جَبْرِ الْوَصِيٌّ مَحْجُورَة). 
من حقوقه؛ لأنهم قالوا: يملك رقبته› والآخرون قالوا: ليس من 
حقه؛ لأن النكاح حق خالض للمملوك. 
٭ أما الوصئٌّ: يقصد على السفيه» ولو لم يكن سفيهًا لما احتاج 
إلى أن يكون عليه وصيٌ. إذن هو محجورٌ عليه» فهل للوصي أن يجبر هذا 
السفيه على الزواج أم لا؟ هذا هو مراد المؤلف. 


> قولت: (وَالْخْلَافُ في ذلك مَوْجُود في الْمَذهَب)". 


يعني : : موجود في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب الأرد E‏ 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۰۲/۴)؛ حيث قال: ا وجبر أب 
ووصي وحاكم جوا احتاج وصغيرًا وفي السفيه خلااف» (ش) ي يعني يعنى أن كلا من 
الأب ووصيه وإن سفل/والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة پان 
خيف منه الفساد؛ لأن الحد وإن سقط عنه فلا يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقّاء 
فإن كان يفيق أحيانًا انتظرت إفاقته كما مر في المجنونةء وكذا يجبر الصغير لمصلحة 
كتزويجه من شريفة أو موسرة أو ابنة عمه» وكذا يجبر السفيهء وقيل: لا يجبر للزوم 
طلاقه» والصداق أو نصفه من غير فائدة» واعلم أن محل جبر الوصي في محجوره 
الذكر؛ حيث يكون له جبر الأنثى وأنه إنما يجير الصغير حيث كان فيه مصلحة وكذا 
السفيه على القول بهء وإن كان كل من الأب والوصي محمولًا في ذلك على 
المصلحة». 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (/2560 
7 حيث قال: «(قوله وللولي الآتي بيانه)؛ أي: في قوله الولي في النكاح العصبة 
بنفسه. . . إلخ» واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما 
مر» وعن الوصي غير القريب كما مرء ويأتي أيضًا. (قوله: إنكاح الصغير والصغيرة) 
قيد بالإنكاح؛ لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود... أو بتصديقهما بعد البلوغ 
كما سيذكره المصنف آخر الباب» ولو قال: وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق 
لشمل المعتوه ونحوه». 
مذهب الشافعيةء ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (73/15١)؛‏ حيث قال : 
«وإن كانت مجنونة جاز للآب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنه. لا يرجى 


> قولم: : (وَسَبَبٌ الحولافِهم: مَل التگاح مَصْلَحَةٌ يِن مَصَالِحَ 
الْمَُْورٍ له؟ أَمْ ليس بِمَصْلَحَةٍ وَإِنَّمَا طَرِيقُهُ الْمََاذ؟). ١‏ 

من مصالح المنظور له؛ أي: من مصالح الموصى عليه أم لا؟ 
يعني : هل يزوج لأجل الشهوة؟ 

والجواب: أن المسألة فيها تفصيل» والمعروف بين الفقهاء أن الذي 
يُقدّر ذلك إنما هو الوصيء وعادة لا يُتخذ الإنسان وصيًا إلا أن يكون 
أهلا للوصية؛ لأن الذي يتخذ الوصي في الغالب هو الوالد أي: الأب 
والأبٌ دائمًا يختار من فيه الصلاح» فإن وجد أن في مصلحة الموصى 
عليه الزواج ففي هذه الحالة يزؤجه إذا خاف عليه من الوقوع في الحرامء 
فإذا عرف ذلك الوصي أو غلب على ظنه أن ذلك يحصل» ففي هذه 
الحالة يزوّجه» هل يجبره أم لا؟ 

الحواب: أن العلماء مختلفون: 

- أما إذا لم يكن بحاجة إلى الزواج فلا يجوز له أن يُروّجهء قالوا: 
لأنه يترتب على تزويجه أمور: 


أولًا : المهر. 


= لها حال تستأذن فيهاء ولا يجوز لسائر العصبات تزويجها؛ لأن تزويجها إجبار وليس 
لسائر العصبات غير الأب والجد ولاية الإجبار» فأما الحاكم فإنها إن كانت صغيرة 
لم يملك تزويجها لأنه لا حاجة بها إلى النكاح» وإن كانت كبيرة جاز له تزويجها 
إن رأى ذلك». 
مذهب الحنابلة» ينظر: انيل المآربٍ بشرح دليل الطالب» لابن أبي تغلب (۲/١٤٠)؛‏ 
حيث قال: «(فبجُبِرٌ الأَبُء لا الجدٌء غيرٌ المكلّفٍ) من أولادوء (فإن لم يكن أب 
فوصيّة) ؛ أي : : وصيُ م الآب» لقيامه مقَامّهٌء (فَإِنْ لم يكن) للأب وصيّ يي (فالحاكم) 
يزوج (لحاجةء ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رَضِي) أن رضاة 
غير معتبرا. 


هه 


ثالنًا: النفقة؛ أي: الإنفاق على الزوجة والمبيت وحقوق الزوجية إلى 
غير ذلك من الأمور الكثيرة وهو ليس أهلا لأنْ يقوم بهاء ففي هذه الحالة 
قالوا: ليس له أن يزوّجه. 

لكن لو قُدّر أن هذا السفيه نفسه تزوج» فما الحكم هنا؟ هل يتم 
زواجه ويُقَرٌ عليه أم لا؟ هذه أيضًا مسألة فيها خلاف بين العلماء"“ هل إذا 
أقرّه الولي كان بمثابة تزويجه أم لا؟ 


)١(‏ السفيه لا يصح له الزواج بدون إذن القيم عليه عند المالكية والشافعية» خلانًا 
للحنفية والحنابلة فيجوز له أن يتزوج بلا إذن وليه. 
مذهب الحنفية» ينظر: «لبناية شرح الهداية» للعيني (١7/1١٠)؛‏ حيث قال: «(قال) 
ش: أي القدوري: م: (وإن تزوج امرأة جاز نكاحها) ش: ولفظا «المبسوطين» جاز 
نكاحه» وبه قال أحمد. وقال الشافعي ومالك وأبو الخطاب الحنبلي: لا يجوز بغير 
إذن الولي؛ لأنه عقد معاوضة كالشراءء فلا يجوز بدون وليه م: (لأنه لا يؤثر فيه 
الهزل) ش: لأن النكاح لا يؤثر فيه الهزل؛ لأن الهزل فيه جد البناية شرح الهداية. 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (0/١١٠)؛‏ حيث قال: «(ولولي 
سفيه فسخ عقده) ابن عرفة: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده قبل 
بنائه فلا شيء للزوجة». 
مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للرملي (23785/90 ۲۸۷)؛ حيث قال: 
«(ومن حجر عليه بسفه) لبلوغه سفيهاء والحجر في هذا بمعنى دوامه وإن اختلف 
جنسه (لا يستقل بنكاح) کي لا يفني ماله في مؤنهء ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا 
إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليه» وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدهاء ونكاحه 
يغرمه (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن 
الولي له ووليه في الأول الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في «العزيز» 
لكنه ضعيف وإن أطال السبكي وغيره في اعتماده» وفي الثاني القاضي أو نائبهء 
ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون» ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من 
ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة» ولا يزوج إلا واحدة فإن كان 
مطلافًا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين». وانظر: 
«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (49/5). 
مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (198/5)؛ حيث قال: 
«(ويصح تزوجه)؛ أي: السفيه البالغ (بلا إذن وليه لحاجة) متعة أو خدمة ؛ لأن 
النكاح لم يشرع لقصد المال ومع الحاجة إليه يكون مصلحة محضة بحيث يصح 
تزويج ولي السفيه له بغير إذنه إذن» فصحته من السفيه إذن بغير إذن وليه أولى». 


E me 


ولكن نقول باختصار: طالما وُكُلْت على هذا الوصئ» فستسأل عنه 
كام اف يوم العامة دان كان .في ترويجة حصان اله وعنة وف الديئة 
وفرجه؛ فيجب عليك أن تزوٌجه» أما إذا كان في تزويجه ضياع له ولزوجته 
فلا يجوز لك أن تُروّجه. 

> قولة: (وَعَلَى الْقَوْلٍ بأَنَّ الاح وَاحِبٌ يَنْبَفِي ألا يُتَوَلَتَ في 
ذَلِكَ). 


ذكرنا أن الصحيح أن النكاح ليس بواجب؛ إلا في حالة إذا خشي 


> قولت: (وَأما النْسَاءُ اللاتي يُعْتبَرٌ رَضَاهُّنّ في التكاح). 
معنى هذا أن النساء على قسمين: 


القسم الأول: O E CE E‏ ای يؤخذ رأيهن» 
يقال لها: تقدم لكِ فلان فما رأيكِ فيه؟ ولابد أن يوصف» مثلا من 
الأسرة الفلانية» ويتميز بكذاء هو من. أهل الخير» وظيفته كذاء إلى آخره؛ 
يعني: أن تُعطى وصمًا دقيقًا طيبّاء: وإن سملت عن شخص من الأشخاص 
فإن كنت تعلم فيه عيبا شرعيًا لا يصلح في هذه الأسرة» فتقول: هذا لا 
يصلح لكم؛ لأنك مستشار والنبي بي قال: «المستشار مؤتمن»» وليس 
لك أن تجلس وتك عم اوقل مات عم قرا انك 
عرفته في صغر صغره أو في أوائل عمره وتحسن حاله واستقامت أموره» 


.)51900( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)60١14( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) قال النووي في «منهاج الطالبين» (صه 0 «ومن استشير في خاطب ذكر مساويه 
بصدق). 
وعقب عليه الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (117/4) قائلًا: «ومحل ذكر 
المساوئ عند الاحتياج إليه» فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها كقوله: لا 
تصلح معاملته وجب الاقتصار عليه ولم يجز ذكر عيوبه». 


وأصلحه الله ربما يكون خيرًا منك» والرسول بيه يقول: «خياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا"". 


فكم من الشباب نجدهم قد انغمسوا في الشهوات وانحرفوا وأضاعوا 
أوقاتهم في الملاهي» وإذا بالأمر يتحول فيصبح عبدًا صالحًا تجده مستقيمًا 
على خير ما تتمنى أن ترى عليه أفضل الشباب» وهذا نشاهده كثيرًا؛ لأن 
الهداية بيد الله كلل ؛ ولذلك الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان؟ 
فغفر الله له 8# قال: «من الذي يتألى علت؟)”". 

فلا يجوز للإنسان أن يقول: هذا إنسان منحرف» لا يمكن أن 
يصلح» هذه أمور بيد الله؛ فكم من أناس انحرفوا عن الطريق السوي ثم 
عادوا إلى طريق الهداية والرشاد» وكم من أناس كانوا على خير وصلاح 
فانحرفوا وأخذتهم طرق الغواية والضلال» هذه كلها بمشيئة الله وإرادتهء 
وكما أخبر الرسول كلِهّ: «إنما الأعمال بالخواتيم”"؛ ولذلك الإنسان 
دائمًا يسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 

> قولم: (تَائََُوا عَلَى اعبار رضًا التَيْبٍ البايغ)“. 

هي التي يُعبّر عنها بالأيم فيما مضى؛ لأن رسول الله ية قال: «لا تنكح 
الأيم حتى تستأمر» أي: يطلب أمرها ورأيهاء «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» 
قالوا: يا رسول الله» فكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»“» وفي رواية: «إذنها 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۳۷٤(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم (1571) عن جندب أن رسول الله ية حدث «أن رجلا قال: والله لا 
يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى على آلا أغفر لغلان» فإنى 
قد غفرت لفلان. وأحبطت عملك). ١ ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ا579) عن سهل بن سعد عن النبى به قال: «إن العبد ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء 
وإنما الأعمال بالخواتيم». 

(6) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۸/۲)؛ حيث قال: «وأجمع عوام 
أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته الثايب بغير رضاها لا يجوز). 

.)١1519( أخرجه البخاري (4)0175» ومسلم‎ )٥( 


ور ل 
ما ی ا الأو ال كنا وا اورسف ور فع اال 
ما فى الزواج من حلاوة ومرارة» فأدركت ما فيه ؟ ولذلك ينبخى أن تحدد 
رأيها في هذا الموقف» أما هذه البكر الصغيرة فهي حيية» كيف يقال: 
فلان پريدك› إنسان غريب عنها فتجد فى ذلك مشقة» لكن ريما هذا فى 
هذا الزمن أصبح سهلاء هذا كان صعبًا فيما مضى»ء أما الآن فربما في 
الغالب إذا سئلت البكر تعيّر عن رأيهاء وهذا هو الأولى شرعًا. 

< تول: (لِقَولهِ - عليه الصلاة والسلام -: «وَاليَيّبُ”" عرب" عَنْ 
تفها». إلا ما حُكِيَ عَنٍ | لْحَسَرٍ الْبَصْرِيّ وا في اليكر البالغ 
وَفي اليب الْبَالِغ). 


عرب عن نفسها)؛ يعنى: تُصرّح عما فى نفسها وتظهر ما عندها. 


الها قد اة تفقوا على أنه لا يجوز للولي أن يجبر الثيب على 
الزواج» وقد حصلت قضية في زمن رسول الله ية : «أن زوجة ا 
قتادة لما قتل في أحدء فوالدها زوّجها من رجل من بني عمرو بن عوف» 
فذهبت تث إلى رسول الله 5لا وتخبره بأن والدها زوّجها من زوج لا 
ترغب فيه» فأبطل الرسول ب ذلك النكاح فتزوجت بعد ذلك أبا لبابة)”', 


.)19411( آخرجه البخاري‎ )١( 

۳) الثيب: التي قد تزوجت وبانت بأي وجه كان بعد أن مسها. انظر: «العين» 
(/559). 

(۳) تعرب عن نفسها: أي: تفصح. انظر: «الصحاح» للجوهري .)07/4/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )١4175(‏ عن عدي بن عدي الكندي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها». وصححه الألباني 
في «الإرواء» .)۱۸۳١(‏ 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (8/١781)؛؟‏ حيث قال: «وقد روينا عن الحسن أنه 
قال: نكاح الأب جائز على ابنته» بكرًا كانت آم ثيبّاء كرهت أو لم تكرها. 

(5) أخرجه الدارقطني 0 عن أبي هريرة: «أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها 
وهي كارهة» فأتت النبي كل فذكرت ذلك له؛ فرد نكاحها. فتزوجها أبو لبابة بن= 


هذه القضية في صحيح البخاري وغيره»› فلا يجوز لولي مهما كان أبًّا أو 
ذا أو اغا وهنا أن غالة أرت غم كلق ا عر الوق ده السالة أن 
يرغم ثيبًا على الزواج؛ ؛ لآن ذلك ثبت عن رسول الله ونحن مأمورون بأن 
نتبع ما جاء في كتاب الله كك وفي سنة رسوله ييا . 

فعندنا صنفان: الأول: البكرء والثاني: البالغ الثيب أي: وصلت 
سن البلوغ» أو الثيب الصغيرة يعنى: التى تزوجت قبل أن تبلغ فهل هذه 
الثيب التي تزوجت صغيرة يؤخذ رأيها كالحال بالنسبة الثيب الكبيرة أو أذ 
تعامل معاملة البكر؟ 

> قولم: (مَا لَمْ يكن ظهَرَ ظَهّرَ مِنْهَا الْمسَادُ. 
0 وَالشَافِعِيُ”" وَابْنُ أبي لَيْلَى”*: للا 


054 
ام 
لد 

0 


- عبدالمنذر فجاءت بالسائب بن أبى لبابة وكانت نِيبًا). وصححه الأليانى بشواهده فى 
«الإرواء» م14 
وروآه عبدالرزاق في (مصلفه) 200 أبي بكر بن محمد : «أن رجلا من 
ا ا أنيس بن قتادة 2 شماه ت مام a‏ أحد» 
ولدي أحب إلى منه» فجعل النبي بلا ا ا 

)١(‏ البكر: العذراء الباقية على حالها الأولى» والجمع أبكار, والمصدر البكارة بالفتح. 
انظر: «الصحاح» للجوهري .)٥۹٥/۲(‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص١090).‏ 

(۲) ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشيٍ (223/0).؛ حيث قال: «والبكر (ش) يعني 
الأب له جبر ابنته البكر الصغيرة اتفاقًا ولا خيار لها إذا بلغت على المشهور». 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (9/5؟51؟)؛ حيث قال: «(ويستحب) (استئذانها)؛ أي 
البكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبًا لقلبهاء وعليه حملوا خبر مسلم: «والبكر 
يستأمرها أبوها» جمعًا بينه وبين خبر الدارقطنى المارء أما الصغيرة فلا إذن لهاء 
وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبرء ولأن الأئمة أوجبه . ويستحب 
وأمها أولى لتعلم ما في نفسها). 

(4) يُنظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» لأبي يوسف القاضي (ص۱۷۹)؛ حيث- 


rej اي‎ 


يعني: إذا ظهر منها فجورٌ فالوضع يختلف» فإنه يختار لها الخير 


والصلاح ولا تترك في ذلك الأمرء فإنه لا يُنظر إلى رأيها في ذلك الأمرء 
وهي رواية للومام ا فالآن تغير الأمر وأصبح الشافعي مع مالك. 

> قول: (وَكَالَ أَبُو حَيِيفَة”" وَالنّوْرِيُ”" وَالْأُوْرَاعِيُ 7 وَأَبُو تَوْرٍ 
وَجَمَاعَةٌ : لا بد من اغْيِبَارٍ رِصَاهَاء ا مالك في الْبِكْرٍ الْمُعَنّسَةٍ 
عَلَّى أَحَدٍ الْقَوْلَيْن عه" ). 


وقال أبو حنيفة: وهي الرواية الأخرى للومام اح“ أيصّاء 


= قال: «قال: «وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت» فإن أبا حنيفة ذه كان يقول: 
كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا 000 
ذلك. بلغنا عن رسول الله ية أنه قال: «والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها»» 
فلو كانت“ إذا أكرهت أخيرت على ذلك لم ستامن: وبة ناغذ. ركان ابن أبي ليلى 
يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت». 

)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (06/8)؛ حيث قال: «البكر البالغة» له إجبارها أيضًا. 
على الصحيح من المذهب مطلقًا. وهو ظاهر ما قدمه المصنف هناء حيث قال: 
(وبناته الأبكار». وعليه جماهير الأصحاب». 

(؟) ينظر: «مختصر القدوري» (ص١٤٠)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز للولي إجبار البكر 
البالغة على النكاح» وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منهاء وإن 
أبت لم يزوجها وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۷۲/۸)؛ حيث قال: «وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح 
الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنهاء كذلك قال الأوزاعي» وسفيان الثوري». 

)٤(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر ۲۷۲/۸)؛ حيث قال: «وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح 
الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنهاء كذلك قال الأوزاعي» وسفيان الثوري». 

)٠(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۷۳/۸)؛ حيث قال: «وكذلك قال [أبو ثور]ء وأبو 
عبيد). 

0 يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (/175)؛ حيث قال: «والبالغ غير العانسة بل 
(ولو) كانت (عانسًا) على المشهور» وقيل: ليس له جبرها كما عند ابن وهب؛ لأنها 
لما عنست صارت كالئيب». وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (۲۲۲/۲). 

(۷) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (//40)؛ حيث قال: «وأما البكر البالغة العاقلة» فعن 
اعد وو العاف لبي له ذللقه ايها بو بكر 


والشافعي مع مالك وين له روايتان في مذهب الحتابلة» البكر 
ال يعني : التي تجاوزت السن المعتاد الذي يتزوج عنده النساءء 
دخلت في الحو وأصبيحت كبيرة» فعادة النساء مث أن یتر و جن في سن 
العشرين وإلى الخمس وعشرين» وهذه وصلت الثلاث ٺين فيعتبر دخلت في 
سن العنوسة. 

وقضية العنوسة: إن كان سببها ولي الأمر فهذا لا يجوز لهء فمثلا 
الأب أو الأخ يترك هذه الت يُقبل عليها الأزواج يرهم ثم بعد ذلك 
دا الا A‏ تكون مدل "موطف مدر RR‏ هن واتها 
وليستفيد من خدمتهاء هذه أمور ينبغي اف الله فل ؛ لأن الإنسان 


مأمور بأن يتقي الله في نفسه وفيما من هم تحت ولايته» والرسول ئلا 
قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”". 

فلا يجوز لولي الأمر أن يقف حجر عثرة أمام هذه البنت لمصالح 
تعود عليه ويقف متشددًا ويقول: لا بد أن يأتينى من الأسرة الفلانية» أنا 
كل قتي ای كد أن آنا شع قيلة كذ لين ا ا 
أو يضع أوصافًا مُعجزة» لا بد أن يكون حاصلًا على شهادة كذا وعنده 
كذا وفي وظيفة كذاء هذه أمور لا يُنظر إليها كثيرّاء فابحث عن صاحب 
الدين. هذا الذي تتكلم عنه وتضع المواصفات له ربما أنك تجده. لكن 
بعد وقت من الزمن :ربجا تتغير 0 فكم من أناس كنا نراهم في 
أسفل الأقوام فيرفعهم الله 8# بالعلم فتتغير الأحوال؛ لأن هذا العلم 


(1) اغائ قال عست الجا تعنين. باتضم ختوساء. وهي: القن طال مكنها في 
منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكارء التى تُعجرز فى بَيْتَ 
أبويها ولا تتزرّج. انظر: «الصحاح» للجوهري (/457): «الغريب المصنف» 
.)4١‏ 


(۲) أخرجه البخاري )٥۲٠١(‏ واللفظ لهء ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عمر ظا عن 
النبي يي قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع 
على آهل بيته؛ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مسؤول 


عن رعيتها. 


يرفع الله به أقوامًا ويضع به آخرین""» وإما أن يرفعه الله بالمال وبمكانته 
في المجتمع» فالإنسان في الغالب لا يبقى على حال معينة» تجد أن 
الإنسان صحيحًا قويًا ثم تتغير الأحوال فتجده ضعيفا في بدنه» وربما ترى 
إنسانًا ضعيفًا في بدنه فتتغير الأحوال فتراه من المُعمَّرِينَ» ترى إنسان غتًا 
ك قد عليه" ون ف رل ف و هذا الفقير 
يحتاج إليه ذلك الذي كان فقيرًا فاغتنى» والله تعالى يقول: ويك الْأامْ 
ناولا بن الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 


فكثرة المال ليست هي المقياس الدقيق في هذا الأمر؛ فالإنسان 
يبحث لابنته عن إنسانٍ يسترها في الخير والصلاح» ولا مانع أنك تجد 
انا جمع بين الصلاح والمال» وهذا شيء طيب» ولكن لا يجوز أن 
أقف في وجه هذه البنت وأضع شروطًا فيها تعجيزء هذا لا ينبغي» وقد 
قالت عائشة ‏ #5 _: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة». 


اسم 


6 


+ 00 ؟ سم ° سرامم #ٌ سم 1 7007 : 000 
> تولم: (وَسَبَبٌ اختلافهم: مَعَارَضْة دليل الخطاب””" فى هذا 
لِلْعْمُوم وَذَلِكَ أن مَا رُوىَّ عَنْهُ ‏ عليه الصلاة والسلام - من قوله: 


وه 


8 6 ر ل .2 3: 
رلا تنکح اليتيمة إلا بِإِدْنِهًا)” 0 ا ا وا aE‏ امنيا ل قل ل و وخ e‏ 


ع 
ت 


)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم (۸۱۷) عن عمر: قال قال رسول الله بي : «إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين». 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲١۱۱۹(‏ وضعف إسناده الأرناؤوط. 

۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (1۹/۳)؛ حيث قال: «مفهوم المخالفة 
فهو ما يكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالمًا لمدلوله فى محل النطق» 
ای ا ١‏ 1 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» )1۱۳١‏ عن عبدالله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون 
وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى 
أخيه قدامة بن مظعون.ء قال عبدالله: وهما خالاي» قال: فخطبت إلى قدامة بن 
مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن شعبة ‏ يعني: إلى أمها - 
فأرغبها في المال فحطت إليه» وحطت الجارية إلى هوى أمهاء فأبيا حتى ارتفع 
أمرهما إلى رسول الله بيا فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى= 


E, 


وَقَوْلِهِ: «تُسْتَأمَرُ0"' الْيَيمَةُ في نَفْسِهًا) ححرّجَهُ أَبُو داد ). 

قالوا: الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتهاء 
فهنا قسّم الرسول يي النساء إلى قسمين» فأثبت الحق لأحدهن فدلّ ذلك 
على نفيه عن الأخرى» فثبوته للثيب دليلٌ على نفيه عنهاء . 

وقوله كَلهِ: لا تلك الْيّتِيِمَةٌ إلا نها“ له مناسبة» وهو أن 
عثمان بن مظعون لما مات أخوه قدامة أراد أن بروج ابنة أخيه وهذه البنت 
عليه الصلاة والسلام ‏ بمعنى: أن اليتيمة لا تجبر. 

اتُسْتَا مر الْيَتِيِمَةٌ فى نَفْسِهًا) هذا جزءٌ من حديث» «فإن سكتت فذلك 
إذنها»“. وفي رواية: «فذلك رضاهاء وإن أبت فلا تكره» ٠“‏ وفي رواية: 

ا قن ور 5 : " 

لا جواز عليها) ۽ أي: ا إرغام لها في الزواج. 

> تولح: (وَالْمَفْهُومُ مله ديل الْخْطَاب : أن داتَ الأب بخلاف الْييمَةِ). 


صمي مر 


اليتيمة هي: التي مات أبوها ولم تبلغ» والأم لا أثر لها؛ لأن اليتم 


= بها إليء فزوجتها ابن عمتها عبدالله بن عمرء فلم أقصر بها في الصلاح ولا في 
الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنما حطت إلى هوى أمهاء قال: فقال رسول الله كلل : 
«هي يتيمةء ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتهاء فزوجوها 
المغيرة. وحسن إسناده الأرناوؤط. 

)١(‏ الاستيمار: الاستئذان وهو استفعال من الأمر فهو طلب أمرها وسؤال أمرها بذلك. 
انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١4).‏ 

زع أخرجه أبو داود (۲۰۹۹۳) عن أبي هريرة»› قال: قال رسول الله مَك : «تستأمر اليتيمة 
في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وحسنه الألباني في 
«الإرواء» ,)۱۸4۳٤(‏ 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

)4( تقدَّم تخريجه. 

(4) أخرجها أحمد ١١١۱۹)ء‏ وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» 
رجاله ثقات رجال الشيخين». 

(5) أخرجها الترمذي )٠١۹(‏ وغيره» وحسنها الألباني في الإرواء» .)۱۸۳١(‏ 


J الو‎ 


إنما هو ينسب إلى عدم وجود الأب لا عدم وجود الأمء لکن هذا اليتم لد 
یمر مع الإنسان» فكثيرٌ من الناس يموت أبوهم وهم في السن التي لم 
يبلغوا فيهاء فهل يظل حتى أن يصبح شيخًا يقال له: يتيم؟ لاء ولذلك 
قال الرسول يكِّ: ١لا‏ يُتم بعد بلوغ» فاليّتم يزول ببلوغ الإنسان سن 
الرشدء فما قبل ذلك يسمى يتيمًا؛ لأنه بحاجة إلى رعاية وعناية. 


رلذلك الروك كل بن لنا فضل من يمسح على رأس اليتيم'". 
يحسن إلى ل ومن يتصدق على غلا من يلاطف اليتيم ولو 
بكلمات بسيطات فيها رحمة وعطفٌ وحنان» لا شك أن الإنسان يُثاب 
علق هذا الغمل: 


والله 8# حذر من أكل أموال اليتامى فقال تعالى: ال لذن 
ا E‏ ل O‏ 
[النساء: ١٠]ء‏ فما بالك بأولئك الذين يستضعفون اليتامى فيستولون على 


أموالهم ويغشونهم ويستخدمونهم استخدامًا شديدًا بالقوة» إن كان في 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله كل «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(48؟١1).‏ 

(۲) منها: ما أخرجه أحمد في «مسنده» (1017) عن أبي هريرة: أن رجلا شكا إلى 
رسول الله بيه قسوة قلبه فقال له: (إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح 
رأس اليتيم». وضعف إسناده الأرناؤوط. 

(۳) منها: ما أخرجه أحمد فى «مسنده» )575١07(‏ عن أبى أمامة أن رسول الله يك قال: 
امن مسح راس يتيم لم بمسحه إلا ف كان له نكل شم مرت الها ايده بات 
ومن أحسن إلى يد يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وقرن بين أصبعيه 
السبابة ا وقال الأرناؤوط: ااصحيح لغيره دون الشطر الأول منه بقصة 
المسح على رأس اليتيم). 

(4) منها: ما أخرجه النسائي (5081) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال: 
«... وإن هذا المال خضرة حلوة» ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى منه اليتيم 
والمسكين وابن السبيل . > فإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشيع . > ويكون 
عليه شهيدًا يوم القيامة). وصححه الألباني في (التعليقات الحسان» (516؟5). 


العمل زاد عليه فى العملء إن كان في الخطاب يلومه ويعاتبه» فينبغي أن 
A TS‏ دري رهما كر مدا بار ادك + افالرميول E‏ قينا 
على 301 واا لقنا ا تكدلك يما يعني آنا نسي ما 
هؤلاء اليتامى المساكين حتى يحسن الله إلى أولادناء فاعمل صالحًا تجد 
ذلك في نفسك وفي أبنائك. 


> قولم: (وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حل يث ابن عباس 
ل «وَالبَكُرٌ ُسْتَامَمُ) 5 
أحق بنفسها من و والبكر 85 وإذنها اتاگ فإذ 0 
لکن البخاري لضن معهمء إذد أخرجه مسلم ر الي 
الستة» وأخرجه أيضًا البيهقي وغيره» المشهور؛ لأآن المؤلف وضع لنا 
مصطلحًا فى أول الكتاب» فإذا قلت: الحديث المشهور فأعنى به: ما اتفق 
عليه الشيخان وما رواه أحدهما؛» يعني: ما أخرجه البخاري ومسلم أو 
أحدهما وإذا قلت: الثابت» فأعني به: ما أخرجه أحدهماء فهذا نسميه 
على مصطلح المؤلف حديث ثابت؛ لأن أي حديث في «الصحيحين» أو 


في أحدهما لا يحتاج أن تبحث عن أما أن صحيح البخاري أصح أو 


صحيح مسلم هذه مسألة تكلم فيها العلماءء لكن الصحيح أن ما في 
البخاري أصح”"؛ لأن شروطه أقوى. 


)١(‏ معنى حديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۱۷١/٤(‏ عن أبي هريرة 4# قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم . . .» 
الحديث. وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» .05١57(‏ 

(0) تقدّم تخريجه. 

)۳( ينظر: «نزهة النظر» لابن حجر (ص "لا _ (Vo‏ حيث قال: «قد صرح الجمهور 


بتقديم «صحيح البخاري» في الصحةء ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. .. أما 
رجحانه من حيث الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى- 


ولذلك تجد في البخاري في بعض رواته ما تجد في رواة مسلمء 
لكن مسلم فاق في حسن الصنعة"'؛ 0 


مسلم أسهل» يك RA‏ دمت 
«إنما الأعمال بالنيات»“ 


فأحيانًا طلبة العلم يقولون: هذا ليس في البخاري مع أنه موجود في 
موضع آخرء ولذلك يقول العلماء: إن فقه البخاري في تراجمه“ إلى 


عنه» ولو مرة» واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة... وأما رجحانه من حيث العدالة 

والضبط: فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددًا من الرجال الذين 

تكلم فيهم من رجال البخاري... وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال: 

فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا مما انتقد على مسلم». 

)١(‏ منسوبة لابن الدَّيْبَ. نسبها إليه الأمير الصنعاني. انظر: «التحبير لإيضاح معاني 
التيسير) .)٥١/١(‏ 

(۲) يُنظر: انزهة النظر» لابن حجر (ص٤۷)؛‏ حيث قال: «نقل عن بعض المغاربة أنه 
فضل «صحيح مسلم» على «صحيح البخاري» فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق› 
وجودة الوضع والترتيب». 

(۳) أخرجه البخاري في مواضع سبعة (۱» ۳۹۸٩ 984 ۰۵٤‏ ۷۸۳ ۳۱۱ 
۴ ) ومسلم (/1951). 

(5) وصف ابن حجر تراجم الإمام البخاري بكونها حيرت الأفكار وأدهشت العقولء 

وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال» التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه 

لها عن قرنائه. 

وقال في «الفتح» :)1١/١(‏ «وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم 

أوجب عظمهاء وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبدالقدوس بن همام قال: 

شهدت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم جامعه يعني بيضها بين قبر 

النبي ب ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين». ثم فصل القول فيها في مقدمة 

«فتح الباري» (۱۳/۱ - )١5‏ فقال: «وذكر أن منها ما يكون دالا بالمطابقة كما يورده 

تحتها من أحاديث. .. وقد تكون a gS Ss‏ 

وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين» وكثيرًا ما يترجم- 


جاتن" كونه اا وهية الله فل و ودقة :قينا شينقا قرع الفقة 
ولذلك تجد أنه يضع التراجم التي تدل على فقهه بل إنه كثيرًا ما يضع لك 
الترجمة وهي جزء من حديث لا يكون على شرطه وقد يكون هذه الترجمة 
ج٤ا‏ أو ن في صحيح مسلم أو عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه وأحمد وغير ذلك. 


قَالَ - 0 الصلاة د 82 ونع 0 أَبُوهَا) وهر نص فى 
مَوْضِعْ الْخْلّافٍ). 

فهذا يشهد له قصة الفتاة التي جاءت إلى رسول الله ع وقالت: يا 
رسول الله» إن أبي زوّجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ أي: ليجبر 
النقص والعيب الذي فيه» وسألت رسول الله ية وشكت إليه» والرسول 


ن لهاء فقالت: «أجزت ما صنع والدي إلا أنني أردت أن يُعلم 
أن اا ا في ذللی)". 


فالإسلام نظام كامل ودقيق لا تجد فيه عوجًا ولا امتا ليس فيه 


- بأمر لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمل» وكثيرًا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى 
ري أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه 
صريحًا في الترجمة» ويورد في الباب ما يؤدي معناه» تارةً بأمر ظاهر وتارة بأمر 
خفي» وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه 
وأورد معه أثرًا أو آيةء فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطه. لهذه الأمور 
وغيرها اشتهر عن جمع من الفضلاء ما أوردناه سلما: «فقه البخاري في تراجمه». 

)١(‏ حصافة: يقال: رجل حصيف: إذا كان جيد الرأي محكم العقل. انظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري .)١158/4(‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)58/1١575١(‏ 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

(4) عوجًا ولا أمنًا: أي: لا انخفاض فيه ولا ارتفاع. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(641). 


خلل» يعالج كل مشكلة» فلا يوجد شيء أعظم من هذا الدين ولا أشمل 
منه» استوعب كل قضية ووضع الحل لكل مشكلة وكل مسألة» وإن كان 
هناك نق فليس في هذا الدين العظيم» قال الله تعالى: «إإنَّ الت عند 
آله اسک [آل عمران: »]١94‏ وقوله تعالى: الوم أ كلت کک یتک مشت 
يكم مى [المائدة: ۳]» فإن كان هناك نقصٌ فهو فينا نحن الذين ننتسب 
إلى الإسلام» هل أدّينا حق الإسلام؟ هل تمكّلنا بأخلاق الإسلام تسمال 
عن ذلك أمام الله 4# . 


فالأب كما فى الأحاديث له أن يجبر ابنته البكرء ولكن الأولى أن 
تاها واقل سا قال في ذلك الاستعباب» وكلام الغ التين 
يقولون: يجبرهاء هم ينظرون إلى حكم آخر؛ لأنه: لو أجير الثيب ولم 
ترضّ فالنكاح يه يُفسخ» فالبكر لو أجبرت النكاح صحيح» هذا المقصود 
ولكن الصحيح والأصل والأولى والأكمل أن تُستأذن البكر والثيب معًا. 


ر 
m۰‏ 
۰ 


> قولم: (وَأَمَا التب الْمَيْرُ الاين َإنَّ مایا“ وَأَبَا ية قَالَا : 
يُجْبرُهَا الأب عَلَى التكاح. وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يُجْيرُهَا0). 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۳/١۱۷)؛‏ حيث قال: «(ص) والثيب إن 
صخرت (ش) يعني: أن الأب له أن يجبر ابنته الثيب إذا كانت صغيرة؛ لأنها في 
حكم البكر يريد إذا ثيبت بنكاح صحيح فلو أزيلت بكارتها بغير الجماع كما لو 
أزيلت بعارض من عود دخل فيها أو وثبة وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف أن له جبرها 
وإليه أشار بقوله: (أو بعارض) لبقاء الجهل بالمصالح كما كانت قبل الثيوبة؛ فلو 
أزيلت بكارتها بوطء حرام كما لو زنت أو زني بها أو غصبت فالمشهور وهو مذهب 
«المدونة» أن له جبرها». 

(؟) يُنظر: «مجمع الأنهر؛ لشيخي زاده (١/۳۳۳)؛‏ حيث قال: «(ولا يجبر ولي بالغة) 
.على النكاح بل يجبر الصغيرة عندنا ولو ثيبّا؛ لأن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة 
دون البالغة»). 

(9) يُنظر: «النجم الوهاج» للدميري (۷١۷۲)؛‏ حيث قال: «فإن كانت صغيرة.. لم تزوج 
حتى تبلغ)؛ لأن الأب إنما يجبر البكر» والثيب يشترط في تزويجها الإذن» ولا يعتبر 
إلا بعد البلوغ إجماعًاء فامتنع تزويجها قبله). 


رجع الاتفاق بين الإمامين: أبي حنيفة ومالك؛ يعني: هناك تقارب 
بين المذهبين: الحنفي والمالكي» وهناك تقارب بين ان الشافعي 
الك 0 وهذا الذي نسميه اختلافٌ يؤدي إلى وفاق قد به الوصول 
إلى الحق. 


> قولم: (وَقًال الْمَُأخُرُون: إِنَّ فِى الْمَذْكَّب فِيهًا ثَلَانَةَ أَقْوَالٍ: 


قولٌ: اا رف ب لح بق ال وق كول E ES‏ 
وقول : : إِنه برها ون يلعا وَهوَ قول سځنون 1 

هذه كلها تفصیلات فی مذهب مالك» وھی تفصیالات ف المذاهب 
الأخرى أيضاء والمؤلف فى ذلك خالف منهجهء فهو هنا يقول: بأنه 
اقتصر على أصول المسائل ولم يُعوّل على الفروع» وذكر في كتاب 
القذف: «وإن أنساً الله في عمري فسأضع فروعًا في مذهب مالك»» هنا 
خالف فبداً يتتبع بعض الفروع أو الخلافات المذهبية. 


> قولع: (وَكَوْلٌ: إِنَّهُ لا يُجْبِرُمَا ون لَمْ تَبِلْغْ. وَهُوَ كَوْلُ ابي 
مام وَالَذِي حَكَيْنَاهُ عَنْ مَالِكِ هو الذي حَكَاهُ أَهْل مَسَائْلٍ الْخْلَافٍ 


فرق تنظن: «كشاف القناع» للبهوتي )€۳/0(؛ حيث قال: «(و) للأب أيضًا تزويج (ثيب 
لها دون تسع سنين)؛ لأنه لا إذن لها (بغير إذنهم)؛ أي: البنين الصغار والمجانين 
والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين». 

(۲) سيأتي. 

)"( انظر الذي بعده. 

(4) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (١/۷۷٤)؛‏ حيث قال: «إلا أن تكون 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأب يجبرها على النكاح ما لم تبلغ. والثاني: أنه يجبرها 
عليه وإن بلغت. والثالث: أنه لا يجبرها وإن لم تبلغ. حكى هذا القول النخعي عن 
أبي تمام» فإن كانت يتيمة ذات وصي فلا يزوجها الوصي قبل البلوغ» ويزوجها بعد 
البلوغ» ويكون إذنها صماتها على قول من رأى أن الأب يجبرها على التكاحء وهو 
قول سحنون)». 


اس 1 


گابن ال 3 د وَغَيْرِ 0 . 


20 
ت 


الذي يهمنا هنا أن نبين ما في الكتاب» وأن ننظر إلى أهم المسائل 
وما هو الظاهر لنا من الحق إن شاء الله» وهذا هو الذي يتفق فيه مع أبي 
حنيفة - رحمهم الله جميعًا - 


> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبٌ اختَلَافِهم : مغار تة دَلِيلٍ الخِطاب 000 
وَذَلِكَ أن قَوْلَهُ - عليه الصلاة والسلام 3 الشارة 'الضقة ان شيو 
تكح اليَِيمَةُ إلا بإذنهًا») 


00 ۾ نس ل فى 


قوله: (تستاً مر الْيَتِيمَةٌ في 2 هذا جرءٌ من حديث خرجه 
أبُو دَاوُدَ: «فإن > فذلك إذنها””" وفي رواية: «فذلك رضاهاء 
وإن أبت فلا تكره”' وفي رواية: «لا جواز عليها»“ أي: لا إرغام 
لها. 


ل 
م6 ع لم 


ا يه انا الا تُسْتَأَمَرُ إلا ما أَجْمَعَ عَلَيْه 
الْجْمْهُورُ مِنِ اسْيَئْمَارٍ النَبّبِ 00 وَعْمُومُ قَوْلِهِ ‏ عليه الصلاة 
: تلك ب وا 2 لاقم اا 
00 2 التي اڭ بنفسِها مِن ولِيهَا) يَكَتَاوَلُ لالع غير غير البالغ » 
وَكَذَلِكَ ؟ وله : رلا تنك اليم 3 ی ا ولا دک تنکح حتى ا د 


2 


دل بعْمُومِهِ ري 


)١‏ لم أقف على قول القصار في هذه المسألة. 

(9) انظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص599؟)؛ حيث قال: «الثيب الصغيرة 
يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره» وبه قال أبو حنيفة». 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(o)‏ تقدَّم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه مسلم )۱٤٩۱(‏ عن ابن عباس. 


ذكرنا تفصيل ذلك كلهء على ما قاله الشافعي''2: وهي رواية للإمام 
ا 


رو 


> قولم: (وَلاخيلَانِمٍ فِي هَائَيْنِ الْمَسأَلَيْنٍ كك اله وقد 
اسْتَنْبَاظ الْقِيَّاسِ مِنْ و الإخماع» وَدَلِكَ ن لما أَجْمَعُوا عَلَى 3 
الت جير الْبكْرٌ غَيْرَ الْبَالِغ. وَأَنَّهُ لا يحبر اليب ا ! إلا خِلانًا شَاذًا 
يهمًا جَمِيعًا كا قُلْنَا ارا فى توجب الْإِجْبَارٍ هَل هُوَ الْبَكَارَة؟ أو 
الصَّعَرٌ؟). : 

إذن هناك مَن تجبر اتفاقًا وهي الصغيرة البكرء وهناك من لا تجبر 
اتفاقًا وهي الثيب وإنما يؤخذ رأيهاء فبقيت البكر الكبيرة. 

(قَمَنْ قال : الصّعَرٌ قَالَ: لا تحبر تجبر لكر الْبَالِع. و قَالَ: 

الال ا تجبر البكرَ لالم ولات الت ا وَمَنْ گل 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا يُوحِبٌ الْإِجْبَارَ إِدَا الَو َال : تُجْبْرٌ الْبِكْرٌ الْبَاِعُ وَالثْيّبٌ 
ا لبَاِغ. وَالتَعْلِيل الا تَعْلِيل آبي حَنِيقَةٌ الثاني تَغليل الشَافِعِيٌ» 
وَالثََالِتُ تَعْلِيل مَالِكِ. وَالْأُصُولُ أَكْنَدُ شَهَادَةٌ لِتَعْلِيلٍ أبي حَنِيقَة". 
وَاخْتَلَهُوا ذ في الوب الي رفع الْإجبَار). 

الدرسه مي عم عرو ا نو فى او الب ان 
ثيب؛ لأن الأصل أن تكون موطوءة حلالا؛ أي: بعقد صحيح وبنكاح 
صحيح» لكن قد يقع عليها وطءٌ غير صحيح» إما أن تجبر على ذلك وإما 
ألا تجبرء ولا يختلف الأمر بالنسبة للإجبار وعدمه في هذه المسألة؟ 


والجواب: هذه مسألة انقسم فيها العلماء إلى قسمين 
(۱) تقدّم. 


)۳( تقدّم. 


الثاني: منهم من قال: لا هي التي توطأ في قُبلها سواء كان ذلك 
عن طريق الجلال وهو الأصل»ء أو عن طريق الحرام فهي تسمى ثيبًا 
فتستأذن. 


ت 020 ٤ a‏ و ساس رخ 
> تولم: (وَنُوحجِبٌ النطق بالرضا أو الرد. فذهب الك وأو 
2 4 ر 2 70 0 رو د س 58 o‏ فا ا ١ o‏ 
حَنِيقَة”" إلى نها التيُوبَةٌ التي تون بنكاح صحبح أو شُبْهَةٍ ناح أو مِلْكِ). 
2 2 2 


إما أن تكون بنكاح صحيح وهو: الزواج الصحيح» وأن يكون هذا 
الذي وطئ له شبهة النكاح بأن يتصور أنه يستحق هذا النكاح» وإما أن 
يكون فى ملك وهذا بالنسبة للمولى؛ أي: للأمة. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير؛ للشيخ الدردير و(حاشية الدسوقي) (۲۲۳/۲)؛ حيث قال: «(و) 
جبر (الثيب)» ولو بنكاح صحيح (إن صغرت أو) كبرت بأن بلغت وثيبت (بعارض) 
كوثبة أو ضربة (أو بحرام) زنا أو غصبء ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على 
الابن» (وهل) يجبرها (إن لم يتكرر الزنا) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقًا 
وهو الأرجح (تأويلان لا) إن ثيبت البالغة (ب) نكاح (فاسد) مختلف فيه أو مجمع 
عليه ودرا الحد فلا يجبرها (وإن) كانت (سفيهة) ولا يلزم من ولاية المال ولاية 
النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقًا له بالزنا فهو داخل في قوله أو بحرام». 

(؟) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (9/5١1١)؛‏ حيث قال: «(ومن زالت بكارتها بوثبة أو 
حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهي بكر) حتى تكون أحكامها كأحكام البكر في 
التزويج» فأما إذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فلأنها بكر 
حقيقة؛ لأن مصيبها أول مصيب لها... وفيه خلاف الشافعى» هو يقول إن البكر 
اسم لامرأة عذرتها قائمة والثيب من زالت عذرتها وهذه قد زالت عذرتها فتكون 
ثيبّاء ولنا أن البكر إنما اكتفي بسكوتها لأجل حيائهاء وهذا معنى قائم وهي بكر 
حقيقة على ما بينا؛ ولهذا لو أوصى لأبكار بني فلان تدخل في الوصية» وأما مسألة 
شراء الجارية فقد قيل: لا يردها إذا أقر المشتري بذلك؛ فلنا أن نمنع» ولئن سلمنا 
أن المعتاد بين الناس فى اشتراط البكارة صفة العذرة وهذه بكر» وليست بعذراء 
فيردها والحكم في مسألتنا تعلق باسم وهو باق وأما إذا زالت بكارتها بالزنا 
فالمذكور هنا قول أبي حنيفة». 


rg, as 


5 ور و ب ا )2ت 
> قولت: (وَأَنْهَا لا تَكُون بِزِنًا وَلَا بِعَضْبٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ" : كل 
To 20‏ :0 م 
ق 
الحنفية يخرجون ذلك فلا تسمى ثيبًا في الاصطلاح الشرعي ؛ لأن تعريف 
الثيب عندهم في هذا الباب هي : الموطوءة في فرجها سواءٌ كان هذا 
الوطء من نكاح صحيح أو من شبهة أو من حرام فما دام الوطء قد وقع 
في القبل فإنها أصبحت ثيبًا؛ لأنها قد زالت بكارتها. 
> قولم: (وَسَبَّ سب اخْيلَافِهم : هَل يِتَعلّقُ الْحَُكُمُ 00 0 
وَالسَّلَامُ -: لتيب أَحَقٌ بنَفْسِهًا مِنْ وَلِيُهَا”" بِالتيُوبَةٍ الشَّرْعِيةِ؟ 
اللْمُويّة؟). 
افك أن الحدية أطلق: الت أعق. هاه ويا الكن 


١ Na 
t~ Ê 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٤/۷٤۲)؛‏ حيث قال: «(وسواء) في حصول الثيوبة 
واعتبار إذنها (زالت البكارة بوطء) في قبلها (حلال) كالنكاح (أو حرام) كالزنا أو 
بوطء لا يوصف بهما كشبهة... بقوله: بالوطء الحلال أو غيره؛ لأن وطء الشبهة 
لا يوصف بحل ولا بحرمة» ولا فرق في ذلك بين أن يكون في نوم أو يقظة (ولا 

ثر لزوالها بلا وطء) في القبل (كسقطة) وحدة طمث وطول تعنيس وهو الكبر أو 

بأصبع . . . (في الأصح) وعبر في «الروضة» aE‏ كيدها حكم الأبكار؛ 
لأنها لم تمارس الرجال فهي على غباوتها وحيائهاء والثاني: أنها كالئيب فيما ذكرء 
وصححه المصنف في «شرح مسلم» لزوال العذرة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (45/0)؛ حيث قال: «(وإذن الثيب 
الكلام) لقوله يلل : «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها). رواه الأثرم 
وابن ماجه (وهي)؛ أي: الثيب (من وطئت في القبل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا 
بآلة غيرها (ولو) كانت وطئت (بزنا) لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية ولو 
وصى للأبكار لم تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وطئت في القبل بآلة رجل 
(وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة) لآن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين 
البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم» وهذا موجود مع عود البكارة». 

(۲) أخرجه البخاري (2)0177 ومسلم (1519). 

)۳( تقدّم تخريجه. 


سي متكا 


هنا اختلفوا؛ لأن الحنفية والمالكية يقولون: إن الإذن هو خاص بالنكاح 
ا 0 فلا تدخل في ذلك» وربما تزول الثيوبة بغير نكاح بمعنى: 

الفتاة تقفز فتذهب بكارتها أو ربما تعبث بنفسها بيدها أو بعصا أو بآلة 
الم cg MS‏ 
فهذه تعتبر بكرّاء والقصد هنا عند الشافعية والحنايلة» أما عند المالكية 
والحنفية: لا يرون الثيوبة بالنسبة للمتزوجة زواجًا صحيحًا أو بشبهة أو أن 
يكون ذلك عن طريق نكاحًا صحيحًا. 


> قولع: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن الأب يُجْبرٌ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَىٍ امكاح 
وَكَذَْلِكَ ابنتّه الصَغِيرَة ال رلا شتا ما؛ لما لت 3 رسول 


3 


الله كله ت و ا سس وَبَنَى عليها بِنْت يشي 
پإنگاح أبي بگر أبيهًا - 


جاء فى «الصحيحين»: (أن رسول الله ية تزوج عائشة وهي بنت 
١ isn‏ فغل غا أن دقل يها ور نت كب 


i 7 5 5‏ ثم لاله -. 5 
وفي رواية مسلم ': «أن رسول الله وه تزوجها وهي بنت سبع»؛ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۸/۲)؛ حيث قال: «وأجمعوا أن 
للآب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يستأذنهاء واختلفوا هل تجبر ابنته الكبيرة على 
النكاح أم لا). 

(۲) أخرجه البخاري »)۴۸۹٤(‏ ومسلم )١1555(‏ عن عائشة صا قالت: «تزوجني 
النبي كك وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن خزرج» 
فوعكت فتمرق شعري» فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان» وإني لفي أرجوحة» 
ومعي صواحب لي» فصرخت بي فأتيتهاء لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى 
أوقفتني على باب الدارء وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي» ثم أخذت شيئًا من 
ماء فمسحت به وجهي ورأسيء ثم أدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت» 
فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأني» 
فلم يرعني إلا رسول الله بي ضحى» فأسلمتني إليهء وأنا يومئذ بنت تسع سنين». 

(۳) أخرجه مسلم (11/1477) عن عائشة: «أن النبي ئي تزوجها وهي بنت سبع سنين» 
وزفت إليه وهي بنت تسع ينه ويا معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة). 


ولذلك أشار المؤلف إلى الروايتين ست أو سبعء لكن هو دخل بها وهي 

ومما يدل على ذلك أيضًا أن عليًا 4 زوَّج عمر بن الخطاب ابنته 
أم كلثوم وهي صغيرة'''. هذا دليل آخر على جواز ذلك؛ فهذا حصل من 
صحابيين جليلين واثنين من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم جميعًا - 

وقضية عائشة ونا هناك من العلماء من علقها وقال: إن هذه كانت 
في أول الأمر؛ لآنها كانت في مكة وكان ذلك قبل الهجرة» وربما لا 
يكون:في ذلك كليل صريحٌ على عدم الاستئذان» إنما كان هذا في أول 
الأمر فقد يكون قبل الاستئذان» لكن الحقيقة أن ذلك جاء مطلقًا فهو دليل 
صريحٌ على أن الصغيرة لا تستأذن. 

> قولت: لا مَا رُوِيَ مِنّ الْخْلَافٍ عَن ابن سُبْرُمَة)'"©. 

ابن شبرمة يرى أن الصغيرة تستأذن مطلقًا وإن لم تبلغ» وإلا فهو 
على عكس مذهب الجمهور. 

> قول: (وَاخْتَلَمُوا مِنْ ذَلِكَ في مَسْأَلَتَيْن: إِحْدَاهُمَا: هَل يُرَوْجُ 
الصَِّيرَةٌ غَيْرٌ الأب؟ وَالنَانِيَةًُ: هَل يُرَوْحُ الصَّغِيرَ غَيْرُ الأب؟ كَأمَا مَل 
2 ال راب آم ؟ قَقَالَ الشَافِعِئُ": يُرَرْجَهَا الْجَد أو 


00-4 


الأب وَالََبُ فقط). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في امصنفه» (1772/6) عن عكرمة قال: تزوج عمر بن الخطاب أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري» فجاء إلى أصحابه 
فدعوا له بالبركة» فقال: إني لم أتزوج من نشاط بي» ولكن سمعت رسول الله يله 
يقول: «إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسّبي»» فأحببت أن يكون 
بيني وبين نبي الله ب سبب ونسب. 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (1/۲)؛ حيث قال: «وأجمعوا أن 
تزويج أب الصغيرة لها جائز عليهاء إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة 
على حال». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (0/١1)؛‏ حيث قال: «ولا يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أحد- 


اال الحم لكم الخلاف فيها بين الشافعي والجمهورء 
ومعنى ذلك أن الأئمة الثلاثة على خلاف مذهب الشافعية؛ لأن الشافعية 
عندهم في هذا المقام لا يفرقون بين الأب والجد فالأحكام التي تثبت 
للأب في الولاية تنقل عندهم في الفقه؛ لأنه الأصل» وفي بعض مسائل 
أيضًا أن الشافعية يرون أن الذي يزوج هو الأب فعندما نأتي لترتيب الولي 
الأب وإن علا؛ يعني: الجد فأعلى» وبعد ذلك ينتقلون للإخوة ولا يرون 


3 


أن الابن يزوج أمه؛ لأنهم يرون أن ذلك ريما يراه الابن د له وعار 
وسيأتى التعليق على ذلك إن شاء الله. 


> قولع: (وَقَالَ مالك : لا يُرَوْجهَا إلا الأب فَقَظ أو مَنْ جَعَلَ 
الأبُ لَه َلك إا عَيّنَ الرَّوْجَ إلا أَنْ يُحَاف عَلَيْهَا الضَّيْعَةٌ وَالْمَسَاهُ). 

خص الأب بذلك؛ لأن عنده من الشفقة والرحمة والعطف ما يمنعه 
من أن يجحف حق ابنته» أما أن يوجد شداد ونفور بين الرجل وبنته 
وزوجته يرميهما بعيدًا ويقاطعهم مدة طويلة. هذا لا يلبغى » والبنات من 
باب الصلة والبر ألا يقطعن الصلة بأبيهم والله أوصى بالصلة بالوالدين 
المشركيّن فما بالك بالأب المسلمء والولاية إذا امتنع الآب فعرضًا تنتقل 
إلى غيره عندما يحصل الشجار ينتقل إلى السلطان فإنه ول من لا ولي لهء 


= غير الآباء؛ وإن زوجها فالتزويج مفسوخ. والأجداد آباء إذا لم يكن أب يقومون 
مقام الاباء في ذلك». 

)١‏ يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (؟/١٠)؛‏ حيث قال: «(ولا يزوج) الوصي مطلقًا 
(الصغيرة) التي في ولايته (إلا أن يأمره الأب بإنكاحها) أو يعين له الزوج والفرق 
بين الطفل يجوز للولى تزويجه إذا طلب وكان فى نكاحه مصلحة دون الطفلة» أن 
الطفل إذا بلغ وكره النكاح له الفسخ عن نفسهء بخلاف الأنثى لا قدرة لها على 
ذلك لأن العصمة ملك للزوج» والحاصل: أن الوصي إن أمره الأب بالإجبار أو 
عين له الزوج كان له جبر الذكر والأنثى» وأما إن لم يأمره بالإجبار ولا عين الزوج 
فلا يجوز له نكاح الأنثى حتى تبلغ وتأذن بالقول» وأما الذكر فيجوز للوصي ولو 
أنثى أن يزوجه إذا طلب وكان فى نكاحه مصلحة ولا يجوز جبره». وانظر: «حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني» .)٤١/۲(‏ 


والإمامان مالك وأحمد”' يريان: أن وصى الأب يحل محله فيأخذ حكمه 
بالنسبة للإجبار. 
م 2 0 م 2 ماه سس ووم 
> قولع: (وَكَالَ أَبُو حَيِيفة” : يُرَوُحُ الصَّغِيرَةَ كل مَنْ لَه عَلَيْهَا 
ولاية مِنْ أب وَقرِيب وَعَيْرٍ کیک وَلَهَا الْخيَارُ إِذّا بَلَعَتْ). 


هذا هو المشهور في مذهب أبي حنيفة: يزوج الصغيرة كل من كان 
له ولاية» لكن أبا حنيفة يضع قيدًا وهو أنها إذا بلغت فحينئلٍ تخير فإن 
CT‏ وإن لم ترض فسخ النكاح بينهما. هذا هو 


> قولم: (وَسَبَبَ سَبَبٌ اخيلافهم مُعَارَضْةٌ | لَعْمُوم لِلقِياس ؛ ؛ وَدَلِكَ أَنَّ 
قَوْلَهُ - عليه الصلاة والسلام -: «وَالْبِكُرُ ات وَإِدْنْهًا صِمَانَهَا00" 
فضي الْعُمُومَ في كَل پر 


التي لها الخيار هي التي لا تجبر وهي: الثيب؛ لأنه ليس لأبيها أن 
يجبرها» أم الح لأبيها له أن يجبرهاء ففى هذه الحالة ل" خيار عند 
جمهور العلماء. 
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> قولم: لا دات الأب الي خَصّصّهَا الْإِجْمَاءٌ» إلا الخلات 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (۱۸/۳)؛ حيث قال: «ووصي الأب 
كالأب في تزويج الصغير والمعتوه؛ لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل. ولا يملك غير 
الأب ووصيه تزويج صغير ولا معتوه؛ لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى ممع قصورهاء 
فالذكر أولى». 

(0) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي ١/۴۳)؛‏ حيث قال: «وبلغنا عن إبراهيم أنه كان 
يقول: إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهماء وكذلك سائر 
الأولياء» وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله تعالى - فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من 
الأولياء تزويج الصغير والصغيرة». 


(۳) تقدَّم تخريجه. 


f 1‏ 0 
الذي درا وگن سَائِرٍ الأولياء مَعْلُومَا مِنْهُمْ لتر وَالْمَضْلَحَةُ لوهم 
يُوحِبٌ أَنْ يُلْحَقُوا بالأب فى هَذَا الْمَعْنَى). 

الحقيقة ليس جميع الأولياء بمنزلة الأب فلا نقول: إن الشفقة 
الموجودة في الأخ أو في العم أو هي تساوي وتعادل الشفقة والرحمة 
الموجودة فى الأب. 


مره ماه 


> قولم: (ئرنهم مَنْ أَلْحَىَ په جَمِيعَ E‏ وَمِنْهُمْ مَنْ َلْحَقّ به 
4 فُقَظْ؛ لاه في مَعْنَى الأب). 
الذي ألحق جميع الأولياء هو او O‏ والذي ألحق الجد 
هو: الشافعي”"'. واللذان وقفا عند ا نفيك هيا بالك E‏ يي 
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> قولم: (إِدْ گان أبَا أَغلّى. وَهْوَ الشَافِمِيُ). 

لآن اعد أب كد ورد فى التعديق ان الجن إن" لك الخد له 
يساوي الأب؛ لأنه يدلى بواسطة الأب» وتعلمون أن إدلاءه يحجب فى 
بعض مسائل الفراتض المعروفة» ولكن ليس حجبًا كلا إنما يحجب عن 


طريق الأب. 
Sg‏ ت ی أنَّ مَا لآب فِى ذَلِكَ 
َير مَوْجُودٍ لعَيْرو؛ إِمّا مِنْ قبل أنَّ الشّرْعَ حه بِدَِكَء وَإِمَا مِنْ قبل أن 


)١(‏ تقدّم بالتفصيل. 

(0) تقدّم بالتفصيل. 

(۳) تقدّم بالتفصيل. 

() تقدَّم بالتفصيل. 

(0) أخرجه البخاري تعليثًا )۱٥۱/۸(‏ قال: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: «الجد 
أب» وقراً ابن عباس: «يَبَقَ تاد وَايمْتُ مله ابوى هيم وَإِسْحَقَ وَينْفُوبٌ» 
«ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي كَل متوافرون». ووصله 
عبدالرزاق في (مصنفه) (۲۹۳/۱۰ _ .)۲٣٤‏ 


ولأن الشرع خصه بذلك؛ لأن له الولاية المطلقة وفيها أيضًا الرحمة 
والشفقة» فلا شك أن الشرع يراعي مثل هذه الأمور ويعتني بهذا الحكم. 

> قولت: (وگڍ اتج الْحَنَفِيّةُ بِجَوَازِ إِنْكَاح الصَّغَارٍ غَيْرُ الآبَاءِ بِقَوْلِهِ 
تالو لون ِف آل فسا في الى انك ما طَابَ لكم من السا [النساء: 
٣‏ قال: وَالْيتسِمُ لا يَنطَلِقُ إلا عَلَى عَيْرٍ الْبَالِعَقَ وَالْمَرِينُ الكَّانِي الوا : إنَّ 
اشم الم قُذ يَنَْطلِقُ عَلَى بَالِعَةٍ بِدَلِيلٍ َوْلِه E‏ 
اف ا الا هي منْ نْ أَهْلٍ الإذْنِ وهي لْبَالِعَةُ). 

هذا خلاف معتاد» وخلاف معروف؛ فاليتم يطلق على من مات أبوه 


زفق 


يتم بعد بلوغ» . 

> قوله: (نَيحُونْ لاخيلافِهمْ سَبَب آكَرٌء وَهُوَ اشْيَرَاكٌ اشم لمَتم. 
وق اكع بصا من َم جز ناح كبر الأب ها بول - علبه السلا 
وَالسَّكَامُ -: نامر الْييِمَةٌ في تَفْسِهًا)). 


GC: 


قد ورد فيه حديثان وأنه يأخذ إذن اليتيمة. 
> قولة: (قَالُوا: وَالصَّغِيرَةٌ لَنِسَتْ مِنْ أَهْل الاسْْمَارٍ باتَمَاقٍِ). 
وهذا ورد فى قصة عبدالله بن عمر كما ذكرنا”". 


(۳) تقدّم ذكرها. 


وي e‏ 
کار ر وو را ا ا و و ا وو 5 
> قولم: (فَوَجَبَ المَنع. وَلأوليك أن يَقَولُوا: إن هذا حكم الييمَة 
التي هي يِن أَهْل الِاسْكْمَارِء وَأَمّا الصَّغِيرَةُ كَمَسْكُوتٌ عَنْهَا). 


هذه دعوى تحتاج إلى دليل» والحديث أطلق واليتيمة معروفة ھی 
التي مات أبوهاء ولكن الفقهاء يختلفون في ابنة تسع سنين قياسًا على 
زواج عائشة # هل تجبر ويؤخذ رأيهاء وجمهور العلماء على أن التي 
تنعاذن هي البالغ ٠‏ 


> قولة: (وََمّا: هَل يُرَوْحُ الْوَلِيْ عَبْرٌ الأب الصَّغِيرَ؟ كن مَالِكًا 
االو 


أجازه للوصى كالأب وهو مذهب واحد يعنى: اچ “ ومالك في 
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الال متفقان على إجازته للوصى؛ لأنه أجيز للأب فوصى ينزل منزلة 
الأب فى هذه المسألة. 


< قولم: 6 ف 220 أَجَارَهُ لذو 55 


)١(‏ تقدّم بالتفصيل. 

(۲) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس (۸/4٥)؛‏ حيث قال: «قال مالك: وأما 
الطفل الصغير فلأبيه أو وصيه أن يزوجه قبل بلوغه» وليس ذلك لغيرهما من 
الأولياءء ووصى الوصى فى ذلك كالوصى). 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (58/0)؛ حيث قال: «(ووصي كل واحد من 
الأولياء. في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه (فتستفاد ولاية التكاح بالوصية إذا نص 
له على التزويج» مجيرًا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ) لغير أم وكذا 
عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز 
أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد 
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موته). 

(4) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (5/4١5)؛‏ حيث قال: «فإذا ثبت جواز تزويج الأولياء 
الصغير والصغيرة فلهما الخيار إذا أدركا فى قول أبى حنيفة ومحمد». وانظر: «بداية 
المبتدي» للمرغيناني (ص١6).‏ 


الْخِيَارَ لَه إا بلع وَلَمْ بُوحِبٌ ذَلِكَ مَالِكُه وَقَالَ الشَّافِعِنُ7": ليس لِغَيْرِ 


| 
7 


وَسَبَبُ اخْتلَافِهِم: قياس غَيْرٍ الأب في دَلِكَ عَلَى الأب). 

المالكية عندما قالوا: يحل الوصى محل الأب قالوا: لأن الأب 
عندما أوصى بهذا إنما اختار لأنه قد عرف أن فيه من الصفات التى لا 
تتوفر في غيره؛ ولذلك ينزل منزلة الآب؛ لأنه حل محله ولا يوجد ذلك 
في غير وصي الأب؛ ولذلك أعطاه المالكية والحنابلة في الإجبار. 


> قولت: (قَمَنْ رَأى أَنَّ الِاجِْهَادَ الْمَوْجُوة فيو الذي جار لأب به 
ن يُرَوّجَ الصَّغِيرَ ِن وَلَدِِ لا يُوجَدُ في غَيْرٍ الاپ لَمْ ُز كيك وَمَنْ 
رأ آنه بوخد فيه جار ذلك وَمَنْ فرق بَيْنَ الصَّفِيرٍ فِي ذُلِكَ وَالصَّغِيرَةِ؛ 
أن الرَّجُلَ يَمْلِكُ الطلاق إا بَلَعَّ وَلَا َمْلِكَةُ المَرأةُ وَلِدَيِكَ جَعَلَ أَبُو 
حَنِيمَةَ لَهُمَا الْخيَارَ ذا بَلَعَا). 


جعل لهما الخيار؛ لأن الصغير في يده الطلاق» لكن الصغيرة فلاء 
فألحق لهما الخيار فى ذلك. 
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وما الْمَوْضِعْ الثَالِتُْ : 


هَلْ يَجُورُ عَفْدٌ التكاح عَلَى الْجِيّارٍ] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (رَأمًا الْمَوْضِعٌ الثَّالِتُ: وَهُوَ هَل 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي (751/0)؟ حيث قال: «وللآباء تزويج الابن الصغيرء ولا خيار 
له إذا بلغ» وليس ذلك لسلطان ولا ولي» وإن زوجه سلطان أو ولي غير الآباء 
فالنكاح مفسوخ؛ لأنا إنما نجيز عليه أمر الأب لأنه يقوم مقامه في النظر له ما لم 
يكن له في نفسه أمر ولا يكون له خيار إذا بلغ» فأما غير الأب فليس ذلك له». 


ص 


يَجُورٌ عَفْدُ التكاح عَلَى الْخِيّار"" : فَإِن NEN‏ فلن أنه نه لا جور 


وَقَالَ أل 6 ضف" ماق 2 


بو ثور : يجوز). 


هذه مسألة مهمة من مسائل البيع التي ننتقل إليها بعد كتاب النكاح»› 


ا 5 5 4  )( ١ : (Or‏ ي_ 
فهناك ما يعرف بخيار الشرط > وهناك ما يعرف بخيار المجلس > فهل 


0) 


زفق 


(۳) 


(£) 


(6) 


الخيار: هو الاختيار ومنه يقال له خيار الرؤية ويقال: هي اسم من تخيرت الشيء. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي )۱1۸0/1(. 

وهو قول الأئمة الأربعة إلا أن المالكية جوزوا خيار المجلس بالشرط هنا. 

مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۴/٠٠٠)؛‏ حيث قال: «فإذا تزوج 
على أنه بالخيار أو هي صح النكاح وبطل الخيار عندنا بناءً على أن شرط الخيار 
كالهزل لأن الهازل قاصد للسبب غير راض بحكمه أبدًا وشارط الخيار غير راض 
بحكمه في وقت مخصوص». 

ومذهب المالكية» بنظر: «حاشية الدسوقي» (۲/٠۲۲)؛‏ حيث قال: «(قوله: 0 
أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والإيجاب» وصرح به في «القوانين 
فقال: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن 0 
القبول يسيرًا جاز. .. (قوله: وإن لم يرض الآخر)... وظاهره أن خيار المجلس 
غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به» وأجيب بأن محل 
العمل به إذا اشترط»). 

ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي ١/۳٤۳)؛‏ حيث قال: «(ولو) 
(شرط) في صلب العقد (خيارًا في النكاح) (بطل النكاح) لمنافاته لوضع النكاح من 
الدوام واللزوم». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/١4)؛‏ حيث قال: «(ولا يثبت 
الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط) لأنه ليس بيعًا ولا 
في معناه والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودًا منها. 

يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (7”698/4)؛ حيث قال: «وكان أبو ثور يقول: إن كان 
وصفه لها فجائزء وإن كان على غير صفةء كان لها مثل قيمة ما وصف). 

خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى 
مدة معينة. انظر: «معجم لغة الفقهاء» لرواس قلعجي وزميله .)۲٠۲/١(‏ «الفروق» 
للقرافي (۲۷۸/۳). 

خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس. = 


الجواب: أن النكاح لا خيار فيه؛ لأن الإنسان أعطي الخيار في 
البيع لضيق الوقت؛ ولأنه لم يتمكن من التفكير فهو يعطى الفرصة ليفكر 
فی المجلس » وله أن يشترط خيار الشرط› لکن بالنسبة للمتزوج 53 يقدم 
على هذا الزواج إلا وقد تحرى وسأل عن كل شيءء فالزواج ليس فيه 
خيار. 


وقد نقل العلماء : ما يستفاد به الإجماع كابن قدامة في كتابه 


«المغني»» أما خلاف أبي ثور فلا ينظر إليه؛ لأنه يعتبر رأيًا شاذًا في 
هذه المسألة. 


الخلاصة: لا يجوز أن يعقد للنكاح ثم يقول لي الخيار» وهذا هو 
رأي الأئمة الأربعة» بل رأي جماهير العلماء عمومًا. 


> قولم: (وَالسَّبَبٌ في الحتلانهم E‏ النكاح بَيْنَ اليو الي 
و و ا اود رع 4 rs.‏ 
لا يَحُورُ فيها الْخِيَارُء وَالْبْبُوع التي يَجُورٌ فيها الْجيَار)”". 

الحقيقة أن النكاح عقد من العقود وإن كان شبيها بالبيع شبهًا يلحق 
به» ولكن قد ذكرنا اختلاف العلماء في عقد النكاح بلفظ البيع» أو الهبةء 


- انظر: «معجم لغة الفقهاء» لرواس قلعجي وزميله (۲۰۲/۱). وانظر: «الفروق» للقرافي 
(TYAN)‏ 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (//40 - 45)؛ حيث قال: «وذكر أبو الخطاب فيما إذا 
شرط الخيار» إن رضيت أمها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذاء وإلا فلا نكاح 
بينهماء روايتين: 
إحداهما: النكاح صحيح والشرط باطل. وبه قال أبو ثور فيما إذا شرط الخيار» 
وحكاه عن أبي حنيفة وزعم أنه لا خلاف فيها. . 
والرواية الأخرى: يبطل العقد من أصله في هذا كله؛ لأن النكاح لا يكون إلا 
لازمًا». 

(۲) من العقود التى لا خيار فيها العقود الجاتزة»ء إما من الجانبين» كالشركةء والوكالةء 
والقرافن» و لهه العا و ا مو اجه الان رالات فلا يار 
فيهاء ومن العقود التي فيها خيار كالصرف» والسلمء والبيع» فيثبت فيها جميعًا خيار 
المجلس. يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (/40). وسيأتي مفصلا في موضعه. 


لو | 
أو العطية» أو التمليك إلى غير ذلك وذكرنا أن الأولى الألفاظ الشرعية 
> تولع: (أَوْ تَقُولُ: إن الْأَصْلّ في الْعْقُودٍ أن لا جيار إلا مَا وَكَمَ 
عَلَيْهِ النَسُّء وَعَلَى الْمُنْْتِ لِلْخِّار الدَّلِيلٌ). 
أراد المؤلف أن يقول: هل نلحقها بالبيوع التي فيها خيارء أم البيوع التي 
ليس فيها خيار؟ أو نقول: من يدعي الخيار فعليه الدليل» البيع واضح في 
ار لأن مروف وسو هان ارط > وار المسلي '' خاد ها 
ل لأنه ليس له أصل في النكاح. 
مع درو 7 لس" 
> قول: (أَوْ تَقُولُ: | ¿ أضل مَنْع ا لَخِيَارٍ فِي البْبْوع م ال 
وَالْأَنَكِحَةٌ لا غَرَرَ“' فِيهًا؛ لان الْمَقْصودَ ‏ الا ل 
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وهذا الذي ذكره eli‏ شيء وجيه «البيوع فيها غرر»؛ فمثلًا تأتي 
بسرعة ترى سلعة من السلع فتنخدع بها يأخذك بريقهاء ومظهرهاء وهذا 


(1) ييُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۳/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائزة». على تفصيل في مدة الشرط يأتي في موضعه: 
«کتاب بیع الخيار». 

(؟) وهو قول الجمهور خلافًا للمالكية» ويأتي في موضعه عند قول المصنف: «واختلفوا متى 
يكون اللزوم فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وطائفة من أهل المدينة: إن البيع 
يلزم في المجلس بالقول» وإن لم يفترقاء وقال الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» 
وداودء وابن عمر من الصحابة - له _: البيع لازم بالافتراق من المجلس». 

(۳) الغرة ‏ بالكسر -: الغفلة» والغرة ‏ بالضم -: من الشهر وغيره أوله والجمع غرر. 

انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)٤٤٤/١(‏ 

(5) الغرر: الخطر. «ونهى رسول الله ييه عن بيع الغرر» وهو مثل بيع السمك في الماء 

والطير في الهواء». انظر: «الصحاح» للجوهري .)۷٦۸/۲(‏ 

() المكارمة: أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه» وهي مفاعلة من الكرم. أنظر: «لسان 

لعرب» لابن منظور (؟١1/1١01).‏ 

(7) كايسه مكايسة: غالبه في الكيس» فكاسه: غلبه. انظر: «تاج العروس» للزبيدي 
4/0( 


يحصل كثيرًا؛ فإذا فكر بعد ذلك وقلب السلعة وجد أنها لا تستحق ذلك» 
وهذا خلاف النكاح فلا غرر فيه؛ لأنك مررت بمراحل وبحثت ومحصت 


فلا غرر فيه. 

أما المكايسة في البيع والمكارمة في النكاح؛ لأنه عندما يخطب فتاة. 
فيعطيهاء فقصد بذلك إكرامهاء لكن بالنسبة للبيع يقوم على المكايسة فإذا 
ذهبت تشتري السلعة لك أن e‏ فيهاء وتسان وتحاول التنزيل ؛ 
يعني : : لك أن تبيع وتشتري مع صاحبها» وذلك جائز. 

> قولم: (وَلِأَنَ الْحَاجَة إِلَى الْخِيَارٍ وَالرُؤْيَةِ في الگا َس 

البيُوع). 

لا خيار في النكاح؛ لأن كل الأمور التي ترد على البيع غير واردة 
في النكاح» أما أن يطرأ عيب من العيوب فهذه كلها بإرادة الله ؛ يعنى : أنه 
لو ظهر في الزوج عيبٌ خفيٌ كأن يكون عنيئًا هذا من أسباب الفسخ» أو 
أن کون ل يق فلن زو و تكول"المرأة ها برف او ا 
ذلك من العيوب المعروفة فذلك من أسباب فسخ النكاح» لكن الحديث 
هنا فيمنا إذا كان الأمر ميتي على السلامة: 


2 
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منه 


الو الرابع 


تَرَاخي الْقَبُولٍ ص أخل المركين . عَنِ عَقَدِ التكاح] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَأَما تَرَاخِي الْقَبُولٍ”" مِنْ أَحَدٍ 


)١(‏ المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور (570/5). 

(۲) البرص: داء وهو بياض يقع في الجلد معروف. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد 
(۳۱/1)» «الصحاح» للجوهري .)1١79/(‏ 

(۳) القبول: مصدر قبل قبولّاء وهو مصدر شاذء قال المُطَرّزِيُ: «لم أسمع غيره بالفتح» وهو 
في الشرع: عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري». انظر: «المطلع» للبعلي .)۲۷١(‏ 
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الطَرَكَبّنَ عن الْعَفْدِ : كَأَجَارٌَ مالك يِن ذُلِكَ التَرَاخِيَ الْيَسِير). 

مالك واجيذ"" فى هذه السائل رايهنا متفاوب» يعني أنجازا 
التراخي اليسير» لكنهما يختلفان في التفصيل فمثلا عند الحنابلة: لا مانع 
من التراخى البسير كان يقول: زوجتك فيتوقف قلیآاء لكن يقيدون ذلك 
بألا ينصرف عن موضوع النكاح إلى غيره» مثلًا ينتقل إلى أمر من أمور 
البيع» أو إلى أحاديث أخرى لا علاقة لها بالنكاح» فيرون أنه يؤثر في 
ذلك أما أن يوجد فصل يسير فهذا جائز. 


> قولم: (وَمََعَهُ قوم" ES‏ قوم“ وَدَلِكَ يِل أن يُنْكَمَ 


الْوَلِيُ اة بِغَيْرِ يها فَيَبْلْعَهَا النْكَاحٌ فَتجِيرَهُ وَمِمَنْ مَنَعَهُ مُظَلًَا 


الشَّافِعِك 0 ). 


يرى المؤلف: التوقف يُنتظر حتى ترى المرأة فتجيزه فهذا لا يعتبر 
انقطاعًا عند هؤلاء. 


)١(‏ يُنظر: «منح الجليل» لعليش ا حيث قال: «فالفصل بين الإيجاب والقبول 
بخطبة الزوج مغتفر» وكذا بسكوت أو كلام قدره». 

(۲) بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (41/5)؛ حيث قال: «(وإن تراخى) قبول (عنه)؛ أي: 
عن الإيجاب (صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا) ولو طال 
الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقدا. 

(۳) وهم الشافعية» وسيأتي. 

(؟:) وهم الحنفية والمالكية والحتابلة. 

() بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (V/V‏ حيث قال: «(ولو خطب الولي).. 
(فقال الزوج: الحمد لله والصلاة) والسلام (على رسول الله) ية (قبلت) إلى 
آخره (صح النكاح) مع تخلل ذلك بين لفظيهما (على الصحيح)؛ لأنه مقدمة 
القبول مع قصره فليس أجنبيًا عنه. والثاني: لا يصح لأن الفاصل ليس من 
العقد. . . (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما: أي بين الإيجاب والقبول بحيث 
يشعر بالإعراض عن القبول» وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج 
الجواب عن كونه جوابّاء والأولى ضبطه بالعرف (لم يصح) النكاح جزمًا 
لإشعاره بالإعراض». 


ooo 


> قول: (وَيمُنْ أَجَارَه مُطلَمًا أَبُو حَرِيِقَةَ وَأضحابة. والتفرقة بَينَ 
الأمْرٍ الطّويلٍ وَالْقَصِيرٍ لِمَالِكِء وَسَبَبُ الْخْلَافٍِ مَلْ مِنْ سَرْط الانْيمًادِ 
وُجُودُ الْقَبُولٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي وَفْتٍ وَاحِدٍ مَعًا؟ أَمْ لَبْسَ َلك مِنْ 
شَرْطه؟ وَمِثْلُ هَذَا الْخِلافٍ عَرَضَ في الْببع). 

الحنفية: أكثر المذاهب تسامحًا في مواضع النكاح والولاية» ليس 
معنى هذا أنه أيسر المذاهب» إنما الحق ما كان معه الدليل من الكتاب 
والسنة» يعني : هناك مسائل نسبية قد يرجع فيها عادة إلى عرف الناس 
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وعادتهاء والعادة محكمة. 


والعادة بنيت على الأثر الذي جاء عن عبدالله بن مسعود - وه 2 


«ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئًا فهو عند الله 
سيئ" فالعادات التي لا تتعارض مع الأحكام الشرعية معتبرة» وهي 
تعتبر في أبواب كثيرة منها: 

١‏ - أحكام الحيض. 

١‏ - أحكام النفاس. 

۳ - مسائل البيوع. 

٤‏ - وهناك مسائل متفرقة العادة معتبرة فيهاء مثل التعامل من بلد إلى 
بلد كيف تتعامل مع عملة هذه البلد وتنتقل إلى بلد أخرى فالمعتبر هنا 
التلدة الى أنه من في . 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» (/5١)؛‏ حيث قال: «(قوله: اتحاد المجلس) قال فى 
البحر: فلو اختلف المجلس لم يتعقد» فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل 
آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا؛ 
وأما الفور فليس من شرطه؛ ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز» 
وإن كان على سفينة سائرة جاز. اه. أي؛ لأن السفينة في حكم مكان واحد). 

(۲) أخرجه أحمد في امسنده» (5060)) وحسنه الأرناؤوط. 

(۳) يُنظر: «غمز عيون البصائر» للحموي (١/١۲۹)؛‏ حيث قال: «العادة محكمة» وأصلها = 


ooo 


[الرّكنٌ الانى 
في روط العَقْدِ] 


[الْمَضِلَ اللَرَلُ: 
ف الأوْلياءٍ] 
[والنظز في الأولياء فى مواضع أربعة] 
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[أمَا الْمَْضعُ الأوّل: 


في اشْتِرَاطِ الْولَايَةِ في صِحَةٍ التكاح] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (الرُكْنٌ الثانى: فى شُرُوط الْعَنّد. 
وَفِِهِ لاله قُصُولٍ: الْمَصْلْ الأَوَّلُ: فِي الأَوْلِاءِ. وَالئَّاني: فِي الشّهُودِ. 
وَالنَايِتُ: في الصَّدَاقٍِ)0". 

فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح. 


المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما 


= قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن».. 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك 
أصلاء فقالوا فى الأصول فى باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة 
الاستعمال والعادة». ١‏ 

)١(‏ صداق: بفتح الصاد. العوض المسمى في عقد النكاح» وما قام مقامه» وله ثمانية 
أسماء: «الصداق» والمهرء والنخلةء والفريضةء والأجرء والعقر؛ والحباءء 
٠‏ والعلائق). انظر: «المطلع» للبعلي (۹7). 


فى حديث النبى كية: «لا نكاح ِل بول وشاهدى عدل» ا 
حاجة للولى؟ 


والجواب: أكثر العلماء يشترطون أمورًا أربعة: 
الأمر الأول: الولى”". 
الأمر الثاني : ا 


الأمر الثالث: الزوج. 


الأمر الرابع: والولي الذي كلفه الأب للزوجة؛ لأن الولي ينوب 
عنها فى هذه الحالة. 


> قولع: (الْمَصْل الأوَّلُ: فِي الْأَوْلِيَاءِ لطر في الأَوْلِيَاءِ ِي 
مَوَاضِعَ ربع إلأول؛ فِي اشْيِرَاط الْولَايَةٍ ِي صِحَةٍ التكاح. لعزي 
الثاني : : في صِفَةٍ لْوَِيّ. الثَّالِتُ : في أَضَافِ زاء وَترتيووم في الولاية 
وما يَتَعَلّقُ بِدَلِكَ. الرَّابِعُ : فِي عَضل“ الْأَوْلِيَاء مَنْ يَلُونَهُمْ م 
الاخيلاي الْوَاقِع بَيْنَ الْوَلِيّ وَالْمَوْلَى عَلَيو). 

هذه الولاية شرط في صحة النكاح» بمعنى: لو لم يعقد للزوجين 
بوجود الولي يفسد النكاح» فإن قلنا هو شرط تمام حينئذ ينعقد النكاح 
كمذهب أبو حنيفة” »: هل الأولياء يُرتبون كترتيبهم في الفرائض» أم أنهم 
يختلفون؟ 


.)01868( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ .)٤١۷٥( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(۲) يشترطه الجمهور خلافًا للحنفية» وسيأتى. 

(۳) يشترطه الجمهور خلائًا للمالكية حصو الشاهدين مندوب عند العقد واجب عند 
البناء » وسيأتي. 

(6) عضل: أي منع» يقال: عضل المرأة يعضلها ويعضلها. انظر: «المطلع» للبعلي 
(۸۹/1(. 

)٥(‏ سيأتي تفصيل مذهبه. 


ES سي‎ 


الجواب: لا شك أن في ذلك بعض الخلاف» والمقصود بعضل 
الأولياء: أن يثق الولي في سبيل تزويج من تولى أمرها فإذا جاءها كفءُ 
ومنعها أن تتزوج به فعضلهاء فالولاية تنتقل إلى من بعده» فإن اشتكت 
وحصل خلاف رع بعد ذلك إلى السلطان لحديث النبي وك يله : «فإن 
اشْتَجَرُوا”'" فَالسَلْطَانْ وَلِنْ مَنْ لا ول ل . 
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> قولم: (الْمَوْضِعُ الأول: خْمَلَف الْعُلَمَاهُ هَل الو En‏ 
شُرُوطِ صِحَّةٍ التكاح؟ أَمْ لَبْسَتْ شَرْط؟). 

فإذا قلنا هي : و يصح النكاح وإن عقد فالعقد باطل 
ويفسخ» وعلى القول آنه ليس شرط صحة. فالأولى هو رأي الجمهور 


الذي ذكرنا. 


والثاني : هو رأي الحنفية» ومعهم جماعة ليس الولي شرطًا في عقد 
النكاح» وإن كانوا يستحبون ذلك فهم يرون أنه من شروط التمام والكمال 
لا بشروط الصحة» فرق بين الأمرين؛ لأنك إذا قلت شرط صحة» ولم 
يكن ولي فسد النكاح؛ أ يبطل العقد» وإن قلت هو شرط تمام وكمال 
معنى هذا: إن لم يوجد فالمرأة تعقد لنفسها ولها أن تُوكل غيرهاء فنجد 
أن المؤلف وسع البحث فيها وفصل القول فيها تفصيلًا طيبًا. 


> قولت: (كَذَّمَبَ مالك إلى أنه لا يون التكَاحُ الاوك وا 


)١(‏ اشتجر القوم وتشاجروا؛ أي: تنازعوا. والمشاجرة: المنازعة. انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور (097/4. 

(۲) أخرجه أبو داود )7١4*(‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله يكلهِ: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب 
منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له)ا. وصححه الألباني في «إرواء 
الغليل» .)۱۸٤١(‏ 

(۳) يُنظر: «منح الجليل» لعليش 7517/80)؛ حيث قال: «(وركنه)؛ أي: النكاح. . 
(ولي) للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد نکاح بدونه). 
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ت الما نِكَاحَهًا بَِيْرٍ 


(ND 2‏ ور ت م 
حييفة ٠‏ وزفر› والشعبيٌ ٠‏ وَالزُهْرِيٌ: إا 


5000000000 ش32 
باشْيرَاط الْوَلِيّ في البكر وَعَدَم اشْيَرَاطِهِ في الب 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (/181)؛ حيث قال: «(وصح ھا أئ 
بالولاية العامة؛ أي: بسببها (في دنيئة)؛ أي: في عقد نكاح امرأة دنيئة (مع 
خاص)؛ أي: مع وجود ولي خاص ذي نسب أو ولاء أو ولاية (لم يجبر) ولا 
يجوز الإقدام على ذلك ابتداء وهذه الرواية عليها الفتوى والعمل... (قوله: عليها 
الفتوى) ومقابله ما رواه أشهب من أنها ليست بولاية». 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (//775)؛ حيث قال: «(لا تزوج امرأة نفسها) ولو 
(بإذن) من وليها (ولا غيرها) ولو (بوكالة) من الولي». 

(۳) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )1۱4/۲( حيث قال: ((نفذ نكاح حرة مكلفة بلا 
ولى)» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولًا 
قول إنه. لا ينقد إلا .يولي إذا كان لها ولي» انم رجحم وقال: :إن كات الزوج كفقا 
لها جاز وإلا فلاء ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفئًا أو لم يكن» وعند 
محمد ينعقد موقوقًا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفئًا لها أو لم يكن» ويروى 
رجوعه إلى قولهما». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (54/0)؛ حيث قال: «الشرط 
(الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي)». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۳۹۳)؛‏ حيث قال: «كان الزهري يقول ‏ وهو 
رواية هذا الحديث -: إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها كفوًا جاز» وهو قول 
الشعبي» وبه قال أبو حنيفة» وزفرا. 

(©) الثيب من النساء: «من أزيلت بكارتهاء وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجارًا 
واتساعّال والبكر: العذراءء وهي: الباقية العذرة» والعذرة: ما للبكر من الالتحام 
قبل الافتضاض». انظر : «المطلع» للبعلي (۲۷۸/۱). 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم ۵0/)؛ حيث قال: «قال أبو سليمان: أما البكر فلا 
يزوجها إلا وليهاء وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجهاء وليس 
للولي في ذلك اعتراض). 


وأما البكر فهي جاهلة في هذا الأمرء وربما يلحقها الغرر فليس لها أن 
والأسلم؛ ولأنه لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسهاء وإنما الذي يعقد لها 
وليهاء والحنفية أدلتهم قوية كما سيعلق المؤلف. 
> قولة: (وَيَتَخَرَحٌ عَلى رِوَايَةٍ ابن القَاسِم عَنْ مَالِكِ فِي الولايَةٍ 
َل رَابِعٌ : أن اشْيِرَاطَهًا سَنَهٌ لا مَرْضٌ)"". 
التخريج”'' طبق أصول المذهب وتفرع عليه المسائل» وهذا هو 
المسلك الذي سار عليه التلاميذ» لما عرفوا أصول كل إمام عرفوا علل 
الأحكامء فأخذوا يخَرّجون على علل هذه الأحكام. ولذلك تجد من 
يقول: هذا قول الإمام فلان» هذه رواية”" في المذهب» وأحيانًا يقال: 
ا وهو : التخريج أيصًا. 
> قولت: (وَذَلِكَ أَنَهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ گانَ يَرَى الْمِيرَاتٌ بَيْنَ الرَّوْجَيْن 
)١(‏ يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (5/١١١)؛‏ حيث قال: «قلت: أرأيت الذي تزوجها 
بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي التكاحء دخل بها أو لم يدخل بها؟ 
قال: نعمء وقال: وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح؛ لأن مالكّا قال: كل 
نكاح إذا أراد الأولياء وغيرهم أن يجيزوه جازء فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز 
الطلاق والميراث بينهما في ذلك). وينظر: «الاستذكار» (96/0). 
(۲) التخريج: (إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين» جاز 
نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى». انظر: «المطلع» للبعلي 
(۳). 
6) الرواية: الحكم المروي عن الإمام أحمد 4 في المسألةء وكذا هي في اصطلاح 
أصحاب أبي حنيفة ومالك» وأصحاب الشافعي يعبرون عن ذلك بالقول» فيقولون: 
«فيها قول» وقولان وأقوال». انظر: «المطلع» للبعلي .)١١(‏ 
() الوجه: «الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه» ممن رآه 
فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام» فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد» أو 
الإمام الشافعي أو نحوهماء وربما كان مخالقًا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل». 
انظر : «المطلع» للبعلى 070 


e 
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بغير ولي وَأَنْهُ يَحُورٌ لِلْمَرْأَةٍ غَيْر الشريفةٍ أن تَسْتَحْلِفَ رجلا مِنَ الناس‎ 
عَلَى إِنْكَاحِهَا)”".‎ 

هذه مسألة أخرى؛ يعني : المرأة إذا لم فد ولا اض ولم تجد من 
ا o‏ 0 
يعقد لها فبعض العلماء ` يقول: تختار لها رجل من الصالحين. 

> قولة: (وَكَانَ يَسْتَحِبُ أن تُقَدَمَ انيب وَلَيّهَا لِيَعْقِدَ عَلَيْهَا''“. 
كانه عِنْدَهُ مِنْ شرُوط النَّمَام لا مِنْ شُرُوطِ الصّحَة). 


أصبح عندهم من شروط التمام والكمال لو من شروط الصحة»› 
وثمرة الخلاف تحصل فيما لو تم ذلك» فالشريعة أعطت للولي الإذن؛ 
آي يُستأذن. 


)١(‏ ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۸/۲)؛ حيث قال: «والدنيئة غير الشريفة وهي 
التي لا يرغب فيها لعدم مالها وجمالها وحسبها». 

(0) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۱۸۲/۳)؛ حيث قال: «فلو عقد النكاح 
بالولاية العامة في امرأة دنيئة كمعتقة ومسلمانية [والمراد بها التي أسلمت من أهل 
الذمة أو غيرهم] ‏ مع وجود الولي الخاص وهو غير مجبر فالمشهور وهو ابن 
القاسم أن النكاح صحيح» وإليه أشار بقوله: (وصح بها)؛ أي: بالولاية العامة؛ 
أي : بسببها (في دنيئة) ؛ أي: في عقد نكاح أمرأة دنيئة (مع خاص) ؟ أي : 0 وجود 
وهذه الرواية عليها الفتوى والعمل وسواء دخل بها أم لا لكن إن حصل دخول عزر 
الزوجان. ..2. 

(۳) وهم الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1۳۹/۲)؛ حيث قال: «قال 
أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها: إذا احتاط لها في الكفء والمهر 
إذا لم يكن في الرستاق قاض لأن اشتراط الولي في هذا الحال يمنع النكاح 
بالكلية). 

(4) ينظر: «المدونة» لابن القاسم ٠١5/0(‏ -9١٠)؛‏ حيث قال: «قلت: أرأيت إن كانت 
ثيبًا فخطب الخاطب إليها نفسهاء فأبى والدها أو وليها أن يزوجها فرفعت ذلك إلى 
السلطان وهو دونها في الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين فرضيت به وأبى 
الولي؟ قال: يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به وكان 
كفوًا فى دينه قال: وهذا قول مالك». 


۵۵0۵۹ 


> قولم: (بِخِلافٍ عِبَارَة الْبَعْدَادِيينَ'" مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكٍ؛ أغني: 
اسع تقول انها انين لوط 0 لا من شروط التّمَامِء َب 
0 لل تابي و + سنه هي طَاهِرَة فِي ان شْيَرَاط الْولَايّةِ في 
التكاح» قَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي دَلِكَ نَصٌّ بل الآيَاتُ وَالسّئنُ التي جرَتٍ 
الْعَادَةٌ بالا ختجحاج بها عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطْهَا هي كلها مُْتَمَلةٌ وَكَزَلِكَ الآيَاتُ 
ار رط سْقَاطهَا هي ايشا مُحكمَلةٌ في َلك 
وَالْأَحَادِيتُ مَعَّ گؤنها مُحْتَمَلَةَ في أَلْمَاظَِا مُخْتَلَفْ في صِحَتِهَا إلا حَدِيتٌ 
۳ 


ا 


ابْنِ عَبّاسِ) 


الحقيقة لم تأت آية قاطعة يُستدل بها على هذا الذي ذكره المؤلف» 
وإنما الاستدلال بالآيات عن طريق المفهوم» بدليل أن الحنفية والجمهور””" 
يستدلون بقوله تعالى: قلا حَصُلُوهْنَ أن يكحن أَدْوجَهنَ4 [البقرة: ۲۳۲]ء 
فالجمهور يرون: أن الخطاب للأولياءء والحنفية: يجعلون هذا من أقوى 
الأدلة على مذهبهم؛ لأنه أضاف النكاح إليهن» لكن جاء في الحديث: «لا 
نكاح إلا بولي» ٠“‏ والذين قدحوا فيه قالوا: إنه من رواية الزهري وهو في 


)١(‏ بنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (۷۲۴۷)؛ حيث 
قال: «الولي شرط في صحة عقد النكاحء. فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها 
ولا غیرها). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١188٠6(‏ وعن عكرمة» عن ابن عباس» قالا: قال رسول الله ل : 
«لا نكاح إلا بولي». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (1408). 

(۳) يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9//6)؛ حيث قال: «وهذه الآية نزلت في 
معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجهاء قاله البخاري. ولو أن له حمًا فى 
الإنكاح ما ته عن العشل: قلت وسا يدل على هذا أيضًا عن الكناب قوله: 
تومن بدن ههن وقوله: ویک ال ک4 فلم يخاطب تعالى بالنكاح 
غير الرجالء ولو كان إلى النساء لذكرهن». 

)€( تقدَّم تخريجه. 


حديث ابن عباس» وعائشة“ وأبي هريرة” ٠‏ وجابر بن عبدالله ڪي“ 
جاءت بألفاظ متقاربة: «لا نكاح إلا بولي». 


> قول: (وَإِنْ گان الْمُسْقِظ لَهَا لَبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؛ لأن الأضل بَرَاءَةٌ 
الذمَةء وَنَحْنٌ نورد مَشْهُورَ ما احْمَح به الْمَرِيقَان). 

المؤلف سيناقش المسألة مناقشة تفصيلية فيها إنصاف». وفى النهاية 
يميل إلى مذهب الحيفية”؟؟؛ لأن هذا هو الذي ظهر له فى النهاية ليس 
متعصبًا؛ لأنه لو كان متعصبًا لأخذ برأي المالكية فلا يتهم بهذه المسألة 
وهذا هو شأن العلماء. 
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مِىَ الْكتاب من اشْتَرَط الْوِلَايَةَ وله تَعَالَى : E‏ لين کا اوش أن 
كن أَرْوْجَهُنَ) [البقرة: ۲۳۲]ء الوا : وَهَذَا خِطَابٌ لِلأَوْلِيَاءء وَلَوْ ل 
يكن لَهُمْ حَقَّ في الْولَايَِ لَمَا هوا ء عَنِ الْعَّضل). 


هذه الآية سيحتج بها الجمهورء وهي في نفس الوقت حجة للحنفية؛ 
لأن الجمهور سيحتجون بها على أن الخطاب للأولياء» قوله تعالى: ۆن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۲۳١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يِ: «لا نكاح إلا 
بولي» والسلطان ولي من لا ولي له». وصححه الألباني في «الإرواء» (018488). 

(۲) أخرجه البيهقي ف فى «السنن الكبري» )7١7//(‏ عن أب هريرة فف عن النبي ع 
قال: «لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١144/4(‏ عن جابر قال: قال رسول الله كلهِ: «لا 
نكاح إلا بوليء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 

(4) وهو عدم اشتراط الولي» وسيأتي. 

(5) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸/۳١٠)؛‏ حيث قال: «إذا ثبت هذا فقي 
الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؟ لأن أخت معقل كانت ثيبّاء ولو كان 
الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل» فالخطاب إذن في 
قوله تعالى: قلا هَل للأولياء» وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن». 


شع أ تكتن امهين م نذا ات عن رل الج ور مين اله 
للأولياء» فلو لم يكن لهم الحق وكامل الولاية في تزويج منهن لما نهوا 
عن العضل؛ فلما نهوا عن عضلهن دل ذلك على أن الأمر منوط بهم هذا 
هو وجه الدلالة» أما الحنفية استدلوا بدليلين الأول قالوا: الله تعالى 
أضاف النكاح إليهن وهذا دليل على أنه خاص بهن › وأنهن هن انين 
يعقدن النكاح. 


الدليل الثاني قالوا: والله تعالى نهى عن منعهن من ذلك هذا تأويل 
الحنفية» هذا نهي للأولياء أن يمنعوا النساء من التمتع بحقهن أن يعقدن 


وهنالك دليل ثالث قالوا: النكاح هو خالص حق المرأة وهي التي 
ستستفيك به وهي التي ستتمتع بالنكاح فهي أولى به ما دام يخصها أن 
تعقد لنفسهاء أليس من حقها أن تبيع وتشتري في ملكهاء فهذا مراد 
المؤلف» وبهذا يتبين لنا أن الاستدلال بالآيات ليست صريحة الدلالةء 
وكلام الجمهور والاستدلال بالحديث أوضح وهو: «لا نكاح إلا بولي 


وشاهدى عدل»'. 


> قولم: (وقؤله تَعَالَى: ولا تنکخوا المشركينَ ج وما [البقرة : 
قَانُوا'": وَهَذَا خِطَابٌ لِلُأَوْلِيَاءِ أَيِضَاء وَمِنْ أَشْهَرِ ما اتح به 
مَؤُلَاءِ مِنَ الْأَحَادِيثِ ما رَوَاهُ الزّهْرِيُ عَنْ هُرْوَةَ عَنْ عَايِضَّةَ كَالَتْ: قَالَ 
رول الله يل : انما امْرََةٍ كحت بغر إِذْدِ ويها َنِكَاحْهًا بَاطِل (ثلات 


ر 


اا وإن ل ما فان لها با أضات ها فو روا 


() يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷۲/۳)؛ حيث قال: «في هذه الآية دليل 
في كتاب اللهء ثم قرأ: ول نكا المشركن)). 
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فالسلطان وَلٌِ مَنْ لا ولى له). خَرَجَه الترمذِى. وقال فيه: ححديث 


م مر 


م 21 
حسن . 


هذا الحديث فيه تحذير للمرأة: يما امْرََةٍ نَكَحَتْ بِغَبْر إِذْنِ وَلَيّهَا 
ا باعل باعل اغ وا و ان وی لا و إن 
اختلفوا في الأمر فيرجع بعد ذلك على القاضي» وهذا أقوى دليل تمسك به 
جمهور العلماء» وهو نص في هذه المسألة أورده المؤلف» وهذا الحديث 
رواه الخمسة إلا النسائي"» وقد جاء عن طريق أبي هريرة» وعن طريق 
عائشة» وعن طريق ابن عمر”"» وعن طريق جابر بن عبدالله» وعن غير هؤلاء 
من الصحابة - #: -» والحديث بلا شك بتعدد طرقه فهو صح . 


> قولة: (وَأَمّا مَنِ احمّجٌ بو مَنْ لَمْ يَشْتَرِط الْولَايَة مِنَ الْكِتَابٍ 
وَالسّنَّةِ). 


الذين لا يشترطون الرواية: هم الحنفية والحنابلة معًا والتابعين 
وغيرهه”', وأيضًا هناك أقوال في بعض المذاهب تتفق مع الحنفية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١١(‏ وحسنه وقال: «وفي الباب عن عائشة» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وعمران بن حصين» وأنس». 

(۲) أخرجه أبو داود (250846. 

(6) أخرجه الدارقطني (57/4) عن ابن عمر قال: قال رسول اله كَلِةِ: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل». 

(4) قال الألباني في «الإرواء» (14879): «وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا 
ريب» فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت» وأسوأ 
أخوالة أن بكرت السيرات هد أله فرت + اعطا تن :رم أن سكاف السيدي» اذا 
انضم إليه متابعة من تابعه موصولًاء وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها 
عن غير أبي موسى من الصحابة - مثل حديث جابر من الطريق الثانية» وحديث أبي 
هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد 
فإن القلب يطمئن لصحته لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه كما سبق» 
ولم يعرف له مخالف من الصحابة». 

(5) وهم: زفرء والشعبي» والزهري. 


> قولم: (فَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى : لا جاح یک فيما فَعَلْنَ فى اسه 
لمرو [البقرة: 5584 قَالُوا: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جْوَازِ تَصَرِفِهَا في العف 
عَلَى تَفْسِهًا. قَانُوا: وَنَدْ أَصَافَ بهن في عبر ما آي من اكناب الْفِعْلَ: 
قَقَالَ: «آن يكحن أَرْوَجَهُنَّ» [البقرة: ۲۳۲]» وَكَالَ تَعَالَى: ی تنكم روجا 
غ [البقرة: .)]77٠‏ 

الآية التي ذكرت هي من أقوى الأدلة عند الحنفية» وبعض العلماء 

> قول: (وَأَمّا مِنَ السُّنَةِ قَاختَجُوا ِحَدِيثِ ابن باس الْمُتَفَقِ عَلّى 
صِحَيَهِ وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 2 -: «الْأَيّمُ أَحَقُ بِتَفْسِهًا مِنْ 
ولا وَالبِكُرٌ نامر في تَفْسِهَا نها صًانها»). 

المتفق على صحته إن كان يريد أنه صحيح باتفاق» ولكن إن كان 
المراد المتفق على صحته أنه في الصحيحين فهذا الحديث رواه الجماعة 
إلا البخاري» «الأيم أحق بنفسها» فسرته الرواية الأخرى: الا تنكح الأيم 
حى تان فالقضد أنهنا حى بتفسها أنه بوخد رأيها فإن أكرهث 
وهي ثيب فيفسخ النكاح في هذه الحالة”"» وليس الحديث فيه دلالة على 


.)۱٤٩١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجها البخاري (0155) عن أبي هريرة أن النبي بي قال: ١لا تنكح الأيم حتى‎ 
تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال: «أن‎ 

تسكت). 

(۳) يُنظر: «شرح النووي على مسلم» 7٠١*/4(‏ - 5١5)؛‏ حيث قال: «وقوله يي «أحق 
بنفسها» يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره 
كما قاله أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق بالرضا؛ أي: لا تزوج حتى تنطق بالإذن 
يخلات البكر :ودكن لعا ص قوله كيه : ا نكاح إلا بولي)... ل 
الثاني» واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حمًا 
ولوليها حمّاء وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفوًا وامتنعت لم تجبر ولو= 


> ل : (وَبِهَذًا الْحَدِيِثْ احج داود في الْمَرْقِ عنده بين 
الب اليك 9 مرا المع 209 كَهَذَا مشهور ما مَا اځتج به الْقَريقَانِ ِن 
السَّمَاع). 


من أجمل ما في المسائل الفقهية أن تعرض الأقوال» ثم تبين 
الخلاف» ثم تناقش كل قول. ثم تنتهي إلى الراجح في المسألة 8 ضوء 
الدليل» أن يكون عندك دليل صحيحء أو أن يكون علة دليل صحيح أو 
تعليل سليم مقبول؛ ل لضن 

> تولع: (فَأمًا وله تَعَالَى: يلض أله ما سَصَنُوهُنَ4 [البقرة: 


نضفة فَلَيْسَ ف فيه فيه أَكْكَُ من هي قَرَابَةٍ الْمَرْأَةٍ 37 وَعَصَبْتِهًا من 3 أن يَمْتَعُومَا 


کک ولس نيهم مهم ءَ نالا يمنا يفقم و مه مله اشْيَرَاط إِدْنِهِمْ في صِحَةٍ 
الْعَقْدِ ا حَقِيقَةَ وَل 1 


وهنذا اقش متعب الجمهور» .يعي المؤلف: تطيق آنه يفيل إلى 
مذهب الحنفية. 


= أرادت أن تتزوج كفوًا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد 
حقها ورجحانه). 

)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۹/١۴)؛‏ حيث قال: «أما قول أبي سليمان: فإنما عول 
على الخبر الثابت عن رسول الله ية من قوله: «البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق 
بنفسها من وليها». قال أبو محمد: وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان» 
لكن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» عموم لكل امرأة ثيب أو بكرا. 


00( 0 «البحر الرائق» لابن نجيم (/11١1)؛‏ حيث قال: «وأما قوله تعالى: قلا 
َصْلُوْمُنَ أن يَكِحْنَ أَزْوَجَهْنَ4 فالمراد بالعضل المنع حسًا بأن يحبسها في بيت ويمنعها 
من 0-7 تتزوج كما في «الميسوط» إن كان نهيًا للأولياء لا المنع عن العقد بدليل: 
ان يَكْمْنَ4؛ حيث أضاف العقد إليهن» وإن كان نهيّا للأزواج المطلقين عن المنع 
عن التزوج بعد العدة كما في المعراج بدليل أنه قال في أول الآية: وَإدًا عَم 
اساچ فلم يكن حجة أصلًا). 


000 


> قولت: (أَعْنِي: بوجو مِنْ وُجُوه أَولَةٍ الطاب الظَّاِرَةِ أَوِ النّصّء 
بل قَدْ يُمْكنٌ ان يُفْهَمَ مِنْهُ ضِد هَذَاء وَمُوَ اَن الْأَوْلِيَاء لَبْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ 
عَلَى مَنْ يَلُونَهُمْ وَكَدَلِكَ وله تعالى: ولا نكما لنرک حى بويا 
[البقرة: ]18١‏ هُوّ أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لأولي الأَمْر مِنَ الْمُسْلِمِينَ أو لحَمِيع 


2 


0 وم ەو 2ه 7گ > الى مويك ro?‏ ع اطع وى ور ر و 
المَسْلِمِينَ أخْرَى منه أن يكون خِطَابًا لِلأوْلِيَاء. وبالجملة فهو متردد بين 


of 1 6 “of 2 ۶‏ 00-14 ماس مره ا ofr‏ 
أَنْ يَكُونَ خطابًا لِلأوْلياءِ أو لأولي الأثر. فَمَنِ اخْتّج بِهَذِِ الآيَةِ كَعَلَيْه 


ار 2 تو ووو , ع 2 مو . 2 2 
الان أنه أظهَرٌَ فى خطاب الأولياء مه فى أولى الأ" 


باختصار يريد المؤلف أن يقول: التردد فى الاستدلال بالآية يضعف 
كونها حجة لجمهور العلماء. 


of 0 ا س ا ق‎ 8 EE 
قولمى: (فإن قيل: إن هذا عام والعام ل دوي الأمر‎ > 
قِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخِطَابَ إِنَمَا هُوَ خِطَابٌ بِالْمَنْع» وَالْمَنْعُ‎  ءاَيِلْوَأْلاَو‎ 
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بالشّرْعٍء يسوي فيه الأولياء وََيرهُمء وَكَونُ الْوَلِيَ مَأمُورًا ْم الشَْع 


ا يُوجِبُ لَه وِلَايَهَ خَاصَّةَ في الْإدْنِء أَضْلَّهُ الأجتي”. 

يعني : الأصل الذي يقاس عليه هو الأجنبي يلحق به في ذلك. 
مِحَةٍ التگاح لان مُجْمَلُا لا بمح به عَمَل؛ لَه َس فيه كر أضنَاة 
الأَوْلِيَاءِ ولا صِمَاتِهِمْ ولا مَرَاتِهِمْ). 
هذا الكلام لو لم ترد هناك أحاديث» ولكن القدح كله في حديث: 


)1( هل هو خطاب عام لمنع تزويج الكفار أو خطاب لأولياء المرأة فيه تردد عند 
المصنف مما يضعف الاحتجاج بالآية. 


زفق أي : أن ما ليس بولي للمرأة له أن يمنع ما يمنعه الشرع ولا يوجب له ذلك ولاية 
خاصة عليها. 


«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» وفي بعض الروايات: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد”". الكلام هنا فيما يتعلق بنسيان الزهري راوي هذا الحديث 
في القصة التي حكيت عن ابن جريج””". 

”تلم و الان له ور اخ عن دوقت لا ولو كان 
في هذا كلو شن مَعْرُوفٌ لَتْقِلَ تَوَائرًا أَوْ كَرِيبًا مِنَ التَوَائر؛ لأد 


َعم به الْبَلَوَى 00 
ا ق عله الا بهذا الدب و کر کان ل 
بطر چا : 


E 
عه يل أَنَهُ گان يَعْقِدُ نك مَهُمْ وَلَا يُنَصّبٌ لِذَلِكَ مَنْ يَعْقِدُهَا).‎ 


ل وكل إلى النساء أن 
يعقدن نكاحهن فيبقى الأمر على ما سبق» وحديث: (لا نكاح إلا بولى 


رمع 


.)190 - ۱۸۳/۳( تقدَّم تخريجه. وينظر: «نصب الراية» للزيلعي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (19/8) موقوقًا عن ابن عباس قال: «لا نكاح 
إلا بولي مرشدء وشاهدي عدل». هذا هو المحفوظ موقوفا. 

(۳) يُنظر: «سئن الترمذي» (؟١1١١)4؛‏ حيث قال: «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في 
حديث الزهري عن عروة» عن عائشة» عن النبي كو . قال ابن جريج: ثم لقيت 
الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا). 

() يُنظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (57/5؟)؛ حيث قال: «أن يتأخر عن وقت الحاجةء 
وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه 
الخطاب» وذلك في الواجبات الفورية لم يجز؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به 
ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق» وأما من جوز التكليف بما 
لا يطاق» فهو يقول بجوازه فقطء لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع متفقًا عليه بين 
الطائفتين». 

؛)٤٤/۳( وهذه قاعدة الحنفية في خبر الواحد. وينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )٠( 
حيث قال: «وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل؛ إذ لو كان صحيحًا‎ 
لاشتهر نقله فيما عم به البلوى».‎ 


ةس | 
وشاهدي عدل'» لا نافية» ونكاح نكرة» والنكرة في سياق النفي 
تعم" ثم جاء بعد ذلك أداة الحصر. 

وأما تعليل المؤلف: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها»"“ 
فالمقصود: على أغلب الأحوال هو أن تستأذن المرأة فجاء هذا الحديث 
ليبين أنه ليس المقصود من الولي أن يأذن لها بأن تتزوج» وإنما المطلوب 
في ذلك أنه هو الذي يتولى عقد النكاح؛ لأن الولاية نوع من السلطة 
والمرأة قاصرة. 


< تولم: (وَأَيْضًا ِن الْمَقْصُودٌ د من E‏ لبون 7 حم وَإِنَّمَا 
الْمَقْصُودٌ ينها تَحْرِيم م یکاح الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَهَذّا ظاهِرٌء وَاللَّهُ 
أغلم). 

عبدالرحمن بن عوف ل4 عندما قال لأم حكيم: أتأذنين لي أن 
زوجك قالت: نعمء فقال: تروجتكِ””*'. فبين لها أنه يريد أن يتزوجها 
فقال: تزوجتك ولم يقل زوجيني نفسك» وعبدالرحمن بن عوف من 
الصحابة المشهود لهم بالجنة» فالأدلة تدل على خلاف ما ذكره 
المؤلف.. 


أ 


مو 9 2 عن" اع ف مك 
< تول: (وَأما ّت عَائِْشَة 4 : فهر حديث مختلك في جوب 


العمل بهء وَالْأَظهّرُ ان ما لا فق عَلَّى صِحَّتِهِ أنه لَيْسَ يجب الْعَمَلُ به. 


00 تقدَّم تخريجه. 

(؟) يُنظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (١/۸٠۳)؛‏ حيث قال: «النكرة في سياق النفي نحو 
لم أر رجلاء وذلك يعم لضرورة صحة الكلام» وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام 
إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغته. فالعموم فيه من القرينة فلهذا لم يختلفوا فيه». 

)۳( تقدّم تخريجه. 

() أخرجه البخاري معلقًاء باب: إذا كان الولى هو الخاطب» وقال عبدالرحمن بن 
عوف لأم حكيم بنت قارظ: «أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعمء فقال: قد زوجتك». 

ره( تقدم تخريجه. 


وَأيْضًا فِإِنْ سَلَّمْنَا صِحََةَ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ فيه إلا اشْيِرَاط إِذْنِ الْوَلِيَ لِمَنْ 
لها وَلِيّ). 

ل ل ل ل ل ل ل 
وهذا الحدية جا ن طريق ان عا عا + رع بد 
الحصين””» وفيه أيضًا عدة روايات عن عبدالله بن عباس“ فهذا 
الحديث جاء بألفاظ متعددة» وهى بمجموعها صالحة للاستدلال بهاء بل 
إن حديث الزهري: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهو حديث 
صحيح”*» لكن هذا الحديث لم يتحدث عن الإذن» وإنما الذي تحدث 
عن الإذن هو حديث: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل». ولذلك أضاف بعض العلماء: العدالة؛ أي: أن الفاسق 
ليس له أن يعقد النكاحء وهي مسألة مختلف فيهاء والفسق أيضًا أنواع: 
فهناك من الفسق ما لا يمنع عقد النكاح» ومن الفسق ما يمنعه إذا كان 
فسقًا في العقيدة كما مثل العلماء لذلك. 


> قولم: اي الول عَلَيْهَا. و آنه عام في كَل مرا 
لس فيو أن الْمَرْآهُ لا أَعْنِى : 1 


4 


تعْقِدُ عَلَى تَفْسِهَاء أغني: ألا ا تكُونَ ِي الي لي 
الْعَقْدَ بل الأظهَرٌ 2000 دن الول لَهَا جار أ ن تَعْقِدَ عَلَى تَفْسِهَا 


و 


دُونَ أن تَشْتَرط في صِحة التكاح إِشْهَادَ الْوَلِيّ مَعا). 


(۱) تقدّم. 

(؟) تقدّم. 

(۳) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» )06/٠١(‏ عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله ل «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

)٤(‏ منها: ما أخرجه أحمد في «مسنده» (5110) عن ابن عباس عن النبي كله قال: 
لا نکاح إلا بولي. والسلطان مولى من لا مولى له». وتقدمت رواية ابن ماجه عنه. 

ره( تقدّم. 

0) لأن الحديث فيه: «بغير إذن وليها...» فمفهومه عنده: إن أذن فلا بأس بأن تعقد 


وي هك انم 
الحديث صريح ف الدلالة على مذهب جمهور العلماءء و«أي» تدل 
E O)‏ ۴ 5 
على العموم' 3 فهي تدل على عموم النساء جميعا» وان اجو لنس لها 
أن تعقد لنفسها إلا إذا تعطل ذلك كلهء فتستند ذلك إلى أحد المسلمين 
كما قال العلماء لكنها ترجع قبل ذلك إلى السلطان. 


ا (وَأَمَا مَا اتج بو الْمَرِبِقُ الكعرتية كذلها مال ويل 
جاح لكر فيمَا كَمَلْنَ > أَنمهنَّ بالْمَعروفَ» [البقرة:  ]5*4‏ إن الْمَفْهُومَ 
ِنْهُ النَهْيْ من الريب“ ليون فيمَا اسْتَبْدَدْنَ"" بِفِعْلِهِ دون لابه 
وَلَيْسَ هَاهُنَا شَيْءٌ e‏ آنا i‏ دُونَ الْوَلِيَ إلا عَفْدَ 
التكاح)“. 


المرأة لها أن تتصرف في أمور كثيرة» وليست مقصورة حقيقة على 
عقد النكاح؛ لأن عقد النكاح أصلا ليس من اختصاصهاء ولا من شأنها 
فإن الشريعة فوّضته إلى الرجال الأولياء على حسب ترتيبهم الآب» ثم بعد 
ذلك الابن أو الجد على خلاف بين العلماءء وهكذا الإخوة الأشقاءء 


(۱) يُنظر: «إرشاد الفحول» (198/1)؛ حيث قال: «لفظ (أي) فإنها من جملة صيغ 
العموم؛ إذا كانت شريطة أو استفهامية» كقوله تعالى: ایا ما تدعو فل الأسماء 
شی وقوله تعالى: ليك بان يَرَيمَا14. 

() التثريب: «كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم». انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(۳/۱(. 

(۳) استبد بالأمر يستبد به استبدادًا: إذا انفرد به دون غيره. واستبد برأيه: انفرد به. انظر: 
السان العرب» لابن منظور (۸1/۳). 

(5) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (١91)؛‏ حيث قال: «وجه 
قول أبي حنيفة تعالى: وی تک روج عد وقال تعالى: لفلا جح یک 
فيمَا هَعَلْنَ ف أنه بالمعروف »> »> وفي آية أخرى: جين مروف أضاف انكام 
والفعل ذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها؛ لأنه أضافه إليهن على سبيل 
الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرها. وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد 
فعلت في نفسها بالمعروف» فلا جناح على الأولياء في ذلك». 


> قول: (تَظَاهِرٌ هَذِهِ الآيَةِ ‏ وَاللَّهُ أَعلَمٌ ‏ أن لَهَا أن تَعْقِدَ 
النْكَاحَء لوليا الدج إِذَ ذا دا لم يَكَنْ بِالْمَعْرُوفٍِء وَهَىَ ا من 
الشَرْع. إل 3 َا لم يقل يقل E‏ ا يُحْنَحّ بسَعْض ظاهِر الاي 
عَلَى e‏ وَل بحت فضي - فيه صَعَف. وأمَا ا 00 
إِلَبْهِنّ نل فيه فيه دَلِيل عَلَى اخْتِصَاصِهِنٌ بِالْعَقْيِ َك الْأضْل هُوَ 
الاختصاص» إلا أَنْ يموم الدليل عَلَى خلافي ذَّلِكَ). 

ا عاد 0 إن ا 0 ليس فيه 2 ی ة على أنهن 

> قولم: (وَأَمَا حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاس فَهُوَ لَعَمْرِي اهر في الْمَرْقٍ بَيْنَ 

الت وَالْبكُرِ أله إِذَا گان 069 وَاحدٍ منهمًا e‏ وك الْعَقْدَ 
الول َبِمَادًا - لبت شِعْري ن ال أَحَق بها مِنْ وَلِيهَا؟ وديف 
الرْهْرٍ 0 0 أن يَكُونَ مُوَافِنَا هَذَا الْحَدِبتَ أخرَى مِنْ أَنْ ¿ يَكُونَ مُعَارِضًا 
ل و أن تَكُونَ التَثْرِئَهُ بَبْتَهُمَا في السَّكُوتٍ وَالنْظقٍ كَقَظء وَيَكُونَ 
السّكُوتٌ كَافِيًا فى الْعَقَِ)“. 

الكل عا فالغل ا تقول: نعمء أو لا؛ لأنها قد 


)١(‏ يقصد أن ظاهرها إن عقدت لنفسها بالمعروف فلا تثريب عليهاء ولا يقول بذلك 
5 

(؟) أي: أن أنها تعقد النكاح. 

(۳) أي: إذا لم يكن بالمعروف» كما نصت الآية. 

». . . حديث عائشة المتقدم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها‎ )٤( 

() يُنظر: «شرح النووي علي مسلم» (5/4١7)؛‏ حيث قال: «وأما قوله ئة في البكر: 
«ولا تنكح البكر حتى تستأمر. . ٠.‏ والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف 
في جميع الأولياء؛ لعموم الحديث لوجود الحياء» وأما الثيب فلا بد فيها من النطق 
بلا خلاف سواء كان الولي أبَا أو غيره؛ لأنه زال كمال حياتها بممارسة الرجال». 


جربت النكاح» وذاقت حلوه ومره» أما البكر فالمعروف فيها أنها تستحي » 
ويصعب عليها أن تنطق» وإن كان في زماننا هذا قد تغيرت الأمور فهي 
تعبر عما في نفسها. 

> تولم: (وَالِاحْيِجَاحٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لا تح یکر فِيمَا مَعَلَنَ 
ف أنهي امو [البقرة: 184] هُوَ أَظهَرٌ فِى أن الْمَرْأَةَ تى الْعَقْدَ مِنَ 
ا ول : «ولا تنك المُتَركِنَ حى مم4 [البقرة: ]08١‏ عَلَى أَنَّ 
اولي م الي يلي الْعَقْدَه وَكَدْ صَعَفَتِ الْحَتَفَِه'2 حَدِيتٌ عَايِمَة وَدَيِكَ 
أنه زف روه اق عَنِ ابْنِ جرج عن الرّهْرِيٌ. وَحَكَى اين عليه عَنِ 


or وھ‎ 


ابن جريج اَن 9 لغري عة كل ير 20 


Mm, 5‏ 
تسر وهو یی 


وفي قصة آدم - ت لما رأى أبئه داود فمنحه من عمره أربعين 
سنة فلما جاء ملك الموت يقبضه قال: يا رب بقى من عمري أربعون 


)١(‏ ضعفه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/)؛ حيث قال: «حديث ابن جريج 
الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى» قد ذكر ابن جريج أنه سال عنه ابن شهاب» فلم 
يعرفه. . . وهم يسقطون الحديث بأقل من هذاء وحجاج بن أرطاة» فلا يثبتون له 
سماعًا عن الزهري» وحديثه عنه عندهم مرسل» وهم لا يحتجون بالمرسل» وابن 
لهيعة» فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج عليهم بحديئه» فكيف يحتجون به عليه 
فى مئل هذا). 

() يُنظر: التمهيد» لابن عبدالبر (58/14)؛ حيث قال: «ولم يقل هذا أحد عن ابن 
جريج غير ابن علية» وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك ولو ثبت هذا عن الزهري 
لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثقات... فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك 
شيء؛ لآن النسيان لا يعصم منه إنسان». 

(9) يُنظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي ۲۸۷/٤(‏ - 7585)؛؟ حيث قال: «وإذا ثبت هذا 
عن الزهري كان نسيانا منه» وذلك لا يدل على الطعن في سليمان لأنه ثقة» ويدل 
على أنه نسي: أن هذا الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة وقرة بن عبدالرحمن 
وابن فعاف فدل على ثبوته عنه. والإنسان قد يحدث وينسى). 


لل هخ Gam‏ 


سنةء ثم در بأنه قد أعطاهاء أو وهبها لابنه داود ثم جاء الحديث يقول 
الرسول بي : «فنسي آدم فنسيت ذريته)"''. إذن هذا أول نبي أرسله الله 8 
أرسله إلى الأرضء ومن هذا النبي خلقت زوجته حواءء ومع هذا نسي. 


إن كات االمصطفى N‏ بيطو عن الوك يفو «إنما أنا 


بشر فإذا نسيت فذكروني» 0 


وحديث الرسول عد انصرف من ركعتين في صلاة الظهر فلما جاءه 
المعروف بذي اليدين قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: 
«ما قصرت وما نسيت»» ثم التفت إلى أصحابه فسألهم فأقروا ذا اليدين 
فقام ‏ عليه الصلاة والسلام - فأتم صلا ته وسجد سجود 0 والأمثلة 
على ذلك: كثيرة حتى إنهم قالوا: إن الإنسان :سمي إنسانا لكثرة يانه“ 


(1) أخرجه الترمذي (077) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط yS‏ 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضًا من نورء ثم عرضهم على آدم فقال: آي 
رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا موم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. 
فقال: آي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود 
فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب» زده من عمري 
أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت. فقال: آولم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي 
آدم فنسيت ذریته» وخطئ آدم فخطئت ذريته). وحسنه الألباني في «المشكاة» .)0١4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)5١٠0١(‏ ومسلم (9م ‏ 01/5). عن عبدالله بن مسعود: «ولكن إنما 
آنا بشر مثلكمء أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني». 

() أخرجه البخاري (9714)» ومسلم (۷۳٥)ء‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله ية انصرف 
من اثنتينء فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كَكلنةِ: «أصدق ذو اليدين» فقال الناس: نعمء فقام رسول الله يي فصلى 
اثنتين أخريين» ثم سلمء ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطول. 

(4) روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي». انظر: « 
الطبري» (۳۸۳/۱۸). 1 1 


الأحاديث التي رويت عن رسول الله بي فهذا لا يقدح في الحديث» وهو 
حديث صحيح والنسيان لا يرد ذلك30, 
> قولي: (َالُوا: وَالدَلِيلُ عَلَى ذَّلِكَ أن 


(r 


3 


الرّمْرِيَ لَمْ يَشْعَرِط اللاي 


> وَقَدِ اختحو | آنا ت اتن عياض 


CGR 


ولا الولاية مِنْ مَذْمَبٍ عَائِسَة 
نه قَالَ: «لا ياح إلا بَوَلِىَ وا عَذْلٍ»» وَلَكِنَهُ مُحْتَلّتُ فِي 
ا (mM‏ 
ردعه 1 

«ولا الولاية من مذهب عائشة» يعني: عائشة أيضًا لا تشترط هذاء 


لكن روي عن عائشة حديث: «لا نکاح إلا بولى وشاهدي عدل». 


)١(‏ يُنظر: «مقدمة أبن الصلاح» (19١)؛‏ حيث قال: «إذا قال المروي عنه: «لا أعرفهء 
أو لا أذكره» أو نحو ذلك» فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. ومن روى حدينثًا 
ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطظًا للعمل به عند جمهور أهل الحديث» وجمهور الفقهاءء 
والمتكلمين؛ خلافًا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك» وبنوا 
عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن 
رسول الله ككلِ: «إذا نكحت المرأة بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل...» الحديث» 
من أجل أن ابن جريج قال: «لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه»». 

(؟) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» عن عائشة ‏ ظط _: «أنها زوجت حفصة بنت 
عبدالرحمن من المنذر بن الزبير» وعبدالرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبدالرحمن 
قال: مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة # المنذر بن الزبيرء فقال 
المنذر: فإن ذلك بيد عبدالرحمنء فقال عبدالرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيته 
فقرت حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاقًا». 
وحمله البيهقي على تمهيد الزواج لا العقدء فقال عقب روايته لهذا الحديث: «إنما 
أريد به أنها مهدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليها 
لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه» والله أعلم». 

(۳) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (/7017)؛ حيث قال: «حديث ابن عباس لا 
نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» الشافعي والبيهقي من طريق ابن خثيم عن 
سعيد بن جبير عنه موقوقًا. وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم 
بسنده مرفوعًا بلفظ: «لا نكاح إلا بولي بإذن ولي مرشد أو سلطان» قال: والمحفوظ 
الموقوف». وانظر: «سنن الدارقطني» (5/5١)؛‏ حيث قال: «رفعه عدي بن الفضل 
ولم يرفعه غيره». 


وروي عن ابن عباس رواه الدارقطني“ برواية أخرى: «لا يِكَاحَ إلا 
بَوَلِنَ مرشد وَشَاهِدَيْ عَذَّلٍ). والأحاديث في ذلك كثيرة عن عدد من 
الصحابة. 
ثم لو سلمنا بذلك فالأؤلى أن هذا النكاح فيه حفظ النسب فكيف 
يعقد نكاح مشكوك فيه والرسول َيه يقول: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل»”". 
> تول: (وَكَذَلِكَ اختلفوا أَيْضًا في صِحَةٍ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ في ناح 
ال - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ - 4 لم ا لابنها أن يُنْكحَهًا ج001). 
هذا اديك اذى مسبو ةا ل ر ال ال ال 0 
وهو حديث صحيح» ولكن رد عليه أن الذي عقد النكاح لرسول الله يلا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١5/5(‏ عن عدي بن الفضل» » عن عبدالله بن عثمان بن خٿيم» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َي «لا نكاح إلا 0 
وشاهدي عدل» وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فتکاحها باطل». 

(0) تقدّم. 

(۳) ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (14/1١7)؛‏ حيث قال: «وفي هذا الحديث 
نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله بي ثلاث سنين» وكيف 
يقال له: زوج؟! وهذا لأن رسول الله بي تروجها في سنة أربع» ومات رسول الله يكل 
ولعمر تسع سنين» فعلى هذا يحمل قولها لعمر: «قم فزوج» أن يكون على وجه 
المداعبة للصغير). 
ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فلأن رسول الله ية لا يفتقر نكاحه إلى ولي» 
قال أبو الوفاء بن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله 4ي بغير 
ولي لأنه مقطوع بكفاءته». 
وروي عن أحمد ما يخالف ذلك. 
وينظر: «المغني» لابن قدامة (۷/٥۱)؛‏ حيث قال: «قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله» 
فحديث عمر بن أبي سلمة» حين تزوج النبي بي أمه أم سلمة» أليس كان صغيرًا؟ 
قال: ومن يقول 0 صغيرّاء ليس فيه بيان». 

(4) أخرجه أبو داود (۳۱۱۹)» وأخرجه الترمذي :)70١1١(‏ وابن ماجه »)١094(‏ وابن 
حيان »)۲۹٤۹(‏ وصححه الألباني ذ في «الإرواء» (۱۸۱۸). 


هملأاهعه 


هو عمر بن سلمة يعني: ابن أم سلمة» وكان صغيرًا كما ذكر الرواة أنه 
ولد بعد الهجرة إلى الحبشة"'' بسنتين» وفي بعض الروايات أن الذي تولى 
العقد سلمة ابنها الأكبر”"'» ثم المعقود له هو رسول الله بي ورسول الله 4لا 
له أن متولی ذلك کنا قال لله تعالى: ال اوک زيت ين لشم 


ا 


ر ص E‏ مھ ووم 4 ق 2 
واز وجه اتهم ولو لحار بعضهم رلک عض کب الله 


ي 5 س 
ص 4 


الْمَوَمِنينَ ET‏ ا 3 اويايک سرا ڪات ذلك 
5# 24 14 و 
التب مسطويا 40 [الأحزاب: 5]. 


إذن رسول الله ية لا يقاس عليه فى هذا الأمر”"'»؛ وهذا ليس فيه 
دلالة على ضعف الحديث» وإنما فيه أن الذي عقد النكاح هو: لأنها 
قالت قم يا عمر بعد أن قال لها الرسول كَِةِ: «لا أحد من أوليائك حاضر 
ولا غائب» قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله یاو . 


> قولة: (وَآَمّا يجاح الْمَرِيمَيْن مِنْ جهة الْمَعَانِي كَمُحْتَمَلٌ؛ وَدلِكَ 
نة يُمْكِنُ أن يُمَالَ: إِنّ الرّشْدَ إا ود فِي الْمَرْأَةِ كتفي بو فِي عَقْدٍ 
التكاح» كما بُكْتَقَى به في التَّصَرّفٍِ في الْمَالٍ). 


)١(‏ ينظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (594/54١)؛‏ حيث قال: «عمر بن أبى سلمة بن عبد 
الأسد القرشي المخزومي ربيب رسول الله 4ا ... ولد في السنة الثانية من الهجرة 
بأرض الحبشة» وقيل: إنه كان له يوم قبض النبي بي تسع سنين. . . وتوفي بالمدينة 
أيام عبدالملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين». 

(۲) يُنظر: «الاستيعاب» لابن عبدالبر (؟/511)؛ حيث قال: «سلمة بن أبى سلمة.. 
ربيب النبي يده أمه أم سلمة زوج النبي إا ويقول أهل العلم بالنسب: إنه الذي 
عقد لرسول الله يل على أمه أم سلمةء فلما زوجه رسول الله يل أمامة بنت 
حمزة بن عبد المطلب أقبل على أصحابهء فقال: تروني كافأته! وكان سلمة أسن من 
أخيه عمر بن أبي سلمة» وعاش إلى خلافة عبدالملك بن مروان» لا أحفظ له رواية 
عن النبي يله وقد روى أخوه عمر). وانظر أيضًا: «نصب الراية» (47/4). 

(9) ينظر: «المغني» لابن قدامة (۹/۷)؛ حيث قال: «فآما نكاح النبي يك بغير ولي وغير 
شهود» فمن خصائصه في التكاح» فلا يلحق به غيره). 

€3 تقدَّم تخريجه. 


والسلام ‏ عن عنهن : : ناقصات عقل ودين» لو أحسنت لهن الدعر كله ثم رأت 
هنك شكًا ولو مسد أ قال ما راتت ف 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: 
«لا؛ يكفرن العشير)”". 
وقال: «قد عرضت على النار فرأيت أكثرها النساء). 


ولا شك أن الكثير منهن صالحات مؤمنات كما قال الله تعالى: «#إنَّ 


َلْستَلِيقَ وَلْشنْمي والْمْؤْسِينَ ولمۇيتت وَالْقَدِديِينَ وَالْقيِيَتِ وَألصَّدِقِنَ سدقت 
هه 4 1 عر 4 14 E‏ ر وور صر کے لسري کر 
وَأَلْصَّدِرينَ وَالْصَّدِيراتِ الحَينيين وأ لخشعت شعت و والْمصَرتِ والصليمين وَلصَّكِمدتِ 


مك ص 


لظي روجهم وفطت اڪره ا نه كديا واتكرت امد أن ل تنوه 
وجرا عَظِيمًا ©6 [الأحزاب: ١]ء»‏ لكن غالب عادات النساء أنه 
حصل لها من شيء فتنكر لما مضى؛ هذه صفة من صفاتها المرأة قاصرة 
ناقصة يلحقها القصور فلا يمكن أن تصل إلى درجة الريادة ولذلك لا 
تقاتل» ولا تجاهد» وفي كثير من الأحكام على النصف من أحكام الرجل. 

> قولم: (وَيُشْبِهُ أن يُقَالَ: إن الْمَرْآَة مايل بالطَبع إِلَى الرّجَالٍ أكثَرَ 
مِنْ مَيْلِهَا إِلَى تَبذِيرٍ الْأمْوَالِ). 

قصد المؤلف: أن المرأة تميل إلى الرجل بطبيعتها وعادتها وتأنس 


کک 


(1) أخرجه البخاري »)۳٠١(‏ ومسلم (۷۹» )4٠0‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؛ قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹)ء ومسلم (إ90) عن ابن عباس قال: قال النبي کيا كله : «أريت 
النار فإذا أكثر أهلها النساءء يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 
رأيت منك خيرًا قط». 


بالرجل شرعًا؛ لأنها ضعيفة فمن الذي يجبر نقصها هو الرجل فهذا دلالة 
على ضعفهاء لكنها ربما تفرط في المال هذا الذي يريد المؤلف. ولكن 
قد نجد من النساء من عندهن من الرشد والتصرف ما لا قد تجده عند 
بعض الرجال» أليس يوجد من e‏ من يحجر عليه لسفهه؟ والله تعالى 


ص هو 


يقول: وا ووا السقھا آمولگم الى جمل اه کک قا رفوه 3 فا اوشم 


وولو شر قل شو ا ااا ال حَهَهَ إا بوا ایح إن اكنث يم نا 
ادرا ي آمو ول" تاوما إِسْرَانًا ودارا ا قم 6446 ا 
وسن کان ییا اکل بالمعهفي كإدا دقعم للم أموم كَأَعْهدُوأ عم وگن با 
حَسِيًا © [الساء: ٠ء‏ ١]ء‏ فالمرأة مهما كانت فهي ناقصةء ولذلك يقول 
الرسول ية «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”'"'. ويقول: «أخروهن من 
حيبت أخرهن 42001 ليس لك لعب ف المراة» ولكن هذه رة 
وضعها الله 4# لها؛ فالمرأة خلقت لتكون ةنق الل ل 
لتربي الأولادء لتقوم بشؤون المنزل» وهي فوق ذلك آم فيها الحنان 
والشفقة» والرحمة والعطف» وهي أيضًا تمثل جانبًا كبيرًا في المجتمع 
الإسلامي. 


> قولع: (تَاخْتَاط الشّرْعٌ بان جَعَلَهَا مَحْجُورَة فِي الْمَعْنَى عَلَى 


الابيد مَعَ أن نا بلحلها ين و لقا ليها في ر 
ترق مو و 200 وص م r‏ لك o‏ 
يد ق إلى أ يَائهَا. لكِنْ يَكفِي في ذل لك أن کون لِلْدَوْلِاءِ الْمَسْحُ أو 


طرق لولاا لأنه إن تروجت إنسانا اضرا سيدردن على هذا 
البيت أنه سيعيش في عذاب» وفي قلق وفي نكد» وربما يصل ذلك إلى 
الطلاق» لكن عندما يختار الزوجة العاقلة الحكيمة الراشدة لا شك أن هذا 


.)٤٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
احرج عبدالرواق ف الف )تفن ابن مود و قرا قال الآنائ ن‎ © 
«السلسلة الضعيفة) (914): «لا أصل له مرفوعًا).‎ 


بإذن الله فيه السعادة» لكن تصرف الرجل ليس كتصرف المرأة فالرجل عنده 
من الإدراك ومن البصيرة»› ومن أخذ الحيطة ما ليس عند المرأة. فالمرأة 
كما ذكر المؤلف تأخذها العاطفة والميل إلى الرجال. 


والح : مو لااب أتبيريد أن الول يدون ف 
ذلك. 


والفقهاء فَصَّلوا ما يعرف بالسياسة الشرعية من الفقه» وهذا مصطلح 
جديد ومعروف فجعلوا مثلًا: السياسة الشرعية تتعلق بأحكام النظام المالي 
في الإسلام نظام الدولة» ومن الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والحسبة كانت فيما مضى أوسع مما نحن فيه الآن كان يدخل فيها بعض 
الأنظمة التي تقوم بها البلديات والشرطة وغيرهم» الآن الحسبة هم الذين 
يسمونهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأصل في الحسبة 
أنك تحتسب وتقتضى بهذا الأمر وجه الله 84 لا تريد عليه شيئًاء لكن إن 
وضع لك رزق وأنت بحاجة إليه ووقفت نفسك على هذا فهذا أمر جائز 
شرعًا. 

> قول: (وَالْمَسْأَلَهُ مُحْتَمَلَةٌ كما تَرَىء وَلَكِنَّ الَذِي يَغْلِبُ عَلَى 
ال أَنّهُ لَوْ قَصَدَ الشَّارِعٌ اشْيرَاط الولاية لَبِيّنَ جنس الْأَوْلِيَاءِ وَأَصْتَاكَهُمْ 


(Pr ر‎ 


ومراتبهم 


في الولي الرسول بي قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"› 
وكثير من الأدلة التى فى كتاب الله كك جاءت مجملة» والمجملة بينتها 
َه وسوك الله كلك وها ر م الا اد فيها العلماء افر جره 
عن أدلة الكتاب والسنة» فذكر الأصول: «لا نكاح إلا بولي مرشداء 


فوضع المقياس السليم للولي. 


)١(‏ الحسبة: بكسر الحاء الأجرء وحاسبته من المحاسبة واحتسبت عليه كذاء إذا أنكرته 
عليه. انظر: «الصحاح» للجوهري .)1١١/١(‏ 
(۲) تقدَّم تخريجه. 


9 


> قولم: 59 تأر الان عن وَفْتِ الْحَاجَدَ لا يحور ): 
هذا إذا كان لا يوجد بيان» لكن البيان موجود؛ ولأنه لا بد 


من وجود الولي» وأن يكون عدا 6 مرشندا عند بعض العلماءء 


وأن يتولى العقد بنفسه والرجل له القوامة» والله تعالى يقول: الال 
قومورب عل لاء [الساء: ٤۳]ء‏ ويقول تعالى: ©إوَللرَجَالِ عَلْهِنَ 2 
[البقرة: ۲۲۸]. 


> تولم: (فَإِذًا گان لا يَجُورٌ عَلَيْهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
ا الان عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ"'". وَكَانَ عُمُومٌ الْبَلْوَى'" في هَذِهٍ 
ارو e‏ اب REE‏ 


a22 92 °‏ ا وله 


7 


ت الْولَايَة 5 فى صِحَةَ و التكاج وَإِنَمَا لِلأُوْلِيَاءِ الحسبة فى 
ذَّلِكَ). 


يعني : أن يكون محتسبًا أقرب ما يكون إلى التبرع» وهذا أعلى درجة 
فى نظ المؤلك: 


1 


> قولج: (وَإِما إِنْ گان شَرْطًا َيس مِنْ صِحَيِهَا تَمْبِيرُ صِفَاتِ الْوَلِيّ 
6 2 


وَأضْنَافِمْ ََرَتهمْ؛ ذلك يَضْعْفُ ول من يل عفد الول لبعد مع 
وُجُودٍ الأثْرَبِ. 


دلق یی : أن العبادة إذا احتاجت إلى بيان واحتيج إليه فلا يجوز أن يؤخره النبي عله 
ومذاله أن يقول: صلوا غد ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون. وهذا محل اتفاق 
بين الأصوليين» قال الغزالي في «المستصفى» ( ص ۲) : «لا خلاف أنه لو يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال». وينظر: 
ااشرح مختصر الروضة» للطوفي (1۸۸/۲). 
(؟) قال الزركشي في 0 المحيط» (1958/5) قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في 
«اتعليقه»: «ومعنى قولنا : به البلوى: أن كل أحد: يحتاج إلى معرفته). 


لل به سام | 


الْمَوْضِعٌ الثاني : 


وَأمّا النَِرٌ في الصَّفَاتٍ الْمُوحِبَةٍ لِلْولَاية وَالسَالِبَة لَهَاء نهم اتَمَُوا 
َلّى أن من شَرْط الولاية الإشلام”". وَالْبُلُوجَ وَالذَُكُورَة). 

المؤلف يرد على نفسه بنفسه؛ لأنه الآن سيتكلم عن شروط الولاية: 

* الإسلام: مسألة متفق عليها عندما درسنا الصلاة قلنا أيضًا لا تقبل 
الصلاة إلا من مسلمء والله تعالى يقول: #وَيَدِمماً إل ما عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
عة كبس مشا 6 [الفرقان: ۲۳]. 


الصلاق والزكاة» والحجء والصيامء هذه كلها يشترط فيها الوسلام؛ 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص ١١٠)؛‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبد 
ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1۸/۳٤)؛‏ حيث قال: «شروط 
الولاية ثمانية: ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة: أن يكون حرًا بالعًا 
عاقلا ذكرًا خلالًا مسلمًا والاثنان: أن يكون رشيدًا عدلًا». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الإقناع» للخطيب الشربيني (١/۸٠٤)؛‏ حيث قال: «(ويفتقر 
الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى ستة شرائط) بل إلى أكثر كما سيأتي 
الأول (الإسلام) وهو في ولي المسلمة إجماعًاء وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة» 
وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية؛ إذ الكافر 
ليس أهلا للشهادة (و) الثاني (البلوغ و) الثالث (العقل) فلا ولاية لصبي ومجنون 
لأنهما ليسا من أهل الشهادة (و) الرابع (الحرية) فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدًا 
(و) الخامس (الذكورة)... (و) السادس (العدالة)». 
ومذهب الحنابلة. ينظر يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص 5١0)؛‏ حيث قال: 
«(وشروطه)؛ أي : شروط الولي : (التكليف)؛ لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له 
فلا ينظر لغيره. (والذكورية) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى. 
(والحرية) لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى. (والرشد فى العقد) بأن 
يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال» فرشد كل مقام بحسبه. (واتفاق 
الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث 
بينهما. . . (والعدالة) ولو ظاهرة» لأنها ولاية نظرية» فلا يستبد بها الفاسق إلا في 
سلطان وسيد يزوج أمته). ١‏ 


إذن هذا أمر معروف ومُطِرِد في أحكام الشريعة الإسلامية وفي أحكام 
الفقه» فيُشترط في الولي أن را لأن الله تعالى يقول: والمۇمِنونَ 
وَالْمَؤِسَتُ بصم ليآ مضه [التوبة ۷۱[ 


ويقول عن الكافرين: لين مرو بعصم أولياء بعضإه [الأنفال: 
[yr‏ 


فالإسلام مطلوب في هذا المقام؛ أن هذه ولاية بمعنى أنها سلطةق 
والكافر لا سلطة له على مسلم ذكرًا كان أو أنثى». فلا ولاية لكافر على 
* البلوغ: ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية والمالكية والشافعية 
وهي رواية للإمام أحمد" إلى أنه يشترط في الولي أن يكون وصل سن 
البلوغ» والبلوغ يعرف بعدة علامات: الإنبيات» وصوله الخمس عشرة سنة» 
خروج المني؛ يعني: الاحتلام والإمام أحمد له رواية أخرى”" يقول: إذ 
لك العلا حدر مسوواقة أن و ونه أن يه لكين ره ذا 0 
غيره وله أن يُطلق إذا بلغ عشر سنوات» لكن مذهب الجمهور في الحقيقة 
هو الراجح في هذه المسألة؛ لآن | البلوغ مطلوب» والرسول علد يقول في 
الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب وعائشة ّك وغيرهم أن رسول بيا 
قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى 
يفيق وعن e‏ 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي ۷۲/۸)؛ حيث قال: «وهل يشترط بلوغه وعدالته؟ على 
روايتين... إحداهما: يشترط بلوغه. نص عليه في رواية ابن منصور» والأثرم» 
وعلي بن سعيدء وحرب. وهو المذهب. قال المصنف» والشارح: هذا ظاهر 
المذهب. قال في المذهب: يشترط بلوغه في أصح الروايتين». 

(6) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (977/8)؟ حيث قال: «والرواية الثانية: لا يشترط بلوغه. 
فعليها: يصح تزويج ابن عشر. قال الإمام أحمد ‏ ياه -: إذا بلغ عشرًا: زوج 
وتزوج). 

(۳) أخرجه أبو داود 2)55٠0(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل») (۲۹۷). 


a 


فهذا الحديث يدل على أن الصغير ليس له حق الولايةء هذا هو 
الذي نرجحه وهو مذهب جمهور العلماء. 

# أما الذكورة: ضد الأنوثة؛ لأن المرأة كما ذكرنا خلافًا للحنفية 
ليس لها أن تعقد لنفسهاء فمن باب أولى أن تعقد لغيرها؛ لأنه يتطرق 
إليها صفة النقص» هي ناقصة عن الرجال في كثير من الأحكام» وقد 
ذكرناها في أسباب التخفيف السبعة التي منها: المرض والسفر والنسيان 
والإكراه والجهل» والنقص موجود في المرأة وفي العبد المملوكء فهؤلاء 
يتطرق إليهم النقص» فكيف تكون لا ولاية لها على نفسها ثم تكون لها 
ولاية على غيرها؛ ولذلك المرأة إذا كانت عندها مملوكة فيتولى عقدها من 
يتولى عقد المرأة نفسها 


> قرلة: لوان سَوَالئهَا أضداد هلو أغبى: الف وال 
١ 00‏ 
والانوثة). 

السوالب يعنى : الكفرء الإسلام ضذه الكفر» الصغر وضده البلوغ. 
الجنون وضده العقل» الأنوثة ضدها الذكورة» والذكورة ضدها الأنوثة» 
أجمل المؤلف» وقلت لكم: ليس لكافر أن يعقد على مسلمة؛ لأنه بإجماع 
العلماء لا يجوز لكافر أن يعقد على مسلمة؛ لأنها ولاية» ولا ولاية لكافر 
قال تعالى : ا والمۇمنوت وَالْمَؤمَِتُ بحسم 2 بض [التوبة: .]۷١‏ 


> قولم: (وَاخْتَلّفُوا فى ثَلَاثَةِ: فى الْعَبْدِ وَالْمَاسِق وَالسَّفِيه). 


اختلفوا في ثلاثة: في العبد: الذي هو المملوك هل له أن يعقد؟ 
جمهور العلماء مزق اق حزق اقل لأنه كما قلنا ناقصٌّ» فيه قصورء 
فهو مما يتطرق إليه الناس؛ ولأنه لا يتولى العقد لنفسه؛ لأنه لا ولاية له 
على نفسه» فمن باب أولى لا ولاية له على غيره» لكن بعض العلماء 
استثنى صورة: أنه إذا كانت المرأة لها مملوك فأذنت له أن يُزوّجها هذه 
المسألة فيها خلاف. 


> قول: (كَأَمَا الْعَبْدُ كَالأكئَرُ عَلَى مَل وَلَايَتِهِ او 


0 


ا راا الرُشْدُ كَالْمَشْهُورُ في الْمَذْمَبِ؛ٍ أغني: عِنْدَ اتر أَضْحَاب 


سس 


مالك“ أن ذَلِكَ ليس يِن شَيْطِْهًَا). 


الرشد هو: أن يكون بلغ سن الرشد» وهذا قد ورد التنصيص عليه 
في حديث ابن عباس: ١لا‏ نكاح إلا بولي مرشد»“» فالمشهور في 
المذهب عند أكثر المالكية هو كذلك أيضًا عند الحنابلة فى المشهور وعند 
الشافعية. 


4#. 


> تولع: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ مِثْلَ د قول الشَافِعِيٌ” “. وَبِقَوْلٍ 


و 


الشَّافِيِيّ ال أَشْهَبُء وَأَبُو مُضعَب”". وَسَبَبُ الخلا تَشْبِيهُ هَذِِ الولاية 
٤‏ ًَ 


)١(‏ وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلةء والحنفية أيضًا: 
مذهب المالكيةء ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/578)؛ حيث قال: «شروط 
الولاية ثمانية: ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة: أن يكون حرًا...) 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الإقناع» للخطيب الشربيني (۸/۲٠٤)؛‏ حيث قال: «(ويفتقر 
الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى. ستة شرائط). .. الرابع (الحرية)». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص 006 حيث قال: 
(وشروطه)؛ أي: شروط الولي:... والحرية». 

(؟) المعروف من المذهب عدم تجويز ولاية العبد. 
ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (59/5)؛ حيث قال: «ولا 
ولاية لعبد ولا صغيز ولا مجنون. ولا كافر على مسلمة». وانظر: «فتح القدير» لابن 
الهمام .)٠١/۳(‏ 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (8/0١٠)؛‏ حيث قال: «وليست العدالة 
ولا الرشد في المال بشرط في صحتهاا. 

(5) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (8/5١٠)؛‏ حيث قال: «وإن كان الاختيار 
أن يكون عدلًا رشيدًا)». 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (7/0/)؛ حيث قال: «إن لم يول على السفيه وهو 
ذو رأي جاز إنكاحه اتفافًا. الباجي عن أشهب وابن وهب: أخته كابنته. ابن العطار: 
لا يزوجها بل وصيه أو السلطان فإن عقد فسخء» وروى ابن أشرس عن مالك في- 


: 3 9 8 2 
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وده مده 2 4 e‏ 0 م م ري اس لس ثم 5 
بولايةٍ َه المال تمن رأ أنه قد يُوحِبٌ الرشد فِي هَذِهِ الولايّة مَعَ عَدَمِهِ ني 


الْمَال). 

المال يشترط أن مَن يتصرف فيه يكون راشدّاء لا أن يكون سفيهًا؛ 
ولذلك في قصة الرجل الذي كان يخدع في البيع» قال له الرسول: «اشتر 
وقل لا خلابة2؛ يعنى: لا خديعة» ولأجل ذلك ضعت الشروط 
الحعووفة» شرظ السعلىن والشيان إلى غين ذلك يه الشووط الى تذكو 
في أقوال البيع. 

> 0 (قَالَ: لس : شرطه اَن e‏ ر في الْمَالء ومن 
رای أن ذَلِكَ م مُمْتَيعُ الْوْجُودٍ قَالَ: لا بد مِنَّ الرَشِيدٍ فِي الْمَالِء 1 


- 


ونان كما ثري ارا أن الرُشْدَ فِي الْمَالِ غَيْرٌ الرّشْدٍ فِي اخْيِبَارٍ 


والحقيقة أن الرشد فى المال مطلوب؛ ولذلك جاء الحجر على 
السفيه» حتى لا يحصل تصرف سيئ؛ لأنه يُضيع المال ويُخدع في البيع» 
لكن من الناس من يوفقه الله وتجده ذو مهارة ومعرفة. 
َو كانت الأررَاقٌ تَجْري على الحِجًا هلك إِذَنْ مِنْ جَهْلِهنَ البَهَائِهُ9) 
فليس الاشتغال بالمال علامة العقل فقد تجد الإنسان بسيطًا لكن 
تجد عنده مهارة في البيع» وتجد إنسان عنده الورع والتّقى والدقة» لكن ما 
يعرف البيع والشراء» وقد يخدع. 


5 اا ايكون لها اولي إلا مولي عليه : ليس له أن يستخلف من يزوجها لأنه لا 
- لسفيه. وقال أبو مصعب: النكاح فاسد». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم )١1857(‏ عن ابن عمر: أنه ذكر رجل لرسول الله يكل 
أنه يخدع في البيوع» فقال رسول الله كَكلِ: «من بايعت فقل: لا خلابة». أي: لا 
خديعة. 

(۲) البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي. يُنظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» 
للنويري .)٩٥/۳(‏ 


الصلاة؛ وأن السفه لا يؤثر وأن الرسول بي قال: «الصلاة واجبة عليهم 


ooAo 


العدالة: ضد السفه» والسفه ذكر في مواضع كثيرة» حتى في أبواب 


ت 


خلف كل مسلم برا كان أو فاجرًا» وصلى الصحابة # خلف الفاق 
وشواهد ذلك كثيرة. 


0) 


زفق 


(۳ 


ولكن الفسق أنواع: 
* فسق في العقيدة: مثل ما يتعلق بأن يكون جهميًا”" أتباع 


فذهب الحنفية إلى عدم اشتراط العدالة واختلف فيها المالكية والمختار اشتراطها كما 
عند الشافعية والمعتمد للحنابلة : 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (١/١۱۹)؛‏ حيث قال: «لا تشترط 
العدالةة خي عقب هي افا ع علدنا لقا جه أن الشهادة من 
باه الكرامة والقاسق ع اهل ااا و لمن ار الولارة ايكون من اهن 
الشهادة). 

ومذهب المالكية» ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (١/۸٠۱)؛‏ حيث قال: 
«وإن كان الاختيار أن يكون عدلًا رشيدًا). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7”71/8)؛ حيث قال: «لأنه لما 
منعه الفسق من الولاية على أولاده» كان أولى أن يمنعه من الولاية على أولاد 
غيره). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافى» لابن قدامة (”/94)؛ حيث قال: «ويشترط للولى 
ثمانية شروط. . . السادس: العدالة فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أيه 0 
أخرجه أبو داود (0944) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِّ: «الصلاة المكتوبة 
واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر». وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)٥۲۷(‏ 

الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وإنكار 
الاستطاعات كلهاء وزعموا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعموا أيضًا أن الإيمان 
هو المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقطء وقالوا: لا فعل ولا 
عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الاعمال إلى المخلوقين على المجاز. انظر: 
«مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص۲۷۹)ء «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص199١).‏ 


جعد بن درهم وغير أولئك الأقوام الذين خرجوا عن الطريق السوي»ء 
فمنهم من قال: بخلق القران» منهم من قال: بنفي القدرء إلى غير ذلك» 
لكن إذا كان السفه غير ذلك بمعنى أن يكون الإنسان مقصرًا فى بعض 
ار يوت فى ا ينعن العماء وتمضيم قا تيوت قاذ 
وجد الإنسان الذي جمع صفات الكمال الظاهرة فهو أولى» لكن لو وجد 
مثلّا أب عنده نوع من السفه» وعم يتصف بكل الصفات» فهل تنتقل 
الولاية؟ 


والجواب: إن وُجد أخ شقيق وأخ لابن والأخ لأب أكثر تقَّى وورعًا 
وصلاحًا من الأخ الشقيقء من أن هناك خلانًا: هل قضية الأخ الشقيق 
يختلف عن الأخ لأب» بعضهم يرى: أنهم سواء؛ لأنهما يدليان بالأب في 
هذه الولاية» فلا تأثير» وبعضهم يقول: لاء الأخ الشقيق هو أولى وهذا 
الصحيح» والعدالة تأتي في الشهادة» فالشاهد لا بد أن يكون عدلاء أما 
الفاسق فلا تقبل شهادته» وليست كرواية العدل. 


ص 
ل 


> قولة: (ئلا يُوْمَنُ مَعَ عَدَم الْعَدَالَةِ الا يَحْمَارَ لَّهَا الْكَمَاءَة وَكَدْ 
نكن أَنْ بُقَالَ: إِنَّ الْحَالَةَ الي بها يَخْمَارٌ الأولِيَاء لِمُوَلباتِهِمْ الف عير 
EE SE‏ ٍ- 2 و 0 
حَالة العدالة, وهی حوفت لحوقٍ العار بهم). 

المؤلف الآن أشار إلى أن اختيار الأولياء لمولياتهم الكفء. فلو 
تساهل في هذا الأمر فرمى ابنته أو أخته لرجل ليس مستقيمًا قد يجره ذلك 
إلى العارء فيقال: هذا هو صهركء هذا زوج ابنتك أو زوج أختك فهذا 
يضره» هذا هو المراد. 

5 سام م هه 2 مه 2 ETA‏ 2 
> قولع: (وَهَذِهِ هِيَ مَوْججُودَة بالطَبْعء وَتِلْكَ العَدَالَةَ الأخرَّى 


2 


ا 
مكتسية). 


موجودة يعلى : بطبيعة الإنسان» فكل إنسان يغار على محارمه» 


لي في الزناء فيشتد الصحابة يريدون ضربهء فيشير إليهم؛ أي: دعوهء 
فقال رسول الله يكةِ: «أترضاه لأمك» قال: لاء قال: «ولا الناس 
يرضونه لأمهاتهم». قال: «أترضاه لابنتك». قال: لاء قال: «ولا الناس 
يرضونه لبناتهم» أترضاه لأختك»., قال: لاء قال: «ولا الناس يرضونه 
لأخواتهم » إلى أن وضع رسول الله یي يده وقال: «اللهم حصن فرجه 
واغفر ذنبه وطهر قلبه»» فقال الشاب: فما كرهت شيئًا أعظم من كرهي 
لل 

هذه هى التربية الإسلامية» فقد ربّى رسول الله كي ذلك الشاب الذي 
حامق مشراة ا كانض الشيره تسوك عي جر ارس اتسينا 
رسول الله لل لأنه أعطاه درسًا مؤثرّاء لو كانت عندك آم أترضى أن 
يحصل لها ذلك» لاء هذا من أشد الأمور. ولذلك ترون ما جاء ف فى الربا 
كما جاء في الحديث: «أعظم من أن يزني الإنسان بأمه ستة وثلاثين 
ر و هدا جما یذلا على خطورة الزناء كما قال تعالى > یکی أيه 
7 ویر لصَدَ قت 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وبين الله سبحانه تعالى أن من يتعامل 
بالربا : ادوا بحر من أله ورسولهء» [البقرة: ۲۷۹]. 

فهذه الشريعة الخالدة تعالج المشكلة؛ فهل نحن تأثرنا بمنهج 
رسول الله في سيرتهء في تربيته لأمتهء في شفقته بهم» إننا لو سلكنا هذا 
المسلك الرشيد في الدعوة إلى دين الله» في تبصير الناس» في الأخذ 


:)۳۷١( قال الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )5771١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحة..‎ 

(؟) أخرج الإمام أحمد في «مسئده» )75١19489(‏ عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة 
قال: قال رسول الله اة : (درهم ريا يأكله الرجل وهو يعلم» أشند من ستة 
وثلاثين زنية». وقال الأرناؤوط: «ضعيف مرفوعًاء رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
صحابيه). 
وأخرج ابن ماجه فى لاسلله) (TTY)‏ عن أبى هريرة يه قال: قال رسول الله : 
«الريا سبعون حويّاء أيسرها أن يدكح الرجل أَمَّه). وصححه الألبانى کی الاصحيح 
وضعيف سئن أبن ماجه). 


E 


بأيديهم إلى شاطئ الخير والسلام» فلو أمسكت شابًا فأخذت تؤثر فيهء 
تسكن له المعق» الا شك أن دورك :هذا الطب إنما شيعفة: إلى قليه» 
ا عليه» لكن لو تكلمت معه بشدة وبغلظة ل ومن ذلك» والله 


وو مع سه هام 


تعالى يقول عن نبيه: ولو کت ظا علي الْقلْبِ فصوا من ولك [آل 
عمران: .]1١1809‏ 


وفي قصة الرجل الذي بال في المسجد فيقول الرسول كَل «دعوه 
لا تزرموه''» ثم يأمر بذنوب'" من ماء فيصبه عليه””". 


وفي قصة الرجل الذي يعطس في الصلاة فيقول: يرحمك الله فيرميه 
القوم بأبصارهم ثم يضربون بأيديهم على آفخاذهم» فلما انصرف 
الرسول يي دعاه وهو ترتعد فرائصه»ء فقال له: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»› 
ولذلك قال: ما رأيت معلمًا أحسن منه» فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا 
ر 
وفي قصة الرجلين الذين كانا في الحج في مسجد الخيف؛ لما صلى 


)١(‏ لا تزرموه: أي: لا تقطعوا بوله عليه. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
)۳/۱( 

I N GE OE N YO EES 
.)١۷١/۲( لابن الأثير‎ 

(۳) أخرجه البخاري (١۲٠1)ء‏ ومسلم (784) عن أنس بن مالك: أن أعرابيًا بال في 
المسجدء فقاموا إليهء فقال. رسول الله َية: «لا تزرموه» ثم دعا بدلو من ماء فصب 
عليه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (679) عن معاوية بن الحكم السلميء قال: بينا آنا أصلي مع 
رسول الله ب إذ عطس رجل من القومء فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياهء ما شأنكم؟ تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهمء فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتء فلما صلى رسول الله كله فبأبي 
هو وأمي» ما رآیت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله» ما كهرني ولا 
ضربني ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما 

هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 


رسول الله كه واتجه بوجهه إلى القوم فرأى رجلين قد اعتزلا القوم في 
آخر المسجدء فدعاهما فجاؤوا ترتعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن 
تصليا معنا)» قالا: صلينا فى رحالناء قال: (إذا صليتما فى رحالكما 
اا نيس اغ فا وا كوي كنا ا ١‏ 


فما أحوجنا أن نأخذ التربية الإسلامية من منهج وطريقة رسول الله َو 
وإذا كان الجن قد أخذ هذا القرآن بقلوبهم وسيطر عليهم ونزلوا عنده 
ونقلوا ذلك إلى أقوامهم. 


فرسول الله ية على هذا المنهج ربّى أصحابه - كك 9 أخذوا 
العلم من مشكاة النبوة صائيًا نقيا؛ ولذلك تأثروا بسيرة رسول الله كَل 
ولذلك كانوا يفتحون البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف 
والسنانء كانوا يرون هذا القرآن مطبقًا في أقوالهم» في أفعالهم» في 
أخلاقهم» في أعمالهم» هذا هو واجب المسلمين جميعًا أن يكونوا 
كلك 


> قولم: (وَلِنَقْص الْعَبْدِ يَدْخُلُ الْخلاف فِي ولَايَتِهِ كما يَدْحُلُ في 
عَدَالَته). 

العبد ناقص؛ لأنه لا يملك نفسهء ولكن سيده يملك رقبته» وأنه لا 
يجاهد وإن كان هناك جهاد فلا بد من إذن سيده» فهو ناقص كالمرأة 
ولذلك ليس له أن يعقد النكاح لغيره؛ لأنه لا ولاية له على نفسه فكيف 
تكون له ولاية على غيره. 


(1) أخرجه الترمذي ۲۱۹) عن جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه» قال: شهدت مع 
النبي يي حجته» فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته 
انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معهء فقال: «علي بهما»ء فجيء 
بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟». فقالا: يا رسول اللهء إنا 
كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم » فإنها لكما نافلة». 


[الْمَوْضِعٌ ال 


٠ 0 «o ت‎ o 7o ع‎ ٠ 
في أضنافي الا ولياء وترتيبهم ف‎ 


قال التمضصحف رحمه الله تعالى: ل الثَّالِتُ: وَآَمَا 
أَضْئافُ الْوَلَايَةٍِ عِنْدَ الْقَائلِينَ بها" كَهِيَ نسب وَسُلْطانْء وَمَوْلَّى أَغلَى 


ل 0 طب الاش لتا علقتكؤ ن کر وان 


وجعلندم شعوبا وقبايل ماروا ل اة عند أله آک4 [الحجرات: .]١١‏ 


رجت أرى السعادَة جمع هم مال ولك النّقَيَ هدو الد 
وتقوى الله للمرء ذخو وعند الله للأتقى ت 


إذن هذه هى التقوى» ولذلك فى قصة زين العابدين» عندما سيل 
الفرزدق عنه فقيل: من هذا؟ قال: 


هذا الذي تَعرِفٌ البَظحاء وَظَأَتَهُ وَالبَيْتٌُ يعْرِفَهُ والجل وَالْحَرَّمُ 
هذا ابن تحير عباد اله كلهم هذا التَقي النْقَىْ الظّاهِرٌ العَلَه" 


و سد ر 


۱ 
ورت عن کان ا 469 مریم : ۳٦]۔‏ 
هل الكفاءة شرط أو ليست بشرطء وما المراد بالكفاءة» وهل هى 
الكفاءة فقط فى الدين فقط؟ وكما هو مذهب المالكية» ويَضَافٌ إليها 
النسب والحرية» ويضاف إليها الصناعة» ويضاف إليها اليسرء هذه شروظ 


)١(‏ يعني : عند الجمهور خلافًا للحنفية الذين لم يشترطوا الولاية في النكاح كما تقدم. 

(؟) من شعر الحطيئة العبسي. يُنظر: «آمالي القالي» (5/؟١5).‏ 

(۳) من شعر الفرزدق في مديح الإمام زين العابدين. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي 
.(YA€/Y)‏ 


خمسة بعضها متفقٌ عليها وهي الدين» الدين هذا لا يخالف فيه أحد من 
أئمة المذاهب؛ لأن الرسول يي لما قال: اتُنْكُحُ الْمَرْأَةٌ لأَرْبَع: لِمَالِهَاء 
وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِمَاء وَلِدبنِهَاء فَاظَفَرْ بذَاتِ الدينٍ تَرِبَتْ يداك . 

فالمرأة التي تكون صالحة دينة تقية ورعة ذات خلقٍ كريم» وصفاتٍ 
حميدة» هذه كل إنسانٍ يسعى إليهاء حتى ولو كان عندها تقصير هو يريد 
هذا النوع من النساء» ولاية النسب هي التي تأتي في التعصيب الأب وإن 
علا والابن وإن نزل» والإخوة» وأبناء الإخوة» والأعمام وأبناء الأعمامء 
هؤلاء هم السب والمملوك من الذي يتولى أمره سيذه؟ ولذلك العلماء 
يشترطون ويقولون: يتولى عقد المرأة الحرة الأب وإن علا والإخوة» وأبناء 
الإخوة» والأعمام وأبناء الأعمام؛ لأن المملوكة لا ولاية لأبيها عليها ولا 
لابنها وإنما وليها هو سيدها الذي يملك رقبتها. 

> قولة: (وَمجَرَدُ الإسْلام عِنْدَ مالك" صِفَةٌ تَفْئَضِي الْولَايَةَ عَلَى 
الدَنِيكَةِ). 

يعنى : المالكية عمومًا يقسّمون النساء إلى قسمين: 

# نساء أشراف التى تكون من قريش أو من القبائل المعروفة 
المشهورة. 

# أو أن تكون دنيئة؛ يعنى: لا أصل لها. 

أما تقسيم الولاية من هذا الجانب إلى قسمين: 

# الأول :ولاب خاصة خض بها الشريفة: 


(۲) ينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي (/487١)؛‏ حيث قال: «فلو عقد النكاح 
بالولاية العامة في امراة دنيئة مع وجود الولي الخاص وهو غير مجبر فالمشهور وهو 
ابن القاسم أن النكاح صحيح» وإليه أشار بقوله (وصح بها)؛ أي: بالولاية العامة؛ 
أق: يسبيها (في دنيئة) ؛ أي : في عقد نكاح امرأة دنيئة (مع خاص)؛ أي : مع وجود 
ولى خاص ذي نسب أو ولاء أو ولاية). 


# الثانية: ولايةٌ عامة. 
والصحيح أن الإسلام ما جاء بهذا التفصيل ولا بهذا التفريق. 


> قولت: (وَاحتَلَمُوا فِي الْوَصِيَء كَمَالَ مالك : يون الْوَصِىُ 
وَلِيّاء وَمَتَعَ ذلك الشافين"). 


4 ارا 
3 


وهى رواية عن الإمام 000 ومعه الشافعى» فلو أن وليًا وصَّى 
والوكالة تكون فی الحياة» هذا هو الفرق بينهما. 


اور :يلوم مهام «الفوضي:" قلق أن ات ار رجا بتك رات 
بأن يزوج ابنته أو بناته» وهذه البنت لها إخوةٌ إلى غير ذلك من الأولياءء 
فهل هذه الوصية تنفذ؛ لأنها بذلك ستحجب حق الأولياء الذين يلون الأب 
فهل تنفذ هذه الوصية؟ 


والجواب: في تنفيذها تقديم لها على بقية الأولياء الذين يلوون 
الأب» وكذلك لو أن الأخ أوصى بترويج أخته؛ لأن الوصية تختلف عن 
الوكالة». والوكالة تنفذ فى .وقت التحياة». أما الوصية فإنها لا تكون إلا بعد 
المماتء. فهذه .اختلف فيها العلماء: فذهب مالك وأحمد إلى اعتبار 
الوصية» وأحمد له رواية ولكن الرواية الأخرى مع بقية العلماء فيهاء يرون 


)١(‏ يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (077/9)؛ حيث قال: «والوصي 
عند مالك أولى من الولي بالإنكاح» ويستحب له أن يشاور الولي ولو زوجها الولي 
بإذن الوصي كان حستاء وقد روي عن مالك أن الوصي في الثيب ولي من الأولياء 
وأنه وغيره منهم في ذلك سواء». 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (45/4)؛ حيث قال: «لا ولاية لوصي» لأنه ليس 
بولي ولا نائب عمن هو في الحال ولي». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (//١7)؛‏ حيث قال: «واختلفت الرواية عن أحمد كاه 
هل تستفاد ولاية التكاح بالوصية؟ فروي أنها تستفاد بها». 
وينظر: «الإنصاف» للمرداوي (1۸/۸)؛ حيث قال: «وعنه: لا تستفاد ولاية النكاح 
بالوصية». 


4 


أن الولاية لا تنتقل للوصيّء وتنتقل للولي الأقرب تنتقل إلى الذي يليه 
وهكذا. 


> قولم: (وَسَبَبٌ اخْيِلَانِهمْ هَل سِنَةُ الْولَايَةِ مِمّا يُمْكِنُ أن يسنا 
فِيها؟ 3 َيس يُْمْكِنُ دَلِكَ؟). 
هذه مسألة مهمة أشار إليها المؤلف وهى: قضية الوكالة» هل لولى 
المرأة أن يُوكل في تزويجها؟ ١‏ ۰ 
الا اا الولاية عدم قتعم عو الرسول كله 4 «أندو ع أن 
رافع في تزويجه ميمونة) e‏ فهذه وکال قد ثبتت في النكاح. 


وصح: «أن الرسول َيه وكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة بنت 
أي سان وكانت في الحبشة» وقصتها «لأن عمرو بن أمية ذهب إلى 
الحبشة وعقد للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليها والذي عقد النكاح 
هو النجاشي» فكان هو الوكيل»» وورد في بعض الروايات «أن النجاشي 
دفع ارا ا 


فكل هذا يثبت صحة الوكالة» وهذا هو رأي الجمهورهء ولا يُلتفت 
لرأي أبي ثور الذي أشار إليه المؤلف» فجمهور العلماء ومنهم الأئمة 


00 أخرجه الترمذي (A€1)‏ عن أبي راقع قال : «تزوج رسول الله كلد ميمونة وهو حلال» 
وينى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما». وضعفه الألبانى فى (إرواء 
الغليل» .)۲۸۳/٥(‏ 000 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (77/54) عن جعفر بن محمد بن عليء عن أبيهء 
قال: «بعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» وكانت تحت عبيدالله بن جحش فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من 
عنده عن رسول الله ية أربعمائة دينار». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۸١١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۹۸۷) من طريق ابن إسحاقء قال: حدثني 
أبر جعفر قال: «بعث رسول الله ييه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيانء وساق عنه أربعماثة دينار». وضعفه الآلباني في «إرواء الغليل» 
(:.153). 


الأربعة يعتبرون الوكالة» لكنهم يختلفون في تفصيلهاء هل تكون مقيدة أم 
تكون مطلقة» أي: للإنسان أن يُوَكْلَ غيره في تزويج ابنته أو أخته فهذه 
وكالة مطلقةء أو يقول: زوّجها فلاناء فهذه نسميها وكالةً مقيدة» وله أن 
يقول له: زوجها من تشاءء أو زوجها كفئّاء فبذلك يكون أطلق» ولا شك 
أن ذلك جائز» وقد جاء فى قصة ذلك: «الأعرابى الذي جاء إلى عمر بن 
الخطاب 4# فقدَّم إليه ابنته وقال: زوجها كفبًا إذا جاءك» فما كان من 
عمر له وهو الحصيف فاختار لها رجلا نعم الكفاءة وهو عثمان بن 


غفا 2 ا 6 


فالذين يتكلمون في الوكالة يقولون: هل الوكيل تكون عنده الشفقة 
كالولاية أصلًا كالولى؟ 
والجواب: الأصل أن الإنسان لا يختار إلا وكيلًا يتعين فيه الخيرء 
والصلاح والتقى» والورع» فبذلك يكون أهلًا لهذه الوكالة» وبهذا يتبين أ 
الوكالة في النكاح جائزة» وأنها تجوز على الصحيح إطلاقًا وتقييدًا. 
> قول: لقنا الست هة ا في الْوَكَالَةٍ في النگاحء لكنّ 
الْجْمْهُور”" عَلَى جَوَازْمَا ا O‏ رق َيْنَّ الْوگالَة وَالْإيصَاء ؛ 


0 إن ع صوى ور 


لأنّ الْوَصِيَ وَكِيلٌ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْوَكالَةَ تنْقَطِمٌ بالْمَوْتِ). 


)١(‏ لم أقف عليها. 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۸۳/۸)؛ حيث قال: «وإذا وكل 
رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه فهو جائز). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (۲/١۲٥)؛‏ حيث 
قال: «والوكالة في النكاح جائزة إذا ذكر امرأة بعينها وسمى صداقًا». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7/8١١)؟‏ حيث قال: «فإذا 
تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸۲/۸)؛ حيث قال: «الصحيح من 
المذهب: جواز الوكالة في النكاح). 

(9) لم أقف عليهء وقال ابن عبدالبر في «التمهيد») (“/9؟91١):‏ «... في رواية مالك لهذا 
الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح» وهو أمر لا أعلم فيه خلاقًا». 


004۵ 


حقيقةً هناك فرقٌ بينهما؛ لأنك إذا وكلت إتسانا في وقت حياتك 
وألت موجود فنرّلت ذلك الإنسان مدزلتك» لكن الوضية تكؤن بعد الموت 
فهي لا تنفذ إلا بعد أن يذهب حقه» وولاية الأقرب تنتهي بموته» فإذا 
مات انتهت ولايته» وانتقلت للذي يليه» فحقه قد انتهى» لكن الكلام لو 
وضَّى غيره لا تنفذ الوصيةء فلا شك أن الوكالة ليست بمثابة الوصية. 


> قولم: کک في تريب الْولَايَةِ مِنَ النَسَبٍء فيد مالك“ 
أن الْولَايدَ مُعَْبَرَةٌ باللَعْصيب إلا الابْنَ). 


وة شال مهمة» والعلماء رتبوها على التأصيل» وهم دائمًا قياسهم 
في ذلك بالمواريث والتي نعرفها: بالفرائض» فإن قاسوا ولاية النكاح في 
الترتيب على الترتيب بالنسبة للعصبة في الميراث» معتبرة بالتعصيب إلا 
الابن» فأخرجه إبعادًا؛ يعني: الإمام مالك أراد أن يعطيه المقام الأول 
والدرجة الأولى» نظرًا لقربه بأمه؛ لأن له هو الأولى أن يزوج آمه» فى 
نظر الإمام مالك» فهو بلا شك أقوى تعصييًا من الأب وأكثر ا منه» 
كما تعلمون» فالأب الأقرب إلى الأم. فمالكٌ انفرد بهذا الرأي» ورأى أن 
الابن 0 وخالفه بقية العلماء فرأوا تقديم الأب. 


لأنه كما ذكرنا 0 أقرب عصبًا؛ ولأنهم أولى بالميراث» والابن 
يأخذ المال تعصيبّاء ولكن يبقى للأب حق؛ إذن فهو في الميراث مُقدّمْ 
عل الأب 

لكن هذه القضية إذا نظرنا إليها نظرة عميقة؛ لأن المقصود من دراسة 


)١‏ يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص ۲۷۹)؛ حيث قال: «والولاية ولايتان: 
خاصة وعامة فالخاصة في أربعة أوجه: نسب أو خلافة نسب أو ولاء أو سلطان؛ 
فأما ولاية النسب فمستحقة بالتعصيب لا مدخل فيها لذوي الأرحام الذين لا تعصيب 
لهم كالأخ للأم والخال وغيرهما». 


الفقه هو: أن يتعمق الدارسٌ فيه وأن يجمع الأدلة» وأن يستقري ما يتعلق 
بالموضوع ثم بعد ذلك يقرر الحكم فيه» فإذا نظرنا من هذه الزاوية لوجدنا 
أن مذهب الجهرر" فها أولى؛ لآن الولاية ھ احتکام؛ لن الولى كأنه 
يصدر حكمًا على هذه المرأة» فأيهما أولى أن تحتكم إلى الأصل أو الفرع؟ 
والحواب: الأولى أن تحتكم إلى الأصل. فهذه قاعدة نؤسسها أولًا. 
ثانيًا: أن الابن موهوبتٌ لأبيه. بنص القرآن الكريم كما قال الله 
تعالى: چووتا لَه يحون [الأنبياء: .]4١‏ 
وقوله تعالى: هب لی ين لَدُنك دري يبه [آل عمران: ۳۸]. 


وقال ي الخليل چ لَحَندُ ل بر ألى وَكَبَ لي على الكيرٍ 
فتبينا مم هذا بنص | كام ب لأبيه» وا ل کي 
aT‏ يه بن موهوب سول و 
يقول: «أنت ومالك لأبيك:”'': إذن أنت موهوبٌ ويلك لأبيك. 
ويقول - عليه الصلاة والسلام : (إن أطيّبٌ ما أكل الرجل من 
كسبهء وان ولدّه من كه" إذن أصبح الابن موهوبًا لأبيه» فكيف يُقَدّم 
ا الابن» فمن هذه ا نمدم م الأب على الابن. 


ثالتًا : : ولأنه تتوفر في الأب من الصفات ما لا يوجد في غيره؛ ؛ لأن 
الاين يك امهنول فك أن “لها ل عة عة إلا من شد فا ولك 


)1١(‏ مذهب الحنفية., يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (١/717)؛‏ حيث قال: 
«ولا ولاية للابن مع الأب في قول أبي حنيفة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (550/0)؛ حيث قال: «ويقدم من 
القرابة الأب» ثم أبوهء ثم أبوه» إلى حيث ينتهي». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة (7/9١)؛‏ حيث قال: «الولاية بعد من 
ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب» فأحقهم بالميراث أحقهم بالولايةء 
فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة؛ ثم بنوهم وإن سفلواء ثم بنوا أبيها وهم الإخوة). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۷۷(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١8/9(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۱۳۷)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٠۹۲(‏ 


لا يُحبَدٌ بهم» لكن لا شك أن الأب عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن 
المودة ومن الحرص على سعادة أبنائه بحيث إنه يتمنى أن يكونوا فى 
أشن خالا هه .إذن هناك صنات أيضًا وجداق الأب الا:ترجد لغيرم 


بهذه الأسس والقواعد التى ذكرنا نميل إلى مذهب جمهور العلماء 
الذين قالوا: يُقَدَمُ الأب أولا. 


أما عند الإمام مالك: الأبناء أولًا ثم الآباء؛ لأنه لحظ جهة القرابةء 
وجهة التعصيب وجهة الميراث. 


لكن الجمهور: لاحظوا جهات ومعانى أخرى» وهذه الناحية هى 


0 


أولى أن تراعى في جانب الولاية في النكاح» فليست القضية قضية أن يرث 
هذا أكثر وأن يكون التعصيب أكثر» ولكن ينظر إلى من هو أكثر شفقة 
وأولى بأن يتولى ومن هو الذي له القوامة الكبرى على المرأة هو أبوهاء 
ولذلك ترون أن له أن يجبرها وليس ذلك لغيره. 


إذن مالك عنده يُقَدَّمُ الأبناءء وإن ترّلواء ثم الآباء وإن علواء يعني 
الجد فأعلى للأب» ثم بعد ذلك الأخوة فأبناؤهم فالأعمام فأبناؤهم 
وهكذا. 


وعند غيره وبخاصة عند الشافعية والحنابلة: يُقَدّمُ الأب أولاء ثم 
بعد ذلك يختلف الشافعية والحنابلة» فعند الشافعية يُقَدَّمُ الجد"» وعند 
الحنابلة في المشهور يُقَدمُ الابن'"» فبهذه يتفقون مع المالكية» والمالكية 
لهم رأيّ وجيه اتفقوا فيه مع الشافعية والحنابلة في تقديم الأب وهو الذي 
استحسنه المؤلف. 


)١(‏ يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (400/0)؛ حيث قال: «ويقدم من القرابة الأب» ثم 
أبوه» ثم أبوه» إلى حيث ينتهي). 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (17/9)؛ حيث قال: «الولاية بعد من ذكرنا تترتب على 
ترتيب الإرث بالتعصيب» فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية» فأولاهم بعد الآباء بنو 
المرأة» ثم بنوهم وإن سغلوا». 


لماذا الشافعية خالفوا في تقديم الابن؟ 


والجواب: لأن الشافعية لا يرون أن الابن يتولى العقد أصلًا إلا أن 
يكون ابن عمء يعني: من أبناء عمهاء أو أن يكون حاكمًا أو سلطاتًاء 
ففي هذه الحالة له أن يزوجهاء فهو يَزوّجها من حيث إنه ابن عم لهاء لا 
إنه ابن» ومن حيث إنه سلطان لو كان سلطاتا. 


ولكن ناقشهم غيرهم وقالوا: ما الفرق؟ أنتم تقولون لا يزوج الابن؛ 
لأنه يلحقه عارٌ ومذلةٌ في تزويج أمه ؛ ولأن نفس الابن ¿ لا تطمئن أن يزوج 
أمه فيدخل عليها رجلا غريياء لا ترتاح نفسه وإن كان ذلك أمرًا أحله الله 
لكن طبيعته ومروءته تأبى ذلك هذا عند الشافعية 5 3 وغيرهم يناقشهم 
يقول أبدًا هذا غير وارد؛ لأن هذا هو شرع الله وشرع الله ينبغي أن ننزل 
عندهء 1 ما الفرق فيما لو كان سلطاتا؟ أو كان اك ار ابن عم؟ هو 
في الاك الأخرى» هم يقولون: في هذه الناحية لا يدلي بأنه 50 وإنما 
بلي بأنه ابن م أو 00 أو سلطان» فالأولى أن الأب ل 
الابن يقدم الجد وفي رواية يقدم الأخى وفي رواية يتساوون معاء ولذلك 


نجد أن الحنابلة لهم في الجد أربع واا 


)١(‏ قال زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» (/9؟١):‏ (إلا أن الابن لا يزوج) أمه 
(بالبنوة)؛ إذ لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عن النسب؛ 
ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم (بل) يزوج (بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء) 
ولا يضر البنوة؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (1۹/۸)؛ حيث قال: «وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة: 
أبوها. ثم أبوه وإن علا. ثم ابنها. ثم ابنه» وإن سفل. هذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وعنه: يقدم الابن وابنه على الأب والجد. ذكره ابن المنى في «تعليقه». 
وأخذه أبو الخطاب في «انتصاره» من قول الإمام أحمد كله في رواية حنبل 
العصبة فيه: من أحرز المال. وخرجه الشيخ تقي الدين ي4 من رواية تقديم الأخ 
على الجد؛ لاشتراكهما في المعنى. وعنه: يقدم الابن على الجد. اختاره ابن أبي 
موسى» والشيرازي. قال في «الفروع»: وعنه عليها تقديم الأخ على الجد. وعنه= 


الرواية الأولى: يلي الأب يعني: يأتي بالمنزلة التي بعد الأب. 

الرواية الثانية: من الناحية الأخرى يُقدَّم على الأخ. 

الرواية الثالثة: يتساوى مع الأخ. 

الرواية الرابعة: يقدم الأخ على الجد؛ لأنهما متساويان في الإدلاء 
كل منهما يدلي بالأب هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأبوة. 

وهذه مسائل اجتهادية» وهى مسائل فى الحقيقة إنما بناها العلماء 
ا ا ا على ا ا 
ہما يجد أنه أقرب. 

> قولت: ي الحو لأب وَالؤئ*" ثم يأآب). 

قضية الإخوة الأشقاء مختلفٌ فيها؛ يعني: الأخ لآب وأم يسمى 
شقيقًاء ولأب غير شقيق» أما لأم غير واردٍ هنا بالنسبة للولاية؛ لأن 
الولاية تكون عن طريق الأب» بعض العلماء يقول: لا نرى فرقا بين 
الأخ الشقيق والأخ لأب" قالوا: لأن الإدلاء بهذه الولاية عن طريق 
الأب» فهذه لا يختلف فيها الوضع» وبعضهم ل لاء وإن كان 


= سواء. وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخء على هذه الرواية. وأطلقهن. 
وخرج الشيخ تقي الدين ش4 وجهًا بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن 
وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجدا. 

)١(‏ ينظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص ۲۷۹)؛ حيث قال: «وترتيب العصابات فيه 
بعس كرة LT‏ توإن ستلواكم الاج قم الإعرة ذلاب 
والأم ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب ثم الأجداد للأب 
وإن علوا ثم العمومة على ترتيب الإخوة ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا 
ثم الموالي ثم السلطان». 

(؟) وهو القول القديم للشافعي والمذهب عند الحنابلة المتقدمين. 
يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي /59)؛ حيث قال: «الأخ للآبوين يقدم على الأخ للأب 
في الإرث» وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم أيضًا. والقديم: يستويان». 
وينظر: «الإنصاف» للمرداوي (59/8)؛ حيث قال: «وعنه: هما سواء. وهو المذهب 
عند المتقدمين). 

(۳) وهو مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي والمعتمد من مذهب الحنابلة. 


| عسات‎ poo 
الأمر كذلك لكن إدلاؤه أيضًا من جهة الأم لكونه شقيقًا هو أقوى‎ 
وغالبّاء ولا نقول في كل الأمور: غالبًا؛ لأن الأخ الشقيق يكون عنده‎ 
شفقة أكثرء لكن ليس هذا على إطلاقه فقد رأينا عددًا من الإخوة لأب‎ 
عندهم من الشفقة والرحمة لأخواتهم ما ليس عند الإخوة الأشقاى‎ 
وهذا يرجع إلى الاستقامة» إذا كان الإنسان مستقيمًا على طريق الهداية.‎ 
عنده من الورع» عنده من الزهدء عنده من الخشية والرأفة» حتى وإن‎ 
كان أخا لآب فإنه يتغلب على الأخ الشقيق» فما قيمة الأخ الشقيق إن‎ 
ضل الطريق السويء» ولكن الغالب أن الأخ الشقيق يكون عنده من‎ 
الشفقة أكثرء وقد يوجد عدذ من الإخوة لأب ما يمتاز على الإخوة‎ 

الأشقاء. 


> قولم: ق 1 الْإِخْوَةٍ للب ب الام ت للب نُقَطل م الْأَجَْدَادُ 
للب وَإِنْ عَلَوْاء وَكَالَ الم : الخد وأنوة أَوْلَى مِنّ ت الأخى وَائَتْهِ 
ليس مِنْ أضل). 


هذه مسألةٌ مختلفٌ فيها منهم من يُقِدّمْ الجد على الابن» ومنهم من 
يقدم. الجد على الإخوة» ومنهم من يقدم الإخوة على الجد الأشهاء» ومنهم 
من يسوي بينهم» وهذا موجود هذه الصور الأربعة في مذهب الحنابلة» 
وعند الشافعية يمّذم الجد على الابن كما ذكرنا. 


= يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (١/777)؛‏ حيث قال: «العصبات من الأقرباء 
على الترابا ولا ولاية ية م الآقر: عتا 
وينظر: «روضة الطالبين» للنووي /09)؛ حيث قال: «الأخ للأبوين يقدم على الأخ 
للأب في الإرث» وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم أيضًا. والقديم: 
يستويان». 
وينظر: «الإنصاف» للمرداوي (1۹/۸)؛ حيث قال: «ثم أخوها لأبويها. ثم لأبيها. 
هذا إحدى الروايتين. وهو المذهب عند المتأخرين». 

)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (1/١57)؛‏ حيث قال: «وقال المغيرة: 
الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه» ثم العم ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث». 


ادكه 


> قولت: (ثمَّ العْمُومَة عَلى تَرْتِيب الإِْوَةٍ وَإِنَ سَمَلواء ثم الْمَوْلى 
نُمّ السّلْطانُ). 


والمولى: فهناك مولى أعلى وهناك مولى أسفلء كالأب هناك أب 
طريق العلوء وقد يكون عن طريق الأبناء فيكون مولى أسفل» هذا الذي 
أشار إليه المؤلف. 

> قولع: (وَالْمَوْلَى الأغلى .عِنْدَهُ أَحَنْ مِنَ الْأَسْمَلء وَالْوَصِنٌ عِنْدَهُ 
أَوْلَى من ولي النَسَب؛ أَعْنى: وَصِيَ الأب). 


55 
و 


قضية الوص : عند مالك" يُمَدّمٌ على الولي الذي يلي الأب» لكن 
أن العلا ٠‏ ورن أنه الا تقل إلى اللي الا عد ولا ل ا 
الوصيٌ. 


> قولم: (والحَلف أَصْحَابَهُ فِيمَنْ هُوَ أَوْلى: وَصِيْ الأب 


)١(‏ يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص ۲۷۹)؛ حيث قال: «فأما خلافة النسب 
قوؤضئى الأب خاضة في البكر عو أولى من سائز الآولياء بإذنها وهو في الثيب واحد 
منهم). 

(۲) هو مذهب الحنفية والشافعية. 
يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٤/۲۲۲)؛‏ حيث قال: «والوصي ليس بولي عندنا في 
التزويج». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى (١١/١٤)؛‏ حيث قال: «لا يملك 
الوصي التزويج؛ لأنه لا يلحقه عار الدناءة؛ فلم يفوض إليه العقد الذي هو بسبب 
رعاية الكفاءة». 
أما الحنابلة فالوصي عندهم كالوكيل فوصي كل ولي يقوم مقامه. 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة (/9/١7)؛‏ حيث قال: «على هذا تجوز الوصية بالنكاح 
من كل ذي ولاية» سواء كان مجبرًا كالأب» أو غير مجبر كغيره» ووصي كل ولي 
يقوم مقامهء فإن كان الولي له الإجبار فكذلك لوصيهء وإن كان يحتاج إلى إذنها 
فوصيه كذلك؛ لأنه قائم مقامهء فهو كالوكيل». 


0*۲ لمطعتلددس و شرحبدايةالجتهد | 
أو وَل النَسَبِ؟ كَقَالَ ان القايِم'": الْوَصِيُ أَوْلى يل قَوْلٍ مَالِكِ). 
الوصئٌ أولى ؛ ولكي أقرب المسألة ا إذا أوصى الأب لشخص 


تنفذ وصيته بعد الموت» وهل له أن يزوج هذه البنت أم تنتقل الولابة 
لالأخوة الأشقاء؟ 


الجواب: مالك وأحمد فى رواية نفذوا الوصية» وبقية العلماء وهى 
الرواية الأخرى للإمام أحمد ينتقل إلى الولي الأبعد وهو الأخ هنا 


الو 


> قولم: (وَقَالَ ابن الْمَاجِشُونِء وَابِنُ عبْدالحكم": ١‏ ل لی أَوْلَى لی › 
وَحَالَت الشَافِِيُ مَالِكَا في وِلاية الوه كلم يُجِرْهَا أضلا). 

هذا تعليل الشافعية”": أن الابن لا يرضى أن يُرْرّجٍ أمه» كيف 
بحل رجلا عليها؟ نفسه تنفر من ذلك» و عارًا عليه» وهذا 
التعليل لا يُنظر إليه؛ لأن الشريعة ينبغي أن نأخذها مُسَلمة. 


€ ل (وَفِي تَقْدِيم الإحوَةٍ عَلَى الخد كَْقَالَ: لا و ب للائن. 


مو اقبي" انول و :سا 50 ع 00 - 3 02 ع و(غ») 
وروي عن مَالِكِ أن الاب أولى من لابن وهو أَحَسَنٌ . 


عاد ارات فذكر الرواية الأخرى عن الإمام مالك وبذلك يلتقي 
5 هذه الرواي ية مع جمهور العلماءء وهذا ما رجّحناهء قال: وعند مالك 
تقديم الأب 5 الاين ف ارلا م علق ا “وير ا و ا 
المسألة من el‏ افع فمثلًا هذه المرأة لها ابن وأب» ثم يأتي الابن 


)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (5/5١5)؛‏ حيث قال: «قال غير ابن 
القاسم من أصحابنا: الأولياء أولى بالعقد من الوصي». 

(۲) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (5/5١4)؛‏ حيث قال: «وقال ابن 
الماجشون في «مختصر ما ليس في المختصر» ومحمد بن عبدالحكم: لا تزويج 
لوصي إلا أن يكون وليّا». 

(۳) تقدّم. 

(؛) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (۲/٦۸)؛‏ حيث قال: «وروي: الأب ثم 
الابن» ثم بعدهما الأخ». 


۳ 


أمه وأبوها موجود» فمن حيث الأدب أن الأب هو صاحب السلطة وهو 
الذي ينبغي أن يزوج. 

> تولم: (وَكَاَ أيضًا: الْجَدٌ أُؤْلَى مِنّ الأخ. وَبهٍ قال 
ا 

الجد يُقَدّم على الأخ» وهذه مسائل فيها خلاف» لكننا تُرجّح أنه 
يقدم الأب» الأب مباشرةً ثم الابن ثم بعد ذلك الجد وإن علا ثم الإخوة 
راجيا لم الإخوة لأب. ثم أبناء الإخوة الأشقاءء ثم أبناء الإخوة لأب» 

> قولة: (وَالشَّافِعِيُ اعْتَبَرَ التَعْصِيبٌ؛ أَعْنِى: أن الْوَّلَدَ لَيْسَ مِنْ 
عَصَبَيِهًا؛ لِحَدِيث عَمَرَ: لا تكح الم 
من أهلهّاء أو اسان 0 


1١ 


وهذا يرده قصة عمر بن أبي سلمة» عندما خطب الرسول ئي أم 
سلمة» وقالت: ا أحد من أوليائى موجود» فقال لها الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا أحد من أوليائك شاهدًا ولا غائبًا يكره ذلك»» 
قال: «قم يا عمر فزوج رسول الله ية وهو صغير في السن. 

> قولم: (وَلَمْ يَعْعَبِْهُ مالك فِي الابْنِ؛ لِحَدِيثِ آم سَلْمَة: أن 
الت لا أَمَرَ ابتهَا أن ينها 701 


)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ٠/١(‏ رد حيث قال: «وقال 
المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابئه» ثم العم» ثم ا بنه على ترتيبهم في عصوبة 


الإرث). 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى «السنن» »)۳۲۸/٤(‏ وصححه الألباني فى (إرواء الغليل» 
فك 4 


(۳( تقدّم. 


> قولت: (وَلِأْنَهُمْ انَمَقُوا؛ أَعْنِي: مَالِكَا وَالشَّافِعِيَ عَلَى أن الِابْنَ 
يرت الْوَلَاءَ الْوَاجِبَّ للم وَالْوَكَاءُ عِنْدَهُمْ لِلْعَصبَةِ). 


مالك والشافعي وجمهور العلماء''' كلهم اتفقوا على هذاء ولكن 
كونه يرث الولاء ليس معنى هذا أنه يُقَدَّم. 


2 ر 4 


> قولت: (وَسَبَبُ اخيِلَانِهم في الْجَدّ هْوَ اخيَلَاثهُمْ فيمَن هُوَ أرب 
هَل الْحَد؟ أو الأخ؟). 


من حيث الأبوة فلا شك أن الجد أولى؛ لأن الجد يحل محل الأب 
إذا غاب» فهو أولى فى هذه الناحية. 
> قولع: (وَيَتَعَلُقُ بالتّرتِيب ثَلَاثُ مَسَايِلٌ مَشْهُورَةِ: أَحَدمًا: إا 


rd‏ ا ت 


روج الأَبْعَد مَعَ حُضورٍ الْأقْرَبٍ). 

بدأ يدخل المؤلف في المسائل الجوهرية ذات الأهمية في هذا 
الموضوع : 

* منها: إذا رَوّحَ الأبعد مع وجود الأقرب» فهذه لها عدة صور: 


الصورة الأولى: ممكن أن يزوج الأبعد متخ وجود الأقرب وهو 
حاضرٌ معه؟ يعنى : موجودًا؛ يعلى: معه فى البلدة ويقوم الأبعد ويزوج» 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي حيث قال :)٤۳۳/١(‏ «الولاء 
كله للابن مان الا ف 1 E E‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (7/6”)؛ حيث قال: «إن لم يكن 
مولاه الذي أعتقه حيًّا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب فالأقرب فإن 
لم يكونوا فأبوه». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (97/18)؛ حيث قال: «فإن 
كان المولى ميئّاء فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (78/8١)؛‏ حيث قال: «وإذا ماتت 
امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها». 


مثلا امرأةٌ لها أب وأخ فيقوم الأخ فيزوج أخته وأبوه موجودء هذا زرّج 
وهو حاضر. 

الصورة الثانية: أن يكون الأب غير موجود؛ يعنى: يكون مسافرًاء 
والمش ف اا تعذا وا وكدلك رو فى كر الات 
أذ کرد فيه منقطةة ام د كانت نة فا رر كانت غير 
منقطعة بمعنى أنه يمكن الوصول إليه وبإمكانه أن يُرسّل إليه فيرد في 
الكتاب أم أن يعقد في ذلك المكان الذي هو فيه. ۰ 

الصورة الثالثة: قد يكون الولى الأقرب أسيرًا أو محبوسًا وهو 
ET‏ دادر كان ا ]ل E PEE CR‏ 
وان كاذ الوضؤك إله عدر فخ لى بال المتقظعة: 


© ەر الى 


< تولم: (وَالَايَهُ: إا غَابَ الْأقْرَبُ مَل تَنَْقِلُ الْوِلَايَةُ إلى الْأَبْمَدِ؟ 

يعني : الولي الأقرب يكون موجودًا وأحيانًا يكون غير موجود؛ أي : 

غاتا والخقيتة ا سمل ا مو الات ن ا أن نا 

سافر للحج أو لأداء العمرة ة هل نقول انقطع حقه وانتقلت الولاية؟ لا 

ا والعلماء عللوا في قضية غيبة الأب إذا كانت هناك دوافع أخرى 

یخشی على هذه المرأة من الفتنة والوقوع في محرم أو غيره» فبعض 
العلماء يجتهد فى هذه المسائل» ويرى أن للولى الذي يليه أن يعقد له. 

> تولع: (وَالنَالِئَةُ: إا غَابَ الأب عَن ابْنَيِهِ البكر هَلْ تَنْتَقِلُ 


عو يي 


لَايَةٌ أو لا تَنعقِلُ؟). 

هذه فى غيبة الولى المطلقة» لكن هو نص على الأب؛ لأهمية 
الأب» فإذا غاب هل غيبة الأب فقط تقتضى الانتقال أو لا بد أن يكون 
في مكانٍ منقطع؟ تُرسَلُ إليه الرسائل» فلا تصل إليهء أو تُرسَّلُ إليه وتصل 
ولكنه لا يرد عليهاء ويَخْسّى على هذه المرأة» هذه كلها مسائل فيها 
خلاف. 


ئ ا 4 2 + و ا 
> قولت: (َأمًا الْمَسْألَةٌ الأولّى تاتف فِيهًا قَوْلُ مَالِكِ”"). 

إذن الإمام مالك له روايتان: 

# الرواية الأولى: يوافق فيها جمهور العلماء”" أنه إذا زوّجٍ الأبعد 
مع وجود الأقرب فالنکاح غير صحيح ويفسخ. 

* الرواية الثانية: لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح صحيح 
وهذه ينفرد بها. 

> قولم: (فَمَرَةَ قَالَ: إن رَو | الأَبْعَدُ بعد مع حضو ۶ حُضُورٍ الْأَقْرَبِ التکا- 
مَفْسُوحٌ. وَمَرَةَ قَالَ: التكاح جَايْرٌ). 

مفسوخ؛ أي: أنه يُفسخ؛ لأن النكاح غير صحيح؛ ولأنه لم يتوفر 
شروطه» أو أن الولي الذي عقد لر المستحق؛ لأنه محجوتٌ بغيره 
والحاجب له لا يزال موجودًا فكيف يزوج وهو موجود. 


> قولم: (وَمَوَةَ قَالَ: اقرب أن جير أو َفْسَح). 
يعنى: مرةً قال: جائرًا مطلقاء ومرةً قال: للأقرب أن يجيزء فلو أن 


)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (570/1)؟ حيث قال: «إذا أنكح الأبعد 
مع وجود الأقعد نفذ وقال سحنون: قال بعض الرواة: ينظر السلطان في ذلك. 
وقال الآخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمرء وتلد الأولاد. 
وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيهء ما لم يبن بها ويطلع على 
عورتها». 

(0) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۱۲۸/۳)؛ حيث قال: «وأما إذا 
كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة 
فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان» للعمرانى (۹/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «إذا كان للمرأة 
وليان» أحدهما أقرب من الآخر. . . فإن الولاية للأقرب؛ فإن زوجها من بعد لم 
يصح). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (/9)؛ حيث قال: «فلا تثبت الولاية 
للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه». 


01۷ 


2 


مثله رجلا ولبًا أبعد زوج هذه اليتق بموافقته» ثم بعد ذلك استأذن 
الأقرب. هذه رواية عند مالك يرى هذا الرأي. 


الرأي الآخر: أنه إذا زرّج مع وجود الأقرب لا يصح. 
الرأى الثالث: أنه يجوز مطلقًا. 


هذه الثلاثة: التي قال بها الإمام مالك أو المالكية: إذن زوّج الأبعد 
مع وجد الأقرب هذه يتفق فيها الشافعية''' والحنابلة" في حالة الغيبة» إذا 
كان غائبًا ثم زوج الأبعد وأقرّه الأقرب فإنه في هذه الحالة يصح النكاح»› 
وإن لم يقَرّه فلا يصح النكاح. 


۰ ر و 35 وة ا ت - o 5 kk‏ ت 
> قولت: (وَهَذا الخلاف كله عِنْدَهُ فيمَا عَذَا الأب فى ابْتَتِه البكرء 

ع 00 ما عي دي م م دايع (DA o‏ ¢ ص ماه هه 
وَالوَصِيٌ في محجورتو. فإنه لا پختلِف قوله أن النكاح في هذين 
و لاوا ا ول م 5 20 شع دل و اوه 
معمسوح؛ اعني : نرويج عير الاب البنت البكر مع حصور الأب أو ع 
o 5 5‏ دي مس 8 2 5 Ae‏ َه ٠‏ ابي 1 5 َم عه 
الْوَصِيَ الْمَحْجُورَةَ مَعّ حْضور الْوَصِيّ. وَثَالَ الشافِيئ : لا يَعْقِدُ أحَدٌ 
000 و 3 01 ٠ f 8 ٠.‏ 4 
مَعٌ حضور الأب لا فى بكر ولا فى ثيب). 

ت 5 بس g2‏ ن ع 


وكذلك الإمام ا مع الشافعي فيها. 


> قول: (وَسَبَبٌ هَذَا الاخيلاف هُوّ هَل التَرْتِيبُ حح شَرْعِيّ؛ 


0 


أفن: اپا بالشّرْع في الولاية؟ 03 لس ب بكم شَرْعِيٌ ؟). 


(۱) سيأتي. 

إفة سيأتي. 

(۳) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۳۲/۸٤)؛‏ حيث قال: «قال مالك وكذلك إن كانت 
بكرًا بالا لا أب لها ولا وصي ولها من الأولياء من ذكرنا فزوجها الأبعد برضاها 
وأنكر الأقعد فالتكاح جائزا. 

(4) تقدَّم مذهب الشافعي في عدم تجويز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب أب أو غيره. 

(ه) تقدّم مذهب الحنابلة في عدم تجويز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب أب أو غيره. 


0*۸ 


أراد المؤلف أن يثبت هل هو حكم شرعي بمعنى: ورد نضًا؟ أم هذا 
هو الترتيب الذي يجب الالتزام به؟ 

لكننا نقول: العلماء رتبوا ولاية النكاح على مراتب التأصيل» 
وقاسوا ذلك على الميراث» وحجتهم حديث النبي ا : «لا نكاح إلا 
بوليٰ مرشد وشاهدي عدل»» ثم قال في الحديث الآخر: «فإن 
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له»" هذا الذي ورد فيما يتعلق 
بالأولياء. ۰ ١‏ 


4 ا 4 ا و u‏ ودي 0 
> قولعم: (وإن كان ححمًا فهل ذَلِك حق مِنْ حقوق الوَلِىٌ 
f‏ ٤ء‏ ا ل 3 2 5 2 ا و و لامر 032 ت 2 2 
الاقرب؟ م ذلك حَقْ مِنْ حقوق الله؟ فمن لم ير الترتيب حكما شرعيا 
كك مم رشيع ريمس سس 2 2 دمه ا f‏ فى و 4 هاي 
قال: يحور نكاح الأمِعَدِ حضور الاقرب. ومن رای انه حكم شرعي 
وَرَأى أنه حى لِلْوَلِيَ - قَالَ: النْكاح مُنْعَقِدٌ؛ فَإِنْ أَجَارَهُ الْوَلِيُ جَارٌ وَإِنْ 


- 
ماع Bo‏ لأس ةم 
: 


يجزه انفسخ). 


هذا هو حق للولي؛ لأن الولي كلما كان أقرب كان أحق بتولي لهذا 
الأمر كالحال بالنسبة للميراث. 


o 4‏ ِء 01 2 0 م ن o‏ 2 9 

> تولم: (ومن رأى انه حق لله قال: النكاح ع منْعَقِدِ وقد 

انكر قَوْمٌ هَذَا الْمَعْنَى في الْمَذْمَب؛ أعَتى: أن يَكُونَ النَكاحُ مُتْفَيحًا غَيْرَ 
منعقد) 


يعني: أكثر جمهور العلماء يرون أنه إذا زوج الأبعد مع وجود 


الأقرب فالنكاح منفسخ» حتى ولو أجازه الأقرب ما دام موجودّاء لكن لو 
كان غائيًا وأجازه فحينئظٍ يصح عند بعضهم. 


0 


و 


> قولت: (وأمًا الْمَسْأَلَةٌ الَايية يه كن مَالكا قو 4): 


في مذهب الحنابلة""“ وقليل من الشافعية”" يقولون: لا يجوز للولي 
الأبعد أن يزوج مع وجود الولي الأقرب” "0 إلا أن يكون قد سافر الولي 
الأقرب منقطعًا؛ أي: لا يمكن الوصول إليهء فإذا سافر سفرًا منقطعًا لا 
يمكن الوصول إليه» فينبغي أن تراعى مصلحة البنت» وحيتذٍ تُروّج» وتنتقل 
الولاية إلى الأبعدء فإن كان في مكان لا يمكن الوصول إليه مثل: أن 
يكون أسيرًا عند الكفارء أو يكون في سجن لا يمكن أن تصل إليه» ففي 
هذه الحالة لا يمكن أن تُعطّل البنت؛ لأنها سيلحقها ضرر فتنتقل الولاية 
إلى الأبعدء أما إن كان في مكان يمكن الوصول إليه فإنه يُستأذن في ذلك 
أو يعقد النكاح. 

> قولم: إا عَابَ الْوَلِيْ الْأَقْرَبُ انْتَقَلّتٍ الْوَلَايَةٌ إلى الْأَبَعَي©) 
وَقَالَ الشَافِعِيٌ : تَنْتَقِلُ إلى السَّلْطَان. وَسَبَبُ اخيلافهم: هَل الأ في 
ذلك بِمَنْْلة الْمَوْتِ؟ أم لا؟ وَذَلِكَ أنه لا خلافت عِنْدَهُمْ في انْتَقَالِهًا في 
المَوّت). 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (75/90)؛ حيث قال: «الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة» 
فللأبعد من عصبتها تزويجها دون الحاكم). 

(؟) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص95)؛ حيث قال: «ولو غاب الأقرب إلى 
مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح» 

(۳) بُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (7494/4)؛ حيث قال: «(وأحق الأولياء) 
بالتزويج (أب) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي ومراده الأغلب» وإلا 
فالسلطان والمعتق وعصبته لا يدلون به» (ثم جد) أبو أب (ثم أبوه) وإن علا؛ 
لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصربة (ثم أخ 
لأبوين أو لأب)؛ لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من ابنه (ثم ابنه)؛ أي: ابن كل 
منهما (وإن سفل) لأنه أقرب من العم (ثم عم) لأبوين أو لأب ثم ابن كل منهما 
وإن سفل (ثم سائر العصبة) من القرابة؛ أي: باقيهم (كالإرث)؛ لأن المأخذ فيهما 
واحد). 

(4) بُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص709)؛ حيث قال: «وإذا غاب الأقرب 
غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعدا. 


mg Bs 


هذا قول مالك ومعه جمهور العلماء": تنتقل إلى الأبعده فلو غاب 
الأب انتقلت إلى الأخ إن كان هو الذي يليه. 


أما الشافعى فيقول: تنتقل إلى السلطانء. وعلل وقال: لأآن 
الرسون كه قال فان تحرو :قالاق ول مك لا وله 
فالشافعية يقولون: إذا غاب الأقرب فليس للأبعد أن يُرْوّج؛ لأن الأقرب 
يحجب الأبعد. فلو ف أنه موجود يحجبه» فكذلك ما دام موجودًا على 
هذه الحياة الدنيا فالحجب لا يزال قائمًا؛ إذن لا يجوز أن تنتقل للأبعد» 
فالحل قالوا: نحسم الخلاف في الرجوع إلى السلطان كما قال عليه 
الصلاة والسلام -. 

والجموون روا و قارا .نات ى الا 0او فد الأزلاء عا 
ولكن هل الغيبة بمتزلة الموت؟ ٠‏ 

والجواب: إذا مات انقطعت ولايتهء والشافعية يقولون: الغيبة ليست 
بمنزلة الموت؛ لأنه لا تدري اليوم أو غدًا أو بعد سنة فيأتي؛ لأنه لا يزال 
على قيد الحياة؛ إذن الحجب قائم المنع» لا شك أن مذهب الجمهور 
أولى في هذه المسألة» فما دام هذا الرجل قد ذهب وانقطع ولا ندري 
أين هو وربما مات» فينبغي أن تنتقل الولاية إلى الولي الأقرب فهو 
الك 1 1 

> قول: (وأمًا الْمَسْأَلَةُ الثَالِنَهً: وَهِيَ غَيْبَةٌ الأب عَن ابْنيِهِ البكر: 
إن في الْمَذْمَبٍ فِيهَا تَفْصِيلًا وَاحْيلَانَاء وَدلِكَ رَاجِعّ إلى بُعْدٍ الْمَكَانْ 
وَظُولٍ الْعَيْبَةِ أو قُرْبوء وَالْجَهْلٍ بِمَكَانِهِ أو الْمِلْم بوه وَحَاجَةٍ الْبِنْتِ إلى 


)١(‏ وهم الحنفية والمالكية والحنابلة» وتقدم مذهب المالكية والحنابلة. 
ومذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (1/١٠27؛‏ حيث قال: «فإذا غاب الولي 
الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج». 

(۲) أخرجه أحمد (۳۷۲٤۲)ء‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف ابن لهيعة. ويقية رجاله ثقات رجال الشيخين». 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (//05. 


التكاح؛ إما لِعَدَمِ التَمَقَوَ وما لِمَا يُحَافُ عَلَيْهَا مِنْ عَدّم الصَّوْنِء وَإِمَا 


ع 
2- 


لَِأَمْرَيْنِ جمِيعَاء كَائَقَقَ الْمَذّْمَبُ”"' عَلَى أنه إِذَا كَانَتِ الْعَيبَة بَعِيدَة أو 
ان الأب مَحَهُولَ اوضع 3 اة وَكَانَتْ في صَوَنٍ وَنَحْتّ تَمَقَةِ: أنه 
ِن لم دع إلى التَرْويج لا تَرَوّحَ: وَإِنْ دَعَتْ قَتَرَوَجْ عند لسر وَعِنْدَ 
ال 
هذه الخلافات موجودة فى المذاهب كلهاء وهذا قريبٌ من مذهب 
الحنابلة تمامّاء وفى مذهب المالكية هنا فى التعريف قريبٌ منهء وقد 
ذكرناه. 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا هَل ُرَو مَعْ ايلم بِمَكَانِهِ؟ أَمْ لَا؟ إِذَا گان 


بَعِيدّاء قَقِيلَ: روح ا وَقِيلَ: کک 
بورد وَابنِ وَهْبٍ' واي إن عَدِمَتَ التَّمَمَةَ كانت فی غَيْر 


- كلها ررح أيضًا في هذ الْأْوَالٍ اللائة). 


فإذا كانت لا توجد نفقة يُنفق عليها؛ إذن فيلحقها ضررء أو كانت 
فق مكان خير مصيود E RN‏ لسن هاللامن بحبو" ويك 
عليها من الاعتداء فأصبيحت المصلحة زف تقتضى أن يُزوجها الأبعد. 


ت 


> قولم: (أَعْيى: فِى الْعَبْبَةٍ ا وَنى الأسْرء وَالْجَهْل بِمَكَانِهِ 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/478)؛ حيث قال: «إن كان الأب أسيرًا أو فقيدًا 
فلا خلاف أن الإمام يزوجها إذا دعته إلى ذلك ولو كانت في نفقته وأمنت عليها 
الضيعة). 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۸/۳٤)؛‏ حيث قال: «إذا غاب الأب غيبة انقطاع 
جواز نكاحها: فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت إليه. وقال عبدالملك: لا يجوز 
إنكاحها في حياة الآب بوجه. وقال ابن وهب: إن قطع.عنها النفقة جاز إنكاحها 
برضاها وإن أكرهها لم يجز). 


amg pi 


6 ماس رم 


وَكَذَلِكَ إن اجْتَمَعَ لْأَمْرَانِ قدا كَانَتْ في غَيْرٍ صَوْنٍ تُرَوَحُ» وَإِنْ ل تدع 
إلى دلك. وَلَمْ ختلفوا" - فيما أَحْسَبٌ - أَنْهَا لا ُرَوَحّ في المي الْمَريَة 
الْمَعْلُومَةِ؛ لمان إِمْكَانِ مُحَاطبَته). 

في هذه المسألة هذا مذهب مالك ومعه أيضًا جمهور العلماء”". 

> تولم: (وَلَبْسَ يَبْعْدُ بحسب النَّظرِ الْمَصْلّحِيّ الذي انبتى عَلَيْهِ هَذَا 
النَظَرٌ أن يُقَالَ). 

النظر المصلحي الذي أشرنا إليه”". 

> قولم: (إِنْ ضاق الْوَفْتُ وَحَشِيَ السُلْطَان عَلَيْهَا الْفَسَادَ رُوْحَتْ 
ون گان ن الْمَوْضِعٌ قَرِيباء وَِذّا قُلْنَا: إِنَهُ تَجُورٌ وَلَايَةُ الأبعد مَعَ حضُورٍ 
الأَفْرّب؛ فَإِنْ جَعَلَتٍ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إلى وَلِييْنِء تَرَوَجَهَا گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ 
َه لا يَخْلُو أن يَكُونَ تَقَدّمَ أَحَدُهُمَا في الْعَقْدِ عَلَى الآخر). 

يعني : لو أن امرأة جعلت أمرها إلى وليين فزوّجها كل واحد منهما 
وكل منهما مستحق أن يعقد لهاء فهذا لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: لو كان هناك الولي الأقرب والأبعد فالولي الأقرب هو 
الذي له الحق. 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (17/54؟)؛ حيث قال: «إذا كانت غيبة الأب عشرة أيام 
ونحوها فلا خلاف في المنع فإن زوجت فسخ). 

(؟) تقدّم تقييد الجميع بالغيبة التي تجيز انتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد بالغيبة 
المنقطعة. 

(۳) جعل القاضى عياض أحد الاعتبارات المرجحة لمذهب مالك هو النظر المصلحى 
القائم على مقاصد الشريعة وقواعله. 
قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» :)45/١(‏ «الاعتبار الثالث: يحتاج إلى 
تأمل شديدء وقلب سليم من التعصب شهيدء وهو الالتفاف إلى قواعد الشريعة 
ومجامعها. وفهم الحكمة المقصودة يها من شارعها». 


الأمر الثاني: إذا وجد وليّان متساويان وجعلت أمرها إليهما فعقدا 
لها فإن كان ذلك قبل الدخول وغرف الأسبق فإنه له الحق أن يزوّجهاء أما 
بعد الدخول: على الصحيح”" يُفسخ النكاح ويكون الأول هو الأحق بهاء 
لأنه هو الذي ملك عصمتهاء وإن لم يُعلم ففي هذه الحالة لا تثبت لواحدٍ 
ا كدان کت ا 

> قولم: (أو يَكُونًا عَقَدَا مَعَاء ثُمّ لا يَخُنُّو دَلِكَ مِنْ أن يُعْلَمَ 
لْمُتَقَدُمُ أو لا يُعْلَمُ اَم إا عُلِمَ لْمُتََدُمُ مِنْهُمَا فَأَجْمَعُوا(" إِذَا دحل 
الثَانِي ؛ فَُقَالَ قَومٌ: هي لول" وَقَالَ قَوْمٌ: هي لاني . وهر قَوْلُ 
مالك وَابْنِ الْقاسم. وَبِالأَوّلٍ تال الشَافِِنُ وَابْنُ عَبْدٍالتكوه"). 
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الذين قالوا: الأول فى هذه الصورة الشافعية والحنابلة» يعنى: 


(۱) سيأتى. 

(0) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (١/٠٠)؛‏ حيث قال: «أكثر أهل 
العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرهاء فالنكاح للأول». وانظر: «المعاني 
البديعة» للريمى .)۲٠۳/۲(‏ 

(۳) وهو مذهب الحنفية والشافعية : 
يَنْظر: «فتح القدير» لابن الهمام (/٠9؟)؛‏ حيث قال: «فإن زوجها كل منهما 
فالصحة للسابق». 
بنظر : «الحاوي الكبير» للماوردي (57/4١)؛‏ حيث قال: «أما القسم الأول وهو: أن 
يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق بالنكاح لأسبق الزوجين عقدا والنكاح 
الثاني المسبوق باطل سواء دخل هذا الثاني بها أو لم يدخل». 

(5) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (51//83١)؛‏ حيث قال: «فهي للأول 
منهماء إلا أن يدخل بها الآخر. قال ذلك مالك فى «المدونة» وغيرها». 1 

(5) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (4)97/9 حيث قال: «إذا أذنت لوليين ولم 
تعين الزوج» فعقد كل واحد منهما مع شخص» ولم يعلم أحد الزوجين بصاحبه 
حتى دخل بها أحدهماء فهي للذي دخل بها منهماء ويفسخ نكاح الآخر. قال 
المتأخرون: وهكذا قال في الكتاب» إذا لم يعلم بعقد الأول حتى دخل» فلو دخل 
بعد علمه بذلك لم ينفعه الدخول» وكانت للأول». 

(5) ينظر: «الذخيرة» للقرافي (80/4؟)؛ حيث قال: «قال ابن عبدالحكم: ليست للثاني 
وإن دخل لعدم قبول المحل له). 


أنها للأول منهما وإن دخل بها الثاني وهو قول الشافعي وأحمد. 


> قولة: (وَأمًا إِنْ أَنْكَحَامًا مَعَا قلا جلاف“ في فسخ الاح 
فيمًا وس الخلاف في اغْيِبّارٍ الخُول أو لا اغْيِبَارِة: ا 
العُمُوم للقي ياس ؛ ؛ وَذّلِكَ أنه قد روي أنه عليه الصلاة السام نا 
«أَيُمَا ارا أَنْكَحَهَا وَلِبَانِ نْهِيَ لول مِنْهُمَا”". فَعُْمُومٌ هَذَا الْحَدِيثِ 


ان 


يفضي أَنَهَا لول دَكَلَ بها الاي أو لَمْ يَدْخُلُ). 


)١(‏ مذهب الأئمة الأربعة بطلان التكاح: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۲۹۰/۳)؛ حيث قال: «فإن لم 
يعلم السابق أو وقعا معًا بطلا لعدم الأولوية بالتصحيح». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (767/4؟)؛ حيث قال: «فإن لم يدخل 
بها وجهل الأول فسخا جميعًا لتعذر الجمع». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الکبیر» للماوردی (77/4١)؛‏ حيث قال: «وأما 
القسم: الان وق آنا بكم الجاع معاولا يي اعقعما ا رو ك هة 
باطلان... وأما القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع النكاحان معًا أو سبق 
أحدهما الآخر فالتكاحان باطلان». 
ومذهب الحنابلة, يُنظر: «الكافى) لابن قدامة (/94)؛ حيث قال: «فإن 
وا واحرة نهب ا جتهل الأول یا و 
روایتان : 
إحداهما: يفسخ النكاحان لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح 
لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ الإزالة الزوجية» ثم لها أن 
تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. 
والثانية : يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق». 
وقال الثوري: يخيرها السلطان فيما إذا لم يعلم أي النكاحين وقع أولا. 
يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (١/٦۲)؛‏ حيث قال: «وقال 
الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقهء فإن أبياء فرق السلطان 
بينهماء ففرقة السلطان فرقة». 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٠۸۸(‏ عن سمرة» عن النبي بي قال: «أيما امرأة زوجها وليان 
فهي للأول منهماء وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما». وضعفه 
الألباني في «ضعيف ابي داود - الأم) )00(. 


وهذا هو الصحيح وأخذ بها الشافعية”'" والحنابلة"» وهو الراجح. 
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> قولة: (وَمَن اعْتَبَرَ الدَّخُولَ كُتَسْبِيهًا بِقَوَاتِ السّلْعَةٍ فِي الب 


-_ 


6م22 
٤‏ ع2 


الْمَكْرُووء وُو ضَعِيفٌ. وَأَمّا إن لَمْ يُعْلَم الْأَوَكُ فَإِنّ الْجُمْهُورَ عَلَى 
از" وَقَالَ مَالِكُ: 2 حُ م لم 3 ١‏ 0 وَقَالَ شرب : 


ا 2 

2ت تر ?8 E‏ خلس co‏ اس ل چە بي ےر رن ار هه 
تحير › يهما اختارت كان هو الزوح» وهو شاذ. وقد روي عن عمر بن 
(o) 2 o‏ 

عبرالعزیز ). 


(۱) تقدّم. 

(۲) تقدم. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۲۹۰/۳)؛ حيث قال: «فإن لم 
يعلم السابق... بطلا لعدم الأولوية بالتصحيح». 
ومذهب الشافعية, يُنظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي (۱۲۳/۹)؛ حيث قال: «وأما 
القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع النكاحان معًا أو سبق أحدهما الآخر 
فالتكاحان باطلان). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافى» لابن قدامة (4/۳)؛ حيث قال: «فإن جهل الأول 
منهما ففيه روايتان: ١‏ 
إحداهما: يفسخ النكاحان لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو 
الصحيح؛ لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ الإزالة الزوجيةء ثم 
لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. 
والثانية: يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق). 

(6) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/457)؛ حيث قال: «لم يدخل بها واحد منهما 
ولم يعلم الأول فسخا جميعًا: في الكتاب في هذه المسألة ثلاث صور: 
الأولى: إذا علم الأول ولم يدخل الثاني فهذه ترد للأول ويفسخ نكاح الثاني بغير 
طلاق. قاله ابن المواز. 
الثانية: أن يكون دخل بها والمسألة بخالها فهذه مسألة الخلاف. قال فى الكتاب: 
الثانى أحق. ١‏ 
الثالثة: ألا يعلم واحد منهما فهذه أيضًا قال فيها في الكتاب: فسخا جميعًا فإن 
دخل بها الثاني كان أحق بها بطريق الأولى على مذهب الكتاب وعلى قول ابن 
عبدالحكم يفسخ حكى ذلك اللخمي». 

(©) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (7/6)؛ حيث قال: «وقد روينا عن 
شريح وعمر بن عبدالعزيز وحماد بن أبي سليمان أنها تخير» فأيهما اختارت فهو زوجها». 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


هذه مسألة في غاية الأهمية: والعضل”'' هو: أن يمنع الولي المرأة 
من أن يتزوجها كفء» إذا طلبت ذلك ورَغِبَ كل منهما بالآخر. 


والدليل على أنه ليس للولي أن يعضلها قصة معقل بن يسار» عندما 
زوج أخدًا له رجلا فطلقهاء فلما انقضت عدتها تقدم يخطبها مرةً أخرى. 
فقال له معقل: زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء يعنى زوّجتك أختى» 
وأفرشعف». أي: جعلتها فرامًا لك وأكرمتك. وقدرتك» تم بعد ذلك 
كوت التسجة اتك لها وة أن ت جا سو رى وكان هذا 
الرجل كما جاء في الحديث لا بأس به» يعني : رجلا كان طيبّاء مستور 
الال كادف اعت معقل تريد الرجوع اليذه فأقسم معقل ألا يزوجها 
إياه» فنزل قول الله &8: لقلا صَصُلُوهْنَ أن يكن وجه [البقرة: ۲۳۲]ء 
فما اكان مق الرسول 26 إلا أن دعا عقفلا فاخب بها تزل فال الآن 


e Û 


(1) العَضل - بفتح العين وسكون الضاد : هو منع الرجل وليته من التزويج ظلمًا. انظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضى عياض (45/1)» و«مقاييس اللغة» لابن فارس (0257/5. 

(۲) أخرجه البخاري (0170) عن الحسن» لقلا ضوهن قال: حدثني معقل بن يسارء 
أنها نزلت فيهء قال: «زوجت أخنًا لى من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها 
جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا 
والله لا تعود إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء 
فأنزل الله هذه الآية: لفلا تَصُدوْسَنَ» فقلت: الآن أفعل يا رسول اللهء قال: 
«فزوجها إياه). 


ومع 25555 


فما كان من الصحابة إذا دعي أحدهم إلى حكم شرعي نزل عنده ولا 
تردد» قال: الآن يا رسول الله؛ فنزل القرآن حاسمًا للنزاع والخلاف» 
قال الله تعالى: تما کان قول الْمْؤْميينَ لدا دعا إل الله وسوی لک ينه أن 
يا وا ار ١ا‏ فقال+ سمعنا راطا زهذا شان كل 
مؤمن» إذا ذُعِي إلى الحق» وإلى ما فيه سعادته في الدنيا ونجاته وفلاحه 
ف الأضوةة: فحله أن N‏ شتفي انها ادر نكوة هنا تارش 
E EL‏ ۰ ۰ 

فتبين أنه لا يجوز لولي المرأة أن يعضلهاء واليوم نجد أن بعض 
أولياء الأمور يعضلون أخواتهم وبناتهم وبعض قريباتهم ؛ لمصلحةٍ من 
مصالح الدنيا: إما أن تكون موظفة» أو مدرسةء أو لها دخل من أموالها 
جاح لديا كياح الأسدات عو a E‏ حلي يه فهو 

عليها السنوات الطوال فيْضيِّع حقهاء فالمرأة بطبيعتها تميل إلى الرجال 
ی IRs‏ أكرمّت راعفها: وسعادتها وطمات ها 
مع زوج يحفظها ويكرمها. 


ترو 


> تولي: ( وَاتَمَقُو17") عَلَّى آنه لِلْوَلِتَ أ أن يَعْضْلَ وليته إا دَعَتْ 


)١(‏ ينظر مذهب الحنفية فى: «تبيين الحقائق» للزيلعى (0/١72)؛‏ حيث قال: «كالولى فى 
باب النكاح إذا عضل انتقلت الولاية بسبب العضل إلى القاضي». لا 
وينظر مذهب المالكية في: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص۲۷۹)؛ حيث قال: 
«ولا يجوز لولي عضل وليته إذا دعته إلى كفء في الدين والحال والمروءة ويزوجها 
عليه الإمام». 
وينظر مذهب الشافعية فى: «روضة الطالبين» للنووي (#7/لا/ا)؛ حيث قال: «ولو 
عضل الواحد أو الجمع» زوج السلطان». 
وينظر مذهب الحنابلة في: «كشاف القناع» للبهوتي (/٤٥)؛‏ حيث قال: «(أو عضل 
الأقرب زوج الأبعد) يعني : من يلي الأقرب من الأولياء؛ لأن الولاية لا تثبت للأقرب 
مع اتصافه بما تقدم» فوجوده كعدمهء 00 التزويج من جهة الأقرب بالعضل جعل 
كالعدم» كما لو جن. فإن عضل الأبعد أيضًا زوجها الحاكم لقوله يك: «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي لها». (والعقل منعها) أن تتزوج (بكفء إذا طلبت ذلك 
ورغب كل منهما في صاحبه) بما صح مهرًا (ولو) کان (بدون مهر مثلها) يقال: د 
عضال إذا أعيا الطبيب دواؤهء وامتنع عليه. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٥۷/۸(‏ 


4) ف‎ as 


إلى كفي وَبِصَدَاقٍ مِثْلِهَا7"). 

أما بصداق مثلها: فهذه ليست محل اتفاق كما عند الحنفية"» لكن 
لو كان الصداق أقل فلا يضرء ما دامت رضيت به؛ لأنه خالص حقها؛ 
ت إذا جاءهنا اسان كم راطما إليف فع افا جات لاق 
هذا الأمر حتى وإن نقص في الصداق. 

وفي قصة تزويج الرسول ا قبل ا قال أبو طالب: «إن كان 
في المال قِلة فإن المال ظل زائل» وعاريةٌ مستردة»””"» الظل: هو عندما 

ني الشمس تفلا الجدار ثم يزول هذا الظل»ء وعارية مستردة؛ أي: 


ندا تستعير إناءً أو كتايًا أو فراشا أو غير ذلك» فالواجب أن ترده» والله 
تعالى نهى عن ذلك فقال: #«#إويمتعونَ الماعون © 4 [الماعون: ۷]» فرد 
العاري C7,‏ مطلوب 


وفي قصة المخزومية» التي أمر الرسول بل عع يلها وكانت تستعير 
الحلي ولا تردهاء ولما أرادوا أن يتوسطواء كيف تُقطعْ امرأة لها مكانة 
وشهرة من قبيلة» أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام ت «وَاللَّهِ 93 أن 


)١(‏ صداق المثل: هو القدر الذي يعطى في العادة لمثيلات هذه المرأة بحسب 
حالها وجمالها ونسبها وبكارتهاء أو هو مهر امرآة تماثل الزوجة وقت العقد 
بمن يساويها. من أقاربها؛ قال القاضى عبدالوهاب فى «التلقين فى الفقه 
اي :)١/١(‏ «وصداق المثل معتبر بحالها وما هي عليه مخ هال وال 

وأبوة» فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله لأقرانها في السن ومن كان في 
مثل حالها». 

(۲) سيأتي. 

(۳) ذكره السهيلي في «الروض الأنف» (۸۹/۲) قال: «وهو الذي خطب خطبة النكاح 
وكان اهما قاله في تلك ال أما بعد فإن محمدًا ممن لا يوازن به فتى من قريش 
إلا رجح به شرفًا ونا وفضلًا وعقلاء فان كان في المال قل فإنما ظل زائل وعارية 
مسترجعة وله في خديجة بنت .خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك». 

(4) العارية: ما استعرت من شيء» سميت .به لأنها عار على من طلبهاء يقال: هم 
يتعاورون من جيزانهم الماعون والأمتعة. ويقال: العارية من المعاورة والمناولة. 
يتعاررون: يأخذون ويعطون. «العين» (۲۳۹/۲). 


قَاظِمَةَ بنك مُحَمَّدٍ سَرََتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا"''؛ فهذا الشرع لا يختلف فيه 
الک و رتور الذق ع ده قري عل قدي أنه طلل فلن 
جميع الناس» ولذلك الرسول بي أنكر عليهم ذلك. 

> قولم: (وَأَنَهَا ترتع أَمْرَمَا إلى السُلْطَانِ كَيُرَوَجْهَاء ما عَذَا الأب 
انه اختلت فيه الْمَذْمَثُ)20". 


فعندما يعضلها الولي يلحقها الضرر؛ لأنها أصبحت عانسًا ؛ يعني 
عندما يأتيها شاب صغير لا يُقبل عليهاء وربما يأتيها إنسانٌ في سن 
والدهاء لا تستقر معهء فلا ينبغى أن تكون أمور الدنيا عائقًا للبنت عن أن 
تزوج وإلا سيُسأل ولي أمرها عنها يوم القيامة» وإذا وقف هذا الولي بين 
يدي الله 8# وسّيِلَ لماذا أخرت هذه عن الزواج؟ وأهملت حقها؟ ما 
جوابك؟ تقول: لأنني أستفيد من كذاء فأنت أمام حكم عدل» لا يمكن 
أن تحتال أو أن تخادع» فالأب إذا عضل المرأة وألحق الضرر بها 1 
حقها أن تتقدم إلى السلطان» والسلطان جعله الله 5 حكماء 
المسؤول عن الرعية» والرسول يي يقول: ١كُلكُمْ‏ داع وَكُلُكُمْ تشؤول عو عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥١٤۳)ء‏ ومسلم )8/١188(‏ عن عائشة ‏ 8# -: أن قريشًا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله ي ؟ فقالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدء جب رسول الله ييي فكلمه أسامة. فقال 
رسول الله ككخ: «أتشفع في حد من حدود الله) ثم قام فاختطب» ثم قال: 
«إنما آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها». 

(0) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (87/1)؛ حيث قال: «ويصير الولي عاضلا 
إذا عينت كفوًا فرده. إلا الأب فى ابنته البكرء فإنه لا يكون برد أول خاطب أو 
خاطبين عاضلا». 

(۳) العانس من النساء والرجال: الذي يبقى زمانًا بعد أن يدرك لا يتزوج» وأكثر ما 
يستعمل في النساء. يقال: عنست المرأة فهي عانس» وعنست فهي معنسة. انظر: 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠۸/۳(‏ 


رَعِيَهوة ٠.17‏ فالسلطان يعطى ‏ صبلاخياتة. فى هذه الأهور للقاضيىء اة 


کر ار 


بتزويجها. 

كما لو أن إنسانًا امتنع عن النفقة على أولاده فيلزمه القاضي 
بالإنفاق؛ إذن السلطان القاضي حكمٌ عدلٌ في هذا المقام. 

فهناك فرقٌ بين القاضي والمفتي: فإذا جئت تستفتي عن مسألة 
فتخبر بحكم الشرع فيها ولا تلزم بالعمل بها؛ لأنه ليس لدى المفتي أن 
يلزمك. 

لكن عندما تذهب في قضية بين حَصمين إلى القاضي» فإما أن يصلح 
والصلح خير؛ كما قال الله تعالى: وَالصّلحَ حر [النساء: 178]. 

وقال الرسول بة: «الصلح خيرء إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل 
اي "أن فهذا ل يجور. 
بما تكون عنده الأدلة من الشهود وغيرهاء لكن هو لا يعلم ما في قلوب 
الناس . ولا يعلم ما تكن صدورهم. 

وإذا كان الرسول ب البشير النذير الذي نزل عليه الوحي يقول: 
الآخر فأقضي على نحو مما أسمع»؛ يعني: بعض الناس يهبه الله القوة 
والقدرة على البلاغ» والبيان. والتأثير» تتوارد عليه الحجج والمعاني» 
فتجد أنه قوي الحجة» فريما يغلب خصمه» من هذه الناحية» وتجد الآخر 
مسكيئًا لا يستطيع أن يتكلمء فيأتي مثلا الحاكم فيحكم في المسألة بالذي 
ظهر له» ولكن هل إذا حكم لك الحاكم يصبح ذلك حلالا لك وأنت تعلم 


.)۱۸۲۹( ومسلم‎ »)۸٩۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (٤۹١۴)ء‏ ولفظه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد «الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا». وحسنه الألباني في 
«إرواء الغليل» Te)‏ 


أنك على باطل؟ ولذلك قال الرسول: «فأقضي على نحو مما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئَاء فإنما أقطع له قطعةً من نارء فليأخذها أو 
فليدعها"''. فإن كنت أخذتها فستوقد بها في نار جهنم» وإن تركتها 
وعدلت إلى الحق» فالرجوع إلى الحق خيرٌ وفضيلة. 

ولذلك عندما كتب عمر بن الخطاب 4 الخليفة الملهم» كتابه 
والطريق الأمثل فيما يحكم به القاضي» كان يقول له: «فإن قضيت في أمر 
فتبين لك أن الحق في غيره» فارجع إليه؛ فإن الرجوع إلى الحق خيرٌ من 
التمادي فى الباطل)”"', وحثه على عدة أمور. 

وابن القيم قد شرح هذا الكتاب الذي أرسله عمر وبين ما فيه من 
الفوائد والعظات» وهو مرجعٌ للقضاة الذين يحكمون في هذه الأحكام'". 

> قولة: (وَاخْبَلَهُوا بَعْدَ هذا الاتقَاقٍ فِيمَا هِيّ الْكَمَاءً ة الْمُعْتَبرَةٌ في 
ذَيِكَء وَمَلْ صَدَاقٌ الْمثْلٍ ِنْهَا؟ اَم لا؟). 

في الحقيقة أن صداق المثل ليس منها؛ لأن الصداق د يخص المرأة. 

فمثلا: المرأة إذا ظهر في زوجها عيب فهي مخيرة» فإن رضيت به 
فينتهي الأمرء لكن إذا أخفي عنها هذا العيب كأن كان الزوج عنّيت“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7180) واللفظ له» ومسلم )۱۷١١(‏ عن أم سلمة ©8: أن 
رسول الله به قال: «إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض»› 
نان فيك و ااا بجر ا تقلع لد و اتا لا ا 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» (20771/0 وصححه الألباني ف فى «الإرواء) (5519) 
وقال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم 
والشهادة. انظر: «إعلام الموقعين» .)24/١(‏ 

(*) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم 1۷/١(‏ وما بعدها). 

(4) العنين: اهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة. وسمي عنينًا لأن ذكره يعن؛ أي: 
يعترض إذا أراد إيلاجه». «طلبة الطلبة» للنسفى (ص87)» «الزاهر فى غريب ألفاظ 
الشافعي) للأزهري (ص‌۲۰۸). ١‏ 1 


مثا ؛ فلها أن تطالب بفسخ النكاح» كذلك الحال بالنسبة للرجل. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ المَقُوا عَلَى أن لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتعَ تَفْسَهَا مِنْ إِنْكاح 
عق له نا زاء رها لم كن فيه الكل غر ده كالب ذ 
تيه ابر أمّا غير ر الال اتقاي وَالْبَالِعُ وَالئَيبُ الصَّغِيرَةٌ بالحتِلافي عَلَى 
مَا تقَذَّم» وَكَذَلِكَ الْوَصِيْ في مَحْجُورِه عَلَى الْقَوْل بِالْجَبْرِ). 
هذه كلها مسائل قد تحدثنا عنها في إجبار الأب وغيره وتقدم 
أيضًا الكلام في الوصيّ. 


ر 


> قولم: (فَأنَا ١‏ الْكَمَاءَة مَإِنَهُمْ 


1 


نَمَقَوا عَلَى أن الدَّينَ عر فق 


الكفاءة هل هي الدين؟ هل هي الدين والحَسّب؟ هل في الحسب هو 
المال؟ هل الحسب هو الست؟ هل الحسب هو المنصب؟ يختلف العلماء 
في تفسير معنى الحسب» والرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «تلكح 
المرأة لأربع : لمالها وجمالها وحسبها)» وفي رواية: «ونسبها»"› 
هو الأصل» ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك)”". 


فهذه الكفاءة على القول بوجودها والتى اختلف العلماء فيها تفصيلا 


)١(‏ ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (١/٤٤)؛‏ حيث قال: «الدين» وهو معتبر 
في الكفاءة بلا خلاف). 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي حيث قال: «وهو الدين فإن اختلافهما في 
الإسلام والكفر كان شرطًا معتيرًا بالإجماع» 1 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )117/١(‏ عن جعدة قال: قال رسول الله اة : 
«تنكح المرأة على أربع خلال: على دينهاء وعلى جمالهاء وعلى مالهاء وعلى 
حسبها ونسبهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 

(6) أخرجه البخاري (2))0:948 ومسلم )١555(‏ واللفظ له عن أبي هريرة» عن 
النبي بيا قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر 


بذات الدين تربت يداك». 


هل هي من شروط الصحة أم اللزوم؟ لأننا إذا قلنا هذا شرظ لازمء 
بمعنى: إذا طولب به الإنسان وقّىء أما إذا قلنا هي من شروط الصحة 
فمعنى ذلك لو حصل عقدٌ ووجد أن هذا الشرط غير متوفر فإن النكاح 
يكون غير صحيح » كالحال بالنسية للحرية» كما سئبين ذلك إن شاء الله. 

> قولم: لا ما روي عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحَسَنِ مِنْ إِسْقَاطِ اعْيِبَارٍ 
الدّين)7". 


مراد محمد بن الحسن هنا يقصد بإسقاط الدين ما يتعلق بالكفر؛ 
يعني : الفسق لا يؤثر يُررّجٍ الفاسق» إلا أن يكون مثلا شاربًا للخمر يخرج 
بحيث يضحك به الصبيان؛ أي: ممن يرتكب الكبائر» لكن الحقيقة جمهور 
العلماء""' خالفوه في هذه المسألةء فلا توازن بين العفيفة وبين الفاسق 


> قولم: : ولم يَخْتَلِفٍ الْمَذْهَبُ”" أن ابر ذا ھا الات ير 


سارب الَْمْرِ رالا ون اوا لها أن تتح ا ونا ا 
فالآب كما ذكرنا له أن يجبر البكر» ولكن ليس له أن يجبرها على 
التزويج بغير كفء» فلو أن 5 تساهل في أمر ابنته وأراد أن يُرْوّجها 
فاسقّاء فللبنت أن تعترض عليه وأن تمتنع؛ لأن الكفاءة بين الزوجين غير 
متوفرة» هذه بنتٌّ عفيفة وهذا رجل فاسق فلا يُحِمَعٌ بينهما. 
أما ما يتعلق بالموافقة فهذا يحتاج إلى تحديد الفسقء فإذا كان 


)١(‏ يُنظر: «الهداية» للمرغينانى (١/١١7)؛‏ حيث قال: «قال محمد لله -: لا تعتبر 
لأنه من أمور الآخرة فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو 
يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به). 

(؟) مذهب المالكيةء يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (574/5)؛ حيث قال: 
«الدين» وهو معتبر فى الكفاءة بلا خلاف). 
ومذهب الشافعية» يُنظر : «الحاوي الكبير» للماوردي (9/١١٠)؛‏ حيث قال: ١‏ 
الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطًا معتيرًا بالإجماع». 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/١55)؛‏ حيث قال: «إذا زوج الأب ابنته البكر 
من رجل سكير فاسق لا يؤمن عليها لم يجز وليرده الإمام وإن رضيت هي به). 


الفسق في أمر عقدي فلا ينبغي أن يُزرّج هذا الإنسان» وبعض الناس لا 
يُصلي فهذا لا يزوّج؛ لأنه وإن كان لا ينكر وجوب الصلاة فمن العلماء 
من يرى أنه كافر”''» فهو في هذه الحالة لا يُكافئ هذه المرأة. 
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> قولم: (وَيَنَظرٌ الحاكم في ذَلِكَ فيفرق بَيْنَهُمَاء وَكَذلِكَ إن رَوَجَهَا 
هو ان فق O‏ 
ممن ماله حرام) ١‏ 

يعني : إذا اعترضت البنت ووقف الأب عند رأيه فإنه يلجأ إلى 
الحاكم السلطان فهو الذي يحسم الخلاف في هذه المسألة ويقرر 0 
فيهاء كذلك لو كان إنسان جمم ماله من حرام» ويرفع يديه إلى السما 
كما جاء في الي ديا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وعُذِيّ بالحرام فأنَى يُستجَابٍ لذلك؟!»» فإذا جمع ماله من 


)١(‏ هو مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۲۲۸)؛‏ حيث قال: «(فإن 
تركها تهاونًا وكسلًا) لا جحودًا (دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن يكون 
تركها لعذر يعتقد سقوطها به» كالمرض ونحوه ويهدده فيقول له: إن صليت وإلا 
قتلناك وذلك فى وقت كل صلاة (فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التى 
بعدها)؛ أي : بعد التي دعي لها عن فعل الثانية» كما جزم به في «مختصر المقنع» 
تبعًا «للوجيز» وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى: قثأ المتْرِكِنَ#4... فمن ترك 
الصلاة لم يأت بشرط التخلية» فيبقى على إباحة القتل. . . قاله في المبدع) : ولأنها 
من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين» ولا يقتل بترك الأولى 
لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها فإذا خرج علمنا أنه تركها ولا 
يجب قتله بها؛ لأنها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله (ولا يقتل) من ترك 
الصلاة تهاونًا وكسلًا وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد)؛ أي : 
كسائر المرتدين (نصًا) ويضيق عليه». وانظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲۹/۲). 

(؟) لم أجد المسألة بنصها ولعلها مفرعة عندهم على مسألة التزويج بالفاسق المتقدمة. 

(۳) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلةِ: «أيها الناس» إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: يابا 
اسل و أ ين لطبت ونوا صَِسَاً إن يما تمو عل وقال: ايها الت اموا 
كلأ من يبت ما ررفك»» ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشريه حرام ومليسه حرام وغذي 
بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟ !). 


حرام سيئفق على أولاده وعلى زوجته أو زوجاته وعلى من تلزمه نفقته»› 
ففي هذه الحالة لا تريد هذه المرأة أن تدخل بينًا جمِعَ المال فيه من 
حرام. 


> قولم: (أَوْ مِمَنْ هُوَ كير الْحَلِفٍ بالطّلاقٍ). 

أصلًا كثرة الحلف بالله لا تنبغي كما قال الله تعالى: ولا علو أله 
عص ص لَڪ [البقرة: 2000 وهذه شال تلا عنها في فوا سي 

أما کون الرسول کا كان يحلف آنا (والله لأغزونٌ قريشّاء والله 
لأغزون فريشًا»"'. وأحيانًا فى أثناء الخطبة» فالقصد فى ذلك التأكيد على 
الأمرء فلا مانع إذا كان اا يع ا أو خا ي ريرم ا 
فألقى عددًا من الأقسام ليؤكد ذلك فالأمر هذا لمن فيه شيء » لكن أن 
تتعود على كثرة الأيمان. فهذا أمر لا ينبغي اه الا 


> قولع: (وَاحتَلَمُوا في النّسَبِ هَل هُوَ مِنَ الْكَمَاءَةِ؟ أَمْ لَا؟ وَفِي 
الحريةء وَفِي لْيَسَارٍ وي الصَّحَةِ م مِنَ الْعيُوب). 


النسب: بعض العلماء يعبر عنه بالحسب» وبعضهم يعبر عنه 
بالتتميت 2 وجا تان الحسب هو المال» وكما أشار إليه المؤلف. والله ك 
يقول: اتن کان موا گنن کت فَسِمَاً لا َون 463 [السجدة: 1۸ء 


)١(‏ سبق الحديث عنها في كتاب الأيمان. 

(۲)» أخرجه أبو داودٍ (9780) عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: «والله لأغزون 
قريضَاء والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشًا». ثم قال: إن شاء الله». وضعفه 
الألباني. يُنظر: «ضعيف أبي داود» (05857. 

(۴) قال الطبري في «جامع البيان» )037/٠١(‏ في قوله تعالى: «إوَاحْمَظواً اگ : 
«واحفظوا أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيهاء ثم تضيعوا الكفارة فيها بما 
وصفته لكم). 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)۲۸٥/(‏ «قوله تعالى: «وَحَمَظواً اک أي : 
بالبدار إلى ما لزمكم :من الكفارة إذا حنئتم. وقيل: أي: بترك الحلف؛ فإنكم إذا لم 
تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات». 
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فشتان بين الفاسق وبين التقى» فالمؤلف ذكر الكفاءة التى هى : فى النسب 
وذكر الحريةء والصنعة أو الصناعة. 


وكذلك اليسار؛ يعنى: أن يكون موسرّاء لديه القدرة على أن ينفق 

وبعضهم أضاف السلامة من العيوب. 

وبعضهم أضاف ألا يكون مهرها أقل من مثلها. 

وما يتعلق بالعيوب في المهر فقد يكون من يتقدم كفئًا لهذه المرأة ولكن 
لا يستطيع النفقة» والرسول يياه قال لذلك الرجل الذي جاء إليه في الحديث 
المتفق عليه: «التمس ولو خاتمًا من حديد»» وقال له كله : «زوجتكها بما 
معك من القرآن»”''؛ فلا ينبغى أن يكون الصداق عائقًا لهذا الأمر. 


فالذين يُغالون في المهور ويرفعون أسعاره ويجعلون بناتهم يمكثن في 
بيوتهن وتمر عليهم السنون والأشهر والدهور حتى تكبر هذه البنت فيعزف 
عنها الناس وينصرفون» فتعيش في تعاسة”" وفي تعب وفي ألمء > وعائشة وا 
تخبر عن النبي كله أنه قال : «أعظم النساء بركة ا مؤونة)” 0 


> قولع: «فَالْمَشْهُورٌ عَنْ مَالِكِ” أنه يَجُورُ ناح الْمَوَالِي مِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (010): ومسلم )١475(‏ عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله ية فقالت: إني وهبت من نفسيء فقامت طويلاء فقال رجل: زوّجنيها 
إن لم تكن لك بها حاجةء قال: «هل عندك من شيء تصدتها؟» قال: ما عندي إلا 
إزاري» فقال: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك» فالتمس شيئًا» فقال: ما أجد 
شيئًا» فقال: «التمس ولو خاتما من حديدا. 

(۲) أخرجه البخاري (00579), ومسلم (4780١/ل/).‏ 

(۳) التعس: الهلاك؛ وأصله الكب» وهو ضد الانتعاش. انظر: «الصحاح» للجوهري 
.)41١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱۱۹١۲)ء‏ وضعفه الأرناقوط. 

(ه) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (١/٤١٤)؛‏ حيث قال: «قال ابن القاسم 
فيه: سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب» فقال: لا بأس بذلك». 


الْعَرَبِء وَأَنَهُ البح لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إنَّ أَحُرَمك عند أل ان4 
[الحجرات: .)]١۳‏ 

هده ال مها عدف فان حر لدوم أن قريشًا بعضهم 
لبعضِ أكفاء؛ ريوافقه أحمد في رداب ار في هذه المسألة» فد 
ورواية أخرى للإمام CN‏ یری فيها: أن العرب ا لبعض أكفاءء 
وأن الموالي بعضهم لبعض أكفاءء والعجم بعضهم لبعض م وأبو 
حنيفة يرى: : تقديم الفرفيس؛ 78 ثم العرب بعضهم لبعض أكفاء» وهذه قضايا 
الحقيقة يحتاج الأمر إلى 0 بهاء وأعظم شيءٍ يتوفر في المسلم هو 
التقوى» وأبو العتاهية يقول: 
ألا إلما التَقوّى هي الِرٌ وَالكَرَعْ ‏ وحبكَ للمال هو الذلٌ والسقمْ 
وليسّ على عبد تقئّ نقيصة إذا حقق التَّقَرّى وَإن حا أو حج“ 


«أبو العتاهية“" من الشعراء العباسيين الذين عُرِفوا بالزهد في آخر 
حياته» فله كثيرٌ من الأبيات الشعرية المؤثرة التي تؤثر في القلوب وفي 
النفوسمن. 


ألا إتما التقَوّى هي الهِرّ وَالكَرَمْ: بلا شك التقي هو: الذي يكون 


)0( يُنظر : «عيون الأخبار» لابن قتيبة .)٤١١/۲(‏ 

)053 لقنت بأبي العَتّاهية لاضطراب كان فيهء وقيل: بل گان يحب الخلاعة؛ فَكُني بأبي 
العتاهية لعترّه. ويرمى بالزندقة مع كثرة أشعارمٍ فى الزهد والمواعظء وذكر الموت 
والحشر والنار والجنة» وهو أحد من سار قولُهُ N‏ شعره» ولم يجتمع لأحدٍ 
ديوان شعره لكثرته. وقد نَسَكٌ بأخرة. تنظر ترجمته في: «طبقات الشعراء» لابن المعتز 
(ص۲۲۷)ء واتاريخ الإسلام» للذهبي (445/6). ٠‏ 


في مكانة عزيزة؛ لأن الناس يجلونه فقيرهم وغنيهم › فهو صاحب کرم› 


وهو كريمٌ عند الله 8# ؛ لأنه من المطيعين لله» كما قال الله: إن للقن 
مادا ©6 [النبا: »]۳١‏ فكل تقي ترى أنه محل احترام عند الناس. 


E هذا‎ ECR NE 
يجعل المال غايتهء أما من يبحث عن المال ويطلبه من أوجه حلال‎ 
ويجعله وسيل إلى الذان الآخرة فنعم المال» ما أحسن الدين والدنيا إذا‎ 
اكتمهاء» واه تشالى يفول : ورد تت حجك يرت لالض‎ 
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لا شك أن الإنسان إذا وف إلى جمع مال حلال يُنفق منه على نفسه 
وعلى أولاده ويحسن إلى الفقراء والمحتاجين ويؤدي حق لله عليه فيكون 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”". 


ثم يقول بعد ذلك: وليسّ على عبدٍ تقيّ نقيصة: لا شك أن العبد إذا 
كان تقيّا فلا ينقصه شيء مهما کان» حتى وإن كان ممن ينظف الشوارعء 
نحن نرى هؤلاء الأقوام الذين يأتون من بعض البلاد الإسلامية ترى أنه 
ينظف الشارع» وبلبس ملابسه الرسمية فما دام يتقي الله 8# فهذه أمورٌ لا 
تنقصه؛ لأنه قال: إذا حقق التّقوّى» وإن حاك أو حجمْ؛ ولذلك في قصة 
أبي هند الذي حجم رسول الله بيه فنادى الرسول وقال: «يا بني بياضة 
أنكحوا أبا هندٍ وأنكحوا إليه»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)510 ومسلم )٠١7١(‏ عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشاً في عبادة ربه» 
ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علبهء 
ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق أخفى 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناء». 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٠٠۲(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1145). 

9) ينسب البيت لسلمان الفارس في «ربيع الأبرار» »)۱۸۷/٤(‏ وينسب لنهار بن توسعة 
اليبشكري في «الکامل» للمبرد (۱۳۳/۳). 


اس و 
وال تعالى يقول: یاب لأس إا علنتكؤ ین كر رای یمان شن 
وال لارا EGET‏ نک 4 [الحجرات: r‏ 
وذاك يقول: 
ان الد لا أت لي سِوَاهُ إا افتخروا بقيس أو تمي" 


حرب» أو بأنه من أي قبيلةٍ من القبائل» 5 دائمًا اسان مقر و 
بدينه» كما قال الله تعالى: إن المت عند أ سكس [آل عمران: ۱۹]. 
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تيلم (فالعتهوز عن الات ان يجوز كا الْموَلِي مِنَ الْعَرَبِء وا 
اخ لِذَلِكَ به بِقَوْلِهِ تَعَالّی : لن ڪرم عند أن أ که [الحجرات : (OY‏ 


ونعمت الحجة في قوله تعالى: لن ڪرم عند آله ا اک وهل 
هناك حجة أقوى من أن يُورِدَ الإنسان دللا جاء في هذا الكتاب المُطمّر 
لذو ل EE‏ من يعن كيه الاين عافن لتك ا 
واضح» ورسول الله ية طبّق ذلك الأمرء وفي قصة عائشة: نجد أن 
سالمًا مولى آي حذيفه كان مولى لرجلٍ من الأنصارء هو أبو حذيفة وكان 
يجا من لفرت وخ ا نالل فعا عي لولم 


)١(‏ أخرج البخاري :)٤٠٠١(‏ «أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله َل 
تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة من 
الأنصار». 


(؟) أخرجه البخاري )1١18(‏ وهذا لفظهء ومسلم )٠١١6(‏ عن عائشة #. قالت: 
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام وقية» نأعينيني» 
فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى 
أهلهاء فقالت لهم فأبوا ذلك عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله علد جالس» 
فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي يكل 
فأخبرت عائشة النبي ي فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن 
أعتق». ففعلت عائشةء ثم قام رسول الله بيه في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروظًا ليست في كتاب اش ما كان من- 


ينظر إلى كونه مولى» ولكنه كان رجلا صالحًاء فما كان منه إلا أن زوّجه 
امرأةً من الأنصارء فالتقوى هي الأصلء لكن لو وضع هذا الشرط فإِنْه 


0 


ع 
يوثى. 


كما فى قصة بريرة» وكانت مملوكة» وسعت فى عتق نفسهاء وطلبت 
من عائشة وكا أن تعينها على ذلك فاشترت نفسها من مواليهاء وكانوا قد 
اشترطوا أن يكون لهم الولاء» فأخبرت رسول الله يي فقال: «اشترطي لهم 
الولاءء كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"". ثم 
إن الرسول بيه بعد أن تغيرت حالها من الرق إلى الحرية خيرها بين أن 
فراقه» فأثر ذلك على الرجل» وتألم كثيرًا؛ لأن نفسه تعلقت بهاء وشق 
عليه أن تفارقه» فقال لها رسول الله كلم «لو راجعتيه). فقالت: يا 
رسول الله أتأمرني؟ إن كنت تأمرني فليس لي إلا السمع والطاعة» فقال 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها: «إنما أنا شفيعٌ ولست بآمر» فقالت: 
له اة ل يي 


= شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله 
أوثق..وإنما الولاء لمن أعتى». 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۸۳(‏ عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث» كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي كك لعباس : (يا 
عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثًا» فقال النبي ككلِِ: «لو 
راجعته» قالت : يا رسول الله» تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر 5١7/4(‏ وما بعدها)؛ حيث قال: «جمعوا الفوائد 
المستنبطة من حديث بريرة» ومن ذلك: أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبًا لحكم 
الأكثرء وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق» وأن من أدى بعض نجومه لم 
يعتق منه بقدر ما أدى؛ لأن النبى بي أذن فى شراء بريرة من غير استفصال» وفيه 
جرال بيع 'المكاتت والرقيق يشرط العدقء ٠رانا‏ بيع الأمة المتروجة لبس غلاق كما 
تقدم تقريره قريبّاء وأن عتقها ليس طلاقًا ولا فسخًا لثبوت التخيير؛ فلو طلقت بذلك 
واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنها أو ثلانًا لم يقل لها: لو راجعته 
لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخخرء وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها؛ لأن 
تخييرها يدل على بقاء عَلَقَة العصمة» وأن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب = 


هذا هو الإسلام» هذا هو منهج الإسلام» وهؤلاء هم المسلمون 
الأوائل» رجالا ونساءً أدب مع الإسلام» وأدب مع رسول الله بف 
نزولهم عند أحكام الإسلام» في كتاب الله أو في سنة رسول الله ك لا 
يعارضون لرسول الله ييه أمرًا ولا يخرجون عن هديهء ولا يتجاوزون طاعة 
من طاعاتهء فهذا فيه دليل على أن الرسول ذكللٍِ أعطاها الحرية بأن تختار 
الفراق أو البقاءء فدلٌ ذلك على أن للحرة أن تنفصل من المملوك» وفيه 
دليلٌ آخر على أن تبقى إن أرادت؛ لأن الرسول عرض عليها أن تراجعه» 
فإذا رضيت المرأة وأولياؤها من الزواج بمولى فليس هناك مانع من ذلك”"©. 

> قولة: (وَكَالَ سيان النّوْرِيٌ”" وأحمد”": لا تُرَوَحُ الْعَرَبِيّةٌ مِنْ 
مَوْلّىء وال أَبُو حَيِبفَة وَأَصْحَابُه©: لا ثري قُرَشِيّة إلا من فرشي 


= وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض 
نجومه وإن لم تحل وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه» وجواز سؤال ما لا يضطر السائل 
إليه في الحال. . .). 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (٥/۷)؛‏ حيث قال: «وكان الثوري يرى التفريق إذا 
نكح المولى عرببة ويشدد فيها. 

(0) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۲۳/۷)؛ حيث قال: «اختلفت الرواية عن أحمد فى 
اكتتراظ الكقاءة 'لصحة النكاحء قروئ عنه أنها.شرط له. :قال: إذا تزوج: المولى 
العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان). 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (51/0)؟ حيث قال: «المنصب وهو النسب فلا 
يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئًا لعربية؛ لقول عمر: «لأمنعن أن تزوج 
ذات الأحساب إلا من الأكفاء». رواه الخلال والدارقطنى» ولأن العرب يعتدون 
الكفاءة في التسب وبأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقضًا وعارًا». 

(9) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۹/۲٠۳)؛‏ حيث قال: «فتعتبر فيه الكفاءة» فقريش 
بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي الذي ليس بهاشمي 
كالتيمي» والأموي والعدوي. ونحو ذلك كفئًا للهاشمي». وانظر: «البناية شرح 
الهداية» للعيني .)1١١/5(‏ 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (//*)؛ حيث قال: «والرواية الثانية عن أحمد أنها 
ليست شرطًا في التكاح. وهذا قول أكثر أهل العلم). 


مذهب أحمد فيه تفصيل» ولكن له رواية" ل 
حنيفة» فيما يتعلق بأن القرشيين بعضهم لبعض أكفاءء وله رواية اعرف 
أن العرب كلهم ميم لبعض أكفاء» والموالي بعضهم لبعض أكفاءء 
فالقرشي لا يساويه أحد؛ لأن منهم رسول الله کل لكننا لو لجأت إلى غير 
القرشي لوجدنا أن الرسول روج بنتيه لعثمان ظ4 وعلي بن أبي ا 
َرَج ابنته لعمر بن الخطاب كلو والنسب بينهم كان سنت فلا تان 
له. 


> قولت: (وَالسَّبَبُ فِي اخْيَلَافِهم: اخْيَلافْهُمْ فِي مَفْهُوم قَوْلِهِ - عليه 
الصلاة والسلام -: كح الْمَرَْةُ لِدبنهَاء وَجِمَالِهَاء وَمَالِهَاء وَحَسَيِهًا؛ 
فَاظفَو بذَاتٍ اين ترب يَمِيِنْكَ1). 

هذا ما يُعرّفُ بالخبر ويُعبّر عنه بالإنشاء» فهنا في هذا الحديث: 
اتنكح المرأة لأربع“» هذا إخبار“» وليس أمرّاء يعني: قد تجتمع هذه 
الصفات وهى طيبة إذا اجتمعت» ولكن عند الانفراد ينبغى أن تقف عند ما 
أوصاك به رسول الله ككل . ١‏ 


قال ي: «تنكح المرأة لأربع: لمالها. . ٠.‏ إذن قد يجد الإنسان 
صاحبة مال فيريد أن يتزوجها لأجل المال» فهذا غرضهء وقد يكون له 


)١(‏ هي الرواية الأول التي تقدمت. 

(؟) أخرج ابن ماجه )١١١(‏ عن أبي هريرة: أن النبي بي لقي عثمان عند باب المسجدء 
فقال: «يا عثمان. هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية» 
على مثل صحبتها». وضعفه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)٤۸۲٤(‏ 

(۳) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳۰4/0): «وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام 
ولايته 1 كلئوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمةء وأكرمها إكرامًا زائدًا أصدقها 
أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله» فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب». 

)4( تقدَّم تخريجه. 

(ه) الخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر. تقول: أخبرته وخبرته. والأسلوب الخبري هو 
الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (/إلا9١)2‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (074/6. 


غرض آخر طيب» لكنه ما دفعه إلى الزواج منها هو المال» وقد يبلغه أن 
هذه امرأةً جميلة» فيريد أن يتزوجها لجمالهاء إذن هناك المال وهناك 
الجمال» وقد يكون السبب هو الحسب؛ أي: النسب والمنصب هذا هو 
الداعى» لكن الرسول ية قال فى آخر الحديث: «فاظفر بذات الدين تربت 
مراف" لان هذه هن الس E‏ مجه ا 
يتوقيق الله 86 الراحة؛ ذا أت أمراة عقية تخفى الله ستؤدى حقوقك 
وتخيم عليك السعادة والطمأنينة والراحة والألفة والمحبة والمودة التي 
أشار الله اليها 8# بقوله: اول بتڪم موده ا [الروم: ١؟]»‏ 
فالرسول بي لا يأمرنا ولا يرشدنا إلا فيما فيه خيرٌ لنا وسعادة» فينبغي أن 
نقف عند توجيهات الرسول ييي بل إن هذه الشريعة كلها خير وكلها 
سعادة وكلها فلاح ونجاة» فمن تمسك بأهدابها فاز ونجا. 


E 


> قولت: (تَمِنْهُمْ مَنْ رَأى أن الدَّينَ ار فقَظ0"“؛ لِقَوْلِهِ - 
عليه الصلاة والسلام 1 «مَعَلَيْكَ ِذَاتِ الدين تَر نت سنك ل 


وهذا عند مالك وهو: يرى TT‏ الذي وفك ص ا ما 
يشير إلى ذلك» وأن العلماء يختلفون في تزويج الفاسق» كما ذكرنا. 


.)09/١455( أخرجها البخاري (00940)» ومسلم‎ )١( 

(۴) ينسب للشافعى وهو محكى عن مالك: 
يتظر :اشرات على مداقت الفلساء» ين 'العيةر ( 066 خت قال + وسكي 
البوطى عن الشافعى أنه قال: الكفؤ هو فى الدين». 
وينظرة انعلا الأتنة العلماء» لابن عي 8018689 يك قال «وحكى أبن 
القصار عن مالك الكفاءة فى الدين فحسب». 

(۳) أخرجه أحمد فى المسئده» (111/58) عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : 
«تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالهاء وتنكح المرأة على 
جمالهاء وتنكح المرأة على دينهاء فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك». وقال 
الأرناؤوط: «صحيح لغيره» وهذا سند حسن». 

(6) مذهب مالك أن الكفاءة تعتبر فى خمسة أشياء. 
ينظر: «الذخيرة» للقرافى (4)517/4؛ حيث قال: «وأما نحن فنعتبر فيه خمسة 

أزضاف: :الوضف# الأول الديق؟ن- لوضف النائي ‏ الخرية. :> 


وقد جاء في الحديث الصحيح أنه بي قال: «من كانت عنده جارية 
3 ۰« 2 © اه e OD 0 ٠.‏ 8 
فعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوّجها دخل الجنة)” »> فهذه اجور 
عظيمة أن يُعتق عبدًا فى سبيل الله كللا. 


> قولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى أن الْكَمَت فى ذَّلِكَ هو بمَعْنى الدّين). 
زف فة وى الحابديق .5 كانت عد بجارية هة وكانت تصن 
SS‏ 0 فتلت 
عليه قول الله تعالى: ل رَسَارِعْوَا إل كور ربكم وة عَرْضْهًا 


1 22 00 - م سر کے رہ 
َلسَموتٌ وَالأرش اوت مسقي وق الذين ينِفِهُونَ ف ألصَرَاءِ والضراء 
ر سے و ہے ر ص ص وه 


وآلڪَظمين الغفيظط 
عمران: ۱۳۳ .]۱۳٤‏ 


5 قد ر 
وَالْعَافِْينَ عن الاس واله ِب الک 4O‏ [آل 


قالك وَالْكَاظهِين: الط قال عظمت عيطي 
قالت: وَالْعَافِينَ عَنِ التاس» قال: عفوت عنكِ. 
قالت: الك حت ال قال: أنتِ عتيقة لوجه اف . 


فامتصت غضب ذلك الرجل الكريمء وذكّرته بالآيةء وهكذا شأن 
السلف ‏ # . إذا ذُكّْروا بأمر من أمور الصلاح والتقى رجعواء ولو قلبنا 


)١‏ أخرجه البخاري (۹۷) ومسلم )٠١٤(‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله علد : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد. 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن 
تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». 


(؟) أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان» )050/٠١(‏ عن طاهر بن يحيى الحسيني» حدثني 
أبي» حدثني شيخ من آهل اليمن قد أتت عليه بضع وسبعون سنة فيما أخبرني يقال 
له: عبدالله بن محمد قال: سمعت عبدالرزاقء يقول: «جعلت جارية لعلى بن 
ال شعي ا و فيا اا سقط ی قن يله الجارية علي ره 
فشجه» فرفع علي بن الحسين رأسه إليهاء ف فقالت ال إن الله وق يقول: 


ا ب اي قال: 0 فأنت حر 


2 


ري قدافنا اه متك قالت: وا 


صفحات التاريخ لوجدنا ف ذلك دروسًا ومواعظ وبخاصة فی سيرة الْنِشين 


فالحسب أحيان يطلق ويراد به: النسب أو بمعنى الدين والمال» 
وأحيانًا المنصب فبعض الفقهاء يقول: أن تكون ذات دين ومنصب» 
الخ تظلى على اا و يفوك اسر كه لحب 
المال»"» ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن أحساب الناس 
بينهم في هذه الدنيا إنما هذا المال“"» هذان حديثان صحيحان» 
أحدهما عند الخمسة إلا أبا داود» والآخر عند بعض أصحاب 
ا 

> تولة: (وَكَدَِكَ الْمَالُء وَأَنَهُ لا يَخْرُحُ مِنْ دَلِكَ إلا مَا أَخْرَجَهُ 
الجاع وَهْوَ گؤن الْحْسْنٍ لَيْسَ مِنَّ الْكَماءة). 

المؤلف يقصد: أن الحُسن والمنظر هذا ليس من الكفاءةء فقد تجد 
امرأة دون امرأةٍ في الشكل»ء لكن أخلاقها نظي ذلك» فتساوي مائة امرأة 

ا 


> قولة: (وگل مَنْ يَقُولُ برد التكاح مِنَ الْعُيُوب يَجْعَلَ الصَّحَّةَ 
مها مِنَ الْكَاءَة» وَعَلَى هذا کون الحسن يعبر لِحهَّةٍ مَا). 
ولله در القائل : 


ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب““ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي )۳۲۷١(‏ وتتمته: «والكرم التقوى». وصححه الألباني 
فى «إرواء الغليل» .)۱۸۷١(‏ 

(5) أخرجه النسائي )۳۲۲١(‏ عن بريدة قال: قال رسول الله بيا : «إن أحساب أهل الدنيا 
الذي يذهبون إليه المال». وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۸۷١(‏ 

(6) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۰)ء وقوى إسناده الأرناوؤط. 

(5) ينسب البيت لعلي بن أبي طالب. انظر: «ديوان الإمام علي» (ص65). 


##] س 


اتال هر عمال ا والطاعة والتقوى والصلاح والخيرء هذا 
هو الجمال الحقيقى » فإذا اجتمعت هذه الصفات فما أحسنها! 


> قوله: (وَلَمْ يَحْتَلِفٍ الْمَذْمَبُ أيضًا أن الْفَفْرَ مِمَا يُوحِبُ 0 
إنکاح الأب ابْئَنَهُ ر غي : إا گان كيرا غَيْرَ قاور عَلَى التَمَمَةٍ 
عليه > كَالْمَالُ عنده : الكفاغة وَل بر ذَلِكَ ا ن 
ن یر ج 


يعني: لو أن إنسانا تزوج امرأة وعجز عن النفقة» وهناك أسباب 
أخرى لفسخ النكاح كوجود عيب في أحد الزوجين مثل أن يكون عنْيئًا"“؛ 
يعني: لا يستطيع أن يقوم بحقوق المرأة وأخفى ذلك» أو أن يكون الزوج 
غير قادر على الإنفاق على المرأة» فإن صبرت واحتسبت فستنال الأجر 
من الله وله ولقد مر بنساءٍ كثيرات مواقف مثل ذلك» فساعدن أزواجهن 
على أمور الدنياء وحملن معهم أمورًا كثيرة في هذا المقام» فتجد أن 
المرأة تذهب وتحتطب» وتطحن القمح وتحمل الماء على رأسهاء وغير 
ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» (۹/۲٤۲)؛‏ حيث قال: «قوله: (من فقير)؛ أي: سواء كان 
ابن أخ له أو غيره وأسقط المصنف ابن أخ الواقع في الرواية؛ لأنه وصف طردي 
مخرج على سؤال سائل» وحينئذ فلا مفهوم له كما أنه أسقط المطلقة من قوله: 
«وللأم» لما ذكرنا وقوله: (في تزويج الأب)؛ أي: وغير الأب أولى بذلك» وأما 
الأم فخاص بها مطلقة أم لا ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيامء 
ويشكل على هذا الفرع ما تقدم في قوله: «إلا لكخصي»؛ أي: فليس للأب أن يجبر 
ابنته على التزويج بخصي ونحوه من العيوب الموجبة للخيارء وأما الفقر فلم يذكروه 
فله جبرها ولا كلام لأحد حتى الأم؛ فكيف يحكم هنا لها بالتكلم إلا أن يقال: ما 
هنا مبني على أن اليسار معتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف». 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (19/5)؛ حيث قال: «ومنها المال» فلا يكون 
الفقير كفنًا للغنية؛ لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة» وخصوصًا فى 
زماننا هذا؛ ولأن للنكاح تعلقًا بالمهر والنفقة تعلمًا لازمّاء فإنه لا يجوز بدون 
المهرء والنفقة لازمة). 

0 ال جل وة لأ رودا ارك المتبكة. واا ا ی 
الرجال. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس .)۲۲/١‏ 


قالوا: 


ثانيًا : يكون مش بسيده فلا أوقات علده للقيام بكثير من حقوق 
الزوجة. 

هذه تعليلات ذكرها العلماء تجعل المملوك غير كفء للحرة”"". 

< تولم: (وَأَكَا الخ قَلَمْ يَخْتَلِِفٍِ المَذْمّت ا من ال لكَمَاءَةٍ؛ 
لِكَوْن السُنَةِ الَابتّة خير | الاه 


ع 


في قصة بريرة: أن المرأة إذا كانت تحت عبد ثم غغتقت أصبحت 
حرة تخيّرء لكن إن رضيت فالحمد لله» وكونه يجوز لها أن تبقى مع 
زوجها المملوك هذا دليل على أن الكفاءة بالنسبة للحرية ليست شرط 
صحة» بدليل أن الرسول ية خيّرها ثم عرض عليها أن تبقى معه» فدلٌ 
ذلك على أن زواج الحر بالمملوكة لا تأثير له 


مَةِ إِذًا عُتِقّتْ)”2". 


)١(‏ يُنظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (؟/55)؛ حيث قال: «أباح للرجل أن يستمتع 
من أمته بملك اليمين بالوطء وغيرهء ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء 
ولا غيره؛ فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة وحكمتهاء فإن السيد قاهر لمملوكهء 
حاكم عليه مالك لهء والزوج قاهر لزوجته حاكم عليهاء وهي تحت سلطانه وحكمه 
شبه الأسير؛ ولهذا منع العبد من نكاح سيدته للتناقي بين كونه مملوكها وبعلهاء» وبين 
كونها سيدته وموطوءته» وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول قبحه» وشريعة أحكم 
الحاكمين منزهة عن أن تأتي به). 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقى» (5/٠70)؛‏ حيث قال: «(قوله: وفى العبد تأويلان) المذهب 
أنه ليس بكفء كما في الشارح تبعًا لشب» وفي عبق أن الراجح أنه كفء» وهو 
الأحسن لأنه قول ابن القاسم. أقول: والظاهر التفصيل فما كان من جنس الأبيض 
فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار وبه الشرف فى عرف مصرنا وما كان من 
جنس الأسود فليس بكفء؛ لأن النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة. اه عدوي. 
وظاهر المصنف جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره». 


< تولة: (وَأَمَا مَهْرٌ الْمِئْلِ فَإِنَّ مَالِكاا'2, وَالشَافِعِيَ”" يَرَيَانِ أنه 
لَيْسَ مِنَ الْكَمَاءَق وَأن لِلُوْبٍ أن يُنْكِحَ اة بِأَقَلّ مِنْ صَدَاقٍ الْمِثْل؛ 
أَغنيى : الْبكْر. وَأَنْ ا الثَيّبَ الرَشِيدَة إِذَا رضت به بو لم يكن لِنُدَوْلِيَاءِ م مَقَالُ 
وَقَالَ أبو حَزِيفَة”” : مَهْرٌ لْمثْلٍ مِنَ الْكَمَاءَةِ). 


المرأة التي جاءت إلى رسول الله 2 «فزوّجها الرسول بخاتم من 


00000 ليس حتى من فضة ولا من ذهب». فما دامت المرأة ة قد رضيت 


فالحمد لله فهذا هو مستند من يقول بذلك» وهذا هو رأي أبي حنيفة» 


ولكن الجمهور خالفوه. والآدلة كما ذكرنا. 


> تولم: (وَسَبَبٌ اخْيَلافِهم : ما ما في الأب فَلِاخَيْلَانِو فِهِم هَل لَه 
يَضْعّ مِنْ صَدَاقٍ ابنته البكرٍ شَيْعًا؟ 3 لا؟ وام في اليْيّبِ نوات و 


تفع عَنْهَا الْولَايَةٌ في م مقد مقدار الصَّدَاقٍ إِذا گانت رَشِيَذَة كما تَرتَفِعٌ في 
ا تَصَرُقَاتِهَا الْمَالِيّةِ؟). 


أما مهر المثل: فإذا جاءها إنسان ذو تقوى وصلاح فله أن يزوجه 


(1) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (540/1)؛ حيث قال: «إذا زوج الأب من 
ابنه الصغير بأكثر من مهر المثلء أو من ابنته الصغيرة بأقل من مهر متلهاء فإن ذلك 
جائز إذا كان نظرًا لهما». 

(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (/559/8)؛ حيث قال: «ثم ليس للصداق حد مقدر» 
بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو مثمئًا أو أجرةء جاز جعله صداقًا ؛ فإن انتهى فى 
القلة إلى حد لا يتمول» فسدت التسمية». 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5719/5)؛ حيث قال: «تعتبر الزيادة على ذلك حتى 
أن الزوج إذا كان قادرًا على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئًا لهاء وإن كان لا يساويها 
فى المال). 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (779/8)؛ حيث قال: «ولا يتقدر 
أقله ولا أكثرهء بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة: جاز أن يكون صداقًا. هذا 
المذهب. وعليه الأصحاب). 


نبا ات E‏ عي بي لين انا SL‏ قرا 
المسلمين على ابن الخليفة في ذلك الوقت» هو رَغْبٍ فيه» وأخذها بنفسه 
وأدخلها عليه في بيته""» فهذا أمر إذا اقتنع الأب بذلك ورضيت هي فهذا 
هو المطلوب. 


)١(‏ قصة تزويج ابنة سعيد ابن المسيب لابن أبي وداعة. 


أخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١18/1(‏ عن ابن أبي وداعة قال: «كنت 
أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أيامًا فلما جئته قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلى 
فاشتغلت بها فقال: ألا أخيرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل 
استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوجنى وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ 
قان انان أفقلتة أوتفعل؟ قال : م حمد اه الى وصلى على الي عل 
وزوجني على درهمين أو قال: ثلاثة قال: فقمت ولا أدري ما أصنع من الفرح 
فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين فصليت المغرب وانصرفت 
إلى منزلي واسترحت وكنت وحدي صائمًا فقدمت عشائي أفطر كان خبرًا وزيثًا فإذا 
بآت يقرع فقلت: من هذا؟ قال: سعيد قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا 
سعيد بن المسيب فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد فقمت فخرجت فإذا 
سعيد بن المسيب فظننت أنه قد بدا له فقلت: يا أبا محمدء ألا أرسلت إلى فاتيك 
قال: لأنت أحق أن تؤتى قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبًا 
فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك» وهذه امرأتك فإذا هى قائمة من خلفه فى 
طوله ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت 
من الباب ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظل السراج 
لكيلا تراه ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ قلت: 
ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة فقالوا: سعيد بن 
المسيب زوجك؟ قلت: نعم وها هي في الدار قال: فنزلوا هم إليها وبلغ أمي 
فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام 
قال: فأقمت ثلائة أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وإذا هي من أحفظ 
الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله يي وأعرفهم بحق الزوج قال: فمكثت 
شهرًا لا يأتيني سعيد ولا آنيه فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدًا وهو في حلقته 
فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس فلما لم يبق 
غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيرًا يا أبا محمد على ما يحب الصديق 
ويكره العدو قال: إن رابك شيء فالعصا فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي بعشرين ألف 
کر اا بق سان وات قت سد اليك عظها انات بے 


< تولى: : e‏ تَرَتَفِعْ م الْولَايَةٌ عَنْ 7 مقدار ار الصَّدَاقٍ؛ 


تفع عَنْهَا في التَصَرّفِ في ا مِنْ اَسبابه؟ وقد گان هذا 
الْقَوْلُ ا 8 بِمَنْ يَشْتَرِ 2 ترط الْولَايَة ممن لم 7 يَسْتَرِطهَاء وَلَكِنْ ات الک 
بالك وبع بعل بأخكام الْولَايةٍ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ وهي هَل يَجُورٌ لِلوَليّ 


0 أ لا يَجُورُ دَلِكَ؟). 
يعني : لو أن اانا أصبح هو الولي على امرأة» كابن عمهاء فهل 
يجوز له أن يزوّجها من نفسه بمعنى: يتولى طرفي العقد» فيقول مثلا: 


والجواب: أكثر الفقهاء وهم الجمهور يقولون: يجوز له ذلك فله 
أن يتولى طرفي العقد. 


وبعضهم يقول: يختار من يليه في الولاية فيطلب منه أن يزوّجهء 
وفي قصة صفية أن الرسول بلا أعتقها وتَرَوّجها". 


ولكن الحقيقة غفل المؤلف وقال: هذا من خصائص الرسول كَل 
وغفل عن أن هناك 1 ست البخاري» وهي حجة في ذلك» 
وهي قصة عبدالرحمن بن عوف 4#: عندما جاءت إليه أم حكيم بنت 
eB GREE‏ ويا اال أتجعلين 


- مروان لابنه الوليد بن عبدالملك حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل 

عبدالملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء 
وألبسه جبة صوق». 

.)5١5/5( أخلق به: أي أولى وأجدر. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١ 

0) أخرجها البخاري (6085)» ومسلم (86/158) عن أنس بن مالك: «أن 
رسول الله ية أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها». 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم الدفتقة ووصله ابن سعد في «الطبقات» 
0 رطريق أبن ایی دق عن سیا ن اند وتار بن ٠اا‏ م حكيم 
بنت قارظ قالت لعبدالرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيه“ 


أمرك إليّ؟ قالت: نعم قال: قد تزوجتك» فتزوجها في هذا المقام» وتولى 
طرفي العقد وانتهى» وهذه القضية قد اشتهرت وعُرفّت ولم يُخالف فيها 
ا ا ولك الخصيويية 5 جد لها اين ليله كقوله 
تعالى : «خالِصة لے ىت من دون ألمومنين 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


> قولع: (فَمَنَعَ ذلك الشافِيئ" قِيَاسا عَلَى الحاكم 
وَالشَامِدِ؛ أَعني: أنه لا يَحْكُمُ لِنَفْسِد وَلَا يَْهَدُ لِنَفْسِه. وَأجَارٌ 
ذَّلِكَ مَالك270")). 


وأجاز ذلك مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ يعنى: الشافعى انفرد فى 
هذه المسألة» أما الثانى فمذهب الجمهور: له أن يزوجها. 


المسألة الأخرى: يختار غيره ليتولى العقد» وهذا في قصة المغيرة" 
عندما أراد أن يتزوج امرأة فطلب من آخر هو أدنى ولاية منه أن يزوجه 
إياهاء ففي قصة عبدالرحمن بن عوف هو نفسه تزوجها“» 
المغيرة بن شعبة طلب من غيره ممن هو دونه في الولاية أن يزوّجه. فدل 
طن E gg O‏ ا 


3 ا 


5 رأيت» قال: وتجعلين ذلك إلي. . ٠.‏ والباقي مثله» وزاد: «قال ابن أبي ذئب: فجاز 
نكاحه». وقال الألباني: (إسناده صحيح). انظر: «إرواء الغليل» (707/1). 

(1) يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني (7١/51١)؛‏ حيث قال: «إذا أراد الولي أن يتزوج 
وليته» وذلك يفرض في بني الأعمام من القراية» وفى المعتق والمعتقة؛ فمذهينا: أنه 
إذا أراد ذلك» ورضيت المرأة به زوجّاء فليس له أن يتولى طرفي العقد). 

(۳) بنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (477/5)؛ حيث قال: «والحاكم يعقد 
لنفسه على من يتولى عليها بإذنها له في ذلك» فيتولى طرفي العقد». 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا :)١7/89(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱۸۸/۹): «وصله وكيع في 
«مصنفه» والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبدالملك بن عمير: «أن المغيرة بن 
شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منهء 
فزوجه). 


£ 
ية 


> قولم: (وَلَا ا 


الصلاة والسلام - ترو آَم سَلَمَة د ا ؛ لان انتا گا : 


وغيره» أما أم سلمة؛ لأنه زوّجها ابنها عمر: قم فاعقد لرسول الله) 


ال الس ار E ES‏ وهذه في البخاري 
0 


1 1 ۳( 
وفي بعض الروايات أن ابنها سلمة وهو كبير زوّجها"". 


> قولم: (وَمَا ثَبَتَ: «أَنْهَ ‏ عليه الصلاة والسلام - أَغْتَقّ صَفِيَةَ 


نَجَعَلَ صَدَائَهَا عِنْقها». وَالْأَصْل عِنْدَ الشَّافِعِيَ” فِي أَنْكحَدٍ الي 5 


0) 


)( 
في 


(4) 
(0) 


أخرجه النسائي (7504) عن أم سلمة: لما انقضت عدتهاء بعث إليها أبو بكر 
يخطبها عليه» فلم تزوجهء فبعث إليها رسول الله كلد عمر بن الخطاب يخطبها عليهء 
فقالت: أخبر رسول الله ية أنى امرأة غيرى» وأنى امرأة مصبية» وليس أحد من 
أوليائي شاهد» فأتى رسول الله بي فذكر ذلك لهء فقال: «ارجع إليها فقل لها: أما 
و إنى امرأة غيرى؛ فسأدعو الله لك فيذهب غبرتك» وأما قولك: إنى امرأة 
مصبية؛ فستكفين صبيانك» وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائى شاهد؛ فليس أحد 
من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك»» فقالت لابنها: يا عمرء قم فزوج 
رسول الله لل وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» (1845). 
ا له 00 
ذكره ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» )17١/4(‏ من طريق سعيد بن يحيى الأموي 
عن ابن عباس رسول الله يع تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام» وأقام بمكة 
ثلانًا.. . فذكر الحديث إلى أن قال: وقد جاءته بنت حمزة بن عبد الطلب وكانت 
مائو جا ا ا معه» فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفرء وكان رسول الله ية آخى بين زيد وحمزة» فقضى بها رسول الله ل لجعفر 
لمكان خالتها أسماء بنت عميس» وزوجها رسول الله ل سلمة بن أبي سلمة» فماتا 
قبل أن يجتمعاء فكان نبي الله ب يقول: «هل حزنت سلمة؟!). وهو کان زوج 
رسول الله كله أمه. 
تقدّم تخريجه. 
يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (47/4)؟؛ حيث قال: «النبي بيا مخصوص في 
مناکحه). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۲۷/۸)؛ حيث قال: «ولولي مجبر 
في طرفي العقد توليهماء كترويج عبده الصغير بأمته أو بنته» وكذلك لغيرهء فيكفي: 
زوجت فلاتًا فلانة» أو تزوجتها إن كان هو الزوج». 


e‏ ر 


أنهًا عَلى الخصُّوص حَنَّى يدل الدَّلِيل عَلَى الْعُمُوم ؛ لِكَثْرَةٍ خُصُوصِييه في 
هذا الْمَعنَى كل وَلَكِنْ تَرَدَدَ كَولَهُ في الْإمّام الأغظم). 

يعني : ليس بكثرة الأحكام الخاصة بالرسول» وإنما ببعض الأحكام 
في النكاح تخصه وهذه أمور معروفة» وقصده في الإمام الأعظم أن يزوج 


[الَْصْلٌ للثانِى: 


في الشهادة] 


7 ل (وَاتَمَقَ ا و a‏ ال ا أن 
الشَهَادَةَ مِنْ شَرْطٍ التكاح). 


5 () . ا : : : 
ومعهم الإمام أحمد في رواية انفرد فيها عن الجمهور في هذه 
الفساكة > وان قن كلو و الصيحابة ومن الاين "دوقت أن إن :عن 


6 يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (577/95)؛ حيث قال: «والحاكم يعقد 
لنفسه على من يتولى عليها بإذنها له في ذلك؛ فيتولى طرفي العقد». 

(۲) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (۸۳/۳)؛ حيث قال: «ولا 
ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين» أو رجل وامرأتين». 

(6) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص6١3)؛‏ حيث قال: «ولا يصح إلا بحضرة 
شاهدين)». 

)٤(‏ يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۲/٤)؛‏ حيث قال: «ولا نكاح إلا بشهادة شاهدي 
عدل)». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/٠٠)؛‏ حيث قال: «فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين». 


0) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/0١٠)؛‏ حيث قال: «وعنه: أن الشهادة ليست من 


شروط النكاح». 
(۷) قال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (575/6): «هذا قول ابن عياس» > 


والحسن بن علي وعبدالله بن الزبير #5 تَرَوّجوا دون إشهاد”''. صح ذلك 
0 والخللاف يدور حول حديث: ل" 0 إلا بولي 000 


57 


ل" تكلم العلماء في ذلك منهم ابن ا 
5 هذا الحديث مع تعدد طرقه هو حديث ضعيف» لكننا نقول: 


الحديث له شواهد كثيرة بمجموعها يصل على الأقل إلى درجة الحسن. 


2 


> تولع: (وَاخَْلَفُوا مَل هي شَرْط تمام يُؤْمَر به عند الدّخُولٍ؟ أؤ 
مع تي رورو َك و زک 
شَرْط صِحَةٍ يُوْمَرٌ په عِنْدَ الْمَْدِ؟ وَاتمَقُوا عَلَى أنه لا یکاح السر). 


04 
يجوز د 


= وقال عطاء: لا نكاح إلا بشاهدين» ويه فال سعيد بن المسيبء وجابر بن زيدء 

والحسن البصري» والنخعي» وقتادة» والثوريء والأوزاعي». 

)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط؛ (1/8”): «وقد روي عن ابن عمر أنه زوج ولم يحضر 
النكاح شاهدين. وروي أن الحسن بن علي زوج عبدالله بن الزبير» وما معهما أحد 
من الناسء ثم أعلنوه بعد ذلك». 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (785/4)) وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(144(. 

(۳) قال ابن المنذر في «الأوسط» (۳۱۸/۸): «وليس يثبت عن النبي ئي في إثبات 
الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل). 

(5) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (89/19): «إلا أن في نقلة ذلك ضعمًا». 

() ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح السر هو ما لم 
يحضره الشهودء أما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح السر. 
أما المالكية فلهم في حقيقة نكاح السر طريقتان: 
الأولى: طريقة ا وهي استكتام غير الشهود كما لو تواصى الزوجان والولي 
على كتمه سواء أوصى الشهود بذلك أم لا 
الثانية: طريقة ابن عرفة وهي ما أوصى الشهود على كتمه سواء أوصى غيرهم على 
كتمه أم لا 
وأما مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائم» للكاساني ۲٠۲/۲۲‏ - 0؟) ومنها 
الشهادة وهي: «حضور الشهودء والكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضعء أحدها: 
في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا... أما الأول: فقد اختلف أهل 
العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح... ولنا ما روي عن 
رسول الله ي أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود». وروي : «لا نكاح إلا بشاهدين». وعن= 


جاءت أحاديث عن الرسول ككِ: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 


الد د 


و4 
)0( 


عبدالله بن عباس ها عن رسول الله بي أنه قال: «الزانية التي تنكح نفسها بغير 


بينة». ولو لم تكن الشهادة شرطظًا لم تكن زانية بدونهاء ولأن الحاجة مست إلى دفع 
تهمة الزنا عنها ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره 
ولا يشتهر إلا بقول الشهود وبه تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في النكاح 
للحاجة إلى دفع الجحود والإنكار). 

ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» (0/؟77)؛ حيث قال: «(وہداً بنکاح 
السر)؛ أي: بحكمه حيث قال» وفسخ إن لم يدخل ويطل وقوله: وفي ضمنه معناه؛ 
أي: معنى نكاح السر؛ لأن قوله موصى بكتمه عن امرأة أو منزل أو أيام هو معنى 
نكاح السر (قوله: وفسخ موصى بكتمه) لا يخفى أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة 
لا يحذف إلا أن يقال: إنه حذف الجارء ثم المضاف فاتصل الضمير واستتر في 
عامله وإنما فسخ لأن الكتم من أوصاف الزنا فلما كان نكاح الموصى بكتمه شبيها 
بالزنا فسخ قاله شيخنا). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۷/4٥)؛‏ حيث قال: «وهذا 
صحيح » الشهادة في النكاح واجبة. وقال داود: غير واجبة وبه قال من الصحابة 
علي بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير» وعمر» وعبدالله بن عباس. ومن التابعين 
معدن السيي» والحسن البصري 4 والس 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (50/0)؛ حيث قال: «(فلا ينعقد 
النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدارقطني لما 
تقدم» ولما روت عائشة مرفوعًا: «لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج 
والشاهدين). رواه الدارقطنى. 

وعن ابن عباس أن النبي إل قال: «البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بيئة». رواء 
الترمتئ: .ولا غقد يتعلق به خق غير المتعاتدين وهو الولد فاشترطك. الشهادة نه 
لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقودء وما روي عن أحمد من أنه 4لا 
أعتق صفية وتزوجها من غير شهود». 

أخرجه الترمذي .)۱٠۸۹(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (455). 

الدف: هو الذي يلعب به. انظر: «المصباح المنير» للفيومي ۹0). وقال 
الدسوقي من فقهاء المالكية: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار 
ولا جرس.: «حاشية الدسوقي» (994/5). وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني 
44/0( 

وألحق فقهاء المالكية والحنفية والغزالي من الشافعية بالدف جميع أنواع الطبول= 


هاوج ها هد وده ها واو وجا هاه واو ود وان وا ماده ود و ها هد هد وا واه هاواهو .اواج .اوه هدود ها .ا واه هه ناواس وا واوردا و ها مد هد ماه نه و 


= - وهي الآلات الفرعية ‏ ما لم يكن استعمالها للهو محرمًا. وعند الحنابلة (يستحب 
ضرب الدف) الذي لا حلق فيه ولا صنوج. 
واستثنى من ذلك بعضهم - كالغزالي مثلا - الكوبة» لأنها من آلات الفسقة. واستشنى 
الحنفية من ذلك الضرب بالقضيب. 
مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (١/١٠)؛‏ حيث قال: 
«وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينهاء بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو 
من المشتغل بها ويه تشعر الإضافة» ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة 
وحرم أخرى باختلاف النية بسماعهاء والأمور بمقاصدهاء وفيه دليل لساداتنا الصوفية 
الذين يقصدون أمورًا هم أعلم بهاء فلا يبادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم 
بركتهم» فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداداتهم» وأعاد علينا من صالح 
دعواتهم ويركاتهم (قوله: وتمامه فيما علقته) على «الملتقى»)؛ حيث قال بعد عزوه ما 
مر إلى الملاعب للإمام البزدوي: وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. 
وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر. وفي «السراجية»: هذا إذا لم يكن له 
جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب. اه. أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في 
رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» (714/5)؛ حيث قال: «(قوله: أي الدف 
المحروك _بالظار) قال انو رفة فر المسمى علدنا ادير قال :مف فاد 
ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية. 
زروق: رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء (قوله: 
فلا يكره ولو لرجل)؛ أي: فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرًا من رجل 
خلاقًا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء (قوله: وهو الطبل الكبير إلخ) وقيل 
إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان. 
وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن 
بالدربكة وفي الحديث بالكوبة والقرطبة (قوله: وفي كراهتهما. . .) إلخ» المعتمد من 
الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب. والحاصل: أن الطبل بجميع أنواعه يجوز 
في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف» وأما في 
غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقًا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف. اه 
تقرير شيخنا عدوي). 
مذهب الغزالي من الشافعية» ينظر: «إحياء علوم الدين» (۲۷۲/۲)؛ حيث قال: 
«فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار 
الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره» ولا يستثنى من- 


سر 
وفي رواية: «أعلنوا النكاح واضريوا غلية تالغربال : 


وجاء أيضًا: «أعلنوا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف وليولم 
أحدكم ولو بشاة”". 


وجاء في آخر الحديث: «أن الرجل إذا تزوج امرأة وخضّب شعره ‏ 
يعني : سود شعرة الها ج ا رض يعنى : الإنسان يكون 
صريحًاء قد يأتى الإنسان فيغير شعره فيظن أنه شباب. 


وفى حديث صحيح لا إشكال فيه قال يد : «فصل بين الحلال 

ا 9( 30 i‏ ك 
والحرام الدف والصوت في النكاح»“ هذا الخحزيق أخرجه اللخمسة إلا 
والشاهد: أن إعلان النكاح مطلوب وأيْر عن كثير من الصحابة كه 
أنهم كانوا يكرهون ذلك» وجمهور العلماء”*” يرون أن نكاح السر مكروهء 


- هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منهاء لا للذتها؛ إذ لو 
کان كلثة لتقيس عليها كل ما يلاد به الاتسانة. 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» (١/۲۲)؛‏ حيث قال: «(يستحب ضرب الدف) 
الذي لا حلق فيه ولا صنوج». 

(۱) أخرجه ابن ماجه :»)١895(‏ وضعفه الألبانى فی «إرواء الغلیل» (1997). 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» N)‏ 4(« وضعقه الألباني في اضعيف الجامع» 
(590ة). 

)۳( لم نقف عليه. 

(5) أخرجه أحمد فی (مسئذه) »)١658١1(‏ وابن ماجه (8945١)ء‏ والترمذي 2)١٠١88(‏ 
وحسنه الألبانى فى «إرواء الغليل» »)١9444(‏ وليس هو عند أبى داود. 

(5) اغثبر الحطية أن التكاح لا يكرك سرا إا حضره :شاهذان. بظر+ بين التفائق؟؛ 
للزيلعي (۹۸/۲)؛ حيث قال: «لأنه بحضور الشاهدين يحصل الإعلان ويخرج من أن 
يكون سرًا). 
وقال الشافعية باستحباب الإعلان. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (04/9)؛ حيث 
قال: «يحمل إعلانه على الاستحباب كما حصل ضرب الدف على الاستحباب دون 
الإيجاب». 
قال الحنابلة بكراهته. ينظر: «المغني» لابن قدامة (/'87)؟؛ حيث قال: «فإن عقده= 


5 يرى أنه لد يجور. 


> قولة: (وَاخْتَلَُوا ذا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ وَوْضَّبَا الكثْمَانٍ - هل هو 
ا َقَالَ مَاليِكٌ©: : هو سر وَيْفْسَحُ. وقال أَبُو حَيِبفَة”" 
وَالشَافِعِك”* : لر 


هؤلاء يقولون: هو سرء وهؤلاء يقولون: ليس بسر» لكن الجمهور: 
على أن الأولى أن يُعلن النكاح هذا هو المستحب والأفضل» ويكره 
إخفاؤه» لكن لو أخفي هو نكاح صحيح» لكن فيل المكروهء أما عند 
مالك فلا يجوزء ومن حينئذٍ يفسخ النكاح» إذن فرق بين مالك وبين 
الجمهور من حيث تقرير الحكم. 


> قولة: (وَسَبَبُ الحلافهم: هَل الشَهَائةُ في دك حم سَرْعِيٌ؟ 


م إِنَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا سد دّرِيمَةٍ الاخيلافٍ أو الإنگار؟). 


ت 


بولي وشاهدين» فأسروه» أو تواصوا بكتمانهء كره ذلك». 

وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب # وعروة بن الزبيرء 

والشعبي» ونافع مولى ابن عمرء وعبدالله بن عتبة قال: شر النكاح نكاح السر. 

انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)۳۲٠/۸(‏ وهى مسألة قريبة من مسألة تواصى الشهود 

يكتمانه. وهى: المسألة التالية: ١ ١‏ 

)١(‏ يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (010/5)؛ حيث قال: «ونكاح 
السر لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده إذا وقع إلا أن يعلن قبل أن يعثر عليه». 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) ينظر: «بدائع الصناتع» للكاساني (705/0)؛ حيث قال: «وما روي أنه نهى عن 
نكاح السر فنقول بموجبه» لکن نکاح السر ما لم يحضره شاهدان» فأما ما حضره 
شاهدان فهر نكاح علانية لا نكاح سر؛ إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون 
سرًا). 

(4) يُنظر: «تكملة المجموع» للمطيعي (١١/١٠73)؛‏ حيث قال: «لأنه عقد فلم يكن من 

شرطه ترك التواصي بالكتمان كالبيع». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (548/7)؛ حيث قال: «ولا 

يبطله؛ أي: العقد تواص بکتمانه لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتومًا ويكره كتمانه 

قصدًا). 


مراد المؤلف: أن هذه الشهادة المطلوبة عند النكاح قد يُحتاج إليهاء 
فهذا النكاح لما يشهد عليه يُصبح هؤلاء يُرجع إليهم عند الحاجة» فإذا لم 
تكن هناك شهادة صار نكاح سر» قد يوجد من أحد الطرفين ما ينكر 
ذلك» فسيترتب عليه خللّ فى هذا العقدء ولذلك قال المؤلف: أن الإشهاد 
امو رع لامي ار لان ا ا رشي وف النشية 
للتمدودة وشا نف السية ليون توفي اللشو شف الأموره #الشيا دق امريها 
عظيم» والإنسان إذا تداين مع غيره بدين فينبغي أن يكتبه وليشهد الشهود 
على ذلك. 

هناك مواضع أحكام لا دي فيه إلا أربعة» والنكاح يشرط فيه 
اثنان» ولكن 0 يكفي رجل وامرأتان» كما قال الله تعالى: رل 
ااا يكن يصون عق" ا أن تسل ا حفر ندهنا الخزى »ه 
[البقرة: ۲۸۲]ء بعض العلماء يقول: لا بد في النكاح من شهادة رجلين''', 
ومنهم من يقول يكفي رجل وامرأتان» وهذا يختلف فيه العلماء فعند 
عمد" + بغرن وجل وامراتان وع يعض الثفهاء: الا يور ب واتفرة 
أحمد بأنه تجوز شهادة عبدين“» وعند غيره لا يجوزء وهل تجوز شهادة 


غير المسلم؟ 


)١(‏ وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: 
يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (17/4١4)؛‏ حيث قال: «ولا يثبت عندنا إلا بشهادة رجلين). 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (9١/8)؛‏ حيث قال: «والقسم الثاني: ما يقبل 
فيه شهادة رجلين ولا يقبل ذف فيد شهافة ا اا وی كل بها لم يكح کا ولا 
المقصود منه المال» ويجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب كالتكاح والطلاق». 
وينظر: «المغني» لابن قدامة (/9/١١)؛‏ حيث قال: «ولا ينعقد بشهادة رجل 
وأمرأتين». 

(0) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/8١٠)؛‏ حيث قال: «وعنه: ينعقد بحضور فاسقين» 
ورجل وامرأتين» ومراهقين عاقلين». 

۳) وهم الشافعية» ينظر: (مغني 0 للخطيب الشربيني (770/5): «(وذكورة) فلا 
ينعقد بالنساء ولا برجل وامرأتين؛ لأنه لا يثبت بقولهن). 

(؛) ينظر: «المغني» لابن قدامة (۷/١١)؛‏ حيث قال: «وينعقد بشهادة عبدين». 


الراب .عل الجر ل جر اة الغير مجنل وعدت أب 
a‏ يجور إذا كانت الزوجة ذميّة فهناك فروع مختلفث فيهاء لکن 
الشهادة من حيث الجملة هي أمرّ شرعي طبّقت في أمور كثيرة» ویحتاج 
إليها؛ ولأن الشريعة ما دامت أقرتها فأصبحت حكما. 

> قولم: (فَمَنْ ا ا - كَالَ: هي شَرْظ مِنْ شُرُوط 
الح وَمَنْ قَالَ: تَوَنْقٌ - قَالَ: مِنْ روط النمَام“) 

يعني : من قال 5 من الأحكام قال: هي من شروط الصحة»› فإن 
لم يوجد شاهدان بطل النكاح كالحال بالنسبة للولي خلاف لأبي حنيفة» 
كما ذكرنا أن الجمهور يقولون: بالحديث «أيما امرأةٍ أنكحت نفسها بغير 


)١(‏ المسلم إذا نكح ذمية فذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه يشترط إسلام الشاهدين 
على هذا النكاح» لأن شهادة الذميين على الزوجة الذمية غير مقبولة عندهم. 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )١19/4(‏ حيث قال: فلا 
تصح شهادة الرقيق أو من فيه شائبة رق (مسلم) لا كافر ولو على مثله (عاقل) حال 
التحمل والأداء معا 
مذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني  575/5(‏ ۲۴۷)؛ حيث 
قال: (لا مستور الإسلام والحرية) بأن لم يعرف إسلامه ولا حريته بأن يكون في 
موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب» أو يكون ظاهر 
الإسلام والحرية بالدار فلا ينعقد النكاح بهء بل لا بد من معرفة حاله بهما باطنًا 
لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (41/5) حيث قال: (فلا 
ينعقد) النكاح (إلا بشهادة ذكرين) لما روى أبو عبيدة في الأموال عن الزهري أنه قال: 
مضت السنة أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود» ولا في النكاح» ولا الطلاق 
(بالغين عاقلين) لأن الصبى والمجنون ليسا من أهل الشهادة (متكلمين) لأن الأخرس 
لايتمكن من آداء اتشهادة لاسميعين) لأن الأضصم لا يسمم العقد فيشهد به 
(مسلمين). . . (ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ظاهرا) لأن الغرض من الشهادة إعلان 
التكاح وإظهاره» ولذلك يثبت بالاستفاضة» فإذا حضر من يشتهر بحضوره» صح. 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (101/5)؛ حيث قال: «وأما المسلم إذا تزوج ذمية 
بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة». 

() وهو المالكية والشافعية والحنابلة كما تقدم. 

2 وهم الحنفية. 


إذن ولي فنكاحها باطل»*'» أما هنا في الشهود الذين قالوا بعدم الإشهاد 
RW‏ أن الأحاديث لم تصح»› وإ وال لو صخت الأحاديث ل بذلك 
هو الواقع 

فالخلاف: هل الأحاديث بمجموعها صالحة للاحتجاج بهاء فيبنى 
عليها حكمٌ شرعي أم لا؟ فمن قال: نعمء يبنى عليها حكمٌ شرعي» 
وباستقراء الشريعة الإسلامية في مواضع كثيرة نجد أن الإشهاد مطلوب في 
أمور كثيرة والنكاح من أولى ما ينبغي أن يُبنى على الاحتياط؛ لأن فيه 
نسبّاء فيه أحكام كثيرة جذا فهي تحتاج إلى الحيطة. 

> قولم: (وَالأضل في هَذَا مَا رُوِيَ ن ابن عَبّاسِ: لا نِكَاحَ إلا 
يشَاهِدَيْ ذل وَل ا ول محالت له من الصّحابة”). 


: 4( 1 0 
هذا روي عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبئي هريرة >٠‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (*؛١١١)‏ عن عائشة أن رسول الله ييا قال: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل. فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وقال الترمذي: 
ااحديث حسن)» وصححه الألبانى فى «المشكاة») .)۳١۳١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الصغري» (۱۹/۳) موقوقًا عن ابن عباس قال: «لا نكاح 
إلا بولي مرشد وشاهدي عدل». هذا هو المحفوظ موقوفًا. 

(۳) قال الألباني في «الإرواء؛ (148795): «وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا 
ريب؛ فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت» وأسواً 
أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل» أخطأ فى رفعه أبو إسحاق السبيعى» فإذا 
انضم إليه متابعة من تابعه موصولاء وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها 
عن غير أبي موسى من الصحابة: فثل حديث جابر من الطريق الثانية» وحديث أبي 
هريرة من الطريق الأولى؛ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد 
فإن القلب يطمئن لصحته» لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه كما سبق» 
ولم. يعرف له مخالف من الصحابة». 

(4:) أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (77/4") عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). 

(©). أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» )7١/8/(‏ عن أبي هريرة ڪه عن النبي بي قال: 
الا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل». 1 1 


وعن عائشة» والمؤلف هنا: نحا منحّى جيدَّاء في قضية الإشهاد لم 
يخالف فيه الصحابة» إذن لم يقع فيه خلاف في الصدر الأول فينبغي أن 
يكون حكمّاء وقد تعددت الأحاديث فى ذلك وعَيل بها العلماء إذن هو 


جه ااا 72 3 9 و 0 2 ت 2 - 
> قولم: (وَكَثِيرَ مِنَ الناس رَأى هذا داخلا فى باب الإجماع و 

4 5 امه 24 2 سين 83 رە م ا 3 3 و :1 ر و ر 03 
ضَعِيفٌ وهذا الحديث فل رَوىّ مرفوعا دکره الذا فلك 7" وذكر ان فی 


المؤلف يقصد: أن قضية الإشهاد من الأمور التي يُجمع عليهاء لكن 
أين دليل الإجماع وأين الإجماع؟ ولكن الإجماع لم يُنقل» وإنما ثُقِل أنه 
لا خلاف بين الصحابة» والمسألة متفقٌ عليها فيُبنى على ذلك أن هناك 
إجماعًاء كما نجد كثيرًا ما يتكلم العلماء كابن المنذر""» وابن قدامةء 
والنووي» وابن ee‏ أمثال هؤلاء.» يقول: وقد قال به فلان من 
الصحابة ولا مخالف له فيكون إجماكًاء لكن فرق بين أن يقول صحابى 
تقول وا بل وه وي أن تتفل :لها الماع كله شك أن شقن 


)١(‏ أخرجه أحمد (980؟55) عن عائشة قالت: قال رسول الله : «لا نكاح إلا بولي» 
والسلطان ولي من لا ولي له». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۸١۸(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في «السنن» »)۳۲۸/١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(كة6١).‏ 

(۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٥٤١/١(‏ 
وقد أنكر ابن حزم كون عدم العلم بالخلاف إجماعًا فقال في «الإحكام في أصول 
الأحكام» (25/5:: «وإنما البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارًا 
فادعى الإجماع إذ لم يعلم خلافًا». 

(4) ذكره ابن تيمية كأحد أنواع الإجماع» وسماه الإجماع الإقراري أو الاستقرائي» 
فقال: «بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلاقًاء أو يشتهر القول في 
القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره؛ فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن 
تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا 
يجزم بانتفاء المخالف». انظر: «مجموع الفتاوى» (5318/19). 


الإجماع أقرى ؛ ولذلك تجدون أن علماء الأصول يُفْرقون بين : أجمعواء 
وبين: اتفقواء فيقولون: أجمعوا: الذين يُعتد بقولهم في الإجماع سك 
بهذاء أما اتفقوا: معنى ذلك أن هناك خلافًا لكن الخلاف ضعيف» وريما 
نکر بادا فاا د 


مو 


> وله وأو حَنِيفَة '' يَنْعَْقِدٌ النْكَاحُ عِندَه بشَهَادَةٍ فَاسِقَيْنِ؛ لان 
0 عِنْدَهُ ِالشَّهَادةٍ ة هو الإغلان قط وَالشَافِِكُ یری أن الشَهَادَةٌ 


2 


تَتَضْ َتَضَمَّنُ الْمَْنَييْنِ ؛ أَعنِي : الإعْلانَ وَالْقَبُولَ. وَلِذَلِكَ اشْتَرَط فِيهًا الْعَدَالَةَ 
5 مالك كليس تَتَضصَمَّنُ عِنْدَهُ الإغلانَ إا وْضّيَ الشَاهِدَانِ بِالْكِثْمَانِ 


وَسَسَبُ امحيلانهم مَل ما تَقَعٌّ فيه الشَّهَادَةٌ يَنَطلِقُ عَلَيهِ اسم السَرٌ 3 ا؟ 
وَالْأَصْلُ فِي اشْيِرَاطِ 1-0 نَوْلُ النَّبِىّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : 


«أُعْلِنُوا هَذَا الگا وَاضْرِبُوا عليه بالدفُوفي». ره ا ا 


(1) فإن من الأئمة من لا يفرق بين الإجماع والاتفاق» ويرى أنها من المترادفات» 
فيطلق على المسألة الواحدة إذا أراد حكاية الإجماع فيها كلمة (الإجماع) 
و(الاتفاق)ء ومن هؤلاء الأئمة ابن عبدالبرء والنووي. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبدالبر (780/5): واشرح مسلم» للنووي .)01١/5(‏ 
ووجه الفرق بين الإجماع والاتفاق عند كثير من الأئمة: أن الإجماع يراد به إجماع 
الأمةء وأما الاتفاق يراد به اتفاق أصحاب المذهب. 
قال العدوي فى «حاشيته»: «(قوله: وبغيرها اتفاقًا) الأولى وبغيرها إجماعًا لأن 
الاتفاق اتفاق المذهب» والإجماع إجماع الأمة». «حاشية العدوي على الخرشي» 
)10۸/1(. 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/٠٠٠)؛‏ حيث قال: «وأما عدالة الشاهد فليست 
بشرط لانعقاد النكاح عندنا فينعقد بحضور الفاسقين». 

(۳) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص6١35)؛‏ حيث قال: «ولا يصح إلا بحضرة 
شاهدين وشرطهما حرية وذكورة وعدالة». 

() ينظر: «الذخيرة» للقرافي (54/٠:4)؟‏ حيث قال: «اختلف فيه؛ فقيل: ما أمر الشهود 
يكتمانه وإن كثروا. وقيل: ما عقد بغير شهادة ولو بامرأة وعلى... وهو قول مالك 
وأصحابه وإذا لم يؤمر الشاهدان بالكتمان». 

)٥(‏ لم نقف عليه عند أبي داود. 


سي[ عمسم | 


لم يخرّجه اتو داود» إنما خرّجه الف ل شن وغير 
ھۇلاء”. 


> قول: (وَقَالَ عُمَرٌ فِيه: «هَذَا نِكَاحٌ السّرٌء وَلَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهِ 
لَرَجَمْث1). 


هذا حكاه مالك فی ال والمعروف عن عمر بن 
الخطاب َك أنه كان يه السرء تقل عنهء لكن نكاح الس له 
يستدعي الرجم» لكن عمر نقل عنه كما نقل عن بعض الصحابة يكره 
E‏ 


> قولت: (وَقَالَ أبو تور تعشاعة الي الشهوة هن شرط 
التكاح» لا شَرْط صِحَةٍ ولا شَرْط تَمَام). 

قالوا ذلك لأن الأحاديث في ذلك لم تصح.ء كما ذكر ابن المنذر“ 
قال: لم يصح حديث في الإشهاد» وذكر ذلك ابن عبدالبر" في كتابه 
«الاستذكار». 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١١844(‏ وقال: «هذا حديث غريب حسن في هذا البابء 
وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث» وعيسى بن ميمون الذي يروي عن 
ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة». 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» (//477) وقال: «فيه عيسى بن ميمون ضعيف»» 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٩4٩۷(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه )۱۸۹١(‏ يلفظ: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغريال». 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۷٦۷/۳(‏ 

() قال ابن قدامة في «المغني» (//8): «ويه قال عبدالله بن إدريس» وعبدالرجمن بن 
مهديء ويزيد بن هارونء والعنيري» وأبو ثور). 

(5) قال ابن المنذر في «الأوسط» (۳۸/۸): «وليس يثبت عن النبي به في إثبات 
الشاهدين في النكاح خير إلا حديث مرسل». 

(۷) لم أجده في «الاستذكار»» وإنما ذكره في «التمهيد» (89/19)؛ حيث قال: «إلا أن 
في نقلة ذلك ضععمقا». 


> تولم: (وَفَعَلَ دُلِكَ الْحَسَنُ بُ على روي عَنْهُ أ 
ساكو ثُمَّ أَغلّنَ بالتكاح)0". 

ذكر الحسن بن علي» وكذلك حدث من عبدالله بن عمر وكذلك من 
عبداة بن الزبير" : فثلاثة من الصحابة عرفوا بتقاهم وبورعهم ومع ذلك 
حصل منهم ذلك» فهذا دليل: على أن الإشهاد ليس لازمًا في هذا المقام. 

إذن يجوز النكاح دون إشهاد» فهذا حجة للرواية الأخرى”" عن 
الإمام أحمد التي انفرد بها عن الجمهور» لكن جاءت عدة أحاديث عن 
النبي بي ولو لم يرد فيها إلا الحديث الذي صح عن النبي بي : «الفصل 
بين الحلال والحرام الصوت والدف““؛ يعني: الضرب بالدف في 
النكاح» فهذا صريحٌ في إعلان النكاح. 


[الْتَمْلُ (لثَاِتُ: 
في الضدَاق] 


[المؤضغ الأَوَلُ في جکم الصداق وَأَزكا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : (وَالتَرُ في الصَّدَاقٍ في سِنَة مَوَاضِعَ). 


() قال ابن المنذر في «الأوسط) :0١/8(‏ «أن عبدالله بن الزبير خطب إلى الحسن بن 
علي» فو فواعده ضفة زمزم فزوجه» وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك». 

زفة تقدّم. 

(۳) تقدّم. 

(©) الصداق: مهر المرأة» سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم. انظر: «مقاييس اللغة» لابن 
فارس (۳۳۹/۳). 
وفي أصطلاح الفقهاء: 


مسو يح dg‏ 


من مزايا هذا الكتاب أنه يُحسن التقسيم والترتيب» وهذه حقيقة مما 
بهل على الدارس-والبائحث أن بعرت ها درس فته من الموضوعات» 
فإذا حصلت على مقدمات موجزة تُمهّد لك الطريق وتضىء لك السبيل» 
فالشاهد: هنا يبدأ بمقدمات فيُقسّم الباب» ثم يذكر الجمل ويقسَّمهاء ثم 
يذكر فصولا ومسائل. 

> قولت: (الأَوَّلُ: فى حُكمه وَأَرْكَانه). 

هل الصداق واجب؟ هل الصداق شرظ من شروط الصحة؛ لأنه على 
القول بأنه شرظ من شروط الصحة فمعنى ذلك أنه لا يصح الزواج بدونهء 
والمؤلف ربما وَهِم ونقل عبارة عن ابن عبدالبر في كتابه «الاستذكار» يفهم 
منها ما ذهب إليه المؤلف» لكن ابن عبدالبر أدخل جملة فى جملة» فيظهر 
أنه يريد التفريق بينهم؛ لأن ابن عبدالبر أشار إلى الخلاف في المسألة. 


> قولم: (الْمَوْضِعٌ الثّانِي: في تَقَرّرِ جويوو لِلرّوْجَةِ). 


> قولة: لمع الال : في تشيطيري. 
لالطو یالرل برذ على الر اء فل الول 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (٤/٦٦۳)؛‏ حيث قال: 
«ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (478/9)؛ حيث قال: «هو ما 
يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع يها». 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (/915)؛ حيث قال: 
«والمهر هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع› إا 
بالتسمية أو بالعقد». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (٥/۱۲۸)؛‏ حيث قال: «الصداق هو 
العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما». 

.)1۹۷( شطر الشيء نصفهء وتشطيره تنصيفه. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


7١‏ شح ]سس 
بها فإنها تستحق نصف المهرء أما بعد الدخول فإنها تستحق المهر. 

> قولم: (المَوْضِعٌ الرَابع : التفويض وحكود). 

التفويض سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. 


ا 2 


> قولة: (الْمَوْضِعٌ الْحََامِسٌ: الْأَصِدِثَةٌ الْمَاسِدَةٌ وَحُكْمُهَا). 
e‏ 
فلا يجوز مثلا أن يُصدقها طيرًا في السماء أو سمكًا في الماءء أو أمرًا 
تخير 11 قله ان فلي توا فيا امف ركدلك 8 أو a‏ 
العروض ثويًا أو دارًا أو دابة أو غير ذلك» لكن يُشترط أن يكون هذا المال له 
قيمة» رالا اكوريا واد E‏ وسيأتي اختلاف العلماء 
في الجهالة» بمعنى: هل ب* فوط انا يكوا مكنا موهير ذا ی أنه لو 
أصدقها شاةً أو دارًا أو خادمًا هل ينبغى أن يُوصف نوعه أو أنه يكفى أنه 

يطلقه؟ هذه الال فيا علات هباي الد فيا ها الله. ۰ 


> قول: 0 السَّادِسنُ: فِي ايلا الرَّوْجَيْنَ في الصَّدَاقٍ). 


فقد يقول لها أ عطيتك» وقد تقول: لاء قد تقول: لذ اوافق ]لذ على 
كذاء وهو يقول: لاء ركنا مسائل سيأتي تفصيلها إن شاء الله. 


s€ 


> قولم: او الأَوَّلُ: وَهَذَا الموضع فيو 4 أَرْبَعُ مسال : 
الأولّى : في حكمه. الثاني : في قَذْرِهِ). 

حكم الصداق» هل الصداق كما ذكرنا شرظ من شروط الصحة أو 
أنه واجب» لكن لا يترتب عليه صحة النكاح؟ فعلى القول بصحته لا ينقعد 
النكاح» ولا بد من أن يُسمى» وإن لم يُسمّ فلا بد من تعيينه بعد ذلك» 
بمعنى أنه لا يجوز العقد بدون مال. 


)١(‏ الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا. انظر: «التعريفات» للجرجاني 
(ص 160١‏ ). 


أما قدره: فهناك ما هو أقل وهناك ما هو أكثرء ولكن هل لأعلاه 
حد؟ وهل لأقله حد؟ هذه هى التى فيها خلاف بين العلماء؛ ولذلك كل 
المسائل المجمع عليها هذه تمر مرور الكرام» لأنها ليست محل خلاف. 

> قولت: <الَالِئَهُ: في جِنْسِهِ وَوَصْفِهِ والرَابعَةُ: في تأجيله). 


أن في ماهية جنسه وهل ي يُشترط أن يكون ذهبًا وفضة بمعنى : أن يكون 
عيئًا أو هل يجوز أن يكون عرضًا من عروض التجارة؟ وعلى القول بأنه يصح 
في اين E‏ وفي عروض التجارة؛ هل يصح أن 


افا چا معن : أن يخدم أو أن يُصيقها مثا خادمًا ونحو ذلك» 
ل الحرٌ مع المملوك› وهذا سيأتي إن شاء الله. 
> قولج: (الْمَسْأَلَةٌ الأولّى: أا حُكْمُّةُ نهم الَمَقُوا عَلى أنه شَرْظ 


ِ مِنْ شْرُوط ازم E‏ 


وکا أن هذا تقل من کات کا ت ا ب 
لكين ددن E a‏ 
رشد؛ لأنه أخذ هذه المسألة وسلّم بهاء وابن رشد ذكر مايوه ذكر مسألة 
وأتبعها بهذهء فلا يلزم من كونه أضاف هذه أو عطف هذه أو ذكرها بعد 
تلك أنه يرى الإجمال؛ لأن الحقيقة المسألة فيها خلاف» فهناك من العلماء 
من يخالف في ذلك» وهناك من العلماء من أنه يصح النكاح بدون تسمية 
مهر””". وإن كان يرى وجوبهء ولا شك أن في القرآن ما يدل على ذلك. 


)١(‏ لم يتفقوا على شرطيته في النكاح» ووقع الخلاف فيه كما سيأتي. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (57/17)؛ حيث قال: «فلا بد لكل مسلم من 
صداق قل أو كثرا. 

(۳) هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحتابلة. 
يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (١/۱۹۸)؛‏ حيث قال: «وبصح النكاح وإن لم يسم فيه 
مهرًا؛ لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعًا». 
وينظر: «المهذب» للشيرازي (577/7)؛ حيث قال: المستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق». 
وينظر: «الإقناع» للحجاوي (۸/۳٠۲)؛‏ حيث قال: «ويكره ترك التسمية فيه». 


“تقول ونه لا يحور لاطا على که لقرله تغالی: 
واوا السا صقن غ [النساء: 4]» وقؤله تَعَالَى: #تَأَنْكِحوهْنَ بإِذْنِ 
أَهْلهِنَ ءاوش ىك اجورش 4 [النساء: .)]۲١‏ 


لكن الله يقول في كتابه العزيز: الا جاح لیگ إن علقم اله ما م 
تسوه أو تَفْرضُوا لَهنَّ َة [البقرة: ١۲۳]ء‏ فانتبه إلى الركنين اللذين نريد 
أن نتحدث عنهما؛ في قرله: لا جاح يک إن دم ا إذن هنا 
طلاق» والطلاق عادةٌ إنما يأتي بعد إنكاح» وفي قوله: ما لَه تَمَسُومْنٌ أو 
تَفْرضُا لَهِنَّ م َه معنى: هذا أن الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح» والنكاح 
إنما يتم بعقدء إذن في هذه الآية دليل للحنابلة: ومن معهم من العلماء 
الذين قالوا: بأن المهر ليس شرطًا من شروط الصحة» لكنهم يرونه واجبّاء 
وأنه لا ينبغي أن يخلو النكاح منه. 

فإن الرسول بي ما تزوج امرأةٍ من نسائه إلا وقدم لها صداقًا اثني 
عض ارف اوت ی لر ات ی كيك ا الونصف 770‏ 
والأوقية: أربعون د إذن يبلغ ما 0 خمسمائة در 


.)85/١( التواطو: الاتفاق. ينظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۷) وفيه: «ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)1١977(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١557(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: «سألت عائشة زوج 
النبي ككل: كم كان صداق رسول الله 4؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 
وق ونشّاق قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف أوقية. . 

€3 الدرهم: ستة دوانيق» والدانق قيراطان. وهو جزء TT‏ 
وقطعة من فضة مضروبة للمعاملة. ويساوي تقريبًا ۳ جرامات من الفضة الخالصة. 
انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص۲۹۷)ء و«القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب 
(ص*۱۳). 

(5) الأوقية ‏ بضم الهمزة وبالتشديد -: وهي عند العرب أربعون درهمًا. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (559/5). 


على ذه عندما زوجه ابنته فالرسول ييل قال: «أعطها مهرًا» قال: لا أجد 
فاع ا0 اين در غك »يعني 1 أمره أن تصيدتها ا 


ا E O‏ الصحة 
مسالة A‏ ابلك | أنها غير ا 0 تعالى : ديون ت( 
الآية o‏ اس صَدقَثِينَ غ والنحلة9؟ , عن" الين و E‏ 
الصداق؛ لأنك عندما تدفعه عن طيب نفس ورضا هذا من تمام الألفة 
والمحبة التي أشار الله إليها 8# في كتابه الكريم» لکن لسن ,معت ذلك أن 
يغالى الناس فك الأمور وأن يضعوا عقبات أما الشباب» ففى أثر عائشة : 
الأعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)»”". 

ولذلك نجد شيخ التابعين وأحد كبارهم سعيد بن المسيب زوَّج ابنته 
دوعي 7+ بوؤقالة له لو أضدقها فا لكف 

وجاء في بعض الأحاديث أن رسول الله يي قال: «لو أن رجلا 
أعطى امرأةً مهرًّا أو صدائًا ملء يديه طعامًا لكان حلالًا»؛ فهذا يدل 
على أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (06؟1١؟)‏ عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له 
رسول الله ييه : «أعطها شيئًا»» قال: ما عندي شىء قال: (أين درعك الحطمية؟). 
و و في اصح e‏ 

ل Es‏ انلها 2 
«الصحاح» للجوهري (6/ 1۸417(„ 

(۳) تقدَّم تخريجه. 

(4؟) تقدمت قصته. 

(*) أخرجه أحمد )١4874(‏ عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يل قال: «لو أن رجلا 
أعطى امرأة صدافًا ملء يديه طعامّاء كانت له حلالًا». وقال الأرناوؤط: «إسناده 
ضعيف لضعف صالح بن مسلم بن رومان». 


01 


وقؤله تَعَالَى: «إوءاثوشري اجورخ أ مهورهن وها وليل على 
تسمية الصداق أجرًا. 


> قولة: (الْمَسْأَلَةُ النَانيَهُ: وَأَما كَذْرُهُ فَإِنَّهُمُ انمَقُوا عَلَى أنه لَيْسَ 


ره 


1 


لِأكْترِهِ خد وَاخْتَلَقُوا في أَكَلّ؛ قال الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَأَبُو 


ؤر وَفُقَهَاءُ الْمَدِبئَةٍ مِنَ التَابِعِينَ : لَيْسَ قله حَدٌ). 
القدر: العلماء ا على أنه لا حد للأعلىء» فالله تعالى يقول: 


وران ردك أسْيْبَّدَالَ ردچ صا روچ ويسم اهن 0 قنطانًا | قلا ادوا 
مله سا4 [النساء: »]٠١‏ والقنطار اختلف العلماء في تفسيره لكنه شيءَ 
5 افق 

a Ty‏ بي طالب ها 
اي أرضع الفا إذق عي اتفه ار الف 


إلى عدم المبالغة في الور قال: عربت على ذلك فتذكرت قول الله 


تعالى: وان رتم أسْيَبَدَالَ دوچ کاس روچ وائ دد 4 سه قنطانًا ق 
ادوا ونه سیا4 [الساء: ۲١‏ 


لكن كونه لا حد لأعلاه لا يكون ذلك مبرّرًا بأن يتنافس الناس في 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر (١/٤۳)؛‏ حيث قال: «النكاح 
بكل ما ذكرناه جائزء لا اختلاف أعلمه» ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك». 

(؟) قال الواحدي فى «الوجيز» (ص508): «أي: مالا كثيرًا». 

(۳) أخرجه ee‏ «السنن الکبری» (۳۸۱/۷) الا عن أسلم مولى عمر: «أن 
md‏ كار ع عي يبه أربعين ألف درهم). 

(6) أخرجه أبو داود )5١١5(‏ عن أبى العجفاء السلمى: قال: خطبنا عمر ياشو فقال: 
YS‏ دنه لو كان ES‏ فنع اننا أو ري عم اله 
لكان أولاكم بها النبي كله ما املق رول الله يله امرأة من نسائهء 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية». وصححه الألباني في «إرواء 


الغلیل» (۱۹۲۷). 


ممم : ماج 
زيادة المهور وفى المبالغة فى ارتفاعها؛ لأن ذلك مما يجعل الشباب 
يحجمون وتوضع أمامهم عقبات تقف أمامهم في الزواج الذي رعّبٍ فيه 
الرسول ا واعتبره نة من سنله. 

والزوج كما أشرنا يسكن إلى الزوجة وتسكن إليه ويطمئن كل منهما 
إلى الآخر وهما يتعاونان في أمور الدنيا ويكدحان في الجمع وفي الإنفاق 
على الأبناء؛ فلا ينبغي الحقيقة أن يقل كاهل”“ الزوج من أول الأمر 
فتتراكم عليه الديون ويظل أكثر حياته يسدد في هذه الديون» ليس هذا من 
مصلحة الزوج ولا من مصلحة الزوجة ولا مصلحة أوليائها ولا أبناء 
الزوجين أيضًا؛ إذن التيسير مطلوب في هذا المقام. 

واختلفوا العلماء فى أقلهء هل لأقله حد؟ العلماء انقسموا إلى 

الأول: بعضهم قالوا: كل ما ينطبق عليه مهر فهو كافيء. كما 
قال س ن الح لر أعظاها سر 1م37 فلو أعطاها ثويًا أو 
إزارًا. 

وفي قصة الرجل لما قال له الرسول بيه في قصة المرأة وسيأتي 
ذكرها التي وهبت نفسها لرسول الله ييه فقام طويلا وسكت رسول الله لاز 
فلما أحس أحد الجالسين من رسول الله ييي لا يرغب فيها قال لكنه تكلم 
بأدب قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها رغبةء فقال كَل «ما 
نُصديقها»ء فأجاب: بأنه يصدقها إزاره» فالرسول بيه وهو الرفيق وهو 
الرحيم الشفيق» قال: «لو أعطيتها إزارك بقيت وما لك إزاراء فقال له: 
التمس ولو خاتمًا». فقال: لا أجدء فقال: «هل معك شىء من القرآن» 


.)1417/6( الكاهل: ما بين الكتفين. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (//89) عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: بشر 
رجل بجارية» فقال رجل: هبها لي» فقال: هي لك فسئل عنها سعيد بن المسيب 
فقال: «لا تحل الهبة بعد رسول الله ياء ولو أصدقها سوطًا أحلت». وقال الألباني 
في «(ضعيف أبي داود» (3517): (رواه سعيد بن منصور بسند صحيح .١‏ 


فقال: نعم» فقال: «زوجتك بما معك من القرآن)”". 


وسيأتي اختلاف العلماء في أن يكون تقديم القرآن مهرًا أم لا؟ مع 
أنه وقع في هذه القصة وفي هذا الحديث الصحيح» وذكر المؤلف أن 
الإمامين الشافعى وأحمدء قالوا: لا حد لأقله. فكل ما انطبق عليه أنه 
مهر فإنه عي نا نا ولا داعي لتحديده؛ لأنه لم يرد تحديد أقله في 
كتاب الله كك ولا في سنة رسوله يك . 

> قولم: (وكُلٌ مَا جَارٌ أَنْ يَكُونَ نَمَنَا وَقِيمَةَ لِشَىْءِ جَارٌ أَنْ يَكُونَ 
صَدَانًا). 


هذه قاعدة» كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو إجارة جاز أن يكون 
ا يعني : كل ما جاز أن يكون ثمنًا لمبيع أو يكون أجرًا لأجرة أو 
لإجارة فإنه يصح أن يكون صداقًا؛ لأنه ما جاز أن يكون مبيعًا يجوز أن 
يكون صداقًاء والبيع له شروط وكذلك الإجارة لها شروط"". 


() أخرجه البخاري (05070) ومسلم )٠٤١١(‏ عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت 
رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله كيا 
فصعد النظر إليها وصوبه» ثم طأطأ رأسه» فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 
جلست» فقام رجل من أصحابهء فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال: «هل عندك من شىء؟» فقال: لا والله يا رسول الله قال: «اذهب 
إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟؛ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما 
وجدت شيئًاء قال: «انظر ولو خاتمًا من حديد) فذهب ثم رجع»› فقال: لا والله يا 
رسول الله ولا خاتمًا من حديد؛ ولكن هذا إزاري ‏ قال سهل: ما له رداء ‏ فلها 
نصفه» فقال رسول الله كلِ: «ما تصنع بإزارك» إن لَبِسْنَه لم يكن عليها منه شيءء 
وإن لبِسَنْه لم يكن عليك شيء» فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه 
رسول الله يك موليّاء فأمر به فدعى» فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: 
معى سورة كذاء وسورة كذاء ار كذا ‏ عدها ‏ قال: «أتقرؤهن عن ظهر قليك؟» 
قال: نعم» قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 

(؟) قال ابن قدامة في «المغني) :)3١70(‏ «وكل ما جاز ٹمتا في البيع؛ أو أجرة في 
الإجارة» من العين والدين» والحال والمؤجل» والقليل والكثير» ومنافع الحر والعبد 
وغيرهماء جاز أن يكون صداقا)». 


ان وَهُبٍ'" مِنْ أَضْحَابٍ مَالِكِ. وَقَالَ 
4« وَهَؤُلَاءِ حتفو َالْمَشْوُوة ر فى ذَلِكَ 


و ت 
2 


> قولي: (وَبهِ قَا 
يد أ 


CO 


طَائِمَةٌ بوجوب تَحَْدٍ 
مَذْهَبَان). 
نلاحظ فى هذا الكتاب عندما يكون الدليل عقليًا نجد أن المؤلف 


يسعطرد في راع المسائل وفي تفصيلهاء وهو قد أطال تسه في هذه 
المسألة بعض الشيء؛ ولهذا تحتاج منا إلى انتباه ووقفات لنتبين كلام 
المؤلف وما ذكره عن الحنفية والمالكية وعن الشافعية والحنابلة في هذا 
المقام. 
> قولة: (أَحَدَُّهُمًا: مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابوا". وَالنَّانِي: مَذْمَبُ 

أبِي حت 5 حَنِيفَةَ وَأضحابر"). 

وهنا الخلاف يمكن أن نقسّمه إلى قولين: 

القول الأول: للحنفية والمالكية: يلتقون من حيث الأصل» لكنهم 
يختلفون عند التحديد» وهم يقيسون ذلك على نصاب القدر التي تقطع فيها 
اليد عند السرقة. 

القول الثاني : للشافعية والحنابلة. لم يحددوا في ذلك شيئًا. 

أما قول القائلين بالتحديد فتُقسّمهم إلى قسمين: 

الأول: الحنفية ومن معهم. 

الثاني : المالكية ومن معهم. 


)0 يُنظر: «الكافي» لابن عبدالير (۵۱/۲٥)؛‏ حيث قال: «وبه يقول أبن وهب من بين 
أصحاب مالك». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (/757)؛ حيث قال: «الفاسد لأقله وهو على 
المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما ولا حد لأكثره». 

(۳) يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (١/798)؛‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة وأصحابه 
أقل المهر عشرة دراهم وما يكون دونها فهو مهر البغي». 


ej لوي‎ 

> تولع: أا مالك كَقَالَ: أَكلَهُ رُبْعُ ويار مِنَ الذَمَب أو ناه 
دَرَاهِمْ کيا مِنْ فضة). 

لحديث النبي بي : «لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاثة دراهم»» 
والحنفية يقولون: لا تقطع يد السارق إلا إذا بلغ المسروق النصاب وهو 
عشرة دراهم فقط فالخلاف بينهم في القدر. 

> قولم: (أَوْ مَا سَاوَى الدَرَاهِمَ النَكَانّة؛ أَغني: دَرَاهِمَ الْكَبْلٍ كَمَط 
في الْمَشْهُورٍ). 

الخلاف ليس فقط هو قول المالكية فهناك من يقول: أقل المهر 
خمسون درهمّاء وهناك من يقول: أربعون درهمّاء وهناك من يقول: 
عشرون» وهناك من يقول: عشرة وهم الحنفية» ومنهم من يقولون: خمسة 
كابن شبرمة» ومنهم من يقول: درهمان كسعيد بن المسيب وكذلك زوّج 
ابتته""» ومنهم من لا یری حدًا وهو الأولى في هذا المقام. 

> قول: (وَقِيلَ: أو مَا يُسَاوِيٍ أَحَدَهُمَاء وَكَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَشَرَةُ 
كاف أكلة > وقيل شه كزاى “لوقنل ١‏ لفون وهنا وفك 
اتِلَافِهم في التَقْدِبرٍ سَبَبَانِ: أَحَدُّهُمَا: تَرَدُدُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا مِنَّ 
الأغوّاض يُعْمبرٌُ فيه التَرَاضِي بِالْمَلِيلٍ كَانَ أو بالْكثير). 


يعني : لا ينبغي أن يقيد ذلك بمجرد الاستمتاع؛ لأن الاستمتاع 


)١(‏ ينظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص۲۸۷)؛ حيث قال: «وأقله محدود وهو ريع 
دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة». 

(؟) أخرجه مسلم )١184(‏ عن عائشة أنها سمعت النبي يه يقول: ١لا‏ تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدًا). 

(۳) تقدمت. 

(:) تقدّم. 

(5) وهو قول ابن شبرمة. يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١١٤)؛‏ حيث قال: «وقال 
ابن شبرمة أقل المهر خمسة دراهما. 


aug pm 


يحصل من الجانبين» والرسول ىة عندما أوصى بالنساء 0 (أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اله" فالزوج ينتفع بالزوجة في 
أمور كثيرة منها: خدمة أولادى وخدمته في البيكء والاستمتاع هو أصل ء 
لکن هناك اعتبارات أخرى تنظر إليها الشريعة» فالرسول رعْبٌ في الزواج 
وحض عليه وقال: «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني»؛ 
فهناك غاياتٌ وجكمٌ منها: المحافظة على النسل فيما يتعلق بأحكام 
ا 


> قولت: كَالْحَالٍ ف الرعات و أن ايكون فا فكو 


مراد المؤلف: هل هذا المهر عوض من الأعواض فيلحق بالبيوع 
وأمثالها؟ أم هل هو عبادة فيلحق بالعبادات؟ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (141/1718) ولفظه: «فاتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء ولكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح...) 
الحديث. 

(؟) .أخرجه ابن ماجه )١1847(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «النكاح من سنتيء 
فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. . .» الحديث. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.(TA* ¥)‏ ش 

(*) قال ابن القيم في. «زاد المعاد» (778/4): «وأما الجماع والباه فكان هديه فيه أكمل 
هدي» يحفظ به الصحةء وتتم به اللذة وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التي 
وضع لأجلهاء فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: 
أحدها: حفظ النسلء ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى 
هذا العالم. 
الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بتجملة البدن. 
الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذة» والتمتع بالنعمة» وهذه وحدها هي الفائدة التي 
في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال. . 
ومن منافعه: غض البصرء وكف النفس» والقدرة على العفة عن الحرام» -وتحصيل 
ذلك للمرأة» فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراهء وينفع المرأة» ولذلك كان يك يتعاهذه 
ويحبه» ويقول: «حبب إلي من دنياكم : النساء والطيب». 


v€] ل‎ ١ 
فيريد بذلك أن ينشئ قياسًا للذي اعتبره المالكية والحنفية» ولكن‎ 
المؤلف بعد ذلك سيأتي ويُضعف هذا الخلاف وينقضه وهو الصحيح.‎ 


o وو‎ 


> قولت: (وَدَلِك أنه مِنْ جهة أَنْهُ يَمْلِكُ به عَلَى الْمَرْأَةِ مَنَافِعَهَا عَلى 
الوق لنب لور كر 11لا رف كراهن الى لقاو 1ه 
الْعْبَادَةً). 

وهذا القول أولى يملك منافع المرأة على الدوام ما دامت زوجة لهء 
فإن كان من جهة العرض فيشبه المعاملات وبخاصة البيع» ومن جهة أنه 
لا ` يجوز التغاضي على إسقاطه هذا في الأصل المسألة فيها خلاف فإنه 

العبادة؛ لن العبادة لا يمكن أن سقط 

> قولم: (وَالسَبَبُ الثانى: مُعَارَضَةٌ هَذَا الْقِيّاس فَالْمُقْئَضِى التَّحَْدِيدَ 
لِمَفْهُوم الْأَئّر الَّذِي لا يفضي التَحْدِيدً). 

فهناك سببان للخلاف: 

السبب الأول: هل يلحق ان آنه عوض » والبيع إنما هو 


مبادلة مالٍ بمال» ومبادلة متقعة بمنفعة. تبيع هذه السلعة وتأخذ مقابلها 
NE‏ 


السبب الثانى: أو يلحق بالعبادة من حيث إنه لا ينبغى التواطؤ على 
إسقاطه وإنما هو أمرٌ واجب» وهذا بناه المؤلف على أنه شرط صحةء 
وإلا لو عَفت الزوجة عنه ففى هذه الحالة يُمَكن للأولياء. 


> تولع: (أما الْقِيَامنُ الَّذِى يَفْتَضِى التَحْدِيدَ كَهُوَ كُمَا قُلْنا: 


عَِادَةٌ وَالْمِبَادَاتُ مود 


ليس هذا إطلاقًا فإن من العبادات ما هى مطلقة فى التحديد. 


> قولة: (وَأمًا الْأَئَرُ الَذِي يَقْتَضِي مَفْهُومُهُ عَدَمَ النحْدِيدٍ فَحَدِيتُ 


۸ | ل يي | شر بدايةالجتهد_ | 


سَهْلِ بْنِ سغڍ الاي لفق على صخو وَفِبه: أن رَسُوَلَ الله يلل 
e‏ قَقَالَتْ: ر يا رَسُولَ الل ني قد وَهَبْت تفي لَك قَقَامَتْ 
تا طويلا). 
الخلاف الذي اتجه إليه المؤلف كأنه خلاف بين قياس وبين أثرء 
فإذا وجد خلاف بين قياس وحديث صحيح فلا يُنظر إلى القياس في مثل 
هذا المقام؛ لأنه لا اجتهاد مع النص”"”». لكن قد يكون النص غير ظاهر 
فيأتي القياس فيوضح بعض الأمور» ولكن النص هنا واضحء فالذين 
يقولون بأن المهر شرظ من شروط الصحة يقولون: هذا 0 بالرسول ئ 
لقوله تعالى: 2 َه مُؤْسَةٌ | إن وهب فسا لبي إن راد لب أن تك 
اص کے من دون لْمرْمِن 4 [الأحزاب: 0°[ 00 قضية أنها وهبت 
نفسها للرسول هذا أمرء أما وجود رجل آخر يعرض على الرسول أن 
يزوجها له | اک يكن نها رغ امز ارو لان هاا خا عن 
الرسول ک۰ ومحل الشاهن: في الحديث هو تزويج الرسول َل هذه 
المرأة. 
> تولج: (فْقَامَ رَجُلُ كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو رَوّجْنِيِهًا إِنْ لم يَكَنْ 
لَك ا ااا قال رسو ل الله ك: «هَل مَعَكَ مِنْ شَيْءِ تَصِدِقُهَا إيَاهُ؟) 
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إل ٳراري. كَقَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ كَلِةِ: «إنْ أَعْطَيْئَهًا ياه 


2 


جَلسَتَ لا إِزَارَ لَك امس شيعا فَقَالَ: لا أجدّ قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «العَمِسُ ول اا من حَدِيدِ). كَالَْمَسَءْ كَلَمْ يَجِدْ 
ياء كَقَالَ رَسُولٌُ الله ك: «مَلْ مَعَكَ سَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قَالَ: نَعَمْ 


.)٠٤١١( واللفظ له» ومسلم‎ )0١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يعنى: أن النص إذا ورد فى مقابلة الأدلة العقلية من قياس أو غيره» والنص المراد 
هو ما أفاد بنفسه من غير احتمال. ويشمل جميع النصوص الشرعية من الكتاب أو 
السنة» سواء أكانت قطعية أم ظنية. وقد يرد في مقابلة الظاهر والمجمل. انظر: 
«روضة الناظر» لابن قدامة .)0:05/١(‏ 


سور گا وكذا ‏ سور سَمَاهَا ‏ كَقَالَ رَسُولُ اللو : «قَد أنْكَسْيُكَهَا 
بِمَا مَعَكَ م مِنَ الْقَرْآنِ 01م 


وهذا من حكمة رسول الله كَل وشفقته بأمته» فهذا الرجل عندما 
يأخذ هذا الإزار'" الذي هو بأمسنٌ الحاجة إليه ولم يوجد عنده غيره يريد 
أن يُصدقها إياه» فمن أين له من إزار يلبسه ويلتف به» والرسول الله كَل 
اله هلا في آخر رع ا أو نوف أو غر للق قال لأ اجن 
شيئًا» وهنا قد يرد إشكال عند بعضنا الرسول ب «نهى عن خاتم الذهب 
والحديد)”": وقد ورد في ذلك عدة أحاديث وبيّن الرسول بيا أن خاتم 
الحديد إنما هو حلية أهل النار» وهنا قال: «التمس خاتمًا من حديد؟). 


والجواب: هناك فرق بين أن تلتمس شا وبين أن تلن شیئًا › 
فالنهي جاء على اللبس» وهذا كان في أول الأمر؛ يعني: قبل أن يرد 
نهى الرسول ية عن ذلك“ . 


> قولع: (قَالُوا: كَقَوْلهُ ‏ عليه الصلاة والسلام 4 a‏ 


رلو اا كه دلي على أنه له ا ا لو كان 


)١(‏ أخرجه البخاري وفيه قال: «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». 

(؟) الإزار: هو ما يلبس على الحقوين» والحقو عند العرب الإزار الذي تؤزر به العوره 
ما بين السر. والركبه. انظر: «الصحاح» للجوهري .)٥۷۸/۲(‏ «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» للأزهري (ص"4). 

(۳) أخرجه البخاري (0814): ومسلم )۲٠۸۹(‏ عن أبي هريرة #5 عن النبي ب : «أنه 
نهى عن خاتم الذهب». 

(؛) أخرجه مسلم )٥۲/۲۰۹۰(‏ عن عبدالله بن عباس أن رسول الله يك رأى خاتمًا من 
ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها 
في يده»» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله كله: خذ خاتمك انتفع بهء قال: لا 
والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله يل . 


() تقدَّم تخريجه. 


له در لبه ؛ إِذْ لا يجوز تَأَخِيرُ الْبَنَانِ عَنْ وَدْتِ الْحَاجَةٍ). 


(0 
3 


وهذه قاعدة أصولية : لا يجوز تاي البيان عن:وقت الحاجة 
والرسول كله مبلغ عن الله كما قال تعالى: وألا إِيكَ لكر لبن 
تاس ما رل إل [النحل: ٤‏ 

والناس أحوج ما يكونون إلى معرفة الأحكام» وهذا حكمٌ مجمل فلو 
كان الأمر يقتضي البيان والتوضيح لبيّنه الرسول كه وهو أكثر الناس على 
أمته شفقة ورحمة بهم ومع ذلك قال: «التمس ولو خاتمًا من حدید) »› ولو 
كان الأمر يخص الرجل كما ذكر البعض لبيّنه الرسول بلا لكنه لم بين 
فد ذلك على أن الحكم عام يشمل هذا الرجل وغيره. 

> قولة: (وَهَذَا الاسْيَدُلَالُ بن كُمَا تَرَى مَعَ أن الْقِيَاسَ 
اعْتَمَدَهُ الْقَائَلُونَ ِالنَحْدِيدٍ ل سم مُقَدٌ مَقَدْمَانَهُ) 

القياس الذي اعتمده الحنفية والمالكية لا ا مقدماته؛ لأنه قياس 
شبه“ وهو ضعيف”"» والقياس المعتد به والمعتبر هو: قياس العلة©) 
وهو: إلحاق ل باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. 

> تولم: (وَدَلِكَ أنه انبّى عَلَى مُقَدّمتيْن : إِحْدَاهُمَا : أَنْ الصَّدَاقَ عِبَادَةٌ). 


يريد المؤلف: أن يطعن في هذا القياس ويبيّن أنه انبنى على مقدمتين 


0 
ا 


ذي 


)١(‏ يُنظر: «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (/9714)؛ حيث قال: «لا يجوز 
تأخير البيان 7 وقت العناجة؛ لأن وقت الحاجة وقت الأداءء فإذا لم يكن مبيئًا 
تعذر الأداءء فلم يكن بد من البيان». 

(؟) يُنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص7١7)؛‏ حيث قال: «هو أن يتردد الفرع بين 
أصلين حاظر ومبيح مثلا ويكون شبهه بأحدهما أكثرء نحو أن يشبه. المبيح في ثلاثة 
أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة فلتلحقه بأشبههما به). 

(۳) قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص٠٠٠):‏ «ولا شك أن هذا قياس ضعيف 
بالنسبة إلى قياس المعنى». 

(4) يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي )5/< حيث قال: «وهو أن يحمل الفرع على 
الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع ويسمى قياس المعنى». 


ضعيفتين» ولكن الأقرب هو إلحاق المهر بالبيع؛ لأنه ععوض من 
الأعواض. 


> قولع: (وَالتَّايَةُ: أن الْعِبَادَةٌ مُوَقَنَة). 

ولذلك تسد أن ال سول كله عد كامتة ا اة عذكر: له أن رج 
أصدقها نعلين» قال لها: «أرضيت من نفسك ومالك». قالت: ت 
فأجاز ذلك الرسول ييه فدلٌ ذلك على أن الأصل فيه التيسير وأنه غير 


معحدد. 


> قولم: ا ک أنه قذ يُلْقَى في الشرع 
مِنَ الْعبَادَاتِ ما لَيْسَتْ مُوَقَنَة). 


ايُلْمَى) أئ: يوجدء فليست كل العبادات مؤقتة» فلك أنت 
لها آي أن فا نل وع ارو لك هناك ادات اه ميحد 
يمن اف ف بجر للن أن ا 
1 


> قولم: دبل الْوَاجِبُ فيا فيهًا هُوَ اقل مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاشم). 


الاسم أنها عبادة وقد ذكرنا في مسا له اراس بعضهم يقول: أقل 
ما ينطلق “عليه الاسمء وبعضهم قال: لا لا بد من تعميم الرأس. وهذا 
هو الصحيح لقصة الصحابي أن الرسول ية بدأ بمقدمة رأسه ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدأ به" وكذلك الوجه يعمم واليدان. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري (٥۱۸)ء‏ ومسلم (50): «أنه ‏ جيه دعا بماءء فأفرغ على يديه 
فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيذيه » فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى 


ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه». 


> قولت: (وَأَيْضًا نه ل فيه سَبَّهُ الْعِبَادَاتِ خَالِضَاء وَإنَمَا صَارَ 
الْمُرَجْحُونَ لِهَذَا الْقِيَّاسِ عَلَى مَفْهُوم الأئر”“؛ لِاخْيَمَالٍ أَنْ يَكُونَ ذلك 
الْأَتَرْ خَاصًا بذَاكَ الرَجْلِ). 


يريد المؤلف أن يقول: هذا القياس الذي بني على مقدمتين ضعيفتين 
وهو في الأصل قياس شبه ضعيف. إنما أَيّدوا أو قروا قياسهم بالاحتمال 
المتطرق للحديثء وهو أن يكون هذا خاصًا بالرجل» والأصل فى 
الأحكام أنها عامة”': والأحكام التي تأتي لوصول اك كه تدغل فنها 
المؤمنون إلا أن يُخص - عليه الصلاة والسلام -» كقوله تعالى: #حَالِصَة 
الكت من دون A‏ [الأحزاب: »]٠١‏ فما بالك 8 يحصل أمام 
الرسول بيه فى رجل من المسلمين؛ لأنه لو كان خاصًا ليه الرسول كَكةِ؛ 
امراف الا" 


> تولج: (لِقَوْلِهِ فيه: «كَدْ أَنْكَحْتكَهًَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ”" وَهَذَا 
جلاف لِلْأصُولٍِ). 
قضية آخذ الأجرة على القرآن هذه المسألة مختلفٌ فيهاء فالحئفية(*) 


(1) يقصد حديث الرجل الذي قال له النبى ية : «التمس ولو خاتمًا من حديد). 

(؟) يعني: أن الأصل في إطلاق الكلام دلالته العمومية إذا تضمن لفطًا أو صيغة من 
صيغ العموم» مثل أن يقول الناس على سبيل المثال» فإن هذا اللفظ يعمل على 
عمومه بتناول منع أفراد جنسه في الخارج ولا يخصص بعض تلك الأفراد إل بأن 
يأتي دليل يخصص ذلك العموم بإخراج بعض أفراده منه أو قصر دلالته على بعضها 
دون باقى الأفراد. انظر: «الموافقات» للشاطبى (٤/۲۳)ء‏ و«البحر المحيط» للزركشى 
(1/5؟ة). 

(۳) أخرجه البخاري وفيه قال: «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». 

)٤(‏ يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۲۷۸/١١(‏ قال: «(وكذا الإمامة وتعليم القرآن 
والفقه) ش: أي وكذا لا يجوز... وفي «خلاصة الفتاوى» ناقلّا عن الأصل: لا 
يجوز الاستئجار على الطاعات: كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس 
والحج والقر ويعني الأجر». وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (191/4). ش 


يمنعون ذلك وھی رواية اة¿ وبعض العلماء يجيزود ل ومن 
العلماء من فرق بين أخد:الآخرة وبين الورق على هذه الأعمال 6 هتاك 


(1) 


(۳) 


(۳) 


ينظر : «الإنصاف» داوى (40/6)؛ حيث قال: «قوله: (ولا ر الإجارة 
ٍ: ٍ قو يصح 


عمل يختص فاعله أن يكون من آهل القربة)؛ يعني : بكونه مسلمّاء ولا يقع إلا قربة 
لفاعله... كالإقامة» وإمامة صلاة» وتعليم القرأن». وانظر: «المغني» لابن قدامة 
(TYE)‏ 

وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية. 

مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (7/54١)؛‏ حيث قال: «(و) 
جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثا ككل شهر بدرهم أو كل سنة بدينار 
(أو على الحذاق) بكسر الحاء والذال المعجمة؛ أي: الحفظ لجميعه أو جزء معين 
بأجر معلوم». 

ومذهب الشافعيةء يُنظر : «نهاية المحتاج» للرملي (۲۹۲/۵)؛ حيث قال: «(وتصح) 
الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه. .. (وتعليم القرآن) كله أو بعضه 
وإن تعين عليه تعليمه لخبر: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)). 

ومذهب الحنابلة في رواية. يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (12/6)؛ حيث قال: «(ولا 
يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية)؛ يعني: بكونه 
مسلمّاء ولا يقع إلا قربة لقاعله. كالحج؛ أي: النيابة فيه» والعمرة» والأذان 
ونحوهما. كالإقامة» وإمامة صلاة» وتعليم القرآن... وعنه: يصح كأخذه بلا شرط. 
نص عليه). 

مثل استئجار قارئ على تلاوة القرآن. 

فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن على قولين: 

القول الأول: منع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم مطلقًا وهو: 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/٦٥)؛‏ 
حيث قال: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى». وانظر 
«البناية شرح الهداية» للعيني (۲۷۸/۱۰ - ۲۷۹). 

ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و(حاشية الدسوقي) 
۲۳/0٤)؛‏ حيث قال: «(و) كره قراءة عند موته... وعلى قبره لأنه ليس من عمل 
السلف؛ أي: فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة» ونص المصنف في 
«التوضيح» على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبورء ونقله ابن أبي جمرة في 
«شرحه على مختصر البخاري» قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا 
ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر ,إلى إسقاط أحد العملين. اه. وهذا صريح في 
الكراهة مطلفًا). 


من يُفرّق بين من وقف نفسه لهذا العمل» فالمسألة فيها خلاف معروف»ء 
وهذا الاختلاف أيضًا تطرق إلى مسألة المهرء هل يجوز أن يكون المهر 
تعليم القرآن» الحنفية يخالفون في ذلك وينازعون بدعوى أن تعليم 
القرآن ليس مالاء والله تعالى يقول: أن تفا امول [النساء: 14]ء 
وف مال والشتياج" و و اوه دوا لج كينا 
يقابلها شيء. 


بمعوا 


ومذهب الشافعية في المشهور عندهم يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (6/١٠١)؛‏ 
حيث قال: «تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك كالصلاة عنه 
قضاء أو غيرهاء وقراءة القرآن» وها هو المشهور عندناء ونقله المصنف في «شرح 
مسلم» و«الفتاوى» عن الشافعي 4# والأكثرين... وقال ابن عبدالسلام في بعض 
فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف في الثواب من غير إذن 
الشارع». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (/578)؛ حيث قال: «لا 
يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة 
الإذن في ذلك وقد قال العلماء: إن القارئ» إذا قرأ لأجل المال؛ فلا ثواب لهء 
فأي شيء يهدى إلى الميت؟: وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح» والاستئجار 
على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة». 

والقول الثاني: ذهبوا إلى جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لانتفاع الميت بها لا 
حصول ثوابها له. 

وهم المتأخرون من المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (١477/1)؛‏ حيتث 
قال: «لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت 
ويحصل له الأجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف». وانظر: 
«الفروق» للقرافي )4۳/7 . 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (ركةة)؛ حيث قال: افرع 
الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرًا معلومًا جائزة للانتفاع بنزول الرحمة 
حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضرء سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل 
أجر قراءته له أم لاء فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك؛ ولأن الدعاء يلحقه 
وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة؛ ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءته 
للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به» فقول الشافعي ‏ رضي الله تعالى 
عنه -: إن القراءة لا تحصل له محمول على غير ذلك». وانظر: «روضة الطالبين» 
للنووي (151/0). 


> قولم: (وَإِنْ گان قَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَاتِهِ أنه قَالَ: «قُم 


قَعَلمها» لما گر ته مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِء كَقَامَ مَعَلْمَهَاء نَجَاءَ نِكَاحًا 
بإِجَارَةِ). 

على فرض أنه جاء فى بعض الروايات: ق مَعَلّمْهَا» هذا لا يدل 
على تحديد. 

> قولم: (لكِنْ لما الْتَمَسُوا أضلًا يَقِيِسُونَ عَلَيْهِ قَدْرَ الصَّدَاقٍ لَمْ 
جوا شا أرب شَبَهَا بو من نِصَابٍ الْقَظع عَلَى بعر ما يَبنَهُمَا). 

بعدما أسسوا هذا القياس وبنوه على أصول ضعيفة وقواعد منخرمة 
فعادوا مرة أخرى وأشكل عليهم عندما جاؤوا للتحديد فليس في هذا 
تحديد» فبحثوا عن أمر آخر أقرب شبهًا للنكاح» فقالوا: هذا المهر الذي 
يدفع فيه استباحة للعضو؛ أي: فرج المرأة» كذلك أيضًا القطع فيه استباحة 
للعضوء وقضية الاستباحة فيها خلاف؛ لأن الاستباحة هي منافع المرأة 
عمومًا. 
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> قولة: (وَدَلِكَ أن الْقِيَاسَ الَّذِي اسْتَعْمَلُوهُ فِي َلك هُوَ أَنَّهُمْ 
قالوا: عُضُوٌ مستبا بمَالٍِ). 

بمعنى: أنه جاز للرجل أن يطأ هذه المرأة مقابل هذا الصداق الذي 
دفعه لها. 

CTS ۰‏ ريق 2 ووه ع مع رميو 

> قولي: (فْوَجَبَ أن يكون مقدرًاء أضله القطع). 

يعني : قياسًا على القطع» فيقولون: حكمٌ فيه استباحة» لكن شتان 
بين الأمرين» فهذه استباحة على جهة التلذذ وذاك على جهة الردع والزجر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۱۲)ء قال الألباني في «إرواء الغليل» :)۱۹٠١(‏ «وهله الزيادة 

منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة». 
(0) أي: نصاب القطع في السرقة وقد تقدم ذلك. 


والعقوبة» فهذا سرق فأصبحت يده مباحة للقطع» وهذا حصل على تحكيم 
لشرع الله ونزولًا عند سنة رسول الله كل . 
00 (وَضَعْفُ هَذَا الْقِيَاسِ هُوٌ مِنْ قبل الِاسْتِبَاحَةٍ فِيِهِمًا هي 
مَقُولَةٌ بِاشْتِرَاك الاسم وَذَلِكَ أن الْقَطِعَ غ الوّظء): 
وضعف هذا القياس؛ لأنه اسم مشترك» هنا إزالة وهنا إزالة» هنا 
استباحة وهنا استباحة» مجرد الاسم لا يكفي» هنا استباحة على جهة 
التلذذ والتمتع وهى أيضًا استجابة لشرع الله» وهناك إزالة لعضو على جهة 


العقوبة والزجرء ومن أزيل عضوه إنما هو خارج عن حدود الله» متعدٍ على 
شرعه» فشتان بين هذا وذاك. 


> قولة: (وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَطعَ اسْيِبَاحَةٌ على جِهَةٍ الْعُقُويَة الى 
وَنقَص خِلْقَقَ وَهَذَا اا عَلَى جهة اللَّدَّه 3 وَالْمَوَكّقٍ دمن ل 0 
السب عَلَى ضَعْفِهِ أن کون الَّذِي به تشاب الْمَرْحٌ وَالْأَضْلٌ د شَيْكَا وَاحِدَا ا 
باللَفْظ َل بِالْمَعْنّى). 
عون ا ناتباين القية NOE a‏ فيد غير 
> قولم: ران يكون الْحَكُمْ إِنَّمَا وَحِدَ لِلَْضل مِنْ حِهَةٍ الصَبَى 
وَهَذَا ل مَعْدُومٌ في هدا الْقِيّاسٍِ). 
يعني : الفريقين قد اختلفوا ذ في أقل الصداق: 
چ ل الأول وهم الشافعية والحنابلة: يرون أنه لا حد لأقله وهو 
نذعين کر من, الغلماف: فكل ما کان هالا جار أن يكون ضدانا: 
2 وأما الفريق الثانى وهم الحنفية والمالكية: يخالفون فى ذلك» 


)0( تقدَّم. 


جم E‏ رم 
وأنهم حدُوه بقدر اختلفوا فيه بسبب اختلافهم في القدر الذي تُقطع به يد 
السارق» لكنهم قاسوه على ذلك. 

> قولت: (وَمَعَ هذا كله مِنَ الشّبَو الَّذِي لم يبه عَلَيْهِ الفط وها 
النَوْعَ ص القاس '" مَوُدُودٌ عِنْدَ الْمحقَقينَ). 
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> قولم: الْكنْ ل يَسْتَعْمِلُوا هذا القاس في إِنْبّاتِ التّحْدِيدٍ الْمُقَابل 
مهوم الْحَدِيثْ؛ إ إ هو في غَايَةٌ الضَّعْفٍ). 


هذا القياس الذي تعرّض له من قبل وهو: هل هو عوض فيُلحق 
عي أو هو عبادة لخن بغيره من العبادات فيكون ا فبين ف ضعفه› 
ضعيف؟ لاه جامع الاستباحة في كل والاستباحة اول غير م في 
غير الإطلاق ثم هناك فرق بين استباحة تكون غايتها اللذةء وبين استباحة 
يكون غايتها إزالة هذا العضو الذي تجاوز الحد وارتكب حدًا من حدود 
الشريعة فكان سببًا في قطع هذا العضو. 

> توله: (وَإِنَمَا اسْتَعْمَلُوهُ فِي تَعْيين يِدْرٍ التَحْدِيدِء وَأَمّا الْقِيَاسُ 
الذي ال ه في مَعَارَضَةَ مَفُومٍ الْحَدِيثْ فهر أَقْوَى ص هَذَاء وَيَشْهَدُ 
لِعَدَم التَحْدِيدٍ ما 2 التَرْمِذِي : أنّ امْرَآَةٌ تَوَوّجَتْ عَلَى لين َقَالَ لَهَا 
ا الله عه : «أَرَضِيتِ ن ن سك ومالك بتَعْلَّيْنَ؟) » كَقَالَتٌ: َعَم 
جو گاڪها. وَكالَ: حيبت حَسَنّ صجيځ). 


)١(‏ يقصد قياس الشبه» وتقدم تعريفه. 

(؟) يعني: إذا كان حكم الأصل تعبديًا محضًا لم يصح القياس عليه؛ ولهذا قلنا: 
لا قياس في العبادات ‏ ليس في شروطها وأركانها ‏ لكن في أصل مشروعيتها. 
انظر: «المحصول» للرازي .)۳٤۸/٥(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي )١١١7(‏ عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة= 


هذا الحديث حجة للذين يقولون بعدم التحديد؛ لأنه تأتي امرأة إلى 
رسول الله ية وقد خطبها خاطب» فيسألها رسول الله كَلهِ: «أرضيتٍ 
نفسك ومالك بنعلين؟) فتقول : نعم ) فيجيز ذلك. 

وجاء في الحديث الآخر أن رسول الله ية قال: «لو أن رجلا أعطى 
أة صداقًا ملء يديه طعامًا كانت لا وهذا من الأحاديث الح 
امرأة صدافًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالًا) 2 وهذا من الأحاديث التى 
يستدل بها على عدم التحديد. 


¢ 


> قوله: (وَلَمَا اتَمَنّ الْقَاَلُونَ بِالتَحْدِيدٍ عَلَى قِيَاسِهِ عَلّى صاب 
السَرِقَةٍ اختلَقُوا في ذَلِكَ بِحَسَبٍ اخْتَلَافِهِمْ في نِصَاب السَرَِةِ). 


يعنى: المالكية والحنفية التقوا فى الأصل وقاسوه على نصاب 
السرقة ليحددوا ذلك» لكنهم عندما أوجدوا هذا القياس اختلفوا بعد 
ذلك في القدر؛ لأنهم أصلًا يختلفون في القدر التي تُقطع فيه يد 
السارقء فالمالكية يقفون عند الحديث الصحيح الذي يلتقون فيه مع 
الشافعية والحنابلة في حد القطع وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم» لكن 
الحنفية يقولون: لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو دينار؛ لأن 
الدينار يساوي عشرة دراهمء وعند الآخرين القطع فيما هو أقل من 
ذلك. 


٤ 2 a 5‏ 6 2 000 7 34 
> قولي: (فَقَالَ مالك : هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ لانه 
2 
A2 8 a 6 . 5‏ ع 3 
النْصَاتُ فى السَرفَةَ عِنْدَه وَقَالَ أبو ا هو عشرة دراهم لآنه 


= تزوجت على نعلين فقال رسول الله يه : «أرضيت من نفسك ومالك بتعلين؟» قالت: 
نعم قال: فأجازه. وضعفه الألبانی فی «إرواء الغليل» .)١9557(‏ 

(۲) يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص۲۸۷)؛ حيث قال: «وأقله محدود وهو ربع 
دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة). 

(۳) تقدّم. 


النَصَابُ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَهُ وقال ابْنُ شبرمَةً: هُوَ حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ؛ لاله 
النْصَاتُ عنده َيِا فى السَّرقَةِ) 


الأقوال في هذه المسألة كثيرة لكنها بحاجة إلى دليل» فمنهم من 
قال: لا يقل المهر عن خمسين درهماء ومنهم من قال : عن اربخ وعن 
عشرين» وسعيد بن المسيب زوَّج ابنته بدرهمين» وقال: «لو أصدقها سوطًا 
لكفاها». 


> قولم: (وَكَدٍ اخحتَجُت الْحَتَفِيّةٌ لكؤن الصَّدَاقٍ مُحَدَّدًا بِهَذَا الْقَدْرِ 


أنه ئا 


اراد عن ابر واف عليه الصلاة ة والسلام - أنه قال: 
i‏ تهر بائ من عَشْرَةٍ و کَراو). 
هذا الحديث لو صح لرفع النزاع؛ لأن (لا) نافية للجنس» و(مهر) 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم «لا مهر أقل»» وفي رواية: «بأقل 
من عشرة دراهم»» هذا مما يتمسك به الحنفية» لكنه حديث ضعيف» وما 
دام أنه حديث ضعيف فلا يصلح أن يكون حجة؛ ولذا فلا ينبغي أن 
يُعارض به الدليل الصحيح المتفق عليه الذي تمسك به الشافعية والحنابلة 
ومن معهم. 
> قولت: (وَلَوْ گان هذا تَابثَا لَكَانَ رَافِعًا لِمَوْضع الْخْلَافٍ؛ لِأنَهُ 
ان يَجِبٌ لمَؤْضٍع هذا الْحَِيثِ أن بُحْمَلَ حَد يث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ على 


و 


الْخْضُوصٍ» وَلَكنّ حَدِيتٌ جَابر هذا ضَعِيكٌ ت عند أَهْلٍ الْحَدِيثْ فإنه 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/١١٤)؛‏ حيث قال: «وقال ابن شبرمة أقل المهر 
خمسة دراهم). 

(۲) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳۹۳۸۷) عن علي 5 َي قال: «لا يكون مهر أقل 
من عشرة دراهم». وقال الألباني في «إرواء الغليل» 0470 : «موضوع). 

(۳) ينظر: «المحصول» للرازي (057/5)؛ حيث قال: «النكرة في سياق النفي تعم). 
وانظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص۲۲۲). 


يَرْوبِوِ - قَالُوا 5 مش بن عَبَيْدِ عَنِ الاج بن أذطظاة عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
جَايرٍ وَمَبَشُرٌ وَالْحجاجُ ضَعِيقَانِ2"0) وَُعَطَاء أَيْضًا ل يلق جَايرا» وَلِذَلِكَ 


2 


لا يْمْكِنٌ أن يُقَالَ: إن هذا الْحَدِيتٌ مَعَا رض لِحَدِيثِ سَهْل بن سَعْدٍ). 


ر 


الخلاف فى تحديد أقل المهر كبير» ولكن هناك قضية ينبغى أن ننبه 

عليها: أنه ليس معنى كلام العلماء: أنه لا حد لأقله أنه يجوز أن يصدتها 

حبة شعير أو قمح أو حبة عنب أو تمرة وغير ذلك» ولكن د ينبغى أن يكون 
موتا يستفاد منه أو ينبغي أن يكون شيئًا من النقدين . هذا ا 


الأمر الآخر: أن هناك محل إجماع بين العلماء» وهو ما يتعلق 
بأعلى المهر وأنه غير محددٍ يت إجماع العلماء على ذلك أن الله كل 
1 1-7 ردم أسَيَبَدَالَ دوچ كات روچ وَءَاتَدَثُمٌ إِحَدَسْهَنَ يِنطارًا قلا 
ا أَتَأَحْدُونَهُ. بُهَعنًا وَإِنْمًا متا 46 [النساء: ١٠]؛‏ ولذلك 
ES‏ 

فقن ا عر ا ن أنه قال: «أيها الناس لا تغلو الصداق فإنه لو كان 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ملل ؛ فإن 
رسول الله ية ما أصدق امرأةً من نسائه ولا أصدقت امرأةً من بناته أكثر 
من اثنتي عشرة أوقية». هذا هو كلام عمر فيه هذا الرجل الذي وهبه الله 
تعالى فهم كتابه بجانب ما وهبه من البلاغة ودقة الوصف. 


(۱) يُنظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (٤/۳۷۸)؛‏ حيث قال: «قد روينا هذا 
الحديث من طرق» مدارها كلها على مبشر بن عبيدء قال أحمد بن حنبل: مبشر 
ليس بشيءء أحاديئه موضوعات كذبٌء يضع الحديث. وقال الدارقطني: يكذب. 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الور ا لد دل كتب حديثه إلا على 
سبيل التعجّب. ز: هذا الحديث لم يخرّجه أحدٌ من أصحاب السئن. وقال البيهقيٌ: 
هو حديث ضعيفٌ بمرّة» وقد رواه بقيّة عن مبشر عن الحجّاج عن أبي الزبير عن 
جاير. وقال أبو علي الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث» وهذا منكر لم يتابع 
عليه). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱۷٤/١(‏ عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب 
قال: «لا تغالوا في صدق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله > 


اوعس 2555555 


قال فى آخره ما معناه: «إن الرجل ليزاد عليه فى المهر حتى ليترك 
ذلك أثرًا في نفسه»» وفي بعض الروايات: «أن ذلك يترك حقدًا في نفس 
ذلك الزوج»؛ ولأن هذا الزوج تجد أنه يشتري هذا وهذا فتتراكم عليه 
الديون هذا الذي أشار إليه عمر ‏ فيه : «فلا تبالغوا في صَدَّقات 
النساء»» فهذا يترك أثرًا في نفس الزوج» فليس كل الناس عندهم قدرة» 
يستطيعون» فينبغى أن يراعى ذلك. 


ثم قال عمر #ه: «لو كان مكرمة" في الدنيا لكان أولاكم به 
رسول الله يَِدَه؛ لأن رسول الله كان أكرم الناس» وكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أجود الناس» وكان أتقى الناس وأخشاهم لله تعالى» وقد 
نص على ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ في قوله: «إني لأتقاكم 
وأخشاكم انا وكان عليه الصلاة والسلام - أجود من الريح: «وكان 
أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة)»”". 


= كان أولاكم بها النبي ي ما أصدقت امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي 
عشرة أوقية» فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدرهء فيقول: 
كلفت إليك علق القربة؛. وضعفه الألبانيى في «إرواء الغليل» (48819). 

)١(‏ الكرم: «الشرف في الشيء أو في الخلق»ء يقال رجل كريم» وفرس كريم» ونبات 
كريم. وأكرم الرجلء إذا أتى بأولاد كرام. واستكرم: اتخذ علمًا كريمًا. وكرم 
السحاب: أتى بالغيث. وأرض مكرمة للنبات» إذا كانت جيدة النبات». يُنظر: 
(مقاييس اللغة» لابن فارس (/1۷۲(. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم )١١١8(‏ عن عمر بن أبي سلمة: أنه سأل 
رسول الله عه : أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله عه : «سل هذه) لأم سلمة؛ 
فأخبرته أن رسول الله بي يصنع ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله ككِْ: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم 
له). 

۳) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (7704؟) عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله با 
أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل - 232 كان 
يلقاه» - في كل سنة» ‏ في رمضان حتى ينسلخ»› فيعرض عليه رسول الله کل 
القرآن» فإذا لقيه جبريل كان رسول الله بي أجود بالخير من الريح المرسلة». 


إذن عمر 4 بَيّن أن الزيادة في المهور سيترك أثرًا غير طيب في 
نفس المتزوج» فليس معنى أن العلماء بيّنوا أنه لا حد لأعلاه أن يتنافس 
المتنافسون فيه» وإنما ينبغى أن تكون المنافسة بالتقليل منه لا بالزيادة فيه. 


03 dA موو‎ ٤ 


> قولت: (الْمَسْأَلَةٌ الله : ما جِنْسّهُ: ككل مَا جار أن يُتَمَلّكَ وَأَنْ 
يون عوَضًا). 

E a‏ ل يشترى وكذلك ما 
يجور للانسان أن يتملك به فيدفع من النقدين» وكذلك من والشعير 
وغير ذلك» لكن ينبغي أن يكون معيئًا وأن يكون معلوم الجنس» وقضية 
الوصف هي التي فيها الخلاف. 

> قولم: (وَاتَلَقُوا مِنْ دَلِكَ في مَكَائَيْنِ: في م الْإِجَارَق 
37 00 تق أَمَتِه صَدَاقَهَاء ما الاح عَلَى الْإِجَارَةٍ قفي الْمَذْمَبِ فيه 
IEE‏ قول بِالْإِجَارّة وول المع وَكَوْلٌ بِالْكَرَامَةٍ). 


يعني: هل يجوز أن يكون المهر إجارة؟ والإجارة أنواع؛ لأنه قد 
eS‏ إن 


أن اکل إِحَدَى اَي هي علج أن تاجن تسى حجج» [القصص: 
ا وربما يكون الذي ات خو المرأة؛ لن المرأة قل تكون غنية. 


فاستتجار المرأة للرجل على نوعين: 
النوع الأول: أن تستأجره لخدمتها في المنزل» وهذا له حكم وفيه 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (474/4)؛ حيث قال: «وأما النكاح 
بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملا ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ذلك مكروه. . 
والثاني: أن ذلك لا يجوز كان معه نقد أو لم يكن» فإن وقع فسخ قبل الدخول 
وثبت بعده» وكان فيه صداق المثل. 
والثالث: الفرق بين أن يكون معه نقد أو لا يكون معه نقد). 


النوع الثاني : أن تستأجره على مالها كأن يرعى غنمها أو يسقي 
مزارعهاء إلى غير ذلك. 

فهذه المسألة من حيث الجملة اختلفوا باعتبار الصداق إجارة فمنهم 
من أجاز ومنهم من منع. 

> قولة: (وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكِ الْكَرَامَةٌ؛ وَلِذَلِكَ رَأى فَسْحَهُ قَبْلَ 
الدَّخُولٍ وحار من مان بو أضبغ ٠‏ ا وهو قَوْلُ الشافِين*“» 
وَمَتَعَهُ ابن الاس ا حَنِيفَة إلا في لْعبْدِ ِن بَا حَنِيفَةَ أجارٌّه27). 


أي: فى مذهب مالك» وهذا القول بالإجازة هو مذهب الحنابلة' 


)١(‏ سيأتي. 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (٤/٤١٤)؛‏ حيث قال: «وأما النكاح 
بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملا ففيه ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن» فإن وقع نفذ ومضى ولم يفسخ 
وهو قول أصبغ). 

(۳) لم أقف على قوله. 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي (4/١٠5)؛‏ حيث قال: «يجوز أن تكون متافع العبد 
والحر صداقا لزوجته» مثل أن يتزوجها على أن يخدمها شهرّاء أو يبني لها دارّاء أو 
يخيط لها ثوبّاء أو يرعى لها غنمًا». 

)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (575/5)؛ حيث قال: «وأما النكاح 
بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملا ففيه ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن» فإن وقع نفذ ومضى ولم يفسخ 
وهو قول أصبغ وروايته عن أبن القاسم). 

(5) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۷۸/۲)؛ حيث قال: «ولو تزوج حر امرأة على 
أن يخدمها سنةء فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة. . . ولا خلاف 
في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها 
المسمى). 

)¥( ينظر : «مطالب أولي النهى» للرحيباني (ه/ ىلا١‏ )؛ حيث E‏ الحر والعبد 
سواء لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى: إن ارد أَنْ اتک يغدى ا = 


وبعض العلماء كره أن يكون الزوج تستأجره المرأة لخدمتها في بيتها لكن 
ال ات 

والخوات* لآ الجر رى أن خد ل تكون هالا واا الك كانه 
مال يباع وي يشترى فمن هنا فرق بين العبد وغيره» وهي أيضًا الرواية القوية 
فى ماحد آنا الإنامان أحمد والكافسى 'فيجيزان ذلك كما 
سيذكر المؤّلف» فمعنى كلامه أن الشافعى وأحمد يُجيزان الإجارة؛ يعنى: 
أن يكون المهر إجارة. 
> قولم: (وَسَبَبّ الحيلافهم سَببان أ نكا ل شع من كبن 
3 ا“ حٌى يَدُلَ الدَّلِيلٌ عَلَى ارْيَمَاعِهِ؟ أ 
0 أ توي عَالى: 0 أن ا كعك دی عي كك 
0 لا 0 گام با بالإجار. 


- 


تت 


الآية في قصة موسى مع شعيب والقصة مذكورة مفصلة في 
كتاب الله کل -: 


أولّا: موسى - تل - تعلمون ما حدث له في مصر وأنه خرج منها 
خائقًا يترقب وذهب إلى المكان الذي يقيم فيه شعيب - تلل › - وأنه 
وقف عند الماء ورأى امرأتين تذودان» وقال لهما: ما خطبكما؟ قالتا: 


= هين لح أن تَأَجرَفٍ تمن حِجَجَ4. ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في 
الإجارة» فجازت صداقًا كمنفعة العبد). 

)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (//١7)؛‏ حيث قال: «وقد نقل مهنا عن أحمد: إذا 
ورا على ' أنه ا ننه أو ی کی هنا ر نامراء كرون ليا 
ضياع وأرضون» لا تقدر على أن تعمرها؟ء قال: لا يصلح هذا». 

(۲) قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» :)١194/7(‏ «شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه 
شرع لنا في أحد القولين. اختاره التميمي والحنفية» والثاني: لاء وللشافعية». 


yS 
2 0 ا وقال؛ ون ار أن 1 لِعَدَى 2 أن‎ 
كج ن ا عقا كين مرك وقد تزوج موسى - 192 - وعقد‎ 
على زوجته وخرج بها كما جاء فى بقية الآيات» فكلام المؤلف معناه:‎ 

هذا حصل في شرع من قبلنا وهذه مسألة أصولية معروفة. 
النبي كل قال: دوا و القوم» قيل: يا ا ا العلائق؟ 

قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك)”". 


والصداق له عدة أسماء منها العلائق» فيحتمل أن يقدم مباشرة أو أن 
يكون نتيجة إجارة ما تراضى عليه الأهلون» فلو تراضوا على مهر مقدم أو 
تراضوا على أجرة فكلاهما جائز إلى جانب الآية التي أوردها المؤلف. 

> قولم: (وَالسَّبَبُ الثاني : هَل يَجحُورٌ اَن يْقَاسَ النْكَاحُ فِي ذَلِكَ 
عَلَى الْإجَارَة؟ وَدلِكَ 3 الْإِجَارَةَ هي مُسْتََْاةٌ مِنْ 2 الْعَرَرٍ الْمَجْهُولِ). 

هذه القضية التي يتحدث عنها المؤلف قضية مهمة تتعلق ببعض 
مسائل الفقه الإسلامي: كالإجارة والجعالة» وهناك عدة أحكام يذكرها 
العلماء ويقولون: بأنها جاءت على خلاف القياس» وأنها جاءت مستثناة 
في الشريعة الإسلامية» ومن العلماء الأعلام الذين حققوا في هذه المسألة 
وينوا أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح”". 


(1) العلائق: المهورء الواحدة: علاقة وعلاقة المهر: ما يتعلقون به على المتزوج. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۲۸۹/۳). 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه» )۳٥۷/٤(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : 
«أنكحوا الأيامى» ثلاثاء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ء قال: «ما تراضى 
عليه الأهلون» ولو قضيب من أراك). وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» 
(WYN)‏ 


زفرة قال شيخ الإسلام أبن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل» :(TETN)‏ «ولا يجوز = 


مُه ْمك mg‏ 


وأن مثل هذه الأمور لم تأت على خلاف القياس» وإنما جاءت على 
وفق القياس ولكن قوله: استثني منها بعض الأشياء هذا من باب التيسير 
على الناس فشريعتنا الإسلامية الخالدة بيت على أسس وقواعدء ومن هذه 
القواعد التيسير ورفع الحرج”''. والرسول بي ما خير بين أمرين إلا اختار. 
أيسرهما ما له يكن إنما ‏ وقال: اروا ولا تعسروا ويشروا ولا 
تنفروا»”". والأدلة في ذلك كثيرة. 


آذ هاه الف ات ع ا واا كينا قال الله ا 
د أله أن َيف نكم وَُلِقَ لانن صَعِيمًا ©6 [النساء: ۲۸]» فكون 
الصداق يكون نتيجة إجارة فيلتقي بذلك مع روح الشريعة ولا يتعارض 


معها. 


وأما دعوى أن الإجارة استثنيت كبعض الأحكام الأخرى فهذا حقيقة 
غير وارد؛ لأن الإجارة إنما أقرت ببعض المصالح» والشريعة بُنيت على 
مراعاة مصالح الناس» وهذا أصل من الأصولء فالذين قالوا باعتبار 
الإجارة هم أقرب إلى روح هذه الشرعية وإلى مقاصدها التي استمدت من 
كتاب الله كك ومن سنة رسوله ييا والإجارة تختلف عن الملك؛ لأنها 
عقد على المآل» وبعض الناس يفهم أن الإجارة جاءت على خلاف 


صحيح» بل إذا ظن بعض الناس تعارض النص والقياس» كان أحد الأمرين لازمًا: 
إما أن القياس فاسدء وإما أن النص لا.دلالة له). 

)»١(‏ وأصل ذلك قوله تعالى: ارتا جَمَلَ مک في ادن ين حر وقوله: د هه 
يم الْسسَرَ ولا بريد بِكُمْ الْعَسَرَ» ولذلك فإن هذا الأصل صار من القواعد الكلية 
الكبرى في الفقه الإسلامي وهو ما يعرف عند العلماء بالمشقة تجلب التيسير أو ما 
عبر به البعض بقولهم: إذا ضاق الأمر اتسع» فكلما كان في الأمر مشقة وحرج كلما 
ارتفعت تلك المشقة وذلك الحرج بأصل الشريعة» وفروعها أكثر من أن تحصى في 
الشريعة. انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى .)59/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2)09070 ومسلم (۲۳۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري (2)59 ومسلم (۱۷۳۲). 


5+ وو حي wg‏ 
القياس» وهي في الحقيقة لم تأت على خلاف القياس» وإنما جاءت 
لتلتقي مع روج هذه الشريعة ويسرها وسماحتها ومراعاتها لأحوال الناس 
ومصالحهم. 
> قولع: (وَلِدَلِكَ حالف فِيهًا الْأَصَم'" وَابِنُ لَه" وَذَِكَ أن 
ا 


ال الثائ انتا شو على عبن مغرو زفي عن ا ا 
وَالْإِجَارَةٌ عي عبن ابه في مُقَابَلَتَهَا حَرَكَاتٌ انال غ غ 5 2 
بنفيهًا ). 


ابن علية والأصم لا اعتبار بهما؛ لأنهما يُشددان ويُخالفان العلماءء 
ولذلك: تحن أن العلماء القن كاب اة اين اندو وان دال 
والنووي إذا ذكروا هذين الاثنين قالوا: ولا يعتد بقولهما؛ لأنهما 
يُشددان فى ثل “هذه المسائل: 


يعن ١‏ /عتدانا تاج منيازة لمدة كذا دتمل عليها ركاف» قد يكون 
هذا العمل غير مُقدرء ولكنه فى الغالب معروف» لكن لو أنك زدت على 
السياوة فى. الحمولة تكون بذلك قد تجاورت الحا فتعافنة على .ذلك 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/۲۲)؛‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم في كل عصر 
وكل مصر على جواز الإجارة؛ إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم» 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (//)؛ حيث قال: إلا أن إبراهيم بن علية قال: لا 
تجوز لأنها أكل مال بالباطل». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١/۲۲)؛‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم في كل عصر 
وكل مصر على جواز الإجارة» إلا ما يحكى عن عبدالرحمن بن الأصم أنه قال: لا 
يجوز ذلك؛ لأنه غرر؛ يعني: أنه يعقد على منافع لم تخلق. وهذا غلط لا يمنع 
انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار). 

() يُنظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 0 حيث قال: «أبطل الإجارة» 
اسمه عبدالرحمن الأصمء ذكره الرافعي» وكنيته أبو بكرء وقوله في «الوسيط»: لا 
مبالاة بالقاشاني وابن كيسان» معناه: لا يُعتد بهما في الإجماع» ولا يجرحه 
خلافهماء وهذا موافق لقول ابن الباقلاني» وإمام الحرمين» فإنهما قالا: لا يُعتد 
بالأصم في الإجماع والخلاف». 


ولكن شرعت الإجارة لمصلحة الناس والذي أقر بذلك قوله تعالى: ©#إرت 
حَيْرَ م سرت الَو آنه [القصص: 55]. 

وجاءت أحاديث رسول الله ي في الإجارة وعمل بذلك الصحابة يك 
وعمل بها المسلمون إلى يومنا هذاء فالإجارة ثابتة فى الكتاب والسنة» 
وأجمع العلماء عليها"» وكون منافع هذه الإجارة أنها عقد على المنافع 
لا يلزم حقيقة أن تعرف جزئياته وما يترتب عليها؛ لأنه قد تحصل أمور لا 
يدركها الإنسان وهذا قد يحصل فى المساقاة والمزارعة وقد يحصل فى 
النكاح. 


0 


i 55‏ ا Ee Pr‏ ےت ص EE‏ 5 
> قولم: (وَلِذلِك اختلف الفقَهَاءً متى تجبٌ الأَجِرَة لى 
ال ستأجر)2"7. 


هذه مسألة خلافية هل يحصل على الأجرة فى مقدمة الأمر أو فى 
وقته. والإجارات تختلف من حال إلى حال لکن لو قُدمت الأجرة أو 
أخرت أو جزئت كل ذلك جائز؛ لأنه مما يتفق عليه المؤجر والمستأجر. 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (785/6)؛ حيث قال: «فالإجارة 
ثابتة بكتاب الله لك -. وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ب واتفق على إجازتها 
كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة». 

(؟) مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنها تجب وتستحق بتمام العمل. 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (08094/5)؛ حيث قال: «فإن 
وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإتمام العمل إذا كان العمل مما لا 
يصلح أوله إلا بآخرهء وإن كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة بمقدار ما 
عمل» وإذا وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضي الوقت إن هو استعمله أو 
لم يستعمله). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (8/١١5)؛‏ حيث قال: 
«فإن لم يكن شرط ولا عرف لم يلزمه دفع الأجرة إلا بعد تمام العمل». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (75/5١)؛‏ حيث قال: «لأن 
الاستحقاق يثبت بتمام العمل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۴۷۳/۲)؛ حيث قال: 
ايستقر بتمام العمل كالأجرة». 


8ه 
و مر و as‏ 


> قول: (وَأَمَا كَوْنْ العش صَدَانًا فَإِنَهُ مَنَعَهُ كُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ). 


العلماء قد اختلفوا هل يجوز أن تكون الإجارة مهرًا؟ بمعنى: أن 
يُستأجر هذا الزوج ليعمل عملا من الأعمال إما للزوجة وإما لولي الزوجة. 

وقد يسأل سائل يقول: كيف يعمل لولي الزوجة وهي صاحبة الحق 
Na A‏ سال سكن هن لان أن 
يأخذ شيئًا من ذلك؟ 

ET SAET‏ اناللوازف ناراف أن ينسيت دولك 
على خلاف فى المسألة» والذين يجيزون ذلك؛ لأنه جاء فى الأحاديث: 
«أنت ومالك لأبيك»”' وقوله ب : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من كسبه””'. هذا فيما يتعلق بالإجارة لكننا نقول: يجوز أن 
تكون الإجارة على شيء معلوم» ولا فرق أن يكون عمله للمرأة أو لولي 
أمرها وهذا من التيسير وكان معروفًا فيما مضى» فهذه الأجرة أصلها تؤول 
إلى المال؛ فالإنسان يستحق مقابل العمل مال هذا الذي يعمل يستحق لكنه 
سيزوجه ابنته. 


ag E E AER قولة: :(ما عدا‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر بن عبدالله: أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن 
لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك». 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١1445(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (7”974) ولفظه: «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من 
كسبه». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (/ار:7؟) (11537). 

() لم نقف عليه. ومذهب ابن حزم الجواز» قال في «المحلى» (001/8): «من أعتق 
أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح 
ونکاح صحیح وسنة فاضلة». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» (57/0)؛ حيث قال: «(أو) قال (جعلت عتق أ صداقها 
أو) قال: (صداق أمتى عتقها أو) قال: (قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو) 
أعتقتها على أن عتقها صداقها أو قال: (أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك) 
أو قال: أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك (صح) العتق والنكاح في هذه= 


eg. E 


وهذا حقيقة تقصير من e‏ ليس داود وحمل وحدهماء إنما 
هذا قال به جمع من العلماء؛ فقد نقل عن التابعين كسعيد بن م المسيت 


والزهري وطاوس وإبراهيم النخعي ومن الأئمة اراش والثوري 
اماف ن 0 0 رسع فاع أبي حنيفة؛ فمن الأولى أن 
يقول ما عدا أحمد وداود 0ن > لكن المؤلف يشير أنه انفرد أحمد 
وداود بذلك. 


لكن لا ينبغي أن نضع أعيننا على أن الحق ليس دائمًا في صف 
NI ER‏ 
رسوله یه وإذا كان رسول الله يه قد طبق ذلك وعمل به عندما أعتق 
صفية وجعل صداقها عتقها“. فهذا نص حديث متفق عليه بل في 
«الصحيحين» وغيرهما فى كثير من الكتب من «السئن» ولامسند أحمد» وغير 
فالخل الذي كن زت اا لا بور جلى الك في 
المسألة؛ لأن هذه المسألة منصوص عليها ولا اجتهاد مع النص”. 


= الصور كلها وإن لم يقل: وتزوجتك أو وتزوجتها؛ لأن قوله: وجعلت عتقها صداقها 
ونحوه يتضمن ذلك والأصل فى ذلك ما روى أنس: «أن النبى أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها». رواه أحمد والنسائى وأبو داود والترمذي وح ينظر : «المغنى» 
لابن قدامة (/0/4. : ١‏ 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (8/0١)؛‏ حيث قال: «وبه قال 
سعيد بن المسيب» وطاوس» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» والنخعى» والحسن 
البضرق» والزهرئ» وأحمده وإسحاق». ١‏ 
وقال ابن قدامة فى «المغنى» :)۷٤/۷(‏ «وقال الأوزاعى: يلزمها أن تتزوجه». 

(۲) يُنظر: ابدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۱/۲)؛ حيث قال : «وقال أبو يوسف: صداقها 
إعتاقها ليس لها غير ذلك». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۷/٤۷)؛‏ حيث قال: «ظاهر المذهب: أن الرجل إذا 
أن احج برج كل SES‏ نص عليه أحمد في رواية 
الجماعة. وروي ذلك عن علي - ذه -» وفعله أنس بن مالك» وبه قال سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة بن عبدالر حمن» والحسن» والزهري وإسحاق). 

(؛) أخرجه البخاري :)57٠0١(‏ ومسلم (0158). 

(ه) تقذم الكلام على هذه القاعدة. 


ولا ينبغي أن يشق علينا أو يزعجنا أن نرى أئمتنا يقولون في قول 
ونرى دليلّا على خلافه؛ لأن هؤلاء لهم وجهة» ولكن الخطأ من يتبع قولًا 
یری آنه مرجوح ويرى الخطأ في غيره» لكن الأئمة ب كلهم مجتهدون 
ويريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق ومن أهدى سبيل» ولذلك 
الإمام الشافعي بَيِّن أنه ما ناظر أحدًا وتمنى أن ينتصر عليه ولكنه تمنى أن 
يظهر الله الحق إما على يديه هو أو على يد خصمه"» فالغاية أن الحق 
يظهر هكذا كان شأن العلماء. لكن الآن تجد من ينتصر للرأي الذي يميل 
إليه أو للمذهب الذي يتمذهب به» ونحن لا نقول نترك المذاهب لا ولكن 
ينبغي أن نتمسك بها وندرسها دراسة جيدة؛ لأن هؤلاء الأئمة أفنوا 
أعمارهم واجتهدوا واستنبطوا من كتاب الله وسنة رسوله ثم خَحرّجِوا لنا هذه 
الأحكام. 


معنى هذا أنني أتعصب لمذهب الحنابلة وأخالف قول الرسول كَل «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر)”". أو قوله: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر هلا انتفعتم 
بجلدها © ليس كذلك» وعتدما أجذ :رايا فى مذهت مالك وآجَد أن 
الدليل على خلافه أو فى مذهب أبى حنيفة أو الشافعى» ولذلك الشافعى 


وضع قاعدة وقال: «إذا صح الحديث فهو مذهبى)0 '. 


)١(‏ يُنظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم )١18/4(‏ وفيه: سمعت الشافعي يقول: «ما ناظرت 
أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان» ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما 
ناظرت أحدًا إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه». 

(۲) أخرجه مسلم (58”) عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله بي يقول: إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر). 
واللفظ الذي أشار إليه الشارح أخرجه النسائي (5751). 

(۳) أخرجه البخاري )١547(‏ ومسلم (۳۹۳) عن ابن عباس يا قال: «وجد النبي كا 
شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقةء فقال النبي ككلة: «هلا انتفعتم بجلدها؟) 
قالوا: إنها ميتة: قال: «إنما حرم أكلها». 

(6) بنظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (50/6١)؛‏ حيث قال: «وكان يقول إمامنا 
الشافعي كله قال: إذا صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا بالحديث». 


«لسس7س ل a‏ 

<7 2 5 5 E 2 î o 50 8 ر س و‎ ۰ 

> تولم: (وَسَبَبٌ اختلافهم: معارضة الأثر الوارد فى ذلك 

لِلْأْصُولِ؛ٍ أغني: ما ّت مِن آنه - عَلَبْهِ الصَّلَاهٌ وَالسَّامُ - اعت صَفِبَة 
وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَافَهَا). 


معارضة الأثر: «أن الرسول يي أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها»» والرسول بيه فعل ذلك بمشهد من المؤمنين وعرفوا ذلك 
وانتشر بينهم ولم يقل الرسول أن هذا أمر يخصني» فالأصل أن ذلك 
له ولغيره من المؤمنين» وهناك مسائل اختلف فيها العلماء هل هى 
خاصة بالرسول» أم 0 كان كسفن ولد العف 17 او نون نات نه 
الا 
> قولةم: (مَعْ اَيَمَالٍ ان يَكُونَ هَذَا ححاصًا به عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


5 ٥ مسري ؟ِ 585 1 0 م شماه ره‎ 2 e 
وَالَّلَامُ -؛ لِكثْرَةٍ اختِصَاصِهِ فِي هذا البّاب وَوَجْهُ مُفَارَقَتِهِ لِلآصُولٍ أن‎ 


ص 


20 مع هم وا اقبي نا قا امي الو ومالك 2 0-9 م6 ا سمس 
العتق إِرَالَةَ ملك والإرالة لا تَتَضَمَنُ اسَيِباحَة الشيْء بوجو آخَرَ). 


يعني: العتق إنما هو إزالة ملك» وإذا زال العتق أصبح الإنسان حرًا 


(۲) أخرجه البخاري )١777”(‏ ومسلم )۸۳٤(‏ عن كريب: أن ابن عباس» والمسور بن 
مخرمة» وعبدالرحلمن بن أزهر كد أرسلوه إلى عائشة ا فقالوا: اقرأ عليها 
السلام منا جميعًاء وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا عنك 
أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبي كله نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب 
الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة ا فبلغتها ما 
سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشةء فقالت أم سلمة ‏ #5 -: سمعت النبي يه 
ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر» ثم دخل علي وعندي نسوة من بني 
حرام من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك 
أم سلمة: يا رسول الله» سمعتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهماء فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه» ففعلت الجاريةء فأشار بيده» فاستأخرت عنهء فلما انصرف قال: 
«يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتانى ناس من عبد القيس› 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». 


فكيف ‏ يشترظ أن يكون هذا ضداقًا؟ يشرط المولق على مولاته أن عة 
صداقها ورضيت بذلك وانتهى الأمر. 


0 


کر 3 2 ع 6د 2 عار م0 2 
> قولت: (لأنها إذا أَعْتِقَتْ ملكت نفسَهًا فكيف يلرمها التكاح؟). 


المسآلة ليست غن أنه يلزمها النكاح ولا غيره» إنما هل يجوز أن 
يعتق المالك مملوكته ويجعل عتقها صداقها؟ 


والحواب: نعم كما دل الحديث على ذلك» لكن هل يلزم هذه 
مسألة متفرعة. 


> قولت: (وَلِذَِكَ قال الشَّافِِيْ"" : إِنْهَا إِنْ كَرِمَتْ رَوَاجَهُ غَرِمَتُ لَه 
500 چو رع عكار 5 و3 50 ا 7 1 0 3 ر ده ت 
قِيمَتَهًا؛ لأنه رَأى أنها َد القت عليه قيمتها؛ إذ كان إنما أتلفهًا بِشَرْط 


الاسيمتاع يها). 


وهذا كلام سديد للمصنف - لشو -؛ لأن هذا القول يخالف مذهبه 
فيصدع بقول الحق أينما كان. 


5 2 0 4 و 6 a 2 7 o2‏ 
> قول: (وَهَذَا كله لا يُعَارَضٌُ به فِعْلَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ‏ ). 


لأنه الأحكام تتلقى من كتاب الله ل كما قال: لا يه الَْطِلُ من 
بن يديه ولا ين خَلَفِوَ َزِلُ ين حكر يد 467 [فصلت: »]٤١‏ ومن السنة 
الصحيحة التى جاءت عن رسول الله يي إما فقولا أو فعلا أو تقريرّاء فهذا 
هوا :فغل امول الله كلد وقد صح الحديث الثابت في «الصحيحين» وفي 
غيرهم وهو صريح الدلالة فينبغي الوقوف عنده. 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (860/4)؛ حيث قال: «إذا أعتق السيد أمته على أن 
تتزوج به ويكون عتقها صداقهاء إما أن ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد 
عتقت» وهي بالخيار في الحالين بين أن تتزوج به أو لا تتزوج... فإن لم يتناكحا 
إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها). 


> قولت: (وَلَوْ گان غَيْرَ جَائْز لِغَبْرِ لبه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ولسم ). 


يريد المؤلف أن يقول: الرسول أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء 
وهذا أمر شاع بين الصحابة فب وتلقوا ذلك وعلموهء ولو كان ذلك 
خاضًا برسول الله هة لبيّنه للصحابة الذين يتلقون عن رسول اللهء لكن 
الرسول بي لم يبين ذلك فدل ذلك على أن الحكم له ولغيره ‏ عليه 
الصلاة والسلام 5 


> قولم: (وَالَأَصْلُ أن أَفْعَالَهُ لَازِمَةٌ لاء إلا مَا قَامَ الدّلِيلُ عَلَى 
خُصُوصِييهِ) 


هذا هو الأصل أن أفعاله لازمة"'"“. لكن لا يفهم من هذا أن أفعاله 
كلها واجبة؛ لأن منها الواجبة ومنه النافلةء وكذلك أفعاله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» لكن قول المؤلف أن الأحكام الثابتة عن رسول الله ئي هي 
أحكام نأخذ بها ولا نقول إنها خاصة بالرسول إلا ما قام الدليل على 
خصوصيته للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


> قولم: (وَأَمَا صِفَةٌ الصَّدَاقٍ). 


انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة تتعلق بالمهرء والمهر عين» 
لكن هذه العين هل ينبغي أن يُعرف جنسهاء وأن تكون موصوفة أم لا؟ فلو 
مثا أصدقها حيوانًا من بهيمة الأنعام إذن هو عين لكننا لا نعرف الجنس 
ولا الوصف» ولو عرفنا الجنس هل يكفي؟ يعني : نقول شاة فعرفنا أنه من 
بهيمة الأنعام وحدد لنا الجنس أنه شاة فهل يكفي ذلك أم لا بد أن يكون 
وصمًا يقتصر به على معرفة العين التي يراد جنسها؟ فكأننا تجاوزنا عن 
ارف وعدم الوصاك قن به الها فيل السوالة نجنا رة ار غير 


)١(‏ قال أبو يعلى بن الفراء في «العدة» :)٤۷۸/۲(‏ «الفعل كالقول في أنه يقتضي 
الإيجاب». 


اي 2 


معتبرة بمعنى أن: المهر لو كان مجهولًا هل يصح أم لا؟ أو أن هناك 
تفصيلًا فرق بين الجهالة اليسيرة وبين الجهالة غير اليسيرة هذا ما يتطرق 
إليه المؤلف إجمالا. 


> قولم: نهم تَمَقُوا عَلَى الْعِقَادٍ التگاح عَلَى الْعِوَضٍ الْمُعَّنِ 
ەد )0 
المؤصوفي) . 


اتفقوا العلماء على انعقاد النكاح على العوض المعين؛ أي: يذكر 
حيوان ويبين جنسه ونوعه؛ يعني: أنه حيوان هو من بهيمة الأنعام ويصف 
هذا الحيوان وصمًا دقيقًا هذا لا إشكال فيه ولا خلاف؛ لأنه عرفت العين 
والحتس وكذلك وضتك لنا هذا المهرء لك قد تدك العين :ولا يذكر 
الجنس ولا الوصف» وقد تذكر العين ويذكر السن كما ذكرت لكم يحدد 
رج ويج الاسام بعل عي اعاويه او غير خلري سا سكديا تدم كلها 
أوصاف نحتاج إلى بيانها. 


> قولم: (أَعْنِى : الْمُنْضَبِط جنسه وَكَذْرَهُ ِالْوَضْفٍ وَاخْتَلَفُوا فى 
الْعِوَضٍ الْمَيْر مويو ولا مُعَيّن). 

(واختلفوا ذ في العوض الغير موصوف ولا معيّن) ب يعني : الغير معروف 
الجنس وا 

> قول: (مِثْلَ ان يَقُولَ: أَنْكحْتكهَا عَلَى عَبْدٍ أو حَادِم» مِنْ عَيْرِ 
ع چ 0 7 2 ر 9 
أن يَصِف ذَلِكَ وَصِمًا يَضْبُط قِيمَتَهُء قَقَالَ مالك وَأَبو حَيِيمَةً: 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» بعد ذكر أمثلة للصداق الكثير المعين: «التكاح بكل ما 
ذكرناه جائزء لا اختلاف أعلمهء ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك». 


(6) يُنظر: «الكافي فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (087/7)؛ حيث قال: «وقد يجوز 
عند مالك عقد النكاح بما لا يجوز بيعه كالوصفاء المطلقين غير الموصوفين» مثل 


رد (N2‏ م ك 5700 0 مو 2 (Y)‏ 
يجوز . وقال الشَافِعِئٌّ: لا يجوز) . 


يعني: ما نوع العبده وما نوع الخادم؟ لا بد أن يذكر هذا العبد 
هل هو مسن» وهل هو صحيح.ء أو مريض؟ وكذلك الخادم وهل هذا 
الخادم يجيد صنعة من الصناعات أو لا يجيد صنعة؛ يعني: نحتاج إلى 
وصف ذلك إذن لو قال: أصدقت عبدّاء لكن لو قال: أصدقت عبدًا 
من عبيدي هذا هو الذي يقع فيه الخلاف» لو قال: فضا مقا مها 
هو عندي أو دارًا من أو غير ذلك ولم يحدد فهذا فيه الجهالة 
موجودة» لكن من حيث الجملة الجهالة اليسيرة متفق عليها متى عين 
وذكر الجنس ففى هذه الحالة لا يُشترط أن يكون الوصف دقيقًا 
الال فا خادف: 


فالشريعة متسامحة في عدة أمور» لكن لا تتسامح في أمور يكون فيها 
تعطيل في حكم من أحكام الله أو في ترك عبادة من العبادات الواجبة 
يترتب عليه إخلال في طاعة العبد لربه» ولا يترتب عليه إلحاق ضرر بعبد 
من عبيد الله كما قال كِِ: «لا ضرر ولا ضرار»“» ولكن الآن كثرت 
الأمور وتنوعت وجدت ولما جدت هذه الأمور» احتاجت لبعض الأحكام 
هذه الشريعة وقفت عند هذه الأمور؟ 


والجواب: هذه الشريعة تستوعب كل ما يحتاج إليه الناس؛ لأنها 
شريعة خالدة شاملة تسير مع الإنسان في أي وقت وفي آي زمن فهي معك 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۸۳/۲)؛ حيث قال: «وإن كان المسمى معلوم 
الجنس والنوع مجهول الصفة والقدر كما إذا تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو 
جمل أو حمار أو ثوب مروي أو هروي صحت التسمية». 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (95/94”*)؛ حيث قال: «كذلك إذا أصدقها عبدًا 
وأطلق لم يجز أن يحمل على عبد وسطء كما لا يجوز أن يحمل على أعلى 
وأدنى». 

(۳) الضّرّر: المّضرةء والضرار: المضارّة. 
والحديث أخرجه ابن ماجه (١٤۲۳)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (8945). 


ا vJ‏ 
فى E a e‏ برب قاف Es I‏ رفيا 
E j‏ رسن E O N E‏ 
27 0 للناس؛ لأن الله تعالى قال 0 00 
لالوم کلت لک ویک ومنت عم مى وَرَضِيت لم الصتم 
[المائدة: *]ء فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز وهي أيضًا e‏ مع 
00 


> قولم: (وَإدَا وَكَعَ الاح عَلَى هَذَا الْوَسْفِ عِنْدَ مَالِكِ كان لَهَا 
ا ل ا 


وفي قضية الوسطية معه الحنابلة على الرواية الأخرى ا يعني : 
عندما يحصل فإنه يرجع إلى الوسط إذن «لا ضرر ولا ضرار»؛ لأن 
الشريعة الإسلامية تراعى الحق وتراعى جانب الضعيف» وهذا مشاهد ی 
كثير من أحكام الشريعة الإسلامية. 


> قولم: (وَقَالَ أو حَنِيقَة: يُجْبَرٌ عَلّى الْقِيمة) وَسَبَبّ الحتلافهم 


9 


ت مه سس امه 37 31 م ه سمس ده - Ba‏ 5 4 )0( .0 
هَلْ يجري النَْكَاحُ فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْبَيْع مِنَ الْمَصْدٍ فِي التَّشَاحٌ ؟ أو 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (/4)770/9؛ حيث قال: «لأن جعفر بن محمد نقل عن 
أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم» فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم 
الخادم وسظًا على قدر ما يخدم مثلها». 

(۲) ينظر: «الكافي في فقه أهل المديئة» لابن عبدالبر (007/1)؛ حيث قال: «ويرجع في 
ذلك إلى الغالب من رقيق البلدء فإن اختلف رقيق البلد قضى بالأوسط منه). 

(9) وهي الموافقة لمذهب الشافعية. ينظر: «كشاف القناع» ل (۱۳۲/۵)؛ حيث قال: 
«(أو) أصدقها (دابة) مبهمة (أو) أصدقها (عبدًا مطلقًا) بأن لم يعينه ولم يصفه ولم 
يقل من عبدي لم يصح 

2 تقدَّم تخريجه. 

(©) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۷۸/۲)؛ حيث قال: «لو تزوجها على عبد 
فاستحق العبد أنه يجب عليه قيمة العبدا. 

(5) تشاح الرجلان على الأمرء إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنعه من صاحبه. 
انظر: «الصحاح» للجوهري .077/8/١(‏ 


AR ort OSS ir 2 9 00 ت‎ 21-1 Ut for e 
لَيْسَ يَبْلْعُ دَلِكَ الْمَبْلَعَ» بل الْقَصْدٌ مِنْه اتر ذْلِكَ الْمْكارَمَةً؟ كَمَنْ كَالَ:‎ 
o 8 1 ot 2 يو مير‎ | . 9 2 ١ ت‎ 
بجري في التشاح مجرى البيع  قال: كما لا يجوز البيع على شيءِ غير‎ 

2009 و 


مَوْصُوبٍِء كَذَّلِكَ لا يَجُورٌ النْكَاحُ. وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ يَجْرِي مَجْرَاهُ؛ إذ 
الود رمه ا هف المكارمة نت قال ن 


العلماء اختلفوا في هذه المسألة؛ لأنهم لم يجدوا نصا صريحًاء 
وإنما جاء تسمية الصداق نوعه وصفته ولم تذكر مبينة» كما أن البيع يشترط 
فيه ارتفاع الجهالة فلا بد أن يكون موصوفًاء لكن قد يُتسامح في بعض 
الأمور كأن يبيعه دارًا ولا يشترط أن يعرف أساسها أو أصلها؛ لأن هذا 
مما يشق فهذا مما عوفي عنه» لكن لا بد من وجود الوصف المنضبط في 
الأحول ااه ب المقصيرة ا فو دبع ا و اين 
علي الكرم والتسامح؛ ولذلك نجد أن الله 8# يقول: «إوءانوا اليس صَدَقَتنَ 
َه [النساء: »]٤‏ فعلى الرغم من كونه واجبّاء لكنه ينبغي أن يدفعه الزوج 
إلى الزوجة صادرًا عن طيب نفس. 


> قولة: (وَآَمًا النَأَجِيلٌ إن كَوْمًا لَمْ يُجِيرُوهُ أضاا)0". 


هذه المسألة فرعية أدرجها المؤلف ضمن مسألة أخرىء المراد 
بالتأجيل يعني : هل يشترط في المهر الذي يتقرر أن يكون معجلًا أن يدفع 
مقدمًا هذا هو الأصلء أو يجوز أن يقدم بعضه ويؤخر بعضه الآخر على 
اتفاق بينهما؛ أي: أن المال يُقدم نصفه ويترك نصفه الآخر إلى ما بعد 
فترة» أو أن يقدم بعضه ويترك البعض الأكثرء أو العكس» أو هل له أن 
يؤجله جميعًا؟ إذن هناك صور ثلاثة: 


)١(‏ هو قول الحسن البصري والثوري. ينظر: «المعاني البديعة» لجمال الدين الريمي 
(7714/0)؛ حيث قال: (إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل ولم يذكر 
والثوري وأبى عبيد ذلك جاتز» ويكون كله حالا». 


الصورة الأولى: تقديم أن يكون حال ای معجاًا يسميه الفقهاء 
ويعبرون عنه بالتعجيل. 


الصورة الثانية: أن يكون مؤجلًا؛ أي: مؤخرًا. 


الصورة الثالثة : أن يكون بعضه معجلً والبعض الآخر مؤجلاء وهذه 
فيها خلاف بين العلماء. 


ES 5 l0 و و‎ 


> قولم: (وَكَوْمْ اا الل يقدم شيئًا منه اذا أَرَادٌ 
الدَّخُولَء وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ)0". 

وفي مذهب الحنابلة"“ يجوز في الصداق أن يكون معجلًا وأن 
يكون مؤجلاء وأن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجِلاء هذا معروف فى 
المذهب وهو كام عنذهم » ومذهب ال أيضًا قريب من هذا 


والشافعية قريب“ ؛ لأن فيه تفصيلًا يفرقون بين العين والدين؛ فهم 
یروف فن الد أن كرون کو جا اما العين فا يكون فخا عضن 
الوق يتفقون على أنه إذا أطلق؛ يعني: اتفق على الصداق» ولم 
يبين أهو مُعجلء أو مؤجل فإنه يكون حالا في الحال؛ لأن هذا هو 
الأصل فيهء ولكننا نقول: هذا يرجع إلى حال الزوجين فالأولى في 


)١(‏ يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص۲۸۷)؛ حيث قال: «ويجوز تعجيل المهر 
وتأجيله» ويستحب تقديم ربع دينار قبل الدخول». 

(۲) ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/١١)؛‏ حيث قال: «وعلم منه أنه يصح 
عل بعضه حالّاء وبعضه مؤجلا بموت أو فراق كما هو معتاد الآن». 

)۳( تدم مذهبهم. 

(5) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (9/١0غ)؛‏ حيث قال: «ويجوز الصداق عيتًا 
حاضرة» وديئًا في الذمة: حال ومۇجلَا ومنجمًا). 

(4) وهو قول الحسن البصري والثوري. يُنظر: «المعاني البديعة» لجمال الدين الريمي 
(774/1)؛ حيث قال: «إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل ولم يذكر 
أجلا معلومًا لم تصح التسمية ووجب لها مهر المثل. وعند الحسن البصري وحماد 
والثوري وأبي عبيد ذلك جائز ويكون كله حالا». 


الصداق أن يكون مُعجلًا مُقدمًا؛ لتستفيد منه المرأة في حاجاتها فإنها 
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تحتاج إلى أن تجهز نفسهاء ويحتاج إلى ذلك أهلهاء وإن أجل فلا 
بأس في ذلك إذ لم يرد ما يمنعهء ولو دفع بعضه مقدمًا وأخّر بعضه. 
وهذا ما يتعامل به الناس فذلك أيضًا جائز. 


4 


> قولم: DS‏ جاردا التَأجيل منْهُمْ نهم مَك مَنْ لَمْ يُجِرْهُ إل لِرَمَنِ 
مَحَذُودٍ ودر ذا الْبْعْدَ. فو مات . وَمِنْهُمْ م اکا لِموْتِ 
1 


و فِرَاقٍ. وهو مدهت الأو ورَاعِيٌ'"'). 


فى مذهب مالك عدة روايات؛ يعنى: المراد أنه يجوز تأجيله. لكن 
إلى أن يحصل الفراق أو الموت. 


> قولہ: (وَسَبَبَ الحيلايوم: هَل يُشبه النكاح الْبَيْعَ في 
التَأجِيل؟ أو لا يُشْيِهُه؟ كَمَنْ كَالَ: يُشْبِهُهُ - لَمْ يُجِرٍ التَأْجِيلَ لِمَوْتِ 
أو فِرَاقٍ. وَمَنْ كَالَ: لا يُشْبِهُهُ ا دِكَ. وَمَنْ مَتَعَ التَأجيل 

وذ امور اده لحي ارو لد الي > لكنه في الحقيقة يختلف عنه كما 
ذكر المؤلف بأن الظاهر فيه المكارمةء وأنه في الأصل يُدفع عن طيب 
نفس» ولذلك لو قُدم أو ا فذلك جائز. 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (٤/۳۹۳)؛‏ حيث قال: «يجوز في البعيد ما لم يتأخر وفي 
الجواهر كره مالك وأصحابه تأجيل بعض الصداق» وجوزه ابن القاسم لأربع سنين 
وابن وهب لسنةء وقال ابن وهب: لا يفسخ إلا أن يزيد على عشرين سنة وقال ابن 
القاسم : لا أفسخ إلا الأربعين وروي الستون والمدرك أن الصداق قبالة الإباحة فلا 
ينبخي أن يتآخر عنها بخلاف 0 في ا“ 

(4/0) قال: «وفيه قول ثان: وهو أن الآجل فى ذلك فى طلاق أو موت» كذلك 
قال الشعبى» والنخعى). 


0۷۰*1 


[الْمَوْضِعٌ الثاني : 
في تقرر جَويع الصداق لِلرّوْجَة] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْمَوْضِعٌ الثاني : 


سر و 
- 


في النظر في التقرر) 


يتقرر هذا الصداق؛ لأن الصداق قد يُسمى فى العقد وهذا لا إشكال 
فيه » وهذا ما يعرف بالتفويض › وربما لد تسم ولكنه يتحدد » يتفرر؟ ا 
ثبوته وإقراره. 


a4 


> قول: (وَاتَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن الصَّدَاقَ يَحبُ كُلَهُ بِالدّخُولٍ أ 
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و 
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ال وَأَمَا وجوه 70 بِالدَخُولٍ مُلِقَوْلِهِ تعالى: وون ارده ادال 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مجمع الآنهر»» لشيخي زاده (١/١٤)؛‏ حيث قال: «(وإن 
سماها)؛ أي: العشرة (أو أكثر) منها (لزم المسمى بالدخول)؛ لأن بالدخول يتحقق 
تسليم المبدل (أو موت أحدهما)؛ أي: الزوج والزوجة فإن الموت كالوطء في حكم 
المهر والعدة لا غير). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «التاج والإكليل». للمواق جره )+ حيث قال: «أبن 
يونس : المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقرء وإنما يستقر بالموت 
أو بالدخول». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني »۳۷۳/٤(‏ ٤۳۷)؛‏ حيث قال: 
«(ويستقر المهر) على الزوج (بوطء) ولو في الدير بتغييب حشفة أو قدرها من 
مقطوعها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة (وإن حرم) الوطء (كحائض) 
الصحيح لإجماع الصحابة - #5 . 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/١7)؛‏ حيث قال: 
«(ويقرره)؛ أي: المهر (كاملا موت) أحد الزوجين (ولو بقتل أحدهما الآخر أو) قتل 
أحدهما (نفسه) لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر؛ ولأنه- 


يچ ڪات روچ وَءَابَيَثُمٌ دنه يَنطَانًا قلا تَأْحْدُوأ مله سيا [النساء: 
]٠٠‏ الآيَة). 

مراد المؤلف: أنه يجب بالدخول أو الموت هذا إذا صاحب الدخول 
المسيس أو الجماعء أما إذا اقتصر على الخلوة فهنا سيأتي الخلاف الذي 
سيذكره المؤلف وسنبين القول فيه إن شاء الله. 

> قولت: (وَأَمَا وْجُوبُهُ بِالْمَوْتٍ ئلا أَعْلَّمْ الآنَ فيه دَلِيلّا مَسْمُوعًا 
إلا انيما الإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ). 

هذه المسألة أجمع عليها العلماءء والخلاف فقط بينهم إذا مات ولم 
يسم الصداق» وسيأتي قول عبدالله ابن مسعود في ذلك. 


> قولة: (وَاخْتَلَفُوا هَل مِنْ شَرْطِ وجوه مَعَ الدحُول الْمَسِيسُ؟ 
آَم َيس ذلك مِنْ شَرْطِه). 

عاد المؤلف ليبين لنا الخلاف فمجرد أن يخلو الرجل بامرأته هذا لا 
يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: إما أن يكون خلا بها في زيارة؛ يعني: يزورها 
ويلتقي بها. 


الحالة الثانية: وإما أن يكون خلا بها بمعنى دخوله عليها بالزواج» 
وهذا مما يعرضص له بعضص العلماء ويفصلوته ونجده في مذهب المالكية. 


= أوجب العدة فأوجب كمال المهر لها كالدخول... (و) يقرر المهر كاملا (وطؤها)؛ 
أي: وطء الزوج زوجته (حية في فرج ولو دبرًا) أو بلا خلوة ؛ لأنه استوفى 
المقصود فاستقر عليه عوضه فإن وطئها ميتة فقد تقرر بالموت أو دون فرج فيأني أن 
اللمس بشهوة يقرره). 

)١(‏ المسيس: اللمس. وأصل اللمس باليد» ثم استعير للجماع؛ لأنه مستلزم للمس غالبًا. 
انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص577)» و«الصحاح» للجوهري 
)7 4¥0(. 


> قولع: َل يجب بِالدُّخُولٍ وَالْحَلْوَةِ وَهُوَ الَذِي يَعْنُونَ بإِرْحَاءِ 


السَتُور؟ فَقَالَ مالل“ وَالشَّافِعِتُ"") وَدَاوُُة": لا يجب بِإِرْخَاءِ السَّنُورٍ 
لا نِضْفْ الْمَهْر ا لم کال 


قصد المؤلف بالمسيس هو : الجماع. وقال أبو حنيفة وا وهو 
قول الخلفاء الراشدين؛ أي: الخلفاء الأربعة» ونقل ذلك عن الصحابة 


(AM. 42 8 00 3 .‏ 
عن زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر »> ومن التابعين عن عروة 3 


: ينظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (؟/”7/7)؛ حيث قال: «قال مالك‎ )1١( 
ومن دخل بامرأته وأرخى الستر ثم طلق» فقال: لم أمسها وصدقته» فلها نصف‎ 
الصداق وعليها العدة ولا رجعة له).‎ 

(۲) يُنظر: «العزيز شرح الوجيزا للرافعي (8/٠76)؛‏ حيث قال: «وأما الخلوة بلا وطعء 
فالقول الجديد أنها لا تؤثر في المهر حتى لو طلقها بعد جريان الخلوة لم يجب إلا 
نصف المهر). وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۹٥/٤(‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار)ء لابن عبدالبر (5475/6)؛ حيث قال: «وقال الشافعي: إذا خلا 
بها ولم يجامعها ثم طلق فليس لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليهاء وهو قول أبي 
ثور وداود). 

(6) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/١1)؛‏ حيث قال: «(و) يقرر المهر كاملا 
(خلوة) زوج (بها) وإن لم يطأها». 

مه( أخرج عبدالرزاق في «مصدفه) (588/6) عن زرارة بن أوفى»ء قال: «قضى 
الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباء وأرخى سترًا فقد وجب عليه 
المهرا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١5/4(‏ عن سليمان بن يسار: «أن رجلا تزوج 
امرأة» فقال عندها فأرسل مروان إلى زيدء فقال: لها الصداق كاملاء فقال مروان 
إنه ممن لا يتهمء فقال له زيد: لو أنها جاءت بحملء أو بولد أكنت تقيم عليها 
الحذ). 

(۷) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» )۲٠۷/۹(‏ عن ابن عمر قال: «إذا أجيفت الأبواب 
وأرخيت الستور وجب الصداق». 

(۸) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (89/6؟) عن هشام بن عروة عن أبيه: «سأله 
عن الرجل ينكح المرأة» فتمكث عنده السنة والأشهرء يصيب منها ما دون 
الجماع» ثم يطلقها قبل أن يمسها قال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة 
كاملة). 


4 | م وا شرح بدايةالجتهد | 


وكذلك عطاء''' والزهري"» ومن العلماء الأوزاعي”" وإسحاق بن 
(5) اع 4 #3 5 2 
رهوايه ' وغير هؤلاء ' رضي الله عنهم جميعا. 


إذن الخلاف هنا بالنسبة للفقهاء انقسموا إلى فريقين: 
الفزيق الأول يوون أده لافيت المين «جميعة الا اسيل : 


الفريق الثانى: يرون أن بمجرد الخلوة وإغلاق الأبواب يوجب 


المهر كله» وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو المأثور عن الخلفاء 


الراشدين 8 ا 5 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 
(¥) 


> قولم: (وَقَالَ أَبُو حَرِيفَة: يَجِبٌ الْمَهر بِالْحَلْوَةِ تَفْسِهَا)”". 


أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (5860/56؟) عن عطاء قال: «بلغنا إذا أهديت إليه فغلق 
عليها وجب الصداق وإن لم يمسهاء وإن أصبحت عذراء» وإن كانت حائضًا كذلك 
السنة»). 

أخرجه عبدالرزاق فى (مصنفه») (5860/5) عن الزهري قال : (إذا أغلقت الأبواب» 
وجب الصداق» والعدة» والميراث» وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقهاء وإن قال: 
لم أصبهاء وقالت هي أيضًا كذلك» لا يصدقان». 

يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (477/0)؛ حيث قال: «وقال الأوزاعي إذا تزوج 
فدخل عليها عند أهلها فقبلها أو لمسها ثم طلقها قبل أن يجامعها أنه إن أرخى 
عليها سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق». 

قال إسحاق بوجوب المهر بالخلوة شريطة ألا يوجد مانع يمنع من نكاحها. 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (187/5)؛ حيث قال: 
«قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهى حائض؟ قال: لها المهر 
كاملًا. قيل: وإن كان محرمًا؟ قال: وإن كان محرمًا. قال أحمد: نعمء إذا أغلق 
الباب وأرخى الستر. قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذاء إلا أن 
تكون خلوة وهى فارغة». 

EET‏ عن ابن أبى ليلى. يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (575/0)؛ 
حيه :قال :-ااقان أن أبى الدلئة E PS ERT E‏ 
اة دون عل نامي ا وا هو الميكابة فن إقلاف ا و ا 
الستور». 1 

وهم المالكية والشافعية» كما تقدم. 

يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي ١١54/5(‏ -7١١)؛‏ حيث قال: «(والخلوة) مبتداً- 


فعندما ندخل فى التفصيل نجد أن الحنفية والحنابلة يختلفون فى 
اليا تو انطو امد سكنها امو لك انرو روعي ممع وفنا" عانم 
قد يكون حسيًّاء وقد يكون شرعيًا فالمانع الحسي: كأن يكون الرجل 
عنيئّاء وقد يكون المانع شرعبًا كأن يكون صائمّاء أو أن يكون محرمًا 
بحج» وقد يكون المانع مرا وهذا المانع قد يكون حسيًا بوجود أحد 
معهما وقد يكون مانعًا شرعيًا كالحيض» وكذلك ما يتعلق بالصيام 
والإحرام» وهذا التفصيل في مذهب الحنفية» أما الحنابلة فلا يرون هذا 


التفصيل إلا في حالة واحدة: أنه أثر عن الإمام أحمد في رواية أنه فرق 
بين صيام رمضان وغيره فيرى لصيام رمضان تأثيراء ولا يرى لغيره 
a‏ 7 

تاثيرًا 


> قولم: (إلا أن تكون مخرنا ا اا ف مظان 


= خبره قوله الآتي «كالوطء» (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) 
كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال» وجعله في الأسرار من الحسي» وعليه فليس 
للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل. (و) من الحسي (رتق) 
بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون: عظم (وعفل) بفتحتين: غدة (وصغر) ولو بزوج 
(لا يطاق معه الجماع)... (كالوطء) فيما يجيء». 

)١(‏ اختلف المذهب في وجوب الصداق في حالة الخلوة من غير وطء مع وجود مامه 
شرعيًا كان أو حسَّياء على قولين. 
يُنظر: «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى الفراء (؟//71١)؛‏ حيث قال: «فإن خلا بها 
وهما على صفة لا يمكن معها الوطأ كالإحرام وصيام الفرض والحيض هل يستقر 
الصداق؟ على روايتين: قال في رواية أبي داود: إذا دخل على أهله وهما صائمان 
في غير شهر رمضان فأغلق الباب وأرخى السترة وجب الصداق» قيل له: فشهر 
رمضان؟ قال: رمضان غير هذا. فظاهر هذا أنه لا يكمل الصداق. ونقل أبو الحارث 
وابن و إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائمًا في رمضان أو محرمًا وجب 
الصداق». وانظر: «المغني»» لابن قدامة ٠ .)۴١١/۷(‏ 

(۲) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (/7١١)؛‏ حيث قال: «(وصوم التطوع والمنذور 
والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح؛ إذ لا كفارة بالافساد» ومفاده أنه 
لو أكل ناسيًا فأمسك فخلا بها أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر (بل المانع 
صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط». 


0۷*٦ 


4 


َو كَانتٍِ الْمَرْأَةٌ حَايْضَاء وَثَالَ ابْنُ أبي و ا ل ِالدَّخُولٍ 
وَلمْ يَشْتَرِظ في ذَلِكَ شَيْنَا). 
قول ابن أبي ليلى يلتقي مع رأي الإمام أحمد؛ لأنه أطلق ذلك”". 
> قولة: (وَسَبَبُ الحيلافِهمْ فِي ذَلِكَ: مُعَارَصَهُ حم الصَّحَابَةٍ في 
َلك لِظَاهِرٍ الكتاب). 


فى ذلك لكننا عندما تذقق فى الام نرق أنه يرة هدا الإشكال 
الذي أورده المؤلف لو كان هناك إجماع E ET‏ 
الجماع» لكن المسألة مختلف في أصلها فلا نقول: بأنهم عارضوا 
ظاهر الكتاب. 
> تولة: (وَدَلِكَ أنه نص تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الْمَدْخُولٍ بها الْمَنْكُوحَةٍ 
آنه ليس يَجُورُ أَنْ يُؤْتَدَّ مِنْ صَدَاقِهَا سىء فِي وله تَعَالَى: «#رَكَيّفَ 
عو رعو r‏ 50 ا 
اد خدذونهء وود فضي مش ڪم ال بَعْضٍ 4 [النساء: .)]۲١‏ 
ا 
إت قِنطَانًا قلا تَأَحْدُوا ينه بن هبن ا بُهَمَنَا وَإِنْمًا مَبِيًا 
سو ص از معو سمج 6 
© کیت د أمترك وقد امل a TR‏ 
غليظًا ©6 [النساء: ٠٠١‏ ١۲]ء‏ ودلالة الآية بإيجاز: إذا أرد الرجل أن 
يُطلق امرأته التي تزوجهاء ودخل بها وأن يتزوج بها أخرى فلا ينبغي له أن 
يأخذ ذلك الصداق والمهر الذي دفعه إليهاء والله وله اعتبر من يفعل ' ذلك 
بأنه آثم لمعل وكاذب فى هذا العهد؛ لن الله تعالى يقول: مون ارد 
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)1( تقدم. 


4 1 في وله الى ورن شتی ون قل ل ف و و ا 
ا س [البقرة: ۲۳۷]. 


لاءلاة 


اله | 


سَيَبَدَالَ دوچ کارت روچ اتش دهن َنطارًا» » فمهما دفعتم إلى 
هذه || لمرأة» وإن كان ا إليها كبيرًا فلا ينبغي أن تضعف النفوس في 
هذا المقام» وآن تطمع فيما قدم 0 ثم ذكر الله تعالى العلة فقال: قلا 


SE eS N‏ 1 ا يتاك ارا واا ودا ا 


ثم إن الله 8# أراد أن يبين تلك 0 التى أشار إليها الله 8 
في سورة الروم: ومن يلي 9 خلق لک مَنْ 0 أزويجا كوا إِلتها 


ص 5 ر سے ا لما عه ر e‏ 70 و 
وَل بدتحكم موده وَيَحْمَةَ إن فى ذلك لايلتټ قوم بكرو وه ©4 
[الروم: ١؟].‏ 


ولا شك أن هذا المهر مما تتقوى به المحبة والألفة والرحمة كما 
في قوله تعالى: #وكْفَ کأخدوه. وقد فى ْم ل بَعضٍ 24 وقد 
جامع بعضكم بعصًا"» أو جلس بعضكم ببعض فحصلت العشرة 
واللقاء”''» كيف تنزل هذه النفس عن ما قدمت عن طيب نفس وقناعة: 
2 كد ارد وقد أت تشككة إل يق وان كم يكن 
يا 2 


مساك وف أو ري بحسن [البقرة: ۲۲۹]. 
ونجد رسول الله ية في حجة الوداع التي حجها في السنة العاشرة 
lT‏ التي أشار فيها فيها إلى 7 0 وفنا 3 الرسول 5 


)١(‏ أخرجه مجاهد فی «تفسیره» (ص۲۷۱) فی قوله تعالى: اوقد فض بَنْضْكُمْ لل 
يكين 4 كال سى العامة ورات و ها اه ال معي 
كلمة النكاح التي استحل بها الفرج». وبنحوه أخرجه الطبري في اتفسيره» عن ابن 
عباس (0841/56). 

(۲) قال الواحدي: «هذا القول اختيار الفراء في الإفضاء» ومذهب أبي حنيفة؛ لأن 
الخلوة عنده تمنع من الرجوع في شيء من المهر بالطلاق». انظر: «التفسير البسيط» 
(كرع ١‏ غ). 


اليك 


فروجهن بكلمة الله''': فكيف ترضى هذه النفس الأبية'"' أن تنزل وتطمع 
فيما قدمته عن رضا وقناعة؟ فلا ينبغي أن ينسيهما ما حصل بينهما من 
خلوة هذا فيما يتعلق بمعنى الآية. 

وقصد المؤلف: أن الآية فيها إشارة إلى الجماع : وقد أفضى 
بَعَسْكُمْ ل عض فالآية حجة ل والشافعية اي - مجرد الخلوة 
بالمرأة وإرخاء الستور له يوجب المهر كله هذا هو مراده. 

> تولم: (وَنَصّ فى الْمُطلَفَةِ كَبْلَ ايسر ان لَهَا يَضْف الصَّدَاقٍء 
EEE‏ لان ون قو ل انر E E‏ 


فى سس 


نصق ما وض [البقرة: /99]). 


«المطلقة قبل المسيس» المراد بها: اللمس» فيكون هذا عند 
الحنفية”” والحنابلة"'': أما المسيس بمعنى الجماع فهو عند المالكية”") 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم )١41/15١8(‏ ولفظه: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح. . .». الحديث. 

(؟) الأبية: من الإباءء وهو الامتناع والترفع. انظر: «الفائق» للزمخشري »)۳۸٤/۲(‏ 
«مختار الصحاح» للرازي (ص؟١3١).‏ 

(۳) قال ابن القصار: «الإفضاء حقيقته مماسة البشرة البشرة بدليل قوله تعالى: 8وَكَيّفَ 
تَْعْدُوك وقد ففق ْم إل بَمَضٍ»>1. انظر: «عيون الأدلة) (597/1). 

5) يُنظر: «المهذب» للشيرازي CEY)‏ حيث قال: «ويستقر الصداق بالوطء في الفرج 
لقوله ك : وکت ادو وقد أَفْضي ْم إل عض وفسر الإفضاء بالجماع». 

(©) يُنظر: «البحر الرائق». لابن نجيم 0 حيث قال: «المراد بالمس في قوله 
تعالى: ظوَإِن طَلَفَتمُوهُنّ من قل أن تَسَمُوهَنَّ الخلوة إطلاقًا لاسم المسبب على 
السبب؛ إذ المس مسبب عن الخلوة عادة ويكون كماله بالجماع بحضرة الناس 
بالإجماع لا بالآية». 

0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/١7)؛‏ حيث قال: «وأما قوله تعالى: ين 
كن أن تررك 4 ف ف کی ال الذي :هرا الكلؤة عن اة 

(۷) يُنظر: «التبصرة» للخمي (١/۱۸۸)؛‏ حيث قال: «والملامسة واللمس والمباشرة كناية 
عن الجماع؛ قال الله يبق : نر طَلَفتموهن م ين ل أن تسو فا لك عه من عِدَوَ 
ََدُويا4. وقال تعالى : ان بيروشقٌ»». 


Gs‏ 2 ا وي 

21 ب e‏ 4 ر “رض به 2 30 رھ ج م ر م ص 
هن فة قنصف ما وه 1 ن يعفورت أو 0 لك يدو 
2 و ك0 ر ر 


أن تََفُوَا اقرب لوی ولا تسوا الفصضل بسكم إن 


0۷۹ 
>4 ا‎ r 


0 1 
رر 2 


با تا 


بصي © 4 [البقرة: [YY‏ 

فمراد المؤلف في قوله تعالى: اوقد أفضق بَنْسْكُمْ إل بض بمعنى 
حصلت المواقعةء أما 5 هذه الآية: چون ا طا من قل أن سوه چ 
على تفسير أن تجامعهن : وود شد لي ويه ص ما وضْ4 فكيف 
تقولون: أيها الحنفية والحنابلة: بأن مجرد الخلوة وإرخاء الستور إنما 
يوجب المهر كله وهذه الآية تدل بظاهرها على أنها توجب نصف المهرء 
فالآية الأولى دلت على أن المهر يجب كله بالمواقعة؛ أي: الجماع» 
والآية الأخرى دلت بظاهرها على أنه إذ لم يحصل الجماع فلا يجب إلا 
نصف المهرء فإذا طلقت المرأة قبل المسيس. هذا هو استدلال المؤلف 
للمالكية والشافعية. 


أما الحنفية والحنابلة يقولون: الصحابة طك قد أجمعوا ولم يُنقل 
خلاق: فى هذه المسألة إلا عن اثنين. ثقل عن عبداله بن غبامن» وجاء 


1 1 26 20 
النقل عن طريق ليث 7 تق أ سلجم وهو ضعيف فلا توؤخذ روايته 
)001 يُنظر: «الحاوي الک ( للماوردي (01/۹› ‘(oY‏ حيث قال : «والمسيس عيارة 
عن الوطء لثلاثة ا 
أحدها: أنه مروي في التفسير عن ابن عباس وابن مسعود. 


والثاني : أن المسيسن كناية لما يستقبح صریحه» ولت الخلرة مستقبحة التصريح 


والثالث: أن المسيس لا يتعلق به على المذهبين كمال المهر). 
)( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )1١48/94(‏ عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» 


قال: «إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق» وإن كان قد خلى بها). 

(۳) يُنظر: «المجروحين»» لابن حبان (۲۳۱/۲)؛ حيث قال: «ليث بن أبي سليم يروي 
عن مجاهد وطاوس » كان من العباد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان د يدري 
ما يحدث به» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين). 


57 5 5 5 7 (1) ”7 0 : 
ال 0 فلا يصلح أن يكون 


والحنابلة فإن الخلفاء الأربعة قد ثبت عنهم في ا اها 2 ارالك 
عند ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ ٠‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي””'» وفي «سنن 
سعيد بن منصور»: «أنهم قضوا بأن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب 
المهر ووجبت العدة»؛ ولأن الإفضاء المذكور ثقل عن أحد أئمة اللغة 


والصحابة الذين نقل عنهم ثبوت ذلك إنما هو يؤيد مذهب الحنفية 


= لکن قوى الألبانى الحديث بطريق آخر. قال: «قلت: وهذا سند ضعيف» لكن قد 
جاء من طريق أخرى عن طاوس» أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: 
حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل 
أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسهاء قال: «عليه نصف الصداق». 
قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله». انظر: «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة») .)١٠١١9(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۲٠۸/۹(‏ عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: «لها 
نصف الصدا ق» وإن جلس بين رجليها». وضعفه الألباني في فى «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (69؟1١6).‏ 

(9) قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)5١5/9/(‏ «وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن 
مسعود). 

(۳) ليس في مسنده وإنما جاء في مسائله. قال عبدالله: «حدثني أبي» قال: نا يحيى بن 
سعيد» قال: نا قتادة» عن الحسن» عن الأحنف» عن عمر وعلى: من أغلق بابًا 
وأرخى سرا فلها الصداق وعليها العدة). انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله» (ص278). 

() ليس فى مسنده إنما أخرجه فى لمصنفه) )7١5/9(‏ عن زرارة بن أوفى. 

)6( 0 البيهقي في 0 کک N‏ عن زدادة بن بن أوفى قال: «قضاء 
والعدة). قال: لعا 0 50 لم ركيد وقد رويناه عن عمر و 
موصولا». 
يقصد بالموصول ما رواه في «السنن الكبرى» (419/8) عن الأحنف بن قيس: أن 
عمر وعليًا ظا قالا: (إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملا وعليها 
العدة». 


Ef erne ]B- 


العرية: وعو الفراء وهو فن التعووفية. ذلك أنه قال إن الإفضاء يظلق 
على الخلوة من الإفضاء بمعنى الخلاءء والفضاء هو المكان الخالي 
بمعنى . aS‏ قاين جما وحمو e‏ 
الخلوةء وإذا أطلق على الخلوة كان ذلك دلياد للذين يقولون: بأن إرخاء 
الستور يوجب جميع المهر. 


ولا أن الرسول يي قد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)”". إذن الرسول بي اعتبر أن 
سنة الخلفاء الراشدين هي امتداد لسنته ‏ عليه الصلاة والسلام -» والخلفاء 
الراشدون لا يخالفون سنة رسول الله ييه ولا يعارضون شيئًا فى 
كتاب الله كلك بآرائهمء وهم عندما قالوا ذلك القول قالوه عن علم 
وإدراك» وتلقوا ذلك عن رسول الله عله وفهموا ذلك من كتاب الله كيل 
ومن سنة رسوله ية . 

والإنسان يبدأ حياته بتحمل مسؤولية نفسه» ثم بعد ذلك حينما يتزوج 
يتغير حاله؛ لأنه سيصبح مسئولًا عن إقامة البيت فالإنسان مهما كانت 
أحواله فلا يمكن أن يعيش في هذه الحياة إلا ويحتاج إلى بيت يأوي إليه؛ 
ليرتاح من تعب الحياة» ومن نصبهاء ومشقتهاء فيأتي ويسعى في كسب 
الرزق لينفق عليهاء ثم بعد ذلك يأتي الأولاد فهو ويقوم على تربيتهم وعلى 
تنج تنشئتهم وعلى الإنفاق عليهم. 

وربما يسأل سائل فيقول: إن هذا البيت لا توجد فيه سعادة 
وطمأنينة؟ 


والحواب: الإنسان قد يصاب بامرأة ذات خلق سيئ فتتعبه» وربما 


)١(‏ قال الفراء: «الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها». انظر: «معاني القرآن) 
09/١‏ ). 


)۲( أخرجه أبو داود )٤٦٠۷(‏ وغيره عن العرباض» وصححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» U)‏ 


يناله منها أذى» والخلاف بين الأزواج وارد» وقد حصل ذلك بين 
و أقضنل الو ون رجانه ٠‏ دا هر شان هذه الاه 
يمكن أن تصفو هذه الحياة لمخلوق مهما أوتى الإنسان من المال والجاه 
ن ی ا هناك مقن درن و لالار لأ سوم عع 
دأفوق ! الدنيا ومشكلاتهاء لكن الراحة والطمأنينة في الدار ال 

قال الله 1 «جَنّتُ عَدَنٍ يوتا 2 فا مِنّ ن ساود من ذهب أا 
ولاخ نيا حر ENO‏ كه رن اند 
© اين لل ا لتقمو ب قذي ل ل يشا فیا َع انا 


2 


وب 4€ [فاطر: ٣۳‏ - ١۴ء‏ هؤلاء اهل التقوى الذين قال اله تال 
فيهم: : تلك ٣‏ َة الى رٹ من عباتا م 53 2 يا 4 [مريم: ۳ إذن 
الراحة الكاملة» والطمأنينة والسعادة فى الجنةء أما الدنيا فلا راحة فيهاء 


ولا اطمئنان. 
ولذلك تنجد رسول الله اا يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


زه فالرجل مسئول فى بيته ومسؤول عن أولادى فإذا صبرت 


(1) من ذلك: ما أخرجه البخاري (0550) عن أنس قال: کان النبي َيه عند بعض 
نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي ي 
في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي بي فلق الصحفةء ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفةء ويقول: «غارت أمكم) ثم حيس 
الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى 
التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت». 
وما أخرجه البخاري )019١(‏ فى قصة هجر النبى ية لزوجاته: يرويه عن عمر بن 
الطاب ف والحديك طريل “فيه ارقا فعشر»فريش تغلب السا فبا 
قدمنا على الأنصار إذا قوم تغليهم نساؤهمء فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصارء فصخبت على امرأتي فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني» قالت: ولم تنكر 
أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي بي ليراجعنهء وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى 


الليل. . .2. 
(5) يقال: عص الله عليه العيش تَنْغيصًا؛ٍ أي كدّره. انظر: «الصحاح» للجوهري 
و6١‏ 05). 


(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۲٩۹(‏ ومسلم (۲۰/۱۸۲۹) عن عبدالله بن عمر. 


واحتسبت فلن يضيع هذا عند الله 4 وستؤجر عليه والله تعالى يقول: 
«وَسْئْر الصّيرست* [البقرة: 166]. 
6 ذكر الصبر في مواضع كثيرة من كتابه العزيزء وذكر العلماء 
أن افر و ا ا ن شه ال فإذ ضعي اسان 
واحتسب فإنه ات عل ذلك ولذلك يرل الرسول كله + «إنك لن فى 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فيّ 
امراتكف»“»› هذه النفقة التي يجب عليك أن تقوم بها نحو زوجتك ومع 
ذلك ستؤّجر عليهاء فإذا جمعت هذا المال من حلال» وأنفقته فى الحلال 
فإنك ستثاب على ذلك وتجازى عليه خير الجزاء. ۰ 


> قولع: (وَهَذَا نَضٌّ گمَا تَرَى فِي حُحكم كَل وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ 
الحالتين؛ أَعْنِي : َبْلَ الْمَسِيس). ١‏ 

يعنى: أنه إذا أفضى إليها أو جامعها وجب المهر كلهء والثانية تدل 
على أنه لو طلقها قبل المسيس فليس عليه إلا نصف المهر. 

> قولة: (وَبَعْدَ الْمَسِيِسء وَلَا وَسَط بَيْتَهُمَاء َوَجَبَ بهذا إِبِجَابًا 
ظاهرًا 3 الصَدَاقَ لا یجب إلا الْمسِيس). 


وهذا ليس على إطلاق لو طلقها قبل المسيس؛ لأنه قد يكون الطلاق 
سیب الزوج أو الزوجة والحياة تختلف وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. 


> قول: (وَالْمَسِيسُ ماهتا الظَاجِرٌ مِنْ أَمْره أَنّهُ الْحِمَاءٌء وَكَدْ 
ككل أن يخم على أضلد ۾ في لق ومو ال 
«على أصله فى اللغة»؛ أي: المس فهذا هو أصل فى اللغةء فعندما 


والله 


)١(‏ قال ابن القيم في «الفوائد» (ص4۷): «وملاك ذلك الصبرء فإنه من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد». 

(۲) أخرجه البخاري (5504)». ومسلم (0/(7618) بلفظ: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت بهاء حتى اللقمة تحعلها فى فی امرأتك». 


نختلف في أمر في فهم كتاب الله نرجع إلى قول رسول الله ئة والخلفاء 
الراشدين التقوا حول هذا. 


> قولم: (وَلَعَلَ هَذًا هُوَ الَدِ ي َأَوَلَتِ الا 


الصحابة # ما تأولوا هذا الأمرء وإنما هذا الذي انتهوا إليه 
وفهموه. 
> تولع: (وَلِدَيَِ ال مَالِكُ فِي الْعِنْينِ”" الْمُوَجَلِ: إِنَهُ قَذْ وَجَبَ 
لَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ ذا وَكَعَ الطَلَاقٌ لِطولٍ مُقَامِهِ مها" ). 
العنين المؤجل هذه مسألة أدخلها المؤلف» وكان عمر ضيه أجل 
العنين عامًا”". ثم بعد ذلك إذا لم يحصل منه التقاء 3 زوجته يطلقهاء 
هذا إذا ! لم تكن رضيت هي في الأصل لماذا أجّله عمر ‏ ضيه _؟ 


والحواب: قال العلماء: لتمر به فصول السئة قد يكورن ما حصل له 
من العُنة عارض له قد يكون عنده ضعف مثلا في الصيف فيأتيه الخريف 
والشتاء فإذا مرت به هذه الفصول وما حصل منه شيء فالمرأة تتضرر 
والرسول ية يقول: «لا ضرر ولا ضرار“؛ لأنها بقيت معه فترة 
)١(‏ العنين: هو الذي لا يقدر على إتيان المرأة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص۷٤).‏ 
(۲) ينظر: «المدونة». لابن القاسم (؟/186)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت العنين إذا لم 
يجامع امرأته في السنة» وفرق بينهما بعد السئةء أيكون لها الصداق كاملا أم يكون 
لها نصف الصداق؟ قال: قال لي مالك: لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة؛ 
لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابهاء وتغير 
جهازها عن حاله» فلا أرى له عليها شيئّاء وإن كان فراقه إياها قريبًا من دخوله 
رأيت عليه نصف الصداق». 
(۳) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (/74/1) عن سعيد بن المسيب» عن عمر. 
وأخرجه ابن ل في «مصنفه» )١19/9(‏ عن الحسن» عن عمر. 
وأخرجه أيضًا )١506/9(‏ عن الشعبى» عن عمر. 
وضعف الألباني هذه الطرق في : «إرواء الغليل» .)191١(‏ 
040 تقدّم تخريجه. 


طويلة» والإمام مالك له فهم في الإطالة» ولكن القضية الآن تغيرت 
الأحوال وأصبح قضية التقاء الخطيب بخطيبته في بعض البلاد ترى أن 
الواحد يخطب فلانة قبل حتى أن يتقدم ويذهب معها ويجلس في 
لا تحمد عقباه» وهناك قضية أخرى أن الإنسان بعد أن يتم العقد ربما 
يأخذها ويحملها معه في سيارته وينفرد بها فهذه تعتبر خلوة وإن لم تكن 
خلرة فين تلعف بالخلزة! +١‏ لاه يمك أن يميا فق “عد الحالة ويقيلها 
وقد ينظر إلى بعض جسدهاء الشاهد أنه انفرد بهاء وهذا فيما يتعلق 
بقضية الخلوة. 

> تولع: (مَجَعَلَ لَهُ دُونَ الْجِمَاع تَأَئِيرًا فِي إيجَاب الصَّدًا 
وَأمًا الْأَخَكَامُ الْوَارِدةٌ في َلك عَن الصَّحَابَةٍ كَهُوَ أن مَنْ أَغْلّقَ بَابًا 
أَرْكَى سَئْرًا كَنَدْ وَجَبّ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ لَمْ بُحْتَلّف عَلَيْهُمْ في ذَلِكَ فِيمًا 
حَكمُوا). 


َو 


أي: أمر قد قضى فيه الخلفاء الراشدين: أن من أغلق بابًا؛ يعني: 
أنه انفرد بها أو أرخى سترًا؛ أي: هذه السترة أرخاها فقد وجب المهر 
ووجبت العدة» لكن لا نقول: عندما نرجح مذهب الحنفية والحنابلة في 
هذا المقام تنزل منزلة الخلوة منزلة الجماع مطلقًا في كل الأحكام ليس 
ذلك؛ لأنه لا تحل المطلقة ثلاثة لزوجها؛ لأن الرسول بي قال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؛ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»""©. وهناك 
مسائل كثيرة يَخْرّجها العلماء من هذه القضية. 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (517/5١)؛‏ حيث قال: «(ولها)؛ أي: لزوجة 
فسخت لعيب زوجهاء أو فسخ لعيبها (بعده)؛ أي : بعد الدخول أو خلوة ونحوهما 
مما يقرر المهر كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (المسمى) لأنه نكاح صحيح 
وجد بأركانه وشروطه»› فترتب عليه أحكام الصحة). 


(؟) أخرجه البخاري (779)» ومسلم )١11/1477(‏ عن عائشة. 


> قولت: (وَاخْمَلَهُوا مِنْ هَذَا الْبَاب في فَرْعء وَهْوَ لذا الما في 
الْميس؛ أَعْنِي : الْقَائلِينَ باشْيَرَاط الْمَسيس"› و مل ان دعي هي 
الْمَيِيسَء وَيُنْكِرَ هُوَ - فَالْمَشْهُورٌ عَنْ مَالِكِ أن الْقَوْكَ قَوْلّهَ1”). 

ركز المؤلف هنا على مذهب المالكية» فمالك له ثلاثة أقوال: 

القول الأول: كما ذكر المؤلف أن القول قولها. 

والقول الثاني: أن تكون خلوتها فيها بناء. 

القول الثالثك: أن يكون يفا زائرًا. 

> قولع: (وَقِيلَ: إِنْ گان ڏُخُول بنَاءٍ صُدَّمَتْء وَإِنْ گان دُخُولَ 
ِيَارَةٍ لم تُصَدّق)””. 


لأن الصالح في دخول البناء أن يحصل الجماع؛ لأن في الزيارة 
الغالب لا يحصل ذلك. 


> تولع: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ بكرا نَظرَ لبها الثَاء“ ؛ ميَتَحَصَلُ فيا 


)١(‏ أي: اشتراط الجماع وليس مجرد الخلوة في ثبوت المهر كاملًا. وهو مذهب المالكية 
والشافعية كما تقدم. 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲/٠٠۳)؛‏ حيث قال: «(وصدقت في) دعوى 
الوطء فى (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة» ولو سفيهة بكرًا أو ثيبًا إذا اتفقا 
على الخلوة وثبتت» ولو بامرأتين فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق» وإن 
نكل غرم الجميع». وانظر: «المقدمات الممهدات» لمحمد بن رشد .)640/١(‏ 

(۳) ينظر: «المقدمات الممهدات»» لابن رشد الجد (١/050)؛‏ حيث قال: «ومرة قال: 
إن كان دخوله عليها وخلوته بها في بيته صدقت عليه» وإن كان في بيتها صدق عليها 
في قول سعيد بن المسيب» وبذلك قال ابن القاسم». ١‏ 

)٤(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات)ء لابن رشد الجد (١/١٤٠)؛‏ حيث قال: «وقول لمالك 
من رواية ابن وهب عنهء أنها إن كانت ثيبًا فالقول قولهاء وإن كانت بكرًا نظر إليها 
النساءء فإن رأين بها أثر افتضاض صدقت عليهء وإن لم يرين بها شيئًا من ذلك لم 
يكن لها إلا نصف الصداق». 


اس تت تت 


o2 و‎ 


في الْمَذْمَبٍ ناوال : وال الشَافِي وَأَمْلُ الظَاهر”": الْقَوْلُ 


َولَهُ وَذَلِكَ لِأَنَهُ مُدّعَى عَلَيْهِ. وَمَالِكُ ليس يَعْتَرٌ فى وُجُوب اليّمِين عَلَى 
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جهة ما هو مُدَّعَى عَلَيْه). 


المؤلف هنا تحدث فى قضية أخرى تتعلق بكتاب الدعاوى والبينة 
وجاء فى الحديث: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه»“› 
وفى رواية «على من آنکر»؛ أي : لو أن إنسان ادعى مالا على الآخر 


)١(‏ وهناك قول رابع. يَنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (١/١٤5)؛‏ حيث 
قال: «وفي المسألة قول لعيسى بن دينار: أن القول قول الزوج إذا نكر المسيس 
حيث ما أخذ الزوجين الغلق كان ذلك في بيته أو في بيتهاء لا تصدق المرأة في 
دعواها عليه ما لم يكن دخوله عليها وخلوه بها دخول اهتداء وهو البناء). 

(0) يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (١/۸٤۲)؛‏ حيث قال: «وإن قالت 
المرأة: أصبتني؛ فعليك تمام المهرء وأنكر الزوج: فالقول قوله مع يمينهء فلو 
أقامت المرأة رجلا وامرأتين» أو شاهدًا واحدًا وحلفت معه على إقراره بالإصابة: 
يقبل؛ لأن مقصودها إثبات المال» والمال يثبت برجل وامرأتين وبشاهد ويمين). 
وانظر: «مغني المحتاج) للشربيني (/1¥). 

(۳) الذي وقفت عليه في «المحلى» لابن حزم )۲٠٤/۹(‏ أنه حكى اختلافهم في المسألةء 
ولم يذكر مذهب الظاهرية فيه» قال: «ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة: هذا إن صدقهاء 
وأما إذا خالفهاء فإن كانت بكرًا نظر إليها النساءء وإن كانت ثيبّاء فالقول قول 
الزوج» ولا يؤجل لهاء ولا يفرق بينهما. وقال المالكيون: القول قوله مع يمينه إن 
ادعى أنه يطؤهاء وقال الشافعي: القول قول الزوج مع يمينه» فإن نكل حلفت هيء 
وفرق بينهماء وإن قال النساء: هي بكر حلفت - مع ذلك - وفرق بينهماء فإن نكلت 
حلف هو وبقيت معها. 

(6) أخرجه الترمذي )۳٤١(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي كَل 
قال في خطبته: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه». وصححه الألباني 
فى «إرواء الغليل» (5551). 

E OT‏ عع اق أن ملك قال فنك امه 
لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» قال: فكتبت إلى ابن عباس» فكتب 
ابن عباس 4 أن رسول الله َيه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ولكن البينة على المدعي› واليمين على من أنكرا. وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (55141). 


aw سج‎ 


لا بد من وجود بينة» وهذه البينة منها الشهودء فإذا لم يأتِ باليمين على 
من أنكرء والمُدعى عليه إذن أنكر؛ لأنه إذا اعترف بها زال الإشكال» 
لكن مالك يا4 يرى أن للشبهة تأثيرًا في هذا المقام» نعم البينة على 
المدعي واليمين على المُدعى عليه» لكن أحيانًا تأتي قرينة وشبهة تؤثر على 
أحد الطرفين» فليس مجرد أنه مدعى عليه تجب عليه اليمين مطلقّاء بل 
يحتاج إلى قرينة تقوي ذلك. 


> تولة: (بَلْ مِنْ جِهَةٍ مَا هُوَ أَقْوّى شُبْهَةَ في الأكُئَر. وَلِدَلِكَ 
يَجْعَل الْقَوْكَ في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ قَوْلَ الْمُدّعي إا گان أَقْوَى شَُبْهَة"'". وَهَذَا 
الخلاف يرع إِلَى هَل إِبِجَابٌ الْيَمِينٍ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ مُعَلّلٌ؟ أو غَيْرُ 
مُعَلل؟). 
کیا ما يذكر المؤلف هذا: معللة وغير معللة؛ يعني : معقولة المعنى 
وغير معقولة". 
فمثلًا: النية في الوضوء هل هي عبادة معقولة في المعنى أو غير 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (476/0)؛ حيث قال: «ومثل هذا من مذهب مالك 
في الرهن يختلف الراهن والمرتهن فيما عليه من الدين» فالقول عنده قول المرتهن؛ 
لأن الرهن بيده فيصدق فيما بينه وبين قيمته وهو فيما زاد مدع. وهذا أصله في 
المتداعيين أن القول قول من له شبهة قوية كاليد وشبهها». 

(0) ينظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/۸٤٥)؛‏ حيث قال: «التعبد من الله 
تعالى لعباده على معنيين: 
أحدهما: التعبد في الشيء بعيته لا لعلة معقولة» فما كان من هذا النوع لم يجز أن 
يقاس عليه. 
والمعنى الثانى: التعبد لعلل مقرونة بهء» وهى الأصول التى جعلها الله تعالى أعلامًا 
للفقهاءء فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم» مما ليس فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند 
تساوي العلل من الفروع بالأصول» وليس يجب أن يشارك الفرع الأصل في جميع 
المعاني» ولو كان ذلك واجبًا لكان الأصل هو الفرع» ولما كان يتهيأ قياس شيء 
على غيره» وإنما القياس تشبيه الشيء بأقرب الأصول به شبهاء آلا ترى أن الله 
تعالى حكم في الصيد بالمثل في النعم» وحكموا في التعامة بالبدنة» وإثما يتفقان في 
بعض المعاني» وكذلك الحكم بالقيم والأمثال في الأشياء المتلفة». 


i . |‏ 
1ش يي تي سسب 
معقولة؟ إن قلنا معقولة؛ لأنه يقصد به النظافةء أو أن الأمر أكثر من ذلك 

أنها عبادة غير معقولة بمعنى تعبدية. 
> تولة: (وَكَذَّلِكَ الْمَوْلُ فِي وُجُوبٍ الْبَبنَةِ عَلَى الْمُدّعِيِء وَسَبَأْتي 
هذا فی مكانه). 


نعم كما ذكر المؤلف سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا في كتاب 
الدعاوى والبينة» وهناك أحكام كثيرة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (الْمَوْضِعٌ الثَاِتُ: في التشطير). 
التشطير يعني : التنصيف”» والشطر يطلق على عدة معاني منها : 
١‏ يطلق على الجهة. 


۲ - يطلق على النصف كما قال الله تعالى: ول هت شسَطْرَ 
مسد ارام [البقرة: 55١]؟‏ م جهة أو قبّل» وقوله ا : «الطهور 
شطر الإيمان)”". 


> قولع: (وَاتَمَقُوا انَمَانَا مُجْمَلَا أنه إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدَّخُولٍء وَكَدْ 
نَرَضَ صَدَانًا ‏ أنه يَرْجِعٌ عَلَيّْهَا ضف الصَّدَاقٍ'"؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


م ير 


#قيِصف ما وضع [البقرة: ۲۳۷] الآية). 


)١(‏ شطر الشىء: نصّفه... وشاطَرْتٌ فلانًا مالى» إذا ناصفته. وشَطرْتٌ ناقتى تَشُطيرًا: 
إذا صررْتٌ خِلفين من أخلافها. انظر: «الصحاح» للجوهري (14۷/۲). ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱/۲۲۳). 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۲/۲)؛ حيث قال: 
«وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل 
الدخول سواء). 


eg ]# 


مراد المؤلف: أنه إذا حصل عقدٌ صحيحء ثم بعد ذلك طلق الرجل 
هذه المرأة قبل أن يحصل مسيس» فإن الأصل أن لها نصف المهرء 
والمهر قد يكون دُفِع لها كاملاء فهو يرجع إليها في النصف"'"'. وإن لم 
تكن قد أخذت منه شيئًا فيعطيها النصف. هذا هو الأصل. وقد توجد 
أسباب تغير الحال» فقد يطلقها ولا تجب لها شيئّاء إذا كان من جهتهاء 
أو أن يكون أمر يتعلق بردة أو إسلام» وكذلك علة من قبل الزوجء 
فيظلقها ويجب عليه أن يعطيها وهكذا والمسألة فيها تفصيل. 


> تولي: (وَالنَظَلدُ ذ ني التشطير في اولي كلالق: في مَحَلَّوِ مِنّ 
لاتحت وفي وجو من أنْوَاع الطَلاقٍ؛ 3 عنى : الْوَاقِعَ قبل الدَّخُولٍء 
وَفِي خُكم مَا يَعْرِضٌ لَه مِنَ الَْييرَاتِ قل الاد 


أي: هل التشطير في جميع أنواع الأنكحة؟ أم في نوع منه لأن 
النكاح الأصل فيه أن يكون صحيح» وقد يكون النكاح فاسدّاء وقد يكون 
باطلّاء وما الذي يوجبه من أنواع الطلاق؟ فهناك فسخ" وهناك طلاق» 
وقد يكون بسبب الزوج فيجب» وهناك طلاقٌ يكون بسبب المرأة فلا يجب 

لها شيءء والمسألة فيها تفصيل. 
> قولم: (أَمَا مَحَلَهُ مِنَ التكاح عِنْدَ مَالِكِ نهو التَكَاحٌ الصَّحِيحُ)”". 


)١(‏ ينظر: 0 في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۳/۲)؛ حيث قال: «وإذا قبضت 
المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة وغير ذلك» وطلقها قبل الدخول 
وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه ولا تنازع بين أهل العلم في 
ذلك).. 

0) فسخ الشيء: نقضه. تقول: فَسَحَتٌ البيع والعزم والنكاح» فانفسخ؛ أي: انتقض. 
انظر: «الصحاح» للجوهري .)1759/١(‏ 

(۳) يُنظر: «كفاية الطالب الرباني»» لأبي الحسن الشاذلي (//49)؛ حيث قال: 
«(والمطلقة) التي سمى لها الزوج صدافًا جائرًا (قبل البناء» يجب (لها نصف 
الصداق) الذي سماه لها إذا كان النكاح صحيححاء لقوله تعالى: وران طَلَتَتموشنَ من 


ده وي سمه 2 


قل أن تمسوهنٌ وقد ضر هى ريص قِيِصِفٌ ما وض إل أن عور 14. 


المؤلف يركز على مذهب مالك في كتاب (النكاح)؛ يعتمد على 
كتاب (الاستذكار) لابن عبدالير» فهو يتابعه في كل شيء. 


وو رو 


> قولم: (وَآَمًا التكاح الْقَاسدٌ ان َم نکن الفرْقَة فيه مَسْكَاء وَطَلّقَ 

َبْلَ الْمَسْخْ ‏ كفي ذَلِكَ كؤْلَان: . . .)'. 

الفسخ يأتي من قبل الزوجة؛ لأن الزوجة مثلا قد لا تطمئن إلى 
الزوج» وربما تحدث أمور فتطلب المرأة الفسخ. والزوج لا يوافق أن 
يطلقهاء حينئذٍ تلجأ إلى طلب الفسخ. 

وي شماس عندما قم مع بعض الرجال» ٠‏ إليه 
زوجته» فقل في عينهاء وهي امرأة صالحة له و 
حقوق الزوج على زوجته. والرسول لي قال: al‏ فرأيت 
أكثر هن النساء» قيل: يا رسول الله يكفرن؟ قال: (لاء يكفرن العشير» لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئًا لقالت ما رأيت خير قط)”", 
الشاهد: طلبت الفسخ» وذهبت إلى رسول الله بي وقالت: «لا أنقم على 
فيس في لقي ولا دين › لكنني أمرأة أكره الكفر في الإسلام», هي ليس 
تيهنا الكفر المُخرج من الملة؛ ليس ذلك إنما تقصد كفر العشير؛ لأنها 
رأت أن هذا الزوج ضَعْر في عينها وقل» فهي لا تستطيع أن تؤدي 
حقوقهاء وإذا قصرت في حق الزوج فستأئم وتجازى. فقال لها رسول الله 
«آتردين عليه حديقته؟» قالت: نع فهذا هو الفسخ ففي هذه الحالة 
المرأة هي التي ترد إلى الزوج المهر. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (557/5؟)؛ حيث قال: «(قوله: قرلان) 
حاصله: أنه إذا كره الشروطء وقلنا: إنه يخير كما قال ابن القاسم فإن التزمها ثبت 

النكاح» وإن كرهها فسخ النكاح» وهل هذا الفسخ بطلاق فيلزمه نصف الصداق أو 
بغير طلاق فلا يلزمه شيء قولان مفرع عليهما قولان في لزوم نصف الصداق وعدم 
لزومه. (قوله: والراجح اللزوم عليه) فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح عد 
اللزوم». 

(۲) أخرجه البخاري (0191)» ومسلم )١09//4017(‏ عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري (07779) عن ابن عباس. 


585 موه يع ت جور لست فش 7 ب 2 م 
> قولة: (وَأَمَا مُوجب التَشْطِير: فهو الطلاق الذي يكون بِاخْيَيَارٍ 

كت e‏ ور ەر 0 ل 0 OEE‏ “ملا ين ماق 
مِنَ الرّوْح لا بِاخْييَارٍ مِنْهَاء يل الظلاقِ الَّذِي يحون مِنْ قبل تيامِهَا بعَيْب 


فقد تكون المرأة رتقی رتقاء بمعنى : مسدودة المنفذ 7ك وريما تكون 
: 0( ا م 390 
فيها برص”» وربما تكون فيها جذام " وعيوب ما كان يعرفها الزوج 
فظهرت» ففى هذه الحالة لا يثبت لها شىءء أما لو كان الطلاق من قبل 
الزوج» فهو في هذه الحالة يلزمه النصف. 


> قولت: (واختلفوا من هَذَا اباب في الذي يكُونُ سه تمُا علب 


بالصَّدَاقٍ أو الْمَقَةِ مَعَ عْسْرِو وَل فَرْقَ يَبنَهُ وَيَيْنَ القيام بِالعَيّب). 


م ج sit O‏ 1 ات عم كه 5 
وهي التي نهوم برعايته ¢ نعم لو حصل ذلك من زوجة قادرة وتملك 


)١(‏ الرتقة: «مصدر قولك: امرأة رقا بينة الرنّق: لا يُستطاع جماعهاء أو لا حرق لها 
إلا المَبال خاصة». انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٦۸۸).‏ 

(0) البّرص: داءٌ؛ وهو بياض. انظر: «الصحاح» للجوهري .)0١79/(‏ 

(۳) الجذام: علة تعفن الأعضاء وتشنجها وتقرحها وتبح الصوت وتمرط الشعر. انظر: 
«مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص٤۱۸).‏ 

)٤(‏ تقدم. 
() مذهب الجمهور على أنه إن امتنع عن الإنفاق عليها فإنها مخيرة بين الفسخ والصبر 
مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (١/١1۷)؛‏ حيث قال: «م: 
(ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما) ش: أي بينه وبين امرأته» وهو قال الزهري 
وعطاء بن يسار» والحسن البصري» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
وحماد بن أبي سليمان» والظاهرية. م: (ويقال لها) ش: أي للمرأة. م: (استديني 

عليه) ش: أي على الزوج». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (018/5)؛ حيث قال: 
«(ولها)؛ أي: للزوجة (الفسخ) بطلقة رجعية (إن) (عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة) 
ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معهء ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرًا (لا ماضية) 
لصيرورتها ديئًا في ذمته إن كانا حرين بل (وإن) كانا (عبدين) أو أحدهما (لا إن- 


مالا وأنفقت على نفسها وأولادها وعلى زوجها توفق في الدنيا وتسعد في 
الآخرة» لكن المرأة من حقها أن ينفق عليها الزوج؛ لأن هذه هي 
مسئوليته» فهو المسؤول بنص الكتاب والسنة» لكن لو عجز الزوج فلها أن 
تطلب الطلاق لسبب عسره عن الإنفاق. 


> قولم: (وَآمًا الْفُسُوحُ الي لَيْسَتْ طلانًا قلا خلاف أنْهَا لَيِسَتْ 


تُوحِبٌ التَضْطِيرٌ ذا گان فِيها الْمُسْحُ مِنْ يَِبَلٍ الْمَفْدٍ أو مِنْ قبل 
الصدَاتي). 


(1) 


علمت) عند العقد (فقره) فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر (أو) علمت عند 
العقد (أنه من السؤال الطائفين بالأبواب) (إلا أن يتركه)؛ أي: السؤال فلها الفسخ). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الإقناع» للشربيني (541//5 - ۸۸٤)؛‏ حيث قال: ((وإن 
أعسر) الزوج (بنفقتها) المستقبلة لتلف ماله مثلاء فإن صبرت بها وأنفقت على نفسها 
من مالهاء أو تقترض ويصير ما أنفقته ديئًا عليه» فإن لم تصبرء (فلها فسخ النكاح)ء 
لأنها إذا فسخت بالجب أو العنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها 
بخلاف الوطء». 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۷۸۳)؛ حيث قال : 
«(وإن لم تقدر) زوجةٌ موسر مَنَعَها ما وجب لها من نفقة وكسوة أو بعضها على 
الأخذ من ماله فلها رفعه إلى حاكم فيأمره بدفعه لها فإن امتنع (أجبره حاكم) عليه 
(فإن أبى) الدفع (حبسه أو دفعها)؛ أي: النفقة لزوجته (منه)؛ أي: ماله (يومًا بيوم) 
حيث أمكن لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون فإن لم 
يجد إلا عرضًا أو عقارًا باعه وأنفق منه. (فإن غيب ماله وصبر على الحبس) فلها 
الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (75/1١)؟‏ حيث قال: «ثم إذا فسخ 
بخيار البلوغ فلا مهر لها قبل الدخولء. وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا). 
ومذهب المالكية تقدم. 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي ١/۲۷۲)؛‏ حيث قال: «... 
انفسخ النكاح» ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء أو بعده فلها مهر المثل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (580/5)؛ حيث قال : 
«(فإن فسخ النكاح) قبل دخول (فلا مهر) لها سواء كان الفسخ من الزوج أو 
الزوجة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها وإن كان منه فإنما فسخ بعيب 
دلسته بالإخفاء فكأنه منها». 
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قد يحصل عيبٌ في العقد فيحصل فسخ ولا توجب» وقد يكون 
الخلاف في أمر لم يتفقا على الصداق» وقد يكون خلل في العقدء 
بمعنى : لم يوفى الشروط التي يُلتَرّم بهاء وربما يكون الفسخ بطلب من 
الروضة كت دة 


> قولة: (وَبالْجْمْلَةٍ مِنْ قبل عَدَم مُوجِبَاتٍ الصحَة وَلَيْسَ لها في 
َلك ايار أضلاء وَآَمَا الْمُسُوحٌ الطّارئةٌ عَلَى الْمَقْدٍ الصّحِيح مِثْلٌ الرّدةِ 
وَالرّضَاعَء كَإِنْ لَمْ يَكَنْ لِأَحَدِمِمَا فيو لحار او گان لَهَا دونه لَمْ بُوجب 


مع 


ّبر وَإِنْ گان لَه بو لار مَل ارده وجب التَشْطيرً”". وَالذِي 


(1) مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (١/١۲۷)؛‏ حيث قال: «م: 
(وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج) ش: 
فيفسخ النكاح...» م: (لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت رضاعًا) ش: أي من 
حيث الرضاع.... م: (ثم إذا لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها) ش: أي للكبيرة» 
سواء قصدت الفساد أو لاء . .. م: (لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بهاء 
وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتها)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (6:7/9)؛ حيث قال: 
«(وإن) (ادعاه) الزوج؛ أي: ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء (فأنكرت) (أخذ 
بإقراره) فيفسخ نكاحه (ولها النصف)؛ لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء (وإن) 
(ادعته فأنكر) (لم يندفع) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه (ولا تقدر 
على طلب المهر قبله)؛ أي: قبل الدخول؛ أي: لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت 
قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقدا. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۷٤۱)؛‏ حيث قال: «(وإن 
ادعى) الزوج (رضاعًا) محرمًا (فأنكرت) زوجته ذلك (انفسخ) النكاح وفرق بينهماء 
وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها مؤاخذة له بقوله (ولها المسمى) إن كان 
صحيحًاء وإلا فمهر المثل (إن وطى) لاستقراره بالدخول (وإلا)؛ أي: وإن لم يطأ 
(فنصفه) لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليهاء وله تحليقها قبل دخول» وكذا بعده 
إن كان المسمى أكثر من مهر المثل» وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط 
بعد أو وطء لا شيء لها عليه قبله). 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (/١77)؛‏ حيث قال: «ولو أقر الزوج- 


لع مثا 


يَقْنَضيهِ ملق أَمْلٍ الظاهر اَن گل لاق قبل البناء فو ا يَكُونَ فيه فيه 
التَّنْصِيفُ سْوَاءٌ اكان مِنْ سَبَبِهًا أَوْ 9 سه 3 ما کان فا وَلَم 
یکن طلانًا - قلا تَنْصِيف فيو””". 

ملخص القول في هذه المسألة: أنه إذا كانت العيوب من قبل 
الزوجةء فلا تستحق شيئًاء وإن كانت العيوب من قبل الزوج أو طلقها دون 
سبب فهو في هذه الحالة يلزمه نصف الصداق. 
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> قولم: (وَسَبَبُ الْخْلَافٍ هَل هَذِهِ السُنَّهُ مَعْقُولَة الْمَعْنَى؟ أمْ لَيْسَتْ 


أشار المؤلف هل هى معقولة؟ بمعنى أننا إذا أمعنا النظر ودققنا 
الفكرة» فإن طلقت المرأة قبل الخلوة أو المسيس على الخلاف الذي ذكرنا 
فتستحق نصف المهرء ما لم يكن الطلاق بسببها؛ لوجود عيب أو غيره. 


- بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط 
النصف فإن صدقته أو ثبت ببينة سقط ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا 
الفسخ النكاح ولها نصف الصداق وكل فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول كإسلامها 
وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه وارتضاعها وهي صغيرة وفسخها لعيبه 
وبإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو لفقد صفة 
شرطها فيها فإنه يسقط به مهرها ومتعتها إن كانت مفوضة». 

)١(‏ ينظر: «المحلى»»ء لابن حزم (۷۳/۹)؛ حيث قال: «ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها 
نصف الصداق الذي سمي لهاء وكذلك لو دخل بها ولم يطأها؛ طال مقامه معها أو 
لم يطل» هذا في كل مهر كان بصفة غير معين» كعددء أو وزنء أو كيل» أو شيء 
موصوف» أو في مكان بعينه إن وجد صحيحًاء وسواء كان تزوجها بصداق مسمّى 
في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضياء فقضي لها بمهر مثلها». 

(۲) ينظر: «المحلى» لابن حزم (7/9/)؛ حيث قال: «ومن انفسخ نكاعة بعل سح نما 
يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله اا رسي ل و 
بها أو لم يدخل. برهان ذلك: قول الله كيك : واوا ال صقن 5 فالصداق 
واجب لها بصحة العقد ‏ ودخل بها أو لم يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصداق 
باق» كما لو مات ولا فرق». 


Gag لبج‎ 


> تولع: (قَمَنْ قَالَ: إِنَهَا مَعْقُولَةٌ الْمَعْتَىء وَأَنَهُ إِنَمَا وَجَبَ لَه 
ِف الصَّدَاقٍ عِوَضَ ما كان لَهَا لِمَكَانِ الْجَبْر عَلَى رَد سِلْعَتِهَا وَأَخْذٍ 
النَّمَن كَالْحَالٍ في الْمُشْئَري). 

معقولة المعنى؛ أي: تدركها العقول. والعلة فيها ظاهرة. 


وغير المعقولة بمعنى: هي التي يُعبَّر عنها بأنها أمر تعبدي» 
كتاب الله و - 


> تولة: هلما كَارَقَ التكاح فِي هَذَا الْمَعْتَى الْبَبْعَ جَعَلَ لَهَا هذا 
7107 فاك عأ مك U.S‏ م u‏ 1 4 
عِرَضًَا مِنْ ذَلِكَ الْحَنَّ ‏ قَالَ: إِذَا گان الطَلَاقٌ مِنْ سَبَبِهَا لَمْ يَكْنْ لَهَا 
شَيٌْ؛ لِأنَهَا أَسْقَطتْ ما گان لَّهَا مِنْ جَبْرِِ عَلَى دَنْع الثَّمَنِ وَنَبْضٍ 


ی 


السَّلْعَة). 

يعني : إذا كان من سببها كأن يجد فيها عيبٌ دون أن يعلم به سابقًا 
يقدح في أمر النكاح» أن تكون المرأة رتقى أو بها برص وهذا كله له 
عر 


3 4 
ا . 


. مس اه امام 2 وت a or Sof‏ 25 2 5 
> قول: (وَمَنْ كَالَ: إِنْهَا سُنَةُ غَيْرُ مَعْقُولَةِ وَاتَبَعَ ظَاهِرٌ اللفْظ - 


ثَالَ: يَلْرَمُ التَْطِيرُ في كَل طلاق گان مِنْ سَبَبِهِ او سَبَبِهَاء كَأما حُكُمُ ما 
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يَعْرضٌ لِلصَّدَاقٍ مِنَ التَعَيّرَاتِ قَبْلَ الظلاق)'. 

أي: بعد أن يتم العقد فيثبت للمرأة الصداق» ويدخل تحت ملكهاء 
وهذا إذا سّمي» وإذا لم يُسم فسيأتي الكلام عنه» وعن تفويض المهر؛ 
لآن المؤلف سيشير إليه إن شاء الله» وهذه تغيرات تحدث على المهر؛ 
لأن المهر إذا أصبح في يد المرأة إما أن ترد عليه أمورٌ ترفعه زيادة» وإما 


)١(‏ وهم أهل الظاهر. 


الي اش هك تددم 
أن ينقص عن أصلهء وإما أن يتلف» كأن يكون حيوان فيموت» أو سلعة 
الزيادة» أو تكون شاءةً تلفت ويصيبها الهزال» ففي هذا جمع نين الأمرين: 
زيادة ونقص » والزيادة على نوعين: 

النوع الأول: زیادة متميزة» وهي التي تنفصل عن الأصل الذي هو 
المهر. 


النوع الثاني : زيادةٌ غير متميزة ؛ أئ: متصلة. 


فالزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن أصلها كحيوانٍ يلد أو أمة 
تلدء أو شجرة تثمر» أو EG EE a‏ 
الأمور دات الراك المتميزة أما الغير المتميزة تكوق اة للقيء كهاة 
تيد أن ضاكمة E O a E‏ قاد مضل 
وزيادةً منفصلة» والحكم مختلفٌ بينهما. 


> قولت: (فإِنَّ ذَلِكَ لا يَخُلُو اَن يَكُونَ مِنْ قَبَلِهَا أ مِنّ اللَّو). 

يعني: إما أن يكون بسبب المرأة؛ لأن هذا الصداق قد تخرجه عن 
ملكها إما ببيع أو هبة أو بعتت فهي أخرجته من يلكها فأصبح لا سلطة لها 
على هذا الصداق» وأحيانًا يكون هناك عقدٌ غير لازم كالشركة وما أشبه 
كالمضاربة""', وربما يحصل ذلك بعقدٍ لازم» لكنه لم يخرج عن يدها 
خروجًا ملكيّاء كالإجارة مثلاء دارٌ تۇج راء حيوانٌ تؤجرهء سيارةٌ 
تؤجرهاء فهذه تحدث فيها عقدٌ لازم» لكنها لم تخرج» واستعمال هذا 
الكىء إنما بترتي عليه تقض لآن الشئغ إذا استعمل كسيارة أو دابة 
عرقت عله تقس مك سن الأسلة القن دري علبي فده اللسالقة هذا SE‏ 
يسببهاة ما5 كان نمق قبل ' الل كبا ذكر النولف» #الجواتة :الى صي 
(1) المُضاربة: أن يدفع رجل إلى رجل مالا يتجر به ويكون الربح منهما على ما يتفقان 


عليه» وتكون الوضيعة على رأس المال. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة 
(144/1). 


من الأمور التى تحصل لمثل هذه الأشياء. 
> قولم: : ما گان مِنْ قبل الل قلا يَْلُو مِنْ أَرْبَعٍَ أَوْجُو: إ 

يَكُونَ تَلَمَا لِلْكُلٌء وَإِما أَنْ يَكُونَ تَقْضَّاء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ رياد واه 
يحون زِيَادَةٌ وَنَقْضًا مَعَا). 

«إِمَا أن يكون تلمًا للكل» مثل: أن يكون حيوانًا فيهلك» أو سلعة 
فتفنى › أو داية تنفر ولا يدرى أين ذهبثت. 

«وإمًا أن يكون نقصًا» مثل: أن تكون شاة سمينة فيصيبها الهزال. 

«وإمًا أن يكون زيادة» مثل: شاة تسمن» أو تلد هذه الشاة فتزداد. 
أو هذه الشجرة قو 

«وإمًا أن يكون زيادةً ونقصًا معًا)؛ أي: أن يُجِمّع بينهماء كأن تلد 
الشاة فهذه زيادة متميزةء لكن الولادة ستؤثر عليها من حيث الصحة 
فتمرض» أو يصيبها الهزال والضعف. 

قولم: زوه كان من قلا كلذ لی أن کون تصرفها فة 
بتفويتِ مثل الع اليتق 5ا 
ولكها ا و ةو وفيعة ابعر و ا 
سيأخذه الزوج منها. 


© 0 تقض الس تقول + هرت الزابة ومرن الرجلء إذا حولت دات انط 
«العين» للخليل ١ 1 .)١5/4(‏ 1 

5) الهبة: «الإعطاء من غير عوض. تقول: وهبت لزيد مالا أهبه له هبة: أعطيته بلا 
عوض». انظر: «المصباح المنير» للفيومي (1۷۳/۲). 


E TT 


SFE‏ تَصَرُقُهَا فيو فِي مَنَافِعِهًا الْحَاصَة بِهَاء أو فِيمًَا 
تَتَجهُرٌ به إلى رَوْجهَا). 


وقد تتصرف فيه بأمر غير لازم» كالوصية كما ذكرناء وكالمضاربة 
والشركة» فهذا لم يخرج عن مِلكهاء لكنه فيد في أمر من الأمور فحق 
الزوج في هذه الحالة لا يصلح» وربما يكون بعقدٍ د لاذم كالإجارة وغيرهاء 
وهذه المسألة فيها كلامٌ كثير للفقهاء وزبما يكرك عا تتفقه لما هوب 
وها تان 7 تشتري به الحلي والملابس» وما يتبع ذلك من الأمور التي 
تحتاج إليها المرأة. 


> قولم: ند مَالِكِ أَنَهُمَا في الَف وَفِي الرّيَادَةٍ وَفِي النْفْصَانِ 
شریگان"» وَعِنْدَ الشاي ء اَن چغ في اا 
الا 3 وَل يرجم يِنِضْفي الرّيَادٌ 5 


أقؤال. العلماء كيرة فى هذه المسالة لكنها من جي الجملة: الريادة 
كما :ذكرنا على وغ 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (48/5١")؛‏ حيث قال: «(فزيادته)؛ أي: 
الصداق (كنتاج وغلة) كأجرة وثمرة وصوف (ونقصانه) بموت أو تلف (لهما) راجع 
للزيادة (وعليهما) راجع للنقصان وهو الراجح» 

(۲) يُنظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (؟/١07؛‏ حيث قال: «(أو) فارق ولو بسيبها 
بعد (زيادة منفصلة) كولد ولبن وكسب (فهي لها) سواء أحصلت في يدها أم في يده 
فيرجع في الأصل أو نصفه دونها». 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (“//19)؛ حيث قال : 
«(والزيادة) المنفصلة (لها)؛ أي: الزوجة؛ لأنها نماء ملكها (ولو كانت) الزيادة (ولد 
أمة)؛ لأن الولد زيادة منفصلة ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (5:7/9)» وفيه قال: «(ولها) إذا فارق ولو بسببها 
(زيادة) قبل الفراق (منفصلة) كثمرة وولد وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو 
نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكهاء والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده 
لا قبله). 


سه سمج 

النوع الأول: زيادةٌ متميزة» وهي التي تنفصل عن الأصل الذي هو المهر. 

النوع الثاني : ياد غير متميزة ؛ ائ متصلة. 

فالزيادة المتميزة هى التى تنفصل عن أصلها كحيوانٍ يلد» أو أمة تلد. 
أو شجرةٌ تثمر» أو دنائير وناغ وتر فتربح» إلى غير ذلك من الأمور ذات 
الاو المي آنا" الغير الع تكرن ما الله كان ن أ 
ا ن ر ا و 
منفصلة» والحكم مختلفٌ بينهماء ومن العلماء من يرى: أنه يأخذ نصف 
قيمة الأصل؛ أي: نصف قيمة الصداق الذي قدمه لهاء وإن كانت الزيادة 
متصلة؛ أي: غير متميزة ففي هذه الحالة إن رضيت المرأة أن تدفع له 
النصف؛ لأنه سيستفيد» أصبحت الآن شاةً قد سّمنت» وبالنسبة للشاة لا 
يمكن تنصيفهاء لكن يؤخذ نصف القيمة» وقد يكون أمرًا من الأمور التي 
زادت ففي هذه الحالة إن رضيت أن تعطيه النصف» فيلرّم بذلك إن رضيت» 
وإن لم ترض فيُرجَع إلى الأصل فيأخذ نصف قيمة الصداق. 

وأصل مذهب الإمامين الشافعي“ وأحمد" من حيث الجملة: 


١‏ ما كان من زيادة فهو للمرأة إلا أن تتبرع به. 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (///ا٠ 4‏ 08٠5)؛‏ حيث قال: «(و) لها فيما إذا 
فارقها بعد زيادة متصلة (خيار في متصلة) كسمن وحرفة وليس منها ارتفاع سوق. 
(فإن شحت) فيها وكان الفراق لا بسببها (ف) له ولو معسرة (نصف قيمة) للمهر بأن 
يقوم (بلا زيادة)... (وإن سمحت) بالزيادة وهي رشيدة (لزمه القبول)؛ لأنها لكونها 
تابعة لا تظهر فيها المنة فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل 
الصداق... وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وإن كان بسبب عارض كردتها 
تخيرت بين أن تسلمه زائدًا وأن تسلم قيمته غير زائد. . .٠.‏ 

(0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۷/۳)؛ حيث قال: «(وإن كانت) الزيادة في 
الصداق (متصلة) كسمن» وتعلم صنعة (وهي) ؛ أي : الزوجة (غير محجور عليها 
خیرت بين دفع نصفه زائدًا)» ويلزمه قبوله؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا 
تضره (وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان) الصداق (متميرًا) کعبد» وبغير معينين 
لدخول المتميز في ضمانها بمجرد العقد فتعتبر صفته وقته» وإنما صير إلى نصف 
القيمة؛ لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته». 


سي هك دسم 

١‏ - وما كان من نقص فعليها إلا أن يتغاضى الزوج عن ذلك. 

هذا هو الأصل في المذهبين» أما مذهب مالك قريبٌ من ذلك» 
وأبو حنيفة: ففي مذهبه تفصيل» ويخالفه محمد بن الحسن”'. 

> قولة: (وَسَبَبُ اخْتَلَافِهِم: هَل تَمْلِكُ الْمَرْأهُ الصَّدَاقَ قَبْلَ 
الدّخُولٍ أو الْمَوْتِ مِلكًا مُسْتَقِرًا؟ أو لا تَمْلِكه؟ كَمَنْ كَالَ: إِنَهَا لا تَمْلِكهُ 
یلگا مُسْتَقِرًا ‏ قَالَ: هُمَا فيه ضَرِيكَانِ مَا لَمْ تَتَعَدّ كَُدْخِلَهُ في مَنَافِِهَا)”". 


قد ذكرنا أن المرأة بمجرد العقد الصحيح تملك نصف المهر؛ يعني: 
فيما لو حصل طلاق قبل الدخول» أما لو دخل بها الزوج فحصل مسيس 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (١/١١٠)؛‏ حيث قال: «ولو زاد المهر زيادة 
منفصلة كالولد والثمر والأرش والعقر قبل القبض فكلها تتنصف بالطلاق قبل الدخول 
وبعد القبض لا تتنصف وعليها نصف قيمة الأصل يوم قبضت» وكذلك لو ارتدت 
والعياذ بالله تعالى أو قبلت ابن الزوج» وإن كانت بدل المنافع كالكسب والغلة 
والموهوب للمهر فهي للمرأة وليست بمهر عند أبي حنيفة وعندهما يتنصف مع 
الأصل» وكذلك على هذا كسب المبيع قبل القبض ولو آجره الزوج فالأجرة له ولزمه 
التصدق بهاء والزيادة المتصلة قبل القبض تتنصف بالإجماع وبعد القبض تتنصف عند 
محمد خلافًا لهما والزيادة المنفصلة بعد القبضء إذا هلكت يتنصف الأصل دون 
الزيادة»). 

(۲) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (۴٤/۲۲۰)؛‏ حيث قال: 
«وقول ابن القاسم أصح؛ لأن ملك الزوجة للصداق ملك غير مستقر قبل البناءء وإذا 
وقع البناء صح ملكها ووجب عليها ضمانه ولها غلته» فإذا طلق الزوج قبل البناء 
صح ملكها للنصف وملكه للنصف» فوجب أن تكون الغلة بينهماء ونحوه لابن 
يونس»). 
ومثله قول الحنابلة. انظر: «الروايتين والوجهين»», لأبى يعلى الفراء (۹/۲٠۱)؛‏ حيث 
قال: «وإن قلنا قد ملكته فهو ملك غير مستقرء ومثل ذلك المبيع قبل القبض فيما 
يعتبر فيه القبضء الملك قد حصل لكنه غير مستقر؛ لأنه معرض لانتقاض العقد 
ورجوعه إلى البائع؛ ولم يدل هذا على أن الملك لم يحصل وأن النساء ليس بملك 
للمشتري كذلك هاهناء وأما قول أحمد ‏ يا -: يرجع عليه بنصف القيمة في 
الأم والولدء فظاهر هذا أنه لم يقر ملكها على نصف الأم ونصف الأولاد شائعًا 
وحكم لها بنصف القيمة على الزوج». 


لاء چو فلن أن« اله فف رر اا والإمام أحمد انفرد عن 
الأئمة الأربعة بأن الخلوة يثبت بها المهر كاملا وهذا رأي الخلفاء 
نا 


الراشدين وجمع من الصحابة والتابعين فن 

OS™‏ كَالَّ: تله ملگا مُسْتَقَراء وَالتََشْطِيرٌ جخ وَاحِبٌ 
تَعَبّنَ عَلّيْهَا عِنْدَ الطَّلَاقٍ وَبَعْدَ اسْتِقْرَارٍ الْمِلْك ‏ أَوؤْجَبَ الرجُوعَ عَلَيْهَا 
ع E‏ َم ا 5 إا صَرَ و نه في مَتافعها ضَامِيَةٌ 
ا ا إا اشْتَرَتْ به 56 مَا يُضْلِحْهًَا للجهاز مما جرت بو 


العا اق اياج E E‏ الصداف الذي د 
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)١(‏ تقدم. 

() تقدّم. 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 00 98©» وفيه قال: «ملك الزوجة على 
الصداق مستقر بخلاف الأجرةء ألا ترى أنه لو ماتت الزوجة قبل 0 بهاء لم 
يرجع الزوج بشيء من صداقهاء ولو انهدمت الدار قبل مضي مدتها» رجع م 
بما في مقابلتها. والثاني: أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما 
هو استحداث ملك تجرد بالطلاق» فلم يكن ذلك مانعًا من استقرار ملك الزوجة 
على الصداق قبل الطلاق». 

(©9) مذهب الحنفيةء ينظر: «المبسوط» للسرخسي ١/11)؛‏ حيث قال: «ولو تزوجها 
على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقضي للزوج بنصفه عليها فلم 
يقبضه حتى اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور». 
ومذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۸۲/۳)؛ حيث قال: «فإذا 
طلق قبل البناء وجب لكل نصفه فإن كان بيد الزوجة ضمنت للزوج نصفه وبالعكس 
العكس». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (/١1١5)؛‏ حيث قال : 
«(فإن نقص) الصداق (في يدها بعد الطلاق ولو بلا عدوان ضمنت)). 
ومذهب الحنابلة: يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (94/5١)؛‏ حيث قال: 
الورك ق انين( وتخا عن تغرف مدت ی ا سو ان نظف و 
ور اك ظلل E E‏ ونان د مر A SEE‏ ويك له aR‏ 
فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبضء وإذا لم يدخل في ضمانه کان مضموئًا عليهاء 
فتضمن نقصه وتلفه». 


النّمَنُ؟ قَقَالَ مَالِكُ : يَرْجِعٌ عَلَيْهَا بِنِضفٍ ما اشْتَرَنْه8". وَكَالَ أَبُو حَنِيقَة”") 
وَالشَّافِعِنَ!": يَرْجِعٌ عَلَْهَا ضف الَمَن الّذِي مو الصَدَانُ؛ راكوا يِذ 
هَذَا الاب فِي فَرْع مَشْهُورِ مُتَعَلْقِ بالسّمَاع). 

معنى متعلق بالسماع؛ a‏ بالدليل المسموع : کال یکوت نض في 


E‏ أو واس ر والمسموع هنا إنما هو 
&: «رَإن طلقمو مِن بل أن تسوه وَكَدَ ورَضْكُرٌ ي ريصَة 


وی رو لرن مت le‏ 1 


ر أن ا و عقوا الزى روء عَقَدَة یکاح [البقرة: 


3 ا ق ا ml GF A A‏ ا 
> قولم: (وَهُوَ: هَل للأب أن يَعْفِوَ عَنْ ضف الصّدَاقٍ في ابْنيه 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (/787)؛ حيث قال: «وتعين ما اشترته من 
الزوج وهل مطلمًا وعليه الأكثرء أو إن قصدت التخفيف تأويلان (ش)؛ يعني: أن 
الزوج إذا أصدق زوجته عيئًا فاشترت منه بها أو بغيرها ما يصلح أن يكون جهازها 
وما لا يصلح أن يكون جهارًا لها كماشية أو عبد أو ما أشبه ذلك» ثم إن الزوج 
طلقها قبل الدخول عليها فإن ذلك الذي اشترته الزوجة يتعين للتشطير» وليس له 
طلبها بتشطير الأصل ولا لها دفع شطر النقد إلا بتراضيهما على المشهور وهو 
مذهب «المدونة)). 

(۲) يُنظر: «المحيط البرهانى» لابن مازه (87/8)؛ حيث قال: «ولو أن امرأة طلقها 
دوجها قبا لون انوا . وكوك نرق O‏ فين الك فى 
للزوج بنصف الجهاز؛ لأنه كان يرى ذلك كما قال بعض الناس» بناءً على أن الزوج 
لما دفع الصداق إليهاء فقد رضي بتصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج بنفسه. ولو 
أن الزوج اشترى ذلك بنفسه» وساق إليهاء ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف 
الجهازء فكذا هاهناء فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه بخلاف قول الجمهورء 
وبخلاف كتاب الله تعالى» فإن الله تعالى جعل للزوج الطلاق قبل الدخول نصف 
المفروض» والمفروض هو المسمى في العقد. والجهاز لم يكن مسمى في العقد فلا 
ينصف» فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلا». 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ۳۳/۹٤)؛‏ حيث قال: «فلو كانت قد اشترت 
بالصداق جهارًا أو غيره» رجع عليها بمثل نصف الصداقء ولم يلزمه أن يأخذ 
نصف الجهازا. 
لم أقف على قول الحنابلة 


ل خ] Gea‏ 
البكر؟ أغبي: إذا ظلقث قبل الدخولء وَلِلسَبّدِ في أمَيه1"؟ فال 
مالك : ذلك لهء وَقَالَ أبُو حَِيقَة”” والشافِى : ليس ذَلِكَ لَهُ). 


(1) 


فق 


(۳) 


(4) 


مذهب المالكية الجواز خلاقًا للجمهور. 


مذهب الحنفية» يُنظر: «التجريد» للقدوري  45849/9(‏ 4590)؛ حيث قال: «فإن 
قالوا: نصف صداق استقر بالطلاق» فكان للولى العفو عنه كمولى الأمة. قلنا 
الرس رمل فق الام لأن المهر: لع يستفر للأمة لكن لمولاهاء والوصف 
الآخر غير مؤثر؛ لأن الأمة لا فرق بين أن تكون بكرّاء أو ثيبًا والمعنى في 
المولى» أنه يملك إسقاط المهر بعض القبض» فيملك قبلهء بعاد إسقاطه إذا 
كانت ثيبّاء فملك إذا كانت بكرًا. ويملك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك إسقاط 
مهرها إذا زوجها والولي بخلاف ذلك). 

ومذهب المالكية› يُنظر: «التاج والإكليل»: للمواق (١/٠٠۲)؛‏ حيث قال: «(وجاز 
عفو في البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) من «المدونة»: يجوز 
عفو الأب عن نصف المهر فى طلاق البكر قبل البناء... ومثل ذلك يكون لمن 
يملك الإجبار في النكاح كالاب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد في أمته». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى (5977/9)؛ حيث قال: «وتحريره 
یا أن هن ك يلك الو عن مهرسا إذا كانت يبا لم يملكه إذا كانه يكرا 
كالإخوة والأعمام طردًا وكالسيد في أمته عكسًا». 

وهو المشهور فى مذهب الحنابلة» وفى رواية أن له ذلك. انظر: «الإنصاف» 
للمرداوي (۲۷۲/۸)؛ حيث قال: «وقيل: سيد الأمة كالأب». 

يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۳۲۷/۲)؛ حيث قال: «(وجاز) (عفو أبي البكر 
المجبرة) كالثيب الصغيرة دون غيره (عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) 
لقوله تعالى: إل أن عقوت أو موا اى يرو عُقَدَةٌ التكخ4 [البقرة: ۲۳۷] لا 
قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك». 

يُنظر: «التجريد» للقدوري  4580/4(‏ 4585)؛ حيث قال: «قال أصحابنا: الذي 
بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ فقوله تعالى : E‏ أن مورک که ؛ يعني: النساء 
يسقطن ما وجب لهن من نصف المهرء أو يعفو الزوج إذا كان سلم المهر إليها 
لا يرجع بشيء منه... ولا يقال للأب إذا أسقط مال ابنته عفا؛ لأن العفو يكون في 
مال الإنسان لا فى مال غيره... ولأنه لا يقال للولى المسقط لمال وليته أن ما فعله 
أقرب للتقوى». وانظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (ه/١٤٠).‏ 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (91//5”*)؛ حيث قال: «(وليس لولي عفو عن 
صداق) لموليته (على الجديد) كسائر ديونها والقديم له ذلك بناءً على أنه الذي بيده 
عقدة النكاح» وحمله الجديد على الزوج لتمكنه من رفعه بالفرقة فيعفو عن حقه- 


هذه ال ا ا والأترع الاق ولدله له أذ 
يجبر ابنته الصغيرة على النكاح» لكن هل هذه القوة في ولاية الأب 
تنصرف إلى ما يتعلق بالأمر المالى؟ أي: بالصّداق؛ لأن الصداق هو 
خالض عق الكرأة+ فيل اعدو جه مرف بارا تو وليين لاحي انا 
كان أو غيره أن يعفر عن شىء منهء أم أن له ذلك؟ 

والكوات :هذه مسال اح ا الماع وا مرد بالك يان للات 
أن يعمو › وخالفه الأئمة الثلاثةء» وسيأتي التعقيب على الآية التي يستدل بها 
کل من الفريقين. 

> قولت: (وَسَبَبٌ اخيَلَافِهمم: هُوَ الِاخْيِمَالٌ الَذِي في قَوْله تَعَالَى: 
E:‏ أن EOE‏ سَووء قد الاچ [البقرة: ۲۳۷]). 

قوله تعالى : «يَمَعُورت* المقصود بذلك النساءء والواو هي واو 
الفعل؛ يعلي: حرف علق وليست افر الجماعة 0 أي : النساء ۶ء هي 
صاحبة الحق» وقوله تعالى: 03 عقوا أَرِى سَدوء غق يماح جد فالذي 
بيده عقدة النكاح هو الولي كما نص الإمام عالق" ST‏ 


= لبسدم الجا كل aS E a‏ ول ر : وهي أن 
يكون الولي أن 1 جدًَا لمكان شفقتهما. وأن يكون قبل الدخول. وأن تكون بكرًا 
صغيرة عاقلة. وأن يكون بعد الطلاق. وأ ن يكون الصداق دينًا في ذمة الزوج لم 
يقبض». 
ومذهب الحنابلة في مشهور المذهب. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۱۸/۳)؛ حيث 
قال: «ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل 
الدخول ولا الكبيرة ولا غيره من الأولياء». وانظر الرواية الأخرى فى: «الإنصاف» 
للمرداوي (۲۷۲/۸). 1 

)١(‏ انظر: «اللمحة في شرح الملحة»» لابن الصائغ (۹۱۸/۲)؛ حيث قال: «وتعود لام 
الفعل منه إذا كان آخر الفعل معتل فيبقى على حالته» كقولك: (الهندات يعفون)» 
و(يرمين)» و(لن يعفون). و(لم يرمين)). 

(۲) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (2775/0 ١۲۲)؛‏ حيث قال: «وهو نص قوله 
تعالی : إل أن يعمو يريد الزوجات المالكات لأمورهن ار يَنْمُوَا الى يدو 
عْقَدَةُ ألتِكعَ4. يريد الأب في ابنته البكر والسيد في أمته». 


ب ل سه هوس ةنيم ]4 


ذلك» والجمهور”'': يَرَوْنَ أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» فلماذا 
اختلفوا فى هذه الآية؟ وهل الآية محتملة ذلك؟ 


الحواب: الإمام مالك ES‏ ومن معه» ترون أن الذي بيذه عقدة 
النكاح هو الولي؛ لأنه هو الذي يملك في هذا المقام عقدة النكاح» أما 
الزوج فقد خرجت يده» ولا سلطة له على المرأة بعد الطلاقء» فانتهى أمره 
في ذلك» و صبح الولي. 


أما جمهور العلماء فقالوا: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ 
لأنه هو الذي بإمكانه أن يستمر النكاح أو أن يقطعه» ويستدلون بحديثِ 
ضعف ورد في «سنن الدارقطني»: «ولي العقدة الزوج»»› قالوا: فهذ 
نص والقصد بالعقدة هي : «عقدة الوم ثم يقولون: عندما لقي 
فاحصة وعميقة على الآية نجد أن الله ا 5 يقول بعد ذلك : #وأن عمو 
ا َموي والذي يكون ع أقرب منه للتقوى هو ا لأنه في 
هذه الحالة إذا عفا ا عن حقّ من حقوقه؛ ولذلك الله کل بعد ذ 
قال: ولا تنسوا الْفَصْلٌ بيتك »» وأما عفو الولي فلا يعتبر أقرب للتقوى؛ 
IS‏ واب الج "تن هذه الا 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني 016 حيث قال: «قوله 
تعالى : 9 ْف الى وء ا کاخ فذهب أصحابنا إلى أنه الزوج). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري (VD)‏ حيث قال: 
«والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: E:‏ أن تلعفو رت 6 وا ألَتِى روء نة 
أك هو الزوج؛ لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا 
الولي إذ لم يبق بعد العقد عقدة». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: لاشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 4 حيث قال: 
«(والذي بيده عقدة النكاح) في قوله تعالى: | إل أن يرت أو فوا لى يده 
عُقَدَهُ كاج (الزوج) لا ولي الصغيرة». 

00 أخرجه الدارقطنى فى (سننه» (8777/5) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: قال رسول الله يِِ: «ولي عقدة النكاح هو الزوج». وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (19170). 

(6) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (//705)؛ حيث قال: «ولأن الذي بيده عقدة النكاح= 


هو أقوى وأقرب للعدل والإنصاف؛ لأن الولي يعفو عن حق غيرهء وهذا 

حق المرأة فهي بحاجة إليه» لكن لو أن الزوج انتقل إلى درجة الكرم 
والمكارمة في هذا المقام» وتجاوز عن هذا الحق فيكون بذلك 010 لذلك 
وعدم قطع EE‏ كله إلية بقوالة: وَل بتڪم موده وَيَحْمَهٌ 
[الروم: 506 وقوله تعالى : #ولا تنسوا أ الْفَصْلٌ يتنك 4. 

> قولم: (وَذَلِكَ في لَفْظَةِ 3 ايَعْفُو) نها مال في كلام م 
بِمَعْنى يُسقط) ومر بِمَعْنَى يهب“ وي قَوْلِهِ : «ألَِى روء ا لکا 
[البقرة: ۲۴۷] على مَنْ يعو هذا الضَّمِير؟ مَل على الْوَلِيَ؟ 0 عَلَى 
الرَّوْجِ؟ فَمَنْ قَالَ: عَلَى الج جَعَلَ «يَعْفوَ) بِمَعْنَى يَهَبُء وَمَنْ قَالَ: 
عَلَى الْوَلِيَ جَعَلَ يعفر بِمَعْنَى يق وَسَذَّ قوم كَقَالُوا: لكل وَلِنَ أن 
ll‏ عن نضصف الصَّدَاقٍ الْوَاجِبٍ ا كان وَيَشْبَه أَنْ کون هَذَانِ 
الاخْيمالان اللَدَان في الاي ب على 
لأن هناك E‏ کک متنصف ل نصفه ا ونصفه کک 


ت 


® 


= بعد العقد هو الزوج» فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكهء. وليس إلى اولي هته 
شيء» ولأن الله تعالى قال: موان فوا أب موئ والعفو الذي هو أقرب إلى 
التقوى هو عفو الزوج عن حقهء أما عفو الولي عن مال المرأة» فليس هو أقرب إلى 
التقوى» ولأن المهر مال للزوجةء فلا يملك الولي هبته وإسقاطه» كغيره من أموالها 
وحقوقهاء وكسائر الأولياء» ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب 
الغائب...») 

)١(‏ يُنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/٥۲۹)؛‏ حيث قال: «قوله: « إل أن 
ينوت ؛ يعني: بسقطن. وقوله تعالى: ا ينما الى بدو عُقَدَةٌ التكع» لا 
يتصور الإسقاط فيه إلا من الولى؛ فيكون معنى اللفظ الثانى هو معنى اللفظ الأول 
بعينه» وذلك أنظم للكلام». 1 1 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (470/0)؛ حيث قال: «وقال الليث بن سعد لأبى 
البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحهاء وإن كان تزوجها بأقل من مهر مثلها 
وإن كرهت ويجوز ذلك عليها». 


فإن عفت الزوجة فلها ذلك» وإن عفا الزوج فله ذلك» لكن الولي لا دخل 
له في الأمرء فهذا الذي يُفهّم من الآيةء وهذا الذي لاحظه المؤلف 
ملاحظة جيدة في هذا المقام. 


تولم: (لكِنّ م من جمَلَهُ لّوح كلم يُوحِبْ كما راودا في الآبة؛ 
أي : 0 دَائِدًا؛ لان جَوَارَ ذَلِكَ مَْلُومٌ مِنْ ضَرُورَة الشَّرْع. ومن ال 
الْوَلِتَ ؛ 5 ]لكش وإكا عئزة فق زا شراغاء اك ت عليد أن ياد 

به أن الآية به أَظهَرٌ في الْوَلِيّ منْهَا في الج َلك َء : بش 
ل أنه شرّع في دين الله» كما يفعل 
ل وإنما هذا فهم اختلف فيه العلماءء والحقيقة الذي 0 
أرجح أنه الزوج قوله تعالى: وان تَمَهُوَا أب لِتّقُوئاة#؛ لأن هذا أوثق 
ف ريه ا Ds‏ م 
والمؤلف كانه مالكي المذهب» ومع ذلك تجد أنه في إشاراته يخالف 
مذهب مالك» وهذا هو طالب العلم الحقيقي الذي يريد أن يدرس الفقهء 
وأن يصل إلى الحق من أقرب طرقه وأيسره ينبغي له أن يدع التعصب عنه 
بعيدّاء وألا يتحيز لأيّ مذهب» حتى وإن كنت قد درست هذا المذهب 
دراسة جيدة؛ لأن من الممكن أن يكون هذا المذهب الذي خالفته هو 
الأقورى. وينبغي دائمًا أن يسير طالب العلم مع الدليل اينما كان وحيثما 
وجك الله كك ومن سئة رسوله لاء ا 
من معين”" ' فقههم» > ونأخذ در تور نيع نهدا عن متيجهم الذي أسسوه 
ووضعوه ل ألا نتعصب لآرائهم» وا نأخذ بقول أحد منهم مع وجود 
نص يخالفه» وكلامهم في ذلك معروف ومشهور. 


0 يقال: هل يفيل ناا ادا شرت والفاعل: الذى قد شرب عن روي انظر: 
اهتيب اللعةه للأزهري 70١0ء‏ «النهاية فى غريب الحديث والاثر4 لابن الأثير 
.(1A/0)‏ 1 

(۲) المعين: الجاري الظاهر. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس»» لابن الأنباري 
4/۳( 


> قول (والجمهور على أن المراة الصغيرة وَالْمَشْحُورَة لبس لها 
أَنْ نَهَبَ مِنْ صَدَاقِهَا الضف الواجب لها)0". 


لأن الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تتصرف في هذا الأمر؛ فيحتاج 
إلى موافقة من له الولاية عليهاء ولذلك ر مشترطوذ في تنازل الزوجة عن 
نصف الصداق» أن يكون كل واحدٍ منهما رشيدًا مُکلمًاء وقد يكون 
IT E UE‏ > فكم من أناس تجاوزوا سن البلوغ 
وقطعوا مسافاتٍ كثيرة من العمرء ومع ذلك تراهم يتصرفون تصرف 
لسفهاء» وكم من صغار السن أصحاب العقول الكبيرة ممن وهبهم الله 
إدراكا وحصافة وفهمّاء تجد أنهم يتصرفون كتصرف كبار العقلاء» لكن 
لغالب أن الكبير يدرك ما لا يدركه الصغير؛ إذن فالصغيرة الغير مدركة 
لا يعتبر عفوها في هذا المقام. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (/71١)؟‏ حيث قال: «(قوله: 
وصح حطها)؛ أي: حط المرأة من مهرها؛ لأن المهر في حالة البقاء حقها والحط 
يلاقيه حالة البقاء» أطلقه فشمل حط الكل أو البعض وشمل ما إذا قبل الزوج أو لم 
يقبل بخلاف الزيادة... وقيد بحطها؛ لأن حط أبيها غير صحيح» فإن كانت صغيرة 
فهو باطل» وإن كانت كبيرة توقف على إجازتها». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» لمواق (60/5١75)؛‏ حيث قال: «وللمرأة إن 
كانت مالكة أمر نفسها إسقاط لنصف الواجب لها من حقها عند طلاقهاء ومثل ذلك 
يكون لمن يملك الإجبار في النكاح كالأب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد في 
أمته وهو نص قوله تعالى: إل أن يمْتُورت» يريد الزوجات المالكات لأمورهن». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (84/١0)؛‏ حيث قال: «(قال 
الشافعي) لبه فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عفوهما كما لا تجوز 
لهما هبة أموالهما». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (55/0١)؛‏ حيث قال: «(فأيهما)؛ 
أي : الزوجين (عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الإبراء في ماله) بأن 
كان ا مه اجه سواه كان الم تعن عا أي درن الترلة ال 
E:‏ أن يورت أو يَنْقُوا اى بدو عُنَدَةٌ ليخ 4). 

(؟) الرشد: كمال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف. انظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير .)۷٤/١(‏ 


لسسُشُُتت r‏ 
> تولة: (وَشَذَ كَوْمْ كَقَالُوا: يَجُورُ اَن تَهَبَ مَصِيرَاء لِعُمُوم قَؤْله 

E TT a E E‏ ا 
الْمَرْآَةِ إدَا اام رجا م ظُلَقَتْ قَبْلَ الدَّخُولٍ قَقَالَ مَالِكٌ: 
ER‏ الشافية "ونج افلنها عضي 
الصَّدَاقء وَسَبَبٌ جلاف ب مَل النْضْفُ الْوَاحِبُ لِلرّوج بالطلا هُوَ في 


عَيّن الصداق؟ أو في ذِمَّةِ الْمَرْأَةِ؟ قَمَنْ قَالَ: في عَينِ الصَّدَاقٍ - 
لا برج عَلَيْهَا بشَيْءِ؛ لاه فض الصَّدَاقٌ کله" وَمَنْ كَالَ: هو 


> سس 


قَالَ: 

في ذْمَةٍ 
الْمَرْأَةِ ‏ قَالَ: رع ون وَعَبَْهُ له ار رح لام ارقا من 
الها وَكَرّقَ أَبُو حَرِيمَةَ في هذه الْمَسْأَلَةٍ َيْنَّ الْقَبْض ولا قَبْضِء كَقَالَ 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (775/1)؛ حيث قال: «(وإن وهبت) الرشيدة 
(له)؛ أي: للزوج بعد العقد وقبل البناء (الصداق) المسمى قبل أن تقبضه منه (أو) 
وهبت له من خالص مالها قبل العقد أو بعده (ما)؛ أي: شيئًا (يصدقها به قبل البناء 
جبر على دفع أقله) وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ حيث أراد الدخول فإن طلق فلا 
شيء عليه في الصورتين» ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويرده لها في الثانية». 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (/0/70. ١ ٠‏ 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (0777/5؛ حيث قال: «(ولو) (وهبته) له بلفظ الهبة 
بعد قبضها له والمهر عين (ثم طلق) مثلا قبل وطءء (فالأظهر أن له نصف بدله) من 
مثل أو قيمة لا بدل نصفه وذلك لعوده إليه بملك جديد فأشبه ما لو وهب ما اشتراه 
من بائعه ثم أفلس بالثمن فإن البائع يضارب به). 

(۳) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (۲/٠۷۲)؛‏ حيث 
قال: «فدليلنا قوله تعالى: صف ما وض إل أن يَتَمرت»؛ فبين أن الزوج 
يستحق النصف بحيث تستحق المرأة النصف؛ ا امم وان 

فيها العفوء زاك 1 يكون إلا مع بقاء الصداق على ملكهاء ولأن كل امرأة لم 

يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق الزوج عليها نصمًا 

آخرء أصله إذا لم يسم صداقًاء ولأن الصداق بهبتها إياه قد صار ملكا له» فلو 

استحق عليها بكل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل» وذلك خلاف 
الأصول). 

(4) يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (۲۱۹/۳)؛ حيث قال: «(فيمن وهبت- 


وي هك 


00 لَهُ التضف. وَإِنْ لَمْ تقض حَنَّى وَعَبَتْ فليس له شي گان 


0 


ی أن ن الْحَقّ فِي الَْيْنِ مَا لم تَفْبضء دا َبَصَتْ صَارَ في الدَّمّق0". 
يعني : ل د إن قبلت الصداق ثم وهبته فلها 


ذلك» أما قبل أن تقبضه تقبضه ويتحول إلى ملكها فلا يجوز ذلك؛ لأنه لا يسمى 
ملكا تام في هذا ا 


> قولت: (الْمَوْضِعٌ الرّابعٌ : في التَفويض). 


007 ا ا وهى: ما يتعلق بالتفويض» فمن العلماء من 
تمه إلى ی 


= صداقها) لزوجها (ثم طلقت قبل الدخول فإذا أصدقها عيتًا ووهبتها له ثم طلقها قبل 
الدخول رجع) عليها (بنصف البدل) من مثل أو قيمة؛ لأنه تملكها قبل الطلاق عن 
غير جهته فأشبه لو ملكها من أجنبي» ولأنها صرفتها بتصرفها إلى جهة مصلحتها 
ومشهور مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (55/8١)؛‏ حيث قال: «وإذا 
أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع) الزوج (عليها بنصفه)؛ 
لأن عود نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق وهو غير الجهة المستحق بها الصداق 
ولا فهو كما لو أبرأ إنسانًا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه 
آخر فلا يتساقطان بذلك. (وإن أبرأته من نصفه)؛ أي : الصداق (أو وهبته)؛ أي : 
الصداق (له ثم طلقها) الزوج (قبل الدخول رجع في النصف الباقي)؛ لأنه وجد ما 
أصدقها بعينهء فأشبه ما لولم تهبه له». 
وهو مذهب الأحناف بشرط أن تقبضه. يُنظر: «درر الحکام» لمنلا خسرو (۱/٤٤۳)؛‏ 
حيث قال: ال ل ل ل بنصفه) يعني 
تزوج أمرأة على ألف فقبضته ووهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بخمسمائة؛ إذ لم يصل إلى الزوج عين ما استوجبه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه 
يستحق به نصف المهر» والمقبوض ليس بمهر» بل عرض عنه). 

)١(‏ يُنظر: «التجريد» للقدوري (45941/4)؛ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا وهبت صداقها 
لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء. وإن قبضت ثم 
وهبت: فإن كان المهر ثمنا رجع عليهاء وإن كانت عروضا فوهبتها وهي بحالها لم 
يرجع عليها بشيء » وإن تغيرت بزيادة أو نقصان رجع عليها). 


القسم الأول: تفويض البضع"'' وهو الأصل» وبعض العلماء اقتصر 
على هذا. 

القسم الثاني: تفويض المهر. 

EE 
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والجواب: تفويض البضع"" هو أن تتزوج المرأة من غير أن تذكر 
الصداق أصلاء فإذا طلقها الزوج في هذه الحالة هل تستحق شيئًا أم لا؟ 

والجواب: هناك من العلماء من يرى: أن لها المتعة”"» ولا قصل 
في الكلام عن المتعة؛ لأن المؤلف عقد لها فصلا مستقلًا. أما 
تفويض المهر يشار فيه إلى المهرء لكنه لا يسمى» ومعنى: تفويض المهر 
هو أن يفوض كل من الزوجين أحدهما في داره» تحديد ذلك إلى 
أحدهماء أو إلى أجنين »2 كأن يقول الولى مغلا : رَوَّجِتك على ما تراه من 
المهر» ا أو على ما حكمت به» أو على ما قرره 
وحكم به فلان» هذا تھی «تفويض الم 30 وبعضص العلماء 


(1) بضع المّرأة بَضْعَاء وباضَعَّها مباضّعّة وبضاعًا: جامعها. والاسم: البضّع. انظر: 
5 والمحيط الأعظم» لابن سيده .)٤۱۸/١(‏ 

(۲) ويسمى بنكاح التفويض. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7/4/ا8) حيث قال: 
«تفويض البضع: فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنهاء ورضاهاء على 
أن لا مهر لهاء فهذا نكاح التفويض؛ لأنها سلمت نفسها بغير مهرا. 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» لل ا قال: 
«سمعت أحمد سّئل عن المتعة؟ قال: أوجبها على من لم يُسَمّ صداقاء فإن كان 
سمّى صداقًا فلا أوجبها عليه». سمعت أحمد: «سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن 
فرض لها مهرّاء ثم وهب لها غلامّاء ثم طلقها؟ قال: لها المتعة. سمعت أحمد 
سئل كم المتعة؟ قال: على قدر يساره» قيل: عشرة آلاف؟ قال: على قدر ما 
الحاكم». 

(4) في مذهب المالكية يسمون تفويض المهر نكاح التحكيم. 
يُنظر : «التاج والإكليل» للمواق (١/۱۹۷)؛‏ حيث قال: «(والتحكيم). ابن عرفة: نكاح 
التحكيم قالوا: ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدًا أو 


امرأة). 
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E EE ا ك‎ OD 
لا يراه ویعتبرول تمويص البضع» ومعنى كلمة تفويض : فوص‎ 5 ١"ةبعفاشلاك‎ 
الأمر وتأتي من الفضاء أو الإفضاء ؛ أي: أنه شي فاض مهمل لا أثر‎ 


لسع E‏ "انوناق فاون علق ذا بتر ا 
لا يطل العامرن فرعن لانظراء نك - ةذ ما توح ناما 


والناس لا يصلحون دون قيادة» ودوث حاكم؛ لأنه لو ترك أمر الناس 
إل وحدهم لا سائس يسوسه*» ولا قائد يقودهمء فسيتسلط القوي 


- ومذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۷۹/6)؛ حيث قال: «تفويض 
مهرء كقولها للولى: زوجنى بما شئت أو شاء فلان». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 70/6 ١۲)؛‏ حيث قال: 
«(تفويض مهر) بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما (5) قوله زوجتك 
بنتي أو أختي ونحوها (على ما شاءت) الزوجة (أو) على ما (شاء) الزوج (أو) على 
ما شاء (فلان وهو أجنبي) من الزوجين أو يقرب لهما أو لأحدهما (ونحوه) كعلى 
حكمها أو على حكمك أو حكم فلان). 

)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي ۳٤٦/١‏ 2047 وفيه قال: «التفويض شرعًا: إما 
تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهرء وإما تفويض مهر؛ كزوجني بما شئت أو 
شاء فلان. والمراد هنا هو الأول». 
قال الشبراملسي في «الحاشية»: (قوله والمراد هنا الأول) وأما الثاني فقد علم مما 
مر من أنها إن عينت مهرًا ابع وإن لم تعين رَوّجها بمهر المثل». 

(؟) الإفضاء: بخلاف التفويضء فالإفضاء هو المباشرة» يقال: أفضى الرجل إلى امرأته؛ 
أي : باشْرّها. انظر: «شمس العلوم» للحميري (0508/8). 
وإفضاء الزوجينء إذا اجتمعًا في لحاف واحد جامع أو لم يُجامع. انظر: «تفسير 
غريب ما في الصحيحين» للأزدي (ص2000). 

(۳) قال النسفي: «المفاوضة تفويض كل واحد منهما إلى صاحبه أمر الشركةء والمفاوضة 
هي المساواة» والمفاوضة هي المخالطةء يقال نعام فوضى؛ أي : مختلط بعضه 
ببعض» وقوم فوضى؛ أي: مختلطون لا أمير عليهم» ويقال: قوم فوضى؛ أي: 
متساوون في الامتناع عن طاعة الأمير». 

(5) البيت للأفوه الأودي» كذا في «أمالي القالي» (۲/٤۲۲)ء‏ و«الصحاح» للجوهري 
١99‏ 1). 

)٠(‏ ساس السلطان والراعي يسوس سياسته» أحسنا النظر إلى رعيتهماء والراكب الدابة 
أحسن رياضته وأدبه. انظر: «كتاب الأفعال»» لابن القطاع (0157/9). 


Tg; 3 ا‎ 


على الضعيف» والكبير على الصغير وهكذا ينتشر الفساد والفوضى بين 
الناس؛ ولذلك نجد أن الله تعالى وضع هذا الشرع الحكيم ليضبط به عباده 
فى هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى: إن جَاعِلٌ فى لْدَرْضٍ حلي [البقرة : 
٠‏ فالتفويض إنما هو الإهمالء كأنهم أهملوا هذا المهر وتركوهء هذا 
هو المراد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الموضع الرابع في التفويض 


وا لن أن نِكَاحَ التَفْويضِ جَاقِرٌ » وهو أَنْ بُعْقَدَ النکا کاخ دون 
صَدَاقٍ؛ لِقَوْلِهِ الله تَعَالَى : طلا جاح يک إن طلقم الس ما لم سوه 


و ا ارد 


أو تَفْرصُوأ لَهُنَّ ريس [البقرة: .“)]۲۴١‏ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: "اتبيين الجفائق؛ للزيلعي (۲/١۱۳)؛‏ حيث قال: 
«قال _ ياش -: (صح النكاح ب بلا ذكره)؛ أي: بلا ذكر المهر». وانظر: «البناية 
شرح الهداية» للعيني .)17١/0(‏ 
ومذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (۹/۲٤٤)؛‏ حيث قال: «(وجاز 
نكاح التفويض) والأحب نكاح التسمية. ونكاح التفويض: (عقد بلا ذكر)؛ أي 
تسمية (مهر ولا) دخول على (إسقاطه)ء فإن دخلا على إسقاطه فليس من التفويض 
بل نكاح فاسد كما تقدم» (ولا صرفه)؛ أي : الصداق (لحكم أحد)». 
ومذهب الشافعية» ينظر : «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (791/9)؟ حيث قال : 
«إذا (قالت) حرة (رشيدة) بكر أو ثيب أو سفيهة. . . (زوجني بلا مهر) أو على أن لا 
مهر لي (فزوج ونفى المهر أو سكت) عنه أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو 
بمهر مؤجل أو قال زوجتكها وعليك لها مائة. . . (فهو تفويض صحيح)». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (7117/0)؛ حيث قال: 
«والتفويض (ضربان تفويض بضع) وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه (بأن يزوج أب 
ابنته المجبرة) بلا مهر (أو) يزوج الأب (غيرها بإذنها) بلا مهر لأو) يزوج (غير 
الآب) كأخ يزوج موليته (بإذنها بلا مهر) سواء سكت 0 الصداق أو شرط نفيه» 
فيصح العقدء 0 لقوله تعالى: طلا متاح یکر إن طلقم اله ما 


1 مده ره و اام ا 


لم تَمَسوهَنَ أو تَفْرِصُوأ 


هذه الآية دلت فلن التصيصن على التفويض بعدما أثبتت ت الطلاق بعد 
العقد. ولو لم يكن العقد صحيحًا بدون ذكر المهر لما جاء الطلاق؛ لأن 
الطلاق يأتي بعد عقدٍ صحيح»› > فترئب حكم الطلاق على حكم العقدء 
وهناك أدلّة من السئة كما ذكرنا أن الرسول يي زوج امرأة من غير مهر"". 


> قولت: (وَاخْدَلُهُوا مِنْ ذَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُّهُمًا: ذا طَلَبَتِ 
الوَّوْجَةٌ كَرْضَ الصَّدَاقٍ وَاخْتَلَمَا في الْقَدْرِ). 


فإذا طلبت الزوجة تحديد ذلك فإن اتفقا عليه فلا مانع» وإن اختلفا 
يُرجع إلى مهر المثل» وهذه قاعدةٌ أسسها العلماء واتفقوا عليها: أنه عند 
الاختلاف یرجح إلى مهر المثل» وما هو مهر المثل؟ 


E TT 
ردك‎ E ا يفرعها العلماء‎ e للأب؟‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )75١١1(‏ عن عقبة بن عامر أن النبي ية قال لرجل: «أترضى أن 
أزوجك فلانة؟»» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟». قالت: 
نعم» فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًاء ولم يعطها 
شيئًا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته 
الوفاة قال: إن رسول | الله ية زرجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها 
شيئًاء وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء فأخذت سهما فباعته 
بمائة ألف. .. الحليث. وصححه الألباني في (اصحيح أبي داود - الأم) (YAY)‏ 

(۲) مذهب ا ينظر: «مختصر القدوري» للقدوري (ص49١)؛‏ حيث قال: «ومهر 
مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمهاء ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم ووا 
قبيلتهاء ويعتبر في مهر المثل : أن تساو المرأتان في السن والجمال والعفة ل 
والعقل والدين والبلد والعصر». 
ومذهب المالكية: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۴۲۴/۲)؛ حيث قال: 
(ومهر المثل ما)؛ أي: قدر من المال (يرغب به مثله)؛ أي: الزوج (فيها)؛ 
أي: الزوجة (باعتبار دين)؛ أي: تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة 
وصوم وعفة وصيانة (وجمال) حسي ومعنوي كحسن خلق (وحسب) وهو ما يعد من 
مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح (ومال وبلد)؛ إذ هو يختلف باختلاف= 


> قولم: (الْمَوْضِعٌ لا : إا مات الرَّوْحُء وَلْمْ يَفْرِضٌء هَل لَهَا 
صَدَاقٌّ؟ 3 لا؟). 


إذا مات ولم يفرض» وهذه فيها أثر عبدالله بن مسعود ذه وسيأتي 
الكلام عنها إن شاء الله. 
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> قول: اا الْمَسْأَلَةُ الأولّى ‏ وَحِيَ إا كَامَتٍِ الْمَرْآَةُ تَظلْبُ أَنْ 
بَْرِضَ لَهَا مَهْرَا - كَقَالَتْ طَايِقَةٌ : يَفْرِضٌ لَهَا مَهْرَ منلهاء ليس لاوج في 
ذلك خيَارٌء تن لق بغ الحم كَمِنْ مَوْلَاء من ًال: لها انعنات 


الصَّدَاقٍ. نهم من قال َيْسَ لَه شئة؛ لأن أضل القزضي لم ين في 
عُقَلِةٍ التكاح. وَهُوَّ قول ا حَبِيقمَة ه وَأضحابو. رئا قال مالك 


= البلاد (وأخت شقيقة أو لأب) موافقة لها فى الأوصاف المتقدمة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (59/5)؛ حيث قال: 
«ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى» فتقدم أخت لأبوين 
فلأب فبنت أخ فعمة كذلك» فإن تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف 
به غرض كسن» وعقل فإن اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من 
واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا 
يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي 7 حيث قال: «ومهر المثل 
معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت 
أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى وتعتبر المساواة في المال 
والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما 
يختلف لأجله الصداق فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى» 
وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها). 

)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني .2١47/5(‏ ١٤٠)؛‏ حيث قال: «م: (ولو طلقها 
قبل الدخول بها فلها المتعة)... م: (لقوله تعالى: ©#وَمَيَمُوهْنَ عل الْوْسِع كدرئ» ش : 
قد مر الكلدم في قوله الآية عن قريب» وجه الاستدلال أن الله تعالى قال: i‏ 
جاح ی إن طلقم اښ ما کم تَمسُومنَ أو OE‏ وموش 4 والفريضة 
هي المهر؛ أي : لا جناح عليكم في الطلاق في الوقت الذي لم يحصل المساس» 
وفرض الفريضة» وأمر بالمتعة مطلقًا» وهو على الوجوب». 


وها عودواق ور CT‏ وهنق 53 ا 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲/١٠۳)؛‏ حيث قال: ((و) في (نحكيم 
الرجل)؛ يعني: الزوج (إن فرض) لها (المثل)؛ أي: صداق مثلها (ولا يلزمه) أن 
خرف فز اطق بل إن شاء طلق ولا شيء عليه... فإن فرض الزوج المثل لزمها 
ولا يلزمه فرض المثل» وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط 
بالزوج (أو إن فرض) المحكم من ولي أو أجنبي (المثل لزمهما) معًا ولا يلتفت 
لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاهاء (و) إن فرض المحكم (أقل) من المثل (لزمه)؛ 
أ الزوج (فقط) ولها الخيار (و) إن فرض (أكثر فالعكس) فالعبرة على هذا التأويل 
بال كا أن العبرة فيما قبله ريج (أو لا بد من رضا الزوج والمحكم) زوجة 
أو غيرها فإن رضيا بشيء لزمهاء ولو أقل من المثل (وهو الأظهر)». 

؟) مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (ه51/0١)؛‏ حيث قال: «م: 
(قال) ش: أي القدوري: م: (وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرّاء أو تزوجها على ألا 
مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بهاء أو مات عنها) ش: هاتان صورتان» الأولى أن 
يزوجها ولم يسم لها مهرًا؛ يعني: سكت عنه» والثانية على أن يتزوجها على أن لا 
مهر لها؛ يعني : يشترط أن لا مهر لهاء وهي مسألة المفوضة» وهي التي فوضت 
نفسها بلا مهر فلها مهر مثلها إن دخل بهاء أو مات عنهاء وفي «الذخيرة»: وكذا لو 
ماتت هي .١‏ 
ومذهب المالكيةء بنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۲/٤۲)؛‏ حيث قال: «(وإن 
فرض) الزوج (لها)؛ أي: للمنكوحة تفويضًا في حال صحته (صداق مثلها لزمها) 
الرضا به؛ لأنها بمنزلة الواهب للثواب» وهو إنما يلزمه قبول الثواب إن كان قدر 
القيمة» ولا يلزم الزوج أن يفرض المثل بل لا يلزمه أصل الفرض (وإن كان) ما 
فرضه (أقل) من صداق مثلها ولو أكثر من ربع دينار (فهي مخيرة) بين الرضا به إن 
كانت رشيدة وعدم الرضا به» وأما غير الرشيدة فلا يجوز لها الرضا بأقل من صداق 
المثل». وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲۳۳/۲). 
وفي مذهب الشافعية لا يجب بالعقد مهر المثل» فلا يكون إلا بالوطء. يُنظر: «فتح 
الوهاب» لزكريا الأنصاري (58/0). وفيه قال: «صح تفويض رشيدة ب: زوجني بلا 
مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد 
ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (170/0)؛ حيث قال: «(وكل= 


ا وأحمد 


(Y)‏ 00 5 8 2 ل 
؟ يعني : لها صداق مثلها إذا لم يفرض. 


NEE‏ عق ن من يُوجبُ مَهرَ اليل من 
غير خِبَارٍ لِلرّج | إا طلَّقّ بَعْدَ طَلَّبِهًا الْقَرْضَ وَمَنْ لا يُوحِبُ 
خلائيم في تنوم قزله كال طلا جاع یکر إن علقم يله ما لم 
توش أ تفرم ضا اهن َيس [البقرة: (Y7‏ 

نه عا كا O TEE CH E E‏ 
يتعلق بتفويض البضع» لا تفويض المهرء ففي تفويض المهر يكون لها 
نت الصنداق؛ 

> قول: (مَلْ هذا مَحْمُولٌ عَلَى الْعُمُوم في سوط الصَّدَاقِء سَوَاءٌ 
أكانَ سَبَبُ الطلَاقٍ الُم فِي نَرْضٍ الصَّدَاقٍ؟ أو لَمْ يكن الطلَاقُ 
yT‏ ا 

ظ الْمَهْرِ في كَل حَالٍِ؟ او لا لا يُفْهَمُ ذْلِكَ؟ فِيه احيمَالٌ؛ وَإِنْ گان 
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= موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب 
مهر المثل بالعقد)؛ لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض 
فوجب بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري». 

)١(‏ يُنظر: «منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (ص9١١)؛‏ حيث قال: «صح تفويض رشيدة 
بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر 
مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو 

ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالا من نقد بلد 
ولا يصح فرض أجني ومفروض صحيح كمسمى». 

(9) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹/۳)؛ حيث قال: «(ويصح إبراؤها)؟ أي : 
الزوجة (منه)؛ أي: مهر المثل (قبل فرضه) لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو 
عن القصاص بعد الجرح (فإن تراضيا)؛ أي: الزوجان الجائزا التصرف (ولو على) 
شيء (قليل صح) فرضه» ولها ما تراضيا عليه قليلًا كان أو كثيرًا عالمين كانا أو 
جاهلين. . . (وإلا) يتراضيا على شيء (فرضه حاكم بقدره)؛ أي: مهر المثل. . 
(ويلزمهما)؛ أي: الزوجين (فرضه) لمهر المثل (5) ما يلزمهما (حكمه) رضيا به أو 


لا إذا فرضه حكم). 


الأظهّرٌ سُقَوطَهُ في كل حَالٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: طَأوَمَيْعُوهَنَ عل الوسِع قدره. 
وعلى ألمقتر فدرم [البقرة: .)]۲۳١‏ 


هذا إذا حصل خلاف فى أصل الصّداق» لكن لو حصل على المعنى 
الآخر للتفويض فهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرنا. 


> قولم: (وَكَا جلاف أَعْلْمُهُ في أنه إا طلّقَ ابيدَاء أنه لَبْسَ عَلَيِْ 


e 


وهنا يجب عليه المتعة» والمتعة فيها خلاف فى هذه الحالة. 


> قولع: (وَقَدُ E‏ أوْجَبَ لَهَا الْمُنْعَةَ مَعَ شَظرٍ 
الصّدَاقٍ ذا طَلَّقَ َبْنَ الدَّخُولٍ في تَكاح ء غَيْرٍ التفويض› وَأَوْجَبَ لَهَا مَهْرَ 
لمل في ناح الفْويضٍ - أن بُوجبَ لها مع الْمفْعَةٍ في شَظرٌ مَهر 
الْمِْلِ؛ٍ لان اليه ص تَتَعَرََض بِمَفْهُومِهًَا لإِسْقَاطِ الصَّدَاقٍ في 6ه 
0 ونما م تَعَرّصْتٌ لإِبَاحَةٍ اا ا ن گان وجب 

اح التفُويض مَهْرَ مَهْرّ الْمِثْلٍ إا ظَلِبَ نْ يَنْشَطِرَ إِذَا وَقَعَ الاق 
LL TT‏ تايك: إن e‏ 

مَعَ خيَارٍ الرّؤج). 

هذا بالنسبة لتفويض البضع الذي لم يُسم فيه الصداق أصلا 


؛)٠٠۳‎ »۳٠۲/۲( وهو مذهب الحنفية كما تقدم. يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
حيث قال: ((وأما) النوع الثاني : وهو ما يسقط به نصف المهر معنى» والكل‎ 
صورة: فهو كل طلاق تجب فيه المتعة... والطلاق الذي تجب فيه المتعة نوعان:‎ 
أحدهما أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه» ولا فرض بعده أو كانت‎ 
التسمية فيه فاسدة... (وأما) الذي تستحب فيه المتعة» فهو الطلاق بعد الدخول»‎ 
والطلاق قبل الدخول في نکاح فيه تسمية» وهذا عندنا).‎ 


يعنى : إنسان عَقَد على أمرأة. ولم يسم الصداق» ولم يدخل بهاء 
الميراث» والعِدَّةء ثم يأتي بعد ذلك المهرء أما الميراث: فلا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله كك -؛ فالزوج 
إذا ماتت زوجته فله النصف إن لم يكن لها فرع وارث» والمرأة إن لم 
يوجد فرع وارث لها الربع» فإن وُجد فلها الثمن» وإن تعددنا فيشتركنَ في 
الثلث»ء هذا ما يتعلق بأمر الميراث» وليس فيه خلاف بين العلماء» وكذلك 
الحال بالنسبة للعدة» إنما الخلااف فيما يتعلق بالمهر. 


> تولع: (فَإِنَّ مَالِكَا وَأَصْحَابَهُ َالأوْرَاعِيَ *' قَالُوا: لَيْسَ كت 
ضداق». وَلَهَا الْمْئْعَةٌ والمرات .وتال ألو e‏ : لها صَدَاقٌ الْمِثْلٍ 


)١(‏ يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص77”)؛ حيث قال: «فالذي اتفقا 
عليه: المفوضة إذا طلقت قبل الدخول بلا فرض بالإجماع» فالمتعة واجبة» وبه قال 
الأوزاعى». 

(۲) يُنظر: و الطالب الربانى»»: لأبى الحسن الشاذلى (۸4۹/۲)؛ حيث قال: «(وإن 
مات) الزوج (عن) زوجته (التي لم يفرض لها) صدافًا (و) الحال أنه (لم يبن بها 
فلها الميراث منه) اتفاقًا؛ لأنه بالعقد صح التوارث بينهما (و) لكن (لا صداق لها) 
عليه على المشهور». 
وفى المتعة ينظر : «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص159١)؛‏ حيث قال: «والمطلقات 
كلانه ا مطلقة قبل لرن و اك هلها" ا لين ها ی من 
الصداق». 
وفي «شرح مختصر خليل» للخرشي (88/5) قال : «أما لو طلقت قبل البناء وقبل 
الفرض فإنها تمتع» 

زفرة ووجب عندهم أيضًا المتعة كذلك. يُنظر: «درر الحكام» لمنلا خسرو 2)757/١(‏ وفيه 
قال: «(و) وجب مهر المثل أيضًا (فيما لم يسم) المهر (أو نفى إذا لم يتراضيا على 
شيء وإلا)؛ أي: وإن تراضيا على شيء (فذاك) الشيء هو الواجب... (ومتعة) 
عطف على المهر المثل؛ أي: وجب متعة (لمفوضة) بكسر الواو وهي التي زوجت- 


اح ا شك روم 


ا ا - - مهس ت رت ت ا Tot‏ 04 2 
وَالْمِيرَات» وبه ال اح وداود"» وعن الشافعئ القؤلان ا 


1 


(1) 


فم 


في 


(£) 


3 ر 7 ا عفار 2 أن ٤‏ 
ن المنصور عند أَصْحَابهِ وهو مثل قول مَالِكِ” 4 


بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها (طلقت قبل الوطء). 

أما مسألة الميراث فخالف فيه أبو حنيفة صاحبيه؛ إذ قال بعدم الميراث. 

ينظر: «الهداية» للمرغيناني (١1//1١7)؛؟‏ حيث قال: «(وإذا مات الزوجان وقد سمى 

لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج» وإن لم يسم لها مهرًا فلا شيء 

لورثتها عند أبي حنيفة وقالا لورثتها المهر في الوجهين) معناه المسمى في الوجه 

الأول ومهر المثل في الوجه الثاني». 

يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيياني (1//0١؟)؛‏ حيث قال: «(أو) يزوج (غير 

ا كأخ يزوج موليته (بإذنها بلا مهر) سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه» 
العقد» ويجب به مهر المثل؛ لقوله تعالى: الا جاح یکر إن علقم السا ما 

E aR N O عرف أ‎ : 

يتزوجها رجل ولم يفرض لها صداقًاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 

لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث). 

يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (475/0)؛ حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه 

والثوري والحسن بن حي والشافعي في رواية البويطي لها مهر مثلها والميراث وعليها 

عدة الوفاة» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري). 

ينظر : «نهاية المطلب» للجويني )101( یات قال (إذا جرى تفويض صحيح » 

ولم يجر مسيس ولا طلاق» حتى مات أحد الزوجين » ففي ثبوت مهر المثل قولان 

للشافعي وتردٌَدٌ بِيْنُ). 

القول بعدم ثبوت المهر بموت أحد الزوجين قبل الفرض والوطء هو قول 

لعراقيين. 

يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني (7/17 7١‏ - 9١٠)؛‏ حيث قال: «أما العراقيون فقد 

استدلواء وجَرَّوًا على المسلك المرتضىء وقَضّوًا بأن المفوضة لا تستحق بالعقد 

مهرًا؛ إذن لم تعفر قرولا آخرء وقطعوا بأنها تستحق المهر إذا مسها الزوج. قال 

الجويني : والقول الأول ا قول العراقيين - أفقه). 

والذي عليه المتأخرون أن لها الصداق. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۸۳/6)؛ 

حيث قال: «(وإن مات أحدهما)؛ أي: الزوجين (قبلهما)؛ أي: الفرض والوطء (لم 

يجب مهر مثل في الأظهر) كالطلاق (قلت: الأظهر وجوبهء والله أعلم) لأنه كالوطء 

في تقرير المسمى» فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض «ولأن بروع بنت واشق 

نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لهاء فقضى لها رسول الله بي بمهر 

نسائها وبالميراث)). 


Eg مسسسبييسةة‎ 


هذا هو المشهور عن الإمام مالك والمعروف» لكن أبا حنيفة وأحمد 
يريان أن لها المهر. 

> قولة: (وَسَبَبُ اخيِلَانِهِمْ مُعَارَصَةٌ الْقِيّاسٍ لِلَأثَرِ؛ِ آم الْأنرٌ كَهُوَ 
ما روي عَن ابن مَسْعُودٍ - #5 ). 

كما في قصة المرأة التي مات عنها زوجهاء دون أن يُذگر صداق 
ولم يدخل بها فاستفتوا في ذلك الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود #5 
فتوقف في ذلك برهة من الزمن» فترددوا عليه» وقالوا: إن لم نجد 
الجواب عند أصحاب رسول الله بيه فأين نجد؟ فما كان من عبدالله بن 
مسعود 5 بعد أن اجتهد في الأمر وجمع ما يتعلق به إلا أن بين أن لها 
المهر وعليها العدة ولها الميراث» وبيّن أنه إنما عمل ذلك برأيه» فإن كان 
ا فقن انلق وان اه غر لق فمن ا يفن رو لاق تومن 
الشيطان»”©» فلما قضى في ذلك عبدالله بن مسعود ‏ قام إلى ذلك أحد 
الصحابة فقال: (لقد قضى رسول الله ية بمثل ما قضيت به في بروع بنت 
ا 

إذن عبدالله بن مسعود قضى فى أمر من الأمور» فجاء قضاؤه موافقًا 
ل رول الله ع 4 فأصبح الحْجُة في ذلك في الأصل إنما هو قضاء 
فول الله کی كما في الحديث الذي اسر ات الس وا 
وابن حبان”* ' وغيرهمء وهو حديتٌ صحيح» وكونه ورد اختلافٌ في اسم 
الصحابي فإن ذلك لا يضر ؛ لأن الجهالة بالنسبة للصحابي لا تضره في 


.)١1959( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)۳۳١۸( أخرجه النسائي‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الترمذي :)١١56(‏ وصححه الألباني كما سبق. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۱۱١(‏ وابن ماجه 007 وسيق ذكر روايتي الترمذي 
والنساتي. 


.)5:049( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)108/4( أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛»‎ )( 
= ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (۲/۳٠۲)؛ حيث قال: «ورواه البيهقي في «سننه»»‎ )( 


هذا المقام» ومن هنا أيضًا يصبح هذا المذهب كما قال المُزني: (لو صح 
هذا الحديث قلت به)» وهو أيضًا الذي جعل الإمام الاد و 
القول الآخرء إذن فهو حديثٌ صحيح, فينبغي أن يؤخل به. 

> قولت: (بِأَنَهُ سيل عَنْ َو الْمَسْأَلَق كَقَالَ: اقول فِيهَا بِرَأبى؛ 
َإِنْ گان صَوَابا فَمِنَ اللَّهه وَإِنْ گان حَطاً كَمِئي: أرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأةٍ 
مِنْ نِسَائِهَاء ولا وَكْسٌ ولا س وَعَلَيْهَا الْعِدَّةٌ وَلَهَا الْمِيرَاتٌ). 

«من نسائها»؛ يعني: مثيلاتهاء لها مهر المثل. «ولا وكس» يعني: لا 
عيب » «لا شطط»؛ أ لا جور ولا ا 


0 


«وعليها الهِدَّة ولها الميراث»: لأنه زوجها بعقدٍ صحيحء وترثه أيضًا. 


eK 


> قولع: (قَقَامَ مَعْقِلَ بْنُ سنان الْأَشْجَعِيُ فقال: أَشْهَدٌ لَقَصَيْتَ 
فيهًا). 
هنا يأتي الخلاف» هل هو ابن يسار أو ابن سنان؟ والأرجح: أنه 


ابن سنان» هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث» والحديث قد صح وقد 


- وقال: قال الشافعي: لم أحفظه من وجه يثبت» فمرة يقال: معقل بن سنان» ومرة 
يقال معقل بن يسارء ومرة عن بعض أشجعء > ولا يسمى » قال ا وهذا 
الاختلاف لا يؤثر في الحديث» فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح › ف 
بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» E aT‏ 


واحدّاء وبعضهم سمى آخر» وبعضهم سمى اثنين» وبعضهم لم يسم › وبمثله لا يرد 
الحديث». 


)١(‏ يُنظر: (كفاية النبيه» لابن الرفعة (5/١١)؛‏ حيث قال: «ونقل المزني عن الشافعي أنه 
قال: لر 3 الحديث قلت به). 

(0) الوكس: النقصٌ. انظر: «الصحاح» للجوهري (۹۸۹/۳). 

(۳) قال م فى «السئن الكبرى) :)5:٠//(‏ «وقال: فإن كان صوابًا فمن اللهء وإن 
كان خطأ فمني لها صداق نسائهاء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن 
يسارء وهذا وهم» والصواب معقل بن سنان كما رواه عبدالرحمن بن مهدي وغيره» 


والله أعلم). 


كر نلق ی و کب ا والصحابة ‏ قد وهبهم الله يل ما لم يهب 
غيرهم» فعندهم من الإخلاص ما لا يوجد عند غيرهم» ولهم من المزايا 
ومن الفضائل ما يختصون به عن بقية الناس بعد رسل الله وأنبيائه؛ لأنهم 
ا ل ا ل وأن 
يقذروا في كل أعمالهمء والله 88 قد رضي عنهم كما قال الله تعالى: َد 
وضور ا عن لْمُؤييت » [الفتح: 14]» وقال قا د را 1 وال 


0 لله والذين 
عَمّ؛ أي: الصحابة: اشا ڪل الْكَدر يح ينم تنه رکا مدا يعون 
فصلا س ل وَرِضُوَانًا # [الفتح : 9 فالله - قد زكاهم في مواضع ا كتابه 
العزيز» وزكاهم رسول الله كك وشهد لهم بالفضل انا واا 
وقال: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


والله 4 قد وفّقهم ووهبهم من صفاء الأذهان» ومن قوة الإخلاص 
علمه ييه من الكتاب والسنة وأخذوا من مشكاة النبوةء واللغة العربية هى 
سليقتهم» وقد ربطوا قلوبهم بالله #4 بكل إخلاص» ففرغوا قلوبهم من كل 
ما يشغلهم عن طاعة الله و فآثروا الباقية على الفانية» فلم تشغلهم 
الحياة الدنياء ولم ينصرفوا إلى ملذاتهاء وإنما وقفوا أنفسهم وأفنوا 
أعمارهم دفاعًا عن هذا الدين فرضي الله عنهم جميعًا. 


«لقضيتٌ فيها»؛ يعنى: إنك فى قضائك هذا قد وَفّقت وأصبت سَنة 
روه أذ كاف رمع اقيم مغرف فق كنا شود : بها ليسا بعر له 
فما قرح فرحًا أشد بعد فرحه بالإسلام» واستقرار الإيمان في قلبه بمثل 
هذا الفرح؛ أن يقضي بأمر يجتهد فيه فيأتي على وفق ما قضى به 
NT Ca‏ ' الله ومين ابكار الجليلة التي ذكرها 
العلماء في خصائص عمر بن الخطاب وه أنه كان ينزل القرآن مؤيدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (”20537 ومسلم (5040) عن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال 
النبي كَلِِ: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 


أحدهم ولا نصيفه)». 


يي 52ت 


لرأيه» فكم من مسألة قال فيها قولا فنزل القرآن مؤيدًا لرأيه» كما في 
الصلاة عند المقام» وكذلك في الحجاب» وفي أسرى بدر" وفي غير 
ذلك من المسائل» فعندما يجتهد المرء في آمر من الأمورء ثم تبين له أن 
الحق في هذا القول فأفتى بهء ثم ثبت له أن ذلك قد وافق ما في كتاب الله 
وما في سنة رسوله - كك فعليه أن يحمد الله 886 وهذا من توفيق الله 8# 
للعبد أن يهديه الطريق المستقيم ويوفقه إليهء والنبي بي قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران)"") 


> قولم: (بقَضَاءٍ ر سول الله 4 فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. کڪ 
داو وَالنَسَائَيُ وَالتَّرْصِذِيُ وَصَححَة”"). 


ورواه ابن ا 00066 وال و 


فهذا القضاء له باجتهادٍ منه» 
وهو 7 يقدم على الاجتهاد في المسألة إلا بعد الحاج وإعمال فکر 
ف E‏ اجتهد في هذه المسألة وانتهى » فجاء ذلك على وفق سنة 
رسول الله ئا حين قضى في بروع بنت واشق بشهادة هذا الصحابي الذي 
روى ذلك» وأيّد هذه الفتوى. 


وهذا له شواهد كثيرة: فأبو بكر # عندما جاءته الجدة تطلب 


)١(‏ أخرجه مسلم )۴۳۹٩(‏ عن ابن عمر قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث: في 
مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷١۲(‏ ومسلم )٠١/١۷١١(‏ عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله يي يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
اجو ثم أخطاً فله أجر). 

)۳( تقدّم تخريجه. 

04 تقدّم. 

)٥(‏ تقدم. 

() أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» .)٤١۱۸(‏ 

)¥( الرّويّة : النظر e‏ انظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي (08/5). 


الميراث» فنظر في كتاب الله فلم يجد شيئّاء ثم نظر في سنة رسول الله كَل 
فيما يحفظ إلى أن أخبره أحد الصحابة» وهو المغيرة بأن الرسول إلا 
أعطاها السدس فقضى بذلك7". 

وهذا هو شأن الصحابة ‏ فإك -: أنهم كانوا في أي أمر من الأمور 
إذا طرحت أمامهم مسألة فيعرض ذلك على كتاب الله» فإن وجد الحل في 
ذلك وقف عنده» وإن لم يجد رجع إلى سنة رسول الله ب44 ؛ فهي المرجع 
الثاني بعد كتاب اله» فإذا لم يجد اجتهد برأيه كما أوصى بذلك 
رسول الله ية معاذ بن جبل طك حين أرسله إلى اليمن". 

< م (وَأَمَا الْقِيَاسنُ الْمُعَارِضٌ لِهَذَا قَهُوَ أن الصَّدَاقَ عِوَضٌء 
تلا لم به يُفْبَضٍ الْمُعَوَضُ لَمْ يجب الْعِوَضٌء E‏ وَقَالَ 


ی ر لمن 


لمن عن الشَّافِنَ فى عَذِه الْمَسْأَلَةِ: ِن تبت حَدِيتُ بِرْوَعَ قلا حبّةَ في 
ول أَحَدٍ مَعَ السو وَالَّذِي اله هُوَ الصَّوَابُ» وَاللَهُ أَعْلَم). 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه الإمام الشافعي اه وو 
اساسا وقاعدةً ف مذهبه» أشنا إليه ون كتبه التى دونها بقلمه» وبين أنه 
لو صح حديثٌ لم يصح عنده فهو مذهبه. فهذا هو شأن العلماء العاملين› 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5845) وغيره عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدة إلى 
أبى بكر الصديق» تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شىء» وما 
محم قنع جنب الله ۹ قينا »درجم حتى ‏ أسا ل العام + فنا له E‏ 
ا شق رت رر اله قله اعقاو ال ال أبن بكر هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها 
أبو بكر...2 الحديث. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الأم» (/ا59). 

6) أخرجه أبو داود »)۳١۹۲(‏ وغيره» وفيه: أن رسول الله ي لما أراد أن يبعث معادًا 
إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟». قال: أقضي بكتاب الله قال: 
«فإن لم تحد في كتاب الله؟». قال: فبسنة رسول الله ييف قال: «فإن لم تحد في 
سئة رسول الله ولا فى كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبى ولا آلو؛ فضرب رسول الله کل 
توه بوقال > الخد ل الذي وف رسول رسول اله لما برضي رسوك الما وف 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (841). ١‏ 


وهكذا غيره من الأئمةء ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
اط د لسريس ب ال ا كا ا ل 
رسوله يله ولا يجوز لأي إنسانٍ كائن من كان مهما بلغ من العلمء 
ومهما أتاه الله من الفطنةء» ومن قوة الأسلوب والعبارة» فليس له أن يخترع 


۶ 


رأيًا أو أن يقول بقول يخالف فيه كتاب الله كك أو سنة رسوله بي . 


59 الَامِسُ في الأَصْدِكَةٍ القَاسِدَة). 
هنا انتقل المؤلف ية إلى الأصدقة الفاسدةء ويعني بها المهور 

الفاسدة» وهي ما يقدمه الرَّوحٌ إلى الزوجة من مهرء وقد يطرأ عليه خلل» 
والأصل فيما يقدم أن يكون صحيحًا كالحال في البيع. 

ولكن قد يكون المهر فاسدًاء والفسّاد على نوين : 

إا أن يكون هذا المهر محرّمًا عيئًاء أي : هو في الأصل محرّم» 
كنا "ذكر انمو اع للف كالخمر والشويرء وا ل وى ذلك - 
أا ار ا ا 

أو يكون مهولا أ فيه جهالة» والجهالة تؤثر فى ذلك أيضًا؛ 
كما تؤثر في البيع كالغرر. 

لكن أحكام البيع لا تنطبق تمامًا على أحكام النكاح في هذا الأمر؛ 


كم مر معنا - من أمور النكاح فهي مبنية على المقاربة. وأما البيع 
فَمَيادّلة مال بمال. 


وَأننا ما يُدفع في المبيع من المال متقوّمًا مقدورًا على تسليمه» فهي 
حالة ينبغي أن تكون موجودةً في التُكاح. أي: في المهر. 

لكن الفرق بين النكاح والبيع : أن في الصّفات أو الخَلل؛ كوجود 
حُحرمة» أو غررء أو جهالة تؤثر في البيع وتفسده ‏ سَرى على العوض»› 
فيّسري ذلك على المُعوّض» فيرد الثمن. 

لكن النكاح يختلف؛ لأنه ينعقد دون شرط المهرء وقد مر معنا أن 


ال 0 لك سي 


ذلك هو القول الصحيح» وبيّنا ضعف قول من يقول بأن المهر شرط صحة 
في عقت التكاع: فلنتبه. لذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة 


وَالصَّدَاقُ مسد إِما لعينه › وَإِمَا لِصِمَةِ فيه مِنْ جَهْل أو عُذْر). 


ر 


Ê 


ما لعينه: بان يكون فاسدًا من الأصل. 
(كَالْذِي يَفْسْدُ لِعَيِيهِ؛ َيل الحَمْرٍ وَالخِنْزِيرِ). 
لكأن الله ال بتع خرمة E‏ فقا ل ال E‏ 


سے ع ر 


الام رمش من عَمَلٍ الشَبِطن يبوه للك سلود [المائدة: .]4٠‏ 


ع سمل 


قال الله تعالى: حرمت کی اوو کک [المائدة: 7]» 
وقال وكَ: ل له جد فی مآ ایی إل حرم عل طاو يَتمَمَه إل أ 
ت ا دما مسفوحا َو لحم حر # [الأنعام: «114٥‏ 0 0 
- أيضًا ‏ الميتة» وكل ما هو محرّمٌ لعينه» فلا يجوز أن يُقدَّم مهرًا في 
النكا ١ (Y)‏ 
a‏ 


PR‏ اناا 


)١(‏ سبقت هذه المسائل. 
)۲( کک ا في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۲/۲)» وفيه قال: «وأجمع 
ن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلمء وكذلك الغَرّر والمجهول وسائر 
الي عن مك ولك عل شر لجو بل 
(۳) اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إلا المهر الذي بَصِحٌ امتلاكه؛ واختلفوا فى 
عا 0 بجواز أن يكون مثل حبة حنطة أو * وم 
أن يُملك بالهبة أو بالميراث ‏ جاز أن يكون صداقًاء وإن لم يتصلح ثمنً في البيع. 


وو e‏ 
كذلك أيضًا (ما لا يجوز أن يُتملك) كأن يُقدم حبة قمح مثلاء أو 
N‏ عبد فدهي لذ فيج له وتذلكه قولوة فين 
البيع : يُشترط في المبيع أن يكون مالّا؛ وكذلك النكاح كما قال تعالى: 
إآن غو بأمَولْكُم4 [الساء: ۲۲ء فنص الله 8# على المال. 


ولعل الكلام يأتي معنا عن قضية من تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق 
ضَرّتهاء ا زوجته» وهذا أمرٌ لا ينبغى . 


(وَالْذِي يَفْسْدُ مِنْ قبل العُذْرٍ وَالجَهْل: ٠‏ كَالأَضلُ ذ فيه بالببوع). 
هنا يريد المؤلف أن يقول: إن هناك أمورًا أخرى قد يكون الخلل 


- انظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق» للزيلعى (١/١۱۳)ء‏ وفيه قال: 
«قال كاله : (وأقله عشرة دراهم)» أي : أقل المهر عشرة دراهم؛ سواء كانت 
مضروبة أو غير مضروبة» حتى يجوز وزن عشرة تبرّاء وإن كانت قيمته أقل بخلاف 
نصاب السرقة». 
وانظر في مذهب المالكية: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۳*۲/۲)ء وفيه قال: 
«(وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه (عن ربع دينار شرعي)»؛ (أو) عن (ثلاثة دراهم) 
فضة (خالصة) من الغش). 
وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» للهيتمي (/220©؟؛ وفيه قال: «(وما 
صح مبيعًا) يعني : ثمنّاء إذ هو المشبه به الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة - 
(صَمَّ صداقا)ء فتلغو تسمية غير متمول» وما لا يقابل بمتمول؛ كنواة» وترك شفعة» 
وحَد قذف» بل وتسمية أقل متمول في مُبعضة ومشتركة؛ إذ لا بد فيهما من تسمية ما 
يُمكن قسمته بين المستحقين بأن يحصل لكل أقل متمول». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/5): «(ولا يتقدر) 
الصداق؛ (فكل ما صَمَّّ ثمنًا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرّاء وإن قل)؛ 
لحديث: «التمس» ولو خاتمًا من حديد». . .» (ولو على منفعة زوج أو) منفعة (خُر 
غيره)ء أي: الزوج (معلومة)» أي: المنفعة (مدة معلومة؛ كرعاية غنمها ملة 
معلومة)» (أو) على (عمل معلوم منه)» أي: الزوج (أو) من (غيره؛ كخياطة ثويهاء 
ورد قنها). أَيْ: الزوجة (مِن محل معين). . . » (و) كأن يصدقها (تعليمها). . ٠.‏ 
وانظر في مذهب الظاهرية: «المحلى بالآثار» لابن حزم (91/4)» وفيه قال: «وجائز 
أن يكون صداقًا كل ما له صف قَلَّ أو كثرء ولو أنه حَبّة بُره أو حَبّة شعيرء أو غير 
ذلك). 


بللللططللللب#] سس 
فيها لوجود جهالة» أو غرر فيها» أو عدم قدرة على تسليمها؛ كبعير 
شارد» أو سمكُ في الماءء أو حَمْل في بطن ناقة أو شاةء أو طائر في 
السام كي ام لو لي 

ا هده عزوت و 

اذل عد المقدسة «البططة انرا عي توغ أن الم لك دفن هذه 
المسائل التي يفسد فيها كالمهرء إنما ذكر أمورًا محرمة وأخرى مجهولة» 
ولا ننسى أن هذه الشريعة الغرّاء المحكمة المتقنة: بت لنا العلال» ودا 
إلى الأخذ به وأوضحت الحرام و من ارتكابه وتناوله» والله 08 
ْب لا يقبل إلا طيبًا“› ا بي يقول: (إنَّ الحلال بَيّنٌ» ون 
الحرام سن وبينهما أمور مُشتبهات)7” 0 وفي رواية: ١مُشَبّهات»‏ ل يُعلمهن 
كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ‏ ا حفظ 
دينه وصان عرضهاء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)”*) 


فالمسلم مطالبٌ بأن يبتعد عن كل محرّم ولا يتناولهء سواءً كان هذا 


)١(‏ ستأتي. 

(0) معنى حديث أخرجه مسلم 2٠ ٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئا : 
«أيُها الناس» 0 اه 
المرسلينء فقال: كايا الرسل كوأ ِن الین طت املو صَدِِضَاً لی يما تفم ع 
4 وقال: واا الس امَو ڪلوا ين طببتِ ا راگ 3 ا الرجل 
يُطيل السفر أشعث أغبر» بعد يديه إلى المسماء- يا رب» يا رب» 0 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعدي بالحرام» فَأَنّى يُستجاب لذلك؟ !). 

(۳) أخرجه قريبًا من هذا ٠١ aN‏ عن النعمان بن بشيرء قال: یی 
يقول: سمعت رسول الله يله يقول ‏ وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: اذ 
الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما مُشتبهات لا يُعلمهن كثيرٌ من الناس...» 
الحديث. 

)6( أخرجه البخاري (؟0)» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله ئة يقول: 
«الحلالٌ بَيّنُّ والحرام بين» وبينهما مُشبهات لا يُعلمها كثير من الناس؛ فمن اتّقَى 
المشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات؛ كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه...2). الحديث. 


سم چ 


الحرام مالا مغصوبًاء أو تعدّى فيه على مال يتيمء أو أخذه عدوانًا 
وظلماء أو أخذه عن طريق ارتا أو الغخش› أو غير ذلك من لامور 


المحرّمة الكثيرة. 
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وهنذا حرام نتروا على الل ر e.‏ 17+ كيلول 52 
الله الله # والحرام: ما خر لله 88, ول لأسن أن بحل مرا 
لم تحله هذه الشريعةء ولا أن يُحرّم ما لم تحرمه الشريعة. بل 
أباحته» ومن يفعل ذلك فقد ارتكب منكرّاء وأخطر من ذلك من 
يعتقده. 


SS‏ ادوا 
اا رکم کا قن ذوك. اک رة کک آنه قال 
لرسول الله ك : «لسنا نعبڈهم»» فقال له الرسول يله «أليسوا يُحلون ما 
حرم الله فتحلونه» ويُحرمون ما أحل الله فتّحرمونه؟». قال: بلى» قال: 
«فتلك عبادتهم»؛ فهذا من يعتقد ذلك . 

لكن حديثنا عمّن يقدم مهرًا حرامّاء وهذا لا يجوز للمسلم. 

ولا ننسى - أيضًا - أننا في هذا المقام نذَكّر بأن يحاول المرء أن 
يؤسس بيئًا بأد إليه» ويسكن فيه بطمأنينة وراحة» وسيتغذى فيه هو 
وزوجه التي سيّنجَب منها الأولاد بإذن الله #؛ فينبغي أن يتغذى الكل 
عاد كما SESS ES‏ 
يُشقى أهله» بل يعيشون عيشةً كريمة مطمئنة» فيوفّق المرء في إنجاب أولاد 
والح أن الاتياة إذا "أشتار E NOSE SAT‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠۹١(‏ عن عدي بن حاتمء قال: أتيثٌ النبي ئي وني عنقي 
صليب من ذهب. فقال: «يا عديء اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعته يقرأ في سورة 
(براءة): ادا سارف رركت سهم ركاب ین دون ألَّو4). قال: ما إنهم لم 
يكونوا يُعبدونهم» ولكنهم كانوا ! إذا 0 لهم شيئًا استحلوه» وإذا حَرَّموا عليهم شيعًا 
حَرّموه)» وحسنه الألباني في: «غاية المرام» (5). 


سبس و[ ی 


«فاظمَرٌ بذاتِ الدين»» أخرجه البخاري فى «(صحيحه»'. 
ثم أتبع ذلك أيضًا ‏ بان ما فُذّم مِن مهر حلال» وما وُجُهت إليه 
المرأة من طرق الخير - به يتحقق الخير والسعادة للزوجين معًا. 


فليحرص المسلم في كل أموره أن يكون ما يأكله أو يشربه أو يلبسه 
حلالاء وينبغي له أن يتجنب الحرام» ويأتي في مقدمة ذلك: ما يُقَدّمه 
المسلم في مثل هذا المقام وهو المهرء ولتتابع المسائل الواردة في ذلك. 

(وَنِي ذلك حمس مَسَائِلَ مَشْهُورَة). 

قال المؤلف: (وَفِي ذَلِكَ حَمْسٌ مَسَايِْلَ مَشْهُورَةِ)؛ لأن هناك مسائل 
أخرى لم يَعرض لهاء ولعل منها ما ذكرنا آنمًا؛ِ كالذي يريد أن يتزوج 
امرأة فيقول: مهرك طلاق زوجتي أو إحدى زوجاتي» وهذا قد يحصل من 
بعض الناس الجهلة» وهذا لا ينبغي”. فالمؤلف كاه اختار مسائل 
اعتبرها أمهات الباب؛ فاقتصر عليهاء وترك غيرها ليأتي الإنسان اللبيب 
فيلحق ما لم يُذكر بما ذكر. 


)1( أخرجه البخاري )0*4*۰( ومسلم ة عن أبي هريرة. 

(۲) مذهب الشافعية على عدم الجوازء انظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 
YI)‏ وفيه قال: ((ولا) يجوز (جعله) أي : الزوج (طلاق أخرىء أو جعل 
بضع امه صدافًا) لمتكوحة فيهما). 
وفي مذهب الحنابلة روايتان» انظر: «الكافي» لابن قدامة .)5١/6(‏ وفيه قال: «وإن 
تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يمح الصداق. وعنه: يصح؛ لأن لها فيه 
غرضًا صحيحًاء أشبه عتق أبيهاء فإن فات طلاقها بموتهاء فقال أبو الخطاب: قياس 
المذهب: أنَّ لها مَهر الميتة؛ لان عرض طلاقها مهرهاء فأشبه قيمة العبد» ويحتمل 
أن يجب مهر المثل؛ لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل». 
ومشهور المذهب على جام الجوازء انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/١٠)ء‏ 
وفيه قال: «و(لا) يصح أن يصدقها (طلاق زوجة لهء أو) أن يصدقها (جعله) آي : 
طلاق ضَرَّتها (إليها إلى مدة) ولو معلومة». 
ولم نقف على هذه المسألة في مذهبي الحنفية والمالكية» لكن أصولهما تقتضي عدم 
الجواز؛ إذ منعوا ما هو مباح من النكاح على تقديم منافع وخدمات يِن تُعليم 
الزوجة ونحوه» فما هو دونه من باب أولى. 


(المَسْأَلَةٌ الأولّى: إا گان الصَّدَاقٌ كَمْرًا أو خِنْزِيرًا أو تَمَرَهَ لم يبد 
صَلَاحَهَا). 

نسأل الله العافية» هذا كلام المؤلف وإن لم ينص على أن الزوج 
المُصدق مسلم»ء فقصده طبعًا المسلم؛ ولذلك عندما نأتي إلى بعض كتب 
الفقه نجد أنهم ينصون على ذكر المسلم» والمؤلف هنا لم يذكر؛ لأنه 
يتحدث عن المسلمين» فالأمر معروف. 

أما غير المسلم فلا يهمه أن يُقدَّم خمرًا أو غيره؛ لأنه إذا فسد في 
الأصل وهو (العقيدة)» كما قال الله: «أوَقَدِمَآً إل ما عَمِلُواْ ِن عَمَلِ فَجَعَتهُ 
کا مشا )4 [الفرقان: ۲۳]ء فما بعدها يفسد تبعّاء وإن كان عاقب 
على ترك الفروع زيادة. 

أما المسلم فهو الذي ينبغي أن يكون ورعًا مُتَّقَيًا لله 
حدوده» مبتعدًا عن محارمه. 

ES (أَو‎ 

كذلك أيضًا : الثمرة التي له بد ضلذخها» أي : لم تنضج بعدّء فلا 
يجوز له أن مها ؛ لآن الرسول كَل نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) 
ولمااسفل قال "أن حمر أو تضكر + بک أن تنضج” ” سواءً كانت 
فاكهة أو حبوتًا؛ كالقمح إذا استوى على ستبله » وهذا أمرّ معروفٌ عند 


الجميع. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۷٤1)ء‏ ومسلم .)٥٤/٠١١١(‏ واللفظ لهء عن جابر. 
(۲) أخرج البخاري (۲۱۹۷)ء واللفظ له» ومسلم »)١600(‏ عن أنس بن مالك ل 
عن النبي 44 : «أنّهِ هى عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن التّخل حتى 
يزهوال قيل : وما يزهو؟ قال: «يَحَمارٌ أو بصفارا: 

(۳) قال ابن الملقن: «أراد بقوله: (تحمار وتصفار) ظهور أوائلهماء وإنما يقال: تفعال 
في اللون غير المتمكن إذا كان يَتلون مرة ومرة ألوانّاء وأنكره بعضٌ أهل اللغةء 
وقال: لا فرق بين تحمر وتحمارا. انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
(486/15). 
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كذلك البعير 050 كيف يقدّم مهرًا وهو مجهول لا يضمن أن 
رَد أو يَظل مفقودًا؟! 


كذلك ما کان في بطن الشاة أو الناقة؛ لأنه لا يدري أيُولد حيًا أم 
ميفًا؟ ولا يُدرى نوعه» وكذلك الطير في السماء؛ لأنه قد لا يَرجعء 
والسمك في الماء. . . » فهذه كلها فيها ضر وجهالة. 


ولكن لننتبه أن المؤلف في هذا المقام ركز في مسألته على 
المحرّمات لا المجهولات» وأثار في آخر المسألة قضية تَرَدّد فيهاء ولم 
يظهر مذهبه فيهاء وسنتكلم عنها. 


.)١١۳ (شَرَد) البعيرٌ: نمَر» وبابه: دَخَلَ. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص:‎ )١( 

0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱١/۳(‏ وفيه قال: «وإن تَرَوّجها على 
خمر أو خنزير أو مال مَغصوب صح النكاح نضّاء وهو قول عامة الفقهاء؛ 
لأنه عق لا يفسد بجهالة العوض» فلا يفسد بتحريمه؛ كالخلع» ولأن فساد 
العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالتكاح صحيح » فكذا إذا فسد (ووجب) 
للزوجة على زوجها (مهر المثل)؛ لاقتضاء فساد العوض رد عوضهء وقد كدر 
لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثلء وكما لو تلف المبيع بيعًا 
فاسدًا بيد مشتريه». 
وفي مذهب الشافعية: يجب لها مَهر المثل أيضًا. انظر: «فتح الوهاب» لزكريا 
الأنصاري (۷/۲). وفيه قال: «لو») تكحها بما لا يملكه؛ «كخمر...24»ء وجب مَهر 
مثل؛ لفساد الصداق بانتفاء كونه مالاء أو مملوكًا للزوج؛ سواء أكان جاهلًا بذلك 
أم عالمًا به» «أو» نكحها «به»» أي: بما لا يملكه». وبغيره بطل فیه» «أي: فيما لا 
يملكه) «فقطا. أي دون غيره عملا بتفريق الصفقة» «وتتخيرا هي بين فسخ الصداق 
وإبقاته» فإن فسخته فمّهر مئل يجب لها وإلا «أي: وإن لم تفسخه)ء فلها مع 
المملوك حصة غيره منه» «أي: من مُهر مثل» ابحسب قيمتها». 


(«العَقْدٌ صَحِيحٌ إِذَا وََعَ فيه مَهْرٌ المنْل»). 


- فريق منهم ‏ وهم الأكثر ‏ قالوا: إن العقد صحيح» والمهر غير 
صحيح؛ لأنه مُحَرّم؛ فيرجع إلى رأي المثل. 


ر 


- وفريق يتمثل في الإمام مالك ومن وافقهء فقد فرق 2 7 بين 
حالتين: بين أن يُقدم هذا المهر قبل العقدء وبين أن يقدم بعده؛ فإن كان 
قبله فلا يجوزء وإن کان بعده فیجوز»› فكأنه لاحظ جانب التشر: 

(وَعَنْ مَالِكِ فى ذَلِكَ روَايَتَانِ”"“». إِخْدَاهمًا: ساد العَقْدٍ وَفْسْحَهُ 
قبل الذخول وده وهو فول الى في ). 

إِذَاء الإمام مالك له روايتان: 

- الرواية الأولى: أن العقد يفسد مطلقًا؛ وهى أولى أن يوقف عندها 
فى الیو وان كنا متت هذا الول لك من اولي عو ال إذ 
ا داعى فرق ولا خحجة له» لكن القول الأول فى المذهب هو أنه إذا 
كان المهر حرامًا فإنه يُسري للعقدل أي يصل إليه ؟ فيفسله. 

فكأنَّ الإمام مالكًا أو المالكية في ذلك تَيَّلوا النكاح منزلة البيه©)؛ 
لأن البيع ‏ كما هو معلوم ‏ إذا فسد العوض وهو المبيع فَسَّد المُعرّضء 
وهو الثمن» فير جع ويرد؛ وهذه قاعدة معروفة ف البيع› نضّها : (إذا فسن 


)١(‏ انظر: «مختصر القدوري» (ص: »)١57‏ وفيه قال: «وإن تزوج المسلم على خمر أو 
خنزيرء فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها). 

(۲) انظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب »07١4/5(‏ وفيه قال: «هل يفسد النكاح بفساد 
المهرء فيه روايتان: إحداهما: أنه لا يُفسدء والثانية أنه يفسد). 

(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (557/6)» وفيه قال: «وقال أبو عّبيد: لا يُكتب 
النكاح في شيء من ذلك؛ ذكره في الخمر والخنزير. 


(6) سبق. 


الغوض ود الْمُعَوَضّن الذى هو ان . 


ر ر 2 8 ا ر ا رګ 0 
(والثانية : أنه إن دَخَلَ ثبت وَلَْهَا صَدَاقٌ اليل" ). 
إِذَا هذه رواية أخرى في المذهب قُرّق فيها بين الدخول وبعده. 


رست الحتلافهم : مَل حم التكاح في ذلك حم البيِع» َم لَيِسَ ل 


كَذَلِكَ؟). 


أما الذين قالوا بمنع ذلك وهم المالكية ‏ فإنهم قاسوا ذلك على 


4 شك 
نكاح الشغار". 


ونكاح الشغار: هو أن يزوج المرء ابنته لآخر على أن يرجه ابنته 


ولا صَدَاق بينهما؛ فهذا نكاحٌ لا يجوزء وسّمٌّي نكاح الشغار قياسًا على 
الكلمةء وذلك لقبح حاله“. 


00 


إفة 


إفف 


0) 


انظر في بيان هذه القاعدة: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (۷/۳)» وفيه قال: 
«فمتى فُسد العوض رجع إليه» كما في النكاح» متى كسد المُسَمَى يَرجع إلى مهر 
المثل؛ لأنه موجب أصلي لا ينفك عنه النكاح إلا بتسمية غيره). 

هذه الرواية هي مشهور المذهب. انظر: «التاج والإكليل» للمواق (2»)81/0 وفيه 
قال: «(وما فسد لصداقه) فيها؛ مِن 0 على أبتي» أو شاردء أو جنين في بَطن 
أمه» أو بزرع لم يبد صلاحه» أو على د ار فلان فسخ النكاح في ذلك كله قبل 
البناء» وثبت بعده» ولها صداق المثل» ردا قبضت من أب » أو شارد وغيره». 
وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲۳۸/۲). 

انظر: «الشرح ل ل د وفيه قال: «(ووجه الشغار) فيفسخ 
ا وشت يثبت بعده بصداق المثل. وسيأتي أنه: اوق على أن: وجني يتك ب 
مثلا بكذا على أن أزوجك بنتي بكذا . ككل ما) أي: نكاح (فسد لصداقه)» أي : 
لخلل فيه؛ ككونه لا يُملك ش شرعًا؛ كخمر وخنزير» أو لكونه لا يُنتفع به. أو غير 
مَقدور على تسليمه» أو مجهولًاء أو نحو ذلك فيفسخ قبل | البناء فقط» ويثبت بعده 

بمهر المثل»). 

انظر: 00 الطلبة» للنسفي (ص: ١٤ء‏ 58)» وفيه قال: «نكاح الشَّعْار بكسر 
الشين: أي: رَوّجته ابنتي على أن يُرَوُجني ابنته. . . » على أن يكون البُضع بالبْضعء 
سمي به؛ أن كل والحد ها يشغر» أي : يرفع الرّجل للوطء». 


ل سس يي ب 


وأما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا: لو كان العوض - وهو المهر - 
صحيحًا ألا يصح العقد؟ قيل: بلى» قالوا: فكذلك» أنتم ترون أنهم 
قاسوا العوض الفاسد على العوض الصحيح» وهذا قياس مع الفارق» 
لكنهم يريدون أن يرتبوا على ذلك أمورًا؛ قالوا: فكذلك الحال هناء أليس 
إذا كان المهر مجهولا أو مغصّوبًا يصح العقد بالاتفاق؟ قالوا: بلى» وكذا 
قال EE‏ 


إِذّاء هناك فرق بين العقد وبين المهرء فلا ينبغي أن يكونا بشيء 

MW 0‏ 
واحد. ولذلك فرقوا بين البيع وبين ا 

5 ه E‏ قش وعم و مه 10 و ا > سمس 
الصَّدَاق7"). 

لآنه إذا فسد العوض فإنه يرد المعرّض» كما مر معناء فإذا كان البيع 
فاسدًا وجب أن رَد الثمن إلى صاحبه » وهذا أمرّ ملي 

قالوا ‏ أي: الفريق الآخر الجمهور: لكن ذلك لا ينطبق على 
النكاح. 

قيل: لماذا؟ قالوا: لآنه إذا فَسَّد العوض فيه فلا يَفسد ما يقابل 
المعرّض وهو العقد؛ فالعقد هنا صحيحٌ لا يتغيرء كما لو لم يكن هناك 
مهرٌ أصلاء وهذا أعظم من ألا يكون هناك مهر؛ فالنكاح إذا يصح خلانًا 
لمن َك في هذه المسألةء أو خلاقًا للقول الضعيف الذي يرى أن المهر 
شرط.. فعلى هذا يصح أن يُعقد النكاح دون ذكر المهر'". 

وعليه» قالوا: كذلك هناء فنعتبر أن المهر كأن لم يکن» فض 
ثم نرجع في هذه الحالة إلى مهر المثل؛ وهو الذي يتقرر في هذه الحالة. 


(1)-. سيق ببيان هذا 


(۲) سبق. 
(۳) سبق ذكر هذا. 


Cau 
(كمَا يَفْسّدُ الع بِقَسَادٍ النّمَن).‎ 


ونحن نقول: هذا قياسسٌ مع الفارق؛ لأن البيع يفسد بفساد الثمن؛ 
لأن الثمن إذا فسد سَرَى على المبيع» وإذا فسد البيع رد الثّمن أيضًا. لكن 
الخال هنا مشتلفة ثمامًا؛ قان العقك هنا لا يقد وذعوى الفساد من 
المالكية غير مُسلمةء والقياس على نكاح الشغار صورته مختلفة» وجاء فيه 
نض عن «زسول» الله كلة؛ دفلا يقاس عليه هذا الام 

(وَمَنْ قال: ليس من شرط صحة عَقَدوٍ النكاح صحة الصَّداقٍء 
بدليل: أن ذِكْرَ الصَّدَاقٍ ليس شَرْطًا في صِحَةَ العَقْدِ). 

لقد أحسن المؤلف» وهذا ما ذكرناه بأن ذكر الصداق ليس شرطًا فى 
صحة العقد» ومن قال ذلك فقوله ضعيف”'". 

وقصئةة ا الوق رلور وق el‏ ديا فين ان AN‏ 
والأشهر المفوّضة ‏ على نوعين: 

- تفويض بُضعء وهذا لا يُذكر فيه الصداق أصلًا. 

- وتفويض المّهرء وهو الذي لا يُذكر فيه الصداق» لكنه لا يُحدّدا". 

فيجوز هنا أن يكون نكاحٌ دون ذكر الصداق» والرسول بي قد زوّج 
امرأة برجل ولم يذكر صدا 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲۲۳۸)ء وفيه قال: «ولنا: أنه نكاح لو كان عوضه 
صحيحًا كان صحيحًاء فوجب أن يكون صحيحًا وإن كان عوضه فاسدًا؛ كما لو كان 
مغصوبًا أو مجهولاء ولأنه عَقد لا يفسد بجهالة العوض» فلا يفسد بتحريمه؛ 
كالخلع» ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه» ولو عدم كان العقد صحيحًاء 
فكذلك إذا فسد» وما حكي عن مالك لا يصح؛ فإن ما كان فاسدًا قبل الدخول» 
فهو بعده فاسد؛ كنكاح ذوات المحارم فأمًا إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه. أو 
العجز عن تسليمهء فإن النكاح ثابت» لا نعلم فيه خلاقا». 

(۲) سبقت هذه المسائل. 

(۳) سبق. 

(6) تقدّم. 


فالأمر قد جاء فى سنة رسول الله كَل وثبت - أيضًا - أنه زوّج 
أخرى بتَعْلَيْنَء وقال: (أتَرْضَين من نفسكِ ومالك بنعلين؟). ما قيمة 
النعلين؟ فقالت: اَم فأجاز ية ذلك" . 


(كَالَ: يمْضِي النْكاح» وَيُصَححُ بِصَدَاقٍ المثْل'"). 

لما تقَرّر عندنا أن هناك عقدًا ومهرًا؛ ويصح العقد ما لم يحصل فيه 
أي خلل» وأن الخلل إنما حصل في المهرء فقلنا بفساده.. فعلى هذا 
يمكن تصحيحه» وذلك بالقاعدة الثابتة التي التقى حولها العلماء بأنه إِمَّا أن 
يرجع إلى القيمة أو إلى مهر اليثل» وحينئظٍ يرجع إلى القيمة» وهي مَهر 
المثل» ويرتفع الإشكال» ويبعّد المحرّم. فيكون العقد صحيحًا بحمد الله 
وما قُدّم إنما هو صحيحٌ أيضًا. 

ال ال ول وَعَدَمِهِ ضْعِيفٌ). 

أي أن الفرق بين الدخول وقبله ضعيف؛ لأن التفرقة تحتاج إلى 
دليل» وقد حل هنا ولم يّحل؛ لارتباطه بالعقدء فهو يُفسده قبل الدخول 
وبعده» فلماذا فرّقوا بينهما؟ إلا أن يكون تفريقٌ بلا مفرّق ولا دليل» 
فينبغي أن يُرَدَ ذلك القول. 

وهذا من إنصاف المؤلف ينه حيث إنه لم يتعصب لمذهبه. بل 
يزه علية: 

(وَالّذِي فضي أُصُولُ مَالِكِ: أن برق بَبْنَ الصّدَاقٍ المُحَرَّم العَيْنِ» 


5 


وَين المُحَرّم صل فيه؛ قياسًا عَلى البيع)”". 


() أخرج الترمذي (۱۱۱۳)» عن عاصم بن عبيد الله» قال: سمعت عبدالله بن عامر بن 
ربيعة) عن أبيه: «أن امرأة من بني فزارة َرَوّجت على نعلين» فقال رسول الله بل : 
«أَرَضِيِتِ من نفسك ومالك بنعلين؟!». قالت: : نعم قال: فأجازه»» وضعفه الألباني 
فی : (إرواء الغلیل» .)0١19755(‏ 

ERT OE 

(۳) كتفريقهم بين النكاح الذي الصّداق فيه محرم» والنكاح الذي فيه جهالة المَهر» وهو 
ما يُعرف بنكاح التفويض؛ فمنعوه في الأول» وأجازوه في الثاني» كما سبق. 


ل سي[ س 


موا تناه لكن انيه تون مهنا من الجذاهي أذ يعرف 
أصول ذلك المذهب» ونجد أن المذاهب الأربعة تلتقي في أصولها 
الكبرى؛ فهي تلتقي عند الأخذ بكتاب الله» وسنة رسوله بيه والإجماع» 
والقياس - وإن اختلفوا فيما يتعلق بالرأي بسطًا وتقليلاء لكنهم يختلفون - 
مثا - في المصالح المرسلة» وفي قول الصحابي”". 


إذَاء كل مذهب من المذاهب قد ينفرد بأصل من الأصول؛ فينبغي 
على الفقيه والأصولي عند دراسة مذهب من المذاهب أن يعرف أصوله؛ 
كن بطل عليه ويكون عنده مدعل پیر فی يوته؟ لأن الأصول قرب فهم 
المذهب وأصول فقهائه وفروعه» وتجعل الدارس يقف على خفايا وأسرار 
هذا المذهب» أما لو دخل مذهبًا من غير طريق معروف» ومن غير أبوابه 
وأصوله ونحو ذلك مما ذكرنا؛ فإنه سيّتبه في مسائله ولا يستطيع ضبطها. 

إذَاء المؤلف هنا لم يعرف رأي المالكية في المسألة» لكن لأنه 
عرف أصولهمء فقال: إن أصول المذهب تقتضي التفرقة بين أن يكون 
المهر امح نا هة .وبين او رن ر أن أن جرد ابا ج غير 
مقدور على تسليمه» أو أن يُعدم ‏ أيضًا - قبل تسليمه. وهذا الذي قاله 
المؤلف هو الصحيح» وهذه المسألة ‏ فيما - أعلم موضع اتفاق بين الأئمة 
ار O‏ 


(101 سبق رر هله المساتا: 

(۲) أي: التفرقة بين المّهر المحرمء والذي يطرأ عليه شيء من جهالة ونحوها. 
لكن الجمهور أجازوه؛ باعتبار: أن فساد المهر تدهم لا وجب قساد العقد. أمّا 
المالكية قالوا بفساده» كما أنَّهم قاسوه على نكاح الشَّغْارء كما سبق. 
قال الماوردي: «إذا عقد النكاح بمهر مُجهول أو حرام كان النكاح جائرّاء ولها 
مهر مثلهاء وهو قول جمهور العلماء. 
وقال مالك في أشهر الروايتين عنه: (إِنَّ التكاح باطل بالمهر الفاسد» وإن صح بغير 
مهر مُسمى؛ استدلالا بنهي النبي بيه عن نكاح الشغار؛ لفساد المهر فيه». قال: 
«ولأنه عقد نكاح بمهر فاسدء فوجب أن يكون باطلًا؛ كالشغارء ولأنه عَقد معاوضة 
ببدل فاسدء فوجب أن يكون باطلا؛ كالبيع». 


و EE‏ زمرت 


إِذَاء هناك فرق بين الجهالة وبين ما هو مُحَرّمٌ لعينه؛ ففيما يتعلق 
بالجهالة لم يقل أحدٌ بأن العقد يفسد» لكن عند المالكية قالوا بفساد 
ال 

فأصول مذهب مالك - بل وفروعه - تلتقي مع الأئمة الثلاثة الآخرين 
في أن العقد هنا لا يَفسدء وبذلك يكون هناك فرق في المذهب المالكي 
بين مسألة أن يكون المهر محرّمًا لعينه وبين أن يكون مجهولا؛ فهم في 
الجهالة ينضمون إلى بقية الأكمة» فيوافقونهء فيكون الأئمة الأربعة قد التقؤا 
في هذه المسألة» لكن هذا أيضًا ‏ يتطلب أنه عند الجهالة يُرجع إلى مَهر 
المثل» لكن قصدي أن المالكية لا يبطلون العقد بهذه 0 فلئنتبه» 
فهذه أوردها المؤلف دون أن يبينهاء وهي يِن القضايا التي يتبغي - أيضًا - 
أن يكون دارس هذا الكتاب أو من يُدَرْسه ملاحظا لهاء كذلك الإيماءات 
والإشارات التي يبه إليها المؤلف» وهو قد أعطانا إشارة» لكنها إشارةٌ 
صحيحة» وهو لم يُستمدها من فرع وجَذه في المذهب» لكنه أخذها من 
أصول المذهب» فجاءت صحيحة؛ لأنها تلتقي مع أصول المذهب» وهي - 
أيضًا ‏ فرعٌ من فروعه وَاقَنَ فيها المالكية غيرهم. 

(وَلَمْتٌ أَذْكُرُ الآنّ فيه نَضّا). 

ولكنني بِيّنتُ لكم أن هذا هو مذهب المالكية فيما أعلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(المَسألة النانية: وَاختلفوا إذا اقْتَرَنَ بِالمَهْرِ بَبْعٌ ؛ ثل أن 
بدا وَيَذْفْعَ الف رهم عن الصَّدَاق). 


E 


= ودليلنا: أنَّ فساد المهر لا يُوجب فساد العقدء كالمهر المغصوب» ولأن كل نكاح 
صَمَّ بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسدء كما لو أصدقها عبدًا فبان حرًا». انظر: 
«الحاوي الكبير» للماوردي (095/4. 
)١(‏ سبقت هذه المسألة فيما يعرف بنكاح التفويض. 
(۲) مع أنهم قالوا بصحة نكاح التفويض» كما سبق. 


س#] سس 

فكلا ارف ميقا وا كنات ی ع« ا ر اميه أن 
المؤلف ناه أحيانًا يسير مع البيع بجواره كفرسي رهانء فلا تكاد تمر 
مسألة إلا ويذكر فيها البيع؛ لوجود رابط بينهماء وليس ذلك غريبًا؛ لأن 
البيع عقدٌّء وكذلك النكاح؛ ولذلك فإن بعض العلماء يُقسّمون الفقه إلى 
(عبادات ومعاملات)ء ويعتبرون النكاح من المعاملات» وهذا صحيح › 
ولكنهم عند التفصيل المجرّأ يجعلون التكاح من أحكام الأسرة قسمًا 
مستقلاء لكن ليس معنى ذلك أن نباعد بينها على أنها ليست عقداء 
ولكنهم يجعلونها قسمًا مستقلًا؛ لأن أكثر أحكامها تخصّهاء ولا يُوافقها 
غيرها من الأحكام. إا هذا هو السبب. 


وأحيانًا يجتمع في العقد صداق وبيعٌ؛ كأن يقول ‏ مثلّا ‏ ولي المرأة 
(أبوها): «زوّجتك ابنتي» وبعتك عبدي بألف درهم»» هنا جُمع في العقد 
بين أمرين: (المهرء .وتم العبذ) ياء قالنقن عتقدان فى عقن وااحدء وقد 
يبدلون العبدء فيقال: «أو بعتك داري بألف درهم»» ا يقال: «زوّجتك 
ابنتي » واشتريت - أيضًا - دارك بخمسمائة درهم). 


فالمقصود: هل يصح أن يجتمع مع المهر شيء آخر وهو البيع؟ هذا 
هو مراد المؤلف» وهذا في حالة عدم تسمية المهرء أما لو قال: «زوّجتك 
ابنتي وبعتك داري بالف درهم: خمسمائة عن المهر وخمسمائة عن الداركء 
فلا إشكال هناء ولا نحتاج إلى أن نبحث؛ لأن المبلغ قُسّم وحُدَّدء فعرفنا 
ما يخص المَهر وما يخص المبيع » فلا إشكال. 


لكن أن الإشكال إذا أبهمء ونحن نجد هنا أن جمهور العلماء 
يُجيزون ذلك أيضًا. 
(وَعَنْ تمن العَبْدِ). 


أئ: تعظيي: ألما عن صداقه» وھ ت اا تنعط عبدّاء لکن فى 
هذه الحالة لم يُحَدّد المهر. 


E eter ]- 


(وَلَا يُسَمَى النَّمَنُ مِنَ الصدَاق). 

أمَّا لو سَمّى الصداق ارتفعت الجهالة» فلا خلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة. 
الغالب» وهذه مشكلة يشكو منها الكثير» حيث يدرس الطالب المسائل» 
فإذا انتقل إلى غيرها نسيهاء لكن التغلب على هذا دائمًا يأتى بالحرص 
ومدارسته» فإن نسي شيئًا كعادة البشر ‏ لأن كل إنسان ينسى - فستبقى 
أشياء. 

وقيمة العلم دائمًا تكون بالصلة به؛ قراءةٌء وتعممًا في دراسته» 
ومحاولة لتفهم مسائلهء أمّا إذا مَرّت المسائل مرور الكرام ‏ فهذه سرعان 
ما تضيع» لكن المسائل التي تحرص عليها ويُعمل الفكر والذهن فيها - 
غالبًا ما يبقى منها في الذهن شيء» وليس شرطًا أن تُحفظء لكنها تبقى 
متى استّدعيت خرجت بإذن الله. 

ونعود لمسألة تحديد أقل المهر التى مَرّ بنا خلاف العلماء فيها؛ 
فوجدنا أن الحنفية والحنابلة فى جانب» والشافعية والمالكية فى جانب» 
وها شيرف غل يعفن المشاتل © فته لذلك: 

فالحنفية والحنابلة ١‏ يرود تحذيد ذلك والشافعية والمالكية إنما 
يُحددونه» ليس الشافعية» إنما هم المالكية والحنفية هم الذين يُحَذَّدونَء 
والشافية والحابلة لا يحددون: 


00 


(فمنعه مَالِكُ وَابنْ الاسم" 0 


(1) انظر: «التبصرة » للخمي (۱۹/5)» وفيه قال: في النكاح والبيع في عقد 0 
اختلف في ذلك على أريعة آقوال؛ فمَنعه مالك وابن القاسم في «المدونة). . 


والقول بالفسخ هو مشهور المذهب. انظر: شرح مختصر عد للخرشي 
(YT)‏ وفيه قال: «(ص): أو باجتماعه مع بيع. (ش): المشهور أن النكاح في 


د كع چە )0( تھ راع (9) مع Mat. f Ao‏ 
ل أبُو ور . وَأَجَارَه أَشْهَبٌ” > وهو قول أبي حنيفة ). 


a 


ا i‏ وهو قَوْلُ ۴ حَنِيفَةً)» أي : الذي أجازه أحمد؛ 


ا ا ی 


Aa TP EL‏ 1 ع E A‏ ا ا 
(َوفكق ط الل فا0 رن كان الاي يعد الع رع ار تشاع 


3 ا عكره . م o)‏ 
بأمْر لا يشك فيه› جار 4 
ي 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


IR RO EE UTI‏ ناعير 


هذه المسألة فاسد لصداقه» يُفسخ قبل البناء» ويثبت بعده بصداق المثل» وهو ما إذا 
اجتمع مع البيع» أو القرضء أو الشركة؛ أو الجعالة» أو الصرف» أو المساقاة» أو 
القراض في عقد واحد للجهل بما يخص البُضع من ذلك أو لتنافي الأحكام 
بينهما؛ فإن التكاح مبني على المسامحة» والبيع وما معه على المشاحة؛ (كدار) مثلا 
(دفعها هو أو أبوها) أي: دفع الزوج دارًا لزوجته على أن يتزوجها ويأخذ منها مائة 
دينار» فالدار نصفها في مقابلة البضع» والنصف الآخر في مقابلة المائةء فقد اجتمع 
البيع والنكاح في عقد واحد». 


انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (/000)» وفيه قال: «الثالث: أجازه أشهب 
وأصبغ». 
انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (٥/۲۸۷)ء‏ وفيه قال: «وإذا أوجب في عقدين؛ 


كبعتك هذا ورَوّجتك هذه بألف» فقبلهما جازء وانقسم الألف على مهر مثل هذه 
وقيمة هذه» وإن قبل البيع وحده لا يجوزء وإن قبل النكاح وحده جاز بحصة مَهر 
مثلها من الألف). 

انظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع» للبهوتي (0/؟2)17 وفيه قال: «(وإن جمع 
بين نكاح وبّيعء فقال: زَوّجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف صَعمٌ) كل مِن النكاح 
والبيع» وتقسيط الألف على مَهر مثلها وقيمة الدار» وتقدم في البيع». 

الصواب: أنه عبدالملك. انظر: «التبصرة» للخمى .)۱۹١١/6(‏ وفيه قال: «وأجازه 
عبدٌ الملك في كتاب محمد إذا كان الباقي بعد البيع ربع ديئار قصاعدًا بأمر لا 
سك فيه». وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)٠٠٥/۳(‏ 

قال ابن عبدالبر: «أمّا اختلافهم في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح 
بدونه» فقال مالك في آخر هذا الباب: ١لا‏ أرى أن تُنكح المرأة بأقل من ربع دينارء 
وذلك أدنى ما يجب فيه القطع». قال ابن عبدالبر: هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن- 


- 3[ شی بده نجع ]€ 


را ذلك اجتهادًا؛ فلم يجدواء فَقّاسُوه على ار ای E‏ 
الذي تقطع به يد السارق ‏ «لا قَظعَ إلا في ربع دينارٍ فصاعدً)0', وربع 
الدينار يساوي ثلاثة دراهم. 


إدّا هذا هو الملحظ الذي أخذ به هذا الإمام المالكي» وإن كان 
المالكية لا يتفقون حوله. 


2 > 


(وَاخْتَلَف فيه قول الشَافِعِيَء كَمَرَةَ قَالَ: ذلك جاور وَمَرَة قَالَ: 


اھ مره 


مَهُرَ و ؟. وَسَبَبُ اخْيلَافِهم: هَل النْكَاحٌ فِي ذُلِكَ سبي بالبيع » 


£ 


ا شر ااي لك N‏ وَمَنْ جور في النْكاح 
ِن الجَهْلٍ ما لا يَحُورٌ ذ ني البيع تل 


= وهبء لا يجوز عندهم أن يكون صداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم ؛ كيلا من 
الوَرق» أو قيمة ذلك من العروض التي يجوز ملكها». انظر: «الاستذكار» .)51١/0(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (2»)7/(84 عن عائشة» عن رسول الله ييه قال: «لا تقطع يد السارق 
إلا في رُبع دينار فصاعدًا»» وأخرجه البخاري (1۷۸4)ء بلفظ: «تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعدا). 

(۲) انظر: «التهذيب» للبغوي (449/0)) وفيه قال: (إذا جمع بين بين البيع والنكاح» بن 
قال: رَوّجتك ابنتي هذهء ويعتك هذا العبد بألف» فقال: تَرَرّجتها واشتريت العبد» 
أو قال: قبلت التّكاح والبيع - فالنكاح صحيحٌ» وفي البيع قولان. أحدهما: باطلٌ» 
لِما بينه وبين النكاح من اختلاف الأحكام. والثاني: صحيح؛ لأن العقد على كل 
واحدٍ على الانفراد جائزء فيجوز الجمعٌ؛ كما لو باع عَبْدَيْن. فإن قلنا: البيع باطل» 
فالمسمى فاسدٌء ويجب للمرأة يهر المثل. وإن قلنا: البيع صحيحٌ» فتُوزع الألف 
على يهر المثل وقيمة العبد» ويصور فيما إذا كان مهر المثل وقيمة العبد سواءا. 
ومشهور المذهب على صحة المهر والبيع.انظر: «مغني المحتاج» للشربيني 
500 وفيه قال: «(ولو قال) شخص: (رَوَّجِتّك بنتي) فلانة (وبعتك ثوبّها) هذا 
مثا وهو ولي مالهاء أو اذنت له (بهذا العبد - صح م النكاح) جزمًا» وفيه وجه شاذ 
بعدم الصحة» (وكذا المهر والبيع في الأظهر)). 

(*) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)٠٠٥/۳(‏ وفيه قال: «قال مالك: التّكاح أشبه 
شيء بالبيوع» فأ فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارةء أو بين بيع ونكاح» وهو 
شبهه إلا من جهة الرّجُلينَ يجمعان سلعتهماء وإذا كانتا لرجل واحد جاز» والعاقد 
هنا واحد» وهو الوليٌ». 


د ك0 
ا ل الا 
يصلح ؛ فهو عفد الشاففية :والجابلة أقل ها يكو و فل ها تسم هالا اا 
يصلح أن يكون مهرًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(المَسْأَلَةُ الله : وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ تكح امْرَأَةٌ وَاشْتُرط عَلَبْه 
في صَدَافِها جباءُ حابي به الأَبَ). 

لجباء بكسر الحاء: ل" وبعض العلماء ه للأب وحده» 

0 الججدء وإِنّما يختص بالأب القريب. 

واختلف في ذلك العلماء؛ فمنهم من قال: يجوز أن يزوج الأب 
أبنته» وبعضهم قال أيضًا : الوليٌ يجور أن ع ابنته 0 لنفسه حباءً» 
ا عطاءً يختص به دون عوض» بل يجوز أن تر تيا اس 
شيئًا ؛ فكأنه حایی نفسه» أي: طلب لها أمرًا E‏ 

وبعض العلماء قال: لا ES‏ أمرْ يَخص الزوجة؛ فلا 
يجوز أن يشترط شيءٌ من ذلك؛ لأنه ظلمٌ لهاء ولو حصل شيءٌ من ذلك 
فينبغي أن يُرجع إلى مهر المثل؛ لأنه بالرجوع إلى مهر المثل تحقيق 
للعدالة» ورفعٌ للظلم؛ لأن الأب إذا أخذ من مهر ابنته اشترط شيءٌ له 
ولهاء فهذا أمرْ سيضرها وسينقصها؛ وبهذا تكون قد تضررت» وربما يدفع 
الزوج الألفين ‏ مثلًا - للزوجة؛ فإذا اشترط الأب لنفسه ألقًا قام الزوج 
بدل أن يدفع الضعف دفع نصفهء كذا قالوا. 

وعند العامن تنجد أن التابعي ماوقا اھ وهو خحجة للقائلين 


)1( المحاباة ف في البيع معروفة» وهي من الحباء: العطاء. انظر: «المغرب فى ترتيب 
المعرية ار ر کد 

(0) وهم الأحناف والحنابلة كما ستأتي. 

(0) وهم الشافعية كما ستأتي. 


E tere J- 


بالجواز - زوج ابنته» واشترط لنفسه عشرة آلاف درهمء ولكنه لم يأخذها 
ليقتات منهاء أو يتنعّم بهاء بل لينفقها في الحج وعلى المساكين وسائر 
أوجه البر» ثم قال للرجل: «جهز امرأتك»» وقد صح هذا عنه؛ ولذلك 
E‏ 
وهناك فريقٌ آخرٌ من العلماء قال : لا يجوز ذلك؛ لأن المهر ينبغي 
ن يكون للمرأة خالصًا؛ لأنه حقهاء ولا يجوز أن يُشركها غيرها فيه؛ لا 
ب ولا غيره» وبعضهم خصٌ ذلك بالأب"؛ فقالوا: إن له من الحقوق 
ما ليس لغيره» واستدلوا بقول الرسول ية : «أنتٌ ومالك لأبيكٌ). أخرجه 
ابن حبان في «صحيحه)”"؛ فما دام المرء وماله لأبيه فله أن يشترط ما 
شاء. 


أن 
ا 


وفي الحديث الآخر: ِن أطيّبَ ما أكل الرَجُل من گسْبه» وان ولَدَه 
من كسبه»» أخرجه النسائ ° 


أ رس ١‏ سل ساي 5 ا ساح عر > م 


لی ابی مین عل sS E‏ أتممت عشرا فمن عِنرك # 
[القصص: ۲۷]ء إِذَّاء هو آجرّه على رعاية الغنّم مدة ثمانية أعوام مقابل أن 
يزوّجه ابنته؛ قالوا: فهنا شعيبٌ أخذ الكل لنفسهء ولم يرد ذكرٌ للبنت. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »2)١94/9(‏ عن شريك» عن أبي إسحاق: «أن 
مسروقا روج أبنته» فاشترط على زوجها عشرة اللاف سوى المهر). 

(؟) هم الحنابلة خَصُوه بالأب» ومنعوا ذلك لغيره من أقارب الزوجة. انظر: «شرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱١/١(‏ وفيه قال: «(كشرط ذلك) أي: الصداق أو بعضه 
(لغير الأب)؛ كسدّها وأخيهاء فيبطل الشرط نضّاء ولها المسمى جميعه؛ لصحة 


التسمية؛ لأن ما اشترط عوض في تزويجها فكان صداقًا لها». وانظر: «الهداية) 
للكلوذانى (ص: "40). 

(۳) أخرجه 0 حِبّان عن عائشة »)٠٤١/۲(‏ وصححه الألبانى فى: «التعليقات الحسان» 
.))4١١(‏ 


(6) أخرجه النسائي :»)540١(‏ عن عائشة» وكذا أخرجه أبو داود (017)» وصححه 
الألبانى فى: «إرواء الغليل» .)١1575(‏ 
(5) وهذا من أدلة الحنابلة على الجواز. انظر: «المغنى» لابن قدامة .)۲۲١/۷(‏ 


ag 
وقد أشار المؤلف إلى هذا قائلا: إن هذا في شرع من قبلناء‎ 
وسيأتي معنا كلامه؛ لنتبين ما فيه.‎ 


(عَلَى ثَلَانَةٍ أَقُوَالِء كَقَالَ أَبُو حَيِيِقَةَ وَأَصْحَابَه: «الشّرْظ لازم 


(وَكَالَ الشَّافِعِيُ : المَهْرٌ تسد وَلَهَا اد الِثل”"). 

قال الشافعى هذا؛ لأن فيه ظلمًا وتعذّيًا على المرأة؛ بل فيه غررٌ؛ 
لآن هذا الشرط سرن على البدت؟ يفن 0 فينبغي أن نرفع هذا 
الجهل والغرر» وأن نرجع إلى الأصل: وهو يهر المثل. 


(وَكَالَ مَالِكُ: إِذَا گان الشَّرْظ عِنْدَ التكاح هو لَابئتِهِ. وَإِنْ گان بَعْدَ 
التكاح» كَهُوَ [ه”*). 


)١‏ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۳/١۱۷)ء‏ وفيه قال: «الأولى: ضابطها: أن يسمي 
لها قدرًا ومّهر مثلها أكثر منه» ويشترط منفعة لهاء أو لأبيهاء أو لذي رَّحم محرم 
منهاء فإن وَفّى بما شرط فلها المُسمى؛ لأنه صلح مهرّاء وقد نَم رضاها به» وإلا 
فمّهر المثل؛ لأنه سَمَّى ما لها فيه نفع» فعند فواته ينعدم رضاها بِالمُسَمّىء فيكمل 
مهر مثلها»). 

0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱١/۳(‏ وفيه قال: «(ويصح) أن يتزوج 
المرأة (على ألف لهاء وألف لأبيهاء أو) على (أن الكل)» أي: كل الصداق (له)ء 
أي: لأبيها (إن صح تملكه) من مال ولده». 

(۳) انظر: «مغني الج للشربيني (077/5/4: وفيه قال: «(ولو نكح) امرأة (بألف على 
أن لأبيها) ألما (أو أن يُعطيه ألقّاء فالمذهب: فسادُ الصداق) في الصورتين؛ لأنه 
جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة» (ووجوب مهر المثل) فيهما؛ 
لفساد المسمى. والطريق الثانى: فساده في الأولى دون الثانية؛ أن لفظ الإعطاء لا 
يقتضي أن يكون المُعطى للأب». 

(4) انظر: «الشرح الصغير» للشيخ الدردير .)٤0(‏ وفيه قال: «(ولها) أي : وللزوجة 
إذا تَشَطَر ما 3 لوليها ونحوه (أخذها) أي : الهدية (منه) أي : من الولى وتحوف 
أي: لها أخذ نصفهاء وللزوج أخذ نصفها الآخرء وليس المراد أنها تأخذ الجميع» = 


Ef erriireye J 


وقال مالك هذا؛ لأنه جاء في هذا حديث» وقد اختلف العلماء في 
صحته ومفهومه. 

(وَسَبَتَ اختلافهم: د يبه التكاح في ذلك ع 

لعامل» هنا :رد المسألة إلى ايع كما نوّهنا سابقًا. 

(هْمَنْ شَبْهَهُ بالوكيل يي السَلْعَةٌ وَيَشْتَرِط لِنَفْسِهِ بائ كَالَ: لا 


2 


يحور الاح كما ا يَحُورٌ البَيع٬‏ وَمَنْ جَعَلَ النگاح في دل لِك مُحَالِنًا 
للبم قَالَ: يجُور”'. 

1 الوقيل هنا ضاف قب وا اكات عامل ال له وة 

يشترط لنفسه شيئّاء أو أن يستغل مكانه؛ ولذلك أنكر الرسول ية على 
0 اللّتبيَةٍ لما جاء وقال: هذا 0 وهذا ليك فما كان من 
الرسول 6 - وهو الموّجّه الكريم الذي لا يريد أن يخدش أحدًا ولا أن 
يجرحه قال: (ما بال أحدكم يسل في كذاء فيقول: هذا لي وهذا لكم. 
هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟:0". أي: يجلس 
في بيت أبيه وأمه؛ لينظر هل تأتيه هذه الأمور أم لا؟ أما أن تذهب لك 
سُلطة وهيمنة ثم تستغل هذه الهيمنة؛ فلا ينبغي. 


كذلك: الوكيل ليس .له أن يعد وكم من أناس يستغلون مثل هذه 


N 


= ثم يرجع الزوج عليها بنصفه؛ إذ الإهداء لم يكن منهاء (بخلاف ما أهدي له) أي: 
للولي ونحوه» (بعده) أي: بعد العقدء فليس لها أخذه منه). وانظر: «منح الجليل» 
لعليش .)48١/(‏ 

)١(‏ سبق. 

(9) أخرجه البخاري (1۹۷4)» واللفظ له» ومسلم (۱۸۳۲)» عن أبي حميد الساعدي» 
قال: «استعمل رسول الله ل رجلا على صَدقات بني و يُدعى ابن اللتبية» فلما 
جاء حاسَبّه» قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله كله : هلد جلست في 
بيت أبيك وأمك. حتى تأتيك هديتك إن كنت صاددًا»» ثم خطبناء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «أمَا بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ممًا وَلّاني الله 
فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جَلَسَ في بيت أبيه وأمه حنَّى 
تأتيه هديته. . . )2 الحديث. 


الأمورء لا يبيع إلا إذا حصل له شيء» وهذا أمرٌ لا يجوز. لكن الصورة 
هنا مختلفة تمامًا. 


(وَأَمَا تفريق مَالِكِ؛ فلانه انَهُمَهُ إِذَا گان الشرّط في عَقْدٍ النكاح أن 
ر لخ اع ا عدت ف الوه .لوا يزيا كا بو “رات يدر لقأ 1 
يكون ذلك الذى اشترّطه لنفيه نقصانا من صداق مثلها). 


لأنّ الرّوج في هذه الحالة إذا كان راغبًا في الرّوجة سينزل عند 
رغبته» لكنه سيئقص المهر فتتضرر البنت› لكن إذا كان بعد العقد فلا 
يُلزم» فيكون ذلك عن طيب نفس ورضا. 

(وَلَمْ همه إِذَا كَانَ بَعْدَ انْعِمَادٍ التَكّاح وَالِانْمَاقٍ عَلَى الصَّدَاقٍ. 
e Ao‏ يخم كو 72 ° MM os fr HDs o (VD. oL‏ 
وول مَالِكِ هُوَ كَوْلُ عُمَرَ بن ڪَبْدالعزيز“ وَالنْوْرِيَ"" وأبِي غَبَيْدِ' "). 

أبو عُبيْد: هو القاسم بن سلام صاحب كتاب «الأموال»» حيث وافق 
مالكا فى هذه المسألة. 


ساي هاس عو (Drs‏ ر (VD e Tar Aor (o)‏ سس نھ o7‏ 0 
(وخرج أبو داود © . والنسانئ 2 وَعَبدالررّاق »> عن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۹/۲٥۲)ء‏ أن عمر بن عبدالعزيز قال: «أيّما امرأة 
تخت على صداق» أو حباء» أو عِدَّة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك؛ فهو لها 
من صداقها»» قال: «وما كان بعد ذلك من حباء فهو لِمَن أعطيهء فإن طلقها فلها 
نصف ما أوجب عليه عقدة النكاح من صداق أو حباء). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)٤۷/١(‏ وفيه قال: «وعن الثوري» عن أبي 
شبرمة: أنَّ عمر بن عبدالعزيز قضى في وَلِيّ امرأة واشترط على زوجها شيئًا للبسهء 
فقضى عمر أنه من صداقها). 

(۳) انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي »)۱۳۹/١١(‏ وفيه قال: «واختلفوا فيما إذا 
اشترط المنكح حباءً لنفسه غير الصداق» وهو المسمى عند العرب بالخلوان. فقال 
قوم: هو للمرأة مطلقًا. وبه قال عطاءء وطاوس» وعكرمة» وعمر بن عبدالعزيزء 
والثوري» وأبو عبيد). 

(54) أخرجه أبو داود (۲۱۲۹)ء وضعفه الألباني في: «ضعيف أبي داود ‏ الأم» .)۳١۷(‏ 

() أخرجه النسائي (807). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6//ا10). 


يعني : قبل عقد النكاح. 
وق كان تند ف التككاح» قَهُوَ لِمَنْ أَغطِيُّ؛ وَأَحَنٌ مَا أَكرءَ 
الرجل قله اكه وأ 


وهذا أجاب عنه الفريق الآخر بقولهم : إن الذي جاء في الحديث إذا 
لم يحصل شرط في حالة السكوت ولم يُدفع مهر؛ فليس لوليّ أمرها أن 
يأخذ نصفه» لكن قد يُشترط أحياتا ذلك وهو حاصل عند بعض الناس 
حيث لا يزالون يعملون به - فيشترطون على الزوج بالدفع لأمّها مبلعًا 
لإرضائهاء ولا يزال هذا موجودًا في بعض المجتمعات والقبائل» ويوجد 
العكس أيضاء كتعفن. الآباء الذين: يأخذون المهن؟ :لبروا به لليتت» أو 
يُسَلُمونه لهاء ثم هم يقومون بتجهيزها؛ فالناس مختلفون في هذا الأمر. 


وهذا يرجع إلى واحدٍ من أمرين: 


- وق الناس .من عند قدرة» لكن بعلب عليه الشخ» وسيم من 
يكون قادرّاء ولكنه كريم النفس» طيّب الفؤادء يريد دائمًا أن يُريح ابنته» 
ولا يرهق الزوج› وهو في نفس مرتاحة مطمئنة» > فهذا ‏ أيضًا ‏ غاية ما 


ينشده كل من الزوجين» وهى السعادة. 


فينبغي التنافس في أفعال الخير وأوجه البر والطاعة والتقريب بين مَّن 
أرادوا العفاف» وإلا فلماذا نترك الشباب يَهِمَون على وجوههم؛ فيذهبون - 
مشلا - إلى الخارج في دول الكفر» وربما يقطع بعضهم جزءًا 2 من 
حياته» فيتجاوز الثلاثين عامّاء وهو لا يستطيع أن يتزوج» ولو قدر له إن 
روج فنجد أن الديون تتراكم عليه» ويظل حياته كلها منهمكًا محروماء 
بها قارو لدت والديون يّراها شبحًا أمام عينيه» والله ا ية 


ل للج] a‏ 


أمر الزواج: ولا سوا ا أَلْفْضْلٌ 28 کک [البقرة الالال فينبغي أن أمور 
النكاح على التيسير» كما قال 0 030 النّساءِ برک أيسرّهنٌ مون . 


«وَأَحَقُ ما أَكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَبْد ابه وَأَحْنهُ). 

نفس هذا الحديث فيه إشارة إلى تكريم الأب» لكننا ا لمعي 
أن يكون ذلك مصدرًا ليستفيد منه الإنسان» وله أن يشترط إذا كان ذا 
حاجةء إلا أن الْأَوْلَّى ألا يفعل ذلك» لا سيما إذا كان قد أغناه الله بل 


وعطار لتر 0 حي لي د N‏ لو سكل عام 
الأمورء بل ينبغي أن يكون فوق ذلكء عفيفا 
(وَحَدِيتُ عرو بن سْعَبْبٍ مُخْتلك فيه من يبل أنه صَحَحقَه:"). 


ر 


أي: قد رواه عن 8 وا وف ٤‏ ولک الفريق ا کر 


(۱) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرى» .)۳٠١٤/۸(‏ وضعفه الألبانى فى : «إرواء الغليل» 
ED‏ 0 

)۲( سبب اختلافهم في أحاديث عمرو بن شعيب: هو في عود الضمير في «جده»؛ هل 
ا محمد بن عبدالله بن عمروء فتكون الرواية مرسلة أم هو جد 
شعيب : عبدالله بن عمروء فتُحمل الرواية على الاتصال؟ 
نقل النووي ٠‏ هذا الخلاف» وذكر أنَّ الأكثر على الاحتجاج بهء ومنهم الأوزاعي 
وأحمد بن حنبل. وعلي بن المدينى» وإسحاق بن راهويه. قال النوويٌ: «قال ابن 
عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم» ولكن أحاديثه عن أبيه عن جَدَّه مع احتمالهم 
ياه لم يُدخلوها ف الصحاح. وأنكر بعضهم سماع شعيب من جَده عبدالله بن عمروء 
وقال: إنما سمع أباه محمد بن عبدالله بن عمروء فتكون رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جَدَّه عن النبي مُرسلةء وهذا إنكار ضعيف» وأثبت الدارقطني وغيره من 
الأئمة سماع غر کی عبدالله» وقال أبو بكر النيسابوري: صَحَّ سماعٌ شعيب من 
جَدّه عبدالله. فالصحيح المختار: صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جَدَّه كما قاله 
الأكثرون» كما سبق». وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۸/۲ _ .)١١‏ 

(۳) صحيفة عمرو بن شعيب: هى مجموعة من الأحاديث؛» رَوَاها جماعة من الأئمة عن 
أبائهم عن أجدادهم» ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم» ومثلها 
صحيفة بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده. .ث0 قال الحاكم: اوج مرو أبن 
شعيب: عبدالله بن عمرو بن العاص السّهمي...» فهؤلاء جماعتهم صحابيُون- 


ا شك م 
أيضًا - لهم أدلة؛ منها قصة شعيب 2 ؛ فإنه في هذا الأمر اشتر ترط 

على موسى - #5 - أن يقوم برعاية غنمه» ولم يَذكر شعيبٌ شيئًا لبنته» 
ولم يُذكر أن الغنم هذه للبنت» وإنما الظاهر أنها لشعيب. 

الا غر ا ومالك لأف وعدوة تان نت 
ما أكل الرَّجُلُ من كسْبهء وان ولَدَه من كشيه)”". 

نيذه أدلة عانة حول شك أن الأب له أن تضرف فن حال ولد 
لكن ‏ أيضًا - ينبغي أن يكون في حدود» حتى واف ااعطك شرع لذن 
أن يتصرف في مال الابن» فلا ينبغي له أن يُسلبه أمواله ويتركه عالةً 
E‏ 

E OE‏ أرقن عدون Sg‏ ترك اولان 
عالةٌ؛ لما ذهب إلى اللمو را عر ماحم مال ی رسنال يها 
يصنع بماله: اد بمالي؟ قال: «لا». فقال: أتصدق بثلشيه؟ قال: (لا). 
قال : الثلث؟ قال: «الثلث» کر نك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ 
من أن تدعهم عالة يتكففون الاس 

أي: فقراء يقرعون باب هذا ويسألون ذاك» ويذلون لمم هذاء ولا 
شك أن من أفضل ما يُقَدّمه الإنسان أن يكفي من يعول؛ و من أقرب الناس 
إليه» ثم من بعدهم فبعدهم. 

(وَلَكِنَهُ ص فِي قول مَالِكِ. وٿال أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِالبَرٌ: دا رَوَنْهُ 
التَقَاتُء وَجَبَ العمل يو ). 


- وأحفادهم ثقات. والأحاديث على گثرتها مُحتج بها في كتب العلماء». انظر: 
«المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: .)٤١‏ 

(۱) تقدّم. 

0( تقدم. 

(۳) تقدم. 

0) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۲٤)ء‏ وفيه قال: «وحديث عمرو بن شعيب 
مَقبول عند جمهور أهل العلم بالحديث» يحتجون بهذاء روى عنه الثقاتٌء وإنّما 
الواهي من حليثه ما يرويه الضعفاءٌ عنه). 


Og ه#]‎ 


نعم» هذا الذي قاله المؤلف نص في قول مالك» لكن العلماء دلوا 
هذا كما ذكرنا؛ لأن في آخر الحديث ما يُؤيد ‏ أيضًا ‏ رأي الذين استثنوا 
من ذلك الأب. وقالوا: إن هذا فى غير حَقّ الأبء أما الأب فهناك أدلة 
تدل على أن له من الخصائص والمزايا فى التصرف فى مال ابنه ما ليس 
لغيره» حتى وإن كان جّده؛ فهم لا يُضعون الجد في مرحلة الأب القريب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(المَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ: وَاخْتلَفُوا في الصَّدَاقٍ يُسْتَحنٌ» وَيُوجَدٌ بو عَيْبٌ). 

هذه مسألةٌ: لو أن إنسانًا قدّم مهرّاء وهذا المهر معيّنء ثم تبين له 
أن هذا المهر فيه عيبٌ» فهذا العيب لا يخلو من أحد أمرين : 

- إما أن يكون عيبًا ظاهرًا بيئاء إذا نظر إليه أي إنسان حكم بأنه 


دوق ركون ندا لعي س 


فهل هناك فرق بين أن يكون العيب يسيرّاء وبين أن يكون كبيرّاء أو 
أن ذلك يشمل ج جميع العيوب؟ 

الحنفية انفردوا من بين الأتمة فقالوا: | كان العيب يسيرًا فإنه مما 
يتسامح فيه؛ فلو أصدقها قها دارًا وكان فيها شيءٌ من العيب» أو أصدقها 
لي - على قولهم _ ل" 

س 00 

يضر ؟؛ لأنه مغتفر له 

وغيرهم من العلماء قالوا: لاء العيب عيبٌ؛ كبر أم صغر؛ فالعيب 
إذا جد فإنه يُخل» ويرد المهر في هذه الحالة» ويُرجع إلى القيمة”". 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (۳/١۱۷)؛‏ حيث قال: «فإن كان العيب يسيرًا فلا 
ترده به وإن كان فاحشًا فلها رده هكذا أطلقه كثير). 

(۲) في مذهب المالكيةء يُنظر: «الذخيرة»» للقرافي (50/5)؛ حيث قال: «لو هلك بيد 
الكر و 2 سقط وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيبّاء وإن باعه الموهوب بنصف الثمن 
أو أعتقه أو وهيه عالمًا بأنه صداق فنصف قيمته يوم التصرف وإلا فلا شيء عليه). 


وبعض أهل العلم يفصّل القول في ذلك؛ فيقول: إن كان هذا العيب 
له قيمة يُرجع إلى القيمة» وإن كان مثليًا - يعني: له مثيل يشابهه تمامًا؛ 
كالمكيل» والموزون» والمذروع - فإنه يُرجع إلى المثل هنا؛ فلو أصدقها 
مثا عشرين صاعًا من قمح» فإنهم يقولون: هذا مكيل» يُرجع إليه» فيؤتى 
بنوع القمح المثيل» فتعطى عشرين صاعًا من الخالي من العيوب؛ من 
اومن توما اه و دا ا ا وو ركان لد قن 
هذه الحالة مثيل» فإنه يُرجع إليهء ولو أصدقها عشر أوقيات من السمن أو 
من العسل» ثم تبيّن في ذلك خللء» فإنه يُرجع إلى مقابل ذلك موزوتا بما 
هو صالح. 


وهكذا كان العلماء ‏ رحمهم الله - مجتهدين في التدقيق في هذه 


المسائل» وفى العناية بهاء وفى محاولة أن تكون العقود دائمًا سائرة فى 


= وفي مذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (254/4)؛ حيث قال: «وإذا 
أصدقها عيئًا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقدء وفي قول ضمان يد ولو تلف في 
يده وجب مهر مشلا ۰ ۰ 
وفي مذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (581/5)؛ حيث 
قال: «(فلو فعل) ولى غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة أو ولى المكلفة بلا 
رضاها بان زوج بمعيب برد به الم يضح) الدكاح (إن علم العيب)؟ لأنه عقذ 
لهم عقدًا لا يجوز عقدهء كما لو باع عقارًا لمن في حجره لغير مصلحة 
(وألا) يعلم الولي أنه معيب (صح) العقد (وله الفسخ إذا علم) العيب كما لو 
اشترى له معيمًا». 

)١(‏ كالمالكية» بنظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (١/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «من 
«المدونة»: من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرًا؛ فهي كمن نكحت على 
مهر فأصابت به عيبًا فلها رده وترجع به إن كان يوجد مثلهء أو بقيمته إن كان لا 
يوجد مثله). 
والحنابلةء يُنظر: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى (١/٤۱۸)؛‏ حيث قال: «(و) إن 
رها "على عبن مين > بوشرط ف مات فان اقا صعة مرها أو ان 
العبد (معيبًا) فإنها (تخير بين إمساك) العبد (وأرش) فقد الصفة (أو رده وأخذ بدله 
وما) كان موصوفقًا (فى الذمة) إن نقص بعض الصفات (يجب) لها (بدله) فقطء 
و(لا) يلزمه لها (أرشه) مع إمساكه». 


gga 
طريق صحيح؛ فنجد أنهم يحاولون معالجة المشكلات ما لم تتعارض مع‎ 
نص؛ فإن تعارضت مع نص طرحوا ذلك القول وأخذوا بذلك النص.‎ 


> قولم: (وَاخْتَلَُوا في الصَّدَاقٍ سق وَيُوجَدُ بو عَيْبٌ). 


يعني بهذا: الصداق المعين» لكن لو أطلق فإننا نأخذ ما هو أولى؛ 
ولذلك بعض الفقهاء ينص على أنه إذا أصدقها شيئًا معيّتاء لكن لو قال: 
عشرة آضع من نوع القمح الفلاني» فمعلوم أنه يؤخذ من الجيد» لکن 
عندما يحددء فيأتى بشىء من القمح أو من الثياب فيُصدقها إياهء فهذا 

> قولم: (قْقَالَ الجَمْهُورٌ: النْكَاحٌ ثَابتٌ)0". 


وهذا هو الصحيح» والنكاح ثابتٌ؛ لأن هذا يلتقي مع أصول هذه 
الشريعة» فهذا العيب الموجود نستطيع أن نعالجه؛ لأنه لا تأثير له على 
العقد» بخلاف البيع؟ فالبيع يتأثر بوجود عيب في الثمن؛ فالشيء المبيع 
إذا كان الثمن فيه معيبًا فإن العيب يؤثر فى العقد» وكذلك لو كان العوض 
المليع مكنا فرق رول قد ۰ 


فلو أنك اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبّاء فلك أن تردهاء ولو أنك 


)0 في مذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (66/6١)؛‏ حيث قال: 
«والنکاح ثابت کمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبًا؛ فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي 
البيع يفسخ»). 
وفي مذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (9//6”)؛ حيث قال: «(ولو 
تلفت) على الأول كما أفاده التفريع (في يده) قدر ملك له قبيل التلف نظير ما مر 
في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه» و(وجب مهر مثل) لبقاء النكاح 
والبضع كالتلف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب 
بدله). وانظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي .)551١/4(‏ 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح :)5١١/6(‏ «إ 
فسد الصداق لجهالته» أو عدمه» أو العجز عن تسليمه» فالنكاح ثابت» بغير خلاف 
نعلمه). 


ع 


a E‏ انل الدر سين OSL‏ و ذلك 
1 واج وو فى“ الدراهم الل ال 


والأمر هنا على خلاف ذلك؛ فالعقد هنا صحيح» وما دام العقد 
صحيحًا فنحن نحاول أن نعالج هذا المهر في حدود الشريعة الإسلامية 
وأحكامها. 
> تولع: (وَاختَلَهُوا: هَل تَرْجِعٌ بالقِيمَةِ؟ أَوْ بالمثل؟ أَوْ بِمَهْم 
المثل؟). 
القيمة هى الأصل» وإذا كان عندنا مثله وتعذر الأصل فإننا نعطيه 
هذا المثل» أما مهر المثل فإنه يصار إليه عندما يحصل إشكال» فحينئذ 
يرجع إلى مهر مثيلاتها. 
< عم (وَاختلف فى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّانِمِيَ؛ فَمَالَ مَرَّةَ بالقِيمَق 
َال مره بمَهْرٍ الوْل). 
أعلم أنهم في مذهب الحنابلة يفرّقون'"'. وأعتقد أن الشافعية مذهبهم 
ليس ببعيل عنهمء ل لي يقول تعالى: ولا 
e‏ علو [الإسراء: .]۳١‏ لكن الحنابلة في هذا المقام 
يقولون: يرجع إلى القيمة. 
قولم: ودنك ات المد ف ولك فا + كته 
ر ي 2 روح 


ِالقِيمَةٍ» وَقِيلَ: تَرْجِعٌ بالمثل. قال أبو الحَسَن اللَّحْمِيُ : ولو قيل: ترج 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير»» للرافعي (١١/549)؛‏ حيث قال: «أصله: أن المرأة إذا 
وجدت الصداق عيبا وردته ترجع بقيمته على أحد القولين». وانظر: «مغنى 
المحتاج»» للشربيني .)٤٠٠/۲(‏ 

)۲( ينظرن: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني ك6 حيث «(وتخير) زوجة (في 
عين) جعلت لها صداقًا كدار وعبد (بان جزء منها)؛ لعين (مستحقًا) : a‏ 


بالأقَل مِنَ القِيمَة» أو صَدَاق المثل - لَكَانَ ذَلِكَ وَجها". وَسَذْ 
2:0 ر e‏ ا کر ا ١‏ 
سَحْنُونَء كَمَالَ: التكاح قَاسِدٌ"). 
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وهو لا شك - كما ذكر المؤلف ‏ رأيّ شاذ ومردود؛ لأن العقد - 
كما عرفنا في النكاح - لا يتأثر بفساد المهرء وإنما يصح هذا الفساد 
الموجود فيه» والتصحيح ممكن وميسور. 

> تولم: (وَمَبِئَى الخلاي: هَل يُشْبِهُ النْكَاحُ في دَلِكَ البَئِم؟ أو لا 
بش من مهه قَالَ: ينيځ وَمَنْ لم يبه قال: لا يَنْفيخُ)”". 

أمر الفسخ وعدمه خاصٌ بمذهب مالك“ أما غير المالكية فإنهم 
سرن الو 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ: واختلفوا في الرَّجُل بنك المَرْأَةَ عَلَى 
ر الضداق .آلف إن تم يكن لَه وَوْجَةٌ وَإِنْ كانت لَهُ رَوْجَةٌ كَالصّدَاقٌ 


فان). 
هذه 0 جمعت شرطين» ولها أمثلة كثيرة» وليشت هذه هى 
المسألة بأكملهاء وإنما ذكر المؤلف أنموذجًا واحدًا. 


0س ا )0 


)١(‏ يُنظر: «التبصرة»ء للّخمى (۱۹۲۳/۶)؛ حيث قال: «لو قيل: إن لها الأقل من قيمتهء 
أو صداق المثل؛ لكان وجهّاء فإن كانت القيمة أقل لم يكن لها غيره؛ لأنها رضيت 
بأقل من صداق المثل». 

(0) يُنظر: «التبصرة»» للّحْمي (1477/4)؛ حيث قال: «وقول سحنون في هذاء وفي: إذا 
تزوجت على عبد فثبت أنه حر؛ أن النكاح فاسڭ). ٠‏ 1 

(۳) ينظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (١/۱۷۳)؛‏ حيث قال: «قال ابن 
القاسم: إن تزوجها على عروض أو رقيق لها عدد فاستحق» منها شيء فمحمله من 
محمل البيوع لأن مالكا قال: أشبه شيء بالبيوع النكاح. ابن يونس: هذا إذا استحق 
من ذلك جزء شائع وإلا ففرق بين البيوع والتكاح). 

(9) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (/750)؛ حيث قال: «النكاح ثابت كمن 
تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي البيع يفسخ)». 

() سبق ذكر أقوالهم. 


يعني: رَجَل يريد أن يتزوج امرأة» فيقول لها: أتزوجك بألف دينار 
أو بألف درهم إن لم يكن لي زوجةء وإن كانت لي زوجة فبألفين. 

فاشترط إذا لم يكن هناك امرأة أخرى أن يدفع ليها ألفاء ضاف 
شرطًا آخر وهو أنه إن وَجدّت عنذهة امرأة فسيعطيها ألفين. 

الشرط الأول كما ترى - واضح؛ لآنه سيتحفقق › لكن الثانى فيه 
ول أو جهالة» ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء» ولكل من العلماء 
وجهة ينحو نحوهاء ويتجه إليها في تعليلاته. 

ومشل هذا أن يقول للمرأة يريد أن يتزوجها: أتزوجك بألف 
درهم على أن تبقى فى دارك» وبألفين إن أخرجتك من دارك؛ ا من 
وطنك. 

ولا شك أن المرأة ربما تتأثر بهذا؛ لأن المرأة إذا عاشت بين أهلها 
وذويها ووطنها فإنها تحب ذلك فقد يؤدي ذلك إلى أن تتنازل إلى مهر 
أقلء ولكن عندما يقول: وإن أخرجتك من دارك؛ أي: الدار التى تسكنين 
فيهاء وليس المراد فقط الدار التي تقيم فيهاء وإنما الدار التي هي البلد أو 

ومن الصور المشابهة أن يقول لها مثلا: أتزوجك على أن أطلق 
امرأتي» او أتزوجك على طلاق قوتي ا هذه مسائل عدة يذكرها 
العلماء. 

أما فيما يتعلق بالمسألة التي لم يذكرها المؤلف: فقد ذكرتها؛ لأني 
الناس» فيأتي إنسان قد فرح فرحًا شديدًا بهذه المرأة إذا وافقت ووافق 
أهلهاء فيقول: أتزوجك بطلاق فلانة» وهذا لا ينبغي» فهو لم يجعل لها 
مهرًا”'"» وإنما أغراها بطلاق المرأة التي كانت عنده» وهنا لا يوجد مال 


ج سل ور 


في هذا العقدء والله تعالى يقول: #آن توا بولگ [الساء: ٤۲]؛‏ فأشار 


)1( ساد هذه المسألةء وهو أن يجعل مهر امرأة طلاق أخرى. 


+ ل ل 8#[ _شرجبدايةاليته_|6- 
إلى وجود المال» ثم نجد أن هذا يتعارض مع حكم هذه الشريعة» وما 
نها عد فة النفومن» وما فها من إثارة نشر المحبة والآلقة بين المؤسين: 
ومن هنا يقول الرسول يكلِ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما 
في صحفتها)”''. وفي رواية: ١لا‏ تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في 
هذا تحذير من الرسول ب : «ولكل واحدة ما كتب الله لها». 
وفي الحديث الآخر: «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق 


أ 
فهذه هي آداب الإسلام» وهذا هو منهجه القويم الذي ربى عليه 
أيناءه. 

إذن؛ لو حصلت هذه المسألة» يقول العلماء: إن التسوية فاسدة» 
ولا ينبغي أن يُنظر إليهاء وإنما يُرجَع إلى مهر المثل. وهذه مسألة قد تقع 
بين بعض الناس لذلك ينبغي التنبيه عليها. 

أيضًا من الصور الذى يتحدث عنها الفقهاء أن يقول: أتزوجك بألف 
إن كان أبوك ححا فإك كان أبوك متا فبألفين. 

وفي هذه المسألة أيضًا قالوا: لا تصح؛ لأن التسمية غير معروفة. 

إذن» المسألتان اللتان فيهما الخلاف هما: هذه القضيةء وقضية 
إخراج المرأة من دارهاء فهذه أيضًا اختلف فيها الفقهاء؛ فبعضهم أجاز 
ذلك مطلقاء وقالوا: عليه أن يلتزم بما اشترطء فإن كانت له امرأة» فعليه 


. 4 - من حديث أبي هريرة‎ )١41048( أخرجه البخاري (١٤٠۲)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١41(‏ من حديث أبي هريرة #5 وفيه: «ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفئ ما فى إنائها). 

(۳) أخرجه مسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة ضيب وفيه: «قإنما لها ما كتب الله لها). 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «مسئله) (/575841) من حديث عبدالله بن عمرو - ها -» وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۹۳١(‏ 


gee JB- 


أن يدفع الألفين» وإن لم يكن له امرأة يقف عند الشرط الأول» ويعطها 
الألف. 

وهذا هو مذهب أبى حنيفة على تفصيل فى ذلك؛ إذ هناك فرق فى 
السيالة نين الإمام ا وهو أيضًا مذهب حون في د 


ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن الل 


ماللى^. 


¢ وكذلك مذهب 


ل: (فَقَالَ الجمهور د بجوازو). 


اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: ذلك جائز مطلمًا. وهي رواية عن الإا 
لشي بويا نال بو وس سن رو للفو ل 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق»؛ لابن نجيم (/09١)؛‏ حيث قال: «إن كان أضدادها فإن وفي 
بالشرط أو كانت أعجمية ونحوه فلها الألف» وإلا فمهر المثل لا يزاد على ألفين 
ولا ينقص عن الألف عند أبي حنيفة؛ وكذا إن قدم شرط الألفين يصح المذكور 
عنده؛ فحاصله: أن الشرط الأول صحيح عنده والثاني فاسد وقالا: الشرطان جائزان 
حتى كان لها الألف إن أقام والألفان إن أخرجها. وقال زفر: الشرطان جميعًا 
فاسدان)». 

(۲) يُنظر: «منتهى الإرادات»» لابن النجار )۱۳۷/١(‏ «وعلى ألف إن لم تكن له زوجة أو 
إن لم يخرجها من دارها أو بلدهاء وألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها ونحوها 
صح». وينظر: «دقائق أولي النهى»» للبهوتي .)٠١/۳(‏ 

(*) يُنظر: «العزيز شرح الوجيزاء للرافعي (۸/١٠٠)؛‏ حيث قال: «وأما شرط الخيار في 
الصداق» ففي بطلان النكاح به قولان: أحدهما: وينسب إلى القديم والإملاء أنه 
يبطل). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (۲/١٠۳)؛‏ حيث قال: «عقد (بآلف) من 
الدراهم مثا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قيل: للشك في قدر 
الصداق حال العقد فأثر خللًا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل). 

(8) سبق ذكره. 

(5) ينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (/۱۷۳)؛ حيث قال: «قالا الشرطان جائزان حتى 
كان لها الألف إن أقام والألفان إن أخرجها وقال زفر الشرطان جميعا فاسدان). 


و سس 
وأبو حنيفة يخالف فى ذلك؛ لأن أبا حنيفة يرى الوفاء بالأول لا 
الثانى ؛ لأن الأول لا غرر فيهء والثانى فيه الغرر. 
> قولم: (واختلفوا ني الوّاجب فى ذَلِكَ). 


الحكم لا يخص هذه المسألة وحدهاء بل ينسرح على كل مسألة 
تشبههاء فقضية أتزوجك بألف إن لم يكن لي امرأة» وإن كان لي فبألفين 


> تولة: قال تَوْمٌ: الشّرْظ جاو وَلَهَا مِنَ الصّدَاقٍ بحس ما 


هو يقول: «أتزوجك بألف إن لم يكن لي امرأة». فالأمر واضح. فإن 
لم يكن له امرأة يعطها الألف» وهذا أمر لا غبار عليه ولا شبهة فيه» وإن 
لم يكن له زوجة يعطها ألفين. 


وغرر» فلا يجوز. 


والذين أجازوا قالوا: إن الصورة الأولى ‏ وهو الشرط الأول - 
متحقق على كلا الأمرين» فإن لم يكن له زوجة فسيعطيها الألف» وإن كان 
له زوجة فسيعطيها الفا ويضيف إليها ألقًا آخر. 


لكن. هذه الإضافة هل هذه جائزة أو حم 


يجوز هنا. 


والواقع أن الأمرين مختلفان» تلك زيادة من نفسه يتبرع بها جاءت 
عن رضاء لكن هذه قيدها بشرط فهي مسألة جمعت شرطين. 


شح انتید | 
ف قوم زونالك داق : جا حو البثل» وف قؤل الا 
وب قال بُو تور إلا أَنَهُ كَالَ: إِنْ طلَّقَهَا كَبْلَ الدُخُولٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا إلا 


أما الشافعي فرأى أن يخرج من الخلاف فكأنه قال: علينا أن تطرح 
هذه المسألة كليّاء ونرجع إلى الأصل الذي هو محل اتفاق بينناء وهو 
الرجوع إلى مهر المثلء فنلغي هذه المسألة ونرجع إلى مهر المثل؛ وذلك 
لأن الخلل ليس في العقد» وهذا فرق بين النكاح والبيع» فإن الخلل هنا - 
إن وجد - فهو في التسوية؛ أي: في المسمى أي: في المهر؛ | في 
الصداق» وأما العقد فهو صحيح. ولو كان الكلام في العقد لتغيرت الحال. 


إذن؛ الخلاف هنا فيما سّمىء فالشافعى يرى أنها مسألة فيها جهالةء 
وما دامت الجهالة متحققة فيهاء فينبغى أن تترك هذه المسألة» وأن يُنتقل 
إلى مسألة أخرى؛ وهي أن نرجع إلى مهر المثل. 


> قولة: (وَقَالَ أبُو حَيِيمَة: إِنْ كانت لَهُ انْرَأَة كلها أَلْثُ وزم 
ن لَمْ تكن لَهُ مرآ كلَهَا مَهْرٌ يلها ما لَمْ يَكُنْ أَككَرَ مِنَ الألَْيْنِء أو 
َكَل مِنَ الألْي). 


)١(‏ ينظر: «العزيز شرح الوجيز». للرافعي (۸/١٠٠)؛‏ حيث قال: «في صحة المسمى 
قولان: 
أحدهما: عن رواية أبن أبي هريرة وغيره أنه يصح؛ لأن الصداق عقد يستقل بنفسه» 
والمقصود منه المالء فلا يفسد يشرط الخيار» كالبيع. 
وأصحهما: أنه يفسد» ويجب مهر المثل؛ لأن الصداق لا يتمحض عوضًاء بل فيه 
معنى النحلة» فلا يليق به الخيار». 
والذي عليه المذهب أن لها مهر المثلء يُنظر: «مغني المحتاج» (۲/٠٠)؛‏ حيث 
قال: «(وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهماء ويوزع المسمى 
على قيمة المبيع ومهر المثل» والثاني بطلانهما» ويجب مهر المثل». 

(60) يُنظر: «الإشراف»»؛ لابن المنذر (٥/٦٤)؛‏ حيث قال: «قال أبو ثور: إن دخل بها أو 
مات» أو ماتت» فصداق مثلهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة). 


لماذا قال: إن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها؟ 

لأن هذا أمر متحدث عنه على الصورتين فى الشرطين معًّاء ولكن 
بالنسبة للأولى أراد أن يردها إلى مهر المثل» فيلتقي مع الشافعي في هذه 
الصورة لكنه قيد ذلك. 

وأما من قال: لها المتعة فليس هو أبو حنيفة» هو الذي ذكره بعد. 

> تولع: (وَيَتَكَرَحُ في هَذَا قَوْلٌ: إن التكاح مَفْسُوحٌ لِمَكَانِ القَرَرِ). 

يستخدم المؤلف بعض المصطلحات يجب الوقوف عندهاء فقد قال: 
«ويتخرج» فما التخريج فى الفقه؟ 

أحكام الفقه في الأصل إنما استمدت من كتاب الله كلك ومن سُنَة 
رسوله بي فهذا هو الأصل» وهي مهما ابتعدت فهي ترجع إلى هذين 
الأصلين أو إلى مقاصده أو إلى أمر يعود إليهماء ومن الأمر الذي يعود 
إليهما التخريج. 

فنحن نجد أن رسول الله بي ترك لنا فقهّاء وهذا الفقه أصوله في 
كتاب الله ك وفي وك رسوله كد والرسول کيا له فتاوى وهو أعظم 
المفتين› وكذلك أصحابه من بعذه أفتوا وكذلك التابعون» ولما جاء الأئمة 
الأربعة كانت لهم جهود عظيمة فن خدمة هذا الفقه» وفى دراسة مسائله»› 
بل إنهم أفنوا أعمارهم» وفرغوا أوقاتهمء وجهودهم في هذا العلم حتى 
نفع الله بهم البلاد والعباد» وامتد هذا النفع إلى وقتنا هذا ويمتد إلى ما 
بعله إن شاء الله. 

فلا شك أنهم تركوا للأجيال من بعدهم ثروة عظيمة» وكنرًا كبيرًا 
فجزاهم الله خيرًا ورحمهم جميعًاء ولما جاء التلاميذ غعَنُوا بهذه الثروة» 
وزادوها أيصًاء فزادوا على أقوال أئمتهم» فلما جاء مَن بعدهم أرادوا أن 
يعرفوا: ما الأصول؟ فقد بدأت الهمم تضعف. وبدأ الناس يركنون إلى 
أقوال مّن سبقوهم» فرأى هؤلاء الأعلام أن يبحثوا عن علل الأحكامء 
فتساءلوا: ما العلل؟ وما الأصول التى حرج عليها الآئمة الاربعة وأمثالهم 
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فقههم؟ هناك مسائل لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السُنَّةَ وهي مليئة 


إذن؛ هذا ما نسميه بالتخريج على المسائل» هذا التخريج عندما عني 
به تلاميذ» تلاميذ الأئمة؛ فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام إجابة على 
سؤال: ما العلة التي لأجلها قيل بهذا الحكم وخرج؟ فلما عرفوا الأصول 
وضبطوها أصبحوا يَُخرّجِون عليها. 

ولذلك ترونهم يقولون: هذه رواية في المذهب» وهذا قول في 
المذهب» وهذا تخريح في المذهب؛ فالتخريج في المذهب ليس فقولا ولا 
رواية عن الإمام؛ لكنه تخريج على أصوله؛ أي: قال به أتباع المذهب» 
بمعنى أنهم استنبطوا هذه المسائل مُعتمدين على أصول هذا المذهب. هذا 
هو معنى التخريج. 

فقوله: «ويتخرج رأي كذا». يقصد به على مذهب مالك. 


00 


قوله: (وَيَتَخرَحُ في هَذَا قَوْلّ: إن النكاح مَفْسُوحٌ لِمَكَانِ العَرَرِ). 
قال: «إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر». نعمء الغرر 0 

> قولع: (وَلَسْتٌ أَذْكُرُ الآنَ نضا فِيهًا فى المَذْمَبء فهذه مَشْهُورٌ 
مَسَائِلِهمُ في هَذَا البّاب. وَفْرُوعَهُ كَثِيرَة). 

المعروف في مذهب مالك - فيما أعلم ‏ أنهم في مثل هذه المسألة 
يقولون: هذه مسألة لو أن رجلا قال لامرأة: أتزوجك بألف إن لم يكن 
عندي امرأة» وبألفين إن كانت لي امرأة. فقالوا: لا يصح في كلا 
الصورتين لما فيه من الغرر. 


)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (/004)؛ حيث قال: «يدخل في ذلك كل ما 
كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية لا على 
القطع قاله في التوضيح... المشهور فيه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق 
المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه). 


مسد يي rag‏ 


إذن الغرر موجود» وما دام الغرر موجودًا فإنه يؤثرء فقاسوا ذلك 
على البيع؛ لأن البيع عندهم يتأثر بالغرر» هذا هو المراد من قول 
المؤلف» ولم يعرف قول فيما يتعلق بالمذهب"". 


> تولم: (قَهَذِهِ مَشْهُورٌ مَسَائِلِهِمْ في هَذَا البّابء وَفْرُوعْهُ كزيرَة. 
وفنهنا (الأمخلة الى کا ومن آنا كن جد ونه بحا 
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> قولت: (واختلفوا فِيمًا يعبر به مَهْرُ هر الول إا فضي به فِي هَذٍ 
الْمَوَاضع؛ وكا اها 20 مَاِكُ: يُعْتَبَرٌ فِي جَمَالِهًَا ونضابها 
ا 


وهل لدينا مقياس دقيق وميزان محدد نقف عنده لا يختلف فيه 
الأئمة؟ الجواب: لاء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة 

لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها»"". ثم إن الرسول بل يقول: 

«فاظفر بذات الدين تربت منك لن 9 الدين هى التى يبحث 

عنها» ويُحرّص عليها ؟؛ لأن الإنسان إذا رَزْقَ بذات دين ولق فهذه هى 

السعادة فى هذه الحياةء وهذه هى المرأة الصالحة التى قال: الرسول - 

(1) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (/756): «من جملة الأنكحة الفاسدة 
لصداقها فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل» وهي ما إذا تزوج أمرأة 
بألف درهم مثلا على أنه إن كانت في عصمته زوجة غيرها فصداقها ألفان للغرر 
الحاصل في صلب العقد في مبلغ الصداق مع قدرتهما على رفعه». 

(0) يُنظر: «منح الجليل»: للشيخ عليش (/178)؛ حيث قال: «وقد تأول بعض الناس 
على مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أنه إنما ينظر إلى أمثالها من النساء في جمالها 
ومالها وعقلهاء ولا ينظر إلى نساء قومهاء وليس ذلك بصحيح على ما بيناه من 
مذهبه فيها من رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح الثاني». 

(9) أخرجه البخاري (0040). ومسلم )١435(‏ من حديث أبي هريرة - كه . 


عليه الصلاة والسلام _: نعم الرجل 0 00 الصالحة)”". 


قد خلا فيه » هذا ار ا لم ا ل 


آخر. 

الجمال مطلوب لو وجد الجمال مع الدين» فهذا أمر طيب »؛ لأنه 
يساعد على غض البصرء ولو وجدَّ المال فلا يُنكر ذلك» لكن شريطة ألا 
يكون المال مما يترتب عليه ضَعْف الرجل» وكذلك النسب إذا وجد فما 
أجمله! لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى أن يكون الزوج مُحتقرًا أو ذليلًا في 
هذا المقام. 

فالمسلم دائمًا ينبغي أن يكون مرفوع الهامة» لا يخضع إلا لله 88. 

> قولم: (مَقَالَ مَالِكُ: يعبر فى جَمَالِهَا وَنِصَابِهًا وَمَالَِا). 

يريد المؤلف أن يتناول بيان المثل»ء هل المقياس لذلك كما قال: 
الإمام مالك هو جمال المرأة ومنصبها وشرفها؟ جمال المرأة واحدء 
ومنصبها ومكانتها من حيث النسب» وشرف منزلتها بين الناس» هل هذا 
هو المقياس ولا ينظر إلى قريبة وإلى غير قريبة؟ 

هذا الذي قال به المالكية”""» فهم يرون أن المرجع في ذلك هذه 
الصفات الغثلائةق وهذه 5 ا بقريب أو بغيره ) فما يماثلها بيجمالها أو فى 
منصبها أو في شرفها هو الذي يُرجع إليه في هذا المقام. 

وخالفه فى ذلك بقية بقبة العلماءء» هذه الشروط الثلاثة نجد أنها معتبرة 


عند الحنابلة» لكنهم يضم يضيفون إليها أمرًا آخرًا؛ ولذلك نجد أنهم يقولون: 
في هذا المقام أن العبرة بنساء أقاربها”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل»؛ لأبي عبدالله المواق (١/٠٠۲)؛‏ حيث قال: «ومهر المثل ما 
يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب». 

(۳) ينظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/٤۲۲)؛‏ حيث قال: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها- 
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ثم أيضًا يختلفون في قضية الأقارب هل المراد العَصّبة؟ فيلتقون مع 
الشافعية في هذا المقام» فالشافعية يقولون: المعتبر بذلك عَصّباتها؛ أي: 
النساء أقاربها اللاتي يأتين عن طريق الأب . 

وبعضهم كمذهب الحنابلة وأبي حنيفة”' من يقول: المعتبر بذلك هو 
القريب» لكن الحنابلة لم يلتقوا جملة مع الحنفية» إنما لهم رأي مع 
الشافعية ورأي آخر مع الحنفية. 


فالعلماء إذن قد اختلفوا في هذه المسألة إذ لم يرد نص عن 
الرسول كله لكن الذين قالوا: يعبر نساء أقاربها تمسكوا بعموم حديث 
عبدالله بن مسعود في قصة المرأة التي قضى فيها قال لها: «مهر نسائها لا 
کا ولا ولط 


= من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها 
وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل 
والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله 
الصداق؛ فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى». وينظر: 
«دقائق أولي النهى»» للبهوتي (18/7). 

)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي ١/1١۳)؛‏ حيث قال: «(مهر المثل ما يرغب به) 
عادة (في مثلها) نسبًا وصفة» (وركنه الأعظم نسب) ولو في العجم كالعرب كما هو 
ظاهر كلامه كالأكثرين؛ لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا فتختلف الرغبات به مطلقًا 
خلافًا للقفال والعبادي» (فيراعى) من أقاربها لتقاس هي عليها (أقرب من تنسب) من 
فام العصنة (إلى من بي هذه الت تطلب معرفة مهرها(إليه). كاحت وعمة وشت 
أخ لا جدة وخالة وأم؛ لقضائه يي بمهر نساء لبرْوّع في الخبر المارً. 

0) يُنظر: «المختصر؛ء للقدوري (ص59١)؛‏ حيث قال: «ومهر مثلها يعتبر بأخواتها 
وعماتها وبنات عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها. ويعتبر في مهر 
المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد 
والعصر). وينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم .)١188/5(‏ 

(۳) الوكس: التّقص. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (519/0). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )7١١7(‏ وقيه: «لها صداقا كصداق نسائهاء لا وکس» ولا شططاء 
وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (1881). 
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وفي رواية: «لها مهر نسائها من نساء قومها» ` فقالوا: إن القوم هم 
الأقارب» وأخذوا من هذا الأثر أن المُرّاد بالنساء في هذا المقام إنما هن 
القريبات. 


> قولت: (وَكَالَ الشَافِمِي: بعر يسَاءِ عَصَبتهَا ققَظ). 


وهي رواية للإمام أحمد””»ء لكن هناك سؤال: لماذا نجد أن بعة 
العلماء عُني بالعصبة» وبعضهم قال: مجرد القريب؟ 


العلماء لهم نظر في هذا؛ وذلك أن النسب يأتي عن طريق الأب لا 
عن طريق الم فالأم قد تكون مولاة» وقد تكون من قبيلة أو من أسرة 
دون أسرة الأب. فقالوا: إنما المقياس هو الأب؛ أي: العصبة» والعصبة 
هم من يرجعون إلى الأب. 


لكن عند الحنفية» والحنابلة فى رواية أخرى: سواء كانت من العصبة 
كالعمة التي هي أخت الأب» أو كانت من غير العصبة كأمها أو خالتها أو 
بنت خالتها وهكذاء فالمعتبر هو القرابة مطلقًاء سواء كان من العصبة 
وغيرها. 


والذين تقيدوا بالعصبة قالوا: إن العصبة هم المعتبرون فی ذلك» 
والنسب إنما يأتي عن طريق الأب» وهم أقارب الأب. 


2)177/9( لم أقف عليه مسندّاء وممن ذكره ابن الفراء في كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
فقال: «ومن ذهب إلى أنه يعتبر نساء العصيات وهو ظاهر كلام أحمد فوجهه: ما‎ 
روي من حديث ابن مسعود: أنه قام معقل بن يسار وغيره فقالوا: نشهد أن‎ 
رسول الله َة قضى في بروع ابنة واشق بمثل مهر نساء قومها. وقومها رجال قومها‎ 
وكأنه قال: نساء رجالهاء ونساء رجالها عصبتها»).‎ 


(۲) يُنظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»» للقاضي أبي يعلى (١/۲١۱)؛‏ 
حيث قال: «نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها إلا أن تكون امرأة جميلة 
فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال». 


> قولم: (وَكَالَ أَبُو حَرِيفَة: يُعْتبْرٌ في ذَلِكَ نِسَاءُ كَرَابتَهَا مِنَ العَصَبَةٍ 
كترم 

وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. 

إذن الأقوال فيها ثلاثة 

قرول الفط قا الى الغا كدف الكما هوالت والشرف 
ولم يربط ذلك بالقوم. 

الشافعي : قيد ذلك بالعصبة ووافقه أحمد في رواية. 

أبو حنيفة: قيد ذلك بالقرابة» لكنه وسع المقام» فقال: لا فرق بين 
قريباتها من العصبة وغيرهاء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 

> قولم: (وَمَبْنَى الخلافٍ: هَلٍ المُمَائَلَهُ في المَنْصِب فَقَظ؟ أو في 
المَنْضِب وَالمَالٍ وَالجَمَالِءٍ لِقَوْلِهِ عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «تُنْكحُ المَرأهٌ 
لِدِينِهَاء وَجَمَالِهَاء وَحَسّبها». الحَدِيتٌ). 

مُراد المؤلف ‏ ي -: هل يُقتصر على واحدة من هذه؟ لأن 
الرسول قال: «تتكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها)""". وفي رواية: 
«نسبها ودينها»". ثم قال: «فاظفر بذات الدين»» فهذه الثلاثة معتبرة 
مُجتمعة أو لو وجد منها واحد لكفى؟ 

هذا فيه خلاف داخل المذاهب. 

> تولم: (لِقَوْلِهِ - عَلَبْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ -: «تُنكحٌ المَرْأَةٌ لِدِينِهَاء 
وَحِمَالِهَاء وَحَسَبِهَا» الحَدِيتَ) ". 


.- من حديث أبي هريرة - ف‎ )١475( أخرجه البخاري (0040): ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (007)» عن جعدة قال: قال رسول الله َه : 
«تنکح المرأة على أربع خلال: على دينهاء وعلى جمالهاء وعلى مالهاء وعلى 
حسبها ونسبهاء فعليك بذات الدين تربت يداك). 

(۳) لعله يقصد لفظ الدارمي في ا(سئنه») (۱۳۸۷/۳): اتنكح النساء لأريع: للدين. 
والحمال» والمال. والحسب. فعليك بذات الدين تربت يداك». 


9 . 5 2 
هذه رواية» وجاءت الرواية الأخرى المتفق عليها: «تنكح المرأة 
لأربع». في اللفظ الآخر. 
> قولم: (المَوْضِعٌ السَّادِسُ في التلاني الرَّوْجَيْنِ في الصَّدَاقٍ). 
هذه مسألة أكثر المؤلف من الخوض فيهاء وخالف فى ذلك كثيرًا 
من الفقهاء؛ فإن الفقهاء عادة ما يجعلون الأساس هو الاختلاف فى 


القدر» ثم بعد ذلك يردون إليه غيره؛ لكنه ذكر الوقت وذكر الجنس وذكر 
أيضًا أمرًا رابعًا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


في اختلاف الزوجين في الصداق 


e of of A TEINS FR‏ ءَ 

(واختلافهم لا يُخلو أن يُكون في القبض أو في القدرء أو في 
الجئس» أو فى الوَفْتِء أغنى: وَقْتَ الوْجُوب). 

القبض يعني أن تقول: قبضت» قد يقول الزوج قبضت المهر» ريما 
هی تنكر ذلك. 

فما الحكم في هذه المسألة؟ 

المؤلف بدأ بالقبض» لكنه عندما دخل فى التفصيل عاد فبدأ بالقدر؛ 
لأن القدر هو الذي يُعَوّل عليه العلماء في كتبهم ويدرجون تحته هذه المسائل. 

قوله: (أَوْ فِي القَدْرِ). 

ما مقداره؟ هل هو ألف» أو ألفانء أو مائةء أو مائتان؟ هناك 
خلاف قد يقول الزوج أن القدر كذا والمرأة كذا. 

قوله: (أو فِي الجنس). 

أو فى الت اا ا جوا هن هو حيرات أو مو لذ بات 


هل هو مثا من أنواع الأقمشة إلى غير ذلك؛ يختلفون فيهء وإن كان أيضًا 
0 ا 
: اوذ في الوَفْتِ). 

كذلك الوقت أیضصًاء متى يُقّدم؟ هل هو يُقدم حالا؟ أو مؤجل أو 
بعضه مقدم وبعضه مؤخر؟ كل ذلك قد يقع فيه» والخلاف هنا في المَسَمى 
لا تأثير له على العقد. 

> تول: (تَأَمَا إِذَا اخْتلَمَا فى المَدْرِ). 

رجع إلى القدر؛ لأنه هو المسألة الكبرى والأصل في هذا المقامء 
فرجع فاعتبرها هي الأولى؛ ولذلك سيطيل نفسه في بحثها ويّدقق فيها 
E a,‏ كار ات قي دي E‏ 
و 

قوله : (كَأَمَا إا اخْتَلَمًا فى القَدْر). 


أولًا: إذا حصل خلاف فى القدر ووجدت بينة رَفَعت ذلك الخلافء 
در م وسيم a‏ اتفقا على تحديده 
فالحاضر يقول: نعم اتفقتم على كذاء وكان ثقة فيؤخذ بقوله. 

فالخلاف يحصل في حال عدم وجود بَيّنةء ولا درى هل الحق مع 
الزوج أو مع الزوجة» ولكن هناك ضوابط وضعها العلماءء أحيانًا تكون 
الشبهة في جانب الزوجة. وا 8 في جانب ال فإذا وجد أن 
الأقرب إلى ارتم إنما هو الزوج اخذ بقوله» وإن وجد أن الزوجة هى 
الأقرب للواقع أخذ بقولها. 

ويكون قول الزوجة هو المعتبر إذا كان ما تطلبه يُعادل مهر المثل؛ 
يعنى: إذا طلبت قدرًا محددًا» ووجدنا أنه يساوي مهر المثل. 

ولو كانت الزوجة تطلب مالا كثيرّاء والزوج يدّعي مهر المثل» 
فالقول هنا إنما قول الزوج. 


-3[ شح ہدنھد ا لق 

إذن؛ يُعتبر قول الزوجة في حالتين : 

- إذا ادعت مهر المثل» فهي في هذه الحالة لم تتجاوز الحدء 
وقولها يتفق مع الواقع والمعروف والعرف. 

- وإن طلبت دون ذلك فهذا أيضًا اقتناع وتنازل منهاء فقولها معتبر. 

وإذا ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر منه؛ لأن الزيادة ستكون عليه 
فقوله هو المعتبر في هذا المقام. 

هاا جمالك هر مدهي" الست" وراتخا وک اوی 
الحنفية والحنابلة في مسائل كالصداق» أما الشافعية” "' فيرون أنه يُرجع في 
ذلك إلى التحالف» فيتحالفانء فإن نكل ال عد بقول الحالف؛ لآن 
هذا أقسم يميئّاء والرسول ب يقول: «اليمين على من أنكر»””؟. فيؤخذ 
بقوله» وذاك قد نكل فامتنع عن اليمين» وإن تحالفا معًا فلا ميزة لأحدهما 
على الآخرء فيرجع إلى مهر المثل. 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (/197)؟ حيث قال: «(قوله: وإن اختلفا في قدر 
المهر حكم مهر المثل)؛ أي : اختلف الزوجان في قدره بأن ادعى ألما وهي ألفين 
وليس لأحدهما بينة فإنه يجعل مهر المثل حكمًا فإن كان مهر المثل ألما أو أقل 
فالقول قوله مع يميئه بالله ما تزوجتها على ألفين؛ فإن حلف لزمه ما أقر به تسمية 
وإن نكل لزمه ما ادعت المرأة على أنه مسمى لإقراره أو بذله بالتكول». 

(۲) ينظر: «الإقناع), للحجاوي (۲۲۱/۳: ۲۲۲)؛ حيث قال: «وإن اختلفا الزوجان أو 
ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما 
يستقر به: فقول زوج أو وارثه بيمينه» ولو لم يكن مهر مثل وفي تسميته فقوله بيمينه 
ولها مهر مثل». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (٤/٠٠٤)؛‏ حيث قال: «إذا (اختلفا)؛ 
أي: الزوجان قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر مهر) مسمى 
وكان ما يدعيه الزوج أقل كقوله: عقد بآلف» فقالت: بل بألفين. . . (تحالفا) قياسًا 
على البيع؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه» وكيفية اليمين ومن يبدأ به على 
ما مر في البيع» لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له). 

(6) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )477/٠١(‏ من حديث ابن عباس - ها » 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5541): وهو عند البخاري (؟450)» ومسلم 
00 بلفظ : «اليمين على المدعى عليه). 


N: 


> تولح: (فَقَالَتِ المَرَأَةٌ ما : پوائتبن» وَقَالَ الرَّوْحُ : بواة؛ قن 
الفُقَهَاءَ ْتَلَقُوا فِي َلك الحيلانًا كَييرًا. كَقَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ إِنْ گار 


الاخيلاث ف قبل الدَّخُولٍ وَأ تی الرَّوْحٌ يما يُشْبه E‏ انيما 
َتَحَالَقَانِ وَيِتَمَاسَحَانِ)”". 

يعني : إذا كان قبل العقد» ثم حصل الخلاف» فمالك عنده اعتبار 
الشبهة» من كانت شبهته أقوى» وعنده شبهة تدعم قوله» ولذلك سماه 
شبهًا فهذا يقدم قوله. 


> قولم: (وَإِنْ حَلَّف أَحَدُهْمَاء وَنَكَلَ الآخَرٌ؛ گان القَوْلُ قَوْلَ 
الحَالِفي)”". 


نکل أي : أبن أن حلفت "۲ ولیس معتى هذا أنه فی اباب الدغاری 
والبينات أنه دائمًا يكون الحق مع الحالف» فكم من اا يحلفون بالله 
يمان مُغلظة وهم لا يؤمنونء والله تعالى يقول: ولا ججعلوا الله عرْصصة 
يڪ 4 [البقرة: 774]. 


والرسول بي يقول: «إنكم تختصمون إليّء ولعل أحدكم يكون لحن 
بححته من .الآخر». 


بعض الناس يعطيه الله قوة في الحجة تا وفصاحة وقدرة على 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (777/5)؛ حيث قال: «مالك مرة: 
يتحالفان ويتفاسخان. وقال مرة: القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر» وهو 
أصوب؛ لأن ذلك دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له دليل»). 

(0) ينظر: «منح الجليل»» للشيخ عليش (/018)؛ حيث قال: «فإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر قضي بقول الحالف». 

(۳) يُنظر: «العين»» للفراهيدي (١/۳۷۲)؛‏ حيث قال: «نكل عن اليمين: حاد عنه» 
والتكول عن اليمين: الامتناع منها». 

(8) أخرجه البخاري (۲۹۸۰)ء ومسلم (1117) من حديث أم سلمة - 8# -. 
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التأثير» وكما قيل عن البعض أنه يستطيع أن يقيم ببيانه أن هذه السارية من 
ذهب» لا أنها هذا الذي يذكر عنه في الباطل» لكنه قوي الحجة» وهذا 
نسبوه عن الإمام أبي حنيفة» بعض الناس تكون عارضته قوية وحجته 
مؤثرة» عنده قدرة على استجماع الأدلة واستحضارهاء هذا إن كان سعيه 
للحق» فهذا أمر محمودء وإن كان يسعى إلى إقامة الباطل مقام الحق» فما 
أسوأ ذلك! فهو يلبس الحق بالباطل. 

يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ولعل أحدكم ألحن» يعنى: أقوى 
اابحجته من الآخرء فأقضي على نحو مما أسمع). 

وبهذا يتبين أن القاضي عندما يحكم بقضية فإنما يحكم بها على ضوء 
ما يظهر له من الأدلة والقرائن» وليس معنى ذلك - كما يظن البعض - أن 
الإنسان لو طالب غيره بحق» ويعلم أن المطالبة باطلة» لكنه ربما أحضر 
شهوداء وهؤلاء الشهود قد يكونون شهود زور» وحكم له بالحق» فإن 
القاضي لا يُجل له ذلك» ولذلك يقول الرسول: «إنكم تختصمون إلي 
أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له به 
قطعة من النار). 

الآن أصبح الحق في الظاهر لهء فإن شاء فليأخذهء وإن شاء 
فليدعه» لكن خاتمة المطاف: «فإنما أقطع له به قطعة من النار فإن شاء 
فليأخذها وإن شاء فليدعها». 

فهل يرضى مسلم أن يأخذ قطعة من نار يكوى بها يوم القيامة؟ هذا 
قد يحصل» فكم من أناس يدعون أمورًا ليست لهمء ولذلك يقول عليه 
الصلاة والسلام: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماء‌هم»'. 

ثم وضع لنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القاعدة الثايتة فى ذلك: 


.- # - واللفظ له من حديث ابن عباس‎ )١1١( أخرجه البخاري (4007)» ومسلم‎ )١( 


كممهة 


NORE رسو ان لبدو طاو ون‎ EE 
وفى الصحيحين : «واليمين على المدعى عليه».‎ 
إذن هذه م بر وضعها الرسول بيه وحذر المؤمنين منهاء‎ 


ع سه ر 


ا 7 ا 1 موكحم بتكم بالْبتطل» [البقرة: ۱۸۸]. 

ليس معنى هذا أن الذي يحلف يكون الحق معه» بعض الناس لا 
يريد أن يحلف تورعًاء يقول: لماذا أحلف؟ وليأخذ هذا الأمر وليأخذ هذا 
المال وسأجده عند الله سأجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
اه ٠‏ ايم كيذ كل تک عت من تر ما ما َل 
فنا سيو انود لق أن o‏ أمذا بيدا [آل عمران: ]*٠‏ ل من متم لديا كليل 


hl 


وال ر لس ی [النساء: ۷۷]. 

فإن المتقي لله اة هو الذي يخشاه 88 وخشية الله وتقواه ينبغي 
دائمًا أن تظهر فى أعمال الإنسان» قد تكون أقوال الإنسان طيبة» لكن 
ينبغي أن ثُرى مطبقة في أعماله» كما كان سلف هذه الأمة» وفي مقدمتهم 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وبذلك هناك كثرة المسائل 


في مسألتنا يقبل قول الحالف لأننا نحافه بالله ولسنا مُطالبين أن 
نحكم على الأسرار؛ لأننا لا ندرك ما في السرائر فلا يعلمها إلا الله كل: 


¥ # دة قاح الْمَيْبِ لا لها لاه وما فا الي وال وها ما 
من وَرَقَةٍ إلا يمَكَمُهَا وا حب في طلست الارض ولا رظب کا يلس إلا ف كتب 
بن @4 [الأنعام : 6 

والذي يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدورء الذي يعلم السر 
وأخفى إنما هو الله فل أما الخلق فلا يعلمون» وأما أنبياء الله ورسله فإنهم 
يحلمون من الغيي ما بطلعهم: الله 98 عليه أما هم فلا يملكون شيئّاء 
ولذلك يقول الله تعالى عن نبيه: قل لا ملك لتقي تًا رلا ضرا إل ما اه 
ا ولو كت أعَلَمُ الْمَيّبَ هكرب من احبر [الأعراف: 188]. 


ON 


فإذا كان هذا محمد بن عبدالله صفوة الخليقة لا يعلم من الغيب إلا 
من علمه الله فما بالكم یمن يدعي ذلك من السحرة والكهنة والمشعوذين» 
هؤلاء الذين خرجوا عن طريق الهداية إلى طريق الغواية. 

> قولم: (وَإِنْ کو ی ا ما إذَا حلفا جَمِيعَاء وَمَنْ 
أتَى يما بش ناء گان الول كول" 


أولا هذا كله مبني على القاعدة المعروفة عند المالكية في البيوع: أنه 
عند الاختلاف فى التقابض يُنظر: هل كان ذلك يعنى: الاختلاف فى 
الثمن ‏ قبل التقابض أو بعده؟ فإن كان قبل التقابض فيحصل الفسخ وإن 

كان ع فلا هدا هوا مدهي مالك ف هذه الا" 
لكن ليس معنى هذا عندما يقول المؤلف هذا مذهب مالك أن 

المالكية قد أطبقوا على ذلك» لاء فمن المالكية من خرجوا على مذهبهء 

الحق مع غيره» كغيرهم أيضًا من الفقهاء. 

> قولم: (وَإِنْ گان الاخيلاف بعد الدَّخُولٍء كَالقَوْلُ قول الرَّوْج"". 

مهام 6 و نر 2 33 3 O‏ سام اس - 2 

وَقالت طائفة: القَوْلُ كَوْلُ الزوج مع ل وبه قال ابو ثور» 

)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل؛ء لأبي عبدالله المواق (470/6)؛ حيث قال: «قال ابن 
القاسم: إن حلمًا ترادًا وإن نكلًا ترادًا؛ لأنهما استويا في الحال كما لو حلقًا لأنه 
لسن أحدهما أرجح من الآخر (وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات)). 

(0) بنظر: «حاشية الدسوقي» (۳/٠۱۹)؛‏ حيث قال: «يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة» 
وأما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمينه إن ادعى شبهًا أشبه البائع أيضًا أم لاء ويلزم 
البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين» ويلزم المشتري ما 
ورد مثلها إن كانت مثلية» ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل». 

(6) يُنظر: «التاج والإكليل»: لأبي عبدالله المواق (١/۲۳۳)؛‏ حيث قال: «وإن كان قد 
بنى كان القول قول الزوج». 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (77/0؟)؛ حيث قال: «قال اللخمي: إذا - 


لك 


o Tot 3 00‏ ال ووم اع ا بق 
وابنْ ابي ليلى. وان شبرمة وَجمَاعَة 6 


ابن أبي ليلى إنما هو من التابعين. 
مك كه ت No Ae‏ هدس o fi‏ :2 و 

> قولي: (وَقَالتَ طائفة: القول قول الرَوَجَة إلى مَهْر مثلِهاء وقول 
الرّوْح فيا رَادَ عَلى مَهْرٍ مِثْلِهًا). 

هذا قد سبق بيانه ومن طريقة المؤلف: أنه يقدم ويؤخر ويكررء 
فالشافعية عندهم التحالف» الحنفية» والحنابلة قولهم قريب من هذا أنه 
ينظر إلى الأقرب إلى المهر المثل أو الواقع. 

8 o E o6 ده ت 2 ا‎ 5 

> قولم: (وَقَالتَ طائْفة : القَوْلٌ قول الرَّوْجَةَ إلى مَهْر مثْلِهَا). 

هذه المسألة بُذلت فيها الجهود العظيمة وأنفق العلماء فيها أوقاتًا 
ثمينة وأمضوا زمئًا ليس باليسير» أعملوا أفكارهم وسَرّحوا عقولهم فيهاء 
ومع ذلك نری كثرة الخلااف لعدم وجود دليل» وإذا كان الله 0 يقول: 
ولو كن من عند عبر آل ادوا فيه أَخْيِلَدًا برا [النساء: ۸۲]؛ فما بالنا 
بتلكم القوانين! 

هذه مسائل يبنيها العلماء على أدلة» وهى لا شك أقوال بُنيت على 
الحقء وقصد بها الوصول إلى الحقء ومع ذلك إذا تلت المسألة من أدلة 
صريحة من الكتاب والسّنة» وقد توجد أدلة ولكنها غير صريحة» نجد هناك 
خلاقاء فما بالكم إن لم تكن هناك أدلة. 

فشا هر الشآن فيمن ‏ برجهزة إلى افكار الباس» إلى حص 
عقولهم » وإلى قوانين قد أكل عليها الزمان» توضع اليوم وتستبدل غذدّاء 
لأنها من وضع الناس› وعقول الناس محدودة» فمهما أوتي أحدهم من 


- اختلفا في قدر المهر فقالت مائة ومال الزوج خمسون وكان ذلك بعد البناء فالقول قول 
الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه؛ لأنه حينئذ غارم وقد فات المبيع بالدخول». 

(۱) ينظر: «الإشراف»» لابن المنذر (0:/0)؛ حيث قال: «فقال الشعبي» وابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة» وأبو ثور: القول قول الزوج مع يمينه». 


الذكاء ومن الفطنة فإنه لا يستطيع أن يهتدي إلى ما أراده الله 8# في عمارة 
وقيام هذا الكون. 

ولهذا أنزل الله 4# هذه الشريعة: لکل حَمَلنا اناري كرقة  A‏ 
[المائدة: 1 يقول الله تعالى للنبي ئ : ند 3 حَعَلَنَكَ ڪل سَرِعَةَ من لْذَمْرِ 
َأيّمْهًا ولا لَتََ هو أن لا يمسر )£ [الجائية: 16]. 

وشريعة الله خالدة» هناك نماذج اختلف فيها العلماء ويتوسع الخلاف 
وتتعدد الأقوال وتختلف وجهات النظر؛ لأنه لا يوجد فى المسألة أدلة 
تحسم لرام لكا كلها مسائل محمد الله شيك فيها إن أضات: الاشبان 
الحق فيها فله أجران؛ أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وإن 
اجتهد وأخطأ ‏ وهو من أهل الاجتهاد ‏ فإنه يؤجر على الاجتهاد لأنه أراد 
الخير ولا يريد غيره. 

لكن من يخرج عن شريعة الله ويتجاوزهاء ويأتي بأمور قد وضعها 
الناس» فإن كان ممن يعتقد أن الحق فى هذه القوانين» وأنها أولى من 
رين أذ آل آنها مساونة لشريعة اناه نهذ هي الكثر ال و 
Ke‏ اول ا اوک هم آل کشر ونچ [المائدة: .]٤٤‏ 

أما من يعتقد أن الحق في شريعة الله» وأن شرع الله لا يساويه غيره 
مهما كان» ولكنه ربما يأخذ بهذه القوانين إما لضرورة أو أمر من الأمور؛ 
فهذا لم يصل لدرجة الكفرء وإنما يكون ظالمًا أو فاسقًا. 
8 قد قسَّم هذا الإثم إلى أنواع ثلاثة: شتان بين إنسان يحكم 
بالقانون ويرى أنه الحق وأنه أولى من حكم علام الغيوب» وبين إنسان 
يعلم أن الحق إنما هو في شريعة اله وأنه مهما جاء الناس بأمور فإنهم 
لم يصلوا إليها ولم يبلغوهاء لكنه وقع في هذا الأمر إما لمتابعة» أو 
لضرورة» أو لأمر من الأمورء وهو لا يُعذّر في هذا المقام» لكن لو قُدّر 
أن هذا حصل» فالحكم على هؤلاء يختلف» والحكم هنا م عقدي. 

e a‏ ألا يُطلق كلمة الكفر إلا على من يستحق الكفرء 
ولا ينبغي له أن يَسب إنسانًا بعينه» وإنما إذا لعن فليلعن الكافرين عمومًا. 


والله 


ل هخ[ سس 

> قول: (وَقَالَتْ طَائِمَةٌ: إِذَا الْتَلمَا تَحَالَمَاء وَرّجِعَ إلى مَهْرِ 
المثلء ولم تَر المَسْحَ كمالك وهو مَذْمَبُ الشَافِعِت2"0. وَالتّوْرِي0, 
وَجَمَاعَةٍ. وَقَدْ قِيِلَ: إنهًا ترد إلى صَدَاقٍ المثل دُون مين ما لَمْ يَكُنْ 
صَدَاقُ المثل أَكْثَرَ مِمّا اذَّعَتْء وَأَكَلَّ ما ادى هُوَ). 

في هذه المسألة حصل فيها خلاف فما هو أقرب إلى الواقع 
ريه » فإن كانت المرأة َة تقول ما خدد لي كذاء وهو e‏ 1 
يَنقص عنه› فهو يُقدم في هذاء وإن كان قول الزوج هو الذي يلتقي مع 
مهر المثل أو يزيد عنه وهذه الزيادة عليه وهي تدعى أمرًا كبيرًا فلا يلتفت 
إلى قولها. 

ومن العلماء من قال بالتحالف» لرفع الإشكال ورفع الخلاف في 
هذا وعلى القاعلة التي وضعها النبي &&4: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك““. والقاضي أو المفتي في مثل هذه الأمور داتمًا ينظر إلى القرائن» 
فهو إذا أراد أن يقضي في قضية مثل هذا فإنه يرجع إلى القرائن وإلى 
الملايسات» وعندما تتعذر الحجة حينئذ يجتهد فى هذا المقام. وهذه من 
المسائل التي يؤجر الإنسان عليها. 


)1١(‏ سبق بیانه. 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج»ء للشربيني (00/5٠5)»ء‏ وفيه قال: «إذا (اختلفا)؛ أي: 
الزوجان قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر مهر) مسمى وكان ما 
يدعيه الزوج أقل كقوله: عقد بألف. فقالت: بل بألفين (أو) في (صفته) الشاملة 
لجنسه والحلول والتأجيل وقدر الأجل» كأن قالت بألف دينارء فقال: بل بألف 
درهم أو قالت بألف صحيحة» فقال: بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو 
بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين ولا بينة لأحدهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) 


قياسًا على البيع». 
(۳) يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضى رمات المالكي (ص؟"07): «يتحالفان قبل 
الدخول ويعده» ويرجع إلى مهر المثل» ولا ب يفسخ النكاح› وبه قال الثوري). 


(4) أخرجه الترمذي (1014) من حديث الحسن بن علي - ها -» وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» (4/ا1١5).‏ 


> قولم: (وَاخَلَائهُمْ مَْنِيٌّ عَلَى الحيِلافِهمْ في معو قَوْلِهِ عَلَيِْ 
الصَّلاةٌ وَالحَلَامْ: «الَْيُنَةُ عَلَى من ادّعَى» وَالِيَمِينٌ عَلَى من انكر هَل 
ذلك عل 4و عر ل 


في أول الحديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم»؛ لو أن كل إنسان 
يدعي أمرًا من الأمور لضاعت حقوق الناس» ولو كان الناس كلهم يلتزمون 
الحق لما وقعةة كات راتات بين الناش» كن الاي هارن 
فهناك من الناس من لا يرضى بحق» ولكنه يريد أن يتجاوزه؛ ويتعدى على 
الآخريقء وهناك من يريد أن اكل مال أغيه» .وهناك من يريد أن بيتعدى 
على أموال اليتامى» وهناك من يريد أن يظلم وأن يأخذ حق هذاء ومن 
يريد أن يعتدي على نفس هذاء وهكذا «لو يُعطى الناس بدعواهم. لادعى 
رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن الرسول ية وضع فصل الخطاب في 
ذلك: «ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». 

أا ادغيت أن لك حنا عدن فلان فلك أن تأ ,بالبيية > فاد أي 
بال قتا عل عقف وإذاا نات بالبيية فلي للك أك من أن حلت 
هذا الذي ادعيت عليه» فإن كان أخذ حقك وحلف بالله كاذيًا فإنه سينال 
0 عند الله تعالى مقابل أنه أخذ حقك بغير حق والله تعالى يقول: «وَلا 

6 ملم يبتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]. وأيضًا أقسم وهو كاذب وسيجازى 

0 

راسا الإنسان الذي أخد منه الحق وتطلى فلا تضيع وان ضاع في 
الدنيا فسيجده مدخرًا له يوم القيامة عندما رع الموازين : #وضع الْموْوينَ 
الفط ور اة كلا اطم تنك ينا وإ كات يقال حب من خردل 
ااا با صبرت 4 الأنبياء: .]٤١‏ وكل إنسان يحتاج إلى 
الحسنة الواحدة في ذلك اليوم عَلَّ كفته ترجح ليكون من أصحاب اليمين. 


> قولة: (كَْمَنْ قَالَ: مُعَلّلٌ قَالَ: يَحْلِفٌ أَبَدَا أَقْوَاهُمَا سُبْهَةٌ إن 
اسْتَوْيَاء تَحَالَنًا وَتَمَاسَحًا. وَمَنْ قَالَ: غَيْرُ مُعَلل؛ 


ف 8 5 2 
يه شس 
8 ىم > م 2 8 يي ص ر ت o‏ 206 ا 9 
لأنها تقر له بالتكاح وَحِنْس الصَّدَاقٍء وتدعِي عَلَيْهِ كَذْرًَا رَايَدَاء فَهُوَ 


هذا هو لأف + علنا كتهو الناسن نويه لذ نما بلية ا 
عن حقه فلا يريد مثل هذا الإشكال» بعض الناس يكره أن يذهب ليدخل 
في مشكلة» فيأتي الزوج فيكون طيب النفس فيوافق على ما ادعت» أو 
العكس أيضًا من الزوجة. 

فهناك من الناس من يهبهم الله 
ونفوس مطمئنة؛ فهؤلاء دائمًا يتجنبون المشكلات ويبتعدون عن المزالق». 
وعن الخوض في الأمور التي ربما تجرهم إلى أمور لا يحبونهاء وإن كانوا 
يرون أن الحق معهم؛ ولذلك فيما يُعرّف يباب الصّلحء وأن القاضي عندما 
يأتى إليه المتخاصمان» وبخاصة فى أمور الدنياء أو فى بعض المشكلات» 
00 دائمًا أن يُصلح بينهما» اله تعالى يقول: والشام o‏ [النساء: 


11۸ 


والكذب محرم» يهدي إلى الفجورء والرجل لا يزال يكذب ويتحرى 
الكذب جتن يكتّب عند الله كذاناء لكن من المواضع الن يجور للإنسان 
أن يكذب فيها في حالة الصلح» فإذا وجدت خلافًا بين اثنين من 
المؤمنين» وأردت أن تُصلِح بينهما فتقرب النفوس وتردها إلى الأخوة 
الطيبة» وتزيل الشوائب وترفع الحواجزء وتزيل الفواصل» وتجعل النفوس 
قريبة» والقلوب أيضًا ملتقية» فلا مانع أن تكذب في هذا المقام؛ لتصلح 
بينهم» ففرق بين مَن يكذب ليفسد ومن يكذب ليصلح. 

والصلح كما قال الرسول يله «جائز بين المسلمين إلا صّلحًًا أحل 
حرامًا أو حرّم حلالا”''؛ فإذا كان هذا الصلح ينتهي إلى تحليل المحرم 


© عقولا مدركة واعية راجحة 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۵٥۹۲(‏ من حديث أبي هريرة له وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع» (078557. 


Ef etc J - 


> قولم: قل نضا : حالما ن أَبَدا؛ لان گل واد ها مد مُذَّعَى 
EE‏ کک راع الأنياة وَالخْلَافٌ في ذَلِكَ 7 
المَذهَب". و TE‏ لها إلى مَهْرٍ المثلء وَالقَوْلُ كُوْلُهٌ فِيمًا 
رَد عَلَى مَهْرِ المثل ؛ 5-7 0 اه ستيان بدا ص الدَّعْوّى). 


لأن التيينة ا ق هو اف اک نزخ ر ال ف ی 
تلمحو يه أن الزيادة إنما هو الذي سيدفعهاء وهى لو وقفت عند مهر 
المثل فهي أيضًا غير متهمة؛ لأنها لم تزد عن مهر المثل. 


> قولع: (بَل يون أَحَدُهُمَا وَلَا بد أَقْوَى شُبْهَةً؛ٍ وَذَلِكَ أنه لا 
يلو دَعْوَاهَا من أَنْ کون نیما اول صَدَاقَ مثلها قُمَا دونه فَيَكُونَ 
القَوْلُ تَوْلَهَاء أو يَكُونَ فِيِمَا قزق ديك كَيَكُونَ القَوْلُ تَوْلَهُ. وَسَبَبُ 
اللاي مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في التَمَاسخ بَعْدَ التََحَالْفٍ وَالرجُوع إِلَى صَدَاقٍ 


2 
1 
س 


المثل؛ هُوَ مَل يُشَبَهُ النككاحُ ِالبَيْع فِي ذَلِكَ؟ ا فَمَنْ قَالَ: 
شه به؛ قَالَ بِالتَماسّخ). 


المالكية يرون الخلاف قبل القبض وبعده في البيع» فيلحقونه به" » 


)١(‏ ينظر: «بحر المذهب)»» للروياني (4/٤۷٤)؛‏ حيث قال: «وكل واحد من للزوجين 
ف ومدعى عليه؛ فإن الزوج يقول: تزوجتك بالف وما تزوجتك بألفين. والزوجة 
تقول تزوجتني بألفين وما تزوجتني بألف. فلم يتراجح أحدهما على صاحبه وتساويا 
في الدعوى والإنكار فتحالفا». 

(۲) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس (4/١70)؛‏ حيث قال: «وإن اختلفا في 
هذا بعد البناءء فالقول قول الزوج مع يمينه. قال ابن القاسم: لأنها أمكنته من نفسها 
فصارت مدعية» وهو مقر لها بدين» فالقول قوله مع يمينه». وينظر: «النوادر 
والزيادات»» لابن أبي زيد القيرواني (580/5). 

(۳) يُنظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (77/0؟)؛ حيث قال: «فيتحالفان 
ويتفاسخان قبل الدخول ويثبت النكاح بعد الدخولء ولها صداق المثل ما لم يكن 
قدر ذلك فوق ما ادعته أو دون ما ادعى). 


ل ‏ هخ mw‏ 
الشافعية''؟ ومعهم الحنفية”" والحنابلة”” يرون أنه لا تأثير على العقد في 
هذا المقامء وإنما الخلاف كله في المُسمى بالمهر. 

> قولة: (وَمَنْ كَالَ: لا بُشَبَّهُ؛ لان الصَّدَاقٌ لَيْسَ من شَوْط ص 
العَقْدِ؛ َال بصَدَاقٍ المثْل بَعْدَ التََحَالُفِ)©). 


لأن رد العوض يقتضي رد المعرّض؛ يعني: فساد العوض يقتضي رد 


> تولى: ارالك عن و مَالِكِ أنه لا يَحُورٌ لَهُمَا 
بَمْدَ التَحَانْفٍِ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْء وَل أن يَرْجِعَ أَحَدُهُمَا إِلَى قَوْلٍ 


الآكرء وَيَرْضَى به؛ فَهُوَ فى غَايَةٍ الضَّعْفٍ). 

دعوى الزنا ليست من الأمور السهلة؛ فإن الله كه 
المؤمنين والحفاظ على أعراضهم؛ ولذلك يذكر العلماء ‏ رحمهم الله - 
الضروريات الخمس» التى استمدوها من كتاب الله كك وسّنة رسوله عل 
وهي المحافظة على الدين وعلى العقل» وكذلك على النفس وعلى العرض 
وعلى المال» هذه ضروريات خمس لا بد منهاء فإذا ما زنت المرأة أو 
الرجل فلا بد من وجود أربعة شهود» ويشهدون أيضًا أنهم شاهدوا. 


)١‏ ينظر: اتحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي (418/9)؛ حيث قال: ((ثم) بعد 
التحالف (يفسخ المهر) المسمى؛ أي: يفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكم وينفذ 
باطنًا أيضًا من المحق فقط لمصيره بالتحالف مجهولًاء ولا ينفسخ بالتحالف كالبيع 
(ويجب مهر مثل)ء وإن زاد على ما ادعته لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر 
فوجبت قيمته). 

(۲) يُنظر: «المختصر)ء للقدوري (ص۲۱۸)؛ حيث قال: «وإن أقاما البينة فالبينة بينة 
المرأة وإن لم تكن لهما بينة تحالمًا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم 
مهر المثل». 

۳) يُنظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح (19/6١5؟)؛‏ حيث قال: «وإن حلفا 
وجب مهر المثل». 

(6) سبق بيانه. 


اسع 
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> قولة: (وَمَنْ دَمَبّ إلى هَذَاء ونما يُشْبِهُ اللّعَانَ وَهُوَ تَشْبِيةٌ 
ضيف مع أن وجُودَ هَذَا الحُكم لِلْعَانِ مُخْتَلَتْ فيه). 
اللعان معروف» وهو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا ‏ نسأل الله 
العافية ‏ ولا شهود عنده» فهو ر مرخ أمرية: إما أن يشت ذلك» وإما أن يقام 
EEE‏ ل ولدلا جاو عل :تن أمية إلى 
رسول الله ئه فذكر له مثل ذلك عن زوجته فقرر الرسول: «البينة أو حد 
في ظهرك"» حتى نزل قول الله تعالى: طون بس ازجم رر یک لم 
اش 0 يج أي بدن هد إِنَدُ لين الصوفة © ويس 
1 عله عليّهِ إن کان من ن الْكَذْيينَ 9 ثم قال بعد ذلك سبحانه : ودروا 


جر ٠“‏ - ابوك < 6 #420 
e‏ ر ا ر 


لعنت 
TERES‏ إِنْهُ لمن الكذزيت ل( وة أن عَصَبَ 
أله علا إن کان من سدقي 4O‏ [النور: ٦‏ -8]. 


هذا ما يتعلق بالملاعنة» هو رمي الزوجة بالزنا دون وجود شهودء 

فلم يكن مع | الإنسان ما يثبت ذلك» ومن ورم نوا رجلا أو أمرأة 

بالزنا ولا شهور عنده فإنه ا ا وكيد 2 ممصت م 
ر ص و2 ور ر ل 


ل وَأ نك شل َأجَلِد وهر ثمننين جلدة و تقبلوا شه أبدا وليك هم 


اقفو ل6 [النور: 


وهذا كله للحفاظ على أعراض المسلمين وصيانتها من أن يتعدى 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٠١١/٤(‏ وصححه الألباني في «إرواء 
الغليل» .)۲۳١١(‏ 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي ١77/5(‏ - 75١)؛‏ حيث قال: «عرفه ابن 
عرفة بقوله: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على 
تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۱) من حديث ابن عباس - ها 


mg pu 


عليهاء وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مُفصلًا في باب مستقل. 


o 3% of rod 3 „o 5 212 5 9 5‏ 
> قولم: (وأمًا إذا الختلفا في القبض» ثَالَتِ الرَّوْجَةَ: لم أقبض» 
وَقَالَ الرَّوْح : قد ق 


قد فبضت). 
الخلاف بين الجمهور وبين المالكية؛ فالجمهور رأيهم متحد» وهم 
الأئمة الثلاثة» وأما المالكية فهم يخالفون» ومن الملاحظ كثرة انفراد 
المالكية فيما يتعلق بأحكام الصداق؛ لأنه غالبًا أو دائمًا عمدة المالكية 
فيما يتعلق في الصداق إنما هو القياس على البيع› والجمهور يخالفونهم 
في هذه المسألة» وقد وضعوا أساسًا وقاعدة في هذا الأمر. 


> تولة: قال الجْمْهُورٌ: القَوْلُ فول المَرْأةِ. وَبو قال الشاي 
إل ےک اع دكن که (4) 
والثوري > واحمد .2 وابق تور (. 


القول قول المرأة لأنها مُدعى عليهاء الزوج يدعي أنه أقبضها 
وهي تنفي القبض» ويرى الجمهور أن الأصل هو عدم القيض؛ إذن هي 
منكرة. 


)1( يُنظر: اتيحفة المحتاج». لابن حجر الهيتمي (/8 )2 وفيه قال: «(ولو أدعت 
نكاحًا ومهر مثل) لعدم جريان تسمية صحيحة (فأقر بالنکاح وأنكر المهر) بأن قال : 
نكحتها ولا مهر لها علي؛ أي : لكونه نفى في العقد (أو سكت) عنه بأن قال 
نكحتها ولم يزد؛ أي: ولم يدع تفويضًا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر (فالأصح 
تكليفه البيان) لمهر لأن النكاح يقتضيه». وينظر: «بحر المذهب»» للروياني .)٤۷۹/٩(‏ 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (85/1١7)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا 
والثوري وعثمان البتي والشافعي: إذا اختلفا في قبض الصداق وقد دخل بها فالقول 
قول المرأة أنها لم تقبض كما لو لم يدخل بها). 

(۳) ينظر: «الإقناعكء للحجاوي (۲۲۲/۳)؛ حيث قال: «وإن اختلفا في قيض المهر 
فقولها». 

(5) يتظر: «الإشراف». لابن المنذر (01/5)؟؛ حيث قال: «القول قول المرأة مع يمينهاء 
هذا قول الشعبي» وسعيد بن جبيرء وبه قال ابن شبرمة» وابن أبي ليلى» وشريح» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وحكي ذلك عن النعمان». 


a TE 
قول: (وَثَالَ مَالِكُ : القَول تَولْهَا قبل الدّخُولِء وَالقَوْلُ وله بعد الذُول)”.‎ > 
وهذا من تفريق المالكية في كثير من أحكام الصداق فيما قبل‎ 

الدخول وما بعده» فالدخول قبله يؤثر فى أصل العقد فيكون تفاسحًّاء أما 

بعده فإنه يختلف الحكم أيضًا :داك 

نما قَالَ ذَّلِكَ مَالِكٌ؛ لِأنَّ العُْرْفَ 

ِالمَدِيئَةٍ گان عِنْدَهُمْ َل يَدْخْلَ الزَّوْجُ حَنَّى يَدْفَعَ الصَّدَاقَ)”". 


> قولم: وال بَعْضُ أَضْحَابه: ِ 


مراد المؤلف هنا وكما هو معروف في مذهب المالكية - أنهم يروت 
أف قل لهل العديدة حا وهذا مز دمن أصبول الخال لک 
المؤلف هنا عرض لمسألة مهمة؛ ولذلك في «بداية المجتهد» قد يأتي 
بكلمة أو بإشارة يتطلب الحديث عنها وتا طويلًا؛ فالمؤلف هنا أشار إلى 
العْرف وهو مصطلح أصولي» وعند الفقهاء يغلبون عليه العادة©) 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (75/6)؛ حيث قال: «إذا اختلفا في 
قبض معجل الصداق» فإن استقرت عادة صيّر إليها وإلا فالقول قولها إلا أن تكون 
او بها فالنص أنه تقبل دعواه إلا فيما لم يحل منه). 

(0) يُنظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (١/۲۳۹)؛‏ حيث قال: «فقال أبو 
إسحاق: إنما ذلك فى بلد عرفه تعجيل النقد عند البناءء فأما بلد لا عرف فيه بذلك 
فالقول قول االو ةاد 

(۳) سبق تحرير هذه المسألة في أبواب أخرى. 

(4:) الذي وقفت عليه أنهم تكلموا عن علاقة العرف بالعادة فبعضه اعتبره شيئًا واحدّاء 
وآخرون اعتبر أن العلاقة بينهم علاقة عموم وخصوص. 
يُنظر: «مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية»» لصالح الأسمري 
(ص"9)؛ حيث قال: «العرف في الاصطلاح؛ فاختلفت فيه أقوال الفقهاء» ومنها 
قول e‏ هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه ا وهذا هو مقتضى صني 
ابن رجب يناده في «القواعد»» وأشار إليه القرافي ي نه ۾ في ل ومن 

بين يبين أن هناك فرقًا بين العادة - وسبقت -» وبين العرف؛ إذ بينهما عموم وخصوص 
مطلق» ووجه خصوص العرف أنه يتعلق بما اعتاده جمهور الناس» ووجه عموم 
العادة: أنه يتعلق بما اعتاده الإنسان مع نفسهء وما اعتاده الجمهور من الناس» وما 
كان من حركات طبيعية عند جنس بني أدم». 


17ل 7 


الرولقك هنا نسي إلى القاعدة الققهية المعروف» «العادة تحكنةة؟ 


فهل العادة معتبرة في أحكام الشريعة الإسلامية؟ بمعنى هل لها تأثير في 
الأحكام أو لا؟ ولو قلنا إن لها تأثيرًا في الأحكام كما هو مقرر فهل له 
من شروط لا بد منها؟ 


لا شك أنه لا قيمة لهذاء ولا للقياس مع وجود نص» لكننا عندما 


نلقي نظرة واسعة» ونتتبع ما يتعلق بأبواب الفقه» نجد أن العادة قد اعتبرت 
في أحكام كثيرة» ومن هنا نجد أن الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ومثلهم 
علماء الأصول وضعوا قواعد كبرى أساسية اعتبروها هى قواعد فقه» ومنها: 


(1) 


)( 
إفية 


(£) 


(6) 


5 «الأمور بمقاصدها): وهذه هي القاعدة ا 
والثانية: «اليقين لا يزول بشك00". 
- والثالثة: «المشقة تجلب التيسير)””". 


- والرابعة: «الضرر یزال». 
Ae‏ :انفده يو 


يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسبكى (١/٤٥)؛‏ حيث قال: «القاعدة الخامسة: «الأمور 
بمقاصدها» وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أوتي جوامع الكلم ككل: «إنما 
الأعمال بالنيات»». وينظر: «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية»» لمحمد آل بورنو 
(ص۱۲۲). 

ينظر هذه القاعدة في : «الأشباه والنظائر»؛ لابن نجيم (ص١٤).‏ 

يَنظر: «المنثور فى القواعد الفقهية»» للزركشى (#/179١)؛‏ حيث قال : «المشقة تجلب 
التبسيرة ومن م ليحك غلى: النناء بالاستعمال ما دام مترودًا على «العضو حت 
ينفصل ولا عن الثوب المغسول في النجاسةء ولولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا 
إزالة نجس». 

يُنظر: «الأشباه والنظائراء لابن نجيم (ص۷۲) حيث يقال: «القاعدة الخامسة: 
الضرر يزال: أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»). 

يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطى (ص۷)؛ حيث قال: «الرابعة: «العادة محكمةاء 
لقوله ‏ #لِِ: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»». وينظر: «شرح القواعد 
الفقهية»» لأحمد الزرقا (ص9١١).‏ 


EE Te 


ما معلى قولهم : الفا ا وهل لهذه القاعدة اسای من 
الشريعة الإسلامية؟ 


نعمء جاء في ذلك أثرء وهو: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 
و ودار و ا فين عفد اله چ بك ماد لجال مر إن 
الرسول بي فعده حديئًاء ومن العلماء المحققين كالعلائي'" وغيره من 
عة «أقال: إنه لم يقبت إلا موقرفا عن عيذاه بن مسعود» .مهما يكن 
من أمر فقد صح ذلك عن عبدالله بن مسعود””» إذن هذا يعتبر أساس هذه 


)1( ا ا ابن مسعود - ذه -» قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد) :)11/8/١(‏ «رواه أحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير»» ورجاله موثقون). 

)۲( «الأشباه والنظائر»» للسيوطي (ص۸۹)؛ عيف فال: «قال العلائي: ولم أجده 
مرفوعًا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة 
الكشف والسؤال» وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود موقوقًا عليه أخرجه أحمد في 
المسئدة)). 

(۳) يُنظر: «نصب الراية»» للزيلعى (4/”١)؛‏ حيث قال: «قال تل : «ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»؛ قلت: غريب مرفوعًاء ولم أجده إلا موقوقًا 
على ابن مسعود. وله طرق: أحدها: رواه أحمد في مسنده حدثنا أبو بكر بن عياش 
ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعودء قال: إن الله نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد وليه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء 
نبيه» يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئًا 
فهو عند الله سيئ انتهى. ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في فضائل 
الصحابة وزاد فيه: وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلف أبو بكر» انتهى. وقال 
عع اساد ول يخرجات انتهىوكذلك وواه لزان فى دده والبيهقي فن 
كتاب المدخل» وقالا: لا نعلم رواه من ديت زر عن عبدالله غير أبي بكر بن 
عياش» وغير أبي بكر يرويه عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله. زاد البيهقي: 
ورواية ابن عياش اشا انتهى . طريق آخر: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا 
ا عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود» فذكرهء إلا أنه قال 
عوض سيّئ» قبيح» ومن طريق أبي داود رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن 
مسعود» والبيهقى فى كتاب الاعتقاد» وكذلك رواه الطبراني فى معجمهء والمسعودي 
ضحيك» طريق. آخر: راه الببهقي أيضًا فن المدخل أخيرنا أبو :عبذالته: التحافظ ها أبو 
العباس الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد» قال: قال عبدالله» فذكره». 


القاعدة» لكن عند التطبيق» هل فعلًا العادة معتبرة» ومُحَكمة؟ الجواب 


# لأنه فى كثير من أبواب الفقه بدءًا بالطهارة والصلاة والزكاة 
ا ن :ما ع الاد و ا كما سبق عند الكالام قينا يجن 
بسن الحيض والبلوغ» والإنزال» نرى الفقهاء يرجعون في كثير من ذلك 
إلى العادة» وفي خلاف العلماء في الحيض في غالبه وفي أكثره يرجعون 
إلى عادات النساء» بل إن معظم أكبر الأئمة عندما يُطرح عليه سوال يتعلق 
بأحكام المستحاضة في بعضها أو في أحكام الحيض فإنهم يرجعون إلى 
الا ع اله 

* وكذلك موجود في تضبيب الإناء» فإننا عرفنا أن العلماء قد 
E aa‏ قلة وكثرة» وأن ¿ الرجوع في ذلك إنما يكون 
للعادة» هل القليل أو الكثير محدد بالنص؟ الجواب: لا؛ يرجع ذلك إلى 
ما اعتاده الناس» لكن من يعتبر الاجتهاد بقولهم: «ما رآه المسلمون حسنًا 
فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئًا». 

# وكما مر في النكاح فيما يتعلق بالإيجاب والقبول» ذكرنا أنه قد 
يوجد فاصل بين الإيجاب والقبول فهل هناك قدر مُعين ومحدد؟ بمعنى إذا 
مضى هذا ا مجرد أن يقوم هذا أو أن يشرب الماء أو أن يتناول 
الطعام أو يتكلم أو لاء هل هذا فاصل أو لا؟ أيضًا قال بعض العلماء: 
يرجع في مثل هذا فيما اعتاده الناس. 

* كذلك رد السلامء إذا سلم إنسان على إنسان فهل هناك فاصل في 
الموالاة. 

* ومن أهم 000 التي مرت بنا في ذلك ما يتعلق بالموالاة في 
8 وأن من فرائض الوضوء الموالاة» فما هي الموالاة؟ هل هي ما 
قال: العلماء هي ألا يؤخر عضرًا حتى يجف العضو الآخر... وهناك 
مال کشر 

لكن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عندما أخذوا بقاعدة العادة لم 


يأخذوا بذلك مطلمًاء ولكنهم اشترطوا في ذلك وجود التجربة» بمعنى أن 
تكرر هذه العادة» بعضها قد لا يشترط فيها التكرر كالاستحاضة» فإن 
الاستحاضة مرض» ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض بأنه يُعرف 
بخلاف دم الاستحاضة» وغالبًا أن المرأة إذا استحيضت فإن هذا المرض 
يستمر معهاء ولكنه قد ينقطع عنها في حالات نادرة وقليلة» فهل نعتبر 
بذلك مرة واحدة؟ لا بد من التكرار أيضًا. 


كذلك الذي يعرف الأثرء هل نأخذ قوله فى أول مرة أو لا بد من 
تجربته في ذلك» كذلك في أحكام الصيد» ومن المسائل الحيوان والطائر 
المعلم» هل يكفي أن يُعلَّمِ مرة؟ قال العلماء: لاء يكفي مرتين؟ قال 
بعضهم نعم » والأكثر قال ثلاثا. 

وهكذا نجد كثيرًا من الأحكام لو أردنا أن نتتبعها ونقرر تفصيل هذه 
القاعدة» لوجدنا أن الأمر يطول» هذه عندما قال كلمة العادة أو العرف 
المؤلف؛ إذن العادة معتبرة. 

كذلك أنت مثلا لو كنت في بلد كأن تكون في المملكةء ثم انتقلت 
مثلّا بعشرين» فلا تأتي وأنت بمصر تقول: بعشرين ريالًا؛ لأنه هو في 
مصر يقصد عشرين جنيهًاء وكذلك في الكويت عشرين دينارًا وهكذاء إذن 
هذه آداب اصطلح عليها الناس وتعارفوا عليها. 

بل نجد أن العادة معتبرة أحيانًا فى بعض الحركات التى تحصل فى 
الصلاةء وهكذا قال العلماء بأن قاعدة «العادة محكمة» من أجل القواعدء 
ومن أهمهاء وهي منتشرة في كثير من أبواب الفقه. ويخاصة فيما يتعلق 
بأبواب الصناعة والتجارة» فإننا نجد أنها كثيرة. 

الآن كثير ممن يدرسون دراسات عليا فيذهب لشخص ليطبع له 
الرسالة» هو يحتاج في طبع الرسالة إلى آلة» وهذه الرسالة التي يطبعها 
هل هو صاحب الآلة أو أنت؟ «العادة محكمة»؛ ما اصطلح فيه عند 


ی ا 


الخلااف يرجع فيه إلى العادة فلو طالبك بقيمة الحبر والورق ونحو ذلك 
فقلت: لا حينئذ يرجع إلى العادة. 


مسؤوليتك أنت)-الآن الساند آنك تذهب للحياط»: فتختريئ: نه القماشن. أو 
تأتيه بقماش هو يخيط لك هذا الثوب» ويطلب منك أجرة. 


هذه قاعدة عظيمة» ولها أهميتها فى الفقه الإسلامى» وغيرها من 


القواعد الأخرى» فهى مهمة جذًا. 

لكن ليس من العادة محكمة أن كل إنسان يقول: اعتدت على هذا 
فهذا حق؛ لاء القصد بالعادة ألا تتعارض مع نص من نصوص الشريعة» 
ولا تخالف إجماعًا من إجماع الأمةء ولا قياسًا جليًا“ كالحال بالنسبة 
للاستحسان. 


فالعلماء قد اختلفوا بالاستحسان» وقيل: بأن الإمام الشافعي لا يرى 
الاستحسان» والحقيقة أن الإمام الشافعي يرى الاستحسان» لكنه يرفض 
الاستحسان الذي ستو فلن ا صحيح”" ؛ ا الاستحسان الذي 


)١(‏ لم أقف على نص متقدم فيه هذا البسط. ينظر: «الجامع لمسائل أصول الفقه 
وتطبيقاتها»» لعبدالكريم نملة (ص٤۳۹)؛‏ حيث قال: «الشرط الأول: أن يكون 
العرف عامًا أو غاليًا. 
الشرط الثانى: أن يكون العرف مطردًا أو أكتريًا. 
الشرط الثالث: أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف. 
الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزمًا؛ أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس. 
الشرط الخامس: أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد. 
الشرط السادس: أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد. 
فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجةء دل على ذلك: الاستقراء). 

(۲) ينظر: «التلخيص»» للجويني ف ۹( حيث قال: «اعلم أن ما صار إليه معظم 
العلماء: تتبع الأدلة وبناء الأحكام عليهاء وإيطال الاستحسان إذا لم يترتب على 
قاعدة من قواعد الأدلةء وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي: 
«من استحسن فكأنما يشرع في الدين»». 


او aJ‏ 
يبنى على الهوى؛ ولذلك لمن يقرأ في كتاب الأم يجد أنه كاه قد نص 
على مسائل كثيرة فهو يقول: اخس أجرة العامل. أستحسن في صناعة 
ذلك. 

> تولع: (فَإِنْ گان بد لَيْسَ فيه هَذَا العُرْفُء گان القَؤلُ تَوْلَهَا 
م02 

لكن الجمهوز تمشكوا بالأصل > فانتنبظوا ذلك من حديث: «البينة 
على المدعي واليمين على المدّعّى عليه». 

> قولم: (وَالقَولُ بان القَوْلَ قَوْلْهَا آبدًا أَحْسَنُ ؛ لابا مُدّعَى عَلَيْهًا). 

وهذه من المسائل التي تُسجل للمؤلف؛ لأنه كم من المسائل هو 
يعارض مذهبه فيهاء فهو بهذا يرجح مذهب جمهور العلماء. 

لماذا قال هذا أحسن؟ لأن حديث: «البينة على المُدعى واليمين على 
المدّعى عليه» يشمل ذلك. 

> قوله: (وَلَكِنْ مَالِكُ رَاعَى قُوَةٌ الشُبْهَةٍ الي لَه إا مَكَلَ بها 

الرَّوْحٌ). 

قوة الشبهة: أن الغالب لا يدخل بها إلا وقد دخل. 

قد يسأل سائل: لماذا فصّل المالكية ولم يفصل غيره؟ 

والحواب: إن الحنابلة لا يرون فرقًا ب يخ أن تُقدّم الي وبين أن 
تؤخره وبين أن تُقدّم بعضه وبين أن تؤخر بعضه» يجوز أن تقدم الصداق 
کله» وله أن يؤخره وله أن يقدم بعضه ويؤخر البعض الآخر فكل ذلك 
الحاجة إليه غاية فهو أولى. 


)١(‏ سبق بياته. 
(۲) سبق بيانه. 


< م (وَاخْتَلَفَ أُصْحَابٌ مَالِكِ إِذَا طَالَ الذحُول» هَل يون 
القَوْلُ قَوْلَهُ بيَمِين؟ أو ت اخ وَأمّا إِذّا احتف في جنس 
الصَّدَاقء TT‏ بنك غلل هذا العَبْدِء وَقَالَتْ هِي: رُوَجْمُكَ 
عَلَى هَذَا النّوبٍ). 

قال الزوج مثلًا: زوجتك على هذا العبدء وهي قالت: زوجتك على 
هذه الأمة أو على الثوب كما قال المؤلف» فالعلماء أيضًا قد اختلفوا في 


ع 


هذه المسألة. 


> قولة: (فالمشهور فى المذفت أَنْهْمَا تالقان وتقاشخان). 
يتحالفان» ثم فسخ العقد» هذا عند المالكية فقط. 


> قولم: (إِنْ گان الالحيلاك بل الناءِء وَإِنْ گان بَْدَ اليا تبك 


وَكَانَ لها داق مل م ل e‏ أَكْثَرٌ ممًا اذَّعَتْ» 5 أَكَلَ مما اعرف ف 


00 


يعني: قبل أن يبني بها؛ أي: قبل أن يدخل بها. 
> قولج: (وَكَالَ ابْنُ القَصًّار: يَتَحَالَقَانِ قَبْلَ الدَّخُولٍء وَالقَوْلُ قَوْلُ 


ا اليم 0 6 نه 


الرّوْج بَعْدَ الذخُوٍ”. 4 وَكَالَ أَصْبَغْ : القَوْلُ قول الروج إن گان يشْبِهُة) 


(۱) يُنظر: «النوادر والزيادات»)» لابن أي زيد القيروانى (51/64/5)؟ حيث قال: «ومن 
«الواضحة» قال ابن الماجشون: إذا أدعت الزوجة بعد البتاء أنه بقى لها بقية من 
مهرهاء وقال الزوج: لم يبق لها شيء؛ فإن كان الأمر قد طال فهو مصدق بغير 
يمين» فإن كان الأمر قريبًا» وجاءت بلطخ حلف وصدق». 

هع ينظر: «الشرح الكبير)» للشيخ الدردير (۳۳۳/۲)؛ حيث قال: «حاصل فقه المسألة: 
أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقًا حلمًا أو أحدهما أو نكلاء 
أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما 
لم يزد عن دعواها أو ينقص عن دعواه). 

(۳) يُنظر: «التبصرة»» للّخمى (١/١۱۹۸)؛‏ حيث قال: «قال ابن القصار: إن اختلفا بعد- 


2- 0 9 EY 
E ea J 


سْوَاءٌ سمه قَوْلّهَا ألم ا يشبةٌ"'). 
هذا كله عن قول المالكية» وبعده لم يعرض للمذاهب الأخرى» وهو 


خلاف قاعدته ومنهجه الذي سار عليهء وهو أنه يقتصر على أمهات 
المسائل» لكنه هنا فرّعء وبدأ يذكر الأقوال. 


> قولم: (فَإِن لم يَشْبهُ يُشْبهُ فول الرّوْجَ قن گان قَوْلْهَا مُشْبِهَاء گان 
القَوْلٌ د قَوْلَهَاء إن لم يَكُنْ ولا مُشيمّاء E‏ وان لها ضداف 
المثل). 


مُشبهًا : يعني : أقوى شبهةء الأقوى شبهة يُقدّم. 
> قولم: (وَة قَوْلُ الشَّافِعِيَ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِثْلُ ا قَوْلِهِ عِنْدَ اخيَلافِهّما 
ت القَذْرِ). 


ولذلك؛ إن بعض العلماء يدرجها ضمن القبض» قول الشافعي أنهما 
يتحالفان فإن نكل أحدهما فالقول قول من حلف”"'. فلو أخذنا هذه 
الصورة التي ذكرها المؤلف هو يقول: زرُوجتكِ على عبد. وهي تقول 
ارعسد هل اله دقان 1 


= الدخول كان القول قول الزوج مع يمينه» ولا يكون عليه إلا ما أقر أنه تزوج بهء 
ووافق إذا اختلفا قبل البتاء» 

)١(‏ ينظر: «التبصرة». للخمي (981//0١)؛‏ حيث قال: «وقال أصبغ في «ثمانية أبي زيد): 
إن اختلفا بعد البناء في صنفين» فقال تزوجتك بجاريتي» أو عبدي أو داري» أو 
أرضي» أو جناني. وقالت: بدنانير أو ثياب؛ فالقول قول الزوجء إذا كان ذلك مما 
يصدقه النساء» وإن ادعى ما لا يشبه» كالخشب والجلود» وقالت: تزوجتنی 
بجاريتك» أو عبدك أو دارك» أو جناتك» أو ما أشبه ذلك مما يتزوج به النساء؛ 
فالقول قولهاء إذا كانت قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل». 

(۳) ينظر: (مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني (400/4)؛ حيث قال: «فصل: اختلفا في 
قدر مهر أو صفته تحالفاء ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ 
المهرء ويجب مهر مثل). 


فعند الحنابلة يُنظر إلى الأقرب للظاهر؛ أي: ما يلتقي مع الواقع» فإن 
كان ما يدعيه الزوج» بأن تكون قيمة العبد تساوي مهر المثل أو تزيد عليه؛ 
ل ل ا وإن كان ما ادعته هي بأن قيمة الأمة إنما 
هي مساوية لمهر المثل أو دون ذلك» ان قولها مع ها" 

لكن الحنابلة يضيفون أمرًا مهمًا في هذا المقام فيقولون: إن كان 
الواقع والظاهر يشهد للزوج؛ فإنها تأخذ قيمة العقد ولا يعطيها العقد؛ 
حتى لا يدخل في ملكها ما لم يعترف به» أو ما آنکره» وهذا ملحوظ 
جيد» لكن في الناحية الأخرى لا يقولون ذلك؛ لأنه إذا كان القول قولها 
فقد دخل في ملكها ما ادعته. 

عندما نرجع إلى قيمة المثل في هذا المقام» فالحنابلة يقولون: لا 
يعطيها العقد؛ لأنه هو ينكر ذلك وهي تدعي» فحتى لا يدخل في ملكها 
ما أتكره الزوج فإنه يدفع لها القيمة» وهذا إنما هو أسلم وأتم 

وأبو حنيفة ليس قوله ببعيد عن قول أحمد» ولكن ليس فيه تفصيل» 
وإنما يُرجع إلى القيمة» فيما يلتقي مع مهر المثل”". 


: يُنظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح (19/56١5)؛ حيث قال: «(وإن قال‎ )١( 
تزوجتك على هذا العبدء قالت: بل على هذه الأمة خرج على الروايتين)؛ أي‎ 
اختلفا فى عينه أو صفتهء فإن كان قيمة العبد مهر المثل أو أكثر منهء وقيمة الأمة دون‎ 
ذلك؛ حلف الزوج» ولها قيمة العبد» وإن كان قيمة الأمة مهر المثل أو أقل» وقيمة‎ 
العبد دون ذلك؛ فالقول قولها مع يمينهاء وهل تجب الأمة أو قيمتها؟ فيه وجهان:‎ 
أحدهما: تجب عين الأمة؛ لأنه يقبل قولها في القدر» فكذا في العين.‎ 
والثاني: تجب لها قيمتها؛ لأن قولها إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين».‎ 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۷/۲٠۳)؛‏ حيث قال: «وإن كان الاختلاف في 

جين لمي بأن قال الزوج: تزوجتك على عبدء فقالت: على جارية أو قال 
الووع: تزوجتك على كر شعيرء فقالت: على كر حنطة أو على ثياب هروية أو 
قال: على ألف درهم. وقالت: على مائة دينارء أو في نوعه كالتركي مع الرومي» 
والدنانير المصرية مع الصورية أو في صفته من الجودة والرداءة» فالاختلاف فيه 
كالاختلاف في العينين إلا الدراهم والدنانير؛ فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في 
الألف والألفين». 


> قولة: (أعنى : يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَاجَعَانِ إِلَى مَهر المثْلء وَسَبَبُ قَوْلٍ 
الفقَهَاء بالتقَاسخ في الع سَتَعْرِفُ أَضْلَهُ في كاب اليبُوع إن شَاءَ اللَّهُ). 

إن شاء الله سيأتي الكلام عن البيوع» والبيوع من أهم المسائل التي 
تدرس فى الفقهء الحاجة إليها دائمةء وإن كنا فى الحقيقة فى المعاملات 
في العبادة أحوج أكثر» لكننا لا ننسى نحتاج للمعاملات كثيرًاء ففيها 
المنهي عنهاء فهي د يسناج إن ع إلى عل 


> قولة: (وَأَمَا اخْيلافُهُمْ في الوَقْتِء نه يضور في الكالى). 


بيع الكالئ: يعني الدين بالدين؛ أي: المؤجلء والحنابلة لا يدخل 
عندهم لأنهم فصلوا القول فيه» لكن المؤلف يدخل عنده في الكالئ» 
وسيأتي ذلك أيضًا. 


> قولم: (وَالَذِي يَجِيِءٌ عَلَى أَضل قَوْلٍ مَالِكِ فيه في المَشْهُورٍ عَلْهُ 
أن القَوْلَ فِي الْأَجَلٍ ؤل العَار > قَِاسًا عَلَى الم وَفِيِهِ خلاف. وَيتَصَوَّرُ 
أَيْضًا مى يَحِبُ؟ هَل قَبْلَ الدَّخُولٍ؟ أو بَعْدَهُ؟ كَمَنْ سَبَّهَ الاح بالبُبُوع 
قال : لا يِب إلا بغ الدّحُولٍ اسا عَلَى البِع؛ د لا يجب امن علَى 


المُشَْري إلا بَعْدَ قَبْضٍ السَّلْعَةِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ الصَّدَاقٌ عِبَادَةٌ يُشْتَرَظ في 
الجليّة كَالَ: يجب تَبْلَ الدَّحُولِءٍ وَلِدَلِكَ اسْتَحَبٌ مَالِكُ أن يُقَدّمَ الرَّوْحُ 
بل الدَّخُولٍ سيا مِنَ الصَّدَاقٍ). 

هذا جائزء وإن كان الأولى أن يقدمه يقدم بعضه؛ لأن الزوجة في 
الغالب تحتاج إليه لتتهياً للزواج وتعد نفسها؛ ولأنها ستنتقل من مكان إلى 
مكان ومن بيت إلى بيت ومن أسرة عاشت بينها وهي أمها وأبوها وإخوتها 
وأخواتها إلى أسرة جديدة فلا بل أن تكون بمظهر مناسب. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ره 000 
(الركن الثالث 
في معرفةٍ محل العقد 
َكل امْرَأَةٍ فإنْهًا في اش ِوَجْهَيْنِ). 

0 يحرم » وأن اا ا a‏ 2 
يا ال اموا اراس I‏ 
حلال وهذا حرام؛ ولذلك يقول الله 88: را كرو لما حيرف ال 
لْكَدبَ هدا حل وهلا حرام ام لِنَفَرُواْ على لله الْكَزِبٌ» [التحل: .]١١١‏ 

8: ووا قف ما شس لك يو عل إِنَّ الم والبصر والفؤاد هل 
7 ساب مدير اوک حي 
وليك کان عن مسوا © [الإسراء: .]۳١‏ 

وقال: قل إِنَمَا تا حرم ری افش مَا ظھر ينا ونا بط الام والبق بطتر 
کسی وان مرا لله ما کر بی ہی متا وکن توأ عل لله نا 5 کا @) 
[الأعراف: [fF‏ 

ولذلك مسائل المحرمات من النساء ينبغى أن يكون الإنسان على بينة 
منهاء وينبغي أن يحتاط فيهاء وبخاصة المسائل التي قد يقع فيها بعض 

< ترلم: ا پنگاح . أَوْ بلك يَمِينِ). 


ر ا 


هذا لا شك فيه» ET‏ کک 
رسول الله كله : e‏ فظو © إل عل روجهم أو و مأ 
تكن التي 6 E‏ © ن اتی ونه کلک ویک م 
الْعادون 40 ا 6ه ¥[ 

> قولم: (والموانع م الشرعية عِيِّةَ بِالجَمْلَةٍ تَنْقَسِم أو إلى قسمين : 
مَوَائِعَ مُوَبَدَقٍ وَمَوَانِعَ عير 0 

مؤبدة : اع لا تتغير بتغير بتغير الزمن ولا الآأحوال»؛ فالأم داتمًا محرمة» 


0 


0 


والبنت والأخت والخالة والعمة» وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت» وكذلك 
مثلهن من الرضاعء وكذلك أيضًا المُحرمات بالمصاهرة الأربعة التي سيأتي 
الحديث عنها تفصيلاء هذه موانع مؤبدة. 

ولكن قد تكون الموانع غير مؤبدة؛ أي مؤقتة؛ فمثلًا الكافرة المشركة 
لا يجوز للمسلم أن يتزوجهاء E‏ زال المانع» والمسلمة لا يجوز 
لها أن تتزوج الكافر المشركء فلو أسلم فلها حينئذ أن تتزوجه» لا يجوز 
الجمع بين الأختين» ولا بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء ولا 
يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة في عصمة زوجة آخرء لكنه إذا طلقها ولم 
تكن في عدة فإنه يتقدم إليها ويخطبها؛ إذن هذه مسائل دقيقة وجليلة وهذه 
أمور نظمتها هذه الشريعة. 
8 في كتابه العزيز قد بين المحرمات من النساءء ولم يترك 
ذلك لغيره كالحال بالنسبة للفرائض؛ فإن الله تعالى في كتابه لم يترك أمر 

تقسيم الفرائض لغيره» وإنما جاء بها مجملة في كتابه العزيز وزادتها 

ا سنة الرسول بيا 


ص 


> قولت: (وَالمَوَانِعٌ الموٌ 
فِيهًا). 

حتى المؤبدة ليست محل اتفاق» غالبه محل اتفاق» لكن في الزنا 
هناك اختلاف للشافعية فيه" فإذا زنى رجل بامرأة فيما يتعلق بتحريم أمها 
وابنتها وكذلك زواجه بهل هذه فيها خلااف له محله إن شاء الله. 


سوم 
م 


2 
ه 


َنْقَسِمُ إلى : مُتَفَقٍ عَلَْبْهَاء وَمُخْتَلُْفٍ 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج»ء لابن حجر الهيتمي (/187/9)؛ حيث قال: «ولو زنى بامرأة 
لم تشبت مصاهرة). 
وفي «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني (518/5): «وكذا الموطوءة الحية 
بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته يحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم هي على 
آبائه كما يثبت في هذا الوطء النسب ويوجب العدة» لا المّزني بها فلا يثبت بزناها 
حرمة مصاهرة فللزاني نكاح أمٌّ مّن زنى بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي وبنتها؛ 
لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا كالنسب». 


TS 


> قولم: (فَالمْتَمَقُ عَلَيْهَا ثَلاثٌ: سب وَصِهْرٌه وَرَضَاعٌ). 


ولا د ا ا تك ناشم ت اساد | Es‏ كه ڪا ر 


صر 2 ES‏ وس ساح | لكر 7 آذ ا واوا تڪ وه > 
ومقتا وستاء سيلا فنة ا جڪ ا Ee‏ لر 
r KÎ Br LL‏ رر سے ع ر 5 
وحللا وسات الأ وسات كت راڪ کی اک e‏ 

e 601 


َة يٺ شاب يڪم آي ف رڪم ين كلخ ا 

2 07 ر ا 

CT :‏ کک حل 

هد و مسر مھ چ ا e‏ ارچ ميل ا لخن 39 ب ا 4 
فو 


هذه مُحرمات جاء التنصيص عليهاء وهى بحاجة للبيان» فال کل 
أبهم أكثرها. 


رلذلك اند عن داه بن هاس ك أله قال اهر ها انمه 
ان 

فنجد أن بعضها ات مبهمة؛ أي: مطلقة» وبعضها جاء تقييدها 
بكلمات فهل هي مقصودة أو لا؟ مقصودة كقوله تعالى : «أوريبحكُم 
لد 2 رد من 3 حبك خاو حلم بهن [النساء: ۲۳]. ف#فى 
حُمُورك» غير مُعتبرة» ال َكَْشم به مُعتبرة» وسيأتي الكلام عنها 
إن ا ءانه مال سيان وا 


فقوله: (نسب) النسب: هم قرابة الإنسان عن طريق النسب أصوله 
وكذلك فروعه وحواشيه. هؤلاء هم أقاريه من حيث السب فالأم وإن 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (۱۸۷۸): «لم أقف على إسناده بهذا اللفظ. 
وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه» فقال في «تفسيره» (۳۹۳/۲): وروی عله 
أنه قال: إنها مبهمة» فكرهها. وهذا قد وصله البيهقي )١6١/9(‏ من طريق عبدالله بن 
بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هى مبهمة وكرهه. 
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري». ١‏ 


عَلّت والأب وإن عَلا والبنت وإن نزلت› والابن وابن الاين والأخوات 
هؤلاء ونحوهم هم الأقرباء بالنسب. 


وأيضًا أقارب الإنسان من النسب كلهن مُحرمات إلا أربعة: «وَيَاتِ 


دع ي سر ر E 0 Ta‏ رر 
يك وسات سيك وات الك وسات حليك الى هاج مك4 


ص 


[الأحزاب: 6)]. 


لكن عندما نأتي إلى المصاهرة نجد أن أقارب الزوج والزوجة كلهن 
حلال عدا أربع اللاتي ذكرهن الله في كتابه العزيز: ولا تَكِحْوا مَا تكم 
بكم م ياك ل 
واف الک وَبَنَاتُ الكت راڪم 


00 3-2 ع ور ره ا م 1 عو م 
الرضعة وامَهلت شسايكم وڪم الى في ا ید الى 
5 ے م کر سز4 سجاه رات و 
د بهن فإن لم نوا دخلتم بهرت 0 و ل 
آبنايڪم الذي من 0 تمكو رت ادقن له مون 
ر 3 3-9 ا 000 

سکف إت الہ کن عمو جیا ©4 [الساء: ۲۲ ]٣٣‏ 


وقوله: (وصهر): يعنى قرابة الإنسان بالمصاهرة؛ كما جاءت الآية 
وهذه تحتاج إلى وقفات وتحقيق؛ لأن الله تعالى حَرّم الربيبة» فهل 
معنى هذا بنت الربيبة تَحرّم؟ حرّم أيضًا أمهات الزوجات وإن عَلونء هذه 
إذن هذه قضايا يجب الوقوف عندها ودراستها؛ لأنها تحتاج إلى 


قوله: (ورضاع): الرسول علد قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
العا ب مى عله 


. من حديث ابن عباس - طا‎ )۱٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٦٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفي اصحيح مسلم) وغيره: (إن الرضاع تحرم 7 تحرمه الولادة»“ 
فكل ما حرم عن طريق التسب فإنه يحرم عن طريق الرضاع مطلقًاء وهذا 
أيضًا يحتاج إلى تفصيل. 


> تولم: (وَالمخْئَلَفُ فيها: الرّناء وَاللعَان). 
وهذا سيأتي الكلام فيه» والمؤلف سيعقد لكل واحدة منهما مسألة 
> قولج: (وَالعَيْرٌ ار | لك تِسْعَوٍ أَحَدُمًا: مَانِعُ العَدَهِ). 
> تولم: (وَالنَانِي: مَانِعُ الجمع). 
فلا يجوز للمرء أن يجمع بين أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا 
المرأة وخالتهاء وسيأتي الكلام عنه تفصيلًا. 


> قولم: (وَالثَالِتُ: مَانِعٌ الرّقُ). 


الرق اا الموانة» لكن مانع الرق فيه أيضًا خللافء لا 2 تقول 
بأن هذا مُسَلْم وأنتم تعلمون قصة بريرة أنها عثقت › وطلبت من عائشة 
المساعدة» والرسول يله عَرَض عليها أن تبقى مع زوجها فقالت: أمر أم 


مشورة» قال: «بل مشورةاء فقالت: لا أرغب 5 


> قولم: «الرَّابعٌ: ماع الكفْر). 
كذلك مانع الكفرء فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية» لكنه يقصد 
المؤلف فى .ذلك الشرك: 


(۱) أخرجه مسلم (٤٤٤۱)ء‏ وأبو داود )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة ‏ ل . 
(۲) أخرجه البخاري )٥۲۸۳(‏ من حديث ابن عباس - ها . 


> قولم: (وَالحَامِسَ : مَانِعٌ الإخرام). 

وهذه مسألة سبق الكلام عليها في الحج» وهناك اختلاف بين العلماء 
في هذه المسألة» وأن جمهور العلماء ألا يجوز للمحرم أن ينكح يعني أن 
يترّوج ولا أن يروج غيره» كما في الحديث الصحيح : لا ينح المحرم 

و 

ولا پنکح»'. 

والخلاف يدور حول قصة ميمونة» هل تزوجها رسول الله يي وهو 
حلال أو تزوجها وهو حرام - أي: مُحرم -؟ 

وأن الذي خالف في ذلك ابن عباس" وأن صاحب القصة وهي 
صاحبة البيت وصاحب البيت هو أدرى بما فيه بينت أن الرسول بلا 
تزوجها وهو حلال”". وأن الواسطة بينهما أبا رافح ذكر أن الرسول 
5( 
تزوجها وهو حلال. 

وأن للعلماء فيما ذهب إليه ابن عباس عذة أجوبة : 


منها: أن ابن عباس لم يعلم بذلك إلا بعد أن أحرم الرسول بل ؛ 
ای دخل في الإحرام. ولم يعلم أنه قد تزوجها في وقت حله» ومنها أنه 
صغير وإلى غير ذلك من الأقوال. 


> قولم: (وَالِسَادِسنٌ : مَانِع المَرض). 
مانع المرض أيضًا هذا فيه خلاف. هل يؤثر أو لاء الإنسان الذي 
يكون مريضًا هل له أن دقح ا لو؟ أكثر العلماء على أنه و 


. من حديث عثمان بن عفان - ڪل‎ )١404( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) كما عند البخاري (4708): ومسلم )١51١(‏ من حديث ابن عباس - ها 

(6) كما عند مسلم )١41١(‏ من حديث ميمونة - 8# -. 

(4) كما عند الترمذي )84١(‏ من حديث أبي رافع - 445 -» وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (۲۸۳/۵). 

() يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر :)25١6/0(‏ «أباح الله النكاح في كتابهء وندب إليهء 
والنكاح مندوب إليه» والمريض غير ممنوع منه. وممن روينا إباحة ذلك عنه: = 


Ga مس‎ 


> قولم: (وَالسَّابِعٌ : مَانْعٌ الد عَلَى الحيلافي في عَدَم تَأبيدو). 

ففي العدة لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عدتهاء والرسول ئي 
أنكر ذلك. 

> قول: (وَالثَامِنُ: مَانِعٌ التَظلِيقٍ تلات لِلْمُطلّق). 

كذلك المُطلق ثلاثًا لا تحل له ی تنك روجا عَرَةُ4 [البقرة: »]۲۳١‏ 
كما جاء فى ذلك التنصيص فى كتاب الله - ويل -» لكن الخلاف يرجع لو 
طلقها ثلاتًا بلفظ واحد هل تعتبر واحدة أو ثلانًا؟ سيأتي الكلام عن ذلك 
إن شاء الله فى مسائل الطلاق» وهى من المسائل الشائكة» بعضها شائك 
يحتاج إلى وقفة وإلى تفكير» وينبغي للمسلم دائمًا أن يتقي الله 88 
أحكام الطلاق. 

> قولم: (وَالتَاسِعٌ : مَانِعٌ الرَّوْجِيّة) 


والتاسع مانع الزوجية» فلا يجوز اللإنسان ا اعراة ی سيم 
آخر - نسأل الله العافية . 


> قول: (تَالمَوَانِعٌ الشَرْعِيةٌ بالجَمْلَةٍ أريعة عدر عانما ): 

الموانع جميعًا المؤ زد وخير ير المؤيدة والمتفق عليها والمختلف فيهاء 

> قولم: (كَنِى هذا الاب أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَضْلا). 

هذه التقسيمات مهمة» ومن المهم أخذ فكرة موجزة عن الإجمال ثم 
تناول التفاصيل؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا أخذت 
تفا جمد عن أي بات من الزات تكون بمثابة قافا تر لك 
الطريق لكي تدخل إلى هذا الباب. 
= الزبير بن العوام» وقدامة بن مظعون» وعبدالملك بن مروان» والحسن البصري› 


والشعبي» والنخعي. وبه قال الثوري. والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» 
وأصحاب الرأي» وهو مذهب الشافعي». 


ال J‏ 
ولذلك هذه المقدمة الطيبة التى يذكرها المؤلف تعين وتساعد على 
فهم بعض المسائل وتقريبها. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(التَمْلٌ لرل 


في قانع السب 


1 تَمَُوا عَلَى أن النْسَاءَ اللاي يَحْرُمْنَ يِن قِبَلٍ النّسَبٍ السَّبْعُ 
05 فی القرآن). 


بعض العلماء يقول: المحرمات السب - وهن ميد تورات 
في الآية الكريمة: وح رس ہے e‏ 2 2 واک و 257 د تڪ وعکه 
روکنک وَينَاثُ ال اك 1 ْب [النساء: 7]. 


هؤلاء السبع E‏ اا في وجاء التنصيص عليهن في 
كتاب الله - ك 5 وهن موضع إجماع العلماء» ولم يخالف فى ذلك أحد 


من العلماءء ولم يَشِلَ أحدٌ أيضًا في تحريم هؤلاء السبع؛ لن تحريمهن 
واضح وجلي في كتاب الله - کل -. 


> قولم: (الِأَمَّهَاتٌ وَاليَتَاتٌ). 


والمُراد بالأم هي أمك التي ولدتك» لكن ليس القصد من ذلك أن 
يُقَتَصرٌ عليهاء الأم وإن عَلَّت سواء إن جاءتك عن طريق الأم أو عن 
طريق الآب؛ فيدخل في ذلك أمك التي ولدتك» وأمهاء وجدتهاء وإن 
عَلّون» وأم الأب وأمها وإلى آخره» فكلهن يدخلن تحت مُسمى ْمَك 
عَم أََهدَم4؛ ولذلك نجد أن الصحابي الجليل أبا هريرة ذه 


a هسك‎ 


عندما جاء ذكر هاجر أم إسماعيل كان يقول: «تلك أمكم يا بني ماء 
السماء»". هاجر أم إسماعيل» يقول: تلك يا أيها العرب أمكم يا بني 
EE‏ 


العلماء فسروا هذه العبارة تفسيرات عدة» هي كلها حقيقة تفسيرات 
مقبولة وواقعية. 

فبعضهم قال: المقصود من ذلك عندما تأتي وتطبقها على حالة 
العرب». كان العرب ل يتتبعون مواضع القطر؛ يعني: 
مواضع نزول الماء فكانوا بماشيتهم ل هذا هو 
الغالب على حال العرب فيما مضى» ولا يزال الرعاة موجودين إلى وقتنا 
الحاضر. 

إذن «يا بني ماء السماء»» القصد منها: يا من اشتهرتم بتتبع المياه 
الى رل ن السماءء فووا إلى ذلك تعدا 

وبعضهم قال: «يا بني ماء السماء» لأن هاجر عندما كانت تسعى بين 
الصفا والمروة عندما نفد ماؤها والطعام الذي كان معها لجأت إلى الله 88 
فأرسل جبريل فضرب بجناحه فخرج ذلكم الماءء قالوا: بأن هذا الماء كما 
جاء في رواية ابن حاتم وغيره إنما هو ماء من السماءء إذن نسبوا إلى 
ذلك نسبة إلى زمزم. 

وبعضهم يقول: إن العرب سُموا بذلك لصفاء أنسابهم ونقائها؛ لأن 
العرب نسبهم معروف» ولا يتعلق الأمر بالتعصب ولكن يتعلق الأمر 
بالتقوى ان ڪرم عند أله الہ اک4 الا ١ا4‏ ف لاان 
يفيده لو خرج عن الطريق السليم» فلا نفع أبا جهل ولا نفع أيضًا أبا لهب 


.)۲۳۷۱( أخرجه البخاري (۳۳۵۸)» ومسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن حبان في «صحیحه» :)٤۷/۱۳(‏ «كل من كان من ولد هاجر يقال له: و 
ماء السماء؛ لأن إسماعيل من هاجرء وقد ربي بماء زمزم وهو ماء السماء الذي 
أكرم الله به إسماعيل حيث ولدته أمه هاجرء فأولادها أولاد ماء من السماء). 


عم الرسول بي لكن القصد من ذلك أن أنسابهم كانت صافية نقية 
معروفة. 

الأم إذا أطلقت لا يقتصر بها على الأم التي ولدتك؛ وفيما يتعلق 
أيضًا بإطلاق الأب على الجد وإن علا أنه جاء أيضًا في الدعاء: «اللهم 
صل على أبينا آدم وأمنا حواء». 

الأب يطلق في لغة العرب على الأب الذي جئت من صلبه» ويطلق 
على الأم التي ولدتك» وعلى أمها وإن علت» وأم الأب» وعلى الجد وإن 
علاء وبعضهم يسمي الأب المباشر لك الذي خرجت من صلبه إنما هو 
الأب حقيقة وما فوق ذلك يسمى مجارًا» وكذلك الحال بالنسبة للأم فالتي 
ولدتك إنما هي حقيقة» وهناك خلاف بين آهل اللغة والمفسرين 


وبعضهم ينفيه مطلقًا وبعضهم يقول : إن المجاز موجود» لکن القرآن لین 
5 .0( 
7 کل 


فما الجواب چ قول الله 88: وسل الْقَريَة» [يوسف: ۸۲]» 
وقوله : وان وم ملف یاد کل سَفِيئَةٍ عَصْبَاكه [الكهف: ۷۹]؟ 

فيقولون: هذا - مجارًا وإنما إيجاز بالحذف. 

وفيما يتعلق ببنت الإنسان ليس المراد ابنته فقط التي جاءت من صلبه 
وإنما أيضًا بنت ابنه» وبنت ابنته» وإن نزلن» فكلهن يدخلن في بناته» 
فالبنت وإن نزلت لو كان جدها أو كان جد جدها فإنها فى الحقيقة ابنته. 

إذن؛ يحرم على المسلم أمه وإن علت» وهذا من أخطر الأمور, 
ونحن لو أردنا أن نلمس الحكمة في ذلك لماذا تُحرّم الأمهات ولماذا 
حرم الأم؟ الست الأم هي محل التقدير و e‏ فهذه الام 


لھا اة وإذا كان إلله: 3 تقول 96 كل نا أن و رهما ول لا 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(9) سقت هذه المسألة: 


و كَرِيمًا4 [الإسراء: ۲۳]ء لا ينبغي للمرء أن يقول كلمة «أف» أمام أمه 
أو أبيه؛ لأنه ذلك يشق عليهما ويوهنهما وربما يحزن قلبيهماء فلا ينبغي 
للمرء أن يظهر الآلم والحزن والأسى واللوعة أمام والديه؛ لأآنهما ا 
بألمه ويفرحان بفرحه؛ ولأن الزواج يكون الزوج فيه له العلو على الزوجة» 
ولذلك يقول الله 84 : لجال عَلْهَنَ a‏ [البقرة: ۲۲۸]. والزواج يكون 
بين الزوجين ترفع فيه الكلفة والخطاءء ويكون دافعًا لأن يخفي أحدهما عن 
الآخر» 00 أجل وأعظم وفوق ذلك. 
ثم لا يمكن أن يحصل ذلك من الإنسان نحو أمه» فهذه الشريعة 

لق ا على الإنساثة أو ها كان ودی إلى 
اختلاف المسلمين: 

ثم يترتب على زواج الذين ذكرهم الله تعالى قطيعة الرحم» والكلام 
في الحكمة يطولء لكن الأمر ظاهر جدًا لا يحتاج أن الإنسان يقف 
ل ل ال 

وبع م الله الأمر في قوله: «دلا توا ما نكم -ابآؤكم یت الْنْساءِ 
0 شلك Tc‏ لف كلما ركاه yT‏ 
هذه زوجة الأب فما بالكم بالأم؟! 


> قولت: (وَالأَحَوَاتٌ). 

كذلك الأخت أيضًا؛ٍ لأن الأخت تشاركك بأنها عرحعه معك» إما 
من بطن واحد أو من صلب واحدء وأنها قد تكون شقيقة؛ فيكون أبوك 
هو أباها وأمك هي أمهاء وربما تكون أخنًا لك من الأب أو أخنًا لك من 
الأم. 

على هذه الحالات الثلاث لا يجوز له أن يتزوج أخته» حتى اللآخت 
من الرضاعء وأيضًا لا يجوز أن يتزوج أمه وأخته وابنته من الرضاعة» كل 
هذا محرم» وسيأتي الحديث عن الرضاعة. 


إذن الأخت محرمة. لا فرق بين الأخت الشقيقة والأخت لأب 


والأخت لأم فهي تشمل هذين» وهذا من الخطورة بمكان؛ لأنها إما أن 
أو منهما معًا. 

> قولم: (وَالعَمّاتٌ). 

كذلك أيضًا. العمة» بعك هى أخت» أبيك». لكنه ' لا عضر على 
أخت أبيك. فأيضًا أخت أبيك» أو كذلك عمة أبيك وإن علون» وأيضًا 
عمة أمك» والعمة وإن علت» فلا يجوز للمسلم أن يتزوج عمته؛ إذن هی 
من المحرمات على التأبيد. 

> قولم: (وَالخَالَاتٌ). 

وكذلك أيضًا الخالة التي هي أخت الأم وما علت» أخت الأم 
ونحوهاء فإنها تعتبر خالة لك أو خالة الأب» والإسلام قد أوصد هذا 
الناف و أغلقة: فاق مو ا اا ما علوت اوفروغا هما ل 
فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أحدًا من هؤلاء : نيو ديات اليم 
وبنات العمات وبئات الخال وبئات الخالات فهذه قد نص الله على 

> قولم: (وَيَنَاتُ الأخ وتات الأخت). 

بنات الأخ إن علت وإن نزلت أيضًا بنت» بنت الأخ أو بنت ابنته أو 
بنت ابنه فلا يجوز أيضًا ذلك هذه من المحرمات المؤبدات» وكذلك 
أيضًا بنات الأخت مثلها تمامًا وإن نزلت. 

> قولم: : (وَانَمَقُوا عَلَى أن الأمّ ماهتا اشم كل أنْنّى لَهَا عَلَيْكَ 
وَلَادَةٌ م جِهَةٍ الأ أو مِنْ جهة الآب). 

يعلى : لها أولاد, إما أن تكون ولدتك» أو ولدت أخاك أو ولدت 
أباك أو ولدت أمك أو ولدت جدتك› فكل ذلك أيضَاء مهما عَلّت» ولو 
بينك وبينها مئات السنين لا يختلف ذلك. 


م 


77ت :سسستحون 


.4 سياه م يي 0 و 4 له 2 رع 
> قولم: (والبنت اسم لكل أنثى لك عَلَيْهَا وَلادَة مِنْ قبل الابْن» 
كان المناسب أن يقول مباشرة: بنتك من الصلب ثم بعد ذلك» لكنه 
أتخزا الكت المناشرة؟ لأن هذه يبت محا للا ولع المؤلك: لا حط 
هذاء يعنى الابن وبنت الابن وبنت الابنة وإن نزلن كلهن يدخلن فى ذلك. 
مه r9‏ 54 4 ماله ع و E e‏ 8 2 
> قولة: (وَأمَا الألحت» فَهِيَ اسم لكل أنتى شَارَكَنْكَ فِي أحدٍ 
أَصْلَيِْكَء أو مَجْمُوعَيْهمَا؛ أَغنِي: الأب أو الأمّ أو كِلَبْهِمَا). 
معروف أن كل إنسان له أصلان» فهو يولد من أب ومن ام وقد 
تشاركه هذه الأخت فيهما معّاء وربما يكون للأب زوجة أخرى فتكون 
فتتزوج آخر فيكونون أخوة لك» فهي لا تخرج عن كونها أختًا. 
5 انو عه 6م و لي م كم الا جم كي 
> قولة: (وَالعَمَةَ اسم لكل آنثى هي اث لأبيك. أو لكل ذگر له 
عَلَيِْكَ ولادة). 
حتى لو كانت أخنًا لجدك» مهما علت فهى عمة سواء كانت عمة 
أبيك أو أخت أبيك أو عمة أمك فهى عمتك. 
fut ¥‏ < 7 0 6م 62م 2ه ك غ 
> قولج: (وَأمًا الخالةء فهِيَ اسم لأختٍ امَك أو أخت كل أنه 
لها عَلَيْكَ ولَادةٌ. وَبْنَاتُ الأخ اسم لكل أنثى لِأَخِيكٌ عَلَيْهَا وَلَادَةٌ من قبل 
أمهاء أؤمق قبل أبيهاء. أو مُبَاسَرَة): 
يعنى : بنات الأخ التى أنت عمهم» والرسول ع قال لعمر د4 : «يا 
عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أزية م يعني: العم هو بمنزلة 


.)487( أخرجه مسلم‎ )١( 


> تولة: (وَبَنَاتُ الأنحتٍ اسم لحل أنْتَى لألحيَكَ عَلَيْهَا ولا 
اشر أو مِنْ قبل أُمَهَاء أو يِن يبل أَبِِهَاء كَهَؤْلَاءِ الأغيَان السَبْعُ 
مُحَرَّمَاتٌ0 ولا خلا أَعْلَمُهُ في هَذِهِ الجمْلَةِ. وَالأَضل فيها فَوْلَهُ تَعَالَى : 
حرمت ْ4 [الساء: ] إِلَى آخر الآيَو وَأَجْمَعُوا عَلَى أن النّسَبَ 
ِي ُرَم الوظء پنگاح يُحَرّمُ الوظء بِمِلْكِ اليوين). 


كذلك أيضًا ملك اليمين مثله تمامّاء مثل النكاحء والرضاع أيضًا"". 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل الثَانِى 


فى المضاهرة 


0 
و 


راما المُحَرَّمَاتُ بِالمُصَاهَرَةء فَإِنَهُنَّ أَرْبَعٌ: رَوْجَاتٌ الآبَاءِء وَالأضل 


)١(‏ ينظر: «الإقناع»» لأبي الحسن القطان (5/١)؟‏ حيث قال: «واتفقوا أن نكاح الأم 
وأمهاتهاء وداتها ودات آبائهاء وجدات أمهاتها وجدات جداتهاء وجدات أجدادها 
وإن علونء وأن نكاح عماتها وخالاتهاء وعمات أمهاتهاء وعمات جداتها كيف 
كن؛ وعمات آبائهاء عمات أجدادها وإن علون كيف كانواء من قبل الآباء 
والأمهات. وخالات آبائهاء وخالات أمهاتهاء وخالات أجدادهاء وخالات جداتهاء 
وإن علوا وعلون من قِيّل الآباء والأمهات» وهكذا كل عمة وكل خالة لكل رجل 
وامرأة نالت أمه ولادتها ونالت آباؤه ولادتهاء فإن نكاح كل ما ذكرنا مفسوخ أبدّاء 
وكذلك وطؤهن بملك اليمين». وينظر: «مراتب الإجماع»؛ لابن حزم (ص66). 

(۳) ينظر: «الإقناع»» لأبي الحسن القطان (5/5١)؛‏ حيث قال: «واتفقوا أن امرأة عاقلة 
حية غير سكرى إن أرضعت صبيًا عشر رضعات مفترقات افتراقًا ترك الرضاع فيما 
بين كل رضعتين منهاء فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين 
ولادته» يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنهاء ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه» وعلى 
من تناسل منه كما قلنا قبل فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق». 


ب[ س 
فيه قول تَعَالَى: ولا کا ما نک ابآوْكُم تن ألنسآءِ4 الاي [الساء: 
.([YY‏ 

وهذا من أخطر الأمون وأبشعها وأشنعهاء تنفر منه النفوس› وتشمئر 
منه الأفئدة والقلوب؛ كيف يُتصور أن ينكح إنسان زوجة أبيه؟! الله تعالى 
a‏ زر لكلو ها كك مالكب فرك لكاو لدم 
ق سكت ثم بين الله فلا خطورة هذا الأمرى ووصفه بهذه الأوصاف 
الثلاثة التى كان فيها أشد أيضًا من الزنا؛ نه كن مَحِمَّدَ» فهو فحش 
فى العملء «وَمَفَتَا#. أي: هذا عمل بغيض» فيه دناءة» فيه حقارة» فيه 
خسةء فيه ذلة وانحطاط› وسا سيلا » ساء طريقا ومنهصاء من يفعل 


ولا ينبغي أن يُطن أن القصد بالآباء فقط إنما هو الأب الذي 
أنت من صلبهء» وإنما يدخل فى ذلك الأب من أي طريق کان» سواء 
اناب الأب Es E‏ أن أذ الأمه E‏ 
وبَعْدواء فكل من يطلق عليه اسم الأب» فإنه يحرم على الابن أن 
ينكح زوجته. 

> قولة: (وَرَوْجَاتٌ الْأَبْنَاءِء وَالأَصلٌ فِي دَلِكَ كَوْلّهُ تَعَالَى: 
وتیل بَنَايككُم الد من اضر [الساء: 58]). 

كما أن زواج الابن من زوجة الأب فيه بشاعة كذلك أيضًا بالنسبة 
للأب لا يجوز له أن يتزوج حليلة ابنه؛ أي: زوجته؛ ولذلك يقول تعالى: 
«وَعَلئِيْلُ أَنَايِكؤ». لكنه 8# أضاف وصمًا كاشمًاء وهو قوله 8#: 
ورپ ابڪ الت ين أنتبك». 

أما الذي كان يعمل فى الجاهلية من الَبّنى» فذلك أمر قد رده 
الآثبلام وأنكره» فد وة فى هذا المقامة .ورنما العراد بالأيناء هم الأبناء 
من الأصلاب. 


کو سر 


وَحَلضِلُ ساب يبكم». أيضًا لا يقتصر على أابنك الذي من صلبكء 


لي تت م 
فإنه يدخل في ذلك الابن الذي هو من صُلبكء وكذلك أيضًا ابن الابن 
وإن نزل» وابن ¿ البنت وإن نزل» فكل ما يشمله اسم الابن إنما يدخل في 
ذلك. 


> افزلة: (وَأنَوات التكاف انما + والأضل فى :لك كولة تغالن: 
لمهت شاي »). 


أم المرأة أيضًاء أم زوجة الإنسان» لا يجوز له أن يتزوجها؛ و 
يقتصر ذلك أيضًا على الأم المباشرة» فيدخل فيه الأم مهما علت» فما 
دامت أمّا لهذه الزوجة» فإنها تدخل فى ذلك. 


> قولم: (وَبَنَاتٌ الرَّوْجَاتِ وَالأَضلٌ فيه لا رينت 
أل في بوركم ين يسآيكم الت حلشم 0 


هذا هو الرابع منهاء زوجات الآباءء زوجات الأبناءء أمهات 
الزوجات» وبنات الزوجات أيضّاء لكن الآية ورد فيها وصف: ارركم 
الوق في حجورڪم# فهنا ورد وصف «في عر م1 لين م الى 
لشم په القصد الدول بالآمهات «ّن آم كَكووًا ملش بهرت 
كلا جع عبكم». 

الربيبة: هي ابنة الزوجة التي ليست من هذا الرجل» لكنها تعيش في 
SE‏ ود لل نوق ولق بسر دون عدي الفا ةن 
يتزوجهاء وأيضًا ليس له أن يتزوج ابنة الربيبة؛ ولذلك يقول العلماء: ابنة 
الربيبة ربيبة؛ وابنة حليلة الابن ليست بحليلة؛ لأنها تختلف عنها؛ فهذه 
وإن نزلت تسمى ربيبة ؛ فلئنتبه لذلك. 


> قولي: (فَهَولاءِ الأَرْيعُ اتف المسلمون عَلَى تَخريم لين مِنهنّ 
بتفس العَنّد). 


E E E يقال تعولة لوال‎ GT 
0) 
e 


التى هى زوجات الآباءء وزوجات الأبناء؛ وبالنسبة أيضًا للربائب» هناك 


الابتاءِ). 


61١ 
١ 
6 


هاتان لا خلاف فيهما بين العلماء”". 


وة( 


> تولم: (وَوَاحِدَةٍ ِالدّخُولٍ وَهِيَ ابْنَةٌ الرَّوْجَةٍ 


aS as‏ بل 

القصد الدخول بأمهاء این سایکم الت دحلم بهرّ» وأما هناك فلم 

يذكر الله 3#: موَأْمَهَتُ اي٠‏ فإن الله تعالى أبهم؛ ولذلك يقول 

عبدالله بن عباس: «أبهموا كما أبهم القرآن. وأطلقوا كما أطلق القرآن. 
فلا قدو" 


> قولة: (وَاخْتَلّهُوا مِنْهَا في مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُّهُمًا: ل سزيلها 
ُن تَكُونَ في حِجْرٍ الرّوْجٍ؟ وَالعَّانِيَةٌ : 07 . َخْرُمُ بِالمُبَاشَرَةٍ لِم لِلَذَه 5 
بالوّظء؟). 


)١(‏ يصح أولاء وهؤلاء في التذكير والتأنيث». بنظر: «شرح الكافية الشافية»» لابن مالك 
(١/6١”)؛‏ حيث قال: «وإن كان جمعًا قريبًا فله فى التذكيرء والتأنيث: «أولاء» _ 
بالمد على لغة أهل الحجازء وبالقصر على لغة بني تميم» ولك أن تذكر قبل كل 
مثال منها «ها» التنبيه نحو: هذاء وهذي» وهذان» وهاتانء وهؤلاء». وينظر «أوضح 
المسالك»» لابن هشام (179/1). 

(0) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (١/۹4)؛‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه». 

(۳) سبق تخريجه. 


هذه مسألة فيها خلااف بين العلماع. لكن الخلااف فيها ضعيف » 
والصحيح: أن هذا وصف كاشف يعرفه الذين درسوا علم النحوء هذا 
يُسمّى بالوصف الكاشف» وليس شرطًا؛ أي: ليس مقيدًا للآية؛ لكنه جاء 


)١(‏ مذهب الحنفية والشافعية أنه قيد غير احترازي لا يتعلق به الحكم أو خرج مخرج 
الغالب» أما المالكية والحنابلة يرون أنه خرج مخرج الغالب» وخالف في ذلك 
الظاهرية واعتبروه قيدًا احترازيًا مرادًا بالحكم. 
في مذهب الحنفيةء بنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (/١٠٠)؛‏ حيث قال: «وذكر 
الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم لا لتعلق الحكم به نحو 
أضعافًا مضاعفة في قوله تعالى: «لا تأڪلوا لبا أضعفا مُصَسعَفَةَ 4). 
وفي مذهب الشافعية» يننظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني 
(؟/418)؛ حيث قال: «(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد لإطلاق قوله 
تعالى: رڪم الي في حُجُوركم ين سايكا الت دشم پهئ ن لَمْ كوا 
حلشم بهت فلا جاح يكم وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له). وانظر: «بحر المذهب»» للروياني (000/9. 
وفى مذهب المالكية يُنظر: «حاشية العدوي» (۷/۲٥)؛‏ حيث قال: «وقوله: الت في 
بور اتن سابك [النساءة *7] خرج_مخرج الغالب لا مقهوم له إجماقًا 
فالربيبة تحرم على من دخل بأمهاء وإن لم تكن في حجره). 
وفي مذهب الحنابلةء يُنظر: «دقائق أولي النهى»» للبهوتي (507/1)؛ حيث قال: 
«وأما قوله تعالى: الت في حُبُورُ» [الناء: 1] فقد خرج مخرج الغالب لا 
الشرط فلا يصح التمسك بمفهومه». 
في مذهب الظاهريةء يُنظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (40/4١)؛‏ حيث قال: 
«وأما مَّن تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة» فإن كانت الابئة في حجره ودخل 
بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأء لكن خلا بها بالتلذذ: لم تحل له ابنتها أبدّاء فإن 
دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره» أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأمء 
فزواج الابنة له حلال». 
قال ابن المنذر في «الإشراف» :)4٦/٥(‏ «وقد أجمع كل من ذكرناه ومّن لم نذكره 
من علماء الأمصار على خلاف هذا القول». 


هج ew‏ 
بالنسبة للغالب» فخرج مخرج الغالب» فالغالب في الريائب أنهن يكن في 
يوت الأزواج؛ ولذلك نص الله 8 على ذلك. 

الأمر الآخر بالنسبة للأم» هل المطلوب ین سایکم الت دَحَلْشْم 
بهن مجرد الدخول أو لا بذ من الوطء؟ هذه مسألة يختلف العلماءء 
والأئمة الأربعة انقسموا فيها إلى قسمين: 

- فريق يرى أن مجرد الدخول كافٍ؛ لو حصل لمس أو نظرة فإن 
ل 0 

وفريق قال: لا بد من الوطء؛ فإن ا لم يحصل وطءء فلا فاا , 


> قولت: (وَآَمَا أَمٌ الرَّوْجَةٍ جو نهم اختَلَفُوا هَلْ تَحْرّمُ بالوّظء؟ أو 


ِالعَقْدٍ عَلى البنْتِ قَقَظ؟ وَاختُلِك أَيْضًا مِنْ هَذَا الاب في ا رَابِعَوٍ 
وَهِيَ هَل يُوجِبٌ الرّنَا في هَذَا التَحْرِيم ما ا الصجيح أو 
التكاح يشْبْهَةِ؟ كَهُنَا أَرْبَعُ مَسَايْلَ). 


)١(‏ في مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (۳/١٠٠)؛‏ حيث قال: «وفي 
الكشاف واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عند أبي حنيفة». 
وفى مذهب المالكية» ينظر: «حاشية العدوي» (08/5)؛ حيث قال: «وقال مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله: هو التمتع من اللمس والقبلة» وجملة القول: أن الجماع 
هو الأصل» وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحله» ويحرم يحرمهء 
ويدخل في عمومهء فإن لم يقع شيء من ذلك فالربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها ولا 
تلذذ منها بمقدمات الوطء). 
وفى مذهب الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب»». للرويانى (۹/١٠۲)؛‏ حيث قال: «قال 
العافعي + إن الدعول الذى ن سه ار كرو اا زف اولاق اتا 
أن الوطء في الفرج» والثاني: أنها القبلة والملامسة بشهوة وإن لم يطأ». 

(۲) وهم الشافعية كما سبق. 
والحنابلة» يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (/١181١)؛‏ حيث قال: «الربائب ولو كن في 
حير حرم ومن يداس GS‏ كل بهن ادن لاقي لم يدخل بهن فإن متن قبل 
الدخول أو أبانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم ا فلا يحرم الربيبة إلا 
الوطء). 


aug J 


هنا أمور ثلاثة ينص عليها الفقهاءء وهو أن الوطء لا يخلو من واحد 
من ثلاثة أمور: إما أن يكون بنكاح صحيح» وإما أن يكون بوطء شبهة» 
وإما بوطء محرم وهو الزنا. 


والنكاح الصحيح معروف» يثبت به كل ما يتعلق بالخرمة والمحرمية؛ 
فيحرم على الإنسان في هذا النكاح هؤلاء اللاتي ذكرن» وكذلك يصبح 
هذا مَحْرّما لهن؛ فيجمع صفتين: حُرمة ومحرمية؛ لكن الوطء بالشبهة يثبت 
به أيضًا التحريم» لكنه لا يكون محرمًا؛ فما الحال بالنسبة للزنا؟ هذا 
سياتي أيضًا التعليق غه عند الحديك عن قضية: الوطء جالوا: 


> قولم: (المسألة الأولى: وهي هَل مِنْ شَرْط E‏ ينك الرَّوْجَةِ 
اَن تَكُونَ في حِجْرٍ الرّوْج؟ ام لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِه؟ فَإِنَ الجْمْهُورَ عَلَى 
أن .كلك التق ين رط التخريم). 


الجمهور هنا يعنى عامة فقهاء الأمصارء يدخل فيهم الأئمة الأربعة 
وغيرهم ؛ ولذلك حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ؛ ولذلك ابن المنذر 
ماذا نطق ؟ أثر عن عمر ذف وعن على كه أنهما قالا: «أن تكون فى 
الجر "وهو كول :زاود كما شار الحو 6 لكن ابن لز حكن 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع»ء لابن المنذر (١/١٠)؛‏ حيث قال: «وأ جمع أهل العلم عَلَى تحريم 
من ذكر الله في هذه الآية» فإذا نكح المرأة ثم طلقها أو 0 فأمها حرام عليه دخل 

بالمرأة أو لم يدخل بهاء ولا يحرم عليه نكاح ابنتها إذا فارق الأم أو لم يكن دخل 
بهاء وابنة الربيبة وابنة ابنتها حرام عليه إذا كان دخل بالجدة». 

(۲) أما أثر عمر: فقد أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)۲۷۹/١(‏ وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)۱۸۸١(‏ 
وأما أثر علي : فقد أخرجه عبدالرزاق في «(مصنفه» (1/8/6؟)2 وار بن أبي حاتم في 
#تفسيره» (4۱۲/۳)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۸۸١(‏ 

(۳) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب (ص١٠۸)؛‏ 
حيث قال: اوليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأمها؛ خلاقًا 
لداود). 


إجماع فقهاء الأمصار على خلاف ذلك وأنه في الحقيقة لا أثر لهذا 
الوصف» وأنه لا يُعتبر قيدًا ولا شرطاء وإنما هي حكاية عن أمر غالب» 
فإن الغالب في الربائب أن يكن في بيوت الأزواج» والأزواج يتعاهدهن 
أيضًا بالتربية؛ ولذلك هي تكون في الحجر. 

> قولج: (وَقَالَ دَاوْدُ: ذلك مِنْ شَرْطهِ. وَمَبْنَى الخِلَافٍ هَل قَوْله 
تَعَالى). 

ومما يؤيد قول جمهور العلماء: قوله بي لأم حبيبة في الحديث: 
«لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»”''؛ فإن الرسول ية هنا ذكر بنات 
الزوجات» وذكر أيضًا أخت الزوجة» فقال: «لا تعرضن عليّ)»؛ أي: أن 
أنكح (أتزوج) بنت هذه الزوجة أو أختهاء وهذا قد عرض على 
الرسول بيه وأنكر؛ والرسول كله لم يُمَرق ولي ني و روفي 
غيرهاء والرسول الكريم إنما جاء لِيْبَيّنَ لِلناس ما نل إِلِيْهُمْ؛ وتعلمون 
أيضًا أن القاعدة الأصولية تقول: (إن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز فلو كان ذلك شرطًا ومطلوبًا لبينه الرسول بيا فذلك أمر كثير 
الوقوع» كثير الحدوث» ومع ذلك نجد أن الرسول ييه أنكر فقال: 
دلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن», يعني لا تطلبن متي الزواج ببناتكن 
أيها الزوجات أو أخواتكن؛ لأن بنت الزوجة ربيبة. 

والأخت نهى الله 88 أن يُجْمّع بينها وبين أختها في عقد واحد؛ 
لكن أن يُطلق الإنسان هذه. وتنتهي العدة» ويتزوج» فإن هذا أمر جائز قد 
أباحه الله تعالى فإن التحريم هنا ليس مؤبدَّاء وإنما هو تحريم مؤقت. 

> قولع: (وَمَبْنَى الخلافي هَل قَوله الو تی فى ورڪ 


ر 


[النساء: *5] وَضْنتٌ له تَأثِيرٌ في الشرمةة أو لمن 1 له تأنيئ). 


.)١449( ومسلم‎ :»)01١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( ينظر: (العلة ذ فى أصول الفقها. للقاضي أبي يعلى (VTE)‏ حيث قال: «لا يجوز 
تأخير البيان 0 وقت الحاجة). 


نحن لا ننكر بأنه وصف» لكنه وصف كاشف” يوضح الحالة 
يبينهاء يكشف لنا الحالة التى تكون عليها الربيبة ما هى! أنها فى حجر 
زوج أمهاء فهي تعيش معه وتتربى » وأنتم تعلمون ما في هذا الإسلام من 
اليّسر والسماحة؛ ولذلك انظروا كيف عاملها الإسلام. 

> قولم: (وَإِنَمَا خَرَجَ مَخْرَجْ المَؤْجُودٍ الأكثر؟). 

ولذلك لا اث يغبت حكم لأمر غالب؛ يعني : كونها تكون في الغالب في 
حجر الزوج› ھا لا يترئب عليه إنشاء حكم من الأحكام؛ لأن الأحكام 
إنما الاي اس ييه وني سه رسوله 8 كيف 
الذي نُسب إليهماء فهذا ا منهماء وربما يكونان بقيا عليه» أو تراجعا 
عنه» والله أعلم في ذلك؛ لكن ما حكاه ابن المنذر هو إجماع العلماء 
على خلاف ذلك. 


> قولہ: (وَلَيِسَ هُوَ شَرْطا فِي الرّبَائِب؛ إذ لا فَرْقٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ 
اا أو الي ليْسَتُ في ججرو؛ قال : تَخَرم الوبيبَة بإِظلاقٍ. 
وَمَنْ جَعَلَهُ شَرْطًا غَيْرَ مَعْقَولٍ المَعْنَى قَالَ: لا تَحْرمُ إلا إا كَانَتْ في 
ججره). 

لا نقول غير معقول المعنى» بل هو معقول المعنى» وإنما هذا 
بیکش لنا صفة حادثة» أمر يتكرر ف فى البيوت» فهذه الحتية تنثنا - في 
الغالب - مع أمها؛ رلك بع الساء تتزوج برجل فيكون معها ولد أو 
بنت» نجد أن أهلها يث يشترطون أو هي تشترط أن تتزوج على أن تبقى بنتها 
معهاء والناس يختلفون» بعضهم يتحمل ذلك ويطلب الأجر والمثوبة 


)١(‏ قال الأمير الصنعاني في «إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص۲٥٠٠):‏ «الوصف 
الكاشف نحو: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله فإنه لا مفهوم 
لهذه الصفات» ومثل الأصوليون ذلك بقوله تعالى: «رَرئُكُمْ الى فى حُبور» 
التقييد بالوصف وهو الكون في الحجر لكونه الأغلب في الربيبة». 


CTE: 


8# ؛ لأنه إذا تربت هذه البنت أو هذا الطفل في بيته فأكرمهاء 
وعاملها معاملة الأب لابنه أو لبنتهء فإنه بلا شك يُثاب على ذلك؛ وإذا 
كان يوجر على الخادمة وأن الله 4# يجعل ذلك سببًا من أسباب دخوله 
الجنة فما بالك أن يربي مثل هذه الطفلة؟! 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ النَانَِةُ : وَأَمَا هَل تَحْرُم). 


هذا القيد ليس مرادّاء والصحيح هو القول المشهور الذي حكى ابن 
المنذر الإجماع عليه» بمعنى أنه انعقد الإجماع بعد ذلك عليه؛ فلا ينبغي 
حقيقة أن يُختلف في هذا الأمر. 


ot 


> قولم: (البِنْتُ بِمُبَاشَرَةٍ الم َقَظ؟ أ بالوَظء؟ نهم انمَقوا عَلَى 
أن خُرْمتَهَا بالوّظء). 
قريبة من هذه: «من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء فلا بأس أن 
يتزوج بنتهاء ولا يحل له أن يتزوج أمها»). هذا صريح في هذه المسألةء 
لكن هذا الأثر رواه البيهقى» وكذلك عبدالرزاق فى «مُصنفه»» ورواه غير 
ھۇلاء» لكن اختلف فيه أيضًا من حيث درجته؛ لكنه صريح فى هذه 
المسألة. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (/2»)7554/9 وعبدالرزاق «مصنفه» (/8/ا؟) عن 
الثوري في رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة: «يفرق بيئه وبينهماء ولا 
صداق لهما إذا لم تكن دخل بواحدة منهما» وتزوج ابنتها إن شاء بعل ذلك فإن 
نكح الأم فلم يدخل بها نكح البنت إن شاءء وإن نكح الابنة ولم يدخل بها لم 
e‏ الأم). ١‏ 
وأخرج عبدالرزاق نحوه مرفوعا في (مصنفه» (YYA/YD‏ عن عبدالله بن عمرو أن 
البي ييو قال: «أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء». 
وأخرجه الترمذي فى «جامعه» (۱۱۱۷) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
النبي بلا قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم 
يكن دخل بهاء فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا 


اي ي 


قال: : «فإنهم اتفقو تفقوا على أن حرمتها بالوطء؛ واختلفوا فيما دون 
الوطء من اللمس. ..2 مراد المؤلف هنا بالنسبة للأم» هل الدخول بها 
كاف أو أنه لا يحصل تحريم الدخول بابنتها؟ 

القاعدة المعروفة: «أن العقد على البنات يحرم اماتا ا م 
العقدء وهذا تكريم للأم وبيان لمكانتهاء مجرد العقد على البنت يحرم 
الأم؛ «العقد على البنات يُحَرّم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم 
البنات)20 


إذن الصورة مختلفة» لكنه ما هو هذا الدخول؟ هل المراد بالدخول 
أن يدخل بهاء مجرد أن يخلو بهاء وربما يحصل لمس أو نحو ذلك» أو 
تدقيق نظرة: أو أن المراد بالدخول هنا إتماءهو الوطء؟ ونح تبحد أن 
القرآن الكريم أحيانا يُكني عن هذه الأمورء لضام ۾ رت لک [البقر 


٣‏ ايل ڪم يله الصيامِ رفت لل ضایک 4 [البقرة: 1۸۷]» إلى غير 
ذلك من الآيات. 


فإن أسلوب القرآن في مثل هذه الأمور لا يَصَرَّحٌ بهاء ولذلك نجد 
لو ل o‏ 
المحصّئيّنء فإنه كان مما كان يتلى في سورة الأحزاب: (الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة نكال من الله)» ثم إن ذلك تسخ تلاوة وبقي 


= قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعةء 
والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان 
في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء حل له أن ينكح ابنتهاء وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها 
قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: «وَاْمَهتُ شَيِحكُمَ4. وهو 
قول الشافعي» وأحمدء وإسحاق). 

)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۸/۳٠۲)؛‏ حيث قال: «العقد على البنات 
يحرم الأمهات بخلاف العكس)». 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (5/١11١75)؛‏ حيث قال: «الدخول بالأمهات 
يحرم البنات). 


ES‏ فلوج الم عقيف المطعفانة 
ولم يُكر عليه مُنكر”"'. ا N‏ 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَا دُونَ الوّظءِ مِنَ اللّمْس وَالنَظَرِ إلى المَرْج 
لِشَهْوَةِ أو لير شَهْوَةِ هَل َلك يُحَرّم؟ اَم لا؟). 

جاء فى حديث: «لا ينظر الله إلى رجلٍ نظر إلى فرج امرأة 
وبنتها»”". المقصود هنا إنما هو النظرة المحرمةء والله 8# قد حرم النظر 


ويقول الرسول عَيِة: «لا 5 تتبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى وعليك 
الفانية)”*2؛ لأن الإنسان ربما يقع على امرأة أجنبية» فهو لا يأثم لأن 
هذا أمر خارج عن إرادته» لكن أن قق ر بها ونع ار النظرة» 
ثم بعد ذلك يضعف قلبه» ويبدأً أيضا تأخذه الأهواء E‏ وشمالا 
والشهوة؛ فهذا قد وقع في المحرم فخترة الرسول وله + تتبع النظرة 
النظرة»؛ لأن النظرة سهام مسمومة من سهام الشيطان. 


)١(‏ يُنظر: «الانتصار للقرآن»» للباقلاني (١/401)؛‏ حيث قال: «قولهم: إن هذا تصريح 
منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرجم؛ فإنه أيضًا جهل من المتحقق به وذهاب عن 
الواجب؛ لأن هذه الرواية بأن تكون عليهم وحجة على فساد قولهم أولى من أن 
تكون دلالة لهم؛ وذلك أنه لما كانت هذه الآية مما أنزله الله تعالى من القرآن لم 
يذهب حفظها عن عمر بن الخطاب وغيرهء وإن كانت منسوخة التلاوة وباقية 
الحكم» وقد زال فرض حفظ التلاوة مع النسخ لها». وينظر: «أحكام القرآن»ء 
للجصاص (١/۷۴)؛‏ حيث قال: «والنسخ قد يكون في التلاوة مع بقاء الحكم ويكون 
في الحكم مع بقاء التلاوة دون غيره). 

(؟) أخرجه البخاري (58379)» ومسلم (0191). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/4)480 والدارقطنى فى «سئنه» (5075/4)» 
ال لو الک( 0۷9 عوقو كا على اين نعود 2 وحم 
الدارقطني والبيهقي. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۲۱٤۹(‏ وغيره من حديث على بن أبى طالب - لله » وحسنه 
الآلباني في (اصحيح أبي داود) (1856). ١ ١‏ 


فالإنسان ربما في أول نظرة لا يلقي بالّاء لكنه لو كرر لا ينسى أن 
الشيطان يدفعه» ويزين له هذه المرأة حتى وإن لم تكن جميلة» وما عنده 
في بيته أجمل منهاء لكن الشيطان يحب للمسلم الحرام» يريد أن يقع في 
المنكر حتى لا يبقى هو وحده عاصيًا لله 3# وإنما يريد أن تكون معه أَمَةَ 
وجيش وأتباع يتبعونه. 
E َ‏ 7 4 54 08( عو م5 (Da 2 r‏ 
> قولم: (فقال مالك وَالثؤري > وأبو حزيفة والاوزاعئ ٠‏ 


2 


ت 5ه 2م مع اه ۳„ 2 لخر ملس دس ليو 2 ا ی و و 
والليث بن سعد ١‏ إن اللمس لشهوة يحرم الام وهو احد فؤلي 
الشافعي). 


ا م ا والشافعي في قول» وأبي ج 


> قولم: (وهُو أَحَدٌ قَوْلَي الشَّافِِيٌ). 


كه انين الول الم هون لتاق الفو كه التعفنه ف لماه كو 
خلاف هذا. 


)١(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي :)1١۳١/١(‏ «واتفق مالك والثوري وأبو 
حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها». 

(۲) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (5//ا9)؛ حيث قال: «وقال الأوزاعى: إذا 
دخل بأمها فعراهاء ولمسها بيدهء وأغلق بابّاء وأرخى سترّاء فلا يحل به نكاح 
ابنتها). 

(۳) ينظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (١/١۹٤)؛‏ حيث قال: «واتفق مالك والثوري وأبو 
حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة فيحرمها على الأب 
والابن). 

(4) يُنظر: «كفاية الطالب الربانى»» لابن أبى زيد القيروانى (08/5)؛ حيث قال: «قال 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو التمتع من اللمس والقبلة» وجملة القول: أن 
الجماع هو الأصل» وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحلهء ويحرم 
بحرمه» ويدخل فى عمومه). 

(5) يُنظر: «الدر المختار». للحصكفى (*/١")؛‏ حيث قال: «وفى الكشاف والا 
ونحوه کالدخول عند اہی حليفة). 


> تولم: (وَقَالَ د وَالمَرَنِنٌ 0 
المزني من أصحاب 0-7 الشافعى. 
> قولم: (لا يُحَرَّمَهَا إلا الوَّظءٌ وَهُوَ أَحَدٌ ولي الشَّانِعِيَ المُخْمَارٌ 


مها إ 
عِنْذَه). 

وهو مذهب ا أيضًا. 

> قولم: (والنظر مَالِكٍ 
أخل به م الأصحاب ف في مذهب الإمام الشافى - e‏ 0 القول الأخير» وهو 
أنه لا بد من الوطء بالنسبة للأم» وأما مجرد الدخول فلا تأثير له في هذا 
المقام. 


> تولم: (وَالتَظدُ مَالِكِ گا کک دا گان نَظرَ تَلَذْذٍ ذ إلى 4 
عضو كَانَء وَفِيِهِ عَنْهُ خلاف' َنَهُ أَبُو حَنِيمَة ِي النّظر إلى | لفَرْج 
ر وَحَمّل اوري التَظرَ م 0 الم ولم ب 2 يشترط اة ). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (١/١۹٤)؛‏ حيث قال: «وهو أحد قولى الشافعى 
وهو الأكثر عنه وله قول آخر أنه لا يحرمها إلا الوطء وبه قال داودء واختاره المزنى 
من قولي الشافعي». 

)۲( سبق ذكره. 

(۳) بُنظر: الإقناع»» للحجاوي (١/١۱۸)؛‏ حيث قال: «قبل الوطء لم تحرم البنات فلا 
يحرم الريبة إلا ١‏ الوطء). 

0( ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة)»› للقاضى عبدا! لوهاب (ص6١8)؛‏ حيث 
قال: «وإنما قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافا 
للشافعي» لأنه استمتاع بمباشرة كالوطءء فأما النظر للذة ففيه اختلاف». 

(o)‏ نظ «التجريد»). للقدوري (9/ه5::)؛ حيث قال: «والنظر إلى الفرج 5 يستباح إلا 
بملك أو ضرورة ولذلك تعلق به التحريم». 

(5) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (4947/05)؛ حيث قال: «قال الثوري إذا نظر إلى 
فرجها متعمدًا ولم يذكر الشهوة». 


1397 شعي ]5 سب ب 8868 
لحديث: «لا بنظر الله إلى رجل نظر إلى امرأة فرجها"'"'. ر 
النظر المحرّم. 
> قولم: (وَحَالمَهُمْ في ذَلِكَ ابْنُ أبي ليُلىء وَالشَافِعِئٌ فِي أحدٍ 
ولي كم يُوجِبْ في التظر سَياء وَأَوْجَبَ في اللّمْس). 
وقصده باللمس هنا الوطء؛ هذا هو المراد ففى مذهب الشافعى 
وأحمد: له بد من الوطء» وأما دول الوطء فلا؛ فقد مر قبل قليل : ) 
تزوج امرأةً فطلقها قبل أن دخل بها» قالوا والمراد بالدخول هنا إنما هو 
الوطء «فلا بأس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له أن يتزوج أمها». 
> قولم: (وَمَبْتَى الخلافِ هَل المَفْهُومُ مِنَ اشَيَرَاط الذخُول في 
قَوْلهِ تَعَالَى: اتی دَعَلَثُْم بهن الوّظة؟). 
يسيك الى دَخَلْشُم بِهنَّ*. قالوا: والمراد بالدخول إنما هو 
الوطء» فهذا هو المعروف» ولیس المراد به الخلوة. 
ل او القلذة ا دور الوط فد كان الكلذة فل ا 
فيه التظرٌ؟ أَمْ لا؟). 
المؤلف أجملهاء والخلاف هنا فى المراد بالدخول. 
فالحنابلة قولًا واحدًا؛ والشافعية في قولهم المعتمد المعروف» الذي 
يعتبر المذهب: يشترطون أن يكون الدخول بمعنى الوطء؛ وغيرهم لا 


)۱( لم أقف عليه بهذا اللفطء إلا إذا قصد أ ثر ابن مسعود السابق ذكره. 


> قوله: (المَسْأَلَةٌ الثَّالِئَةُ: وَأَمَا الام كَذَمَبَ الجمْهُورٌ مِنْ كَانَةٍ 
فُقَهاءِ الأنْصَار إِلَى انها تَخْرّمُ بالعَفْدِ عَلّى البِنْتِ دحل ب وك 
يدخ ) 


العقد على البنات يُحَرّم الأمهات؛ فمجرد أن يعقد الزوج على 


> قول: (وَدْمَبَ قوم ی أَنَّ الا لا تخر إلا بالدَُحُولٍ عَلَى 
البِنْتِء كَالحَالٍ في البِنْتٍ؛ أغوي: انها لا ر 0 إل بالدخُولٍِ على الأ 


4 ظر‎ 0 _ ۳ 14 2 f 
وهو موي عَنْ علي 4 وَائِنٍ عباس ينا من طرق ق صَعِيفَةِ).‎ 


عباس : «أبهموا كما أبهم القرآن»» فكلامه يدل على خلاف هذا؛ وجماهير 


العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة» وغيرهم من العلماء كلهم متفقون على أن 


)١(‏ في مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (۷/۳٤۲)؛‏ حيث قال: «العقد 
على البنت يحرم الأم). 
وفي مذهب المالكية يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (/8١5)؛‏ حيث قال: 
«وأما ما لا يتوقف فيه التحريم على التلذذ بل يحصل فيه التحريم بالعقد كتحريم 
الأم بالعقد على البنت قإنه يحصل بعقد الصغيرء ولو لم يقو على الوطءة. 
وفي مذهب الشافعيةء يُنظر: «بحر المذهب»» للروياني (195/9)؛ حيث قال: 0 
الزوجة هي جرع لان ميا لبنت سواء دخل بالبنت أم لا أقام معها 
فارقها قد صارت أمها حرامًا عليه ابد 
وفي مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (/١18)؛‏ حيث قال: «ويحرم 
بالمصاهرة أربع : ثلاث بمجرد العقد وهن ات نساته). 


(۲) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (460/0)؛ حيث قال: «وفيه قول ثان: وهو أن أريد 
بالابئة والآم الدخول جميعًاء روي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال 
مجاهد). 


(۳) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (480/0)؛ حيث قال: «وقد اختلف عن ابن عباس 
فقال مرة: هي مبهمة » وروي عنه موافقة ما روي عن علي). 


0 


قال : من طرق ضعيفة» فلم يصح أصلا. 


> قولت: (وَمَبْتى الخلافي: هل الشَّرْظ في نَؤْله تَعَالَى: الت 
َلثم بِهِنّ» يَعُودُ إلى أرب مكو وهم الوَبَايِبُ كَقَظ؟ أَوْ إِلَى اله 
وَالأَمّهَاتِ المَذْكُورَاتٍ قَبْلَ الرَّائِبٍ فِي قَؤْله تَعَالَى : ممت نابح 
حك انق فى جورم من سايم الى دَحَْشْر بهن4؟ نة يُحْتَمَلُ 
أن کون كله تال الى نكر هر 4 بوه على الأمهاك والبناكاء 
وَبُحْثَمَلُ أَنْ يَعُودَ إِلَى اقرب مَذْكُورٍ َم البتَاتُ. وَمِنَ الحُجَّةَ لِلْجُمْهُورٍ ما 


وت 


رَوَى المْتَنَى بْنُ الصَّبَاح عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذّو). 


حديث (المقي: بن الاح رواه الترمذي» وهو حديث ضعيف ؛ لآنه 
من طريق ابن لهيعة» وهو نحجة للجمهور» وورد أيضًا من عدة طرق. 


1000 


> قولع: (أن الي - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسََّامُ ‏ قَالَ: «أَيّمَا رَجُلٍ 
نكس ار فذحل بها أو لم يَدْخْل قاد ل له 2 له مها ). 
هنا أيضًا جاءت رواية أخرى التي ذكرتها لكم قبل قليل: «من تزوج 
امرأءٌ فطلقها قبل أن دخل بها» يعنى: طلق الام «فلا بأس أن يتزوج 
ابنتهاء ولا يحل له أن يتزوج أمها). 
> قولة: (وآمًا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: َاخْتَلَمُوا في الرَّنَا هَلْ يُوجِبُ من 


التخريم فِي هَولاءِ ما يُوجِبٌ الوَظءُ فِي نِكاح صَحِبح 0 شْبْهَةِ). 
اله قل قلا حدر مق الزنا وسن بشاععه وبين ايها آنه سات سيل 


.)۱۸۷۹( وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)١١١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 5 5 3 
hh ا‎ 


f 0‏ 8 او ١‏ ا ر ع کی ا یں ت 
كما قال تعالى: #ولا فر آلزف إل کن فَحِسَّهُ وسا سيد ©4 
[الإسراء: 07]. 
وله 8# يقول: فآلا لا يكح إلا اة أو مشركة وَأزَيَةٌ لا كحم إلا 


زان و مشر ورم لف ڪل 4O A‏ [النور: ۳[ 

والرسول ي بين خطورة الزناء وحذر مئه» وأقام الحد على من 
ارتكبه» أقام حد الرجم ‏ كما هو لوم بدني يعن الوقائع التي 0 
الكبائر التى جاء التحذير منها فى هذه الشريعة الإسلامية الخالدة؛ لكن لو 
وقع ذلك هل ينشر الحرمة أو لا ينشر؟ 

أولًا: الوطء لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة : 

- إما أن يكون في نكاح صحيح. 

ای فق هلك يمين: 

فإن وقع في نكاح صحيح أو في ملك يمين» فإنه ينشر الحرمة بلا 
خلا ف ؟ تصبيخ اناك دوم علي ان موريج امن ر من حصلت 
بينه لون 0 ممن نص الله 1 على تحريمهن ؛ ويصبح أيضًا هو 

لکن هناك ما يُعرف بالقسم الثانى وهو وطء الشبهة؛ ما هو وطء 
الشبهة؟ نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية دائمًا وضعت حدودًا» وأن هذه 
الشريعة الإسلامية جاءت مما فيه خير الناس؛ وكل أمر فيه لَبْس أو شبهة» 
و الأسلاية لذ لعا قن نكيم كما عام مي لين .له 
شبهة في ارتكاب الأمور؛ ولذلك جاء في الأحاديث: «تدراً الحدود 
بالشبهات»'. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «خلافياته» عن علي كما في «تذكرة المحتاج»» لابن الملقن 
(ص86). 
قال الزيلعي في نصب الراية (#/#”*#): «قلت: غريب بهذا اللفظء وذكر أنه في - 


واكك 


وجاء: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك 


اک“ 


0 


يعني الدفاع عن المسلمء ودرء العقوبة عنه» ys‏ 
يكن اذ محل E‏ وبخاصة إذا كان المسلم له شبهة» أما من 


يرتكب الحرام» ويجاهر فيه » ويعصي الله فلا يدخل في ذلك. 


ووطء الشبهة له صور كثيرة » يدخل فيه ما یعرف بالنكاح الفاسر“"“ 
تذكرون أن الرسول بي قال: «لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل»› 


وأ جور علماة و و مجو لور ان كر لبي عفد 


010 
(۲) 


(۳) 


(4) 


«الخلافيات» للبيهقي عن علي» وفي امسند ابي حنيفة» عن ابن عباس» وأخرج ابن 
أبي شيبة في «مصنفه): حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم» قال: قال 
عمر بن الخطاب: «لأن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلى من أن أقيمها 
بالشبهات). انتهى). ْ 

وقال ابن الملقن في البدر المنير :)5١7/8(‏ «وروي عن على ذه أن رسول الله يكل 
قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولا ينبغي للإمام أن يفظن الحدود). وفي إسناده 
ضعف» فيه المختار بن نافع» قال البخاري: منكر الحديث». 

وأخرجه أبو حنيفة في «مسنده» رواية الحصكفي عن ابن عباس. 

والحديث لمق لطر «المقاميد ا لحار ص 4 1537060 

أخرجه الترمذي :)١475(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (51919). 

يُنظر: اشرح مختصر خليل»» للخرشي (۹/۳٠۲)؛‏ حيث قال: «وطء الشبهة إنما هو 
الوطء غلظًا فيمن تحل مستقبلًا؛ ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطًا محرمًا بناتها 
على زوج أختها الواطئ لها؛ لأنها تحل مستقبلا فوطؤها وطء شبهة» وأما وطء بنت 
الزوجة غلطًا فليس بوطء شبهة؛ لأنها لا تحل مستقبلا فهو من محل التردد». 

أخرجه ابن حبان في «(صحيحه» (4075) من حديث عائشة - ظا » وأخرجه أبو 
داود )75١86(‏ وغيره من حديث أبن موسى ذه بلفظ: ١لا‏ نكاح إلا بولي»» 
وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۱۸۳۷). 

في مذهب المالكية» يُنظر: #شرح مخفصر خليل»» للخرشي (۱۷۲۸)؛ حيث قال: 
«التكاح له أركان خمسة منها: الولي؛ فلا يصح نكاح بدونه». 

وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب». للروياني (۳۳/۹)؛ حيث قال: «قال 
الشافعي - رحمه لله تعالى -: فدل كتاب الله كك وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
على أن حقًا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى= 


amg [# لل‎ 


شاهدين عملا بهذا الحديث» فلو لم يحصل ذلك أصبح النكاح فاسدًا 
لاق الح 00 
هذا نوع من أنواع النكاح الفاسد. هذا واحد. 


الأمر الآخر: أن يكون الشراء فاسدًا؛ يأتي إنسان فيشتري مولاه» ثم 
يكون الشراء غير صحيح فيطؤهاء هذا الذي تزوج هذه المرأة على الصورة 
الأولى بنكاح فاسدء حصل منه وطء لهاء فهنا شبهة. 

وكذلك في الشراء؛ يعني: اشترى من يملك يمينها فوطئهاء والشراء 
أيضًا فاسدء لأنه لم تتوفر فيه أركان البيع الصحيح؛ وربما وطئ امرأةً 
يظنها زوجةً له» فتبينت خلاف زوجته؛ دخل مكانًا مُظلمًا أو نحو ذلك لا 
يعلم فيه إلا زوجته» ثم تبين أنه غيرها فوطتهاء إذن هذه شبهة أيضًا. 


هذه صور من صور الشَبَه؛ أو يكون له شريك في مملوكة؛ فيطؤها 
ظنًا منه أن شراكته لها تبيح له ذلك. 


هذا هو ما يعرف بوطء الشبهة؛ فوطء الشبهة يوجب الحرمة؛ بمعنى 
1 ف ا 3 شق 1ه 5 واد 
أن الحرمة تنتقل كالحال بالنسبة لوطء التكاح”"”؛ هذا فيما يتعلق بالحُرمة» 
لکن كونه مَحرمًا لهاء قال العلماء: لا؛ ليس له أن ينظر إليهاء يعني : من 


= رضا قال الله تعالى: ظْوَإنًا طلقم السا لن أَمَلْهنَ قلا سَصُلُوهنَ أن يكحن أَنْوْجَهُنَّ ذا 
روَا بيهم الغو [البقرة: ۲۳۲] قال: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة 
على أن ليس للمرأة أن تتروج بغير ولي». 
وفي مذهب الحتايلة» يُنظر: «مطالب أولي الوا للرحيباني (908/0)؛ حيث قال: 
«الشرط (الثالث) من شروط اده «الولي) نضًا (إلا على النبي ييه ) لقوله تعالى: 
كم وَل الْمَؤْمِنِينَ من ألشو» [الأحزاب: 5])». 

)١(‏ يُنظر: «المختصر)ء للقدوري (ص55١)؛‏ حيث قال: «وينعقد نكاح المرأة الحرة 
البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبّاء 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي». 

(6) يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (771/5)؛ حيث قال: «لأن وطء الشبهة ينشر 
الحرمة). 


حرم عليه نکاحهن يسبب هذا الوطء؛ وأيضًا له يحصل هنا توارّث» إلى 
غير ذلك من الأمور المترتبة على ذلك؛ ولا يلزمه أيضًا نفقة. 


اذك وطع القيية ثرا ”الود ESE‏ 
و 


عرق النوع الثالث: وهو الوطء المحرم؛ وهو وطء الزنا الذي 
يله في كتابه الحزيز» وحرمه الرسول كله واعتبره أيضًا من السبع 
الموبقات". 


لكن لو زنى رجل بامرأة» فهنا يقع الخلاف بين العلماء فيما يتعلق 
بانتشار الحرمة. 


أولًا: هم اتفقوا على أنه لا يكون محرمّاء ولا توارث بينهماء ولا 
يثبت النسب» لأنهم قالوا: إذا كان وطء الشبهة» يعني إنسان وطئ امرأة 
بشبهة» له خجة يتمسك بهاء لا يثبت فى هذا الوطء نسبء وكذلك لا 
يثبت فيه توارّث» ولا يكون محرمًا؛ كه بالك بوطء الزنا الذي حرمه 
الله؟! 


لكن يبقى بعد ذلك: هل تنتشر الحرمة أو لا؟ 

لو أن رجلا زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ أو أن يتزوج 
أمها؟ وهل يجوز لأبيه أو لابنه أن يتزوجها؟ 

هذا هو الذي يدور الخلاف حوله؛ وهو الذي سيذكره المؤلف فى 
هذا المقام؛ والعلماء قد انقسموا في ذلك إلى قسمين؛ ولكل حجة يتمسك 


بهاء وان لم تكن الخجج صريحة » لكن هناك نظرة شاملة إلى هذه الشريعة 
الإسلامية الخالدة. 


حرمه الله 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف»؛ لابن المنذر (۲۹۱۸۷)؛ حيث قال: «وكل من نحفظ عنه من أهل 
العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة». 
0) حديث السبع الموبقات لم يذكر فيه الزنا. 


هناك حديث يقول: لا يُحرّم الحرام الحلال"''. لكن هل هذا على 
إطلاقه؟ وهل يدخل فى ذلك أيضًا الزنا؟ 

لا يحرم الحرام الحلال: لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل ١‏ الله له 
ولا أن يحل ما حرم لله عليه؛ ولحت ا د الور درم 
قول الله تعالى : ادوا حارش ورتم بايا ص دورف 20 [التوبة : 
«Y1‏ الك ذلك على عدي بن حاتم» فسأل رسول الله کا عن ذلك» 
والرسول كله اعانا تكوق إجاباثهة عن طريقٍ السؤال» حتى يستقر e‏ 
في ذهن وقلب السامع؛ فان اوا جا مَا حَرَّمَ الل فار 
وَيُحَرّمُونَ ما أَحَلَّ الل كَتُحَرّمُوئه؟!» قال: بَلَى؛ قَالَ: يلك انه“ 

فمن يحل ما حرم الله» أو يُحرم ما أحل الله معتقدًا حليّةَ هذا الأمر 
فيُحرمهء أو حرمة هذا الأمر فيّحلهء فإنه بذلك يخرجه عن الإسلام؛ لكن 
من يكون جاهلًا أو معذورًا فالحكم في شأنه يختلف. 

ل ل الإسلام؛ أي: القانون على هذه 
الشريعة» فهو كافر بلا خلاف؛ ومن يُسوي بين القوانين التي من صُنع 
اليش ومن زبد أفكارهم وبين هذه الشريعة الإسلامية الخالدة يكون كافرًا 5 
أما من يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن الحق في الشريعة» بأن يكون 
مكرمّاء أو لسبب من الأسباب؛ فهذ فهذا يدخل في الأوصاف الياقية التي 
وردت في سورة المائدة ايک 0 هم الود [المائدة: 6 5 هم 
امسوت [المائدة: .]٤۷‏ 


وهذه من أخطر الأمورء أن يكفر الإنسان بغير دليل. 
وفى «العقيدة الطحاوية» قال شارحها: «ولا تكفّر أحدًا من أهل 


(۱) أخرجه ابن ماجه )7١10(‏ من حديث ابن عمر ‏ ها -» وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (580). 


(۲) أخرجه الترمذي (١۹٠۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)198/٠١(‏ وحسله الألباني 
ف ل(اصحيح الترمذي» (ه9ة١؟),‏ 


Ef etree [S- 


القبلة بذنب ما لم يستجله»'. 


فلننتبه لمثل هذه الأمور الذي يحل ویحرم إنما هر الله کل ولیس 
E EG‏ 
أما أن يحكم الإنسان برأيه» فإذا وجد معصية من مسلم سارع وكفر؛ أو 
وجد تقصيرًا أو معصية من ولي من أولياء المسلمين» أو حاكم من حكام؛ 
هذا أمر لا يجوز؛ ولا لأحد أن يُكفر أحدًا من المسلمين؛ وفرق بين 
العاصى والكافر» شتان بينهما. 

ولذلك الرسول إل يقول: «صلوا خلف من قال لا إِله إلا اش 
وعلى من قال لا إله إلا الله)”". 


7 ول «الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو 
فاجرا) : 


وأمر - عليه الصلاة والسلام - بطاعة ولي الأمر حتى وإن ضرب 
ظهرك» وإن أخذ مالك“ . 


ولا يأخذنا الحماس أو الاندفاع» أو مثلا محبتنا للدين» وحرصنا 

على أن يكون الناس جميعًا على استقامة وعلى هدى؛ فالمعاصي حصلت 
في زمن الرسول ية أليس ماعِرًا قد زنى» وجاء إلى الرسول 4 وطلب 
00 يُطهره» س قله 
الحُجج: الَعَلّكَ مَبَلْتَء لعلك عَمَوْتٌ لعلك لمست؟» فيقول: لا... إلى 


؛)١95ص( ينظر: «شرح الطحاوية» ط الأوقاف السعودية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
حيث قال: «قوله: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله» ولا نقول‎ 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله)».‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (407/9) من حديث ابن عمر - ها -» وضعفه الألباني 
فى «إرواء الغليل» .)٥۲۷(‏ 

۳( ا أبو داود (0945) من حديث أبى هريرة - ضيه -» وضعفه الألبانى فى «إرواء 
الغليل» ٠ .)٥١۷(‏ 


.- من حديث حذيفة _ 5ه‎ )۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


Lewes ğo 


أن قال: «كما يُدخل الرشا في البئرء والمرود في المُكُحلة»... إلى أن 
قال: «أَنَكْتَهًا؟) الا يَكنِي » صرح له بكل شيء » قال : : تعم. 

فأدرك الرسول ية أن الرجل جاء يريد التطهير؛ فأقام عليه الحد؛ 
ولما أنكن علية بعفن المنكرين لما فر أو حاول أن يّفرء ألقي عليه 
الكنية نائكر الرسوك كله وريز أنه E‏ تؤية لو قشعت على أل 


المدينة لكف 7 


وكذلك قصة ال وكيف جاءت. 


فالنفس ضعيفة قد يحصل منهاء لكن من يتوب إلى الله © فإن الله 88 
يقبل التوبة. 

ومن أخطر الأمور أن يتسرع طالب العلمء أو الذي لا يزال في بداية 
طلب العلم» فيحكم على الآخرين بأنهم متساهلون» يجب النظر في سيرة 
رسول الله ية ومعرفة كيف كان يعامل العصاة؟ 

رجل يتكلم في الصلاةء فيسكته الصحابة» وبعد ذلك يواصل 
كلامهء ثم يضربون بأيديهم على أفخاذهم يريدون أن يصمتونهء قال: 
لكنني سکت» فلما انصرف رسول الله ييه بأبي وأمي» ما رأيت معلمًا 
e‏ مته فما كهرني ولا ضربني ولا E‏ قال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن». 

وفي قصة الشاب الذي جاء في عَنفوان شبابه» وهو يقول 
للرسول: عه بمحضز الصحابةة الذن لى بالزتاا قزم احك الضحالة لوده 
فيقول الرسول ييو «دعه»» عالج الرسول ييه ذلك الداء والمرض الذي نفذ 
إلى قلبه. قال له: «أترضى ذلك لأمك؟» قال: لا؛ قال: «أترضاه 


. أخرجه البخاري (5814). ومسلم (1591) من حديث ابن عباس ها‎ )١( 
.- من حديث بريدة - له‎ )١5940( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (019) من حديث معاوية بن الحكم السلمي - 


لابنتك؟» قال: لا؛ قال: «والناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم)؛ 
شك اكت نينا کھت 

هذه طريقة | التأديب» وطريقة الدعوة؛ ولذلك الله تعالى يقول لنبيه: 
عن المت ودر ف ل عن مات 69 0 اليك 144. 


1۹ 


وس لوسرو 


في مخاطبة 0 الجاهلية» وفي مجادلتهم: ولا يلوا 


لاا شك أن الدعوة لها أسالبت» ولها طرق رشيدة» ولا شك أن 
الأسوة:في “ذلك أولة إنما هو مرل الله ك والنسعون الذي ترج إل مر 
قُطب هذه الشريعة الذي تدور عليه» كتاب الله يك القرآن المجيد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : a‏ سكي تحريه ‏ الذي لها 
سمعه الجن توقفواء 0 إليه : اراد صا إِليَكَ فر من الْجِنْ يعون 


ا س لسر 


لْفْرْءَانَ فلا سروه الوا |د 4 [الأحقاف: 19] إلى آخر الآية. 


فالقرآن يأخذ بألباب القلوبس» ويستولي على النفوس وينفذ إليها لو 


أن المرء أصغى إليه؛ الله تعالى يقول: افلا دروت الْقُرْءَاتَ أ عَلّ 
فوب الها ()4 [محمد: ٤‏ 


ولأن هذا القرآن العظيم يغزو النفوس» وينفذ من القلوب ويستقر 
بهاء كان المشركون يحذر بعضهم بعضًا من الاستماع إليه؛ ولذلك يقول 
أحدهم عندما سمع رسول الله بلي يتلو: «##حمَ © © زد ين الت 
ألو © كتبُ فلت ءا فاا عر ر 1 شرا وز 
[فصلت: ]٤ - ١‏ إلى آخر الآيات» قال: (إن له لحلاوة وإن 5 لطلاوة» 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسئله) (7750؟) من حديث أبى أمامة ‏ به -؛) وصححه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)۳۷١(‏ 


هخ سس 
وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه» وإنه ليس 
من كلام البشر»""". 

وهو بلا شك ليس من كلام البشر» فهو كلام الله يل الذي نزل به 
من اللوح المحفوظ ؛ تكلم الله به بصوت» فألله تعالى يتكلم بصوت يسمعه 
من بَعْدء كما يسمعه من قَرّب؛ فهذا هو كلام الله» وهذا المسجل في هذا 
القرآن العظيم إنما تكلم الله به يلق خلافًا لمن أنكر ذلك وألحد فيه. 

> قولع: (أَعْنى: الَّذِى يُذْرَاً فيه الحَدٌ؟). 


يقصد الذي بشبهة فسره بالنكاح الذي يُدرأ به الحد؛ والشّبهة أحيانًا 
يُدرأ بها الحد؛ ومن المعلوم أن من أقوى الصحابة في تنفيذ الحدودء وفي 
إقامة العدل وفي الصرامة» وفي الشدة عمر © ومع ذلك أوقف حد 
السرقة عام الرمادة"“ لشدة حاجة الناس وللمجاعة؛ فهنا نجد أن عمر هه 
وهذا ما يُعرف بالمصالح 00 


> قولك: (فَقَالَ الشَّافِعِىٌ: | نا بِالمَرَأةٍ لا يُحَرُمُ يكاح أَمَّهَاء 
رلا انها“ . 


ء)۲۸۸/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2000/5» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
قال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (541//5): «ذكره أبن عبدالبر في‎ 
«الاستيعاب») بغير إسناد وروأه البيهقى فی «الشعب» من حديث ابن عباس بسند‎ 
جيد).‎ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» »)۲٤١/۱١(‏ واب بن أبي شيبة فى «المصنف» 
)071١/0(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر ططلنه : : لا يقطع في عذق ولا 
عام السنة». وهذا إسناد منقطع؛ فيحيى بن أبي كثير لم يسمع من عمر - فيه . 

(6) يُنظر: «التقرير والتحبير على التحريراء لابن أمير حاج (/87؟)؛ حيث قال: 
«(والمصالح المرسلة) وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء 
وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول». وينظر: «معالم أصول الفقه؛ا» 
للجيزاني (ص555). 

)£( يُنظر : (تحفة المحتاج». للهيتمي ا ؟ حيث قال: «ولو زنى بامرأة لم تشبت 
مصاهرة». وانظر: «بحر أ المذهب», للروياني (1/4(. 


E ا‎ 


لن هؤلاء يستدلون بحديث: (لا يحرم الحرام الحلال)' هذا 

الزنا وطء حرام» فلا يحرم به الحلال» هكذا يقولون؛ معنى هذا أنه 
يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بهاء وأن يتزوج ابنتهاء وأن يتزوج أمهاء 
هذا هو تفسير ذلك على هذا القول. 

> قولع: (وَلَا نِكَاحَ أبي الرَّانِي لها وَلَا ابِيوا". وَقَالَ أبُو 
حَنيفَة1". والتورئ © وَالأَوْرَاعِيُ غ0" : يحرم الزّنا ما يُحَرّمُ التكاح. وَأما 
مالك فَفِى في «المُوَكَر عَنْهُ ل َون الا لشَّافِِيَ أنه لا يُحَرّم). 


0 


واچ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق بيانه. 

(۳) ينظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (۸/١٠٠)؛‏ حيث قال: «(قوله والزنا واللمس 
والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة)). 

(4) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (٥/٤٠٠)؛‏ حيث قال: «اختلف أهل العلم في 
الرجل يفجر بأم امرأته. فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته» روي هذا القول عن 
عمران بن حصين. ويه قال الحسن» والشعبى»ء وعطاء. والثوري» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي». 1 

(4) ينظر: «اختلاف العلماء»» للمروزي (ص٠۳۲)؛‏ حيث قال: «وقال سفيان: إذا جامع 
الرجل امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت والأم وكذلك قال الأوزاعي.». 

(5) يُنظر: «الموطأاء لمالك ت عبدالباقي (0577/5)؛ حيث قال: «فأما الزنا فإنه لا 
يحرم شيئًا من ذلك؛ لأن الله - تبارك وتعالى - قال: طوأمَهلت مهب سايم فإنما حرم 
ما كان تزويجًاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب 
صاحبه امرأته» فهو بمنزلة التزويج الحلال» فهذا الذي سمعت» والذي عليه أمر 
الناس عندنا). 

(۷) يُنظر: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبائي (44/5)؛ حيث قال: «فلو زنى بامرأة حرمت 
على" ابه واب اورت عليه فا اها كط اول واه 


الحرام الحلال)» سه الا نفقةق Sê‏ أيضًا لا تثبت 
وكذلك لا توارث بينهما. 


> قولت: (وَرَوَى عَنه ابن اقام مل قول أبي حَنِيقَة أنه يحرم. 
قال 3 E E‏ 11 


2 35000 320 ا موز ا 
لكن مالكا له رواية يتفق فيها مع الشافعي» وأخرى''' يتفق فيها مع 
الإمامين أبى حنيفة وأحمد. 


والجمهور ‏ وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الأخرى أيضًا للإمام 
الك وبي قال ت اني NOES‏ ر وأنه يحرم 


> تولم: ابر إن الام فيهاء وَيَذْمَبُونَ إِلَى ما فِي «المُوَطَلاء وَكَدْ 
روي عن اللَيْثْ 3 الوّطءَ بشَبْهَةٍ لا بحرم وَهُوَ سا ). 


وهو كما ذكر المؤلف قول شاذء أما العلماء كافة فيرون أن الوطء 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي) (11/۲)؛ حيث قال: «(قوله: فأكثر 0 رجح ما في 
«الموطأ»)» وهو المعتمد؛ لأن كل أصحاب مالك عليه خلا ابن القاسم (قوله: 
وأفتى بالتحريم إلى أن مات)». 

(۲) يُنظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (١/۱۹)؛‏ حيث قال: «قال سحنون: وأصحاب 
مالك كلهم عليه لم يختلفوا فيه إلا ابن القاسم فإنه روى في «المدونة»: أن مَن زنى 
بأم امرأته فإنه يفارقها». 

(6) ينظر: «حاشية العدوي» :)11١/5(‏ «... ظاهر قرله في «المدونة» خلافه ونصها وإن 
زنى بأم زوجته أو ينتها فليفارقها». 

(5) الذي وقفت عليه أنهم أطبقوا على أنه لا يثبت حرمة بالزنا. 

(5) يُنظر: «التبصرة»» للّخمي (2701/8/0 2)7017 وفيه قال: «وعن الشيخ أبي عمران 
أنه قال: لا نعلم خلافًا فيمن وطء بوجه شبهة أنها تحرم» إلا بما روى يحيى عن 
سحنون فيمن مد يده إلى زوجته في الليلء فوقعت يده على ابنته» فوطتها غلظًا: 
أنها لا تحرم زج عله ورو انحو ذلك يزيد بن بشر عن الليث». 


بالشبهة إنما هو يُحرّم''2؛ لكنه لا يكون الواطئ بشبهة محرمًا. 

> قولت: (وَسَبَبُ الخلافي الِاشْيِرَاكَ في اشم النّكاح» أغنِي: فِي 
دَلَاليِهِ عَلَّى المعتى الشَرْعِيٌ راللوي ف راغ الل له اللْمَويّةَ في قَوْله 
تُعالى : ر تتَكحوَأ ما ا کم بكم ). 

وفي قصة هلال بن موقي بعض الروايات أنه عويمر العجلاني 
كن المشهور أنه هلال لما قال الرسول کيا - بعد أن حصلت الملاعنة» 

يعنى الرجل رمى به بالزنا -: «البينة أو حد في ظهرك). بقي الرجل 
متا واتجه إلى الله 18 خت نؤلت الآيات التي في اللعان؛ فلاعن من 
زوجته. 

لكن بعد ذلك الرسول يي قال: «انظروا إليه فإن وجدتموه أكحل 
العينين فهو لشريك بن سحماء» الزوج الذي زنى بالمرأة؛ فجاء شبيهًا به 
لكن الرسول کا قال: «لولا ما مضى من كتاب الف لكان لي ولها 
شان»”. 

تقرر الحكمء وحصلت الملاعنة» ومع ذلك يقول الرسول علد : «لو لا 
وا عض بر كناك ادك 35 E‏ ما جاء في الملاعنة وما تمء لكان 
لي ولها شأن) لآن الشبه واضح في هذا المقام. 

فالرسول ية قال: فإن كان وصفه كذاء فهو لشريك بن سحماءء 
فجاء كما قيل» أصبحت المرأة هى المتهمة لض ٠‏ وهي 
أيضًا حلفت» وهناك مسؤولية و وكل بأل بين يدي الله من هؤلاء 

وفي قول الله تعالى: ولا تكح ما تک يآوْكُم ين النسء» 
[النساء: ؟؟]» هذا حجة للحنفية والحنابلة ومن معهم؛ قالوا: فإن النكاح 


ال ل كت 


C* 


)١(‏ سبق. 
() أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس - ها 


يُطلق على الوطء؛ فالنكاح هنا يطلق أيضًا على الزنا؛ لأنه يطلق على 
الوطء والوطء زنا؛ فقالوا: هذه الآية حجة لنا؛ لأن فى تفسير الآية 
بعضهم فسرها بأنه الزناء وبعضهم قال: إن ذلك كان في الجاهلية» وهذا 
يعني أنه لا يجوز للابن أن يتزوج امرأة زنى بها أبوه ‏ والعياذ بالله ء 
فهذا التفسير حجة للجمهور. 

ثم إن الماء إنما هو ماء هذا الرجلء لكنه يختلف عن الحلال بأن 
ذاك نكاح طيب أباحه الله 8# لكنه وضع هو هذه النطفة في هذه المرأة 
كما يضعها الرجل في امرأته؛ لكن الفرق بينهماء كما قال الرسول: 
«أرأيت لو وضعتها فى الحلالء ألك أجر؟» قال: بلى؛ فال : «فكذلك إذا 
وضعتها في الحرام فعليك وزرا فمن يضع هذه النطفة في الحلال إنما 
له أجر عظيم من الله #. ومن يضعها في الحرام فعليه وزر عظيم أيضًا. 

> قولم: (قَالَ: يحرم الرّنَا). 

يعني بالدلالة اللغوية: أن النكاح يُطلق على الوطء؛ والله تعالى 
يقول: ارلا تخا ما تكح ابآوكُم ين النْسآهِ4. يعني لا تطؤوا ما 
وطأ آباؤكم» وهذه قد وطئها الأب» فلا يجوز للابن أن يطأها؛ إذن هي 
محرمة» فتحرّم على ابنه وعلى أبيهء وتحرّم أيضًا على الزاني ابنتها وأمها 
كالحال في الزوجة. 

هذا هو تفسير مذهب الحنفية والحنابلة» فلو أن إنسانًا زنى بامرأةء فلا 
يجوز له أن يتزوج ابنتها ولا أمها؛ ولا يجوز أيضًا لأبيه ولا لابنه (لابن 
الزاني» أو أب الزاني)ء أن يتزوج هذه المرأة التي زنى بهاء لأنه وضع فيها 
النطفة؛ وهذا حقيقة هو القول الذي أرى رُجحانه» وهو قول الاك 


02 


> قولة: (وَمَنْ رَاعَى الدَّلَالَةَ الشَّرْعِيّةَ كَالَ: لا يُحَرّمُ الرّنا. وَمَنْ 
عَلَّلَ هَذَا الحُكُمَ بِالحُرْمَةٍ الْتِي بَيْنَ الأمّ وَالبِنْتِ وَبَيْنَ الأب وَالِابْن؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١5(‏ من حديث أبي ذر #5 بلفظ: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر). 


ec [$ - 
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الرّنَا أَيْضَاء وَمَنْ شَبّهَهُ بِالنّسَبٍ قَالَ: لا يُحَرّمُ؛ ماع 
و السب لا يلح بالآن) 


1 


ارم 
ُتر عَلَى أ 

قضده: 7الوتلة للفرافن»: وللعاهر الح ١‏ فإنه لا بلق الولد 
ينظرء ولا يكرن مَحرماء ولا توارث» هذه كلها أمور يختلف فيها عن 

لكن الوطء حصل» فهل هذا الوطء ينشر الحرمة أو لا؟ الظاهر أنه 
ينشرهاء والله أعلم. 

> قولم: (وَاتَمَةٌ تفقوا فيمًا حكى ابن المُندر على أن أ الوَّطءَ بملكِ 

اكير ره دام مَا بحرم الوَظءٌ بالذكاح. وَاخْتَلَهُوا في تاثير رة في 
مِلْكِ اليّمِينء كما افوا فى التكاح). 

يعني في اللمس وغيره وقد مر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(التَمْلُ (لثَّايِتُ 


في قانع" الرّضَاع) 


بدأ المؤلف أول ما بدأ ب (النسب) لأهميته» وغالب الفقهاء يتبعون 
ذلك ب(الرضاع)؛ لأن حُرمة الرضاع تنتشر كما تنتشر حرمة النسب» كما 


. 8# _ من حديث عائشة‎ )١5017( أخرجه البخاري (7007). ومسلم‎ )١( 


)۲( «المانع»: ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عذمه وجود ولا عدم لذاته. 
انظر : «روضة الناظرالاين قدامة .)۱۸١/١(‏ 


قال الرسول ية : «الرَّضَاعَةٌ تُحرّمُ مَا تُحرّم الولادة20. وكما في الحديث 
المتفق عليه قال أيضًا كَلِةِ: «يخْرُمُ من الرّضاع ما يحرّمٌ من النّسب"". 
فهذا شبية به تمامّاء ولكن القرآن العزيز لم يذكر إلا اثنتين من المحرّمات 
بالرضاع وهو قوله تعالى: راڪم الي أرَصَعك واخَوئڪم يرت 
ألرَصَعَةِ» [النساء: *7]ء فهى إشارة من القرآن العزيزء ولأن الرضاعة 
دوم والرسول كله دون :هذا التسهل ا الأمر واا د از 
فلا خلاف فيه إلا فى مسائل يسيرة» والخلاف فيها أقرب ما يكون إلى 
الغدوة. 1 


535 ع 2 ء۶ و يتس و مير س ماه 5 
> قولت: (واتفقوا عَلى أن الرَصَاعَ بِالجُمْلَة بحرم ينه مَا يحرم يِن 


2 5 ¢ فل مج AOE‏ 52 وتم o7 for‏ 2 ه4 
النسّب» اعني : أن المرْضِعَة تنزّل منزلة الام فتخرم عَلى المرضع هي 
وَكُلَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى الان مِنْ قبل آم الس" . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (١٤۲۹)ء‏ واللفظ له» ومسلم »)٠٤٤٤(‏ عن عمرة 
بنت عبدالرحمن» أن عائشة اء زوج النبي بي أخبرتها: أن رسول الله كله كان 
عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصةء قالت عائشة: فقلت: يا 
رسول اللهء هذا رجل يستأذن في بيتك» قالت: فقال رسول الله يَ: «أراء فلانًا» 
لعم حفصة من الرضاعة» فقالت عائشة: لو كان فلان حيًا - لعمها من الرضاعة - 
دخل علت؟ فقال رسول الله كلِدِ: «تعم» إن الرّضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 

(؟) أخرجه البخاري (١٤٠۲)»ء‏ واللفظ له» ومسلم )۱٤٤١(‏ عن ابن عباس #اء قال: 
قال النبي ية في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء 
هي بنت أخي من الرضاعة). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )١1١8/*(‏ 
حيث قال: («وإذا أرضعت المرأة صبيّة حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه)» فتكون 
المرضعة أمَّ الرضيع وأولادها إخوته وأخواته من تقدّم ومن تأخرء فلا يجوز أن 
يتزوج شيئًا من ولدها وولد ولدها وإن سفلواء وآباؤها أجداده وأمهاتها جداته من 
قبل الأم. وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته». وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(/5). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )٥٠٤/۲(‏ حيث قال: «فأمك 
من الرضاع مَن أرضعتك أو أرضعت مَن له عليك ولادة وأمهاتهاء وأختك من 
رضعت معك على امرأة» وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك 


* الرّضاع له طريقان: طريق المرأة التي أرضعت» والفحل الذي هو 
صاحب اللبن ‏ الرجل -. فنحن من حي الجملة نبيّن أن صاحب اللبن هو 
زوج هذه المرأة التي أرضعت فيكون أب ٠‏ للمرضع» والعد 1 ود لين 
والإخوة يكونون إخوة لهء والأبناء: - أي: أبناء هذا الرجل الذي أرضع - 
يكونون إخوة له» والأعمام أعمام له» والخالات خالات له» والجدات 
جدات له» وهكذا. كالحال بالنسبة للنسب تمامّاء لكن هناك فوارق 
كالميراث؛ فلا توارث بالنسبة للعلاقة الرّضاعية. 


* وأم الرضاع للإنسان الذي أرضعتهء له أن يجلس معها أيضًا كما 
تجلس مع انها الذي من صلبها» وأن يسافر بها. 


ويحرم عليه أي: - المرضع - ما يتعلق بهذه الأمّ التي أرضعته» كل 
أمهاتها وإن علؤن وبناتِهاء وهكذا كل ما يحرم من النسب. وكذلك ما 


= اللبن» وبنتك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاعء 
وأخوات الفحل عماتك وأخوات المرضع خالاتك» وبنات الأخ من أرضعته زوجة 
أخيك بلبنه» وبنات الأخت من أرضعته أختك ومثل النسب الصهر). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١49/(‏ حيث قال : 
«(السبب الثاني الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب) للآية ولخبر «الصحيحين) : 
ايحرم من الوضاع ما يحرم من الولادة» (فمرضعتك ومرضعة أبيك من الرضاع 
ومرضعاتها)» أي : ومرضعات مرضعتك ومرضعة أبيك من الرضاع (ومرضعات من 
ولدك) بواسطة أو بغيرها (أمهات) من الرضاع» وكذا كل من ولدت مرضعتك أو ذا 
لبنها كما صرح به الأصل». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠۳/۳(‏ حيث قال: «(و) 
صار (هو)ء أي: الطفل (ولدهما) فيما ذكر (و) صار (أولاده)ء أي: الطفل (وإن 
سفلوا أولاد ولدهما) وهو الطفل. (و) صار (أولاد كل منهما)ء أي: المرضعة 
والواطى المذكور (من الآخر أو) من (غيره) كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها 
منه أولاد وتزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولاد (فالذكور منهم يصيرون إخوتهء 
والبنات أخواته. و) يصير (آباؤهما)» أي: أبا المرضعة والواطئ المذكور (أجداده)» 
أي: الطفل (و) أمهاتهما (جداته. و) صار (أخواتهما وإخوانهما)» أي: إخوة 
المرضعة وأخواتها وإخوة الواطى وأخواته (أعمامه وأخواله وخالاته)؛ لأن ذلك كله 
فرع ثبوت الأمومة والأبوة». وانظر: «المغني) لابن قدامة (۱۱۳/۷). 


يتعلق بالفحل» أي: هذا الذي ثاب(" اللبن من وطئه» وهو الرجل: وهو 
دچ هذه المرأة. 2 الخلاف فيه أيضًا. 

5 09 ف كل 2اا تو مه کر اھ 9 يموي 

> قولم: (واختلفوا مِنْ ذَلِكَ في مَسَائْلَ كثيرَةٍء القَوَاعِدَ مِنْهَا يَسْعْ؛ 
إِحْدَاهَا : في مِقَدَارِ المُحَرّم مِنَّ اللَبن). 

ما هو القدر المحرم E‏ يُحرّم؟ أم أن هناك 

قدرًا معيئًا؟ ثم هل هذا القدر أيضًا متفقٌ عليه أم فيه حلاف؟ وهل الرضعة 
تُحرّم أم احلا وهل الرضعتان تحرمان؟ أم هل د بد من ثلاث رضعات› أم 
خمس » أم سبع ) أم عشر؟ هناك أقوالٌ غد للعلماء» وهذا فيما يتعلق بعدد 
الرضعات. 


> قولم: (الَانية: في سِنّ الرّضَاع). 

فهل هناك سن معينٌ يكون الرضاع فيه محرّمًا؟ أم هل هو سن 
الفطام؛ بحيث لو فطم الطفل لمدة سنة أو أقل أو أكثر فإن هذا هو السن 
الذي يعتبر فيه التحري يم؟ أم أن ذلك محددٌ بعامين كقول الله تعالى: 


ع 66 


0 اللات مرْضِعْنَ أَوْلدَهْنَّ حول 5 لمن ادان ي لضَاعَةَ» [البقرة: ۲۳۳]» 
أم أن ذلك سرى::علئ' الكبير كما في قصة سالم؟ وسيأتي الكلام عنها. 

> قولة: (وَالنَالِتَةٌُ: فِي جل المُرْضَع فِي دَلِكَ الوَفْتِ عِنْدَ مَنْ 

يشرط لرّضَاع المحرم وا خحاضًا). 

فهل هناك أيضًا وقت خاصٌ يكون فيه الرضاع»ء أم أن ذلك مطلقًا؟ 

> تولم: (وَالرَابِعَةُ: هَل يُعْتَبَرٌ فيه وُصُولَُهُ برَضَاع وَالتِقَام النّذي؟ أو 
لا يَعْتَير؟). 

أ عل ب لشخرط ادوكوة عو طريق ی بأن يلتقم الصبي 
الرضيع الثدي فيمتصه؟ أم أنه يكفي عن ذلك أن يصل اللبن إلى جوفهء 


.)١٤۳/١( «ثاب الشيء»» أي: رجع. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


سواءٌ كان عن طريق الحلق» أم عن طريق الأنف» أم الحقنة؟ أم هل هناك 
خلاف بين الحلق وبين غيره؟ كل ذلك تكلم عنه العلماء. 


0 


> قولت: (والخَامِسةً: هَل يُعْتَبْرٌ فيه المُحَالَطة؟ أَمْ لا يُعْتبَرُ؟). 

آي هل هناك فرق بين الأب المحضي» أي الخالصض الذي لم 
يخالطه غيره؟ أم أن المخالطة أيضًا كالذي يخالطه دواءٌ أو شرابٌ أو طعام 
أو ماء فهل يتأثر أم لا؟ أم أن اللبن يحتفظ بقوته وقدرته على التأثير» فلا 
يتأثر بمخالط يخالطه؟ 


> تولة: (وَالسَاوِسَةُ: هَل يُعْتَبَرُ فيه لوصول مِنّ الحَلْق؟ أَوْ لا 
ا 


« ةة 


هذه المسألة كأنها مكررة للرابعة؛ إذ هى شبيهة بهاء ولذلك ترونها 
قريبة منها جداء والمعنى: أنه لو وصل عن طريق الحلق كالذي يعرفونه 
بالسعوط”» فلو رضعَ الغلام فأدخل عن طريق أنفه» ثم وصل إلى معدته 
فهل هذا يعتبر رضاعًا تثبت به الحرمة والمحرمية أم لا؟ 


ره وع 


> قولة: (والسَابعَةً: هَل يُتَرّلُ صَاحِبٌ اللْبّن - أغيي: الرَوْحَ - مِنَ 


«الفحل» إنما هو الرجل؛ فهو الذي وطئ هذه المرأة فحملت» 
بعد ذلك ولدت هذا الغلام» فحصل الرضاع. فهل المحرمية أيضًا خاصّة 
بالمرضعة؟ أم أنها تشمل الأب أيضًا صاحب اللبن الذي ثاب منه؟ لأنه 
كان بسبب وطئه حصل ذلك» فالوطء إنما هو من مجموع ماءي الرجل 
والمرأة» كما قال تعالى : س مِنْ بن الشلب اليب (2)» [الطارق: ۷]. لكن 
اللبن هل للرجل تأثيرٌ فيه آم لا؟ لا شك - كما سيأتي ‏ أن جماهير 


1 


1 


(1) «السّعوط): كل شَيْء صببته في الأنف من دواء أو غيره. انظر: «جمهرة اللغة»» لابن 


جب سيمسيد يب و[ لهت ]4 


العلماء يرون أن المحرمية تثبت أيضًا للفحل» وهناك خلاف يسير فى هذه 
المسألة سيذكر. 


> قولت: (وَالنَامبَةٌ: الشَهَادَةٌ عَلَى الرَضاع). 


كذلك الشهادة: فهل تكفيه شهادة امرأةٍ واحدة؟ أم لا بد ن جود 
امرأتين؟ أم لأن النساء لسْنّ كالرجال فلا بد من أربع؟ ولو اقتصر على 
شهادة امرأة فهل لها شروظ وأوصافٌ معينة ؟ 


هو r‏ ر 2 © 
> قولم: (والتاسعة : صفة المَرْضِعَة) 


فهل يُشترط فيها أن تكون امرأة؟ وهل يشترط أن تكون حية؟ وهل 
يلزم أن تكون خاش أم ل بشنت رط ذلك» المهم أن تكون امرأة؟ وهذه 
المرضعة هل يُشترط أن تكون أيضًا آدمية: بمعنى لو رضع اثنان من حيوان 
هل تثبت او الات 


وكذلك لو وجد في دي رجل لبن فرضع منه هل ت تئبت المحرمية؟ 
عدا”أغان باه المؤلف واک لك هناك من تكلم فيه» ونتركه لموضعه. 
هذه إشارات أحببنا أن نعلق عليها اسا وبعد ذلك نأتى إلى هذه 
الا ان ا2 ا0 اد ۰ 


ومسائل الرضاع مهمة» لا نظن أنها سهلةء وأنها من الأمور التي 
ينبغي أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام» فإن هذا مما ينتشر بين الناس» 
وكثيرًا ما ياجأ الناس في أحوال ‏ كما سيأتي ‏ في قصة عقبة بن حارث؛ 
فإنه تزوج امرأة وبقيت معه فترة» ثم تأتيه 00 ا فتقول: أرضعتكما. 
فهذه من أشد الأمور على النفوس» ويذهب لرسول الله يي ويعرض عليه 
ذلك» فيرد عليه الرسول كلد «كيف وقد قيل؟ كيف وقد زعمت أن قد 
أرضعتكما؟)20. 


)١‏ أخرجه البخاري )0١١5(‏ عن عقية بن الحارث» قال: تزوجت امرأة: فجاءتنا امرأة 
سوداء» فقالت: أرضعتكماء فأتيت الت عله فقلت: تزوّجت فلانة بنت فلان» = 


ل الأولى : أن منناة المُحَرّم مِنَ اللّبّن فن كَوْمًا 
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OJ CL ت‎ 0 a 
.( بعدم التَحْدِيدِ وهو مدهب مالك وأصحابه‎ 


انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين من حيث الجملة: 


ا 


ففريق ذهب إلى عدم التحديد: وهذا رأيّ لجماعةٍ من العلماء ء منهم 


الإمام مالك» وهي رواية للإمام أحمد" فالإمام أحمد له ثلاث روايات 
فى هذه المسألة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ومن العلماء من اشترط التحديد في ذلك» لكنهم اختلفوا: 
ذ فمنهم من قال: يكفى فى ذلك ثلاث رضعات. 
ومنهم من قال: خمس رضعات. 


ومنهم من قال : عشر رضعات. 


ومنهم من قال: سبع رضعات. 


ومنهم من لم يحدٌ في ذلك عدا وقيّد ذلك ا 


فجاءتنا امرأة سوداء؛ فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنيء 
فأتيته من قبل وجههء قلت: إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكما» دعها عنك). 

تنظ «الفواكه الدواني» للنفراري (o/Y)‏ حيث قال: «(وكل ما وصل) ولو مح 
الشك.. (إلى جوف الرضيع في) داخل (الحولين من اللبن) ولو خلط بغير طالب 
عليه... (فإنه يحرم) مثل ما حرمه النسب (وإن) كان الواصل إلى جوف الرضيع (مصة 
واحدة) على قول أكثر أهل العلم). وانظر: «حاشية الدسوقي» .)٠٥١١/۲(‏ 

ينظر: «المغني» لابن قدامة )١7١/8(‏ حيث قال: «وعن أحمد رواية ثانية أن قليل 
ا جرم وروي ذلك عن عليء وار بن عباس» ...ء ومالك 
والأوزاعي» والثرري». 

سيا تي. 


ag, 


3 شعي ر واس o‏ م موي إل4 2ر ىت o‏ رر 
oh‏ (وروي عن عَلِيُ ؛ وابنٍ مسعود 2 وهو قول ابن عمر» 
ور وو 0وو £ م 


وَابنٍِ عباس" أ وَمَؤُلَاءِ يحرم عندهم أي قدر كَانَ وب قَالَ 4 حَيِيفةً 
E‏ وَالنَوْرِيُ» وَالاورَاعى). 

لا شك أن هذا القول قال به جمعٌ كثيرٌ من العلماء ومن الأئمة 
وخيرهم. 

وهناك من العلماء من قال: لا تحديد لقدر الرضاعء بل أقل ما 
يطلق عليه رضاع فإنه تثبت به الخرمة؛ فلو التقم الطفل الثدي فرضع رضعة 


واحدة» ما دام قد وصل إلى جوفه»ء أي: إلى معدته فإنه تحصل به 
الحرمة. وهو لاء يدلول بالكتاب والسنة. 


7 دئ 1 5 مك 2ه 0 0 - 2 12 
< تولم: (وقالت ظائفة بتحديدٍ القدر المحَرم وَهَؤٌّلاءِ الْقَسَمُوَا 
ا ونيد SAS‏ مواق او مون a E‏ دوا اماي نط ا عاك 
إلى ثلاث فرق» فقالت طائفة: لا تحرم المصّة ولا المصّتان. وتحرم 
رن و رہ د 2 مه دعو ج 
الثلاث رَضَعَاتٍ فما فوقهاء ويه قال أبو عَبَيْفِء وأبو E‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (/479/8)» عن علىّء وابن مسعودء قالا في الرضاع: 
اليحرم قليله وكثيره». فحدثت معمرًاء فقال: «صدق». 

(6) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٥٥١/۸(‏ حيث قال: «فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك 
وکثيره» روي هذا القول عن علىّء وابن مسعود» وبه قال ابن عمر» واين عباس». 

(۳) ينظر: ار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي سيك حيث قال: «وحكم 
الرضاع يثبت بقليله وكثيره؛ لقوله سبحانه: وان آل ارفك ا 
قر قت ارت [النساء: ۲۳] مطلقاء وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من 
الرّضاع ' ما يحرم من التسب» من غير فصل. وقال عليه الصلاة والسلام: «الرّضاع ما 
ينبت اللّحمّ وينشز العظم»» وإنه يحصل بالقليل؛ ال اس راصن الى ر 
الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم». وانظر: «مجمع مجمع الأنهرا لشيخي زاده (۴۷۵/۱)» 
و«تبيين الحقائق» للزيلعي 86/5 1). 

(6) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )00١/8(‏ حيث قال: «وبه قال مالك» والأوزاعي». 
وسفيان الثوري). 

(9) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (007/8) حيث قال: «وممن قال بأن الرضعة 
والرضعتان لا تحرمان» وإنما تحرم ثلاث رضعات: أبو عبيد» وأبو ثور). 
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SE 5‏ 2 0 هه 4ے ه دي ر م 1 
> قولم: (وقالت ظائفة: المحرم خمس رَضعَاتِء وبه قال 


الشَافِعِنُ"). 
وهي أظهر الروايات عن الإمام أحمد””". وهو أيضًا قول عائشة 
وجمعٌ من |! ا 


> تقولم: (وَقَالَتْ طَائْفَةٌ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ)2. 
وهذا نسب أيضًا إلى عائشة وإلى أم سلمة أيضًا يا 


إا الأقوال متعددة؛ فهناك من يرى أن قليل الرضاع وكثيره يُحرّم» 
حتى حكي عن الليث بن سعد أنه قال: «قليل الرضاع وكثيره أجمع العلماء 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١97/8(‏ حيث قال: «والرواية الثالثة لا يثبت التحريم 
إلا بثلاث رضعات)». 

(0) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٤۱۷۳(‏ حيث قال: «(فصل: ولا أثر 
لدون خمس رضعات) روى مسلم عن «عائشة ا كان فيما أنزل الله في القرآن عشر 
يقرأ من القران»» أي : يتلئى عليكم حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه). 
«نهاية المحتاج» للرملي .)۱۷١/۷(‏ 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )7١9/(‏ حيث قال: «(الشرط الثاني أن 
يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فأكثر لحديث عائشة قالت: «أنزل في القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات 
معلومات يحرمن فتوني رسول الله عه والأمر على ذلك» رواه مسلم. والاية فسّرتها 
السّنة وبينت الرضاعة المحرمة». وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)١۷١/۸(‏ 

(6) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١71/8(‏ حيث قال: «وروي هذا عن عائشة» وابن 
مسعود» وابن الزبير». قول عائشة أخرجه مسلم (؟40١/58).‏ 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (004/8) حيث قال: «وفيه قول خامس: وهي رواية 
أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبدالله عشر 
رضعات ليدخل عليها». وانظر: «المغنى) لابن قدامة .)١۷۲/(‏ 


سس سس : mn‏ 
على أنه يُحرّم» إذا كان مما يُقطر به الصائم)”". وقد علّق عليه الحافظ بن 
عبدالبر - رحمهم الله جميعًا ‏ فقال: «وهذا وهم منه؛ لأنه لم يقف على 
أقوال 'العلماء؛ فهو فد حك مايلعه .ولكق الحقيفة لي المسألة 
مُجمعٌ عليها بل فيها خلافٌ مشهور معروف؛ بل إنه بعد التحقيق سنرجح 
ئول ان عون .عات 

> قولم: E‏ لاهم في هَذِهِ المَسْأَلَةٍ مُعَارَضَةُ عُمُومٍ 
الكتاب للْأَحَادِيث الْوَارِدةٍ فِي | لتخديد). 


إذا نظرنا E‏ ترف ان U NN‏ الذين لم تسوا 
فى ذلك حدًا استدلوا بالكتاب والسنة: 


أما E‏ الله &8: الم اکۍ او 
رأخوئڪم مرت ألرصعَةٍ» [النساء: 7#] فالله 8# ذكر ذ 1 
صنفين من ا الأمهات والأخواثء. وال #4 
وسمّى تلك أختاء فآثبت # الحرمة بالرضاعء وقالوا: لم يذكر الله 8# 
بذلك عددًا ولا قدرّاء فدل ذلك على أن ما يُسمى رضاع فإنه تحصل 
به الحرمة. 

وأما السُنة فقوله يلةِ: إن الرضاعة تُحرّم ما تُحرّم الولادة“ 
وقوله يَكيهّ: «يحرُم من الرضاع ما يحرّم من النسب»“. وجاء في حدي: 
آخر أن الرسول بي قال: «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان 
قبل الفطام»”. وكذلك أيضًا جاء في حديث عبدالله بن مسعود قوله كلإ : 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (708/8) حيث قال: «الليث بن سعد: أجمع 
المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرّم في المهد ما يفطر الصائم». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (49/5؟) حيث قال: «قال أبو عمر: لم يقف الليث 
على خلاف في ذلك». 

إفرة تقدّم تخريجه. 

)4( تقدم تخريجه. 

.)١٠١١( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)۱۱١۲( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


«لا يُحرّم إلا ما أنشز''' العظم وأنبت اللحم"". وفي الحديث ‏ المتفق 
عليه - قوله أيضًا كل : «إنما الرضاعة من الماع 

إا كعات اف 5 وة رسزله كله قد أطلقف ما يتعلق 
بالرضاعء فنقف عند ظاهر الكتاس» والسنة» فنرى أن كل رضاع يصل فيه 
اللبن إلى المعدة؛ فإنه تحصل به الحرمةء هكذا قال أصحاب هذا القول. 

> رلم (ومعارضة الأحاديثك في ذَُلِكَ بَعْضُهَا بَعغضًا). 

فالذين قالوا بأنه لا تُحرّم الواحدة والاثنتان» وإنما تُحرّم الثغلاثء 
وهم: أبو عُبِيّْد القاسم بن سلام» وأبو ثور وجماعة» وهي الرواية الأخرى 
للإمام E Î‏ 


: ما ثبت في الحديث الذي رواه (مسلم): أن الرسول كل سّئل: «هل 
تُحرّم الرضعة الواحدة؟ قال: لا . أي: لا تُحرّم؛ لأنه إذا ورد الجواب 
أو الخبر في السؤال؛ فإنه لا يعاد - في الغالب ‏ في الجواب» فلما سكل : 
هل تُحرّم الرضعة الواحدة؟ فقال يلل «لا». أي: لا تُحرّم الرضعة 
الواحدة. 


وفى (صحيح مسلم» أيضًا قوله له : ره تُحرّم |/ َة ولا 
المصتان)9 2 أ ل نُحرّم الرضعة ولا الخ ا وقوله: «ولا تُحرّم 


)١(‏ أنبت اللحم وأنشز العظمء أي: ما حصل به النماء والزيادة بالتربية» ونشز العظم 
نشورّاء أئ: علا وارتفع وتحرك. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص 49). 

(۲) أخرجه أحمد في ا(مسنده» »)51١5(‏ وقال الأرناوقط: : (صحيح بشواهده). 

۳( أخرجه البخاري »)۲٦٤۷(‏ واللفظ له ومسلم )١565(‏ عن عائشة. قوله: الرضاعة 

من المجاعة» أي : من التي ترضع لجوعه لصغره فهو الذي يحرم لا الذي استغنى 

عن ذلك بالطعام. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2)١19/١(‏ و«غريب 
الحديث» للقاسم بن سلام (14/۲). 

)٤(‏ سبق الكلام عليها. 

() أخرجه مسلم .)۱۹/۱٤١۱(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)۱۷/۱٤٥١(‏ 

(۷) «المصة»: المرة من المص وهو من حد علم. انظر: «طلبة الطلبة» (ص 45). 


سه Gag‏ 
الإملاجة”'' ولا الإملاجتان". كذلك أي: الرضعة والرضعتان. 

قالوا: فإذا كان قد ثبت فى سنة رسول الله ب فى أحاديتٌ صحيحة 
أن الرضعة الواحدة لا تُحرّمء وأن الاثنتين لا تُحرّمان» فد ذلك على أن 
التحريم فيما فوق الاثنتين» وما فوق الاثنتين إنما هما الثلاث» فدلٌ ذلك 
على أن الثلاثة تُحرّمء وأقل الجمع ثلاثء إِذَا ما يُحرّم إنما هي ثلاث 
رضعات. 


وأما الذين قالوا: خمس رضعات» وهو قول الشافعي» وهي أظهر 
الروايات عن الإمام أحمدء وهو أيضًا قول عائشة وجممٌ من الصحابة. 

ف ادرا بعد اد ا 

حديث عائشة ا في قصة سالم» وسالم هو مولَّى لأبي حذيفة» 
وكان قد تبناه حذيفة وكان ذلك في أوَّل الأمرء ثم هي عن ذلك» وشبٌ 
هذا الغلام عن الطؤق”" وأصبح رجلا سويّاء شقّ ذلك على سهلة زوجة 
أبي حذيفة» فذهبت إلى رسول الله بيه وأخبرته بأن الغلام قد كبرء وأنه 
يدخل المنزل وهما في بيتٍ واحد» وربما نظر إليها وهي فضلة ليس عليها 
إلا ثوبٌ واحد» فقال لها الرسول ب : «أرضعي سَالمًا تَحْرَمِي علیه». 
في بعض الروايات قال: «أرضعيه حمس رَضعَات». 


)١(‏ «الملج»: تناول الثدي بأدنى الفم. يقال: ملج الصبي أمهء أي: رضعها. 
و«الإملاجة»: المرة. انظر: «الصحاح» للجوهري .)۳٤۲/۱(‏ و«النهاية» لابن الأثير 
عه ؟). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۲/۱٤١۱(‏ 

(۳) شب عن الطوق: يضرب مثلًا للرجل يعمل شيئًاء وهو لا يحسن به أن يعمل مثله. 
انظر: «جمهرة اللغة» لابين دريد (458/6). 

(4) أخرجه أحمد فى «المسند» )509١7(‏ عن عائشة» قالت: جاءت سهلة بنت سهيل 
إلى النبى ية فقالت: إن سالمًا كان يدعى لأبى حذيفة» وإن الله يك قد أنزل كتابه 
دشم بيه فكان يدخل على وأنا فضل» ونحن في منزل ضيقء فقال: 
«أرضعي سالمًا تحرمي عليه». وقال الأرتاؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

= عن عائشةء وفيه «... فجاءت سهلة فقالت:‎ )50560٠0( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )٠( 


® 8 5 2 
وجاء في بعض E TR E‏ كبير» فتبسّم 
رسول الله ل فقال: «قد علمتٌ ذلك»'. 


انظروا إلى أدب رسول الله ية وإلى شفقته» وحكمته» وتعجبث أن 
يقول الرسول يل أرضعيه» فأرادت أن تبيّن للرسول بيه بأنه رجل وأنه 
كبير» فتبسم الرسول بيه من قولهاء ثم قال: «قد علمت ذلك». أي: أنا 
أعرف هذا الرجل وأنه کشر :ونی بعض الروايات أنها قالت: (إنه ذو 
لح" , 

الشاهد أنه جاء فيه: «أرضعى سالمًا خمسسّ رضعات». وفى رواية فى 
الاه ا وا تحرس عليها و رو اله مكحيس الى غير 
الج »كان دا فيه عنما تعزن علي ق 
قال ار عر وهي خجة للذين قالوا تشر وكات 


وكذلك عه عائشة الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره - 
قالت: اي أنزل» TT 2 n‏ 
من القرآن»” 5 وفى رواية: 00 فيما 0 من ال 00 


E 


معلومات يُحرّمن» ثم نسخنّ بخمس » حتى توفي رسول الله َيه وهن فيما 
و" ودأى کات عفر وات کور ات ق اقرا فس إل 


= يا رسول الله كنا نرى سالمًا ولدًا يأوي معي» ومع أبي حذيفة ويراني فضلاء وقد 

أنزل الله کل فيهم ما قد علمت» فقال: «أرضعيه خمس رضعات»» فكان بمنزلة 
ولده من الرضاعة»» وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين!. 

.)۲۹/۱٤٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۳۰/۱٤٥۳(‏ 

(۳) ليست في «الصحيحين»» وإنما أخرجها مسلم .)۲۸/۱٤٥۳(‏ 

)4( تقدم تخريجه. 

: أخرجه أحمد في «المسند) (2)55716 وقال الأرناوؤط: احديث صحيح دون قوله‎ )٥( 
«فأرضعيه عشر رضعات».‎ 

(5) لم أقف عليها. ولعلها تفسير للرواية التي بعدها. 

(۷) أخرجه مسلم .)۲٤/۱٤٥۲(‏ 


Gams pm 
الله كلد‎ O E E يي د وقالف عله العلازة‎ 
۰ Ty 

وفك نينا ل 0 هنا ويقول: كيف يُتوفّى رسول الله کی والرضعات 
موجودات؟ كيف يتم النسخ بعد موته؟” أ“ ولذلك لا نري المؤلت ذكرها. 
فأجاب العلماء عن هذه المسألة: بان النسخ إلن خمس قد حصل ؛ لأن 
حديث عائشة ترك انم ا إلى خمس»» قال العلماء: لأن النسخ 
إلى خمس قد جاء متأخَحرًا في آخر حياة رسول الله يل وي م 
وبعض القوم لم يبلغهم النسخ فكانوا يتلون ذلك» فلما بلغهم ذلك أجمعو 
على ترك التلاوة. هذا هو جواب العلماء عن ذلك» وبذلك يتبين e‏ من 
الحدمت(0) 

لمك افق رقن أن فتاوه N A‏ 

لا تحديد في ذلك؛ فإنه تُحرَّم المضّةٌ الواحدة» والإملاجة الواحدة» 
والرضعة الواحدة؛ لأن الله أطلقه في كتابه العزيزء وكذلك جاء في بعض 
أحاديث رسول الله ية إطلاق ذلك. 

والذين قالوا بالثلاث قالوا: جاء فى سنة رسول الله بل ما يبين أن 
الفضة والمصتين: لا تحرمان» فالرسول يله سنل عن الرضعة الواحدة 
(أتحرّم؟ قال: لا وقال كل: «لا تُحرّم المصة ولا المصتانء 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )”55/١١(‏ حيث قال: «والاعتراض الثالث: إن 
قالوا هذا إثبات نسخ بعد وفاة الرسول كلِ؛ لآنها قالت فتوفي رسول الله بي وهن 
ممن يقرأ فى القرآن» وبهذا لا يجوز وعنه جوابان: أحدهما: أنها روت بعد الرسول 
نسحا كان تمان الرسول» وقولها: كان مما يقرأء أي: مما يعمل به. والثاني: 
أنه كان يقرأ بعد رسول لإثبات حكمه لا لإثبات تلاوته» فلما ثبت حكمه تركت 
تلاوته). 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم» ( ٠‏ حيث قال: «ومعناه أن النسخ بخمس 
رضعات تأخر إنزاله جدًا جتن إنه بيه توفي وبعض الناس يقرأ ا 
ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك 
رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». 

)۳( تدم تخريجه. 


ولا الإملاجة ولا الإملاجتان: ولا الرضعة ولا الرضعتان"''. إِذَا بقى أن 
تات إلى :ما تعد ذلك فقول بالات 


والذين قالوا: خمس رضعات قالوا: لقد بين الرسول يلل أنها لا 
تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتانء والاحتجاج بأن 
الثلاثة إنما يثبت بها الحرمة عن طريق مفهوم المخالفة» وهو ما يعرف 
بدليل الخطاب""» والاحتجاج بهذا ضعيف» وهو مردودٌ عند عدو من 
العلماء؛ فكيف نترك نصا عن رسول الله بي ونأخذ بمفهوم المخالفة؟ 
الجواب: أن حديث: الا تحرّم المصة ولا المصتين» ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان»”" ليس نضًا في أن ما فوق الاثنتين يُحرّم وهو الثلاث» وإنما 
فيه بيان أن المصّة والمصّتين لا تُحرّمان فقط. 


تقل بعد إلى أحاديثِ رسول الله مَل التي حددت ذلك» وهي 
حديث ادر «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات بحرمن› ثم يكن 
يخمس › وتوني رسول الله ئي وهن مما لی“ . إِذَا حكمهن باقي» والذين 
حاولوا أن يضِعمُوا هذا القول قالوا: إن هذا لم يأتِ عن طريق الخبرء 
وإنما جاء عن طريق أنه قرآن يُتلى» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر» لكننا 
نقول: قد صح ذلك في حديثٍ صحيحء بل جاء أيضًا في حديث سالم أن 
الرسول ييا قال: «أرضعي سالمًا تحرمي عليه)””. 


بقيت قضية هنا ينبغي أن ننه إليهاء وهي كيف تُرضع رجلا كبيرًا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١/1481(‏ عن أم الفضلء حدثت. أن نبي الله بي قال: «لا تحرم 
الرضعة أو الرضعتان» أو المصّة أو المصتان». 

(۲) يُنظر: «الإحكام» للآمدي (/14) حيث قال: «مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول 
اللفظ في محل السكوت مخالمًا لمدلوله في محل النطق» ويسمى دليل الخطاب 
أيضًا). 

(۳) أخرجه النسائى فى «الكبرى» )۱۹۸/١(‏ وغيره» وصححه الألبانى فى التعليقات 
ES‏ 00 

(6) لم أقف على هذه الرواية. 


n ١ 


أولا: لنعلم أن التّبئي”'' كان موجودّاء وهذا كان معروقًا في 
الجاهلية» وأن ذلك امتدّ إلى أوّل الإسلام» حتى نزلَ المنع من ذلك» 
وسلوب القرآن إنما يأتي دائمًا للأخذ بمجامع القلوب» إنما يأتي ليهِيّئ 
النفوس ين للأحكام كما رأينا ذلك في تحريم الخمر» > وفي تحريم 
الرباء وفي بعض الأحكام؛ فال © جع[ 


8# في سورة الأحزاب» يقول: “ما عل 
أ جلي ن لبي كِ جرف 0 جک 07 تُظْبهِرُونَ 2 ا وما 
کل تمق آ٥‏ كك قلخ بايث واه يشل اعد مغر مقي لتيل 
ك2 مو وے ی 1“ ِ 6 og‏ = ا 

© اوشم باهم هر ا ر أ يه کم با 0200 فلخونڪم فى 
ررر و ليور ف 7 ا ا د مد عه 3 
الذين مويك ولس ڪه جاح ف فا ا بد وکن نا تعمدت وم 
وان أ عقوا تَحِيمًا 46 [الأرات: € .[o‏ انظروا إل هذا و 
وهذه ا ما جَعَلَ اله ۾ لجل ين فلمب فى جوف لا يوجد في أي 
إنسانٍ» ونا دک فيا مقن أن 0 هذا كله فة هيا ذكر بولا 


أصل له. 


فالرجل إنما يوجد فيه قلبٌ واحد» ولا يوجد لرجل واحد قلبان في 


جوفه» 1 بعد ذلك أتبع الله ذلك بأمرٍ آخر٬‏ وما - 1 ای 
هنوت ن اَی كزن أحدكم شل و انع عن ي 
هذا لا ا ذلك حكمًا مستقرًاء فلا يجعلها کالاأمّ» كما قال ا 2 4 : 
هنا شرك أمَهتهرٌ إن أُمَهَشْهُرْ إلا لي ودنه [المجادلة: ۲]» ثم جاء بعد 
ذلك 88 ليقرر ا لأن ا كل قد تبنى زيد بن حارثة» وكان 
يعرف في أول الأمر ويدعى : يد بن محمد» فقال بعد ذلك 26: ا ادعوشم 


۴ دمو 


َلِخْوكُمَ فى ألدن» 


.)4١ تبنيت فلانًا: اتخذته ابنًا. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص‎ )١( 

(۲) «التوطئة»: التمهيد والتذليل. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)٠٠١٠/١(‏ 

(۳) «الظهار»: قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى. وهى كلمة كانوا يقولونهاء 
يريدون بها الفراق. وإنما اختصوا الظهر لمكان الركوب» وإلا فسائر أعضائها في 
التحريم كالظهر. انظر: «الزاهر» للأزهري (ص )١١8‏ «مقاييس اللغة» لابن فارس 
(EVI)‏ 


سر چ سر ميج م سم 


مي شر اق عد ال ين له مان ءَأسَآءَهُمْ 


١‏ الله 


[الأحزاب: »]١‏ فانتهى بعد ذلك التبني» وبين الله 8# أ 
حرمة» ولا تثبت به بنوّة» وأن هذا مما اختلقه e‏ وقالوه بابر احم 
كه قال عالق ا ل ا ا كلك ولك ادیک 6د أي دما 
تفوّهتم ونطقتم به وقلتموف أما الله 4ل فلم يشرع ذلك حكماء وإنما ذلك 
مما فعله الناس وعملوا بهء فأبطله الله يلل وقال في الآية ای ت 
وره الأحزاب: 8 کن مد د 0 ا ص رلک و وکن ول آله وَحَاتَمَ 
ان4 [الأحزاب: »]٤١‏ لكن الله 8# قد بيّن أن التبني لا يجوزء وما ورد 
في الوعيد الشديد في حق من تسمى بغير اسم أبيه معلومٌ؛ أو من نسب 
تفه الى قر أ واا لحه هذا الزمان: قن الاس تن ١‏ المساكيق 
الا ك و و ا لبد عو 
أكابر الناس» وليس من عِلية القوم» وليس من أصحاب الوظائف العالية» 
IT‏ الا ا والأموال الفا ا : 
والرسول بي يقول: «ابغوني في فقرائكم"". ويقول أيضًا كَلِِ: ارُب 
أشعتٌ أغبر لو تمنّى على الله لأبرّه)”'؛ فكم رأينا من هذا الصنف من 
الناس الذين لو قوّمت ما على أجسادهم من الثياب لريّما وجدتها لا تصل 
إلى عشرين درهمّاء لكنه يمشي إلى المساجد» ويتردد عليهاء وينفر من 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (2)477 واللفظ له ومسلم )١٠١/١۳(‏ عن سعد وأبي بكرة 
قالا: سمعنا النبي ية يقول: من اذدعى إلى غير أبيه» وهو يعلم فالجنة عليه حرام). 
وأخرج مسلم )١1770(‏ «وفيه... ومن ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليهء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًاء ولا 
عدلا). 

(؟) تمعر وجه الرجل: إذا تغيّر من غيظ أو وجع.. انظر: «جمهرة اللغة»» لابن دريد 
(VT)‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرجه أبو داود (759094) وغيره» بلفظ : «ابغوني 
الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۷۷۹). 

(4) أخرجه الترمذي (5805). ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل : 
اکم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤْبّه له لو أقسم على الله لأبره)» وحسنه الألباني 
في «المشکاة» (011548. 


مجالس النميمة'"» ولا يتهافت"'" على الدنياء وإنما يِفِرٌ منها كما يفرٌ 
الإنسان من الأسد. دائمًا إن قابلك بادرك بالسلامء اميف ره 
عليك 0 ورأيت النور في مُحيّاه”". والابتسامة بين وجنتيه» تجد أن 


هذا النوع من الناس ينطبق عليهم قول الله 3#: «فٍ بوت أن آله أن رقع 
ڪر فا اسم شبح لَه فبًا افدر والآصالٍ © [النرر: ۳]. هؤلاء 


هم الذين قال الله 0 اواد لمكن الت يشون على الْأرْضٍ هونا وَإِدَا 
حَطَبَهُمُ الْجتهلونَ قل سسا © ولیت يتوت ایھر سا وي © 


ر 


ل طقل هه رو ج را د ت 8 n‏ 
و قو ديا اعرف عَنَا عَدَابَ جَهَمْ یت عَذَابْهَا کن رم ©4 

سے > ده يه ار SS‏ رص لسرم جم 2 

اء 7 ا وم ما 9 وَألْذََِ إذا أنفهواً شرو 3 فَتروأ حكن بک 

للكت قَوامًا 9 وَأَلْدِينَ لا يتعورت م آله لها ءاخر لا تتا النفس 9 


چ 4ے سء 3 
له 


حم لَه إلا لحن ول فت ومن بعل بق :43 © ضعت 
لْصَدَابُ بوم قد ولد فيه مها (© إلا من تاب واتت... € إلى آخر 
الآیات إلى أن قال: اأوکین و RG O N al‏ 
َه وسا ) E EE‏ | وَمْقَامًا (©)» [الفرقان: 5# 
«۷٦1‏ عم م المقام ونعم الاستقرار إنها جنة عدن. 

ِذَا من العيب والخجل أن يخجل الإنسان أن يقول: هذا أبي؛ لأنه 
يشتغل عاملاء أو نجار أو جزارا أو مستخدّمّاء أو غير ذلك» فالأرزاق 
E‏ وزّعها | الله کک وض متا بدي م َيس ف الحو ألا ورفعتا بعصم 
قوق بعضِ درجت لخد بعصم مسا IH‏ [الزخرف: ۳۲]. إن المقياس 
الحقيقي بالتقوى : 
ولسث أرق الشعادة جتمع مال ولكن النّقيّ 0 
a a‏ فيه الله لاتق ري 


)١(‏ النميمة يقال منه: نميت مشددة تنمية مخففة فأنا أنميه» وإن كان إنما يبلغ الحديث. 
انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام الضف 

(۲) «التهافت»: التساقط والتتابع. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص .)١١۳‏ 

(۳) «المحيا»: الوجه. انظر: «العين» للخليل (۳۱۸/۳). 

(4) من الوافر للحطيئة» وهو في ديوانه (ص 47). 


1 . چ 
E eT:‏ 
إِنَّ السعادة والفورٌ والنجاءً والفلاح بالتقوى؛ فقد تجد إنسانًا قليأد 
فى جسمه وفى مظهره» اهتين شير العام إن قال صدق › وإن وعد 


وفى» وإن نطق لا ينطق إلا بالحق. 


إِذَا لا نعتبر المقاييس في الدنياء ولذلك نجد أن عمر ي الذي كان 
ينزل القرآن موافقا ومؤْيّدًا لرأيهء يبذل ذوبَ قلبه» ويوصي علي بن أبي 
طالب» فيبث أناسًا في مواسم الحج ليبحثوا عن «أويس القرني» الذي قال 
له الرسول كلهِ: «إن لاقيته أو ظفرت به فاسأله أن يدعو الله لك»”'. وهذا 
لعن وععر o‏ لور بالضية؟ 05 E‏ كان اذا 
بوالدته» انقطع عن الدنيا ووقف نفسه لخدمة هذه الوالدة. 


ولنعلم أهمية الوالدين» وبهذه المناسبة تذكرت أن الرسول بيا 
عندما جاءته امه التي اأرضعته› قام ع فأخذ رداءه بيديه الكريمتين 
زره لها .وافعدها عليه" فيل" ادها هذه العقورق؟ .هل ساليا عن 
أمهاتنا من الرضاعة؟ وعن أخواتنا؟ وعن عماتنا وخالاتنا؟ أم أننا قطعنا 
هذه الصلة؟ إننا في زمن عمل » وفي دار عمل » وسننتقل بعد ذلك إلى 
ذال" لبس فبها إل الجا فى أن تعروة من هذه الذان التى. تعيش 
فيهاء ولنستفد مسا نقرأء ومما نستمعء فهذه ذکری» والذكرى تنفع 
المؤمنين. 


(۱) أخرجه مسلم (57180/1847) عن أسير بن جابر» قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى 
عليه أمداد أهل اليمن» سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: 
أنت اويس بن عامر؟ قال: نعمء قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: فكان 
بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعمء قال: لك والدة؟ قال: نعم قال 
سمعت رسول الله يل يقول: «يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمنء 
من مرادء ثم من قرن» كان به برص فقبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها برء 
لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل... الحديث». 

(۲) ينظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض )١78/١(‏ حيث قال: وقال 
أبو الطفيل رأيت النبي كل وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه 
فجلست عليه فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعته. 


Gms : 
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> تولة: (كَأَما عُْمُومُ الاب فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «دَأْمَِنُكُمْ الى 
ارىك الآيَةَ [النساء: ۲۳]» وَهَذَا فضي ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ اسم الإرْضَاع. 
وَالأَحَادِيتٌ المُتَعَارِضَةٌ في ذَلِكَ رَاجِعَةٌ إلى حَدِيئَيْن في المَعْتّى, أَحَدُهُمَا : 
حَدِيتٌ عَائِسَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أنه قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: ١لا‏ حرم 
المَصَّةُ ولا المَصََّانِء أو الرَّضْعَةٌ وَالرَضَعَتَانِ»). 


المصّهُ هي الرضعة»ء أي: أن يلتقم الصغيرٌ الثدي فيمصٌّهء فهذه 
تسمى رضعة» وهي الإملاجة. 


- م 0 2 a‏ ر وت 3 5 
> قولم: (خَرّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طريق عايْشة؛ ومن طريق م الفضل› 


بعضهم حكى عن ا أنه اضطربت الرواية فيهء» وحاول 
أن يضعفه؛ فمرة عن طريق أم الفضلء ومرة عن الزبير» ومرة عن طريق 
ابن الزبير» وهذا كله لا يؤثر فى الحديث ؛ فالحديث صحیح وفى الاصحيح 


ل 


(۲) ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض )٦۳۸ - ٦۳۷/١(‏ حيث قال: وعلله بعضهم 
بالاضطراب عن عائشة في أحاديث الرضاع» وأن ابن الزبير قال في حديثها هذا مرة 
عنهاء ومرة عن أبيه» ومرة عن النبي بيا وأنه لما اضطرب رجعنا إلى عموم ظاهر 
القرآن ومفهوم الاعتبار وتنزيل النبي بي له منزلة تحريم اللسب» وليس لذلك عدد 
إلا مجرد الوجود فكذلك الرضاع, وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك 
ولا اعتبار فيه بعدد. 
وأما من ناحية السندء فانظر: «علل الدارقطنی» (770/5) حيث سئل عن حديث 
عبدالله بن الزبير» عن الزبير» عن النبي كلل : لا تحرم المصة ولا المصتان» نقال: 
تفرد به محمد بن دينار الطاحي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن الزبير» عن 
الزبير. ووهم فيه. وغيره من أصحاب هشام يرويه.» عن هشامء عن أي عن 
عبدالله بن الزبيرء عن النبي كل لا يذكرون فيه الزبير. ورواه ابن أبي مليكة» عن 
عبدالله بن الزبير» عن عائشة» عن النبي ي وهو الصحيح؛ لأنه زاد» وهو 
المحفوظ عن عائشة. 


0 f شرس‎ [3 

> 00 (وَفِيِهِ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علة: ١لا‏ حرم الإملاجة وَل 
الإمْلاجَتان” 3 '. والخديث الثاني حَذِيت قل في 0 أن «قَالَ لَه 
الت يلة: «أَرْضِعِيهِ حَمْسٌ رَضَعَاتٍ)”". وَحَدِيتُ عَائْشَةَ في هَذَا المَعْنّى 
ما الت : «گان فيما َل ع القرآن: (عَشرٌ رَضَعَاتِ مخلونات» 
ين حمس E‏ توفي وان الله E‏ وهن مما ا 
القُرْآن””". قَمَنْ رَجَحَ ظَاهِرٌ القُرْآن عَلَى هَذهِ الأَحَادِيثِ قَالَ: ١تُحَرّمُ‏ 
المَصّةٌ وَالمَصَّنَانِ)» وَمَنْ جَعَلَ الْأَحَادِيتٌ مُفَسْرَةَ للآية» وَجَمَعَ بها وَبيْنَ 
الآيَق وجح مَفَهُومَ دَلِيلٍ الخظاب* 9 قَوْلِهِ عله الصَّلاةٌ ب دلا 
ترم المَصّةٌ ولا المَّكَان)0* 6 على مَفْهُوم دَلِيلٍ الخطاب في حل 
سَالِم قال : الثلانة فما وها هي التي َحَرمُ). 

مفهوم م المخالفة ي لا تُحرّم المصّة ولا ا فالحديث - 
منطوق ومفهوم؛ فمنطوقه أن المصّة والمصتان لا تحرمان» وله مفهوم أن 
ما دونهما د يحرم وأن ما زاد عن الاثنتين حرم هذا هو مفهومه. 

فالمفهوم الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلّف أن الحديث له منطوق» 
وهو مفهوم الا لأن المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة؛ وأحيانًا 
نكون”مفهومًا أو لاه وأجبانا كرون مساوتاء وأحيانا يكون دون ذلك 


وا 


)1( تقدّم تخريجه. 

(Y)‏ تقدَّم تخريجه. 

إفرة تقدَّم تخريجه. 

(5) تقدّم تعريفه. 

(e)‏ تقدَّم تخريجه. 

(5) ينظر: «الإحكام» للآمدي (57/5) قال: «مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في 
محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق» ويسمى أيضًا فحوى الخطاب» ولحن 
الطاب و اراد به ج الخطات ؛ رمه وة هال و ي ي لن ار 
أي : في معناه». وانظر: «المسودة» للآل تيمية (ص ۲۲۲) وما بعدها. 


رهن اهن يكوة له مدهو هاه اليل ي لأنه ما يُفهم من 
الطاب واخنا نا جد لاعله القرط 4 ا ا عور ذلك 
فما يتعلق بهذا Ea‏ يعني : 
المفهوم المخالف ما زاد عن المصتين يحرم وحديث عائشة: ١اخمس‏ 
رضعات يُحرّمن)! 1 ومفهومه: أن ما دون الخمس لا يحرم فيقول 
المؤلف: من قدَّم مفهوم حديث: (لا تُحرّم المصة ولا المصتان)”"»؛ وما 
في معناه على المفهوم المخالف لحديث: خمس رضعات» قال: بأن 
الثلاثة تحرّم» هذا هو معنى كلام المؤلف. 

> قولعة: (وَذَلِكَ أن كليل الخظاب فِي قَوْلِوِ: ا تحَرّمُ المَصَّهُ 
ولا المَصَتَان»“ يَقَْضِيٍ أن ما وها يُحَرّمُ وَدَلِيِلُ الخطاب في فَوْله: 


7 2 ولا وو 


ار كن عات يَقْنَضِي أن ما دُوتها لا يُحَرُمُ). 

بقيت ما ل فبعض طلاب العلمء زا درسوا القواعد الفقهبة» 
وهذه تمرٌ فى الفقه أيضًاء لكنها فى القواعد تأخذ حيرا منفردّاء فتظهر 
العناية بها أكثرء وهى قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»”. فالآية أطلقت» 


)١(‏ يُنظر: «الفروق» للقرافي (77/5- ۳۷) قال: «مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق 
غير ثابت للمسكوت عنه. . . فهو ينقسم إلى عشرة أقسام كلها مستقيمة مع النقيض فقط ؛ 
مفهوم العلة... ومفهوم الصفة... ومفهوم الشرط. . . ومفهوم المائع... ومفهوم 
الزمان... ومفهوم المكان... ومفهوم الغاية... ومفهوم الحصر.. ومفهو 
الاستثناء. . . ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء الذوات. .. وهو أضعفها». 

)۲( تقدّم تخريجه. 

۳( تقدّم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 

ره( تقدم تخريجه. 

(5) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ٤١‏ - 58) حيث قال: القاعدة الثالثة: 
«اليقين إلا يزول بالشك)». 
ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة 4# مرفوعًا: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيا 
فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوئّاء أو 

يحد ریځًا). 


wT. 


وأيضًا الأحاديث: «يحرّم من الرضاعة ما يحرم من النسب»'. وما في 
معنى هذه أطلقت» وجاء في أحاديث الرضعة الواحدة لا تُحرّمء وأن 
المضّة والمصتان لا تحرّمان» وجاء في أحاديث أخرى أن الخمسة تُحرّم 
إِذَا جاء فقد التنصيص على أن الخمسة تحرّمء وأنها كانت عشرًا فنَسحُنّ 
إلى خمس» فهذه ورد فيها نض صريح» وهنا عندما يتردد الإنسان هل هذه 
المرأة عند مَّن لم يقل بأن أيّ رضاع يحرم؟ عند من يقول مثلا بالخمس 
فلو أرضعت أربعًاء شكت هل أرضعت أربعًا أم خمسًا؟!! وعند من يقول 
بالثلاث هل أرضعت ثلانًا أم أربعًا؟!! فإنه في هذه الحالة يُبنى على 
القن فالنقين لآ ورل بالسك؟ لان الرشول عله لاال عن الرصل 
بخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: الا ينصرفٌ حنَّى يسمع صوتا 
أو بهد زا "نافع لو در انك اروت أن تذهب إلى صلاة الظهرء 
وكنت متيمَّنًا أنك قد توضأت للصلاة» لكن دب الشك إلى نفسك» > هل 
نقضت وضوءك 0 ل؟ وأنتٌ ميقن من أنك قد توضأت» ولكنك شال هل 
نقضتَ الوضوء أم لا؟ بقيت على اليقين؛ فاليقين لا يزول بالشك: وهو 
أنك على طهارة» هذه مثلها تمامًا؛ فلو شككت في الرضاع فإنه حينئلٍ لا 
يعتبر» وإنما الذي يعتبر هو الثابت؛ لأن هذه قضية تحريم» ومعنى هذا أن 
الإنسان سيدخل فيها على هذه المرأة» وسيخلو بهاء وسيسافر بهاء إذا 
سيكون بذلك مَحُرمًا محارمها. فترتّب على ذلك أحکام وإن لم تترتب كل 
الأحكام» فينبغي أن نلاحظ ذلك. 


> قولة: (وَالنَظرُ في تزجيح أَحَدٍ دَلِيلّي الخظاب). 


E a E E عه‎ a 
(۳) 
الا‎ 


(؟) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳٦١(‏ 


والذين أطقوا ذلك 2 : كتاب الله لك ا فقال : هڪم 
آل أَرَصَعَدم 0 مر الْرَضَدعَةٍ» [النساء: »]۲١‏ والرسول کل 
يقول: ا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الس ب وقال: «إن 


الرّضاعة تحرّم ما تحرم الولاد" 3 وبقية الأحاديث؛ فقالوا: والأحاديث 


أطلقت فتطلق ما أطلقه الله ل ورسوله 0 ود e‏ ما عمّمه الله ل 


ورسوله عاد فهذا عام في الرضاع فلماذا ز نقد 


واتعدل الآخرون بالأحاديق لغری الى نت أن اة اوالصدية 
لا تحرّمان» إذا ما زاد عن المصتين يُحرّمء فأخذوا بمفهوم المخالفة. 


اما الفريق الثالث: فإنهم أخذوا بالنص وهو: اكان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات» ٠"‏ وفي حديث سالم في بعض الروايات: «أرضعي 
سالمًا حَمْسَ رضعات تُحرّمي علیه». فنتيّنٍ من هذا أن المسألة إنما هي 
ا لكن الذين أخذوا E‏ استدلوا بالنصٌ وبمفهوم النص؛ 
فاستدلوا بالأحاديث الواردة: لا تُحرّم المصّةٌ ولا المصتان)”* . وقوله: 
دلا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ا على أنه لا يحرم الاثنتين 
E‏ به الأحاديث» e ٠‏ المخالف یدل 3 
أخذوا بعموم الأدلة: 5 32 والفريق 0 00 
الحديث: وهو مفهوم مخالف؛ ولا حُحبَة فيه عند الحنفية”"ء وبقية العلماء 
يختلفون في أنواعه» وأما الفريق الثالث وهم الذين قالوا: خمس رضعات. 


)0( تقدَّم تخريجه. 
(۲) تقدّم تخريجه. 
)۳( تقدّم تخريجه. 
0 تقدّم تخريجه. 
)6( تقدّم تخريجه. 
0( تقدّم تخريجه. 
)¥( تقدَّم بيان مذهب الحنفية لمفهوم المخالفة. 


ا | 
ومن هنا نقول: تلخيصًا لما سبق: إن الرضاع الذي يُحرّم له شروط: 


الشرط الأول: هو الذي يكون من امرأة؛ فلو كان من شاة أو بقرة؛ 
فإنه له يحرم ) فلا نبت به الأخوّق ولا شت به الو 


إِذَا الرضاع الذي يُحرّم هو الذي يكون من امرأة: سواء كانت هذه 
المرأة كبيرة كبيرة أو صغيرة» ثيب أ بكرا لا تزال تحت روج أو مطلقة 
وكنلك إلى س ااي وإلى أيْ صفة من الصفات وسيأتي الكلام عن 
الميتة لو امتصّ الصغير لبنها مثلا. 


الشرط الثانى: أن تكون خمس رضعات. 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (“/78؟) حيث قال: «(قوله: هو 
مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص»» أي: وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع الآتية فشمل ما إذا 
حلبت لبنها في قارورة فإن الحرمة تثبت بإيجار هذا اللبن صبيّاء وإن لم يوجد 
المص وإنما ذكره؛ لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب فلا فرق بين 
المص» والصب» والسعوطهء والوجور كما في الخانية وخرج بالآدمية الرجل» 
والبهيمة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» )٥٠۲/۲(‏ حيث قال: «(قوله: لبن امرأة)» 
أي: لا لبن ذكر فلا يحرم» ولو كثر والظاهر أن لبن الخنثى 0 الحرمة 
كما في عبق عن تت وقوله: امرأة» أي: آدميةء وأمًا لبن الجنية فلا ينشر الحرمة 


ن مرتضعيها). 
وينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير :)٥١۴۳/۲(‏ «(وبهيمة) ارتضع عليها صبي 
وصبية فلا يحرم). 


مذهب الشافعية. ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۷۲١۷(‏ حيث قال: «(إنما يثبت) 
الرضاع المحرم (بلبن امرأة) لا رجل؛ لأن لبنه لا يصلح للغذاء» .. ولا خنثى ما لم 
يبن أنثى» ولا بهيمة فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد 
صلاحية لبن الآدمية» ولأن الأخوة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ده حيث قال: «(ولا ينشر 
الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة) لم ينشر الحرمة ولم يصيرًا 
أخوين؛ لأن تحريم الإخوة فرع على تحريم الأمومة ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا 
الرضاع فالأخوة أولى» ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي لأشبه العظام». 


الشرط الثالث: أن يكون في مدّة الحُرمة: في مدة الحولينء 
وبعضهم فد ذلك فی رمن الفطام. وسيأتى الكلام عنه إن شاء اللّه. 


الشرط الرابع: أن يُقدّر ذلك؛ بأن يكون في خمس رضعات» بأن 
يلتقم الصبي الثدي» ثم بعد ذلك يُطلقه» هذه رضعة. لكن ربما يتركه 
الصغير ليتنفس» وربما يتركه ليرتاح؛ لأنه لا يستطيع أن يواصل امتصاص 
اللبن؛ فإذا تركه من ذات نفسه هذه واحدة» فإذا عاد إليه مرة أخرى كانت 
أخرى» وهكذا. كؤنه يتوقف للتنفس أو لغير ذلك فهذا لا يؤثّره فيرجع 
ويم الرضعة. 

الشرط الخامس: وأن يكون من مجاعة» أي: محتاج إليه» فما تأتي 
الأمّ أو المرأة فتمسك الطفل» لتحلب في فمه وهو غير جائع. 

هذه أوصافٌ ينبغي أن تتوفر في الرضاعةء لنعلمها أولّاء وسيأتي 
الكلام فيه إن شاء الله مفصّلا. 


> قولت: (المَسْأَلَة الثَانِةٌ: 0 عَلَى أن الرَّضَاعَ يُحَرّمُ في 
الحَولَين”". وَاخْتَلَهُوا في رَضَاع الكبير. ..) 


و س سا 1 ع و : (Y)‏ 0 

هل يحرم الت في ارين أم يخرم في زمان الِطام''؟ لان 
الطتو ار ولط ود معو وري لتر وبعض الناس يفطم طفله لعشرة 
أشهر» و ووا وربما قد تكون المرأة ليس بها حليب أصلاء 
و ل د والآن أصبح الحليب المجفف المعلَّب 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠١/۲(‏ حيث قال: والجميع 
مجمعون على أن لا رضاع بعد الحولين. 

(۲) «فطام الصبي»: فصاله عن أمهء تقول: فطمت المرضع الرضيع فطمّاء أي: فصلته 
عن الرضاع. انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٠٠۲/١(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(/لالاع). 


لكن الكلام هل هو في سن الفِطام أم في زمن الحولين أم هو 
مُطلقٌ؟ 


أكثر العلماء على أن التحريم إنما هو في مدة الحولين”". 


وبعضهم قال: في سن الفطامء فإذا ما فم الطفل حينئذ انتهى 
الأمر» فلو فلم بعد سنة أو سنة وشهرين ثم جاءت امرأة فأرضعته فإن 
ذلك لا يؤثر عند من يقول بالفطام. 


وعند من يقول: في الحولين يرى له تأثيرًا ما دام أن الفطام قد تمّ 
إلى الحولين» وأكثر العلماء على أنَّ مدة الرضاع التامة الكاملة هي 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. 
مذهب الشافعية ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١15/97/(‏ حيث قال: «(وشرطه)ء 
أي : الرضاع المحرم» أي: ما لا بد منه فيه فلا ينافي عده فيما مر ركنا (رضيع 
حي) حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء 
التغذي (لم يبلغ) في ابتداء الخامسة (سنتين) بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيتمم 
ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين» فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله 
لا من أثنائه» وإن رضع وطال زمن الانفصال فلا تحريم». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (545/5) حيث قال: (ولا تثبت 
الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها: أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله)» 
أي: قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى : للدت يُضِعْنَ أوْلَدَهْنَّ حون امل 4 وحديث 
عائشة: «أن النبى يي دحل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت: هو أخي 
من الرضاعة فقال : «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)» متفق عليه. : 
وعن ابن عباس مرفوعًا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»» وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (۱۷۷/۸). 
مذهب أبي يوسف ومحمد يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5/5) حيث قال: «وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: حولان لا يحرم بعد ذلك فطم أو لم يفطم. 
وسيأتي مذهب أبي حنفية». 
ورواية فى مذهب المالكية يُنظر: «حاشية الدسوقى» (005/5) حيث قال: «مقابله 
لمطرف وابن الماجشون وأصبغ في الواضحة أنه يحرم إلى تمام الحولين». 
ومعتمد مذهب المالكية على أن الحرمة تكون فى الحولين وزيادة شهرين أو ثلاثة 
كما سيأتي. ١‏ 


ر 


اا م اعت [البقرة: 7737# ]. 


وفي قراءة: لِمَنْ أَرَادَ أن تيم الرَضَاعَة» إِذا معنى هذا أنَّ الرضاعة 


الكاملة بنص الآية هى حولان. 


وبعض العلماء قال: لا مانع EOE‏ 
وبعضهم قال: هي ثلاث TE‏ 

وبعضهم CP‏ 
وبعضهم قال: سبع سنوات 
وبعضهم قال: حتى الكبير رصع 


وهناك أقوال عدة» لكن المشهور من هذه الأقوال هو: مدة الفطامء 


أو كذلك في زمن الحولين» وأبو حنيفة له روايات متعددة في هذا منها: 


(1) 


(0) 


(۳) 


(4) 


(0) 
00 


يُنظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور )٤۳۲/۲(‏ قال: «قال جمهور الفقهاء 


والمفسرين: الحولان غاية لإرضاع كل مولود». 

4 مذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (178/5) حيث قال: 
ثم ذكر شرط التحريم بقوله (ص) إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين (ش) 

يعني : : أن شرط : نشر الحرمة بالرضاع أن يحصل الوصول للجوف في الحولين من 

ولادته أو يزيادة ما قرب منهما مما له حكمه كالشهر والشهرين» وقيل: الثلاثة 

الأشهر وهذا ما دام مقصورًا على الرضاع أو يأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه). 

وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)٥١٤ _ ٥٠۳/۲(‏ 

وهو مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٦/٤(‏ حيث قال: «قال أبو 

حنيفة : ثلاثون شهرًا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم». 


وهو قول زفر يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5/4) حيث قال: وقال زفر: ثلاثة 
أحوال. 

لم أقف عليه. 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة 2)١9///8(‏ وفيه قال: «وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير 


تحرم. ويروى هذا عن عطاء والليث» وداود). 


ثلاثون شهراء وهناك خلااف بيئه وبين ) أصحابه في المسالة؛ وبعضهم 
يقول: ثلاث سئين »6 وبعضهم يقول : بتع سنين. 
فالأقوال في ذلك متعددة والآية نص في المسألة: وات يْضِعَنَ 


GA 1‏ رو د ت ا 


ددهن حولين ان لمن أَرَادَ أ م لرصاعَة #4. 


رو دو سر ارب رو 


والذين يقولون: ثلاثون شهرًا E‏ بالآية: مله وفصله تشن 
َر [الأحقاف: ]٠١‏ مع أن في الآية الأخرى: #وفصلة في عَامَيْنِ» [لقمان: 
أ يداون بهذا يان 'المراة: على أذ ,الل تين التحفل المراد 
المعروف» ولكن هذا غير صحيح فالمراد بالآية هو الحمل ومن يولد دون 
ذلك" ونعلم قصة المرأة التي ولدت في ستة أشهر وما جاء فيها”". 
> قولة: (كَقَالَ مَالِكُ0". وَأَبُو حَيِيمةً“ وَالشَافِعِيُ” وَكَاقَةٌ 
الفُقَهَاءِ : دلا يحرم رَضَاعَ الكبيرا» وَذَهَبَ E‏ وَأَهْلُ الظاهر إِلَى أنه 


27 


)١(‏ (وحمله وفصاله) المعنى: مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يفصل فيه الولد 
عن رضاعها ثلاثون شهرًا. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)1"5/١7(‏ 
وقال أبو الفتح المطرزي في 0 (ص .)١١8‏ (الحمل) بالفتح مصدر حمل 
الشيء. وقيل في قوله تعالى: مله وفص : أريد الحمل على اليد دون البطن 
وليس بشيء. 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (//149") ولفظه: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة 
أشهرء فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى على بن أبى طالب له فقالت: 
إن عمر يرجم أختي» فأنشدك الله إن كنت تعلم اغا لما أخبرتني به. فقال 
على : (إن لها عذرًا»» فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده» فالطلقت إلى عمر 
فقالت؛ إن علبًا زعم أن لأختي عذرّاء فأرسل عمر إلى عليّ: ما عذرها؟ قال: 
إن الله كق يقول: وللت بع اوه عون كما وقال: يمل ونس 
شون ا فالحمل ستة أشهر» والفصل أربعة وعشرون شهرًا. قال: فخلى عمر 
سبيلها قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر. 

(۳) تقدم قوله. 

(4:) تقدّم قوله. 

(5) تقدّم قوله. 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۱۷۷/۸) حيث قال : «ويروى هذا عن عطاء والليث» وداود». 


مع ز(فو4ق 5 4 03 و ع هلمج( 
مسعود 6 واس عمر ¢ وابي هريرة 
لني عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكام7"). 


مدو :1ن الو م السدالة إل ان 


فالمؤلف هنا كأنه قصر الخلاف بين الجمهورء وبين مَن يذهب 
إلى أن الكبير يحرم وهناك كلام طويل للعلماء ونقاش فيما يتعلق 
بالكبير: 


فهناك مَّن يرى أن رضاع الكبير قد تسخ وأن ذلك في أول الأمر“. 


2000 يُنظر: «المحلى» لابن حرم DD)‏ حيث قال «ورضاع الكت محرم 5 ولو أنه 
شيخ يحرم كمأ يحرم رضاع الصغير ولا فرق). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (054/5؟) حيث قال: «وهو مذهب عائشة من بين 
أزواج البي بي 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (/477/8) عن أبى عطية الوادعى قال: «جاء رجل إلى 
ابن مسعودء فقال: إنها كانت معي امرأتي» فحصر لبنها في ثديهاء فجعلت أمصّه ثم 
مجه فأتيت أبا موسى فسألته» فقال: حرمت عليك. قال: فقام وقمنا معه» حتى 
انتهى إلى أبى موسى »2 فقال: ما أفتيت هذاء فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود» 
وأخذ بيد الرجل: «أرضيعًا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم». فقال أبو 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (/450/9). عن ابن عمر» أنه قال: «لا رضاع إلا لمن 
أرضع في الصغرء ولا رضاعة لكبير». 

)6( أخرجه النسائى 2 «الکبری» (ه/ ١١‏ 5). عن أ هريرة» قال: (لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء». 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (/450/0). عن ابن عباس يقول: «لا رضاع بعد 
الفطام». 

(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (071/8) عن أم سلمة: أنها سئلت: ما يحرم من 
الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. 

(۸) مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى )۱۸۲/١(‏ حيث قال: ولنا أن 
إرضاع الكبير منسوخ بقوله ئي «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام». 


ر 00 0 
ومنهم من یری أنه خاص بسالم 
٠.‏ 2 أن ‘l3‏ فق 
ومنهم من یری بان ذلك عام . 


ومنهم مَن يرى أن ذلك لخا . 


إِذَا الأقوال أربعة؛ فمنهم من يرى أنه خاصٌ بسالم» وقد نقل ذلك 


عن أزواج الرسول بيه وفيهم من أقوالهن عدا أقوالهم قول عائشة» وهناك 


0) 


(۲) 
(۳) 


يرى أنه عام وهذا قول عائشة #كا ومعها جماعة كابن عباس» ومنهم 


مذهب المالكية» يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل )1١9/0(‏ 
حيث قال: «والجمهور حملوا الحديث على الخصوص. الباجي : وقد انعقد الإجماع 
على أن رضاع الكبير لا يحرم). 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري )١175/5(‏ حيث قال: «وما 
ورد مما يخالفه في قصة سالم فمخصوص به ويقال منسوخ). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (555/5)» وفيه قال: «(فلو ارتضع) 
الطفل (بعدهما)ء أي: الحولين (بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها 
بعدهما)ء أي: الحولين (بلحظة لم يثبت) التحريم؛ لأن شرطه وهو كونه في الحولين 
لم يوجدء وأما حديث عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي لل 
فقالت يا رسول الله: إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ 
الرجال وعلم مما يعلم الرجال فقال ككلهِ: «أرضعيه تحرمي عليه» فهو خاصٌ به دون 
سائر الناس جمعًا بين الأدلة». 

وهو مذهب الجمهور كما سبقء وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (708/56) حيث 
قال: هذا يدل على أنه حديث ترك قديمًا ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول 
على عمومه بل تلقوه بالخصوص. وانظر: «فتح الباري»» لابن حجر: .)١159/8(‏ 
وهو قول عائشة وقد تقدم. 

وهو قول ابن تيمية وابن القيم» يُنظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/75) حيث 
قال: «فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. 
وهذا قول متوجه). 

ويُنظر: «زاد المعاد» لابن القيم )9۲۷/١(‏ حيث قال: وإنما هو رخصة للحاجة لمن 
لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه. . . وهذا أولى من النسخ»› 
ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. 
وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق». 


0۹۰۲ ج77 7 شرح بداية المجتهد - 


قالواة ذلك قي أو الأمر ثم نينخ ولذلك أشكل على سهلة بت 
سُهيل زوجة أبي حذيفة في قصة سالم الذي كان قد تبنّاه حذيفة فبعد ذلك 
شكّث ذلك إلى رسول الله بي فأذن لها فى إرضاعه. 


ولكن من يرى أن الأمر قد نُسخء يحتاج إلى دليل؛ لأنه ربّما يعكس 
الفريق الآخر علينا القضية فيقول: وأين دليلكم؟ فقد يكون رضاع الكبير 
هو الناسخ للآخرء فإذا قلت بالنسخ؛ فلا بد من معرفة المتقدم من 
المتأخرء وكون ذلك في أول الأمر يحتاج إلى دليل ولمعرفة التاريخ أيضّاء 
أما مجرد الدعوى فلا تكفي. 

ومن يقول: بأن ذلك عامٌ: استدلٌ بظاهر قصة سالمء ولذلك كانت 
عائشة ترى عموم ذلك وكانت ترب كل من يدخل عليها وكانت تطلب من 
بناتها وأخواتها وكذلك من بنات إخوتها أن يرضِعْنَ من تحب أن يدخل 
عليها. 

فعائشة أيضًا روت هذا الحديث وكذلك طبقتهء وكان نساء 
الرسول بي فيما عدا عائشة كُنَّ يخشين بأن ذلك خاصٌ بسالم رضي الله 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رأي في هذه المسألة؛ فإنه ذهب 
إلى أن رضاع الكبير لا يُعتبّر إلا في حالة واحدة وهي عند الحاجة كقصة 
سالم» ويرى أن ذلك جمع بين الأدلة. 


ويرى أن الرّضاع إنما يثبت في حقّ الصغيرء أمّا في حقّ الكبير فلا 


ك 


فهو لا يرى بأن قصة سالم عامة» لكنّه يرى أنه إذا رُؤيت حاجة 
كهذه الحالة التى هى قصة سالم؛ فلا مانع من إرضاعه للحاجةق فالقاعلة 


)١(‏ تقدّم قوله. 


الفقهية فقول :7 SOE‏ مؤالة" CENE POL‏ خا مي 
«والضرورات تبيح المحظورات» . «والضرر يُزال)"". 

13 ا چ معني اونما کرت الاوك تاق ن کے ا ن روزي 
وأنت مضطر إلى ذلك فهذه حاجةء إذَا أنت احتجت إلى ذلك فقد تتعامل 
مع إنسان بعض ماله فيه ربا فهنا أيضًا حاجة. 


فهذا القول يرى أن الرّضاع يُخنَّص به الصغيرء لكن إن وُجدت 
ا كالهاله ا ا فينم التحالة ن ا 

والذين منعوا ذلك وهم الجمهور قالوا: هي قضية عين“ أ 
قضية خاصة بسالم فلا يُقاس عليه. 

إن قضية الخصوصية ع إلى دليل؛ فالله تعالى في بعض الأمور 


7 


قال: «حَالِصَةٌ للت من دون ألْمُوْمِنِين ين [الأحزاب: © فالله سبحانه تعالى 
خصٌّ الرسول يي بأن قال له: خالصة لك من دون المؤمنين» والرسول ڪل 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص 88) حيث قال: «القاعدة الخامسة: الحاجة 
تل خزلة اوو غامة كانت أوتخاصة نرف و موز عله ار واا 
والحوالة» ونحوهاء جوزت على خلاف القياس لما فى الأولى من ورود العقد على 
منافع معدومة» وفي الثانية من الجهالة» وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم 
الحاجة إلى ذلك» والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة). 

(۲) يُنظر: «المنثور فى القواعد الفقهية» لابن بهادر الزركشى )7”١1//5(‏ حيث قال : 
«الضرؤراك تيع المحظزرات-ومن :كم ايحت الب عند :المتخيصة + بوإساغة الاق 
بالخمر لمن غص» ولم يجد غيرهاء وأبيحت كلمة الكفر للمكره» وكذلك إتلاف 
المال» وكذلك أخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان 
يكسر بابه). 

(۳) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص ۸ - 85) حيث قال: [القاعدة الرابعة: 
ال ا 1 
أصلها قوله ة: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ... اعلم أن هذه 
القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك: الرد بالعيب» وجميع أنواع 
الخيار: من اختلاف الوصف المشروطء والتعزير» وإفلاس المشتري» وغير ذلك. 

(4) سيأتي تعريفه. 


aT‏ ا ا و و ا ثم سئل 
م فقال: : لهم الذين لا يتطيرُون ولا يكثوون وعلى ربوم يتوكّلون». قام 


عكَاشْةٌ بن حصن قال: ادع الله أن أكون منهم فقال: «أنت منهم)» ثم 
قال رجل آخر مثل ذلك فقال بيه : «سبقك بها عكاشة»”. 


إِذَا كان هذا الأمر خاصٌ بسالم فبيّنه الرسول يَكِ؛ لأنه حكم من 
الأحكام. بل من الأحكام الهامّة التي يحتاج إليها الناس؛ لأن هذا أمر 
يتعلق بإباحة وحرمة فكان هذا خاصٌ بسالم لرفع الحرج عنه. 

افا عا أن الذيرة اا ولك عدوا و اله ي واستدلوا 
بمنطوق الآية التي قال الله 8¥ فيها : ولات رضن أَوْلَدَهُنَّ حواين ا 
ا أن يم اعت وكذلك بالحديث الذي رواه الدارقطني» وإن كان 
به ضعف: «لا يُحرّم إلا ما كان في الحولين)”". 

واقذيى انالا حلا ES‏ | استدلوا دنا ا ملو ار 
الترمذي وحسّنه أن الرسول يلل قال : دلا يُحرّم إلا ما فتقّ الأمعاء وكان 
قبل الفطام»"' 


وأما الذين قالوا غير ذلك: فلهم توجيهات كثيرة جدًّا وتعليلات. 


بقي ما يتعلق بالكبير؛ وهذا هو الذي أطال العلماء الكلام فيه وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷٠١(‏ عن ابن عباس» ولفظه: قال رسول الله يلهِ: «عرضت 
علي الأمم»» ... فقال: الهم الذين لا يسترقون.ء ولا يتطيرون» ولا يكتوون» 
وعلى ربهم يتوكلون»؛ فقال عكاشة بن محصن: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال : 
«نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة». 
ومسلم )۳۷٤/۲۲۰(‏ بلفظ: فقال: «هم الذين لا يرقون. ولا يسترقون. ولا 
يتطيرونء وعلى ربهم يتوكلون»» ..الحديث). 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» (09017//6 ولفظه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» ٤۹۳/١‏ لكن ذكر الدارقطني أن المحفوظ وقفهء 
وصحح الموقوف البيهقي في «السئن الكبرى» (//0/51. 

۳) أخرجه الترمذي (؟57١١)‏ وغيره» وصححه الألباني ف في «الإرواء» .)5١60(‏ 


وي تمك 


الذي اختلفوا فيه» فإن جماهير العلماء كلهم يذهبون إلى أن رضاع الكبير 
لا يَحرّمء بل إنه حصل خلاف في فهم ذلك بين زوجات رسول الله وي 
فعائشة ذا وهي راوية حديث سهلة وهي المُدركة للقصّة كانت تطبق 
ذلك ينا وكانت تنافح عن ذلك وتدافع عنهء وكانت تجادل في ذلك 
الأمرء وحصل نقاش بينها وبين آم سَلمة زوج الرسول ميل فقالت لها: 
«أما لك أسوة في رسول الله ية" فما كان من أمَّ سلمة إلا أن 
سكنت فر العلماء ذلك باحك أمرين: 


- إِمّا أنها اقتنعت ورضيت بكلام عائشة وسلمت لها الأمر. 


أو أنها انقطعت.» ولكن تعلمون عندما يُحاج في أمر ويقال 
له: إن هذا ee‏ اڈ 


ع 


رم ر ا م جوم ر رھ چرد ر م ر ر صر 
كن ل ف رسول أ سو حَسَنَةَ لمن کان جوا الله والبوم الالخر و الله 
کر © 4O‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 


وهذه قصة معاوية د مع عبدالله بن عباس طا عندما كان يقبا 

معاوية جميع أركان الكعبة» وكان يُقبّل الركن الشمالي فتبّهه أحد الصحابة 

إلى ذلك الأمرء فقال معاوية: اليس في س شي ء مهجور). . فردٌّ د عليه 
0 ت رم ر 

TE وقد کان کم في وشل آل اسو خم‎ E 

معاوية 45 إلا أن سَلْم وقال: «صدقت”". 27 يقول الله تعالى: إت 


(۱) أخرجه مسلم )759/1١551(‏ عن زينب بنت أم سلمةء قالت: قالت أم سلمة» لعائشةء 
إنه يدخل عليك الغلام الأيفع» الذي ما أحب أن يدخل علىئ» قال: فقالت عائشة: 
أما لك فى رسول الله كي أسوة؟ قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله 
اف مانا ول على رورا روفي فين ”انع م نه کی مال 
رسول الله بي : «أرضعيه حتى يدخل عليك». 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )71/0/1١(‏ عن أبي الطفيل» أنه رأى معاوية يطوف 
بالكعبة» عن بسار اه من عام واا أطرهها فی ظهورهيا أسمع كلامهماء فطفق 
معاوية يستلم ركني الحجرء فيقول له ابن عباس: إن رسول الله َي لم يكن يستلم هذين 
الركنين» فيقول معاوية: ذرني منك يا ابن عباس؛ فإنه ليس شيء منها مهجورًا. 


کان قزل المت إدا دعا إل لَه وسلو يسك ينم أن يووا سَيننا وَللَنا 
ا لْمَفْلحُونّ 4O‏ [النور: .]0١‏ 

هذا واجب كل مسلم إذا تب تين له قول الله أو قول رسوله ئي فينبغي 
أن ندم فى بهذا" الا مر 

موحي حا نيا الحم رد لو ع و افطل قد لمكا اد 
نستطرد هذا الخلاف وأن نتتبع الأقوال وتطول المناقشات» ول يهمّنا هنا 
أن نعرف أصل المسألة وما فيها من أقوال العلماء» وقد نبّهت إلى هذاء 
فإن من العلماء من عَمّم ذلك ورأى أن هذا الحكم عام لا يقتصر على 
سالم» ومنهم من رأى أن هذا خاص بسالم. 

وعلمنا ما يتعلق بالتبني وأن ذلك موجود قبل الإسلام» وأنه 


ا ا ی ن قول الله تعالى : 56 دعوم ايهم هو 
اش ع الو ون لم تلا بشم بكم فى الت رليك 


إِدا بو ادغوشم لِأَبَإهمَ» فيه نهي ر على اي2 ومن هنا 
EEE‏ ررك إلى ايل كيه وكانت ترى أثر 

فهذا سالم ‏ كما هو معلوم ‏ نشأ طفلًا بين أيديهم صغيرًا ثم أصبح 
يافعًا إلى أن أصبح رجلا سويّاء ولذلك لما جاءث إلى رسول الله َل 
وذكرت له قصة سالم مولى أبي حذيفة قال لها: «أرضعيه». فقالت: يا 
رسول الله: إنه كبير!!؟ فما كان من رسول الله ئة إلا أن تيسم وقال: « 
علمت ذلك»'. 


SE EEE EAT E ET 
الرسول ييه فقال: «أرضعيه تحرمي عليها.‎ 


0۹۷ 


إذا هذا نص صريحٌ فيما يتعلق بأمر سالم مولى أبي حذيفة» فهل هذه 
قضية عين كما يقول الأصوليون"'' لا تتجاوز سالم إلى غيره» وهناك قضايا 
خص بها أناس منها قوله تعالى: چرم الاس من يَشْرى شه آنا 
مات اله وله وفك اكاد ©4 [البقرة: 307]. 


كن اك هاا ا العم عا وا قاف فا و و 
رأرية القصة هى التي اروت لنا :هذا الخبر وهي التي عاضرتة» وكائت ترويه 
وهو حداف مي لي" اة طا .عا ی كانت تومي ات 
ارا وناك ا ا ها و 
إليها فكانت توصي بذلك» فعائشة هي التي روت ذلك» وهي صاحبة 
sS‏ کک ۰ 


8 2 00 زفت 
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)١(‏ ستأتي. 

)۲( أخرج الطبري في تفسيره» )۲٤۸/4(‏ عن عكرمة: في قوله تعالى: چوس الاس س 
ری شس ایکا کات الريك قال: نزلت في صهيب بن سنان» وأبي ذر 
الغفاري جندب بن السكن أخذ أهل ابي ذرٌ أبا ذرء فانفلت منهم»› فقدم على 
النبي يكل فلما رجع مهاجرًا عرضوا لهء وكانوا بمر الظهران» فانفلت أيضًا حتى 
قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صهيب فأخذه أهله» فافتدى منهم بماله» 
ثم خرج مهاجرًا فأدركه قنقذ بن عمير بن جدعان» فخرج له مما بقي من ماله 
وخلى سبيله. 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود )۲٠١١(‏ وفيه: فبذلك كانت عائشة ك تأمر بنات أخواتها وبنات 
إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن كان كبيرًا خمس 
رضعات» ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ئي أن يدخلن عليهن 
بتلك الرضاعة أحدًا من الناس. وقال الألباني في صحيح ابي داود - «الأم» (11/849) 
إسناده صحيح على شرط البخاري. 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر - دار الفلاح (051/8) حيث قال: وليس يخلو الأمر 
في قصة سالم.... أو خاضًا لسالم» كما قالت أم سلمة» وسائر أزواج النبي لا 

0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١20/5(‏ حيث قال: فذهب الليث إلى أن رضاعة= 


04۸ 


وذهب جماهير العلماء الذين حدّدوا ذلك بالحولين ا 
الأربعة إلى أن ذلك إِمّا منسوخ أو خاص» ودعوى النسخ قالوا عنها 7" 
ذلك حصل في أوائل هجرة Mh‏ مم يكة إلى المدينة. 

إذ بقي بمكة بعد البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى توحيد الله 08 
وإلى نبذ عبادة الأوثان» وإلى تطهير العقيدة مما علق بها من شركيات» 
وعانى ولقي من الأذى ما لقيه من قومه إلى أن هاجر به إلى المدينة 
فتلقاه الأنصار وناصروه. 

فيقول العلماء: كان هذا فى أوَّل الهجرة» وفيما يتعلق بتحديد 
الرضاع أو سن الرضاع إنما كان متأخٌرّاء فقالوا: إذا هناك نسخ» فالمتأخحر 
ناسخ للمتقدم» لكنه دائمًا إنما يُلجأ إلى النسخ عند تعذر الجمع» والجمع 
ممكن كما قال به بعض العلماء» وكذلك إنما يرْجَع إلى النسخ إذا لم يكن 
هناك راجح ومرجوح وهذا ممكن في هذا المقام. 

ومن العلماء مَن قال: بأنه عام وهذا قول عائشة ا ومن تبعها. 


ومنهم من قال: بأنَّه خاصٌ» وهذا قول بعض أزواج الرسول بلا 
وهذا ظنًا منهم» ولم يكن مقطوعًا به ا والظنٌ قد 
ل ل رقي ورظنا أن لا ملكا ين لله إل 
ِلَيَهِ»ه [التوبة: ]١1١8‏ فهنا تيقّنو 

وربما يأتي ا دون اليقين فيكون مرتبة بين اليقين وبين الشڭ› 
وهذا أمر معروفٌ ومبيّن» وهناك من رأى بأنه منسوخ وقد تلا عن 
ذلك».«ومدار الكلاف إثما هر حول حديف خائقة و 
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> قولج: (فَقَالَ مالك وَأَبُو حَنِيقَة' وَالشَافْعِك”) 33 


- الكبير تحرم كما تحرم رضاعة الصغير وهو قول عطاء... وقال بقول الليث قوم 
منهم ابن علية. ولم أقف على من نسبه لعروة إلا أنه راوي الحديث عن عائشة. 
)١(‏ تقدم. 
(0) تقدّم. 
(۳) تقدّم. 


۹۹ 


> قولت: (لا يُحَرّمُ رَضَاعْ الكبير. وَدَّهَبَ دود وهل الظاهر”" 
إِلَى أنه يُحَرّمُ وَهْوَ مَذْهَبُ عَايْسَة). 

كا f‏ ا () 

قل و ےھ مو ر ر و 3 م همي 0( م (NMI gs‏ 

> قولم: (ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعوو ٠‏ وابن عمر ١ء‏ 
ِء 2ے( e‏ رس )2 9 ي 500 لق E‏ 

وغير هؤلاء من الصحابة» وأكثر العلماء ‏ كما ذكرنا ‏ من الصحابة 
والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين. 


> قولم: (وَسَبَبُ الحيلافهم تَعَارض الآثار في ذَلِكَء وَذَلِكَ انه ورد 
في ذلك حَدِيئَانِء أَحَدَّهُمَا: حَدِيتٌ سَالِم وذ تَقَدَّم). 

وفيه: «أرضعيه تَحرّمي عليه" وفي بعض الروايات: «أرضعي 
سال تُحرَّمِي ا وفي غير رواية في |الصحيهي ): «(أرضعيه خا 


تحرمى عليه»"'» وفى رواية: «أرضعيه عشرًا)". 


00 
)۳( 
)۳( 
)£( 
)6( 
0( 
)¥( 
(N‏ 
(9) تقدم. 
ولق تقدم تخريجه. 


وہ و 
a E 5 a 5 a 5 A 5 3 5 a 5 a‏ 5 3 
٤ ٤ 0 3 3‏ 5 0 
$ 1 £ 1 1 3 £ 0 
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(۱۱) تقدم تخريجه. 
(؟١)‏ تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه. 


> قولم: (وَالنَانِي: حَدِيتٌ عَائْشَةَ حَرَّجَهُ البَحَارِيُ وَمُسْلِم كَالْتُ: 
«دَخَلَ رَسُولُ الله 4 وَعِنْدِي رَجُلٌَء اشد دَلِكَ عَلَْهِه وَرَأَيْتٌ العَضَبّ 
في وَجْهِوء كَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو إِنَه مِنَ الرّضَاعَةَ) ا 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : اانظرن من اخوانك م الرضافة عَةِ؛ ُن الرَضَاعَةٌ 
المَجَاعَة»"). 


هذا الحديث يشتمل على عدَّة أحكام وحِكّمء فالرسول يا دخل 
على عائشة» وعائشة إنما هي زوج الرسول ييه وابنة أبي بكرء ولها مكانة 
عظيمة عند رسول الله ييه وفي قلب كل مؤمن» وليس هذا خاضًا بهاء بل 
يتبعي أن يكرن ذلك غاا لكل أضصحاب رسول الله و رجالا ونساب 
وينبغي تكريم أصحاب رسول الله ية والترضي عنهم» والدعاء لهم وأنهم 
قد خدموا هذا الدين» وقد أفنوا أعمارهم في الدفاع عن كتاب الله ويك 
وفي سنه رسوله بيا وأن الله 8# قد رضي عنهم بقوله: المد رنى اله 
TE E A‏ الرسون 3 و 
مات وهو راض عنهمء وين لنا رسول الله اة فضلهم وما اختص به 8‰ 


لهم من المكانة العظيمة» وأنه لق اتفق أخدا مئل أخن ذها دما يلغ م 
شق 


أحدهم ولا نصيفه 


ولقد تكلم ابن القيم ل عن هذا وبيّنها بيانًا شافيًا عندما تعرض 
لقضية: «السلف أسلم والخلف أعلم"". فإنه كاه قد بيّن بطلان هذه 


)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري )۳٦۷۳(‏ ومسلم (5040) عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال 
النبي بي : لا تسوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل اج ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهمء ولا نصيفه). 

(۳) يُنظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم (۱۱۳۳/۳ - )١١5‏ حيث قال: فلما أفهموا 
النفاة والمعطلة أن هذه طريقة السلف قال: مَن قال منهم طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم؛ لأنه اعتقد أن طريقة الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص 
الإثبات ولنفي حقاتقها وظواهرها الذي هو باطل عنده فكانت متضمنة للعلم والتنزيه» > 


ل 7 ب 091 
الخال واد السّلف كما أنهم أسلم وأنّهم ب كذلك أعلم؛ لأنهم أخذوا 
هذا العلم من مشكاة النبوةء وتلقّؤْه من فيه به شافيًا نقيًا لم تشوبه شائبة» 
وم الط ای کنر وای إشكال. 


إِذَا الرسول عله يضار؟ ١‏ فمؤكتن مومى ار وقد ا 
وضعها الله 3# في كل مؤمنء والذي لا يغار على أهله فهو ديُوث”"', 
ولذلك نجد أن هذا الحديث أشار إلى غيرة رسول الله يله وهذا حصل 
لأبي حذيفة؛ فإنه في بعض الروايات ذكر لرسول الله ئة ما يحصل من 
قير آي كام يدج هلها الم تسن لبن اا إلا توت 


واحد. 


فذكر ذلك لرسول الله كيه فقال: «أرضعيه کرد ف و 
ما في نفس أبي حذيفة» فالمسلم يغار» وهذا واجب على كل مسلم. 


لكن لا ينبغي أن تبلغ بنا الغّيرة إلى درجة الشكٌ والظنون السيئة» 
فينبغى دائمًا أن نحسن جميعًا الظنّ بإخواننا المؤمنين» سواء كان هذا 
المؤمن اء أو كان صديقًاء أو كان بعيدًا ما دام يجمعك به أخوة 
الإسلام» ومن باب أولى أن يكون قريبًا لك وبخاصّة إذا كانت لك زوجة 


= وكان فيها علم بمعقول وتأويل لمنقول ومذهب السلف عنده عدم النظر في النصوص 

وفهم المراد منها دون النظر إلى التعارض والاحتمالات وهذا عنده أسلم...: فلو 
تبيّن لهذا البائس وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه التصوص من 
الصفات وفهمها وتدبرها وتعقل معانيها وتنزيه الرتٌ عن تشبيهه فيها بخلقه كما 
ينزهونه عن العيوب والنقائص . . . علم أن طريقة يقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى 
إلى الطريق الأقوم وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر وفهم ذلك ومعرفته. 

)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (5775) ومسلم (5185) عن أمّها أم سلمة #ء دخل على 
النبى ية وعندي مخنث» فسمعته يقول لعبدالله بن أبي أمية: يا عبدالله» أرأيت إن 
فتح الله عليكم الطائف غدّاء فعليك بابئة غيلان» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» 
وقال النبى ككة: «لا يدخلن هؤلاء عليكنٌ». 

6 «الديوث»: هو الذي لا يغار على أهله. وقيل: هو سرياني معرب. انظر: «النهاية) 
لابن الأثير .)١٤١/۲(‏ ۰ 

فرق تقدّم تخريجه. 


| سە‎ [3 (e) 
تطلع عليها وتطلع منك على ما لم يطلع عليه غيركما بالنسبة لكل واحد‎ 


فالرسول ب قد تأثر وظهر الغضب على وجهه» والرسول كلا 
عضي عندما یری أى مر پار مته 

وتنك نكا E‏ حطي E WEEE I‏ 
احمرّت عيناه» وعلا صوته» وأظهر غضبه كأنه منذر جيشه» يقول: 
«١صِبّحكم‏ ومسًاكم»'» وهذا هو الشأن» وكل خطيب ينبغي أن يتفاعل معه 
الناس» وينبغي أن يعالج مشكلات المجتمع بالقسطاس”" المستقيم» فدائمًا 
تأخذها وتعالجها علاجًا مستقيمًا لا انحراف فيه» فتضع الدواء في هذا 
المقام لترفع عن ذلك الدَّاءء إذَا تزيل الداء بإقامة الدواء مكانه» ولا شك 
أن علاج ذلك في كتاب الله يڻ وفي سنه رسول الله بيا 

فتغير وجه الرسول كك وغضب» وهذا هو شأن المؤمنين عمومًا أن 
SE‏ م ا اي 0 
38 عليه كالطلاق؛ أو السب وغير ذلك من ار 0 1 # يقول: 

فيو أن يورا وا ها درا عل ما فر ن [السهرات د 

فهذا رسول الله ا يملك نفسه عند الغضب» 0 عندما جاءه 

رجل فقال: «يا رسول الله» أوصني»ء قال: ١لا‏ تغضب”". «لا» نافية 


للجنس» و«تغضب» فعل مضارع مكون من عل فاسل إِذَا هي جملة 
فعلية ؛ لأنك إذا غضبت إنما نقذ الشيطان إلى نفسك فاستغل في نفوذه هذا 


(۱) أخرجه مسلم (8519) عن جابر بن عبدالله. قال: كان رسول الله ية إذا خحطب 
أحمرت عيناه» وعلا صوته»› واشتدٌ غضبهء حتى كأنه منذر جيش يقول: ااصبحكم 
ومساکم»» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين. . . الحديث). 

(۲) «القسطاس»: أقوم الموازين. انظر: «العين» للخليل .)۷٠/٥(‏ 

(۳) أخرجه البحاري .)511١5(‏ 


gane‏ ب 


الضعف الذي دب إلى نفسك» وريما أوقعك في المهالك و 
ولذلك لا يقض القاضي حين يقضي ET‏ 

فالرسول قال له: «لا تغضب»؛ لأن الإنسان إذا لم يغضب استطاع 
أن يسيطر على نفسهء ولذلك حدر الرصرك ll‏ 
الان فان ج« سك هك لاف رول اها "من موك 
ga el‏ بين E o‏ اكد لد ال 5 

هكذا لل تأر في هذا المقام وأمسكٌ نفسه وهو غاضب» فأدركت 
عائشة # ذلك وانظروا إلى المرأة اللبيبة“ الفطنة" أدرگث لم 
غضب رسول الله #4؟ وَلِمَ تأثر ولم تغير وجهه؟ لكن الرسول بي يدرك 
أن لهذا الضيف كرامة وأنه ينبغي أن يرل المنزلة اللائقة به» ولذلك 
الرسول َي أمسكَ. لكن الأثر ظهر على جبينه بيا وفي تقاسيم وجهه. 
فعرفت ذلك عائشة حقّ المعرفة فبيّنت للرسول كيل ما يرفع اليك وما 
يزيل الإشكال. وما يدفع الإيهام» وما يطرح الشبهة» قالت: (إنه أخي 
من الرضاعة». 


فقال الرسول ية : «اكذن لإخوانكن من الرضاعة». ذكر الحكم ثم 
تخ الجلة © اال اغ "فق ا نافيل تشكة اللديه يقولون: 7 


الرضاعة ينبغي أن تكون في نطاق العامين أو في قدر الفطام؛ لان هذا 


« ومسلم (۱۷1۷) عن أبي بكرة عن النبي بلا قال:‎ »)١108( أخرجه البخاري‎ )١( 
يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان».‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (7105) وغيره ولفظه عن عن عقبة بن عامرء قال: قلت: يا 
رسول الله ما النجاة؟ قال: «املك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابْكِ على 
خطيئتك». وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)۸٩١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (541/4) ولفظه: عن سهل بن سعدء عن رسول الله كل قال: من 
يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

دع «اللبيب»: العاقل. انظر: «الصحاح» للجوهري .)115/١(‏ 

() (فطن) الذكاء والعلم بالشيء. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس .)01١/4(‏ 

03 تقدّم تخريجه. 


الغذاء وهو اللبن الذي ينزل في جوف هذا الصّغير فيستقرٌ في معدته 
وتمتصه هذه المعدة ة فيسري في دمو فينقله إلى جميع أجزاء البدن فيتكون 


منه هذا الجسم وهو جزء من جسم هذه المرضعة؛ إِذَّا لا شك أنه تأئّر 
ANS‏ ضياع a‏ 


وهى جملة اسمية دخلت عليها إنماء وإنما أداة «حصر)» وهذه من 
أقوى المؤكّدات التي يؤكّد بها في علم البلاغة"". 

ذا الرسول ككلةِ: «أنَّ الرضاعة من المجاعة». فهل معنى هذا 
أنها لا تنت تنتشر في الكبير؟! 

إِذّا أول الحديث: «ائذن لإخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة» هذا 
الشطر من الحديث يصلح أن يُحنّجّ به. 

فيه اللخ الرسول 2ه و أذ الرضاعة شري 
للكبير» ثم إن الشطر الأخير من الحديث أقوى حجة للذين يقولون: بأنه 

OE E E‏ يننا حم د 
ةو تان كادف E‏ نو سوافها نيرهن د 
ترغب دخولهن عليهاء هذه كلها من الحُسّح التي يتمسّك بها هؤلاء. 

> قولم: : (فَمَنْ ذهب إلى تَرَجِيح هذا الحديث قال ٠‏ لا بحرم اللَبَنٌ 

الَّذِي لا بَقُومُ للْمُرْضع مَقَامَ الغِذَاءِ). 

لكنّ الذين قالوا: يسري للكبير قالوا: لا إطلاق لهذا الحديث: (إنما 


)١(‏ يُنظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (54/9): ومنها [من طرق القصر 
والحصر]: إنما: كقولك فى قصر الموصوف على الصفة أفرادًا: إنما زيد كاتب. 
وقلبًا: إنما زيد قائم. وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: إنما قائم زيد. 
وللقصر طق كش متها الق بالتّمَي والاستثناءء والقصر ب(إنَّما): والقصرٌ بتقديم 
ما حَقّه ه التأخير؛ ذلك. 


الرضاعة من المجاعة)؛ لأن المجاعة لا تختص بالصغير» بل هو يجوع 
وكثيرًا ما يجوع الإنسان» بل إن الإنسان إذا جاع وأشرف على الموت 
وخحشي عليه الهلاك؛ بو عه كر ولق ال كفا قال تعالى: 
فمن ن اط في َة عر مجان لوثم 35 الله عفور ر دحيم [المائدة: 
۳[ 


فالإنسان يأكلٌ من المخمصة"'» ويدفع الغصة”" التي ربّما تودي 
بحياته فيشرب محرّمًا ليدفع الغصة؛ لأن مهجة" المسلم غالية في 
الإسلام» فلا يريد الإسلام من المسلم أن يضيّع هذه المهجة؛ لأن المسلم 
إنما خلق لغيه ولحكمة أشار الله 3# إليها بقوله: وما حلفت ن ولإ 
إلا لیت © ع ارد ويم تن ززق رآ ارد أن ووو 46 [الذاريات: 1ه 
١ه‏ فهذا دلبل قطمي على أن الغاية من خلق الجن والإنس إنما هي 
عبادة الله 4ك وأن الله إنما خلق هذا الخلق ليقوموا بعمارة هذا الكونء 
فينشروا العدل» والفضيلة بين الناس جميعًا مسلمهم وغير مسلمهم» وهذا 
منهج رسول الله ية وهذه هي الأسس التي قامت عليها الشريعة 
الإسلامية» فإن من أركانها لقو الثابتة التي لا تتزعزع إقامة العدل كما 
قال تعالى: | اله م أن ودا المت إل اهلها ودا حَكميم بين الاس 
أن توا لدل إِنَّ اله با ب بوک بی [النساء: 08]. 


إذا "قن ا نع هذا" أن رو قار وان ا جص 
فغالبًا الذي يحتاج إلى اللبن إنما هو الصغيرء لكن المجاعة قد تحصل 
للكبير أيضًا. 


ولا شك آنه عدف تلد ا ادل و يلف العلماء في مرها ,عة 
الأقوال وتتنوع» والمسلم في هذا المقام وبخاصة طالب العلم الذي 


(1) «المخمصة»: خلاء البطن من الطعام بسبب الجوع والمجاعة. انظر: «العين» للخليل 
»)١91/4(‏ و«النهاية» لابن الأثير (80/7). 

(؟) (الغصة»: ما اعترض فى الحلق فأشرق. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)١57/1(‏ 

(۳) «المهجة): دم القلب خاصة. انظر: «الصحاح» للجوهري (47/1. 


:امسن 
3# فأعطاه قسطّا من العلم وأرشده إلى هذا الطريق السوي 
لينشغل بالعلم وليثاب على ذلك إذا أخلص في الحياة الدنيا وينال السعادة 
فى الآخرة دائمّاء ويجب عندما تحصل مثل هذه المسألة فإنه فى ذلك 
ا ی وين بقانم يا عد ديا کر خوط 
فهناك من يحرم ومن لا يحرمء وإذا ترددت في أمر فلا تقطع به» فإن 
الرسول َي قد وضع لك قاعدة ثابتة بقوله: «دع ما يُريبك إلى ما لا 
U‏ 


وفقه الله 


أي : وكيك ا 

وهو سالم؛ إذ كان حليقًا لأبي حذيفة تبنّاه وأصبح يعيش في بيته 
وفي بيت زوجته. 

وحال المسلمون فيما مضى ليست كحالتنا اليوم» ربما يشكو بعضنا 
من القلة وبأنْ الدنيا لم تنفتح له كما انفتحت لغيره» وأنه لا يجد متطلبات 
كل هذه الحاجات» فهناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك كماليات» 
فالضروريات مطلوبة لكل إنسان» والحاجيات لا شك أنها مطلوبة» لكنها 
لشن إلى ادر الفيروزياكم 

أما الكماليات فليست شرطًا أن تأكل في كل يوم الفاكهة واللحم 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (59018؟) عن الحسن بن علئ: قال: حفظت من 
رسول الله بك: «دَمْ ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب 
ريبة» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١١(‏ 

(؟) «وقائع الأعيان»): جمع واقعة» وهي المسألة الحادثة المستفسر عن حكمهاء وهي 
تخصٌ شخصضًا بعينه أو جماعة بعينها. انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» لمحمد صدقى 
آل بورنو (۲۲۵/۱۲). ١‏ 
وينظر: «البحر المحيط» للزركشى (7094/4) حيث قال: هو أن خطاب رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إذا اختص بشخص في حكاية حال» فحكم الصيغة اختصاص 
الحكم بالمخاطب. 


وغين ذلك مل إا من السات الان :الى أذت إلى اتعشان الأمراضن ككزة 
الأكل: وتتوعها بر ا وكان ا ای ا کی را یرل ع الوك 
فلا يأكلون اللحم إلا مرة» فلا يخشون من العلل التي أصبح يذكرها 
الأطباء ويشروتها' بين الناسن. 


إذا لم تكن الحالة التي كان فيها رسول الله بيه وأصحابه كحالتنا 
اليوم أو قريبة منهاء فشان بينهما؛ إذ كان الرسول بل يَمُرٌّ عليه الشهر 
والشيرات «ولسى "فى عه ]له لأسو دقاف الو و اا كماد كرت 
عائشة ا وكان ي كثيرًا ما يربط على بطنه الحجارة فيشدّها على 
بطنه من شدَّة الجوع"» ووجد ذلك في بعض أصحابه طا" . 


ا ا يعد ها قرو" که رما إلى د ا هار 
فيقدّم له“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٦٥۲)ء‏ ومسلم (۲۹۷۲) عن عائشة #اء أنها قالت لعروة: ابن 
أختي «إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في 
أبيات رسول الله ب نار»» فقلت يا خالة: ما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: 
التمر والماء» .. .الحديث). 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده) )١5770(‏ عن جابرء قال: «لما حفر النبى ية وأصحابه 
الخندق» أصابهم جهد شديد» حتى ربط النبي يك على بطنه حجرًا من الجوع». 
وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم». 

© رجه البتخاري :066۷ عن مجاعد أن آبا خريرة كان يقرل» اف الذي له له إل 
هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوعء وإن كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع. . . الحديث». 

(6) «القرى»: الإحسان إلى الضيف» قراه يقريه. انظر: «العين» للخليل .)35١5/0(‏ 

() أتخرجه مسلم )۲٠١٤(‏ عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: 
إنيى مجهود» فأرسل إلى بعض نسائهء فقالت: والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا 
ماءء ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلكء حتى قلن كلهن مثل ذلك: لاء والذي 
بعثك بالحق» ما عندي إلا ماء» فقال: «مَن يضيف هذا الليلة رحمه الله؟)»› فقام 
رجل من الأنصارء فقال: أناء يا رسول الله فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته: 
هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني: قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا 
فأطقئ السراج» وأريه آنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تطفئيه = 


هذه حاجات عندما يتذكرها الإنسان ينضح" قلبه أسّى'" ولوعة") 
ويتألم أن يرى نفسه في هذه المجتمعات التي تنتشر فيها الخيرات وتتعدد 
وتتنوع ومع ذلك نجد بعض المؤمنين والمسلمين يتأوه (آه» آه أنا أحوالي 
كذا وكذا وليس عندي كل ما أتمناه)» بل إننا لو طوفنا في شرق الأرض 
و عور اننا" السياي وما ون من ا و 
التقتيل والتشريدء كل ذلك بسبب ديتهم قال تعالى: وما تَقَمُوأ من إل ۴ 
ونوا باه | العربز اميد 4O‏ [البروج: ۸]. 

هذه قضايا لو فل الإنسان فيها لتعر عن درسهء لكنها ER‏ 
خواطر اسان ليتذكّر هو اول وليتذكر أخوته ع كنا نعرف كثيرًا 
من هذه الأدلة» لكننا نغفل وما أكثر ما نغفل» ولذلك كان رسول 
الهدى بيه يوصينا بقوله: «تذكّروا هاذم اللذات»“» وهو الموت؛ لأنك 
إذا تذكرت هاذم اللذات صعّْرّت في عينك الدنياء فلا يكون أمامك صغير 
إلا عظم ولا عظيم إلا صغرء فتعظم أمامك أمور الدنيا وتشتاق إليها: 
نَحَيّ عَلَى جََنَّاتِ عَذْنٍ نها مَنَازِلُكَ الأولّى وَفِيهًا المُخَيِمْ 

وأيضًا تصغر عندك العظائم" في أمر الدنيا؛ لأنك تعلم أن ما 
عند الله خير وأبقى» فهذه دروس ينبغي أن نستفيد منهاء فاي علم من 


= قال: فقعدوا وأكل الضيفء فلما أصبح غدا على النبي بيا فقال: «قد عجب الله 
من صنيعكما بضيفكما الليلة». 

.)51١/١( نضح الرجل عن نفسهء إذا بحجة. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) «الأسى»: الحزن على الشيء. انظر: «العين» للخليل (۳۳۲/۷). 

(۳) «اللوعة»: حرقة يجدها الرجل من الحزن والوجد. انظر: «العين» للخليل .)36١/5(‏ 

)٤(‏ «التعريج على الشيء»: الإقامة عليه. يقال: عرج فلان على المنزل» إذا حبس مطيته 
عليه وأقام. انظر: «الصحاح» للجوهري (۳۲۸/۱). 

(ه) أخرجه الترمذي )۲۳٠۷(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكلةِ: «أكثروا ذكر 
هاذم اللذات»»ء يعنى: الموت. وصححه الألباني فى «الإرواء» .)٦۸۲(‏ 

(5) «العظيمة»: النازلة الشديدة والملمة إذا ا جمعه العظائم. انظر: «تاج 
العروس» للزبيدي (۱۱۱/۳۳). 
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العلوم ينبغي أن يكون منفذًا وموعظة لنا جميعًا؛ فعلم النحو نجد فيه من 
المواعظ» وعلم التاريخ نجد فيه من الحوادث والقصص والعبر الشيء 
الكثير الذي لو وقع على حجر لأثّر فيه» وفي كتاب الله ك من العبر 
والقصص والأمثال ما يكفي درسًا وموعظة كما قال تعالى: ويلك 


رج وم بير < ولا 


الل شرا كاين - ا ت [الحشر: »]1١‏ وفي الآية الأخرى 
يقول: رمَا يعملا إلا الصبلِمُونَ» [العنكبوت: .]٤١‏ 


ورو س 


ردن الحورة عرس يفول أيضًا: ولد کان ت فى فصرم عبر اولي 
الأب و 36 ڪا يَفْرَىك وتكن صّدِيقَ أأذى بين ديه وَتَفْصِيلَ 

ڪل شي وهدى وة قور ومون 4O‏ [يوسف: ]۱١١‏ فكل درس من 
ا التي نأخذها كعلم العقيدة» والحديث» والتفسير» والفقه لا بد أن 
نستفيد منهاء لا يكفي أن نتعلم العلم ونحفظ مسائله» لا بد أن نأخذ منه 
لعبر وأن نأخذ منه الدروس والمواعظ لنطبقها على أنفسناء نحاول قدر 
لإمكان أن ننقلها للآخرين» فكما قال ي : «فوالله لأنْ 
يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر التعم)"' وفي قصة خيبر 
عندما قال الرسول ذَلِهِ: الأعطينٌ الراية غدًا لرجل يحِبّهُ الله 0 
الله ورو افق فت رن ا درف وا 


)١(‏ «النعم)»: البهائمء وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» والإبل الحمر: أعز 
أموال العرب» قأخبر أنها خير من الأموال النفيسة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص 
0 1 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم (4/405؟) عن سهل بن سعد قال: قال 
النبي بيا يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح على يديه» يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسوله»» فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى. فغدوا كلهم يرجوه» فقال : 
«أين علي؟2» + تل بتكي عينية ی ی ع و له» فبرأ كأن لم يكن به 
وجعء فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
يساحتهم» 0 ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يحب عليهم» > فوالله لأن يهدي الله 
1 بك رجلا خير لك بن أن يكون لك حمر المم». 

(۳) اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: مد عنقه إليه» وقيل: هو إذا ارتفع وعلا. يُنظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)٤۹۳/١(‏ 


mg Bp 


أعناقهم وتمنّى كل واحد منهم أن يكون هو حامل اللواء وأن يُجرّد سيفه 
للقتال فى سبيل الله. 


فالرسول بيه سأل عن عليّ بن أبي طالب فقيل: إنه أرمد» فطلبه 
فبصق في عينه فشَضِي» ولكل واحد من الصحابة وه من محاسن ومن 
فضائل» وأفضلهم أبو بكر فل فلو وُزِن إيمانه بإيمان الأمة 3 
إيمانه"“» وهو الذي قال عنه الرسول كلةِ: «سَدُوا علي هذه الخوخة”'" إ 


خوخة أ . وقال أيضًا تَلهِ: «لو كنت متَّخدًا خليلًا لاتخذت ا 
بكر 0 وجاء بعده عمر فقال عنهما يلظ «اقتدوا باللّذين من بعدي 
أبي بکر» oT‏ ُ 


هذه قضايا مهمة نعرض لها؛ ففينا مّن يحتاج إلى المواعظ أكثر مما 
يحتاج إلى المسائل. 


: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله کا‎ »)۳۳٥/۵( أخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ )١( 
«لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح). قال الألباني: «منكر». انظر:‎ 
.)57817( «السلسلة الضعيفة»‎ 
عن هزيل بن‎ »)۱٤٩/۱( وصح موقونًا من قول عمرء أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 
شرحبيل» قال: قال عمر بن الخطاب ##5: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل‎ 
الأرض لرجح بهم). قال العراقي : (إسناده صحيح). انظر: «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
.)65 (ص‎ 

(۲) «الخوخة»: باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (87/9). 

(۳) أخرجه البخاري (451) عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله ية في مرضه الذي 
مات فيه» عاصب رأسه بخرقة» فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
«... سدوا عني كل خوخة في هذا المسجدء غير خوخة أبي بكر». 

() أخرجه البخاري )۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) واللفظ له: عن أبي سعيد» .. وفيه 
«... وقال رسول الله كئِة: «إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء 
ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام. ..» 
الحديث. 


(o)‏ أخر جه الترمذي (TTY)‏ و حسته الألباني في و فى «(المشكاة» كك 


< تولي: (وگان سَايِرَ أَرْوَاجَ الي کا ترون دَلِكَ 31 دج 


إذ الضكيابة ا فانرا يحخروصوة كل الحرمن أن بصيو اة 
الرسول بء بل كانوا بعد وفاة الرسول ييه إذا حدثت حادثة» أو نزلت 
نازلة عرضوا الأمر على كتاب الله فإن لم يجدوه عرضوه على سُنَّة 
الرسول ييي كما حدث من أبي بكر وعمر ومن غيرهما. 


وهذه قصة الجدة وإن أبا بكر فرح بذلك عندما تقل له أن 
الرسول يه أعطاها السدسر”. 


إذا رأينا من هذا أنه يرجع في الأمر إلى المصدرين الأساسيين» فإن 
لم يوجد حينئذ ينتقل إلى الاجتهاد. 


> تولم: (وَمَنْ رَجَحَ حَدِبِتَ سَالِمء وَعَلّلَ حَدِيِتَ عَائَِة انها لَمْ 
تَعْمَلُ بو - كَالَ: يُحَرّمُ رَضَاعْ الكبير). 


كذلك الصحابة و كاثوا يحرصضون كل الحرض أن بضيبوا سنة من 
سنن الرسول بيه وما مَرّ في أحكام الصلاة في الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء وما حصل من حديث عائشة: «أن الرسول ييه ما ترك 
ركعتين لا سفرًا ولا حضرًاء ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر””". 
رأة لك اكل على جم من الضحابة سه هيداه بن عبان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5895): وغيره» عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى 
أبي بكر الصديق» تسأله ميرائها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء» وما 
فقال المغيرة بن شعبة» «حضرت رسول الله بهاة أعطاها السدس»» ...الحديث). 
وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)١580(‏ 

(۲) أخرجها البخاري (087) وغيره عن عائشة» قالت: «ركعتان لم يكن رسول الله َكل 
يدعهما سرًا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصرا. 


والمسور بن مخرمة» وعبدالرحمن بن أزهرء وأنهم أرسلوا كُرِيبًا مولى ابن 
عباس إلى عائشة فأحالته إلى أمَّ المؤمنين أمّ سلمة؛ لأن أمَّ سلمة لديها 
أمر لم يكن عند عائشة؛ لأنها هي التي سألت الرسول كله فبيّن لها 
الحكم؛ لأنه لما صلى بعد العصر سيل والتي سألته هي أمّ سلمة كما جاء 
فى بعض الروايات؛ لأنه نهى عن الركعتين بعد العصر وصلاها! فأرادت 
أن تعرف السبب» وأرادت أن تعرف هل هذا خاصٌ بالرسول لي فبيّن 
لها الرسول بيه وهو المهتم بأمر الإسلام والمسلمين بأن جاءه أمر جلل» 
جاءه وفد من بني عبدالقيس بإسلام قوم قال: «فشغلوني عن الركعتين بعد 
الظهر فهما هاتان الركعتان». 

فالرسول ية لم ينساهماء لكنه انشغل بأمر يهم المسلمين» ولذلك 
لما فرغ صلى الركعتين بعد العصر. 

> قولم: (باتها لم تعمل به - قَالَ: بحرم رَصَاعَ الكبير). 

قد أشرنا إشارة خفيفة إلى أن من العلماء المحققين». الذين جاهدوا 
بسيوفهم وبأقلامهم وبألسنتهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا الرجل وقفت 
نفسه للدفاع عن الدين ونصرة لدين الله ونصرة المؤمنين» وعاش في زمن 
أحوج ما يكون ذلك الزمن إلى أمثال ذلك العالم الجليل» الذي كان يعد 
قبسًا من نور أنار في دياجير”" الظلام إنه كان يُمثل أمّة» فرحمه الله 


: ومسلم (894)» وفيه: «... فقالت أم سلمة ك‎ )١7787( أخرجه البخاري‎ )١( 
سمعت النبي بي ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل على‎ 
وعندي نسوة من بنی حرام من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية› فقلت: قومى‎ 
وأراك تصليهماء» فإن أشار بيده » فاستأخري عنه» ففعلت الجارية»ء فأشار بیده»‎ 
فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: «يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد‎ 
العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر‎ 
فهما هاتان»).‎ 

زفق «الدياجير»: جمع ديجور وهو الظلام. والياء والواو زائدتان. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (9//ا5١).‏ 


اھ ا ی تت 
تعالى وغفر له وأسکنه فسيح جناته ومن قضايا التتار الذين جاؤوا من 
أف القنوق :لا و على ا و رمي و ول لون يد 
إلا حولوه رمادّاء وكانوا يسيرون كما قال ابن الأثير: كالرماد إذا در 
فسرت إلى الريح”" 
كانوا يسيرون في البلاد تقتيلًا وسلبًا ونهبًا“ حتى وصلوا إلى قصبة 
الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت (بغداد) فهاجموها والمسلمون منشغلون 
بالخلافات» والله تعالى يقول: ولا برعو فكاو رذحب رسد [الأنفال: 
[4٦‏ فاستطاع هذا الرجل أن يوخد بين دولتين في ذلك الوقت» بين دولتي 
الشام ومصر فأصبح يتردد بينهما حتى استطاع أن ينسج منهما دولة واحدةء 
وأن يؤلف القلوب وأن يرفع ا وأن يحاربها وأن يصفي النفوس» 
تزجع المسلمون جميعًا إلى دين الله هل ا أن 0 والنصر إنما هو 
في الرجوع BN 13 E RC‏ ديك اموا 
في ألميو ا دما ق شش اسهد 63 E EE‏ 


من ينصرهة لت أله لقو عر [الحج : ]١‏ فعاد التتار مرة أخرى»ء لكن 
المسلمين أذاقوهم كأس الموت كما أذاقوهم أول مرة؛ لأن المسلمين 
رجعوا إلى الله. 


فلو أن المسلمين رجعوا إلى الله 3# وطبقوا هذه الشريعة الخالدة 
الى چ فى هذه البلاد وترون هذه الخيرات والسعادة؛ لعادت لهم 
عزتهم ١‏ وقوتهم ومجدهم » ومکانتهم » ولهابهم العالم ولساسوه. 


ألم يكن الرشيد ككُدَنْةُ يرفع طرفه إلى السماء فينظر إلى السحابة 


)١(‏ لا يلوي» أي: لا يلتفت ولا يعطف عليه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(74/1). 

(۲) «الرميم»: العظام البالية وكذلك الرمة. «مجمل اللغة» لابن فارس (ص 594). 

(۳) عبارة ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» )۳٤/٠١(‏ قال: لهذه الحادثة التي استطار 
شررها» وعم ضررها» وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. 

(9) «النهب»: الغنيمةء والجمع النهاب. والانتهاب: أن يأخذها من شاء. انظر: 
«الصحاح» للجوهري ۲۲۹/۱(۰). 


aug هج‎ 


فيقول لها: «أمطري أين كنت فسيأتيني خراجك“'. ذلك دليل على اتساع 
الدولة الإسلامية التي امتدت حتى وصلت إلى بلاد الأندلس» فلمّا انشغل 
المسلمون بالمعارك والنزاعات ونسوا كتاب الله 9 + وقصروا فيما يجب 
عل زالك عتمددي ٠‏ .وضعفت كله .وفل""” أعداء العسسلمين 
ا وكييروا شوكتهم ”أ هذه هي حال e‏ فلو أنهم عادوا 
إلى كتاف ا د وة رشؤله ك وهذا .ها مط اليه لاون فقن 
كلّ مکان» لعادوا كما كانوا رسل خير» هداية وقادة أمم. 

ألم يكن العرب في الجاهلية رعاة شاة وغنم» وكان أحدهم يضع 
على يده صنم فيسجد له ثم إذا يجوع فيأكله"» وربما يفسَّر هذا بضعف 
العقول ثم جاء الإسلام فصقل“ تلك العقول فنظمها حتى أشرقت بنور 
الإيمان» واستضاءت بنور الإخلاص فتغيرت الأحوال؟! 


فيأتي عمر #85 - الذي وقع في أمر من تلك الأمور في الجاهلية - 


)١(‏ هذا اشتهر على ألسنة المعاصرين ولم أقف على من نسبه لهارون الرشيد من 
المتقدمين» لكن الذي وقفت عليه أنه من كلام هشام بن عبدالملك. انظر: «سبل 
الهدى والرشاد»» للصالحي (۱۲۸/۳)» حيث قال: «واتفق ذلك في زمن هشام بن 
عبدالملك حتى جيء إليه خراج الأرض شرقًا وغربّاء وكان إذا نشأت سحابه يقول: 
«أمطري حيث شئت فسيصل إلى خراجك)»». 

(6) هيمن يهيمن هيمنة: إذا كان رقيبًا على الشيء. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
VV‏ 1 

(۳) فل القوم فانفلواء والفل: الكسر وجمعه فلولء ويقال: فلك: كسرك بخصومته 
وعذله. انظر: «الغريبين» للهروي (0/5/ا54١).‏ 

(:) «القناة»: الرمح وواحدة القنى. «معجم ديوان الأدب»» للفارابي (۲۸/6). 

)٠(‏ يشاك شوكاء أي: ظهرت شوكته وحدتهء فهو شاتك السلاح. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (1595/5). 

(5) «تعطش»: تكلف العطش. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص .)٥۹۸‏ 

(۷) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر )*84/٠١(‏ حيث قال: وذكر القرطبي أن أهل 
الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم عمل صنمه من عجوة 
اع تاكلم 

(8) «الصقل»: الجلاءء وبالسين جائز. انظر: «العين» للخليل (54/0). 


ويقف عند الحجر الأسود ويقول: «واللهِ إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا 
تقبو ولولة انق و افق E‏ لله رتالف بنك لالم 


هذا هو شأن المؤمنين حقّاء إذ يقول اله 2# A‏ 
لين ا ذكر اله ولت فوم ودا تيت عم ايس رادنهم إيمانا ول 
يهم يوون 9 الت قيثوت اصَّلره ويا رفم - ایک 
ا هم ديجت عند يهر فة رد حَكَرِيةٌ ©4 
[الأنفال: ۲ .]٤‏ وقال أيضًا: ايلك اة َه الق ورت عن عادنا “من کان 


E تقب‎ 


الزواج؛ لاه 8 أن عصره بحاجة إليه؛ إذ هو ا 0 0 الرجال» 
بعض ما أذَاه. 

وهو رجل قد رزقه الله 4 قوّة الإيمان» وقوة الإخلاص؛ إذ و 
نفسه لخدمة هذا الدين› يجتمع عدد غفير من العلماء ليناقشوه عه 
أعماله» ما انقطع يومًا من الأيّام؛ لأنه أخلصٌ لله #ل؛ لأنه طلب العلم 
خالصًا لوجه الله. 
منه أن يؤْجُل الأمرء وهو نفسه اه يقول: «وكنت أعلم أنهم يريدون 
الإعداد لذلك» لكن المسألة تتكرر)”". 

نا4 نظر إلى هذه الأدلة نظرة العالم الفاحص العميق الذي قَلَّبِ 
هذه الشريعة الإسلامية فأدرك ا وغاص في أعماقهاء وتذوّق من 
اشوا هذه الشريعة» وشرب من صفائها ولذلك اكد ينه إلى ما يقوله 
جمهور العلماء أصلًا بأن التحديد ينبغي أن يكون في الصغرء أي: أن 


8 


ق 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٩۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰۹). 
(0) لم أقف على هذا القول. 


التحريم إنما هو في الصغرء لكن ليس لنا دليل صريح يدل على أن 
الكبير لا يمكن أن يُرضَع؛ إذ لم يأتِ دليلٌ صريحٌ عن رسول الله کل 
يخصٌ سالمًا بذلك. 


والرسول ڳلا بلي EEO‏ امات 6 حية فال 
تعالى اسمه: ورلا إِيْكَ الڪ لمي الئاس ما رل لم ومهم 
يتشكرورت» [النحل : 44]ء أي: ليبين لهم الذي اختلفوا فيهء فالرسول با 
يكن للماش الى .3 أرفلتة الله كانه تعالن ای ,يقر ا و لين 
الناس كافة إنسهم وجتهم كبيرهم وصغيرهم. 


ويقول علماء الأصول: «تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
إدلك 
2( 8 


فالرسول بي لم يرد عنه أنه ححص ذلك بسالم؛ لأن الرسول كَل نبّه 
على ذلك كما جاء فى بعض الأدلةء فقد أطلق الرسول َل. 


إِذا يكون التحريم في الصعّر لكن لو ظهرت ظاهرة» أو وقعيث واقعة 
كالتي أحرج فيها أبو حذيفة ظ4 وزوجه أيضًا سهلة بنت سُهيل؛ فإن 
الرسول ييه رفع هذا الإشكال عله فقن راق أنه يُرضع في هذه الحالة 
وتجوز. 


هذا قولٌ قال به أحد العلماء» وذهب أكابر العلماء من الصحابة ومن 
التابعين ومن الأئمة الأربعة إلى تحديد ذلك في الحولين» والله أعلم. 


)١(‏ يُنظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار )40١1/(‏ حيث قال: «ولا يؤخر»» أي: 
لا يجوز تأخير البيان «عن وقت الحاجة» وصورته: أن يقول «صلوا غدًا؛ ثم لا يبين 
لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك؛ لأنه تكليف بما لا يطاق. وجوزه من أجاز 
تكليف المحال. وهذا هو الراجح عند العلماءء خلافًا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم 
وقوع التأخير عن وقت العمل : أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع» فالتكليف 
بذلك تكليف بما لا يطاق» فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وانظر: «شرح 
تنقيح الفصول» للقرافي (ص 587).» «العدة في أصول الفقه» لابن الفراء .)۷۲٤/۳(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(المَمَألَةٌ الثَّالِتَةُ: وَاختَلَفُوا إِذَا اَعَد نكن ا بالغِذدَاءِ قبل 
الحَوْليْن َم“ 3 أَرْضَعَتهُ :امرأة). 


الرضيع قد يستغني عن اللبن وقد لا يستغني» فربما ترضع الأم 
طفلها مدة عام أو أقل من ذلك» أو أكثر» لكن لبنها يجف› وريما أن 
الطفل يعزف عن ذلك الثدي ولا يريد اللبن» وريما يكون عنده من النشاط 
ا والقوة ما يمكنه أن يتناول شيئًا من الطعام» ولو کان ذلك الطعام 
خفيفا فيتغذى به. 


إذا' لبي رطا أنه قطم» لکن رها يدرك ذلك اويا :سيت من 
الأسباب يدعو إلى ذلك فريّما يُفطم» وبعض الأطفال قد يُفطم وهو ابن 
سنةء أو دون ذلك أو أكثرء فليس شرطًا أن يصل إلى السنتين» کا 
الذي يحصل به التمام والكمال إنما هما الحولان» وهذا أمر نص الله 
عليه كل 2 كتابه العزيز حين قال: ا رخفن أرلدهن. عون کان 
1 أن ي اا [البقرة: ۲۳۳]» بين الله 44 أن تمام الرضاعة إنما 
يحصل بعامين» وفي قراءة: #لمن أراد أن تتم الرضاع)» معنى هذا: أنه 
قد يفطم الصبي قبل ذلك. 


> قولم: (قَقَالَ مَالِكُ : «لا يُحَرّمُ ذَلِكَ الرضَاع))". 


اد الإمام مالك ومعه بعض المالكية - ر الله جميعًا ‏ أنه 
/ مراد الزرمام بعص حمهم 
فم اسان ياد EN‏ لثمانية عشر شهرّاء ثمّ بعد ذلك رضع 
هل هذا الرضاع د يُعتبر أم لا؟ فالإمام مالك يرى أنه لا يُحرّم. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» (001/5) حيث قال: فإن استغنى بالطعام بعد الفطام كان 
غير محرم» ولو كان الاستغناء في الحولين (قوله: وسواء كان الاستغناء فيهما إلخ) 
صوابه وسواء رضع فيهما بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور؛ لأن 
القرب والبعد إنما يعتبران بين الاستغناء والعود للرضاع. 


> تولم: (وَقَالَ ا ول وَالشَّافِمِك 9 : انيت ت الحرمة 


وقال الإمامان الشافعي وأحمد"": تثبت الحرمة في الحولين» أما 7 
حنيفة فله تفصيل في ذلك : فهو يوافقهما ذ في الحولين لكلّه يمد ذلك إلى 
ثلاثين شهرًا. 


E ارود بزعدروة‎ ONE ضفر كفي‎ TE 
و تنبب عام آخر» ا تة أشهر فيتم ذلك إلى ونين شهرَاء وهو‎ 
16 يسعدل بالآبة فى قوله تعالى : وة ره ن ك اعات‎ 
ويرى ا هنا لبي الترادريه الخمل الم رة لك الها درا‎ 
على ذلك وقد جاء ما يفسر الآية: وهو أن المراد بذلك إنما هو الفصل»‎ 
00 أي: الحمل المعروف» والمراد بالفصال إنما هو الرضاع ومدته‎ 
وأن الحمل قد يكون ستة أشهرء وقد فسر ذلك علي ب بن ابي طالب مه‎ 
رعا ای ان اد اله تنصيله ی ا کا ول ا لكق ا‎ 
1 ۰ ردّوا هذا الول لأبي حنيفة.‎ 

فأبو حنيفة من حيث الجملة» له رواية مع جمهور الصحابة» والفقهاء 
أيضًا وله هذا القول. 


)١(‏ ينظر: اتبيين الحقائق» للزيلعي (147/7) حيث قال: والفطام في مدة الرضاع غير 
معتبر كما أن الرضاع بعد مدته غير معتبر فطم أو لم يفطمء وذكر الخصاف أنه إن 
فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعًاء وإن لم يستغن ثبتت به 
الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١095/9(‏ حيث قال: (وشرطه). أي: الرضاع 
المحرم» أي: ما لا بد منه فيه فلا ينافي عده فيما مر ركنا (رضيع حي) حياة مستقرة 
فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذي (لم يبلغ) 
ى ابتداء الخامسة (سنتين) بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيتمم ثلاثين من الشهر 
الخامس والعشرين» فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه» وإن 
رضع وطال زمن الانفصال. 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (545/5) حيث قال: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا 
بشروط أحدها: أن يرتضع م 3 ولو كان قد فطم قبله» أي: قبل ذلك الرضاع 
لقوله تعالى: مإوَلوَلِدَتٌ برضن أولدهن حون مين 4. 


أما مالك فيرى أنه لو تجاوز العامين بشهر أو شهرين رتنا ثلاثة؟ 
فإن هذا لا محم الخرمة. 

أما الإمام الشافعي وأحمد؛ فيقيّدان ذلك بالعامين؛ فلو أن إنسانًا 
قطم لمدة عام أو م ونصف. أو أقل أو أكثر ولم يصل فا الجر 
تاوضع قبل أن يدم الحولين» فإن الحرمة تثبت» أي : : نفرض أن رضيعًا 
رضع من امه سَنةٌ ونصف» ثم بعد العام والنصف جاءت افوا 5 فأرضعته 
الرضعات الشرعية المعروفةء ألقمته الثدي فأخذه فترة حتى ترکه» ثم 
كررت ذلك خمس مرات» فإنه يثبت يثبت الرضاعء وت ّ تثبت الخرمة والمحرمية 
عند الإمامين الشافعى وأحمد فى ذلك. 

وبعض الحنابلة يرى أنه لو تجاوز ساعة لا تثبت الحرمة في ذلك”". 


> قولم: (وَسَبَبٌ الحتلافِهم : لاهم في مَفْهُوم قَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَلَامٌ: «قَإِنّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة”". فَإِنَهُ يُحْثَمَلَ أن يُرِيدَ بذَّلِكَ 
٠‏ الَّذِي يون في سي المَجَاعَةٍ كيْمَّمَا گان الطَفْلٌ وَهُوَ سن الرّضَاعء 
وَيُحْثَمَلُ أَنْ يُِيدَ إا گان الطَفْلُ غير َير فظوم إن مم في بَعْض الزن َم 
2 رَضَاعًا مِنَّ المَجَاعَةٍ الا يلاف آل إلى أن الصا الَّذِي سَبَبَهُ 
المَحَاعَة وَالِافتِقَارٌ إلى اللّبَن هَل يُعْتَبَرٌ فيه الافْتِقَارٌ الطَبيعِىٌ مال رَه 
الافتِقَارٌ الى سِنْ الرضَاع؟ أو افيَقَارُ المُرْصع ته وهو الذي رفع 
00 0 مَوْحودٌ بالطبْع؟ وَالقَاِلُونَ بتأثیر واا في م الرّضَاعَ 
سَوَاءٌ مَنِ اشْتَرَط مِنْهُمٌ الفِظامَ» أو لَمْ ب يشرط افوا في هَذِهِ المُدَّق 
قَقَالَ : مَل 0 حَوْلَانٍ مَقَظء وَبِهِ قَالَ 0 


)١(‏ وهو قول أبي الخطاب» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١78/8(‏ قال أبو الخطاب: لو 
(۳) ليس قول زفر ورده الشارح وقول زفر قد تقدّم. 


ليس هو قول زُفرء وإنما هو أيضًا قول الإمامين الشافعي وأحمد» فنحن 
تاا و اوجرا أن تن قال بالعاميق هما الاعات (العاففي والح و 
من قال بالعامين لكن زاد عليه قليلا وهو (مالك)» ak‏ اين هر 
وهو (أبو حنيفة) في رواية. ومنهم مَن رأى أن إرضاع الكبير أيضًا يحرم ؛ 
واستدلُوا بقصة سالمء وقد وقفنا عند هذه المسألة كثيرّاء وَعَلقنا عليها. 


> قول: (وَاسْتَحْسَنَ مَالِكُ الْتَحريمَ ف ا المَسِيِرَة عَلَى 
ا وَفِي قَوْلٍ الشَّهْرٌ عَنْه''2 وَفِي فول عَنْهُ: إلى اة شير" . 
0 


َكَالَ أَبُو حَيفَةً: «حوْلان وَسِنَهُ شْهُورٍ) 

E أكون حسينة مقوله عبان دكات رسكل لتر‎ EY 
1 [الأحقاف: ١٠]ء» لكن رد على هذاء وأن المراد بالحمل ليس كما فسَّر‎ 
حنيفة» وإنما هو الحمل المعتادء والمراد به: أن مدّة الرضاع حولين» وقد‎ 
يولد المولود أيضًا لستة أشهر؛ وقصّة علي بن أبي طالب في ذلك معروفةء‎ 
في قصة المرأة التي ولدت بعد ستة أشهر.‎ 

> قولع: (وَسَبَبٌ اْيِلَافِهم مَا يُظَنٌ مِنْ مُعَارَضَةٍ آَيَةٍ لضم 
لحديث عَايَشَة المتَقَدُم؛ وَذْلِكَ 3 وله للد 


EE 


نَوْلَهُ تَعَالى: «تألزلاث : ص 
ون مين 4 [البقرة: ۲۳۳]» وهم م أن مَا زَادَ عَلَى هَذَيْنٍ ا 5 
هُوَ رَضَاعَ مَجَاعَةٍ مِنَّ ابن وَكَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ: «إِنَّمَا الرَضَاعَةُ 


0-0 


a 3 


مِنَ المَجَاعَة» ‏ يَفْنَضِيِ عُمُومُهُ أن ما دَامَ الظَفْلٌ غِذَاوُهُ اللَّبَنُ أن ذّلِكَ 
ےم ود نو 


الرَضَاعَ يحرم). 


)١(‏ ينظر: «شرح ابن ناجي على متن الرسالة» (۸4/۲) حيث قال: وقيل باعتبار شهر فقط 
رواه ابن الماجشون. 

(0) يُنظر: «شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» (۸۹/۲) حيث قال: «وروى أبو 
الوليد اعتبار ثلاثة أشهر». وانظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل 
)11۳/0(. 

(۳) تقدّم. 


مُرَادُهُ بَحَدِيثِ عَائضَّةً: قَؤله يَلِةِ: (إِنَمَا الوَضَاعَةٌ يِن المَجَاعَة» 
ومعناه: ما رَضّعه الصبي» فعصمه من الجوع. 

ومعنى ذلك: أنه آله لو رضع عد الحؤلين د نجاف م من 
الجوع» أن هذا الرضاع محرّم. 

. وهذا المعنى يُعَارضه في الظاهر آية: ولوت بضع أوَلَدَهْنَ حون 
كاملنِ #4 فمعناها: أنه يكون للرضاع حكم التحريم إذا كان في الحولين» 
وكان قَدْر ما ترد به المجاعة» وهو ها قدّركة السِنّة 4 وبجدتة بخمس 
رضعات» وما كان في غير مدة الحولين فلا يقع به التحريم 

> قولة: (المَسْألَةٌ الرَّابِعَةٌ: وَأَمّا مَل يحرم الوجُور 
وَاللَدودٌ؟). 

ويلحق بهما السعوط» ولكن المؤلف ذكر له مسألة صغيرة مستقلة. 

و«الوجور»: هو أن يُؤخذ اللبن إما أن يُصب في إناء» أو في كأس» 
أو يوضع في هذا الثدي الذي يرضع به الصغير» يُحلب من ثدي المرأة 
الأم ثم يُسقى إياء. أي: يصب في حلقه» هذا يُسمى بالوّجور بفتح الواو. 

فهل هذا تقوم به الحرمة كالحال بالنسبة للرضاع من المرأة؟ الأصل 
- كما هو معلوم ‏ أن الارتضاع إنما يكون من الثدي؛ بمعنى: أن يلتقم 
الصغير الثدي فيمتصه. وقد عرفنا أو رجّحنا أن الرضعات التي تُحرّم هي 
خمس» وقد مر ذلك بشيء من التفصيل في حديث عائشة ويا : «كان فيما 
نزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يَحرّمن» ثم نسحن بخمس» فتوفي 


سول الله عله وهن فا را سن افر نا وقد اللدزاد مهدا 
الحديث. 


000 «الوجور): الدواء يوجر في وسط الفم. انظر: «الصحاح» للجوهري )/ (AE‏ 


(؟) «اللدود»: هو ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(ه"0). 


Gag بج‎ 


ا جلها عق ا کے أو اف کات فوضع في فم 
هذا الصغير فشربه ثم تكرر ذلك إلى خمس مرات هل ينرّل ذلك منزلة 
الارتضاع من الثدي؟ هذا هو الوّجور. 


وأما «اللّدود؛: بضمٌ اللام فالمراد به: أن يؤخذ بطرف لسان الصغير 
فيُمال إلى أحد شقي فمه؛ فيؤخذ باللسان فيْئّجه به إلى أحد الشقين» ثم 
يُصبٌ اللبن في الشق الآخرء وليس ذلك خاصًا باللبن بل يدخل في ذلك 


الدواء وغيره» وهذا سمو باللدوة: 


إِذَا الوَجور للشو كلامها يصب عن طريق الفم؛ والفم ‏ كما 
تعلمون ‏ إنما هو المكان الأصلي الذي يصل عن طريقه الغذاء إلى 
الجوف» وربما يأتي أيضًا عن طريق الآنف كالحال بالنسبة (للسعوط) الذي 
سيتكلم عنه المؤلف. وربما يأتي عن طريق الحقنة» وربما يوجد جرح في 
البدن أو ثقبٌ فيوصّل إليه أيضّاء فهل هذا داخل أم لا؟ 


مسألة (الوّجور) اختلف فيها العلماء؛ فالجمهور قالوا: إن الوَجور 
يحرم كما يحرم الارتضاع من الثدي؛ أن الغلة التوعودة فى الا رقع 
من الثدي موجودةٌ هنا؛ ولأن او و لا رضاع الها 
أنشز العظم وأنبت اللحم»'. وهذا اللبن الذي يُصبٌ سواءٌ التقمه الصبي 
من ثدي المرأة أو صب فى حلقه؛ فإنه سيسير فى هذا المجرى إلى أن 
يصل إلى الجوف فيستقر في المعدة» ثم بعد ذلك يحمله الدم إلى بقية 

ا «العكملة: واليلة مرو ف يقلو" ی 
فرقًا وإن كان الأصل هو الارتضاعء فلا فرق بين مَن يرتضع من الثدي 
مباشرة» ومن يصب في حلقه اللبن ما دام قد وصل إلى الجوف وتحقق فيه 
ما يتحقق بالنسبة للرضاعة المعروفة؛ لأن الرسول ييه بن أن الرضاعة من 


> قولج: (وَبِالجْمْلَةٍ مَا يَصِلْ إِلَى الحَلْقٍ مِنْ غَيْرٍ رَضَاع؟). 
أي: هل تحصل به الحرمة وما يتفرع عنها وهي المحرمية أم لا؟ 
الجواب: فيما يظهر: أن ذلك يحصل به؛ لأن القصد والغاية هي التغذي» 


والتغذي يحصل؛ لأن هذا اللبن سينزل إلى الجوف» وإلى المعدة فيحصل 
الغذاء به. 


> قولم: (فَإِنَّ مَالگا قَالَ: يحرم الو ل ونال 
7 901315 وله يُحَرم)). 

لشن هذا هو قول مالك وحده؛ إنما هو قول ا Re‏ 
والشافعي» وأحمد"» وأكثر الأئمة توسّعًا في ذلك هو الإمام الشافعي؛ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )١١5/5(‏ حيث قال: (ويحرم 
بالوجور) بفتح الواو» وهو ما صب في وسط الفم وتحت اللسانء و(السعوط) بفتح 
السين» وهو ما صب في المنخر› ظاهر كلامه أن السعوط يحرمء وإن لم يتحقق 
وصوله للجوف. وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ رار و«حاشية اوي (/0۳(. 

إفة أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (557/9): عن ابن جريج قال: أرسلت إلى عطاء 
إنساتًا في سعوط اللبن الصغير وكحله به آبحرم قال: «ما د أنه يحرم). 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم )١185/٠١(‏ حيث قال: وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا. 

(4:) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى )۱۸١/۲(‏ حيث قال : وال والوجور يثبت بهما 
التحريم بالاتفاق لحصول النشوء بهما. وانظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين 
(رد المحتار) (۲۰۹/۳). 

() يُنظر: انهاية المحتاج» للرملي )۱۷١/۷(‏ حيث قال: (ويحرم إيجار) وهو صب اللبن 

في الحلق قهرًا لحصول التغذي به» ومن نَم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا 
مسام» فلو تقيأه قبل وصولها يقيتا لم يحرم (وكذا إسعاط) بأن صب اللبن من الأنف 
حتى وصل للدماغ (على المذهب) لذلك. 

(5) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )٠٠١/١(‏ حيث قال: وسعوط في أنف ووجور 
في فم كالرضاع في تحريم ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع 
وحصول إنبات اللحم وانتشار العظم به كما يحصل بالرضاع» والأنف سبيل لفطر= 


amg ## 


لأن العلماء تكلموا عن الحقدة؟ فت أن الك > وال : 
والحنابلة”") قالوا بأن الحقنة لا تُحرّم؛ يعني: لو وضع اللبن في الحقنة 
ثم بعد ذلك وُضعت في جسم هذا الصغير» فالشافعية انفردوا“ ووافقهم 
بعض الحنابلة“ فى هذه المسألة. 


وبعد أن تقدَّم الطب»ء وظهرت كثيرٌ من الأمور التي ريما كانت 
تجهل» نجد أن ذلك يشهد لمذهب الشافعية؛ فكم من اش شاهدناهم أو 
سمعنا عنهم» أو رأيناهم إنما عاشوا أوقانًا وول ا الإبر 


المغذية؛ فتجد أن بعض الئاس يعيش أيامّاء وبعضهم شهورًا وريما 
سنوات» وهذا قد حصل فى وقتنا هذا. والعلماء عندما تكلموا فى الصيام 


= الصائم فكان سبيلًا للتحريم كالرضاع بالفم. وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(5/0غ4). 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )77١/(‏ حيث قال: (أو) وصوله للجوف بسبب 
(حقنة) بضم الحاء المهملة: دواء يصب في الدبرء (تغذي)» أي: الحقنة؛ أي: 
تكون غذاء لا مطلق وصول بها. وانظر: «حاشية الدسوقي» هة). 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۹/٤(‏ حيث قال: والحقنة لا تحرم بأن حقن 
الصبى باللبن 2 الرواية المشهورة. وانظر: «الدر المختار)» وحاشية ابن عابدين (رد 
المحتار) (۲۱۹/۳). 

(6) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (545/5) حيث قال: (فإن وصل) اللبن (إلى فمه ثم 
مجه)» أي: ألقاه (أو احتقن به أو وصل إلى جوف لا يغذي 0 والمثانة لم 

ينشر الحرمة)؛ لأن هذا ليس برضاع ولم يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو 
ل من جرح. 

(6) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱۲۷/١(‏ حيث قال: (لا حقنة) وهي ما يدخل في 
الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم (في الأظهر) لانتفاء التغذي؛ لأنها ا فنأ 
انعقد في المعدة» والثاني : gE EE‏ ودفع بأن الفطر يتعلق 
بالوصول إلى جوف وإن لم يكن معدة ولا دماعًا بخلافه هناء ولهذا لم يحرم التقطير 
في الأذن أو الجراحة إذا لم يصل يصل إلى المعدة» ولا بد أن يكون من منفذ مفتوح فلا 
يحرم وصوله إلى جوف أو معدة بصبه في العين بواسطة المسام. 

() ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (,771) حيث قال: وقال ابن 
حامد وابن أبي موسى: ينشر الحرمة؛ لأنه واصل إلى الجوف» أشبه الواصل من 
الأنف. 


ا هم مس 
هل هذه الحقنة تفظر الصائم أم لا؟ فبعضهم فسّر القول في ذلك؛ فقالوا: 
فرق يعملا كان میا وها كان غير :مقذئ. 

إِذَا إذا كانت الحقنة مغذية فلماذا لا نلحقها؟ لأن الرسول ييل وضع 
لنا عله واضحة؛: (إنما الرضاعة من المجاعة»» وقال: «الرضاعة ما 
أنشز اللحم وأنبت العظم"". فهل هذه تغذي؟ الجواب: نعم. 

إِذَا العلة موجودة» فلماذا لا نجعلها تسري على الحقنة؟ 


كذلك تكلّم العلماء فيما يتعلق لو أن هذا اللبن حُوّل جُبئّاء فهل 
يحصل به أيضًا ما يحصل باللبن؟ (فالشافعية” والحنابلة”*') يقولون: نعم 
يحصل به ذلك» (وأبو حنيفة””') يعارض في هذه المسألة؛ لأنه يرى أنه قد 
خرج عن مُسمّاه؛ فالآن هذا اللبن قد أصبح يُسمّى جبتاء فلا يُسمى لبنًا. 
فتغير الاسم عند أبي حنيفة له تأثير في تغيير المسمى» وعند الشافعية 
والحنابلة لا أثر لهذا التغيرء بل إنما هو يُحرّم. ولكن الوّجور ‏ كما هو 
معلوم ‏ ليس متَّفًْا عليه عند الحنابلةء فلهم الرواية المعروفة المشهورة) 


دلق تقدَّم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١/١(‏ حيث قال: (ولو جبن) أو جعل منه 
أقط (أو نزع منه زبد) أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من ذلك (حرم) لحصول 
التغذي به. 

(54) بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲۱١/۳(‏ حيث قال: (ويحرم ما جبن) من 
لبن ثاب عن حمل ثم أطعم للطفل؛ لأنه واصل من حلق يحصل به انتشار العظم 
وإنبات اللحم. فحصل به التحريم كما لو شربه. 

() يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )4/٤(‏ حيث قال: ولو جعل اللبن مخيضًا أو رائيًا 
أو شيرارًا أو جبنًا أو أقطًا أو مصلا فتناوله الصبي لا يثبت به الحرمة؛ لأن اسم 
الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفي به الصبي في 
الاغتذاء فلا يحرم. انظر: «حاشية ابن عابدي» (رد المحتار) (019/9). 
ومذهب المالكية يُنظر: «حاشية الدسوقي» (607/5) حيث قال: والظاهر أن اللبن 
يحرم إذا جبن أو سمن» واستعمله الرضيع. 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )7١7/5(‏ حيث قال: (وسعوط في أنف- 


أنه يُحرّم كمذهب الجمهورء ولهم رواية أخرى أنه لا يحرم 

> قولى: (وَسَسََ اخيلاذ هم هَل المعْتَبَرٌ و 2 صُولُ اللْبَنِ كَيْقَما وَصَل 
إِلَى الجَؤْن؟ أو وُصُولُةٌ غل الجهّة المُعْتَادَة؟ فَمَنْ رَاعَى وُصُولَهُ على 
الجهة المَعْتَادَق وهر الْنِي يَنَطلِقٌ عَلَيْهِ اسم الرْضاع قَالَ: لا يحرم 
ال و 

ل لد او 
وإنما الذي جاء فيه أنه من المجاعة رضاعًا؛ فالآن لو أن امرأةة وضعت 
حليبها في هذا الثدي الصغير الآن الذي صار يُصنع ء ثم امتصه 9-0 
هو نفسه. وسيأتي بعد قليل الخلاف في لبن الميتة» هل يحرم أم لا؟ 

الواقع أنه لم يرد في النصوص ما يدل على التفريق؛ لأن هذا الحلق 
إنما هو مجرى» فهناك المريء وهناك الحلقوم» فيمشي إلى أن يصل إلى 
المعدة فيستقر فيهاء ثم يعد ذلك يغد نة الج 

وهذا اللْبن يُسمّى بالغذاء» وهذا من حكمة الله كل 
الذي كان في هذه المرأة تحول إلى هذا 3 الأبيض الذي جعله الله a‏ 
غذاءً لهذا الطفل. 

> قولم: (وَمَنْ رَاعَى وُصُوَلَ ابن إِلَى الجَوْفٍ كَبْمَمَا وَصَلَء قَالَ: 


ور (aw‏ 
م( . 


0) 


وهذا هو رأي أكثر العلماء» وفي نظرنا أن هذا هو الأقرب لروح 


= ووجور في فم كرضاع) في تحريم. ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه. كوصوله 
بالارتضاع وحصول إنبات اللحم وإنشاز العظم به كما يتحصل بالرضاعء و 
سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم. 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة )١77/8(‏ حيث قال: والثانية لا يثبت بهما التحريم. وهو 
اختيار أبى بكر. 

) وهو 0 عطاء الخراسانى وداود الظاهري. 

9 وهم الجمهوز وأكثر العلماء. 


| كك 


الشريعة ولنصوصها؛ لأن الشريعة وضعت لنا غاية» ووضعت لنا علةء 
وسببّاء هذا السب هو ما ينبت لحمهء وماك مقطو يدانه نه يحصل من 
المجاعة بمعنى أن الطفل يستفيد من هذا اللبن. 
> قولم: (المَسْأَلَةٌ الكَامِسَةٌ: راما هَل مِنْ شَرْطِ اللَبْن المُحرم ِذَا 

ا الحَلْقٍ اَن 0 ع ر مَخَالِط لِعَبْرو؟ إِنَهُمُ اخْتَلفُوا فى ذَلِكَ 

أي: هناك لبن يُعرف باللبن المحض» وهناك اللبن الخليطء أي : 
المخلوط بغيره. فنحن قد عرفنا أن العلماء قد أجمعوا على أنه إذا ارتضع 
الطفل من ثدي امرأة»ء وتحقق بذلك الشروط التى ذكرها العلماء قبل؛ 
ومنها خمس رضعات» فإن ذلك يحرّم. فاا الخلااف في الوجور وكذلك 
اللدودء ورأينا أن أكثر العلماء يرون أن ذلك يحرم كالارتضاع من المرأة 
مباشرة» وهذا هو الصحيح في نظرنا ولا فرق. 
۰ ا 
أم أن هناك تفصيل؛ بمعنى : أنه إذا كثر المخالط فغلب على اللبن» وقد 
درسنا في أحكام الطهارة هنا أن الماء قد قسّمه العلماء إلى أقسام ثلاثة 
طهور وطاهر ومطهرء راا من ذلك أن الماء إذا خالطه أحد التغيرات 
كماء الورد أو الزعفران هل يؤثر فيه أم لا؟ فبعض العلماء قال: يؤثر 
مطلقًاء وبعضهم فصّل القول في ذلك فقال: ما لم يسلبه اسمه؛ فإن قيل: 
ماء ورد أو ماء زعفران ونحو ذلك خرج على الاسم فلا يُصبح مطهدًا 
وهذا هو الصحيح» أما إذا كان قليلًا فلا. وعرفنا أن الماء الطهور لا يغيره 
إلا ما غيّر لونه أو ريحه أو طعمه كما ا 

فهذا اللبن إذا خالطه ماء» أو نوع من أنواع الطعام فهل يؤثر عليه أم 
ل 


.)59 «نشز العظم نشورًا»» أي : علا وارتفع. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص‎ )١( 
تقدّمت المسألة فى باب الطهارة.‎ )0 


Gam ğo 


من العلماء من قال: لا تأثير له مطلمًا. 

ومنهم من قال: إن بقي هذا اللبن يحمل اسمه فلا تأثير؛ لأن الغذاء 
سيتحقق وإن خالطه ماءٌ أو طعام؛ فإن تأثير اللبن سيبقى في المعدة. 

وأما إذا خالطه غيره فسلبه الاسم: بمعنى غمره» فذاب اللبن وضاع 
في هذا المخالط فإنه لا تأثير له. 

> قولت: (فَقَالَ ا بن القاسم: (إِذًا اسّْهْلِكَ اللَّبَنُ فِي مَا 


غَيْرو))7"؟. 


6 


ذلك. 
> قول: (نُمَ سَقِيَهُ الطفل - لم فع الحَرمَةٌ). 
وبعض العلماء قال: EET‏ شو قف ها العامة لأن اللبن له 
تأثيرٌ قوي 


< قرلي: (وبه ل ابو حَدٍ 2 وَأ 04 ضْحَابهة)7". 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱۷۷/٤(‏ حيث قال: (ص) أو خلط لا غلب 
(ش) أي : وكذلك يحرم ما وصل إلى الجوف من اللبن ولو خلط بغيره من ماء أو 
عقاقير كعنزروت أو مر أو طعام إن كان اللبن مساويًا أو غالبًا لا إن غلب بغيره فلا 
يحرم على الأصحٌ؛ وهو قول ابن القاسم خلاقًا للأخوين وبعبارة أو خلط بغير 
وينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )۷٤/٥(‏ حيث قال: وما خلط من دواء أو 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۲۷١  519/0(‏ حيث قال: (وإذا اختلط اللبن 
بالماء» واللبن هو الغالب) ش: أي والحال أن اللبن هو الغالب على الماء م: 
(تعلق به التحريم) ش: لأن الحكم للغالب م: (وإن غلب الماء لم يتعلق به 
التحريمء خلافًا للشافعي) ش: فإن عنده على الأصح يتعلق به التحريم إذا كان 
مقدار خمس رضعات من اللبن وبه قال أحمدء وكذا الخلط بالدواءء أو بلبن بهيمةء 
أو بكل مائع أو جامدء واعتبر مالك أن يكون اللبن مستهلكًا في جميع ذلك» لعدم 


E ال‎ 


١ =‏ 5 5 ۲ 
والشافع * 5 ورواية لأحمدة 


> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِيٌ وَابنْ حَبِيب ) وَمُطرف› ابن المَاجِشُو 


مِنْ أَصْحَابٍ مالك : دقع به الحُرْمَةُ رة ما لَو الْقَرَدَ اللَبنُ أو 
مُحْتَلِطا لَمْ تَذْهَبْ عَيْنْة)). 


فعند الشافعية مطلقًا» وأكثر العلماء توسّعًا في هذا المقام إنما هم 


> قولم: (وَسَبَبٌ الخحيلافهم: هَل يَبْقَى لبن محم الحَرْمَةٍ إا 


اختلط بِعَيْرِو؟ أَمْ لا يَبْقَى به حُكُمُهَا. > كَالحَالٍ في النّجَاسَةٍ سو ذا خَالَطَتِ 
الحَلَالَ الظاهرً؟ والأضل المَعْتَبرّ في َلك انطلاق اشم اللَبّن عَلَيْهِ كَالمَاءِ 
هَل يَظهُرٌ دا خالطه شَيْءٌ ظاهِرٌ؟). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١/١(‏ حيث قال: (ولو خلط) اللبن (بمائع) 


طاهر كماء أو نجس خمر (حرم إن غلب) على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو 
لون أو ريح؛ إذ المغلوب كالمعدوم» وسواء أشرب الكل أم البعض (فإن غلب) بأن 
زالت أوصافه الثلاثة حسًا وتقديرًا (وشرب) الرضيع (الكل) حرم (قيل: أو) شرب 
(البعض حرم) أيضًا (في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف. 


يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (۲۲۲/۳) حيث قال: اللبن المشوب 


كالمحض فى نشر الحرمة. ذكره الخرقى. وهذا إذا كانت صفات اللبن باقية» فإن 
صب في ماء كثير لم يتغير به» لم يثبت التحريم؛ لأن هذا لا يسمّى لبنّا مشوبّاء ولا 
ينشز عظماء ولا ينبت لحمًا. وقال أبو بكر: قياس قول أحمد» أن المشوب لا ينشر 
الحرمة؛ لأنه وجور. وحكي عن ابن حامد: إن غلب اللبن» حرم وإن غلب خلطهء 
لم يحرم؛ لأن الحكم للأغلب» ويزول حكم المغلوب» والأوّل أصح. 

وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ۲/۳) حيث قال: (أو شيب»» أي: خلط 
بغيره [وصفاته]ء أي: لونه وطعمه وريحه [باقية] فيحرم كالخالص؛ لأن الحكم 
للأغلب» ولبقاء اسمه ومعناه. فإن غلب ما خالطه به لم يثبت به تحريم» لأنه لا 
ينبت به اللحم ولا ينشر العظم. 

يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (5/5لا) حيث قال: وقال مطرف» وابن 
الماجشون: يحرم به وإن كان اللبن الغالب. 


كما مر وأشرنا إليه. 


> قولة: (المَسْألَةٌ السَّادِسَةٌ: وَأَمَا هَل يُعْتَبَرُ فيه الوّصُولُ إلى 
الحلق؟ أو لا يُعْتبد؟). 

جرت عادة العلماء أن يجمعوا بين المسألة الرابعة التى ذكر المؤلف. 
وبين المسألة السادسة» لكن لماذا فصّل المؤلف بينهما مع صِغر كل من 
المسألتين؟ الجواب: لأن المسألة الأولى التى ذكر فيها الوّجور واللدود؛ 
إنما يأتيان عن طريق الفم» والسعوط إنما يأتي عن طريق الأنف؛ فلمًا 
كان المدخل مختلمًا وإن كانت النهاية واحدة والغاية واحدة -» فرّق 
المؤلف بينهما؛ فعقد 0 مسألة مستقلة. 


e‏ فهل هذا ال yT‏ الأنف حرم أم 
غ وا وا بحر 


> تول: َه يُِْهُ آَنْ يكُونَ هَذَا مُوَ سَبَبَ انهم في السَعُوط 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١117/5(‏ حيث قال: (وكذا إسعاط) وهو صب 
اللبن في الأنف ليصل الدماغ يحرم أيضًا (على المذهب) لحصول التغذي بذلك؛ 
لأن الدماغ جوف له كالمعدة. 

(۲) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۲٠۹/۳(‏ حيث قال: (قوله وألحق بالمص 
إلخ) تعريض بالرّدٌ على صاحب البحر حيث قال التعريف منقوض طردًا؛ إذ قد يوجد 
الم ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسًا؛ إذ قد يوجد الرضاع ولا مص 
كما في الوجور والسعوط. ثم أجاب بأن المراد بالمصٌ الوصول إلى الجوف من 
المنفذين» وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب. واعترضه في 
النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس: مصصته شربته شربًا 
رقيقاء وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص. وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(5). 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (147/0) حيث قال: (وسعوط في أنه ووجور في 
فمه كرضاع) يحصل به ما يحصل بالرضاع من الغذاء» والسعوط أن يصب اللبن في 
أنفه من إناء أو غيره فيدخل حلقه. 


باللَبن والحقتَة بهو وَيُشْبهُ اَن حون لاهم في ذَلِكَ لمَؤْضِع السك 
هَل يَصِلَ ا مِنْ هله الأَعْضَاء؟ 3 لا يَصِل؟). 


الذين قالوا بأن السعوط يُحرّم إنما قاسوه على الصيام”''؛ فقالوا: لو 
أنه دخل إلى جوف الإنسان شية عن طريق الأنف ألا يُفظر؟ قالوا: 0 
والذين منعوا ذلك قالوا: فرق بين الصيام وغيره؛ لأن العام 0 
فيه إنشاز العظم وإنبات اللحم» بينما هنا في الرضاع ب يشترط ذلك. 00 
العلماء على أن السعوط يُلحَق بالوجور؛ لأنه سيمر عن طريق الحلق» ثم 
بعد ذلك ينزل إلى المعدة فيؤثر. 


> قولة: (المَسْأَلَةُ السَابِعَةٌُ: وَأَمّا هَلْ يَصِيرٌ الرَجُلُ الَّذِي لَه اللّبَنُ 
أف 2 رَوْجَّ لا 5 0 

هذه من المسائل المهمّة التي ينبغي أن نقف عندها ونبيّنهاء وإن كان 
الخلافة ها لبن ك فد نظرنا إلى القائلية نيا جد كر الغلناء 
والصحابة وعلماء الحديث والائمة الا ربعة كلهم على أن إل يحرم الام 
بالنسبة للرجل؛ لأنَّ لبن الفحل”" يحرم 

ولذلك نجد أن الإمام oO‏ بقوله أن يكون للرجل 
امرأتان فترضع إحداهما طفلًا صبيًا وترضع الأخرى صبّة فلا يجوز للصبيٌ 
أن فزوج الصببة إذا كير" 


رلا سل عدا بن اعاس فن فل ذه الكسالة توس "له مرا ان 


)١(‏ يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي )۱٤١/(‏ حيث قال: ويثبت 
بالسعوط؛ لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلًا لتحريم الرضاع كالفم. 

)۲( «الفحل»: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدًا ولها ل فكل من أرضعته من 
الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منهاء ومن غيرها؛ لأن 
3 ا حيث هو سببه. انظر: «النهاية» ذ الا الحديث والأثر) 0 
3 امرأتان» فر E‏ من هذا 


فأرضعت إحداهما جارية والأخرى أرضعت غلامًاء هل يتزوج الصبي 
الجارية؟ فقال ابن عباس : دل اللقاح واخ ١‏ 


وفيا ف حديث عائشة 59 وهناك خلااف مشهور E‏ إلى عبدالله بن 
الزيير وهي قضية معروفة» وهناك من خالف في هذه المسألة من التابعين. 

والخلاف يدورٌ حول ما ذكره المؤلف؛ لأن الله تعالى قال: للدت 
رضن ردهن حون مان 4 [البقرة: 8#”] والرسول ييه يقول: 1 
الرضاع ما تُحرم الولادة» 0 وقال: ايحرم من الرضاع ما يحرم من 
انبا ون الذى رض إنما هي الا 5> قل هذا يري إلى هذا 
الرجل؛ لأن هذا الحمل أصلا وُحِدَ بسبب وطء هذا الرجل فحملت هذه 
المرآةء فجاءت بعد ذلك بهذا اللبن. 

الخاد تور اا ول ا في قول الله تعالى : ا رائیشڪه 
9 افك ولؤتمكم مت ألرَصَلعَةِ)؛ [النساء: ۲۳]» والأحاديث التي 


> قولم: ی لخم نهنا وَمِنْ قِبَلِهِمَا مَا يُحَرمٌ مِنَ الآبَاءِ 
وَالأَبنَاءٍ الَذِينَ مِنَ السب وهي التي يُسَمُونَهَا لَبَنَ القخل؟). 


لبن الفحل» أي: إرضاع الرجل. 
> قولع: ِنَم اخْتَلَقُوا في ذلك كَقَالَ مالك وَأَبُو حَييفةً» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱٤۹(‏ وصحح إسناده الألباني في «صحيح الترمذي». 

(۳) تقدّم تخريخه. 

(۳) تقدّم تخريخه. 

(4) ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص 407) حيث 
قال: ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأمَيْن: كرجل له أمرأتان ترضع إحداهما 
صبيّاء والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان للآب. 

)٠(‏ يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )۴۸/١(‏ حيث قال: «ولبن 
الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها- 


a Em 
الشَافِعِك7" 22 ا وَالأَوْرَاعَيٌ  وَالنَّوْر لد الب المَخا يحَرم))‎ 


وكثيرٌ من الصحابة والتابعين والعلماء كافة إلا من قَلَّء يقولون: بأنه 
ع كع (غع) 


(وَقَالَتْ طَائِمَةٌ: «لا يُحَرُمُ لَبَنُ ا َبِالأَّلٍ كَالَ عَلِيٌ وَابْنُ 
عباس وَبَالقَوْل الاق قالك اة > وائق الول 0 وان غ 


- وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة». وانظر: «البناية 
شرح الهداية» للعيني 55/0 

)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (4185) حيث قال: (فيمن يحرم بالرضاع) 
وتحريمه يتعلق بالمرضعة والفحل ذي اللبن ثم تسري الحرمة منهم إلى غيرهم (فتحرم 
المرضعة على الطفل) الرضيع؛ (لأنها أمه وآباؤها وأمهاتها من النسب والرضاع أجداده 
وجداته) فإن كان أنثى حرم على الأجداد نكاحها أو ذكرًا حرم عليه نكاح الجدات 
(والفروع كفروع النسب)»» فأولادها من نسب أو رضاع إخوته» وأخواته وإخوتهاء 
وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم» وكذا بينه وبين 
أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم أولاد 8 وخالاته). 

(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (447/5) حيث 1 (وإنما ثبتت أبوة الواطى للطفل 
وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه 
وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمّى 

لبن الفحل». وانظر: «المغني» لابن قدامة .)١1١1/97(‏ 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر  057/8(‏ 054) حيث قال: «وممن كان يحرم بلبن 
الفحل: .. وسفيان الثوري» والأوزاعي). 

(6) ينظر: «المغني» لابن قدامة )١١4/9(‏ حيث قال: ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة 
من أصحاب رسول الله يي غير مسمين؛ لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (077/8) حيث قال: «اختلف أهل العلم في تحريم 
الوا بلبن الفحل: فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه» روي هذا القول عن علي بن 
أي طالب» وبه قال | بن عباس. 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن 0 (/ حيث قال : «القاسم بن محمد: كان يدخل على 
عائشة من أرضعه بنات أبي بكرء ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر». 

60 سيأتى الأثر المتعلق به. 

0 أعرجه ابن المتثر فى «الأوسطة 884/0) عن عبداته بن عر قال + ألا باس .يلين 
الفحل». 


أما بالنسبة لعبدالله بن الزبير فقد ذُكر عنه ذلك في أثرء في قصة 


الزيير بن العوام رضي الله عنهم جميعًا. 


ع أن 


فأصبحت أسماء أما ل ال ل ا ل ل 
الزبين تنخ العوام كان يدخل عليها وكان يأخذ بقرن 0 رأسها التي e‏ 
لعجن" زف شرنيا عق عقن نهر اجا لكر ل عدن "رزولك 
تقول: ما كنت أراه إلا أبّا» وكنت أرى أولاده إخوة لى» فما كان من 
فبدالل اين: الزيير إلى أن أرسل إلى زب بنك أبي .سلمة يخطنب .متها ابنتها 
أمّ كلثوم لأخيه حمزة بن الزبير» وحمزة هذا إنما هو أخوه من الأب وليس 
شقيقه من امرأته الكلبية التي تنتسب إلى تلك القبيلة» فلمًا أرسل إليها 
عبدالله بن الزبير رسوله تعجبت من ذلك؟! فقالت لرسوله: إنها ابنة أخته» 
هذه زينب أختهم» فرجع الرسول إلى عبدالله بن الزبير فردٌ بقوله: ما أرى 
إلا أنكِ أردتٍ المنع بذلك» يعني: أردت أن تجعلي ذلك عذرًا للمنع» 
قال: أما ما أرضعت أسماء فهم إخوتها وما لا فلاء ثم قال: لها أرسلي 
فاسألى» فأرسلت فسألت بعض أصحاب رسول الله ب فقالت: وكانوا 
توافتين. فآقزوا اذلك) يعي : أن لبن الل له يحرم قال افتروجيه ى 
5 ند 

هذا حرا ی لدی انفد بده هة الفول تست الى عدا ين 


Sa, 


)١(‏ «الجديلة»: سير يُرضّع فتتخذه المرأة وتعلقهاء بمنزلة الوشاح. انظر: «الجيم» للخليل 
۷ 

(۲) أخرجه الدارقطنی (۳۱۷/۵) عن أمّه زينب بنت أبى سلمة» قالت: كانت أسماء بنت 
أبي كر رمي وكان الزبير يدخل علي وأدا ا ق عل كر عن ترون 
رأسي» ويقول: أقبلي علي ا وترى أنه أبي وإنما ولده إخوتي فلما كان قبل 
الحرة أرسل عبدالله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير» وحمزة ومصعب من 
الكلابيةء قالت: فأرسلت إليه: يصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منع ابنتك 
آنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك. وأما ولد الزبير لغير أسماء فليسوا لك 
بإخوةء قالت: فأرسلت وأصحاب رسول الله يل متوافرون وأمهات المؤمنين» 
فقالوا: «إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا). 


B-‏ 2 ا 
التر نير e.‏ إلى سعيد بن المسيب» وأيضًا الي سليمان بن يسارء 
وإبراهيم النخعي» وأبو سلمة بن عبدالرحمن" فقد قالوا بهذا القولء أما 
بقية العلماء وهم الجمهور فقالوا: إن لبن الفحل يُحرّمء وحجتهم في هذا 
القرل يرون أنها قطعية وقد استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري 
فی و ا ن ات ا ا وال 
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5 0 fu» o» (DD . 


فإن أخا ا اک اء إلى عائشة ا يستأذن عليهاء فقالت: والله 
له آذن لف وكان ذلك بعل نزول الحجاب» ا بعل أن اف التساء 
بالحجاب. 


قالت: حتى أسأل رسول الله بيه عن ذلك ثم قالت: إن أخا أبي 
القعيس لیس هو من أرضعني » وإنما ارضعتني امراة أبي القعيس. 

فلما جاء الرسول ييو لما دخل عليها ذكرت له هذه القصةء فقال: 
«(ائذني له إنه عمك تريث يمينك). فكانت عائشة بعد ذلك تعمل بهذاء 
فهذا عكس ما قاله المؤلّف» بأن هذا قول عائشة 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط؛) لابن المنذر (055/8) حيث قال: ورخصت طائفة في ذلك. وممن 
روف ف a E‏ مركية يو اسيم رأ اليه من عدا لوعي 
وسليمان بن يسار... والنخعي. 

(۲) أخرجه البخاري (4195) عن عائشة كط قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس 
بعدما أنزل الحجاب» فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي بيا فإن أخاه أبا 
القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس» فدخل علي 
النبي كلد فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له 
حتى أستأذنك» فقال النبي بيا : 00 منعك أن تأذني عمك؟). قلت: يا رسول الله 
إن الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: «ائذني له 
فإنه عمك تربت يمينك). 

(۳) أخرجه أبو داود .)۲٠۵۷(‏ والنسائي (0535. 

.)051١١7( أخرجه أحمد‎ )٤( 


.)۷٤٤/۷( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )٥( 
.)۳۳/۱۰( أخر جه ابن حبان في صحيحه‎ 3 


وعائشة صارت تفتي بذلكء» بل إن عائشة كا بعد ذلك صارت 
تطلب من بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من تحب أن يدخل 
عليه “» وهذا حديث صحيح. 

والحديث الآخر كما قال العلماء أجابوا عنه بجوابين: 


الأول: إن هذا الحديث الذي في قصة عبدالله بن الزبير وزينب 
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والآهزة اكع 5 نياو لواف هذا E‏ الات جلها 
وليست ححبَة علينا؛ لأن الزُبير بن العوام» - وهو من الصحابة ‏ يعتبر قوله 
فيضم إلى جمهور العلماء؛ لأته كان يدحل على زينب وكان يداعبها وكان 
يمسك بقرن من قرون رأسها ويقول: هَلمّ إلىّء أي: التفتي إليّ حدثيني» 
وكانت هى له تراه إلا 4 لهاء وكان يتحدث معها» إذا هذا َة أيضًا. 

وخلاصة القول: بأن لبن الفحل يُحرّم» والقول الراجح ما قال به 
ماهير العلا 

> قولة: (وَسَبْبُ اختِلَانِهمْ مُعَارَضَةُ طَاهِرٍ الكِتاب لِحَدِيثِ عَايَِة 


المشهووء أَعْنِى : آي الرّضّاع. وَحَدِيتٌ عَايِسَةَ هُوَ كَالَتْ: «جَا 
مٍِ ليد و 


ت 


١ 
+ 
0 
مما‎ «١ 


م 1 1 مع هوهي مه MSS 2 2 of fo‏ 7 
رَسُولَ اللو إنما أرْضْعَنَنِي المَرَأَة ولم يَرْضِعْنِي الرّجل! فقال: (إنه 
ت 2ه of‏ چ 2 ۲(2 o‏ ۳ 00 7 ماه 
عمك» فليلج عليك)» خَرجَهُ البخَار مث” 5 وَمُسْلِم 5 وَمَالِكُ2*0 فمن 


ِء ع 0 5 04 7 4 ك 2 1 
رَأى أن مَا فِي الحَدِيثِ شَرْعٌ رَايِدٌ على ما فِي الكتاب» وَهُو فَوْله 
(9) أخرجه مسلم .)١556(‏ 

(4) أخرجه مالك في «الموطاً» (507/9). 


تت بي 


تَعَالَى: تنكم الي نگم وََموَئْكُم ورت اص4 [الساء: 
[YY‏ وَعَلَى كَوْلِهِ ده : (يخرم من نّ الرَضَاعَةٍ ما ما يَحْرْم من الولادق"' 0 
قال ةن الفخلٍ مَحَرم). 


أي: هذا يعتبر عمها من الرضاع. 


ا 


وحجة الذين منعوا ذلك هو عموم قوله تعالی: ر ک يڪم الي 
أَرَصَعَتَكم4. فالله تعالى نص على الأمهات؛ لأنَّ الإرضاع يتم عن طريق 
النساء» ولكن هذا اللبن 6 سال بواسطة و الرجل» فيحرم من الرضاع 
ما حرم س ال سه أو تُحرّم الرضاعة ما تُحرّم الولادة» وهذا لا ينفي أن 
يكون لبن الفحل يُحرّمء ولكن هذا حديث عمّن يحصل منها الإرضاع. 


> قولہ: رای ان آي الرَضَاع وََوْلَهُ: ١يَحْرُمُ‏ مِنَ ت الرّضاع ما 
يَحْرّمُ مِنَ الولادةا”" إِنْمَا وَرَدَ على جه اللَأصِيلِ لخم 3 
لا لا ر ا ليان عَنْ وَفْتِ الحَاجَةَ” ‏ كَالَ: ذَلِكَ الحَدِيتُ إِنْ عمل 
بِمَقْتَضَاه ا تكو امك ليله الْأصُولٍ؛ لان الها لقيو 
الشعم ا مَعَ ان عَايَِةَ لَمْ يَكُنْ مَذْمَبْهَا التَحْرِيمَ بن المَحْلِء وهي 


الرَّاوِيَةٌ لِلْحَدِيثْ). 


دعوى السخ غير مُسلّمة هنا؛ لان هذا الحديث وغيره من الأحاديث 
إنما جاءت بيانًا لكتاب الله كك فلله تعالى يقول: كل 00 که يليوا 
لل کیت جا ڑا یھ ما ل وڪم نا نقد ود ليقو که ونا 
عل اسول إل البح ليت 46 [النور: 04] فالرسول با هو المُبلغ وهو 


له ة ما صح منها قد 


(۳) تقدَّم التعريف بها. 


لل يج] سس 
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يُخص به كتاب الله كك فيْخصص عمومه" ٠‏ ويُقيّد مُطلقه". ولهذا أمثلة 
كثيرة. 

فهناك كثيرٌ من الأحكام لم ترد في كتاب الله كك وجاءت في سُنَّة 
رسول الله ية وقد تلقّاها العلماء بالقبول» ولم يُخالِف فيها إلا من شذ من 
أصحاب تلك الفرق والتّحَل الذين خرجوا عن الطريق السوئء كأن لا 
يُجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة ال فإن هذا قد صح عن 
رسول الله ككة. 

إِذَا الرسول ية بين لنا ذلك في حديث عائشة في قضية توقفت فيها 
عائشة # فقال الرسول كلِ: «ائذني له»» ثم إنها أوردت على 
الرسول بي استفسارًا ليس الرجل الذي أرضعني» وإنما أرضعتني المرأة 
فقال لها الرسول بلة: «اكذنى له إنه عمك تربت يميدك». فأكد عليها 
الرسول إل فلا بيان أعظم ولا أجلى ولا أوضح من هذا البيان في هذا 
الحديث. 


> تولم: (وَيَصْعُبُ رَد الأَصُولٍ المُنْتَهِرَةِ الي يُقْصَدُ بها التَأْصِيلٌ 
وَالبِيَانُ عِنْدَ وَقْتِ الحَاجَة بِالْأَحَادِيثِ التَادِرَةِ وَبِخَاصَّةٍ التي تَكُونُ في 
ين َلِدَِّكَ ال عُمَرُ 4 في حَدِيثِ فَاطِمَة بِنْتِ كَيْسِ: إا رك كِتَابَ 
ال خد ا 


)١(‏ يُنظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (/09؟) حيث قال: «يخصص الكتاب 
ببعضه و»ء يخصص أيضًا «بالسنة مطلقًا»» أي: سواء كانت متواترة أو آحادًا. «و) 
تخصص «السنة به»» أي: بالقرآن «وببعضها»ء أي : تخصص السنة ببعضها «مطلقًا»» 
أي : سواء كانت متواترة أو آحادًا. 

(0) يُنظر: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي )77١1/6(‏ حيث قال: فيجوز تقييد الكتاب 
بالكتاب وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب». وتقييدهما بالقياس» والمفهومين» وفعل 
النبي وتقريره» ومذهب الصحابي» ونحوها على الأصح في الجميع. 

(۳) أخرجه البخاري )01١9(‏ ومسلم )١1408(‏ عن أبي هريرة ه: أن رسول الله كك 
قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها). 

(4) سيأتي. 


إنها إشارة لطيفة أوردها المؤلّفء ومَرَّ بنا حديث فاطمة مرور 
الكرام؛ لأنه ذُكر لنا ما يتعلق بموضوع الخطبة على الخطبة» وسيتكرر ذلك 
أيضًا. 


لكن هذا الذي أشار إليه المؤلف إنما هو إشارة إلى قصة فاطمة ا. 
وفاطمة بنت قيس هذه كما هو معلوم ‏ قصتها مع زوجها مشهورة» وهي 
صحابية جليلةء وهي أيضًا من فقهاء الصحابة. 


وقصتها: أن زوجها عمرو أبا حفص - ابن المغيرة - طلقها البتةء 
أي : (ظلقت ثلانًا)ء فأرسل إليها وكيلّه بشعير فسختطهء وقد طلّقها زوجها 
وهو غائب» لم يكن موجوًا فأرسل إليها وكيله: وبعضهم يرويها: وكيله 
على أن المتصرف هو الوكيل» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. 

وهناك خلافٌ مشهور فى هذه المسألة» فما كان منها إلا أن جمَعّت 
اا مهمع فال و لين علينا و 
لك ولا سكنى». فجمعت ثيابها فذهبت إلى رسول الله ييه فقال لها 
الرسول يَلكِْ: «ليسّ لك عليه سكنى ولا نفقة». 


ثم إن الرسول كلم قال لها: «اعتدّي في بيت أم شريك». ثم تدارك 
الأمر ييه فقال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي»؛ إذ كان أكابر المهاجرين 
يأوون إليهاء ثم قال لها: «اعتذدي عند ابن أم مكتوم) , وابن أم مكتوم كان 
أبن عم لهاء «فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده). هذا حديث (متفق 
)۲( 
عليه) . 


.)۴١۹/۲( ينظر ترجمتها في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(۲) ليس متفقًا عليه» بل أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ فقط. عن فاطمة بنت قيس» أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتهء 
فقال: والله ما لك علينا من شىءء فجاءت رسول الله ب فذكرت ذلك لهء فقال: 
اليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تعتدَّ في بيت أمّ شريك» ثم قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدَّي عند ابن أمَّ مكتوم. فإنه رجل أعمى تضعين ثيابكء. فإذا 
حللت فأذنيني). . . الحديث. 


mg Bp 


ففى هذا الحديث من الحكم والفوائد الشىء الكثير» وما يهمنا ما 


أورده المؤلف في قصّة عمرء فإن الرجل طلقها البتة فاختلف العلماء - 
رحمهم الله تعالى ‏ في المطلقة طلاقًا بائنًا هل لها نفقة وسّكنى أم ليس 
لها نفقة» ولا سُكنىء أم لها الشسّكنى فقط؟ هذه أقوال ثلاثة ولا أريد أن 
أدخل فى الحديث عنها؛ لأن هذا سيأتى فى الطلاق” 22 وفى عدة أبواب 


لكن هذه فاطمة بنت قيس عورضت من بعض الصحابة ومن غيرهم 
في هذا القول» ومن هنا جاء الخلاف في هذا الأمر. 


فحكى عن عمر له أنه قال: «لا نترك كتاب ربنا وسّنّة نبينا لقول 
امرأة». هذا الذي ذكره المؤلف وذكره غيره ممن نقلوا ذلك عن عمر. 


وهذه المقالة ضعّفها الإمام أحمد وردّهاء وقال: إنما صَمَّ عن عمر 
أنه قال: «لا نجيز فى ديننا قول امراة. 

وهذه أيضًا للعلماء وقفات متعددة حولهاء فإن العلماء قالوا: إن هذه 
مخالفة للإجماع؛ لأنه ‏ كما هو معلوم ‏ كم من الأحكام الكُثر التي ثبتت 
عن طريق انفراد امرأة بهاء فإن عائشة ذلا روت كثيرًا من الأحاديث 


(۲) أخرجه مسلم (15/15480) قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بيه لقول امرأةء 
لا ندري لعلها حفظت» أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله وِيْك: الا خرِحوَهُنَ 


1 جيرا 


ما وهن لا َي إلا أن يان بِفَحِمَد ميَةْ4. 
قال الحافظ في «الفتح» :)581١/4(‏ «وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف 
عليها.. . فالجواب عنه أن الدارقطنى قال: قوله فى حديث عمر: وسنة نبيناء غير 
قرا والمحفوظ: :املع كعاب ركاه ركان السامل لت على ,ذلك أ أكثر 
الروايات ليست فيها هذه الزيادة» لكن ذلك لا يرد رواية النفقةء ولعلّ عمر أراد 
بسنة النبي ييه ما دلت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله لا أنه أراد سنة مخصوصة 
في هذا... إلخ). 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١57/8(‏ حيث قال: فقد أنكر أحمد هذا القول عن 
عمر» قال ولكنه قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. 


والأحكام وغيرها من زوجات الرسول بي وقُرّيعة» بل إن فاطمة بنت قيس 
ي الروت لنا: جدية: لجال" ذلكم الذي اشعمل .على كن من 
الأحكامء ومع ذلك تلقاه العلماء بالقبول والتسليم» فهذه هي الراوية. 

وأيضًا عندما اعثّرض عليها ا جادلت من عارضها في هذا المقامء 
وخالفته فقالت: أليس الله يقول: طلا مَدّرِى لعل أله يدت بَعَدَ دَلِكَ أا 
[الطلاق: ١]؟‏ وأيّ حدث يحدث لامرأة طلقت طلاقًا بائتّاء فهذا بالنسبة 
للرجعية ؛ لأنها إذا عاشت في سكن زوجها وأنفق عليها فقد تغيّر الأحوال» 
فربما يكون قد دخل الشيطان بين الزوجين فنفد إليهما نجرى في دمهما 
مجرى الم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد" أ فحينئذ قد 
يرجع كل منهما إلى نفسه فترجع ثورة الغضب وهذا مما تُرغُب فيه هذه 
الشريعة› إِذَا هي ردت وقالت: أنا طلقت البتةء فبعضهم تكلم على لسانها 
وغيره. 


فالشاهد هنا أن قول عمر #ه: «لا ندع كتاب ربّنا وسّنّةَ نبيّنا لقول 
امرأة». تتمة الكلام: لا ندري أحفظت أم نسيت»» وفي بعض الروايات: 
«أصابت أم آ ظا ت 


فهذا القول ضعَفه الإمام أحمدء وصّحّح القول عن عمر وأنه قال: 
«لا نجيز في ديننا قول امرأة». هذا هو قول عمر والعبارة مختلفة أيضًا 
وهذه مجملة» والصحيح: أن قول المرأة مقبول وبخاصة الصحابيات» 
وهذه الصحابية خاصةء بل أخذ العلماء بحديثهاء فإن ممًا كلما عنه أن 
للرجل أن يطلق امرأته وهو غائب عنها ولا يواجهها بالطلاق» وهذا حكم 
أخذه العلماء وتكلموا عنه“ فإن هذا الرجل كان مع على وسافر إلى 
اليمن للجهادء ومع ذلك نجد أن الطلاق قد وقع وأن الرسول ئة قد أقرَّه 


.)5947( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم .)۲۱۷٤(‏ 
(۳) لم أقف عليها. 

(5) ستأتي في كتاب الطلاق. 


ag 1ك‎ 


ولم ينكره» وأيضًا كثير من العلماء أخذوا به فيما يتعلق بالشسّكنى» وخطبة 
الرجل على خخطبة أخيه إذا لم يسكن إليه"» فكما هو معلوم أن 
الرسول بيه عندما قال لها: «اعتدّي في بيت ابن أمٌّ مكتوم فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك عنده» فإذا انتهيتٍ ‏ أو عبارة نحوها ‏ فآذنيني»؛ يعني: إذا 
انتهيت عذتك: ادي 1 ْ 

فلمًا فرغت من العدة جاءت إلى رسول الله يي فأخبرته وذكرت له 
أن معاوية بن أبي سفيان» وأبي جهم خطباها فقال الرسول ييه لها: «أمّا 
أبا جهم فضرَّابٍ للنساء» صيغة مبالغة كناية عن أنه يُحثر الضرب» وفي 
بعض الروايات: ١لا‏ يضع عصاه عن عاتقه””'. كناية عن كثرة ضربه 
للنساء”"؛ «وأما معاوية فصعلوك“ لا مال له؛. وفى بعض الروايات: 
«وأما معاوية فترتٌ ليس عنده شي . / 

فلننظر إلى أمور الدنيا كيف تتغير وتتبدل» وأن الذي ر المرء دائمًا 
هو الله #ل فهو يرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويعطي الملك من يشاء وينزعه 
عن من يشاءء ويرفع أناسًا ويخفض آخرين فهذا هو أمر الله 8 

فهذا معاوية كان رجلا صعلوكًا لا مال له» ثم بعد ذلك يصبح خليفة 
المسلمين» ويجمع عليه في عام الجماعة سنة أربعين بعد أن تنازله هو 
ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١40(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ وفيه «.. .ولا يخطب على خطبة أخيه. 
ولا تسأل المرأة طلاق آختها لتكفأ ما في إنائها». 

(؟) أخرجها مسلم .)75/١480(‏ 

(۳) لا يرفع عصاه عن عاتقه»ء أي: إنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن 
مستقص عليهن في باب الغيرة. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري 
( ص 1( 1 1 

)£( «الصعلوك) : الفقير. انظر: «الصحاح» للجرهري )124/4( 

() أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ وفيه ..«أما معاوية فرجل ترب» لا مال لهء وأما أبو جهم 
فرجل ضراب للنساء. . .» الحديث. 

(5) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير )١74/١١(‏ حيث قال: وإنما كملت الثلاثون- 


JB -‏ ا 


ها ن ارون لان ي أن جه ا ي ها 
الحياة ليفيده بعد مماته. 

ومن الأحكام التي تُستفاد من هذا أنها عندما ذكرت له أن أبا جهم 
ومعاوية خطباها قال الرسول بي لها: «ذكر أن أبا جهم 3 للنساء لا 
«أنكحي 0 زید)» وفاطمة بنت قيس قرشية» وأسامة إنما 4 
وأبوه مولى ولكن كما قال تعالى: لن اڪ E‏ نک 
[الحجرات: ]١١‏ فقيمة الإنسان وعزته وكرامته إنما تكون في تقوى الله 44 لا 
ف a‏ د es‏ 


أقوامًا كبارًا ومن أقارب رسول الله ية الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم. 


فترددث فى ذلك حتى ورد فى بعض الروايات: أنهنًا ‏ كانت تشير 
أسامة أسامة» كالمنكرة لذلك» فقال لها رسول الله تكد «أطيعى الله 
ورسوليع1" 


اناف أن بيطي الله رر انإن هد تمن العاف كنا قال 
تعالى: و من بطع أَللّهَ والرسول ولك ت دن ا آله علهم من ١‏ الس 


لنشن 


ا رہ 1 صلم 


وَالصَدِيقِينَ والشهداء عق فو أكلقك رفا 4O‏ [النساء: 14]» وكذلك 


ر کے ھا ےت 


نجد قول الله 88: لل يمُأ أله طيغ لول فت تولو إا علي مَا ل 
e E AN SE ES‏ 
[النور: ٤‏ فهل عصته فاطمة؟ الجواب: لاء فلما سمعت هذه الكلمة التى 


= بخلافة الحسن بن عليء ذَء فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة 
إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله يَلِْةِ؛ِ فإنه توفي في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من أكبر دلائل النبوة» وقد مدحه 
رسول الله ي على صنيعه هذاء وهو تركه الدنيا الفانية» ورغبته فى الآخرة الباقية» 
وحقنه دماء هذه الأمة» فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية» حتى تجتمع 
الكلمة على أمير واحد. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١580(‏ وفيه.. «فقالت بيدها هكذا: آسامة» أسامة» فقال لها 
رسول الله يكل : «طاعة الله» وطاعة رسوله خير لك»» قالت: فتزوجتهء فاغتبطت». 


أسامة 8 يه فقالت : و به. 


7 
وهدي رسوله ي يناله الخير والطمأنينة والفوزء ومن يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. 

إا الفوز كل الفوز فى طاعة الله» وفى طاعة رسوله بي فهذه أقبلت 
على روسل ناا قانع ترون اذكه سكومة عل لكو لكا كان فى درك 
DTC‏ كه كانت :عه آنا EEN‏ ,وعدت 
به وعاشت معه في هذه الحياة الدنيا. 


فيا سعادة كل إنسان يستجيب لهدي الله 4# ولهدي رسوله کيا 
> تَولم: (المَسْأَلَةٌ النَامِنهَ: وَأَما الشَّهَادَةُ عَلَى الرّضَاع). 


بعد أن ذكر لنا المؤلف عدة مسائل؛ وهي حكم الرضاع» وعدد 
الرضعات التي تُحرّم؛ وسن الرضاع» وقضية وصول اللبن عن طريق الفم 
أو غيره» إلى غير ذلك من المسائل» وصل إلى قضية الشهادة. كيف يثبت 
اع يهل يعني فى ذلك شهادة امرأة؟ أم لا بد من شهادة امرأتين؟ أم 
لا بد من شهادة أدبع؟ أم شهادة رجل وامرأتين؟ والله # نص في الشهادة 
على رجل وامرأة؛ وبين ذلك في كتابه العزيز؛ فقال تعالى: «اسشكنىدا 
سَِيِدَيْنِ مِن رڪم فان 2 يتا رماين َر واکان من ون من 


م درب 


الشبداة أن تل 2 كر يدها الخو »4 [البقرة: ۲۸۲]. 
فبعض | العلماء قال: يكفي شهادة امرأة واحدة» لكنهم قيّدوا ذلك بأن 
تكون مرضيّة عند الناس» موئوق بهاء أمينةٌ في دينها وفي عدالتها0". 
وبعضهم قال: يكفي شهادة امرأةٍ واحدة مع ا 


)١(‏ رواية عند الحنابلة وستأتي. 
(؟) رواية عند الحنابلة وستأتى. 


2 2 . 9 


قال : لا بد من شهادة اران وبعضهم اد شترط مع ذلك 
2 2 2 
دسو الأمر: أى ي 53 انتشار 3 


(Y) 5 2 5 00-7 5‏ 
وبعضهم قال: لا بد من شهادة أربع نساء''". 


وبعضهم قال: لا بد من شهادة رجل وامرأت تين؛ لأن هذا هو الذي 
نص الله 8# عليه في كتابه العزيز» وهذا هو المعروف أو المشهور عن أبي 
5018 3 عور و , 

فمذهب الشافعية” : أربعٌ من النسوة» ومن قال: لا بد من شهادة 
امرأتين هي روايةٌ عن الإمامين مالك وأحمد؛ فأحمد له ثلاث روايات 
5 المسألة. 


(1) وهم المالكية وسيأتي. 
«أصل الفشو»: الظهور والانتشار. انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي 
( ص (TV‏ 

(0) وهو مذهب الشافعية وسيأتي. 

() يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١4/5(‏ حيث قال: وأما بيان ما يثبت به الرضاعء 
أي: يظهر به فالرضاع يظهر بأحد أمرين: أحدهما: الإقرارء والثاني: البينة. . 
وأما البينة: فهي أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان ولا يقبل على 
الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن. وهذا عندنا. 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب 
أتي في أمرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لاء حتى يشهد رجلان 
أو رجل وامرأتان. 

() يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۸١١(‏ حيث قال: (ويثبت) الرضاع (بشهادة 
رجلين)»؛ وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر ما لأنه صغير لا يضره 
إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه (أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة) لاطلاعهن عليه 
غالبًا كالولادة» ومن نَم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن؛ لأن الرجال 
يطلعون عليهء نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون 
على الحلب غالبًا (والإقرار به شرطه)ء أي: شرط ثبوته (رجلان) لاطلاع الرجال 
عليه غالبًا. 

(5) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (001//1) حيث قال: (قوله: إن فشا ذلك منهما)ء أي: 
ولا يشترط فشوه من غيرهما كما يفيده ظاهر كلام ابن عرفة خلافًا لما في عبق- 


الوا الأول كي ها دة اما واحدة ر 
الثانية: لا بد من شهادة امرأةٍ واحدة مع يمينها". 
الغاليةة الأو هن قاد مرا" 


أما من قال: شهادة امرأةٍ واحدةٍ مرضيّة فسيأتى دليل ذلك وهو 


حديث عقبة بن الحارث. واشترطوا مرضية» أي: تكون مأمونة في هذا 
المقام. 


ومّن قال: مع يمينها فاستدلٌ أحمد على ذلك بما أثر عن عبدالله بن 


عباس ها فى قصة امرأة جاءت إلى زوجين» فقالت: أرضعتهماء فقال 
عبدالله بن عباس: فرق بينهما إذا حلفت. ثم قال عبدالله بن عباس: فإن 
كانت كاذبةً فلن يحول عليها الحول حتى يبيض ثديها””'» يعني: يصيبه 


(1) 


(¥) 


(™) 


(4) 


ون ابن عرفة: وشهادة امرأتين به وإن فشا قولهما به قبل نكاح الرضيعين يثبته وهو 
مثل لفظ المدونة نعم ذكر الخلاف في معنى الفشو في حق المرأة فقال: وفي كون 
الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو قولها ذلك قبل شهادتها أو فشو ذلك عند الناس 
من غير قولها قولان (قوله: في الصورتين) أما في الأولى فباتفاقء وأما في الثانية 
فعلى قول ابن القاسم وهو المشهور ومقابله قول سحنون يثبت الرضاع بشهادة 
المرأتين مع عدم الفشو إذا كانتا عدلتين. 

يُنظر : «المغني» لابن قدامة )١140/8(‏ حيث قال: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع› 
حرم النكاح إذا كانت مرضية). وقد روي عن أبي عبدالله» كا4 رواية أخرى : إن كانت 
مرضية استحلفت» فإن كانت كاذية» لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها. 

يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١91١/8(‏ حيث قال: وعن أحمدء رواية ثالثة» أن شهادة 
المرأة الواحدة مقبولة» وتستحلف مع شهادتها. 

يُنظر: (المغنى» لابن قدامة )۱۹١/۸(‏ حيث قال: وعن أحمدء رواية أخرى: لا يقبل 
إلا شهادة امرأتين. وهو قول الحكم؛ لأن الرجال أكمل من النساء؛ ولا يقبل إلا 
شهادة رجلين» فالنساء أولى. 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (1487/8) عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: 
«شهادة المرأة الؤائجدة جائزة في الرضاع إذا كاك رة وتستحلف مع شهادتها» 
قال: وجاء أبن عباس رجل» فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة 
فقال ابن عباس: «انظروا فإن كانت كاذبة قسيصيبها بلاء» قال: «فلم يحل الحول 
حتى برص ثديها». 


البرض: فهذا خجة للذين قالوا بأنة لا بد من. المي لكن الشاهك هنا 
غبدالة: ين عام قال : ان كانت كاذبة لا يحول عليها الحول جى بض 
ثديها». 

فالعلماء وقفوا عند هذا وقالوا: هذا يُعطى حكم المرفوع؛ لأنه لا 
يمكن أن يقول ذلك عبدالله بن عباس برأي أو قياس؛ لأنه جاء ذلك عن 
طريق الخبر؛ فكأنه قطع به» فهو حكمٌ توقيف؛ لأنه قال: لا يحول عليها 
الحول حتى يبيضٌ ثديها. وبهذا نتبين خطورة الأمر من الجانبين» فلا يحل 
لامرأة أن تأتي فتفرّق بين زوجين وهي كاذبةٌ في هذا الأمرء أو غير متأكدةٍ 
كر للق | أو تكو حائهة فى سينا إن انها CRW RE‏ علق جد 
الزوجينء أو على أحدهما فتأتي فتنشر ذلك فتحصل القُرقة بينهما. وهذا 
بلا شك ستنال عقوبته في الآخرة؛ لأنها فرّقت بين زوجين على غير حق» 
ولا يجوز لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تعلم أن زوجين قد اجتمعا على 
مر غير جائز» أي : رضعا معاء فلا يجوز لها أن تکتم , ذلك» والله تعالى 
شرل رلا تكممراأ فهك وسن يَحكْتمهَا فن عافة نه ن4 [البقرة: ۲۸۳]. 

: لا يجوز كتم هذا الأمرء ولا يجوز - الكذب فيه» وإنما يؤدّى 

- في هذا المقام؛ فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا الأمر. 

ولذلك يقول العلماء: الشاهد لا بد أن يحددء وما يكفى أن يقول 
فلانٌ أ لفلان» فلا بدّ أن يحدد الرضاعةء ونصّ العلماء على ذلك؛ لأن 
الأمر ليس بسهل» وقد حصل تفريقٌ في بيوتاتٍ في زمن عثمان اه كما 
ذكر ذلك الإمام الزهري"'2 والأوزاعي" وقد نقلوا في ذلك قصصًاء 
وحكي أيضًا عن الإمام مالك في ذلك. 


إذا قضية الرضاع إذا ثبت يرق بين الزوجين» ويثبت النسب بالنسبة 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )۳۳٤/۸(‏ عن الزهري قال: «فرق عثمان بين آهل 
أبيات بشهادة امرأة). 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١91/8(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعى: فرق عثمان بين 
أربعة وبين نسائهم» بشهادة امرأة في الرضاع». 


Cu لج‎ 


للأولاد إلى الأب وهم أولادٌ لهماء ولا إثم عليهما في هذاء لكن لا 

> تولع: (فَإِنَّ قَوْمَا كَالُوا : لا قل فيه إلا سَهَادَةٌ امرآتيْن)”". 

لجاذا قالو!: e‏ إلا شهادة امرأتين؟ لأنهم قالوا: المعروف بأن 
شهادة الرجال لا يُقبل فيها أقل من رجلين» والرجل أكمل من المرأة. إذ 
إذا كانت شهادة الرجال يشترط فيها توفر اثنين عدلين» ع باب أ 0 0 
يُشترط ذلك فى النساء؛ يعنى: أقل ما يُقال فى ذلك: أن يُشترط امرأتان 
لأن الرجال أكمل» وما دام الرجال أكمل فينبغي ألا 1 عدد النساء عن 
امرأتين. هذه هي حَبََة الذين قالوا باشتراط امرأتين. 


> تولة: (وَقُومًا قَالُوا: لا تَقْبَلُ فيه إِلّا شَهَادَة أبع)”". 


وكذلك الذين قالوا شهادة أربع» قالوا: لأن هذا أمرٌ إنما يثبت 
بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء. إا تثبت به ال النساء. 


Un 


نوناك رجلدة: چ الواح ونان اھر ن كما قال ين لم 
5 رجن رل وتران چ ثم قال: 3 تضِلَّ َر 


ِعَدَهُمَا الأُرّئ»4. فالرجل يقابل امرأتين» ذا يكون الأربع» فهؤلاء أخذوا 
بمفهوم الآية» وليس بمنطوقها. 


قول عند أبي حنيفة: أنه لا بد في الشهادة من وجود رجلٍ 
وامرأتين؛ إِذْ أخذوا بنص الآية. لكن هذا مطلق وليس في الرضاع. 


َه 
۰ 


< تولم: (وَبهِ قَالَ الشَّافِعِيُ وَعَطَاء””". وَقَوْمًا 


4 
» 


الوا نق فبه 


(۳) يُنظر: (الأوسط» لابن المنذر (01/5/8) حيث قال: «فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك 
أقل من أربع نسوة» كذلك قال عطاء». 


E erica 
وهذه رواية عن الإمام أحمد"' وهي أيضًا قولٌ لبعض المالكية".‎ 
. وهي رواية عن الإمام مالك"‎ 
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> قولت» فين كوا قبل في كائ انرأ منم من اشترعا 
فِي دَلِكَ فشو قَوْلِهِمَا بِدَلِكَ تَبْلَ الشَّهَاةٍء وَهُوَ مَذْمَبٌ مَالِكِ وَابِنٍ 
القاسم). 


هذا عند المالكية» أي: ينتشر بين الناس ويتداولونه ويتناقلونه فى 
مجالسهم» ثم بعد ذلك تأتي الشهادة؛ فكأنها رفعت الخلاف كما قيل: 
«قطعت جهيزة قول كل خطيب». 


)١(‏ تقدّم. 

(0) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (045/5) حيث قال: «وإن شهدت واحدة» 
فإن لم يفش من قولها لم تنتشر الحرمة» وإن فشاء فهل تنتشر أم لا؟ فيه خلاف. ثم 
حيث قلنا: لا تنتشر الحرمة بالشهادة» فإنه يستحب التنزه» ولو في شهادة المرأة 
الواحدة وإن لم يفش ذلك من قولها». 1 

۳) يُنظر: «المدونة» لابن القاسم )۳٠١/۲(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت امرأة شهدت أنها 
أرضعت رجلا وامرأته» أيفرق بينهما بقولها فى قول مالك؟ قال: قال مالك: لاء 
قال مالك: ويقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتهاء ولا أرى أن يقيم عليها 
ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة). 
وفي «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس (457/4) قال: «قال مالك: وإذا قالت 
امرأةٌ عدلٌ: كنت أرضعت فلانًا وزوجته. لم أقض بفراقهما». 

(54) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (001//1) حيث قال: «(قوله: إن فشا ذلك منهما)ء أي: 
ولا يشترط فشوه من غيرهما كما يفيده ظاهر كلام ابن عرفة خلاقًا لما في عبق 
ونص ابن عرفة: وشهادة امرأتين به وإن فشا قولهما به قبل نكاح الرضيعين يثبته وهو 
مثل لفظ المدونة نعم ذكر الخلاف في معنى الفشو في حق المرأة فقال: وفي كون 
الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو قولها ذلك قبل شهادتها أو فشو ذلك عند الناس 
من غير قولها قولان (قوله: في الصورتين) أما في الأولى: فباتفاق» وأما في الثانية: 
فعلى قول ابن القاسمء وهو المشهور ومقابله قول سحنون يثبت الرضاع بشهادة 
المرأتين مع عدم الفشو إذا كانتا عدلتين. 

() مثل: يقال عند الأمر قد فات. وأصله أن قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين - 


> تولم: (و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يد يَشْتَرِظهُ وَهُوَ َو قَوْلُ مُطْرَّفِ وَابْنِ 
المَاجِشُون”". وَالَّذِينَ أَجَارُوا أَيْضًَا هاا امْرََةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ 


وو 


شس یشترط فشو قَوْلَِا قبل الشّهَادَق رَه مدقت 0 ا 


هذه رواية لبي حنيفة ) وله رواية أخرى معروفة في المذهب أته 
لا بد من شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين. عدا بلص الآية: 


ق 00 عر رور 
«وسْئَيْيِدُوأ سيين من دك إن یکا جن جل واکان يکن 
رچ م ر ماظامرسم 2 - عر 7 ص 
رضون من شهدا أن َل إحد خا ڪر لخدا لحرن > [البقرة: 
[YAY‏ 


> قولم: (وَمِنْهُمْ من اشْتَرّط ذلك کک ِوَايَةٌ عَنْ مالك وَقَدْ 


زوي عله 41[ تخور فيو شاد اقل مِنَ نتتين. وَالسّبَبٌ في اخْتلافهم 
اا بين الأريع وَالِانََْيْنِه فَاخْيَلَاتُهُمْ فِي ا النَسَاءٍ هَل عَدِيلٌ كل 
و يَكْفِي في ذَلِكَ 
امرأان؟). 

أي هل شهادة المرأة تعادل رجاة؟ أم أن شهادة امرأتين ٠‏ تعادل 
رجلا واحدًا؟ هذا معنى عدیل » وعدل» اق تساوي» وتعادله. 


= قتل أحدهما من الآخرة قتيلاء ويسألون أن يرضوا بالدية» فبينا هم في ذلك؛ إذ 
جاءت أمة يقال لها: جهيزة» فقالت: إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول 
فقتله» فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب» أي : استغنى الآن عن 
الخطب في الصلح» أي: قد أخذ الحق. انظر: «الأمثال» للهاشمي (١/٤۱۸)ء‏ 
وامجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (41/5). 

)0( ا «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )0۹٤/١(‏ حيث قال: «وقال ابن حبيب: 
ذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن وهب إلى أنه يستقل بشهادة المرأتين» 
أو الرجل والمرأة الواحدة إذا قاموا حين علموا بالنكاح» ولم تأت عليهم حال 
يتهمون فيها. وقاله أصبغ : وعليه جماعة الناس». 

(0) تقدّم. 


ا تت 


> قولة: (وَسََأتِي هَذِهٍ المَسْأَلَة في تاب الشَّهَادَاتٍ إن شَاءَ الله 
تَعَالَى). 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله وبيانها تفصيلًا وتوضيحًا في أبواب 
الشهادات» فذاك هو محلها الذي يفصّل القول فيه. 


4 جوم 24 


> قولم: (وَآمًا ا انهم ذ فی قَبُولٍ سَهَادَةٍ لمر الوَاحِدَةء فَمُحَالَفَةُ 

تُر الوَارِد في 5 ديِكَ 0 المُجْمَع عَلَبْوِ. أغني: أَنَّهُ لا يُفْبَلُ مِنَّ 
0 َكل مِنّ 

الشهادات تختلف؛ فمن الشهادات من لا يُقبل فيها إلا أربع وهى 
الشهادة على الزنا؛ لأن الرسول يك عندما جاءه هلال بن أميّة وقذف 
اما :قال له ال أو جد فى ظهرك)0". 

والمراد بتلك البينة: وجود أربعة شهود» وهذا نص الله 8# عليه فى 
سورة النور. وبعضها بالنسبة للأموال وغيرهاء وهي أكثر الأحكام التي يُقبل 
فيها شهادة رجلين. 


> تولم: (وَأنَّ حَالَ النْسَاءِ في دَلِكَ إِمّا أَنْ بون ا 
الرّجَالٍِء وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أخوَالْهَُّ في ذَلِكَ مُسَاوِيَةَ لِلرّجَالٍء ا 


مُنْعَقِدٌ على أنه لا يُقُْضَى بشَّهَادَةٍ وَاجِدَة!"', لمر الوَارِدُ فِي ذَلِكَ هُوَ 


o و‎ o مومهم‎ 


حَديثٌ: عقة بن الحارث قَالَ: «يا رَسُولَ اللَّى ي زوجت ا 


(۱) أخرجه البخاري (7711) عن ابن عباس ذا أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي يي بشريك ابن سحماءء فقال النبي كلِ: «البينة اراح في ظهرك». فقال: يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: 
«البيّنة وإلا حدٌ في ظهرك). 


(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١51/5(‏ حيث قال: «ولا نعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد). 
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اسَُْشُُْ7تتتت د شرح بداية المجتهد - 
أت امرَآٌ كَقَالَتُْ: كَذْ أَرْصَعْتَكُمَاء. قال رَسُولُ الله بي: كيف وَكَدْ 
قیل؟ دَعْهَا عَنْكٌ»). 


انظروا إلى هذا الرجل كيف كان حرصه» والمؤمئون بحمد الله في 
كل وقت وفي كل زمان يحرصون على ما يتعلق بأمور دينهمء ودائمًا 
المؤمن التقي النقي الورع يحرص على أن تكون أعماله على وَفق الكتاب 
والشّنةء وهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى بأنهم «ألمريو تا 
[الأنفال: .]٤‏ 


> تولع: (وَحَمَلَ بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَلَى التب جَمْعًا بيه وين 
7 
الأصول وهر ابه وهی 0 عَنْ مَالِكِ). 


قول المؤلف: «وهو أشبه» فهذا غير مُسلّم؛ لأن الرجل جاء قد قطع 
المسافات» وفي بعض الروايات: «أنه جاء من مكةء وأنه قد امتطى 
راحلته» وقد جاء إلى رسول الله يله متأتراء واويك خضي قا هده 
أن يوجد زوجان ثم بعد ذلك يُفرّق بينهماء قليين ذلك ارا سيل وقد 
يكون في ذلك أيضًا بعض الأولاد ؛ فليس الأمر بهذه السهولة أن يقال بأنه 
ندب» فالرجل حرص وحاول أن يقول: لعلها كاذبةء يريد أن يجد مدا 
ومخرجًا من هذا الموقف الشديد الحرج الذي وقع فيه؛ لكن الرسول إلا 
7 له: ١كيف‏ وقد قيل؟ كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ خلّ سبيلها». 

اتركهاء فالأمر واضح جدًا. وقد حصل التفريق في زمن عثمان ذيك.. 
ل ذلك السلف» وهذا قد يحضلء إنما الخطأ أن يَقدُم الإنسان على 
أمر من هذه الأمور وهو يعلم ذلك. أما لو قُدّر أن الإنسان وقع في خطإ 
فتزوّج فتاه قد رضعت معه وهو لا يدري فلا إثم عليه في هذا المقام» ولا 

يغيّر أمرًا من الآمورء فالنسب بالنسبة للأولاد قائم. فربما يوجد من بعض 
ا الضعيفة مَّن يحاول أن يستغل مثل هذه المواقف» وربّما يؤثر على 
الأولاد ونحو ذلك» لكن هذا حكم الله تعالى: لما كان قول الْمُرْيِنِينَ إا 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


موا ل لَه وول لسك يته أن يوبا سَيعنا لم4 [انور : 

> قولم: (المَسْأَلَةٌ التَايِعَةٌ: وَأمَا صِمَةٌ المُرْضِعَةٍ 0 انَمَقَوا عَلَى 
كك وراو کرو شك فشكي رو سوه 0 
انه يحرم لبن كل امرأةٍ بالغ وغير بالغ) . 

هذه مسائل جزئية أدرجها المؤلف ضمن هذه المسألة؛ منها صفة 
المرضعة. فهل هناك وصفٌ خاص يوجد في المرأة التي يحرم رضاعها؟ أم 
أن ذلك مطلق؟ 

الصحيح أن ذلك مطلق؟ فهذه المرأة سواءٌ كانت صعيرة أم كبيرة» 
يائسة أم غير يائسة» وسواء كانت حاملا أم غير حامل» متزوجة أم غير 
متزوجة» مطلقة أم غير مطلقة. ما دام أن ثديها 5 اللبن» وأنها قل 
أوضعت فإن ذلك بحرم. 
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> تولم: (وَاليَائْسَةِ َة ص ل المجيض گان لها رَوْحٌ أَمْ َم يکن حَاملًا 

كاتك أو د حَامِلٍ » ا بَعْضُهُمْ E‏ لِلبَنِ الرَجْلٍ» وَهَذَا غَيْرُ 
مَوْجُودٍ فضا عَنْ أَنْ يون لَه حم شَرْعِيٌ). 

ربما يكون هذا هذا رأي المؤلف» أو ربما لم يطلع» ولكن هذا قال 

به عالم -مشهون؟ فهو تقل عن [(الإمام الكرابيسي)"'"+ وهو سن الملا 

المشهورين» من علماء القرن الثالث» وهو من علماء الشافعية الذين 

اشتهروا بفقههم وبغزارة علمهم» وكان مما يرجع إليه وتخرّج عليه عددٌ من 

التلاميذ. لكن ليس معنى هذا أن قوله صحيح» فهو يذهب إلى أن لبن 

الرجل يُحرّم؛ قياسًا على المرأة» فيقول: هو آدمي وهذه آدمية فلا مانع» 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠١/۲(‏ حيث قال: «وأجمع العلماء 
أن البكر التي لم تنكح» والعجوز التي قد قعدت عن الولد ولا زوج لهاء أنها إذا 
ثاب لكل واحد منهما لبن» فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له». 

(۲) ينظر: «بحر المذهب» للرويانى )5*7/1١١(‏ حيث قال: «وحكى عن الكرابيسى من 
Î‏ “قال عه السرم نلق الوعل عدا كيت لبو المراة ونه خط" لأن 
لبنه لم يجعل غذاء المولود فلا يثبت التحريم كلبن البهيمة». 


amg Bp 


والكرابيسي اثنان» والمقصود من ذلك: المتقدمء وهو: أبو علي 
الحسين بن على البغدادي”". وهناك الكرابيسى صاحب القواعد”" المتأخر 
ف دفي لقن ونا :قر . قد و ود لكي قا لا الفلا عي اب كن 
فول المؤلك: لا صل وريما قد يتحصضل ذلك .ولثالك ردو غليه ما قالوا 
بأنه مُستحيل» وهم أكابر العلماء”"» وقالوا: هذا لا يُحرّمء بمعنى: لا 
تش «القومة» "أن المزاة الأصل قتها" أنه مكان رو ما ارچ لین 
كذلك» إذا لا خرمة هناء فالقياس هنا قياسٌ مع الفارق. 


(1) 


000 


(۳) 


الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى الفقيه البغدادي. تفقه أولًّا على مذهب أهل 
الرأي ثم تفقه للشافعي» وصحب الشافعي» وحمل عنه العلم» وهو معدود في كبار 
أصحابه. توفى سنة .۲٤۸‏ أنظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى .)١١۷/۲(‏ 

هو: أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي» النيسابوري أبو المظفر؛ جمال الإسلام 
مصنف «الفروق» في المسائل الفرقية» وله «الموجز) في الفقه» وهو شرح لمختصر 
أبي حفص عمرء مدرس المستنصرية ببغداد. انظر: «الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» لتقى الدين الغزي. 

وهم الأئمة الأربعة» مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» 
للمرغيناني )5194/١(‏ حيث قال: وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيًا لم يتعلق 
التحريم؛ «لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا؛ لأن اللبن 
إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة). 

مذهب المالكية» يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )09٠:/5(‏ حيث قال: 

«أركانه, وهی ثلاثة: 

الأوّل: المرضعة» وهي المرأة» فلا حكم للبن البهيمة» ولا لبن الرجل. وحكى 
الشيخ أبو إسحاق رواية كراهية نکاح من أرضعه الذكور. وانظر: المنح الجليل؛ 
لعليش (0717/7/4). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» )4١5 - 4١6/6(‏ حيث قال: «(فلا تحريم 
بلبن رجل وخنثى حتى يتضح) كونه أمرأة؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر 
المائعات؛ ولأن اللبن أثر الولادةء وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره 
لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله الأصل عن النص س في لبن الرجل». 

مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (445/0) حيث قال: «ولا ينشر 
الحرمة غير لبن المرأة.. (أو) ارتضع طفلان من لبن (رجل) فكذلك لما ذكرنا (أو) 
ارتضعا من لبن (خنشى مشكل لم ينشر الحرمة)؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت 
التحريم مع الشك». 


> قولت: (وَإِنْ وُجِدَ كَلَيْسَ لبا إلا باد شرا الاسم افوا مِنْ 

هَذَا الاب فِي لبن المَيئةِ). 

الحياة تختلف عن الموت؛ فالإنسان يعيش في هذه الحياة الدنياء ثم 
بعد ذلك ينتهي أجله فيهاء فبعد ذلك ينقطع عمله في هذه الحياة إلا كما قال 
الرسول كِْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ا صدقة جارية. أو 
E‏ أما بقية ذلك فلا ينفعه إلا ما قدَّم 
من الأعمال الصالحة» وهذه هي التي ا وهي التي ستوضع في 
ميزانه» ولا بد أيضًا أن يكون مع ذلك رحمة الله 8#؛ فإذا كان الرسول كلا 
يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته)”". فما بالك بغيره من الناس! 


إذّا هذه المرأة إذا تُوفْيتء وبقي شيء من اللبن في ثديها فامتصّه جنينٌ» 
هل هذا ينشر الخرمة أم لا؟ إذ هي قد ت 0 تغيّر حالها؛ فبعد أن كانت من الأحياء 
أصبحت فى عداد الأموات. والموت يؤدي إلى نجاسة بدن الإنسانء ولذلك 
يعت الكسان: «نهل زوجو العوت أل ا ا 


عضن ااا وهو و ا و ا ورف أن لجن 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١۳١(‏ ولفظه: عن أبي هريرة» أن رسول الله با قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة..» الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري (58757) واللفظ له» ومسلم )۷1/۲۸١١‏ عن أبي هريرة له قال: 
قال رسول الله ككةِ: «لن ينجي أحدًا منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة. ..) الحديث. 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (۲۱۸/۳) حيث قال: «(قوله ولو محلوبًا) 
سواء حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها (قوله فيصير 
ناكحها)ء أي: ناكح الرضيعة المعلومة من المقام أفاده ح (قوله محرمًا للميتة)؛ 
لأنها أم امرأته. (قوله وفرق بوجود التغذي لا اللذة)؛ لأن المقصود من اللبن التغذي 
والموت لا يمنع منه» والمقصود من الوطء اللذة المعتادة. وذلك لا يوجد في 
الميتة... وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محل له عادة صارت 
كالبهيمة بل أبلغ؛ لأن الموت منفر طبعًا فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة 
علة حرمة المصاهرة). 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (145/0 - 447) حيث قال: «(ويحرم لبن الميتة إذا- 


الميتة ينشر الخحرمة؛ لأنها آدمية» فلا يختلف الحال» فلو أن هذه المرأة 
أخذ من لبنها في إناء» أي: MG EE‏ 
ماتت أرضع مته هذا الطفل الرضعات المعروفة فإنه يحرّم. 

آما الشاذ ف فيرون أنه لا يحرم ووجهتهم في ذلك: أنها لست 
محلا للولادة. وذكرنا قبل قليل. أنهم فرّقوا ب بين الرجل والمرأة؛ أن المرأة 
ف للولادة» وهنا أيضًا قالوا: بأنها لم تكن مكانً للولادة؛ لأنه انقطع 
ذلك الأمر فلا يُحرَّم لبنْها. ولا شك أن وجهة الذين قالوا بالتحريم ظاهرة 
فى هذا المقام فيما يظهر لي والله أعلم. 

> تولم: (وَسَبَبُ الخلاف هَل يِتنَاوَلُهَا العُمُومُ؟ أو لا يَتَنَاوَلُهَا؟ وَلَا 

ل لان وُجِدَ لَهَا إلا بِاشْيرَ تراك الاشم). 


سے م0 


الحقيقة أن لها لبن» وقد يوجد في ثديها. 
ر له 626 o‏ لقع عد د اكد اود و قد 
> تولة: (وَيَكَادُ أن َون مَسْأَلَةَ عَيْرَ وَاقِعَوِه كلا يَكُون لَهَا وجُودٌ 
إلا في القَوْلٍ). 
3 هى واقعة» وهذا غريبٌ من المؤلف؛ إذ إنه قال به أكثر العلماءء 


= حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها)؛ لأنه ينبت اللحمء قال في الشرح والمبدع 
ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس» يعني: إن قلنا: ينجس الأآدمي 
بالموت» و(كما لو حلب في حياتها ثم شربه) الطفل (بعد موتها ولو حلف لا يشرب 
من لبن امرأة فشرب منه وهي ميتة حنث)؛ لأنه شرب من لبنها). 
ومذهب المالكية: «حاشية الدسوقي» (007/7) حيث قال: «(قوله 0 ميتة)» أي : 
هذا إذا كانت تلك المرأة حيّة» بل ولو كانت ميتة دب الطفل فرضعها أ و حلب منها 
وعلم أن الذي بثليها لبن ابن ناجي» وكذا إن شك هل هو لبن أو غيره؛ لأنه 
أحوط. وقوله: ولو ميتة رد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ 
بعدم تحريم لبن الميتة؛ أ السرم لا تشع بر الماح یالت کر على 
مذهب ابن القاسم فلا يحرم والمعتمد أنه طاهر وأنه يحرم). 

)0( 9 المطالب» لزكريا الأنصاري )4١6/(‏ حيث قال: «فيشترط كونها امرأة حيّة 

سن الحيض» وإن لم تلدء ولم يحكم ببلوغها سواء أكانت مزوجة أم بكرًا أم 

0 وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (2/94). 


لي تمتك 


فهذا مذهب الحنفية والحنابلة» يقولون بهذا القول. وكما ترون توان بهذا 
القول» فليس هذا قول مرجوحًا ولا شاذًاء بل أخذ به الحنفية وكذلك 
الحنابلة. ولذلك قلت: من المآخذ التى نأخذها نحن فى هذا الكتاب هى 
تلك» وفيه مزاياء وربما لا توجد في غيره من حيث الترتيب والعناية» ومن 
فون امن هذا ن واد فهى أمهات مسائل؛ لكن عيب هذا 
الكناتب: المستقصم اقعاني الخدرقى 4 #احيانا .بعال العسالة ويدارميها لؤواسة 
عقلية؛ لأنه لم يقف على الدليل. 

والأمر الآخر: أنه أحيانًا يُقصّر فى معرفة المذاهب؛ لأنه يُعوّل على 
كات ار ی ادوع لجر اردق نل عن الك فى ا 
اوها عونك في تفل الندافي على كعاب ا ادان ن 
عبدالبر؛ فإن ذكرٌ ذكرتٌ» وإن سكت سكتٌ». ولذلك ترون أنه يذكر الإمام 
FE‏ ويسكت: غه تا آخخر. 


تال المصنف رحمه الله تعالى : 


(القضل للراب 


في قانع الرنا 


وَاخَتَلَّهُوا ذ فِي رواج الذاييق فاخار هذا الهو رها 
قوم و وسنت سب الخحتلافهم : اخْيَلَافهُمْ في مَفْهُوم قول ىل والراية ل 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفي (۰۳)؛ حيث قال : «جاز 
نکاح من رآها تزني» وله 00 بلا استبراء» وأما قوله تعالى: راراي لا که 3 
آنه فمنسوخ بآية : نک ما 5 يَنّ اليس ». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: 0 ا للجويني (۲۱۹/۱۲)؛ حيث قال: «نكاح 
الزانية صحيح › ولكنا نكره ذلك» ولا خفاء بوجه الكراهية». 

(؟) وهم المالكية» والحنابلة. 


aw ÛÛ 


يتكحها إل دان أن مرا ورم ذلك على المي [النور: »]٣‏ هل حرج 
5 )1( 24 رس 

خن ع الذَّم؟ َو مَحرج el.‏ 3 وهل الإِشَارَةٌ في قَوْلِهِ: «#وحرم 
دک عل لموم [النور: *] إلى انا ) أو إِلَى التكاح؟). 

هذه مسألة يبدو أن المؤلف لم يبحثها بحثًا دقيقَاء وهي حقيقة بحاجة 
إلى العناية» وأن نفصل القول فيهاء وأن نبينها. 

لله 8# يقول: آل لا يكح إلا َة أ ب ية لا يَكنهًا إل 
1 أو مرل حرم لك على الْمَؤْمِنينَ 60 ©4 


فمن العلماء من قال: لا يجوز أن يتزوج الزاني الزانية حتى وإن 
تابت» للآية الكريمة. 


ومن العلماء : من توسع في هذا المقام فقال : يجوز مطاف 
ومن العلماء من قال: لا يجوز أن تنكح الزانية إلا بتوفر شرطين: 
الشرط الأول: أن تستبرأ بعدة؛ يعنى: انقضاء عدتها حتى يطمئن 


مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير ٠‏ للدردير (۲۲۰/۲)؛ حيث قال: «وكره تزويج 
امرأة زانية؛ أي: مشهورة بذلك» وإن لم يثبت عليها ذلك». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (87/0)؛ حيث قال: «وتحرم 
الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها». 
)١(‏ وبه قال الشافعية والحنابلة. 
مذهب الشافعية» ينظر : «المجموع»» للنووي (6١/١77)؛‏ حيث قال : (إنه صريح في 
التحريم». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات». للبهوتي (۲/٠٦1)؛‏ حيث قال: 
«لفظه لفظ الخبرء والمراد النهى». 
(0) وإليه ذهب المالكية والشافعية: 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس (۹/٤۳۳)؛‏ حيث 
قال: «النكاح هاهنا الزنا؛ أي: لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»» للعمراني (105/4) «إذا زنى الرجل بامرأة لم 
يثبت بهذا الزنا تحريم المصاهرة». 


١‏ حصي ال كت 


على براءة الرحم من وجود حمل » حالها كحال المطلقة تمامًا ؟ فإن كانت 
حاملًا فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا الشرط التقى فيها المالكية 
واا 

الشرط الثاني: أن تتوب إلى الله 8# توبة نصوحة وأن تندم. وهذا 
E TE‏ 


واستدلوا بعدة أدلة: 

- أول هذه الأدلة: قوله كليِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقي ماءه زرع غیره؟؛ يعني : المرأة الحامل لا ينبغي أن يطأها غير 
زوجها. 

- ويدل على ذلك قوله يِه «لا توطأ حامل حتى نضع)”. 

فالحديثان يدلان على أنه ينبغى أن تستبرأ الحامل» ولا فرق بين 
الزانية وبين غيرها؛ لأن القصد من ذلك هو تبرئة الرحم. 

وأما ما يتعلق بالتوبة: 

- فإن الرسول ييه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (714/5)؛ حيث قال: «وتأبد 
تحريمها بمقدمته؛ أي: النكاح من قبلة ومباشرة فيها؛ أي: في العدة» وكذا في 
استبرائها من زنا... فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح؛ أي: المستندة لعقد دون 
المستندة لشبهته). 

(0) تقدّم قولهم في ذلك قريبًا. 

(۳) تقدَّم قولهم في ذلك قريبًا. 

(4؟) أخرجه أبو داود )7١04(‏ وغيره عن رويفع بن ثابت» وحسنه الألباني في (صحيح 
أبي داود» .)۱۸۷٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )7١101(‏ وغيره عن أبي سعيد» وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (۱4۷۳). 

050 أخرجه ابن ماجه )470٠(‏ وغيره عن أبن مسعود» وحسنه الألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة» (516). 000 


- ويقول كلكةْ: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
1 6 ون الله فيغة الله لھم»'. 

أما الحنفية'"' والشافعية”": فإنهم لا يرون هذين الشرطين. 

يقولون: يجوز أن تنكح الزانية» ولا فرق بين أن يكون من يتزوجها 
هو الزانى بها أو غيره ؛ أن عمر وه عندما ضرب رجلا وامرأة في الزنا 

0 (O فى‎ 1 1 E 

حرص على أن يجمع بينهماء فأبى الرجل ذلك“ » ولو لم يكن ذلك 
جائرًا لما فعله ولو كان هناك شرط لبينه عمر. 

وقالوا: هذه المرأة لا تكون فراشًا للرجل الذي زنى بهاء ولا يلحق 
أيضًا النسب به؛ إذن لا قيمة لذلك ولا آثر له. 

والذين قالوا لا بد من التوبة قالوا: وما يدرينا أن عمر #5 لم 
يطلب منهما التوبة» ليس في ذلك ما يدل على أن عمر لم يستتبهما أو 
استتابهماء فنبقى على الأصل وهو أن التوبة مطلوية. 
ثم إن الرجل لو تزوج ام زانية وبقيت على هذا الأمر؛ 0 
يأمن أن تجر إلى فراشه وإليه أولادًا من غيره والله تعالى يقول: «#والزانية لا 
تَكحهاً إلا زان أو مشْرِكٌ وحم دَلِكَ عل الْمؤْيَ©؛ فينبغي أن يكون نكاحها 
بعد أن تتوب إلى الله 8# ؛ ولذلك يقول الرسول كيْةِ: لا يزني الزاني 


ا ٤‏ م“ ١‏ 3 السادة . ۳ 0 O.‏ 
حين يزني وهو مؤمن» وه يسر ری حين يسرفق وهو مؤمن) . 


)۱( أخرجه مسلم 1) عن أبي هريرة. 

(۳) تقدّم قولهم في ذلك قريبًا. 

(۳) ينظر: «البيان»» للعمراني (65/4١7)؛‏ حيث قال: «لا يحرم على الزاني نكاح المرأة 
التي زنى بها ولا أمها ولا ابنتهاء ولا تحرم الزانية على آباء الزاني ولا على أبنائه». 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )3١7/9(‏ وغيره عن سباع بن ثابت الزهري يقول: 
«إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير 
امرأته» فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب؛ فحد عمر 
ابن موهب» وأخر المرأة حتى وضعت» ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهماء 
فأبى ابن موهب). وإسناده صحيح. 

مه جزء من حديث أخرجه البخاري «(Y4¥0)‏ ومسلم /o¥)‏ 1( عن أبي هريرة. 


3 شعي تس | 

فلا بد من شرطين» منهما: 

توت إلى الله 88 توبة نصوحة فإذا تابت فإنه يغفر لها؛ لأآن الله 
تعالى يقول في شأن الكافرين: #قل لين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم 
ما قد سلف [الأنفال: ۳۸]» وهذه قد ارتكبت كبيرة» وقد قال الله يلا فى 
وصف عباد ال بولا شيك »4 [الفرقان: ]٦۸‏ ثم قال اة 3 في سورة 
الإسراء: رلا قرا لر ! إل كن فح وس سید ©4 [الإسراء: ۳۲] 
ا وسداء :سيل :ساف را و ا اک 

ومن العلماء من قال: إنه يجوز أن يتزوج الإنسان الزانية شريطة ألا 
يكون قد زنى بهاء وهذا قد أثر عن ثلاثة من الصحابة عن عبدالله بن 
مسعود والبراء بن عازب وعائشة ‏ لب -؛ فإنهم قالوا: «لا يزالان زانيين 
هاليو 17 a‏ الذاق؟ نفلك .أن عدوي 


وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن قالوا: لعل قصدهما إذا لم 
يتوباء أما إن تابت هذه المرأة فلا تدخل في هذا التحذير. هذا تأويل 
وكلام هؤلاء الصحابة - وي 


> تولم: (وَإِنّمَا صَارَ الجْمْهُورُ لِحَمْلٍ الآيَةِ عَلَى الذّمٌّ لا عَلَى 
التَحْرِيم ؛ لِمَا جَاءَ في الحَدِيثِ: أن رجلا 1 نيت عله في رَوْجَتِهِ أنَهَا 


م 
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لا ردي لایس» الآ له التب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : «طَلّفْهَا». كثَالَ 
لهُ: ؟ ا فال له «أفيي7), 


هذه كناية قد تصرف إلى الزنا حقيقة وقد تصرف لق غيره. 


)١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» (97/0): «لقسِنَة4؛ أي : ذنبًا عظيمًا وسا سياه ؛ 
أي : وبئس طريقًا ومسلكًا». 

(۲) ينظر: «الإشراف»., لابن المنذر (0/0١1١)؛‏ حيث قال: «وفيه قول ثالث: وهو أنهما 
لا يزالان زانيين ما اجتمعاء روي هذا القول عن ابن مسعودء وعائشة» والبراء بن 
عازب). 


(۳) أخرجه النسائي (7”8450) وغيره عن ابن عباس» قال النسائي: «الصواب المرسل». 


مم : س 


والذين يرون التحريم يقولون: هذا إقامة للدليل في غير محله» فنحن 
لا نتكلم عن امرأة في عصمة رجل» ولكن الكلام على امرأة زنت ولم 
تتب هل يتزوجها أو لا؟ 

وأما إذا زنت امرأة وهي في عصمة زوجها فيقام عليها الحد وترجم. 


لكن «لا ترد يد لامس» هذه شبهة؛ الرجل يشك- فى امرأته؛ ولذلك 
تكلم العلماء قالوا لا يطلقها؛ هذا هو رأي جماهير العلماء أنه لو اتهم 
رجل امرأته بالزنا ولم يلاعنها فإن هذا لا يقتضي الطلاق. 


> قولم: (وَقَالَ كَوْمٌّ أَيْضًا 4 الزّنَا يَمْسَح النْكَاحَ اء عَلَى هدا 
الأضل» وه قَالَ ا 


وعن جابر وبعض الا لکن جماهير العلماء ومنهم الأئمة 
الأربعة”" يرون أنه لا يفسخ» وهذه مسألة اعتبرها المؤلف فرعية وهي عند 
غيره ليست فرعًا. 


)١(‏ ينظر: «الإشراف». لابن المنذر (7/0١٠)؛‏ حيث قال: «روي عن جابر بن عبدالله» 
والحسن البصري» والنخعي أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت وليس لها 
شي ء٤‏ 

(۲) تقدّم في التعليق السابق. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى (*/00)؛ 
حيث قال: «لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة» ولا عليها تسريح الفاجر» إلا إذا 
خافا ألا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الإشراف»» للقاضى عبدالوهاب (5/١01/)؛‏ حيث قال: 
«إذا زنت المرأة لم ينفسخ التكاح). ١‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم»» للشافعي (١/١٠)؛‏ حيث قال: «وجدنا الدلالة عن 
رسول الله بء في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح 
غير زانية ولا زان ولا حرم واحذا منهما على زوجه). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «کشاف القناع». للبهوتي (87/0)؟ حيث قال: «أو زنى 
رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا. .. واستحب أحمد للزوج 
مفارقته امرأته إذا زنت وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه؛ لأنه لا يأمن من أن 
تفسد فراشه» وتلحق به ولدًا ليس منه). 


J -‏ ل سس 
> قولة: (وَأمَا رَوَاحٌ المُلَاعَنَةٍ مِنْ رَوْحِهَا الملاعن؛ فَستَذكرهًا في 
كناب اللَعَان)”'. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وَانَمَنَ المُسْلِمُونَ عَلّى جَوَازِ يكاح أَرْبَعَةٍ مِنَ النَْاءٍ مَعَاء وَدَلِكَ 
5م ت و 02 2¢ . 0 مه 5 7 ا 
للأخرّار مِنَ الرّجَالٍ'"'» وَاخْتَلَفُوا فى مَوْضِعَيّن: فى العبيدٍء وَفِيمًا 


2 2014 َه ود قر لاك ارضد ال ا لل ون ر و معدم 7 
فوق الاأربع» آَم العبيد فقال مالك فى الممشهور E‏ جوز 
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أن ينكح أرْبَعَاء وَبهِ قال آهل الظاه” 3 وَقَالَ أبو E‏ 


)١(‏ سيأتي حكم هذه المسألة في اللعان. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُتظر: «مختصر القدوري» (ص59١)؛‏ حيث قال: «وللحر أن يتزوج 
أربعًا من الحرائر والإماء» وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك)». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «عيون المسائل»ء للقاضى عبدالوهاب (ص960١07)؛‏ حيث 
قال هلآ يجوز لأحد تروج خامسة على أريغء وهر عندثا إجماعاء 
ومذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (597/4؟)؛ حيث قال: «ويحل 
للحر أربع فقط». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (798/5)؛ حيث قال: 
«وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات». 

(۳) يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضى عبدالوهاب (ص5١")؛‏ حيث قال: «يجوز للعبد أن 
يجمع بين أربع زوجات كالحر). 

(4) يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (1/۹٤٤)؛‏ حيث قال: «ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر 
من أربعة نسوة إماء أو حرائر» أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء». 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص59١)؛‏ حيث قال: «ولا يتزوج العبد أكثر من 
اثنتين). 


تی ی د 
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وَالشَاذِمِيُ'': لا يَجُورٌ لَه الجَمْعٌ إلا بين اثتتين فَقَظ). 


المملوك هل يقاس على الحر فيلحق به أو لا أو يقتصر على اثنتين؟ 
أحمد”' وجمهور العلماء والرواية الأخرى لمالك التى أخذ بها 


المالكية: على أنه ليس له أن يتجوز أكثر من اثنتين؟ لأن حده على 
النصف من حد الحرء وطلاقه أيضًا طلقتان والحر له ثلاث“ ؛ ولذلك 
فقال: يتزوج اثنتين وطلاقه اثنتان”*؛ إذن هذا أمر اشتهر بين المسلمين 


000 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(6) 


يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (595/4)؛ حيث قال: «ويحل للعبد امرأتان فقط؛ 
لأن الحكم بن عيينة نقل إجماع الصحابة فيه». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (509/7)؛ حيث قال: «ولا لعبد جمع أكثر 
من اثنتين؛ أي: زوجتين). 

مذهب الحنفية, يُنظر: «مختصر القدوري» (ص57١)؛‏ حيث قال: «وطلاق 
الأمة تطليقتان حرًا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان زوجها أو 
عبدًا». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضى عبدالوهاب (صص"07")؛ حيث 
قال: «جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت وله بجر أو أمة). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (404/6)؛ حيث قال: «وللعيد؛ 
أي : من فيه رق وإن قل طلقتان فقط وإن كانت الزوجة حرة». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (7560/0)؛ حيث قال: «ويملك 
العبد والمكاتب ونحوه كالمدبر والمعلق عتقه بصفة اثنتين؛ أي: طلقتين». 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9017١)؛‏ حيث قال: «وطلاق 
الأمة تطليقتان حرًا كان زوجها أو عبدًاء وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان زوجها أو 
عبدا). 

ومذهب المالكية» يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضى عبدالوهاب (ص٤٥۴)؛‏ حيث 
قال: «طلاق الحر للأمة ثلاث». 1 

ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (124/6)؛ حيث قال: «وللحر 
ثلاث وإن تزوج أمة». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي  ”559/0(‏ 550)؛ حيث قال: 
«فيملك الحر ثلاث تطليقات» وإن كان تحته أمة). 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/1/4/9؟) وغيره عن ابن سيرين: «أن عمر بد = 


ا تت 


وعرف» وفي الحد: فلن صف ما عَلَ الْشخصَكتِ ي العذاب 
[النساء: .]۲١‏ 


> قولة: (وَسَبَب اخيلافِهم هَل الو ا في إِسْنَاطِ هَذَا 
العَدَدِ كما لَه ا فى إِسْقَاط يضف الحد الوّاجب عَلَى الحرٌ فى الرُّنَا). 

قصد المؤلف بالعبودية: الرق بمعنى أن هذا الإنسان مملوك لغيره؛ 
أ شد 

وقد تطلق ويقصد بها العبودية لله 
له؟ فالناس كلهم عبيدهم وأحرارهم عبيك لله . لله کا وفي مقدمتهم محمد بن 
عبدالله کي كما قال تعالى: حك اده نر منينه E‏ قرت E‏ 
a‏ الف ال ل را RE OE‏ 


ا 


5 أن تعبد الله وحده لا شريك 


ل ل ا ا ل 
دلا نُظرُونِي»"" يعني: لا روي ماني كما أَظْرَتُ التّصَارّى ابْنَ 
ميم 3 آنا عب لد للد كر فمن أجمل ما تصف 
به رسول الله کي أن تقول: محمد عبد الله ورسوله. 


3 


> قولع: (وَكَدَيِكَ فِي الطّللاقٍ عِنْدَ مَنْ رَأَى دَلِكَ؟ وَذَاكَ أن 


= الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: اثنتين» 
فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبهء قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في 
نفسي). 
وأخرج عبدالرزاق (/771/9) أيضًا عن عبدالله بن عتبة» عن عمر بن الخطاب قال : 
اليتكح العبد ثنتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين» فإن لم تحض فشهرين - 
أو قال: فشهر ونصف -). 

)١(‏ الرق: بالكسر من الملك وهو العبودية. انظر: «مختار الصحاح». للرازي 
(ص۱۲۷). 

(۲) الإطراء: مجاوزة الحد في المدحء والكذب فيه. يُنظر: «النهاية»» لابن الأثير 
YT)‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤٤٩(‏ وغيره عن عمر. 


الل رال وف عد نين ل )اع أن ذه تست د 
الحرء وَاختلفوا فی غَيْر ذَّلِكَ). 


وكذللة التيؤة للهنة E‏ الك تفرد ممم ال 


ا هو 4- 


4 تولة: واا ما قوق لَّ الأَرْبَع. ِن الجُْمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لا تَحُو 
الحَايِسَة”؛ ولو تَعَالَى: اک ما طابَ لک ين الس مث 5 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص96١ ‏ 95١)؛‏ حيث قال: (إن كان 
عبدًا جلده خمسين وكذلك الأمة». 
ومذهب المالكية. ينظر: «الإشراف»» للقاضى عبدالوهاب (858/5)؛ حيث قال: 
CE‏ عن AES‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (5950/0)؛ حيث قال: «وحد 
غير الحر من العبد أو غيره إذا كان مكلفًا خمسون جلدة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (97/6)؛ حيث قال: «وإن كان 
الزانى رقيقًا ذكرًا أو أنثى فحده خمسون جلدة). 

() اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
فمذهب الحنفية يُنظر: «درر الحكاماء لملا خسرو (١/501)؛‏ حيث قال: «وفي حق 
أمة تحيض. . . حيضتان... وفي حق أمة لم تحض» أو مات عنها زوجها نصف ما 
للحرة). 
ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الصغيراء للدردير (۲/٤٠۷)؛‏ حيث قال: 
«واستأنفت الاستبراء أم الولد فقط دون غيرها إذا مات سيدها أو أعتقهاء إن 
استبرأت أو اعتدت من طلاق أو موت زوج قبل عتقهاء أو غاب سيدها غيبة علم 
أنه لم يقدم منها فارسا ل بعتقهاء أو مات فلا بد من استئنافها الاستبراء» ولا يكفي 
ا أو العدة السابقة على عتقها؛ لأنها فراش للسيد» فالحيضة في حقها كالعدة 

فى الحرة). 

0 الشافعية» يُنظر: «الأم»» للشافعي (577/0)؛ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا 
ممن حفظت عنه من آهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له 
نصف معدود). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى,ٍ للبهوتي (055/0)؛ حيث قال: 
اوتعتد غيرهما؛ أي: الحرة والمبعضة وهي الأمة بقرأين». 

(۳) تقدَّم ذكر مذاهب اهل العلم في هذه المسألة. 


١ح‏ ل 5 4و“ 
Cn 22‏ 
در وَلِمَا روي عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: أنه قال لِعَيْلَانَ لما أسشلم 
م م > ا 0 e o 7 o‏ 
وَنَحْنَّهُ عَشْرَ نْسُوَةٍ «أمسك ربعا وَنَارِقٌ سَايْرَهَنّ) ا وقالت فرقة: 


م 24 07 دهم روه ور عه f o‏ 2ه سمس ماه 
ود نع ني أذ وة ن ا اقشع كب ذب اجنم فر 


الآيَةِ المَذْكُورَة؛ عدي جَمْعَ الأعْدَادِ في قو قَؤلهِ تَعَالَى: نى 3 
0م 


ررکم [النساء: *] 
يجوز للحر أن يجمع بين أربعة بنص كتاب الله - كك E‏ و 
يقول: #تأكييأ ما طَابٌ لم اا ودبع فَإِنّ خف E‏ 
ی 


وشذ قوم ممن لا يعتد بقولهم فقالوا: له أن يتزوج تسعة واحتجوا 
بالآية وعلى أن الواو للجمع نک ما طاب لم يِنَ السا سى يعنى : 
اثنتين وکت ثلاثة» اثنتين + ثلاث = خمس» و يعني : خمسة + 
أربعة = تسعة» والرسول بيه تزوج تسعة؛ إذن يجوز للإنسان أن يتزوج 


3 جا 


لسعة. 


والصحيح: اراي لهك الم وود هي a‏ > كما في قوله 
تعالى في وصف الملائكة: ول أجنحق مشق ولب لت وريم ؛ فإنه لو أراد 
بذلك الجمع لكان في الآية أك ٍَ4 تسعة. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحة) (570/4) وغيره» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (YT)‏ 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (77/4١)؛‏ حيث قال: «وحكي عن القاسم بن 
إبراهيمٍ ومن نسب إلى مقالته من القاسمية وطائفة من الزائدية أنه يحل له 0 5 
استدلالًا بقوله تعالى: نک ما عاب لم ي السك مى وَثُلتَ E‏ [النساء: 
بواو الجمع» والمثنى مبدل من اثنين» والثلاث مبدل من ثلاث» والرباع مبدل من 
أربع فصار مجموع الاثنين والثلاث والأربع تسعًا». 

(۳) ينظر: افتح القديراء لابن الهمام (/5599). و«الحاوي الكبير»» للماوردي 
سدقة و«المغني)» لابن قدامة .)۸٩/۷(‏ 


و[ سس € 
وليس من أسلوب القرآن أنه يطيل» وإنما المعروف فى أسلوب 


القرآن أنه معجر في بلاغته معجز فى في أسلوبه معجر في ا 


وأما ما يتعلق بالرسول ية فذلك خاص به كلِةِ ”» وتعديد 
الرسول ية لم يكن الغرض منه قضاء الوطرء وإنما هناك حكم من بينها 
أنه أراد فى بعض تلك الزوجات أن يحقق قول القائل: «ارحموا عزيز 
(DM‏ 
( 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)١717 - ١77/9(‏ «والدليل الثاني : من الآية أن 
الواو التي فيها ليست واو جمع» وإنما هي واو تخيير بمعنى «أو»» وتقدير الكلام: 
مثنى أو ثلاث أو رباع وإنما كان كذلك لأمرين 
أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الإفهام من ذكرها 
بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه. 
والثاني: قوله بعد ذلك: هين خم ال نيلأ دده أو ما ملت أيَمَشَكمْ»#. ولو كان 
المراد تسعًا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان ليعدل عن 
التسع إلى أقرب الأعداد إليهما لا لبعده منهما؛ لأنه قد لا يقدر على العدل في تسع 
ويقدر على العدل فى ثمان). 

(5) قال الجويني في «نهاية المطلب» :)١5/11(‏ «أما في باب النكاح؛ فإنه كان له أن 
يزيد على أربعء وقيل: كان يباح له أن يجمع بين تسع نسوة من غير زيادة. وقيل: 
منکوحاته كالسراري فی حق أمته). 
وقال الرحيباني في «مطالب أولي النهى» :)۳١/١(‏ «وأبيح له بي التزوج بأي عدد 
شاء؛ لقوله تعالى: ای ن کنا متهن وتوت یك س كتا [الأحزاب: ]5١‏ الآيت 
ولأنه مأمون الجور. ومات عن تسع كما هو مشهور». 

(۳) تحقق في قصة زواجه من صفية بنت حيي: فأخرج البخاري )۴۷١(‏ ومسلم 
(85/170) عن أنس بن مالك: أن رسول الله چ غزا خيبر... وفيه قال: 
فأصبناها عنوة» فجمع السيي» فجاء دحية الكلبي اه فقال: يا نبي الله» أعطني 
جارية من السبى» 0 «اذهب فخذ جارية», فأعذ صفية بنت حيى» فجاء رجل 
ال E‏ ی اک و ا ينك ي هة ف ا 
والنضيرء لا تصلح إلا لكء قال: «ادعوه بها» فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي يله 
قال: «خذ جارية من السبي غيرهااء قال: فأعتقها النبي بي وتزوجها.. 
الحديث. 


وقد ثبت أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له 
رسول الله 2 : (أمسك أريعًا وفارق سائرهن»' . 


بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال له الرسول كللِةِ: «فارق 
O‏ 
الخامسة 


وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة صاحب كتاب «المغني)”"2 
وكذلك الحافظ العلامة ابن حجر ف كتابه (فتح الباري»)» ونص على تلك 


الطائقة الذيق غترجوا دعن الطريق: السبوى تيوه . 


أما دعوى بعض العلماء بأن هناك من ذهب إلى الزيادة ونسب ذلك 
إلى العمران من الشافعية ولغيره؛ فهذا كلام غير صحبح”. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)1( تقدَّم تخريجه. 

(۲) أخرجه الشافعي في «المسند» (ص٤۲۷‏ - )۲۷١‏ عن نوفل بن معاوية الديلي قال: 
أسلمت وتحتى خمس نسوة فسألت النبى به فقال: «فارق واحدة وأمسك أريعًا». 
فعمدت إلى اد عندي عاقر منذ ا سنة ففارقتها. وضعفه الألبانى فى «إرواء 
الغليل» .)۱۸۸١(‏ ا 

(۳) ينظر: «المغني»» لابن قدامة (/46/9)؛ حيث قال: «وليس للحر أن يجمع بين أكثر 
من أربع زوجات أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدًا خالفه منهم» إلا شيا 
يحكى عن القاسم بن إبراهيم» أنه أباح تسعًا). 

)£( 0 «فتح الباري»» لابن حجر (1594/4)؛ حيث قال: «قوله: (باب لا يتزوج أكثر 

أربع لقوله تعالى: إت كت وَربم4) أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من 
5 يعتد بخلافه من رافضي ونحوه). 

(©) وهو الشوكاني ورد عليه المطيعي في «تكملة المجموع» (١١/٤٤۲)؛‏ حيث قال: 
«وقد أخطأ الشوكاني في عزو ذلك إلى ار بن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة» 
والصحيح أن ابن الصباغ والعمراني ردا ا القائلين بهذا كالقاسم بن إبراهيم 
وبعض الشيعة وبعض الظاهرية» وحاشى لبعض أصحابنا من الفحول أن يذهبا إلى 
حل أكثر من أربع». 


(التَمْلٌ الشاوس 


فی قانع الجمع 


فوا عَلَى أنه لا بُجْمَعُ بَيْنَ الأحتَينٍ بعَقْد نگاح؛ لِقَوْلِهِ ۾ تَعَالَى: 

م کر و سے م سم IT‏ 
چون 0 52 آل خن [النساء: ۲۳]). 

وقبلها: وولا تكحأ ما نکم بآؤكم يت الناي. 

هذه الآية دت لنا علدا | مات : حرمت 2 
جر ر رر 57 001000 35 بو عير و رمز 520 
ا ا 00 له فر عق 2 وسات ك لخت 
ر 3 ا ےر 5 ين 5 « 
يڪم ا لی کک 5 ألرَضَعَة ,ا شَايكم 
وم اکى ف شارت ت یک کو کہ پا که ا کو 


ا سے فر 


ا ى إلا ما قد فد سلت إت 
اله کان عَفُورًا تحِيمًا4؛ يعنى: ما سلف فى الجاهلية. 


)١(‏ مذهب الحنفية. يُنظر: «مختصر القدوري» (ص50١)؛‏ حيث قال: «ولا يجمع بين 
آختين بنکاح ولا بملك يمين وطنًا»). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۳/۲٥۲)؛‏ حيث 
قال: «ولو جمع بين محرمتي الجمع كأختين. . . في نكاح فسخ نكاح ثانية منهما). 
ومذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (1940/4)؛ حيث قال: (ويحرم 
تناكحهما كجمع المرأة وأختها). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (5914/9)؛ حيث قال: 
«يحرم لاجل الجمع؛ فيحرم الجمع بين أختين من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو 
أمتين 3 حرة وأمة وسواء قبل الدخول 3 بعده). 


ا 


جمع بين امرأة وبنتها أو أختين من نسب أو رضاع أو بين ابن وامرأة أبيه 
فهذه لا يجوز أن تقرّ وينهى العقد. 

فقوله يلً: وان ل FE‏ دم قد سكف ڳه؛ 
يعنى: مما تقره هذه الشريعة» أما ما لا تقره فلا يمكن الجمع بين 

لكننا عندما نلقي نظرة في هذه الآيه نجد أنها أطلقت بعد أن ذكر الله 
تعالى جملا فن المهريات فال ران موا ر لخد حن ولفظ 
الأختين مطلق يشمل في ظاهره الأختين الشقيقتين والأختين من الأب 
والأختين من الأم, ويدخل الأخوات من الرضاع ولا خلاف بين العلماء 
فى للف 


> قولم: (واختلفوا ذ في الجنعٍ توًا بِمِلْكِ اليَمِينِ؛ وَالْمْمَهَاءُ على 
مَنعه. وَدَهَبَتْ طائفة ١‏ إلى إا“ جل و سَبَبُ اخْتِلافِهِمْ : مُعَارضة 


)١(‏ تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 

(۲) وهو مذهب الجمهور. 
مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص55١)؛‏ حيث قال: «ولا يجمع بين 
أختين بنكاح ولا بملك يمين وطنًا». 
ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۲/۲٥۲)؛‏ حيث 
قال: «كوطتهما؛ أي: الثنتين بالملك فيحرم» وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل 
للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (95/54؟7)؛ حيث قال: «ومن 
حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضًا في الوطء بملك أو ملك ونكاح» وإن لم 
يعلم من كلامه؛ لأنه إذا حرم العقد فلأن يحرم الوطء أولى؛ لأنه أقوى». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (4/۲٥1)؛‏ حيث قال: 
اليحرم لأجل الجمع فيحرم الجمع بين أختين من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو 
أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول أو بعده». 

(۳) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (١/*١٠٠)؛‏ حيث قال: «اختلف فيه عن ابن عباس» 
فروي عنه أنه قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية» ولم أكن أفعله). 


: وان کک بے لبن [النساء: «؟] م 
E E‏ کڪ 4 
[النساء: 54]ء وَذَلِكَ اَن هَذَا الاسْيَئْتَاءً يُحْتَمَل اَن يَعْودٌ د لأقَربِ مَذگور» 
ل a‏ اليه م ِنَ النخْرِيم إلا ما وَكَعَ 
الإِجْمَاعَ عَلَى نه لَه فيه يخر من مِنْ عُمُومٍ قول لو تَعَالَى: وان 


0 المتكنيع هأ بذك بير E‏ نابهر إل 
إِلَى فرب مَذْكُورِء فَيَبْمَى قل وان تشتغوا E‏ 


I 04 0 2‏ 
عَلَى عُمُويِق ولا يما إن مللا َلك بِلّةِ اء خوّة» أو يسبب مَوْجَودٍ 
2 


لا خلاف بين العلماء في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
1 هو فى في الوطء: ف للإنسان أن ينكح يط هاتين الأختين معًا؟ 


جمهور العلماء على أنه ليس له أن يجمع بين أختين في الوطء بملك 


)0 مذهب الحنفية» ينظن: «(مختصر القدوري» (صةغ١)؛‏ حيث قال : «ولا يجمع بين 
المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ولا يجمع بين امرأتين لو 
كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى» ولا بأس أن يجمع بين 
أمرأة وابنة زوج كان لها من قبل». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۳/۲٥)؛‏ حيث 
قال: «لو جمع بين محر متي الجمع كأختين وكامرأة وعمتها أو خالتها في نكاح فسخ 
نكاح ثانية منهما». 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (//017)؛ حيث قال: «ويحرم 
جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نقيت ولو بواسطة لأبوين أو 
أب اق أم ابتداء ودوامًا). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (564/9)؛ حيث قال: 
الويحرم الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها وإن عَلْتَا من كل جهة من نسب أو 
رضاع). 


ES gr. 


اليمين؛ فإن وطئ إحداهما ثم بعد ذلك أراد الأخرى فلا" يقولون: إن 
سائر من ذكر في هذه الآيه إنما نصت الآيه على تحريمهن سواء كن في 
النكاح أو كن في ملك اليمين. 

حرامًا ولكن ننھی عن ل فأجاب عنه بعض العلماء بأن مراده یا4 
بأنه لم يقطع بالتحريم تأدبًا مع أصحاب رسول الله بي ؛ فإنه قد 
C0 (o). (4) 5‏ )¥( 

أثر عن عمر ‏ وعن عثمان ‏ وعن علي ٠‏ وعن ابن عمر” وعن ابن 

. f ابطر‎ ٠ (A) 
عباس“ وغيرهم من الصحابة ب أنهم كرهوا ذلك ولم يحرموه.‎ 


)١(‏ تقدَّم ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك. 

(۲) يُنظر: «مسائل أحمد وإسحاق»» للكوسج (560/4١)؛‏ حيث قال: «قلت: الجمع بين 
الأختين المملوكتين تقرل إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه». 

(۳) يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي (5/8؟1١)؛‏ حيث قال: «من قال عن أحمد إنه قال: لا 
يحرم بل يكره؛ فقد غلط عليهء ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام» 
وأحمد إنما قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه. وكان يهاب قول الحرام إلا 
فيما فيه نص). 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ) (؟/08) وغيره عن ابن مسعود: «أن عمر بن الخطاب 
سكل عن المرأة رها من ملك المي رطا إحداعننا بعد الأخرئ؟ فال عر ها 
أحب أن أخبرهما جميعًا ونهى عن ذلك». 

(©) أخرجه مالك فى «الموطأ» (078/9 _ 04) وغيره عن قبيصة بن ذؤيب: (أن رجلا 
سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأما آنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده 
فلقى رجلا من أصحاب رسول الله ية فسأله عن ذلك؟ فقال: لو كان لى من الأمر 
شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا). 1 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )445/1١(‏ وغيره عن إياس بن عامر» عن علي 
قال ابحرم من الإماء ما يسرم من الراتر :إلا العددف: 1 

(۷) الذي روي عنه المنع وليس الكراهة؛ فأخرج سعيد بن منصور في «السنن» )٤٤۳/١(‏ 
عن ميمون بن مهران: «أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان» فوطئ 
إحداهماء وأراد أن يطأ الأخرى. فقال: «ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا 
حتى تخرج التي وطئ من ملكها. 

() أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )440/١(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: = 


:لدت ون 


وحكي عن أهل الظاهر أنهم ار الجمع بين الأختين في الوطء 
تفلك ا 


قال الجمهور: كل ما ورد في هذه الآيه فإنه محرم في النكاح وفي 
الرضاع وفي ملك اليمين؛ فلماذا أخرج الجمع بين الأختين بملك اليمين 
من بين هذه المحرمات؟ 


فإن قيل: لأن الآية لا تشمل الإماء. 


فيل: فلماذا أخرج الجمع بين الموطوءة بملك اليمين وبين أمها؛ لم 
يقل أحد أنه يجمع بين هذه في ملك اليمين ¿ بالوطء وبين موطوءة الأب 
ولا بينها وبين موطوءة الابن؛ إذن لماذا خصت هذه من بينها؟ 


الأمر الآخر: أنهم قالوا: الآية الأولى: إل ا کڪ 
هذه عامة خصت بهذه الآيه : وان توا بک اللاجقاء خن . 


* 53ت دسف‎ N تجالئ :ع والتقطقث: ين‎ iG 
فهذه لها سبب؛ فإن رسول الله ية في غزوة حنين أرسل سرية إلى أوطاس‎ 
غنموا غنائم وسبوا وبعض الصحايه رضى الله عنهم تحرجوا من إتيان تلك‎ 


= اذكروا عند ابن عباس قول على في : أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال ابن 
قرابة بعضهن من بعض). 

)١(‏ لم يبيحوا ذلك بل مذهبهم مذهب جمهور الصحابة والفقهاء. ينظر: «المحلى»» لابن 
حزم (011/9)؛ حيث قال: «ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من 
ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا بملك يمينء ولا إحداهما بزواج 
خالة وبنت أختهاء فهما جميعًا عليه حرام حتى يخرج إحداهما عن ملكه بموت أو 
بیع أو هبة أو غير ذلك من الوجوه» أو حتى تزوج إحداهما بأي هذه الوجوه كان - 
حل له وطء الباقية. فإن رجعت إلى ملكه الأخرى رجعت حرامًا كما كانت» وبقيت 
الأولى حل لا كما كانت» فإن أخرجهاء عن ملكه أو زوجها أو ماتت ‏ حلت له 
التى كانت حرامًا عليه». 


النساء وهن فى ع رجال فأنزل الله 8# هذه الآية: اولصت من 


اش إلا ما تلك ےی 

ونجد أن جمهور العلماء بل كافة العلماء أخذوا بهاء وهناك قلة 
أخذوا بخلافها مع أن ظاهر النصوص يشهد لأولئك القل. 

واستدل هذا الفريق بأن رسول الله ييه قال: «لا يحل لرجل يؤمن 


بالله أن يجمع ماءه في رحم أختين». لكن هذا الحديث ضعيف”"". 


ومما استدلوا به: أنهم قالوا: لا يجوز أن يجمع في ملك اليمين 
بالوطء بين المرأة وابنتها. هذا أمر مجمع عليه » فلماذا خصت هذه من بين 
المحرمات» والآية قد جمعت عددًا من المحرمات فما بال هذه تخرج 
منها؟؛ فقالوا: إن الجمع بين الأختين بملك اليمين لا تدل الآية على 

ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن رأي الجمهور في هذاء هو الراجح 
وهو الصحيح» وهر الذي تۆيدە الأدلة؛ فكما أنه لا يجوز أن يجمع 

والحكمة التي من أجلها حرم بين الأخعين: الغيرة؛ لأن كل 
امرأة تريد أن تنفرد بهذا الزوج ولا تريد أن يشركه غيرها معها من النساء؛ 
فإذا ما دخلت امرأة أخرى عليها أخذتها الغيرة» هذه الغيرة كثيرًا ما تتحول 
ل العداوة والبغضاء؛ فتنتقل بعد ذلك إلى قطيعة الرحم» والله ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳۳/٠٤١١١(‏ وغيره عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله بيا يوم 
حنين بعث جيشًا إلى أوطاس» فلقوا عدوّاء فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لهم 
سباياء فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله يه تحرجوا من غشيانهن من أجل 
أزواجهن من المشركين» فأنزل الله كك فى ذلك: لصتت هن لن إل ما 
مَلَكْ ايڪ أي: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن». 

(؟) لم أقف عليه مسندّاء بل يذكر هكذا بلا إسناد. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
516 : «لا أصل له). 


fore 4 2 9‏ 00 وح > 2 ا 7 عر مسي وب 
حرم قطيعة الرحم؛ مفْهَلٌ غ إن وليم أن تف دوا ف الارض وتفطعواً 
س رص 
اام ©4 [محمد: ۲۲]. 

ولذلك نجد أن اه 28 

مم ر روص ورج عر سر ر جر ...سرح رو سے سے ر مرح رو رس سا م و هه 00 
ب ا والبغضاءَ 5 اير والميسر وَيصِدَمْ عن در اله وعر 


ر 


و هل آم سنو £ [المائدة: 41]. _ 7 
الشيطان دائمًا يتربص بالمرء الدوائر فيتحين أيّ فرصة لينقض عليه 
فيوقعه في المهالك» والمرأة ضعيفة وهي ذات نفس ضعيفة فربما وسوس 
لها ام اسم فتصبح هذه الأخوة التي هي قائمة 
بين الأختين تنتهي إلى قطيعة الرحم وإلى العداوة. 
> قولم: 50 انَّذِينَ كَالُوا 0 في مِلْكِ 0 ذا كَانَتُْ 
إِحَْدَاهُمًا پنگاج اى ولك يَمِينِء كَمَئَعَهُ مالك وَأَبُو حَنِيقَة". 


ا 


وا الشَافية”). 

هذه مسأله أخرى: لو أنه وطئ واحدة من الأختين بملك يمين ثم 
نكح الأخرى: هل يمكن الجمع بينهما؟ 

الجمهور يمنعون ذلك يقولون: ليس له أن ينكح O‏ 
يتخلص من هذه ببيع أو غيره» ثم بعد ذلك ينكح الأخرى. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۲/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «كوطئهما؛ 
أي: الثنتين بالملك فيحرم» وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو 
إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم). 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١٤٠)؛‏ حيث قال: «ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا 
بملك يمين وطًا). 

(۳) المذهب خلاف ما ذكره المؤلف» وسينبه عليه الشارح» يُنظر: «مغني المحتاجا» 
للشربيني (790/4)؛ حيث قال: «ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضًا في 
الوطء بملك أو ملك ونكاح». 

(4) ومذهب الحنابلة المنع أيضًا. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲/٦٥٠)؛‏ 
حيث قال: «وحرم أن يطأها؛ أي: التي ملكها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها». 


o ۹A۷ 


أما الشافعية: فيرون أنه لو وطئ هذه الأمة ثم أراد أن ينكح 
بعقد جاز له ذلك» لكنهم لا يرون الجمع بينهما بل يقولون: نعم لو وطئ 
أمة فله أن يعقد عليها فبمجرد العقد يحرم عليه وطء الآمة» وليس كما 
أطلق المؤلف. هذا يك ريت الشافعية. 
> قولم: (وَكَذَلِكَ اتَمَقُو 1 فيما علَمُ E‏ تخریم الجمع دين 05 
وَعَمهَا وب المَرأَة وَخالتها؛ لوټ ذَلِكَ عَنْهُ ‏ عَلَيْه السام ١‏ 00 
- من > حل یت E‏ هرر وَتَوَائر عَم - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ هُ وَالسَّلَامُ - فو ا 
o2‏ وم معي لوس زفر4ق 
قَالَ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : دلا يجمع بين المَرْأَةٍ وَخََالَيَهَا» 5 1 


ليس كما قال فيما أعلم » بل هذا أمر مجمع عليه ولا خلاف 
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¥ “pv 0+ 
4 
لبد‎ 


ê. 


اوی ا ق يديه مر ی 
يصدر عن عالم من العلماء الذين يعتد بخلافهم» ويكون مبنيًًا على دليل 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص50١)؛‏ حيث قال: «ولا يجمع بين 
المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الإشراف»» للقاضى عبدالوهاب (7/5١7)؛‏ حيث قال : 
«لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتهاء خلافًا لمن لا يعتد به؛ لثبوت السنة 
بتحريمه» وانعقاد الإجماع عليه من أهل الأعصارا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر : اتحفة المحتاج»» للهيتمى (VN)‏ حيث قال: «(ويحرم 
جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع 0 نسب ولو بواسطة لأبوين أو 
أب أو أم ابتداء ودوامًا للآية في الأختين وللخبر الصحيح في الباقي». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲/٤٥1)؛‏ حيث قال: 
«ويحرم الجمع بين امرأة وعمتها أو خحالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو 
رضاع). 

4 أخرجه البخاري لح لك ومسلم (TT/1€°۸)‏ عن أبي هريرة ملف أن رسول الله ع 
قال: الا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها). 

(۳) أخرجه أبو داود )7١77(‏ وغيره عن أبي هريرة يقول: «نهى رسول الله ئة أن يجمع 
بين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وعمتها). وصححه الألبانى فی (صحيح أبى داود) 
(IA)‏ 


ew للج‎ 


من كتاب أو سنة أو من فهم مرذه إلى كتاب الله كك أو إلى سنة 
رسوله ياء أو إلى إجماع» أو إلى قول صحابة» أو ما يعود إلى مقاصد 
هذه الشويغة الغراء»: أما حلاف من لا ايعتد بخلافه فلا اينظر اإلية. 


8 ذكر أربعة عشر من المحرمات في سورة النساء بدأ بقوله 
تال و واا > ا يت السا إلا ما قد سكت ثم 
بعد ذلك قال: وان تَجَمَعُوأ ب الا لكنه لم يذكر الجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهاء وإنما جاء ذلك مبيئًا غاية البيان 
في سنة رسول الله بي من طريق أبي هريرة وغيره: ١لا‏ يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا يجمع بين المرأة وخالتها»"”". 


وبعضهم نازع في التواترء لكن طريق أبي هريرة تواتر» وهو حديث 
فى قوله: «الصحيحين»» وعند أبى داود رواية جاءت مفصلة أكثر: (لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيهاء ولا تنكح المرأة على 
خالتها ولا الخالة على بنت أختها؛ لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا 
الكبرى على الصغرى)””". هذا في غاية البيان والتفصيل والتوضيح. 


ونفس العلة التي ذكرناها في تحريم الجمع بين الأختين هي نفسها 
تنطبق هنا؛ لأن العمة إنما هي بمنزلة الأم وهي أخت الأب والخالة بمنزلة 
الأم؛ ولذلك نجد أن رسول الله يي سمى الزوجة الأخرى ضرة: «ولا 
تطلب المرأة طلاق أختها ‏ وفي رواية: ضرتها ‏ لتكفأ ما في صحفتها)”*'. 


)١(‏ قال الجصاص في «الفصول في الأصول»  795/(‏ ۲۹۷): «ولا يعتد بخلاف من 
لا يعرف أصول الشريعة» ولم يرتض بطرق المقاييس ووجوه اجتهاد الرأي... 
ونقول أيضًا: في كل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد والمقاييس الفقهية: 
إنه لا يعتد بخلافهء وإن كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم العقلية». 

زفق تقدَّم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود )7١١"50(‏ وغيرف وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1807). 

(؟) أخرجه البخاري (5500) ومسلم )۳۸/۱٤۰۸(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئل : 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح. فإن لها ما قدر لها). 


13 ل 

eS‏ يحل مدير وإجلال من ابنة أخيها ومن ابنة 
أختها ؛ فينبغي أن تجلها وأن تحترمها وأن تنزلها المنزلة اللائقة بها كما 
تحترم أمها ؛ فعندما تصبح شريكة لها في أمر تبداً الغيرة تثور ويترتب على 
ذلك العداوة والغضب والشحناء والتنافس› ثم بعد ذلك قد ينتهى ذلك إلى 
قطيعة الرحم» وهذا مما نهى عنه الإسلام وحذر منه 

هذه الشريعة الإسلامية لا تنهى عن أمر إلا وفيه ضرر على الإنسان: 
لماذا نهى عن السرقة؟ نهى عنها لما يترتب عليها من الفساد: فيها 
التعدي» فيها الظلم» فيها اکل أموال الناس بالباطل. 

كذلك الزنا: «ولا فر آل إل كن كَحِمَدٌ رس سيلا ©4 
[الاسراء: ۳۲]. 

كذلك القذف: كما أن الإنسان لا يرضى أن جرح وي يتكلم في عرضه 
كذلك ينبغي ألا يتكلم في عرض غيره. 

> قولى: (وَاتَعَةُ فوا عَلَى أن المَمَة مامتا هي كل أنئى ِي أت 


2 


لِذَكَر لَه عَلَيْكَ وَلَادَةٌ إِمّا بِتَفْسِدء وَإِما بوَاسِطَةِ دَگر حر وَأن الحَالَة : 


Oa 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (0/١5؟)؛‏ حيث قال: 
«(وتدخل فيها) ش: أي : في حرمة الآية م : (العمات المتفرقات) ش: أي: العمة 
لآب وأمء والعمة لآب دون آم والعمة لأم دون أب). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الصغير»» للدردير و«حاشية الصاوي» (۲/١٠٤)؛‏ 
حيث قال: «وحرم... وأول فصل فقط من كل أصل من جهة الأب أو الأم 
كالأعمام والعمات» والأخوال والخالاات» وعم الأب أو عمته وإن علا ). 
ومذهب الشائعية. يُنظر: (مغلى المحتاج)» للشربینى (۸4/6(؛ حيث قال: 
«وأشار لضابط العمة بقوله: كل من هى أختٌ ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة 
أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجارًا» وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبى 
الأم». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (501/7)؛ حيث قال: 
«والعمة من كل جهة... وإن علتا؛ أي: العمة والخالة كعمة أبيه وعمة أمه.. 
وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه» ولا تحرم عمة العم لأم بأن يكون للعم أخي أبيه- 


pg‏ للدم ون 
عه هه 0 ر ك و A “of e‏ 3 5 ت T0‏ 
هِيَ كل أنثى هِيّ أخت لكل أنثى لها عليك ولادة. إما پنفسهاء وإما 
مر 2 ef‏ اس 2 3 © n‏ ن 
َوَس أنْنَى غَيْرِهَاء وَهْنَّ الحُرَّاتُ مِنْ قبل الأمٌ"). 
فاخت الا ية عة وعمة الأسن.عمة وكذلق:.عمة الك 0 وهكذا: 


وهكذا الحال بالنسبة للخالة فأخت الأم هي الخالة القربى وخالة 
الم خالة... وهكذا. هذا هو مراد المؤلف. 

> قولم: (وَاخْتَلَُوا: هَل هذا مِنْ باب الخَاصٌ أرِيدٌ به الخَاصٌء 
م ُو مِنْ باب الحَاصٌ أَرِيدَ بو المَامُ وَالَذِينَ كَالُوا: هُوَ مِنْ باب 
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الخَاصٌ أرِيدَ بو العَامُ اتَلّمُوا: أي عَامٌ هُوَ المَفْصُودُ به؟ كَقَالَ كَوْمّ ‏ 


= لأمه عمة فلا تحرم على ابن أخيهء لأنها أجنبية منه» وكعمة الخالة لآب فتحرم؛ 
لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية منه» وكخالة العمة لأم 
فتحرم؛ لأنها خالة أبيه. ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية». 

)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «لبناية شرح الهداية»» للعيني (0/١؟)؛‏ حيث قال: 
«(والخالات المتفرقات) ش: أي: الخالة لأب وأم» والخالة لأب دون أمء والخالة 
لأم دون أم والخالة لأم دون أب» وكذا خالات آبائه وأمهاته» وأما خالة الخالة وإن 
كانت الخالة القربى خالة لأب وأمء أو لأم فخالتها تحرم عليه» وإن كانت القربى 
خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه؛ لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم 
لا أم آمه» فأختها امرأة أب الأب وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير»» للدردير وحاشية الصاوي (50*/5)؛ 
حيث قال: «وحرم... وأول فصل فقط من كل أصل من جهة الأب أو الأم... 
والأخوال والخالات... وخال الأم أو خالتها وإن علت» دون بنيهم فتحل بنت 
العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»؛ للشربيني (789/54)؛ حيث قال: «وأشار 
لضابط الخالة بقوله: أو؛ أي: وكل من هي أخت أنثى ولدتك بلا واسطة فخالتك 
عقيفة : لق اموامطة ES‏ أده انجالدك يع اوقد تكو EEO‏ مين بين القن 
كأخت آم الآب). 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع»: للبهوتي (٥/٤۷)؛‏ حيث قال: «والخالة 
حقيقة أو مجادًا كعمات آبائهم وخالاتهم؛ أي: خالات الآباء وإن علوا... 
وخالاتهن وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع). 


اس متكا 


رَه مار 0 0 د 04 ا 

هم الأكْئ وَعَلْبْه الخنهوز مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصار : هُوَ حاص أَرِيدَ به 
7 َقَظء وَأن الحرم لا يَتَعَدَّى إلى غَيْرٍ مَنْ نص عَلَيِْ). 

بمعنى : أنه لا يدخل في ذلك ابنة العم ولا ابنة العمة ولا ابنة الخال 
ولا ابنة الخالة؛ فهذه مما أباحه الله 4ل . 


> تولم: (وَقَالَ قوم" : هو حاص ارا ت العَموم. 


00 
> مع باس سمس 


رفو الت ين E‏ مهما ريم نجانة أو از روه قار 
جور الجن عند مَؤْلاء ين انتتي عَمْ أ عمو ولا بين ابتتي حال أذ 
حَالَقِ وَلَا بين المَرْأةِ وَبِنْتِ عَمّهَا اؤ ب عَمّيِهَاء اؤ ينها وَبَبْنَ بِنْتِ 


0 دم مردود يرده كتاب 


9 هاجن مَعَلكَ 0 


> قولع: (وَقَالَ قَوْم”": إِنَّمَا يَخْرُمُ الجَمْعٌ بين كل امْرَََيْنَ بَيَْهُمَا 


)١(‏ تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 

(۲) وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (07/5/5)؛ حيث قال: (ويكره 
للرجل أن يجمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو يجمع 
بين بنت عمه وبنت عمته أو يجمع بين بنت خاله وبنت خالته). 

(۳) وهو مذهب الحنفيةء والمالكبةء والشافعية. 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص50١)؛‏ حيث قال: «ولا يجمع بين 
امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى). 
ومذهب المالكية» «النوادر والزيادات»» لابن أبي 8 (017/4)؛ حيث قال: 
«وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها فذلك جائز؛ لأنها أجنبية» لو كانت إحداهما 
رجلا حلت له الأخرى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»» للعمراني (۹/٤٤۲)؛‏ حيث قال: «كل امرأتين لو 
قلبت كل واحدة منهما ذكرّاء لم يجز له التزوج بالأخرى بالنسب» فوجب ألا يجوز 
الجمع بينهما في النكاح» كالأختين». 


4 


ع د 


راي اك 4 عض +[ كان RN A‏ لامر لقره لم بَحْرْ لَهُمَا 
اَن يَتَتاكحَا ). 


يعني: لو كان أحد هذين القريبين ذكرًا والآخر أنثى لا يجوز للذكر 
جانب لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز لهذا أن يتزوج هذه 


ويجوز العكس. 


00 (وَيِنْ هَؤْلَاءِ مَنِ اشترَط نِي هَذَا المَعْتى أن يُعْتَبَرَ هذا مِنّ 


أن يتزوج هذا. هذا هو مراد المؤلف. 


5 0 4 32 2 ەو 2 tr‏ 2-0 
> قول: (أغيي: إِذَا جيل کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَكَرّاء وَالآخَرَ انى 
كلم يَجْرْ لَهُمَا أن يتَناكَحَاء فَهَؤُلَاءٍ ا يحل الجَمْعٌ بَيَْهُمَاء وَأَما إن جُيل 


بيه اس و وو 


في أَحَدٍ الطَرََيْنِ ذكرٌ يَحْرُمُ التَرْوِيجُ وَل يَحْرُمْ مِنَ الطرّفي الآخَرِء إن 
1 لجمع ور کالخال في ١‏ الح 0 ين أمْرَأَةٍ الرّجْلٍ وَابَنتهِ من نْ عيرس ). 


يعني: لو قدر أن رجلا توفي عن زوجته أو طلقهاء وهذا الزوج له 
بنت من غير هذه الزوجة؛ فيجوز لآخر أن يجمع بين هذه المرأة وبين هذه 
البنت. هذا هو مراد المؤلف. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص50١)؛‏ حيث قال: «ولا بأس أن 
يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات»» لأبى زيد القيروانى (8/5١0)؛‏ حيث 
قال: «قال ربيعة ومالك: لا بأس أن يجمع بين المرأتين بينهما نسب» لو كانت 
إحداهما رجلا حلت له الأخرى» وإن كانت لا تحل له الأخرى يجمع بينهما). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»» للعمراني (۹/٤٤۲)؛‏ حيث قال: «ويجوز الجمع 
بين امرأة كانت لرجل وبين ابنة زوجها الأول من غيرها». 


ا اك 


5 


دعو 


> قول: (فإِنَهُ إن وَضَعْنَا البِنْتَ دَكرّاء لم يَحِلَّ نِكَاحٌ المَرأة مِنْهُ؛ 
لأنهَا رَو أبيه). 


> تولع: (وَإِنْ جَعْلََا المَرْآَةَ كرا حل لها نِكَاحٌ ابْنَةٍ الرَّوْح؛ٍ 
چ ر دس + روج “o‏ 0 ال 21 0 وو 1 
لأنها تكون ابْنَهَ الأجتبيّ, وَهَذا القانون هو الذي اتَارَهُ أَصْحَابٌ 
مالك ) 


هذا الضبط الذي وضعه العلماء لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى 
لا يجوز له أن يتزوج؛ هذه مسألة فرضية أخذ بها مالك وبقية الأئمة 
رحمهم الله جميعًا”". 


4ه ع 4 ا 5 م وماس سوس o‏ 3 
> قول: (وأولؤك يَمْنَعون الجَمْعٌ بَيْنَ رَوْجِ الرّجل وَابْتَتِهِ مر 


ری خا لون :لتق كنا مسق اى واو ات الا 
ومكحول”" هم الذين يقولون بالرأي المخالف. وهذا حقيقة قول يحتاج 
إلى دليل ولا دليل عليه» والأصل فيه إنما هو الإباحة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ تقدّم ذكر مذهبهم في ذلك. 

(0) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 

(۳) يُنظر: «الأوسط». لابن المنذر (001/8)؛ حيث قال: «وقد وروي عن الحسنء 
وعكرمة أنهما كرها ذلك فأما الحسن فقد ثبت رجوعه ارا حديث عكرمة 
ففى إسناده مقال». 

04 يُنظر: البدائع الصنائع»» للكاساني (5772/5)؛ حيث قال: «وقال زفر وابن أبي ليلى : 
لا يجوز؛ لأن البنت لو كانت رجلا لكان لا يجوز له أن يتزوج الأخرى؛ لأنها 
منكوحة أبيه فلا يجوز الجمع بينهما». 

() لم أقف عليه. 


wg Bp 


(1) 


(۲) 


الوا عَلَى آله يَجُودُ عبد أن ينج الأمة). 
لأنها مساوية له. 


> قولم: (وَلِلْحُرَةٍ آَنْ تنح العَبْدَ إا رَضِيّتْ بِذَلِكَ هي وَأَوْلِيَاؤُها0"). 


مذهب الحنفية. ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۱۹/۲)؛ حيث قال: ١‏ 
يكون القن» والمدبرء والمكاتب كفئًا للحرة بحال» ولا يكون مولى العتاقة كفنا 
لحرة الأصل» ويكون كفئًا لمثله». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الإشراف»» للقاضى عبدالوهاب (5/5١/7)؛‏ حيث قال: 
ارللغند أن زوج آمة وإن كان ته خزة» قال عبدالملك لا يجرو ودلا أنها 
مساوية في الحرمة؛ فلم يكن وجود نكاح غيرها مانعًا من نكاحها كالحرة مع الحرة). 
ومذهب الشافعية» يُنظر : «مغني المحتاج»» للشربيني (787/4)؛ حيث قال : «وله؛ أي 
السيد إطلاق الإذن لعبده في النكاح جزمًا وينكح الحرة والأمة ولو من غير بلد العبد)». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (/5577)؛ حيث قال: 
«ويباح لأمة نكاح عبدا. 

مذهب الحنفية» يُتظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفي (*/806)؛ 
حيث قال: «والكفاءة هي حق الولي لا حقها؛ فلو نكحت رجلا ولم تعلم فإذا هو 
عبد لا خيار لها بل للأولياء). 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير 711/2 
© حيث قال: «ولعبد؛ أي: جاز له تزوج ابنة سيده برضاها ورضا السيدء 
وكذا بنت سيدته بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة؛ أي: بكراهة؛ إذ هو 
ليس من مكارم الأخلاق». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»ء للعمرانى (1954/4١)؛‏ حيث قال: «وليس للولى أن 
يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها وا سائر الأولياء»). 1 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (٥/1۸)؛‏ حيث قال: ١لا‏ يكون 
العبد ولا المبعض كفنًا لحرة ولو كانت عتيقة؛ لأنه منقوص بالرق ممنوع من= 


EE TT: 


لأنها لى رفصت عن واعليا” فين قد اتنار لك عن a‏ ثم المقباسن 
والميزاث: إنما هو التفوى : وان اکرنر عند أل کک ال ت ا 


وهي قرشية وهو من الموالي» فتزوجته وكان قد خطبها معاوية بن أبي 
سفيان وأبو جهه"". 
> قولم: (وَاختَلَفُوا في یکاح الحُرٌ الأَمَّ. كَمَالَ قَوْمْ: : جور 
بإظلاقي وَهُوَّ المَشهور من مَذْهَبِ ابن الاسم" ١‏ ا قوم : لا 6 
رطن : : عدم لكر وَخَوْفٍِ العتټ› وَهُوَ المشهور ر من مَذْمَبِ 


إلا 
ا وهو ا Era‏ حيو( والشافی). 
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= التصرف فى كسبه غير مالك لهء ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا 
يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كفء للحرة). 

)00 ار 0 ا 0 عن أبي 2 بن أبعي الجهم بن صخير العدديٍ ا 
سكنى ولا نفقة» قالت: ل e‏ الله كانه : «إذا حللت فآذنيني»» فآذنته› 
فخطبها معاوية» وأبو جهم» وأسامة بن زيدء فقال رسول الله ئة : «أما معاوية 
فرجل ترب لا مال لهء وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد» 
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله بي : «طاعة الله وطاعة 
رسوله خير لك»)» قالت: فتزوجته فاغتبطت. 

(5) ينظر: «المدونة»» للإمام مالك (۱۳۷/۲)؛ حيث قال: «وقال ابن القاسم وابن وهب 
وعلي قال: لد ينبغي للرجل الحر أن يرق الآأمة وهو يجد طولا لحرق ولا يتزوج 
أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت». 

(9) ينظر: «الإشراف»» للقاضي عبدالوهاب (۲/١٠۷)؛‏ حيث قال: «لا يجوز للحر نكاح 
الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت» والطول صداق الحرة». 

)€3 للحنفية تفصيل غير الذي ذكره المصنف» وسينيه عليه الشارح. 
يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۲۹۷/۲)؛ حيث قال: «وأما عدم طول الحرة - 
وهو القدرة على مهر الحرة - وخشية العنت فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند 
أصحابناء والحاصل: أن من شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا يكون في 
نكاح المتزوج حرة ولا في عدة حرة». 

() المذهب أنهم أكثر من أربعة شروط. 


يقصد الأمة المسلمة. 

أما القول الثاني فهو مذهب جماهير العلماء: يحوز للحر أن يتزوج 
الأمة المسلمة بشرطين: 

العترظ الأول هر ألا جد طول انون ٠‏ فى تفس عك أقوال 
أظهرها أنه المهر؛ يعني: ألا يكون موسرًا؛ يعني: من أهل اليسار؛ عنده 
ما يدفعه لهذه المرأة. 

وقبل: إن الطول إنما هي الحرة. 

والشرط الثانى: أن يخاف على نفسه الزنا. 

فإذا اجتمع هذان الشرطان فالعلماء كلهم متفقون على أن للحر أن 
يتزوج الأمة بلا خلاف» لكن لو اختل واحد من الشرطين؛ بمعنى: أن 
فع الطؤول ولكنة مهات العيت» اى لي فط ر ولكه لأ ماف 
العنت؛ فهل له أن يتزوّج الأمة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فأكثرهم 
ومنهم مالك والشافعي"» وأحمد"" يذهبون إلى أنه لا ينكح الأمة إلا 
بوجود الشرطين. 


= يُنظر: «تحفة المحتاج»ء للهيتمي ”١6//(‏ - ١۲۳)؛‏ حيث قال: «إلا بشروط أربعة 
بل أكثر : 
أحدها: ألا تكون تحته حرة أو أمة تصلح للاستمتاع ولو كتابية. . . 
وثانيها: أن يعجز... عن حرة ولو كتابية. .. 
وثالثها: أن يخاف ولو خصيًا زنا بأن يتوقعه لا على الندور بأن تغلب شهوته 
تقوآه. . . 
ورابعها: إسلامها. . . فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية. . . 
وخامسها: ألا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو 
ولده). 

)١(‏ يقول الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟558/1): «الطول المذكور يحتمل أن يراد به 
القدرة على المهر»ء ويحتمل أن يراد به القدرة على الوطء). 

(۲) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 

(0) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (80/0)؛ حيث قال: «ولا يحل لحر مسلم ولو كان- 


الي ا ي ا 


أما ما ذكره المؤلف عن أبى حنيفة فليس قولًا دقيقًا" : أبو حنيفة 
تو كلك نا يذ تكو من حدر بنط القن دن كانت رصقو نعو فاون ال 
ذلك؛ فكلام المؤلف يفهم منه الإطلاق؛ يعني: سواء عنده حرة أو ليس 
عنده حرة. 


لكن ما يتعلق بالعنت فلا تأثير له عند أبى حنيفة. 


ونقل عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا ذلك مع تخلف الشرطين؛ 
يعني : حتى وإن كان يجد الطول ولا يخاف على نفسه العنت فله أن ينكح 
الأمة. 


> قولت: (وَالسّبَبُ في اخْيلَانِهم: مُعَارَضَةُ ليل الخطاب في قله 

تا تومن 2 يَنْتَطِعْ منک و أن سح [النساء: 28] الآيَةَ 

لِعْمُوم كَوْلِهِ : وتک اليس ين وَالصَلِحِينَ» الآيَةَ [النور: ۳۲]. وَدَلِكَ أَنَّ 

فهو ليل الخظاب فِي قَؤله تَعَالَى: وس لم سطع نک طول 
و 


00 ا ٠.‏ ام ھت عو کا 2 + oro‏ مر وور ا و 
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الول إلى الحْرَّة. والثاني: ححَؤْفٌ العَنَت). 


دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة""» معنى ذلك: أن من يستطيع 
الطول ومن لا يخشى العنت ليس له أن يتزوج الأمة. هذا هو يشير إليه 
المؤلف. 


= خصيًا أو مجبوبًا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة 
مسلمةء إلا أن يخاف الحر عنت العزوية إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر أو 
سقم ونحوهما نصا ولا یجد طول لنكاح حرة ولو کانت كتابية). 
)١(‏ تقدّم ذكر مذهبه في هذه المسألة. 
() يُنظر: «الإحكام». للآمدي (/59)؛ حيث قال: «مفهوم المخالفة: فهو ما يكون 
مدلول اللفظ في محل السكوت مخالقًا لمدلوله في محل النطق» ويسمى دليل 
الخطاب أيضًا). 


وقال تعالي: ورن ل بتكل يتخ علولا أن بح التخص كي 
لْمُؤْمتِ تین تا ملكت أَيَمَدَكُم ين يكم الْمُؤِتَتِ) فالكلام هنا في الأمة 
المسلمة هل للحر أن يتكيحها؟ 

الآية صريحة : ففيه شرطان: الأول : إذا لم يتوفر الطول» وفي آخر 
الآية قال: وديك لمن شى شی المت مک4 هذا هو الشرط الثاني» لكن الله 
تعالى قال: «#وآن ا" َر لَكُمَ4؛ أي: ومع ذلك فالأفضل للإنسان 
اا 

> قولم: (وقؤله تَعَالَى: واتکرا لدي نک [النور: ؟"] ينض 
بعُمُويه إِنْكَاحَهُنَ مِنْ حر او عَبْيٍ واجدًا گان الخرٌ ا وَاجِدٍء تایا 
للْعَنتِ أو غَيْرحَائِفٍء لَكِنَّ دَلِيلَ الخظاب ب أَقْوَى هَاهْنًا - وَاللَهُ أَعْلَمُ د 
العُمُوم ؛ لان هذا لموم لم بََعرّض فيو إلى صمَاتٍ الاج المُشْتَرَطَةَ في 
نكاح الإِمَاءِ» ونما المَقْصُودُ به لآم بإنگا جهن . اا عَلَى التكاح). 

لماذا كان دليل الخطاب أقوى؟ لأنه واضح الدلالة على المدة. 

لكن بالنسبة للآية التي استدل بها المؤلف لا تدل من قريب على ما 
ذهب إليه. 

> قولم: (وَهُوَ أَنْضًا مَحْمُولٌ عَلَى الدب عِنْدَ الجُمْهُور"'). 

لكن تخلف شرط واحد؛ مثلًا ما استطاع الطول لكنه خشي العنت 
هل يتزوج؟ 

بعض العلماء قال : ينكح كتابية أو يجد ثمن مملوكة خير له من 
أن يتزوج الأمة عند مَن يشترط هذين الشرطين. 


)١(‏ تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 

(0) وهم الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوت (١/١۸)؛‏ حيث قال: «ولا يجد طولا 
لنكاح حرة ولو كانت كتابية بألا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على 
ثمن أمة ولو كتابية فتحل له الأمة». 


ee 


> قولم: (مَعَ ما في ذَلِكَ مِنْ إِرْمَاقٍ الرّجُلِ وَلَدَهُ). 

الإنسان لو تزوج أمة قد يعير ولده فيتأثر بهذاء وهذا إنما يحصل عند 
أناس لا يدركون لب هذه الشريعة» ريما يحصل من الصبية ومن الصغار 
ومن الجهلة» وإلا فكم من عبد كم من مملوك عنده من الخير ومن 
الصلاح ومن التقوى ومن السداد ما يفوق به الحر. 


> قولة: (وَاخْتَلَقُوا مِنْ هَذَا الاب فِي نَرْعَيْنِ مَشْهُورَيْنِ؛ أطي 
الب لم يُجيرُوا التاح إلا بالشَّرْطَيْنِ المَنُصُوص عَلَيْهمَا). 

العلماء الذين منعوا ذلك كل قصدهم الحفاظ على الولد. 

> قولع: (أَحَدُمُمًا: إِذا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَهٌ: هَلْ هِيَ طَولٌ؛ أَز 
نت بِطوْلٍ؟ فَقَالَ 05 حَنِيفَةً : هي طول وَقَالَ غيرة: ليت بطؤلٍ”". 
وَعَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ القّؤْلَان”"). 


«غيره» يعني : الجمهور الذين أضافوا الشرط الآخر وهو: لمن خشي 
العنت منکم. 
> قولم: (وَالمَسْأَلَةٌ الثاية: هَل جور لِمَنْ وُجِدَ فيه هَدَانِ الشَّرْطَانِ 
کاخ أكثر مِنْ أَمَةَ وَاحدة: ثلاث أو أَرْبَعُ ا يتان فُمَنْ قَالَ: ِذَا كانت 
يتو Sof‏ 


تحته حرق د العَنَتٌ؛ لانه غير عَرّب» قَالَّ: ذا كَانَتٌ تَحتَه 


{os of 7‏ ص 4 
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)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (١/١١۱)؛‏ حيث قال: «فلذلك جوزنا نكاح الأمة 
مع طول الحرة». 

(۲) كما قال الشارح مذهب الجمهور» وقد تقدم ذكر مذاهيهم. 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (/*47)؛ حيث قال: «قال في التوضيح: 
المشهور الإمضاء بناءً على أن الحرة تحته ليست بطول» وعلى القول بأنها طول 
يفسخ النكاح). 

(#4) وهو مذهب الحنفية والشافعية. 


لل 3 شرحبداية الجتهد | 

جمهور العلماء: على أنه يجوز له أن ينكح إلى ارب“ 

> قولم: (وَمَنْ كَالَ: حَوْفُ العَنّتٍِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بإظلاق. سَوَاءٌ گان 
0 او مُتَأَهْلَا؛ لِأَنَهُ كَدْ لا تون الدّوْجَةٌ 5 الأولى مَانِعَةَ مِنّ العَنَّتِء 

لظ علق م َة من العَنّتِء كَلَهُ أَنْ يَنِكحَ أَمَه؛ أن حَالَهُ مَعَ 
هَذْهِ الحُرَة في حَوْفٍ العَنَتِ كَحَالَةٍ قَبْلَهَاء وَبِخَاصّةٍ إا ځښي العَنَتّ مِنّ 
الأَمَةِ لبي يُرِيدٌ د احا وَمَذَا بِعَيِيهِ السب في اخْيلَافِهم: هَل بنك 
أ ثاية على الام الأولى أو لا بَنْكحُهَا؟ وَدْلِكَ أن مَنِ اغْتَبَرَ حوفت 
العَنّتِ مَعّ گؤێو عَرَنَا إِذْ گان الحَوْفٌ ء E‏ لا ینک 


افر مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَقٍ وَمَنِ اغتبره مُظْلَقَاء قَالَّ: يَنْكَحُ أكْثَرَ م مِنْ أَمَدِ 
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وَاحِدَةٍ 


= فمذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (555/5؟)؛ حيث قال: «ومنها: 
ألا يكون تحته حرة هو شرط جواز نكاح الأمة؛ فلا يجوز نكاح الأمة على الحرة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب»» للجويني (۸/۱۲٥۲)؛‏ حيث قال: «لو كان 
للرجل حرة منكوحة» وهي غائبة عنهء وهو يخاف على نفسه العنت» ولا يتوصل 
إلى الحرة لعائق ناجزء فليس له أن ينكح أمة؛ فإن الأمة لا سبيل إلى إدخالها على 
نكاح حرة ‏ إذا كان صاحب الواقعة حرًا -» فإن أراد التوصل إلى نكاح أمة فليطلق 
الحرة». 

)١(‏ المسألة فيها تفصيل عند أصحاب المذاهب» ليس كما أطلق الشارح أن مذهب 
الجمهور الجواز. 

(؟) وهو مذهب المالكيةء والحنابلة: 
فلمذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (757/5)؛ حيث قال: 
(أو تحته حرة لا تكفه؛ أي : جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة 
بالشرطين». 
ولمذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي SCY)‏ حيث قال: 
«وكذا له أن يتزوج أمة على حرة لم تعفه الحرة بشرطه بألا يجد طولا لنكاح حرة؛ 
لعموم الاية). 

(۳) ذهب الجمهور من الحنقية والمالكية والحنابلة إلى جواز أكثر من أمة» ومنعه 
الشافعية. 


د 
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> تول: ولك بَقُوُ: إل ينح عَلَى الخُرّة. . وَاغيبَارُه مظلَقًا 


فيه نظر). 
لو نكح أمة ثم أيسر فهل يكون سبًا للطلاق؟ 
ا 
ولو استطاع أن يجد طول حرة فتزوج الحرة هل يكون ذلك طلاقًا للاآمة؟ 
فيه خلاف بين العلماء: الأكثر على أنه لا يكون طلاقًا"» وبعضهم 
قال: لا يجمع بينهما؛ فتطلق . 


= فمذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (771//1)؛ حيث قال: «وكذلك 

الحر يجوز له أن يتزوج أكثر من أمة واحدة عندنا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: (الإشراف»» للقاضى عبدالوهاب (۲/٦٠۷)؛‏ حيث قال: 
«وللحر أن يتزوج أربعًا من الإماء إذا عدم الطول وخاف العنت». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۲۳۹/۹)؛ حيث قال: «إذا 
ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة؛ فليس له إذا 
استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (577/2)؛ حيث قال : 
«وله؛ أي: لمن تزوج أمة بشرطه إن لم تعفه الأمة نكاح أمة أخرى عليها فإن لم 
يعفاه فله نكاح ثالثة وهكذا إلى أن يصرن أربعًا». 

)١(‏ هذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
فلمذهب الشافعيةء بُنظر: «تحفة المحتاج». للهيتمي (0750/9)؛ حيث قال: «ولو 
نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة؛ أي: نكاحها؛ لأنه يغتفر 
في الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحًا ما لا يغتفر في الابتداء». 
ولمذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲/۲٦٦)؛‏ حيث قال: 
«ولا يبطل نكاحها؛ أي: الأمة إذا تزوجها بالشرطين إن أيسر فملك ما يكفيه لنكاح 
حرة ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه». 

(۲) سيذكر المصنف هذه المسألة قرييًا. 

(۳) وهو مذهب الحنفية» والشافعية. 


يه ا ل 5 مع جه 2 مع عاك ع ع نه م 
> قولم: (وإذا قلنا: إن له ن يتزوج على الحرة أمة) فترّوجِهَا 
عير ياء هَل لها الخبَارٌ في البقَاءِ مَعَهُ أو في مشخ التكاح؟). 
لو كانت عئده حرة فتزوج عليها أمة وهي لا تعلمء أو تزوج بعدها 
الطلاق؟ 


هتاك من يقول: نعم» وهناك من يقول: لا. 

> قولم: (اختلّف في ذَلِكَ كول مَالِكِ”"). 

هذا فيه خلاف كثير في المذاهب كلها"". 

> قولع: (وَاخْتَلَقُوا إا وَجَدَ ولا بحُرَةِ: هَل يُمَارِقُ الأَمَهَ أَمْ 


= فلمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق». لابن نجيم (17/0١)؛‏ حيث قال: «والحرة 
على الأمة لا عكسه؛ أي: حل إدخال الحرة على الأمةء ولا يحل إدخال الأمة 
على الحرة المتزوجة بنكاح صحيح). 
ولمذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب»» للجوينى (۲١١/۸١۲)؛‏ حيث قال: «لو 
كان اللرجل صر هة رهي غا عت وعو يعاق علق شه الت ر 
يتوصل إلى الحرة لعائق ناجز» فليس له أن ينكح أمة؛ فإن الأمة لا سبيل إلى 
إدخالها على نكاح حرة ‏ إذا كان صاحب الواقعة حرًا -» فإن أراد التوصل إلى 
نكاح أمة فليطلق الحرة». 

)١(‏ ينظر: «النوادر والزيادات» (4/١071)؛‏ حيث قال: «ومن كتاب ابن المواز قال مالك: 
وأما نكاح الحرة على الأمة فجائزء فإن لم تعلم الحرة فلها الخيار. ورواه ابن 
القاسم وابن وهب عنه. وروى عنه أشهب أنه لا خيار لها. وكذلك في «المختصرا». 

(؟) تقدم أن مذهب الحنفية المنع من نكاح الآمة على الحرة مطلقًا. 
وتقدم مذهب المالكيةء والاختلاف فيه. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (9/١75)؛‏ حيث قال: 
«والقسم الثاني: أن يتزوج بالحرة ثم يتزوج بعدها بالأمة فنكاح الحرة صحيح› 
ونكاح الأمة بعدها باطل؛ لأن الأمة لا يجوز أن يتزوجها وتحته حرة». 
وتقدم أن مذهب الحنابلة الجواز بشرطه وإلا فلا. 


لا؟”" وَلَمْ يَحَْلِفُوا آنه إا ارْتَمَعَ عَنْهُ حَؤْف العَنَتٍ أنه لا يُقَارِقُهَا؛ 
أَغنى: أَضصْحَابَ مَالِك0"). 

الصحيح: أنه لا يفارقها. وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الشافعية 
والحنابلة”"» ونقل عن المزني من أصحاب الشافعى أنه قال: يفارقها*“» 
وهو وجه فى مذهب أحمد» لكن الظاهر من المذهب كمذهب الشافعية أنه 
لا يفارقها”". 


> قولم: (وَاتْمَقُوا من هَذَا الباب عَلَى أنه لا يَجُورٌ أَنْ تكح المَرْأهُ 


: فمذهب المالكية» ينظر: «جامع الأمهات»» لابن الحاجب (ص۷٦۲)؛ حيث قال‎ )١( 
«وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح».‎ 
: ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين»» للنووي (558/0)؛ حيث قال: «الأصح‎ 
أنه لا ينفسخ كما قال ابن الصباغء كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة».‎ 
حيث‎ (IV! ومذهب الحنابلة» يُنظر: شرح منتهى الإرادات)»)» للبهوتي )1۷۰/۲ ل‎ 
قال: «ثم إن كان الزوج ممن لا يحل له نكاح الإماء بأن كان حرًا واجد الطول أو‎ 
غير خائف العنت فرق بينهما؛ لظهور بطلان النكاح لفقد شرطه».‎ 

(۲) يُنظر: «لإشراف»» للقاضي عبدالوهاب ۷٠١/۲(‏ - 5١/)؛‏ حيث قال: (إذا عدم 
الطول وخشي العنت فتزوج أمة ثم وجد الطول» لم ينفسخ النكاح... وكل معنى لا 
يتأبد فإنه إذا منع ابتداء النكاح لم يمنع استدامته أصله العدة والإحرام» ولأنه شرط 
في جواز نكاح الأمة فلم ينفسخ العقد بارتفاعه» أصله خشية العنت». 

(۳) تقدَّم ذكر مذاهبهم في ذلك. 

(5) الإمام المزني قال في الطولء ولم ينقل عنه في العنت شيء. 
يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (47/8؟)؛ حيث قال: «وقال المزني: إن 
أمن العنتك لم يبطل نكاح الأمة» وإن وجد الطول أو نكح حرة بطل نكاح 
الأمة... ولأن زوال علة الحكم موجب لزواله» والعلة في نكاح الأمة عدم 
الطول» فوجب أن يكون وجوده موجبًا لبطلان نكاحها». وينظر: «الوسيط». 
للغزالى .)175١1/6(‏ 

(9) يُنظر: «الإنصاف». للمرداوي (57/8١)؛‏ حيث قال: «وإن تزوجها وفيه الشرطان» ثم 
ايسر أو نكح حرةء فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين... إذا تزوج الأمة وفيه 
الشرطان ثم أيسر لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من المذهب... والرواية 
الثانية : يبطل). 


Gege ه##]‎ 


للك انها ذا مَلَكَتْ رَوْجَهَا الْمَسَحَ التَكَاخ”"). 


لا يجوز أن تنكح المرأة إنسانًا تملكه؛ لأن الله #ل 


َاليَجَالُ ومو رس عل التّكء»؛ فالرجل هو الذي له القوامة على المرأة؛ 
لا يجوز. 


0) 


(۳) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


مذهب الحنفية» يُنظر: (مختصر القدوري» (ص 5 ١)؛‏ حيث قال: «ولا يجوز أن 


يتزوجح المولى أمته ولا المرأة عیدها). 


ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي)»»ء للدردير (559/5؟)؛ 
حيث قال: «وحرم على المالك ذكرًا أو أنثى ملكه؛ أي: التزوج به فلا يتزوج 
الرجل أمته ولا المرأة عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي 
الحقوق). 

ومذهب الشافعية» بنظر : «تحفة المحتاج»» للهيتمي (١١۳)؛‏ حيث قال: «ولا 
تنکح المرأة من تملكه أو بعضه ملكا تامًا لتضاد أحكامهما هنا أيضًا». 

ومذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۳٦1)؛‏ حيث قال: 
«ولا يباح للعبد ولا يصح منه نكاح سيدته ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر 
إجماعًا ؟ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض». 

مذهب الحنفية» بنظر: «مختصر القدوري» (ص158١)؛‏ حيث قال: «وإذا ملك الزوج 
امرأته أو شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة بينهما». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة»» للإمام مالك (١/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «ي 
النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلًا أو كثيرًا وسواء إن ملك 
أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصيةء كل ذلك يفسد ما 
بينهما من النكاح... ذلك فسخ... ولا يكون طلاقًا». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»ء للرملي (84/6؟)؛ حيث قال: «ولا تنكح 


المرأة مَن : تملكه؛ أو بعضه ملكا تامًا لتضاد أحكامهما هنا أيضًا؛ لأنها تطاليه بالسفر 
للشرق 0 عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته» وعند تعذر الجمع يسقط 


ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافى)ء لابن قدامة (#/8")؛ حيث قال: (إن 
ملكت المرأة زوجها أو جزءًا منهء أو ملك الرجل زوجته أو جزءًا منها انفسخ 
النكاح». 


وي تمك 


َانَمَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَحُورٌ لِلْمُسْلِم أَنْ ْح الوَنَيِيَه"2؟؛ لِقَولِهِ تَعَالَى : 
ولا تنكأ بعصم آلكرافر & [الممتحنة: 21٠١‏ وَاخْتَلَهُوا في نكاجها بالمِلْكِ”"). 


EBE 4 r 5‏ ك ب 
ولقول الله تعالى: ولا سیا الْمْتْركت حى ومن . 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى ("/10)؟ 
حيث قال: «وحرم نكاح الوثنية بالإجماع». ۰ 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (771//1)؛ حيث 
قال: «وحرم الكافرة؛ أي: وطؤها بملك أو نكاح». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (77/9)؛ حيث قال: «يحرم 
على مسلم وكذا كتابي... نكاح من لا كتاب لها كوئنية؛ أي: عابدة وثن؛ أي: 
صنم وقيل: الوثن غير المصورء والصنم المصورء ومجوسية وعابدة نحو شمس 
وقمر وصورة). 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «الهداية»؛ للكلوذاني (ص240)؛ حيث قال: «ويحرم على 
المسلم نكاح المجوسية والمرتدة والوثنية» ومن أحد أبويها مجوسي أو وثني أو مرتد 
إلى أن يسلمن فيحل نكاحهن». 

(۲) لم يختلفوا كما قال المصنفء بل هذا اتفاق بينهم. 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى ("/505)؛ 
حيث قال: «ولا وطؤها بملك يمين والمجوسية والوثنية». ٠‏ 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۷/۲٦۲)؛‏ حيث 
قال: «وحرم الكافرة؛ أي: وطوها بملك). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج»ء للهيتمي (۳۲۲۸۷)؛ حيث قال: «كوثنية؛ 
أي : عابدة وثن؛ أي: صنم وقيل: الوثن غير المصورء والصنم المصور» ومجوسية 
وعابدة نحو شمس وقمر وصورةء ووطؤها بملك اليمين». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الروض الندي»» للبعلي (ص*٠٠۳)؛‏ حيث قال: اومن حرم 
وطؤها بعقد كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحوها حرم وطؤها بملك اليمين». 


> قولم: (وَانَمَُوا عَلَى أَنَهُ يَجُورٌ أنْ ينح الكتابيّةَ الخرّة1'" إلا م 
روي في َلك عَنٍ ابن عُمَر”"). 

ما نسبه لابن عمر لم نقف عليه» ولعل هذا وهم من المؤلف عفا الله 
عنه””"» وإنما الذي عرف: أن جماعة من الصحابة طب تزوجوا كتابيات؛ 
فأمرهم عمر ذَيه بتطليقهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له: أتشهد أنها حرام 
فرد عليه عمر فقال: هى جمرة» فقال حذيفه: أتشهد أنها حرام» فقال: 
هن عير قال إذك قد الها الله ل لك يعد فتزة طلقها رة 


2 


يُؤْمِنَّ 024 وهلا تتيكأ بعصم الكراز *. 


)١(‏ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز ذلك». وذهب الحنابلة إلى 
التحريم. 
فمذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»ء» للحصكفى (/55)؛ 
حيث قال: «وصح نكاح كتابية» وإن كره تنزيهًا مؤمنة بنبي مرسل مقرة بكتاب منزل» 
وإن اعتقدوا المسيح إلها». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»»: للدردير (۲۹۷/۲)؛ حيث 
قال: «إلا الحرة الكتابية فيجوز نكاحها للمسلم بكره عند الإمام مالك وأجازه ابن 
القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الآية). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (۳۲۲۸۷)؛ حيث قال: «وتحل 
كتابية لمسلم وكتابي وكذا غيرهما». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: شرح منتهى الإرادات»)» للبهوتي 350 ؛ حيث قال: 
«إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك». 

(Y)‏ أخرج البخاري (075864) وغيره عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح 
النصرانية واليهودية» قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من 
الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله). 

(54) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (78/6) وغيره عن قتادة: «أن حذيفة نكح يهودية 
في زمن عمرء فقال عمر: طلقها فإنها جمرة! قال: أحرام هي؟ قال: لاء فلم 
يطلقها حذيفة لقوله» حتى إذا كان بعد ذلك طلقها». 


3[ شبات 
فقالوا: هذه الكتابية كافرة وإن كانوا ينتسبون إلى كتاب؛ فإنهم 
حرفوا وبدلوا؛ إذن هم كفار مشركون لا يجوز أن تنكح نساؤهم. هذا 
قولهم. 
اکا العلقاء هو الفا و الوا بجواز ذلك؛ لأن 
4 .< 1 2 0 5 لا 035 کات 3 2 
سورة و نزل وفيها قول الله ا : #اليوم أ کلت كم وينم 
وا KE‏ نعم وَرَضِيِتٌ يه الْإسَلم ديا [المائدة: 7]. 
ويقول الله تعالى فيها ووا ا لطت طا الزن اا الاب 
زد رر ر 16 a‏ زر. و ر ر2 رم سر صل سا 
جل ل ان حل طم لصت و كيه ا ين اک ر لْكنبَ 
من ییک ل ا اه لواش عر مُسَفْحِينَ# [المائدة: 0]. 


الشاهد: رست ين اتيت صت ِى اليب أووأ الكتبَ ين 
َبَدِك4؛ فذهب جماهير العلماء إلى مذهبين”" : 

منهم من قال: إن هذه الآية ناسخة للآيتين السابقتين؛ لأنها متأخرة 
عنهما فهي نسخت ما في عموم قوله تعالى: وولا تَككُوا الْمتْرِكٌتِ عَقَّ 
يومد وقوله : ولا نيکا بوصم الْكوا4. 

ومنهم من قال: إن قوله تعالى: ولا كخ الْمُتْركٌتِ»# ليس على 
إطلاقه المراد به عامة المشركين ولا يراد بذلك آهل ا بدليل 
أن الله 8# يقول: لر يکن ال كَفروأ ِن اَهَل الكتب وَالْمتْرِكينَ4 ففرق 
بينهماء وقال فى نفس السورة: 2 د لين كرا من أَهْلٍ آلکتب 
وسكي وقال 8# في سورة المائدة: طلَتَجِدَنَ امد الاس عَنوَة دن 
انوا الهو درت ردا 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (١/4۲)؛‏ حيث قال: «رخص في نكاحهن أكثر آهل 
العلم» روي إباحة ذلك عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفانء وجابر بن عبدالله» 
وطلحة. وبه قال عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وطاوس» وسعيد بن جبيرء والزهري» والثوري». 

(۲) تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 


CE 

فقالوا: إن لفظ المشركين عام ويخرج منه أهل الكتاب في هذا 
الموطن. 

ومسألة نكاح الكتابية الخلاف فيها غير معتد به ولا ينظر إليه؛ لأنه 
من أناس لا ينظر إلى خلافهم. 

> قول: (واختلفوا في إخلالٍ الكتابيّة الأمَةِ بالتكاح). 
() 5 1 : 1 0 م 

جمهور الل يقولون: لا يجوز له ذلك». وأبو حنيفة يرى جواز 
زلك59) 
د 5 

ووجهة أبى حنيفة آنه يقول: اليد له أن يتزوج الحرة الكتابية؛ 
فلماذا لا يتزوج الآمة الكتابية. 
تكح الكت امیت مين کا ملك 4 مره 
فنصت على ما ملكت أيمانكم ثم قيدها الله 8 بقوله: e‏ 
لْمُؤّمكتِ» ؛ هذا رأي الجمهور وهذا دليلهم. 

أما أبو حنيفة فدليله قياسي؛ قاس نكاح الأمة على نكاح الحرة. 

> قولت: (وَاتَمَُوا عَلَى إِحْلَالِهَا بولك اليمين"). 


)١(‏ مذهب المالكيةء ينظر: «عيون المسائل)ء للقاضي عبدالوهاب (ص7١7)؛‏ حيث 
قال: «لا يجوز لمسلم نكاح أمة كتابية أو مشركة» حرًا كان أو عبدًا». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (//719)؛ حيث قال: «لا يحل 
لمسلم نكاح أمة كتابية». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (٥/٤۸)؛‏ حيث قال: «ولا يحل 
لمسلم ولو عبدًا نكاح أمة كتابية». 

(') بنظر: «مختصر القدوري» (ص۹٤۱)؛‏ حيث قال: «ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت 
أو كتابية». 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (/١١١)؛‏ حيث قال: «وأشار 
المصنف إلى أنه يحل وطء الكتابية بملك اليمين». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۲۹۷/۲)؛ حيث- 


ی ي 


له أن يتسرى بملك اليمين» وهذا قد حصل من الصحابة - طب -» 
إلا أنه نقل عن الحسن البصري أنه لا يرى ذلك . 

لكن جماهير العلماء وفيهم کک يقولون : کک أن يتسرى 
بالأمة» ويستدلون بقول الله كه 1 
نجهم او ما ملكت انس 4 
مَلَكتْ أَيَمَنْكُم4. نص على ما ملكت أيمانكم. 

أما الحسن البصري فقال: لا يجوز ذلك؛ لأن الكتابية مشركة فلا 
فرق بينها وبين المشركة» والله تعالى يقول: ولا كا الْمُشْركت حَقٌّ 
يون وقال 8# : لتلا سیکا بيصم الْكرا». 
> قولم: (وَالسَبَبٌ في ااانه في 2 اوبات بولك اليَمِينِ : 
مُعَارَضَةٌ عُمُوم وله تَعَالَى: کک صم الكراز » [الممتحنة: »]٠١‏ 
وَعْمُومٍ ولو تَعَالَى: رلا كك الْمُتْركتِ حى يُؤْينَ4 [البقرة: ١۲۲]؛‏ 
لكوم نزتو «والننسكث ين أيه إل ا ا 
14 وَهْنَّ المَسْبِيّاتُ وَظَاهِرٌ هَذَا بَقْتَه ب سَوَاءٌ كَانَتْ مُشْركَة 


أو كِتَابيَدَ والشمهوة ع وبالجواز ا 


= قال: «وإلا أمتهم؛ أي: الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم بالملك بخلاف 
نكاحها فلا يجوز لمسلم). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (۳۹۸)؛ حيث قال: «لا يحل 
لمسلم نكاح أمة كتابية». 
ومذهب الحتابلةء يُنظر: «الروض المربع»» للبهوتي (ص077)؛ حيث قال: «ومن 
حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلانًا حرم وطؤها بملك 
یمین . . . إلا أمة كتابية». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (7/5١)؛‏ حيث قال: «واختلفوا في وطء إماء أهل 
الكتاب بملك اليمين... وحكي عن الحسن أنه كره ذلك». 

(0) يُنظر: «الإشراف». لابن المنذر (7/0*١)؛‏ حيث قال: «واختلفوا في الأمة المجوسية 
يطؤها مالكها. . . وأباح ذلك طاوس». 

(۳) يُنظر: «السنن الصغير»» للبيهقي (/44)؛ حيث قال: «ولا يحل نكاح أمة كتابية 
لمسلم... وبه قال مجاهد). 


سبح 


ر الو لهم 
ا العَدْلٍ 
الوثنيات: هم عبدة a‏ 


الإنسان عندما ينظر إلى الأدلة يجد أن هذا المخالف الذي يعتبر قوله 
أقرب إلى الشذوذ؛ نجد أن ظاهر الأدلة معه» وأن مذهب الجمهور إنما 
أدلته عامة. 


فيوم حنين أرسل الرسول بي بعثا إلى أوطاس فأصابوا سبايا وهؤلاء 
النساء كن نساء لرجال من المشركين؛ فشق ذلك على بعض أصحاب 
رسول ال eG‏ يا أمرأة لها زوج 
فأنزل الله کل : وحصت من لي إل ما ملكت أ کڪ ؛ فدل ذلك 


0 
على جواز وطئهن ١‏ 


)١(‏ المصنف خلط بين حديثين؛ فغزوة أَوْطَاسٍ في نكاح السباياء وأما الإذن في العزل 
ففي غزوة بني المصطلق. 
فقد أخرج مسلم )١160/١558(‏ وغيره عن أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله َا 
غزوة بالمصطلق› فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة» ورغبئنا فى الفداءء 
فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ورسول الله ية بين أظهرنا لا نسأله» فسألنا 
رسول الله با فقال: «لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى 
وأخرج أيضًا ميلم قحك 0 كرفرة وغيره عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله کا 
يوم حنين بعث جيشًا ا أوطاس› فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصايوا 
لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله ييل تحرجوا من غشيانهن من أجل 
أزواجهن من المشركين» فأنزل الله كك في ذلك: «والشخصكث يى ألا إل ما 
ملكت أت کک ؛ أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن». 

TIA)‏ كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة» 
كصورة الادمي تعمل وتنصب فتعيد. والصنم : الصورة بلا جثةء ومنهم من لم 
يفرق بينهماء وقد يطلق الوثن على غير الصورة. انظر: «النهاية»» لابن الأئير 
.)16١/0(‏ 

(۳) تقدّم تخريج هذا الحديث. 


١‏ لصحي 0ت 


فالآية والحديث يدلان على الوطء؛ ومع ذلك نجد أن مَن يخالف 
فى ذلك يعتبر خلافه شاذًا. 


وابن قدامة''' عرض المسألة ورجح القول الثاني» لكنه ما استطاع 
أن يأخل به؛ لأنه يخالف جماهير العلماء واتفق معه ابن القيم رحمهم الله 
جميعًا"» لكن رجعوا يعللون؛ قالوا: لعلهن أسلمن» ونحن نقول كما 
قالواء والله أعلم. 


CD at 
+ ذلك‎ 


والذين قووا مذهب طاوس قالوا: الرسول ميل كان موجودًا» وهو 
طالب بالبيان؛ درك - عليه الصلاة العلا كي بين لناب ينا اك 
الإسلام شرطًا لبين الرسول بي ذلك» لكنه لم يبينه فكان ذلك دليلا على 
جوازه. 


والعزل: الإنسان يجامع فإذا أراد أن ينزل فلا ينزل في موص 
الحرث» وهذا كانوا يفعلونه خشية الحمل لأمر مؤقت؛ فإن ذلك مما 


)١(‏ يُنظر: «المغني»» لابن قدامة  ١4//(‏ 0١)؛‏ حيث قال: «أن من حرم نكاح 
حرائرهم من المجوسيات» وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب» لا يباح وطء الإماء 
منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم... فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن» وهذا 
ظاهر في إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على خلافه». 

(۲) ينظر: « أحكام أغلٍ الذمةا» لابن القيم (۷۹۸/۲)؛ حيث قال: «إن قيل: فإذا كان 
قوله: فصتت يمى الَدِنَ ووأ الكتب ين كيك المراد به إحصان العفة لا إحصان 
الحرية فمن أين حرمتم نكاح الأمة الكتابية. 
قيل: الجواب من وجهين: 
أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع... فالمسألة إذن مسألة 
نزاع» والحجة تفصل بين المتنازعين». 

5 تقدم نقل ذلك في موضعه. 


أبيح» ففي الحديث المتفق عليه: «كنا نعزل 9 50 لكن هذا 
عند الحاجة. 


> قولة: (وَإِنَمَا صَارٌ الجمْهُورُ لِجَوَازٍ يَكّاح الكِتَابِيّاتِ الأخرَار 


ِالمَقْدِ؛ لِأنَّ الأضل بِنَاءُ الحْصوص عَلَى ا أَعَنِي 1 قَوْلَهُ تَعَالَى: 
2 فصتت من ادن و لكب [المائدة: 0] هو خصّوصٌ» وقول را 
كوا الششركت حى مين [البقرة: ]١‏ هو عُمُومٌ كَاسْتَذْنَى الجُمْهُورُ 
الخُصُوصٌ يِن ا . وَمَنْ دَمَبَ إلى تخريم ذَلِكَء جَعَلَ العَامً نَاسِحا 
حاص وَهُوَ مَذْمَبُ بَعْض المَمَهاء"). 

لا يعتد بالمخالف هناء لكنهم قالوا: إن آية المائدة إنما هي متأخرة 


فتكون ناسخة» وبعضهم قال: المراد بالمشركين غير أهل الكتاب كما 
ذكرنا الت 


> تولم: (وَإِنَمَا الخحتلفوا فى 
العُمُوم فِي دَلِكَ القِيَاسَء َلك 1 قاس عَلَى الحُرَّةٍ يَقْنَضِي إِبَاحَةَ 
تَرُوِيجِهَاء وَبَاتِي العُمُوم إِذَا اسْتئْنِي مه الخرَّةٌ يُعَارِضٌ ذَلِكَ ؛ لأنة يُوحِبٌ 
ا على را برى أن ا خض ي الاي على 
العَمُوم, فَمَنْ حَصَص العَمُومٌ البَاقِيَ بالقِيّاس› 3 َم ير البَاقِيَ مِنَّ 
العْمُوم المَحْضُوصِ ْمُوماء كَالَ: يَجُورٌ نِكَاحُ الأمَةٍ الكتابيّة» وَمَنْ رَجَحَ 
بَاتِّي العُْمُوم ِعَدَم التخصيص عَلَى القِيّاسِ قال لا 0 نِكَاحُ الأَمَةِ 


ل الْأَمَةٍ الكتَابيّة عع لِمَعَارَضَةَ 


إحلا 
في 2 
2 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۰۸(‏ ومسلم (175/1540) عن جابر قال: «كنا نعزل والقرآن 
ينزل)». 

فة وهم الحنفية» يُنظر: «فواتح الرحموت»» للكنوي ۳٤٥/۱(‏ - 20559 و«التحصيل من 
المحصول»)» للسراج ا )4۸/1(. 


الذي أجاز هو أبو حنيفة وخالفه الجمهور”'" ودليلهم: اين فييك 
لْمُؤْمتتٍ4. 


ترلي شعي 4o‏ ساي سهدي 8 قي لق يد قبن " ا لد لسرا ابن 
> قولم: (وهنا أيضا سَبْب اخر لاختلافهم: وهو معارصة ذَلِيل 


7 8 ا 2 0 ل 5 57 م 0 ووه ر 6 
الخطاب لِلْقِيَاسٍء وَذْلِكَ أن قؤله تَعَالى: ##يّن نيكم الْمُؤْمتتِ» 


[الساء: ]١5‏ يُوجِبٌ ألا يَحُورَ كاخ الأمَةٍ العيْر مُؤْمِئَةٍ بدَليل الخطاب). 


يعني : المؤلف يضعف استدلال أبي حنيفة بالمفهوم المخالف. 


> قولع: (وَقِيَاسّهَا عَلَى الخُرَّةِ يُوجِبٌ ذَلِكَء وَالقِيَاسُ مِنْ كل 


لع 2 لے 3 دلق 4 اس : - ام 
جنس يَجُورٌ فيو النكاحٌ بالتزويج»› وَيَجُور فيه النكاح بيلك اليّمِينِ أضله 

N 04‏ ا م 0 ا د e‏ 
المَسْلِمَاتٌ. وَالطايفة الثازية: أنه ثم لم بجر نكاح الأمَةِ المُسْلِمَةٍ بالترويج 


7 
26 


ا سط فَأحْرَى ألا يُجوّرَ كاخ الأمَةٍ لكاب بالتزويج». 
من أدلة الجمهور: إذا كانت الأمة المسلمة لا تتزوج إلا بالشرطين 
وهو أن يجد طولا وأن يخشى العنت؛ فكيف يتزوج الأمة الكتابية والآية 


Af 01 0 5 5‏ ا 
٠.‏ 5 م 58 


> تولة: (وَإِنَمَا انمَقُوا عَلَى إِخْلَالِهًا بِمِلْكِ البّمِينِ؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ 
Ea‏ 02 کے - 1 ا مايوه 35 0 e‏ ع3 
تَعَالَى: إلا ما مَلَكْتَ اكم [النساء: ۲١‏ وَلإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أن 
المَيّنَ بجل المشئة الغَيْر مَتووة). 

ولقوله تعالى: وين هُمْ لِترحِهمَ حطر © إلا ع أَندجِهِم أو 


ص ع 


8 يملسم © ؟ فالآيتان صريحتان» وسلة رسول الله د جاءت مبينة. 


ا 


م 


3 ر 0 1 و مومه لس ده ه؟ و 07 ا 
> قولع: (وَإِنْمَا اختلفوا فِي المَتَرَوْجَةَ هَل يَهْدِمَ السب نِكاحَهًا؛ 
وَإِنْ هَدَمّ كُمَتَى يَهْدِم؟). 


)١(‏ تقدّم قريبًا ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 


وأا اذك اله يفكي :وان الآية ر ق 
عد 
نكم . 
> قولع: (كْقَالَ قَوْمٌ: إِنْ سيا مَعَا ‏ أَعني: الرَّوْجَ وَالرَّوْجَةَ ‏ لَمْ 
يفسح نِكاحهّاء وَإِنْ سبي - ام قبل e‏ الْمَسَحَ النكاح» وه E‏ 


و 
0 ةة 


وأعقجة ف روات EE UT‏ لجا يله la‏ عد 
سبي الزوج أولا أو المرأة ا فإن سیت المرأة أو فإنه ينفسخ 
النكاح» وإن سبي الزوج أولا فإنه لا ينفسخ التكاح””. 


> قولت: (وَقَالَ قَوْمٌ: ل ال يَهُدِمُ سيا مَعَا أَوْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا 


ل اا و الا 0 و انت قولان» اهآر 
السَّبِْيَ لا يَهْدِمُ التَكَاحَ أضلا. وَالنَانِي: أَنَّهُ يَهْدِمُ بإظلاقٍ مِثْلَ قَوْلٍ 


الشَافِعِيَ). 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۳۳۹/۲)؛ حيث قال: «ولو سبيا معا لا تقع 
الفرقة عندنا لعدم اختلاف الدارين». 

(؟) ينظر: «الهداية»» للكلوذانى (ص١١75)؛‏ حيث قال: «إن سبى أحدهما واسترق» فقال 
شيخنا: ينفسخ النكاح». 

إفرة ينظر: «(كشاف القناع». للبهوتي (oV)‏ حيث قال: «وإن شنيت المرأة وحدها؛ 
أي: دون زوجها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها... ون سبي الرجل وحده لم 
ينفسخ نكاحه؛ لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس». 

(4) يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي 790١/9(‏ - 107)؛ حيث قال: «وإذا سبي زوجان 
أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما». 

(5) يُنظر: «عيون المسائل». للقاضي عبدالوهاب (ص۲۳۹)؛ حيث قال: «إذا سبي 
الزوجان معّاء فأحد قولي مالك: إنهما على نكاحهما... وقال ابن القاسم في 
الرواية الأخرى عند مالك: إن السبي يهدم النكاح» سبيا جميعًا أو مفترقين. وقال 
في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج» انفسخ النكاح وحلت لمالكها؛ إذ لا عهد 
لزوجها). 


ا چ 

وهو المشهور عد کک الشافعية و تيون أن 
آ ن ا ی إلا م1 ملكت أن کڪ 4 فيها دلالة على 
أن السبي إنما هو يفسخ النكاح ويُنهيه؛ لأن اف عام قال : «والمخصكث 
من ن الاه فیدخان eo‏ ااه ما ملكت 0 کڪ 4 والمراد 


والحنفية والحنابلة يقولون": إن النكاح كالعتق تمامّاء فكما أن 

ثم يقولون: إن الآية عامة وقد خص منها المملوكات المتزوجات في 
دار الإسلام» كذلك يقاس عليهن الزوج والزوجة إذا أسلما معًا. 

> قولة: (وَالسَبَبُ في اخْيِلَافِهِم. ل يهد َو لا يَهْدِم: هو ترد 
المُسْتَرقِنَ الَّذِينَ أَمِنوا م مِنَ القَثلٍ بَيْنَ النْسَاءِ الل أَمْلٍ العَهْدِ؛ٍ وبين 
الكافِرَةٍ اتی لا دوج ل أو ا من گافر). 
فالمعاهدون لا يدخلون ضمن ذلك. 


2 o 
سوم ابم 224 2 ع ومس‎ 


> قولة: (وَأَما تَفْرِيقُ أبي حدقا ين أن مسا معَاء بن ن أن يسبى 


ا 2 م سو 


حدهمًا؛ لان المُؤَثْرَ عنده في الإخلالٍ هُوَ الخيلاك الدَّارِ بهمًا لا 
ال في الإخلالٍ عِنْدَ غَيْره هو الدق): 

والتعليل الآخر: أن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يقطع 
استدامته» وا ذلك المتزوجة في دار الإسلام؛ لأنها خصت من 
الآية: ##إلا ما ملكت أ کڪ 4 فيلحق بها أيضًا. 


)١(‏ تقدَّم ذكر مذاهبهم في هله المسألة» والشارح يناقش أدلتهم. 
(0) تقدّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة» والشارح يناقش أدلتهم. 


1٦ 


> قولم: (وَإِنَمَا النَظرٌ مَل هُوَّ الرّق مَعَ الرَّوْجِبَّةٍ أو مَعَ عَدَم 
الَوْجِيّة؟ وَالْأَسْبَهُ ألا يَكُونَ لِلرَوْجية هَاهْنَا حُرْمَةٌ؛ : و 
الكُفْرٌ ‏ سَبَبُ الإخلالء وَأَمّا تَشْبِيهُهَا ِالدَّمَية 1 ؛ لان الذَّمّىَ إِنَمَا 


اغى الجِزيةٌ قرط 2 ل تمن فد + عَنْ نِكاحه). 


مراد المؤلف أن الزوجية تنقطع بمجرد السبي» وقصة الصحابة فيما 
يتعلق بالسبايا فإنه أصاب بعضهم حرج وتوقفوا في عفان او کے 
نزلت الآبة: «إوالففستث من السك إل ما ملك بت4 . 


= 


قال المصتف رمه الله تعالى: 


> قولة: (وَاخثَلَفُوا فِي نكاح السام فَقَالَ مَالِك”"2, 
وَالشَافِعِيُ "2 للت وَالأَوْرَاعَِيُ u‏ ا ا ينك المخرمء 


(؟) ينظر: «الشرح الكبير؛ا» للدردير واحاشية الدسوقي)» (۲۳۰/۲ - ١۲۳)؛‏ حيث قال : 
«(ومنع صحة اح إحرام بحج أو عمرة من أحد الثلاثة الزوج والزوجة ووليها فلا 
يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ أبدا». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (///81؟)؛ حيث قال: «وإحرام أحد العاقدين لنفسه 
أو غيره بولاية أو وكالة أو الزوجة أو الزوج أو الولى الغير العاقد إحرامًا مطلقًا أو 
بأحد النسكين ولو فاسدًا يمنع صحة النكاح». 

() ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (5/79١١)؛‏ حيث قال: «وقال... الليث 
والأوزاعي. اج يتزوج). 

(5) ينظر: اشرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۷٤٥)؛‏ حيث قال: «عقد النكاح فيحرم- 


فإذا عقد E‏ ا أو لغيره» أو عقد أحد نكاخا لمخرم 
أو على مخرمة» فالنكاح فاسد. 


وحاصل الأمر: 3 المحرم إذا تزوّج لنفسه» أو عقل النكاح لغيره» 
ككونه ولبًا أو وكيلاء فإنه لا يصح؛ لقول النبي عله : «لا يَنكح المخرمء 
ولا يكح ولا خط" . 


> قولة: (وقال أبُو ةة" : لا أن بذَلِكَ). 


قال أبو حنيفة: يجوز لهذا المُخرم الزواج» كما لو أنه اشترى 
الجارية للوطءء فإنه يجوز له ذلك. 


ويجاب على هذا القياس : 


نالك قاب "فى غ ر بوكر هنا كان فى قا دلة التمر نه قينا 
فاسدٌ الاعتبار. 


وظاهرٌ النهي : عدم الفرق من تزويج غيره بالولاية الخاصة والعامة؛ 


dM 2 ° | Arr‏ و J e‏ ع ا 
2-3 » 


= ولا يصح من محرم فلو تزوج محرمء أو زوجء أو كان وليّاء أو وكيا فيه لم يصح 
نصا تعمده أو لا). 
)١(‏ يُنظر: ١مختصر‏ خلافيات البيهقي» (/١۱۸)؛‏ حيث قال: اوروي عن عمر بن 
الخطاب» وعلي ب ابي طالب» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عمر). 
(۲) أخرجه مسلم .)١509(‏ 
(۳) ينظر: «مختصر القدوري» (ص55١)؛‏ حيث قال: «ويجوز للمحرم والمحرمة أن 
يتزوجا في حال الإحرام). 


1۸ 


بن عباس : أن سول الله 45 تكح ميوت وَهوَ محر 2 
ثابِتُ التقلٍ کرجا أَمْلٌّ الصجيح› وَعَارَضَهُ أحاويث كَثِيرَةٌ عَنْ E:‏ ا 
«أنَّ رَسُولَ الله كله تََوَجَهًا وَهْوَ حلال»”7). 

اختلفوا في تزويج النبي بيه ميمونة» والأكثرون على أنه تزوجها 
حلا لا عام عَمرة إلقضاء» وظهّر 5 تزويجها وهو مُخرم» ثم بنى بها وهو 
حلال. 


> ل (كال أب غمة: رويب عَنْهَا مِنْ طرق شتی شََ ٠‏ مِنْ طريق بي 

رافع» وَمِنْ طَرِيقٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء وَهُوَ مَولاها“» وَعَنْ يزيد بن 
الا وَرَوَى مَالِكُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بن عَقَانَ م هَذَا أَنَّهُ كَالَ: 

َال رَسُولُ الله يكله: «لا كح المُحرم وَل يكح ٬‏ ولا بطب فَمَنْ 
3 حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاس قَالَ: a‏ ولا يكح > وَمَنْ رَبَحَ 

1 او جَمَعَ بَبْنهُ وَبَيْنَ حَدٍ يث عُثْمَانَ بن عَمَانَ؛ بان َمل 
هه الوَارِدَ في ذَلِكَ عَلّى الكَرَاِبَةٍ كَالَ: ب وَيُْكحُ وَهَذَا رَاجِعٌ إلى 
تَعَارْضٍ الفِعْلٍ وَالقَوْلِء وَالوَجَهُ الجَمْعُ» أو تَغْلِيبُ القَوْل). 

الوا إن خديف ايم غاس هو عار عن كا فل ول هذا 


.)٤1/٤١١( أخرجه البخاري (۱۸۳۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )58/١511(‏ وغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي )۸٤١1(‏ وغيره عن أبي رافع قال: : «تزروج رسول الله ية ميمونة وهو 
حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما». وصحح الألباني شطره 
الأول فی «إرواء الغليل» (ه/87؟  .)۲۸١‏ 

© أخرجة مالك ف «الموطأ»:(/148©) عن سلا بن تازه أن وسر اله ك بدت 
أبا رافع وران الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارثء ورسول الله ع بالمدينة 
قبل أن يخرج». 

(6) أخرجه مسلم )48/١51١(‏ وغيره. 

(5) الحديث أخرجه مسلم )41/١4104(‏ وغيره من طريق مالك. 


لا يُعارض به صريح القول» وأعني بقولي: (صريح القول): النهي الذ 
جاء في حديث عثمان. 

ولكن يمكن أن نأخذ به عند تعذر الجمع؛ ان 
فُرْض أن رواية ابن عياس أرجحٌ من رواية غيره» وذلك بأن يُجعل 
فعلّه بيا مخصصًا له من عموم ذلك القول» كما تقرر ذلك في الأصول إذا 
فرض تأخر الفعل عن القول. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


والمقصود بالمريض هنا: المريض المرض الذي لا يرجى برؤه الذي 
يعقبه الموت. 

نكاح المريض أتى بها المؤلف هنا بمناسبة النكاح» وغالب الفقهاء 
يذكرونها في أبواب المواريث؛ لأنهم يرون أن وجودها هناك أنسب 
وألصق؛ لأنه يقصد من زواجه من امرأة وامرأتين أو الثلاث في مرض 
موته حرمان زوجته أو زوجاته. 


2 


> قولع: (وَاخْئَلّمُوا في نكاح المريض» فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة'. 
وَالشَافِهِئُ : بُو" وَقَالَ مَالِكُ فِي المَشْهُورٍ عَنه": إِنَهُ لا يَجُورُ 


)١(‏ بنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (٤/۸۳)؛‏ حيث قال: «وجاز تزويج المريض بمهر 
المثل من جميع ماله). 

(0) يُنظر: «نهاية المطلب»ء للجويني (١٠/555)؛‏ حيث قال: «للمريض أن ينكح أربعًا 
وما دونهن» وله أن يتسرى من شاء من جواريه» وله أن يشتريهن بأئمان أمثالهن» 
ويستولدهن). 

(۳) ينظر: «عيون المسائل». للقاضي عبدالوهاب (ص۸*")؛ حيث قال: «اختلف عن- 


O 


وَيَتَخرَحُ َلك مِنْ قَوْلِهِ: إِنَهُ يُعَوَفُ بَيْنَهُمَا أن التَفْرِيقَ مُسْتَحَبٌ عير وَاحِبٍ). 

جمهور العلماء وهم الشافعية والحنفية والحنابلة''' يقولون: ذلك حق 
من حقوقه فما المانع من أن يتزوج في هذا المرضء ولا نجد مانعًا من 
ذلك» ويستدلون على ذلك بقصة عبدالرحمن بن أم حكيم؛ فإنه تزوج في 
مرض موته ثلاث نسوة» وفي بعض الروايات: أنه تزوج امرأتين ٠‏ ولم 
ينكر عليه أحد من العلماء؛ فدل ذلك على جوازه. هذا إلى جانب 
التعليلات التي ذكرها المؤلف. 

والمالكية يقولون: هو متهم في هذا المرض بأنه يريد الإضرار 
بزوجته أو بزوجاته فيعامل بنقيض قصده» وما دام متهمًا فإنه في هذه 
الحالة يمنع ويفرق بينهم وإن تزوج وزال عنه المرضء ما دام تزوجها وهو 
في مرض يُحْشى هلاكه فيه. 

وهذه المسألة لها علاقة بقضية أصولية» وهي ما يتعلق بالمصالح 
المرسلة» ولا شك أن أكثر العلماء عملا بقضية المصالح المرسلة هم 
المالكية» ويتلوهم في ذلك الحنابلة» أما الحنفية يتحايلون على ذلك 
فيسمونه استحسانًاء والشافعية لا يرون ذلك» وإن كان في الواقع أخذوا 
بمسائل» ولكن عدوها من باب القياس”). 


- مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهماء فقال: يفسخ وإن صح المريض 
بالمذهب». 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۷)؛‏ حيث قال: «ويباح النكاح لمن لا شهوة له 
كالعنين والمريض». 

(۲) أخرجه ا فى «المسند» (ص۳۷۷) وغيره عن عكرمة بن خالد» يقول: «أراد 
عبدالر حمن بن ع ل فأيت» فنكح عليها 
ثلاث نسوة E‏ ألف دينار كل امرأة منهن» فأجاز ذلك عبدالملك بن مروان 
وشرك بينهن في الثمن». 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) قال الشوكانى فى (إرشاد الفحول» :)۱۸٤/۲(‏ (اختلقوا ذ في القول بها على مذاهب: 
الأول: منع التمسك بها مطلقًا وإليه ذهب الجمهور. 


> قولم: (وَسَبَبٌ الحلافهم : ترد التگاح , ار ين الع وَبَيْنَ الهبَةء 


o 004 9 1‏ 
وکلک أن لا جود وب التريض إلا ون الث وجو يذ" 


(1) 


00 


والثانى: الجواز مطلقًّاء وهو المحكى عن مالك... قال ابن دقيق العيد: الذي لا 
شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن 
الثالث: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرعء» أو لأصل جزئي جاز بناء 
الأحكام عليهاء وإلا فلاء وحكاه ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعي وقال: إنه 
الحق المختار» قال إمام الحرمين: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى 
الات عدن الأحكام بالمصالح المرسلة» بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود 
لها بالأصول. 

الرابع : إن كانت تلك المصلحة ضرورية» قطعية» كلية» كانت معتبرة» فإن فقد أحد 
هذه الثلاثة لم تعتبر. E‏ واختار هذا الغزالي» والبيضاوي». وینظر : «الإحكام)» 
للآمدي (٤/١١٠)ء‏ و«المسودة». لآل تيمية (ص2550» و«البحر المحيط»» للزركشي 
مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهذاية»» للعيني (۳۹۸/۱۳)؛ حيث قال: 
«والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية؛ لأنها وصية حكمًا حتى تنفذ من 
الثلث». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيراء للدردير و«حاشية الدسوقى) (948/4)؛ 
حيث قال: «ممن له تبرع بها وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي ومن 
أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلث لكن هبتهما ما 
زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج». 

ومذهب الشافعيةء ينظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (//007)؟ حيث قال: (هب 
المريض في الثلث» فإن احتملها الثلث أمضيت وإلا ردت؛ لأنها في حكم الوصية». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «عمدة الفقه»» لابن قدامة (ص١7)؛‏ حيث قال: «تبرعات 
المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض... أحدها: إنها لا 
تجوز لأجنبى بزيادة على الثلث ولا لوارث بشىء إلا بإجازة الورثة). 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (١/440)؛‏ حيث قال: 
«قال: ومن أعتق في مرضه عبدًا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز» وهو معتبر 
من الثلث). 

ومذهب المالكية» بنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد (١١/۳۷۲)؛‏ حيث قال: 
«قال ابن وهب عن مالك: ای ناي و يعرف في العم 
محاياة أو ضرر بالورثة». 


سبب الخلاف: إنما هو أمر إلحاقي قياسي: المريض الذي لا يرجى 
برۇه ويبدأ يتصرف في الأموال؛ ففي هذه الحالة يقولون: هو يفصد 
الإضرار بالورثة؛ فيعامل بنقيض ذلك؛ إذ هو متهم في هذه الحالة. 


> تولة: (وَلِاخْتِلَانِهِمْ أَيْصّا سَبَبٌ حر وَهُوّ: مَل يُنّهَمُ عَلَّى 
ِضْرَارٍ الوَرّة يإدْخَالٍ وَارِثِ رَائِدٍ أو لا بُتَهَمْ؟). 


المريض ليس في حاجة إلى الزوجة؛ فلماذا يتزوج؛ إذن هو أوقع 
نفسه في شبهات أوصلته إلى التهمة؟ ينظر له أنه ظن بها أنه يريد التضييق 
على الورثة أو على الزوجة بأنه أراد إشراكها معها. 


> قولم: (وقياس اسع عَلَى الهبَةِ عير صَحيح ؛ انهم انمَقُوا عَلَى 
الهبَة وار ِذَا حَمِلهًا التُلَتُ ول يَعْتَبِرُوا بالنگاح ها ِالثُلْثِء 0 


مه 
أن 


Ne 


ا ا ا ور ن د ل ر عند انان 
ونه يُوحِبُ مَصَالِحَ لم يَعْتَبِرْهَا الشرْعَ إلا في جنْس بَعِيدٍ مِنَ الجثس 


الَّذِي يُرَامُ فيه إِنْبَاتُ الحُكُم بِالمَصْلَحَةٍ حَنَّى أن كَوْمًا رَأَوَا القَوْلَ بهذا 
الول قوع 5ية). 

ليس هناك دليل شرعي من كتاب الله كك ولا في سنة رسوله يا 
دليل يدل على أن المريض لا يتزوج؛ فهذا حق من حقوقه فلا يمنع ما دام 
قادرًا على ذلك» ولا يريد أن يضر بالزوجة. 


- ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۲۹۲/۸)؛ حيث قال: (وبيع 
المريض وشراؤه جائرًا إذا كان بثمن مثله ولم يدخله غبن» ولا يتغابن أهل المصر 
بمثله» وسواء باع المريض على وارث أو غير وارث أو اشترى المريض من وارث 
أو غير وارث». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي ارد حيث قال: اوبيع 
المريض ولو مرض الموت المخوف كبيع الصحيح في الصحة؛ أي: كون البيع 
صحيكًا»). 


فالمسألة في منع جواز المريض راجعة إلى المصالح المرسلة» وهذه 
المرسلة» وبعضهم يذهب إلى جواز المصالح المرسلة وفى مقدمتهم 
المالكية". ۰ 

وهذه المصالح أنواع : 


- هناك مصالح شهد الشرع بقيامها واعتبارها؛ فهذه ليس فيها خلاف 
واعتبروها من باب القياس. 


ولا إثبات لها؛ فهل هى معتبرة فى الشريعة أم ل؟ 


هنا مناط الخلاف بين العلماء" : 


فالشافعية والحنفية: لم ينفوها ولكن أدخلوها من باب الاستحسان؛ 
فإن هؤلاء يقولون: إن الأخذ بالمصالح يفتح باب في الشريعة؛ فيكون 
منفذا لأصحاب الأهواء والآراء؛ فربما يتسلطون على بعض أحكام الشريعة 
فيسخرونها لما يتفق مع مصالحهم وغاياتهم بدعوى أنه كلما تجدد الزمان 


)١(‏ تقدّم الكلام على المصالح المرسلة وتحقيق مذاهب أهل العلم فيه. وينظر: «التقرير 
والتحبیر» لابن أمير حاج (/187؟ وما بعدها). 

(۲) قال ابن قدامة فى «روضة الناظر» ٤۷۸/١(‏ - *58): «المصلحة: هى جلب المنفعة» 
أو دقع النضرة». وهي كلانه أقسام؛ 1 
قسم: شهد الشرع باعتبارها. فهذا هو القياس... 
القسم الثاني : ما شهد ببطلاته. . . 
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين؛ وهذا على ثلاثة ضروب: 
أحدها : ما يقع في مرتبة الحاجات... 
الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين» ورعاية حسن المناهج في العبادات 
والمعاملات. . . 
الضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات». 


تجددت الأحكام وتنوعت؛ فيتخذون ذلك مدخلا وطريقًا لماربهم 
ادر 

وشهواتهم '". 
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وشوا ¢ والشروط لا تتنافی ولا تتعارض مع نص من دصو ص الشريعة 
الإسلامية» ولا تصطدم مع سنة رسول الله كَل بل تكون ملائمة لأحكام 
وأوصاف هذه الشريعة» وقالوا: يجب أن تكون المصلحة عامة لا خاصة» 
وعثمان ذه ورّث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موق" ين بات 
المصلحة. 


فنقول: المصلحة إذا لم تتعارض مع نص شرعي وإذا بنيت على 
أصل صحيح يقصد بها تحقيق أهداف الشريعة فلا مانع منها. 
أما إن كان المقصود من المصلحة أن تفعل؛ لتتحقق مصلحة لأناس 


)١(‏ قال الآمدي في «الإحكام» :)١5١/4(‏ «وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية 
وغيرهم على امتناع التمسك به» وهو الحق). وينظر: «البحر المحيط»» للزركشي 
(AYIA)‏ 

(؟) قال الشاطبي في الاعتصام» (599/1): «هذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي 
في المصالح المرسلة» وتبين لك اعتبار أمور: 
أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلًا من أصوله ولا دليلًا من 
دلائله. 
والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات 
المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» فلا مدخل لها في التعبدات» 
ولأ.ها جرى عجزاها من الآمور الشرعية: : . والالت: أن#حاضل: المصالع المرسئلة 
يرجع إلى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج لازم في الدين» وأيضًا مرجعها إلى حفظ 
الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهي إذن من الوسائل لا من 
المقاصد). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» )٥۷١/١(‏ وغيره عن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: 
«أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرآته البئة وهو مريض» فورثها عثمان بن عفان منه 
بعد انقضاء عدتها». قال الألباني في «إرواء الغليل» :)١109/5(‏ اسند صحيح على 
شرط البخاري». 


“Yo 


> قولة: (وَإِعْمَاكَ هَدَا القِيّاسِ يُوهِنُ ما فِي الشَرّع مِنَ التَوْقيف» 
١ E RC RT‏ 

لكن الذين أخذوا بالمصلحة ردوا ذلك وقالوا: نحن نقول بالمصالح 
التي لا تعارض نصًا. 

> قولت: (وَالتُوَقْفُ أَيْضًا عن اعتبَارٍ المَصَالِحٍ تَطَرٌ طرق لئاس أن 
يُتَسَرَعُوا لِعَدَم اسن لني في ذُلِكَ الجنس إلى الظلم). 

كوننا نغفل باب المصالح ونعطلها ريما تفوت مصالح على الناس»› 
كما في زمننا هذا نحتاج إلى المصالح أكثر مما مضى. 

> قولم: (تَلَتْمَوَضنْ مال هَذِهِ المَصَالِح إلى العُلَّمَاءِ بِحِكُمَةٍ الشَّرَائِع 
الفْضَلَاءِ ابن لا همون بالحُكم يهَا). 0 ١‏ 

الذين لا يذهبون بها لمصلحة أحد. 


> قولم: (وَبخَاصَّةٍ إِذَا هم ِن يِن أَهْلِ ذَلِكَ الرَّمَانِ أن فِي 0 
بظوَاهر الشّرَائع تَطرّنًا إلى الظلم» وجه عَمَلٍ الفَاضِلٍ العام في لِك أَنْ 
يَْظرَ إِلَى شَوَاهِدٍ الحال؛ كَإِنْ دَلّتِ الدَلايِل عَلَى أنه قَصَدَ عد بالتكاح حبر يرا لا 


ونو 


يمع التكاح» وَإِنْ كَلّٺْ عَلَى أَنَهُ قَصَدَ الإِضرَارَ بوره و ميغ مِنْ دَلكَ). 

ينظر إلى القرائن: إن كان قصده من النكاح خيرًا لعل الله يرزقه ولدًا 
صالحًا ليعود على الأمة الإسلامية بالنفع والخير وعلى نفس هذا الشخص 
الذي توفي فما المانع» وإن وجدت التهمة نمنعه من الزواج. 

> قولم: (كُمَا فِي أشَْاءَ كَثِيرَةٍ مِنَ الصَّنَائِع يَعْرِضُ فبها لِلصّنَاع 

الي وَضِدَهُ ئا ابوا من كوو مفكيوم؛ إِذْ لا يُمْكِنُ ان تخت كلك 
خد مُوَقَتّ صِنَاعِىٌ ؛ وَهَذَا كَثِيرًا ما يَعْرِض في صِنَاعَةٍ الطب وَغَيْرِهَا مِنَّ 
الصَّنَائِع المَخْتَلفَة). 


كأن المؤلف يريد أن يقول: يصعب أن نضع ضابطًا أو أن نقيم 
قاعدة نستطيع أن نلم بكل ما يتعلق بالمهن والصناعات» لكننا في ذلك 
نجتهد فى ذلك الأمرء ولا شك أن المردّ فى ذلك إلى العرف والعادةء 
الاد عم یا فى اواپ كي كسا فى وات الاد والحيطن 
والبيوع... وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


أنواع العدد أربع ذكرها الله في كتابه العزيز: 


النوع الأول: عدة المتوفى عنها زوجها: ©#وَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرُونَ 
اوا باه ا ا e‏ [اليقزة». ‏ 98]+ وکانت قيما مض 
ظمسعًا إلى الْحولٍ عَيرَ ارا [البقرة: ١٠۲]؛‏ فنسخ ذلك إلى أربعة أشهر 
وعشرء وذلك من باب التخفيف. 

النوع الثاني: عدة الحامل : لث الْخْمَالٍ ممن أن يِصَعْنَ لمن » 
[الطلاق: ٤]؛‏ فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. 


النوع الثالث: عدة اللائي يحضن من المطلقات: للقت برضن 
> 21م ضع 


باهر 6 فروء چ [البقرة: 1۲۲۸ء 


)١(‏ العِدَّة: مأخوذة من العد والحساب» وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء 
أو الأشهر غالبّاء وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها» وجمع العدة: عددء كسدرةء 
وسدر. انظر: «المصباح المنيرا» للفيومى )۳41/۲( 
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0-0 0 عدة الآيسة من اللخيضن والح 
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> تولع: (وَاتَمْقُوا عَلَى أن النَكَاحَ لا يجُورُ فِي العِدَّة كَانَتُ عِدَهٌ 
حَيُضء أو عِدَهَ حمْلء أو عِذَهَ أ 

ولو حصل النكاح فهو باطل ويفرق بينهما. 


7 سل RL‏ .ده هس هع Glo‏ 6 عزو )ب رصع ماد بو RET‏ 
< تولم: (واختلفوا فمن ترَوحَ | اه ؤي عدتها » ودخل بها 3 بهَاء َقَالَ مَالِك0"'), 
<o 2‏ و - 5 و اھ ماوت بر م 7 له أ س ۶ 2 
والاوزاعیٰ› اللي" : عرف تنهار 0 له أبذا الا 2 EES‏ 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (۳/٤۲۰)؛‏ حيث قال: «وأما 
أحكام العدة فمنها: أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۲۱۷/۲)؛ حيث 
قال: «وحرم صريح خطبة امرأة معتدة... من غيره بموت أو طلاق». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (/9/١١75)؛‏ حيث قال: « 
تصريح من غير ذي العدة لمستبرأة» أو لمعتدة عن وفاة» أو شبهة» أو فراق بطلاق 
بائن» أو رجعيء أو بفسخء أو انفساخ فلا يحل إجماعًا؛ٍ لأنها قد ترغب فيه 
فتكذب على انقضاء العدة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (509/5)؛ حيث قال: 
اوتحريم معتدته؛ أي: غيره... وتحرم عليه مستبرأة منه؛ أي: غيره؛ لأنها في 
معنى المعتدة» ويفضى تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب» وسواء كانت 
العدة أ الاشتيزاء من وطء اح أو محر أو من غير وط 

(؟) يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضي عبدالوهاب (ص٦۳۸)؛‏ حيث قال: «من تزوج امرأة 
في عدة من غيره ودخل بها فرق بينهما وحرمت عليه أبدًا». 

(۳) يُنظر: «المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة»» للريمي (4/5١؟7)؛‏ حيث 
قال: «إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرق بينهما... تحرم عليه 
مؤبدَاء وبه قالت... والأوزاعي» والليث». 

(4) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (۲۹۹/۲)؛ حيث قال: «قال أصحابنا 
إذا تزوج امرأة معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها إذا انقضت عدتها من 
الأول فلا بأس على الآخر أن يتزوجها». 


و 1 


وَالشَّافِعِنَ”"2. وَالنّوْرِيُ”": يُقَرّقُ بَيْتَهُمَاء وَإِذَا انْقَضَتٍ العِدَّةٌ بَيَْهُمَاء 


ي 


باس في تزويجه إِيّاهَا مره 53 . 


كل العلماء يرون أن النكاح باطل» لكن هل له أن يتزوجها بعد ذلك 
أو لا؟ 


المسألة تحتاج إلى تفصيل: لأنه إذا تزوج امرأة في عدتهاء فمعني 
ذلك أن عذة اح 0 فمن هنا جاء التحريم؛ فيفرق 
بينهما » فيبقى ما تبقی من عله الأول وعدة الثاني » فهنا جاء الخلااف: 


الشافعي وأحمد”": يقولان تعتد بقية عدة الأول» ثم تعتد ثلاثة قروء 


وأبو حنيفة يقول: إنه يحصل تداخل بين العدتين» فإذا دخل بها 
الثاني ثم فرق بينهما تعتد ثلا نه قروء» فالقصد من العدة براءة الرحم. 


ويأخذ الحنفية بقاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر تبعًا”). 


)١(‏ للشافعي قولان. يُنظر: «البيان»» للعمراني ۷؛ حيث قال: «وإذا تزوج 
الرجل امرأة في عدة غيره ووطئها جاهلًا بالتحريم» فقد قلنا: يفرق بينهماء وتتم 
عدتها من الأول» وتعتد عن الثانى» وهل يحل للثانى نكاحها؟ فيه قولان: قال فى 
ا اله يتات ا درم علد 

(۳) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (۲۹۹/۲)؛ حيث قال: (إذا تزوج امرأة 
معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس 
على الآخر أن يتزوجها وهو قول الثوري». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳/٠١۲)؛‏ حيث قال: «ومن تزوجت في 
عدتها فنكاحها 0 : ولم تنقطع عدتها بالعقد حتى يطأها 
الثاني. . . فإن وطتها | تقطعت ثم إذا فارقها من تزوجها أو فرق الحاكم بينهما بنت 
على عدتها من الأول لسبق حقه واستأنفتها. . . وللثاني؛ أي : الذي تزوجته في 
عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين». 

(6) قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص7١١):‏ «القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران 
من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غاليًا». 


3[ تاج € ل 

والمالكية: يرون أنه لو دخل بها في عدتها يفرق بينهما ولا يجتمعان 
أبدّاء بينما الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وإن اختلفوا في التداخل وعدمه 
متفقون على أنه يتقدم خاطبًا فله أن يخطبها وإذا رضيت فليتزوجها. 


> قولة: (وَسَبَبُ الحيِلافِهمْ على قَوْلٍ الصاجب حُجّةٌ أَمْ لَبْسَ 


لا شك أن الصحابي لو قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فإنه 
اكع كه تسلج لأنه لم ينازعه أحدء بل بعض العلماء يقول: قال به 
فلان ولم يخالفه أحد من الصحابة فيكون إجماعًا”". 


d2 


> قولم: : (وَذَّلِكَ أن مَالگا رَوَى عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ م سَعِيدٍ بن 
المَسَيِّبء وَسلَيَمَانَ بن يَسَارِ). 


سعيد بن المسيب: من كبار التابعين وهو إمام جليل عرف بغزارة 
علمه وبزهده وبتقاه. 


والزهري: من التابعين ممن خدم سدئة رسول الله عد خدمة عظيمة » 
وهو ممن عني بجمع الحديث» وممن اعتمد عليه عمر بن عبدالعزيز #5 
عنما كنب إلى مضا 


)١(‏ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب: 
قال الرازي في «المحصول» :)۱۲۹/١(‏ «الحق: أن قول الصحابي ليس بحجة» وقال 
قوم إنه حجة مطلماء ومنهم من فصل وذكروا فيه وجومًا: 
أحدها : أنه حجة إن خالف القياس. 
وثانيها : أن قول أبي بكر وعمر ها حجة فقط. 
وثالتها: أن قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا حجة». وينظر: «روضة الناظر»» لابن 
قدامة (455/9). 

(۲) أخرج الدارمي في «السنن» )471/1١(‏ وغيره عن عبدالله بن دينار قال: «كتب عمر بن 
عبدالعزيز إلى أهل المدينة أن انظروا حديث رسول الله يله فاكتبوه فإني قد خفت 
دروس العلم وذهاب أهله). 


> قولت: («أَنَّ عَمَّرَ بن الخَطَاب فرق بي فلك ا وبين 
رَوْجِهَا رَاشِدٍ النَمَفِيَ لَمّا تَرَوَّجَهَا فِي العِدَّةِ مِنْ رَوْج نَانِء وَكَالَ: أَيْمَا 
اراو كحت فِي عِدَيِهَاء ِن گان رَوْجُهَا الَّذِي َرَوَجَهَا لَمْ يَدْخُلْ ٻهاء 
رق بَيْتَهُمَاء ٿم اغتَدّتْ بيه عِدَتَهَا مِنَ الأول ثُمّ گان الآكَرٌ حايبًا مِنّ 


0 o | 


2 ت i E OA EE‏ ت وا نو 2 a‏ 3 
الخطاب؛ وإن كان دُخل بهاء» فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها مِنّ 
13 ر 2o‏ م 2 -- 7 01 سه سم اس ر م اس 2 8 
الأَوّلِء ثم اغتدث مِنَ الآخَرِء ثم لا يَحْتَمِعَانِ أبَدَا». قال سَعِيدَ: وَلهَا 

مهرما ما اسْتَحَل مِنْها0"). 

طليحة بنت عبيدالله أخت طلحة بن عبيدالله الصحابي المعروف أحد 

ورشيد أو رَشيد بعضهم يحكيه بالفتح وبعضهم يحكيه بالضم وکل 
ذلك صائب”"» أما راشد فلم أقف عليه ولا أعرفه؛ فلعل هذا تحريف من 
الاست دكاو لايق دار وای ارد ورن ا2 

ورشيد الثقفي كان من أشراف ثقيف ومن أكابرهم» وأسلم بعد فتح 
الطائف هو وأولاده» وكانت له مكانة عظيمة فى خدمة الإسلامء وكان من 
الشعراء الذين و 


> قولم: (وَرُبّمَا عَضَّدُوا هذا القاس قياس شَّبَهِ ضَعِيفٍ مُخْتَلْفٍ 
في أضْله). 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛» (075/5) وغيرهء قال الألبانى في «إرواء الغليل» 
59880): «إنناد ضحيح على الخلاف في صحة سماع أبن المسيب من غمر» وهو 
من طريق سليمان منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين». 

(؟) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» :)۱۹١/١(‏ «بضم الراء وفتح الشين». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» .)٤۷۲/٥(‏ 

(4) لم أقف على ترجمته. 


كلمة عضدوا يعني: قوّوا؛ وهذه عبارات كثيرًا ما يستخدمها ابن 
رشد» وهي من عبارات المنطقيين » والشاعر يقول: 


هناك قياس علة: وهذا خلاف أهل الظاهر" ٠‏ ولا يعتد بخلافهم؛ 
لآن كتاب الله كك أشار إليه بقوله: «إدَعَيَيروأ يكأؤلي الْأَيّصّر * [الحشر: ۲]» 
ورسول الله ا قل جاء في تة نا يشت ذللی". 


أما قياس الشبه: فهو ضعيف”؛ لأن قياس العلة إلحاق فرع 


(1) ينظر: «الدر الفريد وبيت القصيد»» للمستعصمي .)١50/١١(‏ 

(؟) اذهب أهل الظاهر إلى إبطال القياس وعدم القول بهء وأطال ابن حزم في «الإحكام» 
(0/0 وما بعدها) في هذه المسألة وتعليل ما ذهب إليه القائلون بالقياس» والحقيقة 
أنه قاس في بعض المسائل» فدعوى الإبطال بالكلية مردودة». 
ومعنى قياس العلة: هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في 
الشرع» وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد. قاله الشيرازي في 
«اللمع» (ص49). وينظر: «التلخيص» .)۲۳٣/۳(‏ 

(*) مثال ذلك: ما أخرجه النسائي (4759) وغيره عن البراء قال: قام رسول الله وَل 
ويدي أقصر من يدهء فقال: الأربع لا يجزن العوراء: البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقي). 

(؟) قياس الشبه: هو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشبهء وذلك مثل أن يتردد 
الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى 
أشبه الأصلين به. يُنظر: «اللمع»» للشيرازي (ص*٠٠)»‏ و«روضة الناظر»» لابن 
قدامة (551/9). 

(5) قال الزركشي في «البحر المحيط) (/598/97؟  :)٠١‏ «وقد اختلفوا فيه على مذاهب: 
أحدها: أنه حجة» وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم. وقال شارح «العنوان»: 
إنه قول أكثر الفقهاء. وقال في «القواطع»: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 
المذهب الثانى: أنه ليس بحجة... وبه قال أكثر الحنفية... وصار إليه أبو زيد 
a a‏ والكتهاد آبر متهيوى العدانى: يراليه فين 
أبو إسحاق المروزي والشيرازي والقاضي أبو الطيب... وأبو بكر الصيرفي والقاضي 
ابن الباقلاني» لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق صالح لأن 
يرجح به. 
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لأصل في حكم لعلة تجمع بينهماء أما هنا فلا علة بينهما هي مجرد 
المشابهة والشبه لا تستطيع أن تثبت به حكمًا قويّاء إلا إذا وجدت قرائن 
تحفه وشواهد تقويه. 
> تولت: (وَهْوَ E‏ اذل فی النَسَبِ و اسه المُلَاعِنّ). 

كأنه اختلط ماء بماء» لكن اختلاط الماء يزيل العدة الثانية؛ لأنها إذا 
اعتدت بثلاثة قروء زالت شبهة الحمل فلا اختلاط» ولا شك أن المقصود 
من براءة الرحم إنما هو خشية اختلاط الأنساب؛ لأن اختلاط الأنساب 
يؤدي إلى فسادهم؛ فما أخطرها! لأنه يترتب عليها الفساد والله لا يحب 


الفساد. 
الأمر الآخر: أن الشريعة عنيت بأمور خمسة» ومنها: حفظ 
الأنساب؛ ر شرع حد القذف: ران درون ال غ 1 54 ا 


1 روم و رر سح صر 


فاج دوه نين جلدة ولا تقبلواً ا شد 4 [النور: ]© فالذي يقلئف 
0 أو المسلمة» ولا يشت ذلك ھک 
3 2 سے ت وک واد م 24o‏ 2 ص م 


2 
2 


هذا). 
الخلاف قسمان: 


الخلاف الأول: خلاف يقصد منه التنازع والتشاقق والتباعد» وهو 


= المذهب الثالث: إن تمسك به الناظر؛ أي: المجتهد. كان حجة في حقه إن حصل 
عة القلن 6 إلا" فلا آنا" المداظن فقيل مه مطلقاء.. رارق «المستصضق هه 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )7١8/5(‏ وغيره عن عطاء: «أن علي بن أبي طالب 
أتي بامرأة ة نكحت في علتها وبني بهاء > ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد بما بقي من 
عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» »> فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن 
شاءت نكحت» وإن شاءت فلا). 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7308/1) وغيره عن ابن جريج قال: «أخبرت أن 
ابن مسعود قال فيها قول علي: تنكحه إن شاءت إذا انقضت علتها». 


AE ل‎ 


الذي قال الله 4 فيه: : ولا سترعوا فَنْفَمَلُواً ويَذْهبٌ رک [الأنفال: 1 
«ولا تكروا کن رفوا واختلفوا مِنْ بعر ما جم ا 
عَظِيكٌ )4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

الخلاف الثاني: خلاف أمثال هؤلاء من الصحابة ومن العلماء؛ 
فهؤلاء خلافهم ينتهي إلى وفاق» وخير شاهد على ذلك: أن رجع عمر فل 
ا لي 


والصحابة لم يمنعهم الحياء بأن يكون الصغير نبه الكبير أو مثلا 
الذي يقصره في العلم قد يفوقه في بعض المسائل؛ لأن هذا قد يحفظ 
أمورًا ولا كه غيره؛ فلا يمكن للإنسان أن يحيط بالعلم» والله تعالى 
يقول: وما و من اللو إلا فليا [الإسراء: ٥‏ ويقول كل : مولا 
قف ما لیس لك يه علو [الإسراء: 5"]؛ فهذا هو شأن الصحابة ‏ طا -» 
واقتدى بهم علماء الأمة من سلفها حتى جاء عصر الأئمة وأتباعهم وإلى 
وقتنا هذاء وهذا واجب من كل مسلم أنه إذا تبين له الحق أن يقف عنده 
ويقول: سمعنا وأطعنا! 


rO 


> تولم: (وَالأَصِْلُ أَنَّهَا لا 0 ترم إ أن ن يَقُومَ عَلَى ذَلِكَ كليل مِنْ 


حتى إن بعض العلماء ول تدر E‏ 
فالزانية أكثر العلماء يشترط توبتها مع العدة' N‏ العلماء ء من يبيح ذلك 
دون الشرطين؛ فما بالك بامرأة قنك خطرًا تجاوزت حدود الله 5 


0 والله 


(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/77/9/) عن الشعبي قال: «أتي عمر بن الخطاب كه 
بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا 
يجتمعان وعاقيهماء قال: فقال علي : لين مكذكء ولكن هذه الجهالة من الناس»› 
ب ل الا TT‏ 
قال: يا ابا الناس 3 الجهالات إلى ال 


(؟) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في ذلك. 


14 


س سے بے وس مساج ر رو 


تعالى يقول: #ومن يعد جدود کک 


تفسفر كه [الطلاق: »]١‏ ويقول 
تعالى: رل قرا ارط لھ كن َة وسا سبلا © [الإسراء: ؟"] 
هذه تقع في هذا الذنب العظيم لكنها أقلعت وتابت إلى الله تعالى توبة 


«جهلا الحكم)؛ فلا يمكن أن يحصل من مسلم يخاف الله 88 
ويخشاه أن يقدم على أن يتزوج امرأة في عدتها؛ فإما أن يكون جاهلًا في 
هذا الأمر؛ فينبه على جهله ويبيّن له خطؤه في ذلك؛ إذن باختصار ليست 
حالتهما أشد من حالة الزانية 
> قولم: (وَفِي بَعْض الرَّوَايَاتِ: أن عُمَرَ گان قَضَى بِتَحْرِيوِهاء 

وَكَوْنِ المَهُرِ في يك لقان لما بَلَعَ ذلك عَلِيّاء أَنْكَرَهُ كَرَجَعَ عَنْ ذَّلِكَ 
عُمَرُء وَجَعَلَ الصَّدَاقَ عَلَى الرّوْج» وَلَمْ يَْضٍ بِتَحْرِيِوِهًَا عَلَيْ.. رَوَاه 
الّوْرِيُ عَنْ أَشْعَتٌ عَن الشَّعْبِيٌّ عَنْ مَسْرُوقٍ!"2, وَأَمّا مَنْ كَالَ بِتَحْرِيِوِهَا 
ِالعَقْدِء فهو صَعِيفٌ). 

ولذلك يحكى عن أبي حنيفة ن4 أنه يقدم الرأي على بعض 
النصوص - أخبار الآحاد » وهذا كلام غير صحيح. 

وأبو حنيفة 44 ربما لا يأخذ بأقوال الصحابة إذا اختلفواء ولما 
ستل عن ذلك قال: «إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس» وإذا جاء 
عن رسول الله فعلى العين والرأس» وإذا أجمع الصحابة على أمر أخذنا 


به وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم» وإذا جاء عن التابعين فهم رجال 
0ك 


فما وقع بين طليحة ورشيد ما وقع حقيقة إلا كما قال علي 5 : 


ونحن رجال» 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) وغيره عن مسروق: «أن عمر بن 
الخطاب ذه رجع عن قوله في الصداق» وجعله لها بما استحل من فرجها». 

(6) أخرجه أبو شامة في «المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (ص”77١)‏ عن أبي عصمة 
يقول: «سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله بيه فعلى الرأس والعينين »= 


5 8 8 
- و شرح بداية المجتهد 


ثم إن أبا حنيفة كاه 4 اختلف فيه هل كان تابعبًًا أو لا؟ 


كر 
° 
Oo‏ 

68 


أصحابه يرون انه تابعي وغيرهم يرون أنه ليشن بتابعي » والحقيقة أنه 
عاش في عصر بعض التابعين. 


> قول (وَأَجْمَعُوا لی آنه لا تُوطاً ES‏ ية کی تضَع'"2, 
لتَوَائرٍ للبار بِذَيِكَ عَنْ رَسُولٍ الله هه . 


درست ابه كد «لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى 
ا 0# 
تتحيض ١)‏ “كر يريت A‏ : هو الذي يرويه جمع غفير من الصحابة. 


= وما جاء عن أصحابه اخترناء وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال». 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «البناية شرح الهداية)» للعيني (08/5)؛ حيث قال: «إ 
تزوج حاملًا من السبي فالنكاح فاسد؛ لأنه ثابت النسب. ش: هذا بإجماع الأ 
الأربعة» وكذا المهاجرة إلينا لو كانت حاملًا. وروى الحسن عن أبي حنيفة: 
والمهاجرة والمسبية أنه يجوز نكاحهما لكن لا يطؤهما حتى يضعا حملهماء وإن لم 
تكن حاملا فلا يجوز النكاح». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير و«حاشية الدسوقي» (۹۱/۲٤)؛‏ 
حيث قال: «أو رجعت من سبي بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها 
أو غنمت من العدو فإنه يجب على الغانم استبراؤها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» (١١/۳۳۳)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي: 
وإن كانت حاملًا فأن تضع حملها. قال الماوردي: وهذا صحيح» متفق عليه أن 
استبراء كل ذات حمل من حرة وأمة يكون بوضع الحمل). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» ؛ للبهوتي (٥/٠٤)؛‏ حيث قال: «إذا ملك 
ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك بأن 
أخذها عوضًا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع 
بها بقبلة ولا بنظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرًا كانت أو يبا صغيرة يوطأ مثلها أو 
كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى يستبرتها». 

زفق أخرجه أبو داود (017١؟)‏ وغيره عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا 
أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة). 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۸۷). 

(۳) المتواتر: أن يكون له طرق؛ أي: أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين. يُنظر: «نزهة 
النظراء لابن حجر (ص227). 


۳٦ 


> قولع: (وَاخْمَلَهُوا إِنْ وَطئ هَلْ يَعْتِنُ عَلَبْهِ الوَلَدُ 


2 عام 24 عور 7 سه (N04,‏ 
وَالحُمْهُورُ عَلَى أنه لا عق ). 

لآنه لا أثر لوطئه لكنه ظلم نفسه لأنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع 
غ 


> قولة: (وَسَبَبٌ الْتِلَافِهم: هَل مَاؤُهُ مُوَثْرٌ في خِلَمَيَه أؤ غَيْرٌ 


والصحيح : أنه غير مؤثر» وتكلم عن هذه القضية الإمام النووى في 
شرح 0 


(1) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى (#/59)؛ 
اتفاقا والولد له ولزمه النفقةٌ ولو رخ أمته). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة»» للإمام مالك (۲/٦۴۳۸)؛‏ حيث قال: «أرأيت إن 
وطئتها في حال الاستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضًا كيف يصنع 
بهذا الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر 
من يوم وطئها المشتري» فإن کان ولدته لأقل من سه أشهر من يوم وطئها المشتري 
فهو من البائع ) إذا أقر بالوطء وینگل المشتري في حال هذا كله حين وطئع في حال 
الاستبراء» وإن كان البائع نکر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من يوم وطتها المشتري» ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون 
عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (١١59/1*)؟‏ حيث قال: (إذا 
ولدت بعد أن وطئها المشتري فلا يخلو حال الولد من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يلحق بالبائع دون المشتري. . 
والقسم الثاني: أن يكون لاحقًا بالمشتري دون البائع. . 
فأما القسم الرابع: الذي يمكن لحوقه بهما فهو ممكن في الحرة وممتنع في الأمة). 
ومذهب الحنابلة, يُنظر: شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (5159)ء؛ حيث قال: 
«ومن ملك أمة حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها حرم عليه , بيع الولد ولم يصح 
ويعتقه نضًّا؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد فى الولد). 

(۲) يُنظر: «شرح مسلم»» للنووي (١9/1١)؛‏ حيث قال: «وقال القاضي عياض: معناه= 


< قولم: (فَإِن قَلْنَا : نه مور کان له ابن بجهَةٍ مَاء وَإِنْ قُلْنَا : 7 
مور لم ُن دَلك. وَرُوِي عَنِ الت - عَلَيْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏ أن 
ا یت بيه 0 دا فى سمعه وَتَضَر)” الذي وما النظرٌ فِى ماز 


هذا الأثر أخرجة الطبراني في «الكبير» وهو من رواية خارجة بن 
مصعب عن رجاء بن حيوة» لعا أن الرسول بيه لما كان بخيبر مرت 
به جارية وهي مُجح فقال الرسول كَلِ: «لمن هذة الجارية؟» قالوا: لفلان؛ 
فقال رسول الله بي : «أيطؤها؟2 قالوا: نعم. قال: «فكيف يصنع بولدها؟ 
أيدعيه وليس له بولد؟! أم يستعبده وهو يغدو في سمعه وبصره؟! لقد 
هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره!). 


ومعنى كلمة مجح: بطنها كبير قاربت الولادة”". 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وما ما نِم | رَوْجِيّة نهم انّقَقُوا عَلَى أن الرَوْجِبّة بَيْنَ المُسْلِو 
انهم اتفقو 


ا 0 


= الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركًا فيه فيمتنع 
الاستخدام. قال: وهو نظير الحديث الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسق ماءه ولد غيره». هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل». 

.)755( رقم‎ )۳٠۲/۲۲( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 

(۳) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. انظر: «النهاية)» لابن الأثير .)55*/1١(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفي (۳/١۱۸)؛=‏ 


Lam Bp fm 


المحصنات: المتزوجات؛ لد يجوز التزوج بهن لقول الله تعالى: 


لصتت بدليل النص والإجماع. 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا في الم لمَسْبِيّةٍ عَلَى ما ما تمذم وَاختَلَُوا نضا 


في الأَمَةٍ دا بِيعَتُء هَل يَكُونُ بَبِعْهَا طلَانًا؟ فاا 0 ر له نس 
بطلاتي ". وَقَالَ و قَوْمْ: هُوَ ظَلَاقٌء وَهُوَ مَروي عن ابن عباس" 31 


(1) 
() 


() 


حيث قال : «كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر». 


ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۲۹۷/۲)؛ حيث 
قال: «وأنكحتهم ؛ أي:: أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاسدة» ولو استوفت 
شروط الصحة فى الصورة). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «الوسيط»» للغزالي (17/0)؛ حيث قال: «مقتضى قياس 
الشرع وعموم خطابه ألا يخالف نكاح الكافر نكاح المسلم ويرعى فيه جميع الشرائط 
حتى لا يحتاج إلى إفراد تكاحهن بنظر). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؟» للبهوتي (5/5١١)؛‏ حيث قال: «ونقرهم؛ 
أي: الكفار على فاسد نكاحهم» وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم 
نكاحًا). 

تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 

مذهب الحنفية يُنظر: «المعتصر من المختصر؛ء للملطى (85/7)؛ حيث قال: 
«اختلفت الصحابة في بيع الأمة ذات الزوج فقال بعضهم: هو طلاق» وبعضهم: 
ليس بطلاق لها... والقول الأول أولى». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «عيون المسائل»ء للقاضى عبدالوهاب (ص7”70)؛ حيث 
قال: «لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقها ولا عتاقهاء وهي زوجة كما كانت» وبه 
قال الفقهاء أجمع». 

ومذهب الشافعية. ينظر: «نهاية المطلب)ء للجوينى (7١/1489١)؛‏ حيث قال: (إذا 
زوج الرجل أمته» وصح النكاح على حكم الشرع» ثم إنه باع الأمةء فالبيع نافذء 
والزوجية قائمة). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲/٥1۷)؛‏ حيث قال: 
«ولمالك زوجين بيعهما وله بيع أحدهما ولا فرقة بذلك؛ أي: بيع السيد؛ لأنه لا 
أثر له في التكاح». 

يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (404/0)؛ حيث قال: «كان ابن عباس» وابن 
مسعودء وأنس بن مالك يقولون: بيع الأمة طلاقها». 


0 7 مُسْعْودء واب ا وسنت 0 اتاب 


وَجَابرِ 
مَفْهُوم > حديد يث بريرة 0 لِعَمُومٍ فو لِه تعالى: 2 ا ملكت 1 کڪ 
[النساء: »]۲٤‏ وَذْلِكَ 3 قَوْلَهُ إل م ما مک ١‏ الك انعد 


المَسْبِيّاتِ وَغْبْرَهْنٌ ‏ وَتَخَبِيرٌ بَرِيرَةَ يُوحِبٌ 2 ال ون ¿ بِيْعهَا ظلاقًا ؛ 0 
گان بِيْعْهَا طلاتًا لَمَا حَيرّمَا ر يا بَعْدَ الق ولكان شس شرا 
عَايْسَةَ لها طلائًا مِنْ رَوْجِهَاء لالخ E‏ 
شَبْبَةَه عَنْ أبي سَمِيدٍ الحُدْرِيَّ: اَن رَسُولَ الله 4 بَعَثَّ يوم حُتَبْرٍ 


سَرِيةٌ: فَأَصَابوا حب مِنَ العرب يوم أَوْطاسٍ» فَهَرَمُوهم لومم وَأَصَابُوا 


نِسَاءَ لَه أَرْوَاحٌ» وَكَانَ نَاسٌ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الل كَل 0 ف 
غِشْيَانِهنَ من أجل َزْوَا ھی فال الله ك : اولصت من السك إل 


ر سر مسلا 13 - 
ا مَلْكْت ایم [النساء: ]170 ). 

إذا بيعت الأمة هل بيعها يعتبر طلاقًا لها فيكون مبيحًا للذي اشتراها 
أن يطأها لأنها مما ملكت يمينه؟ اختلف العلماء فى هذه المسألة: 


القول الأول ذهب"ابن عباس وجماعة من الصحابة ويعض 
التابعين كسعيد بن المسيب" : إلى أن بيع الأمة طلاق لها؛ فإذا باعها مَن 


() لم أقف عليه. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (57/1) وغيره عن الحسن» عن أبي بن كعب»ء 
أنه قال: "بيع الأمة طلاقها». 1 

(۳) أخرجه البخاري ١۳٥۲)ء‏ ومسلم )٠١/1904(‏ عن عائشة 8# قالت: اشتريت 
بريرة» فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للنبى ية فقال: «أعتقيها؛ فإن الولاء 
لمن ا فط الور داعت دياه ا ها الى #تخيرسا من رجا ا ي 
اطا هذه ركد ا ت معزي ارت ها 

3 ا ابن أبي شيبة في «المصنف» (075/5) وغيره» والحديث في مسلم 
.(TT/1 f0)‏ 

)٥(‏ تقدّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (1۲/۲) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن= 


“4 - 3 


هي ملك له يكون نكاحه قد انفسخ وتصبح حلالًا للذي اشتراهاء ودليل 
ذلك قول الله 38 اولصت من الس ثم استثئنى سبحانه فقال: إلا 


ما ملكت ١‏ مك 4. 


القول الثاني: ذهب جمهور العلماء''' إلى أن بيع الأمة ليس طلاقًا 
لهاء واستدلوا بقصة بريرة» وكانت تحت رجل اسمه مغيث وكان يحبها 
حرا عظيمًا وكانت تبغضه؛ فجاءت إلى عائشة ا وطلبت منها أن تعينها 
فى عتقها فساعدتها عائشة ا فعتقت» وكان زوجها متعلمًا بها حتى قيل 
بأ ع كان عمل لیر وا وله عه دلف قال اليل ا 
ترجعين إلى مغيث؟» قالت: يا رسول الله. أتأمرنى؟ قال: «لا؛ إنما أنا 
شافع تالت" لآ عباجة لی بفقطلة رو ھا دلبل على أن« البيد لا 
يعتبر طلاقًا؛ لأنه لو كان طلاقًا لما خيّرها الرسول ييه في الرجوع إلى 
زوجها الأول» لکن تخييره لها دليل على أنه لا يعتبر طلاقًا. هذا هو دليل 
اله 
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* فائدة من قصة بريرة : 
الحب نوعان: 


الأول: حب يكون الدافع له حب القلب» ولا يخرج عن الأدب 
ولا ن الشريعة؛ فالإنسان يحب أباه ويحب ابنه ويحب اا وصديقه› 


= المسيب» قال: «إذا تزوج العبد بإذن سيده ثم باعه فإنه لا يحال بينه وبينهاء وإذا 
زوج الرجل أمته ثم باعها فإنه كان یری بیعها طلاقها». 

)١(‏ تقدّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة. 

(۲) أخرجه البخاري )٥۲۸۳(‏ عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث» 
كان أنقلن' إلله بطر فت خلقها کو عا ا فقال النبي كَل لعباس : 
«يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثًا؛ فقال النبي عله 
«لو راجعته» قالت: يا رسول اللهء تأمرني؟ قال: «إنما آنا أشقع» قالت: لا حاجة 


وکل يحب هاه دي والله قال : وومر ا 
ل(يا عباس » ألا تعحب من حب مغيث بريرةً) ومن بغض بريرة 5 
القول الثالث: فرق بين أن يكون المشتري رجلا أو امرأة؛ فقالوا: 
إن كان المشتري رجلا فإنه فى هذه الحالة يعتبر ران كات اما 
فلا يعتبر طلاقًا؛ لأن المرأة لا يمكنها أن تستمتع ببضع المرأة. 
بكو اله طهر يليا ل م يفم أت اذ ركه .وما او ا 
وتزوجها وتستفيد من مهرها؛ فالإشكال قائم. 


القول الرابع”'': أن ذلك ورد في المسبيات كما جاء في حديث أبي 
السك ور وهذا هو القول الصحيحء وهو الذي أيضًا انتهى إليه 
المحققون من العلماء؛ فسيب النزول معروف» وهو أن الرسول عد لما 
بعث بعثا في غزوة أوطاس فظفروا بما ظفروا به وكان من ذلك سبايا من 
النساء؛ فإنه حصل حرج من بعض أصحاب رسول الله يي أن 2 
أحدهم تلكر المشركات؛ فأنزل الله 8#: «والشخْصكت ون لس إل م 
E 2 KG‏ 

انڪ 

> تولم: (وَهَذْهِ المَسْأَلَة ۾ هی الي پکتاب الظلاق). 

لأنها ستبحث هناك تفصيلا. 

> قولم: (فَهذِه ھی يل الأَشْيَاءِ المَصَححَدَ للأنكحة في 
الإشلام» وهی كما قُلَْا راف إلى اة أجنَاس : صِفَةٍ العاقل وَالمَعْقُودٍ 
ليا وَصِمَةٍ العَقْدِ). 
)١(‏ يُنظر: «الأوسط)ء لابن المنذر .)580/1١١(‏ 


)۲( تقدَّم تخريجه. 


العاقد يكون مسلمًا؛ فالمشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وله أن 
يتزوج الحرة الكتابية. 

واوو غاا ا يحو لمق لل أن ور 

ويشترط في العقد وجود ولي ووجود شاهدين. 

وفي بعض ذلك خلاف لبعض العلماء”". 


)١(‏ تقدَّم الكلام على هذه المسائل» وذكر مذاهب أهل العلم فيها. 

(۲) بعض أهل العلم يذكر الولي في موضع والشاهدين في موضعء فسنذكر كل منهم في 
موضعه : 
فأما اشتراط الولى: 
نميب الحدفية نظ ان المحعاز خا إن او ل ى 00 
55)؛ حيث قال: «الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ 
نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في 
نفسه وما لا فلا). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير»» للدردير و«حاشية الدسوقي» (۲/٠۲۲)؛‏ 
حيث قال: «التكاح؛ أي: أركانه أربعة الأول: ولي». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (78/4)؛ حيث قال: «الولى 
شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به» وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسهاء وإن 
أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة» شريفة أو دنية» بكرًا أو ثيبًا). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (48/0)؛ حيث قال: «الشرط 
الثالث الولي فلا يصح نكاح إلا بولي». 
وأما اشتراط الشاهدين: 
فمذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص550١)؛؟‏ حيث قال: «ولا يعقد نکاح 
المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين» أو رجل وامرأتين» 
عدولا كانوا غير عدول أو محدودين فى قذف). 
ومذهب المالكية؛ يُنظر: «عيون المسائل»: للقاضي عبدالوهاب (544/6)؛ حيث 
قال: «النكاح يصح عند مالك من غير شهودا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج»» للهيتمي (575/5)؛ حيث قال: «ولا 
يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (5548/5)؛ حيث قال: 
«لا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن 
الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهرًا». 


> تولم: (وَصِفَةٍ الشروط فى العَقْدِ). 


منها ما يتعلق بالشهادة وبغيرهاء وستأتي شروط سيعرض لها 
المؤلف. 
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> تولم: (وَأمًا الأنْكحَةٌ الي الْعَقَدَثْ تَبْلَ الإشلام ثُمّ طرَا عَلَبْهَا 
الإِسْلام؛ نهم اّمَقُوا عَلَى أن السلا e ER‏ 
اروج وَالرَّوْجَةٍ ‏ وَقَدْ گان عَقْدٌ النكاح عَلَى مَنْ يَصِحٌ انْتِدَاء العَمْدٌ عَلَيْهَا 
في الإشلام أن الإسْلام يْصَحَحُ دك ). 

إذا أسلما معًا فلا خلاف بين العلماء في استمرار العقد» لكن شريطة 
ألا يوجد ما يمنع من استمرار العقد. فلا يقال بأن هذا تزوج خمسًا من 
النساء وهو شرك فيبقى على ذلك فالإسلام لا يقر ذلك لآن:هذا لا 
يجوز في الإسلام» لكن الإسلام يصحح بعض العقود التي لا يترتب عليها 
تحريم أو تحليل. 


> قولة: (وَاخْتَلَقُوا في مَوْضِعَيْنِء أَحَدَُهُمَا: إِذَا الْعَقَدَ الاح عَلَى 


١ 0-3 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى (/187)؛ 
حيث قال: «أسلم المتزوجان بلا سماع شهود أو في عدة كات متيف للك قرا 
عليه؛ لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير»ء للدردير و«احاشية الدسوقي» (559/9)؛ 
حيث قال: «أو أسلما معًا قبل البناء أو بعده؛ فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية 
الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين؛ أي: لم نطلع عليهما إلا وهما 
مسلمان» ولو ترتب إسلامهما». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج». للهيتمي (۳۲۹۸۷)؛ حيث قال: «ولو 
أسلما معًا قبل وطء أو بعده دام التكاح بينهما إجماعًا على أي كفر كانا ولتساويهما 
في الإسلام». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (1۸۲/۲)؛ حيث قال: 
«بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا وهو صحيح وحكمه كنكاح 
المسلمين فيه». 


أَكْثَرَ مِنْ أَرْبع”"2. أَوْ عَلَى مَنْ لا يَجُورُ الجَمْعٌ بَبْنَهُمَا في الإشلاه(". 
وَالمَوْمُ ا إا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ا کر ). 
حقيقة: المخالفات في الإسلام لا تقتصر على أمرين» بل هي 0 


لكن المؤلف أخذ أشهرهاء وإلا لو تزوج امرأة في عدتهاء أو تزوج | 
وهي في عصمة رجل آخر. . . ونحو ذلك ؛ فهذه أمور لا يقرها ل 
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هِى إذَا سدم الكافر وَعِنْدَهُ أَكْتَدُ 
a o‏ 01 جد لگ 0 5 اق ق 
ات وعنده ألحتان ان مَالِكا قال ا 
را وم ن الأحتيْر وَاحِدَةٌ أَيّتَهُمَا شَا 


)١(‏ سيذكر المصئف كل مذهب على حدة. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى (/١٠٠)؛‏ 
حيث قال: «أسلم الكافر وتحته... أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن 
بعقد واحد» فإن رتب فالاخر باطل». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي»» للدردير (575/5)؛ 
حيث قال: «واختار إحدى كأختين أو إحدى كأخوات من كل محرمتي الجمع مطلقا 
متأخرة أو متقدمة عقد عليهما معًا أو مترتبتين دخل بهما أو بإحداهما أو لم يدخل». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (۳۳۹۸)؛ حيث قال: «ولو 
أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو غير كتابيتين ولكن أسلمتا فإن دخل بهما أو شك 
في عين المدخول بها حرمتا أبدًا وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم 
الأخرى). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (51//0١)؛‏ حيث قال: 
«وإن حرم ابتداء نكاحها أي: الزوجة حال ادم أو حال ترافع كذات محرم من 
نسب أو رضاع أو مصاهرة... فرق بينهما؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد» فمنع 
استدامته کنکاح ذوات المحارم». 

(۳) سيذكر المصنف مذاهب كل فريق في موضعها. 

(4) يُنظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي»» للدردير (؟/575)؛ حيث قال: «ولو أسلم 
كافر وتحته نساء كثيرة أو من يحرم جمعهن اختار أربعًا». 

() يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (//779)؛ حيث قال: (إذا أسلم كافر حر وتحته= 


mime‏ ةك 
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يَخْتَارٌ الأَوَائِلَ مِنْهُنّ في 0 فَإِنْ تَرَوَجَهُنَ ني عَقّدِ وَاحِدِءْ فرق بِيْنَهُ 
و 


أسلم كافر عنذه أكثر من أربع نسوة وأسلمنّ معه فما الحكم؟ 
هذه مسألة اختلف فيها العلماء : 


فجمهور العلماء: يرون أنه يختار منهن أربعًا أو أقل؛ لا يفرقون بين 
من كان عقدها الأول ومن كان عقدها الآخرء وبين أن يكنّ مرتبات أو 
غير مرتبات» وبين أن يكون قد عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود 
متعددة. 


وأبو حنيفة يقول: يختار الأوائل؛ لأن الأوائل لم يحصل جمع 
ممنوع بينهن كان أخذهن كما لو كان في الإسلام» لكن الخامسة جاءت 
في وقت منهي عنه ؟ ولذلك المتأخرات يلغى عقدهن. 

ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسانًا تزوج أختين» لكنه عقد على 


- أكثر من أربع من الزوجات الحرائر وأسلمن معه ولو قبل وطء أو أسلمن قبله ثم 
أسلم هو أو عكسه... اختيار أربع. . . لا إمساكهن فله بعد اختيارهن فراقهن 
منهن). 

(1) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي (585/5)؛ حيث قال: إن أسلم كافر وتحته 
أكثر من أربعة نسوة فأسلمن في عدتهن... لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف 
اختار ولو كان محرمًا أربعًا منهن ولو من ميتات». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفي (۸۳/٠٠۲)؛‏ حيث قال: «أسلم 
الكافر وتحته خمس نسوة فصاعدًا. . . بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد؛» فإن 
رتب فالآخر باطل». 

(4:) يُنظر: «الإشراف)» لابن المنذر (7804/5)؛ حيث قال: «قال سفيان الثوري: إذا 
أسلم وعنده ثمان نسوة» إن كان نكحهن جميعًا في عقدة» فرق بينه وبينهن» وإن 
كان نكح واحدة بعد الأخرى»ء حبس أربعًا منهن الأولى والأولى» وترك سائرهن». 

(4) لم أقف عليه. 


الأولى ثم بعد فترة عقد على الأخرى؛ فعقد الثانية يلغى والأولى يبقى؛ 
لأن الأولى لم يصادف العقد عليها جمعًا ب بين أختين» أما الثانية فجاء 
ا فيزول ذلك العقد. لک لو وطئع ا 5 بفسخ إحداهن فليس 
له أن يطأ التي اختارها حتى تنتهي عدة الأخرى ؛ لأن العدة تعتبر جزءًا من 
التكاح فلا يجوز ذلك» وكذلك الحال بالنسبة للخامسة فأكثر. 
> قولم: (وَقَالَ ابن المَاجِشُون مِنْ أُصْحَاب مَالِكِ”': إِذَا أَسْلَّمَ 
عند ا ی 8 نينا نلك نِكَاحَ 55 شَاءَء وَلَمْ يَقْلُ 
بذَلِكَ اَحَڏ مِنْ أضحاب مالك غَيْرُةُ). 
وهذا قول ضعيف؛ لأنه قد ثبت ذلك في زمن رسول الله ييه في 
قصة فيروز الديلمي» وحديثه صحيح”". والرسول بي أمره أن يختار 
واحدة منهن وأن يفارق الأخرى؛ فهذا ورد فيه نص فلا محل للخلاف فيه 
ولا اجتهاد مخ وجود النص. 
> قولي: (وَسَبٌَ سَبَبّ اخيلافهم : ما القاس لار وَذَلِكَ أن ورد 
فى ذَلِكَ أَئْرَانِ). 
لا يمكن أن يقارم حديث صحيح صريح بقياس» لکن ربما تكون 
دلالة النص غير ظاهرة» فمن الممكن أن سال بالقياس » فالقياس دائمًا 
يدعم وهو ما يعرف بالدليل العقلي؛ لأن الأدلة نوعان”" : 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۸١/٤٤)؛‏ حيث قال: «وقال عبدالملك بن 
الماجشون: إذا أسلم» وعنده أختان» فارقهما جميمًا؛ لأنه كأنه عقد عليهما عقدًا 
واحدّاء ثم استأنف نكاح إحداهماء إن شاء حكاه أحمد بن المعذل عنهء ولم يقله 
من أصحاب مالك غيره). 

(۲) أخرجه الترمذي )١١764(‏ وغيره عن الضحاك بن فيروز الديلميىء عن أبيه قال: أتيت 
النبي اة فقلت: يا رسول الله» إني أسلمت وتحتي أختان» فقال رسول الله 6: 
#اختر أيتهما شئت». وحسنه الألباني في «إرواء الخليل» (76/5. 

(*) قال ابن مفلح في «أصول الفقه» :)۴١١/١(‏ «الأدلة الشرعية: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس» والأصل الكتاب» والسنة مخبرة عن حكم الله» والإجماع- 


و |( 
- أدلة نقلية وهى أدلة الكتاب والسنة. 
- وأدلة عقلية وهو ما يعرف بالقياس. 


ی لا سكن أن بتعا رض" 


> قول: (أَحَدُمُمَا: مُرْسَلُ مَالِكِ: ن عَيْكَانَ بن ا .الي 
أَسْلَّمَ وَعِنْدَهُ عَشْرٌ يِسْوَةٍ أَسْلَّمْنَ مَعَهُء كَأَمَرَهُ رَسُولُ الله كله أَنْ يَخَْارَ 


ەو ت 


ين ا 

الا ااي" واخ ف ى واه وای اا 
(ML‏ 

والبيهقي في الكبرى '' وغير هؤلاء. 


والذين تكلموا فى الحديث تكلموا بسبب أن الترمذي سأل محمد بن 
إسماعيل البخاري - الإمام البخاري ‏ فقال في هذا الحديث: غير محفوظء 


= مستند إليهماء والقياس مستنبط منهما»). وينظر: «الموافقات»» للشاطبى (#/ ١١6‏ وما 

١ 000 

)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية (005/50)؟ حيث قال: «القياس الصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتمائلين والفرق بين المختلفين؛ الأول 
قياس الطردء والثاني قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله.. 
وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد؛ فمن رأى شيئًا 
من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس 
مخالمًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر». ١‏ 

(0) آخرجه الترمذي )١١78(‏ غير وصححه الألباني في (إرواء الغليل» (۱۸۸۳). 

(۳) أخرجه الشافعي في «المسند ‏ ترتيب السندي» (18/9). 
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ره( تقدّم تخريجه. 

(5) ابن ماجه .)١989(‏ 

(۷) أبن حبان في «الصحیح» (171/84). 

() البيهقي في «الکبری» (/551/89). 


افر هو الرس “والعوسل لبش دا مالف وشا هر #أن وجا 
ل GEE‏ 
عمر ‏ َيه -: لتراجعهن"'“. فقالوا: هذا هو الذي ورد. 

لكن نقل أن الإمام ابن كثير حقق هذه المسألة”'. وأنه قال: إن هذه 
الرواية والرواية الأخرى: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر 
نسوة» كلاهما جاءت فى رواية عند أحمد فهو جاء بالروايتين معّاء وقال: 
كاه ينا لديف E‏ 


ويرفع ذلك كله ما جاء في «سنن النسائي». وتكلم الحافظ ابن حجر 
في كتابه «التلخيص الحبير)”" عن حديث غيلان الثقفي وأنه أسلم وتحته 
عشر نسوة وفى بعض الروايات: «أسلمن معه ولما كان زمان عمر فلب 
طلقهن فقال له عمر: راجعهن». وصحح العلماء هذا السئد. 

فهذا الحديث فيه كلام كثير للعلماءء لكن هو حديث صالح 
للاحتجاج بهء يؤيده ويشهد له أيضًا حديث آخر في قصة الحارث بن قيس 
أو قيس بن حارث: أنه أسلم وتحته ثمان نسوة فإن الرسول بيه أمره أن 
يفارق منهن أربعًا ويمسك أربعًا. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام فهو 
شاهد» ورواه أبو داود والترمذي وعبدالرزاق وغير هؤلاء العلماء". 


)١(‏ قال الترمذي في «العلل الكبير ترتيب أبي طالب» (ص54١):‏ «وسألت محمدًا عن 
حديث معمره عن الزهري» عن سالم» عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته 
عشر نسوة...»). فقال: هو حديث غير محفوظء إنما روى هذا معمر بالعراق» وقد 
روي عن معمر عن الزهري هذا الحديث مرسلا. وروی شعيب بن أبي حمزة وغيره 
عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: «أن غيلان بن سلمة 
أله قال نها وعدا امع وإنما ررق الزعري عن سالم» عن أيه قان 
عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما 
رجم النبي بيه قبر أبي رغال». 

0) لم أقف على هذا الكلام عن ابن كثيرء ولعله يقصد ابن حجر؛ فهو الذي ذكر معنى 
هذا الكلام في «التلشخيص الحبير» (79/5). 

(۳) يُنظر: «التلخيص الحبیر»  ”51//(‏ 359). 


)4( سيذكره المصنف ويأتي تخريجه. 


E TT 


وفي قصة نوفل بن معاوية الذي أسلم وعنده خمس نسوة فأمره 
الرسؤل ا أ يفاوق و خد وداد :هنا جاع فى مفو طرقه أن 
سنده صحيح أو حسن وجاءت له شواهد تقويه 200 فيصبح حديثًا 
صالحًا للاحتجاج به وهو حجة الجمهور. 


0 1 ل ل أده : 2 ەر 
> قولم: (الخحديث الثاني : خديث قيس بن الحارث: «أنه أسلم 
ر s9r 2 A ٩‏ 4 ا + ?2 و م عه 22 


هذا خطأ من المؤلف في الحقيقة» وإنما الذي أسلم على أختين هو 
فيروز الديلمي» وبعضهم يقول: الضحاك بن فيروز الديلمي. 


> قولم: (وَأَمَا القِيَامنٌ المُحَالِفٌ لِهَذَا الأثر: كَتَشْبِيهُ العَقْدٍ عَلَى 
الأوَاخِرٍ كَبْلَ الإسلام بِالعَقّْدٍ عَلَيْهِنَ بَعْدَ الإشلام ‏ أغيي: أنه كما أن 
العَقْدَ عَلَيْهِنَ فَايِدٌ في الإسْلام كَذَلِكَ قبل الإشلام» وَفِيهِ ضَعْفٌ). 


هذا حقيقة قياس مع الفارق؛ لأن الإسلام إنما جاء بتأليف القلوب؛ 
ولذلك نجد أن من مصارف الزكاة: #8إنَمَا الصَدَقَتُ للفقرك والستكن 
ََلْعِِنَ لها والمُوَلَنَقَ فوم [التوبة: »]6١‏ ثم لما زال ذلك أوقف ذلك 


عمر 4 ؛ فالإسلام بني على التيسير والتخفيف وتحبيب الناس فيه؛ 


)١(‏ أخرجه الشافعى في «المسند» (ص٤۲۷‏ - )۲۷١‏ عن عوف بن الحارث» عن نوفل بن 
معاوية الف كانه لیت وني مين تنوه عالت اى قال ارق 
واحدة» وأمسك أريمًا». فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. 
وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1844). 

(0) نبه الشارح على خطأ المصنف؛ فإن قيسًا أسلم على ثمان نسوة»ء وإنما الذي أسلم 
على أختين هو فيروز الديلمي. 
وتقدم حديث قيس» وأما حديث فيروز فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (//154) 
وغيره عن الديلمي: «أنه أسلم وعنده أختان» فأمره النبي ئ أن يختار أيتهما شاء 
ويطلق الأخرى». 

(۳) الأثر أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (//””) وغيره عن عبيدة قال: «جاء عيينة بن 
حصن» والأقرع بن حابس إلى أبي بكرء فقالا: يا خليفة رسول الله إلا إن عندنا= 


ولذلك يقول الرسول كَكلِ: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» 
۳ 


0) 


ويقول: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا e‏ 

والله 0 يقول عن نبيه: خد العفو اص بالف وَأَعْرضٌ عن 
هابت © [الأعراف: 1944]. 

ويقول: اول کت كَطَا عي ألْقَآْبِ لانقسوا ون وله [آل عمران: 
.]١464‏ 
أمر حصل في جاهلية جهلاء وهذا حصل في ضياء ونور وهدى وتقى 
وصلاح؛ فذاك في ظلمات الجهل وهذا في نور الإيمان. 

إذن؛ نتبين أن مذهب الجمهور هو الراجح فى هذه المسألة. وقد 
جاءت الآثار مؤيدة لذلك» وهو الأقرب لروح الإسلام الت قامت على 
التسيير وال 

> قول: (وَأَمًا إِذًا سم أَحَدُهْمَا قَبْلَ الآخَرٍ ‏ وَهِيَ المَسْأَلَةُ الان 
ثم اسل الآخَر ن نهم اختلفوا فی ذَلِكَ). 
قد تسلم المرأة قبل الرجل وربما يسلم الرجل قبلهاء وكل ذلك 


1 
اهن 


٤ 


- أرضًا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن تُقطعناها لعلنا نزرعها 
ونحرثها... فذكر الحديث في الإقطاعء وإشهاد عمر عليه ومحوه إياه قال: فقال 
عمر: إن رسول الله بيه كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام 
فاذهباء فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما». قال ابن كثير فى «مسند 
الفاروق» (ص159): «حديث منقطع الإسناد». وينظر: «أحكام القرآن»» الامج 
)0/4( 

)١(‏ أخرجه البخاري )۲۲١(‏ وغيره عن أبي هريرة» قال: قام أعرابي قبال في المسجدء 
فتناوله الناس» فقال لهم النبي ية : «دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا 
من ماء» فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين). 

(۲) أخرجه ا E‏ وغيره عن أبي موسى» قال: كان رسول الله ئ إذا بعث 
أحدًا من أصحابه في ب بعض أمره» قال : «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا). 


و هك ردس 


حصل في زمن رسول الله + فكم من النساء اللاتي هاجرن» وفي مقدمة 
تلكم النساء أبنة رسول الله ية زينب فإنها هاجرت مسلمة مع رسول الله کل 
الحديبنة» فبقيت: الفثرة بيتهما:سنوات طويلة» ‏ وستاتن" أمغلة عديدة يذكرها 


الولف 


5 عد ا له 2 6م iye‏ 
< قولم: (فقال مالف ابو ا وَالشَافِعِك"). 


16م 3ے :رع سم ده 5 ر rf‏ 3 
سلم هو وَهِيَء فيكاحها ثابت. لما ورد في ذلك يِن 
ا راقن ده الوه ا كك مع وار 5 9 
حَدِيثِ صَفْوَان بن أَمَيّة وَذْلِكَ: «أن رَوْجَهَ عاتكة ابْنَهَ الوَلِيدٍ بن المغِيرَةٍ 


SES‏ ا مر 5 و رم و 0 سات ب - ے2 
أُسْلمَتٌ قَبْلْهُ ثم أسَلم م 3 6 6 رَسول الله ب على نكاحي». قالوا: 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الصغيراء للدردير و«حاشية الصاوي» (477/5)؛ حيث قال: «أسلمت 
قبله» فأسلم في عدتها أو أسلما مما فيقرر عليها وإلا بأن أسلمت بعده ببعيد أو 
أسلمت قبلهء وأسلم بعد خروجها من العدة بانت؛ أي: انفصلت منه وفرق بينهما 
بلا طلاق لفساد أنكحتهم». 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (5/5*)؛ حيث قال: «الزوجين الكافرين إذا 
أسلم أحدهما في دار الإسلام فإن كانا كتابيين» فأسلم الزوج» فالنكاح بحاله؛ لأن 
الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداءً فكذا بقاء وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس 
الإسلام عندناء ولكن يعرض الإسلام على زوجهاء فإن أسلم بقيا على النكاح» وإن 
أبى الإسلام فرق القاضي بينهما... وإن كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم أحدهما 
أيهما كان يعرض الإسلام على الآخرء ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندناء فإن 
أسلم فهما على النكاح» وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما). 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج»ء للهيتمي (۳۳۹/۷)؛ حيث قال: «أسلم حر وتحته أمة فقط 
وأسلمت معه قبل دخول أو بعده أو أسلمت بعده أو قبله في العدة أقر النكاح إن 
حلت له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامها). 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات)ء للبهوتي (١/٤1۸)؛‏ حيث قال: «أو أسلم أحد 
زوجين غير كتابيين قبل دخول انفسخ نكاحهم). 


«وگان بَيْنّ إِسْلّام صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلام امْرَأَتِهِ نحو مَنْ شَهْرِ) 
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنهما يبقيان على 
نكاحهما مهما طال الزمن» وهذا لم يقل به إلا قلة وضعفه بعض 


الخلماء”” . 
القول الثاني : إذا أسلم أحد الزوجان كانت فرقة؛ إذ لا يجتمع مسلم 
1 سه 
م مشرك ٠‏ 


القول الثالث: إذا أسلمت المرأة وأسلم زوجها وهي لا تزال في 
عدتها فهم على نكاحهماء وإن أسلم بعل العدة فلا وهو رأي 
6( 
الجمهور . 


الصحابة - -: فبعضهم أسلم قبل زوجته» ومن الزوجات من أسلمت 


)١(‏ أخرجه مالك فی «الموطاً» )٥٤۳/۲(‏ عن ابن شهاب أنه بلغه: «أن نساءً كن فى عهد 
منهن بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية؛ فأسلمت يوم الفتحء 
وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام؛ فبعث إليه رسول الله ية ابن عمه 
وهب بن عمير برداء رسول الله عد أمانًا لصفوان بن أمية» ودعاه رسول الله كه إلى 
الإسلام. . ٠.‏ وفيه: انم خرج صفوان مع رسول الله يك وهو كافر فشهد حنيئًا 
والطائف وهو كافر وامراته هة ولم يفرق رسول ألله ا بيئه وبين امراته حتى 
أسلم صفوان واستقرت عنده امرآته بذلك التكاح». 

0) لم أقف على هذا القول. لكن ابن المنذر في «الأوسط» (599/4) قال: «أجمع 
عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته أنهما على نكاحهما؛ إذ جائز 
له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجها. 

(۳) يُنظر: «الأوسط»., لابن المنذر (۹/١٠۳)؛‏ حيث قال: «وفيه قول رابع: روي عن 
جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما تسلم. واحتج بعض من يقول هذا القول 
بظاهر قول الله تعالى : اوا تیک بوصم الکرافر 24. 

(4:) تقدّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 


قبل زوجهاء وهناك من أسلما في وقت وأاحد» بل جاء 
الأحاديث: «أن امرأة استلت وتزوجت فجاء زوجها إلى ر ا لله E‏ 
فقال: أسلمت وهي تعلم ذلك فردها الرسول يل إليه»'. 
والله 4% يقول: الا سكا بعصم الْكَوَاٍ#4. هذا صريح في أن 
المسلم لا يبقي مشركة تحته. 
وقال تعالى: طلا هَن ل للَمْ لا هُمْ بو لنَ4؛ فهنا بينت الحال بين 
الزوجين معًا لا هِنَّ حل للمشركين ولا المشركون يحلون لهنٌّ. 
لكو عد ب عجر كي د وم N‏ زوجته 
كس 1 
ا '"'» وحكيم بن حزام اله اقول ونه برايو 0 أسلم قبل 
زوجته» وأم حكيم زوجة عكرمة أسلمت قبل زوجها””». وزيئب بنت 
الرسول ية أسلمت أيضًا قبل زوجها أبي العاص“ 
.. ل ەق پت of‏ رو وہ ¢ رک ره رو 
> قولم: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : يَبْلفْنَا أن امْرَأَةٌ مَاجَرَتْ إلى رَسُولٍ 


ee pv‏ فرق هجرتها بَيْتهَا وَين 


2 ت 
ع ا E o2‏ 2 


رَوْجِهَا إلا ن يَقْدَمَ رَوْجْهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أن تَنْقَضِيَ عِدَنها). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (779) غيره عن ابن عباس قال: «أسلمت امرأة على عهد 
رسول الله يكو فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبي بي فقال: يا رسول اللهء إني قد 
كنت" انميت عا .ساس > ات ها رل الله يله من وخا الخو وره 

إلى زوجها الأول». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1914). 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (171/97) وغيره عن ابن شهاب في حديت طويل» 

وفيه: «وأسلم مخرمة بن نوفل»ء وأبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام بمرٌ 

لظهران» ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم» وكانت 

مرأة مخرمة شفا بنة عوف أخت عبدالرحمن بن عوف» وامرأة حكيم زينب بنت 
العوام» وامرأة أبي سفيان هند بنة عتبة بن ربيعة. قال ابن شهاب: وكان عند 
صفوان بن أمية مع عاتكة بنة الوليد آمنة بنة أبي سفيان فأسلمت أيضًا مع عاتكة بعد 
الفتح» ثم أسلم صفوان بعدما قام عليهما». وإسناده ضعيف فيه رجل مجهول. 

(54) سيذكره الشارح بعد قليل. 

-:)19/17( أخرجه مالك في «الموطأ» (244/9) وغيره. قال ابن عبدالبر في «التمهيد»‎ )٠( 


of 


هذا هو رأي الجمهور"» لكن يرد على هذا قصة زينب؛ فإنها 
مكشت سنواتٍ ورد الرسول 445 إليها زوجها. 


وقد جاء حديث عبدالله بن عباس قال: ارد رسول الله ی زينب 
على أبي العاص ولم يُحدث في ذلك شيئًا»”". وجاء في الرواية الأخرى: 
«ولم يحدث شهادة ولا ا 


لكن جاء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
«أن رسول ية ردها إليه بعقد د لكن هذا ضعيفه. إنما 
حديث ابن عباس هو الصحيح» وهو صريح في أن رسول الله يلا 
ردها إليه. 

فاضطر هؤلاء أن يحيبوا ‏ كابن عبدالبر وغيره - بعدة أجوبة؛ قالوا: 
إن النهي عن ذلك جاء متأخرًا؛ لأنه كان فيما مضى إذا أسلمت زوجة 
ارد انام ر رقت و يترق هما بي 
نزلت: طلا ی ل لخ زلا هم رو € ورا تيك بيصم الْكراز 4 قالوا: 
وكان ذلك قبل الحديبية» أما بعد الحديبية فلا. 


کڪ «هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيحء وهو حديث مشهور معلوم عند أهل 
السير» وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي» وشهرة هذا لحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله». 

4 تقدّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. 

(Y)‏ أخرجه ابو دود (T4۰)‏ وغيره عن أبن عباس قال: (رد رسول الله د أبنته زينب 
على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(1. 
العاص بن الربيع» وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول» ولم 
يحدث شهادة ولا صداقًا». وحسنه الأرناقؤوط. 

€3 أخرجه الترمذي )14۲( وغيره عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: «أن 
قال الألبانى فى «إرواء الغليل» (۱۹۲۲): «منكر». 


TT ا‎ 


فأجابوا عن قصة زينب: بأنها أسلمت قبل الحديبية ولم يكن هناك 
(WD.‏ 
مانع . 
وأجابوا جوايًا آخر: قالوا باحتمال أن الرسول ية ردها بعقد 
000 وكما قلنا : الرواية فيه ضعيفة. 


وبعضهم قال باستمال أن تكون عامل وطال»عمليا؟ لأن الحمل 
ربما يستقر في بطن المرأة'". 


وبعضهم قال: ربما أنها بقيت لا تحيض مدة طويلة. 


وهذه كلها تعلیلات ياج إلى دليل» وأقوى ما فيها جاء في الآية: 
#ولا تنكأ بعصم الْكَوازْ 4 أنها جاءت متأخرة» ولا شك أن الأحوط في 
ذلك خو ما أخد يه سذفن جمهون الغلا لكن لس معت :ذلك أن 
الأقوال الأخرى ليست بقوية؛ هي قوية وبخاصة الذين قالوا: بأننا الم نقف 
على دليل صحيح فرق فيه الرسول ييو مع تعدد ذلك» ومع كثرة م من أسلم 


لق قال كين «التمهيد» AT)‏ _- 20595 «وقال آخرون: قصة أبي العاص هذه منسوخة 
بقوله ك : فين لسو مؤت فلا حون إِلّ لار الآية إلى قوله: «إولا تنيكا 
بعصم اكاز إجماع العلماء ء على أن أبا العاص ب بن الربيع كان كافرًا وأن المسلمة 
لا يحل أن تكون زوجة لكافر.. ولم يختلف أهل ا أن هذه الآية المذكورة 
ثزلت في الحدييية حين صالح رسول الله 8 قريشًا على أن يرد عليهم مَن جاء بغير 
إذن وليه؛ فلما هاجرن أبى الله أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين إذا امتحنّ بمحنة الإسلام 
وعرف أنهم جئن رغبة في الإسلام». 

(۳) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)55/١١(‏ «فلا يخلو من أن يكون كانت حاملا 
فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم زوجها فرده 0 الله ية إليها في عدتهاء 
وهذا ما لم ينقل في خبر» أو تكون قد خرجت من العدة فيكون أيضًا ذلك منسوحًا 
بالإجماع... وقد يحتمل قوله: «على النكاح الأول» يريد على مثل النكاح الأول 
من الصداق). 

(۳) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)۲٤/۱۲(‏ «وإن كان مسلمًا فلا يخلو من أن يكون 
كانت حاملا فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم زوجها؛ فرده رسول الله ية إليها 
في عدتهاء وهذا ما لم ينقل في خبرا. 


ج 


من الرجال قبل النساء ومن النساء قبل الرجال؛ والأمثلة على ذلك كثيرة» 
وإن كان الذي قال به قلة كالنخعى وغيره. 


> قولة: (وَآَمّا إِذَا أَسْلَّمَ الزّوْجُ قَبْلَ إِسْلَام المَرْأَق كَإِنَهُمُ اخْتَلّقُوا 
في ذلك كَمَاكَ مَالِكُ0": إا أَسْلّمَ الوح كَبْلَ ا 3 وََعَتِ الفُرْقَةٌ إذَا 


عَرَضَ عَلَيْهَا الإشلامَ كَأَبَتُ. وال الشَّافِعِنَ”": سَوَاءٌ أَسْلَّمَ الرَّجُل بل 


المَرَأو؛ أو المَرْةُ كَبْلَ الرَّجُلٍ إِذَا وَمَعَ الإِسْلَامُ المُتَأَخُرٌ في العِدَّو نَبَتَ 
النكاح). 


الجمهور حصل بينهم خلاف يسير في هذه المسألة» لكنهم من حيث 
الجملة متفقون عليها. 


قال: إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ينتظر قليلًا فإن لم يسلم 
يفرق بينهما”". 
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وبعضهم قال: يفرق بينهما 


وبعضهم قال: لا فرق بين أن تتقدم المرأة أو يتقدم الرجل بالنسبة 
للإسلام و 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير»» للدردير و«حاشية الصاوي» (۲/۲٤)؛‏ حيث قال: «ومقابله: 
أنه إن عرض عليها الإسلام فأبته فرق بينهما ولا يقرر عليها بعد ذلك إن أسلمت»: 
كما لو بعد ما بين إسلامهما هذا حكم ما إذا أسلم قبلها». 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (778/9)؛ حيث قال: «أو تخلفت بعده؛ أي : 
الدخول أو نحوه وأسلمت في العدة دام نكاحه إجماعًا». 

(۳) وهذا قول الجمهورء وقد تقدم ذكر مذاهبهم. 

(4) يُنظر: «الأوسط»). لابن المنذر (۹/١٠۳)؛‏ حيث قال: «وفيه قول رابع روي عن 
جماعة من أهل العلم: أنها تبين منه كما تسلم». 

() هذا على تفصيل فيما بينهم تقدم ذكره. 


لاه > 


> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبّ اخيِلافِهم: مارا ضَهَ العمُوم لائر وَالقِيًا 
وَذَلِكَ أن عُمُومٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ولا تنسكا بعصم الْكَرَاٍ » [الممتحنة: ]٠١‏ 
يفضي المُمَارَكَةَ عَلَى القَوْرِء وَأَمّا الْأَثّرٌ المُعَارِضٌ لِمُقْتَضَى هَذَا العْمُوم : 


فما رُوى: ابن أن با سان بن عرب سكم بل مني يت عتا امرأيه. 
وَكَانَ إِسْلَامُةُ مر الظَهْرَانِء ثم رَجَمَ إلى مَكَةَ وَهِنْدٌّ بها كَافِرَةٌ كَأََدَّتْ 
لِخيتوء وَكَالَثْ: الوا الشَّيْحَ الضَّالَء ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ بأيّامء كَاسْتَمَرًا 


عَلَى نکاجھما»'). 


قصة أبي سفيان وقصة صفوان وأم حكيم وحكيم بن 
حزام وابن أمية شواهد كثيرة جدا لم يفرق الرسول بي بينهم في هذا 


الأمن. 


> قولة: (وَآمًا القِيَاسُ المُعَارضٌ للأثرء فلأنه انه لا كَرْقّ 


ت 


و هو تَبْلَهَاء ٠‏ قن گات العدة مُعْتَبَرَةٌ مُعْتَبرَةَ في إِسْلَايهًا 


هؤلاء يعللون بأنها فى عدة والعدة تعتبر امتدادًا لحالة الزوجية» لكن 
الحقيقة أنه ليس هناك فرق واضح بين الأمرين. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (//51”) عن الشافعي: أتبأ جماعة من أهل العلم من 
قريش وأهل المغازي وغيرهم» عن علد قبلهم: «(أن أبا شام بن حرب امل ماري 
ورسول الله ية ظاهر عليهاء فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام» وأمرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة» 00 يومئذ دار حرب» ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام 
فأخذت بلحيته وقالت: | قتلوا الشيخ الضال» وأقامت أيامًا قبل أن تسلم» ثم أسلمت 
وبايعت التي کا فثيتا على النكاح 3 


5 3 5 5 2 
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َمُوجِبَاتُ الخيَارِ أَرْبَعَة: العُيُوبُء وَالإِعْسَارٌ بالصَّدَاقٍ أَوْ بِالتَمَمَ 
وَالكسْوَةِ). 

العلماء وقفوا عند الأمور التي يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر. 

فالرجل إذا كان أجبٌ مقطوع الذكر''" أو كانت المرأة مسدودة الفرج 
7 لوجود عظمة أو لحم نبت لم يمكن أن يلج فيها الذكر"؛ فهنا لا 
تتحقق الغاية والهدف» وقد يوجد أمر آخر تنفر منه النفوس وتبتعد عنه 
الأزواق مثل البرص فالبرص يخاف منه الإنسان إما أن ينتقل إليه أو يخشى 
أن ينتقل إلى أولاده والوطء يحتاج لذة واللذة تحتاج إلى استعداد. 

فالعلماء عنوا بالأمور ذات العلاقة الوثيقة بالوطء؛ فقالوا: تقتض 
الفسخ» لكن الفسخ ليس شرطا؛ يعني: لو تزوجت امرأة رجلا فبان عنيئًا 
لا يستطيع أن يطأ ورضيت به؛ فالحمد لله» لكن لو طالبت فلها ما طلبت. 

> قولع: (وَالثَالِتُ: المَمْدُ - أَغني: كَقدَ الزَّوْجِ -. وَالرَّابِعُ : العِبْقُ 
للؤمَةٍ المُرَوجة). 

قضية الفقد يبحثها الفقهاء كثيرًا في أبواب الفرائض عند تقسيم 
التركة» وأيضًا هذا موضعها في النكاح» والفقد ليس كما أطلق المؤلف؛ 
لأن المفقود اجا يكون انقطاع الزوج انقطاعًا لا أمل معه فى رجوعه. 


.)٤١ص( المجبوب: المقطوع الذكر. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي‎ )١( 

0) وهذه تسمى قرناء» والقرناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر 
فيه» إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. انظر: «لسان العرب»» لابن منظور 
(For)‏ 


f 5 5 E 
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> قول: (مَيُعْمَدُ فى هَذَا الاب أَرْبَعَةٌ فُصُولٍ: 


لقصل الأول 


2 21 0 ت م ا 2 5-1 

اختلفك العَلمَاءٌ فى مُوجَب الخيار بالعيُوب لكل واحد من 
هه ماه كات 5 ممه مه ف 5 e‏ وداه ورو 2 ور 
الزوجَينِ› وذلِك في مَوْضِعَينٍ. أخدهما: هل يرد بالعيوب أو لا يرد؟ 
ZZ‏ 01 > نس کو لات ۽ و کور بعلت ہے عع كر وى dr‏ 
وَالمَوْضِعٌ الثاني: إذا قلا إنه يرد قَمِنْ أَيْهَا برد وَمَا كم ذَلِكَ؟ فأمًا 
ا ک6 ا E‏ ا و 
المَوْضِعٌ الأَوّلُ: إن مَالكا. وَالشَافِعِيَ”" وَأضحَابَهُمَا قالوا: العْيُوتُ 


تُوجِبٌ الخِيّارَ فِي الرَّدٌ أَوِ الإِمْسَاكِ. وَقَالَ أَهْلٌ الظَاهِرِ”": لا تُوجِبُ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»» للدردير (۲۷۷/۲)؛ حيث قال: «الخيار 
لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب... وحاصل ما أشار له المصنف: أن 
العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر: أربعة يشتركان: فيها وهي الجنون والجذام 
والبرص والعذيطةء وأربعة خاصة: بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنةء 
وخمسة خاصة بالمرأة: وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج)» للهيتمي (/40/8” - ۷٤۳)؛‏ حيث قال: «إذا وجد أحد 
الزوجين بالآخر جنونًا ولو متقطعًا وإن قل على الأوجه... أو جذامًا أو برضًا وإن 
قل إن استحكم بقول خبيرين... أو وجدها رتقاء؛ أي: منسدًا محل جماعها بلحم 
ومثله ضيق المنفذ... أو قرناء؛ أي: منسدًا ذلك منها بعظمء أو وجدته وهو بالغ 
عاقل عنينًا؛ أي: به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها وإن قدر على غيرها... أو 
مجبوبًا؛ أي: مقطوعًا ذكره... ثبت للكاره منهما الجاهل بالعيب أو العالم به.. 
الخيار في فسخ النكاح إن بقي العيب إلى الفسخ ولم يمت الآخر كما ذهب إليه 
أكثر العلماء»). 

(۳) يُنظر: «المحلى»» لابن حزم (١١/94١1)؛‏ حيث قال: ١لا‏ يفسخ النكاح بعد صحته- 


+" + 


خِيَّارَ الرّدٌ وَالإِمْسَاكِء وهو قَوْلُ عُمَرَ بن عَبْدِالعَرِيرِ). 


جمهور العلماء من الصحابة والتابعي. ° ومالك والشافعي وأحمد”"" : 


يرون أن العيب الذي يترتب عليه خيار الفسخ عيب من العيوب التي تؤثر 
على بقاء النكاح؛ بمعنى أن تمنع الوطء» أو أن ينفر الإنسان منه» على 
اختلاف بينهم فی تحديد ذلك؛ فإن هذا يقتضي الفسخ. 


EE a es EE U,‏ اميك نيه 


وإن وجد بها عيب فليس ذلك سببًا فى ردهاء وأخذ بهذا القول النخعى 
١ َ ١‏ 


(1) 


فق 


06 


(4) 


ونقل عن عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال: «لا ينفسخ 


بجذام حادث» ولا ببرص كذلك» ولا بجنون كذلك» ولا بأن يجد بها شيئًا من هذه 
العيوب› ولا بأن تجده هي كذلك» ولا بعنانة» ولا بداء فرج › ولا بشيء من 
العيوب). 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (/598)؛ حيث قال: «العيوب المثبتة 
للخيار ثلاثة» منها قسم يختص بالرجل وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر 
عيبًا في الجملة. روي عن عمر وابنه وابن عباس؛ لأنه يمنع الوطءء فأثبت الخيار 
كالجب والعنة» ولأن المرأة أحد العرضين في النكاح فجاز ردها يعيب كالصداق» 
ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة». 

يُنظر: «الإشراف». لابن المنذر ۷۲/١(‏ - ۷۳)؛ حيث قال: «قالت طائفة: له 
الخيارء فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه» وإن لم يعلم حتى دخل فعليه 
المهرء وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وبه قال 
جابر بن زيد» ومالك والشافعي» وإسحاق في هذه العيوب» وفي العيب في 
الفرحء “وقال أب ثؤق» وأبو عبيد في اذام والجنوة واليرص. مكلة» وقال ابر 
والأوزاعي في العفلاء كذلك). 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۲٤١/١‏ عن الشعبى» عن على قال: «يرد من 
القرن والجذام والجنون والبرص؛ فإن دخل بها فعليه المهرء إن شاء طلقهاء وإن 
شاء لم يطلقهاء وإن شاء آمسك» وإن لم يدخل بها فرق بينهما». 

يُنظر: «الإشراف»., لابن المنذر (9/”/5)؟ حيث قال: «وفيه قول ثان: وهو أن الحرة 
لا ترد من عيب كما ترد الأمة» هذا قول النخعي والثوري». 


4 1" القرا قن اة 


لكن أبا حنيفة قال: امس سنن ذلك أن ع 5 مجبوبًا أو أن يكون 
عنيتاء والمرأة يكون بها رتقٌ أو إن وجد بها؛ فأبو حنيفة يلتقي مع جمهور 
العلماء فيما يتعلق بالعيوب التي تختص بها المرأة أو التي تختص ببعضهاء 
وأما العيوب التي يختص بها الرجل مثل الجذام والبرص والجنون هذه لا 
تأثير لها عند أبي حنيفة» ويرى أن هذه كلها لا تة تقتضي الفسخ. وإن وجد 
sS‏ 


لأن العيوب لا تة 2 ی ی فلو كان الزوج a‏ 
50 أو كان 6 مرض و لا ۰ لو کان أعرج لا 
كاك لحم N BG‏ 9 ل 
تأثير له عند أبي حنيفة؛ فهناك صور كثيرة لا يفسخ فيها النكاح. 

وقضية الفسخ في الخيار موضع اتفاق بين العلماء؛ بأن الذي يتولى 
ذلك هو الحاكم؛ لأن هذه العيوب مختلف فيهاء هل تقتضى الفسخ أو 
لا؟ فالذي يرفع ذلك الخلاف هو حكم الحاكم. 


> قول: (وَسَبَبُ الختلافِهم شَيْكَانِء أَحَدُهُمَا: هَل قَوْلُ الصّاحِب 
حجة وَالآخَرٌ: قياس التكاح في ذَلِكَ عَلَى اليّع؟). 
المقايسة التي سلكها المؤلف في باب النكاح قياس النكاح على 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني  0848/0(‏ ١9۹)؛‏ حيث قال: «وإذا كان بالزوجة 
عيب فلا خيار للزوج... وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لها الخيار دفعًا للضرر عنهاء كما في الجب 
والعنة» بخلاق جانبه» لأنه متمكن من دقع الضرر بالطلاق» ولهما أن الأصل عدم 
الخيار لما فيه من إبطال حق الزوجء وإنما يثبت الخيار في الجب والعنة؛ لأنهما 
يخلان بالمقصود المشروع له النكاح» وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا». 

(۳) تقدَّم الكلام على هذه المسألة» وأنه حجة إذا لم يكن له معارض. 


البيع» والشبه بلا شك قريب جدًا بين الأمرين؛ لأن ذاك مبادلة مال بمالء 
وهذا مبادلة عوض بمعوض؛ فالمبادلة موجودة هنا وهناك. لكن الفرق 
بينهما واض ضح؛ فالبيع كما هو معلوم إذا وجد عيب بين يردء أما النكاح 
فليس كل عيب من العيوب يقتضي ردًا. 


> قولت: (تَأمَا قول الصَّاحِبٍ الوَارِدُ في ذَلِكَ: فَهُوَ ما روي عَنْ 
ُمَرَ ُن الحَطَابٍ أَنَّهُ كَالَ: يما رَجلٍ رو مره وَبِهَا جُئون أو جُدَامٌ 
أذ برص ون ايزا ا 0 رن - كلها صَدَاقَهًا گاید وَذَلِكَ 


غعُرْمٌ لِرَوْجِهًا عَلَى وليه“ وَأَما القِيَاسُ عَلَى عَلّى البَيْع : َون المَائِلِينَ 
وجب الخبارٍ لعي في التحاج ٠‏ قَالُوا : النَكَاحُ في ذَلِكَ سيه بالبيْع. 


ت 


ت 


وَقَالَ المُحَالِمُونَ لَهُمْ : یس شَبِيهًا الع لإلجمَاء اع المُسْلِمِينَ عَلّى أنه لا 
رَد التكاح بل عیب› ويرد په به ال 

هذه الأربع موضع اتفاق بين الأئمة الثلاثة؛ أي واحد منهم يقتضي 
٠. ٠‏ النكا )( 0 

وبعضهم يفسر القرن: بنفس الرتق» وبعضهم يقول: الرتق د 

عن القرن» وهذه التفصيلاات موجودة عند الشافعية 2 الا أكثر. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) (075/9) وغيره عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها 
كاملاء وذلك لزوجها غرم على وليها». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (78/5*). 

(۲) تقدّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا. 

(۳) يُنظر: «البيان»» للعمرانى  5947/4(‏ 4۷٤)؛‏ حيث قال: «والفرق بينها وبين القرناء 
والرتقاء: أن تعذر الجماع في الرتقاء والقرناء من جهتها؛ ولهذا لا يتمكن أحد من 
جماعها). 

(54) ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (5178/5)؛ حيث قال: «كون فرجها مسدودًا 
لا يسلكه ذكر فإن كان ذلك بأصل الخلقة فهي رتقاء بالمد فالرتق تلاحم الشفرين 
خلقة» وإلا يكن ذلك بأصل الخلقة فهي قرناء... وقيل: القرناء من نبت في فرجها 


لحم زائد فسده). 


۳ 


أما عن الأثر: فقد أخرجه مالك في e‏ وا الشافعي 
(Dr.‏ 5 1 إفرف أ ثم "2 
فى (سئئنه) ¢ و سعد بن منصور فى «(سئئه) ¢ وهو ر نت 3 


والكلام الذي ذكر عن عمر له مجملء وإلا إن كان قبل العقد 

بعد الدخول وربما يكون بعد المسيس. 
> قولت: (وَآَما المَوْضِعٌ الثاني ذ ار بالعُيُوب: تم 00 

في أَيّ العيوب رَد د بهَاء وَفِي اها ل برد وفي > الرَّدٌّ كَاتمَقَ 
مالك وَالشَافِهِن” عَلَى أن الرَّدّ يَكُونْ مِنْ أَرْبَعَةٍ عيوب : الحنون 
وَالجُدَام لَص وَدَاءِ المَزْج الذي 5 الوّظء: إِمّا م 
المَرأَةٍ أو نة في الرّجْلٍ أو خِصَاء 

العيوب لني يرد بها عقد النكاح خمسة: 

ا يشترك الرجال والنساء منها ذ في ثلاثة. هي : : الجنون» والجذام» 
ا 


4 َه مه 


ار في 


)1( تقدّم تخريجه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) «سئن سعيد بن منصور) .)۲٤٥/۱(‏ 

9) إن قصد الشرح بثابت؛ أي: أنه في دواوين الحديث فنعم» وإلا فالأثر منقطع كما 
قال الألباني في «إرواء الغليل» (5"78/56): «رجاله ثقات رجال الشيخين» لكنه منقطع 
بين سعيد وعمر). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير و«حاشية الدسوقي» (۲۷۷/۲)؛ حيث قال: «وحاصل ما 
أشار له المصنف: أن العيوب فى الرجل والمرأة ثلاثة عشر أربعة يشتركان فيها وهى 
الجنون والجذام والبرص والعذيطة» وأربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض 
والعنة» وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر». 

(5) يُنظر: «البيان؛» للعمرانى (۲۹۰/۹)؛ حيث قال: «والعيوب التى يثبت لأجلها الخيار 
في التكاح خمسة: ثلاثة يشترك فيها الزوجانء وينفرد كل واحد متهما بائنين. فأما 
الثلاثة التي يشتركان فيها: فالجنون والجذام والبرص» وينفرد الرجل بالجب والعنة» 
وتنفرد المرأة بالرتق والقرن». 


٤ 


من الساء القرن. والرتق: 
وإنما اعتبرت هذه العيوب الخمسة فى الكفاءة» لأنه لما أوجبت 
وجودها فسخ النكاح الذي لا يوجبه نقص النسب فأولى أن تكون معتبرة 
فى الكفاءة كالنسب. 
> قولي: (وَاخْتَلَتَ أمحَات مالك في ريع : : في السَّوَادِ وَالمَرَع » 
ےت د 
وَبَحَرٍ القَرَج» وَبَخَرِ القم» فقيل : ترد بها وَقبل : لا 4 
البخر: الرائحة المتغيرة من الفم من نتن وغیره» بخر الفم بخراء إذا 
ا وتغبّر ا ولم يخرج اسشتعمال الفقهاء عن هذا المعنى. 
ولمّا كان البخر في الإنسان يؤدّي إلى التّفرة والتأدّي اعتبره الفقهاء 
عيبّاء واتفقوا على أنه من العيوب التي يثبت بها الخيار في بيع الإماء. 
وأما في النكاح: فقد اختلفوا في ثبوت الخيار والفسخ به. 
> قولة: (وَقَالَ أَبُو حَدِيفَة 5-0 والارى ال 


084 


في التكاح إلا عيبن فقط: القَرّنِ وَالرَكَقِ) 
فليس عندهما تخيير للزوج أو الزوجة بعيب من العيوب» إلا بالقرن» 


)١‏ يُنظر: «الشرح الصغير»» للدردير و«حاشية الصاوي» (7/5/ا4)؛ حيث قال: «ولا 
خيار بغيرها؛ أي: بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل› 
وقطع عضوء وكثرة أكل» ونحوها مما يعد في العرف عيبًا. . . ولا بخلف الظن 
كالقرع من قوم ذوي شعورء والثيوبة مع ظنها بكراء والسواد من بيض فلا رد بهء 
ونتن فم لا رد به لأن المراد بالبخر نتن الفرج». 

(۲) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «بخرا. 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفي (/001)؛ حيث قال: « 
يتخير أحدهما؛ أي: الزوجين بعيب الآخر فاحشًا كجنون وجذام وبرص ورتق 
وقرن). 

(4) لم أقف عليه. 


وهو: مانع في الفرج يمنع من سلوك الذكر فيه؛ إما غدة غليظة» أو لحمة 
مرتتقة» او عظم» وامرأة قَرْناء بها ذلك. 


وكذلك الرّتق» وهو: انسداد فرج المرأة. 
> تولم: (فَأمًا أَخْكَامٌ الرّدُ؛ِ فَإِنَ القَائِلِينَ بالرّدٌ انَمَقُوا عَلَى أن 
الرّوْجَ إِذَا عَلِمَ بِالعَيْب قبل الدّخُولٍ طَلَّقّ» ولا شَيْءَ عَلَيْه). 
أحكام الردٌ بالعيب. 


(وَاخمَلُْوا إِنْ عَلِمَ بَعْدَ الدّحُولٍ وَالمَسِيسٍ » ٠‏ قال مَالِكُ': إِنْ گان 
ويها الّذِي رُوَّجَهَا يِن ُن به لقب ينها آنه عَالِمٌ بالمَيْبٍ ول الأب 
و َه غَارٌ يرجم عَلَيْهِ الرَوْحُ بالصَّدَاقٍِء وَلَيْسَ يَرْجِعُ عَلَى المَرْأةٍ 
بِشَيْءِء وَإِنْ گان بَعِيدّاء رَجَعَ الرَوْحٌ عَلَى المَرْأَةٍ بالصَّدَاقٍ كلو إلا رع 
0 َنَظ). 


ذا كان العام بالعيب بعد ا فيذهب الزوج إلى وليّ المرأة 

15 كان أبَا أو أَخَا أو ابن» ولا يُحْف على الوليّ حال هذه المرأق 

ولان الوليَّ صار ا بهذا الكتمان» ولا يكون هناك شيء على الزوجة 
من الصداق الذي كان قد أعطاه الزوج لها. 


أما إن كان هذا الول بعيدّاء ويخفى عليه حالها؛ كابن العم: فله 
أن ج عليها» ولكن برك له من صدافها بيك قذروه تربع دینار؛ 
حتى لا يخلو البْضع عن مهر أو صداق» فيكون شبيهًا بما لو وطأها 
بالزنا. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير»» للدردير و«حاشية الصاوي» ٤۷۷/۲(‏ - ۷۸٤)؛‏ حيث قال: 
«وإن ردها الزوج بعده لعيبها رجع به الزوج على ولي لم يخف حالها كأب 
واخ وابن لتدليسه بالكتمان» ولا شيء عليها من الصداق الذي أخذته. .. ورجع 
عليها فقط في ولي بعيد شأنه أن يخفى عليها حالها كابن عم وحاكم إلا ربع دینار؛ 
لئلا يخلو البضع عن مهر فيشبه وطؤها الزنا». 


E‏ (وَكَالَ الشَّافِعِئْ'': إِنْ دَكَلَ لَرْمَهُ الصَّدَاقٌ كله بالمسيس 
ولا رجُوعَ لَه عَلَيْهَا وَلَا على وَل 

فليس عند الشافعيّ تفصيل؛ فإلّه يقول: له الفسخ بعد الدخول أو مع 

للخل غ 
> قولم: (وَسَبْبٌ الْحيلافهم: تَرَدْهُ تبيه التكاح الي او پالتگاح 
المَاسِدٍ الَّنِي 3 فيه اميس - أَعْنِى : ااه عَلَى وُجُوب المَهْرٍ في 
الأنكحة الفقاسدة بنفس بنفس المسيس - لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلَامْ : متم 
امْرَأَةٍ كحت بِغَيْرِ دن سَيِدِمَا مَنِكَاحُهًَا بَاطِلٌء وَلَهَا المَهْرُ بمّا اسْتَحَلَ 


وقوله: «وَلَّهَا المَهْرٌ يما اسْتَحَلَ مِنْهَاه؛ أي 8 استمتع من فَرْجِهاء وهو 
يدل على أن المهر انما يجب بالإصابة» وأنَّ الدخول كنايةً عنها. 


قال: (فَكَانَ ِْم الخلاف: تَرَدُدٌ هَذَا الخ بَْنَ كم الرَّدٌ بِالعَيْبِ 
في الع وَبَيْنَ كم الأنْكحَةٍ المَفْسُوحَةٍ - أغني : بَعْدَ الدّحُولٍ -). 

صو بن باع حار ازا لعيب في البيوع» ومنهم من جعل 
حكمها حكم الأنكحة المفسوخة. 


> تولع: (وَاتْمَقَ الْذِينَ الوا بِفَسْخ نكاح العِنين: نه لا يُفْسَحُ 
يَوَجَلَ سنة ت 58 E‏ ا ودع بيته ويها به بير عَائْقٍ ۋق ). 


: يُنظر: «تحفة المحتاج». للهيتمي (//7"00)؛ حيث قال: «والفسخ بعده؛ أي‎ )١( 
الدخول أو معه الأصح أنه يجب به مهر مثل إن فسخ - بالبناء للمفعول لا الفاعل ؛‎ 
لإيهامه بعيب به أو بها مقارن للعقد؛ لآنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم‎ 
توجد).‎ 

(0) أخرجه الترمذي )١1١7(‏ وغيره عن عائشة» وصححه الألباني في (إرواء الغليل» 
(A۰)‏ 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»» للحصكفى (۹۹/۳٤)؛‏ = 


إذا وجدت المرأة زوجّها عنينًا أو مجبوباء فله عليها الحقٌ أن يُؤْجُل 
سنةٌ من السنوات الهجرية؛ ليستطيع بإذن الله علاج نفسه. 

> تولج: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ في العِلَّةِ الي يِن أَجْلِهَا قُصِرَ 
الرَدُ على هَذِه العبُوب الأربعق كقِيلَ: لن َلِكَ سَرْعٌّ عَبْرٌ معلل وَقِيلَ 
لان دك يما می وَمَخْمَلُ سَائِرٍ المبُوبٍ عَلَى نها مما لا َخْلَى. 
وَتِيلَ: لاتا ياف سِرَايَتُهَا إلى الأبنَاءِء وَعَلَى هَذَا التَعْلِيلٍ يرد بالسّوَادٍ 
وَالفَرَعَ وَعَلَى الأول د يرد رد يكل عیب ِذَا غلم أن مما حَفِيَ عَلَى الروْج). 

خلافهم هذا في تحديد السبب الذي اقتصرت فيه العيوب على 
أربعة» فمنهم من قال: هاا بعاد ا م وو عون معلل ومنهم من 
قال: خوفًا من انتقال هذه الأمراض إلى الأولاد. 


ثم استشكل المؤلف استشكالا وجيهّاء وكأنه يرد به على كلامهم 


هذا. 
فقال5" 11 كات الاج أنه تحاف أن يتناف هيوذ "لعنلا رلاده إن 
السواد والقرع عيبٌ يُصاب به الأولاد كثيرًا! 


= حيث قال: «فلو وجدته عنيئًا أو مجبوبًا ولم تخاصم زمانًا لم يبطل حقهاء وكذا لو 
خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام خانية» كما لو رفعته 
إلى قاض فأجله سنة ومضت السنة ولم تخاصم زمانًا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للدردير واحاشية الدسوقي» (۲/١۲۸)؛‏ 
حيث قال: «وأجل المعترض الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها 
وطء سنة قمرية لعلاجه بعد الصحة من مرض غير الاعتراض؛ أي: إذا كان به 
مرض ال رع eG E E‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج)» للهيتمي (57/0"”؛ حيث قال: «وإذا 
ثبتت العنة بوجه مما مر ضرب القاضي له ولو قنّا كافرًا؛ إذ ما يتعلق بالطبع لا 
يفترق فيه القن وغيره سنة لقضاء عمر». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (٥/١٤٠)؛‏ حيث قال: «إن 
كا عدن لا تيكف وطء ولو الكو أو ری برجن زواله آل که اه فی می 
من خلق كذلك». 


وإذا كان الأمرٌ أن هذه العيوب مما يخفى على الزوج رؤيته وقت 
الخطبة» فسيقول القائل: إذن نردٌ بكُلَّ عيب خفي على الزوج! 
قال الصف رحية اله تعالن: 


(القضل الثاني 


في ختار الإغسار بالصداق والتفقة 


وَاخْتَلَهُوا فى الإِهْسَارٍ بالصَّدَاقٍ). 

الإعسار بالصداق يعني: إذا عجز الزوج أن يدفع الصداق الذي التزم 
به فما الحكم هنا: هل يفسخ النكاح أو لا؟ 

لا يخلو أن يتبين الإعسار قبل الدخول أو بعده؛ فإن كان قبل 
الدخول ورغبت فين ذلك انتهى العقد» وإن کان بعد الدخول فيه تفصيل . 


تحير إِذَا َم يذل بها" و ونه 


22 سع 


> قولم: : (فكان الشَافِعِيُ يَقُولُ: 
مَالك0"). 


وا 0 فالجمهور على أنها تخير إذا عجز عن الصداق. 


Ea 
Gn 


(۱) هذا هو أصح الأقوال. ينظر : «نهاية المحتاج»» للرملي (۷١١٠۲)؛‏ حيث قال: «وفي 
إعساره بالمهر الواجب أقوال: أظهرها تفسخ إن لم تقبض منه شيئًا قبل وطء للعجز 
عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحالهء وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم 
والإمهال الآتي فوري؛ فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر لا بعده 
للف المعوض به ومتزؤرة العوضن'دينا في اللمة: 

(۲) يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضي عبدالوهاب (ص"”””7)؛ حيث قال: «إذا أعسر 
بالصداق قبل الدخول فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت» ويضرب له أجل على اجتهاد 
السلطان فيما يرجى له فيه سعةء فإن وجد وإلا طلق عليه إذا طلبته». 


(۳) ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (155/0١)؛‏ حيث قال: «وإن أعسر زوج بالمهر- 


> تولت: (وَاخْيَلَكَ أَضحَابةُ فِي قَدْرِ اللوم له قَقِيلَ: ليس لَه 
ذَلِكَ حد٬‏ وَقِيلَ: ستة» وَقِيلَ: سين وٿال ابو حَبِيفَةَ: هِيَ غَرِيمٌ من 


ا 


العرمَاءِ لا مرق بَبْتَهُمَا وَيُؤخذ بالتمَقَة وَلَهَا اَن تَمْتَمَ نَفْسَهَا حَنَّى يُعْطِيَهَا 
المَهْرً". وَسَبَبٌ الحيلافِهم: تَعْلِيبُ شب التگاح فِي دَلِكَ البَيْع: 1 


تَعْلِيتٌ الضَّرّر الأاحق لِلْمَرَأَةٍ ف ذلك من عدم الوّطى تَشْبِيهًا با لإيلا 
وَالعْنَةِ). 


القصد بالتلوم : الانتظار”"؛ يعني: هل هناك وقت ينتظر فيه يعطى 
للزوج المعسر أو لا؟ 
والإيلاء: هو أن يقسم الرجل ألا يطأ امرأته مدة: 0 مُولُونَ 


ع إو هم م 


ین اهم تربص ري ا إن آمو 3 2 عهور رحيمٌ وَإِنّ عرموا 
اطق بإ آله سمِيعٌ عَلِيهُ ©42 YT ÛJ‏ يولي عع يحلف 
بالله ألا يطأ أمرأته فإن فاء؟؛ يعلى: رجع ووط .2 0 وإن لع طا 


= الحال قبل الدخول أو بعده؛ فالحرة مكلفة الفسخ؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى 
العوض» أشبه ما لو أفلس المشتري فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته امتنع الفسخ 
أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ لرضاها به). 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير»» للدردير و«احاشية الدسوقي» (۲/٠٠)؛‏ حيث قال: «وعمل 
في التلوم عند الموثقين بسنة وشهر ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهرء وهذا ضعيف 
مقابل لقوله بالنظر وفي وجوب التلوم لمن لا يرجى يساره كمن يرجى؛ لأن الغيب 
قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثرا. 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني (579/0)؛ حيث قال: «م: (وإن امتنعت من 
تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة؛ لأنه منع بحق» فكان فوت الاحتباس 
لمعنى من قِبّلهِ فيجعل كالأموات) ش: المراد من المهر هو العاجل» وبه صرح في 
«شرح الطحاوي» فقال: ولو أنها منعت نفسها لأجل مهرها العاجل» فلها النفقة لأن 
هذا منع بحق». 

(۳) التلوم: الانتظار والتمكث. انظر: «الصحاح»» للجوهري (250574/0. 

(5) الإيلاء: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته» والفيء هو تحنيث نفسه 
بالوطء فى المدة»؛ وعزيمة الطلاق الثبات على البر بترك الوطء حتى تمضى أربعة 
أشهر فتطلق. يُنظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص١6). ١‏ 


ولاه" 


وانتهت المدة المحددة؛ فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم؛ فيحصل بذلك 
الفسخ إلا أن تجد موانع ضرورية» كأن يقول: أنا بحاجة إلى أن آكل 
أو الس ثوبي وأن أتناول فشا من الأمور السريعة» وسيأتي الكلام عنه 
قريبًا إن شاء الله. 


> قولم: (وَأَمَا الإِعْسَارٌ بِالتّقَقَة1"" : قَقَالَ مَالِك0 ) و فی" 
ا وأو تور وا ر( ا 


«الاستذكارا. فالمسألة الأولى لم يذكره وهو مع الجمهور» وهنا شار إلى 
أحمد؛ لأن ابن عبدالبر ذكر الإمام أحمد. 


)١(‏ الجمهور يقولون بالتخيير وليس التفريق مطلقًا كما أطلقه المصنف. 

(؟) يُنظر: «عيون المسائكل»» للقاضى عبدالوهاب (ص٤۳۹)؛‏ حيث قال: (إذا أعسر بنفقة 
زوجته» فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته إلا برضاه» وبين طلب 
الفراق» فيفرق الحاكم بينهما». 

(۳) بُنظر: «تحفة المحتاج»» للهيتمي ۳۳١/۸(‏ - 775)؛ حيث قال: «إذا أعسر الزوج 
بها؛ أي: النفقة فإن صبرت زوجته ولم تمتعه تمتعًا مباحًا صارت كسائر المؤن ما 
عدا المسكن لما مر أنه إمتاع ديئًا عليه وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة 
التمكين وإلا تصير ابتداء أو انتهاء بأن صبرت» ثم أرادت الفسخ كما سيعلم من 
كلامه فلها الفسخ بالطريق الآتي على الأظهر». 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۳/١۲۳)؛‏ حيث قال: «ومتى أعسر زوج 
بنفقة معسر فلم يجد القوت» أو أعسر بكسوته؛ أي: المعسرء أو أعسر ببعضهما؛ 
أي: بعض نفقة المعسر وكسوته» أو أعسر بمسكنه؛ أي: المعسر خيرت» أو صار 
الزوج لا يجد النفقة لزوجته إلا يومًا دون يوم خيرت الزوجة؛ للحوق الضرر الغالب 
بذلك بها)». 

(©) ينظر: «الإشراف»» لابن المنذر (51/0١)؟‏ حيث قال: «فقالت طائفة: يفرق بينهماء 
كذلك قال مالك ويحيى القطانء وعبدالرحمن بن مهديء والشافعى» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور). ٤‏ 

(5) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (75/5)؛ حيث قال: «قال الليث يفرق 
بینهما). 


و رومو رر مه E‏ 24 رومج(١1)‏ 00 3 
> قولم: (يفرق بينهماء و مروي عن ابي هريرة ٠`‏ وسعيدٍ بن 
لقي 2 


ل ا د 


ا فقال ئي 1 8 والسلاء ِ_-: الى 5 سك ولد 


بالمعروف»" 


فهناك فرق بين إنسان يملك المال ولكنه بخيل؛ فهذا يرغم على 
النفقة. 


2 اتير 
0 


5 ل ل COZ‏ 3 2 2 
< قولى: (وقال ابو حَنِيفَة” 3 والشورى : 


أبو حنيفة يا يقول: يرفع عنها يده ويتركها تتكسب» ربما تذهب 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «مسنده» (ص5١5)‏ عن أبى هريرة فيه قال: جاء رجل إلى 
النبى بي فقال: يا رسول الله عندي دينار قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي 
و قال: «أنفقه على ولدك). قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على أهلك». قال : 
عندي آخرء قال: «أنفقه على خادمك». قال: عندي آخرء قال: «أنت أعلم به» قال 
سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي» إلى من 
تكلنى؟ تقول زوجتك: أنفق على أو طلقنى» يقول خادمك: أنفق على أو بعنى. 
وحسن المرفوع منه الألباني في «إرواء الغليل» (896). 1 ١‏ 

(۲) ينظر: «الأوسط)ء لابن المنذر (76/9)؛ حيث قال: «فقالت طائفة: يفرق بينهما. . 
وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن». 

(۳) أخرجه البخاري (055) وغيره عن عائشة: أن هند بنت عتية قالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

(4) ينظر: «مختصر القدوري» (ص”77١)؛‏ حيث قال: «ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق 
بينهما ويقال لها: استدينى عليه). 

(5) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (5/1*)؛ حيث قال: «في العاجز عن 
النفقة؛ قال أصحابنا: لا يفرق بينه وبين امرأته. ولا يجبر على طلاقهاء وهو قول 
الثوري). 


تحتطب لكن بستر وصيانة» وربما تذهب في بعض الأعمال الشريفة» المهم 
أنه تكجور اه ١‏ لق على لديا 
أما الآخرون فقالوا: لا هى غير مطالبة بذلك. 


أبو حنيفة كيا حريص كل الحرص على أن يظل الزواج ولا 
يتزعزع» حتى لو حصل نقص فيما يتعلق بالإعسار. هذه هي وجهة أبي 
حنيفة ياه وهي وجهة لها حظ من النظر. 


> قولم: (وَسَبَبُ اخْيَلافهم : تَشْبِيه الضرَر الواقع مِنْ ذَلِكَ بِالصَّرَرٍ 


اراقع مِنَ العْنَةِِ أن الجُمْهُورَ عَلّى القَوْلٍ بِالتّظلِيقٍ عَلَى العِنّينِ"2. حى 
لَمَدْ قَالَ ابن المُنْذِر: إِنَّهُ کک ا الوا اة فِي مُقَابَلَةٍ 


00 3-7 a 


الاسْتِمْتَاء”" ِدَلِيلٍ أن التَاشِرَ لا تَمَقَةَ لَهَا عِنْدَ الجُمُهُور“ ؛ فَإِذَا لَمْ يَحِدٍ 


)١‏ تقدَّم مذاهب أهل العلم من أنه يضرب الحاكم أو القاضي له أجل» ثم تخير الزوجة 
بين البقاء أو الفراق. على اختلاف بينهم في ذلك. 

0) لم أقف عليه في كتب ابن المنذرء بل وجدته قال في «الأوسط» (51//8): « 
يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجودًا». 

(۳) وهو مذهب الجمهور كما تقدم. 

(4) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص۱۷۲)؛ حيث قال: «وإن نشزت فلا 
نفقة لها حتى تعود إلى منزله». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: (الشرح الصغير)» للدردير واحاشية الصاوي (5/١01)؛‏ 
حيث قال : «واختلف في وجوب نفقة الناشز: والذي ذكره المتبطي ووقع به الحكم - 
وهو الصحيح أن الزوج إذا كان قادرًا على ردها ولو بالحكم من E‏ ولم 
يفعل فلها النفقة» وإن غلبت عليه لحمية قومها وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام 
فلا نفقة لها). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (14/0١)؛‏ حيث قال: «وتسقط 
نفقة كل يوم بنشوز؛ أي: خروج عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض على الجديد 
وقبله على القديم؛ لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع» والمراد بالسقوط عدم 
الوجوب» وإلا فالسقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (2//اا4)؟ حيث قال: «وإذا 
نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين وقد زال». 


1۷ 


التَمَقَهَ سَقَط الِاسْيِمْتَاعٌ؛ كَوَجَبَ الخِيّارٌء وَأَما مَنْ لا يَرَى القِيّاسَ فَإِنَهُمْ 
قالوا: قد ثبت كت الِضمَةٌ بالإجماعء قلا تنكل إلا إِجْمَاعٍ. ُو بدَلِيلٍ مِنْ 
کاب الله او بيده فس اخيَلافهم مَعَارَضَة اسْيَضحَاب الخال 
ا 

العنين يلحق المرأة ضررًا تريد أن تستمتع بزوجهاء هو كذلك يريد هذا 
الأمر؛ فإذا لم تجد أقل ما يسمى لقمة عيش لتأكلهاء فكيف تقيم حياتها مع 
هذا الأمرء فهذا ضرر؛ بل ربما يكون الطعام في حالة الشدة أكثر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(التَعْلٌ (لثَّايِتَ 


في خيَارٍ الفقدِ) 


فصل المؤلف قول المالكية على خلاف المنهج الذي رسمه لنفسه في 
هذا الكتاب؛ فأشار إلى أنه سيقتصر على أمهات المسائل وقواعدهاء وأنه 
لا يدخل فى التفصيلات؛ ولذلك نرى أنه عندما تعمق فى مذهب المالكية 
اقفن ان اام ار ا و ا هة ۰ 


> قولم: : (وَاخجَلّفُوا ف فى المَفْقُودٍ الَّذِي تُجْهَلُ حَيَانهُ Et‏ 
أَرْض الإسلام هََالَ اليك" : يُضْرَتُ لا ات ته اجا أَرْبَعُ سني مِنْ يوم 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير»» للدردير و«حاشية الدسوقي» (41/9/5)؛ حيث قال: «فيؤجل 
الحر أربع سنين إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة... من حين 
العجز عن خبره بالبحث عنه فى الأماكن التى يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل 
الحاكم رسولًا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه 
ليفتش عنه فيهاء ثم بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره 
اعتدت عدة كالوفا؛ ق كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر). 


V€ 


رقع أَمْرَهَا إلى الحاكم» ٠‏ ذا انْتَهَى الكَشْتٌ عَنْ حَيَاتِهِ أو مَوْتِهِ فَجُهل 


ديك صرب لَهَا الحَاكِمُ الأَجَلَء ذا انْتَهَى اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الوَفَاةِ أَربَعَةَ 

شه وَعَضيرًا لشم نال Ey‏ 
الا غلم أنّ المَفْقُودَ لا يَعِيسلُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا. فَقِيلَ: سَبْعُونَ 
وَقِيلَ: تَمَانونَء وَقِيلَ: يِسْعُونَء وَقِيلَ: اة فِيمَنْ عاب وَهُوَ دُونَ هَذِهٍ 


الأَسْئَان وروي هذا القَوْلُ عَنْ 50 عَمَرَ 9 بن الحَطَابٍ» وَهَوَ مروی بصا عَنْ 
مان وَبهِ َال ef‏ وَكَالَ ل الشافيرك 9 ال حه 
وَالتوْرِيُ””' : ا تجل امْرَأَةٌ المَفْقُودٍ حَنَّى بَصِحَّ E‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (/80/8) وغيره عن ابن المسيب: «أن عمر وعثمان 
فاق المفقردة أن انرا رن أريع سيق واريعة اشر وعد بعد ولك كم 
تزوج؛ فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته». 

0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (5/:")؛ حيث قال: «وقال 
الليث: إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج فليس للإمام عليه طلاق وهي 
امرأتهء وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه 
طلاق). 

(۳) هذا هو المذهب الجديد. يُنظر: «نهاية المطلب»» للجوينى (6١//7417)؛‏ حيث قال: 
«قال في القديم: تتربص بعد انقطاع الأخبار أربع سنين» ثم تعتد بعدها عدة الوفاة 
أربعة أشهر وعشراء ثم تنكح إن شاءت» قال الشافعي: قلدت فيه عمر بن 
الخطاب... وقال الشافعي في الجديد: تصبر حتى يأتيها يقين طلاقه أو وفاته» 
وعنى باليقين أن يثبت سبب الفراق بطريق من الطرق الشرعية وبينة من البينات» ثم 
تتوقف إن استبهم الأمر ما عمرت» وبقيت». 

(5) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص8؟1١)؛‏ حيث قال: (إذا غاب الرجل ولم يعرف له 
يوضع ولا نات الى اهو ام نيع تفيود a‏ وحلط قاله ورنوم علبك e‏ 
حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله» ولا يفرق بينه وبين امرآته» فإذا تم له 
مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته 
الموجودين فى ذلك الوقت». 

(5) اظ «الآشراف 6+ لابو النشر 90/63 40 يت قال «وفيه فول كاذ : :وهو أن 
امرأة المفقود لا تنكح أبدًا حتى يأتيها يقين وفاته... وبه قال ابن أبي ليلى» وابن 


شبرمة» والثوري . . . ويعقوب» ومحمدا. 


هذه المسألة تتعلق بغيبة الزوج» يعني غياب الزوج عن زوجته ليس 
الغياب المعتاد المعروف بان يحرج ويعود؛ فهذه تنقسم من حيث الجملة 
(). 
إلى قسمين ٠‏ : 


أولها: أن يغيب الرجل عن زوجته غيبة ولكن يعرف مكانه ويعرف 
أخباره؛ كأن ينتقل من بلد إلى بلد آخر ويحصل الاتصال به عن طريق 
الرسائل؛ فهذا ليس مجال الحديث عنه هنا؛ فهو لا يدخحل في أحكام 
المفقود» ويجب على زوجته أن تبقى تنتظره وليس لها أن تطلب الفسخ› إلا 
ألا يترك لها نفقة وألا يوصى غيره بالنفقة عليها ؛ ففى هذه الحالة لها أن تطلب 
الفسخ لكونه لم ينفق عليها؛ فترد هذه المسألة إلى مسأل العسار بالنفقة. 


ثانيها: أن يغيب الزوج غيبة منقطعة؛ لا يعرف مكانه ولا تصل 
أخباره؛ فهو أصبح اقسا في هذه الأرض لا يعرف أهو في عداد 
الأموات أم في ضمن الأحياء؛ إذن هو أصبح مفقودًا» ومع ذلك قسم 
فى العلماة هة الم إل ا 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)"١6/١١(‏ «ولغيبة الرجل عن زوجته حالتان: 
إحداهما: أن ك0 متصل الأخبار معلوم الحياة فنكاح زوجته محال» وإن طالت 
غيبته وسواء ترك لها مالا أم لاء وليس لها أن تتزوج غيره» وهذا متفق عليه. 
والحال الثانية: أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة فحكمه على اختلاف أحواله 
في سفره واحدء سواء قعد في بلده أو بعده خروجه منه في بر كان سفره أو في 
بحر» وسواء كسر مركبه أو فقد بين صفى حرب؛ فهو فى هذه الأحوال كلها مفقود 
وماله عليه موقوف يتصرف فيه وكلاؤه ویمتع منه ورتها. . 

(؟) قال ابن قدامة في «الكافي» :)۲١۲/۳(‏ «إذا فقدت المرأة زوجهاء وانقطع خبره 
عنهاء لم يخل من حالين: 
أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة» كالتاجر وطالب العلم من غير مهلكة» فلا 
تزول الزوجية ما لم يتيقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك. وعنه: إذا 
مضى له تسعون سنة» قسم ماله. . . 
الثاني : أن يكون ظاهرها الهلاك» كالذي يفقد من بين أهله» أو في مفازة هلك فيها 
بعض رفقته» أو بين الصفين» أو ينكسر مركبًا فيهلك بعض رفقتهء وأشباه ذلك» 
فمذهب أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد للوفاة» ثم تتزوج». 


القسم الأول: مفقود ظاهر غيبته السلامة؛ يعني: إنسان سافر فانقطع 
خبره وظاهر أمره السلامة؛ كأن يسافر لطلب التجارة أو العلم أو السياحة؛ 
فهذا مفقود لا يعرف مكانه» لكن ظاهر غيبته السلامة فهو سافر فى طريق 
مأمون. 

هذا القسم اختلف فيه العلماء : 


الحنابلة : يقولون: إن على المرأة أن تنتظر زوجها فى هذه الحالة» 
ف ا 

والمالكية” : يخالفون في ذلك؛ فيرون أن هذا يدخل ضمن قسم ما 
يكون غالب غيبته الهلاك؛ فيقولون: تتربص أربع سنوات؛ لأن غالب مدة 
الحمل هي أربع سنوات فلا تتجاوز ذلك» ثم بعد ذلك تعتد أربعة أشهر 
وعشرّاء ثم بعد ذلك تحل للأزواج» ويستدلون أن ذلك حصل في زمن 
عمر ذَيه؛ فأمر المرأة أن تفعل ذلك”". 


ويقولون: أليس في مسألة العنين للمرأة أن تطلب فسخ النكاح؟ 
كذلك إذا أعثر بالنفقة أليس لها حق فسخ النكاح؟ فيقولون: هذا جمع 
الأمرين معًا؛ فهذا أولى» رجل غاب ولا يعرف مكانه ولا جهته ولا تصل 
أخباره وقد انقطعت نفقته؛ فهذه المرأة أقل أحوالها أن تعامل معاملة زوجة 
العنين أو المعسر بالنفقة. 

الشافعية والحنفية”*': مذهبهم أن المرأة مهما طالت غيبة زوجها 
ومهما كان فقده غالبه الهلاك؛ فإنها لا تتزوج ولا تقسم تركته» إلا أن 


)١(‏ يُنظر: «الكافي»» لابن قدامة (/؟١7)؛‏ حيث قال: «إذا فقدت المرأة زوجهاء 
وانقطع خبره عنهاء لم يخل من حالين: 
أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة» كالتاجر وطالب العلم من غير مهلكة» فلا 
تزول الزوجية ما لم يتيقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك». 

(؟) تقدّم نقل مذهبهم في هذه المسألة. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) تقدَّم نقل مذهبهم في هذه المسألة. 


يصل خبر بوفاته أو بفراقه لها بأن يكون قد طلقها أو آلى منها. 

القسم الثاني : ما يكون غالب فقده الهلاك. 

ذكر العلماء أمثلة كثيرة لهذا: كمن يسافر فى مَهلكة كإلى صحراء 
ليس فيها ماء ولا زرع» ليس فيها إنس» انقطع في هذه الصحراء» سلك 
هذا الطريق المخيف ثم بعد ذلك انقطعت أخباره» أو سلك طريقًا موحشًا 
تتجمع فيه الحيوانات المفترسة فانقطع خبره في هذا المكان»ء أو ركب 
البحر مع جماعة فغرقت هذه السفينة فمات معظم من فيها ولا يعرف خبره. 
أو كمن يخرج للصلاة ولا يعود» أو يفقذه أهله لیا أو نهارًا ولا يدرى 
أين ذهب» أو غيرها من الأمثلة الكثيرة؛ فقالوا: هذا غالب حاله الهلاك. 

الحنفية والمالكية يلتقون في هذا الأمرء لكن المالكية يستثنون من 
ينقطع خبره بين الصفين فإنه لا ينتظر مدة طويلة"". 

فيرى العلماء أن زوجته تتربص أربع سنوات» ثم بعد ذلك تعتد أربعة 
أشهر وعشرّاء ثم بعد ذلك تصبح صالحة لأنْ يتقدم إليها مَّن يريد خطبتها. 

ودليل ذلك: أثر عمر طبه الذي أخرجه عبدالرزاق في م200 
وسعيد بن منصور فی اسه وغيرهمء وحكم عليه العلماء أنه جاء 
بطرق صحيحة: قصته”؟؟: «أن ركد فقيل في زمن عمر ضيه فجاءت 
)١(‏ ينظر: «الشرح الكبيرا» للدردير و«حاشية الدسوقي» (4487/5)؛ حيث قال: «واعتدت 

الزوجة في مفقود المعترك بي بين المسلمين بعضهم بعضًا بعد انفصال الصفين؛ لأنه 

الأحوط؛ إذ يحتمل موته د القتال» وهو ظاهر» ولكن المعتمد الذي لمالك وابن 

القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين». 
(۳) «السئن» (559/1). 


(5) أخرجها سعيد بن منصور في «السنن» )450/١(‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: «أن 
رجلا من الأنصار خرج ليلا فانتسفته الجن» فطالت غيبتهء فأتت امرأته عمر بن 
الخطاب فقالت: إن زوجها قد غاب عنها فطالت غيبته» فأمرها أن تعتد أربع سنين» 
ففعلت ثم أتتهء فأمرها أن تزوج ففعلت» ثم قدم زوجها الأول» فأتى عمر بن 
الخطاب ‏ 5 وأخبره ‏ فغضب عمرء وقال: يعمد أحدكم فيطيل الغيبة عن أهله = 


pg mM‏ سدم هون 


امرأته إلى عمر ذه تخبره الخبر؛ فقال لها: انطلقي فتربصي أربع 
سنوات؛ فذهبت وتربصت أربع سنوات ثم أتته فقال لها: انطلقي 
فاعتدي أربعة أشهر وعشدًا فاعتدت» ثم عادت إليه فدعا ولي الرجل 
الذي فقد فأحضر إليه فأمره أن يطلقها فطلقهاء > ثم أخبرها عمر بأنها 
تحل للأزواج فتزوجها رجل» وبعد هذه السنوات الطويلة ومرور الزمن 
الشياطين وجعلوني أعمل عندهم قال: فبقيت عندهم حتى اغتزاهم قوم 

المسلمين فسألوه: من الذي جاء بك فاخبرتهم یما حصل له فقالوا: 
من أي أرض أنت؟ فقال: من المدينة ؛ فأخذوه حتى أوصلوه؛ فخيره 
عليها فاختار الصداق. وعلل بأنها حبلى». شق عليه أن يعود إليها وقد 
حبلت من هذا الرجل. 


فالمالكية يرون أن هذا الأثر يجمع جانبي المفقود؛ سواء كان فقد 
فى سفر أو غيره» ويكون ظاهر الهلاك أو لم يكن ظاهره الهلاك؛ آنه 
مضت مده طويلة وانقطع خبره. 


و مامه 85 سام ور - 220 
> قولم: (و3 َوْلَهُمْ مَرْوِيٌ عَنْ عَلِيٌ بن مَسَعُودٍ 14 


فاستبتني الجن»› فكنت فيهم ما شاء اللّه» فغزاهم جن من المسلمين» فقالوا لى: ما 
أنت؟ فأخبرتهم» فقالوا لي: هل لك أن ترجع إلى بلادك؟ فقلت: نعم» فبعثوا بي» 
فأما الليل فرجال أعرفهم»› وأما النهار فإعصار ريح تحملني. قال: فخيره عمر بين 
مرأته وبين الصداق» فاختار امرأته. ففرق بينهما وردها إليه» فقال عمر: ما كان 
طعامهم؟ قال: القول وما لم يكن يذكر أسم الله عليه. قال: فما كان شرابهم؟ قال: 
لجدف. يعني الذي لا يغطى). 
)1( أخرجه عبدالرزاق ف في فى «المصنف» (/40) عن الجكم بن عتيبة : «أن عليًا قال في 
مرأة المفقود: هي امرأ ة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق». 
() أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (//40) عن ابن جريج قال: «بلغني أن ابن مسعود 
وافق عليًا على أنها تنتظره أبدًا». 


1۹ 


2 0) TT e 
علي نقل عنه هذا وذاك» والرأي الآخر عن علي هو ما يتفق فيه‎ 
مع عمر 45. هذا هو مذهب الشافعي الجديد.‎ 


أما مذهبه القديم" : فيلتقي فيه مع الإمامين مالك وأحمد. 


> قولم: (وَالسبَبُ في الخََافِهم : عرض اسِْضْحَابٍ الحَالٍ لياس 
o‏ مضا إلا بوت أذ لاني على 


4 


يَدُلَّ الدَّلِيلَ عَلَى غَيْرِ ذّلِك. ونا القِيَامنٌ كَهُوَ َد يه الصَّرّرٍ الاج لَهَا مِنْ عيبت 
بالإيلاء وَالعُنَوَ كيَكُونْ لا الجِيّارٌ كُمَا 4 7 هَذَيْن). 


هناك استصحاب حال وهناك قياس: هذه المرأة التى أصبحت فى 
عصمة الزوج؛ هل نستدعي حالها ونقول: تبقى حتى تأتي بينة ليس عليها 
أي غبار أو إشكال بأن يتأكد من موت الزوج أو طلاقه لها؟ أم أننا نأخذ 
بالقياس فنلحق هذه المسألة بمسائل هى أولى منها؛ كمسألة العنة أو عسر 
بالتفقة أو الصداق وغيرها من المسائل الأخرى؟ 


كأن الشافعية والحنفية يتمسكون بالأصل: أن هذه الزوجة في عصمة 
هذا اليج 3 0 ده إلا إذا قام 0 قطعي . شت ان 


والذين أخذوا بالخيار قالوا: أليست المرأة لو ثبت أن زوجها عنين 
يؤجل سنة لتمر به الفصول ليعطى فرصة؛ لأن من أهم مقاصد النكاح هو 
الوطء؛ وهذا عجز عله وهذه انقطع عنها زوجها سئوات فإلى متى 
تنتظر ؟ ! 


() يُنظر: «الأوسط»)ء لابن المنذر (075/8)؛ حيث قال: «قالت طائفة: تربص أربع 
سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشدًا ثم تتروج... وممن روي عنه أنه قال: تربص 
أربع سنين ` علي بن أبي طالب». 

(0) تقدّم ذكر مذهبه القديم والجديد. 


> تولعة: (وَالمَفْقُودُونَ عِنْدَ المُحَصَّلِينَ مِنْ أضحاب مَالِكِ 


ا 
المؤلف دخل في فروع المذهب. 
> قولم: و في أَرْضٍ السام َع الخللافُ فيه » وَمَفْقُودٌ في 


أَْضٍ 000 وَمَفْقُودٌ في خُروب الإِسْلام 5 أَعْنِي : 


or‏ ه وو ي 


فيما بينهم. > ومققود 


وقد يكون أسر أو قتل أو بقي فيها. 


> قوله: (والخلاف عَنْ مَالِكِ وَعَنْ أَصْحَابهِ فِي ثََانَةٍ الأضَافي 
م المفتوييق كير : عا الْمَفْقُودُ باد الخرب» كمه عند 255 مم حكم 


آ9 
9 


الأسيزةء لا تَتَرَوَّحٌ امرأتة ولا يقْسَُ ماله کی يصح موئ ما ناد 
يت ؛ َه حم لَهُ بحم المَفْقُودٍ في أَرْضٍ الل 


الأسير أجمع العلماء على أن زوجته تنتظر مهما طال غيبته حتى 
يصلها خبر وفاته أو تطليقه» ما عدا أشهب من أصحاب مالك. 


“تقول واا المفقوة كن خروت التتليين: فال إن حه 


)١(‏ قال الصاوي في «الحاشية على الشرح الصغير» (14۳/۲): «فأقسام المفقود خمسة: 
مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء أو فيه» ومفقود في مقاتلة بين أهل 
الإسلام» ومفقود في أرض الشرك» ومفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار». 

(6) ينظر: «الشرح الصغيرا» للدردير و«حاشية الصاوي» (599/5)؛ حيث قال: «واعتدت 
عدة وفاة فى الفقد بين صفى المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر فى شأنه بالسؤال 
اف سي خب عل الطرق عدم حياته» ويورث ماله حينئل». ١‏ 

(۳) ينظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (41//0؟7)؛ حيث قال: «روى أشهب عن 
مالك فيمن فقد فقد بين الصفين فق رضن العدو أو أرض الإسلام فلتتربص امرأته 
سنة ثم تعتدء والسنة من يوم ينظر في أمره السلطان وتضرب له السنة». 


كم المَقْتولٍ دون و وَقيل : م له له بحسب بعل المَوْضِع الل 
اتك فيه المَعْرَكَةٌ وَفربوء وَأَقْصَى الأَجَلٍ في ذَلِكَ سَنَه0"). 

بعضهم قال: ينتظر في حروب المسلمين: ينظر أين وقعت هذه 
الحرب قد تكون المسافة بعيدة فيحتاج إلى زمن ليعود إلى أهله؛ يعللون 

وبعضهم يقول: لا يمكن حتى يصل خبر الوفاة. 

> تولم: (وَأَمَا المَفْقُودُ في کرو الكُقان قفيه في المَذْمَب رمه 
أَقْوَالٍ : قيل : كمه حم الأسِير””"2» وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكُمٌ المَفْتُولٍ بَعْدَ 
لوم سو إلا 


n 


١ 


أن يكُونَ بِمَوْضِعِ لا يَحْقَى أَمْرُه 0 بحم المَفْقُودٍ 
فِي خُرُوبٍ المُسْلِمِينَ وَِتَيْهِمْ 6" وَالقَولُ الثالِثُ: أن حَكْمَهُ حم 
المَفْقُودٍ فِي بلَادٍ سين وَالرَابِعٌ : حَكمُهُ حُحكم المَقْثُولٍ في 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبيراء للدردير واحاشية الدسوقي» (5/؟54)؛ حيث قال: «واعتدت 
الزوجة في مفقود المعترك بين المسلمين بعضهم بعضًا بعد انفصال الصفين؛ لأنه 
الأحوط؛ إذ يحتمل موته آخر القتال» وهو ظاهر ولكن المعتمد الذي لمالك وابن 
القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين... فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام 
فيجري فيه ما مر» وهل يتلوم؛ أي: ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين» 
ويجتهد في قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا تفسيران لقول 
مالك). 

(0) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» للجندي (١/٤٠٠)؛‏ حيث قال: 
«والقول بأنه كالأسير لمالك في العتبية؛ أي: أن زوجته لا تتزوج ولا يقسم ماله 
حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله». 

(6) يُنظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص116١)؛‏ حيث قال: «وأما المفقود في 
اا قيل: يحكم في زوجته بحكم المقتول يتلوم سنة» ثم تعتد 
وتتزوج!. 

(4) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» للجندي (١/٤٠٠)؛‏ حيث قال : 
«والقول بأنه كالمفقود في ماله زوجته حكاه ابن المواز وعابه؛ أي: لأنهم يأسرون 
المسلمين ولا يستطاع البحث عنهم كما في بلاد المسلمين). 


TAY 


20% )0( ع لماعو 2 2 o٤‏ وه رار ي 2 ل ٠‏ ت 
زوجته > وحكم المَفقودٍ في أرض المَسلِمين في مالو - أعني: يعمر 
ا ر 4 (Df‏ 
وحيئد يورت 3 


سر مه ار 


لور 


و 


> قولم: (وَهَذِهِ الأقاويل كُلْهَا مَبْنَامَا عَلَى تَجْوِيرٍ النَّظرٍ بحسب 
الأَصلّح في الشَّرْعء وَمُْوَ الذي يُعْرَفُ بِالقِيَاس المُرْسَلِ2©0 و العُلْمَاءِ 


القياس المرسل: نوع من أنواع القياس؛ ليس كقياس العلة» ولكنه 
قياس مطلق؛ فمن العلماء مَّن تشدد فى هذا الأمر حماية وحفاظا على 
حصن الزواجء وأنه لا ينبغي أن تفصم هذه العرى التي أخذت بأمانة الله 
واستحلت بكلمة الله» كما أشار إلى ذلك رسول الله بي فى خطبته العظيمة 
فى نة الوداع. 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(1) ذكر ضمن القول الثاني كما تقدم. 

(0) ينظر: «القوانين الفقهية)؛: لابن جزي (ص50١)؛‏ حيث قال: «ويحكم في ماله بحكم 
المفقود فيعمر إلى ما لا يعيش إلى مثله). 

) قال الشيخ محمد بن علي بن حسين في اتهذيب الفروق» (5/١ه):‏ «ولعل مراده 
بالقياس المرسل المصلحة المرسلة». 

)٤(‏ وهو حديث طويل أخرجه مسلم )١151/15١8(‏ وغيره عن جابر وفيه: أن البي كَل 
خطب الناس وقال: «... فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف». 


(الَصْل الراب 
ل حيار الى 


E 3 2 07 2‏ .نه 3 1 2 
وَاتَقَقُوا عَلَى أن الأَمَةَ إا عُيِقَتْ تحت عَبْدٍ أن لها الجِيّار)”". 


هذا آخر أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف: المرأة المملوكة إذا كانت 


تحت زوج فلا يخلو: إما أن يكون عدا أو أن يكون راء 


الحالة الأولى: لو كان زوجها حرًا فلا خيار لهاء أو مكنت زوجها 


من أن يطأها فلا خيار لهاء على تفصيل بين العلماء في ذلك. 


الحالة الثانية: أن تعتق الأمة وزوجها لا يزال مملوكا؛ فإذا عتقت 


تحت عبد فقد جاء فى ذلك نص رسول اله يله فى قصة بريرة؛ فإن 

صَلائه  ٠‏ إ(ف4 " 5 00 : 2 
الرسول ييو خيرها '. فلو لم يكن لها الخيار لما خيرهاء وزوجها وقع 
فيه من الشدة وتعلق قلبه ومع ذلك خيرها الرسول يي؛ لأن الشريعة 


000 


(۲) 


مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ١95/(‏ - ۱۷۷)؛ حيث 
قال: «(وخيرت أمة) ولو أم ولد (ومكاتبة) ولو حكمًا كمعتقة بعض (عتقت تحت حر 
أو عبد ولو كان التكاح برضاها)». 

مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
20 حيث قال: «وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد (و) جاز (لمن كمل 
عتقها) وهي تحت عبد (فراق) زوجها (العيد)». 

مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»؛ للرملي ۳۲۰/۷ - ١۳۲)؛‏ حيث قال: 
«(ومن عتقت) كلها أو باقيها... (تحت رقيق أو) تحت (من فيه رق تخيرت) دون 
سيدها (فى فسخ النكاح)). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (5/*١٠)؛‏ حيث قال: «(وإن كان) 
زوج الأمة التي عتقت كلها (عبدًا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم)». 

أخرجه البخاري (5075؟) ولفظه: «فأعتقتهاء فدعاها النبى ييل فخيرها من زوجهاء 
فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما ثبت عنده» فاختارت نفسها)» ومسلم .)19١4(‏ 


أعطت المرأة الحرية؛ فهى كانت مقيدة مملوكة ا حرة» 00 
المكافأة بين الزوجين غير متعادلة» فزوجها مملوك وهي حرة فلا تكافؤ 
بيئهما» لكن لو رضيت هي فالحمد لله؛ ولذلك أشار عليها رسول الله د 
وخيرها بالبقاء معه وقال لھا بعد أن اشتد به الأمر: «لو راجعتيه !) بمعنى 
رجعت إليه. 

> قولة: (وَاخْتَلّمُوا إا عُيَقَكْ تخت الحُرٌّ هَل لَّهَا جيار أُمْ لَا؟ 
فَقَالَ مَالِكَ”' وَالشَافِعِيُ" وَأَهْلٌ المَدِئَةٍ وَالْأَوْرَاعِيْ”" وَأَخْمَرٌ9) 
وَاللَّنْتُ”": لا خِبَارَ لَهَا. وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة"» وَالئَّوْرِيُ”"': لَهَا الخيَّارٌ؛ 
حرا كَانَ أو عَبْدًا). 

مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل ليس على الإطلاق كما ذكر المؤلف. 

> قولة: (وَسَبَبْ اخْيَلَافِهم: تَعَارضُ التَقَلٍ في حَدِيثِ يَرِيرَة). 


يقصد بالنقل : النصوص إما من كتاب أو سئة» والمراد تعارض النقل 
فيما يتعلق بالأحاديثء» أما الآيات فلا يرد عليها ذلك. 


: مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل»» لعليش (/١٠5)؛ حيث قال: «(فقط)؛ أي‎ )١( 
لا الحر؛ إذ علة خيارها نقص العبد».‎ 

(؟) مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (4/١0”)؛‏ حيث قال: «وخرج 
بقوله: تحت رقيق ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (55/1)؛ حيث قال: «وأما اختلافهم في الأمة 
تعتق تحت الحر؛ فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي : 
إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها). 

(6) مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (١/١٠٠)؛‏ حيث قال: «وإن عتقت 
الآمة كلها وزوجها حر فلا خيار لهاء (أو) عتقت كلها و(بعضه) حر (فلا خيار 
لها)). 

(6) تقدّم. 

(5) تقدم. 

(۷) ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر ١/1۷)؛‏ حيث قال: «فقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والحسن بن حي: لها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا». 


بريرة عتقفت و في E‏ ابن عباس : «أنها عتفت وكان زوجها 
عدا وی عض الزواياق:: انه کان را فرواية + آنه کان 
حرًا» حجة للذين يقولون بأنها إذا عتقت فلها الخيار وإن كان زوجها 


ع 
3 


حرًا. 
> قول: (وَاحْيِمَالُ العِلَةِ المُوحِبَةِ لِلْجِيَارٍ أن يَكُونَ الجَبْرٌ الَذِي گان 
في إِنْكَاجِهًا بإِظلاقٍ إا كانت أَمَةَ أو الجَبْرُ عَلَى تَروِيجِهًا مِنْ عَبْدِ 


تمن كال العلة الخ علي ا اح بإظلاتٍ قَالَ: تير تحت الحُرٌ 
وَالعَبْدِء وَمَنْ قَالَ: اجَبْرٌ عَلَى تَرويجٍ علي فته E O‏ 


و 2 و 


فَقَظ. وأما الحتلاف التَقْلِء ٠‏ فإنه روي عَنِ ابن عا أن روج بَرِيرَةٌ كان 
2 7 ممم )£( 
عدا كن . وَرُوِيَ عَنْ عَايِسَةَ أن رَوْجَهَا گان حرا وکل التَقْلِيْنٍ 


مسا 


نابت 3 عند أَصْحَاب الحديث). 


ر 


ابن رشد كما هو معلوم قد وضع لنفسه منهجًا يسير عليه وخط طريقة 
يسلكها فيما يتعلق بإيراده الأحاديث؛ فقال: «إذا قلت: الحديث المشهور؛ 
فأعنى به المتفق عليه» وإذا قلت: الحديث الثابت؛ فأعنى به ما اتفق عليه 
الشيخان | البخاري ومسلم أو ما رواه أحدهما». ْ 


والحقيقة: أن كلمة ثابت تنطبق على حديث ابن عباس» ولا تنطبة 
على حديث عائشة الذي أشار إليه؛ لأن حديث ابن عباس أخرجه البخاري 
في «صحيحه) وأصحاب السنن وغيرهم» أما الحديث عائشة فإنه أخرجه 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۸۲(‏ ولفظه: عن ابن عباس ها قال: «كان زوج بريرة عبدًا 
أسود). 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۲۴١(‏ وغيره ولفظه: عن عائشة: «أن زوج بريرة كان حرًا حين 
أعتقت» وأنها خيرت». وصححه الألباني. 

(۳) تقدّم. 

(6) تقذم. 


الخمسة أصحاب السئن'؟ وأحمد”" والبيهقي”" وغيرهمء لكنه لم يرد في 
«الصحيحين» ولا فى أحدهما ؛ فقضية «ثابت» خالف فيها المؤلف منهجه 
الذي أشار إليه في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة» وحديث ابن عباس 
جاه نضا وهو يلا شك امح من الحديك الآخر. 


والبخاري ي ا4 قد رفع عنا كل حدس وتخمين وأزاك كل لنس ی 
القضية ؛ لأنه وضع الفصل في هذه المسألة: 

نص أثر حديث ابن عباس ها كما جاء في البخاري: أن زوج بريرة 
كان عبدًا مكلوقا يقال له: معيث وكان يطوف وراء بريرة يبكي ودموعه 
تسيل على لحيته» فقال رسول الله َيه لعمه العباس : «ألا تعجب يا عباس 
من أمر مغيث من شدة حبه لبريرة وشدة بغضها له) ثم أن الرسول بيا 
قال: «ألا ترجعين إليه؟» فقالت: يا رسول الله» أتأمرنى؟ قال: «لا؛ إنما 
آنا شافع» قالت: لا حاجة لي فيه. 

إذن؛ كما ترون حديث ابن عباس نص على أن اسمه مغيث وكان 
هذا امنود أبن أيفا حنايفة ان عناسن هذا الذى ف اوی ٠‏ وعد 
أصحاب ا 


.)۱۹۳۷( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود  الآم)‎ .)۲۲٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الألباني: «شاذ بلفظ «حرًا» والمحفوظ «عبدًا)».‎ )١١00( وأخرجه الترمذي‎ 
قال الألباني (5115): «صحيح دون قوله: «وكان زوجها‎ )٤۲٤١( وأخرجه النسائي‎ 
حرًا) فإنه شاذ».‎ 
قال الألباني: «صحيح دون قوله: احر).‎ )7١1/5( وأخرجه ابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)18١0/8٠(‏ 

(۳) «السنن الكبرى»» للبيهقي .)۳٣۳/۸(‏ 

(4) أخرجه البخاري )٥۲۸۳(‏ ولفظه: عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له 
مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي كلا 
لعباس: «يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئًا» فقال 
النبي بية: «لو راجعته» قالت: يا رسول الله. تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: 
لا حاجة لي فيه. 

(0) أخرجه أبو داود »)۲۲۳٣(‏ والترمذي ,.)١١985(‏ والنسائي »)۳٤٥۱(‏ وابن ماجه 
(۲۹۷0)» وصححه الألباني. 


وما جاء في «صحيح مسلم» من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر 
وعروة بن الزبير عن عائشة ففي روايتهما: «أن زوج بريرة كان عدا 
بل جاء في رواية عروة أن عائشة قالت: «ولو كان حرا لم يكن ين 
أي: لم يكن لها خيارء وفي رواية القاسم التنصيص ع أنه كان عبدًا؛ 
يعنى: فى قوله يكلِه: «أتبقين عند هذا العبد أو ترجعين؟)”" ومعناه: أتبقين 
مع هذا الد أو تطلبين الخيارء أما الرواية التي ذكرها المؤلف بأنها من 
طريق عائشة فقد جاءت من طريق الأسود بن يزيد النخعي””*'؛ فإنه قد ذكر 
أن زوج بريرة كان حرًا. 


وقد تكلم العلماء وقالوا: هذا منقطع من كلام الأسود وليس من 
قول عائشة؛ ولذلك قال البخاري فى «صحيحه»: «إن هذا من قول الأسود 
وهو منقطع» وحديث ابن عباس أصح”*؛ فالبخاري أشار إلى ذلك في 
(صحيحه» بين أن هذا منقطع وذاك أصح.ء بل جاء من طريق الأسود عن 
عائشة أن زوج بريرة كان مملوكًا. 


وليس معنى قضية «أسود» التى وردت فى الحديث أنه مملوك؛ 
المملوك قل يكون أبييض وأحمر وأصفر واسود» المملوك يكون سلما في 


.)١16:4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)16١4(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5986/47) ولفظه: «اختاري» فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد» 
وإن شعت أن تفارقيه». قال الألبانى فى ام (141/1): «وهذا إسناد جيد على 
شرط مسلم» إن كان أسامة بن زيد هو الليثيء وأما إن كان العدوي فهو ضعيف». 

(4) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (/755)؛ حيث قال: «وقد فيه على 
0 فروى الأسود بن يزيد عنها: «آنه كان حرًا»» قال ا بى طالب: 
خالف الأسود الناس» وقال البخاري: هو من قول الحكمء وقول اد ا (إنه 
كان عبدًا» أصح). 

(5) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (4//ا50)؛ حيث قال: «وقال الإمام أحمد: إنما 
يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحدهء وما جاء عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن 
عباس وغيره أنه كان عبدّاء ورواه علماء المدينة؛ وإذا روى علماء المدينة شيئًا 
وعملوا به فهو أصح شيء). 


وقت القتال ولا يلزم أ أذ تكون ابيزد ا فالأسود :كو CAT‏ ههذا 
1 يكون حرا ويكون عبدًا والأمر قبل ذلك وبعده: ا ڪرم 

د آله اک4 [الحجرات: ١]؛‏ فلا أثر للون مهما كان لون الإنسان 
بشون كال د طر بحب د بيهن كا جد و 
ذلك؛ فإنه لا ينفعه إلا تقوى الله 28 . 


وه - 0100 20 ٠‏ َه 3 سر ۶ چ ت 
> قولم: (واختلفوا أيْضًا في الوّقتٍ الذِي يَكون لها الجْيَارٌ فيه 
َقَالَ مَالِكُ”" وَالشَّافِعِيُ”": يَكُونْ لَهَا الخيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهًا. وَكَالَ أَبُو 
حَنِيمَة!" :. خَبَارُهَا على المخلس. وَكَالَ الأوْرَّاعِك ”4 : إِنْمَا نا رقا 
بالمييس إِذَا عَلِمَتُ أن المَسِيسَ يُسْقِظ خْيَارَهًا). 


هؤلاء قولهم واحد: بأنه لو وطئھا زوجها بعد العتق انتهى كل شيء 
فلا خيار لها؛ يعني إذا مكنته من نفسها فلا خيار لها. 


وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول: لها الخيار ما لم تغادر مجلس 
الحاكم الذي يحكم في الأمر. 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
۲۲)؛ حيث قال: «(وصدقت) بلا یمین إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت 
مدة (إن لم تمكنه) من نفسها في دعواها (أنها ما رضيت) بهء وإنما سكوتها للتروي 
في نفسها وتبقى على خيارها). 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي ١/٠۳۲)؛‏ حيث قال: «(والأظهر 
أنه)؛ أي: هذا الخيار (على الفور) كخيار العيب؛ فيعتبر هنا بما مر في الشفعة كما 
سبق آنفًا. والثاني يمتد ثلاثة أيام من وقت علمها بالعتق؛ لأنها مدة قريبة فتتروى 
فيها. وقيل: يبقى ما لم يمسها مختارة أو تصرح بإسقاطها. 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۱۷۸/۳)؛ حيث قال: 
«ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة»». قال في 
الحاشية: «(قوله: كخيار مخيرة)؛ أي: من قال لها زوجها: اختاري نفسك؛ فإنها 
تختار ما دامت في المجلس». 

() يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (50/56)؛ حيث قال: «وقال الأوزاعي: إذا لم 
تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها فلها الخيار». 


وبعضهم يقول: لها ثلاثة د 

> قولم: (وَكَالَ أَبُو حَنِبقَة: خِيّارُهَا عَلَى المَجلِس). 

المجلس هو مجلس الحاكم الذي تقوم منه» أو المجلس الذي كانت 
تقيم فيه هذا هو مراده» لكن الأظهر أن المراد هو مجلس الحاكم الذي 
يحكم في هذا الأمر. 

> قولة: (وَكَالَ الأوْرَاعِيٌُ: إِنَّمَا يَسْقْط خِيَارُهَا بِالمَيِيِسٍ إا عَلِمَتْ 
أن المَسِيسٌ يُسْقِط خِيارَهَا). 

لكن الجمهور قالوا: لا فرق بين أن تعلم أو تجهل الأمر ما دامت 
قد مكنته من نفسها وحصل الوطء فإنه لا فراق. 


Saa 
و اه ظ‎ 
(البَابٌ الرابع‎ 7 


١ 1 ٤ 
j حقوة الرّوجِبَةٍ‎ 
e, ظ في حعوي رو ری‎ 
كه ا‎ 
2 33 2 ب ههه ساس‎ 3 01 0 2 
وَانَمَقُوا عَلَى أن مِنْ حَُقَوقٍ الرَّوْجَةٍ عَلَّى الرَّوْجٍ النَمَقَدَ"‎ 
تقدّم.‎ 01) 


(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۷۲/۳٥)؛‏ حيث قال: 
«(فتجب للزوجة) بنكاح صحيح» فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة 
بحر (على زوجها)؛ لأنها جزاء الاحتباس). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(209/0)؛ حيث قال: «(قوت) فاعل يجب أي يجب على الزوج البالغ لزوجته 
المطيقة الممكنة ما تأكله (وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة». 
مذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۱۸۷/۷)؛ حيث قال: «(على= 
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السو ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: رل الور ل يفت ن يال د الي 


[البقرة: ۲۳۳]. وَلِمَا 5-8 مِنْ كو قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 0و مُنَّ عَلَيْكُمْ 
رهن وَكِسْوَتْهُنَ ِالمَعْرُوفٍ»”". وَلِقَولِهِ لِهِئْدِ: «حَذِي ما يَحْفِيكِ وَوَلَدَكِ 


هه و 
بالمَعْرُوفي»). 


المؤلف في هذا البحث عرج تعريجًا يسيرًا على ما يتعلق بحقوق 
الزوجين. 


مه 


والله قل بين أهمية وقيمة هذا الزواج قال تعالى : #ولا تسوا أ لفل 


کہ 4 [البقرة: ۲۳۷]. 


والله 8# جعل ذلك آية من آياته: لون اديه أن حَلَنَ لكر ين 
نیکم أزويها لِتَسَكُوا للها یل بتڪم موه م وي [الروم: ١۲]؛‏ 
فهذا الحصن ينبغي أن يحافظ عليه وأن يهتم به؛ ولذلك نجد أن 
رسول الله يه الذي قد أوتي جوامع الكلم لم يغفل عما يتعلق بأمور 


= موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته المتأخرة عنه. . 
إلى أن قال (مدا طعام)». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (450/8)؛ حيث قال: «(ويلزم 
ذلك) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها (الزوج لزوجته) 
إجماعًا». 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/٠08)؛‏ حيث قال: 
«(وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة) لتجدد الحاجة حرا وبردًا». 
مذهب المالكية: سبق. 
مذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (97/7١)؛‏ حيث قال: «(وكسوة) 
بضم أوله وكسره معطوف على أدم أو على جملة ما مر أول الباب؛ أي: وعلى 
زوج بأقسامه الثلاثة كسوة». 
مذهب الحنابلة : سبق. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري (0718)» ومسلم )١1714(‏ ولفظه: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك». 


النساء» وفيما يتعلق بشأن الزواج؛ ففي حديث جابر بن عبدالله قال كَكه: 
«اتقوا الله في النساء)”'"'. ثم يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنهن عوان 
عندكم”" عوان عند الرجال؛ لأن الرجل يأخذها فيحبسها في بيته» ثم 
يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله”". هذه الكلمات هي التي يسمعها كل إنسان عندما يبرم هذا 
العقد بين الزوجين. 


7 ثم بين عليه الصلاة والسلام ‏ ما للزوج عليهن من حقوق فقال: 
«ألا يوطئن أحدًا في فراش أزواجهن ولا يدخلن بيوت الأزواج ما 
يكرهون» ثم قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 


يعني : أن المرأة كما أشار الرسول بيه ضعيفة وأنها خلقت من ضلع 
أعوج» وأنك إن ذهبت لتقيمه كسرته» وإن تركته تركته على ما فيه من 
اعوجاج وميل؛ فاستوصوا بالنساء خيرًا”. 

إذن؛ ما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته 
هى أمور كثيرة جذاء لكن المؤلف بدأها بما يتعلق بحقوق الزوجة. 


ااصحيحه) وغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »2)١9400(‏ وصححه الألياني. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٠۸۷(‏ وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(4) آخرجه مسلم )١5١18(‏ ولفظه: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

(5) أخرجه البخاري (21854) ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال: «المرأة 
كالضلع» إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج). 
وأخرجه مسلم )١558(‏ ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «إن المرأة 
خلقت من ضلعء لن تستقيم لك على طريقة؛ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها 
عوج» وإن ذهبت تقيمهاء كسرتها وكسرها طلاقها». 


ولعل المؤلف قدم الزوجة لأنها أضعف» ولأنها بحاجة إلى العناية 
والرعاية لأن الزوج كما هو معلوم طليق في هذه الحياة فله أن يتزوج غيرها 
وله أمور كثيرة» لكن هذه المرأة أصبحت حبيسة في بيت هذا الزوج. 

وهند بنت أبي ربيعة زوجة أبي سفيان وهو ا - شكت 
إلى رسول الله يي عام فتح مكة من زوجها أنه رجل شحيح لا يعطيها ما 
يكفيها وأولادها من النفقة فقال لها رسول الله د «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»'. فقوله يِه «ما يكفيك» دليل على وجوب أن يعطي 
الزوج امرأته ما يكفيها من النفقة» كما أن نفقة الابن واجبة على الأب 
وأن ذلك يكون بالمعروف دون من ولا أذى» وهذا أمر متعين» ومثل 
النفقة الكسوة. 

له 3# في مواضع كثيرة في كتابه يوصي الناس بتقوى الله 8# بأن 
يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية» وهذه الوقاية التي تحفظهم من العذاب 
وتنجيهم منه» وتذهب بهم إلى جنات النعيم. 

والتقوى إنما هي طاعة الله أ 


8# وطاعة رسوله ية ولا يتحقق هذا 
الأمر إلا باتباع ما جاء في كتاب الله كك وفي سنة رسوله ئ بفعل 
الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي والبعد عنهاء فمن فعل ذلك فاز ونجا 
فى الدنيا والآخرة. 
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> قول: (كَأمَا التَمَقَةَ: قان فقوا عَلَى وُجُوبِهَاء وَاخْتَلَقُوا في أَرْبَعَةٍ 


4 
اد 


مَوَاضِعٌ : في وَفْتٍ وُجُوبِهَاء وَمِفْدَارِمَاء وَلِمَنْ تَحِبٌ؟ وَعَلَّى مَنْ تَحِبٌّ؟ 
اما وَقْتٌ وجُوبهًا: كَإِنَّ مَالِكَاا" قَالَ: لا تجب التق عَلَى الرَّوْج حَتَّى 


(۱) تقدّم. 

(0) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» 
(؟/6008)؛ حيث قال: «(يجب لممكنة) من نفسها (مطيقة للوطء) بلا ماتع بعد أن 
دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم وبعد مضي زمن 
يتجهز فيه كل منهما عادة (على البالغ) متعلق بايجب» لا على صغير». 


يذل بِهَاء أو يُذْعَى إلى الدَخُولٍ بهاء وَهِي مِمَنْ توطأ. وهو بَالِعْ) 


ماده EEE‏ كد الزوج من زوجته وحصل 
الاستمتاع بها وكانت صالحة لذلكء» أما أن يحال بينه وبينها فلا. 


مالك وأحمد'"'' هنا قولهما يتقارب جملة ويختلف عند التفصيل. 


> قولت: (وَقَالَ بو حَنِبوَة0"© وَالشَافِعُِ”” : يلرم غ غَيْرَ البَالِغ الَمَمَة 
ذا انت هى بَالِعًا). 


> م (وََمَا إا گان هو بَالِعّاء وَالدَّوْجَةٌ صَغِيرَةٌ فَلِلشَافِعِيَ 
٠ EEE E‏ رلا نك والنقزل الا :"أن تهنا 
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النَمَقَهَ يبظلا“ وَسَبَبُ اليَلافِهم: هَل النَّمَقَةٌ لِمَكَانِ الاسْيِمْتَاع 


)١(‏ فى مذهب الحنابلة إذا دعى إلى الدخول بها وجيت النفقة. 
يُنظر : «كشاف القناع»» لون »5/١/0(‏ 6۷۲). وفيه قال: «(وإن بذلت) زوجة أو 
بذل وليها (تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها) النفقة (حتى يراسله حاكم 
الشرع) لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه (فيكتب) القاضي (إلى حاكم البلد 
الذي هو)؛ أي : الروج (فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك)؛ أي: زوجته بذلت لتسليم 
نفسهاء (فإن سار) الزوج (إليها أو وكل من يتسلمها) له ممن يحل له ذلك كمحرمها 
(فوصل فتسلمها هو)؛ أي: الزوج (أو نائبه وجبت النفقة) حينتذ. . . (فإن لم يفعل) 
الزوج أي: لم يحضر أو لم يوكل من يتسلمها (فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت 
الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها)... (ووجبت نفقتها)؛ لأنها فعلت ما لها 
أن تفعله ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة». 

(20) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (7/9لاه _ لالاه)؛ حيث قال: «وكل 
محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض. . . إلى أن قال: (ولو صغيرًا) جدًا 
في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر (لا يقدر على الوطء)». 

(۳) مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج»» ا (۲۰۸۷)؛ حيث قال: (الأظهر 
(أنها تجب لكبيرة)؛ أي: لمن يمكن وطؤهاء وإن لم تبلغ كما هو ظاهر (على 
صغير) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه؛ لأن المانع من جهته». 

() هو قول عند الشافعية. 


ا لمان انها مَحْبُوسَةٌ عَلّى الرَّوْح؛ كَالعَائِبٍ وَالمَريض). 

مراد المؤلف: أن العلماء قد اختلفواء وفي كل مسألة يختلفون يكون 
هناك سبب أو أكثرء فما هو سبب اختلافهم: هل العلة في إيجاب النفقة 
استمتاع الرجل بالمرأة؛ أي: وطوها وما يتبع ذلك؟ أو أن القصد هو 
حبسها في بيته؛ لأنه حبس منافعها فلم يمكنها من أن تعمل لتكسب؟ 
وليس القصد بالحبس أنه سجن» وإنما القصد إبقاؤها في بيته بمعنى: أنه 
حبس منافعها. 

«كالغائب والمريض»؛ لأن الغائب تجب عليه النفقة عند جمهور 
العلماء مع أنه لا يستمتع بهاء والمريض الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته 
في حالة مرضه تجب عليه نفقتها؛ كأن المؤلف يقول: العلة إنما هي 
الحبس ؛ يعني : هذا مرجح. 

والصحيح: أن الأمرين معًا معتبران. 


ر df‏ 75 8 لب لزي د 1١‏ 0 کے 1 ا 
> قولم: (وَأَمَا مِقَدَارَ النفقة: ذهب مالك ١‏ إلى انها عير مَقَدْرَةٍ 


= يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/8/9١7)؛‏ حيث قال: «والثاني لها النفقة؛ لآنها 

حبست عنده وفوات الاستمتاع بسبب هي فيه معذورة .كالمريضة والرتقاء!. 
ومذهب الحنفية: التفريق بين الصغيرة التي تطيق الوطء والتي لا تطيق. 
يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳/٤۷٥)؛‏ حيث قال: «(أو فقيرًا ولو) 
كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو تشتهى للوطء فيما دون 
الفرج» حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين». 
ومذهب الحنابلة: يشترطون أن تكون مما يوطأ مثلها وهي بنت تسع. 
يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (570/0)؛ حيث قال: «(وهي من يوطأ مثلها) كذا 
أطلقه المصنف هنا تبعًا للخرقي وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والشيرازي وأناط 
القاضي ذلك بابنة تسع سنين وتبعه في «المحرر» و«الوجيز» وهو مقتضى نص 
أحمد) . 

)١‏ ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (0509/5)؛ حيث قال: 
«والحاصل: أن قوله: بالعادة المراد بها عادة أمثالها فإن تساويا فالأمر ظاهر وإن 
كان فقيرًا لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة؛ فالعبرة بوسعه فقطء وإن كان= 


ص 


بالشَرع» وَأَنَ دَلِكَ رَاجِعٌّ ِلَى ما يَقْئَضِيهِ حَالُ الرَوّج وَحَالُ الرَّوْجَوٍء وَأَنَ 
َلك يَخْمَلُِ بِحَسَبٍ الحيلاي الأمْكنَةٍ وَالْأَرْمَِةِ وَالأَحْوَالٍِء ويه قال أَبُو 
حَيفَة7). 

قبل مقدار النفقة: هل المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوج أو هو 
حال الزوجة أو حالهما معّاء والمؤلف لم يشر إليها مع أنها مهمة. 

الأئمة الأربعة انقسموا في ذلك إلى أقسام ثلاثه: أبو حنيفة ومالك 
في جانب» والشافعي في جانب» وأحمد في جانب آخر. 

الحتفية"' والمالكية': .يروت أن المعتين فى ذلك إثما هو حال 
الزوجة من اليسر والعسر» واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ظوَعَلَ ألولود له رهن وكسوم 
أْلْعْرُوقِ» [البقرة: ۲۳۳]ء رزقهن؛ أي: الزوجات أمهات الأولاد» وكسوتهن 


وقالوا: الله كلا قد جمع بين النفقة والكسوةء والكسوة إنما يرجع 


= غنيا ذا قدر وهى فقيرة أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله» وإن كانت غنية 
ذات قدر وهو فقير إلا أنه له قدرة على أرفع من حالهء ولا قدرة له على حالها 
رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها». 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين)1/5/90ا60)؛ حيث قال: «فتستحق النفقة 
(بقدر حالهما) به يفتى ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة» ولو موسرًا 
وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب». ‏ 

(۲) معتمد مذهب الحنفية: اعتبار حالهما وبه يفتى كما تقدم. وقيل: حال الزوج» 
وقيل : حال الزوجة. 
يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳/٤۷٥)؛‏ حيث قال: «وظاهر الرواية 
اعتبار حاله فقط» وبه قال جمع كثير من المشايخ» ونص عليه محمد. وفي «التحفة» 
و«البدائع» أنه الصحيح بحرء لكن المتون والشروح على الأول. وفي «الخانية»: وقال 
بعض الناس يعتبر حال المرأة». 

(۳) تقدّم. 


فيها إلى حال الزوجة لا حال الزوج؛ لأن الكسوة لها فتعتبر حالها؛ و 
ذكرت مع النفقة كانا سيان فينبغي أن يكون المعتبر في الأمرين معًا النفقة 
والكسوة إنما هو الزوجة. 

الدليل الثاني : قوله - عليه الصلاة ا ب ليمك : «خذي ما يكفيك 
وولدك انحرف فالرسول ا قيد ما تأخذه بكفايتها؛ فربط ذلك 
بحالها لا بحال الزوج. 


فقالوا: دل ذلك على أن المعتبر إنما هو حال الزوجة لا حال 
الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج واجبة؛ فينبغي أن يراعي حاجتها 
ومكانتها الاجتماعية فى ذلك. 


والشافعي”"': يرى أن المعتبر في ذلك إنما هو حال الزوج؛ لأن 


الخطاب موجه له بقوله تعالى: لفق ذو سَعَةَ من مَعَيْوْءِ ومن فر عه 
رزقة. ففق سا انه ا [الطلاق: ۷] قدر عليه رزقه؛ آي ضيق عليه 
رزقه» فالله تعالى جعل ذلك منوطًا بالزوج لا الزوجة, والله 4# يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر؛ أي يضيق كما في الآية الأخرىء وال ل 
يقول: ين نتا بيهم يسيم في لحز ا ا 
درج ES‏ مهتلي هنا تاها ا ا 


ا يجمع بين الأمرين معًا؛ فيرى أن الحالتين معتبرتان معًا؛ 
يعني : حال الزوج مع الزوجة؛ لأن القول بذلك فيه جمع بين النصوص› 
وفيه عمل بمجموعها؛ فكل واحد يدل على جانب؛ فإذا ما اعتبرنا حال 


)١(‏ تقدم. 

فم 2 الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۷١/۱۸۷)؛‏ حيث قال: «(على 
موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) يليلته المتأخرة عله . 
(مذا طعام و) على (معسر) ومنه كسوب... (مد ومتوسط مد ونصف) ولو لرفيعة). 

(۳) مذهب الحنابلةء بنظر: «كشاف القناع؟» للبهوتي (450/0)؛ حيث قال: «(وهي)؛ 
أي: النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها... إلى أن قال (وتختلف) النفقة 
(باختلاف حال الزوجين) يسارًا وإعسارًا». 


vJ لوي‎ 

واعتبار حالهما: إن كانا موسرين وجب عليه نفقة الموسرين› وإن 

كانا متوسطين وجب عليه نفقة المتوسطين» وإن كانا مقترين؛ أي : فقيرين 

فنفقة المعسرء وإن كان الزوج موسرًا وهى مقترة کان وسطًا. . . وهكذا 

يقاس عليه بقية المسائل» ولا شك أن الجمع بين الآراء هو الأولى في 
نظري » والله أعلم. 


وأجمع العلماء: على وجوب نفقة الزوج على زوجته”''» ووجوب 
ا 

أما مقدار النفقة: فذهب مالك" وأبو حنيفة؟ وأحمد' على أنها 
غير مقدرة بمكيل أو موزونء وإنما يرجع ذلك إلى الكفاية» كما جاء في 
الأدلة؛ قال الرسول بيه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» ولم 
يحدد الرسول ب قدرًا بل ربط ذلك بالكفاية؛ فما يكفيها هو المعتبرء 
ودائمًا أيضًا ينظر إلى حالات مثيلاتها. 


والناس يختلفون؛ لأن هذه المرأة قد تأتى من أسرة غنية فى بيت فيه 
سعة ورفاهية» وقد تأتى من بيت دون ذلك» أو دون ذلك؛ فهذا يختلف 
باختلاف الأحوال؛ ولذلك ربطه جمهور العلماء بالكفاية. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (۲/١٠)؛‏ حيث قال: «وأجمع أهل 
العلم على وجوب النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز 
الممتنعة). 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (01//5)؛ حيث قال: «واتفقوا أن من لزمته نفقة 
فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه)». 

(۳) مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(9/0*؛ حيث قال: «(و) اعتبر حال (البلد) التي هما بها (و) حال (السعر) في 
ذلك الزمان ويجب عليه ما يكفيها من القوت». 

(4) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (#/”087)؛ حيث قال: 
«(ويقدرها بقدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم) ودنانير). 

() تقدم. 


> قولم: (وَذْمَبَ الشَافِعِيُ إِلَى أَنَهَا مُمَدَرةٌ؛ الور 
داق علي الأرسط كد وتيت وغلن المعْسِر: مد. وَسَبَبَ 
الختلافهم : ردد حَمْلٍ التَمَقَ في هدا الاب على الإِظعَام في TA‏ 
عَلّى الكسْوّة؛ وَذَلِكَ نهم اتَمَقُو تفقوا 3 السو غَيْرٌ مَحَُدُودَقٍ وَأ الإطعَامَ 


Es‏ و 


محدود). 


الشافعي: اعتبر أن أقل ما يدفع في الكفارة إنما هو مدء وقال: إن 
الكفارة ربطها الله #4 بما ينفق المرء على أولاده لقوله تعالى: من أَوَسَطٍ 

مو أَهلِيَكُم4 [المائدة: 84]ء أما الموسر فيدفع مدين ويحتج بأن أعلى 
ما ورد في الكفارة إنما هو مدان. ثم بعد ذلك جاء إلى الوسط فقال: مد 
ونصف» والشافعي" يقيده بالحب» والجمهور لا يقيدونه بذلك" وإن 
نافيل هن الح 


أقورى؛ لأن الرسول بي قال لهند: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»ء 


)١(‏ تقدّم. 

(0) ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (189/97)؛ حيث قال: «(وعليه)؛ أي: الزوج 
(تمليكها) يعني: أن يدفع إليها... إلى أن قال: (حجًا) سليمًا إن كان واجبه 
كالكفارة» ولأنه أكمل في النفع فتتصرف فيه كيف شاءت» (وكذا) عليه بنفسه أو 
نائبه وإن اعتادت فعل ذلك بنفسها (طحنه) وعجنه (وخبزه في الأصح) للحاجة إليها». 

(۳) مذهب الحنقية» يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لابن نجيم المصري 
(60/4١)؛‏ حيث قال: «فيجب على الزوج ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن؛ 
لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدومّاء وأما الدهن فلا بد منه للنساء». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(0504/0)؛ حيث قال: «(و) اعتبر حال (البلد) التى هما بها (و) حال (السعر) فى 
ES‏ وجي عليه ما ١ AS E‏ 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»؛ للبهوتي (577/5)؛ حيث قال: «(ولا يجب 
في النفقة الحب) بل الكفاية من الخبز لأنه المتعارف وكنفقة السيدء ولأن الحب 
يحتاج إلى كلفة ومؤنة». 


ولو كانت النفقة مقدرة لبينها الرسول ي وبخاصة انبا عب بيكس 
عن زوجته فأذن لها بأن تأخذ بغير علمه ما تقضي به حاجتها؛ فهذ 
والله أعلم أنه هذا هو الراجح في هذه ا 

والأحوال قد تغيرت: فقد كانوا فيما مضى يتكلمون عن النفقة 
يسلمها إياها يوميًا في صباح كل يوم أو في كل شهرء لكن الآن تغيرت 
الأحوال بحمد الله وتبدلت الأمورء وأنعم الله 8# على المؤمنين» وفتح 
لهم أبواب الرزق ومدهم برغد العيش» ولا يبقى إلا أن نشكر الله تعالى» 
حتى من يقال: إنه فقير في هذا الزمان يجد ما يقتات فيه ويعيش فيه» ولو 
قدر هناك من المؤمنين من يعينه وينصره ويدفع عنه عيلة الفقر. 
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> قولم: (5اختلفوا مِنْ هَذَا البَاب فِي: هَلْ يجب عَلَى الرّوْجَ َمَقَةَ 

حادم الرَّوْجَة؟ وَإِنْ وَجَبْتْ كم يجب 

المرأة إذا كانت عاجزة مريضة أو معوقة ‏ كما نقول في هذا الزمان - 
لا تستطيع أن تقوم بخدمة البيت ورعايته وبخاصة في هذا الزمان تغيرت 
أحوال البيوت» وربما المرأة الغير مريضة لا تستطيع أن تنهض بهذا 
البيت» فهل يجب على الزوج أن يأتي بخادمة لزوجته أو لا؟ 

ولا شك أن العلماء يرون أن الزوجة إذا كانت بحاجة إلى ذلك؛ فإن 
على الزوج أن يأتي لها بخادمة» ولكن العلماء يقيدونها بأوصاف لا 
يذكرها المؤلف» فلو قدر بأنها غير امرأة فيأتي بمن يكون محرمًا لها لا أن 
يؤتى لها بأجنبي؛ فهذا لا يجوز. 

> قولم: (وَالحَمْهُورُ على أن عَلَى الرَّوْجَ التَمْقَةَ لِحَادِ دم الرَّوْجَةٍ إِذًا 
ا لان e‏ ۰ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/089)؛ حيث قال: 
«ويفرض عليه نفقة خادمهاء وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(۰/۲)؛ حيث قال: «(و) يجب عليه (إخدام أهله)؛ أي: أهل الإخدام بأن يكون- 


5 3 2 € 
a : 1118‏ 
إذا كانت ممن لا تخدم نفسها؛ كأن كانت مريضة أو مقعدة أو فيها 
5 )0 
نقص مما يؤثر عليها . 


ويققد المؤلف بالجمهور الأئمة الأربعة» لكن مالكا سينفرد عنهم في 
إيجاب خادمة أخرى عند الحاجة» والجمهور يقفون عند واحدة. 


> قول: (وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الرَّوْجَةٍ خِدْمَةٌ البَيْتِ9". وَاخْمَلَْف الَذِينَ 
أَوْجَبُوا التَمَقَةَ عَلَى حََاوِم الوَّوْجَةٍ: عَلَى كَمْ تجبٌ تَمَقَنهُ؟ فَقَالَتْ طَايِفَة: 
يُنْفِنٌ عَلَى حادم وَأحدٍ. وَقِيلَ: عَلَى حَادِمَيْنٍ د گاتټ المَرَأَةٌ مِمَنْ 


o 


يَخْدِمُهَا إلا حَادِمَانِء وَبهِ گال مالك واو تور 


= الزوج ذا سعة» وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة» أو هو ذا قدر تزري خدمة 
زوجته به فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى؛ فيجب عليه أن يأتي لها بخادم (وإن 
بكراء» ولو بأكثر من واحدة)». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»؛ للرملي (۱۹۷/۷)؛ حيث قال: «(وعليه 
لمن لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت حرة ومثلها يخدم عادة في بيت أبيها) مثلا». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (451/0)؛ حيث قال: «(فإن 
احتاجت) الزوجة (إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا 
خادم لها لزمه لها خادم)). 

)١(‏ أو كانت من الأشراف كما سبق. 

(۲) وهو مذهب الحنفية في حالة إعسار الزوج. 
يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (9۸4/۳)؛ حيث قال: «(موسرًا) لا معسرًا 
في الأصح. والقول له في العسار». 
وحكي عن داود. 
يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (08/1)؛ حيث قال: «وإن كانت الزوجة ممن لا 
تخدم نفسها أخدمها الزوج» إلا ما يحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن 
يخدمها). 
وهو قول أبي ثور. 
يُنظر: «المحلى بالآثارا» لابن حزم (۲۲۸/۹)؛ حيث قال: «وقال أبو ثور: على 
المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء). 

(0) تقدّم. 

(4) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (١/۸١٠)؛‏ حيث قال: «قال أبو ثور: إذا كالت- 


وأبو E‏ وات 


وفي رواية مالك”*'» لكن المالكية توسعوا في حالة عدم كفايتها بخادم 


2. 


خادم واحد هذا هو مذهب الا 


واحد. 


وأيضًا: ينبغي أن يراعى في ذلك حال الزوج وقدرته؛ فينبغي أن 
تكون هناك حاجة؛ وإلا فالمرأة مطالبة برعاية أبنائها والمحافظة عليهمء 
والقيام وو بيتها ورعايته والمحافظة عليه » لكن لو تبرع الزوج حتى ولو 
کان ذلك ا بذلك فلا بأس به. 


> قولہ: (وَلَسْتٌ غرف دَلِیگا شَرْعِيًا لإيجاب التَمَمَة م عَلّى الخَادم 
إل تَشْبِية الإخدام بالإسشكان). 


الحقيقه أن هناك دليلًا: فجمهور العلماء يستدلون - فيما يتعلق 
بالمعروف - بقول الله 44 : چول تسوا أ الْفَصَلٌ دك 4 [البقرة: ۲۳۷]» 
وقوله: وعاشروهى بالمعروف» [النساء: .]١19‏ قالوا: ومن تمام المعاشرة 
الإنفاق والكسوة وو جود خادم عند الحاجة. 


يقولون من تمام المعاشرة وكمالها أن ييسر لها أسباب الراحة. 


= امرأة الرجل تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهماء ويحتمل الزوج ذلك» فرض عليه 

الخادمين». 

)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (///ا9١)؛‏ حيث قال: «وحيث وجب فواحدة لا 
أكثر مطلقًا ما لم تمرض وتحتّخ فيجب بقدر الحاجة». 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (089/0)؛ حيث قال: «ويفرض عليه نفقة 
خادمهاء وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (454/5)؛ حيث قال: «(ولا يلزمه)؛ أي: الزوج 
(أكثر من نفقة خادم واحد)؛ لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحدء 
وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه). 

(4) تقدّم. 


“1*۲ 


و 
ا 


> تولم: هم انمَقُوا عَلَى أن الإِسْكَانَ عَلَى الرَوْج لِلنّضّ الوَارِد 
7 وَجوبه ل طاق الدج 0 


ا ر 


LEEDS ES قير لى‎ 
.]5 : [الطلاق‎ | E 


وجه الدلالة من الآية: أن الله 4&4 أ 
لا حلاف فى ذلك" وهناك خلاف مر فى المطلقه طلاقًا بائ" ؛ 


: مذاهب العلماء في وجوب السكتى على الزوج‎ )١( 
مذهب الحنفية يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/0949)؛ حيث قال:‎ 
«(وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله)).‎ 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي»‎ 
(004/5)؛ حيث قال: «(وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة؛ فلا يجاب‎ 
لأنقص منها إن قدرء ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها».‎ 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (//97١)؛ حيث قال: «(و) لها‎ 
أيضًا عليه (مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالهاء وإن قل للحاجة بل‎ 
الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى (يليق بها) عادة لعدم ملكها إبداله».‎ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (450/8)؛ حيث قال: «(ومسكنًا‎ 
وتوابعها)؛ أي: توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن».‎ 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (01//5)؛ حيث قال : «وأجمع كل مَّن 
يُحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة». 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/509)؛ حيث قال: 
«(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن» والفرقة بلا معصية كخيار عتق» وبلوغ وتفريق 
بعدم ا النفقة والسكنى والكسوة) إن طالت المدة». 
مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(؟/015)؛ حيث قال: «(واستمر)؛ أي: المسكن للحامل البائن (إن مات) الزوج 
قبل وضعها؛ لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم 
لا نقد كراءه أم لاء وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (9/١1١5؟)؛‏ حيث قال: «(والحائل 
البائن بخلع) أو فسخ أو انفساخ بمقارن أو عارض على الراجح (أو ثلاث لا نفقة) 
لها (ولا كسوة) لها قطعًا للخبر المتفق عليه بذلك» ولانتفاء سلطنته عليهاء وإلما- 


١ح‏ ا 5 e‏ 
قالوا:. فإذا" كان الله 8 أوجت: الإسكات للمرأة النظلقة فلان يجب لامراته 
أولى وأحرى؛ فوجوب المسكن متعين » والله تعالى قيدها بو جد الإنسان» 


6 a 


ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء ولا يكلف الإنسان فوق طاقته: #فانقوا 
أله ما أسَتَطعَضم4 [التغاين: 17]. 
يعني: ما يقال: يأتي بمسكن يساوي مسكن فلان من الأغنياء مثلاء 


بل يأتي لها بمسكن شرعي يحفظها ويصونهاء فليس شرطًا أن يبارى 
مساكن الأغنياء؛ لأن الإنسان يفعل ذلك على قدر استطاعته. 


> قولت: (وَآَمَا لِمَنْ تَحِبٌ المَقَف و | لى انها تَحِبُ 
لحر العْيْرٍ ناشز› وَاخْتَلَهُوا فی النَاضِرٍ وَالأَمَوِ كَأَنَا الاش كَالحَُمُهُورٌ 


سے 2 


على اها لا تنب لها فة > وشن قَوْمّء كَقَالُوا: تحب لَهَا التَقَقَه"). 


= وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وانتفائها». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي (9/5١)؛‏ حيث قال: «فأما البائن 
بفسخ أو طلاق؛ فإن كانت حاملًا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع ولها 
السكنى والكسوة وإن لم تكن حاملًا فلا شيء لها». 

: مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/01/7)؛ حيث قال‎ )١( 
«(خارجة من بيته بغير حق) وهي ألناشزة حتى تعود ولو بعد سفره).‎ 
مذهب المالكية» يُنظر: اتسر الكبيراء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي»‎ 
(014/0)؛ حيث قال: «(أو) (منعت) زوجها (الوطء أو الاستمتاع) بدونه فتسقط‎ 
نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك» والقول قولها في عدم المنع عند‎ 
التنازع».‎ 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (//0١٠)؛ حيث قال: «(وتسقط)‎ 
المؤن كلها (بنشوز) منها بالإجماع؛ أي: خروج عن طاعة زوجها».‎ 
اذإو(١ مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۷۳٤)؛ حيث قال:‎ 
نشزت المرأة) فلا نفقة لها؛ لأنها فى مقابلة التمكين وقد زال» بخلاف المهر فإنه‎ 
زه الأو عا ها ر ا ف الي ا كاش لآو سملت عر‎ 
منزله) بغير إذنه فلا نفقة لها لنشوزها).‎ 

(۲) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر  1١54/0(‏ ١5١)؛‏ حيث قال: «ولا أعلم أحدًا 
خالف هؤلاء إلا الحكم» فإنه قال في امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية: لها 


نفقة). 


ال : التي تخرج من بيت زوجها دون إذن» أو التي لا تطيع 
زوا الت إلن «فراشه: 

ولا شك أن هذا من أهم مقاصد الزواج؛ فإذا لم يتحقق ذلك تكون 
ناشرًا؛ يعني خرجت عن طاعة الزوج ؛ كالمكان المرتفع إذا ارتفع الشيء 
يعتبر ناشرًا؛ يعنى : شادًا. 

فهي بهذا العمل قد شذت وخرجت عن طاعة الزوج فلا تستحق 
النفقة عند العلماء عامة» بل إن ابن المنذر حكى الإجماع على هذه 
الا 


وإن كانت ناشرًا وقاس ذلك على المهرء قال: أليس المهر يجب للمرأة 
وإن كانت ناشرًا؟! فكذلك هنا. 
العقد. وأما هذه نفقة يأتي مقابلها أمر؛ هذا المقابل لم تقدمه لزوجها فلا 
تستحق النفقة التى وجبت لهاء أما وقد خرجت عن طاعته وتركته فهى لا 
تستحق النفقة» وفي ذلك تأديب لها كي تعود إلى بيتها وإلى طاعة زوجها. 
> تولم: (وَسَيَبٌ الخلاف: مُعَارْضَة العُمُوم للْمَفْهُوم). 

معارضة العموم للمفهوم : مرت أدلة يدل عمومها على إيجاب النفقة : 
قوله تعالى : «وعل لود 1 رة كن بالرون». 

وقول رسول الله عبد : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
000 نشزت المرأة من زوجها نشوا من بابي قعد وضرب : عصت زوجها وامتنعت عليه 


ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين تركها وجفاها. انظر: «المصباح المنيراء 


68 تقدّم. 


ا ل 

وقوله َة : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن اا هذه الأدلة 
عامة تشمل كل امرأة لا تفرق بين حرة وأمة ولا بين مطيعة وناشز. هذا هو 
عموم الآدلة. 

> تولہ: (وَذلِكَ أن عَمُومٌ لِه عَلَيْهِ الصَّلاة وتام A)‏ 
رهن و بِالمَعْرَوف), يَشْنَضِي أن التَاشِوٌ وَغْيْرَ رَ التاشز في 

سوا وَالمَعْهُومُ من 3 التَمََهَ ھی فی مُقَابَلَةَ الاستمتاع وجب ثُ أَنْ 

ا 

ولا شك أن المحالف فى -ذلك فوله شاد فالمرأة الناشز لا تسق 
النفقة؛ ولكي ينفق عليها فينبغي أن تعود إلى طاعة زوجهاء والرسول ييا 
حذر من عصيان المرأة وبين أن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها دون 
إذنه فان الملاتكة تلعتها حت ترد" 


وما أكثر النساء الآن اللاتي يخرجن من بيوتهن دون إذن أزواجهن» 
ا يمنع الزوج وهي تصر وتخرج ؛ فلماذا تعرض المؤمنة نفسها لمثل 


> قول (رآئا الام فاختلت فيهًا س مَالِكِ ا 
گثيراء كَقِيلَ: لَهَا التَمَّمَهُ كالخُرًَو". وَهُوَ المَشْهُورٌء وقيل 


)١(‏ تقدّم. 

(۲) أخرجه أبو يعلى في امسنده» »)۳٤١/٤(‏ وفيه: «ومن حق الزوج على الزوجة ألا 
تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٠١١٠١(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (“/098)؛ حيث قال: 
«(ونفقة الأمة المنكوحة) ولو مديرة أو أم ولدء أما المكاتبة فكالحرة (إنما تجب) 
على الزوج ولو عبدًا (بالتبوئة»». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«احاشية الدسوقي») 
(؟/6:4)؛ حيث قال: (إن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها حرًا كان أو 
عبدًا بوأها معه بنا أم لا». = 


يتنس : الآمة الت بكرن زوجها عبذا تج تفقتها: عله عيذ 
جمهور العلماء ومنهم المالكية في المشهور. وبعضهم يفصل» وهذه 
التفصيلات كلها في مذهب مالك؛ لأنهم ينظرون إليها من جانبين: 
استمتاع بها زوجهاء وكونها في خدمة سيدها؛ فأيهما الذي ينفق» هل 
يشتركان في النفقة أو يختص بها الزوج وولي أمرها أو يختص بها 
السيد» الأآن: الخد لأ مال اله هذه كلها قضايا وحدثيات تثار فن 
مذهب مالك" . 


أما الجمهور والحمد لله حسموا الأمر فى ذلك وقالوا: تجب نفقتها 
وكفانا إثارة الخلاف فى ذلك وهذا هو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعى وأحمد؛ لأن الآيه أشارت إلى ذلك. 


= مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/,/141)؛ حيث قال: «(على 
موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته المتأخرة... إلى أن 
قال: (مذا طعام)». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع». للبهوتي (١/۷۲٤)؛‏ حيث قال: «(وإن سلم) 
الزوجة (الأمة) لزوجها (سيدها ليلا ونهارًا فكحرة في وجوب النفقة) على زوجها 
الحر (ولو أبي الزوج) لأن سيدها مكن منها فأشبهت الحرة». 

)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»؛ للباجي ۱۲۷/٤(‏ - ۱۲۸)؛ حيث قال: «وروى أشهب 
عن مالك: لا نفقة لها إلا أن تشترط عليه» وذكر ابن المواز عن مالك: أن الأمة 
إن بوئت مع زوجها الحر أو العبد فعليه نفقتها وكسوتهاء وإن كانت عند أهلها فلا 
نفقة لها إلا أن تشترط ذلك عليه في عقد النكاح». 

(۲) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»؛ للباجي (٤/۱۲۸)؛‏ حيث قال: (إن كانت تبيت عنده 
بالليل خاصة فعليه نفقتها وكسوتهاء. ثم قال: لها النفقة بكل حال كانت تبيت عنده 
أو عند أهلهاء وإلى هذا رجع ابن القاسم». 
ومذهب أحمد فيه تفصيل كذلك. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (41/7/5)؟ حيث 
قال: «(وإن كانت) الأمة المزوجة (عنده)؛ أي: الزوج اليا فقط فعليه نفقة الليل 
من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه) كإزار النوم (ونفقة النهار 
على سيدها)». 


e 
4 


َفَقَةَ لَا). 


ل 
النفقة» وإن كان هو الذي يذهب فلا نفقة لهاء لكن لا نفهم من هذا بأن 
نفقة لها أن تبقى ضياعًا لا ينفق عليها سيدها عند هؤلاء. 


4 


> قولة: (وَقِبلَ: لَهَا النَّمَةُ ِي الوَقْتٍ الَّذِي تَأَتِبِ. وَقِيلَ: إِنْ كانَ 


الرَّوْحٌ خرّاء كَعَلَيْهِ النَمَقَهُ وَإِنْ گان عَبْدَاء قلا نَمَقَهَ عَلَيُوا". وَسَبَبُ 


الحتلافهم : ا العُمُوم لِلْتيا قياس ١‏ وَذْلِكَ أن العمَوم ر رق يَقْئَضِي لَهَا وَجَوبٌ 
النَمَقَةِ). 

العموم في قوله تعالى: ول الْولوْد له رهن وكسوم بالمعروف » 
[اليقرة: 201777 وقول رسول الله ار : «خذي ما يكفيك 0 بالمعروف). 
وقوله 85ة: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؛ فهذا عام لم يفرق 
بين حرة وأمة» ولو كان هناك فرق لبيله رسول الله د لن الناس تمد 
الحاجة له» وبخاصة أنه ذكر ذلك في حجة الوداع والناس بحاجة إلى 
البيان» والرسول ييه سكل عن أمور وأجاب عنها. 


6 
4 
2. 


2 ل 


> قولم: (وَالقِيَاسَ مضو أن لا تَفْقَةَ 
يَسْتَحْدِمُهَاء وَنَكّون التَمَقَهُ بَبْنَهُمَا؛ لان گل واج مِنْهُمَا يَنْتقُِ بها ربا 


9 
ع 


ِن الانَْاع وَلِدَلِكَ ال قَوْمْ: عليه اللَََهُ في اليم الَّذِي تأتيد). 


ع ر 


هذه كلها أخذوا بها المالكية وتوسعوا فيها من باب المصلحة. 
أشرنا اه وهو معروف علد ممن درسوا الأصولء - إلى أن علماء 


)١(‏ يُنظر: «المتتقى شرح الموطاً»» للباجي (178/4١)؛‏ حيث قال: «وروى ابن وهب عن 
مالك إن كانت هي تأتيه فعليه النفقة» وإن كان هو يأتيها ذ في أهلها فلا نفقة لها». 


0 


1٩۸ 


المالكية أكثر من توسع في باب المصالح المرسلة؛ ولذلك في مثل هذه 
القضايا يفرعون كثيرًا کک 
على زوجهاء لأن هذا زوج» 007 8 يقول: E‏ موود له ا رن و 
بالمعروف که ؛ فهذا هو المولود له فينبغى أن ينفق على هذه الزوجة» أما إن 
كان ليس عنده شيء فمعلوم أن سيده يتولى أمره. 
> قولم: (وَكالَ ابن ځوپ بُحْكُمٌ عَلَى مولي الأمة المَرٌوّعَة أن 
يح 5 00( 
َأَتِيَ رَوْجَهَا في كل أَرْبَعَةٍ أيام)". 
أبن حبيب من المالكية. 
فنخلص من هذا: إلى وجوب نفقة الأمة على زوجها العبده ما دام 
سايم ذلك وجوب النفقة. 
الرّوْج الحرّ الحاضر. وَاخْتَلَفُوا في القند اليب اَن الث فَقَالَ ابن 
المُنْذِرِ : أَجْمَعَ گل مَنْ د يُحْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ العم أنَّ عَلَى العَبْدِ فق 


4 
زوجيو" (. 


2 


هذا حكاه فول بعض كتبه ونقله أبن قلامة وغيره. 


0( يُنظر: «المنتقى شرح الموطاً»» للباجى (78/5١)؛‏ حيث قال: «وقال أبن حبيب عن 
ابن الماجشون عن مالك: نفقة الأمة وكسوتها على أهلها وعندهم عدتها حتى يشترط 
ضمها إليه» وعليهم أن يرسلوها إليه في كل أربع ليال» ونفقة تلك الليلة ويومها 
عليهء وإن ردها في صبيحة تلك الليلة أو تركها عندهم تلك الليلة فنفقة يوم وليلة من 
كل أربع ليال لازمة لها. 

(0) يُنظر: «الإشراف»» لابن المنذر (50/5١)؛‏ حيث قال: «وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. هذا قول الشافعي» ومالك» والشعبي. 
وقال أصحاب الرأي: تجب نفقتها عليه أن يكون بوأها بيثًا). 


> قولة: (وَقَالَ أبُو المُضْعَب مِنْ أضحاب مَالِكِ: لا تَمَقَهَ عَلَيْو). 


وهذا قول شاذ؛ لأنه مخالف لإجماع العلماء”"". 

> قولة: (وَسَبَب الخلاف: مُعَارَضَةٌ العُمُوم لِكَوْن العَبّْدٍ مَحْجُورًا 
عَلَيْهِ فی مَالِه). 

لأنه كما هو معلوم العبد محجور عليه في ماله وإن ملكه سیده» فهل 
هذه الملابس التي تكون عليه هل تكون ملكا للسيد الجديد أو للأول هذه 
كلها فيها مسائل تفصيلية معروفة بين العلماء» لكن فيما يتعلق بالنفقة فهو 


> قولم: (وَأمًَا الغَايِبٌء فَالحِمْهُورٌَ عَلٍ جوب التَمَمَةِ عَليو7". 


Ca 01‏ 2 > 5 ر رر ھر 
وَقَالَ أبُو حَنِيفَة": لا تَحبٌ إلا بإيجاب السُّلَطانِء وَإِنْمَا التَلفُوا فِيمَنِ 


2 


)١(‏ ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (1۸/4)ء وفيه قال: «والذي رأيت 
هنا قولين: أحدهما: مذهب «المدونة» الوجوب» ففيها: وتلزم العبد نفقة امرأته حرة 
كانت أو أمة» ولو كانت الأمة تبيت عند أهلها. وأشار المصنف إلى توجيه المشهور 
بقرله: أي (كالمهر)؛ أي: كما أن المهر الذي هو عوض عن أول الاستمتاع على 
الزوج فكذلك تكون النفقة عليه التي هي عوض عن دوام الاستمتاع. اللخمي: وقال 
أبو مصعب: لا نفقة عليه). 

(7؟) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(070/0)؛ حيث قال: «(و) لها (طلبه)؛ أي: مطاليته (عند) قصد (سفره بنفقة 
المستقبل) إلى قدومه ليدفعها لها معجلة (أو يقيم لها كفيلًا) يدفعها لها على حسب 
ما كان الزوج يدفعها لها». 
مذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/4/8١7)؛‏ حيث قال: «(فإن) 
(غاب) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها كما يأتي ثم أرادت عرض 
نفسها لتجب لها موّنتها رفعت الأمر للحاكم فأظهرت له التسليم». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (٥/1۹4٤)؛‏ حيث قال: «(وإن غاب) 
الزوج (مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها)؛ أي: النفقة (لعذر أو غيره 
فرضها حاكم أو لم يفرضها) حاكم». 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (505/9)؛ حيث قال: 
«(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مدة سفر). 


القو و إذا اختلفوا في الات تفاي» وسياټي ذلك في تاب الأخكام إن 
شَاءَ الله) 


وهذا لا خلاف فيه لوجود الأدلة» نعم خالف أبو حنيفة لكن خلافه 
يعتبر ضعيمًا؛ لأن عموم الأدلة يدل على ذلك. 

وأيضًا : عمر «ينه ا دوه كان يؤاخذ الأزواج E‏ 
وقصة الرجل ‏ يقال: هو من الأنصار ‏ الذي استهوته الجن؛ يعني: أخذ 


وأخفته حتى ورد في بعض الروايات: (أنه خرج لصلاة 2 0 
١ 4‏ 


0ك 


> قولع: (وَكَذَِكَ اتَمَهُوا على أن مِنْ حُقُوقٍ الرَّوْجَاتٍِ: العَدْلَ 
ينه في القّسم) ". 


)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (//77/) ولفظه: «أن عمر بن الخطاب نه كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ فأمرهم أ أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن 
طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسو|». وصححه الألباني ذ فى «الإرراء» .)5١69(‏ 

)( أخرجه ابن أبي شيبة فى «مصتفه» (0/ 290171 ولفظه: «أن رجلا استهوته الجن على 
عهد عمرء فأتت امرأته عمرء فأمرها أن تربص أربع سنين» ثم أمر وليه بعد أربع 
سنين أن يطلقهاء ثم أمرها أن تعتدء فإذا انقضت عدتها تزوجت» فإن جاء زوجها 
خير بين امرأته والصداق». 

(*) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدین»  ۲۰۱/۸۳(‏ ۲١)؛‏ حيث 
قال: «(يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل)؛ أي: ألا يجور (فيه)؛ أي: 
في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) 
كالمحبة بل يستحب». 
مذهب المالكية., يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
۹/۲)؛ حيث قال: «(يجب القسم) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبًا أو 
مريضًا (للزوجات) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات (فى المبيت) لا 
للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة». ١‏ 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج»ء للرملي (4/5/)؛ حيث قال: «(ومن) له 
رجات لا ا أن يبيت عندهن كما يأتي» نعم إن (بات) فى الحضر؛ أي : صار 
ليلا أو نهارًا؛ فالتعبير ب«بات» لبيان أن شأن القسم الليل ل لوؤخراج مكثه عند 


العدل مطلوب في كل أمر في هذه الدنياء والله ا ر 


رڪم سَكَانُ قَرَرِ ع1 ألا تيلا أعَدِلُوا هو أَقَرَبُ لتوئ [المائدة: ۸]. 


5 2 ا ر 2 
ويقول 1 ل وَالإحسدن ا 


عن الْفَحْشَاهِ والنجكر» [النحل: .]4١‏ 
الرسول عه : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة»"؛ فكل مسلم 
مطالب بأن يعدل مع نفسه ومع غيرهء فكما أنه لا يحب أن يُظلم فلا 
ينبغي له أن يظلم نفسه» وإذا كان العدل مطلوبًا في الحياة ‏ وبخاصة بين 
المسلمين - فأحرى بكل مؤمن أن يكون عادلًا بمن هم تحت سلطته؛ لأن 
الرسول كع قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»؛ فأحرى 
بالمؤمن أن يكون عادلًا بين زوجاته. 

ثم إن الإنسان إذا عدل فى هذه الحياة الدنيا سيلقى ربه 0 وهو عنه 
راض» وإذا ما حاد ومال عن طريق العدل والصواب وجنف فى ذلك فإنه 
من رسول الله عَكيَِهِ : مسن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامه وشقه مائل)”"© علامة على خيانته وانحرافه عن الطريق السوي ؛ يأتي 
يوم القيامة شقه مائل ليراه الناس والله ل 5 يعلم بحاله؛ فهذا < خير دليل 
وخير رادع ونذير للذين تغرهم الحياة الدنيا؛ فتجد المظاهر تخدعهم 


= إحداهن نهارًا؛ إذ الآقرب لزوم مكثه مثل ذلك الزمن عند الباقيات (عند بعض 

نسوته)... (لزمه) فورا فيما يظهر. . . (عند من بقي منهن) تسوية بينهن». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (948/5١)؛‏ حيث قال: «(ويلزم غير 
طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كن حرائر كلهن أو) كن (إماء كلهن) لأنه 
إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل». 

)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۷) ولفظه: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن كلك وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۰٩(‏ ومسلم (۱۸۲۹). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۳۳)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود د الأم» 861 1). 


سه 


فينصرفون إلى بعض الزوجات فينسون ما قاله الله تعالى: ولا تسوا 


لفل اا 


الإنسان إذا ما تزوج امرأة وشابت وكيرت عنده وحملت له 
الأولادء ثم بعد ذلك ولدت فأرضعت وتحملته فى وقفت شبابهء» وريما 
في فقره صبرت على أسراره وآلامهء ثم ياي بعد ذلك ويتزوج أخرى 
وربما يميل إلى هذه الزوجة الجديدة؛ فهذا ليس من العدل وليس من 
اا 


والإنسان ربما ينعم نفسه في هذه الحياة الدنياء لكن ليتذكر كل من 
يميل بأنه سيّسأل عن ذلك يوم القيامة» وأن ذلك السؤال لا يكون في 
الدنيا؛ فالناس تخفى عنهم أمور كثيرة» لكن الذي سيسألك من لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء! من يسألك هو الذي يعلم السر 
وأخفى! هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! فليحذر الذين 
سلكون هاا الات ! 


فشريعتنا الإسلامية جاءت بالعدل ودعت الناس إلى تطبيقه على 
أنفسهم وعلى غيرهم. 

ألا يكفي المؤمن أن يلقى الله تعالى وهو ضمن الذين قال فيهم 
رسول الله بي : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة». 

فينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه في أبنائه في زوجاته في 
كل من ولي أمرهم. 


كولم لكا لتك RSE E‏ "4 ولكولهة عليه 
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(؟) أخرجه مسلم )١557(‏ ولفظه: عن أنس قال: «كان للنبي بيه تسع نسوة» فكان إذا 
قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع» فكنّ يجتمعن كل ليلة في بيت 
التي يأتيها». 


وي 25595959525232 


و 


الصَّلَاةٌ وَالسََامٌ. «إِذّا گان لِلرَجُل امْرََنَانِء كَمَالَ إِلَى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ بوم 
القيامة واد دة bd‏ 


و 


SS‏ لد کد لک فى سول آل اسوه 
رم مرك لخ 4 رجا أ الوم ا له كيرا | 4O‏ [الأحزاب: 
]¢ فقدوتنا وأسوتنا هو محمد بن عبدالله ورسول الله د كان يقسم 
بين زوجاته فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما لا أملك)”". 


والعدل بين الزوجات في حديثك» وفي القسم بين الليالي إلا إذا 
حصل تبرع» أما ميل القلب فهذا لا يملكه إنسان؛ فإن القلوب بين أصبعين 
: من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» والإنسان ريما لا يستطيع أن يلجم عاطفته فربما يميل» فالحب في 
القلب لا تستطيع أن تمنعه» لكن لا ينبغي أن يظهر ذلك في تصرفاتك بأن 
تعطي زوجة وتمئع زوجة تزيد زوجة وتنقص زوجة. 


> قول: (وَلِمَا نَبَتَ: «أَنَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ گان 
السمرَ افرع ا 


هذا من عدله أيضًا ياء ذكرت عائشه أن الرسول كي إذا أراد السفر 
أقرع بين نسائه؛ فأي واحدة خرج سهمها فإنه يأخذها معه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۳۳) ولفظه: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل». وصححه الألباني. 

(۲) آخرجه أبو داود )5١5(‏ ولفظه: عن عائشة قالت: كان رسول الله يياه يقسم فيعدل 
ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك!). وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الأم» .)۴۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۲٥۹۳(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ ولفظه: «كان رسول الله ب إذا أراد أن 
يخرج سفرًا أقرع بين نساته» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله بي معه». 


ملسلل #ق] اتلج ]چ 
> قولة: (وَاخْتَلمُوا في مُقَام الرّوْجِ عِنْدَ البكر والتيّب). 
المؤلف أدخل عدة مباحث فى مبحث واحد: 


فهذه مسألة أخرى: إذا تزوج الإنسان بكرًا وعنده ثيب فكم يمكث 
عند البكر؟ وإن مكث عندها سبعة أيام فهل يعطي الثيب أم يرجع بعد ذلك 
في القسمة هذه ليلة وهذه ليلة؟ ولو تزوج ثيبًا على بكر ومكث عندها ثلاثة 
أيام فبعد الثلاثة أيام يقسم أو يعطي الأخرى كذلك؟ هذا فيه خلاف. 
والجمهور لهم رأي وأبو حنيفة له رأي يخالفهم. 
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> قولم: (هل يُحْتَسَبٌ بو أو لا يُحْتَسَبٌ إِذا كانث له رَوْجَةَ 


. 
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أخْرَى؟ قال مالك وَالشَافِعِيُ" وَأضحَابُهُمَا : يُقِيمْ عِنْدَ البكر سَبْعَاء 
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سن 


08 
عند ا ماس 


المي EE‏ ولا يُحْتَسَبٌ إِذَا گان له امرآة أخرى بأيام التي 


القصد: أنه بعد السبع يبدأ في القسمء وبعد الثلاثة كذلك. هذا هو 
مذهب الجمهور وا وأصحابه. 


740/5( مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «(وقضي) على الزوج (للبكر) ولو أمة يتزوجها على حرة‎ ؛)۳٤١‎ 
(بسبع) من الليالي متوالية يخصها بها (وللثيب) كذلك (بثلاث) وهو مخير بعد ذلك‎ 
فى البداءة بأيتهن أحب (ولا قضاء) لضرتها القديمة بمثل ذلك فى نظير ما فاتها (ولا‎ 
1 تحاب) الب الس‎ 

(۲) مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي ١/٦۳۸)؛‏ حيث قال: 
«(وتختص بكر) وجوبا بالمعنى الشابق في إذنها في النكاح (جديدة عند زفاف) 
وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله جديدة (بسبع ولاء بلا 
قضاء وثيب) بذلك المعنى أيضًا عند زفاف كذلك (يثلاث) ولاء بلا قضاء ولو 
أمة فيهما». 

(۳) مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي. (١/۷٠۲)؛‏ حيث قال:. «وإذا تزوج 
بكرًا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر (أقام عندها سبعًا) ثم دار. (و) إذا تزوج (ثيبًا 
ولو أمة) أقام عندها (ثلاثا)». 


2o 


> تول: (وَقَالَ أبو ES‏ الإِقَامَة م سُوَاءٌ بكرًا گانت أو 


تیا وَيُحْتَسَبٌ بِالقَامَةٍ عِنْدَهَا إنْ گات لَه رَوْجَةٌ أخْرَى. وَسَبَبٌ اختلافهم : 


مقار خرن نس لكريف 4 تلم ا َس هُوَّ (أَنّ التي بلا 
گان ذا تَرَوّحَ البِكُرَء أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاء وَإذَا َرَج | لتيب أَقَامَ عِنْدَهَا 
تاتا وَحَدِيتٌ م سَلَمَة ون ال يله تَرَوجَهَاء كَأَصْبَحَتُْ عِنْدَهُ؛ 
فَقَالَ: اليك لى أَمْلِكٍِ هَوَانَء إن د شنت شتت سحت عند سكنت 


عِنْدَهنٌ › وان شِئْتِ لمت عِندَك وَدْرَتُق كَثَالَتْ: : اڭ 

المؤلف وهم - غفر الله لنا وله ؛ إنما الذي في حديث أنس أن: 
امن السنة إذا تزوج الرجل بكدًا أقام عتدها سبعًا ثم قسم » وإذا 3 ثيب 
أقام عندها ثلاثا ثم قسم». هذا هو الذي ورد في حديث انس“ » وله 
روايات عذة. 


> قولم: : (وَحَدِيتُ آم صلق ف «مَنُدْى ملق عليه خَرَجَهُ 
مالك وَالبْخَارِي وَمُسْلِمُ). 


لبيق متفقًا عليه لم يخرجه البخاري» ولكنه في صحيح ل 


: مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/7١7)؛ حيث قال‎ )١( 
«(والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء)».‎ 

)( 6 ال (0251) واللفظ لهء ومسلم )44/١45١(‏ عن أبي قلابة» عن 

فيه - ولو شعت أن أقول: قال النبي ٤ي‏ ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام 
0 سبعًاء وإذا تروج الثيب أقام عندها ثلانًا). 

(۳) أخرجه مسلم )١550(‏ ولفظه: أن رسول الله يك حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده 
قال لها: «ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك» وإن شئت ثلثت» ثم 
درت»» قالت: ثلث. 

(4) تقدّم نص الرواية وما يوضح الإشكال. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/059). 

0) تقدّم. 


وعند أصحاب ا 


برد چو اس 3( 


> قولم: (وَحَدِيتُ 5 حَدِيثٌ ضري خرجه أبو داود 

غمر الله لولف :فاته خرجه الان واصبحانة الس لكل 
والبيهقي وكثير من أصحاب كتب الأحاديث والسنن والمصنفات. 

> تولم: (تصَارَ أَهْلٌ المَدِيئَةِ إلى مَا حَرّجَهُ أَهْلُ البَصْرَةء وَصَارٌ أَهْل 
الكُوكَةٍ إلى مَا ححرّجَهُ أَهْلُ المَدِيئَةٍ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ في: هَل مُقَامُهُ 
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عِنْدَ البكر سَبْعَا وَعِنْدَ اليب تاثا وَاحِبٌ أو مُسْتَحَبٌ؟ قَقَالَ ابن القاس" : 
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هو وَاجِبٌ. وَقَالَ ابن عَبْدِالحَكم'": يُسْتَحَبٌ وَسَبَبُ الخلافي: حمل فِعْلِهِ 
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عليه الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ - عَلَى التّذب أو عَلى الوُجُوب). 


من العلماء من قال بالوجوب» ومنهم من قال بالاستحباب» وهذا 
كله عند المالكية. 


والرسول عد قل فعل ذلك وهو قدوتنا - عليه الصلاة والسلام 0 
فينبغي أن يقتدى به في هذا العمل. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۴۱۲۲)» وصححه الألباني» وابن ماجه )۱۹١۱۷(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود (5174) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت: إنه رفعه لصدقت 
ولكنه قال: السنة كذلك). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الأم؛ .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) تقدم. 

(6) أخرجه الترمذي )١١79(‏ وصححه الألباني» وأخرجه ابن ماجه )۱۹۱١(‏ ولفظه: «إن 
للثيب ثلانًا وللبكر سيعًا). وحسنه الألتاق: 

(0) «السئن الكبرى»» للبيهقى (597/9): وصححه الألبانی في «الإرواء» (50780). 

(5) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (١/۳۹٤)؛‏ حيث قال: «وقال ابن القاسم عن 
مالك: مقامه عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا إذا كان له امرأة أخرى واجب). 

(۷) يُنظر: (الاستذكاراء لابن عبدالبر (٥/۳۹٤)؛‏ حيث قال: «وقال ابن عبدالحكم عن 
مالك: ذلك مستحب وليس يواجب». 


5017 0 ية‎ ١ 
ن أداء الاك ف جاع فسني ف ب‎ 

هذه هي المسأله التي تكلم عنها العلماء ولم يتناولها المؤلف» لكن 
ينبغى ألا يشغل الإنسان عن صلاة الجماعة شاغل إلا عذرًا لا يتمكن معه 
أو يلحقه ضرر فيما لو أدى صلاة الجماعة. 

> قولت: (وَآَمَا حُقُوقَ الرَّوْج عَلَى الرَّوْجَةٍ بالرّضَاع وَخِدْمَةٍ البَيْتِ 


الحقوق منها ما يتعلق بحسن العشرة؛ كما قال تعالى: #وعاشروهنً 
مغرو [النساء: 0115 وقال تعالى: ولا تنسوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 4 [البقرة: 
7]ء ويجب على الزوجة أن تباشر فراش زوجها حين يطلبها ما لم يكن 
لها عذر شرعي من مرض أو ما يمنع وطأها؛ فإن اعتذرت بعذر غير واقع 
فهي آثمة. 

ومن حقوق الزوج على زوجته: أن تكون مطيعة له ومتحببة إليهء 
وتبش في وجهه؛ لأن الرسول ييي عندما ذكر المرأة الصالحة ذكر 
أوصافها؛ فبين أنها إذا نظر إليها زوجها سرتهء وإذا غاب عنها حفظته. 
وإذا أمرها عه 


والرسول بيه يبين أهمية حقوق الزوج وتأكيدها وخطورتها وعدم 
التساهل فيها؛ قال يكهِ: «أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا . 


)1١(‏ مذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسرقي» 
(/41")؛ حيث قال: «واختار اللخمي: أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه؛ 
لأن على المرأة في خروجه وصمًا. نقله عنه ابن عرفة» وصحح في «الشامل» مقابله 
فقال: وله التصرف في قضاء حوائجه على الأصح). 

(۲) أخرجه أبو داود )١5754(‏ ولفظه: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة؛ 
إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود ‏ الأم) (۲۹۳). 


الموطئون أكتافًا الذين يألفون ويؤلفون»“؛ هذا هو الأصل الذي ينبغي أن 
تقوم عليه الحقوق الزوجية. 

ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ؛ فعلى كل مسلمة أن تدرك هذا الحقء 
لكن السجود لا يجوز إلا لله؛ لأن السجود عبادة والعبادة لا تصح 
إلا لله 8#؛ لما في ذلك من الخضوع والذل والانقياد؛ ولذلك لم يأمر به 
رسول الله يي . 


إذا ولد طفل فقد تكلم العلماء عنه : 


الحالة الأولى: إن كان له مال فإن الأجرة من مال هذا الطفل» كما 
لو كان كبيرًا فإنه ينفق عليه من ماله. 


الحال الثانية: وإن لم يكن لهذا الطفل مال فإن أجرة الرضاع تجب 
على من تجب عليه نفقته» كأن يكون والده» وهذا هو الأصل والله تعالى 
يقول: مون أَيَصَعنَ لك فاوشن أَجورَهُنَ» [الطلاق: ١]ء‏ لكن مدة ارمع ال 
تجب E‏ عليه محددة بحولين كاملين لقوله تعالى: بو ولول ارعن 


آوکدهن حولي کي 4 [البقرة: ۲۳۳]. 


كولج ( ذلك أن EE‏ ل عَلَى الإظلايء 
ووم لَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا بإظِكاق. وَكَوْم أَوْجَبُوا ديك عَلَى الدَنِيكة, 


: لعل الشارح كا و أدخل حديثين‎ )١( 
ولفظه: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا‎ )75١148( فالأول.:: أخرجه الترمذي‎ 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا). وصححه الآلباني.‎ 
ولفظه: «أكمل المؤمنين‎ )357/١( والناني: أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير»‎ 
إيمانًا أحاسنهم أخلائاء الموطئون أ أكنافًاء الذين يألفون ويؤلفون» ولا خير فيمن لا‎ 
.)١۷۸/۲( يألف ولا يؤلف». وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 


زفق أخرجه الترمذي )10%( وصححه الألباني ف في. «الورواء» .)1١994(‏ 


وَل يُوجبُوا يك على الشريفة ةِ إلّا أن يَكُونَ الطَفْلُ لا يَقْبَنُ إلا نَدْيَهَاء 
وهو مَشهور ر قول مَالِكِ). 
هناك ثلاثة أقوال فى المسألة: 


القول الأول: الذين أوجبوا عليها الرضاع مالك في رواية"'' وأبو 
(MD‏ 
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القول الثانى: الذين لم يوجبوا الرضاع هم أكثر العلماء أبو حنيفة "ا 
ا اح إلا أن يتعين ثديها ا أي: لا يقبل غيرها؛ 
فحينكل هى ترضعه وتاخ الأجرة على ذلك إن كان هناك أب ينفق على 


الطفإ ”. 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبيرا» ؛ للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(0)؛ حيث قال: «(وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية رضاع 
ولدها) من ذي العصمة أو المطلق (بلا أجر) تأخذه من الأب». 

(9) يُنظر: «الإشراف»»ء لابن المنذر (١/١۱۷)؛‏ حيث قال: «واختلفوا فى المرأة ذات 
الزوج تأبى أن ترضع ولدها نت قالك طا سر على رفاغ ا كانه مرا 
هذا قول مالك» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وأبي ثور». 

(۳) مذهب الحنفيةء بنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/1۸٦)؛‏ حيث قال: 
«(وليس على َع إرضاعه) قضاء بل ديانة إلا إذا تعينت) فتجبر). 

(5) مذهب الشافعية ٍ يُنظر: «نهاية المحتاج»؛ للرملي (TYTN)‏ حيث قال: ((ثم بعده)؛ 
أي : إرضاعه اللا (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجدت 
إبقاء له ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته (وإن وجدتا لم تجبر الأم)). 

(6) مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (441/5)؛ حيث قال: «(وإن 
امتنعت الآم) الحرة (من إرضاع ولدها لم تجبر) ولو كانت في حبال الزوج». 

(0) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/11۸)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: إلا إذا تعينت) بأن لم يجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي 
غيرهاء وهذا هو الأصح وعليه الفتوى... إلى قوله: قال الرملي: وما في «الخانية» 
نقله الزيلعى عن الخصاف وزاد عليه قوله: وتجعل الأجرة ديا على الأب). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبيز»؛ اللشيخ الدردير و«حاشية النسوقية 
(0786/0)؛ حيث قال: «(إلا ألا يقبل) الولد (غيرها) شريفة أو بائنًا فيلزمها مليّا كان 
الأب أو معدمّاء ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت). 


ا و ت اللين لدي اتانيه اوها د 
فإنهم يرون ذلك من الضروريات للطفل”". ولا شك أن الأم بما 
وهبها الله يق من الحنان والعطف والرحمة والشفقة لن تتخلى عن ابنها في 
إرضاعه. 


القول الثالث: الرواية الأخرى للإمام مالك يفرق فيها بين الشريفة 


و ی ات التسى ع كات الب وهنا حه 


(1) 


فق 
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مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/777/97) حيث قال: «ومحل 
الخلاف إذا استمرى الولد لبن الأجنبية» وإلا أجيبت الأم إلى إرضاعه بأجرة المثل 
قطعّاء كما قاله بعض المتأخرين لما في العدول عنها من الإضرار بالرضيع". 

مذهب الحنابلة. ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي  481//5(‏ ۸۸٤)؛‏ حيث قال: 
إلا أن يضطر) الصغير (إليها أو يخشى عليه) بألا يوجد مرضعة سواهاء أو لا يقبل 
الصغير الإرضاع من غيرها؛ فيجب عليها إرضاعه؛ لأنه حال ضرورة وحفظ النفس 
كما لو لم يكن له أحد غيرها». 

قال الخليل: «اللَباً - مهموز مقصور -: أوّل حَلْب عند وضع المُلَبّى». انظر: «العين» 
(TEA)‏ 

نص على ذلك الشافعية والحنابلة. 

مذهب الشافعية يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۲۲۱۸۷ - ۲۲۲)؛ حيث قال: 
«(وعليها)؛ أي : الأم من مال فرعه (إرضاع ولدها اللبأ) ‏ بالهمز -: وهو ما ينزل 
بعد الولادة» ويرجع في مدته لأهل الخبرة؛ كما بحثه الأذرعيء وقيل: تتقدر بثلاثة 
أيام؛ وقيل: بسبعة؛ وذلك لأن النفس لا تعيش بدونه غالبّاء ومع ذلك لها طلب 
الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة». 

مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (488/5)؛ حيث قال: «(ولكن 
يجب عليها أن تسقيه اللبن) لتضرره بعدمهء بل يقال: لا يعيش إلا به». 

الدَِّيئة بالمد التّقيصة. انظر: «مختار الصحاح»» للرازي (ص۷١٠).‏ 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(018/5)؛ حيث قال: «(وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية رضاع 
ولدها) من ذي العصمة أو المطلق (بلا أجر) تأخذه من الأب (إلا لعلو قدر) بأن 
كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه؛ فلو 
أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي». 


الي تت 


لا دليل عليه من الشريعة» ئيس هناك في كتاب الله ك ولا في سنة رسوله ق 
ما يدل على ذلك» ولكن المالكية اقتبسوا ذلك من العدة والعرف. 
بلده» 5 واا قيمة الإنسان ترتفع بالتقوى وتنخفض بالمعصية؛ فالإنسان 
يعر ويرتقع ويكرم إذا | أطاع الله 18 3 وكان أيضًا ممتثلا لما جاء عن 
رسول الله ا وتذهب قيمته ومکانته» وإن کان اف الناس تسا 
وأعظمهم شرفًا إذا كان يتقلب في معصية الله يل ؛ فإن هذا لا ينفعه. 

> قولم: (وَسَبَبَ حك A‏ هَل ايه الرضاع نفس مُتَضَمُنَةٌ حم الم 
- أَعْنِى: إِيِجَابَهُ - أو مُتَصَمئَةٌ أَمْرَهُ َقَظ؟ فَمَنْ ًال: أَمْرَهُ كَالَ: لا يَحِبُ 
عَلَيْهَا الرَضَاعٌ؛ إِذْ لا دَلِيلَ هّنا عَلَى الوْجُوب. وَمَنْ قَالَ: تَتَصَمَنُ الأ 
و وَإِجَابَهُ ؛ و من ن الأخبَارٍ الي مَفْهُومُهَا مَمْهُومُ الأمُرء قال 
بَجِبُ عَلَيَْا الإزْضاع). 


سبب الخلاف في كون الرضاع يجب على الأم أو لا يجب: أن 
الآبة رالولناث رضن ارده عزن كاملين #«سيقت. على نسق الخير قليسك 
أمرّاء لكن بعضهم يقول: وإن وردت خبرًا فإنها تدل على الأمر؛ لأنه على 
القول أن الآية متضمنه الأمر فقط فالوالدة ترضع طفلهاء لكن هل ترضعه 
ولها الأجرة أو ترضعه وليس لها أجرة؟ 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (9/١5١)؛‏ حيث قال: «الثانية : رضن 
خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات» وعلى جهة الندب لبعضهن على ما 
يأتي. وقيل: هو خبر عن المشروعية كما تقدم. 
الثالثة: واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليهاء واللفظ 
معدل 6 لاه الى ارا 2 0 7 لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن 
كما قال تعالى: ول للود له رهن وون واكرو هي ليها فى Sa‏ 
وهو عرف يلزم إذ قد صار ا 0 أن تكون شريفة ذات ترقُه فعرفها ألا ترضع 
وذلك كالشرطء وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم 
لاختصاصها به). 


Gm : سس‎ 


فمن قال يتضمن الأمر والإيحاب: فلا أجرة لها. 


ومن قال : يتضمن الأمر فقط: فإن الأجرة أمر زائد وخارج عن 
RET‏ 0 
ذلك؛ فتجب لها . 


ha‏ سه 


> قولم: (وَأَجَا من فرق بين الدَّنِيكَةٍ وَالشَّرِيمَةٍ فَاعْتَبَرَ في ذَلِكَ 
العَرّفٌَ وَالعَادَة)''. 


العرف والعادة يرجع إليه في بعض الأمور كما مر في أبواب الحيض 
والنفاس› وكذلك مسائل في کتاب النكاح. 


> تولع: (وَأَمَا المُطَلَّفَةٌ لا وَضَاعَ عَلَيْهَا إلا أَلّا يَفْبَلَ نَدْيّ 
غَيْرِمَاء فَعَلَيْهَا الإِرْضَاءء وَعَلَى 0 اجر الوضَاء”. هَذَا إِجْمَاع2؛ 
قله 8: ين سنن لک قاش ًَ4 [الطلاق: +]). 


(۱) تقدّم. 

زفق وهو مذهب مالك كما تقدم. 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين» «رد المختار» »)5١9/0(‏ حيث قال: 
كما مر (قوله: وهي أحق)؛ أي: إذا طلبت الأجرة؛ ولذا قيده بقوله بعد العدة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»؛ للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(01786/5)؛ حيث قال: «ومن قل لبنها (كالبائن) لا يلزمها الإرضاع (إلا ألا يقبل) 
الولد (غيرها) شريفة أو باتنًا فيلزمهاء ملا كان الأب أو معلدمّاء ويجب لها فى هذه 
الحالة الأجرة إن أرضعت». 
مذهب الشافعية» يُنظر: نهاية المحتاج»» للرملي (777/97)؛ حيث قال: «أما غير 
منكوحة بأن كانت خلية فإن تبرعت مكنت منه قطعًّاء وإلا فكما فى قوله: (فإن 
اتفقا) على أن الأم ترضعه (وطلبت أجرة مثل) له... إلى أن قال: (أجيبت) وكانت 
أحق به لوفور شفقتها». 
اح ينظر : «كشاف القناع»» للبهوتي EA‏ حيث قال: ((لا) بع 
الاب أم الرضيع (من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد) الاب 
مطلقة)). 

9) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»ء لابن القطان 2»)١10/5(‏ وفيه قال: «واستئجار- 


ا ا كك 
لأن هذه مطلقة» والنفقة تجب على الأكل فإن أرضعت فإنها فى 
اتفاق العلماء يدفع لها الأجرة دون خلاف. 


5 ت ع مور و ا ع ا 1 ع ر 2o‏ 

> قولم: (وَالجَمْهُورٌ على أن الحَضانة للام إذا طلقَهَا الرَّوْج. 
ارا 

الحقيقة: هذه مسألة اتفق عليها العلماء بأن الحضانة إنما تكون 
للأم؛ لأن الأم هي الأولى بحضانة الطفل؛ فالأم هي التي ترضعه» وهي 
وجد عند الأب فهو لا يستطيع أن يقدم للطفل في هذه السن ما تقدمه الأم 
في هذا المقام؛ فالمسألة ليس فيها خلاف كما ذكر المؤلف أن هذا قول 
الجمهور. 


والخلاف بين العلماء بعد ذلك فيما لو تزوجت الأم برجل آخر؛ 
فإنها تسقط حضانتهاء وهذا هو رأي جماهير العلماء”". 


= الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه؛ لأن الله تعالى قال: ِن أْسَعْنَ لي 
كاوه أُجْورَضُنَ». وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته 
لإرضاع ولده). 

)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (”/006)؛ حيث قال: 
«(تثبت للأم)). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير؛» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(/205))؛ حيث قال: «(وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ) فإن بلغ ولو 
زمنًا أو مجنونًا سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب... إلى أن قال: (و) 
حضانة (الأنثى) (كالنفقة)؛ يعني : حتى يدخل بها الزوج» وليس مثل الدخول الدعاء 
له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة (للأم)). 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»؛ للرملي (/0/0؟7)؛ حيث قال: «(وأولاهن) 
عند التنازع في حر (أم)». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (495/0)؛ حيث قال: «(فإذا افترق 
الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما 
قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها) قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلاقًا». 

(0) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/000)؛ حيث قال: «قال الرملي: = 


وخالف فى ذلك الحسن البصرى”' وقال: فى هذه الحالة تكون لها 
أيضًا الحضانة» وهم يحتجون بقصة أم سلمة: لما توفي أبو سلمة تألمت 
على أبى سلمة ورسول الله كي أرشدها إلى أن تسأل الله 44 أن يأجرها 
في مصييتها وأن يخلفها خيرًا منه فتحقق ذلك بان تزوجها رسول الله لر" , 
فيحتح هؤلاء بأن أم سلمة كفلت ولدها سلمة... هكذا يقولون. 

لكن الجمهور ينازعون في هذا الأمر ويقولون: إن قضية الكفالة إذا 
وجدت منازعة. ولا منازعة هناء ولنسنق هناك بيت خير من بيت 
رسول الله كد فهذا لا يفضل عليه غيره. 
للرسول وَيِةِ: والله لإنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال 


FM 


= ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة» وأن تخلو من زوج 
أجنبي» وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(0794/5)؛ حيث قال: «(و) شرطها (للأنثى) الحاضنة ولو أنّا (الخلو عن زوج 
دخل) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/779/9)؛ حيث قال: «(وناكحة 
غير أبي الطفل) وإن رضي زوجها». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (4919/5)؛ حيث قال: «(ولا لامرأة 
مزوجة لأجنبي من الطفل)». 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» )۱۷۹/٤(‏ ولفظه: عن الحسن قال: «هى أحق 
بولدها » وإن تروت ١‏ 

60) أخرجه مسلم (918) ولفظه: «سمعت رسول الله يكوه يقول: «ما من عبد تصيبه 
مصيبةء فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا 
منهاء إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها»» قالت: فلما توفي أبو سلمة 
قلت كما أمرنى رسول الله کي فأخلف الله لى خيرًا منه» رسول الله کيل ). وفى 
رواية عند أحمد (75/15): «وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي». قال 
شعيب الأرناؤوط : «رجاله ثقات». 


الرسول كد : دلا يا عمر) ثم قال عمر - يك -: (والله لونك أحب إلى 
ن كاي ا الل ت أن اندم على مه تا 


وقوله - 5 -: إلا من نفسي» القصد من المخلوقين؛ أما محبة الله 
فهي مقدمة على كل أحد؛ لأن الله تعالى يقول عن نبيه: فل إن َر 
تبون آله اتيعوني بكم أله [آل عمران: ١"]؛‏ فمحبة الله تعالى نوع من 
العبادة لا يجوز أن يشركه أحد فيها. 


مه 1 0 م oq‏ 2 حي سم 2 شاه © شه واس اس 0 
< تولم: (لِقَوْلِه عليه الصلاة والسلام: «من فرق بين والِدة 
وَوَلدِمَاء كرّقَ الله بيه وَيَينَ أحبّيِهِ يوم القبام"). 


لا شك أن الأم قد غرس الله ول حب أولادها في قلبها؛ فكان 
عندها من الشفقة والرحمة والعطف والحنان وشدة الولع واللوعة ما يجعلها 
تتألم لفراق أبنائهاء وهذا الحديث الذي أورده المؤلف ليس دليلا لهذه 
المسألة» وإنما هذا الحديث جاء عن رسول الله كي في بيع وشراء الإماء؛ 
فإن الرسول بي أشار في هذا الحديث إلى أن مّن كانت عنده أمة وهي 
بمثابة سلعة ولها ابن أو بنت معها فلا ينبغي له أن يفرق بينهما فيذهب 
بوذا وفيا وعدا كيل دنا أن ا م وا إلى ا 
واحدة؛ حتى لا يفصل بين الأم وبين ولدها؛ لأن الرسول ييه قال: «من 
فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»”". 


ولا يوجد مسلم يود أن يفرق بيئه وبين أحبته يوم القيامة» والأمهات 
عندهم من الحنان والعطف والشفقة؛ فلا يمكن أن تنسى هذا الولد حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (575) ولفظه: كنا مع النبي ية وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» 
فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نقسي» فقال 
النبي مَلِْ: «لا. والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: 
فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى»ء فقال النبى كه : «الآن يا عمر). 

(۲) أخرجه الترمذي »)١955(‏ وحسنه الألباني. 


(۳( تقدّم. 


مه 


ولو أساء الولد إلى أبيه أو لأمه؛ فإن العاطفة تظل متعلقة فى نفسه مسيطرة 
على قلبه يصيبه بغيابه الولع والشوق. 1 

والولع هذا هو شأن الآباء وقد يوجد من الأبناء بما عنده من 
الشقاوة والقسوة ما لا يدرك ذلك» لكن هذا ليس في جميع الأبناء فكم 
من الأبناء الصالحين الذين يسعون في هذه الحياة الدنيا إلى إرضاء آبائهم» 
وبذل كل ما يريد آباؤهم يسبلون عليهم في حالة شدتهم في حالة كبرهم؛ 
لأنهم يدركون قيمة ذلك وما أعده الله © من الثواب» ثم أيضًا من بر 
بوالديه بر به أبناؤه ١بَرُوا‏ آباءكم تبركم أبناؤكم)"". 

وأما الحديث الذي يُستدل به في هذا المقام: هو ما جاء في قصة 
امرأة جاءت إلى رسول الله بيه فقالت: يا رسول الله. أن ابني هذا وهي 
تحمله تشير إليه ‏ كان بطني له وعاء وكان حجري له جواء وثديي له سقاء 
ثم قالت: وإن أباه يريد أن ينزعه مني فقال رسول الله ية وهو الرحيم 
بأمته: «أنت أحق به ما لم تنكحي)”". 


هذا هو الدليل الذي يستدل به لهذه المسألة. 


> تولة: (وَلِأَنَ الأمَةَ وَالمَسْبِيّةَ إِذَا لم يُقَرَقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِمَاء 
احص بِذَلِكَ الحُرَّةُ). 


المؤلف لما أورد دليلًا لهذه المسألة حديث: «من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) 20 وهذا حديث ورد فى 
الآمة؛ فيقول: إذا كان هذا في الأمة فما بالك بالتفريق بين الأم الحرة 


)١(‏ «المعجم الأوسط؛ا. للطبراني (۲۹۹/۱)» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة) 
(۰۳4(. 

(؟) أخرجه أبو داود )۲۲۷١‏ ولفظه: أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابنى هذا كان 
يطبي ال بوعاء ودن لد قات و ری سواك وإن او کے اک أن ت ھی 
قال لها رسول الله كلل : «أنت أحق به ما لم تنكحي». وک الألباني. | 

(۳) تقدّم. 


TT eme 


وولدهاء لکنا أوردنا الحديث الذي هو نص في هذه الممتالة: «أنت أحق 
به ما لم تنكحي». 
> قولم: (واختلفوا إِذَا بَلْعَ الوَلَدُ حَدَّ التمييز). 


التمييز يعبر عنه العلماء عادة ببلوغ سبع سنوات» وهي التي أشار 
إليها الرسول ية بقوله: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع""؛ لأنه إذا بلغ سن السابعة أصبح 
مميرًا يفرق بين ما ينفع وما يضرء ما فيه الخير وما فيه الشرء والآن 
أصبحت التربية تهتم بهذا الأمر. 


قرو لے 


e <‏ : (نمَا ل قَوْم : ع ومنهم الشَّافِعِنُ”” 0 وَاحْتَحُوا بار ورد 


)١(‏ كلام الأئمة على سن التمييز: 
ملفل" اة عقو «الدن المكعاز ,اة ا عاد( 60 ت ال 
«(قوله: وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده» ألا ترى 
إلى ما يروى عنه کل أنه قال: «مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعًا)» والأمر بما لا يكون 
إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «منح الجليل»» لعليش (١/:19١)؛‏ حيث قال: «وأمر صبي 
بها لسبع وضرب لعشر). 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (١/١۳۹)؛‏ حيث قال: «(ويؤمر) 
الصبي المذكور (بها) حيث كان مميرًا بأن يصير أهلا لأنْ يأكل وحده ويشرب 
وجي ذلك اليه كن اين أي بعد استكبالهاة رع أنه لذ بد من ال 
واستكماله السبع». 
مذهب الحنابلة؛ يُنظر: «كشاف الفناع»» للبهوتي (١/١۴۲)؛‏ حيث قال: «وتصح من 
مميز. (وهو من بلغ سبع سنين) قال في «المطلع»: هو الذي يفهم الخطاب ويرد 
الجواب ولا ينضبط بسن» بل يختلف باختلاف الأفهام» وصوبه في «الإنصاف»». 

فق أخرجه أبو داود (596) ولفظه: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع». وصححه الألباني. 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/771)؛ حيث قال: «(والمميز) الذكر والأنثى ومر 
ضابطه (إن افترق أبواه) من النكاح» وهما أهل للحضانة مقيمان في بلدة واحدة = 


أما الأثر الذي يشير إليه والذي أعرفه: فهو أثر عن عمر وعلي - يا -: 
أنهما قضيا بذلك حكم به القاضي شريس؟) 


> قولم: (وَبَقِيَ قَوْمٌ م عَلَى الأضل؛ لاله لم بَصِح حَ عِنْدَهُمْ هذا 
الحَدِيتٌ). 


وهو عدم التخيير وأن يبقى في الحضانة. 


> قولم: (وَالجْمْهُورٌ عَلَى أن تَرْوِيِبجَهَا لِمَيْرِ الأب يَفْطَْعْ 
0 لما روي أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «أنت حَنٌ بو مَا لَمْ 


تنكجي2"”0. وَمَنْ لَمْ يَصِحّ عِنْدَهُ هَذَا الحَدِيتُ رَد الأضل). 


- وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة (كان عند من اختاره منهما) إن ظهر 
للحاكم أنه عارف بأسباب الاختيار). 

)١(‏ ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (0/١60)؛‏ حيث قال: «(وإذا بلغ الغلام سبع سنين 
عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز)؛ لأن الحق فى حضانته إليهما لا 
يعدوهما (وإن تنازعا)؟ أي: :الأبران (في)؛ أي: في. حضانته (خيره الساكم بيتهما 
فكان مع من اختار منهما)». 

(۲) يُنظر: «تبيين الحقائق»: للزيلعى (/44). حيث قال: «قال ي4 (ولا خيار للولد) 
عندناء: وبه قال مالك». وقال. الشاقعي: يخير وعند أحمد إذا بلغ سبع سين يخير 
الغلام» وتسلم الجارية إلى الأب من غير تخيير». وانظر: «الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين» (/055). 

() ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» (057/9)؟ حيث قال : 
«(وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ)... إلى أن قال: (و) حضانة (الأنثى) 
(كالنفقة)؛ يعني : حتى يدخل بها الزوج» وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة 
بالتشبيه فالنفقة في الجملة (للأم)). 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )١95//(‏ ولفظه: «اختصم أب وأم في ابن لهما إلى 
عمر بن الخطاب؛ فخيره فاختار أمه فانطلقت به). 

() تقدّم. 
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طرد الأصل : يعلى : أنه بقى على الأصل» لكن هذا حديث حسن 


وهو حجة. 


0 ده م5 rT‏ ل و 4 - 
> قولت: (وَأمَا تقل الحَضَائَةٍ مِنَ الأمٌ إلى غَيْرٍ الأب فُلَيْسَ في 


المؤلف تكلم عن الغلام ولم يتكلم عن الحارية: والجاريه اختلف 
فيها العلماء 0 بلغت سبع سنين؛ لأنها دعن الولد؛ فالجارية تحتاج 
إلى ملاحظة أكثرء وإلى عناية وإلى متابعة؛ لأنه يخشى عليها أكثر مما 
يحشي على الغلام. 


فعند أحمد”'': تنتقل كفالتها لوالدها ولا تبقى عند أمها؛ لأن الأب 
هو الأقدر على حفظها ورعايتها وصيانتها. 


والشافعي”': يرى أن لا فرق بين الغلام والجارية؛ فيرى أنها 


5 ا ا‎ .)7 ¢ Ma. , ٤ 
الحضانة.‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


)١(‏ ينظر: «كشاف القناع». للبهوتي (007/5)؛ حيث قال: «(والجارية إذا بلغت سبع 
سنين فأكثر فعند أبوها إلى البلوغ) وجويًا (وبعده)؛ أي: البلوغ تكون (عنده)؛ أي: 
الأب (أيضًا إلى الزفاف) بوزن كتاب (وجوبًا ولو تبرعت الأم بحضانتها)؛ لأن 
الغرض من الحضانة الحفظ والأب أحفظ لهاء وإنما تخطب منه فوجب أن تكون 
تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء). 

(6) تقدّم. 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (#/077)؛ حيث قال: «(والأم والجدة) 
لأم أو لآب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض)؛ أي: تبلغ في ظاهر الرواية... إلى 
أن قال: (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى». 

©9) تقدم. 


فى الأنكحَةٍ المَنْهِتَ عَنْهَا 
بالشَّرْع وَالأنْكحَةٍ القَاسِدَةٍ وَحْكْمِهَا) 


النهي دائمًا يُتلقى عن الله يك وعن رسوله يي والنهي الذي يأتي 
عن الله إنما هو مسجل مسطور مدون في كتاب الله كق الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه» الذي من 
عمل به وفق إلى الطريق السوي» ومّن حكم به عدل» ومن خرج عنه وطلب 
الهدى فى غيره أضله الله؛ فكتاب الله يلك نتلقى الأوامر والنواهى منه. 

وفى سنة رسول الله ية هناك أنكحة سيعرض لها المؤلف» وهناك 
واحدًا واحدًا. 


> قولت: (وَالأَنْكِحَةٌ التي وَرَدَ اهي فيها مُصَرَحَا أَرْبَعَةٌ: نِكَاحُ 
الشّعَارِء وَنِكَاحٌ المُبْعَةِ). 


(0D, < ١ 2‏ 
مصرحًا: يعني: ورد النهي فيها صريتًا"''. 
يقول أهل اللغة: ونكاح الشغار سمي شغارًا من شغار الكلب؛ لأنه 
عرف عن الكلب أنه إذا أراد أن يتبول يرفع إحدى رجليه؛ فشبه من يعمل 
ذلك العمل بالكلب”" من باب الذلة والحقارة؛ لأن من يتشبه بالكلب إنما 
يتشبه بأمر حقير؛ ولذلك الشاعر يقول: 


)١(‏ سيأتي عند كلام ابن رشد. 

)۲( «نکاح الشغاز» سمي شغارًاء لارتفاع المهر بينهما » من شغر الكلب: إذا رفع رجله 
ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلدء إذا خلاء لخلو العقد عن الصداق. انظر: 
المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۹۲"). 


19 شر بدایةاجتهد ]لا 
ونن عشل الشراب و ا ا 


الإنسان عندما يتبع الغراب إلى أين سيأخذه؛ هو يبحث عن 
الجياف؛ كذلك من يسلك طريق الردى فإن مصيره ونهايته كنهاية من يتبع 
هذا الغراب؛ فإن الذي يتبع أهل المعاصي وأهل الردى إنما يوقعونه بمثل 
من يقتدي بهذا الغراب مع الفارق أيضًا؛ لكن هنا الأمر أخطر وأكبر إذا 
كان هناك أمور جاء النهي عنها صريحًا في كتاب الله ك وفي سنة 
رسوله ئي . 
والنهي إذا لم يوجد ما يصرفه فإنه يبقى على التحريه”'"'؛ منها نكاح 
الشخار. 


ونكاح المتعة كان جائرًا في أول الأمر؛ فالرسول يي أباح ذلك 
للصحابه لشدة الحاجة إليه ثم حرم””". 


والمتعة معناها: أن الرجل يعقد على المرأة لفترة معينة وهذا لا 
المرأة ويطلقان هذا حق له» لكن أن يتزوجها لمدة شهر أو عشرين يومًا أو 
لفصل الصيف؛ فهذا أمر لا يجوز؛ لأن هذا قد حرمه الله يله . 
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فالخمر لم يرد تحريمها مرة واحدة؟؛ فإنها مرت بمراحل : مو يسسَلونَكَ عر 
0 مارم ا ي ANE‏ - آل 0 لا رو مت 2 e‏ 2 0 
لكب ولس كل (مونا ]نل حكية دق الله تتبن Ca E‏ 


[البقرة: '719]؟. فامتنع عنها بعض الناس قالوا: ما دام إثمها أكبر من نفعها 
فلا خير فيها فندعها. 


(1) بيت .من" الوافرء وهو في + حياة السيوان» للميزي 68/0 زهر الأكوء لليوسي 
)310/١(‏ من غير نسبة. 

(0) ينظر: «شرح الكوكب المنيراء لابن النجار (/87)؛ حيث قال: «(فإن تجردت) 
صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن (ف) هي (لتحريم) عند الأئمة الأربعة». 

إفرة سيأتي عند كلام ابن رشد. 


للمُمُُتتكك اسممصحسن! 
ثم جاءت الآية الأخرى: «إلا قروا الصلوة واش شكرئ حى تملا 
ما ولون [النساء: ١٤]؛‏ فقالوا: ما يشغلنا عن الصلاة لا خير فيه» وكف 
بعض الناس. 
حتى جاءت الآية التى حسمت الأمر وحرمت الخمر تحريمًا قاطعًا: 


رچ مم + ع ص ہہ 2 وجو مچ و 2R‏ رمه 26و 9 کک 0 A ST‏ 
#إياعا آلذين منوا إنما الخمر والميير ولانصاب ولازلم رحس من عمل الشيطنِ فاجتبوه 
o‏ 8-2 ع 000 aS‏ 00 0 و م 2 عومش لار رو صد ر مر سے کے ا لصح مرج سے مم 5 حل 
لعلكم تيلحون 2 إِنَمَا بريد ألسَّيْطن أن يوقم يكم العلاوة والبعضاء في الخبر 
رھ چ رو ر ر ت 


والمیسر وَيَصدَّمُْ عن در الله وعن ألصَّلَوْرَ فَهَلْ َنم ون 4 [المائدة: .]9١ ۰٩۰‏ 

ويقول العلماء: إن قوله تعالى: #إفهل نمم مو المصدرة 
بالاستفهام أشد بلاغًا وقوة من قوله: (انتهوا)؛ ولذلك: قالوا انتهينا 
انتهينا ! 

> قولت: (والخطبة عَلَى خِطبة أخِيه). 

> تولم: (ونكاح المُحَلْل). 

هذا يحصل إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا قال تعالى: إن طلقا كلا 
SEE CL NE NECE‏ الذي 
يتزوجها بنية أن يحللها للآخرء وهذا أمر محرم ولا يجوزء أما أن 
يتزوجها دون أن يقصد التحليل» ثم بعد ذلك يطلقها ويحصل المسيس 
فإنها تجوز للأول» وسنتكلم عن ذلك كله تفصيلًا - إن شاء الله . 


> قول: اما نكا الشّعَارِء ِنَم اموا عَلَى أن صِمَتَهُ هُوَ: أ 
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يُنْكحَ الرَّجْلُ وَلِيِتَهُ رَجْلَّا آكَرَ عَلَى أن يُنْكْحَهُ الآخَرٌ وَلِيّتَهُ وَلَا صَدَاقَ 
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هما إلا يُضْعَ هَذِو يِبْضْع الأخرّى)"". 
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)١١‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳/١٠٠)؛‏ حيث قال: 
«(قوله: هو أن يزوجه... إلخ) قال في «النهر)»: وهو أن يشاغر الرجل؛ أي: 
يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا». 


وو شع بدلية الجتود_ | 


أما الشغار: فقد جاء عنه أحاديث في «الصحيحين» وفي غيرهما: 
أن الزسول كه ي عن الشغاو”. 


وقال - عليه الصلاة والسلام دشن حديث عند مسلم: دلا شغار فى 
الإسلام)””'» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه”” 


وهذا حديث متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة» وجاء في بعض 
الأحاديث تفسيرها: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا 
صداق بينهما؛ فيقول هذا: زوجتك ابنتى أو زوجتك أختىي! ويقول هذا: 


ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
2 “؛ كل عمل ليس على منهج رسول الله ب فهو مردود على صاحبه ا 


= مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(Y/Y)‏ حيث قال: «ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد» وإنما 
سمي القسم الأول وجهًا لأنه شغار من وجه دون وجه؛ فمن حيث إنه سمى لكل 
منهما صداقًا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق» ومن حيث إنه شرط تزوج 
إحداهما بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية؛ فلذا سمى وجه 
الشغار» وأما تسمية القسم الثاني صريحًا فهو واضح للخلو عن الصداق». ٠‏ 
مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج». للرملي (6/5١؟)؛‏ حيث قال: 
(زوجتكها)؛ أي : بنتي (على أن تزوجني)» أو تزوج ابني مثلا (بنتك وبضع كل 
واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۹۳)؛‏ حيث قال: «(وهو أن 
يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما)؛ أي: (سكتا عنه أو شرطا 
نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى)». 

.)١516( ومسلم‎ »)01١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١1416(‏ 

(۳) ينظر: «شرح الكوكب المنير»» لابن النجار (/84)؛ حيث قال: «ورود صيغة النهي 
«مطلقة عن شيء لعينه) أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم والكذب ونحوها من 
المستقبح لذاته : يقتضي فساده شرعًا عند الأئمة الأربعة». 

.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) الحديث بالمعنى وتقدم تخريج نصه. 


والإسلام ليس فيه شغار؛ لأن فيه ظلمًا لكل من وليتيهماء هذا وفيه تعد 
ے جر ويرويير ا عر ی ار ص ص ل ال 


وتك حدود الله ومن تعد حلود الله فقد ظَلَم فس4 [الطلاق: ١]؛‏ فالله 
تعالى نهانا عن أن نتعدى حدوده. 


وزواج الشغار عمل قبيح؛ لأنه شبه بالكلب لما فيه من القبح والذلة 
والمهانة» لكن لو جعل فيه مهر ففيه خلاف بين العلماء» فعلة الفساد أن 


فواجب كل مسلم أن يبتعد عما نهى رسول الله ب امتثالًا لنهي 
رسول الله ية ولما أمرنا به 8# في كتابه العزيز بقوله: وما اک 
السو دو وما تدك عه اناج كه ج 417 ا ا بت 
رسول الله ئي : ما دعانا إليه ورغبنا فيه وحثنا عليه؛ فينبغي أن نسارع 
وأن نسابق إلى فعلهء وما نهانا عنه رسول الله بي ؛ فليس فيه الخيرء 
بل ليس فيه إلا الشر؛ فيجب أن نبتعد عن ذلك وألا نفعله؛ استجابة 
لنهي رسول الله يكل وعملًا بقوله تعالى: چیا اک اولخدو 

والرسول بي يقول: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلانهم على أنبيائهم ؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"". 


ت 


والله تعالى يقول: فاقوا أله ما سطع [التغابن: .]٠١‏ 


وكان الرسول ييو يمنع المسلمين من كثرة السؤال» ونهى عن قيل 
E OE CR CPE TN TTT‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۳۷) ولفظه: اذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (097). 


الرجل الأعرابى من البادية؛ ليسأل رسول الله يله وربما قدموا له شيئًا 
ليسأله ل . 


> تولع: (وَانَمَقُوا عَلَى أَنَّهُ تِكَاحٌ غَبْرٌ رٌ جاوز بُو النّفِي عَنْهُء 


وَاتَلَقُوا إِذَا وَقَعَ» هَل صح بِمَهْرٍ المثل أَمْ لا؟ كَقَالَ مالك : لا 


و 


يصح › ا بدا قبل الدَّخُولٍ وَبَعْدَهُ). 
وهي رواية عن الإمام أحمدا”" 


> تولم: (وبو ال الشَّافِِيَ”*". إلا أنه كَالَ: إِنْ سَمّى لإِحْدَاهُمَا صدا 
1 و > قالتگاح نابت بِمَهْرٍ المثل» والشيل E A‏ فالات 
حَيِبِفَة*: نِكَاحُ المَّعَارِيَصِح بِمَرْضٍ صَدَاقٍ المثلء وب قال اللَيْثُ29 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١(‏ ولفظه: «نهينا أن نسأل رسول الله ية عن شيء» فكان يعجيتا 
أن يجيء الرجل من أهل اليادية العاقل فيسأله ونحن نسمع». 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۷/۲٠۳)؛‏ حيث قال: 
«(وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريخه وفسخ) التكاح (فيه)؛ أي: في الصريح أبذدّاء 
وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحًا فيهما». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (47/5)؛ حيث قال: «ولا تختلف الرواية عن أحمد 
أن نكاح الشغار فاسد». 

(6) ينظر: «نهاية المحتاج»ء للرملي (١/١٠۲)؛‏ حيث قال: «وعلة البطلان التشريك في 
البضع؛ لأن كلا جعل بضع موليته موردًا للنكاح وصداقًا للأخرى فأشبه تزويجها من 
رجلين؛: (فإن لم يجعل البضع صدافًا) بأن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك 
ولم يزد فقبل (فالأصح الصحة) للنكاحين بمهر المثل لانتفاء التشريك في البضع". 

(©) يُنظر: «الدز المختار وحاشية ابن عابدين» (/5١1)؛‏ حيث قال: «(ووجب مهر 
المثل في الشغار) هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا 
معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهرء فأوجبنا فيه مهر المثل. فلم يبق 
شغارًا». 

(1) يُنظر:..«الاستذكار»» لابن عبدالبر (4)451/0؟ حيث قال:: «وقال. أبو.خنيفة. إذا قال: 
أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وتكون لكل. واحدة: بالأخجرى فهو الشغاز ويصح 
التكاح بمهر المثل. وهو قول الليث وأحمد زإسحاق :وأبي ثور وبه قال الطبري». 


3 


(N), 0 9‏ ميم سمس 2 عو 58 ل (Tê‏ 
وأحمد ٠‏ وإسخاق» وأبو ثوؤر» والطبرى ). 
2 ۶ 2 


م 


قال به أحمد فى الرواية الأخرى. 


> قول: (وَسَبَبٌ اخْيَلَافِهِمٌ: هَل النَهْْ المُعَلّقُ بلك مُعَلْلُ بِعَدَم 
العوّض أو عَيْرُ مَُلَلٍ؟). 

مراد المؤلف: ما السبب في النهي عن نكاح الشغار: هل هو لخلو 
العقد من العوض أو لسبب آخر؟ 


> قولم: (فَإِنْ قُلَْا: عير مُعَلّلِ لَرِمَ المَسْخُ عَلَى الإظلاق. وَإِنْ 
ثُلْنَا: العِلَّهُ عَدَمُ الصَّدَاقِ»ه صَعٌّ 2 صَدَاقٍ المثْلٍ» مِثْلَ العَقْدٍ عَلَى 
حمر أو عَلَى خِنْزِيرِ وَكَدْ أَجْمَعُوا عَلّى أن التگاح المُنْعَقِدَ عَلَى الحَمْرٍ 
وَالخِنْزِيرٍ لا يُفْسَحُ إا قات الول وَيَكُونْ فيه مَهْرٌ المثل)””". 

معلل: أي: معروف العلة. 

غير معلل : أي: عليته غير معقولة لا ندركها بالعقل. 

وقد مرت عدة أمثلة وشواهد على هذا وذاك» والمؤلف يكثر من هذه 


العبارة معلل أو غير معلل. 


)١(‏ ينظر: «كشاف القتاع»ء للبهوتي (٥/4۳)؛‏ حيث قال: «(فإن سموا) لكل واحدة منهما 
(مهرًا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة أو) قال 
أحدهما (ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل) منها (أو أكثر صح) العقد 
عليها (بالمسمى نصًا) قال فى «المجرد» و«الفصول» فى المثال المذكور: المنصوص 
عن أحمد أن النكاح صحيح وقال الخرقي: باطل قالا». 

(0) تقدّم. 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (۲۲/۲)؛ حيث قال: «وأجمع 
العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلمء وكذلك الغرر والمجهول وسائر 
ما نهي عن ملكه وملك على غير وجهه وسنه. وأجمعوا مع ذلك على أن المهر 
الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة» ويكون فيه مهر المثل». 


ور لتك 


العلا تقول أن كع" الشقار : لاسو ا ا 
تفقو ع يجو 


لكن لو صحح ذلك؛ بان جعل مهر المثل فيه الخلاف: 

0 أجازوا ذلك قالوا: لو أن إنسانًا عقد على امرأة فدفع 
سس صقر مترو ل 4 4 و ا 0 : 01 5 
کک الميتة والدم وم رر 4# [المائدة: ۳]؟ فهذه أمور لا تجوز ومع 
ذلك يصحح العقد بأن يلغى هذا المهر ويوضع مهر المثل فيصح العقد 
بهذا. 
نحو ذلك. 

ومسائل كثيرة يسلك فيها المالكية قياس النكاح على البيوع. لكن 
البيع يختلف عن النكاح تمامّاء فأكثر ما يتعلق بالنكاح يبقى العقد 
صحيحًاء ويصحح ما يتعلق به وهو المهر؛ بخلاف البيع فإن الأمر يختلف 
فيه عن النكاح؛ لأنه إذا حصل فساد الثمن بطل المثمن. 

> قولم: (وَكَأَنَ مَالِكَا 2ك رَأَى أن الصَّدَاقٌ وَإِنْ لمْ يكن مِنْ شَرْط 
صحّةٍ العَقّدء كَمَسَادٌ العَقْد هَاهْنَا من ق فسَادِ الصَّدَاقٍ علو 
ج 2 .2 مَخْصُوص لِتَعَلْقٍ 
التي بوء أو رَأَى أن النّهْيَ إِنَمَا 00 نفس تَعْيين العَقْدِء وَالنَّهَيَ يدل 
على قسَادٍ المنهي). 

مراد المؤلف: أن النهى ربما وجه إلى أصل العقدء فإذا كان يشمل 
أصل العقد فمهما صحح ما يتعلق بالمهر يبقى فاسدًا ولا يصح. 

وبعض العلماء: يرى أن ذلك يتدارك. 

لكن العلماء الذين منعوا ذلك قالوا: هو أمر بنى أصلًا على باطل؛ 


فيه. 


4 


ا 


E‏ نِكَاحُ المُنْعَة فَإِنّهُ وَإِنْ تَوَائَرتِ الا 


5 


خُْبَارٌ عن 
سول الله ع بِتَخْرِيمِو لا أنه تلفت في الوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ 3 فيه 


2 


ت 


ص يوم + (Dr ro‏ 402 
قَفِي بَعْض الرُوَايَاتِ : ا خيبر ر وَفِي بعضها: 
ol‏ زفي4 5 ك 0 2م داه س لاه 
يَوْمَ المح" وَفِي بَعْضِهًا: في غَرْوَةِ تيوك“ e‏ 


)١(‏ نكاح المتعة: هو المؤقت فى العقدء وقال فى «العباب»: «كان الرجل يشارط المرأة 
من غير تزويج ولا طلاق». انظر: «المصباح المنير» للفيومي (087/9). 

(۲) أخرجه البخاري (606177) ومسلم )١100(‏ ولفظه عن علي: «أن النبي بي نهى عن 
نكاح المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية). 

(۳) أخرجه مسلم :)١407(‏ عن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه» أنه أخبره؛ «أن 
رسول الله ية نهى عن المتعة زمان الفتح ‏ متعة النساء ‏ وأن أباه كان تمتع ببردين 
أحمرين». 

)€( أخرجه ابن حبان (505/4) ولفظه: «لما خرج نزل ثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع 
نساء يبكين فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول اش نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن 
فقال رسول الله بية: «هدم ‏ أو قال: حرم المتعة: النكاحٌ والطلاق والعدةٌ 
والميراتٌ»». وحسنه الألبانى فى «التعليقات الحسان» .)٤۱١۷(‏ 

(0) أخرجه أبو داود )75١77(‏ ولفظه: «كنا عند عمر بن عبدالعزيزء فتذاكرنا متعة النساءء 
فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله با : 
نهى عنها في حجة الوداع». قال الألباني: «شاذ والمحفوظ زمن الفتح». 

(7) أخرجه ابن حبان فى (صحيحه» ا ولفظه: «خرجنا مع رسول الله كَل فلما 
قضينا عمرتنا قال لنا: «استمتعوا و هذه النساء» قال: 00 عندنا لويد 
وهو يقول: «أيها الناس ا قد أذنت 00 فى م فى هذه التساءء آلا وإن الله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيئًا فليخل سبيله ولا تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئًا»». وصححه الألبانى فى «التعليقات الحسان» .)5١78(‏ 

(۷) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ ولفظه «رخص رسول الله بي عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم 
نهى عنها). 


١‏ لس اللا فاك بد 


هذه الأشياء الستة التي أوردها المؤلف بعضها صححها العلماء 
وبعضها ضعفوها. 
والمتعة لا شك أن عامة العلماء يذهبون إلى أنها محرمة» وأنها 
كانت جائزة في أول الأمر ثم بعد ذلك حرمت. 
> قولم: (وَأَكْثَرُ 0 00 قُقَهَاءِ الأَمْصَارٍ عَلَى تخربويا“ 
تهر عَن ابْنٍ باس تَحْلِيلّهَا””" بع ابْنّ عَبَّاسٍ عَلّى القَوْلٍ بها أَصْحَايُهُ 
وَأَهْلٍ الِيَمَقِء اَن ابن عباس كَانَيَحْتَجٌ لِذَلِكَ بمَوْلِه 
تعالى ا ا و ا اف و و جح 4532 
[النساء: ١۲]ء‏ وني حرف عله : 0 أجل مُسَمّىا . وروي عَنْهُ أنه قَالَ: «مَا 
كَانّتِ المُنعَةُ إلا رَحْمَةٌ مِنّ الل نك E‏ م مُحَمَّدٍ لای ). 


)١(‏ روي عن علي وعمر وابنه وابن الزبير وغيرهم ‏ رضي الله عنهم جميعًا -. يُنظر: 
«مصنف ابن أبي شيبة» باب في نكاح المتعة وحرمتها (/001). 

(۲) مذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (1/9١0)؛‏ حيث قال: 
«(وبطل نكاح متعة» ومؤقت)ء وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۲۳۸/۲ 
- 79)؛ حيث قال: «(و) فسخ النكاح (مطلقًا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) 
عين الأجل أولًّا وهو المسمى بنكاح المتعةا. 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج)» للرملي (5/6١5)؛‏ حيث قال: «(ولا) 
(توقيته) بمدة معلومة» أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة). 
مذهب الحنابلةء لطر «كشاف القناع»» للبهوتي e)‏ حيث قال: «(نكاح 
المتعة) سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد (وهو أن يتزوجها إلى مدة) 
معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي (زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة». 

(۳) أخرجه الترمذي )١١77(‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول 
الإسلام: كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه 
يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له 5 شيئه» حتى إذا نزلت الآية: ولل عل رجه أو ما 
ملكت سم قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام». قال الألباني: 
(منكر). 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/71) عن ابن عباس قال: «ما كانت= 


نعم؛ كانت رحمة من الله كبك وللتخفيف عنهم والنظر إلى حالهم» 
لكن بعد ذلك حرمت عندما زال ذلك الأمر. 


والعلماء اختلفوا في هذا وموضع الخلاف: ما ورد عن عبدالله بن 
عباس أنه كان يجيزه» وكافة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
يقولون بتحريمها. 

وعبدالله بن عباس لما سئل عن ذلك قام خطيبًا في الناس فقال: «إن 
المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير» وإنها نسخت بقول رسول الله _ ل 
والله تعالى يقول: امت ع5 أله ولم وم اكنزير»؟؛ فإن ابن عباس 
قاس المتعة على الميتة والدم ولحم الخنزيرء وهذه كلها مجمع على 
تحريمهاء وإنما الخلاف في يسير الدم كما مر. 

ومحل الخلاف: هل كانت مباحة ثم حرمت» ثم أبيحت ثم حرمت؟ 
أو أنها كانت في الأول مباحة ثم حرمت؟ ومتى كان تحريمها: هل كان 
في غزوة خيبر أو كان في عام الفتح أو كان في أوطاس؟ 

ومما لا شك فيه أن الرسول بي أباح المتعة في عام الفتح وحرمها 
في نفس العام؛ هذا أمر ثبت. 

لکن في حديث علي بن أبي طالب - ڪه -: «نهى رسول الله يكل 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)”". هنا ورد الجمع بين 
المتعه وبين لحوم الحمر الأهلية؛ ولذلك ذهب المحققون من العلماء إلى 
أن في الحديث تقديمًا وتأخيرّاء وأن أصل الحديث: «نهى رسول الله بلا 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وعن المتعة). 


= المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى 
إلا شقي. قال عطاء: كأني أسمعها من ابن عباس: إلا شقي». 

)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (//774)؛ حيث قال: «فقال ابن عباس: ما هذا أردت» 
وما بهذا أفتيت في المتعة» إن المتعة لا تحل إلا لمضطرء ألا إنما هي كالميتة 
والدم ولحم الخنزير). 


)۲( تقدم. 


قالوا: وعلى ذه عندما قال ذلك قال ذلك احتجاجًا على عبدالله بن 
این فن ان ذلك فک له الان ما فال لها الى رسو الله كه 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة» فجمعهما في قول واحد؛ 
لأنه يرد على عبدالله بن عباس في إباحته ذلك أو فيما قيل عنهء وإلا فإن 
الفعريم إثما كان يوم القع 

و عن الإمام الشافعي أنه قال: «ما أحل الله 4 شيئًا ثم حرمه ثم 
أحله ثم ENS‏ فالشافعي أخذ بظاهر الأحاديث؛ أي: 
حديث علي الذي ورد في ذلك» وهو أن النمعة انت دل ثم حرمت 
يوم خيبرء ثم أبيحت عام الفتح» ثم حرمت في هذا العام» وفي بعض 
الروايات: «أنها أبيحت ثلاثة أيام» ثم بين الرسول بيه تحريمها إلى يوم 
القيامة. 


ومهما يكن من أمر: فإن الأدلة الصحيحة صريحة في تحريم المتعة؛ 
فالرسول ية عندما فتح مكة حصل شيء من المتعة أباحها الرسول ييا 
لشدة الحاجة إلى ذلك» ثم إن الرسول ية بين تحريمهاء وأن ذلك سار 
إلى يوم القيامة؛ فأصبح واضحًا أن آخر ما قيل عن النبي بي وجاء في 
الصحيح بتحريم المتعة» وهذا ما قال به العلماء كافة. 


وأما من قال بجواز المتعة: فهذا قول شاذ ولا دليل له من كتاب أو 
من سنة رسول الله كيو والاحتجاج بقول ابن عباس حتى ولو قدر وصح 
م ا ده وممن رد عليه 
علي بن أبي طالب وبين له أن رسول الله بي قد حرم ذلك» وما قال 
حماسي ع لمي م وي الام ير 


)١(‏ ذكره الحافظء فقال: «حكى العبادي في «طبقاته» عن الشّافعي قال: ليس في 


الإسلام شيء أحل ثم حرم» ثم أحل ثم حرم إلا المتعة». انظر: «التلخيص الحبير) 
)هالا ). 


(؟) أخرجه البخاري )2١١15(‏ واللفظ لهء ومسلم »)۳۲/۱٤١۷(‏ وقيه: «أن عليًا 4# قال 
لابن عباس : إن النبي بيه نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر). 


amg Bp 


عبدالله بن عباس : «أنه قام في الناس خطيبًا لما سئل عن المتعة فقال: إن 
المتعة كالخمر والميتة والخنزير وإن ذلك قد نسخ إلى يوم القيامة»» وأما 
الذين يتشبثون ببعض الأقوال التى تنسب إلى العلماء من الصحابة أو من 
غيرهم» ويقفون عنذها ويجعلون ذلك ذريعة للإباحة؛ فذلك قول مردود لا 
يلتفت إليه ولا ينظر إليه؛ لأن الذي يحل ويحرم إنما هو الله ل والذي 
وصل إلينا عن طريقه التحريم والتحليل إنما هو رسول الله ية . 


> تولم: (وَلَوْلَا نَهْيْ عُمَرَ عَنْهَا ما ضط إِلَى الرّنا إلا سَقِيٌ 
وَهَذَا الذِي رُوِيَ عَنِ ابن اس رَوَاهُ عَنْهُ ابن جُرَيْح وَعَمْرُو بْنُ دينَارِ). 

وعمر له عندما نهى عنها لم يكن نهيه عنها لتشفثُ ورغبة منه - كه -» 
وإنما جاء نهيه بناءًَ على نهى رسول الله يية؛ فهو قد تلقى وأخذ هذا النهى 


ل کا 


جن رسول الله وس 


م سس م0 Ak e‏ اه - ه o‏ 2 کر او 

> قولم: (وَعَنْ عَطاءٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْن عَبْدِاللهِ يَقُولُ: ١تَمَتَعَْا‏ 

1 مه رو r‏ 07 ت .مه 3 3 2 د سس 22 ا 0ر 

على عه رَسَولٍ اللو 5ة وأبي بكر وَنِضفا مِنْ خلافة عمرء ثم نهى عنها 
مر الا 


هذا الذي حصل إنما هو في متعة الحج. والأدلة في ذلك كثيرة 
جدا» وهي صريحة في تحريمهاء ومهما قيل ومهما علل ومهما احتج بأن 
عمر أنه قال: «متعتان أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعتا الحج ا 
محله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤٠١۵(‏ ولفظه: سمعت جابر بن عبدالله يقول: «كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الأيامٌ على عهد رسول الله ية وأبي بكر» حتى نهى عنه عمر في 
كان صرو يق سريف 

(0) أخرجه مسلم )١508(‏ ولفظه: «كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: ابن عباس 
وابن الزبير اختلفا فى المتعتين » فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ص ثم نهانا 
عنهما عمرء فلم نعد لهما». 


ر 2 


> قولت: (وَآَمَا اخيِلَاقُهُمْ فِي النْكاح الّذِي تَقَعُ فِيهِ الخظبةٌ عَلَى 
خظبة غَيْرو11). 

الكلام فيه تفصيل؛ لأن الإنسان إذا تقدم إلى خطبة فتاة فسكن أهلها 
إلبه يان أجابت المرأة بالمواققة: أو وكلت الأآمر لوليها بان ةة 
بالموافقة؛ فهذا يعتبر تمت الموافقة؛ فلا يجوز لمسلم أن يخطب على 
خطبة أخيه جاء فى ذلك عدة أحاديث منها حديث عبدالله بن عمر المتفق 


عليه أن رسول الله يار قال: ١لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخيه)”". 


«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". وغيرهما من 
الأحاديث كثير. 


ومن يفعل “ذلك فت لما ف “ذلك من الإفساد؟: ولآنه :يورك الغداوة 
والبغضاء بين المسلمين» والإسلام ينهى عن أن تقع العداوة أو أن تحل 
الفرقة بين المؤمنين؛ فالإسلام يدعو إلى جمع الكلمة ولم الشمل وجمع 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (“/074)؛ حيث قال: 
«نهى عن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها 
الأول». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(1/0١7)؛‏ حيث قال: «(وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة 
بمجيرها (لغير) خاطب (فاسق) في دينه). 
مذهب الشافعيةء يُنظر: نهاية المحتاج»؛ للرملي 7٠١/0‏ 4١75)؛‏ حيث قال: 
«(وتحرم) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على الخطبة (خطبة 
على خطبة من) جازت خطبته وإن كرهت و(قد صرح) لفظا (بإجابته)». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (18/0)؛ حيث قال: «(ولا يحل 
لرجل أن يخطب) امرأة على خطبة مسلم». 

() أخرجه البخاري )٥٤١(‏ ولفظه: «نهى النبي بيه أن يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»» 
ومسلم .)١517(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )0١55(‏ ومسلم .)١814(‏ 


ل هخ س 
الصفوف لتكون كلمة المسلمين كلمة واحدة؛ ولهذا رأينا الرسول مَل 
a : EAD 5 50‏ 
يكوك «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ؛ فإذا بعت على بيع أخيك 
والخلاف بعد ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاءء والله أعلم ما قد يحصل 
بعد ذلك من الفساد. والله تعالى لا يحب الفساد؛ لذلك نجد أن الرسول 
نهى عن عدة أمور: «لا تناجشوا لا تباغضوا. ..» ثم قال: «وكونوا 
عباد الله إخوانًا)”". 


وفاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها ثلانًا وأرسل إليها بشعير 
فسخطته فذهبت إلى رسول الله ييه تخبره الخبر فقال: «ليس لك شيء) 
وكان وكيلها قد قال: «ليس لك علينا من شىء). الشاهد: أن رسول الله علا 
أمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي؛ 
اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» ثم قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «فإذا حللت فأذنيني»؛ فلما انتهت عدتها جاءت 
إلى رسول الله ي وأخبرته بأنه قد خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم 
فقال الرسول ييْةِ: «أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه)”" وفي رواية: «رجل ضراب للنساء» ثم قال لها: 
«انكحي أسامة بن زيد» فكأنها سخطته في أول الأمر وترددت» بل جاء في 


)١(‏ تقدّم. 

(0) أخرجه البخاري )1١57(‏ ولفظه: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»› ولا 
تحسسواء ولا تحسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانًا». ومسلم (157). 

(۳) أخرجه مسلم )٤۸١(‏ ولفظه: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب» 
فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء فقال: والله ما لك علينا من شيءء فجاءت 
رسول الله ييا فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة»4» فأمرها أن تعتد فى 
بيت آم شريك: > فلن لحلل كرت'له أن محاوية بن أبن اسان واا ا جهم 
خطبانيء فقال رسول الله يلخِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية 
فصعلوك لا مال لهء انكحي أسامة بن زيد) فكرهتهء ثم قال: «انكحي أسامةاء 
فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت يه). 


اي 55ت 


حفن الرواياف أنيا كين يها أن عياف ايان RRA‏ كه 
إلى ما فيه الخير لها فقال: «أطيعى الله ورسوله» فنكحت أسامة فاغتبطت 
به؛ أي: سعدت به ووجدت في هذا النكاح الخير وأدركت ما أرشدها إليه 
ل الله د 

الشاهد هنا: أن الرسول ية قد أشار إليها بأن ترجع إليه فإذا لم يتم 
الركون فجائز الرجوع في الخطبة. 
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> قولم: (فَقَدُ قد أن فيه ثَلَانَة أَفْوَال: قَوْلٌ بالمَسْخ). 
وهذا قول الإمام مالك" وداود”". 


> قولت: (وَقَوْلُ عدم القشخ). 


2) 4 


وعدا فقول امان الشافض راید 
وعلة الذين قالوا بعدم الفسخ: أن الذي خطب على خطبة أخيه إنما 


ارتكب محظورًا لكن لم يذكر في العقد ولم يكن من ضمن شروطه؛ فإننا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ ولفظه: فقال رسول الله بي: «أما معاوية فرجل ترب لا مال 
لهء وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساءء ولكن أسامة بن زيد» فقالت بيدها هكذا: 
أسامة أسامة! فقال لها رسول الله يَلِِ: «طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» قالت: 
فتزوجته فاغتبطت. 

(0) يُنظر: «الشرح الكبيرا» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۲۱۷/۲)؛ حيث قال: 
«(وفسخ) عقد الثاني وجوبًا بطلاقء» وإن لم يطلبه الخاطب الأول» ولو لم يعلم 
الثاني بخطبة الأول فيما يظهر (إن لم يبن) الثاني بها وإلا مضى». 

(۳) ينظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر (۳۸۳/۵)؛ حيث قال: «وقال داود: يفسخ نكاحه 
على كل حال). 

(5) ينظر: «النجم الوهاج»» للدميري (/8/١4)؛؟‏ حيث قال: «وإذا خطب من حرمت عليه 
الخطبة وتزوج آثم وصح النكاح؛ لأن المحرم الخطبة لا العقد». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۱۹)؛‏ حيث قال: «(فإن فعل)؛ أي: خطب على 
خطبته بعد علمه وعقد عليها (صح العقد كالخطبة)؛ أي: كما لو خطبها (في العدة)؛ 
لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه». 


و[ سس 
نصحح هذا النكاح» لكننا نقول بأن مَن يفعل ذلك قد ارتكب ما نهى عنه 
رسول الله ي وهو آثم بهذا الفعل. 

والآخرون يقولون: لا؛ هذا قد تعدى وأخل فيؤثر على العقد فيفسد 
ذلك النكاح» وهو قول مالك وداود الظاهري. 

وأمثال هذه القضايا: لو أن إنسانًا اغتصب أرضًا وصلى فيه" 
الصحيح بأن صلاته صحيحة؛ لكنه يأثم بأنه اغتصب وسرق هذه الدار. 


لو سرق ثوبًا وصلى فيه؛ فإنه آثم على سرقته ويستحق العقاب» لكن 
صلاته صحيحة كما هو مذهب الجمهور» كذلك لو صلی بثوب حرير ونحوه. 


> قولم: (وَفَرْقٌ بين أن تَر لح على علو رار الت رتور 
وَالقُرْبِ مِنَ التّمَامء أو 0 ترق و مدهت مالف" 


(1) مذاهب الأئمة في الصلاة في الأرض المغصوبة: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/١۳۸)؛‏ حيث قال فى 
الأماكن التي تكره فيها الصلاة: «زاد في «الكافي»: ومرابط دواب وإصطبل خرن 
وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة 
وصحراء فلا سترة لمار) 
مذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل»»: لأبي القاسم الغرناطي 
(189/0)؛ حيث قال: «قال المازري: يلزم ابن حبيب أن يعيد أيدًا من صلى في 
دار مغصوية أو ثوب مغصوب» والمعروف خلافه). 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (55/5)؛ حيث قال: «بخلاف 
الأمكنة تصح في كلها ولو كان المحل مغصوبًا؛ لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج 
منفك عن العبادة فلم يقتض فسادها). 
أما مذهب الحنابلة فيبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة. يُنظر: «كشاف القناع». 
للبهوتي (١/770)؛‏ حيث قال: «وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها أو 
بعضها». 

(0) ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (111/9)؟ حيث قال: 
«(وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب 
(فاسق) في دينه من صالح أ مجهول... إلى أن قال: (وفسخ) عقد الثاني وجوبًا 
بطلاق». 


يعنى: إذا وردت خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد الموافقة؛ فهذا 
الذي فيه الخلافء أما إذا لم يوافق له فهذا لا خلاف بين العلماء أن 
للإنسان أن يتقدم ويخطب؛ لأنه ما نازع أخاه المسلم في ذلك. 


- 


ETI‏ یکاح المُحَلّْل؛ أغنى : الَّذِى يَقْصِدُ بنگاجه تخليا 


ا ا ر E‏ 


الله 8# يقول في حكم الطلاق: موان طلقها قلا حمل ل 
تنک روجا 4 [البقرة: »]۲۳١‏ والكلام كله يدور حول المرأة التي يطلقها 
زوجها طلاقًا بائنًا؛ فإنها فى هذه الحالة لا تحل له إلا أن يتزوجها رجل 
آخر زواجًا صحيحًا ويطؤها كما هو المذهب الصحيح» ثم بعد ذلك 

والكلام هنا: هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة مطلقة ثلانًا ليحللها 
لزوجها الأول لتعود إليه بدعوى أن هذه المرأة لها أولاد ولها ولها. 
إلى آخره؟ 


أما أن يتزوج الإنسان امرأة بعد زوج طلقها ثلانًا بعقد صحيح» ولم 
يتلفظ. ولم يحصل شرط بأنه إنما تزوجها ليحلهاء ولم يعزم ذلك في 
قلبه» ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها رغب عنها حينئذ ترجع للأول ولا 
خلاف على ذلك. 


لكن الكلام فيمن يتزوج امرأة فيشترط عليه بالعقدء كأن يقول وليها: 
زوجتكها إلى أن تطأها فبعد الوطء حينئذ تطلقها! هذه صورة من الصورء 
أو أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها لزوجها الأول. 

وهذه القضية حدثت في عهد رسول الله بيه وقد رفع رسول الله كَل 
الخلاف وأبان الحجة وأوضح الطريق؛ فكان ينبغي أن يوقف عندما قاله 
رسول الله ية وبينه فى حديث عائشه المتفق عليه قالت: جاءت تميمة 
e‏ إل رتمول أله BD NE EE E‏ 
فبت طلاقي - يعني : ثلاثة - فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير» وإنما 


لل سبج Gag‏ 


معه مثل هدبة الثوب ‏ هذا تعريض بأن الرجل لا يستطيع أن يقوم بحقها - 
فتبسم رسول الله يو وقال: «أتريدين أن ترجعى ي إلى رفاعة؟! لا حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»'. 


عسيلة: تصغير العسل يصغر على عسيل؛ لأن هناك صيعًا معروفة 
للتصغير : الفعيل وفعيلل وفعيليل)؛ فالثلائثى يصغر على «فعيل»؛ فعسل 
يصغر على عسيل؛ فيقال: دل م و عسيلة. 

وهذا كناية عن لذة الجماع؛ فلا بد أن يطأها الزوج الجديد. وإذا 
لم يحصل وطء فلا 

ولم يخالف في هذه المسألة إلا سعيد بن المسيب " وهو من كبار 
التابعين وحجته في ذلك قول الله تعالى: يان طَلَعَهَا قلا ڪل له من بعد ڪي 
تنک دوجا 4 [البقرة: ١۲۳]؛‏ فليس هناك شرط المسيس» والنكاح يطلق 
على العقد؛ فلو دخل بها ولم يحصل مسيس ظاهر الآية كذلك» ولم يوافق 
أحد سعيد بن المسيب في قوله هذاء ولم يتبعه أحد من العلماء بعده. 


والعلماء قاطبة اتفقوا على خلاف هذا الرأي» وحجتهم حديث رفاعة 
الذي مر قبل قليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5084)»: ومسلم )١487(‏ ولفظه: أن رفاعة القرظي طلق امرأته 
فبت طلاقهاء فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير» فجاءت النبي بي فقالت: يا 
ودوك اق إنها كانت ممع را عة تطلقها أعر كت كات ند وشت بعد 
عبدالرحمن بن الزبيرء وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبةء وأخذت بهدبة من جلبابهاء 
قال: فتبسم رسول الله ية ضاحكاء فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعةء 
لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته». 

(6) وهذه استعارة لطيفةة فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سى الجماع عسلا؛ 
لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلاء وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا 
اانه عن بحسو لوالا ونير .ان ا وه نشي ا ق 
انظر: «المصباح المنير»» للفيومي .)41١/5(‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (١/۷٤٤)؛‏ حيث قال: «وعلى هذا جماعة العلماء 
إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: جائز أن ترجع إلى الأول إذا طلقها الثاني وإن لم 
يمسّهاء وأظنه لم يبلغه حديث العسيلة وأخذ بظاهر القرآن». 


ET ا‎ 


أنه قال: لا يكفى الدخول والوطء بل لا بد من الإنزال» وهذا قول انفرد 
به ولم يوافقه عليه أحد؛ لأن القصد من النكاح إنما هو التقاء الختانين؛ 
ولذلك بث ت الخد إذا جلس بين شعبها الأربع ويفسد به الصيام والحج 
ويحصل , به الإحصان ويثبت ا فإذا التقى الختانان ا به هذه 
الوطء ولا يشترط الإنزالء وأما مجرد الدخول دون الوطء فإن ذلك لا 


المحلل والمحلّل له ملعونان: 


الحديث الأول: حديث عبدالله بن مسعود أن النبي ية قال: «لعن 
0 


رسول اله يه المحلل العا له». وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد 

والترمذي”" والنسائي”'» وإنما الذي يحل ويحرم إنما هو الله 8# 
لما راد أن “بعد هده ات لك الزهل سي ما ون الل 
ذا ری ]ةا كان لا يعت ول يدري و م لی 
يدخل في ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (١/۷٤٤)؛‏ حيث قال: «وانفرد أيضًا الحسن 
البصري فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأً فيه إنزال» وقال: معنى 
العسيلة : الإنزال وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: التقاء الختانين يحللها لزوجها». 

(۲) أخرجه أحمد )7١5/98(‏ ولفظه: «لعن رسول الله كل الواشمة والمتوشمة والواصلة 
والموصولة والمحل والمحلل له وآكل الربا وموكله». وصححه الألبانى فى «الإرواء» 
(01890). ان 

(۳) أخرجه الترمذي )١١78(‏ ولفظه: «لعن رسول الله ية المحل والمحلل له). وصححه 
الألبانى. 

(4) أخرجه النسائى (417”) ولفظه: «لعن رسول الله ية الواشمة والمتوشمة والواصلة 
والمرصولة و كل لا مر ان و الال لهه وه ل اي :فى #الإرواءة 
(1897). 


Tg 

الحديث الثاني: والرسول الله بيه قال لأصحابه: «ألا أخبركم 

بانس السار قالوا :يل يا “ستول اه كال هي التلل :لعن :الله 
المحلل والمحلل ل وهو حديث حسن. 


«ألا» أداة استفتاح. 


(أخبركم) يهيئ أصحابه # ليستمعوا إلى ماذا يقول؛ ليكونوا 
أوعى وأدرك لبيان خطورة هذا الأمر وأهميته. 

«بالتيس”'' المستعار» هو كمن يذهب فيستعير تيسًا من جاره أو زميله 
لينزو على غنمه؛ فهذا تشبيه لينفر من هذا العمل. 

الحديث الثالث: حديث أبى هريرة أن رسول الله ب قال: «لعن الله 
المحلّل والمحّل له)””"» واللعن: هو الطرد من رحمة الله له . 


الل ا اف ركون ر عو اه ما الك هى ول اله يلوه 
فإن كان من الله فهو إخبار من رسول الله ي وهذا خبر صدق؛ لأنه جاء 
عن رسول الله يي عن طريق صحيح. وإن كان من رسول الله يي فهو 
دعاء؛ أي: أن الرسول ييه يدعو على المحلل بأن يلعنه الله» والدعاء 
مستجاب؛ لأنه صدر من رسول الله ياء فهو على كلا الأمرين محظور. 


والعلماء الذين بحثوا في تحديد الكبيرة» بعضهم قال: هي التي 
يترتب عليها لعن أو تختم بكلمة نار أو نحو ذلك“ » وقد جاءت أحاديث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ وحسله الألباني. 

(0) التيس: الذكر من المعز إذا أتى عليه حول وقبل الحول هو جدي. انظر: «المصباح 
المنير»» للفيومى (۷۹/۱). 

(6) أخرجه أبو داود »)۲٠۷١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الأم» .)۱۸١١(‏ 

(5) يُنظر: «الكبائر»» للذهبي (ص8)؛ حيث قال: «والذي يتجه ويقوم عليه الدليل: أن 
من ارتكب شيئًا من هذه العظائم مما فيه حد فى الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء 
فيه وعيد فى الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا 
محمد ميه فإنه كبيرة». 


9 عي ست ل 
كثيرة فيها اللعن مما يدل على أن من يُلعن إنما هو مرتكب كبيرة؛ 
فالرسول بيا يقول: «لعن الله من لعن والديه» . 

ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله من غير منار الأرض)”" 

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله من ذبح لغير الل" 

ويقول 2 عليه الصلاة والسلام کا «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم نا عدا محلو اما حو وا و فى بالق كقيرة ی 
فمن يفعل ذلك فإنما يرتكب كبيرة من الكبائر. 

والذبح لغير الله شرك؛ لأن الذبح نوع م أنواع العبادة» ومن يصرف 
نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو ا را 00 لأن الله تعالى 
يقول: قل إن صَلَاقِ وش وای وساف يِه رَبَ الْعَشِِنَ © [الأنعام: 
١7‏ ]. 


ومن يلعن والديه فإنما هو يرتكب كبيرة» ومن يغير علامات الأرض 
فإنما هو يرتكب كبيرة؛ فالذي يستحق اللعن هو من يرتكب كبيرة. 


> قولم: (فَإِنَ مَالِكَا قَالَ: هُوَ نكا مَفْسُوحٌ). 


لا" يجوز عنة اا الك ٠‏ واد قولة واس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۷)» وصححه الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد) (ص۳۸). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

.)070( أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) يُنظر: «الشرح الكبيراء للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (2/0؟). حيث قال : 
«(وإن) نوى التحليل (مع نية إمساكها مع الإعجاب) لانتفاء نية الإمساك على الدوام 
المقصودة من النكاح» ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة (ونية المطلق) 
التحليل (ونيتها)؛ أي: المرأة التحليلء ولو اتفقا على ذلك (لغو)». 

0( ينظر : «(كشاف م للبهوتي (914/5)؛ حيث قال: «(بأن يتزوجها)؛ أي: المطلقة 
ثلاثًا (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول- 


ew : 


> قولة: (وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة:"2. وَالشَّافِِنُ": هُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ. 
وَسَسَبٌ لاهم : لاهم في مَفْهُوم َْلِه عَلَيِْ الصّلَاة 5 وَالسَّلَام : ١الْعَنَّ‏ 
الله -- . الحَدِيتٌ. 0 0 ا 


ي 


4 


عَلَى قَسَادٍ 5 ع ل اا فاسد. ا هي الأَنحَةُ القَاسِدَةٌ 


يالتهي). 


أبو حنيفة: نقل عنه أنه قال: الشرط باطل والعقد صحيح؛ فيرجع 
م 
العقد . 


2 


وأما الإمام الشافعي ‏ َّم -: فقد فصل القول في هذه المسألة 


= فالا نكاح بينهما). . . إلى أن قال: (أو نوى) المحلل (ذلك)؛ أي: أنه متى أحلها 
للأول طلقها (ولم يرجع عن نيته عند العقد وهو)؛ أي: النكاح في الصور المذكورة 
(حرام غير صحيح)". 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين»  51١5/(‏ 60١5)؛‏ حيث 
قال: «(وكره) التزوج للثاني (تحريمًا) لحديث: «لعن المحلل والمحلل له» (بشرط 
التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط 
فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال» خلاقًا لما زعمه البزازي». 

(۲) مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي ١/۲۸۲)؛‏ حيث قال: «(ولو) 
(نكح) مريد التحليل (بشرط) وليها وموافقته هو» أو عكسه في صلب العقد (أنه إذا 
وطئ طلق» أو) أنه إذا وطئ (بانت) منه (أو) أنه إذا وطى (فلا نكاح) بينهما ونحو 
ذلك (بطل) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد... إلى أن قال: (وفي 
التطليق قول) إنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط ألا يتزوج عليهاء ورد بأن هذا 
شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد 
بخلاف شرط الطلاق). 

(۳) تقدّم. 


يتزوجها ليحلها لزوجها الأول قد يكون الشرط من الزوج نفسه وربما 
يكون من الولي ‏ وصرح به لفظا بالعقد فهذا لا يجوز أبدًا وهو نكاح 


وأما إذا نواه وقصده؛ فإن ذلك يصح عند الشافعي"". 


لكننا نرجع بعد ذلك لنناقش المسألة: هناك قاعدة مشهورة من 
القواعد الكبرى الأمور بمقاصدها » وهناك قاعدة تعتبر فرعيه يتكلم عنها 
العلماء: هل العبرة بمعاني الألفاظ أو بمقاصدها؟ هل العبرة بصيغ العقود 
0 ا 


فالإمام الشافعي هنا يفرق بين اللفظ وبين المعنى؛ فيرى أنه إن صرح 
باللفظ فالأمر يحرم ولا يجوز ويكون مع الإمامين مالك وَأحمذة» وإن نواه 
بقلبه فإن ذلك لا يؤثر. 


والمالكية والحنابلة يناقشون هذا الرأي ويقولون: لا نرى فرقًا بين أن 
يصرح وأن ينوي؛ لأن الأمور بمقاصدهاء وهذه القاعدة إنما بنيت على 
حديث متفق عليه: من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله بي أنه 
قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». فإذن؛ الأمور 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (87/6؟)؛ حيث قال: «وخرج بشرط ذلك إضماره 
فلا يؤثر وإن تواطأًا قبل العقد عليه» نعم يكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون 
إضماره مكرومًا نص عليه). 

(0) يُنظر: «الأشباه والنظائر؛» للسيوطي (ص8)؛ حيث قال: «وضم بعض الفضلاء 
إلى هذه قاعدة خامسة وهى: الأمور بمقاصذهاء لقوله عله : «إنما الأعمال 
بالنيات»». 

(9) يُنظر: «الأشباه والنظائر»» للسيوطى (ص>175١)‏ حيث قال فى القواعد المختلف فيها : 
«القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ خلاف: والترجيح مختلف 
في الفروع». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١901/(‏ ولفظه: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما 
نوی؟. 


بمقاصدهاء والعقود يقصد بها المعانى وما وضعت الألفاظ إلا للدلالة 
على المعانى. 


إذن4 يقول هولاة: لا نرق فرقا بين أن ينطق الولىء أو أن يشترط 
ذلك لفطّاء أو أن يشترط ذلك المتزوج» أو ألا يشترط. 


«وقد جاء رجل إلى عبدالله بن عمر ها فقال: إنى تزوجت امرأة 
لأحلها لزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم. فقال له عبدالله بن عمر: لا 
نكاح إلا عن رغبة فإن رضيتها فأمسكها وإن سخطتها ففارقهاء وإن كنا 
لنعده على عهد رسول الله لِك سفاحًا)”"". والسفاح: الزنا”". 


«وجاء رجل إلى الصحابي الجليل عبدالله بن عباس #ا فقال: إن 
عمي طلق زوجته ثلاثًا ويريد رجل أن يحلها له. فقال له عبدالله بن عباس : 
من يخدع الله يخدغه)”". 

فأي إنسان يظن أنه يخادع الله في هذه الحياة الدنيا فهو خاسرء ريما 
يخادع الناس الأمر في هذه الحياة» وربما يمكر بهم» وربما تنطلي أفعاله 
وأقواله على بعض الناس» وربما تمضي فترة من الزمن وهو على هذه 
الطريقة» لكن الأمر لا يستمرء وإن استمر فإن الأمر يحصل بالنسبة 
للمخلوقين؛ أما من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ومن يعلم السر 
وأخفى» ومن يعلم ما تكن صدورهم وما يعلتون من يستطيع أن يخادعه! 


)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۳۳۹۸۷) ولفظه: «جاء رجل إلى ابن عمر #5 فسأله عن 
رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه له تحل 
للأول قال: لاء إلا نكاح رغبةء كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله يل ». 
وصححه الألبانى فى «الإرواء» (۱۸۹۸). 

(۲) وسافح الرجل المرأة مسافحة وسفاحًا من باب قاتل وهو المزاناة؛ لأن الماء يصب 
ضائعًا. انظر: «المصباح المنير؛» للفيومي (۲۷۸/۱). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (5655/16) ولفظه عن ابن عباس قال: «سأله رجل 
فقال: إن عمي طلق امرآته ثلانًا؟ قال: إن عمك عصى الله فأندمهء وأطاع الشيطان 
فلم يجعل له مخرجّاء قال: كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال: من يخادع الله 
يخدعه). 


ويقول الله تعالی : 0 21 3 000 [الساء: 147]. 


5003 


- و ٍِ د 40 [البقرة: 
بها 0 2 و ا وا حار e‏ [الأنفال: .]"٠‏ 


وحديث: (إنما الأعمال بالنيات» من ضمن أربعة أحاديث تقوم 
الشريعة عليهاء وقد حصل خلاف في الثلاثة» بعضهم يبقي بعضها وبعضهم 
يأتي بأخرى» إلا هذا الحديث لم يخالف فيه أحد من العلماء؛ ولذلك 
تنجد أن الإمام الجليل البخاري افتتح به كتابه الصحيح› والنيه إنما هى 
عمل القلب والقلب محله الإخللاص والله تعالى يقول: تووم ا أ إل 
ليعبدوا آله عَخِصِينَ لَه أل [البيئة: 0]. 

ومّن يهبّه الله تعالى الإخلاص فيمتلئ به قلبه يشعٌ هذا النور فيسلك 
به طريقًا مستنيرًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف! 

ونفهم من هذا الحديث: أن الأمور بمقاصدها؛ فلا يجوز لمسلم أن 
يتزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ومع ما جاء عن الرسول ي وما أثر عن 
الصحابة و في ذلك. 


الأنْكحَةٌ القَاسِدَةٌ نووم 3 قا تسد 


ین اخگايو يا مو عن الل ف. وَإا باد مو إلى إنطا ا 
شُرُوط الصّحَةِ). 

كأن يشترط مثلًا: لا نفقة لك أو لا صداق لك» أو هى تشترط ألا 
يناما لأن الرجل إنما يزوح الأجل الأسشمتاع» وهتاك مقاضد الخرى 
منها: الأولاد» وأن يحفظ فرجه» وأن يغض بصره» لكن الاستمتاع من 
أسماها وأهمها؛ فلو اشترطت عليه ألا يطأها لم تحقق الغاية من الزواج؛ 


#8[ سس 
قال تعالى: ومن َليِق ان خَلَقَ لكر من أنشیكم أَزويهًا بتكا إلا 
[الروم: 75١‏ ). 

وقال تعالى: هی لباس واا اس لَه [البقرة: ۱۸۷]. 

[rrr : م َرَت لَك قاو ع أنَّ شتت [البقرة‎ E 

> قولة: (وَأمًا الرَّادَاتُ التي تَعْرِضُ مِنْ هَذَا المَعْنّى» كَإِنّهَا لا 
تفس د النّكَاحَ ِاتّمَاقِء وَإِنَمَا اختلف العْلَّمَاءُ ع في ارم الشرُوط الي بهو 
الصَّمَةٍ أَوْ لا لُرُومِهًا؛ مِثْلَ أن يُسْتَرَط عَلَيْو الا يَتَرَجَحَ عَلَيْهَاء أَوْ لا 
يَتَسَرَّىء أو لا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِمَا). 

بعض العلماء قسم الشروط إلى أقسام ثلاثة 

القسم الأول: شروط يلزم الوفاء بهاء وهي التي ذكرها المؤلف؛ 
كأن تتشت تشترط المرأة على زوجها ألا يعروج عليها» وألا يتسرى» وألا 
يخرجها من بيتهاء وألا يخرجها من بلدهاء وألا يسافر بها؛ لأن للمرأة 
منفعة فيها؛ فمن منفعة المرأة: ألا يتزوج عليهاء أو من منفعتها أن تبقى 
تعيش بين أهلهاء ومن منفعتها ألا يسافر بها بعيدًا فتبقى غريبة؛ فالحنابله 

القسم الثاني: شروط تفسد ويبقى العقد صحيحًا؛ مثا يشترط الزوج 
على المرأة أن لا مهر لهاء وألا ينفق عليهاء وا ا / 
هی عليه» وهذا ريبما يحصل فى هذا الدمان” ''. أو هي تشترط عليه ألا 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين») (#/ ١7‏ - 75١)؛‏ حيث 
قال: «(نكحها بألف على ألا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو) نكحها (على 
ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجهاء فإن وفى) بما شرطه في الصورة الأولى 
(وأقام) بها في الثانية (فلها الألف) لرضاها به». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير؛» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(05/0")؛ حيث قال: «(بخلاف) تزوجها ب(ألف) على ألا يخرجها من بلدها أو 
لا يتزوج عليها (أو إن أخرجها من بلدها) أو بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها- 


E ITN: 


يطأهناة» أو أن بل لاا لا كريد ولاوما .ود وهكذا م ااا 
الكثيرة في هذا المقام؛ فهذا يبطل الشرط ويصح العقد”". 


(0 


فق 


فألفان) فصحيح؛ إذ لا شك في قدره حال العقد والشك في الزائد متعلق بالمستقبل 
دولا يلزم) الزوج (الشرط)؛ أي: المشروط وهو عدم التزوج والإخراج وإنما 
يستحب الوفاء به إن وقع (وكره)؛ أي: هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه». 
مذهب الشافعية, يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي 0/٤٤۳)؛‏ حيث قال: «(وإن 
خالف) مقتضاه (ولم يخل بمقصوده الأصلي) سواء كان لها (كشرط ألا يتزوج عليها 
أو) عليها كشرط (أن لا نفقة لها صح النكاح)؛ لأنه إذا لم يفسد بفساد العرض 
فلئلا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى (وفسد الشرط) لمخالفته للشرع». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (91/5)؛ حيث قال: «تشترط عليه 
(ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو) أن (لا يفرق بينها وبين أبويها 
أو) ألا يفرق بينها وبين (أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو) شرطت أن 
(لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو) شرط لها (بيع أمته فهذا) 
النوع (صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه)». 

مسألة العزل: 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳/١۱۷)؛‏ حيث قال: 
«(ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في 
زماننا لفساده». 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» (155/5)؛ حيث قال: 
(ولزوجها)؛ أي: الأمة (العزل)؛ أي: عدم الإنزال في فرجها (إذا أذنت وسيدها) 
معًا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملهاء وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة 
وآيس وحامل (كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانًا أو بعوض صغيرة أو كبيرة 
ولا يعتبر). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج»» للدميري (/٤۲۹)؛‏ حيث قال: «وفي 
العزل عن الزوجة أربعة أوجه؛ أصحها: الجوازء لكن يكره كراهة تنزيهء والأولى 
تركه على الإطلاق» ولا يحرم في السرية بلا خلاف صيانة للملك» وقيل: يحرم في 
الزوجة مطلقًاء وقيل: يحرم بغير إذن» وقيل: يحرم في الحرة دون غيرها». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (١/۱۸۹)؛‏ حيث قال: «(ويحرم 
العزل عن الحرة إلا بإذنها)». 

مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/١١١)؛‏ حيث قال: 
«لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد عندناء بدليل أنها لو 
طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض» حتى لو أمتنع يجبره القاضي عليه). 


النكاح المعقدء وقد مرت أمثلة مثل نكاح الشغارء المحلل والمحلل لهء 
نكاح المتعة» ومثله أيضًا من يمروج امرأة ويشترط طلاقها. 


لكن لو تزوج الإنسان امرأة وفي نيته أن يطلقها؛ فكثير من العلماء 


يرون جواز ذلك؛ لأن الإنسان ربما يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها"''؛ 
لآن الله 8# هو مقلب القلوب وهو مغير الأحوال» ربما يتزوج المرأة 


000 


مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
0؛)؛ حيث قال: «(أو) وقع العقد (بإسقاطه)؛ أي: على شرط إسقاطه؛ أي : 
الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج)ء للرملي (55/5”)؛ حيث قال: «(وإن) 
(أخل) الشرط بمقصود النكاح الأصلي (5) شرط ولي الزوجة على الزوج (ألا يطأ) 
ها مطلقًا أو في نحو نهار وهي محتملة له أو ألا يستمتع بها (أو) شرط الولي أو 
الزوج أن (يطلقها) بعد زمن معين أو لا (بطل التكاح)». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (9148/0)؛ حيث قال: «(أو) شرطا 
أو أحدهما الخيار (في المهر) بطل الشرط وصح العقد لما يأتي وهل يصح الصداق 
ويبطل شرط الخيار فيه أو يصح ويثبت فيه الخيار» أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة 
أوجه أطلقها في الشرح (أو) شرطا أو أحدهما (عدم الوطء أو) شرطت». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (“/6١5)؛‏ حيث قال: 
«(أما إذا أضمر ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورًا) لقصد الإصلاحء وتأويل 
اللعن إذا شرط الأجر ذكره البزازي». 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(9/9؟)؛ حيث قال: «وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك 
وإنما قصده فى نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهى 
فائدة تنفع المتغرب». ١‏ 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (7587/6)؛ حيث قال: (وخرج 
بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطاًا قبل العقد عليهء نعم يكره إذ كل ما لو 
صرح به أبطل يكون إضماره مكرومًا نص عليه». 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (٥/4۷)؛‏ حيث قال: «(وإن نوى) 
الزوج (بقلبه) أنه نكاح متعة من غير تلفظ بشرط (فكالشرط نضا خلافا للموفق) نقل 
أبو داود فيها: هو شبيه بالمتعة؟: لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت». 


ga عسوتس سنيف‎ go 
لهدف من الأهداف فتستقر فى نفسه ويلقى الله 4# محبتها فى قلبه؛ فيتعلق‎ 
كل منهما بالآخر لما بينهما من التعامل بالأخلاق الكريمة؛ فيحصل ود‎ 
فتستقر الأحوال حينئل ويذهب الشىء الذي كان يدور ف نفسه ويضمره ف‎ 

وهناك أحاديث جاءت عن النبى ية بمثابة القواعد: مثل قوله 4ل : 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»". وقد جاء في قصة بريرة عندما 
أراد أهلها أن يشترطوا الولاء لهم. 

وقوله كلِهِ: «إن حق ما الشروط ما استوفيتم به الفروج)”") 


فإذن؛ الشروط ينبغى الوفاء بها؛ فهنا دليل على الوفاء بالشروط. 


8 0 


> قولت: ا مالك : إن اشْتْرط ذلك لَمْ يَلْرَنهُ ا أن a‏ 
في ذَلِكَ يبن به بوق أو لاقي ر كيك يلوم إلا أن يلق أ و 
أَقْسَمْ عَلَبْهِ قلا 1 ال الأول نضا وكدلك قال لصافم 40 و 
نة ). 


إلا أن يكون أقسم عند مالك» فربط ذلك بالطلاق؛ ا 
أن يوفي بالشروط أو يطلق؛ يعني: مالك يقول: لا مانع أن يشترط. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75؟) ولفظه: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب اللهء من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط)ء» 
ومسلم (1605). ۰ 

(۲) أخرجه البخاري )۲۷۲١(‏ ولفظه: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» ومسلم (1514). 

(6) يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۷/۲٠۳)؛‏ حيث قال: 
«(بلا يمين منه) فإن كان بيمين؛ أي: تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها 
بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لتلا يجتمع عليه عقوبتان». 

(5) تقدّم. 


لكن لو قدر أن إنسانًا تزوج امرأة واشتّرط عليه ألا يسافر بها ثم 
أخذها ليلا وسافر بها؛ إذا رضيت انتهى الأمر» كذلك لو تزوج عليها 


ورضيت. 

وما أكثر الشروط التي لا تخل بالعقد! فكم من زوجات اشترطن هذه 
الشروط وسوفر بهن إلى أبعد البلاد. 

ا ت چ o‏ 07 

> قولج: (وَقَالَ الأدرَاصِيِ وَابِنُ شَبْرّمَة'2: لَهَا شَرْطهَاء وَعَلَبْهٍ 

الوَّمَاءٌ. وَقَالَ ابن شِهَابٍ'" : گان من أَدْرَكُتٌ من العلماء تشون بها 
مومس امه مه ™( Ro‏ < یں امه 8 ےه ل (Dr‏ 

وقول الجَماعَةِ مَرْوِيٌ عَنْ علي وقول الأوْرَاعِيٌ موي عَنْ عُمَرَ''). 


وهذه الشروط لا تفسد العقد؛ فهناك من يرى الوفاء بهاء وهناك من 


> قولة: (وَسَبَبّ اختِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ضَُ العُمُوم للخْصُوصء فام 
العُْمُومُء نَحَدِيتُ عَايِسَةَ ا أ أن التي 2 ححطبَّ النَّاسَء فَقَالَ فِى 
خُظبَيَوِ: «گل شَرْط لَيْسَ في كِتَاب اللي تهر باط وَلَوْ كَانَ يِائة 
E‏ 0 


Ê ۹ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (٥/۳٤٤)؛‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي وابن 
شبرمة لها شرطها وعليه أن يفي لهاء زاد ابن شبرمة لأنه شرط لها حلالا). 

(( أخرجه عبدالرزاق فى (مصنفه) (95/6؟) ولفظه : عن معمر» عن الزهري قال: (ليس 
شرطهن بشي ء٠‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (70/5) ولفظه: عن علي قال: «رفع إليه رجل تزوج 
امرأة وشرط لها دارها قال: شرط الله قبل شرطهم» لم يره شيئًا». 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (718/6) ولفظه: عن عمر قال: «رفعت إليه امرأة 
تزوجها رجل وشرط لها دارهاء فقال عمر: أوف لها بشرطها» 
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)0( تقدم. 


لو ل 

هذا فى قصة بريرة عندما أرادت التق وأراد أهلها أن يشترطوا أن 
الولاء لهم؛ فإن كان هذا الشرط الذي يشترطه الإنسان يخالف شرع الله 
فلا قيمة له ولا أثر ولا اعتداد به» والشرط الذي يلتزم به هو الذي يسير 
على وفق الكتاب والسنة. 

وااو نَحَدِيتُ عُقْبَةَ بن عا عَن النَبِىَ كله 
3 حى الشرُوط أن یوی به مَا استحلاتم به 

فما دمت وضعت هذا الشرط والتزمت به وأنت أخذت هذه المرأة 
بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله؛ فينبغى أن توفى بالشروط. 


ت 


CGC’ 


00 (وَالحَدِيئان صحيحان حَرَجَهُمَا البځاري ت ر 
0 مه القَضَاءٌ بِالخُصُوصٍ عَلَى العموم, وَهُوَّ لَرُومُ 


0 تقديم الخصوص على ا آي العام ؛ فالخاص 


> قولم: (وَهْوَ ظَاهِرٌ ما وَقَعَ في العتبيّة ي ليه ون گان المَشْهُورٌ خلافت 
َيِكَ). 


)1١(‏ تقدم. 

)۲( ب «البحر المحيط»» للزركشي (045/4)؛ حيث قال: لا يعلم تاريخهماء فعند 
الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما يخص العامء وهو قول الحنابلة» ونقله القاضي 
عبدالوهاب والباجي عن عامة آصحابھم وبه قال القاضي عبدالجبارء وبعض الحنفية 
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ». 

(۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام». لابن حزم (/948)؛ حيث قال: «وقالت طائفة 
الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف ولا نظرء لكن 
إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينتذء 
وهذا قول جميع أصحاب الظاهر وبعض المالكيين وبعض الشافعيين وبعض 
الحنفيين» وبهذا نأخذ وهو الذي لا يجوز غيره)». 


«العتبية) : كتاب معروف في مذهب مالك» ألفه محمد بن اخ بن 
عبدالعزيز العتبي القرطبي المالكي من أهل الأندلس» هذا من العلماء 
الأعلام من علماء المالكية» وهذا كتاب جليل القدر» وله كتب عدة في 


وخمسين ومائتين » وجمع فى «العتبية» ما سمعه عن الإمام مالك وسماه 
«العتبية» نسبة إليه؛ لأنه يقال له: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتبة؛ 
فقيل: «العتبية» نسبة إليه» والتلاميذ كانوا يعنون بأقوال العلماء» وبخاصة 
الأئمة؛ فإنهم كانوا يجمعونها ويحررونها ويدونونها في كتب مسطورة» 
وبذلك حفظ الله للأئمة الأربعة فقههم. 

ل اا ll‏ المُقَيِّدَةُ وضع مِنَ الصَّدَاقِء فَإِنَّهُ كَدٍ 
تلت فِيهًا المَذْمَبُ اختلافًا كَثِيرًا؛ أَعنِي: فِي لرويِهاء أو عَدَم 
لَرُومِهًا). 

يعني: بالزيادة أو النقص؛ لأنه قد يحصل العقد فيأتي الزوج فيقول: 
حفضوا المهر. وربما بات أولياء المرأة فيطالبون بزيادة. وهذا كله في 
مذهب مالك . 
من الناس من يهمهم سعادة بناتهم. 

> قول: (وَلَيْسَ تابا هَذَا مَوْضُوعًا عَلَى الفُرُوع). 

مراد المؤلف: أن كتابه هذا قصد به المسائل الأصولية» ولا يعنى 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير». للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (70/5)؛ حيث قال: 
«(أو) عقد (بألف) من الدراهم مثلًا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) 
فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده 
بصداق المثل (بخلاف) تزوجها ب(ألف) على ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج 
عليها (أو إن أخرجها من بلدها) أو بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها فألفان) 
فصحيح). 


بالمسائل الأصولية التي تعرف بأصول الفقه» وإنما يقصد بها أمهات 
وأصول المسائل أو الأحكام الكبرى ؛ ولذلك نهاو بعض العلماء بكتاب 
«القواعد»؛ أي: اعتبروه من القواعد الفقهية؛ لأنه يختار مسائل كبرى 
تندرج تحتها عدة فروع في الغالب. 

> قولم: (وَأَمَا حُكُمُ الأنْكِحَةٍ الفَاسِدَةٍ إا وََعَتْ: كَمِنْهَا ما اتَمَُوا 
على فسخ فل الذشول: وعد 

الذين خالفوا في هذا الفرع إنما هم المالكية: فالمالكية ‏ رحمهم الله - 
- وبخاصة الإمام مالك - يفرقون في الكثير» وبخاصة ما يحصل من فساد 
قبل الدخول وبعذده؟ فإن كان قبل الدخحول فإنه يرى الفسخ. وإن کان بحده 
فإنه في الغالب يصحح إن أمكن التصحيح”"". 

وبقية العلماء: لا يفرقون في الغالب ما بين قبل الدخول وبعذه. 

> تولج: (وَمْوَ ما گان ينها فَاسِدًا بِإِسْقَاط شَرْط متمق عَلَى وَجُوب 
صِحَةَ النكاح بؤجُودو)"". 

يعني : لو أسقط شرطًا من الشروط التي تعتبر أساسًا في النكاح» كما 
أشرنا إلى هذا وعرضنا للأقسام التي تشترط في النكاح سواء كان من قبل 
المرأة أو من قبل الزوج. 

> قولم: (مِثْلَ أن يَنْكحَ مُحَرَّمَةَ العَيْن). 

إذا نكح محرمة العين فيجب الفسخ ولا يجوز له نكاحهاء لكنه 
يسقط عنه الإثم إذا لم يكن عالمًا فإن كانا عالمين؛ فإنه يقام عليهما الحد. 

> قولج: (وَمِنْهَا: ما اخْتَلَفُوا فيه بِحَسَبٍ اخْيَلَافِهِمُ في ضَعْفٍ عِلَةٍ 
المَسَادٍ وَفُوَّتَهَاء وَلِمَادًا يَرْجعٌ مِنَ الإِخْلالٍ بشُرُوطٍ الصَّحََةِ وَمَالِك فِي 


)012 تقدّم. 


)۲( تقذّم. 


م 


هذا الجنس - وَدْلِكَ في الأكتَرٍ ‏ يَفْسَحُهُ قَبْلَ الول وة بَعْدَهُ 
وَالأَضْل فِيه عِنْدَهُ: أن لا شح وَلَكِنَهُ يَحْنَاظ بِمَنْرِلَةٍ مَا يَرَى فِي گٹیر 

مِنَ الع المَاسِدٍ أنه يموت بِحَوَالَةٍ الأسْوَاقٍ وَغَيْرٍ ذُلِكَء وَيُشْبِهُ أن تَكُونَ 
هَذْهِ عِنْدَهُ هي الأنكحَةً المَكْرُومَة وَل تلا وَجَْهَ لِلْمَرْقٍ بَيْنَ الدَّخُولٍ 
وعدم الدّخُولٍء والاضطرَاب في المَذْمَبِ في هذا الاب گر وان 
هدا راج ِنْدَهُ إلى فَوَةٍ ليل الفشْخ وَصَعْفِهِء كُمَتَى گان الدَّلِيلٌ عِنْدَهُ 


قَوياء سح يله وبَعدَهُ؛ وَمَتَى گان ضَعِيفًا: فيح قبل وَل يُفْسَحْ بَعْدُ 
وَسَوَاءٌ أكَانَ اليل القوي ممما عَلَيْهِ أو مُخْتَلَمًا فيد). 


أحسن المؤلف حيث سماه في الحقيقه اضطرابًاء وهذا المسلك لم 
يسلكه غير المالكية» أما بقية المذاهب فإنها لا تفرق بين الدخول وبعده 
إلا ما يتعلق بعدد الطلاق ا فهذا أمر آخر. 
> تولت: (وَمِنْ یل هَذَا آَيْضًا التلّف المَذْمَبُ في وَقُوع المِيرَاثِ 
في الأنْكحَةٍ المَاسِدَةِ إِذَا وَنَعَ المَوْتُ قَبْلَ القشخ)"". 
يعني: هل ترث المرأة إذا حصل الموت قبل أن ينفذ الفسخ أو لا؟ 
المسألة فيها خلاف» وستأتي ‏ إن شاء الله في أحكام المواريث. 


> قولة: (وَكَذَلِكَ وُقُوعٌ الطّلاقٍ فِيوِء كَمَرَةَ اعْتَبِرَ فيه الاحتلاف 


رھ ر 


وَالِاتَمَاقٌ وَمَرَةَ اعْتْبِرَ فيه المَسْحُ بَعْدَ الذخُول أَوْ عَدَمُهُء وَكَدْ تَرَى أن 
تَقْطعٌ مَاهَُا القَلَ في هذا الكتاب» ِن ما ذَكَرْنَا مِنْهُ كَمَايَةٌ بحسب 
عرضتا المَقْصودِ) 

كل هذا حديث في فروع في مذهب معين» وهو يخالف ما سار عليه 
من كونه وضع كتابه فقهًا مقارنًا. 


)0( سيأتي تحريره عند كلام ابن رشد. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
اا رم 
به لاحن 


كِتَابُ الطّلاق] 


(والكلام في هدا الاب ينحخصر في ربع جَمَلٍ الجَمْلَةٌ الأولّى: 
في أنوَاع الطلاق. ا المَّانيةٌ : : في أزكان الطلاق. الجَمْلَةُ الثَالِتةٌ : : في 
الرَّجْعَةٍ. الجُمْلَةٌ الرَابعَةٌ فى أَخكام المُطَلَّقَاتِ. 


و 00 
الجملة الأولى 


وَفِي هَذِهِ الجُمْلَة حَمْسَةُ أَبْوّاب: البَابُ الأول فِي مَعْرِئَةٍ الاق 
البائِن وَالرّجْعِيّ) 


هذا الكتاب أمره عظيم : عادة الفقهاء يذكرون أولًا كتاب النكاح» ثم 
بعد ذلك كتاب الطلاق؛ لأنه يبدأ النكاح وبما يشتمل عليه من أحكام فلا 
طلاق قبل نكاح. 

والأسس العظيمة الذي قام عليه النكاح: أن الإسلام حرص حرصًا 
شديدًا على أن يظل هذا السياج متيئّاء وأن تبقى هذه البيوت معمورة» وأن 


11٦ 


يُزْال کل ما يكون سببًا في هدم تلك البيوت» ألا وهو الطلاق؛ ولذلك 
نجد أن الإسلام وضع أسسًا وأصولا ينبغى أن يلتزم بها كل من الزوجين» 
ولو أن الزوجين سارا وفق ما أرشد الله 4ل إليه» وما جاء عن رسوله كلل 
من منهج قويم وأدلة واضحة وسيرة عطرة في منهجه ا في أحكام النكاح 
لارتفع ذلك الخلاف. 

لكن هذا هو شأن البشر؛ فكل بيت من البيوت لا يسلم من أن تقوم 
فيه مشكلات» لكن الناس يختلفون في حل المشكلات وعلاجها وفي 
التغلب عليها. 

والنكاح وجد ليستمرء والله #4 عندما شرع النكاح وجاء ذلك عن 
رشولة كلق إثما جات الشريعة لتقرن :ذلك حكمًا مسعمرًا ليقي لا ليتهئ. 
هذا هو الأصل فيه. 

ولیس مع ذلك أنه كما يكون في بعض الديانات: أنه إذا تزوج 
إنسان فلا فراق له» لكن يستمر إذا تم التزام بمنهج الإسلام الخالد» أما 
إذا وُجد خلل فهذا الخلل يختلف ربما يكون خللًا يسيرًا فيعالج» وربما 
يشتد ذلك فيصل إلى شقاق واختلاف ينتهي إلى فراق. 

فالطلاق في اللغة: حل الوثاق"» وحل الوثاق؛ يعني: رفع القيد؛ 
إذا كان عند إنسان دابة فقيدها نقول: هذه دابة موثقة؛ أي: مقيدة؛ فإذا 
رفع عنها القيد وأطلقها يكون قد أرسلها وتركهاء وحل الوثاق مأخوذ من 
الإطلاق أيضًا من أطلق يطلق إطلاقاء ومنه: أطلق يده؛ أي: أرسلها في 
فعل الخير وفى يذل الحسنات. 

أما ما يتعلق بمعناه الشرعي: فهو حل عقدة النكاح آجلا أو عاجلا؛ 


)١(‏ وأصل الطلاق فى اللغة: التخلية» يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت» 
وحبس فلان في السجن طلمًا إذا كان بغير قيد» وفرس طلق إحدى القوائم إذا 
كانت إحدى قوائمها غير محجلة والإطلاق: الإرسال» فالطلاق شرعًا: حل قيد 
النكاح» وهو راجع إلى معناه لغة. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»ء للبعلي 
(ص ١٠8‏ 4). 


1۷ 


يعني : إنهاء الزواج في الحال كما في الطلاق المنجز كطلاق البائن» ولا 
يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ويوطئهاء وإن طلقها طلاقا 
رجعيًا. 


َه 


وهذا هو الطلاق الشرعي الذي أرشد إليه الإسلام ودعا إليهء 
وأمر الله لق به وأوصى به رسول الله ا أمته؛ فسيملك رجعتها ما 
دامت فى العدة فلا خيار لهاء ولا لولى أمرهاء وإذا ما انتهت العدة فإنه 
لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. 

والطلاق ليس على نسق واحد بل يشمل الأحكام الخمسة: طلاق 
واجب» ومحرم» ومندوب إليه» ومكروه» وجائز. 

ویحب الطلاق: إذا حصل خلااف بين الزوجين وتعذر تمكنهما من 
إصلاح الخلاف؛ فحصلت النفرة وانغلقت القلوب بعضها عن بعض» وكما 
قال الشاعر: 


إة التتحلتوتث إذا ادها .مقن الوجاعة ك هااا ا 


فحينيذ كما قال الله ية: طتَابْمَئوا حَكمًا صن آهل رسكتا ين أَهْلها 
ل ل إا فق 2 1 [النساء: ه"]؛ فيلجأ إلى الحكمين عندما 
يشتد الخلااف ولا يمكن علاجه بين الزوجين والأسرة؛ فيختار حكمان 
يبذلان ما في وسعهما لإبقاء هذه العلاقة. 


فإن استطاعا فالحمد له وإذا قررا الفراق فإنه حينئذ يلجأ إلى 
الطلاق؛ لأنه لو بقي الإنسان في هله الحالة إما أن تقوم الحياة على العناء 
وكأنهما يعيشان في سعيرء ولو أن الرجل ترك المرأة فإنها تصبح كالمعلقة 


7 


الحديث الذي اختلف العلماء فيه رفعًا وإرسالًا: «أبغض الحلال عند الله 


)١95ص( بيت من الكامل» وهو في: «اللطائف والظرائف»» لأبي منصور الثعالبي‎ )١ 
من غير نة‎ 


الطلاق». لكن يلجأ إليه الإنسان لوجود الضرورة. 
وهذا 00 يحصل إنما هو بسبب البعد عما ب الله فل إليه : 
أن خَلَقَ کر من انشیکم أدبا اشک لها وَحَعَلَ بتڪم موده 
1 00 ١"]4؟‏ فإذا فقدت المودة ل وساء الخلق استحالت 
المعاشرة. 


ومن الصور التي يجب فيها الطلاق: إذا آلى الرجل من زوجته فبعد 
أجكة ا شين فده OA‏ فإن لم يفعل يُؤمر بالطلاق”"©» والله 4# يقول: 
و بر دس م ير 


لي يوون من ايهم ريص أرَبعَة ا إن قاو إن الله عور َم ل وَإِنَّ 
عا الطَلَقَ إن آله سميعٌ عَلِيمٌ 49 [البقرة: ۲۲١‏ ۲۲۷]. 

لا يحصل ذلك إلا عندما يبعد الزوجان عن تعاليم الإسلام أو 
أحدهماء لكن لو عرفت المرأة حقوق زوجها وأدرك الزوج حقوق زوجته 
والرسول الله بل يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"””"'. 
والرسول ية كان طيبًا مع أهله بشوشًا رحيمًا لطيمًا رؤوفًا بأمته عمومًا 
وبأهل بيته - عليه الصلاة والسلام . 


a 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) ولفظه: عن ابن عمر عن النبى كلل قال : «أبغض الحلال 
إلى الله تعالى الطلاق». وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ‏ الأم» .)۳۷٤(‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۳/٤٤)؛‏ حيث قال في 
الإيلاء: «(وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر) ولم يطأ (و) لزم (الكفارة» أو الجزاء) 
المعلق (إن حنث) بالقريان». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير»؛. للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي) 
7)؛ حيث قال: «ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة أو وطء 
وتضررت ولم ترض بالمقام معه). 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (577/5)؛ حيث قال: «وهو إما 
واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي (775/5)؛ حيث قال: «(ومنه)؛ 
أي : الطلاق (واجب كطلاق المولي بعد التربص) أربعة أشهر من حلفه (إذا لم 
يفى)؛ أي: يطأ لما يأتي في بابه». 

(۳) أخرجه الترمذي (78905)). وصححه الألباني. 


ولو أننا اقتدينا برسول الله بي في كل أعمالنا لمزنا في الدنيا 
عو 


< 7 يم عم کے 5 2 2 ر هه آذ ر 
والآخرة ظلْقَدَ كن ك a O E‏ 


لخر وک لله جرا 40 [الأحزاب: .]5١‏ 


د 


E 


فالذي يؤدي إلى الطلاق إنما هو البعد عن توجيهات كتاب الله ك 
وعن سنة رسوله بي لأن في سلكهما السعادة والنجاح. 


ويحرم الطلاق: إذا طلق الإنسان زوجته وهي حائض أو في طهر جمعها 
بعض الروايات: «على عهد رسول الله كلا فسأل عمر رسول الله ييل فقال 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها»"". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۳۲/۳ - ۲۴۳)؛ حيث 
قال: «(والبدعى ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) فى طهر واحد (لا رجعة فيه؛ 
أو واحدة في س وطئت فيه» أو) واحدة في (حيض فوطرع )2 
مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي) 
(51/5)؛ حيث قال: «(وإلا) يشتمل على جميع هذه القيود بأن فقد بعضها كأن 
أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو 
أردف أخرى فى عدة رجعى (فبدعى)ء وكذا إن أوقعها على جزء المرأة كيدك طالق› 
والبدعي إما مكروه أو حرام». ۰ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (/7/9)؛ حيث قال: «(ويحرم 
البدعي) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي (وهو ضربان) أحدهما (طلاق) 
منجزء وقول الشيخ ولو في طلاق رجعي» وهي تعتد بالأقراء مبني على مرجوح وهو 
استئنافها العدة (في حيض) أو نفاس (ممسوسة)؛ أي: موطوءة ولو في الدبر أو 
مستدخلة ماعه المحترم وقد علم ذلك إجماعًا». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (540/0)؛؟ حيث قال: «(وإن طلق 
المدخول بها في حيض) أو نفاس (أو طهر أصابها فيه ولو) أنه طلقها (في آخره)؛ 
أي : آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يستبن)؛ أي : يظهر ويتضح (حملها فهر 
طلاق بدعة محرم) لمفهوم ما تقدم». 

(؟) أخرجه البخاري )015١(‏ ولفظه: عن عبدالله بن عمر هُه: «أنه طلق امرأته وهى 
شان على عه وول اله لق فال عر بن الحطات وسوك 4 4 عن ذلك ك 


وهذه العدة التي أمر الله بها 8# ب 
> ا ا ا دم 7 2 ر م ف £ 4 7 
ل للقت ايتا لف ليع حصا الل اتا أنه رڪم لا جوش من 


تھی و عن إل أن بان فة تيد 4 الاق ا إل آخر الآية, 


ويكون الطلاق مكرومًا: إذا كانت زوجته على خلق واستقامة ولم 
يحصل منها تقصير فيكره فى هذه الحالة أن يطلقها”". 

ويندب الطلاق: إذا كانت المرأة ساءت أخلاقها وعشرتهاء وكذلك إذا لم 
تكن الزوجة عفيفة؛ فإذا كانت سيئة الخلاق سيئة العشرة وغير عفيفة ويخشى أن 
تجر لزوجها ما لا يتحمل؛ فإنه في هذه الحالة يستحب الطلاق"» وبعص 


= فقال رسول الله يكلِ: «مرہ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها التساء»» ومسلم .)١٤١١(‏ 

: مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۲۷/۳)؛ حيث قال‎ )١( 
«(وقيل) قائله الكمال 0 حظره) (أي: منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر).‎ 
مذهب المالكيةء يُنظر ينظر: «منح الجليل»» لعليش (٤/٤۳)؛ حيث قال : «والأصل فيه‎ 
المرجوحية لقوله بل : 2 الحلال إلى الله الطلاق»؛ أي: أقرب أفراد الحلال؛‎ 
أي: ما ليس محرمًا ولا مكرومًا إلى البغض).‎ 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (477/6)؛ حيث قال: «أو مكروه‎ 
بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله‎ 
من الطلاق» وفى رواية صحيحة: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإثبات بغضه‎ 
تعالى اله النتضوه منه 'زيادة التشير غنه لا حقيققه لمكافاتها لحل‎ 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي (777/5)؛ حيث قال: «(ويباح)‎ 
الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء عشرتها وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول‎ 
الغرض بها) فيباح له دفع الضرر عن نفسه».‎ 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۲۸/۸۳)؛ حيث قال: 
«ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء 
الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى» فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل» 
بل هي أعم كما اختاره في «الفتح»» فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى 
على أصله من الحظر). 
مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» 
(۲/٠٤)؛‏ حيث قال: «(فإن) (تعذر) الإصلاح نظرًا (فإن أساء الزوج) ا (طلقا) = 


ولا ينبغي أن يتسرع الزوج إلى الطلاق إنما عليه أن يحاول إصلاحها 
قدر الإمكان: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"”". والرسول وَل 
يقول: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”"؛ فينبغي أن يرشدهاء لکن 
إذا لم ينفع فيها النصح ولم تكن له السلطة عليها التي تمكنه من إصلاحها 


ويكون الطلاق مباحًا: إذا حصل شيء من التقصير من المرأة وعدم 
القيام بحقوق الزوج كما ينبغي» لكن الحالة لم تصل إلى الحالة التي أشرنا 
إليها في وجوب الطلاق“. 


= عليه (بلا خلع)؛ أي: بلا مال يأخذانه منها له لظلمه (وبالعكس) بأن كانت الإساءة 

منها فقط (اتتمناه عليها) وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة (أو خالعا له بنظرهما)». 
مذهب الشافعية» يُنظر: نهاية المحتاج»؛ للرملي (477/6)؛ حيث قال: «مندوب 
كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليهاء أو تكون غير عفيفة ما لم يخش 
الفجور بها أو سيئة الخلق؛ أي: بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (٥/۲۳۲)؛‏ حيث قال: «(ويستحب) 
الطلاق (لتفريطها)؛ أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا 
يمكنه إجبارها) عليها؛ أي: على حقوق الله» (و) يستحب الطلاق أيضًا في الحال 
التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة». 

(1) وهو رواية عن أحمد. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (17/0؟)؛ حيث قال: 
«(وعنه)؛ أي: أحمد (يجب) الطلاق (لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى)». 

(؟) تقدم. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 

)٤(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۲۷/۳)؛ حيث قال: 
«(وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل». 
مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل»» لعليش (074/5)؛ حيث قال: «والأصل فيه 
المرجوحية لقوله يية: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»؛ أي: أقرب أفراد الحلال؛ 
أي: ما ليس محرمًا ولا مكرومًا إلى البغض». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (477/5)؛ حيث قال: (أو مكروه 
بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله 
من الطلاق). وفي رواية صحيحة: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإثبات بغضه- 


Gg لج[‎ 


ومهما كان الأمر فإنه ينبغي دائمًا لكل من الزوجين أن يصلحا ما يقع 
بين من خلاف وأن يرفعا كل ما يحصل بينهما من شقاق وأن يستجيبا لما 
أمر الله به 8#: «إولا تسوا الْفَصْلَ بيتك لكن لو حصل الطلاق 
فليس ذلك أمرًا سيئًا؛ ؛ فالله تعالى يقول: چون قرا ين اه ڪل ين 
سَعَيِه 4 [النساء: ٠7١]؟‏ فالزوج قل يبدله الله 08 بزوجة خير منها والزوجة 


ربما يبدلها الله 8# بروج طيب يألفها وتألفه ويكون خيرًا لها. 
> قولم: (كِتَاتُ اللات : والكلام في هدا الاب يَنْحَصِرَ في ربع 

جُمَل: الجُمْلَةُ الأولى : في أَنْوَاع الطلاقي). 

الطلاق له أنواع مثل: طلاق بائن» وطلاق رجعي» وطلاق قبل 
الدخول وطلاق بعد الدخول» والفسخ مختلف فيه طلاق أو لا 

> قولت: (الجَمْلَةُ النَانيةُ: فِي اران الطّلاق. الجْمْلَةٌ الثَالِئَهُ: في 
5-3 

الزوج إذا طلق زوجته فإن له الحق في رجعتها وتعتبر زوجة له 
ولم تنفصم العلاقة بينهماء لكن إذا انتهت هذه المدة يتقدم إليها من 
جديد: 

> قولج: (الجْمْلَةُ الرَابِعَةُ: في أَحْكام المُطَلّفَاتِ). 


سيأتى مفصلًا إن شاء الله. 


oO =‏ ا ا ل ومن ثم قالوا: 
ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم يشتهيها؛ أي: شهوة كاملة لتلا ينافي ما 
ر ا ا حزن لل يبال 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (77/0)؛ حيث قال: «(ويباح) 
الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء عشرتها وكذا) يباح (للتضرر بها من غير حصول 
الغرض بها) فيباح له دفع الضرر عن نفسه). 

)١(‏ تقدم. 


ETD.‏ ست 
و الت 4 و او عه o‏ هل كه 
> قولع: (الجُمْلة الأولى: وَفِى هَذِهِ الحْمْلة حَمسّة أبْوَاب). 
ِذَا هناك جمل والجملة يمكن أن تتوزع إلى أبواب كما فعل المؤلف. 


> قولم: الاب التَّانى: فى مَعْرقَةٍ الطلاق اسن مِنَ البذعِي). 


الطلاق سنيّّه الذي يكون وفق ما أرشد إليه الرسول ية وما جاء 
فى كتاب الله كك : 8الطَلقُ َال [البقرة: ۲۲۹]» وليس معناها أنه يطلقها 
مرتين» لاء المراد: أنها طلقة يتبعها الأخرى» وسيأتي الكلام عن هذا إن 
شاء الله. 


> قولة: (وَالبَابُ الثَالِتُ: في الخُلْع). 


الخلع يكون إذا وجدت المرأة من زوجها ضررًا أو كانت لا تستطيع 
أن تؤدي حقوقه؛ فلها أن تخالع منه وعليها أن ترد عليه ما أصدقها ولو 
تنازل الحمد لله. 


> قولت: (البَابُ الرَابعٌ: في تَمْييزٍ اللات مِنَّ القشخ)'. 

بعضهم يرى أن الفسخ إنما يكون بحكم حاكم» وهذا لا يكون 
طلاقاء والطلاق إنما يصدر من الزوج نفسهء والمفقود إذا غاب وضربت 
المدة المعروفة أربع سنوات ثم بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا يُدعى ولى 
أمره فيؤمر بأن يطلق» فالطلاق يقع فعلا أو يعتبر فسحًا؛ هذه مسألة فيها 
خلاف؛ وقد أشرنا إليها فيما مضى. 

> قولم: (البَابُ الحَامِسٌ: فى التَخْيير وَالتَمْلِيكِ). 

أيضًا: الرجل إذا خير زوجته وقال لها: ملكتّكِ نفسّك» هل تعتبر 
هذه طالقة؟ وهل لها ذلك؟ وهل يستمر؟ كل ذلك إن شاء الله سيأتى بابًا 
ناما 


000 تحريره عند كلام اين رشد. 


ر اه 8 يقول: كاي ان ب علق ايم طلوف اليئ اندر 
لْهدّة 4 [الطلاق: .]١‏ 


«إدًا طَلَقتْمٌ؛ يعني: إذا أردتم؛ لأنه ليس المراد إذا طلقتم النساء 
إذا وقع الطلاق. 

و#©#إدا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان. 

#مَطْلْفُوهَنَ لِعِدِّنَيه؛ أي : العدة التي أمر الله تعالى بها. 


حصأ لْيدّة»؛ أي: احفظوا هذه العدة وقدّروها واعلموا ببدايتها 
ونهايتهاء والمراد: أن يحفظ أول العدة؛ لأن الإنسان إذا لم يحفظ العدة 
ربما يلتبس الأمر فيطول على الزوجة فيلحقها ضرر بذلك؛ والإسلام يدفع 
الضرر. 

وقال 


8# فى الآية الأخرى: «الطلَقُ نان [البقرة: 9؟1]. 


5 ا 2 اس کا صر لهل ا ري 3 

وقال #ل: قن طلقها كلا تل له من بعد حى تنكم روجا عير [البقرة: 
[YY‏ 

وقال 4#: اما الَذِنَ اموا إِذَا تكحتم الْمؤْمئدتٍ ثد طر4 
[الأحراب: 54]. 


وفى السنة: حديث عبدالله بن عمر وغيره من الأحاديث. 


المسلمين عليه» والحاجة تقتضى ذلك لكنه قد يكون واجبًا أو محرمًا أو 
مندوبًا أو مكروهًا أو مباحًا. 


َه 


i 5‏ 2 0 ر 7 2 سرون ال 02 اه مم o o‏ 
> قولم: (وأن الرّجْعِيَ هو الذي يَمْلِك فيه الرَّوْجٌ رَجْعَتَهَا مِنْ عَيْرِ 
اختيارهًا)7"'. 


لأنها لا تزال زوجته ما دامت فى العدة. 


ag o Tf, 5‏ ع عط ا ابوه 2 
> قولم: (وَأن مِنْ شَرْطِهِ أن يكون فِي مَدخول بهَا). 


امار المذخول بها قلا تطلق عطلذكا رها ودا ظلقهاة يالك م" 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (198/4١)؛‏ حيث قال: 
«(وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت 
بذلك أو لم ترض)». 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(515/5)؛ حيث قال: «(في رجعة المطلقة طلاقًا غير بائن) وهو عود الزوجة 
المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملى (///ا0)؛ حيث قال: «رد المرأة 
إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (711/5)؛ حيث قال: «(إذا طلق 
الحر امرأته ولو) كانت (أمة على حرة) فلا يشترط أن يكون عادم الطول ولا خائف 
العنت؛ لأن الرجعة استدامة للعقد لا ابتداء له (بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح 
صحيح أقل من ثلاث) بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام (115/4)؛ حيث قال: 
«قوله: لأن تأكد الملك بالوطء) إذ بعدمه تبين بالطلاق لا إلى عدة» وشرط الرجعة 
العدة). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيرا» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(17/5١5)؛‏ حيث قال: «وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة بقوله (طالقًا غير باكن) 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (9/١8)؟‏ حيث قال: «(وتختص- 


1۷٦ 


> قولح: (وَإِتمَا امَقُوا عَلَى هَذَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مما اَن إدا 
عكف اة طاو لى :لخر اليه : 

الخطاب إنما هو لرسول لله بي والخطاب إذا وجه إلى 
رسول الله بي فإن أمته تدخل فيهء ولا يخص رسول الله ييه من الأحكام 
إلا ما جاء دليل على تخصيص"". 


e 


اجا انىچ هنا الخطاب للنبي ككلة؛ لأنه هو المبلغ عن الله» وهو 
الذي يتلقى الأحكامء وتصل إلينا بواسطته› وهذا من باب التجريف إلى 
رسول الله كيه فهو إمامنا وقدوتنا ؟ ولذلك خوچ بهذا الأمر وبأمثاله» ثم 


ا 


قال سبحانه: «إإدًا لقثم اليك مَطْتْمُوهُنَ يتن وَلحْصوأ ليده ؛ فالضمائر 
تشمل المؤمنين. 

> قولعم: إلى قَؤله تَعَالَى: عل أله يْحَدِتُ بعد ذلك أمرا 
[الطلاق: .)]١‏ 


«لعل» للترجي؛ فأنت أيها الرجل عندما تطلق زوجتك ويكون الطلاق 
موافقًا لسنة رسول الله كلك وفق لما شرعه الله يلل بحول الله تعالى ستكون 
موفقًا لأنْ تسلك سبيل الرشاد» وستأخذ الفرصة ويكون أمامك الوقت 
لتراجع نفسك وتنظر في الأسباب؛ فربما يكون سبب الطلاق تافهّاء وما 
أكثر ما يحصل هذا بخاصة في هذا الزمان. 


= الرجعة بموطوءة) ولو في الدبرء ومثلها مستدخلة مائه المحترم على الأصح؛ إذ لا 
عدة على غيرهاء والرجعة شرطها العدة (طلقت)). 
مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهرتي (١/۲٤۴)؛‏ حيث قال: «الأول أن 
يكون دخل أو خلا بها؛ لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها». 

)١(‏ ينظر: «البحر المحيط)» للزركشى (7054/5 - ١٠٠)؛‏ حيث قال: «الخطاب المختص 
باي نكل برضم اللا مكل يا اا الننى» نويا ايها الرشول+ “لا دسل تنه 
الأمة إلا بدليل منفصل من قياس وغيره» وحينئذ فيشملهم الحكم لا باللفظء وقيل: 
يدخل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجهء ونقل عن أبي حنيفة وأحمدء واختاره 
إمام الحرمين» وابن السمعاني» وغيره من أصحاينا». 


E rca 


والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فهو يحاول دائمًا أن يتعس 
على المؤمن؛ لأنه لا يريد أن يسعد المؤمن في هذه الحياة الدنيا فيترتب 
على ذلك سعادته ونجاته في الآخرة. ْ 

وهو يشقى فهو يريد أن يكون معه جمع من الناس يتبعونه؛ فيحاول 
بقدر الإمكان أن يشوش على الناس؛ فأقل ما يكون أن يفسد علاقات 
الناس ببعض» والشيطان يدرك تمامًا أن ما يضر الإنسان إنما يحصل فى 
آم عقيدته؟ ولك يساول أن يلبين عليه ويدغل عليه البدع من كل 
جانب» ويدرك أن من أهم الأمور التي ينبغي أن يستقيم عليه المرء إنما 
هى إقامة الصلوات؛ ولذلك يحاول أن يدخل إليه الوسواس فى هذه 
الصلاة؛ فوضع لتا رسول الله ل أمرًا ندفع به وساوس الشيطان. ْ 


> قول: (وَلِلْحَدِيتِ الَابتِ أَنِضًا مِنْ حَدِيتِ ابْنِ عُمَرَ: نه كله 
أمَرَهُ أن يُرَاجِعَ رَوْجَتَهُ لما طَلَقَهَا حَايِضًاء. وَلَا جلاف في هَذَا). 

المؤلف سبق في أول كتابه أن وضع منهجًا يخصه بالنسبة إلى 
الأحاديث؛ فقال: «إذا قلت: الحديث المشهور فأعني به المتفق عليه» يعني : 
في «الصحيحين»» «وإذا قلت: الثابت؛ فما رواه أحدهما وربما اتفقا عليه». 

والحديث جاء المؤلف بجزء منه؛ فعبدالله بن عمر طلق زوجته وهى 
حائض في بعض الروايات: «في عهد رسول الله ية » وبعض الروايات 5 
يذكر فيهاء وهذا معروف لأن سياق الحديث يدل أنه على عهد رسول الله؛ 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ئي فقال الرسول: «مره فليراجعها ثم 
ليمسكها» هذا أمرء واثم» تفيد الترتيب «حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر). 

قال بعض العلماء: إن عمر ذه ذهب إلى رسول الله ييي وفي ذلك 
دليل على أن الابن إذا وقع منه أمر يكره أن يعتب عليه؛ فإن الأب له أن 
يسبقه في هذا الأمر وأن ينوب عنه”". 
(1) يُنظر: «فتح الباري»» لابن حجر (۹/١٠)؛‏ حيث قال: «وفيه أن الأب يقوم عن ابنه 


البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى عنه ما لعله 
يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه ويرًا). 


ميسج ا 
وفيه أيضًا دلالة أخرى: على أن الصلة بين الأب وابنه لا تنتهي» 
ليس كما في بلاد الغرب أن الإنسان إذا كبر وبلغ سن الثامنة عشرة ينفصم 
عن والديه ويبتعد عنهما؛ فالإسلام يبقي هذه الصلة قائمة مستمرة لا 
يفصلها إلا الموت. 
> قولم: (وَأَنَا الظلاق البَايِنُ انهم تفقوا عَلَى أن البَيْنُونَةَ إِنَمَا 
نُوجَدٌ لِلطَلَاقٍ مِنْ قبل عَدّم الدّحُولٍِء وَمِنْ قبل عَدَدٍ التَظلِيقَاتِ وَمِنْ قِبَلٍ 
ايض في الخُلْع ٠‏ عَلَى الخيلانٍ بيهم : هَل الخُلْعٌ طاق أو مسح عَلَو 
اا بغ . 
بعتي ا" المشهور عند العلماء: أن البينونة تحصل في الطلاق قبل 
الارن وأن من طلق ثلانًا قبل الدخول يعتبر مطلمًا لبدعة» ومن طلق 
ثلانًا مجتمعة في مجلس واحد فإنه يكون مطلقًا لبدعة. 
ومن العلماء من قال: الثلاث يقعون طلقة واحدة. 
ومنهم من قال: تقع ثلانًا كما هو مذهب الجمهور”". 
ومن العلماء: من يرى أن الرجل لو طلق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم 
تركها حتى خرجت من العدة ولم يراجعها تكون قد بانت منه. وهذا رأي 
ليس بالقوي. 
وبعضهم يسمي تلك بينونة صغرى. 
> قولم: (وَاتَمَقُوا لى أن العَدَدَ الَّذِي يُوجِبُ البَْنُونَةَ في طلَاقٍ 
الحرٌ ثلاث تَظلِيقَاتٍ إِذَا وَكَعَتْ مُفْتَرِمَاتِ؛ٍ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: الى تاب 
الآيَةَ [البقرة: 7579]). 


قال: «مفترقات» لأن من طلق زوجته طلقة ڈ ثم أتبعها بأخرى ثم 


)١(‏ سيأتي تحريره عند كلام ابن رشد. 
)۲( سيأتي تحريره عند كلام أبن رشد. 


- 3[ شا ل 
بثالثة. هذا هو الطلاق البائن» وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء» وهذا 
هو الذي جاء النص عليه صريح في قول الله 3#: «تإن طلمَها كلا يل له 
و تنك غ 0 لل 587 


> قول: (وَاخْمَلْهُوا إِذَا وَثَعَتْ ثانا فى اللَفْظِ دُونَ الفغل). 
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة فيقع الطلاق عند جماهير والتابعين 
والآئمة الأربعة؛ ولذلك شدد على من خالف ورأى أن الثلاثة تقع واحدة» 
أنه وردت أحاديث تدل على ذلك» وقال به من العلماء السابقين ومن 
المحققين في عصور متأخرة» وربما نجد الحاجة تدعو إليه» وبذلك نرى 
أن كثيرًا من البلاد الإسلامية أخذوا بهذه الفتوى وعملوا بها'". 
> قولع: (وَكَذَلِكَ اتَمَْقَّ الجُمْهُورُ عَلَى أن الق مُوَثْرَ فِي إِسْقَاطِ 
أَعْدَادٍ الطلات» وَأَنَّ الْذِي يُوحِبٌ البَينوتَةَ في الرّقَّ انتا e‏ 
المشقة تجلب التيسيرء وأسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية أمور 
سبعة منها: النقص؛ فغير الحر يطلق اثنتين» وعدة الأمة أقل من عدة 
الحرة على النصف منها حيضتان. . . وهكذا. 
+ - 0000 مره سمه 0 ت 8 2 7 
> قولم: (واختلفوا هل هذا معتبر برف الزوج› أو يرف الروجة»› 
م برق مَنْ o‏ ك ف 


ا لاعس 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (77/5)؛ حيث قال: «واتفقوا أن 
من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقًا صحيحًا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ا 
نكاحًا صحيحًا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلانًا 
صحيحًاء فأكملت عدتها ولم تتزوج» ثم نكحها ثانية نكاحًا صحيحًا ولم تكمل 
عدتها فراجعها مراجعة صحيحة» ثم طلقها طلاقًا صحيحًا فإنه لا تحل له إلا بعد 
زوجا. 

0 ماي رن غ كلام أبن ردد 

060 ساني ری عبد كلام ابن رها 

() سيأتي تحريره عند كلام ابن رشد. 


هذه المسألة مختلف فيها. 


> قولم: (كَفِي هَذَا الاب إِذَا تات مَسَايْلَ). 

الآن المؤلف سيعود بشيء من التفصيل. 

قزل + (المتالة الأول ا الأمضاد 2 
ِلَفْظِ الثلاثِ حُكْمُةُ حم الطَلْقَةَ افارى. 


ا:6 

C° mA 

س 
Nb‏ 


# المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا طلاق بدعي فلا يقع"» ويستدلون بذلك بقول 
الرسول د في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد""؛ فيقولون: هذا ليس عليه أمر 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۳)؛ حيث 
قال: «(والبدعى ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) فى طهر واحد). قال فى 
«الحاشية»: «وكذا بكلمة واحدة بالأولى. . . إلى أن قال بوأما إمضاء عمر الثلاث 
علبي مع عدم مخالفة الصحابة له» وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد 
اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم 
بإناطته عا علموا انتفاءها فى الزمن المتأخر». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيرة؛ للشيخ الدردير و#حاشية الدسوقي» 
7)؛ حيث قال: «ونقل ابن عبدالبر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق 

من أوقعها وحكي في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (5006/5)؛؟ حيث قال: (أو أنت 
طالق) أو نحو ذلك من سائر الصرائح (ونوى عددًا) ثنتين أو ثلانًا (وقع) ما نواه 2 
في غير موطوءة؛ لأن اللفظ لما u‏ 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»؛ للبهوتي (١/١٤۲)؛‏ حيث قال: «(وإن 
طلقها)؛ أي: طلق رجل زوجته (ثلاثًا بكلمة) حرمت نضا ووقعت ويروى ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر). 

(0) يُنظر: «المحلى»؛ لابن حزم (۹/٤۳۸)؛‏ حيث قال: «وأما الاختلاف في طلاق 
الثلاث مجموعة ‏ أهو بدعة أم لا؟ فزعم قوم أنها بدعة» ثم اختلفوا؛ فقالت طائفة 
منهم: لا يقع ألبتة؛ لأن البدعة مردودة). 

(۳) تقدم. 


E او‎ 


الرسول بء ولما لم يكن عليه أمر رسول الله ييه فهو بدعة» والبدعة 
مردودة على صاحبهاء كما قال الرسول يَكلةِ: «كل بدعة ضلالة». وقال: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»؛ لکن هذا قول ضعيف 
لا يلتفت إليه» والذين قالوا بهذا القول حقيقة لا يلتفت إلى آرائهم 

القول الثاني: أن الطلاق يقع 57 وو :قزل ماهو لخا 
والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم إلا النادر. 


القول الثالث: أن الطلاق ثلانًا في لفظ واحد تقع واحد”*) 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة : 


دأأولة الرسول :كله يدها دكن اله ذفن آمل الور با حور 
يصلون كما نصلي . . .( إلى آخر اا ا ااتسبحون وتحمدون 
وتكبرون دبر كل صلاة لاا وتلائين)» 050 وفي رواية: «تسبحون ثلانًا 
وثلاثین» وتحمدون ثلانًا وثلاثين» وتكبرون أربعًا وثلاثين فيكون تمام 
الا قاو فلن أن ا ذال ا .الحم لله و اكير مات 
مرة؛ فلا يجزئ» فالطلاق مثله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (851) ولفظه: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

(۳) تقدم. 

(۳) بل حكي إجماعًا. ينظر: «الإقناع في مسائل 0000 لابن القطان  ”5/5(‏ 6”)؛ 
حيث قال: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أ هل العلم على أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدةء وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا 
واحدة أنها تطلق تطليقتين» وإن قال: أنت طالق ثلانًا أنها تطلق ثلانًا). 

(4:) ينظر: «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية (۱۲/۳۳)؛ حيث قال: «فإذا قال لامرأته: أنت 
طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أن العاالم كن كوا متها إلا مره وا حدقا 

8ك E‏ الخاوق 848 a‏ ا الأفواك اا 
والنعيم المقيم يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء ولهم فضل من أموال 
يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقونء قال: «ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم 
من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكمء مرا ل ا اي 
مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين», ومسل (6096). 

(5) أخرجه البخاري )۸٤۳(‏ ولفظه: فاختلفنا بينناء فقال بعضنا: نسبح ثلانًا وثلاثين؛ = 


ثانيًا : قالوا: إن ن الل کل قال في المتلاعنين : فة اه أرب 

د E‏ لصوت ا © ولیس أن أَحَنتَ الله عه إن كان ين الْكَذينَ 

() ودرا عا الْعَدَابَ أن تشد بد أن شبات ياه نَم لَمنَ آلکذی کک 
TT‏ من لرن 46 [النور: ٩‏ 4]. فلو قال: 


والنساء كي يدراً عنها العذاب تشهد أربع شهادات؛ فلو قالت: أشهد 
أربع شهادات؛ فلا تكفي . . . وذكروا شواهد كثيرة في الكتاب والسنة في 
ذلك. 


Ge 


فقالوا: إذا قال الزوج أنت طالق ثلانًا فهي تعد واحدة؛ لأن هذا 
طلاق بدعي فير جع إلى وأحدة» وتكون طلاقًا رجا 


ثالنًا: حديث عبدالله بن عباس: «إن الطلاق كان على عهد 
رسول الله ية أن الثلاثة بواحدة» وفى خلافة أبى بكر وسنتين من خلافة 
عاينة و ی ااا وسيم ا فنا له ع 
افاي د اسجلر ا دا ا رر ي آنا مهل مشا ا : 
عليهم». 

والمخالفون ‏ الذين يقولون أن الطلاق ثلانًا يقع واحدة : هذا 
اجتهاد من عمر  -‏ -؛ لأن هذا أمر كان موجودًا في زمن الرسول وفي 
زمن أن بكر وفي أول خلافة عمر. 


= ونحمد ثلانًا وثلاثين» ونكبر أربعًا وثلاثين» فرجعت إليه» فقال: تقول: 
«سبحان اللّهء والحمد للهء والله أكبر» حتى يكون منهن كلهن ثلانًا وثلاثين». 

)١(‏ أخرجه مسلم )١595(‏ ولفظه: «كان الطلاق على عهد رسول الله بء وأبي بكرء 
وسنتین من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد 
استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناه ه عليهم » > فأمضاه عليهم». 

(۲) أخرجه ا )٤۷۲(‏ ولفظه: «أن أبا الصهياء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي وَل وأبي بكر» وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال 
ابن عباس : نعم). 


وهناك تأويلات وتعليلات وإجابات كثيرة جدّاء ومن أراد أن يطلع 
على هذه المسألة؛ فليقرأ في «فتاوى شيخ الإسلام» فيما يتعلق بالطلاق» 
وفي كتاب «زاد المعاد» لابن القيم» وأيضًا ابن حجر في كتابه «فتح 
الباري» عرض أيضًا للمناقشات» وربما نقل أمورًا عن ابن القيم. 

وهذه هى أقوال العلماء» ولكلّ أدلة يتمسك بها على القول الآخر. 
الحنابلة مَّن انبرى لهذه المسألة ودرسها دراسة مستفيضة وحقق القول فيهاء 
وجمع الأدلة وناقشها مناقشة علمية» ورد فيها على كل قول وأزال فيها كل 
شبهة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية كاده 4» وتلميذه ابن القيم» ثم جاء من 
العلماء الايد 0 الشوكانى والضتعانى: 


عند المالكية أنه يقع O‏ 


ر 


00 (وَكَالَ أَهْلُ الظاهر وَجَمَاعَة: حُكمّهُ حُكُمْ الوَاجِدَق وَلَا 
7 60 
للفذ للفظ في ذَّلِكَ) 


0 


ل وكما ذكرنا أيضًا بعض العلماء فى 
الاه اة لن اتر دا عن كح اسا ادق ق راع 
بذلك تلميذه ابن القيم» وأخذ به بعد ذلك جمع من العلماء» وهو بلا شك 
رن لا أدلقاغية سكن رسو الله كبا سسالا با 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر ١/۴)؛‏ حيث قال: «وإنما فيهما وقوع الثلاثة 
مجتمعات غير متفرقات ولزومهاء وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصارء 
وهو المآثور عن جمهور السلف» والخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع ومن لا 
يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب 
والسنة). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 


وقول جمهور العلماء له أدلة قوية؛ ولذلك أخذ به العلماء وأجاب 
كل فريق عن أدلة الفريق الآخر. 

وشيخ الإسلام ربما لحقه شىء فى هذا الأمرء لكنه سبق» وشيخ 
المخالفين ورد عليهم ودافع عن العقيدة» وأوذي فى سبيل الله» وله مواقف 
جليلة نفع الله به في ذلك العصرء ودافع عن سنة رسول الله كيده فله 
مواقف كثيرة يصعب حصرهاء وهذا شأن كل داعيه يقول الحق. 

030 ك 4 و 4 ام د مور دير لي سل صد 

< قولي: (وححة هؤلاء: ظاهر فوله تعالى: # الطلق تان چە إلى 
2 57 3 304 ص ص ر 09 شري دي 2 سر سح م د 
تولو فِي الثَالِنَة: ان طلقها كلا جَلْ له من بعد حى تكح روجا عرد 
[البقرة: ۲۲۹ .)]۲۳١‏ 

يطلقها مرة» ثم يرجعهاء ثم يطلقها الثانية» ثم بعد ذلك فإن طلقها 
الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» هذا الذي ورد فى كتاب الله کل 
فينبغى أن نقف عنده. 


5 و او و 5 0 وس و لم a‏ ولو هم 
> قولم: (والمطلق بلفظ الثلاثِ مطلق وَاحِدَةٍ لا مطلقٌ ثلاث). 
كما ف المتلاعنين › والتسبيح دبر الصلاة» وفى ذلك أمثلة كثيرة 


ذا 3 


5 
ت 


> قولم: (وَاحْتَجُوا أَيْضًا ما خحرَّجَهُ البَخَارِيُ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ). 
أخطأ المؤلف؛ هذا في مسلم و و ا 
n 9‏ ا سج عاة مره ماه رك ni‏ ت الام 
> قولم: (قَالَ: «گان الطلاق عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية وَأبى بكر 


4 
° 5 


سے ر ر 5 1 سام ص 3 م - 1 7 o2‏ ه ى 
وَستيّن مِنْ خلاقةٍ عُمَرَ طلاق الثلاثِ وَاحِدَةٌ كَأَمْضَاهُ عَليْهمْ عُمر"). 


.)۱٤۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


ظاهر الحديث يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كانت تعد 
طلقة واحدة؛ فلما كان زمان عمر 5 كما جاء في الحديث الآخر: «أن 
الناس استعجلوا ذف في آمر كانت لهم فيه أناة فأمضيناه ه عليهم» فجعل الثلاث 
بلفظ واحد تقع ثلاث 


والحمهور لهم تعليلاات على حديث ابن عباس : 


التعليل الأول: هذا الحديث إنما راويه عن ابن عباس طاوس»› 
0 ا د 0 من التابعين 3 
جبير وغيره 9 7 أن أبن ا يرى 5 الطلاق اد بلفظ ا يمع 
ثلاثا. 


0 


Cen 


والجواب عن ذلك: أن الذين خالفوه لم يخالفوه في الرواية» وإنما 
نقلوا فتوى عبدالله بن عباس. 

وطاوس لم ينفرد وإنما وافقه عكرمة؛ فالانفراد لم يقع› وقضية 
الشذوذ غير واردة؛ لأن هناك فرقًا ب نتن اما" أفكى به وبين ¿ الذي رفعه إلى 
رسول الله عل . 


وقول الصحابة: «كنا نفعل» أو «كان نعد» يأخذ حكم المرفوع إلى 
رسول الله 4 فيسند إليه. 


التعليل الي أن الحديث منسوخ» والناسخ إنما وقف عليه 
عبدالله بن عباس وأفتى بخلافه. 


والجواب عن ذلك: أن النسخ هنا مظئون» ومعلوم أنه لكي يحكم 
على حديث بالنسخ لا بد أن يُعرف المتقدم من الحديثين والمتأخر؛ فليس 
هناك دليل على النسخ وإنما هذا مجرد فهم واستنباط» وهذا يحتاج إلى 
دليل لكي يثبته ولا دليل عليه. 


دا = ٠.‏ . ا 5 ا عد 5 5 5 

التعليل الثالث: حكي عن بعض أئمة الشافعية : أنهم قالوا: يشيه 
أن يكون قول القائل: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» فى الزمن الأول 
توكيدًا لسلامة صدروهم وحسن نياتهم واستقامة مناهجهم؛ فإذا قال الرجل 
لامرأته: «أنت طالق أنت طالق» إنما أراد أن يؤكد الطلقة الثانية؛ لكن لما 
تغير الزمان وكثر الخداع بين الناس وانتشر الكذب أراد عمر 4# أن ينفذ 
ذلك؛ لأن الناس قد تغيرت أحوالهم. 

والجواب عن ذلك: أن هذا يحتاج إلى دليل. 

التعليل الرابع: حديث: «كان الناس في زمن رسول الله يطلق ثلاثة 
بواحدة وبعد ذلك صاروا يطلقون ثلاثة»؛ أي: أن السلف الأول كانوا 
ملرفيك ا قله مقن وفك فق ا ین عبارو و 

والجواب عن ذلك: أن هذا أيضًا يحتاج إلى دليل. 

التعليل الخامس: هذا حديث موقوف. 

والحواب عن ذلك: أن هذا رده الحافظ ابن حجرء وأجاب بأن هذا 
غير صحيح”"؛ لأن قوله: كان الناس على عهد رسول الله» إشارة إلى أن 


(1) يُنظر: «شرح النووي على مسلم» (١٠/١۷)؛‏ حيث قال: «وأما حديث ابن عباس 
فاختلف العلماء في جوابه وتأويله؛ فالأصح: أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا 
قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدًا ولا استئنافًا يحكم بوقوع 
طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد؛ فلما 
كان في زمن عمر - 4# »> وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة 
الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها 
في ذلك العصر). 

(0) يُنظر: «شرح النووي على مسلم» (١١/١۷)؛‏ حيث قال: «وقيل: المراد أن المعتاد 
في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة 
فنفذه عمر؛ فعلى هذا يكون إخبارًا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في 
سال واحنة»: 

(۳) يُنظر: «فتح الباري»» لابن حجر (۹/١٦۳)؛‏ حيث قال: «دعوى وقفه فقال بعضهم: = 


TAY 


التعليل السادس: أن الذي ورد في الحديث إنما هو لفظ : «البتة) 
وهو لفظ محتمل. 

والجواب عن ذلك: أن الحديث ورد بذكر الثلاث. 

هذه أشهر التعليلات التي يستدل بها لجمهور العلماء. 
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> قولم: (وَاحْتَحُوا أيْضًا بجا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرمَةَ عن ابن 
عَبّاسٍ). 


ابن إسحاق صاحب «السيرة» مدلس ثقة حافظ من الثقات؛ فإذا 
صرح بالتحديث فلا اعتراض عليه» قال أبن إسحاق: «(حدثنى داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس». 

A 5‏ 2 ا و e‏ سه - 2 

> قولت: (قَالَ: «طلق ركانة رَوْجَهُ ثلاثا فى مجلس وَاحِدٍ: فزن 
عَلَيْهَا ا شنا َسَأَلَهُ ل الله يلهِ: كيت طَلَفْتَهًا؟» قَالَ: 
فا ا قن ل راجن ل "انما فلك له واد 
فار 00 
الروايات أنه تزوج أخرى» وأنه بعد ذلك طلقهاء وأن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ سأله» وفي بعض الروايات: «أنه استحلفه». 


= ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي بيا فيقره» والحجة إنما هي في تقريره 
وتعقب بأن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا في عهد رسول الله بيه 4 في حكم الرفع 
على الراجح؛ حملا على أنه اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن 
جليل الأحكام وحقيرها». 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» )75١0/4(‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد 
يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلانًا فى مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شديدّاء 
قال: فسأله رسول الله ة: «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلانّاء قال: فقال: «فى 
مجلس واحد؟» قال: نعم قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شكت»: وضعفه 
الألباني في الإرواء» (00537). 


Gg لجخ‎ 


هذه الرواية التي جاء يها المؤلف حجة ظاهره للفريق الثاني الذين 
يقولون بأن الثلاث إذا وقعت جملة واحدة فهي تقع واحدة'". 

ولما بلغ الرسول بيا وعلم بحزن الرجل سأله عن أمره؛ فينبغي لكل 
مفتٍ فى مسائل الطلاق أن يتحرى فيها؛ فلا يأتيه إنسان فيحكى له واقعة 


يطمئن إلى قوله. 


> قول: (وَقَدٍ اختّج مَن انتَصَرّ لِقَوْلِ الجَمْهُورٍ بأن حَدِيتْ ابن 
ت نوم م اه - مه زفق ر س 9و 0 4 سور هيه 2 
عباس الواقع ي «الصجيحينِ» إنما رَواه عنه من أصحابه ظاوس› وان 

س2 يي سات لس سمس © ے0 و 25 00 5 روه 2-8 عر هم or‏ 25 2 

جلة الصحابة رووا َه روم الثلاث» نهم سعيد بن جر ماهد 
ر 
رص ت اماه 3 ت ر ص سم o7‏ ري 2 7 3 سي 
وَعطاء» وَحَمْرَّو بن دينارٍ وجماعة يرهم وَأن حديث ابن إسحاق 
E a a‏ 
وهم ء وإنما رَوَى الثقات أنه طلق ركانة روجه ال 


E 4 
م‎ 


2 


تكلمنا عن حديث عبدالله بن عباس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١١5(‏ ولفظه: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة 
فأخبر النبى ييل بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله يَكِِ: «والله 
ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة؛ فردها إليه 
رسول الله اة فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان». وضعفه 
الألباني. 

(۲) ليس في البخاري بل في مسلم كما تقدم. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (95/5" - ۳۹۷) ولفظه عن عطاء بعد وفاته: «أن 
رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة» فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك 
ثلاثا ويدع سيعًا وتسعین). 
ولفظه عن سعيد بن جبير أخبره : «أن رجلا جاء الخ أبن عباس فقال: طلقت امرأتي 
ألقاء فقال: تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين». 
ولفظه عن مجاهد: قال مجاهد: عن ابن عباس قال: «قال له رجل: يا أيا عباس» 
طلقت امرأتي ثلاثّاء فقال ابن عباس: يا أبا عباس! يطلق أحدكم فيستحمق» ثم 
يقول: يا أبا عباس! عصيت ربك» وفارقت امرأتك». 

(4) كما تقدم فى رواية أبى داود. 


و للك تت 


وحديث ابن إسحاق اعترض عليه بأن ابن إسحاق مدلس» واختلف 
في الاحتجاج بروايته. 


والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن إسحاق إنما صرح بالتحديث في هذه الرواية 
فقال: حدثنى داود بن الحصين فزال العنعنة فهو ثقة وحافظ من الحفاظ 
فيحتجون بقوله. 

الوجه الثاني: أن العلماء ومنهم الأئمة جهلكه ممن خالفوا في هذه 
المسألة قد احتجوا بابن إسحاق في مثل هذة المسألة في عدة أحكام. 


> قولع: (وَسَبَبُ الخلافي: هَل انعم الذي حملا ل ِن 
البَيْنُونَةٍ لِلطلْقَةٍ الثَالِبَةِ يم َمَعُ بإِلْرَام المُكَلَّفٍ نَفْسَهُ هَذَا الع في طَلْعَةٍ 
وَاجدَوء آم لَيْسَ يقح وَل يلرم مِنْ ذلك إلا مَا أَلْرّم الشرع؟ ا 
الطَلاقَ بالاَفْعَال الي ارط في صِحَةٍ وُقُوعِهًَا كو الشرُوط السَّرْعِيَةِ 
و م اوضع 20 2 1 
فيها يه والبيوع؛ قال : لا يلرم ومن شه ِالتُدُورٍ والايمان التي 
ما التَرّمَ العَبْدُ مِنْهَا لَرْمَهُ عَلَى أي صِمَةٍ و گان انرم الاق كَيْمَمَا أَلْرَمَهُ 
0 

لا يلزم» فلا يقع ثلاثة. 

ونفس الخلاف شبيه بالخلاف من طلق زوجته وهي حائض هل يقع 
الطلاق أو لا؟ 

فالجمهور قالوا: يقع 

والمحققون من العلماء نازعوا في ذلك وقالوا: لا يقع"". 


)1( سيأتي تحريره عند كلام ابن رشد. 


> قولة: (رَكَأَنَ الجْمْهُورَ عَلَّبُوا حُكُمَ التَّعْلِيظِ فِي الطلاق سد 
للذريعة). 


55 


وهذا ظاهر عمر بن الخطاب 5 : 
مثل قضية عثمان ذه عندما زاد في النداء في يوم الجمعة لما كثر 


الناس فى المدينة وتباعدت مسافاتهم وكثرت أعمالهم وأصبحوا يحتاجون 
أن يتهيؤوا إلى الصلاة؛ فزاد النداء الثاني ولم يعارضه أحد. 
وتلقاه أيضًا الصحابة والعلماء بالقبول. 


> قولم: (وَلَكِنْ تَبْظلُ بِذَلِكَ الرّخْصَةٌ الشَّرْعِيّةٌ وَالرّئْقُ المَقْصُودُ 


في َيك؛ أَغبي في قول تعالى: لمل اله بت بن لك أ 


.)]١ [الطلاق:‎ 

ا اج الجمهور ss‏ الو يت 
الآخر؛ لان 0 ف الذى اتجه إليه الجمهور هذا نوع من اد ومن 
باب سد الذرائع» لكن الشريعة الإسلامية قامت على البسر» والله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه؛ فنحن لو أخذنا بجانب التغليظ 
نكأنما ضيقنا فى هذه الشريعة وشددنا فيه» وهى قامت على أسس منها 
التيسير ورفع الحرج. 

> قولة: (المَسْأَلَةٌ النَاَِةٌ: وَأَمّا اخيلاُهُمْ في اعْيَبَارِ نَفْصِ عَدَدٍ 
الطلاق البّائِن بالرّقٌ). 

الحر إن طلق واحدة ‏ وهذا هو المنهج الصحيح ‏ يطلقها في طهر 
لم يمسّها فيه» أو أن تكون حاملاء ولو كان قبل الدخول فله أن يطلقها 
على أي حال سواء كانت حائضًا أو طاهرة لا يؤثر ذلك» لكن بعد 
الدخول لا يطلقها إلا في طهر لم يمسّها فيه؛ هذا هو التطليق السليمء 


ومن طلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فإن ذلك محرم كما 
ا ف ا( 


والله تعالى عندما قال: #الطلقُ مان [ا لبقرة: ۲۲۹]؛ يعني : مرة 
تتلوها مرة في هذه الحالة له الرجوع. ثم جاء د قوله تعالى : مقن 
ا 4 + عر 2 


طلقھا وو حل لھ ين بعد حي تنكم روما 0 [البقرة: »]77٠0‏ وهذا هو الذي 
أمرنا الشارع الحكيم ألا نتسرع فيه وألا نبادر إليه؛ ألا وهو الطلقة الثالثة؛ 


ولذلك في الآية: ييا الى إدَا طلقتر الاه لفون مدن حضوأ 3 
ر 5 جه .سر اد 5 سے 

وفوا سد ا ا من E‏ و يرجن إلا أن 0 بفحسَة 
َة إلى آخر الآية 


فالحر يطلق واحدة ويطلق اثنتين » وهو فى ذلك موافق للسنة إذا وقع 
كما أمر به رسول الله بي وأما الطلاق الثلاث فهو يعتبر طلاقًا بدعيًًا عند 
بعض العلماء» وبعضهم يرى أنه من طلاق السنة لو أنه جاء مفرقاء 
وسيأتي الكلام فيه. 


أما الأمة: فإنها على العكس من الحرة تبين بائنتين كما جاء في أثر 
عائشة: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها ا ''. وهذا فيه كلام ضعفه 
العلماء» لكن جاء في قول الله يل: هكين قف ما عل الْمُخصَكت مت 


لداب [النساء: 55]. 
وعدة الأمة مسألة تكلم العلماء فيها وبينوا أن الرقيق على النصف. 


وهناك من ينازع في هذا الأمر ويرى أن المملوك كالحر تماما وأنه 
لا فرق بينهما؛ 0 الله ل عندما خاطب المؤمنين خاطبهم دون تفريق» 
قال تعالى: اما لنَىّ ا طلقم الس فقون لِعِدّتِنَ4. 


وقال تعالى : ا ا مساك > روني و سرس با خسن . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١148(‏ ولفظه: عن عائشة عن النبى بي قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان وقرؤها حيضتان». وضعفه الألباني. 


وقال تعالى: إن طَلَمَهًا قلا تمل لم.ي. 
وقال تعالق 2 ااا انين اموا ا تک المت م لاقت ب 
فالقرآن أطلق ذلك ولم يفرق. 


> قولم: (كَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: المُعْتَبَّرٌ فيو الرّجَالُ؛ فَإِذَا گان الروح 


عَبْدّاء كان طلاقَةُ البَائْنُ الطَللْقَةَ الدَانََِ). 


المملوك يطلق تطليقتين وفي الثانية تبين منه. هذا هو مذهب جمهور 
الاك E‏ 


4 وله سوا أكانت ال وة حاو 
وَالشَافِعِيُ” 0 ومن الصَحَابَة مان بْنُ عَفَانَء ورد بن 3 وان 
عباس 7”. وَإِنْ گان الف عِنْدَهُ فِي ذلك لَكِنّ الأَشْهَرَ عَنْهُ هُوَ هَذَا 


2 


القَؤل). 


وا جمهور العلماء عمومًا قالوا بذلك» وابن عباس المشهور 


)١(‏ ينظر: «المنتقي شرح الموطأ». للباجي (٤/۷٠٠)؛‏ حيث قال: «(قال مالك: والحر 
يطلق الأمة ثلانًا وتعتد بحيضتين» والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء)). 

(؟) مذهب الشافعية: ينظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (5054/5)؛ حيث قال: «(وللعبد)؛ 
أي: من فيه رق وإن قل (طلقتان فقط) وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق 
فنيط الحكم بها 

(۳) ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (75/5١)؛‏ حيث قال: «فذهب مالك والليث 
والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن 
عباس». 

(4) مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (55/0)؛ حيث قال: «(و) يملك 
(المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة) أما الحر فلما تقدم» وأما المبعض 
فلأن تسمية الطلاق فى حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض فكمل فى حقهء ولأن 
N N‏ كل ,مطل :ورتين EA‏ مون كدان ده 
اق ا تفيل لكاب وتضره) كالمدي” 
والمعلق عتقه بصفة (اثنتين) ؛ أي : طلقتين). 


أنه مع الجمهور؛ لأن يمين الطلاق حق للرجل» والله 1 
المؤمنين بالطلاق خاطب الرجال» قال تعالى: «إإدًا طلقم التسَه4. 

وقال تعالى: لا جاح ليکر إن علقم أله ما لم وهن [البقرة: 
ل 

والكلخاونك حادق أذ الطلاق التسا» انا ععدنا ملت الرسن 
زوجته التطليق؛ فهذا حقٌ له منحه لزوجته» لكنها مسألة أخرى. 


> قولج: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن الاغيِبَارٌ في ذلك هُوَ بِالنْسَاءِء إا 
كَانَتِ الرَّوْجَةٌ أَمَةَّ؛ِ گان طَلَاقُهَا البَايِنُ الطَلْقَة النَاِية سَوَاءُ گان الرَّوْحُ 
عَبْدَا أو ُحرًا. وَهِمَنْ َال بهذا القَوْلٍ مِنَ الصَحَابَةٍ: لئ وَابْنُ 
و و ٌه اء الأمئصًا 8 2 E (Oat‏ 
مر ووں ر بي وعیر 

عللوا هذا: بأن المرأة هي التي يقع عليها الطلاق» وهي التي تطلق ؛ 
فينبغي أن تكون هي المعتبرة ويستدلون بأثر عائشة: «طلاق الأمة تطليقتان 
قر ها نخان 4 لكنه. ضف 


والأولون يقولون: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق““» والذي أخذ 
بالساق إنما هو الرجل» ويستدلون بعموم الأدلة؛ لأن الله 8# في كتابه 
العزيز إنما جعل حكم الطلاق وحل هذا النكاح إنما هو بيد الرجل: لإا 


ل سم سير بوه ِ 


طلقم السك لفون ِعِدَتِن4. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (4/5؟١)؛‏ حيث قال: «وقال الكوفيون وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والحسن بن حي الطلاق والعدة بالنساء وهو قول علي بن أبي 
طالب وابن مسعودا. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/155١)؛‏ حيث قال: 
«(واعتبار عدده بالنساء) وعند الشافعى بالرجال (فطلاق حرة ثلاثء وطلاق أمة 
ثنتان) مطلقًا». 1 

(۳) تقدم. 

(5) أخرجه ابن ماجه 2)75١48١(‏ وحسنه الألباني. 


2 معو 


برق مَنْ رَقَّ مِنْهُمَاء قَالَ ذَلِكَ عُتْمَانُ التي وَغَيْرّهُ؛ وروي عَنِ ابن عَمْرَ. 
وَسَبَبُ هدا الالحيلاف: مَل المُوَثّرٌ في هدا مُوَ رق المَرَأٍَ َو رق 
A orf 3‏ ر مه م 4ل 2 
الرّجَلء فْمَنْ قال: الاير فِي مم هَذَا e‏ يڍو ا قال: يعبر 


ب : وة أشكا المطلقة E‏ بالود وقد َجْمَعُوا عَلَى ن العدة 
بِالنْسَاءِءِ أي : نُقْصَائْهَا تَابعٌ رق السا 0 
لا شك أن العدة إنما هي للنساء. 


> قولم: (وَاخحتَجٌ المُرِيقُ الأول ما روي ڪَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفوعًا 


ر الث - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ أنه كَالَ: «الطلاقٌ بِالرّجَالٍء رأة 
بالتساء»). 


الصحيح أنه ليس حدينئًا مرفوعًا» والمؤلف ذكر أنه مرفوع» وهذا نقل 
عن ابن عباس وعبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب» والصحيح أنه 
موقوف على هؤلاء» وتعلمون الفرق بين الموقوف والمرفوع: أن المرفوع 
يكون قول النبي كه فيكون حكمًا ملزمًا يجب النزول عنده» والموقوف: 
يكون قولا للصحابي. 

وهناك من الصحابة من خالف؛ فينظر في الأدلة الواردة في 
المسألة. 


ويستدلون أيضًا: بما أخرجه البيهقى فى «سننه الكبرى» من حديث: 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان (01/2)؛ حيث قال: «وكذلك قال 
الجميع : عدتها من الطلاق حيضتان إلا ابن سيرين» واتبعته فرقة شذت فلم يعرج 
عليها أحد من الفقهاء). 

(؟) لم أجده مرفوعًا لكن موقوفًا. انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي (/50178) ولفظه: عن 
ابن عباس #5 قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء». 


«الطلاق بيد من أخذ بالساق»“؛ فالذي يأخذ بالساق إنما هو الرجل» 
وأيضًا هذا فيه كلام. 


> قولم: لا أَنّهُ حَدِبتٌ لَمْ بك ني الصَحَاحء ر من اتير من 
رق ناء له جَعَلَ سَببَ يك هو ال مُظلمَاء َم بعل سَبْبَ كيك 


لا الذكورية ولا اوري ع 


ویزیله› TT‏ لكف ع للت فترجع 0 الأصل أن الطلاق 
بيد الرجل» كما جاء التنصيص على ذلك فى كتاب الله كيل وفي سنة 
رسول الله كل فلو استعرضنا الآيات نجد أن الخطاب إنما يوجه إلى 
الزجال. 


> قولة: (المَسْألَةٌ الثَّالتَهُ: وَأَمَا كؤن الرى مُوَنُرَا فِي نُقْصَانِ عَدَدِ 
الاق ؛ له حَكّى قوم أنه بجا“ 


المشقة تجلب التيسير» وذكر العلماء أسبابًا سبعة للتخفيف فى هذه 
الشزسة )قفن O E‏ كن gE E‏ هذا أن 
الحاضر لا تلحقه مشقة» قد تجد من الحاضرين من تلحقه مشقة أكبرء كما 
أن إنسانًا يعمل في منجم أو يقف على فرن في أيام الحر الشديده وَهذا 
يسافر في سيارة مكيفة أو سفينة أو طائرة؛ فربما لا تلحقه مشقة» لكن 
السفر مظنة للمشقة حتى وإن لم يتعب جسميًا ففكره مشغول. 


والمريض يخفف عنه» والناسي والمخطىئ والمكره: «عفي عن أمتي 


)١(‏ «السنن الكبرى»» للبيهقي (//041) ولفظه: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق». 

(۲) لم أقف على من حكاه» وقد ذكر ابن قدامة قول العلماء فيهء فقال: «فإن كان 
الزوج حرًا؛ فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وإن كان عبدًا؛ فطلاقه اثنتان 
حرة كانت زوجته أو أمة فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره روي 
ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ويه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعى 
وإسحاق وابن المنذر). انظر: «المغنى) (/ا/ 0906 _ .)٥١١‏ 1 


للخ سوساج ] 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». والنقص؛ فالأمة والعبد فيهما نقص 
فن الأخرار»- والتساء هتقفن عن الرخال؟ :ولذلك راغت الشريعة 
الإسلامية ذلك فخففت عنهم في بعض الآحكام. 

> تولم: (وَآبُو مُحَمَّدِ بْنْ حَرْم. وَجَمَاعَةَ مِنْ أَمْل الظاهر مُخَالِفُونَ 
فيد وَيَرَوْنَ أن الحُرّ وَالعَبْدَ في هَذَا سَوَا). 

لعموم الأدلة لكن حقيقة هذه قضية فيها شبه اتفاق بين العلماء؛ فلا 
ينبغي أن يخرم هذا الاتفاق» وكون ابن حزم وبعض أهل الظاهر خالف أو 
ممن يشذ مثلا كابن علية والأصم فإنهم لا يُلتفت إليهم؛ لأن هؤلاء قد 
نازعوا في مسائل وخالفوا ولم يراع العلماء قولهم ولم يلتفتوا إليه. 

> قولة: (وَسَبَبُ الخِلافي: مُعَارَضَة الظَامِرٍ فِي هَذَا لِلْقِيَاسِء 


2 2 ميسنت 0 ا ص ا 55 or “a42‏ ا E‏ 1 
وَدْلِكَ أن الجَمْهُورَ صَارُوا إلى هذا لِمَكانٍ تياس طلاقٍ العَبْدٍ وَالامَة على 
E‏ 


ررس ص 
1 ت 


فكما أنه يجب عليهما نصف الحد الواجب على الحر: تين صف 
ما عَلَ لصتت مرت الْمَدَابَ»4؛ هذا ورد التنصيص عليه بالنسبة للإماءء 
وقاسوا العبد على الأمةء ثم بعد ذلك ألحقوا بذلك بقية الأحكام كهذه 
المسألة. 


9 
34 o 


> قولم: (وَكَدْ أَجْمَعُوا عَلَى گوْنِ الق مُوَئْرَا في نَفْصَانٍ الح" . 


)١(‏ يُنظر: «المحلی»» لابن حزم (4/؟00)؛ حيث قال: «وطلاق العبد بيده لا بيد سيدهء 
وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة» وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة: كل ذلك 
سواءء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا يثلااث تطليقات مجموعة 
أو مفرقةء لا بأقل أصلا». 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (01/5؟)؛ حيث قال: «وأجمع 
العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد). 


> قولة: (أمَا أَهْلُ الظاهر: كَلَمَّا گان الأضلٌ عِنْدَهُمْ أن حم 


العَبْدٍ في التكاليفِ حكم الخرٌ إلا ما احرج الدّليل» 0 عِنْدَهُمْ هو 
نَصّ أو ظَاهِرٌ مِنَ الكتاب أو السّنّة). 


أهل الظاهر لا يأخذون بالقياس» وإنما يردونه» ويرون أن من قاس 
دين الله فقد ابتدع» وجاء في أثر علي: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه"''؛ لأن الذي يطأ على الأرض ويتعرض 
للأوساخ والنجاسات أسفل الخف 


پک بم ك يتا سینت اتا [الدور: E TTT‏ 
رسوله 4 من الأمور الواضحة ی أن نسلم وأن نقف عنده وألا نتردد 
في ذلك ؛ د هذا فيه حياتنا : یا الل 9 ين اموا ايا له ولسو لدا 


دک ل يكم 6 [الأنفال: 14]. 
5 ي أهل الظاهر ضعيف» وكونهم يردون القياس هذا 


8 يقول في كاه الات اا كاوق 
الاسر [الحشر: ۲]» والاعتيار إنما هو المقايسة. 


حمق كاز ع كير مقيول؟ فالله 


والرسول بيه قاس وفي أمر هام وخطير عندما جاءه رجل مغضب 
مار يشكو وقول إنه ولد له ولد تخالف لونة لوث أمه وأبية قال 
رسول الله ب سؤال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «وما ألوانها؟» 
قال: حمراء. قال: «(فيها من أورق؟» قال: نعم قال: «وأنى ذلك؟) يعنى 
كيف جاء ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق قال: «ولعل ابنك نزعه عرق ؛ 


(1) أخرجه أبو داود (؟5١)2‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الأم» .)٠١۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (07:8) ولفظه: أن رجلا أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله» ولد 
لي غلام أسودء فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعمء قال: «ما ألوانها؟» قال: 
حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعمء قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه 
عرق» قال : «فلعل ابنك هذا نزعهاء ومسلم (دءهة١).‏ 


فسار الرجل راضيًا بتوجيه رسول الله ييه قد زالت عنه وساوس الشيطان 
وأرهاقه و تھی مج ا ا ا م ا 


> قولم: و ا ی ي 
العَبْدُ عَلَى أَضْلهء وَيُشْبه أَنْ يَكُونَ قِيَامنُ اللات عَلَى الد غَيْرَ سَدِيد؛ 


أن المفضوة ِنْفُصَانِ الخد صا نر ب لمان تَقْصِق وان القاحشة 
لَبِسَتْ تبح مِنْهُ قُبِحَهَا م اا وأنا ما نَقْضَانْ الطٌلّاقٍ» فهو مِنْ باب 
التفليظ). 


لا شك أننا عندما نستقرئ هذه الشريعة الغراء العظيمة نجد أن فيها 
ما يدل على التخفيف عن العبد؛ لأن هذا مملوك كالسلعة التي تبيع 
وتشتري بها؛ فهو لا يتصرف بنفسه» حتى فيما يتعلق بالمكاتب ما دام 
المكاتب لم يسدد النجوم التي عليه يعتبر رقيقًا فيما بقي من حريته» 
وكذلك المنصّف من يعتق نصفه؛ فالشريعة لا شك أنها تخفف على أمثال 
هؤلاء» والواقع أن العبد والأمة مخفف عنهما مطلمًا؛ لأنهم بحاجة إلى 
ذلك» والمرأة يخفف عنها لوضعها الذي تعيش فيه فلا جهاد عليها لرقتها. 


> قول: (لأن وقُوعَ النّحرِيمٍ على الإنْسَان بِتَظلِقعَْنٍ الط مِنْ 

وُقُوعِه بِنَاثٍ لِمَا عَسَى أن يَقَعَ فِي َلك مِنّ النَدَم وَالشَّرْعٌ إِنمَا سَلّكَ 
في كلك سيل الوسَط). 

TT 
أمر الطلاق؛ لأنه مملوك»› وكونه يتزوج مرة أخرى يختلف عن الحرء قد‎ 
يكون الحر الأمر له ميسور وسهل والعبد ليس كذلك» فليست القضية قضية‎ 
ا وإنما نأخذ ذلك كما يقول الجمهور  من عموم الآدلة؛ فالشريعة‎ 
فيها تيسير ) » وأولى العام ا العبد 0 والله 0 قد خفف عه‎ 


وله (وَدلِك أله لو عانق الكشعة ذاقمَةٌ ال وة لمتكت 


المَرْآَةٌ وَسَقِيَتْء وَلَّوْ كَانَتٍ البَينُونَة وَاقِعَةَ في الطلْقَةٍ الوَاحِدَةٍ لَعَنَتَ الرَّوْجٌ 
مِنْ قبل الَدَم» وَكَانَ ذَلِكَ عَسْرًا عَلَيْهِ). 

الطلاق لو كان بيد المرأة ربما تتسرع» وبعض العلماء يقول: عاطفة 
المرأة ورقتها ميزة؛ لأنه يتناسب مع الرجل» والمرأة فيها شيء من النقص 
والرجل عنده من القوة والنظر والصبر وقياس الأمور والتدقيق فيها ما ليس 
عند المرأة؛ فلو كان الطلاق بيد المرأة لتسرعت إلى ذلك» وهذا من 
حكمة الله 8#: «آلا يلم من لق وهر الليليف َد © [الملك: .]١5‏ 


4 
0 


> قولة: (تَجَمَعَ اللّهُ بهَذِهِ الشَّرِيعَةٍ بَبْنَ المَصْلَحَنَيْنِ؛ وَلِذَّلِكَ ما 
نرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُْ ‏ أَنَّ مَنْ أَلْرّمَ الاق النّلات فِي وَاحِدَق كَقَدْ رَكُمَ 
الحِكْمَةَ المَوْجُودَةَ في هَذِهِ السْنّة المَشْرُوعَةِ). 

لا شك أن الشريعة الإسلامية جمع الله فيها بين المصلحتين ؛ فهي ترسم 
للمسلم طريق النجاة وطريق السعادة في الحياة الدنيا؛ ليسلك الطريق السوي 
الذي ينتقل فيه خطوة فخطوة» وربما يكون من المسارعين في ذلك ليصل إلى 


ر 


الجنة : تلك لَلْنَهُ أل رث مِنْ عباوت مَن كان بَا )4 [مريم: .]٦۳‏ 


a E RB 
في معرفة الطلاق السنيٌ مِنَ البدعِيٌ‎ 


أَجْمَعَ العماء“ عَلَى أن المُطلق لِلسْنَّة فى المَدْخُو 


EE 
ل يها هو الاي‎ 
يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۱۳۸/۹) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن من‎ )١( 
طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيهاء ولم يكن جامعها‎ 
فى ذلك الطهرء أنه مصيب للسنة».‎ 


Gg Bp 


يُطلَّقُ امْرَأَنَهُ فِي طهر لَمْ يَمَسَّهَا فيه طَلْقَةَ وَاحِدَةَ وَأنَّ المُطَلْقَ فِي 
مه 5 2 ر مو وي" م 

الحَيْض الي مَسَهَا فيه عير ملق للسُئَة). 

قد ذكرنا فيما مضى من كتاب النكاح مدى عناية الشريعة الإسلامية 
بالنكاح وأن الله قد جعله آية من آیاته» فقال تعالى: عون يني أن 
عق لك تن اتيك أزود لتتكوا ES‏ (الروءة 4195 توذكرنا: كذلك ند 
حرص الإسلام 0 هذه العلاقة وما فيها من مودة ورحمة» بحيث تبقى 
ثابتة مستقرةً لا تنفصم عراها. 


وذكرنا أن هذا البنيان الزوجي قد يطرأ عليه خللٌ يؤثّْر فيه ويهدد 
بقاءه» وربما بقي بنيان الزواج قائمًا على غير وجهه المحمود القائم على 
المودة والرحمة» ولذا كانت مشروعية الطلاق»ء حيث قال الله تعالى: «#وَإن 
مركا يعن أله ڪل ين سَعَحِد» [الشاء: ١٠1]ء‏ فإن الله # أجاز للرجل 
أن يفارق امرأته عند حصول أسباب ذلك وأوصاه ل أن با طلاقًا 
را ا للوقوع في الندم ا ا نعو أن يميا طلقة واحدةء 
نعل ا له مراجعتها قبل انتهاء عدتها منه» فقال تعالى: : a‏ ا 


عم سر لوه 2 3 ا > ص > وو 
إا السا فطلفوهن دين وأخصوا ليده واا 20 0 له نحخرجوهن 
ررر سے سے ص 
کک وهن ا رحن لَه أن اتن بقح مینز ريلك دود أ ومن تعد 
ر 5-4 
في أيه و ر سے 24 3 رو ج 
حدود الله ققد د شك 3 ا آله يث بعد ذلك آنا ©4 


[الطلاق: c11‏ 8-6 كذلك لا قد يلقيه الشيطان من العداوة بین الزوجين 


لينعُص عليهما حياتهماء فإن الله 8 قد أشار فى TT‏ 
الكريم لعداوة الشيطان للإنسان وسعيه في غوايته» فقال تعالى: لن 


ره 


طن لک عد ا د فار 5 وقال ج 0 إِذْ فا للملكة 


> 2000 3 2008 چ وعو 
ل کے رار ر عق 
ار وي من دوف رف < عدو بش لال a‏ @4 [الكهف: 
*0[. 


والطلاق من هذه الأبواب التى قد ينفذ منها الشيطان للإنسان» بحيث 


1۲*1 


يحوّل الخلاف اليسير بين الزوجين إلى نار موْجّجة'''» ولذا ينبغي على 
الإنسان أن يكون دام الحذر من ذلك. 

والمؤلف هاهنا يتناول أحكام الطلاق ومسائله» ويذكر لنا أقسام 
الطلاق من حيث إنه ينقسم في حقّ الزوجة المدخول بها إلى قسمين 
رئيسين » هما : 

0 الأول: لان السى: ا وافق ت 1 سنه الرسول يلد وهو 
وهو أ 5 سان الريدن الراك الى لو E‏ فيه » e‏ 


وهذا التقسيم هو محل خا بين أهل العلم اتتادا لدي 
1 م نه طَلْقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائْضٌ) فال کک 
ل: مزه کلبراچغهاء َم يُميكْهَر تی تَظهُرَ ثم تجيض نم طهر م 
ا إن شَاء أمُسَكَهَاء يلك المت الي أكر اللا أن يلق ليا 


السا وفى رواية: شُمّ إن شاء أَمسَك» وإن شاءَ طلّق قبل أن 
6 ,©( 
2 


نن 


اما الطلاق هن کو ا و أرضة 
أنواع» نوعان منهما يندرجان تحت الطلاق السني» ونوعان آخران يندرجان 
تحت الطلاق البدعى. 


E‏ الي | الود ريا 


(1) «موجُجة»» أي: موقدة» والأجيج: تَلَهّب النار» وأججتها أوقدتها. يُنظر: «الصحاح» 
للجوهري (۲۹۷/۱). 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري »)010١1(‏ ومسلم (١/51١)»ء‏ ولفظها: «إن شاء أمسك وإن شاء طلق 
قبل أن يمس)ء أما لفظ: «إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها» فهو لفظ النسائي 
(حده؟), 


(5) هي رواية البخاري ومسلم السابقة. 


غير المدخول بهاء > فللزوج انها اما أو حائضًا؛ لأن 
لفاك يي اعتداد المرأة المدخول بها إنما هو براءة الرّحمء أما غير 
المدخول بها فلا فرق في حقّها بين هذا وذاك. 

أما المحظور فإنه طلاق الرجل امرأته ثلانًا دفعةٌ واحدةٌء ويستوي فى 
هذا طلاق المدخول بها وغير المدخول بها. 


> قولم: (وَإِنَمَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا لِما نَبَتَ بك مِنْ حَِيثٍ ابن عُمَرَ : 
مَنَهُ طَلّقَ اانه وهي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ سول الله 4 كَقَالَ عَلَيْهِ 


2 


3 


الصَّلاةٌ ة وَالسلام: (مره» فَلْيرَاجِعْهَا > 2 حتى تظهّرٌ ٤ث‏ تحيض› ثم 
تَظهن)7". 

١مُرْهُ‏ قُلْيْرَاجِعْهَاا: لأهل العلم كلام في هذاء فيما إذا كان الأمر 
هاهنا للوجوب أم الاستحباب”"» وكذلك فيما إذا كان هذا الحديث يُستدَلّ 
به على وقوع الطلاق في الحيض - كما هو مذهب الجمهور - أم أنه 
يُستَدَلُ به على 0 وقوعه. 

خ EE‏ نم يض ثم تَظهرًا : وهاهنا كذلك كلام لأهل العلم 

فيما إذا كان هذا الوصف واجبّاء أم أنه إذا طلقها بعد الطهر الأول دون 
أن يمسّها يكون بذلك مطلمًا للسّنة» وسيأتي تفصيل هذا كله. 


4 


> قولم: م إن ا أَمْسَكَء ان ا طن قل أن م رلك 

العِدّةُ الى أَمَرَ الله أَنْ تُطَلّىَ لَهَا النّمَاء)). 
لأنه بعد هذه المدة يكون قد اتضح الأمر أمامه من حيتٌ الموازنة 
بين فوائد الطلاق وأضراره» فتعد هذه المدة فرصة للزوج لإعادة التفكير 
وإعمال الذهن فيما يترتب على هذا الطلاق فی خو أسرته وأولاده» 


)0 تقدم تخريجه. 


(۲) سيأتي الخلاف في مسألة الإجبار على الرجعة. 


۳ 


فجعل الله تعالى من هذه المدة مَخْرَجًا للزوج إذا تسَرّع في أمر الطلاق. 

> قولة: (وَاخْتَلَُوا مِنْ هّذَا البَاب فِي ثَلَانَةٍ مَوَاضِعَ» المَوْضِعٌ 
الأَوّلُ: هَل يِن ضَرْطِهِ ألا يُسِعَهَا طَلافًا فى العِدَّة؟). 

اه ر الع بعاهنا عافد على طلاق. ال ب إن 
أول المواضع التي اختلف العلماء فيها هو ما إذا كان يُشترط في طلاق 
السنة ألا يُتبِعَهُ الزوج بطلاق آخر في العدة أم لا يشترط» بحيثُ إن طهرّت 
الزوجة من الحيضة الأولى ودخلت في الطهر الأول فهل للزوج أن يطلق 
طلقةً هاهناء ثم إذا حاضت وطهرت طلق طلقةً ثانية» ثم إذا حاضت 
وطهرت طلق طلقة ثالثة أم أنه ليس له ذلك. 


فقد ن ابن عمر ذا كيف اشا الرسول يل أن يطلق مرةً بعد 
مرة» وأن من طلق ثلاثا حرمت عليه زوجته. 

وبهذا يكون المطلق ثلانًا وقع في ثلاثة محاذيرء فإنه قد أَيْمّ بالطلاق 
البدعي» وكذلك وقع في معصية رسول الله كَل إلى جانب أنه قد فاتت 
عليه زوجته. 

> تولم: (الثَالِتُ: في حُكم مَنْ طَلقَ في وَفْتِ الحَيُض). 

ومسألة وقوع الطلاق في الحيض تدور على قولين: 

القول الأول: أنَّ الطلاق يقع في وقت الحيض» وهو مذهب جمهور 
أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة. 

القول الثاني: أنه لا يقع في وقت الحيض» وقد ذهب إلى هذا قليل 
من العلماء كطاوس وخلاس بن عمر» وانتصر لهم بعض العلماء المتأخرين 


)000( ستأتي. 


سه سس 
من المحققين» وأطالوا الكلام في المسألة وناقشوها بالأدلة كابن 
القيم ا 


> تولم: (أمّا المَوْضِعٌ الأَوَّلُ: فَإِنَهُ اَلَف فيه مَالِكُ”"2. وَأَبُو 
حَنِيفَة " وَمَنْ تَبِعَهُمَاء َال مَالِكُ: ١مِن‏ سَرْطِهَا آلا يُنْبِعَهَا في العِدَةٍ 


2 


طلا 0 وَكَالَ أَبُو حَنيقَةَ: «إِنْ طلَمَها عِنْدَ گل طهر طَلَْةَ وَاحِدَةّ كَانَ 


ونسبة النؤلف هذا القول لمالك فيه لطر > فهذا القول قد ذب إلية 
جمهور آهل العلم» ومنهم الل الاق 3 وأحمد في أحد قوله» 


(0 متائ؛ 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (0*/5© حيث قال: «طلاق السنة ما كان في طهر 
لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط وغير هذا بدعي). 

(۳) سيأتي. 

9 يقصد تة إلى مالك وتخده: 

(9) سبق. 

(5) الشافعية لم يوافقوا المالكية في هذاء بل عندهم لو وقع الطلاق في كل طهر من 
الثلاثة أطهار كان الطلاق سنيًا. وهذا ما أفاده كلام ابن العربي» حيث قال في 
«أحكام القرآن» 1/5 : «وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر 

طلقة» ولو طلقها ثلانًا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن 
يطلقها في كل قرء طلقة». 
انظر في مذهب الشافعية : المغني المحتاج», للشربيني (6 ©» وفيه قال: «الطلاق 
السني فهو طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قيله» وليست 
بحامل ولا صغيرة ولا آيسة» وهي تعتد بالأقراءء وذلك لاستعقابها الشروع في 
العدة»). 

(۷) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٤٤۸/۸(‏ حيث قال: «ولو طلقها ثلانًا فى ثلاثة أطهار: 
كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال الإمام أحمد كا4 : طلاق 
السنة واحدةء ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض). 
ومشهور مذهب الحنابلة كمذهب المالكية. انظر: «كشاف القناع»» للبهوتي 
(/۳۹)» وفيه قال: «(السنة فيه) أي: الطلاق (أن يطلقها واحدة) لقول على رواه 
النجاد (في طهر لم يصبها فيه) لما تقدم من قول أبن مسعود وابن عباس: ثم يدعها 
فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي علتها». 


“۰° 


وأبو حنيفة أيضًا في قول آخر") 
> قولم: (وَسَبَبُ هذا الالخيلاف: هَل مِنْ شَرْطِ هَذَا الاق اد 
AE‏ لل هن قاطي فدة كال هو 
مِنْ شَرْطء قَالَ: وا انار وم قال لي هق شرطن 2 
الطلاقء وَلَا خلاف ينهم في فوع و المتبع). 
والمقصود بالطلاق 0 هاهناء هو الطلاق الذي يُتبَع بطلاق آخر. 
< د (وَأَنَا المَوْضِعٌ الثَّانِي ني : قن مَالِكَا دمب إِلَى أن المُطَلْقَ 
بِلَْظِ وَاحِدٍ مطل لِعَيْر ی 


وهو كذلك وكا عن الإمام اک 


0 
4 
امعو 


> قولت: (وَدَمَبَ الشَّافِعِيٌ إلى أنه ملق للسُئق)29. 


وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد”. 


)١(‏ هو ليس قولا آخرء ولكن الأحناف قالوا به كما قالوا بالصورة الأولى. انظر: 
«مختصر القدوري» (ص: »)2١95‏ وفيه قال: «الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن 
الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة؛ فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة 
والداد فى ادير الو ا بجاحدها ديه وترحها دحي ی ع وطلاق السنة: أن يطلق 
المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار». 

0) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (8/4") حيث قال: «طلاق السنة واحدة بطهر لم 
يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي). 

»( 0 «الإنصاف» للمرداوي (401/8) حيث قال: «(وإن طلقها ثلانًا في طهر لم 
يصبها فيه : كره. وفي تحريمه روايتان) وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والهادي› 
والكافي. إحداهما : يحرم. وهو المذهب. 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١40/0(‏ حيث قال: «(وإن طلقها)» أي: طلق رجل 
زوجته (ثلانًا بكلمة) حرمت نصًا». 

(54) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/710) حيث قال: «ولا يحرم جمع 
ثلاث طلقات). 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (5017/8) حيث قال: «والرواية الثانية: ليس بحرام.- 


فللإمام أتحمد فى هذه المسألة روايتان» إحداهما يتفق فيها مع مذهب 


مالك» والأخرى توافق مذهب الشافعى. 
> قولع: (وَسَبَبُ الخلاف: مُعَارَضَةٌ إِقْرَارِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
والسّلامٌ - مظان بين تنو ادنا ِي لَفْلِ واس فهرم ااي 
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الطلمَة التَالِئَق وَالحَدِيتُ الَّذِي احَح ب به الشَّافعِيُ هو : «ما ع من 
أن العَجْلَانِيَ طَلّقَ رَوْجَنَهُ نََانا بِحَضْرَةٍ روا بَعْدَ المَرَاعْ مِنَّ 
المُلاعَئةه0". كَالَ: «قَلَو گان بِدْعَةٌ لَمَا رَه رَسُوْلُ الله )0 . 

يشير المؤلف بهذا الإقرار الذي احتحٌّ به الشافعي إلى قضية الملاعنة 
في قصة العجلاني» لما طلق امرأته ثلاثا بحضرة الرسول» ولم يُنكر 


الرسول به ذلك عليهء ولو كان الطلاق الثلاث فى مجلس واحدٍ بدعة 
لأنكره الرسول يَلِ؛ لأنه لا يقر أحدًا على خطا. 


ول نا E‏ تلمااراى آر القطلة بلفْظ التّلاث راف 


للرخحصة الي جَعَلَهَا الله في العَدَدِء كَالَ فيه: لَه َس للسّئّة)» وَاعْتَدَرَ 
أضحابةُ به عَنٍ الحَدِيثِ بان المُتلاعِتيْنِ عِنْدَهُ قد وَكَعَتِ الفَرقَة بيْنَهُمَا ِن قِبَلٍ 
التلاعُن نفسو نر كلت على و اد لمْ صف لا پگ 
ولا يِدْعَةِ). 


2 


فالإمام مالك ومعه أحمد في روايةٍ يعتبران الطلاق الثلاث إغلاقا 


= اختارها الخرقي. وقدمها في الروضة. والمحررء والنظم» والحاوي الصغير. وجزم به 
في المنور. قال الطوفي: ظاهر المذهب أنه ليس بيدعة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (2109) وفيه: «فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يه فلما 
فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانّاء قبل أن 
يأمره رسول الله لوا 

(۲) قال الشافعي في الأم (191/5): «ولو كان ذلك شيئًا محظورًا عليه نهاه النبي وَل 
ليعلمه وجماعة من حضره). 


¥ 


لباب الرخصة الذي وَجََهَ الله الرجال إليه في قوله تعالی : ا ل 


طف اله ليون يدمن [الطلاق: »]١‏ قال ابن مسعود: يعني طاهرًا 
من غير جماع"") 
#ترلة E LE‏ واللة ال أَظهُرمَا هُنَا مِنْ فول 


الشافعن). 

لمخالفة قول الشافعى هاهنا لِمَا وَرَدَ فى كتاب الله» حين أُمَرَ سبحانه 
الرجال بأن يطلقوهن لعدتهن» بينما المطلق ثلاثًا يهدر فرصته بهذاء بحيثٌ 
لا تحل له امرأته حتى تنكح زوجًا غيره. 

> قولم: (وَأنَا المَوْضِعٌ الثَالِتُ: فِي حَُكُم مَنْ صلق ِي وَفْتِ 
الحَيْض: فون اللَاسَ اخمَلَقُوا ف دَلِكَ في مَوَاضِعَ» ينها اذ ا ا 
قَالُوا : يَمْضِي طَلافةُ. وَقَالَكْ فة : دلا نفد ولا يَقَعْ)). 


وهذه المسألة من المسائل المهمة» والحكم فيها ‏ كما ذكرنا ‏ يدور 
على قولين: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۱۱۸/۷) عن عبدالله بن مسعود قال: «من أراد 
أن يطلق للسنة كما آم اله 205 فلينظرها. خي تحرض ثم تطهرة ثم اليطلقها :طاهرًا 
في غير جماع)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠٠١١(‏ 

(۲) مذهب الحنفية» بنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۱۹۲/۲) حيث قال: «(وطلاق 
الموطوءة) حائضا (بدعي) لما ذكرنا). 
ومذهب المالكية؛ يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (81/5) حيث قال: «والبدعي 
مكروه في غير الحيض وحرام في زمنه» ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه». 
مذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (480/8) حيث قال: «(ولو قال 
لحائض) ممسوسة أو نفساء (أنت طالق للبدعة) أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج 
(وقع في الحال))». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (510/0) حيث قال: «وإن طلق 
المدخول بها في حيض) أو نفاس (أو طهر أصابها فيه ولو) أنه طلقها (في آخره)» 
أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يستبن)ء أي: يظهر ويتضح (حملها فهو 
طلاق بدعة محرم) لمفهوم ما تقدم. (ويقع نضًّا)). 


القول الأول: بوقوع الطلاق» وهو مذهب جمهور آهل العلم» ومنهم 
الأكمة الأربعة. 

۳ د 
عمررزر بن ا بن 

> تولم: (وَالَذِينَ قَالُوا: ا كَالُوا: يَؤْمَرَ مر بالرّجَعَة وَمَؤُلَاءِ 

افْتَرَقُوا فرقتَيْن ؛ نَقَوْمْ وذ 3 ذَلِكَ وَاحِبّ يحبر عَلَى ذلك وبو 
َال مَالِكُ الت 
بالرجعة إلى فريقين: 


)1( أخرجه عبد الرراق ف (المصيتت لمصنف» ١/(‏ 15 عن ابن جريجء عن عطاء قال: 
الطلاق أن طا اه بان عا طلقياء ا e‏ 
عدتها). 


(۲) ينظر: «زاد المعاد» لابن القيم )٠١7/0(‏ حيث قال: «وقال الخشني: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا همام بن يحيى» عن قتادة» 
(عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد 
بها». 

() يُنظر: «زاد المعاد» لابن القيم )7١/0(‏ حيث قال: «لطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله كَل مخالفة لأمرهء فإذا كان لا شك في هذا 
عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة» اليس 
بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالقًا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: 
وحتى لو لم يبلغنا الخلاف». لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده 
ولا بلغه عن جميعهم ‏ كاذيًا على جميعهم». 

(4) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١5١/٠١(‏ حيث قال: «من أراد طلاق امرأة له قد 
وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر وطتها فيه فإن طلقها طلقة 
أو طلقتين في طهر وطئها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته 
كما كانت). 

(۵) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۹/٤(‏ حيث قال: (إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر 
إلا في الحيض فقط». 


gm.‏ ا بي 
الفريق الأول: وهم مالك وأصحابهء وهؤلاء ذهبوا إلى أن الزوج 
يُجبّر على مراجعة زوجته إذا حائضًا. 
> قولت: (وَكَالَتُ فِرْقَة: بَلْ يُنْدَبُ إلى ذلك ولا يُجْبَر.. وب 
الشاي 6١‏ و عي e‏ ا 
الفريق الثاني : وهم جمهور آهل العلم» وهؤلاء ذهبوا إلى أن الزوج 
يندب إلى المراجعة ولا يجبّر عليها. 
> قولة: (وَالَذِينَ أَوْجَبُوا الإجْبّا التَلَقُوا فِي الرَّمَان الّذِي يَمَعْ 
فيه الإجْبَارٌ قال مَالِكُ وار أَصْحَابهِ ابن القَاسِم ير كا لم 
تَنقَضِ عِدَّنَّهَاه. وََالَ ا لا بحر إلا في الحيضة الأولى»). 
وهذه المسألة تدور حول وقت الأمر بالرجعة على القول بالإجبار. 
فإن الطلاق في الحيض فيه إضرارٌ بالمرأة من جهة تطويل العدة. 
فمالڭ يقول: الطلاق ينبغي ألا يقع إلا بعد انتهاء العدة. 


> قولم: (وَالَّذِينَ كَانُوا ِالأَمْرٍ بِالرَّجْعَةٍ اختَلَهُوا م تی بُو الطلاقَ 
بَعْدَ الرَّجْعَةٍ إِنْ شَاءَء فَقَوْمٌ اشْتَرَطوا فِي الرَّجْعَةٍ أَنْ يُنْيِكَهَا > حَنّى تظهْرَ 


2 2 2ے 6س 2 


Ao 20 3‏ 2 ت و دم يرس وت ت 31 
مِنْ تلك ا لت سيم َم تظهرء َم إن اء طَلَّكَهًا ون شاءَ 
الك وو قَالَ مالك وَالشَافِعِيٌ. وخا قوم 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲٠١/۳(‏ حيث قال: «(يستحب لمن طلق 
بدعيًا أن يراجع) مطلقته ما لم يدخل الطهر الثاني». 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص )١١7‏ حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته فى حال 
الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها». ۰ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۲/۸) حيث قال: «وقال الشافعي» وأبو حنيفة› 
وأصحابه» والثوري يؤمر برجعتهاء ولا يجبر على ذلك». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٤١/١(‏ حيث قال: «(وتسن رجعتها)ء أي: رجعة 
المطلقة زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعًا)». 


رَاجِعُهَاء ذا طَهُرَتْ مِنْ يَلْكَ الحَيْضَةٍ التي طَلَْقَهًا فِيها: فَإِنْ شَاءَ 
آمك وَإنْ اء طلىٌ» و قال أبو حزيقة والكوفيون). 

الحنفية: يرون إِنْبَاعَ الطلاق بطلاق» بمعنى: أنها تُطَلَقُ طلقةء فإذا 
هرت طلقّت طلقةً أخرى» فإذا طهّرَت طلقّت طلقة ثالثة. 


2-2 


ر ف و سممر + إل 28 2 4 of o‏ سس همع . 

(وكل مَنٍ اشْترَط فِي طلاق السَنْةٍ أن يُطَلَقَهَا في طهر لم يَمَسّهَا فيه 
م ير الأمْرَ بالرّجْعَةٍ إا لْهَا في طهر مَسَهَا فيو). 

وسيأتى تفصيل ذلك وزيادة. 


۳ سات 
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> قولة: هنا إا أَرْبَعٌ مَسَايْلَ؛ٍ أَحَدُمَا: هَل يق مَذَا الطلاق أَمْ 
لا؟ والثانية: إن وفع مهل يبر عَلى الرَجْعَةٍ آَم يُؤْمَرٌ فقظ؟). 

المراد إذا طلقها وقت الحيض. 

> قول: (وَالثَالِئَةٌ: مَتى بوق الطَلاقَّ بَعْدَ الإجْبَارٍ أو النّذْب؟). 


2 


والمراد هاهنا: هو هل للزوج أن يطلقها إذا طهرت طهرها الأول؟ 
أم لا بد أن يأتي الطلاق وَفْقَ ما جاء في الحديث؟ 


والإمام مالك قد خالّف الجمهور في هذه المسألة. 
مه 2 ر سي ع و fo dé‏ ¢< 2 
> قولم: (وَالرَابعَة : مَتَى يَقَعْ الإِجْبَارء أما المَسألة الأولى: فإن 
الجْمْهُورَ إِنْمَا صَارُوا إِلَى أن الاق إِنْ وَقَعَ في الحَيْض اند بو وَكَانَ 
2 4 اا ه۰ 0 رار ا د 1 2 
ظلانًا؛ لِقَوْلِهِ بي فى حَدِيث ابن عُمَرَ: «مُرْهُ قَلْيرَاجِعْهَا0"''. قَالوا: 
وَالرَجْعَةٌ لا تون إلا بَعْدَ طلاقٍ). 


وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم إلى فريقين 
كما ذكرنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


والناظر إلى الفريقين المختلفين من حيث عدد كل فريق أو شهرة 
القائلين به قد سسنيج من هذا قوة مذهب الجمهور وضعف الاي 
الآخرء ولكن الناظر إلى أدلة الفريق الآخر يجدها تحتاج للتدبر وتدقيق 
النظر. 

أدلة الجمهور على وقوع الطلاق. ومناقشة الفريق الآخر لها : 

- قوله ككلِ: «مره فليراجعها»» وهذا الأمر فيه دليلٌ على وقوع 
الطلاق؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق» وقد أجاب الفريق 
الآخر عن هذا بأن هذا القول لا يدل على وقوع الطلاق» وإنما هو مفهوم 
الأمر. 


عضن OEE‏ عنام EEE E U‏ 
«أن رسول الله ية احتّسَّبَ طلاقة»"» وقد أجاب الفريق الآخر على ذلك 
بأن المنقول عن عثمان وزيد في هذا لم يثبت من طريقٍ صحيح» وأن هذا 
الحديث قد رواه الشافعي في «مُسنّدِواء وفيه شيخ الشافعي» والحديث 
ضعيفٌ» وأن ما ثبت عن نافع من طريق صحيح يعارضه» وأجابوا كذلك 
بأن ابن عمر له فتاوى متعارضة» بل قد ورد عنه ما يعارض ذلكء» كما 
جاء في حديث أبي الزبير أن ابن عمر لما سَيِلَ عن ذلك بَيِّنَ أن 
الرسول بي رَدّمَا ولم يحتسبها عليه”". 

- أن القول بعدم وقوع الطلاق قول شاد لم يقل به إلا قلّةَ في مقابل 
الجمع الغفير من العلماء والأئمة. 

أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق: 


- أن النكاح قد ثبت بيقين» وأن القاعدة الفقهية تنص على أن اليقين 


000 تقدم تخريجه. 

0( أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ۱۹۳) عن ابن جريج »2 أنهم أرسلوا إلى نافع 
يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي كلو؟ فقال: نعم. 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۱۸١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٠١۹(‏ 


لو يزول بالشكُ» فينبغي أن ينص على وقوع الطلاق بدليلٍ من الكتاب أ 
ا ياجماع متيَفَنٍ 0 


أن الله تعالى لم ي بشع مغل هذا الطلاق» وإنما قال تعالى: 
رفوه لِمِدَّتِنَ» [الطلاق: »]١‏ وأن الرسول بي أنكرٌ ذلك الطلاقء 
ونحن نعتبره طلاق بدعدّء فلو قلنا بوقوعه نكون قد أقررنا بالبدعة. 

- أننا نقول ببطلان البيع المنعقد بعد النداء ا استنادًا إلى الأمر 
الوارد في قول الله اي اب أ لد ا 
المعو فاس إل ور | آله ودروا وأ ام4 [الجمعة: 9]. فكذلك نبطل هذا 


الطلاق الواقع في الحيض لعدم جواز وقوع الطلاق ذ في الحيض. 

E ae NR لاسو جور‎ "017 

مأ أخرجه ES‏ ا ا الا من حديث چ 
الزبير أن عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة بن الزبير سأل عبدالله بن عمر 
عن طلاقه » فقال: «لقد رده رسول الله ِو . وأما اعتراض الجمهور بأن 
أيا الزبير ا فنجيب عليه: بأنه قد صرح بالسماع هاهناء. ولذلك 
صح العلماء هذا الحديث“ 


فهذه المسألة ‏ كما هو معلوم ‏ فيها خلافٌ بين أهل العلم» بحيث 
قال الجمهور بوقوع الطلاق» ومن بين هؤلاء الأئمة الأربعة» في مقابل 
جمع قليل قالوا بعدم وقوع الطلاق كطاوس وخلاس بن عمرو» وبعض 


)١(‏ قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» أحد القواعد الفقهية الكبرى» والمراد بها: أن ما 
ثبت باليقين يجب استصحاب حالته ولا يرفع هذا الحكم أو الحالة إلا ما ثبت بيقين 
آخرء أما مجرد الشك فلا يرفع حكم هذا اليقين المتقدم. يُنظر: «الأشباه والنظائرا» 
للسبكي (۱۳/۱). 

(۲) أخرجه أحمد (00155). وصححه الأرناؤوط. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه النسائي .)٥٥۲٤(‏ 

(5) يُنظر: «زاد المعاد» لابن القيم (501//05). 


J gf enga ]ğ- 
المحققين كابن القيم» والمسألة فيها تفصيل وكلامٌ كثيرٌ ذكره ابن القيم في‎ 
كتابه «زاد العاف"‎ 

وينبغي على الإنسان أن يتقي الله ويتجنب الوقوع في مثل هذاء عملا 
بقول الرسول عله : «دع ما يريك إلى ما ل" ل 

> قولم: (وَرَوَى الشَّافِعِىُ عَنْ م بن خَالِدٍ عن ابن جرخ 
اَن رسوا إلى انع Ne‏ يكت تظليقة ابن ا دل 
سول الله كِه؟ كَالَ: تَعم) ا الَنِي گان متي به ابْنُ عُمَرَ). 

وهذا هو الحديث الذي أشرنا إليهء وقد رواه الشافعى فى (مسئذله» 
عن شيخه مسلم بن خالد» وهو وجه استدلال الجمهور على مذهبه بوقوع 
الطلاق. 

< :اقول ما تال ير هَذَا الطَلَاقَ وَاقِعَاء فَإِنَهُ اغْتَمَدٌ عُمُومَ 
وله ية : «كُل فِغْلٍ أ عَمَلٍ لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَاء فَهُوَ رَد). 

هذه إحدى الروايات» أما الرواية المشهورة فهي قوله حي : «من عمل 
عملا ليس عليه أمرّنا فهو . 


م ك o۶‏ 2 2 ا 5 0 راسم ر 
> قولت: (وقالوا: مر رَسولٍ اللو يه بردو يشير يعدم نَمُوذِهِ 


و 


وَوقوعِه). 
والمقصود هاهنا إنما هو معنى الرجعة» أما الذين يقولون بوقوع 
الطلاق فيقولون بتعدد معاني الرجعة» ويفسرونها هاهنا بما يلتقي مع 


(۱) ينظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٠٠١٠/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي )701١48(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٤٤/١(‏ 
(۳) أخرجه الشافعى فى «المسند» (85/0). 

.)۱۷۱۸( أخرجه اا 1( ومسلم‎ )٤( 


و 


> تولم: (وَبِالجْمْلَة كُسَبَبُ الاخيلافي: هَل الشرٌوط الى اشْتَرَطَهَا 
AE‏ اكيم مم E A N‏ و ار 
الشرع في الطلاقٍ السنئٌ هي شروط صحة وإِجِرَاءٍ ام شروط كمال 
ر RE‏ 1 ھت اه حو ا 4 51 سر ا 000 
وَتَمَام؟ فَمَنْ كَالَ: شُرُوط إِجْرَاءِء كَالَ: لا يَمَعٌ الطلاق الَّذِي عَيِمَ هَذِهٍ 


ow‏ سم هم AR‏ و ee‏ کے 4 برد مح روه م 2 66 ا ضار 
الصفة› ومن قال: شرُوط كمال وتمام. قال: يَقَعْ؛ وَيُنْدَتُ إلى أن يقع 
00 


وهاهنا يريد المؤلف أن يصل إلى تأصيل قاعدةٍ في الشروط التي 
اشترطها الشرع في الطلاق» فيما إذا كانت شروط صحََةٍ يجب الأخذ بهاء 
أم نها شروط كمال يندب الأخذ بها. 


ومثال ذلك اختلاف العلماء”“ فى قراءة الفاتحة فى الصلاة بالنسبة 
للمأموم, فيما إذا كانت ركنًا من أركان الصلاة تجب في کل ركعة» أم 
أنها شرط كمال وتمام» فحينها اختلفوا في تفسير حديث: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» فالذين قالوا بأنها شرط صحَّةٍ فسّروها 
بأن (لا) نافية للجنس وقعت قبل النكرة» والنكرة فى سياق النفى تفيد 
العموم» فوجوب قراءة الفاتحة يَعُم كل مُصَلء أما الفريق الآخر ففسّرها 
بأنها تعنى: لا صلاة كاملة.» فيكون المقصود هو نفى الكمال لا نفى 
الإجزاء. 

> قولم: (رَلِدَِكَه مَنْ كَالَ بقوع اللات وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَقٍ 

وهاهنا يعود ابن رشك مرةً أخرى لمخالفة مذهب المالكية وتبيان أنه 
َنَاقَضٌَ وجَانَبَ الحقَّء فرغم انتسابه لهذا المذهب إلا أن ذلك لم يمنعه من 
الأخذ بما يعتقد فيه الصواب» وهو ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم 
دائمًا. 


)١(‏ سبقت هذه المسألة في أبواب الصلاة. 


> قولم: (وآمًا المَسْأَلَةٌ الثَانيَةً وَهِىَ: هَل يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ أو لا 
يُخبر؟). 

وبعد أن تحدّث المؤلّف عن الخلاف في وقوع الطلاق في الحيض 
وعدم وقوعه» يتحدث هاهنا عن الخلاف في قوله: «مَرُّه فليراجعها»» فيما 
إذا كان الزوج يُجبّر على هذه الرجعة أم لا. 

والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إذا لم تدلّ قرينةٌ على صَرفِهِ إلى 
الندب. 

فالمالكية ومعهم الحنابلة في إحدى الروايتين"'' يقولون بأن الأمر 
هاهنا للوجوب لعدم وجود صارفي يصرفه إلى الندب» والفريق الآخر 
يحمل الأمر على الندب. 

> قولم: (كَمَن اعْتَمَدَ ظَاهِرَ الأمْر - وهو الوُجُوبُ عَلَّى ما هُوَ عَلَيْه 

وهذه العبارة قد تُوهِم بأن مذهب الجمهور هو إجبار الزوج على 
الرجعة » وهذا غير صحيح › فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والرواية 
المشهورة عند الحنابلة على أن الزوج يندب إلى الرجعة ولا يُجبَّرٌ عليهاء 
وأما القائلون بإجبار الزوج على الرجعة؛ لأن الأمر هاهنا يفيد الوجوب 
إنما هم المالكية» والرواية الأخرى عند الحنابلة. 

ولكن مراد الولف هاهنا أن الأصل في الأمر هو الوجوب عند 
جمهور أهل العلم. 

> قولم: (وَمَنْ لَحَط هَذَا المَعْنّى الَذِي فاه مِنْ كؤْن الطّلَاقٍ وَاقِعًا 
قَالَ: «هَذًَا الأَمْرُ هُوَّ عَلّى النذْب»)). 

وهذه العبارة فيها نقضٌ من المؤلف لمذهب المالكية» فالمالكية 


)١(‏ المعتمد: استحباب الرجعة» والإجبار على الرجعة رواية أخرى» قال المرداوي في 
«(الإنصاف») (4/ ١‏ 5ةغ): (اوتستحب رجعتها . . . وعله : أنها واجبة). 


gg 


ومعهم جمهور العلماء يقولون بوقوع الطلاق في الحيض» ولكن المالكية 
ذهبوا إلى وجوب الرجعة وأن الزوج يُجبّر عليها. 

فالمؤلّف يريد أن يوجه الكلام للمالكية بأنهم ما داموا قالوا بوقوع 
الطلاق في الحيض فقولهم هذا ناقضٌ لقولهم بوجوب الرجعة؛ لأن الزوج 
إذا طلَّق امرآته عادةٌ لا يُجبّر على مراجعتهاء وإنما يعود هذا إلى اختياره 
ورغبته» ولذلك فإن مذهب الجمهور هو أصحٌ وأرجح. 


> قول: (وآمّا المَسْأَلَةُ النَّالِنَهُ وَهِيَ: مَتَى يُوقِعُ الطّلاقٌ بَعْدَ 
ان 
والمراد هاهنا هو الخلاف القائم بين المالكية والجمهور فيما إذا كان 
الزوج يوقع الطلاق ‏ عند من يقول بالإجبار - بعد انتهاء الحيضة الأولى 
أم لا بد من أن يت 
> قولت: (فَإِنَ مَنِ اشْتَرَط فِي ذلك أَنْ يُْمْسِكَهَا 24 حَنَّى نَظهُن ثم 
تحبض› ثم تَظهْرً). 
TE‏ 
> قولة: (فَإِنَمَا صَارَ لِذَِّكَ؛ٍ لأَتهُ المَنْضُوصٌ عَلَبْهِ ني حَدِيثِ ابن 
عَمَرَ عُمر المُتَقَدّم قَانُوا : وَالمَعْنَى فِى ذَلِكَ لِتَصِح اة بالوّظءٍ في في الظهْرٍ 
الَّذِي بَعْدَ الحيض). 
E E‏ ا 
وجمهور العلماء تمسكوا بالرواية التي في (الصحيحين)» وهي 
قوله كيه : «مْرَهُ فليراجِعْهًا حتى تطهرء : ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلَّقَّ 


A سر‎ 


قبل أن يجس فالا را علي ا إن الله تعالى قال: «فطلقوهنّ 


دلق تقدم. 


11¥ 


لِعِدَّتِنَ [الطلاق: »]١‏ ومن طلّق في طهر لم يمس فيه فقد طلّق للعدة 
فلماذا فرقتم؟! 


والجمهور لا يخالفون المالكية'' في كون الأفضل في حقٌّ المطلق 
في الحيض أن يمسك امرأته حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ولكن 
الخلاف في كونه على سبيل الوجوب أم الندب» فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد لا يرونه واجبًا؛ لأنها إذا طهرت وطلقها ف ددا الطهر 
يكون قد طلقها في طهر لم يمسّها فيه بما يعني أنه قد طلّتها لعدّتها كما 


أمر الله تعالى. 
ولذلك فإن أشهب ‏ وهو أحد أئمة المالكية ‏ قد خالف المالكية فى 
هذا القول. 


> قول: (لِأنَهُ لو طَلَّقَهًا طَلّمَهَا في الظَهْرٍ الَّذِي بَعْدَ الحَبْضٍَ ٠‏ لم بَكَنْ 
عَلَيْهَا مِنَ الطَلَاقٍ الآخر مده لأنه كان يكون كَالمُطلّقٍ كَبْلَ الدَّخُولٍء 
وبالجُمْلَة كُقَالُوا: إِنَّ مِنْ سَرْط الرَجْعَة وُجُودَ رَمَانِ يصح Ee‏ 
وعَلَى هَذًا التغلِبلِ يكو ن شُرُوط طلا اسن ان يُطَلَقَهَا في طهر لَمْ 
بلق فِي الحَيْضَةٍ الي تلذب وهو e‏ المشتَرَظة عِنْدَ مَالِكِ في 
طلاتي الس فِيِمَا ذُكَرَهُ عَبْدالوَهَاب)”". 


فإرشاد الرسول إلى عدم تطليق ابن عمر امرأته في الحيض من جملة 
جكيه الرفق بالمطلقات؛ لآن الطلاق في الحيض يطيل مدة العدة على 


(۱) تقدم. 

(۲) يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص )۳١١‏ حيث قال: «ولطلاق السنة ستة 
شروط: أحدها: أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها. والثاني: أن تكون طاهرًا غير 
حائض ولا نفساء. والثالث: أن تكون في طهر لم تمس فيه. والرابع: أن يكون 
الطهر تاليا لحيض لم تطلق فيه. والخامس: أن يطلق واحدة. والسادس: أن ترك 
ولا يتبعها طلاقًا». 


المرأة» بخلاف الطلاق في الطهر الذي لم ثُمَسسّ فيه فإنه يقصر عليها 
الي ول كك أذ إطالة A‏ فيه اير ار وال افر 


> قول: (وَأَمَا الَّذِينَ لَمْ يَشْتَرِطُوا دّلِكَ). 


والذين لم يشترطوا ذلك هم جمهور العلماء» أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد. 

> قولة: (فإِنّهُمْ صَارُوا إِلَى ما رَوَى يُونْسُ ِن جُبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ 
ع مه يمير )0( سام يا o‏ 
جبیر› وان سِيرين ع ومن تابعهم). 

ومن جملة من تابَعهم (أبو ال و(زيد بن ا فهناك 
بعض الروايات في «الصحيحين)» وبعضها في أحدهماء وبعض الروايات 
كذلك َس ايتن أو المسانيد» وكلها رواياتٌ صحيحة. 


ت 
Ty‏ 


قال: (يرَاجِعهًَا 3 ادا 


سم 


> قولع: (تمن ابن عُمَرَ فِى هَذَا الحَدِيثِ 
تورك طلفها إن شَاءة)). 

فلم يذكر الزيادة التي جاءت في الحديث الأولء» وإنما أمره 

ولذلك قال الجمهور: إنه لو طلقها فى الطهر الأول كان مطلقًا 
للسنةء ولكنه حينئظذٍ يكون ترك الأفضل إلى المفضول؛ لأنه قد طَلّق فى 


٤ >01 . “o a 3‏ 
> قولت: (وَقالوا: المَعْتى فى ذَلِكَ: أذ 
لَهُ؛ انه طَلّقَ فِي رَمَانِ كرة لَه فيه الطََلَاقُ قدا دَمَبَ ذَّلِكَ الزَّمَان وَكَمَ 


ر 


أ 


تر 
نه 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١789/6(‏ حيث قال: «ورواه يونس بن جبير 
وأنس بن سيرين وعبدالرحمن بن أيمن وسعيد بن جبير ويزيد بن أسلم وأبو الزبير). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 


منه العَللاقٌ عَلَى وجو غْيْرِ مَکرووء فت اخْتِلَافِهم: تَا 2 ض الآثارٍ في 


رلو يور 


هلو المَسألةء وتعارضص رم العِلّة). 

ومراد المؤلف بقوله: (تعارّض الآثار). أي : الأحاديث الواردة. 

ولش هتاه تاره ي حه لامر ونما جاء"العدية: الأول مان 
الأوْلّى والأفضل» بينما التقى الحديث الثاني مع الآية القرآنية في بيان 
الجائز. 

> قولج: (وَآَمَا المَسْأَلَةٌ الرَّابِعَةُ - وَهِيَ: مَتَى يُجْبَر؟). 


وقد سبق أن المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين يقولون بإجبار 
الزوج على الرجعة» يلما الجمهور يرى الندب إلى ذلك. 
وهذه المسألة تدور حول وقت الأمر بالرجعة على القول بالإجبار. 


> قولت: َنم ذَهَبّ مَالِكُ إِلَى أنه يُجْبَرٌ عَلّى رَجْعَتِهَا لِظولٍ رَمَانِ 
العِدَّة؛ لأت الرَّمَانْ الذي لَه فيه تائيه 


وجاك نام هن لشن فى لوعي اليد زفي E RA‏ 
تروك ا لعا كليها 4 ارا ووه اعدو E‏ كناد N‏ يفاوو قد 
اله لوجر قن ها فى طون الم ا و فرق في 
الخلع بين طلاقها في الحخيض أو الطهر - كما سيأتي د لعباين الصورة 
الفقهية بينه وبين الطلاق من هذه الجهة. 


> قولم: (وَأَمَا شهب ا E‏ 


الحَدِيثْ؛ لان فِيه: «مُرْهُ كَلْيرَاجِعْهَا > حَنّى تظهرَا, قَدَنّ َلك عَلَى أن 


المُْرَاجَعَةَ كَانَتْ فى الحَيْضَةَء وَأَيْضًا فاته َالَ: إِنَّمَا أ بِمُرَاجَعَتَهًا ؛ لاد 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١45/5(‏ حيث قال: (إلا أشهب بن عبدالعزيز قال 
يجبر على الرجعة في الحيضة الأولى ما لم تطهر منها». 


ظول عَلَيْهَا العِدَّةُ تة إا وق عَلَبْهَا الطَلَاقُ في الحَيْصَةٍ لَمْ تَعْتَدٌ 
E‏ فَإِن قلتا : نه رها في غْيْرٍ الحَيْضَةَء كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا 


|1 ظولء وَعَلَى هَذَا التَعْلِيل ييا ¿ يَجُورَ بقاع اللاي في اله 
الذي بَعْدَ الحَبْصَةء كَسَبَبُ الالخيلافٍ: هُوَ سَبَبُ اخْيلانِهم في عِلَةِ الأمر 


فالمالكية: يرون أن الطلاق ينبغي ألا يقع إلا بعد انتهاء العدة. 


والحنفية : يرون باع الطلاق بطلاق » بمعنى : أنها 0 لق فإدا 
طهْرَت لقف علق | o‏ اريت لد E‏ 


أا اناف والحنابلة: بفيروة أن من صلق في الطهر الأول مُطَلّدٌ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


ا يفنا 
ON‏ فك و اللاي الك 
2 (البات الثالث ظ 
١‏ و o‏ 
١ 1‏ 
ظ فن العا 35 
له STS SN‏ 


دلالة لفظ الخلع: 
0 يَخْلَمُ): والأصل في المصدر أن يكون فعلا. 
هو المعنى الحِسَّيُ لِلخَلّْع > کان تقول: حَلَمَ تَوْبَه يَخْلَعَهُ 


0000 
بينما ضمت فاء الكلمة هاهنا تخصيصًا للمعنى المعنوي الموجود فى 


.)١٠١/١( بمعنى: نزع. يُنظر: «تهذيب اللغة»‎ )١ 


فراق الزوج امرأته عن المعنى الحسّي الموجود في تلع الثياب والنعال 
ونحوهاء كما قال أهل العلم"'". 


دليل مشروعيته من القرآن والحكمة منه: 

لا شك أن الإسلام حريصٌ على بقاء الزواج» وعلى دوام المودة 
والرحمة بين الزوجين» لما فيه من استقامة المجتمع بإقامة الأسرة الكريمة 
الرشيدة وإعداد الرجال الصالحين والنساء الصالحات في المجتمع؛ وإذا 
دب الخلاف والنزاع بين الزوجين فلا ينبغي للزوج أن بتعجل وأن يبادرٌ 
إلى الطلاق» وإنما بين الله تعالى الطريق السَّوِيّ الذي ينبغي العمل به 
حينئلٍ في قوله تعالى: چوإِن حِفْنَرّ سْقَاتَّ E‏ 


رو 


وَحَكَمَا ص i‏ إن بیدا لصحا بوق أله ا [النساء: .]۳١‏ 
E TET‏ 
2 الل نالفل عل ل a‏ وران مرا يُمَن 
كه ڪا ين سَعَيَه4 [الساء: »]1١‏ وكذلك قوله تعالى: ق جاح عَلَيِمَا 
فا أفنَدَتَ بو [البقرة: 279]. 


KET‏ الها مرق لمومة شاه اله 88 أن تطليه عن ررنجعيا أن 
يخالعها دون سبب» وإنما يجوز لها هذا إن كان هناك عيبٌ في خخلقةٍ أو 
في خلق» لقوله كلل في الحديث الصحيح: «أيُما امرأة سألّت رَوْجَها 
طلاقها من غير ما بأس فحرامٌ عليها راقحة الجنة”"'. ولفظ: (أيّما) من 
صِيَغْ العموم". ولذلك قال 6: «المختلعات والمنتزعات هن 


)١(‏ قال أبن مودود في «الاختيار لتعليل المختار» :)١67/(‏ (إزالة الزوجية بما تعطيه من 
المال» وهو في إزالة الزوجية بضم الخاءء وإزالة غيرها بفتحهاء كما اختص إزالة 
قيد النكاح بالطلاق وفي غيره بالإطلاق». 

(0) أخرجه أبو داود (75؟77) وصححه الألبانى في «إرواء الغليل» .)٠٠٠١٠١(‏ 

۳) ينظر: «البحر المحيط»؛ للزركشي (٤/١٠٠)ء‏ وفيه قال: «وقد ذكرها في صيغ العموم 
الأستاذ أبو منصور البغدادي» والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين في باب التأويلات 
من «البرهان» ی قوله: «أيما امرأة أنكحت نفسها)ء واد بن الصباغ وسليم الرازي>- 


المنافقات»؟؛ لأن هذا الفعل من الزوجة دون سبب فيه إتكارٌ للمعروف 
وكفرٌ بالعشيرء أما E IE‏ و ليا ملت ل 
حينئذِء كأن يكون سيّى الخُلّق يضربها ويَسَبّهاء أو رقيق الدّين» أو دَمِيمَ 
لخلقة ومثل ذلك. 

كما أنه لا يجوز للزوج أن يقصد إلى الإضرار بزوجته كأن يشدد 
عليها في النفقة أو يسيء معاملتها لِيّلْجِتَهًَا إلى طلب المخالعة وافتداء نفسها 
بغرض الحصول منها على ما قد أعطاه لها. 

وكل .هنا .من الوزن الى مر هله السريعة الا اة 
بحيث قد أعطت لكل من الزوجين حقوقه كاملةء فكما أن الزوج 
مطالّبٌ بواجباتٍ يؤديها لزوجته فالزوجة كذلك مطالبة بواجباتٍ تجاه 


الزوج. 


شواهد الخّلع من السّنة: 
يها مود نس زو ساس N MEET IER‏ 


رسول ا دلا أعتب» ‏ وفي رواية: «لا EE‏ »> وفي 


رواية بة: (لا ا - «على ثابتٍ في خُلقٍ ولا دين » ولكني امرأة أكره 
الكفر بالإسلام»*“) فقال لها بي : «أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم. 


فَأمَرَه الرسول كك أن يأخذ منها الحديقة وَأنْ ا وقد جاء في بعض 
الروايات أنه عد أَمَرّها كذلك أن تَعتلٌ بحيضة. 


= والقاضيان أبو بكر وعبدالوهاب والإمام الرازي والآمدي والهندي وغيرهم» قالوا: 
«ويصلح للعاقل وغيره». قال القاضي عبدالوهاب في «التلخيص»: (إلا أنها تتناول 
على وجه الإفراد دون الاستغراق» ولهذا إذا قلت: أي الرجلين عندك؟ لم يجب إلا 
بذكر واحد). 

.)58:9( وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ »)۳٤١١( أخرجه النسائى‎ )١( 
00 .)07075( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائی .)۳٤۹۳(‏ 

.)٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


TTT.‏ ل 


ومن شواهده كذلك قول عل فلب للحكمين: (إن شئتما جمعتما وإن 
شما فرقتما». 

وكذلك قول عثمان ذه عندما أرسل عبدالله بن عباس ومعاوية بن 
SST‏ 
ر ا 


ا 


هل الككمان هما الوكيلان أم غيرهما؟ 


على خلافٍ في ذلك فبعض آهل العا یری اج او 
وبعضهم يرى غير ذلك؛ فالذين قالوا بأنهما و ا e‏ 
قا بعتأ حَكَمَا» [النساء: 188 ولفظ: (حكم) فيك بشي على وزن 
(فَعَل)» فتدلٌ على الثبات والدوام» بخلاف لفظ: (حَاكم) على وزن 
(فاعل) الذي يدل على التجدد والحدوث» ومن المعلوم عند أهل الله أن 
الصفة المشبّهّة أقوى من اسم الفاعل”". 


> قولم: (وَاسَمُ شم الحُلع وَالْفِذْيَةٍ ية وَالصُلْح وَالمُبَارَآَةٍ كلها تَؤُولُ إلى 
مَعْنّى وَاحدٍ. وهو : دل المَأَةٍ الْعوّض عَلَى ظَلافهّاء إلا ل أن اسم الخُلْع 


يم 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» )۲۹۳/٠١(‏ ولفظه: «إن رأيتما أن تجمعا 
أن نجه :ون ر ايها أن كفرنا أن ثمرهاة ومح ابن الملفى فى O O‏ 
(م/*ه). : 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )"٠7//(‏ وفيه: «إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن 
رامنا أن تهنا ا 

(۳) انظر: «شرح الرضي على الكافية» »)57١/9(‏ وفيه: «(قال ابن الحاجب:) (الصفة 
لمشبهة: ما اشتق من فعل لازم» لمن قام به على معنى) (التبوت)»ء (قال الرضي:) 
قوله: (من فعل)ء أي: مصدرء قوله: (لازم)» يخرج اسمي الفاعل والمفعول 
لمتعديين» قوله: (لمن قام به)» يخرج اسم المفعول اللازم المعدّى بحرف الجرء 
كمعدول عنه» واسم الزمان والمكان والآلة» قوله: (على معنى الثبوت). أي : 
لاستمرار واللزوم» يخرج اسم الفاعل اللازم» كقائم وقاعد» فإنه مشتق من لازم 
لمن قام به» لكن على معنى الحدوث). 


ا ا 


- 


يحص يذلها ل جَمِيعٌ ما أَعْطَامَاء وَالصُلْحَ ببعضهء وَالفِدَيَة باكثرو. 
لمارا بإشقاطها عله حًا ها عَلَيْهِ عَلَّى ما رَعَمَ المَقَهاء 

فِالخُلعٌ مأخوذٌ من الفراق» يقال: (حَلَحَّ الإنسان ثوبّه) بمعنى: 
نَرَعَه'"» والله تعالى يصف الزوجين فيقول: هن لباس لک وَأ لاس 
لَهنَّ4 [البقرة: ۱۸۷]ء فكأنه بالخُلع يكون هذا اللباس قد تُرِعَ. 

أما الفدية؛ فلأن الله تعالى سَمَّى رَد الزوجة لزوجها ما أعطاها إِيّاه 
فدية» فقال تعالى: قل جاع كلما ن قدت بد. 

وأما الصّلح؛ فلأنه فيه صورة العرّض؛ حيث إنهما يتصالحان فيه 
على مال. 

وأما"الممارأة+ فادها إذا د ع ار اها عة أنه خلعهاء 
وكذلك: أن المراة فك يكؤة لها ديد أو ىق على الزوج فتبرئه منه. 

لكن تار عند الفقهاء هو تعريفه 0 5 
رة 0 

3 سروس اير ت يك 0 5 3 

> قولم: (والكلام صر في أَصُولٍ هذا التؤع مِنَ الفِرَاقٍ فِي 
َع فُصُولٍ). 
وهذا الكتاب - كما ذكرنا ‏ أشبه بكتب القواعد؛ لأن منهج المؤلف 
فيه هو الاقتصار على ذكر أمهات المسائلء أما الفروع فلا يتناولها إلا 


.)١٠١/١( ينظر: تهذيب اللغة»‎ )١( 


CL‏ يبه 


والجواب: تعمء” لكا نت فى ذلك من الكتات والسنة. 

> قولم: ن ام في روط وُقُوعِهِ ا جَوَارٌ وُقُوعِه). 

والمراد هاهنا هو ما إذا كان وقوعه جائرًا أم لاء وإذا كان جائرًا 
فهل يقتصر على رد الزوجة ما أعطاها الزوج فقط أم لها أن تزيد لتتخلص 
منه؟ 

وهو محل خلافيء فقد حَدَتَ هذا وحَدَتٌ ذاك. 

> قولة: (ثُمَ الا : في نوعو أغني: هَل هُرَ طلَاقٌ أو كسح ؟). 

فبعض العلماء ذهب إلى أنه طلاق؛ لقوله يكلةِ: «طلقها طلقةً). 
وبعضهم ذهب إلى أنه فسخ ؛ لِمَا اث عن عبدالله بن عباس أنه قال: « 
تفريق لا طلاق). 

e‏ ن رابا : فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنّ ن الأخكام). 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(التضل لرل 


ي 


ما جَوَارٌ وقوعه: كَعَلَيْدِ أَكْثَرُ العُلَّمَاءِ). 
بل اله يفاوع قن ذلك إلا ع هذ اا 
)١(‏ سيأتي. 


(۲) قال ابن عبدالبر فى «الاستذکار» :)۷٦/١(‏ «أجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية 
والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهماء وأن كل ما أعطته= 


ممعم 


> تولع: (وَالأَصْلٌ فى ذَلِكَ الاب وَالسُّنَة أَنَا الكِتَابُ: كَقَوْلهُ 
تَعَالَى: اا جاح عَلَهِمَا فا مدت بوه [البقرة: ۲۲۹]» وَأَمَا السِّنَّةٌ: 
وت ابن تامسن : 3 ا E E‏ النَبِىَ ي كَقَالَتْ: يا 


رَسُولَ الل ايت بي ټس لا أعِيبُ عليه في حلي ولا دينٍ» وأ 2 


الكُفْرَ بَعْدَ الدّخُولٍ في الإشلام. كَقَالَ رَسُولُ الله عَله: ١أكَوديَ‏ عليه 


حَدِيقّتهُ؟» كَالَتْ : : تق ال سول الله كه قبل الخديقة وَطَلفَهَا اة 
وَاحِدَةً) رجه بهذا اللَّنْظِ البُخَارِيٌ 6 اود 7 لتساك 7 وَهْوَ 


0 
A 
te 


8 و ر 


حَدِيتٌ ممق على صِكَيد). 


هذا هو لفظ رواية البخاري» وهناك رواياتٌ أخرى متعددة» جاء فى 


7 


سردا ةم وجاء في بعضها الآخر أنها جميلة بنت 
بن لول الا و جميلة كانت مامد ا الدين» وكانت 


ا 


= على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه 
بها ولا إساءة إليهاء إلا بكر بن عبدالله المزني فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ 
منها شيئًا على حال من الأحوال). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۲۸) بغير هذا اللفظء عن عائشةء أن حبيبة بنت سهل» كانت 
عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضهاء فأتت رسول الله باو بعد 
الصبح» فاشتكته إليهء فدعا النبي يل ثابتاء فقال: «خذ بعض مالهاء وفارقها)»ء 
فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين» وهما 
بيدهاء فقال النبي ية : «خذهما وفارقها»» ففعل. 

(۲) أخرجه النسائي (0”1489. 

(*) هي رواية أ داود المتقدمة. 

(5) أخرجه ابن ماجه )3١875(‏ عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول» أتت النبي يكل 
فقالت: والله ما أعتب على ثابت فى دين» ولا خلقء. ولكنى أكره الكفر فى 
الإسلام» لا أطيقه بغضّاء فقال لها الي كله : «أتردين عليه حديقته؟) قالت: 8 
فأمره رسول الله یه أن يأخذ منها حديقته. ولا يزداد. 
قال الصنعاني في «فتح الغفار» :)١0١19/#(‏ «ورجاله رجال الصحيح). 


ناوات دكت أن تابنا قله فر ها فك يدها اوها 
ذكرّت أنه كَسَرَ ضلعها. 

والشاهد: أن هذه الصحابية الجليلة حصل خلافٌ بينها وبين 0 
فلم تكن منكرة للعشير أ ال ار ونا فإنها قالت للرسول كك : 
أعتب» وفي بعض الروايات: «لا أنقم»"» وبعضها: ١لا‏ أعيب على 9 
في حلتي ولا دِينِء ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام»""» فلم 
يكن مأخذها على زوجها يتعلق بدينه ولا ُحلقهء فهو من خير الصحابة 
ومن المشهود لهم بالجنةء ولكنها بيت العلة من طلبها الخلع. 

وقد جاء في بعض الروايات: أنه كان دميم الخلقة“. وأنها كانت 
امرأةً جميلةًء فشكت ذلك إلى رسول الله کل 


وجا في فاا لار اها :رفكت الشفان اللىي هن فيه فرت 
مجموعة من الرجال فَقَّل في عينها شكل زوجها وقِصَرُةُ. فخافت على 


أما قولها: «أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام» . فيْحتَمَّل أن 
يكون معناه: هو كُفران العشير» يعنى: أنها تخاف أن تكفر عِشرته 
ر اله ريحتوية. فى ی ا 
ارون - بقوله: ارم 8 النارٌ فرأيتٌ أكثرها النساء». 08 
أحسلتٌ 3 را د كله ثم رأت منك شيك لقالت: والله ما 
ريت منكٌ خيرًا ق" . 


)١(‏ هى رواية أبى داود المتقدمة. 
EY‏ 

)۳( تقدم. 

)٤(‏ هى رواية ابن ماجه المتقدمة. 

(8) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم (907). 


Cw هه‎ 

فينبغي للمؤمنات أن تنتبهن لهذا الأمرء وأن تدركن عِظم حقوق 

فما كان من الرسول و إلا أن دعا ثابنًا وَعَرَضَ عليه أن ترد له ما 

غذزت نيف كقال نايت أَوَيَصِحٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال: 
إن كنك قد أصدقها تحديتتيي. فامرها الروك أت تردها إل 


ا 


ر 


أما قول المؤلف: «وهو حديثٌ متمق على صحته»» فهذا ربما أَوهَمَ 
أن الحديث أخرجه الشيخان» بينما الحديث أخرجه البخاري دون مُسَلِمء 
فكان الأجدر في سق 'الخرنت أن يقولة ی ت صحيحٌ)؛ أو: 
(أخرجه البخاري)ء فكل هذا يكفي في بيان قوة الحديث؛ إذ لا شك أن 
أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح البخاري. 
تشاجر قوم في البخاري ومسلم ‏ فقالوا: أي دين تقد" 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في خسن الصناعة مسلم 


فقوله: (متفق على صحته)» ليس مراده منه أنه أخرجه البخاري 
ومسلمء فمسلم لم يخرّجه وإنما أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد 
وبعض أصحاب الستن وأصحاب E‏ وهنا كثيرٌ من الأحاديث 
الصحيحة لم تحرج في «الصحيحين»» وبعضها يكون على شرط الشيخين 
كذلك. 

> قولم: (وَسَدَ أبُو بكر بن عَبْداللهِ المُرَيْنِنُْ عَن الجُمْهُورِء كَقَالَ: 
كلد > 2 إن َم رموه © cof‏ 2 ع سم سه 0 ا لام 
لا يحل لِلرَّوْجٍ أن يَأَخْدْ مِنْ رَوْجَيْهِ شَيْئَاء وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بأنه رَعَمَ 
ا E‏ و رام € ُو مم و سه سے م 10 سه و رد ر 0 
أن قوله تعالى: چون رتم اسَيَيدال زوج تحكاردت ردج اتشر إِحَدَسهنَ 
م ساي ص ةر ع و جر م 7 3 2و 8 
قِنَطارًا قلا تَأَْمْدُوأ مه سيا [النساء: ]۲١‏ الآيَةَ وَالجُمْهُورُ عَلَى أن 
مَعْنَى ذَلِكَ بغَيْر رضَامَاء وَآمّا برضًامًا فَجَايرٌ). 


.)15/1( ينظر: «سبل السلام» للصنعاني‎ )١( 


: (أبو بكر) فيه نظرٌء فإن اسمه (بكر بن عبدالله المزيني)'. 


وبكر بن عبدالله المزيني لم يشد عن الجمهور فقط كما ذكر المؤلف. 
وإنما شذ عن كافة أهل الع" “ع :واتفره بهذا القول فار قوله شاذا 
لمخالفته الإجماعء بخلاف ما يكون من المخالفة للجمهورء فقد يكون 
القول المخالف للجمهور هو الصحيح. 

وبکر بن عبدالله ارتي قن اسعدل قول الله تعالى : وان ردقم 
اشد سَيَبَدَالَ دوچ كارت روچ وَدَاتَيَثُمْ إِحَدَسهُنَ قنطارا ١‏ كل اترا منة كتين 
رة لوتكان نا نينا لي) ولق A‏ وقد أ بمُڪُم إل بَعْضٍ 
وا منكم یک یا ©4 اد لنساء: .]1١ .٠١‏ فاستدلٌ بهذه الآية 
على عدم أخذ الزوج من الزوجة شيئًا» والشرة تداعوق E ET‏ 


للآية الأخرى في قوله تعالى: املا جاح ڪا ق أمنْدَتٌ ت پد [البقرة: ۲۲۹]. 


ولا شك أن هذا الفهم يخالف الفهم الذي أجَعَ عليه كاقّة أهل 
العلم قاطبةٌء من أن آية سورة النساء تتناول رَجْرَ الزوج عن الطمع فيما 
أعطاه ووهبه لزوجته من الصداق» فلن :ان يأخذ شيئًا منه إلا برضا 
الزوجة» أما في المُخْالَعَةَ فهناك تبان في الصفة والصورة. 

وأمًا النسخ فل" شك أنه يحتاج إلى معرفة السابق من الللاحقء كما 
e.‏ الأدلة» والجمع ممكنٌ هاهنا غير 


مه موت 


وقد رَد أهل العلم هذا واعتبروه من الشذوذ وأجابوا عنه. 


رل فت الخلاف: نل هذا اللنظ على رهه أو على 


والصحيح في هذا أنه يُحمّل على الخٌُصرص لا العغموم. 


63 كما ذكره أبن عبدالبر في «الاستيعاب»)» وتقدم. 


Gg به[‎ 


[القضل للاي 


في شُروط وقوعه] 


ص 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (كَأمًا روط جَوَازهِ فَمِنْهَا: 
يرجم إلى القَدْرٍ الي يَجُورٌ فيو وَمِنْهَا: مَا يَرْجِعٌ إلى صِمَةٍ 0 0 
بَجُورٌ بوء وَمِنْهَا: مَا يَرْجِعٌ إلى الحَالٍ التي يجو فيهاء وَمِنْهَا: ما يرجح 
إلى صِفَةٍ من يبو آ ل 0 
اها ِي هدا المَضْلٍ رب مَسَايلَ). 


فالخلع ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع. ولم يخالف في ذلك - كما 
ذكرنا ‏ إلا من لا يُعتَنَ برأيه لِمَا يعتريه من الشذوذء فالصحابة ت فعلوه. 
حيبت لم تقتصر الآثار الواردة في ذلك على ما جاء من خبر حبيبة أو 
ب نعط وتات الت فيلروتا لي مضه الصحابية الربيع 
شك قر إحدى من رَوَيْنَ الأحاديث عن الرسول كله بل إن خبر الربيع 
ع للقائلين بجواز الزيادة ف ما ترده المختلعة على زوجها؛ لان الربيع 
أعطته ما أعطاها إياه وزيادة عليه . 


5 


0 


05 و 


ولة:[الكتان الأول أ نا مدان ها يور لها أن E‏ 


2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۳٠١١(‏ قالت: تزوجتٌ ابن عم لي فشقي بي 
وشقيت بهء وعَنِىَ بی وعَنَيّت بهء وإنى استأديت عليه عثمان له فظلمنى وظلمتهء 
وكَثّر عليَ وكرت عليهء وإنها انفلتت مني كلمة: أنا أفتدي بمالي كله لقد قبلت» 
فقال عثمان فك : خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إ العبدم عي عله زه لاي 
وفراشى » وإنه قال ل لد أرضى » وإنه استأدانى على عثمان کا فلما دنونا منهة؟. 
قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك» قال: أجلء فخذ منها متاعها كله حتى 
عقاصهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شىء» حتى أجفت بينى وبينه الباب. 


إن ارا والقازية 119 E‏ 
بتر مما 0 لَه ف ن اوج 2 صَدَاقِهًا إِذا گان الور فن ن¿ قبلهاء 


2 


عله اگل : هه اون لَيْسَ لَهُ أنْ يَأْحُدَ أَكْثَرَ مما أغظَامًا 


100 


سه 


ET الو‎ e 


س او 


من : ذلك وکأنه راه من باب اش المَالِ بغير خَق): 
أوا: القائلون بالجواز: 
وهذا القول 2 العا الانفة RS‏ سوط le‏ 


والشافعي» و د '. فكلهم أجاز إعطاء المرأة رَوْجَها زياد على ما 
أعطاها إیاه» وكلهم كذلك قال باستحباب ألا يأخذ الرجل إلا ما أعطاه» 


أبو حنيفة والشافعي : أجازاه» ولم يَرَيَا به بَأسّا. 


شَبّهَهُ بسائر الأعْوّاض في لاماك رأف 


)١‏ يُنظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» للكشناوي (ص )٠١‏ حيث قال: «يصح 
الخلع بقدر ما أعطاها من الصداق أو أكثر أو أقل منه كما تقدم». 

(؟) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )74١/0(‏ حيث قال: «وهو جائز على 
الصداق وغيره ولو كان أكثر منه). 

(۳) هم الحنفية والحنابلة وسيأتي مذهبهم. 

(6) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (“//ا6١)‏ حيث قال: «وإن 
اد مها أك هما أعطاها حل ال ٌ 
يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۸۳/٤(‏ حيث قال: «(وإن نشزت لا)» أي: لا 
يكره له الأخذ إذا كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير» وإن كان أكثر مما 
أعطاها». 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۹۸/۸) حيث قال: «ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها. فإن فعل: كرهء (وصح) هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب». 
بنظر : «كشاف القناع؟ للبهوتي )7١9/0(‏ حيث قال: «(ولا يستحب له)ء أي : الزوج (أن 
يأخذ منها أكثر مما أعطاها) صداقًا (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كره)). 


أحويل” أجا زاة مع الكراهة. 


مالك: أجازه» مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مكارم الأخلاق 
عنذه. 


والذي نراه أن النفس فيها شيءٌ من هذاء فالمسلم من شأنه الاقتصار 
على حقه وعدم التطلع إلى ما زاد عليه. 

وقد استدلٌ أصحاب هذا القول بعموم رفع الجناح في قول الله 
تعالى: ثلا جاح عَلِمَا فا أَفنَدَتٌ وء [البقرة: ۲۲۹]ء فاحتجوا بالآية على 
عدم الإثم سواء أخذ ما أعطاها أو أقل منه أو أكثر. 


واستدلوا كذلك بقصة الربيع بنت معوذ في عهد عثمان طا عندما 
اختلعت من زوجهاء ولم يترك لها إلا عقاص رأسهاء ورفعوا ذلك إلى 


3 


عثمان فأقره. 
ثانا : القائلون بالمنع: 


وقد حكى ذلك عن بعض التابعين کعطاء» والزهري› وطاوس» 
(mM 1 56 ١ (OD‏ 
وعمرو بن شعيب ٠"‏ وعن بعض الفقهاء كالأوزاعي . 
قن ا ن هذ" التزيق على ا و تار خنة وكوك ی 


5 
رقم 


والله تعالى يقول: وولا عند وا »ه [البقرة: .]١9١‏ 


واستدلوا ذلك واه سن الداوقطى القفنة اة افرأة ابت به 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١19/5(‏ عن ابن عمرء أن الربيع اختلعت من 
زوجهاء فأتى عمها عثمان» فقال: «تعتد بحيضة». 

(۲) يُنظر: «الأوسط)» لابن المنذر )۳۲١/۹(‏ حيث قال: «قالت طائفة: لا يأخذ منها 
أكثر مما أعطاها. كذلك قال طاوس» وعطاءء والزهري› وعمرو بن شعيب). 

(۳) يُنظر: «الأوسط)ء لابن المنذر )۳۲١/۹(‏ حيث قال: «قال الأوزاعي: كانت القضاة 
لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها». 


قيس أنها عندما سألها الرسول ككِْ: «أَتَرَدين عليه حديقته؟»» قالت: نعمء 
وزيادة. فقال لها الرسول بل : «أما الريادة فلا». 


وهى ا ا فأخذوا من ظاهر الحديث عدم جواز أل 
الزوج أكثر مما أعطاه. 


> تولع: (المَسْأَلَةٌ الثَّانيَةٌ: وَأَنَا صِمَةُ العِوّض» إن الشَّافِمِت 
وان eS‏ بش فيه فيه أَنْ کون مَعْلُومَ الصٌّفَقٍ وَمَعْلُوم 0 
رال ©) يُجيرٌ : فيه فيه المَحَهُولَ الوجو د وَالمَدْر أَلمَعْدُومَ: ثل البق“ 
وَالشَاردٍ وَالثَّمَرَةِ الي َم ند صلاحها وَالعَبْد عير المَوْصُوفِء وَحْكِيَ عَنْ 


ر 
E‏ 


أبي حَنِيفَةَ جَوَارٌ العَرر وَمَنْعُ المَعْدوم). 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (#/550) ورجال إسناده ثقات» وتعضتد صحته 
بشواهد له. يُنظر: «إرواء الغليل» .)۴٠۳۷(‏ 

(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (1548/5) حيث قال: «فإن خالع على 
مجهول إلخ) شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد المسمى كله). 

(۳) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۷۸/6) حيث قال: «وأما إذا ذكر مالا جهولًا بأن 
قال: اخلعي نفسك بمال» فقالت: اختلعت نفسي بألف درهم لا يتم الخلع». 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۳٤۸/۲(‏ حيث قال: «(و) جاز الخلع (بالغرر) 
(كجنين) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شيء له 
وبانت (وغير موصوف) من عرض أو حيوان أو ثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير 
شارد أو بأجل مجهول). 

() «أبق»: هرب» يقال: العبد يأبق ويأبق بفتح الباء وكسرهاء وفي لغة: يأبّق بالضم 
إبانًا إذا هرب» وتأبق إذا استتر. وقيل: احتبس. يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(۳/۱۰(. 

0) انظر: «المبسوطاء للسرخسي (۸/١۱)ء‏ وفيه قال: «وإن كاتبها على ألف درهم إلى 
العطاء أو الدياس أو إلى الحصاد أو إلى نحو ذلك مما لا يعرف من الأجل جاز 
ذلك استحسانًاء وفي القياس لا يجوز؛ لأن عقد الكتابة لا يصح إلا بتسمية البدل 
كالبيع وهذه الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد فكذلك 
الكتابة ولكنه استحسن» فقال: الكتابة فيما يرجع إلى البدل بمنزلة العقود المبنية على 
التوسع في البدل كالنكاح» والخلع ومثل هذه الجهالة في الأجل لا يمنع صحة= 


أفا هذه الجيالة إن e‏ فاو OAS O‏ 
ثلاثة أقوال: 


- مذهب الشافعي وأبي حنيفة: عدم جواز الجهالة والغرر في 
ال 

- مذهب مالك: جواز جهالة الوجود والقدر والمعدوم» والمالكية 
- في حقيقة الأمر ‏ قد توسّعوا في هذاء والحنابلة''' يوافقونهم في بعض 
هذه الصور لا في جميعهاء فمجهول الوجود مثاله الحمل الذي في البطن» 
والذي لا يتيمّن وجوده من عدم وجوده» وإذا ود فإنه لا يُعرّف إذا كان 
يولد حيًا أم ميّنَاء ومثاله كذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فهذه الثمرة 
قد ت جائحة تذهب e‏ وقد ورد فى قصة البستان الذي أصابته 
جائحة » فشكا اة إلى الرسول له أن الرسول قال: "يم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حقٌّ؟!”". ومن أمثلته كذلك الآبق. وهو العبد الذي أبقَ - 


| فر - من سیده» وقد ورد تحذير رسول الله لل من هذا النوع من 
الأعواض» وكذلك الشاردء وهو الجمل الذي شَرَدَ من صاحبه. 


الرواية الأخرى عن الأحناف: فقد حكى عن الحنفية روايةٌ أخرى 
أنهم قالوا بجواز الجهالة» لكنهم لا يجيزون الغرر””. 


= التسمية فى الصداق فكذلك فى الكتابة وهذا؛ لأن الجهالة المستدركة فى الأجل 
نظير الجهالة المستدركة في البدلء وهو جهالة الصفة بعد تسمية الجنس فكما لا 
يمنع ذلك صحة التسمية في الكتابة فكذلك هذا)». 

)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (407/8) حيث قال: «(ويصح الخلع بالمجهول). هذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروعء وغيره: هذا المذهب. وجزم به 
في الوجيزء وغيره». 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (777/5) حيث قال: «(ويصح الخلع بالمجهول 
وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده)؛ لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرطء فجاز أن 
يستحق به العوض المجهول كالوصية». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۹۰/۳). 

(۳) سبق. 


و[ شع ایالج | 


Ts‏ ھا ھائ فی ٠ات‏ البیع ا 
البيع بالرغم من أنه يُشْترَط فيه عدم الجهالة وعدم الغررء وبالرغم من أن 
الجهالة والغرر هي عيوب يرد د المبيع من أجل وجودها» إلا أن هتاك بيوعًا 
يُتساهّل فيها؛ لأنها أمورٌ يصعب الوصول إلى حقيقتهاء كما هو الحال في 
بيع الصبرة» وكالخرص”": وكذلك كالتسامح في جهالة أساس البيت 
المبيع؛ لأن الإنسان يتعذر عليه أن يحفر ليتيقن من سلامة أساس البيت 


ونوعه. 


وكذلك الحال في عوض الخلعء "فياك امور يقيفى أن تكون 
ا فلا يجوز للزوجة النشالعة على بعير شاردٍ 10 أو حمل 
في بطنٍ أو ثمرة لم كد من E‏ تعن الجالكة والشايلة ناو في 
LOS SE A‏ رخن فيهاء أما الحنابلة فيفرقون فيها بين 


الجهالة السيرة والجهالة القاس 


> قولم: (وَسَبَبُ الخلافي: تَرَدُهُ الرَضٍ ا 
1 و الأَشْياءِ المَؤْهُوبَةٍ وَالمُوصَى بهاء E‏ فيه ما يُشتَرَط 
في البيوع وَفِي أَعْوَاضٍ البيوع. وَمَنْ سَبْهَهُ بالهبَاتِ لم يه يَشْتَرِظ ذَلِكَ). 
الأقرب شبهًا بالخُلع» فالخُلع إنما هو حل القيد الذي أَوْجَدَهُ النكاح. ولذا 
فإنه لا ينبغى أن تكون فيه جهالة» أما الأشياء الموهوبة فهذه يتسامحون 
فيها؛ لأن الأصل في الهبة أنها عطيّةٌ ومنحةء فلا ضير في وجود الجهالة 


2 


)١(‏ «الصٌّبْرَة): هي الكومة من الطعام المجتمعة على بعضهاء والجمع: صُبّر. يُنظر: 
«لسان العرب» لابن منظور (451/5). 

(۲) أصل الخرص: إعمال الظن فيما لا يستيقن» ويخرصون النخل والثمار» يعنى 
يقدرون عدده أو كيله أو وزنه. يُنظر: «تهذيب اللغة» .)51١/8/(‏ 

(۳) ستأتي هذه المسائل. 


ل سه[ مس 
> قولت: (وَاخْمَلَهُوا ذا وَكَعَ الخُلْعٌ ما لا جل كَالكَمْرٍ والخزيرء 


مَل يجب لها عِوَضٌ أَمْ ا اقلا نه كَقَالَ 
الك : الا سجر رصا ويد قال أو فة 4 وتال لشاف ا 
«يَحبٌ لَهَا مَهْر المثل»). 
أما الخمر والخنزير فلا شك في تحريمهماء فالخنزير جاء تحريمه في 
قول الله تعالى: حم مت عَلِيك ليه ولد وم الخزر» [المائدة: ٣]ء‏ 
E,‏ جل لا لبد د ای ل4 عن ت ار طعمه 
د أن e‏ َة Es‏ دما سفوا أو لَحْمَّ خازير نه فسن n‏ 
عير أله يده [الأنعام: ٥‏ أما الخمر فمعلومٌ أنها كانت جائزةً في أول 
الم مر ثم جاء چ في تحريمهاء ابتداءً من قول الله تعالى: وتك 
َر عب لمر وميس فل ضِهمآ إِنْمّ كبر ومتيع لِلئّاس وَإِنْمَهُمَآ آ ڪي من 
e.‏ [البقرة: »]5١9‏ ثم جاء لتر وقت الصلاة ة في قوله تعالى: 
واي الیب اموا لا ترا الوه واش سکری حى موا ما كفولونَ» 
yy [¥‏ 


: أن ال وأنها كبيرةٌ من الکبائر» في قوله تعالی‎ TT 
ي ا ا ك وال ات ا ر ب ع ان ا‎ 
فالخمر والخنزير ثابتٌ تحريمهما بالكتاب‎ »]14١ لَك ا 4 [المائدة:‎ 
والسُنّة.‎ 


N 


(1) ظاهر كلام المؤلف: أنهم اختلفوا هل للمرأة عوض أم لاء لكن الذي تكلم فيه 
الفقهاء هو ثبوت العوض للزوج لا للزوجة. 

(0) يُنظر: «التاج والإكليل» (4/4؟) حيث قال: «إن خالعها على خمر تم الخلع ولا 
شىء له). 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١١7‏ حيث قال: «وإذا بطل العوض في الخلع مثل 
أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة». 

(4) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/748) حيث قال: «(إذا خالعها على 
خمر أو خنزير أو حر أو ميتة أو مغصوب أو ما لا يقدر على تسليمه) أو ما لم 
يستقر ملكه عليه. . . فله مهر المثل». 


ا سه إِذا كان ا 
0 بدلا عن هذا العورض المحرّم أم لا. 

وبيان أقوال العلماء في هذه المسألة كالتالي: 

- مذهب الشافعي: أنه يأخذ حينئذٍ مهر المثل؛ لأنه قد خالَعَها في 
0 د 
أن اعد لاء لأن الخال فد وت مان ام فاس 


ومذهب الجمهور هاهنا تجد فيه أصاد من أصول الشريعة» وهو 

المعامّلة بنقيض القصد؛ لأنه فى الأصل قد قبل أن يتقاضّى عِرَضًا مُحرَّمًا 

> تولم: (المَسْأَلَةٌ الثَالِئةُ: وَآَمَا مَا يرجم إلى الخال الي يَجُورٌ 

يها الخُلْعٌّ و مِنَ الي ا يجُورُ: فَإِنَ 0 عَلَى أن الخُلْعَ جَائْرٌ مَعَ 
التَرَاضِيِ إِذَا لَمْ يكن سَبَبُ رضَامًا ما تُغطيه إِضرَارَهُ بها). 

أما الخلع مع التراضي فلا شك في جوازه» بخلاف حالة الإكراه 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/51) حيث قال: «(وهو) أي: الخلع (على 
محرم يعلمانه كخمرء وخنزير ك) خلع (بلا عوض) فلا شيء له). 

(۲) مذهب المالكية: ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (01"/5) حيث قال: «(إذا لم 
يكن) الافتداء ناشئًا (عن ضرر بها) غير شرعي (فإن كان) مسيبًا (عن ضرر) أوقعه 
(بها) فلا يفوز به و(رجعت) عليه (بما أعطته) له (ولزمه الخلع) بعد إثباتها الضرر». 
ومذهب الشافعية: ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲٤١/۳(‏ حيث قال: 
«(وإن أكرهها) بالضرب ونحوه (على الخلم)ء أي: اختلاعها فاختلعت (لم يصح) 
للإكراه (ووقع) الطلاق (رجعيًا إن لم يسم المال)». 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١7/0(‏ حيث قال: «(وإن 
عضلهاء أي: ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة 
ونحو ذلك) كما لو نقصها شيئًا من ذلك (ظلمًا لتفتدي نفسها فالخلع باطل)). 


لل لج[ Gam‏ 


فهي التي لا تجوزء كأن يُكرة الزوج امرأته على اللجوء إلى ذلك» بأن 
يؤذيها بالضرب أو الإهانة» أو يُضيّق عليها في معيشتها وما إلى ذلك 
فيضطرها إلى ا ل لعة قله لکن من جانب آخر فإنه لا يجوز 
للزوجة أن تطلب المخالّعة دونما سبب. 


> قولم: أل في کی كا قَوْله تَعَالى : «#ولا مَصَلُوهنَ لِسَدْهَبُوأ عض 
00 


ما اسوه إل 3 351 َة مبَنَةِ 4 [النساء: ٩4‏ وله تقال موقن 


ر 
ج 


خف أ قا حدود ائھ فک جح علا ف ادت بو [البقرة: ۲۲۹]). 

فالآية وا في ذلك» والاستثناء في الآية ا به 0 يجدها 
على فاحشة» E‏ عرض ادف در 

> قولت: (وشذ آَبُو لاب وَالِحَسَنٌ البَصْرِيُ”". مالا لا : «لَايَحِل لِرَجُلٍ 
الخُلْعُ عَلَيْهًا حَتَّى يُشَاهِدَمَا تَنى» وَحَمَلُوا المَاحِسَةَ فى الآيَةِ عَلَى الرَّنَا)). 

المشهور أن الذي شد مع أي قلابة في هذه المسألة هو ابن سيرين» 
فهذا هو القول الشاذ المشهور عنهماء وهناك قول آخر لأهل الظاهرء 
وسيتعرض المؤلف للأقول الخمسة فى آخر هذه المسألة. 


> قول: (وَكَالَ اود : «لَا يَجُورٌ إلا برط الحَؤفٍ أن لا يُقِيمَا 
حُدُودَ الله عَلَّى ظاهِر الآية). 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» )۷۹/١‏ حيث قال: «ولهذا قال أبو قلابة 
ومحمد بن سيرين: لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا). 
ونقله عن الحسن ابن جرَيء فقال: «وقال الحسن لا يجوز حتى يراها تزني». انظر: 
«القوانين الفقهية» (ص: .)١55‏ ۰ 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (5/9””) حيث قال: «الخلع مثل حديث سهلة» تكره 
الرجل فتعطيه المهرء فهذا الخلع. وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيعًا إلا في 
هذه الحال. وهذا قول ابن المنذر وداود)». 


فداود الظاهري عَلَّقَ جواز الحلم ب لوحي نكن فده 
عدر ااي كوه مالي إن خف مم ألا بق حُدُودَ آلو دا تح عَلِمَا ا 
ادت بده [البقرة: ۲۲۹]» ومن المعلوم وقوف آهل الظاهر عند اشر 
النصوص وعدم التعمق في مدلولاتها. 

> قولم: 5 د كَقَالَ: ا 1 م کک 
د للعقوبة» وأن 0 التي 10 0 يجب أن 1 
بخلاف جمهور العلماء ء فيرو أن على الزوج أن يرد د لامرأته ما الحلة منها. 

ثم بعد ذلك يتناولون مسألة ما إذا كان هذا يعتبر طلاقًا أم حلعًا. 

وكذلك ما إذا كان يجوز إتمام الخلع على غير عوض أم لاء وأنه 
يجور إذا كان هناك قاف بين الزوجين على ذلك. 


> قولع: (وَالفِقُهُ أَنَّ الفِدَاءَ إِنَمَا جُهِلَ لِلْمَرْأَةٍ في مُقَابَلَةٍ مَا 
الرّجُل مِنَ الطلاق). 


زهذة فة ية من الو فكاه يزيد أن هرل إن الله لا بود 
بظواهر الأمور» وإنما ينبغي على الفقيه أن يغوص في المسائل حتى يصل 
إلى حقيقتها وأن يستجمع كل ما يتعلق بالمسألة» ثم بعد ذلك يقرر قوله 
ف الخال 


فلا شك في كون الطلاق بيد الرجل» وأن في ذلك حكمة ل لله سبحانه 
الذي يعلم السرّ وأخفى» كما قال تعالى: الا يله من لق وهر اليك 
اليد 409 [الملك: 14]» فالرجل عنده من الرَّوِيّة والحكمة ويُعد النظر ما 
يحمله على عدم التسرّع في مثل هذا القرار الخطير. 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٤٤٥/۳١(‏ حيث قال: «والحق أن 
الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعًا ‏ َا تَأْمُّدُوأ ينه سيا إلا أنه إن أخذ 


ملكه بسبب خبيث». 


وجَعَلَ اللَّهُ في مقابل ذلك مسلكًا للمرأة تفدي به 1 ا 
E E‏ ثأابت 
قيس › فجَعَلََتَ لها الشريعة فداء نفسها بأن ترد د إلى الزوج ما 
مقابل أن يحَالِعّها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الزوج كما أن له أن يوكل في الطلاق ‏ كما 
في قصة فاطمة بنت قيس حين أرسل زوجها طلاقها ووكيله بشعيرٍ» فسخطتة - 
فكذلك له أن يفوض المرأة في أن تخالع نفسها أو أن تطلق نفسها. 

> قولع: (فَإِنَهُ لما جُعِلَ الطّلَاقٌ بِيّدٍ الرّجُْلِ إِدَا فرك المَرْأَةٌ جل 

الحُلْعُ بيدِ المَز لرا إا رکټ الرَّجُل). 

بمعنى: أنها إذا أبغضته ونفرت منه نفسها وقلبها فحينئظٍ يكون الخُلع 
مَخْرَجَا لها من هذا الزواج» كما في قصة جميلة وقولها للرسول: «يا 
اسوك الله ا لأ اعت عل ایت قي يديه ول کل ولك ارد اكه 
الكفر في الإسلام»» وقد ا احعمالات معنن قولينا: «أكره الكقر فن 
الإسلام»» وأن ذلك قد يراد به كُفر العشيرء وقد يراد به الخشية من 
الوقوع في المعصية لما قد تَتَسَبِّبِ فيه كراهتها للزوج من عدم الوفاء له 
وف الوا جت 


أما إذا وة قع الكرهُ من الزوج فينبغي عليه ألا يضطرها إلى طلب الفراق» 
بل له أن يطلَّقَها ما دام الله قد وضع الطلاق في يدهء أما إذا كان كُرهُه لها 
بسبب أخلاقها أو سوء معاملتها له فإن الله تعالى جَعَلَ حل هذه المشكلة بأن 
يُرسَلَ حَكمٌ من أهله وحَكمٌ من أهلهاء إن يريدا إصلاحًا يوقّق اللَّهُ بينهماء 
فإذا انعَلَقّت الطرق أمامهما وتعذر الإصلاح فحيئذٍ يكون الطلاق. 


> قولم: (نْيَتَحَصَّلُ في الخُلْع خنشة آثواله فول إن لا تجوز 


Rf mgs B-‏ ا 


وهو قول بكر بن عبدالله المزني» الذي وهم فيه المؤلف فسمّاه أبا 
16 


2 


هاس 


وقد بَيّنَّ ضَعْفَ ما ذهب إليه بكر المزني من القول بعدم جواز 
الخلع بل بنا ما فيه من الشذوذ. 
> قولة: (وَكَوْلٌ إِنَهُ يَجُورٌ عَلَى كُلّ حَالٍ - أي: مَعَ الضَّرّرٍ -). 
وهو قول أ حنيفة النعمان كاه 
> قولم: (وَقَوْلٌ : TT‏ مُشَاهَدَةٍ الوّنَا). 
وهو القول المنسوب إلى أبي قلابة والحسن البصري. 
> قولت: (وَقَوْلٌ: مع ځوف أن لة يقي دود الله 


وهو قول داود الظاهري ومن معه. 


3 


> قولم: (وَقَوْلٌ: إِنَهُّ يجوز فِي كُلّ حَالٍ ! مَعَ الضّرَرِء وَهُوَ 
المَشْهُوَر). 

وهو رأي جماهير العلماء» والذي 8 عليه عموم أدلة الكتاب 
والسنة» فجمهور العلماء على عدم جواز أن يضطر الرجل امرأته إلى طلب 
الحلع» وأبو حنيفة هو من يخالف فيه ويقول بالجواز. 

>- ره (المسالة الزابقة : وما من يحور له 
لا يَجُورُ). 

الحُلع ‏ كما هو معلومٌ ‏ يتطلب دَفْعَ معاوّضةًء وهناك من الناس من 
له يجور لهم التصرف فی أموالهم . فهذه المسألة تبحث فى هذا الشأن» 
يحجر عليه حجر المال» ومنهم المجنون والعاقل» ومنهم الصغير والكبير» 
فمن مِن هؤلاء يجوز له الخلع ومن منهم لا يجوز له؟ والذي لا يجوز له 
الخلع هل لوليه أن يِحَالِعَ نيابة عنه أم لا؟ 


(1) 


فق 


(۳) 


لأن ذلك حقٌّ من حقوقها وَعَبَّا الله إياه» والدليل فى ذلك: ما ورد 
فرح الكفات و وكتلاك ما تنك فى الكنة افى قضة جميلة و 
وكذلك إقرار عثمان لما كان في عهده من مخالّعة الربيع بنت معوذ زوجها 
على أكثر مما أصدَقّها إياه. 


00 


سَيّدهًا)207 


و 


> قولم: (وَأَنَ الْأَمَةَ لا تَحَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا إلا برضًا 
وهناك فيد عند الحنابلة" في مسألة الْأَمَةٍ لم يذكره المؤلف» فخبرة 


يعني: لا خلاف عند كل من أجاز الخلع كما تقدم ‏ وهو محل إجماع باستثناء 
خلاف المزيني - أن الرشيدة البالغة تخالع نفسها. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )١151/(‏ 
جيك فال دول" اعت الأمة وام الولد بإذن: الفولن لري لجالا ٠‏ 

يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۸١/6(‏ حيث قال: «وشمل الأمة» وأم الولدء 
ولكن بشرط إذن المولى فيلزمها للحال لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حمّه 
كسائر الديون في الجامع لو خلع الأمة مولاها على رقبتهاء وزوجها حر فالخلع 
واقع بغير شيء» ولو كان الزوج مكاتبًا أو عبدًا أو مديرًا جاز الخلع» وصارت لسيد 
العبد). 

ومذهب المالكيةء ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )7١/4(‏ حيث قال: «لا تختلع أمة 
ولا أم ولد إلا بإذن السيدا. 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (47/7؟) حيث قال: 
«(واختلاع المكاتبة بلا إذن) من سيدها كالأمة). أي: كاختلاعها (بلا إذن) لتعلق 
حقه بكسبها وما في يدها واختلاعها بالإذن كاختلاع الأمة بالإذن». 

أما الحنابلة فخالفواء وسيأتي مذهبهم. 

يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (940/8") حيث قال: «جزم المصنف هنا بصحة خلع 
الأمة بغير إذن سيدها. وجزم به الخرقي» وصاحب الجامع الصغير» والشريفء 
وصاحب الهداية» والمذهب» رالمستوعب» والخلاصة» والمغني» والكافي» 
والترغيب» ومنتخب الأدمى. قال فى «القواعد الأصولية»: وهو مشكل؛ إذ المذهب: 
لأ يضح تضرف الف في ذه بغير إا يد وقيل لا انسح دوك إذن سينا كا 
لو منعها فخالعت. وهو المذهب). 


المؤلف تمدهت الحتائلة متمد من كاب الابعذكان لابن الي اذا 
وصح ابن عبدالبَرَ مذمَبَ أحمد في المسألة دَكرّه المؤلك» أما إذا لم 
يذكّره ابن عبدالبر فإن المؤلف لا يوردة. 

فالإمام أحمد يوافق الجمهور فی أن ا م لها المخالعة بإذن سيدهاء» 
أما في حالة عدم إِذْنِ السيد فالحنابلة يجيزون لها المخالّعةً في حالة عدم 
إذن السيد؛ لأنها عاقلة رشيدةٌ كالحرة» ويُمَصَّلون الكلام في العوض على 
الحو الغالى: 

القول الأول: أن العوض يبقى فى ذمّتها تَطالَبُ به إذا عتقّت. 

القول الآخر: أنها لا تدقع العِوّض؛ لأنها في الأصل لا تَملِكُ. 

> قولة: (رگذلك السّفيهة مَعَ وَلِيُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى الحَجر)"'". 

فالسفيهة والمجنونة والصغيرة لا يجوز لهم المخالّعة إلا بإذن 

وهناك مسألةٌ لم يتعرض لها المؤلف» وهي ما يتعلق بالرشيدة 
المَفِلِسَةِء فالعلماء يرون أنها لها أن تخَالِعَء وأن العوض يبقى في ذمّتها 
تشع به إا ايسرت: 


= بنظر المشهور في: «كشاف القناع» للبهوتي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «(و) إن خالعته 
الأمة (بإذنه)» أي: إذن السيد (يصح) الخلع كالبيع (ويكون العوض) الذي أذن لها 
في الخلع عليه (في ذمته)» أي: السيد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به». 

)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (481/54) حيث قال: «ولزمها المال 
إن لم تكن مريضة مرض الموت» ولا سفيهة» ولا مكرهة لكان أولى لأن المحجورة 
بالسقه لو قبلت الخلع وقع› ولا يلزمها المال». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )٠٠١‏ حيث قال: «إن خالع 
سفيهة أو قال: طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيًا» فإن لم تقبل لم تطلق». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )1١4/0(‏ حيث قال: «(وليس لأب 
خلع ابنته الصغيرة) أو المجنونة أو السفيهة بشي ء من مالها (ولإطلاقها بشيء من 
مالها)؛ لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ). 


فالإمام مالك وكذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه قد قاسًا 
مخالعة الأب ابنته الصغيرة على إنكاحه إيَّاهاء فقالا: إنه يجوز له أن 
يخالعها كما يجوز له أن يُنكحهاء وقد سَبَىَ في باب النكاح أن الْأَيْمَ أحقّ 
بنفسها من وليّهاء وأن البكر تُستأمَّر وأن إذنها صُماتّهاء ودَكَرْنَا قصة المرأة 
التي اشتكت للرسول به أن أباها رَوَّجَها لابن أخيه كي يَرفَمَ بها 
خسيسَته» فَحَيّرَها الرسول ئ في ذلك فرَضِيّت به» وقالت: «أَرَدْتُ أن 


عو 
أَبَيْنَ ما للنساء من حقوق». 


> قول: (وَكَذَّلِكَ عَلَى اه الصَغِير؛ لاله عِنْدَهُ يلق عَلَيُو). 


وكذلك يرى الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أن 
الأب له أن يُطلق على ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في ذلك وأن يخالع 
عنه» وخالفهم الجمهور في ذلك القول ‏ وهم الأحناف والشافعية والرواية 
الأخرى عن أحمد - فقالوا: ليس له ذلك» واستدلوا على عدم الجواز 
بحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق»» وهو حديثٌ فيه کلام ونقاشٌ'", 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (4/١؟)‏ حيث قال: «للأب أن يخالع عن ابنته 
الصغيرة بإسقاط كل المهر وإن خالع به عنها بعد البناء قبل بلوغها جاز عليها وله أن 
يزوجها قبل بلوغها كالبكر». 

(۲) أخرجه ابن ماجه )7١4١(‏ وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)١1١8/(‏ 

(۳) فقالوا: إن الطلاق إزالة ملك يقف على شهوات النفوس لا يراعى فيه الأصلح 
والأولى؛ لأنه قد يطلق العفيفة والجميلة ويمسك الفاجرة القبيحة فلم يجز أن يراعى 
فيه شهوة غير المالك؛ لأن تصرف الولي في حن غيره يعتبر فيه المصلحة دون 
الشهوة فلذلك لم يكن للولي أن يطلق على المولى عليه وجاز أن يبيع ماله عليه 
اعتبارًا بالمصلحة فيه ينظر: «الحاوي الكبير» (2)177/4 و«المغني)ء لابن قدامة 
oN)‏ 


فقالوا: كيف يُطلّق الأب وهو لم يأخذ بالساق؟ وإنما هذا يخص الابن» 
وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تفصيل. 


> تولت: (والخلاث في الابْن الصّغِير: ال الشَّافعِيُ» وَأَبُو حَييةً: 
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م 


ا ا و عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَاللَه أغلم). 

وهي الرواية الأقوى في مذهب أحمد كذلكء أن الأب لا يُطْلُّق 
على ابنه الصغير. 

> قولع: (وَخُلْعُ المَرِيضَةٍَ يَجُورٌ عِنْدَ مَالِكِ إِذَا گان بِقَذْرٍ مِيرَائِهِ 

مِنْهَاء وَرَوَى ابن نافع عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ يَحُورُ خُلْعْهَا بالئْْثِ كُلو. وَقَالَ 
الشَافِعِئٌ : «لَو الت در مهْرٍ يلها جَارّء وگان مِنْ راس المَالء وان 
رَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ الرّيَادَةٌ من الثْلْث)). 

فالعلماء على أن للمريضة مخالّعة زوجهاء ولكنهم يختلفون في التفصيل : 

فعند الشافعية: أنها تخالعه في حدود مهر المثل. 

وعند المالكية والحنابلة: في حدود ما يرثه منهاء أو دون ذلك. 

والرواية الأخرى عن المالكية: جواز الخُلع بالثلث كاملا. 

EEE 17‏ الين ل رصيق لهذا وله أ 
ابْنُ القَايِم: يَحُورٌ خُلْعَُا إا گان خُلْعَ مِثْلِهَا). 

فالمرأة المقطوعة التى لا ولي لها ولا أب يجوز حُلعُها إذا كان 
E ID‏ تلمعف لكرتها يد ران 
يطالبها الزوج بعوض أكثر من العوض الذي تدفعه مثيلاتها. 

4 ولھ وا ھور على اله ور حل المالكة لِتَفْسِهَاء 
الحَسَنٌء وَابْنُ سِيرِينَ كَمَالَا: «لا يَحُورٌ الحَلْعٌ إلا بِإذْنِ السلْطَانِ)). 

فالجمهور على أن الخُلع لا يحتاج إلى إذن السلطان» قياسًا على 


س 
“a?‏ 


فَقَالَ 


عقد النكاح وعقد البيع اللذين لا يحتاجان إلى إذن السلطانء والخُلع فيه 
اا النكاح والبيعَ من هذا الجانب» وكذلك لأن الخُلعَ مبنيٌ 
على التراضي بي بين الزوجين فَأَشْبَهَ الإقالة في البيع» وأما الحسن ا 
وابن ددا واشتر ترَطا إِذنَ السلطان فيه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(للتَمْلٌ الثالث 


في نؤعه 


ا عن الطلاق» والتفرقة بينهما ف وهذه المسألة 
تبحث في تحديد ما إذا كان الخُلع طلاقًا أم فسا 


> قولج: (نَجُمْهُورٌ العُلَمَاءِ عَلَى أنه طاق َب قال مالك وأ و 
E‏ وَقَالَ الشَافِعِئُ”" : «هُو فسح وو قَالَ أَخمَدٌ*'. 


)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١5/5(‏ حيث قال: «وهو الطلاق» فتقع 
طلقة بائنة). 


(۲) ينف : «تبيين الحقائق» للزيلعي (7558/7) حيث قال: «اقع بالخلع وبالطلاق الصريح 
إذا كان بعوض يكون بائنًا». 

(9) المعتمد عند الشافعية: أنه فسخ. يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/111) 
حيث قال: «الخلع» أي: مدلوله (وهو بلفظ الطلاق) صريحًا كان أو كناية (طلاق 
وكذا بلفظ الخلع) ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به فى الفداء قال تعالى: وا 
جاح حًا فا مدت يوه وقيس بالفداء الخلع فينقص بهما عدد الطلاق كلفظ 
الطلاق (لا فسخ)». 

)٤(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۹۲/۸) حيث قال: «والخلع طلاق باكنء إلا أن ع 

بلفظ : «الخلع› أو الفسخ. أو المفاداة»4» ولا يلوي به الطلاق: فيكون فسا = 5 


واو ومن الضَكَابة الى عاس . 
فتفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة 6 
القول الأول: أنه فَسْحٌ: 


وهو قول الشافعي وأحمد في رواية» واحتجوا بقول ابن عباس في 
الأثر الصحيح: «الخلع تفريق وليس بطلاق». 

وهذا القول بالرغم من أنه ليس قول الأكثرء إلا أنه القول الأقوى 
استد لاا وهو ما اڪڌ به کت من المحققين. 

القول الثاني: أنه طلاقٌ: 


وهو قول أكثر العلماءء 0 أبو حنيفة ومالك» ورواية 
عن الشافعى 0 ورواية عن ا وقد ا ان 


- لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين. الصحيح من المذهب: أن الخلع 
فسخ). 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٠١/١(‏ حيث قال: «الخلع طلاق بائن... إلا أن 
يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به 
عدد الطلاق). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )81١/5(‏ حيث قال: «وأما قول بن عباس بأن الخلع 
فسخ ولیس بطلاق فروي عن عثمان مثله وهو قول. . .داود». 

)۲( أخر جه ابن أبي شيية في «مصنفه) (* اله عن 0 عن ابن عباس »2 قال: ! 
هو فرقة وفسخء ليس بطلاق» ذكر ال لطت ف اذل الآية وفي ا 0 
بين ذلك» فليس بطلاق قال الله: و الطلَقُ 6 فاا أ روفي أو شِع بِحْسَن4. 
قال في «التلخيص الحبير» :)٤۳۳/۳١(‏ (إسناده صحيح)». 

(۳) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص 23١5‏ حيث قال: «الفرقة بلفظ الخلع طلاق 
وفي قول فسخ 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۹۲/۸) حيث قال: «والخلع طلاق بائن» إلا أن يقع 
بلفظ : «الخلعء أو الفسخ» أو المفاداة»» ولا ينوي به الطلاق: فيكون فسخًا. لا 
ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۷/٠١(‏ عن عثمان قال: «الخلع تطليقة». 


وقد احتجٌ أصحاب القول الأول بما كان في عهد عثمان من مخالعة 
الربيع ينك عرة وجبا واف اواعفيان هده لمكا لعشم وان عسيات فاك 
شور اكد OE‏ اتكوف سحيو دادزا يانه لي كان 
ملاؤنن يا كان لي اه تضرف يسد COE‏ لاقي انعد 
المعروفة في الطلاق» وأن قوله هذا دليلٌ على أن الخُلعَ فسح وليس 
بطلاقي. 

وهناك خلافٌ معروفٌ فى المسألة فيما إذا كانت المختلعة تعتذٌ 
ف ا E‏ 


03 مم6 سے ت ىل َم 2 ع0 و تو م 
> قولم: (وَقَدْ روي عن الشَافِعِيٌ أنه كتَاية ٠‏ فَإِنْ أرَادَ به الطلاق 
گان طلاقاء وَإلَا گان كسحا ). 
ر حبق إنه. لى قوق الطلدق كان 
طلاقاء ولو لم ينو كان قَسْحا. 


RE E 55‏ ا 5 2-4 7 تاو راس هه 
> قوليم: (وقد قيل ع فى قَوَلِهِ الجَديدٍ: انه طلاق). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۹/٠١(‏ قال علي: «إذا خلع الرجل أمر امرأته 
من عنقه» فهى واحدة» وإن اختارته». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» )"4/7٠١(‏ عن عبدالله قال: «لا تكون تطليقة 
بائنة» إلا فى فديةء أو إيلاء». 

۳ لم أقف عليه. 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١194/4(‏ عن ابن عمرء أن الربيع اختلعت من 
زوجهاء فأتى عمها عثمان» فقال: «تعتد بحيضة». 

(5) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )٠٠١‏ حيث قال: «ولفظ الخلع صريح وفي 
قول كناية). 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )75١5/0(‏ حيث قال: «الخلع طلاق بائن... إلا أن 
يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به 
عدد الطلاق». 


وي كت 


3 


فالإمام الشافعيّ ورد عنه قولان في المسألة ‏ كما بَيَّنَا ‏ كالإمام 
أ خمد أحدهما بأنه طلاق ٠‏ والآخر بأنه فَسْح. 

> قولت: (وَكَابِدَة المَرْقِ: هَل يُعْتَدُ به في التَّظلِيقَاتِ أَمْ لا؟). 

فبعض العلماء"“ بنى ذلك بأن الخُلع تكتفي المرأة فيه بأن تعتد 
بحيضةٍ كما أفتى بذلك عثمان» بخلاف عدة الطلاق المعروفة التي تحتاج 
المرأة فيها إلى الاعتداد ثلاثة قروء. 

ا ا م ال اه 
لاوج في لهذ من الرَّجْعَةٌ عَلَيهَا لَمْ يكن لِافْيدَابِهَا مَغْنَى). 

فأكثر مَن يقولون بأنه طلاقٌ يذهبون إلى أنه طلاق بائنٌ لا رجعة فيه 

5 دك > وو 58 م ا OL‏ وه عق نو كو 

> قول: (وَقَالَ أبو ثؤر: (إن لم يَكَنْ بلفظ الطلاق. لم يَحَنْ له 

َلْهَا رَجْعَةٌ وَإِنْ گان بِلَفْظِ اللا كان لَه عَلَيْهَا الرّجْعَةُ0”". 


لأن أبا ثور يرى الخُلع طلاقًا بائنًا. 


ا ص اه 
ع داكاة ا ب 2 2:2 


> قولع: (وَاحْنَجَ مَنْ جَعَلَهُ طلافًا أن الفُسُوحٌ إِنْمَا هى الي 
فضي الفْرْقَةَ العَالِبَهَ رؤج فِي الفِرَاقٍ مِمّا لَيْسَ يَرْجِمٌ إلى ايارو 


والمراد بالغالبة للزوج» أي: التي تكون قهرية غير راجعةٍ إلى اختيار 
الزوج» وإنما يُضْطَرٌ إليها. 


فجمهور العلماء حينما قالوا بأن الخُلع طلاقٌ لا فسح إنما علّلوا 


)١(‏ سيأتي في عدة المختلعة. 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۳١/۷(‏ حيث قال: «وقال أبو ثور إن كان الخلع بلفظ 
الطلاق» فله الرجعة؛ لأن الرجعة؛ من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعورضء» كالولاء 
مع العتق). 


ل ه#] Om‏ 


ذلك بأن الفسخ إنما يكون قهريًا للزوج» كأن يتزوج امرأةً ثم يتبين أنها 
أخته من الرضاع أو ذات مَحرّم لهء أو كأن يُعسِر بالنفقة» أو يَظهر فيه 
عيبٌ من عيوب النكاح كالبرص والجذام والعنة» فهذه الحالات تستلزم 
الفسخ بحيث لا يكون للزوج اختيارٌ فيه» وأما الخلع فإنه يكون 
باختيار الزوج ورضاهء فعلى هذا فإن الجمهور يرى أن الخُلع طللاق. ولس 
فنسحا: 


> قولت: (وَاحْتَجّ مَنْ لَمْ يَرَهُ طلاقًا بان الله - بار وَتَعَالَى - ذَكَرَ 
في تابه الشركة دار م الطَلَقٌ متاه [البقرة: ۲۲۹]» كر الافْيِدَاة 
م قَالَ: وین طلقا كلا يل له ا بت عي نك روا عة [البعرة: 
۰ قَلَّوْ گان الافْيِدَاءُ طلانّاء لَكَانَ اللَانُ الَّذِي لا نَل لَه فيه إل 
بَعْدَ روج ُو الطلاق الرَّابِع). 

أما الفريق الآخر فقد استدلوا على أن الخُلع فسخ وليس بطلاقٍ 
اميم و ع د ل د 
الكريم» فقال تعالى: #الطَلقُ مان ا وني أو سرح | يسان ولا 
تیل لَك أ ل تلا مھا اشر كب لك لمكا الد ين د 
0 ألا ييا ی الله ذلا جع عنما ي لدت بي كا لقو لكر لك متدرا 
تفن قد و ا و م اللو 46 [البقرة 104 والاقنداء إنما اهو 
الخُلع» وما دام الله قد دَگرّه بعد أن ذَكَرَ طلقتين فإن القائلين بأن الخُلع 
طلاق كأنهم يقولون بوجود طلقة رابعة؛ لأن الله ای قال في الآية التي 
تليها: کین طلقا کک جل ل من بَمَدُ حى تنكم ريج عَيم [البقرة: »]۲۳١‏ 
والقول بوجود طلقةٍ رابعةٍ لم يَقّل به أحدٌ من أهل العلم» وهذا الربط بين 
الآيتين هو ما احتجٌ به ابن عباس ڪا 


فيد 


حَدُود 51 إن 


8 إن ا ن اچ كذلك بعدم EY,‏ 7 


8 


| “o1 


> قولة: (وَعِنْدَ مَؤُلَاءٍ أن الفُسُوحَ تَقَعُ پالتراي» ‏ فاا على 


مه 


سو الع أغني: الالء وَعِنْدَ المُخَالِفٍِ أن الآيهَ إِنْمَا مَصَمَّنَتْ حك 
الافْتَدَاءٍ عَلَى أَنَهُ د شَيْء يَلْحَقُ جَمِيع أنواع 0" شَوة غير 
الطلاق). 


2 


والمراد بالإقالة: هو اختلاف ا ی ی ي رار هي على 

فسخ البيع» لقول الرسول يي : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرٌ ف قا . 

فالقائلون بأن الخلع ذ فسخ قاسوا ذلك على الإقالة في البيع. 

والجمهور بنى قوله بأن الفسخ طلاقٌ على أن الآية أورّدّت الافتداء 

ضِمْنَ أنواع الطلاق» مما يعني أنه يلحق بأنواع الطلاق لا أنه نوع مستقل 
3 

ولا شك أن حجة مَن خالّف الجمهورٌ أقرى من حجة الجمهور في 
هذه 00 0 نذهب إليه» ا ذهب إليه المحققون من أهل 


> قولم: (تْسَبَبٌ الخلافي: هَلٍِ اران العوّض بِهَذِهِ الفركة ب يُخْرِجهَا 
° 0% 5 وى مه 5 2 o?‏ م و 

مِنْ نؤع فرق اللات إلى نوع فرَقَةٍ القشخ 3 یس يُخْرجُهَا؟). 

فإنه لو تلفظ بالطلاق صار طلاقًا؛ لقول الرسول كلل : «ثلاثٌ جدهن 
جد وهزلهن جدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة». وفي رواية: «والعتاق»» أما 
هنا فإن الذي حَصَلَ إنما هو الخُلع. وقال بعض العلماء: إن الزوج لو 
نوى الطلاق فإن مخالعته تقع طلاقًا 

وكلام المؤلف هاهنا إنما يختص بما إذا كان الزوجٌ يقصد الخُلع لا 
الطلاق» بحيث ذَفَعَت له زوجته ما أعطاها إِيّاه أو تراضيا على دون ذلك 


.)1681( أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 


E 


من الأعواض أو غير ذلك فإن القائلين بأنه فسخ قالوا بأن وجود العرض 
بُخرج هذه الفرقة ويُخَصّصَّها بأنها نوع من أنواع الفسوخ. 
العلة دون غيره ؛ لأنها 5058 له هاهنا في أثتاء عدتها. 
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قال المصنف اة : 


(القضل ال رابع 


0 عدو وود د 


وأما لَوَاحِقَةٌ تفْرُوعٌ كَتيرَةٌ لک ندر مها : 

فالمؤلف هاهنا ‏ كما ذكرنا - لا يستقصي جميع المسائل» فهناك 
مسائل كثيرةٌ في الباب» منها ‏ على سبيل المثال ‏ ما إذا قالت الزوجة 
لزوجها: (خالِعْني على دينار)» أو: (طلقني بكذا)» أو: (خالِعني بكذا). 
انين :عت ارا اسه تمه ارو E‏ كر وغير ذلك من 
المسائل الكثيرة» لکن الميزة التى يقوم بها هذا الكتاب هو أنه يضبط 
أصول المسائل» بحيث يُمكن لطالب العلم حينئظٍ أن يُلحِقَ بها الفروعَ 
ويضبطها عن طريق ما انضبّط من الأصول. 

> قولم: (كَمِنْهَا : هَل يَرْتَدِفُْ عَلّى المُحَْلِمَةٍ طَلاقٌ أَمْ لا؟). 

والمراد بقوله (يرتدف)» أي: يُتبع» بمعنى: أن يبع الخُلعّ بطلاق. 

> قول: (كمَالَ مَالِكڭ": «لا يريف" إلا إِنْ گان الكَلامُ 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (09*/5) حيث قال: «إذا أتبع الخلع طلاقًا من غير 
صمات نسقًا لزم فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعًا لذلك لم يلزمه». 

(۲) «ارتدفه»ء أي: استدبرهء يعني: أتى بعده» وردف الرجل وأردفه: ركب خلفهء 
وارتدفه خلفه على الدابة. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١١٠١/۹(‏ 


0 


مُتَصِلًا). وَقَالَ الشافِي” : «لا يَرْتَدِفُ وَإِنْ گان الكَلَامُ مُتَصِلًا؛. وَقَالَ 


عو عه( صويّ ٠‏ ركه ا سمس 3 EN‏ 
أبو حييفة ': «يرتدف› ولم يفرق بين الفؤر وَالترّاخي»). 

وإجمال القول فى هذه المسألة قولان: 

القول الأول: قول جمهور أهل العلم: 

بعدم جواز الارتداف» وبه قال مالك والشافعئ وأحمدٌ”". أما قضية 
اتصال الكلام وعدم اتصاله فهو تفصيل آخر في هذا القول» فالشافعي 
وأحمد مَنَعَا الارتدافٌ مُظلَقًّاء ومالك جَعَل جوارّه موقوفًا على اتصال 
الكلام. 

القول الثانى: قول أبى حنيفة: 


بأن له الارتداف مُطَلَقَا دون قَيْدٍ. 


> قولت: (وَسَبَبٌ الخلافي: أن العِدَّةَ عِنْدَ المْريقٍ الأول مِنْ أخكام 
الطَلَاقِء وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ مِنْ أخكام النكاح. وَلِذَلِكَ لا يَجُورٌ عِنْدَهُ أن 


يُذكح مَعَ المَبْتُونَةِ أَحْتَهَاء كَمَنْ رما مِنْ أخكام التگاح ارْتَدَفَ الكلاق 
ومذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة دون شك وأقرّب في نظري 
للق 
> قولة: (وَمِنْهَا: أن جُمْهُورَ العُلَمَاءِ أَجْمَعُوا عَلَى أنه لا وَجْعَة 
لِلرّوْجٍ عَلَى المُحْتَلِعَةٍ في الهدّة). 


)١(‏ ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )٠١7‏ حيث قال: «ويلحق رجعية لا مختلعة». 

(۲) يُنظر: "تبيين الحقائق» للزيلعى (۲۱۹/۲) حيث قال: «حتى لو قال لها: أنت بائن أو 
خالعها على مالء ثم قال: أنت طالق وقع عندنا». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7117/0) حيث قال: «(ولا يقع بالمعتدة من الخلع 
طلاق ولو واجهها به) المخالع؛ لآنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه 
كالمطلقة قبل الدخول». 


Rg 25 529 2‏ 
فجمهور العلماء على أنه ليس للزوج مراجعة المختلعة منه في عدتها. 

وهناك خلا كما ذكرنا ‏ ر بين أهل العلم في عدة المختلعة» فمنهم 

من يرى أن المختلعة تعتدٌ بحيضةء وأن هذه الحيضة يُقصّد يقصّد بها التيقن من 
براءة الرحم ليس إلاء كما أَثْر عن عثمان في قصة الربيع بنت معوّذء 
بخللاف عذدة المطلقة التي اتفق قق أهل العلم على أنها ثلا ئة قروء» واتفقوا 
على أن القصد من جعلها ثلاثة قروء ا التروٌي ومراجعة 
نفسه في قرار الطلاق» كما قال تفال ی لك اه حيرت مد دلت 


0 


مرا [الطلاق: .]١‏ 

ولذا فإن جمهور العلماء *.- ومتهم الآئمة الأربعة قد أله تفقوا على أن 
الزوج ليس له أن يراجع المختلعة أثناء العدة"'"؛ لأن هذا يناقض مقصود 
الخُلع» فإن الزوجة أرادت الخلاص من زوجهاء وانتهى الأمرء فإن قلنا 
بالرجعة نكون قد ضيّعْنا الغاية من الخُلع. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/74؟) حيث قال: «وكذلك 
الخلع؛ لأنه تقع الحاجة إلى الخلع ولا يتصور إيقاعه إلا بصفة الإبانة ألا ترى أنه 
لا يتصور أن يكون رجعيًا». 
مذهب المالكية» يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب 
(ص: »)۸۷١‏ وفيه قال: «ولا رجعة في الخلع خلاقًا بن ثور؛ لأن المرأة إنما 
تبذل العوض لإزالة الضرر عنهاء وفي ثبوت الرجعة عليها تبقية الضرر. ولأن في 
إثبات الرجعة في الخلع جمعًا للزوج بين العرض والمعوض» وذلك ما لا سبيل 
إليه». وانظر: «شرح مختصر خليل»» الي )1/6(. 
ومذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج». للشربيني (875/5)» وفيه قال: «(ويلحق) 
الطلاق (رجعية)؛ لأنها في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة» قال 
الشافعي ذَف: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى» يريد بذلك لحوق 
ا و القلهنا ركو ابيا را لكي ا ا :ولك سيقي 
طلاق وإن كانت فى العدة لانتفاء الولاية عليها». 
مذهب الحنايلة. تتظر: «كشاف القناع» للبهوتي (1/0١؟)‏ حيث قال: «ولا يقع 
بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به) المخالع؛ لأنها لا تحل له إلا بنكاح 


جديد) . 


ارد لل تت رمم 


بجواز الرجعة في العدة بعد الحُلعء وقد اعتَبَرَ العلماء أن لهما مأحَذَا دقيمًا 
في قولهما ذلك» وقال المؤلف: (وله وجه من الفقه)؛ وهذا لأن دارس 
الفقه يتعمق فى المسألة ولا يَحكم بظاهرها» فالزهري والحسن البصري 
افا فى فرلا هاي أن اخ ما وام فالعا ق هاا مرم 
لؤوجهنا ولس ليزه أن يتووجها قبل القضاقيء 'لكنه. قول خبعيثك» 
والجمهور يخالفهما في ذلك ويَرَوْنَ أن للزوج أن يتزوجها في العدة 
برضاها فقط لا على الإطلاق. 


ت 


> تولي: (إلا ما روي عَنْ س a a‏ ابن شهاب اا 
الا : (إِنْ رَد لَهَا ما أَحَدَّ مِنْهَا في اليد ل 

وهاهنا تجدر الإشارةٌ إلى أن الإمام سعيد بن المُسَيّبٍ كله كان لا 
يَرضَى أن يقال عنه: (ابن المسَيّب)» بل إنه كان يقول: «مَن سَيّبَني 
سه د فَالأوْلَى والأجِدَرٌ أن تحقق له مراده ونسميه باسمه الذي 
يرضاه» وهو (ابن المُسَيّبِ) بصيغة اسم الفاعل لا اسم المفعول. 

> قولم: (وَالمَرْقَ الذي دَكَرْنَاهُ عَنْ أبي ثور بَيْنَ أن يَكُونَ بِلفظ 
اللات أَوْ لا يَكُونَ). 


وهذا أيضًا واردٌ؛ لأنه يُمَرّقُ بين أن يكون الخُلع بلفظ الطلاق أو 


2 و 


> درل 1 ا أن الحَمَهُورَ" ا جما على أن له أن وها 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۸۲/١‏ حيث قال: «وروي عن سعيد بن المسيب 
وابن شهاب أنهما قالا: إن رد إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها 
ا" 1 

(؟) يُنظر: «وفيات الأعيان»» لابن خلكان (۴۷۸/۲) حيث قال: «والمسيّب: بفتح الياء 
المشددة المثناة من تحتهاء وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء. ويقول: سيب الله 
من يسيب أبى). 


لأنها إنما تعتد من الزوج. وهذه العدة إنما ضعت لبراءة الرحمء 
فالزوجة فى هذه المدة محظورة عن غيره لا عنه. 

> تولة: (وَكَالَتُ فِرْكَةٌ مِنَ المُتَأَخرِينَ: ١لا‏ يَتَرَوَجُهَا هُوَ ولا غَيْرُهُ 
فى العِدّقا). 


فهذا قولٌ آخر في المسألةء أنها في العدة تكون محبوسةً عن الزوج 
وعن غيره. 

> قولم: (وَسَبَبٌ سَبَبٌ الْيَلَافِهم: هَل المَنْعٌ مِنَّ نَ النگاج في العِدَةٍ 
عِبَادَةٌ ا هياو بل مُعلَّلُ؟). 

بمعنى: أن هذا المنع من النكاح أثناء العدة» هل هو عبادةٌ توقيفيةٌ 
غير معقولة المعنى وليس لنا أن نبحث عن علتها؟ أم أنه شيءَ معلل معقولٌ 
معناه والغاية منه؟ 

وهي مسألة محل خلافي بين أهل العلم» والخلاف فيها دائرٌ بين أبي 
حنيفة من جانب وجمهور أهل العلم من جانب آخر. 

ومن عادة المؤف أن يورد هذه المسألة» کما کان و في باب 
الوضوء والصلاة والصيام والحَج» فالوضوء على سبيل المثال ر 
امول عبان ينا 31 كات لوهم هناو عله E‏ «القلافة E‏ 
أم أنه عبادةٌ توقيفيةٌ ليس لنا البحث عن علتها ومعناها. 


> قولت: (وَاخْتَلَُوا في عِدَّةِ المُحْمَلِعَقٍ يسان يعد 

وسيأتي الكلام عن ذلك. 

> قولع: (وَاختَلَمُوا إِدّا الَف الرَّوْحُ لوو في مِقُدَارٍ العَدَدٍ 
الذي وَمَعَ به الخْلْعُء قال الك الول ا له إِنْ لَمْ يَحْنْ هُتَالِكَ 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (۳۸/6) حيث قال: «والقول قوله إن اختلفا في 
العدد). 


0 وَكَالَ الشَّافِعِك”" : «يَتَحَالَمَان وون ءِ عَلَيْهَا ر مَهْرّ المثلٍ )» شه 
ِعِنُ اخيَلافْهُمَا بالخيلاني المُتَبَايِعَيْنِ عَيْن. وَقَالَ مَالِكٌ: «هى مُدَعَى لبها 
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وَهوَ e‏ 
فالمالكية أكثر العلماء" : ذهبوا إلى أن القول قول الزوج إذا 
يه ومعهم و فول الزوج ! 

عَدِمّت البينة. 


والشافعية: ذهبوا إلى أنهما يتحالفان» وأن على المرأة رد مهر المثل. 


والرجوع إل مهر المثل هو عادة الإمام الشافعي في مثل هذه 
المسائل؛ رفعًا للخلاف» ولأنه هو الأصل في مسائل التكاح. 


أما المالكية فين عادتهم قياس النكاح على البيع» وخالفهم الجمهور 
في كثير من هذه المسائل. 


> قولت: (وَمَسَائْلٌ هَذَا الاب كَثيرَةٌ وَلَيْسَ مها يَلِيقُ بقَضينًا). 


ومراد المؤلف هاهنا أنه ليس المقصود من دراسة مسائل الخلع 
استتيغاب» مسائلف واستقضاء معزياته: وإثما :الأخد يما جاء به الت 


فهذه قاعدةٌ وضَعَها المؤلف لهذا الكتاب» فالمَرّمَ بها أحياتًاء ولكنه 
في أحيانٍ أخرى قد يستدعي المقام إيراد جملة من الفروع كي يتضح بها 
الأصل؛ لأن الوصول إلى القواعد الفقهية يحتاج كذلك إلى ضرب الأمثلة 
وذِكْرٍ شيءٍ من الفروع لكي يتمكن الدارس من رَبْط هذه الفروع بأبواب 
الفقه» وكذلك لكي يتمكن من تخريج الفروع على الأصول. 


)1( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١8/6م)‏ حيث قال: «فإذا تحالفا لم يلزم الزوج 
من الطلاق إلا ما أقَرَّ به من الواحدة وله فيها مهر المثلء فإن أقام أحدهما بينة على 
ما ادعاه من عدد الطلاق سمع فيها شاهد وامرأتان وشاهد يمين؛ لأنهما لاستحقاق 
المال بالطلاق). 

(؟) كالحنابلة. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (577/4) حيث قال: «وإن اختلفا في عدد 
الطلاق فقوله». 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وجوه 
کو س د مه وو 
9 2 00 


وَاتَلّكَ قَوْلُ مالي“ اه فى القَرقٍ بن المّء لجع الذِي لا يُعْتَدٌ 
به في التَطلِيمًاتِ النَّلاثْء وَبَيْنَ الطلاق الَّذِي يُعْتَدُ به فى الثَّلَاثِ إِلَى 
قَوْلَّيْن؛ أَحَدَهُما: 3 النَكَاحَ إن گان فيه عدت حَارِحٌ عَنْ مَذْهَبهِ ‏ 


أغني : في جَوَازِهِ - وَكَانَ الخلا مشه مَشهورًاء قَالفرقَةُ عِنْدَهُ فيه لكلامه). 


ومعنى رار الم الذي لا يُعبَدُ به فى التطليقات الثلاث): أن 
وقوله: (إن كان فيه خلافٌ خارجٌ عن مذهبه)» فيه إشارةٌ طيبةٌ من 
المؤلف إلى أن العلماء يعتبرون بالخلاف المعتبّر عند غيرهم من الأئمة. 
ولذلك فإن المالكية إذا وقعَ خلافٌ خارج مذهبهم يكون خلافًا معتبرًا مؤثرًا 
1 في ما يتعلق بالمسألة من أحکام» هذا إذا كان الخلاف مشهورًا 
مُعتَبَرَاء أما الخلاف ا ا ريب فى م امعان به ولا الولو عنده 


)١(‏ يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص ”7”7) حيث قال: «ويتصور فائدة الفرق فى 
نقصان عدد الطلاق إذا عد طلاقًا وفي تعليل الفرق روايتان: ١‏ 
إحداهما: أن الطلاق معتبر فيما فيه خلاف ولا يعتبر فيما لا خلاف فيه. 
والثانية: اعتبار الغلبة وعدمها ففي الغلبة يكون الفسخ بغير طلاق كالرضاع والملك 
والردة وفي غير الغلبة» وهي ما لو شاء الزوجان المقام مع الحال الموجبة للفسخ 
لكان لهما ذلك فإن الفسخ يكون بطلاق وذلك كالفسخ بالعنة وبإيلاء وبإعسار المهر 
والنفقة وخيار المعتقة وما أشبه ذلك». 


13 يه ]6 05588 
الخلاف الذي حُكِيَ عن بكر المزني في عدم جواز الخُلع» فهذه من 
الأقوال المردودة غير المعتيرة: 
> قولم: (مثْل الحُكم تويج المَرَأَةٍ نَفْسَهَا والمخځرم ُهلو عَلَى 

هله الرُوَايَةِ هي لاق لا فَسْحٌ). 

فالحكم بتزويج المرأة نفسها هو مثالٌ للخلاف خارج المذهب؛ لأن 
المالكية ومعهم جمهور أهل العلم يذهبون إلى عدم جواز تزويج المرأة 
نفسها دون وليّ» والأحناف يخالفون في هذه المسألة ويقولون بالجوازء 
فهو خلافٌ خارج تنهنة لوكي 

وأما نكاح المحرم حال إحرامه فإن جمهور العلماء كذلك يرون عدم 
الجوازء ويذهبون إلى وجوب فَسْخ النكاح حينئظٍء بخلاف الحنفية فإنهم 
ذهبوا إلى جواز ذلك. 1 


ومسألة نكاح المُحرم لا يه يَقصّد بها الوطء؛ لأن الوطء يفسد 
الإحرامء ولكن المقصود هاهنا إنما هو جواز ا العقد والخطبة وعدم 
جوازهما: 


> قول: (وَالقَوْلُ النَّانِي: أن لامتِبَارَ في َلك ُو بالسّبَبٍ 
المُوجِبٍ لِلتَمَرقِء قن گان عَيِرَ راچ ِلَى الرَّوْجَيْنِ ما لَوْ أَرَادَ الإثَامَة 
عَلَى الزَّوْجِيّة مَعَهُ لَمْ بَصِحّ) گان فشا ول نگاح المُحَرَّمَةٍ بالدضَاع أ 
التكاح في العِدَّةء وَإِنْ كان مما لَهُمَا اَن يما عَلَيْهِ ِكل الرّدٌ بالعَيِب گا 
طلانًا). 

فالسبب الذي يوجب التفرق قسمان: 

الأول: أن تكون لأمر حارج عور ادة الزوجين» وفي هذه 
الحالة تكون فَسْخَّاء كما لو بين ل E‏ من محارِمهاء كأن يكون 


)١(‏ تقدمت في كتاب النكاح. 


Rg e 


ا يك لقول الرسول ل : حرم الولادةٌ ما يحرم السب 
وقوله: «يحرُمُ من الرضاعة ما يحرَّم من التّسَب»» أو أن يكون الزوج قد 
نَكحَهًا في عدة زوج آخر؛ لعدم جواز ذلك عند جمهور آهل العلمء ولأن 
العدة التي أمَرَ الله بها النساء إنما هي حقٌ للزوج»ء كما أن الغاية منها هي 
براءة الرحم 

الثاني: أن تكون المرقة لأمر راجع إلى الإرادة والاختيار» كوجود 
عيب في أحد الزوجين أو إعسار اوج بالنفقة› > فالمرقة في هذه الحالة 
تكون طلاقًا لا فسحَاء لأن المّسحّ حينئذٍ يكون اختيارًا لا إلزامّاء فمن 
نيت عليه عيبٌ من العيوب ثم بان له فإن له أن يسح النكاح؛ وله كذلك 
أن يرضى ويقيم م عليه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ديد 
e‏ سس يي 2 و 
1 )0 لما نت الخا مس 
کے 7 
8 ت ډ o‏ 
في | لتحيير وَالتمليكِ 3 
8 3 ا 


وَيمّا يعد مِنْ أَنْوَاع الطَلاقٍ مما يُرَى 
التَّمْلِيكَ وَالتَخمِيرٌ). 

الم 3 تاو الدب 1 الباب بشيء من الإجمال» بل إنه ٠‏ في تناؤله 
الأقوال N‏ يلتقي في أمرٍ 804 أ آخر» ولكن المؤلف 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5555 ومسلم )١5454(‏ ولفظ البخاري: «الرضاعة تحرم ما يحرم 
من الولادة)» ولفظط مسلم : «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»). 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٥٩۲(‏ ومسلم .)۱٤٤٥(‏ 


“1 


أجِمَلَهًا وون تفيل مها ققد وتن غل الندارس #دولذا “فإندا سف ا عدا 


2 


الباب بتمهّل ويله شيا فشيئًا. 


أما الطلاق فإنه حقٌّ من حقوق الزوج . قد جعله الله كله ب 

الزوجةء فقال تعالى : يا لبن إا طلقتم ألا توش 5 [الطلاق : 
»]١‏ وقال سبحانه: 9يكاما أ أ اما إذا تكم المؤيكات د ار 
[الأحزاب: 4 وهذا الحق للروج أن يوقعه بنفسه أو 00 فيه غيره» بل 
لاله أن يوكل :في الطلاق كدو من بخص بحيت الى أونع. أجل «الوكينين 
طلقة وأوقع الوكيل الآخر ثلاث طلقاتٍ اعتبَّرْنا بالأقل كما نص الفقهاء 
على ذلك» كما أن للزوج أن يُفَوّضَ زوجته في طلاق نفسها كما هو 
الحال بالنسبة للتخيير أو التمليك. 


نذا" البات سارل هنا ان للشرأة !أن و ا آم ذه كنا 
يتناول الصفة التي يحصل بها الطلاق حينئل. 


> قولج: (وَالتَّمْلِيكُ عَنْ مَالِكِ في المَشْهُورٍ غَيْرٌ التَخْيير ٠"‏ وَذْلِكَ 

أن التمليك هو ده تَبْلِيك المأ قاع الطللاتي). 
اكه يعو أن يفره ور 5 سكافه ا انل ا 
أو: تركتٌ أمْرَكِ لكِ)» فهذه ألفاظ ليست صريحة في الطلاق» وإنما تعني 


أنه فَوّضَها. 
وأما 0 فهو أن ليه لزوجته: (اختاري لنفسك). 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (90/5") حيث قال: «ذهب مالك إلى أن التمليك 
يفترق من التخيير). 

(0) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (491/8) حيث قال: «وإن قال لامرأته: «أمرك بيدك» 
فلها أن تطلق نفسها ثلانًا. وإن نوى واحدة. هذا المذهب؛ لأنه كناية ظاهرة. . 
وتملك المرأة بقوله: «طلاقك بيدك»» أو «وكلتك في الطلاق» ما تملك بقوله لها 
لأمرك بيدك» فلا يقع بقولها: «أنت طالق» أو «أنت مني طالق» أو «طلقتك» على 


| لصحيح من المذهب). 


ويوافق أبا نة والشافعي فيما يتعلق بالحكم. 

فين لا إذا ملكي انها نقانه ملكي الطلذق )» او أن ذلك 
ترك كبا انرص الستائلة» ونير نووالق ردك عد ار ا 
aT‏ 

> قولت: (نَهُْوَ يَحْتَمِلٌ الوَاحِدَةً كَمَا َوْتَهَاء وَلِذَلِكَ 
عِنْدَمُ فيمَا قوق الوَاحِدَةِ). 

وما دام يحتمل الواحدة فما فوقها فيجب الرجوع حينئدٍ إلى نيته» 
وإلا وجب الوقوف عند واحدة عند المالكية. 


- 


لَه أَنْ يُتَاكِرَمَا 


- 


فلو طَلْقّت الزوجةٌ أكثر من طلقةٍ له حينئذٍ أن يكر عليها ويرد قولها. 
> قولم: (وَالخيَارٌ بخلافِ ذلك ؛ لانه يَقَتَض قاع طاق تَْفَطِءُ 


ات ا ر 2 2 et‏ مس ۇر ^ 00 6 
مَعَهَ العِضْمَة إلا أن کون تخييرًا مُقَيّدَاء مِبْلَ أن يَقَولَ لها: الختاري 
نَفْسَكِ أو التاري تَظَلِيقَة أو تَظَلِيقَتيْنَء كفي الجِيّارٍ المُظلقٍ عِنْدَ مَالِكِ 


ا 
5 


لَيْسٌ لَهَا إلا أن تَحُْمَارَ رَوْجَهَا أو تَبِينَ مِنْهُ بالثلاثِ. وَإِنِ الحتَارث 
وَاحِدَة لم يعن لَهَا ذَيِكَ)”". 
فالعشيير:- كما ذكزؤنا د هو أذ يقول لها (اخشارئ لفك أى: 


)١(‏ يعني : يوافي أبا حنيفة في حكم التخيير والتمليك» والحكم عند أبي حنيفة واحدء 
ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (9971/70) حيث قال: «اختاري الطلاق فقالت 
اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (5//) حيث قال: «المخيرة قبل البناء يناكرها 
إذا قضت بأكثر من طلقة وأشار هنا إلى حكمها بعد الدخول وأنه ليس له مناكرتها 
فى التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو بطلقتين وأن اختيارها فيه يكون 
ثلانًا». سواء توت هي ذلك آم لا على المشهور فإن قضت في التشيير المطلق بدون 
الثلاث فإن اختيارها يبطل كما يأتي بخلاف المقيد لفطّا بطلقة أو اثنتين فإنه يتقيد 
بذلك). 

(۳) تقدم. 


اختاري رَوْجَكُ). وهذا ر يعني أنها بين أمرين» إما أن تختار رَوْجَها فتبقى 
معه» وإما أن تختار فراقه. 


وعند المالكية”': أنها إذا اختارت فراقه فإنه يقع ثلاثّاء فقالوا: إنه 
لو وقع طلقة واحدة لكان التخيير لا معنى له؛ لأن لزوجها في هذه الحالة 
مراجعتهاء مما ينتفى معه المقصود من التخيير» ولكن المناسب للتخيير أن 
يكون الفراق طلاقًا بائنًا تنقطع معه العصمة» بحيث لا تحل له بعدها حتى 
تنكح زوجًا غيره. 

والأئمة الثلاثة يخالفون المالكية في هذا الحكم» ولهم في هذه 
العم تقرش واي E E‏ لما > مقابل قول آخر 
لاف 


والتخيير المقيّد: هو أن يقول لها: (اختاري نفسَكِ بطلقةٍ واحدة 
أو: بطلقتين)» بحيث يقيّد التخيير بِحَدٌَ لا يجوز للزوجة تَجَاوُرُةُ بخلاف 
ما مضى من التخيير المُسَمّى بالتخبير المُظلت والذي يقع بائنًا عند المالكية. 
فجملة قول المالكية فى التخيير: أنه إن كان تخييرًا مُطْلَّفَّاء فإن 
اختيار الفراق حينئذٍ يقع بائنًا بحيث تنقطع معه العصمة» وأما إن كان 


)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١81١/5(‏ حيث قال: «وأما المطلق. فهو 
التخيير في النفس» وهو أن يقول: اختاريني أو اختاري نفسك. فهذا يقتضي اختيار 
ما تنقطع به العصمةء وهو في المدخول بها الثلاث في المشهور». ١‏ 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/۲۷۹) حيث قال: «قال لها: اختاري أو 
طلقى نفسك من ثلاث طلقات ما شئت (ملكت ما دونها) من واحدة وثنتين ولا 
نيلك الات لأن عق ال ون کر فر هاعارم زاراد واحدة فوا عد 
تقع باختيارها». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲١۸/١(‏ حيث قال: «(فواحدة رجعية إذ نواها أو 
أطلق نية الطلاق)؛ لأنه لفظ محتمل فلا يحتمل على أكثر من واحدة عند الإطلاق 
كقوله اختاري). 


(5) ينظر: (الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )١5/(‏ حيث قال: «ولو 
قال: اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقةء فاختارت نفسها فهى واحدة رجعية). 


تخييرًا مقيّدًا فإنه يكون في حدود القيد الذي وضعه الزوج لزوجته فيه. 
> قول: (وَالمُمَلكة لا بطل تَمْلِيكُهَا عِنْدَهُ إِنْ لم نُوقِع | لاق 
حَتَّى يطول الأَمْرُ بها عَلَى إخدى الرَوَايَيْنء أو َه 4 ق a‏ 


ه هي الرواية الأولى عن مالكِء والتي يلتقي فيها مع الأحناف”” 
ا وهى أن التمليك ينتهى بنهاية المجلس. 


> قولع: (وَالرُوَايَةٌ الثَّانِيَةٌ: أَنَّهُ يَبْقَى لَهَا التَّمْلِيكُ إِلَى أن تَردٌ أو 
لق 
وهذه الرواية هي الثانية عن مالك يلتقي فيها 2 الحنابلة» بحيث 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۷٥/٤(‏ حيث قال: «إذا ملكها تمليكًا مطلمًا أو 
خيرها تخبيرًا مطلقاء أي: عاريًا عن التقييد بالزمان والمكان فالذي رجع إليه مالك 
أنهما بيدها ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن من ذلك طائعة قالت في 
المجلس قبلت أم لا بعد أن كان يقول أولّا يبقى ذلك بيدها في المجلس فقط وإن 
تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها». 

(0) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (576**) حيث قال: «وقيد بالمجلس؛ لأنها لو 
قامت عنه أو أخذت في عمل آخر بطل خيارها). 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲١۴/۳(‏ حيث قال: «لو (قال) لها (طلقى 
نفسك إن ضمنت لي ألقّا فقالت: فورًا ضمنت وطلقت نفسي» أو طلقت وضمنت 
بانت) بالألفٍ؛ لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد 
فاستوى تقدم أحدهما وتأخره في ذلك (وإن تأخر التسليم) للمال عن المجلس (لا 
إن أتت بأحدهما) فلا تبين؛ لأنه فوض إليها التطليق بشرطين فلا بد منهما». 

(4) ينظر: «التلقين» للقاصي عبدالوهاب (ص )۳۴١‏ حيث قال: «أما الخامس: فهو أن 
تمسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حتى يفترقا أو يطول بهما المجلس طولًا 
يخرج عن أن يكون ما يأتي به جوابًا ففيه روايتان؛ إحداهما: إبطال حقها من 
التملك. والأخرى: بقاؤه وأخذها بموجبه من تطليق أو ردء فإن فعلت وإلا رقعت 
إلى الحاكم ليحكم عليها بسقوط التمليك واختلاف القول فيه لاختلاف ما بني عليه 
فعلى الأول يكون حكمه حكم العقود التي تبطل بتراخي الجواب» وعلى الثانية 
NAE‏ وى مور . NE EAE‏ 
أصحابنا». 


3[ ب 6 سس 5558 

ترون أن العداياك متهي E‏ سي ترد الخورسة ”ذلك PL RC‏ 
0 

الزوج 


و تون غل ما لرن جما ر عن علي #ه في رجل قال 
TES NEE E EIS‏ 


أما فى التخيير : فالحنابلة يوافقون الأحناف والشافعية فى أنه على 
الفور سواء كان في المجلس أو غيره. 
> قول: (وَالفَرْقُ عِنْدَ مَالِكِ”" بَيْنَ التَمْلِيكِ وَتَؤْكِيلِهِ إِيَامَا 1 


ر 


تَظلِيقٍ فسا : أن في رکیل كه أذ يغرلها قبل أن تلق . N‏ 
في التَمْلِيك). 
والحنابلة”*؟ يخالفون المالكية هاهنا في أنهم يذهبون إلى أن للزوج 
أن يُلغِيَ التمليك كما هو الحال في التوكيل. 
> قولم: (وَكَالَ الشَّافِعِك : «اځتاري وَأَمْرْكُ يِل سَوَاء)). 


فعند الأحناف والشافعية لا فرق بين التمليك والتخيير في أنهما على 
الفور وأنهما يكونان في المجلس. 


)1( بنظر : «(کشاف القناع» للبهوتي (704/0) حيث قال: «(كقوله طلقي مڭ ا كفك 
ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين)؛ لأنه خلاف مقتضى اللفظ (وهو)» أي : 
الطلاق (في يدها) على التراخي». 

() أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (١/01۹)ء‏ عن علي قال: (إذا جعل أمرها بيدهاء 
فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء). 

(۳) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (91/4) حيث قال: «في التوكيل له أن يرجع ما لم 
تطلق نفسها وليس له ذلك في التمليك». 

(4:) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠٠٤/١(‏ حيث قال: «وإذا قال لامرأته أمرك بيدك 
فهو توكيل منه لها في الطلاق... فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على 
فسخها). 

() ينظر: الخارع الكبير» للماوردي )08/٠١(‏ حيث قال: «أما إذا قال لها: طلقى 
نفسكء أو قد جعلت إليك طلاق نفسك أو اختاري طلاق نفسك» فكل ذلك سواء». 


ثم يتّفق الشافعية''" والحنابلة في أن الطلاق واحدةٌ رجعيدٌء أما عند 
الأحناف فإنه يقع اع ا 
هه بغ وي 2 4 4 ص 2 ت e‏ ره 6 ت 04 
> قولم: (وَلَا يَكون ذَلِكَ طلاقا إلا أن يَنْويَهَء وَإِن نواه فَهُوَ مَا 
راد إنْ وَاحِدَةً قَوَاحِدَق وَإِنْ ثَلانًا كتلاث)0. 
وهاهنا يلتقى الشافعية والحنابلة فى أن عدد الطلاق يخضع لنية 
الزوج» بحيث إن نوى واحدةً فواحدةٌء وإن نوی ثلاثا فثلاثٌ. 


والكنيض يجولموك: فلي التفريق ابي التملدك .و ر 11 عر 
الشافعية فرقًا بينهما في أن كلا منهما على الفور» بخلاف الحنابلة 00 
يرون أحدهما على الفور والآخر يمتد إلى الأبد» وبخلاف أهل الظا 
الذين يرون أن التمليك والتخيير لا يقع بهما شيءٌ من الطلاق. 

فهناك دن أقوالٌ متعدّدةٌ في هذه المسألةء و دقيقة تحتاج اص 
عند عرض الأقوال» كما أن ما أ: تُر عن الصحابة فيها إنما هي أقوال 
شعاد مل ا 


> قولم: (قَلهُ عنده أَنْ بنارا في الاق تفه وَفِي العَدَّدِ د فى 
الخيار أو التَّملِيكِء وهي عِنْدَهُ إِنْ طَلَّقّتْ نَفْسَهَا رَجْوِيَة وَكَذَلِكَ هى عِنْدَ 
مالك لِك في التَمْلِيِك ئ 
بعت + عند الشافعية إن طف الرو هة نها اها كر ن «طلقة رة 
)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۲۷۹/۳) حيث قال: «لو (قال لها ناويًا 
للتفويض) للطلاق (اختاري نفسك فقالت: اخترت أو) قال: (اختاري) فقط (فقالت: 
اخترت نفسي ونوت) فيهما (وقع) الطلاق». 
(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١1/8/٠١(‏ حيث قال: «فصورته: أن يقول لها: 
اختاري نفسك أو أمرك بيدك» فتقول: قد طلقت نفسيء فتعتبر نية الزوج». 
(۳) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳/5( حيث قال: «وتسأل المرأة في جوابها وجوه 
تتصرف فيما أرادت به في خيار أ و تمليك إلا أنه يناكرها في التمليك خاصة إن 
ادعی ية ويحلف على ما نوی). 


او ]ل 
بحيث يلتقي الشافعية والأحناف"» والحنابلة في التمليك» لكن - 
كذ دكا نان" لتاقت EL E‏ كما اذ مود ماف شن 


> قولي: (وَثَالَ أن حنيفةء وَأَضحانة: «الخيار لس بطلاق. تار 
کو و و و : جیار ليس صان ون 
أو عق و ع 5 ووع ا 2 ر 
طلقت نفسها فى التمليك واحدة. فهىّ )”7 


وهذا أحد ار هو ال سد أما القول الآخر: فيتّفق فيه مع 
الشافعي» فالأحناف يخالفون الجمهور في أنهم يرونها مللقه و بائنة لا 
رجعة فيها. 


> قل (وَقَالَ الكؤرئ: «الجياة والتمليك واخد ل فرق 
س ت 

كما هو مذهب الشافعى الذي أوردناه في هذه المسألة. 

> تولم: (وَقَدْ فيل : القَوْلُ كَوْلُهَا في أَعْدَادٍ اللات في الدَّمْلِيكِ 
وَلِيْسَ لِلرّوْحٍ متاكرَتهًا). 

وهذه المسألة محل خلافي» فعند التمليك إذا طقف المرأةٌ وقع 
العدد الذي طَلْقَتْ به» لكن إذا اختلف الزوجان في عدد الطلقات» بحيث 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )٠٠١‏ حيث قال: «وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي 
نفسك فهي واحدة رجعيةا. 1 ١‏ 

(۲) بنظر: «مختصر القدوري» (ص )٠٠١١‏ حيث قال: «وإذا قال لامرأته: اختاري نفسك 
ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي تقك فليا ن تطلى ها ها داعت في 
مجلسها ذلك» فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدهاء وإن 
اختارت نفسها في قوله : اختاري كانت واحدة بائنة ولا يكون لاتا وإن نوی الزوج 
ذلك» ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: 
طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن 
عليها». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0/6/) حيث قال: «وقال الثوري إذا خيرها 
فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة والتخيير والتمليك عنده سواءا. 


فقط)» فأكثر العلماء على أن القول قول 0 حينئل. 

> قول: (وَهَذَا المَوْلٌ مَرْوِيٌ عَنْ عَلِيّء وَابْن المُسَيِّبِء وَبِهِ قَا 
الزْمْرِيُء وَعَطَاء)”". 

مرويٌ عن عليٌ وابن المسيّب» وعن الحسن"'" أيضًا. 


> تولع: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ في الَّمْلِيكِ إلا أن 
نَفْسَهًا تَظلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ مَروِيٌُ » عن ابن و . 


١ 


ال دس 


ن تُطلّقَ 


فالأقوال في هذا متعددةٌ ‏ كما ذكرّنا ‏ حتى عن الصحابة 
أنفسهم كه ولذا فإن أهل الظاهر ‏ كما ذكرّنا ‏ ذهبوا إلى عدم وقوع 
الطلاق بالتمليك والتخيير» ووافقهم في ذلك بعض المحققين من أهل 
العلم» بل حُكِيَ ذلك أيضًا عن بعض الصحابة #5 عند النقاش في الآية 
التي أمر الله # 


9 فيها نبيّه أن يُخيّرَ زوجاته بين البقاء معه وبين أن يُسَرْحهن 


> قولم: (رُوي انه جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلَء فَقَالَ: گان بيني وبين 
اقرف فما کون بين التاس). 


ا كان بينهما خلاف كما يقع بين الأزواج. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/5؟) حيث قال: «والقول الأول روي عن 
علي 45 وعن ابن المسيب وبه قال الزهري وعطاء وطائفة). 

(0) لم أقف على قول الحسن. 

له 1 مروي عن ابن مسعود وعمر وسيأتي الأثر بعد قليل» أما ما روي عن ابن عباس 

عم من و الطلاق من الأصل كما أخرج عبدالرزاق في «المصنف» 

(071/5) أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتى أمرها طلقتني ثلاناء 
فا كيظا اند را ن الطادى للك ها رلك لها ع قان ا بق کے 
«المصجيل في تهريج ماالم يخرج عن الأحاديك واتار في إزواء العليل» (ضص 
1€( الإسناده صحيح)». 


وهذا يدلنا على الحكمة التى من أجلها جَعَلَ الله الطلاق بيد الرجل» 
فهذه المرأة بمجرد ما ملكت الفرصة باكرّت إلى إيقاع الطلاق دون تفكير 
وترَوٌء بالرغم من أنها ستكون هي الخاسرة في هذا القرارء ولذا 
فإن الله 4 جعل الطلاق بيد الرجل؛ لما له من الحكمة والتفكير والترؤي 
في الأمورء بخلاف النساء اللاتي جاء في الحديث أنهن ناقصات عقل 
ودين» فليس لهن من الحكمة ما يكون للرجل. ۰ 


> قولت: (كَالَ: أَرَامَا وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقٌّ بها ما دَامَتْ في 
عِدَتَهَا وَسَاَلْقَى أَمِيرَ المُؤْمِنِيِنَ عُمَرَهِ كُمَّ لَقِيَهُ كُقَصّ عَلَيْهِ القِصّدٌء كَقَالَ: 
صَنَعَ الله الرّجَالٍ وَكَمَلَ يَعْمِدُونَ إلى مَا جَعَلَ الله في أَيْدِيهمْ فيلو 
بأَيْدِي النّسَاءِ بِفِيهًا الثْرَابُء مادا قُلْتَ فيها؟ كَالَ: قُلْتٌ: أَرَاهَا وَاحِدَةٌ 


ا ره 
e ¢‏ 


وَهْوَ احق بھا. كَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَء وَلَوْ رَبك غَيْرَ دَلِكَ عَلِمْتُ أنكَ لم 


4 هه ¢ 


(بفيها التراب)» أي: يملا قَمُها بالتراب. 

ومثل هذا رواه أبو عبيدة القاسم بن سلام» في رجل قال لامرأته : 
(إن أذغلت هذا العذل. ‏ أى: كبس الصوف- هذا البيت: فأمرٌ صاحيتك 
بيدك. كَأَدْعَلَتْهُ فقالت: فلانة طالقٌ ثلانًا. فدَّمَبَ الرجل إلى عُمَرَ ذه فقال 
عَمَر: بانت منك. ثم عداةة ود و فا يجنا و اند 
الرجل ودَمَبَ به إلى عمَرَ 2 فقال عبدالله بن مسعود: إن الله 8# قد 


.)۴٤۷/۷( أخرجه الييهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


فقال له عُمَرٌ: ما تَرَى؟ فقال ابن مسعود: أراها واحدة. فقال عُمّرٌ: وأنا 
كذلك)'. 


وهنا يجب التأمل في موقف عُمَرَ ط ووقوفه عند الحق» فبالرغم 
مما هو عليه من الفراسة والذكاء والدقة» وبالرغم من أن القرآن كان ينزل 
مؤيدًا لرأيهء إلا أنه لما جاءه الخ وعرفه وقفف عنده ولم يتجاوزه» وهو 
ما ننبه عليه طلاب العلم دائمًا وأبدّا؛ لأن الحكمة ضالّة المؤمن» ومن هنا 
وقع الخلاف بين الأئمة» فالخطأ في الاجتهاد ليس قبحًا في عِلم العالِم 
زلا تقض مخ قدره شيئاء إلا إذا كان الخظأ سيت تغلييه .هوى النفس 
وميله عن طريق الحق. 


> قولم: (وَقَدُ ل بشَئْءِ؛ٍ لان مَا جَعَلَ الشَرْعٌ بيد 
الرَّجُلٍ لَيْسٌ يَجُو رُ أنْ يَرْحِعٌ إِلَى يَدٍ لمَرْأَةٍ بجَعْلٍ جَاعِلٍء وَكَذَيِكَ 


إل بير » وهو هو قَوْلُ أ ممل د و 
آي : قيل : إن التمليك والتخيير لا يقع بهما شيءٌ. 


وقد أ هذا عن بعض السا وذهب إليه أهل الظاهر» ومعهم 
بعض المحققين من أهل العلمء راما سنه إلى أبي محمد بن حزم صاحب 
وا 1 5 5 بحقيقة بل هو کما E‏ 


وراأضضات هذا" القول اله ان اه ن جر الطلاق ية 
الرجل» وبناءًَ على ذلك فإن نَقَلَ الطلاق من يد الرجل إلى يد المرأة يعد 


.)0١9/1١( أخرجه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١١7/٠١(‏ حيث قال: «ومن خير امرأته فاختارت نقسها 
أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئًا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك 
سواء ولا تطلق بذلك». 

(۳) كابن عباس» وتقدم. 

)£( تقدم نقل كلام ابن حزم وموافقته. 


خروجًا عن شرع الله» وهو لا يجوزء إلى جانب عدم أهلية المرأة بأن 
يكون الطلاق في يدها؛ لنقصانها في العقل والنَّصَرّف. 


أما الذين يقولون بعدم التفريق بين التمليك والتخيير» فحجتهم في 
هذا أن الرجل إذا فَوّضّ ن امرأته في الطلاق فإنما هو قد نَقَلَ إليها كم 
البضعء فهذا هو التمليك» فلا فرق ون بينه وبين التخيير» ولذا فإنهم لا 
يرون التخيير توكيلًا؛ لأن من شروط الوكيل أن يتصرف في حقٌّ غيرف 
وأن الزوجة هاهنا تتصرف في حق نفسهاء كما أن من شروط الوكيل أن 
يكون أهلًا لما يُوَكّلُ فيه. وأن المرأة ليست لديها الأهلية لإيقاع الطلاق. 


والمسألة فيها كلامٌ طويل؛ وهناك ردودٌ كثيرةٌ للعلماء» لا يناسب 
المقام استقصاءها 

> قولت: (وَكَوْلُ مَالِكِ في المُمَلَكَدٍ أن لَهَا الخبّارَ في اللات أو 

البَقَاءِ عَلَى اليضْمَةٍ ما دَامَتْ في المَجُلِسء وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيٌ» وَأبي 

حَِيقَة وَالأَوْرَاعِيٌ» وَجَمَاعَةٍ قُقَهَاءِ الأَمْصَارِ. وَعِنْدَ الشَّانِِيَ أن التَمْلِيكَ 

| أَرَادَ به الاق كَالوَكَالَةِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعٌ في دَلِكَ مَنَى أحَبٌ ذَلِكَ مَا 


والمؤلف هاهنا يريد أن يصل بنا - بعد هذه المقدمات ‏ إلى سبب 
اختلاف العلماء في هذا الباب» وهو ما حَصّلّ مع رسول الله بي وزوجاته. 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۷٥/٤(‏ حيث قال: (إذا ملكها تملیگا مطلقًا أو 
خيّرها تخييرًا مطلقًاء أي: عاريًا عن التقييد بالزمان والمكان فالذي رجع إليه مالك 
أنهما بيدها ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن من ذلك طائعة قالت في 
المجلس قبلت أم لا بعد أن كان يقول أولا يبقى ذلك بيدها في المجلس فقط وإن 
تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها). 


ee به‎ 


ت 


> قول: (وَإِنْمَا صَارَ الجُمُهور لِلقَضاءِ بالتَمْلِيكِ أو التخيير» وَجَعْل 
E‏ لے ت کر 2 7 2 r‏ 7 
يك لاء لما كك ون تخر رسو الله كه بناءة): 


05 شر ل و ص ا ”م 
يقول الله یا ن لازولجك لن كس 
1" راسم م طوس 7" 000 ر و 5 2 18 ر س کک ر ر رد ا پک عر 
يتك 0 ا 0 وه 1 واس 8 سرا ون 
ور 2 و و 


7 م 5 ا رم وك 
ا 0 [الأحزاب: ۲۸۔ 59]. 


وقصة هذه الآية أن زوجات رسول الله َل كُنَّ قد اجِتَمَعْنَ حوله 
للمطالّبة بالزيادة في النفقة» بالرغم من معرفتهن بالحال التي كان عليها 
رسول الله كد وأنه ا ل 
أَعْرّضَن كلل عن زي الذنيا ورخرفها واختار أن يكون عينا رسو 42 فكان 
بدا يمر عليه الشهر e‏ فون ييه مين التلعام !0 لمر E‏ 
قد رَبَطَ الحجارةً على بطنه من شدّة الجوع؛ لأنه كان يعلم علم اليقين 
فناء هذه الحياة الدنيا وبقاء ما عند الله #&» كما قال تعالى: يك أَلدَارُ 
ا عنما لن لا بدو علو في لاض وا سادا | وَالْعلقبةٌ َي )4 
[القصص : ۸۳]. 


فجاء فى «الصحيحين)”" وفى غيرهما أن رسول الله يكل لما كان ما 
كان ين الماع رجات اه -00 5 نين د انون ل على عله 
E‏ و ب 24 خرزت" انيه ON‏ 
تقلت اتیک ونیک سا کیک © رن كت نت له وشو لار 


)١(‏ أخرج البخاري )۳٠٠٤(‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: خطب رسول الله بيا 
الناس وقال: (إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عندهء فاخشار ذلك العبد ما 
عند الله). 

(۲) أخرج مسلم (5) عن أنس بن مالك قال: جئت رسول الله به يومًا فوجدته جالسًا 
مع أصحابه يحدثهم» وقد عصب بطنه بعصابة» قال أسامة: وأنا أشك على حجر» 
فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الله بي بطنه؟ فقالوا: من الجوع. 

(۳) أخرجه البخاري (2)4185 ومسلم .)۱٤١٥(‏ 
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ي اه َد لیت مک لا عا © [الأحزاب: ۲۸ ۲۹ 
3 رسول الله ية عائشة ا وقال: «إنى ذاكرٌ لكِ أمرّاء ولا عليك ألا 
تَعْجَلِي حتى تستأمري أبويكِ»: ثم تلا عليها هذه الآية» فما كان منها إلا 
أن قالت: «إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة». 


EN 
086 


ثم بعد ذلك مر رسول الله اة ببقية زوجاته فَقُلْنَ مثل ما قالت عائشة ذأنا. 


وقد جاء في بعض الروايات خارج «الصحيحين» أن أبا بكر وعمر ها 
نا فلم يؤذن لهماء ثم اننا دن لهما بالدخول رأى عَمَرٌ رسول الله عا 
نا مكنا وكأنه ا فقال لا فكي «سأقول مقيوكة ا 
رسول الله يلا فقال: للبت ف ينك ليذ - يعنى: امرأته ‏ النفقة 
فَضَرَبْتها على رقبتها)» فضحكڭ ا الله ية حتى بَدَتْ واا فقال: 
١وَهُنَّ‏ يطلب النفقة». فقام أبو بكر ظ مرت عائشة» وقام عُمَرٌ ليضرب 
حفصة» فنهاهما وسو الله کل ثم خَيرَهمَاء فم م الأمرٌ جيل 


وحاشا زوجات رسول EE e‏ وزينتهاء ولذلك 
عندما بدأ رسول الله ية بعائشة ت ى فإنها حينئلٍ لم تستشر 
أبويهاء ولكنها قصب باختيارها لرسول الله بل والدار 0 لا الدنيا 
وزخرفهاء. ولذلك قالت في بعض الروايات: «وهو يعلم أن أَبَوَيَّ لا 
يَرَضَيَان بفراق رسول الله»)ء» وهكذا كان سائر أزواجه ييف فكانت النتيجة 
أن يِلْنَ السعادةَ في الدنيا والأجرٌ العظيمَ في الآخرة. 

وهكذا ينبغي للمسلم ألا يجعل الدنيا غايته أو يركَنَ إليهاء بل كلما 
تَرَكَ المسلمٌ شيا لله عَوَّضَه الله خيرًا منه لا مَحالَةّء فإنما الدنيا لا قيمة 
لها؛ لأنها لو كانت تساوي عند الله 8# جناح بعوضة ما سَقَى كافرًا منها 
شربة ماء'"'» ولذلك كان الرسول بيا يقول: «ابغوني في فقراتكم)”". 


.)0595( أخرجه الترمذي (۲۳۲۱). وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5595) بلفظ: «ابغونى الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون‎ (۲) 
.)٤١( بضعفائكم): وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


اس مم 


1V4 
0 کیا أذ هذه او ورا کے أن ا كل روا‎ 
نت لو رأت أن السالك: تد ضاقت على زوجها' فلا بتي عليها  ند‎ 


رصوووك 
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أن تَجْمَّعَ عليه مشقّةَ الرزق وَهَمَّ مُطَالْبَتهَا بزيادة الإنفاق» وإنما الأمر كما 
كال رسول الله ده : من أصبح منكم معانّى في یدنه » ًا في سربه› عنده 
قوت يومه ولیلته» فكأنما سِيقّت له الدنيا بحذافيرها». 


> قولت: (قَالَتْ عَايِسَةٌ: «حَيّرَنَا رَسُولُ الله يي فَاختَرنًا»» َم 
یکن طلا . 
وهذه المسألة سيأتي الكلام عنهاء فيما إذا كان اختيارٌ المرأةٍ زوجّها 


فجمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ على أنه لا يكون طلاقًاء 
بدليل حديث عائشة ذا : «فلم يكن طلاقًا»» وفي بعض الروايات: «فلم 
ند لاد ا 


وهناك قول آخر قال به قلةٌ بأنه يقع طلاقًا حينئكٍ؛ لأن الزوج 
عندما حير زوجت فإنما يكون قد نوى طلاقَهَاء وسيأتينا في باب الطلاق 
أن جمهور أهل العلم على أن من نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع 
طلاقة. 


> قولم: (لكِنّ أَمْلَ الظََامِرٍ يَرَوْنَ أنَّ مَعْنَى دَلِكَ أَنّهُنَّ لَوِ الحتَرْنَ 
أنْمْسَهُنَ: لقُن رَسُولُ اللّهِ يق لا أَنَهْنَّ كُنّ يُطَلَّفْنَ بِنَفْسِ انيار 
الطلاق). 

وهنا يجدر التذكير بقصة فاطمة بنت قيس» عندما طَلَّمّها زوجُهاء 
فبعَتَ إليها بشعير» فسخطنةء إلى أن طلبَ منها رسول الله كل أن عند 
وأن توؤذنهء فلم حادت إلى الرسول بي وأحبَرَنه أنه قد حَطَبَهَا أبو جَهم 


.)١51/9( أخرجه البخاري (2))07515 ومسلم‎ )١( 


وا بذ ¿ أبي سفيان» قال لها رسول الله كلِةِ: «أنكجي أسامة بن زيدا. 


فقالق: ساف أسامة!» كائما سه فقال لها رمال الا اة 
«أطيعى الله ورسوله». فتَرَلّت على أمر الله وأمر رسوله» فقالت: «فَاغْتَبَظتٌ 
e‏ 

> قولم: (وَإِنَمَا صَارَ جمْهُورٌ المَهَ 
وَاحِدٌّ في الحُكم؛ لان من غُرْفٍ دَلَالَةِ الأ 


ت 


0 ع سوا o%‏ سا 2 مه او 
الاأمور ِن سَاءَ أن عله او لا نع فإنه خيرة). 


. 
N » ع‎ 


“3 


هذا يدلنا على أن اللغة العربية لا غنى عنها في درا سة العلوم 
00 هذا لأن الله 8# إنما أنرّكَ هذا القرآنَ بلسانِ عربيٌ مبينن» حتى 
أن العرب أهل الفصاحة والبيان وقفوا حيارى مشدوهين أمام القرآن 
وكلاغية :الي ارات اعت الحعول» بل إن الشعيرة ار ا علية 
رسول الله َل سورة (فُصَّلَتْ) وضع يده على في رسول الله وسأله بالرّحِم 
أن يَسكْتَ؛ لما رآه من بلاغة يستحيل محاكاتّهاء فقال مقالته الشهيرةً: «إنَ 
له لحلاوةٌ وإن عليه لطلاوةٌ وإن أعلاه لتر وإن أسفله لىی وإنه 
يعلو ولا يُعلّى عليه" ولهذا السبب تَحَدَّى الله 8# العرب أن يأتوا 
بعشر سور من مثله فعجزواء وتحداهم ‏ سبحانه ‏ أن يأتوا بسورةٍ من مثله 
فَعَجَرْوا كذلك: 


فاللغة العربية ‏ لكل هذه الأسباب ‏ هي مفتاح لعلوم الشريعة 
المباركة» فعلم الأصول ‏ على سبيل المثال ‏ به مباحث كثيرةٌ من علوم 
اللغة» وكذلك التفسير الذي لا يُستَعْنَى فيه عن اللغة العربية» حتى أن 
الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) ذَكَرَ من شروط المجتهد أن يكون على 
درايةٍ باللغة وقواعدها. 


.)۱٤۸٩( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/۲۸۷)ء‏ وقال العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» ۲۲۳0): «إسناده جيد). 


> قولم: (وَأَمًا مالك : مُيَرَى أن قَوْلَهُ لها التَارِيني أو الحتاري 


و 


لك أل قار يغزنٍ الشزع في نت اشرت يبر ر سول الله ميا 
ان المَفْهُومَ مِنْه إِنَمَا گان البينونة). 


وَالذئ: آزاة ان هذا التعليل الى غلل به المالكية ها ده إل 
ضعيفٌ في مقابل مذهب جمهور أهل العلمء فالأصل في الطلاق أنه 
بيد الرجل» وإذا فَوَّضَ 1 الول امرأته فإن الأمر يرجع إليه في عدد ما 
نوى من الطلاق» فإذا لم يقل عددًا بعينه فالعلماء يذهبون حينئذ 
إلى أن تكون طلقة واحدة رجعية» وهذا أقرب للصواب في المسألة 


عندي 

> قولم: (وَإِنَمَا رَآَى مالك أَنَهُ لا يُقْبَلُ كَوْلُ الرّوْج فِي التَّملِيكِ أنه 
َم يرذ به طاتا إا رَعَمَ دَلِكٍَ لِأنَهُ لظ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى جَعْلٍ السلا 
سَِدهًا). 


الإمام مالك هاهنا لا 2 قول الزوج؛ لأن التمليك عنده كناية 
ظاهرة ينما" اكك عند جمهون أ هل العلم هو كناية محتمّلةٌ غير ظاهرةء 
بل ]نهنع د أعتن:: جمهور العلماء ‏ يفرقون بين صريح الطلاق وكناياته بأن 
صريح الطالاق لا يحتاج إلى نيه وكناياته تحتاج إلى النية. 

فالمالكية لهم تعليل» والجمهور كذلك لهم تعليل 

والحاصل من الأمر: أن الزوج إذا مَلّكَ زوجَتّه أو حَيّرَها فإنه يكون 
yS CS‏ 


e 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (94/5) حيث قال: «من قال لامرأته بعد البناء 
اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فهي ثلاث ولا مناكرة للزوج». 


4 دمعو 47 


> قولة: (وَأَمّا الشَّافِعِيُ : فَلَما لَمْ يكن اللّنْظُ عِنْدَهُ نَضَّاء اعْتَبَرَ فيه 


ليس الشافعي وحده من َب إلى هذاء بل كذلك ذَهَبَ إليه أبو 
حنيفة وأحمد. 

بل حتى الإمام مالكٌ لا يراه نضّاء وإنما يراه كنايةً ظاهرةً 
والكنايات الظاهرة - ومنها التمليك ‏ عند مالكِ بمثابة الصريح» بخلاف 
الجمهور فإنها عندهم لا بد فيها من النية» وهذا المذهب من الجمهور إنما 
هو من باب الاحتياط. 

وهناك هل مهد ا د المسألة» وهي إذا قالت المرأة 
لزوجها: «اخترت نفسى» أو: فسخت نكاحَك» فيما إذا كان هذا القول 
منها يفتقر إلى النية أم لا. 

فعند أبى حنيفة" : لا يفتقر إلى نية إذا كان الرجل نواه؛ لأنه عندما 
يقول لامرأته: «اختاري نفسَكِء أو: ملكتّكِ نفسَكِ) فكأنه أراد بهذا 


الطلاق. 
وعند الشافعى") وا لا بد من الرجوع إن نيته التى 


مراده من قوله. 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١١4‏ حيث قال: «وإذا قال لامرأته: اختاري نفسك 
ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في 
مجلسها ذلك... وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن 
طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها». 

(9) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۲۷۹/۳) حيث قال: «لو (قال لها ناويا 
للتفويض) للطلاق (اختاري نفسك فقالت: اخترت أو) قال: (اختاري) فقط (فقالت: 
اخترت نفسي ونوت) فيهما (وقع) الطلاق». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١50/0(‏ حيث قال: «سواء جعله بلفظه بأن يقول: 
اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت» أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله 
اختاري عددًا اثنين أو ثلانًا؛ لأنه كناية خفية فيرجع في قول ما يقع بها إلى نيته 
كسائر الكنايات الخفية». 


سس ل س 


وما مالك: قمذهيه فى ذلك معروفٌ» وقد سبق بيانة. 
> قول: (قَسَبَبُ الخلاف: هَل يُعَلَّبُ ظَاهِرٌ اللّفْظٍ أو دَعْوَى 
الييّة؟). 


2 


ولا شك هاهنا في أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى وأصحٌ؛ لأن النية 
مُرادةٌ بذاتها وتأثيرها عظيمٌ في الأعمال لا سيما الأعمال التعبدية» ولذلك 
قال رسول الله بل «إنما الأعمال بالئيّاتء وإنما لكل امرئ ما نوى»'. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ فَعَلَّ فى النَّخيير). 
أي: أنها إذا اختارت نفسها كان ذلك طلاقًا ثلانًا بائنًا عند مالك. 


> كول (وَإنْمَا افوا على أن له اکر تھا فی العذو د أغى* فى 
ES‏ 


2 52 كد‎ 7 22 N "12 6 Î 
لفظ التَمْلِيكِ؛ لأنه لا يذل عليه دلالة مُخْتَمَلَةَ فضلا عَنْ ظاهره).‎ 


5 


والمؤلف هاهنا يعرض حجَة الجمهور لا حَجَّة المالكية» ومراده أن 
الزوج إذا لم يكن حَدَّدَ العدّدَ في لفظ التمليك فإن له حينئظٍ أن يناكرها 
ويقول: «بل قلت كذا وكذا». 


> قولت: (وَإِنَمَا رَآَى مالك" وَالشافه 0 
كتلكه ناما طلم واحدة | 


E 00 
م‎ 2 


على العُرْفٍ الشّرْعِيَء وهو طلاق السّنَةِ). 
هذا لأن طلاق السّنة ينصرف إلى أنها طلقةٌ واحدةٌء وهذا الرأي 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (5//) حيث قال: «اخترت الطلاق فتسأل في 
التمليك والتخيير؛ لأن هذه الألف واللام قد يراد بها الجنس فيكون ثلانًا أو يراد 
بها العهد وهو الطلاق السني وهو واحدة». 

(۳) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (59/8) حيث قال: «قال لها: اختاري نفسك ونوى 
تفويض الطلاق» فقالت: اخترت نفسي» أو اخترت ونوت» وقعت طلقة). 


ليس مذهب المالكية والشافعية فقطء وإنما كذلك هو مذهب الحنابلةء 
فالمالكية يوافقون الشافعية والحنابلة في التمليك» ثم بخالمرنيع في أنهم 
يفرقون بين التمليك والتخيير بحيث يرود أن التخيير يقع بائنًا ثلامًا. 

أما أبو حنيفة فيرى أنها تقع طلقة واحدة بائنة. 

4 ر واا رأ ایی ی أنه عابت 4 لأنة [ذ1 كان لعا 
ا يكن لِمَا طَلَبَتْ مِنَّ التَّمْلِيكِ ايد وَلِمَا كَصَدَ هو مِنْ ذَلِكَ). 

6 ا ا ا هات 
الأئمة لا تتأتى منهم تشهيًا ولا رغبة في المخالّفة» وإنما هي اجتهاداتٌ 
مبنيةٌ على أدلةٍ وتعليلاتِ وجيهة. 

فأبو حنيفة يعلّل ما ذَهَبَ إليه من أن اختيار الزوجة نفسها يقع طلقة 
واحدة بائنةء بأنها إنما اختارت نفسها واختارت الفراق لرغبتها فى البعد 
عن زوجها ومفارقته أبدَّاء فإذا أبقينا الأمر في يده وقلنا بطلقةٍ رجعيةٍ فلا 
معنى حينئذٍ من اختيار المرأة نفسهاء بل إن القول بالطلقة الرجعية حينئلٍ 
يناقض معنى التخيير عند أب حنيفة ؟ لأنه فى هذه الحالة صار بإمكان 
الزوج مراجعتها في أثناء العدة» مما يضيع معه مقصود التخيير. 

لكن المتأمّل في أسس الشريعة وما تنبني عليه من وجوب توافر 
الل والمودة فى الرباط بين الزوجين يدرك أن مذهب الجمهور إنما هو 
الأقرب لروح الشريعة ومقاصدها. 


َه > 


> قولم: (وَأَمَا مَنْ رَأى أن لَهَا أَنْ تُطَلّقَ تَفْسَهَا فِي التَّمْلِيكِ ثَلَانّا 
ل ارج مُتَاكَرَتُهَا فِي ذُلِكَء اَن مَْنَى التَّمْلِيكِ عِنْدَهُ إِنَمَا هُوَ 

تَصيِيرٌ جويع مَا گان بِيّدٍ الرَجُلِ مِنَ اللاي بِيّدِ المَرْأَق فَهِيَ محرا فا 
توقعة مِنْ E‏ الطلاق). 


أي: أن من ذهب إلى هذا القول فإنما ذهب إليه إلحاقا له بالتخييرء 
كما هو مذهب المالكية. 


سم نيس e‏ 


> تولم: (وَآَمَا مَنْ جَعَلَ التَّمْلِيكَ طَلْقَةَ وَاحِدَةٌ مَقَظء أو النَّخَيِيرَ 
قَِنَمَا دَمَبَ إلى آنه أَكَلَ ما يَنْطلِقُ عَلَيّْهِ الاسم وَاحْيِيَاطًا للرّجَالِ). 
وهذا القول هو الأقرب للفقه؛ لأن الله تعالى عندما وَجََهَ المؤمنين 
لذلك قال في كتابه الكريم: كبا الى إا طلقتم اليس مَطْلْفُوهْنَ يدمن 
ل لد واتقواً له a‏ [الطلاق: ١]ء‏ ثم قال تعالى بعدها: لا 
تدك لعل أله يحْيِتُ بَعَدَ َلك أمرا [الطلاق: »]١‏ أي: أن الله كل 
جعل الطلاق بيد الرجل» فإنه ‏ سبحانه ‏ جعل العدة كذلك فرصة لمراجعة 
النفس وإعادة التفكير» فإذا كان هذا في حق الرجل مع ما فيه من التروي 
والتمهل وبعد النظر» فهو من باب ا أن يكون كذلك عندما يكون 
الطلاق بيد المرأة مع ما فيها من التهور والاندفاع. 


> قول: (لأن العلَةً فِي جَعْل اللات ر يي الرّجَالٍ دون النْسَاءِ 
هو لِنْفْصَانِ عَفْلِهنَ وَعَلَبَةِ الشَّهُوَةٍ عَلَيْهنَ مَعَ سُوءٍ المعَاشرة). 

وكون المرأة تنم بالاندفاع والتهور لا يعني الانتقاصَ منها ولا 
هضم حقّها كما يدعي أعداء الإسلام» بل إن المرأة لم تَلْقَ تكريمًا ومنزلة 
أعظمّ من المنزلة التي مَنَحَها الإسلام إِيّاهاء فالرسول ية حض على 
العناية بهن ورعايتهن». فقال ع : «استوصوا بالنساء خيراء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله فمهما كان فيهن 
من الاعوجاج فإن الرسول بي أوصى بالرفق بهن واللين؛ لأنهن خُلِفْنَ من 
ضلع أعوجء وهذا الضلع إذا أردت أن تقيمه فإنه ينكسر حيئئلٍ. 


4 


> قولع: (وَجمْهُورٌ العُلَّمَاءِ" عَلى أن المَرْآَةَ إا الْحتَارَتُ رَوْجَهًا 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟): مذهب الحنفية: ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (775/5) حيث قال : «فلو اختارت 
زوجها لم يقع وخرج الأمر من يدها). 
مذهب المالكية: ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (0417//1) حيث= 


3 


انه لَنِسَ بِطلَاقٍ ؛ لِقَوْلٍ عَايْشَة ِشَّةَ المَُقَدَم وروي عَن الحسَن البَضْرِيٌ أنهًا 
ذا اخْتَارَتُ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِذَا ارت فسا ا 


ف تكنلا عر انراز ال ينها حل ف ار جل ا ف 
ذلك» والكلام الآن عن اختيارها رَوْجَهَاء كأن 8 تقول : «اخترتك)2 كما قعل 
أزواج رسول الله ييا وهذه المسألة بها قولان لأهل العلم: 


القول الأول: وهو مذهب جمهور أهل العلمء ومنهم الأئمة الأربعة» 
وهو أن الزوجة إذا اختارت زوجّهًا فإن ذلك ليس بطلاق؛ توك 
عائشة #كا: «خَيرَنَا رسولٌ 0 ية فاخترناه» ولم يكن طلاقًا»» وفي روايةٍ 
أخرى : «ولم تعد اوا وفي روايةٍ أخرى : «ولم نحسبه 0" 
والَمْ) ا فتدل على عدم وقوع الطلاق في هذه المسألة. 


القول الثاني: قول الحسن البصريء. وهو ما روي عن عل له 
اا اعغاوت زوجها انها تكون طلقة 'واحدةى ادا ارت نسها 
فإنها تكون ثلاتٌ طلقاتٍ تين بها منه» وهذا القول يلتقي مع قول 
مالك فى أنها تين منه بثلاث طلقات إذا اختارت نفسهاء ولكن مالگا 
a E‏ سارف الما EE‏ جراد مالك 
طلا ق90", 


= قال: «من خير امرأته فقال: اختاري فاختارت زوجها لم يلزمه طلاق وثبت على 
نکاحها). 
بنظر : «الحاوي الكبير؟ للماوردي )۱۷٤/٠١(‏ حيث قال: «وإن اختارت زوجها أو لم 
يكن لها اختيار لم تطلق». 
مذهب الحنابلة: ينظر: «المغني» لابن قدامة )1٠١١//(‏ حيث قال: «وإن خيرهاء 
فاختارت زوجهاء أو ردت الخيارء أو الأمرء لم يقع شيء. نص عليه أحمدء في 
رواية الجماعة). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۷۲/١(‏ حيث قال: «وروي عن الحسن البصري أنها 
إذا اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث). 

(0) أخرجه مسلم .)۱٤۷۷(‏ 

(۳) تقدم. 


ه] س 
ولا شك أن ما ذَهَبَ إليه جمهور العلماء من عدم وقوع الطلاق هو 
الأقرى ا ك ما ورد في ذلك عن عائشة ا وكما 0 

القائل : «قَطَعَتُ جَهِيرَةٌ قَوْلَ كُل خحطی ب قاذ :قول بعد ذا القوال: 
> قولم: (ِيتَحَصَّلّ فى هَل المَسْأَلَةٍ الخلاف فى اة مَوَاضِعَ ). 
ومراد المؤلف هاهنا تلخيص ما مضى من أقوالٍ» فَبَمّعَها فى ثلاثة 
أقوال» وهي فى حقيقة الأمر حمسةٌ أقوالء ولكن المؤلف أَدُخَلَ بعضها 
> تولم: (أَحَدمًا : أن لا بقع بوَاحِدٍ منْهُمًا طلاقٌ). 
القول الأول: أنه لا يقع ظلاق يواح مهما 
وهو ما ذَمَبَ إليه أهل الظاهر ومن معهم. 
> قول: (والتاني: أنه تمع بَبتَّهُمَا فُرْقَةٌ). 
القول الثاني: وقوع الفرقة بينهما 
وأحمد في ذلك. 


> قولم: (وَالئَالِتٌُ: القَرْقُ بَيْنّ التَخْييرٍ رَالتَهْلِيك فِيمًا تَمَلَُّْ به 


سر ع سر اه 


ا 3 أَغْنى : اَن ملك بالتخییر البينُونَة وَبِالتَمْلِيكِ م دون وة 


القول اا ا ی بان قلات ا 
التخيير الطلاق البائن» im‏ الطلاق البائن. 


)١(‏ انظر: «الأمثال»» للهاشمى (١/٤۱۸)ء‏ وفيه قال: «قطعت جهيزة قول كل خطيب. 
يقال عند الأمر قد فات» وأضله:: أنّ قومًا اجتمعوا' يخطبون في صلح بين ين تل 
أحدهما من الآخرة قتیاد ويسألون أن يرضوا بالدية» فبينا هم في ذلك؛ إذ جاءت 
أمة يقال لها: جهيزة» فقالت: إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله» 
فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب. أي: استغنى الآن عن الخطب فى 
الصّلح. أي : قد أخذ الحقٌ». ١ ٠‏ 


TAY 


وهو مذهب مالكِ» ووافقه فيه الحسن البصري في الشطر الثاني من قوله. 


> 2 


> قولة: (وَإذَ1 فلا بالتئتوتة فقيل + تملك وَاجَدَة: وق : يبك 


ا 2 


الثَلات). 
فعلى القول بالبينونة فإنها عند مالك والحسن البصري ت منه 


بالثلاث» وعند أبي حنيفة تَبِينُ منه بواحدة. 
.4 0 0 2 ورت و ت o E‏ مه E‏ 
> قولم: (وَإِذَا فلتا : إنها تملك وَاحِدَةٌ فقيل : رَجْعِيّة وَقِيل : بَائنَةَ). 
أما على القول بأنها تملك واحدةً فإنها عند الشافعى وأحمد واحدةٌ 


2 ۶ 38 2 
رجعيهة» وعلد أبى حنيفة واحدة بائنة. 


> قولة: (وَأَمّا حُكُمٌ الأَلْفَاظ الي تُحِيبٌ بها المَرْأَةُ في التََحْبِير 
وَالتّمْلِيكِء فَهِيَ تَرْجِعٌ إِلَى حُكم الألْمَاظٍ التي يَقَعٌ بهَا الاق فِي كونِهَا 

س2 ء0 2 (olo of‏ و 2 ر يد 0 00 ١‏ ع 
صَرِبِحَةً أو كِتَايَةَ أو مُحْتَمَلَةَ وَسَيَأتِي تَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ التَكلم فِي أَلْمَاظِ 
المّللاق). 

قد كرتا قبل ذلك مسألة قول الزوجة لزوجها: «اخترت نفسي» أو: 
فسختٌ نكاحك). 

أما مسألة قولها لزوجها: «أنتَ طالقٌ»» فيما إذا كانت تقع طلاقًا أم 
لا» فسوف يأتى تفصيل ذلك إن شاء الله - فى باب ألفاظ الطلاق من 
ديف مر نها وكاتوا ر ذلك مان تفضيله فى؟ رات الطلاق: التطلق 
وَالمَقَيّدِ وشروطه. 


و[ س 


الْبَابُ الثَالِتُ : في تَفصِيل مَنْ يَقَعُ عَلَيْهّا الطلاق مِنَ النَسَاءِ مِمَّنْ لا يَقُّ. 


َو 9ے 


الْبَابُ الارن : : في ألفاظ الطلاق وَشروطه وَهَذَا الاب فيه قضلان: 

الْمَصْلٌ الْأَوَّلُ: فى راع اظ اللات الْمُظَلعَةِ. 

الْمَصْلّ النَّاني: في أَنْوَاع أَلْقَاظِ الطّلاقٍ الْمُمَيّدَه. 

عبارات المؤلف بمثابة قواعد وأصول ربما قد يصعبٌ على البعض 
فهمٌ بعضهاء بل قد يرى فيها تداخلاء وإلا فكلام المؤلف واضمٌ 
بحمد الله فالمؤلف يضع تصورًا بمثابة كشَّافٍِ يضيء لك الطريق إلى 
البات: الذي مدعل ت فالاو خی کر ق على امتعداق مكلا دوش 
الإنشاء عندما يأتي يدرس الطلاب يضع العناصرّء وإذا أردتَ أن تكتب في 
موضوع إنشائيٌ أو تخطبّء إن كنت ممن وفقه الله وأعطاه قدرةً على 
الإنطلاق في الكلام مهما يكن ومهما عندك من البلاغة والقدرة لابدٌ أن 
شيء » وما الذي تؤخره وتقدمه وتوسطه وهكذاء فهذا المؤلف في كتابه 
يضع مقدماتٍ بعضّها فيها شيء من التفصيل» وبعضّها بإيجازٍ ليهيّئ القارئ 
والدازمن فاا الکتات عن يكوت على تعدا 

> تولم: (الْبَابُ الْأَوَّلُ: فى أَلمَاظ اللا وَسْرُوطِهِ). 

وألفاظ الطلاق بعضها صريحٌ وبعضها كناية. 

> قولة: (الْبَابُ الثاني : فِي تَفُصِيل مَنْ يَجُورُ طَلَاقُهُ ممن لا يَجُورُ). 

هل يجوز طلاق المجنون؟» هل يجوز طلاق المعتوه؟ 

طلاق السكران؟» طلاق الصغير؟ 

هل هذا يحصل؟ سيأتى فيه الخلاف بين 0 

< تلم 2 النَالِتُ: فِي تَفْصِيلٍ مَنْ يَنَعُ عَلَيْهَا الطَلَاقٌ مِنّ 

3 ذلك سيبحثه المؤلف إن شاء الله بشىءٍ من الإجمال لا التفصيل. 


TF 1 1 
I OE TD 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


¢ لم 
ا » م 4 EET‏ ر #2 و و كس بي 5 0 ¥ 
ألفاظ ١‏ كش وطه وهذا اللاب فه j‏ 

ظ في ألفاظ الطلاق وعروؤئاه وعد لصويو Ss‏ 
STS‏ 


القَضل النَانِى: فى أَنْوَاء أَلمَاظ الطلاق الْمُقَيّدَة). 


اللفظ المطلق: كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق» واللفظ المقيد: 
كأن يقول لزوجته: إن دخحلت هذه الدار أو أكلت هذا الرغيف» أو كلمت 
فلوا كفا عط الك نو لفك CO‏ رمه أوسا يكوا انام كان يفول 
لها: أنت طالق إن شاء الله. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(الْتَمْلٌ (للَرَلُ: 


في أنواع ألقاظ الطلاق المطلقة 


أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلّى أن الطّلاقٌ يَمَعٌ إِذّا گان بِنِيَّةِ وَبِلَفْظٍِ 
2 )0 
چ 


ت 
2 


)١(‏ قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص :)۷١‏ «اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل 


البالغ. . . إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئظٍ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من 
ألفاظ الطلاق على سنَّهَ الطلاق فإنه طلاق». 


سي[ شع سكيم | 

هذا أمرٌ لا إشكال فيه؛ لأنه إذا نوى إنسانٌ الطلاق ثم أورد لفظ 
الطلاق الذي لا إشكالَ فيه وهو: كلمة أنت طالقٌ أو مطلقةٌ أو طلقتك» 
هذا أمر مجمعٌ عليه ليس فيه إشكالٌ. 


> قولم: (وَاخْتَلُْوا مَل بقع م بالنيّة م مَعّ اللّفْظِ الذي يِس بصَرِيح. 5 
باليّه دُونَ اللّفْظِء أَوْ باللَمْظ دُونَ و لی 


أولًا: الإنسان قد ينوي الطلاق بنفسه ولا ينطق به بلسانه» فهل في 
هذا تأثيرٌ في الطلاق أن ينوى ولا يتلفظ لا ينطق؟ 

هذا من باب تكليف الإنسان بما لا يستطيع» أو على الأقل ما يشق 
عليه» والله 3# لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والله تعالى يقول: «وما جَعَلٌ ا 
کر في لبن من حر [الحج: ۷۸] وقال سبحانه: ريد آنه بِكُمْ لقم 
و يد بحكم لْعَسْرَ» [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: «إن الله تجاوز 
عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" » وفي رواية: 
«ما لم تكلم به أو تعمل به)7" . 

فما يحدّث الإنسان به نفسه هذا غير واردء أما ما نقل عن الإمام 
الزهري”*' - وهو إمام وتابعي ومحدث معروف بعلمه وفضله - لكن خالفه 
العلماء في هذا الأمر وقبل كلام العلماء حديث رسول الله بيا - أنه يقول: 
«إذا عزم الإنسان على الطلاق بقلبه لم يقع». 


)١(‏ سيآأتي تفصيل ذلك 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلمٌ (۱۲۷). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (4/ ١٠٠)ء‏ عن أبي هريرة» عن النبي كله 
قال: «إنَّ الله ك تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلّم به أو تعمل 
به). 
وصححه الألباني في : «صحيح الجامع» (1770). 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲٠٠/۹(‏ حيث قال: «وكان الزهري يقول: إذا عزم 
على ذلك فقد طلقت لمَظ به أو لم يلفظ به). 


200 0 : 
يعدي.. لو نوى 


وابن سيرين يقول: أليس الله قد علم ما في نفسه 
الطلاق . 


نعم الله يعلم السر وأخفى فهو سبحانه يعلم ما كان وما لم يكن أن 
ل كان كف سيكرة, 

لكن الحق فيما ذهب إليه جمهور العلماء”” من المحدثين والفقهاء 
أنَّ الإنسان إذا نوى الطلاق بقلبه لا يقع» ما لم يتبعه باللفظ؛ لأن هذا فيه 
مشقةء والرسول بيه يقول: «لن يشادٌّ الدين أحدٌ إلا غلبه»”" ويقول: 
ايسروا ولا تعسروا»“ ويقول: (إنما بعشتم ميسرين ولم تبعثوا 


٠. م‎ 


الرسول 5 أخبرنا بأشياء وقعت: 

ألبين رسول الله عل قد اردتا الا فور كثيرة قبل رة فشر جرا 
ونجد أنها وقعت تترى""'» فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ 
يوحى» فكم من العلامات ومن الدلالات التي قال عنها رسول الله ياء 
من ذلك مما أشار إليه الرسول: خروجٌ بعض الفرق وقد خرجت كفلقٍ 
الصبح”". ومنها ما سيحدث من علامات الساعة ومن الفتن ما أخبر عنها 


() ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (7585/0) حيث قال: «وقال ابن 
سيرين فى رجل طلق امرأته فى نفسه: أليس قد علمه الله؟». 

(۲) سيأتي. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹). 

() أخخرجه البخاري (2))59 ومسلم VY)‏ 

(4) أخرجه البخاري (۲۲۰). 

0) أي: متتابعة. يقال: جاء القومٌ تَتْرَى وتَثْرّى: أي واحدًا خلف واحدٍ يتبع بعضهم بعضّاء 
وأصله: وَتُرَى من الوّثْر وهو : الفرد. انظر: «المخصص»» لابن سيده (5/ .)٤۷۸‏ 

(۷) ومن ذلك على سبيل المثال إخباره يي بخروج الخوارج كما أخرج البخاري 
(590) ومسلم )1١14(‏ قال يلِ: «يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل: منها ‏ قوم 
تحقرون صلاتكم ممع صلاتهم. فيقرؤرن القرآن» لا يحاوز حلوقهم 2 حناجرهم ۔ 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية». 


ال 1 


وقد وقعت""» فقول العالمين الجليلين على العين والرأس لكن لا نترك 
كلام رسول الله ا لقول أحد. 


والرسول د أرسل أصحابه يحذرهم من الظل"» ويبين لهم المهمة 
التي أنيطت بهمء وأن الله يل عندما اختارهم إنما اختارهم لهداية الخلق» 
وبين لهم أن هداية الخلق والدعوة إلى دين الله إنما تحتاج إلى الحكمة 
وإلى الموعظة الحسنةء فالشريعة لها أصولٌ ولها قواعد ثابتة مستقرةٌء من 
بينها اليسر والتخفيف. فالله 4 رفع عنا الإصر والأغلال التى كانت على 
الأمم السابقةء فهذه نعمة أنعم الله تال بها عليناء وهي من النعم العظيمة 
التى لا تعد ولا تحصى على هذه الأمة. 


نعم الله على أمة محمد كة: 
فقد خصها الله بمحمد بن عبدالله بيا هذا النبى الكريمء خاتم 
الأنبياء وأفضلهم. 
"١‏ وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله. 
ويجب على هذه الأمة أن تدرك هذه الفضائل» وأن تشک من أنعم 
وتفضل وأحسن بهاء الله علام الغيوب علينا أن نشكره 8# على أن بعثنا 
ودعوة إخواننا المؤمنين إلى الخيرء وأن نحت لإخواننا ما نحب لأنفسناء 


)١(‏ ومن ذلك على سبيل المثال إخباره عن خروج الكذابين مدعين النبوة وأنها علامةٌ من 
علامات الساعة» وقد وقعت بخروج مسيلمة وغيرهء كما أخرج مسلم (لا6١):‏ (لا 
تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون قريبٌ من ثلاثين؛ كلهم يزعم أنه 
رسول الله). 

)۲( أخرج مسلم (۲۷۵) عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله يل قال: «اتقوا الظلم. 
فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة». 


لال | 
ولا تأخذنا الأناة والانفرادء وكلما سابقت إلى الخيرات» وأرشدت 
الضال» وهديت الخارج عن الطريق السوى. الله يضاعف لك الحسنات» 
ويعطيك الأجر العظيم. 


وقد بين لنا النبى ي أن الله يعفو عن الخطأء قال طللِ: «عفى عن 
آي الخطا والسيان. وما امك عو عله + نوف عافن الفا ازن :اله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" > کل ا 
والرسول ب يقول: «كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون)”" فالإنسان 
ربما تصدر على لسانه كلمة لا يقصد معناها لا يوؤاخذ بهاء وريما يخطئ 
في كلمة لا يدرك معناهاء يقول الله تعالى: ولي لَعَفَادُ لمن اب ومن وحمل 
سیا ثم ای @4 [طه: ۸۲ا ل لا ادنا إن يتا أو خا 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


وها فل رها امكو را عله 2 ف کرو امان جل ام نه 
الأمور فيه معصيه لله لكن لو أكره إنسان على أن يقتل أحَّا له فلا يجوز 
له ذلك لأنه لا ينبغي أن يقدم غيره ضحيةء ولو أكره على الزنا ليس له 
الا ل 


)00( أخرجه قريبًا من هذا اللفظ ابن عدي في الكامل (5/ 4؛» من طريق عبدالرحيم بن زيد 
العمي حدثني أبي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنْ رسول الله ئي قال: «عفي لي 
عن أمتي الخطاً والنسيان والاستكراه»). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۸۲). 

(۲) أخرجه ابن ماجة )7١40(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۸۲). 

™( أخرجه الترمذي »)۲٠١١(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .(AT1/Y)‏ 

0( تقدّم تخريجه. 

() وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 
يُنظر فى مذهب الأحناف: «مختصر القدوري» (ص )١5١‏ حيث قال: «وإن أكره 
بقتل على فتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يُقتل» فإن قتله كان آثمّاء 
والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدًا...وإن أكرهه على الزنا وجب عليه 
الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه السلطان». 
وينظر في تعن المالكية: «شرح مختصر خليل» للخرشي (5/”") حيث قال: «من 
أكره على قتل مسلم فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك ولو أدى إلى قتلهء وكذلك لو= 


كن لو أكزة علج 'السرفه فا كر العرواء"” الوا يسرزق» انه سه 


المال بعد ذلك إلى صاحبهء ولو أكره على شهادة الزور وكان يترتب عليها 
ذهاب نفس مؤمنة فلا يجوز له ذلك فليس الإكراه على الإطلاق. 


هم الإنسان بمعصية ولم يعملها: 


(۷) 


فق 


فالإنسان لو فكر في أمر من الأمور حتى ولو كانت معصيةً ما لم 


اکر على قطغ يد مسلم أو رجله مثلا فإنه لا يسعه أن يفعله» ولو أدى إلى قتلهء 


وكذلك لو أكره على الرّنا بذات لخ أو سيدٍ أو مكرهة فإنه لا يسعه الإقدام على 
ذلك ولو أدى إلى قتله». 

ويُنظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (/ ۸٤۳)ء‏ وفيه قال: 
«أو) زنى مكلفٌ (مكرمًا) حد؛ لأنَّ وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشارء والإكراه 
ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراها. 

وللشافعية قولان. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۲۳۱/۱١(‏ حيث قال: «إكراه 
الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان». 

ومعتمد المذهب أنه لا يحد. يُنظر: «تحفة المحتاج»ء لابن حجر الهيتمي (۸/ 
4). وفيه قال: «.. . كالمكره على الزنا وإن سقط الحد عنه؛ لأنَّ حق الله تعالى 
يسقط بالشبهة». 

هو مذهب الحنفية والشافعية. 

يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (۲۷4/۳) حيث قال: «وإن که على إتلاف مال مسلم 
بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك؛ لأنّ مال الغيرٌ 
يستباح للضرورة). 

وينظر: ليان في مذهب الإمام» للعمراني )470/١5(‏ حيث قال: «ولا يجب القطع 
على من أكره على السرقة». 

وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك. 

يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (5487/4) حيث قال: «(وإلا) بأن أكره 
على الإقرار. ولو بضرب - وأما الإقدام على السرقة فلا يجوز ولو بالقتل على 
الراجح» 

وللحنابلة روايتان. 

يُنظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/49١)‏ حيث قال: «ومن أكره على السرقة فسرّق 
لم يقطع» وعنه يقطع». 

لأنه يعد إكرامًا على القتل وتقدم تفصيله. 


يعملهاء فالله يتوب عليه» وفي قصة الثلاثه الذين انطبق عليهم الغارء 
أحدهم قد هم بمعصية عظيمةء هم بامرأةٍ من أقرب الناس إليه» لكنه لما 
أراد أن يقع بها خوفته بالله يل فترك تلك المعصية خشيةً وخوفا لله 4ل 
فكان من الثلاثه الذين دعوا لما انطبق عليهم الغار فانفرج عنهمء همَّ 

بمعصيةٍ ولم يفعلها فكتبت له حسنة""» هذا من عفو الله يه فهو الذي 
يدعونا بقوله ER:‏ لحرت #4 [البقرة: ]١54‏ وهو الذي يقول: «#وسارعوا 
إل مَعفِرَوَ مّن ريب [آل عمران: 17]. 

ثانياً: أن ينوي بالقلب لكنه يأتي بلفظ غير صريح أي: كناية كالتي 

يعني: نوى الطلاق ثم جاء بعبارةٍ ليست صريحةء كأن يقول لها: 
اختاري نفسك» أو فارقتك مع أن لفظ فارقتك عند بعضهم صريح. 


م« 


خا 


o 


١ 
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هنا يرجع إلى نيته في هذه الحالة» وبعضهم يعتبر ذلك صريحا فيقع › 
والعلماء لم يتفقوا على جميع الكنايات؛ لأن من الألفاظ ما يعدّه بعض 
ال یه تسدنا كا لمجي 
والمالكية يعده كنايةٌ وليس صريحًا. 
ثالثاً: أن يتلفظ دون نيةء يعني: يقول لها أنت طالق ولم ينو بقلبه» 
كلمة وردت على لسانه لم ينو بها طلاقاء فإذا وقع باللفظ دون نية فإنه يقع 
عند جمهور العلماء. 


سے مه مل 


الشَرْع» وَكَزَلِكَ من ام الاه 00 الصّرِيح) '". 


> تولة: (كْمَنِ اشْتَرَط فيو الي وَاللّفْظَ الصَّرِبِحٌ كَانبَاعَا لِطَامِرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠۲۲)ء‏ ومسلم (7147) وفي القصة: «وقال الآخر: اللهم إنه 
كانت لي ابنة عمٌّ أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء وطلبت إليها نفسهاء فأبت 
حتى آتيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت مائة دينار» فجتتها بهاء فلما وقعت بين 
رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنهاء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا منها فرجة». 

(0) وهم المالكية لأنهم يجعلون الكنايات الظاهرة كالصريح» فيشترط فيها النية. يُنظر: = 


سج am‏ 
أثر النية على الإنسان: 
النية أمرها كبيرٌ وشآنها عظيمٌ» فأول مسألةٍ في الكتاب مسألة النية؛ لأنَّ 
النية هي أن تخلص في قلبك لله ل قال E‏ إل بكار ا 
لصن له أل حتفا [البينة : »]١‏ والله 3# قد أمر نبيه بيه بأن يكون مخلصًا فى 
جميع أعماله» قال تعالى: ای الله عد یسا لَه ييف © كعدوا ما شم ين 
وني [الزمر: »]٠١ - ٠١‏ وهذا الإخلاص نور وضياء وشعاع يلقيه الله ® في 
قلب العبد المؤمن» تستضيء به جوارحه» ويستنير به طريقه» فيسلك طريق 
الرشاه والهدابة فىجميع أعطالة» ومن هتا جد أن الناس يعفاوتون في 
000 بسبب الإخلاص» فكلما قوي إخلاص العبد وقويت نيته 00 


5 
3 


ل واطزى كله و ار را أنه يها نا هيه 
e‏ اوور إيمانه بإيمان الأمة لرجح؛ لأنه لم يتطرق 0 
قلبه َيه شك ولا تردّدٌء فكان إذا أخبره رسول الله ية يقول سمعنا وأطعناء 
وهكذا كان الصحابة طش وهذا الإيمان الذي في القلب يزداد وينقص» يزداد 
بطاعة الله ول وينقص بمعصية الله ل كما قال ا رام ایت [آل 
عمران: 117] وقال تعالى و كيك عن ال كن الال وان ا 
اك ا يتك ليها اه ولك إن کے ن رتنا و 
ل إا فكر اله مهلك فلوم و يليت عم اه را إيمانا رل ريهز 

كرود ©6 [الأنفال: ١ء‏ ۲]ء هذه هي الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن» 
فل على غ لاصيال 4 كد . : 


> قول: (وَمَنْ سَّبّهَهُ بالْعَقْدِ فى النَذْرِ). 


= «جامع الأمهات؛ لابن الحاجب (ص )۲۹١‏ حيث قال: «والكناية قسمان ظاهر 
ومحتمل» و ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتةٌ 
وبتلةٌ وخليةٌ وبريةٌ وبائنٌ وحبلك على غاربك وكالميتة وكالدم وكلحم الخنزير» 
ووهبتك» ورددتك إلى أهلك» وهي كالصريح في أنه لا يقبل دعواه في غير 
الطلاق». 


هذا تدر والرسول ئ بيّن أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
البخيل" فالأصل أن الإنسان يفعل الخير دون أن يلزم نفسه بهء لماذا لا 
E‏ تقوم بنفس طيبة راضيةٍ نقَيةٌ» الله فتح لك المجال» 
أعطاك الفرصةء أمرك بالمسابقة والاستباق» وكما قال ابن القيم كاله" : 
فَحَىَ على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 


إِذَا أنت سابق إلى هذه الأعمال الطيبة وسارع إليها. 


> قولم: (وفِي الْيِبِنِ أَوْتَعَهُ بالتيّة ققظ)”". 

فالأيمان التي ١‏ في م الإنسان لا والله وبالله لا يؤاخذ عليهاء 
قال تعالى: «لا بادك اله الغو يه ایمیک وکن يددكُم يما عفدم 
لاسن [المائدة: 44]» وأخطرها اليمين الغموس التي تغمس بحا في 
النارء وهو الذي يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذبٌ فيه» ربما ينجو من 
الناس» ولكنه سيقف بين يدي علام الغيوب» ورسول الله كيل الذي لا 
ينطق عن الهوى وضع لنا منهبًا لعل أحدكم يكون أقوى بحجته من الآخر 
اجك عل سره أسيع توافت لذ ي حي اع فليا عد أو 
فليدعه إنما أقطع له قطعةً من نار“ . 

> قولم: (وَمَنْ أَعْمَلَ التْهَمَة أَوْقَعَهُ ِاللَفْظِ قَظ). 

من أعمل التهمة أوقع الطلاق باللفظ من باب سد الذراقم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5508): ومسلم )١7884(‏ عن ابن عمرء عن النبي كل أنه قال: 
«النذر للا يقدم شيكّاء ولا يؤخره » وإنما يستخرج به من البخيل». 

(1) ينظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)۷١/١(‏ 

(9) هو قول الزهري وابن سيرين وتقدم. 

(5) أخرجه البخاري (٠۲۹۸)ء‏ ومسلم )١11(‏ أنه به قال: «إنما أنا بشرٌء وإنكم 
تختصمون إلي» ولمل بعضكم أن يكون الحن يحجته من نعض » وأقضي له على نحو ما 
أسمع » فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ. فإئما أقطع له قطعة من النار». 

)2 سد الذريعة: هو منع فعل بعض الأشياء لأنها تكون ذريعة أو طريقًا يؤدي إلى فعل 
المحظور المنهى عنه. يُنظر: «الموافقات» للشاطبى (6717//5). 


به[ سس 

لأنه كما مر بنا فى قضية الطلاق» الطلاق لفظ واحدّء واختلاف العلماء 
7 1 ك. 7 ع ٠.‏ 0 

فيها" وأن السلف على عهد رسول الله وآبي بكر وسنتين وفي بعض 
الروايات ثلاث سنوات من خلافة عمر واحد» وأن عمر لما رأى الناس قد 
تعجلوا أمرًا هم في أناةٍ منه» أقامه ا أي نفذه عليهم. ووقع 
الخلاف فى ذلك. 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ‏ لا يذهب الخير بين الله والناس 
لکن الله أعظاك مجالة إذا تبت بوجت إلبه نفس راضية مطةة وانت 
نادم على ما مضىء مصر ألا تعود فالله 4 يغفر لك. 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق ثلانًا بلفظ واحدٍ وفي وقتٍ واحدٍ 
مذهب الحنفية: ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۱۹١/۲(‏ حيث قال: 5-5 ثلاث 
في طهر واحدٍ أو بكلمةٍ واحدةٍ طلاقٌ بدعىٌ» وكذلك الثنتان في طهر واحدٍ أو بكلمة 
واخ والطلاق البدعي واقع. 
ومذهب المالكية: ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )۳١/١(‏ حيث قال: «وطلاق 
الثلاث في كلمةٍ واحدةٍ بدعةٌ ويلزم إن وقع». 
ومذهب الشافعية: ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۸/۸) حيث قال: 
«وأنت (طالق)» وإن قال ثلاثًا على سائر المذاهب فيقعن وفاقًا د الي وغيره 
وخلانًا للقاضي أبي الطيب ولا نظر لكونه لا يقع على سائر المذاهب؛ لأن منها من 
يمنع وقوع الثلاث جملة». 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/٠55؟)‏ حيث قال: «(وإن طلقها) 
أي طلق رجل زوجته (ثلانًا بكلمةِ) حرمت نصا ووقعت). 
وذهب ابن تيمية إلى أن الثلاث تقع واحدة إذا كانت بلفظٍ واحيٍ» وأطال في الرد 
وذكر الأدلة عليه. يُنظر: «مجموع الفتاوى» .0"1١/9(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١5175(‏ عن ابن عباس» قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله لاء 
وأبى بكر» وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 


وس 2مك 
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> قولة: (وَائَمَىَ الْجْمْهُورُ'' عَلَى أن أَلْمَاظ الطلاقٍ الْمُظلَمَةَ 
صِنْقَانِ: صَربح . وَكِنَايَةٌ). 

جمهور العلماء متفقون على أنَّ ألفاظ الطلاق ليست كلها على نستي 
واحدٍ ففيها ما هو صريحٌ ككلمة طالق ومطلقة وطلقتك ونحو ذلك؛ لأنه 
وضع فيه عرف الشرع في هذه الكلمة إذا أطلقت فهي تنصرف إلى هذاء 
أما إذا أريد بها غيرها فلا بد من التقييد كأن يقول: أنت طالق من 
الوثاق» أي: الرباط» لا نقول أن هذا طلاق لكن لابد من قرينة نجدهاء 
أما الألفاظ الأخرى التي ليست صريحة في الطلاق فلا بد أن نرجع فيها 
إلى النية. 


َمَا يأْرمُ فِيهَاء وَنَحْنْ إِنَمَا د قَصَدْنَا مِنْ ذَلِكَ ذِكْرَ الْمَشْهُورٍ وما 
مَجْرَى الْأُصُولٍِ). 


> قولم: : راتوا في تَفْصِيلٍ الصربح من ال مايه 0 


هذا هو منهج المؤلف ‏ رحمه الله وعفا عنا وعنه ‏ أنه لا يحصد 
الفروع» وإنما 0 بالأصول أي: أمهات المسائلء وإلا لو أراد أن يأخذ 
بالفروع لتضاعف كتابه إلى عشر مراتٍ» فهو مجلدان فيضرب بعشرة فتصل 
إلى عشرين لكنه وضع أسس وهذا شيء طيبٌ. 


)١(‏ ينظر في مذهب الأحناف: «مختصر القدوري» (ص )١١7‏ حيث قال: «والطلاق على 
ضربين: صريحٌ وكنايةٌ». 
وانظر في مذهب المالكية: اشرح مختصر خليل» للخرشي (57/5) حيث قال: 
«ولفظه» اللفظ الصريح الذي تنحل به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه 
الطاء واللام والقاف. ويأتي الكلام على الكنايات الظاهرة والخفية». 
وانظر في مذهب الشافعية: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )٠١6‏ حيث قال: «ويقع 
بصريحه بلا نيو وبكناية بنيق). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «الإقناع» للحجاوي (1/4) حيث قال: «صريح الطلاق 
وكنايته: الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيءء والكناية ما يحتمل غيره ويدل 
على معنى الصريح». 


ب ه## n‏ 


> قولع: قال مالك وَأَصْحَابُه": الصَّرِيحٌ هُوَ لط الملكاق تَقَظ 
عَدَا ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى صَرْبَيْنِ : ظَاهِرَةٌ و 1 
4 ا ف د 


ا لبن دو ا را لفط لطن ومع او 


قالوا: لأن هذا هو الذي يؤديه ولا يلتبس به غيره» فكلمة 
الطلاق نص فيه لفظ صريحٌ لا يحتمل غيره» إذا هو اللفظ الذي وجد 
له الشيء الصريح هو الذي يوضع للشيء ولا يحتمل غيره» وهذا الحال 
بالفسية إلى 'الطلاق» ناجل هكون احا ل" عيذ كان يفوك 
لها: أنت طالق ويقيده من الوثاق» لكن مالكا يخالف أبا حنيفة في 
الكذكات عقي ا داك تكون طاشر مدن ا سك 
وبعضها تكون محتملةً مثل: ملكتك نفسك» لكن في لفظ صريح الطلاق 
متفقان. 


> قولة: (وَكَالَ الشَافِيئ : أَلْمَاظ اللا الصَّرِيِحَةٌ ثَلَاتٌّ: 
الطلاق» وَالْفِرَاقء وَالسّرَاحُء وَهِيَ الْمَذْكُورَةٌ في الْقُرَآنِ). 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (4/4) حيث قال: «اللفظ الصريح الذي تنحل 
به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه الطاء واللام والقاف». 

(؟) يُنظر: «كفاية الطالب الرباني»: لأبي الحسن الشاذلي (۲/ ۷۹)ء وفيه قال: «والرابع: 
الصيغة وتنقسم إلى صريح» وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية» وإلى كنايةٍ 
وهي قسمان: ظاهرة وستأتي » ومحتملة نحو: أذهبي وانصرفي » فتقبل دعواه في نيته 
وعدده). 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١1١7‏ حيث قال: «فالصريح قوله: أنت طالقٌء 
ومطلقةٌ» وطلقتك. فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر 
من ذلك» ولا يفتقر إلى النية». 

(6) ينظر: ا المطالب» لزكريا الأنصاري )۲٦۹/۳(‏ حيث قال: «فالصريح الطلاق 
والسراح) ب بفتح السين (والفراق)». 


سس 


فال الشافس: وا خمد انها فلات لأن هذه هين الف نطق نها 
الكتاب العزيز. 


AN 5 :‏ 5 ر رسع هم ا رو 5 0 4 ر اواس ب 
فالله ا يقول: للق تان مسال مروف أو ری بِإِحْسَنْ 


[البقرة: ۲۲۹]» وقال 8# : ودا لضن أجلهن فامكهن بتعرو أو فَارقوهنَ» 
[الطلاق: ۲]. 


وقال تعالى : وران € يعن ا ڪا س سعد 4 [النساء: .]١"*٠‏ 


.]١ السا مَطَلْفُوهنَ يدنه [الطلاق:‎ E 
e RA ا ل‎ 58 
54 [الأحزاب:‎ 

قالوا هذه ألفاظ وردت في كتاب الله كل والمراد بها الطلاق» 
فنعت ها ألفاطًا صريحة . 


فلو أن رجلا قال لامرأته: فارقتك. فهذا لا يعتبر كناية عند الشافعي 
وأحمدء وإنما هو لفظ صريحٌ يقع به الطلاق» وهو من الكنايات الظاهرة 
عله مالك FAN‏ سكرياب ةو الوا تان اللتكلات 
غير الطلاق» وأريد بهما الطلاق وأريد بهما غير الطلاق في كتاب الله يك 
اعون اله" أل E lS‏ ارال مما 
١‏ هذه من الفرقة من الخلاف» ثم قال بعد ذلك: رل كوا كان 


تركو و ا ا جاه ليست [آل عمران: 21٠١6‏ وقال تعالى: وما 


رق اَي أوثوأ نكسب [البينة: 4]» فالتفرق يطلق ويراد به الطلاق ويطلق 
ويراد به غير الطلاق كتفرق الجماعة الذي نهانا الله 4 عنه وحذرنا منهء 
كما كان الناس في الجاهليةء قال تعالى: كنع أعداء كلت بين مويك 
َأَصْبَحُمٌ نميو إخونا# [آل عمران: 1٠١‏ ومع ذلك يقولون هناك من 


(1) يُنظر: «كشاف القناع» للبهرتى (755/0) حيث قال: «فلو قال أنت طلاقٌ أو الطلاق 
أو طلقتك أو مطلقةٌ فهو صريحٌ (لا غير) أي: ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما 
تصرف منه كالسراح والفراق). 


لوه ) سس ]شرح بدايةالجتهد ]6)- 


الحنابلة"“ من يخالف إمامه يعني: ينضم إلى الحنفية والمالكية في أنَّ 
اللفظ ١‏ ا فى الطلاق إنما هو لفظ الطلاق فقط. 

ولهم تعليقٌ على قوله تعالى: ذا بل اجلهن فشكن بِمَعَرُوٍ أو 
فارفْوَهُنَ4 [الطلاق: ۲]. 

قالوا: ليس المراد بالمفارقة الطلاق وإنما هو عدم ارتجاعها. 

وقوله تعالى : «الطلق تان امسا عزون أو شري سنه [البقرة: ۲۲۹]. 

قالوا: المراد من ذلك عدم الرجعة. 

فاتك ا دف و شك أذ الاين ا ترا إلى" رالاعا 
الصريح الذي لا غبار عليه هو لفظ الطلاقء ويظهر لي أن هذا هو 
أصرح» لكن الآخرى أقل ما يكون فيها أنها كنايات ظاهرةء فتلحق بذلك» 
لكن لو قال إنسان لامرأته أنا فارقتك» إن قلنا هي لفظ صريح وقع الطلاق 
وانتهى كمذهب الشافعي وأحمدء ال الت 00 
قصذه فارقتك إلون العمل» فارقتك بجسمى »)ع فارقتك يقلبى» هناك 
احتمالاات كثيرة» 

وعندما يقول: سرحتك. يمكن أن يكون قصده سرحتك من يدي كان 
ممسكا بها وأطلقها ونحو ذلك» إِذَا هناك احتمالاتٌ» أما الطلاق فلا. 

> تولع: (وَقَالَ بَعْض أَمْلٍ الاه“ : لا يَمَعٌ طلاقٌ إلا بهذ 
الّلاث. هذا هُوَ اخْيِلاتهُمْ في صربح الطّلَاقٍ مِنْ غَيْرٍ صَرِيحِهِ يحد). 

منهج أهل الظاهر هو الآخذ بظواهر النصوص فهم لا ينظرون إلى 


)200 مثل ابن حامد. قر «الهداية» للکلوذانی ( ص 1( حيث قال: «وقال أبن حامدٍ: 
که وَاحد وهو الطلاق وما تصرف منه). 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۱۸١/٠١(‏ حيث قال: «لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد 
ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق وإما السراح وإما الفراق». 


ا تمك 


المفهوم» فهناك في الأصول مفهوم الموافقة''' ومفهوم المخالفة"» وهم 
يعارضون في المفهوم. ولا يرون القياس» ولهم تعليلات غير واردةء مع 
أن الشريعة أثبتت ي في دلالات الكتاب العزيز وفي السنة» فمن ذلك 
قوله تعالى: 1-05 الي الاسر [الحشر: ۲] الاعتبار هو المقايسة» 
وفي قصة الرجل الذي جاء وشكا أن امرأته ولدت له ولدًا يخالف لون أبيه 
وأمه» فضرب له الرسول يياه مثا قايسه في ذلك”". 


> قول: (وَإِنَمَا انّمَقُوا عَلَى أنَّ لَفْظ الطَلَاقٍ صَرِيحٌ ؛ لأنّ دَلَالَتَهُ 
لى هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَ لاله وَضْعِيّة' بالشَّرْع: فصا أضلًا فِي هَذَا 
البَاب). 


معنى وضعية؛ أنه وضع للدلالة على هذا المقصودء فكلمة طلق يطلق 
لفظ له مدلولٌ لغوييٌ وشرعيئٌ» ومدلوله الشرعي يتفق مع اللغوي. لكن المدلول 


0 مفهوم الموافقة: ا SE‏ أولى من حكم المنطوق به 
بل يساويه ويسمى لحن الخطابس» أي معنى الخطاب» كقوله تعالى: 30 لذن 
يلون مول التي طلم کا کاک ف مونو 3 RO ES‏ و 
دلت الآية بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى» ودلت بمفهومها على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوت عنه» فنبّه بالمنع من الأكل على كل ما 
يساويه في الإتلاف. يُنظر: «مختصر الروضة» للطوفي .0/1١5/1(‏ 

فرق مفهوم المخالفة: هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ويسمونه دليل 
الخطاب لأن الخطاب دل عليه. 9 قوله تعالى: افر رة فُوْمِئَةِ 
المنطوق: وجوب تحرير رقبة مؤمنة» والمفهوم: منع تحرير رقبة كافرة. ا 
«مختصر الروضة» للطوفي .)۷۲٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (2)0105 ومسلم )١9٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: جاء رجل من بني 
فزارة إلى النبي ي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء فقال النبي يكلِ: «هل لك 
من إبل؟» قال: نعم» قال: «فما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل ا من أورق؟» 
قال: إن فيها لورقاء قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق» 
قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرقٌ». 

(5) الدلالة الوضعية: هي دلالة اللفظ على أصل وضعه في اللغة. يُنظر: «روضة الناظر» 
لابن قدامة (ص ۱۷۳). 1 


ال لان 
اللغوي له عدة احتمالات» لكن الشرع خصه بالطلاق المعروف» فإذا قال 
الإنسان: طلقت انتهى» لكن لو أراد غير ذلك كفك الحبل الذي فى يدها 
وقال أنت طالق» عرفنا أنه أطلق القيد فزال الإشكال. 


> قولم: (وَأمّا أَلْمَاظُ الْفِرَاقٍ وَالسَرَاح كَهِي مُتَرَدْدَةٌ بَيْنَ أن يَكُونَ 
لزع فيها صرف - أغني: ن ندل عرف الشَرْع على الْمَعْتَى الَّذِي 0 


عَلَيْهِ الاق . أو هِيّ بَاقَِةٌ عَلَى 0 الأقوة. ذا اسْتُعْمِلَتْ في هَڌ 
المَتى e E‏ ا e‏ 


يعنى : ا الرجل أنا سرحتك» ربما يكون هناك تعامل مالى 
بين الزوجين فيقول سرحتك احتمال أنه فك الشركه بينهما» وسرحتك 
يعنى: أطلقتك من يدي» وهكذا توجد احتمالات كثيرة» فارقتك يعني : 
بجسمى ۰ أو يقول: فارقينى بجسمك » فارقتك بقلبى . فارقتك يعملى › 
27 ا شالت e‏ في ذلك وانضم إلى 55 الحنفية 
والمالكية؛ لن الفراق والسراح وردا تی 0 والسنة بمعان أخرى 
و لت 


والعلماء يقسمون البلاغة إلى علوم ثلاثة: علم المعاني» وعلم 


ايديم غلم الان 
وعلم البيان هو الذي يرد فيه ما تقول عله استعارة وكناية ومجاز 


)١(‏ قال السرخسي في «المبسوط» :)۷۷/١(‏ «ولكنا نقول الصريح ما يكون مختصًا 
بالإضافة إلى النساء فلا يستعمل في غير النكاح»› وهذا لا يوجد في هذين اللفظين ٠‏ 
فإن الرجل يقول: سرحت إبلي» وفارقت غريمي أو صديقي» فهما كسائر الألفاظ 
الميهمة لا يقع بهما الطلاق إلا بالنية). 

(؟) تقدّم. 


۳۰۱ 


المجاز في القرآن: 
وقضية المجاز في الكتاب العزيز تكلم فيه العلماء: 


(¥) 


- فبعضهم يتوقف. ۲ - وبعضهم يقول القرآن فيه مجاز 

۳ - وبعضهم نحى منحًا جيدًا فقال هو ليس مجازرّاء ولكنه إيجاز 
ى وا جات 0 0 القرآن»- قال تعالى : 
لواد يمرك“ يعنى يا مالك ليقض علينا 

وكذلك الحذف: 014 الْمَرَيَةَ ڪا فاه [يوسف: 81] يعني 
أهل القرية» اون وم ملك يََحْدُ ك في [الكهف: ۷۹] يعني : د 

ويختلفون في وجوده في لغة العرب» وبعضهم يرى ذلك إيجازا › 
وهناك كلام كثير للعلماء في هذه المسألة. 


() لم أجذه. 

(۲) وهو قول جمهور الأصوليين. يُنظر: «العدة» لأبى يعلى (5940/9) حيث قال: « 
القرآن مجارٌ نص عليه أحمد وهو قول الجماعةا. ٠‏ 

(۳) قال المرداوي في «التحبير» (5858/5): «والثاني: مثل قوله تعالى: وَل الْمَريَة» 
(واسأل العير) آي أهل القرية وأهل العير؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك». 
هذا النوع أيضًا ا ا ويسموله بالحذف. E‏ 0 
أهل القرية» إلا أن حذف المضاف ا 0 0 7 من 000 مور في 
كلام العرب». 

(4) يُنظر: «المحتسب» لابن جني (701/8) حيث قال: «ومن ذلك قراءة علي بن أبي 
طالب وابن مسعود «#ا» ويحيى والأعمش: ليا مَال». 
قال أبو الفتح: هذا المذهب المألوف في الترخيم» إلا أن فيه في هذا الموضع سرًا 
جديدًا» وذلك أنهم لعظم ما هم عليه - ضعفت قواهم» وذلت أنفسهم» وصغر 
كلامهم؛ فكان هذا مواضع الاختصار ضرورة عليه» ووقوفًا دون تجاوزه إلى ما 
يستعمله المالك لقوله» القادر على التصرف فى منطقه). 

(40 كال ای کی ا ا رمي ی ی 
النضاك و إقامة المضاف إليه مقامه بحث بيقع العلم ويزول اللبس» كقوله تبارك 
وتعالئ : رل الْعَريَة الى حكن فا لير الى أك هاي والمعسن آهل القربة 
وأصحاب العير). 


E‏ (وَإِنَمَا ذَّمَبَ مَنْ ذَّمَبّ إِلَى أنه لا 7 الاق کک بهاو 
الألمَاظ الكلائة؛ لأر الشَّرْعَ نما وَرَدَ بِهَذِهٍ الأَلْمَّاظ التَّلَانّةِ. وَهى عاد 
و اا ا فصر بها عَلَى اللَفِْ الشَرْعِيّ الوَارد فبها). 


هكذا قال آهل الظاه» > لکن كلام أهل الظاهر مردودٌ من | إلسنة» 
كقوله بي: «الحقي بأهلك)”"', وبعضهم يضيف خلية أو نرية أو ناف 
كالمالكية والحنابلة فى رواية› لكن المسَلّم هو لفظ الطلاق وما اشتقّ منه» 
أما الألفاظ الأخرى التي هي خلية وبرية والتي هي الفراق والسراح هذه عند 
الحنابلة”" والشافعية”*' من الصريح» وعند غيرهم ليست من الصريح”*'. 
لاب تا ما هو صريح ومنها ما هو كناية عند المالكية والحنابلة» 
والذين ذهبوا إلى أن لفظ السراح والفراق ليست من ألفاظ الطلاق الصريح 
قالوا لأنها تقال في الطلاق وفي غيره» وذكرنا الأدلة من القرآن العزيز على 
أنها تطلق ويراد بها الطلاق» وتطلق ويراد بها غير الطلاق 


عدم التسرع في الطلاق: 
والطلاق من أعظم الأمور وأشدهاء وينبغي للمسلم ألا يتسرع فيه 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلى» :)185/٠١(‏ «لم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا 
بهذه الألفاظ فلا يجوز حل عقدة عُقدت بكلمة الله كك وسنة رسوله ية إلا بما 
نص الله بك عليه». 

(۲) أخرجه البخاري (0104) عن عائشةء 1#: أن ابنة الجونء لما أدخلت على 
رسول الله يا ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: «لقد عذت بعظيمء 
الحقي بأهلك». 

(۳) هي عندهم وعند الشافعية من الكنايات. يُنظر: ارح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(6 ۷ يت قال «فلكتاة الظاهرة خمسة عكر أنت خلية » وانت يري وآنت 
بائنُ. . .. ولفظ فراق» و) لفظ (سراح وما تصرف منهما)). 

)٤(‏ ينظر: «تحفة المحتاج»؛ لابن حجر الهيتمي (/ »)١‏ وفيه قال: (وكنايته) أي 
الطلاق ألفاظ كثيرةٌ بل لا تنحصر (كأنت خلية) أي : من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة 
(برية) أي منه (بتة) أي : مقطوعة الوصلة. 

(0) هي عند الكل من الكنايات كما تقدم. 


يي 


وألا يتهاون فيه » حتى لو صدرت منه لفظة ثم أفتاه ال العلماء 7 أكثر 
من عالم بأن ذلك لا يعد طلاقًاء فالله يعلم أن غيره یری أنه طلاقًا فيبقى 
في حياته في نغص ونكدء فالإنسان إذا بقي وهو مترددٌ في أمر لا يكون 

إذا فعل ما أرشده إليه رسول الله كَيهِ:ْ «دع ما يريبك إلى ما 
لآ برك نعلا أن جب الحو عن الطلاق:. فكثير من المسلمية 
- هداهم الله - وربما العامة تجد أنه عندما يختلف مع أحدٍ يشير إلى طلاق 

والرسول أوصاك بهذه الزوجة خيرّاء وبين أنك أخذتها بأمانة الله 
اتلك ابسحللكة كرحا E NSE‏ ريا بشناعة رخسية راتت 
أوصيت بها خيرًا. 

لم لم تأخذ بوصية الرسول كَلِْ؛ لأنها ضعيفة عوان بين أيديكم ليس 
معنى ذلك أنك تعلو وتتجبر» فكما أن المرأة مأمورة بالطاعة والخضوع 
لزوجها والسمع والطاعة» كذلك ينبغي على الرجل أن يتق الله فيها. 

| دە 1 ا 5 BI‏ ااكزكده 5 
> قولى: ( فأما اختلانهم فِي أخكام صرح ألفاظ الطلاق فَفِيهِ 


ر 


مالا ن مَشْهُورَتَانِ: إِحْدَاهُمًا: اتَمَنّ مَالِكُ2"0, وا لشَافِعِك7", وائ فة 
عليه ). 


(۱) أخرجه مسلمٌ (۱۳۱۸). 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۷۸/۲) حيث قال: «(ولفظه) الصريح الذي تنحل به 
ا ا نك (أو أنت) طالقٌ 
(أو مطلقةٌ) بتشديد اللام المفترحة (أو الطلاق لي)». 

(6). يُنظر: «مغنئ ا للخطيب الشربيني )۲۸٠/۳(‏ حيث قال: «لو قال أردت 
بالطلاق إطلاقها من وثاقء أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقًا بالقلب» أو بالسراح 
تسريحها إلى منزل أهلهاء أو أردت غير هذه الألفاظ فسبق لساني إليها ولم يكن 
قرينة تدل على ذلك لم يقبل في الظاهر؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرقًا». 

9) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (/١17؟)‏ حيث قال: «وكونها لا تفتقر إلى النية بأنه 
صريح فيه لغلبة الاستعمال). 


7ه 
7 أي 2 و 


> قولة: (وَالئَانِيَةٌ : اخْتَلَفُوا فِيهًا 
مَالِكَا وَالشَّافِِيَ وَأَبَا حَنِيفَةَ ثَانُوا: لا ا قَوْلُ | 
اللات آنه لَمْ يُرِدْ بو طلَاقًا إِذَا قال لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ 0 

إذا نطق بصريح الطلاق بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه لا يقبل قوله 
سؤاء كان اذا أو لاء نوى أو لم ينوء لحديث: «ثلاث جدهنٌ جد 
وهزلهنٌ جد: الطلاق والنكاح والعتاق)”" . 

وفي رواية: «الرجعة)”” . 

> قولم: (وَكَذَّيِكَ السَّرَاحُ وَالْفِرَاقُ عِنْدَ الشَافِعِتَ)”. 

يقول لها: سرحتك أو فارقتك عند الشافعية والحنابلة تعد من صريح 


الطلاق'. 
> قولم: (وَاسْتَدْدتِ الْمَالِكِبُ بأَنْ كَالَتْ: إلا أَنْ تَفْئَرِنَ بِالْحَالَةِ أو 
الْمَرْأَةٍ قريَة تذل عَلّى صدق فوا ثل أنْ تَسْأَلَهُ أنْ يُظلِقَهَا مِنْ وناق 


3 موه 4 952 2 
هِيَ فيه وَشِبْهِهِ يمول لها أنتِ طَالِقٌ)"". 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (15/6؟) حيث قال: «وإذا أتى بصريح الطلاق) غير 
حاك ونحوه (وقع؛ نواه أو لم ينوه)؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نيةٍ فكذا 
صريح الطلاق فيقع». 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 705): عن فضالة بن عبيد الأنصاري» عن 
رسول الله کا قال: «ثلاتُ لا يجوز اللعب فيهن» الطلاق› والنكاح. والعتق). 
وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)۱۸۲١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۱۹٤(‏ وحسنه الألبانی فى «إرواء الغليل» (775/5). 

(4) تقدّم أنها من ألفاظ الصريح. 

)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (44/4) حيث قال: (إذا قال لزوجته أنت طالق 
5 له - وهي موثقة بقيدٍ ونحوه - أطلقني» وقال: إنما أردث من ذلك 
الوثاق ولم أرد به الطلاق فإنه يصدق في نفي إرادتهء فإن لم تسأله ففي تنويته 
وعدمها إذا حضرته البينة تأويلان وأما في الفتيا فيصدق قولًا واحدًا». 


ومعهم الا 


يعني لو قال: أنتِ طالقء وقال: ما أردت الطلاق» يقال له: بل 
أردت؛ لأن هذا لفظ صريح لا يحتمل غيره إلا احتمالًا تعدا E‏ 
فيقول: أنا أردت أنها طالقٌ من الوثاق اع من القيد أ من الرباط› 
فحينئذلٍ يقبل كلامه في هذا المقام. 


اسر 


> تولم: (وَففْهُ عند الشَّافِعِيَ وَأبى حَنِيفَةٌ: 
عِنْدَهُمْ لا بختا- اح إلى نة 8 

الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد'" يرون أن الأمر لا يحتاج 
في صريح الطلاق إلى نية» ولا 5 الكنايات الصريحة عدا الاي 


عه ے٥‏ 7 


> قولم: " 6 فَالمَشْهُورَ 
نيو لَكِن لم بوه ها هتا لِمَوْضِع النّهَم). 

لم يعتبر النية هنا؛ لأنه متهم فما دام متهمّاء فنعامله بنقيض قصدهء 
فنقول: أنت ما دمت قلت هذاء فهذه تحتمل الطلاقء إذاً يقع الطلاق. 

> قولت: (وَِنْ رَأَيه: الْحُكُمْ باهم سَدّا لِلذَّرَائِع). 

المالكية يتوسعون في باب سد الذرائع» فيتشدّدون في بعض الأمورء 


عَنْهُ أن الطلاقَ عِنْدَهُ يَحْنَاحُ إِلَى 


وتوضع هناك ضوابط» ففد يمنلعون من بعض الأمور الجيتمتهلة حتى 
لا يتجرأ حل على بعض أحكام الشريعة الإسلامية. 


> قولم: (وَدْلِكَ يما حَالفَهَ فيه الشافِعِيُ وَأَبُو حَنيقة» فيب عَلَى 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۸۳/۳) حيث قال: «(وإن أراد) أن يقول: 
(طاهرًا أو نحوه) كإرادته أن يقول: طاعنًا أو طامعًا (فسيق لسانه) بطالق» أو أراد أن 
كول و حبق النيانه' بطلقدكة ديق ولم: ا 

(0) تقدم. 

(۳) تقدّم. 


ري مَنْ يَشْترط التي في أَلمَاظ اللات ولا يَحَْكُمُ الهم أَنْ يُصَدَّئَهُ فِيمَا 
ا 

وأحمد. 

> قوله: (وآما الْمَسْأَلَةٌ النَانِيَةٌ: مَهِيَ امتَلّفوا فِيمَنْ ثَالَ 


0 1 سيو جه تر چو سس او موہ 2 026 
جَتِهِ: أنتٍ طالِق» وَادْعَى أنه أرَادَ بذلِك أكثر مِنْ واجدة: إما ثنتين 


أطلق اللفظ وقال: أنت طالق» فهذا اللفظ عندما يطلق» فظاهره أنه 
لا يقصد به الثلاث» لكن من باب سد الذرائع على مذهب مالك إن قال 
هذا فير جع , إلى نيته. 

< تولة: قال مَالِكُ: هُوَ مَا نوی" وَقَدْ لَرْمَهُ ‏ وَبِهِ قَالَ 
لا أن فطل واحدة» وها الول ف 0 
نة أضكايه وَأ ابو ية قال: لا يمم تادا بلَفْظ الكللاقٍ: لن 
يتَضَمَنهُ لَفْظ الإثْرَادء لا كَِايَةَ وَل تَصْرِيحًا). 

لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق وسكت حينئذ يُرجع إلى نيته» فلو 
يقصد طلقة واحدة فحينئذ يؤخذ بنيته عند العلماء جميعًاء وإذا أراد أكثر 
من ذلك فهل للنية تأثيرٌ في اللفظ؟ 


03 


)١(‏ ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (؟/7/ا0) حيث قال: «من قال 
لامرأته أنت طالقٌّ فهي واحدةٌ إلا أن ينوي أكثر من ذلك» فإن نوى بقوله أنت طالق 
انار اه ا توي 4 وان لم ايلو ا ی واد بلك ات 

(۲) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )٠١١‏ حيث قال: «ولو قال أنت طالقٌ واحدة 
ونوى عددًا فواحد وقيل المنوي». 

(۳) يُنظر: «الهداية؟ للمرغيناني )7121/1١(‏ حيث قال: «ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالقٌ 
الطلاق ES‏ 
رخ وإن نوی ثلاثًا فثلاٌ» ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر؛ لأنه لو 
ذكر النعت وحده يقع به الطلاق فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى». 


۷ 


- مالك والشافعي وأحمد"'' في رواية: يعتبر 0 هنا. 


؟ - وعند أبي حنيفة وروايةٍ أخرى لأحمد": لا تعتبر النية هنا؛ 
لأن كلمة طالق تطلق على أقل مدلولهاء وهي طلقة واحدة. 

ول كيت الخيلانهم: هَل يَمَعُ الطلاق بالنَيّهِ دُونَ اللّفْظ أو 
بِالئيّةِ مَعَ اللّفْظِ الْمُحْتِلٍ؟ كُمَنْ قَالَ ا ا أَوْجَبَ اتات وَكَذَلِكَ مَنْ 
ال ا وَاللْنْ لْمُحْثَملٍ وراك أن لَمْط دو كتيل الد ومن 
1 لا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَأَنَهُ لا بُدَّ مِنَ اشَيَرَاط اللَّفْظِ فِي اللا مَعَ 


قال : یجب لدد وَإِنْ ر4 


م E O‏ 
TTT oO‏ لتساك ذا انوي 
الطلاق في نفسه فهو حديث النفس وهذا لم يخالف فيه إلا تابعيان» وهما 
ارهد بن مقر دروولا حك درك الم دل الصو ل درك من 
خالقت همق قال كلمة طالى ترج فيها إلى تنه نوی أككر من وخاز 
وقعت وإن نوى واحدةٌ وقعت» وهناك من لا يرجع إلى النية ويقتصر على 
واحدة. فاللفظ يدل على واحدة. ولا يجب أن نتجاوز غيرها. 


> قولع: (وَهَذِوِ الْمَسْأَلَةُ الحتلفوا نيهَاء وَهِيَ مِنْ مَسَايِلٍ شُرُوط 
لما ظ الطلاق - أقني: اسْترَاط الي ةِ مع اللنْظ 0 بِانْفِرَادٍ أَحَدهمًا). 
هناك مسألة أجمع عليها العلماء وهي إذا اجتمع صريح الطلاق مع 


باس 


(۱) ينظر: ي لابن قدامة )١7١/(‏ حيث قال: «إن قال: أنت طالقٌ ولم ينو عددًا 
فهي دة وان نوی ثلاث أو اثنتين: ففيه روايتان: . . .الثانية: كه نواه). 

() يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )١7١/(‏ حيث قال: (إن قال : أنت طالقٌ ولم ینو غددا 
فهي واحدةٌ وإن نوی ثلاثًا أو اثنتين: ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يقع إلا واحدةٌ؛ 
لأن لفظه لا يتضمن عددًا ولا بينونة فلم يقع به ثلاث كالتي قبلها». 

(۳) تقدّم أنه قول الزهري. 

(:) وهو قول الحنفية وروايةٌ عن أحمد كما تقدّم. 


۳۸ 


شة» هذه ار و أحد 4 ذه امه 3 أن ا 5 
النية ينازع فيها أحد وذهب كثيرٌ من العلماء لو أن إنسانًا 
دون أن ينوي وقع الطلاق عند الجمهور" واختلفوا فيما يقع لو كان 
اللفظ غير صريح ووجدت النية» وكما سيأتي إما أن يذهبوا إلى وقوع 
الطلاق دون نية» وهذا قول ضعيفٌ» أما من يذهب إلى وقوع الطلاق 
بالنية دون لفظء وهذا قول ضعيفٌ. 


> قولع: (فَالْمَشْهُورٌ عَنْ مَالِكِ أن الطلاق لا يَمَعٌ إلا بِاللَمْظٍ 
ولق وَبهِ قَالَ ب حَنِيفَةٌ: وقد روي عله أنه يقع ِاللمْظ دون الك 


ت 


5 - 


وَعِنْدَ الشَّافِِيَ”” أن لَفْطَ الطلاقٍ الصَّرِيحَ لا يَحْتَاجُ إلى نيّةِ). 


ت 


وهو مذهب أحمد 


)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع»». لابن حزم (ص: ١١)ء‏ وفيه قال: «اتفقوا أن طلاق 
المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرمهًا ولا غضبان ولا مكرمًا ولا 
محجورًا 0 مريضًا لزوجته التى قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائرٌ إذا لفظ به بعد 
التكاح مختارًا له حينئذٍ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة 
الطلاق فإنه طلاق. 
تنبيه: هذا النقل فيه صريح اللفظء. والنية من قوله مختارّاء الاختيار لا يكون إلا 

(۲) تقدَّم نقل اتفاق المذاهب على وقوع الطلاق بصريح اللفظ دون النية. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۴۷۷/۲) حيث قال: «ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي 
الركن الرابع ثلاثة أقسام: صريحء وكناية ظاهرة» وكناية خفية». 

0( ليا أنه يقع باللفظ الصريح و يُنظر: «المختصر 0 
(ص ۱۱۲) حيث قال: «والطلاق على ضربين: صريح م وكنايةٌ فالصريح قوله: 
طالقٌ ومطلقةٌ وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدةً وإن نوى 
أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النية». 

(5) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۲۸٠/۳(‏ حيث قال: «ولو قال أردت 
بالطلاق إطلاقها من وثاتي» أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقًا بالقلب» أو بالسراح 
تسريحها إلى منزل أهلها أو أردتٌ غير هذه الألفاظ فسبق لساني إليها ولم يكن قرينة 
تدل على ذلك لم يقبل في الظاهر؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفاء ودين فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل ما ادذَّعاه). 

(5) تقدّم. 


1۹ 


8 31 


> قولم: (فْمَن اكْتَقَى بالنْيَةٍ اختّجّ بقَوْلِه كَلِِ: «إنمَا ا 
باليّّات)07). 

هذا الحديث عظيمٌء وهو من جوامع كلمه بء وذكر العلماء أن 
مدار أحكام الشريعة والفقه الإسلامي على أربعة أحاديث منها هذا 
الحديث”" ونجد أنَّ البخاري افتتح به كتابه» ولذلك مدار الأعمال على 
النيات» إِذ النية شر عت لمر العبادات بعضها عن بعض لنعرف هذه من 
هذه وهذه واجبة وهذه غير واجبة» وتمييز العبادة عن العادة. 

فإذًا النية مقصودةء ولكن بالنسبة للطلاق بين لنا الرسول بي أن جده 
وهزله سيان» فليحذر الإنسان أن يقع في ذلك. 


54 
ع 


كال 


> قولم: فتن الم يقير الي دون اللّفْظ اتح بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
00 ع رفع عَنْ متي الك وَالْتَسْيّانْ وَمَا جا پو E‏ د" 


وال دون قَوْلٍ حديث نفس). 


هذا يمثّْل حديثين وليس حديئًا واحدّاء القسم الأول منه هو: «أن الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» حديث 000 أما 
الآخر فمتفقٌ عليه وهو: (إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما 


لم تتكلم به أو تعمل به“ وهذا من لطف الله يل بنا. 


(۱) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(؟) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (555/5): «قال محمد بن صالح 
الفاشمي :قال لنا أبو داودة أقمت ,بطرصوس عشرين:سنة أكتب المسند» فكتبت 
أربعة آلاف حدیث» ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف على أربعة أحاديث لمن 
وفقه الله تعالى» فأولها حديث: «الحلال بَيِّن والحرام بَيّن)» وثانيها حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات»», وثالثها: «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا»». ورابعها: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»)). 

(۳) تقدّم. 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ تقدم. 


Gag لهج‎ 


> قولم: (وَلَيْسَ يَلْرَمُ مَنِ اشْتَرَط اليه فِي الْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ 
لْمُتَقَدّم أَنْ َون اليه كَافِيَةَ بتَفْسِهَا). 

س أن نحذر هؤلاء اللئام الذين ينفون كلام الله 8 فهذا الكتاب 
العزيز الذي بين eS‏ 


ڪي [النساء: 57 


> قولة: (وَاخْتَلَفَ الْمَذْمَبُ هَل يَمَُ بلَفْظ الاق فِي الْمَدْحُولٍ 
لاق بان إا صد ديك الْمُطَلُ وَلَمْ كن هتايك عوَضٌ؟ قبل 


¢ 74 


يق َيل لو بقع وَهَذْهِ الا هي مِنْ مَسَائِلٍ أخكام فرع ألفاظ 


0 


> قولة: (وَأَمَا أَلْمَاظ اللات الَنِي يث بصربح» كَمِنْهَا: مَا هي 
اة ظاهِرة عِنْدَ مَالِكِه وَمِنْهَا: مَا هي کا م 

يقسم العلماء ألفاظ الظلاق إلى ألفاظ ظاهرةٍ صريحةٍ دلالتها ظاهرة» 
وألفاظ محتملةٍ تحتمل أمرين» وبعضهم يقسمها أقسامًا ثلاثة 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير )۳١۲/۲(‏ حيث قال: «(وهل) يكون رجعيًا (مطلَّقًا) 
قصد الخلع ُ لا (أو) رجيًا (إلا أن يقصد الخلع) فبائن (تأويلان)» والراجح منهما 
أنه رجعي مطلفّاء وهما في فرع فالخ وأعطى» وأما من طلَّق وأعطى فرجعي قطعّاء 
وقال بعضهم في الفرع الثاني لين المراد أن لها ديئًا عليه فصالحها على إسقاط 
بعضه وإلا كان بائنًا قطعًاء بل المراد أنه وقع بينه وبينها صل بوجو ما إما لكون 
الدين عليها أو لها عليه قصاصن». 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (7”55/5) حيث قال: «(وقصد) أي قصد النطق باللفظ 
الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة» وقصد حلها في الكناية الخفية». 


وي J‏ 
AES‏ مفلقة ييا ا ضفي 
7”' لكن نأخذها كما ذكر المؤلف ظاهرةً ومحتملة. 


> قولم: (وَمَذْمَبُ مَالِكِ أنه إِذَا اذى فِي الْكِتَايَةٍ الور أنه 


برذ لاا لم بقل قول اَن تون متاك كرب دل على در لِك كَرَأَيه 


مو 


في الصّرِيح» كَذَيِكَ لا يفبل عِنْدَهُ ما ي 
الظاهرةء ذلك فِي الْمَدْخُولٍ بها ل 


يه من دون الثلاث في الْكِنَايَاتِ 


ر 


أَنْ يكُونَ كَالَ ذَلِكَ فِي الْخلْم. 
أما الإمام الشافعي”" فمذهبه متحدٌ في ذلك» فإنه يرى أنَّ كل 
كنايةٍ لا تختلف من حيث المدلول» فهي تحتاج إلى نيةء أما المالكية 
وروايةٌ للحنابلة*“) فيفرقون بين الظاهرة وبين غير الظاهرة» وهي هنا 
المحتملة» ونقل في رواية أخرى للحنابلة أنها كمذهب الشافعيٌ تحتاج 


ِ 


ع 


ع و 


> تولم: (وَأَمَا غَيْرٌ الْمَدْحُولٍ بها َيُصَدَقُهُ في الْكَايَةٍ الظَاهِرَةٍ فِيمَا 


)١(‏ قال ابن قدامة في «الكافي» :)١١/(‏ «والكنايات ثلاثةٌ أقسام : ظاهرةٌ وخفيةٌ 
ومختلث 0 

)۳( تقدّم تفصيل ذلك 

)۳( تقدم. 

(4) يُنظر: «الهداية» للكلوذاني (ص )٤١١‏ حيث قال: «ومن شرط وقع الطلاق بالكناب 
أن ينوي بها الطلاق أو يكون جوابًا عن سؤالها الطلاق» فإن عدم الشرطان ولكنه 
أتى بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين... الثانية: يقع الطلاق» نص 
عليه في رواية أبي طالب وحرب). 

(0) يُنظر: «الهداية» للكلوذاني اي )١‏ حيث قال: «ومن شرط وقع الطلاق بالكناية 
أن ينوي بها الطلاق أو يكون جوابًا عن سؤالها الطلاق» فإن عدم الشرطان ولكنه 
أتى بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين» إحداهما: لا يقع بها الطلاق 
نص عليه في رواية أبي الحارث». 
والمعتمد عدم اشتراط الخصومة والغضب. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(8/6) حيث قال: «(ولا تشترط) لكناية نية طلاق (حال خصومةٍ أو) حال 


(غضب)). 


3 


و سس 
دُونَ الٿَلاثِ؛ لان طلاق غَيْرٍ الْمَدْخُولٍ بها بَائِنُ وَهَذِهِ هي مِثْل قَوْلِهِمْ : 
r 1e‏ 4 20 کا E‏ 0 0 ۶ 9 
حَبْلكِ عَلَى غَارِبكِء وَل : الْبَنَهَ وَمِثْلُ قَوْلِهمْ : أَنْتِ حَلِيّة وَبَرِيَة). 

هي واحدةٌ مثل الصريحة» وكلمة خلية يعني أنت ا من النكاح» 
برية أنت بائنة من النكاح» أنت بتة يعني مقطوعة النكاح» وبعضهم يضيف 
عبارة الحقى بأهلك. 


فهذه الألفاظ بعض العلماء يرون أنها كناياتٌ صريحةً يقع بها الطلاق 
نلاا هذا مذهب مالزی ° وهی رواية عند 0 والرواية الأخرى“ مع 
القنافعة 2 


3 


> قولم: وا 5 الشافو“ في الْكَابَّات الظاهرَة: نه 
برج في دَِكَ إِلَى مَا إن گان نوی طلاقًا گان طلاقًاء وَإِنْ گان 
نَوَى ثَلَانَا گان ثَلَانّاء أو وَاجِدَةً گان وَاجِدَةًء وَيُصَدَّقُ ِي ذَلِكَء وَكَوْلُ 
أبي حَنِيقَةَ فِي دَلِكَ مِثْلَ كَوْلٍ الشَافِعِيَ إلا أنه عَلَى أَضْلِهٍ وَاجِدَةً أو 


o‏ ل 
إت اا 
ل 


4 رب 2 3 0 4 2 م 
ثنتين وَقَعَ عنْده طَلْقَةٌ واجدة يَائِنة» وإِن اقترنت بو فرينة تدل على 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۷۹/۲) حيث قال: «(أو) أنت (خلية) أو بريةٌ (أو 
بائنةٌ أو أنا) منك ليع أو بريٌ أو بائنٌ فيلزمه الثلاث فى ذلك كله في المدخول بها 
كفيرها إن لم ينو أقل». 1 1 

(0) يُنظر: «الهداية» للكلوذاني (ص )٤١١‏ حيث قال: «فالظاهرة: أنت خليةٌ برية 
وبائنٌ. . . وفي الظاهرة على روايتين أصحهما: أنها ثلاث والثانية: يرجع إلى ما 
نوى وهو الأقورى)». ظ ١‏ 

(۳) يُنظر: «الهداية» للكلوذاني (ص )٤١١‏ حيث قال: «فالظاهرة: أنت خلية برية 
وبائنٌ... وفي الظاهرة على روايتين الثانية: يرجع إلى ما نوى وهو الأقوى». 
والأخير هو المعتمد. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (//80) حيث قال: 
«(ولا يقع) طلاقي بكناية ولو ظاهرة إلا (بنية)). ۰ 

(4) ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )٠١١‏ حيث قال: «وكنايته كأنت خلية برية بتة 
بتلةٌ بائنٌ اعتدى استبرئي رحمك الْحَقِي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك 
اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها». 

(0) تقدّم. 


الطَلاقٍ وَرْعَمَ آنه لَمُ ينو ل يُصَذَّفْء وَذَلِكَ إِذَا کان عنده 98 مذَاكْرَتهِ 
الظلاق. وَأَبُو حنيفة بطل ِالْنَايَاتِ کله ذا اقْتَرَنَتْ ث بها هَل - إل 
َع باك عَلَى غاربك› واغتدي» وَاسْتَبْريي » وَتَقَنْصي . لِأَنَّهَا ء عنده مِنّ 
الْمُحْتَمَلة غَيْرِ الظاهِرَة. وأا أَلْمَاظ القَللاقٍ الْمُحْتَمَلَةٌ غَيْرُ الظاهِرَةِ: كَعِنْدَ 
مَالِكِ أنه يُعْتَبِرُ فِيهَا نيه كَالْحَالٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَ فِي الْكِنَايَةٍ الظاهِرَة. 
حالم في دَلِكَ + جْمْهُورٌ الْعُلْمَاءٍ كَقَانُوا: لَيْسَ فِيهًا شَيْ» وَإِنْ نَوَى 
طلافًا. فِيَتَحَصَّلُ فِي الْكِنَايَاتٍ الظَّامِرَةٍ ثَلَانَةُ أَقْوَالٍِ: كَل أنْ يُصَدَّقَ 
بإِظلاقٍ» وهو قَوْلُ الشَّافِعِيَ. وَنَوْلٌ إِنّهُ لا يُصَدَّقُ 1 


2 


. 1 


5 5 2 ريه 2-1 
بإطلاق إلا أن يكون 
س عو ت د 


هَتَالِك قَرِيتةٌ وهو قول مالك. وقول نه يصدق إلا أن 00 في مُذَاكُرَةٍ 
الطّلاق. وَهُوَ قول أبي حَنِيفَة. وَفِي الْمَذْمَبِ خااث في مسالل ردد 
يي بيْنَ الطَاهِرٍ وَالْمُحْتَمَلِ و و فونه وَضَعْفِها في الذَّلَالَةٍ عَلَى صِفَةٍ 
وة كو قَوَنَعَ فِيهًا الالحتلاف. وَهِيَ رَاحِعَةٌ إِلَى ا َإنّمَا 
صَارَ مَالِكُ إِلَى أنه لا يُقْبَلَ كو وْلَهُ ِي الْكتَايَاتٍ الظاهِرَة إِنَّهُلَمْ رذ به 
ظلافّاء لِأنّ الْعُرْفَ النَّمَوِيَ وَالشَّرْعِيَ شَامِدٌ عَلَيْوء وَدَِكَ أن هَذِهٍ 


م 


الألقاظ إِنَّمَا HE‏ بها النَّامنُ غَالِياء وَالْمُرَادُ بها الكلللاقٌ» إل اَن 17 
مُتَاِكَ كَرِيئَةٌ تذل عَلّى خِلَافٍ ذلك َإِنَّمَا صَارٌ إِلَى أنه لا يُقْبَلُ كو 


رومع 


فيمًا يَدَّعِيهِ دُونَ التَّلاثِ؛ لأنَّ الظَاهِرَ مِنْ هذ الْأَلْمَاظِ هُوَ تنه 
وال َع إلا خُلْعَا عِنْدَهُ في الْمَشْهُورٍ أو تلاتاء دا لَمْ تَمَعْ 


و > ر سس 2 


3 بَقِي ان يَكُونَ تنا وَدِكَ فِي الْمَدْخُو‎ - yy 
58 بهَاء ويتخرج عَلَى القَوْلٍ ي الْمَذْمَبِ بان الْبَائِنَ ن مِنْ دون‎ 


وَدُونِ عَدَدٍ أَنْ يُصَدَّقَ في َلك وَتَكُونَ وَاحِدَةٌ بائ وة الشَافِعِيّ: أنه 
إا وَكَعَ الإجماع عَلَى أنه بل كَوْلّهُ فِيمَا دُونَ التَلَاثِ في صَرِيح لقا 


€ 


اللات کان أخْريئ أن يُقْبَلَ د وله فِي کاو لان دَلَالَةٌ الصّرِيح أَمْوَى 


يِن دَلَالَةٍ الْكِنَايَةٍ» وَيُشْبهُ أَنْ تَقُولَ الْمَالِكِيّةُ إِنْ لْمَطَ الطّلاقٍ وَإِنْ گان 
صَريحًا ا ل 


ركانة الْمُتَقَدُمُ وهر فده عَمَرَ في : ك 0 وَإِنَمَا صَارٌَ 
الشاي إل أن الاق فِي الْكِنَايَاتِ الظَاهِرَةٍ 0 ىما 455 التلاث 
4 9 ا لِحَدِيثْ رَكَانَةٌ الْمُتَقَدّم. وَصَارَ لو حنيفة 0 أن کون يَايِنًا 


م 
2 ص 


3 الْمَقُْصُودُ به نَظعٌ الْعِصْمَةِء وَلَمْ يَجْعَلَهُ تلان 3 اثلاث مَعْنَّى ذَائْدٌ 
عَلَى الْبَيْنوتَةٍ عِنْدَهُ. كُسَبَبٌ الحتلافهم : هل به ا على اليه أو 
اليه عَلَى عُرْفٍِ اللّفْظ؟ وَإِدَا عَلَّبْنَا عُرْفَ اللّفْظِ: كَهَلْ يَقْتَضِي الْبَبْنُونَة 
نَقَْ تن ع لاما ان علو رن اد له 
الْعْرْف الظَامِرَ لَمْ يَلْتَفِتْ إلى النّيِّقَ وَمِمَا اَلَف فيو الصَّدْرُ الأَوَلُ 


0 الْأمصَارٍ مِنْ هَذَا الْبَاب ‏ أغني: مِنْ جنس الْمَسَايِلٍ الدَّاخِلَةِ في 
الاب -: لَفْظ التّحْرِيم - أَعْني : مَنْ قَالَ لِوَوْجَيهِ a‏ 
a‏ مالك قآل: بحل في الْمَدْحُولٍ ها على الْيَتُ - أي: 
لثلاثِ - وَيُنْوَى في عَيْرٍ الْمَدْحُولٍ بها وَدَلِكَ عَلَى قا س فلو لْمَُقَدم 
في الْكِنَايَاتِ الظاهِرَةٍ وهو ابن أب لَيْلَىء وريد بن نَابتٍِ 7 
مِنَ الصحابَةء وو قَالَ امعان إلا 1 ْنَ المَاجِشُون نه كَالَ: ا 
في عير عَيْرٍ الْمَذْخُولِ بها وتكون كلاناء. فهذا هر أخد الأقوال ت َه 
الْمَسْأَلَةِ. وَالْمَوْلُ الثاني : أ إن نَوَى بِذَلِكَ تلاا نَهِيَ تلاٹ. وان توى 
وَاحِدَةٌ لبن وَاحِدَةٌ بَائِنةٌ وَإِنْ نَوَى ييا فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفَرهَاء وَإِنْ لَمْ يو 
پو طَلَانًا ولا يمينا كُلَيْسَ بِشَيْءٍء هى كَذِبَة وَكَالَ بهذا الْقَوْلٍ النَّوْرِيُ. 
وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: أنه نه ون م ما وی بهَاء وَإِنْ وی وَاحَِدَة قَوَاحِدَةٌ 
أؤ تلاا مَتَلاتٌ. وَإِنْ لَمْ ينو شَيْئَا كَهُوَ يَمِينٌ يكَمَرْمَاء وَهَذَا الْقَوْلُ ثَالَه 
الْأوْرَاعِيٌ. وَالْقَوْلُ الراب 0 يَنْوِيَ فِيهًا فِي الْمَوْضِعَيّن: فِي إِرَادَةٍ 


7 


الع + 


الطَلَاقٍ وَفِي عَدَدِهِ. فما نَوَى گان ما نَوّىء فَإِنْ نَوّى وَاحِدَةٌ گان 
رَجْعِبّاء وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيِمَهَا بير طلا فَعَلَيْهِ كَفَارَة يَمِيِنِء وَهُوَ كَوْلُ 
الشَافِِنَ. وَالْقَوْلُ الْحَامِسٌ: أنه ينوي أَنْضًا في العَللاقٍ وَفِي الْعَدَهِء فَإِنْ 
توى وَاحِدَةٌ كَانَتْ بَاتِنَةَ قن لَمْ ينو طَلَانًا گان يَمِينَاء وَهُوَ مُولٍء فَإِنْ 
تی الْكَذِبَ كليس بِسَيْءٍء وَهَذَا الْقَوْلُ كَالَ أَبُو حَبِبمَة وَأَصْحَابهُ. وَالْقَوْلُ 
السَّادِسُ: إِنَّهَا يمين يُكَفْرْهَا ما يُكَفْرُ الْيَمِينَ» إلا أن بض عَؤْلَاءٍ َالَ: 
يمين ملظ وَهْوَ َوْلُ عُمَرَ وان مَسْعُودِ وان عَبَاس وَجَمَاعَةٍ مِنّ 
التَابِعِينَ. وَقَالَ ابن عَبَاسٍِ وقد سيل عَنْهَا: «لَقّد کن ک ف تسوك الله 
اسوه 2 [الأحواب 4٠+‏ ااقرعة ار 000 لي 
الاخيجاح بِقَّوْلِهِ تَعَالَى: و م نآ لل له أك» [التحريم: ]١‏ 


4 


u 0-7‏ السَابِعٌ : 3 تخریم المَرأة الما و فيه كَعَارَةٌ 
ولا طلاقٌ لَِوْلِهِ تَعَالَى: لا خَحَرَمُواْ طَيَبتِ مآ ل اله ك [المائدة: 
LAV‏ وهو كول مَسْرُوقٍ الدع 0 باسنا قو وا وَالشَغْيخ 


وَغْيْرِهِمْ. وَمَنْ ن قال فِيهًا إِنَهَا 0 0 4o‏ وه أَوْجَبٌ فِيهًا الْوَاجِبَ 


¥ ر رمه 8د يروم هه سم سمس وده ا 3 هھ 2 
في الظهَارء وبعضهم أو أَوْجَبَ فِيهًا عِنْقَّ رَو وَسَبَبَ الاخيلافٍ: ا هو 
2 إلى 0 ا .0 2 2 A f‏ 3 َو 2 يا ير 2 
يمين أو كناية؟ أذ لبس مین وا ابو فهو أصول ما يقع مِنّ 
الاخيلافٍ فى ألْقَاظِ الطلاق) 


الشافعية لم يقسموا الكنايات إلى قسمين بل جعلوها صنفقًا واحدًا لا 
حرق ا و فهي ترجع إلى نية الإنسان استفت قلبك 
وإن أفتوك» والشافعية لهم يد قوية فهم يستدلون بحديث ركانة» وفي 
ER E‏ علق ادر ORIS NE‏ وال .نا رش له الها 
أردت إلا واحدةً. فقال له الرسول كية: «آلله ما أردتٌ إلا واحدةً). 
فأجاب: الله ما أردت إلا واحدة يعني: والله ما قصدت إلا يي 
فردها عليه رسول الله ييي قالوا: فطلقها الثانية في زمن عمر نه وطلقها 


سُم سك : aug‏ 


الثالثة وهو الطلاق البائن في زمن عثمان 045". 


قالوا: وهذا حديث جليل في هذا المقام لأنه حجة» ونجد بعض 
العلماء يأخذ الحيطة في جانب المطلق فيقولون: كيف نحل امرأةً لإنسانٍ 
نرى أنه طلق» وبعضهم يقول: لماذا نحرّم عليه امرآته» لا نرى أن الطلاق 
صريحًا في ذلك» فلكل وجهة هو موليهاء وهم بلا شك مجتهدون. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[الْقَصْلَ (لثَانِى 


فى ألفاظ الطلاق الْمْقَيَدَةِ] 


4 
مھ 


(والطلاق الْمُقَيَدٌ لا يَخُلُو مِنْ قَِسْمَيْنٍ: إِمّا تَفييدٌ شراط أو تَفيِيدُ 
اسْيَْنَاءِ). 

الشرط له أدوات» وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حروف ك (إن). 

القسم الثاني: أسماء ك (مَن ومتى). 

ومنها ما يدل على الاستفهام» والكلام فيها كثيرٌ جدًا. 

وأما الاستئناء فأداته المشهورة (إلا). 

وقد يكون الاستثناء بحرفٍ كحرف إلا وخلا وحاشا وعداء وربما 
يكون بفعل من الآفعال الجامدة كليس فإنه يستثنى به» وربما يكون أيضًا 
باسم من الأسماء مثل سوى وغير. 

وسنتكلم في هذا تفصيلا. 


(۱) أخرجه أبو داود )۲۲٠۸(‏ وضعّفه الألباني في «إرواء الغليل» (0077). 


> قولع: (وَالتَّقِيِبدٌ الْمُشْتَرَط لا يلو أن بِمَشِيتَةٍ مَنْ لَه 
اشخان أذ يزكرم ففل ون الأفقال الفشققبل. 

تعليق الطلاق بالمشيئة قد تكون بمشيئة من له الاختيارء كأن يعلّقه 
بمشيئة فلانٍ كأن يقول: زوجتي طالقٌ إن شاء فلانٌ فيسميه ٠‏ وريما ا 
بأمرٍ لا يحصل منه ذلك الشيء كالجمادات ونحوهاء وريما ده 
بمشيئة الله كأن يقول لزوجته : أنت طالقٌ إن شاء الله. 


> قولم: (أوْ بِخُرُوجٍ شَيْءِ مَجْهُولٍ الْعِلْم إِلَى الْوُجُودٍ على ما 
يَدَعِيِ الْمُعَلّنُ لظلا ب كا لز ترس إلى عليه لا كنك حر وج إلى 
الْحِسٌء أَوْ إِنَى الْوْجُودٍء أَوْ بِمَا لا سَبِيلَ إِلَى الْوُنُوفٍ عَلَيْهِ مِمّا هُوَ 
مُمْكِنٌّ أَنْ يَكونَ أ لا يَكُونَ). 

كأن يعلّق ذلك بقوله: إن ولدث زوجتي ذكرًا فهي طالقٌء أو إن 
ولت انق 

وللأسف التساهل في أمر الطلاق يحصل من المسلمين» فينبغي أن 
نترفّع عن هذه الأمور. 

> قولم: (فَأمًا تعْلِيقُ اللا بِالْمَشِيكةِ: ته لا يلو أن 

بِمَشِيئَةِ الل أو بمَشية مَخْلوق» ذا عَلَّقَهُ بمَشِيعة الله وَسَوَا 0 


2ٌ 
2 


جهة الشَّرْطِء يل أَنْ يَقُولَ: «أنْتِ طَالِقٌ إنْ سَاءَ الله . 
أَوْ عَلَى جِهَّةٍ الاسْيَنْنَاء مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إلا أَنْ 


يَشْاءٌ اللَّه)). 

جهة الشرط لأنه جاء بأداة الشرط: (إن)» كأن يقول: أنت طالقٌ إن 
شاء الله 

ف (إن) حرف شر ط چ وريما يعلقه بالاستثناء فيقول: أنت طالق 
إلا أن يشاء الله فيستثني. 


ص 


SS لاا‎ 


ا أنت طالقٌ إن شاء الله أو أ e‏ 
إلا أن يشاء الله كأنه قال: نتي طالق وكفى › فالطلاق يقح م ولا بد» وهذا 


هو مذهب أحمد ا 


و 


AR 5‏ سو ”7 ع2 4 ھت وو 
> قولة: (وَقَالَ أبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيُ : إِذَا استئتى المطلق 
مَشِيئَةَ الله ل يع الطلاق). 


لآنه لا يعرف ذلك لكنّ مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل في هذه 
OR:‏ 
المسالة '. 


> قولم: (وَسَيتث E‏ هَل يَتَعَلَّنُ الاسْتَتْنَاءٌ بالاَفْعَالٍ الحَاضرَة 
الْوَاقِعَةٍ كُتَعَلْقِهِ بِالْأَفْعَالٍ الْمُسْتَمْبَكَةٍ أو لا يَتَعَلّنُ؟ وَدَلِكَ أن الطلاق هُوَ 
فِعْلّ حَاضِرٌء فَمَنْ قَالَ لا يَتَعَلَقْ به ثَالَ: لا يُوَثْرٌ الِاسْيِنْنَاءٌ وَلَا اشْترّاظ 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (01/5) حيث قال: (إذا قال لزوجته أنت طالقٌ 
إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله فإنه ينجز عليه الطلاق» إذ لا فرق بين الصيغتين ؛ 
لأنَّ المشيئة لا تنفع في غير الله). 

(۲) يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (550/0)» وفيه قال: «(و) إن قال لزوجته 
(يا طالق) إن شاء الله طلقت قاله في «الترغيب» وقال: إنه أولى بالوقوع من قوله: 
أنت طالق إن شاء الله (أو) قال (أنت طالق) إن شاء الله (أو) قال: (عبدي حر) إن 
شاء الله). 

(9) ينظر: «مختصر القدوري» (ص )١١9‏ حيث قال: «وإذا قال الزوج لامرأته: أنت 
طالق إن شاء الله متصلًا لم يقع الطلاق عليها». 

(4) يُنظر: «منهاج الطالبين»» للنووي (ص: »)۲٤‏ وفيه قال: «ولو قال أنت طالقٌ إن 
شاء الله وإن لم يشأ اللهء وقصد التعليق لم يقع». 

)٥(‏ وهو التفريق بين اتصال الكلام وانقصاله› وتقدم نقله 


الْمَضِيئَةٍ في الطّلّاق”". وَمَنْ كَالَ يَتَعَلَّقُ پو قَالَ: يُوَثْرُ فيو وَأَمّا إِنْ 


ر ا ر 04 


لق الطلاق ميقو مَنْ نَصِحٌ ية وص إلى عله نلا خِللات 
في مَذْمَبِ مالك 3 الطلاقَ يَقَِفْ على الحتِيّارٍ الَّذِي علق الظلاق 
5 1 


شاعه 


سے ی سے سے 


ليس هناك خلافٌ بين العلماء“ في أنه إذا قال: زوجتي طالق إن 
شاء ويل وإن شاء بكرء وإن شاء عمي أو أبي أو غير ذلك» فان هذا 


)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )٤٠١/١(‏ حيث قال: «لأنه إذا قال 
امرأتي طالقٌ إن شاء الله فقد علمنا أن الله قد شاء ذلك» إذ لا يستطيع أن يطلق 
امرأته بقوله امرأتى طالق إلا بمشيئة الله» فوجب أن يلزمه الطلاق. كما لو قال 
امرأتي طالقٌ إن علم الله طلاقي؛ لأنه إذا طلق امرأته بقوله امرأتي طالق فقد شاء الله 
طلاقها وعلم ذلك. وقول من قال: إن الطلاق إنما لؤمة نفك أجلن أن مشيئة الله لا 
تعلم قول كرا لأنّ مشيعة الله تعلم بوقوع الفعل» إذ لا يصح أن يقع من مخلوقٍ 
فعل مع عدم مشيئة الله تعالى». 

(۲) بنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١67/6(‏ حيث قال: «لأنَّ تعليق الطلاق بمشيئة الله 
تعالى تعليقٌ بما لا بعلم وجوده؛ لأنا لا ندري أنه شاء وقوع هذا الطلاق أو لم 
يشأء على معنى أن وقوع هذا لدو جر عر مت اال عا يا ابا ل 
فإن دخل وقعء وإن لم يدخل لا ب يقع؛ لأنَّ ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» 
فلا يقع بالشكء وبه تبين أن هذا 3 تعليقًا بأمرٍ كائن». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۹۹/۲) حيث قال: «ومن هذا القبيل أنت طالقٌ إن 
شاء زي فينتظر مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا». 

(5) تقدم مذهب المالكية» وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أيضًا. 
يَنْظنة «البحر الرائق» لابن نجيم FT)‏ حيث قال: «ولو قال لامرأته: أنت طالق 
إن شاء فلانُ أو إن أحب أو إن رضي أ و إن هوى أو إن أراد» فبلغ ة نا فله 
مجلس علمه). 
وينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (1/6”) حيث قال: «لو قال أنت طالقٌ 
آ2 فقال شئت فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق». 
وينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۳۳/۳) حيث قال: «(و) إن قال لها (أنت 
طالقٌ وعبدي حر إن شاء زيدٌ ولا نية) للقائل تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) زيدٌ أي : 
الطلاق والعتق (وقعا)). 


م 


2 


amg pm 


يرجع إلى مشيئتهء فإن قال الطلاق نافد نمَذّء وهذا ليس عند مالك بل عند 
الأئمة كلهي 

> قولة: (وَأمًا تَعْلِيقُ الطلاقٍ بِمَشِيكَةِ مَنْ لا مَشِيعَةَ لَه 
في الْمَذْمَبِء قيل : 0 الاق وَقِيلَ: لا يَلْوَمُه0"). 

المؤلف يقول: إذا علق الطلاق بأمرٍ غير متوقع» لكن أكثر كالحنابلة 
يسرو فيقولون: e‏ يعني : إن N ae‏ 
جاء بعبارةٍ آخرى» من لا مشيئة له: وهو الذي يكون من الأمور 
المستحيلة» كأن يقول: زوجتي طالق إن شاء هذا العمودء أو إن شاء هذا 
الجدارء أو إن شاء هذا الحائطء. أو هذا البستان. أو هذا النهرء أو هذا 
الحعن أو هذه الصخرة أو هذا المت فهذا أمر مستحيل؛ لأن الجدار 
والحجر جمادان لا ينطقان» والميت قد انتقل من هله الحياة»ء فالمشيعة 
هنا غير واقعدّء فالطلاق يقع في هذه الحالة. 

> قولة: (وَالصَّبىُ وَالْمَحْنُونَ دَاخْلَانِ في هَذَا الْمَعْنَى” "2 كَمَنْ سَّبَهَهُ 
بطلاقٍ الْهَوْلِ؛ وَكَانَ اللاق بِالْهَرْلٍ ولد قَالَ: يََعٌ هَذَا الطلاق. 

عد 


- 


ره 


7 7 
يه 


وَمَنِ اْتَبرَ وُجُودَ الشَّرْطِ قَالَ: لا يَقَعُ أن الشّرْط كَدْ عدم مهت 


)١(‏ تقدم. 

000 17 «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (080/7) حيث قال: «ومن قال 
لامرأته أنت طالقٌ إن شاء هذا الحجر أو الحائط أو فلانٌ قد مات لم تطلق في شيء 
من ذلك كلهء وقد قيل أ نه يلزمه الطلاق». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1١7/5(‏ حيث قال: «(وإن علقه) أي الطلاق 
ونحوه (بفعل مستحیل عادة) وهو ما لا يتصور في العادة وجودهء وإنء وجد خارقًا 
للعادة لم تطلق». 

(5) يعني داخلان في معنى تعليق الطلاق. 

() هو محل إجماع بين الفقهاء أنَّ طلاق الهازل واقع. قال ابن المنذر في «الأوسط» 
000 لجع كل من تحفظ عنه من أهل العلم اَن سل الطلاق وهزله سواغ». 

(5) قد تقدَّم أنه أحد قولي المالكيةء وأن مذهب الحنابلة وقوع الطلاق» ومذهب الحنفية 
والشافعية أن الطلاق لا يقع. 


المجنون لا عقل له؛ لأنَّ الرسول به يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى 
يبلغ والصغير الذي لا يعتبر قوله» ألحقوه بمثابة من لا يحصل منه 
المشيئة مثل الجماد» والقصد بالصغير: الذي لا يوقع عليه الطلاق» 
فإدخال الصبي والمجنون لكونهما غير مكلفين. 

فلو قلت طلاق المجنون والصغير يقع كأنك وضعت القلم عليهماء 
وهذا خلاف ما أخبر به الرسول ككِ؛ِ لأنه يقول: «رفع القلم عن ثلاثة», 
فالرسشؤل: رفغه وأنت وضغععة عليهنا: فكاتك المت بأمر لم يكن لازمّاء 
فهنا يلحق الأمر بطلاق الهازل» فالإنسان يقول: زوجتي طالق إن شاء هذا 
الجدار» فشبهوه ه بطلاق الهازل» والهازل مختلفث في طلاقه» لصحم أنه 
يقع؛ لان الرسول ل قال: «ثلاثٌ دهن جد وَهولهنٌ جد الطلاق 
والنكاح والرجعة)”"' وفي رواية: بدل الرجعة العتاق”". 

ولذلك لا ينبغي للمسلم ا ثم يقول: أنا هازلء أنا أمزح» أنا 
أضحك. 


= بنظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام»» لمنلا خسرو (١/۳۷۹)ء‏ وفيه قال: 
«(قال: أنت طالقٌ إن شاء الله متصلاء أو ماتت قبل ذكر الشرط لم يقع) الطلاق أما 
الأول فلأن التعليق بشرط لا يعلم وجوده مغير لصدر الكلام ولهذا اشترط اتصالهء 
وأما الثاني فلأن الكلام خرج بالاستثناء عن أن يكون إيجابّاء والموت ينافي 
الموجب لا المبطل (وإن مات) الزوج قبل الشرط (وقع) الطلاق؛ إذ لم يتصل 
بكلامه الشرط). 
وينظر في مذهب الشافعية: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٠٤/۳(‏ حيث قال: 
«(لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء) والطيران وإحياء الموتى إذا أراد به المعنى 
المراد في قوله تعالى حكاية عن عيسى تل : وای الْمَوَقّ بدن ار (أو عقلا 
كإحيائها الموتى) والجمع بين الضدين (أو شرعًا كنسخ صوم رمضان لم تطلق)؛ لأنه 
لم ينجز الطلاق وإنما علقه ولم توجد الصفةء وقد يكون الغرض من التعليق 
بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به). 

.)۲۹۷( وصححه الألبانى فی «إرواء الغليل»‎ )٤۳۹۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
هق تقدّم تخریجه. اا‎ 


> قول: (وَأَمَا تَْلِينُ الطَلَاقٍ بِالْأَفعَالٍ الْمُسْتَفبلَة: كَإِنَّ الْأَفْعَالَ التي 


الأفعال المستقبلة هي التي تقع في المستقبل» قد يعلق الإنسان» كأن 
يقول لزوجته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار» أو أنتٍِ طالق إن أكلت 
الرغيف» أو أنتٍ طالق إن طلعت الشمس غدّاء أو أنتِ طالق إن جاء 
لان من السفي او أنت طالى ]ذا وخر اله 


> قولة: (أَحَدُمًا: ما نكن أ اَن يَقَعَ أؤ لا يَقَعَ عَلَى السَّوَاى 
كَدّخُولٍ الدَارٍ وَقُدُوم ربد كَهَذَا ب يفف وُقُومٌ الطَلّاقٍ فيه عَلَى وجو 
الشّرْط بلا خلافي2"7). 


لأ هناك د شرطًا ومشروطاء ويتحمق NY‏ بو جود المشروط› إن 
أكلت الرغيف أو دخلت الدار تحقق الطلاق» فهناك فعل شرط وجواب 
شرط› وجواب الشرط وجزاته يتحققان إن تحقق الشرط. 


> قولم: (وَأَما ما لا بد مِنْ وُقُوعِهِ گطلوع الشَّمْس عَدًا). 
هناك أمورٌ وقوعها محتمل كدخول الدار» ربما لا تدخل هذه الدارء 


)١(‏ مذهب الحنفية: ينظر: «مختصر القدوري» (ص )١١15‏ حيث قال: «وكذلك إذا قال 
أنت طالقٌ في الدار» وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل 
مكةء وإن قال لها: أنت طالقٌ غدًا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر». 
مذهب المالكية. ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )0۷۷/١(‏ حيث 
قال: «كل طلاق بصفةٌ فهو يقع بوجودها». 
مذهب الشافعية: ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳١٠/۳(‏ حيث قال : 
«(تعليقه جائرٌ) كالعتق... ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع 
وصرّح به الأصل هنا (فلا يقع قبل) وجود (الشروط). 
مذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (784/5) حيث قال: «(ويصح) 
التعليق مع تقدم الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق» ويصح أيضًا مع (تأخره) أي 
الشرط» كأنت طالق إن دخلت الدار بشرط اتصاله ونيته قبل تمام أنت طالق». 


را لا لين هذا الكو "فيختمل أن اكل الرغيف. وان لا تأكله» كن 
طلوع الشمسن . أي عتاكد وع ومثله تمامًا لو هو في شهر محرم فقال: 
أنتِ طالقٌ إن دخل شهر صفر» فشهر صفر معلومٌ أنه يدخل» أو في شهر 
ذي الحجة فيقول: أنت طالقٌ إن دخل شهر محرم» فهذا أمرٌ متحقق. 


4 
# 0 


> قولم: ا لي E‏ قف وقوه عند 
الشَافِعِيَ”" وَأبي حة لى وُجُودٍ الشَّرْط كَمَنْ سَبَهَهُ بِالشَّرْطِ الْمُمْكِنٍ 
التو قَالَ: لا يَقَعْ م إلا يوقو الشَّرْط. وَمَنْ شَبَهَهُ بِالْوَظءِ اراقع فِي 
الأجَلٍ يع الْمْنْعَةِ لِكَوْنِهِ وَطكًا مُسْتَبَاحَا إلى أجل قَالَ: يمَعْ م الطلاقء 
وَالنَالِتُ: هُوَ الأَْلَبُ مله بحسب الاك قوع الشَّرْطِء وَكَدْ لا يَمَعْ 
كَتَعْلِيقٍ الاق وضع لْحَمْلٍ مي الْحَيْضِ وَالظَهْرِء ِي لِك رِوَايَتَانِ 


ن مَالِكِ: إِحْدَاهُمَا: وُتُوعٌ الطّلَاتٍ َاجِرًا. وَالنَايَةُ: وُقُوعْةُ عَلَى وجو 
قط و الَِي ياي عَلَى مَذْمَبِ بي حَنيقَةَ وَالشَّافِهِيَ» وَالْقَوْلُ بإِنْجَارٍ 


ع و 6 مم م في سه 


الاق في هذا يَضْمْفُ لاله مُق عند ِا ب ولا بد وَالخلاف فيه 
قوي وَأَمَا تَعْلِيِقُ الطَلَاقٍ ِالشَّرْطِ الْمَجْهُولٍ الْوُجُودِ: كَإِنْ گان لا سَبِيلَ 
ِلَى عِلْمِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَانَ حَلَقَ الله اليَوْمَ فِي بَحْرٍ الْقُلْرُم حُونًا 
بِصِفَةٍ گا انت طَالِقٌ؛ قلا خلاف ف أَعْلَمُهُ في الْمَذْمَبٍ أَنَّ الطلاق يق به 


1+ 


(۱) ينظر: «الشرح الکبیر» للدردير (۳۹۰/۲) حيث قال: «(أو) علق على (مستقبل محقق) 
لوجوبه عقا أو عادة (ويشيه بلوغهما) هع إليه والمراد بما يشبه ما کان مدة التعمير 
فأقل وما لا يشبه ما زاد عن مدتها (عادة) كأنت طالقٌ (بعد سنة) فينجز عليه الآن 
حال التعليق». 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 0١07/0‏ حيث قال: «أنت طالقٌ في شهر 
كذا أو غرته أو أوله أو رأسه أو دخوله أو مجيئه ) أو ابتدائه أو استقباله أو اول آخر 
أوله (طلقت بدخول أول ليلةٍ منه)». 

(۳) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (71/9”) حيث قال: «إذا كان فى الملك أو مضافًا 
إلى الملك أو سببه يقع الطلاق بعد وجود الشرط). 


ng سيسق‎ 


هدا وام ِن عله بِسَيْءٍ يُمْكِنٌ أَنْ يُعْلَمْ بِخُرُوجِهٍ إِلَى الْؤُجُودٍ مِثْلَ أَنْ 
يَقُولَ: إِنْ وَلَدْتِ اتی َأَنْتِ طَالِقٌ؛ ِن الاق بوقث على خرُوجٍ ذَلِكَ 


4 


AM i 0 و م کار ے‎ o5 
الشىء إلى الوْجُود. وَأمَّا إن حَلّف بالطلاق آتها تَلِد أنتىء. قإن الطلاق‎ 
0 ر 8 ا و ور بر کے ماسم‎ 2o ام‎ 3 
في الجين عنده وإن ولدت أنثى. وكان هذا مِن باب التغليظ.‎ 


اقام يُوجِبُ أنْ يُومَتَ الظلاق عَلَى خرُوج دَلِكَ ا ا 
وَمِنْ كَوْلٍ مَالِكِ إِنَه ؛ ا أذيب ادق على تقبو شط أن بعل فاد 
مِنَ الْأَنْعَالٍ أَنَّهُ لا بَحْنَتْ حَنَّى يَفْعَلَ دَلِكَ الْفِعْلَه وَإِذَا أَؤْجَبَ الصَلاقّ 
عَلّى نَفْسِهِ بِشَرْط ترك فِعْل مِنَ الْأَثْمَالٍ نة عَلَى الْحِنْثِ حَنَّى يَفْعَلَ» 


o 
0 سے ر‎ 


يوئ عِنْدَُ عَنْ وَظءِ رؤج إن انع عَنْ كيك الْفغل أكْثرَ من مُدة 
أَجَلٍ الإبلاء صرب لَه أجل الإبلاء. وَلَكِنْ لا بِقَع عِنْدَهُ حَنّى يَقُوتَ 
لعل إِنْ گان ّا بق كَْه. وَمِنَ الْعلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنّهُ عَلَى بر حَتّى 
لوت الوقن .ون كان ينا ا على ابر على يكوات. .ومن 


هذا اباب اختِلَافُهُمْ فِي تَبْعِيضٍ الْمُطَلَّقَدِ أو تَبْعِيضٍ الطَللّاقِء وَإِرْدَافٍِ 
الاق عَلّى الطّاق. اما مَسْأَلَةُ تَبْعِيضٍ الْمُطَلَّمَةِ: كَإِنَّ مالا قَالَ: إا 
كَالَ يدك أو رِجْلكِ أو سَّعْرُكِ طَالِقٌ ظُلَّمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا 
بطل إا گر 1 يُعَبَرٌ بو عَنْ جُمْلَةٍ الْبدَنِ الرس وَالْقَلْبٍ وَالْمَرْج 


42 


وَكَذَّلِكَ تُطَلَّنُ ء ده عِنْدَهُ اذا طلّقٌ الْحَرْءَ منهّاء ٠‏ مِْلَ الدلْثِ أو الريع. وَقَالَ 
دَاوُدُ: لا تُطلَّنُ. كَذَلِكَ إِذَا كَالَ عِنْدَ مَالِكِ: للقت نفك ليو 


همه کر ع 
4 


2 ° £ وو 6 1 يزه کا جسن رم o‏ سمه 
طلقت› لأن هَذَا كُلَهُ عندَهُ لا يتَبمض. وَعِنْدَ الْمُخَالِفٍ إِذَا تعض لَمْ يَتَعْ. 


8 


وَأمّا إ1 قَالَ ل لِعْيْرِ المدخول بها : ات طَالِقٌ؛ أَنْتِ طَالِقٌ. أنتِ طَالِقٌ» 
نَسَقَاء فونه يَكُونْ ثَلانًا عِنْدَ مَالِكِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِنُ: يَمَعٌ 
وَاحِدَة كَمَنْ سه رار اللَفْظِ بِلَفْظهِ بِالْعَدَدٍ ‏ أغني: بِنَوْلِهِ طَلَقتَكِ ثَلَانًا 


و 


5 قَالَ: بقع الطلاق ثَلانًا. . ومن يَأ أنه ِاللَفْطَةٍ الْوَاحِدَةٍ قَدْ يَانْتْ منه 


190 شع يية لبعد | ل ) 
قَالَ: لا يق عَلَيْهَا الثاني وَالثَالِتُ. وَلَا جلاف بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ في ازْتِدَافِ 
في الطَّلّاقٍ الرَّجْعِيّ). 

وخالفه الأئمة الثلاثة”'' فقالوا: لا يقع؛ لأنَّ الشرط يتوقف على 
وجود المشروط. 

فهو قال: أنتِ طالق إن طلعت الشمس غدّاء فإن طلعت الشمس 
غدًا نوقفه حتى يتحقق الشرطء فإذا تحقق وقع الطلاق» لماذا نفرق بينه 
وبين غيره!! 

ولا شك أنَّ رأي الأئمة الثلاثة هو الأقرب. 

قولة: (وَأنَا الطلاق الْمُقَيْدُ بالاسينتاءِ : تما يضور فِي الْعَدَدِ 
فقط). 

كأن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة». وهو ما يعرف باستشاء الأقل 
من الأكثر, 

ووينا كرون ابوكداء. الاك نو OS‏ يفول :”انك طالق فنا 
إلا اثنتين. 


> قولم: (فَإِدًا ظَلَّقَ أَغْدَادًا م ن الظلاقء لد ا مِنْ ثَلَانَةٍ 
أَخْوَالٍ: إِمّا أَنْ نستي ذَلِكَ الْعَدَدُ يبء مِنْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ تلا 
إلا لاء لين إل اليه ما أَنْ يَسْتَفْنِيَ مَا هُوَ أَكَلُء فَإِمًا أَنْ 
ا ل ا ا ل O‏ 
َكَل قدا اسف شتثتى الال مِنَ الأكثر ؛ تَا خلاف أَعْلَمُهُ أن الاسيثئاء ب 
وَيَسْقْط الْمُسنتى» يل أَنْ يَقُوكَ: أنتِ طَلِقٌ ثَلَانًا إلا وَاجِدًَ. 


(1) يُنظر: مذهب الحنابلة في: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱١١/١(‏ حيث قال: 
(ويقع ما علق زوج) من طلاقٍ (بوجود شرط) معلتٍ عليه (لا قبله) أي وجود 
الشرط). 


مم مي بس E‏ 
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك" فإنه استثنى الأقل من 
الأكثرء ثلاث فأخذ منها واحدة فبقيت اثنتان فتطلق حَينئذٍ اثنتين. 


ت 2 


> قولم: (وآمًا إن اسْتَنتى الأكْثرَ مِنَ الأقَل مَبَتَوَجَهُ فيه قَؤْلَانِ)”". 


يأخذ من ال ديه كدر ويبقى أقله. فأصل المستثنى منه العدد 
فيه ثلانًا؛ لأنه قال: أنت طالق ثلانّاء هذه ثلاث هي المستثنى ثم قال: 
إلا اثنتين فاستثنى الأكثر وأبقى واحد 


> قولم: (أَحَدُهُمَا: أن الاسْيثناء لا يَصِح» وَهُوَ مب على مَنْع أن 
پس E‏ 


Oa 
. ثلا ثة‎ 


)١(‏ انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (255/5 2070 وفيه قال: «وأ 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا 
إلا اثنتين أنها تطلق واحدةء وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة أنها تطلق 
تطليقتين» وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا أنها تطلق ثلاثًا». 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۸۹/۲) حيث قال: «(و) في قوله أنت طالقٌ (واحدة 
واثنتين إلا اثنتين) (إن كان) الاستثناء (من الجميع) المعطوف والمعطوف عليه 
(فواحدة)؛ لأنه أخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدةٌ (وإلا) يكن الإخراج من 
الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له (فثلاتُ) في الصور الثلاث على 
الراجح في الثالثة (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث) فلا يستشنى منه؛ لأنه معدوم شرعًا 
فهو كالمعدوم ا فيستثنى منه نظرًا لوجوده لفظا (قولان) الراجح منهما 
الثاني» فإذا قال: أنت طالقٌ خمسًا إلا اثنتين فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني 
ثلاث وهو 0 ولو قال خمسًا إلا ثلانًا يلزمه على الأول ثلاث ليطلانه 
بالاستغراق حيث ألغي الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان». 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳١/۹(‏ حيث قال: «(وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا 
اثنتين» أو خممًا إلا ثلانًا طلقت ثلانًا) هذا المذهب» وعليه 00 الأصحابء 
بناءً على عدم صحة استثناء الأكثرا. 


> قولة: (وَالآخَرٌ: أن الِاسْيَنْناء يصح وَهْوَ قَوْلُ مَالِنِ)7". 


وهذا هو رأي جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي والرواية 
الأخرى للإمام ا 


ممم 


> قولم: (وَأَمَا إا استفْتى دَلِكَ الَْدَدَ بعَيْيهِ مِفْلَ أن يَقُولَ: أَنْتِ 
طاق ثانا إلا لاء كَإنَّ مایگا كَالَ: يمع الطَاُء لاه انمه على أن 


۰ الإمام أحمد“ ٠‏ وخالف في ذلك الإمامان“ أبو حنيفة 
و 


> قول: (وأمًا ذا لَمْ يَقُلْ بِالتّهْمَةٍ وَگانَ مَصْدُهُ بِذَلِكَ اسْيِحَالَةَ 
وُقُوع الطّلاقٍ كلا طلاقٌ عَلَيِْ. كُمَا لَوْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لا طَالِقٌ مَعَاء 
ِن وع الشَيْءِ مع ضِدُه مُسْمَجيلٌ). 

أيضًا يقع الطلاق. 


)١(‏ بنظر: «التاج والإكليل» للمواق (57/5) حيث قال: «ومعروف المذهب جواز استثناء 
الأكثر». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )7١/4(‏ حيث قال: «وقيل: تطلق اثنتان» بناءً على 
القول الآخر). 

(۳) انظر: ارج الكبير؟؛ للشيخ الدردير (۳۸۸/۲)» وفيه قال: «فإن استغرقه نحو أنت 
طالقٌ ثلاث إلا ثلاث بطل ويلزمه الثلاث». 

(4) انظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)٠٠۲/(‏ وفيه قال: «(و) إن قال (أنت 
طالقٌ ثلامًا إلا ثلانًا) يقع ثلاث؛ لأنه استثناءٌ للكل ولا يصح). 

(5) لم يخالفا بل وافقا مالگا وأحمد على وقوعه كما سيأتي. 

() انظر: «الدر المختار»ء» للحصكفي »)۳۷٤/۳(‏ وفيه قال: «(وفي إلا ثلانثا) يقع 
(ثلاثٌ) لأن استثناء الكل باطل). 

(۷) انظر: «تحفة المحتاج»؛ لابن حجر الهيتمي (5/6)» وفيه قال: «فالمستغرق كثلاثًا 
إلا ثلامًا باطل إجماعًا فيقع الثلاث». 


mg سخ‎ 


> قولم: (وَشَذَ ابو مُحَمَّدِ بن حَزْم فَقَالَ: لا يَقَعٌ الطلاق بِصِفَةٍ 
م تع بعد وَلَا بفِغلٍ لم د ينَعْ؛ لان الطلاق لا َع في وَفْتٍ ووه إل 
بإيقاع مَنْ يُطَلّقُ فِي دَلِكَ الْوَفْتِ» ولا دَلِيلَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سو 
ماع على فوع لاني في وف لم يرنه فيه المقلق. وإنا ألم تفسه 
إيقَاعَة فيو فَإِنْ قُلْنَا اللوم لَرْمَ أن يُوَف عِنْدَ ذلك الْوَنْتِ حَنَّى 
بُوقِعَ» هَدًا قِيَاسُ كَوْلِهِ عِنْدِي رَحُجٌقُهُ وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَدْكُرُ في هَذًَا 
الْوَقْتِ احْتجَاجَهٌ في دَلِكَ0"). 
ابن حزم يو أن الطلاق يقع في الأمور المنجزة» أما التعليقات فلا 


أثر لها فلا يقع بها طلاقٌ في الصور التي مرّتء وهذا بلا شك قول مردودٌ 
يخالفه جماهير العلماء فيما ذهب إليه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


و 
2 
وم OT‏ 
| 07 الا ثز الطااتي] n‏ 
ee,‏ 


و 


(وَاتَمَقُوا عَلَى أنه الرَّوْحُ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ 2 عير الْمْكْرَو). 


)١(‏ يُنظر: «المحلى؛ لابن جزم )71/٠١(‏ حيث قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق 
أو ذكر وقنّا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر). 


(1) قال ابن حزم في «المحلى» :)7١/٠١(‏ «برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنه 
بوقوع الطلاق بذلك» وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول 
ر عام چ 


بها وليس هذا فيما علمنا #ومن بعد جدود ال ققد لل تقس > وأيضًا فإن كان 
كل طلاق لا يقع حين إيقاعه» فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه». 


فلو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فتضررت فأبى أن يطلقهاء 
حينئدٍ يتدخل الحكم الشرعي في ذلك. 

ولو أن رجلا آلى من امرأته فبلغ أربعة أشهر ولم يرجعء فللقاضي 
أن يطلقها عليه. 


> قولم: (وَاخْتَلَفُوا في لاق الْمُكْرَهٍ کک ولد 
الْمَريض» وَطَلَاقٍ الْمُقَارِبٍ يبو وَانَمَقُوا”"2 عَلَى 
المويقن إِنْ صح وَاختلفوا هَل إن مَاتَ 3 لَا؟). 
لو أن إنسانًا مريضًا طلق ثم بعد ذلك شفاه الله حينئظٍ يقع طلاقهء 
هذا هو مراد المؤلف. لكن لو مات فى ذلك المرض هل ترثه أو لا؟ 
هذه مسألةٌ أختلف فيها العلماء : 


ع 


١‏ - أكثر العلماء على أنها ترث. ۲ - وذهب بعض العلماء إلى أنها 
ل ريق 


والذين أوجبوا الميراث إنما فعلوا ذلك؛ لأنه صح عن بعض 
الصحابة. 


)1١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «المبسوطا للسرخسي (24/5) حيث قال: «وإذا طلق 
المريض امرأته لاا أو واحدة باكنةً» ثم مات» وهي في العدةق فلا ميراث لها مله 
فى القياس. . . وفى الاستحسان ترث منه» وهو قولنا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (85/9) حيث قال: «أرأيت إذا طلق رجل امرأته 
وهو مريضٌ قبل البناء بها؟ قال: قال مالكٌ: لها نصف الصداق ولها الميراث إن 
مات من مرضه ذلك). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۹۳/۱۰) حيث قال: «لا فرق 
في وقوع الطلاق بين ولخي والمريض سواء كان الطلاق ثلاثًا أو دونها». 
ومذهب الحنابلة, د ينظر: ينظر: «المغني» لابن قدامة (985/56”"؟) حيث قال: (إذا طلق الرجل 
امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتهاء > لم يسقط التوارث بينهماء ما دامت فى 
العدة» سواء كان فى المرض أو الصحةء بغير خلافي نعلمه». 


| و‎ e 

> قولم: (كَأمًا َلاق الْمَكْرَو). 

الإكراه على نوعين: 

التوع الأول: الإكراه بالقول: الإنسان قد يكره تهديدّاء فيأتي نيان 
فيهدده» وأما أن يأتي فر لامراته ته فيقول : إما أن تطلق فلانة وإلا قطعت 
رأسك بالسيف» فهذًا هدید 

النوع الثاني: الإكراه بالفعل: كأن يُخنق فيقال له: إما أن تطلق وإلا 
أزهقت حياتك. 

وف قفن عدار يرق بار أن اتر فين کارا هم العالبين في مك 
وان المسلمين كانوا قلة» وكان مع رسول الله يه نفرٌ قليل» وكان 
المشركون في عر قوتهم وعزتهم» فکانوا يؤذون ا وبالخصوص 
الذين لا يوجد لهم من يحميهم» فكان ممن أوذي وا وطلب من 
عمار أن يشرك بالله وإلا سيغرق» والرسول الله ا 2 به فوجله يبكي 
ودموعه تسيل على خليه» فأخذ رو يمسج دو وقول : «يلقي 
المشركون بك في الماء. إن طلبوا منك هذا مرة أخرى فافعل»» فطمأنه 


رسول الله يل فما كان منه إلا أن نطق بلسانه. ولكنّ قلبه مطمئنٌ 
.0( 
بالإيمان . 


الإكراه على الشرك والكقر: 
وهذه شنال يختلف فيها اللا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸۹/۲). ولم أقف على حكمه. 
(۲) مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن الصبر أفضل. 
بُنظر : «مختصر القدوري» ١ص )١١١‏ حيث قال: «فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر ما 
أمروه به ويوري فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فلا إثم عليه» وإن صبر حتى 
قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورًا». 
وينظر : «مختصر خليل» (ص )١1١5‏ حيث قال يري اك وه تاو وا 
فإنما يجوز للقتل : كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بهاء وصبره أجمل». 


هل الأفضل أن يصمد الإنسان لو طلب منه النطق بكلمة الشرك» أو 
أنه ينطق بها حتى يحافظ على نفسه؟ 


العلماء فسروا القول فى ذلك» وملخصه أنه ينظر إلى الحالة» فإن 
كان في إبقاء نفسه رفعة للإسلام وشو لشوكته» فإنه ينطق بكلمة الكفرء 
أما لو كان في صبره وجلده إظهارٌ لعزة الإسلام» وأنَّ المؤمنين ارا 
وأنهم لا يخافون إرهاب أعدائهم وقسوتهم› فالأفضل أن 5-1 
رخيصة في سبيل الله. 


> تولم: : قات عير واقع عند مايل , وَالشَّافِعِيَ”". وَأخمَد ° ودود 


= وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١1480/5(‏ حيث قال: «(ومن أكره على الكفر 

فالأفضل له أن يصبر) على ما أكره به» ولا يجيب (ولو أتى ذلك على نفسه) بأن 
كان يؤدي ذلك إلى موته). 
وفصل الشافعية» فقال الماوردي فى «الحاوي الكبير» :)۱۸٠/١۳(‏ «فإن قيل: فأي 
الأمريق أولى ا ف يلف" تا و لوه وو كان بع ترح مله 
النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع» فالأولى به أن يستدفع القتل بإظهار كلمة 
الكفرء وإن كان ممن يعتريه من ضعف بصيرته في الدين» ال ا 
الإسلام من المشركين» فالأولى به الصبر على القتل والامتناع من إظهار كلمة 
الكفر). 

)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۳٤/٤(‏ حيث قال: «(لا يصح طلاق المكره 
في القول كذلك لا يصح طلاقه في القعل). 

(؟) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۲۸۹/۳) حيث قال: «ولا يقع طلاق 
مكره) بغير حقٌ». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (775/5) حيث قال: «ومن أكره على الطلاق ظلمًا 
بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد (فطلق) 
تبعًا لقولٍ مكرهه (لم يقع) طلاقه) 

(54) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )75١١1/5(‏ حيث قال: «فذهب مالكٌ. . . وداودٌ إلى 
أن طلاق المكره لا يلزم 3 
وهو قول ابن حزم حيث قال في «المحلى» :)5١7/٠١(‏ «وطلاق المكره غير رم 
له 


5 


لاير صم بير م بي 


وَجَمَاعَة"» وبو قَالَ ء عَبْداللَه ب عَمَرَ وَابِنٌ الرُبَيْرِ 2 »> وعمر بن 
ين وَعَلِن بن أ 1 بي طالب ا َبّاس). 


لو أكره إنسان بأحد نوعي الإكراه اللذيْن أشرنا لهما فطلاقه غير 
واقع» هذا قول جماهير الا ويستدلون بقوله تعالى : إلا من أ كر 
ولب مطمين اينه [النحل: ]٠١5‏ وقوله ية : إن الله وضع عن أمتي 
الخطاء والحنبان»' وما امتكرهو ا علي" :هدا يريد الطلاق برلا 
يذهب إليه» ولكنة ألزم بذلك وهدد وخرّف» فخشية أن يلحقة ضررٌ بنفسه 
أو بولده ونحو ذلك حينئظٍ أوقع الطلاق» لكنّ الشافعي”" وأحمد لهم 
روايةٌ أخرى مع القول الثاني . 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )7١8554/4(‏ حيث قال: «وروي ذلك عن ابن الزبير» 
وابن عمر» وابن عباس» وهذا قول طاوس» وعطاء» وجابر بن زيد» د 
وشريحء وعمر 7 AE‏ وري N‏ عن الفاسم اه ومالم» » وعبدالله بن عبيد بن 
عميرء وبه قال ابن عون» وأيوب السختياني» ومالك د بن آنس». 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (010/4) عن ثابت» مولى أهل المدينة» عن ابن 
ب وابن الزبير» قال: كانا لا يريان طلاق المكره شينًا 

(۳) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (///ا*) أن رجلا 0 عهد عمر تدلى في حبلٍ 

يشتار عسلًا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلانًا وإلا قطعت 
5 فذكرها الله والإسلام فأبت. فطلقها ثلانًا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له 
فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقًا. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 
)£۸ *(. 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (579/8) عن علي ؛ أنه كان لا يرى طلاق المكره 

() أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (117/8) عن ابن عباس قال: ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ 
طلاق. وقال الألباني في «إرواء الغليل) :)5١55(‏ الإسئاد رجاله كلهم ثقاتٌ). 

(5) تقدم. 

(۷) يأتي تفصيلهم في مسألة النية. 

(۸) يُنظر: «الإنصاف» للماوردي (557/8) حيث قال: «يعنى أن طلاق المكره: هل هو 
لخو لا حكم لهء أو هى بمتزلة الكتاية» إن نوئ الطلاق: وقع. .وإلا فلا؟ وفيه 
الخلاف». 


وي 2 


ت 


> قولة: (وَفَرَقَ أُضْحَابٌ الشَافِعِيٌ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ الطَلَاقَّ أو لا 

و ل ل 
5 ع شو ا (Na‏ 
َقَولانِ : أَصَحَهمَا أنه لا يلرم ). 


لأن الطلاق لا يختلف جده عن هرله» والرسول هة يقرل: «ثلاث 
دهن جد وهزلهنٌ جَدٌ: الطلاق والنكاح والعتق"» فهذا قد تلفظ 
بالطلاق فيقع سواء نواه أو لم ينوه» ولا أثر للنية في ذلك. 


ار 
7 


ةوقال انو فة واا ": هو وَاقِعٌ» وَكَذَلِكَ عِنْقهُ 
of o ut‏ ل - 4 9 )£( 
دون بع ففرقوا بِينَ البيع وَالطَلَاقٍ التق (. 


ت بيقولون: E a E E NY‏ 
يختلف جده عن هزله» أما البيع الأمر فيه أخفٌ في هذا المقام. 


5 سس ير 2 83 * 4 ET‏ 0 00 0 2 ا 
> قولم: (وَسَبَبَ الخلافي: هل المطلق من قبل الإكراه 7 
أمْ لَيْسَ بِمُحَْارِ؟ لاه لَيْسَ يُكْرَهُ عَلَى اللّفْطِ إِذْ گان اللّفْظ إِنَمَا يَمَعُ 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۲۸۹/۳) حيث قال: «(فإن ظهرت) من 
مکرَوِ بفتح الراء (قرينة اختيار) منه للطلاق (بأن) أي كأن (أكره) بضم الهمزة (على 
ثلاث فر أي طلق واحدة (أو) على طلا (صريح أو) على (تعليق) له (فكنى) 
ونوى (أو نجز أو على) أن يقول (طلقت) زوجتي [فسرّح) بتشديد الراء أي قال 
سرحتها (أو) وقع الإكراه». 

() تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: «مختصر القدوري» (ص )١١١‏ حيث قال: «وطلاق المكره والسكران واقع». 

(4) يُنظر: «النتف فى الفتاوى» للسغدي (14۷/۲) حيث قال: «أما الإكراه فى الرخص 
فعلى ثلاثة ا 1 
أحدها: لا يصح فيه الإكراه متفقًا عليه مثل البيع والشراءء والثاني: يصح من 
الإكراه متفقًا عليه وهو مثل الرجعة بالجماع والفيء بالجماع والأحداث الموجبة 
الطهارة ونحوه... والثالث: مختلف فيه وهو ستة أشياء: النكاح» والطلاق» 
والرجعة بالقول» والتدبير» والعتق» والإقرار بام الولد). 


ِاخْيِيَارِو وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْحَقِيمَةٍ هُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ حيار فِي 
إيقاع الشَّيْءِ أضلاء وگل وَاجِدٍ مِنَ الْفَربِقَيْنِ بَحْقَجُ , بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاة السام : رفع ن عن امي الخَطَأً وَالّسْبَانُ 5 اسْتكرِهُوا 

عَلَيُوا"2. وَلَكِنَّ الأظهَرَ اَن الْمُكْرَهَ عَلَى اللات وَإِنْ گان مُوقِعًا 
لد بتار أ تي عاب بي الشزع انم الغ وتز فا 


إلا مَنْ CF‏ وم ل اإيكن» [النحل: »]1١5‏ وَإِنّمَا رق 
ألو شا الح وَالمَكَاق. لأنَّ الطلاقَ مُعَلَّظْ فيو وَلِدَلِكَ اسْتَوَى 


ِن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ 
ذلك أن هؤلاء خفف عنهم» قال تعالى: Go‏ ل CEN‏ 
أ ا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى: إلا ق امك ولب مظمين 
بأإإيمن [النحل: 012١7‏ فليس الناسي ولا الجاهل ولا المكرة مثل الإنسان 


العالم الغير مكره. 
> قول: (وَأَمَا طَلاقٌ الصَّبِيٌ: كَإنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ مَالِكِ”" أنه لا يَلرَمَهُ 
ل ا نا لين ف ا ان 00 ِذًا 0 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (647/8) حيث قال: «طلاق الصبي لا يلزم ولا 
يخير الولي فيها. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (477/8) حيث قال: «(من الصبي العاقل يصح طلاق 
المميز العاقل). على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد 
الأصولية: والأصحاب على وقوع طلاقه» وهو المنصوص عن الإمام أحمد اه 
في رواية الجماعة». 


0 ا‎ Rame 


كال عَطَاءٌ: إِذَا بلع انتتئ عَشَّرَةَ سه“ جار طلاقة؛ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن 
الخْسّاب a‏ 


الصبي على نوعين: 

النوع الأول: صبيٌ بلغ 

النوع الثاني : صبيٌ لم يبلغ. 
ويمكن أن يقسم إلى أقسام ثلاثةٍ: 


ع 2 


القسمٌ الأول الصبي الذي لا يعقل هذا ليس فيه خلافٌ بين 


ال أ يقع طلاق. 


القسم الثاني: الصبئٌ الذي بلغ لا خلاف بين العلماء“ أنه يقع 


طلا قه. 


القسم الثالتٌ: من لم يبلغ بعدء بعضهم يحده في سن العاشرة إلى 


الثانية عشر وما فوق حتى يصل إلى سن البلوغ» وبعضهم يقول إلى أن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ذكر هذا اللخمي. حيث قال: «وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً جاز طلاثه». 
انظر: «التبصرة» (6/ .)75519/1١‏ 

وهو منقول أيضًا عن إسحاق بن راهويهء قال ابن قدامة فى «المغنى) (۳۸۱۸۷): 
اوقال إسحاق: إذا جاوز اثنتي عشرة». ١ ١‏ 

وذكر عن عطاء قولٌ آخر. يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲٤۹/۹(‏ حيث قال: «وقال 
عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء). 

الذي جاء عن عمر في هذا الباب 9 ذكره اللخمي في التبصرة (5/ ١۷٦۲)ء‏ قال: 
وروی مالك عن عمر بن الخطاب ذه أجاز شهادة غلام يفاع. 

معنى هذا إذا قبل شهادته فيقبل طلاقه قياسًا. 

نسبه ابن المنذر لأكثر آهل العلم ولم يذكر فيه خلافٌ» وإنما ذكر الخلاف فيمن 
عقل. يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲٤۹/۹(‏ حيث قال: «قال أكثر آهل العلم: لا 
يجوز طلاقه حتى يحتلم... وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة» 
وهام شهر رمضان جاز طلاقه). 

لأنه يكون بالعًا وتجري عليه أحكام ا »> فيقع طلاقه. 


لل لج Cm‏ 


يعقل» + بمعنى أن يعرف أن زوجته إذا طلقها تحرم عليه» فمن أدرك أهمية 
الزواج وأنه بطلاقه تفوت عليه زوجته يكون عاق مدرگاء فينزل منزلة 
العاقل المكلف البالغ عند بعض العلماءء وهي روايةٌ عن الحتابلة. 


وبعضهم يقول: كل صبيٌ لم يبلغ لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مكلفي»ء 
وهم الحنفية والمالكية والشافعية” ٠‏ ويستدلون بقوله كِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون 
حتى يفيق»» فالرسول بي قيّد الحكم بالنسبة للصغير أن يبلغ أى: أن 
يصل سن البلوغ». فهذا فيه رفعٌ للقلم عن الصغير. 

فلو أننا أوقعنا طلاق الصغير الذي لم يبلغ فإننا قد كلفناه بما لم 
تكلفه به الشريعة» وألزمناه بوقوع الطلاق» وهذا خلاف ما دل عليه حديث 
رسول الله كلِ؛ لأنَّ إيقاع الطلاق فيه حكمٌ وطلبةًء ومطالبة الصغير بحكم 
من الأحكام إنما هو إلزام له» وإلزامه بذلك إنما هو تكليف له» والصبي 

> تولم: (وَآَمَا طلاق السَّكْرَانِ). 


الماد بالشكر ان الذي فر یی سکن رن المراة من “ذلك زائل 
العقل من غير قصد؛ لأن زوال العقل يحصل من دة امون لا إرادة 
للونسان فيها كالجنون أو الإغماء أو النوم؛ لان النائم يعتبر غير مدرك 
فلو أن اانا طلَّق وهو في حالة نومه وقال لامرأته : أنت طالقٌء فلا تطلق 
زوجته» والمجنون كذلك لا يترتب عليه شيءٌ من الأحكامء ولا تطلق 
زوجته» ولو EE‏ أغمي عليه فَإنّ زوجته لا تطلق كذلك» ولو أن 
ينا شرت ذواء قخرتى على قبرت ذلك الذواة أن a‏ 
فطلاقه لا يقع» لكن لو تعمد شرب الدواء لهذا الغرض ويعلم بأنه يسكر : 
ويذهب عقله» فإنه في هذه الحالة يلحق بالسكران. 


)00 تقدّم. 


48 تقدّم. 


> قولم: (فَالْحَمْهُورٌ ص الْفْمَهَاءِ عَلَى وو وال قوم : ل 


يقم ەو و نهم الْمرَنِيُ Wa.‏ 7 2 أ حاب أبي 7 


اا ا و ق و اا وز لاوما انی 


وأحمد أنَّ طلاق السكران يقع» والرواية الأخرى لا يقع طلاقه"). 


> قولم: (وَالسَّبَبُ في اخْتِلَانِهمْ: هَلْ حُكُمُهُ حك الْمَجْنُونِ أَمْ 


E 20‏ م م06 A‏ ا ا 7 9 ت 3 

بَيْتهُمَا قَرْق؟. فَمَنْ ثَالَ هُوّ وَالْمَحْنون سَوَاءٌء إذ گان كلاهُمًا فَاقِدا 
ان سا اه .6 ا چ gr 01 1 O‏ 490 عم هاه 605 E‏ 
للعقل ؛ وَمِنْ شرط التكليني العقّل قال: لا يقع > وَمَنْ قال: الفرق 


000 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 
(1) 


(v) 


مذهب الحنفية » ينظر : «الهداية» للمرغيناني )۲١١/١(‏ حيث قال : «وطلاق السكران واقعٌ). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۳٠١/۲(‏ حيث قال: «معناه إذا لم 
يكن المكلف سكر صلا بل ولو سكر سكرًا حرامًا فيصح طلاقه). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۳/۸) حيث قال: « 
يصح تعليقٌ ولا تنجيزٌ من نحو صبيّ ومجنونٍ ومغمّى عليه ونائم لرفع القلم عنهم» 
لكن لو علقه بصفةٍ فوجدت وبه نحو جنون وقع» والاختيار فلا يقع من مكره كما 
سيذكره (إلا السكران)). 

ومذهب الحتابلةء ينظر : «الإنصاف» للمرداوي )٤۳۳/۸(‏ حيث قال: «وإن زال بسبب 
لا يعذر فيه كالسكران: ففي صحة طلاقه روايتان. . . إحداهما: يقع وهو المذهب». 
مثل طاوس» وعطاء» وروي ذلك عن عكرمة» وجابر بن زيد» وحميد بن 
عبدالرحمن. يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٠٠٥١/۹(‏ 

يُنظر: امختصر المزنى» )۳٠١/۸(‏ حيث قال: «كذلك طلاق السكران؛ لأنه لا 
يعقل. . .فلم تكن له صلاةٌ حتى يعلمها ويريدهاء وكذلك لا طلاق له ولا ظهارا. 
هو قول الكرخي والطحاوي من الحنفية. ينظر: «الهداية» للمرغيناني )770/١(‏ حيث 
قال: «وطلاق السكران واقع واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما الله أنه لا يقع». 
هو المعتمد في مذهبهما كما تقدم. 

بُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٤۳۳/۸(‏ حيث قال: «وإن زال بسبب لا يعذر فيه 
كالسكران: ففي صحة طلاقه روايتان. .. الرواية الثانية: لا يقع». 

قال المزني في مختصره :)۳٠٦/۸(‏ «وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم 
المجنون فهل يجيز طلاق النوم لوجوب فرض الصلاة عليهم فإن قيل: لا يجوز؛ 
لأنه لا يعقل قيل: وكذلك طلاق السكران؛ لأنه لا يعقل). 


و[ چ 


بيْتَهُمَا أن السَّكْرَانَ أَذْكَلَ الْقَسَاد عَلَى عَفْلِهِ بِإِرَادَتَِ؛ وَالْمَحْنُونَ بخلاف 
7 1 السَّكْرَانَ الطَلَاقَء وَذَلِكَ مِنْ باب التَّغْلِيظ عَلَيّه). 


e‏ قالوا بأن طلاقه يقع استدلوا بحديث: «كل طلاقٍ جائز إلا 

ق المعتوه» 7 

eS‏ بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان") 
وعبدالله بن عباس ها فقد جاء عن عبدالله بن عباس أنه قال: طلاق السكران 
000 إِذَا ١‏ تن طلاق جاتر د كدق e‏ 0 الت ل 


وذهب الفريق الآخر NEA‏ ا لا يقعء 
وذلك صم عن عثمان ه4" قالوا: بأنه لم يخالفه أحدٌ من الصحابة» 


)١(‏ قال السرخسى فى «المبسوط) :)١9/5/56(‏ «غفلته عن نفسه لما كانت بسبب هو 
معصية› ولا يستحق به التخفيف» > لم يكن ذلك عذرًا في المنع من نفوذ شيءِ من 
تصرفاته بعدما تقرر سببه ؛ لأنَّ بالسكر لا يزول عقله إنما يعجز عن استعماله؛ لغلبة 
السرور عليه». 

(؟) أخرجه الترمذي )١١91(‏ وضعّفه الألباني في «إرواء الغليل» .)5١55(‏ 

(۳) أخرج عبدالرزاق في مصنفه (404/1)» عن علي قال: «كل طلاقٍ جائرٌ إلا طلاق 
المعتوه». 
وأثر معاوية أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (089/97)» وفيه: قال الزهري: فذكر 
ذلك راء ين حبر فقال:#قرا علي غتدالملك: بن روا كناب معاوية بن ابی 
سفيان فيه السنن أن كل أحدٍ طلق امرأته جائرٌ إلا المجنون. 

(4؛) نقل ذلك ابن قدامة في المغني (۳۷۹۸۷)» فقال: قال ابن عباس: «طلاق السكران 
جائز». لکن المشهور عنه أنه يرى عدم وقوعه. فقد احرج البخاري في صحيحه (// 
٥‏ معلقًا عن ابن عباس» قال: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز). وبنحوه 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (059/8) عن ابن عباس أنه قال: «ليس المكرة ولا 
لمضطهدٍ طلاقٌ» وصححه الألباني في إرواء الغليل» .)۱۸۳۳١(‏ 

(4) في سنده عطاء ابن عجلان» وهو متروك الحديث. ينظر: «إرواء الغليل» (/ا/١١١).‏ 


() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (/59/9”) وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(€0*). 


قالوا: والسكران بمذهب المجنون؛ لأنه لا يعي ما يقول» ولا يدرك 
ما يفعله. والمقصود بالسكران هنا: هو الذي يصل إلى درجة أنه لا يدرك 
الأمورء فلا يفرّق مثلًا بين ثوبه وبين ثوب غيره» ولا قلمه ولا قلم غيره» 
أما إذا كان مدرقًا للأمور فإن أمره يختلف,. إذا قالوا: هذا يلحق بفاقد 
العقل؛ ولأن المغمى عليه والنائم لا يقع طلاقهماء فكذلك أيضًا السكران. 

ويُعترض عليهم بأنه فرق بين من زال عقله من غير قصدٍء وبين من 
زال عقله بفعله وقصده» والذين قالوا بأن الطلاق لا يقع» قالوا: لو قدر 
بأنَّ إنسانًا كُسر ساقه ألا يصح له أن يصلي جالسّاء قالوا: بلى» قالوا: 
هو تعمد أيضاً لو لم يكسر ساقه لصلى قائمّاء والصلاة ة لا تصح على 
القيام إلا إذا كان قاتمّاء فالرسول ب يقول: «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب)””" وهذا تسبب أن يصلي قاعدّاء ومع 
ذلك تصح صلاته. 

> قولم: (وَاخْتَلَفَ الْفْقَهَاءُ فِيمَا يلرم السّكْرَانَ بِالْجْمْلَةٍ مِنَ الأخكام 
وا ل ري ١‏ 


ليس الأمر مقصورًا بالنسبة له على ما يتعلق بالطلاق» بل هناك بيعٌ» 
وهناك شراءٌ» ريما يسرق أو يقر بديْنِ من الديون. عل يي وريما يقذف 
غيره» وربما يعتق عبدهء هناك أحكامٌ كثيرةٌ جذَّاء فلو هذه حصلت من 
الکو فى ا بكري ای اا قير ع أن أن اطا 


)١‏ تقدّم أنه قول الكرخي والمزني والطحاوي. 
(۳) أخرجه البخاري .)١١19(‏ 


ل ه##] Gag‏ 


> قولت: (كَقَالَ مالك : يَلْرَمْهُ الطلاق وَالعنق وَالْقَوَدُ مِنَ ن الجراح 
وَالْمَئْلِ وَلْمْ يُلِْمْهُ النَكَاحَ ولا الْبَبِعَ). 
لحديث: «ثلاث جدهن جد وثلاتٌ هزلهنَ جدٌّ: الطلاق» والنكاح» 
ال 


> قولم: (وَاَلْرَمَهُ أَبُو حَرِبقَةَ كل سَىءٍ”"). 


3 2 (© ¢ 9 

هي رواية للإمام أحمد ٠‏ فأبو حنيفة يلزم بوقوع الطلاق والعتق إذا 
أعتق عبده» وإذا اق بدين ) كذلك لو فتل يقتل» كذلك لو سرق» وكذلك 
بالنسبة إلى النذرء وغير ذلك من الأحكام الكثيرة» فإنه يُعامل معاملة 


الصحيح فيها. 
> قولت: (وََالَ اللَّيْثُ : گل ما جَاءَ مِنْ مَنْطِقٍ السَّكْرَانٍ فَمَوْضُوعٌ 


4 


ول بز علا ول مل ولا باع ولا ولاح بي قل 
Ed E‏ 7 جَوَارِحَهُ لازم لَه ل ا في اشر وَالْمَثْلٍ وَالرّنَى 
وَالسَّرقَةٍ) 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )١109/4(‏ حيث قال: «الرابع أنه تلزمه 
الجنايات والعتق والطلاق والحدودء ولا يلزمه الإقرارات والعقود.ء وهو مذهب 
مالك وعامة أصحابه). 

(۳) ينظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي (8/0*) حيث قال: «وأما السكران فجميع تصرفاته 
نافذةٌ؛ لأنه زال عقله بما هو معصية فلا يعتبر زواله زجرًا له). 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۸١/۷(‏ حيث قال: «فصل: والحكم في عتقه» ونذره» 
2 وشرائه» ورد وإقراره» وقتلهء وقذفه» وسرقته» كالحكم في طلاقه؛ لان 

لمعنى في الجميع واحد وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث). 

)0( «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٠۸/١(‏ حيث قال: «وقال الليث بن سعد: كل ما 
جاء من منطق السكران فهو مرفوعٌ عنه» ولا يلزمه طلاقٌ ولا عتقٌ ولا بيع ولا نكاحٌ 
ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه» مثل 
القتل والزنا والسرقة». 


f sete JB- 


الإمام الليث هو من الأئمة المشهورين يفرق بين القول وغيره» فيرى 
أنَّ ما وقع منه قولٌ بلسانه لا يؤاخذ به» كالطلاق» والبيع» والعتق» 
والشراء» وما نحو ذلك» وما جنته جوارحهء أي: ما حدث بيده أو برجله 
فإنه في هذه الحالة يطالب بذلك ويلزمه. 


0 : (وَنَبَتَ ک عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ 45 أنه گان لا يَرَى لاق 


اكان َعَم بَعْض بَعْض أَمْلٍ اليم نه لا مُخَالِف لِعُنْمَانَ فى َلك مِنّ 
الصحابة"). 


يقصد بذلك الإمام ابن المنذر صاحب «الإجماع» المعروف 
و«الأوسط» و«الإشراف»» وهو من العلماء الأعلام يرى: أن ما جاء 
عن عثمان #ه قد صم وجاء في صحيح البخاري وفي غيره» وأنه 
لا مخالف له من الصحابة» فحكى بعضهم أن ذلك إجماعًا أو شبه 
ا 


فما جاء عن علىٌ لم يثبت بطريق صحیح“» لکن ما حدث بأن 
طلاق السكران لم يقع؛ لأنه ثبت عن عثمان بطريق صحيح» ولذلك تمسك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (005/4) عن أبان بن عثمان» عن عثمان» قال: 
كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(E)‏ 

(؟) نسبه ابن المنذر للبعض دون بيان فقال فى «الأوسط) :)۲١٠/۹(‏ «واحتجوا بحديث 
عثمان 4ء وقالوا: لا نعلم أحدًا من أصحاب النبي بيا خالفه». 

(۳) تقدم نقل الكلام عن ابن المنذر. 

(4) ذكره البخاري تعليقًا (/50): ووصله البغوي في الجعديات »)٤٤4/١(‏ وقال ابن 
حجر في «فتح الباري» (۳۹۳/۹): «وقد ورد فيه حديث مرفوعٌ أخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة مثل قول علي وزاد في آخره: «المغلوب على عقله»» وهو من 
رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيفٌ جِدًَا). والحديث المشار إليه قد تقدّم تخريجه 


و - تضعيفه. 


به الفريق الآخر كعمر بن عبدالعزيز"“ والقاسه" 
فى 80 )6( 
القيم وغيرهم من المحققين . 


> قولة: (وَكَوْلُ مَنْ كَالَ: إن كُلَّ طلاقٍ جَائِرٌ إلا لاق الْمَعْتُو 


1١6 


لين نكا في إِلْرَام السَّكْرَانِ الطلاقَ لان السّكْرَانَ مَعْتُوةٌ مَاء وَبهِ قَالَ 
وة تَوْرِء رت وماق من نّ التَّابِعِينَ 00 داعي أن 


ا يلرم -. وَعَنِ الشَّافِعِيَ الْقَولانٍ“ و ذلك ار أَكْئَدُ 
أَصْحَابهٍ قَوْلَهُ الْمُوَافِقَ لِلْجُْمْهُور",. وَاخْمَارَ الْمُرَنُِْ مِنْ أَصْحَابه: 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )75١7/5(‏ حيث قال: «وكان عمر بن عبدالعزيز أجاز 
طلاق السكران ثم رجع عنها. 1 

(۲) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (700/9) حيث قال: «فقالت طائفة: لا يجوز طلاق 
السكران. كذلك قال عثمان بن عفان» وعمر بن عبدالعزيز» والقاسم بن محمد). 

(۳) ينظر: «الفتاوى الكبرى) لابن تيمية )١487/١(‏ حيث قال: «وإحدى الروايتين عن 
أحمد أن طلاق السكران لا يقع» وهذا أظهر القولين». 

(4) يُنظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (۳۹/6) حيث قال: «والصحيح أنه لا عبرة 
بأقواله من طلاق»› ولا عتاق» ولا ج ولا هبةء ولا وقيء ولا ا ولا ردة). 

() مثل المزني والكرخي والطحاوي وتقدم. 

(5) يُنظر: «مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» للمروزي (1981/4) حيث قال: «قال 
إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكرًا لا يعقل فَإِنَ طلاقه لا شيء). 

0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )7١1//6(‏ حيث قال: «وهو قول جابر بن زيدء 
وعكرمة» وعطاءء وطاوس» والقاسم بن محمد» وربيعة» ويحيى بن سعيدء 
والليث بن سعدء وعبيدالله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء والمزنيء 
وداود بن علي). 

(۸) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )177/٠١(‏ حيث قال: «وحكى المزني في جامعه 
الكبير عن الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين: أحدهما: وهو المنصوص 
عليه في كتبه يقع» والمشهور من مذهبه. والثاني: لا يقع وحكم طلاقه وظهاره في 
الوقوع والسقوط واحد). 

(9) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۳٣/۱۰(‏ حيث قال: «وحكى المزني في جامعه 
الكبير عن الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين؛ أحدهما: وهو المنصوص 
عليه في كتبه يقعء والمشهور من مذهبه». 


شع يدية اعد کي 


هذا الحديث مع ضعفه احتج به جمهور العلماء الذين قالوا: «كل 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»"» معنى هذا أنَّ طلاق السكران واقمٌء 
وهذا يصلح حجة للفريق الآخر؛ لأن السكران يعتبر معتومّاء أي: ذهب 
عقله» وذهاب العقل إما أن يكون بالجنون» وقد يكون بالسكرء والله تعالى 
يقول: الا قروا الصككرة واش سكرئ حى علس ما تَفُولُونَ» [النساء: 47]ء 
ولذلك يقيد العلماء السكران الذي لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يكون مدركًا لما 
يقول» وهو الذي وصل إلى درجة الهذيان. 


والأليق قالوا وأن السك ان مكنظ IES E‏ 
إلى عمر نه حين أرسله خالد بن الوليد يسأله عن قصة مع السكران إذا 
قذف» قصة القذف قالوا: هؤلاء أصحاب رسول الله بيه فاسألهم. وكان 
فيهم علىٌ؛ وعبدالرحمن بن عوفي. وعثمان» فقال علىٌ: إذا سكر هذى» 
وإذا هذى اقترى» حدوه حل المفتري» أئ: جلد خت الجلدة الثمانين» 
فقالوا: إِذَا يقام عليه حد السكرء وطالما يقام عليه الحد معنى هذا أنه 
مكلفء إذا يقع طلاقه”". 


> قولت: (وَآمّا الْمَرِيضٌ الذي يُطَلَقْ طَلَاقًا بايا وَيَمُوتُ مِنْ مَرَضِد 


(۱) تقدّم. 
(؟) تقدَّم تخريجه. 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۳۲١/۸(‏ عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمر 4 فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن 
عورف ا وعلي وطلحة والزبير د وهم معه متكئون في المسجدء فقلت: إِنَّ 
خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد 
انهمكوا في الخمرء وتحاقروا العقوبة فيهء فقال عمر 5: هم هؤلاء عندك 
فسألهمء فقال علي 4: نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترىء وعلى 
المفتري ثمانون» قال فقال عمر ذَيه: أبلغ صاحبك ما قال. وضعفه الألباني 
في «إرواء الغليل» .)2١055(‏ 


هش 


o دع‎ 


َإِنَّ مالا وَجْمَاعَة”" يَقُولُ: تَرِنْهُ وجنه وَالشَّافِعِنْ7” وَجَمَائة9؟ لا 
يوَرنُهَا). 

الأئمة الثلاثة أبو ES‏ ا ا 3 يرون: : أن من يطلق 
زوجته في مرضه الذي يموت فيه فإن زوجته ترثه» فيعامل بنقيض قصده؛ 
لأن الإنسان إذا طلق في مرضه الذي يموت فيه فإنه متهم في هذا المقام» 
لماذا يطلقها في هذا المرض؟ 

قد يكون الدافع له أن يطلقها ليحرمها من الميراث» فينبغى أن يعامل 
بنقيض قصده» فلا تمنع من الميراث؛ لأن ذلك حرمان لهاء وسندهم ما 
حصل من عبدالرحمن بن عوف عندما طلق زوجته في مرض موته فإِنَّ 


)١(‏ يُنظر: «الكافي» لابن عبدالبر (؟/085) حيث قال: «كل مريض مثبت المرض طلّق امرأته 
في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورئته امرأته عند مالك. ل 
في العدة أو بعد انقضاء العدة وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلانًا). 

(۳) مثل الليث وربيعة» ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١١5/5(‏ حيث قال: «وهو قول 
الليث في كل ما ذكرناه عن مالك وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن 
المريض يطلق امرأته فقال: ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج» فأنكر ذلك ابن شبرمةء 
قال الليث: القول قول رييعة). 

(۳) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (۷۲/۸) حيث قال: «طلاق المريض في الوقوع»› 
كطلاق الصحيح. ثم إن كان رجعيًاء بقي التوارث بينهما ما لم تنقض عدتهاء فإن 
مات أحدهما قبل انقضاء عدتها ورثه الآخرء وبعد انقضائها لا يرثهء ولو طلقها فى 
مرض موته طلاقًا بائئّاء ففي كونه قاطعًا للميراث قولان: الجديد: يقطع وهو 
الأظهرء والقديم: لا يقطع». 

(4) قالوا بأنها ترثه في العدة فقط» وهم زفر والحسن بن حي» ينظر: «الاستذكار» لابن 
عبدالبر )١1١54/5(‏ حيث قال: (إلا عند زفر خاصة فإنه قال ترثه ما كانت في العدةء 
وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر). 

() يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (۴/۲) حيث قال: «إذ طلق الرجل امرأته في مرض موته 
طلانًا بائنًا فمات وهي في العدة ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها». 

(5) تقدّم. 

(۷) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (96/6") حيث قال: «وإن كان الطلاق فى المرض 
المخوف» ثم مات من مرضه ذلك في عدتهاء ورثته ولم يرثها إن ماتت». ' 


عثمان ‏ قد ورثها"» ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على عثمان 5 
ذلك. فكان ذلك إقرارًا منهم فكان حجة. 


وأما الإمام الشافعي ف4 فهو يرى أنه طلاقٌء والطلاق يقع في 
حالة الجدّ والهزل» ولا فرق بين المريض ك فما دام الطلاق يقعء 


0 


امرأ عزو و هذا تعليله. 


Ot 


> قول (وَالَذِينٌ الوا ريثا الْقَسَمُوا تلاك فرق تَفِركَدٌ 
لھا ليرا ما دَامَتْ في الْهِدّةِء وَمِمّنْ كَالَ بِذَلِكَ أبُو حَنيقَة:" وَأَصْحَابَه 
وَالنْوْري” وَقَالَ قَوْمْ : لها ارات ما ل قرخ ر وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا 
أَخْمَدُ”*'. وَابْنُ أي يى وَكَالَ قَوْمٌ: بل 0 كانت في الْهِدَّةٍ او لَمْ 
تكن تَرَوَجَتْ ام لم تتَرَوَخْ وَهْوَ مَذْمَبُ مالك وَاللَيْ!". 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۲۳۲/۸) عن طلحة بن عبدالله أن عثمان بن 
عفان ورث تماضر بنث الأصبغ الكلبية من عبدالرحمكن وكان طلقها في مرضه 
تطليقة» وكانت آخر طلاقها. 
وصححه الألبانيى فی «إرواء الغليل» (۲۳۲/۸). 

() يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (۳/۲) حيث قال: «إذ طلق الرجل امرأته في مرض موته 
طلاقا بات ات وهي فى ال رة وإن مات بحت انقضاء العدة فلا مبراك لها 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١١4/5(‏ حيث قال: «إلا عند زفر خاصة فإنه قال: 
ترثه ما كانت في العدة» وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر». 

(4) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (790/5) حيث قال: «فالمشهور عن أحمد أنها ترثه فى 
العدة وبعدها 5 لم تتزوج». 1 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١١54/5(‏ حيث قال: «وقال ابن أبى ليلى: لها 
الميراث ما لم تتزوج). 0 7 

(5) ينظر: «الكافي» لابن عبدالبر (؟/084) حيث قال: «كل مريض مثبت المرض طلق امرأته 
ارق لاسا ايد المرض ركد مرا ةعفد مالك د : وشواء عند مالك مات 
في العدة أو بعد انقضاء العدة» وسواءٌ عند مالك طلقها واحدةً أو اثنتين أو ثلانًا». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١١4/5(‏ حيث قال: «وهو قول الليث في كل ما 
ذكرناه عن مالك». 


سيبيببسبيرن ET‏ 
ع لدو 0 في وجُوبٍ الْعَمَلِ بِسَدٌ الذَرَائِع؛ وَذَلِكَ 

َه لکا كَانَّ الْمَرِيض ينهم في أن تون ِلْمَا طلَّقَ في مَرَضِهِ رَوْجَنَهُ لِيَقْطمَ 
ا ي JE ES‏ لذَّرَائِع أَوْجَبَ مِيرَائَهَا؛ وَمَنْ لَمْ يَقْلْ 


ٌ 


2 


ع الذرائع وَلَحَط وُجُوبَ الطللاتٍ لَمْ يُوحِبْ لَّهَا مِيرَانّاء وَذَلِكَ أن هَذِهٍ 


م 2 ل شن مك 612 مراك ر اا ماي لز ل َه مس 
الطائفة تقول إن كان الطلاق قد وَقْمَ فَيَجبٌ أن يَقَعَ بجميع كاده 
اوہ 2ے ت ٣‏ 2 رر ت 
لانم قالوا: له لا برها ِن مَائٺ ِن گان لم بقع فالوجية جية باقية ية بويع 


8 
6 و 


ااا وك حضويو مِنْ أَحَدٍ الْجَوَابَيْنِء لِأَنَهُ بَعْسْرٌ أن يُقَالَ إِنَ 
في الشَّرْع نَوْعَا مِنَ الطّلاقٍ تُوجَدٌ لَه بَعْض أخكام الطلاق وَبَعْض أخكام 


الرَّوْجِيِّةَ ارين دلت الْمَوْلُ ِالْمَرْقٍ بِيْنَ أَنْ ن يَصِحَّ أو ا بصع » لن 


2 ت 


هَذَا يَكُونْ طلاتًا مَوْقُوة قُوف الْحُكُم إِلَى أن يَصِمٌ أذ لا بَصِحّ ET‏ 
يَعْسْرٌ الْقَوْلُ به في الشَّرْع. وَلَكنْ إِنّمَا اس الْقَاِلُونَ بو أنه كتْوَى عفان“ 


ص 


2 يتو 


ر کے َعَم الال أنه إِجْمَاعَ الصَّحَابَة ٠‏ ولا مَعْنَى لَِوْلِهِمْ 


إن الخلا فيه عَنٍ ابْنِ الرُبَيْرٍ مَشْهُورٌ“. وَأمًا مَنْ رَأى أَنْهَا كَرِث في 


)١(‏ تقدّم حديث عثمان. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (//57) أن عمر بن الخطاب قال: «إذا طلقها مريضًا 
ورثته ما كانت في العدة» ولا يرثها» وقال البيهقي في السئن الكبرى (//096): 
«وهذا منقطعٌ). 

9) ذكر هذا الإجماع القاضي عبدالوهاب» حيث قال: «المطلقة المبتوتة في المرض 
ترث عندناء وقال الشافعي لا ترث؛ فدليلنا إجماع الصحابة» لأنه مذهب عمرء 
وعثمان» وعليء وأبي بن كعب» وابن الزبيرء ولا مخالف لهم). انظر: «الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف» ٠/5(‏ هلا .0/0١‏ 

(4) أخرج عبدالرزاق في المصنف (51/8) عن ابن الزبير أنه قال: «وأما آنا فلا أرى أن 
ترث المبتوتة). 
وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)١١7/6(‏ «وأما قول ابن الزبير فذكره أبو بكر 
قال: حدثني يحيى بن سعيد عن أبن جريج وذكره عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن“ 


للك 


واو <“ 


الف لان الْعِدء عنده لف كا الرّوجِيّة0 وكأنه شه ِالْمطَلَقَةٍ 
e‏ م زوج 


الرجعية وروي هذا الْقَوْلُ عن حمر وَعَنْ عَايْشَة. 

راما مَنِ | شتَرَط فِي ريغا ما لٻ ET‏ 
اللي عَلَى ان الْمَرْآََ الْوَاحِدَةَ لا ترت زوين وَلكن التْهْمَةٍ هي 
الغلة عِنْدَ الذي اوخوا الميراك). 


وجهة الذين قالوا أنها ترث ما دامت في العدة؛ لأنها إذا كانت في 
العدة فهي باقية في عصمة الزوج» له أن يراجعها فتأخذ حكم الزوجة» 
ومن قال ما لم تتزوج من بعده ولم ترتبط بزوج آخرء فلو أنها ارتبطت 
بآخر فكيف ترث من اثنين هذه وجهة هؤلاء» ومن قال بأنها ترث مطلقاء 
قالوا : أن e‏ هق کین بات سد ١‏ الذرائع: حتى لا يكون ذلك 
مدخلا من ب بعض الرجال إذا غضب من زوجته فأدرك أنه في مرض موته» 
فغلب على نفسه مفارقة هذه الحياة. فيقوم فيطلق هذه الزوجة التي أنهكت 


= أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم ماتء فقال: 
قد ورَّث عثمان ابنة e‏ لرحمن بن عوف وكانت قد بت طلاقها 
ومات في عدتها فورثها عثمان» قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة). 

SCD (000‏ وهو تعليلٌ لمن منع توريثها إذا 
تزوجت» كما ذكر السرخسي في «المبسوط» )١91/6(‏ قال: «وما قاله مالك من بقاء 
الميراث بعد التزوج بعيدٌ ؛ أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم النكاح). 
وقال أبو الفرج المقدسي في «الشرح الكبير) (۱۸۳/۷): «ولنا أن هذه وارثة من زوج 
فلا ترث زوجًا سواء كسائر الزوجات؛ ولأن التوريث في حكم النكاح فلا يجوز 
اجتماعه مع نكاح آخر). 
وال الجر الهاية الع 4018/13 #فإنيا لر اتح يارت فيل أن 
ترث زوجها الثاني فبعد أن تورث من زوجين). 
أما المالكية فإنهم أجازوا ميراثها من أكثر ع دوج بشرط تطليقها في مرض الموت» 
قال ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (014/9): «بل لو تزوجت عدة أزواج» 
وكل سه يطلمها في برض لوله الوريت a‏ وإ كاين في عمس "وجل سوه 
وإنما ينقطع ميراثها ممن يطلقهاء > بأن يصح من المرض الذي طلقها فيه صحة بينةًا. 


نفسها في حياته في خدمته وخدمة أبنائه» فيعامل بنقيض قصده» وهذه 
وجهة المالكية. 


3 ود اسه ا 8 د 3 ر ار و 2100-7 
> قولم: (وَاخْمَلمُوا إذا طَلبَّتْ هى الطلاق. أو مَلكها أَمْرَمهَا الرَّوْحُ 


ربما يأتي الطلب من الزوجة في نفسها فتقول للزوج وهو في مرضه: 


> قولم: (فَقَالَ أبو حَنِيفَةً)7". 
(O. (Ds‏ 


مم 4 2 عو ع6 2 7 تي 20 و ممس 52 ا و 

> قولي: لا ترث أصلاء وفرق الاورَاعِئنٌ بين التمليك والطلاق 

۶ م هه ت‎ Da ٠ 2 0 5 وه م كس ع‎ E 

قال : لَيْسَ لَهَا المِيرَاتُ فِي التَّمْلِيكِء وَلَهَا في اللا“ وَسَوَّى مَالِكُ 
٠‏ 70 1 ت © A‏ ؟ سه هم 5 212 2 2 

فى ذلك 2 حتى لقد قال: إن ماتت لا يرثهاء وترڻه هى إن مات 


ك 7 


وَهَذَّا مكالك: للاضول جدًا). 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )٤۷١/٤(‏ حيث قال: ((ولو أبانها بأمرها أو اختلعت 
منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث) لأنها رضيت بإبطال حقها للأمر منها). 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (۷۳/۸) حيث قال: «فإن طلقها بسؤالهاء أو 
اختلعت» أو قال: أنت طالقٌ إن شئت» فشاءت» لم ترث على الصحيح). 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۴٠٤/۷(‏ حيث قال: «وإن طلقها فى مرض الموت 
المخوف طلاثًا لا يتهم فيه بان سألته الطلاق» أو علق طلاقها على فعل لها منه 
بدء ففعلته» أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض» أو طلق من لا ترث 
كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت: فهو كالطلاق الصحيح. في أصح الروايتين». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١١5/5(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعى: إن طلقها 
بإذنها ورثته وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه). ٠‏ 

(5) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱۸/٤(‏ حيث قال: «الشخص إذا طلق في 
مرضه المخوف ثم ماتت فيه فإن الرجل لا يرثها ولو طلقها مريضة؛ لأنه الذي أسقط 
ما كان بيده ولو مات الرجل فإن المرأة ترثه؛ لأنه فار بطلاقها حينتذٍ من الإرث 
كانت مدخولًا بها آم لا انقضت عدتها وتزوجت أم لا). 


ا شك منت 


وهي أيضاً الرواية الأخرى للإمام أحمد"» ولكن الذي يظهر لنا قوة 
مذهب جمهور العلماء مذهب الشافعية والحنفية وهى الرواية الأقوى فى 
رواية الحيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


فِيمن يعلق به o‏ وَمَنْ لا عقا 


سيتحدث المؤلف عن أنواع النساء» ما هي المرأة التي يقع عليها 
الطلاق» هناك امرأةٌ تزوجها إنسان فلم يدخل بها بعد ولها أحكامٌ تخصهاء 
وهناك امرأةٌ تزوجها فحصل المسيس» وهناك نساء لم يتزوجهن» فهل لو 
قدر أنه أطلق الطلاق فيما لو تزوج امرأة يقع أو لا ؟ 


f 5‏ سه e‏ ود ت ل 0 2 2 
> قولم: (وأما من ع طلاقه من النساء. نهم تفقوا عَلَى ان 
زفق 


ت 
0 يق ا 


الطلاق النْسَاءٍ التي في عِصْمَةٍ أَرْوَاجَهِنَّ 8 
NT‏ لأنها هي التي 
له ولاية عليهاء والرجال قوامون على النساءء وقو امة الرجل إنما هي على 
زوجته التى فى عصمتهء أمّا الأجنبية فلا قوامة عليها. 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (/014/89”) حيث قال: «إذا سألته الطلاق فأجابها إلى 
سؤالهاء أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته عالمةً فالصحيح من المذهب: أنه 
كطلاق الصحيح» كما صححه المصنف هنا. وصححه صاحب الهداية» والمذهب» 
والخلاصة» والمصنف› والشارح وصاحب الفائق» وغيرهم. وجزم به في الوجيز» 
وقدمه في المحررء والفروع. والرواية الثانية: هو كطلاق متهم فيه». 
0) لم أقف على نص اتفاقهم وإن كان معلومًا ضرورةً أن الطلاق يكون لمن في العصمة 
وهو محله. 


amg Bp 


> قولي: 3 قبل اَن ق تنْقَضِيَ عِدَدْهنَّ في العلّاق الرَّجْعِيَ'''). 


لو طلق زوجتة طلاق رج جل لوارت E‏ 
لأنّ المرأة المطلقة طلاقٌ رجعينٌ كأنها في حكم الزوجة لزوجهاء له أن 
يردهاء ولا يحتاج الأمر إلى رضاهاء ولا يحتاج إلى موافقة الولي» ولا 
2 صداقء وإنما يردها في وقت عدتهاء يقول الله يلِه: رطفت 


پار RRC NEHE e‏ الب O‏ إن 
0 مون ا وال اكز 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


Al 2‏ ا ا و ل شر 
ثم قال ىك: مولن أَحنّْ ريه في ذَلِكَ إن أرادوأ إصكحًا [البقرة: 
4 


والبعل: هو الزوج» إذ الزوج هو الأحق أن يرد هذه المرأة» لكن 
عندما تنقضي عدتها تتغير الحالة» فيحتاج الأمر إلى أن يتقدم إليها من 
ي ما لم تكن ظُلّقت طلاقًا بائنًا. 


> قولم: (وَأَنَهُ لا يق عَلَى الأَجْئينّاتِ - أَعْنِى: اللاق الْمُعَلّنَ). 


الطلاق المعلق .هو ما يعلق على شی كالولادة أو غيرها: کان 
يقول: إن ولّدَت زوجتى فهى طالقٌ» أو إن دخلت الدار فهى طالقٌّ» أو إن 
تزوجت فلانة فهى طالق. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١19/9(‏ حيث قال: «المعتدة بعدة 
الطلاق يلحقها طلاق آخر في العدة). 
ومذهب المالكية: ينظر: شرح مختصر خليل») للخرشي )١077/5(‏ حيث قال : 
«لرجعية كالزوجة فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا ثم قبل انقضاء العدة راجعها وطلقها أو 
مات عنها فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق الثاني». 
ومذهب الشافعية: ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (795/9) حيث قال: 
«ولأنها زوجةٌ يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق». 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (415/0) حيث قال: «ولأنها زوج 
يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق». 


> قول: (وَأَمَا تَعْلِيِقٌ الطَّلَاقٍِ عَلَى الْأَجْتَبِيّاتِ بشَرْط للتَّرُويج مِثْل 
اَن يَقُولَ: إِنْ تكختٌ فاته هى طَالِقٌ). 

لو أن إنسانًا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقٌء وربما يقول: إن 
تزوجت من بيت فلانٍ فهي طالقٌء وربما يقول من القبيلة الفلانية» وربما 
يعمم فيقول : أي امرأةٍ أتزوجها فهي طالق. 

> تولم: (قان لِلْعْلَمَاءِ فى ذَلِكَ ثلاثةَ مَذَاهِبَ: قَوْلُ: إن الطلاقَ لا 
بعل بتي أضلاء ء 


ت 
3 


ا كه چ 2< al fo‏ س١)‏ 
المطلق أو خص. وهو قول الشافِعيٌ 
عه DE ls Wr‏ 
وأحمدا داو : وَجَمَاعَةٍ! 2 
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2 3 ر 0 32 ت e‏ 2 7 2 4 
وَكَوْلّ: إِنْهُ يَتَعَلَقُ بِشَرّْط التَرُويج. عَم الْمُطلْقُ جَمِيعَ النْسَاءِ أو 


عم مه 


E O 00 0‏ 1 22 + 7 
حصص» وهو كو بي - وجماعة وون ا و عم جميع 


(۱) يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (47/8) حيث قال: «كقوله؛ لأجنبية إن 
دخلت فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت (لغو) إجماعًا في المنجز وللخبر الصحيح لا 
طلاق إلا بعد نكاح»). 

(0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١١7/(‏ حيث قال: «((ولا يصح) تعليق 
طلاق )1 من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق (ف) من قال (إن تزوجت) امرأة 
فهي طالقٌ لم يقع عليه إن تزمّج». 

۳) ينظر: «الاستذكار) لابن عبدالبر (IAAI)‏ حيث قال: «والقول الثالث قول من قال لا 
يلزم طلاق قبل نكاحء ولا عتقٌ قبل ملكِ لا إذا خص ولا إذا عم... وبه قال سفيان بن 
عيينة وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود». 

)€( مثل شريح وسعيد بن المسيب وكا وطاوس. يُنظر: «الأوسط) لابن المنذر 
١‏ ) حيث قال: «فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن 
علي بن أبي طالب» وابن عياس ؛ وعائشة أم المؤمنين» وبه قال شريح» وسعيد بن 
المسيب» وعطاء» وطاوس› وسعيد بن جيير. .0.). 


() يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۲۳١/١(‏ حيث قال: «واعلم أن تعليق الطلاق 
بالملك أو بسبب الملك يصح عندنا والتعليق بالملك كقوله: إن ملكتك فأنت طالقٌ. 
والتعليق بسبب الملك كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق). 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )77١/4(‏ حيث قال: «وفيه قول ثان: وهو إيجاب- 


ل ل سخ aug‏ 


النْسَاءِ ا وَإِنْ ححَصّصَ لَرْمَهُ وهر قول مَالِكِ كر ك5 
أغين: مِئْلَ أَنْ ول كل امْرَأَةٍ توه مِنْ بني قلا أو مِنْ بَلَدِ كَذَا 


نَهِيَ طَالِقٌ» وَكَذَيِكَ في وَفْتِ كذَا. 


0 


ن مَؤُلَا ء يُطَلَفْنَ عِنْدَ مَالِكِ إِذَا رُوّجْنَ -. وَسَبَبُ الْخِلَافٍ: مَل مِنْ 
ر ل نوع اللات وجود ايلك مُتَقَدُما ١‏ بالرمَان عَلَى الظلا آم ليس 
ذلك مِنْ ضَرْطه؟. فَمَنْ قَالَ: هُوَمِنْ شَرْطِهٍ قَالَ: E‏ 
ا 2 فرق بن التّغويم وَالتَخْصِيصٍ: كَاسْيَِحْسَانٌ مَبْنِيّ عَلَى 
المُقِلّحَق ذلك َه إا عَم كأَوْجَْنَا عَلَيِْ النَْمِيمَ. 0 
التكاح الال كَكَانَ ذلك عَنَنَا به وَحَرَجًا). 

- فبعضهم يقول: الطلاق لا يقع على امرأةٍ ليست في عصمة 
الرجلء فلا يعتد بهذا الأمر. 
١‏ ومن العلماء من قال: يقع الطلاق مطلمًا عم أو خصٌّ. 

إن عم فلا. 
وإن عم 
والذين قالوا بأنَّ مثل هذا الطلاق لا يقع هم جمهور العلماء؛ ومنهم 


- الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الزهري» وحكي ذلك عن 
عمر بن عبدالعزيزء والقاسم» وسالم» وبه قال النعمان» وأصحابه». 

)١(‏ يُنظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي )۳۸/٤(‏ حيث قال: «إذا قال لامرأةٍ أجنبية: إن 
تزوجتك فأنت طالقٌ كذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأةٍ أتزوجها من الجنس 
الفلاني وذلك الجنس المعلّق عليه الطلاق بالنسبة إلى ما أبقى قليلٌ كقوله: كل امرأةٍ 
أتزوجها من السودان أو من الروم أو من مصر طالقٌ وكذلك يلزمه الطلاق إذا قال: 
كل امرأةٍ أتزوجها إلى سنةٍ ‏ أو إلى أجل يعيش لمثله ‏ طالقٌ فإنه يلزمه» وذلك 
يختلف باختلاف الحالف شبابًا وكهولةً وشيوخة). 


اي rJ‏ 
الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء» والذين قالوا بوقوع الطلاق مطلقًا عم 
المطلق أو خص هم الحنيفة» والذين فسروا القول في ذلك فرقوا , بين التخصيص 

والتعميم هم المالكية» فأي هذه الأقوال الذي له حظ من هذه الشريعة أكثر؟ 


لآ شك فى نظرئ أن أظهر الأقوال وأقومها هو رآي. جمهور العلماء 
الشافعية والحنابلة ومن معهم؛ لأن هذا هو أظهر هذه الأقرال» وهو 
أولاها؛ لأنه أقرب إلى روح هذه الشريعة» وهو الذي يتفق مع الأسس 
التي قامت عليها الشريعة. 


سماحة الشريعة الإسلامية 
ا عندما وضع الشريعة رفع عنا الحرج› قال د وما جَعَلَ ر 


کک في لذن من حر لالحج: ۸ وقال تعالى: و يداه 
يڪم هَِنْ حَرچ رک ر فر لبه ركم 4 [المائدة: 5]» فكلما ذكر الله له 
حكمًا من الأحكام يذكر ا فعندما ذكر الله الصيام وما يتعلق به» قال 
سبحانه: ارد ال يڪم اسر ولا يد بكم الْصْسْرَ» [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
فعندما أمرنا بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء. ما أراد الله 84 
أن يشق عليناء ولكن الله 88 يريد أن يختبرنا في هذه الدنياء ليتبين المطيع 
من العاصى» ومن الملتزم بحدود الله ومن الخارج عنهاء ولذا قال بعد 
ذلك: ريد اله بكم اسر ولا بيد بكم لْعَسْرَ»ه [البقرة: .]۱۸١‏ 

3 عندما تكلم في سورة المائدة عن أحكام الطهارةء قال ك : 
اموا إا كمتف.. إل الوا تاعييلوا ور و ِل 
افق a,‏ الكت EEE E‏ 
ون كنت aT‏ لبي أو لمت اينعة كَل 
عدوا مام ا فما ماري قا a‏ وما بريد أله ليجع 
يڪم س خرچ وکن 5 د الورك 4 [المائدة: 5] 


۴ ا ر سس بس ار 2 5 ل 7 5 رر خا 300 
وقال 59 فى سورة الحج: #وما جَعَلٌ . ف اللي من حرج قلة 
ةسيره اہ ب ور ےار مجوء | ل A‏ 


الله 


فالشريعة الإسلامية إنما قامت على اليسر أ وعلى رفع الحرجء ولو أن 
ذلك طبق على هذا الأمر لكان فيه عنثٌ ومشقةٌ وحرجٌ على المسلم» »> فلو 
أن إنساتا تسرع في هذا الأمر وقال: أي امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ» ثم قيل 
بإغلاق هذا الباب على أي امرأة أتزوجها فهي طالق» هل هذا يلتقى مع 
ما جاء في كتاب الله ك من الحث على الزواج؟ 


الله 88 يقول: اکا مَا طَابَ لكم م السا مى ولت د 
[النساء: ٣]ء‏ والله 4 جعل ا 00 الزوجين آية من آياته العظمة» قال 
تعالى: اون َي أن حلق لكر ين أشيكم أزوجا شك إا َر 
يكم موده EE‏ فهذا الزواج له فوائد عظيمةٌء فبهذا الزواج تغض 
الأبصار وتحصن الفروج»› ويولد الأولاد. وربما وجد من بين مؤلا. 
الأولاد من يوفقه الله كل لخدمة هذا الدين» والجهاد في سبيل الله 88 
ورفع راية الإسلامء ولذلك س الرسول لا أن ابن آدم إذا مات انقطع 
عمله إلا من ثلاثِ: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له" فوجود الأولاد يرفعون ذكر الرجل ويظل نسبه محفوظاء وهم أيضًا 
إن وفقهم الله ل وأصلحهم فإنهم سيكونون خيرًا له في هذه الحياة الدنيا 
وبعد الممات؛ لأن من الأبناء من يشفع» والأطفال الذين يموتون صغارا 
کون بأهلهه”. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله بل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له). 1 1 

)۲( أخرج النسائي )١١8(‏ أن نبي الله ب إذا جلس يجلس إليه نفرٌ من أصحابه» وفيهم 
رجل له ابن صغيرٌ يأتيه من خلف ظهره تمده بين يف فهلك فامتتع الرجل أن 
يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليهء ففقده النبى يلي فقال: «ما لي لا أرى فلانًا؟» 
قالوا: يا رسول اللهء بنيه الذي رأيته هلكء فلقيه النبي يل فسألة عن بئيهء فأخبره 
أنه هلك» فعزاه عليه» ثم قال: (يا فلان» أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمركء 
أو لا تأتى غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك»» 
قال: يا نبي اللهء بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إليء قال: «فذاك 
لك» رة الألباني في الصحيح الترغيب والترهيب» ٠ .)۲٠٠۷(‏ 


فلو أغلق هذا الباب لكن في ذلك مشقة» وكان في ذلك حرجٌ على 
المؤمنيخ» ولذلك ترق أن الذين قالوا باه لا أثن 'لذلك» .هذا هو القول 
الذي نرى أنه يتفق مع روح هذه الشريعة. 

ولا شك أن من مراعاة مصلحة الناس ألا يحرم أحدهم من الزواج» 
ولذلك أنكر الرسول بيه على هؤلاء الذين يقول بعضهم أنه يقوم الليل ولا 
ينام» وبعضهم قال: يصوم ولا يفطرء وبعضهم قال أنه لا يتزوج النساءء 
فقال الرسول ئل : «أما أنا فأصوم وأفطر. وأنام وأقوم. وأتزوج النساء 
0 2 لك (VD.‏ 
فمن رغب عن سنتي فليس مني“ 5 

لا شك أن الزواج هو سنة رسول الله كله وما أعظم وما أجمل أن 
يوفق المرء أن يسير على منهج رسول الله علد وهو الأسوة الحسنة التى 
أمرنا بأن نتبعه في كل أمر من أمورناء وفي اتباعنا له صلاحٌ واستقامة 
ورا خا 

PC ROA OEE E E E 
الْأَمْرُ كَذَلِكَ إا أَلْيَمْنَاهُ الطلاق).‎ 

ما العلاقة بقوله كنذر المعصيةء الرسول بيه يقول: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه”" . 

والعلماء يختلفون”" هل نذر المعصية يحتاج إلى كفارة أم لا يحتاج 


.)١11*1( أخرجه البخاري (2)0:57 ومسل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5545). 

(۳) مذهب الحنفية والحنابلة أنَّ عليه كفارة يمين. 
ينظر: «مختصر القدوري» (ص )٠٤١‏ حيث قال: «ومن حلف على معصية 
مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانًا فينبغي أن يحنث ويكفر عن 
يمينه). 
و: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (EVE)‏ حيث قال: «المعصية لا تباح في حال 
من الأحوال (ويكفر من لم يفعله) إن نذر المعصية كفارة يمين». 
ومذهب المالكية والشافعية أنه ليس عليه شية: 


سسب بت 142002 
إلى كفارق ولكن المهم أنَّ نذر المعصية لا يفعله الإنسانء والرسول بلا 
بين أن النذر له يأتي ين وإئما يستخرج د به من البخيل ؛ ل الإنسان بدل 
ار ف ی و يعم ا ا 

ا 


5 


اله صل فا و ابن 

- إما أن يكون نذر طاعةٍ: كأن ينذر أن يتصدق» أو أن يحسن 
إلى المساكين» أو يحسن إلى جيرانه» أو أن يعبد الله ك أو أن يكثر من 
الصلوات التطوعية إلى غير ذلك» فهذا عمل خير وير وبحت عليه أن 


يوفي به. 
ذلك. 


١‏ أن يكون نذر معصيةٍ: والمؤلف يقول هنا: هذا الذي فيه شبه» 
وإن كان الشبه هو القياس ليس قياس علة» لكنه شبه هذا أيضًا الذي حجر 
وضيّق على نفسه فقال: أي امرأة أتزوجهاء هو يشبه نذر المعصية فلا 


بيو عَنْ جد قَالَ يا ل 
0006 


ع 2 ام ا 
أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه هى صحيحة» وقد اخذ 


= يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )8190/١(‏ حيث قال: «ناذر المعصية لا شىء عليه 
سوى الاثم وإنما نص على ذلك للرد على أبي حنيفة في قوله: يلزمه كفارة». 
و«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٥۷۷/١(‏ حيث قال: «(لا ينعقد النذر بالتزام 
المعصية) كشرب خمر وزنا وصلاةٍ بحدثِ لخبر مسلم السابق فلا تجب به كفارةٌ إن 
حنث). 


.)۲٠۷١( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )7١144( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


وفي روايةٍ: رلا طلاق SR‏ وعتق إلا من بعد 
ملك)”". 

فالطلاق يكون بعد النكاح هذا نص في هذه المسألة» وهذا حديث 
صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في سننه الكبرى 
والطحاوي. 


لا شك أنه لا يلتفت إلى قول أحدٍ بعد أن يصح القول عن 
رسول الله ب فإذا جاء الأمر عن الله 8 وعن رسوله فلا يعدل عنهما 
إلى غيرهما. 

> توله: (وَتَبَتَ كَلِكَ عَنْ عَلِيّء وَمُعَاذء وَجَابرٍ بْنِ عَبْدِالل وَابْنِ 
باس وَعَائِسَةا'“ وَرُوِيَ يل گول ابي حيبق ڪن عُمَر وان مَسْعُووا*, 
وَضَعَفَ قوم الرُوَايَةَ بذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - ور“ ). 


)١(‏ قال المزي في «تهذيب الكمال» :)۷٠/۲۲(‏ «وقال أبو داود» عن أحمد بن حنبل: 
أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد 
وإذا شاءوا تركوه» وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: يكتب حديثه). 

زفق أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)6١59(‏ 

۳( أخر جه أبو داود (۲۸۷۳) وقال الألباني ف في «إرواء الغليل»: «وهذا إسناد ضعيف». 

)4( تقدّم. 

(©) تقدم. 

(5) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (186/5): «أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي 
عنه في الطلاق قبل النكاح شيءٌ صحيح وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد= 


وعن ابن عمر» لكنّ المؤلف أحسن عندما اختار حديث عمرو 
نبها وة راا دلو کم ایق ععرو بن شیب ادع لك 
الأحاديث الأخرى كافيةً بمجموعها لتكوق تة 

وبهذا نتبين أن القول الراجح الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من الشافعية والحنابلة ومن معهم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[الْحمْلَةٌ الثَالكَة 


فى الرَجْعَة بعد بَعْدَ الطلاق] 


لاق 

صَربَيْنٍ : اه تخي 20 0 البَجْعَةٍ ؛ عد بعد الطلاق البائن عير 

كام الرّجْمَةِ بَعْدَ | A‏ الْجِنْس ايان 

الْبَاتُ الْأَوّلُ: في أَحكام الرَّجْعَةٍ في اللات الرَّجْمِيَ. اباب النَانِي: فِي 

أخكام الارتجاع في الطلاق الْبَائِن). 

= عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب 
فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلانًا قال: هو كما قال. وياسين مجتمع على 
ضعفه وأبو محمد مجهولٌ وأبو سلمة عن عمر منقطعٌ». 


الطلاق ينقسمٌ إلى قسمين: 

القسم الأول: طلاقٌ بائنٌ : 

والطلاق البائن ينقسم أقسامًا: فمن النساء من تبين بطلقةٍ واحدةء 
وتحرم بالثلاثة» وهي الزوجة التي لم يدخل بها زوجهاء وأمًا المرأة 
المدخول بها فإنها تبين بالطلقة الثالثة» ولذلك على المسلم إذا طلق 
ha‏ واد ةد ون كلق Vg‏ فلظلق وللشفن اران تهات 
يقول مخاطبًا النبي يلِةِ: يام لين إا طلقتم الس مَطَتَمُوْهْنَ لمِدَنَ» 
[الطلاق: .]١‏ 


ويقول في سورة البقرة: #الطكنُ تان فَإِمْسَالكا عزوي أو ريح 
بحسن [البقرة: ۲۲۹]. 

القسم الثاني: طلاق رجعِيٌ: 

والملطلقة طلاقًا رجعيًا لزوجها الحق أن يراجعهاء ولا يحتاج الأمر إلى 
أن ترضى؛ لأن الله تعالى يقول: مووَولينَ حن رَيَهِنَّ في َلك [البقرة: 118]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


2 31 


وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُون فلن 3 الرّوْجّ يَمْلِكُ رَجْعَةَ الرَّوْجَةٍ في المَْلّاقٍ 
الرَّجْعِيَ ما دَامَتْ فِي الْهِدَّةِ مِنْ عَيْر اعبار رضَامًا"' لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن المنذر (۳۲۹/۱) حيث قال: «ولم يختلف أهل العلم أن الحر 
إذا طلّق امرأته الحرة المدخول بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حى تنقضى 
العدة). 


rg : هك‎ 


4 


و أحق 2-7 5 دلك که [البقرة: ۲۲۸]» وَأ من لط هدا القلاق 
قد ا لَهُء وَاتَمَقُوا عَلَى انها تَكُونْ بِالْقَوْلٍ وَالإشهًاد. وَاخْتَلَهُوا 
هَل الْإِشْهَادُ شَرْظ فِي صِحَيِهًا آم لس يشرط ؟ وَكَذيِكَ التو کل تب 
ال 1 اما الْإشْهَادٌُ: كَدَّمَبَ مالك إلى أنه مُسْتَحَبٌ. وَدْمَبَ 
الشَّافِعِئُ إِلَى أنه راچب و وَسَبَبُ الْخْلَافٍ: مُعَارَضَةٌ الْقَِاسِ لِلظَاهِر : 


0 


ر ص E‏ 0 300 و 
0 أن ظاهِرَ د قوله . راشا ذوى عدلٍ 26 [الطلاق: ؟] 
يَفْتَضِيٍ الْوْجُوبَ وتشبيه هدا الح بِسَائِرٍ بر الحُمّوق التي يَفيِضْهَا اسان 
ص اَن لا يحب الْإشْهَادُ فَكَانَ ا القاس وَالآيةٍ ية حمل الآ 
على التَذْب) 1 
هذا أمر لا خلاف فيه» ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماعء 
3ل جعة و بكتاب الله كك وبسنة رسوله کل يقول الله ك فى 
سورة الأحزاب: وکاب آل تاثا نا كع التؤستب ت افش ين 
)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الهداية» ا 0 حيث قال: «والرجعة أن يقول 
راجعتك أو راجعت امرأتي» وهذا صريحٌ في في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.. 
ويستحب أن يشهد على ]! لرجعة شاهدين». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (11۷/۲) حيث قال: « 
مراجعتها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (/0777) حيث قال : 
«و(تحصل) الرجعة من ناطق (براجعتك ورجعتك وارتجعتك.... لا يشترط) في 
الرجعة الإشهاد». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)١58/(‏ حيث قال : 
«وتحصل الرجعة (بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها 
ونحوه). . . و(ليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد)». 
(۲) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۸۷/٤(‏ حيث قال: «المشهور أن الإشهاد على 
الرجعة مستحبٌ لا واجبٌ كما قيل». 
(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٤١/۳(‏ حيث قال: «(لا يشترط الإشهاد) 
على الرجعة؛ لأنها في حكم استدامة النكاح ولإطلاق الأدلة». 


9[ ا 5 0 
9 شع بدايةالجتهد کج لا 
ج 03 عر عير ر ر ا 


UR RTA AE e نل أن‎ 


لكن المدخول بها التي تطلق طلاقًا رجعيًا وتعتده يبين الله 84 
لزوجها الرد: #وعولهن احق رَه [البقرة: 0758 كأن يقول: رددثُ 
زوجتي» كما في هذه الآية» وكما في قوله ي8: اساك عون أو شري 
خسن [البقرة: ۲۲۹]ء» فهذا نص في كتاب الله ك على أنَّ للزوج أن 
يراجع زوجته ما دامت في العدة» وأنها لا خيار لها في ذلك» وأنه لا 
عاعة رقع هنا« ف SNS‏ كمد كانه روبد "الله IDES‏ 
قبن ين عم ريه نبل سالاد ا اكول اها عن يننا له قا له 
نول الله 2 أى لحر مره فلبراجمينا»27: ااك أن ذلك ما 
دامت في العدةء أمّا إذا انتهت العدة فيتغير الأمر فيحتاج إلى أن يكون 
خاطبًا من الخاطبين» ولابد من ول وصداتي ورضا الزوجةء الله 4 قدم 
ذلك بقوله: «#وَالْمطفَتُ يرب ا A‏ أن يَكْتْمَنَ ما 
حَكنّ ا ف اهن 4&4 ا الآ 4 [البقرة: ۲۲۸] ثم قال: 
OTE‏ ف ذلك إِنْ نادأ اکا [البقرة: ۲۲۸]» أي أن هذا 
8« بين في سورة الطلاق ورغب في قوله تعالى: لا تَدّرى 
لعل الله يحَدث بعد ذلك مرا [الطلاق: »]١‏ لكن يختلف الأمر إلى الذي لم 
يدخل الزوج بها؛ لأن هذه لا عدة لها فلا يملك الرجعةء ولو طلقها طلقة 
واحدة بانت منه» ولو قال الإنسان قد راجعت زوجتي فإنه بلا شك 
راجعهاء لكن هل يحتاج الأمر إلى شاهدين؟ 


5 ر £ 
ذهب مالل وابو فة واا ا اوه موجه ف ب ل بد عافدو اودر اما 


< 


)1( أخرجه البخاري »)٥٩٥۱(‏ ومسلم KAD‏ 

)۲( تقدّم. 

(۳) يُنظر: «الهداية» للمرغينانى )۲٠٤/١(‏ حيث قال: «والرجعة أن يقول راجعتك أو 
راجعت امرأتي»» وهذا صريحٌ في الرجعة» ولا خلاف فيه بين الأثمة.. ويستحب أن 
يشهد على الرجعة شاهدين). 


)5 تقدّم. 


في قول و في رواية بأنه ن ِذَا هذا هر مذهب الجمهور. 
والعلجاء الذي الوا E‏ ا چ 


> قولة: (وَأمّا اخْتِلَاقُهُمْ فِيمَا تَكُونْ بو الرَّجْعَةُ إن 
لا تَكُونٌ الرّجْعَةٌ إلا بِالْقَْلٍ كَقَظ وو قال الشَّافِعِئَ”"2, وََوْمٌ 
نَكُونْ رَجْعَنُهَا بِالْوّظءء وَمَؤْلَاءٍ الْمَسَمُوا قِسْمَيْنِ: كَقَالَ كَوْمٌ: لا 
الرّجْعَةُ بِالْوَظء إلا إا وى بِذَلِكَ الرّجْعَةَ لِأنَّ الْفِعْلَ عِنْدَهُ برل منز 
الْقَوْلِ مَعَ اليه وهو قَوْلُ مَالِكِ". وَأَمَا أَبُو حَنِيمَةَ كَأَجَارَ الرَّجْعَة بِالْوَظ 


ا 2 هاه سس لس 8 ل 
إِذَا نَوَى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ وَدُونَ الي“ ). 


١ 
TD م‎ 


وقال قومٌ: لا تكون إلا بالوطء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة“» 
لكنهم اشترطوا مع الوطء النية» أي أن ينوي أن يردهاء وهم المالكية. 

والحنفية والحنابلة قالوا: هو أصلًا لم يطأها إلا ويقصد بذلك 
الرجعةء إذَا هذا الأمر كاف على أنه يريد الرجعة. 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7”47/0): حيث قال: «(وليس من شرطها) أي 
الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إلى قبول). 

(۲) ينظر: المنهاج الطالبين» للنووي (ص )١١١‏ حيث قال: «وتحصل براجعتك ورجعتك 
وارتجعتك والأصح أن الرد والإمساك صريحان» وأن التزويج والنكاح كنايتان» 
وليقل رددتها إلىّ أو إلى نكاحي» والجديد أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكناية ولا 
تقبل تعليقًا ولا تحصل بفعلٍ كوطءا. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )1۱۷/١(‏ حيث قال: «(وندب) للزوج (الإشهاد) على 
الرجعة (وأصابت من منعت) نفسها من الزوج (له) أي لأجل الإشهاد فتثاب على 
ذلك» وهو دليلٌ على كمال رشدهاء والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها (وشهادة 
السيد) والولي (كالعدم)». 

(4:) يُنظر: «الهداية» للمرغينانى )٠٠٤/۲(‏ حيث قال: «والرجعة أن يقول راجعتك أو 
راجعت امرأتي» وهذا صريحٌ في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأكمة؛ أو يطأها أو 
يقبلها أو يلمسها بشهوةٍ أو بنظر إلى فرجها بشهوة «وهذا عندنا»». 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١67/4(‏ حيث قال: «(ويباح) (لزوجها وطؤها والخلوة 
والسفر بها)ء . ...هذا أصح الروايتين». 


> قول: (أمَا الشَّا لشَافِعِيٌ : فاس الرّجْعَة عَلَى التگاح» وَكَالَ: كَدْ 
مد الله بالإفهاق» ولا بكرن الإنهاة إلا على الول ٠‏ 
الحقيقه أنا أرى فرقًا كبيرًا بينهما؛ لأن النكاح يختلف فهذه امرأة 
سيعقد عليها وهو لا يعرفها ولا تعرفه» ولذلك تحتاج إلى ولي وإلى 
صداقٍ والى رضى كل من الطرفين» ولا بدَّ من الإشهادء ثم أيضًا ورد 
فيها نص: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» أما هذه فهي في حكم 
زوجتهء ولهذا يقول الله تعالى: لا تَدْرِى عن اله عوك بيد ديك مره 
[الطلاق: ١]ء‏ لماذا وضع الله 88 هذه العدة وترك هذه المدة الطويلة؟ 
ليعطي الزوج مدة ليفكر ويراجع نفسه» فكثيرًا ما يندم الأزواج على مثل 
ذلك› از البركن اعلاو مادا لجخا ترك وفاته الأمرء ولا يستطيع أن يفعل 
شيئًا كما لو كان قد طلقها ثلاثا. 


> قولم: (وَأما سَبَبُ الالحيلاف بَيْنَ مَالِكِء وأبي حَنِيفَة 
ده قياسًا عَلَى العو 9 وَعَلَّى 


حَنِيفَة یری 3 ن الرجمية ل الْوَظءِ عنده 
الْمُظَاهَرَةٍ وَلَِنَ الْمِلْكَ لَمْ يَنْمَصِلْ عِنْدَهُ وَلِذَلِكَ کان التَوَارْتُ بيتَهُمَا وَعِنْدَ 


مو 


مَالِكِ أن وَظءَ الرَجْعِيّةِ حر حرام حَتى يَرْتَحِعَهَا فلا بد بد عنده مِنَ النيّةِ. كَهَذَا 
ا TT‏ 


لو أن سانا أقسم على ألا يطاً امرأته فك وأكثرها أربعة أشهر » فإذا 
انتهت هذه المدة هل نقول: تعال وأشهد ولا تطأء أو 9 مجرد الوطء 


يرفع الإشكال؟ 
ا 0 0 0 انتهى ؛ 0 الله فل يقول: .ولي و 


١‏ اس 


تیم یع @4 ا Irv ٦‏ 
هنا لا يحتاج إلى إشهادء كذلك بالنسبة إلى المظاهرة أيضّاء فلو أن 


م 


(۱) يُنظر: «نهاية المحتاج» (/09/9): «والقديم الاشتراط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح». 


إنسانًا قال لامرأته: أنت على كظهر أمي» أو أنت علي حرام كظهري» 
وغير كذلك» حيئئذٍ الأمر لا يحتاج.. تعليل المؤلف له وجه من النظر. 
le 3‏ 5 26 ص 2 o‏ 6 لاس عا موه 5-4 
> قولم: (وَاخُْتَلفوا في مِقَدَارٍ ما يَجُورٌ لِلرّوْج أن بَطَلِعَ عَليوِ مِنَ 
الْمَطَلْفَةَ ال حا اكات قن المد ققال مالك :لا ار اة 
بحل عَلَيْهَا إلا بإِدْنِهَاء ولا يَنْظرٌ إِلَى شَعْرِمَاء ولا بَأْسَ أَنْ يأل مَعَهَا ذا 
گان مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا. وَحَكَى ابن الْقَايِم نه رَجَعَّ عَنْ إِبَاحَةٍ الأكل مَعَهَا("). 


ت 


يعني هذه المطلقة طلاقًا رجعيًا هل تعامل بمثابة الأجنبية» أم أنها 
في حكم الزوجة فله أن يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وتتزين له 
وتواكله وتشاربه» آم أنه ينقطع عنهاء ولیس له أن يفعل شيئًا من ذلك حتى 
يردها إليه؟ 

العلماء مختلفون فى هذا الأمر» ومذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
نو اشن ا لأ يرى الا ارما وها غاا مقصودة من هته ال 
بأن يتذكر الزوج ما بينه وبين تلك الزوجة» فلعله يراجع نفسه ويفكر في 
الأمر مليّاء فيحدث ما لم يكن حدث بعد الطلاق» فبذلك تتوق نفسه إلى 
الرجعة إلى زوجتهء ولربما أن هذه الزوجة ذاتٌ أولادٍ.» ولو حصل الطلاق 
الذي تتلوه الفرقة وبِحُدَ كل واحلٍ منهما عن الآخر لا شك أن ذلك سيترك 
ثرا غير محمود بالنسبة للأولاد» ولذلك يلجأ إلى الطلاق عندما تنسد 
المسالك وإن كان ذلك مما أباحه اله هذا القول الذي ورد عن الإمام 
مالكِ هي روايةٌ عن الإمام أحمد””". 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۸٥/٤(‏ حيث قال: «الرجعية حكمها حكم 
الزوجة في وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما وغير ذلك إلا في تحريم 
الاستمتاع بها قبل المراجعة بنظرة أو غيرها من رؤية شعرٍ واختلاء بها». 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (151/5) حيث قال: «وقال ابن القاسم رجع مالك 
عن ذلك وقال: لا يدخل عليهاء ولا یری شعرهاء ولا يأكل معها». 

(*) يُنظر: «الهداية» للكلوذانى (ص 457) حيث قال: «والرجعية مباحةٌ لزوجها يجوز أن 
تتشوف له ويخلو بها ويسافر ما دامت في العدة وعنه أنها غير مباحةا. 


> قول: : (وَقَالَ أَبُو ES‏ ل باس أن ت ي ين الرجعية 9 جوية لِروجهاء 

وَتَتَطِكَ له وَتَتَتَ دَت تيئ الْمَتَانَ وَالْكُحْلَ وَبهِ قَالَ التؤرئ) r‏ 
5 60 

يوشت وَالْأَوْرَاعِيُ 0 


وهذا الذي بم العدّو؛ ال الت لتكون 0 للزوج 
له محاستهاء فإِنَّ ذلك ربا بساعد على أن يفكُر في رجمته ای وتترين 
e‏ كمثل أطراق اشا التي فيها ا كذلك العينين التي فيها 
ا الح يرى كالإمام أحمد أن له أن يسافر بها في الرواية 
الأخرى” نلو ييا وله أن يظاها اذا هذا في نظرنا هو الأقرب من 
سكم فى بورحو فاه الجده افون كاوق الر جيه SES‏ اح 


سو صر 3 


أشار الله 4 في قوله: 8 E‏ آله دت كلدك َمُرَا» [الطلاق: 1]. 


> تولم: : (وَكُلَهُم ثَانُوا: لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلا اَن تَعْلَمَ بدّخُولِهِ بِقَوْلٍ 
و حَرَكةٍ يِن تخ أو حَفْق تَعْل*). 


2 


)١(‏ ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (/170) حيث قال: 
والرجعة مستحبةٌ والزينة حاملةٌ عليها فتجوز). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۱١1/١‏ حيث قال: «وقال الثوري: لا بأس أن 
تتشوف له وتتزين وتسلم ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ويؤذلها بالتنحنح ولا يرى لها 
وتتشوف له وتتزين وتبدي البنان والكحل». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱٤۹/۳١(‏ حيث قال: «(ولها) أي الرجعية (أن 
تشرف) أي تتعرض (له) أي لمطلقها بأن تريه نفسها. (و) لها أيضًا أن (تتزين) له 
كما تتزين النساء لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق». 

(4) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (/165) حيث قال: 
«ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها إذا لم يكن قصله الرجعة- 


متت شك mg‏ 


والقصد ألا يفاجئهاء وهو من أداب العلاقات الزوجية» فإذا كان 
الذي الذي وتام مر فهو اومن كاز بعر ليقي كي أجلي ادر كوو 
عاو عل انضوعي ادك ايالمه وقد أرشد إلى .ذلك رسول الله کیا 
فما بالکم بامرأةٍ طلّقت وهي تتنتظر من زوجها لعله يردهاء وربما تزول 
أسبابُ الخلاف والفرقة» فيعيدها الزوج إلى عصمته. 

> قولة: (وَاحْتَلَهُوا في هَذَا الاب في الرَجُل يُطلّْقُ رَوْجَهُ طَلْقَة 
رَجْعِيّةَ وَهُوَ غَائِبٌء نم يُرَاجِعُهَاء فَيَبْلْقْهَا الطَلاقُ ولا بها الرّجْعَةُ 
روج 58 انْقَضَتٌ عِدَنَهَا). 

قد يحصل من زوج غائب أو من غير غائب؛ لأنّ المرأء قد لا تكون 
في البيت الذي يعيش فيه زوجها ويراجعها 5-5 وهي لا تعلم؛ لن 
علمها ليس شرطّاء ورضاها ليس شرطًاء فربما يراجعها أيضًا وتمضي 
الأيام» وربما يغفل أو تنسى الأيام ويوصي أحدًا بأن ينبئهاء فلا يصل 
الخبر» فإذا انتهت عدتها 0 لها خاطبٌ من الخطاب ورضي به أوليائها 
فتزوجت به» أو ربما تم لعقد ولم يدخل بهاء فما الحكم في هذه 
المسألة؟ 


أكثر العلماء على أنها ترد إلى زوجها الأول» ولا فرق بين هؤلاء 

بين أن يكون الزوج الثاني قف ادخر بها أوالم ازتيب فإنها ترد إليه باي 

حال من الأحوال» ويعتبرون أن الزواج الثاني فاسد» وأن الزواج الأول 

هو الصحيح وهو الثابت» ثم يقولون ما الفرق بينها وبين امرأة متزوجة 
يتزوجها آخر؟ 


- لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجردةٌ فتحصل الرجعة ثم يطلقها فتطول عليها 
العدة). 
يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (86/4) حيث قال: «ولا يكلمها ولا يدخل 
عليها ولو كان معها من يحفظها ولا يأكل معها ولو كانت نيته رجعتها حتى 
يراجعها». 


الفرق بينهما فيما يتعلق بالأحكام؛ لأنه لو أن امرأةٌ كانت متزوجة 
بشخص وروج اعن هذه لا شك تعمر"زانية» :وأيضا" الذي بعروجها إن 
علم يطبق عليهما ما يطبق على الزاني» لكن هذه إذا لم تعلم هي بان 
زوجها قد ارتجعها ولم يعلم الزوج فإِنْ الحالة تختلف» وهناك أمورٌ تتعلق 
بذلك مثل ما يتعلق بالمهرء هذه لم يتعرض لها المؤلف ما الحكم فيها؟ 

الرسول له بين أنه «أيما امرأةٌ تزوجها اثنان فهى للأول منهما) 
حديث صحيح» وهذا يقع بالنسبة للأولياء يعنى: نفرض أن امرأة لها وليّان 
متساويان فجاء أحدهما فزوّجهاء ثم زوّجها الولي الآخر إلى رجل آخرء 
ولا يعلم المتقدم منهما فما الحكم؟ 

هى هذه تدخل ضمن هذه المسألة» أو هذه التى انتهت عدتهاء 
زمكلها ا الى تيت بها قل دزوين د هذا ال ميوت عدي يذاه 
a E E LE‏ بدا e‏ ةقان الما r‏ 
المدة المعروفة والتي تكون غالب حياته الهلاك» ثم بعد ذلك تقدر مدة 
العدة» ثم بعد أن تتزوج يأتيها زوجها والقصة التي حصلت في زمن 
عمر نه في قصة الأنصاري الذي خرج إلى صلاة العشاء في المسجد فلم 
يعد إلى أهله» ومضت الأيام فذكر ذلك إلى عمر 4 فمضت أربع سنواتٍ 
ثم بعد ذلك اعتدت زوجته وتزوجت بآخر» وإذا بالرجل يأتي بعد 
ذلك فيعاتبه عمر #: يتزوج الرجل المرأةً فتكون في عنقه ثم يدعها 
وراء ظهره ويتركهاء فيذكر قصته الغريبة لعمر 4 بأنه خرج إلى المسجد 
فالتقطه جماعةٌ من الجن فذهبوا به إلى أماكنهم وظل عندهم مده طويلةً 
حتى حصل بينهم وبين آخرين من الجن حربٌ» فانتصر الفريق الآخر 
عليهم» وكان الفريق الذين حاربوهم من المسلمين أي من مسلمي الجن» 
فأسروا عددًا من أولئك الأقوام» وكان من بينهم هذا الرجل الأنصاري 
فاستغرب وجوذه بيلهم؛ ؛ لأنهم أخذوه واستخدموه خادمًا لهم فسألوه ه عن 
حاجته» فطلب أن يرد إلى أهله في المدينة فوضعوه فى الحرة» لي 


النهار لا یری شيئًا إلا ذلك 0 الذي يراه» وفى اللبل ج ا 


فرجع» فلما جاء إلى عمر 5ه ضيه خيّره عمر فيه بين أن يرد إليه زوجته أو 


a | سس‎ a 
أن يأخذ المهرء فاختار أن يأخذ المهر؛ لأنه قد وجد أنها قد تزوجت‎ 
وج من الآخرء هذا فيما يتعلق بالمفقود. فالمسألة الك .مين دا‎ 

شبيهةٌ بها وإن اختلفت من بعض الوجوه. 


> قولم: (َذَّمَبَ مَالِكُ إِلَى أنّهَا لِلْذِي عَمَدَ عَلَيْهَا التگاح؛ َكَل 
بهَاآَو 7 كدر ا فونه ني الْمُوَكأ”". وَبهِ قال الْأَوْرَاعِيٌ 
شان 4 وروق عند أبن الام تج ڪَنِ الل الأول انها 


لا اول بها إل أَنْ يذل الثاني وَبِالْقَوْلٍ الأول قَالَ الْمَددون مِنْ 


| 
أَضحَابو”" قَالُوا: وَلَمْ يرجم عَنْهُ أنه أنه في مويو إلى يوم مَاتَ وَهُوَ 


2 


E 
مالك يرى فى هذه الرواية أنها للذي عقد عليها أي: إلى الثانى.‎ 
E OEE مدا سم فى‎ E ESTA sss 
أحدهما أولى من الآخر لوجود مزيةٍ قائمةٍ ألا وهى الدخول فهذا قد دخل‎ 
بهاء فمالك يانه ی هذه الرواية التى أوردها ف موطأه والتى حكى أنه‎ 


)١(‏ يُنظر: «الموطأ) )۸۲۸/٤(‏ حيث قال: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فدخل بها 
زوجهاء أو لم يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول إليهاء وذلك الأمر عندناء وإن 
أدركها زوجها قبل أن تتزوجء فهو أحق بهاا. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٠١/۱۷(‏ حيث قال: «وبه قال مالك والأوزاعي 
والليث وطائفةٌ مع أهل المدينة». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۱۳/۱۷) حيث قال: «وروى سحنون عن ابن 
القاسم في هذه المسألة» وفي مسألة المفقود أنَّ مالا رجع قبل موته بعامء فقال: 
الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني» وبه يقول ابن القاسم» وأشهبٌ» وقال 
المدنيون من أصحابه بما في الموطأ في مسألة المرتجع ومسألة المفقود أنه إذا عقد 
الثاني » فلا سبيل إلى الأول إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل». 

(5) أشار ابن عبدالبر إلى ذلك» وأن هذا القول في جميع روايات الموطأ بما فيها رواية 
يحيى وهو من آخر أصحاب مالك» قال فى «الاستذكار» (7”1/19): «وقوله هذا في 
موطته اعدد جميع الرواة: وقد شهد يخي موتة وهو من آغثر اصتحابه عرضا للموماً 
عليه). 


رجع عنهاء ولكن بعض أصحابه يرون أنه لم يرجع عنها؛ لأنه أقرَّها 
واشتها في موطأه الذي وا 


وابن القاسم من أخصض تلاميذ الإمام مالك وأعرفهم بحال الإمام 
مالك جل عق الذئ تقل ته ها جا فى مسال المرطاء فهو الذي كان 
يسأل الإمام مالك عن مسائل فيجيب عليهاء وإذا لم تكن هناك مسائل 
أجاب عليها الإمام مالك فإن ابن القاسم كان يجيب عنهاء وهي 
المسجلة المسطرة في مدونة الإمام مالك التي كتبها الإمام سحنون من 
المالكية. 


> قولع: (وَهُوَ كَوْلُ عُمَر : بن الْخَطََابِ وَرَوَاهُ تمَنْهُ مَالِكُ فِي 
الْمُوَكا2"1). 

وسياتي أن عمر له راي آخر يتفق مع الرواية الاجر مع الإمام 
مالكِء وهي رواية للإمام أحمد أيضًا. 


o 230 2 (OS 


3 2 ر‎ 2F E 
قولى: (وَأمَا لشفي" > والكوفيون» ر خوت وغيرهم‎ > 
o of l2 وه‎ - € 0 2 5 31 
نكالو و2 الاو ا ارتجحعها أحق بها دحل بها النَانِي أو لم‎ 


)١‏ قال مالك في الموطأ (3584/4): «وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب» قال في المرأة 
يطلقها زوجهاء وهو غائبٌ عنها ثم يراجعهاء فلا يبلغها رجعته» وقد بلغها طلاقه 
إياها؛ فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الآخرء أو لم يدخل بهاء فلا سبيل 
لزوجها الأول الذي طلقها إليها». 

(0) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٠١/٠١(‏ حيث قال: «فلو طلقها وغاب وتزوجت 
بعد انقضاء العدة وقدم الزوج فادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فله حالتان: حال 
يقيم البينة على رجعته» وحال يعدمهاء فإن أقام البينة عليهاء وهي شاهدان عدلان 
لا غير كان نكاح الثاني باطلا سواء دخل بها أم لم يدخل». 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/181) حيث قال: «ولو راجعها ولم يعلمها حتى 
انقضت مدة عدتهاء وتزوجت بزوج آخر ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته سواء كان 
دخل بها الثاني أو لم يدخل» ويفرق بينهاء وبين الثاني». 


لماكل 2 ياس انير أ 6 رر سمه 2 سام اس رع ek‏ 
يدخل› ویو قال داود» وأو تورِء وهو مروي عن عد وهو الابين). 

قول جمهور العلماء: أنها ترد إلى الزوج الأول» وأنَّ الزواج الثاني 
منها يعتبر زواجًا غير صحيح ؛ لأنه تزوج امرأة في عصمة زوج فلا يجوز 
ذلك» بل يعتبر العقد فاسدًا وترد إلى الأولء وهذا هو قول الإمام أبي 
حنيفة » والشافعي» وهو الصحيح من مذهب ا خی 

لأنه جاء عن رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوي ما يؤيد هذا 
لرأي””*. ولا شك إذا حصل خلافٌ ووجدنا دليلا من كتاب الله ك فنقف 
عند هذا الدليل أو لسنة رسوله بيه فلا يجوز أن نعدل عنهما إلى قول أي 
إنسانٍ كائئًا من كان, فإِنْ هؤلاء الأئمة مهما بلغوا الغاية من العلم ومن 
لفضل» فليسوا أفضل من الصحابة وتء فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد 
وموك لله 5 إنما هم أصحاب رسول الله كله ولا يمكن أن تقدَّم أقوالهم 
أو و ا على قول رسول الله کل والله تعالى يقول : #ۆقإن وعم 


6 <i e و2 ميك‎ 2 


7 43 4 2 
3 شي 2 إلى ألو والرسُول إن 7 تومنون يالو وَالَوو اکر # [النساء: .]٥۹‏ 


ذا الرد إلى كتاب الله وإلى رسول الله ية عندما كان عا وبعد 
موته عليه اعد والسلام إنما يكون الرجوع إلى سنته علد ولقد 


7 17 2 © [الحجر: 9]» 35 ا لما هذه الأمة 
بأحاديث رسول الله ا 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7117//17) حيث قال: «هو قول إبراهيم وفقهاء 
الكوفيين» أبي حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن حي» وبه قال الشافعي 
وأبو ثور وداود» كلهم يقول في ذلك بقول علي الأول أحق بها دخل الثاني أم 
لا). 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (/07) حيث قال: «وإذا طلقهاء ثم أشهد على 
المراجعة من حيث لا تعلم» فاعتدت» ثم نكحت من أصابهاء ردت إليه» ولا 
يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين» والأخرى هي زوجة الثاني». 

(۳) هو حديث سمرة بن جندب الآتي. 


فصع باصت 


> قولة: (وَكَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرّ بْنِ الاب هه مو 
الْمَسْألةِ: إِنَّ الرَوْح الَّذِي ارْتَجَعَهَا مُخَيّرٌ بين أَنْ 1 ا و أَنْ يَرْجِعَ 
عَلَيْهَا ما گان ادها وَحُبَةُ مَالِكِ في الرّوَايَةِ الأولّى: ما رَوَاهُ ابْنُ 


َب عَنْ يُونْسَ عَنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ تيه بي اليب ا قَالَ: مَضَتٍ 


اوش في الَّذِي يطل امْرَأَتَهُ ثم يُرَاجِعْهَا تيمها رَجْعَتَهَا حى تجل كت 


وعم عر )م 0 00 0L‏ ع (We‏ الم 
روجا غيره أنه لَيْسَ لَه مِنْ أَمْرِمَا سء“ وَلَكنَهَا لِمَنْ تَرَوجَهَا'". وَكَدْ 
قل إن هَذَا الْحَدِيتٌ إِنّمَا يُرْوَى عن ابن شهاب كَقَظ0". 


0 


وَحْجَةُ الْمَرِيِقٍ الأَوّلِ: أن الْعُلَمَاءَ كَدْ أَجْمَعُوا“ عَلَى أن الرَّجْعَةَ 
صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بها الْمَرأَةُ). 


ا العلماء على أنَّ استرجاع الزوج لزوجته صحيحةٌ علمت الزوجة 
أو لم تعلم؛ لأن الله تعالى يقول: «وَيْمُولمنَ َس حق رهن [البقرة: ۲۲۸]ء إذَا 
ما دام الحق للزوج فلا يحتاج أن يأخذ رضى المرأة» وقوله 8# في 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» )۳٤١/١۷(‏ قال: «حدثني أبو معاوية» عن 
الشيباني» عن الشعبي» قال: سئل عمر عن رجلٍ غاب عن امرأته» فبلغها أنه مات» 
ثم جاء الزوج الأول» فقال عمر: يخير الزوج بين الصداق وامرأته» فإن اختار 
الصداق تركها مع الآخرء وإن شاء اختار امرأته). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۱۳۷/١‏ 
وأخرج عبدالرزاق في المصنف (7”77/6) عن أبي الشعثاء أن أبا الشعثاء أخبره قال : 
تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجهاء ثم يرتجعها فيكتمها 
رجعتها حتى تنقضي عدتها قال: فقلت: ليس له شيءٌ قال: فسألنا شريحًا فقال: 
«ليس للأول إلا فسوة الضبع». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۱۷۳/١‏ قال: «وهذا الخبر إنما يروى عن ابن 
شهاب أنه قال: مضت السنة لا أذكر فيها سعيدًا». 

(4) يُنظر: «الإقناع»: لابن المنذر (۳۲۹/۱)ء وفيه قال: «ولم يختلف أهل العلم أن الحر 
إذا طلق امرأته الحرة المدخول بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضى 
العدة). 


و 0 هم 00 2 naf?‏ ع 2 أ 6 
> قولم: (بدليل أَنَهُمْ a‏ على أن الأول احق بها قبل 
أن تَتَرَوّجَ» وَإِذَا كَانَتِ صَحِِحَةً گان رَوَاحُ الثاني فَاسِدًا) 


لا شك أن كلام اوو الحو وهذا هو التعليل الذي ذهب 
إليه جمهور الفلا لأن هده المعدة ا في حكم الزوجة» وعندما 
ردها إليه أصبحت زوجة له لا تختلف عن غيرهاء فزواج غيره بها هو 
في اعضيمة روج فاا هين 


ON 


لا > وإذا كان قد تزوج امرأ 
جائزٍ فيرد الأمرٌ إلى الُصواب. 

> تولت: (فإنَ ياح لبر لا تأر ل e‏ 
ولا بعد الدغول» وهر الاطهة ِن شَاءَ الله وَيَشْهَدُ ا متي 
عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدَب أن اللي يك كالَ: «أَيُمَا ا اتان هى 
لول مِنْهُمَاء وَمَنْ باع عا ِن رَجَُيْنِ كَهُوَ لِلاَوَلِ ِنْهُمَا"). 

هذا الحديث أخرجه أصحاب ال والإمام أحمد في ان 
والبيهقي في سئئه الك والحاكم وسكع a‏ وهو حديث صحيحٌ 


وحجة» وأما السماع فقد صح السماع من سمرة بن جندب رضي الله عنه» 
إذّا السماع ثابث". 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٠۷/۷(‏ حيث قال: «وأجمع العلماء أنَّ الأول 
أحقٌ بها لو جاء قبل أن تتزوج كانت امرأته لرجعته إياها». 

(؟) أخرجه أبو داود »)۲٠۸(‏ وغيره. وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲۲۲٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۷۳٤۹(‏ 

.)۷۱۳۹( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٠/۲(‏ 

(5) قال ابن حجر ف «تلخيص الحبير» (“//7”01): «صححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم 
في المستدرك وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول وصحته متوقفة على ثبوت 
سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقاتٌ لكن قد اختلف فيه على الحسن». 


و ۵ 
أ في أخكام الارتجَاع في الطلاقِ الاي 


f‏ اا 


TS 
المؤلف بعد أن انتهى من الطلاق الرجعي دخل في الطلاق البائن.‎ 


ان و و 4 2 
> قولم: (وّالطلاق البَائِنُ: إِمّا بَا دون الثلاث: فَذلِكَ يَقَعٌ في 
غَيْرِ الْمَدْخُولٍ با بلا خلافي)”". 


وهذا قد نص الله يل عليه فى سورة الأحزاب» فلا مجال للاجتهاد 
فيه ولا الاختلاف» فهو أمر مجممٌ عليه لا خلاف فيه» يقول الله 8# في 
سورة الأحزاب: ليام الزن اموا ذا كحنم الْمُؤمئت ر اقوش ين 
قل أن مَسُوهي فما لک يهن من عدو عدوا يعون وَمَيْموهُنَ سرا 


جميلا 4069 [الأحزاب: 44]. 


ب 
وس م سا 


ت 2« of lr )5( EL?! mA‏ 20 
< تولم: (وَفي المختلعة باخيلافي” 0 وهل يَقَعْ أيضا دون عوض؟ 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۱۸۷/٥(‏ حيث قال: «أجمع أهل 
العلم على أن من طلق زوجته في أن يدخل بها تطليقةًء أنها قد بانت منه). 

0) مذهب الجمهور أنه تقع به البينونة الصغرى. 
يُنظر مذهب الحنفية: «الهداية» للمرغيناني )755١/5(‏ حيث قال: «فإذا فعلا ذلك وقع 
بالخلع تطليقة بأئنة). 
ويُنظر مذهب المالكية: «الفواكه الدواني» للنفراوي )۳٤/۲(‏ حيث قال: «والخلع طلقةٌ 
لا رجعة فيها) لأنها بائنة وهذا واضحٌ إن سمى الزوج طلاقًا بل (وإن لم يسم) 
الزوج (طلاقًا) بأن طلقها بلفظ الخلع ولو لم تدفع له عوضًا». 
وينظر مذهب الشافعية: «الإقناع» للماوردي (ص )٠١١‏ حيث قال : «ويملك به الزوج 
العوض عليها وتسقط رجعتها». 
وينظر مذهب الحنابلة : «الإنصاف» للمرداوي (۳۹۲/۸) حيث قال: «والخلع طلاق بائنٌ». = 


فيه خلاق» وَحُْكُمُ الرَّجْعَةٍ بَعْدَ هَذَا اللا حُكُمُ ابْيدَاءِ التكاح 5 
أَعْنِي : فِي اذأ شراط التاق ولور الا ا ل العا 
الخد عند 0 


يشرط الفقناء العذة اة تة لأن المقاضوة من العذة 

هي براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب» وحتى لا يختلط ماء الرجل بماء 

غيره» والرسول يي حدر أن 30 الرجل ماؤه زرع غيره» فهذه امرأةٌ تعتد 
حتى يطمئن هل و 

> قولم: (وَسَدْ وم 57 الْمُحْمَلِعَةٌ ا يَتَرَوَجُْهَا رَوْجُها في الْعِدَّةٍ 


راك مرو زهيع 
ولا غيره) . 


هذا قول ضعيفٌ وسبق أن رددنا عليه وبيئًا أنه فعلٌ شاذ ولا أثر له 


= وذهب أبو ثور إلى أنَّ الخلع لا تقع به البينونة الصغرى» وإنما تكون المختلعة 
رجعية» ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )071/1١(‏ حيث قال: «وذهب 
أبو ثور إلى أنها طلقة رجعيةٌ». 

)١١7 مذهب الحنفية والمالكية أنه يقع طلاقًا بائنًا. يُنظر: «مختصر القدوري» (ص‎ )١( 
حيث قال: «وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن 7 تخالع المرأة المسلمة على خمر أو‎ 
خنزير فلا شيءَ للرزوج» والفرقة باك وإن بطل العوض في الطّلاق كان رجعًا).‎ 
حيث قال: «(وبانت) الزوجة منه حيث وقع‎ )7”0١/5( وينظر: «الشرح الكبير» للدردير‎ 
yS 
الخلع: > فالمصنف سقط منه أداة الشرط (أو على الرجعة) عطف على قوله بلا عوض‎ 
أي: بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجع).‎ 
ومذهب الشافعية أنه إن وقع بلا عوض كان رجعيًا. يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي‎ 
حيث قال: «وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي».‎ )٠٠١ (ص‎ 
ومذهب الحنابلة أنه بغير عوض لعو لا خلع ولا طلاق. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
حيث قال: «ولا يصح إلا بعوض فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا‎ e 
طلاق».‎ 

(۲) نسبه ابن عبدالبر في «الاستذكار» )۸۳/١(‏ لطائفةٍ من المتأخرين دون أن يسميهمء 
فقال: «وقالت طائفة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيرها فى العدة فشذوا عن 
الجماعة والجمهور». ١‏ 


كو 3 


> قولم: (وَهَؤُلَاءِ كانهم راا مه مَنْعَ النكاح في الْعِدَّةٍ عِبَادَةً). 


وهذا من باب التضييق» فإذا كانت هناك فو وزالت ثم ترجع 
وتفكر. فيكون ذلك کالحال بالنسبة للرجل إذا طلق»› > فكم من اناس طلقوا 


وندموا؟! 
> قولت: (وَأمًا الْبَايَةُ بالنكَاثِ: كن الْعلَمَا كُلَّهُمْ عَلَى أن الْمُطلْقَة 
ثلاثا لا جل لِرَوْجِهًا الأوّلِ) 


هذا أيضًا أمرٌ مجمعٌ عليه “» وهو نص في كتاب الله یك : «#الطَلَقُ 
ران وَإِمْسَاك غوف أو تريح بحسن [البقرة 00 0 قال يعن ولك 
مون ا ا عل ا م بعد عَنٍّ تكح 4 لبقرة: ]۲١١‏ أي: 
العالتق.. ذا هو أشد. من غا 


فالرجل الذي يطلق امرأته ثلانًا رجوعه إلي الأجنبيئ أقرب إليه منها؛ 
لان الأجنبي يتمد ويتزوجهاء أما هذا فلا يجوز أن يتزوجها إلا بعد 
زوج» ولهذا نجد أن شريعة الله وضعت لنا أمورًا لو التزمناها لما انطلق 
رج خلف امرأةٍ كما قال علي #5ك. 

> تولة: (إلّا بَعْدَ الْوَظءِء لِحَدِيتِ رَكَاعَةَ بن سَمَوْءَلٍ: نة طَلّقَ 
ا فى و :يفيت 
00 بْنَ لر كَاعتَرَضَ عَنْهَا كَلَمْ يَسْتَِعْ أن يَمَسّهَا كَقَارَكَهَا. 
9 07 لول ان ET‏ ر َلك لِرَسُولٍ الله ككل كَنَهَاهُ 
عَنْ 00 كال الاتتجة E‏ الي 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (78/0؟) حيث قال بعد ذكر 
المسألة: «وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه» إلا ما رويناه عن 
سعيد بن المسيب). 

(۲) أخرجه البخاري (2)57394 ومسلم (1537). 


amg #‏ 
E‏ ركاعة اانه E OE‏ مدال عدن نين الزيور قفي فكده 

فلم يستطع أن يطأهاء فذكرت ذلك لرسول الله ئي وبينت عند رفاعة وأنه 

بت طلاقهاء وأنها عند زوجها الثاني عبدالرحمن وأنها معه 0 0 

الثوب» أي لم يستطع أن يواقعهاء فتبسم رسول الله يل و 

تريدين أن ترجعى ي إلى رفاعةء لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 0 


إلى زوجها الأول : 
أول هذه الشروط: أن ينكحها زوجًا ا أي 
لأنَّ الله تعالى قال: جح تنكم روجا عي [البقرة: .]۲١١‏ 


ونص العلماء على أنها لو كانت أمةً فطلقها زوجها فوطأها سيدّها 
فلا يعتبر ذلك تحلیاا لها؛ لان الله تعالى قال: «عيّ تنک ر رد4 
[البقرة: ١7؟]»‏ وهذا ليس زوجًا وإنما هو سيدها وله أن يطأها. 


أن تتزوج بغيره؛ 


الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا: وبذلك يخرج نكاح 
المحلل الذي قال فيه رسول الله يَكلةِ: «لعن الله المحلل والمحلل له)”"', 
أي : الذي يتروج هذه المرأة ليحلها لغيره» ولعن أيضًا الزوج الذي رضي 
بذلك إن كان قد رضى أن يتزوجها فلان ليحلها له. 


)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: ١مختصر‏ القدوري» (ص )١١١‏ حيث قال: «ووطء المولى 
لا يحللها). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )٥۷۳/۲(‏ حيث 
قال: «ولو كانت زوجته أمه فبت طلاقها ثم استبرأها لم تحل له بملك يمينٍ لم تحل 
بذلك حتى يطأها بعد طلاقه لها بعقد نكاح». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب» للشيرازي )٥٠/۳(‏ حيث قال: «فإن رآها رجل 
أجنبييٌ فظنها زوجته فوطتها أو كانت أمةً فوطئها مولاها لم تحل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة (017/9) حيث قال: «فلو كانت أمةً 
فوطئها سيدها لم يحلها). 

(۲) أخرجه ابو داود (5/١؟)‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۸۹۷). 


VY 


الشرط الثالث: أن يطأها الزوج الآخر: وأن ا التقاء الختانين» 
0 الخلا التقاء EY‏ ا ع يشترط الإنزال؛ 


وأضاف المالكية”'' والحنابلة”" شرطًا رابعًا بأن يكون النكاح مباحًاء 
أي له يكون الزوجان صائمين » وألا يكونا محرمين بح أو عمرة؟ أن 
رسول الله ٤ی‏ نهى أن ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 

تالكا ألا تكون المرأة حائضًا أو تنفساء» وجمهور الخ 
لا يرون هذا الشرط؛ لأنهم قالوا أن الله تعالى قال: حى تنك رَوْجًا 


وهذا قد حصل وقد نكحها وهو صائمٌ أو وهو محرمٌ فهو آثمٌ في 


() قال ابن قدامة في «المغني» (//01): «ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج 
وأدناه تغييب الحشفة في س لان أحكام الوطء تتعلق به ولو أولج الحشفة من 
غير انتشارٍ لم تحل له؛ لن a SS‏ 
انتشار». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۲٠٥۸(‏ حيث قال: «إلا إذا كان إيلاجًا 
مباحاء فإن كان ممنوعًا فإنها لا تحل به كما إذا وطتها في حال إحرامها». 

() ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١١5/9(‏ حيث قال: «(وإن وطئها زوج في حيض» أو 
نفاس» 1 أو إحرام) وكذا في صوم فرض (أحلها)ء هذا اختيار المصّنفء 
والشارح» وهو احتمال لأبي الخطاب» وكذا قال أصحابنا: لا يحلهاء وهو المذهب 
المنصوص عن الإمام أحمد). 

(؟) يعني الشافعية والحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (709/5) حيث قال: «ولو 
وطئها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام منهما أو من أحدهما حلت 
للأول». 
ويُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠٠١۸(‏ حيث قال: «(وتحل) له (بوطء 
ESS‏ 
صغير رقيقي؛ لأنّ نكاحه إنما يصح بالإجبار تع وسيم كما مر (وكذا مجنون 
ون بسك (وخصيٌّ ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها 
أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدةً من شبهة وقعت في نكاح المحلل)». 


۷۸ اا 


ذلك العمل وهي أيضًا إن رضيت » لكن وقع وطءٌ صحيحٌ فواجب أن 


> قولج: (وَشَذُ سَهِيدٌ بُ الْمُسَيّب0) َقَالَ: إِنَهُ جَائِرٌ أن تَرْجِعَ إِلَى 
رَوْجِهَا الأَوّلٍ بِنَفْس الْعَقْدٍ لِعُْمُوم قؤله تَعَالَى: حن تكح روا عرد 
[البقرة: .]۲٠١‏ وَالَكَاحُ نلق عَلَى الْمَفْد). 


سعيد ابن المسيب الإمام الكبير الجهبذ اجتهد في هذه المسأله فربما 
لم يواح e‏ عورد الله ل والله تعالى يقول: وم اشر ن اللو إل 
ليلا [الإسراء: .]۸٩‏ 


فأخذ بظاهر الآية: وى تنک رَو ر [البقر ايم °[ وفسر 
النكاح على أنه العقد ولا ر يشترط بعد ذلك الوط وهذا قد قالته 
فرقةٌ من الذين ضلوا عر E‏ السوي وخرجوا عن طريق الهداية 
والتزموا ا ولكن 0-0 لا يلتفت ٠‏ إلى ولا يعتد 
كتاب يڻ ۰ أما :تة a‏ الله کیا فلا يرجعون لذلك لا 
يرون من مانع أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء مع أن 
رسول الله مل قال: «لا بجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها»”"” . 


وهذا لم يرد ضمن الآيات التي ذكرت المحرمات في كتاب الله وي 
وهذا نص لا يلتفت إليه وإن صدر من إمام جليل؛ لأنه صدر فيه نص من 
رسول الله کل 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (7*8/0) حيث قال: «وكان 
سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به 
إحلالا» فلا بأس بأن يتزوجها الأول؛ ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد 
هذا إلا الخوارج». 

.)١8١8( ومسلم‎ )6٠١9( أخر جه البخاري‎ (Y) 


iê SÎ 
تولع: (وَكُلَهُمْ قَالَ: الْيِقَاءُ الْخَاتَيْن يُجلهاء إلا الْحَسَنَ‎ > 
الْبَضْريَ”"». فَقَالَ: لا تجل إلا بِوَظءٍ بإِنْرَالِ وَجْمْهُورٌ الْعُلَّمَاء2” عَلّى‎ 
ت ر روه 7 ر ی ر وات ا يم ° ا‎ 8 1 
وَيُفْسِدٌُ الصوم وَالحج ويجل المطلقة‎ ١ أن الوّطء الذى يُوجبٌ‎ 
وَبُحَصَنُ الرَّوجَيْنِ وَيُوحِبٌ الصَدَاقَ: هُوَ الْقَاُ الْحتَائيْنِ).‎ 


RAN 


ولا يشترط الإنزال في ذلك فليست قضية تحليل المرأة بأكثر من هذه 
الأحكام. 


< تولم: (وَقَالَ اڭ وابن اقاب“ : ا 3 0 اة 0 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤٤١/٥(‏ حيث قال: «وانفرد أيضاً الحسن البصري 
فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال». 

(1) مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية» للمرغيناني )٠١/7(‏ حيث قال: «والشرط الإيلاج 
دون الإنزال لأنه كمال ومبالغةٌ فيه والكمال قيد زاتدٌ». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )۴٠/۲(‏ حيث قال: «(لم تحل 
له) بعد ذلك (بملكِ ولا نكاح جتى تنكح زوجًا غيره) قال خليل بالعطف على 
المحرمات والمبتوتة: حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (00*") حيث قال: 
«وإن لف على الحشفة خرقة كثيفةٌ ولم ينزل أو قارنها نحو حيض أو صوم أو عدة 
شبهة عرضت بعد نكاحه نعم يأتي في مبحث العنة أن بكارة غير الغوراء لو لم تزل 
لرقة الذكر كان وطنًا كاملا وأن هذا صريحٌ في إجزاته في التحليل». 
ومذهب الحنابلة. ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١10/8(‏ حيث قال: «(وإن كان 
مجبوبّاء وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه) (أحلها) هذا بلا نزاع» وكذا لو بقي 
أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرهاء على الصحيح من المذهب». 

(۳) پنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (00/7 حيث قال: «(لم تحل له) بعد ذلك (بملكِ 
ولا نكاح حتى تنكح زوجًا غيره) قال خليل بالعطف على المحرمات والمبتوتة: حتى 
يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع». 

(4) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (084/4) حيث قال: «واجتمع ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب وابن عبدالحكم وأصبغ في وطء الصائمةء قال في سؤال ابن 
القاسم» في نهار رمضان»ء ولم يذكره عن الباقين في قولهم وروايتهم. قالوا: 
والحائض والمعتكفة والمحرمة» أو كان هو محرما أو مظاهراً منها أنه لا يحلها ولا 
يحصنها»). 


3 5 7 چ 
لجيج 0 


لا الْوَظء الْمُبَاحُ الَّذِي يَكُونْ في الْعَفْدِ الصجيح فِي غَيْرٍ صَوْم أو حَجٌ 
و حيض أو اغتکافی). 


o 
0 


والقصد ألا يحصل وطء في وقت منع الزوج والزوجة من حصول 
ذلك. 


فلا يجوز للمسلم إذا كان صائمًا أن يطأ زوجته» كذلك من كان 

ما بحجٌ أو عمرة أن ينك أو أن ينكح أو أن يخطب إن كان محرمًا 

ليس له أن يتزوج هو أو يزوج غيره» وكذلك الحال بالنسبة للمرأة 
إذا كانت حائضًا فإنه يحرم على زوجها أن يطأهاء ومثل الحائض 
النفساء. 


محر 
أي 
5 


وأضاف المالكية ما يتعلق بالاعتكاف» فإن المعتكف قد انقطع 
لعبادة الله تعالى عندهم» فلا ينبغي أيضًا أن يشغل نفسه بأمر قد انصرف 
1 

مه 00 2 2 6م مه 2 2 

> قولم: (وَلَا يحل الذمية عِنْدَهُمَا وَظْهُ رؤج ذِمَيٌّ لِمَسْلِم”''). 

راد المؤلف لو أن مسلمًا تزوج كتابية› والله تعالى يقول: 9# وطعام 
م له مو ر 7 رسال سر | ا مشا پوو رر و ر مجوم سل 
لذي ونوا الكتب جل لك وطعامم جل هي لصتت مى € [المائدة: »]١‏ 
إِذَا الله 4# أباح للمؤمنين طعام أهل الكتاب وكذلك نسائهم» إِذَا يجوز 
للمسلم أن يتزوج كتابية» وإن كان ينبغي له أن يتزوج المسلمة» لكن لو 

لو تزوج ذمية ثم طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غیره» هل 


)١(‏ ينظر: «الرسالة» لابن أبى زيد القيروانيى (ص ”5) حيث قال: «ومن أفطر فيه متعمدًا 
(۲) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )٤۳۷/۲١(‏ حيث قال: «ولا تحل الذمية 
بنكاح الذمى لفساده على المشهور». 


جور الا ۹ کے یچو ايكون دما لذن الله کال 
قل 


قال: حى تنكم روجا عيرم [البقرة: ]۲۳٠١‏ ولم يضع الإسلام شرطًا في ذلك 
بالنسبة للروج.. 


والمالكية قالوا لا بدَّ أن يكون الزوج الذي يحل المرأة لزوجها 
الشابق دون أن بقصد إلى ذلك لا د أن يكوك مهلم 


> قولم: (وَلَا وَظءُ مَنْ لَمْ يكن بَالِكَا)”". 

يقصد به المراهق أي الإنسان غير المكلف.. 

فهل التكليف شرط في ذلك بمعنى أن يصل سن البلوغ؟ 

والبلوغ كما هو معلوم له علاماتٌ إما أن يحصل بإنبات شعر العانة» 


وإما أن يحصل ببلوغ خمسة عشرة عامّاء أو بالإنزال أي خروج المني» 
هذه علامة من علامات البلوغ بالنسبة للرجل. 


ومن علامات المرأة: الحيض. 
> قولة:. ا ان ذلك كلو الاو 


م 


)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (57/5) حيث قال: «وشمل ما إذا 
كان الزوج الثاني مسلمًا أو ذميًا فتحل الذمية بوطء الذمي لزوجها المسلم». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١167/(‏ حيث قال: 
«(وتحل ذميةٌ لمسلم بوطء مجوسيٌ ووثنيّ) وتاب كما فهم بالأولى وصرح به أصله 
(في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا) كما يحصنونها بذلك». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١٠/١(‏ حيث قال: «(وإن كانت 
ذميةً فوطئها زوجها الذمي) في نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار 
إليه الشيخ تقي الدين (أحلها لمطلقها المسلم نضًا) لأنه زوج». 

(9) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (5”8/5) حيث قال: «ولا يكفى وطء 
الصبي». ١‏ 
(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١57/(‏ حيث قال: «(وكذا مجنون 
ومحرمٌ) بنسك (وخصي ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها 

أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدةً من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل)». 


TAY 


وأو حَنيقَة"2, وَالنرِيُ» وَالأوْرَاعِيْ"» كَثَالُوا: بُجل الوه وَإِنْ وَكَم 
ني عَقَدِ فَاسِدِء 3 وَقْتِ غَيْرٍ مُباح وَكَذَلِكَ وَطءٌ الْمُرَاهِقٍ عند هُمْ جل 
ويل وه الذَمّيَ الذمة 0 

هؤلاء الأئمة خالفوا مالگا في الكل فقالوا: حتى لو كان العقد 
فاسدًا واختل شرظ من شروطه فإنه بذلك يكون الثاني عاد للآول» أو 
كان أيضًا غير مباح كما لو وطأها وهو صائمٌ أو وهي صائمةٌء أو كانا 
محرمين أو أحدهما. 

قالوا: هذا لا أثر له؛ لأن الآية ذكرت: حى تنكم تا 4512 
[البقرة: 70] وهنا قد حصل وكونه وطأها في حالي صيام أو إحرامء 
فإنه بلا شك يأئم بهذا الفعلء ولكنّ النكاح يُعتبر صحيحًا هكدًا 
يقولون. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ اتون عِنْدَهُمْ وَالْخَصِيُ الَّذِي ب يبْقَى له ما يعيب 


00 ع2 
(. 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١١5‏ حيث قال: «والصبي المراهق في التحليل 
كالبالغ» ووطء المولى لا يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروة فإن 
وطئها حلت للأول». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤٤۷/٥(‏ حيث قال: «وقال الثوري والأوزاعي 
والحسن بن حي : يحلها التقاء الختانين ووطء کل دوچ بعد وطئه وطأ وإن لم يحتلم 
إذا كان مراهقًا. . . ومذهب الكوفيين والثوري والأوزاعي في هذا كله نحو مذهب 
الشافعي». 

(۳) تقدم. 

(6) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (04/1١؟)‏ حيث قال: «غلامٌ لم يبلغ ومثله يجامع 
جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول... والمجئون فيه كالعاقل 
والخصي الذي يقدر على الجماع يحلها للأول». 
يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١57/9(‏ حيث قال: «(وكذا مجنون 
ومحرمٌ) بنسكِ (وخصي ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها 
أو صغيرة لا تشتهى أو معتدةً من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل)». 


وو f‏ شك نمك 
الود إذا رطا وا ما بان نحي يي" السفنة هإن .ذلك 
> قولت: (والخلاف فِي هَذَا گل آیل إِلَى: هَل يَتَتَاوَكُ اسم التكاح 

أُضْنَافَ الْوَظءِ اللَاقص 3 لا يَكَتَاوَلَهُ؟). 


الجواب: نعم 1 


> قولم: (وَاخْتَلَُوا مِنْ هَذَا الاب ب في ناح الْمُحَلّلِ : أفني : إذا 
تَوَوَّجَهَا على شَرْط اَن يُحَلَلَهَا لِرَوْجِهًا الْأَوّلِ). 
أي إنسانٍ پاي ليتزوج امرأة لا يريد النكاح ع حقاء ولكنه يريد أن 
يكون سببًا في تحليل هذه المرأة وعودتها إلى زوجها السابق» وهذا الذي 
يحلها يحلها بدافع رغبة من الزوج الأول» وربما تدفعه العاطفة» كما في 
قفنة عا زازق عدن عا خا ور قبي "أن عه فد صلق مر أته 
وأنه يريد أن يتزوجها ليحلها لأخيهء فأنكر عليه عبدالله ابن عمر وبين أ 
e‏ كان عن رغبةء لا أن يكون بقصد التحليل» وهذه المسألة فيها 
E A ST RE‏ 


> قولت: (فََالَ مالك : النكاح فاسد يقسح قبل الذخُول وَبَعْدَهُ 
وَالشَرْط فَاسِدٌ لا تَحِلّ بو ولا يُعْتبرٌ في ذَلِكَ عِنْدَهُ إِرَادَةٌ الْمَرْأَةٍ الَحْلِيلَ 


َنم ُعْتبْرٌ عِنْدَهُ إِرَادَ OE‏ 


)١(‏ بنظر: (عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (EFA/Y)‏ حيث قال: «ومن نكح ا 

(0) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )٤۳۸/١(‏ حيث قال: «نكاح الدلسة لا 
يجوز ولا يفيد» فلا ينتفع بلطائف الحيل في تحصيل الإحلال عنده» بل لا يقع 
حل له ولا يفيد إحلالاً» وذلك مقتضى الحديث الصحيح . . اود «لعن رسول الله کل 
المحل والمحلل له).). 


> قولةم: (وَقَالَ الشَافِعِيُ!". وَأَبُو حَنِيقَة": النكَاحٌ جَايْرٌ وَلَا 
ا في ذَلِكَء ويه ال وا الوا > قو مكل لِلرّذْج 
الْمُظَلْقِ كَلَانًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النّكَاحُ جَاتِرٌ وَالشّرْظ بَاطلٌ - أيْ: لَيْسَ 


او 


يللها -» وَهُوَ قَوْلُ ابن أي س وروي عن اوري ار 


من صور نكاح المحلل أن يقول الولي لمن يريد أن يزوجه: أنكحتك 
إياها إلى أن تطأهاء أو يقول: أزوجكها بشرط على أن تحلها للأول ثم 


م و 
تود 


)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١11/8(‏ حيث قال: «الصحيح من المذهب: أن نكاح 
المحلل باطل مع شرطه. نص عليه». 

(؟) سيأتي تفصيل صور نكاح المحلل عند الشافعية. 

(۳) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۲٥۸/۲(‏ حيث قال: «يكره التزوج بشرط أن يحلها له 
يريد به بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحلك لهء أو قالت المرأة 
ذلك» وأما لو نويا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بالقول فلا عبرة به ويكون الرجل 
مأجورًا بذلك لقصده الإصلاح». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤٤4/٥(‏ حيث قال: «وقال داود بن على: لا يبعد 
أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورًا». وهو قول الظاهرية» قال ابن 
حزم في «المحلى») :)۱۸۳/۱١(‏ : لثم نظرنا هل يدخل في ذلك من تزرج وفي نيته أن 
يحلها لمطلقها ثلانًا أم لا يدخل: فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلانًا فإنه بوطئه لها 
محل والمطلق محلل له نوى ذلك أو لم ينوه). 

(4) مثل القاسم بن محمد وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وعطاء ينظر: «الاستذكار» 
لابن عبدالبر (449/5) حيث قال: «قال سالم والقاسم لا بأس أن يتزوجها ليحلها 
إذا لم ملع 0 قال وهو مأجورٌ بذلك» وكذلك قال ربيعة ويحيى بن سعيد 
هو مأجورٌء وقال أبو الزناد: إن لم يعلم واحدٌ منهما فلا بأس بالنكاح وترجع ال 
E‏ عطاء: لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه؛. 

(5) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤٤۹/٥(‏ حيث قال: «وقد روي عن الثوري في 
كاج الملل وتكاح الخيان آنه قال البكاح جار والشرط باطل وهو قول !ابن أبي 
لیلی). 


شي ا سس 
فهناك عدة صور في هذه المسألة التي نازع فيها الشافعية''' صورة 
واحدةٌء وليس كما ذكر المؤلف. 


والواقع أن 'الحتفية والشافعية: عسدما أجازوا ذلك ليس على 
إطلاقه 


فهناك فرق بين أن يأتي إنسانٌ ويقول: أزوجك موليتي على أن تحلها 
وها الأول ويكوة ذلك شر طا فى العقدفينا الصورة اة قدا 
بسو احداهن الافوة 4 نكن الأما قات او E‏ 
يجيزون ذلك إذا وضع الشرط قبل العقد» وعند الحنفية لو تزوجها ليحلهاء 
فيقولون: يصح العقد ويبطل الشرط. 


ماس سبلن 


> قولة: (وَاسْئَدَلَ مَالِكُ وأضحابة ما روي عن النّبن يله 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي (5/9*) حيث قال: «وصورتها في امرأة طلقها 
زوجها ثلانًا e Cs‏ اليسلها الأول بيجع 
إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج 
الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطل. 
والقسم الثاني: أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي 
النكاح قولان؛ أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم؛ والإملاء أن النكاح صحيحٌ ؛ 
والقول الثاني: - نص عليه في الجديد من «الأم» وهو الأصح أن النكاح باطل. . 
والقسم الثالث: اواك «للسعيها قال O EE, E‏ 
ينوي» ويعتقده» فالتكاح صحيح١.‏ 

(؟) بمعنى أن المالكية والحنابلة لم يجيزوه مطلقّاء وأما الشافعية فأجازوا ما إذا تزوج 
بقصد التحليل لا إذا اشترط ذلك في العقدء ولكن الحنفية صرحوا باشتراط التحليل 
وأجازوه مع الكراهة كما تقد وتقدّم نقل مذاهبهم. 

(6) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )٠١١/١(‏ حيث قال: «فإن 
تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول». 

(4) تقدّم. 

() يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟/176) حيث قال: «(ولا يجوز 
أن يتزوج رجل امرأة ليحلها) أي يقصد أن يحلها (لمن طلقها ثلاثًا) إن كان حرًا أوع- 


EG ه#]‎  ل‎ 


يث علي بن ا بي طالب" ¢ وابنِ مَسْعُودٍ 00 وَأبِي 8 ¢ 
e‏ أنه Eu‏ ا الا وار ف 
كلف كل الربا: شارت الخنوة: وذلك يذل على النَهْيء وَالنَهْيٌ يَدٌ 
على كسَادٍ الْمَنْهِيَ عَنْه1”. وَاسْمُ التكاح الشَرْعِيٌّ ل 3 
الْمَنْهِيَ عَنْهُ). 
لآ شك أن اللعن هو الطره' والإبعاة من رح الله 4# وها 
من أشد الأمور» ومن أشدها إيلامًا لنفس المؤمن» فهل يرضى 
مسلمٌ أن يدخحل تحت لعن رسول الله کی أو أن يكون 
يلعنهم الله 8# لا شك أن هذا أمرٌ لا ينبغي أن يفعله المؤمن» إِذَا 


رسول الله كل لعن الملل الملل له» وهو الذي يعرف في السنة 
بالتيس المستعار. 


والمؤلف هنا دخل فى مسألةٍ أصوليةٍ هل النهى يقتضى فساد المنهى 


عنه؟ 


بعض العلماء يقولون: النهى يقتضى فساد المنهى عنه فيعتبر ذلك 
060 0 1 
مسلما ‏ . 


= ثنتين إن كان عبدًا لقوله بي: «آلا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المحلل ثم قال: لعن الله المحلل والمحلل له)». 

.)3١9/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )١١١9(‏ بلفظ: «لعن المحل والمحلل له). 

(۳) أخرجه أحمد (۸۲۸۷) بلفظ: «لعن رسول الله المحل» والمحلل له». 

(4) والحديث صحيحٌ وتقدم تخريجه. 

(5) وهي مسألة أصوليةٌ خلافيةٌ» وقول جماهير الأصوليين أن النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه» خلافًا لأبي بكر القفال وأبي الحسن الكرخي. فإذا نهي عن شيء اقتضى فساد 
ذلك الشيء. يُنظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)۲٤۸/۳(‏ 

(1) تقدّم ذكر الخلاف في القاعدة. 


الحكم إذا صدر بالاستفهام في أسلوب الفقهاء 


ومن المعروف بلاغة وفي أسلوب الفقهاءء أنَّ الحكم إذا صدّر 
بالاستفهام فإن ذلك يدل على الخلاف فيه. 


فعندما نقول هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟”'. 


تفع بهذا أن هت ها خوت هل الى بصي فاد الى 


عنه؟ 
معنى هذا أنَّ هذه مسألةٌ لم يكن متفقًا عليها بين العلماء. 


RS 4‏ الْمَرِيقُ الآحَد: مُتَعَلَّقَ عقوم لە تَعَالَى: عب 
تنكم روجا عَم [البقرة: ۰ هذا تاكح. وَكَالُوا : وَلَيْسَ فِي تَحْرِيم 
قَصْدٍ التَحْلِيلٍ ما يذل عَلَى أن عَدَمَهُ شَرْظ في صِكة التگاح). 

الآن هو جعل ذلك حجةً للمالكية والحنابلة بالنسبة لنكاح العا 
وأنه لا يجوز؛ لأن الرسول ية قد نهى عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي 
عنه» وبعضهم استدل بمقهومه للحديث فقال: الرضول كله يكناة معلاف 
ولو لج ن و و ا ی والجواب عن ذلك أنه سمي 
محلا لأنه قصد التحليل» لا أنه في حقيقة الأمر يكون حلالاء ولو كان 
محللا جا لجنا اله رشو الله ك وذكر لعنة الله ل له؛ لان الذي يفعل 
الحلال لا يلعن» وإنما الف ا 


SS‏ ل 
مَالكها فى ذَلِكَ). 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص )١١5‏ حيث قال: «هل العبرة بصيغ العقود 
أو بمعانيها؟ خلافٌ: والترجيح مختلف في الفروع». 


Tg mn 
ما حكم من اغتصب دارا وصلى فيها؟‎ 
بق العلماة يقولوق: الضلةة اصح وان الجهة مفكة: لآن‎ 
الصلاة واجبةٌ على المسلمء فهو عندما أداها بهذا المكان أدَّى ما‎ 
وجب 0 وفي نفس ارقت عام 0 في اا مغصوبةٍ أو ثوب‎ 
E I وعالف‎ e 5 علي 0 هو 5 الأكمة الثلاثة أ‎ 
وأما الحنابلة““ فيرون أنه لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في‎ 


ولا شك أنَّ الظاهر هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة 
وأشباههاء وهذا هو الذي يشير إليه المؤلف» فهو يريد أن يفصل بين 
الجهتين» هناك نهن فهل النهى يقتضى فساد المنهيك عنه؟ 


المغتصب منهئٌ أن يغتصب الآرض» ومنهئنٌ أن يغتصب الثوب» 
لكلف اس قد ها تقول هذه اد أذاهاة وهل رف ها عاف 
عليها. 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١494/5(‏ حيث قال: «والقبح المجاور لا يعدم 
المشروعية أصلًا كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء». 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۲۲٤/١‏ حيث قال: «لأنَّ النهي عن 
الصلاة في الأوقات المذكورة لا لذات الوقت ولا لمعنى في ذات العبادة يمنع 
من انعقاده بل لمعئّى خارجٌ عن الذات فلا يمنع الانعقاد كالصلاة في الأرض 
المغصوبة). 

(۳) ينظر: «تحفة لابن ا حيث قال: «(لأن النهي لمعنى 

4 0 لاكشاف 000 للبهوتي (07/1) حيث قال: «تصح الطهارة أيضًا (في مكان 
مغصوب) بخلاف الصلاة؛ لأن الإناء والمكان لیس شر للطهارة فيعود النهي إلى 
خارج» أشبه ما لو صلى وفي يذه خاتم ذهبء وَأنِضناً أفعال الصلاة ة من القيام 

والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوية فتحرم . 


> قولت: (الوا: وَِدا َم يَدلَ النّيْ عَلَى ساد عفد التكاح كأخرى 
ن لا يدد على بُظلان التَحلِيلٍ وما لم عير مالك َضد الْمَرَآوء أنه 
إا لَمْ بُوَافِفها عَلَى قَضيِمَا لَمْ يَكُنْ لِقَضْدِمًا مَغْنَىء مَعَ أنَّ اسلاق لَيْسَ 
بيدِها. 


ا 
2 


219 و ابي اط افا نعو أ يط a‏ ال I‏ > عو 
واختلفوا في : هل يهم الروج ما دون الثلاث؟ فقال أبو 
حَنيقَة'": يهم وَقَالَ مالك والشافيئ : لا يَهْدمُ ‏ أغني: إا 


Eu 0% 0 8‏ ت م ا o‏ 2 2ت سرا ل 7 
تَرَوَّجَتْ قبل الطلقَة الثالتة عير الرَّوْجٍ الأوَلِ؛ ثم رَاجَعَهَا ‏ هَل يعتد 
بالشلاتي الأوَّلِ أمْ لا؟ فَمَنْ رَأَى أن هَذَا شَيْءٌ يحص الثَالِتَةَ بالشرع 


كَالَ: لا يهْدَمُ مَا دون الثالِئّةِ عِنْدَهُ وَمَنْ رَأى أنه إِذَا هَدَمَ الثَالِئَة 


كَهُوَ أخرَى أن يَيْدِمَ مَا دُونَهَا قَالَ: يَهْدِمُ مَا دُونَ الثلاثء وَاللَهُ 


هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليه على 
طلاق ثلاث أو على واحدة؟ 


يقول العلماء: إنها تعود على طلاق ثلاث بمعنى: أن الزوج الأول 
يملك ثلاث طلقات» والطلقات الأولى لا تحسب عليه» فإذا طلقها الزوج 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: ١١٠)؛‏ حيث قال: «وإذا طلق الرجل الحرة تطليقة 
أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث 
تطليقاتِ» ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاثٌ من الطلاق كما يهدم الثلاث». 

(۲) ينظر: «التلقين في الفقة المالكي» (١/9؟١1)؛‏ حيث قال: «ولا يهدم الزوج الثاني ما 
دون الثلاث)». 

(6) ينظر: «الأم؛ للشافعي (۸۷١۱۷)؛‏ حيث قال: «وإذا طلق الرجل امرأته واحدةً أو 
اثتتين فانقضت عدتها ونكحت زوجًا غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها فانقضت 
عدتها فنكحت الزوج الأول» فهي عنده على ما بقي من الطلاق» يهدم الزوج الثاني 
الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين». 


الأول بعد أن عادت إليه فيملك أن يراجع» طلق ثانية يملك أن يراجع. 
طلق ثالثة لا يملك» إِذًا تعود إلى الزوج الأول على طلاق ثلاث ل كأنه 
تزوجها من الآن؛ لأنَّ نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول» فإن تيا 
ا آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت إلى 
الزوج الأول فهل تعود على طلق ثلاثِ أو على ما بقي من الطلاق؟ فيه 
خلاف : 


١‏ - يرى بعض العلماء: أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق» 


۲ - ويرى آخرون: بأنه لا يهدمء وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول 
على ما بقي من طلاقهاء عادت إلى الزوج الأول ثم طلقها فلا تحل له مع 
أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق. 

إِذَا إذا طلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول تعود إليه 
على طلاق ثلاثِ» إن لقت أقلّ من ثلاثِ ثم تزوجت ثم عادت للأول 


TES 


فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقاتِ ولا يهدم 
الطلقتين مثلا؟ قلنا: نعمء لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلقت ثلاثا 
صار له تأثيرٌ في الحل للزوج الأولء أما نكاحها للزوج الثاني بعد 
الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثرّء لا يفيد شيئًا؛ لأن الزوج الأول غير 
محتاج إليه الآن» فلما لم يكن مؤثرًا شيئًا بقي الطلاق السابق على ما كان 
عليه" 00 قوله: #الطَكَنُ تان مساك مَعْرُوقٍ... * ثم قال: إن طُلَعََا 


تمه 4 0 م ا ر 


فلا ڪل لهو من بعد حل تنک روا 2 [البقرة: °[ 


)١(‏ يُنظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله» (ص: ١٠۴)؛‏ حيث قال: «يهدم 
الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين طلاق جديد ونكاحٌ جديدًا. 


سن 55ت 


[الْقَصْلُ لرل 
في عدَة الزؤجات] 


26° 


[النَوْعٌ الأول في مَعْرِفَةٍ الِْدّةَ] 


(الْجْمْلَة الرَابِعَةُ وَهَذِهِ الْجْمْلَة فيها بَابَان: 

لْأَوَلُ: في الْعِدَّةِ وَالنَانِي: فِي الْمُْعَةِ. الْبَابُ الْأَوّلُ: فِي الْعِدَّة - 
وَالنَرٌ في هَذَا الْبّاب في تَصْلَيْن: الْمَصْلْ الْأَوّلُ: فِي عِذَّةٍ الرَّوْجَاتِ. 
لْمَصْلٌ النَانِي: في عِدَّةِ مِلْكِ اليَمِين. الْمَصْلُ الْأَوَلُ: في عِدَّةِ الرّوْجَاتِ 
انر في عِدَّةٍ الرَّوْجَاتٍ يَنْقَسِمٌ إلى نَوْعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: فِي مَعْرِكَةٍ الْعِدَّةٍ 
الاي : في مَعْرِفَةٍ أخكام الْعِدَّ). 

هذا من جملة الترتيب المنطقي الذي اعتاده المؤلف في كتابه هذا. 


> قولة: (النَّوْعٌ الأَوّلُ: وکل رَوْجَةٍ قَهِيَ: إِمَا حرف وَإِمَا أَمَقٌّ 


ل جع a‏ 


َه شيعه 


وگل وَاحِدَةٍ مِنْ مَائَْنٍ إا لقث فلا يَخْلُو أن تَحُونَ: مَدْخُولُا بِهًا أو 
غَيْرَ مَذخُولٍ بها FEE‏ عير الْمَدْخُولٍ بِهَا: قلا عِدَّهَ عَلَيْهَا 0 


لقؤلة ا ونما ا 00 من عِدوَ و و [الأحزاب: TIS‏ 


َه سه 


الْمَدْحُولُ بهًا: فلا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ: مِنْ دَوَاتِ الْحَيْضء أو و مِنْ غَيْرِ 
دوّاثِ الْسَيْضء وَغَيْرُ ذُوَاتِ الْحَيْض : إِمّا صِعغَارٌ وَإِمَّا يَايِسَاتٌ. ودراب 


7 4 
57 


الْحَبْض: إِمًّا وال وَإِمّا جارات على اتون في الح ٠‏ وَإِمّا 
1 ر 


هذه مقدمة منطقيّة تسلسلية بين يدي الباب الآول. 


df 


> قولم: (فَاَمًا وات الْحَيْضِ الْأخْرَارٌ الْجَارِيَاتُ في حَيْضِهِنَ عَلَى 
الْمُعْتَادِ: فعدته تَهُنَّ ثَلَانَةُ قرو وَالْحَوَايِل منهنّ عِدَنَهُنّ وَضِعْ حَمْلِهِنَ 
ا SS‏ م تَلانةٌ انير وَل خلات فى ها" 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲/١)؛‏ حيث قال: «وأّج جمع أهل 


اش سن 0 عن شين د سحل ريا انها ندب EN‏ 
ل 


(۲) أخرج الطبري في ا (22378/19): عن ابن عباس ل قوله: ««يتابًا الد 
يِن 


e 


٤‏ ر عي 


اما دا تكسم المؤيكتت اواك لوو اا 

عدوا فهذا في الرجل يتزوج المرأةء ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء فإذا طلقها 
واحدةً بانت منه» ولا عدة عليها تتزوج من شاءت». 

(۳) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: 76)؛ حيث قال: «وأجمعوا أن أجل 
الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملًا ولا مستريبةً ولا مستحاضةً ولا ملاعنةً ولا 
مختلعة أيام الحيض وأيام الأطهار وكان بين حيضتيها عددٌ لا يبلغ أن يكون شهرًاء 
فون عدتها ثلاثة قروءا. 


Nor 
E 


4 


لآنه مَنْصُوصٌ عليه فِي د فؤله تَعَالَى: «( لفقت بر بصت بِأنضهنَ َة 


فروء 4ه 3 [YA‏ الآيَدَ دفي قَوْله تَعَالّی : مووا ا س لض من 
ایک ان ار [الطلاق : 4] الآيه). 

لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الحرة المسلمة المطلقة غير الحامل 
أنها تكون العدة لها ثلاثة قروءِ» على خلافي بينهم في معنى القروء يحكيه 
المؤلف. 
> قولت: (وَاخْتَلُْوا مِنْ هَذِهِ الآيَدْ فى 2 ما هی؟) 
اختلف أهل التفنسير. والفقهاء فال الذي عناه الله بقوله: 


مه re‏ سمج 


۾ ربص تضهن ثللثة فوع [البقرة : 1۸ 


تعالى ذكره المطلقات 7 يعتددن به: هو الط ٠‏ 


e 


5ج ع .2 


> قولم: ا هى الأظهَارٌ ‏ أغني: الْأَرْمِنَةَ التي بَيْرَ 
الرَمَنَيْنِ e‏ وَقَالَ قَوْم : هي الدّمُ لس وَيِمَنْ قَالَ: 0 
08( 


الأَظهَارٌ: أَنَا مِنْ فُقَهَاءٍ الأَمْصَارِ فَمَالك› وَالشَّافِعِنَ!"2. وَجُمْهُورٌ ر أَهْلٍ 


2 


(1) يُنظر: «المدونة) (754/5؟)؛ حيث فيها: لكر هى الأطهار وليست بالحيض 
قال اله: للقت ّت بشن َة ذر4 ولم يقل ثلاث حيض. فإذا 
طلقها وهي طاهر فقد طلقها في قرءٍ وتعتد فيهء فإذا حاضت حيضة فقد تمّ 
قرؤها). 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١15/1)؛‏ حيث قال: «قال الشافعى كاله : 
قال الل تحالى :و العلا شت باه كه وه فال والأقراء عنده الأطهار 
والله أعلم بدلالتين أولاهما : الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان (قال) 
قال الله تعالى: إا ل يى وقال عليه الصلاة والسلام في 
غير حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: «يرتجعها فإذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك». وقال ية «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن»ء 
الشافعى شكء» فأخبر ي عن الله تعالى أن العدة الأطهار). 


E المكانة نان م‎ N E ET 
OY ات‎ 
واستدلوا بقول الله تعالى: #إدًا طلقتم السا مَطْيْمُوسْنَ يد4‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام لما طلق أبن عمر امرأته وهي‎ 5 
«يرتحعهاء فإذا طهرت فليطلق فليطلق أو ليمسكڭ» › قالوا: وهذا يدل‎ : 
ن العدة هي الأطهار.‎ e 
قولع: (وَمِمَنْ قَالَ: إن الأقْرَاءَ هي الْحَيْضٌ: ما مِنْ فُقَهَاءِ‎ > 
الأمْصَارٍ فأبو 0 وَالثوْرِيٌ› وَالَورَاِى» ابن أبي لل‎ 
وَجَمَاعَةٌ”"'. وَأمّا مِنَ الصَّحَابَةٍ على“ وَعْمَرٌ بن الْخَقَلَابٍ",‎ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (59/6١)؛‏ حيث قال: «وهذا كله قول مالك 
والشافعيّ وأصحابهما وأبي ثور وداود». 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» :)4۸/٤6(‏ عن ان قال: قال ابن عمر: (إذا دخلت في 
الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها». 

(۳) أخرجه الطبري في «اتفسيره» (95/5): عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» أن 
زيد بن ثابت قال: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها 
وحلت للأزواج» قال معمر: وكان الزهري» يفتي بقول زيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (40/4): عن عائشة» قالت: «الأقراء: الأطهار». 

() أخرجه البخاري (4408): ومسلم .)۱٤۷١(‏ 

(5؟) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (١/٠۲)؛‏ حيث قال: «وإذا طلق الرجل 
زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: فعدتها ثلائة قروء» كما قال الله تعالى» والأقراء: 
الحيض». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (594/5١)؛‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة والثوري 
وأصحابه والأوزاعي والحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه 
وأبو عبيد: الأقراء الحيض». 

)^( أخرجه الطبري في (اتفسيره») (99"/5): عن سعيد بن المسيب: أن علبّاء كان يقول: 
«هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة). 

(9) أخرجه الطبري (90/4): عن الحسن» قال: قال عمر: «هو أحق بها ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالثة». 


f erm JB 


وَابِنٌ م ا وا وَأبُو مُوسَى الأشعر د وى 0 عَنْ 0 2 أنه 


قَالَ: الأكابرٌ مِنْ نْ أَضحاب ل الله يله يَفُولُونَ: الْأَمْرَاء هى 


الختض 4 وحكن اها عن ال اله فول اعد فده ال قار 
مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله بي رانا أَحْمَدُ بن حنمل : فَاخْبَلَفَتِ الرَوَايَةٌ 
رمع ر رەو عكو ع 


ڪنه: فروي عنه أنه گان يَقُولُ: «إِنَهَا الأَظهَارُء عَلَى قول رَيْدِ بن نابت 


ت 


وهام 


وَابْنٍ عمر وَعَائْسَةً: ت توفت الآنَّ مِنْ أجل قول ابْنِ مَسَعُودٍ وَعَلِي : هو 
نها الْحَيِْضُ)””*. وَالْمَرْقُ بين الْمَذْمَبَيْنِ هُوَ أن مَنْ رَأَى أنها الأظهَارٌ 


00 0 الطبري (89/5): عن ر النخعي» أنه رفع إلى عمرء فقال لعبدالله بن 

: لتقولنّ فيها فقال: أنت أحق أن تقول. قال: لتقولنَ. قال: أقول: «إن 

3 أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» قال: ذاك رأيي وافقت ما في 
نفسي. فقضى بذلك عمر). 

(؟) أخرجه الطبري (940/5): عن الحسن: «أن رجلا طلق امرأته» ووكل بذلك رجلا من 
أهله» أو إنسانًا من أهلهء فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في 
الحيضة الثالثة» وقربت ماءها لتختسل» فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوجء فأقبل 
الزوج وهي تريد الغسل» فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك. 
قالت: والله ما لك ذلك قال: بلى والله قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري» 
فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟ قالت: لا 
والله ما كنت فعلت» ولقد قربت مائي لأغتسل فردها على زوجهاء وقال: أنت أحق 

ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة». 

(۳) «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ الفقه» سهد حيث فيه: «قال ابن هانئ: وسئل 
عن الأقراء؟ فقال: أما عائشة طط فقالت: الأقراء: الحيض» والأكابر من أصحاب 
النبي بء يقولون: الطهر». 

(6) يُنظر: «موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيبانى» (ص: ١*۲)؛‏ حيث قال: 
«أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من 
أصحاب رسول الله يِه كلهم قالوا: «الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها 
الثالثة»)». 

(5) «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ الفقه» (479/0)؛ حيث فيه: «قال أبو داود: قيل 
لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهبٌ في الأقراء؛ هي الأطهارٌ؟ فقال: كنت 
أذهب إليه» إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن علي وعبدالله بن مسعود). 


َأى أَنّْهَا من دَحَدَتٍ الرَّجْمِيةُ عِنْدَهُ في الْحَبْضَةٍ الثَلَِةِ لم يكن لر 
ر اھ ار نم o 9f‏ ا ر o orf‏ < ت 20 ر 
عَلَيْهَا رَجْعَةَ وَحَلت لِلأرْوَاج» وَمَنْ رَأى آنها الحَيْض لم تجل عِنده حَتّى 
تَنْقَضِى الْحَيْضَةٌ الثَالِتَةُ). 


هذا هو أثر الخلاف بين الفريقين» وعبّر عنه بالفرق بين 
المذهبين. 

> قولة: (وَسَبَبُ الخلافي: اشْيِرَاكٌ اسم الْقُرْءِء فَإِنَهُ يُقَالُ في 
گلام الْعَرَبِ عَلَى حَدٌ سَوَاءِ: عَلَى الدّم وَعَلَى الأظهَارِء وَكَدْ رَامَ 
كلا الْمَرِقَيْنِ أن يَدُلَ عَلَى أن اسم الْقَرْءِ في الآيَةِ ظَاهِرٌ في الْمَعْنَى 
الي يَرَاهُ: قَالَذِينَ ثَالوا: إِنْهَا الأَظهَارٌ قالوا: إن هَذَا الْجَمْعَ حاص 
ِالْقْرءِ الْذِي هُوَ الظهْرٌ وَدلِكَ أن الْقَرْءَ الْذِي هُوَ الْحَيْضٌ يُجْمَعْ 
عَلَى أَقْرَاءِء لا عَلَى قُرُوءٍِء وَحَكَوًا ذَلِكَ عن ابن الأنْبَارِيَء وَأَبْضًَا 


وه 2 5 7 0 و ع روش مس عماس 500 7 o2‏ 4 
فإنهم لوا : إن الحيضة مونثة» والطهر ا كان القرء الذي 
يراد به الحَيْض لما ثُبَتَ في جَمْعِهِ الهاء؛ لأن الهاء لا تَنْبْتُ في 
e‏ ا 0000 04 ت 8 a‏ رفك 
المُوَّنْثِ فيمَا دُونَ الْعَضَرَةٍء وَكَالوا أيْضًا: إن الاشْيِقَاقٌَ يدل 
قل تنك لأن ل ن عق اک الجا فى: افنآ 
و ا 0 و و 0 2 ر 
جمعته . فرّمان أقَوَى ما 


القرء في كلام العرب: جمعه قروء» وقد تجمعه العرب أقراء يقال 
فى أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض» وطهرء فهى تقرئ 
ا | 


وأصل القرء في کلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيكه 


لوقت معلوم» ولإديار الشىء المعتاد إدياره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت 
العرب: أقرأت حاجة فلانٍ عندي» بمعنى دنا قضاؤماء وجاء وقت 


CT ا‎ 


قضائها؛ وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفولهء وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعهء 
كما قال اا : 


شَيِيْتُ الْعَفْرَ عَفْرَ بَنِي شَلِيلٍ إذا هببست لقار يها الريَاح 


بمعنى: هبت لوقتها وحين هبوبها. 

وسمى بعض العرب وقت مجيء الطهر قرءًاء إذ كان وقت مجيئه 
وقًا لإدبار الدم دم الحيض» وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقتٍ معلومء 
فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس : 
وف كل عام انك جاشة عرو اتا لأقضاها عرزت تمرّايكا 
را مالا وفي الذكتر را اها این كزوء ا 


> قولج: (وَأمًا ما تَمَسَّكَ به الْمَرِينُ اللاي مِنْ ظاهِر الآية: نهم 
: إن كو وله له تَعَالَى : وله وا البكرة ۸ ظاهِرٌ في و ر 
ينها لاله لس يطل اسم اق على بنجو إلا تجؤا وإ وصقت 
1 رَاكُ بأَنَهًا هي الأظهَار أَمْكَنّ أَنْ َون ا لوا منت ِقُرْآَيْنِ وَبَعْضِ 
قَرْءِ؛ 6 0 لح ار د فيه وَإِنْ مَضَى أَكْتَرُةُ وَإِذَا 

حورا راسم التَلَانةٍ 
اهر في كَمَالٍ گل كز ناء ولك لا يتَفِنُ إلا بان تَكُونَ الْأقْرَاءُ هي 
الْحَيْضَ؛ إلأن الْإِجْمَاع مُنْعَقِدٌ LL‏ لا تَعْتَدٌ 
بهَا). 
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e 


وسمى بعض العرب وقت مجىء الحيض فركّاء إذا كان دما يعتاد 


(1) البيت من الوافرء وهو لمالك بن الحارث الهذلي في شرح أشعار الهذليين (۱/ ۲۳۹). 
(0) البيت من الطويل» انظر: الكامل» للميرد (۲۲۰/۱). 


سس سق[ مسيم ]6 


ظهوره من فرج المرأة في وقتٍء وكمونه في آخر؛ فسمي وقت مجيئه 
قرءّاء كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها قرءا» ولذلك 
قال بي لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»؛ بمعنى : 
دعي الصلاة أيام إقبال حيضك. 


لست ر ا ق ھت 2 0 م 5 2 
(ولكل وَاحِدٍ مِنْ الفريقين اخْيَجَاجَاتٌ مَتَسَاويَة من جهةٍ لفظ القرءِء 


و ع چا مرا 8 کے ¢ ا r‏ ا ر 3 > سوسم َه 
الى رَضِيَهَ الخذاق أن الآيَةَ مَحْمَلة فى ذلِك. وأن الدليل يَنبَغْى أن 
a‏ 0 مم 7 0 ٤‏ ت او 3 f, TF‏ 1 

بظلبَ مِنْ جهو أخرى؛ نَمِنْ أثوى ما تَمَسَّكَ بو مَنْ رَأى أن الأقرَاء هِيّ 


الأظهَارٌ حيبت ابن عُمَرَ الْمُتَقَدُمُ وَكَوْلَهُ يله: «مُرْهُ كَلْيْرَاجِعْهًا حَنَّى 


ات (A $ SC BR yC 2 SK Ê‏ ا ار dr KE of‏ 
تحيض ثم تظهْرَ ثم تجيض نم تظهرء نم يطلقها إن شاء قبل أن يَمَسّهَاء 
َيلْكَ الْعِدَّةُ التى أَمَرَّ اللّهُ أن يُطَلَّقَ لَهَا النّسَاك)0"). 


رعا فا من سحي القع سكن اول فول اله ور 
يريس بِأنْصْسهنَ َة رو [البقرة: ۲۲۸] على أهل التأويل» فرأى بعضهم 
أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض» 
وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه» فأوجب عليها تربص ثلاث حيض 
بنفسها عن خطبة الأزواج. 

ورأى آخرون: أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء 
الطهرء وذلك وقت مجيئه لعادته التق تجیء فيه » فأوجب عليها تربص 
ثلاثة أطهار. 

فإذا كان معنى القرء ما وصفنا لما بيناء وكان الله تعالى ذكره قد أمر 
المريد بطلاق امرأته ألا يطلقها إلا طاهرًا غير مجامعةٍء وحرم عليه طلاقها 
حائضًّاء كان اللازم للمطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراءٍ تربص 
أوقاتٍ محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)50378١1(‏ وقال الأرناؤوط: حديثٌ صحيحٌ. 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۹٩۸(‏ أخرجه مسلم .)۱٤۷۱(‏ 


رو و طبري كل كرو دين كر هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءًا 
تتربصهن › فإذا انقضين لقا للأزواج وانقضت عدتها؛ وذلك أنها إذا 
فعلت ذلك» فقد دخلت فى عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة 
ووو عن a‏ قرو تون قر E‏ وزذا قلت ذلك فاتك مود 
ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله. 

نقد فين اذا كا الاس غل مااوصنفا أن اله القاليى بن فاته 
على ما بيئًا الطهر الثالث» وأن بانقضاته ومجىء قرء الحيض الذي يتلوه 
انقضاء عدتهاء فإن ظنَّ ذو غباوةٍ إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر قرءاء 
ونش فعس العف قرنا : أمظ ايه أن تمه تع اد أن مسف نر فداه 
الطهر اا إذ كان فر الى ا قي و هة الغ و و 
الذي يتلوها أقراء كلها؛ فقد ظن جهلاء وذلك أن الحكم عندنا في كل ما 
أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل ما لم يبين الله تعالى ذكره 
لعباده» أن مراده منه الخصوصء إما بتنزيل فى كتابه» أو على لسان 
يسول الله كلق ا خض. م ع كان انی حكن من ذلك غير ع 
في الجملة التي أوجب الحكم بهاء وكان سائرها على عمومها. ّ 


فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبةٍ من 
أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق؛ لإجماع الجميع من أهل الإسلام أنَّ 
الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروءٍء بين كل قرء منهن أوقاتٌ 
مخالفات ا لأقرائها التي تربصهن» وإذ كن مستحقاتٍ عندنا اسم أقراعء 
فان ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل. 


وفي هذه الآية دليل واضحٌ على خطإ قول من قال: إن امرأة المولى 
الغ الي منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت 
ثلاث حيض في الأشهر الأربعة»؛ لذن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها 
العدة بعد المؤلي على 0 ديقع الطلاق بها بقوله: وان عا 
لطَلَقَ كن أله سمِيعٌ عم © والمطلقت ربصت اهن لَه ر [البقرة: 
۷ ۲۲۸]» فأوجب تعالى ذكره على ا إذاا ضاوك مطلقة تربص كثللاثة 


Gg Bu 


قروءء عدم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجهاء لإجماع الجميع 
على أن الإيلاء ليس بطلاقٍ موجب على المؤلي منها العدة. 

وإذ كان ذلك كذلك» فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق» والطلاق إنما 
يلحقها بما قد بينّاه قبل. 

وأما معنى قوله: لمات [البقرة: ۲۲۸] فإنه : والمخليات السبيل غير 
ممنوعات بأزواج ولا مخطوباتء وقول القائل : فلانة مطلقةٌ إنما هو مفعلة 
من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقةٌ؛ وأما قولهم: هي طالقٌء فمن 
قولهم : طلقها زوجها فطلقت هي» وهي تطلق طلاقًا» وهي طالق. 

وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول: طلقت المرأة» وإنما 
قيل ذلك لها إذا خلّاها زوجهاء كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا 
کالۍ إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها: هي طالق. 

فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بهاء وسميت بما سميت به النعجة التي 
وصفنا أمرها. وأما قولهم: طلقت المرأة» فمعنى غير هذا إنما يقال في 
هذا إذا نفست» هذا من الطلق». والأول من الطلاق. 


> قول: (قالوا: وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ طلاقَ السُئَّدَ لا کون إلا فی 
هر لم تسل فيد َل - ا : م 
لِكَئْ يَكُونَ الاق مُتَصِلًا ا 3 8 يُتَأَوّلَ كَوْلَّهُ: «مَيَلْدَ 
الْعِدَهُ)؛ أئ: كَيَلْكَ مُدَّةٌ اسْيَمْبَالٍ الْعِدَّ لِعَلّا يَتَبَعَض الْقّرْءُ بالطلاقي فى 


)١(‏ يُنظر: «شرح صحيح البخاري» للخطابي (/79١7)؛‏ حيث قال: «قلت: فيه دليل 
على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار وذلك لقوله: فتلك العِدَّة» فعقّب 
تلك بعد الطهرء وقد تقدم ذكر الحيض الأول الذي كان أوقّع فيه الطلاق» ثم أتبعه 
ذكر الطهر الثاني؛ ثم ذكر الحيض بعدهما ثالثاء ثم ذكر الطهر رابعًاء ثم ألصق به 
قوله: فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساءء فدل أن الطهر هو العدّة). 


فيه دلالةٌ لقول من قال: إن الأقراء التي تعتد بها المرأة هي الأطهار 
عاونا لأ فة فى ورا ای که فال 4 «نإن شام لی 
يعني: عند طهرهاء ثم قال: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها 
النساء». 

ومعنى «لها»؟؛ أي : فيهاء فأثبت کل ا الطهر عدة و 
«فتلك»» وأن هذا لفظ تأنيث فيحمل على الحيضة» وأنه لو كان المراد 
الطهر لقال: فذلك؛ لأن المراد هاهنا تأنيث الحالة أو تأنيث العدَّة. 

> قولة: (وَأَقْوَى ما تَمَسَّكَ به الْمَرِيقُ 2 1 الْعِدَّةٌ إِنْمَا شرڪَت 
۰ ورا ا إِّمَا کون بالْحَيْضٍ لا طهارء > وَلِذْلِكَ كان 

من ازع الْحَيْضُ عَنْهَا اليم اليش هر كو سنت العدة 

فُوَجَبَ 3 0 تَكُونَ الْأَقْرَاءُ هىّ هى الْحَيْضَء E‏ 8 ع هي 
الألها” : بأنَّ الْمَُْبْرَ في يَرَاءَة 5 الرّحِم هُوَ النَقْلةَ و مِنَ الظهْر إلى الْحَيْضء 
لا انْقِضَاءُ الْحَيْضِء لا مَعْنَى لاغيبارٍ الْحَيْضَةٍ الأخِيرٌ يرو ذا گان ذَلِكَ 


جیرد ا 


س ا و 


اللات الْمُعْتَبَرٌ فيه النَّمَامُ ‏ اف الْمُشْتَرَط - هي الأَظهَارُ الي بَيْنَ 06 
الْحَبْصََيْن» وَلكلا الْمَربَِْنَ احْتِجَاجَاتٌ طَوِيلَةٌ وَمَذْمَبٌ الْحَتَفِيّة أَظْهَرُ مِنْ 
جهة الْمَعْنَىء ٠‏ وَحُجنَهُ ن ن جهة الْمَسْمُوعٍ مُتَسَاوِيَةٌ أو قَرِيبٌ من مَتَسَاوِيَة 

َل يَخْتَلِفٍِ الْقَائِلُونَ : أَنَّ الْعِدّةَ هي ااا الما ف را 
الْحَيْضَّةَ الثالّة"). 

احتجّ كل فريتق باحتجاجات نظريةٍ متعددة» ومن جهة النظر يفوق 
بعضهم على البعض الآخر في إقامة الححبّة. 

إلا أنهم من جهة الاستدلال بالكتاب والسئّة يستوون في ظَنيّة 
استدلال كل فريق. 


)١(‏ قد ظهر ذلك من خلال النصوص السابقة عن الصحابة» ومن بعدهم من أهل العلم. 


وليس في المسألة حكمًا قطعيّاء ولعل هذا ما يريد المؤلف قوله. 

UAE >‏ كالوا؟ نها الْحَيْضُء كُقِيلَ: تَنْقَضِرِ 
بانقطاع الدّم من 3 الحيقة الثَالِئَقَ وه قَالَ الأوْرَاعِيُ وَقبل : حين تيل 
من ا الثالَةء وب قال من ناضحا بق در حمر د بْنُ الْخَطََابِ ولي وابنْ 

2 6م ن or‏ 8 ا 0 

مَسْعُودٍ ومن الْمَقَهَا النَوْرِيُ وَإِسْحَاقٌ عبيدٍ ١‏ > وشيل. حَنَّى يَمْضِيَ 
وَفْتٌ الصَّلَاةٍ ا هرت في وَقْتَهَاء ا إن لِلرّوْج عَلَيْهَا الرَجْعَةَ 
وَإِنْ فرت ني الْغْسْلٍ عِشْرِينَ سد حُكِيَ هذا عَنْ شَرِيكِ وَقَدْ قِيلَ: 
تنقضِي بلخولها | في الْكَيْمَة التَالَِق وهو أَيْضًا ساد تَهَذْهِ هىّ حال 

اختلف 00 مع إجماعهم على أنَّ e‏ الحيض في وقت انقضاء 
عدة المعتدة بالحيض » فقال بعضهم : لا ةد تنقضى العدة إذا كانت أيامها دون 
العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو 5 وقت الصلاة» وهذا قول 
الحسن البصري وحميد الطويل» وهذا لم يقله أحدٌ ممن جعل الأقراء 

وقال بعضهم: هو أحق بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة. 

وقال آخرون: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت 
الرجعة ولم يعتبر الغسل. 

ولبعضهم قول شاذ: أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين لكان 
زوجها أحق برجعتها ما لم تغتسل 

وقال بعضهم: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت 
الرجعة للزوج› إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. 


)١(‏ سبق توثيق ذلك» ونقل النصوص فيه. 


ا 


912 0 0 وب 3-4 


لیک فيما فَعَلنَ 8 شهنٌَ4 0 ٠‏ وبلوغ ll u‏ ال e‏ في 
الدم من الحيضة الثالثة» فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج» ولا جناح 
عليها فيما-فعلت من ذلك 


> قولم: (وَأَنَا الي تُطَلَّنُ كلا تَحِيضٌ وَمِيَ فِي سن الْحَيْضِء 


ay‏ ل الل نها تَنْمَظِرٌ 
عِنْدَ ل E‏ أَشْهُرٍ فان ل 5 تحضر فهر اعْتَدَتْ اة اشير 


إن حَاصت قبل أَنْ ت ستول التَلَائةَ أشْهْرٍ اغتبرّثت الخ اسْيَقا وَاستَقبلت 
انتِظارَة قَإِنْ م بها د ج يَسْعَةٌ أَشْهُرٍ قبل اَن تحیض النَانيةً اغْتَدَّتْ ثلاثةً 


أَشْهْرِء ِن حاضث فَبْلَ أ أن تشتځيل اللائ أشهر هر مِنَ الْعَام الثاني 
انْتَظَرّتِ الْحَيْضَةً التَالِنَةء قن مَرّ بها يَسْعَةٌ تِسْعَةٌ أَشْهُرٍ كز أن تيمض 
ادت ثَلَانَةَ أَشْهُرٍ ن محاضت الال في اة اهر كاك كد 
اسْتَكْمَلَتْ عِذَهَ الو يلكت ث عِدَّتَهَاء وَلِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرّجْعَةٌ ما لم 


تَحِلَ). 


إذا اعتدت المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ولم تحض فيهاء 
فلا تحل للأزواج» إلا أن تكون ممن تحيض قبل ذلك» فترتاب بارتفاع 
حيضتهاء > فإنها تنتظر تمام تسعة أشهر فقد حلت للأزواج» إل أن تراب 
ريبة من حس بطن فتقعد» حتى تنقطع عنها الريبة» أو يمر بها خمس سنين 
من يوم مات زوجها ثم تنكح إن شاءت. 


وكذلك تفعل الأمة المتوفى عنها زوجها إذا استرابت نفسها بارتفاع 


(۱) ينظر: «المدونة» (۲/ 94)؛ حيث فيها: «تنتقل إلى عدة الحيض قلت: فإن ارتفع 
الحيض عنها؟ قال: تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع 
الدم عنها ثم ثلاثة أشهرء وعدتها من الطلاق إنما هي الأشهر الثلاثة التي بعد 
التسعةق والتسعة | إنما هي استبراءٌ » قلق وهذا قول مالك؟ قال: : نعم). 


الحيضة أنها تقعد تسعة أشهرء تعد فيها الشهرين والخمسة الأيام» ثم تنکح 
إن شا ونت 


ودليل ذلك أنه كان أبو عمرو بن حفص قد طلق فاطمة بنت قيس 
قبل خروجه في سفره تطليقتين» فلما وجه إليها بالطلقة الثالثة لم يكن له 
مسكنٌ يسكن فيه» فلذلك أباح لها النبي بي الانتقال في العدة من منزلٍ 
0 1 1 
ا 


> قولم: الم ات َة أُشْهُرٍ؟ قَقِيلَ: مِنْ 


ده I‏ 6( 5 
و ظُلَقَتْء وَهُوَ قَْلَهُ فِي الْمُوَصَاً" وَرَوَى ابُْ اقام عَنْهُ: مِنْ يوم 
رَفْعَهَا ل وَنَا ل قال أبُو حيو وَالشَافِعِيُ و( ال ه2 7 فِي الي 


(0) يُنظر: «موطأ مالك» (۸۳/۲٥)؛‏ حيث قال: «قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة 
فيهن اعتدت ثلاثة أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة» استقبلت 
الحيض». 

(۳) يُنظر: «المدونة» (9/5)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت إذا طلق الرجل ره ومثلها 
مضت فقد حلتء قلت: ا وي تت ال الدم؟ قال: 
ترجع إلى الحيض» قلت: فإن انقطع الحيض عنها؟ قال: ترجع إذا انقطع الدم عنها 
فتعتد أيضًا سنةٌ من يوم ما انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة 
السنة» قلت: فإن اعتدت أيضًا بالسنة ثم رأت الدم؟ قال: تنتقل إلى عدة الدم». 

0©( «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (770/08)؛ حيث قال: «وإذا كانت ممن 
تحيض » ES‏ کا ا 
حيض » أو تيأس من الحيض› e‏ عدة الآيسة من المحيض » وهي ثلاثة أشهر). 

)6( ينر 2 المطلب في دراية ا E a‏ خيث ا اوإن 
1 ع مده TT e‏ 
الأشهر التسعة مقصودها طلبٌ الحيض؛ فإذا رأت الدم» فهو الأصلء فإذا ارتفعء 
احتجنا بعده إلى طلب جديدء وانتظار مبتدأء هذا إذا رأت الدم فى أثناء التسعة 
الأشهر). 


رع حَبْصَنْهَا وَهِيَ لا تبس ينها فِي الْمُستَأئفٍ : إِنَهَا تَبْقَى 
َنَّى تَدُلَ في السَّنّ الَذِي تبأ فيه مِنّ الْمَحِيضء وَحِِئَئِذٍ بأ 
وَتَحِيض قبل َلك وقول مَالِكِ مَرْوِي عَنْ عْمَرَ بن الْخَطّابِ'"2 وَابْنٍ 
عباس » وَقَوْلُ الْحْمْهُورٍ فول ابْنِ مَسْعُوو وَرَيْيٍ ر مَالِكِ عَنْ 
ريق مى مو أن الْمَقْصُودً بِالْعدَةِ إِنَّمَا هُوَ ما يَقَعُ به يَرَاءَة لِم عن 
غَالِنَا بِدَلِيلٍ نه كَدْ تَحِيضٌ الْحَامِلٌء وا گان َلك كَذَلِكَ فَعِدَةُ الْحَمْل 
اة في العم برا ق الرّجم بل هي فَاطِعَةٌ عَلَى ذلك ثم تَعْتَدُ يتان 
أَشْهّرٍ عِدَةَ الَْائْسَقَ ن E EE‏ کم ذْوَاتٍ 
الْحَيْضِ وَاحْتَسَبَتْ بِذَيِكَ ال نم تَنَْظرٌ الْقَّدةٌ الثاني أو السَنَةَ إلى أن 
يَمْضِيّ لَهَا لاه أَقْرَاءِ). 
اختلفوا إذا ارتفعت حيضة المرأة الشابة التي يمكن مثلها أن تحيضء 
فروي عن عمر أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» 
رفعتها حيضتها أنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل وإلا اعتدت بعد 
التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. 
> قولم: (وَآَمَا الْجْمْهُورٌ مَصَارُوا إِلَى طَاهِرٍ كوه تَعَالَى: اوت 
يت الحيض. 2 ا سر [الطلاق: 4] 
الي هِيّ مِنْ أَهْلٍ الْحَيْض لَيْسَتْ ِيَايِسَةٍ وَعَذَا الرَأَيُ فيه عسر و 


وَلَوْ قِيلَ: إِنَهَا تعد تان أذ قو كان جتذاا رن الى وه داز الي لا 
يلع باقطاع عَيْضَيهَا). 


اع 


E 


1٠ 


)00 أخرج ابن أبي شيبة (۱۸۹۹۷): عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ قَالَ: قال عُمَرُ عُمَرُ: ذا 00 
مرا َحَاضَتْ حَيْضَة أ حَيْضَئَيْنِ م ئها حَيْضنْهَا اعْتَدّتْ لِلْمَحِيِض تلا 
ْم اغقدّث لِلْحَمْلِ َة أَشْهُرِء ع عل پر چب 

(0) أخرج ابن أبي شيبة (18440): عَنِ ابْنِ سِيرِين كان قال عَبُذَائله : عة المُظلقة 


بالْحَيّْض وان طالّتُى قَالَ حَفْصٌ : ا السَنَةَ وَأَكْثَرَ. 
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احتجوا بظاهر القرآنء وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء فى 
الاعقداة بالأسهر» وإبنا E‏ ا والصغيرة» فين بتي امن 
ا و لاق اواك تباعدكم 

وحجة مالكِ: أن المرتابة تعتد بالأشهر؛ لأن في ذلك يظهر حملها 
على كل حالٍء فلا يمكن أن يستمر الحمل في الشهر التاسعء فإذا 
استوقن أن لا حمل فى هذه المدةء قيل: قد علمنا أنك لست مرتابةء 
ولا من ذوات الأقراء» فاستأنفي ثلاثة أشهر كما قال الله تعالى فيمن 
لسن من ذوات الأقراء قياسًا على أن العدة بالشهور لصغرٍ إذا د 
قبل تمام الثلاثة الأشهر علم أنها من ذوات الأقراء» فقيل لها )| 
الأقراء. 


> قولع: (وَكَانَ كَوْلَهُ: إن ارس4 [الطلاق: ؛] رَاجِعًا إِلَى 
الحم > لا إِنَى الْحَيْضٍ عَلَى ما ما تَأَولَهُ مَالِكُ عَلَيْف گان مَالِكَا لَمْ يُطابق 
ا له م من الْبَاسَِ هتا مَنْ تفع عَلَى آنا لبْسَث 
م مَنْ أَهْلٍ الْحَيْضِ وَهَذَا لا يَكُونْ إلا مِنْ قبل الس a‏ 
إن ارتب [الطلاق: ]٤‏ رَاجِعًَا إِلَى الْحُكْم لا إلى الْحَيْض 8 إن 
تتم في حون -. م ا في الي قى شع أَشْهْرٍ لا تجيض هي 


رط ماه 


في سن مَنْ تحِيض إِنَّهَا تَعتَدُ بالأشهُر). 
ق ب ماري مار دعر أ 


ول بسن بن أ الخ بن ا إن ار ن ا سر اتی 
أن عقن ا ا ود انكر ذلك يعن الاس 
وقالوا: لو أراد ذلك لقال: (أن ارتبتم) بالفتح؛ لأن الارتياب ماض» 
وإنما تتعلق إن المكسورة بالاستقبال» والارتياب قد عدم بتعدد وجود 
النصّ» وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأن الارتياب لمن لا يعلم حكم 
الآية أو لمن لا يقرؤها ثابتٌ إلى يوم 0 


وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى ##إن أَرَيسَرٌ» [الطلاق: 4] إذا 
ارتبتم» ويحتمل أن يريد بذلك (أن ارتبتم) في التأويل على أن العرب 


ETT 


تستعمل هذا اللفظ على معنى التنبيه على الدليل فتقول: ed‏ 
مع ظهوره ووضوحه فيجب أن يمنعك من الارتياب أمنء كذا قال الله 
تعالى: این کت فى سَكٍِ ما ارلا ك ستل ايت يََرَمُونَ الحكتب عن 
بك [يونس: 95] ومعنى ذلك نفى الشك والارتياب عن مثل هذا لوضوحه 
وظهور أدلته» ووجه آخر: وو ان يكون أن ارتبتم الآن» فإنه يجب أن 
يقطع الارتياب هذا النص» وهذا اللفظ ا بمعنى الحال» 00 
يقول: اتح و اسع كنا ود سر بمعنى المضي فتقول: !| 
كنت تشك في كذا فحكمه كذاء وهذا بين واضحٌ» والأول أظهر. 


> قولة: (وَأَمَا إِسْمَاعِيلُ وَابْنُ بُكَيْرٍ مِنْ أَصْحَابو". كَذَمَبُوا إِلَى 
أن الريبَةَ مَاهَْا فِي الْحَيْضٍء وَأن | الباير في اكالم العرت هو ا لَمْ 
کم علد يما جا ينه الف > قَطَابة بَقُوا تَأُوِيلَ الآيةٍ ة مَذْحَبْهُمُ الَذِي هُوَ 
مَذْمَبُ مالك َنِعُمَ ما كَعَلُوا ؛ لته إن قُهِمَ ماهتا مِنَ اياس الْقَطعٌ كَقَد 
نْ تَنْتَظِرَ الم َد به حى کون فِي هَذَا السَنْ ‏ أغني: سن 
الاس إن هم ين الاس تا لا فطع ذلك كقَدْ يَجبُ أن تعمد الي 
لْقَطعَ دَمُهَا عَن الْعَادَةٍ وَهِيَ فِي سِنّ مَنْ تَحِيضٌ بِالْأَشْهُّرِء وَمُوَ قِيَاسُ 
ؤل أَهْلٍ الظاهر؛ لن اماي في ار و تدهم له مِنْ أَهْلٍ 
الا و و ق 
وا بدا :فاسان 


ت َه 
يحب | 


(فاللائي قعدن عن e‏ ی E‏ 


۹ 2i E و‎ 


كذا قالوا: e‏ ثللئة أشهرٍ» في غير المتوفى 


)١(‏ يُنظر: لا د 
E 2 2‏ 


انر 
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2 آذ سے 1 


عها' زوجهاة اناهن E O AE E‏ 
وسقط قوله التغابن E‏ 
> قولم: (وَأَنَا الي ارْتََعَتْ َيْصَنّْهَا يِس مَعْلُومٍ ول ره صاع أو 
مَرَضٍ ) نْ الْمَشْهُورٌ عند مَالِكِ أنها نر الْحَيْضَ) ا 
طَالَء وَكَدُ قِيلَ: إن الْمَرِيضَةً مل التي تَرْتَفِعٌ م حَيْضَنْهَا لِغَيْرٍ سَبَبِ 
إذا ارتفع الحيض لعارض معلوم وسبب معتاد تأثيره في e‏ ال 


والأسباب المؤثرة منها: المرض: فإذا تأخر حيضها من أجل 
المرض» فقال بعض المالكية: تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة. 


شر عر 4 


م 


وقال آخرون منهم: عدتها الأقراء وإن تباعدت كالمرضع. 
> قولع: (وَآَمَا الْمُسْتَحَاصَةٌ : فَعِدَنْهَا عِنْدَ مالك سد إا ل 


س لدَّمَيْنِ قن مَيَرَت بين نَ الدَّمّيْن فَعَنْهُ روایتان؛ إخداهمَا 3 عِدَّتَهَا 
الى ا تمل عل ا مَتَعْتَدٌ بِالْأَثْرَاءٍ وَكَالَ أَبُو 


1 عِدَنَهَا الْأَقْوَاءُ إن ميرت لَهَاء وَإِنْ لم َم لَه اة أشي 
وَقَالَ الشَّافِعِئُ": عِدَتُهَا بالتميبز ذا الْمَصَلَ عَنْهَا الدّمُ َيون الأخْمَرٌ 


)١(‏ بنظر: «المدونة» (۲/٥)؛‏ حيث فيها: «قال مالك: والمستحاضة يطلقها زوجها متى 
شاء وعدتها سنة). 

(0) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (١/١41)؛‏ حيث قال : «وإذا استحيضت المرأة: 
تركت الصلاة في أيام حيضهاء ولم ينظر في ذلك إلى غيرها من نسائهاء ولا إلى 
لون الد فإذا مضت أيامها: اغتسلت» وتوضأت لوقت كل صلاة إلى أن يجيء 
وقت حيضها). 

(۳) يُنظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (١/٤۷٤)؛‏ حيث قال: «المستحاضة الثالثة 
المميزة» وهي التي ترى يومًا دما قويًا ويومًا دما ضعيمًاء فإن انقطع القوي على 
الخمسة عشر وأطبق الضعيف بعده فجعلنا الضعيف نقاء على قول اللقط وحيضانها 
ثمانية أيام» وعلى السحب حيضناها خمسة عشر يومًا لإحاطة السواد بالضعيف 
المتخلل» فإذا استمر تعاقب السواد والحمرة في جميع الشهر فقد فقدت التمييز = 


هك ردس 
or 2 <‏ س 4 dé o rok‏ مه 5 ° e2 tr‏ و 
القاني مِنَ الخيضة. ويكون الأضفر مِنْ أيّام الطهرء فإن طبق عليها ١‏ م 
اغْتَدََتْ ِعَدَدٍ د أيّام حَيْضْتِهًا فى صختها). 


المستحاضة المميّزة: هى المرأة إذا ابتدأها الحيض» وعبر الخمسة 
عشرء إلا أن الدم على لونين: دم قوي» ودمٌ ضعيفٌ. بأن يكون الدم في 


> قولم: (وَإِنْمَا دَمَبَ مَالِكُ إِلَى بَقَاءِ الس أنه جَعَلَهَا مِثْلَ الي 


لا نَحِيضٌ وَهِيَ مِنْ أَمْلٍ الْحَيْضِء وَالشَافِعِيُ إِنَمَا دَمَبَ في الْعَا 0 
نّا تعمل عَلَّى مرها اسا عَلّى الصّلاة؛ لِقَوْلِهِ يله لِلْمُسْتَحَاضَةَ 

(NW, 7 00 0 0 2 uk <‏ 
«انْرْكِي الصّلاةً أَيّامَ أقْرَائِكء فَإِذا دَّهَبَ عَنْكِ قَذْرُمَا فَاغْسِلِي الد ). 


لأنه بيه قال لها: «انركي الصّلاة ايام أَثْرَائِكِ) : 


فدلٌ أنها كانت مميزةًء فأحالها على أيام أقرائها التي تعرفها مع 
وجود الدم الذي لا تعرفه؛ لأنه لما قال: 1 0 أو أيام أقرائفك» 
فلا بد أن تكون عرفت الحيض بلونه ورائحته» وإلا كان مشكلا؛ لأنها 
سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيرهء ولو أراد أيام حيضتك 
فيما مضىء لكان أيضًا مشكلا إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه» فإنما 
أحالها على حيض تعرفه» وقد يمكن أن تكون هذه المرأة لها تمييرٌ وظنت 

مع التمييز أنه إذاً انقطع عنها دم العلل يود اران راان ي و اجا 
كلسلاب ال جلي ل E‏ تقضى أيامها التي كانت تحيضها 
أنها تغتسل وتصلي» وأنها إذا رأت الدم الذي تعرفه في تلك الأيام أنها 
تترك الصلاة. 


- لفوات الشرطء فهو كما لو أطبق لون واحدٌ ولا تلتقط من أيام الشهر خمسة عشر 
يومًا سوادًا بالاتفاق» فلم يجوز أحد تفريق الحيض على الطهرء وإن جوزوا تفريق 
)0( «(موطاً مالك» )1/0( وهو ی (صحيح ابی داود 5 الأم) ة). 


د 
ag,‏ 
> قول: (وَإٍتما اعتَبرَ التَّمبيرٌ لِقَوْلِهِ بي لِمَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ: (إِذَا 
گان دم م الْحَيّْض نه دم سود يَعْرَفُ قَإِذًا گان ذلك فَأَمُيكى عن 


(a‏ 7 ر PY‏ ج o‏ چ ص و 
الصلاةء فَإِذًا گان الڪ نَتَوَضَيَى وَصَلَى انما هو عرق» خََرَّجَهُ أبو 


- مام # ساس ق الس اس 3 ع 0 2 3 20 1 
او ونما ذهب من ذهب إلى أن عدتها بالشهور إذا اختلط عدي 


چو 02ل 


الدّم؛ ائه مَْلُوم في الألب انها في كُلَّ شَهْرٍ تيص وذخا الل 
الْعِدَّةَ بِالشّهُورٍ عِْدَ ارْتِمَاع الْحَيْض وَحَمَاوُة كَارْتِمَاعِِ). 


فهذا يبين لك أنَّ الدم إذا تميّر كان الحكم له وإن كانت لها أيام 
معلومة» واعتبار الشيء بذاته وبخاصٌ صفاته أولى من اعتباره بغيره من 
الأشياء الخارجة عنه» فإذا عدمت التمييز فالاعتبار 0 

> قولت: (وأمًا الْمُسَكَرَابَةٌ : - أغني : التي تَجدٌ جسًا في بَظَنِهَا نظن 


3 


ااه عدر : انها تَمْكتٌ أكْثَرَ مُدَّ ا > وَقَدِ اختلف فيه: فقيل في 


ت 


المَذمب" : أَرْبَعْ وعد وق عمق من ونال أخن الظاجر 
و اف وَل خلافت 3 انْقِضَاءً عِدَّةٍ و الْحَوَامِلٍ لضع حَمْلِهنّ - 
المطلقات - لقوله تعالى: وور الخقال جهن أن م ٠‏ 


[الطلاق: 15» وأا الَرَّو وجات ع ر الْحَرَائِرِ : HE‏ ق اتنا بتَلْكَ 


(1) أخرجه أبو داود (5:")»: وقال الأرناؤوط : صحیح من حديث عائشة» وهذا إسناد 
رجاله ثقات. 

(؟) «الجامع لمسائل المدونة» )٥۷١/٠١(‏ لأبي بكر الصقلي؛ حيث قال : «وإذا استبرأت 
معتدةً بحس بطنها جلست خمس سنين» فذلك أقصى كل عذةٍ يلحق فيها ولدّاء أو 
استبراء» وهذا فى الطلاق والوفاة وغير ذلك. قال عبدالوهاب: وعنه فى أكثر مدة 
الحمل ثلاث روايات: إحداها : أربع شتير :والثائية خسن تين والثالثة : سبع 
سنين» وفائدة الخلاف امتداد التريّص بالمرتابة» وأن المطلقة إذا أتت بولدٍ لأكثر من 
مدة الحمل من وقت الطلاق لم يُلحق به). 

(۳) يُنظر: «المحلى» (١٠/05)؛‏ حيث قال: «فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل 
فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت». 


111 


الْأَفْسَام بِعَيْيِهَاء - أَغنِي: خُيّضًا وَيَائِسَاتِ وَمُسْتَحَاضَاتٍ وَمُرْتَفِمَاتِ 
الْحَيْضِ مِنْ عير يَايِسَاتِ 0 

قالوا: إذا استبرأت المعتدة بسيب حس ب بطنها بطنها تجلس مده 
سنین ۰ وهذا في الطلاق والوفاة وغير ذلك. 

وقد تعددت الآراء فى أكثر مدة الحمل: 

فقيل : أربع سنين» وقيل : خمس سنين » وقيل : 0 

وفائدة الخلاف فى هذا: امتداد التريُص بالمرتابة» وأنْ المطلقة إذا 
ات بول رن ماحل من وت الاق لم لق + 

> قولت: (كَأَمَا الْحُيّضُ اللاتي يَأَتبهِنَ حَيِْضْهُنٌ : ن: كَالْجمَهُورا'' عَلَى 

3 عد تَهِنّ حيضتان. وَذَّهَبَ داود وَأَهْلٌ الگا ا إلى أن عِدَنَهُنّ ثلاث 
حِيّضٍ كَالْحُرق وه قَالَ ابْنُ سِبرِينَ» كَأَمْلٌ الظاهر اعْتَمَدُوا عُمُومَ قَؤله 
ا و ا بأنفسهنٌ َة رو 4ه [البقرة: »]۲۲٢‏ وهي مِم 
يَنْطلِقٌ عَلَيْهًا ا اله لمطلقف وَاعْكَمَدَ الجمهوز3 تَخْصيصٌ هذا الْعْمُوم 0 
الشَّبَ وَدَلِكَ نهم و1 الحم اللات وَالْحَدٌ - أَغني : عَوْنَهُ مُتَتضفًا م 
مَعَ الرّقّ -» وَإِنَمَا جاوما حَيْضَئَيْنِ؛ لِأنَّ الْحَيِْضَهَ الْوَاحِدَةٌ لا تَتبَعَضُ). 

قال الظاهرية: عدة المطلقة الموطوءة التى تحيض ثلاثة قروءٍ - وهى 


200 
أ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ١/۲۱۹)؛‏ حيث قال: «وكذلك قال الجميع من 
علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان إلا ما روي عن ابن سيرين أيضًا 
0 عدة 0 0 

زفق يُنظر: «المحلي» لابن حزم ( 0 حيث قال : E a‏ لوطو التي 
تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه ولو أنها نها ساعة | و أقل أو أكثر 
- ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهرء ثم طهر ثانٍ كامل» ثم الحيضة التي تليه» 


طهر ثالتٌ كاملٌ». 


بقية الطهر الذي طلّقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر ‏ ثم الحيضة 
التي تلي بقية ذلك الطهرء ثم طهر ثانٍ كامل» ثم الحيضة التي تليه» ثم 
طهر ثالث كاملٌ» فإذا رأت أثره أول شيءٍ من الحيض فقد تمت عدتهاء 
ولها أن تنكح حينئذٍ إن شاءت. 


ممه r‏ ر2 ۳ 2 2 ا ت f‏ 1 3 17 
> قولم: (وآمًا الأمَة المَطلقَة اليَائْسَةَ مِنَ المحيض أو الصَغِيرَةٌ: 


2 َه 2 ت م ءَ. 5 ا 7 وہ 7 4 9 سه )سل 
فان الگ وأكثر آهل ال قالوا: عدتها ثلاثة أشهر› وقال 
7 2 

5 5 8( عو 2 COZ‏ 4 2 2 9 0 ر م KO‏ 2ے 
الشافِعِيٌ »> وابو حييفة ع وَالثوؤري. وابو ثور وجماعة ': عدتها 
ا مان روم عدار 0 Se o.‏ ا 2 ىن رقن واس أ 3 218 ے9 
شهر ونصف شهر صف عدة الحرةء وهو القيّاس إذا قلنا بتخصيص 


0 بد عه ر د E‏ تروك و 9 و 
العموم» فکان مَالِكا اصطرت قول فمرة اخدل العموم, وَذلِك فى 


)۱( «التهذيب فی اختصار المدونة» )81١١/7(‏ لابن البراذعى ؛ حيث قال: «التى يئست من 
المحيض : إن طلقت قبل الأهلّة أو بعدها اعتدت من حين طلقت ثلاثة أشهر ثلاثين 
یوما كل شهر). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/١77)؛‏ حيث قال: «وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيك وأكثر أهل المدينة). 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (778/5)؛ حيث قال: «ولو أنَّ امرأةٌ يئست من المحيض 
طلقت فاعتدت بالشهور ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور فسقطت عدة الشهور 
واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض فقد قضت علتهاء وإن لم تحضها حتى 
مرّت عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة بالشهورء وإن جاءت 
عليها ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد أكملت عدتها؛ لأنها من اللائي يئسن من 
المحيض» فإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل 
تسعة أشهر فإن حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض 
فيها اعتدت» فإذا مرّت بها تسعة أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت» ولو حاضت بعد ذلك 
لم تعتد بعد بالشهور). 

(6) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (770/08)؛ حيث قال: «وإذا كانت ممن 
تحيض » فارتفع حيضها من غير حمل: كانت في عدتها أبدًا حتى تحيض ثلاث 
حيض » و تيأس من الحيض» فتستقبل عدة الايسة من المحيض» وهى ثلاثة أشهر). 

(©) «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/١77)؛‏ حيث قال: «وقال الشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأبو ثور: عدتها شه ونصف)». 


السات وَمَرَةَ أَخَذَّ بِالْقِيّاسِء وَذَلِكَ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِء وَالْقِيَانُ في 
ذَّلِكَ وَاحِدٌ). 

من إنصاف المؤلف كعادته أن ينتصر للحقّ الذي يراه ولو خالف إمام 
مذهبه» وما أحوجنا إلى كثير من هذا الإنصاف في هذا الزمان. 

> قولت: (وَأَمَا الي تَر َع حَيْضَنهَا مِنْ غَيْرٍ سَبَبٍ: َالْقَوْلُ فيها هُوَ 
الْمَوْلُ فى الْحُرقٍ وَالْخْلَافُ فى ذلك وَكَذَّلِكَ الد es‏ 


التي يرتفع الحيض عنها بدون سبب ظاهرٍ أو معلوم» فحكمها حكم 
الحَرّق وكذلك المستحاضة مثلها. 


> قولم: (وَاتَمَفُوا عَلى أن الْمُطَلَقَةَ كَبْلَ 0 لا ِد ل 


وَاخْتَلْهُوا فِيمَنْ رَاجَعٌ امرَنَُ في الْعدَةِ مِنَ الاق الرّجْعِيٌّء ثم فَارَقَهَا 


قل أن ينها ا شالك عِدَّةَ آَم لا؟ كَقَالَ جُمْهُورٌ كُقَهَ 80 
ا وَقَالْتْ فِرْكَةٌ: تَبِمَى فِي عِدَّتَهَا مِنْ E‏ الأول وهو اح 


قلي الشَّافِعِت”2, رال دا 11 لي ES‏ أن 3 تم عِذَتَهَا وَلَا عِدَهً 
los‏ 


قال الجمهور: لو راح جع الزوج زوجته المعتذة ة في أثناء مدة العدق 
لم قام بطلاقها قبل أن يدخل بهاء فإنها انق الهدة: 


وأما الظاهريّة: ليس على المرأة أن ثُتمّ العدّة أصلاء فضلًا عن عدَةٍ 


(1) بنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص: ۲*٠)؛‏ 0 قال: «وإذا راجع 
المعتدة 5 في أثتاء العدة ثم طلقها قبل الدخول استأنفت العدة فى صح القولين» وبنت 
فى القول الثانى». 
(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1480/5١)؛‏ حيث قال: «وقال داود ليس عليها أن 
تتم عدتها ولا عدة مستقبلة». 


eres, e 


eS‏ لعدة و[ لم 


لعدة 
يَكُْنْ مَسِيسٌء ما حلا رَجْعَةَ الْمُولِي؛ وال اسائ : إِدًا لمم ا 
الرَجْعَةٍ وَكَبْلَ الْوَظءٍ نَبََتْ عَلَى عِدَّتِهَا e‏ ول الشَافمي 00 


ب ص 


وَكَذَّلِكَ عند مَالِك رَجْعَةٌ جعَةٌ امغر بالنفقَة تَقث تَقِفُ مِحَنْهَا عِنْدَهُ عَلَى الإ 
كَإِنْ القن فقت لجع وَهُدِمَتِ الْعِدَّةُ إِنْ 0 طَلاقّاء وَإِنْ م 06 
قث على عدا الأولى). 

مثلًا: راجع الزوج زوجته المعتدة في أثناء مدة العدة» ثم قام 
بطلاقها بعد الرجعة وقبل أن يدخل بها. 

فتثبت على العدة الأولى عند الشافعي» وهو الذي استظهره المؤلف. 

> تولم: (وَإِدَا تَرَوَّجَتُ ابيا فِي الْعِدَّةِ: كَمَنْ مَالِكِ فِي ذَلِكَ 
7 ف : إِحْدَاهُمَا: دحل الْعِدَّئَيْنِ والأخرق: كلل كوه الأمَى: 
الرَحِم؛ أن ديِكَ حال م لاحل وَوَجَهُ الثَانيَةِ: 


مره 
ب اک ١‏ ار ےر ر ت سے re‏ ۴ 


فوجب 0 تتعدد كعدو الْوَظءِ الَّذِي لَهُ حرم ا 


6 0 
2 


مه 
os‏ 
ت 
ر2 
- 
ده 


ا 
الب عِيَادَ 
أنه في عة اللاي مك على مدو الأ مَةٍ عِنْدَ مَالِكِء وَلَمْ َنَْقِلْ إِلَى 
عدو لحرو وَقَاكَ أَبُو حيفةً” : نَل في الْوَجْهَيْنٍ مَعَا 
طُلّق الزوج زوجته المعتدة ثم في أثناء مدة العدة» قام بطلاقها. 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي (508/0)؛ حيث قال: ائم يطلقها قبل أن يمسها وذلك أن 
حكمها في عدتها حكم الأزواج في بعض أمرهاء وإنما تستأنف العدة؛ لأنه قد كان 
مس قبل الطلاق الذي أتبعه هذا الطلاق فلزم فحكمه حكم الطلاق الواحد بعد 
الدخول وأي امرأة طلقت بعد الدخول اعتدت». 

(۲) يُنظر: «المدونة» (۲/١٠1۸)؛‏ حيث فيها: «قال مالكٌ: هو أملك برجعتها إن أيسر فى 
العدة وإن هو لم ييسر في العدة فلا رجعة لهء ورجعته باطلةٌ إذا هو لم ييسر في 
العدة). 


(۳) سبق توثيقه بمعناه. 


وي كك 


> قولت: (وَسَبَبُ الخلافي: هَل اده مِنْ كام الرَّوْجِبَةٍ 

- ا ايل ور ا انض 5 عر تم ا م‎ 2 ok 
الرَّوْحَِّةٍ قَالَ: لا ي د عدتها»‎ ma جم انفصًالها؟ فمن قال من‎ 
<. م ههه الس مال 2 ع7 وه تو م هف‎ ok o A ممه‎ 
ومن قال من أحكام انفِصَالٍ الزوجية قال: تنتقل › كما لو اعتقت وهی‎ 
22 0101 سيوس م‎ f مهس‎ au َه مه‎ o و‎ 
رَوْجَةٌ ثم طَلَقَتْ ك ولك أن‎ 
ا‎ 3 


مات وهي في عدو مِنْ لاق ين 57 تقل إلى عِدَّةِ الْمَوْتِ. كُهَذَا 


هُوّ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ ِن قشو انر في الْعِدَّةِ). 
هل تعتبر العدة من أحكام الزوجية أو من أحكام انفصال الزواج؟ 
لو قلنا: من أحكام الزوجية؛ فيترتب على ذلك عدم نقل العدة. 


العدة. 


هنا انتهى المؤلف من القسم الأول. 


قال رخ تعالى : (الْقِسْمْ الثاني : ونا النَظرٌ فِي 
أخكام لْعَدَّدِ: فَإِنَّهُمُ العَقُوا عَلَى أن للْمُعْمَدَةِ الرَجْعِيّةِ النََقَهَ وَالسكْنَى 0" 
وَكَذَلِكَ الْحَامِلَ؛ لِقَْلِهِ تعَالَى في الرّجْعِيّاتِ: ١‏ ا 
ورك [الطلاق: ]١‏ الي وَلَِوْلِهِ تَعَالَى: وين کن وك َل افوا لين 
حى يَصَعْنَّ ْلَه [الطلاق: 5]). 
)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ۷۸)؛ حيث قال: «واتفقوا أن للمعتدة من 
طلاق رجعيّ السكنى والنفقة». 


E لوج[‎ 


هذ! قد 3 عليه الإجماع بي بين الفقهاء» النفقة والسكن للمعتدة 


> قولم: ھک ف سَكْنَى لْمَبتُوتَةِ وَنَمَقَِهَا إا لَمْ تكن حَايلًا 
عَلَى تَلَانَةٍ أَقُوَالٍ: هَا: أَنَّ لها الشُعْئَى وَالتَمَمَةَ وَهُوَ ول 
الکو وَالْمَوْلُ 5 أنه نه لا فک لَهَا وَل تَفْقَةَ وَهُوَ قَوْلُ 
E Sl E‏ 2 ق وَجَمَاعَةَ!* ثَالتُ: أن ر 

ل وَدَاو 71 00 نَوْرٍ وإسحا ا الثالث: أن لها 
السّكتّى, ولا تَفَقَةَ لَهَاء قَوْلُ مالل وَالشَافِعِتَ”'. وَجَماعَة0"). 


قال بعضهم: للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى على زوجها الذي 
طلقا رها مان بالا 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۲۸۹/۵)؛ حيث قال: «وللمطلقة ثلانًا 
السكنى والنفقة» حاملًا كانت أو غير حامل حتى تنقضي عدتها». 

(5) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي ۳۰۸/۲9)؛ حيث قال: «وأما 
0 بفسخ أو طلاتي» فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنىء وإلا فلا شيء لها. 

:“لها السكتى». 

)۳( 08 «المحلى بالآثار» لابن حزم (١١/۷۸)؛‏ حيث قال: «قال الشعبي: 
ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقةء قال أحمد: وبه أقول. قال أبو محمد: r‏ 
إسحاق بن راهويه وأبو سليمان» وجميع أصحابنا». 

)٤(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (658/6١)؛‏ حيث قال: «وبه قال أحمد وإسحاق 
وات ثور وداود). 

(5) يُنظر: «المدونة» e‏ حيث فيها: «فى نفقة المطلقة وسكناها قلت: أرأيت 
المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالك ا لا؟ قال: 
قال مالكُ: السكنى تلزمه لهن كلهن. فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاناء 
كان طلاقه إياها أو صلعًا إلا أن تكون حاملًا فتلزمه النفقة». 

(5) ينظر: «الإقناع» للماوردي (ص: 55١)؛‏ حيث قال: «ولها إن كانت مبتوتة السكنى 
دون النفقة إلا أن تكون حاملًا فيجب لها به السكنى دون النفقة). 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۷١۱)؛‏ حيث قال: «لها السكنى ولا نفقة لهاء 
وهو قول مالكِ والشافعيٌ وأكثر أهل الحجاز». 


وقال الآخرون: ليس هو كما قال؛ لآن الله ك يقول: 0 وهن من 
حت که مر تن ویرک لا ماوق لفيا ونب E ET‏ ب 
مرلن ك 5 8 يو لن حى يَصَعْنَ مله 010 [الطلاق: »]١‏ فإن كانت 
العنفة كن كا حسم المكنيى لما كان لالاستمنا ون معد فوجب بهذا 
النص أنها الحامل التي لا يملك زوجها رجعتهاء وأما التي يملك زوجها 
رجعتها فلها النفقة عليه في العدة» حاملًا كانت أو غير حامل. 


> قولم: (وَسَبَبٌ انهم : الحيلاف الرُوَايَةٍ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ 
بنْتِ قَيْسِ ) وَمُعَارَضَةُ ظَاهِرٍ الكتاب له فاستدل من ال يُوجِبٌ لَهَا د 
ولا سى ٻِمَا روي فِي حَدٍ يث كَاطمَة نت فیس انها َالتْ: «طلَّمَنِي 
وجي نانا على عَهْدٍ رَسُولٍ اللو لای كَأَنَيْتُ ت التي يه كَلَمْ يَجْمَلْ ِي 
سکتی ولا نَفَقَهَا رجه ا وَفِي بَعْض الروَايَاتِ أن رَسُولَ الله يل 
قَالَ: تما وغ وَالتََقَةٌ لِمَنْ لِرَوْجهًا عَلَيْهَا الرَّجْعَة”". وَهَذَا الْقَوْلُ 


1 ضرف 
مروي عَنْ عَلِيّ» وَابْنٍِ عباس » وَجَابِرٍ بْنٍ دالنه7). 
قال قوم: لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة. 


زتها إلى اتيت الذي دک عو فاط يتك قي أن البي کله لم 
0 لها سكنى ولا نفقة» وتأولوا قول الله “ك : «#أسكوضَ من حب سكثر 
: ورک أن ذلك إنما هو فى المرأة اس تطلق واحدة أو ا وَيَمْلِك 
ريحي د EE SS gS‏ 
سكنتم وأنفقوا عليهن» ولم يستثن النفقة على الحامل خاصة؛ لأنَّ التي 
يملك زوجها رجعتها لها أحكام الزوجات في السكنى والنفقة لا فرق 


rd 
نفقة‎ 


,)۱٤۸۰( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (0677): وصححه الألباني في «الصحيحة» .)11/11١(‏ 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/ 400 حيث قال: «وروي عن علي وابن 
عباس وجابر أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة». 


بينهما وبين التي لم تطلق في ذلك فعلمنا أنه لما استثنى النفقة منهن 
لذوات الأحمال أنها ليست التي يملك زوجها رجعتها. 


> قولع: (وَأمًا انَّذِينَ أَوْجَبُوا لَهَا السّكْتى دُونَ التَمَمَةِ: كَإِنَّهُمْ 
احتَجُوا ما رَوَاهُ ماك في مُوَطئِ مِنْ حَدِيثِ قَاطِمَةَ الْمَذْكُورَة وَفِيهِ: 
قال رَسُولُ الله - يَك: َيس لَكِ عَلَيْهِ َة وََمرَهَا أن تَعْتَدَ في بَيْتِ 
ابن ام موم وَلَمْ ذز بها إسْتَاط الشتى. قي عَلَى عُمُومِه في 
كول تَعَالَى : أكون من حت سكثر ين وجر3» [الطلاق: 5] وَعَلَّلُوا أَمْرَهُ 
- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ‏ پان تَعْتَدَّ فِي بَبْتِ ابن آَم مَكْمُوم انه گانَ فِي 
لاا 1 


فاحتجوا في سقوط نفقة المبتوتة: بالحديث المذكور عن فاطمة بنت 
ف أن رسول الله بي قال لها: «ليس لك نفقة» وأوجب عليها السكنى ثم 
نقلها عن موضعها لعلةٍ قال: وإنما أسكنها في بيت ابن أم مكتوم؛ لأنها 
٤ r EES‏ 

> قول: (وَأَمَا الْيِينَ أَوْجَبُوا لَهَا السّكْنَى وَالتَمَمَةَ: كَصَارُوا 
إلى وجوب السكتى لها بعموم قؤله تعالى: #أنَكوضَ مِنْ حت سكثر 
ن ُي [الطلاق: 5]. وَصَارُوا إِلَى وُجُوب التَمَقَةٍ لَهَا لِكُوْنِ 
التَقَةٍ اة لِوْجُوبٍ الْإسْكَانِ فِي الرَّجْعِبّةٍ وَنِي الْحَايِلٍ وَفِي نَفْسِ 


62 ام 
لزوجية. 


00 أخرجه مسل .)۱٤۸١(‏ 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/ 1904١)؛‏ حيث قال: «عائشة كانت تقول وتذهب 
إلى أن فاطمة بنت قيس لم يبح لها رسول الله ية الخروج من بيتها الذي طلقت فيه 
إلا لما كانت طلقت فيه من البذاء بلسانها على قرابة زوجها الساكنين معها في دار 
واحدةٍء ولأنها كانت معهم في شر لا يطاق». 


يي 255252512 


وَبِالجْمْلَة: حَيْْمَا وَجَبّتِ السّكُنَى في الشَرْع وَجَبّتِ النَمَقَةُ وَرُوِيَ 
عَنْ عُمَرَ أنه كَالَ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ هَذًا: EE‏ وَسَنَنَهُ لِقَوْلٍ 
اراو يُرِيِدٌ قوله تَعَالَى: انكو مِنْ حَيْتُ سکم ين وُر [الطلاق: 
5] الب ؛ ولان الْمَعْرُوف مِنْ ستو - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أَنَهُ أَؤْجَبَ 
التَمَقَهَ حَيْتْ تَجبُ السّكتى. فَلِدَّلِكَ الأؤلى في هَذِهِ الْمَسْأَل 
ِن لَهَا الْأَمْرَيْن جَمِيمًا مَصِيرًا إِلَى كاه الْكِتَابٍ وَالْمَعْرُوفٍ مِنَ السُنَقَ 
وَإِمّا أن يُخصّصٌ هَذَا الْعُمُومُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ ا 


2 


من أثبت لها السكنى والنفقة» فتعلّق بقول الله سبحانه: «أسَكوض مِنْ 
حت سکش تن ویک 
وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه» وهذا عنده توجب لها النفقة. 
> قولم: (وَأَما التَمْرِيقُ بَبْنَ يجاب التَمَقَّد وَالسّكْنَى فَعَسِيرٌ 
عْسْرِهِ ضَعْفٌ ليله تي أذ تم ل لني لر عل اذ فرك 3 


ر اش 


کون فِي ثَلَانَةِ أَشْيًا 1 : في طلاق» ا مَوْت» أو اختیار الا ا 1 
أَعْيِقَتُ'"2. وَاخْتَلَهُوا فِيهَا في الْفُسُوخْ, وَالْحُمْهُورٌ عَلَى وُجُوبهًَا). 

اتفق الفقهاء كلهم على أنَّ العدة تجب على الزوجة من وقت موت 
الزوج» سواءٌ كان جامعها أو لم يكن قد جامعهاء وسواءٌ كان قد دخل بها 
أو لم يدخل بها. 

> قولة: (وَلَمَا گان الْكَلَامُ في الْعِدَّةِ يَتَعَلَّنُ فيو أَحكامٌُ عِدَةٍ 


الْمَوْتِ رايا أن تَذْكُرَمَا ها هُنَاء كَتَقُولَُ: إِنَّ الْمْسْلِوِينَ اتَقَقُوا عَلَى أن 


.)١580( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
(؟) ينظر: «مراتب الإجماع؟ لابن حزم (ص: 9/5)؟ حيث قال: «واتفقوا أن العدة وخا‎ 


من موت الزوج الصحيح العقل » وسواء كان وطئها 1 لم يكن وطبع » وسواء كان قد 
دخل بها أو لم يدخل يها». 


ے2 و e‏ وك يەر وو Er‏ لول عنصن و ان 
عدة الحرة مِنْ زوجها الحر أريعة أشهر وعشر لِه تعالى: 
و ص را 5 € ر ا 


ارصن زيعة ل عَشْرا © [البقرة: »]۲۳١‏ ا فى عِدَّةٍ 
الْحَامِلِء وَفِي عِدَةَ الْأمَةِ إا لَمْ تَأَيَهًا حَيْصَُهَّا فِي الْأَرْبَعَةٍ الْأَشْهُرٍ 
وَعَشْرٍ مادا حُكْمُهَا؟ نَذَّمَبَ مَالِكُ" إلى أن مِنْ شَرْطِ مام هَذِهٍ الْعِدَّةٍ 


أن تجيش عبط واجد في كلو ام إن لم تحض قوي عند 
مُسْتَرَابَةٌ» فَتَمْكُتْ مده مُدّةَ الْحَمْلٍ. وَقِيل عَنْهُ : إِنَهَا كَدْ لا تجيض. ود لا 
کون ترا وَذَلِكَ ِذَا كانت عَادْتَهَا ذ في الْحَيْضٍ أَكْئَرَ من مذ 


ص 


الد وَهَذَا إما عير مَوْجَودٍ 5 أغبي! مَنْ کون عَادَنْهَا أَنْ ن تحیضص 
اکر مِن أ اة عة أَشْهُرٍ ك اکر مِنْ اة بَعَقَ أَشْهّر - وما 3 م 


عَنْهُ مه فة هزه خالها مق الا إِذا وُحِدَبْء فَقِيلَ: نَنْتَظِرٌ حَنَى 


تحیض » وَرَوَى َه ابن لقاس" روج إا انْقَضَتٌ عِدَةُ ا وَل 
يَظْهَرٌ بها حمل وَعَلَى ا حوور فياه الْأمصَار: أبي فة 


(۱) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ لابن القطان (۲/٤٤)؛‏ حيث قال: ايه 
أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي لمت بحامل من وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشرًا ‏ مدخولًا بها وغير مدخولٍ بها - اللصعيرة لم تبلغ أو" للك قد 
بلغت). 

(0) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لانن بكر الصقلي (١٠/٠٦٥)؛‏ حيث قال: «قال 
مالك : وعدة الحامل وضع آخر حمل في بطنها». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7,4/5١)؛‏ حيث قال: «وروى ابن القاسم عن مالكِ 
قال: إذا كانت عادتها في حيضتها أكثر من أمر العدة» ولم تسترب نفسهاء ورآها 
النساء قلم يروا بها حماكك تزوجت إن شاءث). 

)4( يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود ااا حيث قال: «(وعدة الكل في 
الحمل وضعه)؛ لعموم قوله تعالى : ولت امال هن أن يِصَعْنَ لَه ولأن 
المقصود التعرف عن براءة الرحم. ولا براءة مع وجود الجدا.: ولا شغل بعد 
وضعه» وإليه الإشارة بقول عمر صب طناك : : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت 
عدتها وحل لها أن تتزوج». 


( ت 3 9 
وَالشَّافِيكِ”' 2 وًالثؤري"). 


لعموم قوله تعالى : ولت الخال أجلن أن يَصَعْنَ هن . 
ولأن المقصود أصلًا أن نتعرف على درجة براءة الرحم» ومن 
المعلوم أنه لا توجد البراءة مع وجود حمل. 


ولذلك قال عمر 5 : «لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت 
i 5‏ م 
عدتها وحل لها أن تتزوج») . 


وقوله: «علی سریره) يريد النعش الذي يحمل عليه الميت. 

وهذا القول من عمر َيه ضيه مبالغة في الحكم بأن العدة تنقضي 
بالوضع› فإنها تحل للآزواج ولو كان الوضع قبل أن يدفن زوجها 5 والله 
أعلم. 

(وأمًا الْمَسْأَلَةٌ النَانِيَةُ: وَهِى الْحامل الى يُتَوَنّى عَنْهَا رَوْجْهَا : كَقَالَ 
الْجْمْهُورُ وَجَمِيعٌ فُقَهَاءِ الأمصار”'“: عِدَّنْهَا أَنْ تَضَعٌ حَمْلَهَاء مَصِيرًا إِلَى 


)١(‏ يُنظر: امختصر المزني» > ؛ حيث قال: «قال الشافعي يناه : قال الله 
تعالى: ظوَالَدِينَ يو منكم ودرو روجا يريصن باهي الآية» فدلت سنة 
رسول الله ية أنها على الحرة غير ذات الحمل لقوله ئة لسبيعة الأسلمية ووضعت 
بعد وفاة زوجها بنصف شهر: «قد حللت فانكحي من شكت). قال عمر بن 
الخطاب 4#: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت» وقال ابن عمر: إذا 
وضعت حلت. قال: فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ). 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ١/۱۷۹)؛‏ حيث قال: «الذي عليه مذهب أبي حنيفة 
والثوري والشافعي وجمهور أهل العلم أن الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها برءٌ 
ما لم تسترب نفسها ريبة تنفيها بالحمل» فتكون عدتها وضع حملها حينئذٍ دون 
مراعاة الأربعة الأشهر والعشر). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأً» (0۹۰/۲). 

(4) يُنظر: #مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ۷۷)؛ حيث قال: «واتفقوا أن الحامل 
المتوفى عنها إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم 
نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها). 


ن e OE‏ ھر کر 4 صو سود 
دوم قوله حال مولت الأمالٍ ا أن يضعن لن 4 [الطلاق: »]٤‏ 
وَإِنْ كَانَتِ الاه ني القّللاقي. وَأَحْذَا أَيْضًا بِحَدِيثِ 1 ملقدة E‏ 
ا وَلُرَنْ ف بعد وَفَاةٍ رَوْجِهَا بنضف شَهْرٍ وفيه: «فحاءتث 


سول الله ي قال لَهَا: كَدْ حَكَلْتِ انججي م فن 


ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف: إلى أن الحامل إذا مات 
عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل؛ بدليل : aE‏ ولد 


د 


بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهًا بِنِضْفِ شهر. 
فهي تقول: فأفتاني رسول الله يي بأني قد حللت للأزواج حين 
أتزروج» فلا حرج لانقضاء العدة بوضع الحمل. 

< 00 (وَرَوَى مَالِك عَنٍ ابْنِ عباس 
ال جَلَيْر 0 بر ا 0 د بِأَبِعَدٍ الْأَجَلَيْن : إِمّا | لحمل وما انقَضاءً 
الد عِدَةٍ الكت وَرُوِيّ ونل لك عَنْ عَلِيٌ بن أبي طالب" 5ه -. 
ولحي لَهُمْ أن ذَلِكَ هو الذي يَقْنَضِيهِ الْجَمْعْ بين عموم ية الْحَوَامِل 
وَآيَةِ الْوَكَاةِ). 


وتفسيره : أن تمكث حتى تضع حملهاء فإن كانت مضت من مدة 
الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت». وإن وضعت 
قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة من الأيام والليالي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸٥٦۴۲۹)ء‏ وقال: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. 

(؟) «موطأ مالك» (089/5). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» :)٤۷1/١‏ عَنْ مَسْرُوقٍ بَلَمَهُ أَنَّ عَلِيّا قَالَ: 
آخر الْأَجَلَيْنِ؛ قَقَالَ ذَلِكَ». 


[للْتَمْلَ النَانِى 


في عِدَةٍ مِلْكِ اليمين] 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى : (وََمَا الْأمَةٌ مه الْمُتَََى نها مَنْ 0 
له تھا ا لي أكون رو أل يلك ين » أو 4 ولد أو غَيْرَ 
4 وَلَدِء كَأما الرَّوْجَةُ: كَقَالَ الْجْمْهُور"': إن عِدَنَهَا نِضف عِدَة الْحُرَّةِ 
كاسوا ذَّلِكَ عَلَى الْديةء وال أَهْلُ الظاهر": بل عِدَّتّهَا عِدَةُ الْحُرَّقَ 
وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ عِدَّةُ القلاقِ مَصِيرًا إِلَى التغويم). 

اتدل الجمهور شرل الله تال وال ل ع 

ان الي يله قال : «طلاق الأمة تطليقتان. وعدتها حيضتان»"“ 

يعني : أن الحيضة لا تتبعض» فلذلك كانت عدتها حيضتين. 

وقال أهل الظاهر: الله كك علّمنا العدد في الكتاب فقال: 
و والمطلقت يريس بانَعسِهنّ تله روء 

وقال تعالى: «إوالدِنَ بون منكم ويذرود روجا يريصن أنه رة 


اشر 1 2 
ی مور س رسس م مه 5 
وقال تعالى: وای يتن ا ا من و ا 


ر Rr‏ سه عو عه 4 
2 2 0 


تة أ هر وال لر يصن ّث أله َل ليوك أن بشع علو 


)١(‏ مذهب الأحناف. يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (510/0)؛ حيث قال: 
«وإن كانت أمة: فعدتها على النصف». 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/5١1١)؛‏ حيث قال: «وعدة الأمة المتزوجة من 
الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء ولا فرق). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)5١80(‏ وقال الأرناقوط: إسناده ضعيفٌ. 


وقد علم الله كمك إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن | العدد 
4 08 


ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله يك والقول عليه بما لم 
يقل» ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله. 


EAE‏ 3 الول تفال ك و 


ت 


ا ل 0 وجمافة ١‏ غدتها خيضق: ونه قال ان 


ارا مرت سمس 5 و م 2 2 ۶ 
ع a‏ مالك 3 وَإِنَ كَانت مِمَنْ تحیض اغتذث ثلاثة آشهر› 
2 
f‏ م r‏ عو م لت م ST „ (A)Jê 0 - Vs r‏ 
ولها السكنى ؛ وَقَالَ أد بو حَنِيفَةَ وَأَضْحَابَة"2 وَالتْوْرِيُ”0 عدتها ثلاث 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (۱۸/۲)؛ حيث فيها: (أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم 
عدتها؟ قال: قال مالك: عدتها حيضة». 

(؟) يُنظر: «الأم» للشافعي (771/0)؛ حيث قال: «وعدة أم الولد إذا كانت حاملًا أن 
تضع حملهاء وإن لم تكن حاملًا فحيضة». 

(9) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد ‏ الفقه» (١١/۸٠٥)؛‏ حيث قال: «قال إسحاق بن 
منصور: قلت: عدة أم الولد؟ قال: تعتد حيضة إذا توفي سيدهاء والمدبرة تعتد 
حيضة). 

(©) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١/۲۱۷)؛‏ ينظر: «فقال مالك والشافعى وأصحابهما 
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور أبو عبيد عدتها حيضة». 1 

(5) أخرج الشافعي ۱۲۹7): عَنِ ابْنِ مُمَرَ: آنه كان ف أ الول كرفي عَنْهنا سي 
قال : تَعْتَدُ بِحَيْضّة. 

0) يُّنظر: «المدونة» (8/5)؛ حيث قال: «كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا 
تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك؟ قال: ثلاثة 
أشهر). 

)¥( : «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (17/5؟)؛ حيث قال: «وعدة أم الولد 
إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملا: وضع حملهاء وإن كانت غير حامل: 
فثلاث حيض)». 

(۸) أخرجه عبدالرزاق (۱۲۹۲۸): عن الثوري قال: «تعتد المدبرة ثلاث حيض». 


22222 TTD: 


حِيضٍ » وهو قول علي وَابْنِ مَسْعُووا". وَقَالَ وم" عِذَّنْهَا نِضْفُ 
عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمْتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهًا. وَقَالَ قوم : عِدَّنَهَا عَدَّهُ الحرة أزبعة 
شْهُرِ وَعَشْرًا). 
اختلفوا في عدة أم الولد: 


فقال مالك والشافعى وأحمد: عدتها حيضة. 


1 


۲ - وقال الأحناف: عدتها ثلاث حيض. 


۳ - وذهب قوم في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص وقالوا: تعتد 
أم الولد أربعة أشهر وعشرًا كالحرة. 
رد r‏ - 5 2 بصن 


000 (وَحجَةَ مَالِكِ: أَنَهَا لَبْسَتْ رَوْجَة كَتَعْتَدَ عِدَةَ الْوَقَاق وَلَا 
مُطَلْفَةٌ مَتَعْتَدٌ تَغتَدٌ تلات حِيّضء كَلَمْ يَبْقَ إلا اسَْبْرَاء اا رلك ايكون 


سم 4 د 2ه اع و لقم وک او 

بخيضةٍ تشبيها بِالامَةٍ يموت عَنها سيدهاء وَذْلَكُ 7 ما لا خلافت فيد 
TE 4% uss‏ 5 لاي 00 7 

ححة ا حئفة: أن العلة | ج 
وح بي س 5 0 إا وَجَبَتْ عَلَيْهَا وهي حر وليشت برو 
جع و عا 3 0 03 8 2 


أي أنه: لما لم تكن أم الولد من الزوجات المطلقات لم تؤمر إذا 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۱۲۹۳۲): عن عَلِنَ قَالَ: «عِدَةٌ السرية ثلاث حِيّض). 

() أخرجه ابن أبى شيبة :)۱۸۷٤65(‏ عَنْ عَلِيمَء وَعَبْدِائلهِ فالا : «ثلاث جِيّض إِذَا مَاتَ 

عَنْهًا). 1 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١1/١71/1)؛‏ حيث قال: «وقالت طائفةٌ: عدتها نصف 
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن عطاء» وطاوس» وبه قال 
قتادة). 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر /١١(‏ 759)؛ حيث قال: «وقالت طائفةٌ: عدتها فى 
الوفاة: أربعة أشهر وعشرًا). 


ag 


أزواجهن لم تؤمر بعدة أربعة أشهر وعشرًاء فلما لم تكن مطلقة ولا متوفى 
عنها روجا امرك شورق سيف كنا قعل بها قي الميخ + فإن لم 
تحض فثلاثة أشهرء إلا أن تستريب نفسها فتقعد حتى تذهب الريبة» إلا أن 
يأتي عليها من الزمان ما لا تكون حاملًا في مثله» فيكون ذلك براءةً لهاء 


وتنكح إن شاءت. 


تلم (1ن اللي اوختوا ليا هدة الوكاة فاحتهوا ريه زرف 
وهم > یہ 


عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: ١لا‏ تُلبّسُوا ڪَلَيتا سنه ياء عِدَةُ أمّ الْوَلَدٍ إِذَا 


2 


تُوْفْيَ عَنْهَا سَيّدُهَا أرْبعة أَشْهّرِ وَعَشْرَا2'9. وَضَكَفَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيتَ 
03 يَأ 0 
ولم ي 
قال بعضهم : هذه قصةٌ غير صحيحة. 
قوله: (لا تليُسوا غلا ست ناا بل :وهی 
الأول: أن يريد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله ييه نصًا. 
والآخر: أن يكون ذلك منه على معنى السنة في الحرائر. 
ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرّح به» وأيضًا فإنَّ التلبيس 
لا يقع في النصوص» وإنما يكون غالبًا في الرأي. 
وتأوله بعضهم: على أنه إئما جاء ذ في أم ولد بعينها كان أعتقها 


صاحبها ثم تزوجهاء وهذه إذا مات عنها ا الذي هو زوجها كانت 
عدتها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا بلا خلاف بين العلماء. 


)0( أخر جه أبو داود «(YY A)‏ وقال الأرناؤوط: إسناده تخسن. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير ١/۲۱۷)؛‏ حيث قال: «وضعف أحمد بن حنبل 
وأبو عييد حديث عمرو بن العاص في ذلك وهو خدنف رواه قتادة عن رجاء بن 
حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة 
تبثا ا 


> رل اا ق اوت عليه نض دة الحرة تَشْبِيهًا بِالرَّوْجَةَ 
الأَمَةِ: كَسَبَبُ الْخْلَافِ + أله مَسْكُوتٌ عَنْهَاء وَهِيَ مُتَرَدَدَةُ الشّبَو بَيْنَ الْأَمَةٍ 
وَالْحُرّةَء وَأَمّا مَنْ شَّبَهَهَا بالرَّوْجَةٍ الأَمَةِ مَضَعِيفٌء وَأَضْعَفٌ مِنْهُ مَنْ شَبَهَهَا 
تة الْحَرَةٍ طاق وهو مدقت بي 0 


قال بعضهم: على الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الوفاة؛ لأنها من 
الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» إلا أن عدتها في الوفاة شهران وخمس 
ليالِء وعدتها في الطلاق قرآن» من أجل أن القرء الواحد لا نصف له ولا 


کر سے 


يتبعض »2 فإنما عليها قرآن» وقال الله تبارك وتعالى في الإماء: فلن 
صف ما عل الْمُحْصَكَتٍِ يرت الْمَدَابٍ». فلما كان عليها نصف حد الحرةء 


كانت عدتها مثل نصف عدة الحرة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


سات 10000 
ا ا و ت 5 
+ 5 و 8 4 j‏ 

ظ ا 59 
جو الات اي 


اختلف العلماء في المتعة» فقالت طائفةٌ: المتعة واجبةٌ للمطلقة 
التي لم يدخل بها ولم يُسمٌ لها صداقًاء وقالوا: ولا يُجمع مهرٌ مع 
المتعة. 


e‏ مس ا لاس رس دار 
الدخونة 


)١(‏ سبق توثيقه. 


> قول: (وَالْجُمْهُورُ عَلَى أن الْمُنْعَة لَنِسَتْ وَاجِبَةٌ في كُل 
ا وال كوم مِنْ أَهْلٍ الطَّاِرِ!": هي وَاجِبَةٌ فِي كَل مُطَلَّقَقء 
وَكَالَ كَوْمٌ: هي مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ وَاحِبَةَ وو َال مالك“ وَالَّذِينَ 
ًالوا 0 في بَعْضٍ الْمُطلَقَاتِ ا فِي دَلِكَ: فَقَالَ أَبُو 
حيبق“ : هِي وَاجِبَةٌ عَلَى كُلَّ مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُحُولٍء وَل يَفْرِضٌ لَهَا 
صَدَانًا وَكَالَ الشَّافِعِيُ©: هي وَاحِبَةٌ لِكُلَ مُطَلْقَةٍ ذا گان 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5/١١١)؛‏ حيث قال: «مالك عن ابن شهاب أنه 
قال: لكل مطلقة متعةٌء قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك» قال أبو 
عمر: اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات؛ فروي عن ابن عمر من 
وجوه ما ذكره مالك عن نافع عنهء ويه قال قتادة وإبراهيم وشريح القاضي ومجاهد 
وعطاء ونافع كل هؤلاء يقول: لا متعة للتي طلقت قبل الدخول وقد كان فرض لها 
صداق» ويقولون: حسبها نصف الصداق» وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت 
قبل الدخول بها وقد كان فرض لها). 

(0) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/")؛‏ حيث قال: «المتعة فرضٌ على كل مطلق واحدة 
أو اثنتين أو ثلانًا ‏ أو آخر ثلاث وطئها أو لم يطأها ‏ فُرض لها صداقها أو لم 
يفرض لها شيئًا -: أن يُمتّعهاء وكذلك المفتدية أيضًا ويجبره الحاكم على ذلك؛ 
أحب أم كره). 

)۳( يُنظر: «المدونة» (۲۳۸/۲)؛ حيث فيها: «وقال لي مالك: ليس للتي طلقت ولم 
يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداتقها متعةء ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا 
للمصالحة ولا للملاعنة متعة قد دخل بها أم لا). 

(4) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (/١١١)؛‏ حيث قال: «(و) تجب (متعة 
لمفوضة) وهي من زوجت بلا مهر (طلقت قبل الوطء)». 

(5). ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٤/۳۹۸)؛‏ حيث قال: «يجب (لمطلقةٍ قبل وطء 
متعة) على الجديد (إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضةً ولم يفرض 
لها شيءٌ وادعى الإمام فيه الإجماع... (وكذا) يجب (لموطوءة) متعة (في 
الأظهر) الجديد سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أو علدا بفعلها ففعلت. 
(وفرقة لا جيهي بأن كانت من الزوج كردته ولعانه وإسلامهء أو من او 
كإرضاع 2 أم الزوج أو بنت زوجته» ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة حكمها (كطلاقي) 
ال 0 إذا لم يسقط بها الشطر كما اقتضاه كلام 


المصنف). 


الْفِرَاقُ مِنْ قَبَلِهِ إلا التي سمي لَهَا وَظلْمَتْ قَبْلَ الدّخُولٍء وَعَلَى هَذَا 


حو مما 

فمثلًا إن فرض لها بعد العقدء ثم طلقها قبل الدخول» فلها نصف 
ما فرض لهاء ولا متعة عند بعضهم. 

وقال بعضهم كأبي حنيفة: أن لها المتعة» يسقط المهر؛ لأنه نكاح 
عري عن تسميته» فوجبت به المتعة» كما لو لم يفرض لها. 

ولكن الله تعالى يقول: #وَإن طلقوش من قبل أن سوه وقد 


3100 ےو 


ge e e 
َر هى رة فيِضِفُ ما ضح‎ 


کک اقات ل مق س تر لر فا کک تي ت 


سوم ب رط A u‏ دوو ر 


تعندونها فمتعوهن وسرجوهن سراحا سيلا 42 [الأحزاب: c4۹‏ فافشتر 
الْمُبْعَةَ ع عَدّم اليح قال ران لر ين قل أن ترش 


دهع مما 22 


و و هن فريضة صف ما ف ض4 [البقرة: ۲۳۷]» فَعْلِمَ ا 0 مُنْعَةٌ 
َهَا مَعّ النُسْمِيَة لتسمية و لاه ذا لَمْ يَحِبٌ لَهَا الصَّدَاقُ 
قاری أنْ لا تحب لَهَا الْمنْعَكُ وَمَذَا لَمَمْرِي مُحَيُلُ لِأنّهُ حَيْتُ لَمْ 
يجحت لها داق اتات القثقة ققامة وحيث رفت بن بها يت 
الصَدَاتي لَمْ يجب لَهَا شَيْع) 

كأن أبا حنيفة َه يقول: وجدنا النساء في المتعة على ثلاثة 
أنواع» فكانت الآية التي فيها ذكر المعين لنوعين منهنّ من المطلقات بعد 
الدخول إن كان فُرض لها صداقٌ أو لم يُفرض» والمطلقات قبل الدخول 
مع تسمية صداقهن» فلأولئك المهور كوامل بالمسيس» ولهؤلاء الشطر منها 
بالعسميةة.قلما ضار هذان الحقان واجيين» كات المفعة جد تفوق 
من الله غير وأجبة» ووجدنا الآية التي فيها ل والمقتر هي 
للنصف الثالث» وهي الفا من غير دخولٍ بهن ولا فَرْضلٌ لهِنَّ» وذلك 


قوله تعالى: لا جاح يكر إن علقم اسآ فصارت المتعة لهن حتمًا 
احا ولدلا IS‏ لصار عقد النكاح إِذَا يذهب باطلا من أجل أنهن 
لم يمسسن» فيستحققن الصدقات ولم يفرض لهن. فيستحققن أيضًا فيهاء 
فلا بُدَّ من المُتعَةِ على كل 


> قولم: (وَآَمّا الشَّافِعِيٌ : َيَحْمِلٌ الْأَوَامِرَ الْوَارَِةَ بِالْمُنْعَةٍ في قَوْله 
تَعَالَى: وموم عل الؤسع د وَل الْمَقيرِ مدره مسا موف [البقرة: 
٠١‏ على الوم في كل م مُطْلَمَةٍء إلا الي سمي EEA‏ 
الدَّخُولٍِء وَأَمَا أَهْلٌ الظَاهِرِ : فخا ا الت على لموم والجمهور على 
أن الْمختِعَة لا نة ها لگڙنها مني بن يدا الال في الي لقت 


0 
“o‏ ا 4م صتمي 


قبل الدَّخُولٍ وعد فرض الصَّدَاقء وَأَهْلٌ الطََاهِرِ ل هو شرع تاذ 
وَنْْطي). 

احتج الشافعي بما جاء عن أبن عمرء أنه قال: «لكل مطلقةٍ متعة إلا 
التي تطلق وقد فرض لها صداقٌ ولم تمس» فحسبها نصف ما فرض 
و 


وکات این غم امنتدل: بقوله ای2 وون ی نکل أن سوه 
َكَدَ ضحم هى َرِيصَةٌ صف ما وض فاستدل بالقرآن على أنها مخرجة 
من جميع المطلقات. 

ولعله رأى أنه إنما أريد أن تكون المطلقة تأخذ بما استمتع به زوجها 
متها عبد طلاقهنا ا نها كانت المدحؤل يها تاخد شا وعم 
المدخول بها تأخذ أيضًا إذا لم يفرض لهاء وكانت التي لم يدخل بهاء 
وقد فرض لها تأخذ بحكم الله نصف المهرء وهو أكثر من المتعة» ولم 
يستمتع منها بشيءء فلم تجب لها متعة. 


.)٥۷۳/۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


3[ شبساجتھد | 
> قولم: (وَأَمَّا ما لِك فاه نه حمل الْأَمْرَ ِالْمُمْعَةٍ ةَ عَلَى النَذْب؛ لِقَوْلِهِ 


تَعَالَى فى آخر الآيَةَ: «حمًا عل آ لْمْحسِنينَ# [البقرة: ٢‏ أ : عل لكيه 
الْمْتجَمْلِينَ وَمَا گان مِنْ باب الْإِجْمَالٍ وَالْإِحْسَانٍ كَلَيْسَ بوَاجب). 

احتج من لم يوجب المتعة أصلاء فقال: قوله تعالى: «#وَمَيْعوَهْنَ4. 
وإن كان ظاهره الوجوب. فقد قرن به ما يدل على الاستحباب» وذلك أنه 
أن يكون على حسب حال المنكوحات كالصداق الذي يرجع فيه إلى 
مداق مقليك: أكون على نسي خالا نيما اا هه را 
حارج امن هديق المعقين + لأند امع ها حال الرجل وخده بان يكون 
على الم اكت ينا على الو ا فإن: المتعة لو كانت فرصا 
کانت 2 5 ا ولم 00 واجبًا في 
الندب» e‏ كالصلة والهدية» وأيضًا فان الله تعالی لما ٠‏ ب دل 
على أنها عق واجبة؛ أن الواجبات ما لزمت الناس عمومًا كالصلاة 
والصيام والحج والزكاة» فلما قال: «عقًا عل امسن و 

> تولع: (وَاخْتَلَمُوا فى الْمُطَلَّمَةٍ الْمُعْتَدّةِ مَل عَلَيْهَا إِخْدَادٌ؟ كَثَالَ 
مَالِكُ: لَيْسَ ليها إخداة)20. 

قال مالك: لا إحداد على مطلقةء وبه قال الشافع "° 


0 3 


)١(‏ يُنظر: «المدونة) (١/١1)؛‏ حيث فيها: «قال مالكٌ: لا إحداد على مطلقةٍ مبتوتةٍ 
كانت أو غير مبتوتة» وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة 
شيءٌ من الإحداد». 

(؟) ينظر: «الأم؛ للشافعي (145/0؟)؛ حيث قال: «وكانت المطلقة إذا كان لها السكنى 
وكان للمتوفى عنها بالسنة وبأنه يشبه أن يكون لها السكنى؛ لأنهما معًا في عدة غير 
ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتدة من طلاتي لا يملك زوجها عليه فيه الرجعة 
إحداد كهو على المتوفى عنها. وأحب إلي للمطلقة طلاقًا لا يملك زوجها فيه عليها - 


وقال أبو حنيفة: عليها الإحداد". 

واختلف عن أحمر””) 

ودليل مالك: 

١‏ أن هذه مطلقةٌ فلا إحداد عليها؛ كالرجعية. 


؟ ‏ أن المُتوفى فارق زوجته وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغبة 


فيهاء ولم تكن المفارقة 0 قله فلزمها لذلك الإحداد وإظهار الحزن» 
والمُطلّقة فارقها مختارًا لفُراقها مُقابحًا لها فلا يَتعلّق بها كم الإحداد؛ 
كالملاعنة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (اتَمَنّ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَعْثِ 


وو r‏ هدسه (TF)‏ و ادال 
الْحَكَمَيْنِ إِذَا وَقَعَ التَسَاجَر ب بَيْنَ الرَوْجَيْن؛ وَجْهِلَتْ أ حْوَالهُمًَا فى 


(1) 


(¥) 


(۳) 


الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها من الطلاق لما وصفت» وقد 
اله التابعين وا يريخ ل أن ارجا علا لاهسا قد يهان في خال وإن 
اجتمعا في غيره). 

«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7144/2)؛ حيث قال: «مسألةٌ: وجوب الإحداد 
على المتوفى عنها زوجها والمطلقة» قال: (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة 
والطلاق اجتناب الزينة والطيب)». 

يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (#/١١7)؛‏ حيث قال: «وفي 
المطلقة المبتوتة والمختلعة؛ روايتان: إحداهما: لا إحداد عليها لقوله كه : «إلا على 
زوجها». فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرّاء وهذه عدة الوفاة» ولأنها مطلقةٌ أشبهت 
الرجعية. والثانية: يجب عليها؛ لأنها معتدة بائن» أشبهت المتوفى عتها زوجها). 
يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۹/۲)؛ حيث قال: «وأجمع 
العلماء أن معنى قوله تعالى: إن جَِنْشّمٌ سْقَافَ بَتَسِمَا4كِ أن المخاطب بذلك الحاكم 
والأمراء» وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: «إإن بيدا إِضَلسًا» في 
الحكمين». 


التَمَاجُرٍ - أغني: الْمُحِقَّ مِنَ الْمُبْطلِ - لِقَولِهِ تَعَالَى: إن حفن 'ِقَادَ 
سو اس ر ۴ ےک اسع 2 س چ رع < 
ہما فابعوا حَكَما من أهلو. وحكمًا من أهلهاچ [النساء: 20] الآيَة. 


L1 ت‎ 


وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْحَكَمَيْنِ لا يَكُوئَانِ إلا ِن أَهْل الرَّوْجَيْن”": أَحَدُهُمَا 
يِن قبل الرَوْجء وَالآحَرٌ من قبل الْمَرأوِ إلا أن لا يُوجَدَ فِي أَمْلِهِمَا مَنْ 
َصْلحٌ لِذَلِكَ فيُرْسَلُ يِن عَيْرِهِمَاء وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْحَكَمَيْنٍ إِدَا الما 
م نقذ وهُا وَآَجْمَعُوا عَلّى أن قَوْلَهُمَا في الْجَمْع هما نافد بير 


o 2 0‏ سه (mM‏ 
تؤكيل مِن الرُوجَينِ ). 


لو ن رجا وامراتة اشتكيا: إلى التسلطاف» بوكل واعك متها 
يتفي أن مباحية عقر أيه" فلم تين اللسلطاة م الناسن. هما 
والناشز منهما هو المبغض المسىء الصحبة لصاحبهء» فإذا جهل ذلك 
نر مويق رخني قن . A‏ 5 آذه ومع قاف ون فق م أل 
الزوجة» وآخر من أهل الزوجء فيحكمهما بين ذلك الرجل وامرأتهء 
ويفوض إليهما أمرهما. 


> قولم: (وَاخْتَلُْوا في تَفْرِبقٍ الْحَكمَيْنِ بَْنَهُمَا إذَا انَمَمَا عَلَى ذَلِكَ 


مَلْ يُحْنَاحُ إِلَى إِذْنٍ مِنَ الرَّوْجِ أ لا يُحْتَاحُ إلى دَلِكَ؟ قَقَالَ مَالِكٌ 
و مع 2 مويو 1 لا يك اث ا چ 2ه 2 
وَأُصْحَابَةُ'*: يَحُورٌ قَوْلَهُمَا في المَرْقَةٍ وَالِاجْيِمَاع بِغَيْرٍ وكيل الرَّوْجَيْنِ وَلَا 


(۱) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۹/۲)؛ حيث قال: «وأجمعوا 
أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجينء إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك»ء 
فيبعث من غيرهما». 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۹/۲)؛ حيث قال: «وأجمعوا أن 
الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما». 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (19/1)؛ حيث قال: «وأجمعوا أن قولهما نافد في 
الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين!. 

() «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص: 8756)؛ حيث قال: 
«إنهما إن رأيا أن يفرقا فرقا لا على طريق التوكيل بل على وجه الحكم». 


إِذْنِ منهُمًا في ذلك" وَقَالَ الشَّافِمه 90 و م ل و o‏ حَابهُمًا: ل 
لَهُمَا أن يُقَرْقَاء إلا آَنْ يَجْعَلَ الرَوْح إِليهِمَا ارب 0 0 1 
يِن دَلِكَ عَنْ عَلِيّ بن ابي الِب آنه ال في الْحَكَمَيْنِ: 


و 


ب َيْنَ الزَّوْجَيْنٍ وا ل و شك الشَافِعِيٌ 8 خنيفة 
الاق لس پد اَعَد سوى الوؤْج أ من وله لز 

يقول بعض أهل العلم : للحكمين ما رأيا من فرقةٍ بينهما أو اجتماع. 
وينبغى للحكمين أن يسألا أهل المعرفة بهماء ويكشفان عن أمورهماء فإذا 
بلغا فى الكشف عنهما أكثر ما يستطيعان من ذلك حكما بينهما ولزمهما 
ذلك. 


> قولم: (وَاخْتَلَف أَصْحَاتٌ الك في الْحَكمَيْنِ يُطَلّمَانِ ثانا 


قال أبُو الْقَاسِم: نَكُونُ وَاحِدَةٌ وَثَالَ أَشْهَبُ وَالْمَغِيرة: تكون كنا 


)١(‏ يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب المالكي (ص: ۳۳۷)؛ حيث قال: 
«وتصح فرقتهما دون الإمام ودون توكيل 0 

(1) يُنظر: «الأم؛ للشافعي (١/۸٠۲)؛‏ حيث قال: «وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن 
يتراضيا لسعب وير ا اننا E‏ 3 إن رأيا أن يفرقا بينهما فرقًا على 
ما رأيا من أخذ شيءٍ أو غير أخذه إن اختبرا توليا من المرأة عنه). 

(۳) يُنظر: «التجريد» للقدوري (۷۳۸/۹٤)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: إذا تشاقٌ الزوجان 
مك لثامي مكبو + يران ديفا 2 ولس و ف اام ل اا 
الزوج ذلك إليهما». 

9) أخرج عبدالرزاق (2188: ڪن عَِيدَةَ السَّلْمَانِيَ قَالَ: شَهِدْتٌ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبء 
وان راء وَرَوْجْهَا مَعَ كَل وَاجِدِ مِنْهُمَا فام من النّاسِء اخ عَؤْلَاءِ حَكَمًا مِنّ 
النّاسٍِء وَمَؤْلَاءِ حَكَمّاء كَثَالَ عَلِيٌ لِلْحَكَمَيْنِ: «آَتَدْرِيَانٍ مَا ما عَلَيْكُمَا؟ إن زایتما أن 
ا َرَقْثَمَاء وَإِنْ ريشا ونان الرَرْجُ: أ ما الْمْوْقَةَ لاء فَقَالَ 
عَلِنّ : «كَذَبْتَء وَاللّه لا برح حَمَّى تَرْضَى بکتاب الله لك غلك قات المذاة: 
رَضِيتُ یاب الل تعَالَى لي وَعَلَيّ. 

(©) يُنظر: «المدونة» (8/5؟)؛ حيث فيها: «قلت: فلو حكم واحدٌ بواحدةٍ وحكم 
الآخر باثنتين؟ قال: إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة. قلت: فلو طلق = 


2 ا 


إِنْ طَلَّقَامَا ناء وَالْأضلٌ أن الطََلَاقَ بِيّدٍ الرّجُلٍ إل 
ثري و اع لاف وأو عوقة بها وي في حَدِيثِ عل هَذَا 
أ قن للقكنوة كر E EE‏ هيع متنا 


بج َه 


ون ا اَن تُقَرَكَا راء كَقَالتِ الْمَرْآَةُ: رَضِيتٌ يكاب اللَّو وَيِمَا فيه 
ل د > كَقَالَ الرَّجُلٌ: اما الْمُرْقَةُ كلا كَقَالَ عَلِيٌ : لا وَاللَِّ لا تَنقَلِتُْ 
قر بول مَا أَكرَتْ بو الْمَراة قَالَ: كَاغْتبَرَ في ذلك إِذْنَهُ وَمَالِكُ 
يشب ق اكير ِالسُلْطَان وَالسلْطَانْ يُطلّقُ بالصَّرّرٍ عِنْدَ مَالِكِ إا تَبيّنَ). 
إن رأيا أن يفرقا بينهما على ألا يأخذ واحدٌ منهما من صاحبه شيئًا 
فعلاه» وإن رأيا أن يأخذ الرجل من المرأة شيئًا ويطلقاها عليه فَعَلاء وإن 


4 


رأيا أن يقرّاهما على نكاحهما فعلاء فإن رأيا أن يطلقاها عليه بواحدةٍ 
فَعَلاء ولا يطلقاها عليه باکر هن واحدةٍ فى قول بعضهم. 


وقال آخرون: ما طلقا به من واحدةٍ أو ثلاثِ لزم الزوج. 


2 
7 
1 


2 


= واحد اثنتين والآخر ثلانًا؟ قال: قد اجتمعا على الواحدة فما زاد فهو خطأ؛ لأنهما 
لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرًا يدخلان به صلاحًا للمرأة وزوجها إلا والواحدة 
تجزئ من ذلك» وكذا لو حكم واحد بواحدةٍ والآخر بالبتة؛ لأنهما مجتمعان على 
الواحدة» وانظر كلما حكم به أحدهما هو الأكثر مما حكم به صاحبه على أنهما قد 
اجتمعا منه على ما اصطلحا مما هو صلاحٌ للمرأة وزوجهاء فما فوق ذلك من 
الطلاق باطل. قلت: وكذلك لو حكما جميعًا واجتمعا على اثنتين أو ثلاث؟ قال: 
هو كما وصفت من أنهما لا يدخلان بما زاد على الواحدة لهما صلاحًاء بل قد 
أدخلا مضرةً وقد اجتمعا على الواحدة فلا يلزم الزوج إلا واحدة». 

)١(‏ سبق تخريجه. 
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اناسع 


َكِتَابُ الإبالاء]7١)‏ 


ل الح ا ال 5 ا ع بس چا و لز 

(والاضل في هذا البَاب قؤله تعالى: لين مُوْلُونَ من ايهم ربص 
0 و الق ٠-5‏ رالائ : 4ے أ مه 2 | ودبي ل ا 2 
ربعة شهر#ه [البقرة: c1‏ و الاي ع): هو ان يحد لرجل يَطأ 
30 3 2 عه > o‏ سمس ¢ of‏ 2ول رج 2ه َه ويم 
رَوْجَنَهء إمَا مدة هى أكثر يِن أربَعَة أشهرء أو أَرَْبَعَة أشهرء أو بإظلاق 


عَلَى الاخيلافٍ المَذْكُورٍ في ذَلِكَ فما بَعدُ). 


)١(‏ يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص١١٤)ء‏ حيث قال: «الإيلاء بالمد: 
الحلف» وهو: مصدرء يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلىء إيلاء وتألى» وأتلىء 
والألية» بوزن فعيلة: اليمين». ٤‏ 
مذهب الحنفيةء ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي :)55١/7(‏ حيث قال: «الإيلاء في 
الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر». 
مذهب المالكية» ينظر: «المعونة» للقاضي عبدالوهاب (ص2)8875» حيث قال: 
«والإيلاء الشرعي هو: الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته 
أكثر من أربعة أشهر حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۱١۸/۸(‏ حيث قال: «الإيلاء 
مصدر آلى. أي: حلف (هو) لغة: الحلف» وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع 
حكمه وخصه بأنه (حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له كما يأتي في الأيمان». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٠۳/١(‏ حيث قال: «شرعًا (حلف 
زوج) لا سيد (يمكنه الجماع) عنين ومجبوب (بالله تعالى أو بصفة من صفاته) لا 
بنذر أو طلاق ونحوه (على ترك وطء امرأته الممكن جماعها) لا رتقاء ونحوها». 


وي 2 


أقسَمتُ وحلّفتُ أن أفعلّه» وتقول: (اليت ألا أفعن كذ أ 


ا 


والإيلاء في اللغة: هو القَسّم» تقول: (آليثُ أن أفعًّل كذا)» أي : 
ى: أ 


5 
٤ 


أل أفعلة: 


وفي الشرع : أن يَحلِف الرجل اا ا مده أربعة أشهرء أو 


أكثر من أربعة آشهر» وق الخلاف الموجود بين العلماء ع في هذه الحا 


وجمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الإيلاء هو الحلف على عدم 


زط الروجة أك مق أربعة اشير أمّا القول الآخر بأن الإيلاء يكون 
أويعة أتكين إنننا زا لهي الأسناق “كما PO E‏ أؤرة الهو لتنا 


قول الجمهور أوَّلا. 


(1) 


(۲) 


مذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي) »)٤۲۷/۲(‏ 
حيث قال: «(قوله: بمنع وطء زوجته)» أي: سواء كانت اليمين صريحة في منع 
الوطء نحو: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر أو مستلزمة لذلك كحلفه أن لا 
يلتقي معها أو لا يغتسل من جنابة منها). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »2)١94 - ۱٥۸/۸(‏ حيث قال: 
«(حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له كما يأتي في | الأيمان أو بما ألحق بذلك 
مما يأتي (ليمتنعن من وطئها)» أي: الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء 
ومحرمة لاحتمال التحلل لنحو حصر وصغيرة بشرطها الآتي سواء أقال في الفرج أم 
أطلق وسواء أقيد بالوطء الحلال أم سكت عن ذلك (مطلعًا) بأن لم يقيد بمدة» وكذا 
إن قال: أبدًا أو حتى أموت أنا أو زيد أو تموتى ولا يرد عليه؛ لأنه لاستبعاده 
كالزائد على الأربعةء ولو قال: لا أطأء ثم قال: أردت شهرًا مثلّا دين (أو فوق 
أربعة أشهر)ء ولو بلحظة لقوله تعالى : لَب يوون من ضَكِهمَ4». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠١١/۴(‏ حيث قال: 
«(حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته)ء أي: الله تعالى كالرحمن والرحيم 
ورب العالمين وخالقهم (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن جماعها 
في قبل أبدًا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر)». 

مذهب الحنفية, يُنظر: «الهداية» للمرغيناني .)۲١۹/۲(‏ حيث قال: «وإذا قال الرجل 
اكمرافة> OETA‏ وال لا امرك أريعة أشهر فهو مؤل» لقره شان : 
لْلَدِنَ يوو ين بهم ربص أربعة اشر [البقرة: 117] الآية «فإن وطئها في الأربعة 
الأشهر حنث فى يمينه ولزمته الكفارة»؛ لأن الكفارة موجب الحنث» «وسقط الإيلاء»)؛ 
لأن اليمين ترتفع بالحنث» وإن لم يقربها حنى مضت أربعة أشهر بائت منه بتطليقة». 


ممالل | 


وقد جاء فى الحديث الصحيح عن جُنْدبٍ أن رَسُولَ الله وَل حَدٌ حَدَّتَ 


ن رجا گال: واللو لا بَعْفِرٌ الله لان ون الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذا 
الَّذِي يالى عَلَىَ أن لا أَغْفِرَ لِفَْانِء فَإِنّي كذ عَمَرْتُ لِمُلانِء وَأَحْبَظْتٌ 
مَمَلَكَ» نقوله: «يتأنّى علي“ أي: يقم عليّء ولذلك أحبظ الله 
عملَهُ وغفرٌ للآخَر؛ لأنَّ التعذيب والعفو كلاهما من الأمور التي تخضع 
لإزادة "اله انه فا هذا إلى جات ما وزد فى السنة ا ة من 
حديث ر سول الله أنه 2 الى فن نشسائه کر كلما گان لله تشع 
وَعِشْرِينَ َل إن" 
وأضل هذًا الباب: هو الآية الكريمة التي أوردها المؤلف في قوله 
تعالى: ليب بول من بهن َس أنه عبر فهي نص صريحٌ في 
الإيلاء» وبالرغم من كونها د واحدة إلا أن المتأمل فيها يجدها قد 
االكملك لل اجسلة ي الأحكام» وهذه الأحكام قن الها المولت 5 
عشر مات وتناولتها الكُتُب المطوّلة في أضعاف ذلك» وهذه هي عادة 
الوه نحي يتناول نات المسائل ولا يتتبع المسائل الفرعية» ولذا فإن 
هذه الآية أصل في ياب الإيلاء. 


فقوله تعالى : للدي يوون . أي: ل وفي قراءة أبَيّ بن كعب 
وابن عباس ا ن¿ يمون وقد فسَّرّها ابن عباس بأن 
معناها أنهم يحلفون بالله کا وسيأنتي أن هذا التفسير قل احتجّ به القائلون 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۱). 

(۲) يُنظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير »)٦١ /١(‏ حيث قال: «من 
يتأل على الله يكذبه» أي: من حكم عليه وحلف» كقولك: والله ليدخلن الله فلانًا 
النار ولينجحن الله سعي فلان» وهو من الألية: اليمين. يقال: آلى يولي إيلاء» وتألى 
يتألى تأليّاء والاسم الألية». ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۱۰)» ومسلم .)۱١۸١(‏ 

(4) ذكرها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص١١)‏ عن ابن عباس» وينظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 2)0”07 حيث قال: «قراً أبن بن كعب وابن عباس : 
(للذين يقسمون)ء ويؤلون معناه يحلفون). 


لوي J‏ 
باقتصار الإيلاء على أن يكون باسم من أسماء الله تعالى أو صفةٍ من 
صفاته كلك ؛ فيستَقّاد من هذا أن الإيلاء إنما يَحصّل إذا وُجد يمينٌء أما إذا 
لم يكن يمينٌ فإن الإيلاء لا يَحصّلْء فلو أن إنسانًا تَرَكَ رَّوجَنّه دون أن 
يُجامِعَها فالصحيح في هذا الفعل منه أنه لا ينطلق عليه اسم الإيلاء» وإن 

كان فى المسألة شىءٌ من الخلاف. 


ومن المعلوم أن عبدالله بن عباس هو حَبْرٌَ هذه الأمّق وهو الذي 
دعا له رسول الله ع أن مهه الله في الدّين وه التأويل. فهو من 
أعلّم الصحابة بكتاب الله كك وأكترهم له َه" 


ومن المسائل التي يتناولها هذا الباب: 

سبب الإيلاء : بمعنى أن الرجل الذي يُولِي من زوجته ويحلف أل 
E‏ ناكل تن امهل إلى نيا سي تمجه نف 
أم أن إيلاءه منها يعبر في كل أحواله. 

وقد وَرَدَ فى هذا أثرٌ عن علي بن ات طالب" وعبدالله بن 

س وها أنهما قالا: «الإيلاء في حالة الغضب». 


5 أن الإيلاء لا يقتصر على حالة الغضب» وإنما يكون فو 
كل الحالات؛ لأن الآية قد ورَدّت مُطَلَّقَةَ فى هذا الشأن. 
رجلاء فاحتّحٌ الرجل على ابن سيرين بهذا الأثر الوارد عن عليٌ باقتصار 
الإيلاء على وقت الغضب» فكان جواب ابن سيرين یاه أن أُورَدٌ له 
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7 ل د r 7 ba‏ 7 
الآية 49 و الرجل حينئل وتوقف لما تبي له رجحان قول ابن سيرين 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس ذا 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۳۳). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲/ 594). 

€3 أخرجه سعيد بن منصور (۲/ 59). 


وقوةٌ ما استدلٌ به؛ لأن هناك فرقًا بين الاستدلال بكلام الله # 
والاستدلال 0 أيّ إنسانٍ حتى لو كان من الصحابة» فقول الله ل 


م مُقدّمُ على قول م عداأه. 
> تولم: (وَاختَلّفَ الأَمْصَارِ فِي الإيلاءِ فِي مَوَاضِعَ" 


و 


قَمِنْهًا: هَل تطلق المَرَأَةُ بان ا الأَشْهّرٍ المَضُرُوبَةٍ بالنْصّ 
لِلْمُولِيء أَمْ إِنْمَا تُطْلَقُ پان كت E EE‏ الأَشْهُر؛ ًا واا 
طَلَقَّ؟). 

ومعنى «قاء)2 أي رَجَعَ إلى وطء زوحته وجماعها”". 

والمؤلف هاهنا يُقدُمُ - كعادته ‏ مدخلا لمسائله» أو رؤوس أقلام 

وهه الميالة تسكن باك ال ان للد قال يقول: +« لْلّدنَ يؤْلُونَ 
من ايهم ربص اربع أَخْهْرٍ ئن مكو ن آله عفد َي © () ون عرسا اطق فَإِنَّ 
اه سيم عَلِيمٌ 4 [البقرة: 7371. ۲۲۷]» وهذه المسألة خلاف بين 
أهل العلمء حيبت ذهب الحنفية إلى أن الفيئة يشتر ن تكو أثناء 
مدة الإيلاء» حيتت إذا انتهت المدَّة وجب وقوع N‏ 2 ما م 
(مالڭ“» والشافعي”» وأحمد"') فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك يتوقف على 


ا 


)١(‏ سيأتي تخريجها في المتن. 

)۲( يُنظر: «لسان الت لابن منظور »)۱۲١ /١(‏ حيث قال: «الفىء فى كتاب الله 
تعالى على ثلاثة معان مرجعها إلى أصل واحدء وهو الرجوع. قال الله تعالى في 
المولين من نسائهم: إن قمر ين اله عور َي ©4. وذلك أن 0 حلف أن 
لا يطأ امرأته فجعل الله مدة أربعة أشهر بعد إيلائه» فإن جامعها في ا لأربعة أشهر 
فقد فاء» أي: رجع عما حلف عليه من أن لا يجامعهاء إلى جماعها». 

)۳( سيأتي تخريجه في المتن. 

9) سيأتي تخريجه في المتن. 

() سيأتي تخريجه في المتن. 

(6) سيأتي تخريجه في المتن. 


ات 


ظا الزوجة. Te‏ طالَبَت بالفيئة ا ا فإن لم يئ مر 
بالطلاق» وإلا لق عليه البداكم لوقوع الضرر على الزوجة. عملا 
بقوله كَلهِ: ١لا‏ ضرّر ولا ضرار)""© 


4 


> تولة: (وَمِنْهَا: مَل الإبلا يَكُونُ ِكل يَمِينء أَمْ بِالأَيْمَانِ 
المْبَاحَةٍ في الشَّرْع قنَظ؟). 


الأصل أن المسلم ينبغي له عدم الحلف بغير الله 4#؛ لقول 
الرسول كلةِ: «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»". وكذلك قال ل : 
«مَن كان حالقًا فليحلف بال أو لصت وقال عَيَلة: (لا تخلفوا 
بأبائكم»“» إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الثابتة في عدم جواز الحلف 
o‏ لا بمخلوق مهما كان ولو كان نبيًّا من 
الأنبياء أو ملكا الملائكة. فهذه من المسائل العقدية المتقق عليها. 
أما محل الخلاف الذي يشير إليه المؤلف فهو ما يتعلق بالشروطء 
فالعلماء يختلفون في تعليق الشروط؛ لأنهم يلحقونها بالقسّم حتى وإن لم 
يرد فيها قسَّوٌّء كأن يقول لزوجته: (إن وطئتكِ فعبدي خرّ)ء أو: (إن 
وطئتكِ فأنتٍ طلِقٌ)» أو: (فأنتِ علي كظهر أمّي)ء أو: (فلله عَلََ حج أو 
صيام)» وغير الأقسام التي تأتي على صيغة الشرط. 
35 ر همس لال ا ل 0 .6 4 م 0ه لاش د 
> قولم: (ومِنها: إذا أَمْسَكَ عَن الوَظءٍ بِغَيْرٍ يَمِينء هَل يكون 
مولا .0 ¢ 
ليا آم لا؟). 


هذا محل خلافي» والصحيح : أنه لا يكون مولا بذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (741) من حديث ابن عباس ا. وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۵۱) من حديث ابن عمر ويا وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل» (5551). 000 

(۳) أخرجه البخاري (75179)» ومسلم (1147/”) من حديث أبن عمر #. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (25558» واللفظ له» ومسلم (555) من حديث ابن عمر ذهها. 


ج ي 3 ا 


> قولة: (وَمِنْهَا: هَل المُولِي هُوَ الَّذِي قَيَدَ يَمِيتَةُ بِمُدَةِ مِنْ أَرْبعَةٍ 
أَشْهُر فَقَظ. أو أكترَ مِنْ دَلِكَ؟ أو المُولِي هُوَ الَّذِي a‏ 
أَصْ؟ وَمِنْهَا كل طلاق الإيلاء بَائْنٌ أَوْ رَجْعِنّ؟ وَمِنْهَا : إِنْ أَبَى الطلَاقَ 
وَالمَيْءَ» هَل 0 القَاضي عَلَيه 3 لا؟). 


إنما القاضي حَكم» ولذلك فالأمور التي تصل إليه عند احتدام النزاع 
بين طرفين إما أن تكون أمورًا يستقيم فيها الصلح» وإما أن تكون من 
الأمور التي لا بد من الحكم فيها لصالح طرفي من الأطراف. 

ولا شكٌ أن القاضي يسعى إلى الصلح في المقام الأول طالما كان 
الأمز يمكن كا 0 لسرا او 
أو القصاص ؛ لان الله تعالى يقول: #«#وَآلصُّلمَ حبر والرسول كَل خض 

على الصلح حت فيه وَأَصْلَحَ بين عددٍ من ل في ولأن هذا هو 
منهج أصحاب رسول الله ل ومنهج أئمة الإسلام منذ الْقِدَم وحتى يومنا 
هذا. 


ولا شك أن خروج الخصمين وهما متحابّان متراضيان ‏ إذا أمكن 
الصلح بينهما - أحسن وأجمل من أن يخرج أحدهما راضيًا ويخرج الآخر 
غاضبًاء وإن كان الأجدر بالمؤمن أن يرضى م ولو كان لخصمهء 
فالله 8 يقول: 00 ورك ل ووت حو ی و فِمَا شر يته تم 
لآ ذا ف ف اسه س نَا قَضَيْتَ دا نیا ©)4. ومن شأن 
المسلم أن يكون جیا الله و 9 2 تعالى : يتأئا الي 
اوا ا و او ل | دَحَاكم ل 
تولة: (وَمِنَْا: 0 
إِيلاءٍ حَادثِ في الرَوَاج التَانِي؟). 


)0( أخرج أبو داود )0۹4( وغيره عن أبي هريرة› أن رسول الله ع فاك : «الصلح 
جائز بين المسلمين»» وحسنه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)٠٤١١(‏ 


اة لمر فاا لو أ إسانا الى مج اة قي طا راد 
بعد ذلك قَتَرَوّجَهَا مرّةَ آخرى» فهل يعود حينئذٍ إلى حكم الإيلاء مرة أخرى 
أم لا. وهي مسألة محل خلافي أيضًا. 

> قولم: (وَمِنْهَا: هَلْ مِنْ شَرْطِ رَجْعَةٍ المُولِي أن يَطاً في العِدَّةٍ اَم 
َا؟ وَمِنْهًا: مَل ياء العَبْدٍ حُكمّهُ أن يَكُونَ مِثْلَ إيلاء الحُرّ أَمْ لا؟ 
وَمِنْهَا: هَل دا طلقا بَعْدَ انْقِضَاءٍ مده الإيلاء تَْرّمُهَا عِدَةٌ آم ا؟). 


هذه عشر مسائل أوردها المؤلف» وهناك الكثير من المسائل الأخرى 

لم يتعرض لهاء كشروط الحَكُمّين والأسباب التي قد يحصل فيها الإيلاء؛ 

لان من عاذته ب كما ذكزنا .أن يعتاول. أميات المسائل زرو وسا دون 
الفرعيات منها. 

> قولة: (َهَِو هِي مَسَايِلُ الخلافي المَشْهُورَةُ في الإيلاءِ بي فُقَهَاء 

o e 4 3 “92 - ف‎ 0 200 

الأَمْصَارٍ التي رل مِنْ هَذَا الاب مَنْزِلَهَ الأصُولٍء وَنَحْنُ تَذْكُرٌ خِلَاكَهُمْ 

في مَسْأَلَةٍ مَسْأَلَةٍ مِنّْهَاء وَعْيُونَ أيهم وَأَسْبَاتِ خِلَانِهمْ عَلَى ما قَصَدْنَا). 

وقول المؤلف هاهنا: (مسألة مسألة) إنما يظهر فيه تأنه بعلم المنطق 

الذي اشتغل به» وهذا التأثر نراه ظاهرًا على كلام المؤلف حتى في تَناوَلِهِ 
لمسائل الفقه. 


ON 


.4 .6 22 ¢< َه ه بع وروم or‏ 2 اس ەر & o‏ 
> قولم: (المَسْأَلَةُ الأول : ما اخْتِلافُهُمْ هَل تُظَلَقُ بانقِضَاءٍ أَرْبَعَةٍ الأشْهُرِ 
َفْسِهَاء آَم لا تُطَلَنُ» وَإِنَّمَا الحُكُمُ أن وف ؛ كَإِمّا اء وا طَلَّقَ؟ ن مَاليكَا2'0, 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤۳١/۲(‏ حيث قال: «(وطلق) عليه (إن قال) 
بعد أن طولب بالفيئة بعد الأجل (لا أطأ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع؛ فالحاصل: 
أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة» فإن امتنع منها أمر بالطلاق» فإن امتنع طلق عليه 
الحاكم» أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح (وإلا) يمتنع من 
الوطء بأن قال: أطأ ووعد به (اختبر مرة ومرة)» أي: مرة بعد أخرى إلى ثلاث 
مرات (وصدق))». 


وَالشَّافِءِ 210 00 ۳7 17 06 تور" ودا ا وَاللّ ¢ (o)‏ 24 هَبُوا إلى 


أن يُوقَفُ بَعْدَ انْقَضَاء و أَشْهُر ما HE‏ وا طلَّقّ؛ وَهَوَّ و كوك 


ت 


و “نه (VW‏ 7 (۸) ٣ے‏ 
على ٠‏ وَابْنِ عْمَرَ > ون گان قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا غَيْرٌ دَيِكَ*. لَكِنّ 
الصَّحِحَ هُوَ هَذَا). 


| يُنظر: «انهاية المحتاج» للرملي (//8/):» حيث قال: ((فإن وطى في‎ )١( 
انحلت) اليمين وفات الإيلاء ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله تعالى» ولا‎ 
يطالب بعد ذلك بشيء (وإلا) بأن لم يطأ فيها (فلها) دون وليها وسيدهاء بل‎ 
يوقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل (مطالبته) بعدها وإن كان حلفه بالطلاق (بأن‎ 
يفئ)» أي: يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء من فاء إذا رجعء (أو‎ 
يطلق) إن لم يف لظاهر الآية».‎ 

(۲) ينظر: ااشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)١77/(‏ حيث قال: «(ولا تبين زوجة) مول 
منه (ب) طلاق (رجعي) سواء أوقعه هو أو الجا كم كغير مول (فإن أبى) مول أن 
يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلامًا أو ا لأن الطلاق تدخله 
النيابةء وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (909/9)» حيث قال: «قال سهيل بن أبي صالح عن 
أنه سآلت الى هدر وجلا من اضكات الت كه عن المول + تكله شرل ليس 
عليه شيء حتى (تمضي) أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول سعيد بن 
المسيب» وطاوس» ومجاهد» ويه قال مالك ر بن أنس» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور». 

(5) انظر: (الاستذكاراء لابن عبدالبر (20579//6 وفيه قال: «وممن قال يوقف المؤلى بعد 
الأريعة أشنيان نزفن E‏ ولق E‏ ويه الماك 
والليث بن سعد والشافعي واه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود». 

(5) يُنظر: «تفسير القرطبى» »)٠٠١/۳(‏ حيث قال: «وبه قال الليث والشافعى وأحمد 
داقو و ن واکان انه ال ۰ 

(5) أخرجه مالك (۱۷). 

(۷) أخرجه البخاري .)٥۲۹۰(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة )١71/54(‏ عن علي قال: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
بائنة». 
وأخرجه سعيد بن منصور )٥۲/۲(‏ عن ابن عمرء قال: (إذا آلى الرجل من امرأته 
فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة». 


اج حص لكشك 


والخلاف في هذه المسألة ليس كبيرّاء إنما هو خلافٌ بين الجمهور 
والحنفية. 


مذهب الجمهور: 
2F GD‏ 11 72 ا 

أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعئ ٠"‏ وأحمد" فَيَرَوْنَ أن 
الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الأشهّر الأربعة» فإذا تمت هذه الأشهر الأربعة 
فللمرأة حينئذٍ أن تطالبّه بالوطء؛ لأنه حقٌّ من حقوقهاء فإن فاءَ ورجَعَ إلى 
وَظءِ رَوجَتِهِ فقد رَفِعَ الإشكال هاهناء إلا أن يكون لديه عَذرٌ ا أو 
انشغاله بالصلاة أو الطعام أو ما شابه أو أن يكون سجيئًا لا ي 
الوصول لزوجته» فحيئئظٍ يُعطى الفرصة حتى يرتَّفِعَ عد زه يدري ألا 
تخد هذا وسل إلى اهرب من الفيئة. 

أما إذا فا لم يفوع 0 بالطلاق» فإن طَلَّقَ وإلا طَلَّقَ عليه الحاكم لِرَفْع 


ولك ان ذه سَأَلَ بعض الرَّوْجَاتِ عن المُّدَّةِ التي يمكن 
فيها للمرأة أن تَصبرَ عن الريج: 0 فقال: فإذا 
كان الغالت؟ قبل د تقل سد سَبْرمَا. قال: فإذا انتهى الرابع؟ قيل: تَقَدَ 
طَْرعَاء فَأَرْسَل لك إلن a‏ يُرابطون على الثغور. 


وفى هذا دلالةٌ E‏ على اهتمام > خلفاء رسول الله ع بأمور 
المسلمين» وهو منهج - بحمد الله لا تزال ارف وسرت بقن إلى أن 
يرت الله الأرضّ ومن عليهاء كما قال رسول الله يكلهِ: «لا تزال طائفة من 


أمّتي ظاهرين على الحقٌ)”. 


(1) تقدم تخريجه في المتن. 
(؟) تقدم تخريجه في المتن. 
(۳) تقدم تخريجه في المتن. 
)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق (۷/ .)15١‏ 


> قولة: (وَدْمَبَ أَبُو حَنِبفَةَ وَأَضْحَابُه”" والنؤرئ" - وَبِالجُمْلَةٍ 
الكُوفِيُونَ - إِلَى أَنَّ الطلاق يَمَعٌ بِانْقِضَاءِ أَرْبَعَةٍ الأَشْهْرِ إلا أَنْ يَفِيءَ 
0 هُوَ كَوْلُ ابْنٍ و ا مِنَّ الاين ٠.‏ ريت 
الخلافي: مَل ْلَه تَعَالَى : إن مكو ون له عفر َ4 [البقرة: 776]» 


أَيْ ِن كَاؤُوا كَبْلَ الْقِضَاءٍ أَرْبَعَةٍ بَعَةِ الأَشْهُرِ أو بَعْدَمًا؟ ن لين بول نين 


0 
ا 


انقضاد قَالّ: 3 الطلاق» وَمَعْنَى العرم عنده في قول له تَعَالَى: حون 
1 َإِنَّ أله مَعِيعٌ علي 4O‏ [البقرة: ۲۲۷] آل يَفِيءَ حَنَّى تَنْقَضِيَ 


4. 
1 


اس 
8 
1١‏ 


)١(‏ ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (2)709/1» حيث قال: «وإذا قال 
الرجل لامرأته: والله لا أقربك قال: والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» لقوله 
تعالى: لين يوون من ايهم رب أربعة انبر [البقرة: ]۲٠١‏ الآية «فإن وطتئها في 
الأربعة الأشهر حنث فى يمينه ولزمته الكفارة»: لأن الكفارة موجب الحنث «وسقط 
الإيلاء»؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه 
تطليقة). 


)۲( يُنظر : «الأوسط» لابن المنذر (۸/۹١۳)ء‏ حيث قال: «اختلف أ هل العلم فن الهو 
من امرأته تنقضي أربعة أشفر من وقت الإيلاء. فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهرء 

فهى تطليقة بائنة. كذلك قال عبدالله بن مسعودء وابن عباس.... وبه قال الأوزاعى» 
وأ أبي ليلى» والثوري» وأصحاب الرأي). 1 

(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ١/۳۸)ء‏ حيث قال: «وقال الكوفيون أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والحسن بن صالح إذا مضت للمؤلي أربعة أشهر بانت منه امرأته 
بتطليقة بائنة لا يملك فيها رجعة». 

(4) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (1920/6)» عن وبرة» عن رجل منهم قال: آلى من 
امرأته عشرة أيام» فسأل عنها ابن مسعودء فقال: «إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاءا. 

)٠(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (704/9)» حيث قال: «اختلف أهل العلم في المولي 
من امرأته تنقضى أربعة أشهر من وقت الإيلاء. فقالت طائفة: إذا مضت أريعة أشهرء 
لون تطليقة افد كذلك: قال اھ ن میک وابق عياش وروی ذلك تعن عاد 
وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وبه قال عكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء بن ابي 
رباح» وقبيصة بن ذؤيب» والحسن البصري» ومسروقء» وإبراهيم النخعي» وبه قال 
الأوزاعي» وابن أبي ليلى» والثوري. وأصحاب الرأي». 


ا 5ت 
امه فْمَنْ فَهِمَ من اشْيَرَاطٍ المَيْئَةٍ اْيِرَاطَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ المُدَّقٍ 
مَعْنَى قَوْلِهِ: ون عا الطلقَ»» [البقرة: ۲۲۷]ء أيّ: باللفظ فين اله سيم 
ليم [البقرة: ۲۲۷]). 

الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب: 

القراءة المنسوبة لعبدالله بن مسعود 4865: (للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم)' ٠‏ (فيهن)ء أي: 
فى هذه المدة» فقالوا بِعَوْدٍ الضمير هاهنا على الأشهر 

وهذا الفريق الذي اسنَدَلَ بهذه القراءة إنما احتجّ بأن هذه القراءة لا 
1 إما 0 00 0 فينبغي او 3 0 قل نت تلاوة 


ا ئم ر نسحت د وبقيّت ًا : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارسموهيا 
البتة نكالًا من اللّه)". 


الدليل الثانى لأصحاب هذا المذهب: 


أن الله يل قال: ظلْلَذِنَ يلون من ايهم ريص أنْبعَةٍ هر قالوا: 


0 قل صرب فين هذه الآية اجا مخددا وهو الأشهر الأربعة» 


إن الله 


فإذا انتهت هذه الأشهُر الأربعة وجب حينئل ل وقوع الطلاق. 


كنا أن a‏ قد تأولوا: قوله عالق E‏ علد 
المقصود بعزم الطلاق هاهنا إنما هو الفعل» وهذا التأويل إنما هو حبّة 
على الأحناف لا حُحجّةٌ لهم؛ لأنه يخالف أصولهم. 


00 


)١(‏ ينظر: لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري »2)519/١(‏ حيث قال: 
اامعنى 6" مون آموي فإن فاؤوا فى الأشهرء بدليل قراءة عبدالله : (نإن فاؤوا 
بالإيلاء وهو الغالب». 

(؟) أخرجه البخاري (5419)ء ومسلم )١191(‏ من حديث عمر بن الخطاب طه. 


بي س 

أدلة الجمهور: 

أمَّا جمهور العلماء فلهم عدة أدلةٍ على قولهم في هذه المسألةء 
والمؤلف هاهنا قد أورد بعض هذه الأدلة ونَسَبّها إلى المالكية» ولكنها ‏ 
فى حقيقة الأمر ‏ إنما هى طائفةٌ من أدلة الجمهور. ومن هذه الأدلة : 

لقال عموئون العلقفة 'إنها ءا هتنا بهةه» التراءة قلسن ني 
القراءة ما يدل على أن الفيئة ا eg‏ بعل الانتهاء وأن الطللاق حيتها يقع 
مباشرةً بانتهاء اة بل هذا د به على أن له الرجوع أثناء هذه 
المدة؛ لأن الله يك گرا في الآية: مولن عا ألطَلَقَ»#. وعزيمة الطلاق إنما 
تقع بالقول» فمجرد قول الزوج: (لا أَطَوٌّكِ) لا يُسَمََى طلاقاء وإنما 
الطلاق يقع بالقول» سواء اجتمعت معه نيةٌ أو لا؛ لأن الرسول بيه قال: 
اثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر الطلاق''"» ولذا فإن الطلاق يقع 
باللفظ الصريح, أما الكناية فمنها ما يُرجَع فيه إلى اللفظ. ومنها ما يربع 
فيه إلى نيّة من تَلَمْط بها. 

ثانيًا: أن الله يل قال: و Ee O‏ تم 
الفيئة لا تكون إلا بعد انتهاء الأشهر 0 كما هو الحال فى قوله #ل: 
وطاق ان مساك" روفي والإمساك لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق. 


> قولم: (وَلِلْمَالِكيّةِ فى الاَيةٍ أَرْبَعَةٌ أُِلَّةِ؛ أَحَدُمًا: أنه جَعَلَّ مده 
التَرَيُصٍِ عَقًا لِلرَّوْج دون الرَّوْجَةٍ فَأَسْبَهَتْ مُذَةَ الأجل فِي الذَيُون 
عدا 


(إذا لم بكم ل هذا ا خلال أربعة اشير مأو ب ا فلا ا 
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مهو 


من هذا أنه يستحقٌ الحبس إذا القت اف الأريعة تم أعطاة حقه 


.)1875( وغيره. وحسنه الألبانى في «إرواء الغليل»‎ )7١95( أخرجه أبو داود‎ )١( 


لوي 2 


> قوله: (الدَلِيلٌ النَانِي : أنَّ اللّهَ تَعَالَى أضَاف الطلاق إلى فِعْلِ 


مما 


ود دف ی 1م اس ي © »0 إل م 1 َم o‏ م عرو م و اله 0 
وَعِندهم ليس يقع مِنْ فِعَلِهِ إِ تجورًا ‏ أغني: ليس ينسَب إليَهِ على 
ا ا 


مَذْمَبٍ الحَنَفِيّة إلا تَجَورّا - وَلَيْسَ يُصَارٌ إِلَى المَجَازٍ عَنٍ الظاهِر إِلَا 

ومراد الولف هاهنا أن آية: مون عر لط يه هى 1 و فى 
أنّ الطلاق إنما يقع باللفظء أما الذي ذَمَبَ إليه الحنفية إنما هو من باب 
التَجَوّزء والتَّجَوّرْ إنما هو نوع من أنواع المَجاز. 


MAN 


وهناك خلافٌ في المجاز فيما إذا كان ثابتا في القرآن واللّغة أم لاء 
والصحيح في هذه المسألة أن القرآن ليس فيه مجازٌء وأن الآيات القرآنية 
التي قد يفهّم منها وجود المّجاز في كتاب الله إنما الأؤلى أن يجاب عنها 
بأن هذا ليس مجازرّاء بل هو إيجازٌ بالحذف» فإن الإيجاز معروف في لغة 
العرب وفي أسلوب القرآن» كقوله تعالى : راق يكي إن با ربك في 
OE LBL‏ "اكيت FE EASE‏ 
رم لك اد کل سَدئَةٍ َنب وقوله: ونل لري الى ى ناء 
فقد أجاب العلماء عن كل هذه الآيات بأن فيها إيجارًا بالحذف”". 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عقب حديث رقم )۳۲۳١(‏ عن عبدالله بن 
مسعود. وذكرها ابن خالويه فى «مختصر فی شواذ القرآن» (ص۱۳۷). 

(0) يُنظر: «الإنصاف» لأبي البركات الأنباري (١/٤۲۸)ء‏ حيث قال: «ذهب الكوفيون إلى 
أن ترخيم المضاف جائزء ويوقعون الترخيم في آخر الاسم المضاف إليه» وذلك نحو 
قولك: «يا آل عام» في يا آل عامرء و«يا آل مال» في يا آل مالك» وما أشبه ذلك. 
وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز». 

(۳) يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (/57): حيث قال: «ووقع في القرآن على 
الأصح» كقوله تعالى: #جدارا بريد أن يقَضّ»# [الكهف: ۷۷] لتا طا الم 
[الحاقة: ]١١‏ وقد صنف شيخ الإسلام عر الدين بن عبدالسلام كتابًا حافلا في 
ذلك» وبه قال جمهور الفقهاء منهم أحمد بن حنبل» فإنه قال في قوله تعالى: #إًِق 


سدم الست وى ملو چ 


معحكنما اسم وأرك» [طه: 55] هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل: سنجري= 
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> قوله: (الدَّلِيلٌ النَّالِتُ: نَوْنَهُ تَعَالَى: ك عا ألطلقَ س آله 


لكلل 


يع عَليم ل 26 [البقرة: ۲۲۷]» تَالُوا: كَهَذَا بَقَتَضي ف 
0 0 َو ولو باللَمْظ لا بِانْقِضَاءٍ المُدَّةِ الرَّابِعُ : أنَّ القَاء 
امو ن الله عَمُوْرٌ َم [البقرة: ١۲۲]ء‏ ظَاهِرَةٌ 
َل کر لك على أن الفيقة بعد المد ورنما سَنهُوَا هذه 


رک هذه الأدلة القن ا المؤلفه للماكية هاه إنننا هي بحن 
أدلة الجمهور كما دَكَرْنا. 

> قولم: (وَأَمَا أبو حَنِيفَةً: انه اغْتَمَدَ فى دَلِكَ د تشبيه هله المُدَةٍ 
الرجيية؛ | إِذْ كَانَتِ العِدَّةُ إِنَمَا للد بقع مِنْهُ 0 وَبِالحَمْلَةِ 


2 


- 


31 


وڏ روي گل عن ابن ا 
فأبو حنيفة قد شَبَّهَ مدة الإيلاء بالعدة» وهناك شه بالفعل بينهما من 
حيثٌ إن العدّة شرعت لكي تكون فرصةً للزوج في التفكير و و ي 


وح عير موس 


في أمر هذا الطلاق كما قال الله تعالى : «لا تَدْرِى 06 7 بحرث بعد بعد ذلك 
اراچ فمدة الإيلاء إنما هي كذلك فرصة للزوج في مراجعة نفسه لكي 
يفي ء إلى زوجته ويرجع عن هذا الإيلاء. 


لكن يفترقان من جانب آخَحَرَ في أن الفيئة لم يَسبِقُها طلاقٌ» وإنما 


= عليك رزقك. إنا نشتغل بك. ومنعه آخرون» ونسبه الغزالى فى «المنخول» إلى 
الععويه كال ابن القديري : وسكي عفن لااد ابخان ان ابن با واا 
أبو إسحاق إذا أنكر المجاز في اللغةء فلأن ينكره ذف في القرآن من طريق أولى؛ لأن 
القرآن إنما نزل بلغتهم). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )۸۷١/۳(‏ عن ابن عباس قال: «عزيمة الطلاق: انقضاء 
الأربعة الأشهرء والفيء: (الجماع)». 


ae 3 


يقتصر الأمر على س الزيج عن جماع زَوجَتِهء أما الرجعة فقد سَبَمَهَا 
طلاقٌ» وهذا الطلاق يَتَسَنّمْ إن لم يَتدارك الزوج الأمرّ ويُراجع المرأة قبل 
انقضاء العدة؛ لأنه إذا طلق فل واد أو اثنتين 8 م راج زَوجَنّه في أثناء 
اَعَد عادت إليه دون الحاجة إلى صداقي ولا ولي ولا شهودء بل دون 
التماجة إلى راه اما ا القت العدة فاا يد خيشل من زوا جديد 
برغبتها ورضاها ووجود ولي وشهودٍ وصداقي جديدٍء فالأمر عدة 
الطلاق الرجعيٌ يختلف فيما إذا كان الأمر قد تمَّ نداذكة قبل اتقهناء العدة 
أم بعد انتهائها. 

فهما يتشابهان من حيثٌ الفرصة المتاحة أمام الزوج» لكن يفترقان 
من حيبت إن العدّة 3 0 والإيلاء لم يُسبّق بطلاقي. 


3 


> قولة: (المَسْأَلَة النَّانِيَة: وَأَمَا اخْيلاقُهُمْ فِي اليّمين التي َون بها 

الإيلاة). 
وهذه المسألة يشير بها العلماء إلى اليمين التي يكون بها الإيلاء فيما 

إذا كاك هي اليمين المعروفة بأن يحلف الزوج بالله أو بصفة 4 من 
ا كأن يقول: ةد 7 أل 4 أكثر من ا ربعة أشهّرٍ). أم 
أن بإفكان الزوج لتحاو ذلك يي قزل ا و فعبدي جره 
أو: أنتِ عَلََ كظهر أمي» أو: فأنتٍ طالقٌء أو: إذا وطئتك امن كذا 
ركعة» أو: سأفعلنَ كذا). 


> قولم: (فَإنَ الگا كَالَ: يَقَعُّ الإيلاء بحل يوين"). 


وهذا هو راف جمهور العلماء» فإليها يذهب ال وأبو 00 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤١١/۲(‏ حيث قال: «(باب الإيلاء يمين) 
زوج (مسلم) ولو عبدًا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو 
التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذرء ولو مبهمّاء نحو: لله علي نذر إن 

طئتك أو لا أطوك). 
(0) التخريج السابق. 
(۳) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام »)7١7/5(‏ حيث قال: «(قوله ولو حلف- 


وهي إحدى الروايات عن الإمام ا كما أنها هي القول الجديد 
للإمام الشافعي”". 


ومراد العلماء من هذه اليمين ليس الحلف بغير الله تعالى»ء فالحلف 
بغير الله لا يدخل في هذا الباب؛ لأنه معصيةٌ لله يق ولذا فإن الحلف 
بغير الله لا يوجب كفارة ولا د يمنع الوطء. 


3 


> قولة: (وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لا يَقَعٌ إلا بِالأَيْمَانِ المُبَاحَةٍَ فِي 
الشرع»ء وَهىّ بي اليمين بالل أو بِصِفَةٍ من مِنْ صما ت 
e‏ العلماء على أن هذا القول هو قول قديم للإمام 
الشافعي» أما القول الجديد للشافعي فهو القول الذي اتفق فيه مع الإمام 
0 
مالك 


١ 


وهذا أيضًا هو مشهور مذهب ا 


35 بحج إلخ) بأن يقول: إن قربتك فعليٌ حج أو عمرة أو صدقة أو صيام أو هدي أو 
اعتكاف أو يمين أو كفارة يمين أو فأنت 0 أو هذه لزوجة أخرى أو فعيدي حر 
أو فعلي عتق لعبد مبهم فهو مول». 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (075/9)» حيث قال: «قأما إن حلف على ترك الوطء 
بغير هذاء مثل أن حلف بطلاق» أو عتاق» أو صدقة المال» أو الحجء أو الظهارء 
ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يكون موليّاء وهو قول الشافعي القديم. والرواية الثانية: 
هو مول. وروي عن ابن عباس» أنه قال: كل يمين منعت جماعهاء فهي إيلاء». 

() يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١70/8(‏ حيث قال: «(والجديد أنه)» أي: الإيلاء 
(لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به)» أي: الوطء (طلاقًا أو عتقّاء 
أو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق) مما لا ينحل إلا بعد 
أربعة أشهر (كان موليًا)». 

(9) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (1۸/۷)ء» حيث قال: «وخصه بقوله: (هو حلف زوج 
يصح طلاقه) بالله أو صفة له مما يأتي في الأيمان أو بما ألحق بذلك مما يأتي 
(ليمتنعن من وطئها)ء أي: الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء». 

)٥(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠٠١/۳(‏ حيث قال: «(حلف زوج يمكنه 
الوطء بالله تعالى أو بصفته)ء أي: الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين= 


> قولت: (كَمَالِكُ اعْتَمَدَ العُمُومَ ‏ أَغني: عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ملين 
ولو من ايهم تربص أربعة أَشمْرٍ» [البقرة: .)]۲١١‏ 

والمراد: أن جمهور العلماء أخذوا بعموم الآية وأنها لم تَقَيّد ذلك 
بيمينٍ دون يمين › وإنما أطلقّت. 

وقد فَسَّرَ ابن عباس ا (يؤلون) في قوله تعالى: ِي يُولْونَ ِن 
نهم بان معناها: يحلفون باللّه”"2. 

ولكن من العلماء مَّن ذَمَّب إلى عدم جواز الحلف بأيّ مخلوقٍ مهما 
كانت مكانته ومنزلته حتى لو كان نبا من الأنبياء؛ لأن الأصل فى اليمين 
ألا يكون إلا بالل أو بصفةٍ من صفاته» وإنما لو قال الحالف: (ورتٌ 
النبي» أو: ورب الكعبة) لكان ذلك جائرًا؛ فاليمين إنما هو تعظيم 

> تولم: : (وَالشَافِعِىُ يُشَبَّهُ يُشَبِّهُ الإيلاء يمين الكمَارَة؛ وَذَلِكَ أن و كلا 
اليَمِيئيْن يرب ب لیپا حك كد عي لَوَجَبَ أَنْ 0 اليَمِينُ الي كر 
عَلَيْهَا حُكُمٌ الإيلاءِ مِيّ اليَمِينُ الي رنب عَلَيْهَا الحُكُمُ الَّذِي هُوَ 
الكَمَارَةُ). 

ومراد المؤلف هاهنا أن الشافعي كله قاس الأيمانَ في الإيلاء 
على الأيمان بالنسبة للكفارات» وقد سبق أن ذَكَرْنَا أن مَنْ أجاز ذلك 
كالحنابلة - إنما قيدوه بالصور التي أُورَدْنَاها. 


ا 


> ثولة: (المَسْأَلَةٌ الثَالِئَهُ: وأا لحُوقٌ حُكم الإيكاء لزج إِذَا تَرَكَ 
الوّطءَ بغیر يمين ِن الحَمهورَ عَلَى أنه لا ا مه كم الإيلاء بعر 
= وخالقهم (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن جماعها في قبل بدا أو 


يطلق أو فوق أربعة أشهر)». 


(۱) تقدم تخريجه. 


يَمِينِء وَمَالِكُ يُلْرْمُهُ وَذَلِكَ إا مَصَدَ الإِضْرَارَ بِتَرْكٍ الوّظىء وَإِنْ لَمْ 
بَحْلِفْ على ذَلِكَ). 


ر ت 


الماد من هة المسألة لو أن إسنانا تو تة عن الرطة هن تلقاء تشه 
دون أن يَحلِف بالله ٠8#‏ فهل يكون ذلك إيلاءَ أم لا. 


وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين: 


القول الأول» وهو مذهب الجمهور: وهم الحنفية'''» والشافعية"» 
ووا ع ل ا ا 


القؤل ا ا غ وك واي التسالتكية” و رو الأعفرى 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (۱۸۹/6)» حيث قال: «وفي الشرع: 
هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدًا بالله أو بتعليق ما يستشقه 
على القربان» وهو أولى من قوله في «الكنز»: الحلف على ترك قربانها أربعة 
اشهر). 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني 2)١0/6(‏ حيث قال: «ثم شرع في الركن 
الثالث» وهو المحلوف به فقال: (والجديد) ووصفه في الروضة بالآظهر (أنه)» أي: 
الإيلاء (لا يختص بالحلف بالل تعالى وصفاته) تعالى (بل لو علق به)ء أي: الوطء 
(طلاقًا أو عتقًا) كإن وطتتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر (أو) نحو ذلك مما 
لا ينحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كأن (قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو 
صوم أو حج أو عتق كان موليًا)». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (ه/*ه"), حيث قال: «(وله)» أي : الإيلاء (أربعة 
شروط) تعلم من تعريفه السابق (أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في 
القبل» فإن تركه بغير يمين لم يكن موليًا) لظاهر الآية». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير(۲/١۳٤)ء»‏ حيث قال: «(وطلق) على الزوج 
(في) حلفه (لأعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما فيه 
من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت 
(أو ترك الوطء ضررًا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرّاء بل (وإن غائيًا) ولا 
مفهوم لقوله: ضررّاء بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد» ولو 
لم يقصد الضررا. 


للحنابلة"'2: أنه يلزمه حُكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء؛ لأن هذا 
وإن لم يكن إيلاءً ا أن فيه ضررًا على الزوجةء ولذلك فإنه يؤمر بالو طء» 
فإن فاء وَوَطَئَ والا ا بالطلاق» فإن لم يلق ظُلْقّتْ عليه. 


ولذلك قال ابن عباس وها: «كل يمين منع جماعها فهو 
الا 


أما إذا فف قف عن الجماع بقصد تأديب المرأة ذ فله ذلك» كما جاء في 
ذِكْرٍ النشوز ° : في قوله تعالی : «وَالَت اون شوش طرفي رَهْجُرُوهُاً في 
اساج > فإن الله تعالى أَمَرّ الزوج بهجر زوجته الناشز في المضجع 
تأديبًا لها؛ لتستقيم أمورها وتصلح أحوالها. 

أما :إن قعلة بقصد إلحاق الضرر بها وايذائياء: فد مك أن هنا لا 
يجوز؛ لأن الرسول يل نهى عن الضرر وقال: «لا ضرر ولا ضرار» ومن 
ضار ضره الله 8# فالضرر ممنوع بأيّ صفة من الصفات. 


> قولت: «كَالجُمْهُورٌ اغْتَمَدُوا الظَاهِرً). 
1 ن الجمهور اعتمدوا ظاهر الآية؛ لأن الله ل قد الإيلاء 


بوجود 7 في قوله تعالى: ملي ولون من ای۰ > والإيلاء إنما 


هو القّسَمء ٠‏ و(يؤلون) معئاها: يقسمون› فإذا لم ق قسّم لم يکن 
إيلاة. 


والمالكية والحنابلة في روايتهم الأخرى قالوا: إن العلة التي من 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (07/5 - 7”04), حيث قال: «(وإن تركه)» أي: ترك 
الزوج الوطء (مضرًا بها من غير عذر) لأحدهما (ضربت له مدته) أربعة أشهر 
(وحكم له بحكمه)ء أي: الإيلاء؛ لأنه تارك لوطتها ضررًا بها أشبه المولي». 

(۲) أخرجه البيهقى (/577/9). 

۳) ينظر: «العين» للخليل (2)577/1 حيث قال: «نشر: نشز الشيء» أي: ارتفع. وتل 
ناشز وجمعها: نواشز. وقلب ناشز إذا ارتفع عن مكانه من الرعب». 

)€3 تقدم تخريجه. 


أجلها أمر بالفيئة وإلا يطلق هو لحوق الضرر بتلك المرأة التي قصد ذلك 
بهاء وهذا موجود وقائم أيضًا فيمن يترك زوجته من غير سبب وإنما بقصد 
الضرر. 

> تولم: (وَمَالِكٌ اعْتَمَدَ المَعْتى). 


فالمالكية والحنابلة في روايتهم الأخرى إنما اعتمدوا العلة من أمر 
المولي بالفيئة أو الطلاق› والعلة هاهنا هي ا الضرر بالزوجة» فهذه 
العلة الموجودة فيمن يقيم على ترك وطء زوجته إنما هي موجودة كذلك 
فيمن يترك الوطء دون فَسّم بقصد الضرر. 

فالمتأمّل في ظاهر الآية حر اندها حي إلبه الجمنهور)»: لان 
الآية تست على ذلك والمتأمّل ذ فى أصول الشريعة وفروعها يجد أن 
السبب فى ذلك إنما هو الضرر»› ولا شك أن هذه الحالة يقع فيها الضرر 
كذلك. 


ولنادقاد عقي الم كاه قا نوكن كات مد قن يوه الال ونا 
يمر بالرجوع. فإن رَجَعَ وإلا طلق. 


> قولت: لان الحم إِنَّمَا 3 بَاغْيِقَادِهِ تَر الوّظءء وَسَوَاءٌ شد 

ذَلِكَ الاغيَقًاد بِيَمِينٍ ا بِغَيْرِ يَمِينِ ؛ لان الصَرَرَ يُوجَد فِي الحَالَتَبْنِ 

أي: سواء قَوّى فِعلّه هذا بيمين أو تكو مدن لأن الح يال 
والسبب متطابقٌ في الحالتين. 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ الرَابِعَةٌ: وأا احْيَلَاثْهُمْ في مدو الإيلاء). 


والمراد مخ هذه المسألة هو عة الاي فا إذا كانت عن المذة 
التي ورد التنصيص عليها في القرآن في قوله تعالى: لي مُوْلْونَ من يهم 
ب بض ديع شر أم أنها أكثز من ذلك. 


و 


a E TS 0 ¢‏ ا 5 “o‏ 2م 
أن کون أ من اة EE‏ 0 المع عِنْدَهُمْ إنما 2 بعد أربعة 
af‏ . 4 1 7 ور er e‏ 
الأَشْهُرٍ وأما بُو حَنِيفَةَ فَإِنّ مده الإيلاءِ عنده هى أزبَعة الأشهّر فقط؛ إد 


گان المَيْءٌُ عِنده ِنَم هو فِيهًا”"). 

القول الأول» قول جمهور أهل العلم : 

والذي قال بقول مالك فى هذه المسالة هو الشافعي" وآحيد“)» 
أي: إن هذا القول إنما هو قول جمهور أهل العلمء فالأئمة الثلاثة يَرَوْنَ 
أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهرء وأنه بانتهاء المدة يُطلّب من الزوج أن 
يَرجِع أو يُطلق. 


القول الثاني» قول الحنفية: 


أي الصف 0 أنها أربعة 0 ب ا عند ظاهر 
النّص القرآني» وجَعَلوا حُجَّتَهم أن الله كلا جلا لِمَن اق على 
ترك الوطء» فإذا لم يرجع د" هذه ل فإن امرأته تكون قل بانت 


منه. 


دأ 


() بنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (478/5)؛ حيث قال: «(قوله: 
ولو قل الأكثر كيوم) هذا هو المعتمد» وقال عبدالوهاب: لا يكون موليًا إلا بزيادة 
معتبرة كعشرة أيام (قوله: أكثر من أربعة أشهر)ء أي: وأما الحلف على ترك الوطء 
أربعة أشهر فلا يكون به موليًا وروى عبدالملك أنه مول بالأربعة وهو مذهب أبي 
حنيفة). 

زفق تقدم تخريجه. 

(4) بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٠٠١/۳(‏ حيث قال: «الإيلاء شرعًا (حلف 
زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته)» أي: الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب 
العالمين وخالقهم (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن جماعها في قبل 
أبدًا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر) مصرحًا بها (أو ينويها) بأن يحلف أن لا يطأها 
وينوي فوق أربعة أشهر). 


أما جمهور العلماء فإنهم لا يقولون بصحَّة استدلال الحنفية؛ وذلك 
لأن الله 88 قد أغقّبَ ذلك بقوله: مون فمو إن الله عفر م 
أي: فإن رجعوا إلى الجماعء ثمّ قال فلاً: وين عا الطَلَقَ ن أله سيم 
عيذ 4 وعَزْمُ الطلاق إنما يقع بعد انتهاء هذه المدة؛ لأن الأصل في 
هذا الوطء أنه حقٌ للمرأة» بحيتٌ إن طالبّت به اذاه الزوجُ» وإن لم تطالِبْ 
به فلا يترتب على هذا حُكمٌ شرعيٌ» ومثال هذا مسألة العِنَّين" »2 فلو أن 
امرأةٌ تزوبجت رجلا ثم تبيّن أنه عِنِينٌ لا يستطيع أن يطأها ورَضيّت به ففي 
لوالا لا رھت وک نه الفرقة لآق وا قن اسقط ی 


)١(‏ يُنظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (97/1): حيث قال: «العنين بكسر العين 
وهو الذي الا يات السلء راشا ول + التي له :دقرا لا يمر >الشراك وقيل الذي له 
مثل الزر وهو الحصور»). 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام »)۳٠١/٤(‏ حيث قال: 
«لأن خلوة العنين صحيحة؛ إذ لا وقوف على حقيقة العنة لجواز أن يمتنع من 
الوطء اختيارًا تعنتا فيدار الحكم على سلامة الآلة ولا يحل ترك وطئهاء 
ولو تزوجها بعد ذلك لا خيار لها؛ لأنها رضيت حيث نكحته بعد العلم بالحال؛ 
ولو تزوجت به أخرى عالمة بحاله ففي الأصل كذلك يكون رضاء وعليه 
الفتوى). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲۸۳/۲)» حيث قال: 
«(قولان ولها)» أي: لزوجة المعترض إن رضيت بعد الأجل بالمقام معه لأجل آخر 
كما روي عن ابن القاسم (فراقه بعد الرضا) بالإقامة معه (بلا) ضرب (أجل) ثان ولا 
رفع لحاكم؛ لأنه قد ضرب أولا ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها 
لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدًا أنها ليس لها فراقه» وهو كذلك ويفيده 
قول المصنف أول الفصل أو لم يرض». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي 2)"1١/1(‏ حيث قال: «(ولو رضيت 
بعدها)» أي: السنة (به)» أي: المقام مع الزوج (بطل حقها) من الفسخ لرضاها 
بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٠٠۷/١(‏ حيث قال: «(فإن قال) 
الزوج (قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت) بذلك (أو ثبت) علمها به 
(ببينة فلا يؤجل وهي امرأته) ولا فسخ لها لدخولها على بصيرة». 


CT ا‎ 


وكذلك الحال في النفقة الواجبة على الزوجء فلو أن رَوْجَّ المرأة كان 
لا يستطيع الإنفاق عليها وتنارَلّت الزوجةٌ عن هذا الحقٌّ واستطاعت أن 
تومن نفقتها من طريقٍ آخر غير الزوج فإن لها ذلك» ملو آنا مكقت 
عن حقَّها هذا ثم طالَبّت به بعد ذلك فهناك خلافٌ بين أهل العلم في ثبو 
لها ل 

استدلال آخر للحنفية : 

وقد استدلٌ الحنفية كذلك على مذهبهم ‏ كما ذَُكَرّْنَا ‏ بقراءة 
عبدالله بن مسعود 4 : (فإن فاؤوا فيهن)". وقالوا: إن هذه القراءة يُقَهُم 
منها أن هذا الأجل المضروب ينتهى بانتهاء الأشهّر الأربعة» ولذا فإن 
الف شت أن كرون نيها. ۰ 


رذ الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود: 

أما الجمهور فإنهم قد رَدُوا هذا الاستدلال كذلك» وقالوا: بل إن 
الخطالةخدا ايند هذه المد وانقدلا على ذلك بقول الله تعالى: قان 
آمو ؛ لأن الفاء إنما هى للتعقيب والترتيب» ولذا فإنها ال على أن ذلك 
ااا 


ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأقوى والايسبو في هذه 


المسألة. 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (//005)» حيث قال: «فإن عفت عن المطالبة بعد 
وعريها» aE‏ كنا" موقط SO‏ لياة العف قوفل رداق 
القاضي: هذا قياس المذهب؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لعدم 
الوطء. فسقط حقها منهء كامرأة العنين إذا رضيت بعنته. ويحتمل أن لا يسقط 
حقهاء ولها المطالبة متى شاءت. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها تثبت لرفع الضرر 
بترك ما يتجدد مع الأحوال» فكان لها الرجوع» كما لو أعسر بالنفقة» فعفت عن 
المطالبة بالفسخ» ثم طالبت» وفارق الفسخ للعنة؛ فإنه فسخ لعيبه» فمتى رضيت 
بالعيب» سقط حقها». 


ت 


> قولہ: (وَدَمَبَ الحَسَنٌ”"'. وَابْنُ أبى لَيْلَى”" إِلَى آنه إا حلف 
وا ما وَإِنْ گان اَل مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهُر گان مُولِيّاء يُضْرَبُ لَهُ الأ 


لى 


ماود 
9 4 


م عن + ع ماعة ا شعو داس سم 0 ت 

انقِضاءٍ أربعة الأشهر يِن وَقتٍ اليمين. وروي عن ابن عباس 
ت ت ت ت £ 

کی شاف “ا عا .ع 7 P6 f o‏ 

هوّ مَنْ خلف ألا يصيبٌ امرأته على التأبيدِ). 


والحَسّن هو الإمام الجليل المعروف» وهو من كبار أئمة التابعين» 


والمراد من كلام المؤلف هاهنا عن ابن عباس ها أن المولي هو 


ولكق لض قران :لاه فح هده الآية رولا شك أن ها فين 
كتاب الله كك هو الأوْلَى بالوقوف عنده وعدم تَجَاوْرهِ. 
. - ها م شد الى فق ييه واه 3 2 < 
> قولع: (وَالسَبَبَ في اخيلانهم فى المدة: إطلاق الآيَقَ 
2 ف من واه غ6 انم 7 م ا رو ا i ar‏ 
َاخيَلافهُمْ في وَقتِ اليْءء وَفِي صِفة اليَمِين وَمَذَتَهِ هو گؤن الآيَةٍ عَامة 
فى هَدِهِ المَعَانى أو مُجْمَلَةَ). 


ون الآية عامّةَ مطلّقةٌ هو السبب في اختلافهم في مدّة الإيلاء ووقت 
الفىء وصفة اليمين. 
فإنهم اختلفوا في اليمين - كما دنا - فيما إذا كان يقتصر على 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي (۳۳۹/۱۰)ء حيث قال: «أصل هذا اختلاف 
الفقهاء في المدة التي يصير بها موليًا يؤخذ بحكم الإيلاء على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه يكون موليًا إذا حلف على الامتناع من وطئها في أيّ زمان كان قل أو 
كثرء وهذا مذهب الحسن البصري وابن أبى ليلى؛ لأنها يمين تمنعه من الوطء فأشبه 
الزمان المقدر). 

(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي »)١917/54(‏ حيث قال: «وقال ابن أبي ليلى: 
هو مول إن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بتطليقة» وهكذا كان يقول أبو حنيفة أولاء 
فلما بلغه فتوى ابن عباس: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر رجع عن قوله). 


n TS CT 
اليمين بالله أو بصفة من صفاته أم أنه يكون بكل يمين على وجه العموم.‎ 

وكذلك اختلفوا فيما يتعلق بمدة الإيلاء فيما إذا كانت تنتهى بالأشهر 
الأربعة أم أن المطالّبة تبدأ بعد هذه المدة. 

وأمّا وقت الفىء. فإننا لو قلنا بأن المدة تنتهى بالأشهّر الأربعة 
فحينكل لا بذ أن تكون الفيئة فى هذه المدة: 

ومن ميزات هذا الكتاب أنه يعطى إشارات دقيقةًء ولذا فإنه ينبغى أن 

> تولم: (وَكَذَلِكَ لائهُمْ في و صِمَةٍ المُولِي والمولى منهاء 8 

الاق عَلَى ما ما سَيَأتِي د وأا ا سوی وی لك سيب الخولافهم : فيه 
سَبَبٌ السَكُوَتِ عَنْهَاء وَهَذِهِ هي أَرْكَانْ الإيلاءٍ - أَعني: مَعْرِفَةَ نوع 
البمين» وَوَفْتِ الفَئْءٍ وَالمَدَّة: وَصِفَةٍ المُولَى مِنْهَاء وَنَوْع اللات الواقع 
فيه). 

المولي: فهو الزوج. 

والمولى منها: فإنها المرأة. 

والمراد بصفة المولي: هو ما إذا كان الزوج حرا أو عبدّاء والفارق 
بين هذا وذاك. 

أما صفة المولّى منها فالمراد بها ما إذا كانت الزوجة خُحرَّةٌ أو أَمَةَّ 
والفارق بين هذه وتلك» وكذلك الفارق بين أن تكون الزوجة مسلمة أو 


ذميةً. 
SE IEE ROR ERTS TT‏ 
)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤۲۳/۳(‏ حيث قال: «(قوله: فصح 


إيلاء الذمي)» أي: عنده لا عندهماء لكن كل من القولين ليس على إطلاقه؛ لأنه 
إيلاء بما هو قربة محضة كالحج لا يصح اتفاقًاء وبما لا يلزم كونه قربة كالعتق- 


و 


من المسائل التي أَغمَّلّها الموْلفُ في هذا الباب. 
أما نوع الطلاق: فالمراد بذلك ما إذا كان هذا الطلاق رجعيًا أم 


بائنّاء وكذلك يراد به الفارق بين أن تُطلق لوي وأن تلق الحاكم. 
فطلاق الزوج عند الإطلاق إنما يكون ا أما طلاق الحاكم فهل يكون 
رجعيًا أم يكون بائنًا؟ وهل الطلاق في الأصل يكون بائنًا أم رجعيًا؟ 


وهذه المسائل كلها إنما هي محل خلافيٍ بين أهل العلم» وغالب 


الخلاف فيها إنما هو واقع بين الحنفية والجمهور. 


(00 


E 


> قولت: (المَسْأَلةٌ الحَامِسَة: تاا الاق الَذِي يقم بالإيلاء. فَهِنْدَ الى“ 


يصح اتفاقًاء وبما فيه كفارة كوالله لا أقربك يصح عنده لا عندهما كما في البحر 
وغيره (قوله : بغير ما هو قربة)» أي : محضة »› احترز به عن نحو الحج والصوم كما 
علمت). 

مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق »)٤١١ - 5١6/5(‏ 
حيث قال: «(لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا) من المدونة قال مالك: (إذا 
حلف الذمى بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان لا 
يقرب امرأته ثم أسلم لم يكن مولا وسقط عنه بإسلامه هذا كله). ألا ترى أن طلاقه 
يلزمه فكذلك لن الإيلاء يجري إلى الطلاق قال في الكافي : «وإذا رضي 
مذهب الشافعية» يُنظر: ١مغني‏ 5-56 للخطيب الشربيني »)۱١/٥(‏ حيث قال: 
«وقوله (يصح طلاقه) خرج به الصبي والمجنون والمكره» ودخل فيه العبد والحر 
والمسلم والكافر والخصي والسكران المتعدى بسکره» والمراد: 5 يصح طلاقه في 
الجملة ليدخل ما لو قال: لحك الماع لاس E‏ 
انسداد بياب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح 
إيلاؤه». 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)١١5- ١١8/0(‏ حيث قال: «(و) 
SS CEG OT‏ 

لتناول عموم أ ية الظهار» والإيلاء لهم». 

رظ «الشرج الكبير للدردير ومعه حاشية الدمرتي! 72 حيث ا رفول 
أو تكفير)ء أي: تكفير ما يكفر في العدة وقوله: أو تعجيل حنث» أي: بعتق أو 
طلاق في العدة» ومثل انحلال الإيلاء رضا الزوجة المولى منها بالإقامة معه بلا - 


22 اا 
وَالشَافِِيٌ” ناه رَجَعِيٌ). 
وكذلك عند أحمد "أ لكن أحمد إنما يخالف مالک والشافعي في 


صورةٍ واحدة» وهي إذا كان المُطَلّق هو الحاكمء بحيث إذا ْلَب الحاكم 
من الزوج أن يطأ فلم يفعل» ثم أمره الحاكم بالطلاق» فالحنابلة هاهنا 
يرون في إحدى الروايات عنهم في تطليق الحاكم أنه يقع رجعيًا كطلاق 
الزوج» وفي رواية أخرى يحملونه على الوقوع بائ 0 فهذه الرواية 
الأخيرة عن الحنابلة هي التي تخالف ما ذهب إليه فالا لشافعي. 


> قولم: (لِأنّ الأضل أن كل طلا وَقَعَ بالشّرْع 7 تمل على 
أنَهُ رَجْعِىٌ إلى أَنْ يدل الدَلِيلٌ عَلَى أنه بَائِنُ). 
والمراد من هذا: أن الأصل في الطلاق أن يكون رج 


2 
خا 
.2 


جعيّاء فلو أن 


= وطء كما هو قول ابن القاسم والأخوين خلافًا لسحنون فإنه يقول: إن رجعتها باطلة 

مع الرضا (قوله: وإلا ينحل إيلاؤه بوجه مما لي أي: حتى انقضت العدة 

0 في الحيضة الثالثة» وقوله: لغت رجعته» أي : الحاصلة فى العدة» أي : 
كانت ملغاةء أي: باطلة لا أثر لها». 

)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (2175/8: حيث قال: «(وإن أبى) بعد ترافعهما إلى 
القاضي فلا يكفي ثبوت إبائه 35 غيبته عن مجلسه إلا إذا دن إحضاره لتواريه أو 
تعززه (الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه) بسؤالها (طلقة)» وإن بانت بها 
لعدم دحول أو استيفاء ثلاث بأن يقول: أوقعت عليها طلقة عنه أو طلقتها عنه أو 
أنت طالق عنه» فإن حذف عنه لم يقع شيء وذلك؛ لأنه لا سبيل لدوام إضرارها 
ولا لإجباره على الفيئة مع قبول الطلاق للنيابة فناب الحاكم عنه). 

(۲) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱٦۲/۳(‏ حيث قال: «(ولا تبين زوجة) مول 
منه (ب) طلاق (رجعي) سواء أوقعه هو أو الحاكم كغير مول (فإن أبى) مول أن 
يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا أو فسخ)؛ لأن الطلاق تدخله التيابة 
وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين». 

)۳( 0 «كشاف القناع » للبهوتي )/1۸(« حيث قال: «(فإن طلق) الحاكم (عليه)» 

: المولي (واحدة أو اثنتين أو ثلانًا أو فسخ صح) ذلك لأن الحاكم قائم مقام 
ل ل قلت تقدم 
أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا أولى (وإن قال) الحاكم (فرقت بينكما فهو 
فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق ولا تحل له إلا بعد عقد جديد». 


لخ سس 4 


ووا طالق) دوق”أن يعلقظ يكوه ار إن هذا 
الطلاق إنما يقع طلقةً واحدةً» وكذلك لو قال لها: (أنتِ طالق للستة) فإنه 
يُحمّل على الطلاق الرجعيّ؛ أما لو نَصَّ على الطلاق الثلاث فإنه يكون 
طلاقًا بائنًا. 


فمذهب جمهور أهل العلم هاهنا في تطليق الحاكم للمولي أنه طلاقٌ 
رجعيٌ ؛ لأن الأصل في كل طلاق وقع بالشرع أن يكون طلاقًا رجعيّاء 
بخلاف الحنفية فَإنَّ ما وَقَعَ من الطلاق يسبب الإيلاء إنما يكون عندهم 
طلاقًا بائنًا. 


كول وال تو خد وا تورك" هق ناك انه لك أنه 
إِنْ گان رَجْعِيًا). 

فأبو حنيفة ومعه أكثر الكوفيين قد ذهبوا إلى أن الأشهّر الأربعة إذا 
انتهت دون أن يفيء الزوج فيها إلى زوجته فحينئذل تكون زوجته قد ا 


أما الجمهور فإنهم يرون ذلك القولء. ويذهبون إلى أن الزوجة بعد 
انتهاء المدة لها أن تطالِتَ بخفها فان ظاليت فعلى الروج إما أن يفيء 
إليها وإما أن ل وإذا وف م الطلاق فإنه حينئظٍ يقع طلاقًا رخات إلا أن 
الحنابلة يفون بين أن يُطلّق الزوج أو تظَلقّ 1 E‏ لعي إن علق 


الزوجُ كان الطلاق عندهم رجعيًا ما لم يكن طَلْقَها طلقة باق ان كان 
الحاكم هو المطلق فعندهم روايتان في المذهب. 


ولام 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي »)٤٤/۳(‏ حيث قال: «(وحكمه وقوع طلقة 
بائنة إن بر)» ولم يطأ (و) لزم (الكفارة» أو الجزاء) المعلق (إن حنث) 
بالقربان». 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٥۷/۱١(‏ حيث قال: «وقال أبو ثور: هي طلقة 
aL‏ ملك قينا E ES‏ أن عي فى" المدة موقم لطلفة باه له 
يملك فيها الرجعة». 1 


1 


0 


> قولة: َم يَوُلِ الضَّرَّرٌ عَنْهَا بِذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُجْبِرُمَا عَلَى 
الرَّجْعَة). 

فالحنفية إذن يعاود ما ذهبوا إليه من القول ببينونة الطلاق هاهنا بأن 
القول بالطلاق الرجعي يقي الضرر واقعًا على الزوجة؛ إذ تبقى المشكلة 
قائمة» بحيث إن طلَقّها فإن بإمكانه أن يردها إليه في أثناء العدة» وبهذا 
يتكرر الضرر الذي أوقعه على الزوجة من تركه للوطء مرة أ 


أما الجمهور فيجيبون على هذا بأن تمكين الزوج من الرجعة في أثناء 
العدة إنما يُقضَد نه إعطاء الفرصة ل ال ا 
وهذه هي الحكمة التي من أجلها شرع الله 38 العدة, في قوله تعالی : دل 


ل له ميث جد كلك أا E OASIS‏ 
يتراجع ويفكر فكذلك المولي» فما المانع إذن أن تُعى الفرصة للمولي كي 


يفكر مَلِيا ويراجع نفسه بحيث يكون الرجوع عن الخطأ حيئئظٍ سهلا ميسورًا 


أقنافيةه 
ولا شك أن هذا التعليل للجمهور إنما هو أقوى حُبَةَ وأقرب لروح 
الشريعة ومقاصدها. 


> قولع: (قسَبَبُ الالختلافي: مُعَارَضَةٌ المَضْلحَةٍ المَقْصُودَةٍ بالإيلاء 
لِلأضلٍ المَعْرُوفٍِ فِي الطلاق: كَمَنْ غَلَّبَ الأضل قَالَ: رَجْمِنَ رم 
عَلَبَ المَصْلْحَةً قَالَ: بَائِنّ). 

وهذا القول الذي أورَدّه المؤلف من أن القول بالبينونة فيه تغليبٌ 
للمصلحة لا نُسَلّمِ به؛ فليس هناك ما يمنع أن تكون المصلحة في مذهب 
الجمهور. 

والواقع إنما يشهد لذلك» بحيث إن هلا ا ریما كان شايًا متدفعًا 


أو رجلا يَعلِبُهُ غضبه. فإذا ما حصل منه ذلك وأ حَسّ بان المرأة قد ظُلْقَت 
وأوشكت أن تفارقه فحينئدٍ ربما فَكَرَ فى الأمر وأعاد حساياته فترنت على 


ال 


هذا رجوعه إلى الصواب» وكم من بيوت عَمُرّت بعد أن حصل الطلاق 
الرجعي» بسبب ما أَحَسٌ به كل واحدٍ من الزوجين من وحشة الفرقة 
والوحدة» فربما يُصلِح الله 3# الأحوال بين الزوجين مرةً أخرى. 


والمسلم ينبغي دائمًا أن يأخذ الدروس والفوائد من التجارب التي 


حاوف ولذنك فيل ON‏ وز كط بغيره» والشقى كو اط 
Ck‏ 


> قولم: (المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ: وام مل ب بلق القاضِي | ل أ الَيْءَ 
او الاق أو يُحْبَسُ حَنَّى يُطَلّقَ: فَإِنَ مَالِكًا كَالَ: مُطلَنُ القَاضِي 
م وَكَالَ اهل الظاهر: ١‏ اي 0 حى بُطَلَقَهَا بتفسه»). 


)١(‏ أخرجه مسلم (1540) عن عبدالله بن مسعود بلفظ : «الشقي من شقي في بطن أمهء 
والسعيد من وعظ بغيره». 

(؟) مذهب المالكيةء ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (2)49/4 حيث قال: «(ص) 
ولها العود إن رضيت (ش)» يعني: أن المرأة المولى منها إذا حل أجل الإيلاء 
فرضيت بالمقام معه بلا وطء وأسقطت حقها من الفيئة» ثم إنها رجعت عن 
ذلك الرضا وطلبت الفراق فلها أن توقفه من غير ضرب أجل فإما أفاء وإلا طلق 
عليه؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عليه لشدة الضرر ودوامه فكأنها أسقطت ما لم تعلم 
قدره). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۸٠۷(‏ حيث قال: «(وإن أبى) 
عند ترافعهما إلى الحاكم فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه إلا عند تعذر 
إحضاره لتواريه أو تعزره (الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه) بسؤالها 
(طلقة) واحدة وإن بانت بها نيابة عنه؛ إذ لا سبيل إلى دوام ضررها ولا إجياره على 
الفيئة لعدم دخولها تحت الإجبار». 
مذهب الحنابلة» ينظر: ام منتهى الإرادات» للبهوتي ID‏ حيث قال: 
«(فإن أبى) مول أن يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلانًا أو فخ 
لأن الطلاق تدخله النيابة» وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء 
الدين». 

) ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم »)١18/9(‏ حيث قال: «فمن الباطل أن يطلق أحدٌ 
على غیره» لا حاكم ولا غير حاكم. 

وأما السّنن - فإنها إنما جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح» وإما بطلاق أحل- 


4V 


المولِي إذا امتنع من | لفيئة والطلاق معّاء فهل يقوم الحاكم مقامه 
فيطلّق؟ 

الجوات* تب يطلق» قان الاك بلك من الطلاق ما يملكه 
المولِي» وإليه الخيرة فيه» لن الحاكم قائم مقامه» فملك من الطلاق ما 
يملكه. > كما لو وكله في ذلك» وليس ذلك زيادة على حقها؛ فإن حقها 
الفرقة» غير أنها تتنوع. 


خرن وبين E REE‏ الأضل المَعْرُوِ في اللات 
ِلْمَصْلَّحَةِء كَمَنْ رَاعَى الأصْلّ المَعْرُوفَ في الطّلَاقٍ كَالَ: لا يَفَعُ الطلاق 
إا ِن ت الرّوْج. وَمَنْ رَاعَى الضَّرّرَ الدَّاخْلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَّى النْسَاءٍ قَالَ: 
تلق اتان وَهُوَ نَظرٌ إِلَى المَصْلَحَةٍ العَامّقٍ 0 هو الَذِي يُعْرَتُ 
پالقاس المُرْسَلٍ”". وَالمَنْقُولُ عَنْ مَالِكِ العَمَل پو وَكَثِيرٌ مِنَ المْتَهَاء 
بی لك "). 


= عن غيره فلا أصلّاء وكل من روي عنه في هذا كلمة» فإنما قال بقولنا: إما أن 
يفيء» وإما أن يطلق؟ فالواجب أن يجبر على أيهما شاء ولا بد. 
وأما القياس ‏ فلا أدري من أين أجازوا أن يطلق الحاكم على المؤلي؟ ولم يجيزوا 
أن يفيء عنه - ولا فرق بين الأمرين». 

)١(‏ ينظر: «المستصفى» للغزالي (ص”7١ ‏ 2)174 حيث قال: «وقد اختلف العلماء في 
جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامهاء فتقول: 
المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم 
شهد لبطلانهاء وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. . ... القسم الثالث: 
ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين». 

(0) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي »)45/٠١(‏ حيث قال: «وثانيهما: أن المصلحة المرسلة قال 
بها مالك وجمع من العلماء وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا 
بإلغائها وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبها». 

(۳) يُنظر: «البحر المحيط» الزركشي ۳۷۷/٤(‏ - ۳۷۹)» حيث قال: «وفيه مذاهب: 
أحدها: منع التمسك به مطلقًا» وهو قول الأكثرين» منهم القاضي وأتباعه» وحكاه 
ابن برهان عن الشافعي. قال الإمام: وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب. چ 


بسوء قصده» وحصول المصلحة ببعده. 

(المَسْأَلَةٌ السَّابعَة : وَأَما هَل يتَكرّرٌ الإيلاء إدَا طَلَقَهَاء ثم رَاجَعَهًا؟). 

فلو أن إنسانًا آلى من امرأته ثم وَقَعَ الطلاق» ثم عاد فتزوجها مرةً 
أخرى» حينئل 00 الإيلاء 0 0 أم أنه ينتهى بذلك؟ وهذه 


القول الأول: وهو قول المالكية» أن 7" يعود مرةً أخرى سواءٌ 
كان الطلاق رجعيًا أم بائنًا"". 


القول الثاني: وهو قول الحنفية”' وأحد الأقوال عن الشافعية””". أن 
الإيلاء يعود إن كان الطلاق رجعيًا فقط. أما إذا كان باكنًا فلا يعود 
الإيلاء. 


القول القالك ور قوق" الجا رال ر عو الا 
أن الإيلاء يعود إن كان الطلاق بائنًا فقطء. أما إذا كان رجعيًا فلا يعود 
الإيلاء. 


> = الثاني: الجواز مطلمًا 2 وهو المحكي عن مالك كانه 
والثالث: إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرعء أو لأصل جزئي 
جاز بناء الأحكام. وإلا فلا. ونسبه ابن برهان في «الوجيز» للشافعي. 
وقال إمام الحرمين: «ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة» بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. 
وهذا قريب من نقل ابن برهان». 
والرابع: اختيار الغزالي والبيضاوي وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك 
المصلحة ضرورية قطعية كلية» فإن فات أحد هذه الثلاثة لم يعتبر). 

00 سيأتي تخريجه في المتن. 

(۲) سيأتي تخريجه في المتن. 

(۳) سيآتي تخريجه في المتن. 

ع سيأتي تخريجه في المتن. 

() سيأتي تخريجه في المتن. 


aaa اي‎ 


م 


> قولم: (فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا رَاجَعَهَاء > كلم ي يَطأمَاء تكَرّرَ الإيااءُ 


ت 


عَلَيْه ودا عِنْدَهُ في الطلاق الرَجْعِيٌّ وًالبایِن''). 


فلا يفرق مالك بين ما إذا كانت رجعت إليه بعد طلاق بائن وانتهت 
العدة ثم تزوجهاء وبين ما إذا كان رَاجَعَها في العدة الرجعية» فإن الإيلاء 
يبقى في الحالتين. 


> قولم: (وَكَالَ أَيُو حَنِيفَةَ: «الطلاقٌ الان يُسْقِط الإيلاة)”"2 وَهُوَ 
أَحَدٌ د مولي الشافِيئ"). 

وأما القول الآخر للشافعي فإنه يلتقي فيه مع مذهب الحنابلة في أن 
عودة الإيلاء تكون فى الطلاق البائ ° 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۳۸/۲٤)ء‏ حيث قال: «(وتتم)ء أي: تصح 
(رجعته) بعد أن طلق عليه (إن انحل) إيلاؤه بوطء بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو 
تعجيل حنث (وإلا) ينحل إيلاوه بوجه مما تقدم (لغت) رجعته» أي بطلت وحلت 
للأزواج من العدة»). 

(۲) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص”777): حيث قال: «(وسقط الإيلاء) لانتهاء 
اين دال مرها انت بزاح بها "ولق ادعات يعد مها لم قبل خر 
إلا ببينة (وسقط الحلف لو) كان (مؤقنًا) ولو بمدتين؛ إذ بمضي الثانية تبين بثانية 
وسقط الإيلاء (لا لو كان مؤبدًا) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه (فلو نكحها 
ثانيًا وثالئًا ومضت المدتان بلاء)ء أي: قربان (بانت بأخريين) والمدة من وقت 
التزوج). 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۳٤۹/١١(‏ حيث قال: «القول الثالث: أنه إن 
كان الطلاق في النكاح الأول بائنا وهو الثلاث أو دونها بعوض لم يعد الإيلاء ولم 
يوقف لها وكان حالمًا إن وطئ حنث» وإن كان رجعيًا فنكحها بعد انقضاء العدة منه 
عاد الإيلاء واستؤنف له الوقف كما يستأنف بعد الرجعةء ويكون حكمه على ما 
مضى). 

(4) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (18/5)» حيث قال: «ولو راجع المولي 
بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى» ولو بانت e‏ لم 
يعد الإيلاء فلا تطالب». 


> قولت: (وَهَذَا اقول هو الذي اخْمَارَةُ ال 


الشافعية. 


é2 


55 و 21 2 ع 7 عه 4 رماس م 
> قولم: (وَجَمَاعَةَ العَلمَاءِ عَلَى أن الإيلاء لا يَتَكرّرٌ بَعْدَ الطلاقٍ 
عبرا تحير 2 ىع مس 5 9 “Î‏ ° ا ا م 7 عه 
بإِعَادَةٍ اليمين. وَالسبَبٌ فِي اخيَلَافِهِمُ مُعَارَضَةَ المَضْلحَةٍ لِظاهِرٍ شرط 


والمراد من كلام المؤلف هاهنا أن هذا الإيلاء إنما وقع في 
النكاح الأول». وهذا النكاح الأول إنما قد انتهى بوقوع الطلاق» فيكون 
هناك إشكالٌ في كيفية عودة الإيلاء بعد انتهاء النكاح» ولذا ذَهَبَ بعض 
العلماء في المسألة إلى عدم عودة الإيلاء مرةً ثانية؛ لأن الطلاق قَطَعَهُ 
وأنهاه. 

فبعض العلماء يقول بعودة الإيلاء؛ لأن هذا الإيلاء الذي حصل من 
الزوج إنما هو إيلا صحيحٌ وله مُدَّةٌ محدّدةٌ. ولذا ينبغي أن يعود مرةً 
أخرى. 


وبعضهم يُفرّق في هذا بين الطلاق الرجعي والبائن كما سَبَقَ. 


مو , ا م 2 7 5 ام رهم 2 لطر 20 
> قولم: (وَذِْكَ آنه لا إيلاء في الشرّع إلا حيْث يُكون يَمِينُ في 
EOS‏ ا 9 01 ٠.‏ - ا 2 0 ؟ ص ا و 0 
٠. ۰ 7 5‏ 3 1“ 7 
ذلك الجاع عو لا في يكاج آخرء ولكن إل راعينا هذاء وجد 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٤٥٤/١١(‏ حيث قال: «(قال المزني) كه 
هذا خلاف» أصله كل نكاح جديد لم يعمل فيه طلاق ولا ظهار إلا جديد وقد قال 
في هذا الكتاب لو تظاهر منها ثم اتبعها طلاقًا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن 
عليه كفارة؛ لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهارء ولو جاز أن يظاهر منها 
فيعود عليه الظهار إذا نكحها جاز ذلك بعد ثلاث وزوج غيره» وهكذا الإيلاء قال 
المزني كه هذا أشبه بأصله وأولى بقوله: والقياس أن كل حكم كان في ملك فإذا 
زال ذلك ما فيه من الحكمء فلما زال ذلك النكاح زال ما فيه من الظهار والإيلاء». 


الضَّرّرُ المَقْصُودُ إِرَالََهُ بحم الإيلاءء وَلِذَيِكَ رَأَى مَالِكُ أنه يُحْكَمْ بخكم 
الإيلاءِ بغر يوين دا وجد مَعْنّى الإيلاء). 

وهاهنا 08 EES‏ عن الوطء دون 
لاشتماله 00 معناه فى حالة لحوق ليوو بالزوجة ووافقه 0 هذا 
أحمد فى رواية. 

> قولت: (المَسْأَلَةُ النَامِنَهُ: وما هَلْ تَلْرَمُ الرَّوْجَةَ المُولَى مِنْهَا عِدَهٌ 
أذ لَيْسَ تَلَرَمُهَا؟». 

ومراد المؤلف هاهنا أن الزوجة إذا آلى منها زوجها وانتهت مدة 
الإيلاء ثم طَلبّت الفيئة فأبى الزوج أن يفيء ووقع الطلاق» فهل يلزم 
الزوجة هاهنا أن تعتد أم لا؟ 


فهذه الزوجة قد مكنّت أربعة أشهّر وعشرّاء وهذه المدة إنما هي أكثر 
DA‏ كادف امم عم :1 نرم اكد ولاك لين تور 
الثلاثة إن كانت ممن تعتدّ بالأشهّرء فهل يطلب منها بعد هذا أن تعد مر 
أخرى أم لا؟ وهل القصد من العدة هو براءة الرحم فقط كينا عَلْل 
المؤلف ا الفريقين - فيجاب عن هذا بأن براءة الرحم قد تحفّقّت» أم 
أن أمر العدة إنما هو أمر تعبدي وشريعة شرعها الله كل. 


کا ای ار طني ون تسا یک لخن 
< قتولم: (كإِنَ الحمهورَ على أن العِدَّةٌ O‏ 
() يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (11/۲)ء حيث قال: «وكل الفقهاء 


يقول تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتد إذا كانت قد 
حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر). 


سخ[ عتم ]6 


والجمهور هاهنا يراد بهم الأئمة الأربعة كلهم» (أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد)» فكلهم اتفقوا على أن العدة تلزم الزوجة في هذه 
الحالة. 


> قولم: (وَكَالَ جَابِرُ بْنُ رَيْدِ: لا تَلْرَمْهَا عِذَّةٌ إِذا گاٽٿ كَدْ حَاضَتْ 


E kK mok |‏ ا A‏ خاو Oa‏ ر “2 
في مدة أَرْبَعَةٍ الأشهر ثلاث حِيضٍ' ٠‏ وَقَالَ بِقَوْلِهِ طَايْمَة". وهو مَروي 


ن ابن عباس . وَحجَتُهُ أن المِدَةَ إِنْمَا وْضِعَتْ لِبَرَاءَةٍ الرّحِمء وَهَذِهِ قَدْ 
ت ص 2 7 7 

E ER‏ و 

حصّلت لھا البْرَاءَة : 


وهذا القول الآخر إنما هو لجابر بن زيدٍء وهو مروي عن ابن 
عباس طا بأن العدة لا تلزم الزوجة. 


وإنما يحتجٌ هذا الفريق على ما ذَمَبَ إليه بأنَّ الحكمة من مشروعية 
العدة إنما هي التيقن من براءة الرحم؛ تجئبًا لحدوث اختلاط الأنساب» 
ولكيلا يأتي زوج جديدٌ فيقع على هذه المرأة فيختلط ماؤه بماء من سَبَقَهُ ‏ 
إن كان هناك ماءٌ ‏ فيحصل اختلاط الأنساب» وهذا إنما قد مَنَعَتْ منه 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »2)5١/7(‏ حيث قال : «وكل الفقهاء 
يقول تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتد إذا كانت قد 
حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7”9/5) ينظر: «قال أبو عمر كل الفقهاء ‏ فيما 
علمت - يقولون إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول لا 
تعتد ‏ يعني - إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر»ء وقال بقوله 
طائفة وكان الشافعي يقول ذلك في ((القديم)) ثم رجع عنه في ((الجديد))». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۳۹/١‏ حيث قال: «وقد روي عن ابن عباس 
نحوه رواه أبو عوانة عن قتادة» قال: كنت عند سليمان بن هشام وعنده الزهري 
فسألوه عن الإيلاء» فقال الزهري: إذا مضت أربعة أشهر فواحدة وهو أحق بهاء 
فقلت له: ما قلت بقول علي» ولا بقول ابن مسعودء ولا بقول ابن عباسء» ولا 
شرل أبن الدرداء “قال لمان بن حه :ما قال هرلا فلت كان علي يقول: 
إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة لا يخطبها زوجها ولا غيره حتى تنقضي عدتها). 


3 7 71 2 
ا E E‏ 
الشريعة الإسلامية» بل إنها جعَلّت المحافظة على أنساب الناس إحدى 
فده فى حا هذة الفروق بان الحكمة من مشزوفية" العدة ما هن 
التأكد من 0 رحم الزوجة منعًا لاختلاط الأنساب بين الناس» وأن براءة 


الرحم قد تحققت 5 تحققت بالفعل في مدة الإيلاع» ولذا فإن الزوجة لا تلزمها العدة 
حينئك. 


الحواب عن هذه العلة: 


ا ا من اتی الا ای الى ر عقن 
أجلها العدة» بل إنها الأصل في ذلك» ولكن في المقابل فإن هذه العلة 
ليست فقط لبراءة الرحم» وإنما هناك أمورٌ أخرى غير ذلك EEE‏ 
أجلها العدةء كالوفاء للزوج مثلّاء فلا شك أن العدة روعي فيها أن تكون 
وفاءً لهذا الزوج برغم حصول الفراق بين الزوجين» وكذلك شُرِعَتْ العدة 
لكي تكون فرصةً للزوج لمراجّعة نفسه وإعادة التفكير في أمر هذه الفرقة 
وأضرارهاء كما قال الله ة: ظلا تذرى لمل آله يحْرِتُ بعد كلك ار 
فلم تكن هذه العدة فقط لبراءة الرحم. 


وإلى جانب هذا كله فإن هذه هي شريعة الله 8# التي يجب أن نقف 
وها ران رنلدعس الدكا نه انيت عدي لين نه أن مجان اها يا 
دام الله 4# قد شَرَعَ العدة وأكّد ذلك رسوله المصطفى بل في سنيو فلا 
ينبغي لنا إلا التسليم لشرع الله؛ لأنها شريعة باقيةٌ» ولذلك فإن الأئمة 
الأربعة قد التقَّتُْ أقوالهم في هذه المسألة. 


> قولم: (وَحُجَةٌ الجَمْهُورٍ أا فوخت أن كعد کا 
المُطْلْقَاتِ). 


والمراد هاهنا أن الجمهور احتجوا بأن الله ل x‏ 
المسائل في إقرار العدة» وإنما قال سبحانه: باجا الى إا طلقتم الا 


E 2 I Au < 


.4 اليذه وَأَتّفُواأ لله ريست‎ SRE 


> توالم: (وسَيَبٌ الخلات أن العدة حم عاد وَمَضلَحَة:: فحن 
أَوْحَبٌ غلا العِدّة): 

وهذا الذي أورده المؤلف هاهنا شيءٌ طَيبٌ. فالعدة إنما هي عبادةٌ؛ 
لأن القصد من ا أنها حكم الله سبحانه ورسوله کل والمسلم عندما 
ينزل عند حكم الله © 15 اموا اضر ا تك مو نوه الله الذي شَرَعَه 
لعباده فلا شك أن ذلك يكون نوعًا من أنواع العبادة؛ أن هذه الشريعة 
كلها عبادة وطاعة لله كل و ی فن لاخو التي فيها معامّللاتٌ كالبيع 
والخترام والنكاح بحيث إذا قُصِدَ به وجه الله أصبح عبادة يوجر عليها 
فاعلها. 

> قولت: (المَسْأَلَةٌ التَايِعَةٌ : وَأَنَا يلاء العَبْدِ). 


وكما ذكرنا فإن المؤلف لم يتكلم عن جملة من المسائل التي إتناولها 
أهل العلمء ومن ذلك أن الإيلاء لا يقع إلا في حالة الغضب كما أَيْرَ عن 
06( 3 


ومنها كذلك إذا كان تحت المسلم زوجة ذمَية هل يلحقها الإيلاء أم 
لاء والصحيح أنها يلحقها أيضًا الإيلاء”". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )٤۹/۲(‏ عن ابن عباس أنه قال: «إنما الإيلاء في 
الغضب). 
وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (101/6) عن أبي عطية الهجيمي قال: «حلف أن لا 
يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبًا قال: فمر بالقوم فقالوا: ما أحسن ما غذي به 
قعنب» فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمهء فقال القوم: ما نرى امرأتك إلا قد 
بانت منك» فأتى عليًا فسأله. عن ذلك فقال: «إن كنت آليت فى غضبك فقد بانت 
منك امرأتك» وإن كان غير ذلك فهي امرأتك». 1 

(0) مذهب الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)١١/١(‏ حيث قال: 
وقوله (يصح طلاقه) خرج به الصبي والمجنون والمكره» ودخل فيه العبد والحر 
والمسلم والكافر والخصي». = 


وكذلك من المسائل التي لم يذكرها المؤلف أن الزوج لو حلف أن 
يولي من امرأةٍ لو تزوجهاء والصحيح في ذلك أن إيلاءه لا يقع حينئل؛ 
لأن الإيلاء لا يكون إلا من الزوجة''"» فلو حلف الرجل أن يولي من أَمَتهِ 
فإن الإيلاء لا يقع عليها؛ لأن الله تعالى يقول: اللي يوون من ابه 
وكذلك لو حلف ألا يطأ امرأته في دبرها فلا يسمى ذلك إيلاءً؛ لعدم 
جواز الوطء في الدبر ولكونه معصيةء فلا ينظر إليه؛ لأن الإيلاء إنما يكون 


عن الوطء في القبل”". 


= مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)757/0 حيث قال: ((و) يصح 
الإيلاء من الزوجة (سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة 
صغيرة أو كبيرة) لعموم: للدي يُوْْونَ ين ايه [البقرة: .)]۲۲١‏ 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام »)۲٠٠١/۴(‏ حيث قال: «فإذا 
قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك وقع صحيحًاء وكذا إن تزوجتك فأنت عليّ كظهر 
أمي» إلا أنه لا ينعقد الإيلاء والظهار إلا عقيب التزوج بها؛ لأنها إذ ذاك تصير 
محلالا قبله» ولأن الظهار لما كان تشبيه المحللة بالمحرمة استدعى انعقاده قيام حل 
وطئها). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» »)٤۲۷/۲(‏ 
حيث قال: «وشمل أيضًا الزوجة الكائنة فى عصمته حين الحلف والمتجددة بعد 
الحلك ETE E E O N aa‏ 
فإذا عقد عليها لزمه الإيلاء). 
مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)1١1/۸(‏ حيث قال: «(ولو حلف 
أجنبي) لأجنبية أو سيد لأمته (عليه)» أي: الوطء كوالله لا أطؤك (فيمين محضة)؛ 
أي: لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها (فإن نكحها فلا إيلاء) 
يحكم به عليه فلا تضرب المدة وإن بقي من مدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت 
لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص من نسائهم». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)١10/(‏ حيث قال: 
«وزلا) يصح من غير زوج لقوله تعالى: لذن مولُونَ من ایھب [البقرة: .)]۲۲١‏ 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام 2)١90/5(‏ حيث قال: «ولو 
قال: لا وطئتك في الدبر أو فيما دون الفرج لم يصر موليًا». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)٠١/١(‏ حيث قال: 
«وقوله: (ليمتنعن من وطئها)ء آي : وأطلق› فلو حلف على الامتناع من وطئها في 
الدبر أو الحيض أو النفاس أو فيما دون الفرج لم يكن موليّاء بل هو محسن لا= 


لهج سوسم ]6 


فهذه المسائل وغيرها الكثير لم يتناوله المؤلف بالذكر؛ لكونه إنما 
يتناول أمّات المسائل ولا يتطرّق إلى فروع المسائل كما ذَكَرْنًا. 
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> تولح: (فَإِنَّ مَالِكَا قَالَ: (إِيلَاءٌ العَبْدٍ شَهْرَانِ عَلَى الضف مِنْ 


إيااءِ الح ). 

وقد ذَكَرْنَا سابقًا فى بعض المسائل - كالحدٌ والطلاق والعدّة ‏ أن 
اة الات تكو سا من اساب الشليف فى الشررنة ا رة 
فالعلماء حينما استقرؤوا الشريعة الإسلامية حَصَرُوا أسباب التخفيف في 
أمورٍ سبعة» منها النقص 0 بمعنى : أن العبد وا ناقصانء وهذا 
لخلتة زاتما النقضن: من حبك التصرف 4 لأن 

E‏ وکما 
0 بالنسبة للمرأة التي ليس لها ما للرجل من التصرف. 

وهاهنا فيما يتعلق بالإيلاء» فإن الزوج لو آلى من زوجته الأَمَةَ فإن 
بعضلالعلماء يري أنه لا فرق في ذلك ۾ بين الحرة وو نم لشي 
والذمية؛ لأن ذلك جاء مُطَلَّقًا في قوله تعالى : لدي ولون من ايهم تربص 
اربع ار ولذا فإن 4 زوجةٍ يطوّها لصم فإن الإيلاء منها يكون أكثر 
فن أرعة اتير على هذهب الجميرن» أن ارعة: أشهن على ذه اة 
وهناك من العلماء ‏ كمالكِ وأحمد في إحدى الروايتين - يذهب إلى أن 
الأمة والذمية تعتدان شهرين على النصف من المسلمة والحرة. 


= تضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما ذكر؛ ولأنه ممنوع من من الوطء في غير الأخيرة 
شرعًا فأكد الممنوع منه بالحلف». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/ 09014 حيث قال: «وإن حلف 
على ترك الوظء في الدب لمريكن. مولا لأنه.لم يترك الوطء الوانجب عليه» ولا 
تتضرر المرأة بتركه ؛ لأنه وطء محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (؟/ »)٤۳١‏ حيث قال: «(والأجل) الذ 
يُضرّب للمرأة» ولها القيام بعد مُضيّه وهو (أربعة أشهر للحرٌ وشهران للعبد مبدؤه من 
يوم اليمين) على ترك الوطء» ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في ترك 
الوطء) المدة المذكورة». 


1ق ةي چ 
> تولم: (فِيَاسًا عَلَى حدودو وطلاقو). 


والمراد من ذلك أنهم قاسوا ذلك على الحَد المُقام على العبد وعلى 
طلاقه» فإن حَدَّ العبد على النصف من عد الخُرّء وكذلك الطلاق الذي 
اكه العا ألما N‏ وهو طلقتان لا طلقة ونصف؛ لأن الطلقة 
ل تق ولا تدا مارت ا 


وذلك ينطبق أيضًا على الأقراء" فإن الأمّة تَبِينُ بطلقتين؛ وتعتدٌ 
بحيضتين لا بحيضة ونصف ؛ لن الأقراء لا تتبعض » فكانت حيضتين › 
بخلاف الأشهر التي قال فيها بعض العلماء بجلوس الأمة للعدة شهرًا 
ونصف شهر. 
> قول: (وَكَالَ الشَافِعِيُ وَأَمْلُ الظَاجِر: (إيلَاوُه مل إيلاء الخرٌ 
كد بَعَةٌ أَشْهُرٍ مَك العُمُوم ور 


وقول الشافعي هذا يلتقي مع الرواية الأخرى عن الإمام أحمد”". 


)1( ينظ «مجمل اللغة» لابن فارس (ص .)876١‏ حيث قال: «والقروء: جمع قرء» 
(والقرء): وقت يكون للطهر مرة وللحيض مرة (وجمعه قروء). 
ويقال: القرء: هو الظهرء وذلك أن المرأة الطاهر كأن الدم اجتمع وامتسك في 
بدنهاء فهو من قريت الماء. وقرى الآكل الطعام في شدقه وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحيض». 

(9) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۱۷١/۸(‏ حيث قال: (فصل) في أحكام الإيلاء 
من ضرب مدة ا يتفرع عليها (يمهل) وجوبًا المولي يلا مطالبة (أرة هر رفقًا 
به وللآية» ولو قِنّا أو قَنَة؛ لن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها فلم تختلف 
بحرية ورق كمدة حيض وعنة). 
يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۱۸۷/۹)ء حيث قال: «والعبد والحر في الإيلاء 
كل واحد منهما من زوجته الحرةء أو الأمة المسلمةء أو الذمية ‏ الكبيرة أو الصغيرة 
- سواء في كل ما ذكرنا؛ لأن الله ك عمّ ولم يخص وما کن ريک ياك [مريم: 
)2 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2)0757/5 حيث قال: «(ومدة الإيلاء في الأحرار 
والرقيق سواء) لعموم النتص» ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة). 


مم س 


ا الع ور هاهنا إنما هو عموم الآية» في قوله تعالى: 
لد م كه ه 2م را 9 
اليد فی ذلك ا الآية مُطْلَفَة مما يوجبا علينا الوقوف عند 
ظاهرها. 
> قولم: (وَالقَا هر أن 
BT‏ تق ماه نالا نينت الى دود م السنة والح نينا 
تكون متسواية في كفارتهاء بحيثٌ لا يكفر الحُرّ كفارة ويكفّرٌ العبد نصف 
كفارةٍ» بل إن كلا الكفارتين e‏ العموم ا تعالى + 3# فَكفره إِطْعَام 
متكي فق ال ذا كلمتو املك أن كنا 2 أ قوري رك 16د يزان 


كان الآمر كذلك فلا وجه إذن للتفرقة بين إيلاء العبد وإبلاء الحرٌ. 


علق الأَيْمَانِ بِالحرٌ وَالعَبْدٍ سَوَاءٌ وَالإيلاءً 


> قولت: (وَقِيَامًا أَيْصّا عَلّى مُذَّةٍ العِنّين). 
فإن العنين يُوَجَلَ سَنَهَّ ولا يرق في هذا الحُكم بين حرية العنين 


0 2001 
ورفة 3 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (۲۹۸/6)» حيث قال: 
«قالوا: يؤجل العنين سنة (قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك)ء أي: معرفة لكون 
الامتناع لعلة معترضة أو آفة أصلية في أصل الخلقة فقدرناها بالسنة؛ لأنها معروفة 
لذلك؛ لأنه إن كان من علة معترضة فلا يخلو من كونها من غلبة حرارة أو برودة أو 
رطوبة أو يبوسة» والسنة تشتمل على الفصول الأربعة» وكل فصل بأحد هذه 
الكيفيات». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (۲۸۲/۲)» 
حيث قال: «(قوله: والعبد نصفها) قال المتيطى فى النهاية واختلف فى الأجل للعبد 
فقيل كالحر قاله أبو بكر بن الجهم قال في «الكافي» ونقل عن مالك وقاله جمهور 
الفقهاء وقيل: ستة أشهر» وهو قول مالك» ومذهب «المدونة»» وبه الحكم قال 
اللخمي» والأول أبين؛ لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء 
في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (2)797/0» حيث قال: «وإذا آلى العنين من- 


لفاحم لالم 


گان E‏ عَبْدّاء وار 
والسبب في ذهاب أبي حنيفة إلى هذا القول هو أن الإيلاء إنما يقع 
على المرأة» فكان الاعتبار عنده بالمرأة لا بالرجل. 


۶ 


وهذا القول ا ألا مطلقة لم توان رسزل ا عله لم بين 6 
ذلك» والقاعدة الأصولية تنص على عدم جواز تأخير البيان عن وقت 


الحا ا استنادًا لقوله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: راا 5 


لكر مين لئاس ما رل إل فلا يمكن للنبي كله أن يؤخر بيان أمرٍ 
يحتاج إليه المسلمون؛ لأنه هو المَُبَيّنْ لكتاب الله يبء كما قال تعالى: 


جر 


م بين ا ری أحدافواً فه4. 
> قولة: (وَقِيَامنُ الإيلاء على الخد غَيْرٌ جَيّي). 
فالأظهر أنهم يقيسون الإيلاء على الطلاق والعدة لا على الحد. 


= امرأته أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهرء فإن طلقها ثم راجعها 
في العدة عاد الإيلاء عليه وخيرت عند السنة في المقام معه أو فراقه». 
مذهب الحنابلة» ينظر: شرح منتهىٍ ا للبهوتي (509/5/1)) حيث قال: «فإن 
ادعت امرأة عنة زوجها (وأقر بالعنة أو ثبتت) عنته (ببينة) قال في «المبدع» : فإن كان 
للمدعي بينة من أهل الخبرة 0 aE‏ > (أو عدمًا). أي: الإقرار والبيئة 
(فطلبت يمينه فنكل) عن اليمين (ولم يدع وطنًا) قبل دعواها (أجل سنة هلالية) ولو 
عبدًا (منذ ترافعه)». 

)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» .)٤۲٤/۳(‏ حيث قال: «(قوله: وللأمة شهران) يعم ما لو 
كان زوجها حرّاء ولو أعتقت فى أثناء المدة بعدما طلقت انتقلت إلى مدة 00 
نهر» ومثله في البدائع». ۰ 

(1) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۳۲/۳)» حيث قال: «في جواز تأخير 
البيان: أما عن ونث الحاجة. فقد اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز 
التكليف يما لا يطاق). 


0 


> قولي: (وَذَلِكَ 3 العَبدَ إِنْما گان حده ده آنا مِنْ خا الحرٌ). 


أا إنما قد وَرَدَ في الام ل قوله تعالى : لين صف ما 
ل لْمُحْصَكَتٍ م مرت ألْعَذَا ابچ وهذا نص في الأَمَق وإذا كانت الأَمَةُ 
E MO e‏ 


4 مو 2 


> قولم: (لِأَنَّ المَاحِسَةَ مِنْهُ اَل فُبْحَاء وَمِنَ الحُرّ أَعْظَم قُبحَا). 

ومراد المؤلّف هاهنا أن العبد إذا حَصَلّت منه هذه الجريمة ووقع في 
هذا المنكر فإن هذا الفعل من ناحية السمعة يكون أخف وطأةً مما لو كان 
قاقله كر م ونيا مق الك تكرت أشي واک 

لكننا نقول بقول النبي كِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى 
بذمتهم آدناهم» وهم يڏ على من أسواهم ٠‏ ولذا فإن المسلم ‏ خُرًا 


كان أو عبدًا ‏ شأنه أن يَرفَع هَامَثَهُ بتقوى الله 44 ويذل 


> قولم: (وَمُدَةُ الإيلاءٍ إِنَمَا صُرِبَتْ جَمْعًا بَيْنَ التو سِعَة عَلَى الرّوْج 
وبين إِرَالَةٍ الصّرَرٍ عن | د دوج دا فرصتا م أَقْصََ مِنْ هذه گان ف 
عَلَى ارفج َأنْقَى لِلضَّرَرٍ عَن الرَّوْجَةٍء وَالحْرٌ حو ِالتَوْسِعَةٍ وني الصَررٍ 
عَنْهُه كُبِدَنِكَ گان يجب لی هذا القِيَاسِ لاا نّ الإيلاءِ إل دا 
گان الج عَبْدَاء او 3 قَقَظ٬‏ وَمَذَا ل يقل به أده قَالوَاجِبٌ 
الَسوية). 

ومراد المؤلّف هاهنا هو أن هذا الرقيق لو أصبح حرًا خلال مدة 
الإيلاء» فهل تنتقل المدة إلى مدة الحرة على قول من يقول بأن العبد على 
النصف من الحد؟ أم تبقى المدة على الحالة الأولى؟ 


00 أخرجه أبو داود (١0/!ا؟)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» وصححه 
الألباني فى «إرواء الغليل» .)77١8(‏ 


والخلاف فى هذه المسألة مماثلٌ للخلاف المتعلق بمسألة العدةع 

والذي دگرتاه فيما مر 
و 2 1 Sr‏ 4 ا ع 5 وت 1 2¢ 

> قولة: (وَالَذِِنَ كَالوا بِتَأَئِيرٍ الرّق فِي مدو الإيلَاءِ الحتَلمُوا في 
وال الرّقّ بَعْدَ الإيلاء. هَل بقل إِلَى إِيلَاءِ الأخرَارٍ اَم لا؟ كَقَالَ مَالِكُ: 
«لا يَنْتَقِلُ عَنْ إِيلاءٍ العَبيدٍ إلى إيلاءِ الأخرّارِ)”". وَقَالَ أَبُو حَيِيِفَةً: 
«يَنْتَقِل) فُعِنْدَهُ 0 الأَمَدٌ 5 عقت وقد آلَى وَوْجَهَا منهَاء انْتََلْتْ إلى 
إبلاء الأخرّار”"). 


والإمام أحمد له قولان في هذه المسألة» كما هو الحال في مسألة 
الع : 
> قولي: (وَقَالَ ١‏ بن القايم : «الصَغِيرَةٌ التي د يجام مِثْلهًا لا 


إيلاء عَلَيْهَاء إن وَقَعْ را ا بَعَة الأشْهُرِ 0 يوم 
لَه 2 € 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤١۸/۲(‏ حيث قال: «(ولا ينتقل) العبد لأجل 
الحر إذا حلف على أكثر من شهرين (بعتقه بعده)» أي: بعد تقرر أجل الإيلاء عليه 
ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه 
ينتقل بعتقه لأجل الحر». 

(0) تقدم ذكره. 

۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۳٠٤/١(‏ حيث قال: «(وإن آلى من زوجته الأمة ثم 
اشتراها ثم أعتقها وتزوجها) عاد الإيلاء (أو كان المولي عبدًا فاشترته امرأته) التي 
آلى منها َك أعتقته لم تزوجته عاد الإیلاء)؛ لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين من 
حنث أو كفارة» وكذا لو بانت الزوجة بردة أو إسلام منهما أو من أحدهما 1 
تزوجها تزويسًا جديدًا عاد الإيلاء وتستأنف المدة في جميع ذلك سواء عادت إليه 
بعد زوج ثان أو قبله» وكذا لو قال لزوجته إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم 
طلقها ونكحت غيره ثم تزوجها عاد حكم الإيلاء» فإن دخلتها في حال البينونة ثم 
عاد مرو E‏ يثبت حكم الإيلاء في حقه؛ د يا م د 
ذكره في الشرح)». 

() ينظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (5/ا؟)2» حيث قال: «قال ابن القاسم في- 


وكثيرٌ من العلماء ذهب إلى أن الصغيرة يقع عليها الإيلاء» فالمسألة 
محل خلافي بين أهل العلم» كما هو الحال في مسألة المجبوب والخصيّ 
الذي قد جب ذَكره بحيث صار لا أثر له» وكما هو الحال في الشيخ 
الفاني» كل هذه الحالات اختلف العلماء في حكيهاء أما الشيخ الفاني 
فإن كان عنده شيءٌ من القدرة فإن بعض العلماء ذهب إلى وقوع إيلائه. 


> قولم: (وَإِنَمَا قَالَ ذَلِكَ؛ٍ لْأنَهُ لا ضَرَّرَ عَلَيْهَا فِي تَرْكِ الجمّاع. 
وَكَالَ أَيْضًا : لا إيلاء عَلَى حصي ولا عَلَى مَنْ لا قر عَلَى الجمّاع). 
والسبب في قوله هذا أن ذلك ينتفي في حمّه؛ لأنه لا أثر له عند 
ولكن هناك من ذهب إلى أنه يقع عليه الإيلاء حتى وإن لم يكن لديه 
القدرة على الجماع. 
وكذلك يختلف أهل العلم في إيلاء السكران كاختلافهم في طلاقهء 
والأشهّر والأقوى أنه يَلرّمه الإيلاء ويقع منهء وكذلك الحال بالنسبة للسفيه. 


أما المجنون والصغير فإنهما لا يقع منهما الإيلاءء هذا على ر 
SST‏ 


> قولت: (المَسّأَلَةُ 1 راما هَل مِنْ رة الول أن 
يا فى العِدَّةِ 3 لّا؟). 

وهذه المسألة قل أدخلها المؤلف في تسالة أخرى » والمراد منها هو 
إذا آلى الزوج من امرأته ثم E‏ وراجعها في أثناء العدق فهاهنا يه 


- المبسوط: وكذلك من آلى من صغيرة فلا شيء عليه حتى تبلغ حد الوطء فمن يومئذ 
يكون أجل الإيلاء عليه؛ لأن هذا الحالف كبير يلزمه اليمين» إنما سقط عنه حكم 
الإيلاء» والتوقيت لما حلف على من لا حق لها في الاستمتاع فلما بلغت حدّ الوطء 
وصار لها حق فيه لزمت اليمين المتقدمة وكان أجل الإيلاء من يوم ثبت لها في 
الوطء حق والله أعلم». 


خلاف بين العلماء ٠‏ في أنه من حقه مراجّعة زوجته في أثناء العدة» ولكن 
الخلاف فيما كان ر يشترط اك الرجعة أن كلها الزوج أثناء هذه العدة 
عدو يرتفع الإيلاء ا أم لا يَسْمَر رط ذلك. 
وهذه المسألة إنما هي ت خلاف بين الجمهور والمالكية» وهو 
خلافٌ يسيرء ولكن فيه شيء من الدّقة» بحيث إنهم يَلتَقُون في أمر 
ويَحْتَلِفُون في أمرٍ آخَرَ. 
> قولم: : إن الجَمْهُورَ ذَّمَبُوا إلى أن" الله لق و اي 


ع او م 


اما مَالِكُ نه كَالَ: كا ها من ر عر رض 0 


دیک كلا رَجْمَةَ عِنْدَهُ له لبها وَتَبْقَى عَلَى عِدَيَهَاء ولا سَبِيلَ لَه بها 
إا انْقَضَتِ العِدة”"). 


وهاهنا يتفق المالكية والجمهور على استعناف ملة الإيلاء حتى 


نهايتهاء ثم يُحَيّرٌ الزوج بعدهاء فإمًا أن يفيء وإما أن يوْمَرٌ بالطلاق» 11 
طَلَقَ وإلا صل عليه الحاكمء وفي هذه المرحلة يختلف الفريقان: 


فالمالكية: يَرَوْنَ أن زوجته عن منه بهذًا. 


أما الجمهور: فإنها لا تَبِينُ منه عندهم» وإنما له أن يراجعها مره 
أخرى» یت إن 5 ارتفع الإيلاء» وإنث لم يطأها عاد الإيلاء مرةً 
أخرى ثم إذا انتهت ا بانت منه. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)5١/5(‏ حيث قال: «ولم يختلف 
السلف والخلف أن الفيء في قوله تعالى: إن فأو هو الجماع إن قدر عليه 
فصار بإجماعهم على ذلك من المحكم. فإن لم يفئ وطلق أو طلق عليه السلطانء 
فالطلقة عند الجميع رجعية إلا مالكًا فإنه قال: لا تصح الرجعة حتى يطأ في العدة. 
ولا أعلم .وافقه عليه أحدا. 

(9) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤۳۸/١(‏ حيث قال: ((ونتم)ء أي : تصح 
(رجعته) بعد أن طلق عليه (إن انحل) إيلاؤه بوطء بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو 
تعجيل حنث» (وإلا) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم (لغت) رجعتهء أي : بطلت وحلت 
للأزواج من العدة». 


لل ب[ س 
> قولة: (وَحَْكةٌ الجمهور: أله ا يَخْلُو اَن يَكُونَ الإيلاءُ يَعُودُ 


1 جيه َا في الهدة أو لا يعوب ِن عَادَ لَمْ يُعْتَبَرْءِ وَاسْئُؤْنِت الإيلَاءُ 
ل ُحْسَبٌ مده الإيلاء مِنْ وَفْتِ الرَجْعَةٍ - ون لم 
يَعْدٍ الإبلاة. لَمْ يُعْتَبَرْ صلا إلا عَلَى مَذْمَبٍ مَنْ يَرَى أَنَّ الإبلاءة يَكُونٌ 


ر 


َير يَمِينِء رمَا گان فلا بُدَّ مِنَ اغْتبَارٍ أَرْبَعَةٍ الأشهُرٍ مِنْ وَفْتِ 
الرَّجْعَقٍ i‏ مَالِكُ نه قَالَ: گل ر رجعَوَ مِنْ ن¿ طلاتي گان رفع ضَرَرِ ِن 
صِحَة الرَجْمَة َة مُعْتَبَرَةٌ فيه بِرّوَالٍ ذَلِكَ الصَرَر E‏ 0 ِالتمَمَةٍ ت إِذَا 


4 وه ره رمه ژە سرو لے سر 
طلیَ عَلَيْهِ د ثم ارَتَجَعَ َون رجعته تعتبر صحتها بِيِسَارِو). 
أما فسح النكاح بسبب الإعسار بالنفقة أو وجود عيب من العيوب 
فإن ذلك لا يَحصّلٌ إلا بمُطالبة المرأة كما سَبَقَ. 

واليسار إنما يراد به الى فإذا حَصَل فيح ام لِسَبَب من هذه 
الأسياب ثم اعتدّت اللو وزال الإعسار بعل ذلك بحيث ا صب الزوج 
موسرًا قادرًا على الإنفاق» فإن له مراجعة زُوجَتِهِ حينئل. 

قله '(فَسَبَت الخلات: قتا اله وذلك أن عن هة 
الرّجْعَة بابقدَاءِ ء التگاح» أَوْحَبَ بها تخد الايلاء» ومن شه هله التجعة 
بِرَجْعَةٍ | لمُطلَّوٍ لِضَرَرِ لم يَرْتَفِعْ نه ذلِكَ الضرَرّء قَالَ: يَبْقَى على 
الأضل). 

وفياس الشّبه هو قياس ضعيفٌ ‏ كما هو معلومٌ ‏ لعدم وجود علةٍ 
تَجِمَعٌ المسألتين في | لحکہ. 


)١(‏ ينظر: «شرح الورقات» للمحلي (ص59١7).‏ حيث قال: «وقياس الشبه هو الفرع 
المتردد بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبهًا كما فى العبد إذا أتلف فإنه متردد فى 
الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي» وبين البهيمة من حيث أنه مال» وهو 
بالمال أكثر شبهًا من الحرء بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص 


من قيمته). 


)م و 5 0030 
[كتاب الظهارٍ ] 


[لقضل لرل 


في ألفاظ الظهار] 


2 


الظهار لّغة: مشق من (الظّهِر)» وقد شَبّهَّت المرأة بهذا؛ لأن الظَّهِرَ 
في الأصل هو موضع الركوب؛ إذ غالبا یکون الركوت: على الظهر: 


0 ٍ 
أ 


والظهار“ اصطلاحًا: أن يَجْعَلَ الرّجل امرأته بمنزلة أَمّه. 

)١(‏ والظهار الذي تحرم به المرأة مأخوذ من الظهر وذلك أن تقول لها: أنتٍ علىّ كظهر 
أمي فكانت تطلق في الجاهلية بذلك. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (704/1). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «تحفة الفقهاء» للسَّمَرتندي :)7١١/5(‏ حيث قال: «الظهار 
شرعًا فنقول: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي فيقع به الظهار نوى أو 
لم ينو؛ لأنه صريح في بابه». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المعونة» للقاضي عبدالوهاب (ص۸۸۸)» حيث قال: 
«الظهار تشبيه المرأة المحللة له بظهر من تحرم عليه» وصريحه أن يقول: أنت علي 
كظهر أمي». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «التهذيب» للبغوي 2)١6٠/6(‏ حيث قال: «والظهار: هو أن 
يقول لامرأته: أنت على كظهر أمي». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)١150/(‏ حيث قال: = 


وقصة الظهار في الإسلام معروفةٌ» وقد حَدَنَتْ لخولة بنت مالك بن 
ثعلبة زوجة أويس ت الصامت ‏ أخى عبادة بن الصامت الذي روى 
حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»'2 » وخويلة بنت مالكٍِ 
ابنة عَم اويس كذلك» وقد ظاهَرٌ منها أويسٌ يومّاء فما كان منها إلا أن 
ذَهَبّت إلى رسول الله ية تشكو حالها وما كان يِن ظِهارٍ زوجها منهاء 
ونَعرِضُ على رسول الله أَمْرَهَا وتريد مَخْرَجا ابن ذلك» لعل رسول الله كله 
يردّها إلى زوجهاء ورسول الله ية كان يُهَرّنْ عليها ويقول لها: «اتقي الله 
في ابن عمك. إنه رَّوجِكِ). وإنما كان هذا من رسول الله َه لأنه لا 
عم له بالغيب» وإنما كان يَحككُمٌ بما أَنرّلَ الله 4# عليه. والظهار في ذلك 
ارقت كان أمره كام الطلاق فلها"جاءت: إلى وسوك "اله يله أخيرها أنينا 
قد حَرّمَتْ بذلك على روجا وأنه لم يز بغ عليه يل حك برك ذلك. 


فَبَقِيَ الأمر على ما كانء وبقيت خولة تَكرَرٌ شَكُوَامًا على 
رسول الله كه يد انها قالت: اكل مالي ا 
عمري و عرت 7 ل نظي عا أ أرلادي اد واي E‏ 
گأمه!»» ددسو اله و بره بها عند من كم تاي في عل الأمرء 
فما كان منها إلا أنها انَّجَهّت إلى الله كل 
سى اله قا و ا 5 أ 
یي بور 2 © الین يرو نگم ين ایهم كا .4 هت أتهديهرٌ ن غ ل 


ای ا ول قولوت مدبكرا م الْقَول وو ول 


بدح وو سمدم 


ي بظهروَ من ضام غ َعودوتَ لما قالوا شزير رة 


PAKS 
9 8 
00 
Êk! 


- «الظهار: مشتق من الظهرء وحص به من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب» 
ولهذا سَمََّى المركوب ظهرًا والمرأة مركوبة إذا غشيت. فقوله لامرأته: أنتِ عليّ 
كظهر آمي» معناه: أنه شبه امرأته بظهر أمه في التحريم» كأنه يشير إلى أن ركوبها 
للوطء حرام كركوب امه له). 

.0945( أخرجه البخاري (۷07)» ومسلم‎ )١( 


(۲) يُنظر: «الصحاح» للجوهري (۸۲/۲/)ء حيث قال: «نثرت الشيء أنثره نثرّاء فار 
والاسم: التثار. والتتاد بالضم: ما تنائر من الشيء». 


"5 


ور ا ر ار سه ر سرو 
توعظوت به- لَه EOE.‏ 
3 ر ر د e‏ ته 3 
قبل أن يماسا فمن ر سَنَطِعَ طْعَامُ سيب شتا ذَلِكَ لؤْنوا باه وَرَسْولو- 
رھ وو ميك 


وتات خود أله كفن عَذَابُ ألم 6 [المجادلة: .')٤ - ١‏ 


0 هذه الآياتُ على رسول الله دَعَا المرأةً - وفي بعض 
الرواياف ان نع لو و SE‏ ركه 
ارا لا يَحِد شيئّاء فقال رسول الله لا : لَص هر ا إن متتايئن. 
ار انه عي 125" لين الصا : فقال رسول الله كه : ْم سين 
مِسْكيئًا). فقالت: إنه لا يجد. فقال رسول الله كَلل: مدان . وفي بعض 


6س 


الروايات: «سَنَعِيِئَهُ بِعَرّقِ مِنْ تمر . ول ا فين نا مسقت مره 
جريد النخل» وهو ما يعرف ا أو المنكل ونحو ذلك» قالت: وأنا 
ع بِعَرقٍ آخَر. فقال و الله ي : : ادبي َأظومي له وَعُودِي إلى 
الع 


3 


0010 أخرجه ابن ماجه )۲٠٦۳(‏ عن عروة بن الزبيرء قال: قالت عائشة: «تبارك الذي 
وسع سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليَّ بعضه» وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله بيه وهي تقول: يا رسول الله. أكل شبابي» ور له 
بطني » حتى إذا كبرت سٽي» وانقطع ولدي» ظاهر مني › الهم إني أشكو إليك» فما 
برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: 5 سيمع الله قَوَلَ ای مرك في رفجهًا 
يََنْكَى إل ارچ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (05051. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۲۱۷) عن سليمان بن يسار قال: فأتي رسول الله بيه بتمر فأعطاه 
إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًاء قال: «تصدق بهذا» قال: يا رسول الله» على 
أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله يِ: «كله أنت وأهلك»» وحسنه الألباني في 
«صحيح أبي داود» (۱۹۲۰). ا 

(۳) أخرجها البيهقي في «الكبرى» (//2)547 وفي أبي داود: فأتي ساعتئذ» وفي 
«المسند»: فإنا سنعينه. 

(4) أخرجها أحمد في المسنده» »)۳٠۲ _ ۳۰۰/٤٥(‏ وضعف إسناده الأرناؤوط. 

() «العرق»: السفيفة المنسوجة من الخوص وغيره» قبل أن يجعل منه الزبيل» ومنه قيل 
للزبيل: عرق. انظر: «الصحاح» للجوهري (1977/5). 

(5) أخرجه أبو داود »)71١5(‏ بلفظ: «اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينّاء وارجعى 
إلى ابن عمك». وصححه الألباني في: «إرواء الغليل» (50417). ١‏ 


"EAA 


[المحادلة: ۳] الآية). 
أما كم الكلياك و تسد قن ماه بصريح نض القرآن الكريم» في 
قوله تعالى: وم لُقُولُونَ مشر يِن الول وَزُورَا» [المجادلة: ۲]» فكونه 8« 
سى هذا العَمَل متكزا وروا انا سو وليل على تحريمه في الشرعء 
رند فان 0 إئما يمع ممن 5204 م طلاقه › والذي بمح طلاقه إنما هو 
ا aE‏ 


وقد نكر الله 34 ذلك الصَّد 5 وده كما في قوله يل 


5 في سور 
الأحزاب: و حمل 21 َه لرل من قبن فى جوف RE‏ اتی 
هرون يرن اید وما كل 0 : نادمه [الأحزاب: .]٤‏ 
فهذه الآية ا التي اور ا هما أصل الظهار من الكتاب 
الكريم. 
0 (وَأَمَا السّنَهُ: كَحَدِيتُ حَوْلَةَ بنْتِ مَالِكِ بْن تَعْلَبَةَ كَالَتْ: 
«ظَاهَرَ مِنى مني زُؤجي 9 ب الصَامِتِ كَحِنْتٌ إلى زول 
لي وَوَسُولُ الله يُجَاوِلْنِي فيو وَيَقُولٌُ: «انَقِي اللة فَإِنَهُ ابْنُ 


ما أصله يِن السَّنَةِ المُطَهرَةِ فحديث خولة ‏ الذي ذَكَرْنَاءُ - والتي 
ل الا دض 
إلى جانب» بحيثٌ تأتي إن شوك اللا سه كاهنا نبسيي هنا للايه: 
ای فاا واک ت هكذا إلى أن برل الوحئ على رسول الله ككل 
تعونت لك اا رة ترجول 0 ت 
N 6‏ 


0 ت 


مِتَنَابِعَيْ نا , قَالَتْ: يا رَسُولَ الل نه شيخ پیر ما پو صِيَام). 


وقولها: ١ما‏ به من صيام»» تعنى: به أنه شی كبيرٌ فانٍ لا يستطيع 
الصو وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يصيبه للم فْخَرّجّ إلى نَادِي 
ويو ثم عاد إليهاء فأراد منها ما يريد الزوج من امرأته» قالت : «فَابَبْتُ» 
لبه كما تَفْعَلُّ المَرْأَةُ م مَعَ الشّيْخ 
> قول: (قَالَ: «قَلِيْظْعِمْ سِنَّينَ مسکيتًا»» قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْ 
يَكَصَدَّق به). 


وقضية الإطعام في الكفارات فيها خلاف بين أهل العلم في تحديد 
الإطعام» فيما إذا كان صاعًا أو نِضْفت چ أو هو صف صاع ين 
E E‏ ا يه حقو الدره 


5 20 5 2 ها ركب 2 مع 
< قتولم: (فال: «قإني ا بعري من كَمْرِ). قالت: وأنا أعينه 


وهذا يدل على مدى وفاء خولة لزوجهاء فرسول الله # قد أعان 
رَوْجَهاء ورَوٌجَها هذا إنما قد ظاهَرَ منها وتَسَبِّبَ ظهارةٍ و الآلم 


3ٍ 


34 


والثائى الشديد الذي وَلَعَتْ فيه » وبالرغم من ذلك إذا بها تا على أداء 
الكفارة الواجبة عليه » EAS Ya‏ المطلوب بين بين الزوجين. 


35 2 َه سمه 2 04 826 # 20 0 2 
> قولي: (قال: «أخسّنتٍ اذهبي فأظعِمي عَنه سِنَّينَ مِسْكِينًا), 
دَكجرٌ ا 


رجه داو ). 


و 
بو 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (00/46” - »)۳١۲‏ وضعف إسناده الأرناؤوط. 
(۲) تقدم تخريجه. 


كر ار بتكي لقن نك ان كوف E‏ 
1 


وهذا الحديث حديث صحيحٌ : أصله ف التخاري: وقد خر جه أبو 
ود وای "و عي وجات البو ٠‏ تبي عدا الات 

> قولم: (وَحَدِيتْ ا 1 بْنِ صخر السَيَاضِيٌ . عَنِ ا . 

فإلى جانب حديث خولة هناك أيضًا حديث سلمة بن صخر البياضي› 
والذئ “قال فيه كنت انرا ا ين اللا ی وجل كان ب 
بلق كلق 4 اجن "كلكا فخ شان كلاف خية انرا E‏ 
مجان فنا جنا الي ذاه لباق الكقلكا لى متها قنء: قَوَتَبْتٌ عَلَيْهَا 
فُرَاقَعْنهاء فَلَّا أصضبَحت عَدَوْتُ لی فيي ابرم حبري وَقَلْتُ ل 
را موق الله يلق اا هد كنا مل ا رل الله فا اا او 
کون فا ر مول الله كك ول ن علا عار ولك سرف تك 
00 الْمَْ أنكك فاد انك لِرَسُولٍ الله کل قَالَ: فَكَرَجَتٌ 
حى جنه فاخب 2 قال رَسُولُ اللّهِ ك: «أَنْتَ بِدَاكَ)؟. فَعُلْتُ: 


0 ارا و او قَالَ: «فأغيق 

)١(‏ قبل حديث (46؟/ا). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرج الترمذي نحوه (78494")» عن سلمة بن صخر الأنصاري» وهو ما سيذكره 
المؤلف. وصححه الألبانى. 

.)۳۰۲  5:0/46( حديث‎ )4( 

(©) أخرجه ابن ماجه .)3١515(‏ 

(5) هو في النسائي (470”) عن عائشةء أنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه 

الأصوات» لقد جاءت خولة إلى رسولك الله يكل تشكو زوجهاء فكان يخفى 

كلامهاء فأنزل الله كين قد سيم سَمِمَّ له ول الى یاک فی رَوْجِهَا ونتک إل اله ونه 

َس اوا 4 [المجادلة: »]١‏ ا وهو ب البخاري. 


(۷) سيأتي تخريجه في الشرح. 


قال : «قصمْ شَهْرَيْنٍ يِا قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل 7 ع 
ما دَخَلَ مِىَ البَلاء إلا بالصَوْم» َال : «قُتَصَدَّقء أو أطي ن مِسکينًا»» 
كال فلك والذى:: بَعَنَكَ بِالحَقٌء لَقَدْ نتا لَيْلتَنَا هَذِهِ ما لَنَا عَشَاءْء قَالَ: 


أن 


«مَادْمَبْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَةٍ بني رُرَيْقِ» َمل لَه كَلْيَدْفَعْهَا إِلَيِكَ وَأَظَهِمْ 
سی نّ مسکيًا› وَانْتَفِعْ بق ته 0 
منها 4 الظهارء 5 ر وجُوب 5 فيه › a‏ 
کن مخ فيو اللهائ. e‏ وَمِنْهَا: هَل 
ا بِتَكُرّرِ النكاح مِنْهَا: هَل يَدْخْلُ الإيلاءُ عَلَيّْهِ؟ وَمِنْهَا: 
الو في أخكام كَعَارَةٍ 0 


ومراد المؤلف هاهنا أن باب الظهار يشتمل على أصولٍ وفروع» فمن 
نشنائلة ما يخير عن أَمّاك المسائل؛ ومنها كذلك مسائل جزثيةٌ فرعي 
وكلينا مساك نيلك انين لنب نتفي ا على #أعا كه المسافل 
الكبرى كعادته. 
ل 


> قولة: (المَصْلٌ الْأُوَّلُ: في أَلْمَاظِ الظْهَار - وَاتَمَنَ الفُمَهَاءُ عَلَى 
A NE E 02‏ عكر که و 22 
أن الرَّجُلَ دا ٿال لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَىَ گظهر أمي أنه ظهَارٌ)”". 


7 
م 5 


وقول المؤلف هاهنا: (اتفة تفقوا)» كان الآوْلئ والأقوى مله أن يقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داودء وغيره .)۲۲٠۳(‏ وصححه الألباني في : «صحيح أبي داود ‏ الأم» 
(1917). 

(9) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (57/5), حيث قال: «وأجمع 
المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ عليَ كظهر أمى» أو أنت معى 
كظهر أمي» أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي أن القائل لما ذكرنا 
يكون مظاهرًا). 


amg Bp 


( کک 0 العتسالة محل 0 بين أهل ا 0 قد جاء 
0 اين 57 1 من ا دقن ا 7 1 تود [المجادلة: ¥« 
وأويس إنما قال لزوجته : (أَنْتَ َل هر ل فقد نص عليها الكتاث 
وال ولا شك أن العلماء لا يختلفون فيما وَرَدَّ فيه النَّصٌُ الصريح في 
الكتاب: أو السنةء وإثما يجمعون عليه 
> قولم: (وَاخْتَلْفُوا دا گر عُضُوًا ع غَيْرَ الظَهْرِ). 
A EN‏ الك أو لاد 
> قولم: (أَوْ ذَكَرَ ظهْرَ مَنْ تَحْرُمٌ عَلَيْ مِنَ المُحَرّمَاتِ الذكاح عَلَى 
الابيد ع ير الأم). 
والمحرّمات من النساء ينقسمن ل 
القسم الأول: محرّماتٌ تحريمًا مدا 
وهذا التحريم إما أن يكون بالنسب» وإما أن يكون بالسبب. 
فالمنخرّمات بالنسسين كالا مهات والبعاث: والاأغرات والعيمات 
والخالات. 
أما المحرّمات بالسبب فهن المحرّمات بالرضاع أو المصاهَرة: 
- فالمحرمات بالرضاع كالأمٌ المرضعة والأخت من الرضاع والأخت 
- وهناك محرّمات بالمصاهرة. 


لله 


5 


القسم الثانى : محرّماتٌ تحريمًا مؤقتا : 
كتحريم الجمع بين الزوجة وأختهاء أو بينها وبين عمّتها أو خالتها. 

و عل أن مح قال لزوحته: نت َي كَطَهْرٍ أمّي) 

أنه هَرَ منها بهذا القول. لكن الخلاف فيما إذا ذَكَرَ الظْهَارٍ بغير الام 


کک 


من النساء المحرّمات عليه فهل يعد ذلك ظهارًا أم لاء وهل الجَدَّةُ تُسَنّى 
ا 
0 


> قولة: (فَقَالَ مَالِكٌ: هو ظَهَارٌ0". وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنّ العُلَمَاء : 


«لا يون ظِهَارًا إلا بلَفْظِ اهر وَالأَمُ م 


بل هو قول جمهور أهل العلم» فهو قول الشافعي وأحمد'" كذلك. 
والإمام الشافعي له قولان في هذه المسالة“ > ففي المذهب القديم 


عالت جمهور العلماء وَقَيَّدَ الطياة ِالطَهْرٍ والأمّ واد مأ عداه لا يكون 
ظهارًا؛ لأن هذا هو ظَاهِرٌ لَص القرآنيٌ الكريم في قوله تعالى: مالي 


(1) 


() 


(۳) 


63 


بنظر : «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (۳۹/۲٤)ء‏ حيث قال: «(قوله: 
وسواء شبهها كلها إلخ)ء أي: كأنت علي كظهر أمي أو كظهر فلانة الأجنبية (قوله: 
أو جزأها)ء 2 سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزءًا حقيقة كرأسك أو رجلك 
عليَّ كظهر أمي أو كان جزءًا حكمًا لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار اتفائاء 
ويختلف في الجزء الحكمي فيتفق على الظهار إن شبه يدها أو رجلها ويختلف في 
الشعر والكلام». 


يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸۲/۷)ء حيث قال: «(والأظهر) الجديد (أن) (قوله) 


لها أنت (كيدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها من كل عضو لا يذكر للكرامة 
(ظهار)؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهرء والثاني: أنه ليس بظهار؛ لأله 
ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية» (وكذا) قوله: أنت على (كعينها) أو 
رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار (إن 
قصد) به (ظهارًا)؛ لأنه نوى ما يحتمله اللفظ (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارًا 
لذلك (وكذا إن أطلق في الأصح) لاحتماله الكرامة وغلب؛ لأن الأصل عدم الحرمة 
والكفارة. والثاني: يحمل على الظهارء واختاره الإمام والغزالي؛ لأن اللفظ صريح 
في التشبيه ببعض أجزاء الأم». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)١8/(‏ حيث قال: «الظهار (أن يشبه) 
زوج (امرأته أو) يشبه (عضواً منھا)» آي امرآته كيدها وظهرها (بمن)»› أي : أمرأة 
(تحرم عليه) كأمه وأخته من نسب أو رضاع وعماته وزوجة ابنه (ولو) كان تحريمها 
عليه (إلى أمد) كأحت زوجته وخالتها (أو) يشبهها (بعضو منها)ء أي: ممن تحرم 
عليه ولو إلى أمد (أو) يشبه امرأته (بذكر أو عضو منه)ء أي: من الذكر). 

تقدم. 


وزو نکم ين تابهر ا شك أتتوٌ» [المجاطة: 1۲ وأضاف إليه 
الظْهارَ بذِكْرٍ الجَدَّةِ؛ِ لأن الجدة ما هي إلا أمَّ ولكنه في المذهب الجديد 
قال بقول جمهور العلماء. 

ومن المعلوم: أن القول الأخير للشافعي هو المعتمد في مذهبه ما 
عدا بعض المسائل التي التَقَى المذهبٌ القديم فيها مع الدليل من الكتاب 
أو السنة» ففي هذه المسائل وحدها يُعتَمَّدُ المذهبٌ القديمٌ عملا بقول 
الشافعي كاه : (إذا صح الحديثُ فهو مذهبي”". 

> قول: (وَكَالَ آَبُو حَنِيفَة: «يكون كل عُضْو يحرم النَقلرٌ إِليو”"). 

فأبو حنيفة هاهنا إنما وَاقَقَ الجمهورَ في شيءٍ وَخَالمَهُم في شيءِ 
آخَرَه بمعنى: أنه واققّهم في الظهار بالأعضاء الأخرى» لكنه خالمَهُم في 
أنه يُقيّدُ ذلك بالأعضاء المستورة التي يَحَرُمُ على غير الزوج النَّظرٌ إليها 
كالبطن والفرج والفخذ. 

> قولع: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهم: مُعَارَضَةٌ المَعْنَى للظاهِرء وَدَلِكَ أن 
موه َه 2 ٠.‏ 5 ەو و تا ا ع ەو 
معنى التحريم تستوي فيه الام وغيرها مو المحَرمَاتِ» والظهر وعيره 
الأغضَاءء وَأَما الظَاهِرٌ مِنَ الشَّرْعء أنه يفضي ألا يُسَمَى هارا إلا 
كر فيه لفط الظهر وَالأُمٌ). 

والدليل على استواء الام وغيرها من المحرّمات في ذلك 


ناس 29و 


4 قال: وم لِقُونُونَ شك س مول وروا [المجادلة: ۲]ء 
وعندما يقول الزوج لامرأته : (أنتِ على كظهر جدتي ١‏ أو : عمتي ۰ أو : 


0006 


“اليك اك 


أن الله 


)١(‏ ينظر: «المجموع» للنووي 2)57/1١(‏ حيث قال: «وروي عنه إذا صح الحديث خلاف 
قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قوليء أو قال: «فهو مذهبى». وروي هذا المعنى 
بألفاظ مختلفة». ٠‏ ۰ 

(؟) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (۲/١٦۲)ء‏ حيث قال: «وإذا قال 
أنت على كبطن أمى أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه 
المخللة بالمحرعة وهذا المع يسقى في عضو لا يتجوز النظر إليةة. 


الو تت انتم 
خالتي» أوة اينقت أختي) فإن هذا أيضًا هو مُنكرٌ من القرل وزور. 
ولذا قان جمهرر العلماة قالوا: إذا كانت هله محرمة على التابيد 


وتلك محرّمة على التأبيد» وإذا كان هذا مُنكرًا من القول وزورًا وذاك مثله 
منكرًا من القول وزورًا» فليس هناك وجه للتفريق بينهما. 


أما أصحاب القول الآخر فإنهم e‏ عند ظَاهِرٍ الآية؛ لاتا صت 
على الظّهْرِ والأمُ. 


> قولت: (وَأَما ڌا كَالَ: هي عَلَىّ كَأمّي» وَل يَذْكْرٍ اهر كَقَالَ 
أَبُو حي راللًافود “: ينوي في دَلِكَءٍ لِأنَّهُ كَدْ يريد بلك الإجلال 


لَهَاء وَعِظمَ مَِْلَِهَا عِنْدَه. وَقَالَ مَالِكُا": «هُوَ ظَهَارٌ)). 


اون 


قول ا لامرأته : (أنتٍ كَأمي). لا شَكْ أنه يختلف عن قوله لها: 
(أنت عَلَىَّ گظهر أَمّي)؛ لان الأخيرة هذه و في لار بخلاف 


(1) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤۷١/۳(‏ حيث قال: «(قوله: وإن نوى إلخ) بيان 
لكنايات الظهارء وأشار إلى أن تصريحه لا بد فيه من ذكر العضو بحر (قوله: لأنه 
كناية)» أي : من كنايات الظهار والطلاق. قال ف في البحر: وإذا نوى به الطلاق كان 
بائنًا كلفظ الحرامء وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف» وظهار عند محمد. 
والصحيح: أنه ظهار عند الكل؛ لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه. أه. ونظر فيه في الفتح 
بأنه إنما يتجه في «أنت علي حرام كأمي)» والكلام في مجرد أنت كأمي. ا أي : 
بدون لفظ: «حرام). قلت: وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحًا. هذاء 
وقال الخير الرملي : وكذا لو نوى الحرمة المجردة ينبغي أن يكون ظهارًاء وينبغي أن 
لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق». 

(؟) ينظر: انهاية المحتاج» للرملي (//87)» حيث قال: «ولو قال: نت علي حرام كما 
حرمت أمى؛ فالأوجه أنه كناية ظهار أو طلاق» فإن نوى أنها كظهر أو نحو بطن 
أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا). 

(6) يُنظر: «الشرح الكبير) للشيخ الدردير (؟/ 557‏ ١۳٤٤)ء»‏ حيث قال: «(وكنايته) 
الظاهرة» وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر موّبد التحريم فالأول نحو 
أنت (كأمي أو أنت أمي) (إلا لقصد الكرامة) لزوجتهء أي: أنها مثلها في الشفقة 
فلا يلزمه الظهارء ومثل الكرامة الإهانة». ۰ 


قول: (أنتِ كأمي)؛ لأنه ليس ظهارًا صريحًاء فقد يكون ا بذلك 
احترامها وتكريمها وإخبارها بأن حُبّهَا ومكانتها في نفسه كبيرة كُمَكَانَة 
الاك ف هده الال تعن تن أن هذا المول عه يعن طا 


أما جمهور العلماء"“ فقالوا ارج إلى تنه فيما إذا كان اين 
ذلك الظهارَ أم 2 أراد إبلاغها بمدى حه 4 وتقديره لهاء فر بجع إلى نيته 
كما جاء في الحديث لصحي «إِنّما الأعمال بالنيات» وإثما لكل 0 
ا وهذا القول بِمٌجَرَّدِهِ لا يّفَهِمُ حقيقة المرادء ولذلك نجد أن 
هناك من العلماء مّن قال بكراهة أن يقول الزوج E a‏ 


)0( تقدم في ذلك قول الحنفية» والشافعية» أما قول الحنابلة› يُنظر: (شرح منتهى 
الإرادات» للبهرتي »)۱١١/۳(‏ حيث قال: «(و) إن قال لها (أنت علئ) كأمي أو مثل 
أمي (أو) قال: أنت (عندي) كأمي أو مثل أمي (أو) أنت (مني) كأمي أو مثل أمي 
(أو) أنت (معي كأمي أو) معي (مثل أمي وأطلق) فلم ينو به ظهارًا ولا غيره (ف) هو 
(ظهار)؛ لأنه المتبادر من هذه الألفاظ (وإن نوى) بأنت عليّ أو عندي أو مني أو 
معي كأمي أو مثل أمي (في الكرامة ونحوها) كالمحبة (دين وقبل حكمًا) لاحتماله 
وهو أعلم بمراده» (و) إن قال لها (أنت أمي أو) أنت (كأمي أو) أنت (مثل أمي) 
ولم يقل: علي أو عندي أو مني أو معي (ليس بظهار إلا مع نية) ظهار (أو قرينة)؛ 
لأن احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التى قبلها له وكثرة 
الاحتتالات توجب. أكتراط الية فى "المحعمل الأقل لجن كه لأنه يِضِين كتاية افيه 
والقرينة تقوم مقام النية». ۰ 

9) أخرجه البخاري .)١(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: افتح القدير» لابن الهمام (57/5؟)2» حيث قال: «فقد صرحوا 
بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه). 
وهو مذهب المالكية» ينظر: «(منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش 
(40/5)»ء حيث قال: «لزوجته (يا أمي ويا أختي) الواو بمعنى أو ومثله يا بنيتي أو 
عمتى أو خالتى. ابن عرفة وفيها لمالك ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قوله: يا أمه أو يا 
أخيته أو يا عمته أو يا خالته لا شيء فيه» وهو من كلام أهل السفه. قلت كونه منه 
دليل حرمته أو كراهته». 
وكذا مذهب الحنابلة. ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)١655/2(‏ حيث قال : 
«(فلغو ك) قوله: (أمي) امرأتي (أو أختي امرأتي أو مثلها)» أي: أمي أو أختي مثل 
امرأتي ونحوه (وك) قول أنت علي (كظهر البهيمة) فليس ظهارًا». 


> قولم: (وَأَمَا مَنْ شه رَوْجَنَهُ بأَجَي لا تحرم عليه علي التَأبِيدِء 


te 2‏ ت ١‏ 
نه ظِهَارٌ عِنْدَ مالك ). 


وهو كذلك زوا عن ل 


زلا ا ا ف هذه الال عد ال که بين : أن شه زود 


بأجنبية» أو بامرأةٍ تحرم عليه خا وک غ لو و ن 
(كل امرأة أُتَرَوَجُها فأنا أظاهر منهاء أو: هي علي كُظهر أمي). 


00 


(۲) 


() 


(4) 


(6) 


> قولم: (وَعَنْ ابْنِ المَاجِشُون'" ليس بظهار). 


وهذا القول يلتقي مع قول الإمام الشافعي”*'» والرواية الأخرى عن 
)6( 


ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير N‏ حيث قال: «(أو) قال: أنت علي 


(كظهر أجنبية) تحل له في المستقبل بنكاح أ أو ملك (ونوي فيها»؛ أي : في الكناية 
a‏ رسيي عرد نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله: (في 
الطلاق)ء أي: في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها؛ لأنه يشمل 
الطلاق وغيره» وإذا صدق في قصد الطلاق (فالبتات) لازم له في المدخول بها 
كغيرها إن لم ينو أقل». 

يُنظر: «الروايتين والوجهين» لأبى يعلى الفراء (۱۷۹/۲)» حيث قال: «فإن شبهها 
بظهر امرأة أجنبية أو مطلقة بائن» فهل يكون مظاهرًا فنقل صالح عنه في الرجل يقول 
لامرأته؟ أنت على كظهر أجنبي» أو كظهر امرأة أجنبية» فقال: إن ظاهر بذات محرم 
فهو ظهار. وكذلك نقل الميموني: إنما كره ظهار الأم؛ لأنها حرام فظاهر هذا أنه لا 
يكون مظاهرًا من الأجنبية». 

يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (١/۷٠1)ء‏ حيث قال: «وأما الظهار 
بالأجنبية فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن الماجشون: أنه لا يكون 
مظاهرًا بالأجنبية سمى الظهار أو لم يسمه)». 

يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۷۹/۸)» حيث قال: «(ولو شبه) زوجته (بأجنبية) 
تعدية شبه بالباء مسموعة خلافًا لمن أنكره (ومطلقة وأخت زوجة وبأب) مغلا 
(وملاعنة فلغو)». 

يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۳۷/۲۳» 778).: حيث قال: «قوله: وإن قال: أنت على 
كظهر أبي. أو: كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو : خالتها. فعلى روايتين». 


سس سبد GT‏ 

> قولم: (وَسَبَبٌ الخلاي: هَل تَشْبِيهُ الرَّوْجَةٍ بمَحَرَّمَةٍ غير مُوَبَدَةٍ 
التخريم كُتَشْيههًا مود النّخريم؟). 

TE‏ نا إذا كان ديه التوحة نامر م دة 
تحريمًا موَنًا بمثابة تشبيهها بمحرّمةٍ على التأبيد أم لا 

والحقيقة أن هناك فَرْقًا بينهما. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل للثانى 


ي 
۰ 


في شزوط جوب قار فيه) 


وهذه السا تبحث فيما إذا كانت الكفارة ا بريد د ي آم 
أنها تجب بالعودة عن الظهارء فإن الله يل بَيّنَ في الآية الكريمة أن 
المُظاهِرَ من امرأته بعد العودة عن ظهاره تجب عليه الكفارة بحيث يعتِق 
رقبةً قبل أن 0 المسيس» ثم إن عدمّت الاستطاعة عن العتق يصوم 
كما قال رار يَظَهِرُونَ من سام ب و لما الا 3 7 س 
َل أن مَأ چ [المجادلة: ”]. 
4 رلم زوك شُرُوظ ووب الكَفَّارَة فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَهَا لا 
تَجِبٌ دون العَؤْدِ). 
القول الأول: 


وهو قول جمهور أهل العلم» فهر محل اتفاق الأئمة الأربعة”"', 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (2)550/5» حيث قال: «واختلف في 
سبب وجوبها فقال في المنافع: تجب بالظهار والعود). 


بل افق عليه كاقّة أهل العلم إلا قليلًا من العلماء» فغالب أهل العلم 
ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة إلا بِالعَْدٍ. 


> قولم: (وشذ مُجَاهِدٌ'' وَطَاوْسنٌ كَقَالَا: «تَحجبُ دُونَ العَؤْدا). 
القول الثانى : 
ER E E E aS‏ 


مجاهدًا وطاوسًا وقتادة والزهري الاج - وكلهم من التابعين ‏ ذهبوا 
إلى وجوب الكفارة بمجرد وقوع الظهار. 


وقد اعتَبرٌ المؤلّتُ هذا القول شذودًا؛ لِتْدرَةِ من قال به؛ لأن قَولَهُم 
رن بقَوْلٍ الآخَرِين کان قليلاء ثم إنه في ظَاهِرِهِ مُخالِف برج 
القرآن. 


> قول: (وَدَلِيِلُ الجَمْهُورِ : وله تَعَالَى : «وَالدّنَ يزو ين لهم 
2 موو 


يوذو لما قالوا رر رد4 [المجادلة: ۳]» وهو نص في مَعْنَى وُجُوب 
ا الكَمَارَة بالعَود). 


= ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ للدردير (445/2)» حيث قال: 
«(وتجب) الكفارة وجوبًا موسعًا (بالعود وتتحتم بالوطء)). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١47/8(‏ حيث قال: «ولزوم 
كفارة وغير ذلك يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) للآية السابقة فموجبها الأمران» 
أعنى: العود والظهار». 
رمذحب الحدابلة تنظرة رح ي الإزادات لله 2045 ميك قال: 
«(وتثبت)» أي : تستقر كفارة الظهار (في ذمته)ء أي : المظاهر (بالعود)). 

(1) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (۷۷۲/۲)» حيث 
قال «الكفارة تى الظهار له فجن إل بالود لاا الما كى عن جاح أنها 
تلن نين التلفظ بالظيان مو غير اعتاز مى زا 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/١۱)ء»‏ حيث قال: «وقال طاوس» ومجاهدء 
والشعبي» .والزهري» وقتادة: علية الكفارة بمشجرد الظهار أنه سيب للكفارة وقد 
وجدء ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزورء وهذا يحصل بمجرد الظهار). 


Gg 


فإلى جانب وقوع الظهار رنب النص القرآنيّ الكفارة على وجود 
العودة أيضًا. 


> قولم: (وَأَيْضًا قَمِنْ طَرِيقٍ القِيّاس. فَإِنْ الظهَارٌَ يُشْبِهُ الكمَارَةَ في 
المي > كما أن الكمَارَةٌ إِنَمَا تَلْرّمُ المُحَافَظَةٍ أو بإِرَادَةٍ المُحَالَمَقِ كَذَلِكَ 
الأَمْدُ 8 الظَهَارٍ وة مُجَاهِدٍ وَطاوّس: أنه مَعْنّى يُوحِبٌ الكَفَارَةٌ 


و 


م ۶0 


العُليّاء قَوَجَبَ أن يُوجِبَهَا بِنَفْسِهِ لا بِمَعْئّى رَايْدٍ تَشْبِيهًا بَكَقَارَةٍ القثل 
وَالفِطر). 
والكفا زاك اا هي ا وام مي ا U‏ 00 
ككفارة اليمين التي الله في سورة اة في قوله %4: % 15 و 
اه الغو ف E‏ و کن يلحك ا لای کرش 0 0 
مسکينَ من أَوَسَطٍ م ما تطمون نّ أَهليكُم أ سودي او ر ربد [المائد 
4 حيث جَعَلٌ 0 فيها الخيارّء أما الكفارة المغلّظة فهي ككفارة 1 
أو لفان أو الفطر ا في نهار رمضانء فکل هذه الكفارات كفارات 
0 كنار الظهار كنارة علياء أي ا ولذا فإنها على الترتيب 
لا على التخيير ككفارة البسن». فترتيب: الكفاوات فى الظهار يبدا باشد 
الكفارات» وهو تحرير رقبة» ثم إن لم يجد صام شهرين متتابعين» وإن 
أَخَلَّ بالشهرين لزمه استئناف الصيام من جديدٍ إلا أن يكون قد تخلله يومٌ 
٠ه‏ ره ك 7 2 ا يبه اماه ورد 
> قولم: (وَأَيَضًا قالوا نه نه طلاقٌ الحاهلية. فُنْسِحٌ تَحْرِيمَهُ 
بالكمّارَة). 
فالظهار فى الجاهلية إنما كان طلاقًا؛ ع عن عبدالله بن 


: 334 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟408/1). 


197٠‏ شر ةلجد چ 
أن الطلاق فى الجاهلية كان على ثلاثة أنوا 


- الطلاق المعروف الآنء والذي أَقَرّهُ الإسلام. 


- والإيلاء 
جو ليان 
> قولع: (وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 9 مودو لما [المجادلة: 


220 م 


۳]» والعود و هو العود في الإشلام» اَن القَائِلُونَ باذ شراط العود 
في يجاب الكَفَارَة نهم اختلفوا فيه مَا هُوَ؟). 
يعني : أن جمهور العلماء اختلفوا في معنى العَوْدِ على أقوالٍ» وهي : 
- أن العَوْدَ هو الوطءٌ والعزمٌ على الإمساك. 
- أنه هو العزمٌ على الإمساك فقط. 
أنه هو الوطء فقط 
- أنه هو الإمساك. 


> تولة: (كَعَنْ مَالِكِ فى ذَلِكَ تَلاتُ روَايَاتِ؛ إِحُدَامُنَ: أن العَوْدٌ 
هُوَ أَنْ بعرم عَلَى إِمْسَاكِهَا وَالوَظءِ مى ). 

فالقول الأول عن الإمام أن العَوْدَ هو الجمعٌ بين الوطء ووجود العزم 
على الإمساك؛ لأن الوطء عندهم لا يَحدّث بدون العزم على الإمساك» 
وهذا القول قد انْمَرَدَ به المالكية عن باقي الأئمة. 


(۱) ينظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» »)٤٤۷/۲(‏ حيث قال: «وروي 
عن مالك أيضاً أن العود هو العزم على الوطء مع إرادة إمساك العصمة». 


amg 


5 ت 0 ور ت o 0 o‏ ت E‏ 
< و (وَالثانيّة: أن يعرم على فقط› وهي الرواية 


الك ا ال عو و ع 1 ا وه قال أبو نة ا 


القول الثاني عن الإمام مالك: أن العَودٌ المراد في الاي ية إنما هو 
مُجِرَّدُ العزم على الوطء“. 


ونسبة المؤلف هذا القول للإمامين أبي حنيفة وأحمد فيها نظرٌء فهذا 
القول ليس لأبي حنيفة» وإنما هو قول بعض أصحابه» أما بالنسبة إلى 
الإمام أحمد فلم يقل بهذا القول» وإنما قال بالقول الثالث الذي سيأتي 
عدا 


> تولم: (وَالوُوَايَةٌ الثَاليَةٌُ: أن العَؤدَ هُوَ تفن الوّظء). 
القول الثالث عن الإمام مالكِ: أن العَودَ إنما هو الوط. 


| هو الذي نص عليه الإمام أحمد خا 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» لسحنون (۲/١۳۲)ء‏ حيث قال: «م يعو لِمَا قالرآ [المجادلة: 
۳] فالعودة إرادة الوطء والإجماع عليه». 
ينظر : «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» ».)٤٤١/۲(‏ حيث قال: «ولفظ 
المدونة والعود إرادة الوطء والإجماع عليه». 

(۲) مذهب الحنفية» بنظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)۲٤٦/6(‏ حيث قال: «المراد من 
لفظ العود في الآية العزم على الوطء؛. 

(۳) مشهور مذهب أحمد: أن العود هو الوطء نفسه لا العزم عليه ينظر: «شرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي »)١19/5(‏ حيث قال: و عدون [المجادلة: ”] (وهو الوطء) 
نضًا لا العزم عليه». 

)£( تقدم تخريجة. 

() يُنظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي (٤/۹٤)ء‏ حيث قال: «قال أحمد بن حنبل 
روى عن مالك أبو القاسم بن الجلاب وغيره رواية أخرى: أن العزم هو نفس 
الوطء). 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)١59/(‏ حيث قال: 28 بود ونچ 
[المجادلة: ۳] (وهو الوطء) نصًا لا العزم عليه». 


> قولم: (وَهِىَ ات الرُوَايات عِنْدَ ااب 
وهذه الرواية ليست ضعيفة على وجه التحقيق» وسيأتي من المؤلّف 
ما يَنْقَدٌ فيه هذا الكلام. 
قولم: (وَقَالَ انوي «العَوْدُ هو الإمسَاكُ تفس قَالَ: وَمَنْ 
د رمان كه أن تلو فا به وَل يُطَلْنْء نَبَتَ أَنَّهُ عَايِدٌ وَلَرِمَمْهُ 
ن إَامََهُرمَانَا يمن أن يُطلقَ ق فيو مِنْ غَيْرِ اَن يُطلّقَ يَقُومُ مَقَامَ 
إِرَادَة الإِمْسَاكِ مه أو هو دليل ديك0'). 
A 1‏ ;0( 
قول الإمام الشافعي في العؤد: أنه هو الإمساك .. 
ومن لوازم هذا القول أن ارو إذا امكف ووعتف فد aN‏ 
يطلقَهاء فان لم صلقي زمه الكثارة + لأنه لو أنسكها ا ولم ا 
هذا كافيًا بمجرّدهِ لِلْعَوْدِ عن ظهاروء وحينئل تلزمه كفارة الا لأن فغل 
الزوج لا ا أمرين» إِمَّا أن لك نة إلى الوطعء وَإمًا أن للق 
> قولم: (وَقَالَ اود" واه الطاهِر © : الود هو أن نكر لفط 
الظْهَارٍ اف ومتّی لم قعل ذَّلِكَ فل بِعَائْدٍ وَل كَغَارَةٌ عَلَّيْه)). 


ا 


(۱) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٤٤١/٠١(‏ حيث قال: «قال الشافعى رحمه الله 
تعالى: (قال الله تبارك وتعالى: 4 يعون لِمَا الوأ َمْرِرُ ر4 [المجادلة: "] 
الآية» قال: والذي عقلت مما سمعت في يعُودُوتَ لِمَا الوأ الآية أنه إذا أتت على 
المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه 
الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه 
فأحل ما حرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا)». 

)۲( تقدم تخريجه. 

۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)447/٠١(‏ حيث قال: «والثاني: وهو مذهب 
ودرا الظاعز أنه عا الا كانية .يمك أولى فآ عل کے أن انس 
عليّ كظهر أمي». 1 ۰ 

(؟) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۱۹۳/۹)ء حيث قال: «ولم يبق إلا قولنا وهو 
(أن يعود لما قال ثانية)ء ولا يكون العود للقول إلا بتكريره». 


O لهج‎ 


وهذا قول الظاهرية في معنی العَوْدِ: أنه تكرار لفظ الظهار مره ا 
بمعنى أن يقول مرةٌ أخرى: (أَنْتِ عَلَيّ طهر أنْي)» بحيثُ إن كَرَّرَهُ صار 
عائدًا عن الظهار ولزمته الكفارةٌ إن لم يُكرّرْ فحينئذٍ لم يكن مُظاهِرًا ولا 
عايدًا عن الظهارء فلا توجَبُ عليه كَمَارَتهُ. 


وهو قولٌ ضعيفٌ» ليس عليه دليلٌ من كتاب ولا سن 


> قولم: (مَدَلِيِلٌ الرُوَايَةٍ المَشْهُورَ لمالك ينبني على أَصْلَيْن ؛ 
َحَدَّهُمَا: أن المَفْهُومَ مِنَ الظَهَارٍ هُوَ اَن وُجُوبَ الكَمَّارَ فيه إِنَمَا يَكُونُ 
اده العو إِلَى مَا حَرّمٌ عَلّى نَفْسِهٍ بالظّهّارِء وهو الوَظء. وَإِذَا گانَ 
َلك كَذَلِكَء وَجَبَ أَنْ تَكُونَ العَؤْدةُ هِيَ: هِي: ما الوَظءٌ تَفْسُهُء وَإِمّا العَرْمُ 
عَلَيْهِ وَإِرَادَتَهُ. وَالأضل النّانِي GERE‏ دكون العؤة تنش هه 
الوَّظءَ؛ لِقَوْلِهِ تال في الآيَة: رَقَبَةٍَ س َل أن يماسا 


وی ر 


[المحادلة: 7]» وَلِدَلِكَ گان الْوَّطْءٌ محر محرمًا حتى يكفر). 


رواية الإمام مالكِ التي يقصدها المؤلف هاهنا هي القول بأن العَؤْدَ 
هو 0 على الوط بمعنى : أن الكفارة تجب على المظاهر بمجرد 

مه على الوطء؛ لأن الله 4 قال: ون يَظَهرُوَ من شام ثم يعوو لِمَا 
7 حير ربو من مَل أن ساسا [المجادلة: ”]» أي: يِن قبل أن يحدث 
ال وهو دليل على أن الكفارة تسبق الجماع؛ لأن الله ين فيد الوَّطء 
بأداء U‏ لك ولذا قال مالك : «هو إرادة الجماع). 


فهناك وط وهناك إرادة الوطءء وكون العَود هو الوطء متعذرٌ؛ لأن 
الوطءَ مشروظ بأداء الكفارة» فيبقى أن المراد بالعود إرادة الوطء؛ لأن 
الْمُظاهْرٌ إذا" أزاة الوطء فاا يكر قيلة: 


EEE‏ قو القاتلين ران الكورو شن الومامدرو السييث 


في ذلك إنما هو اخ الولف تعليل العلماء على ظاهره وعدم إدراكه لهه 
ولكن قولهم ليس ضعيمًا على الحقيقة» بل هو أقرب إلى النصّ»ء وله من 
الشواهد ما يؤيده» وسيأتى ذكر هذه الشواهد. 

كد قرلة:“(قالوة: ولو كان الود تفه هو الانسَاة: لكان الظهاذ 
نَفْسْهُ يُحَرّمُ الإمْسَاكَء كان الظهّارٌ يَكُونْ طلَاقًا). 


والقولتياق الكؤة عو ا ها هو" فول لاف 
> قولة: (وَبِالجْمْلَةٍ: كَالمُعَوّلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي هَذِوِ المَسْأَلَةِ هُوَ 
المَلرِيقُ الذي بعَرفهُ الفْقَهَاءُ بظريقٍ السّبْر وَالتَّفْسِيم"). 


والسّبر والتقسيم إنما هو الطريق الثالث من طرق العلة ومسالكهاء 
بعت الاستدلال بكتات الله كق وسنة رسوله يله 


فالأدلّة من حيبت الجملة تنقسم إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية؛ فالنقلية : 
ما جاء من كتاب أو سُنَةٍ أو إجماعء أما العقلية: فما يُعرَفُ بالرأي أو 
اا والتقسيم فليس فليس دلياا نقليّاء o‏ ابره 
فليس دليلا إذن مستقلا 020 وإنما هو دليل مستَخرج من الأدلة» ومن 
خلال السبر والتقسيم استطاع العلماء معرفة علل الأحكام. 


3 ا ا 7 2 4 مره 0 
> تولم: (وَدْلِكَ أن مَعْتَى العَؤدٍ لا يَخْلو أن بَكُونَ تَكْرَارَ اللفظ 


)۲( اتر والتقسيم» وهو في اللغة: الاختبار» ومنه الميل الذي يختبير به الجرح» فإنه 
يقال له: المسبار» وسمي هذا به؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة 
منها (في أنه) هل تصلح للعلية أم لا؟ 
أحدهما: أن يدور بين ا والإثبات» وهذا هو المنحصر. 


والثاني: أن لا يكون كذلك» وهذا هو المنتشر. انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني 
7 26 


عَلَى ما راه داود» أو الوّطءَ نقيت أو الإِمْسَاكَ DR‏ ا إِرَادَةَ 


وهاهنا يود المولّف لمنائئة الأقؤال التي ورا في المسألةء 
وهي: قول الظاهرية"' بأن العَودَ هو تكرار اللفظ مرةً أخرى. وقول 
ا بأنه هو الإمساكء والقول بأنه هو الوطء نفسه كما جاء عند 


م وفي إحدى الروايات عن مالك“ والقول بأنه إرادة الوطء كما 
0 


أ 
ا 
جاء في رواية أخرى عن مالك” 3 وفي قول بعض أصحاب أ خمد 


€ ع ع 


ل زرل کون رار الفط لأر ذلك تاكب والتأكيد 

لا يُوحِبٌ الكفارة) ولا ون إِرَادَةَ الإِمْسَاكِ لِلْوَظ ع2 ٠‏ قَإِنَ الإِمْسَاكَ 
مَوْجودْ يَعْدٌ قَقَدْ قي اَن کون إِرَادَةٌ الوّظءم). 

قد عَلَّلَ المؤلف عدم الاحتياج إلى إرادة الإمساك هاهنا بأن وجود 

الإمساك يكفي في هذا الشأن؛ لأن الإمساك ما دام قائمًا فإنه يتضمن 


الإرادة» بحيث لا م الإمساك إلا إذا َك أمرأته» وما دام لم E‏ 
فإن الإمساك موجود وإرادته موجودة كذلك. 


86 


> قولع: (وَإِنْ كان إِرَادَةَ الإمْسَاكِ لِلْوَظءٍء كَقَدْ أَرَادَ الوّظءء قَتَبَتَ 
العَوْدَ هُوَ الوّظ. وَمُعْتَمَدُ الشَّافِمِيةِ في رانم اساك أو الإمْسَاكَ 
لِلْوَظءِ مَجْرَى إِرَادَةٍ الوّظءِ أن الإِمْسَاكٌ يَلْرَمُ عَنْهُ الوط فَجَعَلُوا لازم 


G2 
أن‎ 


)1( تقدم تخريجه. 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

فرق تقدم تخريجه. 

)£( تقدم تخريجه. 

زه تقدم تخريجه. 

(5) يتظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (586/0)» حيث قال: «وبها قطع 
القاضي وأصحابه: أنه العزم على الوطء قال القاضي: ونص عليه أحمد في رواية 
الجماعة» منهم الأثرم» فقال: العود أن يريد أن يغشى» فيكفر قبل أن يمسها». 


الس وار روي ولاو لقو واو ةا وهو توك اواك 
النّانبة). 


أما إرادة الإمساك وإرادة الوطء فهما متقاربان» وبناءً على ذلك 
E N A E a ab‏ 
التحقيق ‏ قولٌ واحدّ» وهو ما انتهى إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد 
كذلك. 


> قولة: (وَرُبَمَا اسْتَدَلْتٍِ الشَّافِعِيةٌ عَلّى أن إِرَادَةَ الإِنْسَاكِ هُوَ 


الست في جوب الكَقَّارَة: 3 الكَمَارَةً ترتفِع بارتقاع الإِمْسَاك. وَذّلِكَ 
إا طَلَّنَ در الظَهَارِ). 


اترتفع)» آي : تزول. 


ومراد الولف هاهنا أن الا تزول إذا 0 أما إذا بفي ممسكًا 
ولم يطلّق فحينئذٍ تلزمه الكفارة. 


> قولم: (وَلِهَدَا اختاط مَالِكُ في الرَوَايَة الثَاية“ كَجَمَلَ العو 

هُوَ إِرَادَةَ الأمْرَيْنِ جَوِيعًا - أغني: الوَظءَ وَالإِمْسَاكَ ‏ وَأ 
الوّظءء فَضَعِيتٌ وَمُخَالِتٌ لِلنْصّ). 

والمؤلف هاهنا يريد أن يقول إن الذي قال لامرأته: (أنتِ على 

کظهر امي انها حرم على ننسه وظء زوجع كخرية وط ابه فعلة 

الظّهار هي الوطء» والعودة عن الشيء إنما تكون بفعل ما مَنَعَهِ الإنسان عن 

نفسه» ولكن الله تعالى يقول: فر رَقَبَوٍَ مّن قبل أن يمسا [المجادلة: 


)£( تقدم تخريجها. 


*1» وهذا يدل على عدم جواز الوطء قبل الكفارة» وأن الكمَّارَةَ محلّها لا 
بذ أن يكون سانا قن 'الترثيك: على الوط ولذلك قال المولب: محف 
ها الول 

والإمام أحمد ‏ في حقيقة الأمر - قد عَلَّلَ ذلك وبَيّتهُ فقال: العَوْدُ 
هو الوط لكن بشرط أن يكون هذا الغوة مسبوقًا بالكفارة» وهذا- فى 
الحقيقة ‏ ليس يعنى إلا إرادة الوطء ولذلك قلنا: إن هذا القول ثابت فى 


> قولع: (وَالمُعْتَمَدُ فيهَا تَشْبهُ الظْهَارٍ باليمِينِ - أَيْ 
اين إِنَّمَا نَحِبُ بِالحِنْثِ كَذَّلِكَ الْأمْرُ هَاهُتاء وَهُوَ قياس سبو عَارَضَهُ 
النَصُ). 

١‏ اي ا ا ا له 
ولم يفعله» أو إذا حَلّفَ على عدم فِعل شيء وَفَعَلَهُ ؛ أمّا إذا 
بيمينه فلا تترتب الكفارة في حقّه حيشظٍ. 


> قولم: (وَاَنًا داود» نه تَعَلّقَ بظاهر اللَفْظ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 2 
مودو لا قالوأ [المجادلة: ]2 وَذَلِكَ يفضي الرّجُوعَ إِلَى القَوْلٍ نَفْسِهِ). 

والذي تَعَلّقَ بظاهر النَضّ هاهنا إنما هو فَهُمْ الظاهرية ؛ لأنهم هموا 
من قوله تعالى: هم بمو لما قالوأ4" أن المراد هو العودة إلى لفظ 
الظهارء بأن يتلفظ المظاهر به مرةً أخرىء فقالوا: إن الآية رَدّت العودة 
إلى القول لا إلى الفعل» بينما الوطء فعل وليس قولاء فيبقى أن المراد 
من الآية هو أن يقول المُظاهر لامرأته: (أنتِ علَىَ كظهر أ مي) كما قالها 
لها في المرة الأولى» وحينتئذٍ يكون قد خرج من ذلك الظهار. 


وَهُمُ الظاهرية للأمر على هذه الصورة إنما هو فهمٌ خاطئ غير مُسَلم 


)١(‏ السابق. 


نه أن امول E E‏ او 
الصامت”'. وسلمة بن صخر بالكفارة» ولم يقل لهما عودا إلى قولكما 
الأولء والرسول بي هو الذي يُوضّح لنا الأحكام وَيُبَيّنُ ما يلرّم المكلف 
منها. 


> قولت: (وَعِنْدَ أبي حَدِيفَة : أنه العَؤْدُ في الإسْلام إِلَى ما تَقَدّمَ مِنْ 
ظِهَارِهِمْ في الجَاهِلية وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشَّافِِيَ: أَنَّ المَعْنَى في الآية: ثم 
يَعُودُونَ فِيمَا قَالُوا. وَسَبَبُ الخلاف بِالجُمْلَةٍ إِنَمَا ُو مُحَالَفَُ الظَامِرٍ 
للْمَمْهُوم). 


ومراد المؤلّف هاهنا أن يوضح أن سبب الخلاف بين جميع هذه 
الأقوال إنما هو الخلاف في فهم ظاهر النَّصٌّ القرآني» وبناء على ذلك 
تعدَّدّت الأقوال ‏ كما ذَكَوْنَا -» فصار عندنا قول الشافعية القائلين بأن 
العود هو الإمساك””» وقول الإمام أحمد“ بأنه هو الوطءء وقول مالكِ”*', 
وبعض أصحاب أحمد”"” بأنه العزم على الوطءء والقول الأول: لمالك”"© 
بأنه العزم على الوطء والعزم على الإمساك. وقول الظاهرية”” بأنه العود 
إلى اللفظ وتكراره مرة أخرى. فكل هذه الأقوال إنما انبَنَتُْ على خلافهم 
في فهم ظاهر النّصّ القرآني الكريم. 


> قولع: (قَمَن اعْمَمَدَ المَفْهُومَ. جَعَلَ العَوْدَةَ إِرَادَةَ الوّظءٍ أو 


)1( تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
۳( تقدم تخريجه. 
دق تقدم تخريجه. 
)6( تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(۷) تقدم تخريجه. 
(A)‏ تقدم تخريجه. 


ss‏ كت 


الإِمْسَاكِ وا الام فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: م عدون لما الوأ 
[المحادلة: ”] بِمَعْنى القَاء). 


وهنا يبين المؤلف أن هناك فرقًا في المعنى بين (يعودون لما قالوا)» 

و 56 ف قالوا). 
> قولم: (وَأَمَا مَن اغْتَمَدَ الظَامِرَء لَه جَعَلَ العَودَةَ تَكُرِيرٌ اللَفْظِ 
وَأَنّ العَودَةَ النَانيَةَ إِنَمَا حِيَ انيه لِلُأُونَى التي كَانَتْ مِنْهُمْ فِي الجَاهِلِيّة. 


o 


ومن َال أَحَد هَذَيْنِء الَف لَه أَنْ يَعْتَقِدَ َة د أن بِنَفْسِ الظهَارٍ تَجبُ 
الكَمَّارَةٌ كَمَا اغْتَقدَ ذَلِكَ مُجاهد"). 
وهذا القول إنما هو قولٌ ضعيفٌء وقد بيا ذلك. 


سه اس س 


< قولي: (إلا ا اَن Fe‏ ف ا TE‏ رَه إرادة امسا 


كَهُنَا ‏ إِذّا ‏ ائه مَذَاجِبَ: إِمّا أَنْ تَكُونَ العَؤْدَةٌ 2 اق الل وَِمَا 
أن تَكُونَ إِرَامَةَ الإِنْسَاكِء وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ العَؤْدَةٌ لبي هي فِي الإسْلام. 


وَهَذَانِ قان فنك 1ح أغض + الأو EA‏ اعذهعا : أن لقدذ 
في الاي TEE‏ وَهْوَّ ِرَادَةٌ الإِمْسَاكِء فِيُشْتَرَط هله الإِرَادَةٌ في ووب 
الكَمَارَق وَإِما آل هدر فيهَا منوا جب الكَقَارَةٌ شن س الظهار. 

وَامَتَلَقُوا مِنْ هَذَا البَاب في ُرُوع» > وَهوَ: مَل ِذَا علق قَبْلَ إِرَادَةٍ 
الإمَسَاك مات عد ا هَل نکن عله ۾ كَقَارَةٌ م لا؟). 

فهذه متنا لد من المسائل› وقد اختلف أهل العلم فيها فيما إذا كانت 
الكفارة تجب أم لا على المظاهر إذا طلَىَ زوجته بعل اللا وقبل إرادة 
إمساكهاء وكذلك فيما إذا كانت الكفارة تيجب عليه لو ماتت زوجته بعد 
اهار وقبل إرادة إمساكها. 


0 3 


ولم جير الغلماء"" على أن لا كنارة علو إلا أن 


ص اع 
ت 


0 بَعْدَ إِرَادَةٍ العَؤكق: افد الإِمْسَاكِ بِرَمَانٍ طَوِيلٍ عَلَى مَا يَرَاهُ 
ھ7 
لشَافِعِىٌ 


فجمهور أهل العلم هاهنا ف هذه المسألة يذهبون إلى عدم وجوب 
الكفارة على الزوج إلا أن يكون الطلاق قد وَقَعَ بعد إرادة العودةء أي: 

بعد تَحَمتي أحد الأمور الخمسة التي ذَكرَهَا العلماءٌ في بيان معنى قوله 
ا : م يعوو لما قالوأ&. 


)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)۲٤١/6(‏ حيث قال: «حتى لو 
أبانها أو ماتت بعد العزم لا كفارة عليه قال: فهذا دليل على أنها غير واجبة لا 
بالظهار ولا بالعود؛ إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت 00 فإذا 
أراد رفعه وجب عليه في رفعه الكفارة عندنا كما تقول لمن أراد الصلاة 
يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء. وعند الشافعي كاله هو سكوته بعد 0 
قذر ما يمكنه طلاقها). 
ومذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ للدردير »)٤٤۷/۲(‏ حيث قال: 
(وسقطت) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله (إن لم يطأ) المظاهر منها 
(بطلاقها) البائن لا الرجعي» أي: لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجهاء فإن تزوجها 
لم يمسها حتى يكفر (و) سقطت ب (موتها) أو موته). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۸/٤۱۸)ء‏ حيث قال: «(فلو اتصل 
به)ء أي: لفظ الظهار (فرقة بموت) لأحدهما (أو فسخ) منه أو منها أو انفساخ بنحو ردة 
مض لمر ال أو جن) أو أغمي عليه عقب اللفظ (فلا 
عود) للفرقة أو تعذرها فلا كفارة ومحله إن إن لم يمسكها بعد الإفاقة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1۱1۹/۳ء »)۱۷١‏ حيث 
قال: «(وإن اشترى) مظاهر (زوجته) التي ظاهر منها وهي أمة فظهاره بحاله وله 
عتقها عنه» فإن عاد وتزوجها فلا كفارة» وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه 
الكفارة بالوطء (أو بانت زوجة مظاهر منها) حرة كانت أو أمة (قبل الوطء ثم أعادها 
مطلقًا) ارتدّ أو لا (فظهاره بحاله) نصًا لعموم الآية والخبر؛ ولأن التحريم إنما يزول 
بالتكفيرء (وإن مات أحدهما)ء أي: الزوجين بعد ظهار (قبله)» أي: الوطء 
(سقطت) كفارة الظهار سواء مات عقب ظهاره» أو تراخى عنه؛ لأنه لم يوجد 
الحنث ويرثها وترثه كما بعد التكفير). 

(۲) تقدم تخريجه. 


E 

A E‏ في كلامه عن الشافعي» فإنه يريد به إلزام 
الشافعية بمقتضى مذهبهم. فالإمام الشافعي قد دمب إلى أن العَوْدَ هو 
الإمساكٌ نفسه إذا مضى زمنّ يمكن أن يُطَلْقَ فيه ولم يُطَلّقْ فإن الكفارة تلزم 
حينتذ؛ لأن كون الإمساك قائمًا يفيد تَحَمَّقَ المراد من العود. 


> قولم: (وَحْكِيَ عَنْ عُثْمَانَ الت أن عَلَيْهِ الكمَارَةَ بَعْدَ الطلاق). 
وهذا القول إنما هو قولٌ ضعيف. 


ا نها دا عالت قل إراقة العَوْدَةِ لَمْ يَكُنْ لجل إلى 


ت 


مِرَائَِا إلا بَعْدَ الكََارََ. وَهَذَا شُدُودٌ محالت لِلنَصضّء وَاللَه أَعْلَمُ). 


وهذا القولٌ إنما هو أشدٌ ضعمًا من القول السابق» فإن جماهير أهل 
العله”" يذهبون إلى أن كلا منهما يرث الآخر في هذه الحالة» فيما عدا 
قتادة”" الذي ذهب إلى أن الزوج لا يرث زوجته المُظَاهِرَ منها إذا ماتت 
إلا بعد أداء الكفارة» وأته إن لى تكن لم زوك 


)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي »)٤۸٦/۲(‏ حيث قال: «وقال عثمان البتي 
فيمن ظاهر من امرأته ثم طلّقها قبل أن يطأهاء قال: أرى عليه الكفارة راجعها أو 
لم يراجعهاء وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر). 

(۲) مذهب الحنفية تقدم. 
مذهب المالكية. بنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسرقي» »)٤٤۷/۲(‏ 
حيث قال: «(قوله: وسقطت بموتها). أي: أو موتهء أي: بعد العزم» وأما بعد 
الوطء فلا تسقط بل تخرج من ثلثه إذا مات). 
ومذهب الشافعية تقدم. 
ومذهب الحنابلة تقدّم. 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)٤١۲/۹(‏ حيث قال: «اختلف أهل العلم في الرجل 
يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر. 
فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] كذلك قال عطاءء والحسن» والنخعى» وبه قال 
الأوزاغي إذا لم.يكن وطعها بعد الظهارء وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك» 
وسفيان الثوري. 


وَاتفقوا عَلَى لرُوم الظهَارٍ مِنَ الرَّوْجَةٍ التي في العِضْمَة). 

لأنه من المعلوم أن كلّ من صح طلاقه صم ظهاره» فمن المُسَلّمات 
أن الرجل يَملِك أن يظاهِر من المرأة التي في عصمته والتي ء عقد عليها 
عقدًا صحيحًاء فا الخلاف فی المظاهرة من المرأة الأجنبية التى 


< 5 (وَاخْتَلَفُوا ذ فِي الظَهَارٍ من N‏ ومن الم في غيْرِ 
العضمة). 


ت 72 


لأن الله 8# حينما ذَكَرَ الظُهارَ قال: اولزن يُظَهرُوَ من ليم م 
يعُودوتَ لِمَا قَالُوأ» [المجادلة: ۳]» وقوله تعالى هاهنا: تن سهم يحتمل 
أن يكون مقصودًا به جنس النساء عامَّةٌ ويحتمل أن يكون مقصودًا به 
الزوجات» فإن كان يراد به الزوجات فإن اللفظ حيئنئذٍ لا يشمل الإماءء 
وإن أَرِيدَ به عموم النساء حصلّ النزاع في دخول الإماء في عموم اللفظء 
وذلك أن أهلّ العلم مُتّفقون على أن النساء في قوله تعالى: ليك ولون بين 
اهم ريس رة عر [البقرة: ]۲۲١‏ يُراد به الزوجات» وهو محل 0 
لا حلاف عليه ولا نزاع فيه» ولذا ‏ كما سيأتي ال ا 
الظهارٌ بالإيلاء من باب قياس السَبَهِ لا من باب قياس العلة. 


= وفيه قول ا وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي » والزهري» وفتادة» وروي 
ذلك عن الحسن». 


سي[ س 

والمراد هاهنا هو الإشارة لاختلاف أهل العلم في قول 0 لأمته : 
(أنتِ علي كظهر أمّي)» وما إذا كان هذا اتوك منه ظهارًا أم لا 

وفي هذه المسالة يتناو جانبٌ مهم للك آل وهو ا نع أن 
تكون هذه او الإماء التي يطؤها السيدء وبين أن تكون من الإماء 
التي لا يطؤها. 

> قولة: (وَكَدَلِكَ التَلقُوا فِي ظِهَارٍ المَرْأَةِ مِنَ الرّجْلِ). 

وهذه مسألة أخرى» والمراد منها هو ما إذا كان للمرأة أن تكون هى 
المُظاهزة عن رها ام 9© ممع أن فول روجا (أنثك عل فير 
أي 4 او را ن و انا فين غل قطير ا .والظهان إنها 
یت فل ا بات القدلذ ونون اون كما هو هیار “ويلك 
الرجل حق الطلاق؛ لأنه يملك البِضعَ؛ أما المرأة فلا تملك الطلاق إلا 
إذا مَلَكََا الزوخ إياه وَفَوّضَهًا فيه. 

> قول: (فَأَمًا الظَهَارٌ مِنَ الأَمَةء كَقَالَ مَايِك9"', وَالئَّوْرِن", 
وَجَْمَاعَة”": «الظهَارٌ مِنْهَا لَازِمٌ كَالظهَارٍ مِنَّ الرّوْجَةٍ الخرّة)). 


(۱) ينظر: لحري الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» »)٤۳۹4/۲(‏ حيث قال: «(قوله: 
من زوجة أو أمة) هذا هو المشهور خلاقًا لمن قال: إن الظهار لا يلزم في الإماعء 
ولا يعكر على المشهور قوله تعالى فون يُظَهِرُونَ من شام [المجادلة: "] فإنه لا 
يشمل الإماء» لخروجها مخرج الغالب فلا مفهوم له). 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (788/9, ۳۸۹)ء حيث قال: «قال الحكم: الظهار من 
الأمة مثل ظهار الحرة» وهذا قول سفيان الثوري». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳۸۸/۹» ۳۸۹)ء حيث قال: «اختلف أهل العلم في 
الرجل يقول لأمته: أنت عل كظهر أمي» فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة 
تامة. كذلك قال مجاهد» والنخعى» وعكرمة» والشعبى» وعمرو بن دينار» والحسن» 
وسعيد بن المسيب» وسليمان ب يسار» وقال ان في الرجل يظاهر من أمته : 
«يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها»ى وهكذا قال الزهري» وقتادة» وقال الحكم: 
«الظهار من الأمة مثل ظهار الحرة»» وهذا قول سفيان الثوري» ومالك ب بن أنس؛ 
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «الظهار من الأمة مثل الظهار من 
الحرة»). 


فالإمام مالك والثوري وجماعة من أهل 0 ذهبوا إلى عدم التفريق 
بين وقوع ظهار الأمة وظهار الروجة الحرة» أمَّا بقية العلماء ‏ أبو حنيفة 


والشافعي وأحمد ‏ فيذهبون إلى أن ظهار الأمة لا e‏ 


> قولت: (وَكَذَلِكَ المُدَبَرَةُ وم الوَلَدِ). 
و«المدبرة): هي التي علق سَيْدُهَا عتقها على موته» نحي يقول: 
(إن مت فأمتي فلانة حرةٌ)؛ لأنه إن لم يقل ذلك فإنها حال موته تنتقل إلى 


ورنية. 


< قولى: (وَقَالَ الشَّافِءِ P8‏ وَأبُو 34 ب يًّ 2 4(۶( > وَأبُو 
تور : دلا ظهَارٌ مِنْ أَمَِ)). 


وهذا القول الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة إنما هو مروي عن اثنين من الصحابة 
لم يُعرّف لهما مخالفٌ من أصحاب رسول الله ی فقد روأه عبدالله ين 


)١(‏ سيأتي تخريجه في المتن. 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (270/5» حيث قال: «(يصح) الظهار (من 
كل زوج) فلا تصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت» أم ولد؛ لأن الله تعالى أناط 
حكمه بالنساء» ومطلقه ينصرف إلى الزوجات». 

۳) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (؟/2)77 حيث قال: «ولا يكون 
الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرًا». 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)1٦۷/۳(‏ حيث قال: «(فلا) يصح ظهار (من 
أمته أو أم ولده ويكفر) سيد قال لأمته أو أم ولده: أنت على كظهر أمي (كيمين 
يحنث فيها) كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئهاء قال نافع: «حرم رسول الله با 
جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه»». 

(5) قول أبي ثور مثل قول مالك أنه يكون مظاهرًاء ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
.)47/٠١(‏ حيث قال: «إذا ظاهر الرجل من أمته لم يكن مظاهرّاء وبه قال ابن 
عمر وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقال مالك: «يكون مظاهرًا»» وهو قول 
علي بن أبي طالب هء وبه قال الثوري وأبو ثور). 

050 يُنظر: «بحر المذهب» للروياني »)١1/٠١(‏ حيث قال: «لا يصح الظهار إلا من 
الزوجات» فأما من الإماء وأمهات الأولاد لا يصح» وبه قال 0 عمرء e‏ بن 
يروا 


(0) o 
وعبدالله بن عمرو بن العاص‎ 


0 ر 5 ت 
> قولم: (وَقَالَ الأورّاعك 9 : إن گان يَطَاً أآَمَتَهُء قَهُوَ 
ينها مُطَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يظاهَا كَهِيَ يمين وَفِيهَا كَمَارَةُ يَمِينِ)). 
والسبب في تفريق الإمام الأوزاعي بي بين الموطوءة وغير الموطوءة أنه 
يشب الأمة الموطوءة بالزوجة؛ لأن كلا ين توطأء ولذا قيّدَ اعتبار الظهار 


بوجود الوطء» بحي إن لم يكن وطهٌ فلا ظِهارَ وإنما هو يمين تستلزم 
كنا يفو 


یمیں 


> قولم: (وَكَالَ ڪَظاء: «هُوَ مُظاهِر٬‏ لَكِنْ عَلَيْ ضف كَمَارة»). 
فعطاءٌ يوائق مالكا في وقوع الظهار» لكنه يخالفه في تحديد كفارة 
المظاهر من الأمة بالنصف من كفارة المظاهر من الزوجة الحرة. 


> قول: (فَدَلِيلٌ مَنْ أَوْقَعَ ظِهَارَ الأمَةٍ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ون 

رون من 4 [المجادلة: »]٣‏ وَالإمَاءٌ مِنّ النسّاءِء وة من لم 

ا بارآ َم قد أَحَمَمُوا أن النْسَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طللَدِنَ يلون ين 
> 2ع تر سلب 


ل بهم تريص أَرَبعَةٍ ات [البقرة: »]۲۲١‏ هن ذُوَاتٌ الأروَاج» فَكَذَلِكَ اسم 
النْسَاءِ في آي ية الظهّارٍ قَسَبَبُ الخلاف عار تة قياس اله لِلْعُمُوم - 


2 


0 


رورو و 


أغني: تَشْبِية الظهَارٍ بالإيلاء - وَعُمُومُ لَفْظِ النّسَاءِ ‏ أغي: أن عُمُومَ 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (8/؟١)2‏ حيث قال: «ولا يصح الظهار من أمتهء ولا أم 
ولده. روي ذلك عن ابن عمر» وعيدالله بن عمرو). 

(۲) يُنظر: «الأأوسط» لابن المنذر »)۳۸۹/٩(‏ حيث قال: «وفيه قول رابع: وهو أنه إن 
كان يطأها فهو مظاهرء وإن كان لا يطأها فليس بمظاهرء وفيه كفارة يمين. هكذا 
قال الأوزاعى». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (40/4”)» حيث قال: «وفيه قول خامس: قاله 
عطاء بن أبي رباح قال: أما آنا فكنت مكفرًا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر 
عدة الحرة». 


r وھ 3 و عو‎ 5-2 2 ٠ 
فِي الظهار» وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن‎ 


1 


فمن قال بوقوع ظهار الإماء إنما حَمّلَّ قوله تعالى : ين ايهر 
على أن اللفظ عام في جنس النساء فيشمل الأمة كما يشمل ال لزوجة الحرة. 

ومن قال بعدم وقوعه إنما حمل اللفظ على أن المراد به الزوجات 
ل N E‏ 
الظهار منهاء إلى جانب أنهم شبّهوا الظهار بالإيلاء ‏ كما ذَكَرْنَا - في أن 
كلد منهما يلحق بالمرأة كوو ا جهة قَصْلِ الامتناع عن الوطء؛ لأن 
المولي أَقِسَمّ على عدم وطئها أربعة أشهر أو أكثرء والمظاهِر إنما حَرّمّها 
على نفسه كتحريم أو ولَمّا كان نص الإيلاء فيه إجماعٌ على أنه يراد به 
اللوجات ' فلا وجة للتفويق نة وبي ن الظهار في ذلك» لقيام الاشتر راك 
بينهما في الضرر الواقع على الزوجة. 


> قولة: (وَأَمّا مَلْ مِنْ سَرْط الظَهَارٍ كَوْنْ المُظَامَرٍ وِنْهَّا فِي 
العِصْمَةٍ أَمْ لا؟). 

وهذه المسألة قد يقع فيها بعض الناس» ولذا فإنها من المسائل 
شديدة الأهمية في هذا الباب. 


3 


> قولج: (كَمَذْمَبُ مَالِكِ" ان َلك ليس مِنْ شَرْطِو وان مَنْ عَيَّنَ 


)1١(‏ تقدم تخريجه في الإيلاء. 

(9) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ للدردير (440/9)» حيث قال: «(أو) قال (كل امرأة) 
أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شيء عليه 
(أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكقارة 
عليه (أو كرره)؛ أي: لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من 
واحدة كذلك» ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت (أو علقه) في التكرير 
(بمتحد) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 
أمي » ثم دخلتها فكفارة واحدة (إلا أن ينوي) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن 
(كفارات فتلزمه)»). 


ا 
flo‏ 


امْرَأَةٌ مَا بِعَيِْهَاء وَظَاهَرٌ مِنْهَا بشَرْطِ ليج گان مُظَاهِرًا ينها وَكَذَيكَ 
إِنْ لَّمْ يُعَبّنْء وَقَالَ: گل امْرَأةٍ أَتَرَمَجْهَا فَهِيَ مِڻي كَطَهْرٍ مي وَذْلِتَ 
بخلافي الطلاقي). 

القول الأول: قول مالك وأحمد"“ 


فالإمامان مالك وأحمد لم د CS‏ 
وإنما ذهبا إلى أنه لو ظَاهَرَ من أي امرأة أجنبيةٍ في غير فحينئلٍ 
تلزمه الكفارة متى ما تزوجها قبل أن يمسها سواء في ذلك إن كان عَيِّنَ 
المرأة أو لم يُعَيّْه فلو قال: (إن تروّجْتٌ فلانة فهي عليّ كظهر أمّي) لزمته 
الكفارة قبل أن يطأها إن تزوّجَهاء ولو قال: (أي امرأة أتزوّجها فهي علي 


كظهر أمّي) لزمته الكفارة متى ما تزوّجٌ أيّا من النساء قبل أن يمسّها. 


وهذا القول إنما قد أَيْرَ عن عمر بن الخطاب طب" . 


2 


55 ا 7 غُ 2 AS‏ £ 2 ماضن - 1 102 
> تولت: (وَبِقَوْلٍ مَالِكِ فِي الظهَارٍ قال ابو فة وال 0 
وَالأَوْرَاعِك 2 ). 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي 2)١78/9(‏ حيث قال: «(وإن نجزه)» أي: 
الظهار (لأجنبية) بأن قال لها: أنت علىّ كظهر أمي صم ظهاره رواه أحمد عن عمر 
وكاليمين بالله ‏ تعالى - والآية خرجت مخرج الغالب (أو علقه بتزويجها) بأن قال 
لها: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» أو قال: النساء علي كظهر أمي» أو كل 
امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي» ذكره في الشرح». 

زفق أخرجه مالك في «الموطاً) )004/7( عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي» أنه سأل 
ا ة إن هو تزوجهاء فقال القاسم بن محمد: إن 
رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمهء إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها أن 7 يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر). 

(6) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٤/۷١۲)ء»‏ حيث قال: «فإذا قال 
لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها لزمه حكم الظهار». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (8475/5)» عن الثوري في الظهار قبل النكاح قال: 
لايقع عليه الظهار). 

(0) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (2)597/0» حيث قال:- 


وهذا القول لم يقل به أبو حنيفة» ولعلّه من قول بعض مَن تَبِعَه. 


7 ا el‏ كه عابم ادام ا نما ملك ال” 
> تولم: (وَنَالَ قَايِلُونَ: لا يَلْرَمٌ الظهَارٌ إلا فيمَا يَمْلِكُ الرَّجْلء 
وَين كَالَ هدا القَول: الشَافِِي"2, وَأَبُو ؤر وكاوك0). 


القول الثاني: قول الشافعي وأبي ثور وداود: 


وکات فال .وه ابو هة مو ووی ين إن هة القول هلين 


. ا ن 1 ١‏ 5 0 022 1ه ەك و ای ر 3 

> قولم: (وفرق قوم فقالوا: إن أطلق. لم يلرمه ظهار» وهو ا 

1 ع کی 226 سوس > 0 كه ف A‏ 0 
يُقول : 00 امرأة أَتَرَّوّجهَا فهيّ مني كَظَهْرِ أمي. فإن فيد » لزمَه» وَهُوَ ا 
A‏ 0 0م 


وَجْتٌ فلانةَ؛ أو سَمَى قَرْيَةَ أو قَبِيلَةَ وَقَائِلَ هذا القَوْلٍ هُوَ 


= «وقال الأوزاعي: إذا قالت: إن تزوجت فلانًا فهو على كظهر أمي» فهو ظهار إذا 
تزوجها»). 

) ينظر: اتحفة اع للهيتمي (۱۷۸/۸)» حيث قال: و ای 
الظهار (أن يقول) أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل أحد (لزوجته) ولو 
(معي أو عندي كظهر أمي) ؟ لأن علي وألحق بها ما ذكر المعهود في 
الجاهلية»). 

)( يُنظر : «المحلى» بالآثار 9 )2 حيث قال: «ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره» ثم 
تزوجها فليس عليه ظهار» ولا كفارة... ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن 
الحسن» وفتادة» قالا جميعًا: إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشىء ‏ وهو قول 
الشافعي » وأبي سليمان». 

(۳) يُنظر: «الأصل» للشيباني »)٥٠٠/٤(‏ حيث قال: «وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك 
تطليقة» وسقط الإيلاء والظهار؛ لأن ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي 


حنىفة). 


(1) تقدم ذكره. 


القول الثالث: قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي: 

فقد ذهبوا في هذه المسألة إلى أنه إذا لم يُعَيّن المرأة في الظهار 
فحينئذٍ لا يقع الظهار ولا يلزمه شيءء وأما إذا 10 الظهار 
ولزمته الكفارة قبل المسيس» واحتجوا لقولهم هذا بأن قوله: (إن تزوجتٌ 
فلانة فهي عليّ كظهر أمَّي) إنما هو عقدٌ وارتباظ بعهدٍء فقد تعهّد على 
نفسه أنه إن تزوَّج فلانة فإنها ستكون عليه كظهر آمّه» فإن حصل وترَّوّجَها 
فقد لزمه الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه» بحيب لا يمكنه وطء هذه 
المرأة إلا بعد أداء الكفارة 


> قولم: (وَلِأَنَهُ عَقَدَ عَلَى سَرْط الملكِء كَأَشْبَهَ إا مَلَكَ). 
هذا إنما هو مصطلحٌ يصطلحون عليه» ولعلهم لاحظوا في ذلك أَمْرَ 


3 - 8 7 2 0 سے کار 82 ت 
< قولم: (والمۇمنون عند شروطهم»› وم قول 0 


)١(‏ يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/۸4۸٤)ء‏ حيث قال: «فيمن قال كل 
امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي» قال أصحابنا والثوري: يلزمه الظهار إذا تزوج» 
وكذلك قال مالك وقال: ويجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوجء وقال ابن أبي 
ليلى والشافعي: لا يكون مظاهرًا». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (00/6)» حيث قال: «وقال ابن أبي ليلى 
والحسن بن حي: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه شيء. 
وإن قال: إن نكحت فلانة فهي عليّ كظهر أمي» أو سمى قرية أو قبيلة لزمه 
الظهار»). ۰ 

(۳) أخرجه الشيباني في «الأصل) (060/9) عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن 
محمد بن خالد القرشي عن رجل من بني كنانة قال: سمعت عمر بن الخطاب حين 
وضع رجله في العَرّر يقؤل: إن الدامن. قائلون غدًا: مادا قال عمرء وإن البيع. عن 
صفقة أو خيار» والمسلمون عند شروطهم. 


E aca J 


وقوله: د المؤلف هاهنا أنه 
من كلام عْمَرٌَ طب والحقيقة أنه حديثُ صحيعحٌ تبت عن رسول الله 2 
حين قال: ا إل شرا أحل حرامًا أو حرم 
حلا 0 فلا بد من اله لمثل هذا فهر مما نش لنا فاكلة استخدام 
علامات الترقيم في الكتابة كالفواصل والنقط وغيرها. 


> قولم: (وَأمًا 4 حُجّة الشَافِعِيَ 52006 مرو بن شْعَيْبٍِء عَنْ 
بيو عَنْ جد أن التي 2 َالَ: «لا طلاق إلا فيا يَمْلِكُء ولا مِنْقَ 
إلا فيِمَا بَمْلِكُء َل بع إلا فِِمَا يَمْلِكُء ولا وََاء بنَذر إلا فِيمَا يَمْلِكُ 
حَرّجَهُ أَبُو اود وَالتَرْوِذِيُ”"2. وَالظْهَارٌ سيه بالطلاق). 


الا ا «الانساقة الى ی فتن ل يمدت 


حتى ولو كان وكيلاء فالوكيل لا بِدَّ له من الالتزام بشروط الوكالة وعدم 
تجا وَزها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2))١707(‏ عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» 
عن جدهء أن رسول الله او قال: «الصلح جاتر بين المسكيين» إلا صلحًا حرم 
حلالاء أو أحل حرامًا» والمسلمون على شروطه م إلا شرا حرم حلالا. أو أحل 

حرامًا». وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني : وأما الترمذي فروى من 
حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي. وقال الحافظ في «الفتح» :)۳۷١/6(‏ «وكثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثرء 
لکن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره). انظر: «إرواء الغليل» 
)۳( 

(۳) حديث (۲۱۹۰) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي بي قال: 
١لا‏ طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك»» 
زاد ابن الصباح» «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»» وصححه الألباني في الإرواء 
(1۷01). 


إفرة حديث )١١8١(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله کل : 
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا 
يملك»» وصححه الألبانى فى الإرواء .)۱۷١١(‏ 


> قولم: : (وَمُوَ قول ابْنِ عباس" E‏ ا الْذِين فقوا ين التَعْمِيمٍ 
وَالتَعْيِينِء ٠‏ فَإِنَهُمْ راا 3 التَعْوِيمٌ ذ في الظهَارٍ مِنْ ياب ع وقد 


04 


َال الله تَعَالَى : #وما جع Oa‏ ف لذ 2 ن چ [الحج: 78]). 


والمراد من التعميم هاهنا أن يقول المُظاهِرٌ: (أي امرأةٍ أتزوجها فهي 
عليّ كظهر أمّي). 

ويجاب عن هذا بأن الحرج ينتفي هاهنا في حقيقة الأمرء وإنما في 
لطلاق قد سَلَّمْنَا بوجود الحرج مما يترتب عليه من وقوع الفرقة بين 
لزوجين وضياع الزوجة من بين يدي الزوج» ولكن الأمر في 
لظهار مختلِفٌ؛ فليس فيه فرقة» وإنما فيه كفارةٌ سيؤديها ويعود له حق 
لتمتع بامرأته كما كان» بل إن هذه الكفارة تكون على قدر طاقته» بحيثٌ 
يكون الأمر يسيرًا لا عسيرّاء > فالحرج هاهنا إنما هو مَُنْتَفِ في واقع 
لأمر. 


> قولج: (وَاخْتَلَهُوا أَبْضًا مِنْ هَذَا الاب فى: هَل تُظَاهِرُ المَرَأَةٌ مِنَ 
الرّجل؟). 


القاعدة الفقهية ‏ كما ذَكَرْنَا : أن كل من صح طلاقه صح 
)( 
ظهاره . 


: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول‎ )٤٠٥/١( أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
قال أبن عباس : «لا طلاق إلا من بعد النكاح» ولا عتاقة إلا من بعد الملك»ء قال‎ 
عطاء: «فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء»» وكان ابن عباس يقول: (إنما‎ 
الطلاق بعد التكاح» وكذلك العتاقة».‎ 


(0) يُنظر: «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَداني (١/۲۸)ء‏ حيث قال: «ومثل قولنا في 
تصحيح ظهار الذمّي وذلك أنّا قلنا: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلمء وهذا 
صحيح › وهو أن الطلاق والظهار هما واحد ومعناهما واحدء لأن كل واحد منهما 
يتعلق بالزوجة وفيه نوع تحريم. ويتعلق بالقول» فإذا صح منه أحدهما صح منه 
الآخر). 


ومسألة ظهار المرأة من الرجل تتعلق بشقَيْنِ: وهما ما إذا كانت هذه 
المرأة تحت زوج» أو أنها غير متزوجة. 


فالحالة الأولى: وجود المرأة نحت زوج» وهل لها أن تُظاهِرَ من 
هذا الزوج بقولها: (أنتَ على كظهر أبي)؟ أم أنه لا يجوز لها؟ 


الحالة الثانية: كونها غير متزوجة» وهل لها حينئذٍ أن تقول: (إن 
ترّجتٌ فلانًا فهو علي كظهر أبي)؟ أم أن ذلك ليس جائرًا؟ 


والمسألة محل خلافي بين أهل العلم» وقد ورد أثران فيهاء منهما 
قول عائشة بنت طلحة: (إن ترْوَّجْتُ مصعب بن الزبير فهو علي كظهر 


آبي)» ثم رَعْبَتْ بعدها في الزواج منه» فقامت بالتكفير. 


0 


> قولع: (نَعَنِ العُلَّمَاءِ ِي دَلِكَ نَلَانَةُ أَقْوَالِ أَشْهَرُهًا: أ 
رط 2 9 ta‏ 2ے 4 ت 
يحون مِنْهَا ظهارء وَهْوَ قول مالك والشافي). 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه) )٤۳/۲(‏ عن إبراهيم» أن عائشة بنت طلحة بن 
عبيد الله» قالت: «إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليها كظهر أبيها فتزوجته 
فسألت عن ذلك» فأمرت أن تكفرء فأعتقت غلامًا لها ثمن ألفين». 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» »)٤۳۹/۲(‏ حيث قال: «وأما لو 
ظاهر كافر» وتحاكموا إلينا فالظاهر أننا نطردهم » ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين 
لقوله تعالى: الي هرون نكم [المجادلة: ؟]. والخطاب للمؤمنين فيدلٌ على 
اختصاص الظهار بالمؤمنين». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (790/5)» حيث قال: «وإن قال: أنتٍ على كظهر أبي أو 
ابني لم يكن ظهارًا من قِبّل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على 
الرجال (قال): وإن قالت امرأة رجل له: أنتَ عليّ كظهر أبي أو أمي لم يكن 
ظهارّاء ولا عليها كفارة من قبل أنه ليس لها أن توقع التحريم على رجل إنما للرجل 
أن يوقعه عليها». 
وهو قول أبي حنيفة» يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام 67/5 حيث قال: «وفي 
الدراية: لو قالت هي: انت علي كظهر أبي» أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح 
الظهار عندنا). 


EIT e 


القول الأول: أنه ليس ظهارًاء وهو قول مالك والشافعي"» 
وهو أشهر الأقوال جميعًا. 


3 


> قولت: (والثاني: أن عَلَيْهَا كَمَارَةَ يَمِين). 


القول الثاني: أن عليها كفارة يمين» وهو قول الإمام أحمد'"؛ إذ 
لا يعده ظهارًا. 
> قولم: (وَالثَّالِتٌ: أن عَلَيْهَا كَفَارَهَ الظهّار©)). 
القول الثالث: أنَّ عليها كفارة الظهار. 
> قولم: (ومعتة مُعْتَمَدٌ الجُمْهُور تشبيه الظْهَارٍ بالطلاق). 
والمراد من كلام المؤلف هاهنا أن الطلاق لا تملكه المرأة» وإنما 


يملكه الرجلء فهو الذي يملك البُضْعَ؛ لأنَّ اله 8# 
8# أعلم بخلقه. 
> قولم: (وَمَنْ َلْرَم المَرْأَةَ الظهَارَ فَتَشْبِيهًا لِلظَهَارٍ بالِيَمِينِ؛ وَمَنْ 
كَرّقَّء أنه رَأى أن أَكَلَ اللّازِم لَهَا في دَلِكَ المَعْتى هُوَ كَمَارَةٌ يَمِين 
وَهُوَ ضَعِيكُ وَسَبَبُ الخلاف تَعَارْضٌ الْأَشْيَاءِ في هَذَا المَغتى). 


ا 


)01( تقدم تخريجه. 

)( تقدم تخريجه. 

(۳) أحمد لا يعدّه ظهارًا لكن يُلزم المرأة بكفارة الظهار» وليس كما قال الشارح من أنه 
تُلزم بكفارة يمين. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱٦۷/١(‏ حيث ل 
«(ولا ظهار إن قالت) امرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرًا لو قاله (أو علقت 
بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرًا) لو قال لقوله تعالى: ال کیو ين قن 
ايهر [المجادلة: ؟] فخصهم بذلك؛ ولأن الظهار قول يوجب تحريمًا في النكاح 
فاختص به الرجل كالطلاق» ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر 
حقوقه (وعليها كفارته)» أي: الظهار». 

)٤(‏ وهو قول أحمد كما تقدم. 


وي ل 

وا قالوا ان للمرأة :أن تطاهر من ووجينا نها كان اقفر ليل 
لديهم هي قصة عائشة بنت طلحة التي أوردناهاء والتي استفتت فيها 
الصحابة» فأفتوها بأن تكفر كفارة الظهار. 

وكونها تكفر كفارة الظهار لا يعني بالضرورة أن يُعتبّر قولها ظهارًا؛ 
ولذا فإن الإمام أحمد''' قد تعددت أقواله في هذه المسألة» هذا على 
الرغم من سعَّة اظلاعه ورسوخ علمه بالآثار والروايات» فقال مره بأن 
قولها لا ينبني عليه شية بناء على الأصل» وقال مرةً ثانية بأن عليها أن 
تكفر كفارة الظهار لما رأه من التقارب بسن الظهار واليمين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


الراب 


افوا عَلَى أن المُظَاهِرَ يَحْرّمُ عَلَيْهِ الوّظة”"). 

فالمسالة فيه ناف عل عدم جواز وطء المَظَاهِرٍ لامرأته إلا بعد 
أداء الكفارة؛ لأن هذا ثابثٌ بص القرآن العزيز في قوله كل : .م يوون 
لما قالوا رر ربن ين ل أن يماسا کیک ووت يد لَه ي و 
5 تن ار يِذ یام عبْرَنِ میعن من بل أن تما تن ر مستي يطعم 
سين ا لك تومنو يال ورسولي [المجادلة: ۳ 4]. 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (47/8)» حيث قال: «والرواية الثانية: ليس عليها 
كفارة». وانظر: «الروايتين والوجهين»» لأبى يعلى الفراء (۱۹۲/۲). 

(0) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١17١).‏ حيث قال: «واتفقوا أن وطء 
والمظاهر الذي ظاهر منها حرام). 


> قولم: (واختلفوا فیما دونه من م ملاسو وَوَطْءٍ في غير الفْرْج» 
وَنَظر اللَذْةِ). 

عدم جواز وطء المظاهر لامرأته إلا بعد الكفارة إنما هو محل اناق 
بين أهل العلم لا خلاف فيه ولا نزاع» أمّا الخلاف فإنه يأتي فيما هو دون 
الوطء من مقدمات الجماع ودواعيه من ملامسة ونظر بشهوة وما إلى ذلك. 

فالخلاف 0 هو ما إذا كانت مقدمات الجماع هذه تلحق 
بالوطء في الحُكم أم لا 

> قولة: (قَذَهَبَ مالك إلى أنه نه يَحْرّمُ الجمَاعٌ» وَجحِيِعٌ أنوَاع 
الإاسيمتاع مما دون ا من نَّ الوَّظءِ فيما دون القَرْج) وَاللَّمْسء 


2 


وَالتَقِييل» وَالنَظرِ للذ ما عدا وجھهاء ا وَيَدِيْهَا ِن سَائِرِ يَدَيْهَاء 
وَمَحَاسِيِهَاء وو قال أَبُو حَنِيقَة'" إلا أَنَهُ إِنَمَا كر النّظرّ لِلْمَرْجٍ ُقَظ. 
وَكَالَ الشَّافِعِيُ”": إِنّمَا يُحَرُمُ الظهَارٌ الوَظء في في المَرْج تَقَظْ المُجْمَع عَلَيْه 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ للدردير »)٤٤٥/۲(‏ حيث قال: «(وحرم قبلها)» أي: 
قبل الكفارة» أي: قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها (الاستمتاع) بالمظاهر منها 
بوطء أو مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة (وعليها) وجوبًا (منعه) منه 
قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية (ووجب) عليها (إن خافته)» أي: خافت 
الاستمتاع بهاء ولم تقدر على منعه (رفعها للحاكم) ليمنعه من ذلك». 

(۳) يُنظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي »)1۳/١(‏ حيث قال: «قال كمه : (إذا قال الرجل 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا 
تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره)» يعني : لا تحل له أبدًا إلا بنكاح ولا بملك یمین ولا 
بعد زوج يتزوجها بعد الطلاق الئلاث ثم رجعت إليه حتى يكفر وكذا إذا كانت 
زوجته أمة». 
بُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)۲٤۷/6(‏ حيث قال: «(قوله وإذا قال الرجل 
لامرأته: أنت على كظهر أمى فقد حرمت عليه)» وعند محمد للمظاهر أن يقبلها إذا 
قدم من سفر للشفقة». ١‏ 

۳) أما الشافعى فله قولانء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٤٥١/٠١(‏ حيث قال: 
«أما وطء المظاهر قبل التكفير فقد ذكرنا تحريمه بالنص والإجماع» وأما ما سواه من- 


لا ما عَدَا ذلك وو ال التَوْرِيُ”"2, وَأَحْمَدُ". وَجَمَاعَة0"). 


أما الشافعي فله قولان في هذه المسألة“» قول يلتقي فيه مع قول 


مالك في أن الظهار يُحَرْمٌ كل أنواع الاستمتاع» والقول الآخر للشافعي 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


الاستمتاع كالقبلة والملامسة والتلذذ بما دون الفرج ففي تحريمه قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهناء وفي كتاب «الأم» إن اجتنابه احتياط وفعله غير 
محرم. 

والقول الثاني : وهو ظاهر كلامه في القديم إنه يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج كما 
يحرم عليه الرطء في الفرج». والظاهر من المذهب: الجواز». 

يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//84)» حيث قال: «(وكذا) يحرم (لمس ونحوه) من 
كل مباشرة لا نظر (بشهوة فى الأظهر) لإفضاته للوطء (قلت: الأظهر الجوازء والله 
أعلم)؛ لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح فأشبه الحيض» ومن تم حرم فيما بين 
لسرة والركبة ما مرّ في الحائض. قال الأذرعي: لم لا يفرق بين من تحرك القبلة 
ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم» وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته 
أنه لو استمتع لوطء لشبقه ورقة تقواه». 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳۹۹/۹)ء حيث قال: «وكان سفيان الثوري يقول في 
لمظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن 
لجماع». 

ما أحمد فعنه روايتان: ينظر: «المسائل الفقهية» لأبى يعلى الفراء (۱۸۳/۲)» حيث 
قال: «الوطء محرم قبل الكفارة رواية واحدة» فأما دواعيه من الاستمتاع كالقبلة 
والتلذذ والوطء دون الفرج ففيه روايتان: قال أبو بكر: نقلهما أبو طالب وما من 
رواية إلا وافقه عليها جماعة من أصحاب أحمد إحداهما: لا يحرم عليه ذلك. 
والثانية: يحرم وهو اختيار ابي بكر). 

والمذهب على حرمة الوطء ودواعيه قبل التكفير. انظر: «شرح منتهى الإرادات»» 
للبهوتي (۱۹۸/۳). 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)۱١/۸(‏ حيث قال: «فأما التلذذ بما دون الجماعء 
من القبلة» واللمس» والمباشرة فيما دون الفرجء ففيه روايتان... والثانية» لا 
يحرم وهو قول الثوري» وإسحاق» وأبي حنيفة. وحكي عن مالك. وهو القول 
الثاني للشافعي؛ لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال» فلم يتجاوزه التحريم» كوطء 
الحائض». 

تقدم تخريجه عند ذكر القول الأول. 


0 


الإمام أخير”"» كذلك. 


RN ET DAST‏ لف فى 

عدم ذکر القول الآخر لكل من الإمامين الشافعي وأحمد. ٠‏ 

والسبب فى ذهاب الأكثر من العلماء إلى القول الأول هو الأخذ 

ا ع مي أن الول اكات ارت نض الكية زر أ العلماء 

دائمًا يأخذون بالأحوط؛ عملا بقول الرسول ككِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»» وقوله ية «من حام حول الحمى يوشك أن يرتع”" فيه»”*. 


> قولم: : (ودليل مَالِك: 9 كَوْلَهُ ا ومن بل أن يماسا 4 
[المحادلة: ۳]» وَظَاهِرٌ لفظ التماس - يقتضن: الماش ّا قَوْتَهاء لان 


o 


الم لفظ حَرَْمَتْ به عليه فَأَسْبَهَ لفط ٠‏ القلاقي). 


ولا شك أن الأظهر في قوله تعالى: یساسا أله يراد به الجماع» 
لكن كذلك يحتمل أنه يراد به اللمس ونحوه. 


> قولت: (وَدَلِيلَ قَوْلِ الشَافِْعِيٌ: أن الا كا هَاهُنَا عَنِ 
الجمّاع دَلِيلِ إِجْمَاعِهمْ عَلَى أَنَّ الوّظء مُحَرّمٌ عَلَبُو ودا َل عَلَى 


م ع 


الجماع لم تدل على ما قوق e‏ 


2000 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي (7018) من حديث الحسن بن علي مرفوعًا عن أبي الحوراء 
السعدي» قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله 4؟ قال: حفظت 
من رسول الله ككِةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الصدق طمأنينة» وإن 
الكذب ريبة؛» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١(‏ 

(۳) قال ابن فارس: «الراء والتاء والعين كلمة واحدة؛ وهي تدلٌ على الاتساع في المأكل. 
تقول: رتع يرتع» إذا أكل ما شاءء ولا يكون ذلك إلا في الخصب. والمراتع: مواضع 
الرتعة» وهذه المنزلة يستقر فيها الإنسان». «مقاييس اللغة» .)٤۸٦/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲٠١۱(‏ ومسلم )١949(‏ عن النعمان بن بشير. 


و ا له عر ر 
OY e cT‏ کے اا سز 
أن ش4 [البقرة: ۲۲۳]» وكقول رسول الله كللْة: «لا. حتى تذوقي 8 
ويذوق عسيلتك"''. فإنه يُكنّي عن مثل هذه الأمور التي ربما اسْتَحَى 
الإنسان من ذِكْرهًا. 

ويدلٌ عليه استحياء عَلِينّ ب بن أبي طالب 4 من سؤال رسول الله مَك 

عن غيل كر من المذي لمكانة ابنته منهء ولذلك أ المقداد طب 
سال رول انفد عل 


ولكننا نقول: إن الإنسان لا ينبغى أن يكون الحياء مانعًا له عن 
اواك فى" أخور دوف كما كاف مال" الى اف الع الله الرشو ل E‏ 
بل المرأة إذا المت وقذمَك] لسوالها يقولها © الإ الله لا سحي من 
الحق» 2 . 

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الإنسان ينبغي ألا يُفتِي عو 
ولذلك عندما كان أصحاب رسول الله َيه في سَفْرٍ وأصيب رجل عر 
واستفتاهم في التيممء أجابوه بعدم جواز التيمم فاغتسل فمات» ولما بلع 
ذلك رسول الله کي أَنْكَرَ عليهم وَبَينَ أنه كان ينبغي أن يسألوا عَمّا لَمْ 
ا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2)177 ومسلم (01) عن محمد ابن الحنفية» عن علي بن أبي 
طالب» قال: كنت رجلا مذاء فآمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي بي فسأله. 
فقال: «فيه الوضوء). 

(۳) أخرجه البخاري »)١76(‏ ومسلم (711) عن زينب ابنة أم سلمة» عن أم نة 
قالت: جاءت آم سّليم إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي 

من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي يه : «إذا رأثت الماء» 

فغطت أمّ سلمة» - تعني: وجهها ‏ وقالت: يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال: 
«نعم» تربت يمينك» فم يشبهها ولدها». 

(5) أخرجه أبو داود (787) عن عطاءء عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا- 


فالفتوى عن جهل من أخطر الأمور بلا شلك ولذلك قال الله تعالى: 


اوا قف ما لس لَك بب عل [الإسراء: 5"]. 


2 4 E: o 


> قول: (لأَنَهَا إِمَا أَنْ تَدُلَ عَلَى مَا قَوْقَ الجمّاع. وَإِمَا أنْ 
عَلَى الجمّاع» وَمِيَ الدَلَالَةُ المَجَازِيَةُ). 


والمراد هاهنا من قوله: (ما فوق الجماع)» أي: ما زاد عليه» وهي 
مقدمات الجماع ودواعيه. 


0221 


> توله: (وَلَكِنْ قَدٍ تفقوا عَلَى أَنّهَا دَالَةٌ عَلَّى الجمّاعء فَانتَعْتِ 
الدَّلَالَةٌ المَجَازِيَةُ). 


وهذه المناقشة المنطقيّةُ تأتي من باب التَّدَرّحِ مع الخصم من أجل 
الوصول إلى إلزامه. 


> قولت: (إِدْ لا يدل لظ وَاحِدٌ َلَاليْن : E E‏ 

ومراد المؤلّف هاهنا أن الأمر الواحد لا تجتمع فيه الحقيقة والمجاز 
معًا. 

وهناك خلافٌ فى قضية المجازء فيما إذا كان هناك مجارٌ فى 


والصحيح الذي نذهب إليه أنه لا مجاز ذ فى القرآن» وأن ما أتى على 
هذا الوجه إنما هو اجار بالحذف وليس مجارًا. 


- حجر فشجه في رأسهء ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا 
على النبئ ئي أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 
العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر» - أو ايعصب» شك موسى ‏ على 
جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»» وقال الألباني في «صحيح أبي 
داود»: حسن» دون قوله: (إنما كان يكفيه. . ٠.‏ 


> قولت: (قُلْتٌ: ان َو أن اللَفظ المُشْتَرَكَ لَه عُمُومٌ لا يَبْعْدُ 
أن تون الا الوَاجِدُ عِنْدَهُمْ يَتَضَمّنُ المَعَْيَيْنِ جَوِيعًا - أَعْنِي: الحَقٍ 
الجا - لن کان تم خر پو عا لعزب 
بى الصعفت: لو عَم اد شرع فبه صر رئا لَجَانَء وَأَيْضًا ِن الظَهَارَ 


go 24~ go 2 ~0 


مشه عندهم با لإيلاء. فُوَجَبَ أَنْ يحص 0 اي 
هم الآية الكريمة. 


والعلماء لم يتناولوا في كلامهم ما يتعلق بالمجازء وإنما ذهبوا إلى 
أن دواعي الوطء لها ارتباظ وثيقٌ بالوطء ذاته» ولذلك ألْحَقُوهًا بالوطء في 
الحُكم احتياطا وصيانة للمْكلف عن الوقوع في الحرام. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(القضل الماش 


هل يَتَكَرَّرْ الظهاز بتكرر التكاح 


واگ الظْهَارٍ بَعْدَ الاق - أَعْنِى غڼي: دا اا يقد الظْهَارٍ كَبْلَ 


o‏ كان اهن حون ضرا وار + نمه در کے م كوم 75 2 5 ر 
أن يكفر ثم رَاجَعَهَا هَل يَتَكَرَرٌ عَليْهًا ِ عَلَيْهَا الظهَارُ ثلا يَحِلَّ أ له المسيس حتى 
يُكفَرَ - فيه خلاف). 


فلو أن إنسانًا ظَاهَرَ من امرأته ثم طلقها قبل الكفارة» ثم بعد ذلك 
رَاجَعَها في العدّة أو تَرَوْجَها بعد انتهاء العدة» فهل حينئذٍ يبقى ما يتعلق 
بالظهار من وجوب الكفارة قبل المسيس؟ أم أن الطلاق أزال حَُكمَ 
الظُهار؟ 


را يتزوّجها بعد اد عدتها» فإنها حينكك عر إليه والطلاق السابق 
موجود. بل حن الو كانية فد تروت يره ثم طْلْقَّتُ منه وعاد الأول 
فتَرَوّجَها فإنها تعود إليه بطلاقها السابق» ومسائل الظهار فيها شيءٌ من 
الشبَهِ بمسائل الطلاق. 


97 لم و مار a‏ 22 
> قولم: (قال مَالِكُ: (إِنْ طَلَقَهَا دُونَ الثلاثء. ثم رَاجَعَهَا في 
العِدَّق أو تَعَدَمَاء قله الكَقَارَةٌ ). 


وهذا هو قول مالك وأبي EET ES‏ لکن ایا 
حنيفة وأحمد قل أظلقًا الحكمَ ولم ي يَقَيِّدَاه بالطلاق الرجعي كما كر 
المؤلف. 


والمعروف عن مالك كذلك إنما هو الإطلاق» وربما أن ما ذكره 
المؤلث هو رو اخرى فى مدهي مالك. 


لكن المعروف عن الأئمة الثلاثة هو أن المُظاهِرٌ لو علق امرأ ته ثم 
عادت إليه فإنها حينئذٍ ترجع إليه وتبقى الكقارة لازا ف حق الزوج قبل 
ال E sS‏ واو 
طلاقا بائنًا. 


: حيث قال: «(قوله‎ »)٤٤6۷/۲( ينظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي»‎ )١( 
محلهما في البائن أو الرجعي إلخ) اعلم أن كلام عبدالحق وأبي الحسن وابن رشد‎ 
وغيرهم كالصريح في التأويلين إنما محلهما إذا أتمها قبل مراجعتهاء ولفظ «المدونة»‎ 
ولو طلقها قبل أن يمسّهاء وقد عمل في الكفارة لم يلزمه إتمامهاء وقال ابن نافع إن‎ 
أتمّها أجزأه إن أراد العودة اها.‎ 

(6) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (/579)» حيث قال: «(قوله: وإن عادت إليه إلخ) قال 
في «النهر»: أفاد بالغاية» أي بقوله حتى يكفر أنه لو طلقها ثلاماء ثم عادت إليه 
تعود بالظهار؛ وكذا لو كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقدء أو كانت حرة فلحقت 
مرتدة بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها لا تحل له ما لم يكفر). 

)۳( تقدم ذكره. 


لك 

> قولم: (وَكَالَ الشَّافِعِنُ: «إنْ رَاجَعَهَا فى العِدَّةء فَعَلَيْهِ الكَفَارَةٌ 
وَإِنْ رَاجَعَهَا فى غَيْر العِدَّ قلا كَفَارَةَ عَكَنه00). 

ويذهب الإمام الشافعي إلى أن السبب هاهنا أن للزوج يدا على 
اقراته اء عذتها نك ها جيعد تكون سقابة روجع الدن فى :فى 
عصمته» أما لو انتهت عدتها فلا يَّدَ له عليها ولا سُلْطَةَه بحيث تنقطع 
العلاقة بينهما بانتهاء العدةء وإذا انقطعت العلاقة زال حكم الكفارة. 


أمّا أصحاب القول الأول فَيَبْنُونَ فَوْلَّهُمْ على أن لزوم الكفارة إنما هو 
حُكم شرعيٌ يَلزمٌ في حقّ الزوج» وهذا الحكم الشرعيٌ لا يسقط عنه إذا 
عادت إليه زوجتهء فكما أنها إذا عادت إليه تعود بالطلاق الثابت ما لم 
يكن الطلاق بائتاء فكذلك أيضًا تعود إليه مع بقاء الكفارة المترتبة على 
الظهار. 


> تولم: (وَعَنْهُ ول آكَرٌ يل تول مَالِكِ”"). 


فالإمام الشافعي إذن له قولٌ واحدٌ فقط انْقَرَدَ به عن الأئمة الأربعة. 


> قولم: (وَقَالَ محمد بن الحسن : «الظهَارٌ رَاجِعٌ عَلَيْهَاء کی 


بعد الثلاث أو بعد واجدة)). 


ومحمد بن الحسن هذا هو صاحب الإمام أت حنيفة»› والمولت 
هاهنا لم يحرر المسألة جيدَاء فهذا القول من محمد بن الحسن يتطابق مع 
قول الإمام أحمد تمامًا. 


(۱) ستأتي. 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۸/١۱۸)ء‏ حيث قال: «(ولو راجع) من ظاهر منها 
رجعية أو من طلقها رجعيا عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار وهي موطوءة (ثم 
أسلم فالمذهب) بعد الاتفاق على عود أحكام الظهار (أنه عائد بالرجعة)» وإن طلقها 
عقبها (لا بإسلام بل) إنما يعود بإمساكها (بعده) زمئًا يسع الفرقة» والفرق: أن 
مقصود الرجعة استباحة الوطء لا غير ومقصود الإسلام العود للدين الحق والاستباحة 
أمر يترتب عليه (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) لاستقرارها بالإمساك قبلها». 


و سس 
> تول: (وَهَذِه المَسْألَةُ شَبِيهَةٌ بِمَنْ يَحْلِفٌ بالطلا ثم يُطلّق ت 
يراجع› هَل تبقّی تِلْكَ اليمين عليه 3 e‏ 
وهذه المسألة من المسائل الخلافية» فيما إذا كان الحلف بالطلاق 
يعتبّر طلاقًا أم لا. 
< تولم: (وَسَيبَبَ الخلاني: هَل الكَلَلَاقُ يَرَفْعْ جَمِيعٌ أخكام 
الرَوجيةء وَيَهُدِمُهَاء أو لا يَهْدِمُهَا؟). 


والمراد هاهنا هو ما إذا كان الطلاق يقطع العلاقة نهائيًًا من جهة 
الأحكام» أم أنه يقطع او من جهة الحقوق بين الزوجين فقط وتبقى 
الأحكام السابقة التي لم تُسْتَوْفَ على حالها. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور خلاقًا للأحناف. 

فى مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (2)514/9» حيث قال: «(قوله: 
والزوج الثاني)» أي : نكاحه نهر (قوله: ما دون الثلاث)» أيئ: يهدم ما وقع من 
الطلقة» أو الطلقتين فيجعلهما كأن لم يكوناء وما قيل: إن المراد أنه يهدم ما بقي 
من الملك الأول فهو من سوء التصور كما نبّه عليه الهندي. أفاده في النهر (قوله: 
أي كما يهدم الثلاث) تفسير لقوله أيضًا (قوله: لأنه إلخ) جواب عما قاله محمد من 
أن قو ا ًا عَم [البقرة: ]۲۳١‏ - جعل غاية لانتهاء الغليظة 
فيهدمها. والجواب: أنه إذا هدمها يهدم ما دونها بالأولى فهو مما ثبت بدلالة 
النص». 

وفي مذهب المالكية» يُنظر: لاا شرح الموطا» لأبي الوليد الباجي 
»2)١7/4(‏ حيث قال: «قول عمر 4#ك: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو 
ناین يزيد ما لم کرت الات نوها سی : تحل وتنكح زوجًا غيره 
فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها الأولء فإنها عنده على ما بقي من طلاقها 
يريد إن كان طلقها قبل أن يتزوجها الثاني طلقة» فإنها إذا رجعت إليه تكون 
عنده على طلقتين» فإن كان طلقها طلقتين قبل الثانى. فإنها إذا رجعت للأول لا 
يبقى له فيها إلا طلقة واحدة». 1 


gef eee PB‏ هك دم 
وهذا من باب التشبيه بالطلاق؛ لأن الإنسان لو طَلَّقَ رَوْجَتَهُ طلاقًا 
باتتا فإنها حينئذٍ لا تحل لهم - كما هو معلومٌ - حتى تنک زوجًا غیره» 


تس o‏ ومو 


بحيث لو تروجت غيره ثم ا هذا الزوج الآخَرٌ فإنها حينئدٍ إذا عادت 
لزوجها الأول تعود إليه صافية دون أي طلاق. 


فهل هذا يُشَبّهَ بذاك أم لا؟ 


تو وکو 


> قولى: وا بُ أن مِنَ الظاهرية مَنْ یری أنه کله هَادِم). 


ا (أحسب)ء رل أخيانا 0 0 فَتَفِيدَ و 


2 ولت أما ما يريده المؤلّف ا 2 إنما هو a‏ 


واليقين. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)٤۷۷/٤(‏ حيث قال: 
«(ولو طلق) الزوج الحرٌ (دون ثلاث وراجع) من طلقها (أو جدد) نكاحها (ولو بعد 
زوج) وإصابة كما في بعض نسخ المحرر (عادت ببقية الثلاث) أما إذا لم يكن بعد 
زوج فبالإجماع» وأما بعد الزوج فخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: تعود بالثلاث؛ 
لأن الزوج يهدم الثلاث فما دونهاء واحتجٌّ أصحابنا بأنها إصابة ليست بشرط في 
الإباحة فلم تؤثر كوطء السيد أمته المطلقة» وبهذا قال أكابر الصحابة كما قاله ابن 
المنذر: منهم عمر ذه ولم يظهر لهم مخالفء (وإن ثلث) الطلاق بأن طلقها أثلانًا 
وجدد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها وانقضت عدتها منه (عادت بثلاث) 
بالإجماع؛ لآن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول» ولا يمكن بناؤه على العقد 
الأول فثبت نكاح مستفتح بأحكامه». 


مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠١١  ١59/9(‏ حيث 

«(ومتى اغتسلت) رجعية (من حيضة ثالثة ولم يرتجعها) قبله (بانت ولم تحل 
إلا بنكاح جديد) إجماعًا لمفهوم قوله تعالى: ومون أن يون في َلك [البقرة: 
4 أي: العدة. (وتعود) إليه الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها (على ما بقى 
من طلاقها ولو) كان عودها (بعد وطء زوج آخر) غير المطلق في قول أكابر 
الصحاية). 


u علج‎ 


(القضل (لشاوس 


في دُخول الإيلاءِ عليه 


6. 


راما هَل يَدْخُلُ الإيلاءُ عَلَى الظهار إِذَّا كَانَ مُضَارًا). 
بمعنى: أنه هل يضيف الظهارَ إلى الإيلاء أم لا 


وأما اعتبار الضرر فإن الرسول بي يقول: ١لا‏ ضرر ولا ضرار» ومن 


والإنسان إذا ةو صد إيذاءَ المرأة والإضرار بهاء فلا شك في عدم 
جواز هذاء أما أن يكوك يعمل عملا هف به إلى تا دنت المرأة فهو أمرٌ 
مطلوتٌ فى بعض الأوقات. 


> قول: (وَذَلِكَ بالا e‏ مع كُذْرَته على الكَفَارَة؟ قإن فيو أَيْضًا 
اخيلافاء ابو ڪي الان © يَقُولَانِ: لا يَتَدَاحَلُ الحُكْمَان؛ لأن 


کم الظْهَارٍ خلاف حُكم الإيلاء). 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (01/5) من حديث أبي سعيد الخدري #5ك. 


(5) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤۷١/۳(‏ حيث قال: «(قوله: ولو قيده بوقت إلخ) 
فلو أراد قربانها داخل الوقت لا يجوز بلا كفارة بحر. 00 أن الوقت إذا كان 
أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف» أ و التعليق بمشق ط. 
وهو ظاهر. وفي الزيلعي في غير هذا المحل: وقول من قال (إن الظهار يمين» 
فاسد؛ لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين تصرف مشروع مباح اه 
ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة 
أشهر). 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (794/0). حيث قال: «وإذا تظاهر الرجل من امرأته ثم- 


E nea ]- 


وهو مذهب ةد کذللی. 


ف فونه A‏ 0 عِنْدَهُمْ مُضَاراء أو لَمْ يَكُنْء وَبهِ 


34 0~ و مه مس ا ا ا‎ 001 n 
قَالَ الأَوْرَاعِنَ”"2. وَأحمَد. وَجَمَاعَة. وَقَالَ مَالِكُ: يَدْخُْلٌ الإيلاءُ‎ 
4 و 2 2ه 2 - > 5405 اله كآلى الى رەو‎ 
عَلَى الظهّار بشَرْط أَنْ يَكُونَ مُضَارًا^). وَقَالَ التّؤرئ: يَدْحُلٌ الإيلاءُ‎ 


(010 
00 


(۳) 


(6 


تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقف له؛ لأن الله تعالى قد 
حكم في الظهار غير حكمه في الإيلاء فلا يكون المتظاهر موليًا ولا المولي متظاهرًا 
بأحد القولين ولا يكون عليه بأحدهما إلا أيهما جعل على نفسه؛ لأنه مطيع لله تعالى 
بترك الجماع في الظهار عاص لو جامع قبل أن يكفر وعاص بالإيلاء» وسواء كان 
مضارًا بالظهار أو غير مضارٌ إلا أنه يأثم بالضرار كما يأثم لو آلى أقل من أربعة 
أشهر يريد ضرارًا ولا يحكم عليه حكم الإيلاء بالضرار ويأثم لو تركها الدهر بلا 
يمين يريد ضرارًا ولا يحكم عليه حكم الإيلاء ولا يحال حكم عما أنزل الله تبارك 
وتعالى فيه». 

سيأتي تخريجه في المتن. 

بنظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر »)5١1/5(‏ حيث قال: «وقال الشافعى من ظاهر من 
امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو مظاهر ولا إيلاء عليه فإن الله كيك حكم في 
الظهار بغير حكم الإيلاء وسواء كان مضارًا بترك الكفارة أو غير مضار. . .وبه قال 
الأوزاعي». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٠١١/(‏ حيث قال: «(وكمول في 
الحكم) من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه 
(من ترك الوطء) في قبل زوجته (ضرارًا) بها (بلا عذر) له (أو) أي: وبلا 
(حلف) على ترك وطء (و) مثله (من ظاهر) من امرأته (ولم يكفر) لظهاره؛ 
لأنه ضرها بترك وطتها في مدة بقدر مدة المولي فلزمه حكمه كما لو ترك ذلك 
بحلفه). 

يُنظر: «المنتقى شرح الموطإ» لأبي الوليد الباجي »)0١/4(‏ حيث قال: «عن مالك 
في المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام ولا يجد ما يطعم فلا مخرج له 
وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به يريد ولا حجة لها ففى هذا ثلاثة أحوال؛ 
احذهاة أن بين ضرره قيدخل عليه انلا والثانية:: أن لا شين رة ولا ذز 
فلا يدخل عليه أجل الإيلاء بطول المدة» والحالة الثالثة: أن يتبين عذره فلا يدخل 
عليه إيلاء جملة). 


عَلَى الظَهَارِء وَتَبِينُ مِنْهُ بِانْقِضَاءٍ الأرْبَعَةٍ الأَشْهُرِ مِنْ غَيْرٍ امتِبَارٍ 
المُضًادةة'). 

والظهار لا يُقصَدٌ منه الإضرار بالمرأة وإلحاق الأذى يها كما هو 
معلومٌ » وكما أن شلحة بن صخر لع يكو يقصة دلا عندما ظاعر من 


امرأته. وإنما كان يقصد إلى تحصين نفسه من الوقوع في المحظور في 
نهار رمضان ويريد ألا يفسد صيامه بالجماع. 


رر سير 


> قولت: (كَفِيهِ ثَلَانَهُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ: إِنَه يذل بإظلاق» وَقَوْلُ: 
لا 00 بإطلاتقي» وَكَوْلٌ : : إنه م مع المَضارَةء وَل يذل م 00 
وَسَبَبُ الخلاف مُرَاعَاةٌ المَعْنَىء وَاعْتِبَارٌ الظاهر؛ فْمَنِ اغْتَبَرَ الظَاهِرَ 
قَالَ: لا يَتَدَاخَلَانِ؛ٍ وَمَنِ اعْتَبّرَ المَعْنى قَالَ: يَتَدَاخَلَانٍ إِذَا گان القَصْدٌ 
الضرَرَ). 

والقول الأخير هذا إنما هو القول الصحيح من هذه الأقوال» وعليه 
أكثر أهل العلم. 

أما وجود الشَّبَهِ بينهما من حيتثٌ الكفارة» فهذا لا يسرع إلحاق كل 
منهما بالآخَر وحصول التّداخل فيما بينهما. 


لم 


)١(‏ الذي جاء عن الثوري أنه قال يعدم تداخلهما. يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر 
(51/5)ء وفيه قال: «وكذلك روى الأشجعي عن الثوري أن الإيلاء لا يدخل 
على الظهار فتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر). وفي «الأوسط» لابن المنذر 
(0784/9ء قال: الظهار أصل وحكمء قد حكم الله فيه حكمًا غير حكم الإيلاءء 
وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهارء وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: 
أنت على كظهر أمى موليًا كما لا يكون المرء بالإيلاء مظاهرًاء وهذا على مذهب 
الثوري » والشافعى» وأحمد» والنعمان». 


f mg JB 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(التضلٌ للشابغ. 
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في أخكام كَفارَة الظهار) 


و الت “عدييا ك الكفاب» لرن وف 
الوقائع الواردة في السنَة المُطهرَةِ. 

> قولم: (وَالنَطَرٌ ِي كَمَارَةٍ الظهَارٍ فِي أشْيَاء مِنْهَا فِي عَدَدٍ أنْوَاع 
الكفارَةٍ وترتيبهاء وشروط نوع منهَا). 

فالكفارة ثلاثة أنواع: 


- تحرير رقبة. 

- ثم صيام شهرين متتابعين إن عجز عن العتق. 

> قولم: (أغني: الشرٌوط المُصَحَحَةً). 

فكل كفارة من هذه الكفارات الثلاث لها شروظ تتعلق بصختهاء 
بحيث تصح الكفارة بوجود هذه الشروط وتبطل بعدمهاء فهناك شروط 
متعلقة بالعتق » وشروظ متعلقة بالصيام» وشروظ كذلك متعلقة بالإطعام. 

> قولم: (وَمَتَى تب كَفّارَةٌ وَاحِدَةُ؟ وَمَتَى جب أَكْثَرُ مِنْ وَاجِدَة؟). 

أمَا كون هذه الكفارات تتداخل أم لاء فهذا مَبْحَتُ فقهّ معروفٌ» 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقواعد الفقهية» ويراد به ما إذا ظَاهَرٌ الزوج عدَّة 
مراتٍ فحينئذٍ هل تجب عليه كفارةٌ واحدةٌ أم أنه تجب عليه في هذه الحالة 
كفاراتٌ متعددةٌ بتعدد مرات الظهار. 


ا ا 

وهل يختلف الحكم ما ب 0 
وبين أن يكون قد ظَاهَرَ وَكَمَرَ ثم نَع کفارته بظهار ثانٍ؟ 

وهل هناك فرق بين أن يظاهِرٌ الرجل من امرأة واحدة وبين أن يُظاهِرَ 
من أكثر من امرأة؟ 

وعمسا سي جر عات وام ل 

> قولم: (كَأَمَا أَنْوَاعُهَا : تم أ اما على أنه اة َه أنواع). 


والسبب في إجماع أهل العلم على أنواع الكفارة إنما هو وضوح التص 
القرآنيٌ وصراحته» وهو قول الله 3%: ران زوه ون ا کک ون لما 
َالُوأْ مير ربو من كيل أن تمان دل توعظوت بو واه يما تمل حر 3© 
لر ڪڌ مام شرن ماين ين ر ل أ تات تن قر تنيع كام بيد ی 
کرک الما بال وسوا تلت خثوة اقم للك عدب َه ©@4. 


وکل ما جاء ذَكْرُهُ نَضَّا فی كتاب الله 8# صار لا محل للاجتهاد فيه 
ولا الخلاف» وإنما صار محل إجماع. 

وأنواع الكفارة قد وَرَدَتْ بها السِّنَّهٌُ المطهّرة كذلك» كما في قصة 
خولة مع زوجهاء فإن الرسول بيب قال لها: «يعتق ر فأخبرته أنه لا 
يجدء فقال : : ايصوم شهرين متتابعين»)» فأخبرته يأنه شيخ کد لا يَقوّى على 
الصوم» فقال: يُطيِم سِنَّينَ مسكيتًا)» فأخبرته بضيق ذات يده» فقال 
الرسول بي: «سنعينه»» ثم قالت خولة بعد ذلك: «وأنا سأعينه بعرق من 
و ر علوي م 


وكذلك وَرَدَ في سنّة الرسول بيه حديث سلمة بن صخر البياضي 


عندما al‏ كله أن a‏ عنلمة أنه لذ دده أ 
الرسول ئ أن يصومٌ شهرين متتابعين» فلما أخبره سلمة أنه لم يقع في 
ذلك ١‏ الأفن إلا سبي الصا جا ا الزسول كله أن ى سين 


م 


م« 


3 بلجت ل 
مسكيئاء فحينئلٍ أخبره سلمة بأنه قد بات تلك الليلة وزوجته كما تبيت 
الوحوش» كنايةَ عن أنهما لم يجدا طعامًا في ليلتهما تلك”". 
فإجماع أهل العلم في تحديد أنواع الكفارات وترتيبها إنما هو آتِ 
من صراحة النصوص الشرعية فى كتاب الله 8# وسنة رسوله يَكِلة. 
> قولي: )ك رَقَبَ). 
لقول الله تعالى: رر رَو ص بل أن يساما >. 


وقد جاء و الرقبة مُطلمًا فى ا القرآئق» بل لم يات تقد للرقبة 
اة في كل أنواع الكفارات». فيما عدا الرقبة المحكوم بها في كفارة 
القتل» ومن هنا يَنْشَأْ الخلافٌ فى هذه المسألة. 


> قولت: (أؤ 2 


ولورود ذلك في الاريك المطهّرة 


> قولع: (أَوْ إِظعَامُ سِنَينَ مِسْكِيئَاء ونا عَلَى التَرْتِيبِء قَالإِعْتَاقُ 
أوَلاء كَل لَمْ يكن مَالصَّيَامُ فَإِنْ لَمْ يكن كَالإظعَامُ). 
فكثارة الظهار هاا عن :ال ت لا على التكيير» بجيف إن الترقيت 
فيها إنما هو ترتيبٌ وجوبيٌ» بخلاف كفارة اليمين التي وَرَدّت الكفارة فيها 
على التخيير» كما في سورة المائدة في قول الله 3 لا يواد أله 
اللو 4 يك ولکن بيطت يك كم الكت 3 تكرش إطعام عرق 
مک من أوسط ما طم أهليكم أو كسَوَثْهِرْ أو ريز وَكَبَةٍ فمن لم بيد 
قوسم َة يام كلك كمرة أيميكم إا حلفم وأَحمظوا اتک کدر ي 
اه لَك ينيو لمك نكو ©4 حيث جاءت كفارة اليمين 


ea pm 


التخيير» فذَكَرَ الله 8#: الإطعام ثم أتبَعَهُ بالكسوة ثم أَتبَعَهُما بالعتق» بحيث 
لو بدأ المُكَمّرُ بالعتق لكان ذلك مُجِرِئًا له عن كفارته» يدن ةا ا 
عن عبدالله بن عباس ا من أنَّ كلّ ما جاء في كتاب الله 2 بلفظ : (أو) 
فإنه يكون على التخيير لا على الإلزام. 

أما هاهنا في كفارة الظهار فإن الترتيب الوارد فيها جاء وجوبيّاء 
بقوله تعالى: ائ لو یچ كما هو الحال في التيمم حين قال الله 8#: 
ملم دا مآ قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيِبَا4: بحيثُ لا يجوز حينئذٍ للإنسان أن 
يتيمم إلا عند فَقَدٍ الماء أو وجود عُذر يَمتّع من استخدامه. 
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وول نوع من أنواع كفارة الظهار - وهو عتق الرقبة - يُشْتَرظ فيه ألا 
يكون المُكمْرٌ في حاجة إلى هذه الرقبة» فقد يكون مالكا لهذه الرقبة لكنه 
لاعس ا ينعت إن یا کے يدها ا يكف اا هذا لا 
ج واا الكفارة تكون على ف الطاقة والسعة؛ وقد يكون واجدًا 
للمال ولكنه لا يجد رقبةً كي د يشتريها ويعتقهاء فحينئلٍ لا يُكَمُرٌ بالعتق؛ 
لقوله تعالى: لا مُكَل آله تضسًا إل وسا وإنما ينتقل إلى الكفارة 
التي تليها وهي صيام شهرين متتابعين. 

> تولت: (هَذَا في الخرّ). 

َمَرْضٌ العبد إنما هو الصيام لا العتق؛ لأن العبد لا مال له ولا يملك 
شيئًاء ولذلك قال رسول الله به في الحديث الع «من اشترى عبداً 
له مال فماله لسيدهء إلا أن ب يشترطه المبتاع»'' '. ومن هذا الباب كان كلام 
العلماء في مسألة ما إذا باع إنسان عبدًا وكان عليه ثيابٌ غالية الثمن 1 
إذا كانت هذه الثياب حينئذٍ تدخل في جملة المبيع أم لا بدَّ أن يشترطها 
المبتاع. 

فالقول بعدم مِلْكِ العبد يجعل التكفير بالعتق لا يتناسب مع غير 


.0990/5( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (80/1051) من حديث ابن عمر #ه. 


ا ا تت 


ال فف رات مها ا وها و لمث الكقاوة لفاك اا 
ناسو مع العلا فإن رف العبد ف الكثارة ان هو العادة البديةة 
وهي الصيام؛ أ لو تبرع له سيده بالمال فهل له حيتئلٍ أن يُكَفْرَ بالعتق أو 
الإطعام أم لاء فهذه ا أخرى. 


> تولم: (وَاتَلَفُوا في العَبْدٍ يُكَفَْرٌ بالِئْتٍ أو بالإظعَام؟ بَعْدَ 
الَمَاتِهمْ 3 الَذِي ا په الصّيَامُ ا 5 عجر عَنِ الضّيّام). 
فون العبد يبدأ في الكفارة بالصيام هذا لا خلاف فيه بين أهل 


ر مضع 


A ER PU E‏ لقان 
ت 00 
وداود ). 


وكذلك الأوزاعيٌ أجاز للعبد التكفير بالعتق إن أَذْنَ له سیده 
O at;‏ 
بذلك . 


> قولت: (وَأَبَى ذَلِكَ سَايْرُ العْلَمَاءِ). 


وهم الأئمة الأر و 


)١(‏ بُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »)٤١١/۹(‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من 
آهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر 
من الكفارة... وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام» فإن لم يقدر 
وأعطاه السيد أطعم» وحكي ذلك عن الشافعي». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (4)57/56: وفيه قال: «واختلفوا في العتق 
والإطعام؛ فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداودا. 

(۳) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)۳٠۷/١(‏ حيث قال: «واختلفوا 
فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته... وقال الأوزاعي: فإن لم 
يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاهء وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعمء أو 
يعتق أجزأه». 

(4) مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (7564/4). حيث قال: «(وإن 
ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل- 


Gama Bp 


- 


م ا 0 لاعن ل 2 إِنْ أَظْعَمَ بِإِدْنِ سَيّدو90). 
> قولم: : ولم جر e 0 u‏ امفيك 


وَمَعَدَ 


الخلاف في هَذِهِ المَسْأَلَةِ: مَلْ يَمْلِكُ العَبْدُ أو لا يَمْلِكُ؟). 


00 


زفق 


فرق 


التكفير بالمال (وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه)؛ لأنه ليس من أهل الملك 


فلا يصير مالكا بتمليكه». 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (؟/450 - »)٤٥١‏ حيث قال : 
«(وتعين) الصوم (لذي الرق) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبًا إذا لم يأذن له 
السيد في الإطعام» فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصومء وأما العتق فلا يصح منهء 
ولو أذن له سيده فيه؛ إذ الرق لا يحرز غيره (و) تعين الصوم أيضًا)». 

مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/ا/ 99)؛: حيث قال: «(فإن) (عجز) 
المظاهر مثلا (عن عتق) بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء ولا ما يصرفه فيها فاضلًا 
عما ذكر أو وجدها لكنه قتلها مثلًّا كما رجحه الرویائی» أو كان عبدًا؛ إذ لا يكفر 
بغير الصوم لانتفاء ملكه ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه كما في الإحرام بالحج 
(صام شهرين متتابعين) للآية» فإن تكلف العتق أجزأه». 

مذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهرتي (0/ »)۳۷١‏ حيث قال: «(أو) وجبت 
(وهو عبد ثم عتق لم يلزمه العتق)؛ لأنه غير ما وجب عليه لا يقال الصوم بدل عن 
العتق فإذا وجد من يعتقه وجب الانتقال إليه كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها 
للفرق بينهما فإن الماء إذا وجد بعد التيمم بطل بخلاف الصوم فإن العتق لو وجد 
بعد فعله لم يبطل). 

ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (5/ »)٤٥١‏ حيث قال: «(وتعين) الصوم (لذي 
الرق) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبًا إذا لم يأذن له السيد في الإطعامء فإن 
أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم». 

ينظر : «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (4/ 2)5074 حيث قال: «(وإن ظاهر العبد لم يجز 
في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال (وإن أعتق 
المولى أو أطعم عنه لم يجزه)؛ لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه». 
يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/ 44): حيث قال: «(فإن) (عجز) المظاهر مغلا 
(عن عتق) بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء ولا ما يصرفه فيها فاضلًا عما ذكر أو 
وجدها لكنه قتلها مثلّا كما رجحه الروياني» أو كان عبدًا؛ إذ لا يكفر بغير الصوم 
لانتفاء ملكه ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه كما في الإحرام بالحج (صام شهرين 
متتابعين) للآية». 


اي تك ست 


وقول أبي حنيفة والشافعي بعدم الجواز يَتَهْقْ مع الرواية المشهورة عن 
الإمام اح . 


> قولم: (وَمَا اخْتَلَاتُهُمْ في الشُرُوط المُصَحَحَةٍ). 
هذا الذي كَمَّرَ عن ظَهارِهٍ بالصيام» إذا أَقْطَرَ يومًا قَفِطرُهُ هذا لا يخلو 


إما أن يكون بسبب أو بغير سبب. 

أمّا السبب فقد يكون لِعَذْر كالمرض أو السفرء وقد يكون لعارض 
يعرض له كدخول شهر رمضان أثناء صيام الكفارة مما يتعذر معه 
الانشغال عن فريضة رمضان بمتابعة صيام الكفارة» وربما كان العارض هو 
دخول يوم من الأيام التي يحرم صيامّها كيوم العيد أو أيام التشريق» على 
الخلااف فيهاء والصحيح : أنه لا يصوم. 

وهل حينئٍ إذا أَفْطْرَ يكون قد قَطَمَّ التتابع الواجب في كفارة الصيام 
ار ادن الشهرين من جديل؟ أم أنه يبتي على ما 

> قولم: (َمِنْهَا اخْيِلَافْهُمْ إِذَا وَطئ فِي صِيّام الشَهْرَيْنِء هَل عَلَيِْ 

اسْيَيْنَافٌ الصّيّام 3 ا 


ومراد المؤلّف من الوطء في صيام الشهرين هو أنه لو وَطِىَ ليلا 
أما الوطء نهارًا عامدًا فهذا لا خلاف فيه بين آهل العلم» وإنما اختلافهم 
فيمن وَطِئَ أو أَكَلَّ أو شَربَ ناسيّاء أما فاعل ذلك نهارًا عامدًا فلا خلاف 
في فساد صومه حينئك. ١‏ 

أما مّن جامع ليلا أثناء صيام الكفارة» فهل يَمْسَّدٌ عليه التتابُع بذلك 
آم لا؟ 


الجواب: هو محل خلافيٍ بين أهل العلم» فبعض العلماء قال بفساد 


)1( تقدم. 


mB 


التتابع» وبعضهم قال بعدم م من 2 إن ا من ا تتابع 
الأيام» وأن الإنسان لا يصوم ليلاء والمسألة محل خلافيٍ كما ذَكَرْنًا. 


< و رتال مالك 4 او هة اف الصّيّامَ»» إلا 
أن أبا حَِيفَةَ شَرَط فى ذَلِكَ العَمْدَ وَل يُمَرّقْ مَالِكُ بَيْنَ العَمْدٍ فى ذَلِكَ 
وَالشْمَيّان. 77 الشَّافِعِيُ: لا يأبف عَلّى حَالٍ) 06 


: حيث قال: «(وانقطع تتابعه)ء أي‎ »)40١1/0( يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير‎ )١( 
الصوم (بوطء) المرأة (المظاهر منها) حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويبتديه من‎ 
أوله (أو) بوطء (واحدة ممن) تجزئ (فيهن كفارة) واحدة كما لو ظاهر من أربع في‎ 
كلمة واحدة (وإن) حصل وطوها لمن ذكر (ليلًا) ناسيًا أو جاهلًا أو غالطًا بأن اعتقد‎ 
أنها غيرهاء واحترز عن وطء غير المظاهر منها ليلا عمدًا فلا يضر».‎ 
وهو مذهب الحنابلة: ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/٤۱۷)ء حيث قال:‎ 
ك تتابع (بوطء مظاهر منها ولو) كان (ناسيًا) لعموم مفَصِيَامْ شين سابع من‎ 
َل أن تاتا [المجادلة: 5]» ولأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان (أو) كان وطوه‎ 
(مع عذر يبيبح الفطر) كمرض وسفر (أو) كان وطوّه (لبلا) عامدًا كان أو ناسيًا لعموم‎ 
الآية» ولأنه تحريم للوطء فلا يختص النهار ولا الذكر وكوطئها لمسها ومباشرتها‎ 
دون الفرج على وجه يفطر به وإلا لم ينقطع التتابع».‎ 

(۲) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (#//ا/ا4)» حيث قال: «(فإن أفطر بعذر) كسفر ونفاس 
بخلاف الحيض إلا إذا أيست (أو بغيره» أو وطئها)» أي: المظاهر منهاء وأما لو 
وطئ غيرها وطنًا غير مفطر لم يضر اتفاقًا كالوطء في كفارة القتل (فيهما)ء أي: 
الشهرين (مطلمًا) ليلاء أو نهارًا عامدًاء أو ناسيًا كما فى «المختار» وغيره. وتقييد 

ملك الليل بالعمد غلط بحرء لكن في القهستاني ما يخالفه قنية (استؤنف الصوم 
لا الإطعام؛ إن وطئها في خلاله) لإطلاق النص في الإطعام» وتقييده في تحرير 


وصيام». 
(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)٤4/٥(‏ حيث قال: «(ويفوت التتابع 
بفوات يوم بلا عذر) ولو كان البو الاير كما إذا امد ضوفي أو نسي النية في 


بحن الليالي». والسيان لا صقل عذرا في ترك المامورات» وهل :يبط ما مى أو 
ينقلب نفلًا؟ فيه قولان: رجح في الأنوار أولهما وابن المقري ثانيهماء وينبغي حمل 
الأول على الإفساد بلا عذرء والثاني على الإفساد بعذر» ولو شك في نية صوم يوم 
بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم اليوم الذي شك في نيته لم يضر؛ إذ لا أثر 
للشك بعد الفراغ من اليوم» ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم». 


ا 5 2 
mig J -‏ | شك ندم 
فمالكٌ أَظلَىَ القول باستئناف الصيام من جديدٍء وأبو حنيفة قَيّدَ ذلك 
بالعمد دون النسيان» أما الشافعينٌ فذهب إلى أنه يبنى على ما فات ولا 
يستأنف؛ لأن هذه الليالي لا أَثَرَ لها في إفساد صيامه» فالصيام متماسكٌ 
مستمرٌ لا خلل فيه» فلا وَجَهَ حينئذٍ لتكليفه بما ليس جُزءا من الواجب 
ال .عليه 
> قولة: (وَسَبَب الخلا تَشْبِيهُ گفارَة الظهَارٍ بكَمَارَةٍ اليَمِينِء 


2 7 . سام 0 . 2 E‏ 08 6 سس خا ت 
والشرط الذي ورد في كفارة الظهار - أعني: أن تكون فبل المسيِيس س 
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چ اعتبر هذا الشرظط قال: يستانئف الصوم. ومن شبهه بكفارة اليمِينِ 

کا كك 2 عن مف . - م2 و or C8‏ و 
ل: لا يستانف؛ لان الكفارة في اليمِين ترفع لحنث بعد وفوعه 


باتقاق. وَمِنْهَا : هَل مِنْ شَرْط الرَقبَمِ أن تكون مُؤْمَِةَ أ لا؟). 
وهذه المسألة من المسائل المهمة المتعلقة بأصول الفقه» وهى ما إذا 
كانت الرقبة المُعئّقة يُشْترّط فيها أن تكون مومنة أم أن ذلك لا يشترّط. 
أما التَص القرآني فإنه قد أَظلَّقَ ذلك ولم يُقَيّدْةُ فقد قال الله 84: 
تحبر َة من قبل أن يماسا [المجادلة: ۳]ء ولم يرد التقييد في التكفير 
بالعتق إلا فى كفارة القتل فقط حين فيد الله كفارة القتل بعتق رقبة مؤمنة. 
فهل هذا التقييد خاصٌ بكثّارة القتل وحدها؟ أم أنه يسري إلى 
التكفير بالعتق في سائر الكفارات؟ بمعنى: هل يقاس العتق في كفارة 
الظهار على العتق في كفارة القتل أم لا؟ 
وهذه المسألة محل خلافي بين أهل العلم. 
فمذهب الجمهور فيها : هو اشتراط الإيمان فى الرقبة المعبّفّة وبه قال مالك )» 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (548/5)» حيث قال: «(قوله: لآن 
المقصود)» أي: من عتقهاء أي: ولأن الله لما ذكر في كفارة القتل رقبة مؤمنة» وأطلقها 
فى كفاره لاز وغيرى كات كلك حا للمطلق على ال عدا قل وق تعن 
المطلق على المقيد شرطه اتحاد السبب» والسبب هنا في الكفارات مختلف». 


والشافعية“» وحمل د في الرواية المشهورة 50 


ومذهب أبي حنيفة : هو جواز عِنْقِ الرقبة انوا ومعه على هذا 
القول الإمام شيل في الرواية الأخرى ير 


> تولع: (قَدَمَبَ مَالِكُ وَالشَافِِيُ ِلَى أن دَلِكَ شَرْظ في الإجرّاء. 
وال ا حَنِيفَةَ: «بُجزئ في ذَلِكَ رَكَبَهُ ر ولا بُخزئ عِنْدَهُمْ ِعْنَاقُ 
الوَتَيِيَّ وَالمُرْنَدّة. وَدَلِيِلُ المّرِيقٍ الأوَّلٍ: أنه إِعْتَاقٌ عَلَى وجو المرب 
نَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَة أله الإعْتَاقُ في كَمَارَةٍ القَثل). 


أي: أن الذين اشتَرّطوا الإيمان في الرقبة المُعتَقة إنما احتجوا لقولهم 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۸/١۱۹)ء‏ حيث قال: «(وخصال كفارة الظهار) 
ثلاث (عتق رقبة) فصوم فإطعام كما يفيده سياقه الآتي وعلم من كلامه أن مثلها في 
الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان وفي الأولين كفارة القتل وفي الأولى كفارة 
مخيرة أراد العتق عنهاء وإنما يجزئ عنها عتق رقبة (مؤمنة) ولو تبحا لأصل أو دار 
أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع عدم الإذن في 
السبب». 

(۲) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2)١11/(‏ حيث قال: «(وشرط) في إجزاء 
(رقبة في كفارة مطلقًا و) في (نذر عتق مطلق إسلام) ولو كان المكفر كافرًا لقوله 
تعالى: چوس فل مما حَطَنًا هرر رَكبََ مُوْوِتَةٍ» [النساء: 147 وألحق بذلك باقي 
الكفارات حملا للمطلق على اليد 

(۳) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (١/۷۳٤)ء‏ حيث قال: «(تحرير رقبة) قبل الوط 
أي : إعتاقها بنية الكفارةء فلو ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز (ولو صغيرًا) رضيعًا 
(أو كافرًا) أو مباح الدمء أو مرهوناء أو مديونًاء أو آبمًا علمت حياته» أو مرتدة» 
وفي المرتد وحربي خلي سبيله خلاف (أو أصم) وإن صيح به يسمع وإلا لا (أو 
خصيّاء أو مجبوبًا)» أو رتقاءء أو قرناء (أو مقطوع الأذنين)). 

(4) يُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (2)497/0» حيث قال: «(والرواية 
الثانية) لا يشترط إيمانهاء بل تجزئ وإن كانت كافرة» نص عليها في اليهودي 
والنصراني » واختارها ایو بک أخذًا بإطلاق الكتاب» وهاتان الروايتان يجريان في 
كل رقبة واجبةء من نذر أو كفارةء ما عدا كفارة القتل» فإن الإيمان شرط فيها يلا 


نزاع للنص». 


نان هذا انی على و القرية والطاعة 1 ل سق وإن کات فة غطا 
رقع فيه المكلّفٌء إلا أنها استجابة لأمر الله يل فتكون طاعةً من الطاعات. 


دليل الجمهور: 


وجمهور العلماء يستدلون بحديث معاوية بن الحكم»ء فقد كانت عنده 


جازية تفجاء الى" ردول 1ه عله Go‏ الجاريقه USO‏ وشول الل عل 
عق رقبة فَأَعْيِقّهًا؟ فسألها رسول الله كلِةِ: «أينَ اللّهِ؟». قالت: فى السماء. 
قال: «مَن أنا؟». قالت: أنتَ رسول الله. فقال الرسول كَلِ: «أَعْيَفْهَاء فإنها 


ل 50 
مؤمنة». وهو حديث صحيحٌ اء في اصحيح م eT‏ ا 


أهل العلم يعتبرونه نَضَّا صريحًا في هذه المسألة» واحتجوا بأن هذا إن لم 
يكن شرطًا في صحّة عِنْقِهَا لم يكن الرسول ب ليسألّها: «أين اللّه؟» ولا: 
«من أنا»» وأن قوله بي لمعاوية: (أَعْيِفَهَاء فإنها مؤمنة». إنما هو نص 
صريحٌ يستَدَل منه على اشتراط الإيمان في اليه المعبّقّة» وإن لم يكن هذا 
شرطًا في العتق لن الرسول ا ذلك؛ لأن البيان له يجور تأخيره عن 
وقت الحاجة”" كما هو معلومٌ من قواعد الأصول. 


> تولم: (وَرُبَمَا قَانُوا: إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ باب القِياس» وما هُوَ 
مِنْ باب حَمْل المُظْلّقٍ عَلَى المُمَيّدِ وَذَلِكَ أنه كيد الرَكَبَةَ بالإيمان في 
كَمَارَةٍ القَنْلء وَأَظلَقَهًا فِي كَفَارَةٍ الظهَارِء فَيَجِبُ صَرْفُ المُظْلَّقٍ إلى 
المد وَهَذَا الَو من حَمْلٍ المُظلقٍ على المقَيد فيو جلاف وَالحتيي 


حَنِيمَةَ قَهُوَ ظَاجِرٌ العُمُومء ولا مُعَارَصَهٌ عِنْدَهُ بَئْنَ المُظلَقٍ وَالمُقَيّد 
وَجَبَ عِنْدَهُ أنْ يُحْمَلَ كل عَلَى لَفْظِو). 


وما 


٠. 


.)۳۳/٥۳۷( حديث‎ )1١( 
.)٩4۳۰( أخر جه أبو داود‎ (۲) 


في ل مذهبهم إلى فريقين: 


د الفريق الأول إتنا لرا هنا القرل بالتبان غلى كقارة القع ؛ 
التي يُشترّط فيها في الرقبة أن تكون مؤمنةًء وبأنه ما دامت هذه كفارةً 
وتلك كفارة فلا وجه إذن لعدم إلحاق إحداهما بالأخرى لوجود تام 

مشترَكٌ يجمع بينهما. 


- والفريق الثاني: إنما عللوه بما موا سار ف أن الأصل في 
المطلق أن يُحمَّلَ على المقيّدِء وإذا كانت كفارة الظهار مطلَّقَةَ وكفارة القتل 
مقيّدةٌ فالعمل بالقاعدة يقتضى حَمْلَ كفارة الظهار على كفارة القتل» خلانًا 
لابن حزم الأندلسي الذي يرى إبقاء المطلّق على إطلاقه ما دام لا يتعارض 
مع المقيّد. 
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> قولم: (وَمِنْهَا: اخْتِلَافُهُمْ مَل مِنْ شَرْطِ لر أن اتكون ما 
مِنَ العُيُوبٍ أَمْ ا؟). 

أما اث شتراط سلامة الزفية المعفة من و فرط من تيك 
الجملة» أما من حيث التفصيل فهو محل خلا بين أهل العلم. 


فالذين اشترطوا السلامة من العيوب إنما اختلفوا في أنواع العيوب 
المعتبرة وغير المعتبرة» بحيث قل أجمّعوا على عيوب بعينها أنها تؤثر 
فى سلامة الرقبة وأنها إن وجدت في فى الرقبة ا عِتقّها لا يجزئ 
حينئذء بل يجب حينها البحث عن رقن أخرى؛ واختلفوا في عيوب 


01 


اخرى. 


والسبب في هذا هو أن المقصود من الإعتاق هو تمكين العبد من 
التصرَّفٍ بنفسه» بحيث يملك منافعه ويتصرف فيهاء مما يُحتاج معه إلى أن 
يكون سليمًا. 


يي العيوب تَشْتَرَط سَلَامَتْهَا؟ 


3 


الي عَلَبْهِ الحمهور 5 عيوب َأَثِيرًا في نع إِجَرَاءِ العِثْقٍ ؛ وَذَهَبَ قَوْمُ 


d2‏ ر 


إلى أَنَهُ ليس لَهَا ت 


8 


ت في ذلك "). 


والمراد بالجمهور هاهنا: هم الأئمة الأربعة» بل إن هذه المسألة لم 
يخالف فيها إلا داود الظاهري, والسبب فى مخالفته لباقي الأئمة أنه يأخذ 
بظاهِر النصوص» فأَخَدَ بظاهِر قوله 8 : فر رَقبَةٍ#. وظاهر قول 
رسول الله ية : «يعتق رقبة»). فقال بأن النصوص ما دامت وَرَدّت بالإطلاق 
دون التقييد بالسلامة فإنه يحملها على الإطلاق ولا يشترط السلامة فيها. 


€ و الحَمْهُورٍ رِ تَشْبِيهُهَا بالأَضَاحِيٌ وَالْهَدَايَا ؛ لِكَوْنٍ القَربَةٍ 
EE‏ ر به الفريق الثاني إظلاق ال في الآيِ. قَسَبَبُ الخلافي 


ا 


مَعَارَضْة الَّاهِرٍ قياس السَّبّه. و قَالُوا ا لِلْعْيُوبٍ تأ ثِيرًا فِي مَنْع 
الإجراءِء اختلفوا في عیب عیب فما تع يعتبر في الإجرّاء. 9 عَدْمِه). 

لم يأت تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب في صريح النصوص من 
الكتاب والسنة» ولكن يبقى الرجوع إلى القصد من الإعتاق» فإن العبد إنما 
يعتق حتى يكون قادرًا على العمل والكسب بحيث يتمع نفسه وغيره» وعليه 
فإنه لا فائدة في إعتاق العبد المقعّد غير القادر على العمل؛ لأنه لا يستفيد 


> تولة: (أمَا العَمَىء وَنَظعٌ اليَدَيْنْء أو الرّجْلَيْنِء كلا خلات 
عِنْدهُمْ في أنه مَانْعٌ ِلْإجرَّاء'"). 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ لابن القطان »)1٤/۲(‏ حيث قال: «وأجمع 
العلماء على أن من العيوب في الرقاب عيويًا لا تجزئ في كفارة الظهار مثل أن 
يكون مقطرع اليدين أو الرجلين أو مقطوع الجميع» وقال داود: يجزئ ما يقع عليه 
أسم رقبة بأي عيب کان؛ لقوله تعالى : رر وچ ولم يخص». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (41/4/9)» حيث قال: ((لا) يجزئ 
ااك حفن ا :٠ع‏ مالك حكن اف وجرن اندي إلا 
يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان= 


لتكت ]1920271107281 ! ؛ 


فالعَمَى وقَطعٌ اليدين أو الرجلين من العيوب المتّقّقَ على أنها تَمنّع 
الإجزاء إذا وُجِدّت في العبد المُعتتٍ؛ وذلك لأنْ الأعمى لن يستطيع العمل 
إلا فى قليل من الصناعات مقارَنةَ بالمبصر. 


أما مقطوع اليدين فلا يجزئ عِتمَّه؛ لأن اليد إنما هي آله الإنسا 
التي يأخذ بها ويُعطي ويرفع ويضع. 


وكذلك الحال في مقطوع الرجلين؛ لأن الرّجل هي ما يستعين بها 


كما أن أهل العلم قد أَلْحَقُوا بذلك المجنون إذا كان جنونه مُطبقًاء 


= (والمقطوع يداه» أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من كل يد (أو رجلاهء أو يد ورجل 
من جانب) ومعتوه ومغلوب كافي». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤٤۸/۲(‏ حيث قال: 
«(سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) 
وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة» وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو 
عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون» وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض 
مشرف) بأن بلغ صاحبه النزعء وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها 
(وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف (وهرم وعرج شديدين» وجذام 
وبرص)). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (947/9)» حيث قال: «(فيجزي 
صغير) ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم» ويسن بالغ خروجًا 
من خلاف إيجابه. وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر 
الاو د ر الي ار والصعير. لسن يه را لا مات ران د 
ل ا ا ا ل ل مشي) لقلة تأثيرهما 

في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد إجزاء 

أحدهتناً بالأولى (وأعور) لذلك» نعم إن ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالا بيا 
لم يجزه (وأصم) وأخرس يفهم إشارة غيره وغيره». 
مذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱۷١/١(‏ حيث قال: «(و) 
شرط فيها (سلامة من عيب مضر ضررًا بيا بالعمل)؛ لأن المقصود تمليك القن نفعه 
وتمكينه من التصرف لنفسه» وهذا غير حاصل مع ما يضر بعمل كذلك (كعمى)؛ لأن 
الأعمى لا يمكنه العمل في فى أكثر الصنائع » (و) ك(شلل يد أو رجل أو قطع)». 


> قولم: (وَاخْتَلّقُوا فِيمَا دُونَ ذُلِكَءٍ كَمِنْهَا: هَلْ يَجُورُ نَظعٌ اليد 
الوَاحِدَة؟ أَجَارَهُ أبُو حَنِيفَة"'. وَمَتَعَهُ مالك والشافي“ 
EES‏ كنال كاك را 508 وال انملك 
«ُجْرِئُ راكنا مَا مظع الأَدْئِيْنِ مَمَالَ مَالِكُ: «لا بُخرئ”. 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار» للحصكفي .)٤۷٤/۳(‏ حيث قال: «(لا) يجزئ (فائت جنس 
المنفعة)؛ لأنه هالك حكمًا (كالأعمى والمجنون) الذي (لا يعقل) فمن يفيق يجوز 
في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان «(والمقطوع يدام أو إبهاماه) 
أو ثلاث أصابع من كل يد (أو رجلاه» أو يد ورجل من جانب) ومعتوه ومغلوب 
کافي». 

(۲) بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤٤۸/۲(‏ حيث قال: «(سليمة عن قطع إصبع) 
واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللهاء (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر 
معها إلا بعسر لا خفيفة» وأعشى وأجهر فيجزئ». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١91/8(‏ حيث قال: «(ولا فاقد رجل)ء أو يد 
وأشل أحدهما لإضرار ذلك بعمله إضرارًا بِيّنَاء (أو) فاقد (خنصر وبنصر من يد) 
لذلك بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين». 

(6) المشهور من مذهب المالكية: أن الأعور يجزئ. 
يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» »)٤٤۹/۲(‏ حيث قال: «(قوله 
ويجزئ أعور)» أي: وهو من فقد النظر بإحدى عينيه؛ لأن العين الواحدة تقوم مقام 
العينين» ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معًا ألف دينارء والقول بإجزاء الأعور 
هو المشهورء والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه» وأما غيره فيجزئ اتفاقًا 
كما يجزئ من مد من کل عين بعض نظرها». 

() الذي وقفت عليه من قول عبدالملك أنه لا يجزئ: ينظر: «المنتقى شرح الموطإ» 
لأبى الوليد الباجى »)٠٠١/(‏ حيث قال: «واختلف فى الأعور فقال مالك 
والمصريون يجزئ» وقال عبدالملك: لا يجزئ» وهو قول مالك في «المبسوط» وجه 
قول مالك أن العيق الواجدة تقوم مقام العيدين أ كرت الك فكان كس بح 
ضعف» ووجه قول مالك أن نقصه ما يجب به نصف الدية كأقطع اليد). 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (۸/۲٤٤)ء‏ حيث قال: «(قوله: = 
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أُضحَاتٌ الشافِعي : «یجرئ»). 


وقول أصحاب الشافعي بجواز إعتاق مقطوع الأذنين يوافق كذلك 
E‏ 0 

أن واحمد . 

> قولم: (وَأَمّا الأصَم فَاخْتَلِفَ فيه فيه في مَذَْمَبِ مالك فْقِيل: 


2 
. 


جنك ر( 


وهو قول الإمام من ايده 


وقطع أذنين) اعلم أن قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو 


قطع أشرافهاء أي: أعلاهماء وأما الأذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلهاء وأما 
قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي» والمعتمد: أن قطع الواحدة من أصلها لا 
يضرٌ؛ فالأولى للشارح حذف إحدى». 

بُنظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١40/8(‏ حيث قال: «(وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع 
رجليه) جميعها وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف 
بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق وهو من يضع الشيء في غير 
محله مع علمه بقبحدا. 

يُنظر: «الدر المختار» الحصكفى »)٤۷۳/۳(‏ حيث قال: «(ولو صغيرًا) رضيعًا (أو 
كافرًا) أو مباح الدم» أو مرهونّاء أو مديونّاء أو آنا علمت حياته» أو مرتدة» وفي 
المرتد وحربي خلي سبيله خلاف (أو أصم) وإن صيح به يسمع وإلا لا (أو خصيّاء 
أو مجبوبًا)» أو رتقاءء أو قرناء (أو مقطوع الأذنين)». 

بُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۷۲/۳)ء حيث قال: «(ويجزئ من قطعت 
بنصره من إحدى يديه) وخنصره من الأخرى» (أو) قطعت بنصره من إحدى (رجليه 
و) قطعت (خنصره من الأخرى) لبقاء نفع كل منهما (أو جدع) بالدال المهملةء 

قطع (أنفه) فيجزئ» (أو) قطع (أذنه أو يخنق أحيانًا)؛ لأنه لا يضر بالعمل». 

يُنظر: «المنتقى شرح الموطإ» لأبي الوليد الباجي »)٠٠١/١(‏ حيث قال: «وأما 
سلامة الخلقة فإن النقص على ضربين نقص من ظاهر جسمه ونقص من منافعه قال 
شيوخنا العراقيون إنه إذا كان على صفة يمكنه معها التصرف الكامل والتكسب غالبا 
فإنه يجزئ مثل أن يكون مقطوع الأنملة قال ابن حبيب يجوز الجدع الخفيف أو 
الصمم الخفيف أو العرج الخفيف وذهاب الضرس وإن اسودت ووجه ذلك ما 
قدمناه). 

بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۷۲/۳)» حيث قال: «(و) يجزئ (مدير“ 


(1) 


فم 


إفرة 


(€) 


وصغير) ولو غير مميز (وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي) ولو مجبوب 
(وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور)». 

يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (448/1)» حيث قال: «(سليمة عن قطع إصبع) 
واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر 
معها إلا بعسر لا خفيفة» وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه 
صمم أم لا (وجنون. وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ 
صاحبه النزعء وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (آذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم 
السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف». 

يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۸/۲٤٤)ء‏ حيث قال: «(سليمة عن قطع إصبع) 
واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر 
معها إلا بعسر لا خفيفة» وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه 
صمم أم لا). 

ينظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١90/8(‏ حيث قال: «(وأصم) وأخرس يفهم إشارة 
غيره ويفهم غيره إشارته بما يحتاج إليه» ومن اقتصر على أحدهما اكتفى بتلازمهما 
غالبًاء ويشترط فيمن ولد أخرس إسلامه تبعًا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافًا 
لمن اشترط صلاته. وإلا لم يجزئ عتقه). 

وهو مذهب الجمهور. 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (۳٤۷)٤)ء‏ حيث قال: 
«(لا) يجزئ (فائت جنس المنفعة)؛ لأنه هالك حكمًا (كالأعمى والمجنون) الذي 
(لا يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط 
الأسئان». 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير؛ للشيخ الدردير (۸/۲٤٤)ء‏ حيث قال: 
«(سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللهاء (و) من 
(عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة» وأعشى وأجهر فيجزئ 
(وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنونء وإن قل) بأن يأتيه مرة في 
الشهر). 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//97): حيث قال: «(ولا من أكثر 
وقته مجنون) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقتهء والأصل ولا من هو في أكثر 
وقته مجنون وذلك لما مرء بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن 
جنونه عن زمن إفاقته أو استويا». 


والمراد بالمجنون هاهنا هو صاحب الجنون المُطبق» أما الذي يجن 
أحيانًا ويفيق أحيانًا فلا ينطبق عليه هذا الحُكمٌ؛ لأنه قد تمضي عليه فترةٌ 
في جنونه ثم يعود إليه عقله» أما صاحب الجنون المطبق فإنما يكون أقرب 
لمخم عليه 


> قولة: (أنّا الخَصِيُ. كَْمَالَ ابِنُ القايم: «لا يُمْجِبنِي 
الخَصِىْ)”"2. وقال غَيْرهُ: «لا مُجْرَئ”"). 


وأكثر العلماء على جواز إعتاق الخصيئ؛ لأن هذه العلة لا تأثير لها 
فى العتق ولا في عمل العيد. 


5 لوال الشَّافِعِيٌ : 3 زئ ). 


= مذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۱۷۳)ء‏ حيث قال: «(و) 
لا يجزئ (نحيف عاجز عن عمل)؛ لأنه كمريض ميؤوس من برئه» (و) لا يجزئ 
(أخرس أصم ولو فهمت إشارته)؛ لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بنقصهما قيمته 
نقصًا كثيرًاء وكذا أخرس لا تفهم إشارته (ومجنون مطبق)؛ لأنه يمنع من العما 
بالكلية». 

)۱( ا ا لد حيث قال: «قلت لابن e‏ ا المي 
اك لسو سو يمسم 4 ا 
إمامًا راتبًا في مساجد القبائل أو مساجد الجماعات» والخصي إنما ارتفع ثمنه بما 
صنع فيه من الأباطيل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي 
2 الكفارات». 

(0) ينظر: «الشرح اا للدردير ومعه حاشية و 00 حيث قال: «(قوله: 
وكره الخصي)ء أي: عتقه كفارة (قوله: أن يصلي)ء أي : وندب عتق من يصلي 
ويصوم (قوله: يعني من يعقل إلخ)» أي: وإن لم يصل ويصم بالفعل». 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (4۳/۷)» حيث قال: «(وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع 
رجليه) جميعًا وأسنانه ومجبوب وعنين وقرناء ورتقاء ومجذوم وأبرص وضعيف بطش 
ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق» وهو من يضع الشيء في غير محله 
مع علمه بقبحه). 


ا gg E‏ 
وهو كذلك قول الإمام أحمد" 
تولي: 0 2ه اغا . o‏ م دی چە هق 
> فقوا : (وإغتاق الصغير جاټڙ فى قول عام فقهاءِ الاأمصّار 2 
وَحْكِيَ عَنْ بَعْض المُتَقَدْمِينَ مَنْعْهُ). 


e DEN Seo‏ انها 
سَيَشِبٌ ويَكْبَرٌ بإذن الله تعالی» أما لو وُجِدَ كبيرٌ وصغيرٌ ويتمايرَان فحينئظٍ 
يُّقدَّمُ الكبيرٌ في الإعتاق. 


> تولم: (وَالعَرَجُ الحَفِيكُ في المَذْمَبٍ بُجرئ أمّا البَيّنُ العَرَج 
) 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۷۲/۳)» حيث قال: «(و) يجزئ (مذبر 
وصغير) ولو غير مميز (وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي) ولو مجبويًا». 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (//ا4)» حيث قال: «(قوله: ولو 
صغيرًا إلخ) تعميم للرقبة؛ لأن الرقبة كما في «الهداية» عبارة عن الذات» أي: 
الشيء المرقوق ل اه فشمل جميع ما ذکر» وقوله: من كل وجه 
متعلق بالمرقوق؛ لأن الكمال في الرق شرط دون الملك» ولذا جاز المكاتب الذي 
لم يود شيئًا لا المدبر عنايةء وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشهر؛ لأنه 
رقبة من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق بإعتاقها». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (۸/۲٤٤)ء‏ 
حيث قال: «(قوله: ولو وقع)» 0 ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن ظهاره وقوله: 
عتق بعد وضعهء أي: ولا يجزئ كفارة (قوله: لاحتمال موته)ء أي: لاحتمال أن 
يكون ميئًا أو معيبًا حين العتق (قوله: بخلاف الجنين)» أي: فإنه لا يجزئ ولو علم 
أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ؛ لأله حين العتق لا يسمى رقبة). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//؟94). حيث قال: «(فيجزي 
صغير) ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم» ويسن بالغ خروجًا 
من خلاف إيجابه. وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر 
فيها الخيار؛ إذ غرة الشىء خياره» والصغير ليس منه). 
مذهب الحنابلة» ينظر: ا منتهى الإرادات» للبهوتي (“/؟75١)2»‏ حيث قال: ((و) 
يجزئ (مدبر وصغير) ولو غير مميز). 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (2)454/5 حيث قال: «(سليمة عن قطع إصبع) 
واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها». وهو مذهب الحنفيةء والشافعية» والحنابلة. = 


E 


هذا هو مذهب جمهور العلماء؛ لأن الأعرج إذا كان عرجه خفيقًا 
فإنه لا يؤثر في إعتاقه ولا في عمله وكسبه كونه يميل في مشيه ميلا يسيرّاء 
أما إذا كان العرج شديدًا ذا تأثير على العمل والكسب» فإن الجمهور على 
عدم إجزاء عتقه في الكفارة. 

> قولت: (وَالسّبَبُ في اخْيَلَافِهم: لاهم فِي قَدْرٍ النَقْصٍ المُوّثر 
في القُرْب. وَلَبْسَ لَهُ أضلّ في الشَّرْع إلا الصّحَايًا). 

فالفقهاء إنيا a‏ العسدنين العاف قو U‏ 
والطاعة لله يل ولكن فى الوقت ذاته ينبغى أن تكون الرقبة المعبّقةٌ قادرةً 
على العمل والتكسّبٍ حتى لا تكون عالةٌ على الناس بعد العتق. 

> قولج: (وَكَذَلِكَ لا يُجْرِئُ فِي المَذْمَبٍ ما فيه شَرِكَةٌ أو رف 
ححرَيّةَ كَالكِتَابَةِ وَالتَدْبيرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: هرر د4 [المجادلة: *]» 


وَالتَحْرِيرٌ هو ابْتِدَاءُ الإِعْتَاقٍ). 


9 
ت 


4 


N 


= مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (/414)» حيث قال: «(قوله: 
والمقطوع يداه) مثله أشل اليدين» أو الرجلين والمفلوج اليابس الشق والمقعد 
والأصم الذي لا يسمع شيئًا على المختار كما في الولوالجية بحر. (قوله: أو 
إبهاماه) يعني : إبهامي اليدين؛ فلو قال: أو إبهاماهما لكان أولى ليخرج إبهامي 
الرجلين؛ إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج شرنبلالية (قوله: أو ثلاث أصابع)؛ 
لأن للأكثر حكم الكل فتح (قوله: من جانب) بخلاف ما إذا كان من خلاف فإنه 
يجوز كما مر؛ لأنه يمكنه المشي بإمساك العصا باليد السالمة والمشي على الرجل 
الأخرى». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي »)١90/8(‏ حيث قال : 
«(وأعرج يمكنه) من غير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر (تباع المشي) لقلة 
تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد 
إجزاء أحدهما بالأولى». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1۷۲/۳). حيث قال: «(و) 
يجزئ (مدبر وصغير) ولو غير مميز (وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي) ولو 
مجبويًا). 

)١(‏ تقدم تخريجه في المتن. 


eiu 
وهذا إنما هو محل خلافي.‎ 


و«المكاتب»: هو الذي كاتبَ سَيِّدَهُ على أن يَدفَعَ له على التنجيم 
ليحرر نفسه 


e أما‎ 


> قولم: (وَإِذَا ا فيه عَقُدٌ مِنْ 5 الحربّة كَالكِتَابَة: گان تَنحيدًا 
لا إِعْتَاقَاء وَكَدَلِكَ الشَّرِكَةٌ؛ لان OE‏ بَعْض الْرَقَبَةٍ فة ِرَقَبَةِ). 


10 2 


وقول RR‏ تنه لو ا ا ب الا 
على العتق» ثم أعتق السيد عبده» فحينئذٍ يكون هذا الفعل من جانب السيّد 
إنما ل وإسراع به» لا أنه الإعتاق المراد فى الكقارة؛ لأن 
الو سيل داهم قن كين ا على هذا او ا ی ونين 


سيدكة. 


لكِتَابَةِ لَمْ يَجْرْ وَإِنْ گان لَمْ بود جا 3 
وهو كذلك مذهب الإمام 00 ؛ وذلك لأن المكاتبّ إذا كان قد 
أذّى شيئكًا من مال الكتابة فإنه. خی يكون قد داخله شيءٌ من الحرية» 


برق للد حر عو لق قاد على لسري مسيم > مما يوجب على 


(۱) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي »)٤(‏ حيث قال: «(ولا) يجزئ (مدبر وأم ولد 
ومكاتب أدى بعض بدله) ولم يعجز نفسهء فإن عجز فحرره جاز» وهي حيلة الجواز 
بعد أدائه شيكًا). 

(۲) ينظر: «اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۷۲/۳)ء حيث قال: «(و) يجزئ (مكاتب 
ما لم يؤد شينًا) من كتابته؛ لأنه رقبة كاملة سالمة لم يحصل عن شيء منها عوض» 
و(لا) يجزئ (من). أي: مكاتب (أدى) منها (شيئًا) لحصول العوض عن بعضه كما 
لو أعتق بعض رقبة). 


المكلّفٍ حينها البحتٌ عن عبدٍ آخر يكون غير قادر على تحرير نفسه. 


> تولع: (وَاخْتَلَفُوا: مل بجر وو ماروا فَقَالَ مَالِكُ: دلا 
يَجْزِيهِ بِالكِتَابَةَا ؛ أنه عَقْدٌ َفْدٌ ليْسَ ا وَمَالَ الشَافِعِئٌ: 
e)‏ ؛ ول E‏ إِعَْاقُ 211 7 کو وَل المَعْتَقٍِ إلى أجل 


تي ا وَأَمَا عِنْقُ شو ا م تلان عَقْدَ عَقَدَمَا آگد من عَقَدِ الكتَابَة 
وَالتَدْبِيرٍ ديل ا كذ يَظرَاً علا عَلَيْهمَا المَسْح. اا في الكَتَابَة قمِنَ العخز 


عَنْ أَدَاءِ الوم راما ا 5ا ضَاقّ عَنْهُ الثُلْتُء وَآَمَا العِيْنُ إِلَى 


و 


ا ا کر 


وقول مالك يعدم إجزاء عق 3 الولد» إنما هو مذهب جمهور أهل 
الغله”؟؟» وقد عللوا ذلك بان آم الولد هى إلى الى :في ار الأمر. 


A x 
١ 
َه‎ 


() يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤٤۹/۲(‏ حيث قال: «(و) بلا شوب (العتق) 
فهو عطف على عوض» وفي نسخة ولا عتق بالتنكير (لا مكاتب ومدبر ونحوهما) 
كأم ولد ومعتق لأجل لوجود شائبة في الجميع (أو أعتق نصمًا) مثلا (فكمل عليه) 
بالحكم حصة شريكه (أو أعتقه)» أي: النصف الباقي ثانيًا بأن كانت الرقبة كلها له 
فلا يجزي؛ لأن شرط الإجزاء عتق الجميع دفعة واحدة». 

(۲) بنظر: «تحفة CE‏ للهيتمي ۱۹۳/۸)» حيث قال: «(ويجزئ) ذو كتابة فاسدة 
و(مدبر ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير لصحة تصرفه فيه» ومحله: إن نجز عتقه عن 
الكفارة أو علقه بصفة تسبق الأولى». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (559/5)» حيث قال: «(قوله: 
وبلا شوب العتق) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على «عوض» سواء كان العتق 
منكرًا أو معرفًا لجواز عطف المعرفة على النكرة» والمعنى: خالية عن شائبة عوض 
وعتق» فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزئ» ويدخل فيه ما إذا اشترى زوجته حاملًا 
وأعتقها عن ظهاره؛ لأنها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد عليه في بطنها». 

(4) وهو مذهب الحنفيةء والشافعية» والحنايلة. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)٤)۷٥/۳(‏ حيث قال: («قوله: 
ولا يجزئ مدبر وأم ولد) لاستحقاقهما الحرية بجهة. فكان الرق فيهما ناقصّاء 
والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع» فلذا لا يجوز بيعهما بحر). = 


2 2 3 EY 
قولة: (وَاخْتَلَفَ مَالِكُء وَالشَافِعِي مَعَ أبي حَِيفَةَ في إِجْرَاءِ عِنْقٍ‎ > 


o مس 8 ت 5 كوا مه‎ RS ار‎ of o 
من اي عليه بالنسب» فقال مالك وَالشَافِعِيُ ۰ رل يحزى عَنْه)‎ 


َه مه î o 0 Pr‏ ۳ 
وَقَالَ أَبُو حَنِيقة: ذا نوی به عِنْقَهُ عَنْ ظِهَارٍ أ ج200 


قال مالك و!شافعى: لا يجزئ تحريرها إلا يشرط العتق؛ وأن تكون 
محررة للظهارء فلا يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها بقرابة كأخيه» أو 
أن يعتقها بتعليق كأن يقول: إن ام شتريته فهو حرء فلو فعل ذلك فلا يجزيه؛ 
لأنه يعتق عليه بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار. 


ص 


> قولة: (تَأَبُو حَِبَةً سَبَّهَهُ بالرَكبَِ التي لا يجب عِنْقْهَاء وَدلِكَ أن كل 
وَاحِدَةٍ مِنَ الرَقَبتَيْن ¿ عَيْرٌ اجب عَلَيْو شرَاؤهًَاء ودل القِيمَةَ فِيهًا عَلَّى وَجْهِ 


= مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۹۳/۸)ء حيث قال: «(ولا) عتق 
فهو المعطوف على شراء (أم ولد و) لا (ذي كتابة صحيحة) قبل تعجيزه ومشروط 
عتقه في شرائه لذلك». 
مذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/۱۷۳)ء‏ حيث قال: «(و) 
لا (موصى بخدمته أبدًا) لنقصه (أو أم ولد) لاستحقاق عتقها بسبب آخرا. 

(1) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤٤64/۲(‏ حيث قال: «(لا) يجزئ (مشتر 
للعتق) إلا بشرط العتق؛ لأنها رقبة غير كاملة؛ لأن البائع قد وضع من قيمتها شينًا 
لأجل العتق (محررة له)» أي: للظهارء أي: أن يكون السبب في تحريرها هو 
إعتاقها له (لا من) تبين أنه (يعتق عليه) بقرابة كأخيهء أو تعليق كإن اشتريته فهو حر 
فلا يجزيه؛ لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهارء فإن 
أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي :)١97/8(‏ حيث قال: «(ولا يجزئ شراء) أو تملك 
(قريب) أصل أو فرع (بنية كفارة)؛ لأن عتقه مستحق بغير جهة الكفارة فهو كدفع 
نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة». 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (۳/٤۷٤)ء‏ حيث قال: «قوله: (شراء قريبه)» أي: قريب 
العيد» وهو كل ذي رحم محرم منه» والمراد بالشراء تملكه بصنعة» فيدخل فيه قبول 
الهبة والصدقة والوصية (قوله: بنية الكفارة) الباء بمعنى مع» فلو تأخرت النية عن 
الشراء ونحوه لم يجزه كما مر). 


ل هخ س 


العِنْقء ذا نَوَى بِدَّلِكَ التَّكْفِيرَ جَارَ وَالمَالِكِيّةُ وَالشَافِعِيّةُ رَأتْ أنه إِذَا 
اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْه عَتَقَ عَلَيْهِ من ء ا فلا يَخزيه» فأبو 


حَنِقَة اكام القَضدَ لِلشّرَاءِ مَقَامّ اء وَهَؤلاءِ كَانُوا : لا بد آَنْ يَكُونَ قَاصِدًا 


للق نَفْسِهِ فَكِلَاهْمَا يُسَمّى مُعْيَقَا باخيارو, ولك أَحَدَهْمًا مثيق الاشتار 


الأول وَالآخَرُ مُعْيَقٌ ق لازم الاخييارء َكانه مُعِْقّ عَكَّى القَصدِ الثاني 
ومشة مُشْثَرٍ عَلَى القَضصْدٍ الأول وَالْآخَرُ بالعكس. وَاختَلَف مَالِكُء وَالشَافِعِىُ 


0 عَبْدَيْنِ» قَقَالَ مَالِكُ: لا بَحُورُ دَلِكَ). 


1١ 


وا 


أبو حنيفة يقول: يجزئ تحريرها دون شرط أن تكون محررة للظهارء 
فقد يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها بالقرابة» أو أن يعتقها بالتعليق 


کان يقول: إن اث شتريته فهو حرء فلو فعل ذلك فيجزيه عند أبي حنيفة ككَآ43. 
> قولت: (وَقَاَ الشَافِمِيٌ : انور لاه في مَعْنَى الوّاحِدِ))'". 


وهو مذهب أحمد كذلك”". 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۹/۲٤٤)ء‏ حيث قال: «(أو أعتق نصمًا) مثلا 
(فكمل عليه) بالحكم حصة شريكه (أو أعتقه)» أي: النصف الباقي ثانيًا بأن كانت 
الرقبة كلها له فلا يجزي؛ لأن شرط الإجزاء عتق الجميع دفعة واحدة». 

(۲) بنظر: اتحفة المحتاج» للهيتمي »)١945/8(‏ حيث قال: «(ولو أعتق معسر نصفين) له 
من عبدين (عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما) أو باقي أحدهما كما 
استظهره الزركشى وغيره إن توقف فيه الأذرعى (حرًا) لحصول الاستقلال المقصود: 
ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره لعدم السراية عليه فلم يحصل 
مقصود العتق من التخلص من الرق». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱۷۳/١(‏ حيث قال: «(ومن أعتق) في كفارة 
(جزءًا) من قن (ثم) أعتق (ما بقي) منه ولو طال ما بينهما أجزأ؛ لأنه أعتق رقبة كاملة 
كإطعام المساكين (أو) أعتق (نصف قنين) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين عن كفارته (أجزأ) 
ذلك؛ لأن الأشقاص كالأشخاص ولا فرق بين كون الباقي منهما حرًا أو رقيقًا لغيره (لا 
ما سرى بعتق جزء) كمن يملك نصف قن وهو موسر بقيمة باقية فأعتق نصفه وسرى إلى 
نصيب شريكه فلا يجزيه نصيب شريكه؛ لأنه لم يعتق بإعتاقه». 


> قولت: (وَمَالِكُ تَمَسَّكَ بظاهر ولال اللفظ» نهدا ما اختلفُوا فة 

من شُرُوط الرَثَبَةِ المُعْئّقةِ. وَأمَا شُرُوظ الإِظعَام : نهم اختَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ 

في القذرِ الَّذِي يَجْزِي لِمِسْكِينٍ مسين مِنَ السّنينَ كيا الَّذِينَ وَكَمَ 
عَلَيْهُمُ النَصّ). 

فأهل العلم يختلفون في القدر المجزئ في كفارة الإطعام» ليس في 


كفارة الظهار فقطء بل إنهم يختلفون في عموم الإطعام في سائر 
الكفارات» من حيث إذا كان هناك فرق بين أنواع الأطعمة أم لا 


تي ا اون رين الصامت وَرَدَ أن رسول الله کی قد أعانه بعرق 
من تمرء وأن خولة زوجته قد أعانته بعرقٍ آخر وقد جاء فى يعض 
الروانات ESS E E E‏ و 
الواردين في الحديث ثلاثين صاعًاء بمعنى: أن يُخْرِجَ لكل مسكين من 
الستين مسكيتا نصف صاع. 


> قولم: 49 فَعَنْ مَالِكُ فى ذَلِكَ روایتان أَشَهَرْهُمَا : : أن ذلك مد بمد 
هشام لكل وَاحِدٍ. رَدَلِكَ مدان مد الي ا( 5 


والمراد بهشام: هو هشام بن إسماعيل القرشي المخزومي › والي 
عبدالملك بن مروان على المدينة في الخلافة الأموية. 


ومن المعلوم أن الإمام مالگا کان تاش بعمل أهل المدينة» بل إن 
عمل أهل المدينة كان حجةً في مذهبه بخلاف غيره. 


)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)٤٥٤/۲(‏ حيث قال: «(ثم) عند العجز عن 
الصوم (تمليك)ء أي: إعطاء (ستين مسكيئًا أحرارًا مسلمين) بالجر صفة لستين» 
وبالنصب صفة لمسكين؛ لأنه بمعنى مساكين (لكل) منهم (مد وثلثان) بمده ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (برًا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن اقتاتوا)» أي: أهل 
بلد المكفر (تمرًا أو) اقتاتوا (مخرجًا فى الفطر) من شعير أو سلت أو أرز أو دخن 
أو قزق ات یھ لا کیاد ان للبائجي»: 


أما «الصاع»: في وقتنا هذا فإنه ثلاثة كيلاتٍء وهذا إنما هو من 
باب الاحتياط» وإلا فإنه يقل عن ذلك. 


وأما «المُذٌُ: فإنه ثلاثة أرباع كيلو. 


کک تد فيل هو أكل. وقد ايل هو مد ولف ونا 
الروَايَةٌ نة فد مُذّ لكل مسكِينٍ بِمْدَ التي ل. 

0000 الثانية هذه 00 والأقرب إلى مذاهب الأئمة» لكنهم 
قد اختلفوا فى تفصيلها. 

> قولت: (وبه كَالَ الشافيغ"). 

ATES ET‏ لکن أحمد واه قد فصل القول فيهاء 
ار ا 00 ا ا و 

> قولم: (فْوَجَهُ الرَوَايَةٍ الأولّى اعبار الشّبّع عَالِمًا - أَعْنِى : العَدَاءَ 
وَالعَشَاءَ -» وَوَجَهُ الرّوَابَةٍ النَانِيَةِ اعيِبَارٌ هَذِِ الكَمَارَةِ ِكَمَارَةٍ اليَمِينِء كَهَذَا 
هُوّ اخْيِلافُهُمْ في روط الصَّحَّةٍ في الوَاحِبَاتِ في هَذِهِ الكَارَ. 


والمراد هنا ما إذا كان المطلوب من الإطعام هو إشباع الفقير 
0 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۲١٠/۸(‏ حيث قال: «(ستين مدًا) لكل واحد مد؛ 
لأنه صح في رواية وصح في أخرى: «ستون صاعًا»» وهي محمولة على بيان الجواز 
الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكر). 

(۲) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱۷١٦/۸(‏ حيث قال: ((والواجب في 
الكفارات ما يجزئ في فطرة من مدبر) وهو نصف قدح بكيل بلدنا مصر (من غيره)» 
أي: البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط (مدان) نصف صاع وذلك قدح بكيل 
مصر (وسن حراج أدم مع) إخراج (مجزئ) مما سبق نصا وإ خراج الحب أفضل عند 
أحمد من إخراج الدقيق والسويق وتجرزئان بوزن الحب وإن أخرجهما بالكيل زاد 
على كيل الحب قدرًا يكون بقدره وزنًا؛ لأن الحب إذا طحن توزع». 


ولا شكٌ أن المراد هو إشباعه؛ لأن الطعام إنما صُنِع من أجلهء فإن 

كان برا أو تمرًا فإنه سيشبعه» والناس يختلفون في ذلك» لكن الصحيح هو 
النظر إلى أواسط الناس. 

> قولم: ا اخْيَلافُهُمْ في و تَعَدُّدِهًا وَمَوَاضِعْ اتَحَادِمَاء 


قَمنْهَا ِذَا ظَاهَرٌَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسْوَةٍ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ هَل يَجْرِي في 
ذلك كنارة واحد 3 يكن عد الا رات عَلَى عدو النشوة): 


والمراد هاهنا ما إذا كانت الكفارات تتداخل أم لا 


والقاعدة الفقهية تقول: (إذا ا أمران من جنس واحدٍ ولم 
يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخن" 7 وبعضهم ت حدها بقوله : 
(إذا اجتمعت عبادتان من جنس » ليست إحداهما مفعولة على جهة القدر 
وع طرق ال ل تداخلت أفعالهما واكتُفِي فيهما بفعل 


واحد)”". 


والزوج قد يظاهر من امرأة واحدة» وقد يُظاهِر كذلك من أكثر من 
امرأةٍ بكلمةٍ واحدةٍء وقد يُظاهِر أكثر من امرأةٍ بأكثر من كلمة» والصور في 
هذا المقام تتعدد وتختلف» ولذا فإن العلماء يختلفون فى حكم هذه 
الحالات من حيث الجملة» أما من حيث التفصيل فهناك اناف بين 
الأفامين مالك واحمد حجن جه راان ن الفاح أن دة 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص٦١١)»‏ حيث قال: «[القاعدة التاسعة: إذا 
اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا]. 
فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة» كفى الغسل على المذهب» كما لو اجتمع 
جنابة وحيض. ولو باشر المحرم فيما دون الفرج» لزمته الفدية». 

(۲) يُنظر: «القواعد» لابن رجب (ص”7)» حيث قال: «(القاعدة الثامنة عشر): إذا 
اجتمعت عبادتان من جنس فى وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء 
ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهماء واكتفى فيهما بفعل 
واحد). 


(۳) مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۲/٥٤٤)ء‏ حيث قال: «(أو)- 


ع2 


6 : (فُعَنْدَ مَالِكِ أ يَجْزِي في دَلِكَ كَمَارةٌ وَاحَدَة1” 0 00 
الشَافِعِكَ”” أي و 30 فيها من الكَمّارَاتِ بِعَدَدٍ المُظاهَرٍ مأ مِنْهَنَّ إن 
انين انين › وَإِنْ ثانا لاء وَإِنْ كر َأَكْئرَ). 


فمالك وأحمد إنما اعتبرًا اللفظ؛ لأنه إنما ظاهَرٌ بلفظ و 
فأوجبوا كفارةً واحدةً» أما أبو حنيفة والشافعى فقد اعتبرا المُظاهّر منهن؛ 
لأنه قد ظاهَرَ من أكثر من زوجةء فأوجبوا ازات بعدد النساء المَظاهر 
منهن ؛ لأن إحداهن لا تجزئ عن الأخرى 


= قال (كل امرأة) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم 
لا شيء عليه (أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا 
تتعدد الكفارة عليه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۱٦۹/(‏ حيث قال: 
«(وكذا) لو ظاهر (من نسائه بكلمة) كقوله: أنتن على كظهر أمى فلا يلزمه إلا كفارة 
واحدة رواه الأثرم عن عمر وعلىٌّ» ولأنه ظهار واحد). 1 

)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (/2)4191 حيث قال: «(أنتن علي 
كظهر أمي ظهار منهن) إجماعًا (وكفر لكل)» وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدة 
كالإيلاء»). 
مذهب الشافعية» بنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۸۷/۸)» حيث قال: «(ولو قال 
لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن) تغليبًا لشبه الطلاق (فإن أمسكهن فأربع 
كفارات) لوجود الظهار والعود في حق كل منهن أو أمسك بعضهن وجبت فيه فقط 
(وفي القديم) عليه (كفارة) واحدة فقط لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين (ولو ظاهر 
منهن) ظهارًا مطلقًا (بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول) لعوده في كل 
بظهار ما بعدهاء فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع» قيل: 
احترز بمتوالية عما إذا تفاصلت المرات» وقصد بكل مرة ظهارًا أو أطلق فكل مرة 
ظهار مستقل له كفارة». 

زفق تقدم تخريجه. 

™( تقدم تخريجه. 

)€( تقدم تخريجه. 


.. سم هل ر OGG‏ ا سمس 0 07 سمه 
> قولم: (فُمَنْ شه بالطلاقي. اوجب في كل وَاحِدةٍ كفارة؛ ومن 


نار 7 ا ر ع 2 م 1 لع 
شبهه با لإيلاء أَوْجَبَ فيه كفارة واحدة» وهو با لإيلاء أشبّه). 


فهاهنا يذهب المؤلف إلى أنه أقرب شَبهًا للإيلاء منه إلى الطلاق؛ 
لأن الظهار والإيلاء كلاهما كان طلاقًا في الجاهلية» ثم أتى الإسلام 
بإبطال الظهار والإيلاء وأبقى الطلاق الذي نعرفه فقط. 


> قولة: (وَِنْهَا: ذا ظَاهَرٌ من نريه في مَجَالِسَ شَنَّى هَل عَلَبْ 
كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ أو على عَدَدٍ المَوَاضِعِ التي ظَاهَرٌ فِيهًا؟). 


ص 


بمعنى: أن يظاهر من زوجته في مجلس»ء ثم يعود ويكرّر لفظ الظهار 
هذا فى مجلس آخرء فهل تتداخل الكفارات فى هذه الحالة» بمعنى: أن 
عون کا و ا أم أنها لا تتداخل يت انه كفارةٌ عن كل مجلس 
تلفظ فيه بالظهار؟ 


وهذه المسألة إنما تدخل فى القاعدة الفقهية التى ذَكَرْنَامَاء وهى: 
(إذا اجتمع أمران من جنس واحدٍ ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في 
الآخر). 


والخلاف في هذه المسألة فيما إذا اجتمعت كفارات من أجناس 
مختلفةٍ لا من جنس واحدء كأن تجتمع كفارة الظهار وكفارة الجماع في 
نهار رمضانء أو أن تجتمع كفارة الظهار وكفارة القتل» بما يعني اتحاد 
كفارتين في المقدار واختلافهما في الجنس» فقد تكون الكفارتان تحرير 
رقبة» ولكن يختلف الجنس بحيث تكون إحداهما كفارة ظهارء والأخرى 
كفارة قتل» وما إلى ذلك» فهذا محل اختلافي بين أهل العلم فيما إذا 
كانت الكفارات تتداخل حيئئظٍ أم لا. 


> قولج: قال مَالِكٌّ: «لَيْسَ عَلَيْهِ إلا كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ إلا 


م بكر د م يُظَاهِرَ اكا نيه 0 وَبهِ قَالَ الأو راع" 


52 
۳ 


و - ر۳ واد اق و قال أ 0 a‏ 00 وَالشَافِعنْ و( : لکا ظِهَارٍ 
كَقَارَة)). 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوفي» »)٤٤٤/١(‏ حيث قال: ((قوله: 
كأن قال: إن وخلت 5 التعليق هنا ليس بقيد في المسألة» ولو أسقطه كان 
أحسن» فإذا قال: نټ علي كظهر أمي ثم وطئ وكفر» وقال لها ذلك ثانيًا لزمته 
الكفارة» فإذا كفر 00 لها ثالعًا لزمته أيضًا (قوله: إذ مجرد العود)» أي : : وهو العزم 
على الوطء أو مع الإمساك لا يكفي» فإذا قال لها: أنتٍ عليّ كظهر أمي ثم عادء 
ای عزم على وطئها وعلى إمساكهاء ثم قال لها ذلك ثانيًا قبل أن يحصل منه وطء 
بالفعل ولا كفارة فلا يلزمه إلا كفارة a‏ على المعتمدا. 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳۷۷/۹)» حيث قال: «اختلف أهل العلم في الرجل 
يظاهر من امرأته مرارًا.. .عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارًا في 
مسد اسن تكفا د وبه قال الزهري» ومالك بن آنس» والأوزاعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور). 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2))١59/(‏ حيث قال: «(كمكرر ظهارًا من) 
امرأة (واحدة قبل تكفير ولو) كرره (بمجالس أو أراد) بتكراره (استئناقًا) نصّا؛ لأن 
تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول فلم تجب كفارة ثانية 
كاليمين بالله). 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» »)۱٦۸۸/6(‏ حيث قال: «قلت: 
رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟ قال: عليه كمّارة واحدة ما لم يكفّر. قال 
إسحاق: كما قال». 

ينظر : «حاشية ابن عابدين» »)41/١/9(‏ حيث قال: «(قوله: فإن بمجلس صدق قضاء 
إلخ) أقول: الذي في فتح القدير: لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين» أو أكثر 
في مجلسء أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى يما يعد الأول 
تأكيدًا صد قضاء فبيما له كما قل ف التجلين اهنا وله في الشرتبلالية فن 
السراج». 

ينظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۸۷/۸)» حيث قال: «(ولو كرر) لفظ ظهار مطلق 
(فى امرأة متصلًا) كل لفظ بما بعده (وقصد تأكيدًا فظهار واحد) كالطلاق فيلزمه 
كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة أما مع تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا 
يفيد قصد التأكيد ولو قصد بالبعض تأكيدّاء وبالبعض استئنافًا أعطي كل حكمه» (أو) 
قصد (استئناقًا) ولو في إن دخلت فأنتٍ علي كظهر أمي وكرره (فالأظهر التعدد)». 


ey 


إذا ظاهَرَ الزوج ولم يكمّر عن ظهاره ثم ظاهرَ مرةً أخرى» فهاهنا 
قولان لأهل العلم في المسألة: 

القول الأول: هو ما ذهب إليه الإمامان مالك وأحمد ومن معهماء 
من أنه حينئذٍ لا تلزمه إلا كفارةٌ واحدة عن الظهارَيْنء أما إذا كان قد كَمَرَ 
فن الظهار الأول قحد تلرمة كفارة ثالية عن الظهار الثائن. 

القول الثانى: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعى» من أنه حينئذ 
تلزمه لكل ظهارٍ كفارة. 

> قولم: (وَأمَا إِذا كان ذَلِكَ فى مَخلس وَاحِدِء قلا خلاف عِنْدَ 
مَالِكِ أن فِي َلك كَفَارَةٌ واج وَعِنْدَ أبي حَنِيقَة أن دَلِكَ رَاجِعٌّ إِلَى 
وء فَإِنْ قَصَدَ التَأكيدَ كَانَتِ الكَفَّارَة وَاحِدَة وَإِنْ أَرَادَ سياف الظّهَارِ 


رھ ر 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي» (540/1): حيث قال: «(قوله: 
كذلك): أي: بغير تعليق ولو بمجالس (قوله: أو علقه بمتحد إلخ) عبارة ابن رشد 
في «البيان والتحصيل» في نوازل أصبغ من كتاب الظهار ما نصه: مذهب ابن القاسم 
أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارًا بعد ظهار أنهما إن كانا معًا بغير فعل أو جميعًا 
بفعل واحد أو الأول بفعل والثانى بغير فعل فليس عليه فيهما جميعًا إلا كفارة 
واحدة إلا أن يريد أن عليه في كلّ ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال: وأما إذا كانا 
جميعًا بفعلين مختلفين: أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد 
كقارة). 
وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح متتهى الإرادات» للبهوتي (۱۹۹/۳)» حيث قال: 
«(كمكرر ظهارًا من) امرأة (واحدة قبل تكفير ولو) كرره (بمجالس أو أراد) بتكراره 
(استئنافًا) نصّا؛ لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول فلم 
تجب كفارة ثانية كاليمين بالله). 
تقدَّم. وهو مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۸۷/۸)» حيث قال: 
«ولو كرر) لفظ ظهار مطلق (في امرأة متصلا) كل لفظ بما بعده (وقصد تأكيدًا 
فظهار واحد) كالطلاق فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة» أما مع 
تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد ولو قصد بالبعض تأكيدًاء 
وبالبعض استعنافًا أعطى كل حكمه (أو) قصد (استتنانًا) ولو فى إن دخلت فأنت على 
كظهر أمي وكرره (فالأظهر التعدد)». 1 ١‏ 


للخ س 
كَانَ مَا أَرَادَء وَلَرْمَهُ مِنَ الكَفَّارَاتِ عَلَى عَدَدٍ الظهَار. وَقَالَ يَحْبَى بن 
سَعِيدٍ: «تَلْرَمُ الكَفَارَةُ عَلَى عَدَدِ الظَهَارِ؛ سَوَاءُ أَكَانَ في مجلس واج 
ا 00 ي )0 

أما إذا كانت هذه الظهارات في مجلس واحل» بحيث قال الزوج 
لامرأته: (أنتٍ عَلَىَ كظهر أمّي): ثم بعد ذلك عاد وكررها في تفسن 
المجلس» فلأهل العلم ثلاثة أقوالٍ هاهنا: 

القول الأول: ما ذهب إليه مالك وأحمدُء من أنه لا تلزمه إلا كفارةٌ 
واحدةٌء دون النظر إلى مراده من الظهار الثانى. 

القول الثاتى :هر متادؤعنية إل ابو حديفة من أنه إذا كان تقذ 
بالظهار الثانى التأكيد على الظهار الأول فحييذٍ لا تلزمه إلا كفارةٌ واحدةء 
أما إذا كان يقصد استئناف الظهار مرةً ثانيةَ فكفارتان. 


القول الثالث: هو ما ذهب إليه يحيى بن سعيدٍء من أنه تلزمه 
الكفارة على علد مرات الظهار» سواء فى ذلك إن كان ظاهرَ 58 مجلس 
واحدٍ أو فى مجالسٌ متعددة. 


> تولم: دحي فِي هَذَا الالخيلان أن الظّهَارَ الوَاحِدَ بِالحَقِيفَةٍ 


ور جو 


في وَفْتِ وَاحدٍ. والمتعدد 


هُوَ الذي يَكُونٌ + ِلَفْظِ وَاحِدٍ مِنٍ امْرَأَةٍ واحد 
بلا خِلَاف هو الذي كول بلَفْظَيْنِ يِن امرَأَتَيْن في وَفُتَيْنِ). 

ومعناه: أن الظهار الواحد الأصل فيه أن يتلفظ فيه الزوجٌ بالظهار 
50 واحدةٌ ويخاطب به امرأةً واحدةٌ فی وقټِ واحل» بحيث لد يتكرر 
ذلك منه. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» لسحنون (۳۱۲/۲)ء» حيث قال: «قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب 
فى أمور مختلفة فحنث: إن عليه ثلاث كفارات». 


- 3[ سلجت ل 

وأن الظهار المتعدد: ل فيه أن يتلفظ الزوج بالظهار أكثر من 
مرة مخاطبًا به أكثر من أمرأة في أكثر من وقتِ. 

> قولة: (فَإِنْ كَرَّرٌ اللّمْط ين امْرَأَةَ وَاحِدَةٍ كَهَلْ يُوجِبٌ تَعَدَدُ 
اللَّفْظِ تَعَدّدَ الظْهَارِ أَمْ لا يُوحِبُ ذَلِكَ فيو تَعَدَّدًا؟ وَكَذَلِكَ إِنْ گان اللّفْظ 
وَاحِدَاء وَالمُظَامَرٌ مها أَكْثَرٌ مِنْ وَاحِدَة؟ وَدَلِكَ أن هَذِهِ بمَنْرْلَةٍ 

وهذا هو محل الخلاف فى المسألة» وهو ما إذا كان تكرار اللفظ 
يستلزم تعدد الظهار حتى ولو كان من امرأةٍ واحدة أم لا يستلزم ذلك. 

فمن ذهب إلى أن تكرار اللفظ يستلزم تعدد الظهار قال بتعدد 
الكفارة» ومّن ذهب إلى أن تكرار اللفظ لا أثر له قال بلزوم كفارة واحدة. 

ل( ا و 
وهو ما ذهب إليه مالك وأحيد 
EE‏ عل شّبَهَ الطرَفٍ الثاني ارتل که 

وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. 

> قول: (وَِنْهَا: إِذَا ظَاهَرٌ مِن امْرَأَتِهِ 
هَل عَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ اَم لا؟). 

والأصل في الظهار: عدم وطء المظاهر لزوجته قبل الكفارة؛ 7 
تعالى: ولیب يظهِرتَ ين ایم ثم يعوو لِمَا الوا محر رَو ين بل أن 
بتمآسا چ ولا خلاف بين أهل العلم في أن فاعل ا 
لمخالقيه أمرٌ الله 3# وأمر رسوله بل 

ولكن الحلباء اختلقوا فى هذه المسألة من حيث هل بترتت على .هذه 


المسألة حكم آخر غير الإثم أم أنه الإثم وحده» بمعنى: أنهم اختلفوا فيما 
إذا كانت الكفارة تتعدد عليه حينئذٍ أم أنه لا يلزمه سوى الكفارة الأولى. 
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نه سس تن سل نات ا نمه 


(MW 2 
حشقه‎ 


ر 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


(6) 


(0 


عه جو ا 


> قولم: (فأكئد فقَهَاءِ الأمصَار ل 4 تاف ؛ 0 


4 2 م < و رع ه س ضيه سمس ع أ 3 
3 والثوري› ًالاورًاعق› راخدا وإسخاق› وَأبو ور 


ينظر : «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (2)557/7» حيث قال: «(وتجب) الكفارة وجويًا 


موسعًا (بالعود وتتحتم بالوطء) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتمًا لا يقبل السقوط سواء 
بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطء أم لا؛ لأنها صقارتت خا الله 
(وتجب بالعود)». 

ينظر : اتحفة المحتاج» للهيتمي (86 )). حيث قال: (ويحرم قبل التكفير) بعتق أ 
غيره (وطء) للنصٌ عليه في غير الإطعام» وقياسًا فيه على أن الخير الحسن وهو 
«قوله كَل للمظاهر: لا تقربها حتى تكفر» يشمله ولزيادة التغليظ عليه : نعم الظهار 
المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائهاء ومن ثم لو 
وطئ فيها لزمت الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي» أو يكفر واعترض البلقيني 
حله بعد مضي المدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي 
وغيره ويرد بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت». 

يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (/2)559 حيث قال: «(فإن وطئ قبله) تاب 
و(استغفر وكفر للظهار فقط)ء وقيل: عليه أخرى للوطء (ولا يعود) لوطتها ثانيًا 
(قبلها) قبل الكفارة (وعوده) المذكور في الآية (عزمه) عزمًا مؤكدًا؛ فلو عزم ثم بدا 
له أن لا يطأها لا كفارة عليه (على) استباحة (وطتها)» أي: يرجعون عما قالوا 
فيريدون الوطء. قال الفراء: العود الرجوع . واللام بمعنى عن». 

ينظر : (المغني» لابن قدامة »)5١/8(‏ حيث قال: «ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة» 
كان عاصيّاء وعليه الكفارة المذكورة» فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره» وتستقر 
الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموت» ولا طلاق» ولا غيره» وتحريم زوجته 
عليه باق بحاله» حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد» ومورق العجلي» وأبي مجلزء 
والنخعي» وعبدالله بن أذينة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثور». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۹/۸٦۱)ء‏ حيث قال: «(ويأثم مكلف) بوطء 
ودواعيه قبل تكفير لما تقدم (ثم) إن وطئ قبل أن يكفر (لا يطأ) بعد (حتى يكفر) 
للخبر ولبقاء التحريم (وتجزيه) كفارة ا ولو كرر الوطء للخبرء ولأنه وجد 
العود والظهار فدخل في عموم 29 سود لِمَا قَالُوأ 57 فتحرير رَد [المجادلة: ۳]) 
الآيتين». 

تقدم. 


ت عو o‏ ¢ 2 
واو كي وَالطَبَرِي . وابو ع وات ان في دَلِكَ کار وَاحِدَة وَالحَحَة 


و «حدِيثُ م : بْنِ صَحْرٍ البِيَاضِيٌ: أَنَهُ ظَاهَرَ يِن أَنْرَأنه في رَمَانِ 

زول الل فم وق ب TO‏ تكد اتی رَسول الله ف 
فذكر له ذلك قاف أن يُكَفْرَ تَكْفِيرًا وَاحِدَا)!". وَفَالَ كَوْمٌ: عَلَيْهِ 
گفارتان؛ گار العَرْم لن الوط وكفارة الوط لأنة وط رش 
مُحَرَّمّاء وهو مَرْوِيُ عَنْ عَمرو بن العَاصٍ 1 وَْبِيصَةً بن ێب › 


ار e‏ امه 49 موه چ )¥( 
وَسَعِيدٍ بن جبير ۰ وابنِ شهاب ). 


4 


والمراد بكفارة الوطء في القول الثاني هاهنا كفارة هذا الوطء 
المحرّم الذي أَوْقَعَهُ الزوج قبل الات أما كفارة العزم على الوطء فهي 
الكفارة التى وجَبّتٌ عليه بعودته عن ظهاره» على الخلاف الوارد فى معنى 
الو ا العم على الرظء أ 
تكرار لفظ 


4 


> قولع: (وَقَدُ قِبِلَ: إِنَّهُ لا يَلْرَمْهُ شَيْءٌ لا عَنِ العَوْدِء وَلَا عَنِ 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)٥۳ »٥۲/١(‏ حيث قال: «قال مالك ومن تظاهر 
من امرأته ثم مسّها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر 
وليستغفر الله... وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار ليس عليه إلا كفارة واحدة» 
وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد» وبه قال الليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهم . .. وداود). 

(؟) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (0791/4» حيث قال: «اختلف أهل العلم في المظاهر 
يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر. فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة 
واحدة. وكذلك قال عطاء وأبو عبيد). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الدارقطنی (4947/4). 

() أخرجه عبدالرزاق (479/5). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۳۹/۲). 

(۷) أخرجه عبدالرزاق (575/5). 


75 1 ر 2 000 2 م “ob‏ 72 5314 0200-7 
الْوَطءِ ؛ لان الله تعالى اشترظط صحه الكفارة قبل المسييس » فإذا مس۰ 
مج م6 ر ر KI‏ و 3 58 ر ےت fo ٠ 3 Sor T~‏ 
فقد خرج وقتها › فلا تجب إلا بامر محدد. وذلك معدوم في مسالتناء 

و2 يه 


وهو قول ضعيفٌ جدَّاء ولذا فإن أهل العلم لا يُسَمُونَ صاحيّه وإنما 
يَدَكُرونة بصيغة 'العمريض .والتضعيف» .فيتولون: “(قبل)ء. أو لقال .به بعضن 
الناس)» هكا يفعل الفقهاة عنتما يقابلهم قرول شاد مردوة» "ما لم يكن 
صاحب هذا القول كثير الخروج عن الإجماع. وهذا قد يظنه البعض من 
باب احتقار صاحب القول» وهو غير صحيح» وإنما السبب في ذلك ما 
يرونه من شدة الضعف في القول ليس إلا. 

> قولة: (وَكَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَرْم: «مَنْ گان فَرْضّهُ الإظعَام 
يس يَحْرُمُ عليه اليس قبل الإظعَامء وَإِنَّمَا يَحْرُمُ المَسِيسُ عَلّى مَنْ 
گان كَرْضْهُ انق أو الصّيَام700. ٠‏ 


لِمَنْ فرضه الإطعامُ؛ لما يراه مِن أن الإطعامَ هو آخرٌ الكفارات وأَحَفْهًا. 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۱۸۹/۹)ء حيث قال: «فمن لم يقدر على رقبة 
فعليه صيام شهرين متتابعين» ولا يحل له أن يطأهاء ولا أن يمسها بشيء من بدنه - 
فضلًا عن الوطء ‏ إلا حتى يكفر بالعتق» أو بالصيام» فإن أقدم أو نسي فوطئ قبل 
أن يكفر بالعتق أو بالصيام: أمسك عن الوطء حتى يكفرء ولا بد. فإن عجز عن 
الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكيتا متغايرين شبعهم. ولا يحرم عليه وطؤها قبل 
الإطعام». 


ا اسك 


-_ 


كِتَابُ اللُعَان] 


هذا الباب من الأبواب التي ينبغي أن يقف عندها المسلمء 
رأينا في دراستنا من أحكام الآسرة ما يُعرف (بكتاب النكاح) وكيف ودنا 
أن الأسلمَ هو بناءٌ بيت الرّوجِيِّةِ على أسس ثابتَةٍ ودر فا كانت 
وفرعها فى السماءة- وإذا كان الأساس. قرا كان كذلك ما يى عليه "ومن 
هنا رأينا أن رسول الله بي بين لنا لماذا تنك المرأة فذَّكر أمورًا أربعة» ثم 
أؤصى باختيار ذات الدين فقال ية : «فاظفر بذات الدّين ترب يَدَالك)70". 

فالرسول كَل أوصى بصاحبة الدَّينِ وَالخُلْق؛ لأن تحفظ نفسها 
وتحافظ على بيتها وزوجهاء وهي التي أشار إليها الرسول ييه بالزوجة 
الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها 50 وإن غاب عنها حفظته» ولم ينس 
الإسلام أن يُعنَى بأمر الزوج» فإن كانت الزوجة ينبغي أن يُحسنّ اختيارهاء 
وأن تكون من أهل الذين والصّلاح فكذلك أيضاً الحال بالنسبة للزوج. 

ورسول الله كَل في خطبته في حَجَةٍ الودج أؤصى المسلمين بأمور 
عديدة» ووضع قوچ ثابئَة مستقرّة وكان مما أوصى فيه رسول الله عد 
المؤمنين أن قال: «إنّ دماءكم وأمُوالكُم وأغراضكم حَرَامٌ م > كخرمَةٍ 
بويكم هذاء في شهركم هذاء في 0 وَأكد ذلك 
سول الله ية وكان يقول: «اللّهُمَ اسهد إني ب بلغت› اللهم اشهد إني 


.## من حديث أبي هريرة‎ :)١455( أخرجه البخاري (0040) ومسلم‎ )١( 
5 من حديث أبي بكرة‎ 2)١719( (؟) أخرجه البخاري (51) ومسلم‎ 


Cammy به‎ 


CEL‏ وكان أصحاب رسول الله ية قد شَهِدُوا له بالبّلاغ» ونحن 


3 
ا 


كذلك نشهد ل له كله بأنه بِلْعّ هذه الرسالة ومح الامة وأنه قد اکل الله به 
چ قد رضى 8 الإسلام ديئًا» وأنه أحرص على المؤمنين 
من أمهاتهم وآباهم. 


الدّين» وأن الله 


# ومن تلك الأمور: أن يَصونَ المسلم لتستانة عن عرض أخيه 
المُسْلِمْ فلا يذه بسوءِء Es‏ ولا يجوز له أن يكون من 
المسارعين في ذلك؛ لأن الله 4 خوّف من ذلك وقصة الإفك التي َل 
في أم المؤمنين عائشة با مشهورة» وكيف أن الله 4¥ زگاها وبيّن كذِبت 
هؤلاء المقترين» وهكذا كل مسلم عليه أل يُظلِقَ لسانه في إيذاء إخوانه 
المؤمنين؛ لآن رسول الله كل وضع ضا وكيك 000 0 فقال بل : 
«المسلم من سَلِمّ المسلِمُونَ من لِسانِه ويدِو". وقال أيضًا: «من يضمن 
لي ما بين که وها بين خلب اميل ا ولذلك 
يقول الله كلة: 3 ا سیک وون اوھ ا أ کک عل 
سنك هيا وهر عند أذ عة م {O‏ [النور: »]٠١‏ وبعد ذلك 
بين الله تعالى e‏ اا والمشلك ال معدل الذي ي: ينبغى أن يقوله 
المسلم عندما يسمع دما من أخيه المسلمء أو تجريحًاء Ts‏ 
فهذا هو واجب المسلم إذا سمع كلامًا في أخيه المسلم دون حُجَّةٍ أو 
برهان؛ فلا ينبغي للمسلم أن يسارع إلى إشاعة الفَاحِشَةٍ إذ يقول بعد هذه 
الآية: إت الت شن أن كَبِيعَ الْتَحِمَةُ فى آل اموا هي عَذَابُ ألم في 
ادنا وخر [النور: 19]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1719) من حديث أبي بكرة 4 ولفظه: «ألا هل بلغت؟» قالوا: 
نعم» قال: «اللهم اشهد). 
وفي رواية عند مسلم أيضاً )١114(‏ من حديث عبدالله بن جابر قال: «اللهم 
اشهد» اللهم اشهد» ثلاث مرات. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو هها. ولفظة مسلم: 
أي المسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده). 


22 أخر جه البخاري (T۷4)‏ من حديث سهل بن سعد لك 


مي 52ت 


إذّا: يقول الله تعالى في أمر الإفك وفي القذف: إن لد 0 
لمكت لتت کک ا 0 عب طم 00 م لبر 
حلمو 1000 يذ € ار ۲ 1 yy‏ 
وأعظم من أذ يشهد على الإسان تساه وتي ورخلو؟! ا ويتول فلا في سورة 


فصلت: حي ف إا ما جَمُوهَا هد علوم E‏ متعم ارقم ويو شم یما كا مون 


GN 


جع ءا +ه و 5 ن اشر 2 ا ا E‏ د و 2 ع 2 5 ر ور 

58 ا لوا لجلوده لم سهد عَليّنا أ أنطقنا الله الزى أنطىَ کک وهو 

ا ليم > رھ يي جع رر سء ےر رو بے 4 6 رر سس سلطا 1 
0 مرو وله حن 7 ما كسم تارونت أن شېد سد یک میک و 


صر ولا لون وليك طتنشر أن لله کہ ينلد کیا ينا ا ٤‏ © کیک كنك 
ایی ظتنشر پیک اونگ مَمَبْحَكُم من ایر © تان ا آلتارُ منوى طم 
وان سبوا هَمَا هم ِن ألمي %6 [فصلت: .]۲٤ - ٠١‏ 

لا شك أن الإسلام وضع سياجًا قويّاء وحصنًا مكيتًا لحماية المسلم 
وهو في بَيتِهِ وخارج بيتِه؛ لكنه إذا خرج عن طريق الحَقّ وركب طريق 
الخواية خبطل وضع کک له زاجرًا رادعًا جاء في سورة کک يقول 
تعالى: ری ن التتستب م 3 يا پارو طبه نین کو جل ول 
قا لخ کیہ آم وليك مم القيقة © ب ين وا با بتر کلت انغ و 
له عور تَحمٌ €6 [النور: »٤‏ 0]. 

# كيف اعتنى الإسلام بأمته؟ وكيف حَرَصَ على أن يظل المسلم 
طيبًا زكيًّا نقيًا لا ينبغي أن يُحْدَشَ إلا أن يرتكب حدًا من حدود اللّه؟ أو 
أن ا الله 8# ؟ هذه العقوبة الرادعة هي قوله تعالى: وين 
ر مص م د يها أريمَةٍ شه [النور: »]٤‏ فلكي يبت الرّنا لا بد من 
وجود أربعةٍ شهداء. وأن د بأنهم عايثوه. ولو تردد وجل منهم يقم 
عليهم حدٌ | ال وقد فعل ذلك عمر 5ه نه في رمي أحد الصحابة فعندما 
جاء الرامى ليشهد قال له: «اتق الله فى أصحاب رسول الله ية فتلا فى 
شهادته فأقام عليه الحد». ۰ ١‏ 1 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


0 إِذَا : من يرمي المؤمن دون د : بيلق ودون أن يُشبتها ؛ جلد ثمانين 
کل )ورد ا ی ا 
من بعد ذلك وأصلحواء فبعض العلماء يقولون: «يرفع عنه الفِسْقٌ لكنه يظل 
مردود الشهادة طوال حَياتِهِ؛ لأنه ارتكبٌ أمرًا عظيمّاء لأن الإسلام حريصٌ 
على م صِائة ت المؤمنين» ذلك كان سول الا ألا يبَلَعْهُ 
خيراء» ألا يسمع فيهم إلا 2" مكنا كن هعزن لم أ 0 
كذلك» ولذلك لما نزلت هذه الآية قال سعد بن عبادة ‏ وهو شيخ 
الأنصار ورئيسهم وسيدّهم كما وصفه بذلك رسول الله يي قال: أهكذا 
نولت يا وشول الله؟!! وكاته يتحكن! فقال رسول الله ية : «نعم). ثم 
قال رسول الله كَك: «يا معشر الأنصار: أسَمِعْتُم ما قال سَيْدُكم؟» فقالوا يا 
رسول الله: لا ل فإنه شديد العْيرَةَ فوالله ما تزوج امرأة إلا بكراء وما 
طلّق أمرأة فيجرؤٌ أحدٌ أن يتزوجها بعذه لشدة خيرَتهِ). ثم بعد ذلك أجاب 
شد ْک الله ا بقوله: «والله إنى أعلم تة الحق› وأنها تزلت 
e‏ فريما يفضي حاجته وينضرف». إلى 0 رت الآبة 
الأخرى: ودين مون ا و 6 ف یداو ل اشم 00 لَحَرِهرٌ 5 
تباج لَه لمن اڪ © والس أن آعم عت أله عليه إن کن من اليد 
ودرا تا لمان 5 ہد 5 ات بال 7 سن انگذیے ۵ () وة وَلقَنْمََةَ 


ا بس ص ص سس 


أن عَصَبَ أله عا إن ك مِنَّ ألضَّقِينَ © [النور: A‏ 


عق 


# وهناك أحاديث لا شك أن كل إنسان فى هذه الحياة حريص على 
بعد غيورٌ على أله فهر لا يريد أن تشع فاحشة فى به لآن هذا 
تلويثٌ لفِرَاشِهء وذمٌ لأهْلِهء إذ هو يشمله شيء من ذلك» لكن إذا نظر على 
ها ترت على ذلك هن الفساة ريخاف إذا و جد هاا فهيذا تلويثك 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسئله؛ /١(‏ ۲۳۸) من حديث ابن عباس #ه. وقال شعيب 
الأرناؤوط فى تعليقه على المسند: «حسن). 


ا 20 


لفراشه» وإلحاق لطفل له وهو ليس منهء ثم ما يترتب على ذلك من 
الخرمة والمّخرمية» ولذلك جاء الله 8 بمخرج للزوج الذي يجد شيئًا من 
ذلك» ونسأل الله تعالى ‏ أن يصون المؤمنين جميعًا عن ذلك» جعل الله 
له مَخْرجًا ومنفذًا وهو طريق الملاعنة» فلما جاء هلال بن أمية إلى 
رسول الله يله وذكر أنه جاء من أَرْضِه عشاء فوجَدَ رجلا عند أمرأته؛ 
فرأى بعينه وسّمع بأذنه» لكنه لم پوه ا لمر لله الريجل ولم 
يحاول إيذائه فَأْمْسَكَ نفسه - وذهب إلى رسول الله کی فأخبره بما حَدّتٌ» 
فكان رسول الله بي يقول له: ابَيّتَة أو حَدٌَ في ظهُرك لأنه قذفٌ 
لروجته» إما أن يأتي بدليل» أو الحد عليه» وكان يقول: «يا رسول الله 
والله إني لصاوف وإن الله تعالى ‏ سيْزلُ براءتي»» وفعلا رلت براءتهُ مِنّ 


7 


السماء. 
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RENEE‏ نبي NE O‏ كين لاعن 
يُلَاعِنُّء واللعان مصدر يقال: لاعَنَ يُلاعِنُ ملاعنة إِذَا: هذا هو مِصِدَرَهٌ 
كما تقول: قتال ويُقاتل و وهذا وزن كبيرٌ معروفٌ في اللغة العربية» 
لکن لماذا سمي باللّعانِ؟ قال العلماء: لأنه ورد ول فیه» قال e‏ 
«وَلفَيِسَةٌ أن لَعَنَتَ لله عليْدِ إ إن كن ص لكي لم 3 [النور: 1۷ وقيل: حص 
بذلك لان الزوج هو ال 00 فذككر اللعاقة وقيل : لأن اللّعان إنما 
يحضّل من الزؤج وإن لم يُلاعِنْ لم يحضل» ولو أنه نگل ما حصل لَعَان. 
إِذا : كله لور حول الرَوْج'' 3 ولا شك أن الله يل وصف ليرا بأمرٍ 
أخطرَ من ذلك عندما تأني بالشهادة ا م سه 8 صب الله 
عا € [النور: 9]. والغضب هو ال ا ف عظيم وشديد» ولذلك 
صح عن رسول الله َيه في الحديث المتفق عليه قوله: «اجتنبوا السب 
الموبقات ‏ أي المهلكات -) قيل: يارسول الله ! وما هنّ؟ قال: «الإشراك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٦۷۱(‏ من حديث أبن عباس ُها. 

(0) انظر: «العناية شرح الهداية» لمحمد البابرتي (4/ ٣‏ ) حيث قال: «لقب الباب 
باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضاء لأن اللعن من جانب الرجل وهو 
مقدم. . .21 وانظر: «بحر المذهب» للروياني م لولم 


Ca Bp 


بالله. وقتل النّمْس التي حرم الله إلا بالحق» وعقوقٌ الوالِدَينِء وأكل الرّباء 

وأكلّ مال اليتيمء والتَوّلّي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 

المومنات» ما أعظمّ ذلك» وهذا يلتقي 35 قول الله تعالى: لن ادن 
المت ّت فلك الوم لا ى. آل رة وم عاب عَظلِمٌ 
4 [النور: ۲۳]ء وقذفُ الا اوا يحض" الا کک عو 
جع عحيم يوحن ليها الإنسان العذاب في الدنيا بأن يجلد ثمانين 
ا طم وكذلك غ فيك الله - تعالى - وسخطه إلا 


0 
0 اله 


أن يتوب ويرجع إلى الله 


> قال: (وَالْقَوْكُ فيو يَسْتَمِلٌ عَلَى حَمْسَةٍ حَمْمَةٍ فصول بَعْدَ الْقَولِ بوجوو بو 
الْمَصْلٌّ الْأَوَّلُ: فقن أنْوَاع الدَّعَاوِي الْمُوحِبَةٍ لَه وَشْرُوطِهًا. الْمَصْلَ الثاني 
في صِفَاتٍ الْمُتَلَاعِئَيْنَ. الْمَضْلٌ النَالِتُ: في صِنَةٍ اللّعَان. الْمَصْل الرَابعٌ : 
في حُكم کول او َو رجوعو). 

(التكول : وهو التوقف عن الحلف)". 

(الْمَصْلْ الْحَامِسٌ: في الأخكام اللّازْمَةٍ م لام اللّعَان. 
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اما الْأَصْلُ في ووب و اَم ما مِنّ الْكِتَابِ فول - تَعَالَى -: 
ولي رمو روجهم و ت شبد لَه أنشسفم. ء٠‏ [التور: 5] ال يَه). 
لا شك أن الزنا لكي يَثْبْتَ لا بد من وجود أربعة شهداءء وأن 
يذكروا إلى جانب شهادتهم المعاينة» وكل ذلك مقُصِدَ به الحِرْصٌ على 
أعراض المسلمين وصيانتها وحِفْظها وعدمٌ التعذّي عليهاء ولذلك 
شدّد الله 8# في ذلك» لكن الرجل إذا ومع في كَرْبٍ وفي شِدَّةٍ فرأى 
وشاع دافن به أو قبت عن وجوه هتا الاير #الحالة: الكن :وفعت هلال 
وهذه التي يعتبرها العلماء من أنواع اللعان الواجب. 


.4# أخرجه البخاري (7755)» ومسلم (84) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
انظر: «العين» للفراهيدي (5/ ۲ حيث قال: «النكول عن اليمين: الامتناع منها».‎ )۲( 


(وَأَمَا مِنَ السُنَةِ فَمَا رَوَاُ مالك وَغَيْرَهُ يِن مرجي الصجيح). 


هذا الذي سيذكُرُه المؤلف حديث صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلمء 
وأضحاب الست ومالك إلا الترمدي”", 


مِنْ «حَدِيثِ عَُوَيْمِرٍ الْعَجَلَانينَ) 

وهو من كبار بي عَجلان جاء إليه رجل يشكو حاله فيقول: لو أن 
رجلا وجد رَجْلا عند أهله إن قله فَتلتموه» وفي بعض الروايات أيقتله 
فتقتلوه» سل رَسول الله كَل . 

0 جَاءً إِلَى بن عدي الْمَجْلَانِيٌ رجل من قَوْمِو قال لَه 
يا عَاصِمء ارا رخال و جد مَعَ امْرََتَهِ رجلا ْله كُتَقْدُلُوة؟ 0 
َفْعَلَ؟ سَلْ يا عَاصِمْ عَنْ دَلِكَ رَسُولَ اللو كي كَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ دلِكَ 
رسو اللو يك كما رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَمْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ كَقَالَ: يا 
عَاصضِمْء مادا َال لَكَ رَسُولُ الله يلِ؟ كَقَالَ: لَمْ تأيني بِحَيْرِ)”". 

قال له: «لم بج لأن رسول الله بل يكره تلك المسائل 

تؤذيه ياء فهو ئي يعجبه يُعجِبّهُ الفِعْلٌ الحسن» > وما كان يريد أن يأتي إنسان 

ھک کا و ولذلك ثبت عن رَسول الله ڪي أنه 
قال: «أنما أهلك من كان قَبْلّكُم كثرة سؤالهم و ى ا 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم)""" 
هكذا وضع لنا رسول الله یا منهجا يَتَومُناة :ومعيارًا:دقيفا أن E‏ 
لا يبحث عن الأمور التي ربما تَضَيْقُ يه وإذا تفاءل تفاءل بخيرٍ ودائمًا بحسن 
الظنّ باللّه 8 فإذا أ أحمتة لطن ور يك وعدت عند ختل O‏ ولذلك: 


(1) أخرجه البخاري (01564)» ومسلم :.)١597(‏ وأبو داود (75556)» والنسائي 
»)”5٠:5(‏ وابن ماجه ,.)5١55(‏ ومالك (۲/ 55ه). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (177) من حديث أبي هريرة 6ك. 


mg Bp 


نهى رول الله من عن «قيل وقَالَ وكثرة السؤال» وإضاعة المال»“ 
ولما كان رسول الله بيه يكره المسألة ويضيقٌ بها كان الصحابة ب تَشْقّ 
عليهم بعض الأمور» وكان اعد يريد أن يسال رسول الله ية فربما 
تحرج في بعض الأمور» فكانوا ا و إذا قدم أعرابىٌ من البادية 
يدقن له قينا وة السال رسول الله ية عن الحكم؟ ومعلوم أن من 
يأتي من البادية يغلب عليه الجهل» وربما ما تعوّد على بعض الأمور. 

ولم يقل له لم تأتني بخير؛ لأنه أوقفه موقمًا مخرجًا شَدِيدَاء فذهب 
يسأل رسول الله ية فهو الذي تحمل ذلك لکن عُويمرًا كان مُصِرًا مندفعًاء 
فوجد مجلس رسول الله كله هليئًا فسأله السؤال: كذلك الال لهلال: 
ومن هنا اختلف العلماء: هل الآبة نزلت في هلال أم نزلت في عويمر؟ أم 
أن أحدهم جاء يسأل ثم بعد ذلك جاء الآخر فصادف نزول الآية؟ أم 
تعددت نزولها؟ وهذا القول الأخير أضعفها. 


فهذا تكلم عنه العلماء كثيرّاء والآية رلت بحكم صريح في هذا 
الموضوع. 


عه ااي 
م 


(كَدْ كر رَسُولُ الله ية الْمَسْأَلَةَ الي سَأَلْتَ عَنْهَاء كَقَالَ: وَاللّهِ لا 
أنتهي حَنَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَاء فيل عُوَيِرٌ حَنّى تی رَسُولَ الله كلل وَسَط 
الاس E I‏ رجلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَيَهِ رجلا قله 
لوه اَم كيف يَفْعل؟). 

و قل وعنده شهود شاهدوا ذلك قتل» والمسألة فيها خلاف» 
وأمره راجع م إلى الحاكم» وهذا من باب سد الذرائع» NETE‏ وجد 

أهله 0 ذلك النوع فقتله ربما يأتى أصحاب النفوس المّريضة الذين 


17 أن دوا بغيرهم ممن تزع خوف الله - تعالى - من قلوبهم» فيقود 
نان ال بيكه »› ثم يفعل به ذلك فقيل ويقول كذا وكذاء ولذلك نجل أن 


.4# أخرجه البخاري (6۷۳٤1)ء ومسلم (0۹۳)» من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١( 


سس ا 
الشريعة الإسلامية إلى جاتب أنها: حصت السك «حرضت على الا سال 
الدّماء بغير حق فلا يعتدي أ حل على آخر» ولذلك قال الرسول كلد : «إن 
دمّاءكم وأنوالكُم وأغراضكُم حرام عليكم»” نكا 8 نا قد وقع ووجد 
شهود فشرع الله يؤديهء وهناك الحاكم يفعل ذلك لقوله ية : «إن الله كله 
يرع بالسلطان ما لا يَرَعْ بالقرآن”" فان لم يكن فإنه يلاعِنُ وهذا مخرج له 
وطريق للخروج من هذه المسالة. 

> قال: (قَقَالَ رَسُولُ اللو بكله: َد تل فيك وَفِي صَاحِبَتِكَ فرآن. 
قاذمب فَأتِ بهَاء وََالَ سَهْلٌ: َتَلَامَنَاء وَأَنَا مَعَ النَّاسٍ عِنْدَ 
رول اللو کي فما كَرَعَا مِنْ تَلَاعْتِهِمَاء ال عُوَيْوِرٌ: كَدَبْتُ عَلَيّْهَا يا 
E,‏ انها فطقي اا قل أن تا بِذَيِكَ 
َسُولُ اللو 1)”". 

يقول: لو قلت بأنني سأبقيها فإنني كاذب» ومع ذلك سارع فطلقها 
قبل أن يأمره رسول الله بيه » وسيأتى خلاف العلماء فى اللعان» هل هو 
طلاق أم فَسْح؟ وسوف نبس أن الراجح أنه فسخ ولیس بطلاق. 

(قال مَالِكُ: كَالَ ابْنُ شِهَاب: كلم رل يلك سن الْمْتَكائ 9 
وَأَيْضًَا مِنْ جهة الْمَعْتى). 

فلو أن إنسانًا رآى آخر مع أهله ثم وجَدَ حَمْلّا وسكت عليهء فهو 
بلا شك سوف ينسب له هذا الغلام» ولذلك في قصة المُتَلاعِنَيْن نفى 
رسال له ست الول عنما م له م وا انيعد دلق ت 
ا" 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (51): ومسلم )١514(‏ من حديث ابي بكرة ط. 

(۲) لم أقف عليهء وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» )١١8 /١(‏ موقوقًا على عثمان بن 
عفان كه بلفظ : «ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن». 

(5) فى «الموطأ» (۲/ .)٥۹۷‏ 


5685 


فيترتب على ذلك أن يلحق به ما ليس هو ابن لهء وال 4ل : 
مثل ذلك وعن التبني في قول الله تعالى: ادعوم ايهم هو أفسط عند 
لَه قان ل ملم امهم ركم ف الزين ولیک [الأحزاب: .]١‏ 

وقد كان التبتى جا :فى أول الأمر فأبظله الك 34 فى أول سورة 
الأحزاب» فهو يترتب عليه لحوق نَسَبٍ هذا الغلام بهذا الرجل» وأيضًا 
يثبت التوارث بينهماء وصاحب الفراش هذا أيضًاء 

والأمر الآخر: أنه ينظر إلى بناته وأخواته فحصل بذلك أيضًا أضرار 
كثيرةٌ فى إبقاء هذا الولد والسكوت عليه 

(لَمَا گان الْفِرَاشنُ مُوجِبًا لِلِحُوقٍ النَسَب گان بالئّاسٍ صَرُورَةٌ إِلَى 


ر2 جو 


ريق فونه بو إِذَا ترا فاد 


هو يشير إلى حديث رسول الله بيه المتفق عليه» وهو قوله يا : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»"'. معنى «الولد للفراش» أي: لصاحب 
الفراش وهو ا والعاهر إنما هو الرَّانِي ليس له إلا الحجرء أى: له 
الكتاحو N NEL SS AG‏ 


الزوج» وهو أمر يتعلق ا 

> قال: (وَيَلْكَ الرِيقُ هي اللَّعَانَء كَاللعَانُ حم نَابِتٌ بالكتاب» 
اة وَالْقِيَاسِء وَالْإِجْمَاعء إِذْ لا لات فِي ذَلِكَ أَعْلَمُهُ كَهَذَا هُوَ 
الْقَوْلُ في إِنْبَاتِ حُكُوو). ٠‏ 


ھا هی کا مر الو فياك نا شرف تالقدت» رهد 
أحد الحدودٍ في الشَّرِيعَةٍ الإسلامية» وهو منصوصٌ عليه في سورة النور قبل 
نزول آية اللعان التي كان سببها سؤال سعد بن عُبادة في بعض الأحاديث» 
)١(‏ أخرجه البخاري (7067) ومسلم )۱٤۷١(‏ من حديث عائشة 8. 
(۲) يُنظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» للصاوي (5/ 055) حيث يقول: «فيحمل على 
أنه ناشئ من ماء سبق للفرج لخبر: «الولد للفراش»». 


عبر 


وهي قوله تعالى: وان رمو 0 2 َل با ا شه فاجلدوهز انين 
و إن وعد ا شاي ”لي أما الزوج إذا لَاعَنَ من مر انه 


ولم يكن معه شهودٌ شاهدوا TT‏ 
ذلك الأدو :زلتلف" شنكاء الرسول كله بناجا شوو عا مين ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(للْتَضْلٌ لرل 


في أنْواع الدذعاوي الموجبة لَه وَشْرُوطِهَا) 


لا يمكن أن يكون اللعان فيأتِي رجل يدعي على امرأة ويقذفها 
متعددة فربما يَرْمِيها ويقول: ليس مِنّى» وربما يقول: الولّدٌ لِي؛ لأن عنده 
أدلة على أن هذا الحَمْلَ كان قبل وقوع تلك الفاحشة. 

قال: (وَأَمَا صُوَرُ الدّعَاوِي التي يحب بها اللّعَانْ نَهِيَ أرَأ 
صُورَئَانِ: إِحْدَاهُمَا دَعْوّى الرّنَاء والثانية فيي الْحَمْلِ)”". 


هذا من حيث الجملة» ثم يأتي بعد ذلك التفصيل» وهناك مسائل 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (405/8) حيث قال: «قال ابن عرفة: 
قدر حد القذف على الحر ثمانون جلدة ذكرًا أو أنشى» وشطرها على ذوي رق 
منهما). 

(۲) ينظر: «التاج والإكليل» لأبى عبدالله المواق (407/5) حيث يقول: «من المدونة: إن 
قذفها في النكاح a‏ لاعن لثبوت النسب فيه). 

(۳) ينظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )٤٥۷/٥(‏ حيث قال: «من المدونة: 
يجب اللعان يأحد وجهين جع عليهما أن يدعى رؤية زناها كالمرود فى المكحلة 
ثم لم يطأ بعد ذلك» أو ينفى حملا قبله استبراء فى نكاحه). 


كثيرة لا يعرض لها المؤلف مثل المعتدة مثلاء أي: المطلقة طلاقاً رجعيًا 
هل يقع عليها اللعان أم لا؟ الصحيح أنه يقع قء(ا". وهل اللعان خاص 
بالمدخول بها أم هو عام؟ الجواب: هو ا 


)و5 8 


ازال ون ن مُشَاهَدَةٌ ے :+ اَن يدعي نه 
صَاهَدَمَا تَرْنِي كُمَا يَشْهَدُ الشَّاِدٌ عَلَى الرَّنَا . أو تَكُونَ دَغْوّى مُظَلَّفَة 
رَد دا نُفِيَ الْحَمْلُ كلا يَخُلُو أَنْ يَنْفِيَهُ أَيْمَ تَفَيا لا أو يَرْعُم أنه لم 


يَقْرَبْهَا بَعْدَ استَبرائها). 

# بالسبة إلى الحمل أمرة خطير لأن الرسول كلو قال «أَثمَا امرأة 
أ خلت على قوم مَنْ ليس نهم فاب فليسث يِن اللو في شيءء ولن يُدَخِلْهَا الله 
052 فر 


جنته) 


«أيما»: من صيغ العموه”*) «امرأة أَدْخَلَتْ على قوم»: أي: أضافت 


إل سا ار ل اا اير 
ولن بُذْخِلَهًا الله - تعالى ‏ جنه ثم بعد ذلك قال رسول الله ل4 : «وأَيّمَا 
رجل جحد ولَّدَهُ وهو ينظرٌ إليه احتَجَب الله تعالى - منه» وفضّحَةٌ على 
رُؤوس الأَوَلِينَ والآخرين يوم القيامة. فالأمر خطير من الجانِبَيْنِء 
فالمرأة إذا خائّثُ هذا الفِرَّاش» وأدخلت على هذا الرجل الذي أمِنَها ما 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (4094/0) حيث قال: «أحكام المرتجعة 
والظهار واللعان والطلاق». 

(۲) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١114/5(‏ حيث قال: «إنما يلاعن زوج (ش) 

(9) أخرجه أبو داود (5177) وغيره» من حديث أبي هريرة 4# وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (/ا117١).‏ 

(4) يُنظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 23٠١‏ حيث يقول: «الآول: أنه صدر الكلام 
ياي : وهى من كلمات الشرط ولم يتوقف فى عموم أدوات الشرط جماعة ممن 
توقف في صيغ العموم). 

(5) هو تكملة للحديث السابق. 


ا ولن يداه الله تت تحال + جنه » 
كذلك أيضاً الرجل إذا جحد ابنًا من أبنائه وهو يعلم ويرى أنه ابنه» أما 
إذا جَحَده بمثل هذه الوقائع الثابتة فلاء فإن الله تعالى - سيحتّجبٌ منه» 
ويفضّحًه على رؤوس الأْوَّلِينَ والآخرين» وهذة غاية الخسارة والخذلان أن 
الإنسان على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. 

بع أَحْوَالٍ بَسَائْط وَسَائِرٌ الدّعَاوِي تركب عَنْ مڌو مل 
ن يها 0 وَيَنْفِيَ الْحَمْلَ: أو يبت الحَمْل وَيَرْمِيَهَا بالرّنا. فأمًا 
وَجَوتٌ اللّعَانِ ِالْقَذْفٍ بالرّنا إا اذَّعى الرَّؤْيَةَ فلا خلاف فيه). 


rm 


ا 


هذا لا خلاف فيه فَهُو موضع إجماع بينَ العُلماء" وهذا نص 
سَمِعْناه فى حديث هلال لما جاء من أرضه عشاءً ورأى بعينه وسمع بأذنه 
وذكر ذلك لرسول الله كل . 
a 2 100‏ 2 ےا وھ 106 ا ار سه dk (TIA‏ وم و ا 
(قالت المالكية: إذا رَعَمَ أنه لم يَطَاها بعد . وَأمَا وجوت اللعان 
په دارم 2 و جور ل 
ِمْجَرّدٍ الْقَذفٍ). 


(مجرد القذف) أي لو جاء فقذف فقط دون أن يُفَصّلَّ فيقول: ر 


)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: )۸١‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الزوج 
الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران ولا محدود في 
قذف ولا أخرس ولا أعمى إذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة 
الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى وقذفها وهي في عصمته بزنا 
ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها 
ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعدما ذكر من اطلاعه على ما اطلع ولم 
يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فإن اللعان بينهما 
واجب). 

(۲) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )٤٥۷/٥(‏ حيث يقول: «ومن المدونة: 
يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة 
ثم لم يطأ بعد ذلك». 


يت ين EA aa‏ 
ِعَيْنِيء أما قوله: (سمعت) فالحنفية والحنابلة يحتجُون بها على الآكَرِين 
في مسألة ستأتي وهي مسألة يلتقي فيها الحنفية والحنابلة من جانب 
والمالكية والشافعية من جانب» فيحتج الطرف الآخر على هؤلاء بأنهم 
أَحَذوا بجزء من الحديث ولم ادوا بالجزء الآخرء وإن كان مذهب 

المالكية والشافعية في نَطَرِي أقوى فيما ذهبوا إليه كما سيأتي. 


2 5 3 ا ا 3 5 0( أ 2 ا 2 3 2 

(فالحمهور على جوازو: الشافِعيٌ ¢ وأبو حَنيفة 4 والثؤري› 
ا او مت 3 r 3 o‏ چ مھ ت E‏ 01 ت 2 
واه واو 5 وَغَيْرَهُمْ. وأما المشهور عن مالك : نه له یوز 

A 2 0 00‏ ص 4 3 2 َه 

اللعان عنده بمحَرّد الْقذفي» وقد قال ابن القايم أيُضًا: إنه يحور 
2 م2 وو و ده 0( 
وهي أيضا رواية عَنْ مَالِكِ) . 


جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وهي رواية أيضًا للإمام مالك 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر للهيتمي )۲٠۲/۸(‏ حيث يقول: «كما علم مما مر 
توقف على أنه (يسبقه قذف) بمعجمة أو نفى ولد؛ لأنه تعالى ذكره بعد القذف وهذا 
أعنى القذف». 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص: )١57‏ حيث قال: «إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما 
من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفهاء أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف 
فعليه اللعانء فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد» وإن لاعن 
وجب عليها اللعان» فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه». 

(۳) ينظر: «الإقناع في فقه الإمام» للحجاوي )3٠١/4(‏ حيث قال: «بأن يقذفها بالزنا في 
القبل أو الدبرء فيقول: زنيت» أو: يا زانيةء أو: رأيتك تزنين». 

(54) بنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (7771/4) حيث قال: «إن من قذف امرأته بالزنا 
هكذا مطلقًاء أو بإنسان سماه ‏ سواء كان قد دخل أو لم يدخل بها...» فإن لم 
يأت بالبينة قيل له: التعن». 

(5) ينظر: «التاج والإكليل» لات عبدالله المواق )٤٥۷/١(‏ حيث يقول: «ومن المدونة: 
يجب اللعان بأحدٍ وَجهين مجمع عليهما: أن يدَّعِيَ رؤية زناها كالمرود في المكحلة 
ثم لم يطأ بعد ذلك» أو ينفي حملا قبله استبراء في نكاحه (وإلا حد)». 

(5) يتظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱١۷/٤(‏ حيث قال: .١‏ ...فلم يذكر فيها رؤية 
زنا ولا نفي حمل ولا ولدء قاله ابن نافع وبعض كبار المتأخرين» والقولان في 
المدونة». 


SS‏ نضا 
ا و تشعرظ ق عل رای و ا 
سيأتي. 


E es 30‏ ر عموم قَؤْلهِ - تَعَالى 0 ولد ون أزوجهم... 4O‏ 
[النور: ]١‏ الي ولم يَحُْصضّ فى الرّنا صِمَةً دون صِفَةِ). 

ودين مون اسي [النور: 4]» أطلق الآية الأولى التى فيها 
القذف العام وهنا وي 27 روجهم و 5 2 شبد إل اشم [النور: 
5]» قالوا: الآية لم ضع و ا اظلقت. 

اا كال .فى جات د ی و حه مالك واف حاوف 
الْوَارِدَةِ في دَلِكَء ينها كَوْلهُ في حَدِيتِ سَعْدِ: «أَرَأَيْتَ لو اَن رَجُلا وَجَدَ 
م ا A‏ 

وهو سهل بن عبادة» وهذا الحديث متفق عليه. 

> قال: (وَحَدِيتُ ابْنٍ عَبّاسٍ ) وَفِيهِ: «فجَاءَ رَسُولٌ الله بي كَقَالَ: 
وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ ِعَيْنِي وَسَِعْتٌ بأَدْنِي» فكَره رَسُولٌ الله ل 


31 0 


ما جاءَ بو واشتَد عَلَيْ AE‏ وان رمن OSE‏ [النور: 5]» 


لأنّ ما يؤلم المؤمنين يؤلم رسولٌ الله كل وما يشن یش 

ا i‏ رو شعي ګرچ سا اد 8 

E‏ وقد جاڪم رسوا ين شيڪم عر ڪيه ما عو 
ص يڪم اَلْمَوّمِنينَ وو صم 2 ©4 [التوبة : 1۸ 


> قال: (وَأَيْضًَا ِن الدَّعْوَى يجب أَنْ تَكُونَ بِيَينَةٍ كَالشَّهَادَةٍ 


استدل الجمهور بعموم الآية» والذين نَصّوا على الرؤية أخذوا بما 


(۱) سبق تخريجه. 


جاء في الأحاديث» لكن الآخرين يقولون أنتم لم تأخذوا بقوله: «رأيت 
بعيني وسمعت باذني» فلولا لم يسمع سم لا ترون أثْرًا لذلك. 


> قال: (وَفِي هَذَا الْبَابِ ب قرع اختلّف فيو قَوْلُ مَالِكِء وَهُوَ إِذَا 


ر ا 


ظَهَرَ بهَا حمل تند اللعان تعن مالك فن ذلك راان اها سوط 
و ا 1 
الْحَمْلٍ عنه» ET‏ بو). 
هذة المسألة فيها خلاف بين العلماء عمومّاء فمنهم من يَلْحَقّه 
(وَاتْمَقُوا قينا حك 
الرّنا نا أن تكون فا يضق" 
أي أن تكون الزوجة في عصمة الزوج ولم يطلقها لكن يطلق امرأة 
ثم بعد ذَلِكَ يأتي فيلاعنها فلاء» هذا ما يريد المؤلف» لكن قد تأتّىي صورة 
يذهب الجمهور إلى أنها تحصل فيها الملاعنة. 
> قولع: (وَاخْمَلَمُوا فِيِمَنْ كَذَف رَوْجَتَهُ بتَعْوَى الرّنَاء ثم طَلَمَهَا 
تلاا هَل يَكُونُ بَيْْهُمَا لمان م لا؟ 


ن مِنْ شَرْط الدَّعْوّى الْمُوحِبَةٍ حك اللعان ف 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )٤0۷/٥(‏ حيث يقول: «قد اختلف في 
ذلك قول مالك فمرة ألزمه» ومرة لم يلزمه الولدء ومرة قال: ينفيه وإن كانت 
حاملا). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» لابن عابدين )1۹٤/۳(‏ حيث قال: «لأن شرط 
اللعان قيام الزوجية» بأن تكون منكوحة أو معتدة رجعي). 
والمالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني )١5/4(‏ حيث قال: «قال ابن 
عرفة: شرط اللعان ثبوت الزوجية إلا أن يكونا طارئين». 
والشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (594/0) حيث قال: «شرطه 
زوج يصح طلاقه». 
والحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۹۸/٤(‏ حيث قال: «ولا يصح إلا بزوجين ولو 
قبل الدخول». 


وي كك 


هناك فرق بين أن يقذف المرأة أولّا ثم يطلقهاء وبين أن يُطَلّقها ثم 


بعد ذلك يقذفها أي : يطلب الملاعنة» فالصورة الأولى عند الجمهور. 
والثانية يحد على ذلك؛ لأن هذه امرأة طلقها ولم يكن له دعوى عليهاء 
ثم يأتي ويقذفهاء فإما أن يأتي بالبينة أو حَدّ في ظهره. 


وقال (ثلانًا) هناء لتخرج المسألة التي لم يذكرها وهي: لو طلقها دون 


الثلاث وبقيت معتدة عد رَجعية فهل له أن يلاعن منها؟ الجواب: نعم 


يَنْفِىَ وَلَدَا ولا خد وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالْحَكَم وا تكد 


شد 0 اوه 
(ققال مالك . والشافى ° وَالأَوْرَاعي20"). 


واحمد ` أيضا. 
حاف هما لِعَانٌ؛ٍ وَقَالَ ا حَنيقَة0* : ل لِعَانْ هما إلا أن 


(1) 


(0 


(۳ 


(4) 


(6) 


(0 


بنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )٤٦۲/١(‏ حيث يقول: «إذا قال: رأيتها 


تزني قبل أن أطلقهاء فإنه يحد». 

الشافعية يشترطون الزوجية» يُنظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (7”59/9) حيث 
يقول: «قال الغزالى: (الشرط الثانى): الزوجية فلا لعان للأجنبى» والطلاق الرجعى 
لا يمنع اللعان ل الرجعة). ١ ١‏ 
يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )0١5/5(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي 
والليث والشافعي يلاعن». 

هناك خلاف عند الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲٤٤/۹(‏ حيث يقول: «(وإن 
أبان زوجته» ثم قذفها بزنى في النكاح» أو قذفها في نكاح فاسد» وبينهما ولد: 
لاعن لنفيه» وإلا حدء ولم يلاعن) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به 
في المغني» والشرح» والوجيز وغيرهمء وقدمه في الفروع» وغيره» وقال في 
الانتصار عن أصحابنا: إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية: لاعن». 

يُنظر: «التجريد» للقدوري )0707/٠١(‏ حيث يقول: «قال أصحابنا: إذا قذف امرأته 
بالزنا 5 ثم أبانها سقط اللعان ولا حدا. 

يُنظر: 9 لابن المنذر :)۳٠۹/١(‏ «قالت طائفة: يجلدء هذا قول مكحول» 
والحارث العكلي» وقتادة» وجابر بن زيدء والحكم). 


aw هج‎ 


إما أن ينفي الولد فيحصل اللعان ولا يحد في ذلك؛ لأن هناك من 
قال عليه الحد. وقوله (ولا حد) أي: لا حد عليه وهذا جائز لغة. 


3 27 0 وتە ج کو ا د o a‏ روو 

> تال: (وَأمَا إن نفى الحمل : فإنه كما قلنا على وَحَهَيِن: أحدهمًا 
ر م وعوسكء) ofr‏ لص م cor‏ هھ وس ا ا Ok»‏ اه 

ان يدعىّ أنه استبرأها ولم يَطْأها بعد الاستبراء. وهذا ما لا خلاف فيه. 


Aa ت‎ <u .F52 AT 0 © 5 o efe 
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ فى الِاسْيَبْرَاءِء فَقَال مَرَّةَ: تلات حِيّض"'“. وَقَالَ مَرَة:‎ 
1 م 9 57 2 ا سه سمس چ ا چ‎ 
حَيْضَةَ". وَأمًا نميه مُظَلَقَاء فَالْمَشْهُورٌ عَنْ مَالِكِ أنه لا يحب ذلك لِعان”").‎ 
مسألة الاستبراء فى حيضة هذا فى حق الأمَةِ كما مرء وفيه خلاف‎ * 
أيضّاء وهذا رأي عثمان 4 وسبق أن تَبَّهْنا عليه فيما مضى في أحكام‎ 
2 ١ es LR 0 
الطلاق» فهل تستبرَأ الاأَمَةَ بحيضة؟ أم لا بد من ثلاث؟ فإن سبايا أوطاس‎ 
(VJs r (W2 ره ع‎ (o), 5 7 0 مه مم ني ال‎ 
قال: (وخالفه فى هذا الشافمِئٌ . وأحمد . وداود‎ > 
3 e عي مه 2ه و‎ 7 2 o 01 a 
وقالوا: لا معنى لهذا لان المراة قد تحمل مع رة الدم).‎ 


¢ 


)١(‏ يُنظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة )۸٥٦/۲(‏ حيث يقول: 
«فاختلف فى الاستبراء فى هذا الباب» المشهور من المذهب أنها حيضة لحصول 
الد بها :وقال عا ل لات عيض ١‏ اعيا ا 

(6) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (508/0) حيث قال: «أبو عمر: أحد 
الأمرين اللذين يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ينكره» 
وأقل الاستبراء فى ذلك حيضة واحدة». 

(۳) ينظر: «المدونة» للإمام مالك (55/5*) حيث يقال: «لا يجب اللعان إلا بين رَوَيةِ 
واستبراء). 

(5) أخرجه مسلم )١505(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طله. 

(0) ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )١١4/8(‏ حيث قال: «لأن الاستبراء أمارة 
ظاهرة على أنه ليس منه نعم يسن له عدمه؛ لأن الحامل قد تحيض». 

(5) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )٠٠١/٤(‏ حيث يقول: «فأما إن طلقها فاعتَدّتُ بالأقراءء 
ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حَيْضًا). 

(۷) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )٤٠٤/١(‏ حيث يقول: «كل دم رأته الحامل ما لم 
تضع آخر ولد في بطنهاء فليس حيصا ولا نِفاسّاء ولا يمنع من شيء). 


فقد يوجد دم وريما يكون هذا الدم دم فاسد» فمذهب الجمهور هو 
الصحيح فى ذلك. 

(وَحَكَى عَبْدَالْوَهَاب). 

من المالكية. 


و و اس نل 826 ون EE‏ ر 21 2 
(عَنْ أصضحاب الشافيِئ أنه لا يَحَورٌ نفئ الحَمْل مظلقا مِنْ غير 
1 
E‏ 
2 


وَاخْتَلَقُوا مِنْ هَذَا الاب في كَرْع. وَهْوَ وَقْتُ نتفي الْحَمْل). 
فرع نفي الحمل نجد أن الحَنَفِيّة والحنابلة في جهة والمالكية 


والشافعية في جهة» ونرى تَتَرُءَ العلماء هذا مع هذا أحياتاء وهذا مع هذا 


> قال: (كَقَالَ الْحَمْهُورُ : يَنْفِيهِ هى حَامِلٌء وَشَرْظ مالك : أنه 
مَتَى لَمْ بَنْفِهِ وَهُوَ حَمْلٌ لَمْ يَجُرْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ الْولَادَةِ بلِعَانِ؛ وَقَالَ 


الشَافِعِيْ”": إِذَا عَلِمَ الرَّوْحُ بِالْحَمْلٍ تَأْمْكَتَهُ الْحَاكِمٌ مِنَ اللعَانِ فَلَمْ يُلاعِنْ 

)١(‏ ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (۷۸۷/۲) حيث 
قال: «تلاعن من نفي الحمل وإن عري عن القذف. خلاقًا للشافعي). 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١79/4(‏ حيث قال: «أن الزوج إذا أقر بأنه 
وطئع بعد رؤيته أو علمه بوضع أو حمل أو أخر لعانه بعد علمه بوضع أو حمل اليوم 
واليومين بلا عذر فى التأخير امتنع لعان». 

۳) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )740/١١(‏ حيث يقول: (إذا كانت له زوجة فظهرت 
بها أمارات الحمل فلم ينفه حتى ولدت» ثم أراد نفيه بعد الوضع قيل له: هلا نفيته 
قبل الوضع› فإن قال: ما تحققته وظننت أنه ريح يذهب وينفش فالقول قوله مع يمينه 
وله نفيه؛ لأنه قد يشك فيه هكذا سواء قلنا: الحمل يعرف أو قلنا: لا يعرف» وإن 
الولد ولا يكون له نفيه إلا أن يكون الحال مبتوتة). 


8 


لم يكن لَه أن يفيه بَعْدَ الْولَادَة؛ِ وال أَبُو 


اللا 


لسن 


نَضَع. وَحجَّةٌ مَالِكِء وَمَنْ كَالَ بَِوْلِهِ لقا e‏ مِنْ حَدِيثِ ابن 
عَبّاسٍ » وَابِنٍ معو راء وَسَهلِ بن سَعْدٍ: أن الب - عَلَيْه الصَّلَاةٌ 


و 


السلا - جين ن حَكُم ِاللّعَانِ بَيْنَ الْمُلَاعِنَيْنِ قَالَ: «إِنْ جاءث به عَلَى 
فده كذا ا ار ا دی ع 


ب البعدىم أن اش عندما جاء دَوْرَها و أربع شهادات 
ا 50 بتقوى الله # وعَذابُ الدُّنْيا أهون وأيسر من عذاب 
الآخرة» وأن عليها أن تخشى الله فل وأنه س بها عَضَبُ لله 0 
تلكّأت ساعة كما جاء في بعض الروايات'" ثم بعد ذلك قالت: لا 
قَوْمِي فقالت الخامسة: وغضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. 


(كَالُوا: وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنّهَا كَائتْ ايا في وَقْتِ الان وة 
أبي حَيِيمَةَ اَن الْحَمْلَ قَدْ يَنْفْشلُ وَيَضْمَحِلَء فلا وَجْهَ لِنَّعَانِ إلا عَلَى 


(ينفش) أي: يكون منتفخًا وبعد ذلك يذهب» فربما هذا البطن الذي 
كان باررًا فيه ريح فتزول هذه الريح فينفش» و(يضمحل) أي: يرجع إلى 


> قال: (وَمِنْ حُجَةٍ الْجمْهُورِ: أن الشَّرْعَ مذ عَلّقَ بِظهُورٍ الْحَمْلٍ 
أَحَكامًا كَثِيرَةٌ: كَالتَمَفَ وَالْعِدَّق ومع الْوَوء فوخت أن يَكُونَ قياس 
اللّعَانِ كَذَلِكَ وَعِنْدَ أبي حَنِيِفَة أنه لاعن وَإِنْ لم ينف الْحَمْلَ إل وَقِْتّ 


)١(‏ يُنظر: «التجريد» للقدوري )٥٠١/٠١(‏ حيث يقول: «المعنى فيما بعد الولادة أن 
الأحكام المختصة به يجوز أن تثبت له» وقبل الولادة لا تثبت الأحكام المختصة قبل 
البيع والتكاح. كذا نفي النسب». 

(۲) كما عند أبي داود (095؟؟)2 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۸۸). 


فت 
2 ت ِ 25 لي سا هس ته 25 ۳4 EE‏ رتل ر 2 o‏ وم 2 R10‏ 3 
صاحباه أبو يوسّف› محمد فقالا: له أن ينفيه ما بين أربعينَ ليلة من 
eT 3‏ ل ا i TARZ‏ 0 46 م {E‏ 
وقت الولادة؛ والذِينَ وبوا اللعان فى وَقَتِ الحمل اتفقوا عَلَى أن له 
5 00 و 0 0000 2 7 سواه م و ر ا 
نفيّه في وَقتٍ اليصمة» واختلفوا فِي نفيه بعد الطلاقي. فذهبٌ مالك إلى 


دو A‏ ا - كوه و و رج 20 سش كوه و 
. 8 5 5 َه ٠.‏ 5 ء 54 

أنه له ذلك فِي جميع المدة التي يَلحَق الوّلد فيها بالفراش» ودلك هو 

68 وه 9 ا و ٤‏ 

0 of و‎ 4 of o 4 


تصَى رَمَان الْحَمْل عِنْدَهُ وَذْلِكَ تخو مِنْ اربع سِيِينَ عِنْدَهُ أو حمس 


أقصى مدة الحمل عند الإمام (مالك”'' والشافعي”") أربع 
رات ا واقل هذه الحمل اا هى م اين وأكرها وغالبها بل يقل 
ا وع عون ذلك ا اشير ا | حي ر مالي 
والشافعيّ في المشهور عنه أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات» وله 


(1) ينظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» للصاوي (581/5) حيث يقول: «ابن عرفة في 
كون أقصاه أربع سنوات أو خمسًا ثالث روايات القاضي سبعًا وروى أبو عمر سكّاء 
واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضى المشهورء وعزا الباجى الثانية لابن 
القاسم وسحنول المتيطي في الخمس القضاء». 

زعم ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي (oN)‏ حيث يقول: «أكثر مذدة الحمل أربع 
سنین؟. 

(۳) يُنظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص: ”9) حيث قال: «وأكثر مدة الحمل أربع 
سنين». وينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: 554) حيث قال: «ولو أبانها فولدت 
لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا..». وينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۸۷/٥(‏ حيث 
قال: «وحكى عن مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق 
وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع 
سنين» وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة». وينظر: «شرح الزركشي» (001//5) 
حيث قال: «وقال أحمد انشا بني عجلان يحملن أربع سنين » وامرأة عجلان 
حملت ثلاث بطون» كل دفعة أربع سنين. ... ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب له 
ضرب لامرأة المفقود أربع سنين. والظاهر أنه إنما فعل ذلك لأنه أقصى مدة الحمل». 

(4) يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام» للحجاوي )۱٠۸/۳(‏ حيث يقول: «ما لم يجاوز أكثر 
مدة الحمل أربع شش 


رواية آخر ی أن أقصى مده الحمل سا 2 وهو مذهب (أبى iS‏ 


وهنا سؤال لماذا قال بعض العلماء أربع سنوات وخمس؟؟ لأنهم 
وجَدُوا الشواهد والصور وقعت فى ذلك» فهناك بمن يُعْرّفون ببنى عجلان 
وهي آشرة محمد بن عجلان المعروف بقي في بطن امه أربع سنوات وله 
أخوان آخران» ووجد غيره. 


# وبعض العلماء يرى: أن أقصى مدة الحمل (ثلاث E‏ 


٠. ٠. : 050‏ 5 22 7 5 - اكه 
# وبعضهم يري: خمس سنوات ؛ لكن الغالب هي تسعة أشهر 
ويندر أن تكون ستة أشهر. 


(وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ حم تفي الْوَلَدِ بَعْدَ اللات إا لَمْ يرل مُنْكِرًا لَه 
وَبقّريب مِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ الشَّافِعِيُ). 


ا 2 7 2 1 )6( 
وقلنا : إنها الرواية المشهورة عن أحمد وهي اربع سئوات 


(وَقَالَ قَوْم : ليس لَه َه أَنْ ب: يَنْفِىَ الْحَمْلَ إلا في الْعِدَةِ فَقَظ وَإِنْ تاه 


فى غَيْر الْعِدَّةْ حُدّ ar‏ ا 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۸٤/١‏ حيث يقول: «ورث ما لم يجاوز أكثر مدة 
الحمل وذلك أربع سئين في أصح الروايتين» وفي الأخرى ستتان». 

(۲) ينظر: «العناية 5 الهداية» للبابرتي (7517/54) حيث قال: «وأكثر مدة الحمل سنتان 
لقول عائشة - وا -: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغرل). 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳٤۷/٥(‏ حيث يقول: «فيه قول ثان وهو: أن مدة 
الحمل قد تكون ثلاث سئين روينا عن الليث بن سعد أنه قال: حملث مولاةٌ 
لعمر بن عبدالله ثلاث سنين». 

(4) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳٤۷/١(‏ حيث يقول: «وفيه قول رابع: وهو أن ذلك 
يكون خمس سنين» روينا ذلك عن عباد بن العوام». 

(9) سبق ذكره. 

(5) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (18/4؟١)‏ حيث يقول: «أن من طلق زوجته 
طلاقًا بائنًا أو رجعيًا وانقضت عدتهاء ثم إنه قال: رأيتها تزني فإنه يحدء وكذلك 
يَحَدْ إذا استلحق من نفاء بلعان». 


اي ل 


أي: أقيم عليه الحد. 


> قال: (تَالْحَُكُمٌ يجب به عِنْدَ الْجُمْهُورٍ إِلَى الْقِضَاءٍ أَظولٍ مد الْحَمْلٍ 
على الختلافهم يي ذَلِكَء إن الطَاجِرِيَة ری 9 أَقْصَرَ م الْحَمْلٍ التي یجب 
بها | لْحَكُمْ هُوَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذلك وَهِيَ | لمعه أ 


ا فهذا 
فهو المشهون والمحروف: يح :غادات: التساء؛ لك لسن ذلك أمرا متا وها 
تقل وربما تزيد. 


(وَلَا اخيلات بهم أنه يَحِبُ ب الحكم به فى مد الْعِضْمََّء فما راد 
54 8 عو 


هذه ملاحظة ذكرها المؤلف؛ لأن أبا حنيفة بهذا سيأخذ عليه المؤلف 
مأخذا كأنه يقول: أنتم الحنفية عُرِفُتم من بين الأئمة بتوسعكم بالرأي 
والتدقيق في المسائل وأخذكم بالقياس كثيرًا؛؟ فلماذا في هذه المسألة 
أخذتم بالظاهر؟ فكأنكم من أهل الظاهر. 


(1) المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي :)١54/5(‏ الو أتت بولد لستة أشهر 
من يوم عقد التكاح» فإنه يلحق بالزوج). 
الشافعية. يُنظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» )٠٠١/8(‏ حيث قال: «قال: 
(وإنما يعلم إذا لم يطأء أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين) ؛ 
لأن الحمل لا يكون في أقل من ستة أشهر ولا أكثر من أربع سنين» فيلزم أن يكون 
من غيره؟: 
الحنابلة» ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (199/4) حيث 
قال: «قوله: (وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ 
تزوجها). وكذا قال غيره من الأصحاب. قال في الفروع: ومرادهم وعاش» وإلا 
لحقه بالإمكان كما بعدها. انتهى. قوله: (أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها). لم 
يلحقه نسبه بلا نزاع». 


۹ س[ شو 


(و شد ٤‏ ا قَقَالَ: 5 العم 6 
و بوي من و ی 2 


وهذا حقيقة غير وارد؛ لأنه قد يعقد عليها وتمضى فترة طويلة» 
فلماذا يقال: من زمن العقد وهو لا أثر له في العقدء فالمتَّبَعٌ هنا هو 
الوطء. 

خی وان ق عدنها اذ الخو ل عدر مک كان غقد على را 
في الشرق وهو في الغرب فكيف يكون هذا؟! 


sd 0‏ ب 07 کو © ےرہ وميم 

> قال: کک ل كن ختى إنه إن وج عنده 
رل ِالْمَغْربِ الأَمْصَى مرآة بالمشرق الاقصى» فجاءث بوَلدٍ لرآس ستة 
أَشْهُرِ مِنْ وَْتِ الَْقْدٍ 5 به إلا أن ييه لان 


قصد بالعقد أي: عقد عليهاء أما لو قصد التزوج الذي هو الوطء 
فهذا يرجع إلى مذهب الجمهور. 


فقد يسأل سائل فيقول: لماذا يحصل هذا من الإمام الهمام صاحب 
الفقةٍ قوي الحجة؟! كل قوله هذا أراد أن يحمي به جانب المؤمئة حرصًا 
على صيانة المرأة وإبعادها قدر الإمكان عن مواضع ال والشرون هذا 
الذي دفع الإمام أبو حنيفة إلى ذلك» فهو بنى حديث: «دع ما يَرِيبك 
إلى ما لا يَرِيبيّك)”". وبقية العلماء بنوا على الواقِع 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۱۸٤/۳١(‏ حيث قال: «وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ابتداء المدة من وقت العقد». 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١19/5(‏ حيث قال: «لا حاجة إلى هذا التكلف 
بل قيام الفراش كاف ولا يعتبر إمكان الدخول؛ لأن النكاح قائم مقامه كما في 
تزوج المشرقي بمغربية بينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم 
تزوجها». 

(۳) أخرجه الترمذي (5014)» والنسائي )٥۷۱۱(‏ من حديث الحسن بن علي ڪا 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (15). 1 


(وَهُوَ فى هَذِهِ المَسألة ظاهرئ مخض لأنه إنما اعْتَمَدَ فى ذَلِكَ 
عُمُومٌ قَوْلِهِ عَلَيْهِ - الصَّلَاةٌ وَا لسلام: «الوّلد لراش" وَهَذِهِ الْمَرْأَةٌ قَدْ 


e 2 i2 2‏ او ِء 26 امن Fr‏ يمع عرس ووم 2 
صارّت فراشا له بالعقدٍ. فكانه رآى أن هذه عبادة غير معللة. وهذا 
< 


7 
92 % 


و وعد 
تسم ۶ صف 


قوله: «الولد للفراش» هذا يشمل العقد أيصًاء فمتى عقَّدَ الرجل على 
المرأة صارت كراشا له» ورسول الله ب يقول: «الولد فراش ٭ فلي 
فى الحديث دليل على أن الوطء هو المعتبر أخذا بظاهر التص» وهذه 
وجهة أ حنيفة ؟ لكن وجهة أبي حنيفة هو حرصه على صيانة عرض 
المسلمة» وعدمٌ وقوعها في المكروهء فكأنه يريد الدفاع عنها فأخذ بظاهر 
هذا الحديث حماية لعِرْضها. 


> قال: (وَاخْتَلّفَ ول مَالِكِ مِنْ هَذدَا الْبَاب في قَرْعء وَهُوَ: أنه إِذَا 
ادى أنَهَا رَنَتْ وَاعْتَرَفَ بِالْحَمْلء فَعَنْهُ فى ذَّلِكَ تلات روَايَاتِ: إخدامًا 


نيحد وَيَلْحَُ و الْوَلَدٌُ وَلَا يُلَاعِنُ. وَالنَايَةُ : أنه يُلاعِنْ وَيَنْفِي الْوَلَدَ. 
وَالتَلِئَُ: آنه يَلحَنُ به الَْلدُوَيكَاعِنُ ليذراً الخد عَنْ نَفْسِه. وَسَبَبُ الْخلافي: 
هل يعت إلى باتو مع مُوجِب فيو وَهْوَ دَعْوَاهُ الّتا؟ ٠)‏ 

هنا أمران كأنهما في الظاهر متضادان فهو يقول: (زتت) ويطلب ضُمَّ 
الحمّل إليهء وربما هذ الصورة تقع لذلك قال بها كثيرٌ من العلماء وهي 


(۲) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١154/4(‏ حيث يقول: ١لا‏ حاجة إلى هذا التكلف» 
بل قيام الفراش كاف ولا يعتبر إمكان الدخول». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص: )۹٠٤‏ حيث 
يقول: «فإذا اعترف بالحمل ثم ادعى أنه رآها تزني ففيها ثلاث روايات؛ إحداها: 
أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعنء والثانية: أنه لا يلاعن وينتفي عنه الولدء فإن 
اعترف به من بعد حدء والثالثة: أنه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد). 


ا 
أحدٌ الأقوال الثلاثة التي له أن يضم الولد إليه وأن يقذفها بالزنا؛ لكونه 
متيقنًا من هذا الحمل أنه وَجِدَ بها قبل أن يوجد ما حصل منها من فاحشة. 

(وَاخْتَلَمُوا أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَابِ في فرع وَهُوَ: إِذَا أَكَامَ الشّهُودَ عَلَى 
ارتا هَلْ لَه أَنْ بُكَاعِنَ أَمْ لَا؟ 

الآن أصبح أمامه قضيتان الأولى أنه أثبت شهود الزنا أربعء أي: رماها 
بالزنا واقام البيسة كما في الآية الأولى > رايت ر الست 2 1 ,اذا | بيع 
شب [النور: .]٤‏ فقد جاء بالشهداء الأربعة» فهل هو بالخيار بين أن يلاعن أم 
أن تحصل الشهادة ويثبت ت ذلك؟ م بين اللجادا فالعلماء انقسموا إلى 
قسمين : : بعضهم أجاز ذلك فقال: له أن يلاعن» وله أيضًا أن يأخذ بالشهود. 


(فَقَالَ أثى فة ي واو لا يلاع لأن اللعان إِنَمَا جيل 


وض الشهُوم لِقَوْلِهِ ا : ولدب بس ازجم ور یکن فم شبد إل 
أشُْم... € [النور: +] الآيَةَ. وََالَ مالك والشافِیئ”: يُلاعِنٰ لان 
0 ا 5 َه في دَفْع الْفرَاشٍ). 

© يرى أبو حنيفة أن الآية الأولى عامة في القذف. ثم بعد ذلك 
خض الزوجات بالآية التالة لهك 111 لا يقن أن عسل غين اللعاة: 


© والجمهور قالوا: هو مخير بين ذاك وذاك. فإما أن يلاعن» وإ 
أن يحضر الشهود فتأتي الي فيقام عليها الحد. 


- يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (//00) حيث يقول: «ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف‎ )١( 
رحمهما الله تعالى  قال: لو قذفها الزوج ثم جاء بأربعة يشهدون عليها بالزناء فلم‎ 
يعدلوا لاعنها الزوج؛ لأنه قد استوجب اللعان بقذفه فلا يسقط عنه إلا بثبوت الزنا‎ 
عليهاء والأصح أنه لا يلاعنها؛ لأن القاذف لو كان أجنبيًا فأقام أربعة من الشهداء‎ 
بهذه الصفة لم يحدء وكذلك لا يلاعنها الزوج».‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني رفوه حيث يقول: «وله اللعان مع إمكان 
بينة بزناها). 


111 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


هذه أيضاً مسألة مهمة» هل هناك صفات معينة فيهما؟ أم أنَّ ذلك 
مطلقٌ؟ 


af 0‏ و (%o 2 o7‏ سم ت 4 o2‏ 
> ثال: (وأما صفة المتلاعتين› فإن قَوْمًا قالوا: يور اللعان بين 

ةل 07 12 ا o‏ ا َه 2م ت ا مه 
كل زوجين حَرَيُن كاناء أو عبدينء أو أَحَدهمًا حر وَالآخَرَ عبد 


دون كاناء أو عذلين» أو أدهت 

فبعضهم يطَلِقٌ ويقول: يجوز اللعان بين كل زوجين مُسْلِمين أو 
كافرين» حرین أو مملو کین › عدلین أو غير عدلين » والمقصود بغير العدل 
هو الذي ردت شهادته فى قذف أو غيره. 

< قولم: (مسلمير كَاناء 0 گان الوح مُسْلِمَاء وَالوَوْجَةٌ كباب 
ولا لِعَانَ ببْنَ كَافِريْنٍ إلا أن يراقع إليتا). 

فإذا وجد كافران فهل يقام عليهما الحد؟ يقام عليهما إذا جاء يطلبان 
الحكم في الإسلام يقام عليهم حكم الإسلام» كما في قصة الرجل الذي 
وضع يده على الآية فجاء الذي أَسْلَّم منهم فقال: ارفع يِدَكَ يا عدو الله 


فو جدت بيضاء ناصعة. 


(وَيِمَْ ال بها الَو ماي 


)١(‏ يُنظر: الشرح ختصر خليل») للخرشي )۱۲٤/٤(‏ حيث قال: «ويكون أيضاً بین 


الزوجين الفاسقين أو الرقيقين» وأما الزوجان الكافران فإنه لا يصح منهما اللعانء = 


11۲ 


الشافي'). 


وهو المشهور عن مذهب 0006 
(وَقَالَ لق حَنِيفَةً و ھت ا 
وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد 


(لا لِعَانَ إلا ب بَيْنَّ مُسْلِمَير رين عَذْلَيْنَء وَبِالْجَمْلَةِ فَاللْعَانَ عِنْدَهُمْ 


نما يحور ز لمن کان 9 َهْلٍ الشَّهَادَة). 


فهل الكافر من أهل اا وهل الفاسق من أهل الشهادة ؟ 1 


و وو دم ورم 


- تعالى ‏ يقول: «إولا نبلو طح شبندة أبذا وَوْليكَ هم اسفن 6 ل 5 


0) 


(۲) 


9 


2 


نعم إن جاؤوا إلينا ورضوا بأحكامنا حكمنا بينهم ع المسلمين». 


يُنظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» )۳۷/٤(‏ حيث قالا: «. .(وشرطه) أي الملاعن (زوج 
يصح طلاقه) بان يكون بالعًا عاقلا وسواء 8 والرقيق والمحدود في القذف 
والشّكران وغيرهم». 

ينظر : «بحر المذهب» للروياني (١٠/؟١7"1)‏ حيث يقول: الصخ اللعان من كل زوجين 
مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين» أو الزوج مسلمًا والمرأة كافرة» أو الزوج 
كافرًا والمرأة مسلمة. أو محدودين في القذف» أو غير محدودين › أو حرین› أو 
رقيقين» أو أحدهما رقيقًا والآخر حرًا). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۹٤/٥١(‏ حيث قال: «. .(سواء كانا) أي الزوجان 
مسلمين أو ذميين» حرين أو رقيقين» عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذف» 
أو كان اخدهما أي الروجيق (كذلك) لعموم وله اتعالق :وره عله اي 
[النور: 5])». 

يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۲۸٠/٤(‏ حيث قال: «لا بد أن يكون 
المتلاعنان من أهل الشهادةء لأن الركن فيه الشهادة» وقال أنضا: «..وإن كان من 
أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة» أو محدودة في قذف. أو كانت ممن لا يحد 
قاذفها) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية» (فلا حد عليه ولا لعان)» لانعدام أهلية 
الشهادة». (5417/4). 

يُنظر: «المخني» لابن قدامة (549/8) حيث يقول: «وعن أحمد رواية, أخرى: لا يصح 
اللعان إلا من زوجين مسلمين» عدلين» حرين» غير محدُودين في قَذّفٍ». 


۳ 
وهل المملوك من أهل الشهادة؟ هو من أهل الرواية» لكنه لين :من أهل 
الشهادة. 

فانظر ‏ رعاك الله إلى دقة تعليل الفقهاء. 

بهذا يتبين وجهة نظر بعض العلماء الذين سموا هذا الكتاب كتاب 
(قواعد). لأنك تَجِدُ أحيانًا في موضوع يِرُدُكُ إلى مسائل مضت أو مسائل 


ستأتي» وهذه هي طريقة القواعد فهي تربطك بفروع كثيرة وتعطيك إشارات 
إليهاء ولذلك وصَمُوا القاعدة بأنها: (بمثابة سلك تنظم به عقدًا). 


هذه هي القواعد فإن هذا السلك هو القاعدة وتُدْرَحُ تحته تلك 
الخرز الموجود في ذلك السلك. وهي تلكم المسائل التي تلحق بتلك 
القاعدة. 


> قال: لمر ا e‏ 
ودين رمو ازوجھم وکر یکن م شبك إلا اش [النور: 215 وَلَمْ يَشْثَرٍ 


فی ذَّلِكَ شَرْطًا). 


اللي ار الشروط التي ذكرها هؤلاء› والرسول كي 
صحيح أن الذين جاؤوا بذلك كانوا عدولّاء وكانوا مسلمين أحرارًا؛ 


000 


لكن هناك حاجة لبيان ما بيته الرسول ييه وهذا هو تعليل هؤلاء. 
(وَمُعْتَمَدُ الْحََِيّه أن اللّعَانَ شهاك . 


NIE E 


)١(‏ يُنظر: «التجريد» للقدوري /٠١(‏ 0177) حيث يقول: «قال أصحابنا: اللعان شهادة 
أقيمت مقام [حلفهما بالله أكدت] باليمين». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ ۲۳۹) حيث يقول: «قوله (وهل اللعان شهادة» أو 
يمين؟ على روايتين)» وهذه المسألة من الزوائد. إحداهما: هو يمين» قدمه فى 
الرعايتين. والثانية: هو شهادة». ١‏ 


5 


> قال: (أن اللعَانَ شَهَادَةٌ كَيَشْترَط فِيهَا ما يُشْتَرَطٌ في الشَهَادَةٍء إِذْ 
ةرمرم اعون كه ام ما مدق لسغ كح کک سرس رمسلا ممع 1 2 
قد سَماهم الله شهداء لِقَولِهِ: #شهدة أحدهر أزبع لدت إن وَيُقولون: 
ی ر دک يإ لق الي با لو تج زا م ا ا و وال بم نزوت 
إِنَهُ لا يَكُونْ لِعَانْ إلا بَبِنَ مَنْ يجب عَلَبْهِ الْحَدٌ في الْقَذْفٍ الْوَاقِع بَيْنَهُمَا. 


ت د 02 ك کو کک ور 2 . 00 0 (V/s.‏ 
وق اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه. وكذلك الكافر) '. 
فة المؤلكف أن الخد لا يحد قاف أ قلاف الا" 


MA ER‏ وكدلف اين REED‏ يعد 


رمي 


أي: من أقيم عليه حد الزنا فمُذْفَ هل يحدٌ قاذفه أم لا ؟ فيها 
(CD .‏ 
خلاف . 


)١(‏ بهذا قال المالكيةء يُنظر: «كفاية الطالب الرباني» للعدوي (۳۲۸/۲) حيث قال: 
«..(ولا حد على قاذف عبد) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى (أو) قاذف (كافر) حر 
أو عبد؛ لأنه لا حرمة لعرضهما). 
وبهذا قال الحنابلة» يُنظر: «مختصر الخرقي» لأبو القاسم الخرقي (ص: )١5‏ حيث 
قال: «ومن قذف عبدًا أو مشركًا أو مسلمًا له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون 
التسع سنين أدب ولم يحد). 
وبهذا قال الأحناف. يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )١94‏ حيث قال: «ومن قذف 
عبدًا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلمًا بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو 
يا خبيث عزرا. 
وبهذا قال الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (1/8١١7؟)‏ حيث قال: 
«(قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد 
الكمال». 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠۲٠١/۲(‏ حيث قال: «ولا يجوز 
الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار». 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٤۸/۲(‏ حيث قال: «ولم يختلفوا 
أن من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذفء ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي». 

(4:) يُنظر: نهاية المحتاج» للرملي )1١9/9(‏ حيث يقول: «(لو) (زنا مقذوف) قبل حد 
قاذفه ولو بعد الحكمء بل ولو بعد الشروع في الحد كما هو واضح. (سقط الحد)= 


اي J)‏ 
إذا" القصة ككل كنا كلم سجيلة رتضنام مميا دافن E‏ عدا أو 
كافرًا فلا حدّ عليه. 


ا وو ا 
ٍ 


(سَبّهُوا مَنْ يجب عَلَيْهِ اللّعَان بِمَنْ يَحِبُ فِي قَذْفِهِ الْحَذّ إِدْ گان 
اللّعَانْ إِنَمَا وُْضِعَ لِدَرْءِ الْحَدَّ مَمَ تفي a‏ 0 
عمو بْنُ شيب عَنْ أَبيوء عَنْ جَدَّو: أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «لَا لِعَانَ 
بین أَرْبْعَةَ : ا وَالْكَافِرَيْنِ)) 

هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لا يعرف» وإنما الذي يعرف من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول بيه قال: «أربع من 
النساء لا ملاعتة بينهن: النصرانية تحت المُسلمء واليهودية تحتٌ المسلمء 
والحرّة د تحت المملوك» والمملوكة تحت الح . 

هذا جاء اص احديك عمرو بن شعيب الذي أخرجه ابن ماجه 
فى سننه» والبيهقي فى الجن الكيزئة والدارقطني في سئنه» لکنه 
حديث ضعيف» أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فغير معروف. فاللفظ 
الصحيح وهو الذي أُوَرَدْنَا وهو حديث عمرو بن شعيب لكنه ضعيف 

وبذلك يصبح غيرٌ حُسَّة ما دام أنه دليل ضعيف إذ أجمع أهل الجرح 
والتعديل بتصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وعلى ضعفه يصبح حجة غير 


واردة. 

> قال: (وَالْجْمْهُورٌ يَرَوْنَ اه يمين وَإِنْ گان يُسَمَّى سَهَادَةٌ ِن 
ر . روه 22 ر مه ت 0ے ا 2015 سل 
أَحَذدًَا لا يَشْهَد لتفيهء وأما أن الث ده قد يعبر عَنها باليمين فذلِك بين 


في نَؤله - تَعَالَى -: لإا جاك الْمتَفِقُوتَ قَالوا... )€ [المنانقون: ]١‏ 


= عن قاذفه ولو بغير ذلك الزناء لأن زناه هذا يدل على سبق مثله لجريان العادة 
الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة». 
(۱) أخرجه ابن ماجه (2)101/1 وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة») .)51١11/(‏ 


5 4 م قَالَ: ادوا اتم جه جْنَد... € [المنافقون: 22007 وَأَجْمَعُوا عَلَى 
لِعانِ الأعمّى“). 


هذا لا خلاف فيه بإجماع العلماء. 


وبهذا : يي أن الرؤية ليست شرطّاء وكونهم أجمعوا على لعان 
الأعمى» فهذا 0 على أن الرؤية ليست شرطًاء وهذا يؤيد مذهب 
الجمهور وهو حجة على الذين قالوا بخلاف ذلك. 


> قال: (وَاخْمَلَقُوا في الرس كمال مَالِكُ". وَالشَافِعِيٌ: 
يُلَاعِنٌ الأخرَّسٌ إِذَا قُهمَ نة“ وَقَالَ أَبُو حَنِيِقَةً لا يُلَاعِنُ 


)١(‏ المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (4/5؟7١)‏ حيث يقول: «#إفشهدة 
احير َم سَبدتٍ» [النور: ]١‏ فدل على أن اللعان شهادة والعبد والمحدود ليسا من 
أهلهاء وأجيب بأن الاستثتاء منقطع › والمعنى فيه: ولم يكن لهم شهداء غير قولهم). 
والشافعية» يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (١١//الا)‏ حيث يقول: «اللعان يمين 
لقول النبي عكئاة : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فدل على أن مطلق الشهادة 
که يبنا حتى تقترن بذكر الله). 
والحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )٤۹/۸(‏ حيث يقول: «أما تسميته شهادة» 
فلقوله فى يمینه : أشهد بالله. فسمى ذلك شهادة وإن كان يميئًا». 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (58/5) حيث يقول: «وأجمعرا أن 
[الأعمى] يلاعنء ولا تصح منه الرؤية). 

(۳) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (170/4) حيث قال: «يلاعن الأخرس بما 
يفهم منه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه). 

(4) يُنظر: «غاية البيان» للرملي (ص: )۲۷١‏ حيث قال: «ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة 
الوقوف على ما يريده». 

(5) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )1١/5(‏ حيث قال: (يلاعن الأخرس بما 
يفهم منه من إشارة أ كتابة» وكذلك يعلم قذفه». 
وينظر: «غاية البيان» للرملي (ص: ١9؟)‏ حيث قال: «ويلاعن الأخرس بإشارة 
مفهمة أو كناية كالبيع فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر 
الوقوف على ما يريده). 


ا ل َهْلِ و 
وكذلك أ 


فالأخرس ريما يكون معلوم الإشارة» وربما يكون عا لكن 
الخنوة قاقد و ذلك بم NL E‏ 


وإن كان بعض أصحاب أحمد فصّل القول في ذلك ففرّق بين أن 
يكون مفهومٌ الإشارةء وأن يكون غير مفهوم الإشارة أي: أن تكون إشارته 
لها دلالة وبيّن أن تكون لا دلالة لها'"؛ لكن المعروف في المذهب 


(وَأَجْمَعُوا عَلَى أن مِنْ شَرْطهِ الْعَفْلَء وَالْبُلوعَ). 


أي: أن يكون عاقلا؛ لأن المجنون لا يطالب» فهو لا يطالب حال 


3 


)١(‏ ينظر: «العناية شرع الهداية» للبابرتي )۲۹۳/٤(‏ حيث قال: «(وقذف الأخرس لا 
يتعلق به اللعان) لأنه قائم مقام حد القذف وحد القذف لا يثيت يثبت إلا بالصريح فكذلك 
اللعان». 


(۲) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۳۸/۹) حيث يقول: «هل يصح لعان من اعتقل لسانه 
وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۹۲/١(‏ حيث قال: «قال في المبدع على المذهب: 
(وإذا فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها) كالطلاق» ولدعاء 
الحاجةء (وإلا) أي: وإن لم تفهم إشارة الأخرس منهما ولا كتابته (فلا) يصح 
لعانه). 

(4) ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: )8١‏ حيث يقول: «اتَمْقُوا على أن الزوج 
الصحيح عقد الزواج الخُحرّ المسلمٌ العاقل البالغ»2 الذي ليس بسكران ولا محدودٍ 
في قذف» ولا آخرس» ولا أعمىء إذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة 
المسلمة الحرة» التي ليست محدودة في زناء ولا قذف» ولا خرسى» وقذفها وهي 
في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لهاء مختارة للزناء غير سكرى» وكان 
الزوج قد دخل بها ووطئهاء أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعدما ذكر من اطلاعه 
على ما اطلعء ولم يطلقها بعد قذفه لهاء ولا ماتت»ء ولا ولدت؛ ولا اتضح نكاحها 
فن اللْعان بينهما واجب». 


۸ 


الجنون» والأمر الآخر: أن العلماء يضيف إليه على اختلاف بينهم: الحرية 
ا أن سكو بخ رن کو ا لو ا ی اي 
الوصفين لوجود الإجماع. 

وبالئسبة لما فال بالعقل يقصد بذلك أن بكون عاقلا أما قذف 
الصغير الذي لا يدرك فلا أثرَ له. أمّا الذي لم يبلغ بعد ففيه خلاف وهو 
2 مدرك" 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[للْتَصْلُ (لثَّايِكَ 


9 بان المؤلف إلى صفة اللعان» ووصفه» ا واضح فى 
الكتاب العزيز وفي سۆ رسول الله له . 

> قال: (قأمَا صِمَةٌ اللّعَانِ كُمْتَقَاربَةٌ عِنْدَ جُمْهُور الْعُلَمَاءٍ وَلَبْسَ 
بيْنَهُمْ في ذَلِكَ كير خلافي). 

وقوله: (متقاربة)؛ لأنها جاءت فن الكتاب العزيز» وة 
رسول الله كل تطبيقًا لما جاء فى الكتاب» ولذلك العلماء يشدّدُون فى 


)١(‏ يُنظر: «رد المحتار؟» لابن عابدين (/1487) حيث يقول: «يشترط أيضًا: الحرية 
والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف» وهذه شروط راجعة إليهما». 

(۲) يُنظر: «التجريد» للقدوري (4708/9) حيث يقول: «أصله: العدل؛ ولأنها شهادة 
تختص بالنكاح فلا ينفيها الفسق» أصله: اللعان, يبيّن ذلك أن شرط الشهادة في 
الانعقاد من خصائص النكاحء واللعان من خصائصه). 

(۳) يُنظر: ارد المحتار» ابن عابدين (/185) حيث يقول: الو كان صبيّاء أو مجنوتًاء 
أو أخرس فلا حد ولا لعان منحء لأن قذفه غير صحيح». 


3 9 ق 
ترآ ل ف بجا دل اللكن "الظرد أي الات .ولا لالت 
السخط. وذلك من فضل الله أنه كل ما زال الخلاف وارتفع واضمحل› 
فهذا شيء طيبٌ. 


(وَدَلِكَ عَلّى ظاهر مَا تَقْتَضِيهٍ أَلْمَاظ الآَيَق فَيَحَْلِفٌ الرَّوْحُ أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ بالل لقد راا »ون دَلِكَ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْىء وَيَقُولُ 
الا ننه الله عل إن كان و الاد 

كما جاء في الآية» وأنه يوقف بعد الأربع ويُكَوّفُء ويُذَكُرٌ 
بأيام الله» ويبيِّنُ له أن هذه الدنيا مهما نال فيها من الآلام فما أسهّلها 
اة لذا الا 


2م ۹ ر ا 4 کس ع 2 
(ثم تشهد هِي أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بنقيض ما شَهِدَ هو بو). 


أي: يشهد بهذه الشهادات المثبتة القوية بأنه حصل منهاء وهى لا بد 
لها أن تدرا الحا عن ها وتف .ذلك 


و 22 ضع امه دي شه عو )1١, of‏ 


5 
سام ج 


ن 
ل 


أي دك في الخامسة بغكضب الله کما قال ت : و ولقيسة 2 
صب أله صا [النور: ۹]ء والغضبٌُ أشدٌ من اللّعْن ولا شك؛ لأ 


)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: )۸١‏ حيث قال: «واتفقوا أنه أن قال في 
اللعان: يوم الجمعة بعد اي الجامع» بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله 
الذي لا إله إلا هو عالم | لغيب والشهادة إني ا زوجتي 
هذه» ويشير إليها وهي حاضرة من الرّناء ون حمُلها هذا ما هو مِي» ثم كرّر ذلك 
أربع مرات» ثم قال الخامسة: وعلَيّ لعنةٌ الله إن كنت من الكاذبين» فقد التعن 
وسقط عنه حد القذف. واتفقوا أن الزوجة إن قالت بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة إن فلانًا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب» 
وكررت ذلك أربع مرات» ثم قالت في الخامسة: وعلّىَ غضبٌ الله إن كان من 
الصادقين أنها قد التَعَنَتْ ولا حدّ عليهاء وأن الولد قد انتَقَى حينئذ عنه في الفرقة 
فيها»). 


الغضب معئاه: بول الله 8 وعدم رضاه عمّن يفعل فیک من الأفعال 
الم 


# أما اللعن: فهو الطرد والإبعاد من رحمة الله؛ لأن الرجل إذا فعل 
ذلك كان هو أول من أساءَ إلى نفسه وإلى أهله. 


> قال: (وَاخُْتَلَف النَامنُ: هَل يَجُورٌ أَنْ يُبَدَّلَ مَكَانَ اللَّعْنَةٍ: 
الْعَضَبَء وَمَكَانَ الْمَضَب: اللْعْنَة). 

# اللعنة جاءت فيما يخص الرجل عندما يأتى إلى الخامِسَة كما فى 
الآبة: فة أنَّ لَعَنَتَ الله عه إن كن يِن الْكَنِينَ ©4 [النور: ۷]. فهل 
له أن يبدلها بكلمة الغضب التى هى مقولة المرأة؟ 

جماهير العلماء يقولون: لا يجوز؛ بل ينبغي الوقوف عند نص الآية”"". 

وهل هى أن تبدل الغضب باللعنة؟ الجواب: لا 

وهل له أو لها أن يستبدل أحدهما أشهد بكلمة أحلف أو أقسم؟ 

كذلك أيضًا قالوا: لا يجوز. فينبغى أن يوقف عند نص الآية 
ولا يتجاوز ذلك. 


)١(‏ المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١١/5(‏ حيث يقول: «لا يجزئ لو 
أبدل الرجل اللعنة بالغضب أو المرأة الغضب باللعنة». 
الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )٤٥/٠١(‏ حيث يقول: «فلو أتت المرأة 
بدل الغضب بلفظ اللعنة ولم يعتد به» ولو أتى الرجل بدل اللعن بلفظ الغضب فيه 
وجهان أحدهما: لا يعتد به لأنه عدل عن المنصوص عليه فأشبه إبدال الغضب 
باللعن. والثاني : يعتد به لأن الغضب يتضمن معنى اللعن ويزيد عليهء فإن اللعن هو 
الطرد والإبعاد وكل مغضوب عليه مطرودا. 
الحنابلة ينظر: «دقائق أولى النهى» للبهوتى )۱۸٠١/۳(‏ حيث يقول: «أو أبدلها 
بالغضب أو الإبعاد» أو أبدل أحدهما (لفظ أشهد بأقسم أو أحلف) لم يصح 
لمخالفة النص». 


حا 4 2 2 
حو ١|‏ ع ا الستهد ٠‏ أ ت ج ےا ا 


أقسم وأحلف ونحو ذلك أو كذلك هل له أن يبدل بَدَكَ اللعنة كأن 
وهى كذلك هل لها أن تأتى بدل الغضب بالسخط؟ هذا كله ذكره 
العلماء. 


(وَمَكَانَ وله بالل غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَائه؟). 
كأن يذكر الرحمن أو العزيز؟ 


الجواب: لا يجوز؛ بل يوقف عند نص الآبة هذا هو الذي ينبغى أن 
يكون. 

(وَالْجْمَهُورٌ عَلَى انه لا يَجُورُ مِنْ َلك إلا ما ص عَلَيِْ مِنْ هَذِه 
الْأَلْمَاظِ أَضْلَّهُ عَدَدُ الشََهَادَات). 

أي: أصله عدد الشهادات التى وردت فى الآية. 


(وَأَجْمَعُوا عَلَى ان مِنْ شط مِحَيِهِ ان يَكُونَ بحُكُم حاكم)”". 


)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: )8١‏ حيث يقول: «اتفقوا أنه أن قال في 
اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه 
بالله. . .24 
ذهب إلى ذلك المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعینی )۱۳۳/٤(‏ حيث 
قال: «وشرط فيه ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم قال في التوضيح: فإن لم ترفع فلا 
لعان؛ لأن ذلك من حقهاء ثم إن لم يبلغ رميه لها الحاكم فلا كلام» وإن بلغه حد 
إلا أن يلاعِنَء وقال ابن عبدالسلام: وشرط فيه أن ترفعه للحاكمء فلو لم ترفعه فلا 
لعان عليهما». 
وذهب إليه الشافعيةء ينظر: اتحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۲۲۰/۸) حيث 
قال: «ولا بد من حضور الحاكم» ويكفي السيد في رقيقه ذكرًا كان أو أنثى». 
وذهب إليه الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲٤١/۹(‏ حيث قال: «أن من شرط 
صحة اللعان: أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه». 


لس[ بص ]چ 

قالوا إن اللعان لا يجوز إلا بحضور الحاكم فهو الذي يأمر بذلك» 
فالذي أمر بذلك هو رسول الله ية فهو إمام المسلمين» وهو قائدّهم في 
ذلك» وهو قاضيهم ومفتيهم. 

وقالوا: لكن يجوز أن يقيم مقامه نائبًا؛ لأنه قد يتعذر. 

* وخالف الشافعية فيما يتعلق باللعان بين العبد والأمة بالنسبة 
للسيّدء فهل له أن يلاعن بينهما؟ 

قال الشافعية: يستثنى من ذلك اللعان بين العبد والأمة فللسيد أن 
يلاعن ا 

والجمهور قد ردوا ذلك فقالوا: ولا دليل على ذلك بالنسبة للشافعية. 


الالقضل (لرابع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (الْمَضْلٌ الرّابعٌ في حُكم كول 


ا أيضًاء 00 ا م 
يتراجع ؛ وربما ينتهي ويفرغ ثم يكذب لفسه» كذلك الحال بالنسبة 2 
فريما إذا فرع غم الزوج من اللعان تأباه» وتمتنع عن ذلك» فهذا يسمى 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )1١1/8(‏ حيث قال: «..(ويشترط فيه) 
أي: في صحة اللعان (أمر القاضي)» أو نائبه أو المحكم أو السيد إذا لاعن بَيْنَ 
مته وعَبْدِو). 


(۲) ينظر: «العين» للخليل )۳۷۲/١(‏ حيث يقول: «النكول عن اليمين: الامتناع منها». 


النكول والرجوع» وهو أن يقول ثم يرجع عنه» فهل الحكم يختلف. لو أن 
الزوج رمّى المرأة ثم بعد ذلك تراجع أيقام عليه الحد أم لا؟ ولو امتنعت 
المرأة عن اللعان فهل يقام عليها الحد أم لا؟ هذا فيه خلاف؛ فالصور 
مختلفة لأن الرجل قد رمّاها بالزناء أمّا هى فلو امتَنَعَتُ فيه خلاف بين 
العلماء كما سيأتي. ١‏ 


ما إا تل الرَّوْحُ: كَثَالَ E‏ ر ا a‏ 


* يحَدَ كما في نص الآية: مولن بمو الْمْخْصَنتِ ثم 00 يع شا 
لوف تسین جل ولا نبوا لك نة دا ويک هم التي © إلا آي توأ 
من بعد لك وَأصَلَحوأ فلن أله عفد حي ح46 [النور: 4 0] 

* فالآية الأولى جاءت في هذا الحكم عامة» والآية الثانية نزلت 
في الأزواج خاصة؛ ليكون ذلك فَرَجّا ومخرجًا للأزواج كما عرف 
القصة في ذلك» وسبب النزول؛ لأن الإنسان يقف موققًا حَرجًا أن يجد 
الرجل رجلا مع امرأته فيرى المنكر ولا يستطيع أن يقتل الرجل؛ 
لأنه لو قَتَلَ قْتِلَء ولو أنه قذف سيجلدء ولو أنه سكت على غيظ 
وألم» فهذا منكرٌ وكبيرة يراها فماذا يفعل؟ فقد جعل الله تعالى له هذا 
المخرج فرجًا وطريقًا للأزواج ليخرج منه» فإذا ما قذف الرجل المرأة 
ثم رجع فهو بذلك شهِّرَ بها ورماها بالزناء فيحتاج إلى أن يؤدّب على 
ذلك. 


)١(‏ المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» لأبى عبدالله المواق (451//0) حيث قال: «وإن 
نكل الزوج خد حَدَّ القذف». 
والشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۲۲۸/۸) حيث قال : فن أَبَى 
أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول أيضاً» وقد 
يصرّح به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه» وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن 
لم ينشئ عوقب». 
والحنابلة» يُنظر: «الإقناع» )٠١7/4(‏ حيث قال: «فإن نكل عن اللعان أو عن تمامه 
فعليه الحد)» وينظر: ااشرح الزركشى» .)60١١/0(‏ 


(وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِنّهُ لا بد وَيُحْبَسُ(". وَحْجَةُ الْجْمْهُورٍ عُمُومُ 
وله - تَعَالَى -: اولس بم الْمُخصَتٍ» [النور: 4] الآيَةَ وَهَذًا ڪام في 
الأجِتبىٌ » وَالرَوْج» وقد جَعَلَ الالتِعان اروج مَقَامَ الشهود). 

الجمهور يرون: أنه لو نكل يُرجع إلى الآية الأولى : اولزن بس 
لْمُخْصّت... )4 فهو مما رَمَى المحصنات» إِذَا يتطبق عليه الحد فيجلد 
حد القذف ثمانين جلدة. 


عكذا 


٠ 


مه ع E‏ 5 بجت م م 5 اش 7 هد وي اده 2 8 و َع 
> تال: (فُوَجَبَ إذا نكل أن کون بمنزلة مَنْ قذفَ› ولم يكن له 

0 مه ع 2 000 سار كمه وس 3 004 2ه 
شَهُودٌ ‏ أَعْنى : أنه يُحَدَ ‏ وَمَا جَاءَ أيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَغَيْرهِ فى 
Tr A a of o o E «iw‏ هه 2 ر 
قِصَّةٌ العحلانِي من قوله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: «إن فتلت قيلت وَإن 


8 ع 2 ام 2 م‎ 00 6 S7 
نطقت جَلِدْتُ. وَإن سکت سكت عَلَى غَبْظا).‎ 


٠ 


جاء بالقصة فلو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته: «إن قتل تقتلونه» 
كما في بعض الروايات» «وإن تكلم جَلِدَء وإن سكت سكت على غَيْظِ) 
كما جاء فين هذه الرواية. 

(وَاحْنَجّ الْفَرِيقُ النَانِي بان آيةَ اللَعَانِ لَمْ تَتَضَمَنْ يجاب الْحَدّ عَلَبْه 
عِنْدَ النَكولٍ). 

فآية اللعان جاءت خاصة لإخراج الأزواج من الحرج الذي يقعون 
فيه» لكنه إذا رمى ولم يلعن يعود إلى الآية الأولى التي قبلها فيعامل كغيره 
بل إن قذف الرجل بامرأته دون بيّنة أشد من أن يأتي بإنسان من الخارج 


فيقذفها. 
(وَالتّعْريض لإبجَابه ياه في النّصّء والريادةُ عِنْدهُمْ نسح وال 


)١(‏ بنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۲۸١/٤(‏ حيث قال: «فإن امتنع الزوج عن 
اللعان حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه لأنه حق مستحق عليه» وهو قادر 
على إيفائه فيحبس بهء حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب». 


02 ت 0 وم ا 00 2‰ 0 سام اس رة 0 
لا يَجُورٌ بالقیاس ولا بِأَخْبَارٍ الحاو قالوا: وَأَيْضًَا لو وَجَبَ الخد لم 
مهمه r E‏ س كم ع ۰ 8 7 ر o7‏ 
يَنْمَعْهُ الِاليِعَانء ولا گان له تَأَثِيرٌ فِي إِسْقَاطِوِء لأن الالْيَعَانَ يَمِينٌ فلم 
ool‏ کے of‏ 2 ه60 ف 22 د مر 
يسْقْط به الْحَد عن الأجتبيء كَكَذَِكَ الرّوْجُ. وَالْحَن أن الِالِْعَانَ يَمِينٌ 


الكلام الذي ذكره المؤلف صحيح › فهو يمين لكنها يمين خاصة قُصد 
بها التعريج ورفع الكرب والشدة عن الأزواج إذا وقفوا في مثل ذلك الموقف. 

(فَوَجَبَ أن يَكُون لها حَُكُمٌ مَحْصُوصء ومذ نص عَلَى الْمَرَأَةٍ 
الْيَمِينَ يَدْرَاً عَنْهَا الْعَذَابَ). 

فالآية هبي: رۇ ا ادات أن شبد 5 دن باه 1 
الكذيت 46 [النور: 4]ء هذا نص الآية بالنسبة للمراة. 

> تال: (َالْكَلامٌ فِيمَا مُوَ الْعَذَابُ الَّذِي يَنْدَرُِ عَنْهَا ِالْبَمِينِء 


وَلِلِاِشيِرَاكٍ الَّذِي في اسم الْعَذَّابٍ اموا أَيْضًا). 

* قَصَدَ بالاشتراك7؟: أن الله تعالى ‏ قال: ودا معنا الْعَذابَ» 
[النور: 4]ء فكلمة العذاب كلمة عامة»ء والعذاب المراد به الحد كما هو 
الظاهرء أو المراد به الحبّسٌُء أو المراد أمر آخر؛ لأن الحدود أنواع 
منها: ما هو حد ومنها: التعزيرء وهناك ما يلحق بعض الحدود وهو 
ار ا و 


(1) هذا مذهب الأحناف في أن الزيادة على النص نسخ خلافًا للجمهورء ينظر: «أصول 
السرخسى» )١١7/١(‏ حيث يقول: «لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص 
تطخ ناد E‏ المي ينل والعك” لليف A a‏ 
نثبت الزيادة فلا يكون موجبًا للعلم بهذا المعنى» ولكن يجب العمل به لأن في 
العمل تقرير الثابت بالنص لا نسخ لهء إلا أن هذا يشكل على بعض الناس قبل 
التأمل». 

(۲) يُنظر: «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لأبى يحيى زكريا الأنصاري (ص: *۸) 
حيث قال: «المشترك اللفظي ما وضع لمعنيين فأكثر كالقرء للطهر والحيض». 


a a 
إذّا: كلمة العذاب لفظ مشترك» ريبما يقصد بها الحد وهو الظاهرء‎ 
وربما يقصد بها غير الحد كالحبس مثلاً.‎ 
(نِي الْوَاجِبٍ عَلَّيْهَا إِدَا نَكَلَتْء كَقَالَ الشَّافِعِن0". وماك"‎ 
خمد وَالْجْمْهُورُ“: إِنَّهَا تخد وَحَدُّمَا الرَّجْمٌ إِنْ كَانَ دَكَلَ يها‎ 
َوْجِدَتْ فِبهَا شُرُوظ الإخصان. وَإِنْ لَمْ يكن دحل بها الْجَل.‎ 
المؤلف قد رَه في مذهب أحمد ي فليس أحمد" مع‎ 
هؤلاء» وإنما هو مع أبي حنيفة» ومن هنا انقسم الأئمة الأربعة إلى‎ 
بل إنه قول المؤلف ولا يأخذ عليه أنه في مذهب الشافعية» فمن‎ 
كبار الأئمة من خالفوا إمامهم.‎ 


دمن 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )١١7/4(‏ حيث قال: «إذا قذفها الزوج 
ولاعن ولم تلاعن» هي فإنه يجب عليها الحد». 

(0) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (4717/0) حيث قال: «إن نكلت المرأة 
عن اللعان حَُدَّتُْ حد الرّنا». 

(۳) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲٤۹/۹(‏ حيث يقول: «إذا لاعن الزوج»› ونكلت 
المرأة: فلا حد عليهاء على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقطع 
به كثير منهمء حتى قال الزركشي: أما انتفاء الحد عنها: فلا نعلم فيه خلافًا في 
مذهبناء وقال الجوزجاني وأبو الفرج والشيخ تقي الدين كُدَنْهِ : (عليها الحدء قال 
في الفروع: وهو قوي). 

(4) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٥٠۹/١(‏ حيث يقول: «وقال مالك 
والحسن بن حي والليث والشافعي: أيهما نكل حُدّ للقذف». وإن نكلت هي حُدَّت 
للزنا». 

(5) بهذا قال المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (471//0) حيث قال: 
«إن نكلت المرأة عن اللعان حدت حد الزنا». 
وبهذا قال الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )١١17/4(‏ حيث قال: 
«إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هيء فإنه يجب عليها الحدا. 

(5) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )1١7/4(‏ حيث قال: «وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا 
حدّ عليهاء وحبست حتى تقر أربعاً أو تلاعن». 


(وَثَالَ أَبُو حَرِيفَةَ إِذَا نَكُلَتْ وَجَبَ عَلَيِهَا الْحَبْسُ حَنَّى نلاعِن). 

وهذه رواية عند أحمد» والرواية الآخرى أخف من ذلك وهى: أن 
يرك أمرّمَاء لأن الإمام أحمد كه له وقفات في هذا المقام يقول: «هي 
لو لم تُلاعِنْ فلا أستطيع أن أقيم عليها الحدء بل لو اعترئّث بالرَّنَا ثم 
رجعت لا أقيم عليها الحدء فكيف وهي من الأصل قد امتنعت؟). 
والأحاديث الواردة فى هذا كثيرة» وهى بمجموعها أحاديث صحيحة منها 
قوله يل «ادرءوا الحدود عن المع ف استطعتم)”". وقوله كك : 
«ادرءوا الحدود بالشبهات)”"» وعمر فك طبّق ذلك في زمَيِهِ ظ4 كما في 
عام الرماده في قصة الذي سرّقٌء فإن عمر له لم E‏ 
أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية» وهذا يدل أيضاً على حُخصوبة هذه 
الشريعة» وعلى شُمُوِلِهاء وعلى مراعاتها لمصالح الناس» وأنها تسير مع 
الحياة في كل زمان ومكان» فإنها تضع العلاج الشافي الذي يزيل الداء 
ويقيم محله الشفاء. 


of 4 6 7 ٠ ۳4‏ 2 سيو ها 2 2 3 
قال: (وححته قوّله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: (لا يحل دم امي 
مَسلِم إلا يإخدى تلاثِ»). 


3 علل الفقهاء ذلك فقالوا: من النساء من يمنعها الحياء وبمثل ذلك 
برها الحياء» إذا هذه قيبهة قن يكوة التخحل يبفعها مق أن تعطق بل 
ذلك الكلام خت ولو لم يكن حياء فالأمر ليس متيقتًاء والرسول يِه قال 
فى الحديث المتفق عليه: («لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 


)١(‏ ينظر: المجمع الأنهر) لشيخي زاده )٤٥۷/١(‏ حيث قال: «..(فإن أبت) المرأة عن 
اللعان (حبست) عندنا (حتى تلاعن أو تصدقه)). 

(؟) أخرجه الترمذي )١1474(‏ من حديث عائشة ا وقال الألباني في «إرواء الغليل» 
(8 26 ا خت فرقوعًا ومر ةرا فان مداره علق يزيد بن :زياد التق وهر 
متروك). ٠‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم 2)١775(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ظلك. 


1۸ 


الرّانِى بالزانى»ء والنَّمْس بالنفس» والتارك ليينه المفارق للجماعة". 

اليو ع حتى یموت» ومن يقتل نفسًا كذلك» والمقصود ا 
الذي يقتل نفسًا بغير حق فيُقتل قصاصّاء والمربّد فإن الرسول ييه يقول: 
تن يدل فة قعل 4« وكذلك ا ته الساعى فان دة أن ترت 
EE‏ 


> قولم: (. ونا بَعْدَ إِخصَانء از کر بند او او كَثْلٍ نَفْسِ 
عير نفس وَأَيْضًَا فإِنَّ سَفْكَ الدّم ِالَكُولٍ ا الْأصُولُ). 

وهذا كلام جيد فالمؤلف يريد أن يقول: سفك الدماء ليس سن 
الأمور اليسيرة» ولذلك أخبر الرسول ية وبيّن عظمة بيته الحرام وهي 
الكعبة؛ فإن دم المسلم أعظم عند الله من ذلك. 

فالمؤلف سيتناول هذه القضية بأنه لا يبادر إلى إزهاق نفس مسلم 
وقتلها دون أن يكون الأمر واضحًا. 


ذا كان كَثِيرٌ مِنَ الْمَقَّهَاءِ لا يُوجِبُونَ غُرْمَ الْمَالٍ 


مِنْ هؤلاء الفقهاء (الشافعية)؛ لآن الشافعي هو الذي يقيم عليه 
الحجة””"» أما (مالك) فلا تقام عليه الحجة في هذه القضية. 


(وَبِالْجْمْلَةٍ مَقَاعِدَةُ الدَّمَاءِ مَبْنَامَا في الشّرْع عَلَى أَنّهَا لا ثُرَاقُ إلا 
اة الْعَادِلَِ أو بالاغيرَافي). 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث اين عباس وها. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (//*754) حيث يقول: «فإن المدعي يحلف 
ويثبت حقه بالنكول والحلف» فإن نكل المدعي عن اليمين فلا شيء له على المقر 
له» وليس له حينئذ تحليف المقرء قاله ابن عبدالسلام». 


لا شك في ذلك فلا تزال ولا تزهق الأرواح إلا ببينة واضحة. 

(وَينَ الْوَاجِبٍ ألا تُخَصَّصٌ هَذِو الْقَاعِدَةٌ بالاسشم الْمُشْتَرَكِ). 

والاسم المشترك كلمة العذابء #ويدَرَوًا عَنَا الْعَدَابَ#. فهل العذاب 
هو الحد؟ كما أخذ به بعض العلماءء أو أن المراد به غير ذلك كالحبس 
مثلاً ونحو ذلك؟ إذَا: الاحتمال قائم حتى وإن كان الأظهر أنه ينصرف إلى 
الحدء لكن قام الاحتمال الآخر (وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال) فهذه 


قال: (تَأَبُو حَفَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ أَوْلَى بالصّوَابٍ إِنْ شَاءَ الل . 


لأن حقن دمها أقرب إلى مأخك: الشريعة هدر الحد عنها أقرب إلى 
مأخذ الشريعة» فالشريعة لا تأخذ في مك هذه یرن بال واا تاد 
ِالبَيّناتِ الواضحة. 


فيرى أن المذهب المخالف لمذهبه هو أقرب إلى روح الشريعة وإلى بها 
(وَنَد اعرف أبُو الْمَعَالِي في تابه اران" قد 
هلو الْمَسْأَلَق رَه شَافِعِيٌ). 


أي أن أبا المعالي شافعىٌ معروفٌ من أئمة الشافعية» وأبوه كذلك 


اش لكن أولئك العلماء الأعلام إذا امن لهم البو أ يأخذهم التعصّب 
لمذهب ولا الوقوف عند هذا المذهب الذي ترعرع فيه ونشأ وحفظ» ما 


)١(‏ ينظر: «التجريد» للقدوري )0174/٠١(‏ حيث يقول: «إن العذاب المعرف لو رجع 
إلى الحد الذي ظنوه لقال: ويدرأ عنهما عذابهماء لأن التعريف إذا رجع إلى ما 
تقدم صار المتقدم کالمذکور› ونحن نعلم أن حد الرَانّن لا يجوز e‏ 
فبطل أن يرجع العذاب إلى المعرف». 

(۲) يُنظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني )۲۱١/۲(‏ حيث يقول: «إنا لا نجد بُذّا من 
الخروج عن قانون الحجج فالاستمساك بظاهر القرآن العظيم أقرب وحمل العذاب 
على الجنس بعيدء وبالجملة نفي إيجاب الحد وتغليب حقن دمها أقرب عندي إلى 
مأخذ الشريعة». 


دام يرى أن الحق في غيروء وهنا ليست المسألة جَلِيّة بالنسبة لمخالف ومع 
ذلك أخذ بها إمام الحرمين؛ لأنه رأى أنه في هذا القول حفظ للدماءء 
ونا أن الفرعة هة على حف أموال الناس ودمائهم كما ورد في 
حديث الرسول ييه في حجة الوداع قوله: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا. ...*» لكن لا شك أن 
حُحجََةَ الفريق الآخر من حيث أن المراد بالعذاب إقامة الحد لكن الشبهة 
اده زالقية در ا وسو داعا لما جا ال الرسو ل قله يشارف 
بالرّنا فانصرف عنه َه وانتقل إلى جهة أخرى» وهو يقول: «لعلك قبّلتء 
لعلك فَاحَذَتَ». ثم يسأل عنه «أبه جنون!! أبه بأس!!4) ثم يتعمق معه فيما 
عمل وفي غيره من القضاياء هذا هو منهج الإسلام في مثل هذه الأمور. 


إذَا رأى إمام الحرمين أنه الأحوط في ذلك فرأى أن هذا أقرب إلى 
مأخذ الشريعة ولبّها 


(وَاتَمَقُوا عَلَى آنه دا دس تَفْسَهُ خد وَألْحِقَّ به الْوَلَدُ إنْ گان تَقَى وَلَدا"). 


هذا مما ليس فيه خلاف بين العلماءء ولكنّهم اختلفوا و فى التُكول» 
أما هنا فإنه أكذب نفسه لأنه افترى على هذه المرأة وقذفها ا إليها 
وإلى سمعتها ورماها بفاحشة عظيمة فينبغي أن يأدب على ذلك» وإن كان 
زوجًا؛ فينبغي أن يَرُعى تلك العلاقة التي نظمها الله وله وأقامها بين 
الزوجين فقال تعالى : «#وَعَمَلَ بتڪم موده r‏ [الروم: ١؟].‏ 


لكنه نسى ذلك أو تناساه فأساءَ إلى سُمُعتها وإلى سمعة أهلهاء وربما 
يتردّد الناس في الكلام فيهاء وإذا كان من الناس من يقول أمورًا لا تقعء 
فما بالكم والرامي إنما هر روي وهذه قصة عائشة وأهل الإفك وكيف 
افتروا ذلك وأن المنافقين اا ذلك وسَروا فى ذلك الأمر ونشَرُوه كما 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ لابن القطان (14/1) حيث يقول: «وإن أكذب 
تسه حل ولحقه الولد ولم يتراجعاء وهي لسن التي لا خللاف فيها». 


ا 2 


تئ الار الله کک في كتابه 0 


جب بِاللّعَانِء إما بِنَفْسِهِ وَإِمَا 5 حَاكمٍ لى ما 000 فَقَالَ 
مالك وَالشَّافِءِ 7 وَالنَوْرِيُ» وَدَاوَدٌ وَأَحمَد 0 قُقَهَاء الْأمْصَارٍ: 
إنْهُمَا لا يَجْتَمِعَانٍ أَبَدّا وَإِنْ أكدّب تَفْسَةٌ”). 


لأن الرسول بيه فرق بينهما وقال: «لا سبيل لك عليها. وحسابكما 
على الله"". ولا شك من أن الذي سيحاسبه هو الله 8# فهو الذي 
ا لا فخير» وإن شدًا فشر» وبين 
الرشنول: عله آن ادها كات لأنه لا جک أذدركوة كاذهها: صادقاء 
والرسول يي لا يعلم الغيب» وإنما يعلم ما ينزل عليه من الله 4 بواسطة 
(وقال ابو فة وَجَمَاقة*+ إا أكذت: فة خلد الجن 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (14/۲) حيث يقول: «وأجمعوا أن 
المتلاعنين لا يقيمان زوجين» ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي 
بعده» على ما يختلف الفقهاء في ذلك» إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هُما 
على النكاحء ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي». 

(۲) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/0) حيث يقول: «وجاءت الأخبار عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدّاء وبه قال الحسن 
البصري» وعطاءء والزهري» والنخعي» والحكم» ومالك والثوري» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» والأوزاعي» وأبو عبيد» وأبو ثورء ويعقوب). وانظر: «الإقناع 
في مسائل الإجماع» لابن القطان (594/95). 

(6) أخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر ڪا 

(؛) يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۲۸۸/٤(‏ حيث يقول: «(وهو خاطب إذا أكذب 
نفسه) عندهما. وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد». 

)٥(‏ بُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (771/0) حيث يقول: (وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أكذب 
نفسه جلد الحد» وكان خاطبًا من الخطاب» هذا قول ابن المسيب» والتعمان). 


و و و و ی 
# يرى أبو حنيفة أن هناك عقوبة وهو أن يجلد كغيره من القاذفين› 
وإذا جلد وأقيم عليه الحد فإنه حينتظٍ له أن يتقدم كغيره خطيبًا لها. 


أرقت يقر لوق #واللعاة و ا حت .ولو اكب نفس 


م 6 o AF‏ رتش )وه م عع م 2 6 aff‏ 

(وَقَدْ قال قوم : نرد إِلَيْهِ امْرَأنهُ. وَحبَةَ الْمَرِيقٍ الأول 
ؤل رَسُولٍ اللو : «لا سيل لَك عَلَيِهَاا وَلَمْ يَسْئَئْنٍ تأظلقَ 
التَحْرِيمَ). 

هذا جزء من حديث عبدالله بن عمر ذه وهو حديث متفق عليه 
والذي أشرت إليه: «حسابكما على اللّهء وأن أحدكما كاذب. ولا سبيل 
لك عليها». فقال الرجل: ما لي يا رسول الله! فقال الرسول ييو : «لا مال 
لك إن كنت صادقًا فمالك بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كاذيًا فذاك 
أبعد لك». 


> تال: (وَحْجَةُ الْمَربِقٍ الثاني أَنّهُ إا أدب نَفْسَهُ كَقَدْ بل حَُكمُ 
2 ال نين ل و لمث Bor,‏ سكه ا 3 
اللَعَانِء فَكَمَا يَلْحَقُ بو الوَّلَدُ كذلِك ترد الْمَرْأَةٌ عَلَيْ وَذَلِكَ أن السَّبَبَ 
الْمُوحِبَ لِلتَّحْرِيم إِنْمَا هُوَ الجَهل بتَعْيين صِدْقٍ أَحَدِهِمَا مَعَّ القَطع بأن 
أَحَدَهُمَا كاذب ذا الْكُشَف ارْتَمَعَ التَحريم). 

یری أصحاب القول الثانى: أنه إذا أكذب نفسه بطل لعائه ترد عليه 
امرأته ؛ ِذْ أنه يلحق به ولده فكذلك امرأته ؛ لأن السبب فى تحريم أحدهما 
على الآخرء إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهماء فالمعلوم المقطوع به 
أن أحدهما كاذبٌء فإذا عُرِفَ سبب التحريم وظهر ارتفع التحريم بينهما 
ف عليه زوجته. هذه حجتهم. 
)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/8”) حيث يقول: «وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا 

أكذب نفسه جلِدَ الحدَّء وتُرَدُ إليه امرأته ما دامت في العدة» روي هذا القول عن 


[الْفَصْلَ الْمَاييسَ 


ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟ 
> قال: (تَأمَا مُوحِبَاتٌ اللّعَانِ: ِن الْعُلَمَاءَ اْتَلَهُوا مِنْ ذَلِكَ في 
مسال : مِنْهَا: هَل تجبٌ الْفدْقَةٌ اَم ۾ لا؟). 


ل ا ل ل أم ل؟ وهل الفرقة فسخ خ أم طلاق؟ 
س) ؟ ممم ه کے 2 و ماه مي د و r‏ 5 َه عام 
(وإن وجبت فمتى تجب؟ وهل تجب بنفس اللعان آم بحكم 
خاکم؟ 
ای هل تجب بلعان الزوج وحده؟ لأنه هو الذي يطلق؟ أم بتمام 
اللعان حتى تفرغ المرأة؟ أم لا بد من حكم الحاكم بأن يفرق بينهما كما 
قال الرسول كلِ: «لا سبيل لك عليها»؟ 
(وَإِذا وَمَعَتْ كَهَلْ هى ب أو كَسْحٌ؟ قَذَمَبَ الْجَمْهُورٌ إلى اَن 
238 
من ان 


مع 2 مه 
22 


الْفُرْقَةَ تفُم باللَعَاٍ“ لما اشْتَهَرَ مِنْ دَلِكَ فِي أَحَادِيثٍ اللّعَانِ ١مِدْ‏ 


(؟) المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني (178/4) حيث قال: «والثلاث 
التي على لعانها سقوط الحد عنهاء والفراق» وتأبيد حرمتها». 
الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب للشربيني )/١/5(‏ حيث قال: «(ويتعلق 
بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذيًا (فرقة)». 
الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (407/5) حيث قال: «الحكم (الثاني الفرقة 
بينهما ولو لم يفرق الحاكم) يبنهما لقول ابن عمر: المتلاعنان يفرق بينهما». 


5 و 3 اك 5م وير م o Ae‏ عام وا ر ا ر 7 ره 
رَسُولَ اللو كله فرق بَيْنَهُمَا"'2. وَقَالَ ابْنُ شِهَاب فِيمَا رَوَاهُ مَالِكُ عَنْهُ 
و3 


فَكَانَتْ َلك سَنَهَ المتلاعتين)". 
هو ابن شهاب الزهري» كما جاء في بعض الروايات. 


(وَلِقَوْلِهِ يكله: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْها. وَقَالَ عُفْمَانَ الْبَتنْء وَطَائِفَةٌ 
يِن أَمْل الْبَصْرَةِ: لا يَعْقُبُ اللْعَانَ فر وَاحْتَجُوا بان ذَلِكَ حُكُمٌ لَمْ 
A2‏ 6 س2 


ا سكو 2 ۶ ع م E‏ 008 0 
به اللعان. ولا هو صريح في الأحاديث» لآن فى الحديث 


امهو أنه طلقهَا بِحَضْرَةٍ اَن 44 كلم يكز ديك عَليه)*©. 
ل بِحَضرة الت ا 


هو طلقها لأنه تعجل في ذلك وقال: «أكون كاذبًا إن أمسكتها هي 
طالق ثلاثة"». هكذا فعل ذلك» والرسول بي لم يأمره بذلك. 


سه 
2 
0 


31 4 ا ا 7 9 2010 f‏ 02 4- 3 ا ت 
(أنه طَلَقَهًا بِحَضْرَة النبيّ كله فلم بكر ذلك عَلَيْهِ. وَأَيْضًا إن اللعان 
ار ام - ك2 1 5 2 08 2 2 م ا 2 
إنما شرع لِدرء حد القذي» فلم يُوحِبُ تخريمًا تشبيها بالبينة. وحخة 
؟ عم 2 2ه سول وموس 5-4 3 ا 2 ار 2 
الجمهور أنه كد وشع يتما من التقاطع, وَالتبَاغض » والتهاتر). 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري )٤۷٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم )۱٤۹٤(‏ من حديث ابن عمر ظا 
ولفظه: «أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله ككل فأمر بهما 
رسول الله بي فتلاعناء كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة» وفرق بين المتلاعنين». 

(۲) كما عند البخاري »)٥۲٥۹(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 

(4) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (54/1) حيث يقول: «وأجمعوا أن 
المتلاعنين لا يقيمان زوجين» ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي 
بعده» على ما يختلف الفقهاء فى ذلك إلا عثمان بن سليمان البتى فإنه قال: هما 
غلى التكاع رلا يحمل: فيه اللان. قرقة ولا ريق الفاغ ١‏ 

(©) يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )”5:/٠١(‏ حيث قال: «وحكى عن عثمان البتى أنه 
قال: لا يتعلق باللعان الفرقة أصلاء وروي عنه .أنه يؤمر بالطلاق بعد اللعان» واحتج 
بأن العجلانى طلق امرأته بعد اللعان فأنفذ رسول الله باه طلاقه). 

)5( ى د 


- 3[ شبد چ 
لا شك أنه لا أشد من هذا التقاطع» وهذا التهاتر وهذا الخلاف 


ثم قوله تعطيل حدود 
عليه الحد. 


۶ 0 ع 


الله» أي: لو أن أحدهما اعترف بالحق يقام 


إذا حدقا كات عو كه هة اللحان در الد عا 

انل الخدوه لبس من الا مور لانت فى الشويعة الخد يُقام في 
الأرض خير من أن يمطرّ الناس أربعين ا فهذه الحدود إنما وضعت 
زواجر ورَوادِع ليرتَدِعَ أصحاب النفوس الضعيفة عن ارتكاب الفواحش» 

(وَإِبْطَالٍ حُدُودٍ الله مَا أَوْجَبَ ألا يَحْتَمِعَا بَعْدَمَا أَبَدّاء وَدَلِكَ أن 
الرَّوْجِيّةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمَوَدَةِ وَالرَّحْمَةِ). 

لأن الله تعالى يقول: ومن َيِه أن خَلَقَ لكر من أنفيكم أرما 
ا لها ويل بتڪم و0 1 اروم «Y1‏ فزالت هذه 
المودة» وذهبت الرّحمة وَل محلها البغضاءٌ وال والتقاطع والتهاتر 

> قال: (وهَۇلاءِ 5 قد عَدموا ا و اقل مِنْ اَن تَكُونَ 
عُقُوبتّهُمَا المركَةء وَبِالْجْمْكَةِ البح الَّذِي بَينَهُمَا عَايَةُ المُنبح). 

فالنفوس قد امتلأت غيظًا وكرمًا وبغضًا فلا أصبحت صالحة؛ لأن 
يعود بعضهما لبعض» لقول القائل : 
إن القلوب إذا تنافرٌ وذها مثلّ الزجاجة گسرها لا ج“ 


)1( أخرجه اہن ماجه )۲٥۳۸(‏ من حديث أبي هريرة طبه بلفظ: «حد يعمل به في 
الأرض» خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)» وحسنه الألباني ينظر: 
«السلسلة الصحيحة» )۲۳١(‏ حيث قال: «الحديث حسن لغيره». 

(؟) هو بيت من القصيدة الزينبية لصالح بن عبد القدوس ينظر: «جواهر الأدب في 
أدبيات وإنشاء لغة العرب» للهاشمى (577/9). 


1 فإذا تباعدت النفوس وجدت البغضاء» ر محل المحبة» وقام 
الكره والعداوة مقام الرضا والسعادة التي كانت ريما تسود بيتهما. 

> قال: (وَأَمَا مَكَى نَمَعُ الْمُرْقَةُ مَقَالَ مَالِك" وَاللَيِْتُ 
وَجَمَاعَة”": نها تَقَعٌ إا كَرَعَا جَمِيعًا مِنَ اللْعَانِ). 

وهي رواية للومام أحمد ا 


فبعد أن يلاعن الزوج ثم بعد ذلك تقوم الزوجة فتلاعن فإذا فرَعَا تقع 
الا 


(وَقَاَ الشَافِ: إِذَا أَكْمَلَ الرَّوْحُ لِعَائَهُ وَكَعَتِ الْفرْقَهُ) 


* ويرى الشافعي : أن اللعان يتم بمجرد فراغ غم الزوج من اللعان سواء 
لاعنت زوجته أم لم تلاعن؛ لأنه يرى أن الطلاق بيد الزوج فإذا لاعن 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٠١/٤(‏ حيث يقول: ثلاثة مرتبة على لعان 
الزوجة» أولها: رفع الحد عنهاء ثانيها: فسخ نكاحها اللازمء الثها: تأبيد حرمتها». 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )07/١١(‏ حيث يقول: «قال مالك وربيعة 
والليث بن سعد» وأحمد بن حنيل » وداود: إن الفرقة تقع بلعان الزوجين ولا تقع 
بلعان أحدهما». 

(۳) يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار (79/4/4) حيث يقول: «يثبت بتمام تلاعنهما 
أربعة أحكام. . . الحكم الثاني : الفرقة ولو بلا فعل حاكم..». 

(:) قول المالكيةء يُنظر: «كفاية الطالب» لأبي الحسن )٠١/١(‏ حيث قال: «وتقع الفرقة 
بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم». 
وقول الحنابلة» يُنظر: «دقائق أولي النهى» للبهوتي )۱۸۳/۳١(‏ حيث قال: «فصل 
ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام... إلى أن قال: «الحكم (الشاني: الفرقة) بين 
المتلاعنين) . 
وقول الليث: ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٠٠١٥/۲(‏ حيث قال: «وقال 
مالك والليث وزفر: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم». 

زه قول الشافعية»› يُنظر: بحر المذهب» للرويانى (EAEN)‏ حيث قال: «أحدها: وهو 
مذهب الشافعى أنه بلعان الزوج وحده تقع الفرقة». 


و بسب 0 
(وَكَالَ أَبُو حَيِبقَةة"2: لا تق إلا بحم حاكم). 


وهي الرواية الأخرى للإمام ا 

لان الحاكم هو الذي بحسم ذلك» واللعان كما أشرنا قبل قليل لا 
يخلو إما أن يكون يمينا أو شهادة واليمين أو الشهادة إنما تؤدّى بحضور 
الحاكم. 

فهو الذي يفصل النزاع» ولذلك ذكر العلماء: أنه لو اصطلحا على 
أن يتان رجلا البلاعن عدذه فل جور إذ لا بك من أن يكون بحضرة 
الحاكم أو من يقيمه الحاكم مقامه. 


أما سائر الناس فلا يجوز ولو حصل فلا اعتبار له بأن يصطلحا على 
اختيار رجل للملاعنة عنده. 


وإنما يصلح لذلك في أبواب الصلحء أما هذا فهو عقوبة يترتب 
عليها لو ثبت على أحدهم يقام الحد. 


إذّا هذه شهادة أو يمين وكلاهما بينة فتحتاج إلى من يفصل بهاء 
والذي يعتبر المرجع في ذلك وله الحكم الفصل إنما هو الحاكم لا غيره. 
(وَبهِ قال النَّوْرِيُ”". وَأَحْمَدُ". وَحْجَةٌ مَالِكِ عَلّى الشَّافِِيَ حَدِيتُ 
ابْنِ مُمَرَ قَالَ: رق رَسُولُ الله ييه بَبنَ الْمُتلاعِئيْنِ وَقَالَ: حِسَابُكُمَا 
عَلَى اللَّه). 


)١(‏ يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (87/5؟) حيث قال: «وقوله (فإذا التعنا لا تقع 
الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما)ء» يفيد أنه لو مات أحدهما بعل الفراغ من التلاعن 
قبل تفريق الحاكم توارثا». 

(؟) ينظر:. «الكافي» لابن قدامة )١85/0(‏ حيث قال: «الحكم الثالث: الفرقة» وفيها 
روايتان: إحداهما: لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5//ا9) حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه لا 
تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهماء وبه قال الئوري). 

)٤(‏ سبق ذكره. 


TTA 


هذا الحديث متفق عليه" وهو الذي أشرنا إليه مرات قال بيا فيه : 
الحا نكما على الله فاو ن عسات إل إن أده كاد فنك 
وسيلقى جزاءه وكل كاذب في هذه الحياة وكل مفتر» وكل معتدٍ سيلقى 
كدان عله الله ن كان قد کر وتعدّى في حترق. الله فإنه. كويب "إلى الله 
توبة نُصوحًا ويندم على ما مضى ويصر على عدم العودة» وإن كان في حق 
الآخرين مما يحتاج إلى أن يطلب العفو منهم فليسارع» وإن كان قد أخذ 
حقًا لهم أو ظلمهم؛ فلا بد من إرجاع تلك المظلمة قبل ألا يكون دينار 
ولا درهم. 


(أَحَدُكُمَا كَاذِبُء لا سَبِيلَ لَك عَلَيُهَا)). 

تعبيره بيه بليغ ولا شك فقد أوتي ية جوامع الكلم فهي عبارات 
مختصرات وجمل عظيمة ذات معانى سامية رفيعة ف«حسابكما على اللّه» 
جملة يدخل تحتها كلام كثير ثم بعد ذلك قوله: «أحدكما كاذب». 

إا لا سكن أن تجا عل الصدق: ولا على الكذب» نكا 
صادق وبينكما كاذب» وقوله: «لا سبيل لك عليها». جمل متتالية إنها 
ضادرة بلا شك "من مشكاة اليوة 26 :. 


ر ر هم 1م ووي مور 0 روصم 2 2 
(وَمَا 0 أنه بينهما إلا بعد - اللعان). 
هو الأؤلى. 


(وَحَجَُ الشَّافِعِيَ اَن لِعَائَهَا بَذرَاً په الْحَدَّ عَنْ نَفْيِهَا كُمَطء وَلِعَانُ 
الرَجلٍ هو الْمُؤَثْر في في النَّسَبِء > فُوَجَبَ إن گان لِلْعَانِ اثر ذ فى الْمُرْكَةٍ 
أَنْ کون لِعَانْ لرّجُلٍ ريا بالطلاق› رج جَمِيعًا على أبي عييق 


هه 


أن التي كله أَخْبَرَهُمَا بِوُقُوع الْفُرْكَةِ عند وُفُوع اللَعَانِ مِنْهُمَاء كَدَلَ ذَلِكَ 


لك 


(۱) سبق تخريجه. 


22 ع 8 ر 0 ره + ع ل اج تعر 2 a‏ ر 0 
على أن قار و 3 0 أمّا حَزيفة یری أن نفذ 


o 0 7‏ 5 7 0 22 7 526 5 ف 2 
أذ قم شرظ في الوم الفرقة كما د 


سبَبُ الخلاف بن من ری أنه ق بو لمر َيَيْنَ مَنْ لَمْ يَرَ كلك أن 
تفريقٌ. الل عله هما لسن هُوٌ بيا في الْحَدِيثٍ الْمَشْهُورِ أنه يَاددٌ 


بتفسه فَطلیَ قبل أَنْ بره بوجوب ارو وَالْأَصْلٌ ألا فرقة 1 بلاق » 
وال لس في الشَّْعٍ تخريم بابد - مُتََمَا عَلَيْهِ -. كَمَنْ عَلَْبَ هَذَا 
الأضلّ عَلَى الْممْهُوم لاال من وت ال 

وام سَبَبُ الحيلافٍ مَّن اشْترَط حم الاک أو لم ب يشر ظه ردد 
مدا الح بي ا الأخكام الي يُشْتَرَط فِي صِحَيِهَا 
ځکم الْحَاكِمِ؛ أو التي لا يُشْتَرَظ ذَلِكَ فِيهَا). 

2 الجمهور يرد على الشافعية ويقولون: لو كان اللعان ينتهي بلعان 
الزوج لما احتيج إلى لعان المرأة؛ إِذَا: يلاعن الرجل فينتهي الأمر فلماذا 
كان لعانها شرطًا؟ 

فهذه قضية تقوم على رُكنين لا تتم إلا بهما فلو كانت الفرقة تحضل 
بلعان الرجل لما أصبح لعان المرأة أمرًا متعيتا. 

(وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ وَهِيَ: إا قُلْنَا إِنَّ الْقُرْثَةَ تَقَعُ َهَلْ دَلِكَ 
ممح أو طلاقٌ؟). 

قضية الطلاق والفرقة يتعدّد الخلاف فيهاء وهي تتنوع بين الفقهاءء 
فهل هذا الذي حصل فى اللعان يعتبر فرقة؟ والفرقة إن كانت فهى إلى 
الأبد. 

أم هل هو طلاق؟ وهل هذا الطلاق يكون بائنًا آم لا؟ 

* فأكثر الفقهاء يرى: أنها فرقة. 


وبعضهم يرى: أنها طلاق. 


والذين يرون أنها فرقة يستدلون بقول الرسول بيه في حديث ابن عمر 
المتفق عليه: «لا سَبيل لك عليهًا). 


وبما ثبت وصح عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود يّه: «أنه يفرق بينهما إلى الأبد». 


Vur AT GS ل‎ ISG e 2 TT 
قال: (قإن الْقَائِلِينَ بِالْفَرْكَةٍ التَلّفوا فى ذَلِكَء كَمَاكَ مَالِك"')‎ > 


كَأَسْبَهَ ذّاتَ الم لمَخَرَم). 
أي أن هذه فرقة معبدة كالحال بالنسبة للمرقة بسبب الرّضاعء فلو أن 
رجلا تزوج امرأة ثم تبيّن أن بينه وبينها رضاعًا فيفرق بينهما. 


فهل هذه الفرقة مؤبدة أم مؤقتة؟ وهل يجوز له أن يعود إليها؟ 
الجواب: لا؛ لأنها فرقة اقتضت تحريمًا مؤبدًا» فهذه هى حجة الجمهور. 


إذ التفريق بينهما إلى الأبدء وما دام إلى الأبد فينبغي أن يكون فسًا 
وليس طلاقًا قياسًا أو إلحاقًا لفرقة الرضاع»ء والفرقة تقتضي التحريم. 


)١(‏ ينظر: «حاشية على كفاية الطالب الرباني» )١١١/5(‏ حيث قال: «وتقع الفرقة بينهما 
بتمام لعانهماء ولا يحتاج إلى حكم حاكم» وهي فسخ لا طلاق على المشهورا. 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (1/0/) حيث قال: «(ويتعلق بلعانه) أي : 
الزوج» وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذبًا (فرقة) وهي فرقة فسخ)». 

(۳) ينظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار (00/4) حيث يقول: «المنفسخ نكاحها لنحو 
رضاع ولعان مما تحرم به أبدًا». 

)٤(‏ قول الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 151) حيث قال: «فإذا التعنا فرق 
القاضي بينهما» وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد». 


وهذا حصل كثيرًا فرَبّما يتزوج إنسان | مرأةٌ ثم يتبين بعد ذلك أن 
بينهما رضاعة» هذه من الأمور التي لا يمكن أن تعالج. 

والأولاد ينسبون إليه وهم أولادها لكن الفرقة هنا تَحِبُء فلو قُدر أن 
زواجًا استقرٌ بين مَحْرّمَيْنِ فهذا حرام ويجب فيه الحد. 

هذا هو رأي جمهور العلماء وهذه هي حجتهم» والحجة هنا وهناك 
إنما هي قياسية. 
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(وَأَما أَبُو حَنِيفَةَ بها بالطلاق قِيَاسّا عَلَى فُرْثَةٍ َة الِْنْينٍ إِدْ كَانَتْ 
ده بكم حاكم)"". 

العثين يؤمر بالطلاق» لكن في نظري أن الصورة مختلفة» فالعثين 
عاجرٌ وليست عنده قدرة على أن يقوم بأمر من أهم الأمور التي يتطلب أن 
يقوم بها نحو زوجته» لأنه أصبح عِنْينًا. 

فالصورة هنا مختلفة» ويهذا یتر جح في نظري مذهب جمهور العلماء. 


(۱) يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (785/4) حيث قال: «ثم إذا فرق الحاكم تكون 
الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد لأن فعل القاضى انتسب إليه ليابته عنه كما 
فى العنين). 


لل جز mg‏ 


وو 
س 


كِتَابُ الإخداد] 


# نعلم أن الشريعة الإسلامية نزلت على رسول الله بي بداية من 
مكة» ونعلم أن المجتمع المكى عند نزول الرسالة كان مجتمعًا يمتلئ 
بالشرك والفتن وعبادة الأصنام» ولذلك لما جاء رسول الله كي بهذا الدين 
العظيم وجد من يعارضه مع أنهم يعرفون رسول الله ا كما يعرفون 
أنفسهم» فهم يعلمون عنه الصدق› وأنه أمين » وكان يلقب بالصادق 
الأمين. 

فالتقصيوه: الا خا هو المراة الى کر عدها رجه ف له 

ل ل الو ع ا لاه 
الإسلام؟ وهل ب بقي الحكم في الإسلام كما كان في الجاهلية؟ 

لا شك أن المرأة كانت فى الجاهلية ذليلة حقيرة» وكان ينظر إليها 
نظرة تقترب من النظر إلى الحيوان» يموت زوجها فيأتي آخر من أقاربه 
يرمي عليها شيء فتبقى حبيسة إن أرادها أو بقيت في ذلك القّيدء وكانت 
في الجاهلية إذا مات عنها زوجها إنما دخلت منزلا ضَيَّا تبقى فيه كأنها 
حبيسة وأكثر من الحبيسة. 


TY 


الوفاء والشجاعة. . . وربما المحافظة على الجوارء ولهم صفات ذَمِيمَة 
ويأتى في مقدمتها أنهم كانوا يعبدون غير الله. 

فهذا عمر في الجاهلية وأمثال عمر كثيرة» كان أحدهم يسجد إلى 
حجَرء فأين العقول الكبيرة؟! أين تلك العقول العظيمة التي فتح الله بها 
البلاد؟! فكانوا يسجدون لحجر وربما قام أحدهم فصنع إلا بيده فسجد له 
فإذا ما جاع أكله» وكانت تثور بينهم الحروب لأتمَهِ الأسباب» ويأكل 
القوي فيهم الضعيفَ في حروب لا تنقطع ولا تنتهي» وغارات لا يملون 
منها حتى إذا وجدوا بعيدًا أغار بعضهم على قريبه» هذه كانت حالتهم كلها 
0 على الفوضى» وعلى الجهل. وعلى التعدي» وشرب الخمر كان 

منتشرّاء وكان هناك الميسر وكثير من القبائح والرذائل» فجاء رسول الله ميه 
فنزل في ذلك ا فأخذ يدعو الناس إلى توحيد الله 4ل وأخحذ 
يدعوهم إلى عَقَيدَة الإسلام الصافية» ومكتٌ الرسول يي ثلاثة عشر عامًا 
بمكة أكثر من الفترة التى قضاها بعد ذلك فى المدينة» وهو بذلك يدعو 
الاين إلى ققد البوسيد e‏ رلا يكل 4 لأنه یرید أن 
يضع أساسًا وقاعدة متينة» وفي هذا الزمان نحتاج إلى تكثير الثواب والله 
لا يؤاخذ المسلمون من قلةء وإنما يؤاخذ المسلمون عندما يخرجون عن 
دينهم» فما عَلِبَ المسلمون من قلة. 

إذًا: هذا هو الخطأ الذي يتجه إليه بعض هؤلاء الذين اتجهوا إلى 
بعض الأفكار الوافدة أو إلى بعض الجماعات والأحزاب التي ينتمون إليها 
ولون و ال ةف اي فما دام هذا يحمل اسم 
الإسلام؛ يكفي. 

وعلى ذلك هل الرسول ييه اقتنع بذلك الأمر؟ لم يقتنعٌ وأراد أن 
يصلح النفوس» ولذلك كان عمر بن عبدالعزيز #5 الذي ضَمَّ العغلماءً 
عهده إلى عهد الخلفاء الراشدين يقول: «لا ينبي أن نسارع في فتح البلاد 
فنترك الناس على حالهم» وينبغي إذا فتحنا بلادًا أن نغرس فيها عقيدة 
التوحيد» ونصلح تفوس الناس» ثم بعد ذلك ينتقل أهل تلك البلاد إلى 
الفتح فينفع الله بذلك أحوال المسلمين). 


amg Bp 


فالرسول با عندما انتقل إلى المدينة انتقل إلى مرحلة أخرى وهي 
غرس روح الإسلام في نفوس أصحابه» وغرس دعائم العقيدة وثبّتها في 
قلوبهم» وأصبحت قلوبهم مُهيّعة إلى هذا الدّين» ونجد أن الرسول كَل 
يتابيع ويتعاهد هذه العقيدة بنّفْسِه ميد فإذا رأف شل في أمر من الأمور؛ 
ذكر بأحوال الجاهلية وقال: «دعوها فإنها مُنْئَة'2» وكان من أول أعمال 
الرسول 5ة بالمدينة أنه آخی بي بين المهاجرين والأنصار» وربطهم برباط 


عر 


الاخوّة الإسلامية. 


قالب'رحمه اف الى (أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الإخداد 
وَاجِبٌ عَلَى النْسَاءِ الْحَرَائِرٍ الْمُسْلِمَاتِ)”". 

هنا هل الإجماع على بابه؟ ولو كان إجماعًا حقًا فما مستنده؟ هكذا 
حكاه المؤلف وحكاه غيره » ولكن وجد جمع قليل من العلماء خالفهم في 
ذلك منهم : الحسن البصري» وعامر الشعبي» والحكم بن عتيبة الذي ذكره 
المؤلف» وهم من التابعين جميعًاء قل عنهم أنهم لا يرون الإحداد. 
لكنهم اختلفوا فيما نقل عنهم 

* فالحسن البصري نقل عنه: «أنه لا يرى أن المرأة تأخذ بالإحداد, 
وإنما لها أن تتريث. وأن تلبس ما تشاء من الثياب» ولها أن تنتقل من 
مكان إلى مكان» ولها أن تفعل كل ما يفعله غيرها». 


* والحكم بن عتيبة وكذلك عامر الشعبي نقل عنهما: «أنهما لا يريا 
الأحدا“. ولذلك أثر عن الإمام أحمد أنه قال: «الحسن البصري»› 


() بجزء من حديث طويل أخرجه البخاري (59:05)» ومسلم (٤۸٥۲)ء‏ من حديث 
جابر بن عبدالله #ك. 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (04/5) حيث يقول: «وأجمع 
أنه كان لا يرى الإحداد. وعلى كل زوجة بالغة عاقلة مسلمة حرة أن تحد على 
زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا». 

)۳( لقول الحسن البصري والشعبي ينظر: اإبحر المذهب» للروياني 3*0" حيث = 


(rJ) Eee ]B- 


وعامر الشعبي من أكثر أهل زمانهما تبحرًا في العلم» ومع ذلك خفي عنهم 


الإحداد). 


وبهذا يت شين أن الإنسان مهما أوتي من العلمء ومهما کان فطتا ذكيًا 
لوالا يك ديحي دجي لير الم وما أرق اخ من العلم إلا 


م 


نعلم أولا أن أول الأئمة الأربعة هو أبو حنيفة وهو ممّنْ وهبهم الله 
ذكاءً نادرًا ولم يكن ذكاؤه فقط قاصرًا على العلم بل كان خبيرًا ماهرًا في 
التجارة» ولذلك بدأ أول حياته بتجارة البذل ‏ القماش - فقابله ذات مرة 
عامر الشعبى هذا التابعى الجليل فقال له: «إلى أين تتردد؟ فقال له: إلى 
السوق! فقال: ليس هذا أعني أريد ترددك على حلقات العلم). 

قالوا: إِنَّ تلك الكلمة نفذت إلى أذن الإمام أبي حنيفة واستقرت في 
قلبه فبادر إلى الاشتغال في العلم ليا ونهاراء فسخّر تجارته لخدمة العلم» 
وكان يقدم إلى أبنائه الطلبة ما يحتاجون إليه فجمع بين التجارة والعلم» 
ونعلم أنه بدأ حياته بعلم الكلام ولكنه فكر بعد فترة وتحول إلى علم 
اله وقد ذكر إلن فلك عند اعات منيقينا و أن ارا ابت إلى 
مسجد الكوفة فدخلت لتسأل عن مسألة علمية فاستمعت إلى أصوات 
المعلمين» فكانت هناك حلقتان تداران في ذلك المسجد حلقة حماد بن 
أبي سليمان التابعي» وحلقة ف حنيفة الذي يشتهر في علم الكلام, ونعلم 
ا هن الما لجخ ا و لدب الكاسن اليه اجيف 
المرأة لتسأل أبا حنيفة فلم يها في تلك المسألة» ثم رجعت إلى حماد بن 
ا سليمان فأفتاهاء فجلس أبو حنيفة اليوم التالي E‏ في حلقة 


5 قال: «وروي عن أ ن والشعبى أنهما قالا: لا إحداد عليها واجًا»» وقول 
الحكم بن عتيبة ينظر: «المحلى بالآثار لابن حزم ( )٠‏ حيث قال: «ومن طريق 
شعبة عن الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لا تحد). 


ل جز سس 


حماد بن ابي سليمان فبقي عنده سبع سنوات» فحدثت نفس أبى حنيفة أن 


يستَقِلّ بحلقة لکن وفاءه لشيخه وحبه له حال بينه وبين ذلك» فبقى عنده 
فلا توف حداف عن ای يلتاق رش" او ف ذلك« ا 


إذًا: هؤلاء العلماء نقل عنهم أنهم اختَلّفُوا ومع ذلك يُعدُ خلافهم 
نادِرًا؛ لأن كافة العلماء ذهبوا إلى خلاف ما ذهبوا إليه» ولذلك نسميه 
اتفاقًاء وأحاديث رسول الله يي صريحة في ذلك وهي كثيرة منها أحاديث 
زينب بنت أبي سلمةء بنت آم سلمة زوجة رسول الله ييه لأنه لما توفي 
أبو سلمة تزوج سول آل ا والرسول َيه قد جاء إليها وهي 
ا فأرشدها رسول الله بيه إلى ما تقول ومما أرشدها إليه أن تقول: 
«اللهم أجرني في مُصِيبَتِي واخلف لي E‏ فكان ا 
هو خيرٌ الخلق رسول الله ييل . زينب ابنتها تقول: «دخلت على أم 
حبيبة و زوج النبي ا في بعض الروايات «بعد اليوم الثالث» 0 
جاءها وفاة والدها أبي سفيان بن حرب والد معاوية بن أبي سفيان قالت: 
جاءها وفاة والدها فدعت بطيب فيه صفرة فَدَمَئَتَ جارية لها ثم مسحت أو 
تليق عا ضيه ی عه فم الت ا -: والله ما لى حاجة بالطيب إلا 
أنني سمعت رسول الله بي يقول: لا جل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على مَيِّت فوق ثلاث ليالي» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»”". 


و ل a‏ وا لوي وا عندما توفي 
أخوها فدعت بطيب كما فعلت أم حبيبة فمَسَنّه ثم قالت: «والله ما حاجة 
لي به» غير أني سّمعت رسول الله كَل يقول: «لا يحل لامرأه تومن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على مَيْتِ فوق ثلاث» إلا على زوج أربعه أشهر 
وعشرًا00”". فهذه الأحاديث فيها فوائد ومثلها أيضاً الحديث المتفق عليه 
عندما دخلت على أمها أم سلمة فذكرت لها أن امرأة جاءت إلى 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۳۳٤(‏ ومسلم .)١585(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (2)070 ومسلم .)۱٤۸۷(‏ 


TV 


رسول الله كي بابنة ا وكانت قد أصابها وساعي a‏ 
EA CE DT‏ وفي رواية: أفتكحلّها؟ فقال رسول الله 6ك : 
«لا». ذكر ذلك مرتين أو ثلاثة ثم ذكر الرسول ييو الحالة التى كانت 
تجلس عليها المرأة'''» ثم تخرج هذه الأحاديث ومثلها أحاديث أم عطية 
في الصحيحين"» وغير ذلك من الأحاديث هي مدار الكلام حول كتاب 
الاحداد. 


> قولم: (. . في عِدَةِ الْوََاةٍ إا لا الْحَسَنَ وَحْدَةُ). 


وكذلك الشَّعْبِي والحَكم. إِذَا: لا خلاف بين الحرة المسلمة الكبيرة؛ 
AEE‏ كلف الصودير ولد ا 


> تال: (وَاخْمَلَهُوا فيما سِوّى ذَلِكَ فن الرَّوْجَاتِ وفیما سِوّى ع 
الْوَفَاةِ). 


اك غد غير عة الوقاة خضل فا ا لخدا ري المطلفة با : 
أما: المطلقة ظللاقا' زخىا فالغلماء مشيعوان على أنيا لا إخداد عي 


)200 2 البخاري a 2 ll‏ ر «جاءت 0 إلى م الله ع 
فقال 2 الله له : o‏ مرتين أو نلا كل ذلك 508 هق ثم ال 
رسول الله عله : «إنما هى أربعة أشهر وعشرًاء وقد كانت إحداكن فی الحاهلية ترمى 
بالبعرة على رأس الحول». 

(؟) أحاديث أم عطية أخرجها البخاري (۳۱۳) (۱۲۷۹) »)۳٤۳( )٥۳٤١(‏ ومسلم 
(AA)‏ 

(۳) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۳۹٥/۲(‏ حيث يقول: «قال أصحابنا ليس 
على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة الإحداد» فهو على الحرة في 
العِدَّة» وقول مالك والحسن بن حي والشافعي الإحداد على الصغيرة والكافرة فهو 
على المسلمة الكبيرة). 

(؛) الحنفيةء يُنظر: «التجريد» للقدوري )0715/٠١(‏ حيث قال: «ولا يلزم الصغيرة؛ 
لأنها لا تخاطب بفروع العبادات» ولا المطلقة الرجعية». 


وج[ سس 
والعلة معروفة لأن الرجعية مطلوب منها أن تَتَرَيِّن وأن تتشَّرّف لزوجها 
لعل الله 3# يحدث بعد ذلك أمراء ولعل القلوبٌ قد تَتَغَيِّر فيزول ما 
أصابها من كدر وما غير صفوها فتعود المودة ويعود بعد ذلك كل من 
الزوجين إلى الآخر. 

(وَفِيمَا تَمتَنِع الْحَادَّةٌ مِنْهُ مما لا تَمتَيْع). 

فقد ورد فى حديث أم عطية : «أنها لا تمس طيبّاء وأنها لا تکتجل › 
ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا). وفي حديث آخر: ١لا‏ تلبس ثوبًا مزعفرًاء ولا 


(فَقَالَ مَالِكُ”": الإخدادٌ عَلَى الْمُسْلِمَةٍء وَالْكِتَابِيَةٍ وَالصَغِيرَة 
وَالْكبيرَةِ). 
وكذلك الإمام أحمد" يريان: أن الإحداد يشمل المرأة كبيرة كانت 


= والمالكية ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١51//5(‏ حيث قال: «أما المطلقة 

فلا إحداد عليها رجعية كانت أو يائنة». 
والشافعية» يُنظر: البحر المذهب» للروياني )۳۳۷/۱١(‏ حيث قال : «وأما المعتدة 
المطلقة عن طلاق رجعى فلا يلزمها الإحداد قولًا واحدًاا. 
والحنابلة» يُنظر: «(کشاف القناع؟ للبهوتي (5:78/0» )٤۹‏ حيث قال: «(ويباح) 
الإحداد (لبائن) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة بالإجماع ذكره في المبدع لكن لا يسن» 
قاله فى الرعاية ولا يجب لظاهر الأحاديث» ولأن الإحداد فى عامة الوفاة لإظهار 
الأسف على فراق زوجها وموتهء فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا 
معنى لتكليفها الحزن عليه» ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من 
ينفيه فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن 
وكالرجعية». 

)١(‏ سبق تخريج أحاديث أم عطية 

)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق )٤۹۳/١(‏ حيث قال: «الإحداد ترك 
الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك واجب على المتوفى عنها زوجها حتى تقضي عدتها 
بشهورها أو بوضع حملهاء حرة كانت أو أمةء مسلمة كانت أو ذمية» صغيرة كانت 
أو كبيرة. هذا هو تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح». 

(۳) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )١١5/4(‏ حيث قال: «ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى = 


أم صغيرة» والمسلمة وغير المسلمة» فتدخل الكتابية. 

29 م مس م ص .6 2 ر و 03 

(وَآَمَا الْأَمَةٌ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا سَوَاءُ | نَتثْ آم وَلَدِ أو لم تَكَنْ ثلا 
إخداء لها ده ونه قال فياه الأنضار): 


وكذلك المشبوهة بزنا لا إحداد عليها"» وهذة المسألة لم يذكرها 
المؤلف. 


(وَحَالَف قَوْلَ مَالِكِ الْمَشْهُورَ”" في الْكِتَابِبَة و ابن نَافِع وَأَشْهَبُ 
وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكِ0". وو قَالَ الشَافِعِيُ (أغني: أنه لا إِخدَاد عَلَى 
الْكِنَايّة)). 


A 


فالإمام الشافعي يرى أنه لا إحداد على الكتابية“ أما الإمام أبو 
حنيفة يضيف إليها الصغيرة. 


= عنها فقط في نكاح صحيح» ويباح لبائن ويحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج» ولا 
يجب في نكاح فاسد» والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه سواء). 

)١(‏ الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١4/4(‏ حيث قال: «فالحاصل لا إحداد 
على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة ولا معتدة عن عتق ولا معتدة عن نكاح فاسد ولا 
على معتدة عن وطء بشبهة). 
الشافعية» ينظر: «النجم الوهاج» للدميري )۱١۸/۸(‏ حيث قال: «وخرج بقيد الزوجية 
في الحديث أم الولد والمعتدة من وطء الشبهة أو نكاح فاسد.. فلا إحداد عليهن 
قطعّاء لعدم الزوجية». 

(۲) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (497/0) حيث يقول: «وتركت المتوفى 
عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية مفقودًا زوجها التزين». 

(9) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )١772/5(‏ حيث يقول: «(واختلف 
في) وجوب الإحداد على (الكتابية)». ١‏ 

(4) يُنظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري )١960//(‏ حيث يقول: «قال - أي 
الشافعي -: (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق)» وكذلك الظهار 
والإيلاء والعدة والسكنى والكسوة والإحداد والرجعة وغيرها؛ لأنها زوجة»» وينظر: 
«الأم» للشافعي إك مشرفقة 


قال (و3ا0 أو فة .لد على الصغبرقف ول علن الْكِتَابِيَة 
إِخدَاة)”". 


8 ورد في الأحاديث السابقة «لا يحل لامرأة» فهل كلمة امرأة تخرج 
الصغيرة؟ هذه هي حجة الحنفية» وهذا ما لم يعرض له المؤلف «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍء إلا 
على زوج أربعه أشهر وعشرًا»”". 

# إذًا: فالحديث يُحَرّمُ على المرأة غير الزوجة اليه 
فوق ثلاث» أي غير الزوج لا يجوز أن تحد عليه المرأة اکر من ثلاثة 
أيام» أما الزوج فهو الذي تحد عليه أربعة أشهر وعشرًاء وهنا 7 تأخذ 
لفظ الحديث في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثة. أ بحم عليها الا علي روج أريعة هر 
وعشرّاء فالاستثناء هنا الظاهر أنه يدل على الإباحة» ومع ذلك نجد أن 
العلماء قالوا: (يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تُحد عليه). 


فقالوا بالوجوب والحديث ينفي الإباحة عن أن تحد غير الزوج أكثر 
من ثلاث ليالٍ»ء ثم قال: «إلا على زوج»: أي أنه يجل» فهل هناك دليل 
آخر يؤكد ذلك؟ الجواب: نعم» كما في قصة المرأة التي أتت بابنتها وهي 
تشكو عيئها فسألت ل الله ية : أفتكحلها؟ فقال رسول الله يللةِ: «لا). 
وفي بعض الروايات «قالها ثلاثا)””". 

ومع أنها شاكية ومتألمةٌ ومع ذلك لم يرخص لها رسول الله ئة فلو 
لم يكن الإحداد واجبًا لم يمنعهاء وكيف يمنعها من أمرٍ جائز؟!! ونحن 
نعلم أن من أحسن أنواع الزينة عند العرب هو اكتحال المرأة ومع ذلك 
نهيت عنه» وبعضهم أخذ من هذا الحديث: أنه لا إحداد على كتابية؛ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص: )١17١‏ وينظر: «ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة». 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


3[ ست چ ل 
لأن رسول الله ية قال: «تؤمن بالله واليوم الآخر»» والكتابية لا تؤمن 
بالله ولا باليوم الآخرء لكن الجمهور رَدُوا عليهم بقولهم: إن الكتابية لها 
حقوق كحقوق الزوجة فكذلك أيضًّاء يجب عليها أن تفعل ما تفعله 
الزوجة. 


وقالوا إن قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر»» ليس فيه 
دليلٌ قطعييئٌ يدل على أن غير المسلمة لا تدخل؛ لأن ذلك ورد فى 
أحاديث كثيرة. 
# وبالنسبة إلى الصغيرة فإن القول: «لامرأة» قالوا: يخرج الصغيرة. 
* وقالوا أيضًا: لأن الصغيرة غير مكلفة والإحداد إنما هو تكليف› 
والرسول يي يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
(Mrs 50 : 8 :‏ ييه e‏ 6 . 
الصغير حتى يبلغ› وعن المجنون حتى يفيق''. فهذه صغيرة لا تكليف 
عليها والإحداد عليها تكليف. 
لآنه أخبر أن القلم مرفوع عن الصغير والصغيرة» وتكليفهما وضع 
للقلم عليهما وهو خلاف ما أرشد وأخبر به رسول الله كل . 
# وقالوا بالنسبة إلى الكتابية: غير مكلفة بدليل أنها لو فعلت الطاعة 
فإنها لا تنفعها حتى تؤمن بالله واليوم الآخر فهي غير مكلفة. 
(وَثَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُرَوَحَةٍ إِحْدَادٌ وذ حُكِيَّ ذَلِكَ عَنْ 


2 


0 د م 15 ا ر orm»‏ سوه م6 GE‏ 
ابی م فهذا هو الختلافهم الْمَشْهُورٌ فِيمَنْ عَلَبهِ إِخْدَادٌ مِنْ أَصْنَافِ 


0 0 ا 
ا 


الرَّوْجَاتِ مِمَّنْ ليْسَ عَلَيّْهِ إِخداد). 


(۱) أخرجه ابو داود (5407) من حديث علي #5 ولفظه: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»). وصححه 
بطرقه وشواهده الألباني ينظر: «الثمر المستطاب» (ص: 87). 

(؟) يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (7”40/4) حيث يقول: «(لا حداد على كافرة) 
لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع (ولا على صغيرة) لأن الخطاب موضوع عنها (وعلى- 


gg 


بقي مسألة مهمة ما ذكرها المؤلفب وهي المرأة اليل المتوفى عذها 
زوخھا كما فالا تعالى- : لث الال أجلن أن يصن لمن 4 
[الطلاق: »]٤‏ فلو أن امرأة حاملا مات عنها زوجها عدتها أنما هي وضع 
الحمل فلو أن هذه المرأة وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرًاء هل لها 
أن تخرج من الإحداد؟ الجواب: نعم؛ لأن عدتها ما هي إلا وضع 
الحمل» فلو أن الحمل استمر بها فتجاوز أربعة أشهر وعشرّاء فهل تبقى 
على إحدادها؟ قال العلماء: نعم تبقى على ذلك. 

وهناك مسألة مهمة لم ترد في الكتاب وهي لو قد أن امرأة سافرت 
إلى الحج مع ذي مَحْرّم وفي أثناء الطريق بلغها أن زوجها قد توفي فماذا 
عليها أن تفعل؟ تكلم العلماء في هذه المسألة وقالوا: يُنظر إلى إن كانت 
تباعدت بها المسافات وقاربت الحجء فإنها تمضي فيه؛ لأن هذه عبادة ولو 
كان ما زالت قريبة فإنها ترجع وتقيم في بيتها وتَعْدَ عدة الوفاة» وتلتزم 
الإحدادء أما إن كانت قد تباعدت فلا. 

فلو قدر أن هذه المرأة وجب عليها الحج والحج ركن من أركان 
الإسلام وأصبحت قادرة ببدنها وبمالهاء ووجدت محرمًا يصحبها إلى الحج 
لكن زوجها توفي هل تبقى معتدة أو تسافر إلى أداء الحج؟ الصحيح أنها 
تبقى معتدة» فننظر إلى ما اشتملت عليه الشريعة من الحكم إلى قوة الرابطة 
بين الزوجين من عناية الإسلام بأبنائه» فالله ل يتسامح عن حقوقه ويؤجلها 
عليها حق الإنسان؛ لأن الحقوق حق خالص لله تعالى ‏ فلا يجوز أن 
يشاركه مخلوق ألا وهو حق العبادة» وهناك حق خالص للإنسان كحقه فى 
تصرفه في أمواله في حدود المشروع» وهناك حقوق مشتركة كحد القذف 
مثلا ففيه حق الإنسان الذي تعيب فيه على حرمته» وحق لله 8# أنه يشتمل 
على ردع وإقامة هذا الحد لمَنْع الناس» فالإسلام راعى حقوق الزوج. 


= الأمة الإحداد) لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى - فيما ليس فيه إبطال حق المولى» 


بخلاف المنع من الخروج لأن فيه إبطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته». 


> قال: (وَأَمَا اخيلَاقُهُمْ مِنْ يِبَلِ الْعَدَدٍ ِن مَالِكا قَالَ: لا إِحْدَادَ 
في عِدَّةٍ الْوَكَاوا". وَكَالَ أبُو حَدِفَة”"". وَالنَّوْرِيُ”" : الْإخْدَادُ في الْعِذَّةِ مِنَ 


الاق الْبَائْن وَاحِبٌ و أا الشافية*“ قاستحسته اة ولم يُوجِبْه). 


العدد جمع عدة» فهل هناك عدة فيها إحداد غير عدة الوفاة؟ عدة 
الوفاة عليها شبه إجماع وهناك من خالف فيهاء» وسيأتي المؤلف يعرض ما 
يعرض من الأدلة» والحقيقة إن الذين خالفوا لهم دليل ليس كما ذكر 
سنبينه» وقال أبو حنيفة والثوري: «الإحداد فى العدة من الطلاق البائن 
واجب». وهي روايه للإمام أحمد” إلا أنَّ المطلقة طلاقًا بائنًا تُحدد 
E‏ 51 إتحداد اقالونة» «المعوقن. عدا رجي هزد 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١57/4(‏ حيث يقول: «أما المطلقة فلا إحداد 
عليها رجعية كانت أو بائنة بالبتات أو دونها؛ لأن الزوج باق يذب عن نفه إن ظهر 
حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أو حكمًا». 

(۳) ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (775/4) حيث يقول: «وعلى المبتوتة والمتوفى 
عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد). 

(9) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوى )۳۹٤/۲(‏ حيث يقول: «وقال الثورى 
والحسن بن حي عليهما جميعًا الإحداده. ٠.‏ 1 

(4) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١54/9(‏ حيث يقول: «(ويستحب) الإحداد (لبائن) 
بخلع أو ثلاث لثلا تفضي زينتها لفسادها». 

(©) ينظر: «الكافى» لابن قدامة )7١١/(‏ حيث يقول: «وفى المطلقة المبتوتة والمختلعة» 
روايتان: ٠‏ ۰ 
إحداهما: لا إحداد عليها لقوله يي «إلا على زوجها». فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرًاء وهذه عدة الوفاةء ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية» والثانية: يجب عليها؛ 
لأنها معتدة بائن» أشبهت المتوفى عنها زوجها». 
قول المالكية. ينظر: «بلغة السالك» للدردير (5886/1) حيث قال: «ثم انتقل يتكلم 
على حكم الإحداد على المتوفى عنها فقال: (ووجبت على) المرأة (المتوفى عنها) 
دون المطلقة (الإحداد في) مدة (عدتها)»). 
وقول الحنفية» يُنظر: «التجريد» للقدوري (١٠/؟١5)‏ حيث قال: «قال أصحابنا: 
المبتوتة يلزمها الإحداد»» ْ 
وقول الثوري» يُنظر: «تفسير القرطبي» )١4817/(‏ حيث قال: «وذهب الكوفيون: آبو= 


فلماذا التقى العلماء حول هذا الرأي؟ لما كان هناك من وفاء هذه 
المرأة؛ فإنها تُصاب باللوعة وبالأسى ويقطر قلبها حزنًا وألمًا على مُفارقة 
وكيا وغالبا ما “ايكون هذا ولاف ولبس هتا من الأنون السهلة؛ لان 
هذا الرجل ظل سنين يرعاهاء ويحافظ عليهاء ويقوم على شؤونهاء ويتولى 
تربية الأولاد والإنفاق عليهم. 

وهذه المرأة المظاهرة لما ذهبت إلى الرسول بيه وقالت: (إن لى منه 
صبية» إن تركتهم عنده ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا» فهذه القصة 
يقطر لها القلب حزنًا وألمّاء والله 8# قد استجاب لشكواها من فوق سبع 
سماوات» وقد وقف عمر بن الخطاب ذه يستمع إليها. 

فبالنسبة للمتوفى عنها زوجها هناك وفاء بين الزوجين» ومن أجل 
الصفاتٍ وأعظيها: صفة الوفاء فهناك وفاء بين الابن وأبيه» وبين الإخوة» 
وبين الأصدقاء» وكذلك بين الزوجين» وهو من الفضل الذي قال الله 
فيه: ولا تنسوا الْفَضْلّ بكم [البقرة: 77]. وقال تعالى: وشوه 
الْمَعْروفِ» [النساء: 19]. 

فهذه علاقة عظيمة دامت فترةٌ من الزمن» ولذلك فى قصة أسماء 
اوح ج طالت' ارنطك او رستول انه كه تطلب مع اند باذ 
أن تبكي على زوجها وقلبها ينبح أسى ولوعة حزن وحسرة تريد أن تنفس 
عن نفسها؛ لكنها مؤمنةٌ تقيةٌ نقيةٌ فاستأذنت رسول الله بي فبعد ثلاث ليالٍ 
أرسل إليها يأمرها بأن تكتحل وأن تتطهرء. وهذا سيكون حجة للذين 


= حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثًا 
عليها الإحداد). ١‏ 
وقول الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )۳۴۸/١١(‏ حيث قال: «ويستحب 
لها؛ لأن الشافعي قال: أستحب لها ذلك ولا يتبين أن أوجبه عليها»› 
ورواية الإمام أحمد» ينظر: «عمدة الحازم» لابن قدامة (ص: ؟07) حيث قال: 
«ولا إحداد في غير عدة الوفاة إلا على البائن من نكاح صحيح على إحدى 
الروايتين». 

.)115/0( ذكر تلك الرواية الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


وي سك 


ر :10 لإعازاد لبمن و الحديف عرش 577 إن كان 
صحيحًا. 


0 


0 (لْنَصْلٌ َال 


وَهُوَ ما تمتنغ الحَادَّة مله مها لا تمتنغ 


الحادة: وهي التي فقدت زوجها وعائلتها ورب أسرتهاء ولا شك 
أنها تتألم» إذ كان فى الجاهلية تدخل بيا صغيرًا تعذب نفسهاء وتمتنع عن 
كل شىء» والله لا يريد من الإنسان أن يعذب نفسه. 


(كإنَهَا تَمْتَنِعُ عِنَْدَ الْمُقَهَاءِ بِالْجْمْلَةٍ مِنَ الرَيَةٍ الدّاعِيَةٍ لِلرّجَالٍ إِلَى 
ال 


أول أنواع الزينة هي الزينة في نفسهاء فلا تقرب طيبًا؛ لأن 
الرسول بي قال: «لا تمس طيبا"”" ولا تلبس من الثياب التي تتجمل بها 
المرأة؛ لأن المقام ليس مقام الجمال وإنما هو مقام ألم وتأثر 


)١(‏ ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )7١/٠١(‏ حيث قال: «ومن طريق حماد بن 
سلمة: أنا الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن عبدالله بن شداد أن أسماء 
بنت عميس استأذنت النبى ی أن تبكى على جعفر ‏ وهى امرأته ‏ فأذن لها ثلاثة 
آيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام: #آن تظهري: واكتحلي»: قال آبى “محمد ابن :عترم : 
هذا منقطع ولا حجة فيه؛ لأن عبدالله بن شداد لم يسمع من رسول الله يه شيئًا». 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؟ لابن القطان )٥٤/۲(‏ حيث يقول: «وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة» إلا 
ما تفرد به الحسن البصري في لبس ما يكون زينة». 


(۳) سبق تخريجه. 


قال: (وَدَلِكَ كَالْحُلِئَ وَالْكْخْل). 

حلينٌ المرأة من أحسن مظاهرهاء والكحل من أحسن ما تتجمل بهء 
وكذلك الملايس» وعلى ذلك فالأشياء التى تُمنَعْ منها: الطيب» والملايس 
الو والرسول ا امي زت لصت "+ وهذا فشر عل تتسيرين 
الأول: هو الثوب الذي يصبغ غزلا قبل أن ينسج. والثاني: أن العصب 
نبات معروف فى اليمن ولا يوجد فى غيرها. فالقصد أنها لا تتجمل بطيب 

(ِلَّا ما لَمْ تكن فيه زيئةٌ وَلِبَاسُ الثياب الْمَصْبُوعَةِ إلا السّوَادَ إن 
لم يكرّة مالك :لها ن و00 


. ومسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية‎ »)۳١۳( كما عند البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: «التاج والإكليل» لأبي عبدالله المواق (4454/0) حيث يقول: «من المدونة: قيل 
لمالك: أتلبس المصبغة من هذه الدكن والصفر؟ قال: لاء ولا صوقًا ولا قطنا ولا 
نانا صبغ بشيء من هذه إلا أن تضطر لذلك لبرد ولا تجد غيره إلا أن تصبغه بسواد». 

(۳) قول الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١177/4(‏ حيث قال: «تحد معتدة 
البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر والحناء ولبس المزعفر 
والمعصفر إن كانت مسلمة بالغة). 
وقول المالكية» ينظر: «بلغة السالك» للدردير )1۸٨/۲(‏ حيث قال: «الإحداد: (ترك 
ما يتزين به من الحلي والطيب» وعمله): أي الطيب أي لأن بعمله يتعلق بها 
(والتجر فيه» و) ترك (الثوب المصبوغ) مطلقًا لما فيه من التزين» (إلا الأسود) ما 
لم يكن زينة قوم». 
وقول الشافعية. يُنظر: «بحر المذهب» للرويانى )۳۳١/١١(‏ حيث قال: «(الإحداد: 
زيادة صفة في الاعتداد وهو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلى الجماع عن المزيئة 
والثياب المزينة والطيب» وقال في «الأم»: هو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلى 
شهرتها مما ذكرنا». 
وقول الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» لأبي النجا )١١5/4(‏ حيث قال: «وهو اجتناب ما 
يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة وطيب ولو في دهن 
كدهن ورد وبنفسج وياسمين وبان ونحوه. .. إلى قوله: ويحرم عليها الثياب المصبغة 
للتحسين كالمعصفر والمزعفر والأحمر والأزرق والأخضر الصافيين والأصفر والمطرز 
والحلي کله» حتى الخاتم والحلقة» وما سبغ غزله ثم نسح كمصبوغ بعد نسجه). 


TEV 


+ الوق قل أتعذ غل 'الغبافينة "2 اها تجن ال اد ك هدا السيالة 
فليس هناك فرق بين طويل وقصير وأبيض وأسمر إلا بالتقوى والعمل 
الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

5 2 26 في 4 ل عِنْدَ ك e‏ هام رو اشر فيه ۶ 
لم يكن فبه ية وَبَعْضُهُمْ لم يشر 

قال البعض : لا يجوز مطلقًا مهما لحقها من الضَّررء كابن حزم 
صاحب ا والصحيح أنه عند الضرورة يجوز. 

(وَبَعْضْهُمْ اشْتَرَط جَعْلَهُ اللي دُونَ التهار). 


# وبعضهم فصل بين الكحل الذي فيه سواد وجمال» وبين نوع من 
الكحل الذي يُتخذ كعلاح“. 


0 


)١(‏ يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )۳٤١/١١(‏ حيث يقول: «قال الشافعي: وكذلك 
كل صبغ لم ترد به تزيين الثوب مثل السواد» وما صبغ ليقبح لحزن أو لنفي 
الوسخ)». 

(؟) الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١77/5(‏ حيث يقول: «ولها الاكتحال 
للضرورة». 
المالكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني77/79١)‏ حيث يقول: 
«والذي في المدونة واقتصر عليه صاحب المختصرء ولا تكتحل إلا من ضرورة فلا 
بأس بهء وإن كان فيه طيب ودين الله يسر). 
الشافعيةء بنظر: ابحر المذهب» للروياني (50/11") حيث قال: «ثم قال الشافعي: 
TR TST‏ ا الكطل O‏ ين" لاد وتيك ا 
الحنابلةء ينظر: «الإقناع» للحجاوي )١١1/5(‏ حيث قال: «وأن تكتحل بإثمد ولو 
كانت سوداء إلا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليا وتمسحه نهارًا». 

(0) يُنظر: اللاي بالآثار» لابن حزم )57/٠١(‏ حيث قال: «وفرض على المعتدة من 
الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» - ولو ذهبت عيناها - لا ليلا 
ولا نھارًا.. 

(5) قول الحنفية, يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١57/4(‏ حيث قال: «تحد معتدة 
البت والموت بترك الزيئة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر». 
وقول المالكية, يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١58/(‏ حيث قال = 


TEA 


ا 


2 و دا 
۵ متقاربة). 


UN 


(وَبِالْجْمْلَةِ كََثَاوِيلٌ الْفْقَمَاءِ فِيمَا تَحْمَيبُ الْحَا 


# هناك بعض الأمور لم يذكرها المؤلف وهي هل تنتقب المرأة؟ 


فبعضهم يرى أنها إلا تنتقب ؛ لن النقاب هنا من الزينة› والنقاب 0 على 
الجمال؛ لأنه يُظهر العَيتيْن ويظهر جمالهما. 


فلا يجوز أن تنتقب المرأة» والمسألة فيها خلاف فليس قضية مجمعٌ 


عليها'''. وكذلك هناك قضية الانتقال من بيتهاء فهل لها أن تنتقل من 
ا 


(۱) 


() 


«ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارّاء (ش) يعنى أنه لا يجوز للمرأة 
المتوفى عنها زوجها أن تكتحل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس به ليلاء 
وإن بطيب وتمسحه نهارّاء فقوله: وإن بطيب راجع. لمفهوم قوله: إلا لضرورة فهو 
مبالغة في الجوازء وقوله: إلا لضرورة. يرجع لمسألة الاكتحال كما هو مقتضى صنيع 
التوضيح»» 

وقول الشافعية» يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )٤١/١١(‏ حيث قال: (ثم 
قال الشافعي: وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلا وتمسحه 
نهارًا». 

وقول الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» لأبي النجا )١117/5(‏ حيث قال: «وأن تكتحل بإثمد 
ولو كانت سوداء إلا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلا وتمسحه نهاراً». 


ينظر : «(مختصر الخرقى» (ص : )١١9‏ حيث يقول: «النقاب فإن احتاجت سدلت على 


وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها). 

الحنفية» ينظر: «العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي )۳٤٤/6‏ حيث 
يقول: «على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج». 

المالكية ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبى عبدالله المواق )٥٠۷/١(‏ حيث 
يقول: «ابن عرفة: يلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها طلاق أو 
وفاة». 

الشافعية» يُنظر: «العزيز شرح الوجيز؛ للرافعي (4957/9) حيث يقول: «... وفي أن 
المعتدة يجب عليها ملازمة المسكن الذي تعتد فیه» ولا يجوز لها الخروج منه إلا 
بضرورة أو حاجة). 

الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» لمصطفى بن سعد بن عبدة السيوطى )٥۸١/١(‏ 
حيث يقول: «(وتجب عدة) وفاة (بمنزل مات زوجها) وهي ساكنة (فيه)». 


(وَدَِكَ ما يُحَرّكُ الرّجَالَ بِالْجْمْلَةِ إَِبْهِنَ. وما صَارَ الْجْمْهُورُ 
لإبجاب الإِخْدَادٍ في الْجُمْلَةِ لِتبُوتٍ السّنَةِ ذلك عَنْ رَسُولٍ الله يكل كَمِنْهَا 
01 وي سشودة - ل اه فر a‏ 5 2 0ع ر o‏ 
حدیث م سلمة دوج النبي - عليه الصّلاة والسلام : «أن امراة جاءت 
0 ت ات “o 2 2 31 72 2 o f‏ ا 0 o2‏ 
إلى رَسول الله ي فقالت: يا رَسُولَ اللهء إن ابْتَتِي توفي عَنْهَا رَوْجهَا 
م 6مس ه 00 0 7 02 a U‏ ت nl‏ م 0 ۶ 
وقل اشتكت عيليها أفتكتجلهُمًا؟ فقال ل الله عَكلِله : لاا مرتين › أو 
و2 کت ر 1 NG‏ ر س2 42 a‏ 
ثلاثاء گل ذلك يَقُولُ لهَا: (لا»» نم قال: (إنما هىّ ا أشهر وَعَشْرٌ 
وذ كَانَتْ إِحْدَاكُنّ تَرْمِي بالْبَغرَةِ عَلَى رَأس الْحَوْلٍ)”7). 

هذا حال الناس فيما مضى فلا يقدمون على فعل أي شيء إلا أن 
يعرفوا حكم الله فيهء فهذه المرأة تأخذ ابنتها معها وتسأل رسول الله كله . 

وقوله: «ترمى بالبعرة» فكانت المرأة تدخل ذلك البيت الذي عرفه 
الشافعي”" بأنه كان ذليلًا أي: حقيرًا صغيرّاء فتبقى به مدة من الزمن» ثم 
بعدما أكملت بادرت فتأخذ بعرة من البعير أو الشاة فتَرُمى بها كناية أو 
علامة على أنها قد خرجت من هذا القيد. فقالوا: تخرج أحيانًا ليلا 
متحشمة مستحية لأنه قل طال شعرهاء وأصبح منظرها بشعًا» ورائحتها 
ولا أشد أنها لو تمسحت بطائر - في بعض الروايات - تمسح قبلها فيسرع 
ذلك الطائر. 

0 

(قعَلّی هَذَا الْحَدِيثِ يَجِبٌ النَّعوِيلُ عَلَّى الْقَوْلٍ بإيجاب الإخداو)””". 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في «الأم؛ للشافعي )۲٤۷/١(‏ حيث يقول: «الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره». 
(۳) لقول ابن حزم ينظر: «المحلى بالآثار» )07/٠١(‏ حيث قال «مسألة: وعدة الوفاة 

والإحداد فيها يلزم الصغيرة - ولو في المهد ‏ وكذلك المجنونة - وهو قول مالك = 


mw هخ‎ 


فابن حزم يرى أن الدليل الصريح في إيجاب الإحداد هو امتناع 
الرسول بي أن يفتيها بأن تكحل ابنتها عينها 

> قال: (وَأَمَا حَدِيتٌ آَم حَبِيبَةَ حِينَ دَعَتْ بالطيب فَمَسَحَتٌ بو 
0 ا جر أي سيف م 

سول 0 3 دلا يحل لارا مۇمتَة متو تين ن باللّه و وَالْيَوْم الجر اَن 


س a‏ 4 00 7 2 ۳ 
007 ميت ق ثلاث لِيَال» إلا عَلَّى رَوْجٍ ا أشهرٍ وَعَضْرًا) 
ر و 


فو محججة. لآنه اسيَْاة ِن حطر كَهُوَ يَفْعَضِي الإبَاحَة دون 
الایجاں” : '. وَكَذَلِكٌ حَدِيتُ ربب بت جخش). 


غير الزوج فلا يجوز لها أن تحد أكثر من ثلاثة أيام» وذكر بعض 
العلماء أنه إذا كان أبوها تُحد سبعة أيام» وهذا غير صحيح وإنما هي 


= والشافعي. وقال أبو حنيفة: عليها العدةء ولا إحداد عليها ‏ قال: لأنها غير مخاطبة. 
قال أبو محمد: كان كللكة E e a‏ 
العدة؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: واي وون منک ودرو أَدْوجًا ربص اسه 
رة أَثْمْرٍ وآ 4 [البقرة: 778]» والصغيرة غير مخاطبة» وكذلك المجنونة ‏ ولا 
تتربص بنفسها. وأما نحن» فحجتنا في ذلك -: ما رويناه من طريق البخاري أنا 
عبدالله بن يوسف» أنا مالك» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
عن حميد بن ناقع» عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها سمعت أم سلمة أم 
المؤمنين تقول: قالت امرأة: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله يكلِ: «لاء لا إنما هي أربعة أشهر وعشر» وذكرت 
الخبر. فلم يحص - عليه الصلاة والسلام - كبيرة من صغيرة» ولا عاقلة من مجنونةء 
ولا خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها ‏ فهذا عموم زائد على ما في القرآن». 

)١(‏ سبق تخريحه. 

(0) يُنظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري الحنفي (/979) 
حيث يقول: «مذهب من قال الحل والحرمة لا يعرفان إلا شرعًا فيقال الاستثناء من 
الحظر إباحة فصار كأنه قال هذه الأشياء محرمة في حالة الاختيار مباحة في حالة 
الاضطرار فتثبت الإباحة فى حالة الاضطرار بالنص أيضّااء وينظر: «التقرير والتحبير 
على تحرير الكمال بن الهمام» لابن أمير حاج (700/1). 


ا ل 


ثلاثة» وعلى هذا فهل هناك فرق بين أن يكون قريبًا أو بعيدًا؟ نرى أن 
النصوص أطلقت فلها أن تحد على كل عزيز. 


وف الام إا ور a e‏ ظرِ خلافٌ بع سوم 3 المتكلم 0 

يقصد بالمتكلمين هنا: وهم 00 
يسميه البعض علم التوحيد» ويقصد به هنا المتكلمين من الأصولين» 
او تيون إلى شيو ره الك وي تشم المالكية 
الشافعية الحنابلة» وطريقة الفقهاء كالحنفية. 


(أغي: هَل يَقْنَضِي الْوْجُوبَ أو الإبَاحة؟ وَسَبَبُ الْخِلَافٍ بين مَنْ 
أَوْجْبَهُ عَلّى الْمُسْلِمَةٍ دُونَ الْكَافِرَةِ أن مَنْ رَأَى أن الإخدَاد عِبَادَةٌ لَمْ يلرم 
لاز وَمَنْ رَأَى أنه مَْنَّى مَعْقُولٌء وَهُوَ تَشَوْفْ الرّجَالٍ إِلَيْهَا وَهِيَ إلى 
الْرّجَالٍء سَوّى بَيْنَ الْكَافِرَةِ وَالْمُسْلِمَة؛ وَمَنْ رَاعَى تَشَوّفَ الرّجَالٍ 
َسوّفي النْسَاءٍ فرق بَيْنَ الصَّغِيرَةٍ وَالْكَبِيرَةٍ إِذَا كَانَتِ الصَّغِيرَةٌ لا يَتَشَوَّ 
الرّجَالُ إِلَيْهَا). 


مراد المؤلف أن هذه صغيرة لا تتجه إليها الأنظار بخلاف 
الكبيرة. 


)١(‏ ينظر: «التلخيص فى أصول الفقه» للجوينى (١/860؟)‏ حيث قال: «إذا ثبت الحظر فى 
شيء ثم يعقبه قول: «افعل» فقد اختلف العلماء» فما صار إليه الشافعي ك4 في 
أظهر أجوبته أن ورود هذا اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة» وإلى نحو ذلك 
صار جماعة من المتكلمين» ومن العلماء من فصل القول فى ذلك فقال: إن ثبت 
الحظر ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب وإن 
علق التحرم بسبب ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك الإباحة». 


> قال: (وَمِنْ حَجَّةٍ مَنْ أ از جْبَهُ عَلَى الْمُسْلِمَاتِ دون الْكَافِرَاتٍ : 
0 - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ : دلا يج لامرََةٍ تومن باللّه وَاليَوْم الجر 
زل إل عَلَى روج" ). 


هذا مر في عدة أحاديث منها حديث أم عطة» وحديث زيلب 


نت جحش » وأم حبيبة من الأحاديث التي ا زينب ابنة أفي 


(قَالَّ : وَشرطه الإبمّان في الإخدَاد د يَقْنَضِي أن عِبَادَةٌ. و 


المت و وار تارك الْكِتَابِبّق نلا 24 أذ عِدَّهَ الْوَئَاةٍ أَوْجَبَتْ 


كَلّمَا ر 


2-5 
ی ت 


لحرو عَنِ 2 وَالْحَاجَدَ ج إلى كات سَقَط 2 منع الرَينَة). 

لأن الأمة تختلف عن الحرة في كونها تخرج؛ لأن من أصل أعمالها 
st 5 E 5‏ 1 له 
لقيام بالخدمة وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الحرة' ". 


3 2 2 


(وَأما الاقم في الْمُكَائَبٍَ كَمِنْ قِبَلٍ ريه تكن ال الاو 
أا الأعَةٌ جلك التميخ وَأ الْوَلَي). 


اختلفوا في المكاتبة؛ لأن بعضها حر وبعضها غير حر؛ فهل تلحق 
الحرة أم لون بالأمة؟ فمن ألحقها بالحرة أوجب عليها العدة» ومن 
لحقها بالأمة قال: لا تجب عليها العدّة“. 


)١‏ سبق تخريجه. 

۳) يُنظر: «البحر الرائق) لابن نجيم (1589/4) حيث يقول: «لأن الأمة والمدبرة وأم 
الولد والمكاتبة والمستسعاة يجوز لها الخروج في عدة الطلاق والوفاة». 

)٤‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۱٦١/٤(‏ حيث يقول: «لآن الأمة والمدبرة وأم 
الولد والمكاتبة والمستسعاة يجور لها الخروج في عدة الطلاق والوفاة». 


كلصا الْجُمْهُورٌ ى إِسْقَاطِ الْإِحْدَادٍ نها لول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ ت لا 00 لَامْرَأَةٍ ةَ تُؤْمِنٌ باللَّه وَالْمَوْم الجر أَنْ کد إل عَلى 
روج َعم بد بدَلِيلٍ الخطاب”"). 

# دليل الخطاب ما يعبر عنه المؤلف وخاصة فى أول الكتاب» وهو 
يأتي موافق لظاهر النص””*» ومفهوم المخالفة وهو الذي يأتي على خلاف 
(OT,‏ 1 
الف 

> قال: (أنَّ مَنْ عَدَا دات ارفج لا يجب لبها خاد وَمَنْ 
وس جَبَهُ على لرن انها رَوْجهَا دون الْمُطَلََةٍ 0 بالظاهر اموق 
بوء وَمَنْ أَلْحَنَ الم للات پهن ئون ريق المَتى ؛ > وَذَلِكَ أنه يَظهَرُ مِنْ 
مَعْنَى الْإحْدَادٍ أن الْمَقُْضُودَ بو ألا نموف إِلَيْهَا الرّجَالُ فِي الْعِدَّوَ وَلَا 


E 


تَتَشُْوّفٌ هي لبهي وَذَلِكَ سَدَا ا لِمَكَانٍ حفظ الْأنْسَابء وَاللَّهُ 


َغلّم). 


بذ الذويعة فاط قلق الا ات فا حفط المزاة نها 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنما أخرجه البخاري »)۱۲۸١(‏ ومسلم )١51857(‏ وفيه: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوجء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا». 

(۲) يُنظر: «رسالة فى أصول الفقه» للعكبري (ص: 85: ۸۷) حيث يقول: «دليل 
الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما 
عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة». 

(۳) بُنظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني )١55/1١(‏ حيث يقول: «مفهوم الموافقة: 
فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة 
الأولى وهذا كتنصيص الرب - تعالى ‏ في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن 
التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف». 

(4) يُنظر: «المحصول» لابن العربي (ص: )٠٠١‏ حيث يقول: «مفهوم المخالفة هو تعليق 
الحكم على أحد وصفي الشيء» فيدل على الأخذ بخلافه كقوله: «في سائمة الغنم 
الزكاة»» فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه». 


کر ص 


وا r‏ 
ھا وان 
لك أاحفظ كثر صيانة 
ْ 0 يغري وما 9 5 
يثير الشهوة؛ 


0 
ر و 


7 (كمل كتات الطلاق› و لحمد لله لی لاک 3 والشكر على 3 لهم 
ويتلوه كتات | 4 © | ۰ 
لييو ار ا الله ظ ۰ ظ | 
- تعالى 0 


(كِمَابُ البيُوع) 


«البيوع» : 1 والبيع مصذر د باع يبيع بِيعَاء وسمي بِيعًا؛ لان 
كل اخس الان بم عة ب لاطا | 


وجمعه يا4 ؛ لتعدد أنواعه واختلافهاء كما سيأتى إن شاء الله. 


وفي الاصطلاح: عُرّفَ بألفاظ متقاربة» فمنها: عقد معاوضة على 
غير منافع» أو مبادلة مال بمال بالتراضي للتمليك أو للتملك”". 


والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والحكمة والحاجة تقتضيه. 


)١(‏ يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص١٤)؛‏ حيث قال: و«البَيْعٌة من الأضداد مثل 
الشراء ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه «بَائِمٌ)» ولكن إذا أطلق «البَائِم»؛ 
فالمتبادر إلى الذهن بِاؤِلَ السلعة» ويُطلق «البَيْعُ على المبيع؛ فيُقال: ١بَيْعٌّ‏ جيذ 
ويجمع على ا 

(۲) ينظر في تعريف البيع ؛ للأحناف: «الدر المختار» للحصكفي (207/5؟؛ حيث قال: 
«مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله). 
والمالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲/۳)؛ حيث قال: «عقد معاوضة على 
غير منافع ولا متعة لذةا. 
والشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲/۲)؛ حيث قال: «مقابلة مال بمال 
على وجه مخصوص»). 
والحنابلةء ينظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار (۹/۲٤۲)؛‏ حيث قال: «مبادلة عين 
مالية أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا 
وفرض». 


آم ين اتاب قال اله عات + وو كله الت اوقل زراك 
[البقرة: ]۲۷١‏ مع أن الربا ني لكن لما كان يقوم على ا والظلم وعلى 
هضم حقوق الآخرين حذر الله منه فقال: موحل أله ٠‏ اميم حرم الريؤأ 4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 


وقوله: واشهدوا إذا تعره [البقرة: ۲۸۲] إذن أمرَ الله بالشهادةء 
لكن جمهور العلماء يرون أن الإشهاد ليس براجب في البيع› بخلاف 
التكاح كما سيأتي. 


وفوك: لای أبنت هذا لا تاا أناككم تتس لتيل ! 
أن کت د عن راض تک [النساء: 59]. 


وقوله سبحانه: ويس يڪم جح أن بتعا فل ين 
ريڪ [البقرة : 194] وجاء عَنِ ابْنِ عبّاسِ اء قَالَ: «كائث عُكَاظء 


م 0 المجاز» ا في الجَاهِلية قَلَمّا كَانَ اوشلا َكَأنّهُمْ 


E‏ رلت : 0" تدا مَك ين يڪي 
a‏ 


ا 


[البقرة: ]١198‏ في مراب سم الحجخ» قَرأهًا 
وأمًا السنة ۳ كثيرة› قولية وفعلية وتقريرية ؛ منها : 


ما جاء عَنٍ ابْنِ عُْمَرَء قَالَ: قال النَّبِنُ يكلِِ: «البَيّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ 


وما جاء عَنْه بك قَالَ: «رَحِمَ الله رجلا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذّا اشْتَرَى 
وَإِذّا اقْتَضَى)”". 

والأحاديث فى هذا كثيرةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (05060. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱۰۹)» ومسلم (0844. 
(۳) أخرجه البخاري (001/5. 


وأجممٌ المسلمون على جواز البيع”'". 

والحكمة تقتضيه؛ لأنَّ حاجة الإنسان تتعلّق بما في يد صاحبه غالبا 
وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير 
حرج فلذلك يتعيّن على على المسلم الاهتمام به وبمعرفة أحكامه؛ لعموم 
ال ج اليه رال ا إذ لا يخلو المكلّف غالبًا من بيع أو شرا ع فينبغي 
أن يعلم حُكمَ الله فيه قبل التلبس به" . 


> قولة: (الكاامٌ في ابيع يَنْحَصِرٌ نِي حَمْسٍ جُمَل: : في مَعْرفَةٍ 
َنْوَاعِهًا). 

بكر المصئف يناه مقدّمات لضبط أبواب الفقه التى يكثر مسائلهاء 

الأولى : أنواعهاء أي: أنواع البيوع» فالبيع له صور مختلفة» ولكل 
صورة شروطها» و تعلق بهاء فالبيع في حقيقته واحدٌ لک فوارقه 
متعدلدة ؟ فالإجارة بيع ) لكنّها ج متفعة 2 والصرفٌ بيع م لكنّه لما ا بالنقد 
يوه عرلا أي : أنك تغيرٌ د بعض الريالات إلى عملة أخرى أو العكس. 

إِذَا فالبيع ل واسع»ء فقولنا مثلًا: «كتاب الفقه» يشمل الطهارة 
والصلاة والصيام وغيرهاء» ونطلق عليها جميعها فقهاء كذلك الو له 
صور وأحكام متعددة» رطا غلا كلب بيوعَاء لكن عند التفصيل كل له 
د الخاص به؛ فهذا بيع » وهذا سلمء وهذا صرف إلى غير ذلك. 


(۱) ينظر: «المغني؟ لابن قدامة (580/5)؛ حيث قال: «وأجمع المشلمون على جواز 
البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه؛ أن حاجة e‏ تتعلق بما في يد صاحبه» 
وصاحبه لا يبذله بغير عوض» ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل 
واحد منهما إلى غرضه» ودفع حاجته). 

(؟) قال القرافي في «الفروق» :)١117/9(‏ «وآمًا الجهل فليس كذلك؛ لأن من القاعدة 
التي حكى الغزالي في «إحياء علوم الدين؛» والشافعي في رسالته الإجماعَ عليها من 
أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه» فمن باع وجب 
عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع». 


وينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. 

فينقسم إلى أربعة أقسام بالنظر إلى المبادلة: 

الأول: البيع المطلق. 

الثاني : بيع السلم. 

الثالث: بيع الصرف. 

الرابع : بيع المقايضة. 

فالبيعٌ إما أن يكون عيئّاء أو ذمة» أو منفعة» وهذه الثلاثة مع بعضها 
مركبة تعطي تسع صور. 

وهو ثلاثة أنواع بالنظر إلى تحديد الثمن: 

الأول: بيع المساومة. 

الثاني : بيع المزايدة. 

الثالث: بيوع الأمانة. 

وبالنظر إلى طريقة تسليم الثمن» أو الأجل: 

فمنجز الثمن» أو مؤجل الثمنء أو مؤجل المثمنء أو مؤجل 
العرضين. 

وبالنظر إلى الحكم الشرعي» فتجده ينقسم إلى أنواع كثيرة منها : 

البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل. 


البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسدء إلى غير ذلك مما سيذكره 


امه 5 رو بے ل ك لام . ت ت 9ر 
> قولت: (وَفِي مَعْرِفَةٍ شروط الصَّحَْةِ فِي وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهَا). 


توفرها في كل صورة حتى يكون البيع صحيحًا. 


وتتحصر هذه الشروط:فن لائة أجتاس كنا سبياتن» فى الحقد 
والعاقدين» والمعقود عليه. 

> قولت: (وَفِي مَعْرِكَةٍ شُرُوط الْمَسَادِ). 

الأصل في البيع الجل» فإذا قلنا بفساد بعض البيوع فلا بد من وجود 
دليل يدل على عدم صحّة هذه البيوع وفسادهاء وبالنظر إلى البيوع الفاسدة 
نجدها ترجع إلى فساد في البيع نفسه: إما لتحريم عينه» وإما لربّاء أو 
لغرر» أو ما يرجع إلى واحد منهما أو هما معًا. 


أو لأسباب من الخارج؛ كالغش» والضرر» ومنها لإمكان الوقت 
المستحقٌ بما هو أهمٌ منه» ومنها لأنها محرمة البيع» كما سيأتي مما 
سيذكره المصنف. 

> تول: (وَفِي مَعْرِكَةٍ أخكام الْبيُوع الصَّحِيحَةِ). 

سيد الع ينف السائل الى فعلق بارع الضحيضةة» ويا 
من يضمن إذا وقع بالسلعة شيء أو وجد بها عيبٌ؟ ومتى ينتقل الضمان 
إلى المشتري؟ وغير ذلك مما يتعلق بالبيع الصحيح. 

> قولم: (وفي مَعْرِكَةٍ أخكام اليو الْقَاسِدَةِ). 

وهذا أيضًا من البيوع لكته فاسد لأسباب سيأتي تفصيل حكم الشرع 

> قولت: (كَتَحْنُ نذكر أَنْوَاعَ الْبْيُوع الْمُظَلَقَقَ 
ا 5 7 وَاحِدٍ 0 
في كل نو 5 من أنواعه. 

> قولة: (وَأَحْكَامَ بُيُوع الصّحَةٍ وَأَحْكَامَ الْبيُوع الْقَاسِدَةِ). 


وبعض المسائل المتعلقة بالبيع الصحيح› أو الفاسد. 


ع 2 


ثم تَذْكُرٌ شُرُوط الْمَسَادٍ 


عو 
E‏ 


> قولت: (وَلَمَا گائَتْ أَسْبَابٌ الْفَسَّادِ ا لصَّحََةٍ في لعٍ مها ف 
لجو أنوَاع يوع أ و لِأكْتَرهًا RGR AE‏ لاد في 00 


الصَّحَّةٍ وَالْمَسَادٍ امْتَضَى النَظْرٌ الصَّنَاعِىُ أَنْ تَذْكْرَ الْمُشْتَركَ فِى مَذٍ 
الْأَضئَافٍ الْأَرْبَعَةٍ. أغني: الْعَامّ مِنْ أَسْبَابٍ الْمَّسَادٍ وَأَسْبَابٍ الصَّحََةٍ 
واكم الصَّحََةٍ سكام الْمَسَادٍ لجو ل تم تَذْكُرُ الْخَاصٌّ مِنْ هذه 
الْأَرْبَعَةٍ بوَاحِدٍ وا 2 E‏ فينقيم هذا الْكِتَابُ باصطراد إِلَى سه 
أجرَاء؛ الح الْأَوّلُ: ف فيه َنْوَاعٌ البيُوع الْمُْظْلَفَة). 

وأعادَ المصنف اذه ما ذكره سايقًا لسن أن ما فعله في ترتيب 
مسائل هذا الباب هو ما يقتضيه النظر الصناعى» وكل هذه مقدمة وسنفصل 
عندما نبدأ في الشرح. 

> قال: : (وَالثَانِي : تغرف فيه اكات الْمَسَادِ العامة في البيُوعٍ 
الْمُظْلَفَةِ أنِضّاء اض في كُلَهَا َو أَكْثَرهَا ؛ 3 گاتٹ أغْرَّفَ من شاف 
الصَّحََةٍ. النَّاِتُ: تُعْرَفُ فيو أَسْبَابُ الصَّحََةٍ في اليو الْمُظلَمَةِ أيِضًا. 
الراب : تَذكُرٌ فيه و اكام الس الصَجِيحَةء أَغني : الأخگام الْمُشْتَرَكَةَ لكر 
اليو الصَّحِيحَةَ 7 0 . الْحََامِسٌ: م فيه اكام وع القَاسدَة 
اة ي ِدَا وفك السادسن 2 دك فد نوا وها عق ت الببُوع 
با يَخُصّهُ مِنَ الصّحَةٍ وَالْفَسَادٍ وَأَحْكَايهًا). 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


١6 


إن گل مُعَامَكَ ُحِدَتْ بين الْيْنِء فلا يَخْلو أن تكون عا يعي 
اكد الو بشىء من التفصيل» ولكنه سيفصّل أكثر في الباب 
الذي يليه. 


17١ 


لي ل ثنين فأكثرء والمباع إما شيء معين 
ومحدد» أو شىء موصوف بالذمة» 3 منفعة. 


والثمن إما أن يكون عيئّاء أو ذمة أو منفعة. 

فقوله : [عيئًا بعينٍ | ء أي : عين مقابلها عين أخرى ؛ كشراء شيء معيّن 
کا معينة » ويُسمّى مقايضة. 

وإذا عَيِّن الثمن والمثمن» فلا يجوز لأحدهما أن يبدل ما قد عينه 
لأيّ سبب» فإذا قال: بعتك هذه السيارة» فليس له أن ياتى بغيرها؛ فإن 
ظهر بها عيب فُسخ البيعء فلا يقال: يجب أن يأتي بسيارة أخرى»ء وسيأتي 
بيانه. 


> قولم: (أو عَبْنَا بشَيْءِ في الدمّق). 


(العين): ما تم تعينه» (ابشى ء موصوف فئ الذمة)» بشرط أن يكون 
مما ينضبط با لصفة؛ نحو بعتك سيارتى هذه بشىء موصوف فى الذمة وهو 


> قولم: (وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ هذه الَّلاثِ إِمّا نَسِيئَةٌ وَإِمَا اجر وَكُلُ 
وَاحِدٍ مِنْ هَذِوِ أَيْضًا إا اجر م مِنّ الطَرَفيْنِ؛ وَإِمّا ا مِنَ الطرَفٍ الْوَاحِدٍ 
تسد يق الطرك ا تون کل أنواع يوع يَسْعَةٌ عة اما اليف 
مِنَ الطَرَفْيْنِ فلا يَحُورٌ و لا في الْعَيْنِ وَلَا في الذَّمَةِ). 
وهذا الذي حَذَّر منه منه الرسول ية عندما خطب الناس في ححجة 
الوداع» فقال: ِن اول ربا أَصعْهُ يان ربا الاس بْن عَبْدٍ الم“ 
فرسول الله لا 6 تأخذه في الله لومة لائ اواد ا e‏ 


© اال الاو تقول نماث الشوة ا واناه إِنْساءء إذا أَخَرْتّه. 
«النهاية فى غريب الحديث والآثر» .))٤/٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


TTY 


مع أنَّ الرسول إل قال: «أَمَا عَلِمْتٌ أن عَم الرّجُلٍ صِنْوٌ أبيو؟ أي: 
مثله. 


وكذلك قال يك: «والڍي تفس مح يڍو ل أن اة بن مُحَمَد 
رق َنْب ا وهذا هو العدل الواجبٌ بين الناس. 


فبدأ فول الله يه بأهله فى ذلك كما بد بهم عندما أمره الله أن 
يجهر بالدّعوة؛ فعن ابن عباس وها قال: «لمّا نزلت: #إوَئدِرٌ عَشِيرَيََ 
الاب 4€ [الشعراء: 4١؟]»‏ صعد النبى بي على الصَّفاء فجعل ينادي: 
ايا بَنِي فهر يا يَنِي عَدِي) - لبطون قريش - حى اجتمعوا فجعل الرجل 
e‏ يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء e‏ 
وقريش » فقال: «َرَأَبِتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْثُكُمْ أن خَيْل بِالْوَادِي تُرِيدٌ E‏ تغير 
عَلَيْكُمْ, َكنم مُصَدَقِيَ؟. قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدمقاء قال: 


«فإني ل لكم بين يَدَيَّ مات دة تقال ابو ليت :ا ا 


چ 


اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ا ا ا 
مال رکا كسب ©4 [المسد: و 5008 


6 


ومع ذلك لما دعاهم إلى الحقّ أبوا وأعرضوا إلا مَن هداه الله منهم. 

ا اجوز بإجماع ؛ لذن فين EE‏ ا وأكل لأموال الناس 
بالباطل» وقد نهى الله کا عن ذلك؛ لأن البيع فيه مصلحة للطرفين» 
وإعانة على الخير» وفيه ربح وخسارة؛ فقد يربح البائع أو المشتري اليوم 
فيضي غذاة.وهذا رشان الدناء 


أما الربا”؟؟ فليس كذلك» فالمستفيد منه طرف واحد» وهو (آكله)؛ 


.)۹۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (15844). 

(۳) أخرجه البخاري (٠/الا8)»‏ ومسلم (708). 

(4) ربا الشيء يربو ربوّاء أي: زاد. «الصحاح) .)۲۳٤۹/٩(‏ 


Cw و‎ 


> تولت: (لِأَنهُ الدَيْنُ بالدَيْنِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ). 


1 


8 


وهو بيع الدَّيْن بالدَيْن الذي يُعرف ببيع الكالئ بالكالئ» وقد نهى عنه 


رسول لله و كما في حديث عبداله بن عمر ڪه أن التي ول الى عن 
بيع الكالئ بالكالى)” 5 وسيأتي شرح هذا الحديث. 


4ك قرلجة اسما هذه و البيوع مها ما كرون ي فل صفة الق 
وَحَالٍ الْعَقْدِ؛ٍ وَمِنْهَا ا يَكُونْ مِنْ قبل صِمَةِ الْعَيْنِ الْمَيعَةِ). 
أي: قد يكون الخلل في أصل العقدء وربما يكون في نفس العين 
المعقود عليها 
مه ر ر کر ”مه سوك رس رو ¢2 ر 
> قولم: (وَدَلِكَ اتا دا گاٽٽ ڪينا بِعيْنِ لا تخلى أن تكون نما 
بِمَنْمُونٍ أو ثُمَنًا ِشمَنِ). 
ثمن بمثمون وهو البيع» أو ثمن بثمن وهو الصرف. 
يع معلا © راز صرف الريالات ‏ #الذولاراتك أن العكس > لاختلدف 
أجناسهما إذا كان يدًا بيد» وقول الرسول يد قاعدة فى هذا الباب حيث 
حصر أصناف الريا الستة» فقال: «الذَّمَتُ ِالدّمَبِ وَالْفِضَةٌ ِالْفِضّةٍ والس 


الْبْرٌ وَالشعِيرٌ بالشّعِير وَالتَمْرٌ بالتَمْر٬‏ الول الولح ينلد ونل يدا بيده 
دا الْيلََتْ فيه الأضتاف. يعوا کیت فِكُمْ إا گان يدا 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)۳٠١١(‏ وعبدالرزاق فى مصنفه .)١5540(‏ والحديث ضعمَّه 
الألبانيُ في : «ضعيف الجامع» (5051). 
ومعنى «الكالئ بالكالى»» أي: النسيئة بالنسيئة» وهو أن يكون على رجل دَين» فإذا 
حل أجله استباعك ما عليه إلى أجل. «المغرب فى ترتيب المعرب»» للخوارزمى 
(ص”؟7١]).‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


E 


Cn 
n 


بِمَنْمُونٍ سمي بَيْعًا مُظلَقًا ؛ وَكَذَّلِكٌ مَثْمُونَا ِمَنْمُونٍ عَلَى الشرُوط التي ته 


0 


بعد). 

يعني : تبيع عرضًا بعرض. 

> قولم: (وَإنَ گان عَينًا بِذِمَةٍ فنع هلا 

بي م لسن هي أنواع ا وفي الفقه الإسلامي أنواع من 
البيوع استّئنيت من الرّباء أي: جاءت على خلاف القياس» ومنها السَّلم 
والجعالة› E‏ لأن الإجارة ‏ كما هو معلوم 55 استكجار متفعة 
مباحة بثمن معلوم كاستئجار بيت وغيره. 

والسلم قد أباحه الرسول لل كأن تدفع للبائع المال ولم يوفك 
السلعة بعذء كبيع غرس التمر على رؤوس النخل» وهذا فيه شيء من 
الجهالة لكن الحاجة دعت إلية ففف 

والجعالة: كأن تضع جُعلا لمن يرد إليك عبدك البق › فتقول: من 
رد إلى عبدي فله كذا وكذاء وهكذا يقولون: إن هذه البيوع جاءت على 
خلاف القياس. 

وقد رد بعض العلماء المحققين ذلك» وقالوا: ليس هذا بصحيح»› 
فليس هناك قياس صحيح يعارض نضا صريحًاء ولنا ‏ إن شاء الله مع 
هذه البيوع وقفة عندما نصل إلى أبوابها ومسائلها"". 


> قولم: (وَإنْ گان عَلَى الْجِيَارٍ سمي بَيْعَ خيار ا 
فالمشتري قد يشتري سلعة على خيار لقوله ككلِهِ: «الْبَيّحَانِ بِالْخِيَارٍ ما 


)١(‏ مثال ذلك: قول ابن مفلح: «وقد قيل: إن الإجارة خلاف القياس» والأصح لا؛ 
لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح» ومن خصصها فإنما 
يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا فيه ويخلف 
الحكم عنه). «الفروع وتصحيح الفروع» ITN)‏ 

(؟) «الخيار»: الاسم من الاختيارء وهو طلَتُ خير الأمرين إِمّا إمضاء البيع» أو فسخه» 
وهو على ثلائة اضرب : «خيار المجلس»» و«خيار الشرط»» و«خيار النّقيصة). 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» (41/۲). 


الي 25 
لم يرقا" ومن أنواعه: خيار المجلس'"» وخيار الشرط”. 

> قولت: (وَإِنْ كان عَلَى الْمُرَابَحٍَ سمي بيع مُرَابحَةٍ). 

والمرابحة أيضًا معروفة”'. 

> قولت: (وَإِنْ گان عَلى الْمُرَايَدَِ سمي بَبْعَ مُرَايَدَوا*". قوله: الْجُرْعُ 
الثاني). 

يشرع المؤلف كناش في شرح ما تقدّم شرحًا وافيًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


2 مع ت 
(الحزء الثانى 


2 5 5 100 ع8 ةمصب ا سمس ر ر 32 3 0 

إذا اغْثبِرَتِ الأَسْبَابٌ التي مِنْ قَبَلِها وَرَدَ النْهَىْ الشَرْعِيُ في البيُوع, 
ت مع و ol ر٤ AIS o2 rT‏ سه ا 0 
وجي أَسْبَات الفساد العامة وَحِدَتْ أربعة: أَحَدمًا تخريم جين المييع). 


كالخمر مثلا. 
> قولت: (والتانى الرّبَاء وَالثالِث الْعَرَن". 


.)٠١۳١۲( أخرجه البخاري (۲۰۷۹4)» ومسلم‎ )١( 

(؟) هو: حق العاقد فى إمضاء العقد أو رده فى مجلس العقد منذ التعاقد إلى التفرق أو 
التخاير. «معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء»» لنزيه حماد 
(ص60١5).‏ 

(۳) هو: حق ينبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يُخوّلٌ مشترظه فسح العقد 
خلال مدة معلومة. «معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)» لنزيه 


حماد (ص6١5).‏ 
)4( هو: البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي 
(ص۱۱۱). 


(5) هو: طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى. «معجم لغة 
الفقهاء»» لمحمد.رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي (ص٤۱۱).‏ 

(5) هو: بيع ما دخلته الجهالة» سواء أكانت في الثمن أم في المبيع» أم في الأجل» أم في القدرة 
على التسليم. اامعجم لغة الفقهاء). لمحمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي (صض۳۳۰). 


mg سخ‎ 


وقد نهي عن بعص البيوع لما فيها من الغررء كنهي الرسول ييو عن 
كلق :اليوين ٠‏ ا ع لو كإنسان و :طوف ای 
ليصطادهم فيشتري منهم بالرخيص» وبعد ذلك يبيع للناس بأعلى» ويصدق 
هذا الصنيع مع الذين يقدمون بالتجارة. 


0 ٤5 خي‎ ٣ (رالرایع‎ e 


إا تعلق يها بال و ا التي 
وَرَدَ النَهَنُ فِيهًا ساب ين کار قَمنْهًا الْفِشٌْ). 


م 


لقوله يا : + )و PP‏ شتا فلي ماف وسبب هذا الحديث 
على صبْرَ و ق طَعَام زفق 0 دحل أَصَابِعَهُ فيهّاء قدا فيه بَلَلَء فَقَالَ: «ما هذا ی 


ع 


الك شتام كا قَالَ: أَصَابَبُةُ سَمَاءٌ د ل - قَالَ: «قهلا جَعَلْتَهُ 


o2 3 5 ًا 2< 9 كين‎ o ا‎ “o4 
وف رواية؟ «مَن‎ ٠٠ وق العام حَنّى يراه الاس من عُشْنا فليس هنا‎ 
وهنا أكثر الذين ر لكون هذه المسالك» فتجد كثيرًا من‎ E 1 ٤ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (619١)ء‏ عن أبي هريرةء بلفظ: «نهى رسول الله ية أن يتلقى 
الجلب»)» وأخرجه البخاري (۹٤۲۱)ء‏ عن ابن مسعودء بلفظ : «وتهى النبيٌ يله أن 
ُلقَّى البيوع». 
و«الجَلّبُ): ما جُلِب من غنم أو شيء» والجميع الأجلاب» وتلقي الجلب: هو 
استقبال أهل البادية ونحوهم» وشراء ما ا معهم قبل وصولهم إلى البلد. 
اشمس العلوم»؛ لنشوان الحميري 2)١1١77/5(‏ و«معجم لغة الفقهاء»ء لمحمد رواس 
قلعجي» وحامد صادق قنيبي (ص45١).‏ 

(0) «الصّبْرة»: الطعَامُ المجتمع كَالكُومَة وجمعها صُبّر. «النهاية في غريب الحديث 
والأثركء لابن الأثير (4/۳). 

)۳( أخرجه أبن حبان (54:06). وصحكّحه الألبانِين ة في : «التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» .)۲٥٤/۷(‏ 

(4) أخرجه الترمذي »)۱۳٣١(‏ وصځحه الألبانيٌ في «١صحيح‏ الترمذي» »)٠٣/۳(‏ وروي 
الحديث بألفاظ أخرى؛ فأخرجه مسلم ٠*۲(‏ 0 عن أبي هريرة» بلفظ : ١مَنْ‏ عش 
فُلَيْسَ مني 2 وأبو داود في «سننه) .)۳٤٥۲(‏ بلفظ : اليس هنا مَنْ غَسْن). 


وح ا 
أصحاب الخضروات والفواكه يأتي ويضع أحسنها أعلاهاء وغير ذلك من 
أنواع الغشنٌ المنتشر في هذا الزمان» نسأل الله العافية. 

> قولم: (وَمِنْهَا الضَّرَرٌ) . 

لقوله كلِةِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضْرَارَء مَنْ ضَارٌ ضَارَهُ الله . 

> قولم: (وَمِنْهَا لِمَكَانِ الوَقْتِ الْمْسْتَحَقٌ يما هُوَ أَمَمٌ مِنْهُ؛ وَمِنْهَا 
لِأنْهَا مُحَرّمَةُ اليم في هَذَا الْجُرْءِ أَبْوَابٌ). 


أما الوقت: كوقت الصلاة لعدم جواز البيع فيها. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


لدت 55 
اه 


5 د٤‎ ° 


€ ر و ت 5 ەە 5 و ع اچ ر 
(البَابُ الأول في الأغبَان الْمُحَرمَة الع ۾ 
ا ا ن 


ولأن الكتابَ مختصرٌ لم يتعرض المؤلف ياه لتعريف البيع» 
ولا لحكمه» ولا لحكمته» وإن كان حكمه يأتى ضمئًا فى هذا الباب. 


> قولم: (وَهَذِهِ عَلَى صَرْيَيْنَ: نَحَاسَاتٌ. وَغَيْرٌ نَجَاسَاتٍ). 
فالمبيع لا يخلو من أن يكون نجسًا أو غير نجس» والمنهي عنه قد 


25 


يكون محرمًا لنجاسته أو لسبب آخر. 
> تولة: (أمًا بَبْعْ النَجَاسَاتٍ فَالْآَصْلُ في تَحْرِييِهًا حَدِيتُ جابر» بك 


4 


فی «الصَّحِِحَبْنَ) قَالَ: قال رَسُولُ الله كلِِ: إن الله وَرَسُولَهُ حَرّمَا0). 
وفي بعض الروايات: «حرّم) بعود الضمير إلى الله 88 فهو الذي 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7740). والحديث صحيح بمجموع طرقه. «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .)16١(‏ 


(۲) الحديث أخرجه ابن حبان بلفظ التثنية .)٤۹۳۷(‏ وصحّمحه الألبانِيُ في «التعليقات 
الحسان» .)۲۷٤۸(‏ 


حرم» ورسوله 0 عنه ما حرّمه 
وك رها ا ۳ 3 ها وها فن الاق انها 
شك تفسد العقول». وتشغل عن الصلاة وريما تدفع صاحبها إلى 
المنكرات. 
> قولم: (وَالمَيْتّة). 


وقد حرمها الله 3# في كتابه العزيز تحريمًا قطعيًا > فقال تعالى : موسا 
حرم يڪم أَلمَيََة والدَم ولم الجنزر ا په لِعَيْرٍ و6 [البقرة: VY‏ 

وفي هذا الحديث العظيم أربع كلمات تحوي المعاني الكثيرة» ففيه 
حرم الله الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام؛ فالخمر يفسد العقول» 
والميتة والخنزير يفسدان الأبدان» والأبدان تتغذى منها القلوب والعقول 
فتفسد أيضًا. 


(1) 


إذن: فالمحرم الأول يفسد العقولء والثاني والثالث يفسدان الأبدان 
والقلوب» والرابع أعيان تفسد الأديان» وهي أخطرها وأشرها. 

> قولم: (وَالْخْنْزِيرٍ وَالْأَصْنَامء قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ شحوم 
الْمَيَْةٍ كَإِنَهُ يُظْلَى يهًا ا وَيُسْتَصْبَحٌُ بِهًا؟ كَْقَالَ: ١لْعَنَ‏ الله الْيَهُودَ 
حُرْمَتِ الشحُومٌ عَلَيْهم كُبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَائهَا». 

و«اللعنُ»: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 3# وهم أهل للعنةء 
ويستحقونها لأسباب كثيرة» منها 


تحريفهم الكلم عن مواضعه» وتبديلهم لكلمات الله يېك › واشتراؤهم 


(۱) أخرجه البخاري 2077750 ومسلم (1941). 


(؟) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»ء للأزهري (ص*٠۲۲)ء‏ «الصحاح»» للجوهري 
(كاركةا 6. 


j E ec JB- 
بآيات الله ثمنًا قليللاء واحتيالهم ومخالفتهم أمر الله حين نهاهم عن الصيد‎ 
يوم السبت؛ فهم أهل حيل ومكر وخداع وسفك لدماء الأنبياء.‎ 

وقد حرم الله عليهم شحوم الأنعام فاحتالوا بإذابتها وإسالتهاء 
وتجميلهاء ثم بيعهاء فاتخذوا الحيل وسيلة إلى مخالفة أمر الله واتباع 
أهوائهمء وهذه وسيلة إلى محرم » وكل وسيلة إلى محرم فإنها محرمة » وما 
أدى إل محرم فهو محرم. 

> قولم: (وَكَالَ في الْحَمْرِ: «إن الذِي حَرّمَ شُرْبَهَا حَرّمَ بَْعَهَا»). 

1 وما دام شربها حرام فكذلك بيعها وثمنهاء وقد جاء في حديث آخر 
أنْ رجلا أهدى لرسول الله عد راوية خمرء فقال له رشول الله كله : «هل 
ل أن اللة قل خرمهًا؟» قال .فال -فسارٌ اتسا تا فقال له 
رول الله کي : «يما سَاوَرْتَه؟4ء قال: ا ببيعهاء قال: اإِن الذِي حرم 
شَُرْبَهَا حَرّمْ يَيْعَهَااء قال: ففتح المزادة حتّى ذهب ما فيها. 

ويظهر فى الحديث مدى حرص الصحابة ب على سرعة الاستجابة 
لأمر رسول الله تَكِِ؛ِ فبعد بيان النبت يله له ما كان منه أن أطلق وكاء تلك 
المزاد فسال ما فيها. 

> قولم: (وَالنََحَاسَاتُ عَلَى ضَرْيَيْن). 

وهذا شروع من المؤلف ينه في تقسيم النجاسات. 

> قولم: (صَرْبٌ اتفىّ المشلمون على تَحْرِيم بَبِعِهَا وهي الْحَمْر 
Krg‏ ےھ ر ك 
وآنها نجسة). 

ولا خلاف بين العلماء فى تحريمهاء ومن خالف فى ذلك فقوله شاذ 
لا ينظر إليه"". 


.)۱٥۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) قال ابن القطان: «واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل 
ثناؤه وسنة نبيه 3 ). «الوقناع فى مسائل الإجماع» )۷/1( 


اللبيع a‏ 
ويلحق بالخمر كل مسكرء فما ثبت إسكاره يلحق بها على الرأي 
ا 


وَالْمَيَةٌ بويع أَجْرَاتِهَا الى تَقْبَلُ الْحَيّاة). 


[والميتة بجميع أجزائها]» أي: من شحم وعظم ‏ وفيه خلاف 
سيأتي - ثم قيّدء فقال: [التي تقبل الحياة]؛ لأن الشعر يقبل النمو» فما 
يتعلق بشعر الميتة فيه خلاف بين العلماء» ولم يتعرض له المؤلف» فالأئمة 
القلاثة او ا وا يدهيو الي أن" قتع اة 
ليس بنجس» وذهب الإمام الشافعي إلى نجاسته“» ولذلك قال: [التي 
تقبل الحياة]ء» واستدل الشافعية على نجاستها بدليلين : 


الدليلٌ الأولُ: من الأثرء وهو حديث: «اذْفُِوا الْأَظْمَارَ وَالدّمَ وَالشَّعْرَ 
ay‏ 0 31 ع 
فإنها ميتة) 2 وهو حديث E‏ لكنه دليلهم الأول. 


)١(‏ «المغني»» لابن قدامة (11/5) قال: «والخمر نجسة. في قول عامة آهل العلم؛ 
لأن الله تعالى حرمها لعينهاء فكانت نجسة» كالخنزير». 

(؟) قال القدوري في «مختصره؛ (ص7١» :)١4‏ «وشعر الميتة وعظمهاء وعصبها 
وحافرها وقرنها طاهر). 

(۳) قال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير» (06/1): بعد أن ذكر 
قول الشافعية بنجاسة شعر الآدمي» قال: «وأما عندنا فالشعر طاهر). 

() الحنابلة لهم روايتان» الراجح فيها القول بعدم نجاسته. «الروايتين والوجهين»» 
للقاضي أبي يعلى ابن الفراء .)56/١(‏ قال البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» 
(": «لا ينجس صوف وشعر وريش ووبر من حيوان طاهر في حياة بموت 
أصله). 

)٠(‏ قال الخطيب الشربيني : «وَعظم الْحَيّوَانَاتَ الْمِيئَة وشعرهاء وقرنهاء وظفرهاء 
وظلفها نجس؛ لفَوْله تَعَالَى: مت عَلكمُْ لَه واد وَتَخْرِيم ما لا حُرْمّة لَه وَلا 
ضَرّر فيه يدل على تَجَاسَّته). «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» .)59/1١(‏ 


مم م« 


(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5) وضعّفه. قال الألبانِئٌ: «الحديث موضوع)». 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة) .)75١141(‏ 


أما الدليل الثاني: قولهم: أليس الله 


000 قد حرم الميتة» وأطلق 
ذلك» فقال: حرمت يكم المِيِنَهُ» [المائدة: ۳]» وهذا يتناول جميع 


أجزائها؛ فيدخل فيها الشعرء لأنه ينمو لم يقولوا: يتغذى - فيكون 
محرمًا كبقية أجزائه. 


ما الأئمة الثلاثة: فقالوا: بعدم تحريم شعر الميتة» واستدلوا على 
ذلك بعدة أدلة» منها: 

قول الله تعالى: «إوَيِنَ أصوافها واا وَأَمْعَارمَا أا ومسَعًا إل جني 
[النحل: 214٠‏ فقالوا: ذكر الله 8# هذه الأصناف الثلاثة» وهي متشابهة» 
ومنها الشعرء وأطلق 8# فلم يفرق بين ما أخذ من حي» وما أخذ من 
ميت» فدل ذلك على عدم نجاسة الشعر. 


> تولم: (وَكَذَلِكَ الْحِنْزِيرٌ بجميع أَجْرَائِهِ التي تَقْبَلُ الْحَيّاةً). 


1 . 0 5 1 2 ا مه پا 4 5 24 رک يك جو سم 
أما الخنزير فإن الله 8 قال: قل لا جد فى مآ أو إل محَرَمًا عل 
طاعِوٍ بطع إل آن يكرت مَنِنَةَ أو دما سما أو لحم مير كَإنَهُ 


5 

رجش [الأنعام: »]٠٤١‏ واختلف فى عود الضمير في قوله: ِنَم 
رجْش» فبعضهم يقول: يعود إلى جميع ما ذكر» وبعضهم يقول: 

والصحيح : أنه عائد على الخنزير فقط فهو رجس نجس بجميع 
أنواعه وجميع أجزائه» بخلاف ما مر من شعر الحيوان المعقول الذي 
اختلة ا 

> قولح: (وَاختّلف فِي الالْتِمَاع بشَعْرِو َأَجَارَهُ ابْنُ الْقَاسِم وَمَنَعَهُ 
ا 1 1 


درق قال ابن حزم «واتفقوا على أن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه 
حرام كُله وکل ذلك نجس». «مراتب الإجماع» (ص۲۳). 


(؟) قال ابن القاسم: «لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي كصوف الميتة». وقال أصبغ : = 


VY 


[ومنعه أصبغ ]» وهر رائ أكثر العلماء کک منعوا الانتفاع بشعره؟ 
لأن الخنزير كله محرّم بخلاف الحيوان الذي كان مباحًا ثم حرم لكونه 
ميتة» أما هذا فأصله محرم. 
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> قولت: (وَأمّا الْقِسْمُ الثاني وَهِيَ التَجَاسَاتُ التي تَدْعُو الضَّرُورَةٌ 
إِلَى اسْتِعْمَالِهَا). 


والقسم الثاني من النجاسات يدخل تحت قاعدة: «الضروراتٌ تبيح 
السكظؤرارق هه" ار اغد الاخ كندل مح له «الفترورة عا انك أو 
خاصّة»؛ فالمحرمات لا تجوز بحال» لكن حال الاضطرار تجوز على قدر 
الحاجة والضرورة»ء كالميتة فإنها محرمة لكن لو اضطر إنسان إلى الأكل 
منها لدفع مضرة الموت عن نفسه لأكل على قدر الحاجة» وقد يوجد مكان 
يُتعامل فيه بالرّبا فللمضطر أن يأخذ ما يحتاج إليه على قدر الحاجة؛ لأن 
الحاجة دعت إلى ذلك. 


> قولة: (كالرّجِيع وَالرَبْلٍ الذي يُتَحَدَ في الْبَسَاتِينِ). 


«الزبل) : ما يخرج من الحيوانات» ولا شك أن ما يخرج من 
الحيوانات أخف نجاسة مما يخرج من الإنسان» وبعض العلماء 
يفرّق بينهما فيمنع العذرة (أي: ما يخرج من الإنسان)» ويجيز الروث 
(أي: ما يخرج من الحيوان) من الحيوانات مأكولة اللحم كالأبل 
والغنم. 


= اليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسهاء لأنَّه حرام حيًا وميئّاء وتلك صوفها حل في 
الحياة». «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (184/5). 

)١(‏ قال ابن المنذر: «واختلفوا في استعمال شعر الخنزير؛ فرخصت طائفة أن يخرز بهء 
منهم الحسن البصريء ومالك» والأوزاعيء والنعمان» ورخص الأوزاعى في شرائه 
وكره بيعه» وكره النعمان شراءه وبيعه» وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين» 
والحكم» وحماد» وأحمد» وإسحاق» وقال انل بن إسحاق يخرز بالليف أحب 
إلينا. «اللأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» .)۲۸٠/۲(‏ 


- 3[ ا 


وأكثر العلماء يجيزون الانتفاع بمثل هذه الأشياء من الزبل وغيرهء 


لكنهم يمنعون ا 


> تولع: (َاخْتَلف في يها في الْمَذْمَب). 


والاختلاف واقع فى مذهب الإمام مالك وغيره» فجمهور العلماء 


على أنه لا يجوز بيعهاء وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجوّز بيعه» 
ومنع الشافعي وأحمد بيعهاء وهي رواية عن الإمام مالك. 


وبعض المالكيّة يفرّق بين العذرة» والزبل؛ فيرى بعضهم جواز بيع 


الزبل دون العذرة”". 


() فى مذهب الأحناف» «درر الحكام»» لملا خسرو للضي قال: «كره بيع 


إفة 


العلرة 0 وهي دجيع م الآدييّء وصح في أ E‏ ار أو رما 
در 


وفي مذّهب المالكية» قال الخلوتي في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) 
:)08/١(‏ «يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره بأن يسقى به الدواب 
والزرع ويدهن به نحو عجلة» ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره ‏ بخلاف نحو 
الغوب - لكن إذا بيع لا بد من البيان إلا الآدمي فلا يجوز له الانتفاع به أكلا أو 
شريّاء ولا يُدهن به بناءَة على أن التلطيخ بالمتنجس حرام؛ والراجح أنه مكروه 
ويجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجدء وإلا المسجد فلا ينتفع به فيه» فلا 
يستصبح فيه بالزيت المتنجس). 

وفي مذهب الشافعية» قال الرملي: «ويحل مع الكراهة في غير المسجد الاستصباح 
بالدهن النجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به كما له ذلك بالمتنجس على 
المشهور». «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» .)۳۸٤/۲(‏ 

وفي مذهب الحنابلة» قال الحجاوي: «ويكره الانتفاع بالنجاسات». «الوقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» .)١4/1١(‏ 

فى مذهب الأحناف» قال القدوري: «قال أصحابنا: يجوز ر بيع السرجين» وهو 
الزبل». «التجرید» )7551١/0(‏ 

وفي مذهب المالكية» قال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير) 
)٠١/0(‏ بعد ذكر خلاف المالكية في بيع الزبل» قال: «والعمل عندنا على جواز بيع 
الزبل دون العذرة للضرورة». 


> قولة: (قَقِيلَ بِمَنْعِهَا مُظلَقَاء وَقِيِلَ بِإِجَارَيَهَا مُظَلَقَاء وَقِيلَ بِالْمَرْقِ 
20 بين الْعَذِرَةٍ وَالزيْلِ). 
وقصد المؤلف هنا الكلام على مذهب الإمام مالك» كما مر تفصيله. 
> قول: (أَعْنِي إِيَاحَةَ حه الرّبْلٍ وَمَنْعَ الْعَدْدة): 


والذي فرق بينهما هو ابن القاسم من أصحاب مالك» وقائل الرأي 
الأول نهو ابن الماجشون: من أصحاب: مالك أيضًا0". 


> تولم: (وَاخْتَلَقُوا فِيِمَا بنذ من اناب اليل لِاخْيلَافِهمْ هَل هُوَ 
نجس اَم لا؟). 


أكثر العلماء e‏ لأن رَسُوكَ الله كل نَهَى عَنْ كَل ذِي تاب 
مِنَ السْبّاع» وکل ذِي محلب م الط 


= وفي مذهب الشافعية» قال الشربيني: «لا يصح بيع نجس العين» سواء أمكن تطهير 

بالاستحالة كجلد الميتة أم لا کالسرجین!. 
وفي مذهب الحنابلةء قال البهوتي: «ولا بيع سرجين نجس؛ للإجماع على نجاسته» 
لکن يصح بيع سرجين طاهر؛ كروث حمام) «شرح منتهى الإرادات» (۸/۲). 

)١‏ قيل لابن القاسم: فما قول مالك في زبل الدواب؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئًا 
إلا أنه عند مالك نجسء وإنما كره العذرة؛ لأنها نجس» فكذلك الزبل أيضّاء 
ولا أرى أنا به يأسًا. «المدونة» (/199). 
أما ابن الماجشون فالذي وقفت عليه ما قاله خليل: «...ويجوز أن يبيع العذرة» 
قاله ابن الماجشون). «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» »)۲٠٠/١(‏ 
قال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» للشيخ الدردير :)١٠١/(‏ 
«...وقد حصل ح» في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على فهم الأكثر 
للمدونة» والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لهاء والجواز لابن 
الماجشون. . ٠.‏ 

(6) أخرجه مسلم )١1975(‏ عن ابن عباس» وأخرجه البخاري (0075) عن أبي ثعلبة من 
غير لفظة: «مخلب من الطير). 
وتخريج المسألة في مذهب الأحناف: أن الفيل كالسبع فيجوز بيع عظمه والانتفاع 
بعظمه وعند محمد نجس العين. «درر الحكام شرح غرر الأحكام» 107/١‏ ). = 


0 وكاو ےن 


> قولم: (قَُمَنْ رای أنه ناب جَعَلَهُ مَيْتَةٌّ وَمَنْ رأف أنه قفرن 
مَعْكُوسنٌ جَعَلَ حُكْمَهُ حك الْقَرْنِ وَالْخْلَافُ فيه فيو في الْمَذْمَب. ا ت 


o ~o 


والسنور). 

انتقل المؤلف كاه إلى الحديث عن مسألة أخرى تتعلّق بتحريم بيع 
بعض الحيوانات» وَسُرّغْ الحديث عنها ‏ هنا لتعلقها بالبيع والشراء. 

وبعض الحيوانات ‏ كالكلب _ ة Tas‏ الصيد» 
وقول الرسول ئي : من ا صيد ولا ماشيةٌ a‏ شِيَةَ ولا أَرْض؛ 
فإنّه ينق مِنْ أجره ټیراظان کل يوم ٤‏ ف الرسول إل الكلب ما 
دام الإنسان فى احتياج إليه فى الصيد والزراعة. 

وقد مرّ علينا أيضًا في كتاب الطهارة الحديث عن القطط. وأنها 
N‏ ي و تعيش ضير 0 ار 0 00 الاقتناء 
الوَافِينَ عَلَيكُمْ eT‏ 


> قولت: (أمَا الْكَلْبُ كَاخْتَلَمُوا فى بَبْعِه) 


= وفي مذهب المالكية: كراهة استعمال العاج كراهة تحريم» وقيل الكراهة كراهة تنزيه. 
«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» .)00/1١(‏ 
وفي مذهب الشافعية: قال النووي: «مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ 
منه بعد ذكاته أو بعد موته». «المجموع شرح المهذب» .)717١/9(‏ 
ومذهب الحنابلة: لا يجوز لنجاستهاء قال ابن قدامة: «وعظام الميتة نجسة» سواء 
كانت ميتة ما يؤكل لحمهء أو ما لا يؤكل لحمهء كالفيلة» ولا يطهر بحال». 
«المغنى» (0۳/1(. 

(1) أخرجه البخاري »)٥6۸١(‏ ومسلم (19074). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۷١(‏ والترمذي (947). وصححه الأليانِينٌ في: «إرواء الغليل» 
(¥(. 


rg, 
31 ومن ذلك الحديث المتفق عليه:‎ EC 
رَسُولَ الله کل يد نهى عَنْ ثمَنِ الكَلْبِء ومهر البَغِىٌ ' ولوان ن الگاهن»'.‎ 


١ثْمَن‏ م فلا يجوز أخذ ثمن بيع الكلب. 

«وَمَهْر البَغِىَ): وهى المرأة الزانية» فكما لا يجوز لها الزناء فكذلك 
المال الذي تأخذه من جرائه حرامٌ» وسمي مهرًا مجارًا. 

«وَخلْوَانِ الكَامِن) : وكذلك أيضًا ما چرم وقد قال 
الرسول ية : ابن آي ا ن بها بثو 0 قَقَدْ كَمّرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى 
محم مُحَمَّدٍ کا 0ن وفي رواية: «عرَانًا0” 0 ومن 0 الأمور أن يذهب 
الانسان إلى الدَّجَالِين والكهنة» والسحرة. 

> قول: (قَقَاكَ الشَّافِعِىُ: لا يَجُورٌُ بَبْعٌ الْكلْب أضأد. 

وهى رواية عن الإمام أحمك كذلك2*, 

> قولت: (وَقَالَ أَبُو حَِيقَةَ : يَجُورٌ ذلك . 

وف المسالة. روا ھان لا 


.)1651/( أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي »)۳۸١(‏ والبزار (4007). وصححه الألبانِئىُ في «السلسلة 
الصحيحة) (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)41/1١(‏ وقال: «هذا حديث مح ي شرطهما 


ع من حديث ابن سيرين ر 0 يخر جاه)»› بلفظ : 2 تن عَرَانًا أو و كَاهِنًا قَسَألَهُ 


ادكه ب بنرا نه كدر ينا ا 0 يُ في : (صحيح 


ربعن ْلَه 2 ملم )۳( 

(4:) «تحفة المحتاج» (775/54) للشربيني» قال: «فلا يصح بيع الكلب ولو معلمًا». 

(©) «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١#(‏ قال: «إلا الكلب»؛ فلا يصح بيعه مطلقًا ؛ 
لته لا ينتفع به إلا لحاجة». 

() «مختصر القدوري» (ص69) قال: «ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع». 

(۷) «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )١١/5(‏ قوله: «لا ككلب صيده = 


VY 


> تولم: (وَكَوَقَ أَصْحَابٌُ مَالِكِ بَيْنَ کلب الْمَاشِيَةِ شب وَالوَعٍ المَأذُون 


مل 


ال اليو 


في ااذه وين ما لا يحور اناد كَاتَمَقُوا عَلَى اَن ما لا جور اتخځاده 
لا يحور بیع عه للانيقاع ر به وَإِمْسَاكْوِ). 

فمن قَالَ عدم جَوَارٍ جع الْكَلْبِ؛ٍ استدل بأحاديث صحيحة دلت على 
ذلك #الشديق المتفق عة" 31 رَسُولَ الله E‏ تھی عَنْ من 
الكل و ج ا عه عن تَمَنِ الْكَلْبِ 
وَالِسَنَوْره”"'0”". ويوجد أدلة كثيرة في هذا المقام» وصريحة في النهي عن 
أخذ ثمن ا 


وفرّق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه» 
و ا و أن«الوالكية قرفا ومن 
يمكن الانتفاع به فيجوز بيعه وأخل ثمنه ككلب الماشية والصيد والحرث› 
وما لا يمكن الانتفاع به فيحرم بيعه وأخذ 0 


ای لأنّه نهى عن بيعه ففي الحديث هى التي يكن عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن»ء وقوله: وككلب صيد؛ أي: خلافًا لسحئون» حيث قال: أبيعه 
وأحج بثمنه. 

ew) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسل‎ )١( 

(۲) قال الفيومي: (الْسْئَّورٌ : الهِرٌ والأنتّى سِنُورَةٌ قال ١‏ بُ الأنبارِي: وهما قليل في كلدم 
العرب» والأكتَرٌ أن يُقالٌ: هر وضَيْوَنُء ا سَنانِيرٌ». «المصباح المنير 
۷ 

(۳) أخرجه أبو داود ( »)۳٤۷۹‏ وصححه الألبانِيٌ في اصحيح الجامع) (١140)ء‏ 
وأصله في (اصحيح مسلم». 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني» (45/5) للنفراويء قال: 
«(ونھی کا هي تحريم» «عن بيع الكلاب» والمنع متفق عليه إن كان غير 
مأذون في اتخاذه بدليل» «واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها» على ثلاثة 
أقوال: المنع والكراهة والجواز» والمشهور منها عن مالك المنع» واقتصر عليه= 


ومن الأحاديث الواردة في هذا المقام قول النبي كَلهِ: «مَنِ افتنی کلب 
ا ماشِيةٍ ولا أَرْض ؛ فل لتقمل ون أخره قيراطان كل 
> لکن 2 اد الروايات الواردة في أن كلب صيد منت إلا أنها 


مھ df‏ َه ا ° يرم 2 3¢ 5 #ساه 2 وو cr‏ 
> قولت: (فََمّا مَنْ أَرَادَهُ لِلأكلٍ كَاختَلَمُوا فيو كَمَنْ أجَارٌ أكلهُ أَجَارَ 
روماه ص معي سمس 80 ا 


بیعه » وَمَنْ لَمْ يُجِرْهُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ خیب لم ب 


وقد مر أنه لا يجوز أكله مطلقًا ؛ لاله يعد من الا" ومن ذهب 
إلى جواز أكله فقد شد فى هذا. 


- العلامة خليل حيث قال وعدم نهي لا ككلب صيد» والكراهة رواها ابن القاسم 
عن مالك أيضًا ولكنها ضعيفة» وإن نقلت عن بعض الأصحابء. والجواز قول 
ابن كنائة وسحنون). 

000 أخرجه مسلم (هلاة١).‏ 
والذئاب واللبؤ والكلاب» وأما غير العادية مثل الدب والئعلب والضبع والهر 
الوحشي والإنسي فيكره أكلها ولا يبلغ بها التحريم لاختلاف فيهاء قاله مالك وابن 
الماجشون». «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (71/7/4). 
هذا وما ذكره ابن رشد مخالف لما حكاه أهل التحقيقء قال المازري: «اختلف 
المذهب فى جواز بيع الكلب المباح اقتناؤه على قولين. وسيبا هذا الاغختلاف كون 
جواز البيع متعلّقًا بجواز الانتفاع. فالكلب الذي لا ينتفع به منفعة مأذونًا فيها لا 
يجوز بيعه» والّذي أذن في الانتفاع به قد تقرّر من جملة منافعه أكله. وأكله منهي عنه 
لأنه داخل في ظاهر قوله: أكل كل ذي ناب من السباع. ومن منافعه المباحة 
الاصطياد به وحراسته الرّرع والضرع». «شرح 00 (259/0). 
ا UN‏ ]ع ل 
أحدهما مما ينتفع به وهو حي والآخر لا منفعة فيه» فكل ما فيه منفعة الركوب 
والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز ببعه وشراؤه إلا الكلب وحده 
لنهى رسول الله دبعن ثمن الكلب». «الكافي فى فقه أهل المدينة» (59/4/5, 
.(Yo‏ 


> قولت: (وَاخْتَلَمُوا أَيْضًا في الْمَأَدُونِ في انَخَاذِو قَقِيِلَ هُوَ حرام 


وق مككروة. اا الشَافِعِنُ). 


الل اة واخمد وال اله ل 2 


م مه م 2 ٤ر‏ - 34 ت 8 
> قولم: (فَعْمْدَنَهُ شَيْكَانِ؛ٍ أَحَدَهُمًا: ثبُوتٌ التي الوَارِدِ عَنْ نُمَنٍ 


الْكَلْب عن الس يكلك. والئَانِى أن الكَلْبَ عِنْدَهُ نجس الْعَيْنِ كَالْخِئْزِيرٍ). 


کی الرسول بيا - كما مر في أبواب الطهارة - قال في 


الحديث المتفق عليه: ددا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ ء أحَدِكُم لغيه سَبْعًا 


ولام 0 7 وفي بعضها ارو التَّامِئَةَ کک وقد أثبت 


(1) 
(۲) 


(۳) 


فق 


ره( 


050 


اتحفة المحتاج» (74/4) للشربيني قال: فلا يصح بيع الكلب»» ولو معلّمًا. 


«كشاف القناع» للبهوتي )١1925/5(‏ قال: «ولا» بيع «اخمر ولو كانا)» أي: المتبايعان 
الذميين»). . . (لا») بيع ولو مباح الاقتناء «كلب صيد لحديث أبي سنك الأنصاري أن 
eT‏ ثمن الكلب». متفق عليه «ومن قتلهكا» أي : الكلب «وهو معلم» 
الصيد. والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه» كما في الكافي وغيره «أساء؛ لأنه فعل 
محرّمًا ولا غرم عليه؛ لأن الكلب لا يملك)ء ولا قيمة له. 

«الفواكه الدواني» (45/1) للنفراوي قال: «واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها» 
على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجوازء .. ..والكراهة رواها ابن القاسم عن 
مالك. 

«الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )۲٠۸/١(‏ قال: «قوله ليس الكلب 
بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه» ولا يظهر حكمها وهو حى ما دامت 
في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات. «قوله وعليه الفتوى»» 
وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب. 


أخرجه بهذا اللفظ النسائي (TTA)‏ وغيره» وصححه الألبانِئيٌ © ذ فى (إرواء الخليل) 
(1). ورواه البخاري (۱۷۲)» بلفظ: (إدَا شَرِبَ الْكَلْبُ في i,‏ 00 كُلْيَعْسِلَهُ 
سَبْعَاا ومسلم (۲۷۹)» بلفظ: «طَهُورٌ إِنَاءِ أحَِكُمْ إا وَلَعَ فيه الْكَلْبُء أن يَغِْلَهُ 


3 م مَرَاتِ أُولَامُنّ بالثْرَاب». 
أخرجها مسلم ولاه .)١‏ 


> قولة: (وَكَدْ ذَكَرْنَا دَلِِلَهُ فِي ذَّلِكَ في كِتَابٍ الطَهَارَةٍ. وَأَمَا مَنْ 


جو د وو و 


0 فعملته أنه ظاهِر الْعَيْنِ َير مُحرم الأكل). 


وعلة قولهم: (طاهر العين)؛ أن الله 8# قال: فكوا عا مسك 
عك المائدة: ٤]ء‏ بل إن الله 8# لم يأمر بغسل ما أمسك» بل لو كان 
نجس العين ما أباح الله أن نأكل ما أمسك» أو لأمرنا أن نزيل ذلك”". 


ولكلّ دليلُه ووجهئه التي يتمسّك بهاء لكنّ الأقرب الذي يظهرء بل 


الأقوى: هو ما ذهب إليه الشافعية E‏ والخان ٠‏ من أنه نجسٌ. 


همه 


> قول: (نْجَارٌ بَيِعْهُ كَالأَشْيَاءِ الطَاهِرَةٍ الْعَيْنَء وَكَدْ تَقَدّمَ أَنِضًا في 


() «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (١//ا/9١).‏ قال: «كل 
الحوان طاهر القن غا يزكل لحه وما لا يؤكل لحه سلاا الأب نة اشاقن 
ف قرفا إن الج والشريو تعبا نان وني فرك أي فة إن سار السباع التي 

لا يؤكل لحمها نجسة. إلا أن الكلام يفرض في طهارة الكلب. ودليلنا عليه أنه حي 
والحياة ينافي التنجيس كسائر الحيوان. ويدل على 0 سوّره قوله تعالى: اكوأ 
ا أمَسَكن E‏ ولم يأمر بغسل موضع الإصابة. . 

00( امغني المحتاج» ۷ للشربيني قال: «وكذا 2 كله طاهر. . . إلا ما استثتاه 
الشارع أيضّاء وقد نه المصنف على ذلك بقوله: «وكلب» ولو معلا 8 مسلم : 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» وجه 
الدلالة: أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة 
فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فوه: وهو أطيب أجزائه» بل هو أطيب الحيوان 
نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى. 

(۳) «كشاف القناع» للبهوتي )1۸١/١(‏ قال: «والكلب والخنزير نجسان»» وكذا ما تولد 
منهما وسؤر ذلك وعرقه»› وك ها رع يده تخت CLES‏ نك قاله في 
ا ايطهر متنجس بهما وا متنجس ابمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من 
أجزائهما» أو أجزاء ما تولد ' أو من أحدهما «غير أرض ونحوها» كصخر 
وحيطان احم ساد مثئقيةق داقن ترات ب طهور وجوبًا» لحديث أبي هريرة 
مرفوعًاء قال: (إذَا وَلْعَ الْكَلْبُ فِي 2 أَحَدِكُمْ َلِيَفْسِلْهُ سَبْعّا» متفق عليه» ولمسلم: 
ليره ثم م غيل سَبْعَ مَرّات»» وله أيضا: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إا وَلَعَ الْكَلْبُ فيه أَنْ 

يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ اولاش الثّرَاب)». 


تاب الطَهَارَةٍ اسْيَدْلَالُ مَنْ رَأَى أنه 0 الْعَيْنِ وَفِي كِتَابٍ الْأَظهِمَةٍ 
E‏ علةل. زمه 8ق انها فقدلنة ال ونه باج بلكل 
وَل م الانْتِقَاعٌ بو إلا ما اسْتََْاهُ الْحَدِيتُ مِنْ كَلْب الْمَاشِية فة أذ كل 
الرَرْع 0 في ا 


فاستثناء ذلك للحاجة» وقرف بين الانتفاع به» وبين بيعه» وقد تقدّمت 
التفرقة بينهما فى مسألة الروث وما أشبهه» وذكرنا: أن جمهور العلماء 
يجرّرُون الانتفاع بتلك الأشياءء لكنهم يمنعون بيعهاء وكذلك النهي عن 
بيع الماع وفد ورد من حديث أبي در ا عليه أن الرسول كيا قال: 
«ثلائة لا يَُلَمْهُمُ الل ولا يَنْظرٌ لبم يوم م الْقِيَامَقٍ ولا يرَكهِمْ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ آَل Eê‏ وذكر عن ي كان ل تقر عاء E‏ 
الو ولذلك تكلم العلماء عن حكم بيع الماء"» فبعض العلماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (08؟2)75 ومسلم »)205١8(‏ بلفظ : «رجل على فضل ماء بالفلاة يمئعه 
من ابن السبيل». 

() بيع الماء لا يخلو من حالتين؛ الحالة الأولى: أن يكون الماءٌ في بثر أو نهر عام 
ليس ملكا لأحدء فهذا لا يجوز بيعه 
الحالة الثانية: أن يكون الماء فى ملك الشخص» وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه 
فهذا يجوز له أن يبعه. 1 ١‏ 
فأما الأول: مذهب الحنفية: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳٠١/٥(‏ قال: «بيع الماء في 
الحياض والآبار لا يجوز إلا إذا جعله في إناء». 
مذهب المالكية: الالتوضيع في ع مختصر ابن الحاجب» لخليل (//١/ا5؟‏ - ۲۷۲) 
قال: «وَأَمًا مَاءٌ ل التي حَفْرّث في الْقَيّافي قلا باع . . .» وهو قول ابن الماجشون 
وأصبغ وابن حبيب» وهو قول أصحابنا وروايتهم عن مالك». ونقل الباجي عن 
المجموعة أيضًا أنه قال فيها قال مالك: «لا يجوز بيع بئر الماشية...» 
مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج»» للهيتمي (1/1/5؟)» قال: «والحاصل أنه لا يصح 
بيع الماء من نحو نهر أو بثر وحده مطلقًا للجهل به)». 
مذهب الحنابلة: «كشاف القناع) للبهوتي )١1:/(‏ قال: «ولا يملك ماء عد» بكسر 
العين وتشديد الدال قبل حيازته» «وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و) 
كانقع البئر» لقوله ي : «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً- 


ه] س 
حرموا بيعه مُطلقًاء وبعضهم دقق في هذا الأمر وفصل. فقال: إن كان 
الماء يبذل فيه جهد فلا مانع من بيعه» كما نرى الآن في السيارات التي 
تنقل الماء» أو من يحفر بئرًا وينفق عليهاء فالآجر مقابل تلك النفقات 
كالحال على أخذ الأجرة على الإمامة وتعليم القرآن والأذان وغير ذلك 


و 


> قولم: (وَرويَتْ أَحَادِيتُ عير رَ مَشهورَةٍ). 


هذا جيّد من المؤلف ياه حيث قال: «غير مشهورة»» فالأحاديث 
المنعوتة بعدم الشهرة ة ليس دليلًاا على ضعفهاء لكنها ليست مشهورة كشهرة 
التي نهت عن البيع› وعند التدقيق فالأحاديث الثلاثة الواردة في النهي عن 
من الكل الآ كلق اليد قد كم فيها علماءٌ الجرح والتعديل ميا 


= والنار»... «فلا يصح بيعه»» أي: بيع شيء من ذلك قبل حيازته. 
الثاني : مذهب الحنفية: «البحر الرائق» لابن نجيم (84/5) قال: «أما إذا أحرز الماء 
بالاستقاء فى آنية» والكلاً بقطعه جاز حيغزٍ بيعه لأنه ملكه بذلك». 
مذهب المالكية: «التهذيب في اختصار المدونة»؛ للبراذعي »)۳۹۷/٤(‏ قال: 

فى المرعى سواء. ولا يمنع الكل إلا رجل له أرض قد عرفت له» فهذا 0 يمنع 

كلأهاء أو يبيعه إن احتاج إليه). 
مذهب الشافعية: «روضة الطالبين»» للنووي )۴٠١/١(‏ قال: «فصل في بيع الماءا» 
أما المحرز في إناء أو حوض» فبيعه صحيح على الصحيح. 
مذهب الحنابلة: «كشاف القناع» )١1١/(‏ قال: «...ومن حاز من ذلك»» أي: من 
الماء العد والكلاً والشوك والمعدن الجاري» «شيئًا ملكهاء وجاز بيعه لما روي أن 
النبي بي «نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه» رواه أبو عبيد في الأموال. 

)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي: «ثَالَ أَصْحَابنًا : لا تجوز الْإجَارَة على كلم الْقُرآن وَالْأَدَان 
وَالصَّلّاة ولا على تَعْلِيم الْمَرَائْض وَالْفِقّه. وَقَالَ مَالك: لا باس بأخذ ا على 
تَعْليم الْقُرْآن وَالْأَذَان وتكره اللإجارَة على تَعْلِيم الْفِقّه. وَقَالَ الحسن بن حَيّ: تكره 
أرّة المعلم. وَقَالَ النَّافِمِي: يجوز أخذ الْأجْرّة على تَعْلِيم الْقّرْآن وَالْأَدَان وَالصّلَاة 
بهم). «مختصر اختلاف العلماء» (494/4). 

(؟) أولاها: ما أخرجه الترمذي )۱۲۸١(‏ عن أبي هريرة» قال: «نهى عن ثمن الكلب» 
إلا كلب الصيدا. قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجهء وأبو المهزم 
اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر» عن 
البي ية نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضًا). 


ا f‏ 
ضعفهاء وعليه فالأحاديث في ذلك د ا 


> قولم: (اقْتَرَنَ فِيهًا باهي عَنْ E‏ تمن الْكَلْبِ اسیثتاءُ 4 اتان الكلاب 
الماحة الاتكَاذ. وأا انه عَنْ من السَبدّر قَتَايَتٌ). 


: أن 


[فثابت]؛ لحزيت جَابرٍ 5 : رول الله EET‏ 
لكي والسرر كرود رو : الت اا تكن ا والشتور 
فَقَالَ: «زَجَرَ النَبِيْ يله عَنْ ذلك أي لا ا 7 
والسنور» فهذه أدلّة صريحة بأنه لا يجوز بيع بيع السنور. وهو رأي جماهير 


العلماء. ومع ذلك نجد بعض العلماء المحققين ذهبوا إلى جواز ذلك 


> تولة: (وَلَكِنَّ الْجْمْهُورَ عَلَّى إِبَاحَيه؛ لْأَنَهُ طَاهِرٌ الْعَيْنِ مُبَاحُ 
المتافع). 


وعلَّةُ إباحة الجمهور: الموازنة بين ما ورد في النهي وما ورد بعدم 
نجاستهاء وإنما هي من الطوافين؛ فما دامت طاهرة لا يحرم بيعهاء 
ولذلك نجد الإمام البيهقي - وهو من الأعلام المحدثين» شافعي المذهب - 
تكلم في هذه المسألة» وبيّن أن النهي إنما كان قبل إباحتها حيث كانت 
النكوزاتتحسة فليا جاء الإذن وإباتعنها دل 3ل بعلل رار ها 


= ثانيها: ما أخرجه النسائى (55748): عن جابر: «أن رسول الله ييل نهى عن ثمن 
الكلب» والسنورء إلا كلب صيد». قال النسائي: «هذا متكر). 
الثالث: ما أخرجه أبو حنيفة فى المسنده؟ برواية الحصكفي )1۷( عن 
ابْنِ عباس کا قال رخص رسرل الله له في نَمَنِ كَلْبٍ الصَّيْدِ». 

(۱) قال القن في «الأحكام الوسطى» :)70/١(‏ «حديث النهي عن الكلب إلا كلب 
الصيد» واهى الطرق». وقال الزيلعى فى «نصب الراية» :)٥١/٤(‏ «والأحاديث 
الصحيحة عن النبي يي في النهي عن تن الكل نعالنة عن هذا “الانكناءة: 

(۲) أخرجه أبو داود )۳٤۷۹(‏ وصحّحه الألبانِي في فى «الصحيحة» .)۳٤۷۹(‏ 

إفوفق أخر جه مسلم (59ه١),‏ 

(4) «السنن الكبرى» للبيهقي )۱۸/١(‏ قال: «وقد حمله بعض أهل العلم على الهرّ إذا - 


ET 
ولاف و وراه عن الا‎ ٠ رالمالكية‎ I EL 

2 3 
(وهي الرواية المشهورة) يجوز ؛ بيع السئور. ولأحمد رواية آخرئ الست 
مشهورة» وهي عدم چوا ا 0 ٠‏ والأخذ بظاهر الأحاديث التي نهى فيها 
رسول الله 25 عن فين الور ولك ار ذتلف قن جحي الغا يفون 4 وأخذ 


> قولم: (فَسَبَبُ اخْيَلَافِهمْ فى الكلاب تَعَارْضٌ الأدلة. وَمِنْ هَذًَا 
الاب اخْيَلَافُهُمْ في بيع الزيْتِ النَجس). 


= توححّش فلم يقدر على تسليمه» ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين 
كان محكومًا بنجاسته» ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه» ولیس على 
واحد من هذين القولين دلالة بينة» والله أعلم». 

)١(‏ «الدر المختار»» و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (594/5) قال: «بيع الكلب 
المعلم عندنا جائزء وكذا السنور). 

() «الشرح الكبير» للشيخ الدرديرء و«حاشية الدسوقي» )١١/١(‏ قال: «وجاز هر وسبع»» 
أي : بيعهما. 

(۳) «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »0”١1/5(‏ «ويجوز بيع الهرة» الأهلية. 

(6) «الإنصاف» للمرداوي )۲۷۳/٤(‏ قال: «ويجوز بي بيع الهر والفيل وسباع الم التي 
تصلح للصيد» وكذا سباع الطير. في إحدى ا هذا المذهب. صححه في 
5 والكافي» والنظم» وغيرهم. واشرح متهي الإرادات» للرحيباني A‏ 

: «وكهر) و بيعه لما في الصحيح اَن امْرََةٌ دَخَلْتِ الثَّارَ ني هِرَّةٍ لَهَا 
0 والأصل في اللام الملك. 

(5) «الإنصاف» للمرداوي .)۲۷۳/٤(‏ قال: «والأخرى: لا يجوز». اختارها أبو بكرء 
وابن أبي موسى» وصاحب الهدي. قال في «القواعد الفقهية»: «لا يجوز بيع الهر. 
في أصح الروايتين». 1 

(5) كأبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد. «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر »)٠١/١‏ قال: «وكرهت طائفة بيعه» روينا ذلك عن أبي هريرة» وطاوس» 
ومجاهد. وبه قال جابر بن زيد». 

(۷) «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١7/(‏ قال: «وكهر» فيصح بيعه على المذهب.. 
«خلاقًا لجمع» منهم صاحب «الفائق)»› «والهدي», «والقواعد الفقهية» ؛ فإنهم اختاروا 
عدم جواز بيعه؛ لحديث مسلم عن جابر أنه «سئل عن ثمن السنور» فقال: «زجر 
النبي ية عن ذلك»» وفي لفظ : «أن النبي به نهى عن ثمن السنور». رواه أبو داود. 


وسبب الاختلاف: تمسّك كل عالم بما وصل إليه من النصوص 
الصريحة في هذا الباب» وهذا أكبر شاهد على أنهم وقافون عند الدليل 
رحمهم الله جميعًا. 


ثم عاد المؤلف كش إلى مسألة الزيت النجس المختلف في بيعهء 
ومثله ‏ كما مر شحوم الميتةء فلما سنل رسول الله ي عنهاء فَقَالَ: 
دلا هو حَرَام)”". 

وهنا اختلف العلماء فى الزيوت التى تنجست - أي: خالطتها نجاسة 
فخت عليها تأصبحت: نة ئی جوان بها للاتفا :بها راتوا على 
عدم چا ا 


> قولم: (وَمَا ضَارَعَهُ يَعْدَ انْمَاتِهمْ عَلَى تخریم أكله). 


فالاتفاق على تحريم الأكل فقطء لكن لو اضطر للأكل فالضرورات 
تبيح المحظورات وتقدر بقدرهاء وليس الأكل من الزيت المتنجس بأشد 
من الميتة. 


< تولى: (فَْقَالَ مَالِكٌ : يحور ر بيع الَرَيْتِ التحسر 0 وَبه قَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7785 ومسلم (۸۱١۱/١۷)ء‏ ولفظه: عن جابر بن عبدالله اء 
أنه: : سمع رسول الله ل يقول عام الفتح وهو بمكة: هن الله وَرَسولَهُ حرم بيع 
الْكَمْرَءِ وَالْمَبْتَةَ وَالْخْْزِيرَ وَالْأَضْنَام»» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» 
فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلودء "اصح بها اسن فقال: : ل هو 
E‏ ثم قال رسولٌ الله 0 عند ذلك: «قَاتَلَ الله الود ِن الله لما حرم شُحُومَهَا 
جار ثم باغو أَكَلُوا كَمَنَها. 

(۳) حكى ا ابن عبدالبر في «التمهيد» (47/9) قال: قال أبو عمر: أما أكله 
فمجتمع على تحريمه. 

(۳) «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )٠١/۳(‏ قال: «قوله: وزيت 
تنجس» ما ذكره من أنه لا يصح بيعه هو المشهور من المذهب» ومقابله رواية وقعت 
لمالك جواز بيعه كان يفتي بها ابن اللباد قال ابن رشد في سماع القرينين في كتاب 
الصيد ما نصهء والمشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في «المدونة» وغيرها أن بيعه- 


وكذلك الإمام أحمد" 
> قولع: (وَقَاكَ ابو حَنيقَة : يور إِذَا بين" . 

وهذا قيد وضعه الإمام أبو حنيفة ا4 ولا فائدة له ما دام الإمام 
يجيز بيع الزيت النجس» اللهم إلا فائدة تعود على المشتري› وهي 
رفع الحرج عنه في حالة شرائه زينًا طاهدًا ڈ تم اكليف انجس > ويجب على 
البائع حينها ا وإلا وقع الإثم على البائع 
لعدم بيانه» وإن لحق بالمشتري ضرر بسبب الأكل منه فالإثم على البائع 
أيضًاء 

> قولة: (وَبِوِ قال ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أضحاب مَالكٍ. وَحُجََةُ مَنْ 

رمه حَدنث جَايرٍ الْمُتَقَدمُ). 


ولكن حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت» وإنما ذُكر فيه الشحمء 
بمعنى الزيت» فالشحم: مأ يستخرج من الحيوان» وبعضه غليظ» 


= لا يجوزء والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين؛ لأنَّ تنجيسه 
بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه» ولا يذهب جملة اا ب ولا يجوز 
أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه» وهذا فى 
الزيت على مذهب من لا يجيز غسلهء وأما على مذهب من يجيز غسله وروي ذلك 
عن مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس. 

)١(‏ «تحفة المحتاج» للهيتمي 0 ). قال: «فلا يصح بيع . . والمتنجس الذي لا 
يمكن تطهيره» بالغسل «كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح» لتعذر تطهيره» أي: 
صريح في أن معنى قول المصنف» وكذا الدهن» أي : لا يصح بيعه. 

(۲) «كشاف القناع» )٠١١/۳١(‏ قال: «ولا» يصح "بيع أدهان متنجسة» كزيت لاقى نجاسة. 

(۳) «قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين )۳۲١/۷(‏ قال: 
«كذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على كل حال إلا إذا 
غلب الزيت» لکن لا يحل أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بیان عيب». 

(4) «حاشية الدسوقي» مع «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )٦١/١(‏ قال: «وينتفع بمتنجس» 
ظاهر كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه» وهو قول ابن وهب إذا بين ذلك. 


يات فشان و ق ب ن 
إذن بمثابته» وعليه فالمعنى واحد في قول العلماء. 

والخلاصة: أن الدليل ورد نصًا في الشحم» وورد قياسًا في الزيت 
بجامع التقائهما في المعنى. 

> قولة: (أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله بل عَامَ الْمَتْح يَقُولُ: إِنَّ الله 
ا المع ل وق ا نا كان 


ت 


عرق جو ع له 02 


في الشيءِ تَر مِنْ مَنْمَعَةٍ وَاحِدَةٍ وَحْرُمَ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ يَلْكَ الْمَنَافِع أنه 
لبس مارم أن يوم مه سار المتاقع). 1 
فإذا كان الرّيت نجسًا حرم على الإنسان أن يأكله؛ لما يترتب عليه 
من الضررء ولا يجوز لإنسان أيضًا أن يمسّه؛ لأنه نجس» ولكن يجوز 
بيعه لإنسان لا يمسهء بل ليستفيد منه في الاستصباح. 
إذن فقد حرم الزيت النجس من عدة منافع وجاز من هذه المنفعة. 


> قولم: (وَلَا سِيّمَا ذا كَانتِ الْحَاجَةُ إلى الْمَنْمَعَةِ غَيْرٍ الْمُحَرّمَةٍ 


كَالْحَاجَةٍ إِلَى الْمُحَرَّمَةِ ذا گان الل هَذَا يَخْرُحُ مِنْهُ الْكَمْرُ وَالْمَبتَة 
5 1 


وَالْخنْزِيرٌ وَبَقِيَثْ سَايِرٌ مُحَرَّمَاتِ الأكل عَلَى الْإِبَاحَةِ: أغني أنه إِنْ كَانَ 
فِهَا مََافِعٌ سِوّى الأكل بيعت لِهَذَا جَارٌ). 

0 إذا حرم شيمًا حرمه لما فيه من الضرر» وهذا الضرر قد 
يكون عامّاء وربما يكون ضرره أكثر من نفعه» وربما يكون ضرره أوضح 
وأبين من نفعه. 


إن الله 


مه ر ى 6 ماس سيره ت o‏ عم 3 ماس و مم 
> قولم: (ورووا عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عباس وَابْنِ عُمَرَ أَنَهُمْ أَجَارُوا بَبْعَ 


2 7 
الرَّيْتِ ال لَيَسْتَضب د 


(۱) سبق تخريجه. 


والمعروف عند جماهير العلماء أنه يجور الاستصباح به وفرق بين 


> قول: (وَفِي مَذْهَبٍ مَالِكِ جَوَارُ الاسْتِصْبَاح بو وَعَمَلُ الصَّابُونِ 
بع تخريم ا 


ولك او كاله يف كان دوقن کی ا 
ا فقي ا و لميام باكرلا حي 
أن الأئمة الثلاثة قالوا بذلك» وإتما قال به بعض علماء التذهت المحققين للقي 
وهم من نظروا إلى العلة والفائدة وعدم وجود الضرر كما ذكرنا. 


= السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة؛ فقالت طائفة: ينتفع به ولا يؤكل» روى 
ذلك عن ابن عمرء وابن مسعود» وعلى» وابن عباس» وأبى سعيد الخدري». 

)١(‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (081/1) قال: «وكما يجوز الاستصباح 
بالزيت المتنجس يجوز جعله صابونًا وتغسل به الثياب وتغسل بعده بمطلق». 

() «مغني المحتاج» )0۸1/1( قال: «ويحل» مع الكراهة في غير المسجد «الاستصباح 
بالدهن النجس» عينه كودك ميتة أ و بعارض كزيت ونحوه وقعت فيه نجاسة على 
المشهور»؛ لأنه ع سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن گان جَامِدًا كَأَلْقُومَا 
وَمَا حَوْلَهًا وَإِنْ گان مَايِمَا فَاسْتَصْبِحُوا بو أَوْ َاْتَفِعُوا بوا رواه الطحاويٌ» وقال: 
لارجاله ثقات». 
وكذا: «أسنى المطالب» لزكريا )۲۷۸/١(‏ قال: «فلا يمنع الاستصباح بما مر قال في 
«المجموع»: ويجوز طلي السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس». 

(9) «كشاف القناع» للبهوتي (1A۸A/1)‏ قال: «ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير 
مسجد»؛ لجواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى» وأما في المسجد فلا؛ لثلا 
يفضي إلى تنجيسه «ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي في البيع»؛ لأن الله إذا حرم شيا 
08 00 

(4) يقصد أن مالكا مثلّا منع استعمال الزيت الذي خالطه نجاسة» بينما أجاز ذلك 
أصحابه» وكذلك الشافعى وأحمد. 
لكل مالا رافق :اضحابه في ااا قال ان الولية :ابو رة ر مالك 
عن الزيت تقع فيه الفارة هل ينتفع به للمصباح؟ قال: نعم إن قووا على التحفظ في 
مسّه؛ لأن أهل البيت يمسون المصباح» ويأخذون القدح والقصبة وما أشبه ذلك» 
فإن قووا على التحفظ منه فلا بأس به). 


3۸4 


بقول العولت + إن كل تلك التعليلات مبعينة» لآنه يهيل إلى 
نجاستهاء ولا شك أن القول بالنجاسة هو الأحوطء والرسول ية وضع 
لنا قاعدة ثابتة» وهي قوله: ١تَعْ‏ ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَريبْكُ»» وهذا 
الحديث يعتبر من القواعد المهمّة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة من 
الأحكام» فكل أمر مشكوك فيه فاطرحه وخذ ما تيقنت منه. 

> قولة: (وَكَدْ قِيلَ: إن في الْمَذْمَبٍ رِوَايَةَ رى تَمْتَعٌ الاسْتِصْبَاح 
بو وَهُوَ أَلْرَمُ لِلَْصْلٍ: أغني: لِتَخْرِيم الْببع). 

[ألزم للأصل]ء أي: ألصق وأوفق للأصلء والأصل في النهي 


= قال أبو الوليد تعليقًا : «إجازته الاستصباح بزيت الفأرة صحيح على أصله الذي لم 

يختلف فيه قوله في المدونة وغيرها من إجازة الانتفاع بالأشياء النجسة». «البيان 
والتحصیل» (۳۳۹/۱). 
أما قول أصحابه» فقد ذكر أبو الوليد ابن رشدء فقال: «سئل سحئون عن الزيت تقع 
فيه الفارة» هل يجوز أن ينتفع به؟ قال: لا بأس» أن يستصبح به إذا تحفظ منهء 
وأن يدهن به مثل الحبل والعجلة». «البيان والتحصيل» .)11/0/١(‏ 

)١(‏ رواه النسائي(١١01)»‏ والترمذي »)٥۷۱۱(‏ وقال حديث صحيحء وصحّحه الألبانِئٌ 
فى «إرواء الغليل» (؟١).‏ 

(؟) «الجواهر الثمينة» لابن شاس »)5١19/5(‏ قال: واختلف في جواز الاستصباح بهء 
«أي الزيت المتنجس»» فقال مالك: «يجوز في غير المساجد للمتحفظ من نجاسته» 
ويعمل منه الصابون». وقال عبدالملك: لا ينتفع به في شيء أصلاء ولو طرحه في 
الكرياس يريد الانتفاع به لكرهته. ونحوه قال يحبى بن عمر. واختلف أيضًا هل يطهر 
بالغسل أم لا؟ فروى ابن نافع أنه يطهر. وروى ابن القاسم في الواضحة 
والمستخرجة نحوه. 
وكذا: اشرح زروق على متن الرسالة» )٥۹١/١(‏ قال: وينتفع بمتنجس لا نجس في 
غير مسجد وآدمي يعني لحرمها والمشهور منع الاستصباح بشحم الميتة وطلي السفن 
والجلود ونحو ذلك بها لنص الحديث في منعه. 


Tg, 


والنجاسات التحريم إلا أن يصرفها صارف من التحريم إلى غيره. 

والمسألة مختلف فيها؛ فالأصل فى الأشياء ‏ عند أكثر العلماء - 
الإباحة حنَّى يرد دليل يحرم» وبعضهم يرى أن الأصل في الأشياء 
الكزر"""1 وقد ورك ادل رمت تلك الاما اوخت تمهاد 

> تولم: (وَاخُيْلِفك أيْضًا فى الْمَذْمَب فى عَسْلِهِ وَطَبْحْهِ هَل هُوَ 
مُوَثْرٌ فِي عَيْنِ النْجَاسَةٍ وَمُزِيل لها عَلى فُوْلَيْنِ؛ أَحَدَهُمَا: جَوَارْ ذلك 
وَالآخَرٌ: مَنْعْهُ وَهُمَا مَبْنِئَانِ عَلَى أن الرَّبْتَ إِذَا خَالَطَئْهُ النََحَاسَةُ مَلْ 


- وو اسه o‏ 6 خاس ر O‏ 
حاسته محاسه عين أو حاسه محاورة؟ 5 
2 


والفرق بين النجاستين : 

أن نجاسة العين أصبحت جزءًا من المتنجس»› والنجاسة المجاورة 
جاورت نجاسة» ويمكن غسل المتنجس 95 بالنجاسة المجاورة - وإزالة 
النجاسة منه» وينتهى الأمر كالحال لو وقع شيء في نجاسة ثم عُسل 
وزالت النجاسة منه؛ لأنها مجرد مجاورة» ما الشىء فطاهر فى أصله. 

> قولم: (قَمَنْ رَه نَجَاسَةٌ مُجَاوَرَةٍ طَهَرَهُ عِنْدَ الْمَسْلٍ وَالطَبْخْ وَمَنْ 
رَآهُ نحَاسَة عَيْنِ لم يُطهّرْهُ عِنْدَ الطبْخ وَالْمَسْل. وَين مَسَائِلِهِمُ المشهور: 
فی هَذًَا الْبَاب لايم في جَوَازِ بَبّع لبن الآدَمِيَةِ إِذَا حلب مالك“ 
سب ره و(") عمسي ١‏ 
وَالشَافِهِيٌ ` يَجَوَرَانِه). 
)١(‏ «تحرير المسألة في نهاية السول» للإسنوي (ص*٠٠۳ 20751١‏ و«البحر المحيط) 


للزركشي (۸/۸ - ؟١1١).‏ 
(؟) «مواهب الجليل» للحطاب (510/5)» قال: «ويجوز بيع لبن الآدميات؛ لأنه طاهر 
منتفع ). 

(۳) «المجموع» للنووي (705/4) قال: «بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا 
المذهب» وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والساشي والروياني فحكوا وجهًا شاذا 
عن أبي القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه» وإنما يربى به الصغير 
للحاجة» وهذا الوجه غلط من قائله. 


اي ي و 


وهو قول لبعض الحنابلة”"'. 


و او 


0 ملت ه 


. وَعْمْدَةُ مَنْ أَجَارَ بَِعَهُ أنه لَبَنُ 
أبيحَ شري افايخ جما يناما e‏ الأَنْمَام “را ويف رق 
تَحْلِيلّهُ إِنَمَا هُوَ لِمَكَانِ ضَرُورَةٍ الظَفْل إِلَيْدء وَأَنَهُ في الأضلٍ مُحَرّم؛ إِذْ 
لَحْمُ ان آدَمَ مُحَرّمٌ والأضل عِنْدَهُمْ أن الْألْبَانَ بعد للّحُوم). 
يقول المؤلف: لدى الحنفية قاعدة معروفة مسلمة في مذهبهم؛ وهي 
أن لحم الآدمي محرم» وهذا أمر معروف ليبس عند الحنفية م 
ولكن الخلاف فى حالة الضرورة فيما لو وجد انان مضطر - قد أشرف 


EN 


> قولم: حييدة ل 


0 


(1) «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح 4)١١/5(‏ قال: «وَيجُوز بَئِعُ الْعَبِْ المرتد. . 
ولبن الآدميات وجهان» ظاهر ا الخرفي» واختاره ابن حامد وصححه في «الشرحة 
وغيره» وجزم به في «الوجيز» أنه يصح بيع لبن الآدمية ا منهاء لأنه طاهر 
منتفع به كلبن الشاة» ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظْكْر أشبه المنافع» 
والثاني : لا يجوز قدمه في «المحرر»؛ لأنه مالع خرج من آدمية كالعرق أو لأنه من 
الآدمي» فلم يجز بيعه كسائر أجزائه» وجوابه أن العرق لا نفع فيه بدليل أنه لا يباع 
عرق الشاة ويباع لبنهاء وحرم بيع العضو المقطوع؛ أنه لا نفع فيه» وقيل: يجوز 
من الأمة؛ لأن بيعها جائز ٠‏ فكذا لبتها كسائر أجزائها دون الحرةء لكن قال أحمد: 
اک لرا با واحد حتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة قضوا فيمن غر بأمة 
بضمان الأولاد» ولو کان لل قيمة لذكروه. 

() «”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي و«حاشية الشلبي» )٥١/٤(‏ قال: و«لبن 
امرأة» قال الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير»: «سمعت الفقيه أبا جعفر 
يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن حم قال: قال نصر ين يحيى سمعت 
الحسن بن سيهوب يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: جواز إجارة الظئر دليل 
على فا ا لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله سبيل المنافع وليس 
سبيله الأموال؛ لأنّه لو كان مالا لم تجز إجارته» ألا ترى أن رجلا لو :اسشاجر رة 
على أن بحرت لحان تج ارو لها جار ار الط كيه أن" ا ليس ؛ 
نمال وذكر فى إجارة العيون لو أن رجلا استاجر شاة رع جديا أو صبيًا فإنه لا 
يعوو أن اللي لبت ل 

(۳) «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (8/56*”) قال: «وإن قال له آخر 
اقطع يدي وكلها لا يحل؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته». 


على الهلاك ‏ ميتة إنسان فهل له أن يأكلها أو لا؟ فكلام الفقهاء في غير 
المعصوم معروف» ولكن في المعصوم مختلف فيه » والمسألة فيها 
خلااف یرجح إلى قاعدة إزالة الضرر ثم المتفرع عله والضرورات تبيح 
المحظورات› وبعضهم نص على استغثناء لحم ال كما هو معروف 
هه 2 8 220 م6 ت ر 1 رو عم 4م برعم 

> قولت: (كَقَالُوا فِي قِيَاسِهِمْ مَكَذَا الْإِنْسَانْ حَبّوان لا بُؤگل لحم 
لم بجر بع بیو أله لبَنُ انير وَالْأنَانِ). 

[الإنسان حيوان] هذا هو الأصل. لكن يضاف إليه كلمة: نَاطقٌء 
فالله وهبه العقل والنطق» ولهذا تميّر وارتفع عن الحيوان. 


)١(‏ مذهب المالكية: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 2)41759/١(‏ قال: 

«والنص» المعول عليه «عدم جواز آكله»» أي: أكل الآدمي الميت ولو كافرًا 
«لمضطر». ولو سلما لم يجد غيره؛ إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر (اوصحح أكله 
مذهب الشافعية: «مغني المحتاج» للشربيني (٠/0‏ قال: «وله»» أي: المضطر 
«أكل آدمي ميت» إذا لم يجد ميتة غيره كما قيداه في «الشرح» و«الروضة»؛ لأن حرمة 
الحيّ أعظم من حرمة الميت» ويستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نيا فإنه لا يجوز 
الأكل منه جزمًا كما قاله إبراهيم المروزي» وأقره وما إذا كان الميت مسلمًا 
والمضطر كافرّاء فإنه لا يجوز 0 الأكل منه لشرف الإسلام» بل لنا وجه أنه لا 
يجوز أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلمًا. 
و ل ل م 
هتك حرمته» ويتخير في غيره بين أكله نيئًا ومطبوحًا ومشو 
مذهب الحنابلة: «الإنصاف» للمرداوي )۳۷٦/٠١(‏ قال: «وإن وجد معصومًا ميتا : 
ففى جواز أكله. وجهان). . ٠.‏ والوجه الثانى: يجوز أكله. وهو المذهبٌ على 
ما اصطلحناه» صحّمحه في «التصحيح»» واختاره أبو الخطاب في 
«الهداية»» و«المصنف». و«الشارح». قال فى «الكافى»: «هذا أولى»» وجزم به في 
الوجيز. 

(۲) كالشافعية «مغني المحتاج» للشربيني )١1١/6(‏ قال: (وله)ء أي: المضطر «أكل آدمي 

ميت»... ويستثتى من ذلك ما إذا كان الميت نّا فإنه لا يجوز الآكل منه جزمًا كما 


قاله إبراهيم المروزي وأقره. 


i 


ص 
3 .م :2 


> قولم: (فُسَبَبٌ الْيلافِهم في هذا الاب تَعَارْضُ أفِيسَةٍ : 


0 


> كةو 


وَفْرُوعٌ هذا اباب كَيرة. وَإنَمَا نذگر من ن الْمَسَائِلٍ فی كل ياب ب مَشْهُورٍ 
ليجري ذلك مَحَرَى لامر الْبَابُ ا الرّبًا). 


ا 0 وقفة ار eT‏ 
عمر بن الخطاب 5 الصحابي الجليل» الخليفة الراشد. ثاني الخلفاء 
الراقشي >" الدوية رول القران يرابة أن الى يتن رسول ا مورا 
للمؤمنين قبل وفاته كبعض مسائل الميراث كالكلالة» وبعض أبواب الريا. 

اما الرّيا فاصوك قد الله كل ويها كذلك رسوله يلد لكن 
فی 8 العصر؛ ا ا وتدوع ل المستخدمة فى 
المعاملات› فكل يحاول أن يضع ذرائع وأسبايًا ووسائل ليتوصل عن 
طريقها إلى إباحة المعاملة. 

ولا يختلف العلماء في تحريم الرّبا فالله 8# قد حرّمه في كتابه العزيز 
صريحًاء وحرّمه رسول الله بء وبين ذلك غاية البيان. 

وعندما نتدبّرٌ جملة من آيات الرّبا نعلم مدى عظمة القرآن الذي 
أنزله الله 8# هداية للناس جميعًا يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما 
جاء التنصيص على ذلك وأن القرآن قد اشتمل على ما فيه خير للناس 
وسعادتهم ونجاتهم في الحياة الدنيا والآخرة. 

ولم يفارق رسول الله َي هذه الحياة الدنياء ولم يلحق بالرفيق 
الأعلى إلا وقد بيّن لنا ما نحتاج إليه» وأكمل لنا أصول الدين» وبلغنا 
غاية البلاغ. 
ية البلاع 

والله 8# عندما يذكر آيات الربا إما أن يقدم لها بآيات الصدقات» 
وإما أن يوسط ما يتعلق بالإنفاق والصدقات بينها؛ ليكون المؤمن الفطن 
حذرًا؛ ليعلم الحق من غيره» وليقف على ما فى الصدقات من الفضل 


والفضيلة» وما في الربا من الخطورة ل لا 


< 5 32 03 5 2 2-3 202 
الآخرةء يقول الله تعالى: « الدب > 6 كر لرِيرأ لا يفو مون إل 53 يفوم 
قد 
ر 4 3 م وس یں © ساس َعم 2 سره 00 ےو و ماسس © رهس 
E‏ ا ديك باتهم ا إن ا ئل ایا و 
ص اروس رر ا 0 راسم ل د 000 014 5 2 عر 
الله السيع حرم الربوا فمن جا در مَوعِظة من ربهفء فاه 2 م لت مر لک 
ر و 3 .2 ماس عط و 5 2 عرو 2 عام 
أله ومر عاد وفك أْصحَدبٌ ألنَارٍ هش ف دوت 9 تی ا آلا 
ره 3 ے اله المي 0 و 2 7 EX‏ م رش اسم ر 
ویر الصدقت وات لا يُحِبّ كل کار أثم 69 لہ الذرت منوا وعیلوا 
و عترم مسب 2 رر مره مي م مايرم 2م 5 5 ر موه ر و 
للحت و موا الك 3 واوا الوه لهم جره عند رهم ولا وف يهم 
E E‏ عدا مص E3‏ 515 08 24 اوه فیا ویار لبو و س ی ع ص 
ولا هم يحزوت ل يتايها الذِرت عاموا أنقوا الله وذروا ما بقى مِنَ الربوا إن 
3 سر و وه رت 5 ر 2 دد لطر 


8 5 7 ما 
و اڏوا خرب من الله 00 وإن تبتم 
وش أَنوْلِكُمْ لا ظظَيمُونَ ولا ظلموت © م ت ذو عسَرق فة | 
2 2 4 و تلو حمر د عدر ر رر 
عقوا خير ڪر إن 6 واتقواً دوما رجعورت 
و 4 رم = وم 53 8 

كل هين ما ڪسبت و 0 [البقرة: 
CIYA! -_‏ وقبل أن يذكر 5 ا هذه 0 00 لها أيضًا بما 0 
بالمتصدقين» فقال تعالى: 0 آرت يِفو رت موم اليل وَألثّمََارٍ 
4 سے سے سے >A‏ د 4# 0 و 


سا وعلانة جره عد ن كيه عدي و خم 
يروت 4€ [البقرة: .]۲۷٤‏ 


وعليه» فليس هناك وقت محدد للإنفاق» فهذا وصف لعباد الله 
الأبرار المتقين الصالحين الذين يخشون الله #ل. وقد وعد هؤلاء المنفقين 
الذين ينفقون أموالهم بالليل وبالنهار في حالة السر والجهر أن لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

سن الرسول بيه فضيلة الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام: 
هدق يعدن ندر يون كنتب ا و الله لذ لتك" م 
أ 3 ما يساوي تتن ولك فده برل ین كشب لس .ولا مل الله 
إل الطَيّبَ). تن 


N 


)00 ارت البخاري )١151١(‏ (١۳٤۷)ء‏ ومسل )٠١١85(‏ وتمامه: ون الله تقلا 


یویند 2 يرَبِيهًا لِضَاحِيه كَمَا ريي أَحَدُكُمْ لو 0 تَكُونَ 15 الْجَبلٍا. 
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وات اڪره اربوا لا وو لد كا قرم الزف: ب ا 
مِْنّ لمن وصف لأحوال هؤلاء الذين اتسعت > e‏ 
فأكلوا أموال الناس بغير حقٌّء وهذا وصف دقيق لأحوالهم (آكلو الربا) 
فيخرجون من قبورهم كالمجانين الذين أصيبت عقولهم» واستولى عليهم 
الشيطان؛ ]0 ير حالة ميري ولذلك قال الرسول مي في ليلة 
ا ادر بي عَلَى قوم بُظونْهُمْ كَالبْيُوتِ كَقُلْتُ: 
مَؤُلَاءٍ يا 0 ل لاء أكله الربا + والادلة على ذلك كثيرة. 

وقوله: يی 7 اربوا وير لصَدَقتَ واه لا ييب کل كنار 
آم 4 «يمحق»» أي : يذهب الربا ويزيله ويفنيه» وقد يرد سؤال فيقول 
البعض: نرى المرابين تزداد أموالهمٍ وتكثر يومًا بعد يوم» وتتسع› والله 
يقول: يمحن آله ليوأ يرق الصَدََتٍ» وهذا أمر قد أجاب عنه العلماء 
فق لديو وأكر ذلك عن انيدلف كو لانتس البق ذهانه: امال 
بالكلية. 

والوجه الآخر: أن الذاهب هو 7 المال» فلا يستفيد منه صاحبه» 
ونرى كثيرًا من المرابين في شقاء وعناءء يلهث أحدهم ويودُ لو أعطي 
سال لم شاه طح لبا لون لي ل 

وإذا زعت البركةٌ من الإنسان بقي في شقاءء ورُيّما نجد فقيرًا معه 


0 


.)۱۳۳( أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۳)» وضعفه الألبانئٌ في «ضعيف الجامع»‎ )١( 

(0) قال الرَّازِيُ في تفسيره «مفاتيح الغيب» :)۸٠/۷(‏ «محق الربا في الدنيا من وجوه: 
أحدها: أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤول عاقبته إلى الفقر» وتزول 
البركة عن مالهء قال ككِيةِ: «الريًا ون کر قَإِلَى قُل). 
وثانيها: إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم» والنقص. وسقوط العدالة» وزوال 
الأمانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة. 
وثالثها: أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الرّبا يلعنونه ويبغضونه 
ويدعون عليه» وذلك يكون سيبًا لزوال الخير والبركة عنه في نفسه وماله. 
ورابعها: أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الرّبا توجهت إليه 
الأطماع» وقصده كل ظالم ومارق وطماعء ويقولون: إن ذلك المال ليس له في 
الحقيقة فلا يترك في يده» وأما أن الربا سبب للمحق في الآخرة فلوجوه: 


a‏ هه 


دراهم قليلة» ولكنه يعيش في سعادة» وراحة» وخير أمر» وخير حال» 
ولذلك قال يد (مَنْ أَضْبَحَ ا آمِنًا في سرو عنده 
فوت يمه فگانمَا حيرات لَهُ الدب فهذا هو السعيدٌ» وليست السعادة 
في جمع المال ولكن إذا وف الله إلى المال وأخذه من كسب 
حلال» وأنفقه في أوجه البرّ؛ فإنه سيجد ثمرة ذلك إن شاء الله. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


َعَرَرَ في الدَّمَةٍ ونج زعي اتر 
الرّبا - كما ذكر المؤلف يا - له صور: 


او البيع» والبيع الربوي نوعان: 

وهما معروفان بربا الفضل› وربا النسيئة» وكلاهما يشم رباء 
لكنْهُما يختلفانء ولذلك نبّه رسول الله بي في ذلك الموقف العظيم كما 
جاء في حديث جابر الطويل الذي أخرجه TT‏ ا كما عند لي 


= الأول: قال ابن عباس ا: معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا 
جهادّاء ولا حجّاء ولا صلة رحم. 
وثانيها: أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت» ويبقى التبعة والعقوبةء وذلك هو 
الخسار الأكبر. 
وثالثئها : أنه ثبت في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام» 
فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك» فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع 
بحرمته كيف يكونء فذلك هو المحق والنقصان. 

:)59١48( وقال الألبانيُ في فى «الصحيحة»‎ »)1۷١( أخرجه أبن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
«احسن لغيره).‎ 

(۲) حديث (۱۲۱۸). 

.)۱۹۰٩۵( حديث‎ )۳( 


ve | 


ےت ھە e‏ کو 7 : 56 f‏ ع جه ع g4‏ 
عباس بن عبد المطلِب)., وفي بعض الروايات: «اصع تحت فدميّ 


CoS 
. هدين)‎ 


وربا الفضل فيه خلافٌ يسير» والخلاف فيه لا يؤثر على تحريمه» 
فهو خلاف ضعيف» بل هناك شبه إجماع على تحريمه"» أما ربا النسيئة 
(DE r~ 5 :‏ 


> قولة: (كَأمّا الرَبًا فيما تَقَرّرَ فِي الذَّمَةِ َهُوَ صِنْنَان: صِنْفٌ مكف 
عل وَهُوَ ربا الْجَاملية الَّذِي هي عَنّْهُ). 

وهذا هو أخطر أنواع الرّباء وأكثرها فتكاء وأشرهاء وقد حاول أهل 
الجاهلية أن يلبسوا الحقٌّ بالباطل» وأن يقلبوه» بقولهم: إِنّما البيع مثل 
الربا؛ لأنه إذا جاز لإنسان أن يبيع السلعة بثمن فيكسب ربححاء فكذلك 
يكسب ربحًا عندما يزيد الأجل على المستدين. 


وصفته: أن يأتي مُعسِر فيستدينٌ من آخر ولا يستطيع السدادَ في 


الموعد المحدد؛ فيزيد عليه الدائن في القيمة مقابل أن يزيد أجله أكثرء ثم 
يقول: هذا مقابل هذاء وهذا كذب» وقلب للحقائق» ففيه استغلال لضعف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (701/5) بلفظ: «هاتين» بدل «هذين».» وصححه الألبانِ فى «حجة 
النبي» (ص١/0.‏ 0 

(7) ممن نقل الإجماع على ذلك النووي عن ابن المنذر في «المجموع» )40/٠١(‏ قال: 
قال ابن المنذر: أجمع عوام الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» 
وسفيان الثوري» ومن وافقه من أهل العراق» والأوزاعي› ومن قال بقوله من أهل 
الشام» والليث بن سعد» ومن وافقه من أهل مصر» والشافعي وأصحابه» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور» والنعمان» ويعقوب» ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب 
بذهب» ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعير» ولا تمر بتمرء ولا ملح 
بملح متفاضلاء يدا بيد» ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ. 
قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله يله وجماعة يكثر 
عددهم من التابعين. 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (7/4): «والربا على ضربين: ربا الفضل» وربا النسيئة. 
وأجمع أهل العلم على تحريمهما». 


14۸ 


هذا الإنسان وشدة حاجته» ولذلك يقول له: أتقضي أم ترابي. 


ر د 


> قولعم: (وَذَلِكَ أَنَوُ نَهُمْ گانوا Rn‏ بِالريَادَةٍ وَيُنْظِرُونَ فكانوا 
ولون أنظرني أزِذْكٌ). 


هذا كما مر في قولهم: أتقضي أم ترابي. 
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> قولت: (وَهَذَا هُوَ الذي عَنَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ بقَوْلِهِ في حَحَةٍ 
اوداع : «ألَا وَإِنَّ ربا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ ربا أَضَعْهُ ربا الْعَبّاسِ بن 
عَبْدِ الْمَصّلِب»). 


«ألا» أداة استفتاح» وهي من المؤكّدات». ون“ أيضًا من المؤكٌّدات 
ومن الداغلة غلن اله والهين» والجملة ا هة من ال دات 
فجاءت عدة تأكيدات أكّد بها الرسول ييه خطورة الرّيا. 


ولم يجامل الرسول ئة عمّه في أمر الحق» بل رفع بذلك عمّه مما 
وقع فيه من ذلك الأمر. 


> قولم: (وَالنَانِي: ١ضَعْ‏ وَتَعَجَلَا. وهو مُخْتَلفٌ فيو)”". 


وكثرت هذه المسألة فى هذا الزمان» وهى : : (ضصع وتعجل»»› کان 
يكون لمؤسسة أو معرض أو شخص مبلغ على إنسان اء شترى مغلا _ 
سيارة بالتقسيط» أو بيثًا أو أثاتاء وحدد لذلك أجلاء فيأتى هذا المدين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) «المغني» لابن قدامة (2079/4 قال: (إذا كان عليه دين مؤجلء فقال لغريمه: ضع 
عني بعضه» وأعجل لك بقيته. لم يجز». كرهه زيد بن ثابت» وابن عمر» والمقدادء 
وسعيد بن المسيب» وسالم» > والحسن» وحماد» والحكم» والشافعي» ومالك» 
والثوري» وهشيم» وابن علية» وإسحاق» وأبو حنيفة. وقال المقداد لرجلين فعلا 
ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروي عن ابن عباس : أنه لم ير به 
بأسًا. وروي ذلك عن النخعي»ء وأبي ثور؛ لأنه آخذ لبعض حقهء تارك لبعضه» 
تجار كما لكات ی ا 


قبل انتهاء الأجل فيذهب إلى الدائن فيقول له: ري ا 
المال» وأدفع ر فهنا قصر في مدة الأجل» وفي : نفس الوقت قلّل 
المبلغ؛ ولو نظرنا إلى أقوال العلماء لوجدنا أن الأكثر يقولون: بعدم 
الجوازء لكن ليست العبرة أن يكون هذا هو رأي ا بل العبرة أن 
يكون هناك دليل صريح على ذلك» وإذا كان عمر 46 ذه تحير وأشكل عليه 
وعلى الصحابة بعض أبواب الرّيا التي لم تنكشف في زمن رسول الله عله 
لأن آيات الرّبا نزلت في أواخر حياة رسول الله بيا وبعضهم قيدها 
بأيام» فعلينا تكون أشكل» فعندما ينسب القول بعدم الجواز لأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في المشهور"» نقول: هذا رأي الأئمة» والقول 
الآخر: هو قول أحمد في رواية عند" 


(1) أخرجه ابن ماجه )۲۲۷١‏ وغيره» ولفظه: (إِنَّ آخر ما نزلت آية الرّباء وإِنَّ 
رسول الله ككل فض ولم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة»» وصححه الألبانِيُ في 
ااصحيح ابن ماجه) (11//0). 

(۲) قال ابن عبدالبر: «انّفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلا زفر على أن ضع وتعجّل 
ربا واختلف فو ذلك قول الشافعى» فقال مرة: لا بان فيه ورا من المعروف» 


ومرة قال: ضع وتعجل لا يجوز». «الاستذکار» (589/56)» .)45١‏ 
قال الروياني من الشافعية: «قال أصحابنا: ليس ذلك - أي: قول الشافع ‏ على 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين فالموضع الذي قال: يجوز في الدين على ما 
حكاه المزني هو أن يتعجل ويضع ولا يجعله شرطّاء فإذا كان كذلك فهو جائزء 
والذي قال: لا يجوز إذا جعله شرطّاء وهذا كما قال في كتاب الصلح: إذا كان له 
على آخر ألف درهم فأعطاه خمسمائة على أن يبرئه من الباقي لم يجزء وإن أخذ 
خمسمائة» وأبرأه من الباقي من غير شرط جاز وبرئ» وقيل: أشار المزني إلى 
قولين» وهو غلط منه وهذا لا يصح؛ لأن المزني لم يعتقد إلا ما ذكرنا من غير 
إشكال». «بحر المذهب» (2757/8 055). 

(۳) قال المرداوي: ولو صَالَّحَ عَنْ الْمُوْجُلٍ فو خالا ل ييخ هنا الجلعت. كله 


الْجَمَاعَةٌ عن ارتام جمد وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرٌ الْأضححاب. وَجَرْمَ به فِي و وَغَيْرِهِ. 


وَقَدَمَهُ في اتروع وَغَيْرِهِ. رفي «الْإرْشَاوى الهج : روَا يَصِح. ُ. وَاخْمَارَهُ التَّبْحُ 
قي الدّين: راء الذَّمَةِ هُنَا. «الإنصاف» (0775/6. ٠‏ 


والخلاصة: أن أكثر المحققين من العلماء أخذوا بالقول الآخر"', 


واضع وتعجل»» أي: أعطيك حقك قبل أن ينتهي الأجل مقابل أن 
تخفض عني» وهذا في نظري من باب التيسير» وليس من الرّبا؛ لأن ذاك 
اتی أ رای وها اليس "فيه ت لز لطر واد لكن فی هذه 
الصورة (ضع وتعجل) حصل النفع للجانبين؛ فتفادى الدائن طول الأجل 
عليه» واستفاد بالمبلغ بين يديه» واستفاد المدين أيضًا بخفض الدين عليه 

وأما الرّبا المحرّم فهو الذي فيه ضرر على أحد الطرفين؛ لأن 
الا هر ال والمذين شق هرن 

E SS‏ ربا فِي الْبَيْع كن الْعُلَمَاءَ 
أجمغوا عَلَى أنه صِنْقَانِ : ية وَتَفَاضل). 

جاءت عدّة أحاديث في ذلك» منها : 

حديث عبادة بن الصامت بروايات متعددة عن الرسول يليش وكذلك 
أيْضًا خذيف: فهر بن الخطاف افق عل + وهر ضري في جرم 
الرّباء لكنّ النصّ جاء في أمور ستة فقط: «الدَْمَبُ بِالذمَبء وَالْفِضَةٌ 


)١(‏ قوله هذا قول أكثر المحققين من العلماء فيه نظرء بل الأكثرون على خلافه. 
قال ابن قدامة: إذا كان عليه دين مؤجل» فقال لغريمه: ضع عني بعضهء وأعجل 
لك بقيته. 0 يجز. كرهه زيد بن ثابت» وابن عمر» والمقداد» وسعيد بن المسيب» 
وسالم» و لحسن» وحماد» والحكم. والشافعي» ومالك والثوري» وعم » وابن 
علية» 0 وأبو حنيفة. وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب 
من الله ورسوله. وروي عن ابن عباس : أنه لم ير به بأسّاء وروي ذلك عن النخعي» 
وأبي كوو الام د لعفن بعد تارك العميت نشاف كما ر كان الدين خالا 
«المغني» .)۳۹/٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم ( 00974 ومسلم (2)1985 ولفظه: «الذَّمَبُ بِالذَّمَبٍ ربا إلا مَاء 
وَهَاء وَالبُرُّ بار ربا إلا اء وَمَاءء والتَّمْرٌ لمر ربا إلا مَاء وَهَاءء والشعِيرٌ بالشعير 
رب إل هاء وَهَاء) 


1*1 


الصو لير الْبْرٌ وَالشعِيرٌ الشّعِيرٍ» وَالثَمْرُ يالتّمْرٍ وَالْمِلُحُ بالملح. يلا 

بمِئْلٍ» سَوَاءٌ سراي يدا ياء ا قال: «قَإِدًا الْتَلَمَتْ هَذِهٍ r‏ 
گت شم إا گا يدا بدا 0 أي: إذا اختلفت في ربا الفضل» 
وقال قبلها: ١مَنْ‏ واد أو ازْدَادَ مذ أزْبى»” "ابي اوقل ف ا 


و«النسيئة»: من النَّسَاء أي: التأجيل» وهذا أمر ليس فيه خلاف بين 
العلماء» فأ ه ظاهر» وحديث رسول الله ييل فيه ظاهرء وكتاب الله ويل 
مرو ن 2 بسو ف 3 7 
قد وضّح هذا الأمر. 
واربا الفضل». أي : الزيادة» ا أن تبيعٍ صنقمًا يصنف.» وهذا لا 
يجوز » لقوله عله : «قَإدًا تلقث هله الأضافه يعوا كيف ث شع شِئْتم) لكن 
لو بقث ف متنك دون از لالت +( بطلى: 


وبلا پوشل»» أي : فنا يتعلق بربا الفضل» وايَّدًا بِيّدِه» أي: تحذير 
من ربا النسيعة» فلا و با ادف ثم قال: «قَإِدًا الْتَلّمَتُ هَذِهٍ 
الْأَصْنَافُء َبِيعُوا كيف د شِئْتم» هل هناك خلافٌ في چ ربا الفضل؟ أو 
هل هناك من العلماء Ee‏ 


الحواب: ال ف ا وعن ا ٣‏ وعن 


عبدالله بن عمر“» وعن عبدالله بن الزبير أنهم قالوا بجواز ربا 
الفضل”» فهذا أثر لكن الذي صح هو ما عند عبدالله بن عباس من أنه 
كان يرى أن الربا في النسيئة فقط"» وهو الذي روى حديث أسامة بن 


(۱) أخرجه مسلم .)81/١941(‏ 

(A4 /۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )0( 

(۳) وهو حديث: لا ر ا إلا في التي وسيذكره بعد قليل. 

(؟) ذكره عن ابن عمر 59 بطال في «(شرح صحيح البخاري» (007/6. 

(5) ذكره عن ابن الزبير ابن قدامة فى: «المغنى» .)۳/٤4(‏ 

(3) إذ جعلوا الربا في النسيئة فقط. «المغني» (0"/4. 

(۷) الذين قالوا إن ابن عباس ومن تابعه يرون بجواز ربا الفضل أخذوه من قصر ابن 
عباس الربا على النسيئة فقط. «المغني» (07/5. 


ا" 


زيد عن رسول الله يكل فقال کل : «لا ربا إل في الشيئة». 

«لا: خرف فی را نكرة فى سباق فى »'والبكرة فى سياق 
النفي» أو في سياق النهي تعمّء فالمفهوم إذن أن الربا لا توجد إلا في 
النسيئة» وأن ما عدا النسيئة لا ربا فيه. 


والاستدلال بهذا الحديث عن طريق المفهوم أيضّاء وقد حكي 
عنه ذ# أنه لما بلغه ما قاله عمر بن الخطاب 485 وابنه عبدالله» قال: 
حفظتم عن رسول الله ي ما لم أحفظ”"'. وهذا يدل على ضعف ما نسب 
إلى عبدالله بن عمر من أنهما أفتيا بتحريم ربا الفضل. 


وكالعينا رعو من م أي انعا لحرو كا مدن عا أنه 
قال: اتق الله يا ابن عم رسول الله إلى متى وأنت تفتي الئاس بالرباء 
قن و انون إل 


أما جماهير العلماء من الصحابةء والتابعين» وأهل الحديث» وأهل 


.)001695( أخرجه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أورده ابن حجر في «المطالب العالية» )۲٤۷/۷(‏ أن عكرمة مولى ابن م 
البصرة #تجدها E E‏ العام قال ألا تنهون شيخكم هذا يعني 
الحسسن' بن أب الحسن - يزعم أن ما يبايع الناس يدًا بيد الفضة بالفضة 9 
بالذهب حرام؛ وأنا أشهدٌ أن ابن عباس #ها أحله قال أبو سعيد فقلت له: ويحك 
ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند ECT‏ ما 
حاجتكم فقال: أردت أن أسأل ابن عباس ا عن الذهب بالذهب فقلت: 
E aS‏ 
أستغفر الله والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال 
سمعت عبدالله بن عمر وعمر بن الخطاب ها حفظا من ذلك عن رسول الله ية ما 
لم أحفظ وأستغفر الله. 

(۳) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار (7”07/5) قال: وروی معمر عن عمرو بن دینار 
عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس فقال له: أرأيت ما تفتي به 
الناس من الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله كو قال: ولا 
في كليهما وأنتم أصحاب رسول الله أعلم به مني ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه 
سمع رسول الله كي يقول: «الرّبَا في النّسيئق). 
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الفقه» وعامة العلماءء فقد اتفقوا على أن ربا الفضل محرمء وأنه لا يجوز 
التعامل به» وأجابوا على حديث عبدالله بن عباس بعدة أجوبة: 

أولها: قالوا بأن ديف ربا إلا في التسسيكة) منسوخ» والدليل 
على نسخه: إجماع E‏ "ندري E ES‏ 
لیل رها الدليل. لا يتخلو' من أذبيكون مدکررا أئ + ملظا هآو 
قا عنه ؟؛ فإجماع العلماء هو الدليل على نسخه» وهذا قول. 


الجوابٌ الثاني : اج 1 ى التيئة ا متجمول على 
الثاق اجا ا ا ا قاذ ريا + لان ا ' قال 
«قَإدًا المت هذه الْأَصْتَافتُ يعوا كَيْت ٠‏ شِنْتم2. ٹم قال: «إدا گان يدا 
بيَداء فقيّد فى ربا النّسيئة» وأطلق فيما تعلق بربًا الفضل» فتبينا أن الزيادة 
لا مقع ذا اتلك ا فلو بعت ذهبًا بفضة مع التفاضل لا يضرء 
أو قمحًا بتمر فلا يضرء إنما الخلاف إذا تماثل الصنفان. وبعض العلماء 
يرى القمح والشعير صنقًا واحدًا. 

الجواب الثالث: منهم من قال: إن حديث ابن عباس: «لا ربا إل 
فى التسيكة) عبسل والأحاذيت الأخرئ كحديث عياذة وديف غمر بن 
اا و إن العم 

الجواب الرابع: أن حديث عبادة وعمر وغيره قال بها جمع من 
الصحابة» بل رواها جمع من الصحابة» وحديث ابن عباس لم يروه إلا 
ابن عباس فقط» وخطأ الواحد أقرب من خطأ الجماعة» فالأحاديث التي 
أخذ بها عموم الصحابة ومن بعدهم أولى بأن تقدم. 

الجواب الخامس: أنهم قالوا: إن حديث: لا ربا إلا في النّسِيئَة 
ليس على بابه» كقولك: دخلت القرية فلا أفضل من زيد فيهاء وكقولك: 
لا رجلا فاضا فيها إلا فلان» فهل ني الفضل بهذه المقولة؟ 

الجواب: لاء لم ينتء كقولنا: هذه البلدة لا عالم فيها إلا فلان» 


)۱( سبق ذکره» وقد نقله أبن قدامة فی (المغنى). 
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والمعنى : أنه لا أفضل من فلان في العلم» لكن لا ينفي ذلك العلم. إذن 
مع قوللا را إلا في التسِيئَة أن هذا هو الأخطر والأشد. 


الحواب اا قولهم: إن حديث: «لا ريا إلا فِي التّسِيكَة؛ له 
0 ومفهوم” '» فمنطوقه نضا في تحريم ربا النسيعةء کک 
ربا الفضل› وقد فت أحاديث كثيرة نضا على تحريم ربا الفضل› 
نأخذ بمفهوم حدیث »› وندع منطوقٌ أحاديث صحيحة رواها جمع من 

إذن هذه مرجحات ستة ذكرها العلماءء وبذلك يتبين أن ربا الفضل 
حرام لا يجوز التعامل به» ثم ما ځکي عن ابن عباس» فقد نقل عنهم أنه 
الخدري ذه 

وليس هناك دليل قطعي ببقاء ابن عباس على ذلك الرأي» وإنما 
المذكور أنه عندما أخيره الصحابة بذلك» وناقشوه 28 هذا الأمر رجع عن 
ذلك» ولكن هناك من يصرٌ على أن ابن عباس مات وهو على رأيه هذا! 
فالله المستعان. 

هذه جملة من الأجوبة التي ذكرها العلماء لترجيح مذهب جماهير 
العلماء» ورد القول بجواز ريا الفضل. 

وبهذا ن ننتهي إلى تحريم کل من ربا الفضل وربا النسيئة» ويبقى بيان 
آنا لسا 0 درحة واحدة] فلا شك أن را الشئكة أحطرة أنه حرم 
قصدّاء أما ربا الفضل فحُرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. فهذه الزيادة 
توصل في النهاية إلى ربا النسيئة» كأنه سلك طريق ربا النسيئة. 


)١(‏ مجرد دلالة اللفظ دون نظر إلى ما يستنبط منه قطعًا في محل. المعجم لغة الفقهاء» 
هلال (ص۳۳۰). 
)۲( المعنى المستفاد من اللفظ تلميحًا له تصريحًا. المعسجم لغة الفقهاء» محمد رواس 
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قال : ر 9 إلا في اللي وائ ا 
جمهور ر لاء إلى أن الا في كين الُؤعئي: لِنُبُوتِ ذَلِكَ عَنهُ يله. 


ومن e 001 E‏ أن e‏ 
رتبه في جمل» وربما في فصول» أو مسائل» ثم يأخذ بالأمهات ولا يعنى 
كثيرًا بالفروع. 

> قولم: (المَصْلٌ الأَوَّلُ: في مَعْرِكَةٍ الأَشْيَاءِ التي لا يَجُورُ فِيهَا 
سك ماع ركى يو 9ر 2 رص و الاي چ 
التفاصل › ولا يحوز فيها النساءً» وتبيين علة دلك). 

والباب معقود لمعرفة ما يجوز فيه التفاضل وما لا يجوز. كأن يبيع 
إنسان فرسًا بفرسين» أو 0 عبدًا بعبدين» وقد فعل رسول الله ئة ذلك. 

ونحن بحاجة إلى أن نتعرف إلى علل الرّبا التي من أجلها حرم 
الرياء فهي تختلف بلا شك تسن النقدين وبين غيرهماء وأهل الظاهر 
يقيمون حجة على الجمهور. فيقولون: إذا لم تتوصلوا إلى معرفة العلة 
فكيف تقومون بتحريم أمور لم يحرمها الله في كتابه ولا رسوله ل كما 
سيأتي في تحريم ما عدا الأصناف الستة المذكورة آنقًا كالأرزء والقطن» 
وكثير من المأكولات» والمعامللات» وما يقال من أن عة النقدين مغد هي 
الوزن» قد يردها چ لأنهم سيقولون: إن الأوراق النقدية ليس فيها 
راء لكن الصحيح أن العلَّةَ هى الثمن» وإذا قلنا بأن الثمن هو العلة دخل 
فى ذلك كل معاملة. 

5 َه عام 2م Uf‏ 3 اخ چ امن ص ا ير بي 

< قولم: (الثاني : معرفه الاشيَاءِ اليَى يحور فيها التفاضل 
ولا يَحُورٌ فيها النَّسَاءُ). 

فأحيانًا يجوز التفاضل عندما تختلف الأصناف كذهب بفضة» أو تمر 
بشعير» أو قمح بتمرء فاختلااف الأصناف حينئدٍ يجوز التفاضل» وهو 
أخف من ربا النسيئة. 


> قول: <الثَالِتُ: فى مَعْرئَةٍ مَا يَحُورٌ فيه الْأمْرَانِ جَحِيعًا. الراب : 
في مَعْرَِةٍ ما يعد صِنْقَا وَاجِدَا مِمّا لا يعد صِنْقَا وَاجِدًا). 


و ا ف كانه أن ب طرق رف نا ا اا 
يمينا واحدّاء كالقمح والشغين بعل فبعضهم يقول: هما صنمّان» وبعضهم 
يعارضٌ ذلك ويقول: هما صنفٌ واحد لاتفاق الصفة الموجودة فيهما. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(للتَمْلُ ١للُرَلُ:‏ 


في مَعْرِئَةٍ الأَشْيَاءِ الي لا يَجُورُ فِِهَا التّمَاصْلْ وَلَا يَجُورُ فِيهَا 


أي: التي لا يجوز فيها ربا الفضل» ولا يجوز فيها ربا النسيئة» 
ويقَصد بالتفاضل: ربا الفضل» ويحدث في بعض الأنواع عند اتحاد جنسها 
مع وجود تفاوت بينهاء لكن إذا كانت ميثلا بمثل» انتفت عنها صفة 
الربوية» وإذا اختلفت أيضًا الأجناس فلا مانع من وجود تفاضل بينهما. 

أا را ات فحص الا جي دوكر ذلك نض .عليه 
رسول الله كَل 

> قولة: (وتبْيين عِلَّةِ ذلك كُتَقُولُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن 
التمَاضْلَ وَالنَّسَاءَ مما لا يَجُورٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الصف الْوَاحِدٍ مِنَّ 

فإذا وُجِدَ صنفانٍ متّحدان فقد يجمعان ربا النسيئة والفضل عندما لا 
يحصل التساوي» فلو بيع ذهبٌ بذهب متساويًا انتفى الرباء وسيأتي مسألة 
اختلف فيها العلماء» وهي: بيع الحلي بمثله من الذهب» أي: متساويّاء 
فاختلفوا في الصنعة» فبعض العلماء يرى أن الزيادة في المصنوع لا مانع 
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منها مقابل الصنعة والجهد والوقت الذي يُذِل في ذلك أو أنه لا يجوزء 
وسيأتي التفصيل في المسألة في حديث القلادة الذي ذكر بين يدي 
رسول الله ل كما جاء في «صحيح مسلم)''' وبعض السنن". 

والأصناف السَّنَّهَ هى : الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء 
افو رة والعمر اي وا الا و عله هذه 
الأصناف الستة في غيرهاء ولا شك أن الدليل قياسيًا» فهل القياسٌ معتبر 
شرعًا؟ سيأتي تفصيل ذلك : 

ربا الفضل مردود وقد أجبنا عن حديث: «لا ريا إلا في النَِّكَة) من 
ستة أوجه. 

> قولم: ip:‏ ما ځکي عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ وَحَدِيثُ عبَادَةَ هو قَالَ: 
اسَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يله يَنْهَى عن ب الذَّمَبِ ِالدَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ ِالْفِضَّةٍ 
وال ِالبرٌ وَالشَّعِيرٍ ِالشّعِيرٍ وَالتَمْرِ بالتَمْر الولح الولح 2 سَوَاءٌ بِسَوَاءِ 
ڪينا بِعَيْن ‏ فَمَنْ راد أو اداد قَقَدْ أَوءَ Ee‏ 

مى إلا سوا سوام يما 587 آي متساوية مدلا بل وا 
بعّين» أي: يدا بيد ولا بد من وجود التساوي في هذاء وإذا لما يحصل 
تساو فهو ربا الفضل» وإن لم يتم القبض فهو ربا النسيئة. 

«هْمَنْ رَادَ أو ارْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)ء أي: من زاد عن ذلك فقّد وقع في 
الرّباء» أي : م طلب د وهذا هو حال المرابين» فهم محتالون» 
والرسول کل خا أ اك تك الجيّل ؛ فإن ذلك طريق اليهود. 


«فقَدّ أَرْيَى» أي : دخل في الربا. 


)١(‏ حديث )۸4/19۹1( ولفظه : عن علي بن رباح اللخمي» قال: سمعت فضالة بن عبيد 
الأنصاري» يقول: أتي رسول الله ية وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من 
المغانم تباع › فأمر رسول الله 4 بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء ثم قال لهم 
رسول الله كل : «الدَّمَبُ بالذَّمْبِ و بوَرْنٍ). 


(۲( كأبي داود رمه لا و صححه الألبانِئ في لاصحيح أبي داود» (ص۲). 
(۳) سبق تخريجه. 
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> تولم: (نَهَذَا الْحَدِيِتْ نَصٌّ في مَنْع التَقَاضلِ في الصَّنْفٍ الْوَاحِدٍ 


مِنْ هذه الأغيّان). 

هذا الحديث نصًا فى ربا الفضلء. وكذلك أيضًا فيه دلالة على ربا 
السيية. 

> قولم: (وَأَما مَنْعُ اسيع فبها ابت مِنْ غَيْرِ ما حَدِيثْ). 

الضمير فى قوله: «فيها» يعود إلى الأصناف الستة المذكورة فى 
حديث عبادة. 

> قولة: (أَشْهَرُمَا حَدِيثٌ عُمَرَ بن الْخَطَاب قَالَ: قَالَ 
رسو اللو يكِِ: «الذَّهَبُ بِالذَّمَبٍ ربّاء إلا مَاءَ وَهَاءَء وَالْبْدُ باليُرٌ ربا إل 
هَاءَ وها وَالثَمْرَ بالتّمْر رب 1 هَاءَ وها وَالشْعِيرٌ بالشویر رب إلا هَاءَ 


وَهَا))0". 


«الدَّمَثُ ِالدّمَبِ رَبّاه» يعني: يقح فيها الرباء دإلّا هاء وهاء»ء 
معناها لغة: اسم فعل أمر بمعنى : خل؛ وهناك ما يعرف باسم الفعلِء وقد 
يكون اسم فعل ماض» أو اسم فعل مضارع» أو اسم فعل أمرء وفيه 
إشارة إلى التحذير من ربا النسيئة. 

والمعنى: خذ هذه السلعة» وهات الثمن» أو خذ الثمن» وهات 
السلعة» وبذلك يزول الربا ولا يقع» أي: لا تبيع ذهبًا بذهب متفاضلاء 
ولكن إذا تساويا فلا مانع إلا ما يتعلق بقضية الحليٌ. 


> قولم: (قَتَضَمَنَ حَدِيتٌ عُبَادَةَ منْعَ النَمَاضْل فِي الصَّنْفٍ الْوَاحِدِ). 


وفيه إشارة أيضًا إلى ربا النسيئة. 


(۱) سبق تخريجه. 
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> تولت: (وَتَضَمَنَ أَيْضًَا د ل الصَّثْمَيْنِ مِنْ 
هلو وَإِيَاحَةَ التَفاضلء وَدَلِكَ في ب بَعْضٍ الرَوَايَاتِ الصحيحة). 
فإذا اختلفت هذه الأجناس 6 كيفما شئتم٬‏ (إِذَا كانت يدا بيدا 
أي: إذا كان ذهب بِبْرّ أو فضّة بتمرء فلا مانع إذن من التفاضل» وهكذا 
يزول ربا الفضل» ويبقى ربا النسيئة. 


am‏ ص 


4 كولما: (وَدلِكَ أن فِيها بَعْدَ زكرو مَنْمَ التَفَاضْلٍ في يلك الست لَسَنَةٍ 
(وَبِيعُوا الذَّمَبَ بالْوَرِقِ). 


والوّرق هو: الفِضّة. 


00 (كَيِْفَ جبنم بدا ِيَدِ وَالْبْرَّ ِالشَّعِيرٍ ْف شِئْتُمْ يدا بيدا 
ودا كله ميق عله 3 التهات إل ال ِالشّعِيرِ). 
كل تلك الأصناف الستة عند اختلاف الأجناس يزول عنها ريا الفضا 
إلا بيع القمح بالشعير؛ فيرون أنهما شيء واحد. 


> قولة: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَا سِوَى هَذِهِ السّنَّةَ الْمَنْصُوص عَلَيْهَا 1 
قَوْمْ مِنْهُْ ِنْهُمْ أَهْل الظاهر: إِنَمَا يَمْتَنِع التَقَاضل في صِنفٍ صِنفٍ يِن هَذِ 


0-4 


5 السّنَّد مَقَظ). 


وقوله: [فقال قوم منهم أهل الظاهر] © أي: أنه يوجد معهم 
غيرهم»؛ ولا ينفردون به؛ فقد قال به اغ من التابعين» منهم الإمام 
طاوس والإمام قتادة”". 


)١(‏ «المحلى» لابن حزم 2»)50١1/89/(‏ فقالوا: والربا لا يجوز في البيع» والسلم إلا في 
ستة أشياء فقط: في التمرء والقمح» والشعيرء والملح» والذهب» والفضة. 

(۲) «المحلى» لابن حزم (/40/8)» قال: وممن قال: لا ريا إلا في الأصناف 
المذكورة: طاوس» وقتادة» وعثمان البتي» وأبو سليمان» وجميع أصحاينا. 


> قولة: (وَأَنَ مَا عَدَامَا لا يَمْتَيِعٌ فِي الصَّنْفٍ الْوَاحِدِء مِنْهَا 
التَمَاضُلُ). 

نيو أصحات بهذا ارا أن يقصروا ربا الفضل في هذه الأمور الستة 
فقطء ودليلهم و تعالى: وَأحلٌ آله َه السَيمُ حرم اربوا ربا [البقرة: »]۲۷١‏ 
وأن رسول الله بي بين لنا الأمور التي يحصل فيها الربا؛ فذكر هذه الأمور 
الستة» ونحن لو زدنا عليهاء فسنخالف كتاب الله في قوله ك : وال أله 
آي فهذه الأمور الخارجة عن الستة مباحة؛ لأنه لم يَرِدْ لينل 
بتحريمها. 

0 العلماء بجزءٍ من الآية» حيث قالوا: إن الله كن 
قال: وال اله الْسَيْمَ وَحَرّم اريزأ > ولم يقيد 6 الربا بهذه الأمور الستةء 
وبالرجوع 0 الربا وهو الزيادة"''. نقول: إذا وٌُحِدَتٍ الزيادة في أصنافي 
أخرى تلتقي مع هذه الستة في العلة» فستأخذ نفس حكمها بأنها ربا. 

> قولع: (وَقَالَ هَؤْلَاءٍ أَيْضًا: إن النَّسَاءَ مُمْتَيمُ في هزو السُنَدَ مط 

تَمَقَتِ الْأَصْنَافُ أو اخْتَلَفَتْ وَهَذَا أمْرٌ ممق عَلَبْهِ و (أغني : امنا 

| ا مك عن ابن غاب آله ال:‎ 0 a 
احتف الصَّنْفَانِء جار التّفاضْلَ وَالتسِيئَةٌ م ما عدا الذَّمَبَ وَالْفِضَّةً).‎ 


هذا قولٌ مردودٌ عليه؛ لأن الأدلة الصريحة الصحيحة ترده. 

> قولم: (فَهَؤْلَاءٍ جَعَلُوا النّهَيَ الْمتَعَلّنَ بايان هَذِهِ السّتَّهِ مِنْ باب 
الخَاصٌ أرِيدٌ به الْخَاصُء راما الْجْمُهُورٌ مِنْ ُقَّهَاءِ الْأمْصَارِ ل 
المَقُوا عَلَى آنه مِنْ باب الْحاصٌ أَرِيدَ به الْعَامُ). 

فقولهم بأن هذا خاصٌ أريد به الخصوصء معناه أن العلة قاصرة» 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير (؟/197) قال: الرّبَا مَفْصُورء وَهْوَ 

في الشّرع: الرّيادةٌ عَلَى أضل المَالٍ مِنْ غَيْرٍ عفد تبايْع. 


والجمهور ‏ ومن ضمئهم الأئمة الا ون أنه خاصٌ أريد به 
العموم؛ وأن المجال أوسع»› وبعبارة أخرى : الحديث نطق بأمور ستة» 
فتوقف أهل الظاهر ومَنْ قال بمذهبهم عند المنطوق» بينما زاد عليه 
الجمهور كل ما وُجِدَّتْ فيه تلك العلة. 


(وَاختَلَهُوا فِي الْمَعْنَى الْعَامٌ الي وَكَمَ اتبيه عَلَيْهِ بِهَذِهِ الأضئافٍ 
(أَغني: في مَفْهُوم عِلَّةِ النّمَاضْلِء ومع النّسَاءِ فيها). 

أي: أن الجمهور اختلفوا فى العلة الربوية الموجودة فى الأصناف 
البقة»: وذلك علق فة 

الأول: النقدين”': هل العلة فيهما الوزن أو الثمنية. 


)1( يديت الحنفية : e‏ شرح الهداية» للعيني (514/8). قال: (إنه إنما ذكر هذه 
الأشياء لتكون دلالةَ على ما فيه الربا مما سواها مما يشبههاء فالعلة فحيثما وجدت 
تلك العلة يوجد الربا). 
ومذهب المالكية: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (/51) قال: «إن 
الفاكهة والخضر كبطيخ وقثاء» أو بقول كخس ونحو ذلك» كحب... والشعير 
والسلت... والعلس... والأرز والدخن والذرة... أجناس يجوز التفاضل بينها 
مناجزة»). 
ومذهب الشافعية: «الحاوي الكبير» للماوردي )8١/5(‏ قال: (إن الربا يتجاوز 
المنصوص عليه إلى ما كان في معناه). 
ومذهب الحنابلة: «الإنصاف» للمرداوي )١١/0(‏ قال: (إن ربا الفضل يحرم في 
الجنس الواحد» من كل مكيل أو موزون». 
ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (51/5) إجماع عوام أهل العلم من آهل الحجاز 
والعراق» والشام» ومصر والمغرب على ذلك. 

(؟) فمذهب الحنفية: «مختصر القدوري» (ص۸۷) قال: «العلة فيه الوزن مع الجنس». 
ومذهب المالكية: «بلغة السالك» للصاوي (/۷۲) قال: «علته غلبة الثمنية أو مطلق 
الثمنية). 
ومذهب الشافعية: «فتح الوهاب» لزكريا )۱۹١/١(‏ قال: «علة الثمنية الغالبة» ويعبر 
عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غاليًا». 
ومذهب الحنابلة: «الفروع» ومعه تصحيح الفروع» لابن مفلح (254/5). قال: «العلة 
فى النقدين: الثمنية». 


E a 


الثاني: الأربعة الباقية"“: هل العلة فيها العم (أي: ما لا بد 
لاان هن أكلت وأن يكون له طعم)ء أو القوت والادخار» أو الكيل» 
وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل 0 


> قولم: «قالَّذِي OE E‏ ان ن سَبَبَ مَنْع 
التَفَاضْلٍ اَم في الْأَربَعَةِ: كَالصّئْفٌ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُدّكَر الْمُفْنَاتِ). 


وقالوا: إن سبب ذلك كؤن هذه الأقوات يحتاج إليها الناسُ في 
حياتهم اليومية» ولا يستغني عنها أي إنسانء وأما كونها مدخرة أي: أن 
0 2 و ۳( 


> قوله: (وَكَدْ قِيلَ: الصَنْف الْوَاحِدٌ الْمُدَّخَرٌء وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ 


أي: أن هناك في المذهب مَنْ يقتصر على شرط الادخار فقط. 


(1) مذهب الحنفية: «مختصر القدوري» (ص۸۷) قال: «العلة فيه الكيل مع الجنس». 
ومذهب المالكية: «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي» للدردير (#//ا5)» قال: « 
حرمة طعام ربا الفضل اقتيات... وادخار). 
ومذهب الشافعية: «فتح الوهاب» لزكريا (81/05) قال: «... ما قصد لطعم تقونًا أو 
تفكهًا أو تداويًا». 
ومذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (50/5) قال: «فعلّة | الربا... في 
البر والشعير والتمر والملح كونهن مکیلات جنس نصا وألحق بذلك كل موزون 
ومكيل لوجود العلة فيه». 

(۲) «مواهب الجليل» للحطاب (45/5)»: قال: «هذا القول للقاضيين أبى الحسن بن 
القصار وعبدالوهاب» وعبر عنه صاحب «التنبيهات» بالمقتات المدخر الذي هو أصل 
للمعاش غالبّاء ونسبه للبغداديين» قال: وتأول أبو جعفر بن زرب المدونة عليه». 

۳) «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» للدردير »)٤۷/١(‏ قال: «وهل يشترط مع ذلك كونه 
متخذا لغلبة العيش بأن يكون غالب استعماله اقتيات الآدمي بالفعل كقمح وذرةء أو 
أن لو استعمل كلوبياء أو لا يشترط ذلك» وهو قول الأكثر المعول عليه). 

(5) «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص55”) قال: «قيل: أو التفكه والادخارء وأنكره 
اللخمى). 


و 
o 20‏ 2 


< 0 (وَيِنْ سَرْط الِادَّخَارٍ عِنْدَهُمْ أن يَكُونَ في الأكُثّر. وَقَالَ 
بَعْض أضحابو : الرّبَا في الصّنْفٍ الْمُدَّكَرِ وَإِنْ گان تَادِرَ الادّكَارٍ). 


وهذا خلاف ف المذهب. 


8 وه 
للمتلفا 3 


ا العلة عندهم في النقدين إنما هي التي وفسووها يآنها 
رؤوس الأموال» أو قيم الأموالء وهد | أمرٌ معروفٌ. فعروض التجارة إنما 
تقوم بالنقدين» وهي أيضًا رؤوس الأثمان. فهي التي يتعامل بها الناس» 
ولى عدت لل + فالقيمة إنما تفدر بها 


> تولم: (وَهَذِهِ لِْلّهُ مِيَ الَّتِي pe‏ عندهم ِالْقَاءِ صرة؛ لأنها 
لنِسَتْ مَوْجُودَةٌ عِنْدَهُمْ في عير الذَّمَبٍ وَالْفِضّة). 

وذلك لأن الثمنية لا نجدها إلا فى النقدين وما كان فى حكمهماء 
كالورق والقروش» إذ تعتبر نوعًا من النقدين» ومنه كانت العلة في النقدين 


(1) هو اللخمي؛ كما جاء في «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير »)٥١/۸(‏ فنقل 
قوله في الحاشية قال: 0 ولو ادخرت بقطر» رد بلو ا ما اختاره اللخمى من 
ربوية ما ادخر بقطر). «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص٤٤")‏ قال: «قيل : | 
التفكه والادخارء وأنكره اللخمي». 

(۲) مذهب الحنفية: «مختصر القدوري» (ص۸۷) قال: «العلة فيه الوزن مع الجنس». 
ومذهب المالكية: «بلغة السالك» للصاوي (/77) قال: «إن علته غلبة الثمنية أو 
مطلق الثمنية). 
ومذهب الشافعية: «فتح الوهاب» لزكريا )١95/1١(‏ قال: «علة الثمنية الغالية» ويعبر 
عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غالبًا». 
ومذهب الحنابلة: «الفروع ومعه تصحيح الفروع» لابن مفلح (594/6)» قال: «العلة 
في النقدين: الثمنية». 


قاصرة؛"لأن الذهه والفضة وغيرها من التقود تر ر أكمانا اللا سباع أما 
ا و 


08 ع 8 2 20 3 5 5 BE‏ ره o‏ 
(أَمَا عِلة مَنْع النّسَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِي'' في الْأَرْبَعَةٍ الْمَنْصُوصٍ عَلَيهَا 


ا 
2 


هو الظْعُمْ وَالِادّخَارٌ دُونَ اثّمَاقِ الصّنْفٍ). 

ذكر فى الأول ربا الفضلء وثنّى هنا بربا النّساءء والأصل فيه 
التأجيل» وهنا يضيفون إليه الظعم؛ لأنه ليس كل شيء يحصل فيه ربا 
الول ر اثقاق عنقت كما د كن 

> قولع: (وَلِذَلِكَ إِدا اخْتَلَمَتْ أَضتافهَاء جار عِنْدَهُمُ التَمَاضْلْ دُونَ 
النّيسيكَة). 


ع م 


كما في الحديث: (قَإِذَا اخْتلَمَتُْ هَذِهِ الأضتاف, كَييعُوا كيف شم إا 


- 


گان يَدَا ا 

> قوله: (وَلِدَبِكَ يَجُورُ التَّمَاضُلٌ عِنْدَهُمْ فِي الْمَظعُومَاتٍِ الَّبِي 
يست مُدَحَرَةَ (أغني: في الصف الْوَاجِدٍ مِنْهَا)ء ولا يَجُورٌ النّسَاءُ). 

أيْ: كالمّواكه والحضروات» لكن أصبحوا الآن يُجمُفون كل شيء 
رك فهل يبقى الحكم على ما كان أم يتغير؟ 

> قول: (أمَا جَوَارٌ التَفَاصل»› َلِكَوْنِهَا لَبْسَتْ مُدَّخَرَةٌ وَكَذْ قيل: 
إن لار رع في تشريم الكقاشل في الت الاج راتا من 
لاء ها لكزنها منرم محرا وكذ فا إن انلقع بإظلاق عل 
لِمَنْع النّسَاءِ في الْمَظعُومَات). 


للق «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (EV)‏ قال: «ربا النساء. .. علة حرمته 
مجرد الطعمية» وجدَ الاقتيات والادخارء أو وَحِدَ الاقتيات فقط. أو لم يوجد واحد 
منهما). 

(۲) أخرجه مسلم .)۸۱/۱٥۸۷(‏ 


انتهى من الكلام عن مذهب المالكية» وسيبداً بذكر أقوال الشافعية 
وغيرهم. 


af‏ )ركبم Bs‏ € 265 له i7 8 A,‏ الكمدده 
(وَأمّا الشافِيِيّة: فيلة مَنْع التفاصل عِنْدَهُمْ في هَذِهِ الْأَرْبَعَةٍ هو 


َقَظ مَعَ اثَمَاقٍ الصَّئْفٍ الْوَاحِدِ). 


ومو 
١‏ 


الشافحة ير افقوق المالكية فق أ الغلة كن التقدين فا فى ال 
O OT‏ أذ ابعل أنه كن 
ال هران اللعم أب اميزووي فق الماك ولاح بوالمالكية '' يرون 
القوت» والقوت قريب من الطعم. 


2 0 35 r Tal 3 0 ر‎ af 
تولة: (وأما عل الاب كالم دُونَ اغا الصف ينل ؤل‎ > 


لأن الصنف لا أثر لهء اتفقت الناس أو اختلفت إنما المهم هنا هو 
التفاضل بالنسبة له. 

95 عقف Mema‏ م AT‏ 4 ممعم ل وہ 

> قولم: (وَأمًا الحَنَفِيّة ": فيلة مَنْع التّفاصل عِنْدَهُمْ في السَنَةٍ 


62 
2 


5 ر ا ر ا .0 

وَاحِدَةٌ وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف). 

«لا تَيعُوا الدَمَبَّ بالذمبء ولا الْوَِقَ بِالْوَرِقِء إلا ورا بوَرْنِء ما بمئْلٍ 
سوا سواوا > كما ورة اشا ديف آخر فيه إشارة إلى الورن». وعلة 


د 


6 
2 


ذلك الوزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء والكيل أيضًا مثا بمثل إذا كان 


)١(‏ مذهب الشافعية: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري )۱۹١/١(‏ قال: «إن علة الثمنية 
الغائبة» ويعبر عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غالبًا. 

(۲) مذهب المالكية: «الشرح الكبيرء وحاشية الدسوقي» للدردير (/41) قال: «إن علة 
حرمة طعام ربا الفضل اقتيات. .. وادخارا. 

(۳) «مختصر القدوري» (ص۸۷). قال: «العلة فيه الكيل مع الجنس». 

(5) أخرجه مسلم .)۱٥۸٤(‏ 


نوعًا واحدّاء فإذا اختلف النوع فلا بأسسّ بهء والحديث: «ما وَزْنَ وذ 
بوشلٍ دا گان تَوْعَا وَاحِدَاء وَمَا كيل فمثل ذلك دا انلف التّوْعَانِ ن فلا 


ا وهو کن ضعيفٌ» ولكن حديث عبّادة يشهد له. 

لاف الصَّنْفٍ مَا عَدَا النْحَاسَ 
وَالذَّمَبَء َإِنَ E‏ ا يَجُورٌ فِيهًا ال ووا 
السَّافِعِنُ مَالِگا في عِلَةٍ ملع التَمَاضْلٍ رَالَصاء في الذَّمَبِ وَالْفِضَة0"). 


> قولم: سا فِيهًا الحلا تد 


وكذلق خمد فى الرؤاتة الأخرئ»ه قالهلة تا هن العمغية» وهى 

الأقوى . 
> قولم: (أغني أن كَوْتَهُمَا رُؤُوسًا لمان وَقيمًا للْمُِلَقَاتِ). 

كونها رؤوس الأموال» هذا أمرٌ مسلَّمٌّء وهي كذلك قيم المتلفات» 
فأيُ سلعةٍ تتلف ويلحقها ضررٌ إنما يُقوّم النقص أو التلف عن طريق 
النقدين أو أحدهماء وكذلك هي رؤوس الأموال» فالإنسان يعرف ماله 
بالنقدين» كما نرى أن أصحاب عروض التجارة في آخر العام يُقوّمونها 
بالتقدين كي يُخُرجوا الزكاة. 


> قؤْلم: (هوَ عِنْدَهُمْ عله مَنْع الَنَسِيئَةٍ إِذَا تلف الصّئْفُء فَإدًا 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه» »)۲۸٥۳(‏ وضكّف إسناده الأرناؤوط فى «حاشية 
المسند» ١ ١ (oA)‏ 

(0) «الإحكام شرح أصول الأحكام؛ لابن القاسم »)۱١۸/۳(‏ قال: «وأجمع العلماء على 
جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلًا أو مؤجلًاء كبيع الذهب 
بالحنطة» وبيع الفضة بالشعير» وغيره من المكيل». 

(۳) «الأم» للشافعي (31/4) قال: «... تحريم شيئين» أحدهما: التفاضل في النقدء 
والآخر: النسيئة كلهاء وذلك أنه يحرم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلٍ يدا بيد 
وكذلك الفضة». 

(5) «الإنصاف» للمرداوي )١1/0(‏ قال: «قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة 
فتكون العلة في الأثمان: الثمنية». ١‏ 


0 


انَمَمَا مُنِعَ التّمَاضُل"". وَالْحَنَفِيّةُ تَعْتَبرٌ فِي الْمَكيلٍ درا گات قبد 
8 ساق كام الدَّنَانِيرٍ الا , بمَا يَحْصُّهَا فِي كِتَابِ 
الصَّرْفِءْ وَأَمَا هَاهُنَا كَالْمَقْصُودُ د هو نَبيِبنُ ن مَذَاهِبِ الْفْقَهَاءِ ء في عِلّل الرَبًا 
الْمُظْلَقٍ في هَذِهِ الأشيّاى ودر عْمْدَةٍ دَلِيلٍ کل فُريتي هنهم فتقو َتَقُولٌ: 95 
الذدة فضدو1 نت الذنا .عن قدو A‏ أَحَدٌ صِنْفَيْنِ؛ 
َا قوم تَمَوا الْقِيَامنَ ذ في الشرع اة اسْيَنْبَاط الْعِلَلٍ مِنَّ الْأَلْمَاظِ)؛ 
وم الفا هرية). 


أهل الظاهر لا يرون القياس بجميع أنواعه» ويرون أن القياسَ تحكيم 
للعقل» وشرعٌ الله دينٌّء والدين لا يُْكم فيه العقل”". لكن الذين يأخذون 
بالقياس يعتبرونه دليلًا شرعيًا“» والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول في كتابه 
العزيز : «تأعيَيُوا يكتأولي الاأبصر»» والاعتبار إنما هو المقايسة. 


وعن أبي هريرة 5ه أن أن رجلا ات النبي کا فقال: 1 ل 
لي غلام أسودٌ فقال: هل َك ق إبل؟2؛ قال: : نعم. قال: 
َلْوَانْهًا؟)». قال: حمر. قال : هل فيهَا E‏ قال : : نعم. قال: «كَأنَى 


)١‏ «الشرح الكبير» )٠٠١/١(‏ قال: «... علتي الربا أن ما عدا المأكول والمشروب 
والذهب والفضة لا ربا فيه كالصتر رالاس والثياب وا فلا بأس أن يُبَاعَ 
الجنس منه بغيره أو بمثله عاجلًة وجل ومتفاضلاء فيجوز أن بسع ثويًا بثوبين» 
وعبدًا بعبدين » ويعيرًا ببعيرين ؛ نقدًا ونسًا). 

(6) «البحر الرائق» لابن نجيم (١/۱۳۸)ء‏ قال: «والمراد بالقدر: الكيل في المكيل». 

) «الإحكام» لابن حزم (/01/8) وما بعدها قال: «ذهب طوائف من المتأخرين من أهل 
الفتيا إلى القول بالقياس في الدّين... وهذا كلام لا يعقل» وهو أشبه بكلام 
المرورين منه بكلام غيرهم› وكله خبط وتخلیط › ثم لو تحصل منه شيء - وهو لا 
يتحصل - لكان دعوى كاذبة بلا برهان). 

(5) كالأصوليين مثل الغزالي في «المستصفى» (۲۸۳) قال: «الذي ذهب إليه 
الصحابة ل بأجمعهم » وجماهير الفقهاء والمتكلمين يعلهم رحمهم الله وقوع 
التعبد به شرعًا). 


a 204‏ ا ع 7 

ذَلِكَ؟). قال: لعله نزعه عرق. قال: «فَلَعَل ابْنَكَ هذا ترَّعَه'2. أليسّ هذا 
القياس ؟ 

Sha a 


TE 5‏ اي و را ون ا 2 7 و 

> قولم: (وَإِما قوم نفوًا قيَاسنَ الشبَهء. وَذلِك أن جميع من 
ع 5ع مير 4 ره 0 4 ر 5 ر E‏ 2 ت 

ألحَىّ المَسكوت عَنْهُ هَاهْنًا بالمنطوق بدء قإنما ألحَقَه بقِيّاس الشْبَهِ 


لا بِقِيَاسٍ الْعِلَّقِ إلا مَا حُكِيَ عَنٍ ابن المَاجِشُونِ'" أنه اعتَبَرَ في 


0 


ذلك اة وقال :عله ملع ارا إِنَمَا هى حياط الْأَمْوَالِ بريد مَنْمَ 
الْعَيْن). 
ابن الماجشون من أصحاب مالك. 


> تولع: (وَأمًا الْقَاضِي أَبُو بر الْبَاتِلَّانِيُء كَلَما گان قِيَامنُ الب 
عِنْدَهُ ضَعِيفًاء وَكَانَ قياس الْمَعْنَى" عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْهُء امتَبرَ فِى هَذًَا 
الْمَوْضِع قياس الْمَعْنَىء إِذْ لَمْ بات لَهُ قياس عِلَوٍء كَألْحَقّ الرَبيبَ كَقَظ 
بهذو الْأصْنَافٍ الْأَرْبَعَةِ؛ لاله رَعَمَ أنه في مَعْنَى الثَمْرِ وَلِكُلَّ وَاجِدٍ مِنْ 
هَؤلاءِ (أغيي: يِن الْقَائِسِينَ) دَلِيلٌ فِي اسْتِنْبَاطِ الشَّبَِّ الَّذِي اعْتَبَرَهُ في 
لحا الْمَسْكُوتٍ عَلْهُ بالْمَنطوقٍ به مِنْ هَذِهِ الأزبعة. 


وذلك لقرب الزبيب تماما من التمرء فيلحقوتة به ويلحقون أيضًا 
الشعير بالدخن والذرة. 


(1) أخرجه البخاري (08:0). 

ae 00‏ الحطات :فالا RTE‏ :ماو جاع قر 
بثوبين» ونسب لابن الماجشون). 

(۳) قال الرازي في «المحصول» (0/0): (أَسَدُ ما قيل فى هذا الباب تلخيصًا وجهان؛ 
الأول ما ذكرة القاضي أبو بكر واعتازه جكهور المشققين هنا أنه عتجل معلوم 
علق علوم تي إلباح جك ليكب أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم» 
O‏ سب 


7 سمه du i‏ م ج22 ِ: ا 000 
> قولة: (وَأَما الشَافِعِيّةة"': فَإِنْهُمْ قَالوا في تَنِْيتِ عِلَيِهُمْ الشّبَهية : 
إن الْحُكْمَ إا عُلّقَ بام مُشْتَنَء دَلَ عَلَى أن دَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي اشْتقَّ 
نه الاسم هو عله الحم مل قَؤْله تَعَالَى: «إوَالسَارِقٌ وَآلمَارِقَةٌ مَأقَطعْوا 
مم4 [المائدة: ۲۸ كَلَمّا عَلّقَ الْحَُكُمَ الاسم الْمُشَْقّ وَهُْوَ السَّارِقُ 


غلم أن الْحَكْمَ مُتَعَلّنُ تفس السَّرِكَة. الوا : وا گان هَذَا مَكَذَاء 


ت - مهاس 0 مه 2 3 1 ده 0 
وگان قد جَاءَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عَبدالله أنه قَالَ: كنت أَسْمَعْ 


4 


يسول الله كله قول «الطَعَامُ ِالطَعَام مناد بمثل), فمن لين أن الطَعُمَ 
7 الْذِي غل انه الخكم). 


ع 


هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم فى اصحیحه)» وَاللإمام ا 


E 5‏ وام قار و “رام مه 3 2 

> قولم: وما المَالِكيّة: فإنها راث عَلَى الطغم؛ إِمّا صفة 
وَاحِدَةٌ وَهُوَ الادَّكَارٌ عَلَى ما فى الْمُوَطّإ)”*'. قوله: (وإمًا صِفَْتَيْن وهو 
لحار وَالِاقِيَاتُ عَلّى ما التَارَهُ البَعْدَاوبون. وَتَمَسَّكْتُ في اسيَنْبَاطِ 


ا 2 اانه ع لم مس ااه مع A‏ 2 0 
هَذِهِ العلة بأنه لو كان المَقَصَودٌ لطعم وحده لاکتفی بالتّشيه على ذلك 


(1) «مغني المحتاج» للشربيني »۳٦٤/۲(‏ 26 قال: «قوله 4 : «الطعام بالطعام»» 
فدل على أن العلة الطعم» وإن لم يكل ولم يوزن؛ لأنه علق ذلك على الطعام 
وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل على التعليق بما منه 
الاشتقاق». 

(۲) «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲۷١ »۲۷١/٤(‏ قال: والطعام الذي هو باعتبار قيام العم 
به أحد العلتين في الربا؛ لخبر مسلم: «الطعام بالطعام ملا بمثل»ء وتعليق الحكم 

(۳) أخرجه مسلم »)۱٥۹۲(‏ وأحمد (۲۷۲۵۰). 

(4:) مذهب المالكية: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )٤۷/۳(‏ قال: «علة طعام 
الريا اقتيات وادخار». 

)٠(‏ قال الحطاب في «مواهب الجليل» (145/4"): عبر عنه صاحب «التنبيهات» بالمقتات 
المدخر الذي هو أصل للمعاش غالبّاء ونسبه للبغداديين. 


بالنّصّ عَلّى وَاحِدٍ مِنْ يَلْكَ الأَرْبَعَةٍ الأضئافٍ المَذْكُورَة كَلَمّا دَكَرَ مِنْهَا 


عَدَدَاء عُلِمَ أنه قَصَدَ بحل وَاحِدٍ مِنْهَا اليه عَلَى ما فِي مَعْنَاهُ وَهِيَ كلها 
يَجْمَعْهَا الافييَاتٌ وَالِادّخَارٌ. 


ا 
چ 


أا ال وَالشعِير نه يما عَلَى أَصْنَافٍ ب الْحْبُوبِ المدخرة: ونه 
ِالثّمْرٍ عَلَى + جويع أَنْوَاع الْحَلَاوَاتِ الْمُدَّكَرَةٍ گالسگر َالْعَسَلٍء وَالرّبيب› 
وَل بالملح ع جَوِيع التَوَابلٍ الْمُدَّخَرَةٍ ة لإضلاح الطَعَامٍء وَأَيْضًا نهم 
ثَالُوا: لما گان مه مَْقُولُ المَعْتى في الربا إِنّمَا مو الا هبن بَْضُ الاس 
بَعضَاء وَأَنْ تُشْمَط أَنْوَالَهُمْ َوَاجِبّ أَنْ يَكُونَ دُلِكَ فِي أَصُولٍ الْمَمَايشٍ 
وهي الْأَقوَاتٌ). 
لاك أن الأتوات هي أصول المغايش :كما ذكن الولف 
والمالكية” فإن الاس لا تخر عق القُوتء, ولو يمتنع الإنسان عن 
الأكل يهلك > ولو وجد الأكل وتركه فمات تأنه وقد أيَاح لله كيل 
للمضطر أكل الميتة» قال تعالى: 98فَمَنِ أضصْطرٌ عي باع ول 2 تم 
عَيَهِ4 [البقرة: 177]. 


> قولة: (وَأَما الْحَنَفِبّة َعُمْدَتَهُمْ فِي اعْيبَارٍ المَكيلٍ الف 
نه يكل لما عَلَّىَ التَحْلِيلَ اتقاي الصّنْفِء وَاتْمَاقِ القَدْرِ وَعَلَّنَ لحري 
پاماق الصَّنْفٍ واختلاف المَّدْرٍ في وله ية لِعَامِلِهِ بِخيَبرَ مِنْ حَدِيثِ بي 
سمي وَعَيْره: مرد کیلد بکَيْل» يدا ی ). 


ص هه و 


أ 


)١(‏ مذهب المالكية: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (47/9) قال: «يكون غالا 
استعماله اقتيات الآدمى. . . وهو المعول عليه والمشهور من المذهب». 

(۲) مذهب الحنفية : «مختصر القدوري» (ص۸۷) قال: «كل مكيل أو موزون إذا بيع 
بجنسه متفاضلاء فالعلة فيه الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس» فإذا بيع المكيل 
أو الموزون بجنسه مثا بمثل» جاز البيع وإن تُفاضلًا لم يجز). 


له: [واتفاق القدر]ء أيْ: تماثل الصّنف. 


وهذه الرواية لم أقف عليهاء وحهديث أبى سعيدٍ 4 فى 
«الصحيحين» وغيرهما أن الرسول كيه بِعَث أخا بني عدي الأنصاري» 
اس اا ل ا مُكل تَمْر 


ت 


خر كوا كا قال لأ دوالك يا وضولة الدع إن كدري عم بالصاعين 

من الع » فقال رسول الله کل : رلا تعلو وَلَكنْ ينلا بِمِثْلٍ. أو بِيعُوا 
هَذَا وَاشْتَرُوا َنِه يِن هَذَاء وَكَذَلِكَ المِيرَانُ2"7: هذا هو الحديث الذي 
ورد فی ا وقد ذكر الكيل فى هذا المقام. وفى آخره قال: 
«وَكَذَلِكَ الوَزْن»» فاحتج به الحنفية على اعتبار الكيل والوزن في علل 
الربا» وهذا الحديث سيأتى أيضًا حُجَةَ للشافعية الذين انفردوا من بين 
جمهور العلماءء فأجازوا بيعَ العيئة"". 


> قولم: (رأَوَا أَنَّ التَقْدِيرَ (أغني: الكَيْلَ أو الوزن هُوَ المُوَثْرُ في 


ال گتأثیر الصَّنْفِء وَرَبَمَا احْتَحُوا ِأَحَادِيتَ ل وة فِيهَا تنبية 
قوي 00 اعبار الكل أو 1" 


والأشاذية كما هو مروف عتد اللكدقن :مقسمة عن حا عد نرواتها 
إلى : 

الحديث المتواتر“: وهو الذي يرويه جمعٌ غفيرٌ عن مثله تحيل 
العادة تواطئهم واتفاقهم على الكذب. 


.)159( أخرجه البخاري (97800). ومسلم‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني )١185/05(‏ قال: «الاستدلال... أن الفضل على المعياز 
الشرعي من الكيل والوزن في الجنس). 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية) (۳۳۳/۳» :)۳۳١‏ العِيئّة: هو أن يبيع من رجل سلعة 
شمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به.. 
وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة. 

(؟) «نزهة النظر» لابن حجر (ص1968١).‏ 


ا 


حديث الآحاد''': وهو ما لم يجمع شروط التواتر» ويدخل فيه 
المشهور والعزيز والغريب» والحديث المشهور: وهو الذي يرويه ثلاثة 
فأكثر في كل طبقةٍ من طبقات السند, ما لم يبلغ حد التواتر» وليس قصده 
بغير المشهورة هنا تعريف المشهور عند أهل الحديث» وإنما قصله بغير 
المشهورة أنها غير صحيحة. 

لکن مما استدل به الحنفية من الأحاديث الصحيحة: دلا 7 
الذَّهَبٌ ِالدّمَبء وَل الوَرِقَ بالوري»” إل ورك ورن ند بشْل» 
موق" 1ه وكذلك لما جاء في روايات حديث عُبّادة مر من ؤِكْرٍ 0 


والكيل. 


و2 عل 


> قؤلي: (مِنْهُم: أَنَهُمْ 0 في بَعْض الأحَاويث المتضمنة 
المسكنات المَنْصُوصَ ی عَلَيْهَا في حل يث يث عَبَادَة رْيَادَةٌ وهی : كَذَلِكَ ما 


رع 4 


يُكَالُ وَيُورّن)). 


كلمة: [مَا کال وور جاءت ف حَدِيث لإسحاق ولعو وقد 
تكلم العلماء عنها من حيث الصحة والضعف» ورجحوا ضعفهاء وبعضها 
رواه ابن عدي فى «كامله)”؟'. 


> قولم: (وَفِي بَعْضِهًا : «وَكَذَلِكَ المِكيّالُ وَالميرّان»)“. 


)١(‏ «نزهة النظر» لابن حجر (ص98١)‏ وما بعدها قال: «والثاني - وهو أول أقسام 
الآحاد ‏ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» وهو المشهور عند المحدثين». 

(۲) أخرجه مسلم .)7/9//١684(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٤۹/۲(‏ (۲۲۸۲)» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والبيهقي في «السنن الكبرى» )١٠١6١19(‏ و(١67١1).‏ 

(4:) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (570/5) وقال: وهذا الحديث من 
حديث أبي مجلز عن ابن عباس تفرد به حيان. 

(5) تقدم تخريجهاء وبين البيهقي كما في «السنن الكبرى» (459/0) أن هذه اللفظة ليست 
بمرفوعة » وهي ضعيفة. 


- 3[ يه م | r‏ 

ولكن العلماء نقدوا هذا من حيث السند والحجة لهم . 

> قول: (هَذَا نَصٌّ لَوْ صَكَتٍ الأَحَادِيتُء وَلَكِنْ إِذا تُؤْمّلَ الأمْرُ 
مِنْ طَرِيقٍ المَعْنّى ظَهَرَ - وَاللَهُ أَعْلَم ‏ أن عِلْتَهُمْ أؤلى العِلل). 

وهذا هو الصحيح» يعني أن المؤلف هنا ليس لديه دليل قطعٌ للقول 
بأن الحق فى مذهب الحنفية» لكنه يقول: إذا نظرنا إلى المعانى التى تدور 
حولها العلل» وجدنا أن مذهبّ الحنفية أقربٌ للصواب. 


> ولم (ودلك أنه يَظهر مذ ت اشع 3 المَقُصُودٌ بتخريم ارا إتمَا 
هُوَّ لِمَكَانِ العَبْن الكثير الي فيه) 

انين اننا لق تداق توتو افق الاباك القن عسوم اده ارت وا :د 
فيها الرباء نجد أنه فيه استغلال طرفي لطرفي آخرء وهذا الذي يستغل إنما 
ا والرسول ييل يقول: ل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم 


س 


حرام دمه NT‏ وعرصه 

ا هنذا هر مةد الكتريعة ول شك أن الرنا ةه عي وال 
اا مق الزيادة» وا ناد ها مد لف كان جات طرف اخ 

وقيد الغبن بالكثير؛ لأنه فى الحقيقة قد يوجد شىءٌ يسيرٌ منه» 
والشريعة الإسلامية تخفف في الجهالة اليسيرة فيما يحصل من غبن يسير 
كما سنجد ذلك فى كثير من الأمئلة. 

> قولم: (وَأن العَدْلَ في المُعَامَلَاتٍ إِنَمَا هُوَ مُقَارَبَةٌ النَسَاوِي). 

يعنى : سدّدوا وقاربوا. 
)١(‏ أطنب ابن حزم في «المحلى» (۸/٠۸٤ء» )48١‏ في تعليل هذا الحديث إسنادًا 


ومعلنى. 
(۲) أخرجه مسلم (5054). 


> قولة: (وَلِدَيِكَء لَمَا عَسْرَ إِذْرَاكُ النَّسَاوِي فى الأَشْياءِ المُخْتَلِفَةٍ 
الذَوَاتِء جُعِلَ الدَّينَارٌ وَالدَّرْمُمُ لِتَفْوِِوهَا (أغني: تَفْدِيرَهَا)). 

لأنه - كما مضى - هي قيّم المتلفات وروس الأموال» ففى 
نف يصن فيها الخلاف»› يرجع إلى كوم ذلك الشيء أو e‏ ا 


النقدين › فيُعغرف ما قل طراً عليه من نقص أو زيادة» أو عندما يزول ينظر 
إلى مثيله» ويعرف قيمته. 


0 NE 


< 0 (وَلَمَا كانت الأَشْيَاء المُحْتَلِمَةُ الذوّاتِ (أغني: غَيْرَ 
المَوْرُونَةٍ وَالمَكيلّة) العَدْلُ فِيها إِنَمَا هُوَ فِي وُجُودٍ النَسْبَةٍ (أغني: أنْ 


eS 
دس‎ 


E‏ به ية َلك القرس إلى الأفراس هي ية فة لِك الوب إلى 
الاب 

ذا كيو ان وهذا ثوبٌء ومعلومٌ أن القرس أكثر قيمة عن الغوتء 
وريما يوجد في هذا العصر من الثَّيِاب ما يصل ثمنه إلى : لعن الفرس ار 
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أكثر» ولكن المقصود هي الثّياب المعتادة» والمراد أنه لا بد أن يُنْسَب كل 
RE,‏ تواست رن قدا هه 

> قولم: (فَإِنْ گان دَلِكَ القَرَسُ قِيِمَتْهُ حَمْسُونَ: َيب أَنْ تَكُونَ 
ِلْكَ اليب يمتها حَمْسُونَ كَليَكُنْ مكلا الَذِي يُسَاوِي هَذَا القَدْرَ عَدَدُمَا 
هو عَصَرَة اواب فَإذًا الحيلاف هَذِهِ المَِيعَاتِ بَعْضِهًا ببَعْض فِي العَدَدٍ 
وَاجِبَةٌ في المُمَامَلَةَ العَدَالَةُ (أَغني: أنْ يَكُونَ عَدِيلٌ فَرَسٍ ٤َ‏ واب 
فی المثل)). 

يعنى: الاختلاف فى العدد هنا واجبٌ فى المعاملة لأجل إقامة 
العدل. 


> فول وان الأشياء المكيلة والموؤرونة :قلعا كانت لت 


تَخْتَلِتُ كل الاخيَلان.» وَكَانتْ مَنَافِعَهَا مُتَقَارَِةٌ: لم تَكُنْ حَاجَةٌ صَرْورِيَة 


لِمَنْ گان عِنْدَهُ مِنْهَا صِنف أن يَسْتَئْدِلَهُ بلك الصَّنْفٍ بعَيْنهِ). 

هو حقيقةٌ كما ذكر المؤلف؛ فإذا باع أحدهم تمرًا بتمر وبينهما 
اختلافٌ» فإنه يختلف ربما من حيث الحجمء فيكون هذا كبيراء وهذا 
متوسطّاء لكن الصاع يتدارك ذلك؛ لأنه سيأخذ عددًا أكثر مقابل هذا 
الحجم الأكبرء ولمّا تزنه ستجد أن الوزن هنا هو نفس الوزن هناك. 

وأهل العلم سمو نَسّموا الأمور إلى أقسام ثلاث : 

١‏ - ضروريّات: كالماء والأكل اللذين لا يَسْتغني عنهما الإنسان. 

الحاجيات: كاللباس. 

 *‏ الكماليات: وهي التي تزيد عن الحاجات» أنيْ: التي لو 

طرحتها لاستغنيت عنها. 


> تولع: (إِلَّا عَلَى جِهّةٍ السَّرَفِءٍ گان العَدْلُ فى هَذَا إِنَّمَا هُوَ 
بوجوو النَّسَاوِي في الكبّل أو الوزن إِدْ گائٽ لا تَتَقَاوَتُ فى 
المَتافِع). 


المؤلف ضَرب للإسراف مثلاء هو أن أحدهم مثلا عنده نوع من 
التمرء والآخر عنده نوعٌ آخرء فأراد هذا من تمر ذاك» ونحن نخالفه» 
فربما أحدَهُّما يميل إلى أن تكون الحبة أكبر مثلاء والآخر يفضل 
المتوسطة» فالناس يختلفون في طباتعهم ورغباتهم» وليس شرطًا أن يكون 
هذا نا وكا اك 

أها لو كات نيان عكر RE‏ وتعاسيه E‏ 
المؤلف أنه من باب الإسراف» لكن في الغالب عندما يريد إنسان شيئًا 


)١(‏ وهو ما يعبرون عنه بالمقاصد الكليات. «الموافقات» للشاطبى (۱۹/۱) وما بعدها. 


0 


دي كوو وود د سواء ف في الحجم أو اللون» أو هذا قديم وهذا 
جديدٌ»ء فليس ذلك من باب ا 


> قولم: (وَأيْصًاء إن مَنْمَ التّمَاضْلٍ فى هَذِو الأشْيَاءِ يُوحِبُ ألا 


8 


ص 


ق يها تَعَامُلٌ؛ لگؤن تايها َير مُمفق. 
ال يعن أحيانا ركلمة اا وج ويقصد بها أنه «يتبغي)› وقد م 
ل ل ا 
> قولت: (وَالتَعَامُلُ إِنَمَا يُضْطرٌ ِل ليو يي الماع المُخْتَلِفَة قادن مَنَعَ 
التفاضل فی هذه الأَشْيَاءِ (أغني المَكِيلةً: وَالمَوْرُونَةً) ان : 


إخداهمًا: وجُود العَذْلٍ فيها. 


ب 00 س rO‏ و 7 ر ماسم ت 
والثانية : مَنْعْ المَعَامَلةٍ إذا گانتِ المعَامَلة بها مِنْ باب السَرَفٍ. 


5-2 


وما الدَيَار وَالدَرْهَمْ وله المع فبا أَظْهَرُ اذ كانت هَذِهِ لَيْسَ المَقْصُودُ 
نها الرَبْحُ وَإِنَّمَا المَقْصُودُ بها تَقْدِيرٌ الأشْيَاءِ الي لها مَنَافِعُ ضَرُورِيةٌ). 

والإنسان الذي بع دينارًا بتار » ودرهمًا برخم یښ هناك ربح 
يربحهء» لك هذه هي أصول الأشياء. 


وأما لو 5 بأكثرٌ» يكون مقصوده الربح كما في قصة القِلادّة التي 
جاءت في «صحيح مسلم»' والتي اعترض الرسول ية على بيعها لوجود 
التفاضل» فالقلادة يوجد بها أكثر من الذهب الذي اشتريت به» إلى جانب 
الصنعة» فلذلك أنكر الرسول ييل وقال: «حَتَّى تَفْصَلَ»: يعنى: يُميّز ما 
فيها من الذهب من غيره. 1 


(1) أخرجها مسلم )١091(‏ من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري هله قال: 
رسول الله کا وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» 0 
رسول الله کا بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء ثم قال لهم رسول الله ا : 
«الذهب بالذهب ونا بوزن). 


يتن" 
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ر را ا س 2 0 ر 2 فم سوم 5 


عِلَّةٍ الربَا في هَذِهِ الأضتَاف الكَيْلَ وَالظْعُمَ؛ وَهُوَ مَعْنَى جَيدٌ؛ لون 
العم صَرُوريًا في أَقْوَاتِ النّاسٍء َه يُشْيهُ ن يَكُونَ حِفْظُ العَيْنٍ وَحِفْط 


السّرَفٍِ فيا هُوَ فوت أَهَمَّ مِنْهُ فيما ليس هو قُونا). 

هذا الكلام الذي ذكره المؤلف فيه ضعف» وقد مر بنا أنه لم يقل 
أحدٌ من العلماء الذين سبق ذكرهم أن تكون العلّة إلى جانب الكيل: 
العم أيضّاء إنما قالوا: الكيلء أو قالوا: الظعمى أو قالوا: العم 
والادخار. 

وهذا القول قال به سعيد بن المسيب» وهصى أيضًا واف للومام 
أحمد"» وهذا القول لا يرد عليه إشكالٌ؛ لأنه جَمَّع كل الصفات 
و 

وقوله: [حفظ العَيّن]» يعني: حفظها من أن يرد عليها الغبن. 

وقوله: [فِيِمَا هُوَ قُوتٌ أَهَمَّ مِنْهُ فِيمَا لَيْسَ هو قُونَا]ء المراد منه أن 
اعدد والفتاية ينجت ان تكون فى لاقرات الان الدان دوق مها 
وأهميتها بالنسبة لغيرها ظاهرةٌ. 

> قولم: (وَكَدْ رُوِيَّ عَنْ بَعْض التَّابِعِينَ أنه عبر في الربَا الأجتاس 
الي جب فيها الرَّكَاكُ وَعَنْ بَعْضِهِم الانْيِمَاعَ مُظلَقَا (أغني: المَالِيّة)» 
وهو تلقف الو باحسو 

المقصود هو الإمام ربيعة» وهو يُعْرف ب «ربيعة الرأي»» وهو شيخ 
الإمام مالك او" 


.)۳۷( حديث‎ )1۳٥/۲( «الموطاً»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن قدامة (۳۲/۲) قال: «والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس؛ مكيلا 
أو موزونا». 

(۳) «الفروق» للقرافي (/550) قال: «وقال ربيعة #: الضابط لربا الفضل أن يكون 
مما تجب فيه الزكاةء فلا يباع بعيرٌ ببعيرا. 


Ra a ورج‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


في مَعْرِفَةٍ الأشْيَاءِ الي تحور فيها التَّمَاضْلُ ولا يَجُورٌ فيها 
النَّسَاءُ). 


ا الحولت ها الشتروم في او يبن نوع« لزيا افتاه و 
يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز فيها النْسَاءء وسيأتي إلى مسائل يجوز فيها 
التفاضل والنساء معًا. 
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> قولت: (كيَجبُ مِنْ هذا أَنْ تَكُونَ عِلَّهُ اماع التَسِيكةٍ في الرّبَوياتِ 
هي الظعْمٌ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِمِيٌ). ١ش‏ 

ع الريوياكة اه عتد الك ,ولاف احم نن 
رواية”" إنما هي الطعم؛ هذا في النّساء. 

ولا بد من الانتباه والتركيز هناء فهذه عباراتٌ تحتاج إلى الوقف عندها. 

وقوله: «الصنف الواحد»» هو الذي مر بنا فى ربا الفضل؛ بر ببرّء 
وشعيرٌ بشعير» هذه معنى قوله: «(صنف واحد)» ف اي ربا الفضل) 
فا ف ا و فى وو و ا ا »زر عد 
الرياء وإشكان فجن نهدا و الا و ا ا د ليد 
فالمؤلف سيكرر كلماتٍ وفيها شيءٌ من العمق في المسائل القادمة. 


(1) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )٤۷/١(‏ قال: «وأما ربا النَّسَاء فعِلّته مجرد 
الطعم لد على وجه التداوي». 

(؟) «تحفة المحتاج» (۷۳/6) قال: «ربا نساء بأن يشرط أجل في أحد العوضين... أو 
علة وهى الطعم). 

۳) «الإنصاف» للمرداوي (57/0): قال القاضي: «إن كان مطعومّاء حرم النَّسَاء... 
وهو مبنى على أن العلة الطعم». 


الس 


> قولت: (وَآَمًا في غَيْرٍ الربَويَاتِ يما ليس بِمَظْعُومٍ ِن عله مَنْع 
التسِِئَد ذ فيه عِنْدَ مَالِكِ هو الصّنْفٌ الوَاحِدٌ المُتَّفِقُ المَنَافِع مَعْ التَقَاضل). 


هو الصّنف الواحد كما عرفناء كقولنا مثلا: بر مع برّء و[المُتّفق 
المنافع] أيْ: تتحد منافعه» ومختلف المنافع كأن تكون هذه الناقة حلوبّاء 
وهذه ركوبّاء أو سلعة فاتدتها كذاء وهذه فائدتها كذاء فعندما تختلف هذه 
الأغراض» لا يحصل الربا عند مالكِ”'2. لكن إذا اتحدت المنافع» واتحد 
الصنف» وجد الربا حينئل. 


سوه م 


> قولم: (وليس عند الشَافِعِيٌ' ل فى غير الربّوياتِ). 
هنا لفظ مقدرء وقد رأيت بعض المعلقين خلأ المؤلف» وليس نَم 
خطا هناء بل فة قدي ولیس الفراه أن الصف الواحد. عد الشافن 
نسيئة؛ لآن الشافعى إنما يرى الصنف الواحد علة فى ربا الفضل فقطء 
وليس معتبرًا في ربا النسيئة» فالعلة في ربا النسيئة إنما هي الظعمء فلينتبه 
لذلك» وأحمد يوافقه في هذا في و وأبو حنيفة ومعه أحمد بالنسية 

لكيل“ ولذلك سيأتي رأيهما في مسائل بيع الحيوان بالحيوان. 
< تؤلم: (وَآَمَا قو حَنِيفَة فَعِلَةُ مع النَّسَاءِ عنده 7 هُوَ الكبْل فى 
الربَويَاتِ وَفِي غَيْرٍ الربَويَاتِ الصَّنْفٌ الوَاحِدُ؛ مُتَنَاضِلًا كَانَ أَوْ غَبْرَ 


د 
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)١(‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (//ا5» 58) قال: «وعلس... وأرز 
ودخن وذرة وهي (أي: الأريعة المذكورة أجناس) يجوز التفاضل بينها مناجزة». 

(؟) «فتح الوهاب» )١941/١(‏ قال: «خرج بمختلفة الجنس متحدته كأدقة أنواع البر» فهي 
جنس واحد). 

(۳) يتظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/؟5» 5#) قال: «وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب 
والحيوان يجوز النَّسَاء فيهما». 

(54) «مختصر القدوري» (ص81) قال: «الربا محرم» كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه 
متفاضلا» فالعلة فيه الكيل مع الجنس». وينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١١/5(‏ قال: 
«ربا الفضل» فيحرم في الجنس الواحدء من كل مكيل أو موزون». 


والفرق بين أبي حنيفة وبين مَالِكِ أنهما اتحدا في الصنف الواحدء 
لكن مالكا قيده بالمنافع"" » وأبو حنيفة أطلقه؛ سواء اتحدت المنافع أو 
اختلفت» فالعلة قائمة. 

ملاحظة: قد قلت وأكرر أن الكتاب فى موضوعاته هذه بمثابة متن» 
نقرؤه ونشرحه؛ لأن المؤلف تمق ف ردق في المسائل ولم يبسطها 
بسطًا بحيث تكون واضحة. 


وإِذّا عرفنا أن الصنف لا اعتبارَ له عند الإمام الشافعي في ربا 
النسيئة» فينبغي أن نفهم؛ لأنه سيتكرر» وأنه بالنسبة للإمام مالك يعتبر 
الصنف». لكنه يقيده بالمنافع» وأبو حنيفة يلتقي مع الإمام مالكِ في اعتبار 
الصنف الواحد لكنه يطلقه؛ فلا اعتبار للمنافع عنده. 


ومثاله: بيع حيوانٍ بحيوانٍ لا يجوز عند أبي حنيفة مطلمًا » وعند 
مالك إذا اختلفت المنفعة كأن يكون هذا حيوانًا يركب وهذا يُحْلب؛ٍ هذا 
حينئل يجوز عند مالك لاختلاف المنفعة» لكن شاة حلوب بشاةٍ حلوب لا 
يجوز عنده*)» وعند أبي حنيفة اتحدت المنافع أو اخحتلفت» فكل ذلك لا 
يجور. 

> قولت: (وَكَدْ يَظْهَرٌ مِنَ ابن القّاسِم عَنْ مَالِكِ أنه يَمْتَعٌ اة في 
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ت 1 مع ماس 0 5 رعاش سه سم 
هذه ؟ لأنه عنده من اب السلف الذى بحر منفعة). 
ر کک عرف بم . 


)١(‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (۷/۳٤ء‏ 48) قال: «حب... وشعير 
وسلت. .٠‏ وهى... جنس واحد على المعثمد لتقارب منفعتها». 

(۲) «الهداية في شرح البداية» للمرغينانى )٦1/۳(‏ قال: «والطعم والثمنية من أعظم وجوه 
المنافع» والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق 
فيه ). 

(۳) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )1۳4/0( قال: «واستدل بعضهم لمذهبنا بنهيه تاا 

42 «الشبرح الكبير وحاشية الدسوقي» لر (49/0) قال: «وأما بيع الشاة الحية بشاة 
أخرى حية» فيجوز من غير استثناء» وأما بيع الحية بالمذبوحة فهو بيع اللحم 
بالحيوان». 


ذا فالأقوال هنا ثلاثة : 


i 
2 
3 
١ 


الأول: من يعتبر الظعم وحده ولا اعتبار للصنف. 


الثاني: مَنْ يعتبر إلى جانب الطعم الصنف الواحد» لكنه يقيده باتحاد 
المنافع وهو مالك 


الثالث: مَنْ يعتبر الصنف الواحد إلى جانب الكيل» لكنه يطلقهء 
والأمثلة ستو ضح أكثر, وكذلك ١‏ الأدلة. 


والسلف المراد به القرض» ل الحسن الذي لا يجر 
E‏ قال الله تعالى: اکن ذا الَرِى يقر آله قرسا حسا صوق لَه 
َصْعَاَا رة 4 [البقرة: 5 » فما أجمل أن يرق المؤمن 5505 ا 
وأن يشفق على حالهء وأن يعطف عليه ويرفع كربته فيَسّد حاجتهء فإنه 
مَنْ يسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» وأن مَنْ فرج عن 
مسلم كربةً من كرب الدنياء ا ا كزية ادن فب يوم ا 
وما أعظم أن يخفف الله عنك في ذلك اليوم الذي أحوج ما تكون إليه إلى 
أن يتجاوز الله 8# عن سيئاتك» وأن يغفر زلاتك. 


ورا يقر ل لكر هن العا قد تغبزت الأحوال ودل 
يقولون: فسد الزمان» وهم الذين فسدواء والحمد لله ما زال أهل 
الخير موجودين ممن يخففون على المعسرين» ويساعدون المعوزين 
والمحتاجين» لا يرجون الجزاء إلا من الرحمن الرحيم الذي لا يضيع 
أجر مَنْ أحسن عملا. 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير )۳۹٠/۲(‏ قال: السلف» وهو فى المعاملات على وجهين: 
اها ا 1 

(۲) معنى حديث أخرجه مسلم )۲١۸١(‏ ولفظه: أن رسول الله ية قال: «المسلم أخو 
ا »> لا يظلمه ولا يسلمه. مَنْ كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربةً» فرّج الله عنه بها كربة من كُرَبٍ يوم القيامة» ومَنْ ستر مسلمّاء 
ستره الله يوم القيامة». 


والسلف إذا جر نفعّاء فهو الذي يعرف عند الفقهاء بالقرض الذي 

عر ا 4 .اله أن ذهب إلى إلشان فتقرهيه مالا وكشغرط عليه 
ا تقول له: أسلف لك على أن تعطيني السيارة لمدة أسبوع» 
أو أن أسكن .بيتك أن أن تقدم لي الخدمة الفلانية» أو نحو ذلك» وهذا 


ا 2 42007 (DD,‏ 
قرض جر نفعاء فلا يجوز . 


وينبغي إذا أقرض المسلم لآخيه أن يكون ذلك خالصًا لوجه الله 
تبارك وتعالى» ومَنْ يخفف عن المحتاجين ويعينهم» فإن الله 8# سيعينه في 
يوم أحوج ما يكون فيه إلى الحسنة الواحدة. 
۰ > قولت: (المَصْلّ الثَّالِتُ في مَعْرِفةٍ ا 


سبق وذكرنا ما يجوز فيه التفاضل» كما جاء فى حديث عبادة: فَإِذَا 
المت هَذِه الأضئاف. یعُوا كنف شم إِذَا گان يَدَا بی . 
وقوله: [يدًا بيد]ء إشارةً إلى ربا النسيئة. 


وفي هذا الفصل الكلام عما يجوز فيه الأمرانء أي: تفاضل ونسيئة» 
كأن تبيع شاءً بشاتين وإلى أجل» لكن أصل هذا المبيع ليس من الأموال 
الربوية التي نص عليها الشارع» وبعض العلماء يلحقها بالأموال الربوية كما 


)١(‏ «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي» للدردير 2)0١/(‏ قال: «(قوله: أنه لا يدخل 
بينهما سلف جر منفعة) أي: حينئدٍء فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا ومناجزةً 
أو لأجل.ء أما الأول: فلأنهما جنسانء وأما الثاني: فلأنه ليس بطعام حتى 
يدخله ربا النساءء وحيث كانا جنسين كان ذلك سلمًا. (قوله: بخلاف الجنس 
الواحد) أي: فإنه يجوز بيع بعضه ببعض» ولو متفاضلا إذا كان يدا بيدء ولا 
يجوز متفاضلًا إذا كان لأجل؛ لان سلم الشيء في نفسه سلف جر نفعّاء وهو 
واضحح إن كان المعجل ا هو القليل»؛ وأما إن كان المعجل الكثير فظاهر 
المدونة منعه). 

(۲) «الإشراف» لابن المنذر )١147/6(‏ قال: «أجمعوا على أن السلف إذا شرط عقد 
السلف هديةً أو زيادمٌء فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا». 

(۳) أخرجه مسلم (61/1641). 


سبق عند اتحاد المنفعة» وبعضهم بی ھا ربا گا بے 57 كما سداق 
أ اك العلماء» ولكر لعية يسيدف ا 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


النصل ١لثالتث‏ 


(وَأَمَا ما يَحُورُ فيه الأَمْرَانِ جَمِيعًا (أَغني: التَفَاضْلَ وَالنَّسَاءَ كَمَا 
لم يكن ربوا عِنْدَ الشَافِعِيٌ)). 

والمراد: هل يجوز بيع سلعة نرى فيها التفاضل والتأجيل؟ 

والجواب: نعم ذلك عند الشافعي“ 
والرواية الأخرى و فق فيها أبا حنيفة. 

> قول: (وَآَمَا عِنْدَ 0 قَمَا لَمْ يَحْنْ رِبَويّاء وَلَا گان صِنْمًا 
وَاحِدًا مُتَمَائْلُا). 


أي: لم يكن من الربويات التي مرت بناء ولا يكون صنمًا واحدًا 
متمائكه0©©. ١‏ 


(1) «الدر المختار» للحصكفي» وحاشية «ابن عابدين» )۱۷۲/١(‏ قال: إن وجد أحدهما 
أي: القدر وحده أو الجنس» ا وحرم النساء» ولو مع التساوي. 

(0) «فتح الوهاب» )١9١ .١190/١(‏ قال زكريا: ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت 
وزنّاء ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا. 

(۳) شرح منتهى الإرادات» لري (7/7/0) قال: يحل نَسَاء في بيع ما لا يدخله ربا 
فضل ؟ كثياب بثیاب» أو نقد أو غيره؛؟ وحيوانٍ بحيوان أو غیره» وتبن بتبن أو غيره. 

© الصاف للمرداوي (49/0 6 قال نوما لا يله ربا 0 كالقات 
والحيوان يجوز النَّسَاء فيهما... سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه» متساويًا أو 
متفاضلًا. 

(6) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/49) قال: «يجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلا مناجزةً». 
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> قولت: (أَوْ سِنْمَا وَاحِدَا يإظلاقٍ عَلَى مَذْمَبٍ أبي حَيقَة. . .). 
واحدًا"» ثم يزيد عليه مالك بشرط أن يكون مختلف المنافع”". 

> قولم: (.. .وَمَالِكِ يُعْتَبَرٌ الصَّنْفٌ المُوَّئْرٌ فى التَمَاضْل فى 
الرّبّويّاتِء وَنِي النّسَاءِ في غَيْرٍ الرّبّويّاتِ اماق الماع وَاخْتلافُها). 

معئأه: إذا اتحدت المنافع وتساوت» فهو ربا» وإن اختلفت فليس 
ربا.. هذه ا عنة. 

> قولم: (فَإِدَا اخْتَلَقَثْ جَعَلَّهَا صِنْمَيْنه وَإِنْ گان الاسم وَاحِدًا). 
E NE SS‏ 


> قولم: (وَآَبُو حَييَةً يعبر الاسم وَكَذَلِكَ الشَافِيئ). 

وقوله: [وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرٌ الاسمً]ء أي: مطلقًا'". فقولنا مغلا : 
حيوان» إنما يشمل كل الحيوانات» وما فرّق بين حيوانٍ حلوب وحيوانٍ 
غير حلوب» ولا بين حيوانٍ يركب وحيوانٍ يخلب. 

وكذلك الشافعي يعتبر الاسم“ لكنه له قيودٌء ولا يقول بالإطلاق 


)١(‏ «الدر المختار» للحصكفىء وحاشية «ابن عابدين» )۱۷١/١(‏ قال: «المراد ريا الفضل 
لتحقق ربا النسيئةء فلو باع خمسة أذرع من الهروي بستة أذرع منه أو بيضة ببيضتين» 
جاز لو يدا بيدء لا لو نسيئة؛ لأن وجود الجنس فقط يحرم النَّسَاء لا الفضل كوجود 
القدر فقط). 

(۲) «بلغة السالك» للصاوي (5/9/) قال: «... إنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن 
اختلفت لا في البيع». 

(۳) «الدر المختار» للحصكفي وحاشية «ابن عابدين» )۱۸٤/٥(‏ قال : «جاز بيع اللبن بالجبن 
لاختلاف المقاصدء والاسم حاوي. . . وفي الحاشية: لو اختلف الجنس جاز». 

(4) «مغني المحتاج» للشربيني (554/5 - 207537 فقال: «وفي الجديد وهو الأظهر العلة 
العمية. . . فدل على أن العلة الطعم وإِنّْ لم يكل ولم يوزن». 


> قولة: (وَإِنْ گان الشَافِعِيُ لَيْسَ الصّنْفٌ عِنْدَهُ مُوَثْرًا إلا فِي 
الرّبويّاتِ فُقَظ). 

الصنف الواحد لا يؤثر عند الإمام الشافعي إلا في التفاضل» أما بعد 
ذلك» فيطرحه» ويأخذ بالطعمء فلينتبه لهذا"". 

> قولم: (أَغْنى : أنه يملع التَفَاضصْلَ فيه). 

أي: فى ربا الفضل» أما النسيئة فلا أثرّ للصنف عنده. 

> قولت: (وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ عِلَهّ لِلنَّسَاءِ أَضِلا). 

هذا زيادة توضيح» فالإمام الشافعي - إِذَا ‏ إنما يعتبر الصنف الواحد 
فى نويا الفضل» ولا بعغسره فى النسيئة ‏ بل هو لا يعتيره علة أضصلا فى 
النسيئة؛ لأن علة النسيئة هى التأجيل”". 

> قولم: (نَهَذَا هو تَحْصِيلٌ مَذَاهِبٍ هَؤُلَاءِ الفُمَهَاءٍ الثَلَانَةَ فى هَذِهِ 
الفُصُولٍ الثلاث). 

ا E‏ ولم يعد أحمد؛ لأنه ‏ كما تفاع السو 
مع الشافعى» ا ا مع أبى حنيفة. 

> تَولم: (أمًا الأَسْيَاءُ التي لا تَجُورٌ فيها النَّسِيكَةُ نها قِسْمَانِ 


r 1 2 9‏ و »ت ا ماعو مه ار .ا رم م 9 ص oT‏ 
مِنْهَا مَا لا يجوز فيها التفاصل. وفد تمذم ذَكْرمَاء وَمِنْهَا ما يَجُورٌ فِيهًَا 
و بي 


َأمّا الأشْياء الي لا يَجُورٌ فيها التّمَاضُلٌ: فَعِلَةُ امْنَاع النّسِبئَةِ فِيهًا 
() «تحفة المحتاج» للهيتمي وحاشية الشرواني والعبادي )۲۷۳/٤(‏ قال: «أن يوضع اسم 
لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح... وهذا الضابط أي: كل طعامين جمعهما 
اسم خاص. .. أولى ما قيل في ضبط اتحاد جنس الطعامين». 
؟) انهاية المحتاج» للرملي و«حاشية الشبراملسي والرشيدي» "؟7:. 555) قال: «ربا 
نَسَاء بأن يشرط أجل فى أحد العوضين». 


حطكتتي 0 
هُوّ لطعم عند مَالِك وَعنْدَ الشَّافِعِيٌ لطعم فق وَعِنْدَ ابي حَنِيقَة 
ات الْكَيْلٍ وَالْوَرْنِ). 
أي : المطعومات معلومات الوزن أو الكيل» وقد مرت بنا. 
> قول: (فَإِذَا افْتَرَنَ العم اتَمَاقُ الصَّنْفِه حَرّمَ التَّمَاضْلُ عِنْدَ 
الشَّانِعِيٌ» وَإِذَا افْتَرَنَ وَضْفٌ نَالِثُ وهو الِادّخَارٌء حَرُمَ التَمَاضْلٌ عِنْدَ 
مالك 0 اخْتَكَف الصّئْفٌ. جار التَفَاضْلٌ وَحَرّمَتِ النَّسِيَةُ. 
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وَأَمّا | شْيَاءُ التي لَيْسَ يَحْرُمُ النَّمَاضُلُ فِيهًا عِنْدَ 
: إِمًا 2 وما غير 0 أا المَظعُومَةٌ 0 0 

0 000 > وَأَمَا ع 
النّسَاءكُ عِنْدَهُ فيما اتمَقَتْ مَنَافِعْهُ مَءَ 00 

المطعومة لا يجوز فيها النّساء؛ لأننا عرفنا أن العلة هي الظعم 
عند مالكِ والشافعي وأحمدء وأن مالكا أضاف أيضًا إلى الطعم 
الأدغار 

وإذا وجد مع التفاضل اتفاق المنافع» فإنه لا يجوز» وإن اختلفت 
جاز. 

وهذا كله تكرارٌ لما مضى. 


عمو م 


> قولم: (تاد تحور عنده شَاة وَاحِدَةٌ بِشَائَيْنٍ إلى أجَلِ). 


أئ: أن بيع شاةٍ بشاتين إلى أجل لا يجوز عند مالكِ» وقد جمع 
هذا البيع وصفين: التفاضل والتأجيل”". 


)١(‏ «الفروق ومعه تهذيب الفروق» للقرافى (7506/9) قال : «المشهور عنه أن ما اتفقت منافعه 
منها لا يجوز فيه مع التفاضل النّساءء فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل». 


ا 


٤ه‏ 2 بودي و ا ر ی ا ر عع 57 اسه 
إلا أن کو دافم عل الاح عا کا هاا 


المد 7 عَنْه) 


أي: إذا اختلفت المنافع وتنوعت الأغراض» هذه تُحلب» وهذه 
أكول: 
> قَوْلم: : وقد فيل : إن يبر اناق الماع ون التَمَاضْلٍ ٠‏ على هَذَا 


مسو 


ا جور عنده شَاةٌ > وة اة > ب إلى أجل َأَمَا إِذّا اخيَلَفَتِ 0 
َالتقَاضل وَالنَّسِيئَة عِنْدَهُ جَائِرَانِ إِنْ كَانَ الصف وَاجِدًا. وَقِيلَ : يُعْمَبرُ انَمَاقُ 
الأسْمَاد م اماق المَنَافِع . وَالْأَشْهَرُ أ اَل يعبر وقد قبل : 5-7 

بسن [اثفافالأسجاء ]نظا : تفائلية قا وقوس تومن ونع ليها 
وهنا تتحد الأسماء والمتفعة. 


د 
3 8 58 س ت 


> تولم: 0 بُو حَنِيقَةَ : كَالمُعْتَبَرُ عند 
الِّي لا يَجُورٌ عِنْدَهُ فبها التَقَاضُل هُوَ اتَقَاقُ الصَّنْفٍِءٍ اتّمَمَتِ المَنَافِمٌ أو 
اختكقث)270, 


كحيوانٍ بحيوانٍ مطلقًا. 


م مو تب 


> قولم: (قَلَا يحور عِنْدَهُ شَاةٌ بِشَاةٍ ولا ات ىة وان 
القت مَنَافِعُهًَا). 

وذلك لأنها اتحدت في الاسم والصنف» سواء كانت هذه حلوبًاء 
وهذه أكولا أو هذه صحيحةً وهذه غير صحيحرٌ» ذلك الاختلاف لا أ 


له في الحكم. 


)١(‏ «الدر المختار» للحصكفي وحاشية «ابن عابدين» )١180/0(‏ قال: «جاز بيع لحم 
بحيوانٍ ولو من جنسه. . . وفي الحاشية: يجوز كيفما كان؛ أي سواء كان اللحم من 
جنس ذلك الحيوان أو لاء مساويًا لما فى الحيوان أو لا). 


لد ل و[ _شعبديةاليص € 
> قؤْلم: (وََمَا الشَّافِعِىُ: فَكُلّ مَا لا يَجُورُ کک عند 


فِي الصَّنْفٍ الوَاحِدٍ يَجورٌ فِيهِ النَسَاءٌء فَيُجِيرٌ شَاةٌ بَِائَيْنِ نَسِيَةً 
وقد ۳ 
نَفْدًا) 


راع الك نبو اولظ فلن الله د سا تن د 


> قول: (وَكَذَلِكَ شَاةٌ بِشَاقٍ وليل الشَّافِعِيّ حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ 
العاص: أن رَسُوَلَ الله كله مره اَن يَأَخُذَ فِي لاص الصَّدَكَةٍ البَعِيرَ 
امه 1 & (MD air‏ 
ِالبَعِيرَينِ إلى الصدقة» ). 


القلاص جمعٌ على وزن فِعَالٍء ومفردها: قلوصٌء وهي نوعٌ من 
الإبل» والمراد منها الأنثى الشابة©. 


00 ا َهَذَا النَمَاصْلُ ني الجن الوَاجِدٍ مَعَ النّسَاءِ. وا 
الحَنَفِيّةٌ د خْتَجَتْ بِحَدِيثِ الحَسَنء دعن ترا رسول الله كله تى 
عن بیع الحيوان بالحَيوَانٍ نَيسيعَة)). 

ا الخد اغرجه اجات السدنة ابر واو وال" 


(1) «منهاج الطالبين» للنووي (ص45) قال: «إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسًا اشترط 
الحلول والممائلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل). 

(۲) «الإنصاف» للمرداوي )٤۴/٥(‏ قال: «وعنه رواية ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد» 
كالحيوان بالحيوان» ويجوز في الجنسين» كالثياب بالحيوان» فالجنس أحد صفتي 
العلةء فأثر». 

(۳) أخرجه أبو داود (اه**”) وغیره» وضعفه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» )٠٠٠/١(‏ رقم 
)10۸(. 

(6) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير )٠٠١/٤6(‏ قال: جمع قلوص» وهي 
الناقة الشابة. 

() أخرجه أبو داود (١١۳۳)ء‏ وصَحححه الألْبَانِيُ في «صحيح الجامع» برقم (1915). 

(5) أخرجه الترمذي 2)١7717(‏ وصَخُحه الألبَانىُ في «صحيح الجامع» برقم .)1۹۳١(‏ 


والنسائي“ وابن ماجه”"' ورواه أيضًا البيهقي”"» والمالكيةٌ يفرّقون بين 
اتفاق المنافع واختلافها. 

فالحنفيّة د تأثير الصنف» وهم هنا لا يرون جواز بيع 
الحيوان بالحيوان مطلقًاء اتفقت المنافع أو اختلفت“» ومعهم الحنابلة في 
رواية» وللحنابلة روايةٌ ثالثة يُمصّلون القول فيها؛ فيقولون: إن وُجِدَ 
التفاضل تُمْنع النسيئة وإلا فلاء أي: كأن تبيع بعيرًا ببعيرين» أو شاةً 
بشاتين كما سيأتى فى الحديث الذي أورده المؤلف» فالحيوان اثنان بواحد 
لا يصلح نْسَاءَء ولا بأس به يدا بيدء فهذا إشارة لهم. 

وفي حديث آخَر: فقام إليه رجلء فقال: يا رسو ل الله 


الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل؟ قال: دلا باس ذا گان يدا 
ي وهذا أيضًا حُبّة على الحنفية. 


> قولة: (قالوا: وَهَدَا يذل على تَأَئِيرٍ الجئس عَلَى الانْفِرَادٍ ني 
النَّيئَةِ). 


م م 


النّمَي هنا عن بي بيع الحيوان بالحيوان نة ولم نستن فهر - إذن - 


.)190( أخرجه النسائي (2)4570 وصّحّحه الْأَلْبَانيُ في «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۰)» وصخحه الالباني في «صحيح الجامع» برقم (5915). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٠١١۲(‏ وصَحّحه الألبَانيٌ في «صحيح 
الجامع» برقم )47°( 

(5) «الهداية في شرح البداية» للمرغيناني )١1/١(‏ قال: والطعم والثمنية من أعظم وجوه 
المنافع» والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق 
فيه. 

() «مطالب أولي النهى» )٠١۷/١(‏ للرحيباني قال: يحرم ربا فضل في كل مكيل بيجنسه » 
أو موزون من نقد أو غيره» مطعوم» كسكر أو غيره» كقطن بجنسه. 

() «الإنصاف» للمرداوي (57/0» ”5) قال: «وما لا يدخله ريا الفضل كالثياب 
والحيوان يجوز النّساء فيهما... سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه» متساويًا أو 
متفاضلا). 

(۷) أخرجه أحمد »)0۸۸١(‏ وضعف إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند. 


شيل ص ص الحيوان ونرى أن 0 يتعارض 6 حديث 
0 


وروي أن علي , ا طالب «باع جمد ر له يُذُعَى عَصَيَفِيرًا بِعِشْرِينٌ 
بعیرًا إلى أجل هذا ثبت عن صحابيٌ» وهو أحد الخلفاء الراشدين» 
وفك عم ري للشافعية ومّنْ معهم في هذه المسألة. 


< تولہ: (وََما مالك دته في مَرَاعَاة مَنْع النَّسَاءِ عِنْدَ اقا 
الأَغْرَاضٍ ت الذّرِيعَة). 


وس 0 يتوسع فيه المالكية"" وهو معمولٌ به في كل 
المذاهب“» ولا شك أن كل أمر يكون وسيلة للوصول إلى أمر محظور 
فإنه يمنع» ويأخذ حكمه. ا ای ما كان وسيلة 9 0 
فهو محرمٌء ومن ذلك الجيّل التي يتخذها البعض فيرتكبون الحرام بطريق 
غير مباشرة» ويظنون أنهم على شيء: ومنه حديث رسول الله يكل قال: 
«قَائَلَ الله اليَهُودَ حُرْمَت عَلَيْهُمْ الشحُومُ نَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها» فأكلوا 


.)١۳۷۲( أخرجه مالك (5105) وغيرهء وضَّعّفه الأَلْبَانُ فى «إرواء الغليل»‎ )١( 

© التريغة» الوسيلة إلى لشي ومعتى :ذلك خسم مادة وسائن الفساد» فم كان 
الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة» منعنا من ذلك الفعل. «تبصرة 
الحكام) .)۳١٤/۲(‏ 

(۳) «الفروق» للقرافي (/507) قال: «الذريعة هي الوسيلة للشيء» وهي ثلاثة أقسام: منها 
ما أجمع الناس على سده» ومنها ما أجمعوا على عدم سدّه» ومنها ما اختلفوا فيه». 

(4) «المجموع» للنووي )11١/٠١(‏ قال: «الذرائع هي الوسائل. . . قد تكون واجبةٌ وقد 
تكون حرامًا» وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة e‏ أيضًا مع مقاصدها 
بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفهاء وانغمار الوسيلة فيها وظهورها. . ٠.‏ 
وينظر : «الإنصاف» للمرداوي )۳۳۷/١(‏ قال: «قاعدة المذهب: سد الذرائع». 
ويُنظر: «الموافقات» للشاطبي (١/1۸۲ء )۱۸١‏ قال: «قاعدة الذرائع التي حكمها 
مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم )۱١۸۲(‏ بلفظ: «لعن» بدل «قاتل». 


ثمنهاء وهذا احتيالٌ على دين الله وَيْنَء ومنه احتيالهم على تحريم اصطياد 

السمك يوم السبت» ففعلوه بحيلةٍ دنيئةٍ كما هي عادتهمء وذ 

عاتبهم الله كك وحذر المؤمنين أن يسلكوا ذلك الطريق» وخَرّفهم من 

الوقوع فيه» قال تعالى: «وَسْعَلْهُمَ عن ر الى كات حامر اشن ١‏ 

مدو ق الست | ا انهم يوم سيْتهمٌ شُرَّعًا يوم لا سوت 
لا تأنيهمٌ حَدَنِكَ ا بِمَا كنأ يَفَسَقُونَ €6 [الأعراف: 13]. 


o 


> قولم: (وَدَلِكَ أَنَهُ لا كَايِدَةَ في ذَلِكَ إل 3 


وق 252 م برو 


جر نفعًا وَهُوَ يَحَرم). 


لم - 6 - ا 
ن يكون مِنْ باب سلف 


وى 2 


> قولت: (وقد قبل عنه: إنه صل بنفيه). 


أي : القرض› وهل القرض أصل ربوي بذاته أي مستقل » أو هو 
لصيقٌ وجزءٌ من ربا الفضل؛ ذلك محل خلافي بين العلماءء وتفصيله 
كالآتى : 


* منهم مَنْ يرى أن الربا نوعان؛ ربا الفضل وربا النسيئة» وأن ربا 
القرض إنما هو جزءٌ من ربا الفضل» فالقرض يجر منفعة» والمنفعة إنما 
هي 55 لأحد الطرفين» وهذا هو ربا الف . 

# ومن العلماء مَنْ قال: لا ينبغي أن يكون مستقلًا ؛ لأن القرض له 
أحكام تخصهء وينفرد بها عن د ٠‏ فينبغي أن يكون نوعًا ثالكًا مستقلًا 
في هذا المقام. 


)١(‏ «مغني المحتاج» للشربيني (757/5) قال: «هو ثلاثة أنواع : ربا الفضل... ورب 
اليد» ... وربا النسًا... وزاد المتولي: ربا القرض المشروط فيه جر نفع. قال 
الزركشي: ويمكن رده لربا الفضل». 

(۲) «نهاية المحتاج» وحاشية الشبراملسي» للرملي 0 قال: «ومنه ربا القرض» إنما 
جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب؛ لأنه لما شرط نفعًا 
للمقرض» كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكمًا». 


لت ي د 


> قولم: (وَقَدْ قِيِلَ عن الكُوفِييَ يبن : إِنَهُ ا يَجُورٌ 5 الحَيَوَانِ 


بالحيوَان ة٤‏ اختلّت الجنس أو اتف عَلَى ظاهر حديثٍ سَمَرَّةٌ 26 
الشَافِعىَ ڏَمَب دشت الترجيج لخديث مرو بن اص 0 وَالحَنَفِيّة 


2 


لا سه ي َع التأوبلِ لَهُ؛ لان ظَاهِرَه يَقَْضِي ا 
بالحَيَوَان نَيِيكَةً؛ انمَقَ الجئْسُ او اختلّف. وَكَأَنَّ مَالِكَا دّمَبَ مَذْهَبَ 
الجَمْع كَُحَمَلَ حَدِبِتَ سَمْرَةَ عَلَى الَنَاقٍ الأفرّاضء وَحَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ 
العَاصٍ على اخْيلَاذِهَا). 

الشافعية ومَنْ معهم لاا شك رجحوا حديث عبدالله ين رو ومو 
ظاهر الرجحان أيضّاء فهو نص صريحٌ في اا قود لمن ادن 
ذلك. فإن البيع حصل بين يدي رسول الله ڪيا 

وأجابوا عن دنت سهرة بان حديك ستحهرة إثما غايتة أن يكوة 
موسا وهناك خلاف ‏ كما هو معلوم - في سماع الحسن من بال 
وما دام فيه هذه العلة. فإذا قام الاحتمال» بطل الاستدلال كما قيل. 

وقد اختلف الفقهاء في التعامل مع هاتين الروايتين كالآتي: 

٭ أما الحنفية ومن معهم » فذهبوا إلى أن حديث سمرة ناسح لحديث 
عبدالله بن عمروء ونعلم أن الانتهاء إلى النسخ أو سلوك هذا الطريق 
يتطلب أن تعرف المتقدم من المتأخر؛ لأنه لا يمكن أن يكون المتقدم 
اا الاو اذ ج فا و 


(۱) لم أهتد لهم. 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) «جامع التحصيل» للعلائي (ص57١  )٠٦١‏ رقم )٠١١(‏ قال: «. .. هذا يقتضي 
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة» والله أعلم». 

)١(‏ «تبيين الحقائق وحاشية الشلبي» (5/لام» 88) قال: «والجواب عن الحديث قيل: إنه 
كان في دار الحرب» وقد أخذه عبدالله من أهل الحرب» ولا ربا بينهما عندنا. 
وقيل: إنه كان قبل تحريم الربا). 


* الإمام الشافعي قال بأن المقصود بالنسيئة في حديث الحسن عن 
سمرة أن يوجد النسَاء من الطرفين» حيث كل منهم يبيع الآخر مؤجلا ؛ لأن 
الحديث يحتمل أن يكون المقصود به من طرفي» ويحتمل أن يكون المقصود 
به من طرفين» وأما حديث عبدالله بن عمرو فهو صَرِيحٌ في ال 


# وفي روايةٍ للحنابلة التفريق"» فإن كان هذا النوع فيه مفاضلة 
كشاةٍ بشاتين أو بعيرٍ ببعيرين» فلا يجوز؛ لقوله ي : «الحَيّوَانْ الان بِوَاحِدٍ 
لا يَصْلْحُ ا ولا يمن بو يَدَا بي . 


وجوه بخن سويت آخر في «مسند أحمد» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كل: لا لا يعوا الدَّيتَارَ الدَينارَيْنِ ولا الدَّرْمَمَ ِالدَّرْهَمَيْنِ ولا 
الصاح بِالصّاعَيْنِ فإني حا ف ليم الرَمَاء؛» وَالرَّمَاء هو الرباء فقام إليه 
رجلء فقال: يا رسو ل اللهء أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة 
بالإبل؟ قال: «لَا بَأسَ إا گان يدا ييوو2. 


* أما الإمام مالك. فذهب فقال باتفاق المنافع واختلافهاء فإذا 
اتفقت المنافع؛ فيؤخذ بحديث سمرة الذي نهى؛ لأنه بذلك يكون شبيهًا 
برا الفضل” وأما إذا: القت فلا بجو 


... «المجموع» للنووي (50/4) قال: والجواب عن حديث سَمرة من وجهين:‎ )١( 
جواب الشافعي أنه حديث ضعيف... والثاني: أنه محمول على أن الأجل في‎ 
العوضين» فيكون بيع دَيْن بدَيْنْء وذلك فاسد.‎ 

60) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (54/5) قال: تفاضل في أشياء» وهي المكيلات 

والموزونات بجنسهاء ونساء في أشياء هي المكيلات بالمكيلات» ولو من 
غير جنسهاء والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدًا. 

(۳) أخرجه الترمذي (178)» وقال: حديث حسن» وصَحّححه الألْبَانيُ في «السلسلة 
الصحيحة» .)١115(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (0880): وضعف إسناده الأرناؤوط. 

(©) «الفروق ومعه تهذيب الفروق» للقرافي (500/7) قال: «ما اتفقت منافعه منها لا 
يجوز فيه مع التفاضل النساءء فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل» وما 
اختلفت منافعه منها يجوز فيه مع التفاضل النّساء). 


حتبب د TT‏ 
> قولة: (وَسَمَاعٌ الحَسَنٍ مِنْ سَمْرَةَ مُخْتَلَّفٌْ فِيوء وَلَكِنْ صَحَحَهُ 
التَرْمِذِيٌ). 
صححه الترمذي› وخالفه غیره» ثم إن الحديث الأول صحيحٌ ء 
فكان أقوى بلا شك» زيادةً على أنه صريح الدّلالة. 


> قولع: (وَيَشْهَدٌ لِمَالِكِ ما رَوَاُ التَرْمِذِيٌ َنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ 
2 ت ا e‏ 2 ت EES 2 E‏ 
رَسُولُ الله كِ: «الحَيّوَانَ الان بواجي لا يَضلح النّسَاءٌء وَلَا بَأسَ به 


ًا 0 


: لا يصلح أن تبيع الحيوان اثنين بوَاحكٍ نَسَاءَ (أيْ: مؤجلًا). 
لكن 0 كان يذًا بيدٍ فلا 5 
> تولع: (وَكَالَ ابْنُ المُنْذِر”": تْبَتَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل اشْتَرَى 
بدا ِعَبَديْنٍ أَسْوَدَيْنِ وَاشْتَرَى جَارِيَة يِسَبْعَةٍ أَرْؤْسٍ»). 
ها خا ل ف ولكن كما نعلم هذا الكتابُ مجمل» وهو 
بمثابة كتاب قواعد» فلا يأخذ من الحديث إلا الشاهد.ء وقصة الحديث كما 
رواه مسلم عن جابر» قال: جاء عبد فبايع النبي 1 على الهجرة» ولم 
شعن أله عبد قجاء سيدة يريدهء فقال له النبيٌ ية : «بِعَنِيواء فاشتراه 
بعبدين اوور ثم ۳ يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: ع )20 
الحديث فيه نص صريح يؤيد مذهب الشافعية» وكلمة «أسودين» لا أثر لها 


في الحكمء فهي أوصافٌ لا تؤثر 


و 


)١(‏ «السنن» )07١ »٥۳١/۳(‏ حيث قال عقيب حديث :)١779(‏ «وَسماعٌ الحسن من 
سمرة صحيخء هكذا قال على بن المديني وغيره»» وينظر: «جامع التحصيل» للعلائي 
(ص50١)‏ رقم )١86(‏ فقد ذكر اختلاف أهل العلم في تصحيح سماعه. قال 
يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب. 

زفق تقدم تخريجه. 

() «الإشراف على مذاهب العلماء» (55/5). 

(5) أخرجه مسلم .)15١7(‏ 


٤ 0‏ عع el 1 MW‏ 
واشترى جارية بسبعة أرؤس"' > والجارية هي صفية 5 زوج 
رسول الله ل فقد فتحَ رسول الله ية خيبر عنوةً» وغنم المسلمون حينها 
سباياء وكان من بين تلك السبايا صفية› فوقعت في سهم دحية الكلبى» 
اد إلا 0ن أشارو إلى رسول الله يك بأن هذه لا 
ومكانة ا يل كات 0 يعنى د فما كان من 
الرسول بل إلا أن اشتراها منهء فكانت لرسول الله ياء وقد أعتقها 
رسول الله ب وجعل عِنْقها صداقها" ٠‏ وقد مر بنا هذا في كتاب النكاح 
والعتق» وتكلمنا عنه بالتفصيل. 


> تولم: (وَعَلَى هَذَا الحَدِيثِ يون ب بَيْعٌ الحَيْوَانِ بِالحَيَوَانِ يشبه 
يَكُونَ أَضْلا بِنَفْيِهِ لا مِنْ قبل سد ذرِيعَةِ). 


cC 1 


كأنه ينقد مذهب المالكية من طرفي خفئ» وأنا حقيقة ما يعجبنى فى 


)١(‏ أخرجه مسلم (40/1550) وغيره من حديث أنس 4 قال: كنت ردف أبي 
طلحة يوم خيبرء وقدمي تمس قدم رسول الله ية قال: فأتيناهم حين بزغت 
الشمس وقد أخرجوا مواشبهم»» وخرجوا بفترسهي» و ورم او 
محمد والخميس» > قال: وقال رسول الله يكة: «خحريَت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم إا صَبَاحٌ الْسَدَريَ» [الصافات: لالا١]24‏ قال: وهزمهم الله وين 
ووقعت في سهم دحية عا ريه :جميلة) فاشتراها رسول الله به بسبعة أرؤس.. 
الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري ۷ وغیره من حديث أنس ا وفيه: فجمع السبي» فجاء 
دحية الكلبي ضيه فقال: يا نبى الله أعطني جارية من السبي» قال: «اذهب فخ 
جار فاح ضلية ينث ا رجل إلى النبي بي فقال: يا نبي الله» أعطيت 
دحية صفية بنت حبي» سيدة قريظة والنضيرء لا تصلح إلا لك قال: «اذعُوه بها»ء 
فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي ية قال: «حذ جاريةً من السبي غيرهااء قال: 
فأعتقها النبي بي وتزوجها. . . الحديث. 

(۴) أخرجه البخاري (2085) بلفظ: «أن رسول الله ييه أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها». 


يقررون هذا الحكم من باب سد الذرائع '' فيرد عليهم - لكن بأدب - 
يقول: ما المانع أن يكون بيع الحيوان الان مسال مسعقلة > رهن نا 


سيأتي حقيقة في مسألة حكم بيع الحيوان بلحمةٍ وغيرها. 
> قول: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَا لا يَجُورُ بَبْعْهُ نَسَاءَه هَل مِنْ شَرْطِهِ 
-0 في المَجْلِس قَبْلَ الافْيرَاقٍ في سَائْرٍ الرّبَوياتِ بَعْدَ اتّمَاتِهِمْ في 
شراط ذَلِكَ ف المُصَارَكَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالِسَلَام : دلا يوا نا 
غَايِبًا بِتَاجِزِ)" يي ع شَرَط فِيها التَقَابُض فِي المَجُلِس. شَبَّهَهَا 
بالصَّرْفيِء وَمَنْ لم يا بَشْتَرظ ذُلِكَ قَالَ: إن مم 
ف التو إلا مَا ما قَامَ اليا عَلَيْه وَلَمّا كَامَ الدَّلِيلُ عَلَى الصَّرْفٍِ كُقَظء 
بيت سَائْرٌ الربَونّاتِ عَلَى الأضل)””. 
هذا لا شك أنه لا خلاف فيه فيما يتعلق بالصرف أي: بالنقدين» 
وهو أمرٌ مجمعٌ عليه عند العلماء. 


ك8 


)١(‏ «المعونة» للقاضي عبدالوهاب (ص4958) قال: «ونهيه ية عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» وهذه المسألة من الذرائع» وهي ممنوعة عندنا». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم (0/0/1984. 

(۳) «مختصر القدوري» (ص۸۷) قال: «عقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر 
فيه قبض عوضيه في المجلس وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه 
التقابض». 
وينظر: «الفروق ومعه تهذيب الفروق» للقرافي (/) قال: «من شرط فيها 
التقابض في المجلس شبهها بالصرف» ومَنْ لم يشترط ذلك قال: إن القبض قبل 
التفرق ليس شرطًا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه» ولما قام الدليل على الصرف 
فقط بقيت سائر الربويات على الأصل). 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۷۷/١(‏ قال: «... كل شيئين ثيت فيهما الربا 
بعلة واحدة لم يصح دخول الأجل في العقد عليهماء ولا الافتراق قبل تقابضهماء 
سواء كانا من جنس واحد كالبُرٌ بالبّرٌ أو من جنسين كالشعير بالبر حتى يتقابضا قبل 
الافتراق في الصرف وغيره). 
وينظر: ان منتهى الإرادات» للبهوتي )7١/5(‏ قال: «في صرفه أي: النقد بفلوس 
نافقةٍ ناء فيشترط الحلول والقبض إلحاقًا لها بالنقد). 


E etc J - 


والحديث ‏ كما هو معلوم - حديث متفق عليه في «الصحيحين» 
و والناجز هو الحاضرء تقول: أنجز الشيء» وأنجز وعده بمعنى 
وفى» وأنجز عمله بمعنى قام به» ومعنى الناجز هنا هو الحاضر""» ومعنى 
الغافية اتج فال له ر م ا 

قال النضنت: رحمه الله تعالى : 


فى مغر ما يعد صِنْقًا وَاحِدًَا وَمَا لا يعد صِنْنّا وَاجِدًا. 
وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا الاب فِيمًا يُعَذّ صِنْقًا وَاحِدَّاء > وهو المُوَثّرُ فى 


التَاض لوكا 11 او ا لكل فذكر ينها 


وَكَدَلِكَ افوا فى صِنَاتٍ الصَّنْفٍ الوَاجِدٍ المُوَّثْر فى التَّمَاضْل 
هَل مِنْ شَرْطِهِ ألا يَخْتَلِفتَ بالجَؤدَةٍ وَالرَدَاءَة ولا باليّابس والرظوبة؟) 
هذه المسألة مختلفٌ فيهاء ومن أمثلتها" : 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)5١/5(‏ «(إلا ناجرًا بناجز) أي: حاضرًا بحَاضِر» 
يقال : نجز ينجر ل إذا حصل وحضر» وأنجز وعده إذا أحضره)». 

(؟) امختصر القدوري» (ص87) قال: اليجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض 
متفاضلا). 
وينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )٥٤/۳(‏ قال: «بيع الخيل ونحوها 
باللحم جائز لعدم المزاينة» وسواء کان البيع نقَدًَا أو لأجل». 
وبنظر : (مغني المحتاج» للشربيني (VY)‏ قال: : (ويحرم ب بيع اللحم بالحيوان 
جنسه» وكذا بغير جنسه من مأكولٍ وغيره فى الأظهر). 
و(مطالب اولي النهى» للرحيباني 0 قال: (ويصح بيع لحم بمثله:: . 
جنسه رطًا ويايسًا... فإن یع يابسٌ منه برطب» لم يصح. لعدم التماثل. . . ويصح 
بيع العم يوان امن غير جنم 


# حكم بيع الخبز الرطب بالجاف. 

هذا كله تكلموا فيه» وما تركوا رحمهم الله بابًا إلا وطرقوه. 

> قوثم: (كَأمًا اخْيَلاقَهُمْ فِيمًا يُعَدٌ صِنْفًا وَاجِدًَا مما لا بعد صِنْفًا 
وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ القَمْحُ وَالشَّعِيرٌ صَارَ قَوْمْ إلى أَنَهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ 
وَصَارٌ آخَرُونَ إلى أنْهُمَا صِنْمَانِ). 

كام الارتن الايقوق + الثز والسعير عا ووش ا هذا 
اتيف عق علي" رها ند يمال سام الماد بعلن الها 
فالرسول بيه فرق بينهماء أي: جعل البرّ صنقًا والشعيرٌ صنفاء فلماذا يأتي 
العلماء فيقولون: هو صنفٌ واحدٌ؟ 


سه أن سين الاخدلاف لبس تشقيًاة انما كان اله ميث سد که إن 
شاء الله تعالى. 


> قولع: (كَبِالأَوَّلٍ ثَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْدَاعِنُ0". وَحَكَاهُ مَالِكٌ فى 
المْوَطْإ عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّب). 


أيْ: أن القمح والشعير صنفٌ واحدٌ”” وهي روايةٌ عن الإمام أحمد“ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)7١5(‏ ومسلم )۷۹/۱١۸١‏ من حديث عمر بن الخطاب كه 
قال: قال رسول الله ي : «الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاءء والبر بالبر ربًا إلا هاء 
وهاء» والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء». 

(0) «الاستذكار» لابن عبدالبر 209١1/6(‏ قال: «وبه قال الأوزاعي في البر والشعير هما 
عادو متش a E‏ الا ساد يقرا 0 

8 اشر الكبين اة النسوتن» رر 1810/16 عو) قال" امد الي رر 
وسلت. . . الثلاثة جنس واحد على المعتمد). 

)٤(‏ «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )١5١/(‏ قال: «الجنس... مسمى خاص شمل 
أتواعا مشعلنة بالحقيقة.والبرع :ما شل أشياة مجعلفة السك .ب والير 
والشعير. . . لشمول كل اسم من ذلك الأنواع». 


وستأتي الرواية التي هي المذهب مع الحنفية"' والشافعية”". 

> قولت: (وَبالتَانِى قال الشَافِعِئُ وَأَبُو حَرِيفَةً). 

وكذا اخ وهى المذهب (يعنى : الرواية المشهورة عله)» ومنه 
نعتبر القول الثاني» وهو قول الجمهور» وسيتبين أنه الراجح 

> قولم: (وَعْمْدَنَهُمَا السّمَاعٌ وَالقِيَاسُ ؛ أَما السام فَقَوْلُهُ كله : 
دلا تبيعوا الب بالبرَء وَالشَعِيرَ ِالشَعِيرِ إا مناد بوثْل»), فَحَعَلْهُما صِنْقَيْنِ). 

هذا الحديث متفقٌ عليه" أ وفي حديث عبادة ظ4 عند مسلم : رلا 
تَبِيعُوا الذَّمَبَ پالذهب» وَل الوَّرِقَ بالوّرِقٍ إلا ور بِوَرْنِء ينلا بُمِثْلء 


ص 


وا وا 


ارت ها ل اک در اا و حب و ی ا 
أنه أرسل غلامه بصاع قمح.ء فقال: بعه» ثم اشتر به شعيرًاء فذهب 
الغلام» فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرًا أخبره بذلك» 
فقال له معمر: لِمّ فعلت ذلك؟ انطلق فَردّى ولا تأخذن إلا مثلا بمثل» 
فإني كنت أسمع رسول الله ية يقول: «الْطَعَامُ ِالطَعَام ملد بِوثْلٍ), قال + 
«وكان 0 يومئبٍ الشعير»» قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: ل أخاف 
أن يضارع)”” أ وهذا الحديث سيأني الكلام عنه» وهی ي الرواية التي أشرنا 
إليها اعد التقابلة + :وتيت المشهور:. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني )۱۸۷/١(‏ قال: «الحنطة كلها على اختلاف أنواعهاء 
وأوصافهاء وبلدانها أنها جنس واحدٌء وكذلك الشعير». 

(؟) «مغني المحتاج» للشربيني (51/5) قال: «الحنطة والشعير فهما جنسان» 0 
بالخاص عن العام كالحب» فإنه يتناول سائر الحبوب» وبأول دخولهما في الريا عن 
الأدقة» فإنها اشتركت في اسم خاص». 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فقط من طريقين؛ الأول )81١/1041(‏ من حديث عبادة 5ه 
والثاني )87/١084(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 

.)0084( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 


وقد استدلوا بما وقع راوي هذا الحديث» وهو معمر بن 
عبدالله كيه هذا هو الحجة للمالكية. 

أما الحجة الأخرى: أنهم قالوا: أليس الشعير يعْشْنٌ بالقمح» يعني : 
ربما يُوضّع من هذا على هذاء وهذا من هذاء وذلك دليل على أنهما شي 
واحدٌّء ولا شك أنها حجةٌ ليست قويةً ولكنهم تمسكوا بها 

ومن حجَج المالكية التي أشار المؤلف إليها ‏ وهي أضعفها في 
نظري - قالوا: اتحاد المنافع؛ فهذا تعمل منه طعامّاء وهذا كذلك». هذا 
خب وهذا خبنٌ وهكذاء فتجد أنك قد تعدد المنافع التو تستخرج منهاء 
إا ما أكثر الأشياء المتشابهة! 

أما أدلة الجمهور فسيشير إليها المؤلف. 

EES‏ إن فِي بَعْض طرق حَدِيثِ عُبَادَةَ ُن الصَّامِتٍ: 
م اهم ا ھا os‏ لاورس . 
(وبيعوا الذهبت بالفضةٍ كيف سلتم › والبر بالشیر كيف شِئْثُم) وَالملِحَ 
ِالَمْرٍ كَبِف شِفْتُمْ يدا بيا ذَكَرَهُ عَبْدَالرَرَاق'' وَوَكِيعٌ"" عَنِ النْوْرِيّ» 


4 


وَصَححٌ هَذِِ الريادَةَ التروزِي). 


كان أُوْلَى أن يقول: أخرجه أصحاب السنن وغيرى“ 


الشاهد هنا نص صَريحٌ» فقوله: «وَبِيعُوا الْبرّ َالشَعِيرٍ َيف شنت 
يعني: لا يُمُكن أن تبيعوا البَرِّ بالشعير كيف شئتم إلا إذا كانا صنفين 
متعلفين ف كان هتنا واعذا لها تجار ذلك لأن التسول ال 
ذا اْتلَمّتْ هَذِهِ الأَصْئاف, عو كيف شش إا گان يدا ی“ . 


.)15197( أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


(؟) حديثه ا أبو عوانة في e‏ (0(. 
»)٤۵٩۰(‏ وأبن ماجه (704؟): وصح الألبَانيئ ف في لإرواء ا 000 


(4) أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


وفي رواية أخرى لم يذكرها المؤلف أن e‏ كه قال: «ولا بَأمنَ 
بیع الْبْرّ بالشّعير» وَالشَجِيرٌ أَكْتَرْهُمًا بدا بی وأا تة ی نسِيكَة قلا) 0 الحديث 
متفق عليه» والرواية أخرجها فصل" 0 وهذه أدلةٌ ف كما ترون» وهی 
حيف كان و 

أما نفا اذل به المالكية فى قفة معن هذا مل تحمل والامر 
الآخر أنه فى آخر الحديث الذي في «صحيح مسلم» الذي أوردته لما سئل 
فا ليس نله أي: لیس ال بمثل الشعيرء فقال: إني أخاف أن 
نضا يضارع» يعني . م د TE‏ أ فين اذا e E‏ وكما نعلم أن 
السلف ا كانوا أتقى الناس وأخشاهم لله» فهم يبتعدون قدرٌ المستطاع 

عن الشَّيُهات. 

> قولم: (وَأََا القِيَامنُ مَلِأَنَهُمَا د شيئَان اخبَلَفَتْ ا BE‏ 
وَمَنَافِحْهُمَاء قَوَجَبَ أن يکونا صِئْفَيْنَ) 

وكذلك المنافع ليست متحدة دحو وياد E‏ 
تصنعه من القمح» وربما تجد في الشعير ما لا تجده ف في القمح. 

“قرلمف ل اة وال وسار الأشباء المُكْتلفة فى 
الاشم وَالمَنْفْعَةِ). 

هذا له كو اعد بهذا لذد كو افو وتطلمزاة: أن ١‏ نقمي 1ه واد ضيكة 
ليست موجودةً في القمح» والقمح من أجود أنواع الأطعمة التي تؤكل. 

> قولب (وأما عمد مالك» فإ عمل سلف ادي 


(۱) أخرجه أبو داود (7759) وغيرهء وصَّحححه الأَلْبَانَيٌ في «صحيح الجامع» .)۳٤٤۳(‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فقط من طريقين؛ الأول: (81/1640) من حديث عبادة 5ه 
والثاني )87/١584(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 

)۳( شرح النووي على مسلم» (۲۰/۱۱). 

(؛) «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص٤۳۳)‏ قال: «وإجماع أهل المدينة عند مالكِ فيما 
طريقه ات حجة خلافًا للجميع». 


إِذّاء المالكية يأخذون بهذاء وغيرهم يخالفهمء ولا شك أن الحجة 
فيما يأتي عن رسول الله يكل نَعَمّْء المدينة لها مكانتها وأهلهاء ولكن لا 
ننسى أن الصحابة قد تفرقواء فليس كل صحابة رسول الله كل بَقَوا في 
0( 
المدينة '. 


> قولع: (وَأمّا أَصْحَابّه”" فَاعْتَمَدُوا فِي دَلِكَ أَيْضًا السَّمَاعَ 
وَالقِيَاسَ اما | سما فما روي أن الى - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ‏ قَالَ: 


«الطَعَامٌ بالطّعَام ماد بمثل»). 


0 هو حديث معمر الذي ارتا إليه» وهو في (صحيح مسلم» 
007 

> قولت: (فَتَالُوا : اسم الَعَام اول الب وَالشَّعِيرَ وَهَذَا ضَعِيفٌ» 
قان ن هذا عام د ُقَسّرُهُ الأَحَادِيثٌ الصَّحِيحَةٌ). 


وهذا هو الصحيخ» الأحاديث التي مرت وأشرنا إليها وذكرها 
المؤلف تفسر المراد من ذلك. 


> قولة: (وَأَما مِنْ طَرِيقٍ القياس» فُإِنّهُمْ عَدَذُوا كَثِيرًا مِنَ انَمَاقِهِما 
في المَافِع» وَالمُتَفِقَةٌ المَافِع لا ور التَمَاضْلٌ فيهًا بَاتّمَاقٍ وَالسُْلْتُ 
عند مالك وَالشَعِيرٌ صِنفك ا 


)١(‏ كابن مسعودٍ في الكوفة «السير» للذهبي (١/41٤)ء‏ ومعاذ في الشام؛ «السير» للذهبي 
(507/1)» وأبو موسى في البصرة «السير» للذهبي (۲/١۳۸)ء‏ وأبو الدرداء في 
دمشق؛ «السير» للذهبي .)۳۳١/۲(‏ 

(۲) ذكروا دون تنصيص. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (51//9» 58) قال: «... بالبر وشعير 
وسلت. . . الثلاثة جنس واحد على المعتمد». 


و«السَّلْتُ) قد اختلفوا في تفسيرهء فقال أهل اللغة''': إنه نوعٌ من 
ا > وبعضهم يقول: ضربٌ من الشعير لا قشر له إِذَا هو شعيرء لكن 
جُرّد من القشرة» فأصبح بين الشعير والقمح» له انرا ا تاا 
فعدَّه بعض العلماء نوهًا منهى وبعضهم قَصَّله عنه. 


> قولع: (وَأَمَا القظية نا عِنْدَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ في الرَّكاةِ). 


e‏ الاسم من باب قطن بالمكان إذا أقام به 
فتقول: فلان قطن بالمدينة أيْ: سكنهاء والمراد بالقطنيّة - بكسر القاف - 
هي تلك الحبوب التي فقي بأ التي تصلح للادخار مدةء مثل: اللوبيا 
والفاصوليا وغيرها من الحبوب التي تكون صَالحةً للادخار إذا جففت""', 
أما في زهتنا .كما تروت - أصيحوا يعلبون كل شيءع» وحتى الأشياء التي 
ل ترق هده وط ات يعلبونها ويضيفون عليها مواد حافظةف 
والشاهد هنا أن ذلك لا يغيّر الحكم» فالقصد هي تلكم الأمور التي تصلح 
للادخار بطبيعتهاء وتصلح أن تؤكل إذا ادخرت» كالفول والعدس والتمر 
وغيرها. 


وقوله: [عنده]› الضمير يعود على الومام مالك. 


> قولہ: (وَعَنْهُ في البيوع رِوَايتان؛ إِخدَاهمًا: اها فلت واد 
٤ 22‏ 25 َه ص م و 
والاخری انها أصتاف. وسنت الخلافي تَعَارض انَفَاقِ المَنَافِع فيها 
وَاختِلاقهَا) 7 . 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (۳۸۸/۲) قال: «السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 
وقيل : هو نوع من الحنطة والأول اصح ؛ لأن البيضاء الحنطة». 

زفق «القطنية» : وھی العدس واللوبيا والحمص والفول والترمس والجلبان والبسلة عند 
مالك صنف واحد. «الفروق» للقرافي» و«تهذيب الفروق» .)۲٦۲/١(‏ و«النهاية» لابن 
الأثير (86/4). 

(۳) «مواهب الجليل» للحطاب )٤۸/٤(‏ قال: «والقطنية أصناف في البيوع» وقد اختلف 
فيها قول مالكِء ولم يختلف فيها قوله: في الركاة». 


حجتك ا 


والمنافع تختلف عن بعضها في الصنعة» كأن تعد الفول مثلا ليس 
كاللوييا- ولا الآرن كالغدس > ولكل :طريقة. 
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> قَؤلم: (فَمَنْ غَلَبَ الاتَمَاقَ قَالَ: صنت وَاجدٌ)0". 
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وَهذا هو الظاهر حقيقة. 
> قؤلم: (وَمَنْ غَلَّبَ الالخيلاف قَالَ: صِنْمَانِ أَوْ أُضاف؛ وَالْأَرنُ 


معو 


وَالدّخْنٌ وَالجَاوَرْسنٌ عنده صنف وخ 


الجَاوَرس قيل: إنه نوع من الحبوب يشبه الذرة في شكلهاء لكن حبه 
أصغر منهاء وقيل : هو نوع من ال فهو إذن ‏ يتردد بينهم ١‏ وهذا 
وذاك من الأموال التى يدخلها الربا. 


> قولت: (مَسْأَلَةٌ : وَاخْتَلَمُوا مِنْ هَذَا الباب فِى الصّنْفٍِ الْوَاحِدِ 
الحم الَذِي لا جور فيه التّمَاضْلُ). 
هنا يتكلم المؤلف عن اللحمء وهو من الأمور المهمة التي 


(1) «مختصر القدوري» (ص۸۷) قال: «ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض 
متفاضلاء وكذلك ألبان البقر والغنم» وخل الدقل بخل العنب ويجوز بيع الخبز 
بالحنطة والدهن متفاضلا). 
وينظر: «فتح الوهاب» )۱۹١/١(‏ قال: «كما تؤخذ الثلاثة من الخبر الآتي» فإنه نص 
فيه على البر والشعير» والمقصود منهما التقوت» فألحق بهما ما في معناهما كالفول 
والأرز والذرة» وعلى التمر». 
ويُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١17/0(‏ قال: «كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن 
والطعم من جنس واحد فيه الربا... كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن 
واللبن... وما عدم فيه الكيل والوزن والطعمء أو اخحتلف جنسهء فلا ربا فيه». 

(9) «الفروق»» و«تهذيب الفروق» للقرافى (/567) قال: «الأرز والدخن والذرة عند 
الك مكنا وا کی اديه انها ایک 

(۳) «الجاروس»: حب معروف يؤكل مثل الدخن» معرب «كاورس»» وهو ثلاثة أصناف» 
أجودها الأصفر الرزين» وهو يشبه بالأرز في قوته» وأقوى قبضًا من الدخن. «تاج 
العروس» للرّبيدي .)190/١6(‏ 


E ا‎ 


لا يستغني عنها الناس في حياتهمء لكننا عندما نلقي نظرةً دقيقةٌ على 
اللحم» نجد أنه يختلف من حيث أنواعه؛ فهناك لحم السمك الذي 
يُستخرج من البحر؛ كالحوت والسمك بجميع أنواعه» فالسمك له أنواع 
كثيرة» وهذا يعرفه أهل الخبرة أو مَنْ يأكله» وكذلك لحم بهيمة الأنعامء 
وهي أنواع أيضًا؛ كالبقر والغنم» وهناك من الوحوش ما يُشْبهها. 


إن “الفقة: 'أنراته مر فظة هنبا يعض فإذا فلك لوطا ديا قاد 
تستطيع أن تجمع علمًا بخلاف إذا ا ES‏ ببعض؛ فانظر إلى 
الزكاة وعلاقتها بالصيد» وهذا شكلم عله إن ا a‏ أيضًا لحم 
الطير» فهل هذه كلها نوع واحد كما هي الرواية عن الشافعي؟ 


فالإمام الشافعي يرى أن اللحوم مهما تعددت أنواعها وأصنافها 
e‏ التي 0 منها؛ سواء كانت تعيش فى في البر أو في ا أو 


7 الشافعي في رواب 


على العكس من ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة: يرى أن اللحوم 
أجناس مختلفة» بل إلّك تأتي من النوع الواحد فتجده أيضًا أجناسّاء مثل 
بهيمة الأنعام» فيها الإبل والبقر والغنم» فيَعُدٌ هذه الأصناف ثلاثةٌ؛ فلك 
أن تبيع لحم البقر بلحم الغنم» ولا تفاضل هنا؛ يعني: لا يريد الربا"""؛ 
لأن الرسول بي قال: «قَإِدَا اَمَك هَذِو الأجتاس يعوا كيف شِثْتمْ إذا 
كَانَّ بدا e‏ 


(۱) ينظر: «الأم» للشافعي (44/4)» حيث قال: «واللحم كله صنف واحد وحشيه وطائره 
وإنسية). 

(۲) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحي )۳۴/١(‏ حيث قال: «واللحمان أجناس 
مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا حتى لا يكمل نصاب بعضها من الآخرء إلا 
أن البقر والجواميس جنس» والمعز والضأن جنس» والبخت والعراب جنس». 

(۳) أخرجه مسلم (1941). 


عيصسصصييدة| 5 


وهو أيضًا قول للومام الشافعي وروا للومام ES‏ 0 وأيضًا 
أحمد له رواية مثل القول الأول اا فعنه ثلاث روايات في هذه 


المسالة. 


5 وخم وا ان أن التحيو تات 
أربعة أنواع» ثم يَعودُون فيضمُون النوع الثالث إلى النوع الرابع» فيّجُعلون 
بهيمة الأنعام والوحوش صنمًا واحدّاء فيدخل في ذلك الظبي 
وحمار الوحش وبقر الوحش لتَشَابُههًا مع بهيمة الأنعام» فعندهم أنواعٌ 
ثلاثٌ: بهيمة الأنعام والوحوش صنف واحد» والطير صنف» و السمك 


ولا شك أن قول أبي حنيفة ياه هو الأيسرء ولعلكف :كح أن 
المؤلف في أبواب الربا يميل كثيرًا إلى مذهب أبي حنيفة كاده . 


> تولح: (قَقَالَ مَالِكٌ: النّحُومُ نَل لاله أَضَْافٍ: فَلَحْمُ دَوَاتِ 


)00 يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (٤/۲۷۸)ء‏ حيث قال: «(واللحوم والألبان) 
والأسماك والبيوض كل منها (كذلك) أي: أجناس». 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (517/1): «(واللحم) أجناس (واللين أجناس 
باختلاف أصولهما) فلحم الإبل جنس» ولبنها جنس» ولحم البقر والجواميس جنس 
ولبنهما جنس» ولحم الضأن والمعز جنس ولبنهما جنس» وهكذا سائر الحيوانات». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (71/4): حيث قال: «ظاهر كلام الخرقي أن اللحمّ كله 
جنس واحدء وذكره أبو الخطاب» وابن عقيل» رواية عن أحمد). 

() يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٤۸/۳(‏ حيث قال: «ولحم طير بري وبحري إنسي 
ووحشي كغربان ورخم ومنه النعام وهو أي: لحم الطير بأنواعه جنس واحد كدواب 
الماء كلها جنس واحدء وذوات الأربع إن كان إنسيًا كابلٍ وغنمء بل وإِنْ كان 
حفن كغزال وحمار وحش وبقره كلها صنف واحد إن كانت اخ 

)٠(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (7/4): حيث نقل عن أبي يعلى قوله: «الأنعام» 
والوحوش» والطير»ء ودواب الماء» أجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة» وإنما 
في اللحم روايتان؛ إحداهماء أنه أربعة أجناس» كما ذكرنا»» وذكرها في رؤوس 
المسائل الخلافية »)447/١(‏ وجعلهم ثلاثة أجناس» قال: «وفيه رواية أخرى: الطير 
جنس» والوحش وبهيمة الأنعام جنس» ودواب البحر جنس» فيكون ثلاث). 


E TT 


الأزئع)؛ مثل: بهيمة الأنعام» والحمر الوحشية» والبقر الوحشي› 
والماعز» والظيبى» وغير ذلك. 


> قولت: (وَلَحُمْ ذوَاتِ المَاءِ صِنْتٌ)؛ كالسمك. 


> قولع: (وَلَحَُمْ الطَيْرٍ كُلَهُ صِنْتٌ وَاحِدٌ أَيْضَا)ء فالأصناف ثلاثة. 
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> قال: (وَهَذِهِ الثَلَانَةٌ الصاف مُخْتَلِفَةٌ بَحُورُ فِيهًا التّمَاضْلُ. وَكَالَ 
بُو حَنِيقَة: كَل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ هُوَ أَنْوَاءٌ كَثيرَةٌ): مذهب أبي حنيفة فيه 
توسعة؛ فلك أن تبيع هذه الأنواع بعضها ببعض» حتى أنَّ بعضهم يقول: 
قد يكون النوع الواحد نوعين؛ كما قال الله تعالى: طتَمَئِيَةَ انوج قت 
0 ...€ [الأنعام: 147] إلى آخر الآية التي في سورة الأنعام. 


> قولح: (وَالتَعَامُلٌ فيه جاور إلا في النَوْع الوَاحِدٍ بعَيْنِه)» يعني : 
لا تأتِ إلى لحم بعير فتَسْتبدله بلحم بعير إلا إذا جد التساوي والتمائل. 


> قولم: (وَلِلشَافِعِيَّ كَوْلَانِء أَحَدُهُمَا مِثْلُ فول أبي حَنِيقَةَ)؛ أنها 
أجناس متعددة. 


سے ارا ا 
ع 4 


> قولة: (وَالآخَرٌ أن جَمِبِعَهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ. وَأَبُو حَرِيفَة يُجِيرُ لحم 
العم بالبقر مُتفَاضِلَا)؛ لأنه عََّ هذه اللحومَ أجناسّاء والنوع الواحد أذخل 
تحته عدة أجناس» فيرى أن لحم الضأن جنس» ولحم البقر جنس» ولحم 
الإبل جنس» وكذلك الظبي» فلو استبدلّه لجاز مع التفاضل؛ [إِذَا اخْتَلَقَتْ 
هَذِهِ الأضنَاف يعوا بف شنب فلك أن تستبدلَ كيلا واحدًا من لحم 
الضأن باثنين من لحم الإبل عند أبي حنيفة؛ لأن الجنس قد اختلف» 
فبهيمة الأنعام نوع واحد» لكن هذه جنسها الإبل» وهذه جنسها الخنم. 


.)۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


وإذا نظرت إليها من ناحية الثمن تجد أن الإبل تختلف عن البقر 
وفي تقدير الأسعار تجدها أكثر سعرًاء ثم يليه البقرء ثم لحم الإبل؛ 
ونحن لا يهمنا هنا الأسعار» وإنما يهمنا اتحاد الجنس أو اختلافه. 


> قولہ: (وَمَاِكُ لا يُجِيرُةُ)؛ لأن مالا وأحمد في الرواية 
الأخرى يَعْتَبرون ذلك نوعًا واحدًا؛ فلا فرق عندهما بين لحم البقر 
ولحم الإبل؛ فَإِنّما يَجُوز إذا وُجِدَ التماثلء أمّا لو استبدلت لحم طيّر 
بلحم عَم ؛ لجاز عند المالكية والحنابلة في رواية. 


> قولم: (وَالشَافِهِيُ لا بجر بع لخم الطَبْرٍ بلخم العَنّم مُتَفَاضِلًا) . 
لآنَّ كلّها عنده جنسٌ» وهذه الرواية الأخرى التي انفرد بهاء وهو قول 
أحمد أيضًا في الرواية الثالثة. 

والإمام الشافعيٌ لا يُجيز ذلك؛ فَلّك أن تبيع طيرًا بلحم بقر» ولا أن 
تبيع 12 بلحم؛ لأنها كلها عنده جنس واحدء ذا اختَلمُتُ هَذِهِ 
الاس ربوا گیت شِنْتُم؛: فكيف تبيع جنسًا بجنس من مثله مع وجود 
التفاضل؟! فإذا وجد التساوي جازء ولكن إذا وجد التفاضل فلا. 


> قولع: (وَمَالِكٌ يُجِيرْه). أي: أن تبيع جنسًا بجنس آخر 
متفاضلًا؛ لأن هذه جنس وهذه جنسء اما الشافعى فيرى أن كَل هذه 

> تولة: (وَعْمْدَةُ الشَافِعِيٌ : وله عَلَْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ: «الطّعَامُ 
بِالطَعَام مناد بول" فالشافعية أخذوا بعموم الحديث 0 


.)١1995( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص٦4): حيث قال: (إذا بيع الطعام بالطعام إن>‎ 


وهذا الحديث ليس نصًا في المسألة» وإِنّما الطعام بالطعام من ناحية 
الطعم» فإن هذه اللحوم لا تدخل تحته؛ لأن راوي الحديث لما ذكر أن 
الرسول بيه نهى عن بيع الطعام بالطعام» قال: «وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمَئذٍ 
الشَّعِيرَ”'": والطعام إذا أظلق فلا ينصرف إلى اللحم» وإنما ينصرف إلى 
ما اعتاد الناس»ء كما قال المالكية: ما كان قونًا مَذّخرًا» فيدخل في 


ذلك 0 والشعير والذرة. 

وهل يدخل اللحم؟ هذا محل خلاف. 

> قولہ: (وَلِأَنّْهَا إِذَا كَارَقَنْهَا الحَيّاةٌ رَالَتِ الصَّفَاتٌ الَيَى كَانَتْ بها 
تَخْمَلِفُ0 وَيَتنَاوَلَهَا اسم اللّخم تاولا وَاحِدًا). 

لأنها إذا فارقت الحياة» زال عنها الإثم» فكلها تدخل تحت اللحمء 
إلى أصله» فنقول: هذا لحم بقرء وهذا لحم جمل؛ فتعرّفه بالإضافة» 
فنرده إلى أصله كما سيأتي في مسألة بيع الدقيق بالقمح الذي هو أصلهء 
وهذا القول غير مُسلّم عند الشافعية”"؛ لأنهم يقولون: إذا ذبحت أصبح 


= كانا جنسًا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق» أو جسين كحنطة وشعير» 
جاز التفاضل» واشترط الحلول والتقابض» والطعام ما قصد للطعم اقتيانًا أو تفكهًا 
أو تداويّاء وأدقه الأصول المختلفة الجنس» وخلوها وأدهانها أجناس واللحوم 
والألبان». 

)١‏ انظر الحديث السابق. 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير :)٤۷/۳(‏ حيث قال: «(علة) حرمة (طعام الربا)ء 
أي: الطعام المختص بالرباء أي: ربا الفضل يعني: الربا في الطعام (اقتيات) 
أي: إقامة البينة باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه» وفى معنى 
الاقتيات إصلاح القوت؛ كملح وتابل (وادخار) بألا يفسد بتأخيره إلى الأمد 
المبتغى منه عادة). 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :)١25/4(‏ حيث قال: «لأن الاسم الخاص 
يجمعها عند حدوث الربا فيهاء ولا يكون اختلاف أنواعها دليلًا على اختلاف 
أجناسهاء كما أن الثمرّ كله جنس» وليس اختلاف أنواعه دليلًا على اختلاف 
أجناسه). 


اسمها لحمّاء لكنك حتى تفرق بينها تضيفها إلى الأصل: هذا لحم سمك» 
هذا لحم غنم» هذا لحم بقرء وهكذا. 


ص 
لع م م 


4 رل رغ الى أن هَذِهِ أَبتَاسُ مُخْتَلَِة» كُوَجَبٌ أَنْ 


يَكُونَ لَحْمُهًا مُخْتَلِمًا. وَالِحَتَفِيةُ تبر الا لحلاف الَّذِي في الجنس الوَّاحِدٍ 
مِنْ ملو و تقول إن الالخيلاف الذي بَيْنَ الأنْوّاع الي فِي الحَيَرَانِء 


(أَعنِي : في الجنْس الوَاحِدٍ مِنْهُ) كَأَنَكَ قُلْتَ: الاير هُوَ وران الالخيلافٍ 
زي ين اتر ًابر وَالشّعِير”") . 

ا ا ا و لأن اک 
الرّسول بيه فرق بين الذهب والفضة مع أن كل واحدٍ منهما نقد" ومع 
ذلك عدّهم الرسول يي صنفين» وكذلك البر والشعيرء والملح والتمرء 
فإذا كانت هذه تعد أصنافًاء فكذلك ا بحت أن تاها نها فتقول: 
إنها أصناف أيضًا؛ أي: أجناس مختلفة مع أنها يجمعها كلمة «الطعام). 


والإنسان عندما يدقق في الأمرء لا يمكن أن يجعل لحم البعير 
كلحم الغنم» لا من حيث الطعمء ولا من حيث الطهي» ولا من حيث 
الجودة» ولا من حيث طريقة التغذية وغيرهاء فهذا يختلف عن هذاء لكن 
هل وجود هذه الاختلافات تجعلها صنفين أو أنها لا تبعدهاء نحن رأينا 
وجود اتفاق كبير بين البر والشعير» > ومع ذلك قلنا إنهما صنفان وسا شا 
واحدًا. 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني :)۱۸۹/١(‏ حيث قال: «المعتبر في اتحاد الجنس 
اتحاد المقصود الخاص لا العام» ألا ترى أن المطعومات كلها في معنى الطعم 
متحدة» ثم لا يجعل كلها جنسًا واحدًا كالحنطة مع الشعير» ونحو ذلك حتى يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا مع اتحادهما في GS‏ > لكن لما كان ذلك معنى 
عامّاء لم يوجب اتحاد الجنس كذا هذا). 

() هو حديث أبي بكرة الذي أخرجه البخاري (۲۱۸۲)» ومسلم )۱١۹١(‏ قال: « 
رسول الله E‏ عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب إلا سواء بسواء» وأمرنا أن 
نشتري الفضة بالذهب كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شثنا). 


V1 


> قولة: (وَبِالجْمْلَةَ فَكُلَ طَائفَةٍ 00 ا الذي 
بيْنَّ الأَشْيَاءٍ المَنْصُوص عَلَيْهَا هُوَ الا يلاف الَذِي ترا في اللّخم). 

إن الميزان الذي تعتمد عليه هو ما تراه بين أنواع اللحوم» وأبو 
حنيفة - كما ترون - أراد أن يلحقها أو أن يجعل قياس الدقيق في وجود 
الفارق بينهماء وهو ذلك الفارق الذي مر بين تلك الأطعمة بأن أصبحت 
أنواعًا. 


إِنَمَا هُوَ عِنْدَ اثَمَاقِ المَنْفَّعَةِ) . 


الحنفية أقوى من جهة المعنى؛ لأنَّ تحريم التفاضل هو عند الْتَقَاء 
الأصناف دون التساوي» فإذا وُحِدَ صنف واحد» وبيع أحدهما بالآخر 
مع التفاضل» فإن ذلك لا يجوزء إذ تلك أصناف أيضًا. 

ركان الول ماك الى مدعي ا وا أله دن لظام قن 
نه الما ولحي ا بع روا الا وا ما 
في الأصل لوجود الظلم الذي يقع على أحد الطرفين» فإذا زال ذلك زالت 
العلة» ولأن الربا أيضًا يُعين على تفكيك المجتمعات» وبث البغض بين 
أصناف المجتمع الإسلامي الذي وصفه الرسول يي بأنه كالجسد 
الواحد"» والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم إخوةٌ؛ فقال: إا الْمَؤْمبُونَ 


جر 


.]٠١ [الحجرات:‎  ةوحإ‎ 

> قولي: (مَسْأَلَة) : 

هذه المسألة لها ارتباط بالأخرى» تكلم المؤلف قبل ذلك عما يتعلق 
)١(‏ كما في حديث النعمان بن بشير عند مسلم (5087) قال: قال رسول الله ييا : «مثل 


المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوٌّء تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى). 


1V1 


بأنواع الحيوان» هل هي صنف واحد أو هي أصناف كثيرة متعددة؟ أو أنها 
تجتمع تحت أنواع ثلاثة فقط؟ 
re 5-2 3-5‏ 3 م اس 5 or‏ أله أ 

> قولم: (وَاخْتَلُوا مِنْ هَذا الاب فِي بيع الحَيْوَانِ بالمَيْتِ) : 

هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟ 

وهذه العبارة في بيان بع الحيوان الحي بالميت» والمقصود هنا 
المأكول» وليس المراد الحيوان الذي مات حتف أنفهء فإن هذا كما هو 
معلومٌ - لا يجوز؛ فإن الله 8# قد حرم علينا الميتة؛ امت عي ألمي 
ل وم نير 6 [المائدة: "]. 


2 5 > .الست e‏ 51 ك0 1 14 2" 2 
طقل لا لَمِدُ فى مآ أو إل رما عل طَاعِر يطعم إل أن يكت 


ية أو دما كَسَقُومَاك [الأنعام: .]٠٤١‏ 
١‏ 5 
وإنما أحلت كما أخبر الرسول كلل فالمراد هنا بالميتة هي التي 
ذبحت شرعًا بمعنى: قطعت عروقها؛ لحديث: «ما أَنْهَرَ الد وَذكرَ اسم 
اللو عليه فكل . 


فالمراد بيع الحيوان الحي الذي يسير على أربع بلحم حيوان قد 
ذبح» يعني: أن تبيع اللحم بالحيوان أو لا. 

> قولم: (عَلَى اة أَقْوَالٍ؛ كَولٌ إِنَهُ لا يَجحُورُ بإظلاقء وَهُوَ قَوْلُ 
الشَّافِمِتَ 2 الل وَكَوْلٌ إِنّهُ يَجُورُ فِي الْأَجْنَاسٍ المُحْتَلِفَةٍ التي 


.)01954( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

0) ينظر: «الأم) للشافعى )١77/5(‏ حيث قال: «ولا يباع اللحم بالحيوان على كل 
حال» كان من صنفه أو من غير صنفه»» وينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص٦٤)ء‏ 
في الأظهر). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (575/6) حيث قال: «وقال الليث بن سعد= 


ارسي TT‏ 
جور فِيها التَقَاصُلَء وا يَجُورُ َلك في المتَِعَةِ (أغني : الرَبويّة). لكان 
الجَهْلٍ الذي فِيهًا مِنْ طَرِيتٍ التَّمَاضْلِء وَذَلِكَ فِي التي المَفْصُودُ مِنْهَا 

الأكلٌ؛ وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ7). 


وأما المالكية: فاعتبروا أمر الاقام قیاسًا ؛ اعا مسألة ll‏ قائمة. 


> قولت: (قلا يَجُورٌ سَاةٌ مَذْيُوحَةٌ بِشَاوٍ ثُرَادُ لِلأكُل). فإن لم ترذ 
لأكل جاز عندهمء ولذلك سيذكر عما قريب عند المالكية شاة 7 
لأكلٍ بشاةٍ تراد لأكل وهما حيّتانء هل يجوز؟ فهنا اتحدت المنافع. 
لكن لو كانت شاة تراد لأكل وأخرى تراد لحلب؛ فإنها تجوز؛ لأن 
المنافع اختلفت. 


> قولم: (وَدَلِكَ عِنْدَهُ في الحَيِّوَانِ المَأَكُولٍء حَنَّى أَنّهُ لا بُجيرٌ 
الحَىّ بالحَيّ إِذَا گانَ المَمْصُوة الأكل مِنْ ا حتى إن الإمام 
مالا والمالكية لا يجيزوك ب بيع الحيوان بالحيوان إذا كان المقصود منه 
الأكل. 


- والشافعي وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من الأحوال؛ من 
جنس واحد كان أو من جنسين مختلفين على عموم الحديث». 

)١(‏ ينظر: «المدونة» لمالك :)۱٤۷/۳١(‏ حيث قال: «كل شيء من اللحم يجوز فيه واحد 
باثنين» فلا بأس أن يشتري بذلك اللحم حيه بمذبوحه؛ لأنه إذا جاز فيه واحد 
باثنين» جاز فيه الحي بالمذبوح»» وينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۲۲۱۸۳) حيث 
قال: «وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز». 

(۲) بنظر: «الإنصاف» للمرداوي (77/0) حيث قال: ((ولا يجوز بيع لحم بحيوان من 
جنسه)ء هذا المذهب وعليه الأصحاب. قال المصنف والشارح: لا يختلف المذهب 
في ذلك)». 

(۳) بنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (58/0): حيث قال: «وكما لا يجوز بيع 
اللحم بالحيوان» كذلك لا يباع الحيوان بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم». 


يتان كلك ان يفول اة شن ل الهاة وأعطت :هذه الشاف 
وکا منهما أعجبته الأخرى» فیتبادلان؛ يعلى : باع هذه مقابل هذه وکا" 
منهم يريد الأكل» فَهَذا لا يَجُورُ عند مَالِكِ في هذه الرواية؛ لاتحاد 
المنافع. 


لکن لو أعطى هذه الشاة وقال: هذه جيدة فخذهاء وهذا أخذها 
لأنها أكثر لحمًا ليأكلهاء فحيتذٍ اختلفت المنافع» فهذا جائز. 


> تولم: (نْهِيَ عِنْدهُ مِنْ هَذَا الاب أَعنِي: أن امِنَاعَ دَلِكَ عِنْدَهُ 
مِنْ جه الرّبّاء وَالمُرَابَتقا"2. أما الأصل في الرّبا إنما هو الزيادة» ومر 
بنا ذلك. 


وَ«الموّابئة)» ھی : أن تبيع الرطب ون فالرطب يختلف عن 
التمرء الرطب هو الأصلء والتمر إنما قد مر عليه وقتٌّ فصار تمرّاء 
فالرطب بعد أن يمر عليه وقت يصير تمرًا. 


إذنء هل يجوز ب ف ا ولا هدا تال للم اة 
ا چ رن ل بيع بع الا أل هده الشريعة 
قامت على ما فيه مصلحة الناس» 0 ما أقول: إن هذه الشريعة تقوم 
على قواعد وأسس عظيمة منها العدل» ومنها أيضًا مراعاة مصالح الناس» 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» لخلف بن أبي القاسم (۷۹/۳)ء حيث قال: 
«ومجمل النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنف واحدء لموضع التفاضل فيه 
والمزابنةا. 

(؟) «المزابنة»: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا. 
يُنظر: «طلبة الطلية» للنسفي (ص١16١).‏ 

(9) یع العرّايا»): هو أن مَنْ لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب» ولا نقد بيده 
يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منهء ويكون قد فضل له من قوته 
تمرء فيجيء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من 
التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع 
الناس. يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (/5714). 


فليس كل الناس لديه المال ولديه القدرة إذا رأى رطبًا يتدلى من النخل» 
فنجد أن هذه الشريعة يسرت وخففت له» ووضعت له شروظا ليأخذ ما 
يحتاج إليه» فرخصت له في العريّة: أن يشتري الرطب على رؤوس النخل 
بالتمر» وهو خرص كما تعلمون» إذ ليس هناك كيل» لكن حددوه: 


١‏ - بدون خمسة أوسق. 
الور اله كر عد الاساة فال 
۳ - وأنْ يكون أيضًا بِحَاجَةٍ إلى ذلك. 


0 0 خمسة 2 إليها ء ا ذلك إن شاء الله - في 
الريا ا وقد تھی 0 عنها؛ لأن فيها غبتاء د يمنع من 
الغبن فيه؛ إذا غلب أحد الخصمين الآخرء والإسلام لا يرضى بذلك» لا 
يرضى بالغخش» ولا بالغبن» ولا بالغرر» ولا بالجهالة» ولا بالتدليس وهو 
أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها لتنفع صاحبهاء ولا أن تتلقى 
ويزرعون ثم بعد ذلك يحصدون ثم تأتي تقف لهم في معترض الطريق 
أمرًا من الأمور التي فيها خير إلا أرشد ونبه إليه» ولا أمرًا من الأمور التي 
تضر فى أمر ديننا ودنيانا إلا حذرنا منه» وأرشدنا إليه. 


2 


> قولة: (وَقَوْلٌ نَالِتٌ: إِنَهُ يَحُورٌ مُظلَفّاء ربو ا 
وقول ثالث: أنه يجوز مطلقاء يعني أن تبيع اللحم ا 0 
لأنك تبيع ربويًًا بغير ربوي» أصبح الآن أحَدّمهُّما ربويًا والآخر غير 
ربوي» إذ الربا لم يتحقق في الصنفين» فلما لم يتحقّق في الصنفين 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص 388) حيث قال: «ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي 


حنيفة وأبي يوسف). 


Y1 


جاز؛ كما أن لك أن تشتري هذا اللحم بالدينار أو بالدرهم أو بالريال» 
إذ جاز لك أن تشتري هذا المال» تقول عنه: ربوي بالدراهم إذ رخص 
ليك فيه» فأحدهم ربوي» وااو مين 0 فلك أن تفعل» فهذه 
وجهة الحنيفية. 


> تَوْلِم: (وَسَبَبُ الخلافٍ مُعَارَضَةٌ الأَصُولٍ فى هَذَا البّاب)» هو 
يريد أن یربط بين الأصول المعروفة في أبواب البيوع› فمن الأصول: 
أنه لا يجوز الرباء ومن الأصول المعروفة: «الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل»”» هذه قاعدة يضعها الفقهاء» وهناك أيضًا الغبن"» فهو من 
الأصول الممنوعة في الشريعة الإسلامية في أحكام البيوع» وهناك أيضًا 
الغرر"". فلا يجوز لك أن تغرر بأخيك المسلمء ولذلك في قصة 
القلادة”؟' التي بيعت باثني عشر دينارًا؛ منع الرسول يي من ذلك وأمر 
بفصلهاء فلما قصلت وجد أن ما فيها من الذهب أكثر مما في الاثني 
عشر دينارًا. 


)1١(‏ هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية» فالشرط فى حل تبادل الأموال الربوية تحقيق 
العا يني دوعس السك ف" و أن الجيل بها مد العامة وتبطل 
لاحتمال الرباء وعند وجود أدنى شك في المماثلة أو وقوع المفاضلة فيجب إبطال 
العقد احتياطًا للدَّين؛ لأن باب الربا مبنى على الاحتياط. يُنظر: «تقرير القواعد 
وتحرير الفواقة» المشهرر د «قواعد أبن رجب (6۷۸ لابن برجي اللي 
و«موسوعة القواعد الفقهية» (/00) محمد صدقي آل بورنو. 

(؟) «الغبن»: مصدر غبن الرجل في البيع غبنًا وغبتّاء يقال: غبتته في البيع بالفتح. أي : 
خدعته. يُنظر: «الصحاح» للجوهري (6/؟1115). 

(۳) «الغرر»: الخطرء وبيع الغرر هو ما يتضمن خطرًا كبيع السمك في الماء» والطير في 
الهواء. يُنظر: «الصحاح» للجوهري (١/۷1۸)ء‏ و«المصباح المنير» للفيومي .)٤٤٤/١(‏ 

(4) أخرجها مسلم )١9041(‏ عن فضالة بن عبيد» قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني 
عشر دينارّاء فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء 
فذكرت ذلك للنبي يله فقال: «لا 32 حتى تُفُصل). 


لاك 


> قولم: (لِمُرْسَلِ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ)» إِذَا هذا مرسل» والمرسل 
هو ما سقط منه الصحابي”'ء فلا يكون هذا الحديث متصل السند إلى 
رسول ألله ا ولکنه من مراسيل سعيد بن ا وأما لو دكن 
معتبرةٌ ke‏ ف "0 والإمام مالك كانه . من أشد العلماء نقدًا للحديث» 
وقد رواه واحتج به. 

> قول: (وَدْلِكَ أن مَالِكَا رَوَى عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَء عَنْ سَعِبِدٍ بْنِ 
ال أن رَسُولَ الله ب نى عَنْ بيع الحَيّوَانِ باللحم»“) وهذا 


)١(‏ الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعى» فيقول التا 
قال رسول الله يلكِ.. «معرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص089. ٠‏ 
ومثل القول: فلو ذكر التابعي فعلًا أو تقريرًا نبويّاء كان دخلا فيه. انظر: «توضيح 
الأفكار» للصنعاني (504/1). 

0) أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب» والدليل عليه أن سعيدًا من أولاد 
الصحابة؛ فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان» وقد أدرك 
سعيدّاء عمرء وعثمان» وعليّاء وطلحة» والزبير إلى آخر العشرة» وليس في جماعة 
ل امتح ال لس ا ل ال ل ا 
أهل الحجاز ومفتيهم » » وأول فقهاء السبعة الذين يعدٌ مالك بن أنس إجماعهم إجماع 
كافة الناس» وأيضًا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيلهء عدوي بأسانيدٌ صحيحق 
وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. يُنظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ص90 5 .)۲١‏ 

(۳) حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخرء 
ولهذا احتج الشافعي 45 بمرسلات سعيد بن المسيب؛ فإنها وجدت مسانيد من 
وجوه أخرء ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيبء وسقوط الاحتجاج بالمرسل 
والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقرٌ عليه آراء جماهير حفاظ الحديث» ونقاد 
الأثر. وقال الإمام مسلم: «المرسل في أصل قولنا وقول آهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة)» والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهم في طائفة» والله أعلم. 
ينظر : «مقدمة صحيح مسلم» .)۲۹/١(‏ و«معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح (ص7ه 
_ 00(. 


.)۱۹۱۲( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )٤( 


VTA 


S8‏ صحيح» وقد أخرجه أيضًا أبو داود (صاحب السنن) في 
امراسيله»'» وأخرجه أيضًا غير الإمام مالك في «الموطأً»» لكنهم كلهم 
تفقوا على أنه مرسل» وله روايات أخرى ضعيفة» لكن أقواها هذه التى 
0 الإمام مالك في «الموطإ»ء والّتي جاء بها المؤلف» وتكلّم عنها 
العلماء» وممن تكلم فيها الحافظ ابن عبدالبر الإمام المعروف”". 


> قولم: 0 0 تَنْقَدِحْ عِنْدَهُ مُعَارَضَةٌ هَذَا الحَدِيثْ لأضلٍ من 
ال البيوع الي تُوجِبٌ ب التَّحْرِيمَ قَالَ بو)» لم تنقدح عنده؛ لم يظهر 
عنده القياس» وما يعرف بالقوادح. وهي من أكثر أصول الفقه عمقًا 
وصعوبة؛ وهي مسائل ترد على القياس» ولذلك تجد فيها دقة وصعوبة» 
وتحتاج إلى بذل جهلء وإلى اعتناء واهتمام. 


> قولم: (وَمَنْ رَأَى أن الأول مُعَارِضَةٌ E I‏ 
أَمْرَيْنَ: إِمّا أَنْ يُعَلَْبَ الحَدِيتٌ2 فَيَجْعَلَهُ ضلا رَائِدًا فيه أو رده 


لس عا 


لِمَكان مُعَارَصَةٍ E‏ لَه فَالشَافِعِيُ ا بو حَنِيفةَ علب 
الأضو» وَمَالِكٌ رَدَهُ إلى أَصُولِهِ في البيُوع» فَجَعَلَ البَيْعّ فيو مِنْ باب 
الرّيَا)» يَعْني: مُرَاد المؤلف: هل هذه 00 00 وردت في أبواب 
البيوع من المعاملات التي مرت بمثابة أصول وقواعد في ذلك الباب» 


.)155( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 

(۲) قَالَ ابن عبدالبر: «هذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو حديث مشهور أرسله الأئمةء 
وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى فى المدينة به 
العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًاء وأكثر 
الفقهاء يحتجون بهاء وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا 
الحديث). «التمهيد» لابن عبدالبر .)۸۲/١١(‏ 

(*) قال ابن عبدالبرٌ في «الاستذكار» (547/5): «لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان 
باللحم يتصل عن النبي ي من وجو ثابتٍ» وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب 
على ما ذكره مالك ی ((موطئه). 


وهل نقدم تلك الأصول أو ناخد بالحديث المرسل؟ هناك مَنْ أخذ 
بالحديث المرسل» وهناك من اعتبر تلك الأصول وقرًاها. 


وقد يرد سؤال؛ فيقول قائل: لماذا يترك الحديث المرسل ويؤخذ 


والجواب: نهم يرون أن تلك الأصول نيت على أدلق وتلك 
الأدلة إنما هي موضع اتفاق» إذ تلك الأصول استندت على أصل من 
كتاب سن فزادتها قوة» فهذه القوة مكنتها من أن تكون اة لهذا 
الأد 
در. 


> قوله: ((أعنِي: بيع الشَّيْءِ الرُبَوِيّ بأضله). مِثْل بيع الرَبْتِ 
بالرَيْتّونِ» وَسَيَأَتِي الكلام عَلَى هَذَا الأضل)ء > لو أنك أخذت صاعًا من 
القمح فطحنته» هَل يجوز لك أن تبيع هذا الصاع بصاع من القمح الذي 
لم يطحن؟ يجوز لك أصلا أن تبيع صاعًا بصاع حتى لو اختلف مورد 
فهل سيبقى هذا الصاع الذي طحنته صاعًا أم أنه سينقص؟ 

الجواب: سينقص؛ لأنه كما ذكر الفقهاء”'': الدقيق يأخذ حيرًا أكبر 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحى الحنفى (۳۲/۲)ء حيث 
قال ولا جور يم ال الد یو ولا بالشويق ولا اغا وا الدع 
بالسويق»» والأصل فيه أن شبهة الرباء وشبهة الجنسية ملحقة بالحقيقة في باب الربا 
اا ا ی ا جحي برام نط کی لضا ا ما هب 
التساوي في الكيل» وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيرهء وإذا 
عدم المخلص حرم البيع؟. 
ومذهب المالكية» ويُنظر: «شرح التلقين» للمازري (؟/786) حيث قال: «وأجيب عن 
هذا بأن هذا التفرق في الأجزاء يوقع في التفاضل لكون الأجزاء التي هي ملء صاع 
أكثر من الأجزاء التي في الدقيق الذي هو ملء صاع». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٠١9/0(‏ حيث قال: «وأما 
الكيل فلأن تفريق أجزاء الدقيق بالطحن واجتماع أجزاء الحنطة يحدث بينهما في 
المكيال اختلاقًا يحيط العلم بالفضل بينهماء والتفاضل محظور بالنص». 


سه] س 
من المكان من الصاع؛ بمعنى أنه لا يترك فراغًاء أما القمح وغيره فيترك 
فراغا ين .اق ولذلك. فإن العلماء بتجعون فى ذلك إلى الميزان؟ لأن 
الميزان هنا لا يمكن أن يختلك فى الآمر) هنا الميزان: يختلت عن 
المكيال؛ لأن الميزان سيبين لك وزن هذاء ووزن هذاء وسيأتي الكلام 
عن القمح إن شاء الله 
ر ور و و سے e‏ 5 

> قولم: (فإنه الذي يعرفه بالمرَّابَئَةِ)» أيضًا المزابنة هي 
رَسُولَ الله كله رخص فيهاء ولا نريد أن ندخل في أحكام المزابنةء ولا 
في العريّة؛ وسيأتي الكلام عنها إن شاء | 


> قَؤلم: (وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الرّبَا بِحِهَقٍ وَفِي العَرَرِ بحهَّةِء وَذَلِكَ 
ها مَنْنُوعَةٌ في الرَبَويّاتِ مِنْ جِهَةٍ الرّبَاء وَالَرَرِ)ء تعلمون أن الربا هو 
ارا في نا 3 الجهالة يع : إنسان يغرو بإنسان» وكلا الأمرين 
محرم فالربا - كما هو معلوم ‏ حرمه الله تعالى في كتابه العزيز» وحرمه 
رسول الله بي وهو أيضًا من الكبائر''» وكذلك الغرر أيضًا لا يجوز بما 
فيه من الجهالة» وربما يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين 
> تولم: (وَفِي عَبْرٍ الرّبَونَاتٍ مِنْ جهة المَرّرِ فَقَظ. الَّذِي سَبَبَهُ 
الجَهْل بالخارج عن الأضل). والغرر هو وجود غبن لأحد الطرفين» 
سلج د هوك يلها ٠‏ نعم هناك أمون تت 4 كرا الدار افإنه 
لا يحتاج إلى أن تحفرء ولا أن تعرف أصلهاء لكن بعض الأمور لا بد 
من معرفة ما يتعلق بها. 


= ومذهب الحنابلةء ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۲٠/٤(‏ حيث قال: (إنما تباع الحنطة 
بالدقيق وزنًا؛ لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن وانتشرت» فتأخذ من المكيال مكانًا 
كبيرّاء والحنطة تأخذ مكانًا صغيرًاء والوزن يسوي بينهما». 

() أخرج البخاري (57517) عن أبي جحيفة» قال: «لعن النبي ئي الواشمة 
والمستوشمة. وآکل الربا وموکله). 


ا يڪ 


fo 


> قولي: (مَسَأَلةٌ: وَمِنْ ڌا الاب ب الحيِلافْهُم في بيع الدَّقِبِقٍ 
بالجنْظة ملا بِمِثْلٍ): هذه المسألة لو أردنا أن نفصل e‏ 
ا إلى دروس» لكننا نحاول أن ب بالأصول؛ لآنك عندما تأخذ 
اا طحني > ستتحول إلى دقيق» وهذا الدقيق كم يصنع منه من 
الأصناف وبخاصة في هذا الزمان» كما نعرف الكعك وهو أنواع كثيرة 
جدّاء وهناك ما يعرف بالفطائرء والهريسة» وهناك كثير من أنواع الأطعمة 
تُصْنع من هذا الدقيقء إِذَّاء ما الطريق إلى أن نعرف الحكم في مثل هذه 
الأمور؛ لنقرّب لكم المشكلة هنا أن تبيع صنقًا من هذه الأنواع من صنف 
بمثله أو بغيره» لكن لو اشتريت هذا شراءً» فلا مُشْكلة فيهء» الكلام هنا أن 
تشتري نوعًا بنوع من جنسه أو بنوع آخَنَ أما لو اشتريت بالدراهم أو 
الدنانير بالريال الآنء فهذا أمر لا إشكال فيه. 

هذه الحنطة إذا طحنها الإنسان» فتحولت من كونها حبيبات صغيرة 
إلى أن أصبحت دقيقًا ناعمّاء هل تغير وضعها؟ كانت تسمى 0 والآن 
أصبحت تسمى دقيقًا» فهل تَعْيِّر الاسم يؤثر في تغير الحكم» أو يبقى 
الحكم كما كان» ولو أردنا أن نتعامل في الدقيق فهل نرده إلى أصله أو 
أننا نجعله قد انفصل عنه وأصبح بهذا التحول صنفقًا جديدًا؟ 

بَعْضٌ العلّماء يجعله بمثابة الحنطة وإِنْ طحن» وإن لم يضف إليه 
غيره؛ لأن العلماء يقسمون ذلك إلى قسمين: دقيق مجرد لم يضف عليه 
غيره» ودقيق أضيف عليه غيره» كما نرى الآن في أنواع المأكولات؛ 
بعضها أضيت إليها اللبن» والبعض أضيفت إليها العسل» فهل هذا يتغير؟ 

نبقى الآن عند الطرف الأول» وهو الدقيق الذي لم يخالطه غيره» ما 
حکمه؟ 


يرّى بعض العلماء أنه يأخذ حكم الأصل» وأنه يجوز أن تبيع الدقيق 
بالقمح» وقاسوا ذلك على الحنطة المكسرة» فلو وُجِدَ نوعٌ من الحنطة 
مكسر الحبوب» وحنطة سليمة» ٠‏ فهل يجوز البيع؟ قالوا: : تعم» هذا مثله 
كما مان أكثر ها فيه أله كير فذق فأصبح شيئًا ناعمّاء وبعضهم يقول: لم 


تتغيّر الحالة فكأنك : تبيع الشيء بجنسه متفاضكة؛ هذا دفيق وهذه حنطة »› 
وهنا التفاضل موجود» 3 لد يجور ذلك» وسنبين هذا إن شاء اللّه. 


4 


> قولم: (قالاشهر عن مَالِكِ جَوَارٌة) : وهي واه للإمام اخ 

> قولعم: (وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ فِي موي92 ٠‏ وروي َه أنه 
لا کو وهي و ارف للومام CES‏ وجمهور ا 
لا يُجوّزون؛ لأنهم يرون أنه بتحوّله لدقيق تغيرء فأ 1 صحت المفاضلة 
موجودةًء وينصُون على الكيلء» فلو كيل الدقيق لاختلف عن الحد؛ لأن 
الحد لا يحمل الصاع منه كما يحمله من الدقيق. 


)١(‏ يُنظر: «المسائل الفقهية» لأبي يعلى (۳۲۱/۱) حيث قال: «ونقل حنبل : لا بأس بالبر 
بالسويق والسويق بالدقيق مثلا بمثل» وكذلك نقل ابن منصور: شراء الدقيق بالقمح 
كيلا بكيل لا يجوزء فإن كان وزنًا فلا بأس». 

(۲) يُنظر: «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى )١175/5(‏ حيث قال: «قال مالك: والدقيق 
بالحنطةء مثلًّا بمثل لا بأس به). 

(۳) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (5/0) حيث قال: «وأما القمح بالدقيق» فاختلف قول 
مالك فيه» فمرة أجازه مثلا بمثل وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه» وهو قول 
الليث» ومرة منع منه). 

(6) يُنظر: «المسائل الفقهية» لأبي يعلى )758/١(‏ حيث قال: «واختلف في بيع الحنطة 
بالدقيق» فنقل إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان وأبو الحارث وابن منصور» في 
إحدى الروايتين: أنه لا يجوز»» وهي المعتمد في المذهب. 
قال البهوتي في «كشاف القناع» (/555): «(ولا يصح بيع حب بدقيقه» و(لا) بيع 
حب (بسويقه)؛ لأن كل واحد منهما مكيل). 

() مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 588) حيث قال: «ولا يجوز بيع 
الحنطة بالدقيق» ولا بالسويق). 
ومذهب الشافعية: بنظر: «روضة الطالبين» للنووي (“/7"89) حيث قال: «فلا يجوز 
بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات» كالدقيق» والسويق» والخبزء 
والنشا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٦۷/۲(‏ حيث قال: «(ولا) 
بيع (حب) من بر وشعير وذرة ونحوها (بدقيقه أو سويقه)». 


< قؤلم: (وَهَوَ قَوْلُ | لشاذ , م ابي J < e‏ 
المَاحِشُونِ" مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ) : 


وور 'اللبيوتك :اب التاحشون» لآزاله أصولة فى هذا الاب 
يخالف فيها إمامه. 


ت 


> قول: (وَنَالَ بَعْضُ أَصْحَاب مَالِكِ: ا خيِلانًا 
مِنْ تَؤْلِهء ونما واي المَنْع ذا گان بار | مِثْلةٍ ْلب بالكَيل ؛ 3 
الطَعَامٌ إا صَارَ دَقِينًا الحتلّف كَيْلّهُ وَرِوَايَةٌ الجَوَازِ إا گان الِاغيِبَارٌ 


ِالوَرْنِ). 


مالك منع من ذلك عندما نبيع دقيقًا بقمح كيلا ؛ لأن الفرق موجود 
ولا بد» ولكن عندما نزن كل واحدٍ منهماء فإنه حينئذٍ يزول الفارق في 
القدرء لكن يبقى الفرق في شيءٍ آخرء فالقمح لا يزال عليه قشرة» وذاك 
ليس عليه» شىء آخر أيضًا وهو اختلاف نوعهما؛ فهذا اشتدت نعومته. 
وهذا کا ع "كانت 
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> قولم: (رآئا أو عيقة الملغ جد في کیک ين قبل أن حدما 


)١‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 588) حيث قال: «ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا 
بالمويق». 

(0) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳۸۹/۳) حيث قال: «فلا يجوز بيع الحنطة بشيء 
مما يتخذ منها من المطعومات» كالدقيق» والسويق» والخيز» والنشا». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤۹/۲١(‏ حيث قال: «اختلف قول مالك في بيع 
الدقيق بالحنطة» فالأشهر عنه والأكثر أنه أجازه مثلا بمثل.. وروي عنه أنه منع منه» 
ونه قال ابن الارن 1 

زفق يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٦۷/٥(‏ حيث قال: «علم أنه وفع لمالك في 

بيع القمح بالدقيق قولان؛ ادها" الجواز وط هره سواء كان وزنّاء أو كيلا. 

والثاني : المنع» وظاهره سواء کان وربا أو کیاد فبعضهم حمل القولين على 
إطلاقهماء وجمع ابن القصار بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن» والقول 
بالمنع محمول على الكيل». 


- م وا م MC:‏ 
د وَالآخر مَؤزون) . 


بين الوزن والكيل. 
> تَوْلم: (وَمَالِكُ يَعْتَبِرٌ الكَبْلَ أَو الوَرْنَ فِيمًا جَرَتٍ العَادَهُ أَنْ 
يُكَالَ أذ وَرّنغ وَالعَدَدٌ 07 ل كال وَل ور 


إِذّاء هناك أمر اصطلح على أن الأصل فيه الكيل؛ وف قات 
وأصله الوزن» وهناك أمور عد وهذه التي تعد أيضًا رن الآن» وربما 


باع جملةً كالبرتقال والليمون. 


> قَوْلم: (وَاخْمَلَهُوا مِنْ هَذَا الاب فِيمَا تَدْخُلُهُ الصَّبْعَةٌ). وهذا 


(1) وهذا المعيار ثابت معول عليه عند الحنفية كما يقول في «المحيط البرهاني» لابن 
مازة (/07/5/8: «وما ثبت وزنه بالنص لا يجوز بيعه بجنسه كيلا كالدراهم بالدراهم 
كيلا إلا رواية شاذة عن أبى يُوسُف يله قال: يجوز إذا اعتاد الناس ذلك» إلا 
أن علة الحنفية في منع بيع الدقيق بالقمح ليس أن أحدهما مكيل والآخر موزون» 
ولكن لأن الكيل ‏ الذي هو معيار كل منهما ‏ لا يسوي بينهما. 
قال في «العناية شرح الهداية» (5/9): «ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا 
بالسويق»؛ لأن المجانسة باقية من وجه؛ لأنهما من أجزاء الحنطة» والمعيار فيهما 
الكيل» لكن الكيل غير مسوٌ بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه» وتخلخل حبات 
الحنطة» فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل». 

(0) يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )۷٤/١(‏ حيث قال: «وتعتبر المماثلة بالمعيار 
الشرعي من كيل أو وزنٍ أو عددٍ إن وَجِدَ معيار شرعي» و[ وإلا فالمعيار لأهل محل 
البيع؛ > فإن جرت العادة ي بأمرين اعتبر الغالب» وإلا اعتبر أحدهماء وان لم 
تجر العادة فيما يوزن بشيءٍ» وَجَّب المصير إلى التحرّي إن أمكن» وأما نحو المكيل 
SG‏ مجم نهنا E‏ إزإلى عد كله الإتارة يقر علي :روا مورك 
الممائلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة» فإن عسر الوزن» جاز التحري عند إمكانه وإلا 
امتنع » ويجب اعتبار الوزن». 


الذي فيه تفصيل» إذا جئنا إلى هذا القمح بعد طحنه نجد أنه على 
نوعين: دقيق بقي دون أن يضاف إليه غيره» ودقيق دخلته الصّنعة» إما 
أنه تحول إلى خبز» وهذا الذي تحول إلى خبز لا يخلو أن يكون خبرًا 
مجردًا لم يضف إليه إلا شيء يحتاج إليه؛ أي إنه يعتبر مضافًا إلى 
:انات تياف اليه تقر مق شكلةه وة ج 
الآبازي "> هناك مو ريشيف إليه'الكموة أن الحبة السوداء أو" العسلء 
اذاه هذا يلف فهناك خبرٌ بقي على أصله» ولم تبق المشكلة إلا في 
كونه رطبًا أو جافًّاء وهناك نوع من الخيز أطيقك إليه اعات هذا هر 
الذي دخلته الصنعة» مثلا: أنت تصنع من الدقيق الكعك» والكعك كما 


> تولة: (يِمًا أَصْلَّهُ مَنْعٌ الرّيَا فيو مِثْلُ الحُبْرٍ بِالخُبْر)ء أ: 
نئادم هما ركرك الأهق هما ندغلة الور كما اذا E‏ والسر 
والملح» تلك الأنواع التي مرت بنا التي نسميها بأنواع الربويات» هي 
ليست ربًا في أصلهاء لكن الربا يدخلها. 


> تولي: (فَقَالَ ا اح 9 سَ بِبَيْع َلك مُتَفَاضِلَا 
وَمُتَمَائِلًا)!" يَجُورُ أن تبيع رغيقًا برغيفٍ عند أبي حنيفة» ورغيقًا 


)١(‏ «الأبازير»: التوابل. يُنظر: «الصحاح» للجوهري (2)084/8 وخبز الأبازير: هو الذي 
يُضْنع من الدقيق» وزيت السمسمء والسمسم المقشور ويعجن جيدًا» ثم يخبز في 
الفرن» وعنه قال ابن حجاج بيتين من الشعر يهجو بهما أحد الشعراء على أبيات 
قالها: 
باسعيدي عدي الفراكي الي ايروسو العمل ان 
خفيفةمن نضجهاهشة 1 أنهاخ بز الأبازير 

(6) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (47/8؟) حيث قال: «بيع الخبز بالخبر متفاضلً - 
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برغيفين؛ لأنه يرى أن الصنعة نقلته من أصله إلى غيره» ا الي 
الأصل» فالصّنعة نَقّلته من كونه أصلا ربويًا إلى أن أَضْبَحَ جنسًا 
الأجناس ؛ جاز حيتئل التفاضل فيه» وجاز التماثل أ بيعا. 


> تؤلم: (ِلأَنَهُ كَدْ حَرّجّ بالصَّنْعَةِ تمن الجنْس الَذِي فيو الرَبًا): 
الجن او الوعنات هو الان هر الاو يل هتن كال بالبنه 
والتمر بالتمر. 


> قولج: (وَكَالَ الشَّافِعِنُ : لا يَحُورُ مُتَمَائِكًا نلا عن مُمَفَاضِل "2 
لاله قد عَيَرَنْهُ | هُ تَعَيُرَا جهِلَتْ به ماد التي د فا المُمَائَلَُ 


اما مَالِكُ: كَالْأَشْهَرُ في الخُبْرِ علد أنه يَحُورٌ مُتَمَائِلُا وك قيل فيه: إنه 
يَحُورٌ فيو التَمَاضْلٌء رك وي ) الشافعي هو اغا هاو اف مده 


و 


- عددًا أو وزنًا جائز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يد بيدء ولا خير فيه 
نسيئة عند أبي حنيفة ا ار لسن يوري ول عددي عنده. وقال محمد: هو 
عددي. وقال أبو يوسف: هو وزني إلا أن يكون قلیاد للا يدخحل تحت الوزن» فيجور 
الواحد بالاثنين وإن كان كثيرًا لا يجوز). 

)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/45) حيث قال: «(ولا تكفي مماثلة) ما تولد من 
الحب نحو (الدقيق والسويق)ء أيْ: دقيق الشعير ونحوهما كالنشا (والخبز)ء فلا يباع 
شيءٌ منها بمثلهء ولا بأصله». 

(9) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (5) حيث قال: «(واعتبر الدقيق) أي قدره (في) 
بيع (خبز بمثله) من صنف واحد ربوي» فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري» وظاهر 
كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الاخرء فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر 
وزن الخبزين فقط لا الدقيق... والحاصل أنه يعتبر في بيع الخبز بمثله تحرّي قدر 
الدقيق إن اتحدا أصلًا وإلا يتحدا أصلا فلا بد من التساوي فى الوزن كالقرض 
مطلقًا عند المواق وعند غيره يكفى العدد» وإن زاد أحدهما فى الوزن». 
ويُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (948/5”) حيث قال: «قال مَالكٌ: ولا خير في 
الخيز قرص بقرصين» ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض» فأما إذا 
كان يتحرّى أن يكون مثلًا بِمِثْلٍِء فلا بأس به ول لم يوزن» هذا تحصيل مذهب>- 
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المسألة» لا يجوّز متماثلاء فما بالك أن يكون متفاضلاء والإمام أحمد 
فصل القول في هذه المسألة”''. وقسم ذلك إلى قسمين: ما تدخله الصنعة 
من الخبز» ويكون ما يلحق به غير مقصود» وإنما هو ما يفيده في هذا 
الأمر كالحال في الخبز والنشاء فيجوز أن تبيع كل نوع بجنسه شرط أن 
يزول الفارق بينهما من حيث الرطوبة» فيكونان إما رطبين معّاء أو يابسين 
معا وشرط أيضًا إلى وجود التساوي» ولا يتحقق التّساوي إلا بالوزن عند 
أحمد. 


ولكن كما قال بعض العلماء: الممائلة تزول في القدر. 


والشافعية لهم وجهة نظر أخرىء أنه عندما نقول: اختلف» فأنت 


تستطيع أن تحدد لكل واحدٍ منهم وزناء فتعرف القدرء لكن لا تستطيع 


تحديد حجم ما أضيف إليه» قد يكون هذا الرغيف عجينة أكثر» وهذا 


عجينة أقل» ما أضيف إليه من المواد ممكن أن يكون في هذا أكثرء وهذا 
أقل» هذه هى نظرة الشافعية فى هذه المسألة”". 


> قولة: (وَأَما العَجِينُ بالعَجين فَجَائْرٌ عِنْدَه مع المُماتلًة". 
= مالك عند أكثر أصحابه. وقد روي عنه أن الخبز بالخبز فيه التفاضل والتساوي؛ لأن 
الصّناعة قد أخرجته عن أصل جنسه). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٥۷/۳(‏ حيث قال: «يصح بيع خبز حب كبر بخبزه 
إذا تساويا (و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنًا متساويًا) فإن 
اختلفا لم يصح التفاضل (وفي «المبهج»: لا يجوز بيع فطير بخمير)ء ولعل مراده إذا 
لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة» فيوافق كلام الأصحاب». 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲١/(‏ حيث قال: «ولا تكفي مماثلة الدقيق 
والسويق»ء أي: دقيق الشعير (والخبز)» ونحوها مما يتخذ من الحب كالعجين 
والنشاءء ولا ممائلة لما فيه شيء مما اتخذ منها كالفالوذجء فإن فيه النشاءء فلا 
يباع شيء منه بمثله» ولا بالحب الذي اتخذ منه لخروجها عن حالة الكمالء وعدم 
العلم بالممائلة» فإن الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة» والخبز ونحوه يتفاوت في 
تأثثر التار: 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۳١/١(‏ حيث قال: «وذكر ابن المواز عن اب = 


33333333 : للدت ون 


أيضًا العجين بالعجين» فالعجينة مجردة خالصة لم يضف إليها إلا 
الماء» لكن هذه العجينة قد يضاف إليها البيض أو العسل»ء إذن تغيرت» 
فإذا أضيفت هنا وهنا نفس الموادء يقع فيها الخلاف الذي وقع في الخبزء 
ولذلك إذا ربطنا أصول هذه المسائل» ألحقنا بها غيرها. 


> قولة: (وَسَبَبٌُ الخِلافٍ هَل الصَّئْمَةُ مله مِنْ جنس الرّبَونّاتِ 
أو لَيْسَ تَنْقُلّه؟)» القمح أو الحنطة التي طحنت ثم عجنت ثم بعد ذلك 
خبزت» تغيرت وأصبحت دقيقا» ثم أضيف إليها الماء» فعجنت وأضيف 
إليها الملح أيضاء ودخلتها النار» والنار جعلته صالحًا للأكل» وأيضًا 
ممكن يبقى رطبّاء هذا يختلف عن ذلك. 


> قولة: (وَإِنْ لَمْ تَنْقُلَهُ كَهَلْ تُمْكِنُ المُمَائَلَةُ فيو أو لا تُمْكِنُ؟). 
نقول: نقارب ذلك ولا نستطيع أن نجزم أن المماثلة تحققت مائة 
بالمائة» لكن يستطيع الإنسان أن يقارب» فلو عجنت عجينة ووضعت بها 
ثلاث بيضات» ومثلها كذلك؛» ربما لو أردنا أن ندقق أو نشدد ربما قلنا: 
إِنَّ بعض البيض أكبر من البعض. 


إِذّاء نحن لو سرناأ وراء هذه الأمورء صعب علينا أن نحددها. 


لو قلنا: هنا ثلاث بيضات متوسطات» وهناك كذلك» وهنا زبدة 
وهناك مسلىء نقرب الأمور وعندما نزنهم يكونا وزنًا واحدّاء فيزال 
الفارق» لكن أن تعرف ذلك بقدر دقيق جدّاء أظن هذه الشريعة التي بُنِيّتْ 
على أسس عظيمةء منها مراعاة مصالح الناس. ۰ 


- القاسم أنه أجاز العجين بالعجين مثا بمثل» ورواه عن مالك». و«شرح التلقين» 
للمازري (۳۹۹/۲) حيث قال: «بيع العجين بالعجين لا يجوز متفاضلاء وإنما يعتمد 
في نفي التّفاضل على تحرّي ما في العجينين من دقيق» فإذا تَسَاوى كيل الدّقيقين 
اللذين عجناء جاز مبادلة أحدهما بالآخرء على القول بجواز التّحِري فيما فيه الرّباء 
وأنّه يقوم مقام الكيل». 


> تولع: (كَقَالَ أيُو حَنِيمَة : تَنْقُلُهُ'"2. وَكَالَ مَالِكٌء وَالشَافِعِتْ: لا 
تنْْلَهُ. وَاخْتَلَفُوا في إِمْكَانِ لمالا فِيهِمًا). 


مالك ياه له طريقان فى ذلك: 


قله 


الطريق الأوّل: هو التقديرء أن يقدرها كالحزر مثلاء كما نعلم 
العمال الذي ترد إلى اة ا اة خو قلق ا لااو 
ولا يستطيعون أن يعرفوا لذلك قدرًا معيتاء وإنما يتركون الثلث والربع 
لصالح مالك ذلك البستان؛ ولذلك إذا خرصته فدع الثلث» فإن لم تدع 
الثلث فدع الربع» إِذَّاء الخرص يقوم على التقدير؛ هو منهج التقدير 
والحون أي + العحمين”" 4 والخرضن لظن إذا قضية: ليست محفقة 
القضية الأولى قضية الوزن» وعن طريق الوزن يلتقي الحنابلة““ مع المالكية 
في هذه المسألةء إِذَا كأن الحنابلة يتشددون أكثر في قضية معرفة القدرء 
وادانلك بهن ره أما المالكيّة فلهم طريقان؛ أحدهما طريق مبني على 
التخفيف 99ل a‏ 0 وسعها». 


> قولت: (قكان مَالِكُ يُجِيرٌ اعبار المُمَائَلَةِ فِي الخُبْرْ واللحم 
E‏ شام مياسن اج ود 1 
بالتَقَدِير وَالحَرْرٍ فصلا عَنٍ الوَرْنِ) . 


)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (40/5) حيث قال: «والخبز بالبر أو الدقيق 
عقاف ]15 a‏ أنه لأ رجو OEE aS OYA‏ فى 
الحال» ولا يعرف التساوي بينهماء فضار كبيع المقلية بغير المقلية» أو الدقيق 
بالحنطة» والأول أصح؛ لأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخرا. 

(۲) أصل «الخَرص»: إعمال الظن فيما لا يستيقن» ويخرصون النخل والثمار» يعني : 
يقدرون عدده أو كيله أو وزنه. يُنظر: «تهذيب اللغة» (51/9). 

(۳) ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)۲٠۸/٤(‏ 

(5:) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٦۷/۲(‏ حيث قال: «(و) يصح بيع (خبزه 
بخبزه) كخبز بر بخبز بر مثلّا بمثل (إذا استويا) أي: الخبزان (نشافًا أو رطوبة) لا إن 
اختلفا». 

(5) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۱۲/۵) حيث قال: «ولا بأس بالسلم في- 


للج[ س 


إذا كان يجيز ذلك في التقدير والحزر والتخمين» فمن باب أولى أن 


> قَوْلِم: (وا وَأَمّا إِذا كَانَ أَحَدُ الرُبَويَيْنِ لم تَدْخْلَهُ صَنْعَةٌ صَنْعَةٌ وَالآخَرُ كَدْ 
َكانه الصَّنْعَةٌ ِن مَالِكَا يَرَى فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أن الصَّنْعَةَ تَنْقُلُهُ مِنَ 


0 


الجنس“ (أَغني : مِنْ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا وَاجِدَا)ء ميجير فيها التَمَاضل). 


لو جئت إلى خبز مجرد عجينٍ عجن بماءِء فخبزت الخبز العادي 
ووجدت خبدًا آخر فيك إليه کا إِذَّاء هذا ثرت فيه الصئعةق وهذا 


لم تؤثر 
تَسِيرٌ الانْفِصَالٍ)ء عسير الانفصال أيْ: صعب الانفصال عندما تأتي 
بفخذين من اللحمء فتشوي أحدهما على النار» وتطبخ الفخذ الآخرء 
وهما مُتساويان» لا شك أن هذا في الأصل يعادل هذاء لكن هذا 
شويته فأخذتث مه التَارُ وذلك طبخته فريما هو زاد بدخول بعض المواد 
فيه وتشرّب الماءء ذاك جففته النار فربما قللتهء هذا الذي تشويه ربما 
تضيف إليه أنواعًا من الأبازير» وهذا طبخته بالماء والمرق» إذن هذا 
يعادل هذا هذا من الأمثلة» ومثل هذا اللبن بالجبن» فالجبن أصله هو 


= اللحمء وزنًا معروقًا وإن اشترط تحريًا معرومًا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه 
لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريّاء والخبز بالخبز تحريًا». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/67) حيث قال: «واعلم أن اللحم إما قديد أو 
مشوي أو مطبوخ أو نَيّىء فبيع كل واحد بمثله جائز كالنيئ بكل واحد إن كان بأبزار 
كما تقدم وإلا منع مع المشوي والقديد مطلمًا؛ لأنه رطب بيابس» ومع المطبوخ 
متفاضلًا فقطء وأما المشوي والقديد والمطبوخ» فلا يجوز بيع واحد منها بواحد من 
باقيها إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيهماء ولو متماثلاء فَإِنْ كان الناقل 
بأحدهما فقط جاز» ولو متفاضلا). 


ا" 


اللبن» القشطة أصلها اللبن» الفرق بين جاف ورطبء فاللبن رطب 
رطب لا يجوز بيعه ببعض. 


> قولي: : ًالحم المَشْوِ 
وَالْحِبْطَةٌ المَقْلُوَةٌ عِنْدَهُ e‏ المَقْلُدَ O‏ هذا لأنَّ ا ل 
ا ا ركبا لكن التحنظة النيئة لا 
فَهَذا وَاضحٌ تمامًا أنهما صنفان» لكن ربما وجهة مالك والمالكية عمومًا أن 
هذا طبخ وهذا طبخ» أن هذا ظَهيّ بالنار» وهذا لم يُظهء لكن اختلفت 
فقط طريقة الإعداد. 


0 
0 
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إِذَاء طريقة الإعداد لها أثر؛ هذا أَعدَّ عن طريق الشوي» وهذا أعد 
عن طريق الطبخ» لكن هما معًا طهيا فأصبحا صالحين للأكل» لكن الحنطة 
المقلوة تختلف عن الحنطة النيئة» فهذه ممكن أن تطحنها وأن تأكلهاء أن 
تعن ها الخ زفت :ل [ذ|”طريقة الاعداة ر عد بعص الحلا 
ولا تعتبر عند البعض الآخر. 
> قولت: (وَقَدْ را فنعا بْهُ التَفْصِيل فِي ديك وَالظَاهِرٌ يِن 


مَذْهَبِه اَن ليس في ذَلِكَ فاون مِنْ َولِهِ حَنَّى تَنْحَصِرٌ فيه أَقْوَالَهُ فيها). 

(رَامَ أضْحَابهُ)؛ يقصد أصحاب التفصيل في ذلك» حاول أصحابه 
أن يفصّلوا القول في ذلك» وأن يصلوا إلى أسس وأصول يقفون عندهاء 
فيڏرجون نحوها فروع المسائل. 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (55/5) حيث قال: «يعني أن قلي القمح» أو 
غيره من جميع الحبوب ناقل؛ لأنه يزيل المقصود من الأصل غالبًا». 

(؟) «الروم»: طلب الشيء» يقال: رمت الشيء أرومه روما إذا طلبته. بنظر: «لسا 
العرب» .)064/١9(‏ 


(۳) بُنظر: «شرح التلقين» للمازري (۲/١٠)ء‏ ففيه تفصيل ذلك مطولًا. 


TYVAY 


ليس في ذلك كرش نع« كية E‏ مفرد «قوانين»› لاقي و 
معربة» آي أنها لم تكن في أصل الوضع في اللغة العربية» ولكنها تقلت 
من لغة إلى لغة فعربت» فأصبحت تدل على شيء» وهو المقياس من كل 
شيء» فنقول: قانون الكيل مثلا هو الصاع» قانون الوزن هو الميزانء هذا 
أصل نرجع إليه» فالقانون هو أمر كلي منطبق على جميع جزئياته» وهذا 
التعريف هو تعريف القاعدة عندنا فقهّاء فنحن نقول في القاعدة: «حكم 
كلي ينطيق على جزتیاته»» ولكن لما كانت القاعدة الفقهية خاصة قد تنخرم 
في كثير من الأمورء فقال عنها بعض الفقهاء: أمر كلي. وبعضهم قال 
عنها: حكم كليء» فقالوا: حكم كلي منطبق على جزئياته أو معظمها 
لتعرف أحكامه منه» لكننا لو رجعنا إلى قوانين النحو نجد أنها منضبطة 
تمامّاء فنقول مثلًا: الفاعل: اسم مرفوع. الخبر: هو الجزء المتمم للفائدة. 

مُرَادُهُ: أنه لم ينقل عن الإمام مالك أصل يرجع إليه في هذه الفروع 
الكثيرة المتعلقة بأحكام الرباء كأنه يقول: إِنَّ الإمام مالا كله لم يضع 
أصلا وضابطًا وقانونًا يَرْجع إليه الفقهاء بعده الذين أخذوا بأصولهء 0 
علل أحكامه فخرجوا عليها فقالوا: ليس هناك أصل يرجع إليه فيه في هذه 
المسائل. 

وَنحن نعلم أن الأئمة رحمهم الله كانوا يقولون: المسائل مرسلةء 
ومعنى مرسلة: مطلقة» أحدهم يفتي بحكم» يتكلم في مسألةٍ فيبين الحكم 
فيهاء وربما تتعدد أقواله» وتلاميذ هؤلاء الأئمة حفظوا أقوالهم» فبعضهم 
دوّنها كما نجد في الإمام مالك بالنسبة إلى «المدونة» المعروفة؛ فتجد 
رواية سحنون عن ابن القاسم» وتجد كذلك أن محمد بن الحسن دون فقه 
الإمام أبي حنيفة» والشافعي أيضًا دون كثيرًا من فقهه بنفسه بكتاب «الأم» 
وكتاب «الرسالة»» وبعض فقهه دونه أصحابه» ثمّ جاء بعد ذلك تلاميذ 
ا وَوَجدوا أن الفقة قد توسعء قاضو ا لكن فروعه بدأت 
لخر ر ا و م و ا اة و ار و م الدولة 
الإسلامية» وقف المسلمون على عادات وتقاليد 0 تكن معروفةً» فاحتاجت 
إلى أن تقرر في أحكامه. 


VAT 


إذاء هؤلاء تلاميذ التلاميذ لما جاؤوا إلى هذه الثروة العظيمة» وهذا 
الكنز الكبير الذي خلفه الأئمة» والذي يحتاج إلى ضبط» أخذوا يبحثون 
عن أدلة المسائل» وأقاموا الأدلة على المسائل» ثم بعد ذلك وجدوا أن 
ا 8 والحوادث تقعء فوجدوا أن خير سبيل للوصول 0 ذلك 
أن تُعْرف علل الأحكام التي بها وَضّع الأئمة هذا الفقه» والعلل هي التي 
كان يعلل بها الأئمةٌ تلك الأحكامً. لما وقفوا على تلك الأحكام 0 
كانت هي الأسس التي يرجع إليها الأئمة حِينَئذِء بدأوا يخرجون على 
أصول الأئمة» ولذلك يقول: هذه مسائل مخرجة؛ أي: أنها ليست من 
قول الإمام» لكنها خرجت على أصوله بعد أن عُرفّت التعليلات التي كان 
يعتمد عليها الإمام في تقرير الأحكام وتشيتها. 


> تَوْلم: (وَقَدَ رَامَ حَصْرَهَا البَاجىٌ في «المنتقّى»)'. 


)١(‏ قال الباجي في «المنتقى» (4/0): «وأما تغير الجنس بالصناعة فعلى ضربين: 
حدما : صناعة تخرج المصنوع عن جنس أصله. 
وَالثَانِي : صناعة تجمع بينه وبين ¿ ما ليس من أصلهء فأما الأول فإنه على قسمين: 
قسم يكون بالنار» وقسم بغير نارء فأما ما يكون بالنار فإنه على وجهين: 
أَحَدَّمُّما: أن تنفرد الصناعة بتأثير النار دون إضافة شىء إليهء فما كان منه لا 
ينقص عبرة المصنوع فيما جرت عادته أن يعبر به من كيل أو وزن كقلي الحنطة 
والحمص والفول» وسائر ما يقلى من الحبوب. فإنها لا ينقص كيل المغلي. 
وهو مما يعبر به» فهذا يغير الجنس؛ لأن عمل النار كالأمر الثابت فيه» والمعنى 
المضاف إليه بخلاف شي اللحم وطبخه فإنه ينقص من عين المشوي على وجه 
التخفيف» وإذهاب أجزاء رطوبته كتزبيب العنب» وتيبيس التمر والتين» فلا تغير 
الجنس. 
والوجه الثاني: أن تكون الصناعة بالنار يقترن بها ما تتم الصناعة به من ملح وإبزار 
وزيت وخل ومرقء وغير ذلك مما انضاف إليه منه ما تكون النهاية المعتادة من 
عمله» وسمي صناعة كالأبزار والمرقة في طبخ اللحمء والماء والملح في الخبزء 
فهذا يغير الجنس لمعنى واحيء وهو تغييره بالنار» وبما يضاف إليه في الأغلب من 
نهاية عمله» فأما الخبز فلوجهين: 
أحدهما: أن الماء والملح هو النهاية من عمله في الأغلب. 
وَالوجْه النَّانِي: أن النار لا تؤثر فيه نقصًا من وزنه دقيقًاء وأما طبخ اللحم بالماء= 


"VAS 


الاج اغد اا ا و عو هو شفاط 
ا هو معلومٌ ولِدَ سنة ثلاثة بعد الأربعمائة» وتوفي سنة أربع 
وسبعين أي عاش واخدا وسيعين اسنة تقرييا:» والباجي اول أن يقرت 
مذهب مالك؛ قَحَاول أن يقسمه إلى قسمين» فيجعل أثرًا E‏ 
الناحشون» ويريد أن يجعل أصلا اختاره مالك ياه لنفسه» ففرق بين 
الأمرين» لكنني أتفق مع المؤلف أنه لم يستطع أن يربط الأمور ريطا 
کا لأن الأمورَ متسعة» وسيأتي المؤلف بشاهد على ذلك يوضح ما 
انتهى عليه. 


2 
امو 


> قَوْلم: (وكذلك أبضا بعس E‏ التي تَوحِبُ عِنْذَهُ 


الانَمَاقَ فِي شَيْءِ شَيْءِ مِنَ الأتاس الي يَمَعُ بها التَعَامُلُ)؛ هو يُكرّر 
أعنانا لفظة «اشيء»؛ فريك اا كك 


> قَولم: (وَتَمْييِرُهَا مِنّ ن التي لا تُوجِبٌ ذَلِكَ (أَعْنِي : في الحَيّوَانء 
وَالعَروض» وَالتَبَاتِ)) في الحيوان كما مر بنا ب Ee‏ بالحيوان» 
وما يتعلق أيضًا بالعروض يحصل فيها 0 التي تَباع» وكذلك 
الات كينا ا ت هة ف إلى اا الع القطن كما 
وضحنا ذلك. 


< قولي: (وَسَيِتَ العَسْرِ). هذا تعليل من المؤلف› يقول: كانت 
عسيرة ؟؛ لق ADEE‏ لا نجد قانوتاء لا نجد أصلًا نرجع إليه 


في هذه الجزئيات المتشابهة المتداخلة بعضها مع بعض. 


= والملح خاصة» فإنه لا يغير الجنس؛ لأنه يؤثر فيه نقضّاء وليس بالغاية المعتادة من 
صناعة» فلم تكن صناعة فيه» ولا جنسًا مخصوصًا منه. 
واختلاف ما يطبخ به ليس باختلاف جنس فيه كالقلية بالخل» والقلية بالمرق» والقلية 
بالعسلء' والقلية باللبن كل ذلك جتن واحد لأ يحتف جنه لاعلا ما قلي دبد 
لأن المعتبر هو اللحم...» ١‏ 


رسي اك كك 


> قؤلم: (أنَّ الإنْسَانَ إِذَا سيل عَنْ أَشْيَاءَ مُتَشَابِهَةٍ فِي أَوْقَابٍ 
مُخْيَلِفَةٍ وَلَمْ ين عِنْدَهُ ٿانون يَعْمَلٌ عَلَيْهِ فِي تَمْبيزِهَا إل مَا يُعْطِيهِ بائ 
النَطرِ فِي الحَالٍء جَاوَبَ فِيهًا بِجَوَابَاتٍ مُخْتَلَِةِ) الإنسان يُسْأل عن 
قضية ليست عنده فيها أصول ثابتة مستقرة يرجع إليهاء فعليه أن يرد هذا 
الفرع إلى الأصل» لكنه في هذه الحالة عنده بعد نظر يفكر في المسألة 
ال نتن ها ورا كرون ف ف على أف ا نو انها ساكل 
اجتهادية» فبعد فترة يدقق النظر ويمعن» ربما يتغير نظره» وربما يقف 
على حجة لأحد الأئمة» وربما يقف على دليل كما رأينا فى شأن الأئمة 
الأربعة رحمهم الله بل قبلهم الصحابة» قد يقول أحدهم قولًا ثم يقول 
قولًّا آخرء فليس ذلك تناقضّاء ولكنه يفتي في مسألةٍء أو يسال عن أمر 
يبدي فيه رأيّاء ثم بعد ذلك يسأل مرة أخرى» فيظهر له الحق» فيرجع 
عن ذلك القول. 
> قزلم: 85 جاءَ مِنْ عله اک قَرَامَ أَنْ يجري تلك لاجو ب 
عَلَى قَانُونٍ وَاحِدٍ وَأَصْلٍ واج کس ذلك عليه ونك سان ذَّلِكَ 9 
بهم ٠‏ كَهَذِهِ هي أَمَهَاتُ هذا الباب). 


أي: إذا جاء بعد ذلك التلاميذ أو مَنْ بعده» ثم وقفوا على عدذّة 
أقوالٍ لهذا الإمام أو العالِم» فَصَعب عليهم فَهْم ذلك. فلا بد من دراسة 
هذه الأقوال» والتدقيق فيهاء ومحاولة معرفة علل تلك ا وإرجاع 
أصولها لعلّة يترجح عندها قول من تلك الأقوال إِنْ كان القول أو ذاك له 
دليل» فربما كان الأمر فيه أيسر وأسهل» لكن إذا كان الدليل عقليًا وليس 
نقليّاء فَهُو يحتاج إلى إمعان النظر أكثرء وتدقيق هذا هو ما يشير إليه 
الولف 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


YA“ 


[ تبغ الزتوي e‏ 


> قولة: (وَأَمَا اتَلَاقُهُمْ فِي بَيْع الرَّبَوي الرطب بِجِنْسِهٍ مِنَّ 


مراد المؤلف هنا فيما يجري فيه الربا في جنس واحدٍ مِن 
المطعومات إن كان أحدهما جافاء والآخر رطبّاء فهل يجوز أن يبا 
رطب بتمر» وَعنبٌ بربيب» ولبن بِجَبْنٍ أو أقط أو لحم بقّديد جاف»› 
وحنطة مبلولة رَطبة بيابسة» ونحو ذلك كحنطة مقلية بأخرى غير مقلية» 
اختلف أهل العلم في ذلك: فُمَنعه بعضهم» وقال: لا يُبَاع رطب بيابس 
لوجود التفاوت» وتعذر تحديد الفارق بينهماء والقاعدة تقول: الجهل 
بالنّساوي كالعلم بالتفاضل» فبَّيْنَ اليابس والرطب جُهل التساوي»› 
فكأننا عَلِمْنَا بالتفاضل الممنوع شرعًا بين الأصناف الربوية» فالرّطبٌ 
إذا جف» خف وزنه بخلاف التمرء ومثله العنب مع الزبيب› 
و 0 و ا بيه" السمعوة ذلك 


)غ20 «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» e‏ قال: «كذا يمنع اڪ کس 
ا لأنهما كشيء واحدٍ» وكذا ر يمنع البسر بالرطب على أي حال 
لا مثا بمثل» ولا متفاضلا». 

(۲) «تحفة اليحاع؟ لابن حجر الهيتمي 81/5 ممع حواشي الشرواني والعيادي. قال: 
«فلا يباع» غلاا للمزني كالائمة الثلاثة «رَطب برَطب) بفتح الراءين وضمهماء وعليه 
يدل السياق: «ولا بتمر» ولا عنب يعنب » ولا يزبيب»» ولا بسر بيسر» ولا برطب» 
ولا بكمر. 

إفرف «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل) (O17)‏ للحجاوي» قال: «ولا يصح بيع 


2 ا 
E OE (MWD‏ ا 

والحنفية يجيزونه 220 ولكل أدلة نسقدن بها. 
> قولم: (مع وجود َالِ في 0 0 


تأمل قوله: [مَعَ وجو التّمَائْل]ء د َة ربا الفضل: عدم التماثل» 
وعلة ربا النسيئة عدم التناجزء أي: عدم حضور أحد المبيعين» لكن العلة 
الموجودة هنا هى اختلاف الوصفء. فقد يحصل التماثل وقت الصفقة» 
لكن حين يجف الطب تنغير حاله» وينقص عن التمر المقابل له» فيحصل 
الفارق» فينتفي التماثل الذي اشترطه الشارع؛ ولذلك منعه جمهور العلماء 
عدا الأحناف» واستدل الجمهور بحديث خاصٌ ورد فى هذه المسألة» أما 
التحتفية اله ETT EEO EAE‏ 
الباب. 


م (فَإِنَ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى مَالِكُ عَنْ سَعْدٍ بْن أبي 
طن ). 

من مسائل الفقه» وسبب الوقفة أن هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل 

العلم"» وحكموا على أحد رواته بالجهالة» وغو ایو عياف الذي 


روأه عن سعد بن أي وقاص » وقد وق آخرون» وصخحوا ا 


A 


المبلولة أو الرطبة باليابسة». 

(۱) يُنظر: «كنز الدقائق» (ص١4)‏ لأبي البركات النسفيٍ قال: «وصمٌّ بيع. . .. والرّطب 
بالطب أو الجن متماثلة والعنب بالرّبيب» واللحوم المختلفة بعضها ببعض 
متفاضلًا ». 

(؟) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز وانفرد النعمان» 
رخص فيه..». «الإجماع» (ص١١0).‏ 

(۳) كابن حزم» وعبدالحق الإشبيلي. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 
(۳۷). «الأحكام الوسطى» للإشبيلي (//ا75). 

)€3 كالدارقطني» وذكره ابن حبان في «الثقات», وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. = 


جاء في «موطإ الإمام مالكِ»: عن عبدلله بن يزيدء أن زيدًا أبا 
عياش» أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له 
سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن ذلك» وقال سعد: سمعث 
رسول اله عله شال عن اشهزاء الثمر تالرطب؟ فقال وسول الله : 
ينص الرّطبٌ إِذَا يبس؟2» فقالوا: نعم» فنهَى عن ذلك0". 

«البيضاء» نوعٌ من الحنطة"» أو هي حبوبٌ بين الحنطة والشعير. 
وقال بعضهم: هي أشبه ما تكون بالشعير لكن لا قشر لهاء وذكرنا ذلك 
ا a‏ أنه سأل سعد بن أبي و 
E TS‏ فشي اضرو O OE ١‏ 
معرفة مقصود ا وحقيقة المسؤول عنهء فأجاب السائل: البيضاءء 
يعني البيضاء تفوق وتفضل السَُّلْتء فنهاه سعد بن أبي وقاص اه عن 
ذلك» وقال: سَمعتٌ رسول الله هة يسال عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال 
رسول الله جلا : اينه يَنْقَصٌ الرَّطبٌ إِذَا يبِس؟»» فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 


وَفِي بعض الروايات: ال مَنْ حوله: أينْقَص الرّطبُ إِذَّا يَبِسَ؟). 
فقالوا: : نعم» فنهى عن ذلك ا وَسَنقف عند استفهام النبي لا وسؤال 
مَنْ حوله عن نقصان الرطب إذا يبس» فالاستفهام يأتي ويُرّاد به عذّة 
معالزه: تقل اد اوقد OE‏ ا و اد 
لك صدرك ®4 [الشوع: LTO EEN‏ وقد يأتي 


= وقال: هذا حديث صحيح» لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس. انظر: 
«تهذيب التهذيب» (#/577) لابن حجر»ء و«المستدرك» للحاكم حديث )٤٥/۲(‏ 
(TTY)‏ 

(۱) حديث (۲۲)» وصحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)٠١١١۲(‏ 

(۲) كما ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأئر» (1797/1). 

(۳) «السَّلّْت» بضم السين وسكون اللام» ضرب من الشعير أبيض لا يَشْرَ له. يُنظر: 
«النهاية» لابن .(TAN/Y) E‏ 

(5) أخرجها النسائي (4040): وصَبححه الألْبَانَيُ في «إرواء الغليل» .)٠١١۲(‏ 

(8) «الهداية إلى بلوغ النهاية» )٤۹٠۸/۷(‏ لابن أبي طالب القرطبي. 
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للإنكار» أو لتقرير الحكم في نفس السائل أو السامع» وهو المراد هنا في 
هذا الحديث» فسؤال الرسول ية : «أُيَنْقُصٌ الرّطبُ إِذَا جَفٌّ؟). وفي 
رواية: (إِذَّا يبِسَ؟2''0 ليس للاستفهام» فالرسول كله يعر فك ذلك وتعلمه 
لكنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أراد أن يغرس ذلك في نفوس السامعين» ثم 
يذكر الحُكم مقرونًا بعلته؛ تعليمًا للناس وترسيحًاء وهذا كثيرٌ في 
أحاديثه َيه ؛ كقوله لمعاذ بن جبل 4 حين كان رديف رسول الله كله 
على حمار فسأله: ا ا د وَمَا حى الهبَادٍ عَلَّى 
اللو؟»» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ١حَقٌ‏ الله عَلَى الماد ألا يُشْرِكُوا به 
شَيْكَاء ذإ عق اليد على اللو لا يعت من عل لك ينه قلت: 
رسول اللهء أفلا أبشر الناس؟ قال: ١«دَعْهُمْ‏ لا يتَكنُوا»2". 


ومثله e‏ الله 5 أصحابه : ٠‏ ن ار 0 


اليس ر ِن أي مَنْ ياي يوم م القَيامة بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وََكَاتَه تأي 5 
شََمْ هدا وَكَذَفَ هَذَاء وَأكل مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دم م هَذَاء وضرب هَذَّاء 


قشعد چر0 


ققد یفنص هَذَا ِن حَسََاتهه وَهَذَا ن حستایو ن ّت خسان َه قبل أن 


sC 


تفص ما كَل مي الكَطَابًا: أَخِذ مِنْ حَطَايَاهُمْ مظرح عَليْو ثم رح في 
الا“ 


الشاهدٌ هنا أن الرّسول يي أراد بسؤاله تقرير الحكه“. 
نعود إلى بيان درجة الحديث» فقد أخرجه مالك فى «موطته» "2 


.)167( وغيره» وصحّححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل»‎ )۳۳١۹( أخرجها أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (58405) ومسلم (۳۲). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 

9) لا سؤال استفهام؛ لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لايخفى على عاقل. قاله البغوي 
في شرح السّنّقَه (۷۹/۸). 

(5) حديث (۲۲)» وصَحححه الألْبَانئُ في «إرواء الغليل» .)٠١١١(‏ 


ورواه عنه كثيرٌ من أئمة الحديث كالشافعي" 
00 وأبو داود ر والعرمدي"** والقماتي "بابق 

جه" والبيهقي" والطحاوي“ والدارقطني”''' وابن حبان في 
ا ٣‏ ا في E‏ والبزا ال كل هؤلاء 
رَرّوه من طريق مالك» والإشكال ‏ كما سيعرض المؤلف - إنَّ من رواه 
عن ا آبي وقاص مجهول» كما ذكر الحاكم الذي بين أن 
مالكًا له لا يُخْرِجُ في «مُوطئِها إلا ما تيقن مِنْ صحتهء فهو معروفٌ 
بشدّة نقده» وبخاصّة إن كانت الرُواية عن طريق المدنيين» وهذه منهاء 
وتكلم عن ذلك الخطّابي أيضًا في «معالم السنن»'؛ لأنه ‏ كما هو 
تعره _ أحد سراح (سنن أبي داود)» وقال عن راويه (زيد 5 عياش): 
توهُم البعض أنه ضَعيفٌ لجهاليهء ثم عمّب بأنه كان 55 لبني زهرة» 


.)٠١١١( حديث (001) بترتيب السندي» وصّصّححه الألْبَاننُ في «إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) حديث »)٠١٠١(‏ وصّسّحه الألْبّانين فى «إرواء الغليل» (1887). 

(۳) حديث (۲۱۱)» وصَجححه الأَلْبَانينُ فى «إرواء الغليل» .)٠١١۲(‏ 

(14) حديث (909)) وصّكحه الأَلبَاني في «إرواء الغليل» .)١١١١(‏ 

)٥(‏ حديث (55؟5١).‏ وقال: «هذا حديث رت »> والعمل على هذا عند أهل 


العلمء وهو قول الشافعي» وأصحابنا)» وصخحه الأَلْبَانَيُ في «إرواء الغليل» 
(To)‏ 


.)١١١۲( حديث (2))4040 وصّححه الألبَانيُ في «إرواء الغليل»‎ )5١( 

(۷) حديث (2)05755 وصَحسّحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» (50ه"١).‏ 

(۸) في «السنن الكبرى» حديث 2)٠١065(‏ وصخحه الأَلْبَانيٌ في «إرواء الغليل» 
(To)‏ 

(9) في «شرح معاني الآثار؛ حديث »)٥٤۸۸(‏ وصَحّححه الألْبَانيٌ في «إرواء الغليل» 
(oY)‏ 

(08) فی «سننه» حديث (59945؟): وصحه الألْبَاني فى «إرواء الغليل» .)١١١١(‏ 

( 8۹49(0 اوغ الأرتاقوط اف ابی اين حبانة 

)لم نقف عليه في «صحيح ابن ا 

.)۱۲۳۳( «البحر الزخار» حديث‎ )١( 

.)۲۲۹۷( حديث‎ )٤٥/۲( «المستدرك» للحاكم‎ )١54( 

.)۷۸/۳( «معالم السنن»‎ )٠١( 


فهو معروفٌ» وقد أخرج حديثه مالك في امو طئه)» وفالك لا يروي عن 
متروك. 


إذن» نعود فنقول: هذا الحديث ‏ كما تقدم ‏ رواه أحدّ عشر فأكثر 
من أئمة الحديث» منهم الإمامان الشافعي وأحمد» ورواه أيضًا أصحاب 
السنن» وأبو داود الطيالسي» والدارقطني» وهو معروفٌ بعلم الجرح 
والتعديل» والبيهقي في «سننه الكبرى» وغيرهم» كلهم رواه متابعةً للإمام 
مالك» رحمهم الله جميعًا. 

ثم إن الرسول ذل بن الحكم منوا بِعِليهء فقال: يَنقُصُ الرُطبُ 
ذا يِسّ؟2. فقالوا: نعم فنهى عن ذلك؛ لأن الذين طعنوا فيه قالوا: إنه 
ل ا e‏ ابي كثير عن عبدالله بن يزيد وقال: إن عبدالله بن 
يزيد رَوَاه عن مجهولٍ» يعني نه :ويد ا عياش 

ثم ذكر الرواية التي صحّحها بعض العلماء كالطحاوي''' ووقف 
عندها؛ لأن الطحاوي يأخذ بمذهب أبى حنيفة» ونحن لا نقول: إن 
الطحاوي صحح الحديث؛ لأنه حنفي المت RE‏ 
يحصل منه ذلك» لكنه في هذه الرواية ذكر أن الرّسول ييل نهى عن بيع 
الرّطبٍ بالتمر نسيئةء والحقيقة ‏ كما ذكر الحاكم والخطابي وغيرهم - أ 
هذا الحديث صحيحٌ» وحسّنه الترمذي كذلك» ولقد عرض المؤلف لذلك 
بإيجازء فقال: فإن السّبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أبي 
وقاص دوه 

وسعد بن أبي وقاص هو خال رسول الله كل وهو أحَد العشرة 
المبشرين بالجنة» وهو قائد معركة القادسية التي حدثت بين المسلمين 
وال شن في خلافة عمر بن الخطاب . 


0 سيقت ر ا 


.)1/٤( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)51١/9( لابن عبدالبر» و«الإصابة» لابن حجر‎ )5١/5( (؟) ترجمته في «الاستيعاب»‎ 


ج 


بالرطب» فال ون الله ية : «أَيَنْقَصُ الرّطبٌ إِذَا جى؟)» فَقَالُوا: 
نعم نَنْهَى عَنْ ذَلِكَ). 


N E O a E oa‏ بزلا 
لم حوله ليسْترعي انتباههم . ويوقظ أذهانهم وأفكارهم : ينْقُصُ الرّطبُ 
إا جَفَ؟) E‏ : نعم» فُنَهَى عَنْ ذَلِكَ لا كما جاء فى الرواية 
الأخرى : «لَسيعة؛ لأن علة النهي لنقصان الرطبِ TEE‏ 
المفاضلة حينئء وقد نهى رسول الله ية عن بيع التمر إلا نا بول . 


> قَوْلم: (فَأخَلَ به 1 العْلَمَاءِ). 


فأخذ بهذا القول أكثر العلماء» منهم: مالك والشافعي وأحمدا" 
استدلالا بهذا الحديث» لكن ما دليل الأحناف الذين يجيزون بيع الرُطب 
بال روشق ذلك" ااا حلفت فيه الرطوية رال 


انا أأن أن سكن كاله عاف اتر وخا و ك 
محمد وأبو يوسف“» ووافقه الطحاوي“ في هذا استنادا على أدلة عامة 
ليست نصا في المسألة» منها قوله تعالى: 9إوَأحلَ أل 8 حرم اربوا 
[البقرة: ۲۷۵]» قالوا: هذا بيع أحله الله ل فلا مانعَ مِنْ بيع الرّطِب 
باليا بس. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٤۷٤/٠١(‏ عن سعد بن أبي وقاص من 
أن النبي بيه نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئةء فقد جاء الأمر فيها على صورة 
الخبر. 

(؟) أخرجه البخاري (7805), ومسلم .)٤۹(‏ 

(۳) سبق توثيق أقوالهم. 

(5) «الأصل» المعروف «بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني (208/0)» و«مختلف 
الرواية»» للسمرقندي في اختلاف قول أبي حنيفة مع صاحبيه (#/ 5 .)١5‏ 

() «شرح معاني الآثار» (5/4)» قال: «وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه» وهو 
النظر عندنا). 


CT f eng J$ 

5 وا الله ای إل ل« ی مسار قن ناض 
نكم [النساء: ۲۹]ء وهذا البيع حصل فيه التراضي» قصّح العقد. 

أما مِنّ اسن فاستدلوا بحديث أبي E‏ وحديث عبادة» 
و ين وحديث عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله ليد : 
«الذَّهَبُْ بالذب» وَالفِضَةُ بِالفِضّةَء والبر بالبرٌ وَالشَعِيرٌ بالشعِيرء وَالْثّمْرَ 
وليك بالملح. ٠‏ ملد پل سُوَاءٌ کک يا بي دا القت 
هذهو OT‏ يعوا x‏ شِنتمْ إا گان يدا ب 


يقول الأحناف رحمهم الله: بيع الرطب باليابس لا ا إما أن 
يكون مماثلاء فيكون داخلا في قوله ا : «وَالثَمْرٌ بِالثّمْرٍ وذ ينلا بول 
وإما أن يكون غير ا فيدخل في قوله 5ل : «نٍدا القت هله 
الأَصْئَافُء يعوا كيف شنم ذا گان يَذَا بيِدِ). 

إِذَاء هم أَحَذْوا بعموم هذه الأدلة» وجمهور العلماء يرون أن حديث 
سعد بن أبى وقاص م مخصّص لما يعارضه من أدلة عامة» والخاصٌ يُقَدَّم 
على العام فصار نصًا في المسألة» فتَرجّح العمل به" 

> قولم: (وَقَالَ: لا يَجُورُ بَبْعٌ الثَّمْرِ بالرطب عَلَى حَالٍ مَالٍ 
وَالشَافِِيٌ وَغَيْرهِمَا). 

وكذا اید رحمهم الله 

> قولہ: (وَقَالَ بو حَنِيفَة: جور َلك وَحَالَمَهُ فى ذَلِكَ صَاحِبَاهُ 
محمد بْنْ الحَسَنٍء ر يُوسَفتَ). 
)0( أخرجه البخاري ١۲۱۷)ء‏ ومسلم »)١584(‏ ولفظه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 

مناد بوثْلٍ» ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الوَرق بالوَرق إلا مشلا بمثلٍ 

ولا تشفواً بعضها على بعض» ولا تبيعواً منها غائبًا بناجزا. 


(۲( أخرجه مسلم (لالمهة١).‏ 
)۳( للوقوف على أدلة الأحناف «بدائع الصنائع» للكاساني .(AA/5)‏ 


أبو يوسف ومحمد خالفا أبا حنيفة فى هذه المسألة» ووافقًا جمهورَ 
اقات وا يشو قاذ ال العاملرق الدين يد ون اکن بار انع 
الدليل حتى لو خالف إمامهم الذي تَربّوا على يديه» ونهلوا عنه العلمء 
يخرجون عن قوله إِنْ كان قول غيره أقوى وأرجح» وهذا الوصف لا 
يختص بهماء بل ينطبق على كثير من علماء المسلمين. 

> قولت: (وَكَاكَ الطحَاوي بِقَوْلٍ أبي حَنِيفَةً). 


الطحاوي هو الإمام الجليل شارح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي التي كُيِبَتْ بِمِدَادٍ مِن ذهبء حيد عرض ها E‏ 
الصالح› > واستدل بأدلة 4 من الكتاب A‏ وله كتبٌ ا ك«شرح مشكل 
الآثار» وغيره. 


> تولم: (وَسَبَبُ الخلافي عار ظاهر حَدِيث عََادَةَ وَغْيْرِه ل 
وَاخْتِلَافُهُمْ في تضحجيجر). 

يريد كانه اختلافهم في تصحيح حديث سعد 0 

> تولم: (وَدْلِكَ أَنَّ حَدِيتٌ عُبَادَة اسْتَرَ َر في الجَوَازٍ قط المُمَائَلَةَ 
وَالمُسَاوَاة وَهَذَا يَقْنَضِيِ بظَاهِرِهِ حَالَ العَقْدٍ لا حال المَآل). 

يعني : حديث عَبّادة اشترط المماثلة والمساواة ساعة وجودٍ العقده لا 
بعده. 

> قولت: (قَمَنْ غَلّبَ طَوَاهِرَ أَحَاويثِ الرَبَوِبَاتِ رَد هَذَا الحَدِيتٌ). 


الذي غلك کی أبن خفن 00 


ت 
هھ 


5 


> قولم: 0 الحديث ک أَضلد ف قَالّ: 


زاقد وف لأغافيف الرَبَويًا 
قوله: [هَذَا الحدِيثً]» يعنى حديث سعدٍ آنف الذكر الذي رواه 
مالك» وصححه جمهور العلماء» وذكرت لكم أن اثني عشر عالمًا ‏ منهم 


أئمة كبار في علم الحديث - تابعوا مالكًا في روايته من طريق عبدالله بن 
يزيد. 


35 ما 7 مد o7 of 2 ٠. 2 e‏ 
> تولم: (والحديث أيْضًا اختلف النامن في تصجيجوء ولم بحر جه 
الشَّبْحَانِ). 


نقف هنا لنْبَيّنَ أن الحديث الذي لم يخرجه الشَّيخان لا يعني أنه 
ضعيفٌ» فالشيخان (البخاري ومسلم) لهما شروط التزموا بها تختلف عن 
شروط غيرهماء وشروط البخاري أقوى من شروط مسلمء لذا نجد أن 
أحاديتٌ كثيرةً في «صحيح مسلم» لم يخرجها البخاري خا وهنالك 
آلاف من الأحاديث الصحيحة خارج «الصحيحين»» ولا نقصد بذلك 
الأحاديث التي التقى أصحابها مع البخاري ومسلم في السند» فليست كل 
الأحاديث الصحيحة محصورةً في «الصحيحين»» وإنما البخاري ومسلم 
وضعا شروطًا سارا عليهاء فما وَحِدَتْ فيه هذه الشروط خرّجاه. وما لا 
فلاء وحديث سعد لم يخرجه البخاري ولا مسلم؛ لما ذُكِرَ مِنْ جهالة زيد 
أن عبان 

> قولت: (كَالَ الَلْحَاوِيٌ : خُولِت فيه عَبْدّاللُه قروا یی بن كثير 
عَنْه). 

هو عبدالله بن يزيد الذي روى عنه مالك وهو الطريق إلى سند 
الحدیث» فروى مالك عن عبدالله بن يزيد عن زيد أبي عياش» ثم يأتي 
سعد بن أبي وقاص» يعني: رواه يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن يزيدء 
فكأن يحيى بن أبي كثير بدرجة الإمام مالكِء فكل منهما روّى عن 
عبدالله بن يزيد. 

> قولم: (««أنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ بَبْع الرطب بِالثَمْرٍ تيء 


ت ت 
رەگ ےه 


وََالَ: إنَّ الَذِى يَرُوى عَنْهُ هَذَا الحَدِيتٌ). 


أيْ: أن الذي يروي عنه عبدالله بن يزيد هو زيد أبو عياش. 


1⁄۹ 


> قولم: (عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقّاصِ هُوَ مَجُهَولٌ). 


يعني: زيد أبو عياش مجهول. 
> قولت: (لَكِنَّ جُمْهُورَ الفقَهاءِ صَارُوا اى ل بو). 
يح ولم يتكلم فيه الأئمة؛ كالإمام الشافعي والإمام أحمدء 
وصخحه أيضًا الخطّابي في «معالم السنن*"» أ كترح متت ابی اداد 
ورد من توهم بجهالة راویه»› وقال: إنه مولى لبني زهرّة» فهو معروفٌ. 
> قولت: (وَكَالَ مَالِكٌ في «مُوَطَيها قيا به عَلّى تَعْلِيلٍ الحُكّم في 
هذا الحديث). 
تت مالك كلل بل بهذا الحكم غيره من المسائل المشابه 
بالقياس» وكذا فعل أئمةٌ غيره. 
> قولي: (وَكَدَيِكَ كل رظب بابس مِنْ نَوْعِهِ و حَرَام). 


وكذلك يُلْحَقُ به في التحريم تبديل كل رَطبٍ بيابس من نوعه» فيلحق 
به اللحم الرّطِب باللحم المجفف القديد» واللبن مع الحجَبّنَء والخبز 
الرطب مع الخبز الجاف» والقمح (الحنطة أو البّر) الرّطِب بالجاف» 
والشعير الرطب بالشعير الجاف» والذرة الرطبة بالذرة الجافة» والعنب 
بالزبيبء وهكذا. 


لأنه إذا 521 فزالت المماثلة الة التي د رَسُول الله کل 


له: «مثْلا پيل سَوَاءً يِسُوَاءِ) فلو جئت بتمر جافٌ ووضعت بجواره 
8 فإن الرطب 5 فيه مِنْ مياه لو عَذْتَ اله بعد نة ووزنته لوجدته نقص. 


بقو 


.)۱۲۲۵( حديث‎ )1١( 


(۲) «معالم السئن» (۷۸/۳). 


14¥ 


إذاء علة التحريم وجود التفاوت» يعني: عدم التماثل الذي اشترطه 
الشارع الحكيم لنقي ربا الفضل» فإذا وُجِدَ التمائل» زال ربا الفضل» وإذا 
وجِدَ التفاوت» وَجِدٌَ ربا الفضل؛ كالعجين بالدقيق» هذا رطبٌ وهذا جافٌ. 


> قولح: (وَالنّحْم اليّابس بالرّظبء وَهُوَ و أَحَدُ ِسْمَي الْمُرَابئَِ عنْدَ مَالِكِ). 


المزابنة هي بيع الرّطبٍ بالتمر كَيْلَاء وبيع العنب بالزبيب گیل » 
لكن رسول الله ب استثنى من المنع العريّة”" بِحَرْصها يأكلها أهلها تمرًا 
بشروط خمسةٍ ذكرها أهل العلمء ويأتي الكلام عنها إن شاء الله فالعريّة 
مُسْتعْناةٌ من شرط الممائلة» ا ابض وفرع و ي 
الذمة إلى أجل معارم E‏ كأن تدفع مالا إلى 
جرّار ليآتيك بلحم ع مدةٍ وليس وقت دفع الشبيخ ) :إذا ابت :قدت اللمن 
قبل أن تستلم المتْمَن"؛ فالرسول بيه نهى عن المُرّابنة ما عدا صورةً 
واحدةٌء وهي بيع الرّطب بالتمر خَرْصًا لحاجة المساكين ممن لا يتمكن مِنْ 
شراء الرّطب بالدراهم والدنانير. 


وربما يتساءل البعض: لماذا كثر كلام الفقهاء عن بيع الوب 
بالرّطبء» والتمر بالتمر» والقمح بالقمح؟ 

الجواب: أنَّ مَنْ قبلنا لم تكن حالم كحالناء فتجد أحدنا اليوم لا 
يحتاج لاستبدال الرّطب بالقمح مثلًا؛ لأنْ معه نقودًا يشتري بها ما يريدء 
أمّا مَنْ سبقنا فكثيرٌ منهم لا تتيسر عنده النقود وقتما شاءء فصاحب عروض 
التجارة يحتاج ما في يد غيره» ولا نقود عنده» فيلجؤون إلى التبادل 


(1) «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفى (ص١26).»‏ «النهاية» لابن الأثير (595/7). 

)۲( رهن ف ل لمن درق اة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به 
الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد فضل له من قُوتِهِ تمر فيجيء 
إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر» فيعطيه 
ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس. «النهاية» 
لابن الأثير .)۲۲٤/۳(‏ 


(*) «النهاية» لابن الأثير (89/5م” ۳۹۰). 


3[ شرج ينايةالجتهد | 
وَالْمُقَايضةء ومن احتاج الأرز ت مث - وعلذده نقودٌ يحتاجها الذي بزرع 
الأرزء يدفع الراغب بالشراء الثم معجلًا قبل الموسم ليستلم الكمية 
والنوعية بالصفة التي اتفقوا عليها في الموعد المتفق عليه. 


> قول: (المَنْهِيّ عَنْهَا عِنْدَهُ وَالعَرِيّة عِنْدَهُ مُسْكَثْنَاةٌ مِنْ هَذَا 
الأضل). 


وكذلك عند الا وال 


> قؤله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَ» وَالمُرَابةٌ المَنْهِنُ عَنْهَا عِنْدَ أبي 
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حَنِيقَةَ هي بَيْعُ اللَمْرٍ عَلَى الأرْضٍ بِالتَّمْرٍ فِي رُؤوسِ النَخِيلٍ و 
الجَهْلٍ بِالمِقُدَارِ الَّذِمِ ی يِبْنَهُمَا). 


يقول أبو حنيفة : علة التحريم هي وجود الجهالة بين التمر الذي على 
الأرض› والتمر الذي على رؤوس ال 


)1( ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي :)١91//4(‏ قال: «(ويرخص في) بيع (العرايا) جمع 
عريّة» وهي ما تفرد للأكل لعُروّها عن حكم باقي البستان (وهو بيع ا ويلحق 
به البسر كما قاله الماوردي وغيرهء إذ الحاجة إليه كهي إلى الرطب (على النخل) 
خرصًا (بتمر) لا رطب (في الأرض أو) بيع (العنب)». 


(۲) «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١14/6(‏ قال: «(ولا) بيع (المزابئة) من الزبن» وهو 
الدفع الشديد... (إلا في العرايا) جمع عريّة (وهي بيع رطب على نخل خرصًا بمثل 
ما يؤول إليه) الرطب (إذا جف)» وصار تمرًا (كيلا)؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من 
الجانبين» فسقط في أحدهما» وأقيم الخرص مکانه للحاجةء فيبقى الآخر على 
مقتضى الأصل (فيما دون خمسة 1 

(۳) «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (50/0) قال: «(والمزابنة) من 
الزبن: وهو الدفع؛ لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة كما في البحر عن الفائق (قوله: 
مثل كيله تقديرًا) أي: بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلا 
بطريق الظن والحزرء فيبيعه بقدره من التمر (قوله: ومثله العنب) أيْ: على الكرم 
(قوله: ولشبهة الربا)؛ لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة 
بينهما بالکیل». 


3[ شر 

> قولة: (أَعْني: بوجو النَّسَاوِيء وَطرَدَ الشَّافِِيُ هَذِهِ العِلَّةَ في 
الشَّييْنِ الرَطبَيْنِ). 

معنى «طرد» أنه أجرى هذا الحكم في مسائل أخرى مشابهة لوجود 
نفس العلةء أي: بالقياس”". 

عله عا ار اللي و ا الأول لا اعفيرها 
فرعًا لهاء وهي: هل يجوز بَيْمَ الوب بالرّطب» أو العنب بعنب مثلًا؟ 

> تولت: (كَلْمْ بُجِرْ بْجِرْ بَبْعَ الوب بالرّطب). 

لأن المعتبر عند الإمام الشافعي ييه المآل وليس الحالء والمُعرّل 
عليه عند الادخار هو الرّطب» ول طا هو معلوم - لا لذ خن 
يجف ليۇكل مله بقية العام. 

ويعلل الشافعية المنع لوجود فرق بين الرطبين المراد التبديل بينهما ؛ 


لأن اعد هما قد E‏ اشدودرطرية بن لد 
وإذا جف» هل تتغير الحال؟ 


جو العلماء وو أن الفوى نعم عد اله وال فيز و 
لد الرسول 4 لتر يغلا پوه فهذا رطب 


أما الشافعى فيقول: لاء العبرة هى حال الادّخارء فإذا أردتَ 


)١195؟ص( يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي (۲/١۳۷)ء وامعجم مصطلح الأصول»‎ )١( 
لهيثم هلال.‎ 

(۲) «مغني المحتاج» للشربيني (۲/١۳۷)ء‏ قال: «(فلا يباع رطب برطب) بضم الراء فيهما 
(ولا) رطبها بجافها كرطب (بتمر» ولا عنب بعنب ولا) عنب (بزبيب)» ولا تين 
رطب بتين رطب» ولا رطب بيابس للجهل بالممائلة وقت الجفاف؛ لحديث الترمذي 
المتقدم» وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحمء فلا يباع بطريه» ولا بقديده من 


الادّخارء فَرِنْ هذا وذاك تجد فرقًاء الجمهور يقولون: حتى وإن وُجِدَّ هذا 
الفرق فهو يسيرٌ يُعْتفر» وجهالته يسيرة يُعْمَى عنها بخلاف الجهالة أو الغبن 
الفاح الع 0 


2 د 
2 3 
چو سس 


> تولت: (وَلَا العَجين بالعجين مَعَ التَمَائْل؛ ِأنَهُ وَعَمَ أن النَمَاضْلَ 
يُوجَدُ بَيْنّهُمَا عِنْدَ الجَمَافٍِء وَحَالَقَهُ في دَلِكَ جُلُ مَنْ َال بهذا الحَدِيثِ). 
وخالفه جل مَنْ قال بهذا الحديث» ومنهم أبو حنيفة”" ومالك“ 
وأحمد“» حتى بعض أصحابه خالفوه كما تقدّم في مخالفة محمد وأبي 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة (1"/4) قال: «فأما بيع الرطب بالرطب» والعنب بالعنب ونحوه 
من الرطب بمثله» فيجوز مع التماثل في قول أكثر أهل العلم» ومئع منه الشافعي 
فیما بيبس. 

(۲) «الدر المختار»» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» )١81/0(‏ قال: «أما بيع الرطب 
بالرطب» فهو جائرٌ بالإجماع.. (قوله: يباع رطبها برطبها. . . إلخ)» بفتح الراء 
وسكون الطاء خلاف اليابس» وهذا تصريحٌ بوجه الشبه المفاد من قوله وكذاء هذا 
على الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه. (قوله بمثله) أي: رطبًا برطب أو مبلولا 
بمبلول. وقوله: باليابس» أي: رطيًا بيابس» أو مبلولا بيايس». 

(۳) «القبس في شرح موطإ مالك بن أنس» لابن العربي المالكي (ص۸۱۷) قال: «وأما 
بيع الرطب بالرطب... وكذلك العجين بالعجين... علماءنا سامحوا في العجين 
بالعجين ليسارته وخفة أمره» وأنه مستئنى من القاعدة للحاجة إليه» وبقي التحريم في 
الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة». 

(4) «كشاف القناع» )٠٠١/۳(‏ قال: «(ولا يصح بيع حب بدقيقه» ولا) بيع حب 
(بسويقه)؛ لأن كل وَاحِدٍ منهما مكيل» ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي»› 
وهو متعذرٌ هنا؛ لأن أجزاء الحَبٌّ تنتشر بالطحن». 

(5) كالمزني» ويُنظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» لأبي البقاء الدّمِيري )۷*/٤(‏ 
قال: «(ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق والخبز)؛ للجهل بتساويهاء فلا يبّاع شيءٌ 
من ذلك بمئله» ولا بالاخر من جنسه... وروى المزنى: جواز الدقيق بالدقيق» 
واختاره الروياني إذا استويا في النعومة». 1 
وقال الروياني في «ابحر المذهب» (4741/4): «وقال الطيب بن سلمة: فيه قول آخر 
للشافعى : أنه يجوز ذلك؛. وحكاه الكرابيسي عن الشافعى» فقيل: قولانء وقال أكثر 
أا الصسالة علق فول واا أنه ا" 


يوسف لأبي حنيفة رحمهم الله» ولا شك أن مذهبّ الجمهور أقوى؛ لان 
التدقيق في هذه الأمور يصعب» وقد يورث الوسواس» والشريعة الإسلامية 
بيت على اليشر» والمهم ألا يوجد فارقٌ واضحٌ يُعْبَنُ فيه أحد الطرفين» 
اها لشي و ايمر 


> تولة: (وَأَمّا الختَلَاتُهُمْ فِي بَبْع الجَيّدٍ بِالرَّدِيءِ فِي الأضنَافٍ 
الرَبويّة). 


في هذه المسألة ذكر الرديء والجيدء ثم شرع في مسألة: هل يجوز 
بيع الجيد بالرديء؟ 

والمراد بالأصناف الرّبوية هي التي نهى الشارع فيها عن الربا بنوعيهء 
فإن وُجِدَ التمائل» زال ربا الفضلء وإن قيض الثمن والمُئْمَنْء زال ربا 
التسيعة .إن الت الاجداين + رال ربا الفضيل + 

بيع الجيد بالرديء: كتمر ممتاز بتمر دونه» وبيع لكب بالمضروب» 
يعني: الذهب غير المسبوك بالمسبوك أي: القع أو الذهب الذي أصبح 

أكثر أهل العلم يجيز ذلك؛ لأن شرط التماثل موجود: تمر بتمرء 
لكن القصد هو التماثل في الفرق أي: في الزيادة» أما النوع فهذا لا أثرَ 
له» وهذه لم يتعرض لها المؤلف» ولعله لم يفعل؛ لأن الخلاف فيها 
يسيرٌء فدخوله في مسألة بيع الجيد بالرديء تُوهِمٌ القارئ بأنها محل 
خلافي» والحقيقة أنه لا خلاف فيهاء كما سيأتى. 


.)١18ص( التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. «طلبة الطلبة» للنسفي‎ )١( 

)۲( «المغنى» لابن قدامة (A/)‏ قال ا والرديء» والتبر والمضروب» والصحيح 
والمكسور سواء في جواز البيع مع التمائل» وتحريمه مع التفاضل» وهذا قول أكثر 
أهل العلم». 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/5072) قال: «(وجيد الربوي ورديئه) سواء (وتبره 
ومضرويه) سواء (وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا) يدا بيك (وتحريمه 
متفاضلًا)؛ أو مع تأخير القبض سواء). 


AY 


> قولم: (مَذَلِكَ د صو يُنَصَوَّرُ بأنْ يبَاع). 
كأن هناك كلام محذوف يقول فيه: يجوز› وهذه التي صوّرها 
المؤلف ليست محل خلاف» لكنه ركز على مذهب مالك» وكل الأئمة - 
فيما أعلم - لا يُجِيرُوتها. 
> قولم: (منها صف وَاحِدٌ). 


مر 


> قَوْلم: ا في الود 1 بصنفَيْر ؛ أحخدهما اخ مِنْ م لِك 
الطنقة: الله أو مِثْلَ ان بيع مُدَيْنِ مِنْ تمر وَسَط بِمُدَيْنِ مِنْ تَمْرِ 
أَحَدُهُمَا على مِنّ الوَسَطء وَالآخَرٌ أَدُوَنْ مِنْهُ). 


کان يبيع م صاعين من تمر وَس بصاعين أحدهما أجود من الأول» 
الاوك كنا تقول - فاخ ا كرجه أولى؛ والثاني أقلٌ من الوسط› 
فالتّهمة هنا قائمةٌ أقفند وسيلة أو هة قد تول إلى لرا س ا 

والرسول كل حدر المسلمين من الحِيّلء وقال: لا تَرْتَكُبُوا مَا ارْتَكُبَتٍ 
ال مَحَارِمَ الله و بأذنَى الیل . 

فهذا إنسان يببع صاعين من تمر متوسط الجودة بصاعين من تمر 
أحدهما رديغ ۶ والآخر يد أعلى من الوسط› فكأنه يريد أن يَجَبر الفرق» 
وهنا وجدَتِ الجهالة وعدم المماثلة» وبعدم المماثلة تخو ربا الفضل » 
وكما تقدم في القاعدة: «الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل»» فإذا تعذر 
ضبط التساوي» فكأن التفاضل قد تحقق» والتفاضل بين المطعومات 
والنقود من جنس واحدٍ غير جائز. 


ع رت ابرع ء۶ 


> قؤلF:‏ (فإن مَالِكَا و هدا ِأَنَهُ يَتَهِمُهُ أن ون إِنَّمَا قَصَدَ أن 


000 أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل) ( ص٦ ۰)٤‏ وجرد إسناده الألانن في «إرواء 


الغليل» (6؟86١).‏ 


PEA 


َدْنَعَ مُدَيْنِ مِنَ الوَسَط في مد مِنَ اليب فَجَعَل مَعَهُ الرّدِيء ذَرِيعَة إِلَى 
تخليل ما لا يجب مِنْ ذَلِكَ). 


يعنى: هو يريد الأجود. فأراد أن يحتال» فجعل معه ما دون 
الوسط› كأنه یری أن ذلك جبدٌء فهو فى الحقيقة ‏ لا يريد الرديءء بل 


> قولت: (وَوَاقَقَهُ الشَّافِيِيُ فى هَذَا). 


ووافقه الاق وأبو و ي ولا أعلم خلاقًا فى المسألة. 


> تولة: (وَلَكْنَّ التَحْرِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا أَححسَبٌُ لِهَذِه 
التهْمَةِ). 


CT‏ يعني المؤلف قال فيها 0 يذكر المكالِف. 


> تولم: (لِأَنَهُ لا يُعْمِلُ النّهَمَ). 
يقول المؤلف: الخلاف لم يكن لأجل هذه التهمة» بل لأجل الجهل 


)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» )0/ «(1A1‏ قال: «إذا كان مع رجل دراهم 
صحاح» يريد أن يشتري بها مكسرة من جنسهاء أكثر وزنًا منهاء > لم يجزء فإن باع 
الصحاح بذهب» ثم قبضه» 7 أ سترى بالذهب مكسرةٌ أكثر ونا من الصحاح» جاز 
ذلك» سواءٌ کان ذلك عادة له أ لم يكن له عادة). 

زفق اتبيين 0 م 0 الدقائق وحاشية )£/ aS (A‏ قال: 00 
علية مأخذ | الاشتقاق لذلك الحكم» رم اتقديره: المكيل ال ملا بوكر 

سمب الكل أن الوزن مع الغلس». برقال في «الميزان مل ذلك آي في 
رة إذ نفس ا ليس من أبوال الرباء وهو أقوى حب في علية القدرء 
وهو بعمومه يتناول الموزون كله؛ الثمن والمطعوم وغيرهما فيكون حجةً عليهما في 
منعهما ذلك). 


58*05 


بالتساوي الذي هو كالعلم بالتفاضل› دا الجهل بالتساوي له لتحقق 
الربا أو قیامه» فما دام الريا وا فلا يصح. 

وأما قوله: [وَلَكِنّ النّحْرِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا أَحْسَبٌ لِهَذِهِ التّهْمَةِ]؛ 
لأن مَنْ سلّك هذا المسلكٌ قَذدْ لا يقصد الاحتيال يقيئّاء لكن ما دامت 
الشّبهة قائمةًء فينبغي إبطال هذا البيع» والحكم عليه بعدم الصَّحََة وهو ما 
اتفق عليه العلماء» بل حكى بعضهم الإجماع عليه''". 


> قولة: (وَلَكِنْ يُشْبَهُ أَنْ يَعْتَبرَ الّقَاضْلَ في الصَمَةَء وَذَّلِكَ أنه مَنَى 
لَمْ تَكُنْ زِيَادةٌ اليب عَلَى الوّسَط مِثْلَ نُقْصَانِ الرَّدِيءِ عَن الوَسَط وَإلّا 
فليس هناك مسَاوَاة فى الصّمَةِ). 


ا أتبيع صاعين من الوسّط بصاع مِن الجيد؟ 
لقَالَ: نعم» وتعلمون قصّة الرجل الذي استعمله الرسول بيه على خيبرء 
وأنه باع الصاعين من الجمع عه من الجنيب. 


روى البخاري عن أبي هريرة ه: أن رسول الله ب e‏ رجلا 

على خيبر: فَجاء تمر جنيب فقال رسو الله 46: «أكُلٌ مر عيبر 
مَكَذًا؟), قال: لا والله ا الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ككلِ: «لَا قعل بع الجَمْعَ ِالدّرَاهِم» 
ابع الدَرَاجِم جا . ١‏ 1 


إذاء الرّسول يي رسم لنا الخط السوي» والمّخرج الصحيح لمَنْ 
أراد تبديل الجيد بالرديء بأن يبيع ما عنده» ثم يشتري بثمنه ما أراد» ومن 


)١(‏ كابن عبدالبر في «التمهيد) »)0۷/۲١(‏ ونقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» 
.)٤٠٠/6(‏ قال ابن عبدالبر: «وهو أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين أهل العلم فيهء 
كل يقول على أصله: إن ما داخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل 
والزيادة» لم تجز فيه الزيادة والتفاضلء لا في كيل» ولا في وزن». 


(۲) حديث :)70701١(‏ وأخرجه مسلم أيضًا .)۱٥۹۳(‏ 


A۰ 


هنا أجمع العلماء على هذاء ولا أدري ما الذي حمل المؤلف على إيراد 
هذه المسألة» واذعاء الخلاف فيهاء والله أعلم. 


> قولم: : (وَمنْ هذا البَاب ب الحيِلَائهُمْ في جَواز بیع صنف من 
الرَبَوبَاتِ بِصِنفٍ مِثْله وَعَرَضٍ »؛ 1 دَنَانِيرَ أو دَرَاهِم). 

اذه اا له فيا د ي اله ا اف وا يسا له ل 
عَجوة ودرهم» واعتبرها بعضهم قاعدةً عظيمةً من قواعد الفقه الإسلامي» 
لذا جعلها الحافظ ابن رجب في «قواعده» المعروفة في الرقم الثالث عشر 
بعد المائة فقال: (إذا و جملةً ذات أعداد د موزعة على جملةٍ أخرى. 
فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى؟ أو كل فردٍ منها على 

REA‏ )1( ® ا ء 

مجمبو الجملة الأولى ؟١‏ 2 وفي شرحها أدخل معها مسائل » واعتبر 
القطب الذي تدور عليه تلك القاعدة هو مسألة: مَك عجوة ودرهم؛ و 
مِن أصعب قواعد ابن رجب» هذا الكتاب الذي قيل عنه: إنه مِنْ عجائب 
ا ولا يعرف قيمة هذا الكتاب إلا من عرف ا ومقاصده» ولو 
أردنا 6 هذه القاعدة لاحتجنا إلى وقټ e‏ ودر ا 00 
والحمد لله أن هذا القاعدة لم ترذ في كلام المصنف هناء وإنما وردت 
منها ضور هي : بيع مزق بسجنسه مع وجود غيره معهما أو مع أحدهما. 


مثاله : أن تبيع مد عجوة ودرهم بمديٰ عجوة» أو مڏيٰ عجوة ودرهم 
بمديٰ عجوة ودرهم» فالنوع الآخر إما أن يوجد معهما معا أو مع 
أحدهماء وهذه المسألة اختلف فيها آهل العلم» وانقسموا فيها أقسامًا 

# فمنهم مَنْ حكم عليها بالمنع» واعتبرها نوعًا مِن أنواع الربا. 

* ومنهم مَنْ فصّل القول فيها كابن رجب في «قواعده»» فذكر ما 


)١(‏ «قواعد ابن رجب» )217١/5(‏ وما بعدها. 


۸۰ 


ملخصه أنه ربما توزع أفراد الجملة الأولى على أفراد الجملة الثانية» وربما 
توزع أفراد الجملة الأولى على مجموع الجملة الثانية» وربما لا يحتمل 
التوزيع كأن يقول رجل لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان» 
ويستحيل أن تأكل کل واحدة منهما الرغيفين» إِذَا له تأكل رغيفاء وهذه 
تأكل رغيمًاء ومع ذلك يقع الطلاق؛ لاستحالة تحقّق أكل الرغيفين من 
الاثنتين معًا؛ فإذا أكلتهما هذه ما بقي لهذه شيء» إذن تأكل كل زوجة 
رغيفًا. 


ولو أعطى رجل لآخر عشرين درهمًاء وقال له: أعطها لعشرين 
يرّاء فمعلومٌ أنه يوزعها على أفراد الجملة الثانية» الجملة الأولى: 
الدراهم» والجملة الثانية: الفقراء. 


المهمٌ. أنَّ الخلاف ف هذه المسألة يدور حول حديث E‏ 
وغيره عن فضالة 8 عبد الأنصاري» يقول: 00 رسول الله ڪه وهو بخيبر 
بقلادةٍ فيها خر وذهبٌء وهي من المغانم تَبَاعء فأمر رسول اله كل 
بالذهب الذي في فنزع وحده» ثم قال لهم رسول الله ل : «الذهَبٌ 
ِالذّمَبِ ور بوَرْنِ»” 


وفي رواية: دلا باع > حَنّى تَفَصَل”"2 بعتي فصل الذهن عن 
غيره» ولمًّا فصلها فَضالة» با م E‏ 
هو اثنا عشر دينارًا من الذهب» فهذا ربا إفضل؟ لأن فيه زيادةٌ فما بالك 
بقيمة الخَرّزء والنبى كله قال : «الذَّمَتْ بالذّهَبِ ون ِوَرْنٍ). 

ِذَاء لا بد من التساوي عند البيع» أما الحلي ففيه خلافٌ كما تقدم» 
فبعض العلماء يرى أن الحلي لا يختلف عن غيره» ويرى بعضهم أنه لا 
مانع من وجود فارقٍ لأجل الصنعة» وحديث فضالة هذا هو الأصل في 
هذه المسألة؛ قلادة فيها ذهب وخحرّز بيعت بذهب» إذاء» أحد الربويين معه 


.)۱٥۹۱( حديث‎ )1١( 
.)1591( أخرجها مسلم‎ )0( 


غيره» وجمهور العلماء منعوا ذلك وقالوا بعدم الجوازء واعتبروه نوعًا من 
أنواع الرباء وهو قول الشافعية”'" والحنابلة”'' وأحد قولي المالكية”". 


عق 14 ال ده (On‏ 
00 


ومنهم من فَصَّلء فقال: إن كان المفرد معه غيره جازء وإِنْ كان 
معهما معًا لم يجزء وهو و عن الإمام حمر 


فمُلخَص المسألة: إن كانت الريادة مع المفرد جاز» أو معهما معًا 
جاز أيضّاء أما لو كانت الزيادة مع أحد النوعين (يعني: غير المفرد»» أو 


)١(‏ «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)۲٠١/۲(‏ قال: «(فصل في قاعدة مُد عجوة» 
ولا يجوز أن يقع في جانبي الصفقة)ء أي: البيعة (ربوي شرطه التماثل) بأن 
أتحد جنسه (ومعه جنس آخر)» ولو غير ربوي (فيهما)» أي : الجانبين (أو في 
أحدهما أو) معه انوع آخر فيهماء أو في أحدهما (أو) معه (ما يخالفه في 
الصفة) فيهماء أو في أحدهما فيه الجنس (كمد عجوة ودرهم بمثلها أو بِمُدَّي 
عجوة. أو بدرهمين)). 

(0) ينظر: ارق منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/٠۷)ء‏ قال: «و(لا يصح بيع ربوي بجنسه 
ومعهما). أي : العِوَضَين (أو) مع (أحدهما من غير جتسهننا كمد عجوة ودرهم 
بمثلهما). أي : :نمه عجوة ودرهم» ولو أن المذين والدرهمين من نوع واحد (أو) 
بيع مد عجوة ودرهم (بمُدّين) من عجوة (أو بدرهمين)). 

(۳) بُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛ (/594) قال: «[إذ ربما كان أحد 
الثوبين]... إلخ: حاصله أن ما صَاحَبٍ أحد النقدين من العرض يقدر من جنس 
النقد المصاحب لهء فيأتي الشك في التماثلء والمنع في هذه مطلق» ولو تحقق 
تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين» واعلم أن مالكا منع الصورتين». 

(4) «المبسوط» للسرخسي )١184/١71(‏ قال: «وكذلك لو باع مد عجوة وزبيب بمذي عجوة 
وزبيب» أو باع دينارًا ودرهم بدرهمين» ودينارين» فأما إذا باع درهمًا جيدّاء ودرهمًا 
زيقًا بدرهمين جيدين» يجوز عند أصحابنا». 

() يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳۴/١(‏ قال: «(ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه 
ببعض» ومع أحدها أو معهما من غير جنسهماء كمّد عجوة ودرهم بِمُدَّينء أو 
بدرهمين› أو مد ودرهم))» وهو المذهب بلا ريب... وعنه يجوزء بشرط أن 
يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو يكون مع كل وَاحِدٍ منهما من غير جنسه.. 
اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه. 


840 


معهما معّال فلا يجوزء وجاءت الرواية فى !سنن قي E‏ بتاعها 
رجل بتسعة دنائير أو بسبعة دنائير» قال النبي 5 ع عد : لا على ایر ن 
r‏ قفال : إتها أزدت EN‏ 4 فقان 3 يكله: لاء حَتّى تَمَيُِّوَ 


ry o 

وقوله: [وعَرّض]»ء يعني نوعًا آخرء كدراهم أو سلعةٍ أخرى. 

> قولم: دا كان الصّنْفٌ الَّذِي يُجْعَلُ مَعَهُ العَرْضٌ آَل مِنْ ذَلِكَ 
الصَّنْفِ المَفْرَدِء أو يكون مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عرض وَالصّنْمَانِ مُحْمَلِمَانِ 
في القذر). 

هذا الحكم ليس خاصًا في الذهب» فلو كانت القلادة من فضة 
ومعها خَوّزء فلا بد من التساوي» وكذلك لو كان القمح مختلطًا بغيره» 
والآخر خالصّاء فلا بد أيضًا من وجود التساوي» وكذا التمر والملح» 

م 0 . 2° مه م fog,‏ - .0 م0 - هام 

> قولم: (فالاول: مثل أن يبيع كيلينِ مِنَ الثمرٍ بكيل يِن الثمرٍ 
روزم والثاني: مل ان يبي يلين مِنَ التَمرِ وَنَوْبًا لائ أَكيَالٍ مِنّ 
التمر وورهم). 

عدي : يبيغ مدن يقد ودرهم؛ مذ يقابل ود اک قا 
ا ومقابلة المد الآخر للدرهم مر منضبط› أو بیع ثلاثة أمدادٍ 
بمذين ودرهم. فَمُذَّان يقابلان مدين› ا الثالث يقابل الدرهمء فالعلةٌ 
الربوية موجودة. 

> قولت: (فَقَالَ مَالِكٌء وَالشَّافِعُِ: وَاللَّيْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لا يَجُورٌ. 


وَقَالَ نو حَنِيمَةَ وَالكُوفِيُونَ : 3 َلك جَايرٌ). 
يدخل في الكوفيين شيوخٌ شيخه كحمّاد بن سليمان وإبراهيم النخعي 


(۱) حديث »)۳۳١١(‏ وصَتّحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)٠١١١(‏ 


1۸۰۹ 


> قولم: (تُسَبَبُ الخلاف هَل ما يقابل العَرّضَ). 


يُقّال: العَرّض - بالتّحريك ‏ ويقال: العَرْض - بالإسكان - وبعضهم 
رجح العَرْضء أي عَرْض التجارة وغيرها'". 


< قوليى: : (مِنَ الجنس الربَوي يَنْبَغِي أن كو مُسَاويًا لَه في 
القمة أو يَكْفِ في ذَلِكَ رِضًا اع فَمَنْ قال الاغتبَار ار فى 


را مر 


القِيمَةٍ كَالَ: لا يَحُورٌ؛ لِمَكَانِ الجَهْلٍ بِدَيِكَ؛ لِأَنَهُ إدًا َم يكن يكن العَرَضٌ 
مُسَاوِيًا لِمَضْل أَحَدٍ الربوييّن). 


يعني : العلة هي الجهالةء شيءٌ يقابل شيئًا من نوعه لکن لا يمكن 
ضَبْطهء فلا تستطيع أن تقابل الدرهم بمكيالٍ. 


> قولت: (عَلَى الثاني گان التَفَاضُْلٌ صَرُورَةً). 
ا TENE‏ و ا ذا ERE‏ 
: فوا اإذا وجد :مع الا ينن 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة »۰۲۸/٤(‏ ۲۹)» قال: وإن باع شيئًا فيه الرباء بعضه ببعض»ء 
ومعهماء ا أحدهما من غير جنسه» كمد ودرهم ل ودرهم» أو بمُدين»› أو 
بدرهمين » أو باع شيئًا محلّى بجنس حليته» فهذه المّسألة تسمى مسألة مد عجوة. 
والمذهب أله لا يجوز ذلك... وقال حمّاد بن أبى سليمان وأبو حنيفة: يجوز» هذا 
كله إذا كان ل ال أو كان مع كل واحدٍ منهما من غير 

(0) يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص”7١)»‏ قال: العرّض بفتح الراءء فهو كثرة 
المال والمتاع» وسمّي عرضًا؛ٍ لأنه عارض يعرض وفتاء ثم يزول ويفنى. 
وقال الفيومي: العَرْضٌ بالسكون: المتاعًء قالوا: والدَّرَاهِمُ والدنانيرٌ عَيْنُّء وما 
سواهما عَرْضُء والجمعٌ عُروضٌء مثل: فلس وَفُلوس. «المصباح المنیں» (404/5). 

(۳) «الإنصاف» للمرداوي »)۳۳/٥(‏ قال: «(ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه بِبَعْضٍ » 

أحدها أو معهما من غير جنسهماء» > كمد عجوة ودرهم بِمُدّين أو بذرهمين » أو 
بذ ودرهم)ء وهو المذهب بلا ريب... وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من 
الذي معه غیره). 


التساوق» أو وجدت الزيادة مع المفردء جاز» :مفلا : ضَاعَانَ بضاع 
عدا هنا الزيادة جاءت مع 0 الذي هو صاع واش 
> قولم: (مِثَالٌ ذَلِكَ: أنه 0 باع كيين مِنْ تَمْرِ كيل َنْب مد 
و هه 72 ا ص 06 چ 
يجب أن کون قِيِمَهُ الوب تسا ي الكبْل» وَل وفع التَقاضل صرورة). 
لان فة الوت رجا 5 عالية كما تقدم في حديث القلادة» وهو 
صريحٌ في هذه المسألة» فهي واقعة وَقعثُ في زمن الرسول بي حين 
أشكلت على مَنْ وَقعث له وهو قُضالة ‏ كما جاء صريحًحا في (صحيح 
)00 1 
مسلم) : 
> قولم: (وَأمًا أَبُو حَيِيمَةًء فُيَكْتَفِي فِي َلك بِأَنْ يَرْضَى و 
المتَبَابِعَانِ). 


يقول ألو ا كانه : إن الله 8# إنما ربط البيع بالرباء فقال: 
وال آله الْسَيم و ارا [البقرة: .]۲۷١‏ 
وقال أيضًا: ل أن تخت حدرة عن اض ين [النساء: ۲۹]. 


يَتَقْرَّكَا - فن صَدَقَ نا ويك ر ها في e‏ ون كُتَمَا ركذا تُحِقَتْ 
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سح 222 

بركة بَيِعِهِمَا) 5 

وقال ي أيضًا: (إِنَّمَا البيْعٌ عَنْ راض 

ابو فة يفول إذا وج اليح وة اشر شي وال الاشكان: 


.)۱٥۹۱( حديث‎ )۱( 

(۲) «البناية شرح الهداية» (۳/۸)» قال: «وأما شرطه فأنواع» منها في العاقدء وهو أن 
يكون عاقلا مميزّاء ومنها في الآلة» وهو أن يكون بلفظ الماضي› ومنها في 
المحل» وهو أن يكون مالا متقومّاء وأن يكون مقدور التسليم» ومنها التراضي). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم (1987). 

() أخرجه ابن ماجه (۲۱۸۵) وغيره» وصَحححه الألْبَانَيُ في «إرواء الغليل» (1787). 


r:‏ نمت 

> تولم: (وَمَالِكُ يَعْتَبرُ يفكي امنا في هَذَا سد د الذري ا | 

0 جَاعِلٌ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى بیع الصنف الواحد مُتَمَاضِلُاء د هذه 
مَشْهُورَاتٌ مَسَائِلِهِمْ فی هذا الجنس). 


قوم الكت انق لا بيطا ON E‏ وجل التعوى :لبا بريه 
فعلى الرواية الحنابلة تصحح هذا البيع : إذا كان الزبد الذي اشترى به 
اللبن أكثر من الزبد الموجود في اللبن جازء وإلا فلا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ابا 
5 
015 7َبَابٌ في بيع الذَرَائِع'" الرَبوية 


3 
| - 2 
الك 


هذا العنوان (باب في بيوع الذرائع)ء أي: باب تُذُكر فيه الذرائع 

التي يتوصل بها إلى الرباء وقد تكلمنا عن حكم الرباء وعن الأدلة على 

تحريمه» وعن المسائل التي ورد التنصيص فيهاء وما يلحق بهاء هناك 

مداخل وطرق ووسائل يسلكها بعض الناس» فيقع في لزيا معللًا ذلك بأنه 

بيع ) ولذلك جاء عن رسول ا لله كله قوله: ١يأتِي‏ عَلَى النّاسِ مان ل 

فيه الرّيا ابيع" أي: هو ربّاء وسمّاه بيعَاء كما سيأتي ذلك. 

)١(‏ «الفروق» للقرافي (۳۲/۲) قال: «ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لهاء فمتى 
كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً للمفسدةء منع مالك من ذلك الفعل في كثير 
من الصور». 

(۲) «الذرائع»: جمع ذريعة» وهي الوسيلةء يقال: تذرع فلان بذريعة» أي: توسل.. 
انظر: «الصحاح» للجوهري 115 ). 

(۳) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» )۲۱۸/١(‏ عن الأوزاعي عن النبي ييل مرسلًا. 
قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)٠٠۲/١(‏ «وهذا وإن كان مرسلاء فإنه صالح 
للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما يشهد له). 


® 
2 
O‏ 
ب ' 
0 
م 
0 


ي: الطريق الذي يوصلك إلى 
شيء» وهذه الوسيلة قد توصلك 3 لحلال» فتكون حلالا ؛ لأنها تأخذ 
كم الها زرا كوت يتلم لر غ إن اضرق إلى ال 
فتكون تلك الذريعة حرامًا. 


ولذلك قال العلماء: الوسائل تأخذ حكم المقاصد" والعلماء 
وضعوا قاعدةً أصوليةً معروفةً ترف بقاعدة: «سد الذرائع»» وقد أكثر 
العلماء المالكية من الأخذ بهاء وغيرهم من العلماء» فَسَدٌ الذرائع هو 
مع ما يفضي إلى الوقوع به في الحرام» إذ كل ما يوصل المرء إلى الوقوع 
في الحرام فإنه حرام؛ هذا معنى سد الذرائع. 

ولقد خرّج العلماء على هذه القاعدة أنواعًا كثيرة» إذ نجد أن الشارع 


الحكيم نهَى عن بيع الربويات بعضها إلى بعض؛ أيْ: عن بيع الربويات 
بربوي آخر عن طريق الخرص أو التخمين أو الظن بتقديرهما وتقدير 


)١(‏ قال الشاطبي في «الموافقات» :)٠۳/۲(‏ «وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل 
غير مقصودة لأنفسهاء وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت 
الوسائل» وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا 
عدم المقاصد جملة» لم يكن للوسائل اعتبار). 

(؟) قال القرافي في القروق» (5/5"): «يقولون: سد الذرائع» ومعناه: حسم مادة 
وسائل الفساد دفعًا لهاء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة» منع 
مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور». 

(۳) قال القرافى فى اشرح تنقيح الفصول) (ص 448): «ينقل عن مذهينا أن من خواصه 
أما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: 
أحدها: معتبر إجماعًا كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهمء 
وثانيها: ملغى إجماعًا؛ كزراعة العنب» فإنه لا يمنع خشية الخمرء والشركة فى 
سكنى الدار خشية الزنا. 
وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال» اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرناء 
فحاصل القضية أنا قلنا: تفسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا». 


ا كك 


أحدهما؛ لأن الظن لا يغنى من الحق شيئًا؛ ولأن الخرص لا يمكن أن 


ولذلك» عندما سل رسول الله 5 عن بيع الرطب بالتمرء لم يعط 
الإجابة سريعًاء وإنما سأل مَنْ حوله: (أُيَنْقَُصُ الطب إِذَا ب 20062 
قالوا: نعم» والرسول بيا يعلم ذلك الحكمّ كما مر؛ TT‏ الورطت 
إذا يبس فإنه ينقص› ولکته پال عو له رر الحكم في أذهان 
المستمعين» وليبين أن العلة في التحريم إنما ي هذا الوصف الموجود 
له» وهو النقص› فإذا جف الرطب» اختلف أمره» فأصبح غير متوازنٍ 

مال الك تعد أن خوك الله ية عندما نزل قول الله تعالى: 
وا يَأْكَلُونَ اليا لا يَعُومُونَ اله كما يفوم الى يط شين م 
ألم [البقرة: »]۲۷١‏ قَالَ: «مَنْ ل يَذَرِ المْخابرةء كياد بحب مِنَّ الله 


وا و ا ا الآنسان ار بده 
ا ی فاه وا ل على 
الإخوة أن المرّارعة هي من الأحكام المعروفة» لكن الصحيح أن فيها 
خلاقاء فهناك مَنْ يقول: إن المزارعة لا تجوز بخلاف المشافا: .ةذ 


القصد هنا وجود 0 في هذا الأمر؛ «مَنْ ل يَذْرِ المخَايَرَة كَلَيَادنْ 
بِحَرْبٍ مِنّ الل ورو ولك لوجود الجهالة فى الأمر. 


كذلك نجد أن رَسُول الله بيه نهى عن المحاقلة؛ وهو أن يشتري 


(۱) أخرجه ابن ماجه (2)7164 وصَّحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (185/6) 
والألبَانيُ فی «الإرواء» .)۱۳١۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو ا (03") وضَعّفه الْأَلْبَانيُ في «السلسلة الضعيفة» (4107/5). 

(۳) يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)۷/١(‏ 

)٤(‏ وهو قول ابي حنيفة» قال في «الاختيار لتعليل المختار» (/07/4): «وهي جائزة عند 
أبي يوسف ومحمد» وعند أبي حنيفة هي فاسدة». 


الإنسان الحَبّ في سنبله في الحقل بالحَبٌ على وجه الأرض""» فهذا إذا 
يسن تغير اله فضار اقل من ذلك» ولذلك نهى رَسُول الله عله عن 
المحاقلة كما فَصَّلنا لاختلاف الأمرين؛ لأنه يوجد 1 بين الأمرين في 
ذلك» ومن ذلك أيضًا ما نهى عنه رَسُولٌ الله يله عن بيع 'العينة”'' نه 
أمثلةٌ يَسيرةٌ عرضنا لهاء وستأتي إن شاء الله. 


> قولم: (وَهْنَا شَيْءٌ يَعْرِضٌ لِلْمُتَبَاعيْنِ)» شيء يعرض للمتبايعين؛ 
أولا الرَسُول بيه رسم لنا طريقًا سويًا؛ فأوضح أن الحلال بين وأن 
الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمها كثير من الناس» ومن 
ات الات ادا لدينه وعِرْضهء ومَّنْ وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. 

وَلذَّلكء كل إنسان تقيٌّ يحرص على أن يتجتب الرباء فإن الله سييسر 
أمرّه» فالواجب على على المسلم أن يبتعد عن كل أمرٍ فيه شبهء وأن يذهب 
إلى ما كان صريحًا بعيدًا عن الشَّبّه وَالمُحرّمات. 

> قولة: (إِدَا قال أَحَدُهُمَا لكر بِزِيَاءَةٍ أو نُقْصَانِ). لأنه ربما 
يقول: أبيعُكَ هذا الشيء بزيادة أو بنقص» فينظر في هذا الأمر؛ هل باع 
هذا الأمر لاعن ا م لوو سار ولس لمم ليود أن EE‏ 
أم أنه يريد أن يستغلّ ذلك لأمر من الأمورء ولذلك نهى عن كل بيع 
وسلف» وهو البيع الذي يجر منفعةً؛ لأن ذلك يدفع إليه مصلحة» وذلك 
لو أن إنسانًا باع لإنسان بيتّاء وقال: على أن تعطيني سيارتك مدة 


)1( ينظر : «المغرب في ترتيب المعرب» للمَطرّزِي ۷/۷0(. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5457”) أنه كه قال: «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذئاب البقر. ورضيتم اون وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا. لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم»» وصخحه الألبَانيٌ في «السلسلة الصحيحة» .)57/١(‏ 


)۳( اأخرجه البخاري )0(« ومسلم (9). 


أسبوع أو شهرء فهنا لا يجوز البيع؛ لن البيع جر نفعًاء وهذا لا 
يجوز. 


> قولم: (ولِلْمُتََامَيْنٍ إا اشْتَرَى أَحَدَُهْمَا مِنْ صَاحِبهِ الشَّيْءَ 
الذي بَاعَهُ بزِيَادَةٍ ا نُقْصَانِء وهو أن ضور نها من غير قَضْدِ إلى 
لِك تَبَايعٌ رِبَوِي). فرق بعض العلماء بين بيع ا وبيع 
التورق" ٠‏ قالوا: لأن الشبهة والضرر في بيع العينة واضح»› وفي بيع 
التورق ليس واضحًا؛ لأنه إنسان ويحتاج إلى مال ونقودٍء ولا نقود 
معه» ولا يجد مَنْ يقرضه» فيذهب إلى شخص - وهذا كثير وموجود 
في هذا الزمان ‏ فيشتري منه سيارةً أو سلعة من السلع ثم يبيعها 
على آخر لا على نفس الشخص؛ لأنه لو باعها على الشخص نفسه 
تكخولت: إلى فسألة ال 
أما هذه فاختلف العلماء فيها" ؛ فبعضهم منعها؛ لوجود 
الضررء وبَعْضهم أجاز؛ لأنه باعها على شخص آخرء فلم يرجع البيع 
للأول. 
> قولم: (مِئْلٌ أن ب ِنْسَان مِنْ إِنْسَانٍ سِلْعَةَ بِعَشَرَةٍ دنَانِيرَ قدا 
2 َم يَْترَِا مِنْهُ بعِشْرِينَ إلى أَجَلِ)ء هذا الذي لا يجوزء باع سلعةٌ بعشرة 
دنانير نقدّاء ثم اشتراها بعشرين دينارٍ إلى أجل» فكأن العشرة تقابل 


دلق سيأتي الكلام عنه 

(؟) «بيع التورق»: هو أن يشتري الرجل السلعة بثمن مؤجل» ثم يبيعها إلى آخر بثمن 
أقل مما اشتراها به. وأن يكون محتاجًا إلى نقد فلا يجد مَنْ يقرضه» فيشتري 
سلعة بثمن إلى أجل في ذمته» ومقصوده بيع تلك السلعة» ليأخل تمتها بتظر: 
«جامع العلوم والحكم» لان رجب c(17/۲(‏ والمعجم لغة الفقهاء» لرواس قلعجي 
وقنيبي (ص١16١).‏ 

(۳) سيأتي تفصيل الخلاف. 


e لجخ‎ 


انر دته ا أجل وهذا نقد قد جر نفعًاء وهذا نوع من الربا. 


هه 


> قولم: (فَإِذًا أَضِيفَتِ البَبْعَةُ النَّانيَة إلى الأو ا 


على أن أَحَدَهُمَا دقع عَشَرَةٌ دَتَانِيرَ فِي عِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ). نحن نعلم 
من خلال الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا: «الذَّمَتُ بِالدَّمَبء 
وَالْفِضَّةٌ ِالفِضَّةَء وَالشَعِيرٌ ِالشّعِيرٍ» وَالثَمْرٌ بِالّمْرٍ وبالملح بالولح, ٠‏ مل 
بوشل» يدا بی » وقد غ ا 
بالنسبة للصنف الواحد فينبغي ألا يوجد فيه تفاضل» فلا بد من اتحاد 
الصنفين» وإن وجد تفاضل فلا يجوزء. لكن عند اختلاف الأجناس 
يجوز التفاضل» لكن يبقى بعد ذلك أن يكون يدا بيد حتى لا يقع ربا 
النسيئة. 


ثره سوتر 


> قولم: (وَهَذَا و الذي يعرف سيوع الآجَالٍ)» صَوّرها متعددة 
وكثيرة» ومنها ما سيأتي مما يكره المؤلف» وما سنضيفه» وهي أيضًا 
تدخل ضمن الحيل أو بعضهاء أو بعض صورها تدخل ضمن الحيل 
المُحرّمة» وكَذّلك الذرائع التي نُهِيَ عنها. 

> قؤله: (فتَذْكُرُ مِنْ ذلك مَسْأَلَةٌ ِي الإقَالَة)2 الإقالّة في اللّغة: 
هي اا د ار عن ا ا هاا أنه انين 
البيع» فهذا يسمى إقالةّء لكن هناك خلاف بين العلماء هل الإقالة فسخ 
أو بيع؟ فالمالكية”" يرون أنها بيع؛ لأن السلعة تعود لصاحبها بعينه» 
فهذا هو البيع. والآخرون يقولون: لا هي فسخ ولا بيع» وهذا مذهب 


(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )٠١١/۳(‏ حيث قال: «والإقالة بيع » فيُشْترط فيها ما 
يشترط فيه» ويمنعها ما يمنعه». 
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ORD arg )110 0‏ ۳ 1 
الائمة أبي حنيقة والشافعي واحمد في صحيح ملهية. 


> قولم: (وَمَسَْلَةَ مِنْ بُيُوع الآجَالٍ إِدْ كَانَ هَذَا الكِتَابُ لَيْسَ 
المَقْصُودُ بو التَفْرِيَ وَإنَّمَا ال فو عن الأشوولةام اموا 
مهمةء فالمؤلف يريد أن يعطينا مثالا للإقالة» ومثالا لبيع الآجال» ثم 
يذكر علة عدم استرساله في ذكر الأمثلة» وفي تَعدّدهاء قال: لأن هذا 
الكتاب لم يضعه لأجل الفروع وجمع فروع المسائل وجزئياتهاء وإنما 
اقتصر على كُبْريات المسائل وأصولها وأمهاتها. 


> قولة: (مَسْأَلَة: لَمْ يَخْتَلِفُوا أن مَنْ بَاعَ شَيْكَا ما كأَنَْكَ قلت عَبْدًا 
بوائة ويتار مَتَّا إلى أجَل)؛ بعت عبدًا ماء فالكلام ليس على المتكلم 


وإنما على المخاطب؛ كأن يقول: بعتك عبدًا. 
5 1 5 باع بسع 74س كه E od‏ مه مس 
> قول: (ثم ندم البَائِعٌ مَسَأَلَ المُبْنًا أن يَضْرٍ 1 : 
ندم البائع» وقد جاء في الحديث الصحيح: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمّاء أثَالَ الله 
عَثْرَتَها* يَوْمَّ القِيَامَة“» فلو أنّك بعت إنسانًا بيعاء فلحق به ضررء 


. . حيث قال: «الإقالة جائرة.‎ )١١/7( يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحي‎ )١( 
وهي فسخ في حق المتعاقدين). و«الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ 
.)1 7١/0 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۷٤/١(‏ حيث قال: «الإقالة: وهى ما 
يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص (جائزة وتسن لنادم. 55 وهي فسخ لا 
بيع)2. 

0) بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (57/9) حيث قال: «والإقالة فسخ لا بيع». 

(؛) عثر إذا سقط لوجههء ويقال: أقال الله فلانا عثرته: إذا صفح عنهء وترك عقوبته. 
ينظر: «تهذيب اللغة» (۲۳۳/۹). 

ره( أخرجه ابن ماجه 2)5١99(‏ وصحح البوصيري في «مصباح الزجاجة» )4/۲( 
والأنبَانيٌ في «إرواء الغليل» (17975). 


فأقلته من تلك البيعة» فن الله 8# يقيل عثرتك يوم القيامة. 


قول المؤلف: (لم يختلفوا)» هذا فيه إجماع» والحقيقة أن المسألة 
من حيث الجملة فيها خلاف» نعم هناك أمر لم يختلف فيه العلماء؛ لو أن 
إنسانًا - كما ذكر المؤلف - بالنسبة إلى البائع ندم» فقبل المشتري ذلك 
منه» فإن ردت بنفس الثمن» فهذا لا خلاف فيه» لكن إن كانت بزيادةٍ كما 
ذكر المؤلف أو بنقص» نفبها! اذاف اوه الل > فبعض العلماء يمنع 
ذلك» ويرى أن في ذلك استغلالّا وضررًا على البائع » وبعضهم يرى أن 
ذلك جائز. 


إِذّاء قول المؤلف: (لم يختلفوا)» ليس على إطلاقهء نعم هناك صور 
لم يختلفوا فيهاء وهذا المثال الذي ذگره فيه خلاف بين العلماء. 


> قولم: : (وَيَذْقَعٌ ِلَب 4 عَشَرَةً ةَ دنَانِيرَ مناد تَقَدَاء أو إِلَى أجل ا 


CR 


)١(‏ فمذهب الجمهور أن الإقالة لا يجوز فيها الزيادة والنتقص. 
مذهب الحنفيةء ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحى )١١/5(‏ حيث قال: «ولو 
تقايلا بعد القبض» فَهُوَ فسخ عند أبي حنيقة ٠‏ ويلزمه الثمن الأول جنشا ووصمًا 
وقدرّاء ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل والتغيير؛ لأن الإقالة رقع» 
فيقتضي رفع الموجود» والزيادة لم تكن» فلا ترفع إلا إذا حدث بالمبيع عيب » 
فيجوز بأقل من الثمن الأول» لأن النقصان في مقابلة العيب». 
ومذهب المالكية» فإنهم لد يجيزون الزيادة والنقص في الإقالة إذا وفعت في الطعام 
قبل القبض؛ لأنه فسخ لا بيع» وأما غير ذلك فيجيزونه؛ لأنه الإقالة فيه بيع 
مستأنف» يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )5١١/(‏ حيث قال: «والإقالة - من حيث 
هي - (بيع) يشترط فيها ما يشترط فيه» ويمنعها ما يمنعه»› (إلا في طعام المعاوضة) 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۷١/۲(‏ حيث قال: «(ولا 
تصح إلا به) أي: بذلك الثمن (فإن زاد) فيه (أو نقص) عنه (أو شرط) فيها (أجلا 
أو أخل صحاح عن مكسرة) أو عکسه (بطلت) وبقي العقد بحاله). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)٠٠١/۳(‏ «ولا (تصح) أيضًا (بزيادة 
على الثمن) المعقود به (أو) ب (نقص منه أو بغير جنسه)؛ لأن مقتضى الإقالة رد 
الأمر إلى ما كان عليه». 


اي 252552 


ذَلِكَ يحور ا بِذَلِكَ انا لقال عِنْدَهُمْ إا نها اياده 


م 02 


وَالتُقَصَانُ هي بیع ۾ مستانت), هي بيع عند مالكُ. ورواية عن امد 
ووجهتهم أنها بيع؛ لأنها تعود بعينها إلى البائع» فكونها تعود إليه فهي 
بيع» والآخرون: الإقالة الزيادة أو الرفع» فكونها إقالةء فقد انتهى كل 
شيء » إا هي فسخ › لكل حجة يتمسك ا والمؤلف لم يعرض 
لهذه المسألة» وفيها خلاف معروف. 


> قولم: : ولا حرج في أن بي الإنسَان الشَّيْءَ بك ِفَمَنِ نَم يَشَْرِيَه 
أَكئرٌ ِنْهُ ؛ لاله في هَذِه المَسْأَلَةِ اشْتَرَى مِنْهُ البَايعُ الأول اعد | الْذِي بَاعَهُ 


بالماكة التي وَجَبَتْ لَه وَبِالعَشَرَةٍ ماقيل" الي رَادَهَا َفْدًا أو إِلَى أَجَلٍء 
وَكَدَلِكَ لا خلافت بيهم لو كَانَ البَبْعٌ بمائَةٍ بتار إِلَى أَجَلٍ وَالعَشَرَة 


(1) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي )٤۷٥/٤(‏ حيث قال: 
«والإقالة: فسخ» هذا المذهب بلا ريب. نص عليه» وعنه: إنها بيع». 

(؟) فاستدل القائلون بأنها بيع بأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منهء 
فلما كان الأول بيعًا كذلك الثاني. 
وبأنه نقل الملك بعوض» على وجه التراضي» فكان بيعَاء كالأول. 
واستدلٌ القائلون 0 فسخ بأن الإقالة هي الدفع والإزالة» فقولك: أقالك الله 
عثرتك» أي : أزالها. 
وبآنهم أجمعوا على النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء مع إجماعهم على أن له أن 
يقيل المسلم جميع المسلم فيهء فيدل على أن الإقالة ليست بيعًا. 
وبأنها تجوز في المسلم فيه قبل قبضهء فلم تكن بيعًا كالإسقاط. 
وبأنها تتقدر بالثمن الأولء ولو كانت بيعًا لم تتقدر بهء ولأنه عاد إليه المبيع بلفظ 
لا ينعقد به البيع» فكان فسحََاء كالرد بالعيب. يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(0/"). و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني «(TAY /o)‏ و«المغني» لابن 
قدامة .)4۲/٤(‏ 

(۳) «المثاقيل»: جمع مثقال» وهو وزن الشيء» ويطلق في العرف على الدينار تارةًء أو 
على درهم وثلاثة أسباع درهمء والمراد هنا الدينار. يُنظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر؛ لابن الأثير »)۲٠۷/١(‏ و«المصباح المنير» للفيومي .)۸۳/١(‏ 


الإقَالَة عَلَى أن يُعْطِيَ البَائِعَ العَشَرَةٌ المَتَاقِيلَ تَفْدَا أو إلى أجل أَبْعَدَ مِنّ 
الأَجَلٍ الزق وك e‏ هنا اخْتَلَفُواء قَثَالَ مالك : لا يَحُورُ. 
وَقَالَ الشَانِعِنُ: يجوز" ). 


والشافعيّة يُجورّزون ذلك“ ؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يبيعها لشخص آخر 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير )١110/(‏ حيث قال: «وإن اشترى بعض ما باع)» 
كما لو باع ثوبين بعشرين لشهرء فاشترى أحدهما بثمن (لأبعد) من الأجل الأول 
(مطلقًا) بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر (أو بأقل) من الثمن الأول (نقدّاء أو 
لدون الأجلء امتنع) في الخمس صور). 

(۲) يُنظر: «تكملة المجموع» للسبكي )١59/٠١(‏ حيث قال: «مَنْ باع سلعة من السلع 
إلى أجل وقبضها المشتري» فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن 
أو أكثر أو دين أو نقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى». 

(۳) فالحنفية والمالكية والحنابلة يجيزون لمن باع سلعة ثم أراد شراءها بنفس الثمن أو 
أكثرء ولا يجوزون شراءها بأقل منه إن كان باع 0 ويريد شراءها نقدّاء أو كان 
المشتري لم يقبض السلعة. 
يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (40/56) حيث قال : «لم يجز شراء البائع ما باع 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن». 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (185/8) حيث قال: «ومَنْ باع سلعةً بنسيئةء أيْ: 
يشمن مؤجل (أو بثمن) حال (لم يقبضه صح) الشراء حيث لا مانع (وحرم عليه) أي : 
على بائعهاً (شراؤها ولم يصح) منه شراؤها (نصًا بنفسه أو بوكيله ب) نقد من جنس 
الأول (أقل مما باعها) به (بنقد) أي: حال (أو نسيئة ولو بعد حل أجله). 9 
إن کا لما ع ا ينه ازاز کی د ا بن اسلف وی 
ثمنها ثم اشتراها فيصح؛ لأنه لا توسل به إلى الربا. . .٠أو)‏ اشتراها بائعها (بمثل 
0 الأول (أو بنقد آخر غير الذي باعها به» أو اشتراها بعرض أو باعها بعورض 
ثم | شتراها بنقد صح) الشراء (ولم يحرم) لانتفاء الربا المتوسل إليه به). 

(4) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/9”) حيث قال: «وأما المكروه» فكبيع دور مكة 
وبيع العينة» وهي بكسر المهملة» وإسكان التحتية وبالنون أن يبيعه عيئًا بثمن كثير 
مؤجل ويسلمها لهء ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمّته). 


ATI 


بأكثر من ذلك» ويجوز أن يبيعها للشخص نفسه بعل مدة» والآخرون 
يقولون: لا. 


> قَوْلم: (وَوَجَهُ مَا رة مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ أن ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلى قَصْدِ 


بنع الب بالذّمب إلى أجل وای بع ب وَعَرَضٍ يذهب" بيع 
ااا ی إلى ا و كما ر 
بمثل.. وهذه مسألة مرت بنا في قصة القلادة في «صحيح مسلم» التي 
اشتريت باثني عشر دينارًاء فَذَّكروا ذلك لرسول الله بي فقال: لا تَبَاعٌ 
حَنَّى تُفْصَلَ)"". يُسْتخرج ما فيها من الخرزء فوجد أن ما فيها من 
الذهب أكثر من الاثني عشر دينارّاء ونتبين من ذلك حكمة هذه الشريعة 
الغرّاء. 


> قولع: (لأن المُشَْرِيَ دَق العَسَرَة مَتَاقِيلَء وَالعَبْدَ في المِاتَةٍ ويتار 
الي عَلَيْه وَأَبْضًا يَدْخُلَّهُ بَبْعٌ وَسَلّفْ)ء السلف هو القرض» فكأنه باع 
شيئًا وأسلفه شيئّاء وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه أصبح ذريعة إلى الربا. 


3 00 م ا o or‏ 2 لاع و كدو ا 
ن المسترى يَاعَه العبد يتسعين › وأسلفه عَشْرَة). 


فالعشرة تعتبر من النقدين» والعيد إنما هو سلعة. 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۹۸/٤(‏ حيث قال: «من باع ثوبين مثلًا بعشرة 
إلى شهر ثم اشترى أحدهما بثمن مؤجل لأبعد من الأجل الأول كأن يشتريه لشهرين 
مثلّاء فإن ذلك لا يجوز؛ سواء اشتراه بمثل الثمن الأول أو أقل منه أو بأكشرء أما 
إذا اشتراه بمثل الثمن؛ فلآن أحد ثوبيه قد رجع إليه» وصار كأنه دفع ثويًا للمشتري 
على أن يسلفه بعد شهر عشرة يردها إليه بعد شهرين» وذلك سلف يجر نفعّاء وإذا 
اشتراه بأكثرء فذلك واضحء وإن اشتراه بأقل ففيه البيع والسلف؛ لأنه إذا اشتراه 
بخمسة مثا إلى أبعد من الأجل فالعشرة التي يأخذها في الأجل بعضها ثمن للثوب» 
وبعضها سلف يرده بعد شهر). ۰ ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)١941(‏ 


> قولم: : إلى الأَجَلٍ الَّذِي يحب عَلَبِْ كَبْضْهَا مِنْ نفسو فيو 


› مستا ثف)‎ fos 


وما الشَافِعِيٌ : نَهَذَا عنده کل جَايِرٌ 5-5 لاه شِرَاءٌ مستا الشافعى عنذه 


كله جائز؛ لأن وجهته في هذا أنه لا ينبغي أن نتهم الناس» وأن نبقي 
الأصل على براءة الذمةء ولكن الآخرين قالوا: لاء هذه أبواب لو 
فحت لكانت شرّاء وهي أبوابٌ توصل إلى الرباء لكن ليس معنى هذا 
أن الشافعي يُحِلَّ هذا الأمر ويرى أنه حرام» فالشافعي ناه لم يظهر 
له ذلك» فهو يرى أن العلة في ذلك تهمل؛ فهذا شيء مستأنف؛ انتهى 
العقد الأول وهذا عقد جديدء فلا يدخل الربا"'. 


ويريد الجمهور أن يسدّ أبواب الذرائع» فيقول: كل ما يوصل 
للمحرم فينبغي أن نخلقه» وقالوا: هناك رابطة بينهمء وأن البيعتين إذا 
ا هارن شيعه واحدةًء والشبهة قائمة» والرسول بي يقول: ١دَعْ‏ ما 
ريبك إلى م َيه ا 


> قولة: (وَلَا فرق عِنْدَهُ بَبْنَ هَذِهِ المَسْأَلَةٍ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِرَجُلٍ 


عَلَى رَجُلٍ مائ يئار مُوَجَلَةُ كيَشْئَرِي مِنْهُ عُلَامًا بِالنّسْعِينَ دِينَارًا التي 
عَلَيْه يتمحر له عَدَرَ دَنَانِيرَ وَذَلِكُ جا بإجْمَاع) . 


ملم ماله أخرى تف بتكنا ها الا ا هة ها 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۸۸/١(‏ حيث قال: «لأن لكل واحد من الي 
حكم نفسه بدليل أن كل واحدٍ منهما يصح مع التراضيء ويبطل مع الإكراه؛ ويفتقر 
إلى البدل والقيول» وإذا انفرد کل واحدٍ منهما بحكم نفسه لم يجز اعتيار أحدهما 
بالآخر» ولا بناء أحدهما على الآخر). 

(0) أخرجه الترمذي (۸٠١۲)ء‏ وصَحّححه الألْبَانىُ في «إرواء الغليل» .)44/١(‏ 

(۳) وذلك أنها ر صحيحة للبيع» فهي مبادلة بمال بعرض فيما يخص التسعين دينارّاء 
ووفاء الدين في العشرة الباقية» والأصل الإجماع على صحة البيوع؛ لقوله تعالى: 
وَل أله لبي إلا ما أتى الدليل بفساده. قال في «التلقين» :)١41/9(‏ "كل بيع 
فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضربٌ من ضروب البيع». 


AYY 


> قولت: (قَالَ: وَحَمْلُ الاس عَلَى النّْهَم لا يَجُورُ)”". 
فلا يجوز لمسلم أن يتهم أخاه المسلمء وأن يسي ء الظن به. 


مجع مه 


> قولع: (وَآَمَا إِنْ گان البَبْعٌ الأول نَفْدَا فلا خلاف فِي جَوَازٍ 
ذَّلِكَ؛ لاه لَيِْسَ يَدْخحُلُهُ بيع دَمَبٍ بِذَّمَبِ ا ية إلا أن مَالِكَا كر ذلك 
لِمَنْ هُوَ من هَل الميتق'". 


«العينة)» هي أن يبيع إنسان سلعة بثمن معلوم لأجل» ثم يشتريها 
ممن اشتراها منه بثمن أقل» هذه هى مسألة العينة» إذاء من الذي تضرر 
هنا؟ الذي تضرر إنما هو المشتري الأول؛ لأن الأجل محسوب عليهء 
وهذا اشتراها منه بأقلّ من الثمن» فهذا ضَررٌء فهذه هي مسألة العينة التي 
جاء فيها حديث رَسول الله ۰ وانّذي اشتمل على جمُلة 4 من السام 
والجكم والتّحذيرات: (إذَا تابعكم ِالعِينَةٍء 00 أَذْنَابٌ البق وَرَضِيِتُمْ 
َالرَرْع» وترم الجهاد سَلْط الله علي ذلا لا يَنْرِعُهُ حٌى تَرْجِعُوا إلى 
دبنكم)7. 2 

(تبايعتم بالعينة), أ : انشغلتم بها. 

و«أخذتم أذناب البقرا. هذا كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد. 


ودرضيتم بالزرع؛» أي: جعلتموه غايتكم وهمتكم. 


)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكى (؟/7178) حيث قال: «الأصل عندنا أن الفعل إذا 
طابق بظاهره الشرع حكم بصحتهء ولا ينظر إلى التهمة في الأحكام لعدم انضباطهاء 
والأحكام ببيع الأسباب الجلية ولا يوكل إلى المعاني الخفية فالأصل - إِذَّا - الصحة 

يثبت مقابلها). 

(۲) يُنظر: 20 الجليل» للحطاب (87/5”) حيث قال: «واعلم أن البيعتين إما أن 
يكونا نقدّاء أو إلى أجل » أو الأولى نقدّاء والثانية إلى أجلء أو بالعكس» فإن كانتا 
نقد حمل أمرهما على الجوازء ولا يتهمان في شيءٍ من ذلك باتفاق إلا أن يكونا 

من آهل العينةء فيتهمان باتفاق». 
(6) أخرجه أبو داود »)۳٤۹١(‏ وَصَتححه الْألْبّانيٌ في «السلسلة الصحيحة» .)٤١/١(‏ 


و«تركتم الجهاداء أي : 0 انصرفتم عن أمور الآخرةء وأقبلتم على 
أمور الدنيا» فاجتهدتم فيه وام مضيتم أوقاتكم الثمينة التي ينبغي أن يستغل 
جانبٌ منها في طاعة الله هل 


> قولة: (أَعْنِي: الَّذِي يُدَايِنُ النَّامنَ)» مسألة أخرى اسمها التورّق 
فيها خلاف» أكثر العلماء يمنعهاء والبعض يجيزهاء ولا يظهر دليل 
صريح على تحريمهاء وهو أن يحتاج الإنسان إلى نقود وليس معه شيء» 
فيذهب إلى صاحب معرض ويشتري سيارة» ثم بعد ذلك يبيع هذه 
السيارة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن أقل» هل هذا جائز 
هنا؟ 


هذه المسألة فيها خلاف» فبعض العلماء يجيزها؛ لأنهم يقولون: 
فيها رفق؛ لأن اا ل اي هذا المبلغ» فلا يجد مَنْ يقرضهء 
ولذلك جاء في ا ور مق وفي العم لطر رفع إلى الرسول يي : 
١يأَتِي‏ عَلَى النَّاسِ رّمَانْ عَضُوضٌء يَعَضُ المُوسِرٌ عَلَى ما فِي َيِه أي: 
ا 


وقد يوجد سبب لكثير من الإخوة» فيوجد عدد من الإخوة الصالحين 
الذين يعلمون في القرض الحسن من الخير» وما يتّرتب عليه من الثواب» 
فربما تقرض إنسانًا مبلعًا من المال فتطالبه أيامًا وشهورًا وسنين» وقد يضيع 
يخلو زمان من الأزمنة من أهل الخير والصلاح» ومن الذين يحبون فعل 
الخير» لكن فعل بعض الأشرار أصحاب هذه المسالك جعل الصالح 
يخاف» يقول: أنا أخشى أن أدين» فأكون أنا صاحب الحق السيئ» ولكن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)1١١15(‏ وقال الألْبَانَنُ: ضعيف جدًا.. انظر: 
«السلسلة الضعيفة») (5/ا١5).‏ 


J -‏ اك 


نقول: إنه لا ينبغي لإنسان أن يغلق الباب؛ لأن الإنسان إذا أقرض تاتا 


وأدرك أنه ا ل ل ل فالحقٌ لا يضيع 


عند الله ٤‏ 


ڪاو مور 


> قولم: ( ته دة ذريعَة لِسَلَفِ فِي كر مِنْهُ يَتَوَصَلّانِ إِلَبّهِ بَا 
أَظهرًا يِنَ الع مِنْ غَيْرٍ اَن َون لَهُ حَقيقة). 

هو ظاهرة البيع» لكن حقيقته في الواقع بيع العينة» باب من أبواب 
الرباء ولذلك وضع العلماء قاعدة عظيمة» فقالوا: «الجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل»» من هنا ألحقوا هذه المسألة كما قلنا: الرطب تريد أن 
تشتريه بتمرء قلنا: الرطب كما جاء في الحديث عند تركه يجفٌ 
فينقص”". إِذَا هنا النّساوي غير معلومء إِذَا الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل» فهل يجوز لَكَ أن تبيع ذهبًا بمب مع التفاضل أو أن تبيع 
دراهم بدراهم مع التفاضل» أو بما يلحق بذلك الأموال التي فيها ربا؟ 
الجواب: لاء إِذَّاء أنت جهلت هذا الأمرء فينزل منزلة العلم بالتفاضل» 
هذه قاعدة فقهية معروفة» الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالأمر الذي 
تجهله ولا تتيقن حقيقتة كَبٌ لسنبل رطب تبيعه بحب جافٌ أنت تجهل 
ذلك ؛ لأن هذا الرطب إذا جف سيتغير حاله» وينقص في الكيل لا ينقص 
حجمهء وفي الميزان أيضًا لأنه يخف. إِذَا هذا تغيّرء وبالثّالي فَهُر 
مجهول. 


> تولم: (وَأَمَا الببُوعٌ الي يُعَرَفُونَهَا بيع الآجَالِء هي أن بيع 


)١(‏ قال الدردير في «الشرح الصغير» :)١79/(‏ «فأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب 
شراء السلع 57 وليست عندهم» فيذهبون إلى التجار ليشتروها بثمن ليبيعوها 
للطالب». 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)۷١۱/۲(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: إلى سمعتٌ 
زسول- اله عله سكل عن الخراء الرطت تالتمن» ققال: «أيتقض الرظب إذا ينْس؟1: 
وو ع فنهى عن ذلك». وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ ا 
وصحّحه الأَلبَانيٌ في «إرواء الغليل» .)١١١١۲(‏ 


ل ‏ ه#] س 


سي ع ٤‏ 
| 


الرّجُلُ سِلْعَةً بِنَمَنِ إلى أَجَلٍ ثم يَشْتَريِهَا بِنَمَنِ حر إِلَى أجَلٍ آكَرَ 


تَقّدَا). 


جائز عع ل e‏ 
وذريعة لا يجوز. وما ليس فيه كذلك فإنه جائڙ» وأما معنى بيع الآجال 


000 هنا شع مَسَائِلَ :ذا له تكن هناك زياد عرض »ي 


تلف ينها ذ في مالين اف في الْباقِي. وَدلِكَ أنه مَنْ بَاعَ شَيْكًا إلى 
0 2 اشْكَرَافُ َإِمّا أَنْ يَشْئَرِيَهُ إِلَى ذَلِكَ الأجل بِعَيْنِهِ أو َبْلَهُ أو 
عه وني م واج وذ خلا الا ينا أن يشريه فل القن الى 


باه به مِنه). 

قَصَّد هنا أن يعطي ملخصّاء والسبب المنع في الصورة الأولى: أنها 
اشتملت على بيع وسلف؛ يعني بيع وقرض؛ لأن السلف المقصود به هو 
القرض» وهو المقصود هنا في باب الرباء فهذا هو سر المنع» ولكن في 
الصور الأخرى لا يتحقق ذلك. 


(وَإِمَا بأَكلَ وَِمّا بأكئرٌ يُخْتَلَكْ مِنْ َلك فِي الْتَبْنِء وَهُوَ اَن 
يَشْتَرِيَهًا قبل الأَجَلٍ نَقَدًا پال م مِنَ الثّمَنِء أ إِلَى أَبْعَد مِنْ دَلِكَ الأَجَلٍ 


ب من ذلك النّمَنِء فَعِنْدَ مالك وَجَمْهُورٍ أمْل المَدِيتَةٍ 3 دَلِكَ لا 
مع (N)?‏ 
و 


> 


)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/7/,) حيث قال: «بيوع الآجال وهي بيوع ظاهرها 
الجوازء لكنها تؤدي إلى ممنوع؛ ولذا قال: (ومنع) عند مالك ومن تبعه (للتهمة) 
أي: لأجل ظن قصد ما منع شرعًا سدًا للذريعة (ما) أي: بيع جائز في الظاهر (كثر 
قصده) أي: قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع» وذلك (كبيع وسلف) أي: 
كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى بيع وسلفء فإنه يُمْنع للتهمة على أنهما قصد البيع- 


ATTY 


إذ هذا جر منفعة بيع وسلفء فهذا لا يجوز؛ لأنه لما أبعد الأجل» 
زاد في القيمة» أو لما زاد في القيمة» باعد الأجلء ولذلك هي عن ربا 
الجَاهليّة؛ لأنّه يكون لأَحَدٍ دينٌ على آخرء فإذا انتهى الأجل فقال له: 
أتقضي أم تربي» فالمرابي يود أن يقول له: بل أربي» ويزيد في الأجل 
فيزيد في الثمن» وبعض الفقهاء يعبر عنه بعبارة: أنظرني أزده. 


5 2 يجو 2 م اسمايىم ورا مي 


(وَقَالَ الشافِيئ" وَدَاود› ا ثور يَحورٌ. فْمَنْ مَنَعَهُ فُوَجَه 
ملعو اْيبَارٌ ابيع الاي ابيع الأَوَّلِ). 
يعني : ربط البيعتين بعضهما ببعض» فمن يفعل ذلك فهو محل 
للتهمة» وإذا قامت التهمةء كانت شبهة» وربما كانت مقصدًا إلى الرباء إذ 
تدخل في أبواب الربا التي هي من الذرائع التي سدّت» أيضًا تكون من 
ا أو الوسائل التي توصل للربا. 


ار 


اتم ا ا 
eT‏ 


هذا لو تحقق له تهمة؛ ربما يكون ذلك قفو وربما يكون غير 
ss‏ فلو كان مقصودًا كرك عين الرباء وان لم يكن مقصودًاء حينئذ 
تَبْقَى الشّبهة» > فالشافعي ي4 يرى أن يحسن الظن بالناس» وألا يتهمء 
0 يكون الأصل في ذلك هو براءة ذمم الناس» والجمهور يقولون: هذا 


= والسلف الممنوع كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقذدّاء 
فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة وديئارًا نقدًا أخذ عنهما عند الأجل دينارين 
أحدهما عن السلعة» وهو بيع» والأخر عن الدينار وهو سلف». 

)١(‏ بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۹/۲) حيث قال: «وأما المكروه فكبيع دور مكةء 
وبيع العينة» وهي بكسر المهملة وإسكان التحتية» وبالنون أن يبيعه عينًا بشمن كثير 
مؤجل» ويسلمها له» ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (777/5) حيث قال: «وقال بقول الشافعي في هذه 
المسألة أصحابه وأبو ثور وداود». 


TATA 


موقف شبهة» وموضوع يشق فيه والرّسول بلا قال: «كَعْ ما يريك إِلَى ما 
لا يَربُكَ). 


(فَرَوّرَ لِذَلِكَ هَذِه الصُورَةٌ لِيتوضّلا بهًا إِلَى الحرّام). 

انظر إلى عبارة المؤلف: [فزور لذلك هذه الصورة]ء أن 1 ف كانه 
احتيل, في هذه الصورة لتكون طريقًا إلى الحرام» ياي عَلّی الاس ران 
سحل فة الا الع أي: باسم البيع كما في العينة تمامّاء فظاهره 
البيع لكنه وسيلة للربا. 


(مِثْلَ أن يَقُولَ كَايِلٌ لِآخَرَ: أَسْلِفْيم عَشَرَةٌ دَنَانِيرَ إِلَى شَهْرِء ار 
لبك ۾ ِشربنَ اا هذا لا تجوز لأن هذا هو عيبن الرناء فهذا 


(قَيقٌول: هَذَا لا بَجُورُء وَلَكِنْ أَببعٌ مِنْكَ هَذَا الجمَارٌ بِعِشْرِينَ إِلَى 


ا 
2م ef‏ 


شَهْرِ ثم أشْتَرِيهُ مِنْكَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًَا)) د أيّ: يبيعه هذا 
الحمار أو يبيعه سيارة بمبلغ مُعيّنِه ثم بعد ذلك يث يشتريها بأقل» فهنا 


ددن سان فلن ذلك ا > فهذا مبرر اتخذ ليتوصل به إلى هذه 
الا 


(وَآَمّا فِي الوْجُوو الباقية كَلَيْسَ يُتّهَمُ فِيها؛ ! نه إن أغظى أَكْثَرَ مِنَ 
النّمَن في أَقَلَّ مِنْ دَلِكَ الأجل ل 207 وَكَذَلِكَ إن اشکراکا َكَل مِنْ ذُلِكَ 
إلى بعد مِنْ دك الأَجَلٍ). حرم الله الربا؛ يقول الله ويك : «إوأحلٌ 
لَه ألْسَيَ وحم ابرا [البقرة : 6/ا؟]؛ فالله أحل البيع لمأ فيه من الإرفاق 

)١(‏ أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» )۲۱۸/١(‏ عن الأوزاعي عن النبي ية مرسلا. 


قَالَ ابن القيّم في «إغاثة اللهفان» :)٠١١/١(‏ «وهذا وَإِنْ كان مرسلاء فإنه صالح 
للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما يشهد له). 


بالناس» فكل من البائع والمشتري يستفيد من ذلك» إذ المصلحة متبادلة 

بينهماء قال رسول الله 4ل لاان الخيَارٍ مَا لم يتَقَركَاء إن صدا ونا 
7 1س 8 o‏ - ا ا ا ٠.‏ ع ده 2 

ورك لَهُمَا في يَبْعِهِمَاء ون گذبا وَكَتَمَا مُحِفَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا)"". 


(وَمنَ الحُجّةٍ لِمَنْ رَأَى هَذَا الرَأي حَدِيتُ أبِي العَالِيَة). العالية هي 
رَوْجة أبي إسحاق السبيعي؛ العالية بنت أيفع بن شراحيل» هذه امرأة 
ذكرها ابن سعد في «طبقاته»» وأحسن في وصفها؛ وصفها بأنها عالية 
القدرء وأنها معروفة» وليست امرأة مجهولة» وهي تحكي ذلك عن 
اف و غر رول 

(حَنْ عَايِسَة: نها سَمِعَنْهَا وذ قَالَتْ لَهَا امْرَآةٌ گات أ وَلَدٍ 


2 
ت‎ 
Rok 


ره 3 7 o of o o 7 5 a‏ 0 
لِرَيْدٍ بن أَرْقَمَ: يا آم المُؤْمِنِينَ» إني بِعْتٌ مِنْ رَيْدٍ عَبْدَا إلى العَطَاءِ 
ِتَمَانِمَائَةِ)» يعنى: باعته عبدًا إلى أن يأتى وقت العطاء الذي كان يصزف 


لهم. 


0 چ 9وك وو یوس ل الى ¢ الا موي‎ 2 E محف تسل‎ (f 

(فَاخْتَاجَ إلى نميو فاشتريته مِنه قبل محل الأجل بِسِتَمِائَة» فُقَالتْ 
- 2 م مه م ھت 00 َء 5 of 4 o4‏ راع خم 
عَايْشَة: سما شَرَيْتِء وَبِنْسَمَا اشْتَرَيْتِء أَيلِفِى رَيْدَا أنه قد أَبْطل جهَاده 
رن ر مقو ده e E‏ د رو و ر٤‏ 
مَعَ رَسُولٍ الله ئ إن لم يَتَبُْء قَالث: أَرَأَيْتِ إن تركب وَأَحَذتٌ 


عد 


السّتَمِاكَةٍ ويتار؟ قَالْتُ: فهو ئن جد مووظة س ريده اهن كله مَا 
a E E AO E E SEE‏ 


.)1985( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) بُنظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٤۸۷/۸(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (184/8). قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» 
(77/5؟): «وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولا هو مما يحتج به عنذهم). 


الرباء ويُرّبي الصّدقات» قالت: لو تركثٌ له الزيادة أكون هكذا قد رفع 
عني هذا الأمر الذي وقعء. قالت: نعم؛ لأن التوبة - كما هو معلومٌ ‏ 
تَجْبُ ما قبلها. 


(وَكَالَ الشَافِعِيُ وَأَصْحَابُهُ: لا يَْبْتُ حَدِيتُ عَايْشَةَ وَأَيْضًا ِن رَيْدَا 


كذ حَالَمَهَاء وَإِذَا اخْتلَقّتِ الصَّحَابَةٌ كَمَذْمَيْنَا القاس وَرُوِيَّ مِثْلُ قَوْلٍ 
الشَّافِعِيَ عَنٍ ابْن عُمَر. وَأمًا إا حَدَتٌ بالمببع نَفْصٌ عِنْدَ المُشْتَرِي 
الأولء ِن اوري وَجمَاغةٌ من لوؤي 3 هذه صورة أخرى » فإذا باع 


1 


انان غر مل إلى جاه فلا ورن أنايشنويها من أل على أن 
ينقده ذلك لكن قد يحدث فى هذه السلعة نفقص أو عيب » فإذًا الصورة 
تغيرت» فقد منع من الصورة الأولى؛ لوجود علة الربا فيه» وهكذا يتبين 
لنا أن الشريعة الإسلامية تمنع ما فيه الضرر. 

(أَجَارُوا لِبَائِعِهِ بالنّرَ)ء أي: بالانتظار. 


)١(‏ ينظر: «الحاوي ا للماوردي (/۲۸۸) حيث قال: «أما الجواب عن استدلالهم 
بحديث عائشة ا فمن وجوو: 
أحدها: ضعف إسناده» ووهاء طريقه. 
والجواب الثاني: أن عائشة ‏ إنما أبطلت البيع إلى العطاء؛ لأنه أجل مجهولء 
والآجال المجهولة يبطل بها البيع. 
والجواب الثالث: أنه لو سلم أن إنكار عائشة # توجه إلى البيع الثاني دون الأول 
لما كان فيه دليل لأن زيدًا خالفهاء وإذا اختلف الصحابيان وكان القياس مع 
أحدهماء كان قول من عاضده القياس أولى والقياس مع زيد دون عائشة ا) 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (4157) عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل 
سرجاء فلم ينتقد ثمنه» فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعهء فأراد الذي باعه 
أن يأخذه بدون ما باعه به منه» فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسّا. وقال ابن 
عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۷۳/١‏ حيث قال: «وكان الثوري وجماعة 
الكوفيين يجيزون لبائع الدابة بنظرة أن يشتريها بالنقد إذا عجفت وتغيرت عن حالها». 


(أَنْ يَشْتَرِيَهُ نَفْدًا پال مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ وَعَنْ مَالِكِ فِي ذَلِكَ 
ِوَايَكَان”". وَالصُّوَرُ الي يتر يَعتَرُهَا مَالِكُ في الذَّرَائِع 3 في هَذِهِ الببُوع هِيَ أَنْ 
َذَرَعَ تا عد ل ل لوو اديز e a‏ 
ليصل إلى هذه الأمور؛ ليزينه ويلونه للمتبايعين على أساس أنه بيع وليس 


بريا. 


(إِلَى : أَنْظِرْنِي أَزْذْكَ) هذا هو ربا الجاهلية: أتقضي أم تربي؟ 
كانوا في الجاهلية يقرضون كذلك. يأتي المحتاج إلى الغني» فيقترض منه 
مالأ .وما سعد ضا خت هذا المال أن ياتن له المتترعن عبد خلول الأجل 
وهو عاجز عن السداد! لأنه لا رحمة 0 كان في قلوبهم غلظة» وهذا 
المسكين قد تَجمّعت الديون على كاهله» فيقول: بل أربي» فيزيده مع مد 
الأجل. 


(أو إِلَى بع ين يور مُتَمَاضِلًا). هذا ربا الفضل الذي أشار 
إليه الرسول ا فقال: «الذَّمَتُ ِالدَّمَبِء وة بالفِضّة. 255 إلخ»» 
وقال في آخره: «يَدَا بیلِ» ناد 00 فلا يجوز أن تبيع أحدهما 


2 


2 


بالآخر مع الزيادة» ولا ما يلحق أيضًا بالربويات؛ لوجود علةٍ تجمع 
بينهما كما ذكرنا ذلك. 


(أَوْ بَيْع مَا لا يَجُورٌ نَسَاءَ). أيْ: ربا النسيئة؛ فالبيع إلى آجل 
أيضًا لا يجوز» وهو المعروف في الجاهلية» وهو الذي جاء تحريمه 
تحريمًا قطعيًا دون خلافي فيه البنّة. 


)١(‏ نقلهما ابن عبدالبر في «الاستذكار» (7/6؟) قال: «ولابن القاسم عن مالك أن ذلك 
«العتبية» لأشهب عن مالك أن ذلك لا يجوزء وَهَذا مما لا يؤمن الناس على مثله). 


(أو إلى بَبْع وَسَلَفٍ)ء نهى الرسول بل“ عن هذا النوع أيضًا؛ 
لأنه يكون فيه استغلال. 


(أَوْ إلى ذب وَعَرَض بِدَمَبء أو إِلَى: ضَعْ وَتَعَجََلْ)؛ يع 
إنسان عليه دين لرجل غريب» فيذهب إليه ويقول: ضع عني بعض المال 
وأعجل لك باقيه. 


0 o 08 


(او 5 اَن يَسْتَوْفِيَ) , ق وردت في هذا أحاديث كثيرة 


(أَوْ بيع وَصَرْفي فَإِنَّ مَذِهِ هِيَ أَصُولٌ الرَبَا)» ما هو الصرف»؟ 
يعني بيع الأثمان بعضها ببعض. والأثمان هي الذهب والفضة» يعني: بيع 
الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب» يجوز أن تبيع ولكن بشرط التقاضي في 
المجلسء فإذا الم يحدث التقاضيء فإن البيع فاسد» وقد قال 
الرسول ئل : «الذهَبُ پالورقٍ ربا 1 هَاءٌ و وَمَاءَ)” والورق المقصود به 
الفضة» ومعنى «هاءً وهاءً»؛ هذا اسم فعل خذ وهات» كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «بِيعُوا كيف شم يدا بي . 


)1( أخرج ابو داود (05٠9؟)‏ والنسائي »)55١١(‏ عَنْ عبدالله بن عمرو أن رسول الله كلا 
قال: «لا يحل سلف وبيعء ولا شرطان في بيع. ولا بم بيع ما ليس عندك» وحَسّنه 
الا في (إرواء الغليل» .)192١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )7١77(‏ ومسلم )١1915(‏ عن ابن عمر أن رَسُولَ الله كي قال: 
«مَن ابتاع طعامًاء فلا يبعه حتى يستوفيه». 

(۳) كأبي داود »)۳٤۹۲(‏ والترمذي .)١59١1(‏ والنسائي (5040) وابن ماجه (5555). 

(4) يُنظر: لمعجم المصطلحات المالية» لنزيه حماد (ص۲۷۷» ۲۷۸). 

(©) أخرجه مسلم (16085). 

(0) تقدم تخريجه. 


o 


> قولي: (ومن هذا الاب ب لاهم ف يم فِيِمَنْ باع طعَامًا يطغام قَبْلَ أَنْ 


هذه من کک في أبواب الفقه؛ 0 بيع 00 0 
اا فهل يختص بال ل أو 0 0 39 عدا ذلك» 
تقبضها)؟ 

لا شك أنه وردت أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالطعام» منها حديث 
عبدالله بن عمر الصحيح أنه قال: كنا ذ نشتري الطعام من الركبان جزافًاء 
فتهانا رسول الله عله أن شيعه .قله مض مكانة”. 

إذَاء هذا نص» وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله بي قال: 
«مَنِ اد شْتَرَى طعَامًا لا يَبِعْهُ حَنَّى يَفْيِضَه "2 أي: لا يجوز له أن يبيعه 
حتى يقبضه من ا ولأنه أيضًا قبل القبض في ضمان البائع» 
والأحاديث كثيرة جذًا أن رسول الله ٤یہ‏ نهى عن بيع الطعام حتى يكون فيه 
الصاعان”": صاع البائع وصّاع المشتري» فهذا دليل على أنه لا بد من 
القبض. 

إذاء هل هذا خاص بالطعام أو أنه أيضًا عام؟ 

بعض العلماء قال: هذا خاص بالطعام» وأما غير الطعام فيجوز أن 
يباع قبل قبضهء أما الطعام فقد ورد فيه نص» فينبغي أن نقف. 

وآخرون قالوا: لاء هذا يشمل الطعام وغيره بدليل أن عبدالله بن 


.)1659( أخرجه البخاري (۲۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) وغيره» وحسّنه الأجاتي في لعي سنن ابن ماجه» 
(۲۲۸/۰)» ولفظه عن جابر قال: «تهى رَسُوَلُ الله ية عَنْ بيع الطَعَام حَتَى يجري 
فيه الصاعَانء صاع ا وَضَاعٌ المُشْتَرِي). 


عمر في الحديث اح ذكر أنهم كانوا يبيعون الإبل في البقيع» قال: 
كنت أبيع الإبل فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبر بيع بالدراهم» 
وآخذ الدنانير» فذكرت ذلك ا لله کل فقال: (لا 0 ِدَا اا 
بعر يَوْمِهِمَا فَافرفتَمَا ولیس بيتکمَا سَيْءُ ¢ 


م کے ت 2 6 
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وأحمد» لکن أحمد في الرواية المشهورة عنه أنه خصه بالمكيل 
والموزون الخ 


< 


> قوله: (وَأَجَارهُ الشَافِمِئ. وَالنّوْرِيٌء وَالأَوْرَاعِىُ 
وَجَمَاعَة””'): أما قبض الطعام فهذا لم يُجِرْهُ الشافعي”" » إنما أجازه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى «صحيحه) .)٤4۲١(‏ وضعفه الأَلْبَانِيْ فى «التعليقات الحسان» 
١ (TUN)‏ ڪڪ 

(۲) پنظر: اشرح مختصر خلیل» للخرشي )۱٦۳/٥(‏ حيث قال: ١كل‏ شيء يجوز بيعه قبل 
قبضه إلا مطلق الطعام؛ ربويًا كان أو غيره». 

(۳) ينظر: «مختصر القدوري» (ص57") حيث قال: «وَمَن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول» 
لم يجز له بيعه حتى يقبضه». 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥۸/۲(‏ حيث قال: «(ولم يصح بيعه ولو 
لبائعه» ولا الاعتياض عنه) أي: أخذ بدله (ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوضء 
ولا رهنه ولو قبض ثمنه) ولو لبائعه فيه (ولا حوالة عليه قبل قبضه)». 

(5) مذهب الشافعية: هو عدم جواز بيع الطعام أو غيره حتى يقبض. يُنظر: 
المحتاج» للشربيني )45١/5(‏ حيث قال: «ولا يصح بيع اح قبل قبضه»» 
ولا الإشراك فيه» ولا التولية؛ منقولًا كان أو عقارًا وإِنْ أذن البائع في قبض 
الثمن». 

(5) المنقول عنهم منع ذلك قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (440/5): «وقال الثوري: 
لا يجوز بيع شيءٍ من المسلم قبل القبض. وقال الأوزاعي: مرخ اشع تقر الم 
يجز له بيعها قبل القبض». 

(۷) لم يجزه الشافعية سوى في الإقالة. يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني 
(/151) حيث قال: «ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص 
أو تفاوت صفةء وإلّا فهو إقالة بلفظ البيع». 


اك 


في غير الطعام وأحمد. 

إِذَاء المؤلف وَهِمَ في نسبته إلى الشافعي» ولذلك قلت: وأحمدء 
على أساس أنه في غير الطعام» أما بالنسبة للطعام فالإمام الشافعي لم 
يخالف في ذلك» ونص مذهبه واضح في هذه المسألة» ولا أعتقد أن 
الإمام الشافعي يخالف نصوص أحاديث متفق عليها في هذا الموضوع› 
إنما الذي نسب إليه ذلك إنما هو عثمان البتي» والبتي'" معروف 
بمخالفائت ومع ذلك العمسن له العلماء عدراء وقالواة: لعل الأعاديث لع 
تبلغه في ذللى ۳ 


إذاء هذه المسألة لم يخالف فيها الأئمة الأربعة» وهي مسألة بيع 
الطعام قبل قبضهء فإنهم اتفقوا عليها“» لكن الخلاف فيما عدا الطعام» 
هل يجوز أن يقبض قبل ذلك أو لا؟ فأجازه الإمام الشافعي وأحمد وأكثر 
الفقهاء. ومنعه مالڭ. 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥۸/۲(‏ حيث قال: «فإن بيع مكيل ونحوه 
جزافا كصبرة معينة وثوب» جاز تصرف فيه قبل قبضه». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (440/5) حيث قال: «وقال عثمان البتى: لا بأس 
أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه وإِنْ كان ما يكال أو يوزن». ٤‏ 

(6) كابن عبدالبر في «التمهيد» )۳۳٤/۱۳(‏ قال: «قال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل 
شيء قبل أن تقبضه... وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعامء 
وأظنه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه». 

() حكى الإجماع ابن عبدالبر في التمهيد» )۳۳٤/١۳(‏ قال: «قال عثمان البتي: لا بأس 
أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه؛ كان مكيلا أو مأكولاء أو غير ذلك من جميع 
الأشياءء وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام» وأظنه لم يبلغه 
الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه). 
ونقله النووي أيضًا في «شرح مسلم» )۷٠/٠١(‏ قال: «أما مذهب عثمان البتي» 
فحكاه المازري والقاضي» ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع 
الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله 


أعلم). 


A۳٦ 
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> قولم: (وَجحة مَنْ گرمّه انه سيه بيع العام بالطعَام سء 
وَمَنْ ا لم ر ذَلِكَ فيه اعْتِبَارًا برل الْقَضِد إلى ذَّلِكَ). 


لا شك أن الأحاديث الكثيرة الصريحة نصت في بيع الطعام» والذين 
منعوا غير الطعام استدلوا بهذه الأحاديث» وقالوا: هذا يشمل الطعام 
وغيره» والذين أجازوا بيع غير الطعام قبل قبضه استدلوا بأثر حديث ابن 
عمر الذي ذكرتُهُ في بيع الإبل بالبقيع» فإنهم يتبايعون قبل القبض"'"؛ 
يعني : كانوا يشترون هذه الإبل ويبيعونها دون أن يحصل قبض في ذلك. 


> قولم: (وَيِنْ ذلك اخْيلَافْهُمْ فِيِمَنِ اد شْتَرَى طَعَامًا بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ 

مَعْلُوم). 

اشترى طعامًا بثمن إلى أجل معلوم محدد؟ يعنى: دفع قيمته على أن 
يقدم له طعامًا. 

> قولم: (فلمًا حل الأجَلء لم يكن عِنْدَ البَاقِع طَعَامٌ يَذفَعْهُ إِليّو). 

إِذَاه القصد أنه دفع له مبلعًا من المال ليعطيه طعامّاء فلما حل 
الأجل المتفق عليه كما هو الحال في السلف. لم يجد الطعام الذي اتفق 
معه على أن يدفعه إليه» فماذا يفعل؟ يريد أن يحتال! 


> قولم: (قَادْ شْترَى مِنَّ المُشْئَرِي طَعَامًا شن يَذَفْعَه عه اليه مَكَانَ طَعَامِهِ 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳۳١٤(‏ عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانيرء 
وآخحذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير»ء E‏ هذه من هذه وأعطى هذه من 
هذهء فأتيتٌ رَسُولَ الله ية وهو فى بيت حفصةء فقلت: يا رسول الله» رويدك 
أسألك إِتي أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذهء فقال رَسُولٌَ الله كَكهِ: «لا بأس 
أن تأخذها بسعر يومها ما لم تَفْتَرقا وبينكما شيء»» وضَعّفه الألبّانيٌ في «إرواء 


الغليل» (179/5/5). 


إِذَّاء هناك شخصض شخص دفع ا آخر مبلعًا من المال ليدفع له طعامًا بعد 
وقت محدد " محين» فلما انتهى الأجل وجاء وقفت دفع الطعام كان 
البائع لا يملك ذلك الطعام فماذا يفعل؟ أراد أن يحتال على ذلك فذهب 
إلى نفس المشتري ليشتري منه طعامًا يشبه هذا الطعام ثم يسلمه له! 
> قولم: (تَأَجَارَ دَلِكَ الشَّافِعِئُ”"2. وَكَالَ: لا فرق بَئْنَ أن يَشْتَرِيَ 
العام مِنْ غَيْرٍ المُشْئَرِي الّذِي وك له I‏ مِنَ المشتري ف 
يعني وجهة الإمام الشافعي'" كما أنه يجوز لهذا الذي التزم أن 
يؤدي الطعام في وقت محدد» يجوز له أن يشتري من أي شخص يذهب 
إلى أي دكان من الدكاكين أو محل من المحلات» فيشتري ويدفع له 
الطعام أو إلى سوق الجملةء ولا يجوز أن يشتري من البائع نفسه؛ لأن 


> قوالم: (وَمَنَعَ مِنْ ذلِكَ 0 


ومنع انلق لواحيو وام e‏ 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (1/8/4؟) حيث قال: «إذا باع طعامًا بثمن مؤجل فحل 
الأجل فأخذ بالثمن طعامّاء جاز عندنا). 

(؟) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)۲۹٠/١(‏ «إذا انفرد كل واحد من العقدين 
بحكم نفسهء لم يصح اعتبار هذاء وكان حكم العقد الثاني مع البائع كحكمه من غير 
البائع على أن كل واحد من العقدين قد قابل عوضًا مضمونا». 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/445/9) حيث قال: «وإِنْ حل 
الأجل» فلا يجوز له أن يبتاع منه طعامًا». 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١75/5(‏ حيث قال: «ومَنْ باع طعامًا إلى أَجَلِء فلما 
ا ل لو ا 0 

(0) يُنظر: «الحجة على أهل | المدينة» للشيباني (505/5) حيث قال: «قال أبو حنيفة: 
من سلف ذهبًا أو وَرِقَا في عرض إذا كان موصوفًا إلى عل سملن ثم حل 
الأجلء فإنه لا خير في أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ولا من غيره قبل أن 
يحل الأجل» وبعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره» بالعًا ما 
بلغ ذلك العرض» ولا بغير العرض». 


> قولم: (ورآه من الذّرِيَةٍ إلى بیع العام 0 اَن يَسْتَوْفِي). 


قَمَن ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يقبضه. إِذَا هنا هو عليه حق لم 
يؤده» فالآن يشتري من هذا الشخص كأنه باعه نفس الطعام؛ اشتراه منه ثم 
باعه إياه وهو لا يزال عندهء أما لو جاء واشترى منه ‏ قبل أن يحل 
الأجل ‏ طعامّاء ثم أبقاه عنده ثم باعه إياه» فهنا تختلف الصورة. 


. ر ر ر ت ا ع ل كان 007 عرق 2م يه 
> قولت: (لِأَنَهُ ر إِلَيِْ الطَعَامَ الي گان تَرَنَّبَ في ميه َيون كد 
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هل المسلم في حاجة إلى أن يُوقِعَ نفسه في مواضع الشبهة. 
وفيما ينكر عليه؟ هذا وقوع في شبهة. وأقل ما يقال فيه بأنه شبهة. لا 
يدري الإنسان أحلال أم حرام؟ لماذا لا يذهب إلى غيره ويشتري منه 
الطعام» وهذا مما أحله الله. وأدفع إليه وأتجنب مواضع الشبه 
والشكوك» فكل موضع فيه شبهة أو شك أو تتردد فيه فدعه إلى ما لا 
تتردد فيه. 

> تؤلم: (لأنَهُ بِيمَ الظَعَامُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ» كَيَقُولُ لَهُ: كَبِعْ طعَامًا 
ني وَأَردهُ عَلَيِكَ كَيَمْرِضُ مِنْ دَلِكَ مَا دَكرْنَاُ (أغني: أن يرد عَلَيْهِ 
دَلِكَ الطعَامَ الذي عد مِنْه0 ویبقی التمن المَدْقُوعَ ما هُوَّ ثُمَنُ ن الطَعَام 
الَّذِي هُوَ في ذِميهِ)). 


إا الشيهة اة هنا هنو وميك توصل بها إلى لأر إذا أف ما 
يقال فيه: إنها شبهة ينبغى أن تتجنب » وعرفنا مما ذكره المؤلف وغيره أن 
الشافعي يقول: هذه تَهّم» والتّهم لا ينبغي أن نبني عليها الأحكام. 


> قولة: (وَأَمّا الشَّافِعِيُ: كلا يَْتبرٌ الهم كُمَا قُلْنَا). 

Gra‏ علد قا فق كنا مك وان كوو سواه اعدو دن 
من پاب سد الذرائع» بل إن بعض هذه الأمور يرى أن الربا فيها صريح» 
كما مر في مسألة العينة» والإمام الشافعي له وجهة نظر في ذلك» وقد 
رأينا ما مر من حديث أنه لم يصح عند الشافعي» وبينا أن مذهب الشافعى 
أنه إذا صح الحديث» فإن ذلك الحكم الذي يدل عليه ذلك الحديث يعتبر 
مذهبًا له. 

> قولم: (وَإِنْمَا يُرَاعِي فِيمًا يحل وَيَحْرْمٌ مِنّ البيوع ما اشْتَرَطَا 


س 
ا 


وَدْكرَاهُ ألْسِنَيِهمَا وَظَهَرَ مِنْ فِمْلِهِمَا لإِجُمَاع العُلَمَاءِ عَلَى 


رو 2 


بخوز). 

(لا يجُوز)؛ لأن هذا هو عين الربا. 

> قول: (وَلَوْ قَالَ لَهُ: أَسْلِفْنِي كَرَاهِم» وَأَمْهِلْنِي بها حَوْلًا أو 
شَهْرَا جَارَ). 

لذن :هذا قوفن وله تعد ذلك من #الربا»' آنا السدافل الى مؤت ا 
فين اقرع يانه الدرات أو جسن مسال كد AN E‏ 

> تولع: لَْسَ يهُا إلا الحيلاث لفط الع رضيو ولف 
القَرْض وَفَضْدِو). 

ولكن الرسول ب قال: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَبَّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرِي 
ما نَوَى)"'". فإذا فهم ذلك من مسلكهماء فإن ذلك أقل ما يقال عنه أنه 


2 


شبهة. 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


€ شس‎ [gg 
2 3 رد 0 ع اس ےہ مر‎ i2 5 
قولہ: (وَلمَا كَانثْ أَصول الريًا كما قلنا حمسة).‎ > 


عاك المؤلفه رة أخزى لتقيو إل اول لوي أئ 2 ماله الت 
مرت بناء وكلها مرت رو مفسرةً. 


طا أزذْك) ؛ المع وف عند أهل الجاهلية» والتى يُعبّرون عنها 
بتعبيرٍ آخرَّ: أتقضي أم تربي؛ أي: تؤدي ما عليك من الدّين أو أزيد في 
هوات ف الم 

> تولح: (وَالتَمَاضْلٌء وَالنَّسَاءُ 


يعنى ربا الفضل. هذا هو الثانى. والثالث هو ربا النسيئة» ولا شك 
أن ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما محرمٌ» لكن ربا النسيئة أشدٌ تحريمًا. 


١ضع‏ وتَعجّلاء وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله» فهل ما من 
مسائل الربا أو هي ذريعة من ذرائع الرباء أو أنها تختلف تمامًا فتأتي على 
نقيض : «تقضى أم تربى» التى عبر i‏ المؤلف بقوله: «أنظرنى أزدك). 

> قولہ: (وبیع بع العام قَبْلَّ قبْضه). 

كل بيع الطقام قبل قبضه ؟ ساي الكلام فيه إن شاء الله والكلام 
عنه دو شُعْبّتين ؛ 5 هَل يجوز بيع الطعام قبل قبضه أو أنه لا يجوز؟ 
وإن قلنا: لا يجوز» فهل لا يجوز مطلقًا آم في المسألة تفصيل؟ ثم أيضًا 
ما يتعلق بالضمان» هل يضمن البائع مطلقًا أو يضمن في بعض الحالات؟ 
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> قَوْلم: (فَإِنَه 2 أن هص هدا الإاب» 3 فَاعِلُ ذَلِكَ يدقع دَنَانِيَ 
ويح اتر وها مِن غَيْر تكلب فِغْلٍ وَلَا صَمَانٍ يكعَلنُ دميو كيبي 


مه سوير 


ان نذگر ماهتا هدي بن الأضلين). 


الي طشك شت 


تعن يدك هذا لو اشر سا ثم باعها قبل قبضهاء وقلنا: إن 
الضمان على البائع» فكيف يبيع سلعةٌ ضمانها على غيره ويربح فيها؟! هذه 
هي العلة. 

> قول: (أمّا صَعْ وَتَعَجَلْ: كَأَجَارّهُ ابْنُ عَبّاس مِنّ الصحابة. 

ما معنى ضع وتعجل؟ ولماذا اختلف فيها العلماء؟ وما سبب 
اختلافهم في هذه المسألة؟ ثم أي القولين فيما يظهر أرجح؟ وأيهما 
ا 

معنى «ضع وتعجل»؛ أي : : ضع عني ب المبلغ» أؤدٍ إليك ما تبقى 
منه» كأن يكون لشخص على شخص ذَيْنَء فيَأَتّي المّدين إلى الغزيع 0 
الدّائن فيقول له: ضَعْ عني بعض هذا الد أدفع لك باقيه حال دون 
تأجيل» أي: يقطع الأجل. 

إِذّاء هذا E‏ م ا وهذا يأتي في مقابله: 
أنظرني أزدك» فهنا ضَعْ وتَعبجّلء وهناك زد وأخرء أو زد وأجّلء فهل 
هناك تواقى بين المسالتين» وغل هذه تلحق تلك آم أن«الصووتين 
تختلفان؟ 

قد اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم مَنْ قاس هذه على تلك» ومنهم 
من اراق »قارفا يتينما ولك ادل يبعال چا سوا كاك من الا ر أن من 
القياين.. 


ت و ا ES e go‏ الى Ta‏ وات 


(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)۱٤۳۹١(‏ عن طاوس عن ابن عباس» سئل عن 
الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل» فيقول: عَجُل لي وأضع عنك» فقال: 
«لا بأس بذلك). 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص44) حيث قال: «ولو كان له ألف مؤجلةء فُصَالحه 
على نما محال لم يجز). 

(۳) يُنظر: «الشرح الصغير؛ للدردير )٤٠١/۳(‏ حيث قال: «(لا) يجوز الصلح (بثمانية نقدًا 
عن عشرة مؤجلة) لما فيه من: ضَعْ وتَعجل). 
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والشافعي”"'» وهو المشهور عن أحمد" وعدوا هذه المسألة نوعًا من 
أنواع الرباء وأنها من الذرائع التي يتوصل بها إلى الرباء ولهم دليلان؛ 
دليل من المنقول وآخر من المعقول» ونقصد دائمًا بالمنقول ما يأتي في 
كتاب الله ويك › أو في سُنَّهَ رسوله ل أو فيهما معَاء ونقصد بالمعقول ما 
يكون دليله العقل أي: القياس» فالذين قالوا: 4 ذلك لا يجوزء. استدلوا 
باثار وَرَدتْ عن الصحابة؛ ورد أثر عن المقداد بن الأسود أنه قال: 
اا رجلا مائة دينار إلى أجل فقلت له: عَجَل لي تسعين دينارًا وأضع 
عنك عشرةً؛ فَسَألتُ رَسُولَ الله ي فقال: «أكُلَّثْ ربا مِقدَادُ وَأطعَْكَه"» 
يعنى يا مقداد؛ لأن حرف النداء هنا محذوفٌء «أكلت ربا يا مقداد 
وأطعمته»» يعني؛ أطعمته الطرف الآخر الذي وضعب عنه هذا المبلغ» 
فالرسول بو سماه ربًا. 


إِذَاه هذا الأثر ‏ كما ترون - صريحٌ في منع مسألة: ضَعْ وتَعجّل؛ 
لأنه نص فيهاء والصحابة ‏ بل السلف عمومّاء بل كل مؤمن ‏ عنده ورع 


ولكن السؤال هنا: هل هذا الآثر صحيح أم لا؟ 


هذا الأثر أخرجه البيهقى فى «سننه الكبرى» وضعُمّه“) إِذَّا هو 
ضعيف» وأنتم تعلمون بأن الحديث إذا كان ضعيمًا لا يحتج به إلا إذا 


)١(‏ يُنظر: الأسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (717/5) حيث قال: «(ومَنْ صالح عن 
آلف ال بخمسمائة مۇجلة› فليس بمعاوضة)» بل هو مسامحة بحط لخمسماثة 
وبإلحاق أجل بالباقي» والأول سائغ دون الثاني (فيصح الإبراء) من الخمسمائة (لا 
التأجيل» وفي عكسه) بأن صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة (يبطل)؛ لآنه ترك 
يعضن المقدار ليحصل الحلول في الباقي». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۹۲/۳) حيث قال: «(وإن صالح) رشيد (عن) دين 
(مؤجل ببعضه حالاء لم يصح) الصلح)». 

(۳) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (51/1١١)ء‏ وَضْعَفه. 

(4) قال البيهقي في «السنن الكبرى» :)٤۷/١‏ «وروي فيه ححديتٌ مُسْئِدٌ في إسناده 


ضعف). 


E ا‎ 


4 
م 


وجدت له طرق أخرى متعددة أو قرائن تقضيلة فإنه يرتقع عي ححة في 
ذلك أيضّاء وحادثة حصلت أمام المقداد؛ رأى رجلين فعلا ذلك» أي: 
ضع وتعجل » فقال: كلاكما قد أذن بحرب من الله ET‏ أ أنكر 
فلا ذلك: 


وأثر عن عبدالله بن عمر طط أنه أنكر ذلك» ونهى عنه 
حيث الدليل المنقول. 

أما من حيث الدليل المعقول» فإنهم قالوا: هذا بيع حلول» يعني بيع 
حل قبل أجله» وهذا لا يجوزء وأيضًا قاسوا ذلك على: أتقضي أم تربي» 
ووجه الجمع بينهما أن تلك الصورة زِيدَ في الأجل» فزيد في الثمن» وهذه 
نقص فى الأجل» فنقص فى الثمن» فبينهما شبه» فَهّل هذا الشبه يكون 
حُجّة لمنع هذه المسألة؟ هذا هو ما احتج به المانعون". 

وذهب فريق آخر من العلماء وهي رواية ليست المشهورة عن الإمام 
أحمد» وهو قول عبدالله بن عباس من الصحابة ا وقول إبراهيم النخعي 
من التابعين» وأبى ثور من الث اق وكذلك زفّر من e‏ »> هؤلاء 
ذهبوا إلى ا «ضَعْ وتعجُل» تجوزء أي: أنه يجوز للدائن أن ينقص 


زفق ١‏ 
.. هذا من 


)١(‏ أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الكبير» (697)» والحديث رجاله رجال الصحيح عدا 
أحد رجاله» وهو أبو المعارك غير معروف. ينظر: «مجمع الزوائدا .)١١7/5(‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )١4109(‏ عبدالرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر 

عن رجل لي عليه حق إلى أجل» فقلت: عَجَل لي وأضع لك» فنهاني عنه» وقال: 
«نهانا آم المؤمنين أن نبيع العين بالدّين». 

(۳) قال ابن قدامة فى ا (51/5"): «ولنا أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن 
تعجيل ما في ذمته» وبيع الل را عرق :كا لا يحون و ع 
حالّة بعشرين مؤجلة). 

(6) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )08/١١(‏ حيث قال: «وبه قال النخعى وأبو ثور. وقال 
او و ا و ١‏ 

)٥(‏ ينظر: «شرح مشكل الآثار للطحاوي )1٤/۱١(‏ حيث قال: «قال زفر في رجل له 
على رجل ألف درهم إلى سنة من ثمن متاع أو ضمانء مَصَالحه منها على خمس مئة 
نقدًا: إن ذلك جائز). 


من الدين مقابل أن يعطيه المدين 9 قبل موعده» ما دليل هؤلاء؟ دليل 
هؤلاء ذكره المؤلف من الأثر. 


وَالمَريق الاق لهم دليل أيضًا من الأثر والقياس» وهو ما سميناه 
بالمعقول. أما الأثر فقد جاء في قصة بني النضيرء فكما تعلمون عندما 
نزلت الآيات بإجلائهم» وتعلمون بما حصل منهم» فإن الرسول كَل حدد 
لهم وقتًا ا على أن حرجو من المدينةء فجاووا إلى رسول الله E‏ 
وقالوا: يا رسول اللهء إن لنا ديونّاء يعني: حقوقًا على الناس لم تحل 
بعد.. وتعلمون أن اليهود عرف اشتغالهم بالتجارة» حتى إن رسول الله يا 
مات ودرعه مرهون عند يهودي» فهؤلاء طلبوا من الرسول ئي أن ينظرهم 
مدة أكثر حتى تحل ديونهمء فماذا قال لهم رسول الله كَلِةِ؟ قال لهم: 
a‏ وا 

إذَاء هذا نص صريحٌ في هذه المسألة» لكن هل هذا الحديث صحيح 


أم لا؟ هذا الذي يهمناء هذا من حيث الدليل» قالوا: فهذا نص صريح 
فى هذه المسألة. 


قالوا: وقد ثبت ذلك أيضًا عن عبدالله بن عباس اء وهو 
رسول الله عَلة. 


وأما من حيث القياس أو المعقول: فإنهم قالوا: أليس لهذا الإنسان 
(أي: الدّائن صاحب الحق) أنه عندما يحل الأجل أن يسقط عن المدين 
بعضه؟ قالوا: نعم. قالوا: فكذلك هنا أيضًا"". 


إِذّاء ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا رجل تنازل له عن بعض حقه 


)١(‏ أخرجه الطبرانئٌ في «المعجم الأوسط» ۷ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠/(‏ «فيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف» وقد وثق». 

(۲) وهو معنى قول أبي ثور: «ليس هذا بيعّاء إنما هذا حطا» ينظر: «الأوسط» لابن 
المنذر .)٥۸/١١(‏ 


مقابل أن يعطيه» وهذا أيضًا بعد أن حل الأجل جاز له ذلك». فهؤلاء 
فرقوا بين مسألة «ضَعْ وتعجُل»» وبين مسألة «أنظرني أزدك»؛ لأن مسألة 
«أنظرني 0 لا شك أن فيها إثقال كاهل المدين» وإرهاقًا له إِذًا في 
ذلك ضرر على طرف مع استفادة طرف آخر» لكن «ضَعْ وتعجل» قالوا: 
إنما الفائدة تسري وتعم الطرفين معا فقالوا: هنا لا ينطبق على الرباء 
فليس هذه من مسائل الرباء بل إن الريا معروف فى اللغة بأنه الزيادة» 
والزيادة هنا هي نقصٌ في الأجل» وفي الثمن» فليس هذا من أنواع 
00 
ال 


ولكن اعترض الفريق الآخرء فقالوا: بل إن الطرف الثاني أيضًا 
يستفيد عندما تؤجل أنه يبعد له في الأجل» والفاك RR‏ ا ا 
أمرين: إما أن يكون معسرّاء وإما أن يكون موسرّاء فإن كان معسرًا فلا 
CS‏ > بل يجب أن ينظر كما قال الله 
تعالى: اون کت دو عرق مَنَظِرَةٌ إل مسرو فَإِنْ كَانَ لا يستطيع 
الدفع» فَعَلى الدائن أن E‏ 


إذاء إنظاره واجب دون مقابلء إذا قالوا: هذا قياس مع الفارق» 
وقالوا: وإن كان المدين موسرًا (أي: غنيًا)» فيجب عليه أن يدفع حق 
الدائن إذا حل عليه. 


هذا هو تقرير هذه المسألة. ولكن تأت إلى حديث بني النضير» 


)١(‏ قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲۷۸/۳): «هذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن 
الزيادة فى أحد العوضين فى مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض 
العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض 
الأجلء فانتفع به كل واحدٍ منهماء ولم يكن هنا ربا؛ لا حقيقةً» ولا لغْدّء ولا 
عرفًاء فإن الربا الزيادة» وهي منتفية ههناء وَالْدَيْنَ حرموا ذلك إنما قاسوه على 
الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: «إما أن تربي وإما أن تقضي)» وبين 
قوله: «عجل لي وأهب لك مائة)» فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم 
ذلك ولا إجماع» ولا قياس صحيح). 


a rs 
الحديث رواه الطبرانى في الک وروأه أيضًا البيهقى فى «السئن‎ 


الكبرى»"» ورواه سعيد بن منصور””"» والكلام فيه بالنسبة لراويه 
مسلم بن خالد الزنجي» هذا كل ما فيه» قال البيهقي : إن هذا الحديث 
لضعف راويه“» ولكن قد جاءت له طرق أخرى» ولذلك صححه الحاكم 
فى امستدركه)". 

ولا شك أنه من حيث تقرير الحكم ومن حيث إقامة الآدلةء يظهر 
رجحان القول الثاني» وربما أيضًا هذا يوسع على بعض الناس» لكن 
المسلم دائمًا إذا أراد أن يأخذ بالجانب الأحوطء. فعليه أن يتقي ويبتعد 
عن ذلك» وبخاصة أن الذين خالفوا بذلك ومنعوه أكثر من الذين أجازوه» 
قو كدر أن EEE‏ الشيالة فرعي لو كرو م خكة ور أن 
إنسانًا توقف عنها لكانت له حجةء ولو أن الإنسان الذي يريد أن يأخذ به 
تركها 28 واحتياطًا لدينه» لكان خيرًا له في ذلك وأعظم أجرّاء والله 
أعلم. 


> قولم: (وَرُكَرٌ مِنْ قُقَهَاءِ الأَمْصَارِ). 


«زفر» كما تعلمون من أصحاب الإمام أبي حنيفة» يعني: من أكابر 
الفقهاء» وهو أيضًا من العلماء الذين تتلمذوا على الإمام أبي حنيفة كأبي 


)1( هو في (المعجم الأرسط») 60 ). ولیس 2 «المعجم الكبير» عن ابن عباس قال: 
لم أمر رشو لله يكل بإخراج بني النضير من المدينة» أتاه أناس منهم» فقالوا: إن 
لنا ديونًا لم تحلء فقال: «ضَعُوا وتَعمجلوا». 

(9) يُنظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)١١551(‏ 

(۳) لم أجده في «سئن سعيد بن منصور» المطبوع» وقد أخرج البيهقي في «السنن 
الكبرى» )١١557(‏ من طريق سعيد بن منصور أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن 
يقول: أعجل لك وتضع عني. 

(6) يُنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )١١4517(‏ حيث قال: «وقد روي فيه حديث مسند في 
إشادة فة توذقرا البحدية ا ١‏ 

() يُنظر: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (0؟59) قال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد). 


AY 


يوسف ومحمد بن الحسن» وزفر أيضًا من العلماء الذين لهم آراء مستقلة» 
فالعلماء السابقون من تلاميذ الأئمة وغيرهم لم يقفوا جامدين عند أقوال 

نهم الو تبن لهم أن الدع غيرهم» فإنهم يأخذون به» نحن ذكرنا 
2 ابن عباس» بل أخذ بذلك النخعي من التابعين وأبو ثور» 
ولذلك بعضهم''' قال: هذا رأي لي وهذا المعروف أنه قول أبي 
TE‏ الى E‏ ا > وهي رواية للإمام أحمد'”. 
وليست المشهورة» وأيضًا أخذ 08 بعض المحققين من الحنابلة كشيخ 
الإسلام ابن تيمية”*'» وكذلك أيضًا اب 0 


> قول: (وَمَتَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَق وَمَالِف 
7 ا ت 5 2 تی ا ەه 4 314 
وَأبو حزيفة) والثؤري› وجماعة من فقهاء الأمُصار"“). 

وكذلك الشافعى وأحمد فى المشهور عنه. 

> قولم: (وَاخْتَلَفَ قَوْلٌ الشَافِيِت فى ذَلِكَ). 


لم يختلف قول الشافعي في ذلك فيما أعلمء إنما هو قول أبي ثورء 
وهو الذي أجاز ذلك» هذا 7 أعلمهء والله أعلم. 


.)19١/5( مثل ابن عبدالبر فى «الاستذكار»‎ )١( 

0) دکره تاج الدين ا في «طبقات الشافعية» »)۷٤/۲(‏ وقال: «الإمام الجليل أحد 
أصحابنا البغداديين». 

(۳) يُنظر: «الفتاوى الكبرى» لابن ثيمية (95/0؟) حيث قال: «وهو رواية عن أحمد). 

(5) يُنظر: «الفتاوى الکبری» لابن تيمية )۳۹٦/٥(‏ حيث قال: : (ويصح الصلح عن المؤجل 
ببعضه حا 

(5) ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (YAM)‏ حيث قال: «فلا نص في تحريم ذلك» 
ولا إجماعء ولا قياس صحيح). 

() منهم سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسالم بن عبدالله. يُنظر: «الأوسط» لابن 
المنذر (١١/لاهة).‏ 

(۷) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (#/409) حيث قال: «(و) جاز الصلح (عن- 


ضع وتعجل» أجازوا. 

2 امم بي ام و ۶ ده موس سه 2؟ سس هس > رتو 2 م 
< ا (وجمُهور مَنْ ينكر : ضع وَتَعَجَل أن يَتَعَجَلَ الرجل في 
0 يأخذه): أي أنه فرق بين النقد وبين غيره؛ فإنه يقصد إذا 

أعطاه إياه عرضاء فإن ذلك يجوز» وكما ترون هناك فرق بين المسألتينء 
يعني : : لا مکی قباس ١ضَعْ‏ وتعجُل» التي فيها رف ومصلحةٌ ومنفعة 
للطرفين على «أنظرنى أزدك» التى فيها استغلال لحالة الفقيرء وأيضًا 
ضعفهء أما هذا الدائن الغنى الذي يريد أن يستغله؛ لأنه ليست أمامه 
وسيلة إما أن يدفعه» وإما أن ينزل عند رغبة الدائن. 


وَل : أنه سَِيةٌ بالريَادَةٍ مَعّْ النّظرَةِ). 


هذا هو الدليل العقلى الذي كما ذكرنا تشبيهه بالزيادة. 


= عرض) معين ادعاه على صاحبه» فأقر أو أنكر (أو) عن (طعام غير المعاوضة)» 
كذلك: أي معين أو عن مثلي ولو مؤجلًا؛ وكأنه أطلق العرض على ما يشمل 
المثليات غير الطعام» كالقطن والحديد ونحوهما مما يوزن أو يكال (بعين) ذهب 
ا امو ل و ا ا مات ب اا ات ا 0 


أ بحمار عكسه ولو مؤجلا (أو ا مخالف) للطعام الذي صولح عنه؟ 0 
يُصَالح عن إردب تيج بفولٍ» وأما المماثل فهو ذو وفاء للدي (نقدًا): 
حالّا). 


(۱) ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (570/0) حيث قال: «لأن الواجب هي القيمة» 
وهي مقدرة» فالزيادة عليها تكون ربّاء بخلاف ما إذا صالح على عرض ؛ لأن الزيادة 
لا تظهر عند اختلاف الجنس». 
وينظر: س منتهى الإرادات» للبهوتي )۱٤١/۲(‏ حيث قال: «وي يطح ي عن 
حق كدية خطأء وقيمة متلف (و) عن مثلي (بعرض قيمته أكثر) من الدية أو قيمة 
المتلف والمثلي (فيهما) أي : في المسألتين» لأنه لا ریا ب بين العوض والمعوض عنه 
فصمّء كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم). 


> قولج: (المُجْتَمَع عَلَى تخريوها). 

0 المجمع على تحريمها ؛ فما هي النظرة المجمع على تحريمها؟ 
ذلك فى أي زمن» فإنه يأخذ بما كان عليه أهل الجاهلية» وهذا قد حَرَّمّه 
رسول الله با تحريمًا قطعيًا. 

> قولم: (وَوَجَْهُ شَبَهِهٍ بها أنه جَعَلَ لِلرَمَانِ مِقْدَارًا مِنَ الثَّمَن بدلا 
ينه في المَوْضِعَيْنِ جَدِيعًا). 

بی كان الزمان لثمن اشدرئ» نهناك في «انظرتى أردك» اشعري 
الزمن بالزيادة» وهنا اشترى الزمن بالنتقص. 

> قولم: (وَذَلِكَ أنه هُنَالِكَ لما رَادَ لَهُ في الرَّمَانِء راد لَهُ عَرَضْهُ 


04 
07 - 
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تَمَنَاء وهنا لما حص ء عَنْهُ الان حط عَنْهُ في مُقَابَلِتِهِ نَمَنَا. وَعْمْدَةُ مَنْ 
أجَارَ اا روي عن اس أن الي يك لما أَمَرَ ر احرج بي انبر 


جاءَه تاس ينهم كَقَالُوا : يا نبي ع اللو إِنَّكَ أَمَرْتَ بإِخْرَاجِنَاء ولا عَلَى 
الاس بون لَمْ تَحِلَء كَقَالَ رَسُولُ الله 44 : ١ضَعُوا‏ وَتَعجلُوا))0". 

َعَم هذا الحديث رده مَنْ ردّه؛ لأنه لم يصح عنه“» وإلا فالمسألة 
نص كما ترون» ولا شك أن المسألة ظاهرها الإرفاق» فلا يمكن أن تلحق 
بالمسألة الأخرى» فتلك ظاهرها استغلال وإثقال كاهن المدين. 


> قَوْلم: (قسَبَبُ الخلاني مُعَارَضَةُ قياس الشَّبّوا" لهذا الحَدِيثْ). 


(۲) تقدم الكلام عليه 

(۳) هو أن يتردد الفرع بين أصلين؛ حاظر ومبيح مثلاء وَيّكون شبهه بأحدهما أكثر 
أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف» ويشبه الحاظر في أربعة» فلنلحقه بأشبههما به 
OT‏ بين الحرٌ وبين البهيمة في أنه يملك» ٠‏ فمن لم يملكه قال: 0 
يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه بالدابة» ومَنْ يملكه قال: يُكَاب ويعاقب- 


قباس اله هو :هذا الذق هر ينا أما قاس الع وهدا فاس قري 
كما هو معروف - يعني إلحاق فرع بأصل في حكم لعلةٍ تجمع بينهماء لكن 
إذا 3 توج العلة ركان الرابط ب ا هو الشبه» د يعتبر قياسًا 


E‏ وكذلك ” في الشكة ا ورد ما يدل عليه ا كول 
کے ندر »© [الحشر: اث هذا فيه إشارة إلى القياس. 


وكذلك السنّة نة في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله له شاكيًا 
بأن زوجته ولدت غلامًا على غير لون أمه وأبيه, وتعلمون بأن الرسول علا 
سأله : لَك إبل؟1, قال: نعمء قال: «وَكَيْف عَرَفْتٌ أَلْوَائَهَا؟)» قال: بأنها 
كذا وكذاء قال: «هَل فيها مِنْ ررق قال: : نعم قال: تی اتی 
هَذَا؟». قال: لعله نزعه عرق» قال: «ولعَل ابتك هَذَا نَرَعَهُ عرق رفع 
عنه الوهم والشك الذي كان يتردد بذهنه. 


وبهذا نتن أيها الاس - كيف كان رَسُولُ الله لو يقرر بعض 
الأحكام عن طريق ضرب المثل» فالرسول عله أعطاه مَثَلَا استلّه منه» هو 
ثم رنّب عليه الحكم» فذهب الرجل راضيًا مقتنعًاء ولذلك نجد أن الكتاب 
العزيز يكثر من ضرب الأمثلة وتك الْأسل سرا اسل 
گت [الحشر: .]1١‏ 


قال رحمه الله تعالى: (وَأَمَا بَبْعُ الطّعَام قَبْلَ قَنْضِه ِن العُلَمَاءَ 
مُجْمِعُونَ عَلَى مَنْع دَلِكَ إلا ما يُحْكَى عَنْ عُثْمَانَ امعد 


= وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحرء فيلحق بما هو أكثرهما شبهّاء وهو مختلف في 
حجيته. ينظر : «روضة الناظر» لابن قدامة (ص١١").‏ 

.)٠١٠١( ومسلم‎ »)٥۳٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عبدالبر فى «التمهید» (۱۳/٤۳۳)ء وقال: «قال عثمان البتى: لا بأس أن‎ 
تبيع كل شيء قبل أن تقبضه؛ كان مكيلا أو مأكولًا أو غير ذلك من جميع الأشياء‎ 
وهذا قول مردود د بالسّنّة والحجة المجمعة على الطعام» وأظنه لم يبلغه الحديث»‎ 

ومثل هذا لا يلتفت إليه). 


وله هذا يتناقض مع ما تَسَبَهُ إلى الإمام الشافعي آنمًا بأنه يرى جواز 
بيع الطعام قبل قبضه. وقلتُ لكم حينها: يحتمل أن في العبارة سقطًا؛ 
لأن هذا القول لا يُعْرَف عن الشافعى» وها هو المؤلف يعود فيقول: إن 
ال اهي اك فى :غير اا آنا اللا خلا ري جراد بيع قبن ف 
بل إن الشافعي يعمم الحكمء فيرى عدم جواز بيع أي سلعةٍ إلا بعد 
قبضها؛ لأن الضمان عنده من مسؤولية البائع”'". 


إِذّاء هذه المسألة 3 تنقسم إلى قسمین : 


الأوّل: الطعام الذي يشتريه الإنسان» هل لا بد من قبضه ليدخل في 
ملك المشتري وضمانه؟ وما لو تلف قبل القبض؟ 


بعض العلماء يرى أنه مِنْ ضمان البائع ما لم يقبض» فهو من ضمان 
المشتري» سواء كان مكيلا 9 ا أو معدودًاء منقو لا أو غير منقول» 


وبعضهم يفرق بين المكيل والموزونء أو بين المكيل والموزون 
والمعدود» فيقول: المكيل والموزون والمعدود لو تلف قبل قبضه» فَمِنْ 
ضمان البائع» وعكسه ليس مِنْ ضمانه"» وبعضهم يُفَرّقُ بين الأموال 


= ونقله النووي أيضًا في «شرح مسلم» )170/٠١(‏ قال: «أما مذهب عثمان البتيء 
فحكاه المازري والقاضي» ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع 
الطعام المبيع قبل قبضهء قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه» فهو شاذ متروك» والله 
أعلم». 

)١(‏ «الحاوي الكبير» للمارودي ›)۲۲٠/١(‏ قال: «(قال الشافعي) وإذا نهى صلل عن بيع 
الطعام حتى يقبض؛ لأن ضمانه من البائعء ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك 
فيجوز به البيع» كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض؛ E‏ 
وربح ما لم يضمن». 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/741) قال: «(ولم يصح) من المشتري (تصرّفه فيه) 
أي: فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (قبل قبضه ولو) تصرف فيه مشتر (من 
بائعه) له (ببيع) متعلق بتصرفه أي: لم يصح بيعه؛ لنهيه ل عن بيع الطعام قبل 
قبضه. متفق عليه. وكان الطعام يومئذٍ مستعملًا غالبًا فيما يُكال ويُورّن» وقيس عليهما- 


الربوية المطعومة وغين المطعومة > وربما هو الذي يشير إليه المؤلفت: 
تبقى المسألة الأخرى: هل يجوز أن يبّاع الطعام قبل قبضه؟ 

لو اش شتريتٌ مِنْ إنسانٍ تمرًا ولم تقبضهء فهل يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه؟ 
لا شك أن هناك أحاديث صحيحة في «الصحيحين» وغيرهما تنص 


ابن عمر ا قال: «نهى النبي يله أن يباع الطعام إذا اذ ل 
)0 


-. 


ف وان اع 0 
وهي رواية حی يق 


ومعنى (يستوفيه) : يقبضە› إذن يتملك المشتري الطعام بقبضه › وت 
يقيضه؟ لكل و بحسبة » المكيل يكال والموزون يُوزن» والمعدود 5-6 
والثابت (العقار) كالاأارض والدار 59 عله» والسيارة بالاستلام» ونحو 
ذلك. 


> قولح: (وَإِنَمَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى دلِكَ لِتْبُوتِ النّهْي عَنْهُ عَنْ 


- المعدود بالماروع لاحتياجهما لحق توفية... فلو (قيضه) أي : ما اشتراه بكيل أو 
وزنٍ أو عل أ و ذرع (جزافًا مكيلا كان أو نحوه) موزون ومعدود ومذروع (تلعلمهما) 
أي : المتعاقدين (قدره بأن شاهدا كيله ونحوه) من وزنه أو عده أو ذرعه (ثم باعه) 
أَيْ: ما قبضه جزافًا (به) أي : بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل (من غير اعتبار) لكيله 
أو وزنه أو عده أو ذرعه (صح) تصرفه فيه لحصول المقصود به» ولأنه مع علمهما 
قدره يسيرًا كالصيرة المعينة). 

(۱) «شرح ابن اجن وجي على متن الرسالة» (۱۲۲/۲) قال: الومن ليك طعامًاء قلا 
يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزنٍ أو كيل أو عددٍ بخلاف 
الجزاف» وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده» وما يكون من الأدوية 
والزرات التى 0١‏ وحص مها ريت قاذ يدخل ذلك ييا ورم الن بيع الطعام قبل 
قبضه. أو التفاضل فى الجنس الواحد منه)» ظاهر كلام الشيخ سواء كان الطعام 
ربويًا أم لاء وهو كذلك في مشهور المذهب». 

(؟) أخرجه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم (16719). 

(۳) أخرجها البخاري »)۲۱۳١(‏ ومسلم (1975). 


ا rJ‏ 
رول الله يلي مِنْ حَدِيتٍ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْداللُه بن عُمَرٌ: 
رَسُولَ الله كل . . 

هذا الحديث رواه مالك في «الموطإ»'» وهو متفقٌ عليه» يعني : 
أخرجه البخاري ومسلم» وخر جه غير هما آ فهو لانن معروف. 

> قولم: (قَالَ: من ابتاع طَعَامّاء قلا يبع حَنَّى يَفبضّه)). 

«مَّن ابْتَاعَ»» يعني مَن اشْتَرى طعامّاء قلا يَبِعْهُ حى يَقْيِضَةظ2 وبعض 
الناس يتعجل فيشتري سيارةً قبل أن يراهاء ثم يبيعها قبل أن يستلمهاء 
وهذا لا يجوزء لا بد مِنْ تَسلّمها ونقلها قبل التصرّف بها بالبيع. 

لماذا نهى علد عن ذلك؟ 

ا ب ل ال ل 
ضامنا له وتتربح فيه» ولو حصل به تلف يتحمله غيرك! 

وذكرٌ المؤلف حديئًا واحدّاء» والأحاديث فى هذا الباب كثيرةٌ»؛ منها 
ما رواه عبدالله بن عمر أيضًا أنه قال: «وكنا نشتري الطعام من الرّكبان 
جزافًاء فنهانا رسول الله کل أن نبیعه حتى ننقله من کا أي : نحوزه 
إلينا ونتسلمه» فِيُضْبح فى عهدتنا وتحت مسؤوليتنا حينئذ» ولنا أن لبيعه. 

> قولم: (وَاخْتُلِت مِنْ هَذِِ المَسْأَلَةٍ فِي ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ؛ أَحَدِّهًا: 
فِيمَا يُشْترَط فيو القَيْض يِن المَبِيعَاتِ). 

المواضع المختلف فيها ثلانةٌ 

الأول ا رالغات القن ارط افيه اا > هل کل مبيع 


.)40( حديث‎ )١( 


(؟) كأبي داود (١۹٤۳)ء‏ والنسائي (45940): وصَحّححها الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» 
(1۳۲۸(. 


(۳) أخرجه مسلم (9؟6١).‏ 


يشترط فيه القبض؟ هناك مَنْ قال بذلك» وهل هو خاصصٌ بالطعام فقط؟ 
وهل هناك فرق بين المطعومات الربوية التي جاءت في حديث: «البُر 
والشعير والتمر والملح» أو يدخل في ذلك سائر المطعومات؟ وهل هناك 
فرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما؟ لأن الرسول إلا نهى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري"'". 
وقال ككلِ: «إِذًا بِعْتَ فكل وَِذا ابْتَعْتَ فَاكْتَل)”" يعني: لو كنت البّائع 
للطعام» e‏ لرك «وَإدًا E‏ طعامًا ١قَاكْبَلْةُ)‏ يعني : 
اطلب مِنَ البائع أن يكيله لك. وهو حديثٌ صحيحٌ. 


وَالحديث الآخر: «نهى رسول اله بيه عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان»» فهل هذا التنصيص خاصٌ بالطعام» فلا يدخل فيه غيره؟ أو هو 
عاةٌ؟ 
3 
> قولم: 2 : في الْاسْيتِفَادَاتِ الى يندز يشرط في بَيْعَهَا القبض 
مِنَّ التي لا يشر 
بعض الأشياء يُشْترط فيها القبض» وبعضها لا يُشُترط» وبعضها فيها 
غبنٌ» وبعضها لا غبن فيها» وبعضها فيه مُكايسة» وبعضها لا مكايسة 
فيها» كالهية» والعطية» ونحو ذلك. 
> قولم: (وَالَالِتُ: فِي المّرْقٍ بَْنَ مَا يُبَاعٌ مِنَ الطّعَام مكيلا 


عرسم 


ورانا كَفِيهِ نلاه فُصُولٍ). 

[وَجُرْافًا]» يعنى ي : باع جملة غير مكيل ؛ ولا موزون» كصبرة تمرء 
كأن يقول البائع: هذه الصّبْرة بكذا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) وغيره» وحسّنه الْأَلْبَانيُ في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(ه/م؟؟). 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا (1۷/۳)ء وأحمد في «المسند) »)٤٤٤(‏ وحسّنه الحافظ في 
«الفتح» (14/1ء 15)ء والأرناؤوط في تحقيق «المسندا. ١‏ 


(القضل لرل 
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َم بيع ما سِوّى الطّعَام قَبْلَ المَبنضء قلا جلاف في مَذْمَبٍ مَالِكِ 
في إِجَارَتوء وَأمّا العام البو نلا خلاف في مَذْمَبِ). 
E‏ يدخل فيه الربا : «والبر بابر مل بمِثلٍ . . ٠‏ يدا ب 
e‏ : أن المَبْض شَرْظ في عه واي غ ر الربوي ص ن الطَعَام 
فَعَنْهُ في ذَلِكَ وَاَتَان؛ إِخْدَاهمًا: المَنْعٌء وَهِيَ الأَشهف وَبهَا قَالَ 
أَحْمَدُ؛ وَأَبُو تور إل انما اشْتَرَطا مَعْ م العام الكَبْلَ وَالوَرْنَ). 


اما اشتراط ل الت فللإمام أحمد عدة روايات: 

الأولى: ب يشترط الكيل والوزن» يعني لا بد في المكيل أن يكال» 
والموزون أن يوزن» والمعدود أن 0 

الثانية: الاقتصار على على المكيل أن يكالء والموزون أن يوزن. 

الثالثة: أن كل ما يُبَاعَ يشترط فيه القبض”"» كما سيأتي في مذهب 
الإمام الشافعي. 


.)1087( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» لابن عبدالبر 0/٤۳۷)ء‏ قال: «وقال أحمد وأبو ثور كل ما وقع عليه 
اسم طعام مما يؤكل أو يشرب» فلا يجوز أن باع حتى يقبض» وما سوى ذلك» 
فلا بأس ببيعه قبل القبض». 

)۳( «المغني» لابن قدامة »)٥/6(‏ قال: «فروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات» 
أشهرهنٌ أن علة الريا في الذهب والفضة كونه موزون جنس »2 وعلة الأعيان الأربعة 
مكيل جنس. . .2 والرواية الثانية» أن العلة فى الأثمان الثمنية» وفيما عداها كونه 
مطعوم جنس »2 00 بالمطعومات» ويخرج منه ما عداها. قال أبو بكر: روى ذلك 
عن أحمد جماعة» ونحو هذا قال الشافعي» فإنه قال: «العلة الطعم» والجنس- 


20 OEE 5 e ا م‎ 

> قولج: (وَالروَايَةً الأخرّى: الجَوَارٌء وَأَمَا أَبُو حَنِيقَةَ كَالفَبْضٍ عِنْدَهُ 

شَرْظ فِي كَل بيع مَا عَدَا المَبِيعَاتٍ التي لا تَنْتَقِلُ وَلَا نُحَوَّلُ مِنَ الدُورٍ 
وَالعَقَارٍ). 


أبو حنيفة اث يرى أن القبضّ مُتَعَبّن في كل شيء إلا ما يتعذر 
نقله كالأرض والعقارات» فيكون قَبْضِها بالتّخلية". 


E 2 5‏ ا 0 0 ° 0 کے ِ- 
> قولي: (وأما الشافعيٌ فن القبض عنده شَرْظ في كل مبيع» وبه 
َال النَوْرِيُ). 


تشدّد الشافعي اث في أمر القبض» فقال: كل مبيع لا يبا قبل أن 
فقن وات كان طعامًا أو غیت سيارة أو اا أو تلا جه أو عير دلت 
لا بد من القيض» وقَبْض كل شيءٍ بحسبهء هذا هو مذهب الإمام 
الشافعى. 


> قولم: (وَهُوَ مَروِيٌ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْداللِ وَابْنِ عَبّاسٍ). 


لا شك أن هذا القول أحوطء نعم ورد النصُ في الطعام: «مَّن ابْتَاعَ 
طعَامّاء قلا يَبِعْهُ حى يَفْبضَهُ)0"'. وعليه أكثر الأحاديث» لكن الحديث - 


= شرط. .. الرواية الثالثة؛ العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس؛ مكيلا 
أو “متؤزوتان فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يُورَنْء كالتفاح والرمان» 
والخوخ»› والبطيخ› والكمثرى... ولا فيما ليس بمطعوم. كالزعفران» والأشنان» 
والحديد» والرصاص» ونحوه. وروی ذلك عن سعيدك بن المسيب» وهو قديم قلي 
الشافعى). وانظر: «الروايتين والوجهين». لأبى يعلى ابن الفراء »۳١١/١(‏ 3"377). 

)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعى »۷4/٤(‏ ١8)ء‏ قال: «وصحة القبض بأحد الأمرين إما 
بالتخلية. . . لأن هلاك العقار نادر» ولا يمكن تعييبه ليصير هالگا حكمًا حتى لو 
تصور هلاكه قبل القبضء قالوا: لا يجوز بيعه» وذلك بأنْ كان على شط النهر 
ونحوه» وما رواه معلولٌ بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض» وذلك لا يُتَصور 
فيه إلا نادرّاء والنادر لا حُكمَ له» فصار كاحتمال غرر الانفساخ بالاستحقاق بعد 
القبض فيه». 


کا ومفهومٌ. فمتطوقة أن الطعام لا باع حتى يقبض» 
ومفهوم المخالفة"'' الذي يُسمّيه المؤلف: (دليل الخطاب) أن غير الطعام 
باع قبل قبضهء كما نقول: في سائمة الغنم الزكاة"» معناه أن الغنمَ 
المعلوفة لد زكاة فيها. 

« كر (وَقَالَ a‏ وله د وإ 7 ا 0 شىء لا 9 


و ي2 04 “ot‏ 2ه 


يورن» كلا باس عه ل نض 
لكن بالنسبة للمكيل والموزون لا بد من توضيح ما نُقِلَ عنهما. 
> قولم: (فَاشْتَرَط هَؤُلَاءِ القَيْض ذ في المَكبلٍ والفورون) وبو به قَالَ 


ابن حبیب» وَعَبْدَّالعَزِيزٍ بْنُ أبي سَلَمَةَ 0 


لا يُكَالُ وَلَا 


ابن حبيب من أصحاب الإمام مالكِء وابنُ أبي سلمة إمامٌ معروفٌ» 
وربيعةٌ شيخ الإمام مالك ! الذي يعرف ب: ربيعة الراك 

> قولة: (وَرَادَ مَؤْلَاءِ مَعَ الكَيْلٍ وَالوَرْنِ المَعْدُود ميَتَحَصَّل في 
شراط القَبْض ل الأَوَّلُ: فِي الَعَام الرّبَويّ فَقَظ. وَالنَّانِي : 


د الثَالِتُ: فِي الطَعَام المكيلِ وألمَورون الرّابع : : في 


)١(‏ «معجم مصطلح الأصول» لهيثم هلال (ص45١”7)ء‏ ويقال له أيضًا: «المفهوم 
ا ار الخطاب» لواحن الخطاب» وهو ما کون مدلول اللفظ ل في 
معان وأحكام يكون مخالًا لتا لح من اللفظ تقسه. 

(۲) «السائمة من الماشية»: الراعية. «النهاية» لابن الأثير (/577). 

() «الاستذكار» لابن عبدالبّر (9/5/5”)» قال: «وقال إسحاق وأبو عبيد: كل شيءِ لد 
يكال ولا يُورّن فلا بأس ببييعه قبل قبضه). 

(5) «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة »)46٠/5(‏ قال: «(واتفق مالك 
وأكثر أصحابه على القبض مشترك في الطعام فقطء فلا يباع (الطعام) قبل قبضهء 
ويباع ما عداه قبل القبض. وقال عبدالعزيز ابن أبي سلمة» وعبدالملك بن حبيب: 
القبض شرط في جواز كل مكيل أو موزون؛ لأن فيه حق التوفية كالطعام)». 


گل شَيْءِ يُنْقَلَ. الحَامِسُ: في كل شَيْءٍِ. السَّادِسُ: في المَكيلٍ وَالمَوْرُونِ. 
السَّابِعٌ : فِي المَكيل وَالمَوْرُونِ وَالمَعْدُودِ. أَمّا عمْدَةٌ مَالِكِ فِي مَنْعِهِ مَا 
عَدَا المَنْصُوصٌ عَلَيْه َدَلِيلَ الخطاب في الحَدِيثٍ المُتَقَدّم). 

أما دليل الإمام مالكِ في ملع غير المنصوص عليه» فهو مفهوم 
المخالفة (دليل الخطاب) للحديث المتقدم: «مَنِ بتاع طَعَاماء كلا يَبِعْهُ 
حَنَّى يَقْيِضَه). يعني غير الطعام لا يُشْتَرَظ فيه القبض» فالإمامٌ مالك فَرّق 
بين المطعومات الرّبوية وغير الربوية» فهنالك مطعوماتٌ لا يدخلها الرباء 
وهناك مطعوماتٌ يدخلها الرباء بعضها منصوصٌ عليهاء وبعضها ألْحِقّتْ 
بهاء فالعلة الموجودة في القمح موجودةٌ في غيره من المطعومات» وكذلك 
الشعير والذرة. 

> تولم: (وَآَما عُمْدَةُ الشَافمِيّ في تَغويم ڏل في گل بء فُحُمُومْ 
وله عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: الا جل بع سلف ولا رن ما لَمْ 
يضمن ولا بَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). 

حدق هذا طرق ن الحديت» ولفظه كاملا لا جل سلف 
وَبَيْعٌ ولا شَرْطانِ فِي بَيْع) ولا رِبْحُ ما لَمْ تَضْمَنْء وَلَا بَيْعُ ما 0_0 
بدك أربعة أمورٍ نبه إليها النبي بي بهذا الحديث الصحيح» و 
عن بيع وسَلْفٍ معناه ألا تبيع ) ويكون مع البيع قرضٌ» 0 
يات وهل يجوز ببعٌ وشرظ؟ 

ولا ربح مَا لَمْ تَضْمَنْ) مرت بنا هذه المسألة في الكلام على القبض» 
فلا يجوز أن تبيع طعامًا لم تقبضه وتتربح فيه» وضمانه على البائع. 


دة 


«ولا بيع بيع ما لَبِسَ عِنْدَك»» وهذا أيضًا يؤيد ما جاء في حديث: ا 
ابتَاعَ 5 قلا يَبِعْهُ حسّی يَقيِضَه) ؛ لن ما لم تقبضه› فليس عندك» فلا 


.)١١٠١( وغيره» وحَسّنه الأَلبَانيُ في «إرواء الغليل»‎ )7"0٠5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وكما ترون أن أحاديث رسول الله ية إنما هي قواعدٌ وأسسٌ؛ وقد 
خصٌ الله نبيه د بخصائص منها: أنه أ أعطاه جوا مع الكلِمء يقول كلامًا 
قليلًا موجَرًا يحمل معاني كثيرة» ربما يكتب أحدهم 4 بالنبى کا 
يختصر ذلك بكلماتٍ يسيرة. 


«e‏ مع 


وأنبه هنا إلى خطإ الذين قالوا: «إن السَّلَفَ (الصحابة والتابعين 
وتابعيهم) أسلمء والخلت أعلمٌ» هذا ا ٠‏ بل نقول: إن اللاف أسلم 
وأعلمء لبن ا الكلام» ولا بتحليته وتزيينه» لا العلم هو 
خلاصة هذه الأمورء فقول الرسول بي : «الخُرَاح بالضَّمَان)2"0. يعد قاعدةً 
عظيمةً من قواعد الضمان والتغريم» وقوله كل: ا صر ولا ضرا“ 
الخد هه العلماء قواعد رة مها :فاعدة: «الصرر ال 
> قولم: (وَهَذَا مِنْ پاب ب بیع ا لم يضمن › وَهَذَا می عَلَى َه 
مِنْ أن القَبِض شَرْظ في دُحُولٍ الع في صَمَانِ المُشْتري). 
الإمام الشافعي له قاعدةٌ استقرت في مذهيه» ويلتقي معه الإمام أحمد أحمد 
في بعض أجزائها؛ فعند الشافعي انه لا يجوز للمشتري أن يبيعٌ ما 


اسب 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1186(‏ وقال: حسن غريب» وحَسّنه الألْبَانيُ ف في «إرواء الغليل» 
.)1۳1٥(‏ 

(۲) ومعنى قوله: «الخراج بالضمان»: الرجل يشتري المملوك فيستغلهء ثم يجد به عيبًا 
كان عند البائع يقضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب» ويرجع بالثمن فيأخذه» 
وتكون له الغلة طيبة» وهي الخراج» وإنما طابت له الغلة؛ لأنه كان ضامنًا للعبد لو 
مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده. «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 
(TV)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١(‏ وغيره» وصَحّححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» (895). 
و«الصُرٌ)ا: ضد النفع» ومعنى قوله: «لا ضرر» أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا 
من حقه. و«الضرار»: فعال من الضرء أي : لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر 
عليه. «النهاية» (۸1/۳)» و«شرح القواعد الفقهية» (ص150١)‏ لأحمد الزرقا. 

() أي: تجب إرَالّته؛ لأن الأخبار في كلام القُمّهاء للوجوب. «شرح القواعد الفقهية» 
(ص۱۷۹). 


Gu يه‎ 


اشتراه حتى يَقِيِضّه؛ٍ لأن الضمان عنده على البائع» لا على المُشْتري'''. 
فهو الذي يتحمّل التلف في المبيع» فكيف للمشتري أن يبيع شيئًا ويتربح به 

وهو لا يضمنه» فليس له أن يبيعه حتى ينقله ويكون بحوزته. 
> قولة: (وَاحْنَجٌ أنْضًا بِحَدِيثٍ كيم بْنِ جرا قَالَ: قُلْتٌ: يا 
Es‏ ني شري بوا + كما يِل لی ھا ا ب تان 
فر أجي. إا افد رَيْتَ بَيْعَا فلا تَبِعْهُ حَنَّى تَفْبِضَهُ. كَالَ أَبُو عُمَرَ: 
بت کیم ِن چرام روَا خی | ْنُ أبي كثيرء عَنْ يُوسّف بن مَك 


له حَكِيمَ بن جرام كَالَ: ا 
ماگ e‏ جرح إلا 


هذا 1 غريبٌ من الإمام الجليل الحافظ الكبير ابن عبدالبر كاه 
في يُوسّف بن ماهك؛ لأن الرجل من رواة «الصحيحين»» وروى عنه ما 
الور كرد عر ع كار Saas‏ الال ماين 
أبي بناج وغيره» وعبدالله بن عصمة روی عته ما لا يقل عن ا 


> تولم: (وَذَلِكَ في الحَقِيقَة ا برق وَإِنْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ 


اه ر 


م المحَديِينٌ. وَمِنْ طرِيقٍ ال نی أن بیع م ما لم يق 2 .ىه يُتَطدقٌ مله إلى 
الربا). 

هذا كله تقدم ذِكْرهُء وأورده المؤلف» وذكر أقوال أهل العلم فيهء 
وبين اختلافهم» وذكر بعض الأدلة» وقد أضفنا إليها أدلةً أخرى. 


(1) «نهاية المطلب» (ه/5؟/9١)‏ للجويني؛ قال: «فالمبيع قبل التسليم إلى المشتري من 
ضمان البائع» والمعنىٌ به أنه لو تلف» انقلب إلى ملكه قبل التلف» ولذلك ينفسخ 
العقد). 

(؟) «الاستذكار) (0/56/ا”)» والحديث أخرجه أحمد فى «مسئله) )۱١۳١١(‏ وغيره 
وضَّححه الأرناقؤوط لغيره في تحقيق «المسند). ١‏ 


روه د مير 


> تولہ: (وَإِنَمَا اسْتَنْتَى أَبُو حَنِيفَةَ ما يُحَوَّلُ وَيُنْقَلُ عِنْدَهُ مما لا 


استشنی أبو حف ٠‏ ذلك لان القبض عد بكرت بالتهلية » :يرق أن 
البائع إذا خلّى المبيع للمشتري» فكأنه أزال الحائل الذي كان يحول بينه وبينه. 

> قولم: (لِأَنَّ م م ما يقل القبض عنده فيه هِيّ التَخلبة). 

آي التخلّي عنه وتَرْكُه 0 والدور ونحوهما. 

> قولت: (وأمًا مَنِ | غْتَبَرَ الكَيْلَ وَالوَرْنَ فَلاتَمَاقِهِمْ أن المَجيل 
وَالمَورُونَ لا يَخْرُجُ مِنْ صَمَانِ البَاِع إِلَى صَمَانِ المُشْمَرِي إلا بالكَيْلٍ أو 
الوَرْنِ). 

وكذلك مَنْ أضاف المعدودء فلا يخرج من ضمان البائع إلا بقبضه. 
وَإِلّا يبقى البائع مسؤولًا عنه حتى يتسلمه المشتري. 

> قولم: (وگڏ نْهِيَ عَنْ بيع ما لَمْ يُضْمَنْ). 

ما دام المبيع خارج يد المشتريء فهو من ضمان البائعء فلا يحل 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


في الِاسْيِفَادَاتِ الى بشم رط في َيِا المَبْضُ يِن التي اك 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعى الحنفى )6١ »۷4/٤(‏ قال: «وصحة القبض بأحد الأمرين؛ إما 
بالفكلية ا لقان نادي بولا سق فيه بصيو هال كنا مس لو رر 
هلاكه قبل القبض» قالوا: لا يجوز بيعه» وذلك بأن كان على شط النهر ونحوه» وما 
رواه معلول بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض» وذلك لا يتصور فيه إلا نادرّاء 
والنادر لا حك له» فصار كاحتمال غرر الانفساخ بالاستحقاق بعد القبض فيه». 


ag عيبيو‎ 


هذا مبحث جديد يفصل فيه المؤلف الاستفادات التي يشترط في 
ينها القن 

تعريف «الاستفادات» لغة: مصدر استفاد يستفيد» وهي جمع 
استفادة؛ كفوائد جمع فائدة» بمعنى: جلب النفع”"". 

زيف إطلاق اسم القاعل اة على النائع رالرى ماه 
لحصول الفائدة لهماء فاستفادة البائع لمن السلعة» واستفادة المشتري 
البتلحة تهات ورکذت كلمن رة ها إلى الط بي قفن اماد اجا 
وثوابًاء» وأفاد غیره» وکل من يزيل الأذى عن الطريقء فقد استفاد وأفاد؛ 
لأن آذ مراتب الآينان إماطة الأذى غ ال 0 

وقد قصد المؤلف كاه أن يبين المعوضات التي تحصل بها 
الاستفادة من بيع وإيجار» وما يؤخذ في أمور النكاح من مهر أو خلع أو 
صلح مالي وغيرها من الأمور الكثيرة» فليس الأمر مقصورًا على باب البيع 


ر 20 


> قولت: (وَأَمَا مَا يُعْتَبَرُ دَلِكَ فيه مما لا يُعْتَبَرٌ فَإِنَ العُقُودَ َنْقَسِمُ 


برع ص م 


هالو م 


اوا | إلى فِسْمَبْنٍ قشم کون بمَعَاوَضَةَ وَقِسم م يون عير مُعَاوَضةٍ 
كَالهبَاتِ وَالصَّدَكَاتِ). 


قسم المؤلف اه العقود إلى قسمين 
القسم الأول: ما يكون بمعاوضة. 


)١(‏ «الفائدة»: ما أفاد الله تعالى العبد من خير يستفيده ويستحدثهء وجمعها الفوائد. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (/ 2*5 .)۳٤١‏ 
وقال الفيومي في «المصباح المنير» :)٤۸١/۲(‏ الفائدة: الزيادة تحصل للإنسان» وهي 
اسم فاعل من قولك: فادت له فائدة. 

)۲( هو معنى حديث أخرجه ينم (oA o)‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَطَئِدخ : 


«الإيمان بضع وسبعون ا بضع وستون - شعبة» فأنضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


والقسم الثاني: ما يكون بغير معاوضةٍ؛ كالهبات والصدقات؛ لعدم 
الضمان فيها. 

ومن العقود ما قد يجمع بين العقدين معًا كما سيأتي. 

> تولة: (وَالَّذِي يَكُونٌ بمْعَاوَضَةٍ يَنْقَسِمْ اة قْسَام ؛ أَحَدمًا : 
يَحْتَصٌُ بِقَصْدٍ المُعَابَئَةِ وَالمُكَايَسَةٍء وَهِيَ البْيُوعٌء وَالإجَارَاتُء وَالمُهُورٌ 
لشم وَالْمَالُ الْمَضْمُونْ بِالتَعَدّي وَغَيْرِو). 

«العَبّْن) لغة: العَبْن بالنّسكين في البيع» والعَبّن بالئّحريك في الرأي”". 

ويطلق الغبن في اللغة على : 

* النقص» غَيِنَ رأيه بالكسر إذا نقصه. 

* الغلطء غبنت كذا من حقي عند فلانِ؛ أي: نسيته وغلطت فيه. 
الغفلة والجهل» كغبن الشيءء» أيْ: نسيه وأغفله وجهله. 
# ضعف الرأي» يقال في رأيه غبن» فهو غبين؛ أيْ: ضعيف الرأي. 
النسيان والضياعء كغبنت رأيك؛ أيْ: نسيته وضيعته. 
4 عدم الرؤياء وغبن الرجل يغبنه غبئًا: مر به» وهو ماثل فلم يرّهء 
ولم يفطن له. 

«الغبن» اصطلاحًا”'"': مبادلة السلعة السليمة بأقل أو أكثر من قيمتها 
الحقيقية لسبب من الأسباب. 


3 


. 


ا 
3 


aw 


)١(‏ «العَبّنَ) بالتسكين» في البيع» و«الغبّن»» بالتحريك» في الرأي» وهو ضعف الرأي؛ 
يقال: في رأيه غبن. وغبن رأيه» بالكسرء إذا نقصه» فهو غبين» أي: ضعيف الرأي. 
انظر: السان العرب» لابن منظور .)۳٠۹/۱۳(‏ 

(۲) ما يتغاين الناس في مثله من الغبن... وهو الخداعء يراد به ما يجري بينهم من 
الزيادة والنقصان» ولا يتحرزون عنه» وما لا يتغابن الناس فيه هو ما يتحرزون عنه 
من التفاوت في المعاملات. انظر: «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي 
(ص٤٦).‏ 


فالغبن كل ما فيه نقص للبائع أو المشتري» كأن يتبايع اثنان» ويغبن 
أحدهما الآخر» ولا يشترط أن يكون الخبن في جانب البائع فقط» بل 
يكون أيضًا من المشتري؛ لذا يحتاج البيع إلى المُكايسة» أي : الفهم 
والدقة والمعرفة بشؤونه » فكأن الذي يغبن شخصًا قد ات عليه في البيع› 
وفى الوقت ذاته قد نقصه من حقه» وهو منهىٌّ عنه؛ لأن فيه ضررًا. 

و«المكايسة»: هي الصادرة من الفطن اللبيب» فالبائع لا يخلو من أن 
يكون فطنًا لبيبًا يعرف المكايسة والممارسة والأخذ والعطاءء وإما أن يكون 
غير ذلك. 


> قولم: الم النَنِي: لا يَخْتَصٌ بِقَصْدٍ المُعَابئَةِء وَإِنَمَا يَكُونْ 
على جهة الرّقْق وَهُوَ القَرْض). 
فالقرض الحسن - على الحقيقة ‏ كله رفق» وليس فيه مغابئة على 
أرشد الله 8# إليهء وبما وجه إليه رسوله ية فلا شك أن الله سيثيبه على 
ذلك فالله لا يضيع اجر مَنْ أحسن عملاء قال تعالى: اسن ذا ازى يُقْرسُ 
هَ فرصا ل [البقرة: 748]. 


مي 


اقل لش عن كزمن و و س الله عله رتا ين رب 
يَوْم القيَامَةٍء وَمَنْ يسر على مُعْسِرِء يَسّرَ اللَهُ عَلَيِْ في ادنا وَالآخرة)”". 


لا يشترط القبض في القرض الحسن. 

> قولة: (وَالقِسُمٌ الثَالِتُ: كَهُوَ مَا يَصِحُ أَنْ يَقَعَ عَلَى الوَجْهَيْنٍ 
جَمِيعًاء أف عَلَى قَضِدٍ المُعَايَبَةِ بَنَة» وَعَلَى قَصدِ الرْفْتي؛ كَالشَرِكَة 
وَالإثَالَقِ وَالتَّوْليَة). 


رھ سے 


.)551/١16( «الكيس»: العقل والفطنة والفقه. انظر: «تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 
أخرجه مسلم (8/11949") عن أبي هريرة.‎ )1( 


- ا 


«الشركة»"“ لغةً: بكسر الشين وإسكان الراء على وزن «فِعْلة»» وبفتح 
الشين وكسر الراء «شركة» على وزن «فيلة»» وهو يشمل جميع أنواع 
ارات الايد عند ا 


واصطلاحًا"'': عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح؛ 
بأن يشتري إنسان مبيعّاء فيشاركه فيه غيره بأن يقول له: أشركني معك»› 

و«التولية"" لغةً: مصدر وَلِىَء يقال: وليته البلد» وعلى البلدء أي: 
جعلت وال عليهما» وليت فلانًا الأمرء أئ: جعلته واليًا عليه. 


واصطلاعى”؟' : أن بشهري الرجل لع بثمن معلوم» ثم يبيع تلك 
السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به بأن يخبر البائعٌ المشتري برأس 
ماله فى السلعة» فهو يدفعها إلى المشتري بمثل ما اشتراها به. 

و«الإقالة لغةً: الرفع» وتستعمل في العقود بمعنى رفع أحكام 
العقد وآثاره. 


وَاصطلاحًا”'" : إلغاء عقد البيع بموافقة الطرفين في جميع المبيع أو بعضه. 


...« قال:‎ )199 »۰۲۹۸/٤( ينظر: «رد المحتار» للحصكفى» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
بكسر فسكون... الخلط قال في «الفتح»: هي لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز‎ 
أحدهماء وما قيل: اختلاط النصيبين تساهل؛ لأنها اسم المصدرء والمصدر الشرك‎ 
مصدر شركت الرجل أشركه شركًاء فظهر أنها فعل الإنسان» وفعله الخلط».‎ 

(۲) ينظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح)» لابن الملقن (798/54, ۲۹۹)ء قال: «وأما 
إذا سألته الشركة فإنما تقول له: أشركني». 

(۳) «الولاية» بالفتح والكسر: النصرة. واستولى عليه: غلب عليه وتمكن منه». انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (515/5). 

5( و«التولية»: بيع ما اشترى بما اشترى. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١١١).‏ 

)٥(‏ أقال الله عثرته: إذا رفعه من سقوطهء ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي .)05١1/9(‏ 

() «الإقالة»: الفسخ والرد... وقال المبيع يقيله من حد ضرب. انظر: «طلبة الطلبة» 
للنسفي (ص» ١8‏ ). 


A“ 


ووقع الخلاف بين الجمهور ومالكِ» هل هي صورة من صور البيع 
أم أنها فسحٌ؟ وسنوضحها إن شاء الله. 


> ترلت: (وَتَحْصِيل أَقُوَ وال العُلَمَاءِ في هَذِهِ الأَقُسَام: : ایا ما كان 
بيغا وَبعوّضء كلا خلاف فى اشْيَرَاط القَبْض فيهء وَدَلِكَ فى الشَّىْءِ ال 


يشرط فيو القَبِض وَاحِدٌ وَاحِدٌّ مِنَ العُلَمَاء). 


لا خلاف بين العلماء في اث شتراط القبض في الببع'"' كما مر مره الك 
اختلفواء هل هذا الاشتراط خاص بالطعام أم هو عام؟ فمَنْ خصّصه 
اسوك بها جاه فى أككز لخادت رما التق عله آنا ال مول عله 
قال: «مَنِ ابْتَاءَ فاا لا يَبِعْهُ حَنَّى يَفْيِضَهُ"'. ولو كان خاصًا 
بالطعام» ول شدي الف TT‏ والمعدود والجزاف أم أنه عام بأن 
يكون كل ما يباع من الطعام يشترط فيه القبض؟ وسيأتي توضيح ذلك إن 
شاء الله. 


> قولم: م ن خَالِصًا لِلرْفْقِ أَعْنِى : القَرْضَء قاد خلافت 
َيِا ام كه ار ان 
المَرْضَ قَبْلَ أَنْ يَفْيِضَّهُ)). 
اشترط العلماء القبض في البيع على التفصيل الآتي؛ لأنَّ ضمان 
السلعة قبل قبضها على البائع» وهذا فيه غبنٌ للبائع» لذا لا يَجَوز بيع 
سلعة أو التصرّف فيها قبل قبضها””. 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (00/5. )9١‏ قال: «أجمع أهل العلم على أن من 
اشترى طعامّاء فليس له أن يبيعه حتى يقبضهء واختلفوا في بيع غير الطعام». 

(؟) أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم (75/1997) عن ابن عمر. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص"85) قال: «ومن اشترى شيئًا مما ينقل 
ويحول. لم يجز له بيعه حتى يقبضه». 
ومذهب المالكية؛ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )٠١١/۳(‏ قال: «لا يجوز بيعه قبل 


قبضه). 


لكك 


أما القرض: فلا يشترط فيه القبض؛ لعدم الضمان فيه" . 

> قولع: (وَاسْتَئْنَى أَبُو حَنِيقَةَ مما يَكُونْ بِعِوَضٍ المَفْرَ وَالخُلْعَ 
َقَالَ: يَجُورُ بَنِعُهُمَا قَبْلَ القَئْض”". وَأَمّا العٌقُودُ الي تَتَرَدَهُ بَبْنَ قَصْدٍ 
ارقي وَالمُعَابئَةِ وهي التَوَِْةٌ وَالشَّرِكَةٌ وَالإِقَالةُ). 

فالشركة ‏ كما مرّ ‏ أن يشتري إنسان مبيعًا فيشاركه فيه غيره بأن 
يقول له: أشركني معك» أو: اجعلني شريكًا لك. 


وظاهرها الرفق» حيث تعد الموافقة على إشراك غيره معه رفقاء 
وذلك بالسماح له بالاستفادة من خبرته وإعانته» وجعله یکا له فى 
السلعةء وهذا كله رفق. 


= ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۸٤/٤(‏ قال: «ولا يصح بيع المبيع 
قبل قبضه ولو تقديرًا بالإجماع في الطعام». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :)۱۸٦/۳(‏ قال: «اشترى بالثمن 
قبل قبضه من غير جنس المبيع ما لا يجوز بيعه به... نسيئة بأن اشترى بثمن 
المكيل مكيلاء أو بثمن الموزون موزونّاء لم يجز ذلك» ولم يصحًا. 

»)۲۷۳/٥( مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى» و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
وقال: «قال بعضهم: ... فيقول: لا أقرضك» ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت‎ 
بائني عشر درهمّاء وقيمته في السوق عشرة؛ ليبيعه في السوق بعشرة» فيرضى به‎ 
المستقرض فيبيعه كذلك» فيحصل لرب الثوب درهمّاء وللمشتري قرض عشرةا.‎ 
ومذهب المالكية: ينظر: «الشرح الكبير» للدرير (۲۲۲/۳» ۲۲۳) قال: «يجوز قرض‎ 
ما يسلم فيه... من عرض وحيوان ومثلي دون ما لا يصح فيه السلم كدار وبستان‎ 
وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس» فلا يصح فيه القرض).‎ 
قال: «ويجوز إقراض كل‎ )5١/0( ومذهب الشافعية » يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي‎ 
ما يسلم فيه ؛ أي : في نوعه» فلا يرد امتناع السلم في المعين» وجواز قرضه كالذي‎ 
فى الذمة).‎ 
قال: «ويتم‎ »)٠٠١/۲( معت الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 
القرض بقبول كبيع» ويملك ما اقترض بقبض» ويلزم عقده بقبض».‎ 

(0) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين )١81//0(‏ قال: «المبيع 
المنقول» فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع والعتق على مالء وبدل الصلح عن دم 
العمد). 


وكذلك التولية أيضًا فيها رفقٌ كما في الشركة» ومثلهم الإقالة التي 
ذكرها المؤلف» وكذلك الحوالة”''؛ لأنها نقل سلعة من ملك لملك غير 
ولا يشترط فيها القبض؛ لعدم وجود مرابحة فيها"". 


ه مع 


> قولج: (فَإِذَا وَكَعَتْ عَلَى وجو الرّقْق مِنْ غَيْر أَنْ تَكُونَ الإقَالَةٌ 
و النَولِيَُ بِِيَادَةٍ أو نُقْصَانٍِء قلا خلاف أَعْلَمَهُ في المَذْمَبٍ ان ذَلِكَ جَايْرٌ 
َيل القَئْض وَبَعْدَه). 
ابن رشنن ا ق ر کف دو ان “رشن كان ماتا وا كنك ان رات 


الأئمة الثلاثة متحدةء ومتفقة فى هذه المسألة". 
> قولع: (وَقَالَ أَبو حَنِيفَةً» والشافِيئ)» وكذلك الإمام 


)١(‏ «الحوالة»: مأخوذةٌ من التحويل» وهو النقل من مكان إلى مكانء فهو نقل الدَّيْن من 
ذمة إلى ذمة» فيقتضي فراغ الأولى عنه» وثبوته في الثانية. انظر: «طلبة الطلبة» 
للنسفي (ص٠١5١).‏ 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي» وحاشية ابن عابدين (910/5)» 
قال: «توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الکبیر» للدردير (755/0. )۲١‏ قال: «شروط 
الحوالة: ..رضا المحيل والمحال فقط... وثبوت دين... لازم... فإن أعلمه 
بعدمه. . . وشرط البراءة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١900(‏ قال: «يُشْترط لها رضا 
المحيل والمحتال» لا المحال عليه في الآصح... ولا تصح على مَنْ لا دين عليه. 
وقيل: تصح برضاهء وتصح بالدَّين اللازم». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠١١/۲(‏ قال: «وشرط 
الحوالة خمسة شروط... رضا محيل... والمقاصة... وعلم المال... 
واستقراره. . . يصح السلم فيه من مثلي». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )٠٠١/۳(‏ قال: «والإقالة بيع» فيشترط فيها ما يشترط 
فیه» ويمئعها ما یمنعه). 


لي 2555555111 


أحمد 


الاق 


س م )١(‏ 
وة ٠‏ 


> قولع: (لَا تَجُورٌ الشركة ولا النَّوْلِيَة قَبْلَ القَبْض» وَتَجُورُ 


لَه عِنْدَهُمَا). 


وكذلك تجوز الإقالة قبل القبض عند الإمام أحمد”". 
إذنء أجاز الإمام مالك في الشركة والتولية والإقالة التصرف في 


المبيع قبل القبض””» ومنعه الأئمة الثلاثة عدا الإقالة“)» ولم يشترط 
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زفق 


(۳) 


(6) 


مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي» وحاشية ابن عابدين )۱١۷/٥(‏ 
قال: «جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض» ولو كان بيعًا في حقهماء لما جاز 
كل ذلك». 

ومذهب الشافعية»› ينظر: (روضة الطالبين» (/846) قال: «الإقالة بعد البيع 
جائزة. . . وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع». 

ومذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» (1۳/۲) قال: «.. ولإجماعهم على 
بكيل ونحوه» وفي مسلم قبل قبضه). 

بنظر: «الفروع وتصحيح الفروع» لابن مفلح (557/6) قال: «والإقالة فسخ» فتجوز 
قبل القبض). 

يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي )٠١١/(‏ قال: «جازت تولية في 
الطعام قبل قبضه» وجاز شركة فيه قبل قبضه؛ لأنهما كالإقالة من باب المعروف 
كالقرض». 

مذهب الحنفية, يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم ١/۱۷۹)ء‏ قال: «ولا يصح 
التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية... وفي الشركة 
تمليك بعضه بِعِرَضٍ فلم يجز». 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «الأم؛ للشافعي )۷۷/١(‏ قال: «الشركة والتولية بيع من 
البيوع يحل بما تحل به البيوع» ويحرم بما تحرم به البيوع... والإقالة فسخ البيعء 
فلا بأس بها قبل القبض». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (1۹/۲)ء قال: «ولا يجوز بيع السلم 
قبل قبضه... ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه» فلم يجز بيعهء كالطعام قبل قبضه» 
ولا يجور التولية فيه ) ولا الشركة). 


مالك فيه؛ لأنه لا يرى الضمان على البائع» ويلحقها بالإقالة". 

أما الأئمة الثلاثة فقالوا": إن القبض شرط فيها؛ لأنه قد جاء 
النص صريحًا في أحاديث رسول اند كو حي 2 جابر بن عبدالله ک4 : 
تھی وول اللو كل عَنْ بع الطّمَام حَنَّى 7 يجري فيه فيه الضَاعَانِ. ت 
البَايع . وَصَاعَ المُشْئَرِي e‏ 

وقال کي : إا اشْتَرَيْتَ فاكتل. ٠‏ وَإِذًا بعت ت تكن . 

وقال كَلِ: «مَن 8 طَعَامّاء قلا يغه حَبَّى يَفْنِضْهً) 
في ذلك كثيرة. 

وعليه» تُعَدٌَ هذه الثلاثة مبيعًا عند الأئمة الثلاثة» وحجتهم: أنَّ 
الشركة بيع جزءٍ من المبيع بثمنه للمشتري» فهو بيع في الحقيقة» والتولية 


087 43 وا لأحاديث 


مم 


() يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي »)١117/5(‏ قال: «التولية تجوز في الطعام قبل 
قبضه كالإقالة فيه». 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم »)١74/5(‏ قال: «ولو اشترى مكيلا 
كيلّاء حرم بيعه وأكله حتى يكيله؛ أي: حتى يعيد كيله). 
ومذهب الشافعية: ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي 20/5 قال: «وللنهي عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: يعني صاع البائع» وصاع المشتري». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة (86/4) قال: «وقبض كل شىء 
بحسب قإن كان مکیاد أو موزوتاء بيع كل اوزنا اشغ بكيلة وورنفاء ` 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۲۲۲۸) عن جابرء وحَسّنهِ الألبَانيٌ في «صحيح الجامع» (19178). 

(4) أخرجه أحمد فى «المسند» )٤٤٤(‏ و(5508) عن عثمانء وحَسّنه الأرناؤوط. 

(8) أخرجه الببقارتي 01۳ ومام ۳۹/۱9۴۹ عن أبن اع 

(7) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١١)‏ قال: «الشركة على ضربين: 
شركة أملاك» وشركة عقودء فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها». 
ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )۳٤۸/(‏ قال: «الشركة إذن. 
في التصرف؛ أي: في أن يتصرف في مالٍ لهما؛ أي: للمأذونين معّاء وهو متعلق 
بالتصرق» فقوكه د إذن في التصرك #الجتين يمل الوكالة والفراضن ف 
ومذهب الشافعية» بنظر: (تحفة المحتاج» للهيتمي (581/5) قال: «الشركة. . . ثبوت 
الحق ولو قهرًا شائعًا في شيء لأكثر من واحد أو عقد يقتضي ذلك كالشراء». 


لأن السلعة تنتقل لمشتريهاء فوجب في ذمّته حق يمائلها. 
إِذّاء سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية: أن المالكية 0 رذ أذ بيع 
الشىء را ماله يشبه الإقالة» وهذا ليس فيه مغابنة» فلا يشترط فيه 


القبضء» أما الجمهور فقالوا: لا تخرج هذه الثلاثة عن البيع بحال» فلا 
ينبغى أن تندرج تحت أحاديث رسول الله د التي أمر فيها بالقبض. 
الو كر NS E‏ 

القَبْض في بويع المُعَاوْضَات أنه في م معت الع المَنْهِيَ عَنْهُ) 

والبيع المنهى عنه وارد فى الأحاديث التى أشرنا إليها. 

> قولة: (وَإِنَمَا اسْتدْنى مَالِكُ يِن ذَلِكَ التَّوْليَكَ وَالإِقَالَة والشرگة 
لائر وَا لمعت EU‏ رَوَاهُ مِنْ مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بن الم ييه ان 
وَسُوَلَ الله ية قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعَاماء فلا يبغه 0 يَسْنَوْفِية)). 


وهذا من جملة الأحاديث المتفق عليهاء لكن هذه زيادة قد أخرجها 
سحنون في «المدونة» والإمام عبدالرزاق الصنعاني في «مصنفه»”". 


< قولم: )7 ما كَانَ من شَرِكُقٍ 0 تَوْلِيَقق 3 و إِنَا 3 وك من 
ريق المَعْنّى: فَإِنَ هَذِو إِنَمَا يُرَادُ بها الرّمْنُ لا المُعَابتةء إِذَا لَمْ تَدْخُلْهًا 


ر ين بمو 


زيادة أو نَقَصَانٌ). 


= ومذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۲۹/۳) قال: «والشركة: بيع 
بعضه؟ أيْ: المبيع بقسطه من الثمن المعلوم لهماء نحو: أشركتك في نصفهء أو 
ثلنه» ونحوه كربعهء وكقوله: هو شركة بینناء فيكون له نصفه». 

)05( أخر جه سحنون في «المدونة الكبرى» cO)‏ وهو حديث مرسل. وقد تقدم نحوه 


عن ابن عمرء لکن دون هذه الزيادة: لا ما گان مِنْ شرك أؤ تَولِيَةِ أ إِقَالَق. 


إفة أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (59/4) ولفظه: اَن ل ا قَالَ: «التَّوْلِبَةٌ 
وَالإقَالهُ وَالشوَكَةٌ سَوَّاءٌ 2 بو). 


ليس شرطًا أن يُرَاد بها المغابنة؛ لأن المشتري قد يقول: اشتريت 
السلعة بكذاء وأريد أن أبيعها بكذا. 

> قول: (وَإِنَمَا اسْتَنْنَى مِنْ ذلك أَيُو حَنِيفَةَ الصَّدَاقَ» وَالخُلْعَ 
وَالحَعْل). 

استشنى أبو حنيفة الصداق» وكذلك ما يؤخذ في مقابلة الخلع 
ا 

والمقصود بالصداق : أي الذي تأخذه المرأة من الرجل» كرجلِ 
أصدقٌ أمرأةٌ ل أو يتا ؟ فل" يجوز للمرأة أن تبيعه ) أو تتصرف فيه قبل 
قبضه على قول أبي ق 

> قولم: (لِأنَّ العِوَض في ذلك ليس بيا إدَا لَمْ يكن عَيْنًا). 

وعلة منع أبي حنيفة: أن العوض ليس بِبَيِّنِء لكن إذا كان 
م - في رأي أبي حنيفة - يعني: نقدًا من ذهب أو فضة» فيكون واضحًا 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


)١(‏ يتظر: «الهداية» للمرغيناني (/75907) قال: «إن العين في المعاوضات معقود عليهء 
والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في 
البيع بخلاف الصداق في النكاح؛ لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس 
بشرط). 
وقال في «بدائع الصنائع» للكاساني )۱٤۸/۳(‏ قال: «فأما الخلع» فالعوض فيه غير 
لأرو جل ووو و و و كلم يكل من و ضحت ري 
العوض»). 

(؟) «الصداق» يقال: أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقًاء وإذا أعطيتها صداقها». انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (۱۸/۳). 

(۳) المنقول عنه أنها تملك التصرف فيه. يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (۳۸۸/۳) قال: 
«ولأبي حنيفة أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقده ولهذا تملك التصرف 
فيه» وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها». وانظر: «الهداية في شرح 
البداية» للمرغيناني (۲۰۹/۱)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 501/0). 


(القضل (لثَّايِتَ 
في الفزق ټين مَا يتاع ه مِنَ الطقام 


كيلا وَخْرَافا) 


ولا بد من معرفة مدلولات بعض الألفاظ ليتضح المعنى المقصود. 


تعريف الجزاف"" 

لغةّ: الجيم من جزاف لها حركات ثلاث: الضمء والفتح» والكسرء 
والجُرّاف بضم الجيم: هو التخمين والحدس والظنء إِذَا الجُزاف ليس 
أمرًا دقيقًا كالمكيل مثلا؛ لأن المكيل مقياس دقيق. 


۶ 


أما اصطلاحًحا”'': فبيع الجزاف أن تُبَاع سلعة من غير معرفة دقيقة بها 
م نيت الوزن والگم مشلا ؛ لذا فاحتمال الغبن قائم؛ لأنه بيع شيء جملة 
من غير معرفته تفصيلا. 

> قَوْلم: (وَأَمَا اشْيَرَاظ لبي فِيمَا ِبِعَ مِنَ العام + جرَانَاء كَإِنَ 
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الگا رخص فيه وَأَجَارٌه”". وه ثَالَ الأَوْرٌ راع ). 


)١(‏ «الجزاف والجزف»: المجهول القدرء مكيلا كان أو موزوتًاء والجُزاف: بيعك 
الشيء واشتراؤه بلا وزنٍ ولا كيل ؛ وهو يرجع إلى المساهلة». انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور (۲۷/۹). 

(؟) «الجَرْفٌ والجُرّاف»: «المجهول القدرء مكيلا كان أو موزوتا» انظر: «النهاية» لابن 
الأثير .)559/1١(‏ 

(6) بنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص5588)» قال: «يجوز بيع الطعام 
جزافا قبل قبضه», 

(5) رخص الأوزاعي في بيع الطعام جزافًا فقط» ولم أقف على نقل له قبل القبض. 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷۲/١‏ قال: «وقول الأوزاعى فى ذلك كقول 
مالك في الطعام إذا ابتيع جزاقًا». 0 


اختلف العلماء في مسألة اشتراط قبض الطعام قبل بيعه إذا كان 
جزافًاء أو غير جزافي؛ فغير الجزاف: كالمكيل والموزون» والجزاف: فما 
باع تخميئًا وظنّاء وهذا هو المراد من المسألة المختلف فيهاء والترخيص 
فيه روا غ الإمام امد ا 


4 لم: (وَلَمْ بجر دَلِكَ أَبُو کی و الشَافِعِ”"). 

وهي الرواية الأخرى عن الإمام ا فقد منعوا البيع جزافًا قبل 
نه الكال في عي المح جزافاء فاه شترطوا فيهما القبض › ودليلهم في 
ذلك أحاديث» منها : 


سوم 8 08 


حديث عبدالله بن عمر #ها: «أنَّ النَّاسَ كَانُوا يَبتَاعُونَ)! 


وفي رِوَايَةِ: اال كارا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل إذَا اذ شَتَرَوَا 
طَعَامًا جرَّافًا» أن يبيعوه في مَكَانِهِمْ حت يؤُووه هُ إلى رِحَالِيه)”. 
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وَفِي روَايةٍ اخري من چ أنه قَالَ: هنا نَشْتَرِي الطَعَامَ م مِنَ الرّكْبَانِ 


وور 


جرَّافَاء قَنَهَانَا رَسُولُ الله يل أَنْ تَبيعةُ حَنَّى تَنْقْلَهُ مِنْ مانو“ فهذا دليل 
على اشتراط القبض فيه» وقد وقع الخلاف بين الجمهور وبين الإمام 
مالك» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد“ 


)١(‏ يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۲٤۷/۸(‏ قال: «ومن اشترى شيئًا مما ينقل 
ويحول» لم يجز له بيعه حتى يقبضه). 

(۲) يُنظر: «نهاية 00 2 (64/4) قال: «ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ولو 

(۳) يُنظر: كيان 0 rs‏ قال: «ومن اشترى شيئًا بكيل أو وزنٍ أو عد أو 
ذرع» مُلكه. .. ولا يصح التصرف فيه. .. حتى يقبضه المشتري». 

0 أخرجه البخاري )7١159(‏ ولفظه: عن ابن عمرء قال: «كانوا يبتاعون الطعام في 
أعلى السوق» فيبيعونه في مكانهء فنهاهم رسول الله كَل أن يبيعوه في مكانه حتى 
ينقلوه). 

(6) أخرجه البخاري »)1۸٥۲(‏ ومسلم .)۳۷/٠١۲۷(‏ 

(5) أخرجه مسلم (191719). 

(۷) تقدم نقل أقوالهم في المسألة. 


4 رل 2 وما عُْمُومُ الْحَدِيثِ المُمَضَمرٍ لهو عَنُ بيع العام 
والذي دعا الإمام مالكا إلى القول بجوازه أنه لم يخرّج لفظة: 

«الجزاف» ف في مو طئه» كي حيث إنها لم تأت في كل الروايات. 

وقد ذهب الجمهور إلى المنع ؛ لما ورد فى «الصحيحين) » ولما تکرر 

وعليه» فذكره ثابت من طريق صحيح سيشير إليه المؤلف. 

> قولت: (لِآنَّ الذَرِيعَةَ مَوْجُودَةٌ في الجُرّافِء وَغَيْرٍ الجُرّافي). 

و«الذريعةا : هي احتمال الغبن» فالضمان على البائع؛ لأن مشتري 
السلعة ‏ إن بَاعَها قبل قبضها ‏ مستفيد من جهتين : 

ثانيّا : من ضمان البائع إن هلكت. 

وقد وقع الغرر بهذه الصورة على طرف (وهو البائع)» واستفاد 
الطرف الآخر (وهو المشتري)؛ ولذلك عَدَّه المؤلف نوعًا من الربا؛ لما 
فيه من إلحاق ضرر بطرف» وجلب نفع لطرف آخرء والإسلام جاء بالعدل 


> تولع: (وَمِنَ الحُجَّةٍ لَهُمَا)ء وكذلك الإمام أحمد في روايةٍ 


)١(‏ رواية «الموط!» (541/5) رقم )٤۲(‏ عن ابن عمرء أنه قال: «كنا فى زمان 
رسول الله بيه نبتاع الطعام» فيبعث علينا مَنْ يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه 
فيه إلى مكان سواه قبل أن تببعه». 

زفق «الذريعة»: الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة» أي : توسل » والجمع الذرائع . انظر: 
«الصحاح» للجوهري (۱۲۱۱/۸۳). 


> تولي: (مَا روي عن ابن ِ عَمَرَ أنه قَالَ: مكنا فى رَّمَانِ 
رَسُولَ اللو ي بتاع الطََعَامَ جُرَاقًاء فَبَعَتَ إِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرْنَا اياله مِنَ 
المَكَانِ الَذِي ابْتَعْنَامُ فيه إِلَى مَكَانٍ سِوَاءُ كَبِلَ أن عه ). 


نبتاع أ نشتري» وفرق بين «باع» و«ابتاع»؛ فباع للبيع كما هو 
معلوم . وابتاع ا 


هو الإمام ابن عبدالبر صاحب كتاب «الاستذكاراء و«التمهيد). 

> قولة: (وَإِنْ گان مَالِكُ لَمْ بَرْوِ عَنْ نافع فِي هَذا الحَدِيثِ ذِكْرَ 
الحرّافي). 

يُفْهم من عبارته كو أن الإمامّ مالا لم يأخذ بذلك لعدم تخريجه 
لفظ «الجزاف»» ولا يكون ذلك مانعًا (عدم تخريج رواية الجزاف في 
«الموطأ») للأخذ بالروايات الثلاث التى ورد فيها ذكر الجزاف. 


5 ر E‏ ت رومع 0 ت o‏ ت 
> قولم: (فقد روه جماعة. وجوه عبدالله بن عمرء وغيره» رَه 
وجاء أيضًا ذكر الجزاف من طريق الإمام الرهري ياء وهو من 

إلا لضف 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ المَالِكِيَّةِ أن الجُرَّاف ليس فيه حى تَوْفِيَة فَهُوَ 

)١(‏ أخرجها أبو داود »)۳٤۹۳(‏ وابن ماجه (۲۲۲۹)» وصححه الأَلْبَانى في «إرواء 
الغليل» .)۱۷۸/١(‏ والحديث أخرجه مسلم )۳۳/٠١۲۷(‏ دون لفظة: جزافًا. 

(۲) قال ابن منظور: «ابتاع الشىء: اشتراه. وأباعه: عرضه للبيع». انظر: «لسان العرب» 
)/0(. 1 

(*) رواية الزهري أخرجها البخاري (1*١؟)‏ و(۲۱۳۷) و(1۸9۲)» ومسلم ۳۷/۱٥۲۷(‏ 
(Ag‏ 


AVY 


ممع و 


عندهم مِنْ صَمَانِ المشتّري تفس العَقْدِ وَهَذَا مِنْ باب تخصیص العموم 
القاس المَظْنُونِ اليل . 
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5 3 - و )> سرس |2 : إى صضاه ت 
والعموم مأخوذ من حديث: «من ابتاع طعاماء لا يَبِعْهُ حَنَّى 
بوا والحديف من حل 


والَعُمُوم الذي يريد المؤلف الإشارة إليه هو أن لفظة: «طعام» جاءت 
نكر والنّكرة شائعة في جنسهاء أي : كأنه يقول: أي طعام لا باع حتى 
يستوقى. 


وذكره للعلل من الايا العى تمر بها "هذا الكداب+ لان اين شد 
مالكى. 

ولاغتك" أن الكفات :كند فنيو مر" اللعرانة إلى عنافية تساف ارما 
كغيره» ومن ذلك إيراده فين بعض المسائل جملة من الأحاديث» وألحيانا 
يعول على المعقول مع وجود المنقول» وأحيانًا يصف حديئًا بالضعف» 
وهو فى «الضَّحيحَين»» لكنه قليل جذاء وإذا وَزْنتٌ بما فى الكتاب من 
ا د 

> قولت: (وَقَدْ يَدْخُلُ في هَذَا البَاب إِجْمَاعٌ العُلَمَاءِ عَلَى مَنْع 
الرَّجُلِ سَينً سینا لا يملكة)2. 

مر بنا أن الرَسُولَ ب انّْهَى عَنْ سلف وبع وَعَنْ شَرْطَيْنٍ فِي بَبْع» 
وَعَنْ بع ما ليْسَ عِنْدَكَ E‏ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي (۲۸/۳)ء قال: «العقار لا يدخل 
في ضمان المشتري بالعقد إلا إذا بيع جزافًا». 

(۲) أخرجه البخاري »)75١75(‏ ومسلم (19/10170) عن ابن عمر. 

(۳) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)١45/٠١(‏ «أجمع أهل العلم على أن من اشترى 
طعامًا» فليس له أن يبيعه حتى يقبضه». 

(4) أخرجه أبو داود (١١٠۳)ء‏ وحَسّنه الأَلْبّانئُ في إرواء الغليل» (18:05). 


وَجَاء أيضًا في 0 مسلم» أن الرسول ب قال: (إِدَّا ابْتَعْتَ 


- 


طَعَامَاء فلا تبغ ىر سكوف : 6 هو الربح الذي يأتي بغير ضمانء 


> تولع: (وَهُوَ المُسمّى عينة عِنْدَ من يَرَئ تفل من بات الذربعة 


إ | ريا وَأ ر مَنْعَهُ أنه كَدْ لا يُمْكئهُ قله َف اا" 
مَنْ 3 من جهة 7 فهو دار 


5 2 /( 
في بيوع الغْرَرِ) . 


وقد نهى الرسول بي عن بيع الغرر؛ لما فيه من التغرير 
بالمشتري» والغرر نوع من ام والجهالة يترتب عليها ضرر» 
فلا ينبغي أن باع بيع فيه ضرر“ 


> قولت: (وَصُورَةُ التَدَرْع مِنْهُ إِلَى لبا انوي عَنْهُ آَنْ يَقُولَ رَجُلٌّ 


وجل : أغطني عَشَرَةٌ تانير عَلَى أن أَدْقَعَ لَك إِلَى مُدَّةِ كذّا ضِعْنَهًا). 


(۱) أخرجه مسلم )41/١019(‏ عن جابر. 

(۲) «العينة»: هي أن يشتري ثوبًا مثا من إنسان بعشرة دراهم إلى شهرء وهو يساوي 
ثمانيةء ثم يبيعه من إنسان نقدا بثمانية» فيحصل له ثمانية» ويحصل عليه عشرة 
دراهم دَين. انظر : «طلبة الطلبة» للنسفي (ص؟5١١).‏ 

(۳) ويطلق عليه الحنفية أيضًا: «البيع الفاسد» فقالوا: «البيع الفاسد... في ذلك كله 
وكذلك بيع ما ليس عند الإنسان». ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي» وحاشية الشلبي 
(4/€(. 
وقال المالكية: «الاقتصار على الوصف دون المشاهدة غررء واحتجوا بأنه كل «نهى 
عن بيع ما ليس عندك»» والسلعة الغائبة ليست عند بائعها). ينظر: «شرح التلقين» 
للمازري (/496). 
وقال الشافعية: «ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك). يُنظر: «الحاوي الكبير» 
للماوردي (ه/ه0"7. 

(4:) أخرجه مسلم )٤/٠١١۳(‏ عن أبي هريرة. 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» (/56"): هو ما كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن 
مجهول. 


وهذا لا يجوز بإجماع العلماء؛ لأنه عين الرّباء وقد مرّت بنا 
الأحاديث التي نصت على تحريم الرباء وكل هذا نهى عنه الرسول لا 


وخذر منه. 


م کر Ta‏ 000 سكس ه06 2 28 ا 
> قؤلج: (يَقُولُ لَهُ: هَذَا لا يَصْلْحُء وَلَكِنْ أبِيعٌ مِنْكَ سِلْعَةَ گذا 


وسم كور 61م 9 9و مَذَا العَدَ 2 مه 8 2 :24 E‏ 
لِسِلعَةٍ يسّميها ليست عنده بهذا العددء ثم يعمد هوَّء فيّشتري تلك 


السَلْعَةَ فيفِضْهَا لَهُ بَعْدَ أن كَل البَْعُ يْتَهُمَاء وَيَلْكَ السُلْعَةُ تمتها قَرِيبٌ 
مما گان سَأَلَهُ أن يُعْطِيّهُ مِنَ الدَّرَاهِم َرْضَاء ميرد عليه ضِعْفَهَاء رَنِي 
المَذْمَبِ في هَذَا تَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذكرو). 

وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء» وهى صورةٌ من صور 
بع التورّق» والتورق مأخوذ من الورق» والمراد به المال SEE‏ 
أنواعه» ويرد بمعنى الدراهم أو الفضة"» وهو مصطلح خاصٌ بعلماء 
الحنابلة بهذا اللفظء والمراد به: أن يَشْتري مَنْ يحتاج مالاء سلعة 
موجّلة بأكثر من قيمتها حالةً» ثم يبيعها على أجنبىٌ نقدًا بأقل 
مما اشترى؛ ليقضي به حاجته"» وقد مر مناقشة بيع التورق» وذكر 
أدلته. 

> قولع: (وَلَا لاف فى هَذِهِ الصُورَةٍ الى دَكَْنَا أَنَهَا غَيْرٌ جَايْرَةٍ 
. و 5 2 9 0 ر 5 1 ءًَ 7 امه مم2 
فِي المَذْمَبء َعنِي: إِذا تَقَارَا عَلَى الثمّن الذي يَأځذ بو السّلَعَةَ قبل 
شِرَائِهًا). 


(1) قال الجوهري في «الصحاح» (2555/5): «الورق: الدرهم المضروبة». 
وقال ابن مالك في «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» (07207/7: «والورق: (بالكسر 
والفتح) لغة في الورقء وهو الفضة». 

(؟) قالوا: «لو احتاج إنسان لنقدء فاشترى ما يساوي مائةً بأكثر؛ كمائةٍ وخمسين مثلًا 
ليتوسع بثمنه؛ فلا بأس بذلك» نص عليهء وهي أي: هذه المسألة تسمى مسألة 
التورّق من الورق» وهو الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها). يُنظر: «مطالب أولي 
النهى» للرحيباني )0/7( 


فيع التورّق لا يجوز على قول أكثر العلماءء ومنهم المالكيّة"". 
> قولت: (وَأَنًا الدَيْنُ بالدَيْنِء َأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى مني" . 


اد باسنا كبيع دَيْنِ مُؤْجُلٍ بأقل منه حال على أجنبي غير 

صاحب الدّين» وقد سبق الكلام على هذه المسألة» و هناك أنه لا 
يجوز بيع الدّيْن بالدّين. 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا في مَسَايْلَء هَل هي مِنْهُ َم ليست ينْه؟ يِل ما 

گان ان القَاسِم لا يُجِيرُ ان ياخُدَ الرَجْلُ مِنْ عَرِيمِهِ في َيْنِ لَهُ عَلَيْهِ تَمْرَا 


o2 


قد بدا اا 


(1) اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين» فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - فى 
الح ور e‏ عدم الجواز» وذهب الشافعية إلى جوازها: ۰ 
فقال الحنفية : بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه» اخترعه 
أَكُلّهَ الرباء وهو 5 مذموم شرعًا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض). يُنظر: 
«الدر المختار» للحصكفى» وحاشية ابن عابدين (070/8). 
ومذهب المالكية: «العيئة... هي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد 
شرائها. .. وهي ثلاثة أقسام : جائز ومكروه وممنوع... وكره لمن قيل له: سلفني 
ثمانين» وأرد ذلك عنها مائة أن يقول: خذ مني بمائة ما أيْ: سلعة بثمانين قيمة 
ليكون حلالاء وما سألتنيه حرام». ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير 
.(AA/)‏ 
ومذهب الشافعية: «ليس من المناهي بيع العينة. .. وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن 
مؤجل» ويسلمه إليه» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا. وكذا 
يجوز أن يبيع بثمن نقدّاء ويشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن الأول» أم 
لا». ينظر: «روضة الطالبين» النووي (/518). 
ومذهب الحنابلة: «لو احتاج إلى نقدء فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين؛ فلا 
بأس» نص عليه» وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وهى مسألة التورق». يَنظر: 
«الإنصاف» للمرداوي ١ .)۳۳۷/٤(‏ 

(؟) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)1١18/٠١(‏ «أجمع أهل العلم على أن بيع الدَّين 
بالذين لا يجوز». 

© قال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» :)١9/6(‏ «قال ابن القاسم 
وأشهب: قال مالك: مَنْ كان شراؤه بدين إلى أجل . جاز لك أن تشُتريه بدين لك= 


ولا يجوز أخذ الرجل في الدَّيْن من غريمه تمرًا قد بدا صلاحه على 
قول ابن القاسم؛ لما في ذلك من العَرّرء والأصل : ا و بيع التمر 
قبل يُدوٌّ صلاحهء وليسّ ذلك خاضًا بالتمر فقطء ازول ل هن عن بيه 
الثمار كلها حتى يبدو صلاحها'. 


2 
- 


> قولم: (وَلا سک دار» وَل جاريَة تَتَوَ تَتَوَاضع› ويراه يِن باب 
الدّيْن بالدين). 


النضي ا اه في هذه الجزئية على مذهب مالك؛ لأنه 
اعتبرها مسألةً جزئية داخل المذهب» أما المسائل الأمهات فيذكر فيها آراء 
العلماء فى المذاهب الأخرى. أما جزئيات المسائل فغالبًا لا يشير إليها إلا 
رأي الا 

> قولم: (وَگان ا يُجِيرٌ ذلك وَتَقُوَلُ: ع مَذَا من 
باب الدَّيْنِ بِالدَيْنِء وَإِنْمَا الدَيْنٌ بالدَيْن مَا لَمْ يَشْرَّعْ فِي أَخذٍ 


سي و وهو اس عَدَدِ گژیر من المَالِكيي” 0 وَهُوَ و فول 


على رجل آخر. قال: ومن لك عليه دينٌ» لم يجز لك أن تفسخه عليه في دين ولا 

يجوز لك أن تشتر تري منه ما يتأخر قبضه من تمره وشيء غائب» أو بيع فيه خيار أو 

مواضعة» أو كراء» أو إجارة). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري 2»)١485(‏ ومسلم (594/165) عن ابن عمر قال: نهى النبي كَل عن 
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «(حتى تذهب 
عاهته). 

(؟) قال ابن أبى زيدٍ فى «النوادر والزيادات» :)۱۳۷/١‏ «ولا بأس أن تشتري ذلك منه 
بدينٍ لك على غيرهء إلا الإجارة والكراءء فأجازه أشهب». 

(۳) قال الحطاب في «مواهب الجليل» :)١٠١/4(‏ «بدينٍ إن تأجل وإن من أحدهما. 

هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة» وهي أن يكوة لأحدهماا علق الا خر فان 0 

دنانير» وللآخر عليه دراهم» فيتطارحان ما في الذمتين» وإن كان ما في الذمتين 

مؤجلاء أو ما في أحدهما لم يجزء وهو معنى قوله: وإن من أحدهما وإن حلا 

جميعًا جازا. 


الشاي وَأَبِي خزيفة 


م( . 
١‏ ع (Mr f‏ 
لم وا احا مالك ون هذا الباب» وال 


العْلَمَاء“ ما اله في «المُدَوَنة*) ِن اَن النّاَ گانوا يَبيعون ¿ الحم 
بغر مَعْلُوم؛ وَالثّمَنُ ى القطاء» فاخب الع ل يوم RE‏ 


قَالَ ا بڌَلِك بَأْسَاء وَكَذَلِكَ كَل ما يتاع في الْأَسْوَ وَاقِ). 
يعني : التي يسري إليها الفساد ویخشی أن تهلك» فإن هذه يتسامح 


هو 7 02 


> قولم: (وَرَوَى ابن القَايِمٍ أن ذَلِكَ لا يحور إلا فيمًا خښشې عله 


)١(‏ قال الشافعي ذ في في «الأم) (Mm‏ «ومن كانت عليه دراهم لرجل» وللرجل عليه 
دنانیر» فحلت أو لم تحل » فتطارحاها صرقًاء فلا يجوز). 

(۲) قال الحصكفي في «الدر المختار» :)١٠٠/١(‏ (اوصح بيع م عليه عشرة دراهم دين 
ممن هي له» أي: من دائنه» فصح بيعه منه دينارًا بها اتفاقاء وتقع المقاصة بنفس 
العقد إِذْ لا ربا في دين سقطء أو بيعه بعشرة مطلقة عن التقييد بدين عليه إن دفع 
البائع الدينار للمشتري» وتقاصا العشرة الثمن بالعشرة الدين أيضًا استحسانًا). 

(۳) قال البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (۷۲/۲): «ولا بيع دين لغير مَنْ هو عليه 
مطلقاء ولا بيعه بمؤجل لمن هو عليه؛ للست ب 

(4) وافق مالك على هذا الحنابلة: 
فمذهب الحنفيةء بنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٤١/۸(‏ قال: «لا خير في 
السلم في اللحم». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (/49) قال: «ولا يحل عندي استدلالًا 
بما وصفت من السنة والقياس أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب مما يكال فيما يوزن 
مما يؤكل أو يشرب» ولا شيء يوزن فيما يكال». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (91/5)» قال: «ويصح أن 
يسلم في شيء؛ كلحم وخبز وعسلء يأخذه كل يوم جزءًا معلومًا مطلقّاء أي: سواء 
بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه». 

(6) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك .)۴٠١ "1١4/8‏ 


2 2 ا و لوه 0 سي موع 2 2 
الفَسَادٌ د مِنَ الفواكه إذا اخذ جميعه. وَأمّا القَمْح وَشْبهه ق فهَذِهِ هى 
2 وو ت 05 ت 2 ت 1 
أصُولٌ هذا الّاب» وَمَذَا البَابُ كله إِنْمَا حرم في الشرع لِمَكان العْبْنٍ 
الذي کون طَوْعَا وَعَنْ علّم). 


والغبن ‏ كما مر إنما هو النقص والغلبة» فالذي يبايع إنسانًا 
فيغيله » يسمى غالا لهء وناقصًا لحقه. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ST 
2 چ‎ = 


8 (البَابُ الثَّالِتُ : 57 البيوع المَنهىٌ 


بدأ المؤلف الباب بمسائل مهمة سيذكرها لاحقاء 0 العسنائل 
التي سيوردها تق بها النصء وقل ب بين ابن رشد في مقدمة هذا الكتاب أنه 
سيذكر ما نطق به النص» aT‏ 

ومن ل لد ولا من طريقته» ولا من 

وبعض هذه 0 نا - منطوق بها نصًا في أحاديث 
رسول الله و كبيع حبل الحبلة» والمنابذة» والملامسة ل" > وبيع 
الحصاة» وبيع الصوف على الظهر» وغيرها من المسائل. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۷۸/۱۹) قال: «وروى أبو زيدء عن ابن القاسم 
أن ذلك لا يجوز إلا فيما يخشى عليه الفساد إذا أخذ جميعه مثل: الفاكهة» وأما 
القمح» وما كان مثله» فلا يجوزا. 

0( أخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم )0/86١5(‏ عن أبن عمر. 

(۳) النهي عن المنابذة والملامسةء أخرجه البخاري (٤0۸)ء‏ ومسلم )١/٠١١١(‏ عن أبي هريرة. 

63 أخرجه مسلم (#اهلمعة) عن أبي هريرة. 

() روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عباسء فأخرجه مرفوعًا؛ الطبراني في «المعجم 
الکبیر» »)۱۹۳١( )۳۳۸/۱۱١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١7/5(‏ رجاله 
ثقات. وأخرجه موقوفا عبدالرزاق فى «المصنف» (7/5/8)» وقال البيهقى فى «السنن 
الكبرى» (060/0): هذا هو ا موقوف. ي ا 


والبعض الآخر لم ينطق بها النص» لكنها قريبة منه» فهي لا تبعدء 
ولا تتفرع كثيرًا عنه» وهي التي عبر عنها ابن رشد اه بما هو قريب من 
النص» وهذا الذي يعرف عند علماء الحديث ب «فقه الحديث)». 

> قولم: (وَهِيَ البْيُوعْ المَنْهُِ عَنْهَا). 

لد شك أن رسول الله کا قل بين الحلال لرام في البيوع. 
وقال ية فى ذلك: «البَيّعَانِ بالخيار ما لم يَتَقَرَكَا - أَوْ كَالَ: حَنَّى يَتَقَوَقَا - 
ن صَدَقًا وَبَيّاء بورك لَهُمَا في بَيْعِهمَاء وَإِنْ كْتَمَا وَكَذَْبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ 
NE o‏ 
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البائ مستفيدٌ بما أخذ من عِوض» والمبتاع (أي: المشتري) مستفيد 
أيضًا بتلك السلعة التي أخذها عن صدقي وتعاون» والمسلمون مطالبون في 
كل أمرٍ من أمورهم أن يتعاونوا على البر والتقوى». 0 يتعاونوا على 
الوثم 500 ولا شك أن من التعاون على البر والتقوى أن يكون 
الصدق شائعًا بين الناس» فبالصدق يبارك الله 8 للبائع والمشتري» 
ويبعثهم مع الصديقين يوم القيامة. 

> قولم: (مِنْ قبل العَبْن الَذِي سيه الكَرَرُ). 

قد مرّ تفصيل التعريف في العْبْنْ؛ وهو كل ما فيه نقص للبائع أو 
المشتري» كأن يتبايع اثنان» ويغبن أحدهما الآخرء ولا يشترط أن يكون 
الغبن في جانب البائع فقط» بل يكون أيضًا من المشتري؛ لذا يحتاج البيع 
إلى المكياسة» أي: الفهم والدقة والمعرفة بشؤونه. 

وقد جاء النهى عن الغرر في أحاديث رسول الله لي وبيع الغرر 
إنما هو بسبب الجهالة» فهي التي تؤدي إلى الوقوع في الغررء وربما تؤدي 
أيضًا إلى الوقوع في الربا. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰٩۷۹(‏ ومسلم (417/16737) عن حكيم بن حزام. 
)۲( أخرجه مسلم »)٤/۱٥۹۳(‏ عن أبي هريرة. 


> قولم: (وَالعَرَرٌ يُوجَدُ في المَبِيعَاتٍِ مِنْ جهَةٍ الجهْلٍ عَلَى أَوْجُو). 


ع8 


(مِنْ جَهَةٍ الجَهْل). أي: الجهالة بالمبيع» أما إذا جد شيءٌ فيه 
جهالة من قبل المتبايعين» فهذه مسألة أخرى ؛ لن الإنسان قل يعذر بجهله 
إذا لم يكن متعمدًا. 


وَالمَقصود: أنهما قد يتبايعان بيعًا فيه جهالة» اق فيه أمرّ ليس 
واضحًا. 


> قولت: (إِمّا مِنْ جهة الجَهْلٍ بتغيين المَعْقُودِ عَلَيْهِ). 


قد تكون الجهالة بت بتعيين المعقود عليه هي السبب في الغررء كأن 
يقول ات للمشتري : أبيعك عبدًا من عبيدي» فالعقد بهذه الصفة فيه 
خهالة؛ لأ عبيده يختلفون وصقًا ونتاجاء وفيهم القوي والضعيف 
والمتوسط› وفيهم مَنْ يجيد صنعة» ومن لا يجيد» وفيهم مَنْ يتميّز 
بأمورء وفيهم مَنْ لا يقابل بعمله ما يقدم له من أكل وشرب. . . إلى 
ذلك 


ذاه العبيد مختلفونء فهذا البيع بهذه الصفة وهذه الصيغة لا يجوز؛ 
لأن فيه جهالة» والصحيح أن يقول: أبيعك فلانًا ابن فلان. 


وكذلك الحال في كل ما يعقد عليه بيعًا» فعندما يقول البائع 
للمشتري: بعتك سيارةً من سياراتي» فلا بد من تعيينهاء أما إذا كانت 
السيارات من نوع واحدٍ وينطبق عليها جميع الأوصاف» فلا بأس بإطلاق 
الصيغة من غير تعيين. 

رَكثيرٌ من الغرر الذي كان معروقّاء زال في كثيرٍ من الأمور؛ لأنَّ 
الصناعات الآن أصبح لها أوصافٌ دقيقة كالأرقام» وبيان نوع الصّنعة 
وكيفيتهاء ولو ذهبت إلى تاجر قماش» فوصف لك نوعًا منه» فهذا الوصف 
يكفي أن يعطيك لونه وشكله ووصقه. 


TAA“ 


> قولي: : (أَوْ تعيين العَقَدِ). 


ٍ قد يكون العقد نفسه غير معين. 
> قول: (أَوْ مِنْ جِهَةٍ الجَهْل بِوَصْفٍ الثَّمَنِ وَالمنْمُونِ المبيع). 
فعضل أن كنع اماه على ا بان خط البائع رسا غير 


دقيقةٍ لهاء وربما يكون الجهل بعدم تعيين ثمن السلعة نفسها. 


وَنَجد ذلك في بيع المنابذة» كأن يقول أحدى”“ 


إلىّ هو لك بكذاء فيشتريه» ولا يدقق النظر فيه» ولا يتبين صفة هذا 
الثوب» فربما يكون باليًا مع أنه جديد لمرور زمن طويل عليه» وريما يكون 
فيه بعض الحروق الخفية» أو فيه بعض الان ال أو ريما تكون 
صناعته غير جيدة كما نرى فى هذا الزمان» فهناك صناعات قوية جيدة 
متقنة» وهناك صناعات تأتي تقليدًا لتلك الصناعات. 


e f, 
أى ثوب تنبذه‎ : 


فهذه الأمور ينبغي أن يدقق فيها البائع» فإذا أخذ السلعة فعليه أن 
يمحصهاء ويدقق النظر فيها؛ لكي يكون على بَيِّنوَء وقد أرشدنا 
الرّسول بيا إلى ذلك» وليس ذلك من العيب» ولا ينبغي للإنسان أن 
تبحس إذاد جاه إلن اج وا أن تحائويهر أن م .قا راد ا 
ا وألا يدقق فيهاء وليس أيضًا من حق صاحب هذا المتجر أن 
يعارضه فى ذلك؛ لأنه جاء يشتري بمالهء فعليه أن يختار ما فيه مصلحته 
و 


> قولم: 950 بقدره). 


أي: وقد تحصل الججهالة بقدر المبيع» أو يكون القدر غير دقيق» أما 
لوخد القدر بالمكاييل أو الموازين): أو قالمعلا :هذا سير من تمر 
1( «المنابذة» : أن يقول الرجل لصاحبه: انيب 2 الثوب أو غيره من المتاع» أو أنبذه 


إليك» وقد وجب البيع بكذا وكذا. انظر: غريب الحديث) للقاسم بن سلام 
)4/1( 


AAV 


وعرف وصفها وشكلها ورآها حتى وإِن لم يعرف دقتهاء فلا حرج» وهناك 
بعض الأمور قد يُتسامح فيهاء كالّذي يشتري بيئَاء فلا يحق له أن يطلب 
من البائع أن يحفر له لكي يرى أساسات البيت؛ لأن الأصل في الإنسان 
أن يحسن الظنّ» والأصل في البيت أن يقوم على أساس سليم؛ وعليه لا 
يشترط أن ينظر إلى أساسه؛ لأنه من المُسلّمات» فلا يتصور قيام بيت بغير 
أساس» وإنما القصد فى مثل العقارات أن ينظر فى الأمور الظاهرة. فهذا 
مما يغتفر فيه» وكل هذه الأمور تعتبر مقدمات سيدعمها ويؤيدها المؤلف 
بعد ذلك في أقوال سيذكر فيها الأمثلة مع أدلتها. 


> قولم: و بأَجَلِهِ إِنْ گان مُتَالِكَ أجل 5 مِنْ جِهَةِ الجَهْلٍ 
بوجُودو› 0 5 القَدْرَةٍ عَلَيْه رشا راج إلى ار التسليم). 


ومعنى الجهل بوجوده: كأن يبيع ما لم يخلق› فمثلا: إِنْ غرس 
غرسًا ولم يظهر بعد على سطح الأرض» فهذا غير موجودء ومثله ما يُعْرف 
تبيخ المعَاومة» وبيع ا 


أو لا يكون قادرًا على تسليمه» كأنْ يقول: أبيعك هذا الطير في 
السماء فالظير يحتمل أنه كو سكا له ويحتمل أن كو ملكا ر 
فان لم يكن ملكا له» فيكون قد جمع بين عيبين: 
5 : بيع ما لا يملك. 

انيًا: بيع ما لم يستطع تسليمهء وإِنْ كان ملكا له فَإنّه يبيع ما لا 
يستطيع تسليمه» وتسليم المبيع شرط في البيع» ومثله أيضًا بيع السمك في 
الماع أو ما يجهل مكانه كعبدٍ آبق (أي: فر) من صاحبهء أو جَمّل شرد 
أو فرس. أو سلعة اختفت أو غير ذلك من الأمورء فبيع ما لا يُسُتطاع 


)١(‏ ابيع المعاومة»: وهو أن يقول: بعت منك ما يخرج من أرضي» أو شجري كذا عامًا 
بكذا درهمًا. انظر: «النتف في الفتاوى» للتّعْدي (559/1). 


> قولت: (وَإِمّا مِنْ جهة الجَهْل سَّلَامَيه. أغنى : بَقَاءَُ). 

كَذُ يكون المبيع سليمًاء أو غير سليم» فقد تكون السلعة المعروضة 
للبيع قماشًا أصابه بلل كأن تكون السفينة التي حمل فيها قد تسرب لها ماء 
البحر» أو يكون طعامًا أصابه مطنٌ و دابةً أصيبت رن إلى غير ذلك 
من الأمور الكثيرة التي تعتري البيوع وغيرها. 

> قولم: (وَهَاهُنَا ببُوعٌ تَجْمَعٌ أكثْرَ هَذِو أو بَعْضَهًا). 

سيبدأ المؤلف فى إيراد نصوص الأحاديث الصحيحة ‏ مُخرّجة فى 
«الصحيحين» وغيرهما مع صحتها ‏ ويعلق عليها تعليقًا خفيمًا. 

> قولم: (وَمنَ البيوع التي توجد فيهًا هله الضَرَّوتٌ من العَرّر: 

و«المنطوق)7': ها نطق به النصن من كتانب وشتّة؛: كالنهى الوارد. فى 
أحاديث رسول الله ييه عَنْ بيع المنابذة» وبيع الملامسة"”"'» وبيع حبل 
الحبلة”» وبيع الغرر“» وبيع الحصاة“» فهذه كلها أحاديث نطق بها 


)١(‏ قال الفتاري في «فصول البدائع في أصول الشرائع» :)۲٠۸/۲(‏ «المنطوق: دلالة 
اللفظ على الحاصل في محل النطق؛ إما حكمًا له تكليقيًا شرعيًا في الشرعء وإيجابًا 
وسليًا مطلقّاء وإما حالا من أحواله... 
أقسام المنطوق أربعة: 

١‏ الدلالة على حكم مذكور لمذكور. 
؟ - على غير مذكور لمذكور. 
۳ - على حال مذكورة لمذكور. 
٤‏ - على غير مذكورة لمذكور). 

إفهة تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(۵) تقدم تخريجه. 


> قولم: (وَبْيُوعٌ مَسَكُوتٌ عَنْهَا). 
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من الكتاب أو الستة.‎ 


> قولم: (وَالمَنْظوقٌ به ۾ ره ممق عَلَيْه 
لأن النُصُوص التي وردت عن رسول الله ية أغلبها صحيحةٌء وقد 
قررت أحكامهاء فكان حكمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيها واضحًا كفلق 
وهناك مسائل اختلف العلماء في تفسيرها كما سيأتي الكلام في 
تفسير حبل الحبلة. 
> قولم: (وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ في شَرْح أَسْمَاتِهًا). 
كحَبّل الحبلة» أي" أن العلماء أجعوا على أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة"» 


)١(‏ ويسميها بعض الفقهاء بالمصلحة المرسلة. 
يَقُولُ الشاطبي في «الموافقات» :)11١/(‏ «والمسكوت من الشارع لا يقتضي 
مخالفةٌ ولا 0 ولا يفهم للشارع قصدًا معيئًا دون ضده وخلافه» فإذا كان 

كذلك؛ رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح؛ »> فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالّا 

للمصالح المرسلة» وما وجدنا فيه مفسدةٌ تركناه إعمالّا للمصالح أيضّاء وما لم نجد 
فيه هذاء ولا هڌا؛ فهو كسائر المباحات إعمالًا للمصالح المرسلة أيضًا). 

(۲) «حَبّل الحبّلة»: نتاج النتاج» وهو أن يقول: بعت منك ولد ولد هذه الناقة يعني : 0 
ولدت هي أنثى وكبرت تلك الأنثى وولدت فذلك الولد لك بكذا. انظر: 
الطلبة» للنسفي (ص١١١).‏ 

(۳) قال النوويٌ في «المجموع؛ :)۳٤١/۹(‏ واختلف العلماء في تفسيره على قولين 
ذكرهما المصنف. فالذي حَكاه عن الشافعى وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث» 
ثبت ذلك عنه في «الصحيحين؟» وبه قال مالك وآخرون. 
* والذي حكاه عن أبي عبيد» قاله أيضًا أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبي عبيد» 
وقاله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهو أقرب إلى اللغة» ولكن المذكور 
عن الشافعي وموافقيه أقوى؛ لأنه تفسير الراوي وهو أعرف. 
* وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع لما ذكره المصنف. 


Gag سل بج‎ far) 
(0. e AG . 
قولت: (وَالمَسْكُوتٌ عَنْهُ مُحْتَلَفٌ فيه وَنَحْنُ نَذْكْرُ أَوَّلَا المَنظوقٌ‎ > 
بو في الشَرْع).‎ 


نبّه المؤلف يا إلى أنه سيذكر المنطوق به في الشرع أولا؛ لأنه 
المقدم» ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسكوت عنه» وَهُوَ المفهوم من النصّ. 


ويقتصر له فى كتابه على المسكوت عنه القريب إلى النص 
لا البعيد» أي: يغض الطرف عن الجزئيات والفرعيات البعيدة التى تتفرق 
من المسألة. 

> قولت: (وَمَا يعلق به مِنَ الفِقّو). 

أيْ: سيذكر أيضًا ما يتعلق بالحديث من فِقْهِ. 

ومن المعروف أن فقه الكتاب هي الأحكام التي تؤخذ من الآيات» 
وأما فقه السنة فهي الأحكام الفقهية التي تؤخذ من سنة المصطفى وَل 
والفقه المذكور هنا مستمذ ‏ غالبا من كتاب الله ك ۰ ومن سنة 
رسوله ككش 

وكُنْبٍ الفقه التي تتوسع أكثرء فتذكر اختلاف الفقهاء وآراءهم في كل 


)١(‏ فمذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (86/5) قال: «والحمل والنتاج؛ 
أي : لا يجوز بيعهماء والحمل بسكون الميم الجنين» والنتاج حمل الحبلة» والبيع 
فيهما). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي )٥۷/۳(‏ قال: 
«وكبيع ما أي جنين في بطون الإبل... أو بيع ما في ظهورها أي: بيع ما يكون منه 
الجنين من ماء هذا الفحل بخلاف العسيب... أو اشترى شيئًا وأجل ثمنه إلى أن 
erg‏ وهي المضامين والملاقيح... وحبل الحيلة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳۷۹/١(‏ قال: «والثاني منها: 
النهي عن بيع حبل الحبلة. .. نتاج التتاج بأن يبيع نتاج النتاج». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي (81/5) قال: «ولا بيع حبل الحبلة» 
ومعناه نتاج النتاج». 
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مسألةٍ تسمى بكتب اختلاف الفقهاءء وهذا مثل الكتاب الذي بأيدينا «بداية 
المجتهد». 

> قوله: (نَمَ تَذْكُرٌ بَعْدَ دَلِكَ مِنَ المَسْكُوتٍ عَنْهُ مَا شَهُرَ الخلاث 
فيه بَيْنَ فُقَهَاءٍ الأمْصَار). 

أئ: يذكر المؤلف يناه بعد ذِكْرِهِ المنطوق به في الشرع - 
المسائل المسكوت عنهاء لكنه خصص منها ما اشتهر فيه الخلاف بين 
الفقهاء. 

أما ما تجزأ وانغمس فى المجاهل» فإنه لا يذكر؛ لأنه يصعب أن 
يتتبع كل تلك الجزئيات» بل إن الكتب الكبيرة في الفقه ككتاب: «المغني» 
لابن قدامة» أو كتاب «المجموع» للنووي لم تحص جميع مسائل الفقه؛ 
لكثرتها وتعددها وكثرة الخلافات داخل المذاهب. 

وَالحَاصل: أنَّ العلماء رحمهم الله يدونون أهم المسائل في ذلك» 
ويصعب جمع واستقصاء كل المسائل في كتاب واحد. 

> قولت: (لِيَكُونَ گالقانون في تفس الفِقُه). 

أي: ليكون كالمقياس لكل شيءء ومثال ذلك: «الصاع»» فهو آله 
لكي ا هو ما ركذف ا فيو آله لور لها تي 
قوانين» أي: مقاييس وروابط تضبط بها هذه الأمور. 

و كلمة: انون معربة» آي لم تكن من اللغة العربية» لكنها 
افا إليهاء فصارت جرءًا منها. 

والكلمة يونانية الأصل» وانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ» بمعنى 
أصل كل شيءٍ ومقياسه. ثم عربت عن الفارسية بمعنی الأصل» ودرج 
)1( «القانون»: «مقياس كل شيءِ وطريقه» ج : قوانين. قيل: رومية؛ وقيل: فارسية. . 


وفي الاصطلاح: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه). 
انظر: «تاج العروس» للزبيدي (TED‏ 


ويطلق القانون على كل من: 

١‏ القضية الكلية. 

۲ الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته. 

إِذَاء فالقانون يقابل الأصل» ويقابل القاعدة الفقهية. 

وقال الفقهاء: إن القانون يضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه على 
مآخذ الفقه» وتظهر له ما تغيب عنه» وتقرب له المسائل» وتنظمها له فى 
عِفْدٍ واحلٍ. 

وكان المصطلح عليه عند الفقهاء فيما مضى أن القاعدة والضابط 
بمعئّى واحدٍء ثم أصبح الفقهاء في القرون الوسطى يفرقون بين القاعدة 
والضابط» فيعرفون القاعدة بأنها"" : ما اشتمل على ما اندرج تحتهاء أو: 
الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامهاء أي: أن 
القاعدة ما اندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتى. والضابط: ما يندرج 
تحته مسائل من باب واحل””*» فبذلك تكون القاعدة أشمل من الضابط. 
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ويشتركان في أن كلا منهما ينطبق على عددٍ من الفروع الفقهية» 
ويمترقان بان القاعدة تجمع فروعًا من أبواب ع والضابط يجمعها من 
بات واحلة هذا :هو الأضا". 


فَأَسَاسنُ الفرق بين القاعدة والضابط هو في نِطَاقٍ كل منهماء 


)١(‏ «القاعدة»: «هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها». انظر: «التعريفات» 
للجرجاني (ص۱۷۱). 

(؟) قال السيوطي في «الأشباه والنظائر؛ :)۸/١(‏ «الضابط يجمع فروع باب واحلِا. 

(۳) والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروتًا من أبواب شتى» والضابط 
يجمعها من باب واحديٍء هذا هو الأصل. انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم 
(ص۱۳۷). 


f‏ ل 
فالقاعدة کک اقا من 0 ذلك 0 لا : ر باب من 
بخلاف الضّابط بط الذي ا من حيث نطاقه عل 0 من 0 الفقه» 
واختصٌّ بميدانٍ واحدٍ من مواضيعه. 

> قولم: (أغني: فِي رَد الفروع إِلَى الأصُولٍ). 

ومَقصوده ا أن يذكر أمهات المسائل وأصولهاء ولذلك يقول 
الفقهاء: إن دراسة طالب الفقه للقواعد الفقهية تعينه أكثر من دراسته 
للفروع» لكن لا يَنْبِغي أن تأتي دراسته للقواعد سابقة لدراسته للفروع؛ لأن 
دراسة القواعد تنبني على الفروع» فلا يستطيع فقيةٌ مهما كان قدره أن 
يضبط القواعد دون أن يكون ملمًّا - ولو إجمالًا - بفروع المسائل. 

وإذا وَفَّق الله طالب العلمء وأدرك وألمّ بالقواعد الفقهية» فإنه 
بذلك يستطيع أن يقرب الفقه إلى ذهنه أكثرء ويسهل عليه بذلك الموازنة 
بين المذاهب الأربعة؛ لأن الموازنة في أصول المذاهب أخف وأيسر 
من الموازنة بينها في فروع المسائل؛ لكثرة الفروع» بل تكاد لا 
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OE.‏ المَنْظُوقٌ به في الشرع فمنه: «نهيه کل عن ب 
حَبَل الحبة»). 


الخبل ‏ بفتح الباء ‏ في اللغة: جمع حابل» كظلمة جمع ظالمء 
وكتبّة جمع كاتب» وقَجَرة جمع فاجرء وهو الحَمّلء وأكثر ما يطلق الحبّل 
على الآدميات» أي: على النساء. وأما الحمل فيُظلق على النساء وعلى 
غيرهن من الات أى :“من إنات الحيوان. والتيات”؟ 


)1( أخرجه البخاري «(TIE)‏ ومسلم (۱/) عن ابن عمر. 

(؟) قال ابن الأثير فى «النهاية» :)۳۳٤/١(‏ «الحبّل بالتحريك: مصدر سمى به المحمول» 
كما سمي بالحمل + وإنما دعخلت عليه التاء للاشعار بمعنى الأنوثة فيه فالتحبل الأول 
يراد به ما في بطون النوق من الحملء والثاني حبل الذي في بطون النوق». 


والمقتصوه ها ٠‏ التهى عن بيع الجتين الذي يولك من هذه 
الأمهات» أو بيع ما ينتجه هذا الجنين (يعني: بيع نتاج النتاج) على 
التفصيل الذي سيأني عند شرح هذا الحديث. 


وق ثبت في «الْصَّحيحَين ) وفي غيرهما أن الرسول با «نْهَى عن 
حل الحَبلّة0”". 


وجاء تفسير «حبل الحبلة» عن باقع راوي هذا الحديث» عن 
عبدانه بن عمر > وقيل * إن الذي شكره عبدالله ين عر تفه : 

وقَدْ جاء تفسير ذلك في روايةٍ للبزار”'ء قال: ححَدّثنا مُوَمّل بن 
2 حَدَّئنا إِسْمَاعيل + TT‏ ع E‏ عن ١‏ ع 0 عَمَر 

فأكثر الفقهاء أخذوا أن بيع «حَبّل الحبلة» هو بيع ما ينتجه الجنين» 
وهو المشار إليه ب«نتاج النتاح»» وهو بيع ما لم يخلق» فهو بيع شيءِ ليس 
وجو ةا و خد بهذا السو او ةوالت واا 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)۳۳٤/۱(‏ «وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي 
في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتايج». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) جاء في رواية البخاري (5105): فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. 

(4) جاء عند البخاري )۳۸٤۳(‏ ومسلم :)٥/٠١٠١(‏ قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما 
في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت. 

)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» «البحر الزخار) »2)89/1١1(‏ وصح إسناده الأرناؤوط في 
تعليقه على «المسند» (5591). 

(5) قال الحصكفي في : «الدر المختار» (ه/”ه): «والملاقيح: جمع ملقوحة؛ ما في 
البطن من الجنين» والنّتاج بكسر النون: حبل الحبلة أي: نتاج النتاج لدابة أو آدمي». 

(۷) قال الدردير في «الشرح الكبير» :)٥۷/۳(‏ «وكبيع ما... في بطون الإبل... أو بيع 
ما في ظهورها... أو... إلى أن ينتج... النتاج... أيْ: إلى أن تلد الأولاد. . 
وهي المضامين والملاقيح... وحبل الحبلة». 

(۸) قال الشربيني في «مغني e‏ (1/9/5): «وعن حبل الحبلة. وهو نتاج النتاج 
بأن يبيع نتاج النتاج» أو اث بثمنِ إلى نتاج النتاج». 


ا جود" فقن ا تفي ابر د كن ا اللعة 
والفقه - وكذلك إسحاق بن راهويه ٠‏ وهو أن حبل الحبلة ما في بطن 
الك أف المَؤْجود فيها حالا وما في بطن الناقة مجهول أيضًا. 


وَالعلّة في لَْ نهي الرُسول الله كله أن البائع يب يبيع ما ليس عنده» أوة بها 
لا ر 2 


< قولي: (وَمِنْهَا : «تهيه عَنْ ر e‏ 


قبل ظهرزه كان شاع الثمن نها ظهر هن غرسه في الارن 


)١(‏ الذي في كتب الحنابلة أنه: نتاج النتاج. قال الرحيباني في «مطالب أولي النهى» 
09 ۳۰): «ولا بيع نتاج نتاجء ويقال له: حبل الحبلةء وهو أوْلى بعدم الصحة 
من بيع الحمل». وينظر: «الأوسط» لابن المنذر .)5/١١(‏ 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر .05/١١(‏ 

(۳) الذي فى «غريب الحديث» لأبى عبيد )٠١8/١(‏ قال: «وأما حديثه أنه نهى عن 
حبل الحبلةء فإئه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الثاقة» قال ابن علية: هو نتاج 
النتاج». 

(4) قَالَ ابن المنذر في «الأوسط» :)۳۲/٠١(‏ «ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع؛ 
لآنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لاء وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخرء وقد 
لا يأتي ذلك الوقت؛ لأن الناقة قد لا تلدء وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدهاء 
وقد يكون ولدها ذكر فلا ينتجء وقد تموت الناقة قبل أن تلد والبيع إلى الأجل 
المجهول غير جائز). 

(©) لم أقف عليه بهذا اللفظ»› لکن وجدت بمعناه عند البزار في «المسند» (۲۹۷/۱۲) 
(9). والبيهقي في «السنن الكبرى» (4//ا580) :)٠١85(‏ عن ابن عمر قال: 
انهى رسول الله يله عن ا وعن ا و انيه العرره تون بع كال 
بكالئ؛ وعن بيع عاجل بآجل». قال: والمجر: ما في الأرحام. وضَعَفه الألْيَانيُ في 
(السلسلة الضعيفة» رقم (058675). 

(5) نقل ابن المنذر الإجماع عليهء قال في «الأوسط» :)۳١/٠١(‏ ذكر النهي عن بيع 
المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث. . .. البيع في هذا باطل؛ لأن ذلك إنما أجمع 
آهل العلم عليه › وهو من بيوع الغرر. 
وقال :)۳٤/٠١(‏ أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل. 


ومن ذلك أيضًا بيع السنين . ¢ ي: أن يبيع إنسان ار أو يشتريها 
لسن مقبلة بعقد اك أما ا ا ة لعام» فهذ و فهذا جائز. وسيأتي 


> قولم: («وَعَن بع الثْمَارٍ حى نُرهي""). 

«نرهي». أي: تحمر أو تصفر“ فالرطب مثلا ينبت صغيرًاء ثم 
يصير بلحًا أخضرهء ثم بعد ذلك يصفرء وليس شرطا فقط أن يصفرء بل 
ریما يشترط الاحمرار. 


ولذلك» جاء في الحديث أن النبى له : نْهَى عَنْ بیع الارن 
ر 2 ت ا 2 


هي ٬‏ فقيل له : وما تمي قال : حتى تحمر 


وفى رِوَايَة : قَالَ: « تَحْمَارً) ۵ 
أمّا العتَبُ» فقال فيه 17 يِل : «وَعَ؟ عَنْ بيع العتب حت کی تسود 0 


ولش با فى التب a‏ ا 0 
e‏ اميم el‏ ومنه ما یحمر» ومنه ما يبيض» وربما يكون 
من أجود 0 العنب المعروفة الآن» وتوجيه قول الرسول عله : «حَتَّى 
يَسْوَدً) إلى أنه أراد ضربٌ المثل. 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١١/1685(‏ عن جابر قال: «نهى النبي ية عن بيع السنين». 

(۲) نقل ابن المنذر الإجماع عليه» قال في «الأوسط» :)5١ »٠/٠١(‏ «وأجمع آهل 
العلم على أن بيع الرجل ثمر نخله سنين غير جائز» وهو يبطل من وجوه: يبطل من 
نهي رسول الله ئة عن بيع السئين» وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه» وهو بيع ما 
لم يخلق. فلا يدرى أيكون أم لا؟» وإذا كان كيف يكون: كثيرًا أو قليلًا أم وسطًا؟ 
وقد تحول دونه الافات إن حصلت النخل» فلا يصل إلى المشتري شي ءَ ينتفع به). 

(*) أخرجه البخاري »)۱٤۸۸(‏ ومسلم )١15/1١666(‏ عن أنس. 

.)۲۸٤ 2787 /6( قال أبو عبيد: وزهوها أن تصفر أو تحمر. انظر: «غريب الحدیث»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۸) من حديث أنس ذه 

(5) أخرجه البخاري .)۱٤۸۸(‏ 1 

(۷) أخرجه أبو داود »)۳۳۷١(‏ والترمذي )١15584(‏ وقال: حسن غريب» وصځحه 
الأَلبَانيٌ في «إرواء الغليل» رقم (1815). 


أما السُنبلة (أي: الحب)» فقال فيه النبى يَكةِ: «لَا تَبِيعُوا الحَبّ فى 
ومو دك عمست 6 3 1 1 
سئئلةه حتى بیص“ , 


nem a 


وفي رواية أخرى : (وَعَنْ بیع الح حَنّى يَشَدً. 

والمَقُصود بذلك كلّه: النضج؟ سواء فيما تعلق بالنخل» أو في بقية 
الثمار» فإنها تُضْبح صالحة للبيع والشراء إذا وصلت إلى النضج ؛ ولذلك 
نجد النبي بي الذي أعطي جوا مع الكلم - يقول: لا تَبِيعُوا الثَّمَرَهَ حَنّى 
يبْدُوَ صلاخځها»» فلفظ: 'يَبْدُوَ صَلَاحَهَاه عام يدخل فيه جميع أنواع 
الثمارء إذا بدا صلاحهاء اى ظهرت عليها علامات النضج والصلاح» 
وسيأتي الكلام في بيع الثمار قبل بُدوٌ صلاحهاء وهي مسائل مهمة كبقية 
مسائل الفقه. 


> قولم: (وَعَنْ بیع الثلامسَق والمتايدة. 


بيع ا كأن يقول البائع: بعتك هذا الثوب على أنك متى 
لمسته» فهو عليك بكذاء أو يقول المشتري: أي ثوب ألمسه» فهو لي 
کا افالمشتري لعن النظر فيد ولي بد ارا بدح ”فيه ولذلك 
نهيّ عن ذلك؛ لما فيه من الجهالة. 


)04( رقم‎ )٩٤۸/۲( هذه الرواية موقوفةٌ على ابن سيرين» أخرجها مالك في «الموطل»‎ )١( 
عن ابن عمر (أنَّ‎ )٥۰/۱٥۳۵( وهي مرسلة. وأخرجه بمعناه ه مسلم في (صحيحه)‎ 
رسول الله ية نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن‎ 
العاهة». نهى البائع والمشتري.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (١۳۳۷)ء‏ والترمذي .)١178(‏ وقال: حسن غريب» وصحمحه 
الألبَانيٌُ في «إرواء الغليل» رقم (1855). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۸٩(‏ ومسلم )١165(‏ عن أبن عمر 

(54) أخرجه البخاري ,)7١55(‏ ومسلم )١/1011(‏ عن أبي هريرة. 

(5) «الملامسة»: أن يقول: إذا لمست ثوبي» أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا 
وكذاء ويقال: هو أن يلمس الرجل المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليهء فيقع البيع 
على ذلك. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (775/1). 


والمُتَابذة» كأن يقول'"©: أي ثوب نبذته إليّ أو رميته إليّ» فهو عليّ 
بكذاء وفيه جهالةٌ أيضًا لما فيه من الغررء والرّسُول يك يريد دائمًا أن 
تبقى علاقات الصلمين قائمة على المحبة والمودة والألفةء ل يحصل 
التقاطع والتنافر» وأن تبقّی ر دائمًا صافية ف وهذا هو الواجب 
على المسلمين؟ 'لأن الرسول بي نهى المسلمين أن اقفو ار أن تقر 
أحدهم الآخرء فقال: اكم وَالطَنّ» ِن الظَنّ أكُدَّبُ الحَدِيثِ وَلَا 


5 


أ 


ا 
. 


ي ولا تَحَسّسُواء وَل تَحَاسَّدُواء FF‏ تَدَابَرُواء ولا تَباغضوا 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا»”". 


ا 0 حرام فقال: بحسب وو ر 
أ ر ا فا 4 كل المُسْرٍ م عَلَى الد حرا دمه ول 


E 7 
3 وعرصه)‎ 


إِذنء لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم» ولا أن يخسدهء ولا 
أن يحقره؛ لنهيه ييه عن كل هذه الأمور؛ لتبقى دائمًا صدور المؤمنين 
صافيةٌ خاليةً من الغلّ والحسدء ولذلك كان الرسول ييي يكره أن ينقل إليه 
ما يسوؤه عن أحدٍ أصحابه حتى يظلّ صَدرٌ دائمًا رحبًا مطمئنًا خاليًا من 
أن يكون فيه 0 على أحدء وهذا هو راجب المؤمنين عموماء 
فالرسول الله كَل يضع E‏ لون رالا نسي مقط EE‏ 
عوج فيه ولا انحراف؛ فيَنْبغي CE‏ تتلكةة يوأن:: تكون غلذقة 
المسلم بأخيه المسلم قائمة على الرّحمة والمودة والتعاطف والتعاون والبر 
والتقوى والخيرء وهَذِهِ هي العَلّاقات التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. 


)١(‏ «المنابذة»: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلى الثوب» أو غيره من المتاع» أو أنبذه 
إليك» وقد وجب البيع بكذا وكذاء ويقال: أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة» فقد 
وجب البيع؛ وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة. انظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد .)۲۳٤/۱(‏ 

)۲( أخر جه البخاري كعك ومسلم (۳) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم (۳ | ) عن ابي هريرة. 


وخير هتال على ذلك ما حَصّل بين المهاجرين والأنصار من الرّوابط 
التي ربط بها رَسُولَ الله بي بينهم من الأخوة والمحبة والمودة» واصطبغهم 
جميعًا بصبغة الله» قال تعالى: لت الْمؤسسون و4 [الحجرات: »]٠١‏ 
فكانوا جميعًا إخوةً بحن حتى قال الله تعالى عنهم : طَيْوبِرُونَ ع1 اشم 
وو كن م حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 14]. 

فيا ليتنا ‏ وإ لم نصل إلى درجتهم ‏ أن نحبٌّ لأخينا ما نحبُ 
لأنفسنا"» أو على الأقل لا نسعى في إلحاق الضرر بأخينا المسلمء 
ويجب على كل مسلم أن يسعى بالخير إلى أخيهء فإن رآه بخير حال سر 
بذلك» وسأل الله ي أن يعطيه كما أعطاهء ودعا الله له بالمزيده 
وسأل الله 8# لنفسه الصّلاح والتّقى كأخيهء وكلما رأى أخاه المسلم 
يتقلب بالنعيم» ازداد رضًا وفرحًا وسعادة بذلك. 


> قولت: («وَعَنْ بيع الحصاي"). 


چ الحصاة» كأن يقول: أي حصا رمي أو أرميهاء فتقع على 
ثوب أو على كذاء فهو لك بكذاء أو يقول: بعتك من هذه الأرض 
بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذاء وهذا كله من المغامرات 
أو المخاطرات التي جاء الإسلام لينفيهاء فالإسلام قام على أصولٍ 


اة ت 
ركد رر 


> قولت: (وَِنْهَا: «نَهَيُْ عَنِ المُعَاوَمَي“). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم )9١/45(‏ عن أنس عن النبي ئي قال: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

(؟) أخرجه مسلم )54/١81(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) «بيع الحصاة»: هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب 
البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو 
بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتكء. والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية» 
وكلّها غرر لما فيها من الجهالة. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۹۸/۱). 

(4) أخرجه مسلم 07 عن جابر. 


المعاومة"“: مأخوذةٌ من الأعوام جمع عام» يعني: أن يبيعه مثلًا 
يذل أو شجرةً أعوامًا عديدةً» وهذا لا يستطيع أحدٌ أن يضمنه» فكأنه باع 
ما لم يضمن لأعوام عديدةء كأن يقول البائع: أبيعك هذه (ثمرة هذه 
الشجرة) لعشرة أعوام» وهذا أمرٌ لا يضبط مع أنه قد أثر عن البعض جواز 
ذلك لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك". 


مله : بيع البتيقة. :کان يقول البائع: آمك هذه الثمرة ی 
ستوات. ملا ويذكر ذلك فى عقن واحن. أما الو براه ثمرة هذه البكةء 
د جنم E O‏ 0 هذا ققد جهن E‏ عير لاه كه 
في أحاديتَ صَحيحَةٍ في «صحيح مسلم»» وفي غيره“» وما جاء 
النهي فيه عن بيع المنابذة وبيع الملامسة» فقد ثبت في «الصحيحين» 
نا 


)۱( «المعاومة) : : بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلانًا فصاعدًا. يقال: عاومت النخلة إذا 
حملت سند ولم تحمل أخرى, وهي مفاعلة من العام: السنة). انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (۳۲۳/۸۳). 
وقَالَ السّمْدي في «النتف في الفتاوى» :)5594/1١(‏ «بيع المعاومة: وهو أن يقول: 
بعت منك ما يخرج من أرضي» أو شجري كذا عامًا بكذا درهمًا). 

(9) روي ذلك عن ابن الزبيرء وعمر. انظر: «مصنف عبدالرزاق» )۱٤۳١۳١(‏ و(١۳۳٤١)‏ 
(\EFTY)y‏ وامصنف ابن أبى شيبة) (۲۳۲۵۵) و(٣۲۳۲۵)‏ و(۲۳۲۵۸) 
و(۰٣۲۳۲). ١‏ 

(۳) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)5١ .50/٠١(‏ «وأب جمع أهل العلم على أن بيع 
الرجل ثمر نخله سنين غير جائزء وهو يبطل من وجوه: ل بي ل د 
عن بيع السئين» وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه... وقد تحول دونه الآفات إن 
حصلت النخل» فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به). 

(4) قال الرافعي: بيع السنين وله تفسيران؛ أحدهما: أن يبيع ثمرة النخل سنين 
والثاني: أن أقول: بعتك هذا سنةٌ على أنه إذا انقضت السنةء فلا بيع بينناء فأرد أنا 
الثمن وترد أنت المبيع». انظر: «الشرح الکبیر» (۲۲۹/۸). 

.)1١1١/١685( حديث‎ )٥( 


14۰1 


> قولم: («وَعَنْ > olor‏ 5 يعوا 0 «وَعَنْ يع وَشَوْط)”"). 


گا مر بنا أن رَسُولَ الله كَل «نَهَى عَنْ سَلْفٍ وَبَيْع وَعَنْ شَرْطْيْنِ في 
بَبْع» وَعَنْ بَبْعََيْنِ في بَنِعَقِ وَعَنْ بيع ما لَيْسَ عِنْدَك وَعَنْ ربج مَا لم 


گر م ۳ 
ما التي «عن بيع وشرط)» ففيه خلافٌ بين العلماء؛ بعضهم منعه 
مطلقاء 0 أجازه وَسَبأَتَى الحديث عنه» وعن بيعين وشرط› وعن 


مهام 


3-34 0 («وَعَنْ بيع وَسَلّفی»). 


يعني : عن بيع وقرض. 


> قولت: («وعَنٰ بيع انبل حَنَّى يَبیّض). 


أي : حتى ينضج كما جاء في الحديث الآخر: «وَعَنْ بيع الحبٌ ج 
Gas‏ والبياض إنما هو علامةٌ لبدء النضج. 


ود يَسْأل سائلٌ فيُقول: لماذا ع عن بيع الثمرة قبل صلاحهاء 
وعن بيع السنبل حتى يبيض؟ 
الحواب: قال النْبٌ عاد : «أَرَأبْتَ إا مَنَعَ م الله الثَّمَرَةٌ بم يأل 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٤٦١(‏ والترمذي )١771(‏ وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرةء 
وحَسّنه الأرناؤوط في تعليقه على «المسند» (4085). 

)۲( أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الأوسط» )€1( من احديث عبدالله بن عمرو ليه ع 
وضكّفه جدًا الألبَانيُ في «السلسلة الضعيفة» .)٤4۱(‏ 


I SSNS (۳‏ «وَعَنْ بَبِعَنَيْنِ في يعوا » فهي حديث مستقل كما سبق 
(5) تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم (50/16168) عن ابن عمر. 

(5) تقدم تخريجه. 


14۰۲ 


ع لظ ى ل ا 
1 ل أخيه 


حد 


زفق 


وفى بعض الروايات: «قبم خد أَحَدَكُمْ ما لأخيو بغير حَقٌ» 
وعلة منع الرسول بي ذلك خشية أن تصيب هذه ا الجارحة: 
فتذهب على المشتري» فيتضرر بذلك”": وديننا الحنيف إنما جاء ليرفع 
الضرر عن الجميع» قال الي كلِِ: «لا صر ولا ضِرَارَ ومَنْ ضار ضَرَهُ 
)0 
الله . 


إِذَاء هذا نوعٌ من الضّرر الذي يلحق المشتري» 0 الحكيم 
وح انف ين لوبو في لمن حي رامو الييدك E‏ 5 
أن الثمرة تبقى عند صاحب الأصل إلى أن تنضج› فان رهبت عله أو 
ذهب بعضها قبل ذلك» فهو الذي يتحملهاء أما أن تُبَاعَ فيقع في ذلك 
المشتريء فهذا حمل ثقيل على النفس تتألم به وتتأثر؛ ولذلك أراد 
رسول الله يي أن يصون المشتري» وأن يحفظه» وأن يحافظ على حقه من 
أن يحصل له شيء من ذلك» ولذلك سيأتي أن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع ‏ جائز. 


0 


> تقولم: («والیتب د 


وقَدْ مرّ أن قوله عه : «وَالعِنْبٍِ َّ حَتّى يَسُوّدا ضربٌ للمثل؛ لأن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۸) عن أنس بن مالك. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) قال البغوي في «شرح السُّنّة» (45/8): «لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة 
عليها لصغرها وضعفهاء وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دقع من الثمن 
شيعا. 

(4:) أخرجه الدارقطني في «سننه» (2)61/4 والحاكم في «المستدرك» (2)55/5 وقال: 
صحيح الإسناد على شرط مام وأخرج أوله فقط ابن ماجه:(:٠7785).‏ عن عبادة» 
و(7751) عن ابن عباس» وصحححه الألْبَانَيُ في (إرواء الغليل» (495) بمجموع 
طرقه. 


,.)1755( وصحّحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل»‎ »)۳۳۷۱١( أخرجه أبو داود‎ )٥( 


4۰۳ 


المراد حتى ينضج؛ سواء ظهر صلاحه وتنضوجه بالسواد أو بغيره » بل إن 
بعض العنب إذا اسودٌ فسدّء إذا صلاحه يختلف باختلاف أنواع العنب. 


ەق 


> قولم: (١وَنَهْيْهُ‏ عَن المَضَامِينِ » وَالمَااقيح»" '» ما بي المُلامَسَة0"). 
عاد المؤلف مرة أخرى إلى المسائل ليدرسها بشيءٍ من التفصيل. 
> قولم: (فَكَانَتْ صورته في الجَامِليّة). 


سے رھ 


إِذَّاء هذه البيوع - التي ذكرت في عدة أحاديث عن رسول الله 6ل - 
كانت م ا 0 ار لن ما 
1 


ل 0 


لبن ول ا ٠‏ © [الشورى: 98]. 


لل ج جعلتا نكم شْرَعَةٌ وياجا [المائدة: .]٤۸‏ 


رچ ر ر 3 رةه ما 


«ثُرّ جلك كَل شَرِجَةٍ يَنَ الْأَمْرِ كَيَعَهّا ولا َم هو لين لا 
يَعَلَمونَ )4 [الجائية: ۱۸]. 

فمّدُ كان النّاس في جاهليةٍ جهلاء» وضلالةٍ عمياءء يأكل قَويُهم 
الضعيف؛ فكانت السلطة والهيمنة للقوي» أما الضعيف فضائعٌ في تلك 
المجتمعات» ثم جاء الإسلام لي كل السحائم» وقفيى غلئ. الشرك 
والبدع والخرافات» ثم بعد ذلك وحّد كلمة المسلمين» > وجعلهم إخوةً 
متحابين › وفضّل بعضهم على تعض بالتقوى. قال تعالى: مولن ا ڪرم 
عند أله اہ نک [الحجرات: .]١۳‏ 


)١(‏ هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوتًا: 
فالمرفوع؛ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۲٠/۸(‏ عن ابن عمر. وأخرجه البزار في 
«المسندا (١١/۹٠۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ )51750/١١(‏ عن ابن عباس. 
وأخرجه البزار في «المسند» )77١/١4(‏ عن أبي هريرة. 
والموقوف؛ ات مالك في «الموطأ» (/0» وعبدالرزاق في «المصنف» 
(/2)») عن أبن المسيب» وصَّححه الألبَانيُ في «(صحيح الجامع» <A)‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 


45> 
وقال النبي وي : يس عر عَلَى عَبجْحِيٌ فضل. رلا لِعَجَمِيٌ عَلَى 

م َد 2 م رصم مه و 

عَرَبِيّ فَضل» 4 ولاش د عَلَّى أَبْيَضِء ولا لِأَبْيَضُ عَلَى أَسْوَّدَ مَضْلُ إل 

ِالنَقوَى)"'". 

إا فرت بِآبَاهءٍ لَهُمْ شَرَف لُقَدْصَدَفْتٌ وَلَكِنْ بس نا ركذا 

ا أبَ لي سواه إا افْتَخَرُوا قيس أو توي" 


هذا هو شعارٌ الإسلامء فليس للإنسان أن يفتخرٌ بقبيلَتِهء ولا عائلته» 
وإنما عليه أن يفتخر ويعتز بالإسلام» فهذا هو موضع الفخرء فالإسلام لا 
يفرق بين لون ولون» ولا بين لغة ولغة» ولا بين جنس وجنس» ولا بين 
قوم وقوم» وإنما هناك كلمة تجمع المسلمين» وهي التي توضع في الميزان 
يوم القيامة» ألا وهي I‏ «لا إله إلا الله»» والتي INE‏ 
رَسُولُ الله : «مَنْ گان آخِرُ كلايد (لا إِلَهَ إلا الل دَكَلَ الج فما 
ألذها وما أعظمّهاء وما أكثر ما تشتمل ع من المعاني العظيمة! قال الله 


ا عنها: الد امنا وين لوهم بِذَكْرِ آله آل بكر آله طمن 
موب (2)» [الرعد: ۲۸]. 


فكانت هذه البيوع منتشرة في الجاهلية» ثم جاء الإسلام فطهّر ذلك 
المجتمع من تلك المفاسد؛ لذا قال النبي يَلهِ: «خیارگم في الجَامِلبَّة 
خِيَارُكُمْ في الإسلام إِذَا مهو“ . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/۱۸» )١‏ عن العداء بن خالد. 
وأخُرّجه أحمد في «المسند؛ )۲۳٤۸۹(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي کيا 
وصحح إسناده الأرناؤوط. 

0) لم أقف على قائل البيت الأول» والبيت الثاني من الوافر ينسب لنهار بن توسعة 
اليشكري كما في: «الكامل» لابن المبرد (۱۳۳/۳)» ونسبه الرمخشري في «ربيع 
الأبرار» )۱۸۷/١(‏ والأبشيهي في «المستطرف» (ص47١)‏ لسلمان الفارسي ظله. 

() أخرجه أبو داود )۳١١‏ عن معاذء وصحّححه الألْبَانيٌ في «صحيح الجامع» 
(9/ا58). 


€3 هو جزء من حديث أخرجه البخاري (TYE)‏ عن أبي هريرة. 


- م إن الإنسان إذا عرف الجاهلية» وأدرك ما فيها من المخاطرء وما 
فيها ف الله وما فيها من المعاصي» ثم بعد ذلك تَذوّق حلاوة الإيمان» 
وة به» فإنه سيدرك قيمة الإسلام» ويعرف أهميته؛ ولذلك ترون كيف 
كان أصحاب رسول الله ية وكيف كان السلف يقبلون على هذا الدين 
بقوة» وكيف كانوا يبيعون أنفسهم رخيصة لله 8# دفاعًا عن هذا الدين! 


ومع تطهير الإسلام المجتمع من هذه البيوع الفاسدة المفسدةء لكنّه 
أبقى على بعض البيوع الصحيحة كالمضاربة"'' المعروفة» فقد كانت في 
الجاهلية» ثم جاء الإسلام وأترّهاء فلم يكن الإسادم e‏ تعصب» وإنما 
هو دين الرحمة للناس كافة. قال تعالى: #ووما أَرسَلنتَكَ إل كان اش 
بیدا وکنا ونی ڪر الاس لا يعلموت ©4 [سبأ: .]1١‏ 

وقال: ل انها الاش لن رَسُولُ الي إِلَتِكمْ يا [الأعراف: 
10۸[. 


فقد بُعِتٌ رَسُولُ الله بي إلى الجن والإنس ليهدي الناس إلى الحق» 
ويدعو الناس كما كان الرسل قبله يدعوهم إلى عبادة الله يله قال تعالى : 


ا سج رو سل 


لوَلْفَدٌ بنا فى ڪل أ E‏ ا اموب 4 [النحل : [۳٦‏ 

ومن الدعوة التي قام بها رَسول الله َيه أنه حذرنا من هذه ال 
ونهانا عنهاء وبين ما يحل وما ر وخوّفنا من الخبائث» وبين ما 
يترتب عليها من الأضرارء وأمرنا بألا نأكل إلا الطيب» وألا نطعم إلا 
ا ی ا نشرب إلا الطيب؛ ٠‏ وألا 5 
الخبيث» كما قال الله تعالى: فإيامرشم بِلْمَمْرُوقٍ وَل عن اشڪر 
وميل لَهُمُ لطبت ورم عه الحيت وَيَضَعْ عَنْهُمَ ولل لق 
كاف بهد [الأعراف: .]٠١۷‏ 


)0 الا ر معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطاء 
مأخودٌ من الضرب في الأرض» وهو السير فيها؛ سيت بها لأن المضارب يضرب 
في الأرض غالبًا للتجارة طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه. انظر: «طلبة الطلبة» 
للنسفي (ص۸٤۱).‏ 
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و تع أن هذا انيت هو د الأضاة» يزان سوق ل كنا 
أخبرت السيدة عائشة #: اما حير بَيْنَ أثْرَيْنِ قَطُ إلا احَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا 
م يَكُنْ مَأَتَمَاا20. وأن الرسول الله بي قد نهانا عن الظلم» وحذرنا منهء 

نه يل لَمّا بَعَتَ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ قَالَ: «إِنْكَ أي قَوْمَا أَهْلَ كناب 
7 إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله واد م مُحَمَدًا سول الل ن 
اموا لَك في كلك رُم 3 اله رض لبهم حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كَل 


0 وبل َإِنْ م 1 لَك َلك ارم أ أن الله فرّض عَلَيْهِمْ 
صَدَةَ في أَنْوَالِهُمْ تُؤځذ عَنِيَائِهِم ) وَتَرَدُ عَلَى ُقَرَائِهِمْ قن هُمْ أطاعُوا 


َك في كلك تاك ٠ i‏ وباك وَدَعْوَةَ المَظلُوم َه لَيِسَ لَه 
مِنْ دون الله حِبجَاتٌ)0". 1 


فالظلم لا يجوز شرعًاء لا بين المسلمين بعضهم البعض» ولا بين 
اللي ور ؛ لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسهء وجعله بيننا 
محرمّاء وحرم التَعذّي وقال : إن لا ب الیب که [الأعراف: .]٥١‏ 

إِذّاء البيوع التي كان يتعامل بها العرب في الجاهلية ويتقلّبون فيها. 
ويربحون منهاء كان يسودها الجهل والغرر والغبن والتعدي والتسلطء وهذه 
أمورٌ قَدْ ظمسها الإسلام» وأزالهاء ووضع بدلا منها ما يعين المسلمين 
على أن تكون گلمتهُم واحدة. 


< قولي: (آَنْ - الرَّجَلُ التَّوْبَ وَل ينره أو يتاه ليلا). 


تن : أن د يستري الرجل قماشًا - مغلا - بمجرد مللامسته» أو 


)1( أخر جه البخاري c(0)‏ ومسلم .(YA/YTYTY)‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۳۱/۱۹) عن ابن عباس. 

(۳) أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك» فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يلمس 
المتاع من وراء ثوب» ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه. . . وقيل : معناه أن يجعل 
اللمس بالليل قاطعًا للخيارء ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم» وهو غير نافذ. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (2579/5). 


1۷ 


يشتريه ليا جاهلا بصفته؛ فالكيفية التي اث شتراه بها لا تبيّن له جميع صفات 
القماش: وقد يكون للسلعة أوصاف معينة لا تختلف» لكن ربما تخزن 
السلعة» ويمرٌ عليها فترات طويلة فتؤثر في جودتهاء لا سيما إن كانت 
الحرارة شديدةً» وربما تصيبها العتة» فهذا التخزين لا يضمن سلامتها. 


لذاء E‏ رظ 
فيها جيدًا حتى يكون المشتري على بَيِّنَةِ؛ِ لكي لا يشتريها على علاتها 
وعيوبها. ثم يرجع بها إلى البائع» وربما لا يقبل البائع ردّها؛ لأنه قد يقول: 
سلّمتك إياها وقد أعطاك الله تعالى عينين» فلماذا لم تنظر فيها جيدًا؟ ! 


وليس المراد بكلمة «ليلًا» أن البيع في الليل لا يجوزء إنما القصد 
الظلمة؛ لأن مظنة الغبن والغش فيه أكثرء ولذا إذا جد الضوء في الليل» 
فلا حرج في البيع والشراء» ولا فرق حِيئَئذٍ بين بيع الليل» وبيع النهار» 
والنهي الوارد يخص ما مضى من القرون؛ إذ كانوا يسعدون في الليالي 
ال فور “هوه الشركة أما ون و ا و 


والفقهاء رحمهم اله لع يتركرا شيئًا إلا تكلموا عنه؛ لذلك 
شراء الأعمى» هل E‏ أو ل والصحيح أنه ثافل» لكن إن د 400 
عن “فق آمو فعاو فة باط فان له أن يعيدَ ذلك الميبع”". 


)1( فمذهب الحنفية» بنظر : «الدر المختار» للحصكفي» وحاشية ابن عابدين 6 
قال : وصح عقد الأعمى 7 وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه فيما يعرف 
بذلك» ووصف عقار... قبل شرائه ولو بعذه يشت له الخيار بها). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي (EN)‏ قال: 
«وجاز البيع أو الشراء من الأعمى... ويعتمد فى ذلك على أوصاف المبيع). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۳۸/۰» ۳۳۹) قال: البيوع 
ضربان؛ بيع عين» وبيع صفةء فأما بيع العين فلا يصح من الأعمى إلا أن يكون 
بصيرًا قد شاهد ما ابتاعه قبل العمى» فيصح... وأما بيع الصفة فهو السلمء وي 
ذلك من الأعمى بيعًا وشراءا. 
ومذهب الحنابلة, ينظر: «مطالب أولى النهى» 0 ) قال : يصح بيع أغعمى 
وشراؤه. 8 عرفه بذوق أو شم أو لمس). 


34۰۸ 


ST GUAT ERS A SE إلى الشكر قل‎ e 

في طاعة الله 8#» فننظر بها إلى الحلال لنهتدي إلى الطريق السويًء 

وتفن ال ل المح :13 شيع النظرة "النطرة». فإن. للك الأول عاك 
اكا د مها ن فة ا وغيرها. 


ع م مله 


> قَوْلم: (وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى تخریوه). 


لأنه نص » ولا خلاف فيه 2 


> قولت: (وَسَبَبُ تَحْرِيوهٍ الجَهْل بالصّفَةِ). 
ولتفادي هذه العلة لا بد من النظر في السلعة جيدًا بأن يتأكد من 
سلامتها من العيوب» ومن الأوصاف المطلوبة فيها 


عه بي 


< تولم: 9 بیع المُتَابَدَةِ: کان أَنْ تيد 0 وَاحل من 
المَُبَابعَيْنِ إِلَى صَاحِبهِ اللَوْبَ مِنْ غَبْرِ أَنْ يُعَيّنَ اَن هَذَا بِهَذَا). 


و و 


هذا أحد اشرات والناتن كان يقول :أي توت أده إل هو 


> قَولم: (بَل كَانُوا يجْعَلُونَ دَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الِاتَمَاق). 

وذلك لعدم وجود قانونٍ وضابط› أو شرعة و يحكم تلك 
القضيةء إنما كان السائد بينهم هو النظام القبلي» وكان يفوم هذا النظام 
على أن اة للقوي» فكانوا يتحاريون فيما بينهم » ويقتل بعضهم بعضّاء 


(؟1) هو حديث بريدة» أخرجه أبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وقال: غريب» 
وحسّنه الأَلْبَانيُ في «جلباب المرأة» (ص۷۷). 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» :)۴/١(‏ «وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز» لا نعلم بين 
أهل العلم خلاقًا في فساد هذين البيعين». 

(۳) سبق تعريفهاء وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)۲۳٤/۱(‏ 
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فإذا لم يظفروا بالعدو البعيد» ظفروا ببعضهم» فكانت تشب بينهم الحروب 
لأتفه الأسباب» رتسيل الدماء» وتزهق الأرواح؛ وذلك لعَدم وجود نظام 
إلهىّ سماوي - غير الأنظمة ا - ينضمون تحت لوائه» ولذلك سادت 
ينهم کر ا كاكاود ووداموا عضن الأخلاق 
الذميمة أيضًا نتيجة لعدم وجود نظام يضبطهم › ويسيرون تحت ظلّه» لکن 
لما جاء الإسلام محا كل ما قبله من نفايات الجاهلية؛ وجعل الدستور 
كتاب الله ق مصدقًا لما بين يديه» ومهيمنًا عليه» وانضم المسلمون تحت 
هذا اللواء» وجاءت سُنَّة مُحمَّدٍ ييي لتُبيّن ما ل في هذا الكتاب: 
#رَأرلا إِيّكَ التكر لين لاس ما مرل إِلَهِمْ4 [النحل: ٤٤]ء‏ وتأتي بأحكام 
لا تتعارض مع ما في الكتاب الكريم» فلكم من ألم ما أنعم الله به 88 
عليناء وما أعظمها من نعمة! 

ولذلك» امتنّ علينا في ر ما نزل: «#وَادكُيُوا يمت الہ عَلَيَحَُ إو 
2 عد الت ب ویک ا و صْبَحمٌ بتعمتوء إِخونا# [آل عمران: ۱۰۳]» ولم 
يمت رسول الله ييل إلا وقد a‏ الله به الدين» وأتمٌّ النعمة» يقول تعالى 
في آخر الآيات نزولا في سورة المائدة: الوم َكلت ل ويك ومنت 


r‏ ھر 


نعمت ورضیت 2 اسم دا [المائدة: ۳]. 
وقال تعالى: 4 الیک عند الَو الاس [آل عمران: .]١9‏ 
وقال: ليله أ کم هیر هو سَنَدكُمْ انشا سيين [الحج : 1Y۸‏ 


فهذه من أجل النعم التي ينبغي أن يُشكر الله 8# عليها أن جعلنا 
مسلمين» ووفقنا لهذا الدين» نسأله تعالى أن يميتنا على هذا الدين 
الحنيف» وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالناء وأن يجعلنا من أهل (لا 
إله إلا الله) الذين لا خوف عليهمء ولا هم يحزنونء» الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


> تؤْلم: (وَأمَا بَْعُ الحَصَاةِ: فَكَانَتٌ صورنة عنتمم اَن يَقُولَ 
المُشْتَرِي: آي نَوْبٍ وَكْمَتْ عَلَْهِ الحَصَاءُ الي أزبِي ٻهاء كَهُوَ ِي» وَقيل 
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سس 


يِضًا: إِنَهُمْ كانوا يَقُولُونَ: إِذَا وَقَعَتِ الحَصَاءٌ مِنْ يَدِيء فَقَدْ وَجَبَ 
ابيع" وَهَذَا قِمَارٌ). 

لا شك أن كل عاقل يدرك بلب قلبه» ينفر من هذه البيوع الفاسدة» 
فهذه البيوع تقوم على المغامرة» والمخاطرة» والجهالة» والغررء والفساد؛ 
لذا لا تقبلها النفومن الركية" والعقؤل النيرة: 

وفرقٌ بين إنسان عاش في خضم الجاهلية» ثم تحول إلى العيش 
تحت رحمة الإسلام» وضرب الفاروق عمر بن الخطاب ذه أروع الأمثلة 
للفرق بين الحالين» فكان في الجاهلية يصنع الصنم من التمر ليعبده» ثم 
إذا جاع أكلهء ويحفر لابنته ليدفنهاء وهي تزيل التراب عن لحيته» ثم بعد 
الإسلام تَحوّل إلى عمر الفاروق 44 فلما اصطبغ بصبغة الإسلام» نزل 
القرآن مؤيدًا لرأيه في بعض المواقف 4ب فانظر إلى فضائل الإسلام» 
وكيف أنه يصقل الرجال» ويغير أحوالهم! 

وكان العقلاء في الجاهلية ينفرون من بعض الأمور المحرمة في 
الإسلام» فالخمر - مثلًا ‏ قد حرّمها الله 8# على مراحل» لكن بعض 
عقلاء الجاهلية - كقيس بن عاصم - قد نفر من الخمرء وحَرّمها على 
نفسه» وسبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران» وسب أبويهاء ورأى 
القمر فتكلم بشيءء وأعطى الخمر كثيرًا من ماله» فلما أفاق أخبر بذلك» 
فحرمها على نفسه» وقال في ذلك : 
رَأَيْتُ الْخَمْرَ صَالِحَةً وَفِيهَا خِصَالٌ تُفْسِدُ الرَّجُلَ الحَلِيمَا 
EEE EEE SS DEE CE OE‏ 
ا ي و 
فَِنَّ الحُمْرَّ تَفْضصّح شاربيها وهَتَجَنِيهِمْ بها الأمرّ العَظِيمًا 


فهؤلاء من أهل الجاهلية كانوا يدركون إذا فكرواء ولذلك كانوا 


)1١(‏ سبق تعريقها. 


يتعهّدون ألا يَستمعوا القرآن» ثم يَتَسلَّلون خفيةء فيأتون فيستمعون أبا بكر 
خفية» وكشف بعضهم بعضًا؛ لأن القرآن يأخذ بألباب القلوب» ويستولي 
على النفوس» ويسيطر عليهاء ويأخذ بمجامع السمع و و 
ويُسَيطر على الحواس جميعًا؛ وذلك لأنه كلام الله کک دلا يأ يأَئِهِ ئِهِ الل 
من بين يَدَيّهِ ولا من حَلْفِوء ريل من کم ید @4 [فصلت: 55]. 

لذاء نجد اله تعالى يقول: افا درون الْهْرءَاتَ آم عل فوب 
َلْهَا 469 [محمد: »]۲١‏ ولذلك قال الوليد بن المغيرة في أول الأمر 
عندما استمع إلى تلاوة رسول الله ا أوائل سورة فصلت: «والله؛ إن له 
لحلاوةء وإن عَليّه لطلاوةٌ. وإِن أغلاة لار وإن أسفله دن 5 
لو و كان rae‏ لا 


> قَوْلم: (وَأَمَا بَيْعٌ حَبَلٍ الحَبَلَقٍ نَفِيهِ تأويلان؛ أَحَدُهُمَا: أَنّهَا 
كانت بُيُوعًا يُوَجَلُونَهَا إِلَى أنْ تُنْيِجَ النَاكَهُ مَا في بَظنِهاء ثم ينيج مَا في 


بها وَالمَرَرُ ِن جه الأَجَلٍ في هَذَا بي . 

وهذا بيع ما 7 يخلق» وما لم يوجد؛ لذا فهذه بيوعٌ غير مضمونة» 
لا يستطيع 0 أن يضمنها. 

> قولة: (وَقِيِلَ: إِنَّمَا هُوَ بي جَنِينِ النَاقَةء وَهَذًَا مِنْ باب النَهْي 
ی ڪن بيع المَضَامِينٍ للاج وَالمَضَامِينٌ : : هي ما في طون ا 
وًالمَااقيخ : ما في ظَهُورِ الفخُول). 

وما ذكره عكس بيع المضامين» فالمضامينٌ بيع ما في أصلاب 


(0) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» (ص١60١).»‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص2»)3558 لكن 

ذكره ابن عبدالبر 0 «الاستیعاب» )٤۳۳/۲(‏ عن TT‏ 

في «الإصابة» (۲/١٠۲)ء‏ وقال: لم يذكر إسناده ولا من خرّجه» والمشهور في 

ماري ابن إسحاق» نحو هذا للوليد بن المغيرة» ومع ذلك فلا دلالة في السياق 
على إسلام صاحب هذه القصّة. 


(؟) تقدم تعريفهاء وأقوال الفقهاء فيها. 


الفحول. والملاقيخ : بيع ما في بطونهاء هذا ما أ والظاهر تول 


چ 


ES 0-7‏ ور #ھ 70 ا و 7 o‏ ت - ام 
> قؤلم: (نَهَذِهِ كلها يُبُوع جَاهِلِيَةٍ ممق عَلى تخريوهاء وهي محر 
مِنْ يِلْكَ الاَوْجه الَتى ذَكَرْنَاهَا). 


ويكفي في تحريمها أنها تنسب إلى الجاهلية» فالجاهلية نسبة إلى 
الجهل. وهي مشتقة منه ؛ وذلك لأن فيها جهالةً؛ فهم يعيشون في جاهلية 
جهلاء» وضلالة عمياءء كما قال أحدهم. فَأَبْدَلهم الله 8# بهذه الجهالة 
الدينَ الحنيت» فانظر إلى أولئك الأقوام الذين كانوا في الجاهلية الجهلاءء 
ثم هم الآن في نورٍ وبصيرةٍ يخدمون الإسلام'". 


> قولہ: (وَأَمَا بَبْعٌ الثْمَارٍ نه ثبت عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - 


ع ت رمس 2 © 2 0 ص 3 
«أنْهُ تھی عَنْ بَيْعِهَا حَنَّى يبدو صَلَاحَهَاء وَحَنَّى تزهت)”"). 


الحديث ‏ كما هو معلوم ‏ أشرنا إليه سابقّاء وقد أخرجه البخاري 
ومسلم ف الو 0 كما أخرجه أيضًا أصحاب ال وأحمد 


E 2 (0 .‏ او ا مھ o2‏ ت 2 
وغيرهم "2 والحديث: «أن رَسُولَ الله كَل نَهَى عَنْ بيع الثْمَارٍ حَنَّى يبدو 
صَلَاحَهًا). 1 


(1) نعمء الموجود في كتب الغريب هو ما ذكرته» فالمضامين: ما في أصلاب الفحول» 
وهي جمع مضمون» يقال: ضمن الشيء. بمعنى تضمنه. والملاقيح جمع ملقوح› 
وهو ما فى بطن الناقة. انظر: «النهاية» (/؟ .)1٠١‏ 

(۲) يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور (17:/11). 

۳( تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري »)۱٤۸١(‏ ومسلم )٤۹/۱٥۳٤(‏ عن أبن عمر. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود (۷١۳۳)ء‏ والترمذي )۱۲۲١‏ نحوهء والنسائي )٤۸4۸(‏ رقم 
ةا وابن ماجه Ki)‏ 

0) أخرجه أحمد (55760), والطيالسي في «المسند» (۳۹۹/۳)» وعبدالرزاق في 
«المصنف» (1۲/۸)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)4171١/5(‏ وغيرهم. 


والحديث الآخر: «أن رَسُوَلَ الله بي نهى عَنْ بيع النخل حدق 


ولقَدْ أشار المؤلف إلى أنه يختار جملةً من المسائل» ولا يَسْتقصي 
جميع المسائل» والحديث كما نعلم - أيها الإخوة ‏ ينبغي أن نبيّن معناه 
من حيث الألفاظ» وبعض مدلولاته دون أن نستقصي ذلك حتى لا نخرج 
عما يتعلق بخصائص الفقه. قوله: «نَهَى) الأصل فى النهى أنه يقتضى 
الفساد ما لم يدل دليلٌ أو قرينةٌ على خلاف ذلك وقد ينتقل النهي من 
الفساد الى الكراهة *.وونما بكو لله ولا قلف أن“ الى المراة فن 
هذا الحديث يقتضي الفساد» لكن هذا ليس على إطلاقه» فالمسألة تحتاج 
إلى تفصيل كما سيأتي. 


> قولم: (١نْهَى‏ عَنْ بيع الثّمَار)) 


الثمار““ جمع ثمرة» وربما تطلق الثمرة وتُُضْرف إلى ثمر النخل 
بالدرجة الأولى؛ لأنه أكثرها فى هذه البلاد.» ولذلك جاء التنصيص عليه 
ى حفن ا عا هه والمراة وما هر اع من اتو الل فل 
فى ذلك العنب ويقيّة الفواكه» ويدخل فى ذلك أيضًا البقول 
ا ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۰/۱٥۳۵(‏ عن أبن عمر. 

(؟) لم أقف على هذه الرواية» لكن أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم (00/1071) عن 
ابن عباس» وقال: حتى يوكل منه» وحتى يوزن. وأخرجه البخاري (75417؟) عن ابن 
عمرء وقال: حتى يصلح. 

(۳) يُنظر: «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للعلائي» فقد جمع فيها كل ما 
يتعلق بهذه المسألة. 

(5) «الثمر»: الرطب» ما دام في رأس النخلة... وواحد الثمر ثمرة» ويقع على كل 
الثمارء ويغلب على ثمر النخل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (51/1؟5). 


ب ه# Gea‏ 


قوله: «حَنَّى يَبْدُو صَلَاخُها». أي: يظهر صَلاحهاء ولماهية ظهور 
صلاح الثمرة التي تجزئ في البيع أربعة أقوال: 

القؤل الأوّل”'؟ مق العلماء من فال إن المراة من رل احتى يبدو 
صَلَاحُهَا). أي: يظهر صلاحها في بستانٍ في قطر ما من هذا البلده 
فبظهور الصلاح بهذا البستان يعتبر الصلاح في بقية بساتين البلد» وهو قول 
المالكيّة» لكنهم يُقَيّدون باستمرارية النضج بمعنى: ألا ينقطع النضج› 


7ذ- 


القؤل ا أن المراد من قوله: «حَنَّى يبدو صلاحهًا»» أيْ: يبدو 
فى كل بستانٍ على حدة» مُعللين بأن لكل بستان خصائصه ومميزاتهء فإذا 
ما ظهر صلاح الثمر في هذا البستان» ولو في بعض شجره» كان ذلك 
علامة لظهور صلاح بقية البستان» ويجزئ جميعه في البيع» وهو قول 


القول الثالث: أن المراد من قوله: «حَتَّى يبدو صَلَاحُهَا2ه. أي: يظهر 
صلاح الثمر في 3 الواحد من الشجر كالعنب مثلاء أو النخل وهكذاء 
وهو قول الشافعي . 


القَؤل الرّابع : أن المراد من قوله: ١حَنَّى e‏ صلاحهًا»» ا يظهر 

)١(‏ هو قول المالكية قالوا: إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان» كنخلةٍ واحدةٍ 
منه» أو بعضه ولو عِذْق في نخلة؛ جاز بيعه کله» وجاز بيع البساتين حوله في ذلك 
البلد». ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص1*٠٤)»‏ وهي رواية عن أحمد. 
قال ابن قدامة في «الكافي» :)٤٤/۲(‏ «وإن بدا صلاح ثمرة بستان. .. وعنه: يكون 
صلاحًا فيما قاربه؛ لأنهما يتقاربان فى الإدراك). 

(9) قَالَ البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (85/5): «وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح 
لجميع نوعها الذي بالبستان؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق» وكالشجرة 
الواحدة؛ ولأنه يتتابع غالبًا. . . فيصح بيع الكل تبعًا لأفراده ما لم يبد صلاحه 
بالبيع». 

)۳( قال الشربيني في «(مغني المحتاج» (/ 6( : «(بدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج 
والحلاوة فيما لا يتلون» وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد». 


ا هت ننس 


في كل شجرةٍ على حدة» وليس شرطًا أن تثمر مرةً أخرى» وهذه روايةٌ 
أخرى للا 

بهذا نتبيّن أن مسألة ظهور عن رحد 
وهو يدل على كمال حكمة الله ل 5 في خلقهء وأنه كل ؛ إنما خلق كل شيءٍ 
بقدرء وسخر كل شيءٍ في الكون؛ لتكون خدمة للإنسان» فهذه الفواكه 
الى نتفكه ببهاء..وهذه النخيل: الي اكل من 'رظيها» والعيب التي تمض » 
وتأكل من ثمرهاء هل تنضج في آنِ واحد؟ 

الجواب: لاء بل ربما يبدأ الدضج في نخلةٍ واحدةٍ ويستمر لمدة 
شهر في كل يوم يقتطف منها رطيبات وهكذاء وقد يستمر لأكثر من شهرٍء 
وربما وُجِدَ بجوارها نخلة أخرى لَمْ يكن قد بدا فيها النضج كما بدا في 
الأخرى» وهذا کله من حِكم الله يل ولطفه وفضله أن جعلنا نتمتع بهذه 
ا وهذه الفواكه» وأن تطيب نفوسنا بهاء وأن نتغذى بهاء وتستمر معنا 
فترة من الزمن حتى تنقضي رحلة الصيف» وَعْلِمَ أن باختلاف المناطق 
يختلف نضج الثمرات» فمثلًا: في المملكة نجد أن الرطب والعنب يبدوان 
ولا في المدينة» ثم بعدها بشهر يبدأ في منطقة الرياض» ثم بعدها بشهر 
في منطقة القصيمء وهذا التنوّع أيضًا يمدد الاستفادة من هذه الثمار. 

إِذَاء فضل الله علينا ونعمه كثيرة ومتكررة» لكن علينا أن ندركهاء 
وان تشكرهااغاية الفكز حت رزيدنا الله :28 نيما وفضلة. 

هذا ما يتعلق بالحديث» والله أعلم» وسيأتي الكلام أيضًا في حكم 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 


() قال الرحيباني في «مطالب أولي النهى؛ :)۲٠١/۳(‏ «وصلاح بعض ثمر شجرة إن 
بيعت صلاح لجميع ثمر أشجار نوعها الذي بالبستان؛ لأن اعتبار الصلاح في 
الجميع يشق» وكالشجرة الواحدة» ولأنه يتتابع غالبّاء وكذا صلاح بعض حب نوع 
وعلم منه أن صلاح نوع ليع صلاحًا لنوع غيره؛ والصلاح فيما يظهر من الثمر). 


يبدو صلاحهاء أو حتى تحمر أو تصفر ‏ وكل الألفاظ معانيها متقاربة - 
ا لأبواب النزاع والخصام والخلاف بين المؤمنين› ينا تو حديث 
زيد بن ثابت يبين السبب في ذلك. 


> تولت: (وَيَتَعَلْقُ بذَّلِكَ مَسَايْلٌ مَشْهُورَةٌ تَذْكُرُ مِنْهَا تحن عُيوتها). 

عين ا واجهته وأهنّه ومنه عيونت المسائل› أ :: أمهات 
المسائل وأهمها وكبرياتهاء ويريد المؤلف يله أن يذكر المسائل الهامة 
البارزة الواضحة التى تستنبط من أحاديث رسول الله َيِه وقد أشرنا إلى 
شيع مها من فل 


تختلف الثمار في صفة نضجها كما هو الحال في النخل «حتى 
تحمراء أو «تصفراء كما جاء فى الحديث» وفى العنب «حتى تسود»» 
ولف ذلك فى خم ارغ الطب كما كرا انتب الا يض ت 
بتمؤهىف أي بتكون الماء فيه» وظهور و وفي البطيخ حتى 
ناصمق بردو افيه الحاقوة! "دم وكدتك الو ونم أتراعه: لا يكن 


)١(‏ قال الرازي في «مختار الصحاح» (ص"؟7): «عين الشيء خياره» وعين الشيء 
نفسه» يقال: هو هو بعينه). 

(۲) قال الجوينى فى «نهاية المطلب» (5ه/58١):‏ «أما الثمار التى لا تتلون بالإدراك 
كالأعناب البيض» فالاعتبار فيها بالتمؤه» وجريان الحلاوة» وزوال قرص العفوصة» 
وطيب الأكل». 
وقال ابن قُدَامة فى «المغنى) (54/4): «والعنب الأسودء والإجاص» فبدو صلاحه 
دذلك إن كاندالمب انمي تسوادجة كمومه وهو أن بد :هه اا 
ويلين» ويصفر لونه». 

(۳) قال الغزالي في «الوسيط» :)۱۸4/١(‏ «المراد ببدو الصلاح في الثمار بأن يطيب 
أكلهاء وذلك في البطيخ لظهور مبادئ الحلاوة». 

(4) قال الدردير في «الشرح الكبير» (178/5): «بدو الصلاح في البطيخ الأصفر كالعبدلي= 


أحمرء وإنما يكون أصفر أو أبيض» وهناك علامات يعرفها أهل الخبرة 
لكل نوع من أنواع الثمار. 

ومن الثمار والنباتات ما لا يعلو على سطح الأرض» مثل: البصل 
والثوم والجزر؛ فلا يجوز بيعها حال اختفاء رؤوسها في الأرض على قول 
جمهور العلماء» وهم: الحنفية"» والشافعية" والحنابلة”" ويعدّون بيعها 


من بيع الغرر. 

وقد نهى الرسول ميو عن بيع الغرر» والقياس على الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع. فقالوا: هذا قياس مع وجود فارق؛ لأن الثمرة وإن 
لم يبدو صلاحها لكن صلاحها متتابع. 

أما المالكيّة. فيُجِيرُونَ ذلك» ويرون أن الحاجة تدعو إليه» ويقولون: 
لا فرق بينه وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها“. 


> تَؤله: (نُمَ إا خُلْقَتْ لا يَحُْو أَنْ تَكُونَ بَعْدَ بعد الضصّرّام ا 


= والخربز والقاوون والضميري الاصفرار بالفعل؛ أو التهيؤ للتبطيخ بأن يقرب من 
الاصفرار). 
وقال الشافعي في «الأم» :)٤۹/۳(‏ «للخربز نضج كنضج الرطب». 

)١(‏ قال الحصكفي ذ في «الدر المختار» (8/؟0): اومنه (البيع الفاسد) بيع ما أصله غائب 
كجزر وفجل» أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد. .. هذا إذا نبت ولم 
يعلم وجوده» فإذا علم جازء وله خيار الرؤية» وتكفى رؤية البعض عندهماء وعليه 
الفتوى». 

(؟) قال الرملي في «نهاية المحتاج» :)١6٠/5(‏ (لا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه 
كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض؛ لاستتار مقصودها... ويجوز بيع ورقها 
الظاهر بشرط قطعه كالبقول». 

(۳) قال الحجاوي في «الإقناع» (9/ل/ا5): «ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط؛ 
كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته» ويصح بيع ورقه 
المنتفع به). 

(5) قال الدردير في «الشرح الكبير؛ :)۱۸١/١(‏ «ومغيب الأصل كالجزر والبصل والثوم 
والفجل واللفت ويجوز بيعة بشرط رؤية ظاهره» وقلع شيء ممه ويرى» فإنه يعرف 
بذلك» ولا يكون مجهولًا). 


«الصضرام ( 0 : هو الجذاذ من صَرم م الشَّيْءَ أ قَطْعَهُ 0 
الرّجَل أي : قَظعَ كَلَامَهُ وَصَرمَ النَخَلَ 1 د بالدال المهملة. 
جذه بالذال المعجمة”": يقال: جذ النخلء» وبدأ فى جذاذ النخل حين 
كروي ن ب رلا مص بالل وخاد كه طاق على الل أكثر 


رضم 


والمراد به“ : قطع الثمرة من أصولهاء يعني: قَصَّلها عن أصلها بعد 

ومقصود المؤلف يانه أن بيع الثمرة انا أن يكون قبل 
جذها أو بعده» OEE,‏ 

و 

< 00 م ِدًا گان قبل الصَّرَام؛ تد e‏ أَنْ کون قبل اَن 

مقصوده: ل ل 
نضجها أو بعله. 

> قولم: (وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْن لا يَخْلُو أَنْ يكُونَ يما مُظْلَّاء َو 
برط لبقي أو شط القَظع). 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو من: 

الأرّل: أن تباع بشرط القطع. 

النّاني: أن تُبَاع بشرط التبقية» أو الترك. 


)١(‏ قال الجوهري: «صرمت الشيء صرمًاء إذا قطعته» وصرمت الرجل صرمًاء إذا 
قطعت كلامه» والاسم الصرم» وصرم النخل» أي: جده. وأصرم النخل» أي: حان 
له أن يصرم. واصطرام النخل: اجترامه». انظر: «الصحاح» .)١19589/0(‏ 

(۲) قال القاضي عياض: «صرام النخل هو جذاذه». انظر: «مشارق الأنوار» )4( 

(۳) قال ابن منظور: «اوجذ ا عني يجذه جدًا: قطعه» وجذ النخل يجذه جدًا وجذادًا 
وجذادًا : صرمه). انظر: «لسان العرب» .)٤۷۹/۳(‏ 

(4) «جذاذ النخل»: قطع ثمرها من رؤوسها. انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» 
للحميدي (ص؟7١51).‏ 


التالث: أن تباع بغير شرط مطلقًا. 
وتفرع على ذلك اختلاف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
على أقوالٍ: 
الأوّل: المنع مطلقّاء وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء؛ كابن أبي 
(MD we 5‏ 
ليلى من التابعين» والثوري من الفقهاء'''. 


الثاني: إن كان بشرط القطع جاز عند جمهور العلماء» ومنهم: 
الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي”" وأحمد“ ٠‏ ووافقهم أبو حنيفة في هذا 
الرأي» ويجب القطع للحال إلا بإذن البائع“. 

الثالث: إن كان بشرط الترك. فالعقد فاسد باتفاق العلماء”؟؛ لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد العاقدين» وهو المشتري» 


)١(‏ قال أبو العباس القرطبي: «وعلى مذهب الجمهورء فهل يجوز بيعها قبل بدرٌ الصلاح 
بشرط القطع ‏ وهو مذهب عامتهم ‏ أو لا يجوز وإن شرطه؟ وهو مروي عن 
الثوري» وابن أبي ليلى تمسكا بعموم تلك الأحاديث». انظر: «المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» .)۳۸۹/٤(‏ 

(6) مذهب المالكية: «من باع ثمرةً قبل بدو صلاحهاء ولم يشترط القطعء بطل البيع». 
ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص٦١٤).‏ 

(۳) مذهب الشافعية: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلفًاء وبشرط قطعه). يُنظر: 
«مغني المحتاج» للشربيني .)٤۹٦/۲(‏ 

(4) مذهب الحنابلة: «ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. . . إلا بشرط القطع في 
الحال». ينظر: «الإقناع» للحجاوي (0179/5). 

(4) مذهب الحنفية: إن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جازء وعلى المشتري أن 
يقطع للحال» ولیس له أن يترك من غير إذن البائع». ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
وه .)١/*‏ 

() ذهب إلى ذلك الحنفية قالوا: «لا خلاف... في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو 
الصلاحء بشرط الترك». يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين 
(£/000). 

وقال المالكية: «وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها. . . على التبقية يبطل). يُنظر: 
الجامع الأمهات» لابن الحاجب (ص٦٦").‏ > 


الرابع : إن كان البيع مطلقًا عن الشرطء جاز عند الحنفية"» ومنعه 
الشافعية”"' والمالكية'" وأحمد“ فاعتبروا ذلك داخلا في المنع» أي: 
في التبقية» ورد أبو حنيفة ذلك إلى القطع؛ لأن الترك ليس بمشروط نضّاء 
إذ العقد مطلق عن الشرط أصلاء فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير 
دليل» خصوصًا إذا كان 8 0 فساد العقد. 


الخامس: الجواز مطلقًاء وقال به بعضهم كابن أبي حبيب”. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
َه 9 o‏ 21 ر ت 2 یں که و ے ةلم 
(آما الة م الأول وهو بيع | الما ر قبل أن تخلق 


ت 0 الْعُلْمَاءِ مط 9 عَلَى ملع دَلِكَ). 
وهذا لا خلاف في منعه"؛ لأنه من بيع الغررء ومن باب بيع 
السئين والمعاومة. وقد ورد النهي عن هذين البيعين. 


= وقال الشافعية: «القسم الأول وهو أن تباع بشرط التبقية والترك» فبيعها باطل». يُنظر 
«الحاوي الكبير» للماوردي (19:0/0). 
وقالت الحنابلة: «إن. . . باعه بشرط التبقية لم يصح). يُنظر: «الإقناع» للحجاوي 
)8 1). 

)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳۲٤/١(‏ قال: «محل الخلاف البيع بعد الظهور قبل 
بدو الصلاح مطلقًاء أي: لا بشرط القطع» ولا بشرط الترك. .. 1 يجوز). 

(؟) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١91/0(‏ قال: «أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه 
التبقية والترك» ولا يشترط فيه القطع. .. البيع باطل». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۱۷۷/۳) قال: «لا بيعه منفردًا قبل بدو صلاحه على 
شرط... الإطلاق من غير بيان جذء ولا تبقية فلا يصح). 

(4) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )1١0/5(‏ قال: «إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا 


تبقية. . . لم يصح"». 

(5) قال زورق: (بي نيع یو ي بدو صلاحها... وقال العراقيون: لا يصح» وهو 
لل ور في البيع المحتمل للصحة والفاسد أنه محمول على الفساد 
خلاقًا لابن حبیب». يُنظر: «شرح زروق على الرسالة» .)۷٠١/۲(‏ 

(5) قال النووي في «المجموع» (9/مه؟): ((فييع المعدوم باطل بالإجماع». 


| تك 


> قولم: (لأنَهُ مِنْ باب لني عَنْ بيع . ما لَمْ يُكَلّوْ وَمِنْ باب بيع 
السْيْينَ وَالمَعَاوَمَةِ). 
وقد مر تعريف بيع السنين» وبيع المعاومة» وذكرنا اختلافهم في 
تعيين المقصود من بيع حَبّل الحَبّلة» وهو نتاج نتاج الناقة. 
> قولة: ( وُذ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَام - «أنهُ َهَى عَنْ 
ع السَنينَء وَعَنْ بيع المُعَاوَمقه”"2. وهي بَبِعُ الشَّجَرٍ أَغْوَامًا). 
رقناو ات غ و رو ا 
> قؤلم: لا ما روي عَنْ عُمَرَ بن الخَطّابٍ7", وَابْنِ الوبي © 
َنهُمَا گاتا يُجِيرّانِ بَبْعَ النْمَارٍ سِنِينَء وَأَمّا بَبْعْهَا بَعْدَ الصَّرَّام کد خلا 


فى جَوّازو). 


)١(‏ تقدم تعريف هذين النوعين من البيوع» وأقوال أهل العلم عليها. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (53/8)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» )١5/6(‏ 
عن محمود بن 1 «كان عمر بن و مال يم عنده ثلاث سنين»)» 
يعني : ثمرهء وإسناده صحيح. وأخرج عبدالرزاق (57/8) عن عروة «أن عمرء كان 
يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنین)» يعني ثمره» وإسناده صحيح. 

(6) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (41/8)» وابن أبى شيبة فى «المصنف» )۴۷۳/٤(‏ 
عن سليمان بن يسار: أن زيد بن ثابت» والزبير بن العوام قالا: «إذا ابتاع الرجل 
التمرة على رؤوس النخل» فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها). 

() هذا مفهوم من كلام أهل العلم من منعهم البيع إلى الحصادء لكن خالف المالكية 
في ذلك فأجازوه: 
فقال الحنفية: «لا يجوز البيع إلى الحصاد). ينظر: «مختصر القدوري» (ص٤۸).‏ 
وقال المالكية: «لا بأس بالبيع إلى الحصاد... لأنه أجل معلوم»» ينظر: «مواهب 
الجليل» للحطاب .)٥١۹/٤(‏ 
وقال الشافعية: «ويشترط في المؤجل العلم بالأجل لمن يأتي» فلو لم يكن معلومًا 
لم يصح كإلى الحصاد. . .» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي(٤/۱۹۰).‏ 
وقال الحنابلة: «ولا يجوز مجهولًا فى ظاهر المذهب. . .. أنه لو شرطه إلى الحصاد 
والجذاذ: أنه لا يجوز لأنه مجهول». يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/4"). 


يقال: صرم النخل أي: ده و جاء عليه جميعًا فقطعه من 
e TE‏ 


ا 


> قول: (وَأمًا بَبْعْهَا بَعْدَ أَنْ خُلّْقَتْ: فَأَكْثرٌ العلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ 
دَبِكَ عَلَى التفصيل الَذِى تذكره). 


2 


أوّلا: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إما أن يكون بشرط القطع» فهذا 
لا خلاف في جوازه بين العلماء إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والثوري”". 

ثانيًا : بيعها بشرط التبقيةء» وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ كما قال 
الرسول ب4 : «أَرَأَيْتَ ِن مَنَعَ الله التّمَرَهَ َب اد أَحَدَكُمْ ال احا 
فإذا جاءت الجائحة» ونزلت بهذه الثمرة» فلا شك أن المشتري سيتضررء 
وذلك بضياع حقه وماله الذي دفعه» ويكون البائع بذلك آكلا مال غيره 
بالباطل» ويكون المشتري سببًا في إعانة البائع على أن يأكل حق غيره 
بالباطل. ولذلك أراد رسول الله ية أن يسد هذا الباب» وأن يرشد 
المسلمين إلى ما فيه صلاحهمء ألا وهو أن يتبايعوا الثمار بعد بدو 
الصلاحء وبدو الصلاح يندر أن تحصل فيه آفة» وإن حصلت آفة ‏ مع 
قلته - فهي لا تحصل في جميع الثمار. 


والرّسُول بيه قد بيّن للناس ما فيه الخير لهم» وأرشدهم إلى الأصلح 


(۱) تقدم تعريفه. 

(۲) قال ابن المنذر في «الإشراف» (14/5): «ثبت أنَّ رسول الله بي نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري. وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا 
الحديث» واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار». 

(9) تقدم عزوه قبل. 

(4) أخرجه النسائى (/75/89) (5075) عن أنس» وأصله في «الصحيحين»» البخاري 
(۲۲۰۸)» ومسلم ١ 1 .)۱٥/۱٥۵۵(‏ 


E 


والأنفع لهم» وما يرفع النزاع والخصومات بينهم؛ لأنه كما سيأتي في 
لفطيان ج زيكد ين م ثابت أنه قَالَ: گان النَّامنُ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يكل 
تايعون المَارَ ادا جد النَّاسُء وَحَضَرٌ ر تَقَاضِيِهِم» قَالَ 0 ِنَهَ أُصَابَ 
الم الدّمَانُ ا را أضابة سام عَامَاتٌ يَحْتَجُونَ بهاء فَقَالَ 


سول الله كه لَمَا كَثْرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةٌ فى ذَلِكَ : «كَإمًا ل قلا تَتَبَايَعُوا 
تی بدو لاغ ال 


بج جو 


> قؤلم: (إِلّا ما روي عَنْ ابي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدالرحمَن وَعَنْ 


عِكْرِمَة" أ ا نه لا کو إلا يَعْدَ الصرَام“). 
وهذا قول ضعيف يتعارض مع الأحاديث. 
توله: E‏ ووو ا ی كت | ام 
لم ل 


قولهم» ا في الشطر الآخر؛ فأبو ا 


.)۲۱۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)۱٤١١۹(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن في 
الرجل يبتاع التمر في رؤوس النخل قال: ١لا‏ يبيعه حتى يصرمه». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۷٤/٤(‏ عن عكرمة» في الرجل يشتري ثمرة 
النخل» قال: (لا يبعه حتى يصرمه). 

(5) روي مثله عن ابن عباس: «كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه 
حتى يصرمه»؛ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (5:/8)» وابن ن أبي شيبة فى 
«المصنف» ١ 1 .)۳۷۳/٤(‏ 

)٠(‏ قال الحنابلة: «يجوز لمشتريه أن يبيعه قبل جدّهء على الصحيح من المذهب.. 
وعنه لا يجوز بيعه حتى يجله). يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۷٤/٥(‏ 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائم» للكاساني )١79/5(‏ قال: «إن كان لم يبد 
صلاحه فباع بشرط القطع جازء وعلى المشتري أن يقطع للحال» وليس له أن يترك 
من غير إذن البائع».. 

(۷) مذهب المالكيةء يُنظر: «عيون دارا للقاضى عبدالوهاب (ص: 5:05) قال: « 
باع ثمرةً قبل بدو صلاحهاء ولم يشترط القطع» بطل البيع». 


لج هسم ]6 


1 وأحمد”" في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع» لكن 
مع الجمهور إذا بيعت الثمرة قبل بُدرٌ الصلاح مطلقًا بغير شرطء 

0 0 بعدم الجواز" وأبو حنيفة يجوزه“. 

ورد أبو حنيفة ذلك إلى القيد بشرط القطعء والجمهور يقولون: 
لا يجوز الإطلاق في هذا المقام» فيردونه إلى المنع إلى ما يكون فيه 
التبقية. 

اك مدهي الجمهور ا ویژید. الحديث: «أَرَأَيْتٌ إن 
مَنَعَ الله الَمَرةَ بم ياد أَحَدُكُمْ مال أخيو» وقوله يَلِ: َع ما يريك 
إلى 327 . 


> تولة: (فَلا يَحُلُو أَنْ تَكُونَ بَعْدَ أَنْ تُرْهِيَء أو 
وَقَدْ فلا : إِنَّ ذلك لا يَحْلُو أَنْ يَكُونَ بَبْعَا مُظَلَقّاء أو بَيْعًا ما زط القع 


أو بِشَرْط التَبْقِيَ: كَأمّا بَيْعُهَا كَبْلَ الرَعْو بِشَرْط القَظعء كلا خلاف في 
جَوَازِِ). 


)١(‏ مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (595/5)» قال: «يجوز بيع الثمر 
بعد بدو صلاحه مطلمًاء وبشرط قطعه). 

(۲) مذهب الحنابلةء بنظر: «الإقناع» للحجاوي ,)١59/5(‏ «ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. . . إلا بشرط القطع في الحال). 

(۳) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (//11) قال: «لا يبعه منفردًا قبل 
بدو صلاحه على شرط.. . ا و0ققة لاد رمعا 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۱۹۱/٥(‏ قال: «أن تباع بيعًا 
مطلفًا لا يشترط فيه التبقية والتركء ولا يشترط فيه القطع... البيع باطل».. 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (10/5) قال: «إن باعه مطلقًا فلم يذكر 

قطعًا ولا تبقيةً. . . لم يصح). 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲٤/١(‏ قال: «البيع بعد الظهور 
قبل بدو الصلاح مطلقًاء أي : لا بشرط القطع؛ ولا بشرط الترك. . . عندنا يجوزا. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي (۸١۲)ء‏ وقال: صحيح» عن الحسن بن علي» وصحّححه الألْبَانيٌ 
في «إرواء الغليل» .)١5(‏ 


وقد مر تعريف الزهو أو: «تزهي». 

> قولت: (إلا ما روي عَن النْوْرِيَّ» وَابْن أبي لَبْلَى مِنْ مَنْع ذَلِكَ). 

وقد فَصَّلنا المسألة فيما سبق. 

> قولت: (وَهِيَ رِوَايَةٌ صعِيفَةٌ). 

> قولم: (وَأَمّا بَِعُهَا كَبْلَ الزَّمْو بِشَرْط التَبْقِيَقَ كلا خلاف في أنه 
لا يَحُورٌ إلا ما ذَكَرَهُ اللّحْمِىُ مِنْ جَوَازِ تَحْرِيجًا عَلَى المَذْهَب07). 

وعلة عدم الجواز ‏ كما مر إن وول ا ف وى عن نع لماز 
جتن دو ل وقال: «أَرَأَبْتَ إن مَنَعٌ ال الثَمَرَهٌ قم اذ 
َحَدَكُمْ مَالَ أخيدا”". 

خرن انا يَبْعْهَا قبل الرَّهْو مُظلًَا). 

أي: قبل بدو صلاحها ونضجها بغير شرط» وهذا المختلف فيه بين 
الجمهور وأبى حنيفة» وقد أورد المؤلف الأقوال مختلطةء وقد بيّنّاها 

> تؤلم: (كَاختلّف فِي ذَلِكَ ُقَهَاءُ الأمْصَارِء نَحُمْهُورُهُمْ عَلَى أنه 

لا ور مَالِكٌ وَالشَافِعِىُ وَأشيد وَإِسْحَاقٌ رالات وَالئّور ع 
وَعَيْرْمْه/1) 


ع 


ويعلم من استثناته الإمام أحمد من جملة جمهور الفقهاء أن ابن رشد 


)١(‏ قال التنوخي في «شرحه على متن الرسالة» :)٠١١/۲(‏ «خرج اللخمي قولًا في 
المذهب بجوازه إذا لم ينقد الثمن». 

زفة تقدم تخريجه. 

(4:) يُنظر: «الأوسط) لابن المنذر .)09/1١(‏ 


gg 


كان يعد الإمام أحمد من الفقهاء» وبهذا يرذ على مَنْ يقولون: إن ابن 
رشد عندما يترك ذكر الإمام أحمد لا يعده من الفقهاء. 

هذاء وقد نبهنا على هذه المسألة كثيرًا فى أوائل الكتابء وبيّئًا أن 
ابن رشد إنما يعول فى نقل المذاهب عدن كات «الاستذكار) لابن 
عبدالبر». فان دك حملن 9 وإلا فلا. 


ومذهب الإمام أحمد لم يكن مشتهرًا في بلاد الأندلس» والمؤلف 
من تلك البلادء فهو غير ملم بمذهب الإمام كثيرّاء ولذلك قال: «فقهاء 
الأمصار»» فذكر من بينهم الإمام أحمد. 

ومَنْ يدعي أن الإمام أحمد لم يذكره الإمامٌ الطبري في كتابه: 
«اختلاف الفقهاء»ء أو الإمام ابن عبدالبرء فهو كلام مردود؛ لأن عدم 
ذِكْرِوِ ليس دليلًا على أنهم لا يعدونه فقيهّاء وإنما الصحيح أن مَنْ لم يذكره 
فى كتابه فى جملة الفقهاء: 

# إما لأن مسائله لم تشتهر عندهم. 

# أو لأن الإمام أحمد عرف أكثر من غيره من الأئمة بالأحاديث. 
فغالًا تأتى آراؤه مقترنة بالأحاديث. 

وَمَسائل الإمام حمل مسائل كثيرةٌ دوّنت فی كتب عديدة» وظهر منها 
وأنفع كتاب للفقهاء في هذا المذهب» ألا وهو كتاب «المغني» لابين قدامة 
الحنبلى رحمه الله تعالى. 


> قولم: (وَقَالَ 4 حَنِيفَةَ : يحور ذ 


لِك إلا أنه ب يرم المُشْترِي عِنْدَهُ 
بو اق لاي جهو نامو و بيع م تا لم بر بل ِن جهة أنَّ َلك شر 
عِنْدَهُ في بع الثم عَلَى e‏ 

ولَيْس معنى هذا على قول أبي حنيفة ‏ أن هذا البيع من بيع ما لم 
يره» لكنه يعتبر أن البيع المطلق يرَدُ إلى المقيد بشرط القطع» وبذلك يرجع 


Cv E الو‎ 


إلى مذهب الجمهور» وبعض أصحابه خالفوه في هذه المسألة» واتفقوا مع 
(MD we‏ 

جمهور الفقهاء . 

> قولم: (أمّا كليل الجُْمْهُورٍ عَلَى مَنْع بَيْعِهَا مُظِلََا مَبْلَ الرَّمْو 
ف و ل ل الوه عق کے e‏ و و ا ع و ر 
فالخديث الثايت عَنٍ ابن ْمَرَ «أن رَسُولَ الله كه نَهَى عن بع الثمَارِ 
حَنَى يدو صَلَاحَهًاكء تهى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ”"). 

وضع المؤلف كاه مصطلخا للكتاب» لكنه لم يلتزم بهء فمنها أنه 
إذا قال: «الحديث المشهور). قصد به المتفق عليه» وإذا قال: «الثابت»» 
قصد به ما خرّجه البخاري أو مسلمء يعني : ما خرجه أحدهما على انفراد. 

ويؤخذ على من منهج المؤلف أن هذا الحديث الذي أورده متفق عليه؛ 
فكان عليه أن يقول: N es‏ أنه ثابت. 


وقد خرّج الحديث البخاري ومسلم في «صَحيحَيْهما» رحمهما الله 
تعالى» وهو على مصطلح المؤلف - كما مر - حديث مشهور» ولكن على 
الدارج المعروف في علم مصطلح الحديث أنه حديث متفق عليه. 

والحديث المتفق عليه يختصر الطريق على طالب العلم. فلا يحتاج 


إلى البحث عن سنده» فكل ما فى «الْصَحيحَيّن) حديث صحيح» وإذا 
اجتمعا فى حديث من الأحاديث» فذلك يزيده قوةً وثبانًا. 


E 


> قولت: َعَم اَن مَا بَعدَ القَابَةِ بخلافي ما كَبْلَ القاية). 
1 » تدل عا الغاية» ل تعالى: ولوأ أ واسروا حقّ بین لك 
لْحَِط الْأَِيصٌ ين اليل لأسو من الجر [البقرة: ۱۸۷]ء فالغاية في الأكل 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (177/0) قال: «إن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط 
القطع جازء وعلى المشتري أن يقطع للحال» وليس له أن يترك من غير إذن البائع» 
ومن مشايخنا من قال: لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. وهو خلاف ظاهر الرواية 
على ما ذكرنا». 


زفق تقدم تخريجه. 


ا به Cam‏ 


حتى يظهر الفجر الصادق» إِذّاء 00 غاية كنا كقوله تعالى: لدا 
و لل أَلصَّلرة فَأَعْسِلوا وجوه واد ٤‏ م لل لْمَرَآفِقَ # [المائدة: 5]» وقد 
فصلنا الكلام في مسألة ب 0 الوضوء 


والطهارة» فليرجع إليه 


أما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء أي: أنَّ بيعها قبل 
ظهور صلاحها ونضجها لا يجوز؛ لان الغاية هي ظهور صلاحها. 


> قولم: (وَأن هَذَا النَهْيَ يَتَنَاوَلُ البَبْعَ المُظلّقَ بِشَرْط التَبْقِيَة» وَلَمَا 
طم للكنووو أن الكش د هذا خوت ا ف فار مِنَ الجَائِحَة 


غالا قبل أن تَرْهِيَ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ووا - في حډيث يث انس بن 


مَالِكِ بَعْدَ نهيو عَنْ بجع اللّمَرَةَ قَبْلَ الرَّهُو: (أَرَأَيْتَ إن مََعَ م الله التَّمَرَىٌ 
1 


4e, 2‏ َع عرقه 


ف يأخذ أحدكم مَالَ آخه؟) 


2-07 


وهذا يُظهِرٌ ما في هذه الشريعة من الرحمة والعناية بأمور الناس» 
وحرصها أل يضيع حق واحد بيد آخر» ولذلك قال النبي كه : «أَرَأَيِتَ إن 
من ل الثّمَرَةَ لا يحصل شيء إلا بإرادة الله 4# وبقدرتهء فإذا ما نزلت 
آفةٌ من السماء كأمطارٍ غزيرة فأئرت على امان أو رياح عاتية» أو جائحة 

من الجوائح - والمراد بالجائحة» أي" : التي تخ عن قدرة الإنسان - 


رمو 


كحريق 3 غيره» ثم قال النبي يد : قبع اداد حَدَكُمْ َال ا 


فين الرسول بي العلة في المنع» وهي الضرر الواقع على المشتري» 
فكيف يأكل البائع مال أخيه ولمّا يستفد بهذه الثمرة التي اشتراها. 


وقد يقول قائلٌ: قد تضرر البائع أيضًا؟! 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) «الجائحة»: وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة 
وفتنة مبيرة: جائحة» والجمع جوائح. انظر: «النهاية» لابن الأثير (331/1: .)۳١١‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 


ري ب 


نقول: إن البائع قد حبس عن اصن له» فلو ضاعت عنه هذه الثمرة» 
فالأصول باقية» وسيعوضه الله تعالى ذ فى المستقبل › > وهذا معروف » فَكُمْ من 
المزارعين قل خسروا في زراعة ال أو النخل أو الفواكه أو الخضار 
وغيرهاء لكن الله 085 يُعرّضهم على ذلك» ويخاصّة إذا رجع الإنسان 
إلى الله 84 واعتقد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وأن كل ما نشول بالمرء المسلم فى هذه الحياة إنما هو 
بإرادة الله 8# وقدرته"» وأن مَنْ صَبَرء فإن الله مل يئيبه ويجازيه على 
صبره» وقد يُعججل له الجزاء في هذه الحياة الدنياء وربما يؤجل له الجزاء 
في الآخرة» فيكون أعظم وأنفع له في الدار الآخرة. 


> قولة: (لَمْ يحول العُلَمَاءُ ٤‏ النَهي في هَذَا عَلَى ل آي 
النَهْيّ عَنِ ابيع قَبْلَ الإرْمَاءِء بَلْ رَأَى أن مَعْنَى النَّهْي هُوَ بَبْعْهُ ِشَرْط 
التَبْقِيَة إِلَى الإرْمًا 0 | بَيِعَهَا قبل الإِرّهَاءٍ بشرط القلع: وَاخْتَلَفُوا 


ت 
id‏ 
ف 


إا ورد البَيْعٌ مُظَلْقًا ني هذه الحَالٍ). 


عَادَ المُؤلف مرةً أخرى إلى قضية بيع الثمرة قبل بُدوٌ صلاحها مطلقًا 
بغير شرط» والخلاف بين أب حنيفة والجمهور› فالجمهور يمنعون» وأبو 
O a‏ 4 1 : 24 0 
حنيفة يجيز'» ولكل وجهة يتمسك بهاء وقد مر تفصيل المسألة. 


)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه أبو داود (2)55949 وابن ٠‏ ماجه (۷۷) من طريق أبن 
الديلمي» قال: أنيت أبنت بن کب فقلت له: ل ل ار 
فحدثني بشيءِ لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: «لو أنَّ الله عذب آهل سماواته» 
وأهل 5 عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من 
أعمالهم» ولو أنفقت مثل أَحُدٍ ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار»» قال: ثم أتيت عبدالله بن مسعودء فقال مثل ذلك» قال: 
ثم أتيت حذيفة بن اليمانء فقال مثل ذلك» قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن 
النبي عد مثل ذلك. . وصححه لاني في (صحیح الجامع» رقم CAE)‏ 

)۲( تقدم نقل أقوالهم قريبًا. 


E 0 


تنبيه: يحتاج الكتاب دائمًا إلى توضيح أكثر؛ لأنه ربما يكرر بعض 

العبارات» وربما يذكر طرفًا من المسألة» فيدخل فيها مسألةً أخرى. ثم 
يعود إليها مرة أخرى. 

> تولع: (هَل يُحْمَلٌ عَلَى الَظع وَهُوَ الجَائِرٌ أو عَلَى التَبْقِبَةٍ 

المَمْنُوعَة؟ كَمَنْ حَمَلَ الإظلاقٌ عَلَى التَبْقِيَوه أو رى أَنَّ النّهْيَ يَتََاوَلُه 

لاسو وَمَنْ حَمَلَهُ عَلّى القع قال: ور وَالمَشْهُورٌ 

عَنْ مَالِكِ أَنَّ الإظلاق مَحْمُولٌ عَلّى التَبْقِيَةَ وَقَدْ قِِلَ عَنْهُ: إِنَّهُ مَحْمُولُ 


والمُوَلّف مترددٌ بين أن يحمل هذا الإطلاق على التبقية أو القطع 
وحمله على التبقية أؤلى » فيمنع كالتبقية» وهذا هو الأحوط. وهو الذي 
أخذ به يرن وحجتهم حدیث : ارايت إِنْ مع م الله لثمو َم يَأَحُذُ 

> قولت: (وأَمًا e‏ 

يقصد المؤلف ياه بالكوفيين: أبا حنيفة ومَنْ معه» و 
كما هو معلوم ‏ يقيم بالكوفة 0 ومالك ال والشافعى انه تش 

حتى ألقى عصا التسيار في مصرء فكان بالعراق فترةء ثم انتقل إلى مكةء 
ا ا ا ل ل تلاك 


دون فقهه الجديد بمصرء وهذا ما يعرف بمذهب الشافعي الجديد“. 


وأما الإمام أحمدء فقدم ببغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في ذلك 
الوقت التي كانت تُعْرف بدار السلام”'» وَلّكن الأئمة كانوا يتنقّلون 


٤ (۱(‏ تخريجه. 

(1) يُنظر: «السير؛ للذهبي (۳۹۰/۱) وما بعدها. 
«السير» للذهيى (58/8) وما بعدها. 
«السير» للذهبى )6/٠١(‏ وما بعدها. 
«السير» للذهبي )۱۷۷/١١(‏ وما بعدها. 


0 0 0 0 
و اء ااه مالاو 
کر 
حم 
س 


ا سك ازنك 
رحمهم الله تعالى؛ فالإمام أبو حنيفة مثلًا بدأ ارلا بالاشتغال بعلم الكلام 
وال :وكا ترجه انوت الكوافة وار و ا فرق رلك 
ويدافع عن الام وعن عقيدة ليله وكان يتغلب عليهم قبل أن 
يتحوّل إلى الفقهء أما الإمام مالك كاله فقد اشتهر ببقائه بالمدينة (طيبة 
الطيبة). 


كر ليث أذ شوق الل ل ان اء نخلا 
للْبَائِع يَشْتَرِيَهَا المبتَاع077). 


ص 


ِل ا أن > 
«قَدُ ات پعني: E‏ وتلقيح النخلء أي: أدخل فيها طلع 
الك وهو ا 


وفي النص دلبل غلى. أن هناك فرقًا بين بيع الثمر وحلده» وبين بيع 
النخل»ء فجائزء ودليله هذا الحديث!" 


.)الال/١5547( و(71/15)) ومسلم‎ )55١5(و‎ )۲۲۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «تأبيرها»: تلقيحهاء والإبار بكسر الهمزة: تلقيحها أيضًاء وقد أبر من حد ضرب. 
انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٤١٠).‏ 

(۳) وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/۱۳۹)ء‏ قال: «جعل الثمرة 
للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها أو لاء دل أنها محل البيعء 
كيف ما كان... فيمكنه أن يبيع الأصل بما فيه من الثمرء وما يحدث منه بعد ذلك 
يكون ملك المشتري). 
ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/177) قال: 
«وصح بيع ما ذكر قبله أي: قبل بدو صلاحه في ثلاث مسائل: وهي بيعه مع 
أصله... أو بيع أصله من نخل أو أرض» ثم بعد ذلك بقرب أو بعد ألحق الزرع 
أو الثمر به... أو بيع ما ذكر منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال أو 
قريبًا منه). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج) للهيتمي (577/5) قال: (إن بيع الشجر دون= 


ar #8 


< تؤلم: (قَالُوا : قَلَمًا جار أَنْ يره لمم جَارٌ یغه مَفْرَدّا 
وسلا الحَدِيتَ الوَاردَ بالنَهْي عَنْ بيع الثمارِ كَبْلَ أَنْ تُرْهِيَ عَلَى الب 
واخ ختجُوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِي عَنْ رَيْدٍ بن ثَابتِ). 


وما نَبّهتُ عليه آنمًاء سيذْكره المؤلف في قصة منع رسول الله ية بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها. 


> تولت: (قَالَ: گان النَّاسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله يَتَبَايَعُونَ التُمَارَ 
أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء كَإِدًا جد النَّامنُ وَحَضَرَّ تَقَاضِيِهِم). 

«جَدّ النَامنُ» بالمعجمة مفتوحةء ودال» أي: قطعوا ثمر النخل”". 

> قولم: (قَالَ الماع :) 

أ المشتري. 

> قولم: (أَصَابَ الثَّمَرَ الرّمَانُ). 

لمات «الزمان»» بل «الدّمَانُ) بدال مشددة تضم وفع فيقال: الدَّمانُ 
وَالدمان يعني : عاهة تصيب النخلة» فتؤدي إلى تَعفنهاء أو عفن يصيب 


النخل فيسوَّدُ ثمره» أو يتعفن طلعهاء فينتهي إلى تعفن الثمرة". 


= الثمر وأمن الاختلاطء أو الثمر مع الشجر بثمن واحد جاز بلا شرط). 
ومذهب الحتابلة ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (19/4) قال: «لو باع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بأصلهاء فإنه يصح على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب». 

.)455/5( يُنظر: «السير» للذهبي‎ )١( 

(۲) «الجداد» بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال: جد الثمرة يجدها 
جدًا. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)5414/١(‏ 

(*) «الدمان»: هو بالفتح وتخفيف الميم: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود» من 
الدمن وهو السرقين» ويقال: إذا طلعت النخلة عن عفن وسواد قيل: أصابها الدمان. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير .)٠١١/۲(‏ 


- 


> قولم: (أَصَابَهُ ما أَضَرٌ په قُشَامٌ وَمُرَاضٌ لِعَامَاتٍ يَذْكُرُوتَهَا). 


«المَرَاضَ) ب 2 بضم الميم» وبعد الراء المخففة ألف› ثم ضاد معجمة 
بوزن الصداع: اسم لجميع الأمراض» وهو داء يقع في الثمر فيهلك» »> وفي 
لفظ البخاري: «المرض»» وهو ما يصيب الثمرة من الآفات كالعاهات 
والعیوب. 


و«الشّام» بضم القاف وتخفيف الشين المعجمة» أي: انتفض قبل أن 
يصير ما عليه بُسُرَّاه أو شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: هو مرض يمنع 
کک ا أي: يحول بين ثمرة النخلة أن تكون رطبًا» ويسميه 

00 

إِذَّاء هذه أمراض معروفة» أما الآن بعد تقدم الطب» وتتبع ذلك» 
بدؤوا بتشخيص هذه الأمراض إلى أن ظهرت - كما يقولون ‏ ما يعرف 
بسوسة النخل وغيرها. 

وأهل الخبرة في ذلك - قبل الطب الحديث - كانت لهم معرفة ودراية 
بعلاج مثل هذه الأمراض» فيضعون فيها أشياء أحيانّاء أو يحرقون النخلة 
أو جزءًا منهاء وهذه أمور يعرفها أهل الخبرة في ذلك. 

> قولم: (فَلَمَا كَثْرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ التب قَالَ EE E‏ 

عَلَيْهِمْ). 

كثرت الخصومة والجدال في ذلك» والرسول بي يريد أن تبقى 
نفوس المسلمين دائمًا طيبةً ال من الحسد» ال من الحقد» وما يدفع 
إلى النفرة» فأراد بيه أن يباعد بينهم وبين النزاع والخصام في مثل هذه 
الأمور. فأرشدهم إلى أمر يغلق هذا الباب ويسده» ويجعلهم أيضًا بعد ما 


ء)٠١١/۲( «القّشَام والمُّرّاض». وهما من آفات الثمرة. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.09480/5( وافتح الباري» لابن حجر‎ 
.)٠١/۱( بنظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )۲( 


يكون عن ذلك؛ لأن الإنسان ‏ مهما علا قدره ‏ قد جيل على حب 
المالء فإذا هلك ماله في سلعةٍ من السلعء فلا شك أنه سيتأثر» وربما 
يحمل في نفسه غلا على أخيهء فأراد الرسول بي أن يباعد بينهم وبين 
الغلء وأن تبقى نفوسهم صافية خاليةَ من كل الشوائب. 

> قولم: («لا يعوا الثَّمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»). 

قال بعضهم: هذا في ول الأمرء ولكن الرسول عد أّد النهىء 
فكان نهيًا جازمًا يدل على تحريم ذلك قطعًاء ولذلك لم يخالف في بيع 
الثمر قبل القطع إلا ابن أبي حبيب”". 

0 مره رم i‏ ت ع وت 2 hr‏ 1 

> قوْلم: (وَرَبَمَا قَالُوا: إن المَعْتى الَذِي دَلَ عَلَيْهِ الحَدِيتْ في 
َوْلِهِ: ١حَنَّى‏ يَبْدُوَ صَلَاحَة». هُوَ ظَهُورٌ الثَّمَرَةِ بدَلِيل قَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّكَامُْ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مع اللَّهُ لمر 

ل عقي اا إذا ال ا ا ا من ا ت ا 
السا رجدو وط رط هيا لكننا ميحد أن الفانون الوس 
وضع النظريات الكبرى» وأسّس القواعد العظيمة؛ ولذلك سهل علينا فهمه 
وإدراكه. 

ويرد عليهم بأن الفقه الإسلامي قد سبقهم في كل ما يدعون» وأن ما 
وضع في هذا الأمر إنما هو مستفادٌ أوَّلّا مما في الفقه الإسلامي» وأن 
الفقه اسلاس مل بالنظريابتك: 


ومر 
چس اع خم م 


ب يَأَحْْ أَحَدُكُمْ مال أحِيه؟”"). 


ويقولون: إن نظرية الجوائح موجودة في القانون الوضعي» وغير 
موجودة في الشريعة» وها هو حديث رسول الله يي ينطق بذلك ويبينه: 


روه م 9 لمم 0 ار لعج 2 - 2ع AL ol‏ 
«أَرَأيْتَ إن مَنْعَ الله الثَمَرَةٌ يَأخذ أحَدكم مَالَ أخيو؟»» فهل هناك 


9 + 
2 


قاعدة أعظم من هذه القاعدة؟ وهل هناك توجيه أعظم من هذا التوجيه؟ 


)١(‏ تقدم نقله. 


لو reg‏ 
وهل هناك إرشاد أقوى وأكثر تأثيرًا من هذا التوجيه الذي صدر عن 
رسول الله عله وهو يتضمن الإنكار. 

إذن» وضع لنا رسول ية لله قاعدة دة في منع الجوائح 
رفعها. 

> قولہ: (وَكَدْ گان يجب عَلَّى مَنْ قال مِنَ الكُوفِيينَ بِهَذَا القَوْلٍ 
وَلّمْ يَكْنْ يَرَى رَأيَ أبي حَنِيفَةَ فِي أن مِنْ صَرُورَةٍ بَيْعِ النَمَارِ المَظمَ 
أن بير بَبْعَ الثّمَارٍ كَبْلَ بُدُوٌ صَلَاجِهًا عَلَى شَرْط التَبقية). 

لأن الحنفية في ذلك خلاف أبي حنيفة» فلهم رأيان في تلك 
المسألة» فينبغي على هذا القول أن يجيزوا بيعَ الثمر بشرط التبقية» وإلا 
ايه مع الجمهور. TT‏ اموا يانه . 
ولا یار اياي 0 فهو مع 0 ينما ذهب» وهذا هو الحق الذي 

0 الور لون جَوَارَ بع الثْمَارٍ ِالشَرْطِ قَبْلَ الإِرْمًا 

َلّى الخُصُوصء أغني: إا بيع الثّمرُ مَعَ الأضر“. 

مراد المؤلف كاله أنه إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية 
مع الأصل (النخلة نفسها) على الإطلاق» فهذا جائ عند الجمهور. 


> قولم: (وأمًا شِرَاءُ بَعْلَ ا قلا خِلاف فيد 


را ر 


والإظلاق فيه عِنْدَ جُمْهُور فقَهاءِ الأمْصَارِ يَعْنَضِى التَبقِيَة بدَلِيل قَوْلِهِ عَلَيْه 


راا م 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : «أَرَأَيْت ِن مَنَعَ الله ال٤‏ الحَدِيتٌ). 


ا ند ادو ملاع و و ا ا 


)1( تقدم نقله عنهم. 


يه بس 
ليتفكه منهاء أي: يأكل من ثمرها هو وأولاده» وهذا حاصل وكثيرٌ من 
الناس يسلكونه» والأصل معروف أنه محبس للبائع. 

> تولم: (وَوَجَهُ الدَلِل ِنْهُ أنَّ الجَوَائْحَ إِنّمَا نَظرَاُ في الأَكْمَرِ عَلَى 
الثمَارِ قبل بدو الصلاح» وَأَمّا بَعْدَ بُدُوٌ الصّلاح كلا تَظَهَرُ إلا قليد). 

نعم» كما ذكر المؤلف كانه ؛ لأن الجوائح التي تطرأ على الثمرة 
غالبًا ما تطرأ عليها قبل ظهور صلاحها. 

والجوائح ‏ كما هو معروفٌ ‏ إنما هي الآفات والأمراض التي 
تصيب النخل والثمر”"". 

> قول: (وَلَوْ لَمْ يجب في المَبيع بِشَرْط التَبْقِيَةِ لَمْ يَكْنْ هَُالِكَ 
جاح وء گان هذا الشَرْظ باط . 

لا شك أن قول المؤلف جيد جدَّاء لكن يتتابه نوع من الغموض. 

> قولم: (وََمَا الحَتَفِيةُ كلا يَجُورٌُ عِنْدَهُمْ بَبْعُ الثَّمرٍ بشَرْط التَبقيََ 
رالإظلاق عِنْدَهُمْ ‏ كما قُلنَا ‏ مَحْمُولٌ عَلَى القظع» وَُوَ جلاف مَفْهُوم 
الحَدِيثِ). 1 ٤‏ 

يكرّر المؤلف بعض المسائل» وهذا التكرار لا ينبغي حتى لا يلتبس 
على طالب العلم. 
العَرَر). ْ 

أي: أن حجة الحنفية في صرف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على 
)١(‏ «الجائحة»: وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة 


وفتنة مبيرة: جائحةء والجمغ جوائح. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۳١١/١(‏ 
(0) تقدم نقل أقوال أهل العلم في هذ الشرط بالتفصيل. 


الإطلاق بدون شرط إلى البيع بشرط القطع أن نفس البيع يقتضي التسليم» 
والتسليم لا بد فيه من القطع. 

> قولم: (وَلِدَلِكَ يج أن ن تب الأغيان إلى أجَلِ”". وَالجْمْهُورٌ 
عَلَى أن ب امار منتى مِن بع الأغيان إِلَى أَجَلٍ؛ لِكَوْنِ الثَمَرِ لَيْسَ 
00 5 كل ف . 

الأعيان جمع عينء والمراد بها: بيع النقدين» والقصد: كل ما 
يشترط فيه التقابض. 

وكل الأعيان ‏ من السلع - لا تاع الخ أجل إلا بيع الثمار» واستثناه 
الجمهور منها؛ لأن لها وقنًا محددّا.ء كما ان أن علامة بدو الثمر هو 
ظهور الثريا (النجم المعروف) صباحًاء وسيأتي ذكره في حد 

> قولج: (الكونيون حَالَهُوا الجَمْهُورَ في بَبْع 3 في مَوْضِعَيْنِ 

خالف الكوفيون (الحنفية) الجمهورٌ في بيع الثمار قبل أن تزهي عند 
الإطلاق» وَوَافقوهم في بيع الثمار بشرط القطع”". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)1۷٤/(‏ قال: «شرط الأجل في 
المبيع العين» والثمن العين... ولا ضرورة في الأعيان» فبقي التأجيل فيها تغييرًا 
محضًا لمقتضى العقد» فيوجب فساد العقد). 

(؟) ومذهب المالكية» يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۴۸/١(‏ قال: «الأعيان المبيعة 
لا يجوز الاشتراط في قبضها إلا بصفة معلومة... أشبهه» وإنما يصح الأجل في 
بيع الصفات المضمومات؛ وهي السلم المعلوم في صفة معلومة» وكيل معلوم» أو 
وزن معلوم إلى أجل معلوم». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (5948/4) قال: «الأعيان لا تؤجل 
ثمنّاء ولا مثمئاء ولا يرتهن بهاء ولا تضمن أصالةً). 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «الكافي» لابن قدامة :)٦٥/۲(‏ «كل بيع جاز إلى أجل جاز 
إلى آجال» كبيوع الأعيان» ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد).. 

(۳) قدمنا نقل أقوالهم مع قول الجمهور. 


تنبيةٌ: توجد قضيتان في هذه المسألة: 

الأولى: قضيّة بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها بشرط القطع» والحنفية 
لا تخالف الجمهور فى جوازه. 

النانية: قضية بيع الثمرة مطلقًا من غير شرطء فالجمهور يمنعون 
ذلك» والحنفية يجيزونه» لكنهم مع إجازتهم يردُون ذلك إلى البيع بشرط 
القطع. فالقطع يعتبر أصلًا في مذهبهمء لذا قالوا: لا نرى فرقًا بين بيعها 
بشرط القطع وبيعها مطلقًا؛ فالإطلاق يرد إلى القطع» فقد أسَّسوا هذه 
القاعدة» واعتبروها أصلًا في مذهبهم. 

> قَوْلم: (وَالنَانِي : في مَنْع تَبْقِيَتِهَا بالشَرْط بَعْدَ الإرْمَاء 0 
بِمُظلَقٍ العَقْدِ وَخْلَانُهُمْ و فِي المؤضع الأول افون من خلافِهم فِي 
المَوْضِع الثاني أَعْنِي : في شَرْط القع وَإِنْ أَزْهِيَ : َإِنَّمَا گان خِلَائهُم 
في المَوْضِع ل اس 


أي: إبقاء الثمر. 

> 5 (وَأََا دو الاج الذي جور رسول الله ا البيع بَعْدَه) 
هو أَنْ فيه فيه البسرُء يسرد فيه العِنَبٌ إن گان 00 

0 صلاح البسر عند احمراره أو اصفراره» فلا يخرج النخل عن 
هذين الوصفين؛ إما أن يكون بسرّه أصفر أو أحمر. 

أما العنب ففيه ما يسود» وفيه ما يبيض » ومنه ما يبقى أحمر» ومنه 
ما يتمزّه» وبقية الفواكه لا بد أن تكون ناضجةء وما لا يظهر فيه نضحٌ 
لقسوته» فلا بد أن يكون صالحًا للأكل كبعض أنواع الخيارء والقثاءء 


> قولم: (وَبِالجْمْلَةٍ أن تَظهّرَ فى الثَّمَر صِفَةٌ اليب» هَذَا هُوَ 
جَمَاعَةَ همها الأنضار). 

((اصقة الطيب»» ا أن يكون صالحًا للأكل كما مرء وقد تختلف 
ثمرة ار الام في الطعم ا 000 2 

وهَذا الاختلاف في الألوان رالمذاق من حكمة الله 35 00 
الواحد من الثمار من شجرة واحدةٍ ليختلف مداق كها قال تعالى: 
#وَنفَضَلٌ ا بْعْضٍِ فى الاڪ [الرعد: 5]» وهذه الأصناف المتعددة 
والأنواع المختلفة من حكمة الله عل ومن لطفه بعباده. 


> قتولم: (لِمَا رَوَاهُ مالك عن حُمَيْدِء عَنْ أنس «أنه سيِلَ عَنْ 
2 


قَوْلِهِ : ١حَنّى‏ يُؤْهِيَ » قال > حَنَّى یحم ). 

)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (2145/5 :)۱۹١‏ «واعلم أن بدو الصلاح قد 
يختلف بحسب اختلاف الثمار» وحملتها أنها على ثمانية أقسام: 
أحدها: ما يكون بدو الصلاح فيه باللون» وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار» 
وفي الكرم بالحمرة والسواد والصفاء والبياض» فأما الفواكه المتلونة» فمنها ما يكون 
صلاحه بالصفرة كالمشمش» ومنها ما يكون بالحمرة كالعناب» ومنها ما يكون 
بالسواد كالإجاص» ومنها ما يكون بالبياض كالتفاح. 
القسم الثاني: ما يكون بدو صلاحه بالطعم» فمنه ما يكون بالحلوة كقصب السكرء 
ومنه ما يكون بالحموضة كالرمان. 
والقسم الثالث: ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللين كالتين والبطيخ. 
والقسم الرابع: ما يكون بدو صلاحه بالقوة والاشتداد كالبر والشعير. 
والقسم الخامس: ما يكون بدو صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف. والبقول 
والقتصب. 
والقسم السادس: ما يكون بدو صلاحه بالعظم والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان. 
والقسم السابع: ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. 
والقسم الثامن: ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره كالورد». 

زفة تقدم تخريجه. 


pgm‏ عستم ]جه 


وَالحديث في الاصحيح البخاري)»› م يروه 0 فقطل وفي بعض 
الزؤليات” و وفي بعضها: ايَحْمَارٌ وَيَصْمَار». وبعض العلماء 
لم يفرق في المعنى بين «يحمر ويصفراء وايحمار ويصفار»» وبعضهم فرق 
بينهما بأن «يحمار ويصفار» صيغة مبالغة؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى» فتكون أبلغ في الاحمرار والاصفرار» بمعنى: أنه قارب أن يكون 
لعي 


ت 


> قولم: (وروي عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ: e‏ تھی عَنْ بیع 
العتب حَبَى سو وَالحَبٌ حت يَشْئَذ)). 


حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن وأحمد إلا النسائي» يعني : 
أخرجه أبو TE‏ الوق 0 وابن E‏ والإمام أحمد في 


((مسنده) فيجوز بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد» وفي بعضص 
الروايات : «والحب حتى ا 


)١(‏ أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (//597). وفي رواية للبخاري (7108) ومسلم 
(ههه١):‏ ١تَحَمرًا.‏ 

(۲) لم أقف على هذه الرواية» بل عند البخاري (۲۱۹۷): (يَحْمَارٌ أو يَصْفَارً). 

(۳) قال العيني: «أرادوا في لفظ حمر مبالغة يقولون: احمرء فيزيدون على أصل الكلمة 
الألف والتضعيف» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون: احمارء فيزيدون فيه ألفين 
والتضعيف» واللون الغير المتمكن هو الثلاثي المجرد» أعني: حمرء فإذا تمكن 
يقال: احمر» وإذا ازداد فى التمكن يقال: احمار؛ لأن الزيادة تدل على التكثير 
والمبالغة». انظر: «عمدة القاري» ١1(‏ 0). 

.)۳۳۷۱( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي (۱۲۲۸) وقال: حسن غريب. 

(5) أخرجه ابن ماجه (۲۲۱۷). 

(۷) أخرجه أحمد ١۱۳۳۱)ء‏ وصَحّحه الألْبَانيُ فى «إرواء الغليل» (1855). 

(۸) لم أقف عليه بهذا اللفظ» لكن ذكر مالك في «الموط|» (5148/5) رقم (04) 
أنه بلغه: أن محمد بن سيرين كان يقول: «لا تبيعوا الحب في سنبله حتى 
يبيض). 


> قؤله: (وگان رَيْدّ بْنُ نابت في رِوَايَةِ مَالِكِ عَنْه). 

في زواية مالك وكذلك البخاري أيضًا"''» وكثيرًا ما يقعصر 
المؤلف كاه على ما رواه مالك مع وجوده في «الصحيحين»» أو 
أحدهماء وذلك لأنه يعتمد على كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر» وكتاب 
«الاستذكار» لابن عبدالبر شرح للموطإء وإِنْ كان يجمع أحاديث أخرى 
وروايات وآثارء لكنه يُعْنى بروايات «الموطإ» أكثر. 


(لا بیع تلع ا 
بأنه 0 لباك وقال” فيه : : افرش رند نك 0 5 1 
بيع ثمره حتى تطلع الثريا » وهو النجم المعروف» وهو المنزل الثالث من 
منازل القمرء والثريا من أشهر نجوم الأنواء عند العرب قديمًا وحديثاء 
يسميها العرب الأوائل باسم «الثريا» أو «النجم»» وهي مرتبطة بالأشهر 
القمرية العربية المتنقلة وغير الثابتة» وعلى عكس الأشهر الميلادية المرتبطة 
بالشمس. 


00 


أمّا عن علاقة الثريا بنضج الفواكه”": 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» )11۹/١(‏ رقم (١1۳)ء‏ وعلقه البخاري (۴1۹۳)» وصحح 
إسناده الأرناؤوط فى تعليقه على «المسند» (05/8). 

زهق أخرجه الترمذي )°۰ «(TV4‏ وقال: غریب وفي )"4١(‏ قال : حسن صحيح» وابن 
ماجه :)١54(‏ عن أنس» وصحح إسناده الأرناؤوط في تعليقه على «المسند» 
KD)‏ 

(6) «النجم): «اسم لكل واحدٍ من كواكب السماءء وهو بالثريا أخصء جعلوه علمًا 
لهاء وهى المرادة فى هذا الحديث» وأراد بطلوعها طلوعها عند الصبحء وذلك في 
العشر الأوسط من أيارء وسقوطها مع الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخرء 
والعرب تزعم أن بين طلوعها وغروبها أمراضًا ووبائء وعاهات في الناس والإبل 
والثمارء ومدة مغيبها بحيث لا تبصر في الليل نيف وخمسون ليلة». انظر: «النهاية» 
لابن الأثير (51/0). 


ولذلك نص العلماء على أنه إذا خرجت الثريا عند الفجرء فإنها تخرج أول 
ما تخرج عند بداية الحرّء وهو نفس الوقت لبداية نضج الثمار. 

إِذَّاء خروج الثريا علامة على بداية نضج الثمار؛ لأنه يبدأ في الحرء 
ولذلك نجد أن العلماء قَيّدوا ظهور الثريا بالصباح عند بدء الحرٌ في بلاد 
الحجاز؛ لأن الحر يختلف من منطقةٍ لأخرى» فقد يبدأ في منطقة» ويتأخر 
في أخرى» وبعض البلاد لا يوجد بها حرٌ أصلا. 
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> قولم: (وَدَلِكَ لاثتتّى عَشْرَةً ليله حلت يِن أَيَارَ وهو مَايُو). 

أشار إلى شهر مايوء وهو من الأشهر الميلادية المعروفة» لكن 
الفقهاء لد يتكلمون عن هذه الاشهرة ويقولون: عند بداية الحو فى بلاد 

> تولم: (وَهُوَ قول ابن عُمَرَ أَيْضًا). 

إِذَّاء قول زيد بن ثابتٍ قال به عبدالله بن عمر رضي الله عنهم 
أجمعين. 

> قؤله: (سيْلَ عَنْ «قَوْلٍ رَسُولٍ اللو يه إِنَهُ نَهَى عَنْ بَيْع القّمَارٍ 
حى تَنْحْوَ مِنَ العَامَاتِاك كَمَالَ عَبْدَاللُهِ بْنُ عُمَر: «دَلِكَ وَقْتُ ظلوع 
اشر ). 
ذلك في أوائل أيام الصيف على التفصيل الذي ذكرناه. 

> تولم: (وَرُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النّبِيّ ي َالَ: «إِذَا 
الحم صَبَاحَاء رُفِعَتٍِ العَامَاتٌ عَنْ أَمْل البَكي)”"). 

وهذا علامة على بداية صلاح الثمارء وأن الثمار قد بدأت في 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (0:015)) وصحح إسناده الأرناؤوط. 
(؟) أخرجه أحمد فى «المسند) (8190) و(2)4079 وحسنه الأرناؤوط. 


الإيناع والنضج.ء وغالبًا إن بدأت الثمار في الإيناع» فإنها ‏ بإذن الله 
0 العاهات. 
الحائظ, وان 1 يره إذا زی ما 17 ِن ل 
الحَايْظ: البُستانُ والجمع: جيطان وحوائط”". أو هو ما نسميه الآن 
بالمزرعة» يعْني: يجوز بيع البستان إذا بدأ في الإزهاء» وليس شرطًا أن 
يزهي جميع ما في البستان» ولا أن تزهي الشجرة بكاملهاء وقد ذكرنا - 
کیا اا ر ذلك" وميا آنه ا ا 
في البلدة بستان واحدٌ قد أينع؛ فإنه يكون علامةً على الإيناع في بقية 
بساتين البلدة للحوقها به» وهذا قول الإمام الليث بن سعد“ وهي أيضًا 
روا كع الشالكية رادو فى فلت أن خضل الا ای أن 
2 0 3 53 5 1 98 ,)0( 
تابع الثمر إیناعًاء أما إذا ا قر ولك اعاعا 
يتتابع الثمر إيناعاء إذ نقطع فلا يعتبر ذلك إن 
> قولت: (إذَا كَانَّ الرَمَان كَدْ أَمِنَتْ فيه العَاهَةٌ). 
وَقيّد المالكية بأن الزمان إذا أمن فيه العاهة» فالبستان إذا بدا 
صلاحه » يكون علامة على زهو بقية ا 


)١(‏ ينظر: «المدونة» للإمام مالك (/555) و(106/4). 

(؟) «الحائطا: البستان من النخيل إذا كان عليه حائطء وهو الجدار... وجمعه 
الحوائط» وفي الحديث: «على أهل الحوائط حفظها بالنهارا» يعني البساتين» وهو 
عام فيها. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١ .)۲۸۰٩۸۷(‏ 

(۳) تقدم الكلام عليها. 

(4) قال الليث: «تباع الثمار كلها؛ جنسًا أو أجناسًا بطيب جنس منهاء أو مخالف لها). 
انظر: «عيون المسائل» للقاضي ا (ص" ١:‏ ). 

(4) قالوا: «وبدؤه أي: الصلاح في بعض حائط» ولو في نخلة كاف في صحة بيع 
جنسه في ذلك الحائط» وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه بطيبه عادة» لا في جميع 
حوائط البلد». انظر: «الشرح الكبير» للدردير (//ال19). 

(5) قالوا: «بدو الصلاح في بعض حائط كاف في المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه 
متلاحمًا. وقيل: في حوائط البلد». انظر : «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص55). 


نه لا ع ڪاو حَنَّى يَبْدُوَ فيه الو 0 8 5 لا يُعْتَبَرٌ مَعْ 
الإزْهَاءِ ظُلُوعُ الثری“. كَالمُحَصَّلٌ في يُدُرٌ الصّلاح لِلْعْلَمَاءِ ثَلَانَةٌ أَقْوَالٍ؛ 
قَوْلَ: إن الإِرْمَاءُ؛ وَهُوَ المَشْهُورٌ””"). 


و«الإزمَاء؛ ‏ كما عرفنا ‏ هو علامة بدء النضجء وهو الاحمرار 


> قولت: (وَقَوْلٌَ: إِنَهُ ظلُوعٌ الثْريًا). 


وظلُوع الثْريًا حقيقة لا يبعد عن الإزهاء؛ لأن طلوعه علامة على 
البدء في الإزهاءء والذين قالوا بالإزهاء جماهير العلماء كما مرء أما صق 
الثريا فقد i‏ بعض السّلف من الصحابة؛ كريد بن ثابتِء وابن عَمَرء 
وهو قول للمالكية. 


> قؤل: (وَإِنْ لَمْ يَكْنْ في الحائط في جين البَبْع لِرْمَاء وَكَوْلُ: 


وحقيقة الأمر: أن ظهور الثريا تابع للإزهاءء فلو فر أن طهر النجم 
ولم يوجد إزهاءء فالمعتبر في ذلك هو بدو الصلاح. 


)١(‏ قال مالك: وإذا عجل زهو الحائك» جاز بيعه» وإذا أزهت الحوائط حوله ولم يزه 
هوء جاز بيعه. قال ابن القاسم: وأحب إلىّ حتى يزهي هو. انظر: «النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد (140/6). 

(۲) قال المالكية: (إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة» جاز بيع ذلك القراح وما جاورهء 
إذا كان ذلك الصلاح المعهودء لا المبكر في غير وقته». انظر: «الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (045/5). 

(۳) قال ابن الحاجب في «جامع الأمهات» (ص55”): «صلاحها: زهوها وظهور 
الحلاوة فيها). 

)٤(‏ تقدم نقل ذلك. 


و 
إنه إدا 
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> قؤلم: (وَعَلَى المَشْهُورٍ مِنّ اعبار الإرْمَاءِء يَقُولُ مَالِكُّ: 
گان فِي الحَائط الوَاحِدٍ بِعَيْنه خاش مِنَّ الثّمَر مُخَلِقَةُ الطيب). 

فالبستان لا يقتصر على نوع واحدٍ غالبًا؛ فيوجد فيه مثلّا ‏ النخيل 
وأشجار العنب والرمان» وفي بعض البساتين التفاح... إلى غير ذلك من 
أنواع الفواكه الكثيرة. 

> قولة: (لَمْ يُبَعْ كل صِنْفٍ مِنْهَا إلا بظهُورٍ الطيب فيو" وَحَالَمَهُ 
في ذُلِكَ اللَّيْت). 

a‏ مَوْضع الخلاف» نين عية الجملة جد توافقا ب بين المالكيّة 


دون الليث بن سعل ا ,0 


وي 


> قَؤْلم: (وَأَمَا الأَنْوَاحُ المُتَقَارِيَة الطيب» تحور عنْدَهُ بَبْعٌ بَعْضِهَا 
بطيب البَغض). 
ويجوز بيع الثمار المتقاربة الطيب ‏ وإن اختلفت - بطيب بعضها على 
a‏ 
> قولم: (وبدو الصاح المُعْتَبَرٌ عَنْ مَالِكِ في الصَّنْفٍ الوَاحِدٍ 
اللمر هُوَ وجُودُ الإِرْهَاءِ في بَعْضِهِ لا في كُلو). 
وهذا ‏ كما مر قول للإمام أحمدء وسيأتي مذهب الإمام الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى. 


من 


)١(‏ قال الدردير في «الشرح الكبير» (//ا/ا١):‏ «وبدؤه (أي : الصلاح) في بعض حائط 
ولو في تخل كاف في صحة بيع جنسه في ذلك الحائط» وفي مجاوره... وأخرج 
بقوله: جنسهء غیره» فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ أو بلح ولا عكسه». 

(؟) تقدم نقل ذلك. 

(۳) قالوا: «إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان؛ كنخلة واحدة منه» أو بعضه ولو 
عذق في نخلةء جاز بيعه كله). ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب 
(ص" ١:‏ 4). 


> قولج: (إِذَا لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ الإزْمَاء مُبَكْرًا في بَعْضِهِ تَبْكِيرًا يَتَرَاحَى 


عَنْهُ البغعض. بل إِذَا گان مُتَنَابعًا). 


هنا جاء الفرق موضحًا بين المالكية وبين الليث: 


فالمالكية يقولون'": إذا ظهر الإزهاء في بستانٍ واحدٍ من بساتين 
البلدة» فلا مانع أن يكون ذلك علامةً على إزهاء بقية البساتين بشرط ألا 
يتوقف الإزهاء بأن يبدو ثم يتوقف» فإن بدا ثم توقفء لم يحصل التتابع 
المشروط» وعليه فلا يعتبر ذلك إزهاءً عندهم. 

أما الإمام الليث» فإنه يطلق ذلك» فيعتبر ظهور الإزهاء في بستانٍ 
واحدٍ من بساتين البلدة علامةً على إزهاء بقية بساتين البلد"» واللَيْثْ ‏ 


كما هو معلومٌ ‏ إمام مصر قبل الإمام الشَّافعيَ رحمهم الله أجمعين””". 


> قوؤلت: (لِأنّ الوَقْتَ الَّذِي تَنْجُو الثَّمَرَةٌ فيه - في المَالِب - مِنّ 


مَالِكِ أنه إِذَا بَدَا الطيبٌ فِي نَخْلَةٍ بُسْتَانِء جَارٌ بَيْعْهُ وَبَيْعُ البَسَاتِينِ 
المُجَاورَةِ لَه ذا كَانَ تخل البَّسَاتِين مِنْ جنس وَاجي). 
اختلف الفقهاء فى هذه المسالة وأشرنا إليها سابقًا بالتفصيل: 


> تؤلة: (وَكَالَ الشَّافِِيٌ: لا يَجُورُ إلا بَيْعُ نَخْلٍ البُسْتَانِ الَّذِي 


ظَرُ فيد اليب كقظ). 


)١(‏ قال الدسوقي في حاشيته على «الشرح الكبير» (۱۷۷/۳): إن كان لا يتلاحق طيبه 
بطيبه» بل يتأخر طيبه عنه عادةٌء فلا يكون بدو الصلاح في أحد الحائطين كافيًا في 
صحة بيع ذلك الجنس في الحائط الآخر على المعتمد). 

(0) قال الليث: «تباع الثمار كلها؛ جنسًا أو أجناسًا بطيب جنس منهاء أو مخالف لها». 
ينظر : «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص”١1).‏ 

(۳) يُنظر: «السير» للذهبى )١15/8(‏ وما بعدها. 

(4) تقدم نقله. 1 


الإمام الشافعئٌ ون لا يربط البساتين ببعضهاء وإنما يفصل بينهاء 
فيقول”2: «وَالحَوَائظ تَخْتَلِفٌ بِيِهَامَة وَنَجْدٍ وَالسَّقِيفِء كَيَسْتَأْجِرُ بار كَل بَلَد 
ِقَدْرٍ حَرُهَا وَبَرْدِمَاء وَمَا قَدّرَ اللّهُ تَعَالَى ِن إِيَانِهَا. . . وَكَذَلِكَ لا يُبَاعٌ مها 
شَيْء حى يَبْدُوَ صَلَاحُْهُ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُ غَيْرِوه وَسَوَاءُ كَانَ تَحْل الرّجُلٍ 
ليا أو كَثِيرًا إِذَا كَانَ فِي حِطَارٍ وَاحِدِ أو بُنْعَةٍ وَاجِدَةٍ في غَيْرٍ حِظَارِء 


قَبَدَا صَلَاحٌ وَاجِدَة مِنْهُ حل بيه ولو گان إِلَى جَنْبِهٍ حَائِظ لَه آحَنُ أؤ 
لِعَيْرِو» فَبَدَا صلاخ خائط غیرو الذي هر إلى جنبه» جل بيع ٤‏ ثمر حائطه 
GS‏ قو شا أ 
الصٌّفْرَةُ؛؛ فليس شرطًا أن يَظهر الزهو فى كل شجرة من ذلك البستان» 
لکن المعتبر أن يظهر ولو فى شجرة واحدة» وهذه ا للؤمام أحمد 
(Dr 4 f‏ 

اا 


> قولة: (وَمَالِكٌ اعتَبَرَ الوَفْك الَّذِي تُؤْمَنُ فِيهِ العَامَةٌ إِذا كَانَ 
الوَّقْتٌ وَاحِدًا للنؤع الواجد. وَالشَافِعِيُ اعْتَبَرَ نَفُصَانَ خِلْمَةٍ نّم وَذْلِكَ 
له إا لَمْ بب گان من بيع ما لم يُخَلّقْ > وَذْلِكَ أن صِفَةَ الظيب فيه 


e 


اعتبر الإمام الشافعي كل - وهي أيضًا إحدى الروايتين عن الإمام 
و الثمرة إذا لم تظهر فى البستان» 4“ لم يظهر الإزهاء فيها» 


.)41/( ينظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(0) قال الحجاوي في «الإقشاع» إفنتضتةف* «وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لهاء 
ولسائر النوع الذي في البستان الواحد لا الجنس». 

(۳) قال ابن قدامة فى ا 9 «وإن بدا ات ثمرة بستان» فأفرد بال 
الآ وفيه وجه آخر: يجوز ؛ لأنه , يجوز بيعه مع غيره» 004 07 كالذي بدا 
صلا حه). 


ثم بيع ذلك البستان» فكأنه بيع ما لم يخلقء أي: بيع ما لم يوجد؛ لأن 
الإزهاء غير موجودء فكأنه باع شيًا لم يخلق بعد. 
> قولم: (لَكِنَّ هَذَا ‏ كما كَالَ ‏ لا يُشْتَرَط فِي كَل الثَّمَرَة» بَلْ في 


0 
EE ا‎ 


بَعْض كمرة جنه وَاحِدَةٍِ). 


(«جنة وأحدة)» ع بستان واحد. 
> قولت: (وَهَذَا لَمْ يَقُلْ په أَحَدٌء كَهَذَا هُوَ مَشْهُورُ مَا اخْتَلَهُوا فيه 

يِن بيع القَمَارِ). 

والخلاصة: أن فى المسألة أربعة أقوال: 

الأوّل: لو أزهى بستان فى البلدء كان علامة على إزهاء بقية 
ا ٠‏ 

التَّانِى : لايد أن يزهى كل بستان على حلة» فلو ظهرت فيه شجرة 
واحدة 7 , 

الالث: لو ظهر صلاح الثمر في النوع الواحد من الشجر كالعنب 
مثلاء أو النخل» أجزأ فى بقية النوع". 

الرايع: لا بد من ظهور صلاح الثمرة في كل شجرة على حدة» 

®« | 6 2.1 2 
ولیس شرطا أن تثمر مرة اق 

> تول: (وَمِنَ 0 الَّذِي اختَلَمُوا فيه مِنْ هذا الاب ما جَاءَ 
عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامُ - مِنَ الهو عَنْ بَبْع السَنْبْلٍ 2 خت يض 
وَالِعِنّب حى يَسْوَةً). 


(1) وهو قول المالكيةء وهي رواية عند الحنابلة» والليث بن سعد» وتقدمت أقوالهم. 
(۲) وهو رواية عند الحنابلة» وتقدم قولهم. 

(۳) وهو قول الشافعية» وتقدم قولهم. 

(5) وهو رواية أخرى عند الحنابلة» ولهم أقوال أخرى» وتقدم قولهم. 


اومن المسموع». ا ها سمع عن رسول الله ی من أحاديث في 
هذا الباب» ومن هذه الأحاديث التي سمعت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 


أنه : «نَهَى عَنْ بيع اسيل > حَنَّى يبْيّض»» والسنبل جمع سنبلة» والسنبلة 

هي التي توي حبات عديدة من القمح' "كن ولك اليس الذي 
صرب : ل ألَذِنَ يُنفِقُونَ أَمَولَهُمْ في سيل أله 
گتقل عة لتك مع كيل ر E‏ :13 » 


.]۲١١ [البقرة:‎ 


> قَوْله: (وَذَلِكَ أن العُلَّمَاءَ ان تَمَقُوا عَلَى أنه لا يَجُورُ بي الحِنْظةٍ 


مر وو 


0 لان ْح م‎ SS 
فق الفقهاء على عدم جواز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل"؛‎ 
أن او الاو وكذلك قدره؟ فاجتمع مانعان: الصفة‎ 
التي هو عليهاء والقدر؛ لأنه لا يزال مخبأ مخفيًا في سنبله» فَعُدّ من بيوع‎ 
الغرر» ولذلك منعه العلماء.‎ 
وسياق" مسال بيع الحنطة مع السنبل» وكذلك مسألة جذ الستبل»‎ 
وآراء العلماء فيه» وإذا ديس (يعنى: استعمل معه الدياس الذي عبر عنه‎ 


> قولم: (وَاتَلَمُوا فِي بَيْعْ السُنْبلٍ نه مسو مَعَ الب فَجَوَّ 


1 


G۹1 


(1) تقدم تخريجه. 

(0) قال الأزهري: والسنابل: سنابل الزرع من البر والشعير والذرة» الواحدة سنبلة. 
انظر: «تهذيب اللغة» .)١١١/١۳(‏ 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» 09 ) «ولنا أن النبي ا نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها» وعن ر بيع السنبل حتى يبيض » ويأمن العاهة)» فمفهومه إباحة بيعه إذا 
بدا صلاحه» وابيض 9 ولأنه مستور بحائل من أصل خلقته» فجاز بيعه 
كالرمان» والبيض» والقشر الأسفل» ولا يصح قولهم : ليبس من مصلحته» فإنه لا 
00 به» والباقلا يؤكل رطبًّاء وقشره يحفظ رطوبته» ولأن الباقلا 
يباع في أسواق المسلمين من غير نكيرء فكان ذلك إجماعًا. 


4 


دَلِكَ جُمْهُورٌ العُلَمَاءِ: مَالِكُء وأبُو حَنِيقَةَ: وَأَمْلّ المَدِينَةٍ: وَأَهْلُ 
الكُوفَة) . 

أجاز جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين» ومنهم الإمام مالك" 
وأبو E‏ وا ليع الحب مع سنبله» مستدلين بالحديث السابق» 
وسشیاتی أن الإمام الشافعي قد خالف في هذه المسألة» وقد امع ج الحديث 
في هذه المسألةء 000 مؤيدا عيب الجمهور ؟ فهل نعد ذلك مذهبًا 


القاعدة في ذلك؟ وهذا ما سيشير إليه المؤلف لأول مرة. 


> قولم: (وَقَالَ الشَافِمِيٌ : لاو امه تخ الست فيه وَإنِ اشَْد). 


ا مذهبه القديم وهو اك فيه جمهور ا و أن 


لوعن تن نمي إنما هو مذهبه الجديد إلا فى مسائل محصورة نص 
عليها الشافعي . 


وهذا الإطلاق الذي ذكره المؤلف عن الإمام الشافعي فيه تفصيل؛ 
فما آثر :عن الشافغى عل الت العالى: 


)١(‏ مذهب المالكية, يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (780/4)»: قال: «لا يجوز أن 
تنفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل على الجزاف ما دام فيه». 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳۲۹/٥(‏ قال: «بيع بر في سنبلهء 
وباقلا في قشره. أي صحيح؛ لأنه مال متقوم منتقع به» فيجوز بيعه في قشره 
كالشعير». 

)۳( مذهب الحنابلةء بنظر: «الإقناع» للحجاوي /Y)‏ ¥۰( قال: (ويصح بيع . .. الحب 
اللهك في سنبله مقطوعًاء وفي شجره). 

(4) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (598/5) قال: «وما لا يرى حبه كالحنطة 
والعدس... في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله لاستتاره» ولا معه في الجديد؛ لأن 
قطعاء والقديم الجواز). 


الأوّل: ما یری فی سنبله» ای ما تبدو حبّاته ظاهرةً كالشعير 
والذرة» فهذا يوافق فيه الشافعي الجمهور. 

الثَانِي: ما لا يُرَى حبهء أي: عليه قشرة تخفيه كما هو الحال 
للحنطة. فالحنطة ‏ كما هو معلوم ‏ عليها قشرة» تزول هذه القشرة عندما 
يداس القمح› ا يدرس. 


والإمام الشافعي بالنسبة للقمح وما شابهه يرى أنه لا يجوز بيعه في 
سنبله؛ لوجود الغرر» ألا وهي الجهالة في صفته» وجمهور العلماء 
ندلوق دیف 0 الله يا فإنه عليه الصلاة والسلام «تهى عَنْ بیع 
0 حي يف حي '» وليس المراد هو بيع القشرء وإنما المراد بيع 


بوصو مام له 


الدّرس). 
فلا بد من تصفيته من التَّبْنء وهي تلكم القشور التي تخرج من 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» (/51): «ولم أجد من أمر أهل العلم أن.... أجازوا بيع 
السنطة في الل ا فنا لجان ينها ا ای أن يجين ا في لبن 
محصودة مدو وغير منقاة» وانبغى أن يجير بیع حنطة› وتبن في غرارة» فإن 
قال: لا تتميز الحنطة فتعرف من التبن» فكذلك لا تتميز قائمةً فتعرف في ستبلهاء 
فإن قال: فأجيز بيع الحنطة في سنبلها وزرعها؛ لأنه يملك الحنطة وتبئها وسنبلهاء 
لزمه أن يجز بيع حنطة ل تبنهاء وحنطة فى تراب» وأشباه هذا». 
وقال المحاملي في «اللباب» (ص550١5؟2. :)۲۲١‏ «وبيع الحنطة في سنبلها على 
ضربين : 
أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن» وذلك لا يجوز» كما إذا باع الجوز واللوز في 
القشرة العليا. 
والثانى: أن يبيع الحنطة دون التبنء وفيه قولان بناءً على خيار الرؤية». 


السنبل بعل أن يداس » والآن ‏ كما هو باو اص الآلات تنقي 
ذلك القمح بان تطحنه بالمرور عليه ادف ثم بعد ذلك شدي فيخرج 


التبن في جانب» ويبقى القمح في جانب آخر. 
كولم: وة الحمهور شَيكَانِ: لم نر وَالقِيَاسنُ). 
0 هو الحديث الذي مرّء وهو أن الرسول ييل «نَهَى عَنْ بَيْع 
السنبل حَتّى يَشْتَنَه'"» فإذا اشتدء فقد زال المانع» وجاز بيعه. 


dé 


> تولي: (نأما الأتَْ قَمَا فما روي عَنْ نافِع, e‏ 
رَسُولَ الله ي تى عَنْ بيع التَخبلٍ حَنَّى تُرْهِيَ» وَعَنِ السَّنْبْلٍ حى 
ق وا العَاهَةء تھی الَا والمشتری»). 


e 


9 
1 
لل 


تحن اميد ع هنا مدقا AE CO E‏ 
داود» والترمذي» وابن ماجه» والإمام أحمد» وهو عدي صحيحٌ ؛ فما 
الدلالة على هذه المسألة» وهو حجة للجمهور. 

> تولع: (وَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى ما رَوَاهُ مَالِكُ مِنْ هَذَا الحَدِيثْ). 


روّاية الإمام مَالِكِ أن الرسول إلا الى عَنْ بيع الشّمَار حَتّى هي 
ثم جاءت هذه الزيادة: «وَعَنْ السْنْبلٍ 0 يَشْتَدذّق ثم بين بين أن القصد 
من ذلك هو أشن العاهات؛ ِذَّا هذه الزيادة جاءت عن 0 الثقات› 
وكما هو معلوم زيادة الثقة مقبولة» وهذه قضية مُسلّم بها عند علماء 
ال 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه مفصلا. 

۳) ليس على إطلاقهاء بل فيها خلافٌ مشهورٌء وقد حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء 
قبولهاء وردها أكثر المحدثين. قال بعضهم: إن الجر عجان السماع لم قبل » وإن 
تعدد قُبلَتْ ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا- 


> قَولم: (وَالرٌيَادَةٌ إا كَانَتْ مِنَ الثْقَةِ مَفْبُولَة وَرُوِيَ عَن الشَافِعِيَ 


ص 


أنه لما وة هَذِوِ الريادةٌ» رَجَعَّ عَنْ قَوْلِهِ). 


هذه إِشَارةٌ من المؤلف يا إلى قول الإمام الشافعي كنا : «إِذًا 
صح الحديث فهو مذهبي»» ولا شك أن ذلك لا يخص الإمام الشافعي 
وحده» بل جميع العلماء العاملين من الأئمة الأربعة وغيرهم» ينتهجون هذا 
المنهج رحمهم الله تعالى» فلا يقدّمون على كتاب الله ك أي قولء 
ولا على قول رسول الله ييه أي قول مهما كانت مكانة ذلك القائل» 
ومهما كان عنده من الفضل والعلم والقدرء فلا يجوز أن يُقدَّم قول أي 
أحدٍ على قول الله ل ولا على قول رسول الله لار . 

فإما أنه وصلته هذه الزيادة» وأنه أخذ بهاء والله أعلم؛ لأن 
المعروف أن هذا هو مذهبه الجديدء وأنه باق عليه» فالمذهب الجديد 
للإمام الشافعي هو هذا الذي أورده المؤلف في هذه المسألة» لكنه أورده 
إجمالاء وقد فصلنا القول فيه» فلا يشمل جميع الحبوب» بل يختص بما 
يغطية القشر: 

والإنصاف ألا يعتبر ذلك مذهبًا للإمام الشافعي كغ4 فأي مسألةٍ 
خالف فيها الإمام الشافعي الجمهور؛ فإما لعدم صحة الحديث عنده كه 
أو أنه لم يبلغه ذلك الحديث» فينبغي أن تبنى أقوال الإمام الشافعي يناه 
على قاعدته التي أسسها وتلقاها عنه العلماء بالقبول» وهي : «إذا صح 
الحديث» فَهُوَ مذهبى»ء ولا شك أن ذلك حجة على كل شافعى يعارض 
الحديث الصحيح بدعوى أن قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك. 

والإمام الشافعي قد برأ ذمته ممن يتمسك بقوله ويترك النصٌّ والدليل 
الصحيح» واعتبر أنَّ كل حديث صحيح مقدم على قوله وعلى قول غيره 


= نشط فرواها تارةٌء وأسقطها أخرى» ومنهم من قال: إن كانت مخالفةً في الحكم لما 
رواه الباقون لم تُقبل» وإلا قبلت» كما لو تفرد بالحديث كلهء فإنه يقبل تفرده به إذا 
كان ثقةٌّ ضابطًا أو حافظًا. انظر: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص١١).‏ 
)١(‏ ينظر: «حجة الله البالغة» لولي الله الدهلوي .)578/١(‏ 


وبما أنَّ ذلكم الحديث قد صح» فينبغي أن يجعل مذهبًا للإمام الشافعي 


> تولي: (ودَلِكَ ا لا يصح م عِنْدَهُ قياس م وجود الحديث). 


المؤلف د ك يريد أن يجعل المسألة إلزاميّة ‏ كما هو معلومٌ - على 
ما قرره الإمام اكيم وأنه ١‏ الل بقياس مع وجود نص 00 
سر والتعنية صحيحٌ في بابه» فينبغي أن يأخذ به الشافعية. 


وقد ذكر المحققون من ال يوجد قياس صحيح يعارض 
نصا صحيحًا صريحًا؛ لأن القياس الصحيح بى على فقو صحيح. وعلى 
فطرةٍ صحيحةء والفطرة الصحيحة لا تتعارض مع نصوص هذه الشريعة؛ 
لأن الشريعة الإسلامية جاءت موافقةً للفطرة #فِطَرَتَ أله الى فطر الاس 


ا [الروم: ¥[ 
00 لما جاع عم : بن الحكم”" إلى النبي کيا كي يعتق جاريتهء 
ال ا قلت نا E‏ الل أن أعْتِقّهًا؟ قَالَ: «اثيني بها»» E‏ بهَاء 


فَقَالَ 8 : «أَيْنَ ل قَالَتُ: حي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ آنا؟». قَانَتْ: أَنْتَ 
رَسُولُ اللّه. كَالَ: «أَيَفْهَاء كنا مُؤوئَةً»"»؛ لأن هذا يدل على الفطرة. 

ولهذاء جاء في الحدوت - كل مؤلوو ولد على الفظرق: يواه 
بھودانه› أو ينَصُرَانِهِ أو تمان 3 ولم يقل : يسلمانه ؛ لن الأصل فيه 
الإسلام. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)۲۸۸/١١(‏ «ودلالة القياس الصحيح توافق 
يخالف قياسًا صحيحًاء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح». 

9) قال أبو نيم في «معرفة الصحابة» :)1١9547/4(‏ «عمر بن الحكم السلمي أتى 
النبي 2 وهم فيه مالك بن أنس» وصوابه: معاوية بن الحكم». انظر: ت 
الصحابة) لان قانع (TUY)‏ و«الإصابة» لابن حجر .(EAT/4)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (77/01) عن معاوية بن الحكم السلمي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم ۲۲/۲۹۵) عن أبى هريرة. 
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> قولم: (وَأمًا ع السنبل إِذَا أفركَ وَلَمْ شد يَشَْذٌ). 


ان 
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«فرك الزرع» إذا بلغ أن يفرك باليده وفركته فهو مفروك وفريكةاك 
اق إا اغا السشاع وفرك فرك بالا تر ضفي رلم ينضح بعد ته 
خلافٌ سيذكره المؤلف. أما إذا فرك بعد اشتداده» فلا إشكال فى جواز 


لىعهك. 


> قولت: (قلا بَجُورٌ عِنْدَ مَالِكِ إِلّا عَلَى القّظع). 


وهذا مذهب الجمهور. 3 مذهب مالك و وقد مر أن 
رسول الله کل ١نَهَى‏ عَنْ تع ال لثْمَارٍ حَنَّى يبدو صَلاحها»". وأن العلماء 
فصّلوا القولّ في هذه المسألة» ف فمَنْ باع ثمرةً قبل بدو صلاحهاء » فلا يخلو 
من أمرين : 


الأوّل: أن يبيعها بشرط القطع» وهذا جائرٌ كما مر”. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (/410): يفرك؛ أي يشتد وينتهي. يقال: أفرك الزرع 
إذا بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى» وحاشية ابن عابدين (001/5) 
قال: «ل" يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلّا؛ لأنه لیس بمنتفع به » وتابع للأرض» 
فيكون کالوصف» فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده» وإن باع على أن يتركه حتى 
يدرك لم يجزا. 
ومذهب المالكية» بنظر: ا الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي (۱۷۸/۳)» قال: 
«الحب إذا بيع قائمًا مع سنبله جزافًا بعد إفراكه» وقبل يبسه على التبقية أو الإطلاق» 
فإن بيعه لا يجوز ابتداءً» وإذا وقع مضى بقبضه بحصاده). 
ومذهب الشافعية؛ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١994/0(‏ قال: «بيع الزرع بقلا 
أو فصيلًا قبل اشتداده ويبسهء فلا يجوز مطلقّاء ولا بشرط التبقية؛ لما يخاف عليه 
من الجائح» ويجوز بشرط القطع كالثمر قبل بدو الصلاح). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۱۳١/۲(‏ قال: «وإذا بدا صلاح الثمرةء 
واشتد الحبٌّء جاز بيعه مطلقاء وبشرط التبقية». 

۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ وهو قول جمهور الفقهاء. 


لقا أن محا ترط المعو E VR‏ كله لو قطعها 
وأخذهاء فقد انتهى الأمرء أما إذا أبقاها قإنها عُرْضة بأن تصيبها الآفات 
والعيوب والأمراضء» فِيؤْدّي ذلك إلى تَضرّر المشتري. وهذا ما تھی عنه 


ات كله بقوله: «أَرَأَيْتَ ِذَا مَنْعَ الله التَّمَوَهٌ بم اذ أَحَدَكُمْ مَالَ 
أخيدا' . 
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> قولي: اه ت بيع السنبل غَيْرَ غير مَخصّودء فقيل عَنْ ما لِك يحو 
وقيل : لا ور إل لا ل گان فی ی 

يَجُوز بيع السّنبل غير محصودٍ عند أكثر العلماء» وقد مر تفصيل 
مذهب الشافعية فى ذلك . 

إِمَا إذا كان السنبل في حزمه مربوطاء هذه من المسائل التي اختلف 
فيها العلماء» والقصد من ذلك ما يجز مرات» فيوجد بعض الثمار التي 
تجز ثم يظهر بعضهاء فيكون قد أثمر بعضه» والآخر لم يثمرء فلو قدر 
وجود نوع من القثاء أ الخيار أو نحو ذلك» فهل يجوز بيعه حمل أو لا 
بد أن تُبَاعَ كل جزة على حدةٍء يعني: قطفة قطفة؟ هذا ما سيأتي تفصيله. 

> قولع: (وَأمًا عه فِي يِه بَعْدَ الدَّرْسٍِ). 

«فِی تَبَيْها2» أي “اخيرات الصفر التي تخرج بعد الدرس» وقصد 
المؤلف بالدرس؛ أي : ما يغرف بالدياس. 
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> قَوْلم: (قلا يحو ر بلا خِلَافٍ فِيمَا أَحْسَبُ) . 


)١(‏ وهو قول جمهور الفقهاء عدا أبا حنيفة» فقد رده إلى القيد بشرط القطع. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) قال أبو الوليد بن رشد في «البيان والتحصيل» :)٠١١/(‏ «في كتاب ابن 
الجلاب... قال: ويجوز أن يباع الزرع قائمًا إذا يبس» وبعد أن يحصد حزمّاء 
ولا يجوز بیعه بعد أن يدرس في تبنه». 

)٤(‏ تقدم قريبًا. 

(5) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» =:)0٥04/٤(‏ 


لا يجوز بلا خِلافي؛ لأن هذا البيع بهذه الصفة فيه جهالةٌ؛ فكيف 
باع القمح مليئًا بالقشورء فهذه الجهالة تمنع البيع للغبن الذي تخدثه. 
> قَؤْلم: (هَذَا إا گان جُرَافًا). 


مرّ التفصيل في بيع الجزاف. والجزاف: ما يُبَاع جملةً واحدةً 
والقصد من الجزاف في المعنى الاصطلاحي أو المصطلح الفقهي: ما 
ا بور و لو عدم 
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> تولج: (فأمّا إذَا گان مَكِيلُاء فُجَائِرٌ عِنْدَ مَالِكِء وَلَا أغرفٌ فيه 


أمّا إذا كان مكيلا أو موزونّاء ففيه خلاف بين الفقهاء» فجوزه 
مالك» ومنعه غيره'''» كما اختلفوا في أمر تسليم المبيع» وقَرّقوا بين 
الثمار والمكيل والموزون في التسليم» وقد سبق أن المبيع يجب تسليمه» 
وأنه إذا أصَابته آفةٌ» فتارةً يكون من ضَمان البائع» وتارةً يكون من ضَمان 
المشتري» وسيأتي تفصيل الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. 


= «وإن أراد به بيع البر مع السنبل» فلا يصح تقييده بقوله: بغير سنبله؛ لما علمت من 
جواز بيعه بمثله بأن يجعل الحب فى أحدهما بمقابلة التبن فى الآخر). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» )١5/9(‏ قال: 
«وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافًا في القت والقائم دون 
المنفوش» ودون ما في - تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائمّاء وحزره» وإلا 
جاز فيهما». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۹۸/۲(‏ قال: «السنبل لا يصح 
بيعه دون سنبله لاستتاره» ولا معه فى الجديد؛ لأن المقصود منه مستتر بما ليس من 
صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدياس» فإنه لا يصح قطعًاء والقديم الجواز». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١5/5(‏ قال: «يصح بيع 
لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن تبعًا كنوى تمرء فإن استثنى القشر أو التبن بطل 
البيع). 


)١(‏ أجازه مالك وخالفه الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد كما مر 


وله (وَاخْتَلَتَ الذي أجَاروا بَيْعَ السنْبْل إا طابٌ عَلَى مَنْ 
يَكُونَ حَضَادُهُ وَدَرْسُةُ). 
والمقصود ب«طابٌ». أي: إذا ظهر فيه النضجء أو كما جاء في 
الحديث: «حتى يحْمَرٌ أو يصْفْرَاء أي: إذا ظهر فيه الصلاح للأكل. 
وهذه من المسائل المهمة» ولا خلاف في مسألة تعيين المسؤول عن 
جزاز النخل» وحصاد السنبل وتنظيفه» وجز الزرع في مثل شراء نخل 
مثلاء أو قمح في مزرعة» وقد حكى المؤلف فيها الخلااف» وسيأتي 
تفصيل المسألة. 
> قولت: (كَقَالَ الكُوفِيُونَ: عَلّى البَائع حم حى يَعْمَلَهُ حَبا لِلْمْشْتَري. 
وَقَالَ غيْرُهُمْ : هُوّ عَلَى المُشْئَرِي). 
قوله: «الكوفيون»» دون استثناء أبى حنيفة يوهم أن أبا حنيفة 
يوافقهم› وأبو حنيقة رأيه كرأي ا لجمهور فى هذه المسألة» وهو أن 
الول إنها نعو المشترى ”3 
وقد تقرّرَ ‏ گما مَرّ - أن تسليم المبيع أو القبض شرط في الضمان» 
أما هنا فخولفت هذه القاعدة؛ لأن تسليم المبيع هناك شرط في المكيل 
تسليمه بالتخلية» ولذلك يجوز لمن اشترى ثمر النخل أن يبيعها على غيره» 
إِذَّاء الصورتان مختلفتان؛ فا لأولى لا يجور للمشتري أن يتصرف في 
مكيل أو موزون أو معدود حتى يتسلية؛ أي : لا يجوز له ت أمّا هنا 
فيحصل القبض بالتخلية؛ فحِيدَئذٍ يصبح داخلا في ملك المشتري» وله أن 


)١(‏ قالوا: «لو اشترى حنطة في سنبلهاء فعلى البائع تخليصها بالدرس والتذرية» ودفعها 
إلى المشتريء وهو المختار). ينظر: «فتح القدیر» لابن الهمام (595/5). 
(۲) وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها. 


يتصرّف فيه تصرفًا كاملا ويأتي في مقدمة ذلك التصرف 
على غيره. 


وَيُعْتبِر ذكر الخلاف تقصيرًا من المؤلف كله ؛ حيث يقول: «وقال 
غيرهم»). «وقال الكوفيون»؛ لن الأئكّة الأربعة كلهم متفقون فى ذلك» بل 
بعض العلماء كابن قدامة في «المغني»» أو ابن المنذر في حفن كتبه 
يذكرون أن المسألة لا خلاف فيهاء ٠‏ كأنهم يعتبرون الخلاف شادًا في هذه 
المسألة» وكأن المؤلف اه اعتبر الخلاف كبيرًا فى هذه المسألة حيث 


يقول: الكوفيون» فكأنه أدخل الحنفية فيهم ؛ وهم ليسوا كذلك. 


إذاء الصحيح أن يقال: اتفق العلماء كافة إلا قليلًا منهم» فذهبوا 
إلى أث«العتنان على المي . 


> قَؤْلم: (وَمِنْ هَذَا الاب ما ثبت «أن رَسُولَ الله 4ي نه 
ان ا + سه ساو (Y)‏ 
بيعتين فِي بيعو“ ). 


وهذه من المسائل | لمهمة ا . لخطيرة» ويذكر العلماء لها صورًا عديدة 
جدّاء وَربما يقع فيها بعض الناس» وأذكر أن بعض الإخوة سألني منذ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (775/0), قال: «جذاذ الثمرةء 
وقطع الرطبة» وقلع الجزر والبصل» وأمثاله على المشتري لا البائع؛ لأنه يعمل في 
ملكه وللعرف). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لأبى الوليد بن رشد (۲۹۸/۷) قال: 
#الجزاز على النشتري + كن اشترى كمرة. يغد طيبها :#الجذاة على المشتري». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «تحفة اماج وحواشي الشرواني» (55*/5) قال: «قال 
في المعو اها ثم إذا صح البيع» أَيْ : : بيع امار بشرط القطع ؛ الوا من جهة 
النظر أن قيْضه بالتخلية» فيكون مؤنة القطع على المشتري» ولهم تَفُصيل على أقوالٍ». 
ينظر : «البيان» للعمراني .)15١/8(‏ 
ومَذْهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )١18١0/5(‏ قال: «والحصاد واللقاط 
والجذاذ على المشتري» فإن شّرطه على البائم صحء وإن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا 
ولا تبقية» أو باعه بشرط التبقية» لم يصح». 

)۲( تقدم تخريجه. 


فترق» وقال: لو أنني تبايعت مع أحد البائعين» وقال لي: هذه السلعة نقدًا 
بكلا أو سوج كدان فقلك له :-هذة الصورة لا تجوز لان فته نولا 
للعلماء بتحريمه» وقد قال: وهذا سيتبين ‏ إن شاء الله - في هذه المسألة 
مف ققد قال الرسول يي كما مر: دلا يحل سلف وَبَيْعُ ولا ضَرْطَانِ 


وثبت أن الرسول الله ييه نهى عن بيعتين في بيعة» والرسول بء 
لا ينهى عن أمر إلا وفيه ضررء ولا يأمر ويحض ويحرض على أمرٍ إلا 
وفيه خير وصلاحٌ للناس. 

وقد انقسم الأئمة الأربعة في ذلك إلى قسمين 


القسم الأول: الإمام الاي وان بخ وا على نهج 
واحد في تحريم تلك الصورة. 


القسم الثاني: الإمام مالك» وهو على نفس النهج» حيث اتفقوا 
جميعًا على تَحُْريم تلك الصّورة من البيع» لكن الخلاف بينهم في العلة» 
فمنهم مَّنْ قال : الجهالة» ومنهم مَنْ قال غير ذلك. وقد فصل 
المؤلف كله فيلا عا في هذه الال 


< قَوْل7: (وَذْلِكَ مِنْ حَدٍ ديت يثِ ابن عَمَوَ وَحَدِيثْ ابن مَسْعُودٍ وَأبى 
EA‏ 
هريره 


صر 


ذكرّ المؤلف اه أنَّ فى المسألة أحاديتٌ ثلاثة: 


(۱) تقدم تخريجه. 

(1) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۳۸١/۲(‏ 

(۳) يُنظر: «البناية» للعينى .)۱۸١/۸(‏ 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي KUL)‏ 

.)4۳/۳( ينظر: «بلغة السالك» للصاوي‎ )٠( 

0) سيأتي تخريج رواياتهم» وممن لم يذكرهم المصنف: عبدالله بن عمرو بن العاص؛ 
أخرجه أحمد في «المسند) (5374) وحسنه الأرناؤوط. 


E 1ق‎ 


أولها: حديث ابن عمر. 
د )1( 

والثاني : ابن مسعود 5 

والثالث : حديث أ هريرة. 


فهذه الأحاديث الثلاثة ‏ من حيث الرواية ‏ كلها عن الومام 
ا 0 الأول وافقه ف ل والثالث وافقه فيه لباقي © 


5 ( 
والترمذي» و : 


gd 


وحديث أبي هريرة روي من عدة طرق› وبألفاظ متعددة» منها : «من 
باع بين E‏ 

وفي بعضها: اكَلَهُ أَوْكَسهُمَا أو الرْبا»" وَهذِه أصح الرّوايات التي 
ذكرها المؤلف. 

إذا» النهي عن بيعتين في بيعة صح عن رسول الله كللة. 

أما تفسير «بيعتين في عة فلها صور غديدة جد مي ^ : 


كان تقول لشخص : أبيعك هذه الدار بمبلغ كذاء وهذه السيارة بمبلغ 


: أخرجه ابن عبدالبر في «التمهید» (84/14") بهذا اللفظء وأحمد (۳۷۸۳) بلفظ‎ )١( 
«نهى رسول الله ية عن صفقتين في صفقة واحدة)» وصححه لغيره الأرناؤوط.‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى «المسند) )0۳۹١(‏ عن ابن عمر» وصححه لغيره الأرناؤوط. وفى 
(4084) عن أبي هريرة» وحسته الأرناؤوط. ١‏ 

(۳) أخرجه البزار فى «المسند» .)٥۹۱۳( )۲۱٤/۱۲(‏ 

(1) أخرجه النسائى .)٤١۳۲(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي »)۱۲۳١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(0) هذه الرواية والتى تليها ليس بينهما فرق» هما رواية واحدة» رواية أبى داود وغيره» 
ولعله يقصد أن في بعض الطرق زيادة على غيرها فنعم» نتن | جمد و 
لستين : أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد» أو يحتبي بثوب واحد ليس بينه وبين 
السماء شيء»» وأما في السنن» فهي الزيادة التي أشار إليهاء ولم يذكر من خرجها. 

(۷) هي رواية ابي داود (7471), التي لم يذكرها الشارح. 

(6) بنظر: «الهداية» للمرغيناني (/49)» و«النوادر والزيادات» لابن أبي زيد ٤٠۲/١‏ - 
)٤‏ و«البيان» للعمراني »)١۷ »1١١/(‏ واعمدة الفقه» لابن قدامة (ص٤٥).‏ 


كذا؛ فهذا نوع منها. أو: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا على أن تبيعني 
سيارتك بمبلغ كذاء فهذه من صور بيعتين في بيعة» وَمنها ما أشرت إليه 
قبل قليل» كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة نقدًا بمبلغ كذاء أو مؤجلا 
بمبلغ كذا. 

وهذه المسألة لها صور عديدة» ذكر العلماء جملةً منهاء وانتهوا إلى 
أنها لا تجوز» واتفقوا ‏ مع وجود خلافٍ في بعضها ‏ على أن ذلك إذا 
قصد به اللزوم» فلا يجوزهء أما إذا قُصِدَ به الخيارء ففيه خلاف"', 
والمؤلف يقسمها تقسيمًا بديعًا؛ فيقول: «هي بيع مثمونين بمثمونين» أو بيع 
مثومنين بثمن» أو بيع مثمون بثمنين»» و ج من صورها التي ذَكَرها 
المؤلف» وسيبين بعد ذلك الأوجه والخلاف فيها بالتفصيل إن شاء الله 
تعالى. 

وقَذْ ذكرت أن الكتاب يحتاج إلى عنايةء فإلى جانب ما فيه من 
علم. ففيه أيضًا عبارات تحتاج إلى وقفةٍ. 


> قَوْلم: (قَالَ أبو غمر)0". 

أكثر المؤلف ياه من ذكْر أبى عمر فى هذا الكتاب؛ لأنه عمدته 
فى نقل المذاهب» وما أوثق أن يَعْتمد على مثل هذا الرجل فى نقل 
مذاهب الأمصار! فهو عالمٌ نِخُريرٌ جليل» كم له من باع في علم الحديث 
والفقه وغير ذلك. 1 

> قولت: (وَكُلَْهَا يِن تَقْل العُدُولٍ). 

إِذَاء هذه الأحاديث وإِنْ تعددت طرقها؛ فقد رواها الثقات عن 


والمؤلف لم يأت برواية أبى هريرة المختلف فى تصحيحهاء إنما 


)١(‏ سيأتي تفصيل المسألة قريبًا. 
)۲( هو ابن عبدالبر. 


اختار هذا اللفظ الذي اجتمع على روايته هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله 
> تولة: (فَانمَقَ الفُمَهَاءُ عَلَى المَّوْلٍ بِمُوجَبٍ هَذَا الحَدِيثِ 
ا 


موجب وموجّب» 0 ما ذكره العلماء. ء من i‏ التي ت تعرف عند 
الأصوليين بالقوادح”". 
والموجب: ما يوجب الالتزام والوقوف عنده» أي: أن الواجب في ذلك 
عدم جواز بيعتين في بيعة. 

> قولة: (وَاخْتَلَهُوا ذ فِي التّفْصِيلٍ آي في الصُورَةٍ التي يَنْطْلِقٌ 
عَلَيْهَا هَذَا الاسم من الي لا ينل عَلَِهَا). 

إِذَاء المعاملات دقيقة» وقد بهت من قبل أن كتاب البيوع يحتاج إلى 
وقفاتٍء ودقةٍ نظر» وعمق غوص فيه؛ لأن أكثر مسائله نتعامل بها فى 
حياتنا اليومية. 

وقد قال النبي يل: «الحَلَالُ بين وَالحرَام بين وَبَبْنَهُمَا أَمُورٌ 
مش بهد من ر3 تا شبّة عله ون الإو كان لِمَا اشتبَاَ رك ومن 
3 جيرا علَى م شك فيه مِنْ نے الوم أَوْشَّكَ أن يَوَاقِعَ ما اسْتَبَانَ الا 
اللو مَنْ يَرْنَعْ خؤل الحمى بوشك أن واف" 


)١(‏ اتفقوا عمومّاء لكنهم اختلفوا في تفسيرها كما سيذكر المصنف. 

(؟) ويسميها الأصوليون أيضًا بالاعتراضات: 
يقول الغزالي في «المنخول» (ص”505): «النوع الثاني: القول بالموجب من 
الاعتراضات التي ينقطع المسؤول فيهاء ويبطل به مقصوده». 

(۳) أخرجه البخاري (؟2)8 ومسلم )۱٠۷/۱٥۹۵‏ عن النعمان بن بشير. 


5 0 ومشربه» لكن بعض النفوس اا تدفع ماديا 3 
الوقرع ببعض المشتبهات ا بان ذلك فيه خلاف لبعض العلماء» أو بأن 
تحريم ذلك غير واضحء وأن الله غفور رحيم » وغير ذلك من المبررات. 

لذاء يجب على المسلم دائمًا أن يراقب الله كك في السر -- 
وأن يتجنب مواضع الشبهات» وأن يعلم أن الله تعالى قد أنعم عليه بنعم 
اا أذ اجر ERS N‏ ولا 
يتجاوزها. 


وعليه»› قہاب البيوع باب مهم دا لأننا نحتاج إليه في حياتنا 
د من بيع کک منا يتردد 3 الباعة يشت بشتی أنواعهم في كل 
التى لا يستغنى عنها إنسان. 

لذلك. نجد بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - قسموا الفقه إلى 
فسمين : 

القسم الأول: عبادات. 

وجَعلوا في مقدمتها البيوع. 

وبعضهم سم الفقه إلى أقسام عدة: فجعل قسمًا للعقيدة» وقسمًا 
للعبادات» وقسمًا للمعاملات› RT‏ لنظام القضاءء وقسمًا لنظام الأسرة. 
وقسمًا لنظام العلاقات الدولية» وهكذا تقسيمات متعددة» لكن لا شك أن 
البيوع من أهمٌ هذه الأمور على الإطلاق. 


> قَوْلم: : (وَاتَمَقُوا أَيْضًا عَلَى بَعْضِهَاء وَدَلِكَ د يُتَصَوَّرٌ عَلَى وجو 


شية جيدّء فكما يقولون: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»" فلكي 
تحكم على آمر من الأمورء أو تعرف ماهية ذلك الأمرء لا بد من مدخلٍ 
يوصلك إليهء وَهَذا المدخل بمثابة كشا يضيء لك الطريق» هنذا 
الكشاف هو الصور التي رسمها لنا المؤلف رحمه الله تعالى؛ لتكون طريقًا 
ومنفدًا لمعرفة هذه الأمور» فرسم الطريق جملةء ثم بعد ذلك يصور تلك 
المسائل بأمثلةٍ حيةٍ؛ واحدة تلو ا فتشبت في ذهن القارئ. 
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> قولم: (أخحدها إما في مثمونين بثمنين» او مثمون واحد 
شم ). 


امثمونين بثمن واحياء أيٰ: كأن يقول البائع: أبيعك هذه الدار 
وهه الذان بكذا هذا الكنات وهذا الكتاب ركذا هذه الدانة وهذة الدابة 
بكذاء ومَلّم جرًا. 

> قولم: (أُو مَنْمُونيْنِ من وَاحِدٍ جل عَلَى أن أحد البيْعَيْنِ د كَدْ لَزمَ). 

(على أن أحد البيعين قد لزم)» في الصورتين» أحدهما يلزم كأن 
يقۇل: أببعك نقدًا بكذاء ومؤجلة بكذاء 

> قولت: (أما في مَنْمُونين بِتَمَِيْنِ) قن َلك يُتَصَوَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ). 

يريد المؤلف أن يعطينا صورتين لهذه الصورة (مثمونين بثمنين). 


> رلم (أخدهما أن يفول له أنبعك هلو السلعة من گذا على 
ان تبيعَني هَذِهِ الدّارَ بكَمَنِ كَذَ1). 


الصُورَّة الأولى أن يقول”'': أبيعك هذه السيارة بثمن كذا؛ ‏ هذه 
السلعة الأولى وثمنها - على أن تبيعني هذه الدار بمبلغ كذاء وهذه السلعة 


)١(‏ يُنظر: «غمز عيون البصائر» للحموي 2)"١5/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
۴۲۷ و«تحفة المحتاج» للهيتمي (۲۸۷/۱). 


(5) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۸/٦1۸)ء‏ و«الأم» للشافعي (/70). 


ڇۉڇۆ ص ]شرح بداية الجهد_ | 
الثانية بمقابل آخرء ن 3 لمن و لها د ثمنّء فإن كان الأمر 


< تول: (وَالتَّانى اَن يَقوَلَ لَه : أَبيعْكَ هذه السَلعَة بديئار» أَوْ هذه 
4 2 

الأخرى بدينارين). 

الصورة الثّانية'2: كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بكذاء 
وتبيعنى هذه السلعة بكذاء أو لا ا أبيعك هذه السلعة بكذاء أو هذه السلعة 
بكذا؛ أي: يجعله متحيرّاء فكأنه في النهاية يبيع إحداهما بالأخرى؛ فكما 
قل على الئان إذ أردت أن نره غير فلا يتول للفتعرى: أببعك 
هذه الاو قدا اب ا أو موعلة ماد الاق “نيت الخبلاف 
الناس في مفاهيمهم» يقول بعضهم: آخذها بثمانية آلافي وأتاجر فيهاء 
فريما إذا حال عليها الحول يتضاعف ثمنها. 

ويقول آخر: سآخذها بستة آلاف» وأعمل عليها وأوفر الآلفين. 


فالناس يختلفون في وجهات نظرهم وتّوجُهاتهم» كبعض الناس يكون 
معه مالٌء فيقول: لماذا أشتري به بِيئَا للسّكنى» ثم أصبح صفر اليدين؟ 
فيستأجر بيئًا بمبلغ أقل ويتاجر بما معه من أموالٍ» فيربح ثم يشتري ما 

وهذه من الأمور التي يسلكها التجار» وللناس فيما يحبون ويبغون 
مذاهب» لكن القضية هي الحلال والحرام. 


ت 


> قولم: (وَأمًا بَبْعُ مَْمُونٍ وَاحِدٍ بِنَمَئيْنِء إن ذَلِكَ يُتَصَوَّرٌ أيْضًا 
يْ: الخلاف فى كل هذه المسائل التى أوردها المؤلف يدور حول 
أمر واحدٍ عند الأئمة الثلاثة؛ أبى حنيفة» والشافعى» وأحمدء ألا وهو 


.)٤١۳/١( يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى‎ )١( 


اي كا بن 


3 


ارد وقد نبت في اصحيح م ؛ أن رسول الله کي «تهى عَنْ بيع 
العَرَرِ)”١‏ ويعتبرون تلك الصور منه 1 
- 0 مالك أحيانً 0 إثبات الغرر في تلك» راكد 8 
والعيوب». وكان البيع معلوماء اعتبر ذلك نوعًَا من التخيير. 
> قؤلت: (أَحَدَّهُمَا أن يَكُونَ أَحَدٌ الثميْن تَقْدَا وَالآخَرٌ ياء مِثْل 
ن يول له ل ایك هذا الوب تفنا من كا على أن ترب ينك منك إِلَى 
جل كَذَا تمن كُذَا)'". 


9 


1 
ا 


ولا تجوز هذه الصورة أيضًاء ولو قال البائع: أبيعك هذه السيارة 
بعشرين ألقًا لمدة عام أو عامين لجاز. 

والمَرّقَ: أن قوله: «بكذا أو كذا» يجعل المشتري في حيرةٍ وترددٍء 
فالبائع إن اش شترى التي بألفٍ كأنه ان شترى بها الأخرى.» أو باع بها 
الى و اوی التي بألفين إلى أجل ؛ فكأنه باع شيئًا بشيء» فالعّرر 
موجودٌء والإبهام موجودٌ أيضًا. 


> تقول واا متموتان يمن وَاحن): 


وربما يقول البعض: لماذا تعب الفقهاء أنفسهم» ويضيعون أوقاتهم 
في مثل هذه المسائل؛ وهذه الجزئيات» بل قد نجد بعضهم يفني عمره 
كله» ويقضي حياته في مثل هذه المسائل الخلافية» ولماذا لا ندع كل تلك 
الجزئيات ونأخذ الأحكام الظاهرة؟ أو نأخذها مباشرةً من الكتاب والسّنّه؟ 

الجواب: لا شك أن المصدرين الأساسيين للتشريع إنما هما الكتاب 
والسِّنة وهذا أمر لا ينازع فيه» وهو من المعلوم من الدين بالضرورة» 


)١(‏ حديث )٤/٠١۱۳(‏ عن أبي هريرة. 
(9) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (۷*/۹). 
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وخير من يعلم ذلك ويعمل به هم الأئمة الكبار أصحاب المذاهب» لكن 
قد نجد بعض المسائل والحوادث التي تنزل بالأمة» والوقائع التي تتكررء 
ولا يوجد لها نص صريحٌ في كتاب الله وسّنَّة رسوله كَل فذلك أمرٌ 
يحتاج إلى معرفة العللء فتلاميذ الأئمة رحمهم الله لما وجدوا هذا الكنز 
العظيم» تَحيّروا في كيفية ترتيب تلك المسائل» وأن يقرروهاء وأن يقيموا 
عليها الأدلة» فأخذوا يبحثون عن علل تلك الأحكام التي بنى عليها الأئمة 
مسائلهم» فلما وقفوا عليهاء بدؤوا يُدوّنون تلك المسائل» فتكوّن هذا الفقه 
العظيم. 

ذه قك قن جر إل الاب وال الفح لك اعانا 
قد لا نجد الحكم ظاهرًا فيهماء فتأخذ بمقاصد الشريعة» ومقاصد الشريعة 
و ا يوي" الآن الشر ننه الها سول ای ليها + وها مدا عند 
سامية ينبغي أن يُرّْجع إليهاء وهكذا كان الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
ثم مَنْ بعدهم التابعون ومَنْ تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها. 


ت 


> قولم: (كَمِئْلٌ أنْ يَقُولَ لَهُ: أَبِعْكَ أَحَدَ هَذَيْنِ تمن گڌا). 
أي: كأن يقول البائع مثلا: أبيعك أحد هذين الثوبين. 
> قولم: (أمَا الوَجْهُ الأوَّلُء وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الدَّارَ 
ِكَذا عَلَى أن يعني هذا العْلَامَ پکذا). 
إذن» لقد رتب ا مسألة بيعه على بيع الآخرء كأن يقول: أبيعك 
هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا؛ فمعنى ذلك: إذا لم يبعه 
هذا الغلام» لم يبعه الدار» وربما إذا لم يبعه هذا الغلام أيضّاء زاد عليه 


فی سعر الدار» فالبیع بهذه الصورة فيه جهالة وغررء ولذلك نهى شرعنا 
الحنيف عنه. 


.)170/١( يُنظر: «الفروق للقرافي وتهذيب الفروق» لمحمد بن علي بن حسين‎ )١( 


وي كك 


> قولم: : قت الشَّافِعِيُ عَلَى أنه لا يَجُورُ؛ لان النَّمَنّ فى 
کون مَجْهُولَّا). 
هذا مذهب الإمام الشافعي”'“ وكذلك أيضًا أبو حنيفة'" وأحمد") 
فهذه الصور كلها لا تجوز عندهم. 


> قؤلة: (لأنَهُ لو ارد المَيمَيْنِء لَمْ ينو يَتَفِمَا فِي كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
عَلَى الثّمَنِ الَذِي اَم ليه في لين في عفد وَاحِدِ. وَأْصْلّ الشَانِعِىٌ 


في رڏ بين فِي بَيْعَةٍ إِنَمَا هُوَ جَهْلُ الئَّمَنء أو المَنْمُونِ. وأا الوّجْهُ 
2 7 0 جر 31 
اللا وه أَنْ يُقُولَ: اسك هَل السَّلعَةَ بدِينار. أو هذه الأخرى 


2 


ص 5 3 


بدِبتاريْنِ عَلَى أن البَبّْعَ كَد لَرمَ في أَحَدِهِمَاء قلا يَجُورُ عِنْدَ الجويع). 


«على أن البيع قد لزم في أحدهما»ء أي: البيع بهذه الصورة إما أن 
يكون قد لزم» أي: حصل الالتزام به» وإما أن يكون على الخيار» أي: 


كانه يقل ل اخ كذا. أى اخ جز 


كولج ووا كان الد واجذا او و اا يكال 


)١(‏ قال الشافعي في ل (ماره/) : «ولا خير في أن أبتاع منك جزاقاء ولا کیلاء ولا 
عددّاء ولا بیعًا كائًا ما كان على أن أشتري منك مُدا بكذاء وعلى أن تبيعني كذا 
بکذا؛ حاضدًا كان ذلك أو غائبّاء موا كان ذلك أو غير مضمون» وذلك من 
بيعتين في بيعة). 

(۲) قال العيني في «البناية شرح الهداية» :)١185/8(‏ «وقال الشافعي: ... أن يقول: 
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك» وجبت 
لك داري» وهذا تفارق عن بيع بثمن معلوم. ولا يدري كل واحد منهما على مأ 
وقعت عليه صفقته... وبقولنا قال الشافعي). 

(۳) قال ابن قدامة في «الكافي» (5/؟١):‏ «وقيل: معنى ابيعتين في بيعة»» أن يقول: 
بعتك هذا بمائةٍ على أن تبيعنى دارك بألفي». أو على أن تصرفها لى بذهب» وأيّا ما 
كانء فهو غير ضا 2 00001 

() ويسمى بيع اختيار. انظر: «الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي .)1١5/9(‏ 


عَبْدَالمَزِيزِ بن بي سَلَمَةَ فى ذلك فأخادة ِذَا كَانَ التَّقّدٌ وَاحِدًَا أو 

مُخْتَلِفً !ل ويل تمورينة الخو الول وَعِنْدَ مَالِكِ مِنْ باب سد 
الذَرَائِع؛ ل كن أن ا O‏ التَوييْن) 

أي : علّةَ المنع عند الإمام مالكِ كاذه لا تتفق مع بقيّة الأئمّة 

في هذه الصّورة» ا ل ل ل 

الغرر» لكن الإمام مالكًا اند يحرم هذه الصورة من باب سك 

الذرائع» اق سد کل باب ربما يوصل البائعين إلى التعامل بالربا؛ 

ولذلك فال الا 

ومن هنا بدأ المؤلف يفصل أكثرء فذكر أنه ربما يختار أحد الثوبين 

أو يختار الآخرء فيحصل عنده ترددٌ في ذلك ا فلم يجزم باختيار 

مَرَكَا ‏ أو َال 0 8 

60 


«البَيّعَانٍ بالجبار ‏ ا لم يتفرقا 
مه ٠.‏ مه 4 سے ا 08 2 or‏ 
لَهُمَا في بَيِعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِفَتْ برگۀ بَبْعِهِمَا» 


عَلَى أَضْل مَالِكِ). 
لأنه قد يكون قد اختار ثويًا في ظاهره» وفي باطنه اختار ثوبًا آخرء 
فكأنه بهذا التحيّر قد باع ثوبًا بتَؤبء وهذا على التّصوّر. 
> قولة: (وَآَمَا الوّجه الثَّالِتُء وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَبِيعُكَ هَذَا 
69 قال سحئنون: : وقال ابن وهب وار بن نافع : وقد كان انر بن ابي سلية يجين مل 


هذا إذا قال الرجل للرجل : هذا الثوب بسبعة» وهذا الثوب بخمسة» والوزن واخ 
فاختر فيهماء وقد وجب لك أحدهماء فلا بأس بذلك. انظر: «المدونة» .)۲٠٠/۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٩۷۹(‏ ومسلم )٤۷/۱٥۳۲(‏ عن حكيم بن حزام. 


۹۷1 


كوا ل شاف ل كلل O‏ 16 
الوب قدا بِكَذَاء أو نَسِيئَةَ بكذا)'. 


وهدًا يقع فيه كَثيرٌ من الناس؛ كأن يقولَ: أبيعك هذا الثوب» أو 
هذه السلعة» أو هذه السيارة نقدًا بكذاء أو نسيئة (إلى أجل) بكذاء فهذا 
حاصل وموجود بين الناس. 

> تؤلي: (قَهَذًا 5 گان البَيْعٌ فيه وَاجِبّاء كلا خِلاف في أنه لا 


يَحُورٌء وَأَمّا إِذَا 0 يكن البَيْعُ لَازِمًا فِي أَحَدِمِمَاء كَأجَارَهُ مالك" 
1 عو 000 و 2040 
ومنعه ابو حزيفة لشاف (. 


وكَذّلك منعه 0 أحمد رحمه الله لاسا 

> قولع: (لْأَنّهُمًا ارقا عَلَى تَمَنِ عَيْرِ مَعْلُوم؛ وَجَعَلَهُ مَالِكٌ مِنْ 
باب الخيار). 

وَهَكذا مسائل الفِقُوِ مختلفةٌ» وربما نجد في بعضها غموضاء وربما 
تحتاج إلى بحثِ وتدقيق وا وكل الكلام فيها قد يُظن أنه نوع من 
التكرار"» لكنه في الحقيقة نوعٌ من التوضيحء والمسائل - دائمًا ‏ إذا 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» لابن الهمام ٤٤٩/١‏ 2»)157 و«التنبيه» للشيرازي (ص88)» 
و«الإقناع» للحجاوي (۷۱/۲). 

(۲) قال الدردير: «إِنْ كان على الخيار لهما معّاء جاز بعشرة نقدًا أو أكثر كأحد عشر 
لأجلٍ معلوم» وأولى مجهول). انظر: «بلغة السالك» (/4۳). 

(۳) قال الشيباني: «وإذا باع الرجل بيعّاء فقال: هو بالنسيئة بكذاء وبالنقد بكذا كذاء أو 
قال: هو إلى أجل كذا بكذا وكذاء وإلى أجل كذا بكذا وكذاء فافترقا على هذاء 
فإنه لا يجوز». يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» .)4١/١(‏ 

() قال الشيرازي: «وَإِنْ جمع بيعتين في بَيْعَةٍ في أحد التأويلين بأن... قال في التأويل 
الآخر: بعتك بعشرة نقدّاء أو بعشرين نسيئةء بطل البيع». يُنظر: «التنبيه» (ص84). 

(5) قال الشيبانيٌ: «وإذا باع الرجل بيعًاء فقال: هو بالنسيئة بكذاء وبالنقد بكذا كذاء 
أو قال: هو إلى أجل كذا بكذا وكذاء وإلى أجل كذا بكذا وكذاء فافترقا على هذاء 
فإنه لا يجوز). يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» (41/8). 

(5) تنبيه: قال الشارح ك قبل ذلك: «يحتاج الكتاب دائمًا إلى توضيح أكثر؛- 


كانت لها" أدلةٌ من الكتاب أو لسن الضجيحة.. فإن الإشات يتشوق إليهاء 
ويُقُبل عليها أكثر. 

وَمَسائل الفقه كثيرةٌ ومتنوعة تستوعب جميع حياتناء لذا يجدر بنا 
الاهتمام بدراستها جيدًا حتى لا نقع في الحرام أو في الشبهات. 

فحين يقول البائع: أبيعك هذه السيارة نقدًا بخمسة آلافيء أو مؤجلًا 
بستة آلافي» فكأنه خيّره» فالجمهور يقول: لا تجوز هذه الصورة؛ لأن 
البائع قال له: هذا وذاك» فأبهم عليه وجعله مترددّاء وأوقعه في الغرر. 


أما الإمام مالك يله فردّ ذلك إلى الخيارء فإما أن يختار هذهء أو 
تقار فده 

والجمهور يقولون: ربما يختار إحداهما فيندم» وربما يختار 
الأخرى» وفي نفسه الثانية» فنرفع هذا الوهم والغرر» ونجعل الأمور 
شاف ا ونعمم بقول رسول الله ع : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا 
لا بریبگ”. 

2 و ا 2 و کے 2 FA oF‏ يهاه r‏ 

> قولم: (لأنه إذا كان عندّه على الخيارء لم يتصّور فيه ندم 

2 2 KS n م تآ 0 5 << مه‎ o4 
وچب تحويل أحد الثمنين في الآخرء وهذا عند مالك هو المَانْعْ» فعلة‎ 
اميتاع هَذَا الوَجو الثالِثِ عِنْدَ الشَافِعِيّ» وَأَبِي حَنِيمَةَ مِنْ هة جَهْلٍ‎ 
َ 0 7 3 م وور ا‎ 2l ر 7 ر‎ 
الثمن. فهر عندهما من بيوع الغرر التي نهيّ عنها).‎ 

وقد نهى الرسول الله كك عن بيع الغرر في حديث أخرجه مسلم 


5 زفق gilor 2 E‏ . ي 2 و حلاش ام وه 7ه E RE‏ 
وعيره »> عن أبى هريرة» قال: «(نهى رَسُول الله يه عَنْ لہ الحصَاة» 


وَعَنْ بيع العْرّر». 


= لأنه ريما يكرر بعض العبارات. . .)» وقال هنا: «يكرر المؤلف بعض المسائلء 
وهذا التكرار لا ينبغي حتى لا يلتبس على طالب العلم»» والله أعلم؛ فلينبه لهذا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (59018) وقال: صحيح» والنسائي (۳۲۷/۸) (91711) عن الحسن بن 
على» وصَحّححه الألبّاننٌ فى «إرواء الغليل» .)١7(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (5/181)» وأبو داود (7815). والترمذي (177:0). 


> قولع: (وَعِلَةٌ امْتِنَاعِهِ عِنْدَ مَالِكِ سد الذريعَةٍ المُوحِبَةٍ لِلرّبا 
نان أن يَكُونَ الَذِي لَهُ لجار قَدِ التارَ ولا ناد العَقْدِ بأَحَدٍ النَمَيْنِ 
ر و 7 0 3 5 2 4 ت ا 
المؤّجل أو المعجل» ثم بدا له ولم يَظهَر ذلك). 

إذنء نجد في مذهب الإمام مالكِ كاه التردد» وأنه يخشى من أن 
يكون ذلك وسيلة إلى الربا؛ فيكون القيد الذي وَضّعه الأئمة الثلاثة هو 
الأنسب في هذا المقام» وهو الأحوط للمسلمء والأحفظ لدينه أن يبتعد 
عن مثل هذه الشبهات. 

> قول: (كْيَكُونْ كَدْ تَر أَحَدَ النَّمَتَئْن لِلنَّمَنِ النَّانِيء فَكَأَنّهُ بَاعَ 
م م ار سام 3 ره و PE‏ 5 ت ا 22 ده ا 2 4 
أحد الثمنين بالثاڼی › فيذځله تمن بثمن نيسيكة » أو نينيئة ومتفاضلاء وَهَذا 
کله إِذَا گان الثَّمَنُ تَقْدا). 

والتردد قل يجلب الندم» والندم قل يحصل فى بعض السلع التق لن 
فيها ربا كالثلاجات مثلاء فإذا سأل المشتري عن اثنين وتردد بينهماء ثم 
اشترى واحدة فربما بعد أن يأخذها يندم ويقول: لو أننى اشتريت 
الآخرى لكان أفضلء» فما بالك بأمور خيرت فيها؛ إما أن تأخذها بمبلغ 
أقل نقدّاء وإما بمبلغ أكثر مؤجلاء وتطالب به في وقته! 

> قولم: (إِنْ گان الثَّمَنُ غَيْرَ نَقْدِ بل طَعَامّاء له وجه خر وهو 
بيع الطّعَام بالطعَام مُتَمَاضًِد)7". 

كذلك أيضًا يدخله التفاضل؛ لأن الطعام كما قال رسول الله اة : 
«الذَمَبُ بِالذَْمَبء وَالفِضَّهُ بِالفِضَّةٍء وَالبْرٌ يالب وَالشَّعِبرٌ الشّعِيرِء وَالتَمْرَ 
ِالتّمْرِء وَالمِلْحُ بالملح, ينلا بمئْلء سَوَاءَ بِسَوَاءٍء يَذَا يِه فَإِدا التَلّمَتْ 
هَذِهِ الأضتاف» تَببعُوا گبف شم إِذا گان يَدَا بيدها"2: وكما هو معلوم ما 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة. 
(۲) أخرجه مسلم )41/١95417(‏ عن عبادة. 


: ا 


0 وفي قصة تمر الجمعء ٠‏ فَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ صو 
سُوَلَ الله ية اس e‏ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍء قَقَالَ 


الله كلل : «أكل تمر حبر خَبْيَرَ هَكَدًا؟). قَالَ: لا اة eT‏ الل 
َتاذ الصَّاعَ مِنْ هَذَا العاف وَالصاعَيْنٍ بالَلاةء كَقَالَ رَسُولُ الله لا : 


دلا تَفْعَلُء بع بع الْجَمْعَ ِالدّرَاهِمٍ ثم ابْتَعْ ِالدّرَاهِم ل ا لير 


جمدًا. 


1 


> قولع: (وَأمًا إذَا قَالَ: أذ ري ينك هَذَا النَّوْبَ تَقُدًا بكَذَا عَلَى 


أن تَبِيعَهُ ني إِلَى أجَل. a‏ ا 


2 


اليتق وَهُوَ بيع الرَجُْلٍ ما لَيْسَ عِنْدَهُ وَيَدْخْلَهُ أَنضًا عله جَهْلٍ الثَمَنِ). 
تكرّرت هذه المسألة من قبل+ وكلمة: «العينة» بها عله ضرفية» 
فأصلها «عِوؤْنة»» وقعت الواو مالك ا کسر٬‏ فقَلِبّت ياء 0 
لين" ربعا كن O‏ اعتان الرجل : 
ایریا شیم بالنيء نس أو اشترى بنسيئةء وقيل لهذا البيع عينة ؛ لأن 
بكر RN‏ أجل يأخذ بدلها (أي: من البائع)» عينّاء أي: نقدًا 


2 3 


حاضرا. 
واصطلاعًا : قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل. 


و للعينة | عنها E‏ ا أن يبيع ملع يكمن إلى 
أجل معلوم» ثم يشتريها نفسها نقدًا ب: بثمنٍ أقل قبل انقضاء المدة» وفي نهاية 


)۱( أخر جه البخاري «(T*1)‏ ومسلم “وه 40(. 

(۲) قال الدردير: «أصل العينة: عونة» وقعت الواو ساكنةً بعد كسرة فقلبت ياءً: من 
العون». انظر: «أقرب المسالك وحاشية الصاوي» .)١١۸/۳١(‏ 

(۳) قال الجوهري: و«العِيئّة» بالكسر: السلف. واعتان الرجل» إذا اشترى الشيء بنسيئةٍ. 
انظر: «الصحاح» (71197/5). 1 

)٤(‏ ينظر: «الدر المختار» للحصكفى» وحاشية ابن عابدين .)۲۷۳/١(‏ و(أقرب المسالك 
وحاشية الصاوي» للدردير (2178/6 »)١14‏ و«الكافي» لابن قدامة (15/6). 


الأجل يدفع المشتري الثمن الأول» والفرق بين الثمنين فضل» هو ربا 
للبائع الأول وهذه من الحيل. 


وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد عن رسول الله يل قال: (إِذَا تب تيلم 
بالعِيئَة وَأَحَذُْمْ َذْنَابَ البقرء وَرَضِيتم ۾ يالرَرْع» رکنم الجهّادٌ؛ سل الله 
عَلَيْكُمْ دلا ا يرع حَتَّى تَرْجِعُوا إلى م 

إذن» قد حذرنا من العينة الرسول بي نضّاء فجمهور العلماء كأبي 
حنيفة””' ومالك" وأحمد“ يرون أن بيع العينة محرمٌء أما الشافعية 
فو ولا شك أن مذهب الجمهور أرجح» وسيق وقد ذكّرنا هذه 
المسألة. 


وقد جاء المؤلف اة بمثالٍ مقلوب هو نفس المعنى الصّحيح 
للعينة. 


2 


ورأيت أحد الكتب التي تعلق على المثال الذي ذكره المؤلف»› 
ويقول: «أخطأ المؤلف في المثال»» والمؤلف لم يخطئ» بل قدم الشراء 
على البيع بقوله: «أ شري مِنْكَ هَذَا النَوْبَ نَقْدا بِكَذَا عَلَى أن تَبيعَهُ مِنّي 
إِلَى أجّل»» فلو تنَا الجملة العانية على الأول لكانت هي المثال 


الصحيح. 


(1) أخرجه أبو داود )۳٤٦۲(‏ عن ابن عمر» وصححه الأَلبَاني ذ فى (الصحيحة) (1). 

(۲) قالوا: «اخترعه أكَلَّةَ الرباء وهو مكروه مذموم شرعًا). u‏ «الدر المختار» 
للحصكفى » وحاشية ابن عابدين» (70760/0). 

() فصل المالكية فيها على ثلاثة أقسام: 
فقال الدردير في «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي :)4١  88/9(‏ «وهي ثلائة 
أقسام: جائز» ومكروه» وممنوع...2» ثم قَصّلها. 

(4) قالوا: اح لقا لدو ان ملكا بل واعر لزة اق يشريه لمانو ادن 
حالاء فلا يجوز». ينظر: «الكافي» لابن قدامة (۱۹/۲). 

(©) قال النووي: «ليس من المناهي بيع العينة). يُنظر: «روضة الطالبين» (/518» 
۹ 


ا 


إذن» ما فعله المؤلف» فهو التقديم والتأخير ليس إلا؛ ومضمون 
عبارة المؤلف صحيحة» لكنه قدم العَجَر على الصدر. 

> قؤلم: (وَآَمَا إِذَا َال لَهُ: أَبِيعْكَ أَحَدَ هَدَّبْن التَوْبيْن بديتار» وَكَدْ 
لوقه ذقنا انيما ينات وَافئرَكَا قل الخيّار). 

کان يقول البائع: أبيعك أحد هذين الثوبين بكذاء فاختار واحدًا 
منهماء يعني : يلزمه بيع أحدهما. 

> قَوْلم: هذا گان الَوْبَانِ مِنْ صِنْفَيْن) > وَهُمَا مما و اَن يُسْلَمَ 


ر 


أحدهما في الثَانِي). 


«يُسلم»» أي: يسلم فيه» وهو السَّلّمء وسيأتي الكلام عنه مفصلاء 
وربّما م0 المقام بعض الصّور التي فيها بعض الغموض؛ لأن 
المؤلف أدخل بعض مسائل السلم في مسائل البيوع» والسلم - كما هو 
معلومٌ - نوع من أنواع البيوع› افر ده العلماء يباب مستقل. 

و«السّلّم"'': هو بيع شيءٍ موصوف في الذمة بلفظ السَلَّم أو 
السلف» وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان» وذلك لحاجة 
الناس إلى مثل هذا العة 

ومثاله : eS‏ 
وله شروظ ا أشارت إليها أحاديث و الله كلا ؛ کقوله: 
اسلف في تَمْرِء كلَبْملِف في كَيْلٍ علوم وَوَرْدٍ مَعْلوم» إلى أجَلٍ 21 
E 50‏ 

وَللْبْخَارِيٌ: «مَنْ أَُسْلّف في سَييٍ وأضّاف العُلّماء إلى ذلك أيضًا 
شروطًا أخرى مفصّلة في بابها. 


)١(‏ يُنظر: «النهاية» (۳۹۰/۲) لابن الأثيرء و«تحفة المحتاج» للهيتمي قث روك 
و«المعجم الوسيط» .)415/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (78؟2)7 ومسلم )۱۲۷/۱٦۰٤(‏ عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري .0754٠(‏ 


VY 


ا 
عو 


> قولة: (فَإِنَهُ لا خِلَاف بَيْنِ مالك" وَالشَافِعِيَ'' في أنه 


القَول بالتحريم ليس محصورًا على الشافعيٌ ومالكِ فقط. بل كل 
العلماء والأئمة متفقون على أنه عدم ا لن الغرر واضح فيه » لكن 
إن كان من صنف واحدٍء فلا بأس به. 
و2 و 


م دع مه 0 E ٤‏ ت 75 5 عو E‏ 
> قولت: (وَقَالَ عَبْدَالعَزِيزِ بْنُ أبي سَلْمَةَ: إِنْهُ يجوز“ وَعِلة المع 


رج فخ ل AR‏ 7 مسو ع روك سب (ه) 
الجهل والغررء وَأمًا إن گانا مِنْ صِنفٍ واج فبَجورٌ عند مَالِكِ 2 
ر رو و فص ا 
ولا يحور عند أبى حزيفة والشافعئ). 


س 


وكَذّلك لا يجوز عند الإمام أحمد Ns‏ فثلائتهم متّفقون على 
ذلك. 


)١(‏ مذهب المالكية. يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص19١)‏ قال: «الغرر الممنوع 
على عشرة أنواع . . .النوع السادس: بيعتان في بيعة. . . والثاني أن يقول: بعتك أحد 
هذين الثوبين بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهما».. 

(0؟) مذهب الشافعيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۲۹۸/۱۲) قال: «قد اعتبر في البيع 
العلم بثلاثة أمور من المبيع: العين» والقدرء والصفة» أما العين: فلما لا يجوز أن 
يقول: بعتك أحد هذين العبدين». 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (777/0) قال: «إذا اشترى أحدهما 
شراءً فاسدًا بأن قال البائع: بعت منك أحد هذين العبدين بكذاء ولم يذكر الخيار 
أصلاء فإن المشتري لا يملك واحدًا منهما قبل القبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد 
الملك قبل القبض» فإن قبضهماء ملك أحدهما ملكا فاسدًا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )٠١/۲(‏ قال: «ولا يجوز بيع... أحد 
هذين العبدين؛ لأنه غر). 

(5:) قال ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل» (//87"): «... وعلى مذهب 
عبدالعزيز بن أبي سلمة في «المدونة»» يجوز ذلك في الصنفين». 

(5) قال ابن رشد الجد فى «البيان والتحصيل» (۳۸۳/۷): «أما مالك فى «المدونة»» 
فجرى في الثياب على أصله في الغنم؛ وأجاز شراء العدد منها على الاختيار إذا 
كانت صنمًا واحدّاء وصفةٌ واحدة وإن تفاضلت». 


3۹YA 
ع كام ّم رمو عع و و‎ 


> تؤلم: (وَأَمَا مَالِكُء فاته أَجَارَهُ؛ لأنهُ يُجيرٌ الخِيَارَ بَعْدَ عَقَدِ 
مه ٠‏ 22000 م م 
البيع فى الأضتافي المستوية). 

اعتبر الإمام مالك كن ذلك نوعًا من الخيارء فباختيار أحدهما 
يعتبر البيع لازمّاء وتحدد في حقّه» وغير الإمام مالك يعتبر ذلك بيعتين في 
بيعة» وقد عرفهما عبدالله بن مسعود يه بقوله: «صفقتان في صففقةٍ 
ا يعلى : بيعتان فئ بيعة ربا وهو معنى حديث رسول الله کیا أنه 
نهى عن بيعتين في بيعة. . . الحديث". 

> تولت: (لِقِلَةِ الَرّر عِنْدَهُ فى ذَّلِكَ). 


أي: يرى الإمام مالك كاه أن الغرر في ذلك يسيرٌء وأنه يمكن أن 
يتجاوز عنه» والقائلون بعدم الجواز يقولون: الغرر في ذلك واضحٌ» ولیس 
يسيرًا؟ لأن المشتري وقع في إبهام وحيرة. 


سوم وو 
8 
2 
2 


> توْلم: (وآمًا مَنْ لا يُجِيرُهُ فَيَعْتَبِرُهُ بالمَّرَرِ الَّذِي لا بَجُورُ؛ 
03 - 0 ت al o‏ 
لأنهُمًا افترقا على بيع عير معلوم). 

«على بيع غير معلوم»» أي: على بيع مبهم لم يكن محددًا. 

ر - وه 2 4 و 2ل a‏ ت کے سے س ا 

> تَؤْلم: (وَبِالجْمْلَةَء فالفقَهَاءُ مُتَفِقُونَ عَلَى أن العَرَرَ الكَثِيرَ فِي 
المَيعَاتِ لا يَحُورٌ). 

كأن المؤلف رحمه الله تعالى عاد على ما سبق بإيجاز؛ فبيّن أن 
العلماء متفقون على أن الغرر ينقسم إلى قسمين” : 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۸/۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 

.)109( وصَحححه الألْبَانِيُ في «إرواء الغليل»‎ .)۳٠۷/5( 
قسّمها القرافي ثلاثة أقسام» فقال: «الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعًا؛‎ )۳( 


كالطير فى الهواء» وقليل جائز إجماعًا؛ كأساس الدار وقطن الجبة» ومتوسط اختلف 
فيه» هل يلحق بالأول أو الثانى؟ فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير» ولانحطاطه عن= 


الأول“ : غرر يسيرء وهذا متسامحٌ فیه» وقد مرت نَماذجُ قر اقل 


ذلك في الشريعة الإسلامية؛ فكل باب من الأبواب فيه من التسامح ما 
فيه» فَمَنْ لم يستطع أن يتوضأ مثلاء فإنه يتيمم» ومَنْ جرح أو كسر وعليه 
جبيرة» فيمسح على الجبيرة» وكذلك بعض النجاسات المعفو عنهاء 
والقاغدة 'المعلوطة أن «المشقة تولب الس 


00 


000 


وقد بيّن العلماء أن أسباب التخفيف فى الشريعة سبعة: 
# فالمسافر يخفف عنه. 


*# وكذلك المريض 


الكثير ألحق بالقليل» وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة). 


ينظر: «الفروق» .)۲٠٥/۴(‏ ولذلك وضع العلماء شروظًا للغرر حتى يكون مؤئرًا في 
العقد: أن يكون كثيرّاء وأن يكون في المعقود عليه أصالة» وألا يكون للناس حاجة 
في ذلك العقدء وأن يكون في عقود المعاوضات فقط (عند المالكية وحدهم). انظر: 
«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١5)»‏ و«الفروق» للقرافي .)٠١١/١(‏ 

قال النووي: «ونقل العلماء الإجماع أيضًا في أشياء غررها حقير: منها. . .»2 وساق 
جملةٌ من هذه الأنواع. 

ثم قال: «قال العلماء: مدار البطلان بسيب الغرر والصحة مع وجوده على ما 
ذكرناه» وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا 
بمشقة» أو كان الغرر حقيرًاء جاز البيع وإلا فلاء وقد تختلف العلماء في بعض 
المسائل كبيع العين الغائبة» وبيع الحنطة في سنبلهاء ويكون اختلافهم مبنيًا على هذه 
القاعدة» فبعضهم يرى الغرر يسيرًا لا يؤثرء وبعضهم يراه مؤثرّاء والله 88 أعلم). 
ينظر: «المجموع» .)۲١۸/۹(‏ 

المراد ب «المشقة الجالبة للتيسير»: «المشقة التى تنفك عنها التكليفات الشرعية» 
والمشقة تجلب التيسير؛ لأنَّ الحرج مدفوع بالنص» ولكن جلبها التيسير مشروط بعدم 
مصادمتها نضّاء فإذا صادمت نصا روعي دونهاء وهي داخلةٌ في العبادات 
والتتاملات ان الايا جي العبادات كو الضلوات حا وة 
وتفريقها على الأوقات» وإباحة القصر والجمع فيها للمسافر» واغتفار الفعل الفاحش 
فى الصلاة للخائف. وكيف أمكنه فى حالة شدة الخوف». وأمثلة ذلك كثيرة» انظر: 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لأبي زرعة العراقي (ص۹٥1)ء‏ واشرح القواعد 
الفقهية» للزرقا (ص۷٥٠).‏ 


عامس 


3 والمكرة. 
عنهم » الام E‏ 

> قؤلم: (وَأَنَّ القَلِيلَ بور وَيَخْتَلِهُونَ في أَشْبَاءَ مِنْ أَنْوَاع الغَرَرء 
فَبَعْضْهُمْ يأ يُلْحِقهًا بالغَرَرٍ الكَثِيرٍء ٠‏ وَبَعْضُهُمْ يُلْحِقْهًا بار القَلِيا لسع 
لِتَرَدّدهًا بين القَلِيلٍ وَالكَثِيرٍ. فَإِدًا فنا يالجَوًا ذِ عَلَى مَذْهَبٍ مالك كَقَبِض 
التَوبيْنٍ مِنَ المُشْتَرِي عَلَى أنْ يَحْئَارَء فَهَلَكَ أَحَدَُهُمَا أو أَصَابَهُ ْب 


2س م 4 


فمن يُصيبه ذَّلِكَ؟). 


فَلَوْ طرأ عيب على المبيع بأن احترق بعد التردد الذي حصل في 


ا فمن سيضمن ذلك التلف؟! لا شك أن الضرر سيقع على 
| 


وعليه» فما انّخْذْه جمهور العلماء ء من تحريم مثل ذلك البيع هو حسم 
لهذه المسألة. وإغلاقٌ لهذا الباب بكل ما فيه من ضرر. 


> قولت: (مقِيلَ: تَكُون المصِيبَةُ ينها وقِيلَ: بل يَضْمَئُْ كله 
المُشْئَرِي إلا أَنْ تَقُومَ الله على هَلاكه. وَقِيلَ: قَرْقٌ في ذَلِكَ بَيْنَ التَبَاب 


رت 0 صو ت و 1ه o‏ ت .ام و4 

وَمَا يَغْلبٌ عَلَيِّ وَبَيْنَ مَا لا يَغْلبُ عَلَيْهِ كَالعَبْدِء فَيُضَمَنُ فِيمًا يَغْلْبُ 
r o2‏ ےت چت ا of‏ سمه سيره سام “ow m2 E‏ 
عليه ولا يَضْمَّنُ فِيمَا لا يَعْلبٌ عَليهِء وَأَمَّا هَل يلرّمه أخذ البَاقِّى؟ قيل: 


2 


يلرمٌ. يلرم وَهَذَا يُذْكَرُ ِي أخكا م البيوع). 


ان تفصيل كل ذلك كينا عه - في ب بيع النجش» 
الملامسةء بيخ الحصاةء وبيع الآبق» وقد اخسن EE‏ صنعًا؛ ب 


فصل في أحكام البيع لشدة الحاجة إلى ذلك. 
> قول: (وَيَنْبَفِي أَنْ َعَم أنّ المَسَايْلَ الدَّاغِلَةَ في هَذَا المَعْنَى 
هى : ىا عند قُقَهَاءِ الأَمْصَارِ قَمِنْ باب الغْرَرِء وَأ عِنْدَ مالك كينها 7 


2 


تكون عِنده مِنْ باب ذرائع الرّيَاء وميا ا يَكُونْ يِن باب العْرَرِ). 

والخلاصة: أن ىد ما مر من مسائل من اختلاف الفقهاء ‏ وبخاصة 
اختلافهم في النوع الأخير (بيعتان في بيعة) - قاعدةٌ ثابتة مستقرةٌ لا تتغير 
عند الأئمة الثلاثة في الغررء وكذلك الإمام مالك أحياناء فقد يعتبرها من 
البيوع الربوية» أو من باب سد الذرائع التي توصل إلى الرباء وأحيانا 
يراها من باب الخيار”". 


> قولم: (فَهَذْهِ هي المَسَائِل التي تَتعَلَنُ علق بالمَنْظوقٍ پو 4 في هذا البَّاب. 


1 


و بەر رم مه 0 (FD‏ 
َا هيه عن بَبْع التَنيَا 


)١(‏ ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (91/5”) قال: «ولو كان السلعتان 
مما يجوز أن يسلم إحداهما في ا لم يجز على إلزام إحداهما. قال: وإذا 
كانا صنمًا واحدّاء والثمن واحد» فأخذهما على أن يختار واحدًا إن شاءء وإن شاء 
ردهماء فهلكا أو أحدهماء فالجواب كالجواب في أخذ حَدَّهما على الإلزام يختارى 
ولو قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن اخترت الباقي» فالقول ف واف 
ولا شيء عليه في التأليف... في العتبية» في أخذه أحدهما على الإلزام» ولو لم 
يختر حتى هلك واحدٌ) فله رد الباقي» وغرم نصيب ثمن الثالث» فإن اختار حبس 
الباقي» فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى له البائ ئع؛ لأنه لزمه نصف التالف» 0 
يبعه ثويًا ونصمًاء وإنما باعه ثويًا واحدًا)». 

(0) وقد مر تفصيل ذلك. 

(۳) قال ابن رشد في «المقدمات الممهدات) (1۳/۲): «أما البيوع المحظورة» فإنها 
تسم إلى فسيعين : 1 
أحدهما: ما كان محظورًا لحق آدمئ. 


يبهد هاه 


وبیع اليا كالبيع على على ألا يبيع ولا يهبء وقد نهى الرسول كيل عن 
بيع الثنيا إلا أن تكون معلومة"» وهو ما استثنيته من البيوع» وهذا 
الاستثناء إن کان موافقًا لما في الكتاب والسنة» فيؤخذ به » وإلا فلا فكل 


شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطلٌ» وإِنْ كان مئة شرطء وسيتكلم 
عنه المؤلف بالتفصيل إن شاء الله تعالى » وسيتكلم المؤلف فى قصة بريرة - 
اوقا الاج فى ا 


> قولم: (وَعَنْ بيع وشرط). 


وسيأتى أيضًا التفصيل فيه» وقد ورد فيه أن رسول الله ية «نهى عن 
بيع قرول وبعض العلماء قد ضكّف هذا الحديث» ولذلك لم يعتدٌ 
به؛ فلو بيعت دار» واشترط صاحبها سكناها مدةّ.» فقد جوزه بعض 
الفا وحرمه بعضهم ؟ عملا بالحديث » وأخذا 1ن 


- والثاني: ما كان محظورًا لحق الله تعالى... وأما ما كان منها محظورًا لحق الله 
تعالى» فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام... الرابع: بيوع الشروطء وهي التي يسميها 
الفقهاء ع يوع الثنيا». 

(۱) أخرجه الترمذي (۱۲۹۰)»› واللفظ له وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي 
(۷) (477#) عن جابر» وصځحه الأَلْبَانيُ في «المشكاة» (١٦۲۸/التحقيق‏ 
0 وأخرجه مسلم (80/165) دون قول: «حتی تعلم». 

)۲( أخرجه الطبراني في «المعجم الوسط» »)٤۳۷0‏ عن عبدالله بن عمرو» وضعفه جا 
الألبانيُ في فى «السلسلة الضعيفة» .)٤۹١(‏ 

(۳) وهم المالكية والحنايلة : 
مذهب المالكيةء يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص7١5)»‏ قال: «إذا 
باع دارّاء واشترط سكناها مدة معلومة. . . صح عندنا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (۲۲/۲) قال: «ومن باع شيئّاء واستثنى 
منفعته مدةً معلومةً» ك... دارًا استثنى سكناها شهرًا. . . صح). 

(4) وهم الحنفية والشافعية: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني (98/0) قال: «لو باع 
دارًا على أن يسكنها البائع شهرًا أو أقل أو أكثرء فهو فاسد». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان» للعمراني (١/٦۱۳)ء‏ قال: «وإن اشترى دارّاء 
واشترط سكناها شهرًا. . . لا يصح البيع» وجهًا واحدًا). 


ميحج - 
> قولة: (فَهُوَ وَإِنَ گان سَبَبّهُ الغَرّرء قَالآه 
المَبيعَاتٍ القَاسِدَةٍ مِنْ قبل الشرُوط). 


عادة الفقهاء أن يذكروا هذا البيع في البيوع الفاسدة» ولا غررٌ في 
ذلك؛ لأن البيع فيها فاسدٌ. 


البيوع المسكوث عَنْهَا]) 


أورد المؤلف من قبل جملةً من الأحاديث الصحيحة» والمتفق عليه“ 
في نهي الرسول الله با اعن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها»» و«عن بيع 
النخيل حتى تزهى»» واعن بيع السنبلة حتى يبيض»» وبَيّن أنه سيتكلم عن 
عيون المسائل» أي: أمّهاتهاء أو عمّا هو منطوقٌ به في الشرع» وعمًّا هو 
مسكوتٌ عنه» وأنه سيبدأ بالمنطوق فيه» والآن سيأتي إلى الشطر الثاني وهي 
المسائل التي سكت عنها الشرعء وهذه تحتاج إلى التدقيق فيها أكثر. 00 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


2ه 
وام 


ا المساكل المسكوت عَنْهَا في هذا الاب المُخْتَلّف فِيهًا بين 
قُقَهَاءِ الأَمْصَارٍ فَكَثِيرَة). 
فقهاء الأمصار: كالليث بن سعد ا ثم من بعده العاف م 


)١(‏ تقدم تخريجها. 
(۲) ينظر: «السير» للذهبى )١175/8(‏ وما بعدها. 
2 يُنظر: «السير» للذهبى )0/٠١(‏ وما بعدها. 


و[ سس 
وكأبي حنيفة ال وشيخه حماد بن آي O‏ وقبله إبراهيم 


النخعي"» وكالأوزاعي بالشام“› وهكذا نجد أن لكل مصر (أي: لكل 
بلدٍ من البلدان) فقيهًا. 


> قولم: (لكِن نَذْكُرُ مها أَشْهَرَ 


وكذللف فقية المنية , 


> قولت: (لِتَكُونَ گالقانون للْمَحْتَهدٍ النَارِ). 

سنق أن فصلا فين مسالة. القاتون» وتا أنه تققد به المقيايل» 
والمراد به" : ما يقابل الام أو الضابط» فهو يشبه القاعدة الفقهية» 
القاعدة الأَصُوليّة التي يندرج تحتها كثير من الفروع الجزئيات؛ فتوضع 
القاعدة ثم بعد تجمع المسائل والجزئيات المتشابهة المنتثرة» فتُجُعل تحت 
لواء هذا القانون أو هذا الأصل”". 


وذلك كك إذا ذهبت إلى متجر من المتاجر› أو مضع أو بقالة» أو 
مزاد» تجد أنْ السلع أمامك مشاهدة ومرئية» فلمًا يشتري المرء هذا الشىء 
فهو يراه» وله أن يقبله. أو رده وقد مر علينا نهي رسول الله يه عن بيع 


)١(‏ ينظر: «السير» للذهبى (790/5) وما بعدها. 

(؟) يُنظر: «السير» للذهبى (571/0) وما بعدها. 

(۳) ينظر: «السير» للذهبى )19٠/5(‏ وما بعدها. 

(؛) يُنظر: «السير» للذهبي )۱١۷/۷(‏ وما بعدها. 

() وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس؛ ينظر : «السير» للذهبي (58/8) وما بعدها. 
(5) تقدم الكلام عليها. 

0) وقد مر الكلام عليه بالتفصيل. 


المقابذة''+ وقد هى الرسول كله عن ذلك لا فيه عن الغرز والجهالة . 
وكونه لا خلاف في بيعه؛ لأّك تشتري أمرًا حاضرًا مشاهدّاء أمّا إذا 
دلس عليك البائع» وغشك» ووجدت في داخله عيبًا؛ فهذه مسائل 
سيأتي الكلام عن شروطها. 
> قولم: (وَمَبِيعٌ عاقب أو مدر الوبق قَهُنَا اتلّت الْمُلَمَاة). 


والمبيع الغائب: هو غير الموجود أمامك» والمتعذر الرؤية: هو ما 
يصعب عليك أن تراه؛ لتعذر الوصول إليهء إِمّا أن يكون أساسًا لشيءٍ 
کاساس الب وريما أنه يحول بينك وبين ن أن تصل إليه حائلٌ يمنعك من 
أن تصل إليه. 

وكان ينبغي أن يُضيف المؤلف إلى ذلك أمرًا آخر» وهو : مرئي رؤية 
سابقة؛ لأن المبيعَ إِمّا مشاهد مرئي في الحالء أو مرئي رؤية سابقة» 
والرؤية السابقة أيضًا يقسمها الفقهاء إلى قسمين: 

- الأول: رؤية قريبة لم يمض عليها زمن يمكن أن يحصل فيه 
التغير: فأنت لو رأيت دارًا جديدة قبل شهرين» فالغالب أن الدارٌَ 
لا يحصل لها تغييرًا خلال تلك الفترة» وكذلك السيارة لو رأيتها قبل شهر 
مثا ۔ ما لم يحصل لها حادث» أو نحوه » فإنها غالبًا لا تتأثر بشيءٍ ذي 
بال خلال تلك الفترة. 


e 


.)٠١١١( ومسلم‎ »)۲۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والمنابذةٌ لغدّ: من ال وهو طرحك الشيءَ أمامك» أل وراءك. يُنظر: «القاموس‎ 
المحيط» (ص۳۳۸). واصطلاحًا: في تفسيرها أقوال؛ حاصلها: طرح الرجل ثوبه‎ 
بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه» أو ينظر إليه» متى نبذ إليه الثوب فقد وجب البيع»‎ 

ولا خيار للمشتري في رده. يُنظر: «فتح الباري»؛ لابن حجر (0"09/4. 

(۲) الغررٌ والجهالةٌ من العيوب التي ترد بها المعاملات» والغرر: هو ما كان له ظاهر 
يغر المشتري» وباطن مجهول. وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة. 
وتدخل فيه البيوع التي لا يُحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. يُنظر: «النهاية»؛ 
لابن الأثير (#/هه”). 


- الثانى: رؤية بعيدة مضى عليها زمئًا يمكن أن يحصل فيه تغييرّاء 
فلو رأيت اا مع مدل شهرين » فاحتمال وقوع التغيير فيه وارد. 

إذن المبيع كما ذكر المؤلف؛ إِما مشاهد مرئي في الحال» أو مرئي 
قبل فترة» أو غائب غير مرئى» وهذا الغائب؛ إمّا أنه يتعذر الوصل إليهء 
أو لا يتعذر. 


ويأتي هنا الكلام عن الغائب: هل هذا الغائب لو ؤصف للمشتري 
بكوة ذلك ال رمف افا آي قلا لو أن إتسانا لستيارة» أو عنده 
جمل» أو دار غائبة يريد أن يبيعها لإنسان» فيعطيه أوصافهاء أوصافًا 
دقيقة» هل إذا وجد تلكم الأوصاف على غير تلكم الصفة التي نعتها له 
البائع له الخيار أن يردها. أو لا؟» وهل يجوز أن يبيعَ بيعًا دون رؤية» 


ودون وصف؟ 


كل ذلك تكلم فيه العلماء» وفصّلوا الأقوال فيه» والمؤلف بحمد الله 
أو .ففف عد بجا زه تست كفن الان إن اغ الله تاد 

> قول: قال قَوْمٌ: بَيْعٌ الْمَائِبٍ لا يَجُورٌ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ؛ لا 
ما وصفَ رلا ما م مَا لم و وَهَذَا 3 4 شر ولي الشَافِعِيٌّ یا4 وهو 
الْمَنْصُوصُ عِنْدَ أَصْحَابوء أغني أن بَيْعَ الْغَايِبِ ع لور 

وهو كما ذكر المؤلف› لذن أشد الأئمة الأربعة فى ذلك هو ادجم 
الشافعي : فهو يرى أن المييع الغائب لا يجوز› حتى وإن صف ونعت 


وكان الوّصف دق » وله رأي آخر: يرى فيه جواز ذلك مع الوصف"'""', 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي (2)0071/5 حيث قال: «والأظهرٌ أنه لا يصح بيع 
الغائب الثمن» أو المثمن بأن لم يره أحد العاقدين» وإن كان حاضرًا في مجلس 
البيع» وبالغا في وصفهء أو سمعه بطريق التواتر). 

(0) ينظر: «مغني المحتاج»؛ للخطيب الشربيني (۷/۲)» حيث قال: «والقول الثاني : 
بعتك عبدي التركى » أو فرسى العربى» أو نحو ذلك» وهذا لا پد مله على هذا). 


AV 


زاك ران الك عد الشافعية » وهو أنه يجرو حتن دوق وصف» .تقرط 
اا و فده و مدهي احيرا" لذللنة كن 
دا بععرت عن الادلة عقر الاك ننه ی و ع 
ففي الأول الخلاف كان محصوراء وفي مسألة (بيعتين في بيعة): نجد أنَّ 
العلماء انقسموا: الأئمة الثلاثة في جانب» ومالك في جانب آخرء ولم 
يكن الخلاف أيضًا بين الأئمة الثلاثة ومالك خلافًا كبيرّاء إِنّما كل ما في 
الأمر هو في فهم السبب المانع؛ هل هو سد باب الذرائع التي توصل إلى 
الرباء أم هو الخيارء أو الغرر الذي يسير مع تلك المسائل. 

في واقعنا مسائل أصبحت مسكوتا عنهاء بعضها مرئيٌ؛ الحكم فيه 
واضح» لكن غير المرئي ما الحكم فيه؟ مع أن في ذلك تضييقًا على 
التاس» فلو كان إنسان مثلا له دار في بلدٍ ما لا يستطيع أن يصل إليهاء 
ويريد أن يبيعهاء ويستفيد منهاء فهل يقال لا يجوز ذلك؟ وقد حصل أن 
تبايع عثمان ط4 وطلحة بن عبيدالله دارين لهما بالكوفة” "1 ولكنّ الذين 
عارضوا في ذلك وهم الشافعية ‏ قالوا: لن هذا أثر» وهو مرسل 


E ES‏ ليل الشافعية فى هذا هو ما كان معنا 


)١(‏ يُنظر: «المجموع»؛ للنووي (۸/۹٤۳)ء»‏ حيث قال: «يصح بيع العين الغائبة مُطلقًا إذا 
ذكر جنسهاء ونوعهاء وإن لم يرهاء ولم توصف له. وللمشتري الخيار إذا رآها». 

(0) ستأتى آراء مالك» وأحمد فى موضعها. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» »)٠١/٤(‏ عن ابن أبي مُليكة» عن 
علقمة بن وقاص اللبثي؛ قال: اشترى طلحة بن عبيدالله من عثمان بن عفان مالاء 
فقيل لعثمان: إِنّك قد عُبنتَ» وكان المال بالكوفة» وهو مال آل طلحة الآن بها. 
فقال عثمان: لي الخيار؛ لأنّي بعت ما لم أر. فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني 
اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما جبير بن مطعمء فقضى أنَّ الخيارَ لطلحةء ولا خيار 
لعثمان. قال بدر الدين العيني في «نخب الأفكار في شرح معاني الآثار» (5857/11): 
قال الذهبي : فيه انقطاع. 

(4) وعارض الشافعية هذا الأثر: قال النووي في «المجموع» (50/4”): «والجواب عن 
قصة عثمان وطلحة وجبير بن مطعمء أله لم ينتشر ذلك في الصحابة اء والصحيح 
عندنا : أنْ قول الصحابة ليس بحجة» إلا أن ينتشر من غير مخالفة». 

(5) وقد نقل النووي اتفاق المحدثين على تضعيف حديث أبي هريرة #. عن= 


ETT e 


اا وهم يرون أن ذلك فيه فون ولم يوافقهم الحنفية» > والحنابلة في 
(WD,‏ 
هذا . 


> تولة: وا ماك وَأكتر آهل الْمَيبتة: لی 
الصمَة إا گائٽ َيه مما ومن أن َير فيه بل ابض صف 
وهي رواية للومام آ2 


فمثلًا: إنسان يقول عندي سيارة في المكان الفلاني» أريدها بعنيهاء 
هكذا فهل هذا جاز دون أن يراها؟ 


كاف العلماء فما مع برد اتا وقولوق مغلا دق مملرك 
رومي» ويصفه ؛ فيعطيه أوصافه» شكله كذاء طوله كذاء وعمره إلى آخر 


= النبيٌ يله والأثر منقطع ؛ أخرجه الدارقطني (/۳۸۲)» والبيهقي في «الكبرى» 
(5"94/0) بلفظ: «من اشترى شيئًا لم بره فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه 
وإن شاء تركه». وضعفه الداراقطني» والنووي» ونقل اتفاق الحفاظ على ضعفه» 
وابن حجر؛ ينظر: «المجموع» ۳۰۱/4( و«التلخيص الحبير» (۱۳/۳)» وفي سنده 
رجل متهم بالوضعء وقد تفرد به» وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ضعفه. 
لوجود عمر بن إبراهيم الكردي» وهو متروك الحديث. انظر: «تاريخ بغداد» 
(>» ««الموضوعات»؛ لابن الجوزي 2)"1١1/1١(‏ ثم الحديث مع ذلك 
مرسل» وسائر شواهده ضعيفة؛ يُنظر: «التلخيص الحبير» (1/۳)» و(المجموع» 
(وارهح"). 

)١(‏ قال ابن الهمام في افتح القدير»' :)۳۳۷/١(‏ «والمرسل حجة عند أكثر أهل العلم» 
وقد روى هذا الحديث أيضًا الحسن البصري» وسلمة بن المَحَبِّقيء واين سيرين» 
وهو رأي ابن سيرين أيضّاء وعمل به مالك» وأحمد). 

(۲) يُنظر: «مطالب أولي الثهى»؛ للرحيباني CT‏ ۷ حيث قال: «الشرط 
السادس: (معرفة مبيع) ؟ لن الجهالة به غرر»ء ولأنّه بيع » فلم يصح مع الجهل 
بالمبيع. . . (برؤية متعاقدين) بائع ومشتر برؤية يعرف بها المبيع» مقارنة رؤيته للعقد» 
و0 فإن اشترى ما لم يره» ولم يوصف لهء أو رآه ولم يعلم ما هوء 
أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع. . . (لجميعه). . .(أو) 
برؤية (بعض) من مبيع (يدل على بقيته). . . (فلا يصح) البيع. . .فإن سبقت العقد 
بزمن لا يتغير فيه عادةً تغييرًا ظاهرًا صح البيع». 


44 
أوضافة ةوا كان عت مدع لكي إلى اة هدا بععورته 


وقد يقول أحدهم مشلا عندي مملوك رومي هناء فقد وصفه ا 
رومي» لكن لم يبين أوصافه التي يتميز بهاء فيكون الوصف ناقصضًا حينها. 

إذن الوصف المراد ليس على إطلاقه. فقد يكون دقيقًا يعطى تصورًا 
كان وها الاسان شاف سيف ل أن ا 
وصف له سلعة من السلعء فإذا شاهدها وجد أن تلكم الأوصاف هي التي 
ذُكرت e‏ رآها رؤية سابقة» وريما لا يستطيع الواصف أن 
وصمًا كاملاء أو يتعمد فَيُدَلس عليه بعض الأمورء فإذا شاهد وجد أن 
الصورة تختلف. فهل له خيار الرؤية؟7". 


> قولى: : (وَقَالَ 5 حَنِيِقَةَ : تور ا بيع الْعَيْنِ الْعَايبَةٍ مِنْ عير صعد4. 
م لَهُ إِذَا رَآها الا قَإِنْ شاءَ نفد اليم > ون شَاءَ رَدَةُ). 


2 


سسسب 


و عو قثن وضع الك ق و وهي أيضًا رواية 
للإمام أحمد””. وقول للمالكية”'» وسبب تعدد الأقوال في المذاهب هو 


() أي: إذا أتى به على خلاف الوصف» وإن وجده على ما وصف لهء أو أعلى منها. 
فهل يثبت له خيار الرؤية؟ فيها قولان: 
القول الأول: لا خيار له» وهو قول الحنفية» ووجه لدى الشافعية. 
انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)۳٤/۳(‏ و«المجموع» (19/9). 
القول الثانى: يثبت له الخيار؛ وهو قول المالكية» وهو المنصوص لدى الشافعية» 
وهو قول الحنابلة. 
«(حاشية الدسوقي» (). و«اروضة الطالبين» (۳۷۷/۳)» و«كشاف القناع» (4y TY)‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (صا۸)» حيث قال: «ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع 
جائزء وله الخيار إذا رآهء إن شاء أخذه» وإن شاء ردّه). 

(۳) ينظر: «مطالب أولي النّهى»؛ للرحيباني (71/9)» حيث قال: ١لا‏ يصح بيع الغائب 
لاله لم يره» ولم يوصف له»» فمن شروط البيع عند الحتابلة المعرفة للمبيع ؛ 9 
الجهالة به غرر» وهو المذهب عندهم. 

(4) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» »)۲١ - ۲٥/۳(‏ حيث قال = 


gg ص‎ 


۶ وجود نص يحسم د المسألةء فهناك من ا 
لع عل الناس في ا وفي e‏ وبعضهم 6 ل هذه 
بيوع ينبغي أن تُبنى على التَّشدد والحيطة في أمرهاء خشية الوقوع في 
الغرر. 


> قولت: (وَكَذَلِكَ الْمَِيعٌ عَلَى الصّمَةٍ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَهُمْ جيار ار 
وَإِنْ جَاءَ عَلَى الصّفَةٍ؛ وَعِنْدَ مَالِكِ: أنه إِذَا جَاءَ عَلَى الصّمَةٍ كَهُوَ 
ل وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ : لا يَنْعَقِدُ الي أضلًا نِي الْمَوْضِعَيْنِء وََدْ قبل 


في الْمَذْهَبٍ: جو ب القايب ِن َير صف على زط اليا جيار 


و 


الروية"» وع ذلك في ادر 


RO EEE E E‏ أطلى 
فال ريك متشي مالك 


والمدونة: هي من جمع الإمام سحنون» رواية ابن القاسمء عن 
مالك» وبعض المسائل لا يفتى فيها الإمام مالك» ويسكت عنهاء فيجيب 


= الدردير: «وجاز بيع غائب ولو بلا وصف لنوعه وجنسه على شرط خياره بالرؤية 
للمبيع». 

)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير اديع الدردير» وحاشية الدسوقي» »)۲٤/۳(‏ حيث قال 
الدردير: (وجاز بيع وشراء مُعتَمدًا فيه على الأوصاف لتَشتَرى على تلك الصفة 
للضّرورة» فإن وجد على الصفة ا وإ حير المُشتّري». 

(۲) سبق تبيان ذلك. 

(۳) «المدونة» (7500/0)» حيث قيل: «في اشتراء سلعة غائبة قد رآهاء أو وصفت له 
أيكون له الخيار إذا رآهاء قيل : أرأيت إذا نظر إلى دابَّةٍ عند رجل فاشتراها بعد ذلك 
بعام أو عامين على غير صفةء إلا على رؤيته» أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ 
قال: إن كان أمرًا تكون فيه السلعة على حالهاء فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك 
تباعدًا شديدًاء قال: وإنَّما قال مالك: إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره 
إليهاء فذلك جائز). 


عنها ابن القاسم» فالمدولة ادن منسوبة إلى سحنول» وهي تجمع ثروة 
عظيمةً فقهيةً من فقه المالكية")› وهي لا تخلو من بعض الأحاديث» لكنها 
ليست كثيرة إذا ما قورنت بكتابي «المغني). و«المجموع). 
ره عبد شالف اد اد 

< تولي: (وأ كر عَبْدُالْوَمَابِ وَقَالَ: هر 
وسكت الخلا هَل تُقْصَانْ للم الْمُتَعَلّقِ بِالصَّفَةٍ ع َنِ الْعِلْم المُتَءَ 
بالْحِسٌ هُوَ جل مور في بني الشيْءِ َيُكُونَ مِنَ الْعَرَرٍ الْكثيرء ا م يِس 
اي الذي افق O‏ 8 ): 

وعبدالوهاب من كبار شيوخ المالكية» و(الحس): هو ما يدرك عن 
طريق الحواس المعروفة؛ الإيصار واللمس» والشمء والذوق» وشيء تراه 
أمامك مشاهدة وآخر لا تراه» بل يوصف لك لا شك أن هذا لا يكون 
مثل هذاء وكما قال الشاعر: فما رأيك من سمعء ففرق بين شيء تراه 


> تولم: (فَالشَافِعِيُ: رآه مِنّ الْغَرَرٍ الْكَثِيرٍ'". وَمَالِكُ: رَآهُ مِنَّ 


- 
_ 
- 


)١(‏ «المدونة الكبرى»: ثانى أمهات المصادر فى الفقه المالكى بعد كتاب «الموطاًاء 
ويطلق عليها أيضًا ات «الأم» أصل الما المقدم ا غيره من الدواوين» 
وأفيدها بعد الأصل الأولء وعليها كان الاعتماد في الفتوى» والأحكام والقضاءء 
وهي في أصلها سماعات ابن القاسم عن شيخه الإمام مالك أجاب بها عن أسئلة 
الشيخ سحنونء لما رحل إليه من القيروان» لتصحيح رواية أسد بن الفرات التي 
رواها بدوره عن ابن القاسمء ثم قام سحنون بتهذيبهاء وتبويبهاء وتدوينهاء وأضاف 
إليها اجتهادات كبار فقهاء المالكية. ينظر: «لمحات فى المكتبةء والبحث» 
والمصادر»؛ لمحمد بن عبدالله الخطيب (ص 587). 1 

(۲) ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»؛ للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي 
(ص۹4۷۸)» حيث قال: «ولا يجوز بيعه ‏ أي: العين الغائبة ‏ بغير صفةء ولا رؤيةء 
ولا مع شرط خيار الرؤية» وذكر في «المدونة» جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار 
الرؤية» وكان شيخنا أبو بكرء وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول». 

(۳) ينظر: «المهذب في الفقه الشافعي»؛ للشيرازي »)١5/5(‏ حيث قال: «فصل := 


مَالِكِ كانه أن الصف إِنَّمَا َنُوبُ عَنِ العامة لكان قي ية الْمَبيع. أو 


8. 


لِمَكَانِ الْمَشَمَةَ اي في تشر وا حاف أن 
اشر عَلَيِ). 

فإذا غاب المبيع» وتعذر الوصول إليه» فإنَّه في هذه الحالة يُباع» 
وسيذكر المؤلف ما حصل في قصة عثمان وعبدالرحمن بن عوف 0 
Ee FN‏ بين عثمان وطلحة ها؛ كل منهما باع الآخر 
دأو عا" نندت الشافعية؛ فإن ا الثلاثة كما يظهر أقوالهم 
متقاربة» حاف إذا أخذنا بالقول الآخرء فنجد أن الأئمة الثلاثة يجتمعون 
عند قوله : آنه يجوز بيع الغائب» وهو الذي قال به أبو E‏ وأخذ به 
الحنابلة» والمالكية في رواية. 


د يَلْحَقّهُ من الْمَسَادٍ بتَكْرَار 


وأمًا منع لاف 4 في أنهم 0 يرون الاستدلال بأحاديثٌ: 


- ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسهاء أو نرعها؛ لحديث أبي هريرة ظ4 أنَّ 
لني يله تهى عن بيع الغررء وفي بيع ما لا يعرف جنسه» أو نوعه غرر كبير). 

.)۲٠١/۳( يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»؛ لأبى سعيد بن البراذعى المالكى‎ )١( 
حيث قال: «قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعةً غائبةً على رؤيةٍ تقدمت منذ وقتٍ‎ 
لا يتغير مثلها فيه» جاز البيع»‎ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (40/8)» والبيهقي (2)7555/0 وسيأتي قريبًا. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) سبق تبيان ذلك في مسألة بيع الغائب. 

() سبق تبيان ذلك في مسألة بيع الغائب. 

(5) سبق تبيان ذلك في مسألة بيع الغائب. 

(۷) ينظر: «الحاوي الكبير»؛ للماوردي »)٠١/١(‏ و«المجموع» ۳۰۱/۹0)» وسبق تبيان 
ذلك. 

(۸) لعلها زائدة فالمعنى يستقيم بدونها. 


أن رسولٌ الله يك نهى عن بيع الغرر» وجمهور العلماء يستدلون بعموم 
قوله تعالى: وال آله َي وقالوا: الآية أطلقت في هذا المقام» ولم 
تخص المرئي من غيره» ولم يرد عن رسول الله کیا شيء من ذلك» وأمًا 
ما ورد في ذلك؛ كحديث أن رسول الله ب قال: «من اشترى مبيعًا لم 
يره؛ فإذا ما رآه ‏ معنى الحديث - فله الخيار». فهو حديث ضعيف» وقد 
ذكره البيهقي» والدارقطني؛ وضعفه”". 

ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة» يعني أن 
يصف البائع السلعة للمشتري؛ فيقول: لدي دارًا وصفها كذا ‏ ويذكر كل 
تفاصيلها -» أو يكون ثوبّاء أو غير ذلك من السلعء هذا الوصف جائز 
عك امالك > دعنك الارلة : 


> قول: (وَمَا حاف أنْ يَلْحَقَهُ مِنَ الْمَسَادِ بتَكْرَار النَشر عَلَيْه). 
أي : كذلك ما يُخشى تطرق الفساد إليه» تنوب فيه الصفة عن المعاينة. 
> قول: (وَلِهَدَا أَجَارٌ الْبنِعَ عَلَى الْبَرْنَامج مي الصَّمَةِ ولم جر جر 


- Aor ده‎ 


تلرى e‏ ولا الوب الْمَطوِيَّ في طَبّه و حت شر أو 
يُنَظَرٌ إلى ما في جرابها). 
وذلك؟ لأنّ رسول الله يكل نهى عن بيع الملا ا ومعلوم أن من 
يلمس الثوب دون أن يقلبه لن يعلم ما فيه وهذا مما ٺهي عنه. 


(۱) ينظر: «سئن الدارقطني» (# 4)» و«السنن الكبرى» (554/6). 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» ومعه حاشية الدسوقي» (05/9؟). حيث قال: «وجاز 
بيع غائب؛ أي على البت» أو على الخيار»ء أو السكوت» هذا إذا صف ذلك 
المبيع الغائب». 

(6) يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد»؛ للحجاوي (2»)560/1 حيْث قال: «ويصح بصفة 
- أي: البيع - وهو نوعان؛ أحدهما: بيع عين معينة؛ سواء كانت العين غائبة» مثل 
أن يقول: بعتك عبدي التركي » ويذكر صفاته. .. » والثاني : بيع موصوف غير معين» 
ويصفه بصفة تكفي في السلم» إن صح السلم فيد». 

() سبق تخريجه. 


5145 
> قول: (وَاحْمَج أَبُو حَنِيمَة بِمَا روي عَنِ ابْنٍ السب أنه قَالَ: 
تال أَصْحَابٌ الى - يي -: وَدِدْنَا أن عُنْمَانَ بْنَ عفان وَعَبْدَالرَحْمّن بن 
عَؤفي تَبَايَعَا حَنَّى تَعْلَمَ أَّهُمَا أغْظم جَذَا فِي التَجَارَة فَاشْتَرَى عَبْدَالرحْمَنٍِ 
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َم از أَْيعَة لاف 


ا 


هھ 2و ° ر َ0 و ٤‏ 
مِنْ عثمان بن عفان فرسا بارض له أخرى باربعِينَ 

وذلك لما عُرف عنهما من الخبرة» والدراية فيما يتعلق بأمور 
التجارة» فعثمان بن عفان # معروف شأنه في الإسلام» وهو ثالث 
الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» وكذلك عبدالرحمن بن 

وهذا ليس حديئًا مرفوعًا إلى الرسول بي وإنما هي أمنية تمناها 
بعض الصحابة يه أن يحصل تبايع بين الصحابيين الجليلين» ليّرى أيهما 
أكثر خبرة» أو أقدر في أمور التجارة» وكلاهما له باع معروف في هذا 
الأمر. 

وهذا الأثر أخرجه عبدالرزاق فى امصنفه)» وقد اعترض عليه 
الشافعية» وهم كما ذكرنا لا يجيزون بيع الغائب مطلمًا في الرأي المشهور 
من الغررء لما فيه من الجهالة» فهو داخل فى النّصَّءِ وأمًّا بقية العلماء 
خالفوا؛ فأبو حنيفة يجيز الغائب مطلمًا بشرط أن يُرى بعد ذلك» ومالك 
وأحمد يُجيزانه بالوصف. 


عم 


> قولة: (وَلَا بد عِنْدَ أبي حَنِيمَة مِنَ اشْيَرَاطِ الْجنْسٍ”". وَيَدْحُلُ 


)١(‏ ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» »)٥۹۴/٤(‏ حيث قال: «لا يصح بيع ما 
لم يعلم جنسه أصلًا: أي لا بوصفء. ولا بإشارة»» وعلة ذلك كما في «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع»؛ للكاساني 2)١71/5(‏ حيث قال: «لأنْ الغائب عن 
المجلس إذا أحضره البائع» فمن الجائز أن يقول المشتري: هذا ليس عين المبيع» 
بل مثله من جنسهء فيقعان في المنازعة). 


E ير‎ 


الع لی الصَقق اؤ عَلَى جار اَن جهو ما مُوَ عايب عرز حر 
و ا 


وهو هَل هر مَوْجَودٌ وَقَتّ الْعَقَد أو معدوم؟). 

وقد قال رسول الله كلل «لا تبع ما ليس عند وغيره من 
الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز لمسلم أن يبيعَ سلعة ليست عنده» بدعوى 
أنه يذهب ليشتريهاء ونحو ذلك. 

فكلام العلماء فيما هو موجودٌ لكنه يصعب الوصول إليه» أو يتعذر 
الوصول إليه في وقت معين» وليس في ما هو غير موجود أصلا. 

ولا يدخل في هذه المسألة بيع الآبقء الذي سيأتي؛ لأنّه مستثئى 
بالنص» فليس من بيع الغائب بيع الآبق» إلا على رأي عند بعض العلماءء 
وذلك إذا غرف مكانه. 


5 و ر 5 € ر م ت 0 2 1 
> قولم: (وَلِذَلِكَ اشْترَطوا فيو أن يكون تريب الْعَيْبَةِ إلا أن يكون 
مَأَمُونا ؛ كَالْعَقَار). 


I RC E I RTT‏ يتس أن 

يكون قد ذهب وفنى» ولذلك نص المؤلف على مثال العقار؛ لأن هذا 

> قرل: (وَمِنْ ها هُنَا أَجَارَ مَالِكُ بَبْعَ الشَّىْءِ بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدّمَة 
(أَعنى: إا گان مِنَ الْقُرْبٍ بِحَيْتٌ يُؤْمَنُ أن لا تَتَعَيرَ فيي)" فَاغْلَمَهُ). 

تفن إذارراق اا ا دعا زه او لونا أو اشيارة أن د او 

غير ذلك ثم بعد ذلك غاب عنهء فهل يجوز أن يشتريه دون أن يشاهده 

وقت العقد ويراه؟ فمالك أجاز ذلك» وهى أيضًا الرواية المشهورة عن 


:)١597( أخرجه أبو داود (007")» وغیره» وقال الألبانى فى «إرواء الغليل»‎ )١( 
CE 

(۳) ينظر: «الشرح الصغير»؛ للشيخ الدردير »)٤۳/۳(‏ حيث قال: «وجاز البيع على رؤية 
سابقة للمبيع (إن لم يتغير بعدها عادةً) إلى وقت العقدا. 


E 


الإمام أحمد" ولم يُجزه بقية العلماء؛ وقالوا: لأله يتطرق إليه التغير» 
ادل 


> قولع: (مَسْأَلَةٌ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ بَيْعُ الأغيّان إِلَى 
أجل)””". 


هناك مسائل يجب على طلبة العلم أن ينتبهوا لها جيدًا ؛ لأنّها تحتاج 
إلى دقة» وهذه من المسائل الدقيقة فى الكتاب» فقوله: (أجمعوا على أنه 
لا يجوز بيع الأعيان)» هذا الكلام فيه شيء من التفصيل» سيأتي الكلام 
عنه لاحقًا. 


وقوله: الأعيان» مفردها عين.. والعين كما هو معلوم تطلق على عدة 
معان» فتطلق على العين الباصرة» والعين الجارية» وتطلق على النقدين» 
ويقال: فرض عيني ١‏ وتطلق على الجاسوس » ولها معان كثيرة » أوصلها 
بعض أهل اللغة إلى عشرين» والعين لها جموع ثلاثة 

- وتجمع على أعين. 


والمراد بالعين هنا: الحاضر من كل شيءٍ ماديٰ» وهو ما يقابل 
الدين» فالعين الحاضرهء والدّين هو المؤجل أو الغائب» فكل سلعة تراها 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»؛ للحجاوي (255/5 2055 حيث قال: 
«ويشترط في هذا النوع قبض المبيعء أو قبض ثمنه في مجلس العقد» وبرؤية متقدمة 
بزمن لا يتغير فيه المبيع يقيتاء أو ظاهرًا مع غيبة المبيع». 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ لابن القطان (۳/۲٤۲)ء‏ وفيه: «وأجمعوا أن 0 
شرط بيع الأعيان : تسليم المباع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة فيهء نقدًا كان الثمن أو 
دينّاء إلا أ بعضهم أجاز بيع المواصفة في الجارية المرتفعة الثمن على 0 
المواضعة؛ وأَبَاهٌ الجمهور لما فيه من عدم التسليم إلى ما يدخله من الدّين في 
الدَّينَ). 


مالف كجملٍ مثلاء أو سيارة» أو أي نوع من أنواع البضاعة نسميها 
عينًا» ااال لواح د ادن بوكو ER E‏ الم فإك 
تقدم مبلغًا من المال بشروط وأوصاف معينة إلى إنسان على أن يُقدّم لك 
بضاعة» فهي عين غير مرئية» إذن هذا يعتبر مؤجل الدين. 


> قولم: (وَأن مِنْ شَرْطِهَا تَسْلِيمْ الْمَبِيع إلى المَبتاع بأثر عَفْدِ 
الصَّفْقَةِ). 


أي: أن من شرط العين أن تسلم من قبل البائع إلى المشتري - أي 
المبتاع - عقب عقد الصفقة مباشرة» و(الصفقة): هي السلع التي يتبادلها 
الناس؛ فمثلا: ذهبت لتشتري سيارة» هذه السيارة صفقة» ذهبت لتشتري 
أنواع من البضاعة جملة» هذه نسميها صفقة» وهذا ما يتعامل به التجارء 
والبائعون» والمشترون"» ومما يجدر التنبيه عليه أن المؤلت سيأتي بمثال 
قد لا يظهر لناء لأنّه قد يأتي بعبارة لها معنى ظاهرء ومعنى بعيدء وهو 
يريد المعنى البعيد لا القريب. 


1 


> قولم: (إِلّا أن الگا كه وَرَبيعَة وَطَائِفَةَ مِنْ اَهَل الْمَيِبَةٍ 
أجَارُوا بع الْجَارِية ا 0 0 
ر 2 0 ا 
الْجْمْهُورٌ لما 3 E‏ بلديْن؛ 2 نليم 
هو ربيعة بن عبدالرحمن» ويقال له: ربيعة الرأي» وهو شيخ مالك. 
ومعنى قوله: (طائفة من أهل المدينة) أي: من علماء المدينة. 


)١(‏ هي عقد البيع؛ لألّه كان من عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي» :)٤۹۸/۲(‏ حيث قال: 
«(وفسد بيع المواضعة إن نقد الي فيه الثمن للبائع بشرطء ولو من غير البائع 
لترددو بين التّمنية والسَّلفيق وكذا تفده شرظ النّقدا. 


(۳) يُنظر: «الشرح الصغير 2)١5/5(‏ و«حاشية الدسوقي» (۲۸/۳). 


وقوله: (على شرط المواضعة) هذه الجملة فيها غموض» ما المراد 
الع اقيم 
إن أيّ إنسانٍ على معرفة بالفقه عندما يسمع كلمة المواضعة يتصرف 

هنه إلى أقر ب شيء» والمواضعة تحتمل عدة معانٍ؛ يقال: وضع فلان 
_ّ عن فلان» بمعنى أسقطه عنه» وتقول: وضعت الأمانة عند فلان» 
أي: تركتها عنده» أمّا المواضعة المشهورة في علم الفقه: هو أن يخبر 
البائع المشتري برأس مال هذه السلعة 00 بقيمتها الأصلية بدون زيادة» 
أو نقصان ‏ ثم يقول له: أبيعك هذه السلعة؛ نفترض سيارة اشتراها بألف» 
فنقول قيمة هذه السيارة ألف ريال» وأبيعك إِيّاها مواضعة؛ أي: يُنزل له 
شيئاء يعنى من قيمتهاء كنسبة عشرة بالمائة» فإذا أسقط عنه عشرة بالمائة 
ا حا ريال 

وليست هذه هي المواضعة التي يعنيها المؤلف؛ لأنّها لا تنطبق مع 
سياق الكلام» فقد ربط ذلك فيما يتعلق بالتسليم» وعليه فالمواضعة هنا: 
هي وضع السلعة عند عدل» يعني هذه الجارية رفيعة القدر» يضعها عند 
إنسان عدل مأمون» يؤمن عليها منه. 

ووضعها عند عدل؛ أي: آته لم يُسلمها لمن اشتر تراهاء 0 
البائع الثمن» فترد هنا شبهة بيع الدّين بالدّين وهي من المسائل الدقيقة 

كما ذكرنا من قبل. 

لكن جمهور العلماء يخالفون الإمام مالك في ذلك: : فهم يرون أنه 
تسلم لصاحبها شريطة ألا يَطأها””. مع العلم بان الرَسولَ كل نَهى أن 


› . . المواضعة عند المالكية هي : نوع من الاستبراء» إلا أنَّهها تختص بمزيد أحكام.‎ )١( 
وحقيقة المواضعة: جعل الأمة المُشتراة زمن استبرائها عند أمينٍ مقبول. «الشرح‎ 
.)٤۹۷  495/9( الكبير)‎ 
وهو واجبٌ عند مالك فقط»ء كما قال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ 
وفيه قول ثانِ : وهو أن ذلك غير واجب» وهو قول أكثر أهل العلمء »> غير مالك.‎ :)”946/0( 
و«تحفة المحتاج في شرح‎ »)۳٤١/١ بُنظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )0( 
.)١١١/٤( المنهاج» (۲۷۲/۸). و«الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


99 شع بي يتمد ]ل 
تُوطأ ذا حمل حتى تضع» وذاتُ حيض أن تستبراً بحيضة'"". 

وجمهور العلماء يمنعون ذلك؛ لأنَّ الصفقة ينبخي أن تعقب المبيع 
مباشرة» ولا يجوز أن e‏ بل تُسَلّم إلى المشتري في 
هذه الحالة» وفي غيرها؛ لأنينا عينٌ من الأعيانٍ التي مر الحديث عنهاء 
وح جح رم فينبغي » بل يجب أن تُسلم له» وغلية ألا طاها س 


ولم يُجيزوا فيها التّقدَ؛ لأنّه لم يستلم السلعةً حتى يُسِلّم القيمة. 


وقوله: (کما لم يجزه مالك في بيع الغائب)؛ ففي بيع الغائب هو 
يشتري لكن لا يُسلم الثمن إلا إذا تسلم السلعة» يدا بيدٍ. 


وقوله: (لما يدخله من الدَّيْنِ بالدّين)؛ أي: كأنّك تبيع دَيئًا بدين 
لإنسان اشترى سلعة لم يتسلمهاء أو بدين إنسان باع سلعة لم يتسلم 
ثمنها» إِذًا هو بيع دين بدين. 


وقوله: (ومن عدم التسليم) ؛ ا ما سلم السلعة له» وهو صريح ان 
مراده بالمواضعة كما فسرناها. 
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يعني هذا قريب من بيع 5 بالدين» وليس من باب الرَبَّا؛ لأن 
الريا فيه زيادة» وهنا لا وجود لها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷٠٠۲)؛‏ عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدريء تة انه فال 


في سبايا أوطاس: لا قوط جامل حت تع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة). وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۱۸۷). 


> تولة: (وَمِنْ هذا الْبَابٍ ما گان يَرَى ابْنُ القاس 
ا صَلَاحَةٌ: 


ت رک 


ويراه من ن ياب الدَيْنٍ بالدَيْنِ). 


وذلك لاله لم يحصل تسلمًا كاملاء وعند الجمهور لا يضر؛ لان 


ال في ا الان فى اعبلم. 


> تولعم: (وَكَانَ أَشْهَبَ شَهَبَ يُجِيرُ ر َلك" وَيَقُولُ: إِنَمَا الدَّيْنُ بالدَيْن 
نا لم بشن لي تف شيءِ ينه ؛ ا أنه كَانَ ا ار 
ف سان يَقُومُ مَقَامَ ق قَبْض الأواخر» وهر الْقِيَاسُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ 


المالكيين 2 وَهُوَ فول لشَافِِيَ: وَأبِي حَنِيفَة). 


بَظْنًا وَاحِدَّاء يَطِيبٌ بَعْضْهُ وَإِنْ لَمْ E‏ 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» »)۱۷١/۳(‏ حيث قال: «قلتُ: فلو كان لي على رجل دين فاشتريت 
به ثمرته هذه التي في رؤوس النَّخْل بعدما حل بيعها نتعها أو رة يعد ها امكهمين؟ 
قال : قال مالك: إذا کان حين أزهت» أو أرطيت 53 ينبغي». 

(۲) ينظر: «الكافى»؛ لابن عبدالبر (۸۸*/۲). حيث قال: «وأجاز أشهب من هذا الباب 
كل ما شرط في قبضه سكنى دارء أو غيرهاء أو جذاذ ثمرة بعد بدو صلاحهاء وإ 
لم يقبض جميعه). 

(۳) يُنظر: «الكافى»؛ لابن عبدالبر (۷۸۳/۲)ء» حيث قال: «ومن أصحاب مالك طائفة 
منهم أشهب» ومحمد بن مسلمة؛ لا يرون هذا من باب الدين بالدین › وهو القياس 
عندي). 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» »)۱۷۷/۳١(‏ حيث قال: 
«(وبدؤه) أي الصلاح (في بعض حائط)» ولو في نخلة (كافٍ في) صحة بيع (جنسه) 
في ذلك الحائطء وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه بطيبه عادةٌ» لا في جميع حوائط = 


الذي جاء في بعض النسخ : (التمر)» وجاء في بعضها (الثمر)» وهو 
أولى ؛ لأنه حقيقة ليس المقصود التمر» وإنما يدخل في ذلك بقيت الثمارء 
ورسول الله ٤5‏ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فتخصيصه بالتمر» 
وهو نوع من الثمر مرجوح» والأولى أن يَعّم» ولو قيل: التمر فهو من 
باب المثال» لكن قولنا الثمر يكون أعمٌ وأيسر للفهم» ليدخل في ذلك 
أنواع الثمار الكثيرة؛ التي منها التمر» والعنب» ومنها بقيت الفواكة. 


وقوله: (يثمر د بطنا بطنًا واحدًا)؛ يعني یخرج في العام مرة واحدة؟ لأنّه 
من البقول ما يتكرر» فمغثلًا تجد الكرات والنعناع. وكذلك بعض 
الخضروات يتكرر ويخرج بطنا بعد بطن» وبعضها لا يتكرر؛ كالقمح 


وقوله: (يَطِيبٌ بَعْضهُ وإ نْلَمْ تَطبْ جُمْلَتهُ)؛ لأنّه ورد في بعض 
الأحاديث أن الرسول كَل نهى عن بيع الثمار حتى ت 0 وفي بعضها 
جحي ذو اهيا" نون ای في وه وغ ها اجن 


= البلد). و«نهاية المحتاج» )١112/5(‏ حيث قال: «(ولو) (باع) نخلة من بستان» أو 
(نخلات) بستان (مطلعة) بكسر اللام؛ أي خرج طلعها (وبعضها) من حيث طلعه. 
(مُوْبر) وبعضها غير مؤبر» ... (فللبائم) جميعها المؤبر وغيره». 
واشرح منتهى الإرادات» )4/۳ ٤‏ ) حيث قال: «(وصلاح بعض ثمرة شجرة 
صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان)؛ لأنّ اعتبار الصلاح في الجميع يشقء» 
وكالشجرة الواحدة» ولأنّه يتتابع غالبّاء وكذا اشتداد بعض حب» فيصح بيع الكل 
تبعا لأفراده». 
وظاهر مذهب الحنفية أن العقد فاس يُنظر: «المبسوط» (193/97: 197) حيث 
قال: «إذا صار بعض الثمار منتفعًا به» ولم يخرج البعض بعدء أو لم يصر منتفعًا 
به اول خوج البعض» أو لم يصر منتفعًا به كالتين ونحوه» فاشترى الكل؛ فظاهر 
المذهب أن هذا العقد لا يجوز عندناء خلاقًا لمالك». 

.)1675( أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)5١195(‏ ومسلم (594/165)» وقد تعددت الروايات عند مسلمء 
وهذه الرواية بهذا الرقم هي التي تتفق مع لفظ البخاري» وسنده. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم (1668). 


تزهو"2» كل هذا ورد فى أحاديث متفق عليها. 

وقوله: (وَإِنْ لَّمْ تَطبْ جُمْلَُهُ مَعَا)؛ يعني كله» كما قلنا من قبل: 
حل e E‏ برط أناريكون في جميع روه وي 
كلهء وذكرنا أن هذا من حكمة الله 8# ورحمته بعباده أن الثمار لا u‏ 
دفعة واحدة. 57 ا بالتدريج نينا فشيئًا جنع يتمنع الناس بها 


ويستفيدوا. 
> قولت: (واختلفوا فيما يُثْمِرُ بطونًا مُخْتَلِفَةً). 

وما يثمر بطوتًا مختلفة يجزء ثم بعد ذلك يطول وينبت» ثم يجز مرة 
أخرى» كما هو الأمر في البرسيم» والكرات» وغيرهما. 

وقصده بالبطون: الأماكن التي نزرع فيها هذه المحصولات. 

> قولع: (وتخحصيل مَذْهَب مَالِكِ فى دَلِكَ: أن الْبُلونٌ الْمُخْتَلِمَهَ ل 
تلو أن تَتَّصِلَء ان لا تيل ن لم يكن ب > ما لم يُحَلْقْ ينها داخلا 
فيما 3 کشر سجر التين يُوجَدٌ فيه فيه الْبَاكُورٌ وَالْعَصِيرُ). 

يعني هناك ما خفي في الأرض؛ كالجزر مثلاء وهناك ما هو بارز 
ظاهر مشاهد» وناك عاتن :يضف کی ره كما سای فى لرن 
والجوزء الباقور يعنى مقدمة الثمرة. 

> قولي: كت إن A‏ يكلو ay‏ النطون أذاله 
َتَمَيَرُ ؛ مال الْمْتَمَيّر : جد جر الْقَصِيلٍ الي بج مده بد مدي 


(۱) أخرجه مسلم (1906). 


(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (#/لالا١  »2)١78‏ حيث قال: «الشجر إذا كان يطعم في 
السنة بطنين متميزين فلا يجوز أن يباع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو 
صلاح البطن الأول» وهذا هو المشهور. . .» وما ما لا تتميز بطونه؛ فإِلّه يجوز أن 
پباع ببدو صلاح البطن الأولى؛ أن طيب الثانية يلحق طيب الأولى عادة). 


والقصيل هنا: فعيل بمعنى مفعول. أي: قصيل بمعنى مقصولء 
كالبرسيم مثلا؛ يطول ثم يُجزء ثم يُقدم علفا للدوابٌ. 
> قولم: : (وَمِكَالُ غَيْرِ المتمير: الْمَبَاطِحء والمقا لْمَعَاه ئ۰ لاد ان 


وقد رأيت في بعض النسخ مكتوب المطابخ! والمباطيخ هي التي 
عشي e‏ الي تسمی البطيخ› إذن يبقی هذا كلام صحيح ۰ »> وهذا 


a‏ 5 يزرع فيها البطيخ؛ أي البطيخ» وهو الذي إذا فتح 

وأما المقاثئ: فهي الأماكن التي تكون فيها القثاءء ومثلها الخيارء 
والباذنجان» والقرع بجميع أنواعه؛ وفيه أنواع كثيرة جذكء وهذا من 
فضل الله م ومن نعمه على عباده. 


وهو ما يعرف بالدب» والرسول بي كان يحبها كثيراء كما جاء في 
ااصحيح البخاري»)» وغيره» وأنه ا كان يتتبعها شین اة 


< و (فُقي الذي مير عَنْهُ وَيَنْمَصِل رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: 
الحواز. الا ع 2 النِي صل ولا د ا َم قول وَاحِدٌ؛ وَهْوَ 
الخوار ب وكالفة الر 5 


.)۲٠٤١( أخرجه البخاري (۳۹٤٥)ء ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا»؛ للباجي (2771/5 ١۲۲)ء‏ «وأمًا ما تتصل بطونه» 
وتتميز ؛ إن إطلاق العقد يتناول ما ظهر منهء نون لم ر وتكون خلفته لمن 
له أصلهء وذلك أنه إنَّما باع منه ما جرت العادة بأخذه من عينه» ولم يتبعه أصله› 
ولذلك لا يجوز له تبقيته إلى أن يبدو صلاحه» فإن اشترط المبتاع خلفة» فهل يجوز 
ذلك عن مالك؟ فيه روايتان؛ حكاهما ابن الموّازء عن أشهب» عنه). 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني »)۱۳۹/١(‏ حيث قال: «وقال مالك كله إذا 
ظهر فيه الخارج الأول يجوز بيعه؛ لأنَّ فيه ضرورة؛ لأنّه لا يظهر الكل دفعة- 


م سمو 


و ل وَإِسْحَاقُ0", وَالشَافِعِىٌ فى هذا لَه كَقَالُوا: لا يحور عه 
بَطنٍ مِنْهَا بسَرْطِ بَْظنٍ آخَرَ). 


إذن خالفه جماهير العلماء؛ ومنهم الأئمة الثلاثة» وربما يظهر تقارب 
بين المذاهب الثلاثة فى كثير من المسائل» عدا مسائل قليلة انفرد فيها 


الإمام الشافعي. 

وإسحاق يقصد به: إسحاق بن راهويه؛ صاحب الإمام أحمدء 
وقرينه. 

وقولهم : (لا يجوز بيع بَظنِ ينها بشَرْط بَظنٍ آخَرَ): ب بع انبا السك 


مرتبطة بعضها ببعض» كالحال بالنسبة لبدو الصلاح. 
> قولة: (وَحُجََةُ مَالِكِ فِيِمَا لا يَتَمَيّوْ: أنه لا يُمكنُ حَبْسُ أَوَلِهِ 
يعنى هذه الأمور التى تكون فى الأرض وغير ظاهرة الاستواءء 
فمالك يرى أن الحاجة تدعو إلى ذلك» وأنه ينبغي أن يدخل ما لم ينضح 
2 ما نضج › ای ما بدا صلاحه بما لا يبدو» وجمهور العلماء يخالفونه» 
وحجتهم أن ذلك يختلف عن الثمارء فالثمار إذا بدا فيها الصلاح تتابع» 
اما هذه فلا. 


= واحدة» بل على التعاقب بعضها بعد بعض» فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور البعض 
لوقع الان في ا 
وعلّلوا ذلك: باه ما لم يظهر منه معدوم فلا يحتمل البيعء ودعوى الضرورة» 
والحرح ممنوعة؛ فإنه يمكنه أن يبيع الأصل بما فيه من الثمر» وما يحدث منه بعد 
ذلك يكون ملك المشتري». 

)غ2 ينظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي «((YA4A™)‏ حيث قال: «ولا يصح بيع قثاء» 
ونحوه. ا إلا لقطة لقطة موجودة؛ لأنّ ما لم يُخلق لا يجوز بيعه» أو إلا مع 
أصله» فيجوز؟؛ أنه أصل تتكرر ثمرته). 

(۲) ينظر: «الاستذکار» .)1١9/19(‏ 


ومراد الإمام مالك أنه لا يمكن أن يحبس ما استوى منه حتى ينتظر 
ما لم يستوي» فبالنسبة للخيار والقثاء مثلا؛ قد تذهب فائدته» ويكبر 
ا يلعب طعمه» وكذلك الحال بالنسبة للدبة؛ فالعوام يقولون 
(عود)؛ ب يعني أصبح عودًا كبيرًا تقل فائدته» لكن الجمهور يقولون: يباع ما 
انتهى 8 0 


صَلَاحْهٌ ا ميب بی المع ما طات؛ لأن الْعَرَّرَ 
في الصّمَةٍ سَبَهَهُ بِالْمَرَرِ في عَيْنِ الشَّيْءِ). 

فجاز أن باع ما لم يخلق: يعني ما ظهر وشوهد» وأصبح غيًا : ما 
هو في داخل الأرض ينبغي أن يباع هذا تباعًا لذلك. 

ودليل الإمام مالك هنا الحاجة» والقياس 0 الثمار» والجمهور 
يقولون: 5 هذا قياس مع الفارق» فالثمار مستثناة» وأمرها يختلف» 
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لأنّه إذا استوت تتابعت» وأيضًا هي مأمونة» وظاهرة المشاهدة» أمَّا تلك 


ند 0 مَا طابَ مَعَ مَا 
لِمَوْضِعِ الضَّرُورَة وَالْأَضْلٌ عِنْدهُ: أنَّ مِنَ الْكَرَرِ ما ب 
الضَرُورَةِ). 

يعني أنَّ الإمام مالك يقسم الغرر إلى قسمين: فمن الغرر ما يوافقه 
فيه غيره» وهناك من الغرر ما يمكن للقاضي أن يتجاوز عنه للضرورة» فإذا 
وجدت ضرورة» أو حاجة ‏ والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة كانت أو 
خاصّة - فهذا يستثنى» آَم الجمهور: فلا يرون حاجة لذلك» ويرون أن 
هذا الذي بدا وصلح يُؤخذء ثم بعد ذلك يؤخذ الباقي» وقالوا: إن هذا 
من باب بيع المعدوم» والرسول بي نهى عن ذلك» فقد نَّهى عن بيع 


الجمل “في الط" وعن بيع الغررء وقالوا: هذا يدخل في هذه 
الأصناف. 

> قولت: (وَلِدَلِكَ مُنِعَ عَلَى إِحْدَّى الروَايَتِئنِ عِنْدَهُ؛ ببح لْقَصِيلٍ بَطلِنًا 
ا مِنْ وَاحِد؛ لأنّه لا صرورَةَ هتاك إا گان مُتَمَيُوًا. اه الْجَوَازٍ 


في الْقَصِيلِء فشا لَهُ با لا يمير وَهْوَ میٹ 


ونمقنازنة القولين أيهما أولى نظرًا وتدقيقًا وتطبيقًا على نظر الفقه 
بعاتم ؟ نجد أن ما ذهب إليه os‏ أدقَء وهو في نفس ا 
«دع ما يريبك إلى ما لا ل 11 E‏ 57 ا ففيه e‏ 
وبعد عن مواضع الشبه» فالرسول بي قد نهى عن بيع الغرر» وهذا شيء 
مجهول حاله ‏ فهو في باطن الأرض - وربما يكون صالحًاء وربما يكون 


ومن كل ما سبق ذكره فلا شلك أن مذهب جمهور العلماء في هذه 
المسألة؛ أدق» وأحوط. 


م (وأنًا الخنهور نين ما كُلّهُ عِنْدَهُمْ مِنْ بيع ما لَمْ 
4 اب ال ع لمان E‏ 
مِنْ ر 


والشافعى» وأحمد» وغيرهم. 


(1) أخرجه البخاري (4١5؟)‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر #ا: أن رسول الله كلف 
«نهى عن بيع حَبّل الحَبّلَّة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع 
الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها. 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» »)۲٠٠*/۳(‏ حيث قال: 
«وخلفة القصيل. . . فلا يندرج فيه خلفته» وليس للمشتري إلا الجذة الأولى التي 
وقع عليها العقد. إلا لشرط). 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲٥۱۸(‏ وغيره؛ وصححه الألباني ف في «الإرواء» (5019/5). 


والمعاومة: هي أن يبيع الإنسان السلعة بعقد واحد لأعوام قادمة أو 


> تولم: (وَاللّفْتُء وَالْجَرَرُ وَالْكُرُئْبُ جَايْرٌ عِنْدَ مَالِكِ بَيْعْهُ إِذَا بَدَا 
لاخ وهو اسيِحْقَاقهُ للأكل). 


ويأخذ حكم هذا الجواز أشياء كثيرة؛ كالجزر»› والثوم. وغيرها من 
الأنياء الثي تكرت في باطن الأرض 
ذلك: لاله مستور في الأرض› لم يتبين المقصود منه وهو نفعه» ومذهب 
الجمهور هنا: فيه احتياظ أكثر. 

> قولة: (وَلَمْ بُجِرْهُ الشَّافِمِيُ إلا REL‏ 
اي 


ولم يجزه الشافعى» ولا الإمام أبو حنيفة» ولا أحمد» وقالوا: 
بشرط أن يكون مقلوعًاء وعلتهم في ذلك: جهالة حاله» وصلاحه. 


وسيختلف الأئمة في هذه المسألة التي يظهر فيها جليًا دقة الفقهاءء 
وموازينهم التي يستنبطون بها الأحكامء والتي بنوها على 0 دقيقة محكمة 
لا تختل › فهم بعيدو الغوص رحمهم الله تعالى» فعندما استخرجوا لنا هذا 
الكنز العظيم من هذه المسائل الكثيرة إِنّما أفنوا أعمارهمء وزهرة ابم 
في هذا العلم الذي سينالون عليه الجزاء والثواب عند الله لك لأن هذا 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير» وحاشية الدسوقي» (۳/٦۱۸)ء»‏ حيث قال: 
(اومغيب الأصل : كالجزر»› والبصل› و والفجل » واللفت» ويجوز بيعة يشرط 
رؤية ظاهرف وقلع شيء منه ويرى » فاه يعرف بذلك»› ولا يكون مجھولا). 

زفة ينظر: (اتحفة المحتاج»؛ للهيتمى (09/). حيث قال: «وقسم يتصل به ما ليس 
بمقصود؛ کالجزر»› والسلجم؛ وهو اللفت» فلا يجور إلا بعل قطع ورقه). 


رسوله كَل فرحمهم الله تعالى جميعًاء ورضي عنهم. 
> قولم: (وَمِنْ هَذًا الاب يَبْعُ الْجَوْنِء وَاللَوْنِ وَالْبَاقِلَا في يَشْرِه). 
والجوز واللوز مكسو بقشرته» ومثلهما أنواع البقلاء فهي مغيبة» 
والسؤال لماذا منع بعض العلماء ما مر بناء وهنا أجاز؟ فبعض الذين منعوا 
الغائب في الأرض أجازوا , بيع اللوز والجوز والبقلاءء ونحوها من 
الخضروات التى تجدها مغيبة فی ا مثل الفاصولياء ونحوها. 


> قولم: (أَجَارَهٌ مالك وَمَنَعَهُ الشَافِِيٌ). 


قد أجازه مالك» وأبو حنيفة» اين وهنا نرى أن الإمامين أبا 
حنيفة واه كانا - 0 في المسألة “اديه وهي أن له يجور 5 
فى هذه السألت“ TT‏ واضح ؛ لآ التغطية هنا ا د 
أصل الخلقة؛ فاللوز أصله يأتي مغطى بقشوره» ومثله الجوز» والبقلاء 
بأنواعها. 

ود انفرد ي ا ا ا الذي مر في 
وقلنا 5 مذهب ان فيه 0-0 ١‏ الشعير والذرة يجيزها؛ لر 
الحبيبات ثرى فی داخل السنيلة» أما بالنسبة للحنطة فيمنعها؛ لاله رى أنه 
تعلوها قشور»› yT‏ القشر؛ فلا تباع حتى يزال 
القشر بالدياس» أو نحوهء فإذا فركت» أو صفيت» فحينئذ يجوز. 


وقد سار على أصله السابق هنا أيضّاء ويعترض على الإمام الشافعي 
(0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدرديرء وؤحاشية الدسوقي» »2)١95/80(‏ حيث قال: 


«بأكمامه فإن استتر بها كقلب جوز ولوز في قشره» وكقمح في سنبله» وبزر كتان في 
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جوزه: لم يصح جرافا؛ لانه عير مرتي » ويصح کیلا). 


بمثل البيض؛ فالبيض مُغطى لا تدري ما بداخلهء والشافعية يجيزونه! 
وهكذا هناك أمثلة عدة في مثل هذا الموضوع. 

> قولم: (وَالسَبَبُ في انهم : هَل هُوَ مِنَ الْعَرَر الْمُوَثْر في 
ال أمْ لْيْسَ مِنّ 0 ؟وَذْلِكَ تفقوا أن الْمَرَرَ ينْقَسِمْ بِهَذَيْنٍ 
لْقِسْمَبْنِء وَأَنَّ غَيْرَ الْمُوثْرٍ هُوَ الْيَسِيرٌُ أو الّذِي تَدْعُو إِلبْهِ الصَرُورَةُ أو 
م جْمَعَ الْأَمرَيْنِ). 

فالعلة عند الشافعي: أنه فيه غرر؛ لألّه مغطى بغطاء فلا نعلم ما في 
داخل هذه الجوزة» ولا اللوزة» ولا الباقلاء» كالفاصولياء واللوبياء وأمًا 
خنينة الأقمة القلاثة + أن هذه القشور الى تعلوه :نما كانت بأصل خلقتة» 
COREE‏ بن عياف ار فق E‏ 
وظهرت» وعندما تقلع نراها ونشاهدها. 

والحقيقة أنه عند كل العلماء: الضرورة لها أحكامهاء ومن القواعد 
الكبرى المعروفة والمشهورة قاعدة: (الضرر يزال)» وقد بنيت على نص 
جاء عن رسول الله بي وهو قوله: «لا ضررٌ ولا ضرار؛» وفرّعَ عليها 
العلماء كثيرًا من المسائل» بل ألحقوا بذلك الحاجة فقالوا: (الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة عامّة أو خاصّة)» فقد يضطر الإنسان أن يكون فى بلاد غير 
مسلمة يتعاملون بالرباء وهو في هذه الحالة يأخذ ما يضطر إليه ضرورة» 
وأخيانا فد يكوة لامر لحاجة 4 .ومن نين السا الى ر فى ذلك ؟ أن 
يأتيك إنسان يسألك عق الخو تقدم لخطبة ابنته» أو أخته» أو عمتهء أو 
خالته» وهو وليهاء فيسألك عنه» فعليك حينئذ إن كنت على دراية بعيوبه 
ل تفضحه › ولكنّك اضطررت لذلك» من باب قوله َيِه : «الدِينٌ التصيحة» 
فعليك أن تبِين له العيوب المتعلقة بما سأل» لحاجته لذلك. 


> قولع: (وَمِنْ هَذَا الْبَابٍ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْقَدِبِرِء أو الْبْرْكَةٍ 
اخْتَلْهُوا فيه أَيْضًا). 
والغدير أو البركة: مكان يجتمع فيه الماع حفرة تتجمع فيها 


السيول» وقد اختلف العلماء في حكم بيعها من حيث الجملة؛ فبعضهم 
منعوه» وبعضهم أجازه بشروط ثلاثة: 


الشرط الأول: أن يكون هذا السمك مملوكا لك» يعني لا تسطوا 
على بركة جارك» أو تمر بمزرعة» أو ببستان فترى بركة فيها سمكا فتبيع 
منه» وأنت لا تملكهاء لأنه لا يجوز لك أن تبيع حق غيرك. 

الشرط الثاني: أن يكون مشاهدًا تراه» لألّه لا يجوز بيع السمك في 
الماءء ولا الطائر في السماءء - ذلك بيع الآبق» 0 بيأنه. 


الإ عل لد د اسح ان سد لصوم وإمًا أل يكون 
ملكا لك. فأنت تبيع ما لا تملك» ولا تقدر على تسليمه. 


الشرط الثالث: أن تكون قادرًا على الوصول إليه» والإمساك به» وبيعه. 


هذه شروط ثلاثة إذا توفرت يجوز عند بعض العلماء بيعه» كما 
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> قولم: (فقال ابو حيئيفه. يحور »> ومنلعه لك 3 


)1( 0 حنيفة ذلك» كما ذكر الشيباني في e‏ ط. املد حيث قال: 
5 8 ال لكنهم الجازوا ذلك 7 ا بيت المال» كما في «حاشية ابن 
عابدين» )0۷/0(« حيث قال: «ونقل في البحر أيضًا عن أبي يوسف» عن أبي 
حنيفة» عن حماد» عن عبدالحميد بن عبدالر حمن» أنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 
Sa‏ اكب اليه مهار أنه :لا اباس ة٤‏ وسمّاه الحبس. أه. 
ثم قال في البحر: فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام» إلا إذا كان في أرض 
بيت المالء ويلحق به أرض الوقف». 

(۲) يُنظر: انع الجليل فرع و عب )0١6/(‏ حيث قال: «بحيرات تكون عندنا 
بمصر لأهل قرى أراد أهلها بيع سمكها لمن يصيده منهاء فقال الإمام مالك: لا 
يعجبني أن باع ؛ لأنها تقل وتكثر» ولا يدرى كيف تکون»› ولا أحب لأحد أن يمنع 
أحدًا من تلك البحيرة ة يصيد فيها). 


وَالشَّافِعِيُ ضَولة): 

منعه مالك» والشافعى» وا ولكن مالك› وأحمد أجازاه 
بالشروط التي ذكرنا. 

وقول المؤلف: (فيما أحسب»» أو (فيما أظن) يحتمل المعنيين؛ 


رص سه 


الشك» وقد تاي بمعنى اليقين» ومن ذلك قول الله تبارك وي ور 
أن ل ا من أله َه إو وقوله تعالى: ملحب الاس أن أن را أن 
a 6‏ رش 53 لا فن 63). 

وأمًا مراد المؤلف فلا ندري هل أورد كلمة (حسب) بمعنى اليقين 
فيكون كلامه على بابه» أم أنه قصد بها الظن وهو متردد» فنقول حينها: 
أن ظنه في محله» أي: فعلا هؤلاء منعوا من ذلك. 


000 


ا 
ريا سس 


فيما ا وهو الى تَقْتَضى 


س 


> قولم: (وَمِنْ دَلِكَ يع الآبق). 


والآبق هو: المملوك الشارد الهارب» والمماليك كالسلع في ام 
البيوع» ومثلما تملك المرء المملوك بأحد الطرق المشروعة» فإذا ما أبق 
العبد وفر منه» فعليه إذا أراد بيعه أل يخالف ا في ذلك» فربما تكون 
له مواضع يلجأ إليهاء وقد يكون موضعه مجهولا لا يدرى أين هو؟ فلا 
يستطيع حينئظٍ تسليمه للمشتري إذا باعه» وقد جاء في الحديث النهي عن 
بيعه» وبعض العلماء فصل القول في ذلك» وهو ما سيذكره المؤلف. 


> قولم: (أَجَارَهُ قوم بإظلاقٍ). 
وفي ذلك أثر عن الصحابي الجليل عبداله بن عمر بن 


(۱) ينظر: «مغني المحتاج!؛ للخطيب الشربيني »)۳٤۷/۲(‏ حيث قال: «ولا يصح بيع 
سمك في ماء» ولو في بركة إن شق تحصيله منهاء لعدم قدرته على تسليمه» فإن 
سهل تحصيله » ولم يمنع الماء رؤيته ؛ صحا. 

زفق يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد)؛ للحجاوي »)1٤/۲(‏ حيث قال: «فلا يصح بيع 


متصل بنهر» ويمكن أخذه منه؛ صح). 


الخطاب طن : فقد جاء له اشترى شاردًا من أحلد ا وروي كذلك 
عن ابن سيرين التابعي المعروف؛ الذي اشتهر بتفسير الأحلام» وعن شريح 
القاضى. 

إذن هؤلاء هم اليف أل عنهم فيما أذكرء أمّا الذين منعوا مُطلقًا : 
فمنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم أبو حنيفة» مالك» الشافعي» أحمدء 


رحم الله الجميع. 


> قولم: (وَمَتَعَهُ قوم يإِظلَاقٍ؛ وَمِنْهُمْ م الشَافِعِن”") . 


ومنهم الشافعى » ومالك وأبو حنيفة › وأحمد. 


3 ا مود و ادم n‏ و نزرد ر - 

> قولم: (وقال مالك : ذا کان معلوم الصفة› معلوم الموْضِع عند 
الْبَائِع وَالْمُشْترِي جار . 

وفعي بزوانة A‏ عت الخساراة لتقب لاضن e‏ امهو أنه 


لا يجوز بيعه. 


> قولع: (وَأَظَنهُ اد شْتَرّط أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْإبَاقِء وَيَتَوَاضَعَانٍ 


معلوم الإباق: يعني أن يكون المشتري عالمًا ا بق 1 هذا 
عيب فيه» يجب أل يبين» وإِلّا فيعتبر ذلك شا والرسول ل يقو «من 


غشنا فليس منا)»› ويقول: «(من غش فليس منا). 
والمواضعة المذكورة؛ هي التي سبق وفصلنا فيها القول» وهي 


.)531١/36١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج»؛ للخطيب الشربيني »)۲٤۲/۲(‏ حيث قال: «(فلا يصح بيع 
الضال)؛ كبعير ند... (والابق)» وإن عرف محله» ويختص بالادمي». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» »)١١/۳(‏ حيث قال: «ويجوز بيع 
العبد الايق إذا علم المبتاع موضعه» وصفته» وكان عند من يسهل خلاصه منه). 


مشهورة عند المالكية» لكن عند غيرهم إذا أطلق المواضعة تنصرف إلى 
المعنى الآخر الذي لم يرده المؤلف. 

> قولم: (لأنه يَتَرَدَدُ عِنْدَ افد بین بيع وَسَلّفٍ). 

بين بيع وسلف: يعني كآنه باع هذه» وسلفه إِيّاه. 


> قولت: (وَهَذَا أل ا يَمْنَعٌ به التَفْدَ في بيع الْمُوَاضَعَقَ 
وفي بیع الْعَايِبِ يِب غَيْرِ الان وَفِيمَا گان من هدا الجنْس). 
رلا ا سيق واا 


> قولم: (وم ِمَّنْ َال بجَوَازِببْع الآ وَالبَِير الشّارِدٍ ET‏ 


وأيضًا ذكر ذلك عن ابن عمرء وابن سيرين» والقاضي شريح كما 
أشرنا من قبل» وقد أدخل هنا مثال من جنسه؛ وهو البعير الشارد. 


> قولم: وال لِلشَافِمِيٌ : : حَدِيتُ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ : أن وول الله - ا ا > وَعَنْ 


رت 


شِرَاءِ ما في بون الأنعام 2 حَنّى تضَع). 
الضعف» yT‏ من ري تومن 0 ثقَةء ومنهم من يكون ثقة 
أوثق» ومنهم من يكون عدلَا 007 .. إلى آخره. 
وچا يكون الحديث روي من طريق» ويكون أحد رواته فده 
أو عدد من رواته ضعفاء» لجن ات له بشواهد أخرى » ومتابعات تقويه» 
في رتفع إلى درجة المحتج به هذا. 
)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر »)١1486/0(‏ حيث قال: «وقال عثمان البتي : لا 
بأس ببيع العيد الآبق» والبعير الشارد. . 


قال أبو عمر: قول عثمان البتي مردود بنهي رسول الله بي عن بيع الغررء ولا حجة 
لأحد في جهل السنةء ولا في خلافها». 


والحديث المذكور هنا فی سنده شهر بن حوشب» وهر ج ضعيف عند 
علماء الجرح والتعديل. 
> قولم: (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَّ: أن رَسُولَ الله - كل - ّى 
ا القن الاق وَعَنْ شرَاءِ ما فِي بُظونٍ الأنعام حَنَّى حى نَضَعٌ» وَعَنْ 


2 ت 42« 2 
شِرَاءِ ما في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شِرَاءِ الْعَنَائِم حى نقم'"). 


والنهي عن شراء العبد الآبق ورد من عدة طرق على ألفاظ متعددة» 
وكذلك النهي عن شراء ما في بطون الأنعام» مثله الحديث الذي مر بنا من 
قبل في النهي عن حبل الحبلة. 

وأمّا الكلام عما في ضروعهاء فسيفرده المؤلف في مسألة مستقلة» 
ومنها مسألة المصراة؛ يعني هل يجوز شراء اللبن مطلقًا دون كيل» أو 
وزن» أو لا بد من معرفة القدر. 

وأيضًا مسألة الغنائم: وهي التي يحصل عليها المسلمون في معركة 
من المعارك. أو غزوة من الغزواتء والله تعالى قد قسم الغنائم في كتابه 
العزيزء والغنيمة أولًا تأخذء ثم بعد ذلك تحازء ثم تقسمء فإذا قسمت 
هل يكفي أن تقسمء أو لا بد من أن يحوزها الإنسان إليه» فهذا أيضًا فيه 
تفصيل عند العلماء. 

ىلە وجار مالك ينه بَبْعّ لَبَنِ العم ااا مَعْدُودَةٌ إِذَا گان ما 
يُحْلَبُ مِنْهَا مَعْرُوكًا في الْعَادَوَ 3 بجر ذَلِكَ فِي الشَّاةٍ الْوَاج)". 


وقوله أيامًا معدودة : يعني محلدة. 


.)13797( أخرجه ابن ماجه (۲۱۹7)» وغيره» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» 09 - ۲۱)» حيث قال: 
«استئجار (شاة للبنها) أي لأخذهء فلا يجوز إل إذا اشترى لبن شاة أو شاتين غير 
معينتين جزافًا من شياه كثيرة عند البائع؟ كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة في إبان 
الحلاب» مع معرفة وجه حلابهاء لأجل لا ينقص اللبن قبله» والشروع في الأخذ 
يوم العقد أو قربه» فيجوز». 


إن أيّ إنسان له منهج يصعب عليه أن يلتزمه» والمؤلف كان له منهج 
في أول الكتاب؛ أنه يعد الآراء» ويذكر الأئمة» ولا يذكر أحمد في بعض 
الأمورء وذكرت لكم العلة؛ وهى أنه 5 يعرف رأيه فيهاء ولكن هنا انا 
يجمل فيذكر إمامًا واحدّاء وهو يركز كثيرًا عندما يتحدث عن الفروع» وعن 
الجزئيات عن مذهب مالكء, لكنه أحيانا فى بعض المسائل يذكر الشافعى» 
ولا يذكر مالك فهو يكثر من المذهبين» ولكن فى بعض المسائل عندما 
تأخر'فى المباحة» يظهر أنه لا يحاول أن يستقصي جميع آراء الأئمة› 
فقد يجمل» وربما يذكر بعضهمء وربما يذكرهم جميعًا. 


> تولم: (وَمِنْ هَذَا الْبَاب مَنَعَ مَالِكُ يَبْعَ الحم في جِلْدِو). 
العلماء: فبعضهم منعه» وبعضهم أجازه» والسبب هو ما يتعلق بالغرر؛ لان 
اللحم في الجلد لا يعرف قدره. 


> قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَاب بَبْعُ الْمَريض”": أَجَارَهُ مَالِكُ 
ر 7 مه 8 (FP)‏ 
کون مَيْووسًا هنه "). 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص۸)ء حيث قال: «ولا يجوز بيع اللبن في الضرع»ء 
وانهاية المحتاج» »)47١/(‏ حيث قال: «ولا يصح بيع اللبن في الضرع» وإن حلب 
منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنهء ولاختلاطه بالحادث» ولعدم تيقن وجود قدر 
اللبن المبيع» ولعدم رؤيته»» و«كشاف القناع» (TEIN)‏ حيث قال: «(ولا) يصح 
بيع . . . (اللبن) في الضرع)». 

(۲) يقصد: الحيوان المريض. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقي» »)۱١/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
وحامل مقرب)» ومثلها ذو المرض المخوف» وما ذكره من جواز بيع ما ذكرء نقله 
ابن محرزء وابن رشد» عن المذهب» وقطع ابن الحاجب» وابن سلمون بانه 
الأصح». 


المريض قد مر بنا وفصلنا القول فيهء وبيَّا أن المرض ليس على 
درجة واحدة. وهو قسمين : 


الأول: المرض اليشير» الألم الذي يضيب الإنسان من صداعء أو 
نحو ذلك وهذا يُعتبر مرضًا يسيرًا لا تأثير له في الأحكام» وربما يكون 
المرضن شد من ذلك فيكون له تاد 


الثانئ : أن بكرن الحرعن: أشد» ويقال غنه المرضن ‏ المخشوف» وهو 
المرض الذي لا يرجى بُرأه. فهذا المريض إذا باع بيعًاء وهو في تلك 
الحالة» وهو على فراش الموت» وإن قدر أنه باع على من يرثه؛ فهل 
الحكم يختلف؟ الجواب: نعمء اختلف العلماء في بيعه» هل ينفذ أم لا؟ 
وذلك كما أشار المؤلف؛ فمن العلماء من أجازه.ء وقالوا: إن بيعه 
وشرائه» إِنّما هو يدور في ملكه» ولكل إنسان أن يتصرف في ملكه» وهذا 
إننان رشي قله أن يتصرف ق راس الأ هن ةت ارف يريط 
بالبلوغ وحده» فكم من أناس قد بلغوا السن ‏ أي: سن البلوغ ‏ ولكنهم 
و ادد وتلل تعد أن الله 8# حض على الحجر عليهم في 4 
تعالى: اول نوا السقهاء آموککم الى جَعَلَ آله لک قيا وَاررفُوَهمٌ فبا ثم 
قال بعد ذلك: 8ن ءاسم نم رشا اضعا إل أ 5-3 


دن إن هذا الآن فى ماله شا وقد خی مله أن نکر قد 
تصرف تصرفًا غير محمودء وهو غير مدرك لعواقبه» وهذا التصرف في 
البيع ربما يضر بالورثةء وهنا مكمن الخلاف بين أهل العلم» وهو هل ينفذ 
هذا الحكم» أو لا ينفذ؟ 

ون E E‏ لبماك لذ ان وام a‏ 


و وم 


< قرلہ: (وَمَنَعَهُ الشَافِعِيُ» اك حَنِيفَةً: وهي رواية اخرى عَنّْهُ). 

أي ان الرواية الأخرى لاوا مالك واحمه ومقه فا كر الما 
يمنع ذلك احتياطًا خشية أن يكون تصرفه ليس تصرفًا رشيدًا في حالة 
مرضه» وهو موضع شك» وربما كان هذا التصرف من غير إدراك» وربما 


يكون هناك دافع من الدوافع» وربما يكون فيه حرمان لبعض الورثة. 
والآخرون قالوا: هذا ملكه الخاص» وله أن يتصرف فيه» حتى ولو 
لم يبق له في هذه الحياة الدنيا إلا سويعات. 


رمو 2 


> قولت: (وَمِنْ هَذَا الْبَاب بَيْعٌ تراب الْمَعْدِنِء وَالصّوَاغِينَ). 


إن البقايا التي تكون مع تراب الذين يشتغلون بالصياغة» وكذلك 
المعادن حكم بيع بعضها ببعض عدم الجواز؛ وهو من المعاماوت الربوية» 
ولقد درسنا باب الربا والصرف» وعرفنا ما يتعلق به» وأن رسول الله كلل 
قد وضع لنا أصول الرباء وحذرنا منهء وأنَّ الله 8# قد شنع أمر الرباء 
وبين أن من يسلك طريقه إنما هو يحارب الله ورسوله ية والرسول كَل 
بين لنا كيف يكون التعامل فى الأموال الربويةء فقال كِ: «الذهب 
بالذهب 3 بوزن»ء وقال فى ات الآخر: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
بمثل» يدا بيد» سواء بسواء»» فلا بُ من الممائلة» ومنه فبيع مثل هذه 
الأموال - حتى وإن كانت بقايا - دون أن يعرف قدرها هي من أنواع الربا. 

ومنه فالسر في المنع هنا: هو أن الممائلة غير متيقنة؛ لأنَّ 
الرسول بيا قال: «مثلًا بمثل» يدا بيد». 


- 
عه 


55 َر ا چ ا 5 ا o‏ 72 و 
> قولت: (تَأَجَارَ مَالِكُ بَبِعَ ثْرَابٍ الْمَعْدِنِ يِتَقْدٍ يُحَالِفَهُ أو بعَرَض» 
o‏ إن رس مس 2 ا ر ت 1 و سەت 2 
ولم ُز بَيْعَ تراب الصّاعَةَا'". وَمَتَعّ الشَافِعِئٌ الْبَيْعَ في الأَمُرَبْن 
6 
وهذا تفصيل المالكية في ذلك: وهو أن هذا لا يجوزء لكن لو 
)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» »)١١/١(‏ حيث قال: «وإتّما جاز 


بيع تراب المعدن» دون تراب الصّوَّاغين لخفة الغرر في الأول دون الثاني». 


(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي ١/۸٥۲)ء‏ وانهاية المحتاج»؛ للرملي (۳/١۱٤)ء‏ 
حيث قالا: «وإنّما لم يصح بيع تراب المعدن نظرًا إلى أنَّ المقصود منه النقد). 


N CON‏ يليه e‏ افرح ا ذلك 


ممن منعوا الأصل»› ومنهم من أجاز ذلك» وقال: ن العلة قد زالت› 
والعلة إنّما كانت فى المماثلةء والرسول يل يقول: «فإذا اختلفت هذه 
الأجناس فبيعوا كيف 6 إذا كان يدا بيد»» وقد اختلف الجنسين» 
فينبغى أن يكون ذلك جائرًا 

واا الذين م الو إن الجهالة لا ال قاعمة فيكو في ذلك 
غرر» وبالتالي يمنع البيع من هذه الناحية. 

< تولى: E‏ قوم في الْأَمْرَيْنِ جميعًا 
ال 0 

قال به الحسن » وكذلك بعض العلماء من التابعين ؛ کالنخعی › وغيره. 

> تولع: (قَهَذِِ هي الْبْيُوعٌ الي يُخْمَلَفٌ فِيِهَاء أكَْرٌ ذَلِكَ مِنْ قبل 
الْجَهْلٍ بِالْكَيْفِية). 


کے ی سے 


ا 
1 
١‏ 
اق 
Cn‏ 
١‏ 
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وأقرب مثال للكيفية تراب الصاغة: فنحن لا نعرف كيفيته» وهو 
أموال الرباء فينبغي أن يمنع. 


ا 


00 : (وآمًا اعبار الْكَمَبَةِ: َإنهِم انفقو عَلَى أله له وان 
اع شي 98 مِنَ الْمَكيل» أو المُوؤروق: أو الْمَعْدوف أو الْمَمسُوح. ٠‏ إل اَن 
يكن 0 الْقَدْرٍ عِنْدَ لی لري 


(5) انتطن: 00 لابن المنذر »)515/٠١(‏ حيث قال: «وفيه قول ثان: وهو إباحة 
وإبراهيم 00 


0) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (077/5)» حيث قال: «لا يتحقق سبلم المبيع إلا بكيله 
ووزنه» ونحوه» ومعلوم أن الحاجة إلى هذا إذا باع مكايلة» أو موازنة»). و«حاشية = 


وأمّا اعتبار الكمية فهو الاختلاف في القدرء وهذا إِنَّما يكون في 
المكيل» والموزونء والمعدود» وفى المساحات» وربما فى الأقيسة أيضًاء؛ 
کاو القجاتن' ل ااه ولا وھ که ق ارا 
أو بالمترء وكذلك الأرض لها مقاييس معروفةء وهذه كلها في الواقع؛ 
المكيال» أو الميزان» أو الذراع» أو المتر؛ هذه كلها نسميها مقاييس؛ 
لأنها تقاس بها الأشياء؛ أي: تقدر بها. 

وهنا مسألة مهمة نبه إليها المؤلف؛ وهي: أنه لا يجوز التبايع فيما 
يكال إلا بالكيل» وفيما يوزن إلا بالوزن» وفيما يعد إلا بالعّدء وفيما 
يقاس إلا بالمقياس. 


ثم أضاف مسألة أخرى؛ وهي : : هل هناك اشتر تراط أن يكون القدر 
معلومًا عند الطرفين - البائع والمبتاع ‏ أو لو علم أحدهما كفى ذلك» وين 
اله له تددم امعزقة لعزي مناه فيكون البائع على علم حتى لا يخسر في 
بضاعته» والمشتري يكون عالمًا بالقدر حتى لا يغبن» وحتى ترتفع الجهالة 
أيضًا. 


> قولع: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن اليم ِي يون بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ص 0 
الكَبْلٍ الْمَْلُوم. أو الح ال مو في صِحَةِ الع وَفي كل 


م 00 


گان عير مَْلُوم الْكَبْلِ الوزن عند الاي ا 
المكيلة ا ال ولسو حة). 
الكيل معروف وهو : الصاعء والمد إلى غير ذلك» وقوله: الصنوج: 


= الدسوقي» .)۱١/۴(‏ حيث قال: «فلا يفسد البيع: أي بل هو صحيحء كما إذا كان 
كل من الجملة والتفصيل معلومًا؛ كشراء صبرة» أو شقة معلومة القدرء كل ذراعء 
أو إردب منها بكذا»» و«تحفة المحتاج»؛ لابن حجر الهيتمي »)۲٠١/٤(‏ حيث قال: 
«(يشترط كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلًا) فيما يوزن (أو عدًا) فيما يعد 
كالحيوان واللبن (أو ذرعًا) فيما يذرع» أو عدا وذرعًا فيما يعد ويذرع»» و«كشاف 
القناع» (6۹۲/۷)» حيث قال: «(ومن اشترى شيئًا بكيل. أو وزنء أو عدء أو ذرع 
ملكه) بالعقد (ولزم) البيع». 


Gam سوق‎ 


جمع صنج» وهو إناء مدور من نحاس أو اال وهذا الذي يريده 
والمقصود من قوله: (الممسوحة)؟ ر يعني التي تأخذ عن طريق 
المساحة» أي : المقياس» والآن يُعبرون فى الا الجديد على من 


> قولم: (وَأَنَّ ايلم بِمَقَادِيرٍ هَذِهِ الأَشْبَاءِ التي تَكُونْ مِنْ قَبَلِ 
الْحَرْرٍ وَالتَخُوِين› > وهر الي موه الْحُرَاق + رر في آَشيَاءَ ويمع 
فی ا 
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هذه أمور ا د تقديرًا دقينا ونما ا ا ا 0 
القريب من الصحةء بخلاف الأمور التي تقوم على العلم واليقين؛ كالكيل» 


وال الان 


الجزاف: هو ما لا يكال» ولا يوزن» ولا يُعد؛ يعني المبيعات التي 
لا تتم عن طريق المقاييس المعروفة التي أشار إليها رسول الله لة؛ لأنّه 
ثبت عن الرسول كل أنه قال : «المكيال مكيال المدينةء والميزان ميزان 


(۱) في يح المنیر» :)7391/1١(‏ «سَنْجَة الْمِيرَانِ معرب وَالْجَمْمُ سات 0 
وفي نسخة من ن التهذيب سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ) والسّين أغرب وأفصح› فهما لغتان» وأمّا 
كؤن السّين أفُصح ؛ فلأنّ الصّاد والْجيم لا يجتمعان في كلمة عرييّة). 

(۲) ينظر: «الاستذكار» »)۱١۷/۲١(‏ حيث قال: «وعلى هذا جمهور العلماء في العبيدء 
e.‏ ا والثياب» وما أشبه ذلك» أنه لا يجوز في شيء منه الجزاف؛ 
لأنّه غرٍرٌ بين إذا ترك عَدّه» وقد أمكن تأولهء وتقليبه» والنظر إليه» فإن لم يكن ذلك 
فيه كان من الملامسة .... وقد قالت طائفة من آهل العلم: الا يحور ف السلمة 
لم يجز فيه الجزاف؛ لأنه غرر بَيِّنَ) »)۱٠۹/۲١۱(‏ حيث قال: 0 العلماء يُجيزون 
بيع كل ما يُنظر إليه المتبايعان» ويتفقون على مبلغه جزافًا كان» أو عددّاء ولا يضر 
الجزاف الجائز بيعه عندهم أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضًا من غيره» وبالله 
التوفيق». 


أهل مكة)اء والقصد فى ذلك المكيال التى كانت فى زمن رسول الله يلك 
الصّاع» والمدء والميزان إِنَّما هو ميزان أهل مكة. 


والجزاف يجوز في بعض الأشياء» ولا يجوز في بعضهاء ومما جاز 
مسلمء قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله يلاو أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانه» إِذَا الرسول بيه لم ينكر عليهم بيع الطعام 
جزافًاء إنما أنكر عليهم أن يبيعوا ما اشتروه قبل أن يقبضوه ويتسلموه. 
وهذا الحديث نصهم في جواز بيع الطعام ونحوه جزاقًا. 

ومن كان له مثلا كومة من تمرء أواتفم فجوز لك اذ تبيحها 
جزافًاء وفي ذلك تفصيلء لكن شريطة أل تكون معلومة القدرء وأمًا كيفية 
القبض : فالمكيل يكون قبضه بالكيل» والموزون بالوزن» والمعدود بالعد» 
وما لا يمكن كيله ولا عده بالتخلية عنه» كالأراضي والدور» وكل ذلك مر 
بنا. 

> تولم: (وا أضل مَذْمَبٍ مَالِكِ نِي دَلِكَ: أ نه يَجُورُ في كُل ما 
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يمه 


الْمَقْضُودٌ مِنْهُ الْكَثْرَةٌ لا آحاد). 
ومثال الكثرة: كبيع القمح ‏ فلا يعلم كم فيه من الحبات -» والتمرء 
ونحو ذلك. 
> قولم: (وَهَوَ ا ال الل وو 
جُرَاقَاء وَهِيَ الْمَكِيِلاتُ. وَالْمَوْرُونَاتُ 


وذلك مثل الصّبرة» فالأصل في الطعام أن يكال» لكن يجوز أن تباع 
صُبرة منه - يعني كومة - جزافًاء كما نجد ذلك أيضًا في خرس التمر على 
النخلء فان الرَّسولَ كلا رخص في بيع العرايا بالشروط التي أشرنا إليها 
من قبل وستأتي إن شاء اله - ومع ن الرسول 5د تھی عن العرابنة: 
والمزابنة عندما نفسرها نجد: أنها تطلق على الخرس» لكن الخرس استثني 
منهاء فلا يجوز شراء رطبًا على رؤوس النخل بتمر على الأرض» وقد 


استثنى الرسول بي من ذلك بيع العرايا في حدود خمسة أوسق» إلى غير 
ذلك من الشتروط: العمسة الى سات التسيه علبها' إن شاد الله قريبًا: 
. سے اه سمس هن ا راك عه أب ع 2 - 

< تولم: (ومنها ما أصله الحرّاف» ويون مكيلاء وهی 
الْمَمْسُوحَاتٌ كَالأَرَضِينَء وَالثَيَاب). 

وكا ا حولت مسنالة عزن اللاي فقول للف اا فيلك 
عبدًا من عبيدي بكذاء أو ثوبًا من ثيابي بكذاء أو أرضًا من أراضيا بكذاء 
إذ لا 0 من تحديدها » ومعرفة ذلك. 

> قولم: (وَمِنْهَا مَا لا يَجُورٌ فِيهًا التَقْدِيرٌ أضلًا بِالْكَيْلٍ وَالْوَرْء بل 
إِنَّمَا يَحُورٌ فيا الْعَدَدُ كَمَظ وَلَا يَحُورٌ بَيْعْهَا جرَافَاء وهی كما قُلْنَا الي 
الْمَفْصُودٌ مِنْهَا آحَادُ أَغيّانها). 

لأن الأشياء اياوه افد لأ ها الك وقد ها رر كديا 
اصطلح على أتّها تباع عدًا كالثياب» ونحوها. 


ر ص 


> قولم: (وَعِنْدَ مَالِكِ أن التَبر وَالْفِضَّةَ غَيْرَ الْمَسْحُوكَيْنِ يَجُورٌ 
بَبْعْهُمَا جُرَافَاء ولا يَحُورٌ دَلِكَ في الدَّرَاهِم وَالدَنانير)”". 

التبر: هو الذهب الذي لم يُضرب بَعد» يعلى ذهب سبائك» وأمًا 
المضروب فنشم نقدّاء سواء كان ذهاء أو فة 

وقوله: (غير المسكوكين) أي: غير المضروبين. 

وخالفه جمهور العلماء» كما سينبه المؤلف» حيث ذكر الإمامين» 
ويضاف إليهم أحمد”". 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقى» (۲۲/۳)ء حيث قال: «المدار على التعامل بالعدد» فمتى 
تعومل بها عددًا فلا يجوز بيعها جزائًا كانت مسكوكةء أم لاء وإن لم يتعامل بها 
عددّاء بل تعومل بها وزنًا جاز بيعها جزافًا مسكوكة, أم لاء هذا هو المعتمد). 

(۲) يُنظر: «مطالب أولي النّهى» »)٠١١/۳(‏ حيث قال: «ولأنّهما جنسان يجوز التفاضل- 


> قولم: : (وَقَالَ أ 4 و وَالشَافِعِتُ”" : يحور وَيُكرَة). 

ققد أجازوه.» وبعضهم أضاف الكراهة. واستدلوا بحديث : «الذهب 
بالذهب عينها وتبرهاء تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»"". 

إا فالرسول عد أجاز ذلك» وفيه حجة للجمهور. 

ولتوضيح المسألة أكثر؛ نقول: إِنَّهم يرون أنه يباع الذهب بالذهب 
مسبوكًا؛ فتبيع بعضه ببعض» وكذلك الفضة إذا كانت مسبوكة» بعضها 
ببعض» أو كان بعض الذهب مسبوقًا وبعضه غير مسبوك» وكذلك الفضة» 
لكن. قرط وجرد التمائل + وأن يكون: بدا بيد مد ما 

لكن عندما تختلف الأموال الربوية ‏ ويقصد بالأموال الربوية فى 
تضصطلح الفنهاء هي التي يدخلها الربا - فهذه لا يجوز بيعها ببعض» 
ِل إذا وجل التساوي. 

> قولم: (وََجحْورٌ عند مَالِكِ I‏ اع الصَّبْرَةٌ الْمَحْهُولَةُ عَلَى 
الكل“ أَيْ: گل گيل مِنْهَا بِكَذَاء كُمَا گا فيها مِنَ الْأَكْيّالٍ وفع مِنْ 


بينهماء فجاز جزائًا»» (۳/١۱۷)ء‏ حيث قال: «ويجوز التعامل بكيل لم يعهد (وذهب 

وفضة مطلقًا) مسبوكًا كان أو لا موزون». 

)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص »)4١‏ حيث قال: «ويجوز بيع الذهب بالفضة 
مجازفة). 

(5) يُنظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»؛ للخطيب الشربيني (۲۸۲/۲)» حيث قال: 
«(ويجوز بيع الذهب بالفضة)» وعكسه (متفاضلا): أي زائدّاء أحدهما على الآخر 
بشرطين؛ الأول: كونه (نقدًا) أي حال والثاني: كونه مقبوضًا بيد كل منهما قبل 
تفرقهماء أو تخايرهما». وينظر: «الأما؟ للشافعي .)٥۹/٤(‏ 
ويخالف مالك هنا الجمهور في بيع الذهب بالفضة جزافًاء بينما يتفق الجميع في 
جواز التفاضل لاختلاف الجنس. وانظر المسألة باستفاضة في «الأوسط»؛ لابن 
المنذر »)١97/٠١(‏ و«الاستذكار)؛ لابن عبدالير .)578/١9(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۹٤۳۳)ء‏ وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١196/6(‏ 

= حيث قال: «كان البيع‎ «(YY) ينظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي»‎ )٤( 
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تِلْكَ الْقِيمَةِ بَعْدَ كَيْلِهَ يلها وَالْعِلْم يمَبْلَفهَاء وقال ألو حنيفة؛ لا يلرم إلا ذ 
کيل واج وَهْوَ و الي سَمياة). 


والصبرة على أنواع» ولا يخلو إمّا أن تبيع صبرة بصبرة» أو أن تبيع 
صبرة يغيرها: 

- فأمًا بيع الصبرة بمثلهاء فهذا لا يجوز؛ لأنَّ العلم بالتساوي هنا 
غير معلوم» والعلة هنا أنه غير معلوم معنى صبرة » وهذا بيع جزاف. 

- وأمًّا أن تبيع صبرة بثمن آخرء فهذا جائز» وفيه تفصيل سيأتي بيانه 
اا ال سا 

ومما يجدر التنبه إليه أنَّ المؤلف لما دخلنا في مسائل البيوع بدأ 
اجر ل ميك مالك» وقد خرج بذلك عن مذهبه الذي كان عليه؛ وهو 
أنه كان يوازن بين المذاهب» فقد بدأ يدخل في بعض الفروع في مذهب 
مالك مع أنه ذكر بأنَّه يقتصر على أمهات المسائل - يعني في التفصيل - 
وفي بعض الجزئيات يستطرد في ذكر مذهب المالكية. 

> تولہ: (وب ل eS‏ 
والیاب"» وفي الطَعَامء وَمَنَعَهُ 4 حَنِيفَة في الات وَالْعَبِيو"", 


= جائرًا سواء كانت الصبرة معلومة الصيعان» أو لا؛ لأنّها إن كانت معلومة الصيعان 
كانت معلومة الجملة والتفصيل» وإن كانت مجهولتها كانت مجهولة الجملة معلومة 
التفصيل» وقد علمت أن جهل الجملة فقط لا يَضر). 

)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (0794/4)» حيث قال: «وكذا لو سمّى ثمن الجميع» ولم 
ا يعنت عله الصيرة كبا كرت كل قفيز بدرهم». 
فاته يجوز في الجميع اتفاقاء والحاصل: أنه إن لم يُسم جملة المبيع» وجملة 
الثمن» صح في واحدء وإن سمى أحدهما صح ذ فى الكل» كما لو سمى الكل». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» .)7١/6(‏ حيث قال: «أي: فإن 
کان في عد مشقة جاز بيعه جزافاء إل أن تقصد أفراده بالثمن» كالعبيدء والثياب» 
والدواب؛ فلا 3 من عَده). 

۳) ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين» (040/4 - »)٥٤١‏ حيث قال: «(وفسد _= 


وَمَنَعَ دَلِكَ غَْرُهُ في الكل فما أَحْسَبُ. لِلْجَهْلٍ بلغ النَمَنِ). 

فهذا لا يجوز عند مالك وحده» بل يجور عند مالك» والشافعى» 
وأحمدء وأبو حنيفة» وقد وهم المؤلف أيضًا فى حكاية مذهب ابی حنيفة » 
الأربعة فيما أعلم. 

> قولة: (وَيَجُورٌ عِنْدَ مَالِكِ أن يَصْدَّقٌ الْمُشَْرِي الْبَائِعَ في كَيْلِهَاء 
ِا َم يكن اليح نري ؛ لأنّه همه اَن يون صَدَقَه لِينظِرَهُ بالثَّمَنِ). 

وهذه الإشارات مما يعجبئى عند المؤلف› والتی يكون ظاهرها ألينا 


رو بي 


فقوله : ae‏ يَصِدْقَ المشتري الْبَايِعَ)» أي: إذا جاء 
المشتري إلى البائع فقال: هذه الصبرة - مثا - وزنها كذاء وكيلها كذاء 
فعند مالك يصدقه شريطة 1 تكن ناسيّاء لاه عندما يقول البائع للمشتري 
هذه الصبرة وزنها كذاء أو كيلها كذا فسيوافق» والمشتري هنا ليس متهمًا ؛ 
لأنه إن حصل ضرر سيكون على نفسه» لكن عندما يشتريه نسيئة ربما يكون 
حصل تواطؤٌ مع البائع؛ _ أنه سوج ل ركد ردكي تقول نول راشه 
لك وطأطئه لأنه يعلم أله سيبيع البيع مُوْجِلًا ‏ إِذا التهمة هنا حاصلةء 
ولا تحصل في الأولى» ففرّق TT‏ 

را هی سفت االحية أا رها ان دنوه يدل على فة 
الفقهاء ء رحمهم الله في مثل هذه الأمورء فلا نظن آنه لما يقول ا 
بقول؛ أنه يقول ذلك جزاقاء انا يقول ذلك عن دراية» وروية» وبعد 


= أي: البيع - في الكل في بيع ثلة) - قطيع الغنم - (وثوب كل شاة» أو ذراع) لف 
ونشر (بكذا). . . (وكذا) الحكم (في کل معدود متفاوت) كإيل » وعبيدك. . 03 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» (۲۲/۳)» حيث قال: «(فإن علم 
أحدهما) بعد العقد (بعلم الآخر) حين العقد (بقدره) أي المبيع ججزافًا (خير) 
الجاهل». 


نلر». وتدقيق فى المسائل »ققد فرّقوا فى هذه المسالة ييخ الأمريق» :لاه 
عنما يقول البائع للنشتري هذه الضبرة د أو هذه الكومة .من 'الختطة 
كيلها كذا تساوي مثلا مائة صاع» فيصدقه ولا يبالي هذا إذا كان البيع 
نقدّاء لكن لو كان نسيئةء قالوا: لا يصدقه» ولا بد من كيلها؛ لأن 
الشبهة قائمة» والشبهة هي خشية أن يكون المشتري سكت عن ذلك» 
لأنّه يخشى أن لو عارض البائع في ذلك» وشكك في الأمرء لأبطل 
البيعة» وذهبت عنه. 


> قولع: (وَعِنْدَ غَبْرِهِ لا يَجُورٌ ذُلِكَ حَنَّى يَكْثَالَهَا الْمُشْتَرِي؛ 


لنهيه ا عن بيع القلام تى تخي فيد الضيعان. راا قَوْمٌ على 


3 35 > كه رر عو 00 9F‏ ا لاه 
لإظلاق› وممن منعه: أبو خزيفة ن ( وَالشَافِعَيُ »> وأحمد وممن 


1 
اكه بإظلاق: عَطَاءُ ب أي وج وا بُ أبي E‏ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» )١591/0(‏ حيث قال: «عن أبى حنيفة قال: إذا اشتريت 
شيئًا مما يكال أو يوزن أو يعدء فاشتريت ما يكال كيلًا وما يوزن وزنًا وما يعد عدا 
فلا تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في 
الكيل والوزن». 

(۲) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (410/5» )٤١١‏ حيث قال: «فلو قبض ما ذكر 
جزافًا لم يصح القبض» لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو كان له) أي لبكر 
(طعام) مثا (مقدر) كعشرة آصع (على زيدء ولعمرو عليه مثله فليكتل) بكر (لنفسه) 
من زيد (ثم يكيل لعمرو)؛ 37 الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم 
تعدد الكيل). 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/778) حيث قال: «في قبض البيع 
(ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك) أي: بالكيل أو الوزن أو 
العد أو الذرع». 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )١957/٠١(‏ حيث قال: «وقالت طائفة: له أن يبيعه 


بكيله» ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن أبي 
مليكة». 


وهذا الكلام مر بنا أثناء حديثنا عن القبرء فذكرنا أن الرسول يلل 
قال في الحديث الصحيح: (إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل»» 
يعني إذا بعت لغيرك فكل» وعلى المشتري إذا ابتاع من غيره أن 
يطلب من البائع أن يكيل له البضاعة» وهذا أمر مطلوب» ولا ينبغي 
أن يمنع الإنسان شيء من الحقّ الذي شرعه الله 8 
رسول الله عَكِلةِ. 


وقد نهى النبي َيه عن البيع حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع» 
وصاع المشتري» وهذا هو نص الحديث: «حتى يجري فيه الصاعان». 
ومما يؤكد ذلك أنه جاء تفسيره في الحديث» ففيه: «حتى يجري فيه 
الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري»» ويفسره حديث: (إذا بعت فكل» 
وإذا ابتعت فاكتل»» وهذا ليس معناه أن البائع له صاع» والمشتري له 
صاع» فالصاع مكيل معروف قدره» لكن المقصود أن يكيل هذاء والآخر 
يكال له» حتى يجري فيه الصاعان. 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجهء والدارقطني» وقد ضعّف بعضهم 
إسناده لوجود ابن ا ليلى ‏ وهو من التابعين 3 سنده» لكن الحديث 
روي من عدة طرق» وهو من حديث أبي هريرة كه ''» وغيره» فهو إذن 
خف حسن ن صالح للاحتجاج به. 


فهو إذن حجة لمن قال بذلك» والحديث الذي أورده المؤلف ليس 
بنصّ؛ لأن لفظ: «الصيعان» ليس حجة فى المسألةء وأمًّا لفظ: «الصاعان» 
كما ورد في الحديث الذي ذكرناه فيه حجة» ويؤيده الحديث الآخر 


الصحيح الذي ذكرنا. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (۲۲۲۸)» واسنن الدارقطني» (۸/۳)» من حديث جابر طف 
وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۲۲۸). 


(؟) أخرجه البزار في «مسنده» »)۳١۳/١۷(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» 
0900 ). 
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> قولع: (وَلَا يَجُورٌ عِنْدَ مَالِكِ أن يَعْلَّمَ الْبَائِعٌ الْكَيْلَء وَيَبِيعَ 
الع عارك يعون لكان 


هذه شسألة ا غر يفيت لا يجوز للا ئع العالم بقدر الطعام مكل أن 
يبيعه للمشتري جُرافاء > لأنّه يحصل حينئذٍ نوع من الغشٌ» والرسول كَل 
بقول: امن فشا فليس ناا كما أن »فيه تدس على المشتريئ > والتدليش 
نوع من الغررء وربما ينتهي أيضًا إلى الغبن. 

فينبغي للبائع أن يكون صادقّاء وقد رأينا أنَّ من أصول البيوع التي 
ينبغي أن تكون مستمدة منه أو تبنى عليه: الصدق» كما جاء في الحديث: 
«فإن صَدَكَا وتا بورك لهما في بيعهما). فينبغي للبائع أن يكون صدوقًاء 
وليعلم لد إذا مدن امع العشتري 3 الله تبارك وتعالى سيبارك له في 
ربحة» وإن قَلَ؛ فان الله تعالى سينميه له حتى يكثرء فيستفيد منه في هذه 
الحياة الدنياء ويجد ثواب ذلك في الآخرة» كا أنه مر بنا فيما مضى من 
الأحاديث ثواب الذين يخففون عن الناسء ويرفعون عنهم الكربات» وما 
ا من الثواب» زيادة على ما ذكر رسول الله ييه من صفة التاجر 
الصادق» ومع من يحشرء فهذا كله حض عليه الإسلام. 


أمّا إذا غش البائع ودلس وأخفى ؛ فلا شك أنه نم في ذلك» ومهما 
زافتقالة فإ الشركة فلل ووا :نط عضن الامو أن الال یک ن 
ولكن الأمر عكس ذلك تمامّاء فكم من أناس تجد لديهم أموالة ظائلة 
ولكنهم لا ينعمون بهاء فربما يأكلون أحسن المأكولات» ويلبسون أحسن 
الملبوسات لكنك تجدهم يفتقدون الرّاحة» ويغلب على حالهم القلقء 


(۱) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي»  77/(‏ ۲۳)» حيث قال: 
الدخولهما على الغرر الكائن من العالم من حين العقد؛ لأثه لما علم أحدهما 
بالقدر» وعلم الآخر بعلمه» وتركا الدخول على الوزن أو الكيلء وارتكبا الجُزاف 
صار كل واحد قصده غرر صاحبه» وغلبته). 
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وعدم انكعزان ف ما تخد ادا ا9 ك الا ارات رة ا 
أكل غداءه ربما لا يجد ما يتعشى بهء لكنه من أسعد الناس» راض 
بنعمة الله» يحمد تلكم النعمة» ويشكره عليهاء ويرى أن الله قد أعطاه ما 
لم يعط غيره» وهذا هو الفضل العظيم ؟؛ أن يكون المرء شاكرًا لله نعمه. 


4 قول: (وَلَا ور عند الشَّافِمك0"7 3 وَأَبِي حَنيفَة”"). 


والصحيح اه يجور عند 0 وأبو حنيفة » أي اللام هنا زائدة. 
> قولم: (وَالْمْرَابَةٌ الْمَنْهِيٌ عَنْهَا هي عِنْدَ مَالِكِ مِنْ هَذَا الْبَاب)7". 


والمزابنة: هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض» 
وقد نهى عنها رسول الله يك لكن استثنى فقال: «إلا العرايا»“» وفى 
وا كلها اهلها رطنا عمل تة اوی او دون 
خمسة أوسق» وقصده من ذلك التيسير على الناس. 


- ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (4194/5) حيث قال: «ولو كان له أي: لبكر‎ )١( 
طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد أي:‎ 
يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملکه» ثم يكيل لعمرو؛ لأ الإقباض هنا‎ 
متعدد» ومن شرط صحته الكيل فلرم تعدده؛ لان الكيلين قد يقع بينهما تفاوت».‎ 

(؟) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» )١15١/05(‏ حيث قال: «ولو اشتراها مكايلة ثم باعها 
مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لا يجوز في ظاهر الرواية». 

(6) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/60) حيث قال: «المزابنة. . 
بيع مجهول (بمعلوم) ربوي أو غيره أي: كبيع إردب قمح بغرارة مملوءة لا يدري 
قدر ما فيها من القمح... أو بيع مجهول (بمجهول) أي: كبيع غرارة مملوءة قمحًا 
بغرارة مملوءة منه ولا يعلم قدر ما فيهما». 

.)1575( أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم‎ )٤( 

)6( لم أقف عليه بهذا اللفظ, وقريب منه ما رواه مسلم »)1۱/۱٥۳۹(‏ عن زيد بن ثابت 


«أن رسول الله ية رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرّاء يأكلونها 
رطبًا». 


الرّمانَ ليس كزماننا هذاء فقد تغيرت الأحوال بحمد الله تعالى» فكان 
رسول الله ييه وأصحابه يُصيبهم الجوع» وكم مرت من الأيام التي يربطون 
الأحزمة على بطونهم» ويضعون الحصى ليخففوا آلامه» وقد كان يصيبهم 
التعب والنصب نتيجة الجوع» أمّا الآن فالناس تصيبهم الأمراض بسبب 
كثرة الأكل» لكنهم مع تلكم القلة ومع الكفاف كانوا شاكرين لله» وربما 

يمر الشهر الكامل من الهلال إلى الهلال ولا يوجد في بيت آل محمد كيا 
1 الأسودان؛ الماء والتمرء لا يوجد اللحم بأنواعه» ولا الفاكهة» ولا 
غيرهاء ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماهء 
فيقال له: لو اي و ا GG‏ كما قال الله 
تعالى في سورة الفتح: 9إإِخَِرَ لك لَه ما تَمَّدّمَ من ديك وَمَا تأَخَّرَي>. فكان 
جوابه ل : «أفلا أكون عبدًا شكورٌ ر 


هكذا يكون حال الشاكرين المع لل 158 1 الذين يرجون جنة عرضها 
قات والأرض» أعدت للذين آمنوا ا للذين ينفقون 
في فن الشراء 'والضراء » والكاظهين الغيظ > زالعافين عن الثاين» :والله بحت 
المحسنين» هكذا كان الصالحون في عهد رسول الله كل وبعده» وإلى يومنا 
هذاء فهناك أناس باعوا الفانية بالباقية» فكم من أناس طلقوا الدنياء واشتغلوا 
بأمور الآخرة» وانصرفوا عنها؛ لأنهم يرجون الثواب والجزاء من الله بل 
ا ا 5 فهم يحسئون الظن بربهمء ويدركون 
أن الله ي وعد المتقين الجنةء اا تكلم د 


> قولة: (وهِيَ َع مَجهُولٍ الك , بمَجهُول الْكَمْيىَ ذلك إِمّا في 
الربَويَاتِ ت فَلِمَوْضِعْ التقَاصل» وإمّا في عير الربّويّاتِ عدم تَحَمقٍ قر ني الْقَدْرِ). 


وقوله: (مجهول الكمية بمجهول الكمية)؛ لأنَّ الرطب هو تمرء 
ولكنه رطب» ولذلك سمي رطبًا» ولو آذه صاحبه ووضعه في مكان ف 


الجر أن فى قرف وهف قاذ نض كبا كان واوو كه سعد أنه 


.)۲۸۱۹( أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم‎ )١( 


عن :رقع ت 
وزنه» وقلَّ كيله. فيكون التساوي هنا غير وارد» ولكن نظرًا لحاجة 
الناس» وعدم تمكنهم جميعًا من الحصول على ذلك استثني بيع العاريةء 
ليتمتع الناس به» وحتى لا يتلذذ بعضهم دون بعض. 

ومثل ذلك حكمة الشريعة في إخراج زكاة الفطر؛ فأفضل وقت تخرج 
فيه يوم العيد قبل الصلاة» ويجوز قبله بيوم أو يومين حتى يأخذها الفقير» 
وبدلا أن يبقى في انتظار وصول وقتهاء وأولاده يحسون بالآلام» ويرون 
غيرهم في سعادة ورفاهية» تجد الفقير إذا أخذها فإنه في ذلكم الوقت 
يتنعم بهاء ويأكل كما يأكل غيره» وهذا فيه عناية الإسلام بالمسلمين 
جميعًاء فهو دائمًا يحرص على أن يكون الناس كلهم أمة صالحة. 

اما الرجويات: فكما سيق وذكرنا مداه يمك ازال التساوق حل 
الرّباء وأمًّا في غيرها فيكون القدر غير متساويًا فيحصل الغبن» والغبن قد 
نهي عنه. 4 
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> قولعة: (وَهَذِهِ الْبْيُومٌ؛ الْمَسَادُ الذي يَكُونْ فِيها هُوَ رَاجِعٌ إِلَى 
E‏ 68 4 م6 صم 2 
الفساد الي يكون مِنْ قبل الغرر). 

فالسبب في فساد البيوع؛ وجود الغرر فيهاء فربما يغرر البائع 
بالمشتري فيخدعه» ويبيعه سلعة أعلاها صالخ وأسفلها فاسد» أو ثوبًا 
ظاهره صالح» وباطنه غير صالح» أو يبيع على إنسان سلعة يجهل الأسعار 


فيغبنه فيهاء كما قال الرسول بيه لذلك الرجل الذي يغبن في البيوع بِأنّه 
إذا ابتاع بيعًا أن يقول: «لا خلابة». 

> قولع: (وَلَكِنْ لما تَصَمَّتَهَا النّسُْ وجب أن تُجْعَلَ قِسْمًا مِنْ 
أَقْسَا سام ايع الَْاسِدَةٍ و عَلَى جِدَة). 

فالعلة في هذه البيوع» أو النهي عنها؛ الغرر» وكان يتاسب أن تذكر 
فيما مضى من بيوع الغررء لكن لما وردت فيها نصوص خاصّة مستقلة اقتضى 
الأمر - لأهميتها ‏ أن تفرد بباب مستقل» وقد سمّاه باب الشروط والثنياء يعني 
كأنّه يقول: لو ذكرناها مع البيوع التي يتطرق إليها الغرر لكانت قد ذكرت في 
موضعهاء وهذه عادة كثير من الفقهاء. وحتى في الكتب الكبيرة تجد أن بيع 
الثنيا والشروط يدرج ضمن بيوع الغرر ونحوهاء وبما أن هذا الكتاب له 
مزايا: منها حسن الترتيب والتبويب والتقسيم جعلها في باب مستقل. 

> قوله: (وَالْأَصْلُ فِي الحتِلافي النَّاسٍ فِي هَذًَا الْبَابٍ ثَلَانَةُ 
أَحَادِيتٌ). 

قد مر بنا أن المؤلف مان علي منواع ن فيذكر آراء العلماء» ثم 
بعد ذلك يذكر أسباب الخلاف» ثم تذكو الأدلة» والترجيح قليل عنده. 
كه 0 ر ل 


© فائدة: 

وهكذا الإنسان عندما يسير في عمل طويل يصعب عليه أن يبقى على 
نفس السّياق الذي سار عليه في هذا العمل. 

ومثل ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الكتاب العظيم : 
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» والعيني الحنفي له أيضًا: (عمدة 
القاري لشرح صحيح البخاري)› وهما متعاصران» وقد بدأ أبن حجر فى 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم :)١68(‏ عن عبدالله بن عمر #9ا: أنَّ رجلا ذُكر 
للبت عد آنه يخدع في البيوع» فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة). 


كتابه أوائل المائة الثامنةء وانتهى منه سنة ثمانمئة واثنتين وأربعين» يعنى 
قبل وفاته بعشر سنوات» واشتهر ذلكم الكتاب» وفرح به الناسء وطاروا 
به في البلدان» ثم بعده وجد كتاب البدر العيني (عمدة القاري)» فسئل ابن 
الباري» فين رحمه الله تعالى بأنه وقف على ما وقف عليه العيني» ولكن 
هذا العمل إنما هى أعمال جزئية. 


وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي بدأ في شرح صحيح البخاري 
قبل ابن حجر» وسمى كتابه فتح الباري» لكنه وصل فيه ال الجنائز 
يستفاد منه» وكثير من شروح البخاري» لكن ابن حجر أراد أن يكون 
کتابه على نستي فمشى في توازن كامل وحافظ علیه» فاحتفظ كتابه (فتح 
0 بقيمته ) 5 العيني ‏ فقد توسع في بعضٍ ا بعد ذلك 
آَم E‏ ماد دلوق نشد عد عل 
بالحديث» والفقه. 


وأما كتابنا كما هو ظاهر فقد سار على نستء لكلّه غير منهجه فيه» 
وربما طبيعة البحث تقتضي من الإنسان مثل هذه الأمورء لأته أحيانًا يمر 
بمسائل ليست كبرى؛ كمسألة المريض الذي باحثهاء وما يتعلق أيضًا 
بالتبر» وما يتعلق بتراب المعادن» وتراب الصاغة» فبالرغم من أنَّ هذه 
المسائل تعتبر جزئية» فقد أدخلها المؤلف في کتابه» مع أن كتابه في 
المسائل الكلية التي يقتضي البحث فيها ألا يكون مُطولًا. 

وها البات يُتى على أصل» والأصل غادة يكون إمّا أصلا متقولاء 
أ اض 00 وند يجتمعان معّاء فأمًا الأصل المنقول؛ فهي الأدلة من 
الكتاب العزيز» ومن سنة رسول الله كله وأمًا المعقول؛ فهو ما يعرف 
الا 


والكلام هنا عن الأدلة من السنة النبوية المطهرة. 


< توليى: (آَحَد دَمَا ان جايبر. قَالَ: «ابتاع منى 
وسو الله - 4 - بَعِيرّاء وَشَرَط ظِهْرَهُ إِلَى الْمَيِبنَة وَهَذَا الْحَدِيتُ في 
الصّحيح''') . 

وهو حديث طويل» والمؤلف جاء بمحل الشاهد فقط. وجابر 5 
كان معه جمل» فأتعبه هذا الجمل حتى كاد أن يسبقه. أو أن يتركه» قال 
والرسول باي أحيانًا لا يكون في مقدمة الركب» ويقال: إنه من شأن 
المسؤول أن يكون في المؤخرة» لمتنيع أحوال الناس» وكذلك فعل 
رسول الله ك فرأى ما عتاه جابر ضيه من التعب» والمشقة مع البعير. 

ومعلوم آذ دعوة رسول الله ية مستجابة» ومن ذلك ما مر بنا في 
أحكام الجمعة» عندما كان رسول الله یه يخطب فين الناس فدخل 
أعرابي» فقال: يا رسول الله» هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء 
قلغا رول الله كله راا نيه الى الما سال الله تعالى فول الطب 
فجاء في الأسبوع الثاني يطلب من رسول الله ئي أن يدعو بإيقاف 
EE‏ وقد اس ساي ا وار أنه مادق 
جح الله 2 2 يستجيب ٠ ٠‏ ت 


ی عر عير ا 
م لَعَنْهُمُ 24 7 < ©4 
نك 
لر سدور ره 


ولما دعا له رسول الله كوه وضربه» فسار سيرًا لم يسر مثله من 
قبل» وأصبح نشيطاء عرض عليه يي قال: «بعني»» قال: لا تغيرت 
الحال» ثم كرر عليه الرسول يية: «بعني). قال: نعم بعتكه» 
واشترط حملانه إلى أهله» وفى بعض الروايات إلى المدينة» وهذا فى 
الصحيحين. 


.07/1١0( أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم‎ )١( 
.)4917( (؟) أخرجه البخاري (977): ومسلم‎ 


وفي هذا الحديث بيان منهج الرسول بي في عنايته بأمته» ورحمته 
بهاء وتواضعه بي ؛ حيث عرض به على جابر ذه أن يشتري منه البعير 
الذي دعا له» وتغير حاله» ومع ذلك يقول: لاء ولم يؤثر ذلك في خلق 
رفول الله 2 ثم يكرر رسول E‏ عليه » ا لوي مان 
واا لذن رشو ا4 E‏ بتاع ذلك الجمل من جابر طكه: 
شترط جابر 85 طبه حملانه إلى المدينة» أو إلى أهله. 


A 


أن سول الل ا 


قَالَ: ٌ 1 شط ل ا کتاب الله كَهُ فهو بام 0 و و گان ماكة طط 
رر شي شر 
وَالْحَدِيتٌ مفو عدن عَلَى م | 


5 هر د م ال ركان ا انال 
< قولم: (وَالخديث الثانى : حديث ا 


وهو الحديث طويل › وقد اختصره المؤلف» وجاء بموضع الشاهد 
قصل » وله قصة : 


فبريرة كانت مملوكة» فكاتبت أهلها على تسع أواق - والمكاتبة نوع 
من أنواع العتق» لكنه يأتي على مراحل - تدفع لهم في كل عام أوقية› 
فكأنه شق ذلك عليهاء فجاءت إلى عائشة - آم المؤمنين - ڪل تطلب منها 
العون والمساعدة» فما كان من عائشة ا إلا أن قالت: اذهبى إلى أهلك 
ااي لديو يملكوتهاا ب فرت عاف ليم على أن يكوة لق الروت 
وهذا هو الأصل ‏ فذهبت إليهمء فأبواء وقالوا: الولاء لناء وكان 
رسول الله ي جالسًا فقال لعائشة #: «اشتريها وَأَغَْقِيهَاء وَاشْتَرطِي لَهُمْ 
الولا ِن الْوَلَاءَ لِمَنْ اغى - وإن اشترطي لهم الولاء؛ لا يضر -» م 
قام رسول الله في 2 خطيبًا فحمد الله» وأثنى عليه؛ ثم قال: «أَمَا 
بعد فما بَالُ أَقْوَام يَشْتَرظُونَ شُرُوطًا لَبْسَتُ فِي كِتَاب اللو مَا گان مِنْ 
شَرْطِ لَيْسَ فِي تاب الله بك فهو بَاطِلٌ وَإِنْ گان مائة شَرْطِء كِتَابٌ اللَهِ 


.)1205( البخاري (5158)» ومسلم‎ )١( 
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احق وَشَرْظ الله أُوْنَنُء مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُمُمْ: أَغْتِنْ قُلانًا 
وَالْوَلَاءُ لي إِنّمَا الْوَلاء لِمَنْ أَعْتَقّ؛ وهذا محل الشاهد. 

فرسول الله بي رد على من يريدون أن لاتير ما كي ا الله 
والله تعالى يقول: وما كن لمرن ولا مُؤْمَِةٍ إِذا فى آله ورسوله: آم أن ين 
ا ا من امهم وقال تبارك وتعالى: 8«إإِنَمَا كن قول الْمُوِننَ إذا دعواً 
ET EA, ET Ey‏ فال 
رسول الله ية : «قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق»» وبين أن كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط. 

ونحن نقول كل شرط» وكل عمل ليس في كتاب الله» ولا في سنة 
رسول الله وي فهو مردود على صاحبه» كما قال رسول الله كَلِةِ: «من عمل 
عملا لين عليه را فهو رَد وقال: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد 00 

ومما يجدر التنبيه إليه أننا إلى جانب هذا الفقه الذي ندرس أحكامهء 
نجد فيه من الفوائد» والدروس» والتوجيهات». والأخلاق النبوية الكريمة ما 
نستفيد به في تهذيب سلوكياتناء وتربية أنفسنا. 

لق aa‏ أن سوك اللودفقة E OO‏ نكاما سكع نه 
رلك كلل كان بحا الأمور بالحكمة»- فنا كان من دآبه أن جخ الاين 
فيقول: لماذا فلان فعل كذا وكذاء ولكنه كان يقول: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذا). وهنا قال: «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست فى 
كتاب الله). ١‏ 


ونحن نقول: ما بالنا نجرح في المسلمين». ونذكرهم بما ليس فيهم» 
ونتسلى ونستمتع بذلك» بل ونجده من فواكه المجلس» ونحن نعلم ما في 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۸١۱۷)ء‏ وعلقه البخاري في «صحيحه» 2)1١1//4(‏ فقال في 
كتاب الاعتصام: «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكمء فأخطأً خلاف الرسولٍ من غير 
علمء فحكمه مردود؛ لقول النبي - بي -: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رذا. 

(۲) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء»‏ ومسلم .)١1918(‏ 


VV 


النميمة من خطورة؛ وأنّ الرسول 86 يقول: ١لا‏ يدخل الجنة قتات»" 


> قولت: (وَالثَّالِتُ: حَدِيتٌ جَابرِء قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله - يكين - 
ڪن المخافلة > وَالْمُوَايكَةَ! © والخاة > والمغاوة وال" 
وَرَخصَ في العَرَايا» وَهُوَ أَيْضًا في الصجيح؛ حَرَّجَهٌ مُسْله). 


.)٠٠۵( ومسلم‎ »)٦٠٥7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المحاقلة: هي: بيع الطعام في سنيله بالبر. وقيل اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل بيع 
الزرع قبل بدو صلاحه من الحقل» وهو الزرع. وقد أحقل» إذا طلع رأسه ونبت. 
وقيل: المزارعة بالثلث والريع» وغيرهماء وقيل كراء الأرض بالحنطة. يُنظر: 
«المغرب في ترتيب المعرب»؛ للخوارزمي (ص 4؟١).‏ 

(۳) المزابنة: هي بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلاء سميت بها لتدافع العاقدين 
عند القبض. وقد رَبَنّ» أي: دفع بشدة وعنف» ومنه اشتقاق الزيانية» وهي الغلاظ 
الشداد من الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ الذين يدفعون أهل النار إليها. يُنظر: « 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية»؛ للسفي (ص .)٠١١‏ 

(6) المخابرة: هي مزارعة الأرض على الثلث والربع» وأصلها من الخبر» وهو الأكار 
لمعالجته الخبار» وهو الأرض الرخوة. وقيل: من الخبرة النصيب. يُنظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب»؛ للخوارزمي (ص 17). 

() المعاومة: هي بيع ثُمَرِ النَخلٍ والمّجر سََئَين وَثْلانًا فصاعِدًا. يُقالُ: عَاوَّمْتٌ النَّخْلَكُ 
إا حملت ستَةء ولم تَحْمِلَ أخرى» وهي مفاعلة من العام: السَنَة. ينظر: «النهاية»؛ 
لابن الأثير (۳۲۳/۸۳). 

0( اليا : هي أنْ يُسَْنْتّى في عفد البيع شيء مَجهول فَيفْسدُ. ويل هو أن يُباعَ شَيِءٌ 
جُزاقًا» قلا يجوز أن يُسْتذْنَى منه شي قل أو ره ورن انا في المزارعة أن 
نت بعد التطفف أو الع كيل مَعلُوم. يُنظر: «النهاية»؛ لابن الأثير .)۲۲٤/١(‏ 

(۷) الْعَرَايًا جمع عرية» والعرية | لَحْلَةَ يعريها صَاحبِهًا رجلا مُحْتَاجَاء فَيجْعَل له ی 
عامهاء رخص أن يريع تَمَر النّخْلَة بتَمْر لمؤضع حاجته. وَقيل: التّحُلّة تكون في 
وسط نخل كثير لرجل آخر أن يبع لَّمَر النَخْلّة بتَمْر لمؤضع حاجته. وقيل: النّخلّة 
تكون فې وسط نخل كثير لرجل آخر َيَتَأَذَى صَاحب التخل الكثير بِدُخُول صَاحب 
البْخْلة الواجذة نها فرحض. له أن بتري دنه تمن تخل بي ينظر: «تفسير غريب 
ما في الصحيحين»؛ للأزدي (ص 0357. 

(۸) أخرجه مسلم (40/1675). 


VFA 


وقد سبق التعريف بهذه المصطلحات: المحافلة» المزاينة» المخابرة» 
ا 


وهناك بيوع أخرى نهى عنها رسول الله اء وسيأتي الحديث عنهاء 
كبيع العصا”"', وبيع النجز"» وتلقي الركبان'", وبعضها مر بنا؛ كبيع 
(O&K‏ 1 
الاق . 
بق 


وقوله: (وَرخص في الْعَرَايَا)؛ وسيأتي التفصيل فيها في مبحث 
مستقل إن شاء الله بشروط معروفة. 


> قولم: (وَمِنْ هدا الْبَابٍ: مَا روي عَنْ ابي خفينة) أنه 
رَوَى : : اَن رول اللَّهِ 6 - نى عَنْ بيع وَشَرْ شَرْط)” 8 الف 
الْعُلَمَاءُ لِتَعَارَضٍ هذه الأحاويث تي بیع“ و فَقَالَ قُوْمْ وال 


تاس وَالشَّرْظ جَايِرٌ وَمِمَنْ قَالَ 58 الْقَوْلٍ: لاور 


)01( سيأتي الحديث عنه. 

)۲( التَنْجِيرٌ: تفُعيل» من قولهم : ناجرٌ بناجزء أي : قد بتَقْدِ. جلاف الكالئ بالكالئ» 
أي : النَّسِيئَة بالنّسيئَة» وأصله التعجيل» قال : جر اوعد من حَد: دَخَلَ) وَأَلْحَدةُ 
الْواعِدُ ونَجَرّ الما أي : صارٌ نَقَذَا. ينظر: «طلبة الطلبة»؛ للنسفي (ص 08). 

(6) هو أن يُستقبلَ الحضري البدويّ قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بكساد ما معه كذبّاء 
ليشتري منه سلعته بالوكس» وأقل من ثمن المثل» وذلك تغرير مُحرم» ولكن الشراء 
منعقدء ثم إذا كذب وظهر الغبن» ثبت الخيار للبائع» وإن صدقء ففيه على مذهب 
اللاي خلاف. ار «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (557/4). 

2 الباق : الْهَرَبُّء لا عَنْ تعب وَرَهَبِءِ وَصَرْفْهُ مِنْ حَدٌ َل وضرب جُمِيعَاء وَالنَّعْتُ 
البق وجمْعة الْأَمَاقٌ. ينظر: «طلبة” الطلبة»)؛ للنسفي ( ص €(. 

(60) أخرجه الطبراني في «الأأوسط» (/۳۳)» وغيرهء وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى «الفتاوى» (57/148): «حديث باطل؛ ليس فى شىء من كتب المسلمين» وإِنّما 
و في حكاية منقطعة»» وينظر: «السلسلة الضعيفة»؛ للألباني (1ة4). 

(5) ينظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي (159/4)) حيث قال: «وفيه: عن بيع» وشرط؛ 
كبيع بشرط ب بيع...٠‏ أو بيع لدار مثلا بألف بشرط قرض لمائة. رواه جماعة» 
وصححه بعضهم» ووجه بطلانه: جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنّاء واشتراطه - 


وَأبُو حَِيقَة”'". وَكَالَ كَوْمٌ: الْبَيْعُ ار وَالشَّرْط جَايِرٌ وَين قَالَ بِهَذَا 
الْقَوْلٍ: ابْنُ أبي ی وَقَالَ قَوْمٌ: الْبَيْعٌ جار وَالشَّرْط بَاطِلء 
وَمِمَّنْ َال بِهَذَا الْقَوْلِ: ابن أبي 0 


والذي رواه أبو حنيفة في القصة التي أشرت إليها قبل قليل» عندما 
قدم ابن عبدالوارث بن سعيد إلى مكة فوجد ثلاثة من أكابر فقهاء الكوفة؛ 
من هم؟ أبو حنيفة؛ الإمام المعروف» وابن أن ليلى؛ التابعي» وابن شبرمة. 


فأمًا أبو حنيفة فهناك خلاف هل هو تابعي» أو من أتابع التابعين؟ 
فالحنفية يقولوق” يأنه ایس 2 ويقولوق بأنه براغ أنس ين :مالك ركان 


= فاسدء فبطل مقابله من الثمن» وهو مجهول» فصار الكل مجهولاء ثم إذا عقدا 
ا مع علمهما بفساد الأول صحء وإ ولا فلا». 

)1( كر «فتح القدير»؛ للكمال ابن الهمام (441/5)» حيث قال: «ومن باع عبدًا على 
أن يعتقه المشتري» أو يدبره؛ أو يكاتبه» أو َم على أن يستولدهاء > فالبيع فاسد؛ 
أن هذا بيع وشرط). 

(0) يُنظر: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني »)٠۷١/١(‏ حيث قال: «قال ابن شبرمة: البيع 
جائز» والشرط جائز). 

(۳) يُنظر: «المبسوطا؛ للسرخسى (77/1): حيث قال: (إذا اشترى عبدًا على أنه لا 
يبيعه» ولا يهبه؛ ولا دن به» فالبيع فاسد عندنا. وقال ابن أبي لتلى: البيع 
جائزء والشرط باطل». ويُنظر: «فتح القدير»؛ لابن الهمام .)٤٤١/١‏ 

(5) يُنظر: «الفصول فى الأصول»؛ لأبى بكر الجصاص (/777 ۔ »)۲۷٤‏ حيث قال: 
ابو حقيفة تابعي درك فيما يحكي أربعة من الصحابة: أنسّاء وعبدالله بن 
الجارت بن جره الزبيدي» وعبدالله بن أبي أوفى» وآخر› فجاز له مزاحمة التابعين» 
وأيضًا: فإن أبا حنيفة من أهل الاجتهاد في زمن التابعين» وكان يفقه الناس فيما قبل 
أربعين سنة» وكثير من التابعين كانوا موجودين بعد سنة عشرين ومائة» فلمًا لِحِقَ 
أيامَهم وهو من «أهل» الفتيا؛ جاز له مخالفتهم» والقول معهم». 
وقال ابن خلكان: «أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة» رضوان الله عليهم؛ وهم: 
أنس بن مالك» وعبدالله بن أبي أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد الساعدي بالمدينةء 
وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة» ولم يلق أحدًا منهم» ولا أخذ عنه. وأصحابه 
يقولون: لقي جماعة من الصحابة» وروى عنهم» ولم يثبت ذلك عند أهل النقل). 
يُنظر: «وفيات الأعيان» (5:5/0). 


ل امن قال: لا إله إلا اله غاا سیت 8 
الجنة»"'". وأمًا ابن أبي ليلى فلا خلاف في أنه تابعي”"'» وكذلك الثالث 
ابن شبرمة”"؛ هؤلاء الثلاثة لقيهم ‏ ابن عبدالوارث بن سعيد ‏ سألهم عن 
أجابه كل واحد» وبما استدل على رأيه» إن شاء الله عندما يذكر ذلك 
المؤلف. 

فعندما قدم ابن عبدالوارث بن سعيد إلى مكة. فوجد ثلاثة من أكابر 
فقهاء الكوفة مجتمعين فيهاء فسأل أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - عمن باع 
بيغا وشرط فيه شرطّاء فأجابه أبو حنيفة بقوله: البيع باطلء والشرط 


الشرط اطا 


ثم عرج على ابن أبي ليلى فسأله» فقال: البيع صحيحء والشرط 
باطل. 


)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا عن أبي حنيفة» لكن الذي ذكروه» أنّه روى عن أنس 
حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». يُنظر: «منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد»؛ لأبي بكر بن أبي طاهر الأزدي السلماسي (ص 2158 
كذلاعاقالة اعرتى أ ونان أنانا ابو SI NEE a‏ 
أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي سنة تسع وعشرين وأربعمائةء قال: أنيأنا أبو أحمد 
مسلم بن الحسن بن الحسن بن مسلم المروزي» قال: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن عمرويه المذكرء قال: ثنا أحمد بن الصلت ب بن المغلس» قال: e‏ 
الوليد» قال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي » عن أبي حنيفة» قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يقِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

(؟) حيث روى عن كثير من الصحابة: منهم عمر» وعلي» وأبو ذرء وابن مسعودء 
وبلال» وأبي بن 2 وصهيب. يُنظر: «سير أعلام النبلاء» .)١160/6(‏ 

)۳( فلقد روى عن أنس 6 ضي. فقال في "تاريخ الإسلام» (405/9): روى ابن شبرمة: عن 

أنْسِ. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


ثم بعد ذلك مر على ابن شبرمة» فقال: البيع صحيح» والشرط 
e‏ 

فما كان منه إلا أن عاد إليهم مرة أخرىء فا ابا تة فا خير ا 
قال» فأجابه أبو حنيفة بأله وإن لم يعلم یما أجاباه» فذكر حديث عمرو بن 
شعيب قال: حدثني عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جله: أن 
رسول الله كل نهى عن بيع وشرط”"» ومنه فإنَّ أبا حنيفة يرى أنَّ ذلك 
نص في فساد المبيع الذي يقيد بشرط» وسيأتي الكلام في الشروط تفصيلًا 
إن شاء الله. 

ثم بعد ذلك ذهب إلى ابن أبي ليلى» فقال: لآ أدوئ. ما قال للكت 
كما قال أبو حنيفة ‏ ثم بعد ذلك» أورد حديث بريرة في قصتها مع 
عائشة ويا ؛ الذي قال فيه الرسول بي: اكل شرط ليس في كتاب الله فهو 
ناطل :وان كان انافة شر هإن اسول ا جار كه وال 
الشرط. 


ثم بعد ذلك ذهب إلى ابن شبرمة» فقال له: لا أدري ما قال لك» 
ٹم أورد حديث جابر في قصة جمل””.: وأنَّ رسول الله بي ابتاعه منه» 
ون جايرًا اشترط حملانه إلى المدينة» فقال: هذا يدل على صحة البيع» 
و لان الرسول بي لم يُنكر على جابر ذلك الشرط. 


وعبيت جابر صحیح› ودعو فنا تدغ البعض - ونسب إلى 
الشافعي دهان الحديث فيه اضطراب» فهذه دعوى غير AY‏ وبهذا 


() سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(:) صورة الاضطراب: أنَّ الرواةً اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة» هل وقع الشرط في 
العقد عند الببع» أو كان ركويه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي کل بعد شرائه على 
طريق العارية. 
قال الحافظ ابن حجر: وشرط الاضطراب الذي يرد به الخبر؛ هو تكافوؤ الروايات- 


V۲ 


يتبئّن أن مسألةٌ واحدة أفتى فيها ثلاثة من علماء الكوفة واختلفواء لذلك 
استغرب هذا السائل» فقال: ثلاثة من علماء بلد واحد» يختلفون فى مسألة 
واخ هذا يفول ا يجوز الم والشرظ ه وعد وقول يجوز ال 
ويبطل الشرطء والثالث يقول: يجوز البيع والشرط! 


وقد 0 E‏ ل واحدٍ استدل بدليل ؛ ومته فعلينا أن ندرك أن الأئمة 


رحمهم الله كعاتن دسواة قاتوا تالاقب الا E‏ ری إننا كانوا 
يبنون فتاواهم» وقضاياهم» وإجاباتهم على ادلو وتلكم الأدلة قد تكون 
نضا في الكتاب العزيزء أو فيما صح من سنة رسول الله كله وربما تكون 


0 4 


> قولہ: (وَقَا قال خمد حمّد: البَيْعٌ جَائِرٌ مَعَ شَرْطِ واج وأمّا مَعَ 
رين له)20. 
فقد أجاز الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - البيع مع شرط واحد؟ 


لأن ديت SE‏ ا as‏ ورجال هذا الحديث 
منهم من ضعفه البيهقي › والدارقطني” "“. والإمام أحمد يحتج بحديث آخر 


= مع عدم إمكانية الترجيح» وهو مفقود هناء مع إمكان الترجيح؛ إذ إِنَّ الذين ذكروه 
بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من الذين خالفوهم» وهذا وجه من وجوه الترجيح؛ 
فيكون أصحء ويترجح أيضًا بأنّ الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة» وهم 
حفاظء فتكون حجةء وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره؛ 
لأ قوله لك ظهرهء وأفقرناك ظهرهء وتبلغ عليه» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. 
ينظر : «فتح الباري» )1۸/0"(. 

)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي ۲/۳( حيث قال: «قال أحمد: إِنَّما 
النهي عن شرطين في بيع» وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد). 
وفي «كشاف القناع»؛ للبهوتي (//595): «وإن جمع في بيع بين شرطينء ولو 
صحيحين ؛ كحمل حطب وتكسيره» أو خياطة ثوب وتفصيلهء لم يصح البيع». 

(؟) قال الحاكم: قال الدارقطني: عبدالله بن أيوب بن زاذان» الضريرء يعرف بالقربي» 
الخرازء متروك. يُنظر: «موسوعة أقوال الدارقطني» (۹/۲٤۳)ء‏ و«تاريخ بغدادء 
وذيوله» »)5١9/9(‏ و«الضعفاء والمتروكون»؛ لابن الجوزي .)١٠١/۲(‏ 


- 8[ شح ساج ا 


صحيح قد مر بناء وقد رواه الإمام أحمدء وأبو داود. والترمذي؛ 
وصححه» قال : حديث حسن صحيح › > وقد مر بنا كذلك حديث: «لا يحل 
ا ولا شرطان في بيع. ولا د تبع ما ليس عندك*'» وقد جاء 
بألفاظ أطول من ذلك والشاهد قوله: لا بحل سلف وی ولا شرطان 
ببيع»» والشرطان في البيع؛ كأن ب تشغرق مقا كوبا و يشترط خياطته 
وتقصيره» فيكون بذلك قد اجتمع شرطان في بيع واحدء وآمًا لو باع دار 

واشترط سكناها شهرًّا» فهذا جائز عند الإمام أحمد" وكذلك ا 


> قولع: (فَمَنْ أَنْطلَ الْبَيْعَ وَالشّوْط أَحَدَ يِعُمُومٍ نَهْيهِ عن جم 
وَشْرْطء 0 0 عَنِ التتا). 


e TT 


تعلم» وذلك تقييد» ولكن في الحديث الآخر فالنهي عن بيع وشرط 
بالإطلاق. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575؟5١)2‏ وغيره» وصححه الألباني الاصحيح وضعيف سنن الترمذي» 
(TTY)‏ 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي ۳١۱۷ء »)۱۷١‏ حيث قال: «شرط بائع 
على مشتر نفعًا غير وطء» ودواعيه؛ كمباشرة دون و وقبلة فلا يصح استثناؤه ؟ 
ذه لا بحل شلك مض أو عقد نكاح (معلومًا) أي النفع (في مبيع) متعلق بنفع 
(ك) اشتراط بائع (سكنى الدار) المبيعة (شهرًا) مثا (وحملان البعير)» أو نحوه 
المبيع (إلى) محل (معين)» وكاشتراطه خدمة العبد المبيع مدة معلومة؛ فيصح نضًا). 

6 يُنظر: «الشرح الكبير چ الدردير» وحاشية الدسوقي» »)1٥/۳١(‏ حيث قال: «قوله: 
وكبيع وشرط: اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع؛ إِمَّا أن لا يقتضيه العقد 
وينافي المقصود منه» أو يخل بالثمن» أو يقتضيه العقدء أو لا يقتضيه ولا ينافيه؛ 
ANNES‏ وق الا هريد 
وقد ذكر المصنف مثال الأولين» وأمّا الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري» والقيام 
بالعيب» ورد العوض عند انتقاض البيعء > فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء 
العقد لهاء فشرطها تأكيدء والرابع كشرط الأجل» والخيار» والرهن» فهذه أمور لا 
تنافي العقد. ولا يقتضيهاء بل إن اشترطت عمل بهاء وإ فلا). 


6 


ا 


الي وَالشَرْظطء وَمَنْ اجار الْبَيْعَ وَأَبَطْلَ الشَّوْط: أَحَدَ يِعُْمُوم حَدِيثِ 
مه (Ng.‏ 
بریره (. 


5 رمه کر ل حل ا ا ا 
> قول: (وَمَنْ أَجَارَّهمَا جميعًا أَحَذ بِحَدِيثٍ عَمَرَ الذي ذكِرَ فيو 


وقد اذكرنا كل تلك الأحاديك» وبا ما فيها من أمور تبت فى 
اختلاف الأحكام عند الفقهاء. 


> تولة: (وَمَنْ لَمْ بُجز الشَّرْطْيْنِ وَأَجَارٌَ الْوَاحِدَ: اتج بِحَدِيثِ 
عرو بن الْعَاص» ححرّجَهُ أَبُو داو كَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ‏ يكل : ١لا‏ 
جل سَلْفٌ وب ولا يَجُورُ سَرْطَانِ في بي ولا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَْء 

وهذا رأي الإمام أحمد”". 

وسيفصل القول في مذهب الإمام مالك» ومن يقرأ كتب المالكية 
المعتمدة يجد نهم يقولون عن مالك أنه أدق ترا ققال ما أب حيقة 
قال كذاء وابن ای ليلى قال كذاء وابن شبرمة قال كذاء ومالك رحمه الله 
تعالى قد أمعن النظر ودقق» وأخذ بالجميع» لكنه طبقه في مواضع» هكذا 
يقولون. 

للك سكير اله لق لق اه ا وف ال 


> قولم: (وأمًا مَالِكُ الشرُوط عِنْدَهُ تَنقَيِمُ 


ص 


تلات سام . 

(۱) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي »)١175(‏ وقال الألباني: (حسن صحيح) في «صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» .)۲۳٤/۳(‏ 

(*) يُنظر: «مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني (/77)» حيث قال: «ويبطله؛ أي: البيع 
جمع بين شرطين ولو صحيحين منفردين ؛ كحمل الحطب وتكسيره» أو خياطة ثوب 
وتفصيله). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» (2)50/9» حيث قال: «قوله: = 


ومذهبه في هذا التقسيم قريب من مذهب أحمدء فالحنابلة يقسمونها 
إلى أربعة» وهي حقيقة من حيث الجملة متداخلة مع تقسيم المالكية. 

هده الشتووظ سيقي ا السولف فى ابا ااا و اكز 
أقسامها مع بعض التفصيل كمقدمة لتيسير فهمها؛ وهي : 

الأول: من الشروط ما هو من مقتضى العقدء فعندما تشتري سلعة» 

تشترط على البائع القبض» أو التسليم مباشرة؛ فإن هذا من مقتضى 
4 ولو لم تشترطه لاحتاج إلى ذلك» فيكون إذن وجوده وعدمه سِيّان؛ 
لاله أمر متحفق »› وهذا يُسمونه شرط مقتضى العقد. 

الثاني : ما كرد من مصلحة العقدء أو مصلحة المتعاقدين» مثل أن 

يشترط الخيار» أو أن يث يشترط رهّاء أو شاا عيامنًا التسليم» إلى غير ذلك 

a‏ ذات المصلحة. 


الثالث: أن يكون الشرط ليس من مصلحة العقد» ولا من مقتضاه» 
لكنه لا ينافي مقتضى العقد» و يختلفون فيه › ومثاله : أن يقول البائع : 
أبيعك هذا المملوك شريطة أن تعتقه > فبعض العلماء صححه.» وبعضهم لا. 


الرابع: أن يكون ليس من مصلحة العقد» ولا من مقتضاه» ومع ذلك 
نجد أنه لا يصحء کال يشترط: شرطين :فى بيعة: 

> قولت: (شروط تبطل هي وَالْبَيْعٌ مَعَا). 

يعني إذا وجد هذا الشرط في البيع بطل البيع» كأن يجتمع بيع وسلف. 


= وكبيع وشرط: اعلم أنَّ الشرط الذي يحصل عند البيع» إِمَّا أن لا يقتضيه العقد 
وينافي المقصود منهء أو يخل بالثمنء أو يقتضيه العقدء أو لا يقتضيه ولا ينافيه؛ 
قالش الأولان» دون الأخيرين. . 
وقد ذكر المصنف مثال الأولين» وأمّا الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري» والقيام 
بالعيب» ورد العوض عند انتقاض البيع» > فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء 
العقد لهاء فشرطها تأكيد» والرابع كشرط الأجل» والخيار» والرهن» فهذه أمور لا 
تنافي العقد» ولا يقتضيها .يل إن اشترطت عمل بها .ولا فلا 


> قولت: (وَشْرُوظ تجوز هي الي مَعَا). 

وهي التي تكون من مقتضى العقدء أو تكون من مصلحة العقدء 
وأمثلة ذلك كثيرة ؛ ومنها: 

أن يشترط الخيارء» فيقول: لي الخيار. 

أن يشترط مثلا شهادةء بأن يقول: اسر منك هذه السلعة لكن 
لا بد :من «وجوة شهدا ومر كيدا تطيون ينا سوفن مراع اله قال الله 


تعالى: قدا كيين ن يَبَالِكُمٌ4 [البقرة: ۲۸۲]. 


- أن يشترط الكتابة - أي : التوثيق - كما في قوله يېك : قدا تَدَاِيَدمٌ 
ينإ ككل بكي ابو [البقرة: 187]. 


- أن يطلب الرهن. 
ان تلت كفيك اما 


سمو 2 و 


> قول: (وشروط تبطل وَيَْبْتُ اليح 
كما مر بنا في الأمثلة السابقة» يعني من الشروط ما إذا بطل يصح 


تولج: (وَكَدْ طن أن عِنْدَهُ قِسْمًا رَابعَا: وَهُوَ أن مِنَ الشرُوطِ ما 
إن د ا 0 ٠‏ وَإِنْ تَرَكَهُ جَارَ الْبَيُْ). 
يعني مشلا يشترط فيقول: أبيعك هذه الجارية على ألا تطأ 
وألا تبيعها. . . إلى غير ذلك من الشروطء فهذه شروط لا تجوز. 
لكن أقول: لو ألغى هذه الشروط قبل أن يتم العقد؛ فحينئذٍ يكون 
لا أثر لها. 


(1) فلل على هذه الشروط في التخريج السابق مع اختلافي في الصياغة. 


VV 
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> قولم: (وَإِعْطَاءٌ قُرُوقٍ بيو في مَذْهَبِهِ بَيْنَ هَذِهِ الأضتَاف الأرَبَعَةٍ 
عَسِيرٌء وَكَدْ رَامَ َلك كثيرٌ مِنَ الْمُمَهَاءِ). 

وقوله: (رام ذلك) يعني : قصده”". 

فإن لقي ل مساك القوي عا ار اعد و التي قن كج 
ظاهرها متفقّاء لكنها من حيث الباطن تجد أنها مختلفةء فالمؤلف يقول 
هذه الشروط التى ذُكرت فى مذهب مالك هى شروط دقيقة » والفروق بينها 
أدق» ولكي يدركها القارئ لا بُدَّ له من التركيزء وتفكيك المسائل» وهي 
متيسرة بإذن الله تعالى» لمن يَشسَّرها الله له. 

ومما يلاحظ أننا لو نجري نظرةً فاحصةء وشاملةً على مسائل الفقه» 
نجد أنها ليست على نسق واحدٍء بل هي درجاتٌ مختلفة» وقد تقسم إلى 

الأول: مسائل تدرك بالبداهة» ويعرفها الإنسان بأمور بسيطة بمجرد 
الإدراك» كما هو الحال فى بعض مسائل الطهارةء والصلاة. 


اا ال ا إل اعا بي 
الثالث: مسائل تحتاج إلى تدفيق وتفسير» وغوص فى المعانى» 


وبحث عن العلل» وإلحاق بعض المسائل ببعض» وربما نحتاج إلى ردها 
إلى أصولهاء أو قواعدها. 


> قولت: (وَإِنَّمَا هى رَاجِعَةٌ إِلَى كَثْرَةِ مَا يَتَضَمَنُ الشُرُوط مِنْ صِبْمَى 


لْمَسَادٍ الذي بُخل بِصِحَةٍ الْبُيُو: وَهُمَا الرّبَاء وَالَْرَرُ وَإِلَى ليو وَإِلَى 


يريد المؤلف أن يقول: قد تكون الموانع وجود ربًا في هذه المسألة» 


.094/1١7( رام الشيء يرومه روما ومرامًا: طلبه. ينظر: «لسان العرب»؛ لابن منظور‎ )١( 


أو في المسألتين أو أكثرء وربما يكون الغرر وجود جهالة» ثم ربما يكون 
الغرر يسيرّاء» وقد يكون كثيرّاء والأمر مختلف. 
> قولم: (آَوْ إلى مَا يُفِيدٌ نَقْضًا فِي الْمِلْكِء سام 5 
لْأشْيَاءِ فيه كَثِيرًا مِنْ كَبْلٍ الشَّرْط؛ أَبْظَلّهُ وَأَبْطلَ الشّرْط 5 
أَجَارَهُ وَأجَارٌَ الشّدْط فيهًا). 
يقول العلماء بالنسبة لضبط كلمة (لملك): الأولى أن يقال فيما 
يخص البشر: (الملك) بكسر الميم» وفيما يتعلق بالله ارك وتعالى يقال: 
«لثلك) بضم الميمء قال الله تعالى: لمن الماك ف لَه الود 
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5 ا لا نود وإنما نذكر ذلك 


والمؤلف غير منهجه في كتاب البيوع بالنسبة لمذهب الإمام مالك 
فقد کان فيما مضى يوازن بين الأقوال» وبين ن التعليل» لكنه فى هذه 


3 


المباحث بدأ يفصل تفصيلًا أكثر فيما يتعلق بالمذهب المالكي» وقد يكون 
ذلك لأستيات؛ 
- يحتمل أن يكون ذلك لدقة مسائل البيع» وصعوبة الإلمام بها. 


- أو ريما أنّه لم يطلع اطلاعًا شاملا موسعًا على ما في بقية 
المذاهب الأخرى. 


آل أله اد أن نظ قد كن متو مالك 

كل ذلك واردء والله أعلم. 

> تولع: (وَمَا گان مُتَوَسّطًا: أَبِطلَ الشَّرْطء وَأَجَارَ لي وف 
أَصْحَابهُ أن مَذْمَبَهُ هُوَ أَوْلّى الْمَدَامِبء إِذْ بِمَذْمَبِهِ تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيتُ 
ور و of ol‏ - 0 )0( 
كلهاء وَالجَمْعٌ عندهم أَحَسَنٌ مِنّ الترجيح) : 


= يقصد إذا كان هناك دليلان الظاهر بينهما التعارض» فللأصوليين فيه طريقتان؛‎ )١( 


هكذا تعليله» ولا شكٌ أنك عندما تجري نظرة شاملة على المذاهب» 
متتجند أن كل ,واخة.ريها تقول بان مذهية. هو أولق المذاعب» وعدا فى 
حقيقة القول على إطلاقهء والقول ل مذهب فلان هو أولى المذاهب جملة 
ا لهمء وقد يكون أولاها في مسائل» ولا يكون أولاها في مسائل 
أخرى» بل يكون المذهب الآخر أولى منه. 

ونجد أن بعض العلماء يتمسك بالآثار الكثيرة» لكن ليس معنى ذلك 
أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح» وغيره غير صحيحء أو أن الحق 
دائمًا معه. 
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ونحن نقول بأنَّ الأئمة» ومن قبلهم التابعون رحمهم الله 
والصحابة يه مجتهدون» وأنَّ الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
أخطأ فله أجر واحد» وقد نبه إلى ذلك رسول الله ي فقال: (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد»". ولما أرسل 
معاذًا ظ4 إلى اليمن قال: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجداء قال: فبسنة رسولهء قال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد رأبي”") 


فالفقيه أول ما ينظر في كتاب الله» ثم في سنة رسول الله كَل ثم 
بعد ذلك يجتهد» فيرد المسائل بعضها إلى بعض » لذلك لما جاءت الجدة 
إلى أبي بكر الصديق #5 تطلب توريثهاء قال: لا أجدٌ لكِ في 
كنا الله 3ا من ی ونظر في سنة الرسول ييو فلم يجد» حتى جاءه 
المغيرة ا فذكر له أ أن الرسول قد ورا اكل وليس معنى ذلك 


= إحداهما: تقديم الترجيح بين النصين» وهذا مذهب الحنفية. 

والثانية : + تفريم الجمع بينهما» وهو مذهب المالكية» والشافعيةء والحنابلة. ويرى 
المالكية: أن إعمال الدليلين أولى من إلغائهماء أو إلغاء أحدهما. 
يُنظر: «مناهج التحصيل في شرح المدونة» »۲٤۷/١(‏ 51548)؛ لأبي الحسن الرجراجي 
المالكي» حيث قال: «فالجمع بين الحديثين مع الإمكان أولى من الطرح». 

.)1715( أخرجه البخاري (2)97015 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)۳١۹۲(‏ وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» .)۲۷٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۸۹٤(‏ وضعفه الألباني في (ضعيف أبي داود» .)۳۹٤/۲(‏ 


أن من أخبره أكثر علمًا منه» لكن هذا دليل على أن العالم مهما بلغ القمة 

من العلمء ومهما كان عنده من الفضل» > فإنه يصعب حقيقة أن يحيط 
بجميع العلمء والله تعالى يقول: ووم أوتدثم م ن اللو إل تيلا [الإسراء: 
٥‏ ولذلك ذكر أبو هريرة ذه لما سئل لم كان يحفظ أحاديث 
رسول الله أكثر من غيره» مع أنه لم يكن من المتقدمين في الإسلام. ب 
أنه لكا كان :الا مش ده في الأسواق. كان هو مقيم ملازم 
لرسول الله ي ٠‏ والإنسان ربما إذا لازم الشيخ»ء أو جلس عنده سنوات 
قل يجمع ما لم يجمعه غيره في عشرين سنة. 


ومنه فلا نستطيع أنَّ نقول بأ المذهب الفلاني هو الصحيحء ولكننا 
نقول بأنَّ الأئمة رحمهم الله ما تركوا سبيلًا ولا طريمًا من الطرق التي 
توصلهم إلى معرفة كتاب الله وَيْدْء وسنة رسوله كيا إلا سلكوهء وقد 
بذلوا الجهد في استنباط الأحكام» وتخريج المسائل» وقد بذلوا الجهدء 
وضحوا بالنفس والنفيس في سبيل تحقيق ذلكء» بل وأفنوا أعمارهم في 
خدمة هذا الدينء هذا أمرٌ لا يُشك فيه. 


ولكن ينبغي أن نراعي ما بينهم من فروق ودرجاتء فهذا قد يحفظ 
ما لم يحفظه الآخرء وقد يبلغ أحدهم دليل ولا يبلغ الثاني» وقد يبلغ 
الجميع الدليل ويختلفون في توجيهه وفهمه» وخير دليل على ذلك قصة 
النفر الثلاثة الذين ذكرناهم قبل قليل ‏ أبو حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة - وكيف اختلفوا فى مسألة واحدة» تعجب السائل من ذلك» لكن 
رأينا أن كل واد متهم کل 


أا اقول بان مت مالك ار المذاهت ف ا أن سال إن 


)١(‏ الصفق: أي البيع. تقول: صَفَفْتٌ ا Sl‏ صنت يدي عَلَّى يڍو 
وَكَانَتْ الْعَرَتُ إا وَجَبٌّ ابيع صرب أَحَدُهُمَا يَدَهُ عَلَى ي صَاحِيِهِ ثم م اسْتَعْمِلَتٌ 
الصَّفْنَةٌ ِي الْعَقْدِء قَقِيلَ: بَارَكَ الله لَكَ في صَفْقَةٍ يَمِينِكَ. يُنظر: «المتضباحج المنير) ؛ 
للفيومي .)۳٤۳/۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 


E اي‎ 


أراد المؤلف أن ذلك على الإطلاق فلاء وكم من المسائل التي مرت بناء 
ووچا نهاء ای قير ا 


> قولم: (وَلِلْمْتَأَخَرِينَ مِنْ أضحاب مَالِكِ فى ذَلِكَ تَفْصِيلَاتٌ 


E رر يلم بجو کت ر ار و ا و‎ r 
. 2) متقاربة» وأحد من له ذلك و لارو : وَالجَاحة‎ 


خاو ا ل وا خود بن و فيك تفن 
العلماء الذين وهبهم الله 8# ذكاءَ وعلمّاء وأنّه من أكابر العلماء في مذهب 
مالك» ومن الذين يعتمد على أقوالهم في المذهب» وهو من علماء 
القرنين: الخامس والسادس» فقد ولد سنة أربعمائة وخمسين» وتوفي سنة 
خمسمائة وعشرين» أى: عاش سبعين سنة» وهو من علماء الأندلس» وهو 
جد المؤلف ابن رشد الذي معناء فذاك يطلق عليه الجدء وهذا يطلق عليه 
الي 


OE 1‏ ° ور عقوم : سوم مس مه ا 2-8 ا 
على ضربین أولين؛ أاحدهما: أن يشترطه بعد انقضاء الملك. مثل من 
<f‏ 1 00 رس 86س 7 02 ا ت 
يع الامَة أو العَبدّء وَيَشْتَرط أنه می عَيِقَ گان له و 


)١(‏ يُنظر: «مسائل أبى الوليد ابن رشد»؛ الجد »)١١١١/5(‏ حيث قال: «ليس من 
الشرائم والأحكام» التي إذا تعارضت فيها الآثار كان الآخر منها ناسحا للأول» إن 
علم الآخر من الآول» وإن لم يعلم الآخر من الأول» وجب العمل بالذي يتر جح 
منهما بو جه من وجوه الترجيح› فإن صحت هذه الآثار كلها التي ذكرت؛ فلها وجوه 
تحمل عليها). 

(؟) ينظر: «المعلم بفوائد مسلم» (757/5): حيث قال: «وإِنّما يبقى النظر فى طريق هذه 
الزيادة وثبوتهاء ثم يجمع بينها وبين ما تقدم» ويُينى بعضها على بعض» أو يستعمل 
الترجيح إن تَعَذر البناء وجهلت التواريخ» هذا هو الإنصاف والتحقيق». 

(۳) ينظر: «المنتقى» (١/۳٤1)ء‏ حيث قال: «فلنا على ذلك جوابان؛ أحدهما: الترجيح. 
والثاني: الجمع بين الحديثين. . ..» فإنّا نقول... فيجمع بين الحديثين» ويكون 
أولى من إطراح أحدهما». 

() يُنظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل»؛ للمواق (751/5 - 557). 


قوله: (وتفصيله فى ذلك) يعنى تفصيل جده. 


> قولت: (فَمِثْلُ هَذَا؛ٍ كَالُوا: يَصِحٌ فيو الْعَفْدُ وَيَبْظلُ الشَّرْظء 
لِحَدِيث د 1 رر ). 


وهذا لا شلك آله جاء فيه نص بان الولاء لمن أعتق» يعني كان ابن 
رشد الجد يقول: إِنْ مالكًا كاذه وقف في أمر الشروط عند الأحاديث 
التي وردت فلم يتجاوزهاء بينما رأينا أبا حنيفة أخذ بحديثه» وابن شبرمة 
أخذ بحديث آخرء وابن أبي ليلى أخذ بحديث ثالث» ومالك إنما هو يسير 
مع الأحاديث جميعًاء فيأخذ بهذا في مقامء وهذا في مقام آخرء وبالآخر 


فى مسألة ثالثة. 
کک : أن ا ق 
وَهَذَا كَالُوا: يَنْقَسِمُ إِلَى تة أَقْسَام : إِما أَنْ يَشْتَرِط في اه مَنْفَعَةٌ لِنَفْسِه 


> قرل: (وإمًا أنْ يَشْتَرط رظ ليقع مَعْنَى فِي الْمَبِيع» وَهَذَا أَيْضًا 
ينقيم إلى قِسمَيْنِ : اعاتا : 1 05 مَعْنّی من مَعَانِي الر). 

TS TS‏ أنا 
أبيعك هذا المملوك؛ لكن بشرط أن تعتقه لوجه الله » فمقصوده هنا بهذا 
الشرط البر والخير؛ لاله يريد أن يكون سببًا في عت عتق هذا العبد» وقد يرد 

هنا سؤال: إذا كان يريد ذلك فلماذا لا يظفر بالفضيلة والفضل فيعتقه هو؟ 

لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا الشرط صحيح»› أو غير 
E‏ 


(۱) سبق تخريجه. 


E gO 


0 أن يَكُونَ مَعْنّى لَيْسَ فيه مِنَّ الْبرّ شَيْ 
اقول لطي لفقا N‏ ل شر ا عع و الْمَييع» مِثْلَ 
ا الام ا ا هذه ير ذل لشفي وفل )الس 


كأن يقول إنسان لآخر: أريد أن أشترئ: مدك هذه الدار» فقال له: 
أبيعك إيّاها بشرط أن أبقى فيها مدة» وهذا حاصل فى وقتنا هذا كما 
ترون کان ترط شهرًا أو شهرين». وربا منتة: 


رعذ اشاس ان ا ا جد دمن تاعدتيماء 
أو أصلهما يجيزان ذلك» وأمًا مذهب ات E‏ ولاف 


(۱) ينظر: «الشرح ا الدردير» وحاشية الدسوقي» (56/6)ء حيث قال: «قوله: 
وكبيع وشرط: مه البيع» » إمّا أن لا يقتضيه العقد 
وينافي المقصود منه» أو يخل بالئمن» أو يقتضيه العقدء أو لا يقتضيه ولا ينافيه؛ 
فالحضير )الأول نه كون ارين 
وقد ذكر المصنف مثال الأولين» وأمًا الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري» والقيام 
بالعيب» ورد العوض عند انتقاض البيع» فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء 
العقد لهاء فشرطها تأكيدء والرابع كشرط الأجل» والخيار» والرهن» فهذه أمور لا 
تنافي العقد» ولا يقتضيهاء بل إن اشترطت عمل بها. وإِلّا فلا». 

(6) يُنظر: «مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني (٤/۲۸۷)ء‏ حيث قال: «حيث يؤخذ ذلك من 
قوله: فلو مات من استثتى نفع ما وقف مدة معينة» في أثنائها ‏ أي: المدة المعينة 
لنحو السكنى - فالباقي منها لورثته؛ كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة» ثم مات 
فيها. قال في «شرح الإقناع»: قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك منفعته» وإن 
لم يشرطها الواقف له». 

(۳) يُنظر: «فتح القدير»؛ للكمال ابن الهمام (441/5)» حيث قال: «ومن باع عبدًا على 
أن يعتقه المشتري» أو يدبره» أو يكاتبه» أو أمة على أن يستولدها؛ فالبيع فاسد؛ 
لذن هذا بيع وشرط؛). 

(؟) ينظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي »)۲۹١/٤(‏ حيث قال: «وفيه: عن بيع وشرط»ء كبيع 
بشرط بيع...أو بيع لدار مثا بألف بشرط (قرض) لمائة» ووجه بطلانه جعل الألف 
ورفق العقد الثاني ثمنّاء واشتراطه فاسد» فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول» فصار 
الكل مجهولاء ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صحء وإ ولا فلا». 


و سس 
فلا يُجيزون ذلك» لأنَّ مذهبهما متسق في النهي عن بيع وشرط»ء وفي ذلك 
- والله أعلم - تيسيرٌ على الناس؛ لأنْ الإنسان إذا أراد أن يبيع بيته» وقد 
أمضى وقنًا طويلا في تأسيس هذا البيت» وفي العناية به» فإذا أراد 
الاتتقال إلى مكاق اشر يحتاج ا ناما ذه 
وفى مكان اسب كذلك:»: إذ ليس كل الناسن ينكرت رتا أحرى+ وذلك 
ET‏ يطول EDET‏ مدان يرن فى هذا 
الشرطء وهذا ما أخذ به المالكية والحنابلة» وهو صحيح» وأنا أميل إلى 
هذا الرأي» وأرى أنه يتفق مع روح الشريعة الإسلامية» ون هذا 7 
في باب التيسير الذي قال الله تعالى فيه: ريد اله بكم لسر ا 

بدك اله ي او دا وقوله كغالى 4 زد آله أن فيد 8 
[النساء: ۲۸]» وقول الرسول يكِةِ د «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء 
إنّما بعثتم ميسرين)”"2. والأدلة في ذلك كثيرة معلومة. 


4 2-42 - 070 - 8 ۲ 
> قولم: (فذلك جَائِرٌ على حَدِيثِ جار" ٤‏ 


وحديث جابر كما نعلم فيه نص في المسألة؛ فقد باع بعيره إلى 
رسول الله کا وام شترط إيصال ما على ظهره إلى المدينة. 


> قول: (وإمًا أَنْ يَشْتَرِط مَنْعَا مِنْ تصرف حاص أو عَامٌّء كَذَلِكَ 


4 


2 5-4 ° 


ا و لأنّه مِنَّ التُنْيّاء مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ الا لَأَمَدَ عَلَى أن لا يَطَأمَاء أو 
ا 


فلو أنَّ إنسانًا يبيع جارية» ويقول: لا تطأهاء أو لا تبيعهاء أو يقول 


.)۱۷۳٤( أخرجه البخاري (59)» (۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
(/؟46).‎ 


له: لا تستخدمها في الخدمة» أو يقول: أبيعك هذا المملوك على أ 
تستفيد منه في صنعة» أو اال وض بان الت أو غير ذلك. 


فهذه كلها شروط لا ينبغي أن تكونء لأنَّ من د يشترط ذلك فهو كمن 
فر عت" أمقك هذه اسان BE‏ سردو ان عا O‏ 
وهذا يُسمونه فى القانون بالتعسف فى استعمال الحق» ونحن لا نسميه 
ف ورورة كان مو ا لفاقيا فق الزن تكلم العفو لكف بهد على مق 
في الفقه الإسلامي؛ بأنَّ الإنسان يستخدم الحق» أو يتصرف فيما أعطي 
الحق. كالحال في الطلاق» فالطلاق بيد الرجل؛ » لکن ينبغي أيضًا لمن 
يكون في يده الطلاق أن يكون متعقلاء وألا يكون ورقة ضغط يستخدمها 
لينال مصالح خاصةء أو كما يفعله بعض الناس عندما يحصل نزاع مع أحد 
أو خلاف في أي قضيةء فتجد دائمًا لفظ الطلاق على لسانه. 


ع 4 


e ED‏ يَشْتَرِط مَعْنَّى مِنْ مَعَانِي الْبرّ؛ 00 ُن 
گان ل شْترَط تَعْجِيلَه جار عنده» وَإِنْ ا َم حر لظم الْعَرَرِ فيه فيه) 


وهذا جائز عند الإمامين مالك" » وأحمد" في إحدى روايتيهء وأمًا 
Aa ESAT EAE‏ 


درق ينظر : ابر الكيير س o e‏ ا اونا حيث 0 «إلّا 
للحرية› ول ت تنجيز العتق ا ا واحترز بالتنجيز عن التدبير» 
والكتابةء واتخاذ الأمة آم ولد. والعتق لأجلء فإنه لا يجوز». 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (/۱۷۹)» حيث قال: إلا شرط العتق 
فيصح أن يشترطه بائع على مشتر لحديث بريرة» ويجبر مشتر على عتق مبيع اشترط 
عليه). 

(۳) يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) (۲۲/۲)» حيث قال: «أن يشتريه بشرط أن 
يعتقه؛ ففيه روايتان؟ إحداهما: الشرط فاسد؛ لاله ينافي مقتضى البيع» فأشبه ما 
قبله. والثانية: يصح). 

(4) ينظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي (٤/١٠)ء‏ حيث قال: «ولو باع عبدًا؛ أي: قنًا 
بشرط إعتاقه كله عن المشتري» أو أطلق؛ فالمشهور صحة البيع والشرط لقصة بريرة- 


> قولة: (وَبِقَوْلٍ مَالِكِ في إِجَارَةِ الْبَبْع بشَرْط الق الْمُعَجَلٍ قال 
ی م د50 ر مه جه 1 
الشافِعِيُ عَلى أن مِنْ فُوَلِهِ منع بيع وشرط). 


أحمدء وأمًا أبو حنيفة"'' فيرى أن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا داخل في بيع 


f 5 5‏ ¢ 5006م ةم مه og‏ 5 8 . 

وقوله: (ععلى أن من قوله منع بيع وشرط): فصد المؤلف بهذه 
العنارة لقنت افر كانه كرا و إن كنا فد فا كا نهد قول لقن ده 
ولكنه في هذا المقام خالف أصله وقاعدته. 

فمثلًا إنسان باع عبدًا واشترط على المبتاع أن يعتقه» فهذا يعتبر بيع 
وشرط» ومع ذلك أجازه الشافعى» وسبب ذلك أمر قد أشار إليه المؤلف 
من قبل» وهو أن هذا فيه وجه من أوجه البرء ولأن الرسول يله رغب في 
العتق» وحض ول وبين فضل وثواب المعتقين للرّقاب» وجعله الشرع 
في عددٍ من الكفارات كما هو معلوم» فالإمام الشافعي مال إلى هذا 


717 و 
ا 


7 رس مجن رم کور عا 
وتعاونوا عل أل والتقوئ» [المائدة: ؟]. 


= المشهورة» ولتشوف الشارع للعتق على أنَّ فيه منفعة للمشتري دنيا بالولاءء وأخرى 
بالثواب» وللبائع بالتسبب فيه وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفهء وإعتاق غيرهء أو 
بعضه. قيل: ومحله إن اشترى كله بشرط إعتاق بعضه. قال بعضهم: ما لم يعين ذلك 
البعض» وفيه نظر» بل الذي يتجه صحة شراء الكل». 

(۱) ينظر: «فتح القدير»؛ للكمال ابن الهمام (4541/6)» حيث قال: «ومن باع عبدًا 
على أن يعتقه المشتري» أو يدذبره» أو يكاتبه» أو أمة على أن يستولدها؛ فالبيع 
فاسد). 

(۲) من ذلك قوله ييه : «من أعتق رقبة مسلمة» أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النارء 
حتى فرجه بفرجه». أخرجه البخاري »)۱٤٩/۸(‏ وأخرج مسلم :)۱۱٤۷/۲(‏ عن أبي 
هريرة» عن النبي يله قال: «من أعتق رقبة مؤمنةء أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه 
من النار). 


3-3 ص م 7 4 o‏ م ع 5 2 0 o‏ 
< تولم: (وخحديث جابر عنده مضطرت اللفظ؛ لان بعض 
روَايَاتِهِ: «أنه بَاعَهُ وَاشْتَرَط ظَهْرَهٌ إلى الْمَدِيئَةِ2» وَفى بَعْضِهًا: «أنه أعَاره 
ظهْرَهُ إلى الْمَدِيئَةِ)). 


وق عفن" الوزايات: اد ضويكا اله افورظ مساوم سس اا 
التي عليه» :ومع أن اشغراط الظهن يرادنية ما على الظهرء وهنا الأمبر 
معروف في علم البلاغة» فقد يطلق المحل ويراد الحال» وقد يطلق الحالٌ 
ويراد المحل»ء والحاصل فى هذا الحديث بهذا اللفظ أنه ية أطلق المحل 
ااال أيه" القائم على ال 


5 ت 0 e‏ ا © ت 0000 2 ي 2 ٠.‏ 
> تولم: (وَمَالِك رَأى هذا من باب الغرر البَسِير؛ فأجازه في 
الْمّدَةِ الْقَلِيلَةء وَلَمْ يُجرْهُ في الْكَثِيرَةِ. وأمّا أبُو حَيِقَةَ فَعَلَى أَضْلِهِ في مَنْع 
ذَلِكَ). 


أبو حنيفة يسير على نسق واحد» وهو ممن رووا حديث: «نهى عن 
بيع وشرط) بسنده» ويجدر بنا التنبيه في هذا الموضع أن أبا حنيفة له 
كتاب يعرف ب «مسند أبي حنيفة»» والإمام الشافعي أيضًا له مسندء ومالك 
له «الموطآ»» ولكن أكثر الأئمة الأربعة جمعًا هو الإمام أحمد في «مسنده» 
ر ا 


0 


01 7 5 2 e 2 5 tor ece | e 5 3 


2 
وهو الا يجوز عند مالك 1 SE‏ وموم كا E‏ 


)١(‏ سبق تفصيلها. 

(۲) سيق تخريجه. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» (/50 و١٦)ء‏ حيث قال: 
«وكبيع وشرط يناقض المقصود من البيع» أو يخل بالثمن. . . كأن يشترط البائع على 
المشتري أن لا يبيع» أو لا يهب» أو لا يتخذها أم ولدء أو لا يخرج بها من- 


V* o0۸ 


ولا عند غيره"" فإذا قال أحدهم للآخر: أبيعك هذه السيارة على ألا 
تبيعها» أو هذه الدار على ألا تبيعها فهذا غير جائز. 


> قولم: (وقيل عَنْهُ: الْبَبْعٌ مَفْسُوحٌ. وَقِيلَ: بل يَبْظلٌ الشَّرْط فقَظ. 
وأمّا مَنْ قَالَ لَهُ الَْاِعٌ: مَتى جاك امن ركذت عَلَيّ الك فاته لَا 


يَحُورٌ عِنْدَ مالك ؛ لأنه کون مُتَرَدْدًا بَبْنْ الع وَالسَّلَفِ؛ إِنْ جَاء َالنّمنِ 
گان سَلَمَاء وَإِنْ لم بجی گان بَبْعَا). 


وعند بعض العلماء من أصحاب المذاهب لا يجوز ذلك فى روايات 


> قولع: (وَاختْلِفَ في الْمَذْمَبٍ: هَل يَجُورُ ذلك في اة أَمْ 


0 


ره قو Fere‏ 


لذ ؟ قَمَنْ رَأى أن الإمَالَةَ بيع ؛ نَسَحَهَا عِنْدَهُ ما يَفْسَحّ سَائْرَ الْبُبُوع. ومن 
رى أنّها مسحٌ؛ رق بَْنهَا وَبَيْنَ البيبوع). 


= البلدء أو لا يركبهاء أو لا يلبسهاء أو لا يسكنهاء أو لا يؤاجرهاء أو على أنه إن 
باعها فهو أحق بها بالثمنء بخلاف ما لو طلب البائع الإقالة» فقال له المبتاع : على 
شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن» فيجوز؛ لأنّه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر 
في غيرها). 

)1( يُنظر : «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» «A/0)‏ حيث قال: «فلو 
شرط أن يسكنها فلان» أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا؛ فالأظهر الفساد». 
ومذهب الحنفية متسق في النهي عن بيع وشرطء بل إِنَّ أبا حنيفة ممَّن روى حديث 
ا 
و«تحفة المحتاج)؛ للهيتمي (595/4؟): حيث قال: «وعن بيع وشرط؛ كبيع بشرط بيع» 
و«مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني (۳/٤۷)ء‏ حيث قال: «النوع الثاني من الشروط 
ا برط واسد فى تيد يو املد لحري كشرط في العقد ينافي 
مقتضا aE‏ الي الم كار شتراط مشتر أن لا يخسر في مبيع» أو متى نفق المبيع» ولا 
رده لبائعه؛ أو اشتراط 2 وك لا يقفه؛ أي : المبيع » أو أن يبيعه ) أو أن 
لا يهبهء أو أن لا يعتقهء أو.. 

(۲) ينظر: «شرح التلقين» ATID‏ حيث قال: «الحكم فيمن نع سلعة من رجل على 
أن البائع متى جاء بالثّمن ارتجع سلعته. فقال في «المدوّنة) : إن البيع قاسد». 


۷.0۹ 


قوله: (في المذهب): يعني مذهب مالك. 


وسبق أن تكلمنا عن مسألة الإقالة» وهل هي بيع٬‏ آم فسخ» وذكرنا 
أنّ أكثر العلماء على أنّها فسخ» إلا عند مالك فهي بيع7". 

> تولة: (واخثلفت أَيْضًا فن باع شَيْنَا ترط أن لا يَيبعَهُ حَنَّى 
حَُكُمْ الرّمْنِء وا كَرْقَ فِي َلك بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرّهنُ ُو الْمَيِعُ 


ورم 


غيره). 
وهذا رأي كثير من الفقهاء. 


سه مو 


> قولم: (وقيل عَنٍ ابْنٍ الام : لا يَجُورٌ ذَلِكَ؛ٍ لأنّه شَرْظ يَمْنَعْ 
الْمُبَتَاعَ النَصَرُفَ في الْمَِيع ب بالمدة الْبَعِيدَةٍ ة التي لا يحور لِلْبَائِع اشْيَرَاط 


کک ك وَلِذَِّكَ كَالَ ابْنُ الْمَوَاز: أنه 


ت 2 الراز ع علماة الال 


> قرل: (وَمِنَ المَسْمُوعَ فِي هَذا البّاب: «نهيه - ئي - عَنْ بيع 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۹/۳٠۲)ء»‏ حيث قال: «والإقالة - من 
حيث هي بيع - يشترط فيها ما يشترط فيه» ويمنعها ما يمنعهء فإذا وقعت وقت نداء 
الجمعة؛ منعت وفسخت» وذ جيدة بالمريع عيه ولت مات المذكزي ولو يعم به 
البائع إل بعد الإقالة» فله الرّدُ به). 


(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» »)۲۱۳/٤(‏ حيث قال: «وروى ابن المواز عن مالك 
جواز ذلك في السلع» وقال محمد: وهذا في مثل الأجل القصير. . .» وقال ابن 
ا في «الموازية؛: إذا اشترط في شيء من السلع أن لا يبيع ولا یهب حتى 

يقبض الثمن» فلا خير في هذا البيع. وجه قول مالك: ما احتج به من أنَّ لها حكم 
الف .» ووجه قول ابن القاسم: انه شرط يمنع المبتاع من التصرف في المبيع 
المدة ال 


E‏ | ار لم 
وسلو » أتمق لفقهاءُ على له من لبيوع سدة 8 


النهي عن بيع وسلف؛ كأن يقول الجاع" أبيعك هذه السيارة 
على أن تسلفني مبلغ كذا وكذاء أو أبيعك هذه الدار على أن 
تقرضني مبلغ كذا وكذاء يعني أنَّ البيع هنا جر منفعة» كما نقول: 


فرض جر منفعة. 


فهذا البيع وضع فيه شرط» وقد أجمع العلماءء واتفق الفقهاء أله لا 
يجوزء لورود نص عن رسول الله هة فى ذلك» والملاحظ أنه فى المسائل 
التي تأتي فا تضوصض ية صريحة تنجد الاجشاع أحبانًا كثيرة» :ون 
وقع خلافًا فلا نراه متشعبّاء كما نرى في المسائل الفرعية الجزئية التي لا 
تقوم على دليل؛ والرسول بيه قال: «لا يحل سلف وبيع"". فهذه 
المسألة فيها نص» ومعنى لا يحل: أي يحرم» وفي بعض الروايات: «نهى 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ٠١/11(‏ رقم 5778). وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(ه/: ؟؟). 

(0) يُنظر: «فتح القدير»؛ للكمال ابن الهمام «EYD‏ حيث قال: «وكذلك لو باع عبدًا 
على أن يستخدمه البائع شهرًاء أو دارًا على أن يسكنهاء أو على أن يقرضه المشتري 
درهمّاء أو على أن يهدي له هدية؛ لاله شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين»» و«الشرح الكبير للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي» (/2)95 و(/57” - 
/ا")ء حيث قال : اودع ال و أي : لأجل ظن قصد ما منع 
شرعًا سدًا للذريعة (ما) أي بيع جائز في الظاهر (كثر قصده) أي : قصد الناس له 
للتوصل إلى الربا ای وذلك انيع وسلف) أي : كبيع جائز في الظاهر يؤدي 
إلى بيع وسلف» فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصد البيع والسلف الممنوع). 
و«تحفة المحتاج»؛ للهيتمي 00 حيث قال: «وعن بيع وشرط؛ كبيع بشرط 
ببع» كما مرء أو بيع لدار مثلا بألف بشرط قرض مائةاء واشرح منتهى الإرادات»؛ 
للبهوتي ,)١176 .۱۷٤/۳(‏ حيث قال: «وفاسده؛ أي الشرط الفاسد ثلاثة أنواع ؛ 
أحدها: مبطل للعقد من أصله؛ كشرط ب بيع آخرء كبعتك هذه دصي لي 
هنو الي ١ N ER aS E‏ 


)۳( أخرجه الترمذي ()». وغيرهء وصحححه. قال الألباني: (حسن صحيح). يُنظر: 
(صحيح وضعيف سنن الترمذي» .)۲۳٤/۳(‏ 


اكهلا 


عن بيع وسلف»» فقوله: نهى» فُسرت بما ورد في الرواية الأخرى من 
قوله: لا يحل» والنهي هنا للتحريم» لا فرق بين أن نقول: بيع وسلف» 
أو نقول : سلف وبيع» المهم أن الأمرين اجتمعا؛ البيع والسلف. 


وقوله: (وَمِنَ ن الْمَسْمُوعٍ فِي هَدَا الْبَابِ): يعني مما سّمع عن 
رسول الله لله عله E os‏ حا عا افو رمن لل كلم 


> قولة: (وَاخْتَلَفُوا :0 تَر الشُرْط قَبْلَ الْقَبْضٍ: فُمَنَعَهُ 
3 هة ا وَالشَافِعِت”” 5 وَسَاً ا اد زا ر مالك“ 
و إل محمد بن بالك © 3 وقد روي عن مالك" مل قول 
الْجْمْهُورِ). 


وممن مئعة أيضًا اخ ونستطيع اَن نقول: مئعه الآئمة الأربعة» 
إذا ضممنا الرواية الأخرى للإمام مالك. 


() سبق تخريجه. 

(؟) يُنظر: «فتح القدير»؛ لابن الهمام (450/5)» حيث قال: «الفساد بشرط زائد؛ كالبيع 
على أن يقرضه ونحوه). 

(9) يُنظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي 0))» حيث قال : بيع لدار ماد بألف بشرط 
قرض لمائة). 

(؟) يُنظر: «التمهيد»؛ لابن عبدالير (٤۳۸۵/۲)ء‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن من 
باع بيعًا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه؛ فبيعه فاسد مردود». 

)٠(‏ ينظر: «الشرح الصغير»؛ للدردير ,)2٠١/(‏ حيث قال: «وبيع مع سلف بلا شرط 
فجائز» وهو المشهور عنه كما في «المنتقى شرح الموطأ» (69/6). 

0) يُنظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر .)۱٤۳/۲١(‏ حيث قال: «قال محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم: لا يجوز البيع» وإن رضي مشترط السلف بتركه». 

(۷) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»؛ للباجي (٩/۲۹)ء‏ حيث قال: (إنْهِ لا يصح البيع» وإن 
ترك القرض». 

(۸) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (170/6). حيث قال: «مبطل للعقد... 
ك... شرط سلف؛ كبعتك عبدي على أن تسلفنی كذاء أو شرط قرض؛ كعلى أن 
تقرضني كذا». 1 


> قولع: (وَحجَةٌ الْجْمْهُورِ: أن النَهِي يَتَضَمَنُ نَسَادَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ 

مَعَ ان النمَنَ يَكُونْ في ابيع مَجْهُولَاء لافْيِرَانِ السَّلّفٍ به). 

هذه مسألة أصولية معروفة» والفقهاء عندهم مصطلح معروف في 
الاستفهام» فتجد أنهم في المسائل المختلف فيها يصدرونها بحرف 
الاستفهام : (هل)» ومن أمثلة ذلك قولهم: 

- هل العبرة بعموم اللفظء أم بخصوص السبب. 

- هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

فإذا وجدنا الفقهاء صَدَّروا كلامهم بهذا الاستفهام نعلم أنَّ المسألة 
فيها خلاف. 

وقد ذكر المؤلف حجة الجمهور؛ وهي: أن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه"» وهذا هو الأصل» لكن قد لا يقتضي ذلك؛ لاله قد توجد 
قرائن» وأمور أخرى تصرف النهي عن ذلك» فيكون للكراهة» وربما يكون 
للتنزيه» كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب» فقول الله تعالى: #أأَقِيمُوا 
ألصَكرة4 ؛ معلوم بأنه للوجوب . 

وقوله: فانک ما طَابٌ لم من ايسآو ؛ E EY‏ للإباحة» 
فيختلف الآمر هنا وهناك» وقد توجد أسباب تجعل غير الواجب واجبّاء 
ومثال ذلك ما مر بنا في النكاح حينما ذكرنا أنه تجري عليه الأحكام 
التكليفية الخسة.ونذكن بعضها ا > فتقول: 

- أحيانًا يكون النكاح واجبّاء وذلك في حق الذي لو لم يتزوج يقع 
في الدع 

- وأحيانًا يكون محرمّاء وذلك في حق إنسان أراد أن يتزوج امرأة» 
ولو فعل يلحق به الضرر. 


01 يُنظر : «الفصول في الأصول»؛ للجصاص »)١١١/١(‏ حيث قال: «وقد اتفق الجميع 
على أن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور». 


- ويكون مكرومًا فى حق إنسان قد يُقصر فى حق المرأة» لكنه لا 
يقصد الإضرار بها”". 


E E‏ رلب فك 
ا 8 . 1 6 
وقال: ال ل سرت لي : 


> قولة: (وقذ روي أن مُحَمْدَ بْنَ احم ِن سف الْبَرْمَكِيَ سَأَلَ عَنْ 
هَذِِ الْمَسْأَلٍَ سْمَاعِيلَ بْنّ إسْحَاقٌ ا َال لَه اال اف 
اليم وَبَبْنَ جل ب باع عُكامًا بواكة ويار وَزِقّ حَمْرء كَلَمّا عَقَدَ اليم 


ع 
و 


َالَ: آنا أَدَعٌ الرّقَّء ال: وَهَذَا اليم مَفْسُوحّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بإجْمًاع)". 

ومثل هذه المسألة التى طرحها المؤلف تعتبر من مَزايا الفقهاء» ففى 
بعض كتب الفقه نجد مثل هذه المناقشة» أو طرح سؤال والجواب عنه» 
وربما لا يكون الجواب مَقنعّاء فيعلق المؤلف» وين الصواب على حسب 
ما يرى» ويوضح أدلته النقلية والعقلية فيما ذهب إليه» وقد نقل هنا سؤال 
السائل والإجابة عنه» ثم اعترض على الجواب» وأنا مع المؤلف في 
اعتراضه. 

ومما يحسب له: أله لا يرده شيء عن انتقاد كلام من كان قبلهء ولو 
كان من علماء مذهبه» طالما كانت الحجة معه. 


والزق: هو الوعاء الصغير من جلد» يوضع فيه اللخ وال 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في النكاح. 

(۲) رواه ابن ماجه )۱۸٤١(‏ بنحوه» وصححه الألبانى» في «صحيح الجامع الصغير» 
(A۹۷)‏ 

)۳( ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ لابن القطان الفاسي ۳ (Y4‏ حيث قال : 
«ولا خلاف بين فقهاء الحجازء والعراق أن البيع إذا انعقد على السلف من 
أحدهما ؛ أن البيع فاسدء وأنّه يصير الثمن بالسلف مجهولا». 

(4) الرّقُ: وعاء للشراب» وهو الجلد يجز شعرهء ولا ينتف تف الأديم. يُنظر: «العين»؛ 
للخليل (1/0). 


V۷*ل&‎ 


والقصد هنا أن الغلام بيعه صحيح» لكن خلطه بشيء لا يجوزء فقد 
E‏ الكو بعك و متكا م > قال: لحرن ببق چ 
صحيحًا أبعد هذا الزق» وأقتصر على الغلام» وذلك لا يستوي؛ لان العقد 
| تم بمجمو بمجموع الأمرين معّاء والله تبارك وتعالى يقول: اا لدت 
م ر الود والعقد غير الصحيح» فيكون فاسدًا. 

والمسألة الثانية فيها بيع وسلف» وليس المعنى أن الاثنين 
لا يجوزان» بل العكس» فالسلف هو القرض» وقد عت الله 3 فيه » 
وحض عليه رسول الله كله لكن لما اجتمع مع البيع وُجد هناك سبب أذَّى 
إلى عدم جوازه. 


م و 


> قول: (تَأَجَابَ ایل عَنْ عَنْ هَذَا بِجَوَابٍ لا تَقُومُ بو حُجّةٌ؛ 
وَهُوَ أَنْ َال لَهُ: الْمَوقُ بَيْنَهُمَا أن م ُشتر اللي هو مَُيرٌ في زوء أذ 
عدم تَرْكهِ ليس كَذَيِكَ مَسْأَلَةُ زق احبر هذا الْحجَوَابُ هو تفس 
الشَّىْءِ الَّذِي طُولِبَ فيه بِالْمَرْقِءِ وَدَلِكَ أنه يُقَالُ لَه ل لم كان هنا محرا 
ا مُكَيّرَا فِي أن ينر الرّقَّء وَيَصِحٌ الْبَيْعُ؟ وَالْأَشْبَهُ اَن 
ْقَالَ: إن الَحْرِيمَ هَا ْنَا لَمْ يكن لِسَيْءٍ ء مُحَرّمٍ يِعَيْيهِ وَهُوَ السّلْفُ؛ لان 
اسلف مُبَحٌ» َلك الع في نفس جاوز إلا انمع من قبل افيران 
الوط بو وَهْتَالِكَ إتما امعت ْنع الي م ن أجلي اقَيرَانِ شَيْءِ مرم لينو بهء 


4 


لا أنه دي بعل هن هل التو 


واستفتاح المؤلف رده بعبارة: (أشبه ما يكون) ولم يقل مثلًا: 


1 


eR 


(۱) يُنظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر ۱٤٤/۲١(‏ - ١٤٠)ء»‏ حيث قال: «اعتل إسماعيل 
بغير علة» واحتج بغير حجةء والأصل ما قدمت لك من أن البيع والسلف لا يقع 
من وله الك الرى مق اشير يقح :به ان مجهولا؛ لسقوط بيع الخمر في 
الشريعة؛ لأنّها صفة جمعت حلالًا وحرامّاء فلو صخحنا الحلال 0 رجع الشمن 
إلى القيمةء والبيع بالقيمة بيع بثمن مجهول). 


(والجواب أته)؛ لأنّهِ لم يقطع بذلك» فهو في هذه المسألة يتلمس العلة 
والسبب» فقال: (والأشبه) يعني : الأقرب» والأمثل. 

والذي ينبغي أن يقال: والعلة التي ذكرها أنّه لم يكن هنا المنع 
لشي قد 2 چ ا 0 0 مرغب فيه» ع كذلك» 
زق خمر› ره 0 والثاني 9 يجوز. CT‏ هو 

1 5 5 للف 
معروف لعن فيمن لعن: بائع الخمر''". 

والختتقة أ ذ OT‏ وح اود تق 1 يعي أن الفلة 
التي جعلت العقد غير صحيح: أله قرن بالبيع السلف. 

> تولم: (وَنْكَْةٌ الْمَسْأَلَةِ: هَل إا لَحِقَ الْمَسَادُ الْبَيْع م مِنْ قبل 
الشرْط رفع الْمَسَادُ ذا ارْتَمَعَ الشَّرْظ 3 لا يَرْتَفِعٌء كما لا رفع 
لفسا اللْاحقٌ بنع الْحَلَالٍ من أَجْلٍ اقْيَرَانِ الحرم الْعَيْنِ به 
قا ينيبي على أضل اح مو مل مدا الَا حخيي. أ 


مَعْفُولٌ؟). 

والمسألة: إذا كان الفساد الذي يلحق البيع لوجود شرط فيه» 
فهل يرتفع الفساد إذا أبطلنا الشرط» وقد مر بنا الخلاف في هذه 
المسألة. 


وقول المؤلف: (حكميٌ أم معقولٌ): هذه العبارة تتكرر من المؤلف» 
وقد ذكرها في أول الكتاب لما تكلم عن مسألة النية» فذكر الدليل العقلي» 
وقال: هل الوضوء أمر تعبدي» أم هو لأجل النظافة» والتعبدي والحكمي 
لهما نفس المعنى» > فإذا كان الأمر حكميّاء فيكون حكمه مستقرّاء وأمًا إذا 
كان غير حكميٌ فيكون معقول المعنى» ومعقول المعنى ينبغي أن نبحث 


عله. 


.)۲/۱( رواه أبو داود (771/5)» وغيرهء وصحًححه الألبانى في (صحيح ابی داود»‎ )١( 


ى, 


لذلك فالوضوء لا يمنع كونه عبادة أن يكون مشتملًا على النظافة» 
فالوضوء عبادة لا شك» لكنه في نفس الوقت ينظف الأعضاء. غير أن 


النظافةً ليست هي المقصودة ذاتها في الوضوءء بدليل أنّه إذا لم يجد 
الإنسان ماءً تِيمُم. 

> قولة: (ئإن قُلْنَا: حُكْمِيٌ لَمْ يَرْتَفِعْ بارْيَقَاع الشَّرْطِء وَإِنْ فلا : 
مَعْقُولٌ انمع بارتقا الشْط). ١‏ 

لأنّنا إذا قلنا العلة واضحة بأنَّ الشرط هو المانع» وقد عقلنا ذلك 
تمامّاء يزول ذلك المانع بزوال الشرط. 

> قولت: (فَمَالِكُ رَآهُ مَعْقُولّاء وَالْحُمْهُورُ راوه غَيْرَ مَعْقُولٍ). 

يقصد بالجمهور الأئمة الثلاثة» وهذا تكلمنا عنه فيما مضىء 
ولا باش بالتذكير به لبقو في الذهن: 

> قولم: و الي يوج في بُبُوع الرّبا وَالْمَرَرٍ هُوَ أكُثّرٌ دلِكَ 
حم وَلِذَلِكَ ليس يقد ينْعَقِد عِنْدَهُمْ أضلا). 


نيك المؤلف اقول :بان غالب الموانع الموجودة في أبواب الربا إِنّما 
هي حكمية» ا متعلقة بالأحكامء ا لو ترتفع » ومعلوم أن الرّبَا من 
أشد الأحكام تحريما. 

> قولت: (وَإِنْ ترك الرّيَا بَعْدَ ليع أو ارْتَمَعَ الْعَرَرُ). 

يعني أنه إذا خالطه ربا له لا يرجع إلى الإباحة. 

> قولم: (وَاخْتَلَهُوا في حُكُوهٍ إذا وَكَعَ عَلَى مَا ساي في أخكام 
الي الْمَاسِدَةِ. وَمِنْ هَذَا الْبّاب ب بيع م الان هور عُلْماءِ الْأمْصَارٍ عَلَى 


مع م و ر 


اله غَيْرُ جایز» وَحكِيَ عَنْ قَوْم من نّ التَابِعِينَ نَهمْ اا منهم مجاهد 


(1) رواه ابن أبي شيبة (1۷۱/۱۱) عن مجاهد» قال: كان لا یری بالعربون بأسًا. 


V+ ¥ 


وَابِنُ سِيرِين” ونافِعٌ بن ن الْحَارِثِ ورد ل 7 صُورَته : أَنْ 
تَر يلجل َي قيقع إلى اتقام بن تمن كيك المع قبا على اله إن 
َه قد ليع يهُا ان يك الْمَدْقُوعٌ مِْ تََنٍ السَلْعَِ وَإن لم يمذ تر 
المتهري بِذَلِكَ الْجَرْءَ م ِن الثَمنِ عند اباي وَل يُطَالِبْهُ به. وَإِنَّمَا صَارَ 
الخُنَهُورٌ 9 مَنْعِهِ؛ لأنّه مِنْ باب لْعَرَرِ وَالْمُخَاطرَةٍ وَأَكْلٍ الْمَالٍ بِغَيْرِ 
عِوّضٍ» ركان رد ول اا وول اتلد لون» رال آهل السديف» 


َلك غَيْرٌ مَعْرُوفٍ عَنْ رَسُولٍ الله - يلك -). 


يُقَال: العربان على وزن فعلان»ء ويقال: العربون على وزن فعلون. 
ويقال: أربون بإبدال العين همزة» وأربان» وهو معروف“» وربما تعامل 
به عددٌ مناء فإذا أراد إنسان أن يشتري سلعة من إنسان» يدفع له جزء من 
المبلغء ولنفترض نه |* شترى سلعة بعشرة آلاف ريال» فيدفع له مشلا 
مائتين» ويقول هذا رون بحي ا و ا على هداع 
بان هذا المشتري صادق» والمشغرق يطكن على" أنه قد أمشك) هذه 


فإذا ما مضى وقت› ولم يات المشتري فهل هذا المبلغ ‏ المائتين 
يكون للبائع حقًا له أو لا؟ 


هذا هو المراد الذي نعرفه نحن الآن» وهو جائز أنَّ الإنسان يشتري 
السلعة فيقدم جزءًا منهاء ثم يأتي بعد ذلك فيكمل الجزء المتبقي من 
المال» هذا لا خلاف فيه. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )511/1١(‏ عن ابن سيرين: «آلّه كان لا یری بأسًا أن يعطي 
الرجل العربون الملاح» أو غيره» فيقول: إن جعت به إلى كذا وكذاء وإلّا فهو لك. 

(؟) رواه عبدالرزاق (٥/۷٤)ء‏ وابن أبي شيبة .)٩۷۲/۱۱(‏ 

۳( سيأتي تخريجه في الشرح. 

(4) ينظر: «إصلاح المنطق»؛ لابن السكيت ( ص ۲۱۹)» حيث قال: «العربان والعربون» 
والأربان والأربون» ولا تقل الربون». 


لكن الخلاف في الصورة التي ذكر المؤلف؛ أن يشتري سلعةً بثمن» 
ثم ينقده جزء منهاء ويقول له: إن أخذت هذه السلعة فهذا المبلغ المقدم 
يكون جزء من ثمنهاء وإذا لم آخذ السلعة فهو لك. 


فإذا أخذ البائع هذا المبلغ فيما إذا لم يشتر المشتري السلعة» 
فسيأخذه دون عوضء والمعلوم أن البيع مبادلة مال بمال» فالبائع يدفع 
السلعة» والمشتري يدفع ثمنهاء إذن هناك عوض ومعوضء ولكن هنا دفع 
الأول عوضاء ولا يقابله معرضء. وهذا ما سيبينه المؤلف. وسنعرف الأدلة 
الواردة فيه. 


وقوله: (قَحُمْهُورٌ عُلَمَاءِ الْمْصَارٍ عَلَى آنه غَيْرْ ر جَائِرٍ) : هم الأئمة أبو 
ا الك والشافعي”” 10 إذ قالوا لا يجوز د بيع العربون؛ وذلك 


لاه أخذ مال الغير دون عوض. 


وقول المؤلف: (وَإِنَمَا صَارٌ الْجْمْهُورُ إِلَى مَنْمِهِ؛ لأنّه مِنْ باب الْعَررٍ 
وَالْمُخَاطَرَةِ): الحقيقة أنَّ الخلاف لم ني لك اب و لطيو 
استدلوا بحديث e‏ ا ا نهى عن بيع العريون» وفك روء الإمام 
مالك في «موطئه»“» وأخرجه أحمد في «مسنده _ مع أنه لم يأخذ 


(۱) يُنظر: «النتف في الفتاوى»؛ للسّنْدي »)٤۷۳ - ٤۷۲/۱(‏ حيث قال في أنواع البيوع 
الفناسكدة -: «والثاني والْعشّرون: بيع العربانء ويقال: الإربان؛ وهو أن يشتري 
الرجل السلّعة فيذّفع إلى البائع قرافم على أنه إن أخذ السّلّْعة كانت تلك الذراهم من 
الشمن» وإن لم باخ فيسترد الذراهم». 

(۲) ينظر: «الشرح الصغير»؛ للدردير 2))٠١٠١/(‏ حيث قال: بيع العربان من أكل أموال 
الناس بالباطل ؟ ويفسخ). 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي »)077١/5(‏ حيث قال: «لا يصح بيع العربون». 

(4) حديث (5094/5) .)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (05/؟56): «يقال: 
إنَّ مالكًا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» زم سمه صمل 
والحديث عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب؛ مشهورء وضكّفه الألباني في 
«المشكاة) (5858). 

(0) حديث (1۷۲۳)» وقال الأرتاؤوط: «إسناده ضعيف). 


به -» وأبو و وابن ا 


ضاي مدا عن زيد بن أسلم: أن وول الله ية سئل عن بيع 
العويوة: ET‏ ""» وقد رواه عبدالرزاق» و[ابن أبي شيبة] في مصنفه“. 


فهذه أدلة الفريقين» ويستدلون على رأي الإمام أحمد في القول 
Sg‏ ل ل م ل 
أميةء فقد روي عن نافع بن الحارث أن عمر ظ4 وكل إليه أن يشتري له 
دار صفوان بن أمية» فعرض عليه ثمنّاء فقال: إن رضي عمر - يعني 
اشتراها - إلا لَك كذا وكذا””» > كما صح عن عبدالله بن عمر أنه قال 


بجواز أخذ ال 7 1 وأثر ذلك عن بعض التابعين؛ كسعيد بن 


(A) 3 0‏ )0 5 2 
الجسعيت »> والنخعي 3 وابن سيرين © وعن بعض الفقهاء؛ 
كا )1°( 1 )1( .ع OD‏ 
ق © واسن دور 3 


(۱) حديث .)٠٠۲(‏ وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .)۲/١(‏ 

(؟) حديث (۲۱۹۲)» وضكّفه الألبانی فى «ضعيف ابن ماجه» (۱۹۲/۵). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (990/11). ٠‏ 

(5) لم أقف عليه في «(مصنف عبدالرزاق»» وممن عزاه له؛ ابن الملقن في «البدر المنير» 
0). والإشبيلي في «الأحكام الوسطى) »)۲٤٥/۳(‏ ثم قال: «هذا مرسل» وفي 
إسناده الأسلمى». 

)٥(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (١/۱۷۸)ء‏ حيث قال: «يصح بيع العربون». 

0) رواه ابن المنذر في (الأوسط) (۳۳۷/۱۰). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (51/1/11) .)۲۳٣۵۷(‏ 

(۸) الذي وقفت عليه للنخعي أنه قال بعدم الجواز. يُنظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»؛ 
لعبدالرحمن بن قدامة (08/5): حيث قال: «وممّن روي عنه القول بفساد الشرط؛ ابن 
عمرء وشريح» والنخعي» ومالك» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي». 

(9) ينظر: «المغنى»؛ لابن قدامة .)١1/6/4(‏ 

.)0 5 «مسائل الكوسج»‎ )٠١( 

(١١)أبو‏ ثور أظنه هكذا. 

(16) يُنظر: «مختصر الإنصاف» والشرح الكبير» (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» الجزء الثاني)» (ص 875960). 
وإن قال: بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث» أو مدة معلومة» إلا فلا بيع 
بينناء صحء وقال به أبو ثور: إذا كان إلى ثلاث. 


VV 


إذل"نقلونا إلى عند الملا تيد أن الفا رار العريوة حناعة س 
أكابر العلماءء بل أثر ذلك عن بعض الصحابة» كما رأينا عن عمر» وابنه 
عبدالله يق 

وبالرجوع إلى دليل المانعين ؛ وهو ما رواه مالك في «موطئه» بلاغًاء 
قال: : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه... الحديث» ومن المعلوم 


أن الإمام مالكًا لم يدرك عمرو بن شعيب» فالسند منقطع. » لوجود راو لم 
يسمء وقد وردت تسميته فى طريق آخر للحديث؛ رواه ابن ماجه» قال: 


متكلمء فهو ضعيف» وفي هذا السند حبيب » كاتب الإمام مالك» وهو 
ضعيف » وأمًا الروايات الأخرى للحديث ؟ فبعضها جاء فيها ابن لهيعة. 
وهو معروف بضعفه. 
بئاة على كل ما سبق حكم كثير من العلماء على الحديث بأنّه 
وأمّا ما أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» عن زيد بن أسلى الوا :إنه 
مرسل» فقد قال فيه: «سئل رسول الله بي زيادة على أنه من رواية 
إبراهيع بن يحيى؛ وهو ضعيف» وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله: (وَقَالَ 


000 


أهل الحدييف: ذَلِكَ غير مَعْرُوفٍ عَنْ رَسُولٍ الله - يَيِلَهِ -). 

ولما سكل الإمام اخ ذلك ادان اديت الدى, اسعدل: نه 
الجمهور لم يصح عنده» فقيل له: أتأخذ بذلك» قال: وماذا أقول بعد 
قول عمرء وفعله لك فى إشارة إلى قصة دار صفوان بن أمية التى 
5ک ۰ 

فالمسألة مختلف فيهاء وللترجيح قو إن اللحرط ا البائع 
شيئًا؟ لان هذا المال أخذ دون مقابل» فالبائع حبس بضاعته» وربما يأتي 
إنسان ليشتريها بثمن أكبر في تلك الفترة» وربما إذا طالب المشتري 
باسترجاع ماله يضر ذلك بالبائم» لكن يبقى هذا المبلغ الذي أخذء إِنَّما 
هو أخذ دون عوضء فمن أخذ العربون» وعمل به؛ فقد أثر ذلك عن 


بعض الصحابة #ء فلا ننكر عليهمء ومن ترك ذلك فهو أحوط لدينهء 
وأبعد من الخلاف» والله أعلم. 

> تولع: (وَفِى الاسْيثتاء مَسَايِلٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ هَذَا البَاب اختلّف 
الْمُمَهَاءُ فِيهًا؛ أَغيى: هَل تَدْجُلٌ تخت النَهُى عَن الثُنْيَاء أو لَبْسَثْ 
تَدْحُل؟). 

عاد المؤلف مرة أخرى إلى الاستقئاى ويشير إلى أن الرسول د 
نهى عن اليا إلا أن تعلم» وسيذكر المؤلف مسائل دقيقة في هذا الموضع 
ينبغي التنبه لها. 


والمعروف أن حديث الثنيا تحب .+ وقد جاء مفردا في العف 


> قولة: َمِل دَلِكَ: أَنْ يَبِيعٌ الرَّجُلُ حَامِلًاء وَيَسْتَنْنِيَ ما في 

هلاه فما ميمة» ول کن ققد .وريه أن ذلك جا ف الو بج 
له أن يعتق الأمة» ويستثني ما في بطنهاء واختلف العلماء في كون البيع 
كالعتق في هذه المسألة» أم لا 


4 


< قولم: 3 و مو ر هاءِ اله ى ار U‏ وَأبو .2 is‏ 


.)۲/۱( وغيره» وصځحه الألباني في اصحيح أبي داود»‎ »)۳٤١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)10١5( أخرجه مسلم‎ )۲( 
حيث قال:‎ »)٠۱٠١/۳( «الموطأ» (6:9/5)» ويُنظر: «الشرح الصغير»؛ للدردير‎ )۳( 
«وکبیع الأجنة ؛ وهو ما في بطن الحيوان من الحمل» فإنَّه فاسد» للنهي عنه» لما فيه‎ 
من الغرر).‎ 


() يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (2)517/5 حيث قال: «الحمل لا يجوز إفراده بالبيع» 
فكذا استثناؤه). 


VV۲ 
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وَالشَّافِيِئُ”"2. وَالنَّوْرِيُ”" عَلَى آنه لا يَجُورُ). 
ونعود لنْصححَ كلام المؤلف» فنقول: وهو الصحيح في مذهب 


ايو 

واستدلوا بحديثِ أنَّ رسول الله به نهى عن بيع الثّنيا إلا أن تعلمء 
وقالوا: إِنَّ ما في بطنها مجهول غير معلوم. 

> قولة: (وقال خمد وَأَبُو تور وَدَاوُ" : ذَلِكَ جَايْنٌ 
شري هھ ا e‏ م 217/0 
وَهْوَ مَرويٰ عَنِ ابن عُمر ڪي“ 

وقد ثبت أنَّ عبدالله بن عمر ظله باع جاريةٌ حاملاء واستثنى ما في 
بطنهاء وقد استدل أصحاب هذا الرأي بدليلين: 

الأول: قالوا: ثبت أن عبدالله بن عمر له باع جاريةً واستثنى ما 
في بطنهاء وهو لا يمكن أن يفعل ذلك بمجرد رأيهء دون علم بالحکم» 
فطالما فعل ذلك» ولم يعرف له مخالفة› فاه يدل على جوازه عنذدهة» وأما 
حديث : لوى عن ع النطا :ان لفل 0 فهو عام. 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي (٤/۸٠۳)ء‏ حيث قال: «الحمل جزء متصل» فلم 
يصح استثناؤه». 

(۲) يُنظر: «مسائل الكوسج» (۲۱۹۷). و«الإشراف»؛ لابن المنذر .)۱١١/١(‏ 

(۳) يُنظر: «الإقناع»؛ للحجاوي 2)07١/5(‏ حيث قال: «وإن استثئنى حمله من حيران» أو 
اة لم يصح). 

(4) «مسائل أحمد)؛ رواية عبدالله »23١44(‏ ويُنظر: «التعليقة الكبيرة»؛ لأبي يعلى بن 
0 مر هه حيث قال: «فإن قيل: فقد روى حنبل عنه: أنَّه إذا باع ار 

ستثنى حملهاء وجب له. قيل له: يحتمل أن يكون قال هذا على الرواية التي أجاز 

ا الحمل» وتلك رواية ضعيفة». 

(0) ينظر: «اختلاف الفقهاء»؛ للمروزي (ص6١0).‏ 

(5) ينظر: «البيان والتحصيل»؛ لابن رشد الجد (///559). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة »)5117/1١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)”919/1١١(‏ 

(A)‏ تقدم تخريجه. 


الثاني: أنّهم قاسوا ذلك على العتق» فقالوا: كما أله يجوز للإنسان 

ما فى بطنها؛ قياسًا على العتق. 
> قولت: (وَسَبَبُ الخلافي: هَل لمشتل ميخ امع ما اش وله 

م لَيْسَ بمَبيع ونما ُو بَاقِ على مِلْكِ الْبَائِع؟كَمَنْ ال: مَبِيعٌ ‏ قَالَ: 
لا بَجُورُ وَهُوَ مِنَ الثُنْيَا الْمَنْهِيّ عَنْهَاء > لما فِِهَا مِنَ الْجَهْلٍ بِصِعَتهِ جه 
وَقلَّ الثقَة ِسَكَامَةٍ خُرُوجِوء وَمَنْ قَالَ: هُوَ باي عَلَّى مِلْكِ الْبَائِع ؛ 
ذَّلِكَ). 

المبِيعٌ هو: الأمة» والحمل الذي في بطنها هو المستثنى» فمن قال: 
نه يدخل في البيع عندما يطلقء فإلَّه لا يجوّز استناءه» ومن قال: لا 
یدخل » فهو يجيز استشاءه» ويرى أنه باق في ملك البائع. 

والمراد بالصفة التي يكون عليها؛ أي: هل هو ذكرء أم أنشى» وهل 
سيخرج سليمّاء أو غير سليم» وكل تلك الأمور مجهولة؛ لأن ما في بطنها 
مغيب» وهذا يدخل في باب بيع المغيبات» وقد مر بنا اختلاف العلماء في 
بيع المغيبات التي تكون داخل الأرض» وفيما يكون عليه قسط 
- كالقمح -6 أن الجمهور: أجازوا ذلك إل الشافعية» فالمسائل بعضها 
مرتبط ببعض. 


> قولم: (وتخصيل مَذْمَبِ مَالِكِ فيمَنْ باع حَيوَانَاء وَاسْتَئْتَىَ 
ته أن ذلك البتض له يكلو أن نون غاا أن نكا أذ فد 

وهذه مسألة أخرى» والمؤلف سيعرض عدة مسائل» قل نراها 
جزئيات» لكنها في الواقع ليست جزئيات» بل هي مسائل قائمة بذاتها. 

وال ا أن إنسانًا باع حيوانًا رای فا شيك كان يسع 


رأسه» أو أطرافه» أو جلده» أو غير ذلك مما فيه) وهذا -- الذي 
يباع لا يخلو إما أن يكون مأك و لّاء أو غير مأكول» وتفصيل ذلك 


- إن كان غير مأكول» فيجوز ذلك؛ لأنَّه لا يُذبح» والاستثناء إذن 
غير وارد هنا. 


- إن كان مأكولًا وقصد ذبحه» فهذه هي مسألتنا» وستتكلم عن جواز 


وقد أطال المؤلث نفْسبة في مذهب مالك» والحقيقة اف الال کا 
ES‏ أن العلماء قالوا: من باع واا مذبوحًا ‏ يعني 
مأكولًا - واستثنى منه شيئًا» كأن يقول: أبيعك هذه الشاة بميلغ كذا وكذاء 
وأستثني رأسهاء أو رجليهاء أو ما في بطنهاء وقد انقسموا قسمين: 

الأول" اجات الك ارو جد وا ادو دی کی 
رسول الله بي عن بيع الثنيا إلا أن تُعلمء وقالوا: أمّا هذه فهي معلومة» 
أليس الرأس معلومًاء واليدان معلومتان» وغير ذلك مما فيه» وإذا استثنى 
البائع شيئًا معلومًا معروفا؛ فالبيع جائز. 

والثاني: لم يجزه أبو حنيفة والشافعي“ وقالوا: لأنَّ هذه 
الأمور لو أفردت لما جاز بيعهاء إذ لا يجوز للإنسان أن يأتي بشاةء 
فيقول: بعتك رأسها بكذاء أو يدها بكذاء وقاسوا ذلك على بيع الحمل 
في البطن. 

ويهذا نت كين أن العلماء عندما يختلفون؛ فيد أن لاختلافهم سببّاء 
وقد يكون عدة ا وا أسباب اختلافهم مجموعة أدلة» فلهذا 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» 2))١48/(‏ حيث قال: «فإن استثنى 
جزءًا شائعًا فله استثناء ما شاء). 

() يُنظر: «الإقناع»؛ للحجاوي (۲/١۷)ء‏ حيث قال: «وإن باعه حيرانًا مأكولًا إلا 
رأسهء وجلده» وأطرافه؛ صح سفرًا وحضرًا». 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (77/0)» حيث قال: «الحمل لا يجوز إفراده بالبيع» 
فكذا اسكناؤه؛ لأنّهِ بمنزلة الأطراف» فصار شرطًا فاسدًا». 

)٤(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج»؛ للهيتمي (4//ا0”)» حيث قال: «ولا يصح بيع الحمل 
وحدهء ولا بيع الحامل دونه» لتعذر استثنائه؛ إذ هو كعضو منها). 


دليل» ولغيره دليل آخر› یری ا أقرى أو أوضح دلالة من دليل غيره » 
لاغ يرن أن دلله وتعليلة: أقوئ »+ وهكذا: 

وهذا باختصار ما حصل من خلاف بين الأئمة فى هذه 
المسألة» وأدلة كل فريق» والمؤلف سيطيل التفصيل فى مذهب مالك كما 


> قول: (فَإِنْ گان شَائِعًا: فلا خلاف في جَوَازِِ؛ مِكْلَ أن يَبِبَِ 


ەر 


عبدا إلا ربعه). 
إلا ربعه» أو ثلثه» أو نصفهء وهكذا. 
9l ML IZ 5‏ 2ه دش > ds‏ 8 
> قولہ: (وآمًا إن كان مَعَيِّنَا: ئلا يَحَُلو أن يكون مَعَيمًا؛ مثل 
ا o٤‏ رد e 2 > 4 e Ee) co‏ رو 2 سس 5 م o‏ 
الجنين» أو يكون غير مغيب» فإن كان مغيبًا فلا يجوز» وَإِن كان غير 
ت ت ت ا 
عه ص سے o‏ 17 رو ا 02 لير اه وعو 
مغيب كالرأس » وَالَيدِ وَالرجل . فلا يخلو الحيوّان أن يكون مما يستباح 
7 و2 َه )رګ د م 2 00 o‏ و2 ليخد و 3 
ذبحة» أو لا يكون؛ فإن كان مما لا يَسْتَبَاح ذیخه» فإنه لا يحور لانه 
4 2 2 0 شام 0 06 سس 0 وعم 03 رو چ0 ور r‏ 
لا يجوز أن يَبِيعَ أحَد غلامًا وَيَسَْئْنِيَ رجله؛ لأن حقه غير مُتَمَيْرء ولا 
ا « 2 2 
تتفي د E O‏ 
2 


هه 


التقسيمات التي ذكرها المؤلف هنا نسميها في علم الفقه: مقدمات» 
فقد ذكر عدة تفاصيل» وأقسام للوصول إلى الصورة التي أراد الكلام عنهاء 


.4 ا ا 4 3 مم o7‏ ا 7 
> قولم: (وَإِن گان الحَيّوَان مما يُسْتَبَاحُ ذَبْحَهُ؛ فإِن بَاعَهُ وَاسْتَئْتى 
aE 1 0 2‏ چ 0 51 و ٠.‏ 0 ا 0 3 
مله عُْضُوًا لَهُ قيمَة بشَرْطِ الذبْح» فَفِي الْمَذْمَبٍ فيه تَؤْلان؛ أَحَدَهُمَا: أنه 


يا لع ع ور اروم و(ا) ر عم ع ور ےو به اس + 
لا يَجورء وهو المشهور ٠‏ والثاني: يَجورٌَء وهو قول ابن حَبيب. جَوَرْ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» (۱۸/۳)» حيث قال: «وأمًا استثناء 
الجلدء أو الرأس فقد أجازه مالك فى السفر؛ إذ لا ثمن له هناك» وكرهه فى 
الحضر). 


بع الشَّاةٍ مَعَ اسْيَثْنَاءِ الْقَوَائِمِ وَالرأس). 

وهو كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد. 

حقيقة لو أردنا أن نفصل » > لوجدنا له أدلة 0 قصة الذي باع جملا 

أو TE‏ هلكا EG EE‏ 
حكم فيه زيد بن ثابت» وغيره من الصحابة طب في قصة الذي باع بقرة» 
واستثنى رأسهاء وقد أقر ذلك البيع”". 

وذلك كان معروفًا عند الصحابة ##» ووردت فيه آثار. 

> قولت: (وآمًا ذا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْتَى قِيمَةٌ؛ قلا خلاف فِي جَوَازِهٍ 
في الْمَذْهَبِ” وو قول مَالِكِ: : أنه إن گان اسْيَدْنَاؤٌ ۆه بِجِلْدهٍ ما تحت 


و ڙن گان لم يشیو يجليو؛ ري د سواه 


له بد شط الْجِلْدٍ عَنْهُ وَوَجْهُ َوْلٍ ابن حبيب: أنه اسْتئتى عُضْوًا مُعَينّا 
مَعْلُومّاء كَلَمْ يَصُرَهُ ما عَلَيْهِ مِنَ الله أَضْلَهُ شِرَاءً الْحَبّ فِي سبلو 
وَالْجَوْزِ في قَشْرِو). 

هذه تعليلات وتفصيلات في هذه المسألة» وقد ذكرنا خلاصة أقوال 
الآأئمة في أول هذه المسألة. 


وأصل هذه المسألة عند ابن حبيب قياسها على الحَبّء وقد مر ينا 


(۱) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة»؛ للصقلي .)1١50/37(‏ 
() عنْ عمرو بْن راشدٍ الأشجعيء أنَّ رجلا باع نجيبة» أو قال: أنجبةً» أنا أشكٌء 
شترط ثنياها فرغب منهاء فاختصما إلى عمرء فقال: اذهبا بها إلى عليٌء فقال 

على : «اذهبا بها إلى السّوق» فإذا بلغت أقصى ثمنهاء فأعطوه حساب تُنياها من 
ثمنها». يُنظر: «معرفة السنن والآثار»؛ للبيهقي .)١47/8(‏ 

(۳) رواه ابن المنذر في «الأوسط» .047/٠١(‏ 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقي» (۱۸/۳)» حيث قال: «وآمًا استثناء 
الجلدء أو الرأس فقد أجازه مالك في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك». 


الخلاف في هذه المسألة» وأنَّ الجمهور بما فيهم المالكية أجازوا ذلك» 
وخالفهم الشافعي. وعلل ذلك بان القمح يعلوه قشر؛ فلا يمكن أن يحكم 
على صلاح الحب الذي في داخل السنبلة» ولا يعرف ذلك إلا إذا فرك 
e aa‏ وأزيل ما عليه من قشرء فكأن المؤلفه كتين إلى أن 
أصل هذه المسألة؛ مسألة سبق الكلام فيها. 

وقوله: (والجوز فى قشره): وكذلك البيض» واللوز» والبقلة» كلها 
آ ا بعري يذ وه ا الكو ا ر زان نميا 


ونجد أنَّ العلماء يقولون: منذ صدر الإسلام الأول حتى يومنا هذاء 
وا ا كل و و ر د ولا 
غرف عن أحدٍ فى ذلك خلاف. بل الناس تلقوا ذلك بالقبول» وعملوا به 
ولم يقل بأنَّ هذه مخفية. 


> قولة: (وأمًا إِنْ گان الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْحَيَوَانٍ بِشَرْطِ 00 ما 
عرفا وأما مَلْفُوطًا به جَيْءًا مُقَدرا؛ مِثْلَ أَرْظَالٍ مِنْ جَرُورِء كَعَنْ مَالِكِ 
فِي ذَلِكَ ر روايتانٍ له 


إِحْدَاهُمَا: الْمَنْعُ» وَهِيَ رِوَايَةٌ ابن وَهْب؛ وَالتَانِيَةٌ: الْإجَارَةٌ في 
الْأَرْطالٍ 0 5 تمي يملا ابن 0 


منطقة معيئة ل من يبيع e‏ فاته يستځني أرطالّ مله » دول أن يذكر 
ذلك أثناء البيع. 


والكتبرة O‏ يعم نهنا BG O a‏ وال العررة 


)١(‏ ينظر: «المنتقى شرح الموطأ»؛ للباجى »)١154/4(‏ حيث قال: «أن يستثنى منه أرطالًا 
مقدرة» فعن مالك في ذلك روايتان: ررى عله ابن وهب المنعء وروى عنه ابن 
القاسم إجازة ذلك في الأرطال اليسيرة». 
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والجهالة أصبح ذلك جائرّاء والقاعدة هنا: أله كلما وجد غررًا كثيرًا؛ فإنّه 
يمنع» وأمّا إن كان يسيرًا؛ فَإنّه يُعفى عنه. 


> قولة: ( ایوا مق هذا اكات عَلَى جُواز بع الرَجَلٍ م 


حخائطه, وَاسْيَثْنَاءِ نخلات مَعَيَّنَاتِ منه » 58 عَلَى جَوَازِ شِرَائهًض). 


ر و ”ضور کی اله وكين أن 
المشتري له أن د يشتري جزءا من هذا البستان» a‏ 
البستان إلا بعضه ) فيقول: اسن نخلاات معينات » لكن لا ر و د أن يحدد. 


إذن فأجمع العلماء كما ذكر المؤلف على أنه يجوز للإنسان أن يبيع 
بستانه» ويستثني منه نخلاء أو أي نوع من الأشجارء فالاستثناء إذَا يكون 
معيتًاء فلا خلاف فيه بين العلماء. وذلك لارتفاع الجهالة» ووضوح 
الأمر» وزوال الغرر. 


> قولم: (واتة عقوا على انه[ بخول أن بستني مِنْ حَائْط لَه عِدَهَ 


نَخَلَاتِ غَيْرَ ميات إلا بکعیر الْمُشْتَرِي لَهَا بَعْدَ الْبَئِع؛ لأته بَبْعُ مَا لَمْ 
ير الْمُبايعًان). 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (040/4): حيث قال: «ولو اشترى أرضًا على أنَّ فيها 
كذا نخلًا مُثْمرّاء فإذا واحدة فيها لا تثمر؛ فسد بَحْرٌ (كما لو باع عدلا) من الثياب 
(أو غنمًا واستثنى واحدًا بغير عينه) فسد (ولو بعينه جاز)» [فَيفسد ابيع بحر بَحْرٌ عَنْ 
الْكَاية]. 
ويُنظر: «الشرح الكبير»؛ للدردير (/59): حيث قال: «فيمن باع بستانه المثمرء 
واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها؛ أشار إلى جوازه»» ويُنظر: «الأم»؛ للشافعي 
CH)‏ حيث قال: «وإن باعه الحائط إلا ربعه» أو نصفهء أو ثلاثة أرباعه» أو 
الحائط إلا نخلات يشير إليهن؛ فَإنَّما وقعت الصفقة على ما لم يستشن» فكان الحائط 
فيه مائة نخلة» استثنى منهن عشر نخلات» فإنما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن»» 
ويُنظر: «المغني»؛ لابن قدامة (۷۸/6)» حيث قال: «إذا استشنى نخلةء أو شجرة 
بعيئها ؛ جازء ولا نعلم في ذلك خلاقًا؛ وذلك لذن المستئنى معلومٌ» 

(؟) يُنظر: «فتح القدير»؛ لابن الهمام (051/5)» حيث قال: «ولا يجوز أن يبيع ثمرة = 


77۹ 


قال المؤلف هنا: (اتفقوا)» وفي المسألة السابقة قال: (أجمعوا). 


ومثال ذلك: لو قال البائع: أبيعك هذا البستان» وأستثني منه عشر 
نخلات؛ فهذا لا يجوز؛ لأن هذا النخل ما يدرى ما نوعه» ولا وصفهء 
وهذا ادحل توبات و والدليل على ذلك حديث: نهى رسول الله کل 
عن ا إلا أن تعلمة > يعني نهى أن تستثني إلا أن يكون ما تستثنيه 
معلومّاء وهذا غير معلوم» بينما الأول معلوم فأجمعوا عليه. 


والمؤلف لا يكرر الحديث لغير علة» لكن لو قرأنا في الكتب الفقهية 
الموسغة لوعندتا أن خديف الا فى هذه الأبوات: يتكور را فى كل 
صفحة مرتين أو ثلاث ؛ لأله اهو عمدة أكثر هذه المسائل. 


03 


وقوله: E‏ کک کک NSE‏ كأن 


< تولي: الكو في الرّجُلٍ يبِيع مم الْحَايَطظء ويستليي منه ۾ عد 
َخَلاتِ بَعْدَ الم : كَمََعَهُ ال لھ لِمَكَانِ الحيلافٍ صِفة التخيل). 


= ويستئني منها أرطالًا معلومة»» ويّنظر: «الشرح الكبير»؛ للدردير (059/6): حيث قال : 
(فيمن باع بستانه المُثمر واستشى منه عدد نخلات مثمرة يختارها؛ أشار إلى جرازه». 
ويُنظر: «المجموع»؛ للنروي »071١١/9(‏ حيث قال: «وإن قال بعتك هذه الصّبرة إلا 
قفيرًا منهاء أو هذه الدارء أو هذا الثوب إلا ذراعًا منه» نظرت فإن علما مبلغ قفزان 
الصّبرة» وذراعان الدار والثوب» جاز؛ لأنَّ المبيع معلوم» وإن لم يعلما ذلك» لم 
يجز). 
وينظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي »)١57/(‏ حيث قال: «(ولا) يصح. . 

بيع (الجميع إلا غير معين) بأن باع العبيد إلا واحدًا منهم غير معين» أو القطيع إلا إلا 
شا مبهمة) أو الشجر إلا واحدة غير معيئة؛ لذن استثناء المجهول من المعلوم يصيره 
مجهولًا » EE‏ فن عي السك > صح ج البيع والاستثناء». 
)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» (/2)594» حيث قال: «واستشنى 
منه عدد نخلات مثمرة يختارهاء أشار إلى جوازه بقوله: (إلَّا البائع يستثني خمسّا- 


>, 


وقوله: (الجمهور): أي الأئمة الثلاثة. 

وقولة: (لمَكَان الحيلافٍ صِفَةٍ النَخِيلِ): لأنَّ العبرة بذلك هو وت 
العقد. فعندما تم العقد بين المتبايعين لم يكن المبيع معلومّاء وكونه يعَيّنه 
بعد ذلك ربما يكون فيه ضرر على المشتري. 


وبهذا نتبين حرص العلماء رحمهم الله على مصلحة الناس» ودقة 
الفقهاء في مثل هذه المسائل» حتى لا يلحق الضرر طرفا من المتبايعين. 

> قولم: (وَرَوِيَ عَنْ مَالِكِ إِجَارَتَهُ ؛ وَمَنَعَ أبن الاسم كَوْلَهُ في 

النَحَلَاتِء وَأَجَارهُ في اسْيَْنَاء ء الْعَتم”". وَكَذَلِكَ اتلف قَوْلُ مَالِكِء وَابْنٍ 


الاسم في شِرَاءِ نَخَلَاتِ لمر من : خائطه عَلَى 3 أن يَعَينهًا بَعْدَ الشُرَاءِ 
الْمُشْتَرِي ؛ َأَجَارَهُ مالك وَمََعَهُ ابن الْقَاسِم”"). 


وهذه الصورة منعها الجمهور كذلك. 


من جنانه) المثمر المبيع على أن يختارها منهء فيجوز: إمّا لأنَّ المستثنى مبقى أوء 
لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختارء ثم ينتقل». 
وینظر : اتحفة المحتاج»؛ للهيتمي (Yo)‏ حيث قال: «ولا يترك للمالك شيئًاء 
خلاقًا لما نص عليه في القديم من أنه يترك له نخلةًّ أو نخلاتٍ يأكلها أهله». 
وسيأتي تفصيل الحنفية» الا 

)١(‏ «المدونة» (۲۳۳/۳)ء» حيث قال في الرجل يبيع ثمر حائطه» ويستثني أن يختار ثمر 
أربع ا أو ا ذال و «قال ابن القاسم: قال مالك: “في ا 
يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة؟ قال: : ذلك 
جائز. قال ابن ا قال مالك: إِنْما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على 
أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة» فذلك جائزء ولا بأس به). 

(۲) ينظر: «المدونة» »)۲۳٤/۳(‏ حيث قال: «فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن 
يختارهن من هذا الحائط؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك» ما لم يكن فيهن ثمرة» 
فإن كان فيهن ثمرة؛ فلا خير فيه». 

(۳) ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة»؛ للبراذعي (1۹۸/۳)» حيث قال: «قال ابن 
القاسم: لا يعجبني ذلك» ولا أحب لأحد أن يدخل فيهء فإن وقع أجزتهء لقول 
مالك فيه: ولا بأس به في الكباش». 


۷*۸1 


> قولم: إلا 07 اة ي؟ کک 


الحائط إل ا 


وهذه المسألة فيها دليل على دقة الفقهاء رحمهم الله» قد يسأل سائل 
فيقول: ما الفرق بين هذه المسألة والتى سبق وذكرناهاء فهناك استثنى عشر 
نخلاات» فقالوا: يجوز»› وهنا حائط معلوم استثنى منه صاعًا واحدّاء أو 
عشرة أصواع» فيقولون: لا يجوزء والعلة هنا لم نها المؤلف. وسنبينها 
بإذن الله تعالى. 

< قولم: (كَالَ أبو عَمَرَ 0 ين َلك قُمَهَاءٌ الا مصار 
الْذِينَ تَدُورٌ المَنْوَى عَلَيْهُمْ اڭ الْكِتَابَ عَلَى مَذَاهِبِهِمْء لِنَهيهِ - كَل - 
تن اليا في الْبَيِع؛ لأنّه اسْيَْئَاءُ مكيل مِنْ جُرّافٍِ). 

قوله: (فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم): هم الذين عرفوا 
بكثرة فتواهم» وتخريجهم للمسائل» وإثبات علل الأحكام. كالأئمة 

قوله: (وألّفتٌ الكتاب) أو: (وألفت الكُتّب. ..)» فإذا كانت الكلمة 


)١(‏ بنظر: «حاشية ابن عابدين» )٠٠١/١(‏ حيث قال: «كما صح استثناء الكيلي والوزني 
والمعدود الذي لا تتفاوت احاده). 
ويُنظر: «المجموع» للنووي )445/1١(‏ حيث قال: «أن يكون الاستثناء مجهولًا 
والمبيع معلومًا كقوله بعتك من هذه الثمرة مائة صاع والباقي لي فإن علما أن فيها 
مائة صاع فصاعدًا صح إن أمكن كيل الثمرة». 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/544/9") حيث قال: «واستثناء صاع من ثمرة بستان 
كاستثناء قفيز من صبرة فلا يصح). 

(۲) «الاستذكار) ۳۲۳/١(‏ ۔ 55") حيث قال: «أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم 
الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول آنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه 
ويستثني منه كيلا معلومًا قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ فالبيع ذلك باطل إن وقع 
ولو كان المسكنى مدا واحدًا لأنَّ ما بعد ذلك المد ونحوه مجهول). 


الثانية: (الكتاب)» تكون الاوك لنت وإن كانت: (الكتب)» 
فالأولى : ل وكل ذلك وارد. 


ولكن الأظهر أنه ألفتٌ الكِتَابَ على مذاهبهم» واحتمال ينطبق أن 
المؤلف ألف وإن لم يكن مستوعبًا لمذاهبهم. 

OE O ay‏ اسن ونيا لفت خيلة 
من الكتب» فمثلا مذهب أبي حنيفة كم فيه من الكتب؟ كتب الرواية» 
وغيرها كتب التلاميذ؛ تلاميذ e‏ ثم من بعدهم» وكذلك مالك» 
وي وأحمدء فالكتب كثيرة جِدَّاء والذي يؤلف الكتاب حا هو 

وفى هذه المسألة: عندنا صبرة» أو حائط استثنى منه» وهذا 
المستثنى معلوم. ولکنه معلوم مشاهدة لا قدرًاء أى: لا يستطيع أحدنا أن 
يُقدرها تقديرًا دقيقًا» وقد كان الحال فى خرص النخل تقريبى» فالخُرّاص 
عندهم من خبرة. 

فا قالوا: والاستثناء من المشاهد لخن كا لاستثناء من المقدر؛ لأ 
الامسجا من a‏ السك وي فلو استثنى أحدهم مثلًا صاعًا من 
صبرة» أو من حائط»› فانه لا يستطيع تحديد الباقي» فيصبح حينئظٍ المبيع 
ور فيدخل تحت حديث: نهى رسول الله بيه عن الثّنيا إلا أن 

0) 

تعلم ٠‏ وهذه هي وجهة نظر الجمهور. 

وقد قال المؤلف: (لألّه استثناء مكيل من جزاف)» لكنه لم يحدد لنا 
الأمر الجزاف. 

ولو سأل سائل فقال: أنتم تجيزول ر بيع الصبرة جملة» فلماذا تقولون 
لا يجوز أن تباع الصبرة اله أو صاعين » نقول : لذن هذه 


الصبرة هي معلومة قدرت بالمشاهدة لا بالقدرء ولو كانت مكيلة لجاز 
بيعها» واستثناء صاعًا أو صاعين مثلاء لكن بما أنها جزاف؛ فلا يجور. 
> قولة: (وأمًا مالك وَسَلَّمُهُ مِنْ أَهْل الْمَدِبَةِ: انهم جاردا 
َلك فِيمًا دُونَ الثُلْثْء وَمَتَعُوهُ فِيمَا فونه وَحَمَلُوا النّهْىَ عَلَى اليا على 
فكلك و تورااج ذا قلا a‏ لصُبْرة الي لا عَم 
a‏ ماع جرا 0 ِنْهَا كيل م مَاء وَهَذَا الأضل أَيْضًا 
مُحْتَلّتٌ فيه ؛ (أَغْنى : إا اسفن سَتئنيَ مِنْهَا کیل مَعْلُومٌ)). 
قد يسأل سائل فيقول: اليس الإمام مالك ممن عرف بين الفقهاء 
استنباطه؟ 
نقول: نعمء لكن الإمام مالك ناه عَدَّ ذلك من الغرر اليسيرء 
فتسامح فيه » والجمهور عدوا ذلك من الجهالة» الو ركبا وجرا ليده وبهذا 
يتبين لنا أن كل فقيه من الفقهاء الأكاير عندما تذكر تعليلة أو يورد حكمًا 
من الأحكام ذ فله وجهة نظر› أو دليل يتمسك به. 
وقد أجازوا ذلك في الثلث ‏ وهو رواية عن الإمام أحمد”” ‏ لأنَّهم 


لاحظوا الثلث معتبر في الأحكام الشرعية» ومن ذلك أن سعد بن ا 
وقاص َيه عندما جاء إلى رسول الله بی يريد أن يوصى بماله كله» فمنعه 


N 


2 


)١(‏ بنظر: «حاشية الدسوقى» .)۱۸/۳١(‏ حيث قال: «استثناء ما زاد على الثلث فهو 


ممنوع). 
(۲) يُنظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر (7/5”)» حيث قال: إلا مالك بن أنس فإِلّه 
أجاز ذلك إذا كان ما اس ستشنی منه معلومّاء وكان الثلث فنا درن :فى مقداره ومبلغه» 


فأمًا أهل المدينة فعلى ما قال مالك؛ أنه الأمر المجتمع عليه عندهم». 

(۳) يُنظر: «مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني »)۳١/۳(‏ حيث قال: «ويصح استثناء مشاع 
من صبرة» أو ثمرة بستان» كثلث وثمن؛ للعلم بالمبيع والثنيا»ء» و«المغني»؟ لابن 
قدامة ( 4/لالا)» حيث قال: «وإن استثنى جزءًا معلومًا من الصبرة أو الحائط 
مشامًاء كثلثء. أو ربعء أو أجزاء» كسبعينء أو ثلاثة أثمان» صح البيع 
والاستثناء). 


8ك 


الرسول بي ثم قال: الثلثين... إلى أن قال: «الثلث؛ والثلث كثيرء 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)0“ , إذن 
الثلث اعتبر فى الشريعة الإسلامية فى كثير من القضاياء ومنها كما رأينا فى 
الوصية» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي مرت بناء ولذلك استثنى 
بعض.س العلماء الثلث» وقالوا: لاعتباره فی الشرع. 

> قولع: (وَاخْتَلَف الْعْلَمَاء مِنْ هَذَا الْبَابِ في بيع وَإِجَارَةٍ مَعَا في 
عَقْدِ وَاحِدِ). 

ومسألة (بيع وإجارة معًا في عقد واحد) من المسائل المهمة. ومثلها 
مسائل كثيرة ؟ ومنها: 

- بيع وسلم. 

سلم وإجارة. 

- بيع وشركة. 

ا شر كد 

- شركة وإجارة. 

وقد مر بنا فيما مضى حديث رسول الله ية قال: «لا يحل سلف 
وبيع؟. ومن هنا أجمع العلماء على هذه المسألة. بيثما باقي المسائل لم 

ومسألة: (بيع وإجارة) صورتها كالتالي: أن يبيع إنسان الدار لآخرء 
ويقول له على أن أؤجرك داري الأخرى بمبلغ كذا. 

وهذه المسألة ‏ المسائل الأخرى ‏ التى ذكرناها قد اختلف فيها 
العلماءء وسنرى أن الخلاف فيها بين الجمهور وبين المالكية» فالجمهور: 


.)1578( أخرجه البخاري (07014)) ومسلم‎ )١( 


لكن لو ننظر لكل أقوال الفقهاء» ورواياتهم نجد أنهم يجيزون بعض هذه 
المسائل» لذلك نحتاج أن نصحح قول المؤلف فيها. 

والمقصود هنا بيع وإجارة في عقد واحدء أمّا إذا كان ذلك في أكثر 

من عقد فهو جائزء ومثاله: أن يقول البائع: أبيعك هذه الدار بكذاء 

> قولة: (كَأَجَارَهُ مَالِكُء وَأَصْحَابُهة'2. وَلَمْ يُجِرْهُ الْكُوفِيُونَ”" 


وَل الشافيئ"). 


وذكر المؤلف مذهب الشافعى فی هذه المسألة. فقد روي عله 
القولان: 
الأول: الجواز؛ وهو الذي صححه أصحابه. 


فنقول: أجاز ذلك مالك» واي وهو الصحيح من مذهب 
العاف 

> تولة: ( وَلَمْ يُحِرْهُ الْكُوفِيُونَ. ولا الشَّافِعِيُ؛ لأن الثَّمَنَ يَرَوْنَ 
أنه کون ET‏ بت ون 


Za 


(۱) يُنظر: «الاستذكار) (١١/۱۹)ء‏ و«الشرح الصغير) »)١۷/١(‏ و«حاشية الدسوقي» 
(TTA)‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذکار» (۱۹/۲۱)» و«بدائع الصنائع» )0۸/4 و2)09 و«فتح القدير) 
(/۲۱۷ و18 ). 

(۳) يُنظر: ١مغني‏ المحتاج»؟؛ للشربيني (/) حيث قال: «ومحل البطلان: إذا أطلق 
المنفعة» فلو قدرهاء وكان الرهن مشروطًا في بيع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة» 
فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة» وهو جائر). 

(4) ينظر: «الإقناع»؛ للحجاوي (۷۳/۲ - »)۷٤‏ حيث قال: «وإن جمع مع بيع إجارة 
أو صرقاء أو شُلعاء أو نكاحًا بعرض واحد؛ صَحٌ). 

(5) يُنظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر (607/6)» حيث قال: «وأمًا الشافعي = 


ولم يجزه الكوفيون ‏ ومنهم الإمام أبو حنيفة » ولا الشافعي في 
القول الآخر؛ لأنهم يرود أن الثمن يكون حينئذ مجهولاء وأمًا الذين 
أجازوا فقالوا: إن الجهالة يسيرة. 


مو ا ع ر عو 3 E‏ 2 6 لم ت 
> قولم: (وَمَالِكُ يَقول: إِذا گانتِ الإجَارَة مَعْلومَة لْمْ يكن الثْمَنُ 
مح 0 
وقد سبق أن مرت بنا مسال يبيع دارًا ويشترط سكئاها شهرًا أو 
أكثرء وقد بيا أن هذا جائز في المذهبين المالكي» والحنبلي. 


ت كو 


> قولم: (وَرَيمَا ره الّذِينَ متعوه مِنْ باب بِعتَيْنٍ في يَيِعَةِ). 


وذلك لأنّه باعه هذه الدار» وأجرة الدارء ونعلم أن البيع اا هو 
عقد على ملك يعني بيع عين» والإجارة إِنّما هي بيع منفعة. 

وقد يسأل سائل فيقول: ألست إذا استأجرت هذه الدار أملكها تلك 
المدة؟ 

0007 الك i‏ ئڭ منافعها IS‏ ولا أصللاء 
بم 

> قولم: (وَأَجْمَعُوا عَلَى آنه لا بَجُورٌ السّلَفُء أو الیم گما قُلْنَا). 

اَم قوله: ولا يجور السلف» أو البيع) هذا كلام عنطأت ر بل البيع 
جائز» قال الله تعالى : موحل آل الْسَيمَ حرم ارا والرسول ا عندما 
قدم المدينة فوجد الناس يسلفون فی الثمار» قال : «(من سلف فی شىء 


= والكوفيون: فلا يجوز عندهم بيع والإجارة؛ لأنَّ الثمن - حينئذٍ - يكون مجهولًا 
عتدهم ؛ لاله لا يعرف مبلغه من مبلغ حق الإجارة في عقد السلعةء والإجارة بيع 
منافع » فصار ذلك بيعتان في بيعة). 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي» (0/4)» حيث قال: «ولا بد في 
عوض الإجارة من كونه معلومًا). 


فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. إلى أجل معلوم)”". 
0 خطأً من کک وهو مر وارد والقول يه حسن» لما فيه 


00 أن نقول: رلا" يجور السلف والبيع) وقد مرت بنا هذه 
المسألة» وقد أجمع العلماء على عدم جواز بيع وف ب ولق لج 
© د : 500 
وبيع»""» وقوله: لا يحل بمعنى يحرم» وفي رواية: نهى عن بيع 
ان والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 


< 07 (وَاخْتَلَف ئول مَالِكِ فِي إِجَارَةٍ السَّلَفٍ وَالشرگة» كُمَرَ فم 
أجَا ر ذلك وَمَرَةَ 1 
ومثال ذلك: أن يقول إنسان مثلًا: أنا أشركك في هذه على أن 
تسلفني مبلغ من المال» فهذه المنفعة الذي جرها هذا السلف اختلف 
العلماء فيهاء فبعضهم يمنعها. وسيأتي في المسائل الاد أنه ورد النهي 
عن القرض الذي يجر منفعة» وإن كان الحديث فيه كلام. 


أمّا إذا لم يكن ذلك في أصل العقد فهو جائزء وأمًا إذا وجد في 
العقد فيقع فيه الخلاف» كالخلاف فيما مضى. 


.)15١5( ومسلم‎ »)۲۲٤۰( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الج لابن القطان (550/5)»ء حيث قال: «ولا‎ 
خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق أن الع إذا انعقد على السلف من أحدهما؛ أنَّ‎ 

البيع فاسد» وأنّه يصير الثمن بالسلف مجهولًا». 

(۳) تقدم تخريجه. 

)€3 تقدم تخريجه. 

(0) پنظر: «الشرح الصغير» (۱۷/۲)ء و«حاشية الدسوقي» (۳۲/۳). و«شرح منح الجليل» 
.(o1/)‏ 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير»؛ للدردير (۳/١١٠)ء‏ حيث قال: «والتحقيق أن علة بيع وسلف 
لم تظهر إلا في الشركة». 


V*AA 


> تولة: (وَهَذِِ كُلّهَا احتف الْعُلَمَاءُ فِيهَاء لِاخْتِلافِهَم بِالْأكلٌ 
وَالْأَكْتَرٍ فِي وُجُودٍ عِلَلِ الْمَنْع فِبِهَا الْمَنْضصُوصٍ عَلَيْهَاء كَمَنْ قوي عِنْدَهُ 
ِل المع في مسا ينها مَتعَهَاء وَمَنْ لمْ فو مِنْدهُ أجَارَمَاء وَدَلِكَ راج 
إَِى دَق الْمَشتَوِي). 

واختلاف العلماء سببه: وجود الغرر» فهي ليست من الربّاء» لكن 
هناك جهالة» وربما يكون هناك غبن» فمن رأى أن الغرر يسير يغتفر؛ 
جَوّرَهاء ومن رآه كثيرًا موترَا؛ لم يجوزها. 


بالكثير منعه» ومن ضمه إلى القليل أجازه. 


وقد نرى أن أيسر الأئمة في هذه المسائل - أو في أغليها ‏ هو 
الإمام مالك» وليس معنى هذا أن يكون المذهب الأيسر هو الرّاجحء 
فباقی العلماء أخذوا بالأحوط. والترجيح يقاس بعدة أمور. 


الفقهاء ذوق يُبنى على النص» والقياس الصحيح» وقصده هنا: التفهم 
والإدراك» فالفقه في اللغة: هو الفهمء وابن القيم رحمه الله تعالى عندما 
عرف الفقه في اللغة قال: هو فهم زائد" ولذلك نجد أن الناسَ يختلفون 
في مداركهم» وليس كل الناس على نسق واحدٍء فالطالب في الابتدائي 
مثلا إدراكه ليس كإدراك معلمه» وربما يمر الزمن بالطالب ويكون أفهم من 
مدرسه» لكنه فى هذه السن فهمه محدود» ولذلك يقول الرسول ده : «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»» ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز: فقا ملي ©40. 


)١(‏ (إعلام الموقعين» »)١1/١(‏ حيث قال: «الفقه أخصٌ من الفهم» وهو فهم مراد 
المتكلم من كلامهء وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ فى اللغة). 
(۳) أخرجه البخاري »)9/١(‏ ومسلم .)03١71/(‏ 


فقوله: (ذوق المجتهد): أي أن الفقيه يبذل ذوق قلبه» ويستجمع 
الأدلة» وينظر ما في المسألة من علل تتعلق بهاء ثم بعد دراسة» 
وتمحيص» وتدقيق» يقول رأيه فيها. 

EET‏ لله 8# قد فرَّفَ بِينَ الناس في أذهانهم» وأفكارهمء 
وذكائهم» وفي سرعة بديهتهم› 2 من هو سريع البديهة» ومن هو 
دون ذلك» لكن العلماء الذين يشير إليهم المؤلف هم أولئك الأعلام 
الذين وهبهم الله تعالى علمًا واسعًّاء وصلاحًاء وتقوىء. وإخلاصًا لهذا 
الدين. 

> قولة: (لأن هَذِهِ الْمَوَادَ يُتَجَادبُ الْقَوْلُ فِيهًا إلى الصَّدَيْنِ عَلَى 
السَّوَاءِ عِنْدَ النَّرِ ياء وَلَعَلَ في َالِ هَذِهِ الْمَوَادٌ يَكُونْ الْقَوْلُ ضويب كل 
مجْتَهدٍ صَوَابًاء ولهذا ذهب العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير). 

المؤلف يشير بكلامه هذا إلى الحديث الذي قال فيه رسول الله كَكة: 
١لا‏ يُصِلَّينَ أحدٌ إلا في بني قريظة»» ومن هنا فالصحابة اختلفوا في فهم 
الحديث: : فبعضهم فهم من ذلك الحضء > والإسراع في الوصول إليهمء 
ومنهم من فهم ألا تُصلى صلاة العصر إلا عندهم؛ ولا شك أن كلا من 
الفريقين اجتهدء ومن هنا جاء قول الارن کل مُجتهدٍ مُصِيبٌ”". 

ولأ:شك أن رأي الذين لرا في الطري قن مضي لد ار 
الاجتهاد وإصابة المراد والحق› و اجتهدواء وکل طائفة من 
المجتهدين في هذا الحديث لها ثواب» لكن الذين اجتهدوا فأصابوا لهم 
أجران» ومن اجتهد وأخطأ فى اجتهاده» أو فى فهمه فله أجر؛ لأنه قصد 
الى والوضول إل ٠‏ ۰ 

وأمّا من يجتهد» ويحكم عقله وهواه» فإِنَّ ذلك لا يُعد من 
نوع الاجتهاد» ا عقيل : یداو إا جَمَلكَكَ 
ليق فى الأرض كسم ين الاس با ولا مد اد ل كه 


.)399/0( أخرجه البخاري (445)) ومسلم‎ )١( 
.)157/1( (؟) يُنظر: «الفصول في الأصول»؛ للجصاص‎ 


V۰ 


فكم من أقدام قد زلت» وكم من أفكار قد انحرفت بسبب اتباع الهوى» 
والتعصب الأعمى. 

ولهذا ذهب بعض العلماء فى أمثال هذه المسائل إلى التخييرء فعندما 
يتردد الفقهاء في مسألة ماء ولا يستطيعون القطع بحكم فيهاء ولا يجدون 
مُرجًُا؛ فبعضهم يخيرء والبعض الآخر يأخذ بالأحوط. وهو الأولى. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


فق 00000 ور ا | 
ا س 3 4 و 


أ . مه ي ر 0ه 4< ow 5 )١(‏ 0( 
في البيُوع المَنْهِيَ عَنْهَا مِنْ أجل الضرر ٠‏ أو العَبْن )ي 


49 
e J 


وفق هذا" الات ال ةو ك اة رر چا هه 
الأدلة فى كثير هن المسائل فكلما وجدت الأدلة الصحيحة» قل 
الاختلاف؛ حيث تقترب الأقوال ولا تتباعد. 


وقدّم المؤلف بمقدمة طيبة؛ فقال: «البَاتُ الخايس فِي البيوع المَنْهِيَّ 
عَنْهَا يِن أجل الضرَرِ أو العَبْنِ)؛ أي: البيوع التي يكون سبب المنع فيها 
أو النهى إنما هو الغبن أو الضرر. 


)١(‏ يُنظر: «تاج العروس» )۳۸١/١١(‏ قال: الضرر: النقصان يدخل في الشيء» يقال: 
دخل عليه ضرر في ماله. 

(0) ينظر: «المفردات» للراغب الأصفهانى (ص867*). قال: الغبن أن تبخس صاحبك 
في ا يننا بويع ر من اناج 
وفي «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود عبدالمنعم (2)5/9 قال: وعند 
الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين» وهو عند الفقهاء نوعان: يسير» وفاحش. 
# فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عاد أي : ما يجري بينهم من الزيادة 
والنقصان»› ولا يتحرزون عنه. 
* أما الفاحش: فهو ما لا يتغابن الناس فيه عادةًء أي: ما يتحرزون عنه من 
التفاوت في المعاملات. 


وهذه البيوع التي سيشرحها اا الباب» كلها بيوعٌ نهى 
عنها رسول الله بی ولكن ليس کل نهي يدل على التحریم» فقد يدل على 
الكراهة. 

ھا يدل على أن هذا الدين عظيم ؛ كيو ال و حاط كوله سريعة ديو 
كذلك معاملة» وهو دينٌ ما طرق العالم مثلّه وما نزل به مثل هذه الشريعة 
التي جعلها الله 1 حياة للقلوب كما جعل الماء حياة للنفوس» لذلك 
أمر الله ا دون غيرها فقال تعالى: نر جَعَلْتَكَ ڪل مَرِسَةَ من لْدَمَرِ 


عرص ص ع ما 08 


فاتيعها ولا تيم أهواء لذن ا يعلمونَ 00 ®4 [الجاثية: 1۸4]. 


u‏ كه حينما نهى عن بعض البيوع؛ إنما أراد بذلك ما يجمع 
كلمة المسلمين» ويزيل الخلااف بينهم ٠‏ وينبذ الشقاق» ويباعد بيلهم وبين 
المكر والخديعة» وبين إيقاع الضرر من بعضهم لبعض. 


و 5 


> قولم: 0 من هَذَا 0 


2 ان يَسُومَ ا ا 


عر سوا رد ET‏ 
«لا يبع الرّجُلَ عَلَى بيع أ ّ خیوء ولا يسوم عَلَى سوم اجب ! وفي بعض 
الرّوايات: «لا يبع» يدف الا جد أنه أت لاء رة بوذت ی 
على أنه في حالة الحذف تكون (لا») ناهية» وفي حالة الإثبات تكون نافية» 
ومن العلماء من يرى أنها قد تُقدّر ناهية» وعلى أساس الإشباع بالكسب 
ES‏ الله تعالى: إل من يسن ویز فَمَنْ اسم شرط 
جازم» ومع ذلك أثبتت الياء في هذه القراءة #يتقي» . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۱۷۲)» وأصله فى «الصحيحين» مفرقًا. 
(۳) قرأها قنبل بإثبات الیاءء يُنظر: «النشر فی القراءات العشر» (۲۹۷/۲). 


۷4۹۲ 


الخيار» فجاء ثالث 7 م 7 E‏ دع هذه السلعة E‏ 


خيرًا منهاء إِمّا بقيمتها أو أقل. 


أو 0 يذهب إلى البائع فيقول له: اعدلٌ عن البيع» وسأشتري منك 
هذه السلعة بثمن أكثر”. 


وهذا فيه إضرار من المسلم بأخيه المسلمء والإسلام يأبى ذلك 
وينهى عنه ویحاربه. 


E a E O انظق الى كمال‎ 

المسلمين قوية» فلا تنفصل تلك العروة بل تبقى متصلة؛ لأنه إذا باع 

لحر لوقام على شري أ N a‏ 

أن ذلك يترك أثرًا في النفوس» والإسلام يسعى إلى أن تكون نفوس 

المسلمين وأفئدتهم صافية نقية» وأن تبقى المحبة بينهم قائمة» وينتشر بينهم 
المودة والألفة. 


وه مده سه 262 8 م 1916 داو ا« - 
< قولى: (ونهیو عن الركبان, ونهيه عن أن بیع حَاضِرٌ لِمَادِ). 


لحديث ابن عمر توه ذه قال : «تهى رسول الله د أن يُتَلّقَى الرُكبان» 
أو بیع حاضرٌ لباى. .. 0 
داي ان ي من اريف إلى المدينة 3 


)١(‏ يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير(570/1) قال: المساومة: 
المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. والمنهي عنه أن يتساوم 
المتبايعان في السلعة» ويتقارب الانعقاد» فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك 
العالجة 4 ويحرسها کی و الأ دل يريا ده ا و ار بين 
المتساومين» ورضيا به قبل الانعقادء فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من 
الإفساد» ومباح في أول العرض والمساومة. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» )0097١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


بشمن مرتفع' ''» فإذا ما تلقاهم إنسان فاه شترى منهم فهذا سيترتب عليه 
أمراتة كما سات 


وبيع الحاضر للباد" : جاء عن عبدالله بن عباس نه قال: (لَا e‏ 
لك" ورا تس معت كلقى الر كيان 
> قولم: (وَنَهيهِ عن التجش). 


و«النّحْشُ»: هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع» لا لرغبة في 
١ O. 2‏ 
شرائهاء بل ليخدع غيره. 


قال الرسول 4 : لا تَتَاجَشوا»“)› وعن ابن ع اَن ا عله : 
مه م هم 0 C0‏ 
«نهَى عَنْ النجش» : 
لم وق الف العلماك فة ا ا ناز 
و ي تفصيل معاي هيو ادر 
اختلافًا ليس بالمتباعد ‏ كما ذكرنا آنمًا -؛ لأن اختلافهم في تفسير 


الأحاديث» لكنّهمٍ ينهلون من معين واحد من أحاديث رسول الله عه فهم 
بمثابة أغصانٍ تتغذى من أصل واحد. 


)١(‏ يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» )۲٦٦/6(‏ قال: هو أن يستقبل الحضري 
البدوي قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بيكساد ما معه كذيًا؛ ليشتري منه سلعته 
بالوكس» وأقل من ثمن المثل» وذلك تغرير محرم. 

(0) يُنْظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 0۷ ) قال: «لا يبع حاضر لباداء 
الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي 
البدوي البلدة» ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصّاء فيقول له الحضري: اتركه 
عندي لأغالي في بيعه» فهذا الصنيع محرم؛ لما فيه من الإضرار بالغير. 

(5) يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» )5١1/5(‏ قال: هو أن يمدح السلعة لينفقها 
ويروجهاء أو يزيد في ثمنها» وهو له يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها. 

)6( أخرجه البخاري AE)‏ ومسلم (TEE)‏ 

(5) أخرجه البخاري .)۲۱٤۲(‏ ومسلم (۳۸۱۲). 


7۹٤ 


> قولت: (مْقَالَ مَالِكٌ: مَعْتَى تولو كله : ١لا‏ يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع 

بَعْضٍِ)2» وَمَعْنَى نهيو عَنْ أَنْ يَسُومٌ م أَحَدٌ عَلَى سوم أخنه وَاحَدٌ ا 
الحَالَّدَ الْبَي إا رگن التايخ فيهًا إِلَى السّائِمء وَل يبق إلا شى 
يسِير ل اخْتارٍ الذَّمَبِء أو اث شتراط العيوب» 8 البْرَاءَةِ منها 

الإمام مالك يه 
على سوم أخيه» وأن الصورتين متحدتان» والأمرين ملتقيان عند شيء 
راعذ لعن هذا إنما يكون إذا ركن البا e‏ وافق ء اه 1 
ا 

إذا: سومه على سوم أخيه يفتقر إلى ثلاث: 


الأولى: أن يَرضى بالسّومء فهذا الذي يحرم؛ لأنه سيفسد على أخيه 
المسلم. 

الثانية : أن لد يرضى بالبيع, فهذا له أن يتقدَّم هو وغيره. 

الثالثة: أن يظهر منه علامات الرضا كنايةً لا تصريحًاء فهذا محل 
خلاف بين العلماء» هل تلحق بالمنع أو بالجواز؟ 


> قولم: (وَبِعِثْلٍ تَفْسِيرٍ مَالِكِ كَسَّرَ أَبُو حَنِيِمَةَ مَذَا الحَدِيتَ”" 
كر 0 2 سوس 0 ۾ ره ره ا مه س عه > E‏ رو 
قال الثشورى: معت (لا ن غم e)‏ أن أ 
وقال الثؤري: معنى بع لعضكم على بے ن ن لا يطرأ رجل 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)١69/(‏ قال: السوم 
على سوم الأخ أي: قبل الركون» وهو موجب للشحناء» وإنما قلنا : قبل الركون؛ 
لأنه بعده حرام. 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين )1١7/0(‏ قال: «وصُورةٌ السّوم أن يتراضيا 
بشم ويقع ا به فيجيء e‏ 0 0 5 أن 


7۰40 


آخَرٌ عَلَى المُتَبَايَيْنِ تقول عِنْدِي حير مِنْ هَذِهِ السّلْعَةٍ وَل يَحُْدَّ وَفْتَ 


رَكُونٍ وَلَا Ge:‏ 


يطرأ: ال 2 لاد رو اق فين SRE Eel‏ 
والمعق + الات اشخصض. ا 


> قولت: (وَقَالَ الشَّافِعِيٌ : مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا تَمَّ البَيْعُ ِالنَسَانِ وَل 
يَْرِقَاء انى أَحَدٌ يَعْرض عَلَيْهِ سِلْعَةَ له هي حير منها). 

وقيّد الشافعىٌ يا مذهبه بقوله: «وَلَمْ يَفْتَرِقَا ؛ لأنه يرى أن البيع 
لا يلوم إلا إذا افترق الععبابعان من المجلس "ي لذلك قال 
المؤلف اه : 


(وَهَذَا بئاءَ عَلَى مَذْمَبهِ فِي أن البَيْعَ إِنَمَا يلرم اراق كَهُوَ 
وَمَالِكُ مُتَفِنًا قان عَلَى أن النَّفيَ نما باون حَالَةَ قُْبٍ لُرُوم اليم عَلَى مَا 
سَتَذْكُرُهُ بعد وَفْقَهَا ُقَهَاءُ الأنصَارٍ عَلَى أنَّ هَذَا الب يُكْرَهُ وَإِنْ وق مَضَى 
لته سوم على بع لَمْ يَيِم. 

ا اكت ها اا مهار على أذ اليم الا فسا “؛ لأنهم يرون أن 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )11/1١(‏ قال: وقال سفيان الثوري: معنى 
قوله 5ل : ١لا‏ يبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْض». أن يقول: عندي خير منه. 

(۳) يُنظر: السان العرب» لابن منظور )١١5/1(‏ قال: طرأ على القوم يطرأ طرءًا 
وطروءًا: أتاهم من مكان» أو طلع عليهم من بلد آخرء أو خرج عليهم من مكان 
بعيد فجاءة» أو أتاهم من غير أن يعلمواء أو خرج عليهم من فجوة. 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳۹٠/۲(‏ قال: «والبيع على بيع غيره قبل لزومه»» 
أي: البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط لتمكنه من الفسخ» أما بعد 
لزومه فلا معنى له. 

() ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني 
(مهه). قال: «اوحرم» ولا يصح بيع على بيع مسلما» زمن الخيارين. . . أما لو 
قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع» فلا يحرم؛ لعدم التمكن من الفسخ إذن. 

(5) مذهب الحنفيةء ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/04) قال: - 


ل۷4 


ذلك لا يتّجه إلى العقدء وإنما نهى رسول الله ييو عن ذلك؛ لما فيه من 
الضرر» وحكي عن بعضهم أن ذلك يقسد البيع. 

> قولم: (وَثَالَ اود وَأَصْحَابْهُ: إِنْ وع فسح في آي حَالَةٍ وَكَعَ؛ 
م عم (N)‏ 


وهي رواية عن الإمام أحمد”". 


> قولم: (وَرَوِيَ عَنْ مَالِكقِء وَعَنْ بَعْض أ حابه o‏ حه مَا لم 
يَفْثْ؛ وَأَنْكرَ ابْنُ المَاجشون دَلِكَ في البَبْع كَقَالَ: وَإِنْمَا كال بِذَلِكَ مَالِكُ 


2 
له لل 


فی التكاح» وق تقدم 5ل1ك20"). 


را هذا ا ای تبي الا ا ا ی یا 


= وكل ذلك یکره لما ذكرناء ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا 
في صلب العقد. ولا في شرائط الصحة. 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )51//1١(‏ قال: ومذاهب الفقهاء 
مذهب الشافعية» ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص98)» قال: ومن المنهي عنه ما 
لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به - وذكر عددًا من البيوع ومنها ‏ والبيع على بيع 
غيره» يؤتى بكلام الشافعية من الكتب المعتمدة مثل شروح «المنهاج» (قد ذكرتم في 
المنهج الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي وأولها المنهاج). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )77١/5(‏ قال: «فإن فعل فهل يصح؟ 
على وجهين». . . والوجه الثاني : يصح.. اختاره القاضيء وأبو الخطاب. 

0 ينظر: «المحلى» لابن حزم (0٠/ا”)‏ قال: ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر» 
ولا أن يبيع على بيعه ‏ المسلم والذمي سواء ‏ فإن فعل فالبيع مفسوخ. 

(؟) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٤/۲(‏ قال: البيع على بيعه والشراء على 
شرائه» فلا يصحان للنهي عنه» وهو يقتضي الفساد. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (١١/1۷)ء‏ قال: وقد روي عن مالك» وبعض 
أصحابه فسخه أيضًا ما لم يفت. وفسخ النكاح ما لم يفت بالدخول. وقد أنكر ابن 
الماجشون ذلك أن يكون قاله مالك في البيع» قال: وإنما قال ذلك في النكاح في 
الذي يخطب على خطبة أخيه. 


ا٠ا/‎ 


مضى في كتاب التّكاح من قوله تكِ: ١لا‏ يَخْظبْ الرَّجُلُ على حِظبَةٍ أَخِيه). 
> قولم: (وَاحْتلهُوا في دُحُولٍ الذمَيّ في التهي عَنْ سوم غَيْرِو). 


وسبب اختلاقهم : أنه ع قال: ولا 1 م عَلَى حو 006 وفي 

بعض الروايات: ١لا‏ يع الرَّجُْلَ عَلى بيع أ حه E‏ يسوم على سَوِْوا؛ 
فالضمير يعود إلى الأخ فهل لهذا عبد مفهوم أو أنه خرج مخرج 
الغالب؟ 


> قولت: (قال قال الجُمْهُورٌ: لا كَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الذَمّيَ وَغَيْرو). 
و الور الات رة 
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> قول: (وَقَالَ الأوْرَاعِيٌ : Say‏ لاه 
س بأخي المُسْلِمء وكا ال كله : الا يَسُمْ أعدٌ عَلّى سَوْ م أخيوا”"). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» لعلاء الدين الحصكفي )٠١١/١(‏ قال: 
«والسّوّم على سوم غيره»» ولو ذميًا أو مستأمئّاء وذكر الأخ في الحديث ليس قيدّاء 
بل لزيادة التنفير (نهر). 
مذهب المالكية» يُنظر: «التمهيد لابن عبدالبر» (#18/1) قال: لا أعلم خلافًا في 
أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه» ولا يسوم على سومهء وأنه والمسلم في 
ذلك سواء إلا الأوزاعي. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/451) قال: «والسَّوْم على سوم 
غيره»» ولو ذميًا... وذكر الرجل والأخ للغالب في الأول» وللعطف والرأفة عليه 
في الثاني» فغيرهما مثلهما في ذلك. 
وأما الحنابلة مُصرّحوا بتقييد المنع بالمسلم دون الذمي» يُنظر: «شرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي (/570) قال: وقال: «لا يخطب على خطبة أخيه. ولا يساوم 
على سوم أخيه»ء إنما هو للمسلمين» ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني» أو 
ساوم على سومهمء لم يكن داخلًا في ذلك؛ لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين. 

(۲) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 016 قال: قال الأَوْرَاعِينُ : لا بأس 
دُحُول المُسلم على الذَمّيّ في سومه. فال أثر جغفر: وَلَا نعلم أحدًا ثَالَ بذلك غير 
الأوْرَاعِىٌ. 


ولا شك أن المقصود د من ذلك هو عدم وقوع ا لذلك يجب 
آلا يُوقع ضررًا بذميٌ؛ كما قد جاء في الأحاديث التي حذرت من إيذائه. 


> قولم: (وَمِنْ هنا مَنَعَ قَوْمٌ بَبْعَ المُرَايَدَة وَإِنْ گان الجُمْهُورٌ عَلَى 


بِيعٌ المزايدة أو البيع بالمزاد العلني: هو أن ينادي على السلعةء 
ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها 
فاو فهذا جائر. أما ما جاء من النهي عله وض EE‏ 

وقد وردت قصةّ: : عن اتن بن مَالِكُ: «أَنَ راد مِنْ الأَنْصَارٍ جَاءَ 


ِلَى الت يكل يسال كَقَالَ: «لَكَ فِي بيك سَيْ۶؟» قَالَ: ىء RES‏ 
بَعْضَهُ وَنَبْسُظ بَعْضَةٌ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فيه 2 قال : لك ِي بهما»» قال : 


HE‏ بهمَاء فادها ر الله عد يدو 0 م قَالَ: «مَنْ يري هَذَيْنٍ؟1, 
فَمَالَ 0 أن ادها بِدِرْمَمٍء قَالَ: «مَنّْ يَزِيدٌ عَلَى دزکم؟» مَرَنَيْنِ 
ثانا قَالَ رَجَلَّ: E‏ بِدِرْهَمَيْنِ؛ فأغظاها :إيافه وأخذ الدرهمين 


. 
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َأَعْطَاهُمًا للأنصارى. . .»". 


وهذا نص في جواز بي بيع المزايدة. 

ويشهد لبيع المزايدة أيضًا حديتُ جَاير بْن عَبْداللو ڪا : أن راد 
أَعْبَقَّ نَّ غلاا ل م بر فَاحْتَاجَ» ا الي ا“ فَقَالَ: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ 
هِنّي؟» فَاشْتَرَاهُ ُعَيِمْ بن عَبْدٍ الله بدا وكا فَدَقَعَهُ إليهط9. 


أن 


mE 
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(1) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص٥1۷)ء‏ قال: أما المزايدة فَهِيَ أن 
على السَلْعَة» ويزيد النّاس فيها بعضهم على بعض حك eT‏ 0 
فيأخذها. 

(۲) أخرجه البزار فى «كشف الأستار» (40/5) عن سفيان بن وهب قال: سمعت 
النبي كَل ينهى عن المزايدة. وضكفه الألْبانِيُ في «السلسلة الضعيفة» (6981©). 

)۳( أخرجه أبو داود )١551(‏ وغيرهء وضعفه الأَْبَانَيُ في ضعبف أبي داود» .)١75/9(‏ 


.)۲۲۷۷ ومسلم‎ »)۲۱٤۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 


كذ" 


جد عا مه برقا 


وقوله: (عَنْ دبرا ؛ أي قال له أنت حرّ بعد موتي. وقوله: (فدفعه 
لي ؛ أعطى مدبّره ثمته. 

وهذا الحديثٌ في قصّة المدبر؛ وهو الف تعلق حيلم موه ا 
لكنّ الحديث الذي رة نص صريحٌ كما ذكرنا. 

وأمّا ما ورد من النهي عن بيع المزايدة فلا يصحٌ» ولا شك أن بيع 
المزايدة يحتاج إليه الناس» وكل إنسان أراد أن يطرح سلعته فيطرحهاء 
ا" على الناس فيتزايدون فيها. 

تع قال (لبؤلف اده : (وَسَبَبُ الخلافي ي بيهم هَل يحمل 

lT‏ ا 
يحمل عَلَى جَمِيع الأَحْوَالِء أو في حَالَةٍ دُونَ حَالٍَ؟). 

0 سيبٌ اختلاف TT‏ ء في اا ير ذكرها 
وإذا كان 0 محمولا ا فهل التحريم في صورة وا أو 
في عي الصور المفعلقة بكل مسألة من المسائل المذكورة؟ 


هذه الأحاديث إنما e‏ بها دو الله ؟ لنمتثلها ونعمل بهاء 
من 0 كالخطبة» بل على المسلم دائمًا أن يكون مُحبًا لأخيه المسلم 
رحيمًا به» والله كل يقول في وصف رسول الله يه وفي المؤمنين معه: 

إن زول u‏ لنب مع أده عل لار رما 0 ةا 


مس ب 2 بي 


ستغون فضلا م أل رونا [الفتح: 4 وإنما يرحم الله 0 من عباده 


)١(‏ يُنظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (؟/48) قال: يُقَال: د 
العبد إذا علقت عتقه بموتك» وهو التدبيرء أي أنه يعتق بعدما يديره سيده ويموت. 


الرحماء؛ فلا ينبغي للمسلم أن يُفسد على أخيه المسلم أمرًا من أموره بل 
خی ولو كان رجلا دیا فالرسول عله يبك لنا أحكاما بها ادات 
وأخلاق» ينبغي أن نتمّثّل بها؛ لأن شريعتنا الإسلامية تقوم على عقيدة 
التوحيد الخالص لله ٠#‏ وهى كذلك عبادة تربط بين العبد وبين ربه کل 
وهي معاملة يتعامل بها المسلم مع أخيه المسلم» وهي أيضًا أخلاق كريمة 
يترفع بها المسلم من أن يقع في الحضيض. 


إن الإسلام جاء 55 أخلاق لوي ورسم لهم طريق السعادة» 
طريقٌ الخير؛ ووضع كل الأسباب"الفي. توفت بين فلو وتجمع 


2 ¢ ولذلك يُحذرنا ألله تعالى من الاختلااف فيقول: ولا رعو 
فتَفْمَلُوأ» [الأنفال: 45] فلا ينبغي أن ينتشر بين المستلمين أي خلافٍ من 


الخلافات» حتى وإن رأه البعض يسياء سواء ذ فى البيوعات؛ لان الدين 
المعاملةء وال تعالى. يقول” «إنت الل تنه ن الة 
وَاَلْصَكْر» [العنكبوت: ]٤١‏ فإِنَ الصلاة كما أن لها أركانًا وشروطّاء فلها 
أيضًا آداب» ولها آثار تظهر على تصرفات صاحبها» فالمصلي المتقي لا 
فرق بين أن تراه في المسجد وبين أن تراه في السوق» لا فرق بين أن 
تراه في حضر أو سفرء تجده مؤمئًا حمًا في كل تصرّفاته؛ لأن تلكم 
الصلاة أثرت في نفسه» واستقرت في قلبه» فكانت جميع تصرفاته تنبع 
من هذا الدين الحنيف. 


أما الذي ينقرها نقر الغراب» أو يأتي المسجدّ وباله مشغولٌ بأمور 
الدنياء فإذا ما خرج إلى السوق عدل عن كل شيء» ونسي ما كان بينه 
وبين ربّه من عهدٍ وميثاقٍ ومُناجاةٍ في هذه الصلاة» فتغيرت أحواله 
وانقلب سلوكهء فلا ينبغي للمسلم أن يكون هكذاء فالمسلم يكون سما 
إذا باع وسَمحًا إذا اشترى» رحيمًا بإخوانه المؤمنين وبخاصة الفقراء 
والمحتاجين. 


E 
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[َهَل 


تلفي الرُكبان للبيع ] 


e 


> قولى: واا يه عَنْ 7 تلقي الركبان للبيع). 


«الركبان»: هُم نيد يدون إلى المدن أو القرى بالبضائع والسلع 
إلا 


فبعض الناس ينطلق يتربص بهم الدوائر» يقف في الطرق ليشتري 
ا 

والرسول يي «نهى عن تلقي الركبان"". وقال: لا نوا 
الأجلات)”"؛ أي: الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيعء م قال 
الرسول ي : «قْمَنْ تَلَتّى مِنْهُ شيا قاش شترئة قُصَاحِبهٌ بِالجْيّارٍ ِذًا أ 
السّوقّ)”"؛ يعني : إذا وَجَد أنه قد عبن فإِنَّ له الخيار. 


وهذا التّلقى يترتب عليه ضرران: 

الأولٌ: ضررٌ على أهل السّوق من البائعين» وربّما لَجق الصّرر 
بالمشترين؛ لأنه حبس السلعة عنهم» وربما احتكرها إلى وقت الغلاء. 

والثاني : ضررٌ على صاحب السّلعة» فقد يأتي إنسان لا خبرة له 
بقيمة السلع ا : في المدينة أو القرية الاهب إليها E‏ إنسان 
بالطريق» فيقول له: يا فلان أنا كذا وسأشتري منك هذه السلعة بكذاء ثم 
يشتري منه بسعر زهيد» فهذا قد ألحق ضررًا بصاحب السلعة. 


.)٠١٠١( أخرجه البخاريٌ (5169؟): ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (1619). 
() أخرجه أبو داود »)۳٤۳۷(‏ وصحّححه الألْبَانيٌ في «إرواء الغليل» (1837). 


ولذلك جاء في بعض روايات الحديث: «دَتُوا النَّاسَ يَرْرُقُ الله 
بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ *2"7. دغه يذهبٌ ويطرحٌ سلعتّه في السوق؛ لتكون على 
الملأء فيستفيد ويفيد. 

lot 3‏ 5 عد م ت < ۳ ¢ 

> قتولع: (فَاخْتَلَمُوا في مَفْهُوم النَهْي مَا هُوّ؟ قَرَأَى مَالِكُ أن 
المَقْصُود بذَّلِكَ أَهْلُ الأسْوَاقِ؛ لملا يَنْمَردَ المُتَلقّى بخص السّلْعَةٍ دُونَ 
0 ميات 
آهل الأسواق). 

مالك كاش فسّره: بأن المقصود من النهي هم أهل السوق؛ أي: 

( 


الذين يبيعون ويشترون. 

EE PE 
5 السُّوقّء هَذَا إِذّا گان التَكَقَر‎ 

أمَّا تحديد ذلك بالقريب أو البعيد فهذا اجتهادٌ من الإمام 
مَالكِ يیاو وليس عليه دليل. 

وأيضًا في مسألة: «وجوب الجمعة على من لا يسمع الأذان» فقد 
حدّد مالك ذلك بأميال. 

> قال: (وَحَدٌ المرب في المَذْهَبٍ تخو مِنْ سَِّدِ أميَالِ)””. 

يعني: ما يقرب من عشرة كيلو مترات. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸۲۰). 

(۲) ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشي )۸٤/٩(‏ قال: لحي لِأَهْلٍ البَلَدِء وَهُوَ قَوْلُ 
مَالِكُ. 

(۳) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )۱٠۹/۳(‏ قال: الشخص إما أن يكون 
خارجًا من البلد المجلوب إليه التجارة أو منزله خارج عنه تمر به التجارة» فمتى 
كان خارجًا لستة أميال» أو منزله على ستة أميال» جاز له الشراء مطلقًا للتجارة أو 
للقنية» كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لاء وإن كان على دون ستة أميال» 
فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقًا للتجارة أو القنية» كان للسلع سوق أم لاء ومن 
منزله على دون ستة أميال جاز له الأخذ؛ لقوته مطلقّاء وللتجارة إن لم يكن للسلع 
سوق. 


> قولة: (وَرَأى أنه إن وَقَمَ جار وَلَكِنْ يُشْرِكُ المُشَْرِي أَهْلَ 
الأَسْوَاقٍ في يِلْكَ السَلْعَةٍ الَّتِي مِنْ شَأَنِهَا أن يَكُونَ ذلك سُوقَهَا)0". 
فالإمامُ مالك كاه يقول: لا مانع أن تَتَلقَّى الجلّبَء وأن تشتري 
منهم» لكنّك إذا جت أصحابَ الحوانيتٍ في السُوق» فإنّك تُشركهم معك 
في هذه البضاعة. حتى يكون الرَبحٌ مشتركا 
> قولت: (وَآَمّا الشَّافِمِيٌء كَمَالَ: إن المَمُصُودَ بالنّهي إِنَمَا هُوَ أجل 
البائع؛ قلا يَغْبِنَهُ المُتلقّي)0". ١‏ 
وهذا مدخت :ا حو كدلك 7 
لأنَّ البائع ريما يأتي لا خبرة له بسعر السّلع في الأسواق» فإذا قابله 
المتلقّي قد يُغْرِيهء فيستسهل البائع ويقول لنفسه: هذا خير لي ؛ فأنا الآن في 
منتصف الطريق» باخ 00 ولعل الذي اشترى منه يكن مخادعًا» فعند 
الومام الشافعيٌ اه قد قع العَبِنُ على البائ ئع؛ لذا خصّصٌ النهي به. 
والظاهر: أنَّ لي إنما هو رفع الضررء والضرر قد يحصل للبائع 
ويحصل لأهل السوق معًا؛ فينبغي أن يُراعى المعنيان ميا“ . 
> قول: وذ الشَافِعِيٌ هُوَّ تنص في حل اي هرر الات 


سے هه 


ڪن رَسُولٍ الله يكل أنه كَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ َالسَلام: ١لا‏ تَتلْقَوًا الجَلّبَء 
€ فم تلق م سیا فاك شترَاه قُصَاحيه بالخيار دا أت السّوقّ)). 


(۱) يُنظر: ا الصغير» للدردير )۱٠۸/١(‏ قال: «ولا يفسخ»» إن وقع بل يدخل في 
ضمان إا لمشتري بالعقد «ولأهل السوق مشاركته) فيما اشتراه للتجارة. 

(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۸/۲) قال: يحرم تلقي الركبان ليشتري 
منهم... والمعنى فيه غبنهم؛ سواء أخبر المشتري... أم لم يخبر. 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٠٤/١(‏ قال: وجعل النبي بي الخيار له يدل على أن 
النهي عن تلقي الركبان لحَقَّه لا لحقٌ غيره. 

(5) وهو اختيار ابن العربي» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (85/5) قال: «اختلفء 
هل النهي عن التلقي تعبدء أو معقول المعنى» وعليه فهل الحق لأهل البلد وهو قول 
مالك» أو للجالب وهو قول الشافعي» أو لهما وهو قول ابن العربي». 


1۰4 


مذهبت الشافعئ وأحمد نص فى حديث أبى هريرة ؟ أن الحديتثٌ 
أعطى القادم الحق في الخيارء فإذا دخل السوقٌ فوجد أن السّعر متغيّرٌ 
وان هذا الذي تلقفه وتلقاه قد خدعه وغبئه» فله أن يطلب القسخ» وأن 
يأخذ حقه» وقيّد الشافعية ذلك بشرط او اد يكون العّبِنٌ 
فاحشًاكء فإن كان الغبن يسيرًا فلا أثر له عند 

> قولت: (أَخْرّجَهُ مل وَغَيْرْه). 
وخر جه أصحاب السنن› وغیر هھ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


وَأَمَا نَهيْهُ ية عَنْ بَبْع الحَاضِر لِلْبَادِيء كَاخْتَلَفَ العْلَمَاءُ في مَعْنَى 
ذلك كُقَالَ قُوْمٌ: لا يع 8 الحَضَرٍ لمل ١‏ لبَادِيَةِ ولا وَاحِدَّاء وَاخْيُلِكَ 
نه في شِرَاء الحَصَرِي لِْبَدَوِي). 

يعني: أنَّ بيع الحضريً للبدويّ غير جائز؛ لأنه قد جاء النهيْ عنه. 


ولكن هل شرازه منه كبيعه له في الحكم؟ أو لا؟ اخثّلف في ذلك عن 
الإمام مالك كن . 


)١(‏ ينظر: «حاشية الجمل» للعجيلى المعروف بالجمل (۸۸/۳) قال : «المراد بالسعر 
OE EE‏ ترد PI E‏ فى E‏ 
المقصودة). ١‏ 1 
وفي «الإنصاف» للمرداوي الحنبلي )۳۹٤/٤(‏ حيث قال: «قوله: (غبنًا يخرج عن 
العادة)» يرجع الغبن إلى العرف والعادة. على الصحيح من المذهب. نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب». 

(۲) أخرجه مسلم .)۱١۱۹(‏ 

)۳( أخرجه أبو او (TEV)‏ والنسائي (T+ A)‏ والترمذي 60 وابن ٠‏ ماجه (۱۷۸) 
وصخحه الأَلبَانيُ في «الإرواء» (۱۳۱۷). 


5 قال: (قَمَرَةً اا و ج ل بن 0 : 5 وَمَوَةَ م 
- 2 


ومذهب الإمام أحمد ا 


> قولم: (وَأَهْلُ الحَضَر عِنْدَهُ هُم أهل الأمْصَارٌ). 
هناك حاضرة وبادية: فأهل البادية: هم الذين يعيشون في البدوء 
وأهل الحاضرة: هم الذين يعيشون في المدن؛ أي: هم أهل التجارة 
والزراعة والصناعة. 


> قولع: (وَقَدُ قِيل عَنْهُ: نه لا يَجُورُ أن يَبِيمَ أَهُلْ القُرّى لِأَمْلٍ 
العَمُودٍ المُنْتَقِلِيت)2)9. 

المراد بأهل العمود: أهل الخيام» وبيوت الشَّعْرِ ونحوهاء أولئكم 
الذين يتتبّعون مواقع القّطرء ومكان العشب. 


فهم يتناقلون؛ تجدهم اليوم في مکانِ» وبعد يام في مكان آخر؛ 
لأنهم يحتاجون إلى ماء يشربونه» وأنعامُهمء ويحتاجون العشبٌ لترعاه 
ماشيتهم. 


)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/594) وما بعدها قال: 
«(وجاز) للحضري (الشراء له) أي : للعمودي أو القروي على أحد القولين أي بالنقد 
أو بالسلع». 

(؟) بل ذهب ابن حبيب إلى المنع. يُنظر: «التاج والإكليل» لابن أبي القاسم الغرناطي 
(251/56©). قال: وقال ابن حبيب: لا يُشْترى له» ورواه أبو عمر عن مالك. وقاله 
ابن الماجشون. 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٤/۲(‏ قال: (كشرائه) أي: الحاضر (له) 
أي: البادي» فيصح؛ لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه؛ لأنه ليس في الشراء له 
توسعة على الناسء ولا تضييق. 

5) المقصود بأهل القرى الحاضر من أهل المدن» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي» (/59) قال: وقيل: إن المراد بالقروي ما ليس بعمودي» فيشمل 
المدني» ولكراهة مالك لذلك. ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
95 قال: (وكبيع حاضر) سلعًاء ولو لتجارة (لعمودي)» قدم بها الحاضرة» ولا 
يعرف ثمنها بالحاضرةء وكان البيع لحاضرء فلا يجوز للنهي عن ذلك. 


> قولم: (وَبِمِثْلٍ قَوْلٍ مَالِكِ قَالَ | الشَّافِيِك7") ٠‏ وَالأَوْرَاعِكُ” '"؛ وَقَالَ 


بُو حَنِيفَة» وَأَصْحَابًه”": لا بَأْسنَ أن يَبِيعَ الحَاضِرٌ لِلْبَادِي وَيُخْبرَهُ 


ِالمَّعْرِء وَكَرِهَهُ مالك 9 1 يُخْبِرَ الحَضَرِيُ البَادِيَ بالسَّعْرٍ - 
وحار اوداع ع 


عدب نار مالك عع EC CC O‏ 
4 [ 1 
ا 


> قولم: + (وَالَدِينَ وة ن نَمْقُوا عَلَى أن القَضدّ بِهَدَا النَهي هُوَ 
إِرْمَاقُ أَهْلٍ الحَضّرء لِأنَ الأَشْيَاءَ عِنْدَ أَمْلٍ البَادِيَةٍ أَنِسَرٌ مِنْ أَهْل 


2 
عند ها 


الحاضرة. وهي عندهم أرخص » 18 أكْثَرٌ م اون مانا عندهم - ای 


أي: منعوا أن يُخبر الحضري البادي بالْسّعرٍ. 
معنى : «إرْقَاقٌ ۴ الحَضَّرِ؛اء أي: نفعهم بأهل البادية» يقال: ارد 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (۳۸/۲)» قال: 
فصل: ويحرم بيع حاضر لباد لخبر «الصحيحين»: «لا يبع حاضر لباد). 

(۲) يُنظر: «المغني» لان قدامة )۳٠٤/6(‏ قال: بيع الحاضر للبادي» فنهى النبئُ بل عن 
ذلك... وكرهه أكثر أهل العلم» منهم عمر بن عبدالعزيز» ومالك» والليث» 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق. 

(6) ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم )٠١8/6(‏ قال: ومحمل النهي 
عندنا إذا كان يضر بأهل البلدء أو لبس» أما إذا انتفيا فلا بأس به. 

(6) يُنظر: «البيان والتحصيل»» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (75:8/9)» قال: 
وسئل عن البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أترى أن يخبره؟ قال: يكره ذلك. 

(0) يُنظر: «البيان والتحصيل»» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )"١9/4(‏ قال: 
وذهب الأوزاعي إلى أنه لا بأس أن يخبره بالسعرء وإن لم يجز أن يبيع له. 

(5) هذا إن كان سيبيع له» وإلا فلا بأس بالنصيحة عند أحمد. يُنظر: «شرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي )۲٤/۲(‏ قال: (ويخبر) وجويًا عارف بسعر (مستخيرًا) جاهلا (عن 
سعر جهله) لوجوب النصحء ولا یکره أن يشير حاضر على باد بلا مباشرة بيع له. 


ل 0 اتلد 


3 


5 0 به» والمرفق: ما ينتفع بهء قال: لان الأَسْيّاءَ عِنْدَ أَهْل البَادِية 
0 مِنْ ن آهل الحاضرة). 

هذا باعتبار ما كان» أمّا الآن فقد تغيّرت الأمورء فكان فيما مضى 
يحتاج أهل المدن إلى السَّمن والألبان فلا يجدونهاء فكان أهل البادية 
يأتون المدن فيبيغون هذه الأشياء لتاس فإذا جاء البدوي ودخل السوق 
يشتري منه الناس بأسعار ليس فيها مغالاة. 


> قولم: : َكانه رفك اله كر أن يَنْصَحَ الحَضَرِيٌ للْبَدَوِيّء وَهَذَا 
مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ كل: «الدَّينُ النَصِيِحَة”". وَبِهَذَا تَمَسَّكَ فِي جَوَازِهٍ 
أبو حَرِيفَة). 
ولت العا باقن علة الكراهة لدى الفقهاء ‏ التي بمعنى 0 
الى قارع والنهي ف النتادمد وإنها القضة نه الا يُخبره بالسّعر فيضيق 
على أهل الحضر. 
ولذلك حت 0 رسول الله علد ذ في آخر الحديث: 


«دعُوا الات زرف الله بَعْضَهُمْ ا 


> قولم: و الجُمُهور عدي جَابِرٍ عِنْدَ ا و اود 
قال قال رَسُوَلُ الله ك5 : «لا يَبغْ ام لثاف دروا ل ا رر الله 


سه > ره 3 6 . <( 
عن بعص 1-1 


- 


- 
2 


النفظة الور "قن الدبف :ادق اا لفط ادرو 
فلا أعلم هل وردت أو لا“ 


(۱) أخرجه مسلم (06). 

(۲) أخرجه مسلم (1917). 

(۳) أخرجه مسلم (5؟0١)»‏ وأبو داود »)۳٤٤١(‏ وصكححه الألبَانيٌ في «صحيح الجامع» 
(V1)‏ 

(6) أخرجه مسلم .)٠٥۲۲(‏ 

() أخرجه أبو داود »)۳٤٤۲(‏ وقال الأرناؤوط: «إستاده صحيح. . .). 


78 


وعلى كَل فإنَّ: «اذَرُوا» تؤدّي معنى: «دَقُوا»: والمعنى: اتركوا. 


(وَهَذِِ الرّيَادَةٌ انْقَرَدَ بها أو دوه فا اخس 
يقول: «فيمًا ا وهذا عد من المؤلف م 00 اقلا فهي في 
: » وعلدك أصحاب ا و يك واش داود 
( 24 2 
الطيالسي”"› وابن ای وغيرهه” ا فهي رواية مشهورة. 


وأهم ما في الأمر أنها في (اصحيح مسلم)؛ لأنه قال: «انَفَرَدٌ بها 
داود»!!» مع كونها منصوصًا عليها في چ مسلم»» والحديث 
إذا كان في «الصحيحين)؛ > وفي أحدهما كانت له قوّة خاصة من حيث 
الصحة. 

> تولم: (وَالأَشْبَهُ أن کون من ياب ب عبن البَدَويٌ؛ لَنَهُ يَرِدُ 
وَالسَّعْرُ مَحْهُولٌ عِنْدَهُ إلا أَنْ يك هَذءٍ و الاد 


E‏ كفا جنا والمؤلقه وريه أن E E‏ عقف فإن 
ام ألا ياتي إنسان من ا فيملاً صدر هذا الاي ور 
و إن البضائع قلت في الأسواق» وهكذاء حتى يقسي قلبه» هذا فيه 
ضرر على الناس» فهذه الزيادة تنهى عن ذلك: «دَعَوا الا ررقف الله 


Aor‏ نه 8 ل 
3 


مِنْ بَعغضٍ). 


2 


وفي عصرنا قد تجد بعضٌ الناس إذا أراد أن يبيع سلعةً بسماحة» 


(۱) أخرجه أبو داود (545) والترمذي :4)١77(‏ والنسائي (425047: وابن ماجه 
(75115)) وصحّحه الأَلبَانيٌ في «صحيح الجامع» (Y1)‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى «مسنئده) »)٠١١75494(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 

(۳) أخرجه أبو او الطيالسى فى «مستده) (148869). 

(5) لم اقيم بعلن ا 

() أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1450) وأبو عوانة في «مستخرجه» )٤۹٤١(‏ وأبو 
يعلى في «(مسنده) (5159). 


اك 8 5 € 
بانج اجر ويقزلة اين فلذق؟ لأ كتحي لا بكداءفإن اك اوی 
أكثر»!!» يا أخي دَغه فربّما يريد أن يسر على أخيه المسلم. 


.* ررد ت ف ت 2 1 سوم َعم 2 
> قولم: (ويّكون عَلى هذا مَعْنَى الحَدِيثِ مَعْنَى النهي عَنْ تلفي 
الرقتان""” غل ها تأوله الشَافِمِيُ : إا وق ققد تم 00 الَيْع0")؛ 
قله کي : «دَتُوا النّاسَ يَرْرُقْ الله بَعْضَهُمْ مِنْ مِنْ بَعْضٍ) ار 


حل اسن لبي ص للحي لكا E‏ ين 
0ن اا وهو مذهب جماهير العلماء. 


> قولع: (وَاخْتَلَف فِي هَذَا المَعْتى أُصْحَابٌ مَالِكٍ" ؛ فَقَالَ 
ل 8 مه خخ مره 3 اي 


بعصهم . يُفْسَحْ قال بَعْضْهُم : 


.)۳۸۰۹( أخرجه البخاري (50١5؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص48) قال: ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه 
إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد. . .. وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون 
متاعًا إلى البلدء فيشتريه قبل قدومهمء ومعرفتهم بالسعرء ولهم الخيار إذا عرفوا 
الغبن والسوم على سوم غيرهء وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن. 

(۳) أخرجه مسلم (؟؟6١)).‏ 

(6) يُنظر: «منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي» لزكريا الأنصاري (ص )0١‏ قال: «كبيع 
حاضر لباد قدم بما تعم حاجة إليه ليبيعه حال فيقول الحاضر: اتركه لأبيعه تدريجًا 
بأغلى» وتلقي ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعًا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعرء 
وخيروا إن عرفوا الغبن» وسوم على سوم بعد تقرر ثمن). 

(0) ينظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو النجا الحجاوي )9١/5(‏ قال: 
تلقي الركبان» وهو القادمون من السفر بجلوبة» وهي ما يجلب للبيع وإن كانوأ مشاة 
ولو بغير قصد التلقي. 

0) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/19) قال: وفسخ أي: بيع 
الحاضر لمن يمنع البيع له وهو البدوي والقروي على أحد القولين. 

(۷) ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (458/5) قال: قال ابن القاسم: وإن 
باع حضري لباد» فسخ البيع» حضر البادي أو بعث إليه بالسلعة» ولم ير ابن عبدالحكم 
فسخهء وقول ابن القاسم هو الصواب» وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسخ. 


وعن الإمام أحمد رواية بالفسخ”"» لكل الرواية المشهورة عنه هي 
الموائقة لمذهي: الجمهور: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(قضل 


01 ا ا ن الت ش)". 

0 فى اللّغة : أصله من تنفير الصيد واستثارتهء فإذا جاء الصائد 
لست الضبيد؛ وكذلك أيضًا يره قال تاجشه وبعضهم فر 
ال 000 شارية إن 3 ريد أن يضيد د ا 


السّلعة؛ 0 غيره e‏ 


فالنَحْش اصطلاحًا: هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع» لا لرغبة 
في شرائهاء بل ليخدع غيره» ويوهمه اسه . 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة )"١١/6(‏ قال: نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن 
سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك وأرد 
البيع في ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري (60١5؟)‏ ومسلم (0805. 

(۳) يُنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )588/٠١(‏ قال: وقال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل 
في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته» وهو الذي 
يروى فيه عن ابن أوفى أنه قال: «الناجش آكل ربا خائن». قال: والنجاشي هو 
الان الى ل الا رج رز ن ات ره ای 
وقال شمر: ل النجش: البحث» وهو استخراج الشيء... وقال أبو عمرو: 
النجاش: الذي يسوق الدواب والركاب في السوق يستخرج ما عندها من السير. 

(4) يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم ۷/0 قال: وفي «القاموس»: 
النجش أن تواطأ رجلا إذا أراد بيعًا أن تمدحهء أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة 
فتساومه بها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها. 


يجد سلعة معروضة في الأسواق عند تاجرء دما الذي ينادي بها 


E‏ وريّما شريكه -» فينجش السلعة؛ ؟ برفع سعرها» وكلها زاد 
واحدٌ زاد هو حنَّى يوقم الناتين و ك أنه خائنٌ» ومخادع. 


> قولع: (قَاتفَیَ ا على مَنْعِ َلك أن النّجنَ هُوَ أن بزب 
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أ في سِلْعَقٍَ وَلَيْسَ ي : نفسه شِرَاؤّهَاء بُرِيدٌ بِذَيِكَ أَنْ ينفع ع البائِع› 


11 : لا خلاف بين العلماء في منع النجش"» وأن من يفعل ذلك 
؟ لأنه أوقع أخاه 0000 

ل 
أو يكون فاد وعلى القول اة صحيح؛ فلن اله 
لا يقوجه إلى العاقد وإتماة رجه إلى مبقة التجين»: فمل اليتهة مفكة 


ع 


ا 


وقول المؤلف: (يُرِيدٌ ذلك أن يَنمَع البَائِعَ وَيَضُرَّ المُشَْرِيَ)» هذا 
ل 


)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )١6/١(‏ قال: قال ابن بطال: أجمع 
لعلماء على أن الناجش عاص بفعله. 

0) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )١1/17(‏ قال: قال ابن بطال: أجمع 
لعلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا ذف في البيع إذا وقع على ذلك» ونقل 
بن المنذر عن طائفةٍ من أهل الحديث» فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك» وهو 
قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة 
لبائع أو صنعته» والمشهور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو قول 
(6) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )٠١/١(‏ قال: فإن اشترى مع النجش» فالشراء صحيح 
في قول أكثر أهل العلم» منهم الشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد أن البيع 
باطل. اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لآن النهى يقتضى الفسادء ولنا أن النهى عاد 

إلى الناجش لا إلى العاقد» فلم يؤثر في البيع. 


اككتكتكتكتكتكتكتكتكتك. mg‏ 
> قولت: (وَاخْتَلَفُوا إا َع هَذَا اليم قَقَالَ أَهْلُ الظاهر : هُوَ كَاسِدٌ"). 


2 


وهي رواية عن الإمام أحمد اه 


0\ 
fn 
C o 


> قولم: (وَكَالَ مَالِكٌ: هو كَالعَيْتِء وَالمُشْتَرِي بِالخِيّارٍء إن 
د يك قاذ شاه أن تفرك O‏ 


أ 


وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد“ 


> قولع: (وَقَالَ أَبُو َة وَالشَافِعِيْ"': وَإِنْ وَكَعَ اَم وَجَارَ ابيع 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (//97”) قال: «ولا يحل النجش» وهو أن يريد البيع 
فينتدب إنسانًا للزيادة في البيع» وهو لا يريد الشراء» لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته» 
فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيارء وإنما العاصي والمنهي هو 
الناجشء وكذلك رضا البائع إن رضي بذلكء. والبيع غير النجش وغير الرضا 
بالنجش. وإذ هو غيرهماء فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره). 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (7”58/5) قال: فإن اشترى مع النجش» فالشراء صحيح» في 
قول أكثر أهل العلم» منهم الشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد أن البيع باطل. 

(۳) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (/58) قال: فإن علم البائع بالناجش 
أي : وسكت حتى حصل البيع » فللمشتري رده... إلخ. وأما إن لم يعلم» فلا كلام 
للمشتري» ولا يفسد البيع» والإثم على من فعل ذلك. انظر: المواق «قوله: 
فللمشتري رده وله التماسك». هذا ظاهر في أن البيع صحيحء وحينئذ فالقيمة إذا 
فات تعتبر يوم العقد لا يوم القبض. 

(4) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )41/١(‏ قال: الثانية في النجش: وهو أن يزيد السلعة مَنْ 
لا يريد شراءهاء وهو حرام؛ لما فيه من تغرير المشتري وخديعته» ويثبت له الخيار 
إذا غبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع» أو زاد بنفسه» فيخير بين رد وإمساك. 

(5) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۱١۷/١(‏ قال: «قوله: وكره النجش» شروع في 
مكروهات البيع» ولما كان المكروه دون الفاسدء أتحره» وليس المراد بكونه دونه في 
حكم المنع الشرعي» بل في عدم فساد العقد. وإلا فهذه كلها تحريمية» لا نعلم 
خلاقًا في الوثم. 

)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۸۸/۲ - 097 قال: [فصل فيما نهي عنه من 
البيوع نهيًا لا يقتضي بطلانها]... وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي بها 
حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي. 


يعني: أن الناجش يأثم بهذا العمل» وإن شاركه البائع في ذلك فهو 
شريك له 2 الثم ولكن يكون البيع صحيحًاء وهذا مذهب الجمهور. 


> قولم: (وَسَبَبُ الخلاف هَل يَتَضَمَّنُ النَهْيَ كَسَادَ المَنْهِيَ؟ وَإِنْ 
گان النَهْيْ ليس في تفس الشَيْءٍ بل مِنْ ارج). 
يعني: هل النهي يكون مُنصبًا على العقد لذاته» أو ينّجه إلى أمر 


علاقة به. 


كد تلن مين لابين ضاي :5 اومان لضا او نر فيل ون 
صلاته صحيحة؟ 

جمهور العلماء على أن صلائّه صحيحة؛ لأن الجهة منفكة؛ إذ النَّهى 
اجه إلى ما هو مُتليّس به من الغصب"". 


> قولم: : (قَمَنْ قَالَ: ا له 
E E‏ وَالجُمْهُورٌ عَلَى 3 المي إِذَا ورد لمعد فِي | لمَنْهِيَ عَنه 
أنه يضمن الفَسَادَ مِثْلَ التي عَنِ الرَبَا وَالعَرَو). 
إذا ورد لأمر في المنهى عنه كالنهيٌ عن الربا؛ كما جاءت بذلك 
الأدلّة من الكتاب والسنة» فهذا لد شك بأنه محرّم بل عه يحول الله ا 
وأما :]ذا كان لا جه إلى دات الم ع ونا مجه إلى. أمر ١‏ 
فحينئذٍ يقعٌ الخلاف في هذه المسألة؛ لذلك قال: 


)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )١514/5(‏ قال: الصلاة في الأرض 
المغصوبة حرام بالإجماع» وصحيحة عندنا» وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب 
الأصول. 


sok ممه‎ 


(وَإِذَا وَرَدَ الأمرٌ مِنْ حارج لم يضمن الفَسَاد. وَيُشْبِهُ أن يَدْخُلَ في 


هَذَا البَاب نَهْيّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ‏ عَنْ بَيْع المَاءِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَبْه 
الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ 500 يعض أَلْقَاظهُ: نه نَهَى عَنْ بَبْع ضا المَاءِ لِيمْنَعَ 
به الك ). 


هنا أمران: بيع الماء» وبيع فضل الماءء أورد المؤلف بعضًا من 
الأحاديث الواردة في بيع الماءء وأكثر الأحاديث تتضمن النهي عن بيع 
فضل الماء. 


وقد جاءت الأحاديث بروايات متعددة منها ما جاء فى «الصحيحين» 
من ديك أب هريرة أن رسول الله ييه قال: «لا يمنَعْ الْمَاءُ لِيمْنَعٌ بو 
١‏ 7 لكك وفى روايةٍ لل خاري : رلا So‏ | 9 ل الْمَاء ل ۱ به 2و 
الك ال وهات قان مم حي المعو 


فهل يجوز للإنسان أن يبيع الماء؛ كأن يقف على جانب نهر أو على 
عين من العيون أو على بئر من الآبار أو على غدير أو نحو ذلك فيبيع 
الماء؟ 


و )4( 3 : و عا ره 
نص كثير من العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء اليد ؟ 


.)501١( أخرجه البخاري (1"07) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (37987). 

(9) أخرجه البخاري (5985). 

() يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۱٤۷/١‏ قال: قال أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء 
البئر والعيون في قراره. 
وينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )۲۸٤/١١(‏ قال: ولا يجوز بيع ماء البئر 
وحده باتفاق. قال الإمام: والماء الجاري أولى بالفساد... وكذلك جزم القاضي أبو 
الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء البئر. 

(4) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )۲٤/۳(‏ قال: «(ولا) يصح بيع (ماء عِذّ) بكسر 
العين» وتشديد الدال؛ أي: الذي له مادة لا تنقطع» ما لم يحزه؛ (كماء عين)» 
(ونفع بئر)». 


وهو الماء الدائم الذي لا انقطاع لهء مثل ماء العين وماء البئرء كذلك لا 
يجوز له أن يبيع نقع الماء الذي يكون بجوار البئر أو الغدير. 

وألحقُوا بذلك ما يتعلّق بالكاو"» فالكلاً الذي في الأرض ليس له 
أن يمنعه ولا أن يبيعه إلا إذا أدخَله إلى حوزتهء فلو َد إنسانًا حمل ماءً 
في إناء أو في قربته أو سيّارته أو أدخله منزله أصبح هذا الماءٌ ملكا له. 
عل قحتلت الضورة فله أن نه" 

وهناك من العلماء”” ' - وهم قلة - من منع بيع الماء مطلقّاء ادا 
بقول الرسول ل : «النّامنُ شركاء في تَلاثِ فِي المَاءِ وَالكَلَدُْ ولتار“ 
في بعض الروايات أيضًا: «الحطب»» وسيل رسول الله ييي عن الذي لا 
خو لاا فب :هناك الرسول ل ف سال اا عا 
لا يجوز للإنسان أن يبيعه؟ فقال تكثِِ: «الْملْخ فالماء نعمةٌ من 
نعم الله 8# أسداها إلى عباده» لا يستغني عنه كائن حي في هذه الحياةء 
ل أصبح الماء لا يُستغنى عنه في الصناعاتء» ولو مشيت بسيارتك بدون 
الماء ما استطعت أن تسير بهاء ولو سرت بها لأدّى ذلك إلى فسادها. 


که 


تنيده: 
وفي هذا تحذير للمسلم أن يمنع فضل الماء الزائد عنده عن أخيف 


)١(‏ ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )۲٤/۳(‏ قال: «(ولا) يصح بيع (نابت من كلا 
وشوك» ونحوه)؛ كأشنان نابت في أرض قبل حيازته». 

)۲( ينظره: «نهاية المحتاج» للرملي 586و" قال: «(ويصح) (بيع الماء على الشط)» 
والحجر عند الجبل (والتراب بالصحراء) ممن حازها (في الأصح) لظهور النفع فيهاء 
وإن سهل تحصيل مثلها». 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد )۲٦1/١١(‏ قال: لأن من أهل العلم مَنْ حمله على 
عمومه في جميع المياه كلها؛ كانت متملكة أو غير متملكةء فلم يجيزوا لأحد أن يبيع 
فضلة مائه» ولا أن يمنعه بحال» وهو قول يحيى بن يحيى. 

(5) أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ وصَتححه الأَلْبَانيُ في «إرواء الغليل» 
ه6١‏ ). 

(4) أخرجه أبو داود 2)١6559(‏ وضعّفه الْأَلْبَانِيُ في «مشكاة المصابيح» (1915). 


كذلك من أشد ما ورد في ذلك قوله يه َة لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْم 
الْقِيَامَةِ: م ل تيو وَرَجْلُ مَنَعَ 
قَضْل مَاءٍ يول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْيوْمَ أَمْتَعْكَ كَضْلِى كَمَا مَتَعْتَ قَضْلَ ما 
ل تنكل يا وَرَجُلُ حَلَف عَلَى يمين بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَضْرِ لِيَمْتَطِعَ بها مَالَ 
امرئ من ومحل الشاهد قوله لا : اا كيَقُولٌ الله 
تَا جارك وتال : لوم u‏ فضا د 


ساس لاو 0 
يكون إلى فضل الله كل وإلى عفوه وإلى مغفرته 8# أحوج. 
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ا ود ابو بكر بن ا لمنذر تادان رول للد كلدب 
«نْهَى عَنْ بیع الا وَنْهَى عن د ل المَاءِ لِيْمْتَعَ د پو نه الگا" 
َر وَل لا بيع مَاءعِ) 6 


ومعنى: تھی عَنْ يَبْعِ تَضْلٍ المَاء ليمع بو الكاأ؛ لأنه إذا منع الماء 
الكلاً يحتاج إلى ماء ليستقِي منه وليرتوي بهء فإذا وجد الماء ثُمَّ بعد ذلك 
أطلق على الأرض حين إذن ينبت العشب والكلاًء ولذلك جاء في بعض 
الراويات النهئ عن ذلك حتى لا «يجُوع الْمِيال». ٠‏ 


> قولت: (وَاخْتَلَفَ العُلْمَاءُ في ويل هَذَا النَهْيء كَحَمَلَّهُ جَمَاعَةٌ 


اة على مويه تالا لا بل بح الما بال کان من ق 


.)35959( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)501١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5767) ومسلم .)٤١١١(‏ 

(6) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١٠6//ا؟١‏ - .)١178‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد في «مسئده» (45604). قال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح دون 
قوله: «فيهزل المال.. ٠.‏ 


المراد بالتّقع: الماء الذي يتجمّع حول البئرء فقبل أن يُحارٌ يُصبح 
في الحكم كماء البئرء ولذلك يقول العلماءٌ لو أن إنسانًا باع أرضًا وفيها 
ماء أو فيها عشب» فهل الماء والعشب تابع للمشتري أو للبائع؟ 

هذا يرجع إلى الخلاف في المسألةء فمن قال بأن الماء والكلاً لا 
يُباعان حَيئيِذٍ لا يدخل في ملك المشتري» ومن قال بأنهما يُباعان فيدخل 


ويعني بقوله: (مُمَلكَةٍ أو و غَيْرٍ مُمَلَّكَةِ) أي : مملوكة أو غير 
ا 
> تولة: ابر أله إن کان كملكا گان حي يوار حاجيد با 


وو قال يَحيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَرْبَعٌ / لا أَرَى أَنْ يُمْنَعْنَ : الماع وَالتَّاُ 
وَالحَطبٌ الگ 


دمع ا م 


وقد ورد في قصة الزبير: خاد صَمَ اربيز رجلا مِنَ الأنْصَارٍ في شَرِيج 


و 


مِنَ الحَرّةَء فَقَالَ النَبِيُ بل : «اشتي یا رُبيْرٌء ثُمّ اسل المَاءَ إلى جارك 
فأمره الي ِل أن يسقي منه» ثم 0 


(۱) ينظر: «المغني» لابن قدامة (5/5/ا"”) قال: «قد ذكرنا أن الظاهر من المذهب» لا 
يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون» ونقع البئر في أماكنه قبل إحرازه في إنائه» ولا 
الكل في مواضعه قبل حيازته» فعلى هذا متى باع الأرض وفيها کا أو ماء» فلا 
حق للبائع فيه». 

0) يُنظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» زكريا الأنصاري )۳۰٤/۱(‏ قال: لکن 
مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملکه» وحافر بئر بموات لارتفاقه «بها» أولى 
بمائها حتى يرتحل. 

() ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (575/78) قال: وإلى هذا ذهب يحيى بن يحيى 
على ظاهر قول النبي يكله: لا يمنع فضل بثرء ولا يمنع رهو ماء». فقال: أربع لا 
أرى أن يمنعن : الما والنار» والحطب» والكلا. 

.)61437( أخرجه البخاري (1709؟) ومسلم‎ )٤( 


aw له‎ 


ولأنه ورد في ذلك أحاديث ذكرنا بعضها؛ كقوله كل : : ا س شْرَكَاءٌ 
في ثَلاثِ: في المَاءِ وَالكَلّؤ وَالتار». 

ولقد أساء أولئك القوم الذين قالوا: هذا دليل على الاشتراكية» 
وأخذوا به ودندنواء وهذا في الحقيقة لعدم فهمهم لسن رسرل الله عق 
فالاشتراكيّة هي أن تستولي على حقوق الناس وعلى أموالهم. وسيأتي 
الحديث القادم ‏ بعد هذا ليبطل هذا القول. 

وأنت ترى - بحمد الله أن ذلك المنهج قد فشل؛ لأنَّ حقيقة كل 
منهج يأتي على غير منهج هذه الشريعة ‏ وبخاصّة إذا أخذ به من ينتسبون 
إلى الإسلام - فمصيره طال الزمان أو فصر إنما هو الفشل أيضًا. 

> قولة: (رَبَعْضُهُمْ حص مذو الأَحَادِبتٌ يِمُعَارَضَةٍ الأَصُولٍ لَهَاء 
وَهُوَ اَن لا يحل مَالُ أَحَدٍ إلا بطيب تفس ينه كما قال عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ وَالْعَقَدَ عَلَيْهِ الإِجْمَاعٌ”"). 


0 


هذا حديثٌ صحيح يقول الرسول بي فيه : «لا جل مال امرئ مُسْلِم 
SS‏ م 
: لا يجورٌ لأحدٍ أن يعتدي على مال غيره؛ كما قال تعالى: ول 
۴ ا إت آله لا يحب اليب [البقرة: .]15٠‏ 


> قولع: (وَالَذِينَ خصّصُوا مَذَا المَعْتَىء الْتَلَمُوا في جهَة 
تَخْصِيصِد َال قَوْمْ : مَعْنَى دَلِكَ أ ن البْرٌ يون بَيْنَ الشَّرِيكَيْن : يَسْقى 


(۱) أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ وصَحححه الألْبَانِنُ فى «إرواء الغليل» 
(9هة5١).‏ ا 

(۲) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لأبي الفضل الموصلي الحنفي (/094) قال: وقال 
عليه الصلاة والسلام: رلا يحل مال أمرئ عم إلا بطيب نفس منه) › وعلى حرمته 
الداع وهو من المحرمات عقلًا؛ لأن الظلم حرام عقلًا على ما عرف في 
الأصول. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» 2)5١790(‏ وصححه الألبَانيُ في «إرواء الغليل» .)٠٤١۹(‏ 


هِمَا في بعض يويِو وه وَلَا يروي فِي الوم 


2 


ا ل يَقِيَةَ بَقَكَةَ ذلك 
اليَوم). 


هته من ارات الي ذكرها العلماء: بئرٌ تكون بين اثنين - وقد 
أدركتٌ البعرّ فكانت تُحفّر ة في البيوت فتسقي في جهة لأهل هذا البيت» 
وفي جهة أهل البيت الآخرء وربما هذه المزرعة وهذه المزرعة - فهذا 
تشقن برا وهذا ر يوا ورا هذا" لا يجتام ال ال ها 
يمنع جارّه من أن يسقي ذلك اليوم المستغني فيه عن السقي؟! وبعضهم 
فسّر الحديث بهذا المعنى. 


> قولم: (وَقَالَ عض بَعْضُهم: إِنَمَا اويل ذلك في 0 يَرْرَعَ على 
مَائِهِ تنهار بره وَلِجَارِهِ كَضْلْ مَاءٍ انه َيس لِجَارِه أَنْ يَمْنَعَهُ َضْلَ مَائِهِ 
ِلَى أَنْ يُصْلِحَ بره وَالتَأويلان قَريبَانِ). 
وهذا فيه شىء من التعاون على الخير» وعلى البر والتقوى؛ فكيف 
ترضى نفس المسلمَ أن یری فسادً بكر جاره» وموتٌ زرعهء وهلاكٌ ماشيته 
وعنده فضل ماء؟! 


فهذا لبس من الشيم الكريمة» فكي يكون من آداب الإسسلام 
وأحكامه؟ 


> قولي: ( جه التَأوِليْن أَنْهُمْ : حَمَلُوا المُظْلّقَ فِي هَذَيْنِ الحَدِيئيْنِ 


)١(‏ بُنظر: «مغني المحتاج» للرملي (١/١۲٥)ء‏ قال: أما إذا اتسع ماء القناة أو العين 
بحيث يحصل لكل قدر حاجته. لم يحتج لما ذكر (ولهم) أي: الشركاء (القسمة 
مهايأة)» وهي أمر يترأاضون عليه كأن يسقي كل منهم يومّاء أو بعضهم يومًا وبعضهم 
أكثر بحسب حصته» ويستأنس لذلك بقوله تعالى: i‏ شرب ولک شرب يوم مور 
[الشعراء: .]٠٠١‏ وكسّائر الأملاك المشتركة. 


: لاسا مون 


کی المي ولك ات تھی عَنْ بع الماءِ ملق م ّى عَنْ ملع مَضْلٍ 


المَاءِء نَحَمَلُوا المُظلّقَ في هذا الحَدِيثِ عَلَى المُمَيّدِء وَثَالُوا: المَضْلُ هُوَ 
المَمْنْوعٌ فِي الحَدِيتَيْنِ). 


مراد المؤلف اب4 » أنه قد جاءت روايتان: 
الأولى: فيها نهيٌ عن بيع الماء مطلقًا. 


والثانية: فيها نهيٌ عن فضل الماء مقيّدة» فحَمّل أصحابٌ هذا القول 
المطلقَّ؛ الذي جاء بالنهي عن بيع الماء مطلقًاء على المقيّد؛ الذي جاء 


> قولم: A)‏ مَالِكُ قَأضل مَذهَبهِ اَن المَاءَ مَتى گان في أَرْضٍ 


َمل ميو لل طحي ارق لكل كا إا علد مر 


لا تمن َع حاف عَلَيْهِمُ اللاك وَحَمَلَ الحَدِيتٌ عَلَى آبَارٍ الصَّحْرَاءِ 
التي َد قي الأَرَضِينَ العْيرِ هلكه » قَرَأَى اَن صاحبها - أغني: الْذِي 


حَفَرَهَا - وى بها دا رَوَثْ ماشبته 7 رَد الفضل لِلنّاسٍ» وگأنهُ رای اَن 
الببْرّ لا ملك بالاشياو)290. 


يعني: لو أنَّ إنسانًا احتاج إلى الماء فمنعّه» فن هذا لا يجوزء بل 
يجب عليه أن يدفعه إِيّاه» وله بعد ذلك أن يُطالبّه بالقيمة إذا احتاج» لا 
سيّما إذا كان يُخشى عليه من الهلاك فيجب أن يُقدَّم له الماء. 


)١(‏ ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )0/١١(‏ قال: «قال مالك: ومعنى ذلك في 
آبار الماشية؛ لأنه إذا منع فضل الماء لم يرع ذلك الكلاً الذي بذلك الوادي إذا 8 
يجد ما يسقي به» فصار منعًا للكلإ» وذلك في أبار الماشية التي في الفلوات لا تباع 
ولا تورث» وصاحبها الذي احتفرها أو ورثته أحق بمائها يسقون منها قبل غيرهم» 
ثم ليس لهم منع الناس أن يسقوا بفضلها. قال أبن حبيب: وهو قول ابن الماجشون. 
وقال ابن عبدالحكم: وهو قول جميع أصحابنا وهو قول مالك». 


> قولم: (وَمِنْ هذا الاب رة بين الوَالِدَةٍ وَوَلَِمَاء وَدَلِكَ أَنَهُم 


28 0 


شرا على تلع ارو في الت بين الم ليما روت وله عله 


وم القِيّامَق)). 


يقول المؤلّف كله أنَّ مما يُلحق بهذا الباب التفريقٌ بين الوالدة 
وولدهاء وهذه سال مهمة چا وقد اختلف 58 العلماءء وقد جاء 
في الحديث الذي أورده المؤلف: ١مَنْ‏ فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا فرق الله 


بينه وبين اه يوم الْقِيَامَةَ). وهذا حديث حسنٌ روأه ال 
NT‏ و نة لعلو ”كن وفيه کلام لبعضه)» ولكن له عذة 


بقيت مسألتان» لذلك قال المؤلف ا : 


(وَاخْتَلَفُوا مِنْ دَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ: فِي وَفْتِ جََازٍ التَّمْرِكَةْ وَنِي 
كم ابيع إا رقع ا حَكُم الج > فَقَالَ مَالِكٌ: : يُفْسَحَ > وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ ‏ ال حَنِيفَةٌ : لا يُفْسَحُ > واد ِم البائ وَالمشتَري). 

المسألةٌ الأولى: لو حصل هذا البيع فما الحكم؟ أي: لو تم العقد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۸۳)ء وقال: حديث حسن غريب» وحسّنه الْأَلْبَانيُ في «مشكاة 
المصابيح» (7951). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» .)٤۸406/۳۸(‏ وحَسّنه بمجموع طرقه وشواهده الأرناؤوط› 
والحاكم في «المستدرك» »)1۳/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه» وغيرهما. 

(۳) الترمذي (۱۳۸۳)» والحاكم (57/5): وغيرهما. 

(؟) ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر )9١(‏ قال: ولكن في إسناده مقال» وله شاهد. 


بعس ييا ETT‏ 
المالكيةٌ: يرون بطلان البيع. 


٠. a + 50 .‏ 3 گ۰ A‏ ت 
والحنفية” 5 والشافعية” ٤‏ يرول صحته؟ لانهم يرود أن النهي يتوجه 


إلى نفس التفريق» ولا يتوجه إلى العقد. بل إلى أمر زائد؛ وهي تلكم 
لواطت ال 


> قال: (وَسَبَبٌ الخلافي هَلٍ النَهْيْ يَقْنَضِي قَسَادٌ د المَنْهِيٌّ إا گان 
لِعِنّةِ ِن حارج؟ وَأَمّا الوَفْتُ الَّذِي يَنْتَقِلُ فيه 5 إِلَى الجواز قَقَالَ 
مَالِكٌّ: حَدٌ ذَّلِكَ الإْعَارُء وَكَالَ الشَّافِعِنُ: عد دُلِكَ سح وين سن أذ تمان 


clo َو‎ 


وَقَالَ الأورَاعِي: ع كَؤْقٌ عَشْرٍ سِنِينٌ ' وَذلِكَ أنه دا نفع تسه واستغنى 
في حَيَاتَهِ عن 0 
المسألة الثانية: هل هذا على إطلاقه أو أن هناك سِنًا محدّدة؟ 
اختلف العلماء فى ذلك : 


فالإمام مالك شه يرى أنَّ حدَّ الوقت الذي يُنتَقَلُ فيه من عدم 
جواز التفريق إلى الجواز هو الإثغار””. 


(0) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي (/54» 56) قال: (وفسخ) 
العقد المتضمن 1 إذا كان عقد معاوضة (إن لم يجمعاهما في ملك) واحد 0 
أبي مبتاع الأم أن يشتري الولد أو عكسهء فإن جمعاهما صح البيع» ومحل الفسخ 
Nl‏ وإلا لم يفسخ. وجبرًا على جمعهما في حوز. 

(۲) يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/04) قال: فإن فرق» كره له 
ذلك» وجاز العقد. 

(۳) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (44)» قال: ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى 
يميز» وفي قول: حتى يبلغ» وإذا فرق ببيع أو هبة» بطل في الأظهر. 

(5) مذهب الحنابلة. ينظر: «المغنى» لابن قدامة )١١١ - ٠٠۸/١۳(‏ قال: مسألة؛ قال: 
وإذا سبواء لم يفرق بين الوالد وولده» ولا بين الوالدة وولدهاء أجمع أهل العلم 
على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز... ثم قال: فصل: وإن فرق 
بينهما بالبيع» فالبيع فاسد. 

(6) يُنظر: «الشرح الكبير؛ للشيخ الدردير )1٤/۳(‏ قال: (أو بيع أحدهما) الأم أو الوالد- 


اي 55ت 


و«الإثغار»: هو سقوط سن البهيمة ثم نباتها اي 


والشافعية: حذوا ذلك بسبع سنين ويجوز التفريق فيما فوقها 


6 (5) 
ال 


70 7 اه 5 ضف 
والأوزاعيٌُ: حدّه بما فوق عشر سنين"". 
وأما الحنابلة: فحدّوا ذلك بسن البلوغ©». 


وأبو حنيفة: قال له أن يبيع أحدهما؛ لأن الملك متفرق فلا يتناوله 


1 . س(ه) 
النهي عن التفريق . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


(لعبد سيد الآخر)ء ولو غير مأذون لاحتمال أن يعتقه سیده» ولا یستثنی ماله (ما لم 
يثغر) أي: مدة عدم نبات بدل رواضعه بعد سقوطها إثغارًا (معتادًا)» فإن تعجل 
الإثغار فلا تفريق. 

يُنظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» )۲٠۳/١(‏ قال: الإثغار: سقوط سن الصبى 
ونباتهاء والمراد به هاهنا السقوط. يقال: إذا سقطت رواضع الصبي» قيل: ثغر فهو 
مثغور» فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثغرء واتغر بالثاء والتاء تقديره: اثتغر» وهو 
افتعل» من الئغرء وهو ما تقدم من الأسنان» فمنهم مَنٌ يقلب تاء الافتعال ثا 
ويدغم فيها الثاء الأصلية» ومنهم مَنْ يقلب الثاء الأصلية تاءً» ويدغمها في تاء 
الافتعال. 

يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (51/5) قال: (وهذا) أي: تحريم التفريق 
بما ذكر (فيما دون التمييز) لصغر أو جئونء فتعبيره بذلك أعم من قول الأصل» 
ويمتد التحريم إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين أو ثمان تقريبًا (لا) فيما دون البلوغ. 
فلا يحرم التفريق بعد التمييز لاستقلال الولد حينئلٍ. . . وقال: (ويكره) التفريق بينهما 
بعد التمييز (حتى بعد البلوغ)؛ لما فيه من التشويش»› ويصح العقد. 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٠٠١/١١(‏ قال: وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمهء 
فقد خرج من الصغر. 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )777/1١(‏ قال: (ولا يفرق) بنحو بيع أو هبة 
(بين ذوي رحم محرم) كأب وابن وأخوين» وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو 
بعد بلرغ. 

بنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (04/8) قال: ولا بد من 
اجتماعهما في ملكه لما ذكرناء حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره» لا بأس 
ببيع واحدٍ منهما. 


< ع (وَيَلْحَقُ بهذا البَاب إِذَا وَقَعَ في ابيع عبن ا يَتَعَابَنُ 
الاس بِمثْلِه هَل يفْسَح البَئِعَ اَم لا؟). 


بعض العلماء یری أنه إذا وجد غبنًا زائدًا فسح البيم”''» وبعضه لا 
و الم" 


> قولم: (فَالمَشْهُورٌ فِي المَذمّب أن لا يُفْسَم"". وَقَالَ 
مه ا Oa‏ ا ee‏ 2و ت ا ٤ org‏ 
عَبْدَّالوَمَاب: إذا كان فوّق الثلث رد وَحكاهة عن بعض أضحَاب 
مَالِكِ!*'). 


مسارم الثلتّ؛ لكونه معتبرًا في أمور أخرى في الشريعة؛ 
كقوله يي إذا أرسل من يخرس النخل: (إِذَا حَرَسْتُمْ فدَعُوا اتلك فون كَمْ 


)١(‏ الحنابلة ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (41/5) قال: من أقسام الخيار (خيار 
غبن يخرج عن عادة) نضّاءٍ لأنه لما لم يرد الشرع بتحديدهء فرجع فيه إلى العرف 
كالقيض والحرز» فإن لم يخرج عن عادة» فلا فسخ؛ لأنه يتسامح به. 

(۲) وهو قول الجمهور: 
الأحناف» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )١57/5(‏ قال: (و) اعلم أنه 
(لا رد بغبن فاحش)» هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر الرواية). وبه 
أفتى بعضهم مطلقًا كما في القنية. 
المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )١40/(‏ قال: 
(ولا) يرد المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن» أو يقل جدًا (ولو خالف العادة) بأن خرج 
عن معتاد العقلاء. 
الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (57/5) قال: (فرع الغبن لا 
يوجب) أي: يثبت (الرد وإن فحش كمن اشترى زجاجة ظلّها جوهرةً لتقصيره) حيث 

(۳( 0 يُنظر : «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )١140/5(‏ قال: 
(ولا) يرد المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن» أو يقل جدًا (ولو خالف العادة) بأن خرج 
عن معتاد العقلاء. 

(؟) «عيون المسائل» ا عبدالوهاب المالكي (ص۳۹۹) إذا ظهر ة في البيع غبن كثير 
نظر؛ فإن كان من أهل النظر والبصيرة ة بتلك السلعة وأسعارها في وقت البيع لم يثبت 
الفسخ. وإِنْ كانا أو أحدهما جاهلا بتقلب السعر وتغيره عند العقد» وتفاوت الغبن 
فيما عقدا عليه» ثبت له الفسخ» ومن أصحابنا من اعتبر الثلث في القيمة. 


f ا‎ 


تَدَعُوا الثُلْتَ َدَهُوا الرُيْعَ27»: وكذلك قال في الوصيّة: «الثُلْتُ وَالُلْكُ 


وي 

ف قزل قله عَلَبّهِ الصَّلَاة وَالسََّامُ ‏ الخِيّارَ لِصَاحِبٍ الجَلَب 
إِذَا تلِقي حَارِجَ المضرء كليل عَلى اعبار العَبْنِء وَكَذَلِكَ ما جَعَلَ 
لِمُْقِذٍ بْنِ حِبَّانَ مِنَ الخيارٍ ثَلانّاء لما دَكَرَ أنه ين في البيُوع» وَرَأى قوم 
7 الاي الأُوَلٍ: أن حم الوَالِدٍ في دَلِكَ حَُكُم الوَالدَة وَكَوْمٌ را 
ذلك في الإخْوّة). 

كس المؤلّف كه الاسم. والصواب: احَبّانُ بن مُنْيّذه"» وهذا 

هو الرّجل الذي شكا إلى رسول الله كله أنه يخدع في في البيوع. 

ویک باذ ی ا ے٠‏ فال هوس الل لل کل : ذا ابْتَعْتَ 
قل لا 17 أئ: إلا خحديعة» يعنى بذلك: أن يضع م هذا شرطًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


كسا 


: (البَات الساوس في التي من ن قبل رفت البنادات + 


هذا باب موجّز يتعلق بالنهى بسبب أوقات العبادة؛ 7 كالذي لو 
تلبست به لشغلك عن طاعة الله» وأكثر الفقهاء ء يبحثون مثل هذه المسألة في 
صلاة الجمعة؛ لعلاقتها بالجمعة؛ لأن الله تعالى يقول: ييا لذن اموا 
إا ووت لِلصَّلَرةَ ين وم الْجُمْمَةَ تَسْعََا إل ذد أ [الجمعة: 4]. 


.)۲۸١( وصَعّفه الْألْبَانُ في «ضعيف أبي داود»‎ »)٠٠٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (1578). 

(۳) ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر )٠١/۲(‏ قال حبان: بفتح أوله وتشديد 
الموحدة: ابن منقذ. وقال أيضًا في «هدي الساري» (ص١758):‏ حديث ابن عمر أن 
رعلا كان تيخدع في البرع وذ ان بن مد 

(5) أنخرجه البخاري (۲۱۱۷) ومسلم (۳۸۵۵). 


وهذا الباب يدخل تحته عدة مسائل» ونظرًا لأهميتها سنشير إليها 
بإيجاز: 

أولّا: ما المراد بالنداء الذي جاء ذكره في قوله تعالى : كايا لذبن 
اما إا ووت لِصَّلَوةَ من رم الْجْمْمَةَ اشوا إل ذم أي [الجمعة: 4]؟ 
فهل هو الأذان الأول الذي وضعه عُثمان ‏ أم هو الأذان الثاني؟ 

ويوضّح ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عَن السَّايِب بْن يَزِيدَ 
قَالَ: «كَانَ النْدَاءٌُ يَوْمَ الال إا جَلْسَ الإِمَام عَلَى المِنْبّر عَلَى عَهْدٍ 
الي يل وَأَبِي بكرء وَعْمَرَ ا لما گان عُنْمَانُ ي وَكَثْرَ النَّامنُ راد 
التداء القَاثِ عَلَى الدؤْرَاء0"©. 

ولالؤوزاء* دار عالة سوق المد كان بوذن عليها: 

و«النداء الثالث»: وسمي ثالمًا؛ لأنه مزيد على الأذان بين يدي 
الإمامء والإقامة للصلاة. 

فما حكم البيع إذا جلس الإمام على المنبر ونودي لصلاة الجمعة؟ 

ولو تم ذلك البيع فهل يكون فاسدًا؟ 

وهل هذا خاص بالبيع أو تدخل تحته العقود الأخرى التي تُشغْل عن 
الصلاة؟ 

وهل هذا الحكم يحص صلاة الجمعة أو تُلحَق بها الصلوات 
الأخرى التي قد تشغل عنها مثل هذه البيوع؟ 

وهل المنع يختص بمن يجب عليه السعي فلا يشمل غيره؛ كالمريض 
والمسافر والصبى والمرأة؟ 

لأن هؤلاء قد استثنوا؛ كما جاء فى حديث طارق بن شهاب: «صَلَاة 
الْجْمُعَةٍ حَنُ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم إلا اربع : عَبْدٌ مَمْلُوك. أو صَبِئيٌ أو 


.)417( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا أ مَرِيض) 3 وفي بعض الروايات: أو میاق 
وفى بعضها : دإلا EES‏ ل" وذكر الكل معًا. 


وذكر العلماءُ رحمهم الله تعالى أنه لو كان إنسان في بلدة ولم يوجد 


هذه المسائل عرضتها؛ لأنّ المؤلّف سيشير إلى شيء منها. 


> قال: : (وَذَلِكَ إِنَمَا ورد فِي الشَّرْع في وَقْتِ وجُوب المَشّي إلى 
الجْمّعَة فقَط؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إا ووت للصَّلَووَ من يَوْوِ الْجْمَعَةَ تعدا لل 


£ أنه ودروا ليم [الجمعة: 4 

إا النهي يتعلّق بالأذان الثاني» الذي يُحَدَّدِ بيجلوس الإمام على 
المتس:. 

> قال: (وَهَذَا أَمرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فيمَا أَخْسَبُء ‏ أَغني: مَنْعَ البَيْع 


دده من 


ِد الأدّان الذي يون بَعْدَ الزّوَالٍ وَالإِمَامُ عَلَى المثبرِ)“. 


.)۹۷۸( وغيره» وصحمحه الْألْبَانِيُ في انيع أبي داود»‎ )1١77( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه ا في «الضعفاء الكبير» (۱۹۳)» والطبراني ذ في «المعجم الكبير» 
(2)). وضعفه ا حجر في «تلخيص الحبير» 2)١51/5(‏ والْألْبَانيُ في «إرواء 
الغليل» (o)‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۷۲/١(‏ وَضعَفه الألباني فى #السلميلة 
الضعيفة» (479/8). 

(4) الأحناف» يُنظر: «مختصر القدوري» (50) قال: وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة 
الآذان الأول» ترك الناس البيع والشراءء وَتوجّهوا إلى صلاة الجمعة. 
المالكية» بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )©785/١(‏ قال: (و) كره (بيع) مَنْ لا 
تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وقتها) أي: من حين جلوس الخطيب على 
المنبر إلى الفراغ من الصلاة؛ للا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق» 
ولا بغير وقتهاء وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. 
الشافعيةء يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (54) قال: ويحرم على ذي الجمعة 
التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. 


(هذا أمرٌ مجمع عليه) كما ذكر المؤلف ككَُنْه ؛ لكنّ الخلاف بين 
العلماء ء فيما لو حصل البيع» هل يفسد أم لا؟ لذا قال كاه : 

> قولي: (وَاخْتَلَّهُوا في حُكُيِهٍ إِذَا ولع كل يمتح أ لا؟ د 
فسح كَعَلّى مَنْ بُفْسَح؟ وهل یحی سَايْرٌ العْقُودِ في هَذَا المع بالبَيع 
لا يَلْحَقُ؟). 

فهل يجوز عقد النكاح بعد النداء الثاني إذا جلس الإمام؟ وهل يجوز 
أن تصلح بين خصمين؟ وهل يجوز أن تؤجُر دارًا أو حانوثًا؟ وهل لك أن 
تهب؟ إلى غير ذلك من العقود الأخرى؟ 

وأكثر العلماء على أن العقود الأخرى جائزة» وأن المنع خاصٌّ 
بالبيع ؛ لان وقوعها نادر» وتعليلهم وجيه في هذه المسألة. 

> قولت: (فَالمَشْهُورٌ عِنْدَ مَالِكِ أنه يُفْسَع)". 


فان 
٤ه‏ 
م 


O 


وهي كذلك رواية عن الإمام نخد ا 


= الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۲۲/۲) قال: فصل في موانع 
صحة البيع (ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن 
تلزمه جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي : أذان الجمعة آي : الشروع فيه. 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۳۸۸/١(‏ قال: (وفسخ بيع) حرامء وهو ما 
حصل ممن تلزمه» ولو مع من لا تلزمه (وإجارة) هي بيع المنافع» (وتولية) بأن 
يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه (وشركة) بأن يبيعه بعض ما اشتراه (وإقالة)» وهي 
قبول رد السلعة لربها (وشفعة) أي: أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر 
(بأذان ثان) أي: عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من 
الصلاة لا قبله. 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۲/۲) قال: فصل في موانع صحة البيع 
اللو جا د ل يك يرا عرد ا ممن تلزمه جمعة) 
ولو بغيره (بعد ندائها) أي: أذان الجمعة أي: الشروع فيهء ولو لأحد جامعين بالبلد 
قبل أن يؤذن في الآ صَححه في الفصول (الذي عند المنبر) عقب جلوس الإمام 
عليه؛ لقوله تعالی: اا لين َامَنْوَأ إا ووت لِصَّلَروَ من يوم الجْمْعَةٍ أَسْعَوا إل 
و أ ودر اليم [الجمعة: 014 والنهي يقتضي الفساد. 


لا يُفْسَحُ وا مَذْمَبُ الشَافِعِتَ”" 5 وأبى 


وكذلك أحمد فى الرواية الأخرى”"'وهى أيضًا رواية عن مالك“ . 
> قولع: (وَسَبَبُ الخلافيٍ كما قُلْنَا غَيْرَ ما مَرَةِ هَل النَهْيْ الوَارِدُ 
سب يِن حارج يَقْتَضِي ساد المَنْهِيَ عله أو لا ب يَقْنَضِيه؟ ). 


والنهي لا يتوجّه إلى ذات البيع؛ لأن البيع إذا توفرت أركانه 
وتمت شروطه أصبح صحيحًاء لكن وجد أمر عارض هو الذي تسبب 
في عدم جواز البيع» وهو أن هذا البيع سيشغل المسلم عن صلاة 
الجمعة. 

والله 8# قد أثنى على عباده المؤمنين الذين لا يشغلهم الصفق في 
الأسواق» ولا البيع ولا التجارة ولا الربح عن بيوت الله يل أو الصلاة؛ 


كما فال 00 في سورة النور [55 1۳۸: في يوت اون أله أن ريع 
وَُرْحْكَرٌ فا اسم شبح له فا اشد وَالأصسَالٍ © يال لا لهي رة ولا 


وحور 


م عن وکر لله ولو أل زو وَإِيَكِ وة سافن برا لَب فيه التورت 


ر 


37 


)١(‏ بنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص۹٤)‏ قال: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل 
بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب» فإن باع صحء ويكره قبل 
الأذان بعد الزوال» والله أعلم. 

(۲) يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/04) قال: «والبيع عند أذان 
الجمعة». قال الله تعالى: «وَدَروأ اليم [الجمعة: 4]ء ثم فيه إخلال بواجب السعي 
على بعض الوجوه» وقد ذكرنا الآذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة. قال: «وكل ذلك 
يكره»؛ لما ذكرناء «ولا يقسد به البيع»؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في 
صلب العقد» ولا في شرائط الصحة. 

(۳) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي »)۳۲٤/٤(‏ قال: وقيل: 
يصح مع التحريم» وهو رواية في «الفائق». 

(5) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۳۸۸/١(‏ قال: وقيل: لا فسخ» والبيع ماض» 
ويستغفر الله. 


ومكان» هؤلاء الذين لا تشغلهم الحياة الدنيا عن الآخرة» لا يتعلقون 
بأهداف فانية ويتركون الباقية» بل قلود معلقة بالله» فى ل ود 3 
yT‏ لو هد د 
يتقلبون على جنوبهم» ويذكرون الله كل؛ كما قال تعالى: الین يذكروت 


کے معو 2 سے ا 


للَّهَ يلما و د 


ول جَنُوبِهِم» [آل عمران: .]195١‏ 


> قولت: (وَأَمَا عَلَى مَنْ يف يُفْسَخ؟ كَعِنْدَ مَالِكِ عَلَى مَنْ َب عَلَيْهِ 
ع - 


فهل لو وقع البيعٌ من امرأة أو صبي أو مسافر - وهؤلاء لا تجب 
عليهم الجمعة ‏ يكون البيع صحيحًا؟ 


والجواب: نعم؛ لآنه جاء في حديث طارق بن شهاب - الذي ذكرناه 


(۱) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۳۸۸/١(‏ قال: «وفسخ بيع» حرام» وهو ما 
حصل ممن تلزمه» ولو مع من لا تلزمه. 
وكرهه ممّن لا تلزمهء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ للدردير (585/1) قال: (و) كره 
(بيع) مَنْ لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وقتها) أي: من حين جلوس 
الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة؛ لكلا يسْتبدوا بالربح دون الساعين لها لا 
بغير سوق» ولا بغير وقتهاء وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. 
وكذا الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۲/۲) قال: فصل في موانع 
صحة البيع «ولا يصح بيع» ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة «ولا» يصح «شراء ممن 
تلزمه جمعة). 
وأما الأحناف» والشافعية فالبيع عندهم لا يفسد. يُنظر: «الهداية في شرح بداية 
المبتدي» للمرغيناني (/64) قال: ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج 
زائد لا في صلب العقدء ولا في شرائط الصحة. 
والشافعية› يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص4٤)‏ قال: ويحرم على ذي الجمعة 
التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب» فإن باع صحء 
ويُكره قبل الأذان بعد الزوال» والله أعلم. 


9 2 


2 ى وَاحبٌ عَلَى گل إلا رة عَبدٌ اا 3 أو ا ا 


مَريض أ ماف ل فهؤلاء يُستثنون» 1 تم العقد , بين اثنين ؛ أحدهما: 
تجب عليه الجمعة» والآخر: لذ نض عل O‏ )فى رن حم 


عليه» ويكره E aS‏ لأنه أعان غيره على الإثم والله 
يقول: #وتعاووا عَلَ لير اوی [المائدة: ۲]. 


> تولة: (رََمَا أَهْلّ الظَاجِرٍ كَفْئَضِي أَصُولْهُمْ أنْ يُفْسَحَْ عَلَى كُلّ 
يََ زفق 
ا 


24 


0171 شع إفرف 


وهي رواية عن الإمام أحمد الله 


> قولة: (وَأَنَا سَايِرٌ العُقُودِ فَيُحْتَمَلُ أن تَلْحَرَ بالببُوع ؛ أن فِيهًا 
المَعْنَى الَّذِي فِي البَبْع مِنَ الشُغْل بوء لِأنَهَا تَمَعْ فى هذا الوَقْتِ اورا 
بخلاف البيُوع). 


.)٩۷۸( وغيره» وصّحّحه الألْبَانِينُ في «صحيح أبي داود»‎ )1١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (4/0) قال: مسألة: و يحل البيع من أثر 
استواء الشمس» ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعةء 
فن كانت قرية قد منع أهلها الت أو كان سا ان انارو ل معد فإلى 
أن يصلي ظهر يومه» أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهمء فإن لم يصل» فإلى أن يدخل 
أول وقت العصر. 
ويفسخ البيع حينئظٍ أبدًا إن وقع» ولا يصححه خروج الوقت؛ سواء كان التبايع من 
مسلمين» أو من مسلم وكافر» أو من كافرين» ولا يحرم حينئظٍ نكاح» ولا إجازة» 
ولا سلمء ولا ما ليس بيعًا. 
وقال (1/94؟): مسألة: ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار 
تمام الخطبتين والصلاة» لا لمؤمن» ولا لكافرء ولا لامرأة» ولا لمريض» وأما مَنْ 
شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة» وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو 
مفسوخ. 

(۳) ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي )۳٠٠/٤(‏ قال: الثا 
مفهوم قوله: «مَنْ تلزمه الجمعة» أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه» وهو صحيح» وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه لا يصح. 


وهذا رأي قليلٍ من آهل العلم". 

أما الجمهور فيفرّقون”". 

> قولة: أا سَايِرُ الصَّلَوَاتٍِ من أَنْ تَلْحَقَّ بِالجُمْعَةٍ عَلَى جَهَةٍ 
الدب لِمُرْتَقِبٍ الوَقْت). 

سائر الصلوات لم يرد فيها نص يتعلّق بالنهي ع ولكنّ 


الصلاة واجبة في جماعةء وليس للمسلم أن ينشغل عنها باي أمرٍ من 
الأمورء وكل أمر يشغله عن الصلاة ة لا شك أنه يأثم به؛ لذلك قال 


المؤلف ينه : 
> قولم: (فَإِدًا ات كَعَلَى جهة الحَظر. وَإِنْ گان لَمْ يَقُلْ به أَحَدٌ 


)١(‏ الأحناف» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي؛ٍ للمرغيناني .)٥٤/۳(‏ قال: «والبيع 
عند أذان الجمعة»» قال الله تعالى: ودروا ای [الجمعة: 9]» ثم فيه إخلال 
بواجب السعي على بعض الوجوه» وقد ذكرنا الآذان ١١‏ 1 لمعتبر فيه في كتاب الصلاة. 
قال : وکل ذلك يكره»؛ لما اه ا يفسل به ال لأن الفساد فى معنى 
المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )۳۸۸/١(‏ قال: «وفسخ بيع» حرام وهو 
ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه «وإجارة» هي بيع المنافع «وتولية» بأن يولي 
غيره ما اشتراه بما اشتراه «وشركة» بأن يبيعه بعض ما اشتراه «وإقالة» وهى قبول 
رد السلعة لربها «وشفعة» أي: أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر «بأذان 
ثان). 
الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» )۳٤٤/۲(‏ قال: «ويحرم على 
ذي الجمعة» أي: مَنْ تلزمه 5 «التشاغل عنها» بأن يترك السعي إليها «بالبيع 
وغیره) من سائر العقود والصنائع› وغير ذلك (بعل الشروع في الأذان بين يدي 
الخطيب). 

(۲) الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۲/۲) قال: «ويصح إمضاء بيع 
خيار وبقية العقود» من إجارة وصلح» وقرض» ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة؛ لأن 
النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها. 
الظاهرية› بنظر : «المحلى بالآثار» لابن حرم )۷4/6( قال: ولا يحرم حينئل نکاح» 
ولا إجازة» ولا سلم» ولا ما لشن بِيعًا. 


gam 


8 مب عِلَمِيء وَلِذَلِكَ مَدَحَ الله تَارِكِي البُيُوع لِمَكَا ن الصَّلَاقٍء فَقَالَ 
تَعَالى: جرال ل لهي رة ولا بيع عن 0 َه ر الوق ول 
الكو ). 


ففي هذه الآية أثنى اللهُ على عباده المؤمنين الذين يتسابقون إلى فعل 
الخيرات وإلى الب والطاعات» وخاصة ما يتعلقٌ بأداء الصلوات. 


eo? 


> قولع: (وَإِدْ قد أَنْبِئَتْ أَسْبَابُ القَسَادِ العَامَةِ ة للبيُوع َلْنَصِرْ إِلَى 
ذِكْر الأَسْبَاب وَالشُرُوطِ المُصَححةٍ لَه وهو القِسْمم الثاني مِنَ النَّظرٍِ العَامٌ 
في في الببوع). 
بعد أن بين المؤلف ْلَه البيوع غير الصحيحةء شی ا بان اکر 
البيوع صحيحة» وأنها إذا حَلّت من الموانع فإن الأصل فيها الصّحَة؛ٍ 
لأن الله تعالى قال: حل ا اليم ورم ك4 [البقرة: ۲۷۵]. 


و د 
[الجَرْءُ الثَّالِثٌ : 


امت الصحة ف في البيوع الْمُظلَفَةَ] 


ا الاب الأول : في ألمًا ظ الع ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


6ات ا ااا لل هي بِالجَمْلَةٍ د د الأسْبَاب 
المُفسِدَةٍ َه وهی مُنْحَصِرَةٌ فى اة َو أَجْنَاسٍ ؛ الَظَر الأَوَّلُ: : في المَقد. 
وَالنَانِي: في المَعْقُودٍ عَلَيِْ. وَالثَالِتُ: في العَاقِدَيْنِء كفي هَذَا القِسْم تَا 


ابوا 


ب). 


وي »يمن 
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ركان البيع التي تَتَوَقَفُ عَلَيْهَا حَقِيقَتُهُ ثَلاْمَةُ: 

الأول: العقده نوهو ال الإيجاب والقبولء او مَا يَقُومُ مَقَامَهَا 
مِمّا يذل عَلَّى الرّضاء مِنْ قَوْلِ أو فعل أو إِشَارَةٍ أو كِتَابَةٍ مِنْ الجَانِبَيْنٍ أ 
واه كما سيبين. 

الثاني: الْمَعْقُودُ عَليْهِء مِنْ تمن وَمُتَمّنِ. 

وَالنَالِتُ : العاقدانء وهما البائع وَالمُشْتَري. 


کو 


الح مدا 
چا 7 و 
2 [النات الاول: ظ 
3 
فى العَقَدِ] n‏ 
2 لنت 
: جك الكت اا 


مَاضية› ل أن يَقُولَ البَائِعْ قَدُ بعت منك وَيَقُولٌ المُشْتَرى قد 
ك ودا قال لَهُ: لَهُ: بغي سِلْعَتَكَ بِكَذَا وگڌاء كَقَالَ: قد بِعْنَها. 


د مالك أن ال قَدُ وَقَعَ وَقَدُ رم 0 أَنْ يأْتِيَ فِي ذَلِكَ 
(ND fA‏ 


عدر ٠‏ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ أَنَهُ لا يَيِمٌ البَبْعُ حَنََى يَقُولَ المُشْتَرِي: قَدٍ 
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اشْتَرَيْتُ» وَكَذَلِكٌ إِذَا 1 المُشْتَرِي بلا e‏ يمول 


UE‏ وَكَذَاء 5 فَقَالَ: فلاشتريت مك حلفت هَل يَلرَم الي ام 


لا حَنّى ا هُ يَمَعُ الي بالاَلْمَاظ 


ا ولا أَذْكُرُ ل لِمَالِكِ فِي ذَلِكَ قَوْلَا. ولا يَكْفِي عِنْدَ 
الشَافِعِىٌ المُعَاطَاةٌ دون قَوْلِ). 


كن 


بدأ المؤلّف شه بالكلام على العقد لقلّة الكلام عليه» وينعقد البيع 
نذا يدل قلف وله صيغتان: صيغة قولية» وصيغة فعلية. 


الصيغة القولية: : وهي الإيجابُ والقبول؛ مثل أن يقول: بعتك هذا 


السَّيءء أعطيتك هذا الشيء» ات نا الشيء. فالمهمٌ أ نه ليس هناك 
لفظ معيّن ينعقد به البيع» في لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به. 


)١(‏ المالكية» ينظر: ترج الكبير» للشيخ الدردير (/4) قال: «و» ينعقد «ب» قول 
المشتري «ابتعت» واشتريت» ونحو ذلك بصيغة الماضي «أو» بقول البائع «بعتك» أو 
أعطيتك أو نحو ذلك. كذلك «ويرضى الآخر فيهما» أي: في الصورتين» وهو البائع 
في الأولى» والمشتري في الثانية» بأي شيء يدل على الرضا وظاهره الانعقاد. 


هج[ سيم ]6 


والصيغة الفعلية المعاطاة» وهى أن يعطى كل واحد الثانى بدون 


قول» وهو صحيح عند الي خلاقًا ای فإنه قال: 
لا ينعقد إلا بصيغة» وهذا أيضًا قول أهل الظاهر". 


في الوم ا يَتَرَاحَى حدما عَنِ الثاني حَنَّى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


> قولم: ولا خلات فما أخسّت أن لإاب ل ال 


َفْتَرِقَ المَحْلِسُء (أغني 


6) 


الأحناف» يُنظر: «كنز الدقائق»لأبي البركات النسفي (ص505) قال: هو مبادلة المال 
بالمال بالتراضي» ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط. وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين 
(01/4) قال: «وأما الفعل فالتعاطي» وهو التناول قاموس. «في خسيس ونفيس» 
خلانًا للكرخي» فإنه قال: لا ينعقد إلا في الخسيس. 

المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي (#/") قال: «وإن» 
حصل الرضا «بمعاطاة» بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع 
المبيع» فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة» ولو في غير المحقرات» ولزم 
البيع فيها بالتقابض أي: قبض الثمن والمثمن. 

الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۸/۳) قال: «وينعقد» البيع في غير 
كتابة»» وفى غير ضمنى» وهو قوله: «اعتق عبدك على كذا» كألف مثلًا. «ويتجه و» 
عقن اا فل غير تقول طرفيه)؛ أي: العقد وهو متجه. «بمعاطاة» نصًا في القليل 
والكثير؛ لدلالة الحالء جزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة» ولم ينقل عن 
النبي إن ولا عن أحد الصحابة استعمال إيجاب وقبول في بيعهم» ولو استعمل 
لنقل نقلا شائمًاء وبينه النبي بء ولم يخف حكمهء ولم يزل المسلمون في 
أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة؛ كقول المشتري: «أعطني بهذا» الدرهم 
«خبرّاء فيعطيه» البائع «ما يرضيه»» وهو ساكت» أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم» 
فيأخذه» وهو ساكت. 

الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۴١١ »۳۲١/۲(‏ قال: فلا ينعقد 
بالمعاطاة» إذ الفعل لا يدل بوضعهء فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسدء فيطالب 
كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي» وببدله إن تلف. 

يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۲۳۲۸) قال: ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع» أو بلفظ 
الشراء» أو بلفظ التجارة» أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع» فإن كان 
الثمن ذهيًا أو فضة غير مقبوضين لكن حالين» أو إلى أجل مسمى» جاز أيضًا بلفظ 
الدَيْن أو المداينة» ولا يجوز شىء من ذلك بلفظ الهبة» ولا بلفظ الصدقة» 
ولا بشيء غير ما ذكرنا أصلًا. 0 


e‏ قَدْ عت سِلْعَتِي بِكَذَا وگڏا كسك المُشْئرِيء وَلَمْ 
يَقْبَلِ البَبْعَ حَنَّى ارتا ثم کک كَقَالَ: قَدْ قَبِلْتٌ أَنَهُ لا يلرم 
لق البَائِع)). 


ذكر هنا كاه اتفاق العلماء على أن الإيجاب والقبول المؤثرين في 
صحّة البيع د يشترط فيهما عدم التراخي حتى يفترق المجلس» أو يتشاغلا 
el ae‏ 


والإيجاب: إِنْبَاتُ الفغل الحَاصٌء وَالدَّالٌ عَلَى الرّضًا الوَاقِع 


)١‏ الأحناف, يُنظر: «تكملة البحر الرائق» للطوري (2)714/5 قال: وأما شرط مكانه 
فواحدء وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحدء فإن 
اختلف لم ينعقد. ١ ١‏ 
المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي (۳/۳) قال: وإذا 
انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الأمر متقدمة على الإيجابء فأَوْلَى إذا كان 
الإيجاب بصيغة الأمرء وهو مقدم بأن يقول البائع : اشتر السلعة مني » أو خذها بكذا 
ونحوهء ويقول المشتري: اشتريت ونحوه؛ لأن الإيجاب وقع في محله. 
وقال في «حاشية الدسوقي» (9/5): «تنبيه» لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب 
والقبول إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرقًاء وللبائع إلزام المشتري في المزايدة». ولو 
طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه» كما عندنا بمصر 
من أن الرجل إذا زاد فى السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلسء فإنه لا 
يلزمه بهاء وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري» وإلا كان لربها إلزامه بها. 
الشافعية» بُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »٤/۲(‏ 6)» قال: «فرع يشترط 
في» صحة «العقد» أن يقع «القبول» بعد الإيجاب «على الفور فلا يصح على 
التراخي»» لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول «ولا» يصح 
العقد «إن تخلل» بينهما «كلام أجنبي عن العقدا» ولو يسير» وإن لم يتفرقا عن 
المجلس؛ لأن فيه إعراضًا عن القبول. 
الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (5/5) قال: «و» صح «تراخي 
أحدهما» أي: الإيجاب والقبول عن الآخر «والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما 
يقطعه» أي: البيع «عرفًا»؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأنه يكتفى بالقبض فيه 
لما يعتبر فيه القبض» فإن تفرّقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفا 


وَالمَبُولُ: الفغلٍ ااي إا نکل ا ات أ انات فس 

الثاني ِالَبُولٍ تَمْيِيرًا لَه عَنْ الإِنْبَاتٍ الْأَوّلٍِ؛ وَلِأَنَهُ يَقَعُ بولا وَرِضًا بعل 

4 
الا 


ولكن اختلفوا في زمن لزوم البيع» هل هو بالإيجاب والقبول» أم 
بالافتراق عن المجلس؟ ولهذا قال كآنه 

> قولج: (وَاختَلَمُوا مَتَى يون اللَرُومُ؟ َقَالَ مَالِكُء وَأَبُو حَنِيفَة 
و صْحَابِهُمَاء وَطَائْفَةَ مِنْ أَهْلٍ المَدِينَةَ: إن الْبَيْعَ يلرم فِي ا لمَخلمر 
a‏ وَإِنْ ك راء وََالَ الشَّافِعِيُء وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ : 7 تَوْرٍ 


وَدَاود» وان عَمَرَ من نَ الصحابة کا : ابيع لازم بالِافيِرَاقٍِ من ن المجلس»› 
0 َلَبْسَ يَلْرّمُ الببْعٌ ولا يَنْعَقِدٌ وَهُوَ قَوْلُ ابن أبي 
ِنْب في ظا يفو من مِنْ أَهْلِ المَدِيتَةء وَابْنٍ المبَارَكُ وَسَوَارِ القاضي› وَشْرَيْح 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (007/4): «قوله: فالإيجاب... إلخ»» 
هذه الفاء الفصيحة» وهي المفصحة عن شرط مقدرء أي : إذا أردت معرفة الإيجاب 
والقبول المذكورين. وفي «الفتح»: الإيجاب الإثبات لغة لأي شيءٍ كان» والمراد هنا 
إثبات الفعل الخاص والدال على الرضا الواقع ولا ؛ سوا وقع من البائع أو من 
المشتري» كأن يبتدئ المشتري فيقول: ا منك هذا بألفي» والقبول الفعل 
الثاني» وإلا فكل منهما إيجاب» أي: إثبات» فسمي الثاني بالقبول تمييرًا له عن 
الإثبات الأول؛ ولأنه يقع قبولًا ورضًا بفعل الأول.اه. «قوله: والقبول» في بعض 
ا «فالقبول» بالفاء» فهو تفريع على تعريف الإيجاب؛ ولذا قال المصنف لما 
ذكر أن الإيجاب ما ذكر أولاء علم أن القبول هو ما ذكر ثائيًا من كلام أحدهما 
أفاده ط. «قوله: ما يذكر ثانيًا من الآخر» أي : من العاقد الآخرء والتعبير ب «يذكر» 
لا يشمل الفعل» وعرفه في «الفتح» بأنه الفعل الثاني كما مرء وقال: لأنه أعم من 
اللفظء فإن من الفروع ما لو قال: كل هذا الطعام بدرهم فأكلهء تم البيع» وأكله 
حلال» والركوب واللبس بعد قول البائع اركبها بمائة» والبسه بكذا رضا بالبيع. 


ےر 


ا سام خدوامه 0 3 م اموه 0 رر سه ا ِء 
القاضي › وجماعة من التابِيينَ وغيرهم» وهو مروي عن ابن عمرء وأبِي 


ص 
“or‏ 


برزة 


الأسْلَمِيّ من الصَحابةء ولا مالف لَهُمَا مِنَ الصّحابَق”". 
فهنا قولانٍ لأهل العلم في لزوم البيع وانعقاده: 
الأول: أنه يلزم بالإيجاب والقبول» وإن لم يتفرقا عن مجلس 


العقدء أي: مكان التبايع أو التعاقدء ونفوا خيار المجلس» ويكون معنى 
التفرق تفرق الأقوال» وممن قال بذلك الأحناف”'"» والمالكية”". 


00 


() 


(۳ 


ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )١5/١5(‏ قال: وقال مالك: لا خيار للمتبايعين إذا 
عقد البيع بكلام وإن لم يفترقاء وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى البائعين 
بالخيار ما لم يفترقاء نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة: كان إبراهيم 
النخعي يرى البيع جائرًا وإن لم يفترقا. وقال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن 
أبى ذئب والليث بن سعد وعبدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وسوار القاضي 
والشافعي وأصحابه وعبدافه بن المبارك: إذا'عقد المتبايعان بيعهماء فهما جميعًا 
بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما ولم يفترقا بأبدانهماء والتفرق في 
ذلك كالتفرق في الصرف سواء» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي 
ثور وأبي عبيد وداود بن علي والطبري» وروي ذلك عن عبدالله بن عمرء وأبي برزة 
الأسلمي وسعيد بن المسيب وشريح القاضي والشعبي والحسن البصري. 

يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/77) قال: وإذا حصل 
الإيجاب والقبول» لزم البيع» ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. 
وقال الشافعي كعُلَتْةُ: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ولنا أن في الفسخ إبطال حق 
الآخرء فلا يجوز. والحديث محمول على خيار القبول» وفيه إشارة إليه» فإنهما 
متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو يحتمله» فيحمل عليه» والتفرق فيه تفرق 
الأقوال. 


يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي (41/۳)ء قال: «فصل إنما 


الخيار بشرط' «قوله عندنا» أيْ: خلافًا للشافعية» فإنه معمول به عندهم» ووافقهم 
ابن حبيب من أثمتناء والسيوري وعبدالحميد الصائغ» وعلى المشهور من عدم العمل 
به» فاشتراطه مفسد للبيع؛ لأنه من المدة المجهولة الآتية. «قوله: وإن ورد به 
الحديث» أي: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» وَهَذا 
الحديث وإن كان صحيحًاء لكن صحته لا تنافى أنه خبر آحاد» وعمل أهل المدينة 
مقدم عليه عند مالك» وذلك لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر؛ لأنه من قبيل- 


u لمللسسسسلللللبه#]‎ 


الثاني: أنه لا يلزم إلا بالتفرّق عن المجلسء فما دام المكان الذي 


يضم كلا العاقدين واحدّاء فلهما الخيار”'' في إمضاء العقد أو فسخه»ء إلى 
أن يتفرقاء ومتى تم العقد وتفرّقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو 
خيار كخيار شرط أو غبن على ما سيأتي. 


(01) 


(1) 


(۳ 


ويكون معنى التفرق تفرق الأبدان» وهذا قول الشافعية" » والحنابلة © 


الإجماعيات» والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد» فإنما يفيد الظن» ونقل ابن 
يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ» وبعض المالكية حمل التفرق في الحديث على 
تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان. 

يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (41/5) قال: الخيار: الاسم من الاختيار» وهو طلب 
خير الأمرين؛ إما إمضاء البيع» أو فسخه» وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس› 

وخيار الشرطء وخيار النقيصة. 

يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص44) قال: يثبت خيار المجلس في أنواع البح 
كالصرف والطعام بطعام» والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضةء ولو اشتر 

مَنْ يعتق عليه» فإن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف» فلهما 0 
وإن قلنا للمشتري: تخير البائع دونه» ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب» 
وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصحء وينقطع 
بالتخاير بأن يختارا لزومهء فلو اختار أحدهما سقط حقه» وبقي حق الآخرء 
وبالتفریق ببدنهماء فلَّؤْ طال مكثهما أو 9 وتماشيا منازلء دام خيارهماء ويعتبر في 
التفرق العرف» ولو مات في المجلس أو جن» فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي» 
ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي. 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/9”) قال: «ویبقی» خيار مجلس حيث ثبت 
«إلى أن يتفرقا» للخبر» بما يعده الناس تفرقًا (عرقًا) لا لإطلاق الشارع التفرق» 
وعدم بيانه» فدل أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحرازء فإن كانا في مكانٍ 
واسع كمجلس كبير» وصحراء» فبمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات» ولو لم 
يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة خلا للإقناع وإِنْ كانا في دار كبيرةٍ ذات 
مجالس وبيوت» فبمفارقته إلى بيت آخر أو مجلس أو صفة أو نحوها وإن كانا في 
دار صغير» فبصعود أحدهما السطح أي: بخروجه منهاء وإن كانا بسفينة كبيرة 
فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفلء. أو نزوله أسفلها إن كانا أعلاهاء وإن كانت 
صغيرة فبخروج أحدهما منها «بأبدانهما»» فإن حجز منهما بنحو حائط أو ناماء لم 
يعد تفرقًا لبقائهما بأبدانهما بمحل عقد» وخيارهما باق ولو طالت المدة» أو أقاما 
كرمًا. 


ا | 
وأهل الظاه © وهر الصحيح. 


> قولم: (وَعْمْدَةُ عُمْدَةُ المُشْتَرِطِينَ لِخِيّارٍ المَجْلِس: حَدِيتُ مَالِكِء عَنْ 
نَافِع» عَن ابن عْمَرَ اَن رَسُولَ الله ل كَالَ: «المُتبَايِعَان كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
بالجِيارٍ عَلّى صَاحِبِهِ مَا 9 يرقا إلا بَبْعَ الخيَارِ)”"2 وَفِي بَعْضٍ روَايَاتٍ 


ر 2 


هذا الحَدِيثِ: «إِلَّا أَنْ قول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: الت وَهَذَا حَدِيثٌ 
إستاده عند چ مِنْ أو ق الْأَسَانِيدِء واصسيا 1ض حَنَّى لَقَدْ رَعَمَ 
1ه م اللي ٠‏ وَإِنْ كَانَ مِنْ طَريقٍ 


قال الإمام البخاريٌ عن هذا الإسناد: «إنه أصح الأسانيد*)» 


والعقود نوعان: عقود لازمة» أي: لا يجوز فسخها ولا إبطالها إلا 
بوجود عيباء أو نحوه» والبيع من العقود اللازمة. 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۲۳۳/۸۷) قال: وكل متبايعين صرفًا أو غيره» فلا يصح 
البيع بينهما أبدًا وإن تقابضا السلعة والثمن» ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي 
تعاقدا فيه البيع» ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد؛ أحب الآخر أم كره - ولو 
بقيا كذلك دهرهما ‏ إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام 
التعاقد: 00 أن تمضي البيع» أو أن تبطله؟ فإن قال: قد أمضيته» فقد تم البيع 
بينهما ؛ تفرقا أو لم يتفرقاء وليس لهما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيب» ومتى ما لم 
يتفرقا بأبدانهماء ولا خير أحدهما الآخرء فالمبيع باق على ملك البائع كما كان» 
والثمن باق على ملك المشتري كما كان» ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو 
على ملكه لا حكم الآخر. 

(؟) أخرجه البخاري 2)1١١١(‏ ومسلم .)١1681(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ,)5١١9(‏ 


(4) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم )۱۹/١(‏ باب: هل يوجب خبر 
الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم؟ 
() يُنظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي .)٠٠٠١/۲(‏ 


وهناك عقود غير لازمة؛ كعقد الوكالة» فيجوز للإنسان فى أي ساعة 
أن يبطله. 


ولذلك اختلف العلماء إذا تم عقد البيع هل لهما أن يفسخاه؟ فقال 
عد مسي ا رو 


والقول الصحيح بإثباته › وهذا ما جاء من فعل راوي الحديث وهو 
ابن عمر قال نافع : فكان إذا بايع وچا فأراد آله يقيله » قام فمشى هنية› 


> قولة: (وَأَما المُخَالِفُونَ كْقَدٍ اضرب بِهمْ وَج الدَِيلٍ لِمَذْمَبِهِمْ 

في رَدُ العَمَلٍ بِهَذَا الحدِيث. َانَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مَالِكُ ا فِي رَد 
لمَملٍ به أنه لم ْف عَمَلَ أَهْل المَدِبئة َو عَلَيْه). 

فهم لم ينكروا ثبوت الحديث وصحته؛ ولكن اضطربت أقوالهم في 
تأويله» وردّه» فقال الإمام مالك: أنه لم يجد أهل المدينة يعملون به» 
فهذا كالتواتر» وأما الحديث فهو مع صحته من أحاديث الآحاد» فقدم 
عمل آهل المديئة على خر الاجاو””. 

والصحيح: أنه قد ورد الخلاف عن أهل المدينةء فقد ورد عن 
عبدالله بن عمر» وسعيد بن المسيب» وابن شهاب وابن أبي ذئب» 
وغيرهه”". 


(۱) أخرجه مسلم (1971). 

(0) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للشيخ الدردير (/91)» قال: 
وهذا الحديث» وان كان صحيحًاء لكن صحته لا تنافى أنه خبر آحاد» وعمل 
أهل المدينة مقدم عليه عند مالك» وذلك لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر؛ لأنه 
من قبيل الإجماعيات» والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحادء فإنما يفيد 
الظن. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» (475/5) قال: وأي إجماع يكون فى هذه المسألة إذا كان- 


E‏ ا عنْده ما راون ا حل 

موو أنه فال نها سن انا تول البَائع أو 
گا حَمَلَ هذا عَلَّى عُنُومِد: ديك ي تنتفين: أن TT‏ 
as‏ وَلَوْ گان المَجَلِس شر ا في الما 00 
فيه إلى بين ځکم الاخيلان في المَجْلِس؛ لان ا ع بَعْدُ لم ينْعَقِدْ يَنْعَةٍ 
ولا لَرِمَّ بل بِالِافْيرَاقٍ مِنَّ المَجلسء وَمَذَا الحَدِيتْ مولع وَلَا 
يَعَارَضَ به ارك وَبحَاصَّةَ َنَهُ لا يُعَارِضَهُ إل مَنْ تو وهم العَمُومَ فيه 
وَالأَوْلَى اَن يَْبَنِيَ هَذَا على ذَلِكَء وَهَذَا الحَدِيتٌُ لَمْ يحرج أَحَدٌ مُسْنَدًا 
قن اختيك 0 كيدا فق الزني اعْتَمَدَهُ مالك كاش في تَرْكِ العَمَلٍ بِهَذَا 


ر 


الحديث). 


سام ا 


- المخالف فيهاء منهم عبدالله بن عمر وسعيد بن 0 وابن شهاب وابن أبي ذئب 
وغيرهم» وهل جاء فيها منصوصًا الخلاف إلا عن أبي الزناد وربيعة ومالك ومن 
تيعه» وقد اختلف فيها إخاص وعن انها اك بيس E‏ 
وقال ابن أبي ذئب: ر نعي ا قا إن البيعين ليسا 
بالخيار حتى يفترقاء استتيب» وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره» وهو محفوظ عند 
العلماء. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» »)195٠(‏ قال الإمام مالك بعد ذكر حديث ابن عمر: 
«البيعان بالخيار» قال: وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به فيه. 

(۲) يُنظر: «البدر المنير» لابن الملقن )5١6/6(‏ قال... وبالجملة» وكل طرق هذا 
الحديث لا تخلو من علةء ولقد أحسن إمامنا الشافعي كلم فقال على ما نقله البيهقي 
عن الزعفران عنه: حديث ابن مسعود» وهذا منقطع لا أعلم أحدًا وَصَله عنه. 

(۳) أخرجه متصلًا الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷۲/٠١(‏ وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» :)۸٤/۳(‏ رواته ثقات؛ لكن اختلف في عبدالرحمن بن صالحء 
وما أظنه حفظهء فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها 
شي موصول؛ وذَّكره الدارقطني في علله» فلم يعرج على هذه إن المتبايعين هما 
المتساومان» بطلت فائدة الحديث؛ إذ لا يشك أحد أن المتساومين كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتم البيع بالكلام» هذا معلوم بالفطرة لا يحتاج إلى بيان 
الطريق. 
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ودا ادكه الشاف > و غر 


2 


> تولة: (وَأَمَا أُصْحَابُ مَالِكِ تَاعْتَمَدُوا فِي دَلِكَ عَلَى طَوَامِرَ 
سَمْعِيّة: وَعَلَى الْقِيَاسٍِء كين أَظهَرٍ الظَامِرٍ في دَلِكَ كَولَهُ كك: ياي 
لدبت اموا ووا بالمفود [المائدة: »]١‏ وَالْعَقدٌ هو الإيجَابُء 
وَالْمَبُولُ وَالْأَمْرٌ عَلَى الْوُجُوبٍء وَخِيَارُ الْمَجْلِس يُوحِبُ تَرْكَ الْوََاءِ 
الْمَقْدِ؛ أن لَهُ لَه عِنْتَعُمْ أن يَرْجِعَ في اليم دما 7 لم يَفْتَرِقًا. 
ونا الِْيَامُ نهم قَالُوا : : عَقْدٌ مُعَاوَضْةَِ كَلْمْ يَكَنْ لِخِيَارٍ الْمَجْلِسِ فيه 
ئر أَصْلَهُ سَائِرُ الْعْقُوقِ مِثْلُ التگاج» وَالْكْتَابَةِ وَالْخُلْع؛ وَالرُّمُونِء 
وَالصلْح عَلَى دم لْعَمْدِء كَلَمَا قِِلَ لَهُمْ: إِنَّ الطوَاِرَ الي تَحْتَجُونَ بها 
يُحَصِّصُهًا الْحَدِيتٌ المَذْكورُء م يَبْقّ لَكُمْ فِي مُقَابَلَةٍ الْحَدِيثٍ إلا 
الْقِيَامِنُ رمم عَلَى هَذَا أَنْ 1 مِمَّنْ يَرَى تَعْلِيبَ اياس عَلَى 
ا وَذَلِكَ مَذْهَبٌ مَهْحَورٌَ عند المَالكةق وَإِنْ گان قد روي عَنْ مالك 
تَغْلِيبٌ الْقِيّاسٍ عَلَى السَّمَاعء يل قَوْلٍ أبي حَنِيقَةًء كَأَجَابُوا عن دَلِكَ 
پان هذا لبْسَ ِن با رَد الْحَدِيثِ بالقياس» ولا تغليب» ما ورين 
باب ويل وَصَرْفِهِ عَنْ ظاهِرو. كَالُوا: وَتَأُوِيلُ الظَاهِرِ اش ممق عَلَبْه 
عِبْدَ الأ ولس ): 


)١(‏ يُنظر: «البدر المنير» لابن الملقن )٠٠١/١‏ قال: ولقد أحسن إمامنا الشافعى اة 
فقال على ما نقله البيهقي عن الزعفران عنه: حديث ابن مسعود» وهذا منقطعء لا 
أعلم أحدًا وصله عنه. 

(۲) ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (/71). 

(۳) يُنظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (۲/١۲۲)ء‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(7/0 - 6¥(« و«التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام» لابن الموقت 


الحنفي )۲٤۸/۳(‏ وما بعدهاء و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي ۱۷٦/۲(‏ - 
/ا/1١1).‏ 


ع انالك ار الم إلى عدم القول بخيار المجلس» 
وانعدلوا بظاهر قولة تعالى + كاه ال ا وفوا فود [المائدة: 
١‏ على ترك خيار المجلس» وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في 
هذا على النكاحء والخلعء والعتق على مالء والكتابة» وكل منها عقد 
معاوضة يتم بلا خيار المجلس» بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا؛ 
فكذلك البيع. 


)١(‏ يُنظر: «الفروق» للقرافي )۲۷۹/۳١(‏ قال: «الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة 
خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط... (الوجه الخامس) قوله تعالى: أرقا 
مود [المائدة: »]١‏ والأمر للوجوب المنافي للخيار. 
(الوجه السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد كشراء الأب لابنه 
الصغير والوصي والحاكم. . 
(الوجه السابع) أن خيار المجلس مجهول العاقبة؛ إذ ليس له ضابط إلا الافتراق» 
وقد يطول» وقد يقصر وكل مجهول العاقبة أو النهاية في الزمان من خيار الشرط 
الذي صرح به مجمع على بطلانه فأولى أن يقتضي بطلان ما لم يصرح به في العقد 
من خيار المجلس. (الوجه الثامن) عقد وقع الرضى به فيبطل خيار المجلس فيه كما 
بعد الإمضاء. 0 00 أن الحديث يَحمّل على ما إذا قال المشتري: بعني 
فيقول البائع: بعتك . (الوجه العاشر) عمل أهل المدينة وهو مقدّم على خبر 
الواحد فإن تکرر ابيع عندهم مع الأنفاس فعدم المجلس بين أظهرهم يدل على عدم 
مشروعيته دلالة قطعيةء والقطع مقدم على الظن هذا ما رجح به الأصل قول مالك» 
ومن وافقه بعدم صحة خيار المجلس... وأما كون الأصل في العقود اللزوم إلخ 
فيقال بموجبه بعد خيار المجلس لا قبله). 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» (018/4) قال: «. ل والقياس 
ضدان للمذهب» أما السمع فقوله تعالى: طباه الت 7 هوا ِالْمقُودق» 
[المائدة: ]١‏ وهذا عقد قبل التخيير» وقوله تعالى: الا تَأكُلوًا ألم يڪم 
بالطل ا أن کک رة عَن بض نک [النساء: 59؟] ‏ وبعد الإيجاب 
والقبول تصدق لجار ادن ا امو غير تروت كاين ا لاد باخ الله - تعالى - 
أكل التشترق .قبل التتبين. وقوله تعالى : وهنا إا اة [البقزة:- 54 
أمر بالترفق بالشهادة حتى لا يقع التجاحدء ا يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب 
والقبول» فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالًا لهذه النصوصء وأما القياس 
فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس 
بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع». 


> قولم: (ثَالوا : وا فيه تَأويَان؛ أَحَدُمُمَا: : أن ن المتَبايعين في 


ao 


00 المَذْكُورٍ هُمَا المُتَسَاوِمَانِ اللَّذَّانِ لم نفد بَْنَهُمَا ابيع فقيل 
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لَهُمْ: إن يَكُونُ الحَدِيتٌ على هَذَا لا فَائِدَةَ فيه لاه مَعْلُومٌ مر دين الم 
أ بالخیار؛ لم يَمَعْ مم يَيْتَهُمَا عَقْدٌ بالقَولٍ. وأا ما التأويل الآخَرٌ 
قَمَانُوا: إِنَّ ارق هَاهُْنًا إِنّمَا هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ 00 بالقَوْلٍ لا التَمَرْقٍ 
الأَبْدَانِ ۽ كما كال الله تعالى E‏ أنه حك تققد 4 
[النساء: 0]1١‏ وَالِاغْتِرَاضٌ عَلَى هَذَا أَنَّ هَذَا محا ا حَقِيقَةٌ» وَالحَقِيقَةُ 

هى التَّمَرُقُ لدان و ازج ن يُْقَاسَ بَبْنَ ظَاهِرٍ هَذَا اللّنْظِ 
الاس ف الأنوَى, وَالحِكُمَةُ في ذُلِكَ هِيّ لِمَوْضِعْ النَدَم قَهَذِهِ هي 


2 


آل الركنِ الأول الَنِي هو العقّدٌ). 


حاصلٌ ما سبق أن للمالكية في تركهم للعمل بحديث: «الْبَيّعَانِ 
پالخیار» مسلكين : 

المسلك الأوّل: النسخ"". 

والمسلك الثاني : التأويل. 


أمّا دعوى أنه منسوځٌ» فدليلهم على ذلك أن مالکا کا4 قد احتج 
بعمل أهل المدينة» وأنه لم يرض أحدًا من آهل المدينة يعمل به» وإجماع 
أهل المدينة عنده حجه» وأقوى من خبر الواحد. 

وأجيب على ذلك من أكثر من وجه: 

الأول: أن النسمّ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الدليلين مهما 
أمكن لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة 


بغير تعسف » ولا ا : 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛ للصاوي (/174) قال: ونقل ابن يونس 
عن أشهب أن الحديث منسوخ. 
(0) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (000/4. 


الثاني : وأما القول بأن مالگا قد احتج بعمل بعمل أهل المدينة فإن كلامه 
ليس صريحًا في هذاء وقد اشتد إنكار ابن عبدالبر عاف على من زعم من 
المالكية أن مالكًا ترك العو به؛ لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 
وإنما لم يأخذ به مالك كخْآَنْهُ ؛ لأن وقت التفرق غير معلومء فأشبه بيوع 
ال ا 


الثالث: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأنَّ 
الاختلاف فيها بالمدينة معلوم”". 


وأمّا مسلك التاويل» فدليلهم فان الان بالخيّار» قد 
عارضّه حَدِيث ابن متشو وال :اننا بيعيْنِ اعا كَالَوْلُ قَوْلُ البَائِع أَوْ 
يَتَرَادّانِ» فسواء كان اختلافهما قبل التفرق أو بعده على ظاهر الحديث» 
والمراد: إنما يكون بعد تمام البيع» قالوا: وإنما أدخل مالك ية هذا 
الحديث في «موطئه) عقيب حديث: «الْبَيّعَانِ ِالْجِيَارٍاء على طريق التفسير 
له والبيان لمعناه””» والجمع بين هذين الحديثين ممكن» بأن يُؤول 
حديث: «الْبَيّعَانِ ِالْجِيَارِ) ولهم في تأويله وجهان: 


الأول: قالوا أن لفظ: «المتبايعين») اه حقيقة على المتشاغلي 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (875/5) قال: وإنما معنى قول مالك: «وليس لهذا 
عندنا حد معروف». أي: ليس للخيار عندنا حد معروف؛ لأن الخيار عنده ليس 
محدودًا بثلاثة أيام» كما حده الكوفيون» والشافعي» بل هو على حسب حال 
المبيع» فمرَّةَ يكون ثلاثة» ومرّةَ أقل» ومرةً أكثرء وليس الخيار في العقار كما هُوَ 
في الدواب» والثياب هذا معنى قوله ذلك. 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (415/5) قال: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة 
في هذه المسألة؛ لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم» وأي إجماع يكون في هذه 
المسألة إذا كان المخالف فيها عبدالله بن عمرء وسعيد بن المسيب» وابن شهاب» 
وابن أبي ذئب» وغيرهم. 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (45/9) قال: وإنما أدخل مالك ياش هذا 
الحديث في «موطئه» عقيب حديث البيعان بالخيار» على طريق التفسير لهء والبيان 


ل سه[ سس 
بالبيع» وهى حالة السوم فبل صدور الإيجاب والقبول» أما بعل الإيجاب 
والقبول فيطلق لفظ: «المتبايعين» عليهما مجاراء فالعاقدان إذا أبرمًا البيع 
وتراضيًا؛ فقد وقع البيع» فليسًا متبايعين في هذه الحال في الحقيقة» كما 
هو الشأن فى سائر أسماء الفاعل. 

ويجاب عن هذا: بأن إطلاق البائعين على العاقدين بعد صدور 
الإيجاب والقبول حقيقة لغة وشرعًاء وإطلاق ذلك على العاقدين قبل 
صدور الإيجاب والقبول مجاز» عكس ما يقوله نفاة خيار المجلس» دليل 
ذلك من حيث اللغة: أن البائع والبيع مشتق من الفعل» والأسماء المشتقة 
من الأفعال لا تطلق على مسمّياتها إلا بعد وجود الفعلء. كالقاتل» 
والزانى » والسارق» فإنها لا تتناول المسمى إلا بعل وجود القتل والسرقة 
والبيع يوجد بعد إتمام العقد بالإيجاب والقبول» لا قبله. 

التأويل الثاني: قولهم: إن المراد بالتفرّق بالحديث التفرّق بالأقوال» 
لا التفرق بالأنذان لموله تال وران رة كن ا كلت مه 
(الساء: .]١73١‏ 


ويناقش هذا القول من وجوه: 


اوا ل الو غ اوه و ل الايد اذ مين 
الحقيقة . 

ثانيّا: لا يقبل أن يكون اتفاق الإيجاب والقبول» وتطابقهما من قبيل 
التفرق» بل ذلك من قبيل التوافق والاتفاق. 


ثمّ إن حديث ابن مسعود الذي اعتمدوا عليه ضعيف لا يقوى على 


رد حديث ابن عمر المروي في «الصحيحين». 
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يي 
5 َالبَاتُ الا ظ 
5 الاب الثَان : 


قلنا: أركان البيع ثلائةع ولكل ركن شروطه» فالأول: العقد» وهو 
الصيغة» وقد مر 
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والثاني : وهو المعقود عليه» من لمن أو مكمن. 


> تولم: (وَأَمَا الرُكُنٌ الثَانِى الَّذِى هُوَ المَعْقُودُ عَلَبْهِ كَإِنَّهُ يُشْتَرَظ 
فيه سلامته مِنَ الغَرَّرٍ وَالرْبًا). 

المعقود عليه: لا بد أن يكون معلومّاء وصور الغرر كثيرة» وقد تقدم 
الكلام عليها» فى أول الباب. 


ص 
ر 


> قولت: (وَكَدْ تَقَدّمَ المُحتَكف في هَذِ مِنَ المَُفَت عَلَيْهِ وَأسْبَابُ 
الالحيلافٍ في ديك كلا مَعْتَى لِتَكْرَار. وَالَرَرُ ِي عَنِ الشَيْءِ بان 
كود مَْلُومَ الؤّجودء مَعْلُومَ الصّمَق مَْلُومَ القَدرِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيوه 
وَدَلِكَ في الطَرَقَيْنِ؛ الثّمَنِ وَالمَنْمُونِء مَعْلُومَ الأَجَلٍ أَيْضًا إِنْ گان بَيْعَا 
مُوَجَلَا). 

اشترط العلماء شروطًا في المعقود عليه حتى يرتفع عنه الغررء 
منها : 

١-_أن‏ يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه وجودّاء وقدرًاء 
وصفة» فإن جهل أحدهما المبيع؛ أو الثمن» فسد البيع» وهذا مذهب الحنفية""» 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۲۹٤/١(‏ قال: لا يصح البيع إلا بمعرفة قدر المبيع 
والثمن» ووصف الثمن. 


لتسام والشاة ف الا 
يشعرطة بعر المعترة عليه من جيخ CS‏ القنزة على a‏ »> فإن 
كان 3 أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم ي يصح البيع › وهذا مذهب 
ا ا اهنال 
- يشترط أيضًا أن يكون معلوم الأجل» إذا كان بِيعًا مؤجلًا؛ لأنَّ 
95 0و 
علمه لا يفضي إلى النزاع : / 
فعن ابن عباس طا قال: قدم التبي بي المدينة» وهم يسلفون بالتمر 
السنتين» والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء» ففي كيل معلوم. ووزن 
معلوم . إلى أجل معلوم)”8) 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير' للدردير )٠١/۳(‏ قال: لا بد من كون 
الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري» وإلا فسد البيع» وجهل أحدهما كجهلهما 
على المذهب؛ سواء علم العالم منهما بجهل الجاهل أو لا 

(؟) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (07”07/1: من شروط المبيع: «العلم به» للمتعاقدين 
لا من كل وجهء بل عيئًا في المعين» وقدرًا وصفة فيما في الذمة على ما يأتي بيانه 
للنهي عن بيع الغرر. 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱١/۲(‏ قال: الشرط «السادس : معرفة مبيع»؛ 
لأن الجهالة به غرر. 

(5) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (۲۲/۳) قال: «وشروط صحة المعقود عليه: 
«وقدرة على تسليمه»: لا طير في الهواء. ولا وحش في الفلاة». 

() يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٤۳/۲(‏ قال: من شروط المبيع (إمكان تسليمه» 
في بيع غير ضمني بأن يقدر عليه حسًا أو شرعًا ليوثق بحصول العوض» وليخرج عن 
بيع الغرر المنهي عنه. 

(5) بنظر: م منتهى الإرادات» للبهوتي )١١/1(‏ قال: الشرط «الخامس: القدرة على 
تسليمه» أي ي: المبيع» > وكذا الثمن المعين؛ لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم. 

(۷) يُنظر: اندر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (01/5) قال: اشتراط كون 
الأجل معلومًا؛ لأن علمه لا يفضي إلى النزاع» وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه 
لا يصح إذا كان الأجل مجهولًا فعلته كونه يفضي إلى النزاع. 
وينظر : «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للصاوي (۲۷۳/۳)ء «مغني المحتاج» 
للشربيني «AM)‏ الشرح منتهى الإرادات» للبهوتي .(A1/)‏ 

(۸) أخرجه البخاري )5١857(‏ ومسلم .0003١(‏ 


و و 
N‏ ا 
1 [البَاتُ الثالث : 


4 8 3 
¢ 5 سوس سه 

ظ في العاقدينِ] 9 

aan, 

> تولج: (وَأَمًا الرّكنٌ الثَالِتُ وَهُمَا العَاتِدَانِء كَإِنَهُ يُشْتَرَظ فِيهمًا أَنْ 

عونا مالكتن كان O‏ كلك قات الوقالة بالفتنه زآن يكوا 


ا عَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِمَاء علي O‏ ما لكر ERS‏ 


كَالسَّفِيهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى التّخجيرٌ عليه أو لِحَنٌّ الغَبْر 
العَبْدٌ مَأَدُونَا لَه فى التّجَارَةِ). 
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اشترط العلماء شروطا للمتعاقدين : 


الشرط الأونٌ: أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه أو مأذوتًا له 
)0( 
شه 5 


5 


فعن عمرو بن شعيب» عو امه عن جده» أن النبى كله قال: 
لا طلاق إلا فِيمًا تَمْلِكُء ولا عِنْقَ إلا فِيمًا تَمْلِكُء ولا بَيْعَ إلا فِيمًا 
لكف 

الشّرط الثاني: أهلية العاقد» فيشترط في العاقد أن يكون جائز 
التصرف» وهو الحرٌ المكلف الرشيدء وهذا لا خلاف فى جواز بيعه 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للصاوي (/۱۹)» وينظر: «مغني 
المحتاج» للشربيني (١/۹٤۳)ء‏ واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (9/7) قال البهوتي: 
أن يكون المبيع «مملوكًا له» أي: البائع ومثله الثمن ملكا تامًا «حتى الأسير» بأرض 
العدو إذا باع ملكه عليه «أو» يكون البائع «مأذونًا له فيه» أي: البيع من مالكه أو من 
الشارع كالوكيل وولي الصغير ونحوه وناظر الوقف «وقت عقد) البيع. 


(۲) أخرجه أبو داود )۲۱۹١(‏ وحَسّنه الْأَلْبَانيُ في «صحيح أبي داود» (095/5. 


وشرائه» وسائر تصرفاته» كما أن المجنون لا خلاف في أنه لا يصح بيعه» 
وشراؤهء وسائر تصرفاته العقدية. 


واختلفوا فی بیع الصبىء والسكران» والسفيه»› والمعتوه» وسوف 
نفصل أحكامهم إن شاء الله تعالى. 

ولمّا كان من شرط صحة البيع أن يكون العاقد مالكًا للمبيع أو 
مأذونًا له فيه. تكلم المؤلف في بيع الفضولي» فقال: 


(وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا في بيع الفُصُولِيَ» هَل يَنْعَقِدُ ينْعَقِدُ أَمْ لا؟ وصورته أن 

يَبِيعَ الرّجُل مَالَ غير بِشَرْط إن رضي د به صَاحِبٌ المّالٍ 9 8 مضي البَيِعٌ» 
وَإِنْ 00 يَرْضَ فسخ وَكَذْلِكَ فِي شِرَاءِ الرّجْل لِلرَجَلٍ بعر إِذْنِه e‏ 3 
إن رَضِيَ المُشْتَرِي صح الشرَاء وَل لم يصح فَمَنَعَهُ الشَافِعِيُ ف 
الوَجْهَيْنِ 1 آنا فِي الوّجْهَيْنِ جَمِيعًا َو ألو کنا 3 
الع ا كَقَالَ: يَحُورٌ فى في البَيْع) وَلَا يَحُورٌ فى الشّرَاءِ. وَعْمْدَةٌ 
ا تا وي أن الي 5 َع إِلَى عُرْوَةٌ البَارِِيَ دِيتَارّاء وَقَالَ: 


«اشتر لتا مِنْ هَذَا الجَلّبٍ ساي قَالَ: فَاشْتَرَيْتُ سَاتَيْن بدِيئارء وَبِعْتُ 
روه 


ا الشَائَيْنٍ بِدِينَارٍ. وَجِنْتٌ بالشَّاةٍ وَالدَيِئَارٍ > قَقّلت: يا رَسُولَ اللَّه 
هذه و شَانَكُمْ وَدِينَارَكمْ؛ > فَقَالَ: «النَهُمَ 5 رك له فی صَمْقَةٍ تمينها وَوَجَهُ 


3 


ر وا و 


الاسْيَدْلَالٍ مِنْهُ أَنَّ E‏ الكَانِيَةٍ لا بالشرَاء وَلَا 
ا SS gs‏ وَعَلَى 
الشَافِعِيٌ في الأمْرَيْنِ جَوِيعًا. وَعُمْدَهٌ ا النَهْيْ الوَّارِدُ عَنْ 3 
الرَجْلٍ اا لس علد الال اة عَلَى بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ لا لِمَيْرِى كَالُوا : 
وَالدّلِيل على ديك أن النّهْيَ إِنْمَا وَرَدَ ا وَقَضِيتَه 


0 ا 


رة وَذَلِكَ أَنّهُ گان يَبِيعٌ لِنَفْسِهٍ كا ليبن e E‏ الخلافي 
المَسْأَلَةٌ المَشْهُورَةٌ هَل إِذا وَرَةَالتيق على ی کو على ار 


يَعُمُ؟ كَهَذِهِ هي أَصُولُ هذا القِسمء وَبِالجْمْلَةٍ كَالنَّظَرُ في هَذَا القِسْم هُوَ 
مُنَطوقٌ بِالقُوّةِ في الجُْءِ الأول وَلَكِنَّ انر الصَناعِيّ الفِفهِيّ يَْنَضِي أن 
اقم الثَالِثِء وَهْوَ القَوْلُ في الأخكام العامة وع الصَّحِيحَة). 

5 الفضولي: وهو الذي يع ل غيره 589 لا ولاية له عليه. 
لسنوک 


وقد تكلّم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع"» واختلق 
الفقهاء في حكمه؛ هل يصح أم لا؟ 


القول الأول: يصح بيع وشراء الفضولي إذا وافق من اشتّري أو بيع 
ا 


القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن بيع الفضولي متوقّفٌ على رضا 
المالك» أما شراء الفضولي ففيه تفصيل عندهم: إما أن يضيف الفضولي 
العقد إلى نفسه» وإما أن يضيفه إلى الذي اشتراه لهء فإن أضافه لنفسه كان 
الشراء له سواء أجازه من اشتري له أو لم پجزه؟ إلا أن يجعله لغيره» أو 
لم يجد نفاذًا لعدم أهلية المشتري» فيتوقف على إجازة الذي اشتري له”*). 


)١(‏ يُنظر: «التعريفات» للجرجاني (ص77١)‏ قال: الفضولي: هو مَنْ لم يكن وليّاء ولا 
أصيلاء ولا وكيلًا في العقد. 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير (/؟١)‏ قال: وأما القدوم عليه 
فقيل بمنعه» وقيل بجوازه» وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض.اه. 

(۳) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للصاوي (#/56) قال: «و» صح بيع 
«غير المالك» للسلعة ‏ وهو المسمى بالفضولي - «ولو علم المشتري» أن البائع لا 
يملك المبتاع» وهو لازم من جهته» منحل من جهة المالك. «ووقف» البيع «على 
رضاه؛ ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت» فيكون لازمًا من جهته أيضّاء وصار 
الفضولي كالوكيل. 

(5) يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (04/9) قال: فإن قيل: هل يجوز شراء 
الفضولي كبيعه أو لا؟ أجيب بأن فيه تفصيلاء وهو أن الفضولي إن قال: بع هذا 
العين لفلانء فقال المالك: بعت» فقال الفضولي: اشتريت لأجله. أو قال المالك- 


و[ س 


القول الثالث : ذهب الشافعية» إلى أن بيع الفضولى وشراءه 
0 
e‏ 
القول الرابع : ذهب الحنابلة إلى أن بيع الفضولي باطل» أما شراؤه 
فإن اث دل الس طن a‏ شترى له في 
ذمته» بلا إذله» ولم يسمّه فى العقده صح ج للغير بالإجازة» ولزم الشراء 
للد لي بعدمها”". 


دليل من قال: بيع الفضولي وشراؤه باطل : حديث حكيم بن حزام» 
قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه. ثم 


ع۶ 


أبيعه من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك)”". 
قالوا: المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» أ ما 


= ابتداء: بعت هذا العين لفلان» وقال الفضولى: قبلت لأجله. فهو على هذا 
الخلاف. 
وإن قال: اشتريت منك هذا العين لأجل فلان» فقال المالك: بعتء أو قال 
المالك: بعت منك هذا العين لأجل فلان» فقال: اشتريت» لا يتوقف على إجازة 
فلان؛ لأنه وجد نفاذا على المشتري حيث أضيف إليه ظاهرّاء فلا حاجة إلى 
الإيقاف على رضا الغير. 

(۱) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (557/4) قال: «فبيع الفضولي» وشراؤه وسائر 
عقوده فى عين لغيره أو فى ذمة غيره بأن قال: اشتريته له بألفٍ فى ذمته» وهو 
مَنْ ليس بوكيل» ولا ولي عن المالك «باطل» للخبر الصحيح: لا بيع إلا فيما 
تملك». 

(۲) ينظر: ا منتهى الإرادات» للبهوتي (۹/۲) قال: «فلا يصح تصرف فضولي؟» ببيع 
أو شراء أو غيرهما «ولو أجيز) تصرفه (بعد) وقوعه «إلا إن اث شترى» التضرلي ف 
ذمته ونوى» الشراء «لشخص لم یسمه)» فيصح؛ ؟ سواء نقد الثمن من مال الغير 1 
لا؛ لأن ذمته قابلة للتصرف» فإن سمّاه أو اشترى للغير بعين ماله» لم يصح الشراء 
«ثم إن أجازه» أي: الشراء «من اشترى له ملكه من حين اشترى» له؛ لأنه اشترى 
لأجلهء أشبه ما لو كان بإذنهء فتكون منافعه ونماؤه له «وإلا» يجزه من اشترى له 
«وقع» الشراء «المشتر ولزمه» حكمه كما لو لم ينو غيره» وليس له التصرف فيه قبل 
عرضه على من اشترى له. 7 

(۳) أخرجه أبو داود )٠٠۳(‏ وصَحّححه الألبانيٌ فى «إرواء الغليل» .)١١١/١(‏ 


ملكا للبائع» ولا في حيازته» فيكون منهيًا عنه. 

وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبى عل قا 
دلا طلاق إلا فيمَا تَمْلِكُء ولا عِنْقَ إلا فيمَا تَمْلِكُء وَلَا بَيْعَ إلا فِيمًا 
ل 


وأما القائلون بصحّحة تصرف الفضولي إن أجازه المالك» فدليلهم: 
حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي بيه أعطاه دينارًا يشتري له به شاة 
قال فيان اها انس ]كل ف می الف يها شاتيو ؛ ب ادایت 
بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشتر 
التراب لربح فيه" 

وجه الاستدلال: أن عروة قد أذن له الرسول بي بشراء شاة واحدة» 
ولم ياذن له بالبيع» > فاشترى شاة أخرى» وباع. وك ذلك كان عن نيل 
تصرف الفضولي» فأجازه الرسول ياء ودعا له بالبركة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القِسَمُ اثالث في الأخكام العَامَةٍ يوع الصَحيحة) 


هذه فدات وفيا المؤلف ن ا ليعطينا تصورًا لما سيتكلم عنه» 
وقد يكون فعل في هذا الباب ما لم يفعله في غيره؛ بعمل مقدمات مرتبة؛ 
تمهيدًا للدخول في أبواب مُهِمّةء» وهي: (البيوع الصحيحة). 


[القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة] 
> قول: (وَمَذَا القِسْمٌ َل تنص أضولة ابي لها تفلو قَرِيبٌ 
ِالمَسْمُوع, في ربع جْمَلِ). 


.)*97/5( أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) وحَسّنه الأَلْبَانيُ في «صحيح أبي داود»‎ )١( 
.)۳٦٤۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


amg Bi 

فهناك بعض الأحكام التي ينطق بها اللص» وبعضها تجدها قريبة من 
النّصء لكنها لم تكن بلفظها واردة فيه؛ هذا هو الذي قال فيه: ١تَعَلْقٌ‏ 
قَرِيبٌ بِالمَسْمُوع): وبعضها مسكوت عنه؛ وهي المسائل التي لحقها 
العلماء بالمنطوق به. 

> قولت: (الجُمْلَةٌ الأولّى: في أَحكام وُجُودٍ العَيْبِ فِي المبيعَاتِ). 

ات أن" لسري قن توق فى الحو لك كديا اللي ا اليا 
يكون عيبًا في الخلقة» كخلقة الإنسان الذي يباع ويشترى»ء أو كذلك في 
الحيوان» أو في السلعة» وأحيانًا تكون عيوبًا غير يخلقيّة» وهذه تكون في 
الإنسان؛ يون محرّمًا من المحرّمات» أو أن تكون فيه صفة 8 
الصفات المذمومة» كما سيأتي. 

> قول: (الجَمْلَةٌ النَانِيةُ: في الضَّمَانِ في المَِيعَاتِ). 

«الضّمان»: يُوضع له نظرية تُعرف ب«نظرية الضمان»» فعندما نقول: 
«نظرية العقد» تُجمع فيه كل الأحكام والمسائل ذات العلاقة بالعقود» وليس 
في البيع وحده بل في كل ما يندرج تحت لفظ العقد» وهناك: «نظرية 
الشرط)» وهناك : «نظرية الإتلاف). 

وهناك من يدعي بأن الفقة الإسلامي إنما هو حُلول جزئية» وأنه 
ليست هناك روابط تربط الفقه الإسلامى» وهذا جهل ممّن قال بذلك؛ لأن 
الاين الوا ذلك القر لال بدركرا هة اهف برل برا ما فيه بل هة 
الأصول التي ندرسها ونتعلمها (أصول فقه) لم يُسبق الإسلام بمثلها بل 
كان الإسلام هو السباق إلى هذا العلم الجليل» بل إن من يدرس علم 
الفقه يجد فيه كثيرًا من القواعد التي فرّع عليها العلماء كثيرًا من المسائل 
وجعلوها بمثابة ضابط أو قاعدةٍ أو قانونء ترد إليها جميع الأحكام التي 
تشبهها وتندرج تحتها. 
0 فهناك روابط وصلات بين الفقه الإسلاميٌ لا تنقسم ولا تنفك» وهي 
كلها تستقى من معين واحدء هو الكتاب العزيز والسنة النبوية» وهي إما 
مستمدة منهما مباشرة؛ كما جاء في المنطوق» أو مما هو قريب منهما؛ 
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> قولم: (متَى نعل مِنْ مِلْكِ البائع إِلَى مِلْكِ المُشْئري). 
فمثلًا إذا ظهر عيبٌ في السلعة المشتراةء فمن يضمنها؟ 


الخواتالبائة هو الذى. ينين اليم حى هة لل ى لن 
الرسول يياه بين أن الضمان على البائع فقال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبعْه 


حَتَّى يَفْيِضَه2''0 وفي مسألة: «بيع الثمار بعد بدو صلاحها»» إذا خرج فيها 
شيءٌ فهي من ضمان المشتري. 

> قولح: (وَالنّالِتَةً: في مَعْرقَةٍ الأشاءِ التي تَتْبَعُ المَبِيعَ مما هي 
مَوْجُودَةٌ فيه في حِينٍ البَبْع مِنَ التي لا بع 

فقد تُباع شاة أو جارية وفي بطنها حمل» رموه وميه ناك e‏ 
ار علض اليه م 

> قولع: (وَالرَابِعَةُ: فِي يلاف المُتَبَايعَيْن وَإِنْ گان الْأَلْيَنُ به 
كاب الأَقْضِية). 

وهذه مسألة مهمّة؛ فالبيّعان كغيرهم قد يختلفان في أمرء فمن الذي 
يؤخذ بقوله منهما البائع أو المشتري؟ فأحيانًا يُؤخذ بقول البائع» وأحيانًا 
بقول المشتري» والقرائن لها أثرٌ في ذلك. 

وقول المؤلف انه : (وإن گان الأَلْيَقْ پو كتَابَ الأ قفضية)؛ لأنها 
تَذكر عادة فى كتاب TT‏ تحتاج إلى ته ولكل 
وجه من النظر. 


> تولة: (رَكَدَلِكَ أَيْضًا مِنْ أَبْوَابٍ أخكام البْيُوع الِاسْتِحْنَاقٌ 


.)۳۸۳۹( أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم‎ )١( 


وَكَذَّيِكَ الشْفْعَةٌ حِيَ أَيْضًا مِنَ الأخكام الطَّارِئَةٍ عَلَيْ لَكِنْ جَرَتٍ العَادةٌ 
أن برد لها كتَابٌ). 1 

لا يزال المؤأف يتحدّث عن المقدمات؛ لأنَّه سينطلق انطلاقة واسعة 
فيما يتعلق ببقية البيوع. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


0 2 م2 ت 
(الحملة الآأولى 
وَمَذِِ الْجْمْلَةُ يها بَابَانِءٍ الْبَابُ الأَوَّلُ: في أخكام وجود الْعُيُوبِ 
في الْبَبْع الْمُطلّقِ. وَالْبَابُ الثاني: في أَحْكَامِهمَا في الْبَبْع بشَرْط الْبَرَاءَةِ). 


الأصل البراءة» وهي أن يبيع البائع بيعه بريئًا من العيوب"". 


الل حي عا 

عت : 2° 

3 (الْبَابُ الْأَوَلُ : | 

sl o ووو ف‎ ok 

ظ في أخكام العيوب في اليّع المطلق) e‏ 
- 7 كد ا 


هنا بدأ في أحكام العيوب في البيع المطلق”". 


)١(‏ يقال: (بَرِى) مِن الدَيْنِ والعَيب بَراءةٌ» ومنها البّراءةٌ حص الإبراءء والجمعٌ البّراءاتُ 
بالمد والبَرّواتُ عامَيٌ» وَأَبْرأنّه جعلْنُهِ بَرِيئًا من حَقّ لِي عليه» ويراه صح بَراءَئّه 
ُتبرّأء ومنه تَبرَاً من الحَبَلٍء أي قال: أنَا بَريء مِن عَيبٍ الحَبَل» وَبارَأ شَرِيكّه : ابرا 
كل واحِدٍ منهمًا صاحبّه. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص۳۸). 

(۲) البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين»؛ نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة: وهي 
الدراهم والدنانيرء وبيعها بالفلوس الرائجة (وهي قطع معدنية اصطلح الناس على 
أنها نقود صالحة للتعامل)» وبالمكيل والموزون الموصوفين في الذمة» والعددي 
المتقارب الموصوف في الذمة. انظر: «فتح القديراء للكمال ابن الهمام (1141/5). 


> قولت: (وَالْأَصْلُ فِي وُجُودٍ الرَدٌ بِالْعَيْبٍ قولّهُ تعالى: إل 
رس ا ا ا د 
تکرک ت رة عن راض يدك 4). 

الأصل في البيع: التراضي لقوله تعالى: إل أن تكرت رة عن 
راض ک4 والمسلم مطالتٌ دائمًا بان يكون صادقًا فى بيعه وشرائه؟ 
لقول رسول الله عة : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة و وقوله كيه : » 
غشنا فليس منا»" ٠‏ وقوله 4ة : «المسلم أخو المسلم. لا يحل لمسلم إذا 
باع من أخيه بِيعًا إلا أن يبينه له › يعني أن يبين له ما فيه من عيب. 

a a TS‏ الى البيع” 
وأن الملائكة تلعنه“ وبين الرسول بي أن التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين وال 


> قولم: (وَحَدِيِتٌ الْمُصَرَّاةٍ الْمَشْهُورُ)”". 


حديث المصراة دليلٌ أيضًا على أنه لا يجوز للمسلم أن يدلس على 
أخيه فيخفي عليه في البيع عيبًا؛ لأن هذا من الغش» والمُصَرَّاةٌ هي الشاة 


.)1877( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲۲٤١(‏ عن عقبة بن عامرء قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«المسلم أخو المسلمء ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب. إلا بيّنه له). 
وصححه الألباني في: «إرواء الغليل» (1751). 

هق أخرج ابن ماجه )۲۲٤۷(‏ عن واثلة ب بن الأسقعء قال: سمعت رسول الله ميه يقول: 
«من باع عيبًا لم يبينه» لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». قال الألباني : 
اضعيف جدًا). انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب») .)00١:95(‏ 

(©) أخرجه الترمذي »)۱١۹(‏ وقال: «حديث حسن». وضعفه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» (YAD‏ 

(5) أخرجه البخاري »)7١0١(‏ ومسلم )97/1١914(‏ عن أبي هريرة 45 قال: قال 
رسول الله با: «من اشترى غنمًا مصراة. فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ففي حلبتها صاع من تمر). 


0 5 4 )1( 
يصّر ضرعها حتى يجتمع فيها الحليب؛ ليخدع المشتري”''. 
> تولة: (وَلَمَا كَانَ الْقَاتِمُ بِالْعَبْبٍ لا يَحُلُو أَنْ يَقُومَ فِي عَنْدٍ 


ر 


وجب الرّقّ 5 يقوم فى عَقَدٍ لا وجب ذَّلِكَ). 


إذا كان المبيع معيبّاء فقد يكون عقد بيعه فاسدّاء وقد لا يكون» فإذا 
كان العقد فاسدًا يوجب الردء فربما يكون العيب هو السبب فى ذلك الردء 
كاعر a E‏ تند إن موحد ا 
فنك وده نول کی وان اا بعد اكد نيا دنه ردقا وف عافد 
ر كما اسياتى. إن شنا الله. 

> قول: (نُمَ إا فام فِي عَقْدٍ يُوحجِبٌ الرَّدّ فلا يَحْلُو أيْضًا أَنْ 


ت 
رع م 


يفوم يعيب وجب حُكمّاء أو لا يُوجبَهُ). 


قد يكون العيب كالختان مثلاء فهو لا يعد رفعة» بل يعد من 
النتقص» فختان الجارية الذي يسمى الخفاض وختان العبد أيضًا يعد رفعة 


وشترقاء لكنه في الوقت نفسه قد عد نقصّاء فهل هذا يؤثر؟ سيأتي الكلام 
20 


a4‏ ا جاه م 1-0 ر م 0 ەر > يه 
(ٿم إن قام بِعَيْبِ يوب كما فلا يَحْلو الْمَببِعٌ أيْضًا أن يون قد 
ت س و ت ت 


)1( «المصرأة هي : التي تصر أخلاقها ولا تحلب أيامًاء حتى ر يجتمع اللبن في ضرعهاء 


فإذا حلبها المشتري استغزرها». انظر: «المطلع على ألفاظ ا لأبي عبدالله 
البعلى (ص۲۸۲). 


(؟) يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )۷۱١/۲(‏ قال: «العيوب التي يجب 
بها الرد في الرقيق: الجنون والجذام والبرص والعسر والخصي والرتق والإفضاء 
والزعتر وبياض الشعر والعمى والعور والصمم والبخرء وكل عيب ينقص من الثمن 
ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه». 
وينظر: «كفاية الأخيار» للحصني (ص٤٤۲)‏ قال: «وضابط دَلِك أن كل مَا نقص 
E ls‏ جنس الْمَبِيع عَدمه» 
فقولنا خض لين كرد ارون اعدة ا ا 


7 


ر ا لذ يخود تيع ذلك د من طعي 


عد قم لي كد الْبَيْع آو لا کون كان كان لَمْ ب كرت فنا 


را م 


حكمة؟). 

قد يشتري المشتري سلعة ثم يقف على عيب فيهاء لكن السلعة قد 
تغيرت وطرأ عليها عيب آخرء فهل ترد لذلك العيب؟ 

> قولم: (وَإِنْ گان حَدَتَ فيو كَكَمْ أَضَْافُ التَفِْيرَاتِ وما حُكْمُهَا؟ 
كانق النضول البحيطة اطول هذا اا خيس الْمَضْلَ الْأَوّلُ: في 
شترف ال سف في تلو ل E‏ يِن الي لا يَحِبُ 
ذلك فيهًا). 

> قولة: (الثانى : فى مَعْركَةٍ الْعُْوب ايى تُوحجِبٌ الح لحك 
شَرْطهَا المُوجبٌ للحكم فيهًا؟). 

من أمثلة العيوب التي توجب الحكم: الجذام والبرص”) 
والجنون والبخر”” والعمى والعرج» وكذلك بعض الصفات؛ كالزنا 


00( «الجذام : هو داء يقع في اللحم فيفسد وينتن ويتقطع ويسقط. وقد 2 على ما لم 
يس فاعلّه فهو دو انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص١٤).‏ 

(؟) «الباء والراء والصاد أصل واحد» وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه. 
وهو داء معروف». انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس ,)5١9/1١(‏ و«مختار الصحاح»» 


للرازي (ص۴۳). 
(*) «يقال: خر الف بحرا بد بات تيك ANGST SUG A‏ 
بحرا والجَمعٌ بخن مثل: أحمرّ وحمراءً وجمر). انظر: «المصباح المنير). 


يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل )٤۳۷/٥(‏ قال: «البخر 
عيب» أي: مطلقا في العلي والوخش. المتيطي: وسواء كان البخار في فم أو فرج. 
قال غيره: وهو في الفرج عيب في الرائعة فقط. وفي الموازية: في الأمة توطأ غصبًا 
أن ذلك عيب». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «البيان»» للعمراني (١/٠۲۸)ء‏ وفيه قال: «وإن اشترى عبدًا- 


الت فرحا وهده مه الضنفات الس «سيعرمن الي ال وه 
کی ددا 

> قولم: (الثَالِتُ: في مَعْرِكَةٍ كم الْعَيْبِ الْمُوجِبِ ذا گان الْمَِيعُ 
َم يَتَعَيّر الرّابعُ : فِي مَعْرِفَةٍ أَصْئَافٍ التَّغْيِيرَاتٍ الْحَاوِنَةٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
وَحْكْوِهَا. الْحَامِسٌ: في الْمَضَاءِ في هَذَا الْحَكُم عِنْدَ الخيلاني الْمُتَبَايعَيْن). 

يعني إصدار الحكم. وهو الذي ذكر أنه يذكر في كتاب القضاء. 

> قولم: (وَإِنْ گان أَلْيَنَ بكتاب الْأَقْضِيَةِ). 

يعني القضاءء أو إصدار الحكمء وسيبداً المؤلف في بيان ما قدم له 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(الْنَصْلٌ الأول من (لباب للأرل 


في مغرفة الغقودٍ التي يجب فيها بوْجْودٍ 
العيْب حُكمْ من التي لا جب فيها) 


سيتكلم عن العقود التي يترتب فيها على وجود العيب إقرار حكم من 


= أو أمة. فوجد أحدهما أبخر.. ثبت له الرد؛ لأنه قد يحتاج إلى مسارة العبد أو إلى 
خدمته لصب الماء على يده» وذلك يؤذيه» كما تؤذيه الجارية في الفراش» فكان عيبا 
فيه ). 

)١(‏ «خنث الرجل يخنث ختًا: إذا تكسر وتلوى» وَكَذَلِكَ الجلد إذا تكسر فقد تخنث وبه 
سمى المخنث. وامرأة خنث: متكسرة لينًا وَمثله امْرَأة مخناث. واشتقاق الْحُنْتَى من 
التَّنْبِيه بالإناث تخو اشتقاق المخنث). انظر: «جمهرة اللغةاء لابن دريد (418/1). 


> قولة: (أَمَا الْعْقُودُ التي بب فيا بِالْعَبْبِ حُكُمٌ بلا خلافيء 
هى الْعْقُودُ الى الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمُعَاوَضَةٌ). 

يعني التي تكون مقابل عوض » كالبيع والإجارة والسلم والهبة التي 
تعرف بهبة الثواب؛ لأن الهبة على قسمين: 


الأول: أن يهبك إنسان هبة ولا يريد مقابلًا لهاء بل يريد بذلك 
وجه الله» فيعطيك عطية تكريمًا لك وتقديرًا» لا يرجو من ورائها شيئًا. 


الثاني: أن يهدي إنسان إنسانًا كبيرًا هدية يسيرة» ويتطلع إلى ما هو 
أكثر"'2: كما حصل ذلك مع رسول الله كلو" . 


وهذا القسم الثاني يسمى هدية ثواب؛ لأن المهدي يريد من المهدى 
إليه أن يثيبه عليها ويجازيه مقابل الهدية» فهذا له هوّى في هذه الهديةء 
وله مقصد منهاء فلم تكن خالصة كمن يهدي لأخيه هدية خالصة لا يطلب 
عليها جزاء ولا شكورّاء إلا من الله . 


)١(‏ يُنظر: «القبس في شرح الموطأ»» لابن العربي (ص4۳۷)ء وفيه قال: «وقد تكونٌ 
الهبةٌ لصلةٍ الرحم وهي من المعروف المؤجل العوض» وقد تكون طلبًا لمحض 
العوض من الواهب فى مال الموهوب؛ فأما مالك فقضى بهء وأما جمهور العلماء 
منهم الحنفية والشافعية فحرموه؛ لأنها مبايعة بثمن مجهول». 

(؟) أخرجه الترمذي (940) عن أبي هريرة» أن أعرابيًا أَهُدَى لرسول الله كه بَكَرَةٌ 
فعرّضّه منها سِتٌّ بَكراتٍ قَتَسَخْطهاء > فبلغ ذلك النبيّ 8 فَحَمِدَ الله وأننّى علي ثم 
قال: «إن فلاا أَْدَى إليّ ناقةٌ فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطاء لقد هَمَئْتُ 
أن لا أَقْبَلَ مَل ية إلا ين قرشي أو أنصاري أو ثقفيٌ أو دَوْسِيٌظ. وصححه الألباني في 
صحيح الات (5119). 

(۳) قال الباجي: «العقود على ثلاثة أضرب: عقد مختص بالعوض؛ كالبيع والتكاحء 
فهذه يثبت فيها حكم الرد بالعيب» والضرب الثاني: عقد مختص بالمكارمة ونفي 
العوض؛ كالهبة لغير الثواب والصدقة» فهذا لا يثبت فيه حكم الرد بالعيب» 
والضرب الثالث: عقود ظاهرها المكارمة ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواب»› فهذه 
حكى القاضي أبو إسحاق عن عبدالملك أن الموهوب له لا يرد بعيب» وعن المغيرة 
مثل ذلك ولا في العيب المفسدء ووجه ذلك أن هذه عقود جرت العادة بأن يكون= 


وما أجمل أن تحصد دعوات وثناءات من المهدى إليه! «من أتى 
إليكم معرومًا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كافأتموه)''' إذا صنع لك إنسان صنيعًا طيبّاء وأسدى إليك عملا 
جليلًا؛ دافع عنك بظهر الغيب» أو قدم لك مشورة نصحًاء فأقل ما تقدمه 
له أن تسأل الله &# أن يكافئه عن ذلك العمل» وأن يجزيه عليه خير 
الجراء» :هذا هو غاية ما نسعى إليهالإنسان: 


> قول: كما أن الْعُقُودَ الي لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمُعَاوَضَةً 
لا لاف أَبْضًا في أنه لا تأثِيرَ لِلْعَيْبِ فيها). 

لو أن ادا أهداك هدية» أو قدم 7 صدقةء فوجد فيها نقضّاء 
فليس له أن يحتج عليه؛ هما على الْسُحْسِدِينَ من سَببل»#؛ لأنها ليس فيها 
معاوضة»› هو أعطاك إياها يه يريد جزاءً كك فإذا وجل العيب فليس لك 
أن تطالبه بشىءء إلا أن تذهب إليه إن كان لا يدري فتقول: ما قدمته لى 
أخي الكريم فيه كذا وكذا. فلعله يبدلها لك لكن الذي يريده المؤلف أن 

> قولع: (گالْهِبَاتِ لير النَوَابِء وَالصَّدَقَةق). 


يعني الهبات التي لا يرجى من ورائها مقابل» ومثال ذلك أن يصنع 
إنسان طعامًا فيعطيه صديفه» أو تأتيه فاكهة طيبة فيقدم لصديقه أو لجاره 


= العوض فيها أكثر من قيمة الموهوب» وهذا ينافي الرد بالعيب لمدة؛ لآن مقتضى 
ذلك المسامحة والمكايسة». «المنتقى شرح الموطا» .)۱۸۸/٤(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١79/7(‏ عن عبدالله بن عمرء قال: قال رسول الله لل : «مَنِ 
استعادٌ بالله فأعيذوه» ومن : سال با لله فأعظوه» ومن فأجیبوه» ومن ع م إليكم 
مَعرُوفًا فكافُوة, کون لم تَجدُوا مَا تُكَافِقُونَة قَاذعُوا لَه حتى تَرَوا اکم كَدْ گائا ت تموها. 
و صححه الألباني ة فى : «إرواء الغليل» .)۱١١۷(‏ 

(۲) ينظر: اأشرح التلقين» للمازري: (1۱۸/۲) والعقد الذي طريقه الصلة المحضة؛ 
كالهبة والصدقة» لا يتصوّر فيه حكم الرد بالعيب؛ إذ لا عوض له يرتجعه بالرد 
:نا لعي 


J ا‎ 


أو اتةه معد هدايا أو بضائع طيبة» فيقدم له نوعًا من الثياب أو اللباس أو 

الكقي أو غير ذلك له يريد عليه قينا لكن ثمة اا يدهن ال انان 

من الأعيان فيهدون إليهم وهم يريدون أكثر من ذلك» فالهبة التي لا يراد 

من ورائها مقابل هبة لغير ثواب» والأخرى هبة ثواب. 

> قولت: (وَأمًا مَا بَيْنّ هَذَيْنِ الصَّنْمَيْنٍ صن نَ الْعْقُووِ (أغني: ما جَمَعَ 

قد E E‏ زكر بهن E‏ 
يعني أن هبة الثواب جمعت بين الوصفين» فعندما يهدي إنسان إنسانًا 

هدية فلا شك أن ظاهره المكارمة» أي: | إرادة إكرامه» لكن في قلبه وفي نيته 

شيء آخر يقول: هات» مأ ل ري وا ال 

إذ ظل الرسول يحطيه وهو بطب المؤيد كى "قال :الا آقبل هد .2276 

فهذا له غاية وغرض» وما أكثر أمثال هؤلاء فى هذا الزمان! 
وعلى أية حال فالذي يهدي وفى ذهنه أن يعطى» أخف ممن يذهب 

يطالب إذا لم يؤت. 

5 62 رع . سس ب عالق ب لل وعم لماه 
> تولم: (تالأظهَّرَ فى المَذهَب أنه لا حكم فيها بو جود العيب» 

وقد قیل: يُحْكمْ به إِذَا گان الْعَيْبُ مفسدًا“). 

)١(‏ «المُكارّمة أصلها: أن تُهْدِيَ لإنسانِ شَيْنَا ليُكافكك عليه» فهيّ مُفاعَلة من الكرم». 
انظر: «النهايةا» لابن الأثير (151//5.) 

(۲) «المعاوضة: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض» ومنه: أخذ العوض» أي: البدل. 
وعقد المعاوضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها 
الطرف الآخر). انظر: «معجم لغة الفقهاء»» لمحمد رواس قلعجي» وحامد صادق 

(5) قال ابن يونس: «ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا وجد الموهوب بالهبة عيبًا فله ردها 
وأخذ العوض - يريد: إن لم تفت» وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وهو عرض أو حيوان 
فعليه قيمته ‏ وإن وجد الواهب بالعوض عيبّاء فإن كان عيبًا مفسدًا لا يتعاوض الناس 
بمثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة إن لم تفت إلا أن يعوضه مثل قر قيمتهاء فإن لم 
يكن العيب فادحًاء نُظر إلى قيمة العوض بالعيب» نإن كان كقيمة ال فار لم يجن له 
غيره؛ لأن ما زاده أولا على قيمة الهبة تطوع غير لازم» وإن كان قيمة العوض معيبًا أقل- 


em به‎ 


والصحيح أنه لا حكم فيها على الرأي الأول. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


((لقضل لاني 


في مَغرفة العْيُوب الت توجب الك 
وَمَا شزطها الموجب للخكم فيها 


ت E a‏ 2 َع مو م ٠‏ وو 3 2 
وفي هذا الفصل نظران؛ أحدهما: شي العيوب التي توجبٌ 
الْحَُكُمَ وَالنَظرَ. الثاني : في الشَّرْطِ الْمُوجب لَه 


ما الْعْيُوبُ الي وجب الْحُكُمَ: نها عُيُوبٌ فِي النَّفْس؛ وَمِنْهَا 
عيوب في الْبَدَنِ). 

العديه ينا E NE N‏ 
انان كان تكوة سي ته غير رة تاقترافة أفحالة غير ةة كأ يكون 
شريرًا في تصرفاته» شرسّاء أحمق» دنياء إلى غير ذلك من عيوب الحُلق. 

وما بالنسبة للخلقة فقد يكون العيب مرضًا من الأمراض» أو عيبًا 
من العيوب التي تؤثر» كزيادة إصبع مثلاء والمرجع في ذلك إنما هو إلى 
العادة» وكثيرًا ما أشرنا إلى القاعدة المعروفة: العادة محكمة”". 


= من قيمة الهبة فإن أ تم له الموهوب قيمة الهبة برئ». انظر: «الجامع لمسائل المدونة» 
لابن يونس N‏ وانظر: «روضة المستبين»» لابن بزيزة .)٠٠٠١/۲(‏ 

)١(‏ يعني: أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي لم ينص 
على خلافه بخصوصه. فلو لم يرد نص يخالفها أصلاء أو ورد ولكن عامّاء فإن 
العادة تعتبر. انظر: «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص .)۸٩‏ 


ومستندها آثر: رما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » وما رأوه 
سيئًا فهو عند الله سيئ" ٠‏ وهي التي تحرف بقاعدة العرف» وقد مر في 
أحكام الحيض أن للعادة تأثيرًا في ذلك› وسيأتي أيضًا في أحكام 
الصناعات وفي الأعمال» وهذا له تعلق أيضًا ببعض أحكام البياعات» 
فيرجع فيه إلى عادات التجار؛ لأن هذا العيب مرتبط بناحية مالية» فعندما 
نقول: (عيب) فالقصد معرفة مدى تأثيره على الجانب المعني» وهو ما 
يتعلق بالمال» فإذا كان ينقص من السلعة فهو عيب مؤثر فى نظر التجار› 
فكل ما قلل من القيمة عيب. 

لو جيء بإنسان مملوك يجيد الصنعة» وآخر لا يجيد. فلا شك أن 
الأول أفضل» ولذلك فقد يسود البائع أنامل المملوك الذي يبيعه ليخدع 
المشتري بأنه كاتب» وربما يأتي بأمة فيصبغ شعرها بالسواد أو يحمر 
وجهها؛ ليدل على أنها صغيرة» إذ قد يتبين أنه قد تقدم بها السن» إلى 
غير ذلك من الصفات التي تعد من العيوب» ولها أثر كبير» والكلام عنها 
كثير جدًا في أحكام البيوع. 

> قول: (وَهَذِِ مِنْهَا مَا هي عُيُوبٌ بِأَنْ تَشْتَرِط أَضْدَادَهَا فِي الْمَبيع» 
وَهِيَ تُسَمّى عيبا مِنْ قبل الشَرْط ؛ وَِنْهَا ما هِي عُبُوبٌ توب الحم ون 
لَمْ يُشْتَرَظ وجوه أَضْدَادِمًا في الْمَبيع وَهَذِهِ هي التي كَفْدُمَا نَفُضٌ في أضل 
الْخِلْقَةِ؛ وَأَمَا الْعْيُوبُ الأخَرُ فهى الْتِى أَضْدَادُمًا كِمَالَاتٌ). 


كل هذا الكلام المجمل سيفصله المؤلف إن شاء الله. 


)١(‏ أخخرجه أحمد (500” )»2 عن عبدالله بن مسعود موقوقًاء قال: «إن الله نظر فى قلوب 
العباد» فوجد قلب محمد بي خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالته» ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء 
فجعلهم وزراء نبيهء يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حستاء فهو عند الله 
حسن» وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ». 
قال الألباني: «لا أصل له مرفوعًاء وإنما ورد موقوقًا على ابن مسعود). انظر: 
(السلسلة الضعيفة) .)٥۳۳(‏ 


سستاسييت إل اند 


0 


> قولت: (وَلَيْسَ قفد ها تفضا مِثْلْ الصَّنَائِع وَأَكْئَرُ مَا يُوجَدٌ هَذَا 
الصنف ذ في أَحْوَالٍ النَفْس). 

الصنائع مثل أن يشترط في العبد أن يكون كاتبّاء وفي الأمة أن تجيد 
الصناعة ؟ كالغزل ونحوه» هذه شروط يشتر ترطها البعض لكنها ليست عيويًا» 
فلو أن الأمة مثلًا لا تجيد الطبخ» أو لا تجيد الكتابة أو الغسل» فلا يعد 
ذلك عيبًا فيها؛ لأنه لا نقص فيهاء هذه صفات يكتسبها الإنسان عن طريق 
الكيرة م > كذلك أيضًا إذا لم يكن المملوك كاتبًا فلا يعد عيبّاء لكن 
للإنسان أن ي يشترط ذلك . 


> قولت: (وَكَدُ يُوجَدُ في أَحْوَالٍ الجشم. وَالْعْيُوبُ الْجُسْمَانيةُ). 

يقصد بأحوال النفس الأخلاق» كما لو زنت الأمة أو زنى العبدء هذا 
يعد عيبا قادحًا فى الخلق والدين» فهل له تأثير أو لا؟ سيأتى الخلاف فيه. 

> قولت: (وَالْعْيُوبُ الْجَسْمَانيةُ). 

وأما الجسمية فهي كثيرة جدًا. 

> قولت: (منها ما هي في اجام دَوَاتِ نفس وَمِنْهَا مَا ما هِيّ في 

غير ذوَاتِ الأنفْس. َلْْيُوبُ التي لَه 0 في العَقَدِ هي عند الْجَمِبع مَا 
مص عَن الْخْلْقَةٍ الطببويّة» أو عن الْحُلْقٍ الشَّرْعِيٌ). 

وقد يكون زيادة أيضًا؛ لأنهم ينصون على أنه لو نقصت يد الأمة أو 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني »)۲۷١/١(‏ حيث قال: «والجهل بالطبخ والخبز في 
الجارية ليس بعيب؛ لأنه لا يوجب نقصان الثمن فى عادة التجارء بل هو حرفة 
بمنزلة الخياطة ونحوهاء فانعدامه لا يكون عيبًا إلا أن يكون ذلك مشروطًا في 
البائع» ثم نسيت في يدهء فاشتراها فوجدها لا تحسن ذلك رَدّهاء وإن لم يكن ذلك 
مشروظًا في العقد؛ لأنها إذا كانت تحسن ذلك في يد البائع» وهي صفة مرغوبة 
تشترى لها الجارية عادة. فالظاهر أنه إنما اشتراها رغبة فيهاء فصارت مشروظة 
دلالة» فيردها لانعدام المشروطء كما لو شرط ذلك نضًا). 


العبد إصبعًا فهذا يعد عيبّاء والزيادة تعد بمثابة النقص هنا؛ لأنها على 
خللاف الخلقة. 


م 2 


> ولم (نقضانا له تا في ثُمَنٍ ابيع '“. وَذْلِكَ تل 
اللاي الْأَرْمَانِء وَالْعَوَائي وَالأسْخَاصِء 2 گان النَقْضُ في الْخلَّة 
قَضِيلَةٌ فى الشرعء گالْخمَاض فی الْإِمَاء وَالْحْتَانِ فی الْعَبيدِ). 


الخفاض هو قطع الجلدة التي تكون على الفرج» ويقصد به ختان 
المراة» سكن الخناض بال للا و الان بالقسة لرل فيو اعد 
أي نقص»› IS‏ أفضل المختون من الذكور أو غير 
المختون؟ لا شك أن الذي < ختن أفضل مع أن الختان نقص» لكنه يعتبر 
صفة شرف وكمال بالنسبة له» وأما بالنسبة للمرأة فالخلاف فى الختان فيما 
يتعلق بالنساء معروف"". ٠‏ 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «أجمعوا على أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ نحو 
الحول ونقصان الضرس والظفر وأثر كي النار والجرح الذي قد برئ» وذلك كله يرد 
به العيب إذا نقص من الثمنء فدل ذلك على أنه ليس المعتبر فى الرقاب السلامة 
من جميع العيوب». انظر: «الاستذكار» (//40). ١‏ 

(؟) الحُفض للجارية بمنزلة الختانٍ ِلعُلام. انظر: «غريب الحديث»» لإبراهيم الحربي 
.oor/)‏ 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين «رد المحتار): 
«(و) الأصل أن (الختان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه 
(فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام فلا يترك إلا لعذر... فلذا اختلف 
المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال» وقيل: سنة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )٠١١/۲(‏ قال: «(والختان) للذكر 
(سنة مؤكدة)ء وقال الشافعي: واجب. (والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك)؛ 
لقوله ب لمن تخفض الإناث: «اخفضي ولا تنهكي» أي لا تجوري في قطع اللحمة». 
ومذهب الشافعية: «نهاية المطلب» للجويني (Tot)‏ قال: «قال الجويني: ١‏ لختان 
واجب عند الشافعي في الرجال والنساء. وهو مشهور المذهب». وانظر: «العزيز شرح 
الوجیز» .)057/1١(‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)54/1١(‏ 


> قول: (وَلِتَقَارْبٍِ هَذِهِ الْمَعَانِي في شَيْءٍ مِمَا يَتَعَامَلُ النَّامنُ به 

3 الخلاث تین الْفْقَهَاءِ ء فى ذّلِكَ وَنَحَنٌ ا مِنْ هذه امار ها 
شْتَهَرَ الخلاف فيه بير ين الْمُقَهَاء لِيَكُونَ ما يَحْصْلُ مِنْ ذَلِكَ فى تفس الْمَقِبِهِ 
0 كَالْعَانُونِ الور الَذِي يَعْمَلُ عَلَيْه). 

يكون فى نفس الفقيه كقواعد ثابتة مستقرة» فكلما وردت عليه مسائل 
جزئية أو فروع أو وفعت وقائع أو حدثت حوادث» فإنه يردها إلى هذه 
الأضول» .ومن أخذ بالأصول سهل عليه فهم الفروع. أما الذي يتتبع 
الفروع دون أن تكون له ضوابط وأصول يعتمد عليها ‏ وهو ما عبر عنه 
بالقانون؛ لأن القانون يقابل الأصل - فإنه تتيه به المسالك» ويصعب عليه 
ربط الجزئيات. 


> قولم: (فيمَا لم يجڏ فيه نضا عَمَنْ تَقَدٌ 


مر 


يي ےو 


تقدمه) 


لو أردنا أن نقف عند كل جزئية نحللهاء لتأخرنا أكثر مما نحن فيه 
الآن؛ لأن الفقيه وبخاصة في هذا الزمان إذا وجد رأيا لغيره سهل الحكم 
عليه» فيلحق به الفرع ويخرج عليه» لكن ربما تجد وقائع تحدث فتحتاج 
إلى دراسة» ولذلك لما كثرت المخدرات فى هذا الزمان» وجدت فتاوى 
لعا السار غا تنيع اتا ابن فا كانت اة اسول 
يرجع إليها الفقهاء في ذلك الأمر. 


وكثير من البيوع التي جدت ووجدناها قد عولجت في زمن شيخ 
الإسلام وتلميذه. فإننا نفيد منها فيما يقع من مسائل» والفقيه حقًّا هو من 
يمعن نظره ه ويدقق في المسائل» ثم ينظر هل لها أصل من كتاب أو سنةء 
فإن لم يجد فإنه ينظر إلى أقوال السابقين هل تكلموا فيها أو لاء وكان 


= قال: «فأما الختان فواجب على الرجال» ومكرمة في حق النساءء وليس بواجب 
عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشدء وذلك أن الرجل إذا 
لم يختتن» فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة» ولا ينقى ما ثم والمرأة أهون». 


- 3[ ەد ل 
بعض الفقهاء وبخاصة الحنفية يعنون بما يسمى بالفقه الفرضى أو الفقه 
التقديري» وكان بعض الفقهاء يأخذ ذلك عليهم ويقول: هذه مسائل لم تقع 
لماذا نفترض فروضا لم تقع؟ 

كانوا يقولون: لو كان إنسان معلقًا فى الهواء كيف يصلى؟ وكانوا 
يقولون: لو أن إنسانًا كان فى مكان واتصلت به نجاسة كيف يصلى؟ لو أن 
إنسانًا قطعت به السفينة مسافة القصر في وقت قصيرء في ساعة أو في 
دقائق - كما يحصل ذلك الآن والطائرة أسرع ‏ كيف يصلي؟ 

فكثير من المسائل الفرعية قد وقع» فقصد المؤلف أن الفقيه هو 
الذي يرجع إلى أقوال من سبق إذا ما حدثت واقعة» فإن وجد خرّج على 
هذه المسألة وألحق بها تلك المسائل الواقعة» وإن لم يجد فإنه يرجع إلى 
تلك العلل التي علل بها العلماءء أو التي استفاد منها تلاميذهم أو تلاميذ 

> قوله: (ِلِيَكُونَ مَا يَحْصّلُ مِن ذلك في تفس الْمَقِبهِ يَعُودُ كَالْقَانُونِ 

ای ل عَلَيْه). 
لا يريد بالقانون هنا ما نعرفه الآن» وهو ما خالف الشريعة» وإنما 
هو بمعنى المقياس» ومن معانى القانون الأصل الضابطء فهو يقابل 
القاعدة المحروفة 


> قول: : أؤ فِيمَا لَمْ بَقِف عَلَى نص فيه لِعَيْرِهِ قَمِنْ ذَلِكَ وجود 
الرّنا فى الْعَِيدِ. اتَلّف الْعْلَمَاءُ فيه). 


ع 


الزنا ليس صفة خَلقية وإنما هو صفة خلقية؛ لأن الزنا حرام» والله 

)١(‏ «القانون: هُوَ كلمة سريانية بِمَعْنى المسطرة» ثم نقل إلى الْقَضِيّة الْكُلية من حَيْتُ 

يسْتَخْرجٍ بها أَحكام جزئيات الْمَحْكُوم عليه فيها وتسمّى تلك القضيّة أصلًا وقاعِدّةء 

وتلك الأحكام فروعًاء واستخراجها من ذلك الأضل تَفْرِيعًا». انظر: «الكليات» 
للكفوي (ص٤۷۳).‏ 


7 سح وي 


ولا شك أن الزنا كبيرة» فإذا وقع في الإماءء فهل يعتبر عيبًا فيهن 
فيؤثر أو لا؟ 
> قولج: (مَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ : هو عَيْبٌّ). 


قال مالك17 والشافعي 0 ٤ OE‏ هو عيب. 


E :لبد‎ TE وا‎ 
2 - 


العبد أو الأمة إذن عيب عند الأئمة؛ مالك والشافعي وأحمدء وفصل أبو 
حنيفة القول فى ذلك ففرق بين الأمة وبين العبدء فقال: هو عيب فى 


(۱) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس (١٠/۱۲)ء»‏ حيث قال: ومن المدونة: 
ومن اشترى أمة فألفاها قد زنت عند البائع فليس بواجب على المبتاع أن يحدها إلا 
ا کان ذلك جیا ترد بيه في الوخش والعلية. قال ابن القاسم : وهو عيب في العبد 
أيضًا. وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (001/5). 

(؟) ينظر: «فتح الوهاب»ء لزكريا الأنصاري 2)7١7/١(‏ حيث قال: «(وبظهور عيب) بقيد 
زدته بقولي: (باق) بأن لم يزل قبل الفسخ (ينقص) العين نقصًا يفوت به غرض 
صحيح» أو (تنقص قيمتها وغلب في جنسها)ء أي: العين (عدمه)؛ إذ الغالب في 
الأعيان السلامة» وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ وبالثاني قطع 
أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئًا ولا يفوت غرضًا فلا خيار 
بهماء وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبر وثيوبة في أوانها في 
الأمة فلا خيار به وإن نقصت القيمة به.. . (وزنا وسرقة وإباق) من رقيق أي بكل 
منها وإن لم تتكرر تاب عنه أو لم يتب لذلك ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا». 

(۳) ينظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني »)۱٠۹/۳(‏ وفيه قال: «(وزنى من بلغ عشرًا) 
عبدًا كان أو أمة؛ لأنه ينقص قيمتهء ويقلل الرغبة فيه» وكذا لواطته فاعلًا كان أو 
مفعو ا به ؛ لأنه أقبح من الزنا). 


الآمة دون العبد. قال الحنفية: لأن العبد لا يراد للفراش والاستمتاعءء 
واا عدا طح خصائطن الاما إذن لا *يكون عا ف" 


هكذا قالواء وأنا أقول: لعل وجهة الحنفية أو مدخلهم أو دليلهم 
غير ذلك؛ فإن البخاري قد خرّج في صحيحه أن الرسول يي قال: (إذا 
زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يغرب يعني يجلدها سيدها ‏ ثم إن 
زنت فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت في الثالثة فليبعهاء ولو بحبل من 


وفي حديث آخر أو في لفظ آخر في البخاري أن الرسول ئي سئل 
عن الأمة تزني وهي لم 6 بعد» فقال: «إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا 
زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير»”" أي: بحبل فالنص 
في الأمة ولم يعرض للعبد» فلعل هذه هي وجهة الحنفية في هذا المقام» 
آنه حصل ا 

أما جمهور العلماء فقد ردوا الاستدلال بالحديث على التفرقة؛ لأنه 
خرج مخرج الغالب» أي: أن أكثر ذلك يحصل من الإماء» لكن قد يسأل 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي ۱/90 - .)۱٩۷‏ وفيه قال : «وإن وجد الغلام زات 
لم يكن له أن يرده بالعيب عندناء وقال الشافعي: له أن يرده؛ لأن عيب الزنا كعيب 
السرقة أو فوقه» ألا ترى أن في الجارية كل واحد منها عيب فكذلك في الغلام» 
ولكنا نقول اشتراه على أنه فحل فوجده أفحل ثم الذي به ليس إلا تمني الزناء فإن 
تمني الزنا معدوم في حقه» فإن فعل الزنا لا يتهيأ للعبد إلا بمال ولا مال له» 
بخلاف الجارية ثم المقصود من العبد الاستخدام في أمور خارج البيت وزناه لا 
يخل بمقصود المولى» وأما فى الجارية فالمقصود هو الاستفراش وزناها يخل بهذا 
المقصود فإنها تلوث عليه فراشه. وقيل في الغلام إذا صار ذلك عادة له بحيث لا 
يصبر عنه فله أن يرده؛ لآنه يتمكن الخلل في مقصوده فكلما يوجهه في حاجته ذهب 
في متابعة هواه فهو كالسرقة فإنها تخل بالاستخدام من الوجه الذي قلنا». 

(؟) أخرجه البخاري 2))7١97(‏ ومسلم (۳۰/۱۷۰۳). 

(۳) أخرجه البخاري (5197). ومسلم (۳۲/۱۷۰۳). 

(4) الضفير: هو الحَبل المفتول من الشّعَر. انظر: «الغريبين»»: للهروي (118*/4). 

(5) لم أقف على من ذكر هذا من الأحناف. 


سائل فيقول: لماذا تباع إذا كان فيها عيب؟ سينتقل العيب إذن إلى المالك 
الجديد» سأذكر تعليل العلماء» وجواب جمهور الفقهاء فى ذلك أيضًا أن 
لبي ا أن سا ت في الإناءلا كر ال فاه اتنا 
نص الله 8# عليه في الإماء دون العبيد» ومع ذلك أجمع العلماء على 
العاف ال 


ررر 000 


ع و من اتی به لوش فعلین صف ما ڪل الْمخصَدّتٍ 


3 Î 


مرح العد اب لم يرد ذكر العيد» فألحق بالأمة. 


يأتي بعد ذلك السؤال الذي أوردت: أليس إذا بيعت تنتقل بعيبها؟ 
الجواب: : نعم. لماذا؟ إنما يبيعها لقول ا «بل يبيعها ولو بحبل 
من شعر». هذا دليل على أن لهذا تأثيرًا في ف لأنه لو لم يكن مؤثرًا 
لما طلب الرسول من صاحبها أن يبيعها ولو بحبل» وجعل الرسول يلار 
الحبل علامة على الدناءة والقلة» كما في قوله: «لعن الله السارق يسرق 
الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده». هذا دليل على أن ذلك قد 
أثر فيها. 

أجاب العلماء عن السؤال السابق بالنسبة للأمة من وجهين: 


الأول: أنه إذا انتقل الملك إلى غير المالك» فقد يزوجها فيعفهاء 
أو 520 

الثاني: أن من انتقلت إليه قد يؤدبها تأديبًا صارمّاء بأن تكون له هيبة 
اارحم الله امراً علق سوطه بحيث يراه أهله)”" فالناس يختلفون في مواضع 


ON 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )٥١/۹(‏ قال: وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة» فالتنصيص 
عن حدقا شت که ف ا جر کا اق قزل التى كله «من أغبق رگا له فى 
عبد ثبت حكمه في حق الأمة» ثم إن المنطوق أولى منه على كل حال. ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5149 )2 ومسلم .)7//١١41/(‏ 

(۳) معنى حديث أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۳۲/۷)ء وغيره عن ابن عمرء ولفظه: 
«علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)1١455(‏ 


الأذى» فمن الناس من تجد فيه الحزم والجد والصلابة» فيؤدبها تأديبًا 


شديدًا فيردعها ويمنعها عن الوقوع في الخطأ. ومن الناس من يتساهل نتيجة 
طيبة أو تسامح أ لعفل 


أما بالنسبة للعبد فإن الحنفية قالوا بأنه لا يراد للفراش»ء فأجاب 
الجمهور بأن العبد لو زنى فإن الإنسان لا يأمن عليه أهله ولا حريمه 
ولا من في بيتهء فهو غير موثوق به؛ لأن هذا نقص في خلّقه فذلك 
عزو اول كلقا أن ea‏ سير العلياة انزف فى سل الحتتالة رقن 


الصحيح”". 
اماد اقول وى قري وق وو أ اللاو ا ل ساد 
> قولم: (وَهْوَ نَفْصٌ في الخلت الشْرَعِيٌ الذي هو العفة. وَالرَّوَاحُ 


)١(‏ قال أبو العباس القرطبي: «فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانيةء 
ووجب على بائعها التعريف بزناهاء فلا ينبغي لأا كهك كا فل أيه 
بإبعادها. فالجراب: أنّها مال ولا يُضاع للنهي ع إضاعة المالء» ولا تُسيّبء 
ولا تحبس دائمًا؛ إذ كل ذلك إضاعة مال ولو سيت لکان ذلك ا لها بالزنى 
وتمكيتًا منه» فلم يبق إلا بيعها. ولعل السيّد الثاني ا بالوطء» أو يبالغ في 
التحرز بهاء فيمنعها من ذلك. دغل الغملة فعند بال الأملاك: تلف عليها 
الأحوال. وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على الدب والإرشاد 
ا ما خلا داود وأهل الظاهر فإنهم حملوه على الوجوب تمدقا بظاهر 
الأمر» والجمهور صرفوه عن ظاهره تمُسكًا بالأصل الشرعي» وهو: أنه لا يجبر 
أحدٌ على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة. فلو وجب ذلك عليه لجبر عليه 
ولم يجبر عليه فلا يجب). انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
10( 

(0) وقال السبكى: «وقول أبى حنيفة: إن العبد لا يرد بعيب الزنا بخلاف الأمةء فإن 
زتاه يؤدي إلى اخقلاط تسه بسي غير :واجات اصدا > بان زنا الد وجب 
الحد وينقص قيمته وقد يموت تحت الحد ولا فرق بين الصغير والكبير» وإن كان 
الحد لا يجب على الصغير؛ لأنه يتعود ذلك فيفعله بعد الكبرء نص الأصحاب على 
أنه لو زنا مرة واحدة في يد البائع فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حالته؛ لأن 
تهمة الزنا لا تزول؛ ولهذا لا يعود إحصان الحر الزانى بالتوبة». انظر: (3 
مجموع النووي» (015/15. ١‏ 


Aa 
عِنْدَ مَالِكِ عَيْبٌّء وَهُوَ مِنَ العُيُوبٍ الْعَايَفَةٍ عَنْ الاسْيَعْمًَا ل" وَكَذَلِكَ‎ 
الدِينُ”"').‎ 


كان ينبغي على المؤلف كاله أن يبين قصده بزواج الأمة» وهو أن 

شراء الأمة المزوجة عيب» فليس قصده بالنقص أن الزواج عیب» بل 

العكس» فالزواج عفة وفيه صيانة» وفيه حفظ للمرأة والأمةء ولذلك قال 
50 : : 2 
الرسول كليِةِ: «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" 


إذن ليس المراد هنا أن الزواج ذاته عيب. بل مراده أن الأمة 
المزوجة يعتبر ذلك نقصًا فيها؛ لأمرين الأول: أنه ربما يريد السيد أن 


الثاني : الآخر أن الأمة المزوجة تنشغل بزوجها ولا تتفرغ لخدمة سيدها. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم »2)7١1 27١5/4(‏ حيث قال: «قلت: | أدأيت إن 
أشتريت جارية بعبد» فزوجت الجارية من يومي اوم الخد كابس العيد أو 
أصاب صاحبه به عييّاء أيكون هذا في الجارية فوت أم لا؟ وكيف إن كان أخذ 
للجارية مهرًا أو لم يأخذه؟ قال: أرى أن تزويج الجارية عيبًا وأراه فوتا» وأرى عليه 
القيمة أخذ مهرًا أو لم يأخذ. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: سألت مالا عن الرجل 
يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عييًا. قال: يردهاء وما نقص النكاح منهاء 
والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان». 

(؟) يُنظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي »)۱۹٠/٤(‏ حيث قال: «والدين على الأمة 
والعبد عيب). 
وفى«النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (77/5): «قال أشهب: والدين على العبد 
إن سقطء أو قضي عنه قبل علم المبتاع بالعيب» فلا يرد به» وإذا علم به» قبل 
يسقط عنه فله الردء وإن سقط بعد علمه» وكذلك كل عيب علمه). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۱۸٤١‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله : «النكاح من 
تيء اتن لم يعمل بسحي نيس مني وروجا في مكائر بكم اام ومن كان 
ذا طول فلينكح. ومن لم يجد فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء». 
قال الألباني: «وإسناده ضعيف» رجاله ثقات» غير عيسى بن ميمون ‏ وهو المدني 
مولى القاسم بن محمد وهو ضعيف كما في «التقريب»». قلت: لكن الحديث 
صحيح» فقد جاء مفرقًا في أحاديث... انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۳). 


لباكلا 


الدين أيضّاء هل هو عيب؟ الدين ليس عيبًا أيضّاء فمتى يكون الدين 
عيبًا؟ العيب إنما هو في عدم سداد الحقوق» وعدم أداء الأمانات إلى 
أهلهاء أما أن يستدين الإنسان فخير البرية قد استدان» وقد مات 
رسول الله ييي ودرعه مرهون عند يهودي ل هذا نوع من الدين» 
والناس للناس من بدو وحاضرة» بعضهم لبعض» ويعد الدين نقصًا في 
العبد إذا كان في الرقبة وكان السيد معسرّاء أما لو كان مديتا والتزم سيده 
أن يسدد عنه زال المانع. 

إذن ذكر المؤلف أمرين: 

أولًا: أن زواج الأمة عيب بالنسبة للسيد؛ لأنه لا يتمتع بحقوقه 
كاملة منها. 

ثانيًا : الدين أيضًا يعتبر عيبّا» ويقصد به النقص» لا أن ذات الدين عيب. 

وكذلك الجناية التي يترتب عليها القود» فهي أيضًا نقصء 
فهذه الأمور كلها لها تأثيرء وليس الأمر عند مالك» بل هذا مما 
قد اتفق عليه الأئمة الأربعة» فيما يتعلق بالدين”". وما يتعلق بالزواج”", 


)١(‏ أخرجه البخاري ١۲۹41)ء‏ واللفظ لهء ومسلم :)١507(‏ عن عائشة اء قالت: 
«توفي رسول الله بيه ودرعه مرهونة عند يهودي» بثلاثين صاعًا من شعيرا. 

(؟) مذهب الأحناف. يُنظر: «البحر الرائق»: لابن نجيم (44/5)» وفيه قال: «(قوله 
والدين) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى أطلقه» فشمل دين 
العبد والجارية وما إذا كان مطالبًا به للحال أو متأخرًا إلى ما بعد العتق». 
ومذهب المالكية سبق تحريره. 
وفي مذهب الشافعية فرقوا بين الدين الذي في الرقبة والمتعلق بالذمة: 
ينظر : «روضة الطالبين»» للنووي (/477)» حيث قال: ومن العيوب: تعلق الدين 
برقبتهماء ولا رد بما يتعلق بالذمة. 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (4۳/۲)» حيث قال: «خيار العيب 
وهو نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت قيمته عادة في عرف 
التجار وفي الترغيب وغيره نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها: كمرض وذهاب 
جارحة... والدين في رقبة العبد والسيد معسر). 

(۳) مذهب الأحناف. يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)۲۷٠/١(‏ وفيه قال: «والحرمة 
بالرضاع أو الصهرية ليس بعيب فيها؛ لأن الجواري لا يشترين للاستمتاع عادة» بل- 


Gag Bp 


نا تعلق العا هذه كلها موضع اتفاق بين العلماءء ولقد وهم 


= للاستخدام في البيت» وهذه الحرمة لا تقدح في ذلك بخلاف النكاح حيث يكون 
عيبّاء وإن لم يثبت به إلا حرمة الاستمتاع؛ لأنه يخل بالاستخدام». 
ومذهب المالكية قد سبق. 
وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب»» للجويني (708/0): حيث قال: «فلو 
كانت الجارية المبيعةٌ خليةً عن الزوج حالة العقدء فرّرّجها المشتري» ثم فرض 
التحالف والفسحٌ» فالتزويج عيبٌ. قال الشيخ أبو علي : لو اشترى عبدّاء ثم أذن له 
فرَوّجهء فتزويجه عيبٌ؛ فإنه يشغل كسبّه وتنقص الرغبة فيه» وهذا بيّن). 
وفى مذهب الحنابلةء ينظر: «المغنى» لابن قدامة .)١/١(‏ وفيه قال: «وليس لواحد 
منهما تزويج الأمة؛ لأنه ينقصهاء ولا مكاتبة العبد لذلك. فإن اتفقا على ذلك» 
جاز؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما». 

)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم (58/6): وفيه قال: «وفي 
«السراج الوهاج» «إذا كان على العبد دين أو في رقبته جناية فهو عيب؛ لأنه يجب 
بيعه فيه ودفعه فيها فتستحق رقبته بذلك» ويتصور هذا فيما إذا حدثت به الجناية بعد 
العقد قبل القبض» أما إذا كانت قبل العقد فبالبيع يصير البائع مختارًا للجناية» فإن 
قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد لأن المعنى الموجب للرد قد زال). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «البيان والتحصيل»: لأبى الوليد ابن رشد 2)١1794/١5(‏ وفيه 
قال : «قال ابن القاسم: وأما ما جنى العبد فلم أسمع من مالك فيه شياء إلا أني 
أرى أن سيده البائع بالخيار إن شاء أسلمه وإن شاء أفتكه» فإن أفتكه كان المشتري 
على بيعه ولا يضع ذلك منه شيئًاء إلا أن تكون تلك الجناية عمدًا فيكون عيبًا 
حدث» إن شاء أخذه وإن شاء رده» بمنزلة العيب الذي يحدث في العهد. وإن 
أسلمه كان المشتري بالخيار إن أحب أن يفتكه من المجروح بدية الجرح أو يسلمهء 
فإن أفتكه بدية الجرح نظرء فإن كانت الدية أقل من ثمن العبد أسلم الزيادة إلى 
البائم» وإن كان كفافًا أو أكثر لم يكن للبائع على المشتري شيء». 
ومذهب الشافعية» بُنظر: «مغني المحتاج». للشربيني »)۴١۷/۳(‏ وفيه قال: «(ولو 
جنى) الرقيق (المغصوب) في يد الغاصب (فتعلق برقبته مال) ابتداء أو وجب عليه 
قصاص فعفي على مال (لزم الغاصب تخليصه)؛ لأنه نقص حدث في يده فلزم 
تخليصه (بالأقل من قيمته والمال) الواجب بالجناية؛ لأن الأقل إن كان هو القيمة 
فهو الذي دخل في ضمانهء وإن كان هو المال فهو الذي وجبء ويجب عليه أيضًا 
أرش العيت" الذي اتصك به وهو كونه ضار جانا على ما .ذكر الرافعي في البيعة: 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى»» لابن قدامة »2)١١5/4(‏ حيث قال: «والدين فى 
رقب العيد ]ذا كاف ال معد ا والجيانة الخرسة الكرة ےک فاون 


E ا‎ 


المؤلف فيما نسبه إلى الشافعية» والله أعله"". 


7 6 2 تھ‎ 3 ٠. رمه 2 2 رت‎ o IO0. 
فغل الجسمء وهذا العَايِقُ قد يَكون فِي الشَيْءٍ وقد يكون مِنْ خارج؛‎ 
وال الشَّافِعِئُ : لَيْسَ الدَّينُ وَلَا الزّوَاحُ بِعَيْبِ فِيمَا أَحْسَبُ).‎ 


نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك» ومنهم الشافعية" والذي في 
مذهب الشافعى هو تعليقات على صفات سوى التى ذكرها المؤلف,. أما 
السية للدي الذي فى الرقة نعل تمن العاكيية على الدرى النى ف الوق أن 
ذا كان دينًا لا يوفيهء بمعنى دين عليه يقسطه فهذه مسألة أخرى””. 


= كالمستحقة لوجوب الدفع في الجناية والبيع في الدين» ومستحقة للإتلاف 
بالقصاص». وانظر: «الإقناع» للحجاوي (/97 - 45). 

(1) أولا: ما نسبه ابن رشد إلى الشافعي سبقه إلى القول به أبو الوليد الباجي. إذ قال: 
«والدين على الأمة والعبد عيب وكذلك الزوج للأمة» وقال الشافعي: لا يرد به 
ودليلنا أن هذا معنى يمنع الاستمتاع بالأمة فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء الفرج 
والزوجة فى العبد عيب؛ لأن هذا يبطل على سيده منه حكما مقصودًا. وهو أن 
يزوجه من أمته). انظر: «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي 14/0 
ثاتيًا: أننا لا نستطيع أن نقول إن ما نسب إلى الشافعية وهمّاء بل هو قول في 
المذهب» ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (787/5) حيث قال : 
«وإن اشترى أمةء فوجدها مزوّجة» أو عبدّاء فوجد له زوجة.. ففيه وجهان: قال ابن 
الصباغ: يثبت له الرد» وهو قول مالك؛ لأن ذلك ينقص منفعتهاء فإنه لا يملك 
وطء الأمة المزوجة» ولأن كسب العبد مستحق لنفقة زوجته وصداقهاء والعقد 
يقتضي السلامة من ذلك». 
وقال الشيخ أبو نصر في «المعتمد»: «لا يثبت له الرد؛ لأن عدم الاستمتاع لا يثبت 
له الردء كما لو وجد الجارية صائمة» أو محرمة». 

فم يُنظر: «الإجماع». لابن المنذر (ص١١١)»‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الجارية 
إذا اشتراها الرجلء ولها زوج» والمشتري لا يعلم» أن ذلك عيب يجب به الردا. 

(۳) ذهب الشارح إلى أن الزواج والدين عيب في الجارية والعبدء وهو المشهور عند 
الشافعية. 
قال الرافعي في تبيين العيوب التي تستلزم الرد: «وكون الجارية رتقاء أو قرناء أو 
مستحاضة أو معتدة أو محرمة أو متزوجة» وكون العبد متزوجّاء وفي البيان حكاية- 


إذن فالدين الذي في الرقبة أيضًاء والأمة المتزوجة» والعبد الذي 
جنى فترتب عليه القودء هذه كلها موضع اتفاق بين الأئمة كلهم» ولم 
يخالف الشافعى ياه - فيما أعلم ‏ في ذلك. 


> تولم: (وَالْحَمُْلَ في الرَّائِعَةٍ عَبِبّ عِنْدَ مَالِكِ)”". 


تقريب المسألة أن الإنسان إذا كان عنده بستان فلا شك أن له ريعًاء 
هذه الثمرات التي يجنيها منه تسمى ريعّاء وإذا كان عندك عمارة أو 
محلات تؤجرها فإن ما تحصل عليه يسمى ريعًاء فالريع معناه النماء 
والزيادة""» ويقال: فرس رائع» أي جواد"» فهذه الرائعة هل يؤثر فيها 
الحمل؟ نعم» يؤثر فيها عند المالكية. 


- وجه في التزوج وتعلق الدين برقبتهما ولا رد بما يتعلق بالذمة». انظر: «فتح العزيز 
بشرح الوجيز» (۳۲۹/۸). 

)١(‏ يُنظر: «المدونة» لابن القاسم ۳٦۷/۳(‏ 20758 حيث قال: «قلت: أرأيت إن باع 
رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئًا 
من الحمل في قول مالك أم لا؟ 
قال: قال مالك: إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة 
فيها ورأيته بيعًا مردودّاء وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج 

وأشباههم رأيت ذلك جائرًا ورأيتها براءة». 

۳( لالع الزيادة والنماء» وَرَاعَتِ الجنطة وغيرُها رَيْعَا مِن باب بَاع» إذا زَكَتْ وَتَمَثْ 
وَأَرْضُ مَرِيعةٌ بفتح الميم خصبة). انظر: «المصباح المنير»» للفيومي .)۲٤۸/١(‏ 

۳( و حر I‏ «العین»» للخليل .)۲٤١/۲(‏ 
والرائعة: الجيدة التى تراد للفراش لا للخدمةء والوخش - بسكون الخاء المعجمة - 
الخسيسة الحقيرة: انظر: #شرح مختصر خليل» للخرشي .)1۷١/(‏ 

(5) منعوا ذلك؛ لوقوع الغرر» ولأن اشتراطه في البيع يكون من السلف الذي يجر نفعًاء 
ولذا أوجبوا المواضعة قبل البيع. 
قال أبو الوليد ابن رشد: «المواضعةء وهي: أن توضع الأمة المستبرأة على يدي 
امراق عدلة حتى تحيض» فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري» وإن لم تحض وألفيت 
حاملا ردت إلى البائع› إلا أن يشاء المشتري إذ يقبلها إن لم يكن الحمل من 
البائع ؛ فهي وائجنة عند مالك ر حمة: الله تَعَالَى - وعامة أصحابه لرفع الغرر والخطر 
والسلف الذي يجر المنافع - إن نقد في الأمة الرفيعة التي تراد للوطء وليست بظاهرة= 


> قولم: : (وَفِي كَوْنْهِ عَيمًا في لْوَخْشِ خللافٌ في الْمَذْمَ هب)”". 
المراد بالوخش الإنسان الدنيء الذي يعرف بالصغار اا كن 


= الحمل ولا معرضة لحمل يتبعها في البيع» كذات الزوج والزانية وفي التي وطئها 
البائع وإن كانت وضيعة». انظر: «المقدمات الممهدات» »)١50/5(‏ وانظر : شرح 
مختصر خليل»» للخرشي (ه/ع/7). 
وكذا عند الأحناف والحنابلة: من أن بيع الحامل بشرط الحمل فاسد؛ لأن الحمل 
ينقص من ثمنها كثيرًا. 
نظن «المحيط البرهاني» لابن مازه (2)795/5 حيث قال: «إذا باع جارية وتبرأ من 
الحمل يجوزء فإنما حكم بجواز البيع في الجارية إذا تبرأ من الحمل» فهذا دليل 
على أنه إذا اشترط الحمل يفسد؛ وهذا لأن المشروط مما لا يوقف عليه وقت 
البيع» وقال بعضهم: البيع جائز). 
وفى مذهب الحنابلة : ينظر: «المغنى» »)١١9/4(‏ لابن قدامة: وإن شرط أنها لا تحمل» 
لم يصح الشرط؛ لأنه لا يمكن الوفاء به. وقال مالك: لا يصح في المرتفعات. ويصح 
في غيرهن. ولنا: أنه باعها بشرط البراءة من الحمل» فلم يصح كالمرتفعات. وإن شرطها 
حائلاء فبانت حاملاء فإن كان ذلك في الأمة» فهو عيب يثبت الفسخ بهء وإن كان في 
غيرهاء فهو زيادة لا يستحة تستحق به فسخاء ويحتمل أن يستحق ؛ لأنه قد يريدها لسفر» ا 
لحمل شيء لا يتمكن منه مع الحمل. E as‏ لا 
يصح؛ لأنه لا علم عليه يعرف به» ولم يث يثبت له في الشرع حكمء والأولى أنه يصح؛ 
3 يعرف بالعادة» فأشبه اشتراط الشاة لبونًا. انظر: «المغني» .)١19/4(‏ 
وفي مذهب الشافعية قولان» أصحهما المنع 
يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (077/5)» حيث قال: «ولو قال: 
بعتك هذه الجارية وحملهاء أو هذه الشاة ولبنهاء وكانت لبونا ‏ لا يصح؛ على 
أصح الوجهين؛ لأن اللبن في الضرعء والحمل في البطن لا يقبل البيع على 
الانفرادء إنما يدخل في البيع تق فلا يجوز أن حمل مقصودًا». وانظر: «العز 
شرح الوجيز»» للرافعي .)5١8/8(‏ 

)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»» للباجي )١44/4(‏ حيث قال: «والحمل عيب في 
المرتفعة ولا خلاف في ذلك» وأما الوخش فروى ابن القاسم عن مالك أنه عيب» 
وقال ابن كنانة: ليس بعيب فيهن ورواه أشهب عن مالك وجه القول الأول أنه عيب 
ينقص من الثمن فثبت به حكم الرد بالعيب كسائر العيوب» ووجه القول الثاني أنه 
عيب لا يؤثر في الوخش». وانظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» 
لخليل بن إسحاق (475/6). 

(۳) «الوَّخْشُ الذَّنِيئ من الرجالء قال الأزهري: الوخش من الناس رُدالَتُهم وصغاره»- 


E 
ولا شك أن الإنسان الدنىء فى أخلاقه» فى تصرفاته» ينزل إلى صغائر‎ 
هنا انما سن هنا لكن ها هذا‎ E الأمزن) بكرة شرها‎ 
٠ ا‎ 

هناك صفات جبلات يولد الإنسان وهي معه» وبعضها صفات 
مكتسبة» فبعض الناس يجبله الله على الكرم» وبعضهم مجبول على 
البخل» تجد بعضهم شجاعًا وبعضهم جباتا» وهناك صفات يكتسبها 
الناس» فهذا يكتسب زيادة فى أخلاقه. فى مروءتهء إذا جالس الصالحين 
البفاةا من شيرق وهلا يسالك الفينالك الملنوية فوشن يه ولذلك 
وصف لنا الرسول بي الجليس الصالح بأنه بمثابة صاحب المسك إن لم 
تشتر منه فإنه يحذيك أي: تستفيد من رائحته الطيبة» أما الجليس السيئ 
فإنه جه شك إن الم نرق هذا" الكير تويك فدرم را ا 
وهذه أمور يعرفها من درسوا الأدب الإسلامي. هناك صفات تولد مع 
الإنسان» وهناك صفات يكتسبهاء وهذه المكتسبة قد تكون خيرًا كما في 
الي في الصنعة» في غيرهاء وربما يكتسب المرء صفات كان الأولى 
ان ع 


> قولم: (وَالعَصْرِيَة يه عِنْدَ مَالِكِ وَالشَّافِمِيَ عَيْبّ). 


التصرية من صرى الشيء. والمقصود بها الحبس والمنع والجمع»› 
والمقصود بها هنا هو إبقاء الحليب في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة مدة 


د صمل بلفظ راك تفرد المذكر والمونت والمشى والمجموع > واوعقت الشيء 
خلطته). انظر: «المصباح المنير؛ للفيومي (1017/5). 

)١115/5578( ومسلم‎ »)٥9۳٤( ورد هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي موسى» عن النبي بيا قال: «مثل الجليس الصالح والسوء. كحامل المسك‎ 
ونافخ الكير»ء فحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تحد مله‎ 
ريحًا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد ريحًا خبيثة».‎ 

(؟) وهذا موجود فير حديثه کل أخرجه أبو داود (0؟07) عن الأشحٌ أن النبيّ عد قال 

له: «إن فيك حَلَنِ هما الله : الجلمُ والأنَاةُ». قال: يا رسول اللهء أنا أْتَخَلَّنُ 
بهما أم الله جبآني عليهما؟ قال: «بل اللة». 


ينف 


طويلة؛ ليحتبس فيها ویتجمه» فإذا جاء المشتري المسكين الذي لا 
يعرف إلا الصدق» لا يعرف الخداع» أحسن الظن بهاء فإذا قال البائع: 
هذه مليحة طيبة» ما شاء الله هذه حلوب. سارع إلى شرائها وربما يزيد فى 
ثمنهاء فما هي إلا أيام تمضي ويجد أن الضرع قد جف ويجد أنها لم تعد 
تدر إلا شيئًا قليلا. 

فهذه هى التصرية» وقد جاءت أحاديث عن رسول الله يو منع فيها 
ذلك» فقال: «لا تصروا الوبل والغنم فمن ابتاعها بعد) يعنى بعد التصرية «فإنه 
بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر)”". 

أولًا: قال الرسول يهم «لا تصروا) وهذا نهيء والنهي 
يقتضى فاد المتهى عته “> فقد نهى الرسول:عن. ذلك لأن فى تصريتها 


(1) «التصرية: صَرِيَتْ التاق صَرَى فهي صرِية من باب د تعب : إذا ا لھا في ضَرْعِها 
ويَتعذّى E‏ فيقالٌ: صَرينَهَا صَرْيًا ِن با رَمَىء والتَعقِيلٌ مُبالعَةٌ وتكثيرٌ فيقال: 
صَرَيْتّها تَصرِيكٍ إذا تَركْتَ عَلْبَها فاجع لَبنها في ضرعي وصَرِي الما صَرّى أيضًا 

طَالَ مُكثْه وَتَعْيّرُه وَيُقالُ: طَالَ استئْقاعُه فهو صَرَّى وُْصفَ بالمصدَرٍ ويعدئ بِالحَرَكةٍ 


فيقالٌ: صريته صر مِن باب رَمَى إذا جمعته فصارَ كلك وصريته باّشدید مُبالعَة). 
انظر: «المصباح المنير) )۳4/1( 


(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ وصحيح مسلم (1218). 

(۳) وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. 
يُنظر في مذهب الأحناف: «المعتمد» لأبي الحسين البصري (1/ 1۷۹ 5604 وفيه 
قال : «هل النّفُي يَقْتَضِي فُسَاد الْمنْهي عنه أم لدم اختلف الاس في ذَلِك؛ فُذهب 
بعص أصكات أبي حل وَتعض اسنات الشافِعي إلى أ يَشْقضِي فَسَاده وَقَالَ یرهم 

من الْمُقَهَاء لا يَقْنَضِيهء وهو مذهب الشيخ اي الحبين وأبي عبدالله وقاضي الْقُضَاة 

2 أن ظاهر مهت شيُوختًا الْمْتَكَلّمِين وأنا اذهب إلى أن يفضي فَسَاد الْمنْهي 
نه في الْعِبَادَات دون الْعْقُود والإيقاعات». 
وفي مذهب المالكية» يُنظر: «المحصول»». لابن العربي (ص 207١‏ وفيه قال: «قَأُما 
التَهِى عن الشيئة ء هَل يدل على كُسَاد الْمنْهِي عَنهُ فهي مسألة حسنة الحتلف العلماء 
فيها؛ فقال قاتلون: النهي عن الشَّيْء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًاء» وقال 
آحَرِونَ : لا يدل على فساده» وأرباب الأصول من المالكيّة جهلوا الگا رَحمّه الله » 
َثَانُوا: إِنْ له قولين» رَالصجيح من مذهبه أن النّهْي على قسمَيْن : نهي يكون لِمَعْنى”- 


0) 


هأوا واج و م ود واه و واوا و و ها هو و هو واج و و و و و وا ما وا و مهاه ه.ا .ا و هو واأواوا. وا .اه .اود و هد a‏ 


في المنهي عَنه وَنهي يكرن لِمَعْنى فِي غيره» إن گان لِمَعْنى فِي الْمنْهِي عَنهُ دل على 
قَسّادهء وَإن ان لِمَغنى في غير الْمنهِي عَنهُ ذلك يختلفء إلا أن الْأَغْلَب فيه أنه لا 


يدل على الفساد». وانظر: «الفروق» (۱۸۳/۲). 

وفي مذهب الشافعية» يُنظر: «قواطع الأدلة» في الأصول» لأبي المظفر السمعاني 
242١91 ۱16۰/1)‏ وفيه قال: «النهي يدل على فساد المنهي عنه. وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي وعليه أكثر الأصحاب. إلا أنهم اختلفوا؛ فمنهم من قال: يقتضي 
الفساد من جهة الوضع في اللغة» ومنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الشرع› 
ويمكن أن يقال يقتضى الفساد من حيث المعنى لا من حيث اللغة» وقد ذهب إلى هذا 
المذهب أيضًا جماعةٌ من أصحاب أبي ل أصحابنا من قال: إن النهي لا 
يدل على فساد المنهي عنهء وحكي عن الشافعي د اه ما يدل عليه وهذا اختيار أبي 
بكر القفال الشاشي » وهو قول الكرخي ومن معه من أصحاب أبي حنيفة» وهو أيضًا 
قول أكثر المتكلمين» ومنهم أبو علي وأبو هاشم وأبو عبدالله البصري. . 

وفي مذهب الحنابلة النهي يقتضي الفساد سواء تعلق النهي بالمنهي عنه أم لا: 


نظو «روضة الناظر)» لابن قدأمة )1۰0/1 - c(1‏ وفيه قال: «النهي عن 


الأسباب المفيدة ة للأحكام يقتضي فسادها. وقال قوم : : النهي عن الشيء لعينه : : يقتضي 
الفساد» والنهي عنه عنه لغيره لا يقتضيه. . . وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي 
فسادهاء وفى المعاملات لا 0 قلنا: إن الصحابة - 2# استدلوا على 
فساد العقود بالنهي عنها؛ فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله - غ -: «لا تبيعوا 
الذعب بالذعب إلا مثا بمثل». واحتج ابن عمر 4 في فساد نكاح المشركات بقوله 
تعالى: «إوّلا نََكِحُوا المُشركت» وفي نكاح المحرم بالنهي. وفي بيع الطعام قبل 
قبضه بالنهي. وغير ذلك مما يطول. 

الثاني : أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به» أو بما يلازمه؛ لأن الشارع 
حكيم لا ينهى عن المصالح» إنما ينهى عن المفاسدء وفي القضاء بالفساد إعدام لها 
بأبلغ الطرق. 

الثالث: أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن 
نصبها سببًا تمكين من التوسل» والنهي منع من التوسل. ولأن حكمها مقصود 
الآدمي» ومتعلق غرضه. فتمكينه منه حث على تعاطيه. والنهي منع من التعاطي ولا 
يليق ذلك بحكمة الشرع. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه» أو لغيره» 
لدلالة النهي على رجحان ما يتعلق به من المفسدة» والمرجوح كالمستهلك المعدوم؟. 
بعد هذا الخلاف الأصولي الذي مر في قاعدة النهي يقتضي الفساد نأتي إلى تطبيقها 
على حديث المصراة»› قال المازري: إذا تقرر تحريم بي بيع المصراة» فإنه إذا وقع لم 


والرسول بيا قال: «من غشنا فليس منا»“ أي: ليس على طريقتناء ولا 
على منهجنا؛ لأن هذا الدين إنما قام على الصدق والعدل وحسن المعاملة 
مع الناس جميعًاء والجميع يعلم كيف كان رسول الله ية يعامل الناس» 
فجار يضع الأذى في طريقه يي ومع ذلك يفتقده فيعلم أنه مريض - وهو 


رسول الله بل فالتصرية نهى عنها الرسول يَللْةِ؛ِ لأن فيها خديعة وغشًا. 


00 
زفق 
»( 


(4) 


3-7 و م سي اوس ر ا o‏ ا 
> قولم: (والتصضرية عند مالي“ وَالشَافِعِتَ'* عَيْب وهو حَفَنٌ 


يفسد العقدء وإن كان منهيًا عنه؛ لأنه لل قال: «إذا رضيها أمسكها». والعقد 
الفاسد ليس للمشتري أن يتمسك به. فإن قيل: فإنه منهى عنه» والنهى یدل على فساد 
المنهي عنه. فمثل هذا ما اختلف فيه أهل الأصول. فمن قال منهم: إن النهي لا يدل 
على فساد المنهي عنهء قولًا مطلقًا؛ فلا يلزمه أن يميد بيع التصرية. ومن قال: إنه 
يدل على فساد المنهى عنه» فإنه يقول: إن هذا النهى لا يدل على الفساد؛ لأنه قد 
قام الدليل على إمضاء البيع إذا اختار المشتري التمسك بالمصراةء وهو قوله ككلل: 
«فإن رضيها أمسكها). انظر: «شرح التلقین» (440/5). 

لم أقف على هذا الحديث» والظاهر أنه موضوع. 

وهو المشهور عن مالك» وحكي عنه خلافه. 

يُنظر: «إكمال المعلم» للمازري .)٠٤١/١(‏ وفيه قال: «قال القاضي: اختلف قول 
مالك فى الأخذ بحديث المصراة على ما وردء فمشهور قوله الأخذ به. وقال: أو 
أذ .في هذا الحديث راي وهر قزل اللييثك» والشائعي» .واب كور واب يواسك» 
وابن أبي ليلى في إحدى الروايتين عنهء وفقهاء أصحاب الحديث. ومرة لم يقل به. 
وقال: ليس بالموطأ ولا الثابت» يريد العمل بهء قال: وقد جاء الخراج بالضمان 
وهو قول أبي حنيفة والكوفيين» وقالوا: هو منسوخ. ورأى مالك أن الأصول تخالفه 
من الغلة بالضمان» وهو قوله في العتبية. ويختص ابن عبدالحكم واختلافه فيه على 
اختلاف أصحاب الأصول فى تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول المتفق عليهاء 
وز ميو دعن مالك و محا روعاف النذهاء لاصو أو ده اا 
عليها إذا اختلفت الأصول» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه). 

ينظر: «منهاج الطالبين»» للنووي (ص١٠٠)ء‏ حيث قال: «التصرية حرام تثبت الخيار 
على الفور. وقيل: يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر». 

وهو عيب في مذهب الحتابلة : 


ص 


ابن في النذي ابام حَنَّى حت حتی يوهم ذَلِكَ أن الْحَيَوَانَ ذو لبن غَزِيرِ). 
ليس المراد أنه يحقن اللبن في الحيوان حقنًا طبيّا» وإنما يقصد 


جمعة و حسة. 


قوله: (وَالعَصْرِيَةُ. GC:‏ المقصود به هو جمع اللبن بحبس الضرع› 
كما ذكر الإمام الشافعي”"» يربطه فترة أو يبعد الشاة أو الناقة عن 


ولدها فلا ترضعء فإذا تجمع فإنه يجلبهاء فيأتي إنسان فيشتريها ظنًا منه 
أنها على هذا الشكل»ء هذا هو الذي نهى عنه رسول الله كَل 

> تولي: ( وح موه حَدِيثُ الْمُصَدَاة اة ر» وهو قَوْلَهُ كا : ) 
ُصَرُوا اويل وَالْبَقَر). 


لا أدري من أن جاء المؤلف بلفظة البقرة» وهى لم كود فق أي 
حديث من الأحاديثء» وإنما الذي ورد فى ذلك: «لا تصروا الإبل 
والغنم)”": وقال ككِ: «من اشترى غنمًا مصراة»"". وقال كليهِ: «من ابتاع 


= يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني (۳/١١٠)ء‏ وفيه قال: «(ومتى علم) مشتر 
(التصرية خير ثلاثة أيام فقط منذ علم) بها: لحديث: «من اشترى مصراة فهو بالخيار 
فيها ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاهًا من تمر إن حلبها» 
رواه مسلم. (بين إمساك بلا أرش)؛ لظاهر الخبرء (وبين رد مع صاع تمر سليم إن 
حلبها)؛ للخبر ‏ (ولو زاد) صاع التمر (عليها قيمة) ‏ نضًا؛ٍ لظاهر الخبر». 

)١(‏ يُنظر: «مختصر المزنى» .)۱۸١/۸(‏ وفيه قال: «قال الشافعى: والتصرية أن تربط 
أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها 
لبن فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها لذلك» ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو 
اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله» وهذا غرور للمشتري 
والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي ييه بدلها 
متا واحدًا صاعًا من تمر)». 

(؟) أخرجه البخاري )5١58(‏ عن أبي هريرة» عن النبي بي: «لا تصروا الإبل والغتم» 
فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء ردها 
وصاع تمر). 

(۳) أخرجه البخاري )1١901١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وهِ: «من اشترى- 


نلف 


تفل + "والسراة"بالجعفلة" الما الى بحسن لها هن المح 
ال شاف القؤم أي لاماك أو راصم اعاعا »تقول : 
حضرت في محفل أي في اجتماع» هذه محافل أي مواضع اجتماعات"› 
فالحديث ورد في الإبل والغنم» وأما البقرة فإن العلماء ألحقوها بذلك» 
ويدخل فيه أنواع بهيمة الأنعام» وسيذكر المؤلف خلاف الظاهرية في 
ذلك" وهو يحتاج إلى أن نعلق عليه إن شاء الله. 


هو بِحَيْرٍ النْظرَيْنِء إن 


0) 


زفق 


فرق 


0 


> قول”: (و مو قل عله : دلا تُصَرُوا الإبل وَالْبَقَرَ فُمَنْ قعل ذلك 
اء أنسكها وان اء رها وضاغا ون تور 


غنمًا مصراة. فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر). 


وأخرجه مسلم (2)77/19515 بلفظ: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بهاء فليحلبهاء 
فإن رضي حلابها أمسكهاء وإلا ردها ومعها صاع من تمر). 

أخرجه النسائي «(4A4)‏ عن أبي هريرة يقول: قال و القاسم عله : من ابتاع 
محفلة» أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أن يمسكها أمسكهاء وإن شاء أن 
يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء). 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير  0974(‏ 1167). 

ل ل ا سي 
وَالْمَحْفَلُ مَجْمَعْ م النّاسِ وَقَدْ حَمَلَ الْقَوْمَ أي جَمَعَهُمْ مِنْ حَد ضَرَبَ». انظر: 
الطلبة»» للنسفي (ص١١١).‏ 

بُنظر : «المغني»»2 لابن قدامة :)٠١1 ,1١/5(‏ حيث قال: «وسواء كان المشترى 
ناقة أو بقرة أو شاة» فجمهور أهل العلم على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة 
والناقة والبقرة» وشذ داودء فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: (لا 
تصروا الإبل والغنم». فدل على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن الحكم ثبت 
بالنص» والقياس لا تثبت به الأحكام. ولنا: عموم قوله: «من اشترى مصراة فهو 
بالخيار ثلاثة أيام». وفي حديث ابن عمر: «من ابتاع محفلة». ولم يفصل» ولأنه 
تصرية بلبن من بهيمة الأنعام» أشبه الإبل والغنم؛ والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ 
لأن لبنها أغزر وأكثر نفعًا). 

أولّا: لم يرد ذكر لفظة البقر في أحاديث هذا الباب. 

يُنظر : «الهداية في تخريج أحاديث البداية»» لاي الفيض الغماري »)۱٤١۸(‏ وفيه 
قال: حديث المْصّرَّاة المشهور وهو قوله بل : «لا تَصَرّوا الإيل والبَّرّ فمن قعل ذلك - 


VIAA 


هذا أيضًا جاء على خلاف المعروف» يعنى على خلاف ما درسناه 
في البيوع ؛ لأن هذا إنسان غش فحبس اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو 
الناقة» ثم تبين أن ذلك خداع. فالرسول كلع خير المشتري بين واحد من 
أمرين» إما أن يقبلها بحالهاء وإما أن يردها وصاعًا من تمر مقابل ما 
احتلبه منهاء كما جاء في الحديث «الخراج بالفها 7 معنى الخراج : 
الدخل والمنفعة. 

لك قينا 1 هه الم اف FEO‏ 

قوله تعالى: ام تلهم خا مَكْراجَ ري المراد بالخراج: هو 

الف والدخل . 


والقصد من الخراج أن الإنسان إذا كان له مبيع له دخل وريع»› 


فهو بير النَظْرَيْنِ, إن شَاءَ أمْسَكَهَا ون شَاءَ رَدّها وصَاعًا من تَمْرِ). مالك وأحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وجماعة بألفاظ ليس في شيء منها 
ذكر البقرء بل كلهم قالوا: ١لا‏ تُصَرُوا الإبل ولا الغنم» الحديث. 
ثانيًا: هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف قريب مما أخرجه البيهقي في الكبرى )٥۲٤/٥(‏ 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: لا تصروا الإبلء وال فمن ابتاعها بعد 
ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاهًا من 
تمرا. 
وأخرج مسلم نحوه (55/19554؟) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: « 
اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكهاء. وإن شاء ردها وصاعًا من 
تمرهء لا سمراء). 

)١(‏ آولًا: سيذكر الشيخ تخريج هذا الحديث. 
ثانيًا: يقصد الشيخ من هذا أن المعروف في البيوع أن من اشترى شيئًا ثم وقف على 
عيب فيه فإنه يرده على البائع وإن استعمله أو أخذ من خراجه؛ كمن استخدم عبدًا 
ثم وجد فيه عيبّاء فإنه يرده على البائع من غير أن يرد عليه شيئًا مما انتفع به؛ لأن 
المشتري كان ضامنًا للسلعة»؛ فإذا ماتت كانت من ماله» أما فى مسألة المصراة فإن 
المشتري مع وقوفه على هذا العيب في البيع إلا أنه مطالب برد مقابل ما حصل عليه 
من اللبن بصاع من تمر. وهذه المعارضة في الظاهرء وهو إشكال سيأتي الرد عليه 

الا قو كل اما احرج عن E‏ اج اشير es‏ 
الحيوان نسلها ودرها. والخراج والخرج أيفنا تمع إلا رة e‏ ال الله 
تعالى: ار مَعَلْهُمَ َا َرَج رَيِكَ حبر أي : ثراب الله خير». انظر: «غريب 
الحديث». للخطابي (0525/5. 


فإنه يستفيدء يأخذ ريعه وغلته مقابل أنه ضامن لأصله فيما لو تلفء 
كالبائع في مثل هذه الحالات" والخراج بالضمان هو نص حديث 
صحيح"» وقد أخذه العلماء بنصه قاعدة فقهية» فكان من القواعد 
الفقهية» والقاعدة إما أن تستنبط من آية» كقاعدة (المشقة تجلب 
السا يت إنها أخذت من عموم قول الله تعالى: ريد نه بكم 
بسر ولا د بكم امن رد د که أن َي تنكم ومن قول 
الرسول بي : «يسروا ولا قروا و الا جاويت كر :وما أن تكون 
نص حديث كما في هذه القاعدة: الخراج بالضمان» وإما أن تكون 
مأخوذة بلفظ قريب من حديث» كقاعدة: (الضرر يزال)““ فهي مأخوذة 


)١(‏ قال ابو عبيد: في حديث النَّبي تك« أنه قضى أن الخراج بالضَّمَانٍ. معناه ‏ والله 
أعلم ‏ الرجل يشتري المملوك فيستغله 5 ثمّ يجد به عيبًا كان عند البائع يقضي أنه يرد 
العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبّة» وهي الخراج» 
وإنّما طابت له الغلّة؛ لأه كان ضامنًا للعبد لو مات مات من مال المشتّري لأنه في 
يده» وهذا مفسّرٌ في حديثٍ لشريح في رجل اشتری من رجل غُلاما فأصاب من غلته 
ثم وجد به داءً گان عند البائع » فخاصمه إلى شریح › فقال: رد الذَّاء بدائه ولك 
الغلّة بالضّمان. انظر: «غريب الحديث» .)۳۷/١(‏ 

زفق سيأتي تخريجه. 

۳) أخرجه البخاري :)5١50(‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ عن أنس بن مالك» قال: قال 
النبي كَلهِ: «يسروا ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا». وأخرجه البخاري (194) أيضّاء 
عن أنس بن مالك» بلفظ: «يسروا ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنفروا). 

(4) «ومعناها: بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء». انظر: «غمز عيون المسائل» 
للحموي .)۲۷٤/۱(‏ 
وقال السوطي: «القاعدة الرابعة: الضرر يزال أصلها قوله يلِ: «لا ضرر ولا ضرار» 
أخرجه مالك في الموطاً. . . اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه 
من ذلك: الرد e‏ وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروطء 
والتعزير» وإفلاس المشتري» وغير ذلك» والحجر بأنواعه» والشفعة» لأنها شرعت 
لدفع ضرر القسمة. والقصاص» والحدود» والكفارات» وضمان المتلف» والقسمةء 
ونصب الأئمة» والقضاة» ودفع الصائل» وقتال المشركين» والبغاة» وفسخ النكاح 
بالعيوب» أو الإعسارء أو غير ذلك» وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة» أو 
متداخلة». انظر: «الأشباه والنظائر» (ص47م - .)۸٤‏ 


من حديث: ١لا‏ ضرر ولا ضرار“'. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن 
هذه القاغدة 'عندما يوودها المؤلت: 


> قولة: (قَانُوا: كَأنْبَتَ لَهُ الْخِيَارَ بالرّد مَعَ النَصْرِيَةٍء وَدَلِكَ دال 
عَلن كوي ا وا الوا و اوه مدلس + فاق التدليين بقار 


ال 


التدليس هو التغطية» ومعلوم أن التدليس أنواع» فالمدلس في 
الحديث هو الذي يسقط راويًا من الرواة» والتدليس قد يكون فى السدد 
وقد يكون في غيره”"». والتدليس عندنا في المصطلح الفقهي إنما هو تغطية 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7751)» عن أبن عباس» قال: قال رسول الله ىل : «لا ضرر ولا 
ضرار». وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 

(۲) ينظر في مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عبدالوهاب (2)058/5 وفيه قال: التصرية عيب يثبت به الخيار چ خلاقًا لأبي 
حنيفة في قوله: ليست بعيبء ولا يثيت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع؛ 
لقوله كَْةِ: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاتًا من تمر» ففيه أدلة؛ 
أحدها: نهيه عنهاء وذلك يفيد كونه عيبًا وتدليسًا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. 
الال يجاب صاعا من تمن بردها بعد الحلب: وانظر :“المفقى جرح الموطاة 
للباجی .)1١5/0(‏ 

(۳) التدليس يكون فى المتن أو فى الإسناد. 
أما التدليس في المتن فق أذ ميك في كلام رسول الله كك كلام غيره» فيظن السامع 
أن الجميع من كلام رسول الله عَلة. 
وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع: 
أحدها: أن يكون فى إبدال الأسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما وهذا 
نوع من الكذب. 
وثانيهماة أن يسمي رتسبية غير متنهؤرة فين السائع' أنه رل اعرد غين من ق 
الراوي» وذلك مثل من يكون مشهورًا باسمه فيذكره الراوي بكنيته أو العكس إيهامًا 
روق أنه يانه ر ار ذلك ارج 
وثالهما: أن يكون التدليس باطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى من هو 
أبعد منه مثل أن يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه. انظر: «إرشاد- 


ا ا OT‏ 


العيب وإخفاؤه. وهذا لا يجوز" ولذلك أنكر رسول الله اة على 
صاحب الطعام الذي جاءه الرسول فأدخل يده في الطعام فأخرجها فوجد 
بللا في أسفلهاء قال: «ما هذا يا صاحب الطعام»؟ قال: أصابه المطر. 
قال: «هلا أظهرته حتى يراه الناس ويعرفوه)””'» كما قال یي فهذا عيب 
وغش» ولا يلتقي مع روح الإسلام. 


قولت: (وقال أثو فة وأضحاة لنت ضري عا لِلاتّمَاقِ 


على أن الإنشان إا اشرق كا قرم لها فبلا أن ذلك لس 
o‏ م 


.م اه 


2 

يعني لو اشترى شاة فسال من ضرعها شيء من اللبن لا يعتبر» فهذا 

7 لكن كرا هذا خلاف هذا تلك مقصودة. وهي عيب قصد البائع 
به أن یغش» وأن يخدع المشتري. 


= الفحول»» للشوكانى .)٠١١  ١6٠/١(‏ وانظر: «تدريب الراوي» للسيوطى )595/١(‏ 
ا ١‏ 1 ا 

(1) «الدَّلّسٌ): السواد والظلمة. ولان لا يُدالس وَلَا بُوالس» قَالَ: لا يدالس وَلَا يظلمء 
رلا يوالس: أي: لا يخون لا يُوارب. وَكَالَ شّمر: المُدالسةٌ: إذا باك شَيْئا كلم 
بيه لّكء يُقَال: دلّس لي سلعة سَوْء. واندلس الشَّيْء: إذا حَفِي. ودَلّسْتُه فتدلّس» 
0 قال اللّْث: يقال : دلس في البيع وَفِي كل شيْء: اذالم يسن 
عَيبّه. قلت : ومن هَذَا أخذ العدلسن في الْإسْادء هو أن يُحَدَّثْ به عن السَيّْخ الأ 
وَقد كَانَ قد رآ ونما سَمعه عَمَّن دونه ممن سّمعه مه وقد فعل ذَلِك جماعةٌ من 
الثّقات. والدُّنْسةٌ: الظلمّة. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »۲٥۲/۱۲(‏ 7567). 

)۲( أخرجه مسلم (۲ 1( عن ابي هريرة أن رسول الله نه مرّ على صبرة طعام 3 
يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: 
السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه التاس» من 0 اح 
مني؟. 

(۳) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (١١/۳۸)ء‏ حيث قال: «لو اشترى ناقة فوجدها مصراة 
وهي التي سد البائم ضرعها حتى اجتمع اللبن فيه فصار ضرعها كالصراة» وهي 
الحوض فليس له أن يردهاء والتصرية ليست بعيب عندنا». وانظر: «حاشية ابن 
عابدین» (055/5) 


لِمُمَارَقَتَهِ 
مَعَارِضٌ وله 8 انه از الصَّلاة السام + راع بالصّمَانه وهر أَضْلّ 
ممق عليه ). 


الخراج يعني النفع والفائدة والدخلء وتوضيح ذلك أنه إذا اشترى 
إنسان مبيعًا» وكان هذا المبيع له ريع ودخل» فإنه هو الذي يستقل بذلك؛ 
لأن ذلك يقابل ضمان الأصل لو تلف» فلو أن اا اشترى دابة» أو 
سيارة ينقل عليها أو يحمل عليهاء فإن فائدة هذه الدابة إنما هي لهذا 
ال لأنه هو الضامم اعا تن تلفح و ما كين عدن 
العيوب فإنه يرد ذلك إلى البائع» ولا يضمن مثل ذلك”". 


والمصراة استثنيت من هذا الأصل «الخراج بالضمان» فترد ومعها 
شىء» فهذا جاء على خلاف الأصل» فعندك أصل تستفيد منه وتأخذ 


)١(‏ معنى هذا الاستدلال عند الأحناف: أن النبي بي «قضى أن الخراج بالضمان». 
وصورة ذلك أن العبد يشتريه مشتریه» فيستخله حيئاء ثم يظهر على عيب به» فيرده 
بالعيب» أنه لا يرد ما صار إليه من غلته» وهو الخراج؛ لأنه كان ضامنًا له» ولو 
مات» مات من ماله. وهذا عكس حديث المصراة» من قوله: «من اشترى مصراة. 
فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء ردهاء ورد معها صاهًا من طعام). فنجد أن الخراج 
يرد إلى البائع مع كون المشتري ضامنًا وهذا مخالف لما عليه العيوب التي ترد من 
غير ضمان للغلة؛ إذ إن ما أخذه من لبنها غلةء ومع ذلك فهو مأمور بردها مع 
ضمانه لهاء بمعنى أنها لو ماتت الشاة ماتت من ماله. انظر: «تأويل مختلف 
الحديث»» لابن قتيبة (ص١37).‏ 
ورد الباجى هذاء فقال: «وأما القول بأن الحديث قد ضعفه ما جاء من أن الغلة 
بالضمان فيحتاج إلى تأمل؛ لأن حديث المصراة حديث صحيح لا خلاف بين أهل 
الحديث في صحتهء ولا يجري مجراه ما روي أن «الغلة بالضمان». ولو صح 
حديث «الغلة بالضمان» لما كان فيه حجة لأن حديث الغلة عام» وحديث المصراة 
خاص فيقضى به على حديث الغلة مع أن الغلة إنما هي ما حدث عند المبتاع دون 
ما اشتراه مع البيع». انظر: «المنتقى شرح الموطإ» .)1١5/6(‏ 

(۳) سبق توضيح هذا. 


ff ا‎ 


نماءه؛ لأنه لو ع - الأصل فأنت الذي ستفقده وا ترجع إلى البائع 
هلكت» إذن آنا أطالبك بقيمتها. لكن ما ورد فى الثمار يختلف كما جاء 
فى الجائحة» فهذه أمرها ا قال فيها الرسول: ابم يأخذ أحدكم 
مال أخنيه يقير حو 

وحديث: «الخراج بالضمان» صحيح» اکچ اصحات الس : 

4 قولاه (ومنها 4 أن فيه ا نع بع عام َعَم د ا 
معلوم ما يعرف بالخراج في الفقه الإسلامي» وكيف أن عمر لب 


)١(‏ يقصد الشارح أن التصرية عيب يستلزم الرد إذا أراد المشتري ذلك خلال مدة 
الخيار» فإذا طال الوقت ثم أراد المشتري الرد بالعيب فإن ذلك لا يجوزء وهذا 
بخلاف الجائحة التي تصيب الثمر بعد مدة طويلة فإن للمشتري الخيار. 
ومعنى الحائحة : a‏ العظيمة التى تجتا ح الأموال أي تستأصلها كلها وسئة 
جائحة جدبة (ومنه) في السنين الجوائح 0 الشافمي ن هو كل ما أذهب الثمرة 
أو بعضها من أمر اوی 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» للمطرزي (ص44). 

(؟) أخرجه مسلم »)۱٥٥6(‏ عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله كَل : «لو بعت 
من أخيك ثمرّاء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟!). 

(۳) أخرجه أبو داود (608"): والترمذي (۱۲۸۵). والنسائي (5540)» وابن ماجه 
»)۲۲٤۳(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (1810). ١‏ 

(14) ينظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»» لعلي بن زكريا المنبجي (480/5)) 
افيه قال: «وَكَانَ النِي كك وَسلم قد جعل لمشتري ا 0 
الَِّي گان حلبه مِنْهَاء بالصاع الثّمْر الذي عَلَيْهِ رده م م الشَّاةَ وَذَلِكَ اللبن جيئيذ 
تلق أو تلت تعض َكَانَ المُشْتَرِي قد ملك لَبنَا دينا اع من تمر دي سل 
ذَلِك في بيع الدّين الدينء ثمّ نهى رَسُول الله [يَك] تمن بيع الدّين بالين» فنسخ 
هذا مَا کان (قد) تقدم في فى الْمُصراة مما حكمه حكم بي بيع الدّين بالدين». 
قال المازري ردا : اوها غير لازم هاهنا؛ إذ ليس في هذا مبايعة وهي الممنوعة في 
الباب» وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمهما بالذريعة فيه». انظر: 
الإكمال المعلم» للمازري» .)١55/6(‏ 


لج مستبم ]6 


فرضه على أرض السواد فى العراق» وكتب العلماء السابقون كتبًا فى ذلك 
وكذلك أيضًا ابن رجب قد آلف «الاستخراج في أحكام الخراج»» وغيرهما 
كذلك: 


وهذا مما مر ذكره» لكني أحيانًا أذكر الشيء وأوضحه؛ لأنه ربما 
يكون فيها غموض. 

ومسألة النسيئة هذه مما قد مرء فقد سبق أن الرسول ييل قال: «البر 
بالبر» قال: «الذهب بالذهب والبر بالبر» إلى آخرهء ثم قال كللهِ: « 
بمثل ويدًا بيد؛ ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا 
کان و ا 


جزاء ا ما يقايله» المثلء وإما أن تدفع e‏ 1 معروف» 


تقدر الفرق ثم تدفع القيمة كاملة وأرش النقص”". وغير ذلك. 
> قولت: (وَإِعْطَاءُ صاع مِنْ تَمْر فِي لبن لَيْسَ قِيِمَةَ وَلَا مثلا). 


لأن التمر ليس كاللبن» هذا شيء وهذا شيء» هذا سائل وهذا من 


.)۸۱/۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» للبعلي (ص۲۸۳)ء حيث قال: الوأرُش العَيْب» 
قال أبو السعادات: هو الذي يأخذه المشتري من البائع» إذا الع على عيب في 
المبيع » وأروش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من 
النقص» وسمي أرشا؛ لأنه من أسباب النزاع. يقال: أرشت بين القوم: إذا أوقعت 
بينهم). 


ت 


> قولة: (وَمِنْهَا: بَنْعُ العام الْمَجْهُولٍ (أيْ: الْجُرَّاف) بِالْمَكيلٍ 
الْمَعْلُوم). 


لأن التمر معروف كيله» قال : «وصاعًا من تمر لكن اللبن لا يعرف 
قذره» إذن فهو مجهول «ردها وصاعًا من تمر ولم يحذد الرسول ا 


مقدار اللبن. 
هذه الاعتراضات التي أوردوها كلها واردة» لكن لا اعتراض مع 
ا اك 


)١(‏ ينظر: «الميسوط»» للسرخسى »)٤١/١١(‏ حيث قال: «فأما إيجاب التمر مكان 
لبن عيعالك: لا ت الا ت رالا نويه سوية ين قليل الليق وكير فيا 
يجب مكانه وهذا مخالف للأصول؛ لأن الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمانء 
وإذا كثر المتلف كثر الضمان» وهنا الواجب صاع من التمر قل اللبن أو كثر 
وهو مخالف للأصول من وجه آخرء من حيث إن فيه توقيت خيار العيب فوجب 
رده لذلك». 


(۲) قال المازري ردًّا على الأحناف القائلين بأن اللبن لا قسط له من الثمن وبأن فيه من 
الجهالة والغررء قال: «وكون اللبن لا حصة له من الثمن» فإن من اشترى شاة 
GT Ca‏ 
كانت تحلب كل يوم أضعاف ذلك. فإذا علم أن المشتري يزيد في ثمنها بزيادة لبنهاء 
كان له مقال في الردٌ بعيب ينقص من الثمن. ونهيه. 1505 .عن: بيخ اللبن قي الضرع 
محمول على أنه باعه مفردّاء» وهو لا يعلم مبلغه» فيكون المبيع EE‏ وأما إذا 
باعه وباع الشاةء ولبنها الذي في ضرعها تبع لهاء فإن ذلك ليس بغرر» لكونه تبعًا 
لمبيع معلوم كبعض أجزائه. ألا ترى أن بيع الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية لا يجوزء 
لما فيه من الغرر. فلو بيعت النخل وفيها تمر لم يره لجاز ذلك لكون الثمرة ها هنا 
تبعًا للنخل. ولو باع الجنين منفردًا في بظن أمهء لم يجز ذلك. ولو باع أمه حاملا 
لجاز ذلك. فلا تقاس أحكام التوابع على أحكام المتبوعات». انظر: شرح التلقين 
)44۲/۲ 198 ). 


عم 


نه 0 وك وَالعِوّضر هاهتا لود ولك لواحت أن كك 
ia 5 1‏ 3 26 ماه َه ۹ 
هذا مِنْ هَذِوِ الأصول كلها و صحة الحديث). 


ت مص 


أحسن المؤلف حيث بين أن كل هذه الاعتراضات القيئ: أوردت 
موضع تقدير واحترام» وهي معارضة ظاهرًاء وقد نهى رسول الله ية عن 
المزابنة" والمزابنة أن تبيع الرطب على رؤوس النحل بالتمر على 
كان ٠ 3 (r)‏ 0 م ان 0 5 
الأرض”"» ثم نجد أن رسول الله ية رخص في بيع العرايا بشروط 
معروفة“» ونحن نرى أن السلم أيضًا ظاهره أنه جاء على خلاف 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي». للجصاص (۲۱۳/۱)ء وفيه قال: «ومما ترده 
الأصول من الأخبار: خبر المصراة إذا استعمل على ما ذهب إليه المخالف؛ لأنه 
يوجب أن من اشترى شاة بصاع تمر» ثم حلبهاء ثم وقف على التصرية» أنه يردها 
ويرد معها صاع تمر»› وحصة اللبن أقل من صاع تمر» وهذا رد للأصول من 
وجهين؛ أحدهما: إلزام لمشتري أكثر مما لزمه من الغرم. والثاني : أنه يأخذ صاعًا 
عن أقل منه). 
وأجيب عن هذا: يأن هذا أمر تقديري حکم به لرفع التخاصم في ذلك لكثرة تردده» 
فحكم في عوض ذلك النبي بيه بما يرفع الخصام» ويحسم الدعاوىء وهو صاع 
لأنه أمر مقدرء كما أن هذا له نظائر في الشرع» من ذلك حكم النبي ييه في الجنين 
بغرة؛ لما كان لا يتميز غالبًا ذكرٌه من أنثاه؛ سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى» ولو 
كان حيًا لكان فى الأنثى نصف دية الآخر» وقضى فى جنين الأمة بعشر قيمة أمه. 
ولو ولدت الجنينين لتفاوتت قيمتهما. انظر: «المنتقى شرح الموطل؛ .)٠١١/(‏ 
وقد ذكر القدوري غير ذلك من الأدلة وإشكالات المخالف التي قام بالرد عليها. 
انظر: التجريد» للقدوري (7475/6 _ .)۲٤٤۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري (7191): ومسلم )١645(‏ عن عبدالله بن عمر ها: «أن 
حول الله كل نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الزبيب 
بالكرم كيلا». 

(۳) «المزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلا سميت بها لتدافع العاقدين 
عند القبض». انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص؛١16١).‏ 

(5) أخرج البخاري (۲۳۸۳)» ومسلم )١540(‏ عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله با 
نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه أذن لهم». 

(4) «السلم»: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها 
إلى أجل معلوم. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (00/8/6. 


ا 


القياس» تسلم مبلعًا وتنتظر السلعة لكي تأتي إليك» في الإجارة تدفع 
الأجرة مقدمًا وأنت بعد لم تستغرق المنفعة» لم تسكن الدار» وغيرهاء 
فلدينا حديث متفق عليه جاء في البخاري ومسلم وفي السئن وغيرها"› 
فهو حديث صحيح نطق به رسول الله وء وهو صريح الدلالة لا يحتمل 
تأزياة ول I‏ لاتقو والله ا تعالى EN E‏ 
وكا" مك حَيه زرف هذا نما O‏ روك الل هه" ويفز له تعالئ 4 فز تان 
رع في یو ردو ِل ألو وَأرَسُولِ)ه فهذا هو قول رسول الله بي فهو الحكم 
والفيصل بينناء فهو الذي يرفع النزاع ويزيل الإشكال» فنقول: هذا حديث 
رسول الله كله أثبت هذا الأمرء فينبغي أن نعمل به. 

> قولم: (وَهَذَا كأنَّهُ لس مِنْ هذا الْبَابء ونما هُوَ حم خاص). 

كأن المؤلف يقول: أنا أدركت هذه المسألة من خلال الحديث 


وأخذتها. 
> قولت: (وَلَكِن ارك" إِلَيْهِ الْقَوْلُ). 


كأنه يقول: جرني إليها الكلام والحديث» فاستطردت في ذكر هذه 
المسألة. 


وأنا أقول: هذا موضعهاء أو هذا موضع من مواضعهاء المؤلف 
يتكلم عن العيوب» وهذا عيب من العيوب» وأحد أدلة الرد بالعيب حديث 
المصراة. 


)١(‏ سبق تخريج الحديث عند البخاري ومسلم. أما عند أصحاب السئن» فقد أخرجه أبو 
داود »)۳٤٤٤(‏ والترمذي »)١507(‏ والنسائي (44894)» وابن ماجه (۲۲۳۹)» 
وعبدالرزاق )١191/8(‏ عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «من ابتاع مصراة فهو 
بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من تمرء لا سمراء! يعني: الحنطة. 

(۲) «طردت الخلاف فى المسألة طردًا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة وهى الإجراء 
للسباق» واطرد الأمر اطرادًا تبع بعضه بعضا واطرد الماء كذلك واطردت الأنهار 
جرت» وعلى هذا فقولهم: اطرد الحد معناه تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدًا). 
انظر: «المصباح المنير»ء للفيومي .077/١/5(‏ 


> قول: (وَلَكِنِ اطرَدَ إَِيْهِ القَوْلُ فَلَْرْجِعْ إلى حَيْتُ كُنَاء فتقُول). 

كأنه يقول: أخذنا بأطراف الحديث واستطردنا في موضوع المصراةء 
فنرجع إلى موضع العيوب. 

> قولت: (فتقول: إِنَهُ لا خلاف عِنْدَهُمْ في الْعَوَرِِ وَالْمَمَى). 

القصد بالعور ذهاب إحدى العينين كاملة» وهذا سبق أن تكلمنا عنه 
في الأضحية وفي الهدي» وأما العمى فهو ذهاب العينين معًا. 

> قولم: (وَقَطع ايء وَالرّجْلٍِ). 

لا شك أن قطع اليد عيب» فصاحب اليدين ليس كصاحب يد 


واحدة» ومن يمشي على رجلين ليس كمن يمشي على إحدى الرجلين 
فقط؛ لأن هؤلاء يشترون للخدمة. 


> قولم: (أَنّهَا عيوب مو Es‏ 

أليست هذه إذا جلبت في الأسواق تؤثر في القيم؟ الجواب: بلى» 
رجعنا إذن إلى الأصل» هي تؤثر في القيمة» إذن فهي عيوب"". 

> قولم: (وَكَذَلِكَ المرض في أيّ عُضْوٍ گان). 


المرض كأن تشل رجل من الأرجل مع وجودهاء فالرجل غير 
مقطوعة لكنها شلاء» وربما كانت اليد أو اليدان كذلك» وربما يكون 


)١(‏ ينظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي .)١88/5(‏ قال: «العيوب التي يثبت بها الخيار 
في الرد بالعيب مجملةء وذلك أن خيار الرد يالعيب على ضربين: 


أحدهما: أن يثبت بغير شرطء والثانى لا يثبت إلا بشرط» فأما ما يثبت بغير شرط 
فهو لكل عيب في المبيع ينقص ثمنه وهو على قسمين: قسم هو نقص في عين 
المبيع» والقسم الثاني نقص في غير عينه لكنه ينقص ثمنه» فأما ما هو نقص في عينه 
كالعور والعمى وقطع يد أو رجل أو أصبع ووجود الظفرة في العين أو البياض 
والصمم والخرس والبكم إلا في الصغير الذي لا يتبين أمره والعسر في العبد بأن لا 
يعمل بيمناه والبخر في الفم في الذكر والأنثى». 


المرض عامًاء فيكون الإنسان مقعدّاء وربما لا يكون مقعدًا لكنه يكون 
هزيا ضعيمًا لا يستطيع أن يقوم بالخدمة» يريده الذي يشتريه ليعمل في 
الفلاحة» أو ليعمل في الصناعة» أو في التجارة» أو في غير ذلك» وهو 
لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل» فهذا عيب» لو جلبه إلى السوق فوضع 
أمام صحيح لوجد أن قيمته أقل» إذن فهذه عيوب يرد بها المبيع. 


> تولت: (أَوْ گان في جُمْكَةِ الْبَدَنِ). 
يعني عمومًا. 
> قولم: (وَالشَيْبُ في الْمَذْمَبٍ عَيْبٌ في الرَّائِعَةِ). 
مر تفسير الرائعة بأنها ذات النمو والزيادة. 
> قول: (وَقِيلَ لا باس بالْيسِيرٍ مِنْهُ فيها). 
لأنه كما قال الشاعد”": 
قد يشيب الفتى وليس عجيبًا ‏ أن يرى النور في القضيب الرطيب 


ف قفن الف الوت ا إلى عضن العفو ف غات وها 
وجماله وزهوه» وتجد أن البياض وجد ف أماكن منه» هذا ل" يعد عييًا ؛ 
لأنه لا يزال الغصن رطيبّاء كذلك قد تجد هذا الفتى الشاب القوي اليافع 


(1) ينظر: «المنتقى شرح الموطا؛ للباجي »)۱۸۸/٤(‏ حيث قال: «وأما الشيب ففي كتاب 
ابن المواز ترد به الرائعة» ولا يرد به غيرهاء قال ابن المواز: وهذا في الشابة» 
وقال ابن حبيب عن مالك: لا ترد الرائعة إلا بكثيره» ويحتمل أن يكون الروايتان 
قولا واحداة لأن اليسير من الشيب. ليس بعيب؛ لآنه. كثير شاقع كالخال يكون 
والشعرة والشعرتان تبدو مما لا يسمج ولا يرى إلا مع فرط التأمل والتفتيش» وأما 
الكثير فإنه مؤثر في الجمال فاختص بالرائعة دون غيرها». 

() البيت لابن الرومي. وهو في ديوانه (ص‌۳۲۸). 

(۳) «القضيبٌ اسم يُقع على ما قَضَبْتَ مِنْ أغصان لتَتَخْذَ مِنْهَا سهامًا أو قسيًا». انظر: 
«تهذيب اللغة». للأزهري (/۲۷1). 


و 


والشيب في رأسه ظاهر» وبعض الناس ي ينيف على الستين وتجد أن رأسه 
ولحيته باقيان على حالهما من السواد» فالشيب لیس له سن محددة» حتى 
إن بعض الناس يظهر فيه الشيب قبل الثلاثين. 


> قولت: (وَكَذَلِكَ الِاسْتِحَاضَةٌ عَيْبّ في الرّفيق وَالْوَحْشنٌ). 


الاستحاضة درسناها بالتفصيل» وهي استمرار الدم. فهي غير 
الخف:” 0 وهي عيب ؟ لأنها تشغل المرأة فتأخذ جِرْءًا من و 


> قول: (وَكَدَِكَ ارْتِمَاعٌ الْحَيْضٍ عَيْبٌ فِي الْمَشْهُورٍ مِنَ 
الْمَذم ان 


يعني انقطاع الحيضء. أما انقطاعه في السن المعتادة التي تكلم عنها 
العلماء» فليس عيبّاء إنما المقصود هنا انقطاعه قبل ذلك؛ لأن هذه الأمة 
إذا انقطع حيضها فهي ليست أهلا للولادة» وهذا عيب. 


)١(‏ «الاستحاضة: هي أن يسيل الدم في غير أوقاته المعتادة» والفرق بينها وبين الحيض 
أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدمًا حارًا كأنه محترق» وأما 
دم الاستحاضة فانه يسيل من العاذل» وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم 
دون قعره». انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»» للأزهري (ص45). 

(۲) يُنظر: «المنتقى شرح الوط للباجي )۸۸/6 8) حيث قال: «وأما 
الاستحاضة فعيب في علل الرقيق ووخشهء وقال ابن حبيب: إن كانت الاستحاضة 
تعتريها المرة بعد المرة فعلى البائع أن يبين وإلا فهو عيب ترد به» ووجه الفرق 
بينهما أن دم الاستحاضة مما يكره وتلحق المشقة في التوقي منه وليسفي ارتفاع 
الحيض شيء من ذلك والذي يقتضيه مذهب المدونة أن ذلك سواء» 

(۳) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي )۱۸۹/٤(‏ حيث قال: «وأما ارتفاع الحيض 
فالمشهور من ذلك أنه إذا أتى من ذلك ما فيه على المبتاع ضررء فإنه يرد به ولا 
خلاف في ذلك في المذهب إلا ما قاله ابن حبيب قبل هذا إن ارتفاع الحيض المرة 
بعد المرة لا يلزم البائع التبري منه»ء وليس للمبتاع الرد بهء 0 أن يكون ما 
ذهب إليه ابن القاسم في المدونة في تأخره في مدة الاستبراء حتى يلحق به الضررء 
وما قاله ابن حبيب في التي لم يأت منه في مدة ال ا ال وإنما 
اطلع على أنه قد كان يتأخر عنها المرة بعد المرة» والله أعلم وأحكم). 


r 
قولم: (وَكَذَيِكَ ارْتِمَاءٌ الْحَيْض عَيْبٌ فِي الْمَشْهُورٍ مِنَ الْمَذْمَبِء‎ > 
وَالرَّعَرٌ عَيْبٌ)‎ 


الغراة بالوعو فة الشعوة فالا عر هر قليل الع او “الإنسان 
الو ر و عي نه ی 


E a E as E 


لذلك يتكلم الفقهاء - كما مر عن اختيار الزوج أو البيت الذي لا 
يعرف بالحماقة؛ لأن الحماقة تدفع صاحبها إلى الوقوع في الخطاًء ولذلك 
نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان””*'. والأحمق تجده دائمًا في حالة 
غضب» كل شيء يثيره يعكر صفوه» فهذا عيب من العيوب”") 


)١(‏ «البَّعَرٌ: قلة شعر الرأس» وقلّة ريش الطائر وتَفَوُقُةُه إذا ذهب أطوله وبقى أقصره 
وأردؤه». انظر: «العين»ء للخليل الفراهيدي .)٠۲/١(‏ 1 

(9) «الذي بمعنى الشراسة هو الرّعارة؛ وهي شديد الزاء: شراسة الخلق» ل يضرف مه 
فِعْل. والرُغرور: السيّعٌ الخلق». انظر: «الصحاح»» للجوهري (510/5). 

(۳) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل بن إسحاق (477/0)» 
حيث قال: «والزعر عيب. الجوهري: الزعر: قلة الشعر. ونص المسألة في المدونة 
فيمن اشترى أمة فوجدها زعراء العانة فهو عيب. ابن سحنون: لأن الشعر يشد الفرج 
فإن لم يكن شعر استرخى الفرج. قال في الموازية: وكذلك إذا لم ينبت في غير 
العانة فهو عيب. ابن حبيب: وهو مما تتقى عاقبته من الداء السوء. وقال سحئون: 
ليس هو في غير العانة عيبًا». 

(4) البيت بدون نسبة فى: «العقد القريد»» لابن عبد ربه (۲۲۷/۲)» و«التذكرة 
الحمدونية»» لبهاء الدين البغدادي (۲۹۸/۳). 

(5) أخرجه البخاري (۸٥۷1)ء‏ ومسلم )١1/١7(‏ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب 
أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسجستان» بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإني 
سمعت النبي بء يقرل: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 

(5) من صور العيب بالحمق ما أوجبوه فيمن تستأجر للإرضاع. 
قال ابن شاس: «حيث استؤجر للولد من ترضعه غير الأم» فيستحب أن تكون ذات 
عقل وعفاف عن الفاحشة» سالمة من العيوب التي يتقى حدوث مثلها بالمرتضع. 
فتتوقى الحمقاء والفاجرة لأن اللبن يغير الطباع. وقد جاء الحديث بالنهي عن هاتين. = 


AI 


> قولم: (وَأَمْرَاضٌ الْحَوَاسنٌ وَالأغضَاءٍ كلها عَيْبٌ باتقاق). 
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الحواس كأن يكون أصمء أي: به صمم فلا يسمع» فمن أمراض 


الحواس ألا يسمع أو لا يتكلم أو لا يشمء هذه عيوب فيه؛ لأن هذه 
الحواس تؤثر فيه» فإنسان يشتغل في مكان ينبغي أن يشم الرائحة» فإن لم 
يكن يشم فذلك يؤثر» وإنسان لا يسمع ربما تترتب على ذلك أضرارء 
وإنسان لا يتكلم وهو يراد متكلمًا في مكان عمله» فهذه كلها عيوب"". 


والرتق"“ في المرأة من العيوب”". ولكن المؤلف اكتفى بذكر بعض 


الأمثلة؛ لتكون كالقواعد. 


(0) 


() 


قرف 


وينبغي أن تتوقى الجذماء. وبالجملة فكل عيب يخاف منه أن يغير جسم الولد أو 
طباعه». انظر : «الجواهر الثمينة» (5584/9). 

يُنظر: «شرح التلقين»» للمازري »)۷٠۹/۲(‏ حيث قال: «العمى والعور والصّفرة في 
العين والبياض عيوب توجب الرّدَّء وكذلك الصمم والبكم ما لم يكن صغيرًا لا يتبيّن 
بكمه. وأا سقوط الأسنان فإِنّ المذهب اتّفق على سقوط ضرسين عيب يوجب الرّدَّ 
سواء كان ذلك في علي الرّقيق أو وخشهء لان ذلك يمنع من مضغ الغليظ»ء وتكسير 
الصّلب» وسرعة الأكل. وأمًّا ضرس واحد فعيب في العلِيّة» وليس بعيب في 
الوخشء إلا أن يكون في مقدم الفمء فإنّه يقبّح منظره». ١‏ 
«الرتق بفتح الراء والتاء: التصاق موضع الوطء والتحامه». انظر: «التوضيح في شرح 
مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق (115/4). 

مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط)ء للسرخسي »)1٠۹/١۳(‏ حيث قال: «والرتق 
عيب» وهو لحم في المأتى يمنع وصول الواطئ إليهاء والعفل عيب» وهو أن يكون 
في المأتى شبه الكيس لا يتلذذ الواطئ بوطتها وهذا كله يخل بالمقصودا. 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة»» لابن عبدالبر »)۷١١/۲(‏ 
حيث قال: «والعيوب التي يجب بها الرد في الرقيق الجنون والجذام والبرص والعسر 
والخصي والرتق والإفضاء والزعتر وبياض الشعر والعمى والعور والصمم والبخرء 
وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه» وكذلك 
السلع كلها على اختلاف أنواعها». 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «البيان»» للعمرانى (2)7940/9» حيث قال: «إذا وجد أحد 
الزوجين بالآخر عيبًا.. ثبت له الخيار في فسخ النكاح. والعيوب التي يثبت لأجلها 
الخيار في النكاح خمسةء ثلاثة يشترك فيها الزوجان» وينفرد كل واحد منهما باثنين. = 


> تولة: (وَبِالْجْمْلَةٍ قَأَصْلُ الْمَذْمَبِ أن كَل مَا أَثْرَ فِي الْقِيمَةٍ 
َعم فهر عَيْبٌ) 


(أَعْنِي : : نقص منها) 


هذه القاعدة أسسنا لها قبل» كل ما يؤثر فى القيمة يعتبر عيبّاء» كل 
الذين يرجع إليهم في ذلك. 


> قول: (وَالْبَوْلُ في لراش A‏ 

البول فى الفراش أطلقه المؤلف. وهذا فيه تفصيل عند العلماءء لا 
شك أنهم اتفقوا من حيث الجملة على أن البول في الفراش عيب بالنسبة 
للعبد وللأمة» لكن فصل القول فى ذلك» على مذاهب: 

الأول مذهب الحنفية: إذا استطاع هذا الذي يبول على فراشه أن 
يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويخدم نفسه فقد أصبح مدركّاء ما دام أدرك 
اا ا 18 E‏ فى الفرافن عب A‏ 


= فأما الثلاثة التي يشتركان فيها: فالجنون» والجذامء والبرص. وينفرد الرجل بالجب 
والعنةء وتنفرد المرأة بالرتق والقرن». 
ومذهب الحنابلةء بنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (2)578/5 حيث قال: 
«(وقسم) من العيوب يختص (بالمرأة) وهو القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار 
(وهو كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر فإن كان) ذلك (بأصل الخلقة ف) هي 
(رتقاء) بالمد فالرتق تلاحم الشفرين خلقة (وإلا) يكن ذلك بأصل الخلقة (ف) هي 
(قرناء وعفلاء)). 

)١(‏ ينظر: «التوضيح في د مختصر ابن الحاجب»»ء لخليل .٤١٤/٥(‏ ١٤)ء‏ وفيه 
قال: والبول في الفرش في الوقت المستنكر عيب» أي : : في الذكور والإناث. 

(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» اا (7/4"). «كالإباق والبول في الفراش والسرقة؛ لأنها 
توجب نقصان القيمة عندهم» ثم إذا وجد شيء من هذه الأشياء من صغير غير مميز 
لا يكون عيبّاء وإن كان مميرًا يكون عيبا ويزول بالبلوغء فإن عاوده بعد البلوغ يكون 
عيبًا حادثًا غير الأول لزوال الأول بالبلوغ فيكونان مختلفين لاختلاف سببهما؛ فإن- 
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الثانى مذهب أحمد: إذا وصل إلى سن العاشرة؛ لأن الرسول كَل 
قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع› واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 
بالمضاجع» فجعل علامة الضرب أو البدء في ضرب الابن والقسوة عليه 
سن العاشرةء فإذا وصل إلى سن العاشرة فإنه يعتبر عيبًا أيضًا0". 


الثالث: إذا بلغ الحلم؛ لأنه حينئذٍ يصبح مكلفًاء وقبل ذلك يكون 
مرفوعًا عنه القلم» واعتبار ذلك عيبًا تتعلق به كتابة القلم فيه مخالفة لما 
أخبر عنه رسول الله ي في قوله: «رفع القلم عن ثلاثة)"". 

هكذا قال العلماءء فالأقوال فى ذلك متعددة» لكنه ‏ أي البول فى 
ال و حا عبت انان ا وهو ع4 يفف ولد 
على وجود ضرر في البطن. 


> تولع: (وَالْبَوكُ فى الْفِرَاشُ عَيْبّء وب قال الشافيىة؛ وَقَالَ 


= البول قبل البلوغ لضعف في المثانة وبعده لداء في الباطن» والإباق قبل البلوغ لحب 
اللعب والسرقة قبل البلوغ لقلة المبالاة وهما بعده لخبث في الباطن. وانظر: 
«المحيط البرهاني»» لابن مازه 044/59). 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير»ء لأبي الفرج المقدسي »)9594/1١(‏ حيث قال: «والسرقة 
والإباق والبول في الفراش عيوب في الكبير الذي جاوز العشرا. 
ومذهب الشافعية بسبع سنين. 
يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (759/4)» حيث قال: ((وبوله بالفراش) مع اعتياده 
ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف ما دونها: أي تقريبًا لقول القاضي أبي الطيب وغيره 
بأن لا يكون مثله يحترز منه». وانظر: «العزيز شرح الوجیز» (۳۲۷/۸). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٤۰۳(‏ وغيره عن علي» عن النبيّ يك قال : رفع القلم عن 
ثلائةٍ: عن النّائم حتى يستيقظ. وعن الصّبيّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يَعَقِلَ). 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۹۷). 
وممن قال بأن البول في الفراش عيب إذا كان بعد الاحتلام الثوري وإسحاق. 
ينظر : «الشرح الكبير»» لابن قدامة »)759/١١(‏ حيث قال: «قال الثوري» وإسحاق: 
ليس بعيب حتى يحتلم ؛ لأن الأحكام تتعلق به» من التكليف ووجوب الحدء فكذلك 
هذا). 


(۳) مذهب الأحناف» يُنظر : امختصر القدوري» (ص اي ۲) حيث قال : «وکل ماع 


ا مك دمر 

ع حَنِيفَةَ: رد د الْجَاريَة پو وَل ب الْعَبْدٌ پو اي وَالَابِيتُ في الذگر 
: عر 

وَالتَّذْكِيرُ ِي الأنتى عَيْبْ) 5 
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زفق 


أوجب نقصان الثمن فى عادة التجار فهو عيب» والإباق والبول فى الفراش والسرقة 
عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير »)١١١/(‏ وفيه قال: «(وبول 
في فرش) حال نومه (في وقت ينكر) فيه البول بأن يبلغ زمتا لا يبول الصغير فيه 
غالبًا). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج»» للرملي (۲۹/6)ء وفيه قال: «(وبوله 
بالفراش) مع اعتياده ذلك وبلوغه سبع سنين بخلاف ما دونها: أي تقريبّاء ومحله إن 
وجد البول في يد المشتري أيضّاء وإلا فلا؛ لتبين أن العيب زال» وليس هو من 
الأوصاف الخبيئة التي يرجع إليها الطبع بخلاف ما قبله» وشمل كلامه ما لو لم يعلم 
به إلا بعد كبره فله الرد به على الأصحء وإن حصل بسبب ذلك زيادة نقص في 
القيمة»). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف»» للمرداوي (٤/٥٠٤)ء»‏ حيث قال: «وعيوب 
الرقيق من فعلهء كالزنى والسرقة والإباق والبول في الفراش» وكذا شربه الخمر 
والنبيذ» إذا كان مميرًا» نص عليه. أناط المصنف كاده الحكم في ذلك بالتمييز. 
وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك 
الذهب»» و«المستوعب».» و«الخلاصة)» و«الهادي». و«التلخيص»» و«البلغة), 
و«المحرر»»ء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الوجيز والمنور)» و«الفائق». 
و«تذكرة ابن عبدوس)» و«تجريد العناية)» و«إدراك الغاية»» وغيرهم. وزاد بعضهم 
فقال: إذا تكرر. قال في «الرعاية»: «وبوله في فراشه مرارًا. والوجه الثانى: يشترط 
أل كر ن ذلك من ابن عش فاع ا .وهو الكت تن عا 1 

لم آنف على من نسي هذا لأبي حنيفة من أصحابه» لكن د E‏ فقال: 
«وأما البول في الفراش في حال الكبر فعيب يرد به العبد والأمة رائعين ن كانا أو غير 
رائعين وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: لا يرد به العبد وترد به الأمة والدليل 
على ذلك ما تقدم ذكره». انظر: «المنتقى شرح الموطله (190/5). 

مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لابن نجيم (00/5) حيث 
قال: «وفي البزازية التخنث نوعان: أحدهما: بمعنى الرديء من الأفعال وهو عيب» 
الثاني: الرعونة واللين في الصوت والتكسر في المشي فإن قل لا يرد وإن كثر رده». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير؛» للشيخ الدردير »2)١١1/(‏ حيث قال: 
«(وتخنث عبد. وفحولة أمة اشتهرت) هذه الصفة بكل منهما فكان حقه أن يقول 
اشتهرا بألف التثنية (وهل هو) أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة (الفعل) بأن- 
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كذلك 0 والترجل ٠‏ في ي هي ا 
مشيته وفي 200 وفي كلامه؛ فإن الرسول كَل أمر ع هذا انوع 
وكذلك المرأة أيضًا ينبغي ألا تكون مترجلة في تصرفاتهاء وفي أقوالها 
وفي أعمالهاء فهذا عيب. 

> تولم: (هَذَا كُلَهُ في الْمَذْمَبٍ إلا ما دَكَرْنَا فيه الاخيلاف). 


وناك افا رة جا لم يعرض لها المؤلف» أمثلة كثيرة» ولكنه 
وضع هذه بمثابة أصول» البخر عيب" ؛ لأن رائحته كريهة يتأثر به صاحبه 
ويتضرر» وكذلك غيره» وكذلك الرتق أبضنا كما كرتا كذلك البرص: 
والجذام» وضعف العقل. فهذه لها تأثير أيضصًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


= يؤتى الذكر وتفعل الأنثى فعل شرار النساءء وإلا لم يرد ولا يتكرر هذا مع ما مر 
من قوله وزنى؛ لأنه في الفاعل وما هنا في المفعول (أو التشبه) بأن يتكسر العبد في 
مماطللة ريونت كلانه ايء تكو الآمة كلاميا وتقلظه اولان اا 
«روضة المستبين»» لابن بزيزة .)٠١١١/۲(‏ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (۲۹/۲٤)ء‏ وغيه قال: (أو 
مخنتًا وهو بفتح النون وكسرها الذي تشبه حركاته حركات النساء حَلقًا وخخلقّاء أو 
ممكنًا من نفسه وإن كان صغيرًا أو مرتدًا». 
ومذهب الحنابلة يُنظر: «#كشاف القناع»ء للبهوتي 5 >؛ وفيه قال: 
«والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث). 

)١(‏ «المترجلة: اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئاتهم. ويقال: امرأة رجلة إذا تشبهت 
بالرجال في الرأي والمعرفة». انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)351//1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0885)»: عن ابن عباسء قال: لعن النبي بل المخنثين من 
الرجال» والمترجلات من النساءء وقال: لأخرجوهم من بيوتكم» قال: 0 
النبي يكل فلاناء وأخرج عمر فلانًا. 

(۳) سبق تحرير أقوال العلماء فيه. 

(54) سبق تحرير المسألة. 

(ه) مذهب الأحناف» يُنظر: «الأصل»» للشيبانى »)۱۸۸/١(‏ حيث قال: «والجنون عيب 
إذا حجن ثرة:واحعته فير غيب لازم ابذاء والصيل ي الجارية عيب والشول: عيب 
والقرن عيب» والعفل عيب» والبرص عيب» والجذام عيب» والفتق عيب» والسلعة- 


(النَّرٌ الثّانى) 


يبقى مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف؛ لأنه سينتقل». فقد ذكر الزنا 


والمسألة: إذا كان سارقًا أو آبقًا يعنى» إذا كان هذا يسرق أو ينتهب من 


الناس فما الحكم هنا؟ تكلم العلماء عن هذاء فمن أهل العلم من فرق بين 
الصغير والكبيرء فقالوا: إن كان صغيرًا فلا يؤاخذء وإن كان كبيرّاء أي: 
وصل إلى سن العاشرة» فإنه يؤاخذ» ومنهم من قيد ذلك بسن البلوغ”"©. 


0) 


عيب» وكل شيء ينقص في الثمن من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب). 
وانظر: «رد المحتار»» لابن عابدين .)۸١/١۹(‏ 

ومذهب المالكية» ينظر: «المدونة»» لابن القاسم »)١47/5(‏ حيث قال: «أرأيت إن 
تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: يردها من الجنون» والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج». وانظر: «شرح 
التلقين»» للمازري (/05:/). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب»؛ للجويني 2)408/1١5(‏ حيث قال: «النكاح 
يفسخ بالعيوب القادحة في مقصود العقد» وهي محصورة عند حملة المذهب. قالوا: 
ثلاثة من العيوب يشترك فيها الزوجان: الجنون» والجذام» والبرص» ويثبت اثنان في 
حق المرأة» وهما: الرّتَقَء والقّرّن. ويثبت اثنان في حق الزوج وهما: الب 
والعنة. وإذا ثبت بأحد الزوجين عيب من هذه العيوب» ثبت للثاني حق الفسخ». 
ومذهب الحنايلة» ينظر: «الإقناع»» للحجاوي (4۳/۲)ء وفيه قال: «والبخر في الأمة 
والعبد والبهق والبرص والجذام والفالج والكلف والعفل والقرن والفتق والرتق 
والاستحاضة والجنون). 

مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط»)»؛ للسرخسى 2)١٠١8/17(‏ حيث قال: «والإباق 
مرة واحدة عيب من الصغير ما دام صغيرّاء فإذا بلغ فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق 
بعد الكبرء وهذا إذا كان بحيث يميزء أما فى الصغير جذاء فهذا لا يكون عييًا؛ 
لأ يقل .ولا بابق رالاق بكرن عن قد مه وهو ليس فن أهله ولكة لا بهد 
إلى بيت مولاه فيضل كالدابة» فأما إذا كان مميرًا فالإباق والقصد إلى ذلك يتحقق 
منه» وهو عيب فيه ما لم يبلغ» فإذا بلغ زال ذلك وإن أبق بعد البلوغ مرة فهو 
عيب لازم أبدًا والسرقة كذلك». 

ومذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب »)٤۲۹/٤(‏ حيث قال: «وقال 
اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدًا وبه عيب فهلك منه رد به وإياق الصغير إذا= 


يقتضي أن يحكم فيه بالردٌ مطلقًا أو أن يرد البيع مع أرش»ء أو أن يأخذ 
هو الأرش ويبقى البيع في ذمته. كل ذلك سيأتي في مسائل مفصلة إن 
شاء الله. 


> قولع: (تَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَادِنًا قَبْلَ أَمَدِ التَبَايُع باتقاي)'. 


= بيع؛ وقد أبق في صغره عيب» وكذلك السرقة يريد بذلك؛ لأنه باق على تلك العادة 
إلا أن تكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه واختلف إذا كبر 
وانتقل عن تلك العادة هل يسقط حكم العيب» وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل 
المعرفةء فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب» ويحط من الثمن ردء وإلا فلا). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «افتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري (۲*۲/۱)ء حيث قال: 
«(وزنا وسرقة وإباق) من رقيق» أي : بكل منها وإن لم تتكرر تاب عنه أو لم يتب 
لذلك ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا خلافًا للهروي في الصغير». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافى4»» لابن قدامة .)٥۲/۲(‏ حيث قال: «فأما العيوب 
المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش» فإن كانت من مميز جاوز 
العشر فهي عيب» لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه» وليس عيبًا في الصغيرء 
که کر لعفت عه أو ع ١‏ 

(۱) ينظر: «شرح التلقين»» للمازري (577/1)» وفيه قال: (إذا حاول المشتري الذي 
حدث عنده عيب رد المبيع لعيب قديم» فلا قدرة للبائع أن يصذه عن ذلك. وإن 
حاول التمسك بالمبيع ومطالبة البائع بقيمة العيب القديم» فقال البائع : أنا أحط عنك 
قيمة العيب الحادث عندك»ء فلا يكون لك الخيار إلا في التمسك» ولا مطالبة لك 
عن ار على نولا كنوه على ولا شود عليك: كما لو اطلعت على عيب كان 
عندي ولم يحدث عندك عيب» فإنّك لا تمكن من مطالبتي بقيمة العيب. فإسقاط 
غرامة العيب الحادث عندك يصيره هكما لم يحدث عندك فإنه يمكن من ذلك في 
المشهور من المذهب. وحكى ابن مزين عن عيسى ابن دينار أنه لا يقبل هذا من 
البائع» بل يبقى المشتري على خياره بين أن يرد ويأخذ ما نقص أو يمسك ويأخذ 
قيمة العيب...) 


A 


ا يكون العيب الذي يحصل في المبيع قد حصل عند البائع 
له» وإذا طرأ العيب عند المشتري وقد قبض سلعته وتسلمهاء فإنه لا يكون 
البائع مسؤولًا عن ذلك إلا ما سيأتي في مسائل يخالف فيها المالكية 


> قولم: (أَؤ في الْعْهْدَةِ عِنْدَ مَنْ يفول بها). 


إذا لم يشترط البائع البراءة من العيوب فهناك ما يعرف عند المالكية 
بالعهدة"» وهم يقسمون العهدة إلى قسمين: عهدة يحصرونها بأيام ثلاثة 
كما مرء أو كما سيأتي بالنسبة للخيارء هذه العهدة التي يجعلون لها مدة 
محددة بأيام ثلاثة هي عهدة الرقيق. وهناك عهدة السنة» وهذه تكون في 
نوع من الأمراض» وهي التي يعبر عنها الفقهاء بالداء العضال» وذلك في 
الأمراض الثلاثة: الجذام والجنون والبرص”"'» وهذه مسألة انفرد بها 


)١(‏ «العهدة»: هي تعلق المبيع بضمان البائع وكونه مما يدركه من النقص على وجه 
مخصوص مدة معلومة» وذلك أن البيع فيما فيه العهدة لازم لا خيار فيه. 
ولكنه مترقب مراعى» فإن سلم في مدة العهدة علم لزومه للمبتاع والبائع جميعاء 
وإن أصابه نقص علم لزومه للبائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده 
كعيب دلس به البائع لا يعلم براءته من التدليس بالعيب الذي ظهر في 
مدة العهدة» وهى مضافة إلى ملكه. لما تعلقت التهمة به من التدليس» وهى 
مغلبة على تجويز براءته» ولذلك حكمنا عليه بالرد بالعيب إذا وجد في مدة 
ملكي وة كنا ل قيلي أنه ل مه افر ٠‏ «المتعتى شرح :الوط اباي 
/07). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار». لابن عبدالبر (71/4/5): وفيه قال: «قال ابن وهب وأخبرنا ابن 
سمعانء قال: سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري يقولون: لم 
تزل الولاة بالمدينة في الزمن الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة في الجذام 
والجنون والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو راد 
على البائع» ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال» فإن حدث في الرأس في تلك 
الليالي الثلاث جدت من موت أو بعض فهو من البائع» وإنما كانت عهدة الثللاث 

من أجل حمى الربع؛ لأنها لا يتبين إلا في ثلاث ليال». وانظر: «المدونة»» لابن 
القاسم (/755). 


والحمن قبن ی الوا" 


(1) 


() 


(۳) 


مذهب الشافعية» يُنظر: «العزيز شرح الوجيزاء للرافعي (۳۳۰/۸ - ١۴۳)ء»‏ حيث 
قال: «العيب ينقسم إلى ما كان موجودًا قبل البيع فيثبت به الرد وإلى ما حدث 
بعده» فينظر إن حدث قبل القيض فكمثل؛ لأن المبيع قبل القيض من ضمان البائع» 
وإن حدث بعده فله حالتان. (إحداهما) أن لا يستند إلى سبب سابق على القبض فلا 
رد به. 

وقال مالك: عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا في الجنون والجذام والبرص» فإنها إذا 
ظهرت إلى سنة ثبت الخيار. 

ولنا: القياس على ما بعد الثلاثة. ..). 

ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (/98) قال: «قال ابن وهب: ذكر 
عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا 
يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلائة من حيث يشتري العبد أو 
الوليدة وعهدة السنة ويأمران بذلك». قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن باع 
بغير البراءة أن ما أصاب العبد أو الأمة في الأيام الثلاثة من حين يشتريه حتى 
تنقضي الأيام الثلاثة فهو في مال البائع والبرص» فإذا مضت السنة فقد برىء 
البائع من العهدة كلهاء إلا أن يكون علم عيبا فكتمه فلا تنفعه البراءة وكان ذلك 
البيع مردودّاء ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق». وانظر: «شرح مشكل الآثاراء 
للطحاوي .)۳۷٤/۱١(‏ 

المشهور عن أحمد: أن العيب من ضمان المشتري» وهناك رواية أخرى وافق فيها 
مالكا. 

ينظر: «الروايتين والوجهين». لأبى يعلى ابن الفراء »)۳٤١/١(‏ حيث قال: «فيمن 
ابتاع حيوانًا وقبضه ثم ظهر به عيب. نقل الجماعة: أن ذلك من ضمان المبتاع 
وليس له الرد» قال أبو طالب: قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام 
فما أصابه فى الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث» وعهده السنة في 
الجنون والجنام والبرص» فإذا عضت السنة ققد برىء البائمء فقال ليس يضح 
فى العهدة شىء» ولا يرد إلا من عيب كان به. وتقل حنبل: إذا كان لا يحدث 
مثله في هذا الأجل» فعهدة الرقيق ثلاثة» فإن حدث في هذه الأيام فهو من مال 
المشتري وإن كان لا يحدثء. فقال النبي ككلِِ: «عهدة الرقيق ثلاثٌ». فظاهر هذا 
أنه أخذ بالحديث» وأن العيب إذا كان يكمن في البدن ثم يظهر كالجنون 
والجذام والبرص فإنه إذا ظهر قبل الثلاث من حين الابتياع تبينًا أنه كان كامنًا 
فثبت له الرد». 


تَذْكُرَ الحيلاف الْفْمَهَاءِ فى الْعْهُدَةٍ 


ت 1 
1 


> تولم: (فَيَحِبٌ ماهتا 
َتَقُولُ: الْقَرَدَ مَالِكٌ). 

المؤلف نبه إلى أن الإمام مالكًا انفرد من بين الأئمة؛ لكن الإمام 
مالك كاه لم ينفرد بالقول» بل وافقه سعيدك بن المسيب» وعروة بن 


الزبير» وسليمان بن يسار» ومحمد بن شهاب الزهري› وافمه جمع من 
أكاي' الفلطاء الكته اشد عن ايان أو تعره بقية ل الا 


3 


قد يقول قائل: لماذا ينفرد مالك عن الأئمة؟ 


سيأتي بعد قليل إن شاء الله ما يذكره المؤلف من دليل» لكن 
الخلاف ل لمي احتج به المالكية» هل هو صحيح أم لا؟ لقد رذه 
بقية الأئمة؛ لأنه لم يصح وأخذ به مالك؛ لأنه وافق إجماع أو قول أهل 
المدينة"" ومعلوم أن إجماع أهل المدينة حجة عند المالكية”". وليس 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ۰۲۷۸/۷ ۲۷۹) حيث قال: «ذكر ابن وهب عن 
عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال قضى عمر بن عبدالعزيز في رجل باع من 
رجل عبدًا فهلك العبد في عهدة الثلاث فجعله عمر من مال البائع» وذكر عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في 
كل داء عضال الجذام والجنون والبرص: سنة. قال ابن شهاب والقضاة قد أدركنا 
يقضون يذلك». 

(۲) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (7194/6)» حيث قال: قال ابن وهب وأخبرنا 
أبن سمعان فال ممعت" رجالا “من :علماقا متهم يحين: بن .سعيد: الأنضاري 
يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمن الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة 
في الجذام والجئون والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول 
الحول عليه فهو راد على البائع»ء ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال» فإن 
حدث في الرأس في تلك الليالي الثلاث جدت من موت أو بعض فهو من 
البائعة وإنما كانت غهذة الثلاث من أجل حمى الريع؛ لأنها لا يتين إلا في 
ثلاث ليال» وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة وعن عمر بن عبدالعزيز عهدة 
الثلاث. 

(۳) يُنظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»». لشمس الدين الأصفهاني 
000/1(« حيث قال: (إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك. وقيل := 


ع 


بحجة عند غیره؛ لان أصحاب رسول الله کیو - كما هو معلوم - 
تفرقوا في الأمصار؛ فمنهم من ذهب إلى الشام» ومنهم من ذهب إلى 
مصر» ومنهم من ذهب إلى مكة» ومنهم من ذهب إلى الطائفء وقد 
انتشروا في الآفاق» ومنهم من بقي في المدينة» وكذلك غيرهم من 
التابعين» فلا يعتبر إجماع أهل المدينة إذن حجة عند غير المالكية. 


= محمول على أن روايتهم متقدمة. وقيل: على المنقولات المستمرة» كالأذان والإقامة. 
والصحيح: التعميم». وانظر تحرير المسألة وتفصيلها في: «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض 55/١(‏ - 04). 
)١(‏ يُنظر عند الأحناف: «الفصول فى الأصول»؛ لأبى بكر الجصاص (۳۲۱/۳ - ۳۲۹)ء 
خت فال ازعم قوم) من المتاخرين :أت إجماع أهل الندينة: لا يسوع لأهل سار 
الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه» وقال سائر الفقهاء: أهل المدينة وسائر الناس 
غيرهم في ذلك سواءء وليس لأهل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهم. والدليل 
با ا أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ال كيها 
تخصيص أهل المديئة بها من غيرهم؛ لأن قوله تعالى: ودرك جعلتکگہ أ َه وسطايه 
لات لسائر الأمة لا يختص بهذا الاسم أهل المدينة دون غيرهم. وكذلك قوله 
تعالى: وک ر أرجت للا امود امرون نهو عن اشڪر 
وقوله: لوَييحْ عَيْدّ سيل الْمؤْبني» وقوله تعالى: لات سيل من أب إل قد 
عمت هذه الآيات سائر الأممء فغير جائز لأحد أن يختص بها على أهل المدينة 
دون غيرهم.. ( 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «التبصرة ة في أصول الفقه»» للشيرازي (ص56؟)2» حيث 
قال: «إِجْمَاع أهل الْمَذِيئّة لش بحجّة وروي عن مالك که أنه قَالَ: : إجماعهم 
حجّة. لنا: : جميع ما ذَكرّنَاةٌ في المشألة قبلها ولأن الاغتبار بالعلم ومعرفة الأصول» 
وقد اسّتوى فيه أهل المديئة وغيرهم› ولأنّه أحد الحرمين فلم يقدم إجماع أهله 
كإجماع أهل مكة). 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «روضة الناظر)ء لابن قدامة )2)4١5  8١١/١(‏ حيث 
قال: «وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة؛ لأنها معدن 
العلم» ومنزل الوحيء وبها ا الصحابة» فيستحيل اتفاقهم على غير الحق» 
وخروجه عنهم. ولنا: أن العصمة تثبت للأمة بكليتهاء وليس أهل المدينة كل 
الأمة. وقد خرج من المدينة من هو a‏ من الباقين بها: كعلي» وابن مسعود» 
وابن عباس» ومعاذ» وأبي عبيدة» وأبي موسى» وغيرهم من الصحابة» فلا ينعقد 
الإجماع بدونهما. 


> قولم: (فَنَقُولٌ: الْمَرَّدَ مَالِكُ ِالْقَوْلٍ بِالَعهْدَةٍ دُونَ سَا ء 
الْأَمْضَارٍ وا فى ذَلِكَ 0 الْمَدِيئَدَ الْمْقَهَاءُ السَّبْعَةٌ ا 

لن قصده هنا بالعهدة العهد الذي نعرفه» وإنما الالتزام» إنه يترتب 
على هذا المبيع الذي لم يشترط البائع فيه البراءة من العيوب ‏ هذه 
العهدة. 


١ 


> قولم: (وَمَعْنَى الْعْهْدَةٍ : أن كل عي خد انها عند ال 8 

هو مِنّ الْبَائِع). 

لكن هذا ليس على إطلاقه» فليس في كل أنواع السلع» وإنما هذا 
في الرقيق بالنسبة للأيام الثلاثة. 

> قولة: (وَهِيَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بها عُهْدَنَانِ: عهْدَُ تََانَةٍ الأيّام: 
وَذَلِكَ مِنْ جميع الْعُيُوبٍ الْحَادِثَةٍ فيها عِنْدَ الْمَشْئَرِي). 

أي: الحديثة» التي قد حدثت في هذه الأيام الثلاثة» ما لم يشترط 
البائع البراءة من العيوب؛ لأنه حينئل لن موو عنهاء يقول: هذه 
السلعة أمامك» ليس فيها عيب» افحصها ودقق النظر فيهاء أما ما خفى 
فهذا لا يعلمه إلا الله کل فلا يستطيع أن يذكر مرضًا خفيًا لا يعلمه» ولا 
علة غير بارزة» وإنما قد يبين العيب في دار جدارها فيه تصدع» أو ثوب 
أكله مرور السنين والآيام» أو بضائع نزل عليها مطر مما يتأثر بذلك» إلى 
غير ذلك مما يؤثرء ولا شك أن العيوب تختلف» فمنها اليسير ومنها 
المتوسط ومنها الفاحش. 

> قولع: (وَعْهْدَةُ السَّنَةِ: وَهِيَ مِنَّ ن الْعْيُوبٍ التَّلَانَة : الْجُدَامُ 
وَالْبَرَصٌء وَالْحَنُونْ). 

هذه التى عبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالداء العضال» یعئی 


(1) سبق تحرير المسألة. 


الأمراض الصعبة التي تعرف الآن بالأمراض الخطيرة" فالجذام هو تناثر 
اللحمء فتجد اللحم من كثرة القروح والجروح التي بالجسم يتمزق 
ويشافظ > والبرطن. كلنا فة وهو تير لون البشرة > وكذلك الجتون 
وهو فقدان العقل» وهذا العقل هو الذي يميز به الإنسان بين ما ينفع وما 
يضرء وهو الذي جعله الله تعالى خاصة لهذا الإنسان» فميزه به على سائر 
الحيوان» ولذلك نجد أولئك الذين يذهبون عقولهم بأسباب إنما وقعوا في 
كبيرة من الكبائر» وتعدوا على ذلكم العقل الذي وهبه الله 8# للإنسان» 
وأمره بصیانته والمحافظة عليه » وهذه كلها عيوب »2 ویرد بها التكاح أيضَّاء 
وإن الإنسان لو لم يعلم بذلك فإن النكاح يردء لكن لو قبل الأمر فالحكم 


> قولم: (نَمَا حَدَتٌ فِي السَّنَةٍ مِنْ هَذِهِ النَّلَاثِ بِالْمَبِيع لَهُوَ مِنَ 
الْبَائِع). 

عند المالكية أن ما حصل من عيب في الأيام الثلاثة في الرقيق 
الخاصة» فهو من ضمان البائع» وما حصل بالنسبة للأمراض الثلاثة طيلة 
العام حتى ينتهي ‏ والوقت يحسب بعد الثلاثة الأيام ‏ فإنه يكون أيضًا من 
5 5 ع 0( 
ضمان البائع 7 

> قولع: (وَمَا حَدَّتٌ مِنْ غَيْرمَا مِنَ الْعْيُوبٍ كان مِنْ ضَمَانِ 
الْمَُْرِي عَلَى الأضل. وَعْهْدَةُ النَكاثِ مِنْدَ الْمَالِكيََ بالْجُملق. 

مراد المؤلف أنه إذا أخرج عهدة الثلاثة الأيام والأمراض الثلاثة فإنه 
يرجع إلى الأصل» والأصل أن الذي يضمن ما يحصل في المبيع بعد 


1 #الذاء الكسال: الو اعيا الأبلاء موقن والأمر التتير : الذئ قد اغبا اة 
القيام بو). انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري: .007/1١(‏ 

(0) سبق ذكر تعريفه. 

() سبق تعريفه 

)٤(‏ سبق تحرير هذه المسألة. 


اة و فة انها هي المطعر 7 


> قولم: (وَعهْدَةُ الثَلاثِ عِنْدَ الْمَالِكِيّة ِالْجْمْلَةٍ بِمَْزْلَةِ أَيّام الخيار). 


معلوم أن رسول الله ية جعل الخيار ثلاثة أيام كما جاء في حديث 
المصراة وغيرها. 

> قولم: (وَيَام اللاسَْبْرَاءء وَالتَمَقَةَ فِيهًا). 

قصذه بالاستبراء البراءة من ال 


مم 


> تولم: (وَالضَّمَانْ مِنّ لالم وَأَمَا عْهْدَةٌ السَّنَةِ: فَالتَمَمَةٌ فِيهَا 
والضكان م فن المشتري إل من ا الملائق وَهَذْهِ الْمَيَدَةٌ عند مالك 


في الرَّقِيقٍء وهی أَيْضًا وَاقْعَةٌ فى أَصْنَافٍ البيوع فِي كل مَا الْقَضْدُ مِنْهُ 
الْمُمَاكسَة"+. وَالْمْجَاكَرَة). 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحطيل؟ > لأبي الوليد ابن رشد (5/8) حيث قال: «سئل ابن 
القاسم عن الرجل ي يشتري الجارية فيدعي قبل السنة أنها جر ارم در 
ليستبرئ ذلك منها فلا يظهر خنقها إلا بعد السنة وقد رفع أمرها إلى السلطان قبل 
انقضاء عهدة السنة» غير أن حقيقة الجن لم يتبين للعدول إلا بعد السئة» أيستوجب 
الرد برفعه أمرها إلى السلطان قبل السنة أم لا؟ فقال: ليس له أن يردها حتى يثبت 
له أنها جنت فى عهدة السنة». 
وقال ابن عبدالبر: «وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير 
الحيوان من سائر العروض والمتاع» فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع وبان 
به إلى نفسه فمصيبته منهء وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو 
يكون قاضي البلد أو الأمير فيه يحمل عليه فيجري - حينئذ - مجرى قاض قضى بما 
قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق». انظر: «الاستذكار» .)758٠/6(‏ 

(90) ينظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي (686/5). قال: اختلف أصحابنا 
في يام العهدة الثلاث» هل تدخل في يام الاستبراء أم لا ؟ فقال ابن القاسم: 
تدخل. وقال أشهب: لا استبراء إل بعد أيّام العْهدَةٍء غير أن أشهب نقضّ أصله في 
مسألقء بأن قال: زكاةٌ الفطر في أيَّام العُهدّة على المشتري. 

(6) «المماكسة معناها: المكالمة فى النقص من الثمن. وأصلها من النقص» ومنه: مكس 
العشارء وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس». انظر: «إكمال المعلم بفوائد 
مسلم»» للقاضي عياض (597/0). 


a عتسبيبييتو‎ 


قصده أن العيوب التي تطرأ ويكتشفها المشتري ويكون البائع قد دلس 
عليه فيهاء فإن له الحق أن يرجع عند ذلك» وهذا معروف لا يخالف فيه 
الأئمة» فإذا وجد عيب قد غطاه البائع وعلم أنه لا يمكن أن يكون قد 
حدث» كأن يكون جرح قد اندمل ومضى عليه وقت طويل» فهذا لا يمكن 
أن يقال إنه حصل عند المشتري؛ لأنه يعلم أنه مر عليه وقت طويل» إذن 

فهذا شيء أخفاه البائع عن المشتري فيطالب به”". 
1 


> قولت: (وَاقِعَةٌ في أَصَْافٍ الْبيُوع في كَل ما الْقَصْدٌ مِنْهُ الْمُمَاكْسَةُ 
وَالْمْحَاكَرَةُ). 


المراد بالمماكسة: أن يبذل المشتري كل ما يستطيع في محاورته 
ومفاوضته للبائع حتى يقلل له من لمن السلعة»ء الناس يختلفون» فبعض 
الناس يأتى ويقول: أعطنى السلعة. لكن كثيرًا من الناس إذا أرادوا أن 
يشتروا فإنهم يماكسون» يبذلون جهدهم لكي يقلل لهم البائع من قيمة 
السلعة. 


والمحاكرة: هي حبس السلعة» كأمثال الذين يحتكرون السلع حتى 
يأتي وقت من الأوقات ترتفع أسعارها فيخرجونها ليبيعوها الناس بأسعار 
عالية» والاحتكار فيه كلام معروف للعلماء”". 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (18/5؟) حيث قال: «قال مالك: ومن باع عبدًا 
أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه 
إلا أن يكون علم عيبا فكتمه» فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه البراءة» وكان ذلك 
البيع مردودًا). 

(؟) «الاحتكار: هو الادخار للمبيع» وطلب الربح بتقلب الأسواق» فأما الادخار للقوت 
فليس من باب الاحتكار». انظر: «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي (19/5.) 

(۳) يُنظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: )51١5 - 5١/١(‏ حيث قال: «اتفقوا 
على كراهية الاحتكارء واختلفوا في صفتهء فقال أبو حنيفة: الممنوع منه أن يبتاع 
طعامًا من مصر أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إليه المصر وذلك مصر 
لا يجوز احتكار ما يفيد بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. وقال أخمد: هوت 


ال 5 € 
> قولة: (وَكَانَ بَيْعَا لا فِى الذمَّقٍ هذا مَا لا خلاف فيو فى 
الْمَذْمَبِء وَاخْتْلِكَ فى غَيْر ذَلِكَ). 


في مذهب مالك؛ لأن الأئمة رأيهم صريح في هذا فيما يتعلق 
بالعهدة. 
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< تولم: (وَاخْتَلِف فى عير ذلك وَحَهَدَة السَنَةِ تسب عنده يَعْدَ 
م م1 ۴ ٠.‏ € ت ا 
عَهْدَةِ الثلاث فى الأشهر من المذهب). 


يعني أنها لا تتداخل» فلا نقول بأن عهدة الأيام الثلاثة تدخل ضمن 
عهدة السنةء بل تنتهي هذه أولًا - أي عهدة الأيام الثلائة ‏ ثم تأتي 
الأخرى» كمثل الحال فى البراءة» وسيعقد لها المؤلف فصلا مستقله". 


3 سعد م مم ص 2 عر ا O‏ 2 اخ 2 
< تولم: (وَعَهَدَة السنة تَحَسَبٌ عنده بعد عَهْدَة الثلاث فى الأشهر 


= أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ويكون ذلك مضرًا بأهل المصرء 
سواء كان المصر كبيرًا أو صغيرّاء أو كان الجلب بعيدًا منه أو قريبًا. وقال الشافعي: 
صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على 
الناس فيحبسه عنهم» فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد أو كان له طعام 
من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة). 

)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل»» لأبي عبدالله المواق (407/1)» حيث قال: «من المدونة 
قال ابن القاسم: تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث ويعد الاستبراء» وأما عهدة الثلاث 
فداخلة في الاستبراء. ابن يونس: وجهه أن الثلاث والاستبراء في البيع التام الضمان 
فيه من البائع من كل شيء ولا يجوز التقيد فيها بشرط» فلما اشتبه دخل بعض ذلك 
في بعض. وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا من الثلاثة أدواء» 
فوجب أن لا تدخل عليها». 

(۲) ينظر: «المنتقى شرح الموطلاء للباجي »)۱۷١/6(‏ وفيه قال: «وهل تدخل عهدة 
الثلاث في عهدة السنة أم لا عن مالك في ذلك روايتان: روى عنه أشهب وابن 
القاسم أن ابتداء السنة بعد انقضاء الثلاث وبعد انقضاء الاستبراء فيما فيه الاستبراءء 
وروى ابن حبيب عنه: أن ذلك داخل في السنة» وأن السنة من يوم التبايع» ووجه 
رواية ابن القاسم أن العهدتين متنافيتان أحكامهما مختلفة فوجب أن لا يتداخلاء = 


VY1۸ 


ومان ا معو يَتَدَاكَلُ مَعَ عْهْدَةٍ الثَلاثِ إِنْ كَانَ رَمَان الْمُوَاصَعَةٍ 
أظوَّلَ مِن عهْدَةٍ التَّكاث20". وَْهْدَةٌ السَّنَةٍ لا تَتَدَاحَلُ مَعَ عهْدَةٍ 
الاستراء“). 


سيأتى ما يتعلق بالاستبراء أو البراءة. 
> قولع: (هَذَا هُوَ کک م الْمَذْمَبٍء وَفِيهِ الحيلاف. وَثَالَ 
لْفْقَمَاءُ السّبْعَةٌ: لا يَتَدَاكَلٌ ينها عهْدَة مَءَ مع تَانَيَق). 


ت أن هناك ااا ين المالكة والفقياء اة من" سيف الحا 


= وإنما يتداخل من المدد ما تتفق أحكامهاء ووجه رواية ابن حبيب أن المدتين 
لازمتان بإطلاق العقد لا تفتقر واحدة منهما إلى تعيين مدتها فيكون أولهما يوم 
البيع». 
وما نص عليه المؤلف هو ما ذهب إليه جده. قال أبو الوليد ابن رشد: «ولا تدخل 
عهدة الثلاث في عهدة السنة» قاله مالك في رسم الأقضية المذكور من سماع 
أشهب). وانظر: «البيان والتحصيل»» لأبي الوليد ابن رشد .)۲٦۳/۸(‏ 

)١(‏ «المواضعة»: هي أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدلة حتى تحيض 
حيضة» فإن هي حاضت كمل البيع› وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. 
انظر : «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي .)١۲٠١/٤(‏ 

(۲) قال ابن عبدالبر: «وعهدة الثلاث داخلة فى عهدة المواضعة. وقيل: إنها غير داخلة 
في المواضعة. والمعمول به في ذلك عندهم أنها بعد طهر دم الحيض. وأحبٌ إل أن 
لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من المواضعة). انظر: «الكافى فى فقه أهل 
المدينة» (0/19/9. لل 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رشد (557/8) قال: «والفرق على قوله 
بين دخولها في الاستبراء» ودخولها في عهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء 
يتفقان في أن الضمان فيهما من البائع في كل شيء» فوجب أن يدخل الأقل منهما 
في الأكثرء وعهدة السنة إنما هي من الجنون والجذام خاصة فلم يدخل فيها 
الاستبراء ولا عهدة الثلاث. وقد قال مالك في الواضحة: إن عهدة السنة من يوم 
عقد البيع» وقاله ابن الماجشون في كتاب ابن المواز» ووجه هذا القول أنه لما كان 
الاستبراء وعهدة الثلاث وعهدة السنة يتفقان في الجذام والبرص وجب أن يدخل 
الأقل من ذلك في الأكثر فيما يتفقان فيه). 


على وجود العهدتين › لكنهم يختلفون في تفصيل ذلك 


> قولم: (وَقَالَ الْفْمَهَاءُ السَّْعَة: لا بذاحل ينها عُهْدَةٌ م م اة 
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فَعَهْدَةٌ الاستبراء ارلا 2 عَهْدَة النَّللاثْ» عَهْدَةٌ اله وَاخْتَلَكَ 
أَيْضًا عَنْ مَالِكِ: هَل نَلْرّمُ الْعْهْدَةُ في كَل البلا مِنْ غَيْرٍ أن يَحْمِلَ اهلها 
عَليْهًا؟). 


هذه الوذه الي اك بها الجالكنة عل تطق ي كالبلاو الإسلامية 
أن أ ا ا ر عاد ولت لت من افاعدة القاذة 
محكمة» أو قاعدة العرف”". فهذه العهدة هل تطبق في كل بلد أو أن 
لكل بلد عادتها وعرفها؟ 


لا شك أن المعروف أن العادة محكمة وأن البلاد تختلف في 
عرافها» فأنت لو ذهيت من هناء من المملكة» إلى بلد يتعامل بخ بغير الريال 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل»» لأبى الوليد ابن رشد (2»)777/8 وفيه قال: اذهب 
المشايخ السبعة إلى أن عهدة العلاث بعد الحيضة» فأحرى على قولهم أن تكون 
عهدة السنة بعد الاستبراء وبعد عهدة الثلاث» فيتحصل فى المسألة ثلاثة أقوال؛ 
أخنهاة أن العولتين و الاك لا دحل شي فن ذلك قن شن ودا بالاسشيراف 
ثم عهدة الثلاث ثم عهدة السنة» وهو قول المشايخ السبعة» والثاني: أنهن يتداخلن 
جميعًا فيكون الاستبراء وعهدة الثلاث وعهدة السنة كلها من يوم عقد البيع» وهو 
قول مالك في الواضحة» وقول ابن الماجشون في كتاب ابن المواز» والثالث: أن 
الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان جميعًا فيكونان من يوم البيع وعهدة السئة بعد 
تمامها جميعاء وهو قول مالك في سماع أشهب ودليل قوله في هذه الرواية». 

(۲) ينظر: «مختصر التحرير» لابن النجار ٤٤۸/٤(‏ - 407)» حيث قال: «معنى قول 
الفقهاء: (إن العادة محكمة): أي معمولٌ بها شرعًا؛ لحديث يروى عن عبدالله بن 
مسعود» موقوقًا عليه» وهو: ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن». ولقول ابن 
عطية في قوله تعالى: #خذ المت وَل ِالْمرْفٍ»: إن معنى العرف: كل ما عرفته 
النفوس مما لا ترده الشريعة. قال ابن ظفر في الينبوع: العرف: ما عرفه العقلاء بأنه 
حسن »6 وأقرهم الشارع عليه.. .. وضايطه: كل فعل رنب عليه الحكمء ولا ضابط 
له في الشرع ولا في اللغة» كإحياء الموات» والحرز في السرقة» والأكل». 


كالكويت مثلاء ثم اشتريت سلعة» فقيل لك: هذه بعشرة. لا تحتج عليه 
وتقول: هي عشرة ريالات؛ لأنهم يتعاملون هناك بالدينار» والدينار أكثرء 
إذن يرجع إلى العرف» الحق يكون مع البائع؛ لآنك تتعامل بعرف تلك 
البلاد وصرفهاء وكذلك العكس لو جاء هنا 

> تولم: (وَاخْتَلَفَ أَبْضًا عَنْ مَالِكِ: هَل تَلْرَمُ الْعْهْدَهُ في كَل البلا 
ِنْ عبر أَنْ يَحْمِلَ اهلها عَلَيْهَا؟ روي عَنْهُ الوجهان. 

المراد: هل تلزم بمجرد وقوعها أو أن الأمر يتعلق بالإلزام كأن 
يفرضه الوالي عليهم مثلّا لمصلحة اقتضت ذلك» فيكون ذلك من باب 
المصالح» يعني تعميم هذا الحكم؟ 

> قولم: (قَرُوِيَ عَنْهُ الْوَجْهَانِء لذا قِيلَ لا يَلْرَمُ أَهْل هَذٍ 

ن کا کڏ حُوِنُوا عَلَى كَلِكَ؛ كَهَلْ يجت أن ْمَل عَليَِا 000 


أ 
/ ۳( _ 


م لا؟ ف فيه فيه كَوْلَانِ في الْمَذْمَبِ 2 ولا يَلرَم النَقْدَ). 


° و 


n‏ اع 
0 8 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي »)۱۷١ .١98/4(‏ وفيه قال: «أما محل 
العهدة من البلاد فاختلف أصحاب مالك فى ذلك فقال ابن حبيب: قال المصريون 
من أصحاب مالك: لا تلزم عهدة الثلاث أهل بلد حتى يحملهم السلطان عليهاء 
ومثل ذلك روي عن ابن القاسم عن مالك. قال أبن حبيب » وروی المدنيون عن 
مالك يقضى بها بكل بلد وإن لم يعرفها أهلهء وعلى الإمام أن يحدثها ويحكم بها 
على من عرفها وجهلها قبل التقدم فيها وبعده. وجه رواية المضريين: أن العرف جار 
بذلك بالمدينة على ما تقدم ولما كان له وجه من وجوه الصحة حمل عليه حيث 
العرف به دون غيره من البلاد. ووجه رواية المدنيين: أن ذلك من مقتضى العقد؛ 


لأنه من تمام التسليم». 


(۲) قال الباجى: (إن قلنا برواية المصريين» فهل يستحب أن يحمل غير بلاد العهدة على 
العهدة آم لا؟ عن مالك في ذلك روايتان؛ روى عنه ابن القاسم: وددت أن الناس 
يحملون على ذلك» وروى عنه أشهب: لا يحمل أهل الآفاق على العهدة وليتركوا 
على حالهم. وجه رواية ابن القاسم: أن هذا معنى له وجه احتياط في بياعات الرقيق 
ونجوز ما كثر من تدليس الناس فيه» فوجب أن يحمل الناس عليه كنصب المكيال 
والموازين ومنع كسر الدنانير والدراهم. ووجه رواية أشهب: أن عرف البلاد إذا - 


مذهب مالك ليس فيه اتفاق على حمل البلاد الأخرى» فمن المالكية 
من يرف ا 0 ون ر والنق الا" ری هو" الاق ت إلى اعت 
الآأئمة الثلاثة الباقين ا 


> قرام رولا انز لتخا E EE‏ 
4 و 


في عُهْدَةٍ السَّنَةِ؛ وَالِْلَةٌ في ذَلِكَ أنه يكْمْلَ تَسْلِيمْ الع فيه لِلْبَائِع». 


لا يلزم في عهدة الثلاث لقصر مدتهاء ويلزم في السنة لطول المدة» 
ا 8 : ٍ 0( 
والعلة في ذلك أنه يكمل تسليم البيع فيها للبائع”'". 


So‏ ند قا للف 
الع" وها E‏ أخگام الْعُيْدَةٍ في مَذَْمَبِ مَالِكِ). 


= وافقه مقتضى العقد لم يجز تغيير حكمه» وهذا على رواية المصريين». انظر: 
«المنتقى شرح الموطإ» .)۱۷١/٤(‏ 

(1) يقصد الشارح أنه ليس للقاضي أن يلزم آهل بلد بما يلزم به أهل بلده» فلا تلزم بلد 
بعرف غيرهاء فإذا وافق عرف البلاد مقتضى العقد لم يجز تغيير حكمه. هذا القول 
هو ما توافق عليه باقي المذاهب. 

(۲) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا»» للباجي (178/4 - ۱۷۹)» حيث قال: «فأما عهدة 
الثلاث ففيها مسألتان؛ إحداهما: لا يلزم النقد فيها بمجرد العقدء والثانية: لا يجوز 
اشتراطه في مدة هذه العهدة» وإنما قلنا أنه لا يلزم النقد فيها توقعًا لمعنى متكرر متقدم 
لجواز هلاك المبيع أو بعضه مع انفراد البائع بمعرفته وضمانه للمبيع بسببه فلم يكمل 
تسليمه للمبيع فلذلك لم يستحق قبض ثمنه. . . وأما عهدة السنة فالنقد فيها لازم؛ لأن 
ما يتقى فيها نادر شاذ فلا يجوز منع النقد لسبب متوقع نادرء ولأن هذه مدة سقطت 
فيها النفقة عن البائع بالبيع» فكان له أخذ الثمن أصل ذلك بعد انقضاء العهدة». 

(۳) بنظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي 2)١78/5(‏ وفيه قال: «ولا يجوز اشتراط 
النقد فيها؛ لأن هذه مدة لا يلزم دفع الثمن فيها بمجرد العقد إلا بالتسليم لهء فلم 

يجز اشتراط دفعه فيها كمدة الخيار. والفرق بينه وبين المكيل والموزون أنه يجوز 
شرط النقد فيه قبل وجوبه» وقبل خروج اع البائع أن ضمان البائع 
هناك إنما هو لما بقي عليه من حق التوفية فكان للمبتاع منع الثمن حتى يستوفى» 
فإذا شرط عليه تعجيله جاز ذلك كشراء المنافع في الإجارة 5 كذلك في مسألتناء 
فإنه لم يبق عليه حق توفية» فأشبه بيع الخيارء فإن شرط النقد بطل العقد». 


Cw 


كأن المؤلف يقول: إن ما ذكرت عن العهدة هو ما اشتهر في مذهب 
مالك» فكأنه جمعه ولخصه تلخيصًا غير موجزء بل فيه شىء من البسط. 


فإذا كان هذا فى مذهب مالك» فما هو الحال عند بقية الأئمة؟ 


000 ور ړو عع سه ,هه 0 5 ھە 220 8 i‏ 5 2 

(وَهِيَ كلها فروع مبنية على صِحة العهدة. فلنرجع إلى تقرير ححج 
المثبتِينَ لها وَالمبْطلينَ). 

هذه الفروع أو التفريعات التي ذكرها المؤلف عن العهدة في قسميهاء 
الأصل فيها ما ورد من حجة فى ذلك فإن ثبتت الحجة ثبتت العهدة» 
وإلا فلا. 

> تولج: (وَأَمَا عمْدَةُ مَالِكِ كاذه فى الْعُهْدَق وَحُْحَنّهُ الى عَوَلَ 
عَلَيْهَا: نَهى عَمَلٌ أَهْل الْمَدِيئَة). 
الأول هو عمل أهل المدينة» وعمل أهل المدينة حجة عند المالكية» وليس 

سكس 6م ع وو اواو > > ضوع روهدت ع ات و 

> قولم: (وأما أصصحابه المتأخرون فإنهم احتحوا يما رواه 

الْحَسَنٌّء عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرء عن النَّبِى كله قَالَ: «عَهْدَة الرّفِيق ثَلَانَةٌ 


حديث: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» رواه - كما قال الحسن عن 
عقبة» ومن المعلوم أن الحسن البصري لم يلق عقبة”'» وفي بعض 
الروايات عن حسن عن سمرة بن چ وقال العلماء المحققون: 


)١(‏ سبقت هذه المسألة. 

0) قال عبدالحق الأشبيلى فى رواية أبى داود» عن الحسن عن عقية بن عامر أن 
رسول الله بلا قال: «ممهدةٌ الرقيتي ثلاثةٌ أَبّام». قال: لم يسمع الحسن من عقبة. 
انظر: «الأحكام الوسطى» (/559). 0 

(۳) أخرجها ابن ماجه )۲۲٤٤(‏ بإسناده عن عبدة بن سليمانء عن سعيدء عن قتادة» عن= 


إن الحسن أيضًا لم يرو عنه سمرة بن جندب إلا حديئًا واحدًا هو حديث 
000 


وهذا الحديث ‏ أي: حديث عهدة الرقيق ‏ رواه الترمذي والإمام 
. وأخرجه ابن ماجه» وجاء بلفظ آخر «عهدة الرقيق أربع» وهذا 
عند ابن ا 


أحمد 


فنتكلم أولّا عن هذا الحديث؛ لأنه عمدة المالكية» فإن صح هذا 


الحديث يكون حجة قوية ويلزم كل إنسان أن يعمل بهء وإن لم يصح 
الحديث فلا يبقى حجة» ويبقى مذهب الأئمة الثلاثة هو الأقوى فمدار 


= الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب» قال رسول الله يَكِة: «عهدة الرقيق ثلاثة 

ش أيام». 
قال الأرناؤوط في حاشية سنن ابن ماجه: «رجاله ثقات رجال الصحيحء إلا أن 
اسيل و البصري - لم يصرح بسماعه من سمرةء وقد اختلف في هذا الحديث 
أيضّاء فمرة يروى عن الحسن؛ عن سمرة» ومرة عن الحسنء عن عقبة بن عامرء 
واختلف كذلك في لفظه. ومع ذلك فقد صحح إسناده ابن التركماني في «الجوهر 
النقى) (777/0 - 774) من حديث الحسن» عن سمرة! سعيد: هو ابن أبى عروبة. 
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابه في «العلل» :)۳۹۲/١(‏ ليس هذا الحديث عندي 
بصحيح» وهذا عندي مرسل» ومال إلى تصحيحه من حديث سمرة الطحاوي في 
ااشرح المشكل» )2 

)١(‏ يُنظر: «الأحكام الوسطى»» لعبدالحق الأشبيلي »)514/١(‏ وفيه قال: الصحيح أن 
الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 

(؟) أخرجه أبو داود (76:05). وأحمد )۱۷۳۸١(‏ عن الحسن» عن عقبة بن عامرء أن 
0 الله ييه قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام». 

ما رواية الترمذي فلم أجدها ولم أقف على من ذكرها. انظر: «كنز العمال»» للمتقي 

0 (0) «الهداية في تخريج أحاديث البداية)» لأبي الفيض العُمَارِي 
(Tf _ TFA/Y)‏ 

(۳) هذا اللفظ أخرجه أحمد (۸١۱۷۳)ء»‏ عن الحسن» عن عقبة بن عامرء أن 
رسول الله بي قال: «عهدة الرقيق أربع ليال». 
أما حديث ابن ماجه (1460؟751) فأخرجهء عن الحسن» عن عقبة بن عامرء ولفظه: «لا 
عهدة بعد أربع». 


TT 


الخلاف هنا هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث» ونتكلم عن الحديث 


آولاة “من جهة المد هذا العديك روئ قر ريق اخ لک 
مرة قال: عن عقبة بن عامر. ومرة: عن سمرة بن جندب» وهو لم يلق 
عقبة ولم يرو عنه» ولم يرو عن سمرة إلا حديث العقيقة» إذن فالحديث 


ثانيًا : من جهة المتن: ورد الحديث في بعض رواياته: «لا عهدة إلا 
في ثلاثة أيا م) 0 وفي بعضها : «إلا في ثلاث ث ليال)” 0 وفي بعضها : «إلا 
في أربعة یام" . وفي بعضها: (إلا في أربع لیال»“. 


ومن هنا تكلم فيه العلماء وفصلوا فيه القول» وممن تكلم فيه الومام 
أحمد» وبين أن الحديث لم يصح » وتكلم فيه ابن المنذرء وبين أن 
الحديث معلول ولم يصح" وسأل الإمام الشافعي - كما ذكر المؤلف - 


(1) لم آقف على هذا اللفظء إنما الذي ورد قوله: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»» كما سبق 
تخريجه. 

0) أخرج أحمد (۸١۱۷۳)ء‏ عن الحسن»ء عن عقبة بن عامرء أن رسول الله بي قال: 
«عهدة الرقيق أربع ليال». قال قتادة: «وأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال». 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (0578/0): وأبو داود الطيالسى (2)775/9 عن 
الحسن» عن سمرةء أو عقبة عن النبي بيا قال: «عهدة الرقيق أربعة أيام». 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك )۲١/١(‏ عن قتادة» عن عقبة بن عامرء أن 
رسول الله بي قال: «عهدة الرقيق أربع ليال» هذا حديث صحيح الإسناد غير أنه 
على الإرسال فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر وله شاهدء وكذا أخرجه أحمد 

(©) قال الخطابى: «وضعف أحمد بن حنبل عهدة الثلاث فى الرقيق» وقال لا يثبت 
في: العهنة حديث وقالوا* لم يسيم الخسن: من عقبة بن عام فيا والتحديك 
مشكوك فيه فمرة قال عن سمرة ومرة قال عن عقبة». انظر: «معالم السنن» 
.)١ 8/6‏ 

(5) ينظر: «الإشراف»» لابن المنذر (85/6): حيث قال: «قالت طائفة: من اشترى 
عبدّاء أو وليدة فوجد عيبّاء نظر فإن كان ذلك عيبًا يحدث مثله عند المشتري» = 


ا شرم 


محمد بن شهاب الزهري› وهو من أعلم الناس بأحاديث رسول الله > علد 
ومن رواة الحديث المكثرين» وقد وكل إليه عمر بن عبدالعزيز أن يجمع 
أحاديث رسول الله بي وهو من الفقهاء السبعة الذين ينسب إليهم القول 
بهذه أو بالعهدتين» ومع ذلك قال : له أعلم في ذلك أ و 


فالحديث رده الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ لما تقدم» 
ولم يعملوا به» وقالوا: إنه حديث معلول لم يصح. وإذا كان الحديث 
ضعيمًا فلا ينبغي أن تبنى عليه أحكام في الشريعة» وخاصة أنه خالف 
الأصول التي سبق ذكرهاء نومك اران سل يمل فى e‏ 
قبضه فهو من ضمان البائع» وإذا حصل فيه عيب بعد تسلمه فإنه يكون من 
ضمان المشتري» وقد جاءت فى ذلك أحاديث عن رسول الله ييا وقد 
سبق تناولهاء ومنها الحديث المتفق عليه أن رسول الله يله قال: «من ابتاع 
طعاءًا فلا ل س 

E RS‏ ها زرا الغدنء عَنْ عَفْبَةَ عُقبَةَ بن عَامِرِء عَنِ 
ابي ي قَالَ: «حهَدَهُ الرّقِيِق َكانه يام وروي أَيْضًا: لا عهْدَةَ بَعْدَ 


0‰ 


ا 


الأول رواه الترمذي””» والإمام أحمدء وابن ماجه“» والثاني رواه 


= فالقول قول البائع مع يمينه» وإن لم يكن حدوث مثله عند المشتري رد على البائع» 
هذا قول الشافعى. وقال الثوري: فيما لا يحدث مثلهء يرده بغير بينة ويحلف 
المشتري أنه لم يره» ولم يرض به بعد أن رآه» ولم يعرضه على البيع بعد أن رأى 
الدار. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول» ولا يثبت في العهدة حديث». 

)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (2)778/0 حيث قال أبو محمد: «وقد روى 
ابن جريج أنه سأل الزهري عن عهدة الثلاث والسنة؟ فقال: ما علمت فيه أمرًا 
سالقًا». 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱۲١‏ ومسلم (16055). 

۳( لس 


9) سبق ذكر روايتي أحمد وابن ماجه. 


Gy gm 


ابن ا وابن و شيبة في امصنفه»". . وكلاهما كما ذکرت - فيه 


وهم 


> قتولي: (وَرَوَى هَذَا الْحَدِيتٌ أَيْضًا اك عا الس عَنْ سمرَةً بن جندب 


قال العلماء: لم يسمع الحسن من عقبة مطلقاء وأما بالنسبة لسمرة 
فقالوا إنه سمع منه حديث العقيقة الذي مر ذكره في أبواب العقيقة"". 


> قولت: (وَكِلا الْحَدِيئَيْنِ عِنْدَ أَهْلٍ الْعلم مَعْلُولٌ). 
عند أهل العلم بالحديث وبالجرح والتعديل» يعني عند أهل هذا الفن 


ول ا يم اراي تناع الس عَنْ سَمْرَة*'2 ون 


ماي ۴ e‏ وأا شاف ياء الاما 


سائر فقهاء الأمصار هم الباقون؛ أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم» لكننا نقتصر في الذكر على الأئمة. 
< قولي: كم يصح ج عِنْدَهُمْ في الْجهدة كن ووأ أَنَهَا 2 لو 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١/۲١(‏ عن الحسن» قال: قال النبي كلِ: «لا عهدة فوق 
أربع». 

(۳) سبق تحريره. 

)٤(‏ سبق ذكر ذلك. 

)٠(‏ قال عبدالحق الأشبيلي: «سماع الحسن من سمرة لم يصح إلا في العقيقة». انظر: 
الأحكام الوسطى (04/5.) 

() يُنظر: «سنن الترمذي» (2)087/5 حيث قال: «حديث سمرة حديث حسن صحيح 
غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد» وإسحاق». وقال 
علي بن المديني: «سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
رواية الحسن عن سمرة» وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة). 


2 3 


صخت - مَخَالِفة ھک َفيك اَن المُسْلِمبَِ مُجَمعون عَلَى 3 كَل 


ا قنضه 


قوله: (قبل قبضه) أعتقد أن هذا خطأء. وإنما الصواب (بعد قبضه)؛ 
لأنه لو كان قبل قبضه لكان حجة لهم" فثمة أخطاء كبيرة يترتب عليها 
تغير المعنى» (قبل قبضه) هذا يؤيد هذا المذهب ويخالف أحاديث 
رسول الله فيكون عكس الإجماع» فالإجماع على أن أي خلل يحصل في 
الب هة يكون من مسؤولية المققرقى ورمهات"'''+القؤول 
الرسول ل : «من ابتاع»)» يعني : اشترى «طعامًا فلا يبعه حتى يستو كو ف 
وفي بعض الروايات: ١احتى‏ 000 


ومعنى ايستوفيها أي: يقبضه» وحديث عبدالله بن عمر الذي أخرجه 


)١(‏ قال العمراني: «وإن اشترى شيئًا ولا عيب فيه» ثم حدث به عيبٌ بعد الشراء.. 
نظرت: فإن كان قبل أن يقبضه المشتري.. ثبت له الرد؛ لأجل ذلك العيب» ولأن 
المبيع مضمون في يد البائع عليه بالثمن» فكان العيب الحادث فيه في هذا الحال 
كالعيب الموجود حال العقد. وإن حدث العيب في يد المشتري.. نظرت: فإن لم 
يستند حدوثه إلى سبب قبل القبض.. لم يكن له الردء وبه قال أبو حنيفة». انظر: 
«البيان» (707/8/0). 

(؟) هذا إذا كان التفريط من المشتري. 
قال ابن القطان: «وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصهاء لم 
يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمة فوجد بها عيبّاء فوطئها يعد 
وقوفه على العيب لم يكن له ردها». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (/0519. 
أما إذا وقف على العيب بعد البيع وكان من البائعء فأجمعوا على أنه له الرد. 
يُنظر: «الإقناع» لابن المنذر (750/1) حيث قال: «وأجمع أهل العلم: على أنه إذا 
باعه سلعة لم يرها المشتري ووصفها له البائع فالبيع 8 فإن وجدها على الصفة 
فلا خيار لَه وإن وجدها على غير الصفة كان له الخيارء إن شاء أمسك» وإن شاء 
رد بما يكون ذلك له في العيب يجده بالسلعة». 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم )١1975(‏ عن عبدالله بن دينار» قال: سمعت ابن 
عمر ا يقول: قال النبي بي «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه). 


an مس‎ 


مسلم وغيره أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان في البقيعء فنهاهم 
رسول الله ی أن يبيعوه حتى ينقلوه من مكانه"". فالصحيح هنا: (بعد). 


> قولة: (النَخْصِيصٌُ ليلل هَدَا الأضل الْمُتَفَرَرِ إِنَمَا يَكُونُ يِسَمَاع 


كأن المؤلف يقول: عندنا أصل ثابت» وهذا الأصل بنى على 
نصوصء» وهي أحاديث متعددة عن رسول الله يه قد مر ذكر شيء منهاء 
فهذه المسألة إذن لو عمل بها لكانت استثناء من هذا الأصل المجمع 
عليه» والإجماع بني على أدلة صحيحة؛ لأن الإجماع قد يكون معتمدًا أو 
سكوتي» وهو الذي يكون له دليل لكننا لا نعرفه» لم نقف عليه'"'. 
فلمخالفة الأصل المجمع عليه المبني على أدلة لا بد من دليل صحيح حتى 
يكون صالخا لتخصيص تلك الأدلة» ولما كان الدليل الذي احتج به 
المالكية غير صحيح› فإنه لا يصلح لتخصيص ما مر بنا. 

> قولة: (وَلِهَدَا ضُعْف عِنْدَ مَالِكِ فِي إِخْدى الرٌوَايَتَيِْن عَنْهُ أن 
بُقُضَى بها في كَل بو إِلَّا أَنْ يكُونَ َلك عُرْكًا في الْبكَدِء أو يُشترط). 

كأن المؤلف يقول: لما كان هذا القول أو هذا الحكم الذي انفرد به 


)١(‏ هذا الحديث لم يخرجه مسلمء د ترجه البخاني r)‏ عن ابن عمر: : اتم 
يبيعوه حيث اشتروه» حتى ينقلوه حيث يباع الطعام». 
۳( نمل الشارح يقصد بالسكوتي هنا الظني الذي هو مقابل القطعي. يُنظر: «شرح 
مختصر الروضة»» للطوفي (١/١١1)ء‏ حيث قال: «الإجماع إما نطقي من الكل» أو 
سكوتي» وكلاهما تواتر» أو آحاد والكل حجة ومراتبها متفاوتة. فأقواها : النطقي 
eS a‏ کک د o‏ 
القطعي أولى» ولان الظن متبع في انرم شا 2 بما ثم مستند 
الإجماع بالجملة ظنيء إذ هو ظواهر النص». 


المالكية وکر اا لأصل من الأصول التي أجمع عليهاء > كان 
٠‏ أيضًا ضعيمًا في نفس مذهب مالك» ولذلك اختلفوا في تعميمه على 


> قولت: (وَيخَاضَّةٍ عَهْدَهٌ السّنَةِ). 

البعض يقول: (خاصة كذا) هو الصحيحء كما دک المؤلف 
(وبخاصة) وهذا هو التعبير العربي» وقد قال: (وبخاصة عهدة السنة)؛ لأن 
عهدة الآيام الثلاثة لها نص» والنص مختلف فيه» ومهما كان الحكم الذي 
له دليل حتى وإن اختلف فى صحتهء لا شك أنه أرقى من حكم لا مستند 


له» فعهدة السنة لا دليل عليها من السنةء وهذا عليه دليل لكنه مختلف 
MD‏ 
فيه . 


> قولم: (َِنهُ لَمْ يَأتِ في ذَلِكَ َئَرْ). 

لقد كان الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يعنون بالأحكام كثيرّاء وكانوا 
يبذلون كل ما في وسعهم ولا ر يمنع أحدهم حياؤه من أن يسال عالمًا من 
العلماءء بل ربما يسأل العالم تلا سن و لأ كمه أن بكرن 
عند التلميذ من المسائل ‏ وإن قلت - ما ليس عند الشيخ» وهذا موجود 
ومنتشر بين الصحابة بء ألم يكن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو 
بكر؟ 

هذا أمر مجمع عليه؛ أن إيمانه بعد رسول الله لو وزن بهذه الأمة 
لرجح» ولا شك أنه من أعلم الصحابة» ولقد تكلم عن ذلك العلامة ابن 
القيم في كتابه «إعلام الموقعين» وأعطى الخلفاء درجة يفوقون بها غيرهمء 
وبين أن الكفة التي يكون فيها الشيخان أبو بكر وعمر ترجحء. ومع ذلك 
نجد أن أبا بكر ظ4 توقف في مسألة توريث الجدة» نظر في 
كتاب الله ك فلم يجدء وفي سنة رسول الله فلم يجدء فسأل الصحابةء 


)١(‏ سبق تحرير المسألة. 
(؟) سبقت هذه المسألة. 


فاه الف ان سول الله ور 


ونجد أن الرسول بيه أنكر على أولئك الذين أفتوا ذلك الجريح في 
البرد أن يغتسل عندما أجنب وقال الرسول كللِ: «قتلوه» أنكر عليهم ذلك 
العلم» وبين أن المتعلم يجب عليه أن يسأل. وألا يقع في الخطأ”". 


> قولم: (وَروِيَ عن الشَافِيِيٰء ع عَنِ ابن جرنچ قال : ا 
شِهّاب» عَنْ عهْدَةٍ السَّنَدِ وَالتَكَاثْ). 


لم يسال الشافعي الزهري؛ لأنه لم يلقه» ولذلك جاء السؤال 
بواسطة» فالسائل هو ابن جريج» والشافعي هو الذي نقل ذلك . 


يعني : صحيحًا منقولًا عن الرسول ا 


)١(‏ يُنظر: «إعلام الموقعين»» لابن القيم »)۱۹۲/١(‏ حيث قال: «ليس أحدًا من 
الصحابة إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به؛ فهذا الصديق أعلم 
الأمة به خفى عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن 
شعبة» وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قوله» 
عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أنه 
في كتاب آل عمرو بن حزم). 

(؟) أخرجه أبو داود ۷١۳۳)ء‏ عن جابرء قال: خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على 
النبي 5 عد يِه أخبر بذلك فقال: «قتلوه. قتلهم ال ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 
العي اا إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أوايعصب» «شك موسى - على 
جرحه خرقة› ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسله). وحسنه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» (5/911). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (5/٠58؟)»2‏ وفيه قال: «روى الشافعي قال: أخبرنا 
مم بعالو صو ين جر كا سألت بن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلاث 
فقال: ما علمت فيه أمرًا سالمًا». 
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عر وذ فد تقر ف پیز الوب وجب خخا 
ا اهدق لر إلى ما 
المؤلف يريد أن يقول: أدخلنا هذه.. وتكلمنا فيها وإن لم تكن في 
كتب الأئمة كلهم» لكننا سننتقل إلى ما هو موجود عند الآئمة جميعًا» وهو 
الرجوع إلى العيوب. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الفصل للثالث: 


في مغرقة خكم القيب الموجب 
كان المبيغ لم يَتغيّز) 


يعني : في معرفة العيب الموجب للردء أي: الذي يلزم منه الرد. 

فإذا كان المبيع لم يتغيرء يعني إذا اث شترى المشتري سلعة ثم مكشت 
عنده فاكتشف فيها عيبّاء ودلت الأدلة غل أن العو ل ا وإنما 
هو قديم» وربما تحدث عيوب أخرى أيضًا في المبيع. 

فالمبيع إذن لا يخلو من أمرين: إما أن يوجد به عيب قديم بعد 
حدوث عيب جديد عند المشتري» وإما أن يحصل عيب قديم حصل عند 
البائع فاكتشفه المشتري» فلكل حكمء والمؤلف سيتكلم عن العيب الذي 
حصل عند البائع» وأما العيب الى سيق أن خصل عند البائع وحصل معه 
E‏ وخ له فضي 


المشتري ووجد عيبًا آخر لم يكن قد علم به ورضيه» فهنا يختلف 


ا قال ار لشن لد الو وا له أن طا ناركن ية 
العيب الأول» وقال غيرهم: لاء بل يرد المبيع ويسلم للبائع أرش العيب 
الآخرء وسيأتي الكلام في هذاء وهنا سيتكلم عن العيب الذي يحصل عند 
المشتري» أو الذي يظهر عند المشتري وكان قد وقع قبل عند البائع”". 


> قولم: (وإِدا وجدتِ الو EE‏ وون 
الْعيُوبٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لا يَحُُو أن يَكُونَ نِي عَفَاِ أ 0 أو في 


حَيْوَان). 

وهذا التفصيل أيضًا عند المالكية» أما الجمهور فالعيب عندهم 
عيب» سواء أحصل في عقار أو في حيوان أو في رقيق أو في عروض 
تجارة”". فهذا عيب يختلف باختلاف تقديره» فقد يكون عيبا يسيرًا غير 
مؤثر على السلعة» فلا يراه التجار عيبّاء وربما يكون عيبًا متوسطّاء كوجود 
تصدع في الجدار وخرق في الثوب» وربما يكون عيبا فاحشّاء كأن يتبين 
أن الرقيق مثلًا فيه مرض» أو يتبين نقص فيه أو زيادة مؤثرة» إلى غير 
ذلك 250 


)١(‏ قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندناء في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على 
عيب يرده منه» وقد عزنت موحد ا ی عون ا إنه إذا كان العيب الذي 
حدث به مفسدًا مثل القطعء أو العورء أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن 
الذي اشترى العبد بخير النظرين» إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبدء بقدر 
العيب الذي كان بالعبد يوم أشتراه» وضع عنه». انظر: «الموطاً» .)۸۸٦/٤(‏ 

() يُنظر: «الذخيرة»» للقرافي »)۷١/١(‏ حيث قال: في الكتاب إذا اخترت الرد وإعطاء 
الأرش للعيب الحادث عندك دفعت أرش عيب طرأ على معيب؛ لأنه الذي تعيب 
عندك وضمتته بالقيض قال ابن يونس: أرش العيب جزء من الثمن لا من القيمة؛ 
لأنه جزء من المبيع لم يسلم» وإن أراد السلعة وأرش ما حدث عنده رد أرش معيب 
لأنه تعيب عنده بعيب. 

(9) يقصد الشارح أن العيب عند الجمهور واحد دون تفصيل بين أصول أو حيوان أو 
عروض. 

(6) ينظر: «شرح التلقين»؛ للمازري (١/1۱۹)ء‏ وفيه قال: «العيوب الحادثة عند المشتري 
على ثلاثة أقسام : 2 


< قولم: (فَإن کان في حَيَّوَا ن: ثلا خلاف أن الْمُسْتَرِيَ مُحَيّرَ بَيْنَ 


أن يرد | لمي وياخذ مله أو مسك SF‏ شَيْءَ ¢ 


= عيب يسيرء ومثَّلّه في المدونة بالحمى والصداع والرمد والكي والدماميل. وأشار إلى 
كل عيب محتقر لا يؤثر كبير نقص في الثمن. . . وذهب ابن كنانة إلى التوقف عن 
الرد للمبيع حى يتكشف حال المرض» هل يموت العبد أو يفيق؟ وهو اختيار بعض 
أشيا خي فيما ذكره ابن القاسم في المدونة في الرمد والحمى. وفي رواية ابن القاسم 
أن المرض لا يمنع من الرد إلا أن يكون مخوفًا. وبالجملة فإِن مرجع الاختلاف 
والاضطراب في هذه المسائل راجع إلى ما يغلب على ظن الفقيه: من كون العيب 
الحادك بطل الغرفن'المقضوه فخ من الرد وتر نة اليب ار ل :بيبطل 
الغرض المقصود فيثبت الخيار بين الرد وغرامة قيمة العيب الحادث» أو التمسك 
وأخذ قيمة العيب القديم» فيما غلب على ظنه من هذه الأحوال حكم للعيب بحكم 
ما قيل فيها). 

»)١1١7/9( مذهب المالكية. ينظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد‎ )١( 
حيث قال: «فآما الحال الأولى» وهو أن يكون المبيع قائمًا بحسبه لم يدخله زيادة‎ 
ولا نقصان» فإن المبتاع فيه بالخيار بين أن يرد ويرجع بجميع الثمن» أو يمسك ولا‎ 
شيء له من الثمن» والأصل في ذلك حديث المصراة» وهو قوله يَكلةِ: «لا تصروا‎ 
الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن‎ 
سخطها ردها وصاعًا من تمر).‎ 
وفي مذهب الأحناف. قال ابن عابدين في حاشيته (1/05): «(قوله: حدث عيب آخر‎ 
عند المشتري) من ذلك ما إذا اشترى حديدًا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في‎ 
الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبًا ولا يصلح لتلك الاللات يرجع بالنقصان ولا يرده.‎ 
ومنه أيضًا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر ب د وتمامه في البحر.‎ 
(قوله: بغير فعل البائع) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا كان بفعل‎ 
المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماويةء ففى هذه الثلاث لا يرده بالعيب‎ 
القديم؛ لأنه يلزم رده بعيبين» وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقضًا‎ 
أفاده فى البحر).‎ 
»)557/5( ومذهب الشافعية» ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغري‎ 
حيث قال: «فصل في العيب الحادث مانع من الرد. إذا اشترى شيئًا؛ فحدث به‎ 
عيب عند المشتري» اطع ان كيف تنم به» سواء حدث الحادث بآفة سماوية»‎ 
أو بجنايته» أو جناية غيره  يُعرض الرأي على البائع؛ فإن رضي به مع العيب‎ 
الحادث رده إن شاء وإن لم يرد فلا أرش لهء ا يت لا‎ 
- بأرش العيب القديم. وعرض الرأي على البائع يكون على الفور؛ فإن ار مع‎ 


Cg 


يعني : إذ كان المبيع حيوانًا كما ذكر المؤلف - عند المالكية - فهو 
يتكلم عن هذا التفصيل» فإذا تبين العيب فللمشتري فله أن يرده ويأخذ 
ثمنه» أو أن يبقيه ولا شيء له. 
> قولم: 0 ما إن گان عَقَار: كَمَالِكُ يُمَرقُ فِي دَلِكَ بَبْنَ الْعَيْبِ 
ا وَالْكَئيرِء فَيَمُولُ: إِنْ گان الْعَيْبُ يَسِيرًا لَمْ يجب الرَّدْ وَوَجَبَتْ 
قِيِمَة قِيمَةٌ الْعَيْبِء وهو الشف وَإِنْ گان كَثِيرًا وَجَبَ الرَّدٌ هَذَا هُوَ الْمَوْجُودُ 


البو : في کُب أَصْحَابه وَلَمْ قصل الْبَعْدَاديُونَ هذا التَفْصِيلَ”'). 


اليسير كأن يتصدع الجدار» ترى شطرًا في الجدار» وهذا يحصل 
الآن كثيرّاء هذا قد نراه عييًا لكنه لا يود ثر؛ لأن هذا يخضع لكثرة الرش 
والعناية ببعض المواد» ولكن هذا يعد عيبًا يسيرًا لا يؤثر ولا يرد به 
المبيع» لكن لو وجد تساقط في بعض المباني مثلا أو وجد خلل في 


= الإمكان» بطل حقه من الرد والأرش. وإن لم يرض به البائعء أخذ الأرش لا يكون 
على الفورء بل متى شاء أخذ). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمذ) (54/5). قال: «وإن تعيب 
المبيع عند المشتري ففيه روايتان: 
إحداهما: له أرش العيب وليس له رده» لأن في رده ضررّاء فلا يزال الضرر 
بالضرر. 
والثانية: يرده» وأرش العيب الحادث عندهء ويأخذ الثمن» لأن النبي بيه أمر برد 
المصراة بعد أخذ لبنهاء ورد عوضهء ولأن جواز الرد كان ثابثّاء فلا يزول إلا 
بدليل» ولا نص في منع الرد» ولا قياس فيبقى بحاله). 

0 يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة .)٠٠١١/5(‏ حيث قال: قوله: «ولا يلزم بذل 
الأرش ولا أخذه بالتراضي»: أبدل البذل من الأرش بدل اشتمال» وأطلق القاضي 
القول في جميع المبيعات جريًا على مذهب البغداديين من أصحاب مالك؛ لأنهم 
جعلوا العقار والحيوان والعروض في ذلك سواءء والمشهور من مذهب مالك الذي 
عليه (أكثر) أصحابه التفريق بين العقار وغيره» فقالوا: إن للمشتري التمسك بالمبيع 
من العقار وأخذ إرش العيب اليسير» ولا يقع الرد فيه بالعيب اليسير إلا أن يختاراه 
معّاء (ويتفقا عليه) ويتراضيا به» وإن كان 55 كثيرًا فهو مخير بين الرد والإمساك 
ولا شيء له). 


تت 5 2 2 
اي 20 
الأساس» أو وجد خلل فى السقف والأعمدةء فهذا لا شك أنه يؤثر ويرد 
به المبيع”"". ٤‏ 
> تولة: (وَأَمّا الْعَرُوضٌ: فَالْمَشْهُورٌ في الْمَذْمَبٍ أَنْهَا لَبْسَتْ فِي 
0 7 ° ا م 
هذا الْحُكُم بِمَنْرِلَةِ الأصُولٍِ)"". 


عروض التجارة بمثابة الأصول» مثل الحيوان أو العقار أو النقدين الذهب 


> قولم: (وَقَدُ قبل نها بمَْزلَةٍ ا ف 22 وَمَذَا الْذِي 
گان يَحَْارُهُ امه ابو بكر بن رِْقٍ سَبْخُ جڏي رَحْمَةُ الله لبو" ). 


(1) يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (٤/٤۳٤ء .)٤١‏ وفيه: «ص (وعيب قل بدار). 
ش: اعلم أن عيوب الدار ثلاثة أقسام: قسم يسير لا ينقص من الثمن لا ترد به 
الدار» ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرفات» وقسم خطير يستغرق معظم الثمن» 
ويخشى منه سقوطهاء فهذا ترد به» وقسم متوسط يرجع بمنايه من الثمن كصدع في 

حائط» فالظاهر: أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله: رجع بقيمته بإضافة قيمته 
إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي» ويكون 
قوله: كصدع جدار تشبيهًا له ويدخل في كلام المصنف ا تكن لمن 
من باب أحرى. قال فى الشامل: واغتفر سقوط شرفة ونحوها واستحقاق حمل 
جذوع» أو جدار إلا أن يشترط أربع جدران فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها». 

(0) ينظر: «مواهب الجليل»: للحطاب (57"8/8)» وفيه قال: «وترد العروض بالعيب 
اليسير وقيل كالدور» اه. وقيل: إن الدار كالعروض ترد باليسير» والفرق على 
المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء 
بخلاف غيرهاء أو أنها لا تنفك عن عيب» فلو ردت باليسير لأضر بالبائع» وقال 
البرزلي: والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب 
إلا موضعه ويتهيأ زواله» وغيرها يعيب جميعه» ولا يتهيأ زواله ولعبدالحق الفرق أن 
الدور تشترى للقنية بخلاف غيرهاء وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر 
البياعات فى العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمةء ويقول: مسألة الدور ضعيفة 
فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها أه). 

(۳) ينظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد »)2١١١/5(‏ وفيه قال: «وأما ما= 


المعروف ليس أبا بكرء وإنما هو أبو جعفرء وهو أهم شيوخ جدهء 
وجده هو محمد بن أحمد بن رشد صاحب «المقدمات»» وصاحب الكتاب 
الكبير «البيان والتحصيل» فهذا الجد مشهور فى المذهب المالكى» وممن 
لهم فيه مكانة» وممن يعتد بقولهم في المذهب» فهو أشهر من حفيده هذا 
ابن رشد؛ لأن هذا انصرف إلى علوم أخرى إلى جانب علم الفقه كما هو 
معلوم» وابن رشد هذا اسمه محمد بن أحمد الحفيد؛ إذا إنه محمد بن 


أحمد بن محمد بن أحمدء ومحمد بن أحمد الذي هو الجد شيخه 
المعروف الذي عرف بتأثره به هو أبو جعفر أحمد بن رزق» الذي اشتهر 
في كتب التراجم والذي ينوه عنه أيضًا التلميذ الجد» فأبو جعفر هو الذي 
أعرفه أناء أما ابو بكر فلا أعرف آنا أنه شيخ لهء إنما شيخه أبو جعفر هو 
الذي يتكلم عنه أحيانًا ويقول: قال شيخنا أو كذا. 

> قولة: (وَهَذَا الَّذِي گان يَحَْارُهُ الْمَقِيهُ بُو بكر...). 


ثم أنا الآن أستغرب أن تحصل مثل هذه الأخطاء؛ لأن الأخطاء 
التى تحصل فى الكتب إما أن يكون المؤلف اعتمد فيها على ذهنه» وربما 
كر من ع الذين ينسخون» إذ يتبادر إلى ذهنه اسم شخص وهو 
ينسخ» فيضعه بدلا منه» كأن يقول عن أبي جعفر: أبو بكر. وهذا يحصل 
منا جميعًا» فإن أحدنا يكتب الرسالة أو يكتب موضوعًا من الموضوعات» 
وإذا رجع إليه استغرب» حيث يجد أخطاء؛ لأن ذهنك ينصرف» فريما 
يأتي إنسان فيحدثك في موضوع فتتداخل عليك الكلمات» فتكتب كلمة 
غريبة أو تهيم في شيء» وربما تجد أخطاء كبيرة كما رأينا في كلمة (قبل) 


= يحط من الثمن يسيرًا فإنه لا يخلو من أن يكون في الأصول أو في العروضء فإن 
كان في الأصول فإنه لا يجب به الرد وإن كان المبيع قائمّاء وإنما الواجب فيه 
الرجوع بقيمة العيب» وذلك كالصدع في الحائط وما أشبه ذلك؛ وأما إن كان في 
العروضء فظاهر الروايات فى المدونة وغيرها أن الرد يجب به كالكثير سواءء 
وقيل: إنه كالأصولء لا يجب الرد به وإنما فيه الرجوع بقيمته» وعلى هذا كان 
الفقيه ابن رزق ّ4 يحمل ظاهر الروايات حيثما وقعت ويقول: لا فرق بين 
الأصول في ذلك والعروض». 


أو (بعد) هذه تغير الحكم تمامًا وتنقض الأصل» وهناك أخطاء طباعية» 
وهناك وهم قد يحصل من المؤلف وهو يكتب. 

> قولت: نها بمَِْلَوٍ الْأُصُولٍ في الْمَذْهَبٍ. . .). 

وهذا هو المعروف عند بقية الأئمة» يعنى لا يفرقون هذه التفريقات» 
وقد لاحظت أن المؤلف في آخر الكتاب بدأ ع كثيرًا على مذهب مالك 
ويسشسوعب: 

> قولة: (وَكَانَ يَقُولُ: إِنَهُ لا كر في الم بين الأول 
وَالْعْرُوضِء وَمَدًا الي كَالهُ يرم مَنْ يُقَرَقُ بين الْعَيْبٍ الْكَفيرٍ وَالْمَلِيلٍ في 
الْأُصُولٍ (أغي: أن بُقَرَقَ في ذَلِكَ أَيْضًا في الْعْرُوض)». والأضل أن كل 
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مَا خط الْقَيمَةً َه يجب به الود . 

هذا هو الصحيح» وهذا هو القاعدة الثابتة عند بقية الأكمة» الأصل 
أن كل ما نقص من قيمة سلعة» فإنما يعتبر عيبّاء وهذا هو الذي يعبر عنه 
العلماء بالأرش"» يعني لو أن إنسانًا اشترى جارية مثلا ثم وقف فيها 
على عیب» اشتراها على أنها بكر» ثم تبين أنها ثيب» كيف نعرف الفرق 
بين قيمة هذه السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة أو ناقصة؟ 

لا شك أن المرجع في ذلك لأهل المعرفة» فأنت تقدر قيمة هذه السلعة 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛» لابن القطان »)۲٠١/۲(‏ حيث قال: «وأجمع 
الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له بعد ذلك. 
وبالعكس: إذا هو استعملها بما ينقص من قيمتها فليس له الرد). 
قال ابن القطان: «وإذا وقف المشتري على العيب فعمل فى السلعة ما نقصهاء 
لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمه فوجد بها عيبّاء فوطئها 
بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» 
6). 

(0) «الأرش»: الذي يأخذه الرجل من البائع» إذا وقف على عيب في الثوب» لم يكن 
البائع وقفه عليه» سُّمِي: أرشّاء لأنه سبب من أسباب الخصومة والقتال والتنازع» 
فسمي باسم الشيء الذي هو سببه. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري 
فكي 


سليمة مثلًّا عشرة آلاف ريال» ثم تعرضها بهذا العيب فتساوي تسعة آلاف» 
فالأرش هنا ألف» إذ نقصت السلعة عشرة بالمائة هذا هو معناه» وقد تشتري 
eS aS‏ ثم تجد فيه خرقًا يسيرًا بعد 
أخذه» هذا ET a‏ 
e‏ الفرق بين قيمتين فيرده البائع للمشتري. 
هھ ار 3 of‏ ساو of‏ 

> قولج: (وَهُوَ الذي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الأمْصَارِ). 

الآن عاد إلى الأئمة (هو الذي عليه الفقهاء) لا شك أن هذا القول 
فى نظري هو الأولى؛ لأن فيه مقياسّاء أصولًا ثابتة» أنا عندي سلعةء هذه 
السلعة أنظر فيها هل هذا العيب أوجد خلا فيها؟ نعم هل هذا الخلل يؤثر 
على القيمة أو لا يؤثر؟ نعمء إذن فما دام يؤثر فلا فرق عندي بين أن 
تكون:عمارة شاهقة أو دكاتا او را أو ار أو ثلاحة أو .فرانا او غ 
ذلك؛ لأن العيب وجد وهو يؤثر فى السلعة. 

> قول: (وَلِذَّلِكَ لَمْ يُعَوّلِ الْبَعْدَادنُونَ فِيمَا أخسَبٌُ عَلَى التَفْرِقَةٍ 
التي َلْتْ في الْأَصُولٍء وَلَمْ يَحْمَلِف قَوْلْهُمْ فِي الْحَيّوَان: إِنَهُ لا كَرْقَ فيه 
بَيْنَ الْعَيْب الْقَلِيل وَالْكَزِير)0". 

اجتهادًا مني» أقول: ربما لم يعول البغدادي لقربه من الأئمة 
الآخرين؛ لأنه قد عاش في بغداد ‏ مثلا - كالإمام أحمد» وأبو حنيفة 
عاش فى العراق» واستشرى مذهبهما وانتشر فى هذا المكان وعرف» 
ومعلوم أن العلماء السابقين كانوا يحرصون رحمهم الله تعالى على أن 
يعرفوا إلى جانب آراء أئمتهم ‏ آراء الآخرين ؛ لأن قصدهم في ذلك هو 
الوصول إلى الحق» فمراد الواحد منهم أن يعرف الحق أين هوء هل هو 
فيما قاله إمامه واجتهد فيه؟ أو أن الحق عند غيره؟ 


ولذلك نرى أن أكابر العلماء أصحاب الأئمة يخالفونهم في مسائل» 


)١(‏ سبق تحرير المسألة. 


كما خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن - وهما من أشهر علماء الحنفية - 
أبا حنيفة» والإمام مالك خالفه ابن القاسم» والشافعي خالفه البويطي› 
وكذلك المروزي» وأحمد أيضًا خالفه الخلال في مسائل» وخالفه غير 
هؤلاء» فثمة أئمة رأوا أن رايا في مذهب آخر أرجح من رأي في مذهبهم؛ 
لوجود دليل» فينبغي أن نكون نحن كذلك على هذا المنهج. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


تسل 


واد قد و نا إن الْمُشْكَرِي يُحَيرُ بين أن يرد لمم اد ا 
0 لا شَيْءَ لَه إن اتَمَنَا عَلَى أن يُمْسِكٌ الْمُشْتَرِي سِلْعَتَهُ وَيُعْطِيَهُ 


8 ےل ر لص 


لايع قيمة قِيِمَةٌ ميپ فعامة فقهاءِ الْأَمْصَارِ يَجِيرٌون ذلِكَ)” 0 
لأن هذا لا يتطلب الخلاف» هذه هي الغاية التي يريدها الإنسان» 


فلو اث شتريت سلعة فتبين فيها عيب» فالتزم البائع أن يعطيني مقابل هذا 
العيب» فلا يختلف. الآئمة في ذلك» هذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة. 


)١(‏ مذهب الأحناف. بنظر: «مجمع الأنهر»» لشيخي زاده (40/5». »)٤١‏ حيث قال: 
«(أو أخذه) أي أخذ المشتري المبيع المعيب (بكل ثمنه)؛ لأنه ما رضي عند العقد 
إلا برصف السلامة بدلالة الحال فعند فواتها يتخير (لا إمساكه ونقص ثمنه)» أي لا 
يخير بين إمساكه وبين أخذ نقصان الثمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شىء من الأثمان 
كان عند اليائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل 
على الرضى به بعد العلم بالعيب». 
ومذهب الحنابلة» يِنْظر: «مطالب أولى النهى»» للرحیبانی »)١١19/(‏ حيث قال: «لو 
اشترى. ثويّا مطوياء إما بالصفةء أو برؤية بعضه الدال على بقيته» فنشره فوجله 
معيبّاء فله الخيارء فإن كان مما لا ينقصه النشرء فله رده مجاناء وإن كان ينقصه 
النشرء كالهستجاني الذي يطوى على طاقين» فكجوز هند كسره ثم أراد رده» فله 
ذلك. مع رد أرشهء لنقصه بالنشرء وله أخذ أرشه إن أمسكه). 


> قولي: رل اين سرچ مِنْ أُصْحَاب الشَافِعِيٌّ؛ انه 


لّهُمَا ذَّلِكَ؛ٍ لاله خياد ذ في مالي ). 


وهذا الذي أخذ به ابن سريج قول ضعيف» ولذلك رد عليه 


عبدالوهاب من المالكية وغيره» فقوله ضعيف فى هذه المسائل؛ لأنك 


00 


إفة 


الذي قاله ابن سريج عكس ما ذكره المؤلف» فإنه أجاز ذلك على خلاف جمهور 
أصحابه من الشافعية الذين منعوه. ولعل المؤلف تبع في هذا أبا الوليد الباجي ‏ لكن 
وقع في كتابه أنه ابن شريح ‏ إذ قال: «... وهذا إذا دخل المعيب وجه من وجوه 
الفوت كالموت والعتق وسائر ما قدمنا ذكره أو دخله معنى يثبت به الخيار للمبتاع 
من نقص يوجب أن يرد المعيب مع النقص الحادث أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب» 
فأما إن لم يدخله شيء من ذلك فليس للمبتاع إلا رده ويرجع بجميع ثمنهء أو 
الإمساك ولا يرجع بشيء» فإن أراد البائع أن يدفع إليه الأرش ولا يرد عليه المبيع 
بالعيب لم يكن له ذلك ما لم يتفقا عليه» فإن اتفقا عليه جاز خلافا لابن شريح في 
منعه ذلك». انظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (001915/4). 

ووافقهما ابن بزيزة - ووقع في كتابه أيضًا أنه ابن شريح ‏ فقال: «فإن تراضيا على 
الأرش مع إمكان رد العين جاز؛ لأن ذلك حق لهماء فإذا اتفقا على ذلك فلا مانع 
منه (وانفرد) ابن شريح من علماء الشافعية: فقال: ليس لهما اختيار في ذلك». انظر: 
«روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» .)0١١1/5(‏ 

ومما يدل على صحة كلامنا: ما نقله عنه أصحابه الذين هم أعلم به من غيرهم. 
قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٥/۸٤۲)ء‏ قال: «ولو تراضيا جميعًا على دقع 
الأرش بدلا من الردء ففيه وجهان؛ أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا 
يجوز لأن ما استحق رده ثبت فيه الخيار» فلم يجز أن ينتقل عنه إلى الأرش؛ لأنه 
إسقاط خيار بعوض كما لو أسقط خيار الثلاث» وخيار الشفعة بعوض. والوجه 
الثاني : وهو قول أبي العباس ابن سريج إنه جائز؛ لأن العيب قد يوجب تارةً الرد 
وتارة الأرش فلما جاز الرد مع استحقاق الأرش اقتضى أن يجوز الأرش مع 
استحقاق الردء ولا يشبه خيار الثلاث والشفعة؛ لأنهما لا يرجعان إلى بدله» وهذا 
يرجع إلى بدلء فإذا قبل بجواز أخذ الأرش اعتبر على ما مضى». وانظر: «جواهر 
العقوداء لمحمد بن أحمد الأسيوطي .)٥4/۱(‏ 

يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص١0١١‏ . )٠٠١١‏ 


حيث قال: «وإذا بذل البائع الأرش على ألا يرد فلا يلزم المشتري إلا برضاه؛ 
لقوله يككةِ: «فهو بخير النظرين»» فأثبت له الخيار وذلك ينفى الإجبار على أحدهماء = 


اي شك ل 
لو اشتريت سلعة فوجدت فيها عيبا فأطلعت البائع عليه فالتزم به ورد لك 


ولا شك أن ابن سريج من الأجلاء وأفاضل علماء الشافعية» وهو 
فقيه متمكن» لكن الفقيه ربما يقول قولا يكون الرأي الصواب والراجح في 
0 
خلافه 


4 


> قولم: لم ين لَه ِسْنَاظة هوض كيار الشْفْعَةٍ. قَالَ الْقَاضِي 
عَبْدالُوَمَابِ: وَمَذَا لظ أن ذلك حَقٌ لِلْمُشتري» فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ 
اق 0 يرد ويَرْجِعٌ بِالئَّمَنِء وَلَهُ أَنْ يُمَاوضٌ عَلَى تَركو))”". 


SM E a =‏ ا 
قد سقط إلى مال لأن المبيع لو فات لكان للمبتاع الأرش فجاز من الآن إلى 
مال كخيار القصاصء ولأن الجزء الفائت لما لم يعاوض عليه وجب له الرجوع بما 
قابله. فإذا تراضيا بذلك جاز». 

() سبق بیان أن المؤلف كانه قد وهم في ذلك» وأن ابن سريج من الذين أجازوا 
ذلك بينما جمهور الشافعية قالوا بعدم الجواز. ومما يؤكد ذلك ما ذكره المازري - 
لکن وقع في کتابه أنه ابن شريح ‏ قال المازري: «فإذا ج أن الحكم مع قيام 
المبيع وكونه الم يتغيّر تخيير المشتري من الرد وأخذ الثمن» أو يتمسك بالمبيع ولا 
شيء له إن التراضي عا أخذ الأرش وهو قيمة العيب جائز. قال القاضي أبو 
ما وين مي e ES‏ لاله 
الأخذ بالشفعة أو ي بال لاله يقدر 4 التخيير 0 في مثل 
التراضي على أخذ 7 كما يجوز ا على ا القصاص». انظر: «شرح 
التلقين» .)١1۷/١(‏ 

(0) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (059/7),. حيث 
قال: «إذا وجد المشتري بالسلعة عيبّاء فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى 
ذلك› جاز. خلاقًا لمن منعه من أصحاب الشافعى؛ أن الرد حق للمشتري 0 أن 
يستوفيه» وله أن يعاوض على تركه). 


يقصد القاضي عبدالوهاب أن المشتري إذا وجد العيب فإما أن يرد 
المبيع ويأخذه البائع» وإما أن يعطيه الفرق» وهذا هو غاية الحق. 


0٠0م‎ 
= 


. - 0 مالس قر 2ه 34 000 ا 
> قولم: (وَمَا ذكره مِن خيار الشفعة انه شاهد ی فإن له 


عِنْدنًا بره إلى عِوَضٍ اخ وهلا لا حلت ف 

قوله في خيار الشفعة غير وارد كما رد عليه القاضي عبدالوهاب» 
وخيار الشفعة روعي فيه جانب» وهو أن الشريك الذي شاركك وعمل 
معك. فهو أولى من غيره» فكيف تذهب وتبيع هذا الحق المشترك لغيره 
دون أن تعلمه؟ هو أولى به؛ لأنه رجل شاركك في الأمر في حال الشدة 
والرخاء وعمل معك وبذلء فلا أقل من أن تطلعه وتجعله في المقدمة. 

> قولم: (وَفِي هدا الْبَاب مَرْعَانٍ مَشْهُورَانٍ مِنْ قِبَلٍ التَبْعِيض ؛ 
َحَدُهُمَا: هَل إِذا اشْترَى الْمُشْتَرِي أَنْوَاعَا مِنّ الْمَبِيعَاتِ في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ 
نَوَجَدَ أَحَدَهًا مَعِيبًا). 


النتشرة ار اة 
هناك مسألتان: 


المسألة الأولى : مشتر واحد يشتري عدة سلعء سلعتين فأكثر» فيجد 
فى واحدة من السلعتين عيبًا. 


المسألة الثانية: اثنان يشتركان في مبيع فيظهر فيه عيب» ويرى 
أحدهما رد السلعة أي الفسخ ولا يرى الآخر ذلك» فما الحكم هذه؟ 


(1) قال الباجي: «فإن أراد البائع أن يدقع إليه الأرش ولا يرد عليه المبيع بالعيب لم 
يكن له ذلك ما لم يتفقا عليه فإن اتفقا عليه جاز... والدليل على ما نقوله أن هذا 
خيار يسقط إلى مال مع الفوات» فجاز أن يسقط إلى مال مع الإمكان كالخيار في 
القصاص. ولذلك يقيسون خيار الشفعة على العيب». اتظر: «المنتقى شرح الموطا» 
(5/8؟١).‏ 
وقال ابن بزيزة: «وقاس المالكية والشافعية خيار البيع وخيار الشفعة على خيار الرد 
بالعيب». انظر: «روضة المستبين» (۹۲۷/۲). 


: هل ير جع بِالْجَمِيع. ا بالذزي وَجَدَّ فيه الْعَيْبَ؟ فَقَالَ 


ن يرد ال أو يُمْسِكٌ). 


سا5 والفقه كما هو معلوم بعضه 
مرتبط ببعض» وهذه القضية هي أنه لا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدهاء 
وأنه جاء في ذلك حديث رسول الله بء وهو حديث صحيح: «من فرق 
بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»"'". والعلماء اختلفوا 
فيما عدا ذلك 5 يتعلق بالإخوة» فبعض العلماء يرى أنهم يدخلون في 
ذلك وکل ف . فنستطيع أن نقول: إذا اشترى الإنسان سلعتين مما لا 


.)١۳١١( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ »)٠١١١ أخرجه الترمذي‎ )١ 
وعدم جواز التفريق بين الوالدة وولدها مسألة إجماع.‎ 
: ينظر: «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر (١49/1؟) حيث قال‎ 
«وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه» والولد‎ 
طفل لم يبلغ سبع سنين» ولم يستغن عن أمه» غير جائز. قال بجملة هذا القول:‎ 
وإن اختلف ألفاظ مالك بن أنس» ومن تبعه من أهل المدينة» والأوزاعي» ومن‎ 
وافقه من أهل الشام» المت ص ابن ومن قال بقوله من أهل مصرء والشافعي‎ 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» وأصحاب الرأي».‎ 

(۲) في مذهب الأحناف يكره التقريق بين الأخوين» ينظر: «الهداية في شرح بداية 
المبتدي». للمرغيناني (/04) حيث قال: «ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو 
وحم مجر من الآخر الم يفزق بيتيما + ولك إن كان أحدهما كير والأصتل فيه 
قوله ككثِِ: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»» ولأن 
الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع 
الاستئناس» والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغارء وقد أوعد عليه. . 
فإن فرق كره له ذلك وجاز العقدء وعن أبى يوسف يله أنه لا يجوز فى قرابة 
الولاة ويجود فى غيرهاء ونه أنه لا جور في جميع للق لكا روي > د ا لاعن 
بالإدراك والرد لا يكون | إلا في البيع الفاسد. ولهما: أن ركن البيع صدر من أهله في 
محلهء وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام. 
وفي مذهب المالكية يجوز ذلك. وأن التحريم خاص بالتفريق بين الوالدة وولدهاء 
ينظر: «شرح التلقين»» للمازري (9594/5)» حيث قال: «اختلف العلماء في المنع 
من التفرقة» هل ذلك مقصور في الأمّ خاصّة أو يقاس عليها غيرها؟ فمالك دنا قصر = 


Gg هج‎ 


يجوز التفريق فيه » كأن يكون اث عر نا وولدهاء فحينئذ يردهما جميعًا» 
وليس له أن يرد واحدة» أما إذا كان مما يجور أو إذا كانت السلعتان مما 


يجور التفريق بينهما» فننتقل إلى الخلااف الذي ذكره المؤلف. 


(00 


(۲) 


رل ويك قال أبن كور 7ك يوار 01 


هذا الحكم عليها. وأجاز التفرقة بين الصّغير وبين أبيه وجه وجدّته وسائر قراباته سوى 
الأمّ. وحكى ابن الموّاز عن بعض أهل المدينة أنه أضاف إلى الام في هذا الحكم الأب. 
ورأى المنع من التفرقة بين الولد وأبيه في البيع. ومال إليه بعض أشياخي). 

وها كي الدي عليه لاي قال خليل في مختصره (ص54١)‏ في بيان العقود الفاسدة: 
0 تَفْرِيقٍ أ فَقَط مِنْ وَلَيِمَا». قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل :)۷۸/٥(‏ 
«واحترز بقوله : «فقط» من غير الأم فلا يحرم تفرقة الأب من ولده ولا الأخ من أخيهء 
أو ابن أخيه ولا الجدء أو الجدة من ولد الولد قوله: «أم» أي: ولادة لا أم رضاع؛ لأن 
الأم أخبر بمصلحته وأشفق وقوله أم مسلمة» أو كافرة غير حربية من ولدهاء وإن من زنا 
وظاهره ولو مجنوتًا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما حصول ضرر بالآخر). 

وفي مذهب الشافعية كذلك لا يحرم يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »)۳۹٤/۲(‏ 
وفبه قال: «ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وإن قوي». 

أما في مذهب الحنابلةء فبحرمء يُنظر: «مطالب أولي التهى». للرحيباني (۲/٦۲٥)ء‏ 
حيث قال: «(ولا يفرق) بنحو بيع أو هبة (بين ذوي رحم محرم) كأب وابن» 
وكأخوين وكعم وابن أخيه» وخال وابن أخته» ولو بعد بلوغ» لحديث: «من فرق 
بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). . . ولأن تحريم التفريق بين 
الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم» فقس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرمء 
وعلم منه جواز التفريق بين ابني عم أو ابني خال» وبين أم من رضاع وولدها منهء 
وأخت من رضاع وأخيهاء لعدم النص». 

يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر ۸۷/١‏ - ۸۸)» حيث قال: 
«واختلفوا في السلعة تشترى فيوجد ببعضها عيب» فقالت طائفة: يأخذها كلها أو 
يردها كلهاء هذا قول شريحء والشعبي. وبه قال الشافعي» وأبو ثور). 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5947/5)» حيث قال: «وقال الأوزاعي في العبدين 
أو الثوبين أو الدابتين وما كان مثل ذلك: إن سمى لكل واحد ثمنًا رد المعيب 
خاصة وإن لم يسم لكل واحد ثمئًا وجعل جملة الثمن لجملة الصفقة فإن له أن يرد 
الجميع أو يرضى الجميع» ومن مثال ذلك عنده أن يشتري عشرة أثواب صفقة واحدة 
بعشرة دنانير» ثم يجد بأحدها عيبا يرد من مثله فإنه يرد البيع كله» وإن قال: أبيعك 
هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير كل ثوب منها بدينار فإنه يرد المعيب خاصة». 


وهذه رواية للومام ا 
> قولم: الإلا آن يكون د شن ا لكل وَاحِدٍ مِنْ يَلْكَ الأنْواع 
مِنَ الْقِيِمَةٍ » فَإِنْ هَذَا مما لا خلاف فيه أنه رَد الْمَبِيعَ يبه كقَظ). 


نوضح المسألة. فربما تكون ظاهرة» لكنها مع ذلك تحتاج إلى 
O‏ أن OO E E‏ له تهلوان من 
ارو إن أن ا جا بالف رباك شل “ول يعرف اة هده 
ولا قيمة هذه» فهذا ما يتكلم عنه المؤلف», فقال فريق من أهل العلم 
بالرد وقال فريق: لا. 

فمن قال بالردء قال: لأن هذا خالص حقه» وقد وجد فيهما عيبّاء 
فله أن يرد كما لو كانت سلعة منفردة» أو كما كانت سلعتان يعرف قيمة 
كل واحدة منهماء فله أن يرد ذلك قياسًا على السلعتين معروفتي القيمة» 
أو على السلعة الواحدة. 


زلا أن يعترى سن هده ها اة ريال وهه مها 
أربعمائة ريال» وحصل العيب في ذات الأربعمائة» فهي التي ترد» وهذه 
ليست محل خلاف» السلعة التى عرفت قيمتها ولا خلل فيها تبقى» والرد 
يقصر على السلعة التي فيها العيب. 


> قولة: (وَإِنَمَا الْخِلَافٌ ‏ إا لَّمْ يُسَمٌ ‏ وَقَالَ قَوْمٌ: يره الْمَعِيبَ 
بحِصَّيَهِ مِنَ النَّمَنِء وَدَلِكَ بِالتَقدِيرٍ وَمِمَنْ ال بِهَذَا الْمَوْلِ سُفْيَانُ النَوْرِيُ 


(1) أي: قول الأوزاعي وأبي ثور من رد الجميع أو إمساكه رواية عن أحمد. ورواية 
أخرى سيذكرها الشارح من أنه يرد المعيب. 
بنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمداء للكلوذاني (ص۹٤۲»› »)٠٠١‏ حيث قال: 
فإن اشترى واحد شيئين فوجد بأحدهما عيبّاء فليس له: إلا ردهما أو إمساكهما 
والمطالبة بأرش العيب» وله: رد المعيب إلا أن يكون مما ينقص بالتفريق كمصراعي 
الباب أو زوج خف أو يكون مما لا يجوز التفريق بينهماكالولد مع أبويه فليس له 
إلا ردهما أو إمساكهما وأخذ الأرش. 


ع دمعء(١)‏ مع لاس 3 0 ل (Diz‏ 
وغيره '. وروي عَنِ الشازعيٌ القؤلان معا ). 


000 


00 


(۳) 


والقول الآخر رواية للإمام يل 


يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي ».)١20/(‏ وفيه قال: «قال أصحابنا: 


إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فلم يقبضها أو واحدًا منهما حتى وجد عيبا بأحدهما 
رد المعيب خاصة» وقال زفر يرد المعيب قبل القبض وبعده... وقال ابن بي ليلى 
يرد المعيب ولم يفرق بين القبض وغيره وكذلك قول الثوري». وانظر: «الاستذكار»» 
لابن عيدالبر (597/5). 

ينظر: «المهذب»» للشيرازي »2)0١/5(‏ حيث قال: «وإن اشترى عبدين فوجد 
بأحدهما عيبًا» فهل له أن يفرده بالرد؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا يجوز؛ لأنه تبعيض 
صفقة على البائع فلم يجز من غير رضاه. والئاني: يجوز لأن العيب اختص بأحدهما 
فمجاز أن يفرده بالرد). 

والقول الأول هو قول جمهور الشافعية. 

ينظر: «بحر المذهب»» للروياني »)٥۳٤/٤(‏ حيث قال: «لو اشترى رجل من رجل 
عبدين في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب وإمساك الصحيح» 
وبه قال عامة أصحابنا». 

وهو مشهور المذهب. يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري ›»)۷١/١(‏ وفيه: وقد 
ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبًا ليس له 
إقراده بالرد على الأظهر». 

وعند الإمام مالك: أنه إذا اشترى سلعتين فوجد عيبا في إحداهما فإنه يرد المعيب 
فط 

قال ابن القاسم في الرجل يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبا : «قلت: أرأيت 
إن اشتريت سلعًا كثيرة صفقة واحدة فأصبت بإحداها عيبًا وليس هو وجه تلك 
السلع» وقد قبضت جميع تلك السلع» أيكون لي أن أردها جميعًا في قول مالك؟ 
قال : لا يكون لك أن ترد فى قول مالك إلا تلك السلعة وحدها التى أصبت بها 
العيب. قلت: فإن كنت لم أقبض تلك السلع من البائع فأصبت بسلعة منها عيبًا قبل 
أن أقيضها من البائع وليس تلك السلعة وجه ذلك الشراء فأردت أن أرد جميع تلك 
السلع. قال: قال مالك: ليس لك أن ترد إلا تلك السلعة وحدها. قلت: وسواء إن 
كنت قبضت أو لم أقبض في قول مالك إنما لي أن أرد تلك السلعة التي وجدت. 
فيها العيب بحصتها من الثمن إذا لم تكن تلك السلعة التي وجدت بها العيب. وجه 
تلك السلع؟ قال: نعم وهذا قول مالك». انظر: «المدوتة4» لابن القاسم .)۴١١/۸١(‏ 
يقصد بالقول الآخر رد المعيب» كما سبق. 


/ؤا؟ ”'/ا | 


المعيب» فان گان ذلك 


> قولع: (وَفَرَّقَ مالك فَقَالَ: يُنْظَرٌ فى 


وَجْهَ الصَّفَْةِ وَالْمَفُْصُودٌ بالشّرَاء رَد الْجَوِيعَ)7". 


وجه الصفقة يعني عينهاء وأهم ما فيهاء فالصفق قد تكون مشتملة 
على أنواع عدة» أنت تشتري مثلا أنواعًا من الكماليات كاليطانيات» 7 
مختلفة فبعضها ذات أسعار عالية» وهي قيمة وجيدة الصنع› وبعضها د 
ذلك بكثير» > فإذا لم ي يكن الخلل في وجههاء أي : e‏ ا 
منها فلا أثر له. أما لو كان في وجه السلعة أي: واجهتها | التي تواجه بهاء 
فحينئذ يحصل العيب» هذا عند مالك. 


ا بالاستحيان e‏ حت الشاففية: ونا فيل 


= ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (91/4): «(وإن كان أحدهما معيبًا) وأبى 
أخذ الأرش (فله رده بقسطه من الثمن) جزم به في «الوجيز»؛ لأنه رد للمبيع المعيب 
من غير ضرر على البائع» كما سبق (وعنه: لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما) لأن 
في رد المعيب وحده تبعيضًا للصفقة على البائع» فلم يكن له ذلك» كما لو كان 
المبيع مما ينقص بالتفريق » ولم يرجح في «الفروع» شيئًا). 

(1) قال ابن القاسم: «قلت: ما قول مالك فيمن اشترى من رجل حيوانًا ورقيقًا 
وعروضًا كل ذلك صفقة واحدة فأصاب ببعض ذلك عيبًا؟ قال: قال مالك: |[ 
ا ا ا ا ا 
وفيها كان يرجو الفضل ومن أجلها اشترى تلك السلع رد ذلك البيع كله إلا أن يشاء 
المشتري أن يحبس ذلك كله». انظر: «المدونة» (١۳/١١۴)»ء‏ و«التاج والإكليل» للمواق 
. 

(۲) قال ابن العربى: «والاستحسان عندنا وعند الحتفية هو العمل بأقوى الدليلين». انظر: 
«أحکام القرآن» (۴۷۸/۲). 
وقال الباجى فى تبيين معنى الاستحسان عند المالكية: «وما قاله أشهب أنه استحسان 
و ا و یی عرفت ا ف وا ا غ 
حمل اللفظ على عمومه» وإنما ذكرت ذلك ليعرف مقصده فى الاستحسان والقياس). 
«المنتقى شرح الموطا» .)۱۷۷/١(‏ وانظر في تفصيل القول في : «المحصول» لابن 
العربي (ص١۳١).‏ 


من أن الإمام الشافعي - كاله - لا يرى الاستحسان» فهذا قول غير 


صحيح؛ لأن الاستحسان الذي رفضه الإمام الشافعي» بل رفضه الأئمة 
جميعًاء هو الاستحسان الذي يبنى على الهوى» فليس الاستحسان أن تأخذ 
بما يتفق مع هواك ورغباتك» فليس للإنسان في أمور الشريعة أن يستحسن ما 
يرى أنه موافق لرغباته ومشاربه وهواه» وإنما الاستحسان الجائز هو الذي 
يبنى على أصل من أصول الشريعة» ولذلك فمن يقرأ كتاب «الأم» للإمام 
الشافعى يجد أنه نفسه بقلمه ينص على الاستحسان» يقول : امتح ف 
أجرة الصانع كذاء في أجرة الخياط كذاء فالشافعي نفسه يستحسن. 


وأما ما نسب إلى الشافعي: «من استحسن فقد ابتدع»» فالمقصود 
به الاستحسان فى شريعة الله فالذين يجتهدون فى أمور العقيدة أو فى 
اا درل أن كر ی الجن لا عن واو یی 
في مسائل ليست موضع اجتهاد وليسوا من أهل الاجتهادء هؤلاء هم الذين 
يقعون في الاستحسان الذي لا يجوزء أما الاستحسان الذي لا يختلف مع 
أصول الشريعة, إذا بني على أصل صحيح» ورد إلى مقاصد الكتاب 
والسنة وإلى أصولهماء فهو حجة معمول بها”". 


)١(‏ ينظر: «الرسالة»» للشافعي (١/٤۲)ء‏ حيث قال: «... وكذلك أخبرهم عن قضائه 
فقال: «إأحسب الْإدن أن بك سى ©6 والسدى: الذي لا يُؤمر ولا يُنهى. وهذا 
يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في 
هذاء وفي العّدل» وفي جزاء الصيدء ولا يقول بما استحسنء» فإن القول بما 
استحسن 0 حه لا على مثالٍ سبق». 

(۲) ينظر: «الأم» للشافعي (/740/9)» حيث قال: «... فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن 
يقول فى إباحة شىء ولا حظره ولا أخذ شىء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك 
نضا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم» فما لم يكن داخلا في واحد من 
هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله 
إلا قياسًا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة» ولو جاز لنا أن نقوله على غير 
مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأء جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر 
على باله» ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث وصفتء فقال 
الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسًا كما وصفت». 


GR EE اي‎ 

> قولت: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ وَجْهَ الصَفْقَةَ رده يقيمَيه). 

أنت تقول واجهة البيت يعنى أحسن ما فى البيت مظهرًاء فيكون 
اخيش ما في البضاعة هو وجهها. 

> قولت: (وَكَرَقَّ أَبُو حَيبَةً تَفريقًا آكرٌء وَكَالَ: إِنْ وُجِدَ العَيْبُ كَبْلَ 
الْقَبْض رَد الْجَمِيعَ» وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ رَد الْمَعِيبَ بِحِصَّتَهِ بحِصِّبَهِ مِنّ 
اتم“ 

هو لا يثبت إلا بالقبض. 


> قولم: (ففي هذه المسألة أربعة أقوال» فَحُبَةُ مَنْ من التَنْعِيض 
فی الد ). 


يعني الرد مطلقًا» وهم من ردوا التفصيل الذي ذكره المالكية» وأيضًا 
قبل القبض وبعده الذي هو قول الحنفية. 


> قولم: (أَنَّ الْمَرْدُودَ يرجم فيه يم 0 تفن عليه التشدرق 
ابام وَكَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى إِنَّمَا يى بقِيِمَةٍ لم بَا عَلَيْهَا. وَيُمْكِنٌ أنه لو 


(۱) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي .)۷٥/٠١(‏ حيث قال: «وإذا اشترى عدل زطي بثمن 
واحد أو كل ثوب بعشرة أو كر حنطة أو خادمين» فحدث فى شىء من ذلك عيب 
قبل أن يقبضه» أو كان العيب فيه فعلم به» فليس له إلا أن يرده كله أو يأخذه كله؛ 
لما في رد البعض من تفريق الصفقة قبل التمام... وأما إذا علم بالعيب يعدما 
قبضهماء فله أن يرد المعيب خاصة» وقد لزمه البيع في الآخر بحصته من الثمن إلا 
على قول زفر فإنه يقول: يردهما إن شاء لأن ضم الجيد إلى الرديء عادة ظاهرة في 
البيع» فلو رد الرديء بالعيب خاصة تضرر به البائع فلدفع الضرر عنه إما أن يردهما 
أو يمسكهما كما في الرد بخيار الشرط والرؤية» ولكنا نقول: حق المشتري بعد 
القبض في المطالبة بتسليم الجزء الفائت ولأجله يتمكن من الرد». 

(؟) الذين قالوا بالتبعيض» وهو رد المعيب: الأحناف» ومالك كما سبق عنه فى 
الكدونة نمه ی ا ركان ا ی ور فول نل الا 
والحنابلة. 


بَعْضَتٍ ١‏ لشلعَةُ لم يذ ال شر ابض الْقِيمَةٍ الي أة اق تیم بها. وما < حه من رأى 
ارد في البَعْض ا ول : لاه مَوْضِعْ ضَرَورَةء أي فيه فيه الوم 
وَالتَقْدِية ا کک اكات في ال الل ودر 
لْقِيمَة". وَأَمّا تَفْرِيِقُ مَالِكِ بَيْنَ ما هُوَّ وجه الصَّفْقَةَ أذ عير وَجْهِهًا؟ 
ا منه؛ لاه ری أذ ديك الْمَعِيبَ إ دا ا يكن مَك مَقَصُودًا في 
0 أو 55 5 عند کور مَفْضُودَا: ب ا 
الضَّرّرٌ في ذَلِكَ). 

كأنه يقول: ما ذكر عن مالك كلل ليس له دليل» لكن دليل مالك 
دليل اجتهادي» كأن مالقًا ينه استمد ذلك من روح الشريعةء 
فاستحسنه» فرأى أن السلعة تختلف ؛ لها واجهة ولها ظهر» والقيمة دائمًا 
تكون في واجهتهاء أي: أن أغلاها ثمنًا أهمها مكانة» فهو استحسن هذا 
التفصيل الذي ذكره. 

يعنى: إذا لم ي يكن الخلل في الواجهة. 

وهذا في المبيع الذي حصل فيه عيب يوجب الردى أو يوجب رد 

ق الخلل الذي حصل فيهء وهو ما نعرفه بالأرش أو بقيمة النقصء هذا 

هو المراد الذي تكلم عنه المؤلف. والمؤلف قسمه إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يقف المشتري على عيب في المبيع» ويكون قد 
طرأ على المبيع عيب آخرء وهذا ما سيتكلم عنه. 

القسم الآخر: ما يحصل من عيب ينشأ ويجد عند المشتري. 

وقد أشرنا إشارة لطيفة إلى الاستحسانء وبينا أن العلماء يأخذون 
به» وإن ذكر عن بعضهم كالإمام الشافعي أنه لا يأخذ به» إلا أننا بينا 


)١(‏ سبق ذكر هذا في بيان مذاهيهم. 


CI Ram 


وجهة الإمام الشافعى» وأنه - اة - فى حقيقة الأمر ا به» لکنه - 
رحمه الله تعالى - لا يأخذ بالاستحسان الذي لا يبنى على أصل من أصول 
> تولم: (وَاحْتّلِف عَنْهُ هَل يُعْمبْرُ تَأَثِيرٌ الْعَيْبِ في قِيِمَةٍ الْجَمِيع أو 


في فة الْمَعبِيخ خاضة ١‏ وما تفريق. أي فة ن أن يفيض أو 
يَقِض ) قن الْقَبْض عِنْدَهُ شَرْظ مِنْ شْرُوط تَمَام اليّم). 

هذا في الحقيقة لم يكن شرظًا عند أبي حنيفة وحده» بل هو شرط 
عند الآئمة جميعًاء ولقد اطلعنا على أحاديث كثيرة في ذلك تكرر مرورهاء 
ومنها قوله يي «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»» وفي رواية: 
(احتى يقبضه) ومعنى اليستوفيه) e‏ 

> قولم: (ومَا لَمْ يُفْبَضِ الْمَبِيِعٌ َصَمَائْهُ عِنْدَهُ مِنَ الْبَائِع» وَحُكُمْ 
الاسْيَحْقَاقٍ في هَذْوِ الْمَسْأَلَةٍ حم الرّدُ ِالْعَيْب)”". ١‏ 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» لابن القاسم (594/4؟ ‏ 797), حيث قال: «قال مالك في الرجل يبيع 
الدار ثم يجد المشتري بها عيبّاء أو يستحق منها شيء» قال: إن كان الذي وجد به 
عيبًا واستحق من الدار الشيء التافه» مثل البيت يكون في الدار العظيم. .. فإن ذلك 
يرجع بحصته من الثمن ويلزمه البيع فيما بقي» وإن كان جل ذلك رده. فكذلك القسمة 
والدار الواحدة والدور الكثيرة إذا أصاب بها عيبّاء سواء على ما فسرت لكء إن كان 
الذي أصاب العيب يسيرًا رد ذلك الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن» ويلزمه ما 
نعي روج على اا ج الذي به ن ا ها بھی ی ده ولا يرجع عليه في 
شىء مما فى يديه فيشاركه فيه» فإنما له قيمة ذلك ذهبًا أو ورقاء كان حظ ضاحبه 
كانم أو 'فانتاء قلت + ولك لو اها امات اده ف عفن ها :ضار له 
عيبّاء فأصاب ذلك في الجوهر وحده أو في بعض العطرء أيكون له أن يرد جميع ما 
صار له في نصيبه؛ أو يرد هذا الذي أصاب به العيب وحده؟ قال: ينظر فى ذلك» فإن 
ی ھا سمالي و لسر جعي تحال نا مله انه روات 
لم يكن ذلك رد ذلك وحده بعينه بحال ما وصفت لك). وانظر: «الشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي» (To _ E)‏ 

(؟) سبق تحرير هذه المسائل وتخريج الأحاديث. 

(۴) ذكر السرخسي سبب اختيارهم وتفريقهم بين قبل القبض وبعده» فقال: «لو حدث” 


> قول: (وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ النَانِيهُ: فَإِنَهُمُ احتَلَقُوا أَيْضًا فِي رَجُلَبْدٍ 
يبَْاعَانِ شيا وَاحِدَا في صَفْقَةٍ وَاحِدَة يدان به عَينَا). 
شريكين ابتاعا أي: اشتريا بيعًا مشتركًا بينهماء واكْتّشِف في هذا المبيع 
بقاء السلعة» أحدهما يرى أن هذا العيب خلل يؤثر في السلعة» والآخر 
يرى بقاءها وربما يرى الآخر أن يأخذ أرش النقص» فما الحكم هنا؟ هل 
الذي يغلب رأيه فى هذه المسألة هو المطالب بالرد أو الذي يرى بقاء 


المبيع؟ 


لا شك أن العيب خلل» وأنه إذا كان قد علم به البائع فهو آثم في 
ذلك؛ لأنه يعتبر مدلسّاء وقد سبقت الأحاديث التى وردت فى ذلك. 


> قولت: (كَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا الرّجُوعَء وَيَأَبَى الآخَرُ). 


يريد أحدهما الرجوع بأن يمتنع ويقول: لا أريد المبيع» فيرد المبيع 
إلى صاحبه ويريد الفسخ. 


- عيب قبل أن يقبضه أو كان العيب فيه فعلم بهء فليس له إلا أن يرده كله أو يأخذه 
كله؛ لما في رد البعض من تفريق الصفقة قبل التمامء ولآن الرد بالعيب قبل القبض 
بمنزلة الرد بخيار الشرط وخيار الرؤيةء ولهذا ينفرد الراد به من غير قضاء ولا رضاء 
وهذا؛ لأنه لا حصة من الثمن قبل القبض فهو مجرد خيار يثبت له ليدفع به الضرر 
عن نفسه لا حصة للجزء الفائت من المثمن قبل القبض؛ لأنه وصف فلا يمكن من 
إلحاق الضرر بالبائع في تفريق الصفقة عليه ولكن يرد الكل أو يمسك الكل والحادث 
من العيب قبل القبض كالموجود عند العقد؛ لأن المبيع في ضمان البائع... وأما 
إذا علم بالعيب بعدما قبضهما فله أن يرد المعيب خاصة» وقد لزمه البيع في الآخر 
بحصته من الثمن» فإن حق المشتري بعد القبض في المطالبة بتسليم الجزء الفائت 
ولأجله يتمكن من الرد؛ ولهذا إذا تعذر الرد رجع بحصة العيب من الثمن وهذا 
المعنى تقتصر على العيب فلا يتعدى حكم الرد إلى محل آخر). انظر: «المبسوط» 


(Yo) 


J Ef ange JB -‏ 
5 و ا هه 26 ؟ (Nas.‏ اس سے 
> قولم: : (فَقَالَ الشَافِعِئٌ: لِمَنْ أرَا د الرد أن يرد > وهي رواية 
ابن القَايِم عَنْ مَالِكِء وَقِبل: لَيْسَ لَهُ أن يذ05). 
فى هذه المسألة مذهبان: 
الأول: إذا طالب أحد المشتريين بالرد فله ذلك؛ لأنه صاحب حق» 
ومن حقه أن يطلب رد السلعة حتى وإن شاركه غيره فيهاء وهو مذهب 


الإمام الشافعي» ورواية عن الإمامين مالك وأحمد"”". 


)١‏ يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي »)٥١/۲١(‏ حيث قال: «وإن ابتاع 
اثنان عبدًا فأراد أحدهما أن يمسك حصته وأراد الآخر أن يرد حصته جاز؛ لأن 
البائع فرق الملك في الإيجاب لهماء فجاز أن يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو 
باع منهما في صفقتين» فإن مات من له الخيار انتقل إلى وارثه؛ لأنه حق لازم 
يختص بالمبيع فانتقل بالموت إلى الوارث كحبس المبيع إلى أن يحضر الثمن» فإن 
كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر لم بجز؛ لأنه تبعيض صفقة 
في الرد فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشتري أن يرد بعض المبيع». 
وانظر: «الحاوي الكبير؛ا» للماوردي (185/6). 

(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطإ»ء للباجي 2)١87/5(‏ حيث قال: «وإذا ابتاع رجلان 
عبدًا فى صفقة واحدة فاطلعا على عيب ثبت لهما خيار الرد بالعيب» فإن أراد 
أحدهها ال ای ننه الفا تسن مالك فى ك وران اا له ذلك وى وه 
انق الاسم وع فالا انعو رزو فف ايت تيبي اله للك بوي قال 
أبو حنيفة». 

(۳) سبق ذكر مذهب الشافعي ورواية ابن القاسم عن مالك. 
أما رواية أحمدء فينظر: «الروايتين والوجهين»: لأبي يعلى ابن الغراء »)۳۳۷/١(‏ 
حيث قال: «ولو ابتاع نفسان من رجل شيئًا؛ مثل العبد والثوب» فأصاب به عيبّاء 
فاراة أجدذهما الردٌ والكعرٌ الأمسناق من له «ذلك؟ على رووايقيق > كما لر كان 
المشتري واحدًا لعبدين فوجد بأحدهما عيبًا. وعندي أنه إذا كان المشتري اثنين 
فقلأحدهما أن يرد قدر حصته رواية واحدة. وإنما الروايتان فيما إذا كان المشتري 
واحدًا؛ لأن أحمد دّ4 فرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها في رواية ابن القاسم 
في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما ولم 
يرض الآخر فإن شاء رد نصفه على البائع. قيل له: فإنا اشتراهما صفقة واحدة فوجد 
بأحدهما عيبًا فقال لا يرد أحدهما دون الآخر فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين فقد 
فرق أحمد ‏ ية - بين المسألتين بلفظ واحد». 


CS 


الثاني : ليس له الردء وهو مذهب آي E‏ ورواية أخرى عن 
الإماميع مالك و اى 

ففي المسألة خلاف بين الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. 

> تولم: (قَمَنْ أَوْجَبَ الرّدٌ شَبَهَهُ بالصَفْفَتيْن الْمُفمرَِيْن). 

سبق الكلام عن الصفقتين المختلفتين» وذلك أن يشتري إنسان 
صفقتين مختلفتين» كل صفقة على حدة» ذا رجللن ا 
عيب» وقد فصلنا القول فيها بأن هناك فرقًا بين أن تشتري صفقتين جملة 
واحدة دون أن تحدد ثمن كل واحدة» وبين أن يعرف ثمن كل واحدة» 
ففى حالة معرفة سعر كل واحدة» فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن ترد 
ا التى فيها العيب. 

آنا إذا لم يعرف فيه العلاق الذي مضى» ولكنا أيضًا تيهنا إلى 
قضية لم يعرض لها المؤلف» وأنه يشترط في ذلك ألا يكون مما لا يجوز 
فيه التفريق بين المبيعين؛ كوالدة وولدهاء عملا بحديث الرسول كَل حيث 
قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» يعني 
TT‏ 

> تولم: (لِأَنَه د اجتَمَعَ فبها عاقڌاز“؛ وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ شَبْهَهُ 

لصَّفْفَةِ الْوَاحدَة إذًا أَرَادَ الْمُشْئَرِي فيا تَبْعِيض رد الْمبيع ِالْعَيب”0). 

e 

من الشريكين صاحب حق» فإذا طالب أحدهما بالرد وكان للرد سبب وهو 


)١(‏ يُنظر: «التجريد»» للقدوري »)۲٤٦۲/١(‏ حيث قال: قال أبو حنيفة: إذا اشترى 
رجلان من رجل عبدًا بشرط الخيار» أو ثيابًا ولم يرياهاء أو وجدا به عيبًا؛ لم يجز 
لأحدهما رد نصيبه دون الآخر. وقال أبو يوسف» ومحمد: لكل واحد منهما الرد 
دون صاحبه» ويه قال الشافعي. 

(۲) سبب ذكر رواية أشهب عن مالك ورواية أحمد. 

(۳) سبق تحرير هذه المسألة» وتخريج الحديث. 

(5) سبق ذكر التعليل عند تحرير مذهب الشافعية. 

(©) يُنظر: «التجريد» للقدوري  5551/5(‏ 5577) حيث قال: «فالدليل على أن العقد- 


الو هك ورت 


وجود العيب الذي يقتضى الرد ‏ فله ذلك؛ لأن هذا هو خالص حقهء ومن 
حقه أن يطالب به. ٠‏ 

ومن قال ليس له ذلك فعلته أن الحق مرتبط بالاثنينء مشترك بينهاء 
فإذا طالب أحدهما بالرد وامتنع الآخر فحينئذ لا يكون الردء وغير ذلك 
تغليب لأحد الطرفين 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل الراب 1 
فى مغرفة أضتاف الَغَيْرَاتِ الحادتة 


عند المشتري وخكمه) 


هذا الفصل في بيان أصناف التغيرات عند المشتري وبيان أحكامهاء 
وأن التغير قد رن بزيادة أو بنقص» وربما كان بعيب من العيوب»ء 
والعيب قد يكون في البدن» أو ذ في الق الذي يعبر عنه المؤلف بالنفس› 
وريما كان العيب يسيم 9 ر ل 

< 0 : (وَآمَا إِنْ تعَيّرَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَلَمْ يَعْلَمْ بالْعَيْب کک 


0 َالْحُكُمُ فِي ذَلِكَ يَحْتَلِفُ عِنْدَ ُقَهَاءِ الأمصًا 


= صفقة واحدة: أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه صفقة» كما لو كان المشتري 
واحدّاء ولأن المبيع جملة واحدة» والثمن جملة واحدة؛ فوجب أن تكون الصفقة 
واحدة» أصله: إذا اشتراه واحد لموكلين والبائع لا يعلم» ولأن البائع لو أراد تفريق 
الصفقة تفرق الإيجاب؛ أصله: إذا كان المشتري واحدًا فباعه نصف العبد بثمن 
والنصف بثمن» قلما جمع الإيجاب دل على أنه أراد جميع الصفقة» وإذا ثبت أن 
العقد صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة على البائع في 
الإتمام فلا يجوزء كالمشتري» ولآن البائع أوجب البيع بجملة المبيع بجملة الثمن 
فلم يصح القبول في بعض الثمن. أصله: المشتري الواحد). 


يشير المؤلف هنا إلى مسألةٍ وهي إذا ما تعيب المبيع عند المشتري» ثم 
تبين أن به عيبًا آخر كان قد حصل عند البائع» ولم يعلم به أو لم يكتشفه - 
إلا بعد حصول هذا العيب؛ فإن كان البائع قد علمه وكتمه فهو اثم وإلا فلا 
إثم عليه؛ لكن اختلفوا: هل يرد المشتري المبيع» أو يأخذ أرش النقص؟ إذ 
قد صار في المبيع عيبان؛ عيب حصل عند البائع» وعيب طرأ عند المشتري. 


E 


> تول: (فَأَمّا ! ِنْ تَغيّرَ ِمَوْتٍ أو كُسَادٍ أو عِنْق: كَمُقَهَهُ الأمصًا 
عَلَى أنه عَؤْتٌ”"). 


إن تَعَيِّرَ بِمَوْتا يعتى: مات أو ققل بت والقتل عل اموت افا 
E 6 (0‏ ل 1 
- أو تغير بعتق أو بفساد أو بو فف »© إذا أوقف 


0 


لأبي حنيفة فإنه يستثنيه 


تل أو دارًا أو داب أو غير ذلك ثم تعيبت. 


إذا هذه أحوال لم يتبين العيب فيها إلا بعد أن خرج المبيع من ملكه 
أو انتقل إلى مالك آخرء وفقهاء الأمصار على أنه فوت؛ أي : سقط حقه؛ 
لأنه خرج من ملكه فلا يطالب به. 


> قول: (وَيَرْجع المُشتري عَلَى البائع بق بقِيمَةٍ الْعَيْب)”0". 


)١(‏ الفوت فى اللغة: هو ذهاب الشىء. والتفاوت الاختلاف والاضطراب. وهذا الأمر لا 
يفتات: أي: لا يفوت. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (650/9). 
أما في الاصطلاح فهو: تضييع منفعة العين المملوكة كإمساك عين لها منفعة يستأجر 

(0) يُنظر: «التجريد» للقدوري: )۲٤۷٤/٥(‏ قال: قال أصحابنا: إذا اشترى عبدًا فقتلهء 
أو طعامًا فأكله» ثم اطلع على عيباء لم يرجع بأرشه. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرجع في الأكل» ولا يرجع في القتل. وقال الشافعي: يرجع فيهما. لنا: أنه بيع تم 
نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. 
أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس يفعل مضمون 
في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبارء ولا يضمن المريض إذا 
أعتق في مرض موته.. 

(۳) مذهب الأحناف» ينظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعى (6/5",» 5"): حيث 
قال: «(أو مات العبد أو أعتقه) أي: الخياطة ونحوها لا تمنع الرجوع بنقصان- 


م ل 


يعني : : يرجع عليه بأرش العيب إذا تأكد من أن العيب لم يكن طارئًا 


ولا حادثًا ؛ وإنما حصل عند البائع ؛ ويستدل على ذلك بعلاماټ تدل على 
قدمه؛ كجرح عميق اندمل» أو شجةء أو غير ذلك» فإن هذه من الأدلة 
التي تدل على قدم ذلك العيب. 


(1) 


8 


e 


العيب» كما لا يمنع البيع بعد الزيادة على ما تقدم» وكما لا يمنع موت العبد 
وإعتاقهء أمّا الموت فإنما لا يمنع فلأن الملك ينتهي به؛ لآن الملك في محل الحياة 
ثبت باعتبارها فينتهي بانتهاتها وامتناع رده على البائع حكمي لا بفعل من المشتري» 
فلا يمنع الرجوع بالنقصان» وأما الإعتاق فالمراد به إعتاق وجد منه قبل العلم 
بالعيب» وإن أعتقه بعد العلم به فلا يرجع بالنقصان؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل 
على رضاه به). 

ومذهب المالكية» بنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (787/5» 584) حيث قال: «قال 
مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدًا فأعتقه. 
وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه قد كان به عيب ند الذي 
باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره» فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب 
الذي كان به يوم اشتراه» فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك 
العيب». قال أبو عمر: «على هذا جمهور العلماءء وهو قول الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبي ثور». 

ومذهب الشافعية» بنظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (57/8”) حيث قال: (إذا 
غلك المي ي يد الي بأن مات العبد أو قتل أو تلف الثوب أو أكل الطعام أو 
خرج عن أن يقبل يقبل النقل من شخص إلى شخص» كما إذا أعتق العبد أو ولد الجارية 
أو وقف الضيعةء ثم عرف كونه معيبّاء فقد تعذر الرد لفوات المردود؛ ولكن يرجع 
على البائع بالأرش». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٤١ »٤٠/۲(‏ حيث قال: 
«(وإن باع عبدًا بأمة) بشرط الخيار (فمات العبد) قبل انقضاء أمد خيار» (ووجد بها) أي 
الآمة (عيبًا؛ فله ردها) على باذلهاء بالعيب كما لو لم يتلف العبد (ويرجع بقيمة العبد) 
على مشتر لتعذر رده». وانظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ص 5199). 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5840/5) حيث قال: «وقال عطاء بن أبي رباح: لا 
يرجع في الموت ولا في العتق بشيءِا. 


> قول: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ حَُكُمْ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةٌ د 
¢ 


o A ~o شە في‎ 


التدبير عندهم» وهو الْقِيَامِنُ في الكَتَابة 


يعنى كذلك المكاتب يلحق أيضًا بمثل هذه المسائل. 
> قول (واما تةق ي الْمَيْع : نهم كلمو فيو ال 


)١(‏ مذهب الأحناف» ينظر: «المبسوط» للسرخسي )٠٠*/١١(‏ حيث قال: «وإذا اشترى 
جارية فأعتقها أو دبرها أو ولدت له ثم وجد بها عيبّاء فليس له أن يردها لبطلان 
ملكه فيها وخروجها من أن يكون محلا للنقل من ملك إلى ملك» وفي القياس ليس 
له أن يرجع بنقصان العيب؛ لأن تعذر الرد كان بفعل المشتري فهو كما لو قبلها؛ 
وهذا لأنه لما اكتسب سببًا يتعذر الرد فيه كان حابسًا لها حكمّاء فكأنها فى يده 
يحبسها ويريد الرجوع بنقصان العيب» وفي الاستحسان يرجع بنقصان عيبها؛ لأن 
ملكه تقرر فيها بما صنع. . .) 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (۲۷۹/۳) حيث 
قال: «قال مالك: ومن ابتاع أمة بِيعًا صحيسًا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت» أو 
أعتقهاء أو تصدق بهاء أو وهبها لغير ثواب» أو كاتبهاء أو دبرهاء أو ولدت منهء 
فذلك فوت يوجب له الآن قيمة العيب». 


ومذهب الشافعية» ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (151/5) 
حيث قال: «إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا بعدما هلك في يده؛ بموت أو قتل» 
أو كان طعامًا أكله أو عبدًا أعتقه أو جارية قد استولدهاء أو دارًا أوقفها ‏ 
يرجع بالأرش؛ وهو أن يرى كم انتقص من قيمته بسبب العيب؛ فيرجع بتلك 
النسبة من الثمن». 


ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ٠/0(‏ ) حيث قال: 
«(ومن باع قنا) عبدًا أو أمة ولو مدبرًا ونحوه؛ (تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره) 
كحد (ممن يعلم ذلك) أي لزوم العقوبة له» (فلا شيء له) لرضاه به معيبًا (وإن 
علم) بذلك (بعد البيعء خير بين رد) وأخذ ما دفع من ثمن. (و) بين أخذ (أرش) 
مع إمساك كسائر العيوب» (و) إن علم مشتر بذلك (بعد قتل) قصاصًا أو جا 
(يتعين أرش) لتعذر الردء فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويؤخذ بالقسط من 
الثمن). 


2 


ية“ وَالشَافِعُِ”": إِذَا بَاعَهُ لَمْ يرجم بِشَيْءٍ وَكَذَيِكَ قَالَ اللَّيِثُ0). 


يعني : تغيره بعد بيعه» ولم يتبين العيب إلا بعد الانتقال إلى المشتري 
الاخ 

قوله : (قَقَاكَ أَبُو حَنِيقَةَ وَالشَّافِعِيُ. . .) وكذلك الإمام أحمد* وهذا 
هو قول الجمهور. 


وى 1ع ي اسه 82 سكج قو ييى و4 5ه 
> قولم: (وَآمًا مَالِكُ مله فِي الْبَبْع تَفْصِيلٌ: وَذَلِكَ أنه لا يَحْلو أن 
ييه مِنْ باو مه ا مِنْ غَبْرِ بَائعو). 


ا 1 


امن بائعه»» أي: من الذي اشتراه منه أو من غيره. 


> قولت: (وَلَا يَحْلُو أَيْضًا أَنْ ييه بثْلٍ النّمَنِ أو َكَل أو أَكْترَ). 


فإن باعه بمثل الثمن أو أكثر فلا أثر إذن للعيب» وإنما يظهر تأثير 
العيب إذا باعه بأقل من الثمن الذي اشتراه به» والمالكية مختلفون فى هذه 
المسألة على عدة أقوال سيشير إليها المؤلف» وقد خالف المؤلف منهجه 
في باب البيوع» فبدأ يفصل في فروع مذهب مالك. 


> قولة: (فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ يِه بول النَّمَنِ قلا رُجُوعَ لَه 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )41/0( حيث قال: «وإن كان التصرف مما يخرج 
السلعة عن ملكه كالبيع ونحوه لا يرجع بالنقصان إلا الإعتاق لا على مال استحسانا 
على ما ذكرنا فيما تقدم). 

(0) ينظر: «تحفة المحتاج) لابن حجر الهيتمى »۳٦٦/٤(‏ ۷ ) حيث قال: «(ولو علم 
بالعيب) في المبيع (بعد زوال ملكه) عنه بعوض أو غيره (إلى غيره) وهو باق بحاله 
في يد الثاني أو بعد نحو رهنه أو إباقه والعيب الإباق أو إجارته» ولم يرض البائع 
بأخذه مؤجرًا (فلا أرش) له (في الأصح) لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له» 
وقيل : لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه). 

(9) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (784/5) حيث قال: «وقال الليث: إذا باعه 
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يرجع بالعيب» ولو مات أو أعتقه رجع بقيمة العيب». 


(6) فى مذهب أحمد روايتان. 


إن باك باكر ين امن مر إن كان بايغ الول مدلا رجع الآ 
عَلَى الثاني في النَّمَنِ وَالنّاني عَلَى /١‏ لأَوَّلٍ أ ّا“ 


الحالة الأولى: أن يبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به؛ فلا رجوع له 
بالعيب إِذَا. 


الحالة الثانية: أن يبيعه عليه بثمن أقل فيرجع عليه بفارق السعر ‏ 
وهو ما يعرف بالأرش. 

الحالة الثالثة: أن يبيعه عليه بزيادة؛ فإن كان البائع الأول مدلسًا فلا 
حق لهء وإن كان غير مدلس فإنه يرجع عليه. 

وفي نظري أن مذهب الأئمة الثلاثة أوضح في هذه المسألة وأقرب؛ 


= يُنظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ص٠٠۲)‏ حيث قال: «وإن تلف 
المبيع أو تعذر الردء وكذا إن باعه أو وهبه وهو غير عالم بعيبه نص عليه؛ لآن 
الام وي ره له لوقه فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقهء وإن فعل 
ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش SS‏ علمه بلخينه 
ذكره القاضي» وعنه في البيع والهبة له الأرش» ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب؛ 
لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وذكر أبو الخطاب رواية فيمن 
باعه ليس له شيء؛ لأنه استدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش كما لو زال العيب» 
فإن رد عليه المبيع كان له حينئفٍ الرد أو الأرش كما لو لم يبعه أصلا». وانظر: 
«الإنصاف» للمرداوي .)٤۱۹/٤(‏ 

(۱) ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )141/6( وفيه قال: «فإن خرج عن ملكه قبل 
الرد بالعيب بعوض؛ كالبيع أو الهبة للثواب» فلا يخلو أن يبيعه من بائعه أو غيره» 
فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا تراجع بينهما في تدليس ولا غيره» وإن کان 
بأقل من الثمن رجع عليه ببقية الثمن إلا بالأقل من البقية أو قيمة العيب» وجه ذلك 
ما احتج به في «المدونة» أنه لو كان عنده لرد عليه ورجع بجميع ذلك» وقد رده 
إليه» فكان له استيفاء جميع الثمن» وإن كان باعه منه بأكثر من الثمن الأول» فإن 
كان مدلسًا فلا رجوع للبائع الأول على الثاني» وإن لم يكن مدلسًا رده البائع الأول 
على الثاني» ثم رده عليه الثاني؛ فيكون التراجع بينهما في الثمن». 


V1 


أن النبي ية قال: انضرا الإبل وَالَْنَم؛ قَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدُ نه بير 
ارين بَعْدَ أَنْ يَحتلهًَا ؛ إِنْ شَاءٌ أَنْسَكَ وإن شَاءٌ رَدّهَا وَصَاعَ تمر 0 


وفى قصة عثمان صب ف أيضًا لما رفع إليه في ثوب اث ETE‏ 


N a a 
قولة: (وَيَنْقَسِحُ الْببَعَانِ وَيَعُودُ المي إِلَى مِلْكِ الأوَّلٍِء فَإِنْ بَاعَهُ‎ > 


هك الاو قال ابن الْقَاسِم: لا رُجُوعَ لَه بِقِيمَةٍ الْعَيْبِء مِثل 
قول 7 حَنِيفَة وَالشَافِعِيٌ). 

وكذلك أحمد وابن القاسم من المالكية» إذن هناك من المالكية من 
وافق قول الجمهور"". 

> قولم: (وَقَالَ ابن ء عَبِالْحَكَم : : لَهُ الرّجُوعٌ بِقِيمَةٍ بِقِيمَةٍ الْعَيْبِء وَكَالَ 


هت زجع بالكل مِنْ قِيِمَةٍ الْعَيْبِء َوْ بِقِيمَةٍ 0 هَل إا بَاعَهُ 
باق مما اد شتَرَام على كا هَذَا ا يرجح دا يَاعَهُ بمثل النَّمَنِ أو كك 


ونه قال عُنْمَانَ ابتك 0)). 


.)1615( وأخرجه مسلم‎ »)۲۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )١04/8(‏ عن ابن سيرين قال: «خاصم إلى شريح 
رجل في ثوب باعه» فوجد به صاحبه خرقا قال: وقد كان لبسهء فقال الذي 
اشترئ ١‏ قضى عثمان أمير المؤمنين: «من وجد في ثوب عوارّاء فليرده». فأجازه 
عليه شريح» فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير 
المؤمنين فسل رذل» وقضاءه عدل. فلقيه شريح فقال: «إذا لقيتني لقيت بي إمامًا 
جائرّاء وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرّاء أظهرت الشكاة» وكتمت القضاء). 

(۳) سبق ذكر مذهب الجمهور. 

(4) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي )۱۹۲/٤(‏ حيث قال: «فإن خرج عن ملكه إلى 
غير البائع منه فاختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن القاسم: ذلك فوت ولا رجوع 
له بقيمة العيب» وبه قال الشافعي. وقال ابن عبدالحكم: له الرجوع بقيمة العيب» 
واختاره القاضي أبو محمد. وقال أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقية 
الثمن» وحكوا ذلك عن مالك». 

)٥(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (80/5؟) حيث قال: «قال عثمان البتي في العتق= 


VT 


إا كل هذه الأقوال هى داخل مذهب مالك وقد أوصلها المؤلف 
إلى أربعة أقوال» لكن لو أخذنا بمذهب الأئمة الثلاثة كان أوضح وأيسر 
وأبعد عن التفصيلات الخلافية. 


> قولم: (وَوَجْْهُ قَوْلٍ ابْنٍ اقاب وَالشَّافِِيَ وَأَبِي حَيِيِقَةً: أنه 
قات بالبئع تقذ اح وشا من عبر أذ يغتر ترا اكيب في لِك 
الْعِوَضٍ الذي هُوَ الثَّمَنُء وَلِدَيِكَ مَتَى فام عَلَيْه الْمُشْتَرِي مِنْه عيب رَجَعٌ 

0) 

عَلَى الْبَائِع الْأَوّلِ بلا خلافي)'. 
هذه مسألة أخرى: إذا اشترى إنسان سلعة وبها عيب ولم يعلم به ثم 
باعها على مشتر آخرء فأدرك أن بالسلعة عيبّاء فإنه يطالب به من باعه» 
ويرجع البائع الثاني إلى البائع الأول ويطالبه بقيمة العيب - أي: الأرش - 

وهذه مسألة لا خلاف فيها. 

> قولة: (رَوَبَْهُ الْقَوْلٍ الثاني: يبه ال بالْمِئْقي'". وَوَجْهُ فول 


ِء رت 


عُثْمَانَ وَأَشْهَبَ). 


وعثمان هو الت الذي ذكره المؤلف 0 7 


لد 


= والبيع يرجع بقدر العيب إلا أن يبيعه بما اشتراه وأكثر فلا يرجع بشيءء فإن باعه 
بأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه وبين وفاء ما اشتراه». 

)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١97/5(‏ حيث قال: «وجه ما قاله ابن القاسم 
ما احتج به أن المبتاع إذا باع وقد علم بالعيب فقد رضيهء وإن لم يعلم به فلم 
لآنه لم يبق عنده تمن جميع ما صار إليه بالابتياع. وبهذا فارق العتق والهبة فإنه لم 
يصل إليه عوض عن جميع ما ابتاع» فكان له الرجوع بقدر الجزء الذي لم يصل إليه 

(۲) يُنظر: «المنتقى شرح الموطاً» للباجي (٤/۱۹۲)ء‏ حيث قال: «ووجه القول الثاني : 
أن البيع إخراج للمبيع عن الملك فكان فوتًا لا يمنع الرجوع بقيمة العيب كالعتق 
والهبة»). 


3 إن و 
5 


> قولت: (أَنَهُ لَوْ گان عِنْدَهُ الْمَبيعُ لَمْ يَكُنْ لَه إلا الإمْسَا 


أي : لو كان المبيع عبد المشتري الأول فليس له:إلة الأميباك أو 
> قولج: (فَإِذَا بَاعَهُ ققد أَخَذَ عِوَضَ ذَلِكَ النّمَن» كَلَيْسَ لَهُ إلا ما 
ص إلا أن يَكُونَ أَكْثرَ مِنْ ية الْعيب)”". 


انتقل المؤلف إلى الكلام عن الهبة والصدقة: وهل هي كالبيع أو لا؟ 
وهل يرجع فيها بالعيب أو لا؟ 


ذهب الشافعى وهو رواية عن أحمد أنه كالبيع, وعنه رواية أخرى 
يزافق: فبها"قول:.مالك: 

n 3‏ 0 9 سم س o٤‏ مر ا ار کا (Y) o‏ 

> قولم: (وقال مالك: إن وهب أو تصدق رجع بِقِيمَة العيب ٠`‏ 


اا اما 
2 


لهي ع 


لجيه € 2 2 200 01 2 4 رر ھچ 8 8 2-8 5 
وَقَالَ أبو خنيفة: لا يَرْجِمْ؛ لأن هبه أو صدقته تفويت للملك بِغَيْرِ 

ت ت 2 ت 
07 شاه فال E‏ عن و E‏ 


أي: رجع بقيمة العيب قياسًا على ما لو مات أو قتل» ولم يورد 
المؤلف مذهب الشافعى فى هذه المسألة» وهذا على خلاف عادته» وسبق 
أن الشافعي يرى أن ذلك بمنزلة البيع» فإذا خرج عنه بهبة أو صدقة فإنه 


)١(‏ ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١197/5(‏ حيث قال: «ووجه القول الثالث أن 
الذي كان يثبت للمبتاع لو كان بيده الرد بالعيب والرجوع بجميع الثمن» فما أخذ من 
ثمنه حين باعه عوض عن ذلكء. فإن كان فيه نقص كان عليه جبره إلا أن يكون أكثر 
من قيمة العيب فليس له إلا قدر العيب). 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (784/6) حيث قال: «وجملة قول مالك في ذلك 
أنه إن دبر العبد أو كاتبه أو تصدق به أو بالشىء المعيب ما كان فهو فوت يأخذ 
قيمة العيب». 1 


قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يرجع.. . إلخ) قياسًا على ما لو مات أو 
قتل» فإن أبا حنيفة يعتبره فونًا. 

> قولم: َيون رِضَاهُ بِإِسْقَاطِ حَقٌّ الْعَيْبٍ أَوْلَى وَأَخْرَى بِدَيِكَ7. 
وَآَمَا مَالِكُ كَقَاسَ الْهِبَهَ عَلَى الْعِنْقِء وَكَدْ گان الْقِيَاسُ أَنْ لا يرجح في 
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا قَاتَ وَل يُمْكِنْهُ الدَذ؛ لان إِجْمَاعَهُمْ عَلَى أَنَّهُ دا كَانَ 
في يده كلَيْسَ يَجِبٌ لَه رلا الد ا لبر على E‏ 
َأَثِيرٌ في ساط سَيْءٍ مِنّ الّمَنِء وَإِنَّمَا ا له اث ير في فسخ اليم فقظ). 

سس >< کا تف اة في ون الى ف له عل له ور 
المؤلف - إلا أحد أمرين: 

الأول: أن يمسك السلعة ويبقيها فى يده. 

الثانى: أن يردها بعيبهاء هذا هو مراد المؤلف» وينقض هذا 
الإجماعَ مخالفةٌ عطاء بن أبي رباح كاه. 

> قولم: (وَأَمّا الُْقُودُ الي يَتعَائبّهَا الاسْيِرْجَاعٌ كالرّْنٍ وَالْإِجَارَةِ: 
احتف فى ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكِ). 

(العقود التي يتعاقبها الاسترجاع کو فهو أمانة فى يد المرتهن 
يرده إلى صاحبه متى وفاه حقه» ولكن جاء ذ في النصوص ما يفيد انتفاع 
Ee‏ وكليد ]ذل كان مدني عار للد E‏ 


وكذلك الإجارة فهي ملك منفعة لا ملك عين» فينتفع المستأجر 
بالعين مدة عقد الإجارة» ثم تعود منفعتها إلى صاحبها الذي يملكها إلا إذا 
جدد العقد» فتتجدد المنفعة بتجدد العقد. 


)١‏ ينظر: «المبسوط)» للسرخسى (١/١٠٠.؛ )٠١١‏ حيث قال: «والصدقة فى هذا 
كالبيع؛ لأنه أوجب الملك فيها باختياره فيكون قاطعًا ملكه الذي استفاده من جهة 
البائع» فكان كالبيع» ثم هذا فعل مضمون في ملك الغير فإنما استفاد البراءة عن 
الضمان باعتبار ملكه فيها». 


> قولة: (فَقَالَ ابن الْقَاسِم : لا يمت يك مِنّ الرَّدّ يِالْعَيْبِ 


رج لَب ل وَقَالَ أَشْهَبُ: ا لَمْ يَكُنْ رمان خروجه و عن يدو وان 
بَعِيدًا گان لَه الرّدُ بِالْعَيّبِ”". وَقَوْلُ ابن الْقَاسِم أوْلَى). 


4 
وهو قول جمهور العلماء''". 


)١(‏ ينظر: «شرح التلقين» للمازري (507/1) حيث قال: «اختلف المذهب فيمن اشترى 
د 000 اجره ثم ثم اطلع على عيب كان عند البائعء فذهب ابن القاسم أن 
ال بالعيب لما امتنع لأجل حق المرتهن والمستأجر بهذا العبد بقي حكم الرد للعبد 
الذي استحقّه المشتري على الوقف» فمتى رجع إلى يده رده اخ من باعه منه. وذهب 
أشهب إلى آنه إذا لم يخلصه من الرهن معجلا ولا من الإإجارة» له يحكم له بقيمة 
العيب. واختار ابن حبيب مذهب أشهب إذا بعد أمد تخليصه من الإجارة أو من 
الرهن». 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١199/4(‏ حيث قال: «لو اشترى 
شيئاء فأجره ثم اطلع على عيب بهء له أن يفسخ الإجارة ويرده بالعيب على بائعه - 
وإن رضي المستأجر بالعيب - ويجعل حق الرد بالعيب عذرًا له في فسخ الإجارة؛ 
لأنه لا يقدر على استيفائها إلا بضرر وهو التزام المبيع المعيب». 
أما فى الرهن فيرده بعد فكه. ينظر: «حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )١١5/19(‏ 
حيث قال: «لكن في جامع الفصولين شراه فآجره فوجد عيبه» فله نقض الإجارة 
ورده بعیبه» بخلاف رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكها. 
مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش )۱۷۸/١(‏ حيث قال: «(و) لو علق 
المشتري ان برهنه في دين عليه أو إجارتهء ثم علم عيبه الذي له رده 
به (وقف) ‏ بضم فكسر ‏ المبيع (في) صورة (رهنه) أي المبيع المعيب من المشتري 
قبل علمه عيبه (و) في صورة (إجارته) أي المبيع ونحوها كإخدامه وإعارته» وصلة 
وقف (لخلاصه) أي: المبيع من الرهن بدفع الدين ا فيه أو إبرائه منه أو تمام 
عمل الإجارة أو انتهاء مدة الإخدام والإعارة (ورد) ‏ بضم الراء وشد الدالاب المي 
المعيب لبائعه بعد خلاصه (إن لم يتغير) المبيع 0 أو مؤجر مثلاء فإن تغير 
جرى فيه ما يأتي في قوله: وتغير المبيع إن توسط. .. إلخ». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (475/5) حيث قال: «(فإن عاد 
الملك) إليه بعوض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك (فله الرد) لزوال المانع». 
ومذهب الحنابلة ينظر: «الإقناع» للحجاوي )۳٠۳/۲(‏ حيث قال: «وإن وجد العين 
معيبة أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأجرة» أو استأجر دارًا جارها رجل سوء= 


VT 


> قولم: (وَالْهِبَة لواب عِنْدَ مَالِكِ كَالبِيع'"' ذ فى أنها فوت 
فَهَذِهِ هي الْأَحْوَالُ الَيِي تَظْرَاً عَلَى 2 عَلَى الْمَبِيعِ و اسن الْحَاوِثَةٍ فِيهًا 
وَأَحَكَانهَا). 


الأصل في الهبة أنها إكرام للموهوب» ولذلك تسمى بالمكارمة» لكن 
من الهبات ما يقصد من ورائه الثواب› واصطلح الفقهاء على تسمية هذا 
النوع ب«الهبة للثواب»"» وهو أن يهب هبة يريد مقابلها أخذ شيء يسير 
من الموهوب لهء فإن لم يع غضب» وإن أعطي نظر إلى ما هو أكثرء 
وقد حصل ذلك مع رسول الله ية عندما أهدى إليه ذلك الرجل الثقفى 
عد فقبلهنا وسول: النا 1 فرسل الله كله قد له الله تغالى على 
مكارم الأخلاق» وعلى محبة المؤمنين والتواضع والحلم وخفض الجناح 
لهم» بل كان ية يتعامل مع غير المسلمين أيضًا على أحسن حال؛ فقبل 
الهدية - لكن الثقفى ظَلّ يطلب» وكلما أعطاه الرسول كله طلب المزيدء 
فهذه تسمی هة الثواب» ياي الكلام عنها تفصياًا إن شاء الله. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


- ولم يعلم؛ فله الفسخ إن لم يزل سريعًا بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى 
والإمضاء بلا أرش» فلو لم يعلم حتى انقضت المدة لزمته الأجرة ولا أرش لهء 
ويصح بيع العين المؤجرة ورهنهاء ولمشتريها الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم». 

)١(‏ ينظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص477) حيث قال: «هبة الثواب عطية قصد 
بها عوض مالي... وحكمها حكم البيع». 

(۲) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )١7/8(‏ حيث قال: «وهبة الثواب: هي أن يعطيك 
شيئًا في نظير أن تعوضهء فمعنى هبة الثواب: الهبة في نظير عوض دنيوي» فإن لم 
تكن في نظير عرض دنيوي قيل لها صدقة وهبة لغير ثواب». 

(9) أخرجه الترمذي (845”*) عن أبي هريرة: أن أعرابيًًا أهدى لرسول الله ية بكرة 
فعوضه منها ست بكرات فتسخطهاء فبلغ ذلك النبي بي فحمد الله وأثنى عليف ثم 
قال: «إن فلانًا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطاء لقد هممت 
أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي». وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) .)١1588(‏ 


ةا 
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يعني في حدوث النقصان» وسبق في كلام المؤلف ذكر نوعين من 

الأول: أن يتبين المشتري أن بالسلعة عيبًا كان قد حصل عند البائع 
ولم يعلم به عند الشراء. 

الثاني: إذا ما تعيب المبيع عند المشتري ثم تبين أن به عيب آخر 
كان قد حصل عند البائع» ولم يعلم به أو لم يكتشفه ‏ إلا بعد حصول 
هذا العيب. 

وزاد المؤلف فى هذا الباب نوهًا ثالدًا وهو إذا ما تعيبت السلعة عند 
بائعهاء ثم طرأ عليها نقصان عند المشتري» كما لو اشترى بكرًا فوطئهاء 
أو ثوبًا فتخرق عنده» أو أمة فتزوجها؛ فهذا نقص في البدن» أو اشترى 
عبدًا فأبق» أو اشتراه فأصبح يبول على فراشه» وهكذا. 

َه r‏ ا ر E‏ كك 111 295 ا 5 

> قولع: (وأمًا إِنْ طْرَاً عَلّى الْمَبِيع تفص ثلا يكلو آن يكون 
م فى قِيِمَته). 

قوله: (طرأ على المبيع) يعني : حدث» فطرأ من الطراوة» بمعنى: 

وس . 

والنقص إما أن يكون في القيمة» والقيمة تختلف باختلاف الأسعار 
ارتفاعًا وهبوطًاء فهل على البائع مسؤولية فی ذلك؟ هذه نينا له 

> قولت: (أؤ فى الْبَدَنْ). 


(1) الظَرُو: مصدر طرا علينا فلان يَطرو طَرُوًا وظُرُواء في لغة من لم يهمز» ومن همز 
قال: طَرَأُ علينا طروءًاء إذا قدمّ عليهم من بلد أو طلم عليهم وهم لا يشعرون. 
انظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد .)751١/5(‏ وانظر: «النظم المستعذب فى كتلاسر 
غریب ألفاظ المهذب» لابن بطال .0548/1١(‏ 

(۲) طرء: العجز عن التسليم؛ متى طراً على العقد» هو مهموز› وأصله: طلع› ويراد به 
هاهنا: حدث واعترض. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص26). 


قوله: (أو في البدن) يعني النقص»ء كما لو كانت بكرًا فوطئها 
المشتري فأزال بكارتها فهذا نقص» أو ثوبًا فتخرق عنده» أو سيارة فحصل 
فيها خللء أو دارًا فأزال منها شيئًا. 

> تولم: (أَوْ 8 النَفْس). 

قوله: (أو في النفس) كأن يصير العبد بعد أن اشتراه سارقًاء أو 
شاريًا للخمر أو التنبيذ» أو أبق بعد شرائه. 

> قول: (كَأَنَا نُقْصَانْ الْقِيمَةٍ لاخْتَلانٍ الأسؤاق” فَغَيْرٌ مُؤَثْر في 

لد اليب بالجمَاع)6"". 


لأن هذا إنما يحصل بإرادة الله» قال تعالى: وما من اَي في الْأَرْضِ 
إلا عكَ آله ررْقُهَاك لكن ينبغي للمسلم دائمًا أن يوقن بأن ما كتب الله له 4# 
من الرزق فإنه آتيه لا محالة؛ قال النبي كَةِ: «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» إلى أن قال: «يكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد» إذن كل إنسان 
فل دناليات مرزاأ نيط ER O‏ العواكل :قات الشماء ل ا 
هيا ولا فضة؛ قال النبي كَل: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصًا ‏ يعني جياعًا ‏ وتروح بطانًا»””". 
يعني : تعود ملأى البطن. 

إِذَا هذا هو واجب المسلم أن يبذل الأسباب وأن يسعى» وأن يبذل 
ما يستطيع في طلب الرزق» وأن يكون صادقًا في كل ما يفعل» وأن يبتغي 
في طلبه الرزق وجه الله 28. فمن طلب هذا المال لعملٍ غير حسن فلا 
يثاب عليه» وإن فعل به السيئات عوقب» وإن قصد به وجه الله تعالى 


)١(‏ ينظر «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۱۹۷/6) حيث قال: «فأما النقص لاختلاف 
الأسواق فإنه لا يمنع الرد بالعيب ولا يوجب رد شيء معهء ولا يثبت الخيار 
للمبتاع». وانظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (//86). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (5547). 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۳٤٤(‏ وغيره» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .01١(‏ 


Y۹ 


فسيجزيه الجزاء الأوفى؛ قال النبي بي: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك». 

كذلك هذه البيوع إن قصدت بها وجه الله وأنك تببع وتشتر تري لتنفق 
على نفسك وأولادك مالا حلالًا؛ كان عملا تؤجر عليه عند الله ك وأما 
من سلك الطرق المحرمة فجعل يتعامل بالربا والغش والتدليس» فهذا قد 
عرض نفسه لغضب الله وعقابه. 

إذن نقصان القيمة لاختلاف الأسواق غير مؤثر فى الرد بالعيب 
بإجماع ؛ لأنه لا دخل للإنسان فيه. 1 


2 


و 0 الا عوك 0 الْبَدَنِ : ٍ 0 عر موث 


ل 


كأن و 0 50 7 8 يقتر ركان يشغريئ 9 ا فهذا 

تقضن إذ لست البكن كالقية أو سلعة فحصل فيها خلل عنده أو جارية 
فزوّجهاء فليست المتزوجة كغير المتزوجة» فغير المتزوجة أولى. 

> تول: (وَهَذَا نص مَذْهَبٍ مالك وَغْيْرِهِ و . 


56 
بل هو قول الجمهور عمومًا”". 


(1) أخرجه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم )١1578(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: وفيه: 
«... وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل فى فى 
امرأتك». , ا 

(؟) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۱۹۷/6) قال: «والنقص من جهة البدن إذا 
كان يسيرًا؛ كذهاب الظفر والأنملة فى وخش الرقيق» فإن ذلك ليس مما يثبت 
النياو للمبقاع ب وإنما له.'الرى ولا شي عليه من النقض ».أو الإمساك» .ولا شىء له 
من قيمة العيب» ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس» ولذلك وجب الرد عليه 
بالعيب بما كان من الأمور اليسيرة التي لا يسلم من مثلها وما كان معتادًا متكررًا فلا 
عوض له فيما حدث منهاء وذلك بمنزلة بقاء المبيع على هيئته» وكذلك الكي والرمد 
والصداع الحم لأنها أمور معتادة يسرع البرء منها». وانظر: المقدمات 
الممهدات› لأبي الوليد ابن رشد .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) مذهب الأحناف» ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳۹/١‏ حيث قال: «(من وجد- 


> قولم: (وَأَمَا النَّقْصُ الْحَادِتُ فى الْبَدَنِ الْمُوّثرِ في الْقِيمٍَ 
كَاخْتَلَف الْفْقَهَاءٌ فيه عَلَى تلاك 08 أَحَدُمًا : أنه لَيِسَ لَهُ أن يَرْجِعَ !أ 
EE rT‏ تنظ لس لَه عَيْرُ ذَلِكَ إِذَا أَبَى لْبَائْعُ مِنَ الرَّدّ وَبِهِ قَالَ 


8 ٤ 


الشَّانِمِيُ ني َولِهِ الْجَدِيد" 


= بالمبيع عيبًا أخذه بكل الثمن أو رده) لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند 
فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به... أطلقه فشمل ما إذا کان به عند 
البيع أو حدث بعده في يد البائع؛ وما إذا كان فاحشًا أو يسيرًا كذا في السراج 
الوهاج». وانظر: «الدر المختار» للحصكفي (0/0). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »٥۷/۲(‏ 08) حيث قال: 
«(والمرض) ولو غير مخوف نعم إن كان قليلا كصداع يسير ففي الرد به نظرء قاله 
السبكي» > ثم قال: وقال ابن يونس وابن الرفعة: إن المرض وإن قل عيب» وقال 
العجلي: إن كان المرض يزول بالمعالجة السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن 
البائع رده سريعًا وهو حسن. انتهى). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (2)171/5 
حيث قال: «وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل أو بعضها ولو أقل من الثلث بجائحة 
سماوية: وهي ما لا يصنع لآدمي فيها: كريح ومطر وثلج وبرد برد وجليد وصاعقة 
ولو بعد قبضها وتسلمها بالتخلية رجع على بائع الثمرة التالفة» لكن يسامح في تلف 
يسير لا ينضبط ويوضع من الثمن بتلف البعض بقدر التالف» وإن تعيبت بها من غير 
تلف خير بين إمضاء مع أرش وبين رد وأخذ الثمن كاملا». 

(1) بنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (701//6) حيث قال: (إذا اشترى سلعة فحدث بها 
SS‏ 0 
برجم بأرشه إلا أن يرضى البائع أن يقبلها معيبة فله ذلك» ولا يلزمه دفع الأرش 
أن يرضى المشتري بعيبها فيمسكها ولا يرجع بأرشها. وقال أبو ثور وسكا اجن 
الشافعي في القديم: إن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب المتقدم» وعليه أن يرد 0 
أرش العيب الحادث)». 

(0) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (01/5) حيث قال: «ولو اشترى من رجل عبدًا 
فطعن فيه بعيب» وخاصمه فيه» ثم صالحه على شيء» أو حط من ثمنه شيئاء فإن 
كان العبد مما يجوز رده على البائع» وله المطالبة بأرش العيب دون الرد» فالصلح 
جائز؛ لأن الصلح عن العيب صلح عن حق ثابت في المحل» وهو صفة سلامة 
المبيع عن عيب» وأنها من قبيل الأموال. فكان عن العيب معاوضة مال بمال» 
قصحء وكذا الصلح عن اللأرش معاوضة مال بمال لا شك فيه» وإذا صار المبيع- 


الذي حدت عنده وهو قَوْلُ الشَافِعنَ الأول 


VV1 


وكذلك أحمد في رواية'"© 

> قولت: (وَكَالَ النَوْرِيُ: لَيْسسَ لَه إلا أَنْ يرد" وَيَرْةٌ مِقْدَارَ الْعَيْب 
1214 000 

ي فى الفا وال ر فو قر فى الديدة 

> تول: (وَالْقَْلُ الَالِتُ كَوْلُ مَالِك). 

وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد“ 


> قولم: 3 الْمُشْكَرِيَ بالْخيار 0 يُمْسِكَ وَيَصَعَ عَنْهُ باع 2 


ان تدر الب أو بره على ابع وَيُعْطِيَةُ نَّمَنَ الْعَيْبِ الذي حَدَتٌ 


مده . وَأَنَهُ إِذا اَلَف الْبَائ يع وَالْمُشْتَرِيء كَقَالَ الْبَايِعٌ لِلْمُشْتَرِي: 


000 


(۳) 


بحال لا يملك رده على البائع» ولا المطالبة بأرشه بأن باع العبد فالصلح باطل؛ 
لأن حق الدعوى» والخصومة فيهما قبل البيع قد بطل بالبيع» فلا يجوز الصلح». 
ينظر: «المغني» لابن قدامة 1 ۳ حيث قال: «وكل مبيع كان معيبًا» ثم 
حدث به عند المشتري عيب آخر» قبل علمه بالأول» فعن أحمد ‏ يال - فيه 
روايتان؛ إحداهما: ليس له الردء وله أرش العيب القديم... لأن الرد ثبت لإزالة 
الضرر» وفي الرد على البائع إضرار به ولا يزال الضرر بالضرر). 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١١ 2١١7/4(‏ حيث قال: «وكل مبيع كان معيبّاء ثم 
حدث به عند المشتري عيب آخرء قبل علمه بالأول» فعن أحمد - يه - فيه 
روايتان: إحداهما: ليس له الرد» وله أرش العيب القديم. وبه قال الئوري. . .» 

سبق ذكره في كلام الماوردي. 

ينظر: «المغني» لابن قدامة (۲/6١۱ء )١١‏ حيث قال: «وكل مبيع كان معيبّاء ثم 
حدث به عند المشتري عيب آخرء قبل علمه بالأول» فعن أحمد 4 فيه روايتان؛ 
.... والثانية: له الرد؛ يرد أرش العيب الحادث عنده» ويأخذ الثمن. وإن شاء 
أمسكه. وله الأرش. وبهذا قال مالك وإسحاق». 

يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (1891//5) حيث قال: «النقص من جهة البدن 
فما كان يسيرًا كذهاب الظفر والأنملة في وخش الرقيق» فإن ذلك ليس مما يثبت 
الخيار للمبتاع» وإنما له الرد» ولا شيء عليه من النقص أو الإمساك» ولا شيء له 
من قيمة العيب» ووجه ذلك أن البائع متهم بالتدليس» ولذلك وجب الرد عليه 


نا اقب لْمبيعَ؛ وَتُْطِي انت تِيِمَةَ الْعَيْبِ الّذِي حَدَتَ عِنْدَكَ وَثَالَ 
01 : بل 5 أمسكف الت وني أَنْتَ قىمَةً قِيمَةَ الْعَيْبِ الَذِي حَدَتٌ 
؛ كَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمَشْمَرِي وَالْخِيَارُ لَه ا الْمَوْلُ 


عند 
اص 2 0 و 4 


0 وَهَذَا إا صح عَلَى كَوْلٍ مَنْ يَرَى آله لس لِلْمْشْرِي لا أن 


تيك ار وما لص 07 
منهما يريد أن يمسك المبيع فأيهما يقدم قوله؟ هذا هو التفصيل في مذهب 


E EC‏ اك 


2 


٠‏ رو 
أن 


ن يرد و سس 


= بالعيب بما كان من الأمور اليسيرة التي لا يسلم من مثلهاء وما كان معتادًا متكررًا 
فلا عوض له فيما حدث منهاء وذلات يمره فاه الشيع ا وكذلك الكي 
والرمد والصداع والحمى؛ لأنها أمور معتادة يسرع البرء منها». 

)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ؛ للباجي )١949/4(‏ حيث قال: «فإن قال البائع: أنا 
أقبض المبيع ولا أرجع بقيمة العيب الحادث» وقال المبتاع: بل أمسك وأرجع بقيمة 
العيب القديم؛ فقد روى سحنون عن ابن القاسم: ذلك للبائع الأول؛ إلا أن يقول 
المبتاع: أنا أمسكه ولا أرجع بقيمة العيب القديم فيكون ذلك لهء وقال عيسى بن 
دينار: ليس ذلك لهء والخيار للمبتاع» وهو الأظهر من قول المدنيين. وجه رواية 
سحنون أن البائع لما أسقط عن المبتاع قيمة العيب الحادث كان بمنزلة ما لم يحدث 
فيه عيب» فلم يكن للمبتاع الإمساك والرجوع بقيمة العيب» ووجه قول عيسى بن 
دينار أن حدوث العيب بالمبيع يثبت الخيار للمبتاع» وإن لم يجب به على المبتاع 
غرمء كما لو ثبت تدليس البائع بعيب الرد» وقد حدث عند المشتري بسببه عيب 
آخرء وكما لو كان التغير بالزيادة». 

(0) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )٥4۲۸(‏ حيث قال: «قال غندر: نا شعبة قال: 
الت الحكم عن ٠:‏ شترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا؟ قال: : يرده. قال شعبة: 
وسألت حماد بن ¿ ابي سليمان عن هذاء فقال: يرده ويرد معه أرش التقطيع. قال 
شعبة : : وأخبرني الهيثم عن حماد: أنه قال: يوضع عنه أرش العوار. ومن طريق ابن 
أبي شيبة» نا إسماعيل ابن علية» عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين قال: اشترى= 


ابن حزم صاحب كتاب «المحلى» ‏ وهو كتاب معروف ‏ لكن 
صاحبه عرف بشدة عباراته وقسوة ألفاظه في مناقشة مذاهب العلماء؛ لكنه 
ضمّن كتابه «المحلى» فوائد عظيمة» وإذا قرأه طالب العلم المتمكن العارف 
بأصول المسائل وجرد نفسه من التعسف فلا شك أنه سيستفيد منهء فهو 
من المراجع المفيدة لطالب العلم. 


المسائل؛ منها على سبيل المثال في غير باب البيوع مذهبه في الاستلقاء 
بعد ركعتي الفجرء حيث ثبت عن النبي يي أنه كان يصلي ركعتي الفجر 
في بيته ثم يستلقي» ثم تقام الصلاة ويصلي"". 


ِذَا أداؤهما في البيت أفضل» لكن ابن حزم يرى أن الاستلقاء 
واجب» ولو لم يستلقٍ الإنسان بعد الركعتين يكون تاركًا لواجب”". 


وهذا تشدد؛ لأنَّ الأصل أن الركعتين ليستا بواجبتين فلو لم يصلّهما 
الإنسان لم يكن آثمّا لكنه ترك سُنَّهَ مؤكدة. 


= رجل دابة فسافر عليهاء فلما رجع وجد بها عيبًا فخاصمه إلى شريح» فقال له: 
أنت أذنت له في ظهرها. قال أبو محمد بن حزم: وقول الحكم هذا هو قول 
عثمان البتي» وهو أحد أقوال الشافعي» وهو قول قد روي عن شريح أيضّاء وهو 
قولنا). 

(1) أخرجه البخاري »)۱١١١(‏ ومسلم )۷٤۳١(‏ عن عائشة ا قالت: «كان النبي ب إذا 
صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن». ١‏ 

(۲) يُنظر: «المحلى بالآئار» لابن حزم (770/5)» وفيه قال: «كان رسول الله بل إذا 
صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»... وحكم الناسي هاهنا كحكم 
العامد؛ لأن من نسي عملا مفترضًا من الصلاة والطهارة» فعليه أن يأتي به؛ لأنه لم 
يأتِ بالصلاة كما أمر... فإن أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد 
الفريضة»ء وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة لما 
ذكرنا قبل» ولا يجزئه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة؛ لأنه ليس ذلك موضعها؛ ولا 
يجزئ عمل شيء في غير مکانه» ولا في غير زمانه» ولا بخلاف ما أمر به؛ لأن 
هذا كلدكو غير العمل ا ول حدم ا 


> قولہ: (قَوَجَبَ اسْيِضْحَابٌ حال هَذَا الحم ون حَدَتٌ عِنْدَ 
الْمُشْتَرِي عَيْبٌ مَعْ إِعْطَائِهِ قِيِمَةَ قِِمَةَ الْعيِبِ الذي 1 


يعلى : استمرار 8 على هذا. 
< قولم: و من ا أ لا رد د الْمَبيعَ بِشَيْءِ وَإِنَمَا قش العيب 


الي گان عِنْدَ البَائِع ؛ َقيَاسًا عَلّى العِنْقٍ والمَوْتِ؛ لِكَوْنِ هَذَا الأضل 
غير مُجْمَع عَلَيْه وَكَدْ حالف فيه عَطَاءٌ). 


وقد مضى ما يتعلق بالرد عليه . 
> قولم: (وَآَمَا مَالِكٌ: و ِنْدَهُ حى الْبَائِعِ؛ وح 
الفذترئ غلت النشري» وَجَعَلَ لَه الْخيار ؛ لن الْبَايِمَ لا يَخَلُو من أحَدٍ 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع» لابن المنذر (2757/1 673 حيث قال: «وقد أجمع أهل العلم عَلَى 
أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبًا كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الرد». 

(۲) سبق ذكره. 

(۳) وذكر «المازري» أنه أيضًا قول أبي ثور. 
يُنظر: «شرح التلقين» )57١/1(‏ حيث قال: «وظاهر مذهب أبي ثور أن ذلك لا يمنع 
EES‏ لكنّه إن أمسك لم يأخذ قيمة العيب 
خلاقًا لما حكيناه عن مالك كه ... وما ذكرناه عن أبي ثور فإنه يحتج بحديث 
المصراة... فقدر ما حلب e‏ كالنقص الحادث عنده» فرد عوضه وجعل له 
الإمساك من غير غرامة يطالب بها البائع). 

(4) وذكر المازري وجهًا آخرء فقال: ورأى الشافعي وأبو حنيفة أن البائع يريد استدامة 
العقد. والمشتري إذا أراد الرد فقد أراد فسخهء واستصحاب انعقاد البيع أولى من 
إحداث حكم آخرء وهو فسخه. انظر: «شرح التلقين» .)١۲۲/۲(‏ 


أن يَكُونَ مُمَرّطا فِي أنه لَمْ يَسْتَعْلِم الْعَبْبَ» وَيَعْلَمُ بو 
الْمُْرِي» أو َون علِمهُ فدلْسَ به على الْمُشترِي)”9. 

رجح الإمام مالك اه جاتب المشتري في هذه المسألة؛ لأن 
البائع إما أنه قصّر في طلب معرفة العيب والبحث عنه» أو أنه عرفه فكتمه 
فيكون آئثمّا» وقد قال النبى بة: «فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء 
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»"» ولذلك كتب النبي ية في كتاب 
ENG‏ ,مت Eg‏ بن ATE‏ 
يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذب عليه» وذكر 
النبي كَل : «أن من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل باع سلعة بعد العصر وحلف بالله كاذيّاء 
ورجل حلف بالله أنه أعطى بهذه السلعة أكثر مما أعطى)”*'. فلتكن على 


كوج ود 


)١(‏ ينظر: «شرح التلقين» للمازري )٦۲۲/١(‏ حيث قال: «.. . فالبائع يلحقه الضرر إذا 
رد عليه ما باعه وقد تغيِّره وعوض النقص ليس هو عين النقص› فكأن المردود ليس 
بعين ما باع. وكذلك المشتري يلحقه الضرر إذا أمسك المعيب وغرم عوض ا 
آنه لم يدخل على ذلك. فإذا تقابل الضرران» رجح أحدهما على الآخر. فرجّح 
مالك جانب المشتري بما قدّمناه من كون البائع متعمدًا للتدليس أو مفرطًا في ترك 
الكشف عن العيب» فكان أولى بأن يحمل عليه فترد سلعته إليه». 

(؟) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم (16735). 

() أخرجه الترمذي )۱١١١‏ وغيره» عن عبدالمجيد بن وهب قال: «قال لي العداء بن 
خالد بن هوذة: ألا أقرتك كتابًا كتبه لي رسول الله ككلِِ؟ قال: قلت: بلى. فأخرج 
لي كتايًا : «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله عد اشترى 
منه عبدًا أو أمةء لا داء ولا غائلة ولا خبثة» بيع المسلم المسلم»». وحسنه الألباني 
فى «المشكاة) (۲۸۷۲). 

دق أخرجه البخاري إش4 ات 76 ومسلم )1*۸( عن أبي هريرة واا قال: قال 
رسول الله ينه : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر | ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
رجل على فضل ماء بطريق» يمنع منه ابن السبيل: ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد 
العصرء فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها». 


> تولة: (وَعِنْدَ مَالِكِ أَنَّهُ إِذَا صح أن َلْسَ بِالْعَيْبٍ وَجَبَ عليه 
الرّدُ مِنْ عَبْرٍ أَنْ يَدْقَعَ إِلَبْهِ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْعَيْبٍ الي حَدَتٌ عِنْدَه فَإِنْ 
مات من كلك اليب كان سَمَائهُ على البانع؛ بخلاف الي لم ينبت أنه 
لس فِيه). 

بق أن تالكا ككُلَنّةُ يرى أن البائع لا يخلو من حالين : 


ما أن ن يكون مقصرًا فكان عليه أن يتحرى وينظر في مبيعه هل به 
لا. 


0 


ل أنه علم العيب فل يد ای غطاه. 


اھ اعمس اسم 


> تولم: (وَآَمَا حجَةٌ ابي مُحَمَّدِ: فَلِأَنّهُ أَمْرٌ حَدَتٌ مِنْ عِنْدٍ الل 
كما لَوْ حَدَتَ فِي مِلْكِ الْبَائِع إن ارد يالمَيِبِ دال عَلَى أن الْبَيِعَ َم 
يَنْعَقِدُ فى نَفْسِد وَِنَمَا انْعَقَدَ في الشاهرء وَأَيْضًا فلا كاب ولا سنه 


بُوحِبُ عَلَى مُكَلّفٍ هُرْمَ ما لَمْ ين لَه اير في نَقْصِهِ َقْصِه إلا أنْ يَكُونَ عَلَى 


و 


بأثر الت كَهَذَا 


م 


جهة التَمْلِيِظِ عِنْدَ مَنْ ضَمِنَ الْعَاصِبَ ما تفص عِنْدَ 
حُكُمْ اعيوب الْحَادِثَةِ في الْبَدَنِ)”"". 


لمالك سلمًا ولا حجة في هذه القولة» وما في العجب والعكس أعجب من قوله 
ف يعدا اک ترمد نيريس ا أن ی جل 
للبائع » ولا شيء للمشتري عليه وهو قد باعه شيئًا فاسدّاء وأكل مال أخيه بالباطل 
ثم يقول: من باع عبدًا فمات» أو قتل ذ في اليوم الثالث» أو هرب فيهء أو اعورت 
عينه فيه - فهو من مصيبة البائع؛ وإن جنء» أو تجذمء أو برصء إلى قبل تمام سنة 
من بعد بيعه لهء فإنه من مصيبة البائع. ومن ابتاع تمرًا في رؤوس الشجر فأصابته 
ريحء أو أكلته جراد فمن مصيبة البائعء فهو يهنيه الثمن الذي أخذه بالباطل» ويغرمه 
الئمن الذي أخذه بالحق» ويجعل من مصيبة المشتري ما حدث عند البائع من 
العيوب» ويجعل من مصيبة البائع ما حدث عند المشتري من العيوب» حاشا لله من 
هذا). 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (//2091: ٤۹٥)ء‏ قال أبو محمد: «ما نعلم 


فوجهة نظره یاه أن هذا العيب حدث من عند الله؛ لكن حدث 
عند البائع» إذن فهو الذي يتحمله لأنه هو الذي حصل عنده العيب. 


ت اسه 


> قولم: (وَامًا ل الي فِي النَّفْس كَالإبَاق'"' وَالسَّرِكَق فَقَدْ 
قبل في الْمَذْهَبٍ: إِنَهَا تيت الرّدّ كَمْيُوبٍ الْأَبْدَانء وَقِيلَ: لا*). 


ذكر المؤلف سابقًا العيوب التي تحصل في المبيع ولم يورد السرقة 
ولا الإباق؛ وإنما ذكر عيوبًا أخرى كالجذام والبرص ومثله الصمم أ 
فد حاسة من الحواس» أو مثل زيادة إصبع أو نقصه»ء إلى غير ذلك من 
العيوب الكثيرة التي سبق ذكرها. 

كذلك أيضًا لو زنى أو شرب خمرًا فهذه أمور لا شك أنها مخلة 
بالنفس وبالخُلق» ولذلك اختلف العلماء فى آثارها على عدة أقوال: 


فمنهم من قال: إن حصلت السرقة» ومثلها الإباق أو البول على 
الفراش في سن الصغر فلا تأثير لهاء فإن الصغير لا يدرك". 


= وينظر أيضًا: «المحلى» لابن حزم (///041» 088) حيث قال: «فوت المعيب بموت» 
أو عتق» أو إيلاد» أو تلف» أو فوت بعضهء فإن أصحابنا قالوا: ليس له الإمساكء ولا 
يرجع بشيء. وهو قول قتادة» رويناه من طريق عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: لا 
عهدة بعد الموت إذا ماتت جاز عليه» وهو قول شريح» والحسن البصري». 

)١‏ أبقٌ العّلامُ يأبق أَبََا وأبْقَاء وأبقّ يأبّق أَبَمّا: إذا هرب والاسمٌ الإباق» فهو آبق. 
انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد. 

(؟) يُنظر: «البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رشد (2019/8 وفيه قال: «ذهب ابن 
حبيب إلى أن العبد إذا زنى أو شرب أو سرق» فوجد به المبتاع عيبًا أنه ليس عليه 
أن يرد معه ما نقصه عيب الرّنا والسرقة والشرب؛ بخلاف عيوب البدن» وأما في 
«المدونة» فلم يفرق في ذلك بين عيوب البدن والأخلاق» وقال: إنه يرد معها ما 
نقصها عيب النكاح» وإن لم يكن لذلك في البدن تأثير» فإنما يكون له أن يرده إذا 
حمل الجناية خطأء وأما إن كانت عمدًا فلا يرده وإن حمل الجناية عله حتى يرد معه 
ما نقصه عيبهاء فظاهر هذه الرواية يحملها على عمومها في العمد والخطأ مثل ما 
ذهب إليه ابن حبيب في «الواضحة» خلاف ما يحمل عليه ما في «المدونة»». 

(۳) هذا القول يشبه قول الحنابلة أ أنهم فرقوا بي بين الصغير والمميز؛ فإن كان صغيرًا فلا 
شيء عليه» كما سيأتي. 


وقال الحنفية بالتفصيل: فإن حصلت من صغير يستقل بالأكل 
والشرب بنفسه فإنها تؤثر؛ لأن الذي يأكل ويشرب ويتصرف بنفسه مدرك 
لوده ل 
ومنهم من قال: إن حصلت من إنسان تجاوز العشر فإنها تؤثر 
واستدلوا بقول النبي ا : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع . واضربوهم 
5 3 : 1 ۳( 
عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»"". 


المضاجع إذا أكمل عشر سنين؛ لأنه يصبح مدركًا يقظا. وهذا هو قول 
ا 


)١(‏ مذهب الأحناف ينظر: «فتاوى قاضيخان» للأوزجندي (4۷/۲) حيث قال: «ومنها ما 
يكون عيبًا في بعض الأحوال دون البعض كالبول في الفراش فإنه لا يكون عيبًا في 
الصغير الذي لا يأكل وحده ولا يلبس وحده» وهو عيب في الذي يأكل وحده 
ويلبس وحده» وكذا السرقة» مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف». 

(؟) أخرجه أحمد (55489) وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٤۷(‏ 

(۳) يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (؟/07) حيث قال: «فأما العيوب المتسوبة إلى فعله 
كالسرقة والإباق والبول فى الفراش» فإن كانت من مميز جاوز العشر فهى عيب؛ 
لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه» وليس عيبًا في الصغير؛ لأنه لا يكون لضعف 
بنيته أو عقله» والزنا عيب؛ لأنه يوجب الحدود». ١‏ 
وذهبت المالكية والشافعية: إلى أن هذه الأشياء إذا حدثت من الصغير كانت عييًا. 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (9/4؟4) حيث قال: امن باع 
عبدًا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا بيع» وقد أبق في صغره عيب» 
وكذلك السرقة يريد بذلك لأنه باق على تلك العادة؛ إلا أن تكون من الصغير تجنبه 
واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (01//5) حيث قال: «(و) 
منها (مرة) من كل (من الرّنا والسرقة والإباق) من الرقيق» ولو صغيرًا لنقص قيمته 
بكل منهاء (ولو تاب) منها فإنها عيوب؛ لأن تهمة الرّنا لا تزول» ولهذا لا يعود 
إحصان الحر الزاني بالتوية). 
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وذهب الثوري”' وإسحاق بن راهويه”": إلى أنه لا اعتبار لهذه 
الأمور إلا بالبلوغ؛ لأن هذا هو سن التكليف» فعند هذه السن يقام عليه 
الحد وتطبق عليه أحكام الشريعة فيما يتعلق بترك الصلاة والصيام وغيرها. 

قال النبي عد : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ › وعن 

Deg a 1 1 5 

الصغير حتى يبلغ ‏ وعن المجنون حتى يفيق»”". 

وهذا لم يبلغ فكيف نقول بأنها تؤثر في قيمته ويكون مؤاخذا بها 
أيضّاء فإذا اعتبرنا هذه الأمور كان ذلك وضعًا للقلم عليه» وهو يخالف ما 
جاء عن النبى ع 

> قولم: (تَقَدْ قبل في الْمَذْمَبٍ: إِنَهَا نَت الرَّ. .. إلخ)» تفيت 


0 


من فات يفوت؟؛ يعني يفوت بها الرد» وهذا مذهب مالك كَالة. 


> قولم: (وَلَا خلاف أن الْعَيْبّ الْحَادِتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي إا ارْتَمَعَ 


ا له في الرَّدُ إلا آَنْ لا تُوْمَنَ عَاقِبيُْ). 


مراد RY i‏ انه e TT‏ 
ا وفيض ت لك 0 هذا ال ا 


)١‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة )١١5/4(‏ حيث قال: «وأما السرقة» والإباق» والبول فى 
بعيب فيه حتى يحتلم ؛ لأن الأحكام تتعلق به» من التكليف ووجوب الحدود يبلوغه» 
فكذلك هذا). 

0) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» للكوسج (278651/6 )۲۸٥۳‏ حيث قال: 
«قلت: الصبى يسرق ويشرب الخمرء ويأبق؟ قال: لا يرد منه إلا أن يكون محتلمًا. 
قال أحمد: ما جاز على عشرة فهو عيب يرد منه. قال إسحاق: لا نرى ذلك حتى 
يكون احتلامٌ» أو إنبات شعرء أو خمس عشرة سنة». 

(۳) أخرجه أبو داود (4407) عن عليّء عن النبيّ بي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)» وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (/7741). 


Eg يبور‎ 


وأن يكون من العيوب التي تؤمن عاقبته لا من العيوب التي قد تختفي ثم 
تعود بعد ذلك" 


> قولع: (واختلفوا مِنْ هَذًَا اباب فِي الْمُشْتَرِي يا الْجَارة ت 
الجارية إما أن تكون بكرّاء وإِمًّا أن تكون ثيباء ولكل واحدة حكم 


خا دوق اا و ينرق ديه ون اف إلى ات ألا 
ثم إلى البكر اتا 
النقص› » وهو 5" الجا 


> تولة: (قَقَالَ قَومٌ: إِذَا وَطِئَ فَلَيْس لَه الرَذُ وَلَهُ الرّجُوعٌ بِقِيمَةٍ 


الم ووا اكات 7 1 O OS‏ 
وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد؛ لكن ليس هو المشهور عن" 


)١(‏ يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (9/17/7) حيث قال: «من اشترى 
سلعة معيبة ثم زال العيب عنده قبل قيامه في عيبها سقط قيامه وخياره» ولم يكن له 
الرد إلا أن يكون عيبًا لا يؤمن عوده» أو يكون ثابنًا ضرره». وانظر: «المنتقى شرح 
المرطأ» للباجي (178/54). 


(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۸۳/١(‏ حيث قال: «ولو كان المبيع جارية فوطئها 
المشتري ثم اطلع على عيب بهاء فإن كانت بكرًا لم يردها بالإجماع» وإن كانت ثيبًا 
فكذلك عندنا. لنا: أن منافع البضع لها حكم الأجزاء والأعيان بدليل أنها مضمونة 
بالعين» وغير العين لا يضمن بالعين هو الأصل» وإذ قام الدليل على أن المنافع لا 
تضمن بالإتلاف عندنا ا فكان استيفاؤها في حكم إتلاف الأجزاء والأعيان؛ 
فانعدم شرط الرد فيمتنع الرد... ولأنه لو رد الجارية وفسخ العقد رفع من الأصل 
من كل وجه أو من وجه؛ فتبين أن الوطء صادف ملك البائع من كل وجه أو من 
وجه وأنه حرام» فكان المنع يه طريق الصيانة عن الحرام وأنه واجب). 


في وطء البكر والثيب هل يمنع من الرد بالعيب؟ فنقل أبو الصقر في رجل اشترى 
من رجل جارية بكرًا فلم يجدها بكرًا فوطئها: هل يردها على مولاها وقد أصابها؟ 
قال: يرجع صاحب الجارية على المولى بقيمة ما بين البكر والثيب» وهي جائزة - 


< 0 (وَقَالَ الشَافِعِئٌ : رد فيج الوْظه ف فِي الْبكْر ولا يرما 


قوله: (وقال الشافعى)» وكذلك مالك" وأحمد فى الرواية الأخرى 


الضف 
عله . 


والمراد: أن الثيب إذا وطئت فإنه لا ينقصها ذلك؛ لأنها قد زالت 
بكارتها قبلٌ» فكونه وطتها لا يؤثر ذلك في قيمتها. 


ولذلك اختلف العلماء فى هذه المسألة: هل ترد أو لا ترد؟ 


وعلى القول بأنها ترد؛ فإن المشتري لا يضمن شيئًا؛ بخلاف البكر 
فإنها تنقص فيبقى للبائع حق الأرش. 


2 عليه وقد وطئها» وظاهر هذا أن الوطء يملع الرد في البكر والثيب. ونقل حنبل فيمن 
اشترى أمة فوطئها ثم ظهر على عيب: ردها ورد غرتها؛ ثيبًا كانت أو بكرّاء 
فإن وطئها وقد علم بالداء لزمه ولم يرد بالعيب. فظاهر هذا أن وطء البكر لا يح 
الرد». 

(1) لأنّها إذا كانت بكرا فسيمسكهاء ويرجع بقيمة الوطءء وإذا كانت ثيبًا ردها ولا شيء 
عليه. يُنظر: «العزيز بشرح الوجيز» للرافعي (۳۳۲/۸) حيث قال: «لو اشترى جارية 
مزوجة ولم يعلم بحالها حتى وطئها الزوج بعد القبض؛ فإن كانت ثيا فله الردء» وإن 
كانت بكرًا فنقصت بالافتراع» فهو من ضمان البائع أو المشتري فيه الوجهان (إن 
جعلناه) من ضمان البائع فللمشتري الرد بكونها مزوجة» فإن تعذر الرد يسبب رجع 
بالأرش وهو ما بين قيمتها بكرًا غير مزوجة مفترعة من الثمن (وإن جعلناه) من 
ضمان المشتري فلا رد له وله الأرش» وهو ما بين قيمتها بكرًا غير مزوجة وبكرًا 
مزوجة من الثمن». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (787/5) حيث قال: «قال مالك: الأمر ا لمجتمع 
عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابهاء أنها إن كانت بكرًا 
فعليه ما نقص من ثمنهاء وإن كانت ثيبًا فليس عليه فى إصابته إياها شىء؛ لأنه كان 
ضامئًا لها». 

(۳) سبق ذكرها. 


> قولت: (وَكَالَ قَوْمٌ: بل يَرُدْمَا وَيَرْدُ مَهْرَ مِثْلِهَاء وه قال ابْنُ أبي 
شُبْرْمَة وَابْنُ أبي ليل ). 

هذا بالسية للعيب:: وقال بهذا القول. ابن شبرعة وابن أب ليلى + وأثر 
كذلك عن عمر بن الخطاب 4 ومأخذهم في ذلك القياس على 
الوطء في النكاح الفاسد» وأنه يوجب مهر المثل. 

> قولم: (وَثَالَ سُفْيَانْ النَوْرِيُ”": إِنْ كائث ًا رَد ضف الْعْشْرِ 
وبه قال أيضًا شريح القاضي”*' وإبراهيم النخعي. 
> قولة: (وَكَالَ مَالِكٌ: ليس عَلَيْهِ في وَظءِ اليب شَيْء؛ لِأَنّهُ عله 


- 


رمس هھ كس م 2 ان ان اير رعو ع 5 ع 00 
َب لَهُ بالضَّمَانء وَأمَا الب كَهْوَ عَيْتٌ بشت عِنْدهُ لِلْمُشْترى الْجياد 


ا« اه 


وهو أيضًا قول الشافعي وأحمد في ل 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۸۷/١‏ حيث قال: «قال ابن أبي ليلى: يردها 
ويرد معها مهر مثلهاء والمهر في قوله أن يأخذ العشر من قيمتها أو نصف العشرء 
فيجعل المهر نصف ذلك. وقال ابن شبرمة: إذا وطثها يردها ويرد معها مهر مثلها». 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )٤١/١١(‏ عن عمر قال: (إن كانت ثيبًا رد نصف 
الو کا كرا ردا 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۸١/١‏ حيث قال: «قال الثوري ككُلَنْةِ : من 
اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب» فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من 
ثمنها إن كانت بكرّاء وإن كانت ثيبًا فنصف العشر). 

(4) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (16/8) عن شريح قال: «إن كانت بكرًا فالعشرء 
وإن كانت ثيًا فنصف العشر). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )41/١١(‏ عن إبراهيم قال: «إن كانت بكرًا رد 
العشرء وإن كانت ثيبًا رد نصف العشر). وانظر: «المحلى بالاثار» لابن حزم 
(/#ر١9هة).‏ 

(5) سبق تحرير مذهب مالك والشافعي وأحمد. 


E ار‎ 


قوله: (لأنه غلة وجبت له بالضمان) إشارة إلى حديث: «الخراج 
بالضمان» + وفى .رواية + «الخلة بالضمان)”": 

وسيب ورود الحديث: أن رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله 
أن يقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي بيه فرده عليه فقال الرجل: 
يا رسول الله» قد استغل غلامى. فقال رسول الله عل : «الخراج بالضمان» 
يعنى : النفقة مقابل الضمان؛ لأنه لو تلف عند المشتري فإنه سيضمنه. 

قوله: (وأما البكر فهو عيب): لا نقول: عيب؛ إذ لم يخالف الشريعة 
في ذلك» ولكنه ‏ في الحقيقة - حصل نقص واضح يظهر أثره عند بيعها؛ إذ 
تختلف قيمتها من بكر إلى ثيب» فينظر إلى الفرق ويؤدى إلى البائع. 

> قولم: (وَكَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ عَنٍ الشَافِمِيَ””". وَقَالَ عُنْمَانَ 
لبت : الْوَظءُ مُعْتبْرٌ في الْعْرْفٍ فِي ذُلِكَ ا مِنَ الرَّقِِقِء فَإِنْ گان له َر 
في الْقِيِمَةٍ ر اليم ما تقض وَإِنْ لم يَكَنْ َه اٿر لَمْ يَلوَمْهُ ضَّئْغ*). 

ولا شك أن أثره في البكر واضح 

> قولم: (فَهَذَا هو حَُكمُ ده الْحَادِثٍ في الْمَِيعَاتِ). 


فى الزيادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )”61١(‏ عن عائشة ا: أن رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما 
شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي بيه فرده عليه فقال الرجل: يا 
رسول الله. قد استغل غلامي» فقال رسول الله ييْةْ: «الخراج بالضمان». وحسنه 
الألباني في «إرواء الغليل» (1516). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (٤٠١٤۲)ء‏ وحسنه الأرناؤوط. 

(۳) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٥۸۷/۳(‏ حيث قال: «لو كان المبيع جارية فوطئها 
المشتري» ثم اختلفا وتحالفاء فإن كانت ًا فلا شيء عليه مع ردهاء وإن كانت 
بكرًا ردها مع أرش البكارة؛ لأنه نقصان جزء». 

(4) بُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7417//5) حيث قال: «قال عثمان البتي: إن لم 
ينقصها الوطء ردها ولا عقد عليهء وإن نقصها الوطء رَدَّها ورد النقصان». 


> قولع: (وَأمًا الرٌّيَادَةٌ الْحَادَِةٌ ثة في الْمَبِيع (أوي: الْمُعَوَلّدَةٌ 
الْممْمَصِلَةٌ مِنْهُ), َاختلّف الْعُلَمَاءُ فِيهًا: تَذَمَبَ الشَافِمِنُ : إلى أَنَهَا غير 
موتو قن A‏ لِلْمُشْتَرِي لِعُمُوم قول لِه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام: 
«الْخَرَاحُ الان E‏ 

الزيادة في المبيع عند المشتري على نوعين: 

الأول: زيادة متصلة كالسمن.ة فى الحيوان» وكالتعلم في الإنسان» 
كأن يتعلم العبد الصناعةء أو أن لع جارية الكتابة» إلى غير ذلك» فهذه 
تعتبر زيادة عند الفقهاء» فإذا ما وقف المشتري على عیب ف المبيع فإنه 
يرده ولا يأخذ مقابل تلك الزيادة شيئًا. 


الثاني : زيادة منفصلة ؛ وهي على نوعين: 
أولا: أن تكون من غير عين المبيع كأن يشتغل العبد في التجارة 
فيكسب أ 
الذي اشتراة 

ثانيًا: أن تكون الزيادة من عين المبيع لكنها منفصلة عنه بوجه 
كحيوان» أو جارية كانت حاماد فولدت» وجمهور العلماء ‏ من حيث 
الجملة ‏ متفقون على أنها ترد وتبقى الزيادة للمشتري؛ لأن هذا مقابل 


و يحتطب أو يؤجر نفسه إلى غير ذلك» أو حيوان يۇ جره صاحبه 


(1) تنظر: «المهذب» للشيرازي )٥١/۲(‏ حيث قال: «وإن وجد العيب وقد زاد المبيع 
نظرت؛ فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن واختار الرد مع الزيادة لأنّها لا تنفرد عن 
الأصل في الملك فلا يجوز أن ترد دونهاء وإن كانت زيادة منفصلة كأكساب العبد 
فله أن يرد ويمسك الكسب. .. وإن كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو 
شجرة فأثمرت عنده رد الأصل وأمسك الولد والثمرة؛ لأنه نماء منفصل حدث في 
ملكه؛ فجاز أن يمسكه ويرد الأصل كغلة البعدء وإن كان المبيع جارية فحملت عنده 
وولدت ثم علم بالعيب ردها وأمسك الولد لما ذكرناه» ومن أصحابنا من قال: لا 
يرد الأم بل يرجع بالأرش؛ لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا 
يجوزء وهذا لا يصح؛ لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة». 


الإنفاق عليهاء وهو ضامن أيضًا لو حصل هلاك أو فوتء وقد قال 
النبي بل : «إنما الخراج بالضمان». وهذا مذهب الشافعي''' وأحمد'". 


> تولم: (وَآَمًا مَالِكُ: كَاسْتَئْنَى يِن ذَلِكَ الْوَلَدَ؛ِ كَقَالَ: يرد للْبَائِع؛ 
وَلِيْسَ لِلْمْشْئَرِي إلا الرَذُ الَائِدُ مَعَ الأضل أو الْإِمْسَاك)””. 


ا 0 رد 0 مع 0 أو الإمساك. 
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< 1 0 أبُو حَيِيمَةَ : الرَّوَاِدُ كُلْهَا تَمْنَعُ الرّدّء وَتوجبٌ أَرْشَ 


الْعَْبٍ إلا الْعَلَهَ وَالْكَسْتَ©. وَحجُئة أن مَا تَوَلَدَ عَنِ الْمَبيع دَاخلُ في 
)١(‏ سبق. 


0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )77١/(‏ حيث قال: «(وما كسب) المبيع (قبل الرد 
ف) هو (للمشتري» وكذلك نماؤه المنفصل فقط؛ كالثمرة واللبن)؛ لقوله بل : 
«الخراج بالضمان»» والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له» (وإن حملت) أمة أو 
بهيمة (بعد الشراء ف) الحمل (نماء متصل) يتبعها في الفسخ. (وإن حملت بعد الشراء 
وولدته) أيضًا (بعده) ‏ أي بعد الشراء ‏ (فثماء م فيكون للمشتري (ولا يرده) 
المشتري إذا فسخ لما تقدم (إلا لعذرء كولد أمة) فيرد معها لتحريم التفريق بينها 
وبينه. (ويأخذ) المشتري (قيمته) ‏ أي الولد ‏ من البائع؛ لأنه ملكهء (والنماء 
المتصل) إذا فسخ البيع (للبائع» كالسمن» والكبرء وتعلم صنعة) فتتبع المبيع إذا رد 
لتعذر رد بدونها». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (788/5) حيث قال: «وتلخيص مذهب مالك في 
هذا الباب أنه من اشترى سلعة لها غلة أو خراجء أو كان عبدًا فأخذ خراجه 
وعمله» أو نخلًا فأثمرت» أو جارية فولدت» ثم وجد عيبّاء فإنه يرد ولا شيء عليه 
في الكسب والثمرةء وأما الولد فيرد مع أمه» وسواء اشتراها وهي حامل أو حملت 
بعد الشراء ‏ يعني من غيره وكذلك الاستحقاق). 

(4) يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )۳٤/١١(‏ حيث قال: «... فإن كانت متولدة من العين 
كالجارية إذا ولدت أو جنى عليهاء فأخذ المشتري أرشها فحكم التحالف على 
الاختلاف الذي قلناء إلا أن عند محمد يفسخ العقد على القيمة؛ لأن الزيادة 
المنفصلة المتولدة من العين تمنع س 2 في العيب عنده» فكذلك بالتحالف 
فتكون الجارية كالهالكةء وعند الشافعي 4 الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد بالعيب» = 


الْعَفْن لعا ليحن رده ورد مَا تَوّلّدَ عَنْهُ گانَ دَلِكَ توًا فضي أَرْشَ 
اليب ا ما نَصَّصَهُ الشَّرْعٌ م مِنَ الْخَرَاجِ ولل 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الزيادة المنفصلة من غير عين المبيع› 
التي عبر عنها بالغلة أو الكسب - كالأجرة ‏ فهذه لا ترد» وإنما يختص 
بها المشتري؛ لظاهر قول النبي بَي: «الخراج الان وفي بعض 
الروايات: «الغلة بالضمان»"» وأما ما عدا ذلك فإنه لا يرد» وإن رد 
المبيع فإئه يرد يمأ معه. 
> قولت: (وَآَمَا الريادَة الْحَاوَّةٌ في تفس المع الغير مُتْمَصِلَةَ عَنْهُ: 
ٍتا إِنْ كَانَتْ مِثْلَ الصّبْْ في الوب وَالرفم في الثوب). 
وكذلك السّمن 8 سمنت الدابة» أو 3 الغلام صنعة» فهذا كله 
يعتبر زيادة متصلة. 
> قوله: (فَإِنْهَا توجبٌ الْجِيَارَ في الْمَلْمَبٍ إِمّا الْإِنْسَاكُء وَالرجُوعٌ 


2 ُْ 


بِقِيِمَةٍ الْعَيْبِء وما فِي الرَّدّء وَكَوْنِهِ شَرِيكًا مَعَْ الْبَائِع بِقِيمَةٍ الريادة“. 
وَأَمّا النَمَاءٌ فِي الْبَدَنِ مِنْلُ السّمَن: كَقَدْ قِيل فِي الْمَذْهَب: OE‏ 


ت 


فلا تمنع فسخ العقد على العين بالتحالف» ولكنها ترد ويسلم الولد للمشتري» وإن 
كانت الزيادة المنفصلة غير متولدة كالكسب والعلة» فإنها لا تمنع التحالف» وفسخ 
العقد على العين بالاتفاق» كما لا يمنع الفسخ بالإقالة والرد بالعيب». 

)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي )۴١/٤(‏ حيث قال: «وإنما يرجع بالنقصان 
لتعذر الرد يسبب الزيادة؛ إذ الفسخ في الأصل بدون الزيادة لا يمكن؛ لأنّها لا 
تنفك عنه» ومع الزيادة أيضًا لا يمكن؛ لأن العقد لم يرد عليهاء فكذا الفسخ إذ هو 
لا يرد إلا على عين ما ورد عليه العقد وإلا لما كان فسًاء ولو أخذه لكان ربًا 
أيضًا على ما بِينّاه). 

(۲) سبق ذكر تخريجه. 

(۳) سبق ذكر تخريجه. 

(4) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۱۹۹/6) حيث قال: «وإن كان صنعة ثابتة 

كالصبغ والخياطة والقصارة والرقم في الثوب مما لا يمكن فصله من المبيع ! 

بفسادء فإن ذلك يثبت فيه الخيارا. 


ك 


لخبّارء وَقِيل: ا ينبت > وَكَذَلِكَ النَقْصٌ الذي هُوَ الْهُرَالُ نَهَذَا هُوَ 
5 ا 

شرع المؤلف في الكلام عن تفصيلات في مذهب مالك؛ أما 
الشافعية فقد سبق أن قولهم في ذلك واحد. 

إذن هذا كل ما قد يحصل في المبيع من تغير؛ إما بنقص كوطء 
البكرء وإما بزيادة» سواء كانت متصلة كالسمن والتعلم» أو منفصلة مما 
ليس له علاقة بالعين كالكسب وهي الغلة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل الْمَايِس: 


في ل في اختلاف الخكم 
عند اختلاف اماي يعَيْن) 


بعد أن ذكر المصنف العيوب وأنواعها شرع في بيان الحكم الشرعي 
المتعلق بهذه المسائل. 

> قولم: : (وَأمَا صَِةُ الْحَُكُم فِي الْقَضَاءِ ء بِهَذِهِ الأخكام: فَإِنَهُ 
(۱) ينظر: «شرح التلقين» للمازري (1۲۷/۲) حيث قال: (إذا اشترى حيوانًا عبدًا أو دابّة 
وهو سمين فهزل أو عجفء أو هزيل أو أعجف فسمنء» فإِنَّ المذهب اضطرب في 
ذلك؛ فذكر ابن حبيب أن ذلك فوت» وذكر عن مالك أن ذلك ليس بفوت» وذکر 
ا القاسم انى الهزال فوتًا ولا يرى السمن فونًا. ٠‏ وفي «الموّازية» أنه إذا 
عجفت الدابة التى اشتراها» إن المشتري بالخيار بين أن يرد ويرد ما نقص العجف› 
أو يسيك وباد قيمة العيب. وفى «الموّازية» أيضًا أنَّ الآمة إذا سمنت يردها ولا 
غلم أن كه ول قو ليد ودين الو ميلف الى أن المع قروم روعي 
أخذ قيمة العيب» ولا 4 لشي من الرد. وكذلك ذكر فى «المدونة» فى صغير 

كبر أو كبير هرم أنَّ ذلك. . .) ١ ١‏ 


ب هج ws‏ 


قار" الْبَاتِعُ وَالْمْشْتَرِي عَلَى حَالَةٍ مِنْ هَذِهِ الأَحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ هَامُنا 
وَجَبَ الْحُكُمُ الْحاصٌ بلك الْحَالٍِ). 

أي: إذا ادعى أحد المتبايعان أن السلعة قد تعيبت عند الآخر فأقر 
بذلك» ا هو الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. 

> تولم: (كإِنْ أَنْكَرَ الَْائِمُ دَهْوَى اقام كلا يلو أن يُنْكرَ وجُودَ 
الْمَببء أو ير حُدُوتُ عِنْدَه. 1 

قوله: (فإن أنكر البائع دعوى القائم) يعني أنكر هذه الدعوى التي 
أقامها المشتري» وهي على قسمين: 


الأول ولم يذكره المؤلف -: ما لا يحتمل كذب واحد منهما؛ لأنه 
إذا نظر في هذا العيب عرف إن كان حصل عند البائع أو عند المشتري» 
كما لو ادعى المشتري أن هذا المملوك فيه زيادة أصبع» فهذا لا يمكن 
إنكاره» ولو أنكره البائع فإنه لا يسلم له إنكاره؛ لأنه أمر ظاهرء أو كانت 
به شجة قد اندملت”" ومضى عليها وقت طويل فادعاها المشتري ولا 
يمكن أن تحصل عنده» أو حصل جرح ولا يزال طريًا وقد مضى وقت 
طويل على شراء السلعة فلا يمكن أن يكون قد حصل ذلك عند البائع. 
فهذه حالات الأمر فيها واضح لا نحتاج إلى مطالبة أحدهما ببينة"". 

الثاني: ما يدخله الاحتمال؛ فينكر البائع وجود العيب» وينكر 


(1) أي: استقرا. يقال: فلان ما يتقار في مكانهء أي ما يستقر. وأصل تَقَارَ : تَقَارَرَه أدغمت 
الراء. وأَكَرّه فيه وعليه إقرارًا فاستقرٌ وَرّرَه فَمَرَدَ. انظر: «تاج العروس» (۳۹۲/۱۳). 

(0) انَدَمَلَ: أي تماثلَ من الع والجْجرّح. انظر: «العين» للخليل الفراهيدي .)٤۷/۸(‏ 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة (98/4) حيث قال: (إذا اختلف 
المتبايعان في العيب هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري؟ فإن كان 
لا يحتمل إلا قول أحدهما؛ كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث 
مثلها والجرح الطارئ الذي لا يمكن كونه قديمّاء فالقول قول من يدعي ذلك بغير 
يمين؛ لأنا نعلم صدقه فلا حاجة إلى استحلافه» وإن احتمل قول كل واحد منهما؛ 
كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما ففيه روايتان». 


ا ل 
المشتري حدوثه عنده» فهل يقدم قول البائع أو قول المشتري؟ ذهب أحمد 
- كما في رواية عنه ‏ إلى أن القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم 
حدوث ا وذهب جماهير العلماء من ا لشاف وهو 


(1) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (91/5, 98) حيث قال: ((وإن اختلفا في 
العيب هل كان عند البائع» أو حدث عند المشتري) وكان محتملًا لقول كل منهما؛ 
كالخرق في الثوب ونحوه (ففي أيهما يقبل قوله: روايتان) وكذا في «الفروع» إحداهما : 
يقبل قول المشتري مع يمينه» وهي اختيار الخرقي» وجزم بها في «الوجيز» لأن الأصل 
عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القول قول من ينفيه» كما لو اختلفا في قبض المبيع 
ويمينه على البت فيحلف أنه اشتراه وبه العيب» أو أنه ما حدث عنده. والثانية: يقبل قول 
البائع مع يمينه وهي أنصهما. واختارها القاضي في الروايتين » وأبو الخطاب» وقدمها في 
«المحرر»؛ لأن الأصل سلامة المبيع وعدم استحقاق الفسخ» ويمينه على حسب جوابه». 

(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (۲۹/۱۳) حيث قال: «ولو كان المشتري قبض العبدين» 
قات اها هده رجا الا عي رة بال فاا فى ف الت كان القول 
قول البائع مع يمينه؛ لآن المشتري هنا قيض جميع المعقود عليه». 
ومذهب المالكية» ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (779/8): «قال ابن القاسم : 
قال مالك : إن وجد المشتري به عيبا قديمًا لا يحدث فى مثل ما كان عنده أو مثله يحدث» 
إلا أن البيئة تشهد آنه كان به عند البائع» وحدث به عند المبتاع عيب آخر مثله يحدث 
ردم كن a‏ احلف» فإن حلف رده» ولا شيء عليه» وإن نكل عن اليمين قيل 
للبائع ل ل ل و ل ل 
نكل عنه المشتري أولّاء وكان المشتري مخيرًا ب بين أن يرده بالعيب ويرد قيمة العيب» وبين 
أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب القديمء وإن نكل البائع أيضًا لزمه العيبان جميعًاء وكان 
المبتاع مخيرًا بين أن يمسكه ولا شيء له» وبين أن يرده ولا شيء عليه». 
قال أبو الوليد ابن رشد: «هذه مسألة صحيحة بينة حسنة في المعنى» ولا اختلاف 
في شيء منها... والعيب الذي يحدث ويقدم القول فيه قول البائع إلا أن يكون فيه 
عيب آخر قديم» فيكون القول في الذي يحدث ويقدم قول المبتاع لوجوب الرد له 
بالعيب القديم» هذا قوله في هذا الرسم). 

(۳) يُنظر: «البيان» للعمرانى (1/0لا) حيث قال: «إذا اشترى عبدًا ووجد فيه عيبّاء 
فادّعى المشتري أنه كان موجودًا بالعبد في يد البائع» وقال البائع: بل حدث 
عندك. . . ففيه ثلاث مسائل: إحداهنّ: إذا كان لا يمكن حدوثه في يد المشتري» 
نكل أن بوج للغبد أضيم ؤائدة تقر بالعيده أو شجة متدملة؛ وللشراء وقت لا 
يندمل مثل تلك الجراحة فيه. . . فالقول قول المشتري هاهنا بغير يمين. الثانية: إذا 
كان العيب مما لا يمكن حدوثه في يد البائم» مثل: أن يقيم العبد في يد المشتري= 


الصحيح من مذهب أحمد'' کال أن القول قول آلا ئع؛ لقول النبي كَكةِ: 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم ؛ ولكن البينة 
على الدع واليمين غلى مق انكر + والمدعى هنا عى المشتري 4 لأنه 
يظالت البائع يغبي جل ,عند ۰ 

ویشهد لذلك ما رواه مالك في «الموطأ» عن سالم بن عبدالله: «أنُ 
عبداللّه بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة رهم وباعه بالبراءة» فقال الذي 
ابتاعه لاله بن عمر: بالغلام داع لم تسمه ل فاختصما إلى عثمان بن 
ف فقا الرّجل : باعني عبدًا وبه داءٌ لم يسمّهء وقال غبداللّه: بعته 
بالبراءة؛ فقضى عثمان بن عمَّان على عبداللّه بن عمر أن يحلف له: لقد 
ناعه العبد وما :نه دا يعلمه. فاون هبدالله أن يحلف وارتجع العبد فصع 
عنده» فباعه عبداللّه بعد ذلك بألي وخمسمائة درهم»". 


eR 


> قولم: إن 2 وجو الْعَيْبِ 0 إن كان الع 
الاس“ وَإِنْ گان مما ا صِنَاعَةٍ ما 0 
الصّباعَةِ). 

أي: إن كان العيب من العيوب التي يستوي في معرفتها جميع الناس 


= سنة أو شهرّاء فيأتي وبه شجَّة طريّة. . . فالقول قول البائع هاهنا بغير يمين. الثالثة : 
إذا كان العيب مما يمكن حدوثه فى يد كل واحد منهماء مثل: a oll‏ 


فقبضه» فأقام» فوجد فيه خرقًا أو مرفوءًا... فإن البائع إذا أنكر ذلك. .. فالقول 
قوله مع يميئه؛ لأن الأصل سلامة المبيع حال العقدء وعدم العيب فيه». 
)1( سبق ذكره. 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطاً» (886/4). 

(4): ينظ «اتتتتفى شرح الموطا للباجن 0۹۴/6( عيث قال رل يخلر أن يون 
العيب مما يطلع عليه الرجال أو مما لا يطلع عليه الرجال» فإن كان مما يطلع عليه 
الرجال فقد قال محمد وغيره: لا يثبت إلا بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة 
وعيويها». 


i | eau [3 -‏ 
فيكفي في ذلك شاهدان عدلان» وإن كان من العيوب التي لا يدركها إلا 
أهل الصنعة وأهل الخبرة» كالتجار والأطباء» وكذلك أيضًا العيوب التى لا 
يدركها إلا النساء فى الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساءء فإنه يرجع 
إليهم في هذا الحكم؛ لأن العادة محكمة. 

(ْقِيلَ في الْمَذْمَبٍ: عَدْلَانِء وَقِيلَ: لا يُشْتَرَظ فى ذَلِكَ الْعَدَالَةُ 
ولا الْعَدَدُ وَل الإشلاة0. وَكَذَلِكَ الْحَالُ إن اخْتَلْهُوا في کا ا في 
الْقِيمَةِ وَفِي كُوْنِهِ أَيِضًا بل أَمَدٍ التَبَايُع او نه إن لَمْ يَكُنْ 
للمشتري لكت نر أن وعدت وا و ل له بَيَنَةَ عَلَى 
وُجُودٍ الْعَيْبٍ بِالْمَبيع لَمْ يَجبْ لَه بَمِينٌ عَلَى الْبَا م 


هذا فى مذهب مالك یا4 وقد سبق كر أقوال المذاهب الأخرى. 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )۱۹۳/٤(‏ حيث قال: «فإن كان مما لا يعلمه 
إلا أهل العلم به كالأمراض والعلل التي تحدث بالناس مما لا يعرفها ويعرف 
أحوالهاء وقدر الغور فيهاء والاستضرار بهاء وتمييز ما جرت العادة بسرعة البرء 
منهاء وما جرت العادة بتقرر ذلك» أو غيرها ‏ فيها مما ينفرد الأطباء بمعرفته» فإنه 
لا يقبل فيها إلا أقوال أهل المعرفة بذلك» فإن كانوا من أهل العدل فهو أتم» وإن 
لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدل قبل في ذلك قول غيرهم وإن كانوا على غير 
الإسلام؛ لأن طريق هذا الخبر لما ينفردون بعلمه. . .») 

(0) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (؟/15لا) حيث قال: (إذا ادعى 
المبتاع عيبًا بالبيع وأنكر البائع» كلف المبتاع البينة عليه من أهل البصر به فإن 
شهدوا أنه عيب قديم قبل التبايع ينقص من الثمن رده» والعيوب ثلاثة أقسام: عيب 
يحدث بالمبيع بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل أمر البيع» فهذا لا قيام فيه 
للمبتاعء ومصيبته منه؛ لأنه حدث عنده» وعيب قديم قبل أمر التبايع لا يمكن أن 
يحدث مثله بعد البيعء فهذا للمشتري أن يرد به إن شاء أو يمسك» وعيب يمكن أن 
يكون مثله قديمًا عند البائع ويمكن أن يحدث عند المبتاع» فإن كان ذلك كلف 
المشتري البينة على أنه كان ذلك العيب عند البائع وأنه بالمبيع في مدة أقدم من أمد 
البيع» يشهد بذلك أهل المعرفة إن شهد له بذلك عدول من أهل البصر بعيب تلك 
السلعة» وكان ذلك العيب ينقص من الثمن ردهاء حيوانًا كانت السلعة أو ما كانت» 
وكذلك لو أقر له البائع ذلك». 


نخفى 
ا 5) سسا اس ەھ برع عات 5 e oF r‏ 
> تولم: (وَأَمَا 0 وجب الارش: فؤجه الحكم فى ذلك أن يقوم 
و قو د ا ۱ لمشي ما بَيْنَ دَلِكَ”''. فَإِنْ وَجَبَ 
عِنْدَ : اباب وَتَفُوِيمْ الاو عِنْدَ ري 55 اباي ن 


التّمَنِء وَيَسْقْط عَنْهُ ما كُدْرَ مِنْهُ كَدْرَ ما تَنْقُضٌ به الْقِيمَةُ الْمَعِيبَة عن الْقِيمَةٍ 


سام امل 


السَّلِيِمَةٍء وَإِنْ أبَى الْمُشْتَري الرَّدّ وَأَحَبّ الْإِمْسَاكَ ر الْبَائِعُ مِنَّ التمن م 
بَيْنّ الْقِيِمَةٍ الصَحيحة وَالْمَعِيبَةِ عنْده0"). 


م مل ا ا 


الأرش هو ما يكون فرقًا بين قيمة المبيع صحيًا ومعيبًا”". فإذا كان 
قيمة هذه السلعة صحيحة ألف ريال» ومعيبة ثمانمائة ريال يكون الأرش 
مائتي ريال» فتقدر السلعة سليمة ثم تقدر معيبة» كجارية لما كانت بكرًا 
كانت تساوي عشرة آلاف ريال» ولما أصبحت ثيبًا صارت تساوي ثمانية 
آلاف ريال؛ إذن الأرش هو ألفا ريال» والمرجع في تقدير ذلك إلى أهل 
الخبرة والمعرفة. 


(1) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١947/5(‏ حيث قال: «فإن العبد أو الوليدة 
يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الکن ها .بين ت ا وقييته 
ويه ذلك العيب» يريد أنه يقوم بقيمته يوم التبايع سليمًا من العيب» ثم يقوم بقيمته 
دللكد البو دوي العرقي بطر كر فين e‏ تإد او ی ا وإن 
كان أقل أو أكثر فبحسب ذلك؛ وذلك أن المبتاع اذ شترى السلعة والتغاين لازم في 
البيوعات؛ لأنّها مبنية ذلك فقد أصاب العيب جزءًا من الثمن الذي ابتا 

جز ي ابتاع 
ا فيجب أن يرد من الثمن ذلك المقدار» فإن د يه رد 
خمس الغمن» وإن كان أكثر أو أقل فبحسب ذلك». 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )١77/(‏ حيث قال: «(وقوما) أي القديم 
والحادث (بتقويم) أي بسبب تقويم (المبيع) صحيحًا ومعيبّاء فاستفيد منه ثلاث 
تقويمات؛ أي حيث اختار الرد فيقوم صحيحًا بعشرة مثلا وبالقديم بثمانية» 
وبالحادث معه بستة» فإن رد دفع خمس الثمن» وإن تماسك أخذ خمسهء فإن اختار 
التماسك لم يحتج إلا لتقويمتين». 

(۳) سبق. 


وإذا وجد في السلعة عيبان أحدهما حصل عند البائع والآخر حصل 
عند المشتري» ففى هذه الحال تقدر قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة » 
ثم ينظر إلى العيب الذي حصل عند المشتري دون البائع» فمثلا إن كانت 
السلعة تساوي صحيحة عشرة آلاف ومعيبة ثمانية آلاف» والعيب الذي 
حصل عند المشتري بألف» فيرد البائع للمشتري ألف ريال"". 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


> سينيد 
aS‏ ا و 3 


> قولت: (الْمَلّف الْعْلَمَاءُ في جَوَاز هَذَا اليْم. وَصُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرط 


)١‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١99/5(‏ حيث قال: «إن أراد المبتاع الإمساك 
فإنه تقوم السلعة تقويمين؛ أحدهما: أن تقوم سليمة من العيب يوم البيع» ثم تقوم 
معيبة فيرجع بقدر ما بين القيمتين من الثمن... فإن كان اشترى المبيع بخمسة عشر 
دينارًا فأراد إمساكه أخذ من البائع خمس الثمن الذي هو خمسة عشر دينارّاء وذلك 
ثلاثة دنانير» وعلمنا أن الباقى وذلك اثنا عشر دينارًا وهى أربعة أخماس الثمن هو 
فين المع معي اليب الق فاد اراد اة رة هة العبث الحادث عند در 
أنه ربع قيمة العبد معيبًا رد مع العبد ربع ثمنه بالعيب القديم» وذلك ثلاثة دنانير؛ 
لآن العيب الذي حدث عنده إنما كان معيبًا بالعيب القديم» فيلزمه أن يرد قيمة ما 


(؟) بيع البراءة: هو أن يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي لا علم له 
بها فلا يرجع له البائع إلا یما علم به. انظر: «(شرح ميارة») (۳°4/1(. 


البائِع عَلى المشتّري الام كل عَيْبِ يَحِدهُ في في المع عَلَى الْعُمُوم). 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على تفصيل سيذكره المؤلف. 


> تولة: (فَقَالَ أبُو حَنِيقَةَ: يَجُورٌ البَيْعٌ بِالْبَرَاءَةٍ مِنْ كل عَيْب؛ 
ص م اتا و ٤‏ ع هيم يه 0 ر مع كه 
سَوَاءٌ عَلِمَه ا لْبَائِعٌ» أو لَمْ يَعْلَمْهُ E‏ 
عه 008 قَالَ أَبُو 5 0 


فمذهب أبو حنيفة إطلاق القول بجواز البيع بالبراءة من كل عيب». 


2 
1 


أو خفيًا. 
> قولت: (وَقَالَ الشَّافِعِيُ في أَشْهَرِ تَُوْلَيْهِ (وَهُوَ الْمَنْصُورٌ عِنْدَ 
Î‏ ل يدا الْبَاتِع إلا يِن عَيْبٍ يُرِبِهِ لِلْمُشْتَرِي””"”. وَبِهِ ثَالَ 


1 7 (êd 5ه‎ 


)1( يُنظر : «البحر الرائق ق لابن نجيم (171/5) «قوله: ولو برئ من كل عيب به صح وإن 
لم يسم الكل ولا يرد بعيب؟؛ لأن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة.» وإن 
كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدةء ويدخل تحت 
الإبراء الموجود والحادث قبل القبض فی قول الثانى» وذكره مع الؤمام ف المبسوط 
وشرح الطحاوي». وانظر: «المبسوط» للسرخسي 291/179 97). 

0) يُنظر: «الاستذكارا لابن عبدالبر )۲۸۲/١‏ حيث قال: «وقال أبو حنئيفة وأصحابه: 
إذا باع بِيعًا بالبراءة من كل عيب جازء سمى العيوب أو لم يسم. وبه قال أبو ثور». 

(6) يُنظر: «السراج الوهاج على متن المنهاج» للغمراوي (ص187١)‏ حيث قال: «ولو باع 
حيوانًا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب 
باطن بالحيوان لم يعلمه البائع دون غيره؛ أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير 
الحيوان كالثياب مطلقاء ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لاء ولا عن عيب 
باطن بالحيوان علمه» ومقابل الأظهر يبر عن كل عيب» وقيل: لا يبرأ مطلقًا». 

(4) الذي نقل عن الثوري أنه قال بصحة براءة البائع من العيوب التي سماهاء سواء رآها 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (787/6) حيث قال: «قال الثوري: إذا باع السلعة= 


ا 3 وشو كو - عن الإمام أحمدء وعنه رواية أخرى 
ا المالكية» وه أنه لأ را ع عليه 


3 0 


> رل راا مالك فالاشھر عة أن ابرا جَايْرَةٌ ما يَعْلَمُ 
الْبَائِعٌ مِنَ الْعُيُوبِء وَذّلِكَ ذ في الرَّقِيِقٍ حاص إل ال من ال في 
0 الرَائِعَاتِ له لا يَجُورٌ عِنْدَهُ لِعِظَم الْمَرَر فِيه؛ وَيَجورٌ في 
2f‏ اضرف 
الوخش) . 


قوله: (الرائعات) من الريع وهو الزيادة» يعني اللاتي لهنّ قيمة› 
:“التجوارى الكياة كما يفال للفزمنة حورو . 


a 


بالبراءة فسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه». وانظر: «مختصر 

ختلاف العلماء» للطحاوي .)١57/(‏ 

)١‏ الذي يفهم من الكلام السابق عكس ما قرره الشارح» من أن البائع لا يبرأ إلا من 

العيوب التي سماها للمشتري ووقف عليها. 

(۲) الروايتان» ينظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) لابن قدامة (١/٤0)ء‏ حيث قال: 

«وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ؛ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت 

إلا بالشرط»› ف يثبت مع الجهالة كالأجل»ء وعنه: يبرأء إلا أن يكون البائع علم 
بالعيب فکتمه). 

© يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (7:9/9) حيث قال: «قال 
مالك له : ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من 
السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده. ومن باع عبدًا أو وليدة وشرط البراءة فقد 7 
مما لا يعلم إلا من الحمل في الرائعة؛ لأنها تتواضع» ولا يبرأ مما علم.. 
يجوز بيع أمة رائعة بشرط البراءة من الحمل» ولا بأس بذلك في الوخش من 5 
وغيرهم إن لم يطأها البائع؛ إذ ليس بكبير نقص فيهاء وربما زاد ثمنها به» وهو 
مخاطرة فى الرائعة؛ لكثرة ما ينقصها إن كان بها». 

)£( الي - بالفتح -: النماءٌ والزيادةٌ. وأرضٍ مَريعة بالفتح» بوزنٍ مَبِيعةٍء أي: مُخْصِبَة. 

ورَيْعَانُ كُلّ شيع : : أَوَلّهه ومنه: رَيَعانُ الشبات: وفْرَنٌ رَائِعٌ أي: جوادٌ. انظر: 

«مختار الصّحاح)» للرّازي (ص”17). 


و(الوخش): هو الرجل الدنيء الذي يعرف بحقارته وصغاره» يقال: 
فلان وخش » يعني : دنيء به صَعغَار E‏ 


e 


> قولم: (وَفي ر روَايَةٍ ثانيَةٍ: آا و1 فِي الرَّقِبِقٍ ولوان وف 
ِوَايَةٍ َالَِةٍ مِثْلَ كَوْلٍ الافیء". وَكَدْ روي ر أن بَيْعَ الْبَرَاءَ 0 


بَصِحُ مِنَ السلْطانِ كقَظ). 


4 
ثا 


قوله: (إنما يصح من السلطان) لأنَّ السلطان يرفع الخلاف في هذه 


المسائل» 

> قولم: (وَقِيل في 5 السلْطَانِ وبع الْمَوَارِيثِء وَذَلِكَ مِنْ عير 
أن يَشْتَرطُوا الْبَرَّاء”*». وَححَةٌ مَنْ رَأى الْقَوْلَ بالْبَرَاءَةٍ عَلَى الإظلاقي©: 
ا ي ا ټم دا ا 


1) الوّخش: رُذالة الاس وصغارهم وَغَيرهم» يكون للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع والمؤنث» 
لظ وَاحد. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (0//ا؟). 

(۲) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (2510/5 .)58١‏ ومن «الواضحة»: قال ابن 
شهاب» وربيعة» ويحيى بن سعيد» وغيرهم : تجوز البراءة في كل شيء. وقاله مالك 
مرة: إنه يلزم في الرقيق والحيوان والعروض. ثم رجع إلى أنها لا تكون إلا في 
الرقيق. وقال ابن وهب بقوله الأول» ونحن نقول بقوله الآخر فيما باع طوعًا). 
وانظر: «البيان والتحصيل» لأبي الوليد بن رشد (8/؟55). 

© آي القؤل”السابق لفان وقد نقل ابن دال هذا الل عن سالك الذي رافق 
فيه الشافعى. ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۸۲/١‏ حيث قال: «وقد قال: لا 
تنفعه البراءة بوجه من الوجوه إلا من عيب يريه المشتري. وبهذا قال الشافعي في 
الكتاب العراقى ببغدادا. ا 

©) أي: عن مالك. 

() يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١141١/5(‏ حيث قال: «عن مالك روايتان في 
ذلك: إحداهما: أن بيع السلطان وبيع المواريث بيع براءة» والثانية: أن بيع السلطان 
خاصة على البراءة قال ابن القاسم: لم يختلف قوله في بيع السلطان». وانظر: 
«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (۱۲/۲١۷ء .)۷١١‏ 

(5) وهم الحنفية. 


صله سار الْحُقُوقٍ الْوَاجبة1"). 

أي: أن من حقوق المشتري على البائع سلامة المبيع من العيوب» 
هذا عو الال فإذا أسقط المشتري هذا الحق سقط عنه» فإذا قال البائع 
للمشتري: انا أبيعك هذه السلعة لكنى لست مسؤولا عن عيب فيهاء 
فرضي | لمشتري؟ فقد تنازل عن حقه. 

> قولة: (وَحُيَُ مَنْ لَمْ يُجرْهُ عَلَى الْإظلًا لاق: ان ذَّلِكَ مِنْ باب 
الْعَرَر فيما لم 2 باع وَمِنْ ن باب الْعَبْنِ وَالْغْشْنُ فِيما عل" 

قال النبي بيا «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»» فهل يجب على 
البائع إذا علم أن بالسلعة عيبًا أن يبينه؟ وهل تنتفي عن البائع المؤاخذة 
والأثم إذا اشترط على المشتري البراءة ورضي المشتري أن .يقبل هذه 
السلعة بما فيها من عيوب ما علمه البائع وما لم يعلمهء أم أن الحديث 
خاص بمن كتم العيب دون غيره؟”؟. 

قوله: (أن ذلك من باب الغرر) لأن البائع علم أن بالسلعة عيبًا 
فأخفاه عن المشتري» ثم باعه بيع البراءة. 


الخد 


)١(‏ يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة (9//5إ١١١)‏ حيث قال: «فأما من أجاز مطلقًا 
فوجهه أن القيام بالعيب حق المشتري» فإذا أسقطه البائع بالبراءة» ورضي المشتري 
بذلك سقط كسائر الحقوق المالية». 

(۲) ينظر: «شرح التلقين» للمازري )۷٤٤/۲(‏ حيث قال: «وعندنا رواية عن مالك في منع 
بيع البراءة مطلقًا من غير اعتبار يكون البائع عالمًا بما يبرأ منه أو غير عالم. ومن 
المتأخرين من يحكي هذه الرواية عن مالك حكايته مقيدة. فيقول: لم يختلف قوله 
في جواز البراءة من العيب اليسيرء ولا في بوت البراءة في بيع السلطان» ولا في 
سقوط عهدة الثلاث. . . وسبب هذا الاختلاف أن الشرع ورد بالنهي عن بيع الغرر. 
واشتراط البائع على المشتري ألا يرد عليه بعيب يطلع عليه يتضمن عقد الشراء على 
مبيع غير معلوم ولا محاط به). 

زفرة أخرجه البخاري ولو ؟) ومسلم (or)‏ . 

(5) سبق تحرير هذه المسائل. 


ا 


قوله: (ومن باب الغبن والغش) لأن هذه العيوب لو أظهرت لأثرت فى 
المبيع ؛ ولذا لما مر النبي بيا برجل يبيع طعامًا فأدخل يده في الطعام وجد 
بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟». قال: أصابته 0 يا رسول الله. 
قال: «مَلّا أظهرته حتى يراه الناس» من عشنا فليس سنا" ا ورا «من 
غش فليس منا)”""» إذا العيب ينبغي أن يُظهرء ول بعر اام 


لكن ذكر أهل العلم أن اخ إذا اشترط البراءة وهو لا يعلم فإنه 
0 بذلك معذورًا ؛ لكن لا يشترط البراءة وهو يعلم أن بالمبيع عيبًا وإنما 

و ا الا و غفلعه أى“قلة يته + فحن ابن 
0 «أن رجلا ذكر لرسول الله ية أنه يخدع في البيع» فقال له 
رسول الله 4: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» فكان الرجل إذا بايع يقول: 
ل لق : 


> قولم: (وَلِذَِكَ اشْترَط مَالِكُ جَهْلَ بانع 4 


)١(‏ هذه الرواية التي ذكرها الشارح» أخرجها ابن حبان )770/1١١(‏ عن أبي هريرة: أن 
النبي مر على صبرة ايم فأدخل أصابعه فيهاء فإذا فيه بدلء فقال: «ما هذايا 
صاحب الطعام؟). قال: أصابته سماء يا رسول الله. قال: «فهلا جعلتّه فوق الطعام 
حتى يراه الناس» من غشنا فليس منا». وصححه الألبانى فى «التعليقات الحسان» 
.(fAA®)‏ د 
وأخرجه مسلم (؟١٠)‏ بلفظ : قال ية: «ما هذا يا صاحب الطعام؟». قال: أصاب 
السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس 
مني . 

(۲) أخرجها الترمذي »)٠٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(60كل/١).‏ 

(۳) روي مثل هذا عن مالك في مسألة البيع بشرط البراءة. يُنظر: «المعونة على مذهب 
عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص٦١١٠)‏ حيث قال: «روي عنه أنه جائز ويبرأ 
من كل عيب لم يعلمه» ولا يبرأ مما علمه وكتمه واشترط البراءة منه» وهذا في 
الرقيق دون غيره من الحيوان والعروض» وهذه الرواية هي المعتبرة وعليها النظر). 

.)1677( ومسلم‎ »)۲٤١۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )۱۸١/٤(‏ حيث قال: «ولا يبرأ البائع بالبراءة 
مما علم من العيوب» وهذا أحد قولي الشافعي» وقال أبو حنيفة: يبرأ من ذلك». 


وهذا من الاستحسان» فليس الجاهل بالعيب كمن علمه وأخفاه. 


قر وااو لف مُمْدَةُ مَالِكِ ما رَوَاهُ في الموطأ: أنَّ عَبْدَاللَه 
بن نّ عَمَرَ باع غْلَامًا [ له بثمانوائة ورم واه عَلَى ”2 . 


كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه E O‏ 
وعبدالرزاق ف ا 

> تولة: قال الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَْدِاللّه بن مُمَرَ: بالْعُلام دَاء لَمْ 
سمو فَاختَصَمًا إِلَى عُثْمَانَ مال الرَّجُلُ: باعي عَبْدَا وَبِهِ دَاءٌ لم يسمه 
لي» وال عَبْدَاللُه : عْكه ِالْبَرَاءَة؛ كَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِاللُهِ أن يَحْلِتَ 
لَقَدْ باع الْعَبْدَ وَمَا ب به من ذَاء يَعُْلَمُهُ ابی عَبَدَالله أن يَخْلِف وَازْتَجَعَ 
الْعنّْدٌ: وروي نما 3 ريد بن نّ ابت گان يجيرٌ بيع الْبَرَاءَةِ). 


جاء فى بعض الروايات عند غير مالك تسمية المشتري وأنه زيد بن 
ثابت ا 


قوله: (وبه داء لم يسمه) يعنى بعد أن أخذه وقف فيه على عيب» 
وهو الداء. 


.)886/4( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ا في «مصلفه» .)۹٤/۱۱(‏ 

(9) أخرجه البيهقى فى «الکبری» .)٥۳٦/٥(‏ 

.)0151/4( أخرجه عدا اق فى لمصنفه»‎ )٤( 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص٤۲۷)‏ قال: « 
عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلامًا بالبراءة فهو بريء من كل عيب» وكذلك 
باع عبدالله بن عمر بالبراءة» ورآها براءة جائزة». 
وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ (177/8) قال: «روي عن زيد بن ثابت» 
وعبدالله بن عمرء أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة. وإسناده ضعيف» إنما 
رواه شريك» عن عاصم بن عبيدالله. عن عبدالله بن عامر عنهماء وقد أنكره ابن 
المبارك» ويحيى بن معين على شريك». 


> قولع: (وَإِنمَا ححص مالك بِذَلِكَ الرَّقِبِنَ لِكَوْنِ عيُوبِهِمْ في الأكثر 
حاف . وَبِالْجْمْلَةِ: جيار الرّدٌ بِالْعَيْب حى تَابتٌ لِلْمْضْئَري”"). 


ا 


إذن العيب الذي يوجد في المبيع قد يكون عيبًا يسيرًا لا تأثير له 
وقد يكون عيبًا يقتضي الرد إلا إذا رضي به المشتري» وقد يكون عيبًا يثبت 
به للمشتري حق الأرش 


> قولم: (وَلَمَا كَانَ ذَّلِكَ تلف اختلاقًا كيرا كَاخْيلاني الْمَبيعَا 
فِي صِمَاتِهًا وَجَبَ إا انَقَمَا عَلَى الْجَهْلٍ بِهِ أَنْ لا يَجُورَ آَضْلهُ إا انه 
عَلَى جَهْلٍ ءِ صِفَة الْمَيع الْمُوثَرَةِ و في الّمَنِ). 
سبق الكلام عن البيع بالصفة واختلاف العلماء فيه؛ فمنهم من أجازه 
مطلقًاء ومنهم من قيده بشرط أن يترك للمشتري الخيارء e ET‏ 
> تولم: (وَلِذَلِكَ حكى ١‏ بن الْقَاسِم في الْمُدَوَّنَةٍ عَنْ مَالِكِ أن آخِْرَ 
َوْلِهِ گان إِنْكَارَ بَبْع الْبَرَاءةٍ إلا مَا OE‏ وَفِي قَضَاءِ 
الديُون OE‏ 


8 ¢ 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١87/5(‏ حيث قال: «... فإن قلنا بالرواية 
الأولى فيجب أن يكون بيع البراءة ثابنًا في الرقيق خاصة لما ينفرد به من كتمان 
عيويه». 

(0) سبق تبيين هذا الأصل. 

(۳) ينظر: ا في اختصار المدونة» للبراذعي (۳۰۸/۳» 909) حيث قال: «وقد 
رجع مالك ناث فقال: لا تنفع البراءة في الرقيق أيضّاء وإن باعه وصي أو ورثته 
أو غيرهم من الناس» إلا أن يكون عيبًا خفيمًا فعسى. قال: ومن ذلك من يقدم عليه 
الرقيق فيبيع بالبراءة ولم يختبرها ولا كشفهاء فلا براءة له» وإنما كانت البراءة فيما 
باع السلطان على مفلس ونحوه. قال ابن القاسم: وبأول قوله أقول. وثبت مالك على 
أن بيع السلطان بيع براءة» وقال: وهو أشد من بيع البراءة». 

(6) يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي e‏ ۷ حيث قال: «قوله في 
«المدونة»: وإنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان» وعلى هذا 
الظاهر حمله بعض المتأخرين وجعله قولًا مفرڌا» وهو نص في «كتاب محمّد) حيث- 


J E auc 1‏ 
قوله: (ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك): «المدونة» 
هي موسوعة الفقه المالكي والتي دون فيها الكثير من المسائل التي سُئلها 
مالك یاه وأجاب عنها» ومسائل أخرى لم يجب فيها مالك فأجاب فيها 

ابن القأسمء وهي رواية سحنول عنه. 


0 0 


ا" مِنْ أَضْحَاب مَالِكِ ا 3 الْبَرَاءَةَ إِنْمَا 
E‏ فبا لك الْمبيع)”". 


عدَّ كثير من العلماء الثلث أصلًا من الأصول؛ إذ اعتبروه في عدو 
من مسائل الشريعة» وسيأتي طرف من ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله؛ 
إذ لاتير المالكية - ووافقهم الحنابلة - الثلث في تحديد الجائحة. القليل 
ينها والكتير'". :وكذلك "في ساكل الف ا ول له دوه 


= قال: وقال أيضًا: لا ينفع في الرقيق إلا في بيع السلطان في الديون» فأما بيع 
ميراث وغيره فلا ). وانظر: «المدونة» لابن القاسم (TI)‏ 

)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )١80/4(‏ حيث قال: «... ولذلك منع من 
البراءة من ثلاث في علل الرقيق من الحمل الذي لم يظهر لما كثر الغرر ومنع 
المغيرة من الحكم بالبراءة فيما زاد على الثلاث من عيوب الرقيق». 

(؟) الجائحة: هي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله حتى لا يبقى له شيء. 
انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 195. .)١917‏ والسان 
العرب» لابن منظور .)57١/9(‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )"١/5(‏ حيث قال: «وأما اعتبار مالك فى مقدار 
الجائحة الثلث فلأن ما دونه عنده في حكم التافه الذي لا يسلم منه بهذه. . .». وهي 
إحدى الروايتين عن أحمد. ينظر: «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب 
أحمد» للقاضي أبي يعلى الفراء )۳١۹/۳(‏ حيث قال: «توضع الجائحة عن المشتري 
في ما قل وكثر في أصح الروايتين: نقلها الأثرم وأبو طالب. وروی حنبل عله 
توضع إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر. وهو قول مالك». 

©( يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص۷۷) حيث قال: «وأجمعوا على أن الوصايا 
مقصورة بها على ثلث مال العبدا. 


سعد بن أبي وقاص ف4“ وكذلك في الجروح من باب الديات"") 

> قولم: (وَالْبَرَا 1 د إِنما تَلْرّمُ عِنْدَ الْقَائلِينَ بالشَّرْطِ (أغني 
إا اشْتَرَطهًا) إلا بَبْعَ السُلْطانِ وَالْمَوَارِيثِ عِنْدَ مَالِكِ فَمَظ كَالْكَلَامُ 
ِالْجَمْلَةٍ في بيع الْبَرَاءَةٍ هُوَ في جَوَازِهِ وَنِي شَرْطِ جَوَازِه). 


يعني هل هو جائز أو غير جائز؟ وعلى القول بأنه جائز فما شرطه؟ 
وقد سبق بيان ذلك. 


> قولم: (وفيما يحو و مِنَ الْعْقُودٍ وَالْمَيعَاتِ الوب وَلِمَنْ 0 


ر و 


بالشُرْطء مطلقًاء e‏ قد تَقَدَّمَتْ ِالْقُوّةِ في لتا قاغلمه). 
تقدمت هذه المسائل فيما مضى كما أشار 55 كاله . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


هل هناك وقت محدد تضمن فيه المبيعات أو لا؟ هذه المسألة تتعلق 
ل ل وقد تقدمت. 
> قولم: (وَاخْمَلَهُوا ذ فى الْوَنْتِ ا فيه الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ 
أنّى تَكُونْ حَسَارَُةُ إِنْ a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم )١578(‏ عن عامر بن سعدء عن أبيهء قال: كان 
يجرلة اه +2 يخوض عام و من وجح اشد بي" فقلت: إني قد بلغ بي من 
الوجع وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنةء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا). فقلت 
بالشطر؟ فقال: «لا). ثم قال : «الثلث والثلث كبير ‏ أو كثير - . . .. الحديث). 

(۲) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۳۹٤/۸(‏ حيث قال في باب 
تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام» أو قتل محرمًا: قال: 
«روينا عن عمر بن الخطاب ضيه أنه قال: من قتل في الحرمء أو قتل محرماء أو 
قتل في الشهر الحرام» فعليه الدية وثلث الدية. وممن قال: على من قتل في الحرم 
دية وثلث ‏ سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباحء وسليمان بن يسارء ومجاهدء 
وجابر بن زيد» وسعيد بن جبيرء والزهري» وتتادة» وأحمدء وإسحاق». 


رف 


يعني كيف تكون خسارته إن هلك المبيع منه» فالبائع يضمن المبيع 
إذا تلت قبن أن سلمه إلى المكتري” :فإذا تسلمة المتدري فإنه يكون فى 
ضمانه؛ لقول النبي ية «الخراج بالضمان»» إلا فيما يتعلق ببيع الثمار 
فإنها في ضمان البائع ما لم تصبها جائحة'. 

> قولة: (فَقَالَ أبُو حَنِيفَة9"© وَالشَافِعِىُ : ا يَضْمَنٌ الْمُمْتَرِي إلا 
بعد المد 7 

هناك فرق يسير بين المذهبين؛ فمذهب الشافعي أن البائع يضمن 
المبيع ما لم يقبضه ا فإذا قبضه المشتري كان فى ضمانه» وأما 
البائع فيضمن المبيع إذا تلف في كل أحواله ما لم يقبضه المشتري دون 


استثناء» ويوافقه أبو حنيفة إلا في العقار“. 


)١(‏ سيأتي ذكر هذه المسائل. 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۳۸/١(‏ حيث قال: «هلاك المبيع قبل القبض 
يوجب انفساخ البيع» وجملة الكلام فيه: أن المبيع... إما أن هلك قبل القبضء 
وإما أن هلك بعدهء وكل ذلك لا يخلو إما أن هلك بآفة سماويةء وإما أن هلك 
بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي» فإن هلك كله قبل القبض يآفة سماوية 
انفسخ البيع؛ لأنه لو بقي أوجب ا المشتري ولتم دوذ اليه بالكين» فهو 
يطالبه بتسليم المبيع» وأنه عاجز عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلا فلم يكن في بقاء 
البيع فائدة فينفسخ» وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن المشتري... وقال 
الشافعي كناش : لا يبطلء وعلى البائع ضمان القيمة أو المثل». 

(۳) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )۳۷۹/٥(‏ حيث قال: «إذا تلف 
المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بآفة سماوية... انفسخ البيع ورجع 
المشتري إلى الثمن إن كان قد دفعه» سواءٌ كان البائ ئع عرضه على المشتري فلم يقبل 
أو كان المشتري قد سأل ذلك ومنعه قله ا ضمان البائع» وبه قال 
الشعبنٌ» وربيعة» وأبو حنيفة وأصحابه. . 

() يُنظر: «التجريد» للقدوري ا ا «والمعتى في القبض في 
المنقولات: أن ملك المشتري يستقر بهاء ألا ترى أن بعد القبض لا ا ملك 
البائع من غير فعل أحد ولا يبقى في ملك المبتاع له» وإن هلك فينتقض ملكه فيهاء 
فيقع هلاكها على ملك البائع فلم يجز التصرف لعدم استقرار الملك» والعقار قبل 
القبض قد استقر فيه الملك؛ لأنه لا يعود إلى ملك البائع بغير فعل حادث. ..» 


e 


وذهب أحمد إلى أن ما فيه توفية - أي : المكيل والموزون والمعدود 
- إذا كال البائع المبيع أو وزنه أو عدّه للمشتري فإذن ذلك يعتبر قبضًا 
ويكون في ضمان المشتري» وأما قبل ذلك فهو في ضمان البائع”". 
ومذهب مالك قريب من مذهب أحمدء وسيأتي. 


r9 4‏ 75 ع ا 5 # ال س8 ر ٍ2 2 من 9 2 
> قولم: (وأما مَالِك فله فى ذُلِكَ تفصيل: ودلك أن المَبيعاتټ 
ەھ 5 


2 
كما قال الرسول كَكِ: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى ين 5 
أي: يقبضه ‏ هذا هو القسم الأول عند الإمام مالك حق فيه توفية؛ أي: 
أن يسلم البائع المشتري السلعة. 
> قول: (وَبَيْعٌ لَيْسَ فيو حَق تَوْفِيَةٍ وَهُوَ الْجْرَاك". أو ما 
- رع ب 2 مر 2 
لا يُورّنَء ولا يكال ولا يَعَدٌ). 


يبدو أن في العبارة شيئّاء فليس هذا هو المصطلح الشرعي للجزاف؛ 
فالجزاف هو الذي لا يكال ولا يوزن» أما بالنسبة للمفهوم اللغوي فهو ما 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (87/4) حيث قال: «(وإذا وقع البيع على مكيل» أو 
على موزون» أو معدودء فتلف قبل قبضهء فهو من مال البائع). ظاهر كلام الخرقي 
أن المكيل والموزون والمعدود لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه» سواء كان 
متعيتاء كالصبرة» أو غير متعين» كقفيز منها. وهو ظاهر كلام أحمد. ونحوه قول 
إسحاق... وقال القاضى وأصحابه: المراد بالمكيل والموزون والمعدود ما ليس 
مملغين وتلا :العف من صير ا ظل دين و و ان من جه اما اين 
فيدحل في ضمان المشتريء كالصبرة يبيعها من غير تسمية كيل». وانظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي .)۲٤۲/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱۲۷١‏ ومسلم (1675). 


قاتل. انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)494/١(‏ 


أو الكومة. 


وبهذا يلتقي المذهبان المالكي والحنبلي في هذه المسألة. 

> كول واا ما لس ف حى تَوْفِيَةٍ وَهْوَ حَاضِرٌ كلا خلاف في 
الْمَذْمَبِ أَنَّ ضَمَائَهُ مِنَّ الْمُشْتَري َإِنْ لَمْ يَفْضة)”". 

وهذا فق عليه بين 0 والمالكية: 


روايات). 
في بعض النسخ (وأما المبيع) بإسقاط كلمة (الغائب). 


وقد سبق بيان المراد بالمبيع الغائب» وصورته: أن يكون عند 
شخص بضاعة لكنها ليست بين يديه؛ إما لأنه يصعب الوصول إليها أو أنها 
بعيدة عنه» فهل يجوز له أن يبيع وهي غائبة بوصفها أو لا بد من الرؤية؟ 


)١(‏ وذلك لأنه قبل القبض من ضمان البائع. قال القاضي عبدالوهاب: «فإن كان في 
المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عدد فضمانه من البائع إلا أن يكون كاله أو 
وزنه للمشتري» فتركه المشتري عنده» فيكون حينئذٍ تلفه من المشتري). انظر: 
«المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص”977). 

(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )70١1/4(‏ حيث قال: «وأما ما ليس فيه حق 
نويه كالعد الخاضى و لكوت :وكالميم من المكيل والموزون والمعدود جزافًاء فإن 
ضمانه بنفس العقد من المشتري خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن ضمانه 
من البائع قبل قبض المشتري وأن العقد ينفسخ بتلفه». 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۸٤/٤(‏ حيث قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبضء» 
وإن تلف فهو من مال المشتري) يعني ما عدا المكيل» والموزون» والمعدود» فإنه 
دشل فى ضمان المشتري قبل قبضة. . 


07 


وقد سبق ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة» وأن الصحيح هو جواز 


ل 
رو ك و کے ا ل 
> تولة: (أَشْهَرّمًا: أن الضّمَان مِنَ البّائع إلا أن يَشْتَرطَه على 


3 7 َه 


و ره تر ل ا 9ن في ضر 9 ر ك 
المبتاع والثاية: أنه مِنَ المُبتاعء إلا أن يَسْتَرطَه عَلى الْبَائِع» وَالثالئة : 


)١(‏ إذا باع الرجل سلعته بلا وصف ولا رؤية» فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع: 
مذهب الحنفية يصححون البيع» وله الخيار مطلقًا إذا رآه» سواء اشترط الخيار أم لا 
ينظر : «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعى (5/4؟) حيث قال: «قال: (ولا خيار لمن 
باع ما لم يره) وكان أبو حنيفة ك أولّا يقول: له الخيار؛ لأن البيع يتم برضى 
المتعاقدين» فإذا انتفى رضى أحدهما لعدم الرؤية فكذا رضى الآخر؛ إذ لا يثبت به 
الملك ولا يزول به إلا بالرضى وهو بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية» ولأنه 
خيار يثبت لأحد المتعاقدين؛ فوجب أن يثبت للآخر اعتبارًا بخيار الشرط وخيار 
العيب ثم رجع عنه). 
مذهب المالكيةء يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۲۹٦/٤(‏ حيث قال: «ص: 
(وغائب» ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) ش: يعني أنه يجوز بيع الغائب» ولو 
بلا وصف لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه» وأما إذا انعقد البيع على 
الإلزام أو سكتا عن شرط الخيارء فالبيع فاسدء نقله ابن عبدالسلام» والمصنف في 
التوضيح» ويفهم هذا من قول المصنف على خياره» وأشار بالو» إلى القول الثاني 
أن الغائب لا يباع إلا على الصفة أو رؤية متقدمة». وانظر: «حاشية الدسوقي» 
(YY _ 0)‏ 
والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بدون 
شرط» والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳١۷/۲(‏ حيث قال: «(والأظهر 
أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهماء وإن كان حاضرًا 
للنهي عن بيع الغرر. (والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على 
الوصف» فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك» وهذا لا بد منه 
على هذا وقيل > “لا ماج إلى ذلك .وهو ها ره إطلاق الت سن لو ال 
بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي صحء (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)» 
وإن وجده). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲۹٥/٤(‏ حيث قال: «إذا لم ير 
المبيع» فتارة يوصف لهء وتارة لا يوصف لهء فإن لم يوصف له لم يصح البيع على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب». وانظر: «المغني» لابن قدامة .)٤۹٤/۳(‏ 


الْمَرْقُ بَيْنَ مَا لَيْسَ باون الْبَمَاءِ إِلَى وَفْتٍ الاقْيِضَاءٍ كَالْحَيَوَانِ 
اكرات و ا مر مين اا 


لأن الحيوان ليس مأمون بل عرضة لأن يهلك» وكذلك الفواكه 
لكن ثمة أشياء لا تتأثر بذلك كالعقار فإنه يبقى على حاله» وكذلك 


أيضًا بعض العروض» وهذا استحسان من الإمام مالك د ينه ومعلوم أن 
المالكية يأخذون بالاستحسان يي 


> قولم: : (وَالْخْلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ م مَبْنِنٌ على مَل الْقَنْض شَرْظ 
من شروط الْعَقّْدِ أو حم مِنْ ا لفق لَازِمٌ دون 


الْقَبْض؟). 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )۲۸۷/٤(‏ حيث قال: «فإذا قلنا بجواز البيع في 
الأعيان الغائبة البعيدة على الصفة» فين ضمان من هي: اختلف قول مالك فيها؛ 
فمرة قال: إنها من ضمان المبتاع حتى يشترطه على البائع» ثم رجع عن ذلك وقال: 
من ضمان البائع حتى يشترطه على المبتاع» قال ذلك ابن القاسم في «المدونة» وزاد 
القاضي أبو محمد عنه رواية ثالثةء وهي أن ضمان الحيوان والمأكول وما ليس 
بمأمون على البائع» وضمان الدور والعقار على المشتريء فجعل هذه المقالة مقالة 
ثالثة. والذي عندي أنها هي المقالة الثانية استثنى فيها الدور والعقار من سائر 
المبيعات في الضمان. وعلى ذلك رواها ابن القاسم وبينها في غير موضع). 

(0) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (747/5) حيث قال نقلًا عن القاضي 
عبدالوهاب في توجيه هذه الروايات الثلاث عن مالك: «قال القاضي أبو محمد: 
وجه الرواية الأولى أن الأصل السلامة مع كونه متميرًا عن ملك البائع لا يتعلق به 
حق توفيةء فكان ضمانه من المشتري؛ وذلك إذا علم أن الصفة صادفته حتى سلم 
ثم تلف من بعد» ووجه الرواية الثانية أن على البائع توفية المشتري ما اشتراهء فلما 
لم يوفه لم يستحق عليه العوض والتلف منه؛ لأنه لم يحصل بيد المشتري» ووجه 
التفرقة بين المأمون وغير المأمون أن المأمون على ظاهر السلامة فيجب أن يكون 
ضمانه من المشتري كالحاضرء ولأن النقد لما جاز فى غير المأمون دون غيره دل 
على افتراقهما في حكم الضمان». ْ 


مراد المؤلف: أي عبارة تأتي بها سواء مقتضى واجبّاء e‏ 
العقدء أو من لزوم العقدء أو من لوازمه» أي: عبارة تدل على الإجابة. 
e‏ : قَالَ: الْمَئْض مِنْ شُرُوط صِحُة الْعَقْدِ أو لرومهء 


ت 
کے وہ روم مو 8 ر 


أو كَِقَمَا شِفْتَ أنْ تُعَبْرَ في هَذَا الْمَعْنَى گان الضَّمَانْ عِنْدَهُ مِنَ الْبَائِع حَنَّى 
بقبضه لذ قي 
وعدا فو 0 الشافعية والحفية مطل 


انْعَقّدَ 00 قَالَ: الْعَقْدُ يذل في 0 المَُْرِي؛ و مَالِكِ 1 


o‏ فة 


العَايِبِ والحاضر؛ والذِي فِيهِ فيه خی تَوْفِيَةٍ وَانَذِي ليس و فيه حَقٌ تَوْفِيَةٍ 
اس OE‏ 


ليس الأمر كما ذكر المؤلف؛ فقوله: (وَتَفْريق مَالِكِ بَيْنَ الْعَايِبِ 
وَالْحَاضِر) نعم» هذا فيه استحسان ومراعاة للمصلحةء وأما ما فيه توفية أو 
غير توفية فدليله النص وليس الاستحسان؛ لأن الرسول ية قال: «من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه)» وفى رواية: «فلا يبعه حتى يستوفيه)”"2 
فمالك كل زاعى في ذلك المصلحة والاستحساتء ولا نك أن من 


)١(‏ الذين قالوا بأن الضمان على البائع قبل القبض كما مر. 

(۲) ينظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة AD.‏ ۷ حيث قال: «اختلف المذهب 
في ضمان المبيع (على) الغائتب... وفرق ابن حبيب بين (ما يجوز فيه النقد وما لا 
يجوز ذلك فيه)» فجعل الضمان فيما يجوز فيه النقد من العقار وغيره من قريب 
الغيبة من المشتري» وفي غير العقار مما لا يجوز النقد فيه من البائع» فجعل 
الضمان تابعًا لجواز النقده وهذا القول أعم من الذي قبله؛ لأنه في هذا القول 
ألحق ما يجوز النقد فيه من غير العقار بالعقار. وسبب الخلاف هل القبض شرط من 
شروط صحة العقد (أو حكم) من أحكامه» وليس (في هذه) المسألة دليل لفظي 
سوى قوله بي : «الخراج بالضمان» وجه الاستدلال (به) أن الخراج قبل القبض 
للمشتري» فكان الضمان منه). 

(۳) سبق تخريج الروايتين 


مقاصد الشريعة مراعاة المصلحةء فالشريعة قامت على أسس ثابتة مستقرة» 
ومنها: التسير على الناس» ومراعاة مصالحهمء وإقامة العدل بيلهم. 


> قولة: (وَمَعْنَى الِاسْيِحْسَانِ فِي أَكْثَرٍ الْأَحْوَالٍ هُوَّ الِاليِمّات إلى 
الْمَصْلَّحَوَء وَالْعَدْلِ). 


ولما كانت المصلحة من مقاصد هذه الشريعة ربط الاستحسان بها؛ 
إذن ليس المراد بالاستحسان هنا هو ما تستحسنه النفوس مما يكون مطابقًا 
لهواها ورغباتها ونما المراد بالاستحسان المعثمة قرغا والمعمول ابه 
فقها هو الاستحسان الذي يبنى على أصل من أصول الشريعة؛ إما أن 
يكون معتمدًا على دليل من الكتاب أو السنة» أو يرد إلى مقصد من مقاصد 
الشريعة وأصل من أصولها التى قامت عليهاء أما إذا كان المراد 
افا ما یی على لمر أوننا يؤافق قرا الإنساك أن ينه 
فهذا استحسان منبوذ مخالف لشريعة الإسلام”". 


> قوله: (وَدَمَبَ أَهْلَ الظَاهِر إِلَى أن بِالْعَمّدِ يَدْخُلُ في ضَمَانِ 
ال ا اح 


- بُنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲۷۸/۲) حيث قال: «والاستحسان عندنا‎ )١( 
وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين».‎  ةيكلاملا‎ 
وقال الباجى فى تبيين معنى الاستحسان عند المالكية: «وما قاله أشهب أنه استحسان‎ 
ول قا بورك إتنا دانة هة ال يدرف اال لقان ن‎ 
حمل اللفظ على عمومه» وإنما ذكرت ذلك ليعرف مقصده في الاستحسان والقياس).‎ 
وانظر في تفصيل القول في: «المحصول»‎ .)۱۷۷/١( انظر: «المنتقى شرح الموطأ»‎ 
.)١۳١ص( لابن العربي‎ 

(۲) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۳٠٤١/١۷(‏ حيث قال: «فإن أبى المشتري من أن 
يدفع الثمن من قبضه لما اشترى وقال: لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت؟ 
فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معّاء فإن تلف عنده من غير تعد منه 
فهو من مصيبة المشتري وعليه دفع الثمن» ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من 
غير تعديه؛ لأنه احتبس بحق؟. . . إلا أن يكون فى بعض ما حبس وفاء بالثمن» فإنه 
عدن ما وغل هذا التعداية لأنه معد کات اک مما مدق عليه فيه" الاجر 


amp 


يرى أهل الظاهر أن كل هذه الأمور لا حاجة لها؛ لأن الله تعالى 
أمر بالوفاء بالعقود؛ فقال: يابا أل ءامنا وهأ يالمقود فبمجرد 
إقامة العقد والالتزام به يصبح المشتري المسؤول عن المبيع لأنه ضامن 
له؛ إذ بهذا العقد نقلت الملكية من البائع إلى المشتري» والله تعالى يقول: 


وروا المد إن امه كت مَنْئرلا4 والعهد هو العقدء هذا هو تعليل 
أهل الظاهر. 


وأهل الظاهر ‏ كما هو معلوم ‏ يقفون عند ظواهر النصوص 
وينكرون القياس» ويرون أن القياس لا يتفق مع أصول الشريعة؛ لأن 
القياس في نظرهم قائم على العقل» والشريعة لم تقم على العقلء 
ويستدلون بأثر على 4: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل 
الخف أولى من أعلاه""'؛ لأنه هو الذي يتأثر بملامسة الأرض» وأيضًا 
لو كان الدين بالرأي لما كان التراب بديلا عن الماء؛ لأن الماء ينظف 
ويزيل الأوساخ» والتراب ربما يلوث الوجه واليدين؛ إذن هناك أمر 
تَعبدي» ولما كان القياس عقليًا فإنه ينبغي رده ورفضهء وقد مر بنا أن 
الرسول كله عبر القياس :عمل به وضرب عة أمكلة فيه يملق 
e‏ 


> قول: (وَعْمْدَةُ مَنْ رَأَى َلك" اتَفَاقُهُمْ على أنَّ الْحَرَاجَ كَبْلَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١57(‏ عن علي قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يله يمسح على ظاهر خفيه). وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (016). 

(0) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۷۸/١(‏ حيث قال: «ولا يحل القول بالقياس في 
الدين ولا بالرآي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله قد 
صحء فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى 
المعلق بالإيمان» ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه» وفي هذا ما فيه. قال 
علي : وقول الله تعالى: تا رطا فى الكت من مَوْء...» وقوله تعالى: الوم الت 
لك وتك إبطال للقياس وللرأي». 

(۳) وهم المالكية والحنابلة الذين رأوا أن الضمان على المشتري فيما ليس فيه حق توفية. 


الْمَنْضٍ لِلْمُشْكَرِيء وَقَدْ قَاكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ: «الْخَرَاجُ 
بالك ا 


الخراج أي: المنفعة'". 
كرلةة (روغيةة المتخالق و اتان اميد أن 
رَسُولَ الله يلل لما بَعَنَهُ إِلَى مَكَةَ قال لَهُ: «الْهَهُمْ عَنْ بيع مَا لَمْ يَقْيِضُوا 


بده 
وربح ما لم يضمنوا» ) . 


\ 


(1) مذهب المالكية» يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي )70١/4(‏ حي قال: «وأما 
ما ليس فيه حق توفية كالعبد الحاضر والثوب وكالمبيع من المكيل. ..» فإن ضمانه 
بنفس العقد من المشتري خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما : إن ضمانه من 
البائع قبل قبض المشتري» وأن العقد ينفسخ بتلفه» والدليل على ما نقوله حديث 
محمد بن خفاف أن «رسول الله ييل قضى أن الخراج بالضمان» وهذا حديث قد أخذ 
به جماعة الفقهاء وعملوا بمضمنه؛ فاستغنى عن معرفة عدالة ناقليه» ودليلنا من جهة 
القنافي أن هذا es‏ كا نا على" A‏ الع ف ابد عبار إلية بعس 
العقد أصل ذلك عقد النكاح. . ٠.‏ 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة (845/4» )۸٥١‏ حيث قال: «وما 
عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض» وإن تلف فهو من مال المشتري؛ يعني ما عدا 
المكيل» والموزون» والمعدود» فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه. . 
ولنا: قول النبي بة: «الخراج بالضمان». وهذا المبيع نماؤه للمشتري» فضمانه 
عليه). 

(؟) «الخراج بالضمان»» أي: الغلة بسبب إن ضمنته ضمنت» ثم سمي ما يأخذ السلطان 
خراجًّاء فيقال: أدى فلان خراج أرضهء وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني 
الجزية. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص15757١).‏ 

(9) وهم الأحناف والشافعية الذين رأوا أن الضمان ليس على المشتري. 

(4:) أخرجه البيهقي في الكبرى )0١١/8(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية 
لعتاب بن أسيد: (إني قد بعثتك إلى أهل الله. وأهل مكة فانههم عن بيع ما 
لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنواء وعن قرض»› وبيع» وعن شرطين في بيع 
وعن بيع وسلف». وصححه الألباني بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة» 
)9( 

(5) مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )۳١/١‏ حيث قال: «... وبيع- 


سنة النبي بي إذا أرسل أميرًا أوصاه بتقوى الله 8# ورسم له الطريق 

الذي ينبغي أن يسير عليه» وبين ن له المنهج الذي ين ينبغى أن يعمل به والطريق 

البرك الدع على ا ا عا كن ا ا 

ناد ال الجن "وزعت حا انان اليه رتور كما في وصية 

عمر بن الخطاب 45 العظيمة إلى أبي موسى الأشعري #5 لما أرسله إلى 
5 فق 

العراق . 


= ما لم يقبض عام دخله الخصوص في غير المبيع من الصداق وغيره» وظهر أن 
المراد: النهي عن البيع مع بقاء الغرور في الملك المطلق للتصرف» وذلك في 
المنقول دون العقارء وقد بيناه في البيع وعن ربح ما لم يضمن هو في معنى 
هذاء فإن المبيع قبل القبض ليس في ضمان المشتري فما يحصل فيه من الربح 
لا يطيب له وزاد في بعض الروايات عن بيع ما ليس عنده؛ يعني ما ليس في 
ملكه)». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۲۲٠/١(‏ وفيه قال: «والمبيع 
قبل القبض غير مضمون على المشتري» بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق به 
المشتري الفسخ؛ لأنه من ضمان البائع» ثم قد منعه النبي بي من طلب الربح فيه 
بالبيع» وروي أن النبي ييه لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال له: «انههم عن 
بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا» وهذا نص» ولأنه بيع ما لم يقبضه المشتري 
فوجب أن لا يجوز له بيعه كالمطعوم مع مالك» رار ع أبي حنيفة» ولأن ملك 
المبيع لا يستقر إلا بالقبض» بدليل قوله تعالى: ودروا ما بق مِنَ أرب ففصل بين 
ل رج ل ل ا ل ل ا 
ملكه. . .). 

)١(‏ أخرجه البخاري :)١508(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس : أن رسول الله يل 
لما بعث معادًا ظ4 على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب. فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهمء فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة 
من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس». 

(؟) أخرجه الدارقطني (١/۳1۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)707/٠١(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (0519). 


وهذا الحديث ‏ حديث أسيد ‏ في سنده مقال"“؛ لكن يغني عنه 


قول النبي 5: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ؛ بيع ما لم 
يضمن » ولا تبع ما ليس عندك)”". 


> قولة: (وَقَدْ تَكَلَمْنَا في شَرْط الْقَنْضٍ في الْمَبيع فِيمًا سلف وَلَا 


ف ت رو أنه مِنْ ضَمَانِ الْمُشَْرِي بَعْدَ الْقَبْضِء إلا في الْعْهْدَةٍ 


ت 


وَالْجَوَائِح'” '. وَإِدْ قَدْ كرتا الْعُهْدَةَ يبي ان تَذْكْرَ هَاهْنَا الْجَوَائِحَ) 


0) 


فق 
)۳( 


قال البيهقي: «تفرد به يحيى بن صالح الأيلي» وهو منكر بهذا الإسناد». انظر: 


«السئن الكبرى» .)0١١/0(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١١/4(‏ من طريق 
يحيى بن صالح به» وقال: «وقد روي عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت» 
وكلها غير محفوظة». 

أخرجه أبو داود )۳١٠١(‏ وغيره» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابیح» .)۲۸۷١(‏ 
قال «ابن عبدالبر»: «العلماء مجمعون على أن من قبض ما يبتاع ہما يجب به قبضه 
من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع» كما كان في يد البائع أن المصيبة 
والجائحة فيه من المبتاع؛ إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحهاء فإنهم اختلفوا في 
ذلك). انظر: «التمهيد» .)١05 2167"/١7(‏ 

أمّا قول المؤلف: إلا في العهدة والجوائح» فيقصد به: أن العهدة والجوائح من 
ضمان البائع مع أن المبيع يكون في حوزة المشتري. أما مسألة العهدة سبق الكلام 
عنهاء والمالكية هم القائلون بها وعندهم العهدة تكون ثلاثة أيام يكون فيها المشتري 
بالخيار يتبين خلو المبيع من العيوب» وهناك عهدة سنة تختص من العيوب بالجذام 
والبرص والجنون. 

يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ؛ للباجي (٤/٤1۷ء )١98‏ حيث قال: «إذا ثبت ذلك أن 
العهدة من وقت لزوم البيع فسواء قبض المبتاع الجارية المبيعة أو لم يقبضهاء فإن 
كانت غائبة غيبة بعيدة تقتضي أن تكون من البائع فإن عهدة الثلاث من البائع. . 
وأما العهدة الثانية وهي عهدة السنة فتختص بثلاثة أدواء: الجنون والجذام والبرص» 
فكل ما ظهر في هذه المدة من هذه الأدواء فهو من البائع» هذا مذهب مالك 
وجماعة أهل المدينة» وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك كله من المبتاع. 

أما الجوائح: فقد قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء 
صحيحًاء ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحةء فقالت طائفة: يجب وضع 
الجوائح على ظاهر حديث جابرء هذا قول أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وجماعة 
من أهل الحديث» واحتجوا بحديث جابر عن النبي بيا أنه قال: «لو بعت من أخيك= 


هذا من حسن ترتيب المؤلف؛ إذ يشير إشارات لطيفة إلى المسائل 
التي سبق ذكرها. 

قوله: (وقد تكلمنا في شرط القبض. .. إلخ) سبق الكلام عن القبض 
وأن العلماء متفقون على أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا ما يتعلق 
بالعهدة؛ والعهدة ‏ كما سبق من مفردات مذهب مالك ولم يقل بها 
الآئمة الثلاثة ‏ أبو حنيفة والشافعي وأحمد ‏ لأن الأحاديث التي وردت 
e‏ 

قوله: (الْجَوَائِح): الجوائح جمع جائحة؛ من جاح يجوح كأنها 
تجتاح الشيء. قالوا: اجتاحت السيول المكان؛ أي مرت عليه وأثرت 
ت ورا جه خر اه الا ف هن الا الى تمت الكمان: 
eg AES ENE SO ES‏ 
والجراد ونحوها”". وسيذكر المؤلف حكم الجوائح واختلاف العلماء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ك5 ثمرّاء ثم أصابته جائحة» ما لك أن تأخذ منه شيئًاء لم تأخذ مال أخيك بغير حق». 
قال أبو بكر ابن المنذر -: قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة على البائع» هذا قول 
الشافعي» والنعمان. وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًاء 
ولا توضع أقل من الثلث». ويكون ذلك من مال المشتري» والجائحة من الريح» 
والحريق» والبرد». انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (79/5) .)١‏ 
وذكر ابن عبدالبر» سبب تحديد المالكية الثلث في الجوائح. فقال: «إن مالكًا 
وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثمرة 
فصاعدًاء فإن بلغت الثلث فصاعدًا حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة منهء 
وما كان دون الثلث ألغوه وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما 
دون الثلث تبعًا لا يلتفت إليهء وهو عندهم في حكم التافه اليسير؛ إذ لا تخلو 
ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فسادء فلما لم 
يراع الجميع ذلك التافه الحقير كان ما دون الثلث عندهم كذلك». انظر: 
«التمهيد» .)١95/9(‏ 

)١(‏ سبقت هذه المسألة بالتفصيل. 

(۲) تقدم ذكر تعريفها. 


ےل ر 
(القؤل في الجوائح 
اخْتَلّف الْعُلَّمَاءُ في وضع الْجَوَائِح في الثَُمَارِ؛ قال ِالْقَضَاءٍ بها 


الك وأا وا ألو بين 5 وَالشَانِعِيُ فِي قَوْلِهِ 
الْحَدِيد وَاللَّيتُ). 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنها من ضمان المشتري» وبه قال مالك وأحمد 


وا 


والشافعي في ا 


0) 


فق 


60 


عكس الشارح الكلام هنا؛ إذ المالكية والحنابلة جعلوا الضمان من البائع» 

والأحناف والشافعية جعلوه من المشتري» وهذا ما سيذكره الشارح بعد قليل. 

تفصيل ما ذكره الشارح كالآتي : 

أولا: مذهب من جعل الضمان على البائع» وهم المالكية والحنابلة؛ إلا أن المالكية 

قيدوها بما إذا أذهبت الثلث فأكثر. 

مذهب المالكيةء ينظر: «عيون المسائل ( للقاضى عبدالوهاب (ص۷* 20 حيث قال : 

«إذا ع ثمرة قد بدا صلاحهاء وخلا بين المبتاع وبينهاء فأصابتها جائحة أذهبت 

الثلث فأكثر» وضع عنه قدر ذلك من التّمنَ» وإن ذهب دون الثلث» فلا شيء له). 

ومذهب الحنابلةء بنظر: «المغنى» لابن قدامة حا :(A*‏ «وإذا 93 شتری الثمرة دون 

الأصل ء فتلفت بجائحة من السماء» رجع بها على البائع». 

ثانيًا: مذهب من جعل الضمان على المشتري» وهم الأحناف والشافعي في الجديد 

والليث والثوري. 

مذهب الأحناف» يُنظر: «التجريد» للقدوري )111١/0(‏ حيث قال: «قال أصحابنا : إذا باع 

ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها فأصابتها جائحة» كانت من ضمان المشتري). 

ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية ا للجويني )١169/0(‏ حيث قال: «فلو اجتاح 

الثمارٌ اح سماوية من صاعقة» أو حر أو ترد» وما ضاهاها من العاهاتِ» فما 

يتلف من الثمارٍ بسبب الجوائح هي من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ 

المنصوص عليه في الجديد أنه من ضمان المشتري» وهذا هو القياس؛ إن ما جرى 
من التسليم إليه سَلْمَله على التَصرّفات المفتقرة إلى كمال القبض» فدل على حصول= 


: هَن باع تَمَوَا قَأَصَابَئُهُ جَايِحَةٌ كلا ب 


3 
خد أَحَدَُكُمْ مَالَ أخيو؟!». حَرّجَهُ مُسْلِْمٌ عَنْ جابر 27”445). 


قوله: «من باع ثمرًا... إلخ» الحديث؛ رواه مسلمء وفي رواية: 
«إن بعت من أخيك ثمرًا تأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء 
بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟!0'". ففي بعض الروايات: «بغير 
حق"””". وفي بعضها بالإطلاق: لِم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!““ ٠‏ وفي 
رواية أخرى لحديث جابر: «أن الرسول عي أمر بوضع الجوائح 6 وفي 


حديث اتش «أرأيت إذا منع الله الثمرة. بم م يأخذ أحدكم مال 


أخيه؟ !200 


- القبيض كاملا » وهذا يتضمّن احتسابٌ التالف على المشتري». وانظر: «نهاية المحتاج» 
للرملي .)١66/5(‏ 
أما قول الليث: ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص8٠5)‏ حيث قال: 
«قال الث بن سعد: ذلك من المشتري». 
أما قول الثوري فينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۱۹۳/۲) حيث قال: «فإذا بدا 
صلاحها ارتفع الغرر في الأغلب عنها كسائر البيوع» وكانت المصيبة فيها من المبتاع 
I‏ ل ا 
كان أو غيره» وهذا كله قول الشافعي وأصحابه والثوري). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي (5018) وغيره؟ وليس مسلمء وسيأتي في كلام الشارح 
رواية مسلم وتخريجها. 
أجاب «الماوردي» عن هذا الدليلء فقال: «وأما الجواب عن الخبر الثاني قوله: فلا 
يأخذ منه شيئًا فمن وجهين: 
أحدهما: وهو جواب الطحاوي أنه محمول على ما قبل التسليم. 
والثاني: أنه محمول على الندب والإرشاد كما قال: تألى فلان أن لا يفعل خيرًا». 
انظر: «الحاوي الكبير» (504/0). 

(۲) أخرجه مسلم (1664). 

(۳) كما في رواية مسلم السابقة. 

(4) كما فى رواية النسائى السابقة. 

(5) أخرجها البخاري (۲۱۹۸). 


> قولة: (وَمَا روي عَنْهُ أنه قَالَ: «أُمَرَ رَسُولُ اللو ب بِوَضْع 
الْجَوَائِح)”07). 


هذه الأدلة التى ذكرها المؤلف نصت على أن الجائحة معتبرة وأنها 
من ضمان البائع؛ وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد. 


> قولم: (فَعْمْدَةٌ مَنْ أَجَارَ الْجَوَائِحَ : حَدِينًا جَابرٍ هَذَّان”". وَقِيَامِنُ 
الشَّبَّهِ أَيِضًا). 


(قياس الشبه) نوع من أنواع القياس» وهو أضعف أنواع القياس'" 


)١(‏ أخرجه مسلم )١604(‏ عن جابر. 
قال «الماوردي» ردًا: «فأما الجواب عن حديث سفيان أنه أمر بوضع الجوائح فمن 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: ما قاله الشافعي من أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به 
لأن سفيان وهنه؛ لأنه قال: قد كان بعد نهيه عن بيع السنين» وقيل أمره بوضع 
الجوائح كلامًا لم أحفظه» فيجوز أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع 
الجوائح وبصرف حكمه عن ظاهره والله أعلم. والجواب الثاني وهو قول أبي 
إسحاق -: إنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين المقترن به» وما في معناه 
من بيوع الثمار الفاسدة. والجواب الثالث -.لبعض المتأخرين من أصحابنا -: أن 
أمره بوضع الجوائح محمول على وضعها عن البائع دون المشتري؛ لأنه يحتمل 
الأمرين» وليس أحدهما أولى من الآخرء والله أعلم». 
انظر: «الحاوي الكبير) .)05١8/6(‏ 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )71١/5(‏ حيث قال: «تنازع العلماء في وضع 
الجائحة عن المشتري إذا أصابت الثمر جائحة وقد كان اشتراها بعد بدو صلاحهاء 
فمن ذهب إلى القضاء بوضعها احتج بحديث أنس هذاء ومثله حديث ابن جريج عن 
أبى الزبير عن جابر: أن رسول اله يه قال: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!». 

(6) قياس الشبه: اختلف العلماء في كونه حجة في الأحكام أو ليس بحجة؛ فظاهر 
مذهب الشافعي ك أنه حجة» وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» 
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: إن قياس الشبه ليس بحجة» وإليه ذهب من ادعى 
التحقيق منهم وصار إلية القاضي أبو زيد ومن تبعه. انظر: «قواطع الأدلة» 
لأبي المظفر السمعاني .)١7١  ١74/5(‏ وانظر: «روضة الناظر'» لابن قدامة 
1 00. 


> قول: (وَدَلِكَ أَنّهُمْ قَانُوا: إِنّهُ مَبِيعٌ بَقِيَ عَلَى الْبَائِع فيو حى 
توفي بدَلِيلٍ ما عَلَيْهِ مِنْ سَفْيِه إِلَى أَنْ يُكْملَ؛ نَوَجبَ أن يَكُونَ صْمَائَهُ 
ا أشلة فاون انات ی اک توفي و لدف بن 
هَذَا الْمَبيع» وَبَيْنَ سَائِرِ الْبْيُوع أن هَذَا بيع وَكَعَ فِي الشّرْعْء وَالْمَبِيعُ لَمْ 
بون فى صان حالما لسار اليا 


أراد المؤلف هنا أن يبين الفرق بين هذا البيع وبين سائر أنواع 
البيوع» فقد اتفقوا على أن سائر أنواع البيوع إذا اشتراها المشتري فإنها 
تكون في ضمانه لو تلفت بعد أن يقبضها؛ وإنما حص هذا لوجود روابط 
تربطه بالبائع ألا وهو استيفاء ما تبقى من حقوق. 


> قولع: (وَأَمَا عُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْقَضَاءِ بها: كُتَشْبِيهُ هذا الْبَيْع 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (١/٤1۹ء )١1460‏ حيث قال: «وقالت طائفة من أهل 
العلم في قول رسول الله كك: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟!» دليل واضح على أن الثمرة إذا منعت لم يستحق البائع ثمنًا؛ لأن المبتاع قد 
منع مما ابتاعه» قالوا: وهذا هو المفهوم من هذا الخطاب» قالوا: وحكم 
رسول الله ية بهذا في الثمار أصل في نفسه مخالف لحكمه في سائر السلع يجب 
التسليم له). 
وأضاف «الماوردي» أدلة لمن جعل الجوائح مضمونة على البائع - وهم المالكية 
والحنابلة ‏ فقال: «قالوا: ولأن الثمرة لا يتم قبضها إلا بحدها من نخلها بدليل أنها 
لو عطشت» وأضر ذلك بها كان للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث هذا العيب» 
وما حدث من العيب بعد القبض لا يستحق به المشتري الخيارء وإذا دل ذلك على 
أنها غير مقبوضة وجب أن تكون بالغة من مال بائعها؛ لأن ما لم يقبض مضمون 
على البائع دون المشتري. قالوا: ولأن قبض الثمرة ملحق بمنافع الدار المستأجرة؛ 
لأن العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد لقطة» كما تستوفى منافع الدار مدة بعد 
مدة» فلما كان تلف الدار المستأجرة قبل مضى المدة مبطلًا للإجارة وإن حصل 
التمكين وح أن بكرن تلت الثمرة اليك قبل الجداة خبطل تلخ ون حضل 
التمكين». انظر: «الحاوي الكبير» .)۲٠*٠/٠(‏ 


بِسَائِرٍ الْمَيعَاتٍ وَأَنَّ النَخْلِيَةَ في هَذَا المع هُوَ الَْبْض). 
استدل الشافعية والحنفية على ما ذهبوا إليه بدليل نقلى وآخر عقلى : 


أما الدليل النقلى: فما جاء فى «الصحيحين»“: أن امرأة أتت إلى 
رسول الله يإ فقالت: هيا رسول الله إن ابني اشترى ثمرة فأصابتها 
جائحة فأتى 07 أن يضع عنه فأبى». وفي بعض |الروايات : فتألّى - 
يعني أقسم" ‏ فقال رسول الله: «تألى ألا يفعل خيرًا”". قالوا: فهذا 
الحديث فيه دلالة صريحة على أن وضع ا أله لسن 
حمًا على البائع لأنه لو كان كذلك لأمر الرسول به البائع أن يضمن ذلك 
لكنه لم يفعل؛ فدل على أنه ليس لازمّاء وأنها ليست من ضمانه. وإنما 
معنى قول النبي كَكِِ: «تألى ألا يفعل خيرًا) يعني أن ار أدعرقق 
بالمشتري وأن يعينه» وأن تق ع 


دلق رواية ال غير التي ا الشارح؛ فقد ا e‏ لك 5684 
عالية أصواتهماء وإذا e‏ يستوضع الآ ويسترفقه فى شىءء وهو يقول : اله 
لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله ي فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل 
المعروف؟). فقال: أنا يا رسول اللهء وله أي ذلك أحب. 

إفة تألّى : إذا اجترأ على أمر غيب فحلف عليه. انظر: «العين» للخليل الفراهيدي 
جام لاه ). 

(۳) هذه الرواية أخرجها البيهقي في الكبرى (5//ا49)» وأخرجها أحمد في المسند 
»)۲٤٤٠٥(‏ وابن حبان )508/1١١(‏ بلفظ : «تألى لا يصنع خيرًا». وصححها الألباني 
فى «التعليقات الحسان» .)60:01١١(‏ 

)٤(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )1١1//0(‏ حيث قال: «فموضع الدلالة من وجهين؛ 
أحدهما: أن النبي ية أخرج الحط عن المشتري مخرج الخير والفضل لا مخرج 
الوجوب والحتم. والثاني : أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ 
البائع ذلك فتطوع بحطه عنه» ولو كان واجًا لأجيره عليه . ..4. 
وذكر الماوردي للشافعية أدلة أخرى» فقال: «قوله يَة: «أرأيت إن منع الله الثمرةء 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!» موضع الدلالة منه هو أنه لو كانت الجائحة مضمونة 
على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو الصلاح» ولما كان لنهيه عنه= 


وأجاب المالكية والحنابلة عن هذا الدليل بما يلى: 


أولّا: أن النبي بيه لم يأمر البائع لأنه لم يقر بذلك ولم يكن 
حاضرًاء فكيف يصدر الرسول ييي حكمًا لم يحضر فيه إلا أحد طرفي 
القضية. 


ثانيًا: أن النبى َه قال: «تألى ألا يفعل خيرًا». وهو مطالب بأن 
يشم[ النسر بوانه تمان يتل > وا با ارك لاما اكه E‏ 
لوَسْجْدُوأ واد رکم وانصلوا الي لمكم قيخر) إِذَا هو مأمور 
E‏ 

ثالتًا: أن النبي يي أمر بوضع الجوائح» وقال: «لا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئًاء بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟!»ء ولو لم يكن ذلك 
ES‏ 


وأما الدليل العقلى: قالوا: إن سائر المبيعات إذا قبضت تكون من 
ضمان المشتري» فكذلك أيضًا الثمارء فلماذا استثنيت هذا على خلاف 
الآ 


= حفظًا لمال المشتري وجهًا؛ لأنه محفوظ إن تلف في الحالين بالرجوع على البائع» 
فلما نهى عن البيع في الحال التي يخالف من الجائحة فيها لأن لا يأخذ مال 
المشتري بغير حق» علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع» وأنها مضمونة 
فيما صح بيعه على المشتري». انظر: «الحاوي الكبير» .)3١7/5(‏ 

(۱) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۸١ »۸٠/٤(‏ حيث قال: «ولا حجة لهم في حديثهم› 
فإن فعل الواجب خيرء فإذا تألى أن لا يفعل الواجب» فقد تألى ألا يفعل خيرًا. 
فأما الإجبارء فلا يفعله النبي كع بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع» ولا 
حضور. ولأن التخلية ليست بقبض تام» بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم. ولا 
يلزم من إباحة التصرف تمام القبض» بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيهاء 
ولو تلفت كانت من ضمان المؤجرء كذلك الثمرة» فإنها في شجرهاء كالمنافع قبل 
استيفائها» توجد حالا فحالاء وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. ..2. 

(9) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )7١7/0(‏ حيث قال: «ومما يدل على ذلك أيضًا أن 
الثمرة تصير مقبوضة على رؤوس نخلها بالتمكين والتخلية» بدليل أن للمشتري بيعها= 


> قولة: (وَقَدٍ الْمَقُوا عَلَى أن ضَمَانَ الْمَبِيعَاتٍ بَعْدَ الْقَبْضٍ مِنَّ 
المْضَْرِي ومن ن طرِيقٍ الا أَيْضًا خَريث أب سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: 
أَجِيحَ رَجَلَ في ثِمَارٍ ابْنَاعَهَا وَكثْرَ ينه قَقَالَ رَسُوَلُ الل يلةِ: اَصَدّهُوا 
عَزَيدا مَتُصَدَّقٌ عَلَيْه ل يلع وَقَاءَ دنه » كَقَالَ سول الله عله : «حُدُوا م 
وَجَدْتُمْ ولیس ی إلا كيكَ»7). 

قوله: (أجِيحَ رَجْلَّ فِي مار ابْتَاعَهَا)”": فسرته الرواية الأخرى: 
«أصيب رجل في جائحة). 

وفي الحديث: رأفة النبي بيه ورفقه بالمؤمنين حيث طلب من 
المسلمين أن يعينوه في نكبته» فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 


فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
(CO.‏ 


في الدنيا والآخرة 


وفيه: أن الجائحة لا تلزم البائع لقوله كيهِ: «خذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك». 


= بعد التمكين منهاء ولو لم تكن مقبوضة لم يجزء وتلف بعد القبض» كان من ضمان 
المشتري دون البائع. ثم من الدليل على ذلك: أن كل ما كان مضمونًا على المشتري 
فيما دون الثلث» كان مضمونًا عليه فيما زاد على الثلث قياسًا على غير الثمار). 

(1) سبق نقل كلام ابن عبدالبر في اتفاقهم على ذلك. 

0) أخرجه مسلم »)٠٠۵١١(‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله یه فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ية : «تصدقوا عليه»»› 
فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله به لغرمائه: «خذوا 
ما وجدتم ء ولیس لكم إلا ذلك». 

)۳( لم أقف على هذه الرواية. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (59) بلفظ : «من عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. 

)٥(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۰۷/۵) حيث قال: «فلو أن ا مضمونة 
على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة وجعل لغرمائه ما وجدوهء ولكان يجعلها 
مضمونة على بائعها ويضعها على المشتري». وانظر: «النجم الوهاج» للدميري 
ات 1( 


> قول: (كَالُوا : َلّمْ يَحْكُمْ بِالْجَائِحَةٍ كَسَبَبُ الخلافي فِي هَذِهٍ 
الْمَسْأَلَةِ: هو تعاض الآثَار فيها وَتَعَارُض مَقًاپیس الشبّه). 


إذا تعارضت الأدلة الصحيحة فإنه يلجا إلى الجمع» وفي 
هذه المسألة لا يمكن الجمعء فسلك أهل العلم مسلك الترجيح؛ 
فذهبت المالكية والحنابلة إلى القول بوضح الجوائح» خلافًا للحنفية 
والشافعية. 


(MWe, 


> تولم: (وقَد رام گل وَاجٍ مِنَ الْقَرِبقَبْنٍ صرف الْحَدِيتْ 
الْمُعَارِضٍ للْحَيِيثِ الَذِي مُوَ الأضلٌ عِنْدَهُ بالتَأوِيل). 


أي: حاول أن يصرف الدليل الآخر لتبقى أدلته حجة ظاهرة. 
> قول: قال مَنْ مَنَعَ اْجَائِحَة: يُشْبهُ أَنْ يَكُونَ الا نر يهَا إنمَا 
دَرَدَ ِن َل التهي عَنْ بع اللَمَارٍ حى يبدو صَلَاحُهَاا". قَالوا: وَيَشْهَدُ 
ليك آنه لا كر سَحْوَاهُمْ بالْجوَائح اوا اَن لا ييعُوا الثّمَرَ إلا بَعْدَ 
يدو صَلاحه» وَذَلِكَ في حديث د بن تَابتِ اوور 


ت 


أن 


وذلك أن النبي ىة لما قدم المدينة وجد الناس يبيعون الثمار قبل 
بدو صلاحها؛ فكثرت النزاعات بينهم» فنهى رسول الله كه عن بيع الثمار 


.)591/8( رام يروم روما ومرامّاء أي: طَلَبَ. انظر: «العين» للخليل الفراهيدي‎ )١( 

(۲) يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة (457/5) حيث قال: «وزعم بعض أهل العلم أن 
الأمر بوضعها كان قبل النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها». وانظر: 
«الاستذكار» لابن عبدالبر 7/50 .0١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۸۳» »)۲۱۸٤‏ عن عبدالله بن عمر طا: أن رسول الله يِل 
قال : «لا تبيعوا ا صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر). قال سالم: 
وأخبرني عبدالله» عن زيد بن ثابت: أن رسول اله ارحص بعد ت في بيع 
العرية بالرطب» أو بالتمرء 9 يرخص في غيره. وأخرجه مسلم »)۱٥۳٤(‏ (169). 


> تولت: (وَقَالَ مَنْ أَجَارّهَا في حَدِيثٍ ابي سَعِيدٍِ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ 
الْبَائِعُ عَدِيمًا لم يَقْض عَلَيْهِ بجَايِحَةٍ يحة). 


> قولم: (يمكن أن يكون البائع عديمًا) أي: معدمًا لا يملك شيئًا؛ 
0 الرسول لحاله وأراد أن يساعده» فهذا مما أجاب به المالكية والحنابلة 


> قول: (أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمِفْدَارُ الْذِي أَصِيبَ مِنَّ الثَّمَرِ مِقْدَارًا لا 

كأن يكون قد تلف بعضه بفعل الريح الشديدة» أو بفعل الطيور التي 
تقع على الأشجار»ء أو بما يفعل ضيافة وما شاكل ذلك» فهذه لا تعتبر 
جائحة» ولا تأخذ حكمها. 


> قرلة او أن تون أُصِيبٌ في ء عَيْرٍ الْوَنْتِ الَّذِي تحب فيه 
الْحَائْحَةٌ ثل أن يُضَابَ بعد الْحِدَاذٍ 9 عد السب 


رها تقريط مخ النشترين» ققد يرك المقسرى العمر مدلا + إلى ا 
بعد وقت الجزاز فتصيبه آفة تفسده» وكان الواجب عليه المبادرة إلى جر 
تلك الثمرة عند :ذ 0 

> تول: (وَآما الاي َرَوَى حَدِيتَ جَابِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بن عَتِيِقِ» 
0 2 ت ر2 كو صوص صم ي 3 اه ر 
عن جابر» وَكَانَ بق وَيَقَولٌ: إنه اشطرت في في ذكر وضع الجوائح 


ّ 
ت 
رس و ر 


فيهء وَلَكِنَهُ قال : إن تْبَتَ الْحَدِيتُ وَجَبَ وَضْعُهَا في الْقَلِيلِ وًالکثير"). 


)1( يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة )1/۲( حيث قال: «وتأول مالك وأصحابه 
حديث أبي سعيد على أن البائع عديمء أو على أن المقدار الذي أصيب من التمر 
حينئظٍ لا يقضى فيه بالجائحة لقلته» أو على أن تكون الجائحة أصابت الثمرة بعد 
طيبها وبعد جذاذهاء ولا يقضى بالجوائح التي تصيب حينئذ). 

(۲) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )۱۹٤/۲(‏ حيث قال: «قال الشافعي: كان ابن عيينة 
يحدثنا بحديث حميد بن قيس» عن سليمان بن عتيق» عن جابر: أن رسول الله کار = 


يأخذ به» وقال ا : 0 صح حديث لقلت بوضع 0 ولم 
أفرق بين قليلها وكثيرها. 
الإمام ا 07 ذكر الشافعى يله فى كثير من كتبه ك«الرسالة» 
و«الأم» بعض الأحاديث التي لا تصح عنده» وأنها لو صحت لأخذ بها. 
والقول بوضع الجوائح هو مذهبه القديم كاذو . 

> قولت: (وَلَا خلاف بَْنَهُمْ في الْقَضَاءٍ بِالْجَائِحَةٍ بالمطش)”". 


ا إذا اشترى ثمرة من بستان لا ماء فيه. 


ا 


> قولم: (وَقَدْ قَذ جَمَلَ الْقَائِنُونَ بها الْمَانَهُمْ في هَذَا جه عَلَى 


- نهى عن بيع السنين» ولا يذكر فيه وضع الجائحة. قال: ثم حدثنا بذلك غير مرة 
كذلك» ثم زاد فيه وضع الجوائح› فذكرنا له ذلك فقال: هو في الحديث واضطرب 
لنا فيه. قال الشافعي: ولم يثبت عندي أن رسول الله ئة أمر بوضع الجوائح» ولو 
ثبت لم أعذهة. قال: ولو كنت قائلا بو ضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثيرء 
قال: والأصل المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة 
منه» ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك الجملة». 

)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۸٠/٤(‏ حيث قال: «والحديث عندنا ثابت» رواه الأتمة» 
منهم: الإمام أحمد. ويحيى بن معين» وعلي بن حرب» وغيرهم عن ابن عيينة» عن 
حميد الأعرج. عن سليمان بن عتيق» عن جابر. ورواه مسلم في («صحيحه» وابو 
داود فى اسننه)» وابن ماجه وغيرهم). 

(۲) ينظر: «روضة المستبين»2 لابن بزيزة (977/7) حيث قال: «وتحصيل (المذهب) فيها 
على أنها (على وجهين؛ أحدهما: أن تكون من فعل الله تعالى. والثاني: من فعل 
الآدمي» فالأول) على وجهين: إنَّا أن تكون من قبل الماءء أو من قلتهء فإن كان 
من قبل الماء) وقلته كالعطش» فاتفقوا على أنها جائحةء وهذا القسم من أقسام 
الجوائح. اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على القضاء بهاء ويوضع قليله وكثيره بلا 
خلاف عندنا). 


يعني هذا حجة للمالكية والحنابلة على من خالفهم طالما قالوا بإثبات 
القضاء بالجائحة بالعطش"". 
> قولت: (وَالْكَلَامُ في أَصُولٍ الْجَوَائِح عَلَى مَذْمَبٍ مَالِكِ). 
إا افم على نهب مالك لان افيه واا لا رة 
بالجوائح» وأغفل المؤلف 0 مذهب الحنابلة. 
> تولة: (وَالكلا في ول الْجَوَاقِح”" على مَذْهَبٍ مَالِكِ يَنْحَصِرٌ 


3 يسحبصر 


في َع فول الأول في لباب الْمَاعِلََ لي واب 
لايع : في ؤت الي کک فِيه) 
تحديد أمور أربعة : 

أولا: الأسباب الفاعلة للجوائ »> وتحديد كونها تنما ويه أو أرضية» 
وأنواعها حال كونها سماوية. 

ثانيًا: محل الجوائح من المبيعات» وتحديد كونها عامة أو خاصة» 
وشمولها للثمار والبقول من علمه. 


النًا: تحديد مقدار ما يوضع من الجوائح» وهل يُقتصر على الثلث 
أم لا؟ ومقياس تحديد مقدارهاء وحُجّة من اقتصر على الثلث. 


رابعًا: الوقت الذي توضع فيه الجائحة. 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لأبي الوليد بن رشد )٥۳۹/۲(‏ حيث قال: «واحتجوا 
لذلك - أيضًا ‏ بالقياس على العروض والحيوان. وهذا لا يلزم؛ لأن العروض 
والحيوان لم يبق على البائع فيها بعد القبض حق توفية» وليس كذلك الثمار؛ لأنه 
قد بقى عليه فيها حق توفيةء بدليل: أن الجائحة لو أصابتها من قبل العطش لكانت 
من البائع وفاقّاء فليست التخلية بمجردها قبضًا تامّاء ولو كانت مقبوضة للمشتري 
بمجرد التخلية» لكان ضمانها منه كالعبد والثوب». 

(؟) «الجوائح»: جمع جائحة؛ وهي الشدة والمصيبة تحل بالمال فتهلكه. انظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري (88/5)» و«المصباح المنير» للفيومي .)١١١/١(‏ 


VT" 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


في مغرقة الأستاب الفاعلة للجوَائح 


E,‏ التَّمَرَه و مِنَ السَّماءٍ مِْلّ الْبَروِء وَالْمَحْطء وَضِدُو 

وَالْعَفن تا خلات في الْمَلْمَبِ أنه جَائْحَةٌ). 

وقد ذكر المضتق“الفصول إجمالا» تيا بالتتصيل في كل فطل 
على حدةء فبدأ بالكلام عن معرفة أسباب الجوائح وقسَّمها إلى قسمين: 

الأول: ما كان بسبب آفة سماوية. 

الثاني : ما كان بسبب آفة أرضية. 

فإذا كانت بسبب آفة سماوية؛ ل البَرْدِ؛ِ إذ البرد الشديد جائحة» 
وكذا القحط وهو وف الأمطار حتى يُصيبَ الثمارَ العش » ٠“‏ وض القحط 
السيل الكثير الذي يُعْرِقٌ الثمار» ويعتبر جائحة كذلك لان الْرَطت إذا نزل 
عليه :اليل أفسده: 

وكذلك إذا تَعَمَّنَت هذه الأشياء؛ بأن يأتي السَّيلُ فَيَغْمُرَهَا فتُصبح رطبةً 
ثم تَتَعَمّنُ أو تذوبٌُ فتّصبحٌ غير صالحدةء وكذلك الجَرَّادُ الكثيرٌ إذا هَاجَمَ 
هذه الثمارَ فأفتَاهًا أو كاد يمْنِيهًَا. 

ولا او ندسن اماف" و ج و ا فا ی 
الات الا ا ا ا ونا مسف ا 
خلاف فهو خلافٌ في داخل المذهب. 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۲٠۷/۲(‏ حيث قال: «الجائحة ما 
لا يستطاع دفعه؛ أي : أن لو علم به. قوله: كالبرد - بفتح الراء وسكونها - 
وكالحر). 

(0) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (85/1) حيث قال: «(وهي) أي: الجائحة 
)ما( أي : آفة (لا صنع لآدمي فيها) كجراد وحرٌ وېرد وعطش». 


عل ع2 


> تولم: (وَما الْعَطئْنٌ كما قُلنَا فاد خلاف بين الْجَويع”" أنه جار تِحَةٌ). 
فقد اتفق الجميع إذن على أن العطش جائحة؛ لأنه آفة سماوية. 


> قولم: ا ها أضاك مِنْ صنْع الآدَمِيِينَ فَبَعْض مِنْ أصحَاب 
مَالِكِ”" رَآهُ جَايِحَةَ وَبَعْضْ 2 يره جَايحَة لا وا ا 
قِسْمَيْن: نَبَعْضُهُه”” رَأَى ِنْهُ جَاِحة مَا گان غَالًِا كَالْجَيْشٍ ت ر ما 
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گان من يمعَاقصَةَا*) جَائحَة مِثْلَ السَرِقّة و رن يُصِيِبٌ 


الثَّمَرَهَ مِنْ جِهَةٍ ن اة ای وجه كان). 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفي )١190/4(‏ حيث قال: «ولا خراج إن غلب 
الماء على أرضه أو انقطع الماءء أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد». 
ومذهب المالكيةء بنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١97/8(‏ حيث قال: « 
أن الجائحة توضع من العطش سواء كانت قليلة درن الثلث أو أكثر منه). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠١4/5(‏ حيث قال: 
«فإن (تلفت) كلها (بجائحة) كحر ويرد وحريق (قبل التخلية) فهى من ضمان 
البائع. . . فإن (تلفت من العطش انفسخ)». ١‏ 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/5/0) حيث قال: «قوله: بجائحة 
من السماءء ضابطها: أن لا يكون فيها صنع لآدمي كالريح والمطرء والثلجء 
واليرد» والجليد» والصاعقة» والحرء والعطش» ونحوها». 

(۲) يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )7١7/0(‏ حيث قال: «قال مطرف وعبدالملك: هى الآفة 
السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي». 1 

(9) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (001//5) حيث قال: «كل ما أصاب الثمرة من 
الجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطير الغالب والدود عفن الثمرة في 
الشجر والسموم» فذلك كله جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدًاء 
والجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة. قال ابن القاسم: ولو سرقها سارق 
كانت جائحة أيضًا. قال ابن نافع : ليس السارق جائحة». 

(4) «الْمُعَائْصَة 5 الأخذ غرّة؛ يقال: غافص الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرة. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (/51/9). 

(©) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )١1860/(‏ حيث قال: «القول الثاني لابن القاسم في 
المدونة» وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلًا: لا فرق بين فعل الآدمي وغيره». 


الآفات الأرضية التي من صنع الآدميين فالحنابلة“ وبعض أصحاب 
مالك رأوه جائحة» وبعضهم لم يره جائحة. 


والذين رأوه جائحة انقسموا إلى فريقين: 


الأول: يرى أن ما كان بالغلبة ‏ كالجيوش التي تأتِي على الثما 
فتأكُلَهًا وها ونحو للقت 1 ساسع لو اها اسع كلو ل 
وليس مُعْافْصَة و لها و 00 المخادعة وأخذ الشوء على غرة :ونا 
كان يكب عليه رن ا و ی را تح رسال فلك ذاه 
سارقٌ فسرق الثمارّء فهذه مسألةٌ مختَلّفٌ فيها في المذهبين؛ فبعضهم يراها 
جائحة» وبعضهم لا يراها كذلك» والذي یری أنها ليست جائحة يقولٌ بأنه 
محَيّرٌ بين أن ينهي العقدٌ أو يُطَالِبَ الباتعَ» وبعضهم يقولٌ: بل يَبْقَى على 
ما بَقِ من الثمار وَيُطَالِبَ من تَعَدَى عليها. 


NAL 
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الثانى: بعض الفقهاء اعتَبّرَ كل ما يُصيبٌ الثمرةً من جهة الآدميين 
جائحةً على أي وجه كانت ؟ سرقة ey‏ غيرها. 


> قولم: من جعَلَهَا في الْأَمُورٍ السّمَاوية به فَقَط اعْتَمَدَ ظاهرٌ قَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ -: «أَرَأَيْتَ إن مَنْعَ الله 05 


أ من جعل الجائحة في الأمور السماوية فقط استدل بظاهر قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: -: ارايت ِن مَنْعَ أل وال 
يمنع الله ا المطر» أو جاء برد شدید 31 قش أو 
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جاءَ جَرَادٌ فهاجَمَ الثمّرّ فقضى عليه.. : أل غير ذلك مق الآفات 
السماوية. 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (85/5) حيث قال: «(وهي) أي الجائحة (ما) 
أي آفة (لا صنع لآدمي فيها)». 
(۲) أخرجه البخاري (2))75708 ومسلم (1886). 


5 صو ر 3 2 ا اا عر ١‏ 0ع ر ٤‏ ص 3 
> قولم: (وَمَنْ جَعلهَا في أفعال الادييينَ شبهها بالامور السماوية» 


ومن اسْتَثْنّى اللّصّ فَالَ: يُمْكِنٌ أ 
وأمّا مَن جعل الجائحة فى أفعال الآدميين فقد اعتمدَ على شَبَّههًا 
بالأقون السماوية» تومن اسعي اللمن مق أقعال الآدمييق غلل ذلك :بان 


اللص يمكن أن يتحفظ منه. 


وے ر کک ال 
ن يُتحفْظ مه . 


(الْقضل للثانِى: 


في مجل الْجَوَائِح مِنَ الْمَبيعات) 


يتناول المصنف في هذا الفصل بالذكر محل الجوائح من المبيعات؛ 
وهو الثمار والبقول؛ فالثمار مروف كالرطب مشلا واليقول مثل ما يكون 
في الزروع كالعدس والفول ونحومًا. 


> قولم: (ومحل الجوائح؛ هي الثمار والبقولء فَأَمّا الثُمَارُ: قلا 
خلاف فيها في الْمَذْمَب". وَأَمَا الْبْقُولُ: كَفِيهَا خلاف. وَالْأَشْهَرٌ فِيهًا 
الْجَائِحَةٌ وَإِنَّمَا احتلمُوا في الول لاختلَانِهم في تَشِْيهِهًا بالْأَصْل الَّذِي 
N‏ 


)١(‏ بُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۱۸١/١(‏ حيث قال: «(وهل هي)» أي : الجائحة (ما) 
أي : كل شيء (لا يستطاع دفعه) لو علم به (كسماوي) كالبرد والحر أي والسموم 
والثلج والمطر والجراد والفأرة والغبار والنار ونحو ذلك (وجيش) لا سارق فإنه 
يستطاع دفعه وهو قول ابن القاسم وعليه الأكثر». 

(0) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۱۸۲/۳) حيث قال: «الجائحة من متعلقات الثمار». 

(۳) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )١47/(‏ حيث قال: «توضع جائحة- 


فلا جلاف في الثمار بين المذهبين؛ فإنَّ المذهيّين متفقان على أن 


الجائحة تكون فى الثمارء أما البقول فقد وقع فيها الخلاف. 


فالاختلاف إذن وقع في البقول دون الثمار؛ لأن الثمر هو الأصلء 


وهو الذي نص عليه چان «أرأيتَ إذا الله الثمرة؟) د يعنى : أرأيت إن 
بعت ين أخيك ثمرةٌ فأصابته جائحة فكل الذي ورد في الأحاديث إنما هو 
ذكر الثمرة ولم يرذ ذِكرٌ البقولٍ؛ وإنما ألحقنا به غيره عن طريق القياس. 


قال المصنف رحمه الله تعالی : 


(لقضل و 


في مقتار ا يُوضعغ مِنْهُ فيه) 


وفي هذا الفصل يحدد فيه المؤلف مقدار ما يوضع من الجوائح. 


وهذه ماله اختلف فيها العلماءء وقد غلم أن الذين قالوا و اس 
هم المالكيةٌ والحنابلةٌ» ولذلك فلا مبحتٌ لها عند الحنفية والشافعية. 
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> قول: (وَأَمَا الْمِقْدَارُ الذي فيو الْجَائِحَةٌ: أمّا في ا 


فَالتّلُتكُ وَأمَا فِي الْبُقُولٍ: فَقِيلَ: في الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرٍ وَقِيل: في 
الثُلث7). 


)1( 
فق 


إن كانت ثلث المكيلة فليست البقول كالثمار؛ وذلك لأن البقول لما كانت تجذ أولا 


البقول وإن قلتء سواء كانت جائحتها من العطش أو من غيرهء والحاصل أن 
الجائحة من العطش توضع وإن قلت» كان المجاح ثمارًا أو بقلاء وإن كانت من 
غير العطش فإن كان المجاح بقلا وضعت وإن قلت. وإن كان المجاح ثمارًا وضعت 
فأولّا لم ينضبط قدر ما يذهب منها». 


يُنظر : الشرح 5 خليل» للخرشي )14۰/0( حيث قال: «ولما كان من متعلق = 


١ 5‏ 8 كك (1) م“ 1 5 
الجوائح: أن ما يُعد قليلا لا يُنظر إليه» فلو ذهبت مثلا عشر ثمرات» أو 
قر ا أو عشوي :نيذه أسور ا اق اليه ن 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «إذا خَرَضْتَم فدعوا الثلث. فإن لم تَدَعوا 
الثلث فدعوا الربع»”". 

فالثمار تهزها الرياح وربما تساقط منها الشيء الكثير» وترتادها 
الطيور فتأكل منها وتؤثر فيهاء وغير ذلك من الأسباب. 

ومن هنا جاء الرأي الذي يلتقي فيه المذهبان المالكي والشافعي'" - 
فى رواية فى كل منهما ‏ بأن القدر فى ذلك هو الثلث» فإذا ذهب الثلث 
كانت جائحة» وإذا كان دون ذلك فلا. 


وفي المذهبين رواية أخرى”*': لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها؛ 


= الثمار الجائحة» وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط 
الثلث» وأطلق في الثمر ظاهره أي ثمر كان» وكذلك النبات كالبقول» وما شابههاء 
وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها». وانظر: «التاج والإكليل» للمواق (0504/4) 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١86/(‏ حيث قال: «(ولو) كان التالف (أقل من 
الثلث) أي: من ثلث الثمرة (بجائحة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كريح 
ومطر وثلج وبرد) بفتح الراء المطر المنعقد (وبرد) بسكون الراء ضد الحر (وجليد 
وصاعقة وحر وعطش ونحوها وكذا جراد ونحوه). . . (لكن يسامح في تلف يسير لا 
ينضبط)). 

(؟) أخرجه أبو داود (١٠٠٠)ء‏ وضعفه الألباني في «التعليقات الحسان» (9579). 

إفرة يقصد الحنبلي» كما تقدم. 

(5) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» )۱۸١/۳(‏ حيث قال : اتوضع جائحة 
البقول وإن قلت» سواء كانت جائحتها من العطش أو من غيره» والحاصل أن 
الجائحة من العطش توضع وإن قلت» كان المجاح ثمارًا أو بقلّاء وإن كانت من 
غير العطش فإن كان المجاح بقلا وضعت» وإن قلت وإن كان المجاح ثمارًا وضعت 
إن كانت ثلث المكيلة فليست البقول كالثمار؛ وذلك لأنَّ البقول لما كانت تجذ أولًا 
فأولا لم ينضبط قدر ما يذهب منها). 


amg Bp 


فكل ذلك يعد جائحة» لكنهم قالوا فيما يعد قليلًا واضحًا: «لا يلتفت إليه 
كعدد من التمرات ونحوها». 

إذَا هناك قولان ‏ وهما في المذهبين المالكي والحنبلي - 

الأول: أنه يجب الوضع في كل جائحة قليلة كانت أو كثيرة. 

الثاني: أن المقدار أو الحد المعتبر هو الفلكء لأن الغلث يعر بداية 
الكثيرء وما دونه إنما هو قليل» وقد ا الإمام أحمد أنه قال: 


دلا أقول بالقليل وذكر تمرات أو ثمرات» قال: إنما الخمس والربع إنما 


هر جائحة). 


لكن القول الذي التقى حوله المذهبان هو الثلث» والعلماء الذين 
قالوا بذلك أخذوا ذلك من استقرار هذه الشريعة. 


ھ2 رم 


> قولم: (وَابنٌ الاسم : ب اليل ِالْكَيْل» 0 يَعْتبِرٌ الثْلتٌ 
في الْقيمَةا"» َب ب ار جلد أت ما كه ا بن لكبو 
وَضْعٌّ عن اقلت مِنَّ النّمَنَ وَسْوَاءٌ گان 58 فی الْكَيْل 0 َم يَكُنْ). 
الثلث؛ أي: هل المعتبر عندما قالوا بالثلث هو المقياس - الكيل المعروف - 


= ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (85/9؟) حيث قال: «(وإن تلفت ثمرة ولو في غير 
النخل) كرمان وعنب (أو) تلف (بعضها) أي الثمرة. (ولو) كان التالف (أقل من 
الثلث) أي من ثلث الثمرة (ولو) كان التلف (بعد قبضها وتسليمها) بالتخلية لأنها 
ليست بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كما لو لم يقبض (رجع) المشتري 
(على بائع الثمر التالفة) بثمنها». 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۸١/١(‏ حيث قال: «قال أحمد: إنى لا أقول فى عشر 
ترات :ولا عشرين تمه وله أدري ما لفل ولك إذا كاك جاتحة معرقف؟ 
الثلث» أو الربع» أو الخمس» توضع». 

(۲) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )٥٠٥/٤(‏ حيث قال: «وراعى أشهب القيمة... قال 
ابن القاسم: وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الثمن» ولا يجوز 
اشتراط تأخيره حتى بيبس». 


اي rJ‏ 
فيكال هذا الثمر فيعرف الثلث وهو الذي يعتبر جائحة» أو أن المعتبر فى 
ذلك إنما هى القيمة؟ 

وابن القاسم يخا - وهو من كبار المالكية ‏ يعتبر ثلث الثمر 
بالكيل» وبعض المالكية كأشهب يعتبر ثلث الثمر بالقيمة. 


وأا الحنابلة فإنهم يطلقون ذلك» والمراد هو ذهاب الثلث. 


الْكَبْل. قن گان نَوْعًا وَاجِدًا ارك تَحْتَلِفٌ قِيمَةٌ يُظونِهِ حط عَنْهُ مِنَ ن الم 
للك وَإِنْ گان ا كير مُخْيَلِمَةَ ال كان لو ERR‏ 
الود انما اشع ويقة E E E‏ الْجَمِيِعء كَمَا گانَ 
قَدْرهٌ حط بِدَلِكَ الْقَدْرِ مه يِن الثم كفي مَوْضِع يعبر الْمكِيلَةَ فَقَظ؛ حَيْتُ عت 
الْقِيمَة في أَجْرّاءٍ الثّمَرَ وبطونها وَفِي توج يَعْتَبِر ر الأمرَيْن جَحِيعًا 
E EES‏ 


> قولة: (وَأَمّا ابْنُ اقام" : فَإِنَّهُ إا دّمَبَ مِنَ الثَّمَرٍ الثلْتُ مِنَّ 


والمعلوم أن الثمار تختلف نوعًا وصئقًا وقيمة» فمنها ما هو غالي 
الثمن» ومنها ما هو متوسطء ومنها ما هو دون» وأيضًا تختلف في أنواعها 
سواء كانت ثمارًا أو فاكهة أو غيرها. 


(1) ينظر: «الإنصاف» للمرداري (9/5/0) حيث قال: إن تلفت بجائحة من السماء رجع 
على البائع. هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو 
أقل؛ إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط». 


(۲) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (0:0/5) حيث قال: «قال ابن القاسم: وما بيع مما 
يطعم بطونًا كالمقاثئ والورد والياسمين وشبهه من الثمار أو مما لا يخرص ولا 
يدخل مما يطعم في كرة» إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على آخره كالتفاح 
والرمان والخوخ والتين. قال ابن حبيب: البطن الأول منه ومثل الأترج والقراسيا 
والرمان ونحو ذلك» فإن أجيح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت الجائحة منه 
قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره - حط من 
الثمن قدر قيمته في زمنه من قيمة باقية». 


والثمر الواحد يختلف نوعه ‏ وقد سبق ذكر ذلك تفصيلًا ‏ فالئخل 
نفسه ليس على نسق واحد؛ بل هو أنواع مختلفة» فمنه ما هو غالي 
بالنسية للفاكهة والخضروات. 

وهذا الذي اخثلف فيه داخل المذهب المالكى إنما هو استحسان0', 
وهذا المذهت: يدلل فى الكت فن المسائل بالاستحسان””؟ 


+ 2000 هي مومهم > 5 E f‏ 5 اه 
> قولج: (وَالمَالِكية بَحْتَجُون" في مَصِيرِهِمْ إلى التَّقْدِيرٍ في وضع 
الْجَوَائِح؛ وَإِنْ ان الْحَِيتُ الْوَاردُ بها مُظلَمًا بن القّلبل في هَذَا مَعْلُوم 
مِنْ حُكم الْعَادَةٍ أَنَهُ يُخَالِكُ الْكَيرَ؛ إِذْ كَانَ مَعْلُومًا اَن الْقَلِيلَ يَذْمَبُ مِنْ 
ا 
كل ر 


مراده أن العادة محكمة”*' في كثير من الأمورء والقصد بتحكيم 
العادة ألا تخالف نضا من نصوص الكتاب والسنة› ومعلوم أن في القواعد 


)١(‏ «الاستحسان»: هو الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابل دليل كلىء أو هو العدول عنه 
بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سُنة. يُنظر: «الموافقات» 
للشاطبي )ل و«روضة الناظر» لابن قدامة (١//ا51١).‏ 

(۲) تقدم في المسألة نفسها تفسيرها وتقسيمها وأنواع الثمار بالتفصيل. 

(۳) يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )۲٠٤/١(‏ حيث قال: «ويتأكد مذهبنا بأن المشتري دخل فى 
العادة على سقوط الثمار بعفن أو ريح أو طيرء وما دخل عليه لا يسقط عنه» ويتأكد 
الانتقال إلى ما هو أكثر منه» والثلث معتبر في صور الوصية وغيرها فيعتبرها هنا 
و يبرق فى الفادة أن كور و اجک یھ ناما ان قال 
اللخمي: وليس كذلك البقول لأن العادة سلامتها فيوضع الجميع وإن قل» قال: 
وتعليلهم الثلث بأن المشتري دخل على السقوط يلزم عليه أن يسقط مقاله فيما يهلك 
غالبًا كان ربعًا أو ثلنًا أو غيره» ويسقط عنه الزائد عليهء فإذا كانت العادة الربع 
وهلك الثلث سقط عنه نصف السدس». 


(4) يعني: أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي لم ينص 


على خلافه بيخصوصهء فلو لم يرد نص يخالفها أصلك أو ورد ولكن عانّاء فإن 
العادة تعتبر. انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص69). 


الكبرى فى الفقه الإسلامى العادة محكمة» أو ما يعرف بقاعدة العرف»› 


وأن دليلها أثر عبدالله بن مسعود طلفه : «ما رآه المسلمون سنا فهو 
)1( 


عند الله حسن » وما رأوه سكا فهو عند الله سیء) 


ولقد مر بنا - ونحن ندرس هذا الفقه العظيم ‏ اعتبار العادة في 
مسائل كثيرة» كما في أبواب الطهارة عامة» وأبواب الحيض خاصة» وفيما 
يتعلق بالنكاح» وفي أبواب أخرى متعددة. 

نما اناد الاس أن اتوه فلبلا بكرن قل ولدلك درق بان 
العلماء عندما تكلموا في أبواب الطهارة عن الدم الذي يخرج من البدن 
- الفاحش وغير الفاحش - ما تقريره: أن تقييم ذلك ما يراه الإنسان في 
نفسه» كما جاء في الحديث: ا وَابِصَهُ اسَْفْتٍ كَلْبَكَء وَاسَْفْتِ نَفْسَكَ 
ات ات - ابر ما اطمَأئث إِلَيْهِ النَنْسُء وَالْإِنْمُ مَا حَاكٌ فِي النَّفْسِ 
وَتَرَدّهَ في الصَّدْرِء وَإِنْ تَا النَّاسنُ وَأَفْتَؤْكَ". فما يراه كثيرًا فهر كثيرء 
أو ما جرت العادة باعتباره كثيرًا فهو كثير. 


> قولم: (فَكَأنَ الْمُشْئَرِيَ دحل هَذَا الشَّرْطِ بِالْعَادَة وَإِنْ لَمْ 
يحل بالنظق» اا َإنَّ الْحَايِحَةً الي ءُ علق ا برها ي الْمَرْقَ 
َبْنّ الْقَلِيلِ وَالْكَئِيرٍ قَالُوا: وَإذَا وَجَبَ الْمَرْقُ وَجَبّ ا 
اغتبره الشرعٌ في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةِ). 


ومعنى الجائحة هى الآفة التى تذهب هذا الحق» فذهاب شىء من 


:)٥۳۳( وقال الألباني في فى «السلسلة الضعيفة»‎ .0950٠0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
الا أصل له مرفوعًا؛ وإنما ورد موقوفا على ابن تر‎ 

(0) ينظر: «المغني» لابن قدامة )١7/١(‏ حيث قال: «قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في 
نفك رف مكل الى ی يكون الا ی قال قال نان عبان ها فش فى 
قلبك. وقد نقل عنه أنه سئل: كم الكثير؟ فقال: شبر في شبر. وفي موضع قال: قدر 
الكف فاحش». 

(۳) أخرجه الدارمي »)٠۷١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (1775). 


ها الکن الا بعتت جاتحة إذا كان فلاا لأت د كما ذكرنا دالا بد 
ذهاب نصيب منه؛ فالطير له حق» وكذلك أيضًا الريح تسقط شيء منهء 
وهناك ضيف ربما يمر بهذا الحائط فيأكل منه» ومعلوم أنه يجوز أن يأكل 
الإنسان مما تساقط باتفاق'''. وهناك خلاف في المعلق ما لم يكن هذا 
البستان مسورًا. 


وما ذكره المؤلف يعتبر تقديمة لتقليل الثلث» وأن الثلث وإن لم يرد 
التنصيص عليه في وضع الجوائح - أي: في كونه قدرًا ‏ لأن الرسول ككل 
أمر بوضع الجوائح» وفي الحديث الآخر قال: «إن بعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيئًاء بما يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق؟!». لكنه عليه الصلاة والسلام أطلقه ولم يبين القدر. 


وعندما نستقرئ أحكام الشريعة نجد بأن الثلث قد اعثبر في مواضع 
كثيرة » منها 

27 ك‎ e 

- اعتبر في تساوي المرأة والرجل في الجراحء فإنها تساوي الرجل 


ا 2 


)١(‏ ويعود العمل فيها إلى العغرف. كما ذكر تاج الدين السبكي في «الأشباه والنظائر» 
(/60) حيث قال: (الرجوع إلى العادة ومن ثم مقادير الحيض وتناول الثمار 
الساقطة». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم .)١600(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۷٤١(‏ ومسلم )١598(‏ ولفظه: «قال سعد بن أبي وقاص: 
عادني رسول الله ييه في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت» فقلت: يا 
رسول الله» بلغني ما ترى من الوجعء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي واحدةء 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا؛ الثلث» 
والثلث كثير. ..2.). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١778(‏ عن عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله يك فجزأهم أثلاناء ثم أقرع 
بينهم » فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا شديدًا). 


في الجراح إلى الثلث ثم يحصل بعد ذلك خلاف"") 


وقد أثر عن الإمام أحمد أنها اعتبرت في سبع عشرة مسألة أنه اعتبر 
ب ا 


إِذَا الثلث مُعتبر» ولذلك قال الرسول بيه في حديث سعد بن أبي 
وقاص: «الثلث» والثلث كثير)””. 


> قولم: : (وَإِنَ گان الْمَذْمَبُ 0 يَضْطرِبُ فى هذا الأضلء فة 
تَخَعل الكُلْتّ من حير الْكَثِير كَجَعْلِهِ إِيّاهُ هَاهَنَاء وَمَرَةّ يجه يَجْعَلّهُ في حَبْرِ 


المذهب يعني به المذهب المالكي» ويقصد أن المذهب هو مصدرهء 
وليس مستقر على رأي في المسألة» هل الثلث يدخل في حيز القليل أم في 
الكثير؟ وكذلك الحال بالنسبة للمذهب الحنبلي» فعندهم الخمس 37 
والثلث والقليل. 


)١(‏ وهذا مذهب المالكية والحنابلة. 
يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (5654/6) حيث قال: «وساوت المرأة الرجل بثلث 
ديته فترجع لديتها. من المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا 
تستكمله» فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها». 
وينظر: «الإنصاف» للمرداوي )57/٠١(‏ حيث قال: «ودية المرأة: نصف دية الرجل 
بلا نزاع (ويساوي جراخها جراحه إلى ثلث الدية): وهذا المذهعب: وليه 
الأصحاب». 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۱۷١/٤(‏ حيث قال: «قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث 
في سبع عشرة مسألة). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (15714). 

(4؛) بُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳۲١/١(‏ حيث قال: «مدلول الكتاب والسّنئة أن 
الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير» فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا 
يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر؛ أعني ثلث القدم من الخف» لا ثلث جميع 
الخف). 

)٠(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (77/5) حيث قال: «والثلث حد الكثير للخبرا. 


م : الات وان 
الحقيقة أن هناك شبه اتفاق س العلماء'”'' بأن الثلث بذاية الكش ؛ 
و 3 7 ين : br‏ 7 
يعنى: منه تبدأ الكثرة وما دونه قليل. 
> قولت: (وَلَمْ يَضْطَرِبٍ في أنه الْمَرقُ بَيْنَ الْقَِيلٍ وَالْكَثرِ). 
أي : كأنها مرحلة متوسطة» فالثلث هو واسطة ب بين القليل والكثير؛ 


: أن ما قبله قليل» وما فوقه كثير» و اقفر لأن الرسول علا 
نص عليه بقوله : «الثلث» والثلث كثير). 


> قولت: (وَالْمْقَدّرَاتُ يَعْسْرٌ إِنْبَانهَا القاس عند جَمْهُورٍ الْمْقَهَاءِ)”". 

والمقدرات ‏ أي: الأحكام التي يراد تقريرها ‏ يصعب أن تقدر بالقياس» 
فكأنه يقول: لا بد من دليل وارد في ذلك؛ لأنها مسائل موقوفة توقيفية 

> قول: (لِدَلِكَ كَالَ الشَّافِعِيُ: لَوْ ثُلْتٌ بِالْجَائِحَةٍ لَقُلْتُ فِيهًَا 
ِالْقَيلٍ وَالْكَير)”". 

قد أشرنا سابقًا إلى أن الشافعية مع الحنفية في هذه المسألة» وأنهم 


35 
اس 


. تقدم ذكر مذهب المالكية والحتابلة.‎ )١( 

(۲) هو مذهب الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة» وخالف الحنفية فمنعوا ثبوت 
المقدرات بالقياس. 
يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى )٠٠/١(‏ حيث قال: «والأثر فى مثله كالخبر؛ لأنه من 
المقدرات فلا يدرك اا ا 
وينظر: «الإشارة» لأبي الوليد الباجي (ص۲۷) حيث قال: «إذا ثبت أن القياس دليل 
شرعي » فإنه يصح أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال». 
وينظر: «المهذب» للشيرازي (ص98) حيث قال: «ويثبت بالقياس جميع الأحكام 
الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها». 
وينظر: «أصول الفقه» لابن مفلح )١48/(‏ حيث قال: «يجري القياس في 
الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحاينا». 

(۳) قال الشافعي في «الأم» :)٥۸/۳(‏ «وهذا مما أستخير الله فيه» ولو صرت إلى القول 
به صرت إلى ما وصفت من وضع قبضة رطبًا أو بسرًا لو ذهب منه كما أصير إلى 
وضع كراء يوم من الدار لو انهدمت قبله» وكما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع 
رجل صاعًا فاستوفاه إلا قبضة فاستهلكه لم يلزمه ثمن ما لم يصل إليه» ولا يجوز 
أن يوضع عنه الكثير؛ بمعنى أنه لم يصل إليه ولا يوضع عنه القليل». 


لا يرون القضاء بالجوائح؛ لكن الإمام الشافعي يانه لم يقل بها؛ لأنه 
لم يصح عنده الحديث» أو لم يصح الحديث من الطريق الذي رواه هوء 
لكنة صح عند یره وا ميس في و 
فهو حديث ملي بصحته» ولنا أن نقول إذن أنه مذهب الشافعي. 


وقول الشافعي: (لَوْ قُلْتُ بِالْجَائِحَةَ لَقُلْتُ فيا بِالْقَلِيل وَالْكَثِيرٍ)؛ لأنه 
لم يرد تحديد للجائحة» فتبقى مطلقة» وإذا أطلقت دخل فيها القليل 
والكثير. 

> قولم: (وكون الثلث فرقًا بين القليل والكثير هو نص في الوصية 
في قوله &44: «الثلث. والثلث كثير»). 

ومعنى قول المؤلف أنه وإن كان الثلث لم يرد نصًا في مسألتنا في 
الجوائح» فإنه قد ورد التنصيص عليه في الوصية» وذلكم في حديث 
سعد بن أبي وقاص الطويل؛ فإنه رضي الله تعالى عنه لما مرض في حجة 
الوداغ فاد رسول الله يله فقا يا رسول اله فى .معني العديت - 
أشفيت على الموت (يعنى أشرفت وقاربت على الموت) وأنا رجل ذو مال 
س كفن ال ولف ل إل اه ا اليس ق 
وإلا فآقاريه روف افاتصلاق تي مال قال مسرل ان علد دل 
قال: قلت: فبشطر مالي؟ قال: «لا؛ الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع 
ورنتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس). ثم قال له 
رسول الله به - مبيئًا له فضل الإنفاق وما أعده الله تعالى للمنفقين - 
«إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة 
تجعلها في في امرأتك)”"'. وفي رواية: «تضعها في في امرأتك)"". 

فهذا سعد بن أبي وقاص #ه وهو على فراش المرض» وقد شفي 
منه» ونعلم بأنه جاهد بعد ذلك وأبلى في الإسلام بلاءً حسنّاء وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وهو أيضًا خال رسول الله بيه ومن السابقين في 


.)1574( أخرجه البخاري (58/5)» ومسلم‎ )١( 
زفق لم قت على هذه الرواية مسئدة.‎ 


الإسلام» وممن كانت لهم مكانة عظيمة» فإنه عرف رسول الله ي بأنه ذو 
مال» وهذا دليل على أن المال ليس مكروه» وأن جمع المال إذا كان من 
طريق مشروع وأدى الإنسان حق الله فيه؛ فإنه يكسب عن طريق ذلك المال 
فضلًا عظيمًا وثوابًا جزيلًا من الله تعالى» لكن لو أخذه عن طريق حرام» 
أو أنفقه في الحرام» فإنه سيكون بلا شك وبالا عليه. 

وقد منعه رسول الله 4ة من أن ينفق ثلثيه» ومن أن ينفق نصفه» ثم 
كل إلى الحد الذي ينبغي أن يفعله فقال: «الثلث» والثلث كثير». ثم 


أرشده كلا 
ذكر العلة عليه الصلاة والسلام التي لأجلها منعه أن يتصدق بماله أو ثلثيه 
أو نصفه وقال له: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير» أي: أخير لك وأفضل 
وأجل لك» «من أن تدعهم عالة» بمعنى فقراء «يتكففون الناس» أي : 
يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم لا یدرون أعطوهم أم منعوهم. 

فالرسول ئي يوصي بذلك لصلة الأرحام» والعناية بالأقارب 
والاهتمام بهم» وإعطائهم حقوقهم» كما نجد أن الرسول ب حض أيضًا 
على النفقة ورغب فيها فقال: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك)». 

ونعلم بأن حظ الإنسان ‏ كما يقول العلماء ‏ من هذه الحياة الدنيا 
هى المرأة الصالحة» وهى أكثر ما يداعبها الإنسان ويلاعبهاء وغالبًا إذا 
وضع اللقمة في فيها فإنه عن طريق الملاعبة والمداعبة» ومع ذلك فإذا 
فعل هذا المباح وقصد به وجه الله تعالى فإنه يثيبه عليه. 

ونستخرج حكمًا عظيمًا من هذا الحديث بأن الأفعال التي 
أباحها الله 3# إذا فعلها أحدنا وقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة. 
فإن الله تعالى يبدله بها ثوابًا عظيمّاء ويجازيه عليهاء هذا إذا كان في حق 
اا ھا الک الى كان بصق غه ١‏ 

وبهذا نتبين سمو هذه الشريعة ومكانتها وعنايتها بالنفوس» وأيضًا ما 
فيها مما أعده الله 8# للمتقين المحسنين الذين يبذلون أموالهم في 
سبيل الله له ابتغاء مرضاته. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل (لرابع 


وغ اد للحا ِالْجَائِحَةَء فَاتمََ الْمَذْمَبُ7' عَلَى وُجُويها في 
الرَمَانِ الَّذِي يَحْنَا فيه إلى تَبْقِيَة ية الشَمَرِ عَلَى رووس ا حي يتوف 

أي: أن الجائحة ارمع في الوقت الذي يتطلبه بقاؤهاء فليس 
للمشتري أن يطلب من البائع أن يزيلها؛ والمراد أنها تلزم إذا لم تكن قد 
بلغت النضج وتركها ا بأن أهملها وتساهل فيها. 


> قولت: (وَاخمَلّفُوا إِذًا اق 0 8 الفار ك لغ عل 
ت وَسَيْكَا سَيْئًاء قَقِيلَ: فيه الْجَايْحَةُ يها رالتاز لمق عَلْيْو 


ا 


وَقِيِلَ: لَبْسَ فيو جَاتِحَةٌ َفْرِيقًا تة يبن لمان الْمتفقِ على وجُوب 
الْقَضَاءِ ِالْجَائِحَةٍ فيو" '؛ وَدَلِكَ أَنَّ هَذَا اا ا كد مِنْ جه 
E‏ مِنْ جِهَةٍ؛ كَمَنْ عَلَّبَ الِاتّمَاقَ کک E‏ 
الالخيلاف لَمْ يُوحِبٌ فِيهِ جَائِحَةً (أَعْنِي: راا الا ا 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٥١٦/٤(‏ حيث قال: «المسألة على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبهاء ولا خلاف في 
ثبوت الجائحة فيه. .21١.‏ 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (005/5) حيث قال: «الثالث: أن يتناهى طيبها 
ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبته كالعنب المشترى بعد بدو صلاحهء وحكى 
المصنف ‏ يعنى ابن الحاجب - فيه قولين. الباجي : مقتضى رواية أصبغ عن 
ابن القاسم اا البقاء لحفظ النضارة. . . وقال: ومقتضى رواية سحنون أن 
توضع الجائحة في جميعه. وحكى ابن يونس عن سحنون: إذا تناهى العنب وآن 
نضاجه لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوهاء أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه)». 


ِالشّرَاءِ كما الطَيبٌ مَظلُوبٌء قَالَ: بوجوب الْجَائِحَةِ فِيِه؛ وَمَنْ لَمْ يَرَ 
الأَمْر فِيهما وَاحدًا قال : ا فيه ف اة ومن ماهتا اتَلَفُوا في 
وُجُوبٍ الْجَوَائح في البقَول). 


قوله : (يبيعه على النضارة) يعنى : ينتظر أن يبيعه انتظارًا وليس صفقة. 

فهو إِما أن يبيعه شيئًا فشيئّاء أو يبيعه عن طريق الانتظار» فإذا تجاوز 
الحد ثم جاءت الجائحة بعد أن نضجت الثمار واستوت على سوقها ثم 
جاءتها جائحة» ففي اعتبار البائع أيضًا ضامنًا أو لا؛ قولين: 

الآول: المشهور فى المذهبين أنه لا يؤاخذ بذلك. 

الثاني وهو الوسط .: أن الإنسان لو تركها لعدم وجود زبون 

يشتريها واحتاج إلى ا 0 تقصيرًاء د وتركها فر فإنه 
تبقى مدة طويلة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْجْمْلَةُ الثَالتَة مِنْ جَمَلٍ الثظر في الأخكام 


4 


وَهُوَ في َابعَاتِ الْمَبيِعَاتِ 


وَمِنْ مَسَايَل هَذَا الاب الْمَشْهُور انْنَتَانِ). 
قوله: (تابعات المبيعات) يعني: الأمور التي تتبع المبيعات لتعلقها 
بها » ولا تعتبر أصلا فيها. 
5 ل ع Au So.‏ 070 رش ري ا لولمه سوس لَه 
> فور : (الاولى: ل ا ا صل 
وَمَتَى لا بتع َجُمْهُورٌ لاء" على أن مَنْ بَاعَ خلا فيها تمر قَبْلَ أن 
وبر إن الثَمَرَللْمُشْئَرِي). 


)١(‏ هو قول المالكية والشافعية ا وخالف الحنفية وقالوا: إِنَّ الثمر للبائع إلا أن 
يشترطها المشتري سواء أبرت أو لم تؤبر. 


ece ]F- 


ولناسيق وتكلما تسن بيع ار .على على النخيل أو على الأشجارء 
وفي هذه ساد وريه الماع أن يبيع يبيع الأصل التي عليها ثمرء فهل هناك 
فرق بين أن يكون الثمر مستويًا أو لا؟ أو ر بمعنى أدق : هل هناك فرق بأن 
يكون البيع قبل التلقيح أو بعده؟ والمراد بالتلقيح أن تتشقق الثمرة فيلقحها 


وهو ما يعرف بالإبار أو التأبير. 


وقد جاء في الحديث عن الرسول كل أنه قال: ١حَيْرٌ‏ مَالٍِ الْمَرْءِ لَه 
مهْرَة اا ا و ا 
ا فعندما يدخل المرء ء بستانًا ويجد فيه النخيل قد رصت على نسق 
اد ونظمة: تنظيمًاء بديعا» فاه يرق لها منظرا ميلا 


والتلقيح أن تلقح الأنثى بالذكر؛ أي: عندما يتشقق الطلع وتبدو ثمرة 
الشجرة أو النخلة فإنه يأخذ من الفحل الذكر فيمر به على الأنثى» 
والله 4# جعل ذلك بين كل ذكر وأنثى. 

قوله: (جمهور الفقهاء) ‏ في هذه المسألة ‏ هم المالكية والشافعية 
والحنابلة» وقد قالوا بأن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر 
للمشتري. 


= يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام (1487/5) حيث قال: «ومن باع نخلًا أو شجرًا فيه 

ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه (المبتاع) لنفسه: أي يشتري الشجرة مع الثمرة التي 
فوقهاء ولا فرق بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع إلا بالشرط». 
يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «ومفهوم كلامه أنها لو كانت 
غير مأبورة أو أبر منها دون النصف فإنها تكون للمشتري بمجرد العقد على الأصل». 
ينظر : «منهاج الطالبين» للنووي (ص١20)‏ حيث قال: «وثمرة النخل المبيع إن شرطت 
للبائع أو المشتري عمل به» وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع». 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۸١/۳(‏ حيث قال: «(ونص) الإمام (أحمد) مبتدأء 
أي نصه أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري». 

.)59755( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ .)٠١۸٤١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) «السكة»: الطريقة المصطفة من النخلء والمأبورة: الملقحة. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير .)۱۳١/١(‏ 


ويظهر هنا أن اختلاف الفقهاء يسير وفق الأدلةء» فلا تجد أن فلانًا 
يتبع فلاا لأنه شيخ» أو لأن هذا مذهبه؛ بل متى ما ظهر له الحق فهو 
معه. وفى مسائل قريبة مرت بنا رأينا أن المالكية والحنابلة فى جانب» 
ET‏ ترايت اكد ريمن لاقي ده افيد E‏ لاني 
الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد - قولهم متحد فيها. 


> قولم: (وإدا گان اليح بَعْدَ الْإِبَارٍ كَالئَّمرُ لِلْبَائِع إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ 
رساي o‏ مذ ا و 

المبتاع. وَالثّمَارُ کله في هذا ال في مَعْنَى النَخِيل » وَهذا كله لوت 
َه 2 و ےر 

حدذيث اين عَمَرَ أن رشول الله ا قَالَ: «من باع تخل قد أَمْرَ ثْ فَتَمَرَمًا 


ِلْبَائِع إلا أن َشْتَرِطَةُ الْمُبتَاع”5). 
إذن فالثمر حينها للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع» وفي بعض 

الروايات: «من باع نخلا بعد أن تؤبر.. 0 يعنى : بعد أن تلق . 

أيضًا ؛ .وهو ما يسمى : مهوم المخالفة» ويعبر عنه المؤلف كثيرًا ب«دليل 

الخطاب**'؛ لأنه يفهم من الخطاب» ومفهوم الموافقة هو الذي يُعرف 

عند الأصوليين ب«دلالة النص أو بفحوى الخطاب). 

> قولم: (ئالوا: كَلَمًا حَكُمَ كَل بالنَمَنِ لبائ َد الب بار). 

(۱) أخرجه البخاري 2)515١5(‏ ومسلم (0947). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (0086)» وقال البغوي في «شرح السنة» 
:(1*£/A)‏ «متفق على صحتەه) و صححه الألباني في «إرواء الغليل» )1۳11( 

(۳) قال الهروي: «لأنها لا تؤبر إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها وكوافيرها عن 
غضيضه». انظر: «تهذيب اللغة» .)۱۸۸/٠١(‏ 

(6) مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب هو يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما 
ثبت في المنطوق. انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)077/1١(‏ 

)٠(‏ مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب» هو أن يوافق المعنى اللازم من اللفظ المركب 
لمدلوله» وسمي مفهوم الموافقة؛ لآن المسكوت عنه موافق للملفوظ به» ويسمى فحوى 
الخطاب؛ لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطعء وهذا كذلك؛ لأنه أولى 
بالحكم من المنطوق به أو مساو له. انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)57175/1١(‏ 


لي 20025 شك قدت 


£ 


إذن مفهوم قوله بي: «بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع» واضح.ء وأمًا 
مفهوم المخالفة فهو: أنها إذا لم تؤبر فالثمرة للمشتري» وهذا محل 


الخلافه بين ا 
> تولم: (عَلِمْنا بِدَلِيل الْخظاب أنَّهَا لِلْمُْشْتَرِي كَبْلَ الْإبَارٍ بلا 
شَرْط). 


وهذا هو دليل وتعليل جمهور العلماء. 

حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ يعني أن هناك عبارة منطوق» وهي في 

الحديث قوله: «من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع» لأنه هو الذي 

تعب عليها وأمضى الوقت فيهاء فلما باع الأصل كان أولى بهاء ودليلها 

المخالف أنها إذا لم تؤبر فهي للمشتري وليست للبائع. 

ومفهوم المخالفة له أقسام عدة» وهو بلا شك حجة عند جمهور 
العلماء”''» وفي بعض مدلولاته يُعد حجة عند الحنفية» وقد عمل به 
العلماء ء في مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي؛ 000 الزكاة المفروضة فى 
سائمة الغنم » فنص الحديث أن الزكاة في السائمة”7 7 ومفهوم المخالفة أو 

دليل الخطاب أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

> قولة: (وَكَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَأَصْحَابةُ: هي لِلْبَائِع قَبْلَ الْهبَانٍ 
وده وَلَمْ يُجْعَلٍ الْمَفْهُوم هَاهْنَا مِنْ باب كليل الْحِطَابِ؛ بَلْ مِنْ باب 
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مَفهوم الأخرى والأؤلى) . 

(۱) يُنظر: ا تنقيح الفصول» للقرافي (ص*۲۷) حيث قال: «هو حجة عند 
مالك ياه 1 من أصحابه وأصحاب الشافعي» وخالف في مفهوم الشرط 
القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة». وانظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (۳۹/۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (41/5) وفيه: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۳۹۹). 


() «مفهوم الأولى»: هو أن 0 م المسكوت أل 007 0 ل حرم 0 


قال أبو حنيفة: هي للبائع مطلمقًا؛ أبرت أو لم تؤبر» وأخذ بمفهوم 
دلالة الأولى والأحرى» وهو ما يعرف عند الحنفية بدلالة النص» وهو 
ثبوت حكم بالمنطوق به للمسكوت عنهم لاشتراكهما في علة الحكم» فهم 
يرون أن حكم المتطوق وفيت كرت هه كوا اولي وا ی وشو 
ما يعرف عند بقية الأصوليين بمفهوم الموافقة. 

لكن هذه العلة الموجودة في الملحق ‏ المسكوت عنه ‏ قد تكون 
مساوية لحكم المنطوق به» وربما تكون أقوى منهاء فهي بذلك على 
قسمين : 


الأول: إن كانت أقوى منها نسميه مفهوم أولى وأحرى»ء كما في 
قول الله 4# فى شأن الوالدين: فا تقل ما أي ولا رهما ول لهسا مرك 
كريما © وكنيض لها جح الل ين اة وف رڀ امهنا 6 ران 
صَعِيًا 469 [الإسراء: ۲۳ ]۲١‏ فالله 4 يحرم التأفف من الولد لوالديهء فلا 
يجوز له أن يقول لهما: «أف»», وليس له أن ينهرهما ولا أن يرفع صوته 


عليهماء وهذا نص في التحريم. 


فما بالك أن يشتم والديه» أو يضربهماء أو يمنعهما الطعام أو 
الشراب أو الكساءء أو يؤذيهما بأي نوع من الأذى؛ فلا شك أن هذا أشد 
قسوة وأعظم إثمًا. 


وهذا الذي يسمى عند الأصوليين مفهوم أولى؛ لأن العلة فيه أقوى» 
فلا شك أن السب والضرب ومنع الأكل والحبس إنما هي أقوى من 
التأفف؛ بل ذكر العلماء بأنه لا ينبغي للولد أن يظهر أمام والديه التضجرء 
وكلمة (أف) لا ينبغي أن يقولها أمامهماء فالأب والأم فيهما من الشفقة 
التي غرسها الله 8# في قلوبهما ونفوسهما مما لا يوصف تجاه أولادهماء 
وحتى إن كبر الرجل وشبٌّ وأصبح رجلا سويًا فالرحمة والشفقة والعطف 


= تحريم التأفيف المنطوق لكونه أشد منه في الإيذاء. يُنظر: «طريقة الحصول» لزكريا 
الأنصاري .)۱٤۷/١(‏ 


والحنان تتبعه منهماء وأي أذى من الولد ولو كان صغيرًا فهو يؤثر فيهما 
ويسبب لهما الحزن والأسى. وعليه أن يظهر أمامهما السرور والراحة حتى 
ولو وجد ما يضيق صدره ويعكر صفوه» وينبغي ألا ينكر ذلك حتى يحافظ 
على شعورهما ولا يؤذيهما. 

الثاني: إذا كانت العلة مساوية لحكم المنطوق به" ومنه 
قول الله تبارك ال ا ا ا ا 
ف بطونهم ا سضر سيا € [النساء: ]٠١‏ فالله 08 حرم أكل 
أموال اليتامى لأن اليتيم كما هو معروف ضعيف» والضعيف ينبغي أن 
يهتم بأمره» ولذلك ذكر الرسول ييه مما يرفع قدر عمل العبد ويثاب 
عليه أن يمسح على رأس اليتيم» وأن يعطف عليه لأنه بحاجة إلى 
الشفقة والرفق» وبحاجة إلى العناية» ومن العناية أن يحفظ ماله ويحافظ 
عليه لا أن يضيعء إذن نص الا ولو أخرق مال اليتيع أو أغرق فهو 
لا شك كأكله تمامّاء وهذا نسميه مفهوم موافقة مساوي» فالعلة في 
المنطوق به تكون مساوية للعلة في المسكوت عنه» ومن ا كذلك 
ما مر بنا في باب النكاح» قال الله تعالى: #ولمطلقت برضن اهن 


عر سمج 


ثللثة فروء چ [البقرة: 8؟5]» وهي عِدَّة التي تحيض » ا تتربص بنفسها 
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ثلاثة قروء. 

ويقول تبارك وتعالى أيضًا : وى سن م ا مص لمحيض من ایک إن 
ير میدن تک اهر وَل لر بيسن ول لق | 27 أن يصَعْنَ 
حَمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4]. 


ومنه فعدة المرأة ثلاثة قروء بالنسبة للمطلقة» والعلة فى كون المرأة 
المطلقة تتر بص ثلاثة قروء هو براءة الرحم» إذن كذلك التى يفسخ نكاحها 


)١(‏ ويسميه البعض لحن الخطاب» قال المرداوي في «التحبير» :(YAVA/D‏ «مثل إحراق 
مال اليتيم الدال عليه نظرًا في المعنى قوله تعالى: هة لَدِنَ يألو آمل البتدى 
ظلَْمَ» [النساء: ]٠١‏ قالإخزان مساو لأكل مالهم براسطة الإتلاف في الصورتين 
فسماه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب» والذي قبله فحوى الخطاب». 


o‏ :ال من 
أو التي تخلع زوجها وقد وطئهاء عدتها ثلاثة قروء للتساوي الحاصل بين 
علة الطلاق وعلة الفسخ. 

وهذا أيضًا يسمى مفهوم موافقة» والكلام فيه كثير جدَّاء ومسائله 
عديدة» وهو الذي أشار إليه المؤلف» فالحنفية يعتبرون ذلك مفهوم أحرى 
وأولى» والجمهور يقولون: هو مفهوم مخالفةء ولا شك أن رأي الجمهور 
أولى فى ذلك. 


وليس شرطًا إذا وجبت له قبل الإبار فإنها تجب له بعد الإبار؛ لأنه 
بعد الإبار قد تعب فيهاء لكنه قبل الإبار لم يعمل شيئًا فلا شك أن هناك 
فرق بينهما. 

> قولم: (وَسَبَهُو 3 الثّمَرٍ بِالْولَادَة وَكَمَا أن مَنْ يَاعَ أمَةَ لَهَا 
ولد كُوَلَدُهَا لْبَائِع إلا آَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعٌ كَذَلِكَ الْأَمْرُ في النّمَر). 

ووجه الشبه , د أن في التأبير النخلة تشق فتخرج الثمرة» 
وفي الولادة كذلك , يخرج الولد من الأمةء فهنا خروج وهناك خروجء ومنه 
فكما أن الأمة إذا ولدت ولدًا وبيعت فإنه يتبعها إلا أن يشترطها كذلك 
المبتاع» فكذلك الأمر في الثمرة. 


ى o٤‏ 0 کے 


> قولم: (وَكَالَ ابْنُ أبي لی سَوَاءٌ أَبْرَ أَوْ لَمْ يُوَبّرْ إِذا بِيمَ 
الأضل مَهُوَ لِْمْشْتَرِي اذ شْتَرَطهًا اول يه يَشْتَرِظهَاء > كَرَدّ الْحَدِيتٌ الْقِيَاسٍ ؛ 
اراي أن التمر ريق مِنَّ الْميع» ولا مَعْنَى لِهَذَا الْقَوْلِ إل إِنْ گان لم 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/5) حيث قال: «في قوله: من باع نخلًا بعد أن 
يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وهذا قول مالك» إلا ابن أبي ليلى فإنه 
قال: الثمرة للمشتري» وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل». 


yk me 
5 e فلما 0 الأصل ال فينبغى أن 8 الثمرة‎ 1 
أي: الشجرة  فتكون له كذلك.‎ 

ونحن نقول: إن هذا القياس - أو التعليل - مقبول لو لم يرد نص» 
بمفهوم المخالفة ‏ أقوى؛ لأنه أصرح دلالة من مفهوم الموافقة الذي 
استدل به الحنفية. 

ونحن لا نستطيع أن نحكم بأنه رد الحديث بالقياس» فربما أن 
المسألة. 


اه وه 


> قولي: (وَأَهَا لو حخنيفة فلم يرد الْحَدِيتَ وَإِنَّمَا حالف مَفْهُومَ 
الدَِيل ذ فيه) 

يقصد المؤلف أن أبا حنيفة ما رد الحديث؛ لكنه تا تأول الدليل بأن فيه 
مفهوم موافقة» وهو بعيد جدَّاء والحديث لفظ منطوق ومفهوم» والمفهوم 
هو مفهوم مخالفة؛ لأنه لما نص على أن من باع ثمرًا بعد أن تؤبر فثمرتها 
للبائع الذي أبرها وتعب فيها؛ مفهومه أنه إذا لم يؤبرها هذا يتبادر إلى 
ذهن الإنسانمباشرة أنهنا للمشترئى. 

> قولت: (فإذن سَبَبُ الْخْكَاف ‏ فِي هَذْهِ الْمَسْألَةِ َبْنَ أبي حَرِيقَة 
َالشَاِميَ» وَمَالِكِ - وَمَنْ قَالَ نولو - مُعَارَضَةٌ دَلِيلٍ الْحْطَابٍ لِدَلِيلٍ 
مَفْهُوم الأخرى َالأََْىء > وهو الَنِي يسم فُحوّى الْخظاب» لَكنَهُ اها 
ضَعِيفٌ. وَإِنْ گان في الأضل أَقْوَى من دَلِيلٍ الخظاب). 


وأحمد أيضاء فالأئمة الثلاثة رأيهم واحد فى هذه المسألة. 


وقوله: (فحوى الخطاب) هو ما يعرف بدلالة النص أو مفهوم 
الموافقة؛ أي : مراد الخطاب ومقصده. 


يريد المؤلف أن يقول بأن للحديث مفهومين؛ مفهوم مخالفة 
ومفهوم موافقة» والجمهور يأخذون بمفهوم المخالفة» بينما أبو حنيفة 
أخذ بمفهوم الموافقة» ولكن الحديث يدل على مفهوم المخالفة أكثر 
من دلالته على مفهوم الموافقة؛ لأن دلالته على مفهوم الموافقة بعيدة 


3 


جدا. 


> قولع: (وَأمًا سَبَبٌ مُحَالَمَةٍ ابن أبي لَيْلَى: كَمُعَارَصَةٌ الْقِيَاسِ 
ل لِلسّمَاع» وهر کیا قلا کیت 


والقياس هو كونه ألحق الثمرة بالأصل فقال: تتبع أصلها. 


03-3 ا عو 0 ES‏ 1( ع0 ر ر رو 02 5 
> قولم: (والإبار عِنْدَ العُلَمَاءِ'': أن يَجْعَلَ طلعَ ذَكُورٍ النخل في 
ءَ ه لے سے 


إناثهاء وفي سَائِرِ الشَّجَرِ أن تَنْوّرَ وقد وَالتَذَكيرٌ في سجر انين 
الي کف فی مَعنى الإبار). 

وعامة الناس يعرفون ذلك؛ لأن النخل أيضًا كالإنسان والحيوان منه 
الذكر ومنه الأنثى» فيأخذ عرق من الذكر فيمرر على الأنثى» وهذا هو 


التلقيح. 


)1١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقاتق» للزيلعي )۳۲۲/١(‏ حيث قال: «والتأبير التلقيح 
وهو إن يشق الكم ويذر فيها من طلع الفحل» فإنه يصلح ثمر إناث النخل». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (497/4) حيث قال: «التأبير تعليق 
طلع الذكر على الأنثى لثلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )06٠0/8(‏ حيث قال: «والتشقيق 
وذر الطلع فيها يسمى: التأبير» ويسمى: التلقيح». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/477) حيث قال: 


«والتأبير : التلقيح». 


اس اا 

ا این افيقول: الا ان غلا اعا ان زولا عليه مق 
قشر وما عليها من نورء فتصبح حينئلٍ ثمرة» وهذا علامة على أنها قد 
تفطرت» وليس شرطًا أن يكون هناك تأبير. 

وأهل العلم يثبتون الثمر حينئظٍ للبائع» ككل تمه يتايو علبها الاير 
ما فعلا كالنخلةء وإمّا لأنها تتأبر عادة بمعنى أنها تتشقق وتظهر ثمرتهاء 
فهي من حق البائع. 

> قولم: (وَإِيَارٌ الرَرْعِ مُختلف مُخْتَلك فيو في الْمَذْمَبِء فَرَوَى ابن الْقَايِم 

عَنْ مَالِكِ أن إِيَارَهُ أَنْ يُفْرَكَ قِيَاسًا عَلَى سَائْرٍ واي وَمَلِ الْمُوحِبُ 
لهذا الحم هو الْإِبَارُ اوو الْإبَار؟ 8 الْوَقْتّ وَقيل: الْإبَارُ 
وَعَلَى هَذَا الاخيلاف إذا أ بَعْضُ النخل ولم يؤير البعض. هل 
ع نام بابر ما ابر أو لا يتبعه”"). 

يعني هل الموجب للحكم بالثمر للبائع هو الإبار أو وقت الإبار؟ 
والحقيقة أن الموجب هو الإبار وليس وقته؛ أي: لو جاء وقت الإبار ولم 
تؤبر فلا تعتبر حينئظٍ مؤبرة» والحديث صريح في ذلك. 

ولكن الحديث صريح باعتبار الإبار تأبير النخل. 

وقوله: (وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر 
البعض). 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (595/5) حيث قال: «والتأبير في التين وما لا زهو 
له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلهاء فذلك بمنزلة التأبير؛ لأنه 
حينئذٍ تبين حاله وقلته وكثرته». 

(؟) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (497/4) حيث قال: «أما الزرع فإباره أن يفرك في 
رواية ابن القاسم». 


(۳) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (595/4) حيث قال: «الباجي: إن أبر بعض الشجر 
دون بعض فإن كان أحد الأمرين أكثر فقال مالك: القليل تبع للكثيرء وقال أيضًا: 
هو بمنزلة المتساوي». 


هذه المسألة مختلف فيهاء واعتبرها العلماء فرعًا. فلو أبر بعض 
النخل وترك بعضهء هل يعتبر ما لم يؤبر تابعًا للمؤبر يأخذه البائع» أم أن 
هناك فرق بينهما؟ 

فی ذلك خلاف)» والصحيح أن ما أبر فهو للبائع؛ وما لم يؤبر 
فهو للمشتري» كما لو لم يؤبره مطلقًا؛ أن الرسول عل قال: «من باع 
نخلا قد أبرت ثمره»ء وهذه لم تؤبرء فهي إذن من حقٌّ المشتري وليست 
من حق البائع. 

> قولة: (واتفقوا”" فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل 
وقث الإبار فلم يأبر أن حكمه حكم المؤبر). 

وهذا ليس كما ذكر المؤلف» فهو ليس محل اتفاق؛ بل أكثر العلماء 
ينازع فيه؛ لأن الحديث صريح الدلالة على المعنى» قال رسول الله كَكِ: 
امن باع نخلًا قد أبرت ثمره» فما لم يؤبرء حتى وإن مرّ به الوقت لا يعتبر 
مؤبرًا» فينبغى أن نقف عند صريح الحديث؛ لأنه نص فى هذه المسألة. 
فكيف نترك دلالة الحديث ونأخدذ بمقهومه. 


> قولج: (المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد). 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (506/5) حيث قال: «(وإلا) يشرط شيء (فإن لم 
يتأبر منها شيء فهي للمشتري)ء وإن كان طلع ذكر (وإلا) بأن تأبر بعضهاء وإن قل» 
ولو في غير وقته كما اقتضاه إطلاقهم خلافًا للماوردي» وإن تبعه ابن الرفعة (فللبائع) 
جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث بعد خلافًا لابن أبي هريرة». 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۸۱/۳) حيث قال: «عنى حديث ابن عمر السابق: 
«من باع نخلًا مؤيرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع». متفق عليه (وعمومها 
يخالفه) خبر أي يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائعء هذا معنى كلامه في 
المغني. قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام اما أبر» صادق بما إذا أبر جميع النخلة 
أو بعضهاء وكذلك الحديث). 

(۳) تقدم أن الحنفية لا يفرقون بين المؤبر وغيره» ولم أقف على قول الباقين في اتفاقهم 
أو اختلافهم في هذه المسألة. 


المؤلف يبحث في هذه المسألة ما يتعلق ببيع مال العبد» ويقصد 
بالعبد المملوك. وأمًّا من حيث التعبد فالخلق كلهم عبيد الله 8# لا فرق 
بين أبيضهم وأسودهم» ولا بين أحمرهم وأصفرهمء ولا بين كبيرهم ولا 
a‏ ورد ل و وريم ا تو SS‏ حدما وود تأي 
عبادة الله 84ء وكلهم أيضًا بحاجة إليه 8# فهو الغني وهم الفقراءء ولا 
شك أن من أجل وأحسن ما يتحلى به المؤمن أن يكون عبدًا لله 8# 
ولذلك ذكر الله كَل نبيه في موضع الثناء فقال: مأسبحن ألَذى سر بعبدوء 
تل عت السك كرا إل اليد اللاي ار :1 


والمملوك إنما حصل رقه بسبب القتال» فقد كان كافرّاء ثم بعد ذلك 
اف وهذا الأسير كما هو معلوم تترتب عليه أحكامء وهو يباع ويشترى 
كسائر الأموال؛ لكن الإسلام لم يُغفل جانبهء فقد حض على إعتاق الرقيق 
ورغب في ذلك أيضّاء وأكده فيما يتعلق بالكفارات كما مر بنا في كفارة 
الماع في رمان روتلك وها تعلق بالمظاهرة والقعل .غير ذلك. 


ومبحثنا في هذه المسألة هو ما يخص المملوك من حيث ماله؛ وفي 
ذلك عدة أمور هي: 


الأول هل المملوك يملك: أو لا يملك؟ 

ااا أنه ك م فكيفة إذا مك دة ما مث 
الأموال أو صنمًا من الأصناف؟ هذا أيضًا محل خلاف بين العلماءء 
والأول الخلاف فيه أشد. 


الثالث: المملوك إذا بيع وليس له مال» ولكن له ثياب وتبعات» فهل 
هي تتبعه أيضًا في المبيع أو لا؟ أي: هل هي من حق المشتري أو أن 
ذلك يختلف؟ وهي أيضًا مسألة فيها تفصيل. 

الرابع: وعلى القول بأنه إذا اشترط أيضًا المشتري ماله فأخذه ثم 
فسخ العقد بسبب من الأسباب - كالإقالة أو وجود عيب أو في وقت 
الخيار - فهل يعود هذا المال إلى المالك الأول أو لا؟ 
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فهذه كلها مسائل اختلف فيها العلماع» والمؤلف لم يستوعبها» ولکننا 
نشير إليها لارتباط بعضها ببعض. 


فأمًا قولنا: هل يملك أو لا يملك» نقصد مطلقًا دون أن يملكه 
سيده؛ فأهل الظاهر”“ يذهبون إلى أنه يملك» ويستدلون بقول الله 3#: 
هو ادى حل لكُم ما فى الْأَيضٍِ ججِيعًا4 [البقرة: 14]. وكلمة: (لكم) 
هذه عامّة» ومنه قالوا: فهو يدخل في قوله تعالى: طف کگم4 حيث 
يدخل فيها الحر والعبد. وقوله: #جييعًا» أي: أنهم يتساوون في 
الملك. فكما أن الحر له الحق فى أن يملك. كذلك أيضًا العبد له أن 
يملك» ثم أكدوا ذلك بقول رسول الله ككلِِ: «من باع عبدًا له مال فماله 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»". وقالوا في هذا الحديث ما يدل 
على أن العبد يملك وذلك لأن الرسول قال فماله قالوا فذكر المال للعبد 
وبلام الملك دل على أنه يملك وله مال» واللام تدل ي الملك. وأما 
الجمهور فردوا ذلك بقول الله تعالى: صرب أله ملا عِبّدًا موك ل 
يقير عل شَيْءِ ومن رَرَهْسَهُ من يا ردقا حَسَئًا فهو يفن ينه ي وجه هَل 
حك [النحل: ٥‏ فنجد أن الله فلل فرق بينهما. وقوله: اضرب لَه 
دا م له قد عل 4 قالوا: وإذا كان لا يقدر على شيءٍ 
ET‏ ثم جاء الطرف الآخر ‏ وهو الحر فأثبت الله قل له 
E‏ 


الملك فقال: ومن ززفئله م رما حسما 4 ثم قال ك : مَل 
ستو رك 4 اي أن عتاك فرق :هما 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۲٠١/۹(‏ حيث قال: «وقد أوضحنا الحجة في أن العبد 
يملك» ويكفي من ذلك قوله تعالى في الإماء: اتَانْكِمُوَهنَ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ ونوش 
جور فدخل في هذا الخطاب الحر والعبد. وقوله تعالى: «وراتکخو الذي يد 
والح بن عاو ویم بن يكوا ف بهم له ين ش4 فصح أن صداق الأمة 
لها بأمر الله تعالى يدفعه إليهاء وصح أن العبد مأمور بإيتاء 0 فلولا أنه يملك 
ما كلف ذلك». 

(0) أخرجه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم )١154(‏ ولفظه عن ابن عمر وفيه: «... ومن 
ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع». 


رقال ا جو العلا" و مال اله ا لذن سلف فيو 
0 يسترى ء اس مملوك». وهذه مسألة لم يتعرض لها 


بعد امه قا 2 COE‏ سيد وال بآة 
أعطاه دراهم أو دنائير» أو ملكه دارًا أو بستانًا أو غير ذلك؟ على أقوال: 


الأول: الحنفية”" والشافعي” ‏ في الجديد ‏ وهي رواية للإمام 
أحمد“ : أنه لا يملك» ووجهة نظرهم أنه لو ملك فماله لسيده؛ لأنه 
مملوك فلا يملك. 


الثاني: ذهب الإمام مالك“ وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد“ 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. 
ينظر : «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (41/5) حيث قال: «لأن المملوك لا 
ملك له). 
وينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص©085) حيث قال: «ولا يملك العبد بتمليك سيده 
فى الأظهر». 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5454/4) حيث قال: «وأجمعوا على أن المملوك لا 
يورث؟ لأنه لا مال له». 

(0) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (ص۲٥)‏ حيث قال: «فإن الرق يمنع الإرث؛ لأن 
الرقيق لا يملك شيئًا. .. ولا فرق .في ذلك بي بين أن يكون قتا وهو الذي لم ينعقد 
له سبب الحرية أصلاء وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب وأم 


الولد» ومعتق البعض عند أبي حنيفة لأن المعنى يشمل الكل. وهو عدم تصور 
الملك لهم). 

(۳) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص07) حيث قال: «ولا يملك العبد بتمليك سيده 
فى الأظهر». 


(5) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (/) حيث قال: «العبد إذا ملكه سيده مالًا: أن فى 
ملكه خلافًاء لقوله: «وقلنا: إنه يملكه؛» واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين: 
أنه لا يملك بالتمليك» وعليه أكثر الأصحاب». 

(5) ينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي (۲۲۷/۷) حيث قال: «لأن العبد يملك». 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٦/۳(‏ حيث قال: «اختار الأصحاب: أنه لا يملك» 
والرواية الثانية: يملك بالتمليك. اختاره أبو بكر). 


- وفي نظري أن ذلك هو الصحيح -: أنه يملك؛ بدليل أن الرسول يكل 
قال: «من باع عبدًا له مال» فأثبت المال له. 


0 


> قولع: (وَذَلِكَ أَنّهُمُ احْتَلَقُوا فِي مَالٍ الْعَبْدِ: هَل يَتْبَعْهُ فِي الْبَيْع 
وَالْعِئْقَ؟ عَلَى اة أَقوَالٍ) : 
قصد المؤلف في قوله: (بيع مال العبد) ليس بيع ماله منفصلاء 
والمقصود أنه إذا بيع عبد وله مال ملكه إياه سيدهء فهل المال يتبعه أو لا؟ 
ع جه 6 


أي: هل المال منفصل عنه فيكون للبائع» أو أنه تابع له فيكون 
للمشتري» أو أنه في الأصل للبائع ولو اشترطه المشتري لكان له؟ 

ثم إن هناك جزئية لم يتعرض لها المؤلف» وهي الفرق بين أن 
يشتري إنسان عبدًا وله مال» وبين أن يكون قصده من الشراء العبد والمال 
أي: أن يكون المال مقصودًا ‏ فإن كان العبد هو المقصود يدخل المال 
تبعّاء وإن كان المال مقصودًا فإنه ينطبق عليه ما ينطبق في أحكام البيوع» 
وعلينا أن نذكر هنا مسألة القلادة“ التي بيعت وسّئل عنها رسول الله لاز 
فقال: «لا). يعني: لا يجوز بيعها حتى تصفى ويعرف ما فيها من الذهب 
ومن غيره» وقد وجد أن ما فيها من الذهب أكثر من الثمن الذي أراد 
المشتري أن يهبه. 

ومنه فإن لم يكن المال مقصودًا فهذا لا يضر؛ فلو يشتري أحدهم 
مثا بِينًا من البيوت» ثم يجد أن سقفه جميعًا مموهة بالذهب» أو يشتري 
الحيطان وتحتها أسسء» كل هذه الأشياء تتبع أصلها لأنها لم تكن 
مقصودة. لكن إذا قصد المشتري هذا المال حيتذٍ لا بدَّ أيضًا أن يراعى فيه 
ما يراعى في البيوع من ألا يكون قد دخل في أبواب الرباء أو ألا يكون 
بيع وسلف أيضًا كما مضى في المسائل السابقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١591(‏ عن فضالة بن عبيدء قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر 
ديناراء فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارّاء فذكرت 
ذلك للنبى م فقال: «لا تباع حتى تفصل». 


> قولم: (أَحَدُمَا: أن مَالَهُ فِي ابيع وَالْعِنْقِ لِسَيِّدِه وَكَذَلِكَ فِي 
الْمُكَانَبِء وَيهِ قَالَ ل 0 


العلماء i‏ ب القول. 


> قول: (وَالنَّانِي: أن مَالَهُ تَبَعْ لَهُ في الْبَيْع وَالْعِمْق وَمُوَ كَوْلُ 
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)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «فالعيد - وفي نسخة 
a‏ منللك كينا وان ملكه عدي كنا 1 E AOS‏ 
البهيمة» وأما خبر: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع» 
فأجيب عنه بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك» (فإن باعه وما في يده) من 
المال وإن ملكه له (لرم في المال شروط المبيع من نفي الجهالة والربا) وعكرهنا؛ 
لأنه مبيع كالعبد» وعبارة الأصل اعتبر في المال شروط 6 حتى لو کان مجهولًا 
أو غائيًا أو ديئًا والثمن دين أو ذهيّاء والثمن ذهب لم يصح يصح 

(0) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳۸/١(‏ حيث قال: «ولو باع عبدًا له مال إن لم 
يذكره في البيع فهو للبائع». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۸۷/۲) حيث قال: «(و) لا يشمل البيع (مالا 
معه)» أي: الرقيق (أو بعض ذلك)» أي: بعض ما لجمال وبعض المال (إلا بشرط) 
بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «من باع 
عبدًا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع».». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (6/لالا7) حيث قال: «ماله تبع له في البيع والعتق 
جميعًاء وممن قال ذلك الحسن والزهري» وهو قول داود وأبي ثور). 

(0) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (181/0) حيث قال: «ومال العبد بالجر عطفًا 
على كالمنعقد؛ أي: لا يندرج في العقد على العبد الكامل الرق ماله؛ بل هو للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع» وإضافة المال للعبد يقتضي أنه يملكه» وهو كذلك لكن ملكا 
غير تام». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 0 حيث قال: «مال العبد تبع له في العتق» 
وإن بيع فماله لسيده» وللمشتري أن يشترطه إن شاءء وممن 0 ذلك إبراهيم 
النخعي» وهو قول مالك والليث». 


إذن الأقوال فى ذلك ثلاثة: 


الأول: قول جمهور العلماء ‏ الأئمة الثلاثة. 

الثاني: قول أهل الظاهرء وسبق وذكرنا أن أهل الظاهر قاعدتهم أنه 
3 يملك كغيره. 

الثالث: وهو قول الإمام مالك» حيث فرّق بين العتق وبين غيره» 
وسيأتي معنا أن سبب تفريق مالك بين العتق وبين البيع هو الحديث الذي 
رواه في موطئه - ورواه ا حديث ضعيف سيذكره المؤلف. 


ص 


> قولم: (نَحْجَةُ مَنْ رَأى أن مَالَهُ في الْبَيْع لِسَيِّدِه 
الْمَبسَاعٌ: حَدِيتُ ابن عُمَرَ الْمَشْهُورٌء عَنِ الس كه أنه قَالَ: ١مَنْ‏ با 
عَبْدَا وله مَالُ كَمَالَهُ لذي بَاعَهُ ؛ إل أَنْ سره الْمُبتَاعٌ»). 


وهو حديث صحيح معروف جاء متفقًا عليه من رواية"» وجاء في 

e‏ زهق 
مسلم في رواية أخرى . 

إذن الحديث صريح في أنه من باع عبدًا وله مال فهو للبائع؛ وذلك لأنه 
هو الذي ملكه إياهء وإذا كان يملكه فمن باب أولى أن يملك ماله وهو أحق به 
من المشتري؛ لكن لو اشترطه المشتري فإنه يتبعه فى هذه الحالة» وهذا هو 


> قولت: (وَمَنْ جَعَلَهُ لِسَيّدِهِ في الِْنّي قَقِيّاسَّا عَلَى لبم 


ر مم صمل 


وقد أشرنا إلى هذا فى المقدمة. وقد بنوا ذلك على قول الله تعالى: 
هو الى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضِ جمِيعًا4 [البقرة: ۲۹]ء وقوله يكِ: «فماله 
للذى باعه» فقال أهل الظاهر”": ثبت له المال فتملك إذن هو أحق به. 


.)1647( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)ء» ومسلم‎ )1١( 

(۲) لم أقف إليها. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۷۷/١‏ حيث قال: «ماله تبع له في البيع والعتق 
جميعًاء وممن قال ذلك الحسن والزهري» وهو قول داود وأبي ثور). 


> قوله: (وَمجَة مَنْ رآ أله ت لبد في كُل حال نبت عَلَى 
كَوْنِ الْعَيْدِ مَالِكَا عِندَهمْ» وهی مَسْأَلَدٌ احتف الْعُلَمَاءُ فِيهًا الخيلاقًا كَثِيرًا ؛ 
أغنى : هَل يَمْلِكُ الْعَبْدٌ أؤ لا يَمْلِكُ؟). 


إذن المسألة ذات شقين : 

الأول: هل يملك مطلقًا أو لا؟ 

- الجمهور يرون أنه لا يملك. 

- والظاهرية يرون أنه يملك. 

الثاني: هل يملك إذا ملكه سيده آم لا يملك؟ 

- أكثر الفقهاء ‏ أبو حنيفة والشافعي في الجديد» وهي رواية للإمام 
أحمد ‏ أنه لا يملك؛ لأنه ليس له أن يستقل فهو وماله لسيده. 

- والقول الآخر أنه يملك. وهو مذهب الإمام مالك والرواية 
الأخرى عن الإمام أحمدء وقلنا: هذا أصحء ويشهد أيضًا له ظاهر 
الحديث. 

> قولم: (وَيُشْبِهُ أن يَكُونَ هَؤُلَاءِ إِنّمَا عَلَّبُوا الْقِيَاسَ عَلَى السَمَاع ؛ 
لان حَدِيتٌ ابن عُمَرَ ها هُوَ حَدِيتٌ ڪال فيو نافع سَالِمَا؛ لن تَاَفِمًا 
رَوَاهُ ڪن ابن عُمَرَهِ وَسَالِمْ رَوَاهَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي . 

والحقيقة أن هذا لا يضر؛ ااج من ابن عمر ذه إنما كان 
تفضلا منه بأنه ملكه. 

> قولم: (وَأمًا مَالِكُ كش كَمَلَّبَ الْقِيَاسَ فِي ابن وَالسّمَاءَ في 
0 0 مَالِكُ فِي الْمُوَطَا2: الْأمْرٌ ر الْمُجْتَمَُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أن الْمُبْتَاءَ 
لد اشْتَرّط مَالَ الْعَبْدٍ قَهُوَ لَهُ تَقَّْا گانْء أو عرسا او دَيْنًا. وَقَدْ 


.)۸۸۳/٤( انظر: «الموطاً»‎ )١( 


Ey 5‏ 75 چ 
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روي ڪَن النَبِيَ ي کله أنه كَالَ: «مَنْ أَعْمَّقَّ عُلَامًا كُمَالَهُ 
ا 

0 هنا: إلا أن يستثنيه سيده» عكس قوله في الحديث السابق: 
«إلا أن يشترطه المبتاع» ولأجل ذلك فرق م مالك بين العتق والبيع 
وهذا سبيت رواه الإمام مالك في الموطأ”''. ورواه كذلك السا" 

وابن ماجه”", ا لت ل له 


و ل 


> قولع: (وَيبُورٌ عند مَالِكِ أَنْ د شري الد وَمَالَهُ ِدَرَاهِم وَإِنْ 
گان مَالُ الك راهم 5 فيه وكرام وځالفه أ و ب 0 
إا كانَ مَالُ الْعَبْدٍ تَقْدّاء وَقَانُوا: الْعَبْدُ َال بِمَنْزْلَةٍ مَنْ بَاعَ شَيَْيْن 
ا ب ر هما إلا مَا يَجُورٌ في سَائرٍ الببُوع). 

وا لف او أو كن ومسألة بيع شيئين كالتي مرت بنا في حديث 
بيع القلادة التي فيها ذهب وخرز. 


ا 


\ 


(0) لم أجده. 

(۲) أخرجه النساتی (4457)» وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)١748(‏ 

(۳) أخرجه ابن اي (9۲۹). . 

(4؟) يُنظر: اعون المعبود وحاشية ابن القيم (71107/9) قال: «قال المنذري: في إسناده 
مجهول). 

(5) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (/۳۱۹) حيث قال: «وإن كان الثمن من جنس مال 
العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دراهم» فإن كان الثمن أكثر جاز» وإن كان 
مثله أو أقل لا يجوز؛ لأنه بيع العبد بلا ثمن» وإن كان منهاء ولم يكن من جنسه 
بأن كان دراهم ومال العبد دنانير وعلى العكس جاز إذا تقابضا في المجلس» وكذا 
لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن» وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال 
العبد). 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (TAA)‏ حيث قال: «(فإن كان) المبتاع (قصده 
المال) الذي هو مع الرقيق بأن لم يقصد تركه للرقيق كما يأتي (اشترط علمه) بالمال 
(وسائر شروط البيع) لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عيئًا أخرى». 


َة صَفَْةٍ اليم : كَقَالَ ابن اقام : ا ور وَكَالَ أَشْهَتُ جا 
أ درط يَعْضَهُ دق بَعْضُهُم' فَقَالَ: إِنْ گان مَا اشْتَرَى به الْعَبْدَ 
ينا وَِي مال الْعَبْدِ عبن َم جز يك؛ أنه يَدْجُلُهُ داهم بِعَرَضٍ 
وَدَرَاهِمَ» وَإِنْ گان ما اد شْتَرَى به عَرُوضًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالٍ الْمَبْدٍ راهم 


جَارٌ). 


0 (وَاخْتَلّت أَصْحَابُ مَالِكِ في اشْيَرَاطِ الْمُشْتَرِي بَعْض مال 


أي : إذا جاز له أن نة يشترط جميع ماله فله أن د يشترط بعضه » ويتفرع 
عن هذا أيضًا مسألة ا لم يتكلم عنها المؤلف. 


يعني: بيع عرض ودراهم عرض لكن وهذا يدخل في مد عجوة 
ودرهم ببيع مد عجوة ودرهم أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة. 


> قولم: (رَوَجَْهُ قَوْلٍ ابْنِ الْقَايِم أنه لا يور اَن 


سبق وذكرنا بأنه في هذه المسائل يطبق ما يطبق في أحكام البيع 
الأخرى» كأن تبيع دراهم ومعها عرض بدراهم» فإنه لا بد من التساوي؛ 
لأن الرسول به قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد». ثم 
قال : «وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد”". 
فإذا كان معه غيره فلا بد من معرفة التساوي. 


)١(‏ يُنظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي )۱۸۲/١(‏ حيث قال: «وأما لو اشترط بعضه لم 
يجز عند ابن القاسم كبعض الصبرة» وبعض الزرع» وبعض حلية السيف خلافا 
لأشهب» ولا يجوز بيع عبدين واستثناء مال أحدهما». 

(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


> قولم: (وَنِى هَذَا الاب مَسَايِلٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مما 
قَصَدْنَاة). 


ومن بين هذه المسائل : 

- مسألة أن يملك مطلقًا أو لا يملك. 

- ومنها مسألة أخرى متفرعة عن هذه المسألة هى: العبد إذا باعه 
سيدهة وكانت له ملابس وأدوات - ونقصد هنا العبد مطلقًا ؛ يعنى سواء كان 
ذكرًا أو أثنى ‏ وقد نص العلماء“ في هذه المسألة أنه إذا باع السيد عبده 

الأول: الثياب العادية؛ أي: التى يعتاد لبسها كالتى يلبسها للخدمة 
أو للنوم. 

الثاني: ملابس تكون للزينة؛ أي: التي يتزين بها ويتجمّل في 
المناسبات والأعيادء أو عندما يأتى ضيوف عنل سیده. 

وكذلك الجارية تكون لها ثياب عادية تلبسها في سائر أيامهاء وقد 
تكون لها ثياب غالية مثا لا تلبسها عادة كثياب الحريرء أو يكون لها مثلًا 
حلي وغير ذلك من أنواع الذهب. 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء» وهم يردونها إلى بعض القواعد 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (560/4) حيث قال: «لو باع عبدًا 
أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته» فإن بيعت في ثياب مثلها 
دخلت في البيع ومثله في الفتح. ودخول ثياب المثل بحكم العرف». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤٥١/٤(‏ حيث قال: «وكذا ثياب 
العبد يعني القن التي عليه حالة الببع تدخل (في بيعه في الأصح) للعرف». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۸۸/۳) حيث قال: «(فإن كان 
عليه) أي الرقيق (ثياب فقال) الإمام (أحمد ما كان للجمال فهو للبائع) لأنه زيادة 
عن العادة: فلا تتعلق به حاجة العبد إلا أن يشترطه المبتاع (وما كان للبس المعتاد 
فهو للمشتري) لجريان العادة ببيعها معه وتتعلق بها مصلحته وحاجته؛ إذ لا غنى له 
عنها»). 


الفقهية؛ فبعض العلماء يرى أن من باع عبدًا وله ثياب» أو جارية ولها 
ثياب معتادة وغير معتادة» أو كان لها حلا فإنها تہ تنقسم إلى قسمين : 

الأول: ما يتعلق بالثياب التى يعتاد العبد أن يلبسها تدخل فى 
البيع. 

الثانى: لو باعه عبدًا وعليه ملابس غالية» أو كانت عنده ملابس 
ل E‏ وتكون للسيد 
الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. 

حك قالوا: E‏ أصلا اث شتراها السيد 
المناسبات» فينبغي أن تعود للسيد. والآخرون قالوا: إن هذه ثياب تابعة له 
فينبغي أن تلحق به. 

ومن المسائل الفرعية التي تتفر تتفرع ا قال :“لو آله باع عبدًا والعيد له 
ال واشترطه المبتاعء فانتقل العبد مع ماله للمشتري» ثم بعد ذلك حصل 


فسخ المبيع ان ود نا في العبد» فطالب المشتري برده فرّدء فهل يرد 
المال معه أو للا يرده؟ 


أيضًا لو حصلت الإقالة. بأن أقيل من البيع هل يرد المال معه أو 
لا يرده؟ 

وفى المسألة قولان: 

الأول: جمهور الخ يرود أنه كان مقصودًا فيرد. 


الثانى: وأهل الظاهر يقولون: إنه ليس مقصودًا؛ وإنما المقصود هو 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (05/6؟) حيث قال: «(وإن رد) الرقيق (بإقالة 
أو خيار) شرط› «أو) خيار (عيب)» أو غبن» أو تدليس» (رد ماله) معه ؟ لأنه عين 
مال أخذه المشتري به» فيرده بالفسخ». 


> قولم: (وَمِنْ مَشْهُورٍ مَسَائِلِهِمْ في هَذَا اباب الرّيَادَةٌ وَالنْقُصَانْ 

اللَدَاد يَقَعَانِ ِي اللَمَنِ الذي انْعَقَدَ عَلَيْهِ اليح يما برض به 0 
أغني: أَنْ يَزِيدَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بَعْدَ ليع عَلَى النَمَن الَّذِي الْعَقَدَ عَلَيْه 
اليم أو يَحْط يه الاي هَل بُ حك الّمنِ م لا؟). 

مر بنا في ا عن E‏ ي کتاب کح أنه يجوز الزيادة 
خلا تقدم ا دارا معين واتفقا ذلك المالك 
و ا ل ل اوه بأن د يشتري أحد 
اتفقا على المبيع. 

وحكم ذلك الجواز» شرط ألا تكون هناك دوافع. 

وأمًا لو قدر أنه تم اتفاق بين البائع والمشتري» فجاء آخر وعرض 
على البائع أن يزيده» فطمع البائع فعرض على المشتري الزيادة» فهذه 
المسألة تختلف عما ذكرناء وفيها أمران: 


الأول: أنه له يجوز د شخص أن يجيء إلى إنسان قل أبرم 
عقدًا بينه وبين غيره» فيزيد البائع على المبلغ الذي باع به» وذلك يعتبر 
تعد ا. 
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الثاني : كما أنه أيضًا لا ينبغي للبائع أن يطمع ‏ في هذا المقام - 
بعدما تمت الصفقة وفرغ من العقد. 


> قولة: (وَنَايَدَة الْمَرْق: اَن م ار در ت ر 
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الثمن الأول 9 كانت اس٤‏ لبم ومن لم بحملا + من القن 
(أَغني : الرّيَادَةَ َم يُوحِبٌ شيك من : هَذا)). 


يعرض هنا المؤلف المسألة من جانب آخر؛ إذ إنه ومن باب الأدب 


لا يليق ذلك أن يحصل RS‏ 
المشتري واقتنع » وكان الأمر ظاهرًاء أو إذا أ حس المشتري آنه قد غبن فی 
هذه السلعة وأنها توجد فى أماكن متعددة وبسعر منخفض» وهذا يجوز. 

لكن إذا اشترى الإنسان من مكان بسعر أعلى» ثم وجد تلك السلعة 
في مكان آخر أرخص فليس له أن يردها؛ لأنه عرض عليه هذه السلعة 
ورضي بها. 

والمراد هنا بالكلام عما يترتب على هذه الزيادة التى حصلت بعد 
العقد؛ إذ لو حصل خلل في المبيع أو وجد فيه عيب أدى إلى فسخ 
العقدء واختلفوا في حالة رد المبيع على قولين: 

الأول: أن رد المبيع يتطلب رد الزيادة. 

الثاني: أنه يرد المبيع المتفق عليه في العقد دون الزيادة. 

ار تدك ألو ع ته إلى أَنْهَا مِنَ النّمَنِ إلا أنه 


قَالَ لا تَنْبَتٌ ١‏ کک لا في بع الْمُرَابَحَق بل الْحَكُمْ 


(۱) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )۷1/0( حيث قال: «فإن باع المتاع مرابحة حسب ما 
أنفق على المتاع لا على نفسه؛ يعني إذا باع المضارب المتاع الذي أنفق عليه ضم 
جميع ما أنفق على المتاع من أجرة الحمل والطراز وأجرة السمسار والصباغ والقصار 
ونحو ذلك مما ذكرنا في باب المرابحة إلى رأس المال بأن يقول: قام علي بكذا؛ 
لأن هذه الأشياء تزيد في القيمة وتعارف التجار إلحاقها برأس المال في بيع المرابحة 
فجاز ذلك» ولا يضم ما أنفقه على نفسه في سفره وتقلباته في المال إلى رأس المال؛ 
لأنهم لم يتعارفوا ضمه إلى رأس المال ولا يزيد هو أيضًا في قيمة المتاع بخلاف 
الإنفاق على المتاع؛ لأنها بالزيادة على الثمن صارت في معنى الثمن». 
وانظر أيضًا: (754/5) حيث قال: «وحط البعض يظهر في حق الشفيع لا حط الكل 
والزيادة؛ أي: حط بعض الثمن يظهر في حق الشفيع حتى يأخذه بما بقي» ولا 
يظهر حط الكل في حقه» ولا الزيادة على الثمن بعد عقد البيع حتى لا تلزمه 
الزيادة». 

(0) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )٠١/١(‏ حيث قال: «لو أنفق المشتري على البائع - 


وقال به كذلك أحمدة "نز اطلق دون هذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة » 


وهو إذن رأي الجمهور. 


وقوله: لا تثبت في حق الشفيع لأنه يعتبر استغلالًا من البائع» 
وبالنسبة للمرابحة؛ وهي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به 
التخلحة ويشفوط علية راا للدينار أو اتر :واي فصل سين 
a a‏ أحكامه. 


> قولم: (وَقَالَ الشافىة" لله : لا تَلْحَنُ الريَادَةٌ وَالنقُصَانْ 
َالنْمَنٍ أضاد وَهُوَ في كم الهبَةِ). 


هذه شبيهة بالمسألة التي سبق ذكرها فيما إذا باع العبد وله مال 
واشترط ماله ثم وجد عيبّاء فهل يرد العبد وحده أو يرد معه المال؟ 


= نفقة واسعة فيها زيادة عما يُفُضَى عليه به مما وقع في العقد عليه» هل يرجع بهذه 
الزيادة إذا وقع الفسخ؛ لأنها هبة لأجل البيع» فيكون حكمها في الرد حكم الثمن» 
أو لا يرجع بها؛ لأنه متطوع بدفعها متبرع بإنفاق ما لا يلزمه إنفاقه على حكم ما 
عقداه» فقد سلط دفع هذه الزيادة آكلها على أكلها وأذن له في ذلك من غير اشتراط 
ون 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي (۱۷۳/۳) حيث قال: «(ولو أسرًا)» أي: المتعاقدان 
(ثمنًا) بأن اتفقا سرًا أن الثمن مائة مثلًّا (بلا عقد ثم عقداه ب) ثمن (آخر) كمائتين 
مغلا (فالثمن) هو (الأول) الذي أسراه بلا عقد وهو المائة؛ لأنّ المشتري إنما دخل 
عليه فقط فلم يلزمه الزائد. (وإن عقداه) أي: المبيع (سرًا بثمن) كعشرة (و) عقداه 
(علانية ب) ثمن (آخر) أكثر منه كائني عشر (أخذ) المشتري بالثمن (الأول) دون 
الزائد كالتى قبلها وأولى؛ لأنه إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد فأولى أن 
بز فيا عقداأه). 

(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳۷١/۲(‏ حيث قال: «ما زيد فى الئمن 
(أو حط من الثمن في مدة الخيار) بنوعيه (فقط يلحق بالثمن) كما مر في بيع 
المرابحة فيلحق بعوضه الذي يأخذ به الشفيع (فإن حط الكل) أي كل الثمن فهو كما 
لو باع بلا ثمن (فلا شفعة) للشريك؛ لأنه يصير هبة على رأي ويبطل على رأي» 
وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر فقوله: 
«فقط) تأكيد لما قبله). 


وقلنا: إن العلماء مختلفون في ذلك؛ فبعضهم يرى رد الجميع وهذا هو 
الظاهر» وبعضهم برق أن الذي يرد هو الأصل فقط. 

> قولة: (وَاسْئَدَلَ مَنْ أَلْحَقَ الرِّيَادة بِالنَّمَنِ بِقَوْلِهِ كك: ولا 
مکاح کم فما يَصَمَيْكُم بی من بعد الفريصة4 [النساء: 14] قَالُوا: وَإِذَا 
لَحِقّتِ الرَياَةُ في الصَّدَاقٍ بالصَّدَاقٍ لَحِقَتْ في الْبَبْع بالتَمَنِ). 

والمراد بالفريضة هنا إنما هو المهرء المي كينا هو معروف له عدة 
مسميات» فيطلق عليه الصداق والمهر والفريضة والنحل وغير ذلك. 

ويجوز إذن الزيادة على المهرء ويجوز أيضًا النقص» وإذا حصل 
خلاف بين الزوج والزوجة فحصلت الفرقة وطولبت المرأة بالمهرء فله أن 
ينقص من ذلك وله أن يسقطه. 

والمراد هنا أنه ما دام الزيادة والنقص جائزان في النكاحء فهما 
كذلك جائزان في البيع؛ لأن ذاك عقد وهذا عقدء وهناك زيادة ونقص 
وهنا كذلك» فليس بينهما فرق» وما دام أحكام الشريعة متحدة» فهناك 
تجوز الزيادة على المهر ويجوز النقص وهنا كذلك لكن شريطة أن يكون 
عن تراض» فالمسألة إذن قياسية. 

> قولم: (وَاحْتَجٌ الْمَرِيِنُ النَّانِي: بِاتَمَاتِهمْ عَلَى أَنَهَا لا تَلْحَقُ 
لشْفْعَةٍ. وَبِالْجْمْكَةِ: مَنْ رَأَى أنَّ الْعَقْدَ الْأَوّلَ كَدْ تَقَرّرَ كَالَ: الرّيَادةُ 
وَمَنْ رای انها مَسْحٌ لِلْعَقْدٍ الأول وَعَفْدّ نَانِ عَدَّمَا مِنَ الثَّمَنِ). 

ولا وف مها نشكا بل هي زيادة تم التراضي عليهاء وأمًا إن 
كانت عن غير طريق الرضى فلا تجوز. 

وكل هذه المسائل التي مضت في عيوب البيع وهي كثيرة» والمؤلف 
لم يستقص جميع المسائل لكنه يذكر نماذج منهاء ويركز أكثر على المسائل 
الكلية ‏ أي الكبرى ‏ ويعرض عن المسائل الجزتية» وذلك من باب 
قولهم: من ضبط الأصول سهّل عليه معرفة الفروع. 
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[الْحَمْلَه الرَابعة بِعَة في الختِلافِ المسَبَايعَيْن] 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


لع وك يعوا ماك 
(الحملة الرابعة 
5 د 


وَإِذّا اتَمَقَ الْمُتَبَايعَانِ عَلَى لبي وَاخْمَلَهَا في مِقْدَارٍ النَّمْنِ وَلَمْ نَكُنْ 
هتاك ية : َء الْأمْصَارٍ مُتَفِقُونَة'" على أَنّهُمَا َتَحَالْمَان وَيَتَمَاسَكَانِ 


ِالْجَمْلَةٍ ومح لفون في التَّفْصِيل؛ غي : في الْوَفْتِ الَّذِي يُحْكُمُ فيه 
الْأيمَان وَالتمَاسْخ). 


#2 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «المختصر» للقدوري (ص١١٠)‏ حيث قال: «وإذا اختلف 
المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمتاء وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر 
من المبيع» وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بهاء وإن أقام كل 
واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل 
للمشتري: إِمّا أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع: 
إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع» فإن لم يتراضيا 
استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخرء يبتدئ بيمين المشتري» فإذا 
حلفا فسخ القاضي البيع بينهماء وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر). 
مذهب المالكية» ينظر: «مختصر خليل» (ص١١١)‏ حيث قال: إن اختلف المتبايعان 
في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ. . ( 
وانظر: المدونة :)۹۳/١(‏ قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في 
حنطة» وقال هذا: : في شعير» أو قال هذا: : في فرس» وقال هذا : في حمار - 
تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل» ويرد إلى المبتاع رأس ماله. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج؟ للهيتمي )٤١٤/٤(‏ حيث قال: ((ثم) إذا 
(اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) (تحالفا) لما في الخبر الصحيح: «أن اليمين على 
المدعى عليه)» وكل منهما مدع ومدعى عليه). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )0٥/۲(‏ حيث قال: «وإن 
تلف مبيع واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه (تحالفا) كما لو كان المبيع باقيًا 
(وغرم مشتر قيمته) أي المبيع إن فسخ البيع» وظاهره ولو مثليًا؛ لأن المشتري لم 
يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل». 


في هذه المسألة حصل خلاف بين المتبايعين في السلعةء ومثالها أن 
يقول البائع: بعتك هذه السلعة بألف ومائتين» والمشتري يقول: بل 
اشتريتها بألف. 

إذن هناك فرق بين كلام البائع والمشتري» والمسألة هنا لا تخلو من 
أمرين : 

الأول: أن يكون عند أحد المتبايعين بينة: فإن كانت هناك بينة عند 
البائع بأنه 8 هذه السلعة بألف ومائتين فلا شك أن قوله هو المقدم؛ لأن 
عنده شهودًا ي يشبتون ذلك» وإن كانت البينة في جانب المشتري فإنه في هذه 
الحالة أيضًا القول قول المشتري» ولم يتعرض لها المؤلف لأنه لا خلاف 

وهذا إذا حصل خلاف بينهما عن طريق النسيان؛ لكن أن يتعمد أحد 
الطرفين استغلال الآخر ويطلب أكثر فهذا لا يجوزء ويدخل في قول الله 
تعالى: ولا تاوا أ موک ینکر بالطل [البقرة: ۱۸۸]؛ لأنه قد يكون أحد 
طرفي النزاع إنسانًا سهلا ضعيمًا لا يحب الخصومة» ويقبل بالخسارة على 
أن يقع فيهاء فيكون الآخر حينها قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق» 
وهو حينها من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. 

والناس أيضًا يختلفون؛ فمنهم من إذا طلبت منه اليمين أخذته الخشية 
والخوف وامتنع» وبعضهم ما أسهل اليمين الكاذبة على لسانه» بل هو 
يؤديها دون أن تطلب منه. 

الثانى: ألا يكون لأحد المتبايعين بينة: وهى المسألة المقصودة فى 
هذا" N‏ فاح البعانفده ينون الع يكن A‏ 

شتريتها بكذاء ولا بينة لأحدهماء ولا شك أن أحدهما في هذا المقام 
م والآخر منكرء وريما ينطبق عليهما الأمران» فيكون البائع مدع في 
انب ومنكرًا في جانب آخرء والمشتري أيضًا يدعى بأن ثمن السلعة كذاء 
يفكي ما يفول NE E‏ 

والملاحظ أن الاختلاف كبير في هذه المسائل» فكل مسألة لا نجد 
نضًّا يحسم النزاع فيها ويرفعهء والخلاف فيها يتشعب والأقوال تتعدد. 


مع شط اج[ Gg‏ 


لكن مهما اختلف الفقهاء ومهما قرروا أقوالهم ومهما استأنس المدعي 
بقول فقيه من الفقهاءء فإن هذا لا يكون مبيحًا له أن يأكل الحرام؛ 
لأن العلماء يجتهدون في المسائل ويقررون ويفتون بما يظهر لهم رجحانه» 
وبعض الناس يتتبع من الأقوال ما يجد أنه في مصلحته فيأخذ به 
ويقول: هذا بيني وبين النار؛ فإذا سئلت يوم القيامة أقول: أنا أخذت 
بقول فلان. 

ومثل هؤلاء الناس يقال لهم بأن هذا لا ينجي من عذاب الله تبارك 
وتعالى؛ لأن العالم الذي قال هذا القول لم يقله بدافع الهوى» ولا تعصبًا 
لرأيه» ولا لغرض فى نفسهء وإنما قاله لأنه ظهر له رجحانه» وقد يكون 
الحق مع مخالفه» فينبغي في هذا المقام أن يتقي المسلم الله 8# في بيعه 
وفي شرائه وفي كل أموره» وأن يجعل خشية الله نصب عينيه. 

فإن لم يكن لأحد المتبايعين بينة ولم تكن هناك بينة أنما فإذا وجدت 
نة فيحكمٍ لصاحبها کما قال الرسول 5 : «لَوْ يُعْطَى الاس بِدَعْوَ عْوَاهُمْ 
لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ فوم وَدِمَاءَهُمْ ؛ وَلَكِنّ الْيْئهَ عَلَى الْمُدعِيء لَب عَلَى 
ee‏ “» وفي روآية: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه وهي في «الصحيحين»» فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس 
بعضهم على بعض بالباطل» وما أكثر هؤلاء في كل الأزمان» وإذا كانت 
القرون المفضلة وجد فيها من ارتكب المعاصى وشق عصا الطاعة وأكل 
التحزاع ال را بالكى ل ته التروة الاش الى كرت 
فيها الأحداث والأسباب ويُعد كثير من الناس عن دين الله» واستخفاف 
بعضهم بالدين وتساهلهم في أموره» وتشبثهم بأمور يجدون أنها مخارج 


لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (558617)» ومسلم )191١١(‏ ولفظه عن ابن عباس: أن النبي كله 
قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على 
المدعى عليه». 

(۲) أخرجه الترمذي )١154١(‏ وقال: «وفي إسناده مقال». وصححه الألباني في «إرواء 


.)5551١( الغليل»‎ 


ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان طالما ليس هناك بينةه 
فلا بدَّ إذن من اليمين» واليمين كما هو معروف عهدء والإنسان إذا أقسم 
بالله 8# فإنه جعل ذلك عهدّاء ولذلك الله تعالى يقول: ولا لوا أله 
عرص لامر [البقرة: .]۲۲١‏ 

وربما يحلف البائع أنه باع هذه السلعة بكذا وهو كاذب» وهذا لا 
#لآء وربما حلف المشتري وكان الورع في جانب 
البائع» فيعطيه السلعة وهو كاذب» وهذا لا يغير من الحكم؛ لأن 
رسول الله وه الذي لا ينطق عن 00 يأتيه الخصمان فيقول: : تم 
تَحْتَصِمُونَ إِليّ كل تلشكم ا ِحُْجيِهِ مِنْ بَعْض» فمن قَضَيْتُ له بِحَقّ 
أَخِبو شَيْنَا بقَوْلِه كَإِنّمَا أَنْطعٌ لَهُ قِظعَةَ مِنَ الَّارٍ قلا A‏ 


ينجيه من عذاب الله 


هذا من حيث الجملة وليس حكمًا نهائيًا ؛ إذ يتحالفان ويتفاسخان» 
> قولت: (قَقَاَ أَبُو حَنِيفَة وَجَمَاعَة"' : إِنَّهُمَا يَتَحَالْمَانٍ وَيِتَفَاسَكَانِ 
ما َم تفت عَيْنٌ السّلْعَةِ). 
إذن المسألة على نوعين» والحال لا يخلو إِمَّا أن تكون السلعة قائمة 
موجودة مشاهدة بينهماء وربما تكون السلعة قد ذهبت إما عن طريق 
التصدق بها أو الهبة أو الفوات أو غير ذلك؛ بمعنى أنها زالت عن ملك 
المتهرئ باي نوع من 0 الإزالة. 
> قولم: (فإِن قا نَتْء كَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُصْتَرى ي مع يمينه). 


.)۷۱٦۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )١171/7(‏ حيث قال: «(وإن 
اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (والقول قول 
المشتزي) لأنه منكر). 


ل هج aw‏ 


فالقول إذن قول المشتري مع يمينه؛ لأن السلعة غير موجودة حتى 


> تولج: (وَقَالَ الشَّافِعِيُ”". وَمُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِا" صَاحِبُ 
RS‏ صَاحِبٌ مَالِكِ: 5 فی کل وَنْت)). 


يتحالفان فى كل وقت؛ سواء كانت السلعة موجودة أو ذهبت؛ لأن 
الحكم لا يتغير» وهذا هو رأي الأكثرء وهو قول أحمد بن حنبل”" كذلك. 

ومما يجدر بنا التنبيه عليه هنا أن محمد بن الحسن من أخص تلاميذ 
أبئ. حنيفة» وهو أكثر أصحابه خدمة للمذهب الحنفى» ورأيه حجة فيه» بل 
يعتبر .هو من المؤسسين لهذا المذهب والواضعين لأصوله وقواعده» وهو 
االو ولع N‏ عدو الوسانة: 
وكذلك أشهب خالف مالكًا فيها؛ ومنه يتبين لنا أن قاعدة هؤلاء الأكابر 
هي أن الحق ضالة المؤمن. 


> قولم: Da‏ مَالِكُ ف E‏ روایتان ل" خَُدَاهُمًا: CH‏ 


إِ 


)١(‏ يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (“///01) حيث قال: «وإن لم تكن بينة تحالفاء 
سواء كانت السلعة باقية أو تالفة» وسواء اختلف المتبايعان أو ورثتهما». 

(؟) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )١71/7(‏ حيث قال: وقال 
محمد: يتحالفان ويه يفسخ البيع على قيمة الهالك». ١‏ 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/777) حيث قال: «(فمتى اختلفا) أي المتعاقدان 
(في قدر ثمن أو) في قدر (أجرة) بأن قال: بعتكه بمائة» فقال المشتري: بل بثمانين 
وكذا في الإجارة (ولا بينة) لأحدهماء تحالفا (أو لهما) بينة (تحالفا) وسقطت 
بينتاهما لتعارضهما. (ولو كانت السلعة) المبيعة (تالفة؛ لأن كله منهما مدع ومدعى 
عليه صورة» وكذا حكمًا لسماع بينتهما)». 

)6( ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )01١/4(‏ حيث قال: «أمَّا اختلافهما في قدر الثمن 

ففي المنتقي إن اختلفا في الئمن قبل قبض السلعة فقال البائع : بعشرة» وقال 
المبتاع : بخمسة بدي البائع فقيل له: إن أبيت ما قال المبتاع فاحلف أنك بعتها منه 
بعشرة» فإن حلف قيل للمبتاع: إن أبيت ما قال البائع: فاحلف أنك اشتريتها منه 
بخمسة» فإن حلف لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر» وأما إن اختلفا بعد قيش = 


ا 
يَتَحَالَمَانِء وَيَتَفَاسَحَانِ قَبْلَ الْقَبْض»› وَبَعْدَ القَبْض القَوْلُ قَوْلُ المُسْتري. 
وَالرَوَايَة الّاِيَة مِثْلُ قَوْلٍ أي حَنِيمَة وَهِيَ رِوَايَةُ ان القّاسمء وَالنَانِيَةُ 


فرواية مالك الأولى يوافق فيها الشافعية والحنابلة» فهؤلاء هم 
الجمهور» ولهم رواية أخرى يقدم فيها البائع» والرواية الثانية يوافق فيها 
الإمام مالك أبا حنيفة» وله قول انفرد به. 


55 مخ م ا 9 o‏ 3-3 22 مام 3-1 
< تولم: (وَالمَوْتُ عنده يَكُون بتغيير الاسواقي» وبزيادة المبيع. 
وَنقُضَانهِ)0". 
بخن أن الوك عه بكرن ع الكسواق لا اعفان البلفغة + ن 
السلعة أيضًا ربما ترتفع أو تنخفض. 


> قولج: (وَقَالَ 0 1 ثور" : القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي لی كل 
حَالٍء وَكَدَلِكَ قال ر 7 ار تكونا الْتَلقًا في جنس الثّمَنِء حيتي 
کف القاس عِنْدَهُمْ e‏ 


قال ابن القاسم فى الموازية: سواء نقد الثمن أو لم ينقده» وأمًا إذا فاتت السلعة 
بزيادة و نقص أو حوالة سوق فروى أبن القاسم عن مالك: أن القول قول المبتاع. 
وروى أشهب أنهما يتحالفان». 

)١(‏ ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (487/0) حيث قال: «وأما أسباب الفوات 
فأربعة: تغير الذات» وتغير السوق» والخروج عن اليد بالبيع » وتعلق حق آخر بها). 

زفق ينظر: «الاستذكار) لابن عبدالبر (EAT‏ حيث قال: «وقال أو ثور: إذا اختلف 
المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدًا مع يمينه إذا لم تكن بينة» وسواء 
كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري» 
وهو قول داود). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (587/5) حيث قال: «وقال زفر: إن اتفقوا أن 
الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتري» وإن اختلفا في جنسه 
تحالفا وترادا قيمة المبيع إن فاتت عينه». 


ag سبيت‎ 


وينبغى لنا ألا نستغرب من تعدد الآراء وتنوعها فى المذاهب» 
رافح Eg‏ مكارت داك تفن ا بد N‏ 
كنماا كاف في العا ی عر فق كناف و كه جد ناد اا يدن 
فى مثل هذه المسألة» وحتى إن وجد خلاف فيكون خلاقًا محصورّاء لكن 
فسا تكو اتات ااي هه فا تسم الأقوال»” بل جد أن 
ا + رجه ي مدهت مال فقظء بل فى دحب الا ي 
ا نحن عا 


وقولهم بأن القول قول المشتري؛ لأنهم اعتبروا أن البائع مدع 
والمشتري منكرء فحينئذٍ يطلب من البائع البينة ولا بينة عنده؛ إذن يكون 


وقوله: (جنس الثْمَنِ) ا هل هو دراهم أو دنانير أو عروض أو بر 
ببر أو غير ذلك؟ 


> قولم: (وَلَا خلا أَنّهُمْ ذا الحَلَمُوا فِي جنس النَّمَنِ أو 
المَثْمُونِ أَنَّ الوَاحِبَ هُوَ التََحَالّت لم 


)١11١/5( مذهب الحنفيةء ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي‎ )١( 
حيث قال: ((فإن لم تكن لهما بينة يقال للبائع :ا أن تسلم ما ادعاه المشتري من‎ 
المبيع» وإلا فسخنا البيع؟ ويقال للمشتري: إِمّا أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن»‎ 
وإلا فسخنا البيع) لأنهما قد لا يختاران الفسخ. فإذا علما بذلك تراضياء فترتفع‎ 
المنازعة» وهو المقصود. (فإن لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع)».‎ 
ومذهب المالكية. يُنظر: «مختصر خليل» (ص,١5١) حيث قال: «إن اختلف‎ 
المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ».‎ 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (/0/8) حيث قال: (يجري‎ 
الا ي ج عو المعاوضات» ثم في في البيع ونحوه يفسخ العقد بعد‎ 
التحالفء أو ينفسخ ويترادان».‎ 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (578/9) حيث قال: «وإن اختلفا‎ 
فى جنس الثمن كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقدء والآخر بعرض أو أحدهما أنه‎ 
عند بلغت والأعر ف #الظاهن انين تا هان لعا الما ى ال ن‎ 
. وجه لا يترجح قول أحدهما فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره».‎ 


الثمن: هو المراد به ما يعرف بالصرف عن السلع. والمثمون: هى 
السلعة. 
> قولة: (وَإِنَمَا صَارٌ قُقَهَاءُ الأمْصَارٍ إِلَى القَّوْلٍ عَلَى الجمْلَةٍ 


التَحَالْفٍ لد عِنْدَ الاخيلافٍ في عَدَّدٍ ا 


ايا لد م و اس و اك 
هذا هو إطار المسألةء ثم بعد ذلك يأتي التفصيل الذي سمعته؛ فالمؤلف 
يريد أن يقول: لماذا اتفق فقهاء الأمصار على التحالف من حيث الجملة 
ثم التفاسخ؟ 
> قولة: ليث ابن مَسْعُووٍ أن رَسُولَ الله بي َالَ: «أَيُمَا بَبُعيْنِ 
تَبَايَعَاء قافول قول البَائِع» أو يَتَرَاذٌانِ)2"0). 

وهذا الحديث كما تعلمون فيه كلام للعلماء من حيث الصحة؛ لكن 
له طرق عديدة مما جعل الكثير من العلماء يأخذون به. 


وقوله كَكَِهِ: «أيما بيعين تبايعا»» فحرف (أي) من صيغ العموم؛ 
يعني : أي بيع کان» ولا يخص بيعًا معيئًا دون غيره. 

و «القَوْل قول البَائْع أو يَتَرَادَان»» فالقول قول البائع؛ لأنه 
صاحب الأصل - أي: السلعة ‏ وهذا هو أسهل طريق» فإذا اختلف البيعان 
فالقول قول البائع» فإذا لم يوافقه المشتري على قوله حينئظٍ يحصل 
التخالت وتوف السلعة: إلن عا حنبهاء 


> قولت: (قَمَنْ حَمَلَ هَذَا الحَدِيتٌ عَلَى وجو التَفَاسُخْ وَحمُومَة 


قَالَ: يَتَحَالَمَانِ في كل حال وَيَتَقَاسَكَانِء وَالعِلَةُ في ذَلِكَ عِنْدَهُ أن كل 


ع ص 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا مد وَمدعَى عَلَيْه). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (85١5؟2)7‏ وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (؟1795). 


ظ 
فالمشتري يدعي أنه اشترى السلعة بكذاء ثم ينكر أيضًا قول البائع» 

والبائع يدعي أنه باعها بسعر كذا وينكر قول المشتري؛ إذن كل منهما مدع من 

جانب ومنكر من جانب آخرء فيدعي أن ثمن السلعة كذا وينكر قول صاحبة. 


> قولہ: (وَأَمَا مَنْ رَأى أن الحَدِيتٌ إِنْمَا يجب أن يُحْمَلَ عَلَى 
الحَالَة التي يَحِبٌ أن يَتَسَاوَى فيها دَعْوّى البّائع وَالمُشْمَرِي كَالَ: إِذَا قَبِضَ 
السَلْعَة أو كائثء كذ صَارٌ القَبْضُ شَاهِدًا للْمُشْئرِي» وَشْبْهَةَ لِصِذْتِ). 


هذه وجهة نظر للفريق الآخرء قالوا: إذا بيعت السلعة ثم حصل 
القبض؛ فكون البائع أقبضها المشتري ‏ أي: وفاها إياه - بمثابة شبهة 
تكون في جانب المشتري؛ يعني تكون شبهة يتقوى بها قول المشتري»› 
ولكنها ليست حجة؛ إذ هناك فرق بين الشبهة وبين الحجة» ولذلك المالكية 
كما سينص المؤلف يغلبون أحيانًا جانب البائع لوجود شبهةء وأحيانًا 
يغلبون جانب المشتري لوجود شبهة كذلك. 

> قولم: (وَاليَمِينُ إِنَمَا يَِبُ عَلّى أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ شبْهَة وَهَذَا 
هُوَ أَصْلْ ماك في الأيْمَانِ؛ وَلِذَِكَ يُوجِبُ في مَوَاضِعَ اليمِينَ عَلَى 
المُدَّعِيء وَفِي مَوَاضِعَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيُْو وَدْلِكَ آنه لَمْ َب البَمِينُ 
بلص عَلَى المُدّعَى عليه ِن حَيِتُ هُوَ مى ليو إلا وجب عله 
مِنْ حَيْتُ هُوَ فِي الأكْثَرٍ أَقْوَى شُبْهَة نذا گان المُدّعِي في مَوَاطِنَ أَقْوَى 
ُبْهَةَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ اليَمِينُ في حَيّزه). 


ففى الحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر)”" فالبينة 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )١5١/4(‏ حيث قال: «الأصل نحو دعاوى الديون 
والإتلافات. فإن الأصل براءة الذمم» وهذا معنى قول الأصحاب: المدعى عليه 
أقوى المتداعيين سيبًا»). 

(0) أخرجه الترمذي )١74١(‏ وقال: «وفى إسناده مقال»» وصححه الألبانى فى «إرواء 


.)۲١١١( الغليل»‎ 


Cw ا‎ 


فلن المت والمنكر و الذي اف الجن لكو مالكا أحيانا يعكسن 
ال يبيو المي اله ولك لاه رى ووو تة في انيه 
تقوي رأيهء فيعتبرها تغليبًا له فلا يطلب من المشتري اليمن حتى لا يضيع 
حق الذي وجدت عنده قرينة - وهي الشبهة في صف البائع. 

والأصل أن المدعي يأتي بالبينة؛ لأنه هو الذي يطلب حقّاء وهو 
الذي ”انان الات فان ف هات ال اها ر ولاس 
في المسلمين إنما هي البراءة فيحسن الظن بهم» وأنت تدعي خلاف هذا 
الأصل فأتٍ ببينتك. فإن جاء بها حُكم له» وإن لم يأتِ ببينةٍ وجب عليه 
اليمين؛ لأن الإمام مالكا يعتبر الشبهة هنا قرينة تقوي الطرف الآخر. 

وهذا تعليل واستحسان من المالكية» وقد توسعوا في هذا المقام» 
وإلا فالحديث صريحٌ في أنَّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
وفي رواية الصحيحين”'': «اليمين على المدعى عليه» لأنَّ الأول يطالب 
بحقه» فنفاه الثانى» وكونه مسلمًا یخشی الله ويخافه ‏ فى الأصل - يطلب 
جه ابسن اناه كاك a a‏ ا كاذنا 
فإن هذه اليمين لن تنجيه من عذاب الله تعالى. 


> تولم: (وَأمَا مَنْ راق اقول 


.)111١( ومسلم‎ »)۲١۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «المختصر» للقدوري (ص؟0١)‏ حيث قال: «وإن اختلفا في 
الأجل أو في شرط الخيار أو في أستيفاء بعض الثمن» فلا تحالف بينهماء والقول 
قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وجعل القول قول المشتري. وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع 
على قيمة الهالك). 3 
ومذهب المالكية» ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱۹٦/٥(‏ حيث قال: (إذا 
اختلف المتبايعان في قدر الثمن بأن قال البائع مثلًا : بعتك بثمانية» ويقول المشتري: - 


الأول: منهم من يغلب جانب المشتري 
الثاني: من يغلب جانب البائع. 


الشالث : من يرى أن كل واحد منهما مدع من جانب ومنكر من 


جانب آخر. 


وهذه المسألة ورد فيها حديث متكلم في صحته» فمن صححه أخذ 


به» ومن تكلم فيه لم يعمل به. 


00 


فم 


> قولع: (وَآَيَا داو وَمَنْ قال بِقَوْلِه'" قُرَّدُوا حَدِيتٌ ابن 


بل بأربعة» أو المثمن بأن يقول البائع: بعتك هذا الثوب بعشرة» ويقول المشتري: 
بل هذا الثوب» وهذا الفرس بعشرة» أو في الأجل بأن قال البائع: بعتك لشهرء 
ويقول المشتري: بل لشهرين» أو في أصل الرهن أو في الحميل بأن قال البائع: 
بعتك برهن أو بحميل» ويقول المشتري: بل بلا رهن ولا حميل؛ فإنهما يتحالفان» 
ويتفاسخان ما لم تفت السلعةء وإلا مضى البيع بالئمن الذي وقع به البيع» وظاهره 
عدم مراعاة الأشبه مع قيام المبيع» وهو المشهور من المذهب». 

ومذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (/4947) حيث قال: «لو تقايلاء 


ثم اختلفا في الثمن» ففيه ثلائة أوجه. سواء قلنا: الإقالة بيع أو فسخ»؛ أصحها وهو 
قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول المشتري. والثالث: يتحالفان 
وتبطل الإقالة». 


ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۲۷/۳) حيث قال: «ويقبل قول 
مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد إذا اختلفا في أنه المردود (أنه ليس الذي 
دفعه) المشتري (إليه) أي إلى البائع لما تقدم» وينبغي أن يقال: إلا في خيار شرط 
كما تقدم. (و) يقبل (قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض 
وسلم وغير ذلك). 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (4487/6) حيث قال: «وقال أبو ثور: إذا اختلف 
المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدًا مع يمينه إذا لم تكن بينة» وسواء 
كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري» 
وهو قول داودا. 

مثل زفرء يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (487/5) حيث قال: «وقال زفر: إن اتفقا 
أن الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتريء وإن اختلفا في جنسه 
تحالفا وترادا قيمة المبيع إن فاتت عينه». 


مَسْعُودِ؛ٍ لِأنَهُ مُْقَطِعٌ ؛ وَلِذَّلِكَ لَمْ يحرج الشَّبْحَانِ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَإِنَمَا 
حَرَّجَهُ مَالِكُ). 


وليس شرطًا أن يكون الحديث الذي لم يخرجه الشيخان ضعيمًاء 
فهناك أحاديث فى غير «الصحيحين» هى برتبة ما فى «الصحيحين»» وربما 
عقا نات الكبكية أو افيه وماك جاده عقي ص مشي 
ليست في «الصحيحين»؛ لكن الحديث الذي ذكر فيه كلام هل هو منقطع 
أو متصل؟ 


وقد أخر جه مالك 0 و حمر "' والبيهقي”" و غير ا 


> قولم: (وَعَنْ مَالِكِ: إِذَا نكل المُتَبَايِعَانِ عَنِ الأَيْمَانِ رِوَايَتَانِ 


إِحْدَاهُمًا: القَسْحُ, وَالنَانَة: ا القَوْلَ قَوْلُ البائع*). 


وقوله: (نكل)» أي: امتنع أن يحلف باللهء وهذا مر بنا في قضية 
عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت ويا عندما باع أو ابتاع زيد ذه من 
عبدالله بن عمر يه بثمانية دراهم» ثم وقف على عيب» فرّفع أمرهما إلى 
عثمان ف4 فطلب من عبدالله بن عمر ظ4 أن يحلف فأبى» فرد إليه الغلام 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» »)0۷٤(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(T۲)‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» .)٤٤٤٥(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى «السنن الكبرى» (۱۱۱۲۸). 

(4) أخرجه ابن ماجه (0145. 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل» )601١/4(‏ حيث قال: «قال ابن القاسم: إن حلفا تراداء 
وإن نكلا ترادا؛ لأنهما استويا في الحال كما لو حلفا؛ لأنه ليس أحدهما أرجح من 
الآخر). 
وينظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر )88٠/5(‏ حيث قال: «وقال عبدالملك بن حبيب: 
إن حلفا فسخ » وإن نكلا كان القول قول البائع » وذكره عن مالك». 

(5) «نكل» النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على منع وامتناع» وإليه يرجع فروعه. 
انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (81/9/0). 


فباعه بالف دينار بدل ا 


وهذه تفريعات في مذهب مالك» وكما سبق وذكرنا بأن المؤلف لما 
بدأ في البيوع خالف منهجهء فأصبح يتوسع في فروع مذهب مالك» ولعل 
خبرته في هذا المذهب دفعته إلى ذلك» زيادة على شدة احتياج الناس إلى 
البيوع والتعامل بها. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ مَنْ من يه د يبدا باليَمِين؟ فِي المَذْمَبٍ فيه خِلافٌ» 


راا 
٤‏ 


َالأشْهَرٌ البَايِعٌ عَلَى ما في الحَدِيثِ). 


ار عه ل 


سبق وتكلمنا في هذه المسألة وأوردنا حديث رسول الله عه : لو 


يُعْطى النَّامنُ بِدَعْوَاهُمْ لاذّى رِجَالَ أَنْوَا وم َدِمَاءَهُمْ؛ وَلَكِنَّ اليه عَلَى 


الْمُدّعِي؛ وَاليَمِينَ عَلَى من انگ 
وفي رواية: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه)””". 
> قولم: (وَهَلْ إِذَّا َع التّمَاسُحُ يَجُورُ لِأحَدِهِمًا أَنْ يَحْنَارَ كَوْلَ 
صَاحِبه؟ فيه خلاف في المَذهَب)”. 


لكن الأولى ألا نرجع إلى ذلك بل نقف عند حديث رسول الله كَل 
فهو الحكم والفيصل في هذا 0 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ (:/ال) عن سالم بن عبدالله بن عمر: أنه باع غلامًا له 
بثمانمائة درهم بالبراءة» وقال الذي ابتاع العبد لعبدالله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه 
لي فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقال الرجل: باعني عبدًا ويه داء» فقال ابن عمر: 
بعته بالبراءة؛ فقضى عثمانُ على ابن عمر أن يحلف بالل : لقد باعه وما به داء يعلمه» 
فَأَبَى عبدالله بن عمر أن يحلف» > فارتجع الغلام» فصح عنده العبد» فباعه عبدالله بن 
عمر بعد ذلك بألف وخمسماتة درهم. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٦٤١(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


[الجُرءٌ الخامس : 
الأحكام العامة للبيوع الفَاسِدةٍ] 


وَهُوّ النّظرٌ في حُكم البَيْع المَاسِدٍ إِذَا وَقَمَ). 

سفن ن الال التي سارعا السؤلف فا جا مويه رار 
مع ما مضي كما شياتي» :ولعل سيب ذلك أنه يضطز احباتا إلى الإشارة 
إلى مسائل سابقة أو إلى ذكر شيء منها؛ لأن المقام يستدعي ذلك. 

والبيع الفاسد إِمّا أن يكون سببه خلل في العقد أو في المبيع؛ بأن 
يبيعه بيعًا لا يجوز بيعه؛ لأنه يشترط في المبيع أن يكون مالا متقومًا 
مقدورًا على تسليمهء وأن يكون مما يباح بيعه» فلو باعه خمرًا أو خنزيرًا 
أو ميتة فإن العقد يعتبر فاسدًا. 
> قولع: (قْتَقُولُ: اتَمَقّ العُلَمَاء”'' عَلَى أن البيُوعَ المَاسِدَةٌ إا 


ءءء سوه i‏ ا 0 
وَفَعَتْ ولم تفت بإخداث عَقَدٍ فيها). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين )١79/0(‏ حيث قال: «حكم البيع 
الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائمًا ورد مثله أو قيمته لو مستهلكًا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (۲۱۹/۵) حيث قال: احكم 
البيع الفاسد يفسخ» ولو قبيض» ولا يمضي إلا بما يفوت به البيع الفاسد». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «شرح المنهاج» للمحلي (۲۹۸/۲) حيث قال: «ثم بعد 
الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيًا في ملكه (فإن كان وقفه 
أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف) وما في معناه من المبيع 
أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه. 
والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على 
الأول» ولما تقدم في الثاني» والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0055/4) حيث قال: «(وإن شرط)- 


يعني البيع الفاسد إذا وقع لا يخلو من أمرين: 


* إمّا أن يكون المبيع لا يزال قائمًا موجودًا في يد المشتريء هذا 
واحد. 


# أو أن يكون قد خرج من يده؛ فان كان في يده فإنه في هذه 
الحالة يرد إلى البائع» هذا يأخذ سلعته وذاك يأخذ ثمنهاء وانتهى الأمر؛ 
لكن الخلاف ‏ كما سيأتي - فيما إذا خرج من يد المشتري. 

> قولة: (أَوْ تَمَاءِء أَوْ نُقْصَانِء أو عَوَالَةٍ سوق أن حُكُمَهًا الرَّدُ 
غي : أَنْ يرد البَايِعُ النَّمَنَء وَالمُشتري المَنْمُونَ). 

ذكر المؤلف عدة أمثلة للفوت“» هى : 

١‏ أن يكون هلك المبيع. 

١‏ - أن ينتقل إلى مِلْكِ غيره؛ إِمّا عن طريق عتق أو بيع أو صدقة أو 


۳ - أن يكون حصل فيه تغير بنماء ‏ أي: زيادة ‏ كأن تكون الدابة 
قل سمنت» أو الغلام الذي اشتراه تعلم صنعة أو تجارة. 

٤‏ - أن يحصل فيه نقص بأن مرض أو ضعًف. أو أن تكون جارية 
بكر فيطؤها أو نحو ذلك. 

ه ‏ أن يحصل فيه حوالة سوق بأن يحيل حول هذا إلى شخص آخر. 

وهذا ليس فيه خلاف كما ذكر المؤلف؛ بل موضع اتفاق» فالسلعة 
موجودة وعرفنا أن العقد فاسد؛ إذن ترد السلعة إلى صاحبها ويأخذ 
المشتري ثمن السلعة. 


= في الهبة (ثوايًا مجهولًا لم تصح الهبة)؛ لآنه عوض مجهول في معاوضة» فلم تصح 
كالبيع (وحكمها) أي: الهبة بثواب مجهول (حكم البيع الفاسد) فيضمنها الموهوب له 
إن قبضهاء وتلفت بمثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة» (ويردها الموهوب 
له) إن بقيت (بزيادتها المتصلة والمنفصلة)». 
(1) تقدم ذكر صور الفوت. 
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> قولم: (وَاخْمَلفُوا إذا قَبِضَتْ وتصَرّف فِيهَا بِعِنْقٍ » أو هِبَقء أو 

رَهْنِء أ غَيْرٍ دَلِكَ مِنْ سَائِْرٍ التَصَرّكَاتِ: هَلْ ذَلِكَ َوب يُوحِبُ القِيمَة 
كَذَّلِكَ إِدًا تَمَتْ أو نَقَصَتْ؟). 


يعنى إذا خرجت عن يد المشتري» ومثال ذلك أن يكون عبدًا أو 
جام a‏ كينا AR‏ سه مسد ويا ان سيراة شاه ار 
هلك حينتذٍ يكون الأمر فيه خلاف» والخلاف هنا: هل ترد القيمة فيه أو 
لا ترد؟ 


> قولت: (فَقَالَ الشَّافِعِيُ: لَيْسَ ذَلِكَ كُلَهُ َوْنَاء ولا شبْهَةَ مِلْكِ فى 
الع القاس وَأَنَّ الواجبَ الرّدُ). 

وهو قول أحمد كذلك. والشافعى وأحمد متفقان فى كل مسائل هذا 
الفصل. 

وهما هنا يريان أنَّ ذلك لا يعتبر من الفوت الذي يغير الحكم؛ بل 
الحكم هنا كما لو كانت السلعة موجودة فى يله. 

> قولة: (وَقَالَ مَالِكُ0": كَل ذَلِكَ قَوْتٌ يُوحِبٌ القِيمَةً إلا 
مَا رَوَى عَنْهُ ابن َب فِي الرّبًا أنه لَيْسَ بِمَوْتِء وَمِفْلُ ديك فال 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (81/0) حيث قال: «وإلا يختلف فيهء بل كان 
متفقًا على فساده وفات المبيع ضمن المشتري في المقوم القيمة حين القبض وفي 
المثلى مثلهء فإن تعذر المثلى فالقيمة». 

زفق تنظ : «التاج والإكليل») للمواق )0١1/0(‏ حيث قال: «قال ابن وهب عن مالك: من 
ابتاع زيئًا فصبّه على زيت آخر له» أو دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسهء أو 
اشترى برا برقة وخلظه يو غيرة دلق كلها حفر ينه ثم اللين المرواع + فالبائ ئع أحق 
بمقدار زيته ووزن دنانیره وأخذ بزه» وهو كعين قائمة» ولیس خلط المبتاع ا 
البائع من أخذه. قال أصبغ: إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على 
زيت الزيتون» أو القمح المنقى على المغلوث أو المسوس حتى يفسده فيكون كما 


قد فات». 


3 ية ). 


إِذَاء الرأي الأول لا يعتبرون ذلك فوتّاء بل ترد السلعة ما دامت 
موجودة حتى وإن كانت خرجت عن يذه وأمًا مالك وأبو حنيهة فاعتبروه 
فونّاء وأوجبوا القيمة على المشتري؛ لأن المبيع خرج عن يده فكأنه أصبح 
خارج ملكه 


6م 


> قولع: (وَالبيُوعٌ الَاسِدَةٌ عِنْدَ مَالِكِ تَنْقَسِمْ إلى مُحَرَّمَةٍ وَإِلَى 
مَكْرُومَة). 


وقد سبق وذكرنا فيما مضى التفصيل الذي فى مذهب مالك 
ذلك فى عمائل.'القرن اشن والجهالة» وفة رايا أن الاك يتصلون 
القول في هذه المسألة» فيرون أن اليسير مغتفر - يعني يتسامح فيه 
وهنا أيضًا المبيع قسمه المالكية في هذه الحالة إلى قسمين: إِمّا محرم 
أو مكروه. 


> تولة: (كَأَمَا المُحَرَّمَةُ: فَإِنّهَا إا كَانَتْ مَضَتْ بالقِيمَةٍ. وَأَمَا 
المَكروهة هة : : فَإِنَهَا إِذَا قَانَتْ صخت عنده. وَرَيُمَا صَحّ عِنده بَغض 2 البيوع 
القَايِدَةٍ بالقَبض لِحْمَةٍ الكَرَامَةٍ عِنْدَهُ في ذَلِكَ)". 


)١(‏ ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (۲۲/۲) حيث قال: «(ويشتر 
قيام المبيع حالة الفسخ) أن الفسخ بدونه محال. (فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد 
القبض جاز) لمصادفة هذه التصرفات ملكه ومنع الفسخ»› وكذا كل تصرف لا يفسخ 
كالتدبير والاستيلادء» وما يحتمل الفسخ يفسخ كالإجارة» فإنها تفسخ بالأعذارء وهذا 
عذرء والرهن ي يمنع الفسخ فإن عاد لوعن كله السو وهذا لأن النقض لرفع حكمه 
حق للشرعء وهذه التصرفات تعلق بها حق العبد وأنه مقدم لما عرف. (وعليه قيمته 
يوم قبضه إن كان من ذوات القيم أو مثله إن كان مثليًا)». 

(۲) يُنظر: «مختصر خليل» (ص148١)‏ حيث قال: «وفسد منهى عنه إلا لدليل كحيوان 
بلحم جنسه إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت 
فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي ضأن وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها أو على حكمه- 
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ذلك 


> قولم: (قالشَافِييةً" تُشَبّهُ المَبِيعَ المَاسِدَ لِمَكَانِ الرّبَاء وَالعَرَرَ 
6> مه 


ِالمَاسِدٍ لِمَكَانٍ تخريم عَيْنِهِ؛ كَبَيّع الْجَمْرِء وَالخِنْرِيرِء فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فيه 


0 
ت 


يعني أنَّ الشافعية والحنابلة يجعلون ذلك بمثابة المبيع الذي دخله 
غبن أو غرر أو جهالة» ولما كان الغبن والغرر يؤثر في المبيع ويفسده 
كذلك كان هناء وهو يقتضى الرد» والمالكية يرود خلاف ذلك. 


= أو حكم غير أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب 
أو منابذته فيلزم» وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما 
تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات» وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها 
أو إلى أن ينتج النتاج ‏ وهي المضامين والملاقيح ‏ وحبل الحبلة» وكبيعه بالنفقة 
عليه حياته ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن علم ولو سرفًا على الأرجح ورد إلا أن 
يفوت». 

)١(‏ يعني: إذا كان البيع محرمًا مثل أن يشتري مثلا سلعة بثمن على أن المشتري يعطي 
البائع أو غيره شيئًا من الثمن» على أن المشتري إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعهء 
وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وغررء فهو 
عقد باطل يفسخ» وإن فات بهلاك السلعة مثلّا يمضى بالقيمة» وإن كان مكرومّاء 
وفات يصحح. ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (0/8/0. 

(0) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )5٠*/(‏ حيث قال: ما ورد فيه النهى من البيوعء 
قد يحكم بفساده وهو الأغلب؛ لأنه مقتضى النهي. وقد لا يحكم بفساده» لكون 
النهي ليس لخصوصية البيع» بل لأمر آخر. فالقسم الأول أنواع؛ منها: بيع ما لم 
يقبض» وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعانء وبيع الكالئ بالكالئ... ومنها: بيع 
الكلب والخنزير). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١180 »٠١٤/۳(‏ حيث قال: «ولا يصح بيع لبن رجل 
ولا خمر ولو كانا ذميين ولا كلب... من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح 
وحرم عليه شراؤهاء ولم يصح نصا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باعها بنقد أو نسيئة 
Es‏ 


Gam 8# 


ومحرم العين كالخمرء كما جاء في الحديث: «حرمت الخمر"", 
أي: عينهاء وبيع الخمر والخنزير لا خلاف فيه" بنص القرآن العزيزء 
قال الله تعالى : حرمت َلك ألمب لدم وتم انر [المائدة: ۳]» وقال 
تتعتالتى: موقل 0 لعن ف أ لك شنا ا لتقف :ل أن مكرك 
RSS‏ آله بده 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 


2 


> قول: ومالك يَرَى أن النَهْيَ فِي هَذِهِ الأُمُورِ إِنَّمَا هُوَ لِمَكَانِ 
عدم العَدْلٍ فِيهًا (أغني : ببوع الرّبَا وَالعَرَرِ)ء فَإِدًا قَانَتِ السَّلْعَة فَالعَدُلُ 


20 


يها فِيهَا هُوّ الرّجْوعٌ ب بالقِيمةٍ ؛ أنه قد تُفْبَض السَلْعَةٌ وهي تُسَاوِي ألفاء ورد 
وهي تُسَاوِي حَمْسَمِائَقِ أو بالعکس). 


ومعنى قوله: لعدم العدل فيها ‏ أن المالكية يفرقون بين هذه المسألة 
وبين بيوع الرباء فبيوع الربا إنما حرمت وترد لانعدام العدالة فيهاء فالربا 
يصحبه زيادة» وفيه ظلم لأحد الطرفين» وهنا البائع يُلحق ضررًا بالمشتري 
عن طريق استغلاله ‏ إما لحاجته أو نحو ذلك - فالعدالة إذن غير قائمة» 
حيث استفاد أحد الطرفين وتضرر الآخر. 


وإذا وجدت الاستفادة لجانب وتضرر منها جانب آخرء. فذلك مما 
تأباه الشريعة الإسلامية؛ لأنها قامت على أسس منها العدل» والربا 
١‏ يتفق مع هذه القاعلة فهو مضاد للعدل» وهذا هو مراد المؤلف. 


.)۱۹۸۰( ومسلم‎ »)55١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )١7/5(‏ حيث قال: «وأب جمع أهل العلم على أن بيع بيع 
الخمر غير جائز). 

(۳) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )١6١/5(‏ حيث قال: «حكم ما 
في الغرر الفسخ قبل الفوت» فإن حصل الفوت بتغير الذات في البيع أو استوفيت 
المنافع في الإجارة والكراءء فالواجب في البيع غرم قيمة السلعة حيث اتفق على 
الفسادء أو الثمن عند الاختلاف). 


EE BETTER: 


وهذا تعليل طيب» وهو مما يعبر عنه بالاستحسان» والسلعة يختلف 
سعرهاء فربما بعد مضيّ زمن يرتفع ويتضاعف. ومثال ذلك أن تكون سلعة 
تساوي خمسمائة» وبعد مضي مدة من الزمن أصبحت تساوي ألفاء وربما 
العكس؛ فالتى كانت تساوي ألقًا انحدرت قيمتها وانحطت فأصبحت لا 
قي عن E‏ رهد OP EA‏ 


ما غيرهم فيقولون: نحن لدينا أصل» والأصل ينبغي أن نقف عنده 
زادت السلعة أو نقصت 


> قولت: (وَلِدَلِكَ يَرَى مَالِكُ حول الأسْوَاقٍ فُوْنّا فِي س 
القاسد. وَمَالِكَ يَرَى في البَبْع الل أنه إا قَاتَ وَكَانَ البَائِعٌ هو 
ا 3 ١‏ الثم 5 اف ا ما لم 1 أَرْيَدَ 5 مِنَّ النَمَنِ7"). 


وهنا انضم الإمام أبو حنيفة”" أيضًا إلى الإمامين الشافعي" 
وا وأصبح الأئمة الثلاثة في جانب ومالك في جانب آخر› وهذه 
)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳۸۲/١(‏ حيث قال: «المنصوص عليه من قول مالك 

وأصحابه المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن المكيل والموزون من الطعام 

وغيره لا تفيته حوالة الأسواق» والذي يوجبه النظر أن يفيت ذلك كله حوالة 

الأسواق كالعروض». 

(۲) يُنظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )٤۸/۳(‏ حيث قال: «ومن باع عبدًا 
على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدهاء فالبيع 
فاسد... وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرّاء أو دارًا على أن 
يسكنهاء أو على أن يقرضه المشتري درهمّاء أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين». 

(۳) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٤٠٠/۳(‏ حيث قال: «منها: النهي عن بيع وسلفء 
وهو البيع بشرط القرض». 

(54) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۴١/۲(‏ حيث قال: «وفاسده ‏ أي الشرط 
الفاسد ‏ ثلاثة (أنواع: أحدها (مبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كبعتك هذه 
الدار على أن تبيعني هذه الفرس» (أو) شرط (سلف) كبعتك عبدي على أن تسلفني 
کذا). 


aw J 


المسألة هي بيع المماثلةء والأئمة الثلاثة - أبو حنيفة والشافعي وأحمد - 
يمنعون ذلك» ويرون أن العبرة إنما هى عند العقد. فلا يؤثر فى ذلك أنه 
بيع وسلف» ثم بعد العقد يلغي قضية السلف؛ لأنه يعتبر بيعًا جر نفعًا 

فقول المشتري: على أن تسلفني كذاء يحتمل أن يكون زاد في 
السعرء وربما العكس؛ بأن يكون المشتري هو الذي يسلف فكأنه حينها قد 
جامله وخفض في السعر» فيكون في ذلك ضرر. 

والجمهور اعتبروا الأصل فى ذلك ولا اعتبار لما يأتى بعده؛ لأنه 
وإن ألغي هذا الشرط فهم يرون أن العلة التي من أجلها نهي عن ذلك 

مقا ل ذلك أن يقال أك هده اذا رمقل عة الاق على أن 
تسلفني عشرة آلاف» أو يقول: أشتري منك هذه الدار بمبلغ كذا وهذه 
السيارة على أن تقرضني مبلغ كذا. 

فقد يكون ذلك من البائع وربما يكون من المشتري» وهذا قد جاء 


فيه نص عن رسول الله عل ومالك يش لا يخالف في الأصلء وإنما 
يخالف فيما إذا أبطل هذا الشرط› مع أنه أي : الإمام مالك له رواية 


يلتقي فيها مع الجمهورء وهي الأصل. 


والحديث الوارد في ذلك قوله 445: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان 


في بيع ولا ربح ا > ولا ر بيع ما ليس عندك)"". وقد ورد 
بروايات عديدة سبق أن تكلمنا عنها. 


وليس في ذلك خلاف بين العلماء من حيث وجود بيع وشرط أو بيع 
وسلف عند قيام العقد؛ لكن لو ألغي هذا بعد قيام العقد فهو يؤثر عند 


000 أخرجه أبو داود )0۰€( وحسّنه الألباني ف في «إرواء الغليل» رك ١".‏ ), 


J ا‎ 


الجمهور. وعند مالك لا يؤثرء وهذا هو موضع الخلاف بين الأئمة الثلاثة 
> قولم: (لِأنّ المَُْرِي كَدْ رَمَعَ لَهُ في النَّمَنِ لِمَكَانِ السَّلّفِ 
كَلَبْسَ يِن العَدْلٍ أَنْ يرد ُتَر مِنْ دَلِكَء وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي هُوَ الّذِي 
ادنك انان ند كط لمان غ2 ون الم رمكان. الكل ذا وَجَبَتْ 
عَلَى المُشْتَري القِيمَةٌ رَدّمَا مَا لَمْ تحن أَقَلَّ م مِنَ التَمَنِ؛ لان مَذِهٍ ا 
إِنَّمَا وَكَعَ المَنْعُ فِيهَا لِمَكَانِ مَا جل فِيهَا مِنَ العِوّض مُقَابِلَ السَّلّفٍ الَّذِي 
ور عو خخ ومو ت مە © o‏ 
هو مؤضوع لِعَوْن الناس بعضهم لبعض). 
وهذا العوض شبهة لوقوع خلل عدم العدالة؛ لأنه ربما يجامل البائع 
المشتري لوجود قرض» وربما يكون العكس» فإذا كان السلف من 
المشتري فالشبهة هنا قائمة» ورأي الأئمة قائم على حديث: «دع ما يريبك 
)0 
إلى ما لا يريبك» '. 
> قولم: (وَمَالِكُ في هَذِهِ المَسْألَةٍ أَفْقَهُ مِنَ الجويع). 
على كل حال هذا هو تعليل المؤلف» ولا شك أن الإمام مالگا 
عنده فقه وعند الأئمة فقه» ونحن نقول بأن الأئمة الثلاثة معهم نص» 
ولا شك أن قول رسول الله اة مقدّم على: قول كل أحد مهما كان» ونحن 
ا 0 الله - تبارك رخال 0 3 


بارا E OE‏ اليه الالو القن E‏ 


اثر لهء» فالجمهور إذن معهم الأصل» وهو حديث رسول الله» وليست 
المسألة مسألة فقه أو تفقه. 


> قولة: (وَاحتَلّمُوا دا تَرَكَ الشَّرْط كَبْلَ القَبْضِ (أَغني: شَرْط 


.)٤٤/١( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)۲١۱۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


E Tg n 
9 السَّلَفٍ): هَلْ يصح الب ' لا؟ فَقَالَ بُو حَيِيقَة""". وَالشَافِعه‎ 
لل البَيْعٌ مَفْسُوح. ل لي لبَيْعٌ غَيْرٌ‎ 
مَقْسوخ إل ابْنَ عَبْدالحَكُم كَالَ: البَبْعُ مَفْسُوحٌ. وَكَدْ روي عَنْ مَالِكِ مل‎ 
قول الحْْهور).‎ 
e ومذهب‎ 
فى هذه المسألة وقد تكلمنا عن ذلك.‎ 


في ذلك كأبي حنيفة والشافعي» والحديث صريح 


)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )١7١/4(‏ حيث قال: «يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح 
تعليقه بالشرط البيع» والقسمة» والإجارة» والإجازة» والرجعة» والصلح عن مال 
والإبراء عن الدين وعزل الوكيل» والاعتكاف» والمزارعة» والمعاملة» والإقرار. 
والوقف» والتحكيم» والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط 
الفاسدة». 

(؟) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (480/5) حيث قال: «قال: أعمرتك هذا 
العبد أو هذه الدار ما عشت أو حييت أو بقيت. قوله: ويلغو الشرط قال 
البلقيني : وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه 
إلا هذا». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (575/6) حيث قال: «وهو قول الشافعى وأبى حنيفة 
وأصحابهما وسائر العلماء). ا 

)٤(‏ ينظر: و الجليل» )١7١/4(‏ حيث قال: «ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له 
بخلاف مشترط السلف إذا أسقطه؛ لأنه اشترط أن يكون له الخيار بين الإمساك 
والرد طول هذا الأمدء فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط 006 ثم 
ذكر عن المازري أنه خرج قولا بالإمضاء إذا أسقط الشرط». 

() يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (875/56) حيث قال: «وقال محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم: لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بتركه... وقال الأبهري: قد 
روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف» قال: وهو القياس أن 
يكون عقد البيع فاسدًا). 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )7١/1(‏ حيث قال: «وفاسده - أي الشرط 
الفاسد - ثلاثة (أنواع: أحدها (مبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كبعتك هذه 
الدار على أن تبيعني هذه الفرس» (أو) شرط (سلف) كبعتك عبدي على أن تسلفني 
کذا)). 


> قولم: (وَحجَةُ الجُمْهُور: أن النّهِيَ يََضَمَنُ سَادَ د المَنْهِيٌّء فَإِدًا 
عَقَدَ ليع اصدا لم يُصَحْسْهُ بعد رَهُعُ الشَرْط الَِي مِنْ قبلِهِ وح القَسَادُء 


كم أن وَفْعَ السب المُفسِدٍ فى المَحْسُوسَاتٍ بَعْدَ قُسَادٍ الشَيء ليس يَقْتَضْى 
عَوْدَةَ ال إلى ما گان عَلَيْهِ قَبْلَ المَسَادِ مِنَ الؤّجُودٍ فَاغْلَمْهُ). 


إن الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنهء والأصل في الأمر 
أنه للوجوب» كما أن الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يوجد صارف 
يصرفه عنه أو قرينة أو نحو ذلك؛ ومنه فالنهى فى الأصل لا يقتضى فساد 
المنهي عنه. ڇڪ 1 

يعني أن الجمهور يقولون بأنه قد وقع هذا البيع في أصله فاسدًاء 
فإبطال هذا الشرط لا يغير شيئًا؛ لأن هذا المبيع بني على عقد فاسد» فلا 
يتغير فساد العقد بإلغاء هذا الشرط. 


العقد ألغي هذا المضاف» فلا خلاف بين العلماء بأن البيع فاسدء وهذا 
فى المعسوبات6. وكذلك الآمن بالشية للفعتويات: 


> تولع: (وَرُوِيَ أن مُحَمَّدَ بْنَ أحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ البزمکي سال عن ع 
هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقٌ المَالِكىّ» > كَقَالَ لَه ما المَرْقُ بَيْنَ 
السَّلّف وَالبَيْع. وَين رَجُلٍ باع غُلَامًا بِحِائَةٍ ينار وَزِقّ حمر كُلَمَا 7 


اس SO‏ كَالَ: آنا )22 الرق» وَهَذًا البيْعُ مَفْسُوحٌ فد الفلا 
إِجْمَاع)"". 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (475/6) حيث قال: «وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهما وسائر العلماء... قد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركانى عن هذه 
المسألة إسماعيل بن إسحاق فقال: ما الفرق بين البيع والسلف؟ وش ا باع 
غلامًا بمائة دينار وزق خمر أو شيء حرام ثم قال: أنا أدع الزق أو الشيء الحرام 
قبل أن يأخذهء وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز». 


Gl 

هذه المسألة مرت بنا قبل مسائل كثيرة في باب بيع الشروط والثنياء 
وقد ذكرها المؤلف بنصها هناك وزاد عليها تعليقًا هنا. 

> قولة: (ْوَجَبَ أَنْ يكُونَ بَبْعُ السَّلَفٍ لِك كَجَاوَبَ عَنْ ذَلِكَ 
واب لا تَقُومُ پو جه وَكَدْ تمذم القَوْلُ في ذَلِكَ). 

ومن أراد الاستزادة في المسألة فليرجع إلى موضعها حتى لا نكرر ما 
مضى. 

< 1 (وَإِدْ قَدِ الْقَضَى الَوْلُ فِي أ صُولٍ البيُوع القَاسِدَةِ وَأَصُولٍ 
البيوع | ج لْصّحِيِحَةٌ وَفِي اطول أخكام اع الصحيحة› ا ل | لأخكام 
المَاسِدَةٍ ة المُشْتَرَكَةَ العَامَةٍ لي الببوع» 0 لِكَثِيرٍ مِنْهًا فُلْنَصِر 0 مَا 
يحص وَاحِدًَا واج من هلو ا الأجُتاس» رَدَلِكَ پان نَذَْكُرَ مِنْهًا منها 
يجري مَجْرَى الأصول). 

معنى قول المؤلف أننا تكلمنا عن أصول البيوع الفاسدة 
الفاسدة. 

وقوله: (فلنصر) يعني فلنتحول ؛؟ لن «صار» من أخوات «كان» التي 


تفيد التحول» نقول: صار العجين خيرًا؛ أي 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(1) يُنظر: «شرح المفصل» لابن يعيش )1١7//(‏ حيث قال: «ومعنى صار الانتقال وهو 
في ذلك على استعمالين (أحدهما) قولك: صار الفقير غنيًا والطين خزفًاء (والثاني) 
صار زيد إلى عمروء ومنه: كل حي صائر إلى الزوال. قال الشارح: قد تقدم القول 
أن (صار معناها الانتقال) والتحول من حال إلى حال فهي تدخل على الجملة 
الابتدائية فتفيد ذلك المعنى فيها بعد أن لم يكن نحو قولك: صار زيد عالمًا؛ أي 
انتقل إلى هذه الحال» (وصار الطين خزقا)ء أي: استحال إلى ذلك وانتقل إليه). 


[وَصَلَى الله عَلَى محمد 00 
كِتَابُ الصّرْفٍ)'' 


عادةٌ أكثر الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - أنَّهم يُضيفون الصّرف إلى 
الرباء فيقولون: «باب الربا والصرف»» أو «كتاب الربا والصرف». 

والصَّرفُ : هو: ابيع الأثمان بعضها ببعض»؛ أن تبيع ذهبًا بذهب» 
أوافضة بفضدّء وكذلك: دراهمٌ بدراهم› وريالات بريالاات. فهو بيع نقدٍ 


)١(‏ الصرف في اللغة: «قال الخليل: الصرف فضل الدرهم على الدرهم في القيمة». 
انظر: «العين» ..2١97/0/(‏ وقال ابن فارس: «ومعنى الصرف عندنا أنه شيء صرف 
إلى شيء» کان الدينار صرف إلى الدراهم أي رجع إليهاء إذا أخذت بدله». انظر: 
«مقاييس اللغة» .)٤۳/۳(‏ 
وفي الشرع: عرفه الحنفية بأنه: «(بي بيع الثمن بالثمن)؛ أي ما خلق للثمنية» 
المصوغ (جنسًا بجنس» أو بغير كذهب بفضة». انظر: «الدر ا 
وحاشية ابن عابدين؛ (781/0)» وابدائع الصنائع»؛ للكاساني (516/4). 
وعرّفه المالكية بأنه: «هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه». انظر: «حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير؛ (/0. 
وعرّفه الشافعية بأنّه: «بيع النقد بالنقد من جنسهء وغيره». انظر: «مغني المحتاج»؛ 
للشربينى .)۳٦۹/۲(‏ 
وعرّفه: الحدائلة باه بيع تقد عد الخد الجسء أو الت انظر: 
«كشاف القناع»؛ للبهوتي (/551)ء وانظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي 
ا 


بنقد؛ سواء كان هذا النقد مضروبًا؛ أعني: عملة معروفة؛ كالتي نتعامل بها 
الآنء أو كان سبائك؛ أعني: قِطَعًا من ذهب» أو قِطعًا من فضة» أو كان 
مصوعًا؛ كالصياغات المعروفة"» فهذا كله جائز بشروطه المعروفة : 

اوا ا 

ثانيًا: أن يتساوى طرفاه؛ أعني : ET‏ 

وهذان الشرطان وُضعا لكي يَسلم المسلم من ربا النسيئة” » وربا 
الفضإ. 

> قولم: (وَلَمَا گان يحص هَذَا الْبَيْعَ شَرْطان؛ أَحَدُهُمًا: عَدَمُ 
التَِّيئَةِ؛ (وَهُوَ الْقَوْرُ). وَالْآخَرٌ: عَدَمُ النَمَاصُْلِء؛ (وَمُوَ اشْترَاط الْمِثْليّة. 


)١(‏ هذه الصورة التي ذكرها الشارح تسمى المُراطلة؛ «وهي مبادلة الشيء بجنسه» 
بخلاف الصرف). 
قال ابن الملقن: «الصرف: مصدر صرف يصرف صرفًاء إذا دفع ذهبًا وأخذ فضةء 
أو عكسهء فإن باع ذهبًا بمثله» أو فضة بمثلها؛ سميت مراطلة». يُنظر: «الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام»؛ لابن الملقن .)"١٤/۷(‏ 
وقال ابن جزي: «فإن كان بيع ذهب بفضة؛ فهو الصرف» وإن كان بيع ذهب 
بذهب» أو فضة بفضة: فإن كان بالوزن؛ فيقال له مراطلة» وإن كان بالعدد؛ فيقال 
له مبادلة». يُنظر: «القوانين الفقهية» (ص156١).‏ 

(۲) انظر: ا لابن المنذر (ص١١١)»‏ وفيه: «أجمعوا أن المتصارفيّن إذا تفرقًا 
قبل أن يتقابضًا؛ أن الصرف فاسد). 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ لابن القطان (775/5). وفيه: «وأجمعوا أنَّ تبر 
الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك» وكذلك مصوغ كل شيء ومضروبه» 
لا يحور التفاضل فيه» وعليه مضى السلف» والخلف». 

(4) «التَسيعَةُ على لق بمعنى التأخير. تقول: نَسَأَنّه البيع وأنْسَأته, وبِغْتّه بسا وبع 
بكلاةٍ: أي بأَخرق بغت بتسيئة: > ا الأخفش: ألا ال ٠دا‏ حملت 
له مورا كأنّك کا له يۇخرە. وات عنه دَيْنَهَء إذا أخرتَهُ نساء». انظر: 
«الصّحاح تاج اللغة» وصحاح العربية»؛ للجوهري ركلا 

() ربا الفضل: «(هو بيع مال ربوي بجنسه جا مع زيادة أحد العوضين على الآخر؛ 
كبيع دينار بدينارين نقدّاء وصاع من حنطة بصاعين منها مع التقابض» وهو أحد 
نوعي ربا البيوع». انظر: «معجم المصطلحات المالية»؛ لنزيه حماد (ص۲۲۲). 


گان التظرٌ في هَذَا الْبَابٍ يَنْحَصِرٌ في حَمْسَةٍ اجتاس). 

يعني بذلك: ريا النسيئة» وربا الفضل» والأحاديث في ذلك كثيرة 
جدّاء ومنها: 

قوله ية : «لا تبيعوا الذهب بالذهب 1 مغد بمثلء ولا تشفوا 

5 0) 

بعضها على بعض - يعني : : لا تفضلوا بعضها على بعض - 0 تبيعوا 
الورق بالورق إلا مغلا بمثلء ولا ا ا “ وجاء في 
الأحاديث الأخرى: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثا بمثلء يدا بيد فمن 
زاد» أو استزاد؛ فقد أربى)”". يعني: من أعطى الزيادة» أو طلب 
الزيادة؛ فقد وقع في الرباء والرّبًا أبوابه كثيرة. 

> تولم: (الأَوَّلُ: في مَعْرِكَةِ ما هُوّ نَيِيئَةٌ مما ليس بنَسِيكَةٍ 

النسيئة: هي التأجيل“؛ وهذا هو الربا الذي كان يتعامل به أهل 
الجاهلية» وهو الذي نهى الله ل عنه في كتابه العزيز» ونهى عن الربا 
عُمومّاء وهذا هو الذي أشار إليه رسول الله ييه في آخر خُحطَبَةٍ خطبها في 
حجة الوداع + عندما خو کن الرباء وقال: «أول ربا أضعه ريانا؛ را 
CCM‏ فرأينا أذ رسول الله كيه لم تأخذه : فى الحق 
لومة لائم» ولم حاب عمّه الذي قال عنه: «أمَا علمت أن عم الرجل صنو 
الأب» أو صنو أبيه»؛ أي : مثل آبيه". 


() انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين)؛ لمحمد بن فتوح الأزدي الحميدي 
(ص2)775 وفيه: درلا تشفوا بَعضهًا على بعضء أي: لا تفضلوا ولا تَزِيدُواء 
والشفوف الرّيَادَة ويقال: شف يَشِْفّ إذا راد» وقد يكون الشف التُّقْضَان يقال : 
هذا درم يشف قَلِيلا» أي ينقص » وهو من الأضداد). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)ء» ومسلم (1984). 

(۳) أخرجه مسلم (1684). 

)٤(‏ سبق ذكر تعريفه. 

(©) أخرجه مسلم (1114). 

(9) أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله ئة عمر على الصدقةق = 


> تولت: (والثاني: في مَعْرِقَةِ ما هُوَّ مُمَائْلٌ مها ليس بِمُمَائْلِ). 
حتى يحصل الابتعاد عن ربا الفضل. 
> قولت: (إِذْ هَذَان الْقِسْمَانِ يَنْقَسِمَانِ بِفُصُولٍ كيِيرَةء عرض مُتَالِكَ 


> قولم: <الثَالِتُ: فِيمَا وَكَعَ أَبْصّا مِنْ هَذَا الع ِصُورَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهًا 
هَل هُوَ دُرِيعَة إلى أَحَدٍ مَذَيْنِ ١‏ أَعْنِي: الرّيَادَة وَالنَسِيئَة)» أَوْ كِلَيْهِمَا عِنْدَ 
مَنْ قَالَ پالذرائي» وَهُْوَ مَالِكُء ا 

هذا الثالث ينقسم إلى قسمين؛ لذلك لم يذكر المصئّف قسمًا رايعًا 
لو تأملت: 

الو ب ع ال ١‏ ال ا 

القسم الثاني : أن لا يكون وسيلة إلى ربا الفضل؛ وهذا هو الجنس 
الرابع» ويأتي الخامس الذي شو خصائص ما يتعلق بهذا ل 
ولذلك قال المصنف يناه : (وَهَذَا يقم نضا إلى نوع عَيْنِ كَانْقِسَام 


> تولم: (الْحَامِسُ: في خَصَائِصِ أخكام هَذَا ال مِنْ جهَة مَا 
يعبر فيو هَذَانِ الشَّرْطانِ ‏ أغني: عَدَمْ النَّسَاءِ وَالتَمَاضْلِء أو ليما -) 
يعني : أن لا يكون فيه تساء» ولا تفاضل؛ لأ الرسول كل قال: 
«فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم؛ إذا كان يدا بيد"'2؛ أي: 
حاضرًا بحاضر» وفى الحديث: «ولا تبيعوا غاتبًا بناجز»» إذن فالتأجيل 
ل يتجوز ف امكل .هذه الامو ١‏ 


= فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد؛ والعباس عم رسول الله بء فقال 
رسول الله علد : «ما يلقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله › وأمًا خالد نإنّكم 
تظلمون خالدًاء قد احتيس أدراعه» وأعتاده فى سبيل الله وأمًا العباس فهى على 
ومثلها معها»» ثم قال: (يا عمرء أما شعرت أن عمّ الرجل صنو أبيه؟». ي دي 

(۱) أخرجه مسلم .)١941(‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم (1584). 


> قول: (وَدَّلِكَ أنه يُخَالِفٌ هَذَا الْبَبْعُ الْبْيُوعَ؛ لمان هَذَيْنِ 
الشَرْطيْنِ فيه فيه في أحكام كثيرة). 

يعني : يخالف البيوع الحلال التي ليس فيها لرا 

> قول: (وَأَنْتَ إِذَا تَأَئَلْتَ الْكُنْبَ الْمَوْضُو عة في فُرُوع الكتاب 
الَذِي يُسمُوتَهُ كاب الصَّرْفٍ؛ وَجَذْتَهَا كُلَّهَا رَاجِعَةً إِلَى هَذِهِ الْأَجْنَاسِ 
الك 

الأجناس التي ذكرها؛ هي: ١‏ - عدم النسيئة» ۲ - عدم المماثلة» ۳ - 
ما لم يكن وسيلة إلى النساءء ٤‏ - ما لم يكن وسيلة إلى المفاضلة» 060 
اشتمل على خصائص البيع مما قد يودي إلى النّساءء أو المفاضلةء أو كليهما. 

> قولت: (أَوْ إلى مَا تَرَكَبَ مِنْهَا مَا عَدَا الْمَسَائِلَ الي يُدْخِلُونَ في 
لْكِتَابٍ الْوَاحِدٍ بيو مِمّا لَيْسَ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الجتاب). 

يعني أنَّ هناك مِن الفقهاء ء من يدخل في هذا الباب» وفي غيره مسائل 
أخرى» لكنّ الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - لا يُدخلون مسألة من المسائل إلا 
ولها علاقة بالباب» قدا تكو ن العلذقة قزية جذل وربما يستدعي المقام ذكر 
تلك المسألة لتكون بيانًا لمسألةٍء أَومَبَلُا لهاء أو ربما لتجانسهما في الحكم. 

> قولت: (مِثْلٌ إِدْخَالٍ المالكيّة ني الصَّرْفٍِ مَسَايْلَ كَثِيرَةَ؛ هى مِنْ 
باب الِاقْيِضَاءِ في السَّلّفٍ). 


هناك قضاء وهناك اقتضاء؛ فالقضاء: هو الذي يكون من جانب 
المدين» تقول: قضى فلانُ دينهء» وتقول: قضيتٌ ديني؛ ا شلف 
للدّائن» فهذا EY‏ 


والاقتضاء: يكون من جانب الدّائن؛ أي الذي يأخذ الدين ‏ ( 


جح 1 


)1( انظر: «الصحاح»؛ للجوهري (YETI‏ وفيه: «والقضاء يكون بمعنى الأداءء 
والإنهاءء تقول: قَضَيْتٌ دَيْني». 


الحق) ‏ من مَدِييْه» فهذا ر تبنت قو ولا أعنى به الاي ا 

بحكم بين الناس -» ولهذا ده قضيتٌ ديني فاقتضاه فلان؛ أي 
۳ 

أخذه 


> تولم: (ولَكِنْ لَمّا گان الْمَاسِدُ ِلْهَا يَمُولُ إلى أَحَدٍ هَذَيْنِ 
الأضلين؛ ببافبي: إلى 1 ِتَسِيكَةٍ» أَوْ التفاصل - أَدَْلُومَا فِي هَذَا 
الاب يِل مَسَائِلِهِمْ في قتِضَاءٍ الْقَايِمَة: وَالْمَجْمُوعَةٍ وَالْفْرَادَى بَعْضُهَا 


o © 
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هذه مسائل مصطلح عليها في الفقه المالكي يدخلونها؛ لأنّها شبيهة 
بأبواب الريّاء والفرادى: جمع فرد”". 


> قولع: ن لَمّا كَانَ َصْدَنًا إِنَمَا هو ذه اھان الى هن 


موق بها في الشرْعء َر قَرِيبٌ من الْمَنْظُوقٍ بها). 

هذا هو الأساس الذي رتّب عليه المؤلف كتابه» وقد تكلم عن هذا 
المنهج. أمًا الجزئيات» والفروع الكثيرة فلا يعرض لهاء لكنّ المّقام 
يقتضي منه أحيانًا أن يخرج عن هذا المنهج» وقد خرج كثيرّاء وأكثر ما 


خرج في أبواب البيوع. 
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> قولم: (رَآَيْنَا أن تَدَكُرَ في هَذَا الْكِتَابِ َع سَبْعَ مَسَايِل مَشْهُورَةٍ تجري 
مَحْرَّى الأخوكة: لِمَا بظراً عَلَى الْمَجْتَهِدِ 0 ها البَاب). 


() انظر: «شرح حدود ابن عرفة»؛ للرصاع (ص۹٤۲)ء‏ وفيه: «والقضاء من فعل 
المدين» والاقتضاء من فعل صاحب الدين». 

(؟) انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»؛ للبعلي (ص۹١۳)ء‏ وفيه: «اقتضى: طلب وأخذء 
وهو افتعال من القضاء». 


)۳( ا «الصحاح»؛ للجوهري (018/5)»ء وفيه: '«المَودٌ: الوثرٌ والجمع أفُرادٌ 
وفرادی على غير قياس». 


هذه مقدمة طيبة» مراد المؤلف منها: أن المسائل التي يذكرها هي 
مسائل كبرى » تجري مجرى الأصول. إذا أمسكت بهذه المسائل وضبطّها ؛ 
استطعت أن ترد إليها الفروع» لذلك سيذكر لكم مثلا بديعاء ذكره تطبيقًا 


على أهل زمانه» فما بالكم بوقتنا هذا. 
م 4 ا “ل ا د م 5 
> قولت: (فَإِن ها الكَِاتَ؛ إِنْمَا وَصَعْنَاه ليلع به الْمجْتَهِدُ في هَذِه 
الصَّناعَةٍ رَنَبَةَ الاجْتهادِ). 


ربما تستغرب هذا الكلام من المؤلف! هذا الكتاب إذا وزنته بكتاب 
«المغني»؛ لا يبلغ خمسه - ولنقل يبلغ خمسه ‏ فكيف يقول المؤلف بأن 
هذا الكتاب وضعه للمجتهد؟! 
والجواب: أنَّه قد بين ذلك؛ فقال: أنا استخلصت من علم الفقه 
أمهات المسائل» وأثبتها لك أيها القارئ في هذا الكتاب» فإن فهمت هذه 
المسائل الأصول؛ تستطيع أن ترد بقية المسائل إليهاء فليس الفقه بكثرة 
حفظ المسائل. 

ولكن ‏ مع ذلك - لو أنّكَ قرأت هذا الكتاب ‏ وحده ‏ لا تكون 
فقيهًا؛ لأنك لا تكون فقيهًا إلا بوجود آلات أخرىء سيذكرها المؤلف» 
فلو عرفت كل مسائل الفقهء ولم تدرس النحوء ولا مباحث اللغة ‏ من 
صرفيء وغيره ‏ ولم تتعلم أصول الفقه» فلم تعرف الناسخ والمنسوخء 
والمطلق والمقيده والأمر والنهي» ومفهوم الموافقة والمخالفة» والقياس» 
وغير ذلك من مسائل الأصول المهمة؛ لا تكون فقيهًا؛ لأن أصول الفقه 
بمثابة ميزان دقيق ؛ يزن فيه الفقيه علمه في دراسة المسائل» ولذلك وضع 
العلماء تخريج الفروع على الأصول» ووضعوا القواعد الفقهية؛ لتضبط لك 
الفروع» ولذلك رد ابن القيم على أولئك الذين يقولون بأنْ السلف أسلمء 
والخلف أعلمء وقال: قائله يدل على جهله. فالسلف هم الأسلم 
والأعلم؛ لا سيما الصحابة الذين اختصهم الله بصحبة رسوله بي فهم 
أخذوا العلم من مشكاة النبوة غضًا طريًا؛ لم تشبه شائبة» ولم يخالطه 


إشكال > ثم بن ل أن أولتك الف ما كانوا يحتاجوق لدراسة 
النحو؛ لأنَّها لغتهم» صديقتهم. لم تخالطها أمور تُكدّرهاء والأصول مركزة 
في أذهانهمء وكذا بقية العلوم» فهم مهيؤون للتلقي» ولكن كما قال 
رسول الله :رب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه"'" «ورب مبلغ أوعى 


من سامع»» بعد أن قال: «بلغوا عني ولو آية»“. 


> قولت: ذا حَصَّلَ ما يَجبٌ لَه أن يُحَصّل فَبْلَهُ مِنَ الْقَدْرٍ الْكَافِي 
لَهُ). 


أي: قبل هذا الكتاب» فلا يأتي جاهل بالنحو ‏ لا يعرف المرفوع» 
ولا المنصوب» ولا الحال» وغيرها ‏ ثم يقول: أنا فقيه! 


() انظر: «الصواعق المرسلة»؛ لابن القيم (*). حيث قال: «فلو تبين لهذا 
البائس وأمثاله أ طريقة السلف إنَّما هي إثبات ما دلت عليه النتصوص مر الصفات» 
وفهمهاء وتدبرهاء وتعقل معانيهاء وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه» كما ينزهونه 

0 بعالم وإبطال يقة النفاة ا > وبيان 5 الصريح 

وأسلمء وأهدى إلى الطريق الأقرما ا تتضمن 0 الرسول فيما ا 9 
ذلك» ma‏ ولا يناقض ذلك إل ما هو 0-0 وديم م ومن 
ا فقد أخطاً خطاً فاحمًا على الكلف». 

زهة أخرجه أبو داود ( TIT‏ عن زيد بن ثابت» قال: مت رسولٌ الله - ا - 
يقول: َر لله امرأ سَمِعَ ما حديئًا؛ ؛ فحفظه حتي يِبَلَقَهُ قرب حامل فقو إلى مَن 
هو أنقّه منهء ورب حاملٍ فقو ليس بفقيه). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(6€). 

(۳) أخرجه الترمذي (۷٥۲1)ء‏ وفيه: قال كلِ: «نضر الله امراً سمع منا شيگاء فبلغه 
كما سمعء فرب مبلغ أوعى من سامع». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
كلا6). 

(4) أخرجه البخاري )55١1(‏ عن عبدالله بن عمروء أن النبى إل قال: «بلغوا عنى ولو 
آبة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › ومن كذب علي متعمدًاء فلیتبواً مقغده من 
الثار». 
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> قولت: (نِي عِلْم النَخوء وَاللَعَةَء وَصِنَاعَة أَصُولٍ الْفِقهِ). 


وبعض الناس يرى أنَّ علم النحو لا قيمة له!ء ولا شك أنَّ علم 
النحو من أجل العلوم» فهو الذي ينقلك من المسالك المعوجة ليصل بك 
إلى كتاب الله كك واللهٌ أنزل القرآن بلسانٍ عربئٌ مُبينء وكذلك سنة 
رسول الله يِه ولذلك عن عبدالله بن عمر: «عندما نزلت الآية» وهو 
صغيرء وفهمهاء ثم سأل الرسول واستحى أن 000000 وكثيرًا ما كان 
الصحابة يَلجؤون إلى أهل البادية ليسألونهم عن بعض الأمور ‏ كلهجةٍ لم 
تكن معروفة عتدهم 5 بل كان واضعوا علم اللغة يَطوفون في البوادي 
ليسألوا الأعرابَ عن لغتهم إذا أشكلت عليهم كلمة. 

> قولة: (وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ مُسّاو لِجِرّم هَذَا لكاب 
أو أَكلَ). 

أي: ما هو مساو لحجم هذا الكتاب» أو أقلَء فلو قرأتَ ما يساوي 
هذا الكتاب» أو نصفه ‏ مجلدًاء أو نصفه ‏ من النحوء وفهمته؛ لكفاكء 
وأنا أقول: نصف هذا الكتاب يكفي» لو قرأت مثلا: كتابًا من كتب ابن 
هشام المبسوطة؛ كأوضح المسالك» أو شرح ابن عقيل على الألفية؛ 
لكفاك. 


> قولم: (وَبِهَذِهٍ الرُتبَةِ يُسَمَى فَقِيهّاء لا بِحِفْظِ مَسَائِلِ الفْقُهِء وَلَوْ 
بَلَعَتْ في الْعَدَدٍ أَنْصَى ما يُمْكِنٌ أَنْ يَحْمَطَهُ إِنْسَانْ). 


هذه مسألة مهمة: الإنسان لا يكون فقيها بكثرة ما يحفظ من 
المسائل» وهو لا يخرج عن نطاقهاء وإنما يكون فقيهًا إذا فهم الفقهء 


)۱( أقرب ما وقفت عليه في هذا ما أخرجه البخاري )1(< ومسلم 11م عن أبن 
عمرء قال: قال رسول الله عَكِهِ: (إِنَّ من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء > وإنّها مثل 
0 5 ما 0 3 e‏ في شمر البوادي» قال عبدالله : 0 في 
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وحفظ مسائله الأصول» واستطاع أن يُخْرَّج عليها كثيرًا من المسائل التي 
ليست من أقوال الأئمة» لذلك لما جاء أصحاب المذاهب وعرفوا علل 
الأحكام التي بنى عليها الأئمة مسائلهم؛ حينئظٍ بدؤوا يُخْرّجون عليها 
الفساتن التوايل: 

فلو حفظ إنسان كل مسائل الفقه - وهو ليس بفقيه -» عندما تنزل به 
ناؤلة) أو تخدت.حادثة» أو يسال عن ههمة من المهمات يقت يراتا 
لكن الفقيه"“ اللبيب المدرك الذي يغوص فى المسائل» ويدقق فيهاء 
ويستخرج كنوزها ؟ هو الذي يصل إلى هذه الرتبة. 

> تولم: (كُمَا تجدٌ مُتَمَفْهَدَا" رَمَانِنَا؛ يَظْنُونَ أَنَّ الْأَْقَهَ هُوَ الذي 
حَفِطَ مسال أَكْتْرَ). 

هناك فقيدٌ» وهناك مُتفقّه» والمصئّف يقول: «زماننا»» وهو توفى 
سئة خمس مئة وعشرين؛ أي: فى آخر القرن السادس؛ الذي كان فيه 
اة الحلا و كن من الأنية يقر ل + اة روا بطرت أن من 
يحفظ المسائل هو الفقيه»» فماذا عن هذا الزمان الذي كثرت فيه 
الشواغل» وانصرفت الأذهان» وضَعْمَت الهمم» وأصبحنا نتطلب المسائل 
الواضحة التي لا تكد ذهنّاء ولا تتعب فكرّاء بل يُقال: «المُدرس 
الفولاني يتشدد» يشرح المسائل ذ فى المتون الغامضةء» 2 أن يُوضح 
لناء وأن يضع لنا مذكرة!»» هذه فوائدها محصورة؛ لا تُخرّج العلماء إلا 
من الكتب القديمة ذات الحواشى» إذا درسوهاء وتعمقوا فيهاء وأشغلوا 
أذهانهم حتى تعودوا على تفكيك تلك المسائل» والغوص فيهاء 
وأصبحت سهلة» لكن إذا عرّدت نفسك على المسائل البسيطة؛ يبقى 


() الفقيه: «الْعَالم الي يَشْق الْأَحْكَامء ويفتش عَن حقائقهاء وَيفتح مَا استغلق مِنْهَا. 
انظر: «الفائق في غريب الحديث»؛ للزمخشري (174/9). 

(۲) المتفقه: «بضم الميم وكسر القاف؛ هو المشتغل بعلم الفقه». انظر: «معجم لغة 
الفقهاء»)؛ لمحمد رواس قلعجى. حامد صادق قنيبى (ص”٠6).‏ 
وربما أطلقوه على المتوسط في الققه. انظر: «كفاية الطالب الرباتي»؛ للشاذلي. 


ذهنك خاملاء لا يتحمل المسائل التي تحتاج إلى إعمال فكرء وَجِذَّء 
ونشاط. 
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> قولت: (وَهَولاءِ عَرَضَ لَهُمْ سيه ما ag‏ 
هُوَّ الذي عِنْدَهُ خِفَاف كَثْيرَةء لا الَذِي يَقْدِرٌ عَلَى عَمَلِهَا). 

أعطى المؤلف مثلا دقيقًا؛ فالخمافٌ: هو الذي يَصنع الحذاءء 
لا الذي يجمع الحذاء في دُانه» وحائوته"“ فيبيعها! 


ت 
لخفا 


5 


< قولم: (وَهُوَ بين ا الَّذِي عنده خَمَافٌ كبرق سیباتید E‏ قم 
لا يَحدٌ فی خمَافِه ما يَضْلحُ لِقَدَمِهِ). 


إِمّا أن تكون قدمه صغيرة» أو تكون كبيرة فماذا سيفعل؟! 


ا ر ر 


ا 


> تال: (تيلجاً إِلَى س الْحْمَافٍ صَرُورَةٌ وَهُوَ الَذِي يَصْنَعْ مم کل 
دم خُفًا يَُانِقُه قَهَذَا هُوَ َال أكر الْمُتَمفَمَةٍ في هَذَا الْوَقْت). 

EA‏ الوكاف :4 تشيفولة ده ما نرت 
بى» وليست مما أحفظه. لكنّ الفقيه - من أصحاب المسائل» 
والتخريجات - سيعرضها على الأصولء» ويردها إلى أصلهاء فيعطيك 
الحكم فيها. 

ولذلك في موضوع الاجتهاد؛ قال رسول الله وق لمعاذ بن جبل 
عندما أرسله إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تحد؟» قال: فبسنة رسوله ل قال: «فإن م تحد» قال : أجتهد رأبي» ولا 
الى خود فقال رسول الله بي : «الحمد لله الذي وقَّقّ رسولَ رسول الله 


0 كال أبن هلال الت احا ف السكايء: 5 کر ی ضار کل جت ابيا 
فيه شيءٌ حانوتًا». انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» (ص178). 
(0) أي: لا أقصرء يقال: «ألا الرجل يَألوء أي قَصّرَ وفلانٌ لا يالوك نضحاء فهو آللء 
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والمرأة ليد وجمعها أوال». انظر: «الصحاح»؛ للجوهري 0 442 


E‏ 1 3 چ 
Vf f‏ ب ووا شرح بداية المجتهد € 


لما يُرضي رسول اللو > لم يجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله 6 لا بُدّ أن يجتهدء وهذا الحديث وإن تكلم العلماء في سنده» 
لكنهم اتفقوا على أنَّ معناه صحيح» وأنه يصب في هذه الشرينة”". وهكذا 
كان الصحابة #:ء ولذلك لما كتب ‏ ذلكم الرجل الصحابي الجليل الملهم 
- عمر بن الخطاب 44 عندما كتب كتابه العظيم إلى أبي موسى الأشعري» 
وقد ولاه القضاء ‏ والذي شرحه العلامة ابن القيم في مجلدين - أوصى 
فقال: «الفهمَ الفهمٌ فيما يَتَلْجْلَحُ في نفسك» ثم قال: «اعرف الأشباه 
والأمثال» وقس الأمورٌ برأيك». فطلب منه أن ب فكره في المسائل التي 
لا يجد فيها نضّاء وأن يجتهد فيهاء وأن يُدقق النظر فيه" 


واعلم أن للفقه الإسلامي مصادرء وأن هذه المصادر تنقسم إلى 


.)۸۸١( أخرجه أبو داود (097). وغيره. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(0) لذلك اعتبره شيخ الإسلام من الأدلة على جواز الرجوع إلى أقوال الصحابة في فهم 
كتاب الله؛ إذا لم يوجد التفسير في القرآن› ولا في السنة: قال: «وهذا الحديث 0 
المساند» والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا الم نجد التفسير في القرآن. ولا في السنة ؛ 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنّهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرآن» 
والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيحء والعمل 
الصالحء لا سيما علماؤهم» وكبراؤهم؛ كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين». انظر: «مجموع الفتاوى» (0214/1. 

(۳) انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»؛ لعلاء الدين البخاري (/781)» حيث 
قال: «...وأمثال هذه الآثار بحيث لا تحصى: كثرة» فلما ثبت عن هؤلاء العمل 
بالرأي» ولم يظهر عن غيرهم إنكار؛ عرفنا نهم كانوا مجمعين على ذلك فيما لا 
نص فیه» وكفى بإجماعهم حجة ). 
قال ابن القيم: «ومن ذلك أيضًا اجتهاد الصحابة في زمن النبي - ي - في كثير من 
الأحكامء ولم يعنفهم » كما أمرهم يوم الأحزاب أن يُصَلوا العصر في بحي قريظة. 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: لم يرد ا الكا خض :وإ ماء أزاد سرعة 
النهوض» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة» فصلوها 
ليلاء نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف آهل الظاهر» وهؤلاء سلف أصحاب المعاني 
والقياس). انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (١/١٠٠ء .)٠١١‏ 


ا تلج ]ل 

القسم الأول: مصادر قطعية الثبوت والدلالة. 

القسم الثاني : مصادر ظنية الثبوت والدلالة. 

أمّا القسم الأول: المصادر التي هي قطعية الثبوت والدلالة؛ فهذه 
ا عند العلماء. ولكنّ القسم الثاني: الأدلة غير قطعية الدلالة» أو غير 
قطعية الثبوت؛ فهذه نقف عندها ونمخص؛ فهى مسائل اجتهادية» ولقد مر 
في «كتاب النكاح» في قصة المرأة التي: «توفي زوجها قبل أن يدخل بهاء 
ولم يفرض لها 0 كاري فيها: فرجعوا إلى اکل 0 كار س 
آية و في كتاب ۱۱ ا زد وأنا اعد أين تؤلت: i‏ 0 ولو كنت 
أعلمٌ أحدًا أعلمَ مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه)”'', 
سألوه عن المساألة» ولم يجبهمء وطلب منهم أن يبحثوا الدليل› وأن 
يسألواء فلما احتاروا فى الأمرء رجعوا إليه فقضى فيها كيان ليا داق 
مثلها). 0 معقل بن سنانء فقال: «لقد قضى رسول الله کا في بروع 
بنت واشق بقضائك»» فسُرّ عبدالله بن مسعود أن وافق ما قضى وأفتى به» 
بما قضی راف به رسول الله يك . 


والفقهاء - رحمهم الله تعالى - قسَّموا مراتبٌ المجتهدين إلى أربع: 


المرتبة الأولى : المحتهد المطلق؛ وهو الذي ناخد الحكم من دليله » 
فهر رجل وهبه الله 8# بسطة في العلم» وفهمًا ثاقبًا في كتاب الله كبك 
وإدراكًا لمعانى سنة رسول الله کا وتجمعت عئذه أدوات الاجتهاد. 


)١(‏ آخرجه البخاري »)٥۰۰۲(‏ ومسلم (145) عن ابن مسعودء قال: «والله الذي لا لِه 
غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيم آنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله» تبلغه 
الإبل؛ لركبت إليه». 

(۲) أخرجه أبو داود ( »)5١١5‏ وغيرهء عن عبداله» في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء 
ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها الصداق. فقال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة» 
ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله 45 «قضى به في بروع بنت 
واشق». وصححه الألياني في «إرواء الغليل» (۱۹۳۹). 
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فأصبح يطوف في كل المسائل» فيأخذه من مصدرها الأصلية» من نبعها 
الصافيين؛ كتاب الله كك وسنة رسوله بيه هذا نسميه مجتهدًا مطلقًا؛ 
لألّه يأخذ الحكم من دليله» دون أن ينتسب إلى مذهب. 


المرتبة الثانية: المجتهد المنتسب؛ وهو لا يقل في العلم رتبة عن 
هذا الأول» لكنه ينتسب إلى مذهب من المذاهب؛ بمعنى أنه ملتزمٌ بأصولٍ 


مذهبه. 


والمرتبة الأولى تنطبق على الأئمة الأربعة» والثانية تنطبق على بعض 
تلاميذهم ؛ كمحمد بن الحسن» وأبي يوسهف من أصحاب أبي حنيفة» وابن 
القاسم من أصحاب مالك› والبويطى» والمزنى من أصحاب الشافعى» 
وبالنسبة للإمام أحمد ابن القاسم أيضّاء ومن المتأخرية شيخ الإسلام ابن 
تيمية مجتهدٌ ينتسب إلى مذهب أحمد» وإن كان شيخ الإسلام له مسائل 
كثيرة انفرد بهاء لكنه كما قيل: «لم يترك الأول للآخر شيئًا»”". 


8 فائدة: 
لأ ذال ات العريعة الأسلاية هن 
خاتمة الشرائع» وستبقى إلى أن يرك اللَّهُ الأرضّ ومن عليهاء ولأن 


() انظر: «المجموع)؛ للنووي (١/۲٤ء‏ ١٤)ء‏ قال: «المفتون قسمان: مستقل» وغيره: 
(فالمستقل)؛ شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من 
الكتابء والسنةء والإجماعء والقياس» وما التحق بها على التفصيلء وأن يكون 
عالمًا بما يشترط في الأدلة» ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء عارفًا 
من علوم القرآن» والحديث» والناسخ» والمنسوخ» والنحوء واللغة» والتصريف»ء 
واختلاف العلماء. واتفاتهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلةء 
والاقتباس منها: ذا دُربة وارتياض فى استعمال ذلك: عالمًا بالفقه ضابطًا لأمهات 
مسائله» وتفاريعه» فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل؛ الذي 
يتأدى به فرض الكفاية. وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير 
تقليد وتقيد بمذهب أحد. (القسم الثاني) المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دهر طويل 
عدم المفتي المستقل» وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة». 


الأحكام تتجددء والوقائع تتنوع» والحوادث تنزل» وتكثر بين فترة وفترة؛ 
فلا بُدَّ من إصدارٍ أحكام شرعية فيهاء وذلك إِنّما يكون عن طريق 
«إذا اجنهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر 
وا الأول: كان له أجران؛ لأنّه يأخذ الأجر الأول على اجتهاده» 
والثاني على إصابته الحق. والثاني: وإن أخطأ الحق ما دام قصله إذا 
اجتهد أن يصل إليه» فأخطأ الصواب» ولم تكن له غاية سيئة» ولا هوى؛ 
فاه يوجر لكنّ الأول أكثر أجرًا منه ؛ لاله أصاب الحق. 

> قولہ: (وَإِذْ قَدْ حَرَجْنَا عَمّا كُنَا بِسَبِيلِهء َلْتَرْجِعْ إِلَى حَيْتُ كُنَا 
مِنْ ذكر الْمَسَايِل الى وَعَدْنَا بهَا). 

قال هذا؛ لأنّه خرج عن موضوع الصَّرفء فتكلم عن المُتفقّه متى 
يكون مجتهدًا. 

> قولة: (الْمَسْأَلَةٌ الأولّى: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن بَيْعَ الذّمَبِ 
بِالذَّمَب وَالْقِضَّةٍ بِالْفِصّةٍ لا يَجُورُ إلا مثْلّا بمثل» يدا ب . 

لا يجوز؛ لأنَّ هذا هو عَينٌ الرّبَاء فإن كان هناك تأجيل فهو ربًا 
النسيئة» وإن كان هناك تفاضل ‏ أي: عدم تماثل - فهو ربا الفضل. 

ولقد مرت بنا الآيات التي حر الله # فيها من الرباء وتلكم 
الأحاديث الكثيرة المتنوعة التي خوف رسول الله بيه فيها المرابين؛ فقد 
قال رسول الله كْْ: «اجتنبوا السبع السويقاتك 1 وذكر متها 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )117١7(‏ عن عمرو بن العاصء بلفظ: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر). 

(۳) انظر: «الإجماع)؛ لابن المنذر (ص9١١)»‏ وفيه: اوأجمعوا على أنَّ السكَّة 
الأصئّاف» متفاضاد يدا بيده ونسيئة لا يجوز أحدهماء وهو حرام). وانظر: 
«الإشراف» (085/6). 


(۳) أخرجه البخاري (77957): ومسلم (89) عن أبي هريرة له عن النبيّ يِه قال: - 


,, 


«الربافى وقال رسول الله عله : «لعن الله آكل الرباء وموكله. وكاتيبه. 
وشاهديه)”" 2 وبين أنّهم سواء في الإثم. 


> قولم: (إلا ما رُوِيَّ عَن ابن عَبّاس #). 
تقدّم ذكر العاف في هذه المسألة» فكافة العلماء مجمعون على 


تحريم ربًا النّسيئة» و ل و ال 
روي عن ابن 0 واختلف عنه» فهناك من قال أله رجع”” 5 ومهما 
يكن الأمر فان أحاديث رسول الله ية صريحة في هذا وعبدالله بن عباس 
صحابي جلي وا لد رصسول الله وله ان يفقهه اه ف الذي لت 


(۲) 


(۳) 


«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الشرك باللهء 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 
أخرجه مسلم )17١19/(‏ عن جابرء قال: «لعن رسول الله ية آكل الرباء ومؤكلهء 
وكاتبه» وشاهديه»ء وقال: (هم سواء). 

ممن أخرج حديتٌ ابن عباس الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/8) عن ابن 
عباس» عن أسامة بن زيدء عن رسول الله یی قال: «لا ربا إلا في النسيئة). 
وروى الطحاوي أيضًا رجوع ابن عباس في «شرح معاني الآثار» (٤/١۷)ء‏ فقال: 
«ومما روي عن ابن عباس ا في رجوعه عن الصرف؛ ما قد حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حمادء عن داود بن أبي هندء عن أبي 
نضرةء عن أبي الصهباء: أنَّ ابن عباس نزع عن الصرف. فهذا ابن عباس يا 
وهو الذي روى عن أسامة بن زید ذه عن رسول الله ی أنه قال : «إنَّما الريا 
في النسيئة»» وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضةء والذهب بالذهب 0 
بمثل» وأكثر من ذلك» قد رجع عن قوله ذلك. فإمًّا أن يكون رجوعه لعلمه أ 
ما كان أسامة 45 حدّثه إِنَّما هو ربا القرآن» وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك» 1 
يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة #5 مما لم يثبت منه حديث أسامة من 
كثرة نقله له عن رسول الله كو حتى قامت عليه به الحجة» ولم يكن ذلك في 
حديث أسامة ؛ لألّه خبر واحدء فرجع إلى ما جاءت به الجماعة؛ الذين 
تقوم بنقلهم الحجة» وترك ما جاء به الواحد؛ الذي قد يجوز عليه السهوء 
والغلط. والغفلة». 
أخرجه البخاري (۳٤۱)ء‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ عن ابن عباس: أنَّ النبيّ كل دخل الخلاء» 
فوضعت له وضوءًاء قال: «من وضع هذا؟» فأخبر» فقال: «اللهم فقهه في الدين». 


1 


Cin 
CF 


۷4۰۹ 


لا ننسى أنه مُجتهدء والمجتهد يصيب ويخطىئ» ولابن عباس فَهمٌ لا 
شك» وله حت يستللك إليه في هذه المسألة» أورده المؤلف. 

> قولة: (وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمَكيّينَ؛ ؛ تم أَجَارُوا بَيْعَهُ مُتَفَاضِلًا: 
وَمَتَعُوهُ ية ققَظ)”". 


لأنّهم يرون أنَّ الربًا الذي نهى الله 8# إِنّما هو ربا الجاهلية؛ الذي 
هو ربا النسيئة» وأمًا ربا الفضل فلاء ولا شك أنَّ هناك من يدون فى 
E SAIL SAS‏ 
ومنمذا إلى إباحة الفوائد البنكية التي انتشرت في هذا الزمان» لكن لا شك 
أن كافة العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك» وان اا سعيد الخدري 0 على 


عبدالله ابن عباس » وقال له: «كيف يا ابن عم رسول الله ترضى أن توكل - 
تأكل ‏ الناس من الحرام؟»» أو عبارة نحو ذلك" فقال: «أستغفر الله يا 
أخى) , وقد اختلف فى كون عبدالله ابن عباس رجع عن قوله. أو لم 
يرجع » ووصلتنا أدلة صريحة في هذا المَقام فنقف عند 


- قال ابن عبدالبر: «لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا‎ )1١( 
أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين» إلا طائفة‎ 
من المكيين أخذوا ذلك عنه» وعن أصحابه ؛ وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي‎ 

الحجة على من خالفهاء وجهلهاء وليس أحد بحجة عليها». «الاستذكار» (637/5). 


۳( أخر البيهقي في «الكبرى» »)٤٦۸/٥(‏ عن حيان بن عبيدالله العدوي؛ أبي زهير» 

: «سكل لاحق بن حميد أبو مِجُلَزٍ وأنا شاهد عن الصرف» فقال: كان ابن 

لي فقال له: يا ابن 

عباس ألا ت تتقي الله؟ متى تُؤكُلَ الناسّ الربا؟ أما بلغك أن رسول 0 َيه قال: في 

صاع من تمر عجوة» قد أبدلوه بصاعين من تمر عتيق: 'رُدُوهٌء رُدُوهُء لا حاجةً لي 

فيه» التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة› والشعير بالشعير. والذهب بالذهب» والفضة 

بالفضة؛ يدا بيد, ملد بوثل ؛ لعن فيه زيادةٌ ولا نقصان؛ فمن زاد» أو س فقد 

أربى» وَكُلَ ما يُكالء أو يُورَنَ». فقال ابن عباس: ذَكرْتَِي يا أبا سعيد أمرًا اني 
أستغفر اله » وأتوب إليه» وكان يَنْهَى بعد ذلك أشدّ النّمي». 

(۳) من ذلك ما رواه الحاكم )٤(‏ عن ابن عباس» أنَّه قال: «اللهم تي أتوب 

ا مما كنت أفتي الناس في الصرف»» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستاد, - 


amg # ل‎ 


ركد 3 


> قولة: (وَإِنَمَا صَارٌ ابْنُ عَبّاسٍ ا E‏ 


عن النبِيّ يله أنه كَالَ: «لا ربا إلا فِي النَّسِيكَةِاء وهو حَدٍ 


چک 


صح فَأَحََدَ ابن عَبّاسٍ بظاهر هَذَا الْحَدِيثْ لم يَجْعَلٍ الريًا إا فى 
alt 8‏ 


ارا 


إن العلماء تأوّلوا هذا الحديتٌ» وبيّنوا أن معني رلا ربا إل في 


النسيئة». أو ([ «إنَّما الربا في النسيئة»: أن ربا النسيئة اشد خطرًا من ربا 


الفضل › ٠‏ وأعظم نگ تالاه لذلك نص عليه» وربا الفضل 0 فيه 
تا وقد ولت على ذلك الاخاديث جدًا؛ كقوله کل : 


بمثل » يدا بید» عيئًا بعين» سواءً سوا 


> قولة: (وَأَمَا الْجْمْهُورٌ نَصَارُوا إِلَى مَا رَوَاهُ مَالِكّ» عَنْ تافع. 
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(1) 
(۲) 


(۳) 


وهو من أجل مناقب عبدالله بن عباس؛ أله رجع عن فتوى» لم ينقم عليه في شيء 
غيرها». 

قال ابن عبدالبر: «لم أرَ ؤكْرَ ما روى ابن عباس» ومن تابعه في الصرف» ولم أعده 
خلاقًا ؛ لما روي عنه من رجوعه عن ذلك» وفي رجوعه إلى خبر أبي سعيد المفسرء 
وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل- ضروبٌ من الفقه» ليس هذا موضع 
ذكرهاء ومن تدبرهاء ووفق لفهمها؛ أدركهاء وبالله التوفيق». انظر: «التمهيد» 
هت 61( 

قال الصنعاني : «قوله: «لا ربا إا في النسيئة»؛ أجاب الجمهور عنه: بان معناه لا 
ربا أشد إل في النسيئة» فالمراد نفي الكمالء لا نفي الأصل» ولأنّه مفهوم» 
وحديث ابي سعید منطوق» ولا يقاوم المفهوم المنطوق؛ نه e‏ مع المنطوق. 
وقد روى الحاكم أ ابن عباس رجع عن ذلك القول؛ أي : بأنه لا ربا | إلا في 
النّسيئة» واستغفر الله من القول به». انظر: «سبل السلام» .)١١/۲(‏ 

أخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله ية: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثلا بمثل. سواءً بسواء» يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف 
شكتم ؛ »> إذا كان يدا بِيدِ). 


الحديث المتفق عليه في الصحيحين» ورواه مالك عن أبي سعيد 
الخدريّ» وهو من الأحاديث التي اشتهرت في ذلك» وهو نص ي ترم 
e ENT‏ الله ي كَالَ : ا تَبيعُوا الذَهَبَ بِالدَّمَبِ إلا ملد 
بمثل) ؛ يعني : متساويين» (ول فوا بَعضَهًا عَلَى بَعْضٍ) ؛ ا ل و 
بعضها على بعض» لا تجعلوا هذا أزيد من هذاء بل ساووا بينها. وهذا 
أيضًا عام ارده يل (وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةً بِالْفِضَّةٍ إلا ينلا 
بمثل). ف فى الرواية المشهورة: 0 بالوّرق»» والوَرق: هو الفضة» ثم 
أكق ذلك ا ا فقال: (وَلَا ده ُشِهُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض)؛ يعني : لا 
تزيدوا بعضها على بعض ثم قال: (وَلَا تَبِيعُوا يننا فا ابا بِتَاجِزِء 
وَهُوَ مِنْ أَصَحّ مَا رُوِيَ في هَذَا الباب) وهذا هو ربا المّسيئة"”". 

فهذه الأشياء كلها لا 2200 التساوي فيهاء فإن حصل فيها 
تفاضل؛ وقع ربا الفضل»ء و ايها ينا جد عله ال ناج 
وقد سبق ذكره. 


إا قدا هو حافت رسول ا كلق وهو نفل فى المنالة وة 
فى ذلك» فالرسول بي صدّر هذا الحديتٌ بالنّهىء فإن «لا» ناهية؛ أي: 


أنهاكم أن تبيعوا. 
> اقول ت باد بْنِ الصَّامِتِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ نضا في هَذَا 
الْبَاب). 


خف عبادة أيضًا فيه: أن رسول الله د نهى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر يالبر› والشعير بالشعير› والتمر بالتمر»› 


)١(‏ تقدم معناه. 

(۲) أخرجه البخاري (لاا١7)»‏ ومسلم .)۱٥۸٤(‏ 

(۳) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»؛ للخوارزمي (ص2)505» وفيه: «لا يُبِاعَ غائبٌ 
بتاجز» أي : نسيئةٌ بنَقدِ». 


والملح بالملح. . .( إلى أن قال : : مغل يفل > سواء سواعء فمن زاد» أو 


ل ال ا و اا 


> قولت: (قَصَارَ الْجْمْهُورُ إِلَى هَذِهِ الأَحَاويثِ؛ إِذْ كَانَتْ نضا في 
دَلِكَ). 
واعلم أنه لم يرد عن رسول الله يله تصريححاء ولا ضمنًا أنه أ 


ع 


ریا الفضل› إل ما ورد من قوله: دلا ربا إل في النسيعة)2"0, أو 3 
الربا تيالتس :+ وقد سبق وذكرنا تأويله عند | لعلماء» ولهذا قال 


أا 


حَدُهُمَا: 8 3 نما 5 في ll‏ 5 الس ينه ا 
التَفاضل › إل من ل باب ديل الخظاب؛ وَهُوَ صَعيف› وَل 0 ِذَا 


2 


عَارَصَه النّضّ). 


دليل الخطاب*““ : هو مفهوم المخالفةء وقد كرّره المؤلف كثيرًا في 
هذا الكتاب. فقوله: (إِنّما الربا في النسيئة»؛ مفهومه بالمخالفة: أن 


ا ا ف لبن دزي 


للك أخرجه مسلم (۸۷)» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله ييه ينهى 
عن بيع «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» | إل سواءَ بسواءء عينًا بعينٍ» فمن زادء أو ازداد؛ فقد 
أربى). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۸). 

(*) أخرجه مسلم (15945). 

(4) قال الغرّالي: «ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمًا عدا 
وش مفهومًا؛ لاله ي منطوق› إلا فما دل عليه المنطوق 
أيضًا مفهوم. وربما سمي هذا دليل الخطاب. ولا التفات إلى الأساميء وحقیقته؛ 
أذ تليق الك بأخن رصي الي يذل على تفي ا اله في اة انظر: 
«المستصفى) (ص550). 


> تولم: (وَأَئَا اللّنْظْ الآخَرٌ: وَهُوَ: دلا ربا إلا في النَيئَةِ)). 


لأنَّ «لا» نافية» و(ربا» نكرةٌ ة في سياق النفي» والنكرةٌ في سياق التفي 


عم 


تعم ) فكأنّه قال : لا ربا يو جد إلا في شيء أسمه المي 


المؤلف هنا يريد أن يوازن بين اللفظين» يقول: اللفظ الثانى «لا ربا 

إلا في النسيئة؛ أقوى في الدلالة على الاقتصار على ربا النسيئة؛ لآن اللفظ 

الأول: (إنما الربا في النسيئة» يفهم منه إخراج ربا الفضل عن طريق مفهوم 

المخالفة» ومع ذلك إن الثاني وإن كان أقوى. لكنّه ليس نضا في إخراج 

ربا الفضل» بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة المتعددة التي رواها جمع 
من الضحابة بعضها فن الصحعين كلها توكد ريم راء الفضل, 


> ثم قال: (لكن يُحْتَمَلُ أَنْ 
مِنْ حِهَةٍ أن الْوَاقِعَ في الأكثر). 

مراد المؤلف أن الغالب والأكثر إنما هو فى النسيئة فنص عليه» فإن 
نبّه على الأكثر والأخطر دحل فيه الأدنى؛ لذلك بعض العلماء يقولون إن 
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¿ ريد بقَولِهِ: ١لا‏ ربا إلا في التَسِيئَةَا 


)١(‏ ووجه آخر للجواب؛ ذكره | بن بن بطال في (اشرح صحيج البخاري» 0 قال: 
«وقد اول بعض العلماء ل قوله لا : ر ربا إلا في النّسيئة» خرج على جواب 
سائل سأل 2 الربًا في الذهب بالورقء أو البر بالتمرء ونحو ذلك مما هو جنسان» 
فقال 4 : «لا ربا إلا في التسيئة» فسمع أسامة کلامه» ولم ي يسمع السؤال» فنقل 
ما مح 7 
قال ابن الجوزي: وإنما حملناه على هذا لإجماع الأمة على خلافه». أنظر: ١كشف‏ 
المشكل من حديث الصحيحين» (£/10(. 
وقيل : «لا ربا إلا في النّسيئة» منسوخ بهذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك 
العمل بظاهره» وهذا يدل على نسخه. انظر: «شرح النووي على مسلم» (ككره8). 
وهناك أجوبة أخرى ذكرها المازري في «المعلم بفوائد مسلم» .)٠۳/۲(‏ 


لبجب dw‏ 
هذا الحديتٌ يدل على تحريم الصّنفين ربا النسيئة والفضل. 
> قولت: (وَإِذَا گان هَذَا مُحْتَمَلُاء وَالْأَوَّلُ نَصٌّء وَجَبٌ تَأُوِيلَهُ عَلى 
الْجِهَةٍ التي يَصِحُ الْجَمْعْ هما مُتَفَاضِلًا). 
فإذا كان هذا الحديث يحتمل معنى آخرء فإنَّ القاعدة الأصوليةء 
تة ا «إذا 8 الاحتمال و الاستدلال»» فكيف و كان معنا 0 
ىم ؟! 


محم ؟ 


> قولم: (وَأَجْمَعَ ليور عَلَى أن مَسكُوكُة وَتبرَه وَمَصْوعَه 
2 0 ا o‏ زفق 
سَوَاءُ في مع بيع بَعْضِه بَعْضِ) . 


اا 0 
والجتهات» سمي مسكوكاء الأنه دغل الك" 


)١(‏ انظر: ا الباري»؛ لابن حجر »)۳۸۲/٤(‏ وفيه: «وقيل المعنى في قوله: «لا ريا» 
الربا الأغلظء الشديد التحريمء المتوعد عليه بالعقاب الشديد؛ كما تقول العرب: لا 
عالم في البلد إلا زید» مع أنَّ فيها علماء غير وإِنَّما القصد نفي الأكمل» لا نفي 
الأصل» وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامةء إِنَّما هو بالمفهوم» فيقدم 
عليه حديث أبي سعيد؛ لان .دلالته بالستطوق > ونخمل اخديت اسامة على الا 
الأكبر). 

(۲) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ لابن القطان (0)775/5: وفيه: «وأجمعوا أنَّ 
تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك وكذلك مصوغ كل شيء 
ومضروبه» لا يجوز التفاضل فيه» وعليه مضى السلف والخلف› ِلآ شنيقًا 
روي عن معاوية من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبرء 
ولا بالمصوغ» وكان يجيز التفاضل فيه» ويمنع من ذلك في التبر بالتبر بالمصوغ 
بالعين». 

(۳) انظر: «مقاييس اللغة»؛ لابن فارس (#/08): حيث قال: «السين والكاف أصل 
رد على ا عقر 
قال تشوان الميري: «سك الذهب والفضة+ إذابتهناء رمل شىء مهما :انظرة؛ 
«(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» (ه/لاه؟ ؟), 


«وتبره»: المراد به غير المسكوك”''. وغير المصوغ؛ أي: السبائك؛ 
قطع الذهب» وقطع الفضة. 

والمراد بالمصوغ: ما يُصاغ صياغة؛ أي: تدخله الصناعة بأشكال 
مختلفة؛ كقلائدء أو غيرها. 

فهذا كله لا يختلف في الحكمء لا فرق بين أن يكون الذهب 
سبائك» وبين أن يكون قد صيغ صياغة فأصبح داخلًا في الصياغات» وبين 
أن يكون مضروبًا؛ أي مسكوقًا دراهمء أو غيرهاء بل بعضهم يزيد» 
ويقول: «ولا فرق بين صحيحه ومكسره.ء رديئه وجيده»). كل ذلك يدخل 
في الحكم. 

وبهذا يظهر أنَّ الحكم ليس مقصورًا على الدراهمء والدنانير» فلو 
كان عند إنسان قطعة من ذهب» وعند آخر قطعة أخرى؛ فلا يجوز أن 
يبيع هذه بهذه مبادلةء» إلا بمعرفة التمائل» فلا يجوز أن تكون أحد 
السسحخنين أكثر من الأخرى» ولو كانت مصوغة» وسيأتي الكلام في 
المصوغ. 

> قولم: (لعموم الأحاديث المَمَدِمَة فی ذَلِكَء إلا مُعَاوَيَةٌ فإنه گان 
جير التَفَاضُْلَ بَيْنَ التَّبْرِء وَالْمَضُوعْ لِمَكَانِ زِيَادَةٍ الصَّيّاغَة). 

لم يذكر المؤلف أثر معاوية 4 في ذلك فقد جاء أته: «باع 


- 


آنية من فضة بفضة مطلمًا»"» وجاء أنه: «باع ساقية من ذهبء 


)١(‏ انظر: «الجيم»؛ لأبي عمرو الشيباني »)٠١/١(‏ حيث قال: «التَبْر: ما كان مكسورًا 
من ذهب أو فضّة». 
وقال الليث: «التَبْر: الذهبٌ والفضة قبل أن يُصاغا». انظر: «تهذيب اللغة»؛ 
للأزهري .)195/١5(‏ 
وقال الخوارزمي: «التبر: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة» وعن الزجاج: 
هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنّحاس» والصفرء وغيرهما). انظر: «المغرب في 
ترتيب المعرب» (ص088). 

(۲) أخرج مسلم )١19417(‏ عن أبي قلابة» قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن- 


أو وَرِق بأكثر من وزنها»» والسّقايةٌ هي: نوعٌ من الآنية" باعها 
بأكثر من وزنهاء وهنا الشاهد» وقد أنكر عليه الصحابي الجليل أبو 
الدوذاء 5 برقال اشمعة من رشول اشكلة أن هذا لا جور إل 
مغلا بمثل2. ولمّا غادر آبو الدرداء الشام وجاء إلى عمر ذه في 
المدينة أخبره بما فعل معاوية ط4 فكتب عمر ي إلى معاوية: «أن 
لا تبع ذهبًا إلا مثلا بمثل» يدا بيد». وكذلك ورد أنَّ عبادة بن 
الصامت أنكر ذلك» كما في قصة الإناءء وقال: «سمعت من 
رسول اه 5 يدل على أن هذا لا يجوز إلا معلا تلفق وحديك 
عبادة صريح: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة». وفي بعض الرّوايات: 
«نهى رسول الله كله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة» إلى أن 
قال: إلا مثلّا بمثل. عيئًا بعين» يدا بيدء فمن زادء أو استزداد فقد 
أربى»» وسيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة. 


= يسارء فجاء أبو الأشعثء قال: قالوا: أبو الأشعث. أبو الأشعث» فجلس» فقلت 
له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعمء غزونا غزاة وعلى الناس 
معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلا أن 
يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت» فقام» 
فقال: إني سمعت رسول الله علد ينهى عن بيع «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» ! إل سواءً بسواءء عيئًا 
بعين. فمن زادء أو ازداد؛ فقد أربى), فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية؛ 
فقام خطيبّاء فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله َة أحاديث قد كنا 
نشهده» ونصحبه فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصةء ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله بي وإن كره معاوية ‏ أو قال: وإن رغم ما 
أبالى أن لا أصحبه فی جنده ليلة سوداء). 

)١(‏ أخرجه النسائي (401/7) عن عطاء بن يسار» وفيه: «أنَّ معاوية باع سقاية من ذهب» 
أو وَرق بأكثر من وزنهاء فقال: أبو الدرداءء سمعت رسول الله ل ينهى عن مثل 
هذاء مغد بمثل). وصححه الألباني في (صحیح النسائي» .(foV¥)‏ 

(؟) قال ابن الأثير: «السّقايةٌ: إناء يشرب فيه». انظر: «النهاية في غريب الحديث والاأثر» 
1 


اي ل 


مسألة : 
عندما يوجد إناء» أو سيف 52-85 بالذهب» أو غير ذلك» وقابله 
5 ` 0 2 21 
هت أ صان أو جاك فة رة وقابلها:قضة غالا فعض 
العلماء قالوا: لا بُ من تساوي النقديين في الأمرين معَاء وذاك يُخرج بعد 
ذلك» ويُحسب حسابه» فل" ينبغعى أن يكون ذلك داخل فى ذلك. 
0 00 ت 2 سر و N E‏ 7 2 ات 
> قولج: (وَإِلا ما روي عَنْ مَالِكِ: أنه سيل عَن الرّجل يَأتِي دار 
ه 5 o2‏ 2 7 ر و ا بزو عير 
الضرْب بورقهء فيعطيهم اجره الصَرْب. وَيَاخُذ مِنْهُمْ دَنَانيرَء وَدَرَاهِمَ وَرْنْ 
رَرقِه أو درهمدء مَقَاكَ: إِذَا گان ذدَلِكَ لِصرورة روج الرَّقْمَةِ» وتخو 
o2 2‏ عم > ع 7 ِء 7 
ذلك فَأَرْجو أن لا يكون به بَأسن). 
دار الضرب: هي التي تُسَكَ فيها الدراهم والدنانير”". 


مثال ذلك: رجل يريد ا لسقر ومعه ذهب أو فضَّة الك شع زفق 
يحتمى بهاء فيذهب إلى الدار المختصّة بالضرب؛ لتضرب له وزن ما معه 
من ذهب أو فِضّة؛ دراهم مثلا. 


فأجاز الإمام مالك ذلك للضرورة؛ لأنَّ القاعدة الفقهية تقول: 
0 2 5 
«الضرورات تبیح المحظورات»» والقاعدة الأخرى تقول: «الحاجة دل 


)١(‏ مُموه: أي مُزخرف. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»؛ للخوارزمي (ص444). 

(۲) الشوب: الخَلْط والمزج» يُقال: «شَابِ يسوب شوبًا». انظر: «تفسير غريب ما في 
الصحيحين»؛ للحميدي (ص‌۲۳۹). 

(۳) دار الصّرب: «مكان سك العملات المعدنيّة من قِبَلٍ الحكومة». انظر: «معجم اللخة 
العربية المعاصرة» .)۷۸٤/١(‏ 

)٤(‏ ذكر هذه القاعدة علد من العلماء؛ منهم: ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص۷۳)ء 
والزركشى فى «المنثور فى القواعد الفقهية» (91//5”)» والسيوطى فى «الأشباه 
والنظائر» ٤ (A‏ دن 
واكم «الممنوع شرعًا يباح عند الحاجة الشديدة ‏ وهي الضرورة - ولكن بشرط 
أن لا تقل الضرورة عن المحظور). انظر: «موسوعة القواعد الفقهية)؛ لمحمد صدقي 


آل بورنو (57/5؟). 


00 


منزلةً الضرورة؛ عامَّةٌ كانت أو خاصّة''2 وهذه حاجة خاصة فيُتَدّل منزلة 
500 ولد 6 الآن “ييه العملات موجودة ولها رصيد» 


> قولت: (وَبهِ 3 ار بن الْقَاسِم م أَضْحَابِه وَأنْكَرَ دَلِكَ ابن وَهْبِ 
مِنْ أُصْحَابه وَعِيسَى بن د ينارء وجمهور الْعلَمّاي“. 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة عدد من العلماء؛ منهم: إمام الحرمين» والسيوطي» وابن نجيمء 
والزركشي ؛ وقد جعلها قاعدتين إحداهما في الحاجة العامة والأخرى في الحاجة 
الخاصّة. انظر: «غياث الأمم» (ص۷۸٤‏ - ۷۹٤)ء‏ و«الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي 
(ص88)» و«الأشباه والنظائر»؛ لابن نجيم (ص١4).‏ 
والمراد بالحاجة هنا: «ما كان دون الضرورة؛ لذن مراتب ما يحر ص الشرع على 
توفيره للإنسان ثلاث؛ الأولى : الضرورة: وهي بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول 
الممنوع عنه؛ هلك أو قارب» وهذا يبيح تناول الحرام» كما فُصّل في قاعدة 
سابقة. 
الثانية: الحاجة: وهي بلوغ الإنسان حدًا لو لم يجد ما يأكله؛ لم يهلك» غير أنه 
يكون في جهد ومشقةء فهذا لا يبيح الحرام» ولكنّه يسوغ الخروج على بعض 
القواعد العامة» ويبيح الفطر في الصوم. 
الثالثة: الكمالية أو التحسينية: وهي ما يقصد من فعله نوع من الترفه» وزيادة في لين 
العيش» وما عدا ذلك فهو زينة وفضول»ء دون الخروج عن الحد المشروع. 
فإذا كانت هناك حاجة عامّة لمجموع من الناس» أو خاصّة بشخص ما: نرّلت هذه 
الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلهاء لكنّ الحاجة مبنية على التوسع 
والتسهيل فيما يسع العبد تركه» بخلاف الضرورة؛ لأنَّ مبنى الضرورة على لزوم فعل 
ما لا بذ منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك». انظر: «الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقة الكلية» (ص847). 

(۲) انظر: «البيان والتحصيل»؛ لأبي الوليد بن رشد (١/۷1٤ء »)٤۷۲‏ حيث قال: 
«وسئل مالك عن رجل يأتي بيت الضرب بالمال فيصفيهء يداد عط اميت 
الضرب دنانير بوزته» ويعطيهم ضربها. قال: إته قد كره الذي يُصيب الناس من 
الحبس فيهاء فقيل له: ويخافون مع ذلك». قال: صدقت وأرجو ألا يكون به باس» 
قال ابن القاسم: ثم أقول بعد ذلك: ما هو من عمل الأبرار. قال عيسى: قال ابن 
القاسم: وسمعته يتكلم فيه غير مرة ولا يحرمه» ويرجو أن يكون فيه سعة» وينحو 
إلى أن يعمل به الرجل في خاصّة نفسه. قال عيسى: لا يعجبني» قال ابن القاسم: 
خفيمًا للمُضطرء وذوي الحاجة». 


من بين جمهور العلماء الذين أنكروه : العا الا 


لهم 


> قولة: (وَأجَارٌ مَالِكُ بَدْلَ الدَّيئَارٍ 8 رازن 
على يلاف بَيْنَ أَصْحَابهٍ فِي الْعَدَدٍ الَذِ 
ع مي ) 4 
لا يَحُورُ عَلَى جِهَةٍ الْمَعْرُوف)”". 
إذا جد في الدراهمء أو الدنانير درهم أو دينار به نقصض 


في الوزن أو عيب. هل يؤثر ذلك في التقابض؟ هذا سيعرض له 
الاه 


> قولة: (الْمَسَْأَلَةٌ النَّانِيَةٌ: الححَكف الْعُلَمَاءٌ فى السَّيْفِ 


6 
e 
9 ١ 
ع‎ 
i 
۷ 
i 
5 


)١(‏ انظر: «الأم»؛ للشافعي (2)771/9 وفيه: «أنّهِ سكل عن الرجل يأتي بذهب إلى دار 


الضرب فيعطيها الضَّرّاب بدنانير مضروبة» ويزيده على وزنهاء قال: هذا الْريًا بعينه 
المعجل. 0 وما الحُمَةُ؟ قال: م أبي تميمء عن 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» اَن رسولٌ الله - ل - : «الدينار بالديتار. 


والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهما». 
وانظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»؛ للخطيب الشربيني 
(574/50)» وفيه: «والفضة مضروبًا كان» أو غير مضروب؛ (كطعام بطعام) في جميع 
ما سبق من الأحكام» فإن بيع بجنسه كذهب بذهب؛ اشترط الممائلة» والحلول» 
والتقابض قبل التفرق والتخاير). 

(۲) انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع»؛ للبهوتي (707/5): حيث قال: «(وتبره» 
ومضروبه) سواء (وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متمائلًا) يدا بِيدِ (وتحريمه 


متفاضلًا)». 

(۳) انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ لأبي الوليد الباجي (2)//2» وفيه: «... بخلاف 
الذهب في الدنانير القائمة التي يجوز بدل الدينار والدينارينء إذا كانا ناقصين 
بدينار أو دينارين وازنين؛ لن للدنانير عبرة غير الوزنء وهو العدد. فصح 
اضوع ال على دجة هرانا التعتطة واد عير الها خب الل ؛ فلا يجوز 
المبادلة فيها ِلآ به). 


وانظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة»)؛ لأبى عمر بن عبدالبر (فدفض 6 ة حيث قال: 
«وأجاز مالك الدينار الناقص الرديء العين بالدينار الوازن الجيد على وجه 
المعروف» وجعله من باب القرض» والمعروف» والإحسان». 


ا EE‏ 5 و 2 اه م ت 2 ٤ E‏ ا 53-4 2 
رالمصخف المحلى : يباع بالفضة وفيه حلية فضة› أو بالذهب وفيه حلية 


ذَهَبٍ؟). 


السيف الان بالذهب: هل يجوز بيعه بذهب خالص؟ والسيف 
المحلّى بالفضة : هل يجوز بيعه بفضة خالصة؟ وكذلك المصحف المحلّى» 
أو القلم» أو الساعة المحلاة) اختلف العلماء فى ذلك : 


القول الأول: (ثْمَالَ الشَافِعِىٌ : لا يَجُورٌ). 


قال بذلك الشافعتك"'', وعد وإن كان لأحمد رواية ليست 
مشهورة» يُوافق فيها مذهب أبي حنيفة”". 


)١(‏ انظر: «الأم»؛ للشافعي (۳۴/۳. 75). حيث قال: «وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها 
خاتمًا فيه فص» أو فضة.ء أو حلية للسيف» أو مصحف. أو سكين؛ فلا يشترى 
بشيء من الفضة» قل أو كثر بحال؛ لأنّهاحينئلٍ فضة بفضة مجهولة القيمة والوزن» 
وهكذا الذهب). 

(۲) انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»؛ للرحيباني (/2)1717 وفيه: 
«(ولا يصح بيع ربوي بجنسه معهما)؛ أي : العرضين» (أو مع أحدهما من غير 
جنسهماء كمد عجوة» ودرهم بمثلهما)؛ أي بمد عجوة ودرهم - ولو أن المدين. 
والدرهم من نوع واحد ‏ (أو) بيع مد عجوة» ودرهم (بمدين) من عجوة» (أو 
بدرهمين)ء وكبيع محلى بذهب بذهبء أو محلى بفضة بفضة». 

(۳) أي: جاءت رواية عن أحمد بالجوازء كقول أبي حنيفة الذي سيأتي. 
انظر الرواية عن الإمام أحمد في: «الروايتين والوجهين»؛ لأبي يعلى ابن الفراء 
۷ ۳۲۲)» وفيه قال: «واختلفت إذا باع جنسًا فيه الربا بعضه ببعضء 
ومع كل واحد منهماء أو مع إحداهما من غير جنسه» مثل: ثوب ودرهم 
بدرهمین › أو ثوب وقفيز حنطة بقفزتين › أو سيف محلى يفضة بالفضةء أو خاتم 
وفضة بفضة؛ فنقل الجماعة: أنه لا يجوزء قال في رواية حنبل في الخاتم» 
والمنطقة» والسيف» وما أشبهه: لا أرى أن يُباع حتى يفصل» ويخرج منهء 
والقلادة على ذلك». 
ونقل عبدالله قال: «قرأت على أبي» عن الحكم» أله قال: ألف درهم وستون درهمًا 
بالف درهم وخمسة دنانير لا بأس به» فقال أبي هذا حديث رديء لا يُعجبناء» فظاهر 


هذا المتع. . . ونقل مهنا قولا آخرء والعمل على ما روى الجميع). 


> قول": (ِجَهْلٍ الْمُمَائَلَةِ الْمُشْتَرَطةَ ذ في بيع الْفِضَّدَ بِالْفِضَّةٍ 5 

ذَّلِكَ وال من بالذّهب): 

فالعلة التى بنى عليها الشافعية والحنابلة مذهبهما: «جهل المماثلة»؛ 
أن الرسون كله ال «مغلة ب وقال: وتن زا6 أى + اعطى 
الزيادة» «أو استزداد»؛ أخذ الزيادة «فقد أربى»» وجاء فى قصة القلادة 
التي وردت في «صحيح مسلم» وفي «سنن أبي داود»؛ عَنْ قَضَالَةَ E‏ 
قَالَ: أشنت يوم مير قِلَادَة ا عَشَرَّ دِيئَارَاء فيهًا ذهب 0 
َمَصَّلَتْهَا فيها اتر من اني عَشَرَ دِيتَارّاء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسي ي 

0 

فَقَالَ: رلا امح حى تَفَصََلَ) 


> (القول الثاني: (وَكَالَ مَالِك: إِنْ كَانَ قِيِمَةُ مَا فيه مِنَ الذَهَب» 


رار 


أو الْفِضَّةٍ اقلت َأَكَلَّ جَارٌ بَيْعْهُ - أَغْنى : اة إن كانت حليته فِضّة 
أو بِالدَّمَبٍ إِنْ كَانَث جِلَينْهُ دبا . وَإِلَا لم يَجَزْ)”". 


الإمام مالك يقول: إن كان هذا المُحلّى يَقِلُ عن المشترّى به» 
وكانت قيمة ما فيه من الذهب» أو الفضّة الثلث» أو أقل من الثلث؛ 
فيجوز. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم »)۱٥۹۱(‏ وأبو داود .)۳۳١۱(‏ 

(۳) انظر: «الشرح الصغير»؛ للدردير (2»)57/5 وفيه: «(9و) إذا بيع (بصنفه) زيد شرط 
رابع » أفاده بقوله: (إن كانت) الحلية تبلغ (الثلث) فدون». 
قال الصّاوي: «ولمًا كان الأصل في بيع المُحلى المنع؛ لأنَّ في بيعه بصنفه بيع 
ذهب وعرض بذهب» أو بيع فضة وعرض بفضةء وبغير صنفه بيع وصرف في أكثر 
من دينار» وكل منهما ممنوع» لكن رُخص فيه للضرورةء كما ذكره أبو الحسن» عن 
عياض » وشرطوا لجواز بيعه هذه الشروط» فما كان ليس بمباح فليس من محل 
الرُخصة؛ ا إلا على حُكم البيع والصرف. .. وهل تعتبر التبعية 
بالقيمة؛ أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المُحلى بحليته» وهو المعتمد». انظر: 
«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (/؟55. 57). 


تقال اذ للق إنسان عدم يوي و اح ا كتنهم .نما 
يقابل ألما وثلاث مئة من الذهبء فإذا كانت الآلة - غير الحُليّ الذي 
عليها داوق E E‏ كانه ؛ لأنَّ الذهبّ 
الذي حلي به لا جاوز :العلك». وكذلك لؤ كان اقل من الثلث» كالربع 
فهذا جائز عندهء فإن كان أكثر من الثلث؛ لم يجز. 


> قال: (وکانه رای ته إِذّا كَانَتِ الْفِضَّهُ ليله لَمْ تكن مَفْصُودَةٌ في 
اليم وَصَارَتٌ كَأَنَهَا هبةٌ) 

> (لقول (لثالث: (وَقَالَ أبو حَبِينَة وَأَضْحَابهُ: اتات بع 
السَيْفٍ الْمُحَلّى بِالْفِضَّةٍ إا كَانتِ الْفِضَّةٌ أكثرَ مِنَ الْفِضَّدٍ الي في السَيِفٍء 
وَكَذَلِكَ الأئرُ فِي بيع السَيْفٍ الْمُحَلَى بالذّمَب). 

فال انو فة ذلك درن د اله أو غه فلو أن هذا 
الحُلي قيمتُّه الثلث فأكثر فإ البيع جائز؛ لأنَّ هذا مقابل الصنعة؛ 
أعني: صناعة السيف» أو ت وهذه مسألة تعرف عند الفقهاء 
ب«مسألة درم ومد جوَة)»› a‏ هي التمرء وهي مسال اعتبرها 
العتماء- قاعدة فقهية: أن تبيع مُدَّ عجرة ودرهم بمدٌ عَجوة أو امد 
عجوة ودرهم بدرهمين» > أو لحو ذلك» هل هذا جائز أو ل؟ المسألة 
التى ذكرها المؤلف مثلها تمامًا"'. 


() انظر: «رد المحتار على الدر المختار)؛ لابن عابدين (5/0/ا١)»‏ حيث قال: «(قوله 
كيليّ) قيد به احترادًا عمًا إذا اصطلح الناس على بيعه جُزاقًاء فإ التفاضل فيه 
جائز» ومثله قوله (وزنيٌ)؟ فاته احتراز عمًا إذا لم يتعارفوا وزنه» أو عن بعض 
أنواعه ؛ كالسيف اه أي فإِنَ السيفت خرج بالصنعة عن كونه ونا فيحل بيعه بجنسه 
متفاضلاء بشرط الحول). 

(؟) قال بدر الدين الزركشي: «مسألة مد عجوة: مأخذ المنع فيها أنَّ قضية العقد إذا 
اشتمل أحد طرفيه على مالين» وزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة» 
وذلك يوجب «المفاضلة»» أو الجهل بالمثل». انظر: «المنثور في القواعد الفقهية» 
896 1). 
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-32] شرح بداية المجتهد 


> قولم: لاتم رَآَوَا أن الْفِضَّةَ ايى فِيهء أو الذْمَبّ يُقَابِلٌ مِثْلَهُ 


ره 


وس ىم 2 


E وينقن النضل‎ EE 
ُقدَّم فق كمد ي‎ NEE المَضًا‎ 


uss, 


> قولت: (وَحُبََةٌ الشافين). 

و الشافعي» وأحمد» وجمهور العلماء حديث قَضالّة السابق. 

> قولم: (عُمومٌ الاحَاويث). 

ذكز المولك؟ اللجنهون ولبلين: 

الدليل الأول: عموم الأدلّة المذكورة؛ كحديث عبادة» وحديث أبي 
سعيد» وحديث عمر يه المتفق عليه: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء 
وها يعنى : ل وهات. فعموم هذه الأدلة يتطلّب الممائلة» فلا يجوز 
بيع ذهب بذهب› ولا فضة بقضة» سواء كان خالصًا شن الطرفين» أو 
مشتركا إلا بالمماثلة. 

والدليل الثانى › ذكره فقال: 


(وَالنْصٌ الوَاردٍ فى ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ فضالة بن عَبْدالله الأنصارئ» 


لاع يم ًّ 2 2 ات 2ر 22٤‏ مي اس( 5س له رر 
أنه قَالَ: «أتِيَ رَسُولَ الله كَل وهو بِخْيْبَرَ بِقِلادَةٍ فيها ذهب وَخَرَرَء 
- - 0 5 کے و کر 25 2 2 | 0 5 4 2 - 
وَهِيَ مِنَ المَعَانِم تاع فَأمَرَ رَسول الله ئي بالذَمّب الذِي فِي القِلادةٍ 
راف سوا > 2 ََ عم سه و 0 00 8 71 ا 0 
يرع وَحَدَهة ثم قال لهم رَسُولَ الله كلةِ: الذهَبٌ بالذهب وزنا بِوَرْن». 
پت و e‏ 

حر جه مسلم . 


جاء في رواية أبي داود أنه اشتراها «بتسعة دنانيرّء أو بسبعة 


.)1945( ومسلم‎ »)۲۱۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٥۹۱( (؟) أخرجه مسلم‎ 


دنانيرً)”''» وفي رواية: «باثني عشر دينارًا»» فسأل رسول الله كل عن 
ذلك. فقال: «لا, حتى ل بينه وبینه)؟ أي تفصل الذهب» والخرز 
الذي في القلادة» فتجعل كلا منهما في جانب» ثم بعد ذلك تَزِنُه بما 
يقابله من الذهب» ثم ينظر. 

تنبيه: الخْرّرٌ لا يدخل في الربَا لكنّ الكلام عن الذهب الذي في 
القلادة فقط 


> قولت: (وَأمَا مُعَاوِيَةُ كما قُلْنَا كَأَجَارَ َلك عَلَى الإطلاق). 

أجازه معاوية 5 بناءً على أنَّ هذه الزيادة تكون مُقابل الصنعة» لكن 
عبادة» وأو الدرداء ا أنكرا ذلك كما تقدّمء وقال المؤلّف: 
لا أَسْكَنُ في أَرْضٍ أَنْتَ فِيهاء 


وق كه 7 


كَدُ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ بُو سي وَكَالَ: 
لما 7 من 5 الحدية): 


والحديث الذي رواه آبو تسد سوه أن I‏ "قال دده 
تبيعوا الذهب بالذهب إل مثلًا بمثل ' ولا 0 بعضها على بعض. ولا 
تبيعوا الورق بالورق 0 مثلّا بمثل› ولا تشفوا بعضها على بعض»› ولا 
تبيعوا منها غائبًا بناجز»”" 


> قولم: (الْمَسَأَلَةُ الثَّالبَة: اتَقَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن مِنْ شَيْطِ الصَّرْفٍ 
أن يَقَعَ تَاجِرًا). 
ومعنى أنَّ يقع الصَّرفُ ناجرٌ 2 ائ حاضرًا دون تأجيل › فتشتري 


من إنسان دراهم بدراهم؛ ويعني طريقة خڅ وهات؟؛ كما في حديث 


.)٠١١١( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )۳۴١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) وهي رواية مسلم التي سبقت. 

۳( سبق تخريجه. 

(5) قال الجوهري: «الناجرٌ: الحاضرٌ. يُقال: بعته ناجرًا بناجزء كقولك يدًا بيدٍ» أي 
تعجياًا بتعجیل). انظر: «الصحاح» (AAA)‏ 


اي ل شك وت 


عمر طك : «الذهب بالذهب رما إل هاء وهاء)» فلا بد من التقابض في 
الا 

> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِي الرَّمَا ل 000 بخ هَذَا الْمَعْنَىء كَقَالَ أَبُو 
حَِيفَةً» وَالشَافِعِىُ : َع نَاجِرًّا مَا لم يَفْتَرِقِ الْمُتَصَارِئَانِ تَعَجَلَ أو 
ا الْمَبْضٍ 0 وَقَالَ مَالِكُ: ا الى 2 في الْمَخلسر ا 
الصَرْفُ”"). 

مثال ذلك: لو كنت مع صاحب دُكان تريد أنَّ تُصارِقهء فما دمت 
عنده فلك الحق وإن طال الزمن عند الأئمة الثلاثة, آَم الإمام مالك كانه 


للا یری هذا وقال: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف فلا فلا 
عنده من حذ وهات » بل إن الشافعي » وأحمد يقولان: لق أن e‏ 
انطلقا معّاء فذهبا إلى بيت أحدهماء أو إلى مكانٍ ما؛ فذلك جائزء كذلك 


ما لم يفترقاء فإذا حصل الافتراق حرم ذلك. 


> قولت: (وَإِنْ لَمْ يَفْتَرَاء حَتَّى گر الْمُوَاعَدَة فيو). 
هذا تمام قول مالك؛ أي : : إن تأر الْقَيْضُ في الْمَجْلِسٍ بطل 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: «مختصر القدوري» (ص٠١4)»‏ وفيه: «وإن افترقا في 
الصرف قبل قبض العوضين» أو أحدهما بطل العقد)». 
وانظر فى مذهب الشافعية: «البيان»؛ للعمرانى (١/٠۷٠)ء‏ وفيه: «إلّا هاء وهاء» 
محم مید «احدهها : ان ياغ له رعس ا عر واا أن لا بغرن 
المتبايعان من مكانيهما حتى يتقابضا. . .» فإذا ثبت ما ذكرناه: فإن تخايرا قبل 
التقابض؛ بطل الصرف؛ لأنَّ التخاير يقوم مقام التفرق في بطلان خيار المجلسء 
فقام مقامه في بطلان الصرف قبل القبض». 
وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. انظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حتبل»؛ 
للحجاوي (7/١7؟7١)ء‏ وفيه قال: «والقبض فى المجلس شرط لصحته؛ فإن طال 
اللو او ات م الو كز اعا ا افع يفا رفيا بعد 
جاز). 

(6) انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي» (۴۷/۳).ء وفيه: «(وإن طال) 
ما بين العقد والاطلاع» أو حصل افتراق» ولو بقرب (نقض) الصرف». 


الصَّرْفُ وَإِنْ لَّمْ يَفتَرِقَاء ولا شك أنَّ هذا ليس فيه نصٌّء لكنّ مالكا أخذها 
صاحبّك فالقبض حاصل. 


هذه الشريعة مع أنّها قامت على اليُسرء ومراعاة مصالح الناسء إلا 
Tl‏ 5 الحرص ايكون ماكر الأفسان ركد نه وميه كنا 
حلالًا ؛ كما أرشد رسول الله کي فقال: يها النَّامنُ» إِنَّ اللَّهَ طبّبٌ لا 


م 


قبل إل با › ون الله أَمَرَ المُؤْمِِنَ بِمَا َف پو الس قَقَالَ: #ويناما 
بل ا بت ایت ياملا ديا إل يما تتشي عي ©4: وكال: 
وکا اليرت مها لرا ين کیک نا و تک ثم م فر الرجُل يليل 
e‏ اشعلت ETT‏ ا يَا رب يا رَبّء وَمَظعَمُهُ 
حَرَامْء ومشربه حرام له حرام وَعذِيّ بِالْحَرَام فأنئ يَسْتَحَاتٌ 
لِديك؟». 


لكر الشريعة لا تُضِيّقُ على الناس» تراعي ظروفهم وأحوالهم» بل 
تبیح لهم المحرمات في وقت الشدائدء فإذا تعلّق الأمر بمهجة الإنسان» 
وذهاب حياته» انه تبيح له أن يأكل الميتة» وأن يدفع الْعْضَّة بمحرّم» وأن 
ينطق بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان» فهل هناك شريعة أجل أو 
أعظم من هذه الشريعة؟ هي شريعة خالدة؛ أنزلها الله 3#؛ لتكون علاجًا 
من الأسقام» تسير معك أيها المسلم في كل أحوالك» في ليلك ونهارك› 
وصحتك ومرضك» وسفرك وحضرك» تبذل لك كل خير» وتزيل عنك گل 
إشكال» هي شريعة شاملة E‏ جميع حاجات الاي فلا خير ِل 
وأرشدت إليه» ودلة عليهء ولا د E‏ حظرت منه» وحثت على الابتعاد 
جم لعن نعي ايده ا رباد الك حاتري محمد إن EM‏ 


)1( أخر جه مسلم (1*10). 


ارسي هك 


لا تزال معنا غضة طرية في كتاب الله 5955 وفي سنة رسول الله ياء 
وذلك من توفيق الله ا لهذه الأمةء ريد فيها يسر وسماحة» 
أن الله 88 رفع عن الأمَّة الأغلال» وَالْإِضْرٌَ رال حال عدي اندم 
اباك كل ذلك يطاو المعلدوق جيكها أن يتكرر 1 : 


ا وأن 


يَوَدوا E‏ فهو سبحانه قد جعلنا خير أمة أخرجت للناس؛ تأمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله» بل جعلنا شهداء على الأمم 
قبلنا؛ كما قال تعالى: جعلتکم امه وَسَطا لِنَكُووًا شهدا عَلَ الاس 
وَيَكْوْنَ الول یک سَهِيدًَاك 


دوع م 


> قولم: (وَسَبَبٌ الخلافي: ترددهم فى مَفْهُوم وله 2 عَلَيْه الصَّلَاةٌ 


هذا ديك اقطان ال عله ج ومح اد وهار 
أي خذ وات 


َه 


> قولة: (وَدِكَ أنَّ هَذَا يَحْتَلِفُ بالأكل: وَالْأَكثَر. كَمَنْ رای أ 
هَذَا للَّْ صَالِحٌ لِمَنْ لَمْ ترق مِنّ الْمَجَيِسِ - أغني: أنه يُظلَنُ عَلَيْهِ أ 
باع اء ء وَهَاء - كَالَ: يجوز التَأَخِيرُ في الْمَجْلِس. وَمَنْ رَأَى أن الَف لا 
يصح إلا إا وَقَعَ الْمَنْضُ مِنّ الْمُتَصَارِئَيْنِ عَلَى الْمَوْرِه قَالَ: إِنْ تَأَخَرَ 
الْقَبْض عَن الْعَقْدِ في الْمَجْلِسِ بَطلَ الصَّرْفُ) 

والجواب: أننا إذا رجعنا إلى أصول هذه الشريعة. وما فيها 


من الهو وال والر اف عيدة الاي لوديا أن رأي الجمهور أقرب 
لذلك. 


1١ 


€ 


2. CG‘ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق انظر: «شرح صحيح البخاري»؛ لابن لال «(4AD‏ حيث قال : امعنى هاء وهاء 
و خذ وأعطء يعنى: لا يجوز بيع شيء 7 من البر» والشعير» والتمرء 


بجنسه إلا يدا بیدا. 


> قولم: : (لاتمَاتِهمْ عَلَى هَذَا مم 0 رفي 
وال ولا عمال وله غا :إلا ما حُكِيَ عَنْ 4 أنه أحاة 
فة ال 


ر سے 


والحوالة بالفتح: أنَّ تنقل ما في مُلكك من مال إلى ذمة غيرك". 


والحمالة بالفتح: هي الغرامة» أنَّ يتحمل الإنسان غرامة”*'» مثال 
ذلك: جئت إلى لعفي حلفي فأردتَ أن تُصلح بينهماء وعلى أحدهما 
دَينٌ للآخرء فأراد أن يتحمّل هذا الدَّين ابتغاء وجه الله 8# والدار الآخرةء 
هذا هو المراد بالحمالة. 


> قول: (وَاحتلِفَ فِي الْمَذْمَبٍ في 1 الذي EE‏ 


الْمُتَصَارِئَانِء أو أَحَدُّهُمَاء كَمَرَة قبل فيه: إِنْهُ مِئْلُ الَذِي يَمَعُّ بالاخييا 

)١(‏ انظر: «التبصرة»؛ للخمي ١/۲۷۹۳)ء‏ وفيه: «وإذا عقد الرجلان صرفًا لم يكن 
لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة» ولا حمالةء ولا حوالة». 

(۲) انظر: «التمهيد»؛ لأبى عمر ابن عبدالبر »)١5/١5(‏ قال فيه: «قال مالك لا خيار 
للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام» وإن لم يفترقاء وذكر ابن خواز منداد عن مالك 
في معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن» وأبي 
حنيفة : كان إبراهيم النخعي يرى البيع جائدًا وإن لم يفترقاء وقال سفيان الثوري» 
وسفيان بن عيينة» وابن أبي ذئب» والليث بن سعدء وعبدالله بن الحسن العنبري 
قاضى البصرة» وسوار القاضى» والشافعى» وأصحابهء وعبدالله بن المبارك: إذا 
عفد المعبايعان بيعهما فهما جميعًا بالخيار في إتمامه وفسخه؛ ما داما في 
مجلسهماء ولم يفترقا بأبدانهماء والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء. وهو 
قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وأبي عبيدء وداود بن علي» 
والطبري. . ( 

(۳) انظر: «طلبة الطلبة»؛ للنسفي (ص0١5١)»‏ وفيه قال: «الحوالة مأخوذة من التحويل؛ 
وهو النقل من مكان إلى مكان»ء فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة» فيقتضي فراغ 
الأولى عنه» وثبوته في الثانية». 

(8) انظر: ت حدود ابن عرفة»؛ للرصاع (ص۳۱۹)ء وفيه: «الحمالة: التزام دينٍ لا 
يُسقِظهء أو طَلَّبٌ مَن هو عليه لِمَنْ هو له». 


ا[ شرق 


َمَرَه قيل: إِنَّهُ ليس كَذَلِكَ في تَفَاصِيلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَء ليس قَصْدُنَا ذِكْرَمًا 
فى هَذَا الكتاب)20. 


معنى: «الذى يُغلب عليه المتصارفان»؛ أي: يكون مغلويًا عليهماء 
خارجًا عن إرادتهما؛ كأن طرأ شىء ما. 
في البيع والتصارّف» هل هذا يوثر أو لا؟ هل للضرورات أحكامها؟ 
فحيارى فى هذه المسألة. 
> تولج: (الْمَسْألةُ الرَّابعَة: الف اله َعُلَمَاءُ فِيِمَنِ اضطرّت”" دَرَاهِمَ 
دَنَانِيرٌ ث رجن فيه رها اننا :اا5 552؟): 


مثال ذلك: لو باع المتصارف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهمًا 
زائمًا ؛ اف فيه عيب» فهو رديء» يقال : الدرهم زائف؛ أي: رديء)”” 3 


)١(‏ انظر: «روضة المستبين فى شرح كتاب التلقين»؛ لابن بزيزة (7/5/ا2)9 وفيه: 
«واختلفوا إن كان التأخير غلبة هل يفسخ الصرف آم لا؟ فيه قولان في المذهبء 
واتفقوا على فساده إذا وقع التأخير اختيارًا». 
قال أبو عبدالله المواق: «(أو غلبة) ابن رشد: إذا انعقد الصرف بينهما على المناجزة 
فتأخر شيء مما وقع عليه الصرف غلبة بنسيان» أو غلطء. أو سرقة من الصّراف. أو 
ما أشبه ذلك مما يغلبان عليهء. أو أحدهما فهذا يمضى الصرف فيهاء ومنع فيه 
التناجن ولا ينتقض باتفاق. ومذهب ابن القاسم أ ما خا ا ف قفي 
ولو قال: أن أتجاوز التقصان؛ ١‏ ينتقض شيء من من الصرف». اھ انظر: «التاج 
والإكليل لمختصر خليل») (175/52). 

(۲) اصْطرّف: «تَصَرَّفَ فى لَب الكسُب». انظر : «القاموس المحيط»؛ للفيروزآبادي (ص۸۲۷). 


(۳) انظر: ا المنير»؛ للفيومي 2)771/١(‏ وفيه: «رَاقَتٍ اقرا تَزِيفك رمَا - ِن 
باب سَارَ - رَدُوْثْءٍ 8 وُصفت ا فقيل درهم ريف وجمِعٌ م على معنی 
الاسمية» فقيل: زُيوفٌ» مثل: قُلْس فلو وريما قيل: زائفكث على الأصل» 
ودراهم زيّفاء مثل: راكع وركّع». 


عب ا جك م 
هذه الرداءة ما لوجود نقص فيه أو فى صنلعته » أن الصنعة قد ل" تكون 
جيدة» وريما تكون الرداءةٌ في 0 دخَله؛ كما لو دخله ان أو 
بخان أو رصاص. 


> قول: (فَقَال مَالِكُ: يتفض الصَّرْفُء وَإِنْ گانت دَنَانِيِرَ كَثِيرَةٌ 
لنْقِض نها وتار لِلدَّرْهَم). 

إن كات :درهما راا اله يتقف .ونقايلة ديار قات وجك اجن شر 
درهمًا زاكفة فأراد ردّها يكون مقابل ذلك دينارين ؛ دينار عن العشرة» 
والدينار الآخر عن الحادي عشرء وهو بداية العذدّ الثاني. 

> قولم: (قَمَا كُوْتَهُ إلى صَرْفِ ديئار). 

درهم يقابله دينار» أحد عشر درهمًا يقابله ديناران» هذا هو المرادء 
وهكذا كلما ارتفع الرّيف ارتفع الردُ عند المالكية. 

> قال: (فْإِن رَد دِرْهُمْ عَلَى ديار انع نتقض مِنْهَا ديئار آخَنَ وَمَكَذَا 
د و أن 3 ينهي إلى صرف ديتار). 


وَجِدَ درهم فيه عيب 0 دينارًاء فإن زاد على الدينار درهم آخر 
تكون الأحد عشر مكان دينارين ۽ لان الأول وجد فيه درهم؟ قأعاد ما 


يقابله؛ لأنه باع دراهم بدنانير» وهكذا... لو زاد على العشرة. 
وهذة السا ا دليل اعلا وا ماه اهاد . 


)١(‏ قال أبو عمر ابن عبدالبر: «مذهب مالك وأصحابه؛ أله إذا اشترى منه مائة دينار 
بألف درهم؛ دينار بعشرة دراهم ثم وجد درهمًا زائقًا فرضي به جازء وإن رده 
انتقض الصرف فى دينار واحدء. وإن وجد أحد عشر درهمًا زيوفا انتقض الصرف فى 
فكاريي واا ايها نيما زاف رة اوی راه بار والح قرخ نها ورا 
واحدًا زائقًا فرده؛ انتقض الصرف في الدينار). انظر: «الاستذكار» .)۳١۳/١‏ 


> قولت: (قَاكَ: وَإِنْ رَضِيَ بِالدّرْمَم م الرَّائِفٍ لَمْ يبْظَلْ مِنَ الصَّرْفٍ 


عندما يقف أحد المتصارفين على درهم مَعيب لا يخلو حاله من أحد 
موف ما أن يرضى به ولا شىء فى ذلك». وتظل الصفقة كما كانت؛ 


0 


أي: يظل الصرف صحيحا» فإن لم يَرّضَ به المشتري بطل الصرف0". 
> قولة: (وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا يَبْظل الصَّرْفُ ِالدّرْمَمٍ الاقف 


22 


ور فك إلا أن تكُونَ الرُيُوفُ نضفت الدَّرَاهِم أو أَكْكر). 


أبو فة اله لا يرى-تأتيرًا غلى الصّرف بذلفه إلا إذا قثرت 
الرداءة» فحيئئذ يتأثر الصرف به" . 


> قولة: (فَإِنْ رَدَهَا بطل الصَّرْفٌ فِي الْمَرْدُوي وك ل الور 
9 د الريُوفَ كان محَيدًا إن شَاءَ أَنْدَلَهَاء ekl‏ شَرِيكَا لَه به بقَذر 
الدتانير - أي : لِصَاحِبٍ الدَتَاِيرٍ 0”". 


)١(‏ انظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل»؛ لأبي عبدالله عليش »)01١/5(‏ وفيه: «وإن 
صرفت من رجل دينارًا بدراهم ثم أصبتها بعد التفريق زيوفًاء أو ناقصة فرضيتها؛ 
جاز ذلك وإن لم ترضها؛ انتقض الصرف». 

(۲) انظر: «شرح مختصيز الطحاوي»؛ للجصاص (51/5)» وفيه: (إذا وجد في ثمن 
الصرف درهمًا زائقًا بعد الافتراق؛ فته يستيدله ما بينه وبين النصف. ولا يقارقه إذا 
رده حتى يقبض البدلء فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن رده 
فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل فى المجلس 
الذي رده فیه» ولو وجدها كلها زيوئًا. 1 
وروي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان؛ إحداهما : أنه ينتقض الصرف 
في النصف» ولا ينتقض في أقل منه. والأخرى: أنه ينتقض في الثلث» ولا ينتقض 
في أقل منه). 

(۳) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»؛ لابن المنذر (۷١/۹٥ء‏ ١٠٦)ء‏ قال: «واختلفوا 
في المتصارفين يجد أحدهما بما قبض عيبّاء قال سفيان الثوريء وإسحاق: يرد 
المعيب منهاء ويكون شريكه في الدينار). 


خحتة و[ سس 
هذه مسألة أخرى فى فقه المبادلة: إن كان العيب وجد فى المجلس 
قبل الافتراق فلا إشكال. لكن لو وقف على العيب بعد ذلك بعد أن 
تفرقاء وتقابضاء هل يجوز الرد؟ بعض العلماء أجاز ذلك» واعتبر ذلك 
مجلسًا جديدًاء وبعضهم منع. 
> تولم: (وَكَالَ أَحْمّدٌ: لا يَبْظْلٌ الصَّرْفُ بالرَدٌ؛ ليلا گان أو 
)230 


هذا الذي ذكره المؤلف عن مذهب أحمد مُجمل؛ فإِنَّ فى مذهبه 
تفصيلًا : إِمّا أن تكون الرداءة من جنس آخر دخيل على هذا الدّرهمء وإمًا 


e 


أن تكون منه؛ فزن كانتا من نوع الدرهم فا ألا أئز لذلا كما 
لو كانت خشئة» أو كانت سوداء» وإن كانت ا أثرت 5 


ر 


> قولم: (وَابْنٌ وَهْبٍ مِنْ أَضْحَابٍ مَالِكِ يُجِيرُ البَدَلَ فِي الصَّرّف). 


يعنى أن مذهب ابن وهب كمذهب الخد فی هذه الا 


() لأحمد فى المسألة روايتان. انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد»؛ لأبى ‏ على الهاشمى 
البغدادي (ص٦۱۸)ء‏ قال فيه: ا امتى وجد المتصارفان» أو أحدهما بعد التفرق في 
أحد النقدين زيومًا 0 ا ؛ إحداهما: يبطل الصرف كلهء والرواية الأخرى: له 
البدلء والصرف صحيح 

(5) انظر: «الإقناع م فقه ا أحمد بن حنبل»؛ للحجاوي .)١7١/1(‏ وفيه: «وإن 
تصارفًا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم» أو إخبار صاحبه وظهر غصبء أو 
عيب في جميعه ولو يسيرًا من غير جنسه: كنحاس في الدراهم» والمس في الذهب؛ 
بطل العقدء وإن ظهر في بعضه؛ بطل العقد فيه فقط› فإن كان العيب من جنسه؛ 
كالسواد في الفضةء الخشونة وكونها تنفطر عند الضرب» أو أن سكتها مخالفة لسكة 
السلطان؛ فالعقد صحيح» وله الخيارء فإن رده بطل» وإن أمسكه فله أرشه في 
00 

۳( «المنتقى شرح الموطإ»؛ لأبي الوليد الباجي (2715/5)» وفيه قال: «وآمًا 
ا 0 كالعيب يجده في أحد عوضي الصرف»ء فاه لا خلاف على 
المذهب تة أن من وجد ذلك ورضى به فان عقده لا يفسد بهء فإن أراد رده 
فهل له ذلك أم وتا ال ف غ ا را ت 


اليد كك 


> قولم: (وَهُوَ مَبْنَيٌ عَلَى أن الْعَلبَهَ على النَظِرَةِ ذ فِي الصَّرّفٍ ليس 
م" ولا سِيّمَا في الْبَْضء وهو أَحَسَنٌ). 


لي قر يشار فيها إلى شيء بمعنى الانتظار؛ كما قال تعالى: 
هون کات ذو ڏو عسرق ظا ِل مسرو چ والمؤلف يعني بالنظرة؛ 
ND f,‏ 
الا 


0. 


> قال: (وَعَنٍ الشَافِيِيّ في بُظلان الصَّرْف بالرُيُوفٍ ؤْلان)”". 
> ثم قال: صل فقَهَاء الْأَمْصَارٍ فِي هذه الْمَسْأَلَةٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: 


قول بِإِنْطالٍ الصَّرْفِ مُظْلَقًا عِنْدَ الرَّدُ)؟ وهو مذهب مالك ( وقول 5 ت 


0 


د متتقض4» وقال ابن وهب من صاب إن الندل فيه جاتر كاه عنه "ابن حبيت 
وغيره» وبه قال ابن شهاب» والليث بن سعد. 

)١(‏ قال أبو الوليد الباجى: «وجه ما ذهب إليه مالك يحتمل أن يكوك مبنيًا على أن 
الصّرف ينتقض من أصله بالبدل وهو وقت العقد فيه» فيبطل في المعيب لتأخر دفع 
العوض فيه من حين العقد إلى وقت الرد بالعيب» ويحتمل قول ابن وهب أن يكون 
كا عن أن ال الت قفن اد سين اله ال رن ما کی قل ركو فى 
ذلك تأخير للبدل عن وقت عري عن قبض». انظر: «المنتقى شرح الموطل 
(VE‏ 5 

(۲) لعله يقصد بالقولين التفريق بين ما إذا كان الغش من جنسهء أو من غير جنسهء فإذا 
كان العيب من غير جنسه بطل» وإذا كان من جنسه لم يبطل» وهذا تجده في تحرير 
أبى بكر ابن المنذر فى: «الإشراف على مذاهب العلماء» (50/5). وعليه يكون قوله 
ا عب 
قال العمراني: «وإن كان فيهما غش» أو في أحدهماء رك فإن كان الغش فيهما 
غير مستهلك. وهي الدراهم التي غشها له قيمة» كالتي تغش بالصفر والنحاس» ا 
له يجوز بيع بعضها ببعض بلا خلاف على المذهب». انظر: «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» (ه//ا/19). 
وقال الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» (4°/4): «ولو باع فضة مغشوشة 
بمثلها أو خالصة؛ إن كان الغش قدرًا يظهر في الوزن امتنع» وإلا جازء كذا بخط 
شيخنا بهامش المحلي | ه فلم يفصّل في القليل بين ما له قيمة؛ وبين غيره أه. 
وأقول: ويمكن الجمع بان عدم التأثير في الوزن» وعدم التفاوت في القيمة 
متلازمان). 


ب ل وه#] aw‏ 


الصَّرْفٍِء ووجُوب الْبَدَلِ)؛ وهو مذهب أحمد» وابن وهب» (وَقَوْلٌ ِالْمَرْقِ 
بين الْمَلِيلٍ وَالْكَِيرٍ) ؛ وهو مذهب ا حنيفة» (وَكَوْلُ ِالتَّحيبِرٍ بَيْنَ يَدَ دل 
الرّائف› أو کن شَرِيكا لَهُ)؛ وهو مذهب الثوري. 


البق لش كيرا رف - لم يُرنّب الأقوال كالترتيب | ETE‏ 
الشافعئ رأيه مختلف أدرج المؤلف قولّه ضمن تلكم الأقوال الأربعة”". 


> قال: (وَسَبَبُ الْخِلَافٍ في هَذَا كلو 0 في 


الصَّرْفٍ مُوَثْرَةٌ فيوء أو غَيْرُ مُوَثْرَةِ؟ وَإِنْ كَانَتْ مُوَثْرَة ُهَل هي مور في 
القليل» أو في الْكَثِير؟ وَأَمّا وُجُودٌ النْفْصَانِء كَإِنَ الْمَذْمَبَ اصْطرَبَ فيه 
كَمَرَةَ كَالَ فِيو: إِنَهُ إِنْ رَضِيَ بِالنْفْصَانِ جَارَ الصَرْفُ وَإِنْ طَلَّبَ الْبَدَكَ 


انض الصَّرْفُ فِيّاسَا عَلَى الرُيُوفِء وَمَرَةٌ كَالَ: يبل الصَّرْفُ وَإِنْ رَضِيَ 

بو وهر ر (. 

)١(‏ سبق تحرير هذه الأقوال. 

(۲) انظر: «المقدمات الممهدات»؛ لأبى الوليد ابن رشد (۲/١)ء‏ قال فيه: «واختلف 
هل ينتقض فيما حصل قد لاسي ا ا ينانا 
بدراهم» فيجد من الدّراهم درهمًا ناقصّاء فيقول: أنا أتجاوزه» فلا ينتقض من 
الصرف شيء؟ على قولين: (أحدهما) قول ابن القاسم : 95 ذلك لا يجوز» وينتقض 

تن اتشر ر ف رجز ع أن يكون العدد الذي نقص أكثر من صرف 
ديئار» فينتقض صرف دينارين»ء كذا بدا على هذا المثال والترتيب» (والثاني) قول 
أشهب : إن الصرف يجوزء ولا ينتقض منه شيء إن تجاوز النقصان» كالدانق إذا 
رضي به» وقد روي عن ابن القاسم مثل قول أشهب في النقصان اليسير؛ كالدانق 
والدانقین “ وقاله أصبغ في الدرهم من الألف درهم» وذلك لأ الموازين قد تختلف 
في مثل هذا المقدارء وما تختلف عليه الموازين لا اختلاف عندي في جواز 
تجاوزه» وين ما روي عن ابن ايم في هذا اختلاقًا من قوله» وإنّما المعنى في 
ذلك: أن الدائق والدانقين مرة رأى أنَّ الموازين تختلف عليه» فأجاز التجاوز عنهء 
ومرة رأى أن الموازين لا تختلف عليه» فلم يجز التجاوز عنه. 
راق إن أراد أن ترج بالنقصان فيأخذه» فلا يجوز إلا على مذهب من أجاز البدل 

فى الصرف› ورای ن الغلبة على التأخير فيه بالنسيان» والغلط» والسرقة» 
والتدليس» وما أشبه ذلك لا يبطل الصرف» ولا يقسده. . 


اي 2 


> قولت: (وَاخْمَلَهُوا أَيْضًا إا قَبَض بَعْضٌ الصَّرْنٍ وَتَأَخَرَ بَعْضْهُ - 
أَغنى : الصَّرْف الْمُنْعَقِدَ عَلَى الاجر ). 
مثال ذلك: تصارفا؛ فقال له: أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهمء 
فقبض خمسة من الدراهم ولم يقبض الباقي» إذا قبض شيئًا وتأخر شي 
أو هذا قبض وهذا لم يقبض» فما الحكم؟ 
> قولم: (فقيل: يَبظل الصَّرْفُ گل وَبهِ قَالَ الشَّافِعِن”"'؛ وَقِيلَ: 


وو وكاو n oz‏ عو عو (Daa‏ 


مِنْهُ الْمْتَأَخُرْ فقطى وَبِهِ قال ا حَنِيفَةً ومد رانو يوسف 


2 


بطل مله 
ا في الْمَذمَّب). 


)١(‏ المسألة عند الشافعية على قولين. انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»؛ 
للعمرانى »)١1/5/80(‏ حيث قال: «وإن قبض كل واحد منهما بعض ما صارف بهء 
ثم تفرقاء بطل الصرف في قدر ما لم يتقابضا فيه» وهل يبطل الصرف في قدر 
ما اتفق قبضهما فيه؟ فيه طريقانء بئاءًَ على من اشترى عبدين» فتلف أحدهما 
قبل القبض. 
والمشهور عند الشافعية: أنه يبطل فقط فيما لم يتم فيه التقابض». انظر: «الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع»؛ للخطيب الشربيني (7547/5)ء قال فيه: «ولا بد من حلول 
رأس المال كالصرف» فلو تفرقا قبله» أو آلزماه بطل العقد» أو قبل تسليم بعضه» 
بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه» وصح في الباقي بقسطه». 

(9) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وحاشية الشلبي»؛ لفخر الدين الزيلعي 
(338/5). قال فيه: «(ولو باع إناء فضة» وقبض بعض ثمنهء وافترقا ؛ صح فيما 
قبض» والإناء مشترك بينهما) يعني إذا باعه يفضةء أو ذهب؛ لأنّه صرف» وهو 
يبطل بالافتراق قبل القبض» فيتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض» ولا يشيع ؛ لاله . 
طارئ). 


(۳) المشهور عن مالك بطلان الصرف. قال القاضى عبدالوهاب: «إذا تقابضا بعض ثمن 
الصرف» ثمّ تفرقا قبل قبض بقيته» بطل الضرف كله؟ ما قبض وما لم يقبض». 
«عيون المسائل» (ص57590). 
وقال أبو عمر ابن عبدالبر: «ويتقابضان» ثم يفترقان» ولا تبعة بينهماء فإن تأخر 
بعض الصرف؛ لم يصح المقبوض منه عند مالك». انظر: «الكافي في فقه آهل 
المدينة» (”ره"5). 


wu pm 
قولان في المذهب المالكيّء وقولان في المذهب الحنبليّ كذلك.‎ 
قولع: (وَمَبْتَى الْخْلافٍ 5 الصَفْمَةٍ الوَاحدَة يُخَالِظَهَا حَرَّ ام‎ > 
وحلالٌ؛ هَل بطل الصَّفْقَةٌ كلها أو الْحَرَامُ مِنْهًا مِنْهَا فَقَظ؟)0".‎ 
إذا بيعت صفقة وفيها حلال وحرام» فهل الحرام يؤثّر على الصفقة‎ 


ع8 


كلها فيبطلهاء أو أنه يبطل الحرامٌ ويبقى الحلال قائمًا؟ 
> قولم: (الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن الْمْرَاطَلَةَ جَازْرَةٌ 
فى الذمّب بالذهب. وَفِى الْفِضَّةٍ بِالْفِضّة)20. 


)١(‏ المشهور من مذهب الحتابلة : «ألّه يبطل فى المتأخر قبضه فقط». 
انظر: «شرح منتهى_الإرادات»؛ للبهوتي »)۷۳/۲١(‏ قال فيه: «(وإن تأخر) تقابض في 
صرف› أو في رأس مال سلم (في بعض) من ذلك (بطلا)؛ أي الصرف والسلم 
الاعتياض عن أحد العوضين» وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه. 
والقول الآخر عند الحنابلة: أنه يبطل في الجميع». انظر: «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»؛ للمرداوي (40/0). 
قوله في الصرف والسلم: «(وإن قبض البعض» ثم افترقا: بطل في الجميع» في أحد 
الوجهين). جزم به في الوجيز في الصرف» وصححه في التصحيح. وفي الآخر: 
يطل فيما لم يقبض. وهو المذهب لأنّهما ا و على و ل 
اليسير من أحد عوضي ا 8 مقام كر جميعه في إبطال العقدء وهنا مبني 
على أن العقد متى بطل بعضه لحقّ الله تعالى بطل جميعه» 0 
حلا لا وحرامًا؛ فإنَّه يبطل جميعهاء هذا المشهور من مذهب مالك» وزات يت لزياد بن 
عبدالرحمن الأندلسي رواية عن مالك: فيمن سلم مائة دينار في مائة إردب حنطة» 
فقضى فيها خمسين» وأخذ خمسين؛ أنه يصح منها ما قضى ثمنهء ويبطل ما أخذ 
ثمنه» وهذا يقتضي أنه إنّما يبطل من الصفقة ما يخص به الفسادء ويصح منها ما 
عزى عن الفساد). 

(۳) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ لابن القطان الفاسي (0/5؟2)5» حيث قال: 
«ولا خلاف بين العلماء في المراطلة» تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة 
الميزان» وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى» فلمًا اعتدل لسان الميزان أخذ 
وأعطى). 


المراد بالمراطلة: بيع الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة وزناء 
سمي مراطلة:“نشية إلى الرطل »:والرطل > هو آله من الات المرارين: .وله 
قدر معين - اشتهر قديمًا عند الفقهاء -: ما يقابل وزنه اثني عشر أوقية من 
الفضة بالبغدادية» ويساوي أربع مئة وثمانين درهمّاء والمراطلة تشتهر في 
المذهب المالكي”" وأمًا غالب العلماء فيما أعلم فذكروا هذه المسألة 
قو ساكل نوات السام 


> قولع: (وَإنِ اختلّف الْعَدَدُ لاثَمَاقٍ الْوَرْنِ). 
TE ORIEL‏ قال E‏ 
بالذهب› 0 بالفضة. 0 قال في ار اتيت لمشلا 0 5 


شقن على بعض› ولا تبيعوا الورق ا 7 مش 2 ولا تشفو 
بعضها على بعض)”". 


5 وام ا (O7 r ork 0 A‏ 
< تولم: (وَدذلك دا كانت صعه الذهين واحدة) . 


)١‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»؛ للمَطرّزي (ص٩۱۹۰ء :)١9١‏ حيث قال: 
الوم المراطلة)؛ وهو بيع الذهب بالذهب موازنةء يقال: راطل ذهبًا بذهب. أو 
وَرِقًا بورق» وهذا مما لم أجده إلا في الموطا». 

0( انظر: رح حدود أبن عرفة)؛ للرصاع (ص٥٤۲)»‏ وفيه: «المراطلةٌ بيع ذهب به 
ورا أو فضةً ة كذلك؛ (فإن قلت) كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من 
الصرفء وهو لا يصدق على المراطلة؟ (قلت) هذا السؤال أورده الشيخ ابن 
عبدالسلام» وذكر أنّه لا يرد على ابن الحاجب؛ لاله لم يترجم على الصرف» 
وإيراده على الشيخ - كش - هنا أقوى في السؤال للترجمةء والترجمة عندهم كالحد 
للمحدود. والجواب: أنَّ هذه أمور ملحقة بالصرف» وقعت في كتب الفقهاء. وكذا 
الاقتضاءء والمبادلة أدخلوها في كتاب الصرف». 

)۳( سبق تخريجه. 

(5) انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة»؛ لأبى عمر ابن عبدالبر (1۳۸/۲)ء قال: «ووجه 
المراطلة بالدهيين + :أن الررقيق ا عا ا ن ولا اعا ف عد أ حدهنا 
كان أكثر أو أقل» وكذلك لا مراعاة في الأفضل بين الذهبين والورقين إذا استوى 
لسان الميزان بينهماء ولم يكن فيهما دخل من غير جنسهماء وكذلك لو كان مع= 


لل لبه#] Gay‏ 


إِمَا أن تبيع عيئًا فتقول: أبيعك هذا الدينار بهذه الذراهم» فيقول: قبلت» 
هذه هى المعايئة المشاهدّة» وإمًا أن لا تكون موجودة فتوصف. 


> تولم: (وَاختَلَهُوا و فى الْمُرَاطلَةٍ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ ادها أن 
تَخْتَلِف ا ٠‏ وَالتَانِي : أن قت َد لامي قن الام 


چو 2ه َ 
j‏ 


يريد الآخَرَ أن يَزِيدَ ذلك عَرَضّاء أَوْ دَرَاهِمَ إِنْ كَانَتِ الْمُرَاطَلَةُ بذَهَب). 


الآخر من حيث الجودة والرداءة. 


والثاني: أن ينقص أحدهما عن الآخر في الوزن» فهل للآخر أن 
يجبر النقص بعرض من عروض التجارة» أو بما يقابله من الدراهم؟ 


> قولع: (أَوْ دَهَبًا إِنْ كَانَتِ الْمُرَاطَلَةُ بِدَرَاهِم). 


هذه الصورة عكس السابقة: إن كانت المراطلة بدراهم فنقص أحد 
الوزنين؛ نقول: أجبر النقص بذهب» وإن كانت بذهب؛ نقول: أجبر 
النقص بدراهم. 
> تولة: (قَذَّمَبَ مَالِكٌ: أمّا فِي الْمَوْضِع الأ 
جنس الْمُرَاطلٍ بِهِمًا فِي الْجَؤْدَةِ وَالرَدَاءةٍ -: أنه مَتَى رَاطل بِأَحَدِمِمًا 
بصنف من ن الدب لْوَاحِدِء ا الآخَرَ ذهبين» أحدهمًا أجود مِنْ 
َلك الصَّنْفٍ الْوَاجِدِء وَالْآخَرٌ أزدا؛ كَإِنَّ دَلِكَ عِنْدَهُ لا يجُون. 


= الأفضل منهما ذهب رديء» إذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه التي يراطل بها أو 
أفضل ؛ أله لم يأخذ لجودة ذهبه شيئًا ينتفع به هذا كله جائز لا بأس به فإن كان 
مع الذهب ذهب أردىء أو أدنى من ذهب صاحبه: لم يجز؛ لذنّه نما فعل ذلك 
ليدرك بفضل جودة ذهبه استبدال ذهبه الرديء؛ وذلك من باب القمار عند مالك». 


() انظر: «البيان والتحصيل»؛ لأبى الوليد ابن رشد (۲۹۸)» حيث قال: «وأمًا إذإا= 


الي 555555 


وق مذي أحبد» إن اخعلتت الجودة» والحد الوزن فإن ذلك 
جائز؛ ولذلك e‏ الحنابلة على أنْه: اليجورٌ بيع الذهب صحيحه 
ومکسره» جيده ورديئه ؛ بعضه 1 


> قولع: (وَإِنْ كَانَ الصَّنْفٌ الْوَاحِدٌ مِنَّ الذَمَبَيْنٍ باعي الذي 
احرج وده د خو ت الذَّهَبيْنِ لْمُخْملِمَيْنِ اللَلَيْنِ أَخْرَجَهُمَا الآحَنٌ أز 


rê معو‎ 


أ منهُمًا معا أو 00 أَحَدِهمًا وود يِن ا جَارّتِ الْمْرَاطْلَةُ 
و3 ونال الشاقعك : :]ذا اختلتك لدان نل رز ل 


= كانت الذهب التى راطل بها الذهبين أفضل من إحداهما ودون الأخرى» فلا تجوز 
المراطلة باتفاق؛ لأنَّ صاحب الذهبين لم يرضّ أن يراطله بذهبه التي هي أطيب من 
ذهبه» لولا ما دخل معها من الذهب التي هي دون ذهبه). 
وقال ابن شاس: «إن كان أحد الذهبين أفضل من المنفرد» والثاني أدنى» فهذا يمنع 
المراطلة قولًا واحدّاء لاله قد اغتفرت رداءة الرديء لجودة الجيد» فخرج عن باب 
وقدر ذلك بان أحدهما زاد في مراطلة الجيد» ونقص من مراطلة الرديء). 
: «الجواهر الثمينة» (5601/5). 

)000 0 «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»؛ للحجاوي (۲۷۲/۱)»ء قال فيه: 
(ويجزئ مغشوش عن جيد» ومكسر عن صحيح» وسود عن بيض؛ مع الفضل 
بينهما). 

(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ لأبي الوليد الباجي »۲۷۸/٤(‏ ۲۷۹)» حيث قال: 
«من راطل ذهبًا بذهب» وأحد الذهبين من جنسين» فإن كان لم يعلم بمقدار الجيد 
من الرديء؛ لم تجز المراطلة» ولا المبايعة كلهاء وإن علم مقدار ذلك» لم يخل أن 
يكون أحد الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لها فى الجودة والتفاقء أو لا 
تكون إحداهما مساوية لهاء فالظاهر من المذهب جواز ذلك» سواء كانت الذهب 
التي معها أفضل أو أدون. وهذا لا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأنَّ مساواة إحدى 
الذهبين الذهب التي في عوضها تنفي التهمة التي تلحق من جهة التقسيط فموجودء 
إلا أن يحمل التقسيط على وجه الذريعة والتهمة في ذلك» فيبعد أيضًا». 


)۳( انظر: «العزيز شرح الوجيز»)؛ للرافعي 6/0 وفيه قال: الولو راطل مائتي ديار 


وَسَط بمائة دينارٍ عق ومائة دينارٍ رَديءِ لم جر ؛ لان ما في أحل الاين إذا و5 
على ما في الجانب الثاني اا القيمة أفضَّى إلى المفاضلة؛ إذ لا عدم المفاضلة 


إل بتقدير القمة- والتّقويم تَخمينٌ نٌّ وجهل لا فيد معرفة في الباء فمهما اشتملت>- 


وال أَبُو حَنِيفَة وَجَمِيعٌ الكُوفِيينَ» وَالْبَصْرِيَينَ : يَحُورُ جَمِيعٌ 

> تال: (وَعْمْدَةٌ مَذّهَب مَالِكِ في مَنْعَهِ ذلِكٌ: الاتَهَامُء و ُو صر 
إلى الْقَوْلِ بِسَدٌ د الزائ "© وَدْلِكَ أَنَهُ بهم أ يَكُونَ الْمْرَاطل إِنَّمَا قَصَدَ 
ِذَّيِكَ بيع الذَهبيْنِ مُتَقَا كه" ). 

فمالِڭ ا يرى أنه مُنّهم»› ف فيخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى 
التفاضل؛ فقال بالمنع سدًا ا وميد إغلاق كل باب قد 
يُوصل سالكه إلى المحرّم. 


> قولم: (فَكَأنَّهُ أ اغى جَوءًا من نَ الوَسّط بار مله من ارد أَوْ 
بأكَلَ منه من نّ الأغلّى. يتَذَرَعٌ من : ذَلِكَ إلى بيع الذّمَبِ ِالذّمَبِ مُتَفَاضِلًا). 


إذا قصد المراطل بيع حك العوضين - أعق : أحد الثمنين - بالآخر؛ 
فهذا لا يجوز. 


> قولة: (مَِالُ دَلِكَ: أن إِنْسَانًا 


= الصفقة على مال الريا من الجانبين» واختلف الجنس فى أحد الجانبين» أو فى كلا 
الجانبين» أو اختلف النوع؛ فالبيع باطل». ١ ١‏ 

(1) قال محمد: «قال أبو حنيفة فى الرجل يراطل الرجل الذّهب فيعطيه الذَّمَبِ العثق 
الْجيّادء وَيجْعَل مَعها تيرًا ذَّهبًا غير جَيّدَة وَيَأَخُْدْ من صَاحبه ذَهَبا كوفية مقطعَةء 
الكوفية مَكْرُوهَة عند النّاس فيتبايعان بذلك مثلا بمثل لا فضل بَينهمًا في الْوَرْنَ؛ٍ أنَّ 
ذلك جَائْز لا ا به؛ لأنّ ردئ الخ وجيده سّوَاء». انظر: «الحجة على أهل 
المدينة» ؛ للشيباني 5م ه). 

(۲) الذرائع: جمع ذريعة» «وهي الوسيلة إلى الشيء» ومعناها حسم مادة وسائل الفساد 
دفعًا لهاء إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة). انظر: «الصحاح»؛ 
للجوهري (۱۲۱۱/۳). و«الفروق»؛ للقرافي (۳۲/۲). 

(۳) انظر: «الموطأ» (١/4۲۲)ء‏ وفيه: «قال مالك: من راطل ذهبًا بذهب. أو وَرِقًا 
بوَرق» فكان بين الذهبين فضل مثقال» فأعطى صاحبه قيمته من الوّرِق» أو من 
غيرهاء فلا يأخذى فان ذلك قبيح » وذريعة للرّبا؛ لته إذا جاز له أن يأخذ المثقال 
بقيمته » حتى كأنّه اشتراه على حدتهء جاز له أن يأخذ المثقال مرارًا لان يجيز ذلك 
البيع بيله وبين صاحبه). 


لي ات 
وَعِشْرِينَ مِثْقَالُا وَسَطًا بِعِشْرِينَ مِنَ الْأغلّىء كَثَالَ: لا يَجُورُ هَذَا لتا 
ا 78 0 8 5 بر 13 را لاه َه واس 7 رع 
ولن أعطيك عِشرِين من الاعلى. وعشرة أدنى من ذهبك»› وتعطيني 
201 > سا cof‏ ف 5 > rf o mao‏ 

أَنْتَ تلان م ى الْوَسَطء تون الْعَشَرَةٌ الاأدنى يقابلها ا من ذهبك» 
يقابل الْعِشْرِينَ مِنْ ذَهَّب الْوَسَط الْعِشْرِينَ مِنْ دَمَبِكَ الأغلى). 

فالجهالة واردة فى مثل هذا المثال. 

> قولم: (وَعْمَدَةٌ الشَافِعِيٌّ : اغتبَار التَقَاضلِ المَوْجُودِ في الْقِيمَة. 
وعد أت حَسِفَةً: اعبار وجود اوري من الذَّهَبَيْنَ ور د الْقَوْلِ َد 
الذّرَائِع). 

لأ التدنية يدون يكل الورنة ى قد رهن ابا أن الع هي 
الثمنيةء فأبو حنيفة كاه يرى أنْ المعتبر هو الوزن؛ فإذا تساويا فى الوزن 
ارتفع بعد ذلك الاشکال. 

> قولع: (وَكَمَكَلِ الخحيلافِهم فى الْمُصَارَقَةٍ الى َون بالعدد ‏ 
أَعْنى : إِذَا اخْتَلَمَتْ جَوْدَةٌ الدَّمََيْن أو الْأذْمَاب ). 

مثال ذلك: ذهب من نوع واحدء لهذا عدد وللآخر عدد مختلف› 

لا شك أنَّ الذي يرفع الجهالة اا هو الوزن» لا العدد؛ كما في 


قصة القلادة فان الرسول بيو قال لمشتريها: (لاء حتى تميزها)؛ أ 
تفصلهاء فلمًا ميّزها جاز له أن يبيع ما فيها من الذهب مقابل غيره» 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»؛ للكاساني A‏ 4 وله كال 
«وكذلك الذهب» والفضة لا يجوز بيع كل بجنسه متفاضلا في الوزن سواء اتفقا في 
النوع والصفة؛ بأن كانا مضروبين دراهم» أو دنانير» أو مصوغين» أو تبرين جيدين» 
أو رديئين» أو اختلفا للحديث المشهور «مثلا بمثل» والفضل ربا». وإمّا متساويًا فى 
الوزن متفاضلًا في التوع» والصفة كالمَصوغ بالتبرء والجيد بالرديء فيجوز عندنا». ٠‏ 


والقصد من ذلك هو 0 0 


أحد ال سه فيريد الأ ا 20 
كانت المراطلة بذهب» أو ذهبًا إن كانت المراطلة بدراهم)» فقال: 


و بوه وأا َم 


> قولم: (وَمَا اخْيَلَاتَهُمْ ِذَا نَقَصَتٍ الْمُرَاطَلَةٌ قاراد أَحَدَُهُمَا أَنْ 
دحم ريم ودار "زمه ريا ليه درب نين هذا 
ل مثل أن يرال صَاحِبَهُ ذَمَبٌ ِذَهَبٍء َيَنْفُص أَحَدٌ الذَّحبيْنِ و 
الآخرِء كَبُرِيدٌ انَّذِي تَقَص دَمَبُهُ أَنْ عِوَضّ النّاقِص دَرَاهِمَ أَز 


2 


عَرَضًا). 


يعني : يريد أن يَجبْر الناقص بشيءٍ آخر؛ إِمّا بدراهم» أو بعرض» 
ما لو أكمله بذهب لزال الإشكال وارتفع. 


TE ..‏ بر 0 ت ٠.‏ و 2 2 4 
4 تولى: (فقال الك والشافىة")› والليث: 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «الكافي في فقه آهل المدينة» (2)578/5 قال فيه: «وإذا تراطلا بالذهبين» أو 
الفضتين فنقصت إحداهما؛ لم يجز أن يكون مع الذهب منهما فضة» ولا مع الفضة 
ذهب؛ لأنّه ذهب وفضة بذهب» ووجه المراطلة بالذهبين أو الورقين: الاعتدال في 
الميزان». 
وقال القاضي عبدالوهاب: «كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع 
أحد الجنسين شيء غيره» ولا معهماء وسواء كان ذلك الغير مما فيه الرباء أو مما 
لا ربا فيه». انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (078/9). 

(9) انظر: «منهاج الطالبين»؛ للنووي (ص45)» وفيه: «وإذا جمعت الصفقة ربويًا من 
الجانبين واختلف الجنس منهما؛ كمد عجوة ودرهم بمد ودرهمء وكمد ودرهم 
بمدين» أو درهمين» أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما؛ فباطلة». 
قال ابن حجر الهيتمي: «قوله: (واختلف الجنس) أي جنس المبيع» سواء أكان 
المضموم للربوي المتحد الجنس من الجانبين ربويًا آم غير ربوي» وقدر بعض 
الشراح الجنس هنا بالربوي» فأوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهما؛ لأ جنس = 


E TN, 


- 


(0) 


فم 


(r) 


2 ا ع لالد لاد نمز فخ سه 7 وت 3 0 :2 
لا تو وا لمَرَاطَلَة فاسدة؛ وأجاز ذلك كله اأ 7 نيه E‏ 
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وَالْكُوفِيُونَ”". وَعْمْدَةٌ الْحَنَفِيَةِ: تَقْدِيرٌ وجُودٍ الْمُمَائَلَةِ مِنَ ن الین وَبَقَاءُ 


الربوي لم يختلف» وليس كذلك بل هو من القاعدة E‏ اختلفء 

لم يختلف الجنس الربوي (منهما) جميعهما بأن اشتمل أحدهما على + ل 
عليهما الآخر؛ (كمد عجوة ودرهم بمد عكر ودرهماء وكثوب ور بثوب 
ودرهم» أو مجموعهما بان لم يشتمل الآخر إل على أحدهما كثوب مطرز بذهب» 
أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب» فإن كان الثمن فضة اث شترط تسليم 
الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس». انظر: «اتحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
.(TAV/©0)‏ 

وكذا هو مذهب الحنابلة. انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهرتي 207١/5(‏ وفيه: 
«و(لا) يصح بيع (ربوي بجنسه ومعهما)؛ أي العوضين (أو) مع (أحدهما من غير 
جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمثلهما)؛ أي بمد عجوة ودرهمء ولو أنَّ المدين 
والدرهمين من نوع واحد (أو) بيع مد عجوة ودرهم (بمدين) من عجوة (أو 
بدرهمین)» وک محلى بذهب بذهب» أو محلى بفضة بفضة» وتسمى مسألة مد 
عجوة ودرهم؛ ؛ لأنها مثلت بذلك». 

انظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر (2)7557/56 وفيه قال: «فإن كانت المراطلة ذهيًا 
بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقّاء أو كانت المراطلة ورقًا 
بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبًا فهو موضع اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب مالك 
وأصحابه: أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب» ولا ذهب وفضة بفضة على حالٍ» ولا 
يجوز عندهم أن د يشتري ما زاد في المراطلة من أحد الذهبين بفضةء ولا من أحد 
الفضتين بذهب» ولا بغير ذلك» ولا ي يصح عندهم مع الصرف بيع » وهو قول 
الشافعي› والليث بن سعد). 

انظر: «المبسوط»؛ للسرخسى 2»)١84/١5(‏ وفيه: قال: (ولا بأس بكر حنطة» وكر 
کر اک ای حكظة رک شر ی رو ا ذا شعي ها وق 
هذا بحنطة هذا عندنا استحساناء والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفرء والشافعي 
رحمهما الله. وكذلك لو باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب» أو باع دينارًا 
ودرهم بدرهمين ودينارين» فأمًا إذا باع درهمًا جيدًا ودرهما زيما بدرهمين جيدين 
يجوز عند أصحابنا - رحمهم الله -» وعند الشافعي لا يجوز. 

انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»؛ لابن المنذر (6/لاه» 9۸)» وفيه قال: 
«واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشيء غير الذهب؛ فكره ذلك 
ونهى عنه شريح» وابن سيرين» والنخعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء 
ورخص فيه حماد بن أبي سليمان» والتعمان». 


الْمَضْلٍ مُقَابلَ للْعَرَضِء وَعْمْدَةٌ مَالِكِ: الثْهْمَةُ ِي أن يَفْصِدَ بِدَلِكَ بيع 
الذَّمَبِ ِالدَّمَبِ مُتَمَاضِلّاء وَعْمْدَةُ الشَافْعِيٌ: 0 الْمُمَائَلَة ِالْكَبْلِ أو 

الْوَدْنِ أو الْعَدَّ الَْنِي ِالْمَضْلء وَمِئْلُ هَذَا يَحْمَلِفُونَ إِذّا كَانَتِ الْمُصَارَكةٌ 

١ ِالْعَدَهِ).‎ 


8 فائدة: 
انظر كيف يتشدد العلماء» وكيف يأخذون بالأحوط؛ للنّجاة من 
الوعيد الشديد لآكل الرّبَاء أو المعين عليه» كل ذلك حذر الله وَل منهء 
تعد شع وول الله ا فكل باب يوجد فيه ولو ا يترا تجد 
العلماء يسعون إلى إغلاقه؛ حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى الرباء ومن هنا 
شدّد بعضهم في مسائل منه؛ لأنه يرى أن ذلك رُبما يكون ذريعة توصل 
إلى وفوع الوياء وإذا وقع الإنسان في الربا وقع في الحرام» وهذا مكنا 
نهى الله يل ورسوله کل عنه. 


4 رل (الْمَسَالَة السَاوسَة). 

هذه المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لتفرّق بينها وبين التي بعدها. 

> قولي: : (وَاخْتَلَفُوا ذ في الرَّجُلَيْنٍ يَكون لأَحَدِهِمًا عَلَى صَاحِبهِ 
دَنَانِيرٌء وَللآكَر عَلَيْهِ دَرَاهِم). 

مثال ذلك: اثنان كل واحد منهما مّدين للآخر؛ زيدٌ يطالب بكرًا 
بدنانير» وبکر يطالب زيدًا بدراهم » والسؤال: 

(مَلْ يَجُورُ أَنْ يَتَصَارَكَاهَا وَهِيَ في الذَمّةِ؟). 


ومدار المسألة هنا أن بعضّهم يجيزه » وبعضهم يمنعه؛ لذلك قال: 


الشَّا 


(قَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَايِدٌ إِذَا كَانَا قد حلا مئ201. 


ر 


وَكَالَ أب حَنِيفَةَ: يَجُورُ فِي الخال ويار غر الال وال 
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٤ 7000 O Rs OD 
فك 3 وَالليث : لا موز ذَّلِكَ خاد َو نَم يجلا يل‎ 


ذا : فهناك من منع مطلقًاء وهناك من أجاز مطلقّاء وهناك من أجاز 


بِقَيْدِ؛ ١‏ فالشافعي› والليث› وأحمد*؟ ‏ ولم يذكره المؤلف -: منعوا 


000 


زفق 


(۳) 


(4) 


(6) 


انظر: «الشرح الكبير»؛ للشيخ الدردير .)"1١ »۳۱١/۳(‏ وفيه: «(و) جاز (عن ذهب 


بورق وعكسه) (إن حلا)؛ أي المصالح عنه وبه بأن لا يشترط تأخيره (وعجل) فإن 
اشترط تأخيره؛ فسد ولو عجل» وكذا إذا أخر ولم يشترط التأخير لما فيه من 
الصرف المؤخر». 
وقال البراذعي في: «التهذيب في اختصار المدونة» (/578). «وإن استقرضك دنانير 
فأمرت من لك عليه دنانير يدفعها إليه» وله هو على المستقرض دراهم» فأراد 
مقاصاته بها. جاز ذلك إن حَلا). 
انظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق») »2)١5«/54(‏ حيث قال: 
«لو تصارفا دراهم دين بدنانير دين صح لفوات معنى الخطر في دين يسقطء بخلاف 
ما إذا لم يكن لكل واحد منهما على الآخر دين» حتى تصارفا دراهم دين بدنانير 
دين لم يصح“» انتهى. 
قال الشافعي في : » الأم» (۴۳۴۳) قال: «ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه 
دنائير فحلت أو لم تحل قَتَطَارَحَاهًا صرفًاء فلا يجوز؛ لأنَّ ذلك دين بدين». 

وانظر: (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»؛ لزكريا الأنصاري 0 وفيه: 
«.. وخرج بغير دين فيما ذكر الدين أي الثابت قبل؛ كأن استبدل عن دينه ديئًا 
آخرّاء أو كان لهما دينان على ثالثِ؛ فباع أحدهما الآخر دينه بدينه» فلا يصح سواء 
اتحد الجنس أم لاء للنّمي عن بيع الكالى بالكالى». 
انظر: «تكملة المجموع»؛ للسبكي» »)۱١۷/٠١(‏ حيث قال: «قال الشافعي 4 في 
كتاب الصرف من الأم ‏ ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دناتير» فحلت 
أو لم تحل» فتطا نتطارحاها صرئًا فلا يجوز؛ لأنَّ ذلك دين بدين.. .» فمذهب 
الشافعي الك وجميع أصحابه : أنه لا يجوز. وبه قال جماعة منهم: الليث بن 
سعد» وأحمد). 


انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (۷/۲). حيث قال: «(ولا) يصح (تصارف = 


ا 0 7 

۲ - وأبو حنيفة : أجاز مطلقًا. 

۳ - ومالك: فرق بين الحالٌ وغيره. 

مثال ذلك: رجل يطالب آخر بدنانير» والثاني نفسه يطاليه بدراهم» 
وقد اجتمعا فى مكانٍء فهل يجوز أن يتصارفا؛ هذا يعطي دراهم» وهذا 
دنانير» أو ل يجوز؟ 

آنا تالت كاله اجا لك ]ذا انا قد دا بيك “أنه يرق أن 
الذمة ا ف ا النافرة: 

ومعنى قولنا : «الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة) : وجود عين مشاهدة 
بين المتبايعين؛ كشخص يقول لآخر: أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهم» 
فيقول: قبلت» هذه عين نسميها حاضرة؛ لأنها مشاهدة» وقد لا تكون 
مشاهدة فتوصف فالإمام مالك يرل الذمة الحاضرة منزلة العين الحاضرة. 

ga‏ «النمة Û‏ قن النعنةا مقا دالدمة 
حاضرة؛ لان كل واحد من المدينين حاضر مع صاحبه» فينزلا منزلة العين 
الحاضرة. 

وأمّا الذين منعوا: فقد استدلوا بقوله کيا فى حديث أبى سعيد: 
«ولا تبيعوا منها غائيًا بناجز»؛ أي: غائبًا بحاضر. 

وقد بين المؤلّف كث4 وجه استدلالهم من الحديث» فقال: 

(وَححجةُ مَنْ لَمْ يُجِرْه: آنه عايب ايب وا لم جز عايب بتَاجزٍ 
گان أخْرّى اَن لا يَجُورٌ عَايْبٌ بعَائب). 

وقد أجاب على ذلك الإمام مالك: بأنّه لا غيبة هنا؛ لأنَّ كل واحد 
من المدينين حاضر مع صاحبه - الأول له دنانير على الثاني» والثاني له 


فضة» وتصارقًا؛ لأنه بيع دين بدين»). 


(۱) سبق تخريجه. 


دراهم على الأول فيتبادلان في ذلك» فيوفي الأول للثاني حم بالدراهم» 
ويوفى الثانى للأول حمّه بالدنانير؛ تنزيلا للذمة الحاضرة منزلة العين 
الحاضرة. 


له انا 


> قولم: (وَأمًا مَالِكُ: كَأَكَامَ حُلُولَ الْأَجَلَيْن في دَلِكَ مَقَامَ التاجز 
بالتّاجز)'“. 


هذا هو معني قولنا السابق: جل الك ال #الضاظيرة كان 
الحاضرة)» غير أن المؤلف يه أوردها بعبارة آخرى» ومعنى «حلول 
الأجلين»: من قولهم: «حل الدَّينُ حُلُولًا»؛ إذا جاء وقتُ أدائه" ومعنى 
«التّاجز بالتّاجز) : الحاضر بالحاضر 0 فمالڭ او أقام وقتّ أداء الدّين 
مقام الحاضر بالحاضر» وبمعنى أكثرٌ وضوحًا: لما انتهى الأجل وأصبح 
كل منهما يُوفِي صاحبه؛ نزل ذلك منزلة العين الحاضرة. 


> قولة: (وَإِنَمَا اسْترّط أَنْ يوتا حَالَيْن مَعَا؛ٍ لملا يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ 
بيع الدّيْنَ يالدّيْنَ)”. 


)١(‏ انظر: «التمهيد لما في 0 من المعاني والأسانيدا؛ لأبي عمر ابن عبدالبر 
۹۰/0 ۹). وفيه قال: «... وقال الشافعي» والليث بن سعد: لا يجوز؛ ۽ لأنّه 
دين بدين» واستدلوا بقول عمر: «لا تبيعوا منها غائيًا بناجزا» قالوا: فالغائب بالغائب 
أحرى أن لا يجوزء ومن حجة مالك عليهما أن الدين في الذمة كالمقبوض». 

(۲) انظر: «طلبة الطلبة»؛ للنسفى (ص560)» وفيه: «يقال: حل الدين يحل بالكسرء إذا 
می اجا وغد مكل :ال أي رقت ر 

(۳) انظر: «طلبة الطلبة»؛ للنسفي (ص۸٥)ء‏ حيث قال: «التنجيز تفعيل» من قولهم: ناجز 
بناجزء أي نقد بنقد خلاف الكالئ بالكالئ؛ أي التّسيئة بالنسيئة» وأصله التعجيل» 
يقال: نجز الوعد من حدٌّ: دحل وأَنْجَرّهِ الواعدُ وتَجَرّ المال؛ أي صار نقدًا». 

() قال ابن عبدالبر: «واختلفوا من معنى هذا الحديث أيضًا في أخذ الدراهم عن 
الدنانير؛ فقال مالك وأصحابه فيمن له على رجل دراهم حالة فإنَّه يأخذ دنائير بها 
وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير» وليأخذ في ذلك عَرَضًا إن شاع وإنّما 
جاز هذا فى الحال ومنعها فى المؤجل فرارًا من الدين بالدين». انظر: «التمهيد لما 
في الموطأ 5 المعاني والأسانيد» (591/5). 


فقد «نهى النبى 4ل عن بيع الكالئ بالكالى». يعلى: الدّين 
ال 1 ١‏ 
2 یں . 
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> قولة: (وَبِقَوْلٍ الشَّافِعِيَ كَالَ ابُْ وَهْبِء وَابْنُ كاه مِنْ أضحَاب 
مَالِك)””". 
أيّد بعض المالكية؛ کابن وهب» وابن كانه مدهت ESE‏ 
الشافعية والحنابلة ؛ لأنه أقرب إلى الدليلء وإن كان لم يرد في المسألة 
نصٌّء لكنّ النص يؤيد مذهبهم» وقد أقاموا مذهبهم كذلك على قاعدة سد 
الذرائع. 
وأمّا ما علّل به المالكية مذهبهم» فهو تعليل ضعيفٌ في مواجهة 
حديث: «لا تبيعوا منها غائيًا بناجزاء فما بالكم أيّها المالكية لو كان غائيًا 
بغائب؟ ! 


> قولة: (وَكَرِيبٌ مِنْ هَذَا احيَلَاتُهُمْ في جَوَازٍ الصَّرْفٍِ عَلَى ما 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الكالئ بالكالئ: «أي الدين بالدين» وبيع الشيء المؤخر بالثمن المؤخر. وتفسيره أن 
يكون لرجل على آخر دين من بيع أو غيرهء فإذا جاء لاقتضائه لم يجده عنده» فيقول 
له: بع مني به شيئًا إلى أجل أدفعه إليك» وما جانس هذاء ويزيده في المبيع لذلك 
التأخير» فيدخله السلف بالنفع». انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»؛ للقاضي 
عياض .)۳٤١/۱(‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم بقوائد مسلم»؛ للقاضي عياض (2)515/0 قال: «... فمذهب 
مالك وأصحابه جواز اقتضاء الدراهم ممّن لك عنده دنانير حلت عليه» ومصارفته بها 
وإن لم يحضر الذهب. ولا بد من حضور الدراهم» وكذلك ذهب عن دين دراهمء 
وكذلك أجار أن يتصارف رجلان لأحدهما على الآخر دراهمء ولهذا على ذلك 
دنائير إذا حَلَتا جميعاء إذا تناجزا في جميع ذلك بالحين» وتراضيا في الحين على ما 
شامق ليل وکن 
وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه؛ حل الأجل أم لاء وراعوا في ذلك براءة 
الذمم. وأجاز ذلك الشافعي» والليث في اقتضاء أحدهما من الآخرء ومنعاه في 
الذهبين» وقاله ابن وهبء وابن كنانة وأصحاينا». 


الي 2 


20 فم 
ا 


لَيْسَ عِنْدَهُمَاء إا دَفَعَهُ أَحَدُهُمًَا إِلَى صَاحِبهِ قَبْلَ الافْيَرَاق؛ مِثل 


يَسْتَفْرِضَاه فی في الْمَجْلِسِ تَقَاِيَضَاهُ قَبْلَ الافْيرَاق). 

عله مسالة رة ذكرها اليؤلف عنمن مشألة أخرى». ولكها مهه 
جدّاء وتحتاج كذلك إلى انتباه. 

0 بها: أن 0 رجلان في واحد فيقول اميه 
او ا ا 0 مث بعشرة ااك سعودية» فقال ال 
قل 


ولااحظ أنه وصفه؟ أنه لما قال: «الدينار الكويتى» فقد وصفهء ولمًا 
قال: «ريالاات سعودية» فقد وصفها كذلك. 

أكثر العلماء أجازوا ذلك بشرط: أن يتم القبض في المجلس؛ كأن 
يقترض أحدهما من شخص » أو يكون مع أحدهما الدينار» والثانى يُرسل 
ابنه» أو عامله ليأتيه بالمبلغ» فتتم الصفقة. 

وبعض العلماء منع ذلك. 

لدو اجار ووا ا ھا ا 

وقوله: (إِذَا دَفَعَهُ أَحَدّهْمًا إِلَى صَاحِبهٍ قَبْلَ الافْيِرَاقٍ): هذا إذا كان 
أخدهما مه والآغر لين معه» أمّا لو كان كل منهما ليس مع لا بد من 
كل واحد منهما أن يدفعه للآخر في المجلس بطريق الاقتراض» أو الطلب 
مثلا. 

إِذَّاء عندنا احتمالان: 

الأول: ألا يكون مع أحدٍ منهما شيء» ثم يحصلان عليه في 
الاير 


> قول: (فَأَجَارَ ذَلِكَ الشاي وَأَبُو حَزيقَة”"). 


وأجازه أحمد كذلك"» ومنع ذلك :مالك أن مالا يرق أن هذا 
ا : م ا Dr‏ 
داخل في بيع الدين بالدين» وفي بيع غائب بناجز 


ET‏ لوقه إن المراد بالحديث النهي عن بيع آجل 
0 - بعاجل » والآجل E‏ والعاجل المتبومن > اَم 
جاتر 


0 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي: «(والأصح) أنَّه (لا يشترط التعيين) للبدل (في العقد) أي: 
عقد الاستبدال بأن يقول: هذا لجواز الصرف عمًا في الذمة. 
قال الشرواني: (قوله: لجواز الصرف عمًا في الذمة) كأن قال: بعت الدراهم التي 
في ذمتك بدينار في ذمتك» ثم يعينه ويقبضه في المجلس». انظر: «تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي» .)٤٨۷/٤(‏ 
وانظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»؛ للبغوي (“/0"08. 

(۲) انظر: «المبسوط»؛ للسرخسى .)١5/١5(‏ حيث قال: «وإذا اشترى الرجل من الرجل 
الله در بوا ار وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار» ثم استقرض 
كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز؛ لأنَّ كل واحد 
منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد» وذمته صالحة للالتزام فصح العقد» ثم الشرط 
التقابض قبل الافتراق وقد وجله). 

9 انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي »)۷٤/۲(‏ وفيه: «(وإن تصارفا على جنسين 
في الذمة) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح (إن تقابضا قبل تفرق)» ولو لم يكن 
العوضان معهما واقترضاهماء أو مشيا معًا إلى محل آخر وتقابضاء وحديث: «لا 
تبيعوا غائيًا منها بناجز»؛ معناه لا يباع عاجل بآجل» أو مقبوض بغير مقبوض» 
والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد». 

(5) انظر: «المدونة»؛ لسحنون (1/۳)ء وفيها: «أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس 
في مجلس: بعني عشرين درهمًا بدينار» فقال: نعم قد فعلت» وقلت أنا أيضًا: 
قد فعلت» قتصارقتاء ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه» فقال: أقرضني عشرين 
درهمّاء والتفت آنا إلى آخر إلى جانبى» فقلت: أقرضنى دينارًا ففعل»› 
ودفعت الدينار إليه ودفع إلي العشرين درهمّا؛ أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا خير 
في هذا). 


> قولع: (وَكَرِهَه ابن العام مِنَ الطَرَقْيْن وَاسْتَحَفّهُ مِنَ الظرَفٍ 
الْوَاحِدِء ‏ أَعْني: إا گان أَحَدُهُمَا هُوَ الْمُسَْفْرِضَ كنظ )20. 


استخفّه؛ من الاستخفاف الذي بمعنى التسامح لا الاستسهال؛ أي: 
رأى أنه إذا كان من طرف واحد فهو متسامح فيه. وقد اعتبروا هذه 577 
فى مذهب مالك: إن كان من الطرفين ردوه» وإن كان من طرف واحدٍ فهو 


000 
اخف. 


> ثم قال: (وَقَاكَ زُقَرٌ: لا يَجُورٌ ذَلِكَ إلا أن يَكُونَ مِنْ طرفي 


وَاجدِ)”". 


> تولة: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْيَلَافُهُمْ في الرَّجلٍ کون له غل 
الرَّجْلٍ دَرَاهِمْ إِلَى أَجَلٍ: مَل ياد بها 8 حل الْأَجَل دُمَبًا أو 
بِالْعَكْس؟). 


مثال ذلك: رجل له على الآخر دراهم» ثم حَلّ الأَجَلُء هل يجوز 
له أن يُوفيه بدلها ذهبًا؟ أو العكس: رجل له على الآخر ذهبّاء فهل يجوز 
للمَدِينَ أن يوفيّه دراهم 9 منها؟ 


ورد في هذا نص؛ هو حديث عبداله بن عمر ظا أنه قال: كنت 


)١(‏ انظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل»؛ للمواق »)۱۳۸/١(‏ وفيه: «(أو غاب نقد 
أحدهما أو طال) من المدونةء قال ابن القاسم: إن اشتريت من رجل عشرين درهمًا 
يدينار وأنتما في مجلس» وكان الدراهم معهء واستقرضت أنت الدينار؛ فإن كان 
أمرًا قريبًا كحل الصّرةء ولا يقوم لذلك» ولا يبعث وراءه» جاز. قال القابسي» 
وغيره: إِنَّما يصح هذا إن لم يعلم صاحب الدراهم أنه لا شيء عند صاحب الدينارء 
فأمًا ST‏ فلا يجوز عقد الصرف عند ابن القاسم. (أو 
نقداهما) من المدونة» قال ابن القاسم: وإن استقرضت أنت دينارًا من رجل إلى 
جانبك» واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت 
الدراهمء فلا خير فیه). 


(۲) لم أقف على قول زفر. 


ا 


ا اتيت لبن دفو في يدي عسةء ل فلك 1 ا سول الل | اي 


ال 5 م -: الا د بأ 5 أحَذْتَهَا بعر وميا رارقا ولش 
7 ا 


ا 
2 


فين النبى ية أنه لا بأس بذلك إذا حَصل فى ذلك التقابض. 


> تولة: (دَمَبَ مَالِكٌ إلى جَوَارْ دَلِكَ إِذَا كان الْعَبْص كَبْل 
او هم 


الافْيِرَاق'"» وَبهٍ قَالَ أَبُو حَيِيفَةَ» إلا أنه أَجَارَ لِك وَإِنْ لم جل 


86 


الج“ ت جر ذلك جَمَاعَدٌ من الْعُلْمَاء وسوَاء أكَانَ الْأَجَلٌ حال 


ت 


(£) o 5 o٤ 
أو لَمْ يكْنْء وهو قول ابْنِ عباس وَابْنِ مَشْعُووا*).‎ 


أجازه جمهور الفقهاء؛ لورود اللص الذي ذكرناه» وذكره المؤلف». 
فقال: 


.)١١١۹( أخرجه أبو داود (9015؟). وغیره» وضعفه الألبانى فی «إرواء الغلیل»‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ للقاضي عياف 20 وقيه قال: (مذهب 
مالك وأصحابه جواز اقتضاء الدراهم ممّن لك عنده دنانير حلت عليه» ومصارفته بها 
وإن لم يحضر الذهب» ولا بد من حضور الدراهم. وكذلك ذهب عن دين دراهم» 
وكذلك أجار أن يتصارف رجلان لأحدهما على الآخر دراهم» ولهذا على ذلك 
دنانير إذا حلتا جميعّاء إذا تناجزا في جميع ذلك بالحين» وتراضيا في الحين على ما 
شاء من قليل وكثير». 

(۳) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»؛ للزيلعي »)١5١٠/4(‏ قال فيه: «لو 
تصارفا دراهم دين بدنانير دين يصح لفوات الخطرء لكون كل واحد منهما ثاينًا قبل 
البيع». : 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/4)» عن ابن مسعود: «أنه كان يكره 
اقتضاء م و والورق من الذهب». وأخرج أيضًا عن ابن عباس ذلك 

من أنه نه كره أن يعطى الذهب من الورق» والورق من الذهب». 

ك4 5 «معالم السنن»؛ للخطابي (۳/٤۷)ء‏ قال فيه: «وقد اختلف الناس في اقتضاء 

الدراهم من الدنانير: فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة بن= 


ا من جار ذلك : دیف ابن مم عُمَرّ قَالَ: گنت بيع الإبل 


ع و 


بالق 3 أبِيعٌ ِالدَتَانِيرٍ وَل الدَّرَاهِمَ وابيع ِالدَرَاهِم وَآحُذُ الدَتَانِيرَ 
َسَاَلْتُ عَنْ كَلِكَ رَسُول الله 6ل). 


البقيع ؛ المكان الذي بالمدينة”. 


واعلم ند إذة أطلة القكة #الدونارة فرنه ينصرف إلى الذهب» وإذا 
أطلق لفظ «الدرهم» انصرف إلى الفضة. وقد ذكر ابن عمر للنبئ بيا أنه 
يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم» ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير: فأحيانًا يأخذ 
مقابل الدرهم ذيكاق» وأخيانا أخرى يعطي مقابل الدرهم دينار؛ فما حكم 
ذلك؟ 


8 فائدة: 
5-7 الله تعالى فیه» كما قال دة رار َه لْسَهمَ 00 اريزأ فما 
أجمل أن يشتغل الإنسان 0 الحلال» وهؤلاء أصحاب رسول الله ا 


فعلوا ذلك؛ بل إن أبا بكر ل4 5 ذه ظل فترة يبيع ويشتري بعد أن تولى 
الخلافة. وكان الأئمة الأعلام ؛ كالإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - يُنفق من 


= عبدالرحمن» وابن شبرمة» وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك» إلا بسعر يومه» ولم يعتبر 
غيره السعر ولم اور كان لك باغ أى ار حصن من سعر اليوم» والصّواب ما 
ذهبت إليهء وهو منصوص في الحديث» ومعناه ما بيّنته لك فلا تذهب عنه» فإنّه لا 
يجوز غير ذلك» والله أعلم». 


)١(‏ انظر: «معجم ما استعجم»؛ للبكري »)۲٠٥/۱(‏ وفيه قال : اقيم بفتح أوّله» 
وكسر ثانيه» وعين مهملة: هو بقيع الغرقد. مقبرة المدينة. قال 0 قطعت 
غرقدات في هذا الموضع» حين دفن فيه عثمان بن مظعونء فسمّى بقيع الغرقد لهذا. 
وقال الخليل: البقيع من الأرض: موضع فيه أروم شجرء وبه سمّي بقيع الغرقدء 
والغرقد: شجر كان ينبت هناك. وقال السّكوني عن العرب: البقيع: قاع ينبت 
الذرق». 


کت 0 وبعضهم كان يعمل في مهن كثيرة؛ لأنّهم يريدون أن يتلذذوا 
بالطعام ؛ ]د لخدي بن كلم" Eg E E‏ 


> قولت: (كَقَالَ: لا باس بِذَيِكَ إِذا گان بسر يَوْمِهِ). 


E 
2 


بسعر يو , أن الديكار يرجم وينخفض » > ومثله الدرهم. ويهيه 


الحديث: اما 30 تَمْتَرِكَا وَيَيْتَكُيْنا شي ؛ «ما لم» استثناء لكر وبينكما 
شيء) بمعنى : و سات فأخذت قلف رج ا ةه دون تأجيل؛ 


بالفضةء أو العكس. لا 1 بد فيه من ايض 7 2 التمائل. ٠‏ 


عو 
ع 


> تولم: ( رجه أبو داود). 


هذا الحديث الذي أخرجه الخمسة»ء وإذا أطلق لفظ «الخمسة» قُصِد 


امات التق (أيو اود والترقنى الماش و وان ما 


ومعهم: (الإمام أحمد في مس وهو حديث صحيح 2 


(1) 


(7) 


(™” 
هق‎ 
(0) 
00 
4 
(A) 


(A) 


قال صالح ابن الإمام أحمد: «وكان ‏ أبي ‏ ربما أخذ القدوم» وخرج إلى دار 
السكان» يعمل الشيء بيده». انظر: «سير أعلام التبلاء»؛ للذهبي .)۲٠۹/۱۱(‏ 

معنى حديث أخرجه أحمد في «المسند» 2))١9/550(‏ وغيره» عن رافع بن خديج» 
قال: قيل: يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع 
مبرور»» وحسنه الأرناوؤط لغيره. 

سبق تخريج رواية أي داود. 

أخرجه الترمذي .)١557(‏ 

أخرجه النسائى .)٤0۸۲(‏ 

أخرجه ابن ا (YY)‏ 

أخرجه أحمد (0066). 

قال ابن عبدالهادي: «هذا الحديث رواه أصحاب «السئن الأربعة» من حديث سماك 
وصحّححه الدارقطَنِيُ» والحاكم». انظر: «تنقيح التحقيق» (01/4). 

لكن المحققين على تضعيفه» قال ابن الملقن: «سئل شعبة عن هذا الحديث» فقيل 
له: يا أبا بسطام حدئنا حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
في اقتضاء الورق من الذهب» والذهب من الورق. فقال: شعبة» عن أيوب» عن- 


وقد روأه غيرهم؛ كالبيهقي في «سننه الكبرى»70١‏ 
> قولة: (وڅځا من لم يُِْة: ما جاءَ في ڪڍبث أبِي ميڊ 
وَعَيْرِهِ: «ولا يعوا ينا غاا پتاجز)". 


للنبيت يله وصفا دقيقاء فأجازها رسول الله بي كما ذكرنا. 


> قولت: (لْمَسْأَلَةٌ السَّابعَةُ: تلف فِي الْبَيْع وَالصَّرْفٍ فِي مَذْمَبٍ 
مَالِكِ). 


مثال ذلك: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم» فيعجز الدرهم أو 
النصف» فيدفع إليه عرضًا بقدره» وصورة أخرى: أن يصارف دينارًا بعشرة 
دراهم» فيزيد الدينار أو الدرهم» وكسره غير جائزء فيدفع إليه عرضًا 
بقدره. 


> قولت: (فَقَالَ: إِنَهَ لا يَجُو”“. 


المنعٌ في مثل هذه الأمور خشية أن يكون ذلك دافعًا للزيادة في 
الثمن» هذه م دعت أكثر العلماء إلى المنع. 


= نافع» عن الو E‏ ادر د E‏ بون يدا ب E‏ عن أبن عمر ولم 
يرفعه» وثنا داود بن ابي هند» عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا 
يحيى بن أبي إسحاق» عن سالمء عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن 
حرب» وأنا أفرقه. قلت: لما علمه من سوء حفظه» وكذا قال الترمذي وغيره لم 
يرفعه غير سماك). 
انظر: «البدر المنير» (0877/5). وضعقه الألباني في «إرواء الغليل» .)١۳١١(‏ 

.)455/0( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «التبصرة»؛ للخمي .)۲۸٠٤/١(‏ وفيه: «قال مالك: لا يجوز صرف وبيع» ولا 
نكاح وبيع» وكذلك المساقاة والججعل والقراض والشركة» لا يجمع عنده شيء من 
ذلك إلى البيع». 


اَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا الْأَكتَرَّ والح د با لِصَاحِبهِ). 
لألّه إذا كان أحدهم أكثر طعّى على القليل» وأصبح القليلٌ لا انر له 


> قولت: (وَسَوَاءٌ أكَانَ الصََرّفٌ في دينارٍ وَاجِدٍ أَوْ في دَتَانِيرَ ؛ 
وَقِيِلَ: إن گان الصَّرْفُ في ديار وَاحِدٍ جار كَيِقَمَا وَقَعَ). 


أى: لقلة ذلك. 


ا و م وت ا و 7 ا د 2 2 
> قولم: (وَإِن كان فِى أكثرٌ اغتبر کون أحدهمًا تابعا للآخر فى 


الْجَوَازِ كَإِنْ كَانَا مَعَا مَقْصُودَيْن م 1 
> قولم: وأا شه شهب الصَرْفَ رايع 37 ا ل ل 
في ذلك ما يودي إلى رب 3 وَل إِلَى رن 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» .)۴١١ »۳٠١/۸۳(‏ قال: «... فيجوز (إن) 
حضر جميع المتروك من عرض ونقدء و (قلت الدراهم) التي تخصها من التركة 
بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار» فإذا كان حظها من الدنانير عشرة وصالحت 
على أحد عشر دينارًا؛ جاز» ولو كثرت الدراهم أو العروض؛ لأنّ العشرة التي 
أخذتها في نظير عشرة» والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض» ققد اجتمع 
الصرف والبيع في دينار؛ فإن زاد ما أخذته من الدنانير الزائدة على ما يخصها على 
دينار» فإن قلت الدرا هم التي تخصها بان لم تبلغ صرف دينارء أو قلت قيمة العرض 
بأن لم تبلغ دينارًا؛ جاز» وأولى إذا قلا معّاء فإن كثرا معًا منع؛ لأنّه يؤدي إلى 
اجتماع بیع وصرف في أكثر من دینار». 

(؟) انظر: «الجواهر الثمينة»؛ لابن شاس .)۸٠۳/۲(‏ قال: «أشهب يجيز ذلك لألّه لا 
يمنع الصرف والبيع في عقد واحد)». 

(۳) اختيار المؤلف لمذهب أشهب وترجيحه تبع فيه جله أبا الوليد ابن رشد» إذ قال: 
(وليبس اجتماع الصرف والبيع في صفقة واحدة بالحرام البيّنء فقد أجازه جماعة من 
E ma‏ زاكر أن يكو 3 كرهه» قال: إِنّما البيع 
والصرف الذي قد كره؛ الذهب بالذهب معهما سلعةء أو الورق بالورق معهما 
سلعة؛ لمكان الحيلة في الفضل بين الذهبين أو الورقين» وهو أظهرء لأنَّ ما علَّلوا 
به البيع والصرف من دخول النسئية فيه وعدم المناجزة لعلة طريان استحقاق العرض = 


وهذا القول عند المذاهب الأخرى؛ والذين أجازوا أكثر من الذين 


منعوا 8 فيما أعلم ا 


لك 


يدخل علينا في بيع أصئاف حلي الذهب أو الفضة صفقة واحدة» وقد أجمعوا على 
إجازة ذلك». انظر: «مسائل أبي الوليد ابن رشد» (۱۸۱/۱» 147). 

لكن ليس هذا هو المختار عند أصحاب مالك» قال ابن عبدالير: «ولا يجتمع عند 
مالك صرف وبيعء وهو قول ربيعة هما جميعًا يكرهان ذلك» ولا يصلح عندهما إذا 
كان القصد إلى ذلك» وجملة مذهب ابن القايدم وروايته عن مالك» وهو مذهب 
أكثر المصريين من أصحايه : نه إذا باع دينارًا أو دينارين بعرض ودراهم فلا باش أن 
تكون الدراهم ما بيتك وبين صرف دينارء فإن كانت صرف دينار فلا خير فيه» وإن 
كان الذهب دينارًا واحدًا بعرض ودراهم فلا تكون الدراهم عند ابن ا إل قدر 
نصف دینار» أو أدنى؛ فإن زادت فلا خير فيه». انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة) 
)1۳4/۳( 0 

في مذهب الأحناف يجوز. انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»؛ للمرغيناني 
(۸/). وفيه قال: «ولو تبايعا فضة بفضة» أ ذهبًا بذهب» وأحدهما أقن. ومع 
أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة؛ جاز البيع من غير كراهية» وإن لم تبلغ فمع 
الكراهة؛ وإن لم يكن له قيمة؛ كالتراب لا يجوز البيع؛ لتحقق الرباء إذ الزيادة لا 
يقابلها عوض فيكون ربا). 

وفي مذهب الشافعية قولان؛ قال الماوردي: «اختلف قول الشافعي في العقد الواحد 
إذا جمع شيئين مختلفين في الحكم؛ ؟ كبيع وإجارة» أو بيع وصرف› فاد القولين أنه 
جائز فيهما جميعًّاء لجواز كل واحد منهما على الانفرادء فجاز مع الاجتماع. 
والثاني : أن العقد باطل فيهما جميعًا؛ لأ لكل واحد منهما حكمًا مخالمًا 
الآخرء فلم يصحا مع الاجتماع لتنافي حكمهما. وقال سائر أصحابنا: إِنَّ هذا باطإ" 
قولًا واحدًا». انظر: «الحاوي الكبير) e‏ 

وقال النووي: «إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم؛ كثوبي شرط الخيار في 
أحدهما دون الآخرء أو بين بيع وإجارةء 1 بيع وسلمء أو إجارة وسلمء أو 
صرف وغيره» فقولان مشهوران: (أصحهما) صحة العقد فيهماء ويقسط العوض 
عليهما بالقيمة. (والثاني) يبطل فيهما». انظر: «المجموع شرح المهذب» (2388/9 
(A4‏ 

ومذهب الحنابلة الجواز. انظر: «مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني »)٤۸/۳(‏ قال: 
«(وإن جمع) في عقد (بين بيع وجار )أن باغ عبده» وأجره داره بعوض واحد؛ 
صحاء (أو) جمع بين بيع «(وصرف)» بأن باعه عبده» وصارفه ديئارًا بمائة درهم 
مثلاء صخًا). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


كنات السّلم 


(وفى هذا الكتاب ثلاتة آبواب) 
السَّلَّمُ لغةً: التقديم والتسليه”". 


)١(‏ انظر: «التعريفات)؛ للشريف الجرجاني (ص ١5١)ء‏ وفيه: (السلم: هو في اللغة 
التقديم والتسليم. 
من معاني السلم في لغة العرب: الإعطاء والتسليف» يقال: أسلم الثوب للخياط؛ 
أي أعطاه إِيّاها . 
قال المطرزي: أسلم في البر؛ أي أسلف» من السلمء وأصله: أسلم الثمن فيهء 
فحذف». انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص555). والسان العرب»؛ لابن 
منظور 2)١09/9(‏ و«أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء»؛ 
للقونوي (ص۷۹). ١‏ 
وفي اصطلاح الفقهاء: 
مذهب الحنفية. ينظر: «حاشية أبن عابدين على الدر المختار» )5١9/0(‏ قال: «هو 
شراء آجل بعاجل»» 
ومذهب الحنابلة : ينظر: «الإقناع»؛ للحجاوي (117/5) قال: «عقد على موصوف في 
الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد»ء 
وتلهت القافية» قط كرو الطالزوة» روي 5 )"قال عي على وفك 
فى الذمة ببدل يعطى عاجلًا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ للقرطبي (۳۷۸/۳) قال: «حد 
علماؤنا رحمة الله عليهم السلمء فقالوا: بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين 
حاضرة» أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم). 
وقال ابن عرفة في «مختصره» )۲۳١/١(‏ هو: «عقد معاوضةء يوجب عمارة ذمة بغير 
عين ولا منفعة» غير متمائل العوضين). 


e لي‎ 


9 
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وشرعًا : بي شيم e‏ 

الع نش : لقا فيه» والشمن ي يسمى ۰ واش المال» والبائع 
سي يلما الغ والمشتري يُسمّى : و الشلم: 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


ا م أَجْمَعُوا عَلّى جوَازِهِ فِي گل مَا يُكَالُ أو 
ورن ؛ لِمَا تبك مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ الْمَشْهُورٍ قَالَ: قَيِم الي كله 
اة ر يور فيا ر السَّتَتَيْنٍ وَالتَّلَاتَء قَقَالَ 
رَسُولُ الله - ي -: «مَنْ ست َلْيْْلِف في تَمَنِ علوم وَوَرْدٍ مَعْلُوم؛ 
إلى أجل مَعْلُوم». 

الغريبٌ أنَّ المؤلّف اذه ذكر لفظة «الثَّمْرِ) التي رواها 
الدارقطني كاه في «سئنه)”": وضرب صفحًا عن الرّوايات التي في 
«الصحيحين»» ومنها: يم اث ا المَدِينَةَ وَهُمٍْ انون في الثّمَارٍ 
السَّنَتَيْن رانلاك“ مع أنه ذكر في أوَّل الكتاب أنه إذا أطلق مصطلح 
«المشهور) فيعني به: «المتفق عليه»» وقال: الوَمَتَى قُلْتٌ: تابث قَإِنْمَا 


)١(‏ انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»؛ لمحمد بن أبي الفتح البعلي (ص۲۹۳)ء قال: 
«السلم في الشرع هو: عقد لموصوف في الذمةء مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد). 

)۲( انر «الإجماع»؛ لابن المنذر (ص١1١١).‏ قال: «وأجمعوا على أن السلّم الجائز 

أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يُخطئ 

مثلهاء بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» ودنانیر ودراهم معلومة» يدفع 
تمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقًا من مقامهما الذي تبايعًا فيه» ويُسميان المكان الذي 
يقبض فيه الطعامء فإذا فعلًا ذلك وكانا جائزي الأمرء كان صحيحًا». 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳۸۰/۳). 

.)1504( أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم‎ )٤( 


1 و مُسْلِمْ أو ما الس ع 

NT‏ ا القدر الذي خرج من مشكاة افر اد 
الفقهاء منه شروظًا سنّة لا يصح السّلم إلا بها: - أن يكون المُسلّم فيه 
موصوفًاء ۲ - وأن يكون منضبطّاء ۳ - وأن 3 مُوَجَلُاء 4 وأن يكون 
مُقَدُوًا بكيل أو وزنِء © وأن يكون الثمن مدفوعًا عند العقدء 5 وأن 
كو ةا إذا حَلَّ الأجل'". 

E E ا سكام‎ 

> قولم: (وَاتَمَة تَمَقُوا عَلَى امْيَنَاعِهِ فِيمًا لا يبت يبت في الذَّمَق وهي الدُودُ 

وَالْعَقَارُ). 


لاد هذه لا يط علها تغرف الكل 


3 
3 
5 
ع 
2 


)1( الحق أن الصّواب مع ابن رشدء فإِنَّ لفظة «التمر» ذكرها البخاري في (صحيجه»ء ولعل 
الشارح سها في هذا الموضعء فقد آخرج البخاري (۲۲۲۰) بإسناده عن ابن عباس طا 
قال: قدم النبي بي المدينة وهم يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في 
شيء٠‏ 2 معلوم . ووزن معلوم ' إلى أجل معلوم». حدثنا علي » حدثنا سفيان» قال: 
حدثني أ بن أبي نجيح › وقال اللاي كيل معا إلى أجل معلوم). 

)۲( انظر هذه الشروط فی : «المقدمات الممهدات»؛ لأبى الوليد ابن رشد )۳/۲( 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «تحفة الفقهاء»؛ لأبي بكر السمرقندي »)١4/5(‏ وفيه قال : 
«والحادي عشر أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف» وهو أن يكون من الأجناس 
الأربعة؛ المكيل» والموزون» والذرعي» والعددي المتقارب» فأمًا إذا كان مما لا 
يضبط بالوصف ؛ كالعدديات المتفاوتة» والذرعيات المتفاوتة» مثل الدور» والعقار» 
والجواهر. واللآلىء. والأدمء والجلود» والخشب» والروس» والأكارع, والرمان» 
والسفرجل » ا ونحوها E‏ يجوز ؟ لأ المُسلم فيه ما يثبت دیتًا في الذمة 
وسوى هذه الأجناس الأربعة ل يبت ديئًا في الذمة في عقود المعاوضات». 
وانظر في مذهب المالكية: «الجامع لمسائل المدونة»؛ لابن يونس 5/17 وفيه 
قال: دلا يجوز السلم فيما يتعذر وچوده» ولا في الدور؛ لذن السلم نما يصح فيما 
يزال فيه » إذ لو وصف له صفة مو ضع الدارء فقد يتعذر عليه شراؤها هنالك). 
وانظر في مذهب الشافعية: «المهذب في فقه الإمام الشافعي»؛ للشيرازي «(¥o/Y)‏ 
وفيه قال : 2 يجوز السلم في انار لذن المكان فيه مقصود والثمن يختلف 
باختلافه » فلا 3 من تعييئه » والعين لا شنت تبت في الذمة». 
لطر انات الحنايلة اال علق لفت الإمام أحمد»؛ للكلوذاني (ص707), = 


ne -‏ 
> تولج: (وَنَا سَايْرٌ ذلك مِنّ الْعُرُوض والْحَيَوَانِ فاختلفوا فبها). 
المراد بالعروض؛ غروض التجارة. 
> قولم: (هْمَنَعَ ذَّلِكَ داود وَطَائْفَةٌ مِنْ ن أَمْلٍ الظاهر مَصَيرًا إلى ظَاهِرٍ 
ها الْحَدِيث). 


أهل اللاهر :قفرا او الت« ايساق في كيل مقلوع ورن 
معلوم. إلى أجل معلوم). ووجه استدلالهم: أن التحديث لم يذكر 
العغروض» فلا تدخل في دل 

ولمّا كان أهل الظاهر لا يعملون بالقياس ضاق باعُهم فلم يصلوا إلى 
ما وصل إليه بقية الفقهاء رحمهم الله؛ لذلك قال المؤلف: 

(وَالْجُمْهُورُ على أنه جار في الْعُروض التي تَنْضَبظ يالصْفَق وَالْعَد). 

ما عن الضبط بالصفة: فلا بد ولذلك ذكرنا في التعريف: بيع 
شيءِ يوضوف في الذئّة» فإن کان الس فيه جوا - مشلا ت تفه 
بنوعه» ونوت ولونه» وإن کان سيارةً فتقول : من صنع اليابان»)» وقد 
يقول قائل : لماذا اشترط الفقهاء أن يكون وصفًا مضبوطا؟ والجواب: لأنَّ 
هذا مما يختلف فيه السَّلم عن البيع» فأنت عندما تشتري سلعة تراها 
أمامك» لكنّ السّلم يُوصف في الذمة» فلا بد من أوصاف دقيقة حتى 
يتطابق المسلم فيه مع الثمن. 


= وفيه قال: «ولا جد الك ف لفان والدخل* والأشجار الثابتةء وكل عين لا يجوز أن 
تسر انا وا ای کین کے كبو دار ما لكل شی م ل 

)١(‏ انظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالير (١/1۷٨٥)ء‏ قال: «قال داود» وطائفة من أهل 
الظاهر: لا يجوز السلم في الحيوان» ولا في شيء من الأشياء إلا في المكيل 
والموزون خاصةء وما خرج عن الكيل والوزن فالسلم فيه غير جائز» لنهي 
رسول الله ل عن بيع ما ليس عند البائع؛ ولقوله يكيْ: «من سلم فليسلم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»» ويخص المكيل» والموزون». 
وقال ابن حزم: «لا يجوز السلم إلا في مكيل» أو موزون فقطء ولا يجوز في 
حيوان» ولا مذروع» ولا معدود» ولا في شيء غير ما ذكرنا». انظر: «المحلى 
بالآثار» (۳۹/۸). 


وأا عن الضبط بالعدد: فلا بُذَّ كذلك؛ كالأقمشةء تقول: «تبلغٌ مترًا 
600 


أو مترین»» وهكذا 


> قولم: (وَاتَلَقُوا مِنْ َك فِيمَا يَنْضَبِط مِمّا لا يَنْضَبطظ 
بالصَّمَةٍ > فَمِنْ ذلك الان وَالْرَفْسَقٌة قَدَمَبَ ال 


)١(‏ انظر: «اختلاف الفقهاء»؛ لابن جرير (ص70١.‏ 515١)ء‏ وفيه قال: «قال مالك: لا 
بان بالسلم في العروضء» والحيوان إذا وصف بذرعء وجنس» أو سن وجنس. وقال 
الأوزاعي: لا بأس بالسلم في كل ما ضبط بحد؛ مثل الكيل» والوزن» والسن 
والشبه في الحيوان» والصفة والنعت في الأواني والطساس والذرع في الثياب. وقال 
الثوري: السلف جائز في كل ما كيل» ووزن» وحد بذرع وصفة» ويكره السلف في 
كل شيء من الحيوان». وقال الشافعي: ١لا‏ يجوز السلم إلا فيما كان موصونًا 
مضبوطًا بذراع» أو سن؛ مثل ثني أو جذع وأشباهه» أو وزنء أو كيل» وفيما قد 
بصنعة» وقد مثل السلم في الطس والأواني المضروبة والمفرغة بصنعة معروفةء 
وسكة معروفةء وثخانة أو رقة إذا اشترط من جنس من الأجناس مثل الحديد 
والرصاص» وكذلك الأقداح والصحاف الزجاج إذا وصفت. وقال أبو ثور مثل ذلك 
وقال يجوز أيضًا فيما وقف على صناعته» وقده إذا كان عملا معروقًا ؛ مثل النعل 
والطس والتور والأواني» وإن كان لا يوزن». وقال أبو حنيفة وأصحابه: «لا يجوز 
السلم ِل فيما حد بذرع» أو كيل» أو وزنء أو قد وصناعة» ولا يجوز فيما حد 

بسن؛ وعلتهم أن الحيوان يتباين» وما يتباين وهو من جنس واحد فلا يجوز السلم 
فيه )ا. 
وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: «كل ما ضبط بصفة» فالسلم فيه جائز...» فيصح 
في الحبوب والثمار» والدقيق» والثياب» والإبريسم» والقطن» والكتان» والصوف»› 
والشعر» والكاغد» والحديد» والرصاص» والصفرء والنحاس» والأدوية» والطيب» 
والخلول» والأدهان» والشحوم» والألبان» والزتبق» والشب» والكبريت» والكحل» 
وكل مكيل» أو موزون. و بن بصع ل » كالجوهر من 
اللؤلؤء والياقوت» والفيروزج» والزبرجد» والعقيقء والبلور؛ لأن أثمانها تختلف 
اختلاقًا متبايئًا بالصخر» والكبر». انظر: «المغني» (4//ا١؟‏ - 4*48). 

(؟) انظر: «البيان والتحصيل»؛ لأبي الوليد ابن رشد (لا/١١١)»2‏ وفيه قال: «لا اختلاف 
في المذهب أن السلم جائز في الحيوان والعروض» خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: 5 
السلم والقرض في الحيوان لا يجوز. 
أمّا جواز السلم في الرقيق ؛ فقال أبو الوليد الباجي: أجمعنا على جواز السلم في 
الرقيق». انظر: «المنتقى شرح الموطإ» (595/5). 


ت 3 <o? 07 ٠.‏ 1 ت س 2 0 ت م و ت 
رالشاي وَالْأَوْرَاعِيُ”". وَاللَيْتْ إِلَى أن السّلَّمَ فيهما جَاو). 


(E, 8 0 5 ٠ 
. وهذا هو المشهور عن أحمد» وعله رواية أخرى عير مشهورة‎ 


> قول: (وَهُوَ قول ابن عُمَرَ ِن الصّحَابَق). 


وهو قول ابن عباس كذلك» وابن مسعود في أحد قَولَيْهء وقال به 


جَمعٌّ كثيرٌ من التابعين؛ فأكثر العلماء أجازوا السّلم في الحيوان. 


0) 


فق 


زفوف 


(£) 


(9) 


انظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»؛ لزكريا الأنصاري »)١۳١/١(‏ وفيه 


قال: «(ويجوز السلم في الحيوان)؛ لأنّه ثبت في الذمة قرضًا في خبر مسلم: 
«ألَه - ب - اقترض بكرًاء وقيس عليه السلمء وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات» 
وخبر النهي عن السلف في الحيوان؛ قال ابن السمعاني: غير ثابت» وإن خَرَّجه 
الحاكم (فليذكر في الرقيق النوع)؛ كتركي» أو حبشي (وكذا) يذكر (بصنفه إذا 
اختلف)؛ كخطابي» أو رومي (و) يذكر (اللون)؛ كأبيض» وأسود (مع صفته) بأن 
يصف بياضه بسمرة أو شقرة» وسواده بصفاء أو كدرة». 

قال الطحاوي: «قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي: لا يجوز السلم في 
الحيوان» وقال مالك» والأوزاعى» والشافعى: يجوز). انظر: «مختصر اختلاف 
العلماء» ٤ .)١۱۲/۳(‏ 

قال ابن عبدالبر: «قال أهل المدينة» ومالك» وأصحابهء والأوزاعى»ء والليث» 
والشافعي» وأصحابه: السلم في الحيوان جائز بالصفة» وكذلك كل ما يضبط بالصفة 
في الأغلب». انظر: «التمهيد» (54/4). 

انظر: «الروايتين والوجهين»؛ لأبى يعلى ابن الفراء ,#”59/١(‏ (2)”5 وفيه قال: 
دولا يلف المتحعب في جواق السلم في لهانم + واعدلفك في جواز السلم فن 
الرقيق؛ فنقل الميموني عنه يجوز السلم في الحيوان والرقيق» ونقل أبو الحارث: أمّا 
استسلاف الإبل خاصة فجائز؛ لحديث النبي عه : أنه استسلف بكرّاء وأمّا غيره من 
الحيوان فكأني أهاب ذلك» فظاهر هذا جواز السلم في الإبل خاصة لورود 
فيهاء فكان القياس يمنع الجواز؛ لأنّه يمكن ضبط صفاته المقصودة من القوةء 
وسرعة المشي» وكثرة العملء والمذهب جواز ذلك في جميع الحيوان» انها 


يمكن ضبطه بالصفات». 


انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»؛ لابن المنذر »)١١0/56(‏ وفيه قال: «اختلف 
أهل العلم في السلم في الحيوان» فرصت فيه طائفة: وممّن روينا عنه أله قال: لا 
بأس به؛ ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وابن المسيب» والحسن البصريء 
والشعبي» ومجاهد» والزهري». 


4 ب ب ووا شرح بدايةالمجتهد _ | 


> قولت: (وَكَالَ بو حَنِيقَة"'. وَالنَوْرِي1". وَأَمْلْ الْعِرَاقِ: لا 


رع يي . ر ,©( 


1 ع 240 


وهي الرواية غير المشهورة عن الإمام ان اده 
> قولت: (وَهْوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُووٍ وَعَنْ عُمَرَ في ذَلِكَ قَوْلَانِ)””. 
الذي أعلمه es‏ - هو الذي له في المسألة 


فان أا عر - فلا أعلم له إ إلا ا القول الموافق لأبي حنيفة» 


والثوري. والله أعلم. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ره 


050 


انظر: «مختصر القدوري» (ص۸۸)» قال فيه: «ولا يجوز السلم في الحيوان» ولا 
في أطرافه» ولا في الجلود عددًا». 
انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»؛ لابن المنذر »)۱١١/١‏ وفيه قال: «وكرهت 
طائفة السلم فيه؛ هذا قول الثوري» وأصحاب الرأي». 
انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ لأبي الوليد الباجي (2)71/0 وفيه قال: «السلف في 
الحيوان: بالحلية. والصفة جائز لازم» ويلزم المسلم إليه. تلك الصفة عند انقضاء 
الأجلء ويلزم المسلم قبضهاء فإن كرهها واستغلاها فقد تقدم الاستدلال “على صحة 
ذلك بما يغني عن إعادته. قال مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدناء واا يخالف 
في ذلك أهل العراق». 
انظر: «المغني»؛ لابن قدامة (4)75094/5 وفيه قال: «اختلفت الرواية في السلم في 
الحيوان» فروي لا ي يصح السلم فيه؛ وهو قول الثوري› وأصحاب الرأي» وروي ذلك 
عن عمر» وابن مسعود» 0 وسعيد بن جبير» والشعبي» والجوزجاني؛ لما روي 
عن اعمر اج ا - أنه قال: إِنَّ من الربا أبوابًا لا تخفى» وإن منها السلم 
فى السن؛ ولألً اا ا اختلاقًا متبايئّاء فلا يمكن ضبطه»ء وإن استقصى 
كانه التي يختلف بها الثمن» مثل: أزج الحاجبين؛ أكحل العينين» أقنى الأنف» 
أشم العرنين» أهدب الأشفارء ألمى الشفةء بديع الصفة؛ تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده 
على تلك الصفة. وظاهر المذهب» صحة السلم فيه» نص عليه في رواية الأثرم». 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۳۳/۱۱) عن قتادة» عن أبن سيرين؛ أن عمرء 
وحذيفة» وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان». 
الرواية الأخرى عن ابن مسعود ذكرها ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» 
2/0 فقال: «اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان؛ فرخصت فيه طائفة: 
وممّن رويتا عنه أنه قال: لا باس به أبن مسعود» وابن عباس». 


مع مه ل ا a‏ سس لم صاصم 5 له 
> قولہ: (وء عمدة آهل العِرَاقي في ذلك: ما روي عن ابن عباس: 
ن النَ ا نْهَى عَن السَّلّفٍ فِى الْحَيَرَان». وَهَذَا الْحَدِيتُ ضَعِيفٌ عِنْدَ 


م 


ار ا 

ومن الأدلة ل SS‏ انر عم که د فى 
عدي وت الراء قال: إت كز رُعْمُونَ آنا لا تَعْلمُ أَبْوَاتِ الرَيًا. . 
قال: «أَنْ يَبْعَاءَ الذَّمَبَ ِالْوَرِقٍ تَسِيئَاء وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَهَ وهي مُعَصْمَرَةٌ لَمْ 
ت ون ينيم في ين" فذكر مها الشلم في اسن أى< فى 
الحيوان» وهذا یرجح ما ذكر نه 9 لعمَرَ قول واحدًا فقط. 

> قال: (وَرَبّمَا اختَحُوا أَيْضًا بنهيو عَلَبْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - 
بَبْع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نسيكة)". 

> قولم: (وَعْمْدَةُ من ا جَارَ السَلمَّ في ا في الحَيوَان: ما روي عن ابن 
تخون اللو فم r‏ كور فاه دن 


32 
د 5 
3 


.)٦٥/۲( أخرجه 000 (9/4*)ء والحاكم‎ )١( 
أولا: إسحاق بن ا بن جوتي ؛ قال الزيلعي: قال صاحب ل‎ 


«وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي» قال فيه ابن حبان : منكر الحديث جا ويأتي عن 
الثقات بالموضوعات› لد يحل كتب حديكه ِل على جهة التعجب» وقال الحاكم: 


روى أحاديث موضوعة» انتهى». انظر: «نصب الراية» (55/4). 
ثانيًا : عبدالملك الذماري؛ قال ابن الجوزي: «قال أبو زرعة: عبدالملك الذماري 
منكر الحديث» وقال الرازي : ليس بقوي» ووثقه الفلاس). انظر: «التحقيق في 
مسائل الخلاف» (195/9). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» .)۲٦/۸(‏ 

0 شرج أب داري هاو وترم عن ا الح أله تعن يبع اران 
بالحيوان نسيئة». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5910). 


مهت ng‏ 
اَن يَأَحُدَّ على تِلاص الصَّدَقَةٍ كَأَخَدَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْن إِلَى إبل 


الصَّدَقق)”"'). 

ايو اعدزناب a‏ كن بل هو عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص اء وربما لم يكن الخطأ من المؤلف؛ فقد 
كز عقا فطع 


والقلاصٌ: «هي البكر من الإبل)”". 
وهذا دلي صحيحٌ صريحٌ يدل على جواز السّلم في الحيوان. 


> قولم: (وَحَدِيتْ أبي رَافِعٍ أَيْضًا يض : «أن التي اة اسْتَسْلّف بَكْرًا)). 


وهذا أيضًا حديثٌ Ma‏ 


رو 


> قولت: (ثَانُوا: وَهَدَا كُلّهُ يَدُلُّ عَلَى يوه في الذّمّق. 


هذه الأحاديث صحيحةٌ صريحة في جواز السَّلم في الحيوان» فقد 
فعل ذلك رسول الله ية حينما استسلف بَكرّاء وكذلك أمر عبدالله بن 
عمرو أن 00000 


للق أخرجه أبو داود «(TFov)‏ وغیره» وضعقه الألباني في «مشكاة المصابيح» (YAY)‏ 

(۲) انظر: «كفاية المتحفظ»؛ للأجدابي (ص٦۸)ء‏ وه قال: «الجمل بمنزلة الرجل» 
والناقة بمنزلة المرأة» والقعُود بمنزلة الفتى» والقلوص با الخارية وها يقال 
جمل وناقة إذا أزبعاء وأمًا قبل ذلك قود وتُلُوصء وبکر وبَكرّة» وجمع القَعود 
مَعْدَانَء وجمع الملَوْض قلائْص» وقلاص› ولص 

[فرة أخرجه مسلم (۰ ۰( عن أبي رافع؛ أن رسول الله عد استسلف من رجل 1 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْره فرجع إليه 
أبو راقع ؛ فقال: لم أجد فيها ِل خيارًا رَبَاعِيا فقال: «أغطه لياه 97 خيار الناس 
06 قضاءًا. 

)4( قال ) بو الوليد الباجي : «وهذا الحديث يدل على جواز ثبوت الحيوان في الذمة 
انها عط اا ولولا ذلك لما جاز ثبوته في الذمة عوضًا عمًا يستقرضه 
المستقرض ؛ لأنّه لا خلاف أنَّ عليه رد مثل ما استقرض». انظر: «المنتقى شرح 
الموطإ» (95/8). 


> قولم: (قَسَبَبُ اخْتَلَانِهم شَيْتَانِ؛ أَحَدُهُمَا: تَعَارْضٌ الآثَّارٍ في 
هَذَا الْمَعْنَى. 
وَالنَانِي: تَر الْحَيَوَانِ بَيْنَ أَنْ يُضْبَط بالصّمَق أو لا يُضْبَظ). 


فصيلته» ونوعه» لکتّه قد يختلف حجمًا وشكلًا؛ مثل كونه أكحل أو غير 
أكحل» وغير ذلك. 


> قول: (قَمَنْ نَظَرَ إِلَى تَبَايْنِ الْحَيَوَانِ فِي الْخَلْقء وَالصَّمَات 
وَبخَاصَّةٍ صِفَاتٌ النَّفْس كَالَ: لا تَنْضَبِط. وَمَنْ تر إِلَى تَشَابْههَا قَالَ: 
تنُضَبظ)”22. 


وهذا القول هو الذي يتفق مع روح الشريعة» وهو قول الجمهور”". 


9 فائدة: 
الحيواناث أصبحت في عصرنا معروفة» وأصبحت الآن توزن» فزال 
الإشكال الذي كان موجودًا. 


> قول: (وَمِنْهَا اخيَلاتهُمْ في الْبيْضٍ وَالدّر). 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «واحتج من لم يجز السلف في الحيوان باه لا يضبط ضبطًا 
صحيحًا بالصفة؛ لأن السن واللون يتباينان تبايئًا بعيدًا؛ لأنَّ الفاره القوي يكون 
متقدمًا في الثمن والقيمة والجودة والفراهات» ونحو هذا في سائر الحيوان» واحتج 
آهل الحجاز أن الحيوان يثيت في الذمة بالصفة» بدليل ثبوت ذلك في الذمة من 
الإبل؛ كبنت مخاضء وبنت لبون. وجذعةء وحقةء وخلفة»ء ومعلوم انا تختلف› 
وقد جاءت السنة فى الديات بثبوتها فى ذمة من وجبت عليه). انظر: «الاستذكار» 
(رحلف (EY‏ ` 1 

(0) لأن الأصل أن يوصف الحيوان بصفاته التي يوصف بها على السلامة مما يختلف 
ثمنّه باختلافهاء وليس عليه أن يصمّه بجميع صفاته؛ لأنّ ذلك لا يؤثر في ثمنهء ولا 
يوجب رغبة فيه». انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ لأبي الوليد الباجي .)۲۹۳/٤(‏ 


ه2 م ٠‏ 1 َ )1( 
البنْض: هو الذي يخرج من الدّجاج'"'. 
ادر من اللبن الى درا و 


أما البيض ؛ و ی امد منه الكبير» ومنه الصغير» 
والذين أجازوا السّلم فيه قالوا: وإن اختلف فهو متقارب» فلا يكون 
اختلاف حجمه كبيرًا. 


)١(‏ سيأتي ذكر الخلاف في جواز السلم في البيض. 

(0) َر الضّرعٌ يَدْرُ ويَدِرٌ درا ودُرُورَاء والدَّرٌُ: اللَّبن بعَيِّهه. انظر: «جمهرة اللغة»؛ لابن 
دريد .)17١/3(‏ 
اختلف الفقهاء في جواز السلم في اللبن: هل يكون كيلا أوزنًا؟ 
فذهب الأحنافء والشافعية إلى جواز السلم فيه كيلا ووزنّاء وذهب المالكية» 
والحنابلة إلى آنه يكون كيلا. 
0 في مذهب الأحناف: «الأصل»؛ للشيباني (9/0): وفيه قال: لا بأس ا 

فى اللبن في حينه الذي يكون فيه» إذا اشترط 57 معلومّاء أو کیلد معلوماء وأجلًا 

را قبل انقطاعهء وكذلك ألبان البق وغيرها). 
وقال ابن مازة: «وإذا أسلم : في اللبن في جبنه كيلا أو وزنًا معلومًا إلى أجل معلوم 
جاز؛ لأنَّ کون u‏ مكيلا أو موزوتًا غير ثابت بالتص» ولم يعرف حاله على عهد 
رسول اله ل أيضّاء 3 العبرة فيه للععغرف»ء والناس اعتادوا بيعه كيلا ووزنّاء 
وكذلك الخل» والعصير نظير اللبن لما قلنا». انظر: «المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني» .)۷٥/۷(‏ 
انظر في مذهب الشافعية: لبي المحتاج»؛ للخطيب الشربيني (۸/٦۱)ء‏ وفيه قال: 
«ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنّاء ويوزن برغوته» ولا يكال بها؛ لأنّها لا تؤثر في 
الميزان». 
وانظر فى مذهب المالكية: «التهذيب ف في اختصار المدوئة»؛ للبراذعي (TY)‏ 
و ر ا 00 كانت الغتم يسيرة 
أو كثيرة» كشاة أو شاتين» بعد أن يكون في إبان لبنهاء ويُسمّي أقساطًا معلومة». 
وفي مذهب الحنابلة: انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (4۲/۲)ء وفيه قال: 
«(فلا يصح) بم (في مكيل)؛ كلبن» وزیت» وشيرجء وتمر (وزنّاء ولا في موزون 
کیاد) نضّاءٍ لأنه مبيع ي يشترط معرفة قدرهء فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل؛ 
كبيع الربويات بعضها ببعض؛ ولاأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجزء 
كما لو أسلم في مذروع وزنًا». 


وفي واقعنا يشتري الإنسان طبقّ البيض» وفيه بيضة أكبر من أخرى» 
فلا شك أن القول بجوازه هو الصحيح؛ لأن العذدّ بمنزلة الكيل والوزن. 

وأمًا اللبنٌ : فبعض العلماء أجاز السّلم فيه؛ لعدم وجود التساوي 
والاتفاق» وبعضهم قال : لا وهذا الخلااف الموجود يسير لا يؤثر. 


كالقِئّاء؛ وهو الخِيّارء والبرتقال» والمّؤْزء والسَّفَرْجَلُء والتفاح» 
والكمَدْرَى» فقد اختلفوا فيها كذلك0". 


)١(‏ ذهب الأحناف إلى عدم الجواز. انظر: «الأصل»؛ للشيباني »)۷/٥(‏ وفيه قال: «ولا 

خير في السلم في الرّمّان» ولا في السفرجل» ولا في e‏ ولا في القثاء» ولا 
فى البقل» ولا في الخيارء وما أشبه ذلك مما لا یکال» ولا يوزن؛ انه مفب ود 

الصَّغِير والكبير). 
قال الكاساني: «والتفاوت في الرّمانء والبطيخ بين آحاده فاحش؛ ولهذا كان 
مضمونا بالقيمة». انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» .)7١4/0(‏ 
وذهب المالكية إلى جوازه عددًا. انظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل»؛ لعليش 
(2751/0». وفيه قال: «ولا بأس بالسلف فى الرمان عددًا إذا وصف مقدار الرمانة» 
وكذا التفاح» والسفرجل» إذا كان يحاط بمعرفته». 
وذهب الشافعية إلى جوازه وزنًا. انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»؛ 
للعمراني ».)5٠١/0(‏ وفيه قال: «ويجوز ا في البطيخ والقثاء والخيار والرّمان 
والسفرجل والكمثرى والخوخ والبيض وزاك ول بجر عدا “وله كانه كن 
ذلك يختلف). 
وفي مذهب أحمد روايتان: «إحداهما: أنه لا يصح السلم في كل معدود مختلف من 
الفواكهء والبقولء والبيض» والحيوان» والرؤوسء» وما أشبه ذلك» والرواية الثانية: 
يصح السلم في جميع ذلك» وهل يسلم فيه عددّاء أو وزنًا على روايتين'. 
انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد»؛ للكلوذاني (ص264). 
ومنهم من منع السلم فيه مطلقًا؛ قال البهوتي: ((ولا) يصح السلم (في فواكه 
معدودة) كرمان وكمثرى وخوخ وإجاص؛ لاختلافها ولو أسلم فيها وزتًا بخلاف نحو 
عنب ورطب). انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۸۸/۲). 
وقال أيضًا: «لا يصح السلم في الفواكه المعدودة؛ كالرمان» والسفرجلء والخوخ› 
ونحوها؛ لأنّها ف بالكبر والصغر» فلم يصح السلم فيهاء ولو قدرت بالوزن» = 


> قولم: (قَلَمْ بُح e‏ حَنِيقَةَ المَّلَّمّ ذ في الْبَيْضء وَأَجَارَهُ مَالِكٌ 


اعدو 


وعَنْ مالكِ رواية أخرى بعدم الجواز”» وعن أحمد كلش روايتان 


کماللف ۳ 


(1) 


فق 


(۳) 


بخلاف الفواكه المكيلة كالرطب» والموزونة كالعنب» فيصح السلم فيها إذا قُدّرت 
بمعيارها الشرعي». انظر: «المنح الشافيات ع مفردات الإمام أحمد) (445/95). 
وذكر المرداوي: اَن الصحيح من المذهب؛ 9 ما يحدث فيه تفاوت كثير ولا يضبط 
بالعدد» يسلم فيه بالوزن. 

قال المرداوي: «فإن كان. يتفاوت كثيرًا؛ كالرمان» والبطيخ. والسفرجلء والبقول: 
قدّره بالوزن» وقال في «المغني»: يسلم في الجوزء والبيض» ونحوهما عددًا. وفيما 
يتفاوت كالرمانء والسفرجل» والقثاء وجهان. وتقدم كلام الشارح» فالصحيح إذن 
من المذهب: أن ما يتقارب السلم فيه عددّاء وما يتفاوت تفاوتًا كثيرًا يسلم فيه 
وزنًا». انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (91//0). 

انظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل؟؛ للمواق (00/5). وفيه قال: «قال ابن 
عريي رقن لمرو OE SN‏ الجدوة ونان ليام للع لا امن 
بالسلم في الرمان عددًا إذا وصف قدر الرمان.. . (والبيض) من المدونة» قال 
مالك: لا يسلم في البيض ِل عددًا بصفة» ره لعز فيه). 

قال ابن القاسم: «وكذلك: التفاح» والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته» ويجوز السلم 
في الجوز على العدد والصفة...» 

لم أقف على من نص على هذه الرواية عن مالك إلا أن هذه الرواية التي ذكرها 
الشارح قد تحمل على ما لا يُمكن ضبطه وقياسه. 

انظر الروايتين في: «الهداية على مذهب الإمام أحمد)؛ للكلوذاني (ص555)» قال : 
«أمَا المعدود والمختلف؛ كالبيض» والجوزء والرمان» والسفرجل» والبطيخ› 
والقثاء» والباذنجان» وما أشبههء ففيه روايتان إحداهما: لا يصح السلم فيه» وقال 
في رواية إسحاق بن a‏ وقد سأله عن e‏ في البيض إِنّما سمعنا السلم فيما 
یکال» أو يوزن. قلت: فالرّمانء قال: لا أدري ولا البيض» السلم فيما يكال أو 
يوزن» ولا أرى السلم إل فيما يكال أو يوزد» أو شِيء يوقف عليه» ومعناه - والله 
أعلم - يوقف عليه بمقدار معلوم لا يختلف كالزرع, وظاهر هذه الرواية: أنه يمنع 
من صحة السلم في كل معدود مختلف من الفواكه. والبقول. والبيض» والحيوان» 
والرؤوس» وما أشبه ذلك والرواية الثانية: يصح السلم في جميع ذلك» وهل يسلم- 


وهذا «الشلاف ل فى القن يحو كما تا سا اه قا مات 


والبظيخ ويْسّى الخربز يدخلان في هذا الخلاف(". 


0) 


زفق 


إفرف 


> تولع: (وَكَدَيِكَ فِي اللّخم: أَجَارَهُ مالك > وَالشَافعه9, 


ت 


فيه عددّاء أو وزناء على روايتين» إحداهما: وزناء والأخرى: عددًا. وقيل يسلم في 
البيض والجوز عددًاء وفي الفواكه والبقول وزِنًا». 
ظاهر كلام الشارح اله سوّئ: في الل هن اليف وغ ا لآ يكال ولا يوونة إلا 
أنَّ الأحناف فرّقوا ذ في السلم بين البيض وغيره؛ كالرمان» وال والسفرجل » 
والخيار» فعندهم يجوز السلم في فى البيض»› ولا يجوز في هذه الأشياء» كما سبق 
تحريره. 
قال الحدادي: «والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز» والبيض يجوز السلم فيها عندناء 
والصغير» والكبير فيها سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت فيهاء بخلاف البطيخ» 
والقئاءء والرمان لتفاوت آحادہ آلا ترى أنه لا يقال هذه البيضة بكذا» وهذه بكذاء 
وكذا الجوز». انظر : «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» .)۲١۷/١(‏ 
أمّا نَمل المؤلف عن أبي حنيفة أنه لا يُجيز في البيض السلم؛ فهذا ليس على 
إطلاقه» بل هو في نوع مخصوص» وهو بيض النعام. 
قال السرخحسي: «وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى ۔ أنه لا يجوز 
السلم في بيض النعام؛ لأنّه تتفاوت آحاده في المالية». انظر: «المبسوط» .)175/١9(‏ 
أمّا عموم البيض فذهب أبو حنيفة» وصاحبيه: إلى جواز السلم فيه» وخالفهم زفر. 
انظر: «مختلف الرواية»؛ للسمرقندي 2»)١008/(‏ وفيه: «قال زفر: إذا أسلم في 
والبيض عددّاء لا يجوز» وعندنا : يجوز. 

: : نّا تتفاوت في الصغير والكبيرء فلا يرتقع التفاوت إلا بالوزن. 
لنا: إِنَّه عددي متقارب» لا تجري فيه المنازعة» ولهذا يضمن بمثله عند الإتلاف» 
فا 
وجواز السلم هو المعتمد من مذهب الأحناف). انظر: «مختصر القدوري» (ص88)» 
وفيه: «السلم جائز في المكيلاتء والموزونات» والمعدودات التي لا تتفاوت؛ 
كالجوزء والبيض». 
انظر: «الاشراف على نكت مسائل الخلاف»؛ للقاضي عبدالوهاب (2)070/5 حيث 
قال: «السّلم في اللحم جائرٌ > خلاقًا لأبي حنيقة لعموم الخبر؛ ولأنّه يضبط بالصفة 
من جنس الحيوان» ونوعه» وسماته» ومواضع أخذه» فهو كسائر العروض؛ ولأنّه 
طعامٌ فأشبه البر). 
انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»؛ للعمراني (819/0)» قال فيه: «ويصح 


السلم على اللحم؛ لاله يمكن ضبط صفاتهء فجاز السلم عليه» کالثمار). 


42 


ل مراع وو م (Wat‏ 
ومنعه ابو حييعه . 


وأجازه لحيل ف 


> قولى: : (وَكَذَلِكَ السَلَم في الرءُوس والاًگارع: واا مَاليِك0" 


سر سر 0 


00 


فم 


إفرة 


(4) 


(0) 


ابو - خ0 
الأكارع؛ بالنسبة للدّابة قوائمها“. 


وقد أجازه اجن وا َه فى رواية» وعنه رواية أخرى توافق مذهب 


انظر: «حاشية ابن عابدين» (0/؟1١2»)7‏ وفيه: «(قوله ولحم) في الهداية» ولا خير في 
السلم في اللحمء قال في «الفتح»: وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز» وتمامه فيه 
(قوله ولو منزوع عظم) هو الأصح هداية» وهو رواية ابن شجاع عن الإمام» وفي 
رواية الحسن عنه جواز منزوع العظمء > كما في الفتح). 

انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» ,78:5/1١(‏ 20701 قال فيه: 
«وسألته عن قول سفيان كره السلم في اللحم ما معتاه» وعطاء لا یری به بأسّاء 
قال: الذي كره يقول لا يجيء على الصفةء وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة 
سمين» أو غث» أو وسطء لحم فخذاء أو لحم جنك أو اغيرها: 

وهذا هو الذي عليه المذهب. انظر: «المحرر فى الفقه»؛ لأبى البركات أبن تيمية 
(۳۳۴/۱). وفيه: «كل مكيلء أو موزون» أو مذروع أمكن ضبطه؛ كالبر» واللحمء 
والخبزء والثياب» ونحوها فالسلم فيه جائز» 

الثابت عن مالك القول بالجوازء وليست هناك عنه رواية أخرى كما أشار الشارح. 
انظر: «الجامع لمسائل المدونة»؛ لابن يونس (١١/67١)ء‏ وفيه: «قال مالك: ولا 
بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفقًا وقدرًا معلومّاء صغارًا وكبارّاء وكذلك في 
الأكارع». 

وهو الذي عليه المذهب. قال بهرام الدميري: «ويصح في الأكارع؛ كالرؤوس وفي 
المطبوخ منهما». اتظر: «الشامل في فقه الإمام مالك» (655/1). 

انظر: «المحيط البرهاني في الفقه التعماني»؛ لابن مازه (//40)» حيث قال: «(ولا 
خير) في السلم في الرؤوس والأكارع ؛ لأنها من العدديات المتفاوتة؛ لأ التفاوت 
الذي يكون بين رأس ورأس» وكراع وكراع تفاوت يعتبره الناس فيما بينهم» وتجري 
المماسكة لأجله. ولا يشترون ِل بعد الإشارة). 

الظن «طلبة الطلية»؛ للنسفي (ص9١3).‏ قال فيه: «الأكارع جم م الكراع» وجمعه 
أَكْرْعٌ؛ والأكارعٌ جم ع الأكرع؛ ؛ وهي القوائم). 


(1) 


فم 


(۳) 


انظر بيان الروايتين في: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»؛ للمرداوي 
(/٦۸)ء‏ قال فيه: «أمَا الجلود والرؤوس ونحوهاء كالأكارع» فأطلق المصنف في 
جواز السلم فيها روايتين. وأطلقهما في الكافي» والمغني» والتلخيص» والبلغة» 
والمحرر. والشارح» والفروع» والفائق. والزركشي. إحداهما: لا يصح. وهو 
المذهب؛ جزم به في الوجيز. وصححه في التصحيح» والرعاية الكبرى. وقدمه ابن 
رزين في شرحه. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى». والحاوي الصغير. والرواية 
الثانية : يصح السلم؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته). 

والذي عليه المذهب عدم الجواز. انظر: «مطالب أولي النهی»؛ للرحيباني (۲۰۹/۳)ء 
قال فيه : «(ولا) يصح السلم في (بقول)؛ لأنها تختلف» ولا يمكن تقديرها بالحزمء 
(و) لا في (جلود)؛ لاختلاف أطرافهاء ولا يمكن زرعهاء (و) لا (في رؤوس 
وأكارع)؛ لأنَّ أكثرها عظام ومشافرء واللحم فيها قليل» وليست موزونة». 

يقصد أن هناك قولًا في مذهب أبي حنيفة بالجوازء كما فسره الشارح. وهذا القول 
باعتبار إمكانية ضبط هذه الأشياءء ورفع الجهالة عنها. انظر: «حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق» 2)١١١/58(‏ وفيه: «قال الأتقاني: وأمًا العددي 
المتفاوت؛ وتفسيره ما نقل عن ابن يوسف ما اختلفت أحاده فى القيمة» واتفقت 
أجناسه؛ فلا يجوز السلم فيهء وذلك كالدرء والجواهرء واللآلى؛ والأدى 
والجلود. والخشب» والرؤوس». والأكارع» والرمان» والبطيخ» والسفرجل». 
ونحوهاء إلا إذا بين من جنس الجلود والأدم والخشب والجذوع شيئًا معلومّاء 
وطولًا مغلو ما وغلطا شلوا واي بجميع شرائط السلم. والتحق بالمتقارب يجوز». 
ونصٌ ابن عابدين على وجود رواية بجواز السلم فيها وزنًا. انظر: «رد المحتار» 
(۳۸/۲۰)ء قال فيه: «(لا فى حيوان ما) خلافًا للشافعىء» ( وأطرافه) كرؤوس 
وأكارع خلاقًا لمالك» وجاز وزنًا في رواية». 1 

انظر القولين في : : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»؛ للبغوي ("/2)087 قال فيه: 
«لا يجوز في الرؤوس والأكارع ؛ لأنّها تشتمل على أباعض مختلفة» كلها مقصودة» 
ولا يمكن زا بخلاف الحيوان؛ أن المقصود جملته. 

وفيه قول آخر؛ أنه يجوز السلم فيها كالحيوان» فعلى هذا : إِنّما يجوز بعد التنقية وزتًا). 
والمذهب على عدم الجواز. انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر 
الهيتمي (٥/۲۹)ء‏ وفيه: «(والأظهر منعه) أي السلم (في رؤوس الحيوان) والأكارع؛ 
لاشتمالها على أجناس مقصودة لا تنضبط ؛ ولأن غالبها غير مقصود» وهو العظم». 


اختلف قولهما كمالك7١)‏ وأحمد؛ يعنى : أن لكل واحدٍ منهما قولين 


فى المسألة. 


: لو قال المؤلف يا : «واختلف فى ذلك قول الحنفية» 


والحنابلة»؛ لكان أجود. 


وَمَنَعَهُ 


للق 


زفق 


(۳) 


> قول: (وَكَذَيِكَ السَّلَمْ فى الدّرٌ وَالْمُضصُوص: أَجَارَهُ مالك" 
امزترى 
مَنَعَهُ الشَافِيِيُ (. 


لم أقف على من نص على الخلاف في مذهب مالك فيبدو أله سبق لسان» وهذا 
يظهر من كلام الشارح بعد: قال: فائدة: لو قال المؤلف ‏ ي4 : «واختلف في 
ذلك قول الحنفية» والشافعية» والحنابلة»؛ لكان أجود. 

انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ الأبي الوليد الباجي »)۲۹٤/٤(‏ وفيه قال: «ويجوز 
السلم في الدرر والفصوص خلاقًا للشافعي» والدليل على ما نقوله: 5 مما يدرك 
بالصفة فيوصف لونه» وصفاؤه» وصورته من طويل أو مدحرج» وإملاس وتضريس› 
ووزنه وما جرى مجرى هذا من صفاته التي تختلف الأغراض فيه باختلافها». 
والقول بالجواز هو ما عليه المذهب. انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» 
(۳/). قال فيه: «(ويجوز) في «(اللؤلؤ) كذلك (والعنبر والجوهر) وهو كبار اللؤلؤ 
ِل أن يندر وجوده). ١‏ 

انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»؛ للرملي 425١7 25١7/5(‏ وفيه قال: 
«(ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده؛ ؛ كلحم الصيد بموضع العزة). . .(ولا فيما لو 
استقصى وصفه) الواجب ذكره في السلم (عز وجوده) كما مر (كاللؤلؤ الكيار) بكسر 
أوله. . . (واليواقيت) ع من رار النفيسة ؛ ؛ لأنّه لا بُدَّ فيها من التعرض 
ا والوزنء والشكل» والصفاءء واجتماع هذه الأمور نادر» وخرج بالكبار 
وهي ما تطلب للزينة؛ الصغار وهي ما تطلب للتداوي: أي غالباء وضبطه الجويني 
بسدس دينار» ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهمء أمّا الآن فهذا 
لا يطلب إلا للزينة لا غيرء فلا يصح السلم ة فيه لعزته). 

وكذا هو مذهب الأحناف» والحنابلة. 

انظر: «المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى»؛ لابن مازه (2)87/9 قال فيه: «ولا خير 
في السلم في الجوهر واللؤلؤ؛ لا عددّاء ولا وزناء ولا كيلاء قال الشيخ الإمام 
الأجل السرخسي: ما ذكر من الجواب محمول على الكبار من اللآلىئ» وأمًا الصغار 
منها التي تباع وزناء وتجعل في أدوية العين» والمفوح فالسلم فيها يجوز وزنًا». 


َم در وهن ا العظيمة e‏ 
الكريمة ؛ 0 أو اللؤلق 


ا 

نلو اللمتسووك ES EEE E‏ 
لسّلم؛ لأنها إذا وزنت انضبطت» كما قال الرسول كَل «من أسلم في 
شيء فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم»”". فالوزن يرفع إشكال كبر 
لحجم أو صِعَّرهء فإذا كانت حبّاتها صغيرة فسيكون عددها أكثرء وإذا 
كانت كبيرة فسيكون العدد أقل» والمتوسطة تكون بينهماء فارتفع الغرر 
لذي كان موجودًا. 

ولذلك لما سنل الإمام أحمد ياه عن مسألةٍ تتعلق بمثل هذه 


ا والقول بالمنع هو المذهب. انظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام»؛ لمنلا خسرو 
)140/۲( قال فيه: : «(والجوهر والخرز) بالتحريك الذي ينظم فإِن في كل منها 
تفاوتًا فاحضًا یملع السلم». 
قال الشرنياه لي في الحاشية: «(قوله والجوهر) هذا في الكبار منهء ويجوز في صغار 
اللؤلق ورا لاه يعلم به» كذا في شرح المجمع). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (۸4/۲)ء قال فيه: 
«(ولا فيما لد ينضبط کجوهر)»› ولۇلۇ› ومرجان» وعقيق › ونحوها لاختلا فها اختلاقًا 
كثيرًاء صغرًا وكبرّاء وحسن تدويرء وزيادة 0 وصفاءء ولا يمكن تقديرها بيض 
عصفور ونحوه ؟ لأنه يختلف» ولا شيء معين معين ؟ لأنه قد يتلف». 

١ انظر: «المصباح اا للفيومي 0503 قال فيه: الوَالدُرَه بالضمٌ:‎ )١( 
العظيمة الكبيرة» والجمع در - بحذف الهاء  ودُرَنٌ مثل : عرق وَغْرّف).‎ 

(0) انظر: الماقاييس اللغة»؛ لابن فارس .»)55٠/5(‏ قال فيه: «الفص: فص الخاتم؛ 
وسمي بذلك لأنه ليس من نفس الخاتم» بل هو ملصق به». 
وفي المعجم لغة الفقهاء»؛ لمتحمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي ( ص٦ )۳٤‏ : 
«الفص: بفتح الفاء جمع فصوص وفصاص؛ ما يركب في الخاتم من الحجارة 
الكريمة» ونحوها). 


(۳) سبق تخريجه. 


الأمورج ال بج فقي ك ها رن فر" 
> قولم: (وقضدنا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ إِنَمَا م6 هُوَ الأ صُولُ الصَابِظَةٌ 

لِلشرِيعَةء لا إِخْصَاءً الَروع؛ لان َلك عير مُنْحَصِرِ). 

فالمؤلف يه ما عرض لکل شييء N OT‏ 
جميع البضائع لتق عليها قواعدّ كتاب السّلم لبلغت الآلاف» لكنّ 
المؤلف ياه وضع أصولًا لمسائل السَّلمه لو فهمناها لاستطعنا أن ثلحق 
بها كل شىء» فأنت إذا رأيت الخلاف بين الفقهاء فى البَيْض - مشلا - 
لألحقت به الرَّمَّانَ والبظيخَ» وهكذا. 

> قولة: (وَأَمَا شُرُوظَةُ: قَنْهَا مُجْمَعٌْ عَلَيْهاء وَمِنْهَا مُخْتَلَفْ فيها). 

وعدا يدل عت 2 الدياة يف امسيطرا هذه الشفروظ هن 
حديث الرسول ية الذي ذكره المؤلف آنفا. 

> قولج: (آمَا الْمُجْمَعٌ عَلَيْهَا : كه سِئد:)2. 

الشرط الأول: 


(ينْها: أَنْ يكُونَ النَّمَنُ وَالْمَنْمُونْ مما يَجُورٌُ فيه التّسَاءُ). 
الثمن: هو الذي يدفعه رب السَّلّم (المشتري). 


N 


عم 


)1( لم أقة قف على هذه الرواية. 

)( يُقال: «رجل خصيف بين الحصافة» وقد حصف حصافة؛ إذا كان جيد الرأي» 
محكم العقل». انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)١158/4(‏ 

(*) انظر: «الإجماع»؛ لابن المنذر (ص١١١)»:‏ وفيه قال: «وأجمعوا على أنَّ السلّم 
الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم» موصوف من طعام أرض عامّة لا 
يخطئع مثلهاء بكيل 000 أو وزن معلومء اليد أجل معلومء ودنانير ودراهم 
معلومة» يدفع ثُمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقًا من مقامهما الذي تبايعًا فيه» ويُسميان 
المكات الذي يقبض فيه e‏ فإذا فعلا ذلك. وكانا 5 يا كان صحيحًاء 


شهور العرب؛ أنه ا 


333131 
والمثمون: هو الذي يدفعه المُسْلّم إليه (البائع)؛ ثمرة»ء أو غيرها. 
> قولج: (وَامْتِنَاعَهُ فِيمَا لا يَجُورٌ فيو النَّسَاءُء وَذَلِكَ إِمّا اتقَاقّ اناع 
عَلَى ما يَرَاهُ مَالِكُ رَحِمَهُ الله وَإِمّا انمَاقُ الْجِنْسٍِ عَلَّى ا راه ألو فة 
وَإِمّا اغتبار الظغم م َع الْجنْس عَلَى ما يَرَاهُ الشَافِعِن فی عل النَّسَاءِ). 


المؤلف اه ق يشير إلى ما سبق ذكره ف في الربويات من خلاف 
اا 


فهناك من : خصّه بالقرت» وما رصلحه› وهو قول ماللی. 


وهناك من: حرّمه في کل مكيل أو موزون بجنسه » وهذا قول أبي 


2 ۳ 
وة 0 وأحمد فى ظاهر مذهيه” ٠‏ 


)١(‏ انظر: «المعلم بفوائد مسلم»؛ للمازري (۳۲۰/۲)ء وفيه قال: «أمّا مالك فنظر إلى أنَّ 
الأجناس إذا اختلفت جاز التقاضل فيها نسيئة» والغرض من 0 الانتفاعات» 
وأما اتفمن. اواك قلا يملكها إلا الله الذئ يوجدها ويندنيك: وَإننا ملاك الخلق 
الانتفاع بهاء فإذا كانت المنافع مختلفة» وهي المقصودة التي 00 بها الملك» 
وجب أن تحل محل اختلاف الأجناس» وإذا كان الغرض في دابَةٍ الحمل عليهاء 

والغرض من أخرى الجري بها صارا في الأنفس كدابةٍ يراد ركوبها وثوب يراد 
لياسهء فإذا ساوت المنافع نظر إلى قوله: «إن النبي عد تھی عن سلف جر نفعًا»» 
فإذا دفع ثوبًا في ثوبين الغرض فيهما كالغرض في الثوب؛ فكأنّه أسلفه واشترط عليه 
أن ينتفع بالزيادة» ولو أسلم ثوبين في ثوب تُمَّفِقُ الأغراض فيهما؛ لانْهِمَا أيضًا على 
أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثانى فى ذمته أجلّا سمياه > فيصير ذلك 
معاوضة على الضمان» وسلقًا لينتفع بالضمان» وذلك لا يجوز». 

(۲) انظر: «المبسوط)؛ للسرخسي (۱۲/١1۲ء :4)١17‏ وفيه: «قوله: ولا ما يكال فيما 
يكال مجري على ظاهره» فان إسلام المكيل في المكيل لا يجوز بحالٍ؛ لاتفاقهما 
فى قدر واحدء وقوله: وإذا اختلفا النوعان مما لا يُكال ولا يوزن فلا بأس به 
واحدًا باثنين» يدا بيدِء هذا مُجرى على ظاهره؛ لانعدام العلة المحرمة للفضل». 

(۳) انظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»؛ للحجاوي (۱۳۹/۲)ء وفيه قال: 
«الغالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيلء والوزن في الموزونء والذرع في 
المذريع؛ والعد في المعدود يصح السلم فيهء فإن أسلم في كيل وزنَاء أو في 
موزون كيلا لم يصح» وعنه يصح› اختاره الموفق). 


ب ب ب ب وق]_شرح بداية الجتهد_ | 


وهناك من: ل الس وإن لم يكن مكيلًا ولا 
0 وهو قول الشافعي 0 ورواية عن الإمام أحمد'". والطعام 
عندهم : م يُوخذ اقتيانّاء أو تفكهًا؛ أو تداويًا. 


الشرط الثاني : 


< قولم: (وَمِنْهَا أن يَكُونَّ مُقَدَّرًَا إِمّا اگيل 0 ِالْوَرْنِ 9 
بِالْعَدَدِء إِنْ گان مما سَأنه أَنْ يَلْحَمَهُ التَقْدِه ¢ 


الشرط الثالث : 
(أَوْ مُنْضَبِطًا بِالصّفَةٍ إِنْ گان ما الْمَقُصُودُ 


أن يكون مُقدَّرًا؛ِ أي : أن يكون هناك قَدرٌ يَضبطه ؛ كال ترون > 0 


= وانظر: «الروض المربع شرح زاد المستقنع»؛ للبهوتي (ص 207550 قال: «(ويحرم ربا 
النّسيئة) من النّساء بالمد؛ وهو التأخير (في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
الفضل)» وهي الكيل والوزن (ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدًا)ء فإن كان 
أحدهما نقدًا كحديدٍ بذهب أو فضة جاز النساف وإلّا لانسد باب السلم في 
الموزونات غات إلا صرف فلوسن افقة ند 'مشترط يه الخلوق: والقفة - 
ابن عقيل وغيره: لاء وتبعه في «الإقناع» (كالمكيلين والموزونين) ولو من جنسين» 
فإذا بيع بر بشعيرء أو حديد بنحاس؛ اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق». 

(1) انظر: «أسنى المطالب»؛ لزكريا الأنصاري (2»)77/5 وفيه قال: «(فصل والربويات 
بعلة) واحدة (إن انّحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب» والحنطة بالحنطة؛ حرم فيهما 
التفاضل والنّساء) بفتح النون والمد؛ أي الأجل» (والتفريق قبل التقابض). قال: 
(قوله كبيع الذهب بالذهب إلخ) لو باع الطعام بالطعام» أو النقد بالنقد بلفظ السلم؛ 
لم يصحء ٠‏ فَإِن السّلم يُشترط فيه القبض من أحد الجانبين» والربوي يشترط فيه 
قبضهماء فلمًا تنافى الموضوعان بطل». 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»؛ للكوسج (190:/5)ء وفيه: «قال 
أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره أبن عمر. 
قال إسحاق: الس ااي عر أن يسلم ما يوزن فيما يكال» لا بأس به 
إذا كان أحدهما يدا بِيدِ؛ لأنه لا پد في السلم من أن ينقد الثمن». 


)۳( سبق تحرير هذه المسائل. 


“الشقطة نكا سوا لاز کو والفيدرة ووه 
والشَّائُ كذلك» والبيض يُعَذّء وهكذ”". 


ونضيف إلى ذلك المذروع؛ كالأقمشةء يقال: ذَرَجَ فلانٌَ 
الثوب ذَرعًا: قاسه بالذراع» أو قياسه بالمتر" ولا شك أنه مقياس 
بن" 

الشّرط الرابع 

5 اهس ءَ 5 لش و کے دا ~o‏ و 2 

> قول: (وَمِنْهَا: أن يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ خُلُولٍ الأجل). 

ولول لجل يقال جل الد تر لاه جاب زوك ادا 

> قول": (وَمِنْهَا : أَنْ کون النَمَنْ غ غير مُؤَجَلٍ اجا بَعِيدًا؛ لاد 
يَكُونَ مِنْ باب الْكَالِى بِالْكَالِى). 


أي: تعجيل رأس المالء وقبضه في مجلس العقد قبل افتراق 
العاقدين بنفسيهما؛ ليُخرج اختلاف مالك مع الأئمة الثلاثة في اشتراط هذا 


)١(‏ سبقت هذه المسائل. 

)۲( انظن: اع المنير»؟ للفيومي (24/1» قال فيه: «ذَرَعْتُ الثوبّ ذَرْعَا من باب 
فع : : قسته بالذراع». 

() انظر: «المنتقى شرح الموطإ؛؛ للباجي (09؛)», قال فيه: «ويسلم في الثياب كلها 
بالذراع في الطول ارق لأنّها لا تتقدر إلا به» فإن شرط ذراع رجل بعينه» فقد 
أجازه اس القاسم ف في فى «المدونة». فإن خيف أن يغبن ؛ أخذ منه مقدار ذراعه إلى أن 
يجيء أجل السلم». 

(5) انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ للباجي 0 قال فيه: «ويشترط أن يكون 
الام افيه موجودا حين الأجل» فلا خلاف أنَّ ذلك شرط في صحة السلم؛ لأ 
حلول الأجل يقتضي تسليم المسلم فيه» فإذا كان معدومًا حين الأجل لم يصح 
السلم فيه ؛ لان من شرط صحة السلم والبيع التّمكُن من التسليم». 

(5) انظر: «طلبة الطلبة»؛ للنسفى (ص٥٠)ء‏ وفيه قال: «يقال: حل الدَّينٌ يَحِلَّ بالكسرء 
ااي اجا وها كج لی ایو جل 


فأقل» ولو بشرط في العقد» سواء أكان رأس المال عيئًا أم ديتا؛ لأن 
السلم معاوضة لا يخرج بتأخير قبض رأس المال عن أن يكون سلمّاء 
فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس» وكل ما قارب الشىء يعطى حكمه» 
ولا يكون له بذلك حكم الكالى. 

وبيع الكالئ بالكالىئ: أي :: بيع الديق دين 

> تولج: (هَذَا فى الْجْمْلَةِ). 

أي: هذا إجمالء وسيأتيك التفصيل. 

> قولة: (وَاشترطوا فِي اشْيَرَاط الْيَوْمَيْنِ وَالتَّلَانَةٍ في تَأَخِيرٍ 
نَقْدِ الثْمَن بَعْدَ اتمَاقِهِمْ عَلَّى أن لا يَجُورٌَ فِي الْمُدَةِ الْكَكِيرَقٍ 
ولا مُظلَقًا). 


وم 
sC‏ 


يشير المؤلف يياه إلى الخلاف الذي ذكرناه بين الأئمة الثلاثة (أبو 
حنيفة› ا وأحمد)» وبين الإمام مالك فى شرط: (تعجيل رأ 
المالء وقبضه فى مجلس العقد قبل افتراق العاقدين بنفسيهما)» وان مالكًا 
يتسامح › ويقول: (يجوز تأخيره اليوم واليومين والثلاثة». 


)١(‏ انظر: «المنتقى شرح الموطا»؛ للباجي .)٠٠/6(‏ قال فيه: «وقبضه في 
السلم أفضلء ولیس بشرط في صحة السلم» ويجوز أن يتأخر قبضه اليوم واليومين 
00 خلاقًا 3 حنيفة والشافعي في rt‏ ن من شرط صحة التقابض 
ل ل ا ل كر 
القيض عن المجلس» ولا بتأخيره اليوم واليومين» ولا يكون له بذلك حكم الكالئ» 
فكذلك الثمن الذي من شرطه التعجيل لا يفسده التأخر عن مجلس القبض» و 
بتأخره اليوم واليومين» ولا يدخل بذلك في حكم الكالى». 


ةس ر ٤‏ 50/2 
> قولم: (وَدْهَبَ أبو حنية). 


وكذلقة القافيق” e‏ 

> قولم: 7 اَن من شَرْطِهُ التَعَابْضُ في الْمَجْلِسِ؛ كالصّرْفٍ). 

لأنّه إذا لم يحصل التقابض في المجلس فكأنه باع ديئًا بدين. 

> قال: (فَهَذِهِ سِنَّةٌ ممق عَلَيْهَاء وَاخْتَلَقُوا فِي أَرْبَعَةٍ؛ٍ أحدمًا: 
الْأَجَلّء هَل هُوَ شَرْظ فيه اَم لَا؟). 

راتات فى هذا الط لأنه مضو غلية فى الخدت 
فهو شَرْط. 


)١(‏ سبقت هذه المسائل. 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع»؛ للكاساني دن ارت *2؛ قال فيه: «فإن قبض المسلم إليه 
رأس مال السلم من المحال عليهء أو الكفيل» أو من رب السلم فقد تم العقد 
بينهما إذا كانا في المجلس» سواء بقي الحويل والكفيل أو افترقا بعد أن كان 
العاقدان في المجلينه وان ارفا العاقداة بأنفسهما قبل القبض؛ بطل السلمء 
وبطلت الحوالة» والكفالة» وإن بقي المحال عليه والكفيل في المجلس؛ فالعبرة لبقاء 
العاقدين وافتراقهماء لا لبقاء الحويل والكفيل اقافتا ؛ لأنَّ القبض من حقوق 
العقد» وقيام العقد بالعاقدين» فكان المعتير مجلسهما». 

(۳) انظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»؛ للشربيني (2»)541/5 قال فيه: «ويشترط 
تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزمهء فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو 
آلزمه بطل العقدء اراك سبلم ضيه يكل نينا م بض ونياذ عابله اسن الجسم 
فيه فلو أطلق؛ كأسلمت إليك دينئارًا في ذمتي 2 كذاء ثم عين الدينار» وسلم في 
المجلس قبل التخاير» جاز ذلك؛ لأنَّ المجلس حريم العقد). 

() انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (۲/١4)ء‏ وفيه: «الشرط (السادس: قيض 
رأس ماله) أي السلم (قبل تفرق) من مجلس عقد تفرقا يبطل خيار مجلس» لثلا 


يصير بيع دين بدين». 


a هخ‎ 


> قولم: : (وَالنَانِي: مَل مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ جنس اله ا فيه 
مَوْجُودًا في حال عَفْدٍ للم آم لا؟). 


الم لوقي هو المبيع. > يعني أنَّه : عند عقد السّلم في الحبوب 
مثا ۔» هل یش يشترظ أن يكون جنسه موجودًا؟ 
> قال: (وَالئَالِتُ: اشْيِرَاظٌ مَكَان دَفْع الْمُْسْلَّم فِيه. وَالرَابِعُ م اَن 


2-2 


ۆن الئَّمَنُ مُقَدٌ مُقَدَرا؛ 5 مكيلا وما مَوَرُوناء وَإِمَّا مَعْدُودًا وَأَنْ لا 
کون جْرَانًا). 
عاد المؤلّف ياه يُفْصّل ما أجمله من الشروط المختلف فيهاء 


5 £9 و - 


(كَأما الأججلَ: فَإِنَ أبَا حَيقَةَ هُوَ عِنْدهُ شر ء صِحَةٍ بلا خِلانٍ عَنْهُ 
في ديك2"0. وما مَالِكُ؛ٍ فَالظَاهِرٌ مِنْ مَذْمَبهِ َالْمَشْهُوءُ عة أله من شا 


وعند أحمد كذلك”"؛ أي إنَّ: الأئمة الثلاثة (أبا حنيفة» ومالگاء 


)١(‏ قال السرخسي: «فأمًا الأجل فهو من شرائط السلم عندناء وقال الشافعي: الأجل 
ينبت ترفيها لا شرظًا». انظر: «المبسوط» (؟7١178/1).‏ 

)۲( انظر : «القبس في شرح موطأ)؛ لابن العربي (ص2)87”5 وفيه: «واضطربت المالكية 
في تحديد الأجل حتی ردوه إلى يومه» حتى قال بعض علمائنا السّلم الخال جائز» 
والصحيح أله لا بْدّ من الأجل فيه؛ لآب الع على عتريية: معجل وهو المعين» 
ومؤجل » فإن كان حالا ولم يكن عند المسلم إليه فهو ب بيع ما ليس عندكء فلا بذ من 
الأجل حتى يخلص كل عقد بصفتهء وعلى شروطه. 00 الأحكام الشرعية منازلهاء 
وتحريره عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها». 

(۳) انظر: «مطالب أولي النهى»؛ للرحيباني (۳/٠۲۲)ء‏ قال فيه: «الشرط (الرابع: ذكر 
أجل معلوم) نضا للخبر المتقدم فأمر بالأجل؛ والأمر للوجوب؛ 30 السلم 
رخصةء جاز للرفق» ولا يحصل إلا بالأجلء» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق؛ فلا 
يصح). 


وأحمد) يشترطون لصحة السَّلم أن يكون مؤجلاء ولا يصح السلم الحالٌ؛ 
لأنه منصوصل عليه فى الحديث: ا 0 ووزن معلوم. 


إلى أجل معلوم»'؛ فهذا الحديث أُمَرَ بالأجل» والأمرٌ يقتضي الوجوب. 


المؤلف لله كأنّه أدغم مذهب الشافعيّء لكنّه رجع بعد ذلك 


3 


قا نات ا یاک نشي إل أنه ةدك فدهي ا ی 
في ال ١‏ 

ال الشافعيّ يال قد خالف الأئمة الثلاثة في هذه 
المسألةء و لمن الأجل في الحم شرطاء بل يصحٌ السّلم مؤجلاء 
وتسور ا ا الأنم اذ كان يعور فو ار أن جور کا اا عن 
بيع الأعيان» ولاه خالٍ من E‏ 


ثم بدأ المؤلف يان في تفصيل مذهب مالك» فقال: 


ص 
1 ر 


< تولي: (وقَد ټیل: نه یځ م بَعْضٍ الروّا 
السَلَم الال وَأَمَا اللَّحْمِئٌ فَإِنّهُ مَصَّلَ الْأمْرَ في فال إن 
السَّلَمَ في الْمَذْمَبِ کون ل صَربيْنِ : سل ER ES‏ 


شاو َع تلك السّلْمَق وَسَلَمْ مو جل وَهْوَ الَّذِي يَكُونُ ممن لَيْسَ مِنْ 


5 7 مه 00 0 هرهم > 2 9ر و ر وير‎ o 
شَأَنِهِ بيع تَلْكَ السَلْعَة. وَعْمْدَةٌ مَن اشْترَط الأَجَلَ شَيْكَانِ: ظاهِرٌ حَدِيثٍ‎ 


ت 

3 

28 
€ 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(۲) انظر: «الإقناع في حل ألفاظ أ ا للشربيني (۲۹1/۲)» قال فيه: ا(ويصخ 
السلم حالًا ومؤجلا) بأن يُصرح ا أمّا المؤجل فبالنّص والإجماع» وأمّا الحال 
فبالأولى لبعده عن الغرر». 

(۳) قال المازري: «المشهور عندنا منع السلم الحال» وكان بعض شيوخنا يخرّج من 
المدونة القول بجوازه من مسألة: إذا اشترى بعروض وباع بمثلها مرابحة». انظر: 
«المعلم بفوائد مسلم» (۳۲۱/۲). 

(54) انظر: «التبصرة»؛ للخمي (797/58, ۲۹۳۸)ء وفيه قال: «السلم على الحلول = 


ابْنِ عَبّاسٍ7"). 
أي: في قوله بيا «إلى أجل معلوم). 
> قولة: (والثاني: أنه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع 
ما ليس عند البائع المنهي عنه). 
> قولج: (وَعَمْدَةٌ الشَافِعِيَ 0 


يدل قولّه هذا على أله قد ذكر مذهب الشافعيئٌ» فالكلام فيه سَقَط 
كما ذكرتٌ آنقَاء والله أعلم. 


> قولم: (أَنَهُ إِذّا جَارٌ الأجل فَهُوَ حال أَجْوَرُ). 


ع 2 


أى انه إذا كان يجوز مول فأولى. أن يجوز خا 
چو َي 
> قولت: (لأنَّهُ أن غَرَرَا). 


أي :إن لماصو الغرز فيه أفل من تة لان الموج غير 
مشاهد ولا معلوم ) فريما تطرّق إليه الفناء والهلاك› كله أو ا 


= أو إلى يوم أو يومين» أو شبه ذلك على ثلاثة أوجه: يجوز في وجهين. واختلف في 
الثالث؛ فالأول: السلم لمن شأنه بيع ذلك الصنف المسلم فيه كالسلم في اللحم 
لِنَكَام وفي الفاكهة للفكاف وفى الرطب للرظاب» وفي الثياب للحائك الذي يعمل 
مثل تلك الثياب» فجميع ذلك جائز على الحلول. أو إلى أجل قريب يومًا أو يومين. 
والثاني : السلم ليقبض ذلك خارجًا عن البلد الذي أسلم فيه» فذلك جاتز» وإن قرب 
ما نتن الم وضعين وان الأميال اليسيرة على الحلول» أو الأيام اليسيرة. والثالث: 
السلم لمن ليس شأنه بيع ذلك الشيء ليقبضه في البلد المسلم فيه» واختلف فيه). 

)١(‏ وهو الحديث المتفق عليه: أنَّ النبي به قدم المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة 
والسنتين والثلاثة» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن 
معلوم . إلى أجل معلوم). 

(۲( انظر: لقاع في ل ألفاظ أبي ا للشربيني ۹1/۲(« قال فيه : «(ویصح 
السلم حال ومؤجلًا) بان يصرح بهما؛ أما المؤجل فبالنص والإجماع. وأمّا الحال 
فبالأولى لبعده عن الغرر». 


2١‏ م 

4ك ل ورا دلت الشاي بِمَا رُوِيَ: أن الي ية اسْتَرَى 
جملا مِنْ أَعْرَابيٌ بِوَسْقٍ تَمْرِء كلما لما دحل الْبَيَتَ لّمْ يَحِدٍ الثمْرٌ فَاسْتَفْرَضَ 
الي ب ا د مرا وَأَعْطَاهُ إا( 


هذا الحديثُ اختصره المؤلف» وقد أخرجه أحمد"» والبيهقي'", 
والدارقطني"› وغيرهم*» من حديث عائشة ‏ نا -» وهو حديث 
صحيح» وقصّنُّه: عَنْ عَائْسَةَ قَالَتُ: ارود الله ل مِنْ رَجُلِ مِنّ 
الأغرّاب جَرُورًا - أؤ جراتر ‏ بوس ين تمر الجر وَتَمْرُ الذَّخْرَة: 
الْعَجْوَةُ قَرَجَمَ به رَسُولُ الله كله إِلَى بيو فَالْتَمَسَ أ لَه اتر كَلَمْ يذه 
خُر لَه 0 الله لي فَقَالَ لَهُ: «يَا عَبْدَ اللو إن قَدِ ابْتَعْنَا مِنْكَ 


جَرُورًا - أ جَرَائِرَ - وشت مِنْ َر الدَّخْرَ؛ كَالْتَمَسْنَاءُ ٠‏ كَلَمْ جذ قال : 
قَقَالَ ا واعدؤاف ES E‏ اللاي A E‏ 


ا لر حول الله د ! قَالَتْ: فَقَالَ رَسول ١‏ الله عله : عو ِن لِصَاحِبٍ 


RE 


الْحَقٌّ مَقَالا. َر دَلِكَ رَسُولُ الله ئا مَرَنَيْنء او رآ ا 


عَنْهَء قَالَ ِرَجُلٍ من أضحَايه: «اذْمَبُ إِلَى ea‏ ن امي كفل 
لها : سول الله يَقُولُ لَكِ: إِنْ گان عِنْدَكِ وَس يِن مر الجر كَأَسْلِفِينَاةُ 


س 


حى نُوَدَيَهُ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ الله». نَذَمَبَ إِلَيْهَا الَجُلَء ثُمّ رَجَعَ الرّجُلَّء قَقَالَ: 


ا ا هو نى يا رَسُول الليه انتا مين فف تال 


.)۲۹۳۱۲( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقى فى «الکبری» (0*5/5. 

(۳) لم أقف غا عند الدارقطني. 

.)1٠١6/9( ممّن أخرجه أيضًا البزار كما فى «كشف الأستار»‎ )٤( 
.)751/97( وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ 

(): قال لعفي «الوطنة و رة وو ستو اع ا ت الق 
(ص۱۹). ٠‏ 

0) أي: ازّجَروه وصاحوا به. يقالٌ: نَهَمَ الإبلَ» إذا رجَرها وصاخ بها لتمضي». انظر: 
«النهاية»؛ لابن الأثير (1"8/6). 


VEA“ 
رَسُولُ الله بلغ لِلرَجُل: «اذْمَبُ بوء كَأوْفِهِ الَّذِى لَه قَالَ: مَذَهَبَ بد فَأَوْقَاهُ‎ 
لهُ. قَالّث: قمر الأغرَابِيُ بِرَسُولٍ الله كَل وَهْوَ جَالِسٌ في‎ 
فال راك الله حيرا كمد اوت وأظيئة. فال فال رسرل الل غه‎ 

2 عل 56 7 0 727 02 إن o‏ ت 0 7 
١أُولَيِكَ‏ خِيَارٌ عِبَادٍ الله عِنْدَ الله يَوْمّ الْقِيَامَةٍ الْمُوفُونَ الْمُطِيبُونَ». 


رهد الشكيك كلما تاقري كاليتن شن E E‏ 
والقرض غير السّلم» وقد يُسمّى القوضن ساف 4 كه لين الله الدج 
هو السَّلمء وغاية الأمر: أن الرسول بي دخل بيته فلمًًا لم يجدء أرسل 
إلى خوله بنت حكيم يطلب منها سلمًا؛ أي: قرضًا. 


الفائدة الأولى: 


هذا الحديث يُبِيّن منهج رسول الله بي في تعامله مع الناس؛ فهذا 
أعرابيٌ يرفع صوته عليه يك وهو الذي لا ينطق عن الهوى» ولا يقول إلا 
الحق» يعدل ولا يظلم» ثم يقول الأعرابيُ: وا عَذْرَاهُ فيتهم الرسول بيا 
بأنه غدره» فلم يغضب رسول الله َي ولم يتأئر» ولم يثأر لنفسه؛ بينما 
الصحابة - طب - غضبوا لرسول الله بيو وقالوا: أنت من يغدر يا 
عدو الله» وحقّ للصحابة أن يقولوا هذا الكلام. 

الفاكدة الثانية : 


تين الحديث خطورة الخضت» والرسول كله لما جا إلبه.رجل»ه 
فقال: يا رسول الله أوصني» قال له: «لا تغضب"" فاستقل الرجل هذا 
الكلمة الواحدة: «لا» نافية» «تغضب» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر 


)١(‏ قال ابن العربي: «السلفٌ في لسان العرب اسم يطلق على القرض» وعلى السلم». 
انظر: «القبس في شرح موطأ) (ص١88).‏ 

(0) أخرجه البخاري :)5١١5(‏ عن أبي هريرة ظ4 أنَّ رجلا قال للنبي يَكهِ: أوصنيء 
قال: «لا تغضب» فردد مرارّاء قال: «لا تغضب». 


تقديره أنت» الرجل يريد وصية كبيرة» فكرّر عليه الرسول كل: «لا 
تغخضب) »2 والغضب خطره عظيم ؛ لان الإنسان إذا غضب ل لسانه» وريما 
وقع في المّهالك. 

ولذلك «لا يقضى القاضى حين يقضى وهو غضبان»» والإنسان إذا 
تكلم كلامًا وهو غضبان قد يندم عليه» وكم من أناس تكلموا في حالة 
الغضب. 


ولما سعل معاذ بن جبل رسول الله يل فقال: وَإِنَّا لَمْوَاحَدُونَ يما 
تكلم بهِ؟ كَقَالَ: «َكِلَنْكَ أَنْكَ يا مُعَادُ وَمَلْ يكب النّاسَ فِي الئَارٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ أو قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِحِمْ إلا حَصَائِدُ ألْسِئَيِهمْ؟”". وقال بلا : 
١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لحيو وَمَا بَبْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَن لَه الجَنّه0". 

وقيل: «لسانك حصانك؛ إن صنته صانك» وإن هنته هانك»» فعليك 
بحفظ هذا اللسان» لا تكلم إلا بالحق» فلا تنطق بكلمة شرء ولا تنطق 
ببدعة» فلا يكون لسانك إلا رطبًا بذكر الله 44 وكذلك إذا حفظت ما بين 
فخذيك؛ حينئظٍ تكون قد تجنبت محارم الله 8# فبذلك تكون من الذين 
قال الله فيهم: لد الین الوا را امه ثم اسمس لا حرف يهر ولا هم 
رت 46 هذا هو الطريق السوي. 

الفائدة الثالثة : 


الحديث بين أنّ المعاملات إِنّما تكون بالحسنى؛ لذلك يقول الله ل 
سم مقط ر 


في شأن الدّعاة: ادع الى هى لَحْسَنُّ ادا ای بك وينه عدو كه وَل 


)۱( أخرجه البخاري «(Y10۸)‏ ومسلم )2 أن عبدالرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب 
أبو بكرة إلى أيئه» وكان بسجستان» بأن له تقضي ب بين اثنين وأنت غضبان» فاي 


سمعت النبي َيه يقول: الا صین يكو ين انين .وهو عشبا 
(۲) جزء حديث أخرجه الترمذي .»)551١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (١۳١١١)ء‏ وغيرهما. 
وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)٤۱۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٦٤۷٤(‏ عن سهل بن سعد. 


ل سبج Gam‏ 


حتف > ثم بين الله 8# أن ركوب هذا ل 
فال ا ا اَي صو وما ها إل دو .كفل عطي €{ 


7 د ر ر 07 25 2 

> قولة: (قالوا: فهذا هو شِرَاءٌ حال تمر فِي الذْمةِ). 

وبينًا أن هذا الحديثٌ لا يصلح دليلًا للشافعية؛ لأنَّه لا علاقة له 
بمحل الخلاف» وإنما الذي ورد في الحديث هو القرض» والقرض نوع 
من أنواع السّلف؛ وليس كل سلف يكون قرضًا'". 


> قولت: (وَالْمَالِكبَة مِنْ طريق الْمَعْنَى أن السَّلَمَ إِنَمَا جور ر لمَوْضِعْ 
الارْتِقَاق)”". 


القصد من السّلم الإرفاق بحالة الناس» فليس كل الناس من 
أصحاب الزروع والثمار» والمتاجر. والمصانع› والمعامل يملكون أموالا 
لينفقوا على تلك المصانع» والمزارع» أو غيرهاء فيحتاجون إلى مبالغ» 
فكان السلم عونا لهم. 

> قولم: (وَلاَنَ المشلف يذ عت كيه فيو يموي النَّسِيكَق ود لم 
يُشْتَرَطٍِ الْأَجَلّ رَالَ هَذَا الْمَعْتى). 

قصدٌ المؤلف: أنَّ الإنسان ربما إذا قدَّم الثمن في سلعة مُوْجََلة يكون 
ذلك أرخص له؛ لأن المسلّم إليه يحتاج إلى المال» فيكون قد راعى 
جانب المسلّم إليه في تخفيض المبلغ المطلوب. 


)١‏ قال القرافي: «الجواب أنَّ الحديث وإن صح فليس بسلمء بل وقع العقد على تمر 
معين موصوف؛ فلذلك قال: لم أجد شيقًا : والذي في الذمة لا يقال فيه ذلك ليسره 
بالشراء» لکن لما رأى رغبة البدوي في التمر اشترى له تمرًا آخر› ولأنّه أدخل الباء 
على التمر فيكون ثمنًا لا مثمتّا؛ لأنّ الباء من خصائص الثمن». انظر: «الذخيرة» 
(0۲/0(. 


(؟) «الارتفاق: الانتفاع» ارتفق بالشيء: انتفع به». انظر: «النظم المستعذب في تفسير 
غريب ألفاظ المهذب»؛ لمحمد ابن بطال .)۲۷۳/١(‏ 


ل 0 


> تولة: (رَاختَلَقُوا في الأجل في مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُمُمَا: هل يُقدَر 


TENE ake 0.‏ و سوم مس ا 
عير الأيّام والشهُور مِثْل الجذاذ. وَالقِطافيِء وَالْحَصَادِء وَالْمَؤْسِم؟). 


الجذاذ أو الجزاز: هو جذاذ النخل؛ أي: موعِدٌ قطافه”” 
والمراد بالحصاد: حصاد الزروع. 


والمراد بالقطاف: موعِدُ قطف الثمار”". فهل يجوز أن يقول المُسلَّم 


إليه (البائع) للمسلم (المشتري): أجلنى إلى موعد جذاذ النخل» أو 
القطاف» i‏ الحصاد؟ 


000 


() 


فرق 


(£) 


الجمهور يمنعون ذللی. 


انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»؛ للقاضي عبدالوهاب (071/1)» وفيه 
قال: «الصحيح من المذهب أله لا يجوز السلم الحالء خلاقًا للشافعي؛ 
لرل 4# افي كيل علوم وون معلوم إلى أجل او ولأنّ السلم إِنّما جوز 
ارتفاقًا للمتعاقدين ؛ لذن الت يقدم الشّمن للارتخاص» والمسلم إليه يرغب في 
ارتخاص الثمن» للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به» وفي الصبر والتأخير» وإذا 
زال الرفق زال الجواز» فكان كالقرض لما كان للرفق بالمقترض كان ما أخرجه عن 
ذلك يبطله؛ ولان السلم مشتق من اسمه الذي هو السلف» وهو أن يتقدم زاس 
المالء ويتأخر المسلم فيهء فوجب منع ما أخرجه عن ذلك؛ ولأنّه بدل في السلم 
فوجب أن يقع على وجو واحدٍ اعتبارًا برأس المال». 

انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»؛ للمُطرزٍ زي (ص۸۳)ء قال فيه: «الجزازٌ 
كالجذافء بالفتح والكسر إلا أن الجذادٌ خاصْ في النّخل » والجزازٌ فيه وفي الزرع 
وا والشعرء > وقد فرق نّ محمدٌ كاذه بينهما فذكر الجدَادٌ قبل الإذراكِ» والجزارٌ 
بعده]. 

انظر: «طلية الطلبة»؛ للنسفي لصن )۱٤۷‏ قال فيه: : «الْقَطَافُ بكسر القافي: اسم وَقْتِ 
القَظْفيٍ» والقطافُ س القافي لع فيه). 

انظر : «اختلاف الأئمة العلماء»؛ لابن هبيرة »)5١١/١(‏ وفيه قال: «واختلفوا فيما إذا 
أسلم إلى الجذاذى والحصاد» والصرام» فقال مالك: يجوز. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان؛ أظهرهما: آله لا يجوزء والأخرى: 
يجوز). 


< تولم: (وَالتَانِى : في مِقْدَارِهِ من نے الْأيّامى وَتَخْصِيلٌ a‏ مالك 


في يفاره مِنَ الا : أن المُسْلم فيه على صَرَييْن: صَرْبٌ يقتصَى بالبلد 
الْمْسكَّم فی 

كأن يُسلم رجل إلى رجل في القاهرة - مثلًا - ويتفقا على الاقتضاء 
في القاهرة نفسها. 

> قولت: (وَصَرْبٌ يُقْتَضَى بير الْبَلّدٍ الذي وَكَعَ فيه المسلم). 

كأن يُسلم رجل إلى رجل في القاهرة ‏ مثلًا - ويتفقا على الاقتضاء 


> تولم: إن امْمضَاءٌ في الد الْمُسْلَمٍ فيه انال ان الت سم: إن 
الْمَعتيَرَ فى ذلك أجل تل فيه الأشواقء وَدَلِكَ خنسة عفر بويا أو 


تَسُوُهَا). 


لأنّ هذه المدة مظئَّة اختلاف الأسواق غالبّاء واختلافها مظبَةٌ 
e e‏ فيه (المبيع)؛ وهذا الاعتبار مبنيٌ على القاعدة الفقهية التي 
رل (النادة معي 
ولس و نط هئ ا ره الى عل ته 
الأسواق)ء فلا يقصد أن الأسواق تختلف في التأجيلء وإِنَّما المقصود أنَّ 
بعضها يقل أيام التأجيل» وبعضها يكون متوسطاء وبعضها يكون أكثرء 
فنأخذ الغالب الذي يندرج عليه عمل أهل الأسواق. 


() قال محمد بن علي بن حسين في تهذيبه لكتاب «الفروق»)؛ للقرافي (7 :)١‏ «العادة 
محكمة» أي: هي المرجع عند النزاع؛ لأنّه دليل يبتنى عليه الحكم» وأصلها 
قوله ية : «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رآه المؤمئون قبيحًا فهو 
عند الله قبيح». رواه أحمد في كتاب السنة» وهو موقوف حسن» أفاده العلامة السيد 
الحموي». 


وانظر تفصيل هذه القاعدة فى : «الأشباه والنظائر»؛ للسیوطی (ص٩۸‏ - .)٩۲‏ 


وي 52ت 


وو 
ل 


مه س سمه 0 سه س ت 7 - 4 كمه ا 
> تولم: (وروی ابن وهب عن مالِك: أنه يحور اليومين والثلاثة). 


ما الثلاثة الأيام فيعتبرونها بما ورد من اعتبارها في عدة أمور في 


الشريعة؛ كمسافة السفرء ومدة المسح على | 


> تولت: (وَكَالَ ابنُ عَبْدِ عَبدالْحَكُم : لا باس به إِلَى ايوم الْوَاحِيِ)0". 


> قولہ: (وَآمَا مَا مَا يُقَتَضَ ل حر : ِن الأجَلَ عِنْدَهُمِ فيه هو 


َع الْمَسَائَةٍ التي بَبْنَ الْبلَدَيْنِ كَلْتْ أو كَثْرت)”". 


200 


00 


قال الباجي: «السلم على ضربين: ضرب يقضى ببلد السلمء وضرب يقضى بغيره؛ 
فأمّا ما يقضى ببلد العقدء فقد اختلف أصحابنا في مقدار أجل السلم» > فقال ابن 
القاسم 2 «المدونة» لا يجوز إلا الى الأجل الذي تختلف في مثله كك 
الخمسة عشر يومّاء والعشرين يومّاء وقال ابن عبدالحكم: لا باس به إلى .اليو 
الواحد» وروى ابن وهب عن مالك إلى اليومين والثلاثة» ووجه قول ابن القاسم 5 
السلم لما اقتضى الأجل لكلا يتيقن فيه انتفاع المسلم لمشابهة الغرض احتاج أن 
يكون إلى أمدٍ تختلف فيه الأسواق» فان خرج عن هذا عدم شرط الصحة» ووجه 
الرواية الثانية: أن هذا معنى يشترط في صحة السلم» فاستوى قليله وكثيره» ووجه 
آخر: وهو أنَّ الدنانير والدراهم يجوز السلم فيهاء ولا تختلف أسواقهاء فلو كان 
اعتبار مدة تتغير فيها أسواق العروض شرطًا في صحة السلم؛ لوجب أن لا يجوز 
السلم في العين؛ ولوجب أن تختلف آجال السلم باختلاف السلع». انظر: «المنتقى 
شرح الموطل) (591//4. ۲۹۸). 

قال الباجي: «وأمًا ما يقتضي تغير بلد السلم فإنّه يستغني عن ذكر الأجل» ووجه 
ذلك ما احتجوا به من أن اختلاف الأسراق باختلاف البلدان كاختلافها بعد 
الآجال» ألا ترى أن النّاسَ يجهزون الأمتعة إلى البلاد رجاء اختلاف الأسواق» كما 
يؤخرون السلع إلى الأجل» وجاز ذلك» وإذا كان كذلك حررنا فيه قياسًا فنقول: إِنَّ 
هذا معنى عرفه بتغير الأسواق فجاز السلم إليه كالأجل البعيد». انظر: «المنتقى شرح 
الموطا!) .)۲۹۸/٤(‏ 

قال ابن العربي: «وانفرد مالك عن جميع العلّماءِ ء في مسألة الأَجَلٍ في السّلَم » فقال: 
يجوز أن يُسلِمَ الرّجل ليه في بد في طعام في بَلَدٍ آخرّه عليه إِيّاهُ في بَلَدِ خر 
يسمي ول يَذكرٌ الأجل» وتكونُ مسافة ما بين البلدين اجان وهي مسألةٌ فة 
لأنّه أجل مجهولء وهي مسألة ضعيفةٌ جدًا». انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» 
OYY‏ 


2+ة»” و[ سس 
يعني : : يحسب حساب المسافةق كما لو كانت عشرة أيام» أو عشرين 
يومّاء أو ثلاثين يومّاء أو أكثرء أو أقل. 


> قولت: (وَكَالَ آبُو حَنيفَةَ : لا يَكُون أ 


المؤلف لم يذكر المذاهب الأخرىء. ولن أذكرها؛ لأ 
واحد ‏ كما سترى -. 


€ ل 2 ج غ 0 


E موه‎ ES 


= ولذا قيدوا ذلك بشروط. قال العدوي في «حاشيته على كفاية الطالب الرباني» 
(/174): «قوله: وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم: أي الذي هو يومان أو 
ثلاثة» لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط أن يدخلا على قبضه بمجرد الوصول إلى 
البلد. وأن يشترط في العقد الخروج فورّاء ويخرج المسلم بالفعل» وأن يكون السفر 

فى البر أو البحر بغير ريح› كالمنحدرين». فإن انخرم شرط من هذه؛ فلا يصح 
التأجيل ر بنصف الشهرا). 

)١(‏ اختلف الأحناف في مقداره. قال السرخسي: «ذكر أحمد بن أبي عمران من أصحابنا 
ر ا أن ی الاج ن ا اعا تلاج باهيا الف 
ورد الخو فيه بالتقدير بثلاثة ايام وكان أبو بكر الرّازي يقول أدنى الأجل فيه أن 
يكون أكثر من نصف يوم؛ لان المُعجل ما كان مقبوضًا في المجلس»ء والمؤجل ما 
يتأخر قبضه عن المجلس» ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يومء 
ومن مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من قال: «أدنى الأجل شهر). استدلالا بمسألة 
كتاب الأيمان إذا حلف المدين ليقضين دينه عاجلا؛ فقضاه قبل تمام الشهر بر في 
يمينه» فإذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر فما فوقه في حكم 
الآجل». انظر: «المبسوط» (179//17). 
والمتأخرون على أن ذلك يرجع إلى العرف. قال ابن نجيم: : والصحيح ما روآأه 
الكرخي نه مقدار ما يُمكن فيه تحصيل المسلم فيه» وهو جدير بأن يصح ويعول 
عليه فقط؛ لن من لاان ما لا .يمكن سض ی ی فيؤدي التقدير به إلى عدم 
حصول المقصود من الأجلء وهو القدرة على تحصيله». انظر: «البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» .)١۷١ ۱۷٤/١‏ 


سه 
لو 
أ 
2 
س 
6 
ألما 
علا 


رةه الْأَجَل إلى الْحِذَافِ ااا 
كَأَجَارَهُ مَالِكُ). 


أجازه مالك؛ لأنَّ هذا أجل يتعلق بوقت من الزمن يُعرف في العادةء 
له تارك ند تقار ا قرا انا تمه إن E EE‏ 


> تولہ: (وَمَنَعَه عه 2 حَنِيفَةٌ 0 وَالشَّافِعِيُ"). 


)١(‏ انظر: «شرح مختصر خليل»؛ للخرشي »)5١١ .5١١/0(‏ قال فيه: «الشرط الثالث» 
وهو أن يضربًا للسلم؛ بمعنى المسلم فيه أجلا معلومّاء أقله نصف شهر؛ ليسلمًا من 
ع ما لينل ا ان انی د واشترط في الأجل أن يكون معلومًا؛ ليعلم 
دتري SE a SE‏ فالأجل المجهول غير مفيدء بل مفسد 
للعقد» وإنما حد أقل الأجل _ بخمسة عشر يومًا؛ لأنّه مظنة اختلاف الأسواق غالبّاء 

وشا بقوله (كالنيروز) إلى أ الأيام المعلومة كالمنتصوصة» وهو أول يوم من السنة 
القبطية» فالمراد به الزمان لا الفعل» وهو اللعب الواقع في أول السنة القبطية» وهذا 
إذا كانا عالمين بحساب العجمء وإِلّا فلا (ص) والحصاد والدراس وقدومٍ الحاج 
(ش) أشار بهذا إلى أنَّ الفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كهي» والمعنى أنه يصح 
تأجيل السلم بما ذكرء وبالصيف. ولو لم يعرفاه إل بشدة الحر لا بالحساب» 
وبخروج العطاء؛ لأ ذلك أجل معلوم لا يختلف» والحصادء والدراس بفتح أولهما 
وكسره). 

(۲) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص85)» وفيه قال: «ولا يجوز بيع السلم» ولا آجال 
البياعات إلى الحصادء ولا إلى الجداد» ولا إلى الدياس» ولا إلى صوم التصارى» 
ولا إلى فطر اليهود قبل دخولهم في صومهمء فإن كانوا قد دخلوا في صومهم: فقد 
صار آخره معروقًاء فجاز أن يكون آجلا فيما ذكرنا». 

) انظر: «مغني المحتاج»؛ للشربيني (۸/۳. 4)ء وفيه قال: «(ويشترط) في المؤجل 
(العلم بالأجل) بأن يكون معلومًا مضبوطًاء قلا يجوز بما يختلف؟ كالحصادء وقدوم 
الحاج» والميسرة» ولا يصح التأقيت بالشتاء» والصيف» والعطاءء إلا أن يريد 
العاقدان وقتها المعين فيصح» (فإن عين) العاقدان (شهور العرب» أو الفرس» أو 
الروم ؛ جاز)؛ لأنّها معلومة مضبوطة» ويصح التأقيت بالنيروز» وهو نزول الشمس= 


RETR e 


ومئلعه أحمد E‏ لأنهم يرول أن فيه جهالة؛ لن مدة 


الجذاذ") أو الحصاد تختلف َل فترة» فلا تاق في وقت واحد» فمن 
را ق ا تقل ا إلى اک م ما کن 
فى الشهر الثانى» وكذلك الحال فون الحصاد ونحوهاء وقد يختلف 
باختلاف المناطق» بل الثمرة الواحدة التي من نوع واحد من الرطب 
بعضها يستوي قبل الآخر. 
> تولعم: (قَمَنْ رَأَى أن الاخيلات الذِي ن شش أَمْثَالٍ هَذِ 
الآجَالٍ يَسِيرٌ أَجَارَ دَلِكَء إذ الْمَرَرُ اليسِيرٌ مَعْفٌُ عَنْهُ في الشَّرْع ٠‏ وه 
ES‏ 9 ت 2 ٠‏ 2و ةمس اا 
بالاخيلافٍ الي يون في الشَهُورٍ مِنْ قبل الرَيادَة وَالنَفْصَانِ). 
المالكية وجهة نظرهم أنَّ هذا الاختلاف الذي يحكيه الأئمة الثلاثة 
0 وقالوا للأئمة الثلاثة: ألستم تجيزون السَّلم إلى شهر› أو شهرين؟ 


فالشهر قد يكون تسعة وعشرين يومّاء» وربما كان ثلاثين يومّا» فالأشهر 
تختلف كذلك فى مقدارها؛ أي: فى مدتها“. 


= برج الميزان» وبالههرجان وهو بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل» وبعيد الكفار؛ 
كفصح النصارىء وفطير اليهود إن عرفها المسلمونء ولو عدلين منهم» أو المتعاقدان 
بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتهاء إذ لا يعتمد قولهم». 

(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (4۳/۲)ء وفيه قال: «(ومن أسلم أو باع) 
مطلقًاء أو لمجهول (أو أجرء أو شرط الخيار مطلقًا) بأن لم يعد بغاية (أو) جعلها 
(ل) أجل (مجهول؛ كحصاد» وجذاذ» ونحوهما) كنزول مطر؛ لم يصح غير بيعء 
لفوات ریا ولان الحصاد ونحوه يختلف بالقرب والبعد). 

)۲( «الجذادٌ والجذادٌ: ما تقظمٌ منه» وة أفصح من كسره). انظر: «الصحاح»؛ 
للجوهري (0531/7). 

() ممن ذكر هذه العلة الغا قي عبدالوهاب؛ حيث قال: «يجور السلم إلى الحصاد 
والجذاذ والموسمء خلافًا لأبي حنيفة والشافعي» لقوله: «إلى أجل معلوم»؛ ولأنّه 
أجل معلومٌ بوقتِ من الزمان يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه أختلافاً شديدّاء 
كما لو قال النيروز والمهرجان». انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» 
(للمدة). 

(5) لم أقف على من قال بهذا الإلزام عند المالكية. 


راجیب عليه بان هذا قدر سير لا تأثير له بخلاف 
وقت الجذاذء أو الحصادء فربما كانت المدة الفارقة بينهما شهرًاء 


3 


5 ا 
لذلك كان مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة. 


> قولم: (وَمَنْ رأى أنه كَتيرٌء وَأَنَهُ اتر مِنْ الاخيلافٍ الَّذِي يَكُونْ 
مِنْ قبل نُقْصَانِ الشَهُورٍ وَكمَالِهَا لَمْ بُجِرْهُ). 

> قولة: (وَأَمَا اليِلاتُهُمْ نِي هَل شَرْط السَّلم أن يَكُونَ جنس 
ا م فيه مَوْججُودًا فِي جِينِ عَفْدِ السَّلَم : ُن ١‏ ایگ وَالشَافِعِيَ””". 


)١(‏ انظر: «العزيز شرح الوجيز»؛ للرافعي (81/4"). قال فيه: «لا يجوز تأقيته بما 

يختلف وقته كالحصاد. والدياس» وقدوم الحاج» خلاقًا لمالك؛ لان ذلك يتقدم 
تارةّء ويتأخر أخرى» فأشيه مجيء المطر». 

(؟) انظر: «المقدمات الممهدات»؛ لأبي الوليد ابن رشد (۲۳/۲)» وفيه قال: «والسلم 
تو متموابالت لا ضعايه خادر ا ال وفيما لا ينقطع من 
أيديهم» إذا اشترط الأخذ فيما ينقطع من أيديهم في حين وجودهء فإن اشترط الأخذ 
في حين عدمه لم يجزء ومن أهل العلم من لا يجيز السلم إلا فيما يكون موجودًا 
بأيدي الناس من حين عقد السلم إلى حين حلوله؛ ومنهم من لا يجيز السلم إلا فيما 
يكون موجودًا بأيدي الناس ولا ينقطع في وقت من الأوقات. فمن حجة من لا يجيز 
السلم إلا فيما يكون موجودًا من حين عقد السلم إلى حين حلول أجلهء أنَّ المسلم 
إليه قد يموت» فيحل عليه السلم بموته» وريما كان ذلك في حين انقطاعه» فيؤول 
ذلك إلى الغرر» ومن حُحجة من لا يجيز السلم إلا فيما لا ينقطع قبل حلول السلم 
ولا بعده» أن القضاء قد يتأخر لعذرء أو لغير عذر بعد حلول الأجل حتى ينقضي 
الإيّان فيرد إليه رأس مالهء أو يتأخر إلى العام المقبل ‏ وذلك غرر» وهذا كله 
لا يلزم. لأ العقود إذا صحت وسلمت من الغررء فلا يُراعى ما يطرأ عليها بعد 
ذلك مما لم يقصد إليه» إذ لو روعي ذلك لما صح عقد ولا سلم بيع بوجه من 
الوجوه). 

(۳) انظر: «البيان»؛ للعمراني »)۳۹۷/٥(‏ وفيه قال: «ويجوز ام في اوم إذا كان 
مأمون الالقطاع عند المحل» وإن كان منقطعًا حال العقد أو ما بعدهء إلا أن يكون 


المسلم حالا. . فيعتير وجوده حال العقد». 


رامد وَإِسْحَاقَء وَأَبَا نَوْرٍ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذلك وَكَالُوا: يَجُورٌ السّلَمُ 
في عير وَقْتِ لباه" . وَقَالَ أَبُو حَرِيفَة ا أضحابه » وَالتَّوْرِيُ 0 
ا يَجُورٌ السّلّمُ إلا في إِبَانِ الشَّْءِ الم Ss‏ 


ا اه اسي : 3 اللَاسَ كَانُوا ا 


f 
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معنى إانه: وجوده. 

مثال ذلك: إذا أسلم الرجل فقال: أسلمتٌ إليك» وأسلفتٌ إليك في 
نخل كذا وكذاء هل ب م يشترط أن يكون نوع الثمرة موجودًا فى ذلك الوقت 
أو لا؟ 


الأئمة الثلاثة لا يشترطون ذلك» بل قالوا: يجوز أن يأتي إنسان إلى 
صاحب مزرعة فيسلم إليه في الشتاءء ومعلوم أن الرطب 5 يلضج في 
وقت الصيف بعد مرور فترة. 


)١(‏ انظر: «الإقناع»؛ للحجاوي (۲/١٤۱)ء‏ قال فيه: «يشترط أن يكون المسلم فيه عام 
الوجود في محله» سواء كان موجودًا حال العقد أو معدومّاء فإن كان لا يوجد فيه 
أو لا يوجد إل نادرًا ؟ كالسَّلم في الطب والعنب إلى غير وقته؛ لم يصح). 
(۲) انظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر (١/١۳۸)ء‏ قال فيه: «قال مالك» والشافعى: يجوز 
السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودًا في أيدي الناس وقت حلول الأجل 
في الغالب» فإن كان ينقطع حينثلٍ لم يجزء وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثورا. 
(۳) انظر: «مختصر اختلاف العلماء»؛ للطحاوي (4/۳)ء وفيه قال: «قال أصحابنا لا 
يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودًا في أيدي الناس من وقت العقد إلى 
وقت حلول الأجل. فإن كان منقطعًا في شيءٍ من ذلك لم يصح» وقال الثوري»ء 
والأوزاعي: لا يجوز السلم إلا قيما كان في يد الناس منه شيء» ولا يجوز إذا لم 
يكن في يد الناس منه شيء٤.‏ 
(4) سبق تخريج هذا الحديث. 
)0( «المغرب في ترتيب المعرب»؛ للمطرزي (ص۱۷)ء قال فيه: «الإبّان وقت 
تهيئة الشيءِ واستعداده» . يقال : کل الفواكه في انها وهو فِعْلَانُء من أن له كذاء 
إذا تهنأ له» أو فال من أَبِنَ الشيءَ ياء إذا رَقَبَه والأول أصح». 


0-3 2 مك 2-003 عه وەه م8 
> قولم: (فأقروا عَلى ذلك. ولم ينهوا عنه). 


لما قدم الرسول بيه المدينة وهم يُسلمون في الثمار السنتين والثلاثةء 
قال: «من أسلف في. شيء فليسلف في شيء معلوم. ووزن معلوم» إلى 
ج ولم کر عليهم ذلك20, وسيأتي حديث آخر يذل على جوار 
ذللی" 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ الْحَنَفِيَةِ: مَا روي مِنْ حَدٍ يث ابْنِ عُمَر 


الى كل قَالَ: «لا تَسْلِمُوا ذ في انحل حَنَّى يبدو 2520 

الول كيرا ما جا بقطعة الت اه يرق ألما معدل 
E E a‏ ابا تعن ميكل م O‏ 
انظر قولّه عن رجل من أهل نجران» فلم يُسمّه : أنه سأل ابنَ عمر 
فقال: إنما أسألك عن اثنتين» عر 0 والئمر» وعن السّلم في 
النخل؟ فقال ابن عمر: ا وشوك الله > ET‏ ففاك : 
الجا تروف OS‏ 3ل NET‏ .ونم E E‏ 
قال: وأسلم رجل في نخل لرجل»ء فقال: لم تحمل نخله ذلك العام 
فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله یه فقال: «لم 
تحمل نخله؟)» قال: لا قال: «ففيم تحبس دراهمّه؟!)» قال: فدفعها 
إليه» قال: ونهى رسول الله كيه عن السّلم في النخل حتى يبدو 
صلا حه. 


هذا الحديث صريح الدلالة ‏ كما ترى - وقد رواه الإمام م 


(۱) سبق تخريجه. 


(۳) من ذلك ما ابن a‏ ال 0 شعبة» وغيره عن ع بن أبي 
e 0‏ اله والتمرء 0 إلى أجل معلوم» وکیل معلوم» 
وما هو عند صاحبه). انظر: «الاستذکار» (۳۸۵/۹). 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (0:051). 


وأبو داود» وابن ا 2 '» والبيهقي''"') والحاكه"”, عبر ومحا 
الخلاف فيه هو جهالة راويه الذي ذكر من خر 

> قولم: : انهم رَأَوَا أن الْعَرَّرَ يَكُونْ فيو أَكْثَرَ ذا لَمْ يَكْنْ 
بوذا في حال العفدء واه يذ بیع ما كم بخن أفقر". وإ كا 


ذَلِكَ مُعَيَنًا وَهَذَا في الذَّمَى وَبِهَذَا ا ب ب ما لم يلق ): 


لا يمكن أن يقال أنَّ هذا كبيع ما لم يُخلقء هذا يختلف'". 


209 471/( رواية أبي داودء وابن ماجه غير التي ذكرها الشارح؛ فأخرجه أبو. داود‎ )١( 
عن ابي إسحاق» عن رجل تجرانيٌّ» عن ابن عمر: : أن لخاد‎ )۲۲۸٤( وابن ماجه‎ 
أسلف رجلا في نخل» فلم تُخرج تلك السنة شيئاء فاختصمًا إلى النبي - يله د‎ 
فقال: يم سعد ماله؟ ارْدْدُْ عليه ماله»» ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو‎ 
صلا حه).‎ 

(؟) أخرج البيهقي في «الكبرى» (50/6)»: عن أبي إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل 
نجران يقول: قلت لابن عمر: : أسألك عن السلم في النخل» فقال: «أمًا السلم في 
0 0 أسلم في نخل لرجل فلم يحمل ذلك العام» فذكر ذلك للنبي كَل 
فقال: «بم تأكل ماله؟» فأمره فرد عليف ثم نهى عن السلم في .النخل حتى يبدو 
وار 

۳( ل أقف على رواية الحاكم. 

(5) ممن أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي (١/۸٤٤)؛‏ فقد رواه بلفظ أحمدء وهي الرواية 


التي ذكرها الشارح. 
(©) قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» لجهالة التابعي». انظر: «إتحاف الخيرة المهرة» 
.(Tto r)‏ 


وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1۲۲۹). 

(5) وقد ذكر القدوري وجومًا أخرى ينصر فيها مذهب الأحناف» ويرد على الشافعي» 
ومن وافقه. 
انظر: E‏ 110( 
ل ب ل e‏ 
شيءَ موصوف ومضمون في الذمة» وتقرير ذلك أن رسول الله ا نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلا حهاء إلا في السلمء ولم يختلفوا أله لا يجوز السلم في شيءٍ بعينه= 


> قول: (وَأَما الشَرْط الثَالِت (وَهْوَ مَكَانْ الْقَبْض)). 

مكان القبض: هو مكان الإيفاء؛ أي: المكان الذي يُقبض فيه 
المسلم فيه» والمراد هنا: هل هناك مكان معيّن يقبض فيه أو لا؟ 

> قولت: (كان أبو حَنِيقَةَ اشْتَرَطَهٌ تَشْبِيها بالرّمَان» 00 0 , 
غَيْرْهُ وهم الأكُئّرُ وَثَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ: الْأَفْضَلٌ اشْيِرَاطَ”" 
بن الْمَوَاذِ: يس بُخْتَاج إلى ديك2”"). 


= إلى أجلء وهذا معنى قول بن عمر في زرع لم يبد صلاحهء وتمر لم يبد صلاحه». 
انظر : «الاستذكار» .)۳۸۹/٩(‏ 

000 انظر: «الأصل»؛ للشيباني »)1/٥(‏ قال فيه: «وكل شيء من السلم له حمل ومؤنةء 
فلا بد من أن يشترط المكان الذي يوفيه فيهء فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في 
حمل ولا مؤنة سواء فهو جائزء وإن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه» وإلا فعليه 
أن يوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيهء وهو قول أبي حنيفة الأول» ثم رجع عنه 
وقال: لا يجوز). 

(۲) انظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»؛ للقاضي عبدالوهاب (ص984)» قال فيه: 
«والثامن: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند المحلء وليس من شرطه أن يكون 
موجودًا في حال العقّد. ولا متصل الوجود في حال العقّد» ولا متصل الوجود من 
وقت العقد إلى وقت المحل» والأولى أن يُسمى موضع القبضء فإن أطلق ولم يعين 
جاز ولرم في الموضع الذي وقع العقد عليه في سوق تلك السلعة» والموضع الذي 
جرى عرف أهل ذلك الموضع بقبض ما يُسمى فيه بأن يقبضونه فيه». 

)۳( انظر: «المنتقى شرح الموطإ»؛ للباجي )2 وفيه قال: (وذكر مو ضع التسليم 
ليس بشرط في صحتهء والدليل على ذلك: أن إطلاق العقد يقتضي ا 
SG‏ إذا ثبت ذلك فاه لا يخلو أن لا يَذكْرَا موضع 
التسليم أو يَدْكُراه؛ فإن لم يذكراه لزم المسلم إليه دفعه في بلد عقد السلمء ولزم 
المسلم قبضه هناك لما و فإن اختلمًا في أي موضع يكون التسليم منه» وقد 
شرطا بلد التسليم» أو يشترطاه» ولزم ذلك لإطلاق العقد؛ فإن كان لتلك السلعة 
سوق بذلك البلد. كان ذلك السوق مواضع ا لأ ذلك أخص بقاع تلك 
البلدة بتلك السلعةء CS‏ 
البلدء قال ذلك أبن القاسمء وا بن بن المَوّاز». 


اما اشتراط ذلك فالجمهور (الأئمة الغلدثة: .نالك1237::والع اف 030 
وأحمد””". وصاحبا أبي حنيفة“) على أن مكان القبض ليس شرطًا؛ 
تمر كيل مُسمّى إلى أجل مُسمى» وقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. 
فقال النبى يل : «أمّا من تمر حائط بنى فلان؛ فلاء ولكن كيل مسمى إلى 
ا 7 0 
جل مسمی». 


فهذا اليهودي أراد أن يُحدد المكان» فقال الرسول يكِِهِ: «لكن كيل 
مسمى إلى أجل مسمى». إذا اشتراط المكان لم يرد. 


(1) انظر: «النوادر والزيادات»؛ لابن أبي زيد (6//ا5)» وفيه قال: «ومن سلف». ولم 
يذكر موضع القضاءء لم يضره ذلك». وهذا مما لا يحتاج إلى ذكره» وليوفه بموضع 
التبايع في سوق تلك السلعة» فإن لم يكن لها سوق» فحيث ما وفاه من اليلد 
أجزأه». 

(0) انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي»؛ للشيرازي (ص48).: وفيه قال: «وإن أسلم مؤخرًا 
في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه؛ وموضع التسليم» وإن كان في مرضع 
يصلح فيه التسليمء فقد قيل: لا يجب بيانه» ويجب التسليم في موضع العقد. وقيل 
فيه قولان؛ أحدهما: يجب بيانه. والثانى: لا یجب». 

(۳) انظر: «الروايتين والوجهين»؛ لأبى 06 ابن الفراء (۹/۱١۳)ء‏ قال فيه: «واختلفت 
فيه إذا ذكر في عقد السلم شرط موضع قبض السلم هل يصح الشرط أم لا؟ فنقل 
ابن منصور: جواز ذلك. 
ونقل مهنا: إذا شرط في السلف توفيته ببغداد لم يصح هذا الشرطء وعليه 
توفيته حيث أسلفء ولا تختلف الرواية أنه لا يجب ذكر الموضع في عقد 
السلم. وجه الأولى: أنه عقد بيع فجاز شرط مكان القبض فيهء دليله بيع 
الأعيان. 
ووجه الثانية: أله لم يجز أن يسلم إليه في ثمرة بعينهاء ولا في مكيال بعينه» ولا 
في ذراع بعينه لما يدخله من الغررء وهو فقد المكيالء والثمرة كذلك لا يجوز 
اشتراط بقعة بعينهاء لجواز تعذر القبض فيها». 

)٤(‏ سبق ذكرهما. 

(0) أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۱). وأبو يعلى الموصلى فى «مسنده» ..)447/١(‏ وضعف 
إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (0019/0: 0000 


> قولم: (وَأَمَا الشَّرْظ الرَّابِعٌ : (وَهُوَ أَنْ يعون التَّمَنُ مُقَدّرَا مَكيلًا. 
أو مَوْرُوئَاء أؤ مَعْدُودّاء أو مَذْرُوعَاء لا جرَافًا)). 

هذا الشرط جاء به نص الحديث: «من أسلم في شيء فليسلف في 
كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم)”". 

> قولت: (كَاشْترَط ذَلِكَ أبُو حنيقَة)". 


واشترطة عمد كذلك7”. 


> قال: : (وَلَمْ ي 0 يَشْتَرِظهُ الشَافِعِك', وَل ضَاحيًا أبن ية 


ين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»؛ للمرغيناني (). وفيه قال: «ولا يصع 
السلم عند أبي حنيفة - يله اله ينيم فا (جنس معلوم)؛ كقولنا حنطة أو 
شعير» (ونوع معلرم)؛ كقولنا سقية أو بخسية» (وصفة معلومة)؛ كقولنا جيد أو 
رديء» (ومقدار معلوم)؛ كقولنا كذا كيلّاء (بمكيال معروف)» (وكذا وزتًا)» (وأجل 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (4۲/۲). وفيه قال: «الشرط (الثالث) ذكر 
(قدر كيل في مكيل › و) قدر (وزن في موزون» و) قدر (ذرع في مذروع متعارف)؛ 
أي المكيال والرطل مثلاء والذراع (فيهن) عند العامة» لحديث: «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»» ولأنّه عرض في 
الذمة» فاشترط معرفة قدره كالثمن». 

(4) انظر: «العزيز شرح الوجيز»؛ للرّافعي (2797/4 ٤۳۹)ء‏ وفيه قال: «يجوز أن يكون 
رس المال في الذمة» ملم في المجلس» ويجوز أن يكون معيئًا في العقد» 
فعلى التقدير الأول؛ لا بد من معرفة قدره» وذكر صفاته إذا كان عوضّاء وعلى 
التقدير الثاني؛ هل تكفي معاينته؟ فيه قولان؛ أحدهما: ل بل لا بد من بيان 
صفاته. ومعرفة مقداره بالكيل في المكيللات» والوزن 3 ا والزرع في 
المزروعات؛ لأنّه أحد العوضين في السلم فلا يجوز أن يكون جزافًا كالعرض 
الثاني + وأيضًا فإ السلم لا يتم في الحالء وإنّما هو عقد منتظر تمامه بتسليم 
المسلم فيه وربما ينقطع ويكون رأس المال تالق فلا يدري إلى ماذا يقع الرجوع. 
وبهذا القول قال مالك» وأحمدء واختاره أبو إسحاق. 
وأصحهما ويه قال المزني: أنَّ المعاينة كافية كما في البيع» واحتمال الفسخ ثابت 
في البيع كما في السلم» هذا في المثليات». 


٤‏ ص رع شاش ف 0 سوه سم م سه اس ظّ ع ا 
أبو يوسّفَ› E‏ قالوا: ولیس يخفظ عَنْ مالك في ذلك نص› 


إل أله يوز ر عِنْدَهُ بَبْعُ الْجُرَافِء إل فيمًا ْم اعرد ة فيه عَلَى ما تَقَدَمَ 


o 
3 


0 


> تولہ: (وینبغی اَن أن التَقْدِيرَ ذ في السلم يون ِالْوَرْنِ فما 
يكون فيه الْوَرْنء 0 فِيمًا یکون فيو الْكَبلَء ٠‏ وپالذزع ف فِيمَا یکون فيه 
الذَرْعُ وَبِالْعَدَدٍ فیما يكين فيه اكد 


لكنْ هل يجوز أن بُوزن ما يكالء أو يكال ما يوزن؟ فيه خلاف: 
تعفن لفيا قالوا»” من يك نه لذ تمل انيه رلا لكين وما يوون لذ يكون 
فيه إلا الوزن. وبعضهم أجاز ذلك؛ لأنَّ الكل يَضبط القدرء ثم هذه 
تختلف باختلاف الناس وعاداتهم» فقد تجد هذه البضاعة في بلد تُكال» 
وفي غيره توزن؛ كالحليب» ولا شك أن العادة محكمة في التعامل» فما 
انطع عليه أصحاب الصنعة هو المعتبر في هذا المَقام» فمثلا الحلية 
تکال» والسكر يُوزنء هذا اصظلح م 


)١(‏ انظر: «درر الحكام»؛ لمنلا خسرو .)١95 .١98/5(‏ قال فيه: «(وقدر رأس المال 
في الكيلي والوزني والعددي) يعني يشترط بيان قدر رأس المال» وإن كان مشارًا إليه 
فيما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود (المتقارب) كالجوز 
والبيض» وقالا: لا يشترط معرفة القدر بعد التعيين بالإشارة». 

(۲) انظر: «عيون المسائل»؛ للقاضي عبدالوهاب (ص2»)475 وفيه قال: «اختلف في 
رامن ماك اسلو فقال أبن ححيقة: لا يجوز التَلَمء إلا يعد مغرف مقدان راس الال 

في المكيل» والموزون» والمعدود. وقال أبو يوسف» ومحمد: يجوز العقد على ما 
كان معيئًا » وإن لم يعرف قدرهء وبه قال الشّافعيّ ف أحد قوليه» والآخر مثل قول 
ايج وقال القاضي أبو الحسن: لا أعرف فيه نصا في مذهبناء غير أن مالكًا 
يجوز بيع المكيل» والموزون» والمعدود الذي لا يكثر فيه الخطر جزافًا). 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «التجريد»؛ للقدوري (۲۳۲۹/۵)ء قال فيه: : «قال 
أصحابنا : المكيلات المنصوص عليها: مكيلة أبدّاء لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا 
کیلاء والمؤزودات المنصوص عليها: موزونة أبدّاء وما لم ينص على تحريم 
التفاضل فيه كيلاء ولا وزنا: فالمرجع فيه إلى عادة الناس». 5 


ر رر و 


: ايا ألذيت اموأ إا دانم دين لل أجل لك + > وفي 
الحديث : (وليسلف في كيل معلوم . كريد معلوم , إلى أجل معلوم) ؛ فجاء 
اف فاق الت و ت ا 


أن 3 شرط الک أن يكون في النساء؛ أي : الفاجينا 3 


= وفى مذهب المالكية., انظر: «الجواهر الثمينة»؛ لابن شاس (2»)/50/5 وفيه قال: 
ل ل ل ا ا ل لي 
الكيل» أو العددء أو الزرع؛ أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيه» فليسلم في كيل 
معلوم» أو وزن معلوم» أو عدد و أو ذرع و إلى أجل معلوم. ويكفي العدد في 
المعدودات» ولا يفتقر إلى الوزن إلا أن تتفاوت آحاده تفاوئًا يقضي باختلاف أثمانهاء 
فلا يكفي فيها حينئذٍ مجرد العدد». وانظر: «البيان والتحصيل» (/511/9). 
وفى مذهب الشافعية» انظر: «الحاوي الكبير»؛ للماوردي »)١۸/١(‏ قال فيه: «وأما 
الغدن وناو إن كان وروي وبالكيل إن كان مكيلاء والذرع والعدد إن كان 
مذروعًا أو معدودّاء فلو كان القرض مكيلًا فأقرضه إيّاه وزنًا جازء إن لم يكن فيه 
الرَبَا؛ لاله يصير به معلومًا بهء وإن كان فيه الربا فعلى وجهين؛ أحدهما: لا يجوز 
خوف الربا كالبيع. 
والثاني : يجوز» وبه قال أبو حامد المروذي؛ ؛ لأ القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يراعى فيه 

ما يراعى في عقود المعاوضةء ولو كان القرض موزونًا فأقرضه إيَّاه كيلا ؛ فإن كان مما لا 
ينحصر بالكيل كالقطن» والكتان» والصفرء والنحاس» لم يجز؛ لأنَّ الجهالة لم تنتف 
عنهء وإن كان مما ينحصر بالكيل؛ فإن لم يكن فيه الربا جازء وإن كان فيه الربا فعلى 
وجهين» ولكن لو أقرضه جزافًا فلم يجز للجهل بقدر ما يستحق الرجوع به». 
وفي مذهب الحنابلةء انظر: «الروض لمر للبهوتي (ص۷٥۳)»›‏ وفيه قال: «(وإن 
أسلم في المكيل) كالبر والشيرج (وزنًا أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) 
السلم؛ لأنّه قدره بغير ما هو مقدر ب فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع وزنّاء 
ولا يصح في فواكه معدودة؛ کرمان» وسفرجل ولو وزنًا». 

)١(‏ سبقت هذه المسألة. 


2 8 ص‎ 5) e هم . 6مس‎ 2 0 ٤ 
قولم: (وَآجَارَ مَالِك السّلم فى قَرَيَةٍ مَعَيّنَةٍ إذا كانت مَأمونة»‎ > 


و . 


لك علو سس 2 2 
وَكَأَنَهُ رَآَهَا مِْلَّ الذهَة). 
فل اكلام یل معنا أوابالكا قال : يعور أن سبلم في ی فعين؟ 
كأن يقول: في حائط فلان ‏ كما في قصة اليهودي - التي ذكرناها آنمًا. 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


١ (اليَّاتث‎ 9 


0 ا ر ر‎ e ع 0 روم‎ cole 
فما جور أن بتي من المُسلم إل بل ما انعفد عليه الكل م‎ 7: 


7 | 
7 ء 


رص موه پار » 24 م 50 
وما يعرض في ذلك يِن الإقالة 


- 


وَالتَْجبل وَالتأخِير 


وَفِي هَذَا الاب فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ لَكِنْ نَذْكُرٌ المَشْهُورَ مِنْهًا. مَسْأَلَةٌ: 
احتف العُلَمَاء فِيِمَنْ أُسْلّمَ فِي سَيْءِ مِنَ الثَّمَرِءِ كَلَمّا حل الأَجَلْ تَعَذْرَ 
تسْلِيمَهُ حَتَّى عَدمَ َلك المُسَلَمْ فيه وَحَرَجَ رَمَائَهُ). 

وفى کلام المصنف الذي سيذكره ثلث مسائل : 

الأولى: قد يسلم شخص إلى آخر في ثمر مثلاء فإذا حل وقت 
التسليمء لا تكون الثمرة حينئذٍ قد بدا صلاحهاء أو تعذر وجودهاء فماذا 
يفعل المَسلم في هذه الحالة؟ 

الثانية: إذا تَرَدّدَ المُسلم وأراد الإقالة"» هل تجوز الإقالة أو لا؟ 


)١(‏ انظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»؛ للبراذعى »)١١/"(‏ وفيه قال: «ولا بأس 
بالسلم في طعام قرية بعينهاء أو في ثمرهاء أو يغر ذلك من حبها قبل إبّانهء أو في 
أي إبّان شاءء ويشترط أخذه أي إبّان شاءء إذا كانت مثل مصرء وأشباهها التي لا 
يخلر منها القمح» والشعيرء والقطاني» أو كخيبر» ووادي القرىء أو ذي المروة» 
ونحوها من القرى العظام المأمونة؛ التي لا ينقطع ثمرها من أيدي الناس». 

0) «الإقالة»: الرد والفسخ»ء وهي رد المشتري على البائع السلعةء وأخذ الثمن منه. انظر: 
«طلبة الطلبة» للنسفي (ص5١)»‏ و«المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص١۲۸).‏ 


gr.‏ م 


الثالثة: إذا جاء وقت التسليمء فلم يجد المُسلّم فيه هل يؤجلها إلى 
العام الذي يليه أو أنه يرد إليه حمّه؟ 


0 


$ 


وهذه المسائل سنبين كلام العلماء فيها واختلافاتهم. 

> قولم: (مَسْأَلَهُ: احتف العْلَمَاءٌ فِيمَنْ أَسْلَّمَ في شَيْءٍ مِنَ الثّمَرِ 
قَلَمَا عل الاجل تَعَدرَ تَسْلِيمَهُ حَنَّى عَدِمَ دَلِكَ المُسَلَمّ فيو وَحَرَجَّ 
را 

وهذه ‏ كما ذكرنا ‏ المسألة الأولىء أن رجلا أسلم إلى رجل في 
نخل» فلما جاء وقت خروج الثمرء لم تخرج تلك النخل؛ لأنه ليس كل 
النخل يخرج كل عام» فهناك ما يخرج كل عام» وهناك ما تمر عليه أعوام 
لا يكون له ثمرٌ حتى إن بدأ في الثمر قد ينقطع». فإذا جاء وقت التسليم لا 
يكون الثمر موجودّاء فماذا يفعل المسلم؟ 


> تولم: قال الجُمْهُورٌ"": إا وَقَعَ دّلِكَء كَكَانَ المُسْلَمُ بالخيار 


ETE‏ يَصْيِرٌَ إلى العام القًابل). 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» للزيلعي »)1۷۲/١‏ حيث قال: «ولو انقطع عن 
أيدي الناس بعد المحل قبل أن يوفي المسلم فيه» فرب السلم بالخيار» إن شاء فسخ 
العقد وأخذ رأس ماله وإن شاء انتظر وجوده]. 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير ».)۲٠٤١/۳(‏ حيث قال: «(وإن انقطع 
ما) أي: مسلم فيه (له إبان) أي: وقت معين يأتي فيهء وهذا في السلم الحقيقي (أو 
من قرية) مأمونة ولو صغيرة قبل قبض شيء منه: (خير المشتري في الفسخ): وأخذ 
رأس ماله (و) في (الإبقاء) لقابل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص”07) حيث قال: «ولو أسلم 
حتى يوجدا. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0707/7) حيث قال: «(وإن أسلم 
إلى محل) أي: وقت (يوجد فيه عامّاء فانقطع وتعذر حصولهء أو) حصول (بعضه 
إما لغيبة المسلم إليه) وقت وجوبه (أو) (لعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو- 


فيرى جمهور الفقهاء أنَّ المُسلِمٌ بالخيار بين أن يأَخُدَ النّمنء أو 
ينتظر إلى العام الذي بعده» فيأخذ المُسلمَ فيه؛ لأنه عندما قدم 
رَسُولُ الله 5 المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنتين والغلاث"» 
> تقولم: (وَبهِ كَالَ الشَافمي., ا حَنِيفَةً: وَابِنٌ القاسم 

أن العَقْدَ وَقَمَ عَلَى مَوْصُوفٍِ في الذَّمَقَ هو بَاقٍ عَلَى أَضْله). 


زفق و سس برع م 
و 


لأن عقد السَّلّم هو عقد وقع على موصو في الذمةء فأنت تدفع 
عوضًا الك في عوضِ موصوف وجل في الذمة» أي : أنك تدفع دراهم 
أو دنائير على أساس أن يقدم لك هذا الإنسان ثمرة أو بضاعة من البضائع 
يخرجها مصنعه» أو بضائع يأتي بها التاجرء فإذا جاء وقت التسليم لا 
تكون البضاعة موجودة» فالجمهور على أنه لا يمنع تأجيل ذلك إلى العام 
الذي يليه حتى يكون المسلم فيه حاضرًا موجودًا. 


> قولم: (وَلَيْسَ من شَرْط جَوَازهِ اَن يَكُونَ مِنْ ثِمَار هلو السَّنَق 
وما هْوَ شَيْءٌ شَّرَطَهُ المُسْلِمُ ٠‏ َهُوَ فِي ذَلِكَ بالجِيّارٍ). 


فإذا اختار المُسْلِمٌ أن يأخُدَ السلعة في العام الذي يلي العام الذي 
تعذر فيه وجود السلعة» فهذا جائزء وليس من بيع الدَّيْن بِالدَيْن 


= لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه خير) المسلم (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم 

فيه فيأخذه (و) بين (فسخ في الكل) المتعذر (أو البعض المتعذر» ويرجع برأس 
مال)). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم .)١5١5(‏ عن ابن عباس طا قال: قدم 
النبي بيه المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: «مَنْ أسلف في شيءء 
ففي كيل معلوم. ووزنٍ معلوم. إلى أجل معلوم». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ١م‏ حيث قال: «قال ابن القاسم : وأنا أرى 
أنه بالخيارء إن شاء أن يؤخره بما بقي عليه من الفاكهة إلى قابل أخره» وَإِنّْ شاء 
أخذ بقية رأس ماله». 


> تولة: (وَقَالَ اَهب ين أضحَاب مَالِكِ: يَنْمَسِحٌ السَّلَمْ 
ضرورَةً وَل يحور التأخيب 8 راه من ن باب الككالى بالكالي). 

ال بالكالئ يعني بيع الْدَيْنَ تالدئن » والجوات هذا غير 
صحيح ؛ لأن هذا تعليل غيرٌ مسلّم به» فلو كان من بيع الكالئ بالكالئ 
لأنكره الرسول كله فالرسول قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين 
والعلاثة"" فما قال لهم: .لا تسلفوا إلا في السدة بل ترك لهج ذلك 
ورك البيان عن LES,‏ كر r‏ كان ذلك بسر لمكم 
الرسول يكل لأن الله تعالى قال: وارلا ٳيک آلڌڪر لين لاس ما رل 
إل [النحل: ٤٤]؛‏ لنْبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» لكن رسول الله كلا 
أقرّهم على ذلك الصنيعء وأبقاهم على العملء وبين لهم الطريق السوي 
الذي ينبغي أن يفعلوه» فقال: «من أسلف في شيء » فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»””': فوضع لهم أوصافًا دقيقةٌ لا بد 
من الالتزام بهاء وأقرهم على المدة التي كانوا عليهاء فلو كان ذلك غير 
جائز لنبّه الرسول كَل وأرشد إليه. 


> قولم: (وَقَالَ سُحْنُون”': لَيْسَ لَهُ أذ الئَّمَنء وَإِنَّ مَا لَه 
يَضْبِرَ إِلَى القَابلِ). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (51/6") حيث قال: «وقال أشهب: هما مجبوران 
على الفسخء ولا يجوز لهما التأخير). 

۳) قال النسفي: «الكالئ بالكالئ أي: النسيئة بالنسيئة». انظر: «طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية» (ص088). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4:) لأن وقت الحاجة هو وقت الأداءء فإذا لم يبين تعذر الأداء. قال ابن قدامة في 
الروضة الناظر» (ص180١):‏ «ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة). 

(6) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم .)١١١٤(‏ 

(5) يُنظر: «الجواهر الثمينة» لابن شاس (05/7ها) حيث قال: «إذا خر المسلم إليه- 


والحقيقة أنه بالخيار. 


وخلاصة القول: أن المسلم دافع الثمن مخير بين 12 : إما أن 
ينتظر إلى العام الذي ياي ويأخذ حقه ثمرة مثلا أو بضاعةً» وإ 
ذلك» فيدفع إليه المسلم إليه حقهء يرد إليه ماله. 


> تولم: (وَاضْطَرَبَ قَوْلُ مَالِكِ رَحِمَهُ الله فى هَذَا)7"'. 


ر من ا ا فزن ي مراف ا ب آنا 
م و أن لد لو شورع NSA GBD A‏ 
ولكقيك فيرف أن كتهب SOSA SEN‏ 
إل الحيك 4 'لآنا العتيت جر ينعمب السهور 

> قله (وَالتُعْتمَد عله فى هذه الال ما را ألو حييفة: 
وَالشَّافِيِىُ» وَابْنُ القاسم). 

أي: ما رآه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن القاسم. 

والمؤلف في هذه المسألة ترك مذهبه الذي نشأ وترعرع فيهء وبدأ في 
دراسته صغيرًا حتى شب عليه وأصبح رجلا سويّاء فطلب العلم» فصار 
عالمًا من العلماء الذين يشار إليهم» وواجب كل طالب علم أن يكون مع 
الحق أينما كان؛ سواء كان هذا الحق فى مذهبه الذي درسه وتعلمه» أو 
كان في غيره؛ لأنه دائمًا ينبغي الرجوع إلى الول انى دو ا 
كِتَاب أو 0 هذا هو الذي ينبغي أن يقف الإنسان عندهء فأن تعض على 
نواجذك بدليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله يك فِعُمَ ما تفعل» > لکن 


= المسلم فيه حتى انقطع وخرج إبانة» وأعوز وجوده» فالمسلم بالخيار في الفسخ أو 
الإبقاء إلى عام ثان. وإن قبض البعض ثم انقطعء فقال مالك: ((يتبعه إلى عام 
قابل))» ثم قال: ((لا بأس بأخذ. بقية رأس ماله))» واختلف أصحابه وأصحابهم» 
فقال سحنون: يجب التأخير). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٤١/١0(‏ حيث قال: «اختلف قول مالك وأصحابه 
فيمن سلم في فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفي ما أسلم فيه منها». 


أن يأعذك اليرئ أو "المعصيى أو التعلق: يمذهنك فيك .عن الطريق 
السويء فهذا ما لا ينبغي أن يسلكه طالب العلمء فهذه الميزة لم يتغيّر 
المؤلف فيهاء فهو يسير فيها على نسق واحدء كل ما ظهر له أنه هو 
الأولى» أشار إليه» وهو ينقد مذهب المالكية أكثر من غيره؛ لآنه غير 
مدرك تمامًا لتفصيلات المذاهب الأخرى» لكنه في مذهبه أعرف. 


٠ 


> قولت: (وَهُوَ الي الْمَارَهُ بُو بكر الظَرْطُوشِيٌء والگالئ بالگالئ 
المَنْهِنُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ المَفْضُودٌُ لا الي 0 اصْطرَارًا). 
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لأن بيع السّلم''' ومثله الإجارة”" والجعالة”" العلماء“ يقولون 


)١(‏ «السلم»: السلف» وبيع السلم في الاصطلاح: عقد لموصوف في الذمة» مؤجل بثمن 
مقبوض في مجلس العقد. انظر : «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص۲۹۳). 

(؟) «الإجارة»: بكسر الهمزة وفتحها وضمهاء مصدر أجره يأجره أجرًا وإجارة والأجرٌ 
العوض»؛ وي كن الاصطلاح تلتليلع المتاقع e‏ معلوم. انظر 9 القغرب في 
ترتيب المعرب»» برهان الدين الخرارزمي .)۲۸/١(‏ 

(۳) وهي أن يجعل مقابلا لمن يعمل له عملا كبناء» أو خياطة» وسائر ما يستأجر عليه 
من الأعمال. انظر: «المطلع» للبعلي (ص١۲۸).‏ 

(4) كالحنفية والحنابلة» ينظر: فو الصنائع» للكاساني )۱۷٤/٤(‏ حيث قال: 
«وحاجتهم إلى الإجارة ماسّة؛ لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكتها أو 
أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبهاء وقد لا يمكنه تملّكها بالشراء لعدم 
الثمن» ولا بالهبة والإعارة؛ لآن نفس كل واحد لا تسمح بذلك» فيحتاج إلى 
الإجارة» فجوزت بخلاف القياس لحاجة الناس كالسلم ونحوه). 
وينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيبانيى (/081) حيث قال: «(وهي) أي: الإجارة 
(والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم والنجعالة من الرخص المستقر 
حكمها على خلاف القياس)؛ لما في الشفعة من انتزاع ملك إنسان منه بغير رضاهء 
ولما في الكتابة من اتحاد المشتري والمبيع» ولما في الباقي من الغررء فالغرر في 
الإجارة؛ لكونها عقدًا على منفعة لم تخلق. وفي المساقاة والمزارعة؛ لكون كل 
منهما العقد فيها على الانتفاع بالعامل بعوض لا يعلم قدره حال العقد؛ لكونه غير 
موجودء وفي العرايا لكون البيع بالخرص: وهو من الحرز والتخمين؛ فهو مظنةء 
وفي السلم؛ لكونه لا يعلم أيوجد المسلم فيه بعد انقضاء المدة أو لا؟ وفي 
الجعالة؛ لكونه لا يعلم أيتمم ما جوعل عليه أو لا). 


2ت 55ت سس 
فيها: إنها جاءت على خلاف القياس» بمعنى أنها مستثناة» وقضية «جاءت 
على خلاف القياس» فيها كلام لبعض العلماء''' أنها لم تجئ على خلاف 
القياس؛ لأنه لا يوجد قياس صحيح ينافي دليلا صحيحًا؛ لأن العقل 
السليم لا يتعارض مع النص» هذا شيء مضطرب» لكن هل ندرك ذلك أو 
لا ندركه؟ فبعض العلماء”' يرى أن هذه المسائل أو هذه الكتب «السَّلم 
والأشارة ا و ار إلى .غير ول اا ادت على وق 
القياس» وليس مخالفةً له. 


يد قولة: (منَالة: الختلّف العْلَمَاء فِي بَبْع المُسْلَّم فيه إا حَانَ 
الاجر مِنَ المُسْلّم لَه كَل قَبْضِه). 


فلو أن إنسانًا أسلم إلى إنسانء فجاء وقت التسليم والبضاعة 
موجودة» هل يجوز أن تبيع هذه البضاعة التي عملها لك المصنع - أو 
أحضرها لك التاجر أو الثمرة التي قطفها صاحبها ووضعها بين يديك أو 
موجودة وأنت بعد لم تتسلمها ‏ أو لا؟ وقد مرّ بنا الحديث المتفق عليه أن 
رسول الله اة قال: «من ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يستوفيه»“» وفي 
رواية أخرى: «مّن ابتاع (يعني: اشترى) طعامّاء فلا يبعه حتى يقبضه*› 
أي: يأخذه إلى حوزتهء فإذا تسلمت البضاعة ونقلتها إلى حوزتك». جاز 


(1) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)701/١(‏ «أما السلم فمن ظن أنه على خلاف 
القياس» توهم دخوله تحت قول النبي يَلِة: «لا تبع ما ليس عندك»» فإنه بيع معدوم» 
والقياس يمنع منهء والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بيع مضمون في الذمةء 
موصوف مقدور على تسليمه غاليّا» وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة». 

(0) تقدم. 

۳) المضاربة: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا 
مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيهاء سُمّيت بها لأن المضارب يضرب في 
الأرض غالبا للتجارة طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه. يُنظر: «طلبة الطلبة» 
للنسفي (ص۸٤۱).‏ 

)4( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (1۸/۳)ء ومسلم (1676). 


لك أن تبيعها؛ لأن الرسول ية نهى عن سلف وبيع» وقبض ما لم 
يضمن» وعن بيع ما لم يغلمء وعن ربح ما لم يغنمء وقال: «لا يحل 
سلف وبيع. ولا أيضًا ربح ما لم بضمن»'؛ لأنك عندما تبيع هذه 
السلعة» فأنت ربحت فيهاء والضمان لا يزال على البائع؛ لأنها في 
عهدتهء فإذا انتقلت إلى عهدتك وأصبحت الضامن لها فبعها. 

فإذا قبض المُسَلِمء فهو حر في المُسلّم فيه؛ ا وله 
أن يتصرف فيه بأن يبيعه» أو أن يهديهء أو أن دی أو أن يعمل به 
ما يشاءء لكن الكلام إذا لم يتلم البضاعة ولم يقبضهاء فهل له أن يبيعها 
وهي في حوزة المُسْلَّم إليه أو لا؟ 


> تولت: (قَمِنَ العُلَمَاء 0 يْجِرْ دَّلِكَ أَضْلاء وَهُمُ القَائِلُونَ بان 
گل شَيْءِ ل 
وقد ذكرهم ا 55 


4 ت مر و ت 2-6 ضيه اس 2 سكس اسن )» ٤‏ 
< تولى: (وبه قَالَ ل E‏ وَإِسْحَاق”", وتمسك اشم 
رو 4 o ٠.‏ 0م م ع ونه مه ٤ o‏ ت 0 
إسحاق عَم هدا حكديف عطة الو ف ف أن سك الخدر): 
و في مح ا ان في Oa‏ .سجر ري 
وهذا الحديث رواه ا داوو واب ا © والحا ولک 
ق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (6005”) والترمذي (1774)» وقال: حسن صحيحء وحَسّنه الأَلْبَانيٌ 
في (إرواء الغليل» .)١57/6(‏ ولفظة عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلةِ: «لا 
يحل سلف وبع » ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم تضمن»› ولا ب بيع ما ليس عندك». 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص589) حيث قال: «ولا يجوز a‏ في رأس المال» 
ولا في المسلم فيه قبل قبض». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۸۷/١(‏ حيث قال: «وهو قول أحمد وإسحاق 
قالا: بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة». 

€3 خر جه أبو داود .)۳٤٩۹۸(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۳). 

(5) لم أجده في «المستدرك» للحاكم. 


E‏ ار سهان 


ص 


> قولم: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل «مَنْ أَسْلَمَ في شَيْءٍء فلا 

بل يبقى فيما أسلم فيه» فإذا تحول لك المُسلَمٌ فيه» فأنت حرء ثم 
لوا ف إن هذا الخدت هه يقال" فعا أحاديف. أغرى مى عليها 
تقوّيه»ء كما في الحديث المتفق عليه: «من ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى 
يستوفيه. فلا يبعه حتى يقبضه” Syl SE‏ د 
الأقرئ والأرجح. 


> قول: (وَأَمَا مَالِكُء فَإِنَهُ مَتَعَ شِرَاءَ المُسْلّم فيو قَبْلَ قَبْضِهِ في 
مَوْضِعَيْنَء أَحَدَُهُمَا: ذا كَانَ المْسْلْمْ فيه طَعَامًا)””". 

فالإمام مالك قيّد منع شراء المُسُلّم فيه قبل قبضه بموضعين» 
والجمهور أطلقه في كل الأحوال» هذا هو الفرق. 

> قولي: لا اياي 


وھ 


القَنْض هُوَ الطَعَامٌ عَلَى ما جَاءَ عَلَيْهِ النّصّ في الحَدِيثِ). 
كرت من قبل حديث: «مَن ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يقبضه»› 
فمالك ينا لم يخالف في ذلك الأمر لوجود النصّ الصريحء والأئمة إذا 


)١(‏ لأن في إسناده عطية العوفى وقد ضعفوه. قال ابن الملقن فى «البدر المنير) 
(05/56): «وعطية هذا هو العوفى وقد ضعفوه). وقال عبدالحق الإشبيلى: عطية 
العوفي لا يحتج بحديثهء وإن كان قد روى عنه الجلة. انظر: «الأحكام الوسطى؟ 
حاتم » والبيهقى وعبدالحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. انظر: «التلخيص 
الحبير» .)٠١*/۳(‏ 

(۳) يُنظر: «الجواهر الثمينة» لابن شاس )۷٥۷/۲(‏ حيث قال: «أما صفته» فإن أتى بغير 
جنسه فذلك اعتياض» وهو غير جائز في المسلم فيه إلا بثلاث شرائط: أن يكون 
المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه». 


« ص 528 همهتت 


وقف أحدهم عند نص فلا يتجاوزه› قال تعالى : لإ کن 7 الْمَؤْمِنتَ إا 


را يل له ويه نکر ينح أن يتنا يتنا ولك [الور. 


وقال أيْضا؛ 0 وري 3 ٠‏ 8 ل ا > 


ولا يكفي عدم الخرجء بل يسلمون لحكمك» وينزلون عنده» وتبقى 
نفوسهم راضية؛ لأنه قد يرضى الإنسان بالحكم مكرمّاء فلا يكون ذلك 
حتى يسلم به؛ لأن هذا هو حكم الله تك اد ال ا 
نَوْقِنْوَنَ» [المائدة: .]٠١‏ 


e 


> قولم: (وَالتَانِي : ٳِڏا لَمْ يَكْنِ المُسْلَمْ فيه طَعَامّاء فَأَحَذَ عِوَضَهُ 
المُمْلِمْ ما ا حور أن نلم فد رامن کال د يتل أن کون الْمُسْلُمُ فيه فيه 
عَرَضاء امن عَرَضًا مُحَالِكًا لَه اڈ ا مِنَ المُسْلّم إ ليه إِذّا حَانَ 
الأجل سَيْئا شَيْئّا مِنْ جنس ذلك «الخرطن الذي هُوَ التمَنْء وديك اَن هَذَا 
يَدْخُلَه ما سَلَفٌ وَزِيَادَةٌ ٍن گا ن العَرَضٌ المَأَحُودُ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مال 
السّلَمء وَإِمّا صَمَانْ وَسَلَتْ إِنْ گان مِثْلَهُ أو أَكلَ). 

يشير المؤلف إلى أنه لا يجوز بيع النّساءء والسلم من شروطه 


التأجيل وَالنَّسَاء فكل مبيع لد يجوز فيه النََسَائ لو يجوز فيه السلمء وبيع 
العرض بالعرض اختلف فيه العلّماء””“» فمنهم مَنْ عدّه ربويّاء قال: 


)١‏ ينظر: «الجواهر الثمينة» لابن شاس (01//7/) حيث قال: «أما صفته: فإن أتى بغير 
جنسه فذلك اعتياض» وهو غير جائز في المسلم فيه إلا بثلاث شرائط: وأن يكون 
المقتضي مما يجوز أن يسلم فيه رأس المالء وأنْ يكون مما يجوز بيعه بالمسلم فيه 


يدا بيد). 


(۲) ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص٤٠)‏ حيث قال: «والمال- 


له يجور فيه السلمء ومَنْ لم ده قال: يجوز.. والمراد أن هذا جر نفعّاء 
وهذا مما ورد المنع فيه. 


> قولم: (وَكَدَلِكَ إِنْ گان رَأْسنُ مَالِ السَلَم طعَامًا لم يز أن يَأخلَ 
E‏ لا مِنْ جنس ولا مِنْ غَيْرٍ جنيو قان گان مِثْلَ 


ت 5 
( 


طَعَامِهِ في الجنْسء وَالكَيْلِ ٠‏ وَالصّمَةٍ فِيِمَا حَكَاءٌ عَبْدُالوَهَابٍِ" جار لاله 


4 فى ار صن 


عن الذي قوم وَكَذَلِكُ يَحُورٌ عِنْدهُ اَن بذ من العام المُسْلّم فيه 
ظعَامًا مِنْ صفيهء وَإِنْ گان ایل جَوْدَةً؛ لِأنَهُ عِنْدَهُ مِنْ باب البَدَلِ في 
الدّتَانِير). 


فإذا أسلم في شيءء ثم جاء وقت التسليمء فلا يَخَْلو أن يكون ما 
لد عر حي الس كله أي : الوَصف ينطبق عليه؛ لآن السلم هو أن 
تدفع عوضًا حالا في عوض مؤجل موصوفي في الذمة وأنت لم كر 
الموصوف لك» فإذا جاء وقت اكلم ونظرت إليه : هل الشروط تنطبق 


= عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مطلقًا (كممر) في دار أو غيرها (بمثل 
أحدهما) متعلق بمبادلة أي: بمال أو منفعة مباحةء فتناول تسع صور: عين بعين أو 
دین. 

() لم أقف عليه في «التلقين» للقاضي عبدالوهاب» وقال المازري في «شرح التلقين؛ 
للقاضي عبدالوهاب (۷/۲): «فاعلم أن السلم إذا كان صحيحًا وحل أجلهء وتراضى 
المتعاقدان أن يتعاوضا من الطعام الذي في الذمة بطعام آخرء وذكرنا الشروط التي 
تبيح ذلك فمنها: ألا يقعا في هذه المعاوضة في بيع الطعام قبل قبضهء وأن يكون 
المأخوذ عما في الذمة يجوز أن يسلم فيه رأس المالء فإذا كان السلم في طعام 
عقد عقدًا فاسدّاء فأراد أن يأخذ عن ذلك الطعام طعامّاء فإن الأصل في هذا أنه لا 
يعتبر فيه تقدير بيع الطعام قبل قبضه كما اعتبر في السلم الصحيح؛ لأن من أسلم في 
حنطة سلما فاسدًا يجب فسخه ثم تراضيا بأن يأخذ عن ذلك تمرّاء فإن التمر هاهنا 
ليس بعوض عن الحنطةء فيتصور فيه بيع الطعام قبل قبضهء لكون الذمة خالية من 
الحنطة لفساد العقد عليهاء وإذا كانت خالية من الحنطةء فالواجب رد رأس المال 
كما يحكم في البياعات الفاسدة. فإن التمر المأخوذ هاهنا عن رأس المال الذي هو 
دنانير ودراهمء وبيع الدنانير والدراهم قبل قبضها بتمر دين). 


عليه أو لا؟ إن كانت الشروط التي تم الاتفاق عليها متوفرة ذ في المُسلّم 
فيه فَحِيتَعَلٍ ام المُسْلِمَ دف وإن كانت أقل مما تم ر الاتفاق 
عليه وحينئذٍ لا يلزمه أخذه» وإن كانت أجود مما اتفق عليه» فنص العلماء 


على أنه إن كان من نفس النوع يلزمه أخذهء وإِنْ كان من نوع آخَرء فله 


> قول: (وَالإِحْسَانُْ مِثْلُ أن يَكُونَ 
سعدا وَهَذَا كله ين شط عند مالك أ 
الدَيْنُ بِالدَيْنِ) . 

وهذه الصورة منهيٌ عنها. 

> قولة: (وَإِنْ كان راش ال السام ا وَأَخَْدْ المُسْلمُ فيه عَيْنَا 

ین جنيوء جار ما لم يكن كر ينه َم يهم علَى بيع العَيْنِ بالعبْنِ 
ا ِذَا گان مله أو أَكَلَ). 

لأنّهم اشترطوا في المبيع الرّبويٌ اتحاد الجنس» وأن يكون يدا بيد 
ولذلك كل الأموال الربوية التي يمنع فيها النّساء لا تصلح أن تكون في 
السلم؛ لأن من شروط السلم أن يكون مؤجلا. 

> قولم: (وَإِنْ أَحَدَ كَرَاهِمَ فِي دَنَانِيرَ لَمْ يَتَهِمْهُ على الصَّرْفٍ 
کک وَكَذَّلِكَ إِنْ أَحَدَّ فِيهِ دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ صِنْفِ الدَّتَانِيرٍ التي هي 
س مَالٍ السلَّم). 

قَإذَا حل وقت تسليم المُسْلّم إليه المسلَمّ فيه ولم يسلمه» هَلْ له أن 


يأخذ مقابله؟ وهل له أن ينقله؟ وقد مر بنا ذلك» وكذلك إن أخذ فيه 
دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم. 

> قولت: (وآئا بَْمُ السَلّم مِنْ عبر 0 إِلَيْو). 

يعني : أن يبيع اله َم فيه إلى * شخص آخر غير المُسْلَّم إليه» فإذا 


لَهُ عَلَيْهِ 
1 


باعه إلى المُسْلّم إليه» فبيعه فيه شبهة؛ لأنه ربما أقاله ليبيعه إياه وهكذاء 
لكن إذا باعه من غيره اختلفت الصورة. 


مھ رق 2 ry‏ رو يي رو2 د 5ه لش م و 

> قولم: (فيجوز بكل شَيْءٍ يَجُورٌ التَبَايِعٌ پو مَا لم يَكنْ طَعَامَاءٍ 
عور > ره وو رمو 20 ”م00 دلق 
نه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضو) . 


ما لم ا لأن الماع بالطعام قد مرّء وأعاد المؤلف 
الحديث عن هذه المسألة مرات؛ لأنه ورّد فيها الحديث المتفق عليه: «من 
ابتاع طعامّاء فلا يبيعه حتى سف وك والمراد: يقبضه. كما فى الرواية 


الأخرى: «حتى بقبضه)””". 


ولا تَقَصَانْ)^. 

انتقل المؤلف إلى الحديث عن الإقالة» ودخل في شروطها مباشرة» 
ولعله بنى كلامه على أن الإقالة مرت في مسائل أخرى في البيع» ومر بنا 
كلام العلماء في الإقالة» وأنهم مجمعون على جوازها في السَّلمء ولا 
خلاف بينهم» وَلكن الخلاف فيما مضى في البيع» هل هي فسحٌ أو بِيعٌ؟ 
وقد رجُحنا هناك ونكرر ما رجحناه ‏ أن الإقالة فسخ» فإذا جاء المسلم 
إلى المملم إليه» وقال: أقلني من هذه البيعة ورد إليّ السَّلمء فهل له 
ذلك؟ نقول: الإقالة جائزة» بل جاءت أحاديث عن الرسول و تحث 
عليهاء ونرب فيها كما سيأتي. 


)١(‏ يُنظر: «التفريع» لابن الجلاب (ص858) حيث قال: «ومن أسلم في عرض ثمنًا 
معلومّاء فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بمثل ثمنه أو أقل منه. ولا يجوز أن 
يبيعه بأكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه» ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه 
أو أقل منه أو أكثر يدا بيد» ولا يجوز أن يؤخر ثمنه». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجها. 

(4) تقدم في مسألة بيوع الآجال. 


< تولي: (فإن لها زيادة فصان گان بَبْعَا من نّ البيوع» و 
ما يذل البيُوع). 

علمنا أن الإقالة مجمعٌ عليها'"» وينبغي أن يستجيب المسلَم إليه 
للمسلم في موضوع السلمء فيقبل إقالته» كما سيأتي في الأحاديث ثواب 
ذلك» لكن هذا الأمر يطبق فيه ما يطبق في البيوع من الشروط التي مرت 
اکان تكو :هذه المعايلة غالب أفن الريا» الأنه قد تكون الخضية من 
ذلك أن يقيله حتى يُسْلمه الدراهم» أو حتى يساعده في آمر آخر كما مر 
بنا النهي عن بيع وسل أيضَاء واختلااف العلماء في بيع وصرفي» وبيع 
وشركة» وبیع وإجارة» فبعضها أجَارَها العلماء "> وبعضها أجمعوا على 
MO.‏ 
تحريمها كبيع وسلف”" لورود النص فيه. 


> قولع: (أغني: أَنّهَا تَفُسدٌ عِنْدَهُ ِمَا يُفْسِدٌ بيع الآجَالٍ”“' مل أن 
تَدرّعَ إلى بيع وَسَلَفٍ). 


وهو نص عليه كأن يقول: أنا أقيلك لكن على أن تسلفني ثمن 
المسلم أو يقول له: بعد ذلك أعطيك كذا على كذا. 


)١(‏ قال ابن القطان: وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة. 
انظر: «الإقناع في 0 الإجماع» .)۲١١/۲(‏ 

(؟) مذهب المالكية» ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )١55/56(‏ حيث قال: «قال مالك: 
لا يجوز مع البيع جعل ولا صرف أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض». 
مذهب الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )5٠٠/(‏ حيث قال: «ولو اشترى 
زرعًاء وشرط على بائعه أن يحصده» بطل البيع على المذهب. وقيل: فيه قولان؛ 
لأنه جمع بين بيع وإجارة». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١9//95(‏ حيث قال: «(و) 
يصح بيع وإجارة (بصبرة) مشاهدة من بر أو ذهب أو فضة ونحوهاء ولو لم يعلما 
عددهاء ولا وزنها ولا كيلها». 

(*) قال ابن المنذر في «الإقناع» :)505/١(‏ «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف» و 
أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلما أو يقرضه قرضًا). 

)٤(‏ تقدم في مسألة بيوع الآجال. 


Gg gm 


> قولم: (أَوْ إِلى : ضَعْ وَتَعل)”". 

وفك مرت بدا ده اتمسالة ى ورد عليه الضصورة القن كان يتعامل 
بها أهل الجاهلية» وهي أن أحدهم كان يقرض الآخر قرضًاء ثم إذا حل 
عليك 3 على أن أؤجل لك في القيمة» فإن «ضَعْ وتعجل» تقابل «زد 
وأخراء وسبق أن تكلمنا في هذه المسالة وفصلنا القول فيهاء. ورجحنا أن 
ذلك يجور عند الحاجة. 


ومعنى «ضع وتعجل»: أن يكون لإنسان حق في ذمة آخرء فيأتي 
المدين فيقول: ضع عني بعض المبلغ وأعجل لك دفعه.. وقد عرفنا دليله 
فيما مضى في قصة بني النضير عندما جاؤوا إلى الرسول ييي عندما أمر 
بإجلائهم خلال ثلاثة أيام» شكوا لرسول الله بي حالهم» أن لهم ديونا 
عند الناس لم تحلّء فقال رسول الله ئة : «ضعوا ولوا 

> قولم: (أوْ إِلَى يَبْع السَّلّم بِمَا لا جور بَيْعْهُ). 

وقد تكلمنا عن السلم وشروطهء وأنه لا يجوز كما لو كان ربويًا 
بريرئ. 

> قولت: (يِكَالُ دَّلِكَ: في دُخُولٍ بيع وَسَلَفٍ پو). 

وهذا كرره المؤلف كما قلنا؛ لأنه ورد فيه نص جاء الحديث 


الصحيح أن رسول الله ي قال: «لا يحل سلف وبيعء ولا ربح ما لم 
يضمن › ٠‏ ولا شرطان في بيع › ولا د تبع ما ليس عندك». 


)1١(‏ تقدم في مسألة : ضع وتعجل». 

(0) تقدم في مسألة : ضع وتعجل». 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۱۷)ء قال البيهقي في «السئن الكبرى» 
(IEW)‏ وقد روي فيه حديث مسند في إسناده ضعف... وذكر الحديث»)ء وقد 
تقدم. 


١ح‏ الا 85 € 
EE TEE:‏ 
2 رت 1 r BE‏ ءَ Ak 00 af ٠‏ 
> تزلم: (إذا حل الأجَلء فأقالهة على أن أحَذ البْعْض» وَأَقَالَ مِنّْ 
رخ كم وى رر 2 و( ع كو ره برجم 0d‏ 1 مه م موه 
البعض . فإنه لا يجوز عنده 2.٠‏ فإنه يدخله التذرع إلى بيع وَسَلفي). 


لأن الإقالّة تدخلها حيئئظٍ شبهة البيع والسلف. 


> قولت: (وَذَلِكَ جاب عِنْدَ الشَافِعِت”” » وَأَبى حَِيفَة" ؛ لِْأنْهُمَا لا 


2 0 7 وو E‏ )£( 
فهذا ممنوع عند مالك وال في يه وجائز عند الشافعي وأبي 
حنئيفة وأحمد فى رواية اجر ولا شك أن الذين منعوا ذلك كان 
قصدهم الحيطة» وتطهير النفوس» وإبعادها عن أي شبهة تدور حول الرباء 

: .5 5 1 1 0 )۷( طم‎ ٤ 
لكن الإمام أحمد ييه“ له وجهة أخرى في هذا المقام؛ لآنه هنا فيه‎ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٠١٤/١(‏ حيث قال: «وإذا كانت في سلم» وجب فيه 
تعجيل رأس مال السلم؛ لئلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير 
الإقالةء فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي. ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على 
البعض وأخذ البعض». 

(۲) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٤۹1/۳(‏ حيث قال: «وتجوز الإقالة في بعض 
المسلم فيهء لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي» أو عجل المسلم إليه البعض 
ليقيله في الباقي» فهي فاسدة». 

(۳) يُنظر: «درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر )۳١۸/١(‏ حيث قال: 
«وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه المعين على كل حال». 

(4) تقدم في مسألة بيوع الذرائع. 

)٠(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۲۲۸/٤(‏ حيث قال: «فأما الإقالة في بعض المسلم فيه» 
فاختلف عن أحمد فيها فروي عنه أنها لا تجوز). 

5 يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳٠۸/۳(‏ حيث قال: «(و) تصح الإقالة أيضًا (في 
بعضه)» أي: بعض المسلم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليهاء وكل مندوب إليه جاز في 
الجميعء جاز في البعض كالإبراء والإنظار (ولا يشترط فيه)ء أي: في التقايل (قبض 
رأس مال السلم) في مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعًا (ولا) قبض (عوضه) أي: 
عوض رأس مال السلم». 

(۷) بُتظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳٠۸/١(‏ حيث قال: «(و) تصح الإقالة أيضًا (في = 


شبهةء ومالك ش4 انفرد بمنع بيوع الذرائع؛ كل بيع» وهو يمنع هذه 
الذريعة"“» وقد تكون ظاهرةً أو غير ظَاهِرَةِ. 

> قولم: (مَسْأَلَة: الحتلّف العُلَّمَاءُ فِي الشّرَاءِ رسن مال السَّلّم مِنّ 
الا إِلَيْهِ سَيْكَا بَعْدَ الإقَّالَةٍ با لا يَحُورٌ قَبْلَ الإِثَالَة كَمِنَ الا 0 
لم جره أضلاء تدأ أن الإنَالَةَ ذَرِيعَةً إِلَى 8 ور ا كنك نا لا 


يَجُور وَبه َال أَيُو حَنِيفَةَ وَأَمْ أضكانة 27 ومالك و أ 00 
عندما يستجيب المُسْلّم إليه لطلب المُسْلِمء فل اله أن يتخرى هه 
دي ل ع f‏ ا(4) 


> قولت: (إ/ 8 عِنْدَ أبي حَرِفَةَ لا يَحُورٌ الإظلاتي). 


ت 


بعضه) أي: بعض المسلم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليهاء وكل مندوب إليه جاز في 

الجميع› جاز في البعض كالإبراء والإنظار (ولا يشترط فيه)» أي: في التقايل (قبض 

رأس مال السلم) في مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعّاء (ولا) قبض (عوضه) أي 

عوض رأس مال السلم». 

)١(‏ تقدم في مسألة بيوع الذرائع. 

(5) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )١١9/5(‏ حيث قال: «(فإن تقايلا السلم لم يشتر 
رب المال (من المسلم إليه برأس المال شيئًا) يعني قبل قيضه بحكم الإقالة). 

(۳) يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۸*/۲) حيث قال: «لكن شرط أهل المذهب 
لجواز الإقالة من طعام المعاوضة قبل قبضه أن تقع من جميعهء وأما لو وقعت 
الإقالة من بعضهء فلا تجوز إلا إذا كان رأس المال عرضًا يعرف بعينه مطلقًا أو كان 
عينيًاء أو طعامًا لم يقبض أو قبض ولم يغب عليه أو غاب غيبة لم يمكن الانتفاع به 
فيهاء وأما لو غاب به غيبة يمكنه الانتفاع به فيهاء لم تجز من البعض» والطعام 
وغيره في ذلك سواءا. 

(4) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (45/5) حيث قال: «(ولا) يصح (اعتياض 
عنه) أي: المسلم فيه (ولا) يصح (بيعه أو) بيع (رأس ماله) الموجود (بعد فسخ) 
عقد (وقبل قبض) رأس ماله). 

)٠(‏ يُنظر: «درر الحكام» لعلي حيدر )770/١(‏ حيث قال: «فلو بيع المسلم فيهء أو رأس مال 

السلم قبل القبض» وابتيع شيء من إنسان بدين على آخر لم يستوف بعد فليس بصحيحين». 


E وس‎ 


ركذل او 


> تولم: (إِذْ گان لا يَجُورٌ عِنْدَ ده ممم يع المُسْلّم ذ فيه فيه قَبْلَ القَبْضرٍ عَلَى 
الإظلاقٍ). 


وقد مر بنا ذلك. وأن الأئمة الثلاثة يشددون في ذلك الأمر؛ عَملا 


بالحديث : من ابتاع طعاماء فلا يبيعه حتى يقبض)”". 


> قولت: (وَمَالِكُ يَمْتَع ذَلِكَ في المَوَاضع الي ْنَع بيع الف فيه 
قَبْلَ المَبْضٍ عَلَى O‏ هذا ول O‏ الشلعاء 3 
ارف به ال الشا فت 


فالشافعيّة والثوري جوزوا أن يشتري المَسلم من المُسلم إليه برأس 


مال السَّلم. 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳*١/۳(‏ حيث قال: «ولا يصح بيع المسلم فيه قبل 
قبضه)› قال في «المغني» و«المبدع»: «بغير خلاف ثعلمه». 

(۳) تقدم. 

(4) يُنظر: «تكملة المجموع» للمطيعي )١51/177(‏ حيث قال: «وإذا انفسخ عقد 7 
بالفسخ أو لانفساخء سقط المسلم فيه عن ذمة المسلم إليه» ورجع المسلم إلى رأ 
مال السلمء > فإن كان باقيًا أخذهء وإن كان تالقًا رجع إلى مثله إن كان له مثل» 
كان لا مثل له رجع إلى قيمته. الي a‏ 
دين بدين» وإن أراد أن يأخذ ما هو من جنسه جاز أن يأخذ مثلهء ولم يجز أن 
يأخذ أكثر منه ولا أقل منه» ولا يصح أن يتفرقا قبل قبضهء وإن أراد أن يأخذ عنه 
من غير جنسه إلا أنه لا يصح أن يتفرقا قبل قبضه كما قلنا في البيع» وإن أراد أن 
يأخذ منه عوضًا ليس من أموال الرباء كالتياب والدواب» أو كان رأس المال من 
غير أموال الربا صح ذلك أيضًا». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۸۷/۳) حيث قال: «وقال الشافعي والثوري وزفر 
لآ بان ان يدري الل اال ن ملت ها اها يران ماله من السك إله 
غيره قبل قبضه). 


درن إلى البيع أو السلف» والذين أجازوا قالوا: هذا ما لو رجع إليه 
ع افيه لان يشتري من هذا ومن غيره» لا إشكال في هذا. 


وَقَمْ 


قَصْدٌ العلماء رحمهم الله الذين يشددون في هذا الحقام هو أن يتقى 
ا الْشْنيَاتك كما جاء في الحديث: «إن الحلال بين وإن الحرام 
ن( وبينهما اا ا د 
وقع في الحرام»”") 

وفي مثل هذه المسائل لا يلام من يقول بأي القرلين؛ لأنه ليس 
هناك نص صريحٌ صحيحٌ في هذه المسألة» فهي مسألةٌ اجتهاديةٌ» ولذلك 


> قولم: (وَالطَنٌ الرّدِيءٌ بِالمُسْلِمِينَ عير جَائْرٍ 


هذا تعليلٌ لمَنْ أجاز من العلماءء 50055 
بالا وا9 ي اطق به وان فل الشاي .علق السللامة »هذا 
هو الأصل» ونحن نقول كذلك» لكن أحيانا تكون شبهة» فالعلماء 
يريدون أن يتجنبوهاء وما أكثرٌ ضعفاء النفوس! وفي القرون المُفضّلة 
التي هي خير منا ‏ مَنْ وقع في مثل ذلك ونحوه -»؛ فما بالك في هذه 
القرون المتأخرة التي أصبح كثيرٌ من الناس يتكالبون على الأموال كما 
جاء في الحديث: «سيآتي على الناس زمان مَنْ لم يأكل الربا يناله من 
ا 


)00 أخرجه البخاري )0(« ومسلم (16969). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۸)» وضَعَفه الأَلْبَانيُ في «ضعيف الجامع» (ص”7١/0.‏ 


> قول: (وَأَمَا حَدِيتُ أبي سَعِيدِء فَإِنّهُ إِنَمَا وَقَعَ النّهَيْ فيه قَبْلَ 


ت 


وقد مر بنا في السّلم : «من أسلم في شيء ٠‏ فلا يصرفه في عر 
وهذا الحديث تكلمنا عنه» وبَينًا أن في سنده مقالة. 
كد فزني ا افوا إِذًا تدم الماع ذ في السَّلَم فَقَالَ لِلْبَائِع : 
نى وَأَنْظِوْكَ بِالثَّمَن الذى دفعتٌ إِلَيْكَ). 
وقد جاء المؤلف إلى موضع الإرفاق" فلو أنَّ إنسانًا أسلم في 
شيء» ثم تطرق إليه الندم وتأسف» ومني أن لم يكو فد شترى هذا 
الشيء» فجاء إلى النكلم إليه» فقال: أريدك أن تقيلني من هذه البيعة» 
وأن تسامحني فيهاء را ي > فهذه الإقالة مرغب فيهاء وحض 


عليها رسول الله يك بل بين 3 مَنْ أن حون وفئ يعض 
الروايات: «مَنْ أقال نادمًا فى ع ؛ وفي روايةٍ: «في صفقته» _ «أقال 


له الله عسرته يوم القيامة»'”'2 لكن هنا يريد أن يقيله على أن يُنْظره في 
المبلغء فان كان قَضْده بالإنذار بالمبلغ أنه يعلم أن الل إليه لا يملكه» 
وان في مطالبته به تضييقًا عليه فهذا ليس محل شبهقء أما إن كان هناك 
قصد آخرء أو فَعلَ ذلك ليتوصل إلى الإقالة وربما إلى غرض آخرء فهذا 
هو الذي ذهب بعض العلماء لمنعه. 


> قولة: (قَقَال مَالِكَ وَطَايِمَةٌ: ذَلِكَ لا جور" وَقَالَ قوْم: 


)١(‏ تقدم تخريجه والكلام عليه 

(؟) الرفق: اللين ولطافة الفعل» يقال: رفق الله بك ورفق عليك رفقًا ومرفمًا وأرفقك الله 
إرفاقًا. يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۱۱۸/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (8455) وَصحّحه الأَلْبّانييٌ فى «المشکاة» (۲۸۸۱). 

(5) أخرجه ابن حبان (4*4/11)+ وقال الأرناؤوط: إسناده. صخيح على شرظ مسلم. 

(5) لم أقف عليها. 

(5) يُنظر: «موطأ مالك» (5454/5) حيث قال: «فإن ندم المشتري» فقال للبائع: أقلني 
وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. فإن ذلك لا يصلحء وأهل العلم ينهون عنه». 


SIRES 3‏ ص0 


يجوز وَاعْثَلَّ مَالِكُ في ذَلِكَ مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ المُشَْري لَمَّا حَلَ لَهُ 
العام عَلَى البَائع أَخَرَهُ عَنْهُ عَلَى أن يُقِيلَهُ 

وقلة مالك عن رسن نقول هذه المسألة لها دليل وتعليل» 
فالدلبل نما كان مو كعاتن أن ةة وا جانا يكوة الذليل عله + قمااغو 
التعليل؟ أو ما هى العلة التى جعلت مالگا يمنع ذلك» وهي أيضًا رواية 
لاخ ٠‏ 


0 (فَكَانَ ذلك مِنْ باب بَبْع الَمَام إِلَى أجل قَبْلَ 


أي : قبل أن يقبض» وهذه ي ولون أنه في المذهب المالكي 
تتكرر الشّبهةء > وهي أيضًا قد تكون ف فعندما نقول: هذه شبهة» فهل 
هذا مرادنا أو لا؟ إن كان لَب الإقالةَ دون أن يريد أن يؤخر عليه المبلغ» 
فهذا جائزء لكنه راعى أن حاله لا يتحمل أن يدفع له المبلغ. وريما صرفه 
في أمورء فأنظره؛ فهذا شيء طيب ومطلوب» لكن إن كانت هناك شبهة» 
7 التي دفعت أو دعت 06 العلماء إلى منع ذلك. 


> قول: (وَقَوْمْ الوا لمع ذَلِكَ أنه مِنْ ياب ب تخ الدَّيْنِ بِالدَيْنِ)”*". 


() لم أقف على من أجاز ذلك الفرع أو ذكره. 

(۲) قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (ص9١"):‏ «الركن الرابع: العلة» ومعنى العلة 
الشرعية العلامة» ويجوز أن تكون حكمًا شرعيًا كقولنا: يحرم بيع الخمرء فلا يصح 
بيعه كالميتة). 

(۳) لم أقف عليها. 

)٤(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۳۸٤/۸(‏ حيث قال: «لأن الإقالة يدخلها 
فسخ الدين بالدين من. أجل أن الثمن قد وجب للبائع على المبتاع إن كانت السلعة 

سليمة يوم البيع› فإذا أقاله منها فقد قبض البائع فيما وجب له على المبتاع من الثمن 

E‏ ل تعمد ليها وهذا بين لا إشكال فيه على القول بأن السلعة 
الغائية»). 


أيضًا راوه من باب فسخ الدَّيْن ل فيقول له: أُوَجله 
فيكون دَينا بِدَيْنَء وقد نهي عن بيع الدين بالذين. 


: 


َو 


> قولم: (وَالَذِينَ راوه ارا روا أنه يَابٌ المَعْرُوْفٍِ والإحسَان 
الَّذِي أَمَرَ الله تَعَالَى به). 


ولا شك أن الأصلّ في الإقالة إذا لم يكن وراءها هدف ممنرعٌ أو 
قصدٌ غير حسن أنها مما جاء الترغيب فيه؛ اليا باس سا 
وإعانة له؛ لأنه كما يعلم كل واحد منا قد ية يشتري الإنسان سلعة ربما 
باخده وا وظاهرّها ر ا ندع إلى تلك السلعة» فيندم على 
شرائها› وربما يسلم في أمرء فيتبين له أن الأول ألا يفعل › فيندم » فيأتي 
إلى أخيه المسلم فيقول له: أقلني» فينبغي حيتئلي أن يستجيب له ما لم يكن 
وراءه غرض غير محمود. ش 

> قولت: (قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ أَثَالَ مُسْلِمًا صَمْقَتَهُ أََالَ الله 
َر يوم القِيَاموا'2» ومن انظ مُغيراء أ ظلَه 
1 له 7). 

هذان حديثان: «من أقال مسلمّاء أقاله الله يوم القيامة”" هذا 
حديث» وجاء بروايات كثيرة: «من أقال نادمًا فى بيعته)”*'. وفى رواية: 
«مَنْ أقال نادمًا في صفقته»» كما أورده المؤلف «. . . أقاله الله عثرته يوم 
القيامة) 2 وما أعظم ذلك! فكل واحد منا يتمنى أن يقيل الله 8# 
عثرته» وأن يعفو عن زلاتهء وأن يتجاوز عن سيئاته وخطاياه» لا شك 
أن كل مسلم يسعى ويبذل ذوب قلبه ليكون من أولتك الذين يعفر الله كل 


)١(‏ ليس فى روايات الحديث لفظ: «صفقته»» وسيأتى تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (1801/4). 1 

(۳) تقدم تخريجه. 

)€( تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجهء وهو باقي حديث: ١مَنْ‏ أقال مسلمًا. ..) 


Gama po 


عنهم في م المقام العظيم. ويتجاوز عن سيئاتهم» وعن هفواتهمء 
قهذا سیت من الأستات التي تجعل الله ا يرفع عثرتك يوم القيامة. 
ويتجاوز عنهاء لماذا؟ لأنك خففت وأرفقتٌ عن عَبَدٍ من عباد الله؛ 
ويسرت عليه» ورفعت كربة من كرب الدنيا عنه» فالله تعالى سيرفع عنك 
كربةً من كرب يوم القيامة» وهذا لا شك حديث صحيح أخرجه أبو 
داود وان ماه ٠‏ وغيرصساء هذا فيه مح على "الأفالة : امن أقان 
عثرة مسلمء آقاله الله عثرته يوم القيامة””. «من أقال نادمًا»“» وفي 
رواية: «في بيعته»“» فالألفاظ متقاربة» لكن المعنى واحدء والقصد هو 


التجاوز عن المسلم. 


وأما الحديث الآخرء هوي ي مسلم» وغيره: «ومنْ أنظر 
معسرًا"'' والمؤلف أسقط جزءًا مهمًا منه أو وضع عنه: «أظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله»ء ولا شك أن'كل إتسان يثمتئ أن يكون في 
ظل الله» في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء ولذلك جاء ذِكْرٌ السبعة 
الذين ا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فبداً الحديث: «إمام 
عادل»» ولا شك أن الإمام قر ذف استعفالي انو اما نيا 
يكون على القمة» فله أن يخير ودل في المكان الذي وصل فيهء فما 


أعظمَ أن يكون هذا الإمام عادلا! أولهم إمام عادل. ولذلك يقول 


(۱) أخرجه أبو داود (559). 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)5١949(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

)© تقدم تخریجه. 

(0) أخرجه مسلم .)۳۰۰١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (25805» عَنْ أبي هريرة» عن النبي بي قال: «سبعة يظلهم الله يوم 
القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل 
ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد» ورجلان تحابا 
فى اله» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: إنى أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»ه. ٠‏ 


الرسول با : «المقسطون على منابرٌ من نور يوم القيامة»"''؛: فالعدل 
مطلوب» والله © أمر به حتى مع العدوء قال تعالى: «ولا يجرسكم 
سان قور عل 31 تیا [المائدة: ۸]» فإذا كان الإمام في ا 
القمة» وعدل بين الناس» ويأتي في مقدمة ذلك أن یکم شرع الله 


بيهم ) فما أعظم ذلك! 


لا شك أن المسلمين بحاجةٍ في جميع أقطارهم ‏ وليس في قطر 
واحدٍ ‏ أن يتحاكموا إلى شريعة الله لتعود لهم العزة والمكنة والمجدء 
ليعودوا سادةً وقادة كما كانوا «إمام عادل» وشاب نشأ في 
طاعة ال" ما أجمل أن ينمو الصغير وأن يترعرعء فينشاً في 


طاعة الله ل! ولذلك جاء في الحديث الصحيح : (يعحب ربك 0 
الشاب ليست له و لم يمل إلى المعاصى» لم ينحرف» لم 
يخرج عن الطريق السليم» ونحن حتى في زماننا هذا نرى كثيرًا من 
الشباب الذين في أوائل عمرهم تجد أنهم يترددون على المساجد» تجد 
أنهم يحفظون ألسنتهم وفروجهم» يحفظون ألسنتهم : عن القول المشين » 
قلا لون إلا بذكر الله» وما ينفعهم» ولا يقول أحدهم إلا خيرا» 
ويحفظون فروجهم عن المعاصي» فهم أهل لأن يظلهم الله يل في ظله 
يوم لا کل ظلة: 


وَأيضًا «ورجل قلبه معلق بالمساجد””'. هذه الصلاة التي كان 
رسول الله کي إذا حَرّبه آم أسرع إلى الصلاة» الصلاة ة هي الركن الثاني 
ف ركان کک 0 ا ألله بے و 0 


>2 3 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1545) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

)( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسنده (١۱۷۳۷)ء‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

)€( تقدم تخريجه. 


هم 3 2*1 له رر سرس سم 
8 


َس جهادو. هو ا وما جَعَلَ م 
هل 3 752 ت 
اح فک ا [الحج: /الا]. 


هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: صني موت ون ا 3 


ا 2 6- 2 رس س 59 5 5 هو ت 5 
رع ورزڪر فيا أسمة, د £ سبح لهم فيا الْعْدْر وَالآصالٍ 9 رم ل لا 8 
رة ولا 3 0 2 أنه 3 الاو گن 2 وما ىقب فِهِ 


رص وه 


كذلك أيضًا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
«رجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك» وافترقا عليه ما كانت محبة 
أحدهما للآخر لأجل غرض من أغراض الدنياء .ولذلك يقول الرسول كَكه: 
«منْ أحب في الله وأبغض في اللمء وعادى في الله" فإنما نال 
ولاية الله بذلك و«الأفِلاة بوم بهد ليقي علو إل الت )4: 
هذه هي الصداقة» هي الخلة التى تدوم» وسيجد الإنسان نتائجها يوم 
القيامة» فما ل أن يتحابٌ إنسان 0 طاعة الله 88! ولعظم هذا العمل 


ومن هؤلاء أيضًا «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين»"» وتعلمون أيضًا أن من الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرة”©: رجلا أرَاد أن يهم بالجريمة فتذكرء فلما خوف بالله 8# 


لق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود )458١(‏ ولفظه: «من أحب للهء وأبغض للهء وأعطى لله» ومنع 
لله» فقد استكمل الإيمان»» وحسنه الألْبَانيُ في فى «الصحيحة) .)۸١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري (۵٠۲۲)ء‏ ولفظه: «خرج ثلاثة نفرٍ يَمْشُونء فأصَّابهم المطرء فدخلوا 
في غارٍ في جبلٍ» باطح SO‏ مر قال فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله 
بأفضل عمل عملئّموه. فقال أحدهم : : اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت 
أخرج قأرعى » ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب» فآتي به أبوي فيشربان» ثم أسقي = 


الي | لمم 
خاف» فكان ذلك سببًا من أسباب ارتفاع تلك الصخرةء وكلهم دعا كما 
هو معلوم في ذلك الحديث» فما أعظم أن يكون الإنسان عفيمًا متجنبًا 
للمحرمات» مقبلا على طاعة الله بي إن كان كذلك فإنه ‏ بلا شك - 
أهل أيضًا لأن يظله الله 3# في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


ومن بين أولئك «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه"'' عندما تكون 
في مكان خاليّاء فتتذكر الله 88 فتسيل الدموع على وَجُنتيك» تسيل على 
خديك» ما سالت هذه الدموع وأنت ترى أناسًا أمامك تجاملهم أو ربما 
ترائيهم» لكن ذلك حصل وأنت حَالٍِء ففاضت عيناك ولذلك جاء في 
الحديث الصحيح: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله » 
وعين باتت تحرس في سبيل الله“ فإذا بكى الإنسان في خلوته خوفًا 
من الله #لء يخشى عذاب الله» ويرجو رحمته وعفوه» فلا 
شك أنه يكون من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


کا و لله 


= الصبية وأهلي وامرأتي» فاحتبست ليلة» فحئت فإذا هما ناتمان؛: قال: فكرهت أن 

أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجلي. ٠‏ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهماء حتی طلع 
الفجرء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ٠‏ فافرج عنا فرج نری منها 
السماءء قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم ِن كنت تعلم أني كت أحب امرأة 
من بنات عمى كأشد ما يحب الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 
مائة دينار» فسعيت فيها حتى جمعتهاء فلما قعدثٌ بين رجليها قالت: اتق الله ولا 
تفضّ الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك› ا عنا فرجة قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت 
تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة نأعطيته. وأبى ذاك أن ياخذ» فعمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعتهء حتى اشتريت منه بقرًا وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله 
أعطني حقي» فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك» فقال: أتستهزئ بي؟ 
قال: فقلت: ما أستهزئ بك» ولكنها لك» اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فافرج عناء فكشف عنهم». 

نلق تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي (178)» وقال: حسن غريب» وصَّكّحه الأَلْبَانِيُ في «المشكاة» 
(A4)‏ 


وآخر هؤلاء السبعة «ورجل تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم 
“"". واه يل يقول: « ل وسارعوار أ ل م مَعَوْرق و من 
و ر و کے سے ر e‏ 00 - 
ريڪ وَجَنْةَ عَرْضّهًا لسوت وَالْدرْضَ عدت يق لذن قن فى 
َلشَرَآةِ وألصََءِ والكطِيينَ الْمَيَئا وَالْمَافِنَ عَن الاس [آل عمران: ۳۳ 
€[ 


شماله ما تنفق يمينه» 


رفي هذا الحديث أيضًا ممن يظله الله فق في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله رجل أنظر معسرّاء أو وضع عنه ما له عليه من ذَيْنء وأنت تجد 
بعض الناس يملك المال وعليه حقوق للآخرين» لكنه يماطل» 
ورسول الله کل قو «مطل الغني ظلم””, وآخر لا يملك شيئًاء 
فتجد أن الدائن يَضيّق عليه المسالك» بعردد على بیته» يحخاصره. 
يضائقة4-:ويضارق. ار لاه وربا تعد آنه عمف عن السؤال؛ لأنه لا 
يجد لقمة العيش» اليس مثل هذا بِحَاجَةٍ إلى أن ينظره التاجر الذي 
وهبه الله يه هذا المال» وزاده فيه بسطة؟ أليس الذي أعطاك هذا المال 
قادرًا على أن يسلبه فيغنيه ويفقرك كما رأيتم في أولئك الذين سَأَلَ كل 
واحدٍ منهم الله تعالى أن يعطيه مالاء فأعطى كل واحدٍ منهم قطيعًا.. 
فعلى المسلم أن يراعي هذا. 

وما أجمل أن ينظر الدائنٌ المدينّ المعسر وينتظرهء كما قال الله 
تعالى : #وإن کات ذو عرق ظا لک مَيْسَرَوٌ 46 [البقرة: 4٠‏ وفوق ذلك 
وأعظم منه أن يضع عنه ه الدّين» لماذا؟ لأنه يريد بذلك وجة الله تعالى 
والدارَ الآخرة. فمن يُخفف عن المؤمنين كُربتهم» ومَنْ يساعد المدين في 
دَيْنه» فيؤجل عنهء ولا يضيق عليه» أو يضع عنه ذلك الدينء ويبتخيٍ بذلك 
وجه الله 8# فالله لا يضيع أجرهء كما قال تعالى: لا نض ضِيعٌ أَجْرَ من 


د م رم۶ 


أحسن عملا [الكهف: .]"١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )١955(‏ وتتمته: «.. وإذا أتبع أحدكم على مليءِ 


فليتبع». 


لح اس ص و ل م KK‏ ك6 r‏ برج بر SA‏ مويو لمر د 00007 
ومن عَمِلَ صللِسًا من ذَكرٍ او ان وهو مومِن نه حيؤة طيبَة 
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03 


ممه ی م سارو مج ر مر 


سره جرم بِلْمْسَنِ مَا اوا يتَمَثْنَ 406 [النحل: 47] يحييهم الله 
تعالى في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة» فيها السعادة والفلاح» وفيها راحة 
القسن وطمانية القلب» أما ف الآخرة فإن الله 4 يدخلهم جنةً عرضها 
السماوات والأرض أعدّت للمتقين. 


> قولم: (مَسَألَةٌ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى آنه إذا گان لجل عَلَى 


2 
ر 


رجُل دَرَاهِمُ أَوْ انير إلى أجل كَدَفَعَهَا إِلَيْهِ عِنْدَ الأجل وَبَعْدَهُ أنه يَلرَمُهُ 
8 0 7 2 
أَخُذهًا). 


فإذا كان لإنسانٍ على إنسانٍ دراهم أو دنانير» ومنها المسلم فيه» فما 
حكم ذلك؟ 

هذا يدخل في حَالٍ من أحوال ثلاثة: إما أن يردها إليه في 
وقتهاء وحينئل يلزمه أخذهاء وإما أن يردها إليه قبل وقتهاء وهذا فى 
ظاهره عمل طيب» ولكنه لا يخلو من أمور: إن كان الذي يرده | 
أو ناسا وغير ذلك مما لا يفشد ولا تائ فعليه أن يقبلة شريطة 
ألا يتضرر بذلك» أما إن كان ما يأتي به قبل وقته مما فيه نضارة» 
أي: مما يمكن أن يتطرق إليه الفساد كالفاكهة. أو يخشى هلاكه كأن 
يكون حيوانًاء والمسلم لم يحتج إليه بعد» ولكنه يحتاج إليه في وقت 
قادم» فإذا جاء به إليه قبل وقته خشي هلاكهء وقد يتحمل الإنفاق عليه 
أيضًا وهو لا يحتاجه. فحينئل لد يلزمه حلفي وبعض العلماء يجيز 


` f 0 


ذلك وبعضهم ا يرى ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين (0//5/) حيث قال: «الذَّيْنَ إذا كان مؤجلاء 
فقضاه المديون قبل حلول الأجل» يُجبر الدائن على القبول». 
وينظر: ”التاج والإكليل» للمواق (041/4) حيث قال: «وكذا مَنْ عليه دين من عين» 
جاز أن يعجله قبل أجلهء ويلزم مَنْ هو له قبضه». 


> قولت: (واختلفوا ذ في العْرّوض الْموّجَلَةِ مِنَ ن اسم وير تَقَالَ 
مالك" وَالجُمْهُورٌ : إن 5 بها قَبْنَ مَحِلَّ الأَجَلٍ يلرم اخذى”. 
وَقَالَ الشَّاذِ ند إن گان مما cr‏ وَل يُقُصَدَ نه النضارة لَرْمَهُ 


أخذة). 


ل 


النضارة”*': أن تجد للشيء ‏ كالفاكهة مثلّا - لمعانًا وحيويّة» فتشتاق 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير )7١9/(‏ حيث قال: «وجاز 
للمسلم قبول الموصوف بصفة المسلم فيه كان طعامًا أو غيره قبل حلول أجله أي: 
وفي محله (قوله: بلا جبر) أي: لأن الأجل في السلم حق لكل منهما ما لم يكن 
المسلم فيه نقدًا وإلا أجبر المسلم على قبوله قبل الأجل؛ لأ الأجل جِيئَئذٍ حقٌّ 
لمن عليه الدّينَ). 
وينظر: «التاج والإكليل» للمواق )54١/4(‏ حيث قال: «وكذا مَّنْ عليه دين من عين 
جاز أن يعجله قبل أجله» ويلزم من هو له قبضه). 

(۲) يأتي رأي الشافعية والحنابلة» ولم أجده عن الحنفية. 

(۳) ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص04) حيث قال: «من الرطب والعنب ونحوهما 
(أو كان) المسلم فيه (قديمه دون حديثه كالحبوب أو كان) المسلم فيه (حيوانّاء أو 
ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه» أو كان الوقت مخوفًا فيخشى) المسلم 
على ما يقبضه (لم يلزم المسلم قبوله)» أي: قبول السلم قبل محله لما عليه من 
الضرر فيه (وإن لم يكن في قبضه)ء أي: المسلم فيه (ضرر ولا يتغير)» أي: يختلف 
قديمه وحديثه (كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوهاء لزمه قبضه)؛ لأن 
الغرضَ حاصل» مع زيادة تعجيل المنفعة» فجرى مجرى زيادة الصفة»» وهو مذهب 
الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/001) حيث قال: «(وإن أحضره)» أي: 
المسلم فيه (قبل محله فإِنْ كان فيه) أي: في قبضه (ضرر)؛ لكونه أي: المسلم فيه 
(مما يتغير كالفاكهة التي يصح السلم فيها) من الرطب والعنب ونحوهما (أو كان) 
المسلم فيه (قديمه دون حديثه كالحبوب أو كان) المسلم فيه (حيواتاء أو ما يحتاج 
في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه أو كان الوقت مخوفًا فيخشى) المسلم على ما 
يقبضه (لم يلزم المسلم قبوله)» أي: قبول السلم قبل محله لما عليه من الضرر فيه 
(وإنْ لم يكن في قبضه) أي: المسلم فيه (ضرر ولا يتغير)» أي: يختلف قديمه 
وحديثه (كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه) لأن الغرض 
حاصل» مع زيادة تعجيل المنفعة فجرى مجرى زيادة الصفة». 

(؟) «النضارة»: الحسن. انظر: «القاموس المحيط») (ص٤۸").‏ 


النفس إليهاء فلو أخذها وأبقاها عنده فسوف تتغير» وربما تفسدء فحينئذ 
لا يلزم بأخذها إذا جيء إليه بها قبل الوقت المحدد لتسلمها. 


> قال: كالتحاس. وَالحَدِيدٍ). 


كم 


كا فتييع اله عير #الكاسن تو التجرين ا و نشت 
يلزمه أخذه إذا لم يلحقه ضررٌء فلو أنه جيء له بأطنانٍ من الحديد قبل 
محل الأجل وهو لم يهيئ مكانًا بعد فَحِيئَئذٍ سيلحقه ضرر بذلك؛ لأنه إن 

> قولم: (وإِن گان مما يُقْصَد به النضَارَةٌ كَالفَوَاكِهِ لم يَلْرَمُ). 

لأنها مما تتغير ويتطرق إليه الفسادء ومثلها لو جاءه بقمح قبل وقته 
وهو لا يحتاجه وقتهاء أو جاءه بقمح قديم وهو يريده جديدّاء أو جاءه 


بخروف قبل وقته وهو يريد أن يدعو عليه أناسًا بعد شهر وهو جاءه قبل 
شهرء» فهو يحتاج في هذه الحالة أن ينفق عليه» وربما يهلك» فعليه أن 
يأتي به في وقته. 

> قولم: (وَأمَا إذّا أتى بَعْدَ مَجِلَّ الأجلء مَاختَلف فى ذَلِكَ أضحَابُ 
مَالِكِ: كَرُوِيَ عَنْهُ أنه يَْرَمُهُ قَنِضهُ مل أن يُسْلِمَ فِي قَطَائِفٍ الشتَاءِء كُيَأتِي 
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وهذه اختلف العلماء» فيها فروي عن مالك أنه يلزمه قبضها› وروي 
عن غيره أنه لا يلزمه قبضها. 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافي )۲۸/١(‏ حيث قال: «إذا أنسلم في كباش ليأخذها في أيام 
الأضحية» فأتاه بعد الأضحىء قال مالك: يلزمه .قبولهاء وكذلك فى قطائف الشتاء 
فأتى بها في الصيف؛ لأنه مبيع أوجبه العقد». ١‏ 

(۲) يُنظر: «الذخيرة» للقرافى (787/0) حيث قال: «وقال ابن وهب: لا تلزمه لفوات 
المنفعة التي أسلم لأجلهاء ووافقه في الكراء اللخمي إذا أتاه بعد إبان الح لا 
يلزمه عندهما». 


Gam po 


> قول: : (وَحُبَةٌ الجُمْهُور فِي أَنّهُ لا يَلْوَمْهُ قَنْضُ العُرُوض قَبْلَ محل 
الأَجَلٍ مِنْ قبل أَنَّهُ مِنْ صَمَانه إلى الوَفْتِ المَضْرُوبِ الَّذِي كَصَدَ 5 


ويقصد بالجمهور: الأئمة الذين لم و أما الإمامان الشافعي ° 
وأحمد» فمنهجهما واحد فى ذلك» يقسمون أقسامًا ثلاثة: إن جاء بها 
في موعدها لزمه الأخذء وهذا متفقٌ عليه من الأئمة كلهم» و 
قبل موعدها كما رأيتم التفصيل إن كانت فاكهة تتضرر فلاء لكن م له أن 
يأخذها؛ لأن القصد أنه لا يلزمه. 


> قَوْلم: (وَلِمَا عَلَيْهِ م مِنَ المَؤْنَةٍ في ذلك وَلَيْسَ كَذَلِكَ الدََانِيرُ 
وَالدَّرَاهِم إِدْ لا مُؤْنَةَ فِيهًا). 


والدراهم والدنانير ليس فيهما إشكال؛ لأن تقديمها وتأخيرها لا 
يضرء بل تقديمها يفيده؛ لأنه يستفيد بها. 
> قول: (وَمَنْ لَمْ يُلْزِمَهُ بَعْدَ الأجَلء نَُحُجّتُهُ أنه رَأى أن المَفْضُودَ 
مِنّ العُرُوضٍ إِنَّمَا گان وَقْتَ الأَجَلٍ E‏ رامد قن آحاة 
لهي (أغض: بَعْلَ الأَجَلٍ 0 به بالدتانير وَالدَّرَاهِم. مال : 
اختلف العْلَمَاُ 0 خَرَ أو بَاعَ مِنْهُ طَعَامًا عَلَى مَكِيلَةٍ مَاء 
قَأَخْيرَ البائ أو المْسْلم َه المشتَري يكيل الطعام). 
فاو شخصًا أسلمَ إلى آخَر في قَمْح وهو من الظّعام الذي يكال» 
وأخبر البائِعٌ المُشتري بكيل العام للمشتري أن يقبض منه دون أن 
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يكيل الطعام. ويكتفي بتصديق البائع بما قَالَ؟ وقد مرت هذه المسألة في 


ظ 


> تؤلة: (مَلْ لِلْمْشْتَرِي أَنْ يَقْيِصَهُ مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكيلهُ» وَأَنْ يَعْمَلَ 
فی ذَلِكَ عَلَى تَصْدِيقِهِ؟). 


فانقسم العلا الى تس مالكو اجه الجازاف واد حه 
والشافعي منعاه. 

> قَؤلم: (كَقَالَ مَالِك"': ذلك جا 0 0 تفي ا 
التَنْي ولا ِيف أَنْ يَكُونَ مِنْ باب ال” ی 
لِمَكَانٍ آنه أَنْظْرَهُ بَالئّمنِ). 

ونرى الإمام مالكا يناه يحتاط كثيرًا في تلك الأبواب» وسبق مثل 
ذلك في البيع» فخشية أن يكون المشتري قد طأطأ رأسه. واستسلم له؛ 
لأنه بحاجة إلى المبيع› فالإمام مالك يرى أن هذا مما لا يدخل في 
الحلال والحرام» وإنما هذا يدخل في اسه 
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ك له ال ا حَيِيقَة". والشَافِيِي 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )۸4/7( حيث قال: (إذا أخرج صاحب الطعام من 
طعامه الذي يعرف كيله جزافًا يسيرًا أو كيلا يسيرًاء أو نسي حقيقته» فلا يجوز له 
أن يبيع الباقي جزافًا إلا أن يعلم المشتري بما علم من كيله» وبالقدر الذي يظن أنه 
أخرجه منه جزافًا أو كيلا حتى يستويا جميعًا في المعرفة بقدره» فإن لم يفعل لم 
يجز؛ لأنه وإن لم يعرف حقيقة كيلهء فهو عالمٌ بقدره». 
ومذهب الحنابلة الجواز بدون اشتراط للنقد. قال ابن قدامة فى «المغنى» (95/4): 
«وإنْ أخبره البائع بكيله» ثم باعه بذلك الكيل» فالبيع صحيح» فإن قبضه باكتياله» تم 
البيع والقبض» وإن قبضه بغير كيل» كان بمنزلة قبضه جزافاء فإن كان المبيع باقيّاء 
كاله عليهء فإن كان قدر حقه الذي أخبره بهء فقد استوفاه». 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص7؟) حيث قال: «ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونًا 
موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنةء لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا 
يأكله حتى يعيد الكيل والوزن». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (//) حيث قال: «(ولو بيع الشيء تقديرًا كثوب 
وأرض ذرعًا) بإعجام الذال (وحنطة كيلا أو وزنًا اشترط) في قبضه (مع النقل) في 
المنقول (ذرعه). إن ذرعًا بان كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا بان كان يكال 
(أو وزنه) إن بيع ونا بان كان يوزن أو عده إن بيع عدًا بأن كان یعد). 


وَالَوْرِيُ” وَالأَوْرَاعَِيُ و0 : له حور دَلِكَ حَنَّى يَكِيِلَهُ البَائِعُ 
لِلْمْشْتَرِي مر َه انيه بَعْدَ أَنْ كَالَهُ لِتَفْسِهِ بِحَضْرَةٍ الباقع): 


فلا بد عند هؤلاء الآئمّة أن يكيل المشتري ا لطعامٌ بنفسه أمام البائع. 


يَكِيلَهُ لَمْ يکن لَهُ أنْ يَفْيِضَهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ َكِيلَهُ البَائِعُ لَهُ؛ لأَنّهُ لَمّا گانَ 
ا ابيع َلك القَبْض» وَاحْتَحُوا ما جَاءَ فِي الحَدِيثِ: 
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اَن - قله الصَلاة وَالسَلَامُ - تھی عَنْ جع الطَعَامٍ حَنَّى 4 حَنَى يجري فيه 
الصًاعَان: ضَاعٌ البائِم» وَصَاع المُشْئَرِي»”"). 


وهَذَا الحديث مر بنا من قبل» وفيه كلام لكن يُويّده ويقويه الحديث 
الصحيح: (إذا بعت فَكَلُء وإذا ابتعتٌ فَاكْتَلَ0”” » فالبائع إذا أراد أن يبيع 
عليه أن يكيل بضاعته» وكذلك المشتري إذا أراد أن يشتري فعليه أن يكيل 
ما يشتريه 


> تولم: (وَاخَيَلَْهُوا إا هَلَكَ الطَّعَامُ فِي يد المُشْتَرِي قَبْلَ الكَيْلء 


في 


َاحتَلَمَا في الكَيْلٍ» َال الشَاذ ف 3 لُ َو | المشتريء وب قال أَبُو 


(1) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷۸/١‏ حيث قال: «وقيل لعبدالرزاق وعبدالملك 
الصباح: سمعنا الثوري يقول في رجلين يبتاع الطعام یکتالانه» ثم يربح صاحبه فيه 
ربسا قال: لا يحل حتى يكتالاه كيلا آخر يكتال کل وَاحِدٍ نصيبه» ثم يكتال نصيبه 
الذي أربحه). 

0) لم أجد قول الأوزاعي والليث» وهو منقول عن ابن المسيب والحسن البصري وعطاء 
والشعبى وإسحاق. ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (07/6)» و«المحلى», 
لابن حزم .)٥۲۳/۸(‏ 

(۳) تقدم في مسألة من بَاعَ طَعَامًا بِطَعَام قَبْلَ أن يَفيِضَه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقا (1۷/۳)»› وأحمد في «المسند) (4414)» وحسّنه الحافظ في 
«الفتح» (1۸/1» 1۹)ء والأرناؤوط في تحقيق «المسند». 

() ينظر: «المهذب» للشيرازي )۳١١/١(‏ حيث قال: «وَإِنْ أسلم إليه في طعام بالكيل» أو= 
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تۇر وَقَالَ مَالِكُ0": القَوْلُ قَوْلُ البَائِع؛ لِأَنَهُ كَدْ صَدَقَهُ المُسْتَرى عِنْدَ 
بض لياه وَهَذَا مَبْيّ عِنْدَهُ عَلَى أن البَبْعَ يَحُورُ بتفْس تضريقِه). 

اختلف العلماء فيما هلك إذا كان الطعام في يد المشتري قبل أن 
يكيله بحضرة البائع» فالشافعئٌ وأبو ثور يريان أن القَؤْل قول المشتري» 
ويرى مالك أن القول قول البائع؛ لأن المشتري صدقه عند البيع» وهو 
أعلم بمقدار سلعيه» ولأن قبض المشتري السلعة دون أن يكيلها جائرٌ عند 
الإمام مالكِ كما مر بنا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 
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وَالمُتَبايعَانِ في السَّلّم إِمَا أَنْ يَخْتَلِمَا في قَذْرِ النَّمَنِ أو المَنْمُونِ 
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إا في حِنْسِهِمَاء وَإِمّا في الْأَجَلٍء وما في مَكَان قَبْضٍ المُشلم). 
والمؤلف ك4 سيذكر أربع مسائل: 


= اشترى منه طعامًا بالكيل» فدفع إليه الطعام من غير كيل» لم يصح القبض؛ لأنَّ المستحق 
قبض بالكيل» فلا يصح قبض بغير الكيل» فإن كان المقبوض باقيًا » رده على البائع ليكيله 
له وإِنْ تلف فی يده قبل الكيل» تلف من ضمانه؛ لأنه قبض عن حقه» وإن ادعى أنه كان 
دون حقهء فالقول قوله؛ لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (597/5) حيث قال: «وقال أبو ثور: القول فيه قول 
المشتري مع يمينه» ويرجع عليه بما بقي وإن باعه كان بيعه جائرًا». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (597/5) حيث قال: «يعنى أنه ما زاد على أنه 
يفك AE‏ افكله ووه وما E aa EE‏ عليه 
ردهء وأما إن وجده ناقصّاء فالقول قول البائع عند مالكِ مع يمينه؛ لأنه قد صدقه 
المشتري إذا قبضه منه بقوله». 


الأولى: إذا اختلف المُسلِمٌ والمُسلَّمُ إليه في مقدار الثّمن أو 
المثمون» أي: في مقدار المُسلم فيه. 
الثانية: إذا اختلّف المُسلِمُ والمُسلّمُ إليه في جنس المُسْلَّم فيه. 
الثالثة: إذا اختلف المُسلِمٌ والمُسلَمٌ إليه في حلول الأجل أو مقداره. 
الرابعة: إذا اختلف المُسلِمٌ والمُسلَمُ إليه في مكان قبض 00 
> قولت: (قَأمًا | ابلائقنا ب قار ادس تيز كَالقَوْلُ فيه قول 
اتی 


+ 
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المُسْلّم إِلَيْو إِنْ اتی بِمَا يُشْبَهُ ولا كَالقَوْلُ أَيْضًا ول المُسْلِمٍ إن 
بصا ما بْب کن اتا با لا يُشْبهُء كالقِيَاسُ أنْ بالا وَيتفَاسَكا)0". 


فلو أن الْمْسِلم إليه أتى بما يشبه المسلم فيه» فالقول قوله» وكذلك 
ا ان فالقول قوله» فإِنْ لم يأتيا بما يشبهه» فَحِيئَئذٍ 
يتحالفان ويتفاسخان. 

> قولي: E‏ 1 فبه فيه: َالحَُكُم في 
ذَلِكَ ا ٠‏ ثل أنْ د يَقُولَ أحَدهُمَا : آَسلَمْتُ في تَر وقول 


الآخَر: في قح" وا احلاأهما في الأجل : ن گان في حُلُولِهِ كَالقَولٌ 
َوْلُ المُسْلَم إل َإِنْ گان في كَدْرِهِ كَالقَولُ أَيْضًا كَوْلُ المُسْلَم للبو إلا أن أي 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (711/0) حيث قال: «وجاز ضبط المسلم فيه 
إن كان مما يقاس بذراع أي: بعظم ذراع رجل معين أيْ: مع رؤية الذراع 
ومشاهدته» وانظر: هل المراد به من عظم المرفق إلى آخر الكوع كما في سترة 
المصلي أو إلى آخر الكف والأصابعء» وإذا لم يعين الرجل فقال في سماع أصبغ: 
يحملان على ذراع» وسط أصبغ هذا استحسان» والقياس الفسخ. 
تنبيه: إذا خيف غيبة ذي الذراع» أخذ قدر ذراعه كما لو مات فلو دفن قبل أخذ 
قياس ذراعهء واختلفا فى قدره قرب العقد تحالفا وتفاسخاء وعند حلوله فالقول قول 
المسلم إليه إن أشبه» وإلا فقول المسلم إن أشيه» وإلا حمل على ذراع وسط». 

(0) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (518/5) حيث قال: «قال مالك : إن اختلفاً في النوع فقال 
هذا: سلفتك في حنطة» وقال هذا: في شعير» أو قال هذا: في فرس» وقال هذا: في 
حمار» تحالفا وتفاسخا وإن يَعْدَ محل الأجل» ويرد إلى المبتاع رأس ماله). 


با لا يشبهء م أن يَدْعِيَ المْسْهِمْ وَقْتَ قت إا ن المسَلمٍ فيو» وَيَدّعيَ الم کم ليه 
عَيْرَ ذْلِكَ الوَقْتِء فَالقَوْلُ قول المُسْلِم» > وَآَمّا اخيَلَافهُمَا ذ في مَوْضِع القَبْضِء 
فِالمَشْهُورَ أن مَنِ اَی مَوْضِعَ عَقْدِ عَقْدِ السّلّم »> قَالقَوْلُ د وله وَإِنْ لَمْ يَدعِهِ وَاحِدٌ 
مِنْهُمَاء فَالقَولُ كَوْ ل المُسْلَم إِلَيْه. وَحَالَتَ سَحْنُونٌ في الوَجَهِ الأول كَقَالَ: 
القَوْلٌ َو انفلم رق ی ار في ی اا ا وتاس 
اما اخْتَلافُهُمَا ف في الثَمَنء كَحُكْمُهُ حم اخيلافي المُتبايعَيْن مَيْنِ قَبْلَ القَنض» وَقَدُ 
تَعَدّمَ ذلِكَ)”". 

لو اختلفاء هل حل الأجل أو لا؟ فالقول قول المُسلم إليه» وكذلك 
لو اختلفا في مدَّة الأجل» فالقول قول المُسِلَّم AN‏ أت مونلا 
يشْبهه» فحينئلٍ القول قول المسلم. 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )7١1/0(‏ حيث قال : «إذا اختلفا في الموضع الذي 
يقبض فيه السلم» فقال أحدهما بموضع كذاء وقال الآخر بموضع كذاء فالقول لمدعي 
موضع العقد بيمين إن أشبه أشبه الآخر أم لا؛ لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض 
لحكم بموضع العقدء وإن لم يدع كل موضع العقد. بل خرجا عنهء فالقول قول المسلم 
إليه بيمينه إن أشبه؛ لأنه غارم أشبه الآخر أم لاء وإن انفرد المسلمء وهو المشتري بالشبه 
قبل قوله مع يمينه» وإن لم يشبه واحد منهما تحالفاء وفسخ السلم». 

(۲) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱۹۸/١(‏ حيث قال: «المتبايعين إذا اتفقا على 
الأجل» وعلى قدره» واختلفا في انقضائه كأن يقول البائع عند هلال شوال: كان 
البيع إلى شهر أوله هلال رمضان فقد انقضى»ء والمشتري يقول: بل أوله نصف 
رمضان» فلم ينقض› فالقول عند عدم البينة» ومع فوات المبيع لمنكر التقضي إن 
أشبه مع يمينه؛ سواء أشبه غيره أم لا وان أشبه غيره فقط فالقول قوله» وإن لم 
يشبه واحد منهما فالظاهر أنهما يتحالفان» ويغرم القيمة» وأما مع عدم فوات المبيع» 
فإنهما يتحالفان» ويتفاسخان). 


اس ه] سيم ]4 


جح سم 


قال الع رحمه الله تعالى: 


(كتابٌ بَيْعْ الخِيَارٍ) 


والخيارٌ أ أنواع كثيرةء وليس اوغا راخدا وقد مر بنا ار 
الحجلنى"": ورانا أن العلمام فك العتلقرا فيك فأكثر الفقهاء يقرّون بخيار 
المجلس» ويرون بأنه ثابت» وأنه قد جاءت به سَئَّة رسول الله ياء وهذا 
هو قول جمع من الصحابة والتابعين» وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد. 
ورأينا أن المالكية والحنفية يخالفون فيه» ووجهتهم في ذلك هو تأويلهم 
للأحاديث التي وردت في هذا الأمر» منها الحديث المتفق عليه: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»» حيث فسر الحنفية والمالكية التفرق بالأقوال» 
وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن المراد بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان» وقد 
تكلمنا عن ذلك» وفصلنا القول فيه» وبيّنًا أن الراجح هو قول جمهور 
العلماء النين كالؤا برف ار المجلين» وان التفرق: إثنا هى ارق 
بالأبدان» ولقد َل ذلك عبدالله بن عمر ف عندما كان يطبق ذلك عمليًا. 

إذن» مر بنا خيار المجلس» كذلك مرت الإشارة إلى ما يعرف بخيار 
الغبن"» عندما تكلمنا عن مسائل النهي» ومنها: أن يبيع المسلم على بيع 


(1) «خيار المجلس»: هو خيار كل واحد من المتبايعين بالرد في مجلس العقد قبل 
التفرق. يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (47/9). 1 

(؟) «الغبن»: مصدر غبن الرجل في البيع غبنًا وغبنّاء يقال: غبنته في البيع بالفتح» أي: 
خدعته. يُنظر: «الصحاح» للجوهري (51115/6؟)2 وقد تقدم. 


أخيه. أو يسوم على سومه» وعن تلقي ا وعن بيع ا 
وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي مرت بناء ورأينا أنه في 0-8 النجش 
وف كلقي لر كات .وني شائل: أخرى يوعد هار الي فلو أن ا“ 
تلقى جالبّاء فغابنه فله الخيار» وهكذا. 

أمّا الخيار الذي معناء فهو ما يعرف بخيار المجلس» وهذا لم 
يخالف فيه الحنفية» وكذلك المالكية» بل انضموا إلى جمهور العلماءء 
لكنكم سترون أن الخلاف بين العلماء إنما يقف عند المدة» والذي حَالَفُوا 
في ثبوت خيار الشرط هم قل وعليه فقول المؤلف: (كتاب بيع الخيار)» 
أى: الكتاب الذي يَذْكر فيه خيار الشرط› أي : : بيع خيار الشرط» 
والمؤلف كعادته يقدم بمقدمة موجزة يذكر فيها ما يتضمنه المبحث الذي 
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يتكلم عنه ليكون بمثابة كشاف يحدد المسائل» ويضيء الطريق لمن يريد أن 
يدخل في تفاصيل هذه المباحث والمسائل. 

> قولي: (وَالنَظَرُ في أُصُو ل هَذَا البَاب)؛ وليس المراد عمومًا 
كتاب «بداية المجتهد)ء وإنما مراده بالكتاب كتاب بيع الخيارء فما هي 
أصول المؤلقف؟ والمؤلف: كد أن .يدانا با كفيرًا بأنة بعتي بأمهات 
المسائل» أيْ: بأصول المسائل» فلا يعرض كثيرًا للمسائل الجزئية» بل 
تاد ب نات المسائل التي يعبر عنها بأمهاتها ء فهو يريد أن يقول: هذا 
المبحف وهذا الكتاب فيه مسائل كثيرة: لكتنا ستقتصر على آمهاتهاء 
أي: أهم المسائل» وإذا استطعت أن تضبط فقه أمهات المسائل» سَهُلَ 
عليك أن تلحق بها صغرياتهاء أي: جزثياتها. 

> قولت: (آمَا ولا كَهَلْ يَجُورُ أَمْ لا؟). فالمسألة الأولى: ما 
حكم بيع خيار الشرطء أو ما حكم خيار الشرطء هل هو جاتز أو لا؟ 
سيذكر المؤلف بعد قليل حكمه؛ لأن هناك مَنْ يخالف فيهء وإن كان 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (511/4): «هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى 
البلدء ويخبره بكساد ما معه كذبًا؛ ليشتري منه سلعته بالوكس» وأقل من ثمن المثل». 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية» :)5١1/65(‏ «النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها 
ووا او بريد ف ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره فيهاء والأصل فيه: 
تنفير الوحش من مكان إلى مكان». 


هو[ مس 
المخالف فيه قليلا» لكن ورد الخلاف فيه»ء فأول ما سيبحثه المؤلف هو 
حكم خيار الشرط هل هو ثابت أو لا؟ 

> قول: (وَإِنْ جَارَء كُكمْ مُدَّةٌ الخيّارِ؟)» وعلى القول بجوازه. 
وهو الصحيح› وهو مذهب جمهور العلماء؛ فكم 0 جوازه؟ هل هو 
مقيد بأيام ثلاثة أو أن مدته مطلقة؟ إذا كانت مطلقة فينبغي أن تقيد 
بزمن › أو تطلق إطلاقًَا عام وهذا أيضًا محل خلاف. 


> قولت: (وَهَلَ يُشَْر رط التَّقْدِيّةٌ فيو أَمْ لا؟)» ووقت الخيار قد وضع 
أصلًا لكل من المتبايعين» ونقصد بالمتبايعين: البائع والمشتري» والغرض 
من هذا الخيار هو أن يُعْطَى كل من البائع والمشتري فرصة ليفكر؛ لأن 
الشىئ ريما ياعذة بريق السلعة».-وريما ببجره الفعان السلعة فيندفع إلى 
شرائها دون تفكير » وَكَذْلك أيضًا البائع ربما يتسرع رغبةً في الحصول 
على مبلغ في بيع سلعته» وربما يغبن البائع » وربما يغبن المشتري» فهذه 
الشريعة السمحة الكاملة الشاملة التي ما تركت أمرًا من أمور الناس التي 
يحتاجون لس وأيضًا في دنياهم وآخرتهم إلا وييّنتهاء قد 
وضعت هذا الخيار ليفكر المسلم في أمره (البائع والمشتري). 

ولمّا كان البيع - كما هو معلومٌ ‏ عقدًا لازمّاء اقتضى ذلك أن يكون 
هناك خيار؛ لأنه عندما تنفذ الصفقة ويتم البيع» حينتذٍ لا يستطيع كل منهما 
أن يتراجع إلا بوجود سبب كأن يوجد عيب من العيوب» ولذلك وضع 
الخيار» ومع أن النكاح عقد لازم لكن لا نرى فيه الخيار؛ لأن النكاح - 
كما تعلمون ‏ ليس عقد معاوضة» وليست المعاوضة مقصودةً فيه» لکن 
البيع ية يقصد فيه المعاوضةء فهذا الذي يعدم سلعة إنما يريد ثمئّاء وهذا 
الذي يري الماايوية E EAE‏ كل منهما يريد شيئًا؛؟ هذا 
يريك مال وهنا ورد سا 


ِذّاء المُعَاوضة هنا ظاهرةء نعم النكاح فيه مهرّء لكن ليس المقصود 
5 کک لأن للنكاح عا نا ی منها قوله تعالى: رین ءايه أن 
ق لك ين اشيم أا بتكا إا د يكم موه وتخ 
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وقوله كل : «تَروّجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ 0 بكم يوم 
القيامة“. و«النكاح سنّة» فمن رغب عن سنت فليس مني»» فلما كان 
مصير البيع اللزوم» نجد أن هذه الشريعة أباحت له الخيار حتى لا يندم 
المسلمء ولا يتألمء ولا يتحسر. 
فمّدَّة الخيار هي فرصة لكل من المتبايعين» فللبائع أن يتراجع عن 
بيعه فى هذه المدة» وللمشتري أيضًا أن يعدل e‏ ذا هو وقت 
خيار إلا إذا كان 0 لأعدهماء :وهذا جائزء فربما يشترط المشتري 


يعطنه الفرصة» 0 

> قولم: (وَمِمَنْ ضَمَانُ المبيع في مُدّةِ الخيار؟)ء مر بنا فيما مضى 
أن المُشتري هو الذي يضمن بعد قبض السلعةء وَجَاءَ فى ذلك حَديتٌ 
أن الرسول ية قال: «مَن اشْتّرى طعامّاء فلا يبعه حتى يقبضه)”"'. فدل 
ذلك على أن المبيع يكون في مِلْكِ المشتري عند قبضه. 

ولذلك. فقد ذكر العلماء أنه لو تلف المبيع وهو لم يقبض» فهو من 
ظيمات اع وإن تلفت بعد قضه؛ فهو من ضمان المشتري› وقد مر بنا 
كيف قَرَّقوا بد بين المكيل والموزون والمعدود وبين غيره» وينوا أن كل قَبْضٍ 
بخسبه»› المكيل والموزون والمعدود» المكيل قبضه بالكيل» وال 
بالوزن» والمعدود بالعدء والمنقول بالنقل » وأما م ما لا ينقل كالأراضي» 
فإنه يتم قبضها برفع البائع يده عنهاء وقَدْ مر بنا هذا في بيع الثمار. 

> تؤلع: (وَمَلْ يُورَتُ الخِيَارٌ أَمْ لا؟). فإذا كان لرجل خيار 
تُوفّيء هل ينتقل الخيار إلى ورثته أو يسقط بموت صاحب الخيار؟ 


> قولع: (وَمَنْ يَصِح خِيَارُهُ مِمَنْ لا يَصِحُ؟): هل الخيار عام أو 


.)١7/١/60( وصححه الألبَانيٌ في في «التعليقات الحسان»‎ »)۲۰٥۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
6١م أخرجه البخاري (/2)5/9 ومسلم‎ )۲( 


أنه خاص لغير الأجنبي؟؛ لأن الأجنبيّ يُوكل فيكون له الخيار أيضًا. 

> تََوْلم: (وَمَا يَكُونْ مِنَ الأفْعَالٍ خِيّارًا كَالقَوْلٍ؟) وما الذي يلحق 
بالأقوال في الخيار؟» فهذه عَنَاوين المسائل التي سيفصل المؤلف فيها 
القولة#: ويأخذها مسألة مسالة: 

> قولع: (آمَا جَوَارٌ الخيّارٍ عليه الجُمْهُور إلا النَوْرِيَ”". وَابْنَ 


ع 
ت 


ا شرم 


الخ راد والفيان و ا م 
الإجماع كالإمام النووي في كتابه «المجموع»“» لكن قد رأيتم أن الثوري 
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)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحى )١7/7(‏ حيث قال: «خيار 
الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما». ١‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب (409/8) 
حيث قال: «والأصل في البيع اللزوم» والخيار عارض» وينقسم إلى خيار ترو وإلى 
خيار نقيصة؛ لأنه إما من جهة العاقد أو من جهة المعقود عليه» فإن كان من جهة 
العاقد بأن يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما فهو خيار التروي» ويسمى الخيار 
الشرطي. والتروي: النظر والتفكر في الأمرء والتبصر فيه». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (00/5) حيث قال: ٠‏ 
الشرط» ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها». 
مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٠۲/۸۳(‏ حيث قال: «(القسم الثاني 
من أقسام الخيار خيار الشرط» وهو أن يشترطا في العقد أو بعده) أي: العقد (في 
زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط»ء و(لا) يصح إن اشترطاه (بعد 
لزومه) أي : العقد (مدة معلومة) مفعول ليشترطا (فيصح) الشرط (ويثبت) الخيار 
(فيها) أي : المدة المعلومة (وإن طالت)). 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي :)0١(‏ حيث قال: «وقال ابن شبرمة 
والثوري : لا يشترط الخيار للبائع بحال). 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)٤۸4٤/١0‏ حيث قال: «وقال الثوري وابن شبرمة: 
لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحَالٍ). 

(4) قال النووي: «واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع» وقد 
نقلوا فيه الإجماع وهو كاف»» «المجموع» للنووي »)١110/4(‏ وينظر كذلك: «روضة 
الطالبين» للنووي .)٤٤٤/۳(‏ 


ا ل 


خالف في ذلك وخالف فيه بعض آهل الظاهرء وليس إمامهم"» فإمامهم 
يرى هذا؛ لأنه ستأتي إشارة المؤلف إلى جواز الخيار. 

إذّاء فَالخْيَّارُ فيه خلافٌء فهل كقَّة الخلاف متعادلة؟ الجواب: لاء 
لأن الجمهور فى كفةء 0 رأي جمهور الصحابةء بل رأي الصحابة 
ت : العميابة الدع فنع ومو EL‏ 
جمهور التابعين» وكذلك أيضًا أتباع لتابعين الى خر الاتمة الأريعة 
المعروفونء. فالخلاف فيه يُعتبر خلافا س ا» ولذلك ذهب بعضهم إلى 
الإجماع» وبعض العلماء يضع مصطلحًا ا يرق فيه بين ا ف 
الاتفاق» ففى مثل هذه المسائل يقول: اتفق العلماء» وهو ارت ٤‏ فخيار 
الشرط: ا ھت لتشتري سلعة (سيارة أو دارًا أو ثويًا أو كللاجة أو أي 
نوع من أنواع السلع» وما أكثرها في هذا الزمان) فتشترط الخيارء هذا هو 
خيار الشرط أما خيار المجلس فإنه ينتهى بالمفارقة ما دمت عند صاحب 
السلعة» كَلَكَ الخيار» فإذا تفرقتما حينعلٍِ «البَيّعان بالخيار ما لم بتفرّقا» 
لكن هذا خيار آخرء وهو خيار الشرطء فما حكم هذا الخيار؟ 


فلا جسهون العلا قرا اة وفريق الغ غارمنء فيل عذا 
اه لتيل أ القلةالقزيلة و ملو لاه ني الحقيفة لمن اليه قفا 
د كاري ا 0 
الوجود» فهناك غرر شديد يترتب 0 وهذا حاريته الشريعة» ونهت عله 
وحذرت منه كما عرفنا في الربا وفي غيره» وهناك غرر يسيرء فهذا الغرر 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۳۷١/۸(‏ حيث قال: «وكل بيع وقع بشرط خيار للبائع 
أو للمشتري أو لهما جميعًا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام» أو أكثر أو 
أقل» فهو باطل تَخْيّرا إنفاذه أو لم يتخيرا». 

(؟) ومن ذلك تعبير ابن هبيرة فى «اختلاف الأئمة العلماء» )١١/١(‏ حيث قال: «واتفقوا 
على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معّاء ولأحدهما بانفراده إذا شرطه». 


(۳) «الغرر»: الخطرء وبيع الغرر هو ما يتضمن خطرًا كبيع السمك في الماءء والطير في 
الهواء. يُنظر: «الصحاح» للجوهري «((YIA/Y)‏ و«المصباح المنير» للفيومي (9/غ55). 


يتجاوز عنه على اختلاف بين العلماء أيضًا فيهء هل يتجاوز عنه أو لا؟ 
وكذلك أيضًا الغبن”'' فيه خلاف بين العلماء. 


إِذَاء القضية فيها تفصيل» فدعوى الغرر غير مسلمة» وجمهور العلماء 
يستدلون بأدلة» منها حديث حبان بن منقذ ذلكم الصحابي الأنصاري الذي 
أُصَابته آفدٌ في رأسه» فأئّرت على رأيه. فصار إذا باع بيعًا أو اشترى شراءً 
ریما يُحُدع فيه » يعني : اق لشراء السلعة فيُقَال له بكذاء فيأخذها دون 
أن يماكس فيها؛ لأن البيع مساومة”" ومرابحة”"» وهناك أنواع أخرى كما 
سيأتي معناء لكن الأصل ف في البيع هو المساومةء فلما كثر هذا الأمر 
ورأى أنه يخدع في هله البيوع شکا أمره إلى رسول الله 2 وأنتم تعلمون 
أن رسول الله َي هو نبي هذه الأمة» وقد أعطاه الله كل من الصفات 
الكريمة» والمزايا الحميدة» والسجايا العزيزة ما لم يعطى مثله. 


ولذلك» كان أصحاب رسول الله ئي يقتدون بهديه بيا وأيضًا 
شون بسنته» وينهلون من منهله» ويأخذون العلم» ويكتسبون الأخلاق من 
مشكاته يي هذا الرَّسُولٌ الكريمٌ الذي أرسله الله رحمةً لهذه الأمة رؤوف 
بهم وڏ اسع ررك هن شط عر يو تا مغر ريش 
مټڪم ال ن ر ر َم 463 [التوبة: ۱۲۸]ء أرْسّله الله إلى هذه 
الأمة» وامتنّ على هذه الأمة بإرساله لها هذا النبي الكريم ظلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ 
لْموّمِنينَ إِدْ بعت فيم رسوا من شيم [آل عمران: 134]. 


)١(‏ «الغين»: الخداع. 


(؟) ابيع المساومة»: هو أن يعرض الشخص سلعته. ولا يخبر المشتري برأس المال 
الذي اشتراها به» ثم يتقدم المشترون ليزيدوا في ثمن السلعة حتى يستقر الشراء على 
أعلاهم سعرّاء وفِعُلهم هذا يسمى مساومة. انظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب 
(ص۳۹۳). 


(۳) هو أن يبيع الشخص سلعته بالثمن الذي اشتراها به مع ربح قدر معلوم» فيخبر 
المشتري بأنه هذه السلعة اشتراها بكذاء وأريد فيها ربحًا كذا. انظر: «طلبّة الطلبة) 
للنسفي (ص١١0).‏ 


ولا شك أنها منة عظيمة» وأن هذا الرسول الكريم هو خير الرسل 
وأفضلهمء فلما شكا إليه أمرهء ورسول الله بي يهتم بأمور الناس» 
ولا شك أن الرسول كيار ب وكما قال: «كلكم راع وكل داع مسؤول 
عن رعيته)”". فاهتم بأمر هذا الرجل» فرسم له طريقاً مستقيمًا يخرجه من 
هذا الأمرء فقال له: «إذا بايعتٌ فقل: لا خلايّة)”"'. أي: لا خدعةء فإذا 
ذكرت هذه العبارة فخدعت» فلك الخيارء هذا الحديث متفق عليهء لكن 
جاء في بعض طرقه أن الرسول بي جعل له الخيار ثلاثا وفي بعض 
الروايات: «ثلاث ليال»» وهذه الرواية: «ثلاث ليال» لم ترد في 
«الصحيحين»ء وإنما وردت عند ان ¿ ماجه“ وعند الدارقطني” 2 
والبيهقي» وفي «تاريخ البخاري”” 5 وله شف انيه واي ع 
فجمهور العلماء احتجوا بهذا وهو نص صريح. 


> تولم: (أنا جَوَارٌ الخيّارء فَعَلَيْهِ الجُمْهُورٌ إل النَّوْرِيَّ)» 
والتّؤري من أتباع ا وإذا أطلق الثوري فيقصد به سفيان الثوري» 
وهو إمام جليل ممن عاصر الإمامين مالكًا وأبا حنيفة» وهو أيضًا من 
علماء العراق وهو من العلماء الأعلام» لكن لم يكن له تلاميذ في 


م 


الفقهء فلذا لم يحفظ فقهه في كتب خاصة كما حفظ فقه الأئمة الأربعةء 


.)۱۸۲۹( أخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2)1١١119(‏ ومسلم .)۱٥۳۲(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «السنن» »)٦/٤6(‏ وضعفه ابن حجر فى «الدراية» .)۱٤۸/۲(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (1700). ١‏ 

(6) أخرجه الدارقطنى (4/5). 

() أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)۲۷١/١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (10/8). 

(۸) يُنظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر )٥٠/۴(‏ حيث قال: «وهذه الروايات كلها في 
كتب الفقه» وليس فى كتب الحديث المشهورة سوى قوله: «لا خلابة». انتهى. وأما 
قوله: «ولك الخيار ثلاثة أيام»... فيه ابن لهيعة... وأما رواية الاشتراط: فقال 
ابن الصلاح: منكرة لا أصل لهاء انتهى». 


لكن فقهه موزع وموجود في كتب الآثار والمصنفات والمسائيد» وفي 
كتب الفقه المبسوطة ك «المغني» لابن قدامة و«المجموع» للنووي وكتب 


3 0 0 ٤ 2 01 3 o و‎ 

> قولم: (وَابنَ أبى شبرمةء وطايفة من آهل الظاهر). 

إذاء هم قلةء ويُقَابلهم في الطرف الآخر الصّحابة ب حتى إنه جاء 
في الأثر أنه سبل عمر #5 عما يتعلق بالخيارء فقال: «لا أجد لكم 
اه أو «لا أجد أن أجعل لكم خا مما جعل رسول الله ا 
لحبان بن منقذ"'2. هو جعل له الخيار ثلاثاء فلا أجد لكم خيرًا مما 
جعل رسول الله كلِيِ؛ِ لأن رسول الله ية هو الذي منه تؤخذ الأحكام 
وتتلقى » وهو الاسوة الحسنة للمؤمنين جميعًا. 

> قولع: (وَعْمْدَةٌ الجْمْهُورٍ: حَدِيتُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذِء وَفِيهِ: «وَلَكَ 
الخِيَارُ َلَانا»). 
البائعين» وترتفع الأصوات» فإذا مر أحدٌ من أصحاب رسول الله يي يقول 
للبائع : وَيْحك! هذا أعطاه رسول الله بي الخيار» أو جعل له الخيار ثلاثًا. 


> قولت: (وَمَا روي فِي حَدِيثِ ابْنِ عمَرٌ: «البَيّعَانِ بالخِيَارِ ما لَمْ 


ا 


هذا إشارة إلى غبار التجلس» وخاز المجلين مهي وأنه جاء فيه 
عدة أحاديث: «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا ويَِنّاء بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كذبا وكتماء مُحقَّتٌ بركة بيعهما». 


وفي حديثِ آخر: (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما 


.)١٤۸/۲( وضعفه ابن حجر في «الدراية»‎ »)1/٤( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ )١( 
.)2051١9( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ا e‏ 
لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. . .» إلى آخر الحديث» فإن تفرّقا وجب 
)1( 
e‏ 
رم رمرم وو ےر 


< قولي: (وعمدة من منعه أنه غرر). 


لأنّه إذا بقي ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك» فهذا فيه غَررٌء وما هو 
الغرر الذي يقصدون؟ أن كل واحدٍ منهما قد يلحقه ضرر» فإذا انتظر البائع 
ثلاثة أيام» وعند من يقول: أكثر من ثلاثة أيام» لا قيد لذلك» فربما إذا 
مضت هذه المدة يأتي المشتري فيقول: لا أريد هذه السلعة» فكأن البائع 
قد لحقه ضرر حينئلذٍء لأنه قد يأتيه آخر فيدفع له أكثر مما دفع الأول. فإذا 
ما جاء الأول وعدل عن البيع» لا يجد مَنْ تَقدّم لسلعته سابقّاء وربما 
يحبس المشتري نفسه على هذه السلعة ويفكر فيهاء فإذا ما جاء مقدمًا 
عليهاء راغبًا في شرائهاء يقول له البائع: أنا عدلت عن البيع» فيلحقه 
أيضًا ضررٌء وريما هو أيضًا جاءته سلعة أخرى لو اشتراها لاستفاد» لكن 
لو أردنا أن نأتي في كل أمر صغير أو كبيرء فنقول: فيه وفيه» ربما يندر 
أن تجد أمرًا من الأمور إلا ويعتريه شىء» لكن الشريعة السمحة نظرت إلى 
2 رك زهو أن هذا ا 0 ال إلى زی - وربما شا 
E‏ يكرهه» e‏ ا البائع e e‏ فربما يندفع فيبيع 
السلعة بأقلّ من ثمنها بكثير» > فيتضرر فيندم على ذلك» فاي المصلحتين 
أولق ؟ 


كاتا د e I‏ 0 
> رة عن راض کچ [النساء: ۲۹]. 


8 


وقوله كلِْ: «إنما البيع عن تراض“ ٠‏ فلا شك أنه أولى» وربما 


.)٠١۳١( أخرجه البخاري (۲۱۱۲۳)» ومسلم‎ )١( 
.)781//( وصسحه الأَلْبَانِ فى «التعليقات الحسان»‎ .)۲۱۸٥( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


توقع وقوع ضرر» وهذا أمر متوقع وليس حقيقياء يعني هذا الذي ذكروه 
ربما يقعء وربما لا يقع» فالضرر هنا غير متحقق» والشريعة الإسلامية 
تدفع الضرر المتحقق» أما مجرد الظن أو الوهم فلا تأثير له في ذلك» 
والشريعة الإسلاميةٌ بُنِيَتْ على مصالحء وإذا كانت هناك مصلحتان» 
فيؤخذ بأعلى المصلحتين» إذا فالمصلحة أيهما أولى؟ هذا لو لم يرد في 
ذلك حديث» فكيف وقد ورد في ذلك حديث رسول الله ييه في قضية 


معنهة. 


2 
5 
ويف 
4 


وَدَعْوى أن ذلك خاص ب«حبان» هذاء يحتاج إلى دليل؛ لأن الآصل 
في الأحكام أنها إذا جاءت» فهي عامة حتى لا خفن رسول الله كله إلا 
بدليل كما في قوله تعالى: طخَالصصةٌ ك من دون الْمُؤْميِينَ» [الأحزاب: 
٠6]ء‏ إِذَاء هذا خاص برسول الله ي ووس الاس من رى سه 
اء سات ألو [البقرة: 107] في نعيم بن مسعود إِذَا كونها 
تخص» هذا يحتاج إلى دليل. 


eR EL‏ ا 
> قولى: (وَأَن الأضل هو اللروم في البيع). 
فالضرر هنا غير متحقق» أما لى كات متحمما» فالشريعة جيذ 


تذفعه. 


> قولع: (إِلّا أن يَقُومَ كلِيلٌ على جَوَازٍ البَيْعِ عَلَى الخِيًا 


تاب الله 5 e‏ سنو نَابئَةِ). 


ولا شك أن الأصل في البيع هو اللزوم» لكن متى يكون من اللزوم؟ 
بعد أن يتم العقد. أما قبل ذلك فلا يكون لازمّاء ونحن نعرف بأن العقود 
أنواع» وأيضًا النكاح عقد لازم» لكن ليس فيه خيار؛ لأنه لا يقصد به 
المعاوضة» فالمقصود به أكرم من ذلك وأجلء وإِنْ كانت المُعَاوضة واردةً 
وهو المهرء والإجارة هي عقد لازم. لكنه يفصل القول فيهاء فرق بين 


)١(‏ لعل المراد صهيب بن ستان. انظر: أسباب النزول» للواحدي (ص57). 


إجارة يقدم فيها الثمن» وبين إجارة كإجارة الظير”'' ونحوه تؤجل فيها. 


وقد قام دليل من سنة رسول الله على جواز البيع على د 
لأنه ورد من عدّة طرق» وحتى رواية ابن إسحاق جاء التصريح فيها 
بالتحدید. 


> قولم: (أو 


لاه 3 )4( ا عابت 
وَقُلْتُ لَكمْ: | الإماء TT‏ 
مَنْ خالف» إذا المسألة فيها شيه إجماع. 


7 أ - 


> قولم: (قَالُوا : ديف خان إِما 

ونحن نقول: له عدة طرق» وهو صحيح””“. إِذَا ارتفع هذا. 

> قَوْلم: (وَإِمَا أ حاص لَمَا شکا لبه ا 5 يُحْدَعَ ف البيوع). 

ومَنْ يدّعي أمرّاء فَيُطالب بِبَيّنة دَلكّ» ودعوى أنه حاص غير سَلِيمَقٍ 
فليس هناك دليل على الخصوصية. 


> قُوْلي: (كَالُوا: و حَدِيتٌُ ابن عَم تول فيه فِيه: إلا بيع 


)1( «الظئْرًا : التي ترضع الصبي لغيرها وتربيه» فهي حاضنته» والجمع ظُوَارٌ وظؤُونٌ 
وأظآ وظوورة. انظر: «الصحاح» للجوهري (۷۲۹/۲)ء و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (۳۲۷/۱). 

(۲) في الأحاديث السابق ذكرها. 

(۳) وهو حديث ابن ماجه (579855) الذي فيه التصريح بالخيار في ثلاث ليال» ولفظه: 
عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد 
أصابته آمةٌ في رأسه فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك التجارة» وكان لا يزال 
يغبن» فأتى النبي كك فذكر ذلك له فقال له: (إذا نت بايعتَ. فقل: لا خلابةء ثم 
أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت 
فارددها على صاحبها». 

)٤(‏ تقدم نقل 3 عن النووي في «المجموع). 

)6( تقدم الكلام عليه 


0۹ 
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الخِيّاراء فَقَدْ فُسّرّ المَعْنّى المُرَادُ بهذا E TN‏ 
آخَرٌَ وَهُوَّ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُِهُمَا لِصَاحِبهِ اخْتَز”7). 


وما المانع أن فول اخترت بعد مضي المدة» فلا يتعٌارض مع ما 
قاله الجمهورء إذا مضت المدة يأتيه ويقول له: الحتّرت» وَهَذا في خيار 
المجلس» حتى الذين خالفوا في خيار المجلس (المالكيّة''' والحنفية") 
انضموا إلى الجمهور. فخيارٌ الشرط الخللافٌ فيه يسيرٌ؛ أن المصلحة 
تقتضيه› فأنت تريد أن تشتري سيارة فتريد فحصها وتتبع السير عليهاء 
فريما تكون فيها عيوب» فالعلماء تكلموا عن هذه المسائل» حتى لا يقدم 
الإنسان على عمّى» وإنما يقدم على بِْنةٍ 


> قولت: (وَأَمَا مد الخِيّارٍ عِنْدَ الَِينَ كَالُوا بِجَوَازِوِ). 
هَل هي مقصورةٌ على مورد النص ثلاثة أيام» أو تجوز أكثر من ذلك؟ 


> قؤلج: (قَرَأى مالك أن ذلك لس لَه كقَدْرٌ مَحْدُودٌ فى تفسِو). 


(1) أخرجه البخاري (54,8). 

(؟) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳١١/١(‏ حيث قال: «النوع الأول خيار التروي» 
وهو ما لا يقف على فوات وَضْفْهِ وسببه الشرط دون المجلس» بل لا يثبت خيار 
المجلس بالعقد ولا بالشرط (إنما الخيار بشرط)). 

(۳) يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو )١554/5(‏ حيث قال: «(ولزم) آي: البيع (بهما) 
أي: بالإيجاب والقبول (بلا خيار) لأحدهما في المجلس». 

)£( يُنظر : «اشرح مختصر خليل» للخرشي :)٠۹/١(‏ «(إنما الخيار بشرط كشهر في 
دار)» وأدخل بالكاف الخمسة الأيام والستة لأجل اختيار جدرها وأسسها ومرافقها 
ومكانها وجيرانهاء والدور والأرضون سواءء وكذا بقية أنواع العقار» فقوله: 
كشهر... إلخ مثال لمقدرء أيْ: ويختلف الخيار باختلاف المبيع ككذاء ولنا أن 
نجعل كشهر... إلخ من مدخول الحصر أيضّاء وهو أحسن» ويكون رادًا بالأول 
على عبدالحميد وابن حبيب والشافعي» وبالثاني على الشافعي وأبي حنيفة القائلين 
بأن الخيار ثلاثة أيام في كل شيء أي: إنما الخيار ومدته بشرط» أي: لا يثبت 
الخيار ومدته إلا بشرط أي: إنما الخيار بشرط إنما الخيار كشهر في دار» وكجمعة 
في رقيق» وثلاثة في ثوب... إلخ». ١‏ 


اي ج ی 


يرم 


قُلْتُ: إن الإمام مَالكًا كه دائماً يُأخل المصلحة في كثير من 
الأحكام» ولا شك أن المصلحة معتبرةٌ؛ لأن هذه الشريعة قامت على 
أسس» ومن هذه الأسس مُرَاعاة مصالح الناس» والمصلحة ال 
معتبرة مرا شريطة: ألا تعارض نضا من كتاب أو كك أو إجفاع؛ فإذا 
القت هذه البصلعة عار الشريعة الإسلاميّة وَاتّفقت مع ا 
حيتئذ يؤخذ بهاء وما أكثرَ e‏ التي نجدها الآن طبقت! فهذه الشريعة 


راھ عن 


شريعة كاملة نرت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن م عليها. 
دل دآ إِنَّمَا يَتَقَدّرٌ ب کک جو إلى | اخيلانٍ المَبِيعَاتِء 
00 
واختيار النَوْب لا يحتاج إلى تفكير طويل» فالثوبٌ معروفٌ المصنع 
الذي صيْعَ فيه» وكذا ومادّته وَخَامته» فهو بحَاجة إلى أن يستشير فيه 
وهذا لا يحتاج إلى وقتٍ طويل. 
> قولم: (وَالجمُعَةٍ وَحَمْسَةٍ الام في اخْتيَارٍ الجَاريةِ)”". 


لآله وريك ا ا ا وها رهد امور دف لذ تون فى 


)200 المصلحة يقصد بها ما فعل لجلب نفع أو دفع ضرٌء والمصلحة المرسلة هي التي لم 
يرد فيها دليلٌ خاص بالاعتبار أو النفيرٌ. انظر: «شرح مختصر الروضة» .)٠٠١/۳(‏ 


(۳) قال النفراوي في «الفواكه,ٍ الدواني» (87/5): «الخيار لأحد المتبايعين لا يثبت إلا 
بالشرط أو العادةء وأنْ يون ذلك الأجل معلومًا لهماء ونهايته إلى ما تختبر فيه 
تلك السلعة» فتختلف مدته باختلاف السلعء ولذلك قال خليل بعد قوله: إنما الخيار 
بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمهء وكثلاثة في دابة وكيوم 
لركوبها في البلد ولركوبها في خارجها يكفي البريد ونحوه» وكثلاثة في ثوب أو 
سفينة أو کتاب أو غيرهما مما ليس بحيوان ولا عقار ولا رقيق. وأما نحو الدجاج 
والطيور وبقية الحيوانات التي لا عمل لها فالظاهر أن مدة الخيار فيها ليست كذلك 
لإسراع التغير لهاء فتكون مدة الخيار فيها ما لا تتغير فيهء ويقاس عليها سائر 
الفواكه والأطعمة التي تفسد بالتأخير». 


Games يه‎ 


الساعة واليوم» فلا بد أن يتعامل معهاء ويرى تصرّفاتهاء هل هي حمقاء 
أو لا؟ هل هي أمينة أم غير أمينة؟ فالأمر يحتاج إلى وَقْتِءْ وليس الأمْر 


کالثوب» فالتّوب مره سهل. 
> قؤل: (والشهر وَنَحْوهِ فِي لار الدَّارِ وَبِالجمْلَةِ: كلا يَجُورٌ 


عِنْدَهُ الأَجَلُ الطَوِيلُ الَّذِي فيه كَل عَن ايار المَبيع. وَكَالَ الشاي 


2 ا ١‏ 
وابو حییمه 


4< ر E‏ 
ت 0 أجل الخيار ثلاثة آیام). 


وقد وَقَفوا عند ظاهر الت وقالوا: ل نتجاوزه» فالرسول کا 
أعطى هذا الرجل الذي هو بحاجة إلى الخيار ثلاثة أيام» فكؤنه قَصَر 
الخيّار على ثلاثة أيام دليل على أنه لا يتجاوز ذلك» والآخرون قالوا: 
هذا عَقد مُعَاوّضة» “ولا رتت عليه ضرزء فينبغي أن يطلق ذلك» 
وتكون المدة غير مقيدةٍء ومَّنْ قال بذلك إسحاق وابن راهويه وأبو ثور 


> قولم: (لا يَجُورٌ أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ. وَكَالَ خمد وَأَبُو يُوسُفَء 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (/5554) حيث قال: «يصح خيار الشرط بالإجماعء 
ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» فإن زاد بطل البيع». 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص”57) حيث قال: «خيار الشرط جائز في البيع للبائع 
والمشتري» ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يجور أكثر من ذلك عند أبي 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (56/0) حيث قال: «وقال ابن أبي ليلى» وأبو 
يوسف» ومحمد» وأبو ثور: يجوز مؤيدًا إذا كان محدودًا بمدق معلومة). 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص“٦)‏ حيث قال: «وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : يجوز إذا سمی مده معلومةً). 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۴۷/۲) حيث قال: «القسم (الثاني) من أقسام 
الخيار: خيار الشرط ب (أن يشترطاه) أي: يشترط العاقدان الخيار (في) صلب 
(العقدء أو) يشترطاه بعده (زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط؛ لأنه 
بمنزلة حال العقد (إلى أمدٍ معلوم فيصح)ء ولو فوق ثلاثة أيام». 


Vooo 


ا بن الحَسَرٍ : يَحُورٌ الجيّار لأىّ مُدَّةِ الأ شْتْرطثْ. وه فالاو 


فالكافعى وأو فة رفا عند علاغز النضص > وقالوا :"لا يسور كر 
من ثلاثة أيام.. وأحمد وإسحاق وابن أبي ليلى وابن راهويه وأبو ثور ومَنْ 
ذكرناهم قالوا: تجوز الزيادة على الثلاثة؛ لأن هذا عقد» وكل واحد من 
المتبايعين غير ملزم» فينبغي أن يعطى الفرصة التي يحتاج إليها. 
و 5 2 وه د ب ويي ول 1 
> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فى الخيار المُظلّق دون المُمَيّدٍ بِمُدَّةِ مَعْلومَةِ). 


وقد عَرَفنا أن من العلماء مَنْ قال: لا يجوز خيار الشرط› ومنهم مَنْ قا 
يجوزء ثم الذين اتفقوا على جواز خيار الشرط اختلفوا في تحديد المدة» فأبو 
حنيفة والشافعي قررا أنها لا تتجاوز ثلاثة أيام» ومالك قال: مدة كل شيء 
بِحَسَّبهء فهناك من الأشياء ما لا يحتاج إلى وقتٍ؛ كفحص السيارة أو الثوب» 
ومنها ما يحتاج إلى وقتٍ كالدار التي تريد أن تسكنهاء ومنها ما يحتاج إلى وقت 
مترسظ ا نكري أ اموق تريها» فأنت بحاجة لتفحص هذا. 

ثمّ ينتقل المؤلف إلى مسألةٍ أخرى» هل يجوز لكل واحدٍ منهما أن 
يقول: لي الخيار مطلقًا؟ 


> قولت: قال النّورِيُ”". وال لعن ان جنّى”" وَجَمَاعَةٌ بِجَوَازٍ 
اشْيِرَاطِ الخيار مَطلَقًا وَيَكون 


)١(‏ يُنظر: «المعانى البديعة» للريمى )٤٥/١(‏ حيث قال: «عند الشافعى وأبى حنيفة 
وأكثر العلماء لا يسوز شرط الحيان أك من ثلاثة يام وعد ابن أبي ليلى واي 
يوسف ومحمد وأحمد وداود يجوز أن يشترطا ما شاءا من غير تحديد). 

(۲) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )0١/(‏ حيث قال: «وقال الثوري: يجوز 
الخيار اليوم واليومين والثلاثة» قال: وما بلغنا فيه وقت إلا أنّا نحب أن يكون ذلك 
قريبًا إلى ثلاثة أيام). 

(۳) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (07/9) حيث قال: «قال الحسن بن 
حي: إذا اشترى الرجل الشيء» فقال له البائع: اذهب فأنت فيه بالخيار أبدّاء فلا 
يجوز حتى يقول: رضيت. وقال: ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد رضيء وإذا كانت 
جاريةٌ بكرًا فوطأها فقد رضي». ١‏ 


وَهُنا خَطأء فالحَسنٌ هذا ليس ابن جنْي؛ لأنه لا يوجد سوى ابن 
جني واحد صاحب النحو المشهور» ولس الحسن» إنما هو عثمان» وإنما 
أراد المؤلف الحسن بن حي بن صالح» فالقول - إِذَا ‏ عن الثوري بأنه لا 
يرى خيار الشرط ضَعيفٌء. ولذلك الإمام ارو كانه حكى الإجماع؛ 
والإمام النووي من العلماء المحققين» ومن الذين لا يقولون عن الإجماع 

إلا وقد تحققوا من ذلك. 
ا (وَقَاكَ مَالِكُ"'': يجو 

فيه فيه أَجَلَ مثله)". 


ر رار 


الخِبَارٌ المُظْلَقُ وَلَكِنَّ السلْطَان 


00 لکن يُحدّده السلطان» وهذا عند مالك يانه . 
كول ال آلو عي وا لشاف : لا يَحُورٌ بِحَالٍ الجِيّارٌ 
المُظْلَقُء وَيَفْسْدٌ الببع). 


وعند اخ جوز مع بطلان القيد» وهذا قول 

)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )4٠١/4(‏ حيث قال: «والنظر في خيار التروي في 
مدته» وفيه الطوارئ» فالمدة تختلف باختلاف أنواع المبيعات» فإن القصد ما تختبر 
فيه تلك السلعة» وذلك يختلف». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (445/56) حيث قال: «واختلفوا فى اشتراط الخيار 
إن مده عبن مو ال لك خا هة وجل الان له فى دلت من 
الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة». 1 

(۳) ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين )٠٥٠٠/٤(‏ حيث قال: «وخيار 
الشرط أنواع: فاسد وفاقًاء كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار أو على أني 
بالخيار أيامًا أو أبدًَا). 

(4) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (/556) حيث قال: «ولا يجوز شرط الخيار 
مطلقّاء ولا تقديره بمدة مجهولة» فإن فعل بطل العقد). 

() يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٠۲/۳(‏ حيث قال: «(ولا يصح الخيار مجهولًا لها 
مثل أن يشترطاه أبدًا أو مدة مجهولة) بأن قالا: مدة أو زمنّاء أو مدة نزول المطر 
والحوة 57 أجلاه (أجلا مجهولًا كقوله: بعتك ولك الخيار (متى شئت أو شاء زيد 
أو قدم) زيد (أو هبت الريح» أو نزل المطرء أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر- 


إسحاق”“ أيضّاء وعند أبي حنيفة والشَّافعي فيه خلافٌ بينهماء فهم يتفقون 
على الأيام الثلاثة» وأن خيار الشرط لا يتجاوزهاء لكن لو أن المتبايعين 
أطلقاء فما الحكم؟ هنا يقع الخلاف بين الإمامين» فأبو حنيفة يقول" : لو 
أطلقا وتم الخيار في مدة الثلاثة أيام جاز البيع» والشافعئ" يمنع ذلك؛ 
لأنه يرى أنه قد دخل على هذا البيع ما يفسده. 

> قولع: (وَاختَلَف أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَّافِعِيُ إِنْ وَقَعَ الجِيّارٌ في ثَلَانَةٍ 
الأيّامِ رَمَن الخِيّارٍ المُظْلّقٍ). 

إذا اختار أَحَدّهُما أو كلاهما الخيار المطلق» فهل هذا جائدٌ؟ هناك 
من يمنعه» وهناك من يجيزه» وهناك من يجيزه إذا انتهى ۰ آي بت فى 
الخيار في الأيام الثلاثة وهو أبو حنيفة» والشافعنٌ يمنع ذلك؛ لأن أصل 
الخيار كان غير صحيح؛ لأنه محصورٌ عنده بالأيام الثلاثة. 


> قولة: (كْقَالَ أَبُو حَنِيَةَ: إِنْ وَكَعَ فِي الثَّلَانَةٍ الأيّام جَانٌء وَإِنْ 
مَضَتٍ التَلَانَةٌ قَسَدَ البَيْعُ©". وَقَالَ الشَّافِعِنَ”': بَلْ هُوَ فَاسِدٌ عَلَى كُل 


= مدتهء أو شرطا خيارًا ولم يعينا مدتهء أو) شرطاه (إلى الحصاد أو الجذاذ) ونحوه 
(فيلغو) الشرط (ويصح البيع)». 
)00 00 «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۷۸/١‏ حيث قال: «فقالت 
: البيع جائزء والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيارء هكذا قال 
0 0 ليلى» والحسن بن صالح» وعبيدالله بن الحسنء وأحمد بن حنبلء 
وإسحاق). 

)۲( سيأتي بعد أسطر. 

(۳) سيأتى بعد أسطر. 

(4) يُنظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لشيخي زاده )۲٤/۲(‏ حيث قال: «(إلا 
إن أجاز) أي: مَنْ له الخيار (في الثلاثة) يعني: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيامء 
لكن لو ذكر أكثر منها وأجاز في الثلاثة بإسقاط خيار الأكثر عند الإمام» ولا اعتبار 
لأوله لزوال المفسد قبل تقررهء فانقلب صحيحًا». 

() يُنظر: «البيان» للعمراني )۳١/١(‏ حيث قال: «إذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام.. 
فسد البيع» وإِنْ أسقط ما زاد على الثلاث لم يحكم بصحة العقدا. 


حال كَهَذِهِ هي أَثَاوِيلَ كُقَهَاءِ الأَمْصَارٍ فِي مُدَّةِ الخيّارٍء وَهِيَ: هَل يَجُورُ 
5 مُقَيّدَا؟ ون جار مُقَيَدَا فَكُمْ مِقْدَارَه؟ وَإِنْ لم بجر مُظلَقَاء 7 


مِنْ شَرْط دَلِكَ ألا يَمَعَ الخبّارٌ في الئَلَاثِ أَمْ لا يَجُورٌ حال وَإِنْ وَكَمَ 
في الثَّلاثِ؟ كأما مهم فلن عُمْدَةَ مَنْ لَمْ بجر الخبار هو ما كُلَْام). 


أنّهم ادّعوا أنَّ فيه غَررّاء وقلنا: إن الغررٌ هنا غير بَيّنِ» وحتى إن 
وعد اقول سيط كلها تاشر لهف ايل المتلعة الكيرى الى تن 
بو جود الخيار. 


3-o” 


> قولة: (وَأَما عُمْدَةٌ مَنْ لَمْ يُجِرٍ الخيّارَ إلا تكاناء فَهُوَ اَن الأضل 
ُو ألا يجُورٌ الجا كلا جود نه إلا ما ور فو الس في حَدِيثِ 


مق بن خان أو حجان بن مل 


لا يجوز عندهم؛ لأن الأصل أن ينظر الإنسان إلى السلعة 
فيشتريها أو لا يشتريهاء والبيع نوعان: 


بجح وام ون مي عا د 
ا 


عو اله لفان نه ای الاي ال لق که ف 
القبض يصلح فيه خيار الشرط؛ كصرف الدراهمء لا امح فيه جار 
الشرط› ا استبدال دراهم بدراهم؛ لان الرسول كل قال: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير ار والتمر بالتمرء 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (17/5): «حبان كان أحوج الناس إلى الزيادة في 
الخيار لمكانه من ضعف النظرء وحاجته إلى استدراك الخديعة» فلما لم يزد بالشرط 
على الثلاث. دل على أنها غاية الحد فى العقد. والثانى: أنه حده بالثلاث» والحد 
يقد ال اا ن اجار أن تمن اعمات لما عا ز«العضات من ادت عل 
أنه حد للمنع من مجاوزة الثلاث». 


والملح بالملح. يدا بي مثلًّا بمثل». يدًا بِيّدِ كما جاء في حديث عُمَرٍَ 


إِذَاء الصرف لا يصلح فيه خيار الشرط» وكذلك السلم» وهو كما 
قلنا: نوع من البيوع: أن تدفع دراهم» وتنتظر السلع؛ سواء كانت بلححا أو 
تا أو ساو چ اوا قد ارد ول اد عع قار ا 
يمكن أن نطبقه على كل أنواع البيوع» بل نطبقه على البيوع التي لا يشترط 
فيها التقابض. 


(حَدِيتِ مُنْقِذٍ بْنِ حبّان» او حبّانَ بْنِ مُنْقِذِ)) وقد ذكر في بعض 
البواياف امسق ی وق أخرئ آنه يذ لغيه وک أند كان 


قد أصيب فى رأسه» وحخصل ا فكان يخدع في في البيع» فجَعل 
و الله يا الخيار ثلاثة أيام فا ا 


> تولة: (وَدَلِكَ كُسَائِرٍ الرحصٍ المُسَْفْتَاةِ مِنَ الأَصُولِء مِثْلُ 
اسََْْاءِ العَرَايَا'' مِنَ المُرّابئَة”). 


فالرسول بي نهى عن بعض أنواع البيوع» ومنها بيع المزابنة» 
والمزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخل» ومع ذلك استثنى 
رسو الله ية العرايا. 


)١(‏ وهو بيع السلمء وقد تقدم. 

(؟) قال في «جامع الأصول» :)١74/10(‏ «حديث الرجل الذي كان يخدع في البيع 
وقال: «لا خلابة)» هو حبّان بن منقذ بن عمروء أو والده منقذ». 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ «العرايا»: جمع عرية» وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بتقديره من التمر 
أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق أو أقل. انظر: «شرح مسلم» للنووي 
(۱۸۹/۱۰). 

() «المزابنة»: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا. 
يُنظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١6١).‏ 


جم qf oi‏ 20 سا ر ا ا 
> قولم: (وَغَيْر ذَلِكَ. قالوا: وَقَد جَاءَ تَحْدِيدٌ الخيار بالثلاث فى 


ت 
0 


3 0 ر ا e‏ 2# ممه ت 
حَدِيثِ المُصَرَاقٍء وَهوَ قؤله: «مَن اشْتَرَى مَصَرَاةٌ فَهُوَ بالخيّار ثلاثة 
یا ). 

والمُصرّاة يعني الشاة» فيأتي إنسان فيربط ثدي هذه الشاة ثم يتركها فترةً 
لا تحلب» فيتجمع اللين في ضَرّعهاء فإذا ما جَاء مُشْتَر انخدع بها وظن أنها 
دائمًا بهذا الشكل» فيَشْتريهاء فإذا أخذها وجربها وجد أنها على خلاف ذلك» 
فبين الرسول ية أن من اشترى مُصِرَاةَء فهو بخير النظرين» فإن شاء أمسكهاء 
وإن شاء ردهاء واعتبار الثلاثة أيام هذا وارد كثيرًا في الشريعة. 

> قولم: (وَأَنَا حَدِبتٌ مُنْقَِذِ كَأَسْبَهُ طرقو المُتّصِلَةِ ما روَا مُحَمَّدُ 


و 0 و 


ن إِسْحَاقٌء عَنْ تافِع» عن ابن عُمَرَ). 
(فَأَشْبّه ظَرّقه)ء يعني : أصلّح طرقه» أسلّم طرقه» أولى طرقه. 
> قولم: (أن رَسُولَ اللو كل َال لِمُنْقِذِءِ وان يُحْدَعٌ في البَيْع : 
إا بعت كفل : ا خلابة وَأنْتَ بالخيّار 050), 
(لا خلابة)» يعني : لا خدع. 
< تولم: وكا عَمْدَةٌ آَم صخاب مالك هر 
هُوَ اخْيِيّارٌ المَييع» وَإِذا گان ذَلِكَ كَذَلِكَء وَجَبَ 
رمان إِمْكَانِ ايار المبيع)”". 
وقد جعل الخيار للتفكرء فإن اخترت المبيع تم العقد وأصبح لازمّاء 
وإن عدلت عه انتهى. الا مر. 


ن ١‏ لمَمهَوم مِنَ الخيار 
م لسر ا سه 
ن يَكُونَ ذَلِكَ مَحْدُودًا 


1 
ا 
0 
ا 


(۱) أخرجه البخاري (917١5؟)»‏ ومسلم .)١1514(‏ 
(۳) تقدم. 


> قولم: (وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بحسب مَبيع مَبيع). 
فبَعضها يحتاج إلى وقتٍ أكثر ليفكر ويستشيرء وبعضها لا يحتاج إلى 


وقت. 


2 


> تولم: (كَأنَ النّصّ إِنَمَا وَرَدَ عِنْدَهُمْ تَنْبِيهًا عَلّى هَذَا المَعْنَى» 
و 
أرب 


ريد بد العام . 


6م رم 


وهو عِنْدَهُمْ مِنْ باب الخَاصلٌ 
فهو تنبية بالأدنى أريد به الأعلى. 


رم وس 


بي لمم 061 مام ا 0 - 04 2 
> قولم: (وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به الخاص). 
عد البفق 7 و ومَنْ معهم. 


مه “x a 9َ 6 f‏ و 8 ی ر 
> تولم: (وَأَما اشْيتِرَاظ النقد, HE‏ لا يحور عند مالك وجميع 
َم ٤‏ ےت l0‏ 2م سوسم 5 o‏ 506 0 1 
أضححابه” ١‏ لْتَرَددِهِ عِنْدهُمْ بين السلف› والبيع› وفيه RE‏ 


وقد انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. وهى الثالثة؛ لأنه فى المقدمة 
ذكر لنا حكم الخيار» وتكلمنا عنهء ثم ذكر الأدلة» والآن انتقل إلى مَسْأَلةٍ 


والمَرَادٌُ ب «النقد»: إنما هو النقد فيما يتعلق قبل العقد» يعني في 
وقت الخيار» هل يجوز للمشتري أن ينقد البائع الثمن أو لا يجوز؟ 
فالمشتري قد أجاز هذا المبيع إليهء لكنه أمامه خيارء فهل له أن ينقد 


(؟) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )"١5/5(‏ حيث قال: «شرط النقد في بيع الخيار 
مفسك). 


وهذه المسألة انقسم فيها العلماء إلى قسمين» وبها ستعلمون دقة فَهُم 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لهذا الفقه» وغوصهم فيهء كيف كانوا 
يُدفُّقونء وكيف أنَّ بعضهم يحتاط إلى هذه المسألة» وربما يكون احتياظ 
أحدهم نوعًا فك الد وقد يظهن لا لكف يراه أبرا بوأحوظ لدعه؟ ولذلك 


قالآئئة الثلاقة أب فة والشافى "2 واجويرا" فن انيه ومالك ف 
جانب» فمالك 0 وفى رواية: کره» والأئمة الثلاثة أجازوا ذلك دون 
كراهة. 


شتراط النقد لا يجوز عند مالك كُأَشْةّه وسكت عنه الأئمة 
ا لكن المؤلف أشار إلى ضعف فى هذا الرأي» وهذا دليل 
غل إنضاف المؤلك» واه لن ها المدميعه هر مالك لن 
رأى أن هذا التعليل الذي أورده المالكية هو تعليل ضعيف غير قوي» 
وغير مُسلّم به» لكنه ما ذگر أقوال الأئمة الثلاثة» والأئمّة الثلاثة 
يرون جواز ذلك» ولا مانعء وقال: لا يجوز عند مالك وأصحابه؛ 
لأنه ربما يوقع في بيع وسلف. وم ينا :قبل «مسائل کیره جذا في 
البيوع. 


وفي الحديث 00 0 الرسول كلا قال: «ل" يحل سلف وبيع . 
ولا شرطان في بيعء ولا تَبِعْ ما ليس عندك*“ الشاهد هنا الذي 


)١(‏ يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (07/8) حيث قال: «(ولو اشترى على أنه إن لم 
ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينها جاز)» ويُسمّى هذا خيار النقد». 

(۲) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (/450) حيث قال: «لو اشترى بشرط أنه إن لم 
ينقده الئمن في ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة 
أيامء فلا بیع پينهما › بطل البيع». 

(۳) يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص١7”5)‏ حيث قال: «(و) إن قال البائع: (بعتك) 
كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه (وإلا) 
تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري (صح) البيع والتعليق كما لو شرط الخيارء 
وينفسخ إن لم يفعل». 


- 3[ عي ا 1 
معنا: (الا يحل سلف وبیع»» وهذه اة اتفق عليها العلماءء ولا 
خلاف بينهم”". لكن هذا الذي أورده المالكية ليس صريحًا في هذه 
المسألة فهو خشيةٌ وتخوفٌ منهم أن يدخل في سلف وبيع» وسترون أن 
فهمهم بعيد جذاء فهم يقولون: هذا بيع فيه خيار وشرط» فإذا ما دفع 
لكر ال للبائع»ء ثم بعد ذلك حَارٌ السلعة إليه» ثم قبل انقضاء 
مدة الخيار لم يتفقا على البيع؛ إما لأن الماع عذل 4 ا وال ا 
الذي سيحصل؟ تفاسخ› إِذَا لا بيع هناء ويُضبح هذا المبلغ الذي ا 
المشتري للبائع كأنه أقرضه إياه» قالوا: فهذه شبهة توقع في بيع 
وسلف» وقد جاء النهي عن ذلك» فما جواب جمهور العلماء عن هذا 
التعليل؟ 

قَالَ و الفلماء : هذا نوع من أنواع البيع» فَجَازْ قياسًا على 
الإجارة» ألست تُقدّم د ثمن الإجارة» فقد تذهب إلى خياط أو إلى إنسانٍ 
ليبْني لك جدارّاء أو يعمل لك عملا وتعطي له الأجرة» وربما لا تتم 
هذه الأجرةء وربما لا يبني الجدار» وربما لا يخيط لك الثوبء قالوا: 
هذا بَيعمٌء فجاز العقديي: هذا من نَاحِيَّةٍء وقالوا: العلة التي 
ذكرها المالكية (أنه قد يوقع في سلف وبيع) غير واردةٍ عندنا؛ لأثنا لا 
نج للمشترئى" أن تصرف ف التمن» إذ هى ,أمانة عنده وير المؤلك 
غ أنه عو فن غين الثمن الذي في يدهء وإذا لم يجز له أن يتصرّف 
في المالء فلا مكان لهذا التعليل أو هذا الإشكال الذي أوردتمُوه 
عليناء وأعتقد أن مذهب جمهور العلماء في ذلك أصرح وأقوىء وأنه 
لا يرد عليه ما ورد على المالكية» وقد يرد ما أورده المالكية ما 
لو كان المشتري قبل أن يتم البيع حقيقة تصرف في المبيع» أو أذن 
له. لكنه لم يوذن له فكانه: أماتة عك إذا خلا إشكال هناء 
ولا اعتراض. 


(1) تقدم الكلام عليها. 


> تول لاتا من تاد انيع في د الختار كيم شت 
فى ذلك : 


0 و 85 007 ت‎ 5 2 72 e 2 AS 
فَقَالَ مالك وأصضحابة وَالليْتْ؛» والاأوراعة: مصستّة م>‎ 
ا و به» واللي والا وزاعِيٰ صيبته من‎ 
اي وَالمُشْتَرِي أمِينّ)].‎ 


وهذه معان ر من الذي ي يضمن المبيع؟ و ي 
الخيار» والمراد أيضًا عندما يُنقل 0 إلى ذمة المشتري يكون أمانة 
عنده» فلو كان في حوزة البائع وحصل به شيءَ» فهو عنده كما مر بنا في 
الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن الرسول ية قال: «مَن اشترى طعامًا 
فلا يبعه حتى يقبضه»» لماذا؟ لأنه لو حصل فيه دَمَابٌ قبل القبض» 
0 الذي يضمنه؟ يضمنه البائع ؛ لأنه ما زال في حوزته» فالمّبيع الذي 

تفق على خيار الشرط فيه قد قبضه المشتري» لكن قبضه إياه ليس قبض 
0 وإنما هو أمانةٌ عنده؛ لينظرٌَ فيه» ويدققٌ فيه ويعرفه» فما الحكم إذا 
رت به مصيبةٌ» إذا ذهب» ضاعء غرق» احترق» وغير ذلك» قَمَن الذي 
يضمنه؟ هل هو البائع أو المشتري؟ فيه خلافٌ بين العلماء سيذكره المؤلف 
مُفصّلًا. 

> قولة: (مُصِبَهُ مِنَ البائعء وَالمُشْئَرِي أمِينٌ) : 

(مصيبته) يَعْنِي: حَسّارته على البّائع» وو قال الك وا مهاه 


الا والليث كما تعلمون ‏ هو فقيه مصر قبل الشافعيّ» والأوزاعيٌ 
إنما هو فقيه الشام» وكلاهما أيضًا فى درجة لا تقل عن الأئمة الأربعة. 


)1١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (74؟؟4) حيث قال: «قال مالكٌ: من اشترى عبدًا 
بعبدِ والخيار لأحدهما أو لهما جميعًا وتقابضا» فمصيبة كل عبدٍ من بائعه؛ لأن البيع 
لم يتم» ولا يتم بينهما حتى يقع الخيار». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤۸۷/١(‏ حيث قال: «فعند مالك والشافعى 
وأصحابهما والليث والأوزاعي هلاكه من البائع والمشتري أمين». ١‏ 

فرق تقدم تخريجه. 


Ef ا‎ 


(والمشتري أَمِينٌ) ؛ لأنه لم يَتِمّ البيعء »> فلا يزال في مِلْكِ البائع وفي 
حوزة | لمشتري› ولكن وجوده عند | لمشتري كامات سَلو. 


> قؤلم: (وَسَوَاءُ أكَانَ الجيّارٌ لَّهُمَا أو لأحَدهمًا). 


ولا قوق بيك أن بكرن ار لكر راو ا ی كر واش 
منهما ١‏ شترط الخيار لنفسه» أو كان الخيار من جانب المشتري» أو من 
جانب البائع وحده. 


> قولت: (وَقَدْ قِيلَ فى المَذْمَب)2". 
وهله وول ای 
> تولع. (ِنه إن كان َلك بد البائم» قلا جلات في شان 


فلو هَلَّك في يد البائع» فعليه الضمان» وهذا معروف؛ لأنه لا يزال 
في حوزته. 


> قولہ: (وَإِن گان هَلَكَ بِيَدِ المُشْتَرِيء تالحم گالځکم في 
الرّمْن وَالعَارِيّةِ : إن گان يما يَغْلِبٌ عَلَيْهِ). 


0 : 03 0 
ونری في بعض النسخ كلمة «يغلب). وهدا خطا والصواب: «إن 


کان هنا ثعاب عله يق : شات عه کان احمل الراهن. وه فلو كان 


رَهنه دَواتٌ وأهملها وتركها فعطشت فهلكت» فإنه ف هذا يضمنها › أما إذا 


)١(‏ ييُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (477/5) حيث قال: «الضمان في أمد الخيار مما 
يحدث بالسلعة من البائع إذ هو أقدم ملكّاء فلا ينتقل الضمان عنه إلا 0 انتقال 
ملكه عنهاء والضمان منه فيما قبضه المبتاع مما لا يغاب عليه» وفيما يثبت هلاكه 
مما يغاب عليه؛ ارد كا ا امم وه عب بساني لل ف كا رن 
والعارية. وأما ما لم ي يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه؛ كع جاح 
من قبض الأمانة» وإنما قبضه لمنفعة نفسهء وعلى وجه المبايعة دون الأمانة» 


وكقبض الرهن والعاريّة). 


Cawe ؤ#‎ 


لم يكن هناك تق تقصيرٌ فلاء وهذا كما ذَكَرتٌ لكم من دقة الفقهاء 
رحمهم الله » ا ف دراستنا الآن ندقق هذا التدقيق» ونغوص فى 
المسائل كما يغوصون». ونربط بعضها ببعض؟ 


الجواب: لاء فما كان أحدهم يتجاوز جزئية من الجزئيات إلا وهو 
يعرف علّتها؛ سواء أصاب في فهمه أو أخطأ؛ لأنه مأجورٌ على كل 
حال» كما في الحديث الصحيح: (إذا اجتهد لام فأصاب فله أجران. 
وإذا اجتهة فاخطا كله آخر وواعدا فهو ما جور على كلا الأمرين» فإنْ 
أصَاب فلّه أجران» أجر اجتهاده وأجر إصابته» وان أخطأ فله أجرٌ وأحد 
هو أجر الاجتهادء لكن ممَّنْ يعون الاجتهاد؟ من أهل الاجتهاد. فلا 
يأتي إنسان في أولى درجات طلب العلمء ثم بعد ذلك يُنصّب نفسه 
للفتوى والاجتهادء وقال الرَّسُولٌ عَله: : «أجرؤكم على الفتيا أَجْرَؤكم على 
إلا 0 
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أبو يي : إن كان 2 الخيار كني أو با وت 0 


ا 


o4 


مِنَ البائع وَالمَبيع عَلَّى ملک أمًا إِنْ گان ضَرَطَهُ المُشَْرِي ةة وقد 


.)١1/15( أخرجه البخاري (۲١۷۳)ء» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمى (۷١٠)ء‏ وضعفه الأَلْبَانِ فى «السلسلة الضعيفة» .)۲۹٤/٤(‏ 

(۳) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحي )١51/5(‏ حيث قال: «ثم الخيار إما أن 
يكون للبائع أو للمشتري أو لهماء فإن كان للبائع فلا يخرج المبيع عن ملكه؛ لأنه 
إنما يخرج بالمُرَاضاة» ولا رضا مع الخيار حتى نفذ إعتاق البائع» وليس للمشتري 
التصرف فيهء ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار فعليه قيمته؛ لأنه لم 
ينفذ البيع » ولا نفاذ للتصرف بدون الملك» فصار كالمقبوض على سوم الشراء» وفيه 
القيمة» ولو هلك في يد البائع لا شيء على المشتري كالصحيح › ويخرج الثمن من 
ملك المشتري بالإجماعء ولا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة خلافًا لهماء وإنْ 
كان الخيار اللمشتري يخرج المبيع عن ملك البائع؛ لأن البيع لزم من جانبه» ولا 
يدخل في م ملك المشتري عند أبي حتيفة» وعندهما يدخل» والثمن لا يخرج من ملك 
| لمشتري بالإجماع». 


“لي هك 


عاك بِيعٌ عَنْ مِلْكِ البَاء بع وَلَمْ يَدْخْلَ مِلْكَ المُشْتَرِي انم وَبَقِيَ 


041 50 


ًا عى يَنقَضِيَ الجيان وَكَد يل عثة: إل على المُشْتري اللّمَع). 


ع 


وهنا تردد في المذهب» IEE‏ وكأن كل قضية س 
بحالهاء فالحكم على الشيء فرع عن تَصوّره. وقيل في المذهب: هو على 
المشتري في هذه الحالة الثانية. 


3 


> تولم: (وَهَذَا يدل عَلَى أنه قد دحل عِنْدَهُ فى مِلْكِ المُشترى. 
وَلِلشَافِعِيَ ولان" أَشْهَرُمُمَا: أن الضَّمَانَ مِنَ المَشْتَرِي لِأيّهِمَا گان 
الخيار). 


هذا قول الشافعي» وأما الإمام أحمد فلم يذكر المؤلف Ml‏ وهو 
عند الحنابلة" أنَّ الضمانَ على المشتري بقبضه المبيع؛ لأنه حازه عنده 
وأصبح في يده فهو المسؤول عله فإذا تلف يكون ف عله وهناك 
تفصيلاتٌ في جميع هذه المذاهب لا حاجة لأنْ نخوض فيها. 

> قول (فعمدة من رأئ أن الضَّمَانَ مِنَ البائع عَلَى كَل حَالٍ: 
نه عَقْدٌ غَيْرْ لازم» لم يَنْقِلٍ المِلْكٌ عَنِ البائع). 

(عقد عير ارك لأنه لي يكم بعد» لكن إذا تمت الصفقةء فإنه 


يُضبح لازمًا؛ لن البِيعَ من العقُود لازم ولكن نحن في وقت الخيار» 
فالبيع لم يتم بعدء ولا يرال الخيار قائمًا. 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )٤۳۸/(‏ حيث قال: «المبيع إذا هلك في يد 
المشتري في زمن الخيار مِنْ ضمان مَنْ يكون؟ الأصحٌ: أنه من ضمان المشتري. . 
والثاني : من ضمان البائع». 

(0) ينظر: «کشاف القناع» للبهوتي (۲۰۹/۳) حيث قال: «(وإن ل المبيع قبل القبض 
وكان) المبيع (مكيلًا) بيع بكبل. (ونحوه) كالمبيع بوزنٍ أو عد أو ذَرِج (بطل ا 
لما يأتي «(وبطل معه الختان: أي : خيار المجلس» والشرط سواء كان لهما أو 
لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ (وإن كان) تلف المبيع بكيل أو وزن 1 
عد أو ذرع (بعده) أي : بعد القبض › فهو من ضمان المشتري» وبطل الخيار». 


Gawa ه#‎ 


> قولج: ما لو قَالَ: بِعْتُكَء وَلَمْ يَقْل المُشئري: قَبِلتُ. وَعْمْدَةُ 


م رای أنه من المشتّري تشبيهه بالبيع اللازم). 

وهذا هو تعليل المؤلف» وأما مَنْ جعله من ضمان المشتري تشبيهًا 
له بالبيع الواقع المنعقد فهو ضعيفٌء ونقول: هذا لَيّسّ بِضَعِيفٍِء بل هو 
قوي؛ لأن المبيع أصبح في يد المشتري وهو أمينٌ عليه» وهو أولى 
بالمسؤولية عليه. 

> قال: (وَهْوَ صَعِيِفتٌ لِقِيَاسِهِ مَوْضِعَ الخِلافي عَلَى مَوْضِعِ الاتَمَاقِ 
وما مَنْ جَعَلَّ الضَّمَانَ لِمُشْتَرطِ الخيار إا شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا). 


كما رأيتم في رِوَايةِ في مذهب أبي حنيفة. 


> قولت: (وَلَمْ يَشْتَرظهُ الثَّانِى؛ فَلِدَنَهُ إِنْ گان البَائِعُ هُوَ المُشترطء 
قاذ له في قاد کن على ی وإ كان ای ر نه 
: 21 2 8 
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مَقَظء فَقَدْ صَرَقَهُ البَايِعٌ مِنْ ملكو وَأَبَانَهُ فَوَجَبَ أن يَدْخْلَ فِي مِلْكِ 


المُشْترى هذا الشّرْط الَذِى شسَرَطَهُ قَقَظ. كَالَ: مذ حَرَجَ عَن مِلْكِ البَائع؛ 


لته لم يشرط خِيّارًا). 

لماذا كثر الخلاف فى هذه الجزئية؟ 

لأنّه لم يرذ فيها نصّء وإنما المَسْألة ‏ كما تَروْن ‏ قامت على 
التعليل» واختلف العُلماء فی فهمهاء فبَعضهم يرى أنها إلى البائع أقرب» 
فقال: الضمان عليه» وبعضهم قال: إنها إلى المشتري أقرب؛ لأنها في 
حوزته» وهو أولى بضمانهاء فما ذنب البائع» وقد كانت السلعة فى يد 
غيره فتلفت. 

وقد رأيتم التفريق بين أن يغاب أو لا يغاب» فإن لم يغب عنهاء 
وكان يرعاها ويحافظ عليهاء فلاء وإِنْ غاب عنها ووكل غيره» لا يكون 
مهملّاء لكن إذا غاب عنها وفرط» لا شك أن تفريطه يُوقَعْهَ فى المسؤولية. 


J اس‎ 


> تولي: ولم يَلوَم أن يَذْخُل فِي مِلْكِ المُشْتَرِي؛ ؛ لِأنَهُ شر 
الجيّارَ في رَد الآخَر لَه وَلَكنَّ القَوْلَ يُمَانِعٌ الحم نه لا بد أن تَكُونَ 


م و ادنا وَالخْافُ آيل إلى : هَل الخيَّارٌ مُشْتَرَ 
في الع أو لتشويم البيع؟». 
الوا يقول: لا يمكن أن يبقَى» وكأنه و على الروايات 
الأخرى في الحنفية الذين علقواء فقال: لا يمكن أن يكون معلقّاء فإما 
أن يججعل من ضمان البائع» أو أن يجعل من ضمان المشتري» أمّا أن 


ثم أورد تعليلًا يرى أنه بهذا الأصل أو هذا المقياس أو هذا التقعيد 
الذي ذكره يمكن أن فرق بين أمرين» فيكون هنا في هذه القاعدة من 
ضمان البائع» وهنا من ضمان المشتري. 

> قولة: (وَلمْ يَلَرَمْ أنْ يَدُْلَ فِي مِلْكِ ا 0 #لآنة شه 
الخيّار في رَد الآخَرِ لَه وَلَكِنَّ القَوْلَ يُمَانِعٌ الحُكُمء ٠‏ فاته لا بد 
مُصِيبْةُ مِنْ أَحَدِهِمًا). 

فلا ب أن يكون أحدهما هو الضامن. 


> قولم: (والخلاف آي ل هَل الخيار مُشْتَرَظ لإيقاع القشخ 2 
اليم ام 
هَلْ هو لإيقاع الفسخ أو لتتميم البيع؟ 
> قولت: لدا قُلنَا: قنخ الع كُقَدْ حَرَجَ مِنْ ضَمَانِ البائع). 
إذا قلنا: هو للفسخ» فليس من ضمان البائع. 
> قولم: (وَإِنْ فلا : لِتتْمبِموء كَهُوَ في ضَمَانِهِ). 


لان الذي يتم العقد إِنّما هو البائع. 


> قولت: (وَأَمّا المَسْأَلَةُ الحَامِسَةٌ» وَهِيَ : هَلْ يُورَتُ خِيَارٌ المبيع أمْ لا؟). 


وده فة مهم دا قضنة الكباوة ولس هذا فى الان رحد 
غير ذلك. 


وفي هذه المسألة سترون أن كل فريق من العلماء يحاول أن ينقض 
اک ا ی وادق ا ا ی کو 
فى كا وف كلا ا ی و و ا ا ی ا 
المسائل» والآخر يأتى ويقول أيضًا: أنت وافقتنى فى كذاء فلماذا تخالف 
في هذا؟ ْ 000 

> قولم: ن مَالِكاا''. وَالشَّافِِىَ2"0: وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: يُورَتُ 


و 


وَأنَهُ إا مَاتَ صَاحِبُ الجبَّارٍ قل وريه مِنَ الخيّار مِثْلّ مَا گان لَهُ). 


مَالكُ والشافعنٌ وأصحابهما يرون أن خيار الشرط يورث» فإذا ما 
حصل اتفاق بين اثنين (بائع ومشترٍ) على تدرا ابولعة Eg‏ جا لكا 
كات ا فيل كفل الخار إلى الورثة بمعنى: هل يورث كما تورث 
الأموال؟ أو بعبارة أخرى: هل هناك فرق بين الحقوق وبين الأموال؟ لأن 
هذا حىٌّ لصَاحب الخيار» نحن نعلم بأنهم يرثون الأموالء وهناك أيضًا 
أنواع من الحقوق تورث كالقصاص» لكن هل هذا يورث أو لا؟ أما ما 
شلق نالا عورال مسل أنها تورث» وما يتعلق بالحقوق هي محل خلاي» 
ولذلك اختلف العلماء. 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )57١/5(‏ حيث قال: «قال مالك: الخيار يورث عن 
الميت؛ لأنه حق له). 


(0) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٤٤1/۳(‏ حيث قال: «لو مات أحدهما في 
المجلس» نص أن الخيار لوارثه. وقال في المكاتب: إذا باع ومات في المجلس» 
وجب البيع. وللأصحاب ثلاث طرق» أصخُها في المسألتين قولان» أظهرهما: يثبت 
الخيار للوارث والسيد. كخيار الشرط والعيب». 


وي كك 


وال (فَلوَرَئَيه يه مِنَ الخِيّارٍ مل مَا گان لَهُ)؛ يعني : E‏ 
تأي أولاده ا نحن محل والدناء ولنا الخيار؛ إما بإمضاء البيع أو 


بفسخه. 
5-5 م 5 0210 ماس يي يف4 04 0 2 ¢ 
> تولي: (وَقَالَ ا حنيفة ` ا ) و فَالأئمّة 
الأربعة انقسموا إلى قِسْمَّين: فريق یری أنه لا يورث» وفريق يرى أنه 
يورث. 
> قولم: (يَبْظل الخِيَّارٌ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الخِيَارُء ويم ابيع وَمَكَذَا 
ده حار السُنقة): يعني عند أبي حنيفة» ولن ندخل في تفصيل 
الخلاف بين مذهبى الحنفية والحنابلة» فهناك بعض الخلاف» لكنهما 
اتفقا فى الأصل هناء أنهما يريان أنه لا يورث» والفريق الأول يرى أنه 
يورث. 
والرّسول يه أنبت الشفعة «الشّفعة فيما يقسه*“› ووردت 
أخاديق كور تنما كملن بالشيعةه والرشول قله انتقها لليها :4 و المراة 
الجار الشريك أيضّاء فهل لو مات صاحب الشفعة هل تنتقل إلى ورثته؟ 
نعم. 
(؟) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحي )۱١/١(‏ حيث قال: «(وخيار الشرط لا 


يورث)؛ لأنه مشيئة وتروٌ». 

(۳) ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )5١/5(‏ حيث قال: «(ويورث خيار الشرط إن 
طالب به) مستحقه (قبل موته) كشفعة وحد قذف وإلا فلا). 

(4) أخرجه البخاري (5١7؟)»‏ عن جابر بن عبدالله ها قال: «قضى النبئٌ بي بالشفعة 
في كل مالٍ لم يقسم» فإذا وَفّعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة». 

(5) أخرجه البخاري (1۹۷۷)» عن أبي رافع: أن سعدًا سَاوَمه بيثًا بأربع مئة مِنْقال» 
فقال: لولا أني سَمِعْتٌ رسول الله ي يقول: «الجار أحق بصقبه»» لما أعطيتك. 
وقاله عفن التاين + لإنامعرى اتفه كان وراه أن مطل اة برعت لانت 
الصغير» ولا يكون عليه يمين». 


32 2 5 
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> قولم: (وَخِيَارُ بول الوَصِيّة'". ويار الإقَالة". وَسَلَّمَ لَهُمْ أَبُو 
حَبِقَةَ خِيّارَ الرّدْ بالعَيْبِ أَعْنِي : “أنه قال و7 


60 


قيل لأبي حنيفة: ألست ترى أن خيار العيب يورث؟ يعني لو اشتر 
إنسان سلعة من إنسان وتم العقد ومات المشتري» فوقف الورثة على عيب 
في تلك السلعة» فحينئل يقومون مقام مورثهم» فيطالبون برد المعيب أو 

> قولة: (وَكَذَلِكَ جيار اشقا العَِيمَة قَبْلَ لقم“ وَخِبَارٌ 
القِصَاصء وخيار ارهد ). 

وَالعّنيمة هي ما يحصل عليه المسلمون من المغانم #أْحَفْتُمٌ له من 


(۱) ينظر: «مختصر القدوري» (ص59١)‏ حيث قال: «والموصى به يملك بالقبول إلا في 
سال هق :أن يموت الموصي ثم ينوت الموضى له قل القيول»: :فيخل الموصى 
به في ملك وَرَثته). 

(؟) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (19/5) حيث قال: «أما الموت» فإنه مبطلٌ لخيار 
الميت؛ سواء كان بائعًا أو مشتريّاء ولا يورث عندنا كخيار الرؤية؛ لأنه ليس إلا 
مشيئة وإرادة» ولا يتصور انتقاله» والإرث فيما يقبل الانتقال لا فيما لا يقبله كملك 
المنكوحة والعقود التي عقدها المورث لا تنتقل» وإنما ملك الوارث الإقالة لانتقال 
الملك إليه». 

(۳) ينظر: «رد المجتاز» لابن عابدين (۳/۵) حيث قال: «ثم إن خيار العيب يئبت بلا 
شرطء ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع الملك للمشتري » ويورث). 

: ينظر: «درر الحكام» لملا خسرو (۲۸۷/۱) حيث قال: «(و) حرم (بيعه) أي‎ )٤( 
المغنم (قبلها) أي: القسمة؛ للنهي عنه في الحديث» ولأنه قبل الإحراز بالدار لم‎ 
يملك كما مره وبعده نصيبه مجهولٌ جهالةً فاحشةًء فلا يمكنه أن يبيعهى‎ 
(والردء) أي: العون (ومدد يلحقهم ثمة كمقاتل) في استحقاق الغنيمة (لا سوقي لم‎ 
يقاتل ولا من مات ثمة)؛ لعدم التملك (ويورث قسط مَنْ مات هنا) لحصول‎ 
الملك».‎ 

() يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي )١11/8(‏ حيث قال: «القصاص يورث» والحد 
لا٤»‏ وينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (061//4) حيث قال: «اوحبس المبيع وحبس 
الرهن يورث). 


خن ول ركاق مه عدر + إلى O‏ :إذا الشيسة كابدة شترقاة. لكنق 
لها سوال 

الحالة الأولى: أنها تقسمء وبعد القسمة هل تحاز أو لا تحاز؟ 
يشتهها ولي ا وقد ا أو لا يحوزونها؛ و وات 
لْقِيمَةِ4 [آل e‏ 0 والرسول لا حرق متاع الغا ع إذا ا 
الإنسان قسمة أصبح له» فهل هذه تنتقل أو لا؟ نعم» وقد احتجوا على 
أبي حنيفة بأنه يرى ذلك أنها تورث. 


> قولع: (وَسَلَمَ لَهُمْ مَالِكٌ خِيّارَ رَد الأب مَا وَمَبَهُ لابيه) : 
فإذا وهب الأب ابنه هبةَّء هل له ردّها أو لا؟ وإن قلنا برَدّهاء فهل 
هذا الرد يورث أو أنه يقتصر على الأب؟ 


E E Ry aS 
أذكر أنه وهب ابنته عائشة طا حديقة) 0 عرض على ابنته عائشة‎ 
ا 0 000 إليه. 3 ذکر و ضيه العلة في ذلك 8 ع ام‎ 


ها > ققد ردهاء وهذا أثرٌ يذل على أن ا إذا 0 لأبئة. شتا له 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱٤١١(‏ عن عمرء أن رسول الله بي قال: «مَنْ وجدتموه غل فى 
سبيل الف فاحرقوا متاعه). قال صالح : فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبدالله» 
فوجد رجلا قد غلء فحدث سالم بهذا الحديث › فأمر به فأحرق متاعه.. وضعفه 
الأليَانيُ في «ضعيف الترمذي» (ص158١).‏ 


(۲) أخرجه مالك في «الموطل» (787؟) عن عَائشَةَ زوج النبئّ ب أنها قالت: إِنَّ 
آنا بكر الصَّديق كان نَحَلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة» فلما حضرته 
الوفاةء قال: والله يا بنية» ما من الناس أحد أحب إلى غلّى بعدي منك» ولا 
أعز علي فقرًا بعدي منك. وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقّاء فلو كنت 
جد واعمركيه "كان دلك» ا “هو ارم هال" وازت ونا ها أعنواك 
وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله. 
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أن پرده» فهل يورث ذلك بالنسبة للأبناء؟ سلم المالكية والشافعية للحنفية 
والحنابلة هذه القاعدة وقالوا: اا لكم ذلك. 


> قولم: ((أَعْنِي : اَن ير لِوَرَتَّة المَّتِ مِنَ الخيّار فى رَد الأب 
ما وَهَبَهُ لايو ما جَعَلَ لَه الشَّرْعٌ مِنْ ذَلِكَ (أغني: لأآب)). 

قد يسأل سافل قيقول: لماذا يفرق بين الاب وغيرة؟ 

وأعتقد أن الأمر واضح جدّاء فهناك عدة أسباب: 


أولهنا؟ كما جاء فى العدية: ١آتت‏ .ومالك لأبف > إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه””". ندع هذا 
الأمر على أنه من كسبه» لكننا نأتي إلى تقرير الحكم الشرعي» وهي 
قضية رد الهبة؛ لأنه ‏ كما تعلمون ‏ جاء النهى عن رد الهبة» وأن 
هذا ليس من مكارم الأخلاقء ولذلك شبه الرسول بي العائد في هبته 
65 “شير هناك وم ارا عن عدا 
الوصف. كأن هذا الذي يهب شيئًا ثم يرجع فيه بمثابة كلب قاء» 


لكيه بلي ني يجرت في قله 


= قالت عائشة: فقلت: يا أبت» والله لو كان كذا وكذا لتركتهء إنما هى أسماءء فمن 
الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة. 1 

)1١(‏ ينظر: «رد المحتار» لابن عابدين )/١١/0(‏ حيث قال: «أما إذا مات الموهوب له 
فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة؛ وأما إذا مات الواهب» فلأن النص لم يوجب حق 
الرجوع إلا للواهب» والوارث ليس بواهب». 
وينظر: «شرح التلقين» للمازري )۴۷١/۲(‏ حيث قال: «وهكذا اختلف عندنا في 
الهبات: هل يبطلها موت الواهب أو فلسه قبل أن يقبضها الموهوب لهء إذا لم 
يفرط الموهوب له في القبض» مثل أن يهبه سلعةً غائبةًء أو دارًا غائبةً» فُخُرج 
الموهوب له ليقبض ذلك» فمات الواهب» والموهوب له لم يصل إلى الموضع 
الذي به الهبةء فالحكم عِنْدَنا في الهبة والرهن إذا لم يحصل القبض في واحدٍ 
منهما حكم واحد). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۷۷(‏ وصححه الألْبَانيُ. انظر: «صحيح الجامع» .)۱١١۸/۲(‏ 

)۳( أخرجه ابن ماجه (۲۱۳۷)» وصَححه الألبانئ. انظر: «إرواء الغليل» .)"۳١١/۳(‏ 

.)۱١۲۲( ومسلم‎ »)۲٥۸۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


أي ا ا ده خر ل داو 
سيئٌ وقبيحٌ لا ا كما قال الله 4ل 00 يشتغلون 
ببالتعيحة: ‏ وا الرفكر أن يَأَكُنَ َم لخي ب ا هتر 
[الحجرات: ؟١١]»‏ وقال النبى ككلِِ: «لا يدخل الجنة ا أ 
نمام» فالآب هنا يسترد ال لا يستردها لأنه يحسد ابنهء ولا لأنه 
يريد إيقا اع الضرر به» فلا عطف» ولا رحمة» ولا محبة» ولا ودٌّ 
أعظم من محبة الوالد لولده» هذا أمرٌ مسلم» وإذا كانوا في الجاهلية 
يَقُولون: إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض» فما بالكم في شأن 
المسلمين» فهذه غَريزةٌ غرسها الله 8# في قلوب الآباء والأمهات. بل 
إن لآب لا بيس ب اكد سما رفوم" ا ا أن مرف اة في 
حال أحسن» فالأب ليس محل شكء ولا ريبة» ولا مظنةء فكونه 
يرجع في هبته لسبب كما ذكر أبو بكر 4 وهب عائشة وما كان لها 
تچ فلما حملت امرأته الأخرى وهي بعد لم تولد طلب رد 
ال 


> قولت: (وَكَذَلِكَ خِيّارٌ الكتَابَةِ وَالَلَلَاقٍ وَاللّعَانِ) . 


يعنى قصده المكاتب. وكذلك الطلاق» ويقصد بالطلاق إذا 
وكل الزوج غيره بأن يطلق ثم توفي هذا الموكل» هل تنتقل إلى ورثته؟ 
لا 
> قولع: (وَمَعْنَى جيار الطّلّاق: أنْ 
اا ی 
فقَذ أعطاه الحرية» وما قيِّدَ ذلك بِرّمَنِء فما قال: طَلّقها ناجرّاء 
ول يعد يوم ولا بعد شهرء 00 ولكن قال: متى شئت » فأطلق 


لع ب وال ولو معام ا 
يقول الرجل لرجل اخر طلق 


)1( أخر جه البخاري ركه كير ومسلم (0). 
(۲) تقدمت القصّة بتمامها وتخريجها آخر الصفحة السابقة مباشرة. 
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> قولت: (فَيْمَوت الرَجُل المَجْعُولُ له الخيارء فَإن ورثته لا يلون 
مَنْرلَتَهٌ عِنْدَ مَالِك) . 


وَهَذَا غير وَارِدٍ في الحقيقّة؛ لأن الطلاق لا يورث» وإنما إذا ما 
مات الوكيل ينتقل إلى الوا ويعود إليه؛ لأنه حق حتى له أن يرفع عنه 
ذلك في وقت حياته» قد يوكل إنسان إنسانًا ثم يلغي وكالته» والوكالة قد 
تكون مظلقة » وقد تكون مقيّدة, 


مه ا ا م ار 0 2 ولاس 2 @ ممه 
> قولم: (وسلم الشَافِمِك” ٤‏ ما سَلمَْتِ المالكية للحنفية مِنْ هلو 


الخِيّارَات) . 


نهو لاه سلموا و و ا تكن أذ هساك 
الاجتهاد قد يحصل فيها الخلاف» وتتفاوت الآراء» ويختلف العلماء فيهاء 
كن قَدْ يَلْتقون عند بعض المّسَّائلء فربما يسأل سائلٌ: لماذا يلم الحنفية 
والحنابلة للمالكية والشافعية؟ لأنهم رأوا أن الحق معهم. 
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> قولم: (وَسَلَمَ رَايِدَا خِيّارَ الإقَالَة وَالقَبُولِ). 


)١(‏ ينظر: «الذخيرة» للقرافي (75/0) حيث قال: «وسلمنا له خيار الهبة في الأب للابن 
بالاعتصارء وخيار العنة واللعان والكتابة والطلاق بأن يقول له: طلق امرأتي متى 
مت فيموت المقول له). 

(؟) يُنظر: «تكملة المجموع» للسبكي )۱۹۳/١١(‏ حيث قال: «الحقوق في المهذب (منها) 
ما يورث قطعًا (ومنها) ما لا يورث قطعًا (ومنها) ما فيه خحلاف» وجملة ما يحضرني 
من الحقوق الآن خيار الرد بالعيب» وخيار الشفعة. وخيار الفاس» وحق حبس 
المبيع» والرهن والضمان ومقاعد الأسواق وخيار الشرط وخيار تلقي الركبان وخيار 
تفريق الصفقة. وخيار الامتناع من العتق» وخيار الخلف» وحق الحجر وحق اللقّطة 
وحق المرور والاختصاص بالكلب وجلد الميتة ونحوهما وخيار المجلس وقبول 
الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعزير وخيار الرؤية إذا أثبتناه والتحالف 
والعارية والوديعة والوكالة والشركة والوقف والولاء والخيار 8 النكاح خيار القبول 
وخيار الإقالة وخيار الوكيل وحق الرجوع في الهبة وحق الأجل والتعيين والتبيين في 
إبهام الطلاق» وفي نكاح المشرك» وتفسير الإقرار بالمجمل». 


الإقالّة يعني : الإقّالة من المَبيع. 


> تولم: (فَقَالَ: لا يُورَتان" وَعْمْدَةٌ المَالِكيّة» وَالشَافِعِيّة أن 


اسر صر ا ت سے سے ص ا 


tl. 2 


دم م مر £ 4ر وخ الا ار N‏ ت و ا م )م 
الأصل هو ان تورث الحقوق وَالأموّال إلا ما قام دليل على مفارقة 
الحَىّ فى هَذَا المَعْنَى لِلْمَالِ): 


فَالأَصْلٌ عندهم أن الأموال والحقوق تورث إلا ما استثناه الدليل» 
وأحيانا تجد المخالف - والبَّعْض يسميه الخصم - يحتج على المخالف 
بدليله» فيأتي الآخر فيقول: الأصل في الأموال أنها تورث» والأصل في 
الحقوق ألا تورث إلا ما دلّ الدّليل» فإن كنتم تدّعون ذلك» فائتوا 
ببرهانكم» إذّا المخالف يحتجٌ» وهكذا كُلَّما كانت المسائل خالية من نص 
من كتاب أو ستّة» تشعبت فيها الآراء» وتعددت وتنوّعت» وكثر الخلاف» 
ES‏ النظرء وكل ينتهي إلى ما ينتهي إليه فهمهء وإذا كان هذا 
يُخصل بين علماء الأمة الذين وَمَبهم الله 8# تقرّى وهدّى وصلاحًا 
ورسوحًا في العلم وتمكيئًا منه» وإذا كان هؤلاء يقولون بعض الأقوال» 
ويخطتئون فيها وهم مجتهدون» فما بالكم فيمن يضعون الأحكامٌ والقوانينَ 
وهُمْ أبعد ما يَكُونُون عن هذا الدين؟ لا شك أتهم على الخطا أقرب من 
الثواب. ولذلك ترى أن أقْوَالهم تختلف بين فترةٍ وفترة وتتنوع» فترى أن 
هذا الحكمَ عندهم في القمةء فإذا ما طبق وجرب ظهر خللّةُ: وتبينت 
شناعته» فعدل عنه» وبحث عن حكم آخَرَء أمّا أحكام هذه الشريعة» فإنها 
جَاءَتْ منتظمةء لا تزيغ» ولا تنحرف عن طريق الهداية؛ لأنَّ هذا هو 


)١(‏ يُنظر: «البيان» للعمراني )١71/7(‏ حيث قال: «فقولنا: (ثابت) احتراز من خيار 
القبول» وخيار الإقالة؛ وهو أن البائع لو قال لرجل: بعتك» فقبل أن يقول 
المشتري: قبلت» مات. أو قال أحد المتبايعين للآخر: أقلتك» فقبل أن يقول: 
قبلت» مات» لم ينتقل ذلك إلى وارثه». 


> تولع: (وَعْمْدَةٌ الحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الأضل هُوَ أَنْ يُوَرَتَ المَالُ دون 
الس تي : 

وكذلك عند الحتابلّة'"©» فَهَذا هو الأصل؛ لأن الحقوق قد تختلف» 
قل يورث بعضهاء وقد ل يورث› فلا ينبغي أن تجعلها قاعدة أبدّاء لكن 
الأموال مسلمة. 


الحُقُوقٍ ِالأَمُوَالٍء وجح 
كَالْأَنْوَالٍ اَم لا؟ وَكُلَ وَاحِدٍ 
EES‏ نهل حضئة متها بنا تة ينك 


رم وم كه 


لَه وَيَحْنَحٌ عَلَى خَضوو): 

وَالحْقُوقُ أنواغ : 

* فمنها ما هو حق لله 8: وحقوق الله هذه يستقل بهاء فهناك حق 
يصلى لغير الله» ولا أن يعبد غير الله ولا أن يتوكّل على غير اله ولا 
أن يذبح لغير الله ولا أن يدعو غير الله» ولا أن يح لغير الله. ولا أن 
يطلب الإنابة والرغبة» ولا يرهب إلا الله 4 

وهاه سق اص ال ف ا انان عضر فى مالف 
إنسان» فإنه اعتداء عليه» وفى ذلك أيضًا حق لله ل فى تطبيق الحده 
وهكذا. 

وَعرفنا أن هناك مسائل خالف فيها الحنفية والحنابلة» وسلموا 


(۱) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (5/١7؟)‏ حيث قال: «الحقوق المجردة لا 
تورث). 

(۲) ينظر: «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (ص*٠۷۹)‏ حيث قال: «الخيار لي في 
معنى المال فلا يورث). 


وي اك 


للمالكية والشافعية» فُجعلوها حُبَةَ عليهم» وهناك العكس قضَايا أو حقوق 
يسلم فيها المالكية والحنفية والشافعية للحنابلة» والحقيقة أن كل مسألة 
ينبغي أن تدرس بنفسهاء فنعرف: هل هذا الحق ورد فيه نص أو لم يرد 
فيه نص؟ هل هناك حُبَةٌ قويّةٌ أو تعليلٌ قوي يعتمد عليه فننظر إليه؟ 
فالحكمٌ على الشيء فرع عن تصؤره» ولا بد من دراسة كل مَسْألةٍ على 


حجلة. 
2 


م 


E IEG OOS 
ِتَسْلِيمِهِ وِرَانَةَ جيار ارد بالعَيّبء وَيُسَبَّهُ سَايِرَ الخيّارَاتٍ الي يُوَرنُهَا بو.‎ 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ يروم ان يُعْطيَ كَارِكًا فِيمَا يَحْتَلِفُ فيو كَوْلَهُ وَمُشَابِهًا فِيمَا يَف‎ 


2-7 3 م‎ o 0 o ٠. ت‎ 0 ٠ 
فيه قَوْلهُء وَيَرُومُ فِي قول حَصْمِهٍ بالضد (أغني: أن يُعْطِيَ ارقا فِيمَا‎ 
يَضْعْهُ الخَضْمُ مُتَفِقّاء وَيُعْطى اتَمَاقًا فِيمَا يَضَعْهُ الخَصْمُ مُتَبَابئَ)» ينل ما‎ 
تَقُولُ المَالِكيُّ: إِنّمَا فنا إن جيار الأب في رَد مِبَتهِ لا يُوَرَتُ؛ لان ذُلِكَ‎ 

ا ت 1 2 ٠‏ 341 1 ا o7 ٠‏ ا 21 
جيار رَاجِعٌ إلى صِفةٍ في الأب لا نوجد فِي غَيْرِوء وَهِيَ الْأَبوة). 
(يَروم) اک يقصد؛ لأنه يوجد كارن بين ما قَانّه وما قالّه غيره» 
ويقيم الحُبَّة على مخالفِه بأشياء مما سلم بها المخالف». فهذا تسليمٌ من 
المالكية والشافعية فهم يقولون بأن الحقوقٌ لا تورث» فهنا سلموا يعكس 
ذلك» لماذا سلموا؟ لأن هذا فيه دلبل أشرت إليه فيما مضى. 
> تولع: (قَوَجَبَ ألا نورت لا إلى صِمَةٍ فِي العَقّْدِء وَمَذَا هُوَ 
رو +a‏ ° 4 ع ب 
سَبّب اخيلافهم فِي خِيَارٍ خِيارٍ). 
كأنه يقول: الخيارات تختلف» فمنها ما يورث» ومنها ما لا يورث» 
)١(‏ تقدم. 


3 3 8 2 
رودا شرح بداية اللجتهد | 


> قوله: (أَعني: أَنَّهُ مَنِ الْمَدَحَ لَهُ فِي سَيءِ مِنْهَا أَنَّهُ صِنَةٌ لِلْعَفُدِ 
وره ومن الْقَدَحَ لَهُ انه صِفَةٌ خَاصّةٌ بذِي الخيارِ لَمْ يور . 

مَنْ ظهر عنده واستقر فى ذهنه أن هذا خاص بصاحب العقدء فإنه 
جت ل يورنيةا انين ون حامية الك بوكر إر ا اذلف وم تام 

بالعقد نفسهء فإنه فى هذه الحالة يورث لصاحب العقد كما ترون فى 
ا تعر ا التى ا لايع و كج قلعا نكما 
عضن رانك ومالك اك إن أطيت ما أكل الرجل من كسبهء وإن 
ولده من كسبه»» وفي قصة أبي بكر له عندما أهدى إلى ابنته عائشة تلكم 
التحديقة + ار وا نف لك مو وذكو الغلة» .وقد سيق 
أن أشرتُ إلى ذلك. ۰ 


Noe 


مو 07 o‏ 2 ت 2 ع 25 ماس 2 2 00 
> قولم: (وَآَمَا المَسألة السَّادِسَة وَهِيَ مَنْ يصح خياره؟) فإنهم 
ر 000 اص اس ےم مه زههف4ق 


وف التنافل الخد و ون اواك منةا E N‏ دنا 


)١(‏ تقدم. 

(؟) إن كان يعنى بهذا خيار المجلس للمتبايعين؛ فليس فى هذا اتقفاق» بل فيه خلافٌ» 
إن كان أكثر القول بصحته وجوازه هو قول أكثر أهل العلم. 
قال ابن قدامة في «المغني» "8 ١‏ 8:): «(والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا بأبدانهما) في هذه المسألة ثلاثة فصولء أحدها: أن البيع يقع جائرّاء ولكل 
من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل 
العلمء يُرْوَى ذلك عن عمرء وابن عمرء وابن عباس» وأبي هْرَيرةء وأبي برزة» وبه 
قال سعيد بن المسيب» وشريحء والشعبي» وعطاءء وطاوس» والزهري والأوزاعي» 
وابن أبي ذئب» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور. وقال مالك وأصحاب 
الرأي: يلزم العقد بالإيجاب والقبولء ولا خيارٌ لهما؛ لأنه روي عن عمر 4ك : 
البيع صفقة أو خيارء ولأنه عقد معاوضة» فلزم بمجرده» كالتكاح والخلع». 


لوي 505 هك 
العقد يقوم على أركان ثلائةٍ: 


الركن الأوّل: العاقدان» وهذا يقع في البيع والإجارة» وفي غير ذلك 
من العقود. 


الركن الثاني : إيجاب وقبول. فلا بد في المبيع من إيجاب وقبول» 
وقد سبق أن أشرنا إليها فيما يتعلق بالمعاطاة» هل تعتبر بيعّاء وهل 
تجوز؟ وَبَينَا أن ذلك صَحيحٌء وأن الشافعية ينازعون في ذلك» وأن القول 
الحقّ هو قول الذين قالوا بأن المعاطاة ثابتة» وهذا ما يسير عليه 
المسلمونء ولذلك لو قيل بِعَدَمِ صحَّة بيع المعاطاة"» لقيل بفسادٍ كثير 

من العقود» ولَتحرّج المسلمون في ذلك» وهذا معروفٌ منذ زمن 2 
إلى يومنا هذاء فإن الئاس يتبايعون بالمعاطاة» تعطيه الثمن ويأخذ 
السلعة: وان شرطًا أن يقول البائع: بِعْتّكَ هذه السلعة» ويقول 
المشتري : ٍِ قَبلْتُ. 

الركن الثالث: معقود عليه» وهذا المعقود عليه هي السلعة. 

وَالآنَ سَينقل حكم ذلك إلى غيرهماء وَسَيّرد على العقد إنسان خارجٌ 
عن صاحبي العقدء فهذا هو الذي يُسمّى أجنبيّاء فالبائع والمشتري هما 
صاحبا العقد» فإذا وكل البائع رجلا آخر فلسدئ ذلك أجنبئًا ؛ لأنه وارد 
على العقدء وليس هو الناظر فيه أصلا إذا هو دخل بعد ذلك أو كذلك 
المشتري لو وكل أيضًا غيره» فإِنَّ هذا يعتبر أجنييًا. 

إذاء مراد المؤلف أو مصطلحه فى الأجنبى يريد به الوكيل» فإذا 
تبايع انات ووكل أخدهما الخيان إلى الآخرء فهذا الذي وكل إليه. الخيار 
غير طلاخي العقد الأضليين يسمي أجتييًا وسياتئ تغليل ذلك ونيانة فی 
الخلاف في هذه المسألة. ١‏ 


)١(‏ «المعاطاة»: المناولةء» وصورته أن يقول: أعطنى بهذا الدينار خبدّاء فيعطيه ما 
يرضيهء أو يقول: خذ هذا الثوب بدينارء فيأخذه. يُنظر: «المغنى» لابن قدامة 
(EA)‏ 


> قولم: (وَاخْتَلَفُوا فى اشْيِرَاط خيار الأَجْتبِيَء كَقَالَ مَالِكّ : يجوز 
ذلك وَالبَبْعُ صَحِيحٌ). 

فَقَتَانَ مال وأبو 0ل وا لذن هذا هو مذهب 
الجمهورء هذا هو رأي الأئمة الثلاثة رحمهم الله وَوَّهم المؤلف عندما 
نسب إلى الإمام أحمد قولا هو لأحد أصحابه» وليس هو قول الإمام 
الحدن: كما سه عل أذلك؛ 


> قولم: (وَكَالَ الشَّانِِيْ في أَحَدٍ ولي : لا يَجُورٌ إلا أن يُوَكُلَهُ 
الْذِي جْعِلَ لَهُ الخِيَارُ وَلَا يَجُورُ البَارٌ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا القَوْلٍ لِمَبْرٍ 
العَاقِدِء وهو قول أَحْمَدَ وَلِشَافِعِيَ”” قول آخحَرٌ مل مَالِكِ) : 


2 


إِذّاء الشافعى رحمه الله تعالى له قولان: 


١‏ قولٌ يلتقي فيه مع الجمهورء وهو أن الأجنبي أو أن أحد 
المتعاقدين له أن ينزل الأجنبى إلى منزلته» وهذا إذا اشترط الخيار أصلا. 


؟ - والقّؤل الآخر: أنه لا يكون إلا لصاحبى العقد أو لأحدهما. 
> قولت: (وَكَالَ الشَّافِعِنُ فى أَحَدٍ كَوْلَي) . 


وهو في الحقيقة ليس قول أحمدء وإنما هو قول القاضي أبي يعلى 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳۲۲/١‏ حيث قال: «فالبيع على الخيار لأحد 
المتبايعين أو لأجنبي جائز». 

(۲) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحى )١5/5(‏ حيث قال: «(ومَنْ شّرط الخيار 
لو جاو وليك ليها )ا والقياس اله رن 

(6) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸/۲) حيث قال: «(و) يصح شرط بائعين 
غير وكيلين الخيار (لغيرهما)». 

(4) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (“/588) حيث قال: «فَإِنْ شّرطه لغيرهماء فإن كان 
الغيرٌ أجنبيّاء فقولانء أحدهما: يفسد البيع». 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٤۸۸/۳(‏ حيث قال: «فإن شَرَطه لغيرهماء فإن كان 
الغير أجنييّاء فقولان» أحدهما: يفسد البيع» وأظهرهما: يصح البيع والشرط». 


من الحنابلة» وفيه تفصيل» لكن ليس هذا مجال الحديث كما قلنا كثيرّاء 
لن ندخل في تفصيلات المذاهب» فهل يصح الخيار لأجنبي؟ عرفنا أنه 
يثبت للمتعاقدين» فهل لأحد المتعاقدين أن ينقل الخيار لأجنبى أو الوكيل؟ 
الجمهور (الأئمة الثلاثة) وهي رواية للإمام الشافعي قالوا بجواز ذلك 
والرواية الأخرى للإمام الشافعي”" قال: لا يجوز ذلك» والعلة معروفة 
ذگرها بعض العلماءء فقالوا: لأن الشرع إنما أثبت الخيار لتحصيل ما ينفع 
المتعاقدين. 


ووجهة الذين منعوا ذلك وهي رواية أخرى عن الشافعية: 
لا يجوز لأن الخيار إنما شرع لتحصيل المنفعة للمتعاقدين بنظرهماء 
فيثبت للمتعاقدين ولا يثبت لغيرهما لمن يقوم مقامهماء وأما جمهور 
العلماءء فقالوا: هذا تعليل غير مسلم؛ لأن هذا الوكيل نزل منزلة صاحب 
العقد» وأخذ حكمه» والوكالة ثابتة شرعًا في أحكام كثيرة في المعاملات 
كما هو معلوم» بل أيضًا يدخل ذلك في الطلاق» وفي النكاح» وفي غير 
ذلك» فإن كان هناك مَنْ يدخل النكاح في المعاملات» وهناك مَنْ يجعله 
قسمًا مستقلا في الفقه» فجمهور العلماء قالوا: ذلك ثابتٌ ما دام أن 
الشيان قد كيف لانن ااه كذنك يفيك للوقيل + لان الوكيل ديل 
ونائب عن الأصل» فيأخذ حكمه. 


قالوا: وقد قال رسول الله ييل فى الحديث الذي أخرجه 


)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (97/4”؟) حيث قال: «يجوز أن يشترط الخيار لهما 
ولأحدهما ولغيرهماء لكن إذا شرطه لخيره» فتارةً يقول: له الخيار دوتي» وتارةٌ 
يقول: الخيار لى ولهء وتارةً يجعل الخيار لهء ويُظلق. فإ قال: له الخيار دوني» 
و«التلخيص». و(المحرر» و«النظم»» و«الرعايتين) و«الحاويين»» و«المنور/ء 
وامنتخب الأزجى»» و«الفائق»)» و«تجريد العنايةا»› وغيرهم» وقدّمه فى «الفروع» 
وغيره» واختاره القاضي وغيره» وظاهر كلام الإمام اتح صحته» واختاره 
المصنف). 


(؟) تقدم قوله. 


مسمس ETN:‏ 
التغاري”9 وأصحاب ال وا وغيرهم: «المسلمون على 
شروطهم). 

وفي رواية: «المؤمنون على شروطهم»“. 


فهذا العاقد قد شرط الخيارء فيلتقي مع قول الرسول كلةِ: «المؤمنون 
على شروطهم»» وهذا الخيار قَذْ نقله صاحب الحق إلى غيره» فوكله في 
ذلك الأمرء فهذا هو تعليل جمهور العلماء. 


24 


> قولت: (وَبِقَوْلٍ مَالِكِ قال أَبُو حَنيفة). 


> قولت: (وَانَمَنَ المَدْمَبُ عَلَى أنَّ الخِبّارَ لِلْأَجْتَبِيَ إِذَّا جَعَلَهُ 
المُتَبَايعَانِ وان قَوْلَهُ 00 


واتفق المذهب ‏ يقصد به مذهب مالك ؛ لأن المؤلف كما تعلمون 
فو ال دلقي ر او ماله زاح فض مدهي وهنا ال 
الذي ينبغي أن يسير فيه طالب العل» ينبغي أن يكون قصده وهدفه أن 
يروم الوصول إلى الحق من أقرب طريق»ء وأهدى سبيل» ولا ينبغي حقيقة 
أن ينزع إلى التعضت الأعمى» أما إن كان الععهيب هو الوقوف عند 
الأدلة» فهذا أمر مطلوب من كل مسلمء ونحن لا نسميه تعصبّاء وإنما 
النعة و عند الحق. 


.)4۲/۳( ذكره البخاري تعليقًا‎ )١( 


إفة أخرجه أبو داود (2)6098 والترمذي .)۳٥۲(‏ وقال: حسن صحيح» وضَحححه 
لاني في «إرواء الغليل» (۳ )0 
إفرة لم أقف عليه فى «المسند» بهذا اللفظ. 


(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(6) تقدم. 


> 0 (وَاختَلَتَ المَذَْمَبُ ِذًا مله EEE‏ تلف | البَائِع7") 
وَمَنْ جَعَل له البَائِعٌ ا لخِيَارَ أو المشتري وَمَنْ جَعَلَ له المُضْتَرى 
ا 


فالوكيل إذا اختارء فهل يعتبر قوله ملزمًا لمن وكله أو لا؟ الصحيح: 
نعم ما دام قد فوضهء وسيأتي تفصيل ذلك 


قوله: (وَاخْتَلَفَ المَذْمَبُ إِذَا جَعَلّهُ أَحَدّهْمَاء كَاْتَلَف البَائِعُ). اختلف 
المَذهب إذا جعل أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار للوكيل» ولم 
يُجعله الآخرء فما الحكم؟ فلو اختلف البائع مع الوكيل» فقول مَنْ يُعْتبر 
في هذه المسألة؟ فهل نطبق الحكم الفقهي» 06 بقول الوكيل؛ لأنه 
فوض ونزل منزلة صاحب العقدء أو أن مخالفة الموكل تؤثر في ذلك هذا 
هو الذي سيبحثه المؤلف» فانتبهوا لهذا. 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل) للخرشي )١١9/0(‏ حيث قال: «مَنْ باع سلعةً أو اشتراها 
على مشورة غيره كزيد مثلاء ثم أراد البائع أو المشتري أن يبرم البيع دون مشورة 
زيد» فَإنَّ له أن يستقل بذلك» ولا 0 +« البيع إلى مشورته. قوله: «على 
7 أي: المشورة المطلقةء وأما المشورة المقيدة بأن باع على مشورة قلان بأنه 
إن ا ج مضى البيع مَضَى بَيّنهما وإلا فلاء فليس له الاستبداد؛ لأنَّ هذا اللفظ يقتضي 
5-0 اا فلانٍ بخلاف ما إذا كانت المشورة مطلقة. وقوله: «على 
مشورة غيره» أي: والثمن والمثمن معلومان» وما مرّ من قوله: وعلى حكمه أو حكم 
ر أو رضاه في الثمن أو المثمن فلا منافاة (ص) لا خياره ورضاه (ش) يعني: أن 

مَنْ باع ل أو اشتر تراها على خيار فلانٍ أو على رضاه» ثم أراد أن يبرم البيع» 
ويستقل به دون خيار فلانٍ أو دون رضاهء فإنه ليس له ذلك ولا بد من رضا فلانٍ 
أو خياره في إمضاء البيع أو رده» والفرق بينهما وبين المشورة أن مُشْترط المشورة 
اشترط ما يقوي به نظره» ومشترط الخيار أو الرضا لغيره معرض عن نظر نفسه 
(ص)» وتؤولت أيضًا على نفيه في مشتر (ش) يعني أن أبا محمد وابن لبابة تاولا 
المدونة على نفى الاستبداد فى حق المشتري خاصةً في الخيار والرضا للغيرء فليس 
لق يستعل اترام ا أو رده ذوة مق جعل له الخياى أو الرضاء وأما البائغ قله 
ذلك أي: له أن يستقل بذلك لقوة تصرّفه في ملکه». 


> قولم: (نَقِيلَ: القَوْلُ في الإِمْضَاءٍ وَالرَّدْ قَوْلُ الأَجْتَبِيَء سَوَاءٌ 
رظ خمَارَة د أو اي 
وهذا ةة حميفة هو الأولى. وهو الأقرب. 
قيل: القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي» وهذا هو الأقرب 
حقيقةً؛ لأنه ما دام وثق به ووكله في أن د س يستري له» وأعطاه أيضًا تفويضًا 
نت يختار له فما المانع بأن يعترض عليه؟ وهو أصلا عندما اختاره» 
اختاره لأنه یری أنه صالخ لأنْ بيع وأن يشتري » وغالبًا في الوكلاء د 
تخار الآتسان إلا :من يرئ أنه أملة لأن بكرن وكيلاة) فريما بختار هذا 
الإنسان مَنْ هو أولى منه؛ لأنه ليس كل الناس عندهم خبرة في البيع 
والشراء والمماكسة» فهذا قل تكون عنذه من الخبرة ما ليشن عند غيره» 
هو فوضه» وأطلق له ذلك أي: الوكالة» وجعل له الخيار» فينبغي أن 
يكون قوله هو المعتبر» > وهذا هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة» فهو 
من حيث النظرة العامة أضعف من صاحب الأصل› لكنه تزل منزلته › وهذه 
عقود» والله تعالى يقول: ارفا بالمقود». فما دام قد وكل إنسانًا فالتزم» 
فينبغي أن يكون كذلك. 
> تولع: (وَقَالَ تكس هَذَا القَوْلٍ مَنْ جَعَلَ خِيَارَهُ هّنا 
كَالمَشُورَةِ). 
وهذا قول أضعف» وهذا الخلاف ليس في مذهب مالك کاو 
فقط» بل بين المذاهب أيضًا. 
> قولم: (وَقيل : ِالمَرْقٍ بَيْنَ البَائع وَالمُشْتَرِي ؛ أيْ: أن القَولَ 
الإنضَاءِ وَالرَدَ قول البَائع دُونَ الْأَجْتبِىّ؛ وَكَوْلُ الأَجْتبِيَ دُونَ المُشْتَرِي 
گان المُشْتَرِي هُوَ المُشْتَرظ الجيّار). 
وقالوا بهذا؛ لأن البائع في يده سلعة» وهذه السلعة ستخرج من 


ولق ولدلق: تق اك مما كن و اا ا أن كاد قينا 
بحاجة إلى الخيار» والأمر لا يختصٌ أيضًا بالبائع والمشتري» فهما سيّان 
فى ذلك» ولذلك كان القول الأوَّل هو الأؤلى» وأن الأمر يُثْرك لمن جعل 
له الخيار ووثق به. 


> قولم: (وَقِيلَ: القَوْلٌ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا الإِمضَاءً). 


سواء کان صاحب الف العاقد أو الوكيل؛ لأن الأصل ذ في البيع 
آنه عقد يقول بالإمضاءء يتفق مع أصل العقد» ومَنْ E‏ بعدم 
الإمضاء لا ر عو رودا العلد للدي SS e‏ 
الخيار فيه ا الإنسان فرصة» ويتحرى ويدقق في الاسر ج لا 
يغبن في المبيع» وحتى لا يندم. 


> قولم: (وَإِنَ اراد الإمْضَاءَ وَأَرَادَ الأَجِنَبِىُ الذي اشر خياره 


دو 


د وَوَاَقَهُ المُشْئّري» كَالمَوْلُ كَوْلُ البَائع في الإِمْضَاءء وَإِن راد البَائِعٌ 
د وَأَرَادَ الأَجْتَبِنْ الإِمْضَاءَ وَوَاكْقَهُ المُشَْرِيء قَالمَوْلُ قَوْلٌ المُشْتَرِي؛ 
وَكَذَِكَ إِنِ اشترّط الخبَارَ للْأَجْتبِيَ المُشَْرِيء كَالقَوْلُ فِيهمَا قَوْلُ مَنْ أَرَادَ 
الإِنْضَاءَء وَكَذَيِكَ الخال في المُشتري. وَقِيل : بالمَرْق في هذا بين البَائِع 
وَالمُشْئَرِي (أَيْ: إن اشْتَرَطَهُ لایع كَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ الإمضَاءَ مِنْهُمَاء 

َإِنِ اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي كَالقَوْلُ َون الأَجْتبِيّ)). 


وكثرت هذه الأقوال وتنوعت». واختلفت وجهات النظر لعدم وجود 
دليل» لكن لو وجد نص من كتاب أو سنة لقطع الخلاف» ورفع النزاع» 
فربما يختلف في فَهُم ذلك النص» لكن هذه مسائل فرعية اجتهادية» 
والمؤلف دخل فيها على خلاف منهجه؛ لأن هذه لا تعد من مسائل 
الأصول» فالأصل فيه هي المسألة الأولى التي قال: من المعتبر بقوله 
ا ١‏ 


3[ س 
> قولت: (وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا في المُدَوَنَة). 
و«المدونة» هي ذلكم الكتاب أو السّفر الكبير أو الموسوعة العظيمة 
في مذهب مالك». فإن هذه قامت على أسئلة كان يوجهها تلميذ الإمام 
مالك العالم المشهور ابن القاسم يسأل فيها مالكاء فيجيب على مسائل» 
وأحيانًا يتوقف فيجيب ابن القاسمء أو ربما أجاب ابن القاسم ابتداء 
فسميت بالمدونة» وهى رواية سحئنون من المالكية. 


> تولم: (وَهَذَا كله ضَعِيِتٌ). 
فبعدما سرد المؤلف كل هذه الأقوال انتهى فقال: وهذا كله ضعيف. 
> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فيمّن اشْترَط مِنَ الجِيّار ما لا يَجُورُ). 


وقد يشترط بعضهم شرطًا لا يجوزء وکل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل وَإِنْ كان مئة شرط كما هو معلوم" فلا يجوز لأحد أن يشترط 
شرطًا لا يوافق روح العقدء فهذا الشرط ربما يكون غير جائزء فيكون هذا 
مق اشتزاة ما لا يعور اور ايكون هذا الذي اشترط فيه جهالةه .يعت : 
ترد عليه الجهالة» فهو موضعٌ ذم» وهذا ما سيبحثه المؤلف. 


0 ت 0 
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> تولم: (مثل أن يشترط أجَلا مَجهولاء وَخِيَارًا فق الثلاثِ عِنْدَ 
Tod‏ اع ل دا الى 
مَنْ لا يجوز الخيارَ). 


العلماء في خيار الشرط اتفقوا على جوازه» ثم أيضًا اتفقوا على 


)١(‏ قال مالك في «المدونة» :)7١7/6(‏ «فإن قال البائع: ليس ذلك لك حتى تستشير 
فلانّاء لم يلتفت إلى قول البائعمء قال مالك: والذي اشترى على أن رضي فلانء 
فليس ذلك للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضى فلان الذي جعل له الرضاء 
والذي اشترى على أن فلانًا بالخيار مثل ذلك». 

(0) أخرجه البخاري )5١50(‏ ولفظه: «ما بال أناس يشترطون شروظًا ليس فى 
كتاب الله. من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن اشترط مكة شرطء 
شرط الله أحق وأوثق». 


کا ا ا 
ثلاثة أيام» ثم اختلفوا فيما زاد على الأيام الثلاثة إذا حددت المدةء 
فبعضهم أجاز ذلك كالإمام أحمد”'' ومَنْ معه: ابن إسحاق وابن أبي ليلى 


وأبو ثور أبن المنذر ا وأبو ا ومنهم من منع 
ذلك كما لقي الفا ي ثم اختلفوا بعد ذلك في إطلاقه» وغالب 
عرفتم في 


¢ 


الأئمة منعوا ذلك» لکن بعضهم 1 إذا الي هذا العترمط او أنطل ار 
ع كالإمام أحمد ٠‏ وبعضهم قال: إن كان إبطاله أثناء الأيام الثلاثة 


ج كاي EES‏ 
الشافعر ”. 


¢ وبعضهم قال: ليا تصح مطلقاء وهو الإمام 


> قولة: (مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِط أَجَلَّا مَجْهُولّاء وَخِيَارًا كَوْقَ النَّلَاثْ) 
فجن العثل ا ا 0 الخو ووجود E‏ لن 


الاق رها کون الجا ما رة الى فا العقد و لدل نه 


لأنه يريد أن يضر هذا الإنسان» فيريد أن ينفع صاحب السلعة ويضر 
المشتري”*”» وهذا فيه ضررٌء ونهي عن تلقي الجلب (أي: الركبان)'" ؛ 
لأنه قد يخدع هذا الجالب» وهذه السلعة يأخذها شخص» فبعد ذلك 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سيأتي تفصيله. 

)٥(‏ سيأتي تفصيله. 

 )5(‏ سيأتي تفصيله. 

(۷) أخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم (1915). 

(8) قال ابن الأثير في «النهاية» :)75١/0(‏ «النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها 
ويروجهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء والأصل فيه تنفير 
الوحش من مكان إلى مكان» 

(9) أخرجه البخاري )5١155(‏ ومسلم (1011). 


يتحكم فيهاء فيضر بها أهل السوق» ولذلك نهي عن سوم الرجل على 
سوم أخيه'''؛ لأنه يضر به» ونهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيهء 
ومسائل كثيرة مرت بناء وهذه الشريعة جاءت لإصلاح الناس» كما أنها 
بمعاملاتهم حتى يكونوا قد صاروا على هدّى من هذه الشريعة» وحتى 
لد يلتشر الخلااف بينهم › ويسود الضرر أيضًا. 

> قولة: (وَخِيَارًا قَوْقَ الئَّلَاثِ عِنْدَ مَنْ لا يُجَوّرٌ الخِيَارَ كَؤْقَّ 


اللات قبدوة عند مز لا يحوت فاك من يجو الغبار قوق لدت 


إذا قيدء» أى: حدد بمدة. 


> تولم: (أو جيار رَجَل بَعِيدِ المَوْضع بعينه). 
يعني : إنسان بعيد عنه. 


> قولم: ((أغني : أجْتيًا): تقال مالك وَالشَافِعِنُ”": لا يصح 


o‏ 0 - ا 2 2 2 - 2 o‏ سے و 
البَبْعُ وَإِنْ أَسْقِط الشّرْط الفَاسد. وَقَالَ أبُو حَبِيقَة: يَصِح البَيْعٌ مَعَ إِسْقَاطِ 
الشَّرْط القاسد“). 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۷) ومسلم .)١504(‏ 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١١١/5(‏ حيث قال: «البيع إذا وقع بالخيار 
على شرط مشاورة شخص بعيد عن موضع العقد فإنه يكون فاسدًا للجهل بالمدة» 
والمراد بالبعيد ألا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار» وما ألحق به بأمدٍ بعيدٍء 
وكذلك يكون البيع فاسدًا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة» وما ألحق 
به بكثير» وكذلك يكون البيع فاسدًا إذا وقع على خيار لمدة مجهولة». 

(۳) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (00/5) حيث قال: «(فإن أطلق) شرط الخيار 
(أو ذكر) له (مدة مجهولة) كبعض يوم أو إلى أن يجيء زيد (بطل) العقد للغرر». 

(54) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار؛ للبلدحى )١/5(‏ حيث قال: «ولو شرط الخيار أكثر 
من ثلاثة أيام» أَوْ لم يبين وقثّاء أو ذكر وتا مجهولاء فأجاز في الثلاث أو أسقطهء 
أو سقط بموته أو بموت العبدء أو أعتقه المشتري» أو أحدث فيه ما يوجب لزوم 
العقدء ينقلب جاترًا». 


اع 2 53 5 01 )0 0 E‏ 
| لكنَّ أبا حنيفة قيّده بمدَّة الخيارء والإمام أحمد''' يرى أنه إذا أزيل 
(أي: أبطل الخيار الفاسد وزال)» صح العقد. 
> قولت: (فَأُضضل الخلافي: هَل اقساد الوَاقِعٌ فِي البَيْع مِنْ قِبَلٍ 
الشَّرْط يَتَعَدَّى ل العَقْدٍ أَمْ لا يَتَعَدََىء وَإِنْمَا هُوَّ فى الشَّرْط فَقَظ؟ فَُمَنْ 


قَالَ: يَتَعَدَّى: أَبْطَل البَيْعَء وَإِنْ أَسْقَطَهُ. وَمَنْ قَالَ: لا يَتَعَدّى: قَالَ: 


8 2 
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البيع يصِح إذا أسقط الشرط الفاسد). 

والأظهرٌ أنه إلا متعدى ؛؟ لأنه قل طرحء والأصل فين البيع أنه 
صحيح» لكن إدخال هذا الخيار عليه أو هذه الجهالة أَلْعَّتهء لكن أحيانًا 
وجود الغرر يفسد العقد. 

> قولم: (لِأنْهُ يى العَقْدٌ صجيسًا). 

وفي ١صحيح‏ مسلم» قصة الرجل الذي كان معه قلادة يوم خيبرء 
فباعها بدنانیر» فذكر ذلك لرسول الله ۰ فمنع ذلك قال: «لا حتى 
تفصل»» ففصلت فوجد ما فيها من الذهب أكثر من الثمن الذي اشتريت 
به فهذا فيه غبن وضرر»› ووجود الجهالة أو الغرر يؤثر على المعاملةء 
لکن لو كان يسيرًاء فإنه معفمو عنه؛ لأن كثيرًا من المعاملات لا تخلو من 
شيءٍ من ذلك وإذا وجد غرر بَيّن» فإن هذا الغرر يرفع ويمنع. 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲٠۲/۳(‏ حيث قال: «(ولا يصح الخيار مجهولًا لها 
مثل أن يشترطاه أبدًا أو مدةً مجهولة) بأن قالا: مدة أو زمتاء أو مدة نزول المطر 
ونحوه (أو) أجلاه (أجلا مجهولًا كقوله: بعتك ولك الخيار (متى شئت أو شاء زيدٌ 
أو قدم) زيد (أو هبت الريح» أو نزل المطرء أو قال أَحَدُمُما: لي الخيار ولم يذكر 
مدته» أو شرطا خيارًا ولم يعينا مدته» أو) شرطاه (إلى الحصاد أو الجذاذ) ونحوه 
(فيلغو) الشرط (ويصح البيع) مع فساد الشرط». 

(۲) تقدم في مسألة بيوع الآجال» والحديث أخرجه مسلم (1991). 


وو همك : Camu‏ 


اناس لتم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
[كتاب بيع المرابحة] 


بيع المرابحة نوع من أنواع البيوع» وقد اشتهر هذا النوع في هذا 
الزمان» فتجد المصارف الإسلامية تعمل ببيع المرابحة أو تطبق بعض 
أوصافه أو صورًا منه» وهناك خلاف مشهور بين آهل العلم فيما تطبقه هذه 
المصارف؛ هل هو جائز أو غير جائزء وليس الخلاف على أصل بيع 
المرابحة» وإنما فيما ألحق بهذه المعاملة من صورء ومن ذلك: (بيع 
المرابحة للآمر بالشراء) كأن يأتي شخص يريد أن يقيم مصنعًا إلى مصرفي 
فيعرض عليه شراء أشياء ليست عنده» كآلات ومعدات ونحوهاء واختلف 
العلماء في هذه الصورة وأمثالها لأسباب: 

الأول: عدم امتلاك المصرف لتلك الآلات والمعدات. 

الثاني : أن المشتري ليس عنده مال لشرائها في الحال» وإنما أراد 
أن يشتريها المصرف ليبيعها عليه. 

الثالث: أنه بيع ما ليس بموجودء أي: أن المصرف يبيع ما ليس 
عنده» وعن حكيم بن حزام أنه جاء إلى رسول الله كَل فذكر له أن 
الرجل يأتيه يريد السلعة وليست عنده» فيذهب فيشتريها له من السوق - 
يعني يذهب إلى تاجر آخر فيشتري منه السلعة ثم يبيعها - 
رسول الله ية «لا تبع ما ليس عندك)"'' فهذا نص في أنه لا يجوز أن 


0( أخرجه أبو داود فر كرف وغيره» ولفظه : عن حكيم بن حرام» قال: يا رسول الله = 


يبيع الإنسان ما ليس عنده خشية أن لا يجد تلك السلعة التي التزم 

ولكنهم يعللون الجواز بأن الأمور قد اختلفت» فأصبحت السلع 
متوفرة؛ فبإمكانك أن ترفع الهاتف وتطلب السلعة فتأتي إليك» وربما تتصل 
بتاجر آخر هذه السلعة في مستودعه فيرسلها؛ فتكون بذلك متوفرة» وربما 
تل أو ترستل .إليه فا فاتك الس بعد فلل ومكذا: 


تعريف المرابحة : 


واصطلاحًا : البيع تأ من المال مع زيادة ربح معلوم'". 


وصورتها: أن تذكر لمن يشتري منك السلعة راس المال» تقول: 


= يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي. أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما 
ليس عندك») وصححه الألباني في فن (المشكاة) (/58451). 

)١(‏ المرابحة في اللغة: صيغة ماغل من ا والرُبح» والرّبح» والرّباح : النما 
والزيادة» يقال: رابحته على سلعته مرابحة» أي: أعطيته ربخا وربحت تجارته: 0 
ربح صاحبها فيهاء وفي التنزيل هما يحت ر قال أبو إسحاق: «معناه: ما 
ربحوا. في تجارتهم؛ لأن.التجارة لا تربح» إنما يربح فيهاء ويوضع فيها». انظر: 
«لسان العرب» (557/95). 

(؟) وفي اصطلاح الفقهاء: مذهب الحنفية: ينظر: «الهداية في شرح بداية 
المبتدي» للمرغيناني (/07) قال: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع 
زيادة ربح. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )١159/9(‏ قال: «بيع السلعة 
بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لها». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (575/1) قال: «بيع السلعة برأس 
المال» وربح معلوم». ۰ 
مذهب الحتابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۳٠/١(‏ قال: «والمرابحة من الربح 
هي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم». 


اشتريت هذه الا - بعشرة آلاف» وأريد أن أربح فيها عشرة 
الا د الفا فعا با خف عقن الا 


أركان المرابحة: 

الأول: وجود العاقدين. 

الثاني : الإيجاب والقبول. 

الثالث: وجود السلعة. 

وهذه الثلاثة ني أركان عقد البيع نفسه. وفي المرابحة لا بد من 
توفر شروط أخر وهي : 

اوا امكو رادي لا 

ثانيًا : أن يكون الربح معلومًا حتى ترتفع الجهالة. 

ثالنًا: أن لا يكون ما يعقد عليه المرابحة مما يجري فيه الرباء كأن 
يكون مكيلا بمكيل؛ إذ يشترط في الأموال الربوية أن تكون متساوية «البر 
بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثا بمثل)”"' إذن لا بد من وجود المماثلة. أما المرابحة فإنه يقصد 
بها الربح ابتداءً. 

> تولع: (أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أن الع صِنْقَان: مُسَاوَمَةٌ وَمُرَابَحَةٌ). 

«المساومة)”': أن تسوم السلعء وقد مر بنا بيع المعاطاة واختلاف 


)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم (1284) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله يكْة: «الذهب بالذهبء. والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلًا بمثل» يدا بيد» فمن زادء أو استزاد. فقد أربى» 
الآخذ والمعطى فيه سواء» وفى الباب عن عبادة بن الصامت وعمر وأبى هريرة. 

(0) «بيع المساومة»: بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع 
والمشتري براس مالها. انظر: ا(معجم لغة الفقهاء» لرواس قلعجي وحامد قنيبي 
(ص4١1).‏ 


سي اك 


العلماء فيه" وأن الحنابلة على تصحيحه» وهو الصحيح» فهو كالمرابحة 
أيضًا؛ٍ فإن المسلمين كانت بيوعاتهم يقوم كثير منها على المعاطاة» 
أي: يعطيك مبلعًا ويأخذ السلعة دون أن يساومك فيهاء فهذا أمر قد اشتهر 
بين المسلمين» ولو قيل بأن بيع المعاطاة لا يجوز لقيل بفساد بيوع كثيرة 
بين المسلمين» وهذا قول غير مقبول» وأما المرابحة فقد أشرنا إليها قبل 
قليل. 


> قولم: (وَأنَ الْمْرَابَحَةَ هِي أن يَذْكْرَ الْبَائِعٌ لِلْمُشْئَرِي الثْمَنَ الذي 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ وفي قول للشافعية ‏ إلى جواز البيع بالتعاطي» 
ولكن المذهب عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «كنز الدقائق» لأبى البركات النسفى (ص٦١٤)‏ قال: هو 
مبادلة المال بالمال بالتراضي» ويلزم بإيجاب وقبولٍ وبتعاط.  ٠‏ 
وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين )6١7/4(‏ قال: «(وأما الفعل فالتعاطى) وهو 
العارل اموس فن عسي وی دن لر یه ال لا یه إل فى 
الخسيس». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۴/۳) قال: 
(وإن) حصل الرضا (بمعاطاة) بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع 
البائع المبيع فيدفع له ا من غير تكلم ولا إشارة» ولو في غير المحقرات» 
ولزم البيع فيها کک آي ق قبض الثمن والمثمن. 
مذهب الشافعيةء ينظر: ١‏ مغني ر للشربيني (۲/۲ - 2355© قال: «فلا ينعقد 
بالمعاطاة؛ إذ الفعل لا يدل بوضعهء فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد» فيطالب 
كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي» وببدله إن تلف». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/8) قال: (وينعقد) البيع 
(فى غير كتابة) وفى غير ضمنىء وهو قوله: (اعتق عبدك على كذا) كألف مثلا. 
(ويتجه و) ينعقد أيضًا في غير (تولي طرفيه)؛ أي: العقد وهو متجه. (بمعاطاة) نضا 
في القليل والكثير؛ لدلالة الحال» جزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة» ولم ينقل 
عن النبي ية ولا عن أحد الصحابة استعمال إيجاب وقبول في بيعهم» ولو استعمل 
لنقل نقلا شائعًا وبينه النبي يك ولم يخف حكمهء ولم يزل المسلمون في أسواقهم 
وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة؛ كقول المشتري: (أعطني بهذا) الدرهم (خبرّاء 
فيعطيه) البائع (ما يرضيه)» وهو ساكتء أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم» فيأخذهء 
وهو ساكت. 


اشْتَرَى به السْلْعَةَء ويشترط عَلَيْه ربخا ما لِلدّيتارِ أو الدَرْمَم). 


ES‏ ل ااه 
ويجب عليه أن يصدق؛ لأنه مؤمن ولا يجوز له الكذب وإلا كان خائتاء 
ed‏ ننج عر أله وار را 
کک واش كرد ©4 إذن الصدق مطلوب منه في هذا المقام» ثم 
يتفقان على الربح» وله صورتان: 


الصورة الأولى: أن يحدد الربح بالنسبة إلى رأس المال» كأن 
يقول: نسبة الربح عشرة بالمائة أو خمسة عشر أو عشرون بالنسبة إلى رأس 
المال. 


الصورة الثانية: أن يكون الربح مقطوعًا لا ينظر فيه إلى النسبة» 
كان يقول: اشرت هده السلعة با جد عقر الفا تواك إناها تة عشر 
ألمًا. 


رن هناك جيالة. 
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> قولم: (واختلفوا مِنْ دلك بالحملة فى مَوْضعَيْن؛ أَحَدهُمًا : فيما 
لِلْبَائِع أَنْ يَعْدَّهُ مِنْ رَأس مَالٍ السّلْعَةٍ مِمَا أَنْمَنَ عَلَى السّلْعَةٍ بَعْدَ الشّرَاءِ 


يما لِيِسَ لَهُ أن يَعْدَّهُ مِنْ رَأس الْمَالِ). 

ای ما الشىء الذي يعد فی راش المال والشيء الذي يد يُعد؟ 
فبعض السلع تحتاج إلى تخزين أو إلى تعليب» وربما تحتاج إلى حراسة أو 
إلى إنفاق أو إلى حملها من مكان إلى مكان» وربما احتاج أن يضيف إليها 
بعض الأشياء الأخرى» كأن يشتري ثوبًا فيصبغه. أو سيارة فيجدد طلاءهاء 
أو غلامًا فيعلمه صنعة وهكذا. 


فهذه الزيادات التي ألحقت هل تعد في رأس المال فيحسب الربح 


ا ی شی ب ب ي 


الثمن» أو أنها لا تحسب فى هذا ولا ذاك؟ هذا محل خلاف بين أهل 
العلم". وأكثر العلماء تفصيلًا في هذا هم المالكية» وقد لخص المؤلف 
مذهبهم تلخيصًا طيبًا وقربه إلى الأذهان. 


)١(‏ مذهب الحنفية: يلحق بالثمن عند الحنفية ما يأتي: 
الأول: يلحق برأس المال كل ما جرى العرف التجاري بإضافته. 
الثاني : يلحق أيضًا ما يزيد في عين المبيع» أو يزيد في قيمته» مثل الصبغ. 
يُنظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر )۳۸/١(‏ قال: «يجوز ضم 
المصاريف التي توجب زيادة في نفس المبيع » أو في قيمة المبيع على زاس المال. 
وإذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية» أو غيرها من المصاريف» فتضم 
عليه). 
وقال الكاساني في «بدائع الصناتع» (ه/*777): «وأما بيان ما يلحق برأس المال وما 
لا يلحق به فنقول: لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ والغسال 
والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء» ونفقة الرقيق من طعامهم 
وكسوتهم» وما لا بد لهم منه بالمعروف» وعلف الدواب» ويباع مرابحة وتولية على 
الكل اعتبارًا للعرف؛ لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس 
المال ويعدونها منه... أما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار وجعل 
الآبق والفداء عن الجناية وما أنفق على نفسه وعلى الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن 
أو شعر ‏ فلا يلحق برأس المال» ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب 
بالعقد الأول لا غيره؛ ؛ لآن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس 
المال. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح)... 
والتعويل في هذا الباب على العادة والله - 88 أعلم». 
وأما مذهب المالكية فإنهم ذهبوا إلى التفريق بين ما له عين قائمة كصبغ» وخياطة» 
فيضاف إلى أصل الثمن» ويحسب في الربح» وبين ما له أثر في القيمة» وليس له 
عين 0 + كآخرة الحمال» فإنه يحسب في أصل الثمن» ولا يحسب في الربح. وما 
ليس له أثر لا في عين السلعة. ولا في قيمتهاء فاك تين ا اك ف اجر 
السمسرة: 
يُنظر: ««المدونة» (7377/54) قال مالك في البر يشترى في بلدء فيحمل إلى بلد آخر: 
«أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرةء ولا النفقة» ولا أجر الشدء ولا أجر الطى» 
وله كوام يت ناما كزاء ا ف ج ف ا الشيع دولا بحسا الكراء 
المحمولة ربحء إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله» فإن ركحوه: بعد العغلم 
بذلك فلا بأس بذلك» وتحمل القصارة على الثمن» والخياطة والصبغ» 
عليها الربح كما يحمل على الثمن». 


= قال الدردير في «الشرح الكبير» :)١5١-١,(‏ إذا وقع البيع على المرابحة من غير 
بيان ما يربح وما لا يربح» بل وقع على ربح العشرة أحد عشر ‏ مثلًا ‏ (ربح ما له عين 
قائمة).. (كصبغ) أي : أجرة عمله إن استأجر عليه كان ممن يتولاه بنفسه أم لاء فيحسب 
ويحسب ربحه» فان عمله بنفسه أو عمل له مجانا فلا يحسب ولا يحسب ربحه» وكذا ما 
يصبغ به وما يخاط به فإنه لا يحسب هو ولا ربحه إن كان من عند البائع وإلا حسباء وكذا 
يقال فى قوله (وطرز وقصر وخياطة). . .. وأما ما ليس له عين قائمة فأشار له بقوله (و) 
حسب (أصل ما زاد في الثمن) مما ليس له عين قائمة ولكته أثر زيادة في المبيع فيعطى 
للبائع دون ربحه حيث استأجر عليه (كحمولة).. أي كراؤها وبفتحها الإبل التي تحملهاء 
وقد تطلق على نفس الأجرة فلا يحتاج لتقدير المضاف» أي إن كانت تزيد في الثمن بأن 
تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى. . . فإنه يحسب ما خرج من يده فقط دون الربح كما 
أشار له بقوله (و) حسب كراء (شد وطي اعتيد أجرتهما) بأن لم تجر العادة بتوليتهما بنفسه 
بل لتولية الغير لهما وكذا إذا كان لا عادة أصلا. وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب 
همع .)44١‏ 
مذهب الشافعية » ينظر : «مغني المحتاج» للشربيني )٤۷۸/۲(‏ قال: (ولو قال): بعتك (بما 
قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليهء أي: 
إن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب (والحارس والقصار 
والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمزء وربما قيل بالواو (والصباغ) للمبيع في الصور 
الأربع (وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) كأجرة المكان» وأجرة الختان 
في الرقيق» وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضّاء وأجرة تطيين الدار» وعلف تسمين» وكذا 
المكس المأخوذ كما نقلاه عن صاحب التتمة وأقراه؛ لن جميع ذلك من مؤن التجارة. 
أما المؤن المقصودة للبقاء كنفقة الرقيق وكسوته» وعلف الدابة غير الزائد للتسمين» 
وأجرة الطبيب إذا حدث المرض فلا تحسب» ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة من 
المبيع» ولو جنى العبد ففداه» أو غصب فبذل مؤنة في استرداده لم يحسب ذلك عند 
الأكثرين. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥٤/۲(‏ قال: (وإن اشترى 
ثوبًا بعشرة وعمل فيه) بنفسه ما يساوي عشرة (أو) عمل (غيره) فيه أي الثوب فصبغه 
أو قصره (ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به) على وجهه. فإن ضمه إلى الثمن 
وأخبر به كان كذبًا وتغريرًا للمشتري (ولا يجوز) قوله (تحصل) علي (بعشرين)؛ لأنه 
تلبيس (ومثله أجرة مكانه) أي المبيع (و) أجرة (كيله) أو أجرة (وزنه) وسمساره 
ونحوهء فيخبر به على وجهه» ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به» ولا يقول تحصل علي 
بكذا. 


> قولم: (وَالْمَوْضِعٌ النّاني : ا كَذَّبَ الْبَايٌِ للْمُشْتَرِي'" قا ف 
e‏ بو أَوْ وَهَمَ كَأَخْبَرَ اگل مِمّا اشْتَرَى به 
ثم طهر لَهُ أَنَهُ اشتراها باكر كَفِي هَذَا الْكِتَابٍ بِحَسَبٍ الحتلافي 
َهَاء قار يعاق النات1 الأول + فيا تعد من راض المال يالا 
يعد وَفِي صِنَةٍ رَأْسٍ الْمَال الَّذِي يَجُورُ أَنْ يى عليه لرتخ. الَّانِي: في 
حم ما وَقَمَ مِنَ الريَادَوه أو القصان في حبر لاع بان 
البائع لا يخلو من حالات ثلاث: 
الحالة الأولى: أن يخبر المشتري برأس المال وهذا هو المطلوب 
من كل مسلم أن يكون صادقًا في بيعه وشرائه حتى لو تعامل مع غير 
ال 


الحالة الثانية: أن يخل بهذا الشرطء. وإخلاله بالشرط لا يخلو من 


إما أن يكون نسي رأس المال» أو أن يكون اشتراها بواسطة 
فأخبره أنها بكذاء ثم تبين له أنه أضيف إليها مصاريف أخرى أو أن ثمنها 
أكثر مما ذكر. 

- وإما أن يخبره بثمنها ثم يتبين أنه وَهِمء وهذا يسمى الغلط أو 
الوهم. 


= وإن اشتراه بدنانير فأخبر بدراهم وعكسه»ء أو بنقد وأخبر بعرض ونحوه فللمشتري 
الخيار (وإن باعه) أي الثوب (بخمسة عشر) وقد اشتراه بعشرة (ثم اشترأه بعشرة 
أخبر به) على وجهه؛ لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق (أو حط) الخمسة 
(الربح من) العشرة (الثمن الثاني وأخبر بما بقي) وهو خمسة فيقول تحصل بها لأن 
الربح أحد نوعي النماء فوجب الإخبار به في المرايحة ونحوها كالنماء من نفس 
المبيع كالثمرة ونحوها. وانظر: «المغني» لابن قدامة .)١50/4(‏ 
)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٤4١/٤(‏ قال: ص (وهل هو كذب أو غش؟ 
تأويلان) ش: أي: وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد أو غش 
فلا يلزم المشتري» وإن حط عنه البائع ذلك المقدار تأويلان للشيوخ على المدونة. 


الحالة الثالثة: أن يقول له: اشتريتها بكذاء وهو كاذبء ثم يتبين 
سعرها الحقيقى. 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


فِيمَا يُعَدٌ مِنْ راس الْمَالٍ مما أ يُعَدٌ 
ردي ع و ت وء و _- ِو ( 
في صِفَةِ رأ الْمَالِ الَذِي يَجورُ أن يبتى عليه البح م 


اما مَا يعد ذ في اَن يا لا يعد إن مَحْصِيلَ مَذَْبِ مالك في 
اه ا على النكن م تن 
أَقْسَا ُسَام : : قن يَُذّ في أضل النْمَنِء وَيَكُونُ لَهُ حَظ مِنَ الرَبح. قشم يعد 

في أل الئَّمَنِء 0 لَهُ حظ مى الرّنح. وَقِسْمٌ لا يُعَدٌ فِي أل 
لن ولا يَكُونْ لَه حَظ مِنَ الرّبْح). 

مذهب مالك كغيره في فروع كثيرة» وفيه مسائل منتثرة كثيرة» فكأن 
المؤلف جمعها ولخصها فقال: (تحصيل مذهب مالك)ء ويتلخص مذهب 
مالك اة فى هذه المسألة ‏ مسألة المرابحة ‏ فى أصول ثلاثة: 

N عدن‎ LARA SS SE 
ةرت أجلم اش فهذا يضاف إلى أصل الثمن ويحسب في‎ 
الربح ويكون له نسبة كأصل الثمنء > كأن کون اشعرئ اة غ‎ 
بالف ريال وكتقغايها ماه فضا رخ الا ومائة» على هذا يأخذ نسبة‎ 
عشر بالمائة  مثا - فيأخذ مائة وعشرة ريالات.‎ 


الثانى: أن تكون الزيادة غير متصلة بعين السلعة» فهذه تعد فى أصل 
الثمن ولا تعد في الربح ولا اعتبار لها؛ لأنها ليست من رأس المال» هذا 
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N a لست حضلة‎ E As 


0 


0) 


() 
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الثالث: ما لا يعد في أصل الثمن» ولا يكون له حظ من الرب 
< 0 (كَاَما الَذِي تيه فن. ران المال: ول له خطا هن 
فهو ا كان ا في عَيْنِ السَلْعَةَء مِثْل الخياطةء وَالصَّبْغْ)0". 


فلو أن اسا ا افرع اة فضهها عنما جفيداء أو ان ق ا وؤ 


ينظر : «التلقين في الفقة المالكي» للقاضي عبدالوهاب )٠١۷١  1١55/5(‏ قال: ويحتاج 
في بيع المرابحة إلى بيان ما ينضم إلى السلعة فيكون له قسط من رأس المال والربح 
أو من رأس المال وحده وذلك على ضربين : 

أحدهما: أن ينضم إلى السلعة ماله تأثير في عينها أو ينضم إليها ما لا تأثير له في 
فالأول: كالقصارة والخياطة. . . والثانى: مثل الطى والشد والسمسرة. ... وما أشبه 
ذلك. ولا يخلو البائع إذا أخبر برأس مال المتاع أن يخبر يما لزمه من هذه التوابع» 
ويشترط ضمه إلى رأس المال أن يكون له قسط من الربح أو أن يسكت عن اشتراط 
ضم هذه التوابع الام المال وعن اشتراط ربح لهاء ففي الأول له شرطه وفي 
الثاني يضم إلى رأس المال منها ما له عين قائمة في المتاع ويكون له قسط من 
الربح» ولا يضم إليه ما لا تأثير له في عين المتاع مما يمكن توليه بنفسه لا في 
رأس المال ولا في ربحهء وما لا يمكن توليه بنفسه مثل كراء المتاع ونقله من بلد 
إلى بلدء والسمسرة فيما جرت العادة بأنه لا يباع إلا بوسيط فيضم ما لزمه عليه إلى 
رأس المال ولا يكون له قسط في الربح. 

يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (۲۱۷/۳ )7١8-‏ قال: (وحسب) البائع على 
المشتري (إن أطلق) في الربح حال البيع من غيره بيان ما يربح له وما لا يربح» بل 
وقع على ربح العشرة أحد عشر - مثلا - (ربح» ماله عين قائمة) بالسلعة. أي : 
مشاهدة بالبصر (كصبغ وطرز وقصر وخياطة وفتل) لحرير ونحؤوه وغزل (وكمد) 
بسكون الميم أي: دق الثوب لتحسينه (وتطرية) أي: جعل الثوب في الطراوة ليلين 
وتذهب خشونته» وكذا عرك الجلد المدبوغ ليلين. ومحل «حسب» ما ذكر إن كان 
استأجر عليه» لا إن كان من عنده. قال ابن يونس: لو كان هو الذي يتولى الطرز 
والصبغ ونحو ذلك لم يجز أن يحسب» فإذا لم يكن له عين قائمة حسب أصله فقط 
دون ربحه إن زاد في الثمن. وإليه أشار بقوله: (و) حسب (أصل ما زاد في الثمن) 
دون ربحه ولم يكن له عين قائمة (كأجرة حمل) من مكان لآخر إذا كانت السلع في 
المكان المنقولة إليه أغلى من المنقولة منه. وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب 
2 ). 


صندوقًا فصبغه فإن هذه زيادة متصلة بالعين مباشرة» فيرى المالكية أن مثل 
عشرة آلاف ثم أضاف إلى عينها ألفًَاءٍ فإن الربح إذا كان عشرة بالمائة 
يكون الغا وما 


ت 


> قولت: (وَأَمَا الَذِي ‏ يَحْيِبُهُ في رَس الْمَالِ وَلَا يَجْعَلُ آ لَه حَظًا مِنّ 
الرئح : نال بُو في عبن السَلعقٍ يا لا نكن ايع أن بترلا شيو 
كَحَمْلٍ الْمَتاع مِنْ ب إِلَى بء وَكَرَاءِ الْبيُوتِ الي تُوضَعٌ بها). 


المقصود ما لا يؤثر فى عين السلعة ولا يمكن أن يتولاه البائ 
لكن السلعة تتطلبه» كأن با دارًا أو حانونًا ليجعله مستودمًا لهذه 
السلعة أو حارسًا لحراستهاء أو كأن يحتاج إلى تغليفها وتعبئتهاء أو إلى 
نقلها من مكان إلى مكانء فهذه أشياء لا تتصل بالعين مباشرة لكن السلعة 
تتطلبهاء فهذه الأشياء تضاف إلى رأس المال ولا تعد في الربح» لأن 
الربح إنما يكون على أصل الثمن أو ما اتصل بعين السلعة. 

فلو أن اناا :اة شترى سلعة بألفٍ ثم نقلها من بلد إلى بلد بمائتين 
لا يمكن أن يقال له: اشتريتها بألف» E‏ خسارة» 
فالإنسان عندما يفتح دكانًا أو متجرًا أو مصنعًا ليبيع ويشتري إنما يريد 


(۱) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )٤۳۳/١(‏ قال: وأما ما ليس له عين قائمة» فإن كان 
لا يختص بالمبتاع فلا يحسب في الثمن ولا يحسب له ربح» كنفقة وكراء ركوبه 
وكراء بيته» وإن خزن المتاع فيه... وإن كان هذا الذي ليس له عين قائمة مما 
يختص بالمبتاع وهو مما يتولاه التاجر بنفسه ولا يستأجر عليه غالبًا كشراء المتاع 
وشده وطيه وما أشبه هذا فاستأجر عليهء فإنه لا يحسب في رأس المال؛ لأن 
المبتاع يقول له لا يلزمني ذلك.... وإن كان هذا الذي يختص بالمبتاع مما لا 
يتولاه التاجر بنفسه كل المتاع ونفقة الرقيق وما أشبه ذلك» فإنه يحسب في أصل 
لين رد سس اله ريع لاني اموق لشي واندة فيضي بغلى هذا ذا امذري يمن 
المتاع لا ما يعلم أنه يشتريه إلا بواسطة وسمسار تجري العادة بذلك» أو اكترى 
منزلًا ليخزن فيه المتاعء ولولا ذلك لم يحتج إليه أن يحسب في أصل الثمن ولا 
يُحسب له ربح. 
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الربح» فإذا كان سيخسر أو سيبيع برأس ماله فإنه سينتهي إلى الإفلاس» 
وإن لم يكن هناك ربح فإن هذا المال سينتهي بنفقته ونفقة أولاده» ولذلك 
نجد الرسول الله ٤ة‏ حض من تكون أموال اليتامى بأيدهم على أن يتاجروا 
فيها حتى لا يتركوها تأكلها الصدقة فإن لم يزد المال بالمتاجرة فيه فلا 
أقل من أن يبقى على حاله. 


> قولت: (وَأنَا ما لا بحسب فيه فى الأمْرَيْن جَبِيعَاء فما ليس لَه 


ر کے 


تَأَئِيرٌ فِي عَيْنِ السَّلْعَةٍ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَلَاهُ صَاحِبُ السلْعَةٍ بِنَفْسِهِ؛ 
کا لسشمسرةء وَالطَىٌ ؛ وَالشَّدٌ). 


بعض المعلقين يُخَطَئ نسخة (ما يُحتسّب فيه الأمرين) ويقول: (ما 
يُحتسّب فيه في الأمرين) والصحيح أنها صحيحة» لكن لا نقول (ما لا 
يُحتسّب فيه الأمرين)» وإنما (ما لا يَحتسِب فيه الأمرين) فيكون مفعولاء 
إذن فتلك النسخة والتي أشير إليها كلتاهما صحيحة» لكن هذا يرجع إلى 
حسب قراءتك (يُحتسَّب) أو (يحتيب)» فإن قرأت (يحتسِب) فلا حاجة إلى 
كلمة (في) لأنك ستنصبها بنزع الخافض. 

وهذا التقسيم يدل على دقة الفقهاء رحمهم الله فإذا كانت الزيادة 
متعيلة اتشالة مثا سحيو ES OL‏ واس الال هذا 
أولًا. 

ثانيًا: إذا كان أمرًا لا بد منه لكنه منفصل عن عين السلعة» كنقل 
ام كر جك ري ا اموي لو ل 0 1 
لكنه يحسب على المشتري» فإن قال: اشتريتها بألف وأربح فيها عشرة 
بالمائة» فإنه يأخذ الألف ومائة» ثم يضاف إليها هذه الزيادة التي تكلفها 
مها لين أله صلة يالعين: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (151) وغيره عن عبدالله بن عمرو أن النبي بي خطب الناس فقال: 
«ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» وضعفه الألباني 
فى «إرواء الغليل» (۷۸۸). 


ثالًا: ما ليس له علاقة بالعين ولا مما يتطلب المقام وجوده» يعني 
الأمور التي يستطيع المشتري نفسه أن يقوم بهاء كطي الفرش وشدها 
بالحبال مغلا أو أجرة السمسارء فمثل هذه الأمور لا تحسب في رأس 
المال ولا فى ربحه. هذا خلاصة مذهب المالكية. 


2000 كو 


> قولت: (وقال أبُو حَنِيقَة'': بَلْ يحل عَلَى ثَمَنِ السلْعَةٍ كَل ما 
ابه عَلَيهَا). 


قوله: (كل ما تابه عليها). أي: كل ما خسر عليها يحمل على 
السلعة» ولكن تنبه إلى أن هذا ليس مذهب الحنفية على إطلاقهء فهناك 
أشياء يخرجونهاء لكن غالب الأشياء تدخل عند أبى حنيفة. 
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> تولم: (وََالَ بو تور : لا يَجُورُ الْمُرَابَحَةُ إلا بِالنَّمَنِ الَّذِي 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١١4/5(‏ قال: (وله أن يضم إلى رأس المال أجر 
القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم)؛ لأن العرف جار بإلحاق 
هذه الأشياء برأس المال في عادة التجارء ولأن كل ما يزيد في المبيع أو قيمته 
يلحق بهء هذا هو الأصلء وما عددناه بهذه الصفة؛ لأن الصبغ وأخواته يزيد في 
العين» والحمل يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان....» وقيد 
ال جرا لى فر "كيدا تميق لك بيده لا مةه وا الى تطوع بطر ها أي 
بإعارة» ودل كلامه على أنه يضم أجرة الغسل والخياطة. . ..» وفي المحيط وغيره 
يضم طعام المبيع إلا ما كان سرفًا وزيادة فلا يضم..» وأما أجرة السمسارء والدلال 
فقال الشارح إن كانت مشروطة في العقد تضمء وإلا فأكثرهم على عدم الضم في 
الأول» ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اه.... وإذا حدثت زيادة من المبيع كاللبن 
والسمن وقد أنفق عليه فى العلف» واستهلك الزيادة» فإنه يحسب ما أنفقه بقدر ما 
استهلکه» ويرابح» وإلا فلا يرابح بلا بيان» وإذا ولدت المبيعة رابح عليهماء ويتبعها 
ولدهاء وكذا لو أثمر النخيل فإن استهلك الزائد لم يرابح بلا بيان كما في الظهيرية 
بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنه 
عليه؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين. كذا في «فتح القدير). 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ٤1۲/0‏ - 857) قال: وقال أبو ثور: «الذي نقول 
به أن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن الذي اشتراه به» ولكنه إن أحب أن يحسب 
جميع ما أنفق عليه وما لزمه فيه من شيء لم يقل قام علي بكذا وكذاء فذلك جائز» = 


أن يَفْصِلَ َيَفْسَحَ عِنْدَهُ إِنْ وَقَعَ قَالَ؛ لاه 
لاله 5 َهُ: ثَمَنُ سِلْعَيى كَذَا وَكَذَاء وَلَيْسَ الْأمْرُ كَذَلِكَء وَهُوَ 
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قوله: 5 أن يفصل) كأن في الكلام حذف شيء مقدرء أي: (إلا 
أن يفصل» فإن فصل وبين فله ذلك» وإن لم يفصل يفسخ البيع)؛ لأنه 
دلس على المشتري» هذا هو كلام أبي ثور ككْآَدَه. 

قوله: (وَيَفْسَحَ عِنْدَهُ إن وَنَعَ قَالَ؛ لِأنَهُ كَذِبٌ): وفى الحديث: «من 
غشنا فليس منا)”'' والبائع هنا قد كذب وخان المشتري وغطى عليه أمرًا 
كان ينبغي له أن يبيئه )» والنبي بي لي قال : «إن صدقا وبينا بورك لهما فى 
بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بر بركة 0 
التفصيل» فلا يكفى عنده فى تلك الزيادات التى أضيفت إلى السلعة سواء 
كانت متصلة أو غير متصلة أن يقول: أنفقت عليها زيادة على الألف مائتين 
أو على الغشرة الات آلا بن لا يدمن التفضيلء فن أن حمولة الشيارة 
كذاء وأجرة العمال كذاء وهكذاء إلا أن الحنابلة لا فسخ عندهم؛ لأنهم 
لا يرون شيئًا من هذا فيه فسخ إلا في صور نادرة في المرابحة. 

ودغت 0 إلى اندها بلق ا يلو مر ر إننا 
أن تكون زيادة وإما أن تكون نقصًا. 


= ولا يقل: اشتريته بكذا وكذا فيكون» فإن باعه على أنه اشتراه بكذا وقد حمل عليه 

ما أنفق فالبيع مفسوخء وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ويرجع بالثمن». 

.)1١1١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷۹) )3١487(‏ ومسلم )۱٥۳۲(‏ ولفظه: عن حكيم بن حزام قال: 
قال رسول الله يك «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ أو قال: حتى يتفرقا ‏ فإن صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۳۴/۳) قال: (وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة 
وكانت) السلعة (بحالها لم تتغير) بزيادة ولا نقص (أو) كانت (زادت زيادة متصلة- 
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والزيادة على نوعين: إما أن تكون زيادة متصلة كأن تكون دابة 
فسمنت أو غلامًا فعلمه صنعة أو ثوبًا فصبغه أو نحو ذلك. 


وإما أن تكون الزيادة منفصلةء مثل أن تلد الدابة» أو أن تلد 
الجارية؛ أو أن يبيع الثمرة» ففي هذه الحالة لا يلزمه البيان. 


هذه الحالة لا بد من البيان» وإلا كان تدليسًا. 


أما الشافعية”'' فقد فرقوا فى المرابحة بين صورتين: 


الأولى: أن يقول البائع: ثمن السلعة كذا وأبيعك بكذاء أو يقول: 


= كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها) الذي اشتراها به (سواء غلت أو رخصت) لأنه إنما 
أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن (فإن) رخصت و(أخبره بدون ثمنها ولم يبين 
الحال) أي أنه أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت (لم يجز؛ لأنه كذب) والكذب 
حرام. 
(وإن تغيرت) السلعة (بنقص بمرض أو) تغير المبيع (بجناية عليه أو) ب (تلف بعضه 
أو بولادة أو عيب أو) تغير (بأخذ المشتري بعضه كالصوف) الموجود (واللبن 
الموجود) حين الشراء (ونحوه أخبر بالحال) لئلا يغر المشتري» فإن كتمه عنه فله 
الخيار كالتدليس. 

)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (4۲/۲) قال: (من اشترى شيئًا وقال لآخر 
بعد علمهما بالثمن ‏ وعلمهما به شرط ) جملة حالية موضحة لما قبلها (بعتكه) (بما 
اشتريت أو برأس المال) أو بما قام عليء أي: بمثله أو نحوها (وربح ده يازده أو 
ربح درهم لكل عشرة أو في) أو على (كل عشرة صح) بلا كراهة كما في الأصل 
(بزيادة درهم في كل عشرة).... ولأنه ثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة. . 
وكما تصح المرايحة تصح المحاطة لذلك» ويقال لها المواضعة والمخاسرة (فلو 
قال) لآخر بعد علمهما بالثمن: بعتك بما اشتريت أو برأس المال أو نحوهما (بحط 
ده يازده أو بحط درهم لكل عشرة أو في) أو على (كل عشرة انحط من كل أحد 
عشر درهمًا درهم) كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو اشتراه 
بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم أو بمائة وعشرة 
فالئمن مائة (فلو قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر) لأن (مِنْ) تقتضي 
إخراج واحد من العشرة بخلاف (اللام) و(في). 


لأدكلا 


اشتريت هذه السلعة أو أخذتها بكذا ‏ هكذا بإطلاق - فحينئذِ ليس له إلا 
ا الال 

الثانية: أن يقول: قامت على هذه السلعة بكذاء أو دخلت على 
بكذاء أو كلفتنى كذاء فهنا بحسب له كل ما زاد على ثمن السلعة. 

وأقرب المذاهب ‏ فى نظري ‏ هو مذهب الشافعية؛ إذ فيه بيان 
الصورة كاملة والاتفاق على الربح» فهذا يمكن أن يكون ضابطًا لهذه 
المسألة وهو أيسر من ضوابط المالكية. 

> قولم: (وَأَمَا صِمَةُ رَأْسِ ا الَّذِي يَجُورُ اَن يُخبِرَه بو قن 


لا 1 فِيمَنٍ اشْتَرَى سِلْعَةٌ اناير - وَالصَّرْفُ يَوْمَ 
اشْئَرَاهَا ف مَعْلُوم 5 ثم بَاعَهَا بڌراهمء ا فد تير إلى زیاد 1 


هو 2 


0 
aL E TT‏ امَاءٍ لاله مِنْ باب 


8 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (/5847) قال: فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم 
باعها مرابحة قلت: أرأيت لو أني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالألف مائة دينار. 
هل يجوز في قول مالك له ذلك؟ قال: نعم ذلك جائز. 
قلت: فإن أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له في قول مالك أم لا؟ قال: ذلك جائز له 
أن يببع مرابحة إذا بين له بما أذ شتراها به وبما نقد. قلت: فإذا بيّن ما اشتراها به 
فقال : أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار. أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على 
مائة الدينار أو على الألف الدرهم على أي ذلك شئت؟ قال: نعم إذا رضي به. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كنت اشتريت سلعة بمائة دينار 
فأعطيت بمائة الدينار عروضّاء أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك؟قال: نعم 
إذا بينت. قلت: وكيف يبين؟ قال: يبين أنه اشتراها بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من 
العروض كذا وكذا فيقول: فأبيعكها مرابحة على الدنانير التي اشتريتها بها. 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (457/5) قال: قال مالك فى الرجل يشتر 
المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بديتار» فيقدم به بلدًا 
فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه» 
فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدارهم.. وهو 
قول الليث. 


Trad 


الْكَذْبِ والخباتة وَكَذَّلِكَ إن اشْتَرَاهَا بِدَرَاهِمَ ثُمَ م بَاعَهَا ِدَنَانِيرَ وقد تغير 
الصَّدت). 

شرع المؤلف في بيان صفة رأس الثمن» وقد مضى الكلام عن الثمن 
الذي هو رأس المال» وقوله: (صفة رأس الثمن) يعني نوعه: هل هو 
دراهم أو دنائير أو دولارات أو عروض؟ فقد يكون اشترى بدنانیر وباع 
بدراهم» أو اشترى بدنانير وباع بعروض» أو غير ذلك» وبعضهم يعد من 
الصفة ‏ أيضًا ‏ كونها إلى أجل» ومعلوم أن السلعة يختلف سعرها من 
حيث كونها تباع نقدًا أو مؤجلة» فغالبًا ما يكون مع التأجيل زيادة. فهل 
يلزم بيان صفة الثمن؟ 


وفائدة معرفة الصفة تظهر عند الصرف.». فقد يشتريها بدنانير ويبيعها 
بدراهم؛ فيتغير الصرف في هذه الحالة إلى زيادة» وقد يكون العكس» 
فينبغي - حينئلٍ - أن تبين الصفة. 

قوله: (فإن مالگا والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير. . . إلخ) هذا 
وجه ‏ أيضًا ‏ عند الحنابلة"» وعلة هذا القول أنه قد حصل زيادة فى 
الع تاها مانن الم ماعا بعد ذلك بدرااهع والصرقت. قف رة 


وبعض ا يمنعون ذلك وهم الأكثر؛ لوجود تدليس على 
المشتري» فلا بد أن يبين» لكن من الفقهاء من يصحح البيع إذا وقع. 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥٤/۲(‏ قال: «وإن اشتراه بدنانير فأخبر 
بدراهم وعکسه» أو بنقد وأخبر بعر ض ونحوه»› فللمشتري الخيار «(وإن باعه) أي 
الثوب (بخمسة عشر) وقد اشتراه بعشرة (ثم اشتراه بعشرة أخبر به) على وجهه؛ لأنه 
أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق (أو حط) الخمسة (الربح من) العشرة (الثمن الثاني 
وأخبر بما بقي) وهو خمسة فيقول تحصل بها لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب 
الإخبار به فى المرابحة ونحوها كالتماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها». 

(0) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (917/5): «إذا أخبر هذا البائع أنه شرى هذه السلعة 
بمائة دينار وباعها مرابحة» ثم أطلع على الخيانة. فقال الثوريء» وابن أبي ليلى» 
ويعقوب» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور: يحط عند الخيانة وحصتها من الربح». 


۷1۹ 


قوله: (وَكَذَلِكَ إن اشْئَرَاهًا راهم نم م يَاعَهَا. ..) أما إذا لم يتغير 
E‏ فلا إشكالء» وإنما يحصل E‏ إذا تغير الصرف» وهنا لم 
بيبين ؟ لأنه يريد أن يربح أكثر. 


> قولة: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ مِنْ هَذَا الْباب فيمَن ابْتَاعَ سِلْعَةَ 

بِعْرُوض : هَل يجوز لَه أن يبِيِعَهَا مُرَابَحَةَ أَمْ لا يجُورٌ؟ دا قلا ابالجواز 

هَل تحور فة ِقِيمَةٍ بِقِيِمَةٍ الْعَرَضٍء 9 ِالْعَررَضٍ نَفْسِهِ؟ فَقَالَ ابن الام" ور 
لَه بتِعْهَا عَلَى مَا اشْتَرَاهُ به مِنَ الْعْرُوضِء ولا يَحُورٌ عَلَى الْقِيِمَةِ). 


يعني : إذا باعها بعرض فالعرض ينبغي أن يكون مساويّاء وقد تقدم 
في شروط المرابحة ألا يكون المال ربويّاء فمثلًا قم يبيعه بقمح؛ لا 
يجوز؟ لأنه سير بح › والربح هنا سيجر إلى الرباء والربا ممنوع؛ إذ لا بد 
في الأموال الربوية المتجانسة من التمائل. وإلى هذا ذهب ابن القاسم من 
المالكية» وهو قول لبعض الفقهاء أيضًا”". 


> قولت: (وَكَالَ أَشْهَبُ'": لا يَجُورٌ لِمَنِ اد شْتَرَى سِلْعَةٌ بِشَيْءِ مِنّ 


للق نظ «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (oA‏ قال : «قال ابن عبدوس », عن ابن 
القاسم فيمن ابتاع ثوبين جنسًا واحداء وصفة واحدة بعشرين : درهماء فباع أحدهما 
مرابحة ولم يبين »2 فللمبتاع رده» ولیس للبائع أن يلزمه إیاه بحصته بالقيمة من الثمن 
بحجة المبتاع أن الجملة يرغب فيهاء فيزاد في ثمنها». 

(۲) قول للحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائم» ع لق قال: 00 كان مما لا مثل 
لأن الا ايمل انعدو الأول وكذلك الرلة ا يكن الثمن الأول ر 
جنسه فإما أن يقع البيع على غير ذلك العرض» وإما أن يقع على 'قيمته» وعينه ليس 
في ملكه وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظن لاختلااف أهل التقويم فيها» ويجور 
بيعه تولية ممن العرض في ملكه ویده). 

(۳) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك )۲٤۳/۳(‏ قال: «وقال أشهب: لا يجوز؛ لأنه بيع ما 
ليس عنده فلا يجوز ذلك ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام ا 
الطعام ولا العرض عند المشتري فصار البائع كأنه اشترى من المشتري بسلعته ما 
ليس عند المشتري فصار كأنه باع ما ليس عنده؟». 


لْعْرُوضٍ أن يَبِيعَهَا مُرَابَحَةَ؛ لاه يُطَالِبهُ بِعْرُوض عَلى صِفَةٍ عَرَضِهِ وَنِي 
لقال لسن كو عِنْدَه هو مِنْ باب بيع تا لس عند 


أي: يطالب البائع المشتري بنفس العرض وقد لا يكون عنده 
فكأنه باع ما لم يملك» فالمسألة هنا فيها شبهة» لكن الفقهاء يحتاطون في 
هذا الأمرء فقد يبيعه عرضًا بعرض» أما بالنسبة للنقدين فلا يرد هذا 
الاحتمال. 


> تولم: : (وَاخْتَلَفت مَالِكُ r‏ حَنِيفَة يمن اش شترى لع ِدَنَانِيرَ 


ل 
جم مو ل هم ل ةك 52 


َأَحَذَ في الدَّتَانِبر عَرّوضًاء أو دراهم ؛ قل جور ا دون أن 


ا 


E‏ لا يَحُورُ؟ قَقَالَ مالك : لا ب جُورُ إلا أن يَعْلَمٍ ما نقد 
وال أبُو حَيِيقَة”": يَجُورٌ أن يَبِبِعَهَا مِنْهُ ابح بَحَةّ عَلَى الدََانِيرٍ التي اناع 
بهَا الْسَلْمَةَ دون العروض التي اغى فيهًا أو الدَّرَاهِم َال مَالِكٌ ‏ أَيْضًا 
- فِيمَنٍ اشْتَرَى سِلْعَةٌ أجل ماعا مُرَابَحَةً: إل لا يَجُورُ حى يُمْلِمَ 
الْأَجَلِ. وا الشَّافِِيُ: ِن وَكَمَ گان لِلْمْشْرِي يل أَجْله. وال أَبُو نور : 


و 


هُوَ كَالْمَيْبٍ وله الرّدُ بو). 


)١(‏ ينظر: «المدونة» للإمام مالك )۲٤۲/۳(‏ قال: «فيمن ابتاع سلعة بشمن فنقد فيها غير 
ذلك الثمن ثم باعها مرابحة قلت: أرأيت لو أني بعت سلعة بألف درهم فأخذت 
بالألف مائة دينار» هل يجوز في قول مالك له ذلك؟ 
قال: نعم ذلك جائز. قلت: فإن أراد أن يبيعها مرابحة» أيجوز له في قول مالك أم 
لا؟ قال: ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما نقدا. 

(1) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۲٠/١(‏ قال: «وأما شرائطه (فمنها) ما ذكرنا وهو 
أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع 
زيادة ربح» والعلم بالثمن الأول شرط صحة البياعات كلها لما ذكرنا فيما تقدم» فإن 
لم يكن معلومًا له فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلس»› فيختار إن شاء فيجوز أو 
يترك فيبطل» أما الفساد للحال فلجهالة الثمن؛ لأن الثمن للحال مجهول. وأما 
الخيار فللخلل في الرضا). 


قوله: (فقال مالك: لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد) هو - أيضًا - 
قول للإمام اخم في ا 

وقال مالك وركذا امد فمن اتترى: نتلعة باجل قباعها مرا 
إنه لا يجوزء فلو اش شترى سلعة بخمسة آلاف إلى أجل فقال لآخر ا* شتريتها 
بخمسة آلاف وأبيعك إياها بستة آلاف» لا يجوز؛ لأنه أخفى عليه صفة من 
الصقات» وهي كونه اشتراها إلى أجلء > فيلزمه البيان وإلا كان العقد غير 
صحيح؛ لأنه ‏ غالبا من ام شترى إلى أجل يزاد عليه في الثمنء» ومن 
اشترى نقدًا يكون الثمن في ذلك أقل. 

أما الشافعي“ يناه وكذا أبو حنيفة”“ أيضّاء فإنه يصحح هذا البيع 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۳۲/۳) قال: «(وإن اشتراه)ء أي: المبيع (بدنانير 
وأخبر) في البيع بتخبير الثمن (أنه اڈ شتراه بدراهم وبالعكس) بأن اشتراه بدراهم وأخبر 

أنه اشتراه بدنائير» فللمشتري الخيار» والعبرة بما وقع عليه العقدء لا بما أقبض عليه 
(أو اشتراه بعرض) ولو فلوسا نافقة (فأخبر أنه اشتراه بثمن)؛: أي: بنقد من دراهم 
أو دنانير» فللمشتري الخيار (أو بالعكس) بأن اشتراه بنقد فأخبر أنه اشتراه بعرض» 
فللمشتري الخيار (وأشباه ذلك) كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بعرض آخر). 

(؟) ينظر: «المدونة» للإمام مالك (81/5؟) قال: «فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل» أيجوز له 
أن يبيعها مرابحة بنقد؟ قلت: أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل » أيجوز له أن يبيع 
مرابحة نقدًا؟ قال: قال مالك: لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين. 
قال: وقال مالك: وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودّاء وإن فاتت رأيت 
له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع» هذا ولا يضرب له الريح على القيمة». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٤۳۹/٤(‏ قال: «ومتى اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك 
للمشتري في تخييره بالثمن» فللمشتري الخيار بين الإمساك والردء هذه إحدى 
الروايات. . . وعنه: يأخذه مؤجلا. ولا خيار له. نص عليه. وهذا المذهب». 

(5) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7587/0) قال: «وإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل 
وأراد بيعها مرابحة كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن» فإن لم يذكر 
تأجيله. . . مذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه 
بالثمن الحال؛ لأن الأجل رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص». 

(6) يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )١57 - ١51/5(‏ قال: «(قوله: اشتراه 
بألف نسيئة) أفاد أن الأجل مشروط في العقدء فإن لم يكن» ولكنه كان معتاد- 


إذا وقع» ويعطي للمشتري مثل أجلهء فلو فرض أنه اشترى السلعة بخمسة 
آلاف لمدة ستة أشهر ولم يبين ذلك» فإن البيع يكون صحيحًا على أن 
يدفع المشتري الثمن بعد ستة أشهرء إلا أن يرضى بالدفع مقدمًا. 

وذهب أبو ثور كاله إلى أنه كالعيب وله الرد 0 


وو ےل 


فُرُوعٌ كَزيرَةٌ لَيْسَتْ يما قَصَذْنَاةُ). 

بيع المرابحة فيه جزئيات كثيرة كالبيع بين الأب وابنه» والابن وأبيهء 
وذلك أن الابن يجامل أباهء كذلك الأب يجامل ابنه» وربما حصل فى 
ا رتاه[ م نين لزع الناقم أن مب کی أنه ای هده 
السلعة من آنه أو من آبنه؟ ذهب التحتفية”'؟ والحتايلة”؟ إلى آنه لا بد من 
البيان؛ لأن التهمة قائمة» وما دام متهمًا فلا بد من البيان لإزالة الإشكال» 
وفال العافية*؟: له أثر ذلك :فى "المرابحة: 

قال لمعتف ركه الله فال 


< تولم: (وفى هَذًا الاب فى الْمَذْمَبِ 


= التنجيم» قيل: لا بد من بيانه؛ لأن المعروف كالمشروطء وقيل: لا يلزمه البيان» 
وهو قول الجمهور كما في الزيلعي نهر وينبغي ترجيح الأول؛ لأنها مبنية على الأمانة 
والاحتراز عن شبهة الخيانة» وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطظًا ولا معروقًاء 
وإنما أجله بعد العقدء لا يلزمه بيانه بحر قال في النهر لما مر: من أن الأصح أنهما 
لو ألحقا به شرظًا لا يلتحق بأصل العقدء فيكون تأجيلا مستأتمّاء وعلى القول بأنه 
يلتحق ينبغى أن يلزمه البيان اه. (قوله: خير المشتري) أي بين رده وأخذه بألف 
ومائة حالة؛ لأن للأجل شيهًا بالمبيع». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (555/5) قال: وقال أبو ثور وهو كالعيب. 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (110/0) قال: «ولو اشترى ممن لا تجوز شهادته 
له كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين عند 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: له ذلك من غير بيان ولو اشترى من مكاتبه أو 
عبده المأذون» وعليه دين أو لا دين عليه لم يبعه مرابحة من غير بيان بالإجماع». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۳۲/۳) قال: «(أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له 
كأبيه وابنه أو مكاتبه) وزوجته» وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري 
الخيار؛ لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم). 

(4) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (8/0*) قال: «إذا اشترى شيئًا 
من ابنه أو أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة» ولا يلزمه أن يبين ممن اشتراه». 


هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما قد يدعيه البائع في السلعة من 
الزيادة أو النتقصان» والحكم إذا تبين أنه زاد في الثمن» وهل تقبل مجرد 
دعواه في الزيادة لأنه مسلم» والأصل في المسلم الصدق والأمانة» أو 
لا مدشن أن يأ ببيتة» وهل يكي المشترئ "برقامة الان البينة أم هل 
يطالبه باليمين؟ وإذا لم توجد البينة فهل للمشتري أن يوجه إلى طلب 
اليمين؟ 


.هه l9‏ ت zo‏ و ا 2 ا کے ر 2 
> قوليم: (واختلفوا فيمَن ابتاع سلعة مر بح على ثُمنٍ ذكرهء ثم 
ظهَرَ بَعْدَ ذلك - إِمّا بِإِقْرَارِِ وَإِمّا بِبَيِتَوٍ ‏ أن | اله + گان اقل وَالسَلْعَةٌ 


E‏ اڭ E,‏ ا بالخبار:: ما أن باخ 
ِالنَّمَنِ الَّذِي صح أو يرك ِذًا لم يُلْرِمُهُ البَايِعٌ أَخْدَمًا بالتّمَن الّذِى 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (118/9) قال: «(وإن كذب) البائعء 
أي: زاد في إخبارهء كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين وقد كان اشترى بأربعين» 
وسواء كان عمدًا أو خطأ (لزم) البيع (المشتري إن حطه) أي: حط البائع الزائد 
المكذوب به (وريحه) فإن لم يخطه لم يلوم المشترئ: وير بين التماصك:والرة 
(بخلاف الغش) فلا يلزمهء ويثبت له الخيار بين التماسك والرد... (ففي الغش) 
يلزم المشتري (أقل الثمن) الذي بيعت به (والقيمة) يوم قبضها ولا يضرب ربح عليها 
(وفي الكذب خير) المشتري (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد 
على الكذب وربحه) فإن زادت خير بين بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب وربحهء 
فكلام التتائي من أن التخيير للمشتري هو الصواب». 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٠١/(‏ قال: «وقال عثمان البتي 
والحسن بن حي: في المرابحة له الخيار. وهو قول مالك ولا يُحط شيء). 1 


ص ون أَلْوَمَهُ لَرْمَهُ وَمَالَ ألو EEE‏ ا ت از ی 
ِالْخِيّارٍ عَلَى الإظلاقٍ. ولا يَلْرَمْهُ الأحذ بِالئَّمَنِ الَّذِي إِنْ أَلْرّمَهُ الْبَانِعُ 
َرِمَهُ. وَقَالَ الَّوْرِيٌء وَابْنُ أبي لَيُلى20". وَأَحْمَدُة*'؛ وَجَمَاعَةُ0': بل ْفى 


لْبَيْعٌ لَازِمًا لَهُمَا بَعْدَ حص الرَيَادَوء وَعَن الشَافِمِيَ الْمَوْلَانِ": الْمَوْلُ 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۲٠/١(‏ قال: «وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن 
في المرابحة والتولية بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك بربح ده يازده» أو قال: 
اشتريت بعشرة ووليتك بما توليت» ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة» فقد اختلف في 
حكمه» قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: «المشتري بالخيار في المرابحة؛ إن شاء 
أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك وفي التولية لا خيار له» لكن يحط قدر الخيانة 
ويلزم العقد بالثمن الباقي)1. 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٠١/(‏ قال: «وقال محمد: لا يحط 
فيهما وله الخيار. وهو قول زفر). 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )4۷/١‏ قال: «إذا أخبر هذا 
البائع أنه شرى هذه السلعة بمائة دينار وباعها مرابحة» ثم اطلع على الخيانة. فقال 
الثوري» وابن أبي ليلى» ويعقوب» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور: يحط عند الخيانة 
وحصتها من الربح). 

)٤(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (71/9) قال: «(و) المذهب أنه (من أخبر بثمن فعقد 
به) تولية أو شركة أو مرابحة أو وضيعة (ثم ظهر الثمن أقل) مما أخبر به (فللمشتري 
حط الزيادة) فى التولية والشركة ولا خيارء وللمشتري - أيضًا ‏ حط الزيادة (في 
المرابحة و) حط حظها (أي قسطها) من الربح». 1 

(5) منهم: يعقوب» وإسحاق» وأبو ثور كما تقدم. انظر: «الإشراف» لابن المنذر 
.(V/D‏ 

(7) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۸*/١(‏ قال: «(فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه 
مرابحة (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) بإقراره أو حجة (فالأظهر أنه يحط الزيادة 
وربحها)؛ لأنه تمليك باعتماد الثمن الأول فتحط الزيادة عنه كما فى الشفعة.... 
والثاني: لا يحط شيء؛ لأنه قد سمي عوضًا وعقد بهء والبيع صحيح على القولين؛ 
لأنه غره» والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج عليه معيبًا (و) الأظهر بناءً على 
الحط (أنه لا خيار للمشتري) ولا للبائع أيضًا سواء أكان المبيع باقيًا أم تالفاء فلو 
أسقط لفظ المشتري لشملهما. أما المشتري؛ فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب 
أولىء وأما البائع فلتدليسه. والثاني يثبت الخيار وهو وجه في البائع» وقيل: قول.= 


00 وَالْمَوْلُ باللرُوم بعد الْحَط. كَحُجةُ نَحْجَةُ مَنْ أَوْجَبَ الْبَبْعَّ بَعْدَ 

لْحَط: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنَمَا أَرْبَحَهُ عَلَى ما تا تاع په السَلعَةَ لا عَيْرَ كيك 
انا لات ال حت انزع الاي که كنا ع 
بكبْلٍ مَغلوم كرح عبر َلك الكل أنه رمه َيه يك الْكثْلِء و حه 
من رأ أن الْجِبَارَ مُظلَقًا : لحر لعزب بي هده الْمَسْأَلةٍ الْعَيْبِ 


عو ےر 


أنه كما وجب ا الْجْيّارَ گڌَلِكَ وچب الْكَذِبُ)). 

قوله: (إما بإقراره): هذا يحصل من كثير من المؤمنين» فالمؤمن 
ربما يقع في الأخطاءء والمعاصيء لكن إذا خلا بنفسه أو استمع موعظة» 
فطرقت فؤاده ونفذت إلى قلبه فأثرت فيه» أو سمع عن الحلال والحرام 
وعن الصدق وأنه يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة وأن الرجل 
لذ يوان يضق رجن الى حك يكس عدا دا فى عا 
الأمر ويصعب عليه؛ إذ كذب على أخيه المسلم» فيراجع نفسه» فيندم 
ويرجع» والإنسان متى أخطأ ثم تاب وأصلح خطأه فهذا خير له وأتقى 
عند الله . 


بخلاف من أصر على خطئه واستمر في تدليسه طمعًا في دريهمات 
قليلة ربما تكون نقصًا عليه؛ لأن الإنسان إذا صدق يبارك الله 8# له في 
زنخة .ولو كان قليلا » وإذا كذب: فإن اللا تعالن ‏ يمحق بركة ماله وإن 


- أما المشتري؛ فلأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ 
وصية. وأما البائع؛ فلأنه لم يسلم له ما سماه». 

)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (2)5045 ومسلم )٠١*7/5601(‏ عن ابن مسعود عن 
النبي ئة قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديمًاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا». 

(۲) معنى حديث أخرجه الترمذي (1449) وغيره عن أنس» أن النبي ييه قال: «كل 
ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح؛ 
)۳61( 


كان كثيرًا”'': فهناك صنف من الناس لا يستفيدون من أموالهم وإن كثرت» 
ومنهم من يملك أموالا طائلة ثم يموتون ويتركونها للورثة يبذرونها 
ويضيعونهاء بخلاف صنف آخر عنده أموال كثيرة ينفقها فى سبيل اللهء 
عصر. 


قوله: (إما ببينة): كأن يشهد شهود أن البائع كاذب في دعواه 
أنه أ شتراها بكذاء واختلف أهل العلم : هل يفسح البيع بقيام البينة أم 
5 

فقال الحنابلة بصحة العقد ولكن يحط عنه الزيادة ولا حاجة في أن 
يخبره 2 وعللوا ذلك بأن أصل العقد لم يحصل ف فيه خلل» فإذا اث شترى سلعة 
فباعها مرابحة ثم نقصت السلعة فإنه يترتب عليه نقص في الثمن وفي الربح 
أيضّاء فإذا حطت الزيادة ورجع إلى الأصل صحح البيع» ومذهب الشافعية 

وقال مالك وجماعة بالتفصيل» فإما أن يأخذ بالثمن الذي صحء أو 
يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح.ء وإن ألزمه لزمه وحط 
عنه الزيادة. 

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن المشتري بالخيار مطلمقًا ولا يلزمه 
الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه؛ وذلك أن الكذب يؤثر على 
الولعة ا العسةه 


قوله : هما لَوْ أَحَدَ بكَبْلٍ مَعْلُومٍ حرج بير ديك الْكبْلٍ. . . ای : 
لو اث شترى منه مكيلا ثم تبين أنه أقل فإنه يرجع إليه ويوفيه حقه. 


)١(‏ أخرج هذا المعنى البخاري (2)71019 ومسلم (41/1077) عن حكيم بن حزام» 
قال: قال رسول الله يِِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.ء ‏ أو قال: حتى يتفرقا - 
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). 


E “وي‎ 


فقول اران ذا َانَتِ السّلْعَةٌ كَقَالَ الشاي : يَحُظ مِقْدَارَ م 
را المَنء وما وحنب لهس ت الرّبح. وََالَ مالك : إِنْ كانت قَِيِمَتْهًا 
يَوْمّ الْقَبْض أو ا - عَلَى جلي عَنْهُ نِي دك ل ما ورن 
َكَل كلا يرجم عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِشَيْءِء وَإِنْ كانت الْقِِمَةُ أَقَل 


ا و 


وس 5 له سم للا و6 م 5 َه ت 4 Ao‏ يم 
حير الباء بين ده لِلْمْْئَرِي | أو رده الَّمَنّ أو إمضائه السلعة 


امس 


22 


مراد المؤلف بقوله: (إذا فاتت السلعة...)» أي: إذا انتقلت من يده 


إما ببيع أو هبة أو نحوهماء تحت اناده النائم الي و أل ررد ف 
فيهاء فهل يختلف الحكم عما إذا كانت السلعة في يد المشتري؟ هذا هو 
المراد. 


ولو اشترى سلعة كيلاء فتبين أن الكيل دون ذلك» أو وزنًا فنقص 
الوزنء فإنه يرجع إلى البائع ويطالبه بالفرق؛ لأن أصل العقد صحيح » 
وإنما حصلت فيه زيادة» فإذا رفع هذا الظلم أو التعدي فإنه يبقى العقد 
> قولة: (وَآَمَا إا باع الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مُرَابَحَةٌ نم أَكَامَ اليه أن 


د 


)١(‏ يُنظر: «الوسيط» للغزالي )١14/(‏ قال: «ثم إن كذب المشتري فزاد في الثمن أو لم 
يخبر عما طرأ من العيب» فهل يحط عن الثاني قدر التفاوت؟ فيه قولان؛ أحدهما: 
أنه لا يحط؛ لأنه جزم العقد بماتة مثلاء وكذب في قوله اشتريت به» نعم له الخيار 
إن شاء لتلبيسهء فإن أجاز فليجر لكل الثمنء والثاني: أنه يحط؛ لأنه لم يقتصر على 
ذكر المائة» بل ربط وقال: بعت بمائة وهو الذي اشتريت بهء فلا تلزمه المائة». 


(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )١19/(‏ قال: «(وإن فاتت) ولو بحوالة سوق (ففي 
الغش) يلزم المشتري (أقل الثمن) الذي بيعت به (والقيمة) يوم قبضها ولا يضرب 
ربح عليها (وفي الكذب خيّر) المشتري (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه أو قيمتها 
EE‏ علي N‏ فإن زادت خير بين بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب 
وربحه» فكلام التتائي من أن التخيير للمشتري هو الصواب». 


تيا أكْثْرٌ مما دکره واه وهم في ذَلِكَ وهي كَايَمَة. قال الشَّافِعك 237 : 
ل ننقة يتيلك N EE OLE OE‏ 
الْمُبْتَاعُ ع َلك النَّمَنِ. وَمَذَا و لِأنّهُ بيع آكَرُ. وَكَالَ مالك" في 
عزو الال إا ات السُّلْعَةٌ إن الْمُبْتَاعَ مُحيّرٌ بَبْنَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ 
ل يَوْمَ قَبْضِهَا أو أن يَأَخُدَمَا بالئّمَن الى صح 

هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال البائعين» فإذا كان البائع قد عُرف 
الى واقعير نف فاه مده لك E‏ لوقه فل قله لك 
3 سلهر د 3 صو ع ي 8 فو 
إذا لم يحصل تصديق من المشتري» أو كان البائع ممن يتهم في بيعه 


(۱) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )481١/0(‏ قال: «(وإن كذبه) أي: البائع المشتري 
(ولم يبين) أي: البائع (للغلط وجهًا محتملًا) بفتح الميم (لم يقبل قوله)؛ لأنه رجوع 
عن إقرار تعلق به حق آدمي (ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيبه لها بقوله: الأول (وله 
تجليف النشتري أنه لا يعرف ذلك قي الاضم) لأنه قلا يقي تد خرص اليمين عليه: 
والثاني: لا كما لا تسمع بينتهء وعلى الأصح إن حلف أمضى العقد ما حلف عليهء 
وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على 0 من أن اليمين المردودة 
كالإقرار» فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة... (وإن بين) لغلطه وجهًا 
محتملاء كقوله: جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبًا علیه» أو 
تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما 
سبق ؛ لأن العذر يحرك ظن صدقه (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها 
بأن الثمن ما ذكرهء والثاني: لا لتكذيبه لها. قال في المطلب: وهذا هو المشهور 
والمنصوص عليه». 

(۲) بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١78/(‏ قال: «(وإن غلط) 
البائع مرابحة على نفسه فأخبر (بنقص) عما اشترى به (وصُدَّق) بالبناء للمفعول» 
أي: صدقه المشتري في غلطه (أو أثبت) ذلك بالبينة (رد) المشتري السلعة» أي: 
له ذلك وأخذ ثمنه (أو دفع ما تبين) أنه ثمن صحيح (وربحه) إن كانت السلعة 


قائمة). 

() يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (158/5) قال: «(فإن فاتت) بنماء 
أو نقص لا بحوالة سوق (خير مشتريه) أيضًا (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه و) 
دفع ا ومثله في المثلي (يوم بيعه)؛ لأن العقد صحيح لا يوم قبضه 
(ما لم تنقص) قيمته (عن الغلط وربحه) فلا ينقص عنهما». 


وشرائه فهنا اختلف أهل العلم؛ فمنهم من قال: لا بد من بينة» ومنهم من 
قال: إن البينة وحدها لا تكفي» ومنهم من قال: إن البينة تحتاج إلى أن 
تُدعم بيمين › ومنهم من قال: إنه لا بد مع البينة أن يصدقه المشتري. 


a 0 Aa 3‏ سمس ° 20 ا 26 عر 
> قولت: (فَقَالَ الشَافِعِئُ: لا يسع ِن تلك المَيّتَةِ؛ لأنه كذبها)؛ 
4 
حمل 22 


وهي رواية عن الإمام | 
0 لوا مَالِك: شی نها وَيُجْبْرٌ الْمبتَاعٌ عَلَى ذَلِكَ النّمَنِ). 
E‏ ماك فى مذو ا إا كَانَتِ السّلْعَةٌ إن الْمُبْتَاَ . . 
يعني : إما أن يعطيه قيمة السلعة يوم قبضهاء وإما أن يأخذ الفرق. 
> قولت: (فَهَذِهِ هِيَ مَشْهُورَاتُ مَسَائِلِهِمْ في هَذَا الْبَاب). 
يعني : في باب المرابحة. 
ا 2 3 ص o‏ 
ا SS‏ 


ا م مَسْأَلَةٍ الْكَذِبء 
د و وَمَا تر و 


ماه تق 


مَسْأَلَةٍ الْفِشْنٌ ا ل ينان خُكُمْ الْكَذِبٍ كَمَدْ تَقَدم. 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲۳۲/۳) قال: «(وقدم في التنقيح أنه لا يقبل) قول 
البائع (إلا ببينة) واختاره الموفق» وحمل كلام الخرقي عليه واختاره ‏ أيضًا - 
الشارح وهو رواية عن أحمد» وقدمه ابن رزين في شرحه قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب على ما اصطلحناء في الخطبة انتهى وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن 
وتعلق به حق الغيرء وكونه مؤتمئًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر 
بروج ثم قال غلطت (ثم قال) في التنقيح». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (771/5) قال: «(ولو قال) البائع: (مشتراه مائة ثم 
قال: غلطت» والثمن زائد عما أخيرت» به فالقول قوله مع يمينه) فيحلف (يطلب 
مشتر) تحليفه (اختاره الأكثر) منهم القاضي وأصحابه وأبن عبدوس في «تذكرته) 
وقدمه في «الهداية»... قال ابن رزين في شرحه: وهو القياس. انتهى لأن المشتري 
لما دخل مع البائع في ارام 8 الع والقول قول الأمين (فيحلف) بائع (أنه 
لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر) مما أخبر به (فإن حلف) بائع (خير مشتر بي 
الرد و) بين (دفع الزيادة) التي ادعاها البائع». 


اما حَكُمْ الرّدٌ بالْعَيْب مَهُوَ في الع الْمُظلّقِ). 
وقد تقدم معنا أحكام كثيرة من ذلك في البيوع وفي 0 أيضًاء 


> قول: (وَآَمَا حم الْفِشٌ عِنْدَهُ كَهُوَ تحير الْبَائِع م مُظْلَمَاء وَلَيْسَ 
َو أن رمه اع ون خط عثه مكار الس كما له كيك في مشألر 
الْكَذِبِء هَذَا عِنْدَ اد بن القَايِم'"). 


يعني : ليس للبائع أن يلزم المشتري بأخذ المبيع؛ لأنه غش» والغش 
عيب يحصل به بالخيار. 

> تولع: (وََمَا عِنْدَ اش“ إن لْفِمنّ عِنْدَهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: سم 
مور في الثّمَنِء َم عير مور 6ا ما غَيْرُ الْمُوَثْرِ : قلا حُكُمَ عِنْدَهُ فيه 
مانا موث : فُحكمة عِنْدَهُ عِنْدّهُ حكم الْكَذِب). 


الغش المؤثر هو الذي يكون فيه تغيير للسلعة» وأما غير المؤثر فهو 
ال اللي لمكن تداركه. 
> قولت: وأا المي تركب فهين ES‏ بابر كَذِبٌ وَغْشٌْء 


امه 


وَكَذِتُ وندلیس» وش وَتَدَلِيس ِعَيبٍ » وَكَذِتٌ وش وَتَدْلِيسَ بعيبٍ). 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (79/8) قال: «أو يكون أقل مما اشترى 
به المشتري فلا ينقص منه. وأما على رواية ابن القاسم عنه فيكون الحكم فيها حكم 
الغش والخديعة؛ لأنه بيع ڍ 3 يجتمع فيه على روايته الزيادة في الثمن والغش والخديعة» 
وإذا اجتمعا جميعًا كان ا أن يطالب البائع بأيهما شاءء والمطالية بالغعش 
والخديعة أفضل له فيطالب بذلك». 

(۲) لم أقف نصًا على هذا التقسيمء لكن هناك مسألة يتضح منها مذهبه: 
يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (79/8) قال: «وأما إن كان العبد اشتر 
بأقل من ذلك الثمن فلا يجوز ذلك ويكون الحكم فيه على رواية أشهب حكم من 
باع مرابحة وزاد في الثمن» يكون للمشتري في قيام السلعة أن يردها إلا أن يحط 
عنه الزيادة على ما كان اشتراها به العبد ونوبها من الربح» وإن فاتت كانت فيها 
القيمة ما لم تكن أكثر مما باع به» فلا يزاد البائعم» أو يكون أقل مما اشترى به 
المشتري فلا ينقص منه). 


J gf amg 
قد يجتمع الكذب والغش فيكذب في الستلعة» كان يقرل اشتتريتها‎ 
بكذاء ويضيف إلى ذلك الغشًء والتدليس وهو تغطية بعض العيوب‎ 
الموجودة بالسلعة.‎ 
وهذه كلها لا ينبغي أن تصدر من مسلم» فالمسلم ينبغي أن يكون‎ 
صادقًا دائمّاء ولذا لما سُئل النبي كلِ: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: «نعم).‎ 
فقيل: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: «نعم». فقيل: أيكون المؤمن كذابًا؟‎ 
قال: «لا»"“؛ لأن الكذب من صفات المنافقين وليس من صفات‎ 


المؤمنين. 
ر“ يتو ريو * ت 
> تولم: (وأضل مَذَّهَبِ ابْنٍ الاسم" فيها أنه يَاځُذ بِالَذِي بَقِي 
حَُكْمُهُ إِنْ گان قَاتَ بځکم هما أو بِالّذِي بَقِىَ حُكُمُةُ أو ز الي هو 


أَرْجَحُ إِنْ لم يَفْتْ حم أَحَدِمِماء إِمَا على التَخْيِيرٍ عن EES‏ 
احير أو الْجَنْع حَيْتُ يُنْكِنٌ الْجَمْمُ؛ وَتَفْصِيلٌ هَذَا لايق بكب الفروع 
لاقي مَذْهَبَ ابن 0 وَغَيْرِِ)). ٤‏ 
هذا التفصيل لائق بكتب الفروع» والمؤلف یری أن كتابه ليس كتاب 
فروع» وإنما هو كتاب ا وأصول. وهذا هو رأي كثير من العلماء فيه. 
ولا نعني بالأصول هنا الأصول الفقهية ولا أصول الدين» ولكنها 
الأصول بالنسبة لمسائل الفقه» فهناك مسائل كبرى تتفرع عنها مسائل 
صغرى» فجمع المؤلف في هذا الكتاب أمهات المسائل التي تندرج تحتها 
فروع وجزئيات كثيرة. 
وقد نص المؤلف ل فى (كتاب القذف) ‏ كما سيأتى ‏ على أنه 
إذا أنسأ الله في عمره کی في فروع مذهب مالك إذن هو لم 
يضع هذا الكتاب في الفروع وإنما وضعه في أصول المسائل» وهذا واضح 
بِيّنْء حتى إنه أحيانًا يأتي بالمسألة فتجد أنها قاعدة فقهية. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١19()440/5(‏ وإسناده صحيح إلا أنه مرسل أو معضل. 
انظر: «حاشية المسند» (5/ه6٠ه)‏ 
(۲) لم أقف عليه. 


ادارا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(كِتَابُ بَيْع الْعرِيَةِ"' 


ختلف الْفَقَهَاءُ في مَعْتَى الْعَريّةِ وَالرُخْصَةٍ التي أت فيا في السّنَق). 
ا اختلف ا الفقهاء في تعريف العارية ما هي؟ وهل تأتي. على 
وصف واحد منضبط أم أنها أوصاف مختلفة؟ 
> تولة: (تَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدَالْوَهَابِ 0 أذ 
الْعَرِبَةَ في مَذْهَبِ 0 + أن مهت الرَكُْلّ مره لخلة: أو نخلات 
حَائْطهِ لِرَجْلٍ بيو 


هذا ع را وهو مستمد من اللغة. 
قوله: (أن يهب الرجل) إذن هي ليست بيعًا عند المالكيةء وإنما هي نوع 
من أنواع الهبة» (نخل أو نخلات من حائطه) أي: من بستانه إلى رجل آخر؛ 


)١(‏ قال الفيومى: العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلا غيره محتاجّاء فيجعل له ثمرها عامهاء 
فيعروهاء أي: يأتيهاء فعيلة بمعنى مفعولة» ودخلت الهاء عليهاء لأنه ذهب بها مذهب 
الأسماء» مثل النطيحة والأكيلة» فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء» وقيل: نخلة 
عري» كما يقال : امرأة قتيل» والجمع : العرايا. انظر: «المصباح المنير) (507/9). 

(؟) ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص7١١١)‏ قال: «العرية 
جائزة وهي : أن يهب الرجل ثمرة نخله أو نخلات أو شجرة له من رجل». 


ليستفيد من تلك الثمرة» فالعرية هبة للثمرة دون اللأصول ‏ د يعني النخل -. 

وأما الشافعية"'“ والحنابلة''' فيرون أن العارية هي بيع الرطب بالتمر 
خرصا وذلك بأن يقدر الرطب الذي ل ا ره قدره» 
ولذلك اشترطوا في العارية التقابض خلافًا للمالكية» فإنهم يؤخرون ذلك 
إلى الجداد. 


والفرق بين التعريفين أن المالكية قصروا العرية على الهبة» وأما 
الشافعية فقد توسعوا في ذلك حتى شملت البيع أيضّاء وهم أقرب إلى 
وأما الحنفية'" فإنهم لا يجيزون بيع العارية أصلًا. 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠٠١/۲(‏ قال: «العرية: بيع الرطب على النخل 
خرصًا بتمر في الأرض كيلاء أو العنب في الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلا». 

(۲) ينظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي )١١۷/۲(‏ قال: «وهي (العرية) 
بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بمآله يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا». 

(۳) ينظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي ٤۷/٤(‏ - 58) قال: (والمزابنة) وهو بيع 
الثمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصًا لحديث أنس أنه - تلل - 
«نهى . . . والمزابنة» رواه البخاري» والمزابنة ما ذكرناه» والجتجائلة انيع الح .ني 
سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًاء والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تنتهي. ولأنه باع 
مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضعيناعلى الأرضن» 
وكذا بيع العنب بالعنب خرصًا لا يجوزء وقال الشافعي ا4 يجوز فيما دون 
خسة رس . ولنا ما روينا وقوله ع : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
باع والشعير لر والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلًا بمثل يدًا بيد» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطى فيه سواء» رواه البخاري وأحمدء وأمثاله من 
النصوص لا تحصى كلها مشهورة وتلقتها الأمة بالقبول؛ فلا يجوز تركهاء وهذا لأن 
المساواة واجبة بالنص والتفاضل محرم به» وكذا التفرق قبل قبض البدلين؛ فلا 
يجوز أن يباع جزافًا ولا إذا كان أحدهما متأخرّاء كما لو كان أكثر من خمسة 
أوسق؛ وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت فصار كما لو تفاضلا بيقين أو كانا 
موضوعين في الأرض» ومعنى العرايا فيما رواه العطايا وتفسيره أن يهب الرجل ثمر 
نخلة من بستانه ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل ساعة. ولا 
يرضى أن يخلف الوعد» فيرجع فيه فيعطيه قدره تمرًا مجذوذا بالخرص بدله. وانظر: 
«حاشية ابن عابدين») (56/0). 


ETT: 


> قولہ: (ف 6 لِلمَعَرّي شِرَاؤُهَا مِنَ المُعَرّى له بِخَرْصِهَا تَمْرًا 
علن تشروظ ا 
المعري: الواهب» يقال: أعرى الرجل الرجل النخل» أي: وهبه إياه. 


قوله: (على شروط أربعة), 3 عند المالكية» وليست كلها محل 
اتفاق عند الأئمة الآخرين. 


بحا 


> تولج: (أَحَدمًا: أن تَؤْهِىَ). 


قوله: (أن تزهي)» أي: أن يبدو صلاحهاء وقد مر بنا في (كتاب 
الأصول والثمار) ا الأحاديث في هذا الشأنء ومنها أن رسول الله مكل 
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء قيل: وما صلاحها؟ قال: «أن تحمر 
أو تصفر"'' وفي رواية: «أن تحمار أو تصفار» وفى حديث آخر: ”أن 
توف" را کر الذي ااال كل وه تقس من اجا 
النبي بي » والاقتباس نوع من أنواع البديع وهو من أحسن ما يكون» وقد 
يكون الاقتباس من كتاب الله كك أو من سنة النبي ئي 

فالخلاصة: أن أول الشروط عند المالكية 7 يكون قد بدا صلاحهاء 
أي: أصبحت زاهية صالحة للأكل» وقد جاء تفسير الزهو في ألفاظ أخرى 


أما فيما دون الخمسة أوسق فهذا متفق عليه بين العلماء الذين 
أجازوا بيع العارية» وسيأتي الخلاف فيما كان خمسة أوسق لاختلاف 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري .)۱٤۸۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۸۸(‏ ومسلم (19/1880). 

(54) قال أبو عبيد: «وزهوها أن تصفر أو تحمر)». انظر: «غريب الحديث) (۲۸۳/۸۳ - .)۲۸٤‏ 


النصوص الواردة في هذا الباب» ففي بعضها أن رسول الله يياه ارخص في 
بيع الغارية فعا فر هة او وفي بعضها «في خمسة أوسق»› 
وسيأتى مزيد تفصيل فى هذا الحديث إن شاء الله. 


> قولت: (وَالنَاِتُ: أَنْ بُمْطِيَهُ الَّمْرَ الَّذِي ب يَشْتَرِيهَا پو عِنْدَ الْجِذَاذِ 
ُن أَعْطَاءُ نَقْدَا لَمْ يَجُرْ). 

وعد الاق واا ا بد هق التقايفن». ذا سيه ال 
نانف أن ما ولا يشترط أن يحمل الرطب معه فيأتى به عند 
النخل» فكل شىء قبضه بحسبه» فالمكيل قبضه هو الكيل» والموزون قبضه 
الوزن» والمعدود قبضه العده والذي ينقل بنقله» والثابت بالتخلية عله 
فإذا اشتريت ثمرًا أو أصولًا فتركها صاحبهاء فمجرد تركها يعتبر قبضًّا لها 
عافدل 


> قولت: (الرَّابع : أذ يَكُونَ الثّمْرُ مِنْ صِنْفٍ تَمْرِ الْعَرِيَّ وَنَوْعِهًا. 


َعَلَى مَذْمَبٍ مَالِكِ الرّحْصَهٌ في الْعَرِبَةٍ ية نَا هِيَ في حى الْمُعَري تقَظ). 
TT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۱۹١(‏ ومسلم )٠١٤١(‏ عن أبي هريرة ل4 : «أن ا ا 
رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق› أو دون خمسة أوسق؟» قال: انعم؟. 

(؟) «الوسق»: ستون صاعًاء قال الخليل: الوسق هو حمل البعير. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (1515/4). 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي ا قال: «(ويشترط) لصحة 5 العرايا 
(التقابض) في المجلس إذ هو بيع مطعوم ب بمثله» ويحصل (بتسليم التمو) أو الزبيب 
إلى البائع (كيلا) لأنه منقول وقد بيع مقدرًا» فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه 
(والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب». 

(4) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١15  ١54/0(‏ قال: «(بشرط حلول 
وتقابض) من الطرفين (بمجلس عقد)؛ لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه» فاعتبر .فيه 
شروطه. إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العراياء فالقبض (فيما) على 
(نخل بتخلية» وفي تمر بكيل)». أو نقل» لما علم» ولا يشترط حضور تمر عند 
نخل». 


رسول الله لله کيا لأنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنسه إلا بشرطين : الأول: 
التماثل. 0 التقابض. 


رخص ف بيع ار 0 له 2 أولى وأحق بأن يتبع قوله دون 
a‏ 

قوله: (فَعَلى مَذْهَبٍ مالك الرّخْصَة فى الْعَريّةِ. . .) فقصر المالكية 
العرية على الواهب» بمعنى أنها خاصة بالواهب» فإذا ما تبرع صاحب 
بستان لجاره أو لقريبه أو لمحتاج بثمرة نخلة أو أكثرء ثم إنه ربما يتأذى 
من ذلك فله أن يبيعها على الواهب» فقصر المالكية العارية على هذا 
النوع. 

> قولت: (وَالرخصة خصَةٌ فيها إِنّمَا هي اسْيَثْنَاوُهَا مِنَ الْمُرَابَة وهي بيع 

الرُطب بِالثَمْرٍ الْحَافٌ الذي وَرَدُ النهْيْ عله وَمِنْ صِنْمَي الرّيًا أَيِضًا 
(َعنِي: التَّمَاصُلَ وَالنَساء)» وَدَلِكَ أَنَّهِ بيع تمر مغلم الْكَيلٍ بغز علوم 
بالتخُمِين - وهو الخرص د دخا بيع الس الوا ال ور 
أَيْضًا بتمر إِلَى أَجَلِ). 

الكيل المعلوم هو التمر الذي على الأرض؛ إذ يشترط فيه الكيل؛ 
لأن الرطب يقدر والتمر يكال» ولا يجوز في الأصل أن يقدر التمر الذي 
على الأرض ؛ إذ لا بد فى ب بيع المطعومات الربوية من معرفة القدرء وإذا 
تعذر معرفة أحدهما لزم معرفة قدر الآخر ألا وهو التمر» فالرطب يتعذر 


معرفة قدره؛ ولذلك يخرس» أما التمر فلا بد من أن يكون مكيلا معلوم 
القدر. 
ر 


)١(‏ يُنظر: «اللأوسط» لابن المنذر )95/٠١(‏ قال: «فبيع العرايا جائز على ما جاءت به 
الأخبار؛ لثبوت ذلك عن رسول الله بي والذي أرخص في بيع العرايا هو الذي نهى 
عن بيع الثمر بالتمر» وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآخر). 


قوله: (الخرص”". أي: الجذاف» والخرص معمول به في هذه 
الشريعة؛ إذ كان رسول الله ييه يبعث السعاة إلى شتى البلاد ليخرصوا 
ثمارهو””"', وكان رسول الله بي - وهو الرؤوف الرحيم بأمته - يأمر رسله 
إذا خرصوا أن يبقوا قدرًا لصاحبه» بمعنى عدم التدقيق ف فى الخرص؛ لأنه 
يأتيه الضيف» ويأكل نه الطير» ودا من «محاشين تلك الشريغةة إذ 0 
تنظر دائمًا إلى مصلحة الطرفين - مصلحة المزكي ومصلحة الفقير - 
على أن يأخذ الفقير حقهء وألا ر يهضم الغني فِيوْخَلْ أكثر من ل 0 
عليه؛ ولذا جاء في Ts‏ لمعاذ لما ای ی ا 
ال إلا الله وأن محمدًا رسول اللف ثم إلى الصلاةء ثم ذكر 
الزكاة فقال: «فإن هم أطاعوك لذلك نأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم»» ثم قال: «وإياك وكرائم 
أموالهم»”" أي : أغلاها أنفسهاء وإنما الواجب الأخذ من الوسط. 


قوله : (تَيَدْحُلَُهُ بيع الْجِنْس الْوَاحِدٍ مُتَفَاضِلًا) فلو جاء اثنان كل واحد 
منهما پر فكال أحدهما أو وزن والآخر قدر فإن هذا لا يجوز على ما 
مضى تقريره؛ لأن النبى بي قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًّا بمثل يدا بيده ثم 


)١(‏ قال الجوهري: «الخرص: حَرْرٌ ما على النخل من الرطب تمرًا». انظر: «الصحاح» 
(Tor)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (555) وغيرهء عن عتاب بن أسيدء أن النبى ئي كان «يبعث على 
الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» وضعفه الألباني في «التعليقات الحسان» 
(TV)‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١595(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن 0 ا قال: قال رسول الله لا 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتى ما آهل كتاب» نإذا جنئتهم» 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 0 رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم› فإن هم أطاعوا لك بذلك ؛ فإياك وکرائم أموالهم. واتق دعوة 
المظلوم ؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب). 


تنمس 


قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ 
أما إذا كان تمر يقابله ملح أو يقابله شعير فلا مانع من التفاضل هناء لكن 
لا بد من أن يكون يدا بيد. 

قوله: (وهو أيضًا بتمر إلى أجل): فهذا يدخل فيه النساءء لكن 
الرسول يد استثئاهء فدل ذلك على جوازه» إذن يكون رخحصة» ونحن 
رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. 

> قولم: (قَهَدا هو ا مالل“ فيما هي الْعَرِيّةُ وَمَا هي 
الرّخْصَّةٌ فيهاء وَلِمَن الرُخْصَةٌ فِيهَا). 

فهذا وصف دقيق مجمل لمذهب المالكية فى العرية وأنها خاصة 
بالهبة» وقد ذكر المؤلف الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الهبة كي تكون 
جائزة. 

> قؤلم: (وَأَمَا الشَّافِعِيُ'”: َمَعْتی از وة الْوَارَِة عنْدَهُ فيهًا 
كك لِلْمُعَرّي خَاصَّة وَِنّمَا هي يکل أَحَدٍ ل مِنّ نَّ الاس راد اك 
هذا الْمَدْرَ ِن نّ الكَّمْرِ (أغْنِى: تة الأَوْسُق ذا دون ذلِكَ بِتَمْر بتمر 
منلها)). 

أي لسيت خاصة بالواهب» بل هى له ولغيره» فالذي وهب له أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١8941(‏ عن عبادة. 

(۲) هو لا يطلب شيئًا؛ إنما يصف المذهب باختصار. 

(۳) بُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١58/5(‏ قال: «(وآنه)ء أي: بيع العرايا (لا يختص 
بالفقراء) وإن كانوا هم سبب الرخصة لشكايتهم له بي أنهم لا يجدون شيئًا يشترون 
به الرطب إلا التمر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وبأن ذلك .حكمة 
المشروعية» ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباعء وهم هنا من لا نقد بيده كما 
قاله الجرجاني والمتولي. ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤهاء ثم تركها حتى 
صارت تمرًا جاز خلاقًا لأحمد). 


ي الثمر الذي أهداه من المهدى إليهء وكذلك لو جاء غيره إلى 
ا اسان افاتعرى مده القمو فيد الجا تة ارت عن شت 
المالكية وأوسع في هذا المقام» وهو أقرب - أيضًا ‏ إلى النصوصء وإلى 
روح الرخصة» فإنه إنما رخص له؛ لأنه ليس كل إنسان سيهب» وربما لا 
يهب الإنسان لغيره حتى وإن كان محتاجّاء فيأتي هذا فيشتري» فلماذا 
نخصها بالهبة مع أن الأدلة عامة في ذلك؟! فهذا هو الأولى. 

وبعضهم يخصها بالفقير الذي يحتاج إليهاء أما الغني الذي عنده مال 
فإنه لا يسمح له بذلك» وهذا هو المعروف من مذهب الحنابلة'”''» وقد 
خالفهم الشافعية في ذلك» وهي رواية أخرى للشافعية"› وأنا مع الشافعية 
في هذه المسألة؛ لآن ما جاز للفقير جاز للغني؛ لأن شرع الله كك يسري 
على الفقير وعلى الغني» فإذا جاز للفقير أن يرخص له» جاز كذلك ‏ 
أيضًا - للغني. 

وعلى كل فمذهب الشافعية هو المعمول به الآن» فهو أمر جائز قد 
تعارف عليه المسلمون وعملوا به. 


قوله : (أَعنِي : حَمْسَةَ الْأَوْسْقٍ أو ما دُونَ ذَلِكَ بتَمْرٍ مِثْلِهَا) سبق أن ما 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1۸/۲) قال: «(لمحتاج لرطب ولا ثمن) أي: 
ذهب أو فضة (معه) لحديث محمود بن لبيد متفق عليه وظاهره لا تعتبر حاجة البائع 
إلى التمر إذا لم يكن معه ثمن إلا الرطب» وقال أبو بكر والمجد: يجوز؛ لأنه إذا 
جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى» والقياس على الرخصة 
جائز إذا فهمت العلة». 

(؟) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (5//ا١7‏ - )70١8‏ قال: (إذا ثبت 
هذا: فإن العرايا تصح للفقراء» بلا خلاف على المذهب» وهل تصح للأغنياء؟ فيه 
قولان؛ أحدهما: لا يجوز» وهو اختيار المزني» وبه قال أحمد... والثاني: 
يجوز» وهو الصحيح... ولم يفرق بين الأغنياء والفقراء» ولأن كل بيع جاز للفقراء 
جاز للأغنياء» كسائر المبيعات» وأما حديث محمود بن لبيد: فلا حجة فيه أنه لا 
يجوز للأغنياء؛ لأن المحتاجين كانوا هم السبب» وأما الرخصة: فعامة» كما أن 
سيب الرمل في الاضطباع كان لإظهار الجلد للمشركين »ثم زال السبب والحكم 


باق). 


دون الخمسة متفق عليهاء والخمسة مختلف فيهاء وسيأتي الكلام عنها. 
> قوله: (وَرُوِيَ ان الرّخْصَةً فِيهَا إِنَمَا هي مُعَلْقَةٌ بهذا الْقَدْرٍ مِنَ 

افر لِضَوُورَة الاس أن تاقوا ر ولك لكف لقي هده وطق ا 
عر به يشتري به الرُطبّ. وَالشَافِعِيُ يَشْتَرِط في إغطاء 00 الذي 2 به 
اريه أَنْ وو تَقْدّاء وقول إن مرا قبل الْقَنِض ك سد الْببِْ). 

قوله: (معلقة بهذا القدر من التمر)ء أي: خمسة الأوسق أو ما 
دونها. 

قوله: (وَالشَافِِيُ يشرط في إِعْظاءٍ التَّمْرِ الَّذِي تُبَامُ بو الْعرِيَةٌ أَنْ 


تكون 1533 1)ن كذلك العتائلة أ يفنا وفنا هد التقابض؛ لسن 
المؤلف إليه. وبالجملة فمذهب الحنابلة أقرب فى هذه المسألة إلى مذهب 


الشافعية إلا ف جات يواققزت فبينا المالكية. 


> قولم: (وَالَْرِيَة جَابرَة عِنْدَ مَالِكِ في كل ما يي وَيُدَّخَرُ). 

أ العازية ا ليمت خاضة اله ت ورو 
بعض النصوص «بيع الثمر بالتمر»"» والثمر أعم من الرطب؛ لأن الثمر 
إذا أطلق يدخل فيه الرطب والعنب وسائر الفاكهة. 


)١‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/174) قال: «(ورخص) جوارًا 
(لمعر) وهو واهب الثمرة ة (وقائم مقامه) من وارث وموهوب ومشتر تر للأصل مع الثمرة 
أو للأصل فقط بل (وإن) قام مقامه (باث شتراء) بقية (الثمرة) المغزاة دون أصلها 
(اشتراء ثمرة) نائب فاعل رخص أي : اشتراؤها من المعرى بالفتح أو ممن قام مقامه 
(تيبس) أي شأنها أن تيبس بالفعل إن تركت كما يدل عليه التعبير بالمضارع لا أنها 
حين الشراء يابسة» ولا يكفي يبس جنسها فيخرج عنب مصر وبلحها وزيتونها ولوزها 
(كلوز) وجوز ونخل وعنب وتين وزيتون في غير مصر (لا كموز) ورمان وخوخ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱۷١(‏ ومسلم )١547(‏ عن ابن عمر. أن رسول الله ية «نهى 
عن المزابنة)» و«المزابنة»: بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم كيلا 


rT‏ كك إن 
> تولم: (وهى عِنْدَ الشَافِعِيَ فى التَّمْر والب فَقَظ)0". 
وهى رواية عند الحنابلة”''. وعلة إلحاق الشافعية العنب بالتمر فى هذا 
الباب كونهما يجتمعان فى أوصاف كثيرة» منها: إيجاب الزكاة فى كل 
منهماء ومنها: كونهما قونّاء فالعنب يقتات في بعض البلاد كذلك إذا يبس. 
أما الحنابلة فإن هذا خاص بالرطب كما هو المشهور من المذهب» 
ويتمسكون بحديث «يأكلها أهلها رطبًا»”". 
> قولت: (وَلَا جلاف في جُوَارِمَا فِيمَا دُونَ الحَمْسَةٍ الْأؤسُقٍ عِنْدَ 


ت 


ا 4 


مالك والشافي وَعَنْهُمَا الخلاف إِذَا گاتت حَمْسَةً 


الْجَوَارُ عَنْهُمَا وَالْمَنْعُ وَالْأَشْهَرٌ عِنْدَ مَالِكِ الْجَوَارُ). 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (491/5) قال: ((بيع الرطب) وألحق به الماوردي 
وغيره البسر؛ لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب (على النخل بتمر) لا رطب (في 
الأرعن» اراس 7العن) نوناق العصوج ند« اللق رعمه شاع فناجا عل السر 
غلط كما قاله الأذرعي؛ لبدو صلاح البسر وتناهي کبره» فالخرص يدخله بخلاف 
الحصرم فيهماء ونقل الإسنوي له عن الماوردي مردود بأن الصواب عنه البسر فقط». 

(6) ينظر: «الكافي» لابن قدامة (۳۹/۲) قال: «قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في 
غير ثمرة النخل؛ لما روي أن النبي بيه نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا 
أصحاب العراياء فإنه قد أذن لهمء وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل ثمر بخرصه). 
وهذا حديث حسن» ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة أقتياته» وسهولة خرص فلا 
يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار؛ لأن حاجة الناس إلى رطبها 
كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة؛ لتساويهما في 
وجوب الزكاة فيهماء وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما). 

(۳) أخرجه البخاري )7١9١(‏ عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله كد نهى عن بيع 
الثمر بالتمرء ورخص في العرية أن تباع بخرصهاء يآكلها أهلها رطبًا». 

(4:) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )۱۸٠/۳(‏ قال: «(و) كان 
المشترى من العرية (خمسة أوسق فأقل) وإن أعرى أكثر بناءًَ على أن علة الرخصة 
المعروف (ولا يجوز أخذ زائد عليه)ء أي: على القدر المرخص فيه وهو خمسة 
أوسق). 

(5) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (477/4) قال: «(فيما دون خمسة أوسق) بتقدير = 
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قوله: (وَلَا خلاف فى جَوَارْهَا فيما دون حَمْسَةِ الأَوْسُق عِنْدَ مالك 


وَالشَافِعِيم) وكذلك خمد والوسق سعون صاعاء بإذن لا بد أن تكون 
دون ثلاث المائة صاع. وعلى هذا فالأحوال ههنا ثلاثة: 


الأولى: ما كان فوق خمسة الأوسق. فهذا غير جائز باتفاق. 
الثانية: ما كان دون خمسة الأوسقء» فهذا جائز باتفاق. 


وذلك أن النبي بي رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق'' » وفي 


رواية: : في ما دون خمسة أوسق» فمفهوم ذلك أن ما زاد على خمسة 
الأوسق لا يجوز. 


الثالثة: ما كان خمسة أوسق› فهذا موضع خلاف بين الأكمة الثلاثة› 


قلعن مالك ا والشاففى فى المعهور ك إلى الجر ان وهر قزل أكثر 


000 


(۲) 
(۳) 


(4) 


جفافه المراد بخرصها السابق فى الحديث بمثله تمرًا مكيلا يقيئًا لخبرهما أيضًا 
«رخص في بيع العرايا في خمسة اوضق أو )دوق خمسة: ارسق .ودونها جات يقتا 
فأخذنا به؛ لأنها للشك مع أصل التحريم وأفهم الدون إجزاء أيّ نقص كان» 
والأصح أنه لا بد من نقص قدر يزيد على ما يقع به التفاوت بين الكيلين غاليًا كمد 
فلو بيع رطب» وهو دون ذلك باعتبار الخرص لم يجب انتظار تتمره؛ لأن الغالب 
مطابقة الخرص للجفاف» فإن تتمر وظهر فيه التفاوت أكثر مما يقع بين الكيلين بان 
بطلان العقد. ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكور إن كان في صفقة واحدة». 
يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (28/5) قال: «فيما دون خمسة أوسق؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعًا «رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق» متفق عليه. فلا يجوز في لوقوع الشك فيهاء ويبطل البيع في الكل). 
تقدم تخريجه. 

يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص5:88) قال: «عندنا يجوز بيع العرايا 
بخرصها تمرًا من المعري خاصة. ويجوز من المعري وغيره بالدنانير والدراهم 
وغيرهاء في خمسة أوسق فأكثر. وأما بالتمر فلا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق من 
افع ويل هة ارصق اخ 

يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي  7١5/5(‏ ۲۱۷) قال: «لا يختلف المذهب أن 
العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة» وتجوز فيما دون 
خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية» وفي جوازها. في .خمسة أوسق قولان: 


كلل 


المالكية» ورواية في مذهب 


وفي المشهور من مذهب أحمد" وهو قول في مذهب الشافعي”" 
أنه لا 0 لحصول الشك من الراوي» فمرة قال: فيما دون و 
أوسق» ومرة قال: في خمسة أوسق» إذن الخمسة موضع شك وهذا 
حكم» وأحكام الشريعة لا تثبت بالشك. 

قوله: (وَعَنْهُمَا الْخْلَافٌ إا انت تخئسّة أَوْسّق): إذن نقول: 
(وعدهم ).ندل (وعنهمنا)'في كل من الارن آي مالك والشافعي 


ت كز 


وأحمد). ولم يذكر أبا حنيفة ية لأنه لا يرى بيع العارية. 
> قولع: (فَالشَّافِعِي يُحَالِكُ مَالِكا في الْعَرِيَة في أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ :). 


انتقل المؤلف إلى دك المواضع التي حصل فيها الخلااف بين مالك 
والشافعى فی هذا الباب. 


= والقول الثاني: نص عليه في كتاب «الأم» جواز العرية في خمسة أوسق؛ لأن تحريم 
ما زاد على الخمسة إنما كان لدخوله فى المزابنة قطعًّاء وتحليل ما دون الخمسة 
لدخوله في العرية يقيئاء والخمسة وإن كانت شا فلا يجوز إلحاقها بالمزابئة دون 
العرية». 1 

)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/0”) قال: «قوله (فيما دون خمسة أوسق) يشترط في 
صحة ذلك: أن يكون فيما دون خمسة أوسق. على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب. وعنه يجوز في خمسة أوسق». 

(۲) ينظر: «الكافى» لابن قدامة (۳۷/۲ - ۳۸) قال: «وإنما يجوز بشروط خمسة. أحدها: 
أذ يكو ون ا و الأن الرخي تعن فى العرية 
ثم نهى عما زاد على الخمسة» وشك الراوي في الخمسة» فردت إلى أصل الرخصة. 
والمذهب الأول. لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبرء 
والخمسة مشكوك فيهاء فترد إلى الأصل). 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )5١7  7١5/0(‏ قال: «لا يختلف المذهب أن 
العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنةء وتجوز فيما دون 
خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية» وفي جوازها في خمسة أوسق قولان؛ 
أحدهما: نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز واختاره المزني». 


> تولة: (أَحَدُمًا: فى سَبّب الُخْصةٍ كما ثُلنا). 


أي: هل لأنها هبة أو بيع؟ وقد سبق بيانه. 

> قولة: (وَالنَّانِي: أن الْعَرِبّةَ الي رخص فِيهًا لَبْسَتْ مِبَةٌ ونما 
سمت هة على النََحَوّرِ). 

فذهب الشافعى إلى أنها ليست هبة» ووافقه على ذلك أحمد. 

> قولت: (وَالثَالِتُ: في اشْيِرَاط التَقْدِ عِنْدَ الْبيِع). 

> قولم: : (وَالرَابة: فِي مَحِلّهًا. نْهِيَ عِنْدَهُ كما قُلْنَا فِي التَّمْرِ 
وَالْمِنَبِ فَقَظ وَعِنْدَ مَالِكِ في كُلَّ ما يدشر ویس 

قوله: (فى محلها) يعني: هل هي خاصة بالرطب كما هو مذهب 
أحمد في المشهور عنه. أو هي في الرطب والعنب كما هو مذهب 
الشافعي» أو في كل ما ييبس فيدخل العنب وبقية الفواكه كما هو مذهب 
مالك؟ 

> قولم: (وََمًا 00 َيُوَافْقُ مَالِكا فِى 

هِيّ الْهِبَةٌ يحالف في أن الرّخْصَة إِنَمَا اه موب ت 
(أغنى : الْمُعَرّى ل لَه لا الْمَعرّيء ولك أنه يري أن لَه أَنْ يبِيعَهَا مِمَنْ م شا 
بهذو الصَّمَةٍ لا مِنّ الْمُعَرّي خَاصَّةَ كَمَا ذهب ليه مَالِكُ)). 


عرف المؤلف لمذهعب أحمد لكن باعفضار شديد وقد رافق احم 


)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (4/؟5) قال: «وأصل المادة فيها قيل: العري» وهو 
التجرد» فسميت عارية لتجردها عن العوض» كما تسمى النخلة الموهوبة عرية؛ 
لتعريها عن العوض» وقيل من التعاورء أي: التناوب» لجعل مالها للغير نوبة في 
الانتفاع بها). 


> + 0) 


مالكًا في كون العارية هبة» لكنه يوافق الشافعي''' أيضًا في أنها أوسع من 


ذلك. 


قوله: (وَيُحَالِفُةُ...): أي: يخالف أحمد مالكا في مسألة بيع 
العاريةة لعن اخهد إلن اها رة لور ك مدل للواقت قله أن 
يبيعها على من وهبه إياها وعلى غير من وهبها إياهاء كما هو مذهب 
الشافعي كُأَلْهُ. 
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> قولم: : (وَآَمَا ا فة واو ي ن الْعَرِبّةَ هي 


الْهبَهٌ وَيْكَالِفْهُ فى صِفَةٍ الرُخْصَقٍ وَذْلِكَ 3 الرّخْصَةَ ة عنده فيها سف 
هي ص پاب اسْيَثْنَائَهَا مِنَ المرَابَة ولا هي فِي الْجُمْكةٍ ١‏ 2 ابيع َإنَمَا 
الرّخْصَة 5 فيها عِنْدَهُ مِنْ باب رجوع الوَاهب في هبيه هته ؛ إدا گان الوت 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/77/) قال: «(وشرط) لصحة الإعارة 
أربعة شروط: أحدها (كون عين) معارة (منتفعًا بها مع بقائها) كالدور والعبيد 
والثياب والدواب ونحوها؛ «لأن النبي بي استعار من أبي طلحة فرسًا) ومن 
صفوان أدرعًاء وسئل عن حق الإبل فقال: «إعارة دلوها وإطراق فحلها»» فثبت 
ذلك في المنصوص عليهء والباقي قياسًا. (فدفع ما لا يبقى؛ كطعام تبرع من 
دافع)؛ لأنه لا ينتفع به إلا مع تلف عينهء لكن إن أعطى الأطعمة والأشربة 
بلفظ الإعارة» فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه 
الإتلاف». 


(۲) بُنظر: «المغني» لابن قدامة )٤۷/6(‏ قال: «لا يشترط في بيع العرية أن تكون 
موهوبة لبائعها. هذا ظاهر كلام أصحابنا. وبه قال الشافعي. ر قول الخرقي» 
أنه شرط. وقد روى الأثرم» قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير العراياء فقال: 
العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة أو المسكنةء فللمعري أن يبيعها 
ممن شاء). 

(۳) يُنظر: «الدر المختار للحصكفي وحاشية أبن عابدين» (ه/لال 51‏ 1۷۸) قال: «(وتصح 
اسم المحل على الحال (ومنحتك) بمعنى أعطيتك (ثوبي أو جاريتي هذه وحملتك 
على دابتي هذه إذا لم يرد به) بمنحتك وحملتك (الهبة) لأنه صريح فيفيد العارية بلا 
نية والهبة بها أي مجارًا». 


لَه لم يَفْيِضْهَاء ليست عند بيع » إا هي جوع في الْهِبَةِ عَلَى صِلَ 
مَخْصُْوصَة وَهُوَ أَنْ يُعْطِيّ بَدَلَهَا رال بخرصها). 


سبق أن أبا حنيفة""' لا يجيز بيع العارية» وإنما عرض المؤلف 


لمذهبه تمهيدًا للانتقال إلى باب آخر وهو باب الهبة (أو باب العطية). 


كود رافق أو سين" اا الغازية هن اليل برهو اغاق 

في المفهوم اللغوي؛ لأن العارية في لغة العرب تطلق ويراد بها الهديةء 
انقلا يرف ا - كما هو مذهب مالك كاه لأن الرخصة فيها 
ليست من باب المزابنة» والمزابنة منهي عنهاء فلم يجعلها مما استثني 
فهي هبة وهبها إنسان لاخر ثم رجع فيهاء وهل يجوز للإنسان أن يهب 
شيئًا ثم يعود فيه؟ 


ذهب بعض أهل العلم”" إلى أن الإنسان إذا وهب آخر هبة لا يجوز 
له أن يرجع فيها سواء قبضها الموهوب أو لم يقبضها. 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )5١10/6(‏ قال: «وقوله: المنافع منعدمة عند العقد 
قلنا: نعم» لكن هذا لا يمنع جواز العقد كما في الإجارةء وهذا لأن العقد الوارد 
على المنفعة عندنا عقد مضاف إلى حين وجود المنفعة» فلا ينعقد في حق الحكم 
إلا عند وجود المنفعة شيئًا فشيئًا على حسب حدوثهاء فلم يكن بيع المعدوم ولا بيع 
ما ليس عند الإنسان» وعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنائير أنها تكون قرضًا لا 
إعارة؛ لأن الإعارة لما كانت تمليك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف 
الأصلينء ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في 
العين لا في المنفعة» ولا يمكن ‏ تصحيحًا ‏ إعارة حقيقية» فتصحح قرضًا مجارًا 
لوجود معنى الإعارة فيه». 

(۲) تقد تقدم نقله عنه. 


(۳) وهو قول أحمد وطاوس» ينظر: «الإشراف» لابن المنذر .)۷٦/۷(‏ قال: وقالت 
طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة» ثم يرجع فيهاء على ظاهر هذا قول أحمدء واحتج 
بقوله ككِ: «ليس لنا مثلّ السوء. . .» وكان طاوس يقول: «لا يعود الرجل في هبته». 
وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١155- ١568/97(‏ 
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وذهب بعضه'" إلى أنه لا يجوز له أن يرجع فيها إذا قبضها 


الموهوب لهء أما إذا لم يقبضها جاز له الرجوع فيها. 


وذهب بعضهم'" إلى التفريق بين هبة الوالد وبين هبة غيره» فيجوز 


للوالد إذا وهب ولده شيئًا أن يرجع فيهء أما غير الوالد فلا. 


(1) 


(Y) 


وهو مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين» (598/0) 
قال: «(صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي 
(وإن كره) الرجوع (تحريمًا) وقيل: تنزيهًا». 

وهو مذهب المالكية والمذهب .عند الحنايلة» ومقابل المشهور عند .الشافعية وأبي 
0 

مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )1١١/4(‏ قال: 
«(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي: الهبة (من ولده) الحر الذكر والأنثى 
صغيرّاء أو كبيرًا غنيّاء أو فقيرّاء أي: أخذها منه جيرًا بلا عوض ولو 2 الاين 
بأن يقول: رجعت فيما وهبته.لهء أو أخذتهاء أو اعتصرتهاء فلا يشترط لفظ 
الاعتصار على الأظهر؛ لعدم معرفة العامة له غالبّاء وليس في الحديث 7 يدل على 
شرط لفظ الاعتصار). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥1۸/۳(‏ قال: «(وللأب الرجوع) 
على التراخي (في هبة ولده) الشاملة للهدية والصدقة» وكذا لبعضها كما فهم بالأولى 
من دون حكم حاكم (وكذا لسائر الأصول) من الجهتين ولو مع اختلاف الدين (على 
المشهور) سواء أقبضها الولد أم لاء غنيًًا كان أو فقيرّاء صغيرًا أو كبيرّاء لخبر «لا 
يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه 
الترمذي والحاكم وصححاه). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١50/8/(‏ قال: «قوله: (ولا يجوز 
لواهب أن يرجع في هبته» إلا الأب) هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب). وصححه فى «الرعاية الكبرى». قال الزركشى: «هذا المشهور. وعنه 

ليس له الرجوع. قدمه في الرعايتين». 1 

ومذهب أبى ثورء ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (/5/9/) قال: «وقالت طائفة ليس 
لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد» وقبضها الموهوب له» أن يرجع فيهاء إلا الوالد 
فيما يهب ولده» هذا قول أبي ثور». 

وفي المسألة مذاهب أخر: 

فعن عمر بن الخطاب قال: «من وهب هبة لذي رحم جاز» وو و 
رکو رج اکا یپ 


وحجة الذين يمنعون الرجوع في الهبة هو أن الرسول بيه نهى عن 
كالكلب يقفىء ثم يعود فى قبعه) 7ك ولا شك أنه وصف لا تقبله النفوس» 
أما الوالد فليس محل شبهة في هذا المقام؛ لآن الوالد لا يتهم بالنسبة 
لإعطاء ولده» فعئله من الشفقة والرحمة ومن محبة ولده ما يقتضي إبعاده 
قاف واخذه متها .ورائ. الا فخضها بذللقة كرون اي 

قوله: (وَإِنْمَا هي رجُوحٌ في الهبة عَلَى صِمَةٍ مَخْصُوصَةٍ) ليست الهبة 
المعروفة» يعني: كأنه رجع في هبتهء فهو أضعف من الرجوع في الهبة؛ إذ 
هو تشبيه بالرجوع في الهبة. 


8 فائدة: 

انتقل المؤلف بهذه المسألة إلى كتاب الهبةء وذلك لأن مسائل الفقه 
مرتبط بعضها ببعض. وهذا الكتاب أقرب ما يكون إلى القواعد الفقهية؛ 
وذلك لأنه إذا تكلم في باب أطلّ منه على باب آخرء وهذا شأن القاعدة 
الفقهية؛ فهي تجمع المسائل من أبواب شتى. 


= وقال بنحو هذا القول النخعي» والثوري» وبه قال إسحاق. ينظر: «الإشراف» لابن 
المنذر (لاره/ا). 
وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبةء فلا رجوع فيهاء كذلك قال الشعبي» وسعيد بن 
جبير. يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (///ا/). 

(۱) أخرجه البخاري (5089) ومسلم (1877) عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (؟/5000707) ولفظه: عن عائشة زوج النبي به أنها 
قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا 
أعز علي فقرًا بعدي منك» وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقّاء فلو كنت جددتيه 
واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك› وأختاك. فاقتسموه 
على كتاب اللهء قالت عائشة» فقلت: يا أبت» والله لو كان كذا وكذا لتركته» إنما 
هى أسماءء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجةء أراها جارية». 


وصححه الأآلبانى فى (إرواء الغليل» (1519). 


ومن ميزات المؤلف دنه : أنه لا يتعصب لرأيه» بل يعرض 
الآراءء وإذا أراد أن يوازن بينها ليرجح» فإنه يجتهد في الأخذ بالرأي 
الذي توافقه الأدلة» وكثيرًا لا يرجح. لكنه إذا ناقش المسائل وحررها 
لا يتعصب لمذهبه» وهذا هو شأن طالب العلم أنى كان ومهما انتسب 
إلى أي مذهب من المذاهب» فإن الذي يرجع إليه إنما هو 
كتاب الله كك وإن الواجب على كل مسلم إذا تبين له الحق في الكتاب 
أو السنة أن يقف عندهما ولا يتجاوزهما إلى غيرهماء ولا يوفق إلى 
هذا إلا الذي يعرف الأحكام ويدقق فيهاء أما من لا يعلم فليس له أن 
يجتهد في هذه المسائل. 


> تولع: (رَعْمْدَةُ مَذْهَبٍ مَالِكِ فِي الْعَرِيَةٍ أَنَهَا الصمَة الي دَگر: 
سَنَنّهًا الْمَشْهُورَةٌ 0 ِالْمَدِيئَقٍَ الوا : وَأَصْلٌ هَذًَا اَن الرجُل گان يهب 
النّحَلَاتِ مِنْ حَايْطق فيش عَلَيْهِ دُخُولُ الْمَؤْمُوبِ َه عَلَيِْء كأبيحَ لَهُ أَنْ 
يَشْتَريَهَا بِكَرْصِهَا تَمْرًا عِنْدَ الْجِذَاذِ). 


معلوم أن مالكًا كآنه يعنى بإجماع أهل المدينة وأقوالهم؛ لأنه ولد 
في هذه المدينة نتا وترعرع وتعلم فيهاء وكان يدير درسه وحلقته في 


المسجد النبوي الكريم» وكانت تضرب إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض 
ومغاربها لينهل من علمه 


قوله: (وأصل هذا... إلخ). يعني كان الرجل يهب جاره أو 
قريبه أو غيرهماء ثم يأخذ هذا الموهوب له في التردد على هذا 
البستان» فربما ضايق صاحب البستان» وكان الغالب فيما مضى أن 
أصحاب البساتين يحضرون أبناءهم وعوائلهم إليها ليقضوا فصل الصيف 
في بساتينهم» فيأكلوا مما فيها من الرطب والثمار؛ فيتضايق صاحب 
هذا البستان من تكرار هذا الترداد؛ فيرجع عليه ويشتريها منه. هذا هو 
المراد. 


> قولم: : (وَمِنَ الْحَجَّةٍ لَه فِي أن الرّخصّة إِنْمَا هِيَ لِلْمُعَرّي: 


حَدِيتُ سَهْلٍ بن ابي حَكْمَة: أن وَسُولَ اللو يله نَهَى عَنْ بَبْعِ التمرٍ 
بالرطبء إلا أنه ححص في الْعَرِيَّةٍ أَنْ تبَاعَ بَحَرْصِهَا اکل افا 
ربا“ كَالُوا: كَقَوْلَهُ الها رُطبًا) دَلِيلٌ عَلَى أن ذَلِكَ حاص بِمُعَرَيهًا؛ 
َنَم فِي ظاهِر هدا الْقَوْلٍ أَهْلّهًا. وَيْمْكنٌ أَنْ بُقَالَ: إِنَّ أَهْلَهَا هُمْ الَدِينَ 
اشْئَرَوْهَا گائتا مَنْ كَانَء لَكِنّ فَوْلَهُ (رُطَبًا) هُوَ تعليل لا تات المعريع 
لی مَذَهَبِ الشَافِعِيّ هو مُنَايِبٌء وَهُمْ الَّذِينَ ل عِنْدَهُمْ رب ولا 
تمر تفر روتيا به وَلِدَلِك گاتتِ الْحُجَةٌ لِلشَافِمِيَ). 


ا ل sk‏ بن أبي حثمة» وهو حديث 
متفق عليه» وقوله : (خاص بمعريها)» أن الواهب. 


ق (لِأَنَهُمْ في ظَاهِرِ هذا الْقَْلٍ أَمْلّهًا. وَيُمْكنٌ أ أن تقال ثريا 
أعم وأولىء وهذا هو الذي يأخذ به الشافعية"» وأهلها هر صاحب هذه 
الثمرة سواء الذي وهبت له أو الذي اشتراهاء فإذا كان الذي توهب له 
يكون صاحبًا لها فأولى أن يكون صاحيّها الذي اشتراها 


فأراد المالكية قصر ذلك على الأصل عندهم في أنها خاصة 
بالهبة» وأما الشافعية فإنهم يتوسعون في ذلك» واحتج الشافعي كاله 
بقوله ية في الحديث: «رطبًا» ولذلك كانت الحجة للشافعي في هذاء 
له التي مالك وساي صك النؤلك كله مدهب مالك في هذه 
السا 


.)٠١٤١( أخرجه البخاري (۲۱۹۱) ومسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: «الأم» للشافعي (/04) قال: «وقوله 5 : «يأكلها أهلها رطبًا» حبر أن مبتاع 
العرية يبتاعها ليأكلها يدل على أنه لا رطب له في موضعها يأكله غيرهاء ولو كان 
صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من 
العرايا؛ فأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في 
معت ما وصفت من النهي». 


-3[ شر بااالجتھد 20 
> قولم: : وأ أن الْعَرِية عِنْدَهُ هِي الْهِبَةٌ فَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَّ 
اللّمَة؛ كن َمل اللَّمَةِ كَانُوا: الْعَرِيّةُ هِيّ الْهِبَةُ وَاحْئلِتَ في تَسْمِيِيِهَا 
بدك كَقِيلَ: لاتا عَرِتٌ مِنَ الَّمَنِء وَقِبِلَ: إِنَهَا مَأَحُودَةٌ ِن عَرَوْتٌ 
الرَجُلَ أَغرّرهُ إِذًا ال ويك و یال و موأ آلا 
و 
أراد المؤلف أن يبين دليل المالكية على أن العارية هي الهبة. 


> تولج: (ومنه قوله تعالى: ©#وَاَطْعِموا الْمَانمَ 4ه «القانع» هو 
الفى عقف عن الال أى ف الذي لا يسال الناس إلحافا» فتجد 


الحاجة بادية عليهم» لكنهم لا يسألون الناس إلحافا. 
وأما المعتر فهو الذي يسأل للحاجة» ومنه أنحذ تعريف العريةء 
< 2 ورن ا مَالِكُ تَقْدَ 0 عِنْدَ الْحِذَاذِ ذ (أغيي : 


00 ع إلى الْجدَاذِء أَضْلَهُ الگا TEY‏ ل E‏ پالقاس 
لأَضْل السَة) 


ما ذكرة المؤلق من ضعفا هذهب مالك" فى :هذه المسالة هو 
الصحيح؛ لأن الأصل في هذا المال الربوي الذي استثني أن يكون فيه 
التقابض حتى يبتعد عن ربا النسيئة» فكونه يؤجل يرد عليه الإشكال» 


.)۲۹۷/۸( «القانع»: الذي يسأل. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) «المعتر»: الذي يتعرض ولا يسأل. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (791//4). 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير؛ للدردير وحاشية الدسوقي )۱۸٠/۳(‏ قال: «(يوفى) الخرص 
(عند الجذاذ) لا على شرط التعجيل؛ فإنه مفسد وإن لم يعجل بالفعل» وأما التعجيل 
من غير شرطه فلا يضر سواء اشترط التأجيل أو سكت عنه (في الذمة) أي: ذمة 
المعري بالكسر لا في حائط معين». 1 


V۲‏ چ شرح بداية المجتهد ع 


فالمؤلف ضعف مذهب مالك وقوى مذهب الشافعية 3 الخال 


قوله: (وفيه ضعف)› أي في مذهب مالك» وقد انتصر 
المؤلف كانه للحق وإن يكن موافقًا لمذهبه الذي تعلمه ودرسهء 
وهكذا ينبغي لطالب العلر َ يصدع بالحق» وَأ يكون ميف ا قال اله 
تعالى: این كَنَرَعَمٌ في سی دوه إل الو وَارَسُولٍ إن کم ومنو بللّه واوو 
الچ [النساء: 0104 فلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبوت حى بوك یما شر 


رو لے ر 2a‏ 


تمم ثم لا يدوا فى أيهم حا مما عَصَيْتَ سما ليما تيك ©4> 
[النساء: »]٦١‏ فإذا ما وقع الخلاف فاعلم أن كل هؤلاء الأئمة - 
رحمهم الله منزهون عن أن يقصدوا الخطاً؛ فقد أفنوا أعمارهم ووقفوا 
حياتهم وجاهدوا في الله حق جهاده ووصلوا كلال الليل بكلال النهار 
يقرعون الأبواب فى الليل الداجى شتاءً وصيفًاء يقطعون المسافات 
الطويلة زاكين إن انتمهم الال بوماقين إن فياقك ر هة 
ليْحصّل أحدهم مسألة من المسائل أو حديئًا من أحاديث رسول الله كلا 
إذن هم منزهون من أن يقصدوا الخطأء. بل هم بلا شك - يريدون 
الوصول إلى الحق من أقرب طريق يوصل إليه» وأهدى سبيل يرشد إليهء 
هذا هو طريقهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لكنهم مجتهدونء وقد قال 
النبي كةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (477/4 - 477) قال: «(ويشترط التقابض) في 
المجلس؛ لأنه بيع مطعوم بمثله ويحصل (بتسليم التمر)» أو الزبيب إلى البائع» أو 
تسلمه له (كيلًا)؛ لأنه منقول» وقد بيع مقدرًا فاشترط فيه ذلك كما مر في مبحث 
القبض (والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب» أو الكرم الذي عليه العنب وإن لم 
يكن النخل بمجلس العقد لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه؛ 
لأن قبضه إنما يحصل حينئذا. 

(۲) بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1۸/١(‏ قال: «(بشرط الحلول وتقابضهما) 
أي : العاقدين (بمجلس العقد) ؛ لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبر فيه شروطه 
إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا (ف) القبض (في) ما على 
(نخل بتخلية في تمر بكيل) أو نقل لما علم كيله. قاله في شرحه ولا يشترط حضور 
تمر عند نخل). 


اجر واد الس له أحران» جر اهاد وا جي ااك وال 
له أجر؛ لأنه اجتهد وقصد الوصول إلى الحق»ء وكونه أخطأ فإنه ما قصد 
الخطأء. فهو يثاب على اجتهاده؛ لأنه بذل دوب قلبه ونفسه ليصل إلى 
الحق» لكنه ما اهتدى إلى ذلك» فهو لا يفقد الثواب ولا يعدم الجزاءع. 
فإن الله يلل يجازي أيضًا على النيات «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل 
(Y)‏ 


امرئ ما نوى» 
قولة» (وَفِيه فقت لأنه مُضَادَمَةٌ بالقئاس لأضل الست اسل السنة 


«يأكلها أهلها رطبًا» فكيف تتركها إلى الجذاذ؟ 


N E 
جار وَأمّا اشْيِرَاظهُ جَوَارّهَا فى الحََمْسَةِ الأَؤسّقء أو فِيمَا دوتها:‎ 
ر 4 کان 00 5 5 مه ر‎ ¢ 
2 2 ا او‎ 2 0 
وسى › و في حمسه وسي‎ 
. قوله : (وعنده)»› أى : عند مالك ا‎ 


قوله: (أرخص) يقال: رخص بالتشديدء وأرخصء وزيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى» فصيغة فعّل فيها تأكيد» وأرخص فيها زيادة الهمزة 


قوله: (فيما دون خمسة): ما دون الخمسة متفق عليها عند الأئمة 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷١۲(‏ ومسلم )۱۷١1١(‏ عن عمرو بن العاص» أنه سمع 
رسول الله ية يقرل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

(۲) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» (/180) قال: «(يوفى) الخرص 
(عند الجذاذ) لا على شرط التعجيل فإنه مفسد وإن لم يعجل بالفعل وأما التعجيل 
من غير شرطه فلا يضر سواء اشترط التأجيل أو سكت عنه). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الثلاثة: مالك" والشافعي"' وأحمد'”» وقد تقدم أن أبا حنيفة لا يرى 
ذلك أصلا. 


قوله: (أَوْ في حَمْسَةٍ أَوْستي) : أئ عمد الك والشافمى فى المشهوز 
عنه وهي رواية للإمام ايده الاين قفد ی أنها لا تجوز في 
خمسة الأوسق؛ لأن هذا شك» والشك لا تبنى عليه الأحكام. 

> قولم: (وَإِنَمَا گان عَنْ مَالِكِ في الحَمْسَةٍ الْأَوْسُّقٍ رِوَايَئَان؛ لأنَّ 
السك الْوَاتِعَ في هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الرَّاوِيء وَأَما اشْيِرَاطهُ أنْ 
َلك الصَّنْفٍ بِعَيْنِهِ إا يبء كَلِمَا روي عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابِتٍ: ٠‏ 


3 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )١8١/(‏ قال: «(و) كان المشترى 
من العرية (خمسة أوسق فأقل) وإن أعرى أكثر بناءً على أن علة الرخصة المعروف 
(ولا يجوز أخذ زائد عليه) أي: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (معه) 
أي مع القدر المذكور (بعين) أو عرض (على الأصح) لخروج الرخصة عن 
موضعها). 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (417/5) قال: «(فيما دون خمسة أوسق) بتقدير 
جفافه المراد بخرصها السابق في الحديث بمئله تمرًا مكيلا يقيئًا لخبرهما أيضًا 
«رخص في بيع العرايا في خمسة أوسقء أو دون خمسة أوسق» ودونها جائز يقيئًا 
فأخذنا به؛ لأنها للشك مع أصل التحريم وأفهم الدون إجزاء أي نقص كانء 
والأصح أنه لا بد من نقص قدر يزيد على ما يقع به التفاوت بين الكيلين غالبّاء 
كمد فلو بيع رطب» وهو دون ذلك باعتبار الخرص لم يجب انتظار تتمره؛ لأن 
الغالب مطابقة الخرص للجفاف» فإن تتمر وظهر فيه التفاوت أكثر مما يقع بين 
الكيلين بان بطلان العقد. ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكور إن كان فى صفقة 
واحدة». , 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (58/9) قال: «(فيما دون خمسة أوسق) 
لحديث أبي هريرة مرفوعًا «رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق» متفق عليه. فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ويبطل البيع في 
الكل). 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠*/١(‏ قال: «قوله (فيما دون خمسة أوسق). يشترط فى 
طيخا ذلك أن بوكر ساون ی ارسق فلي الف ني المدفية غا 
الأصحاب. وعنه يجوز في خمسة أوسق). 


رَسُولَ الله ية رخص لِصَاحِب الْعَرِيّةٍ أَنْ يبِيِعَهَا بِخَرْضِهًَا تَمْرَاة حخَرّجَهُ 


24 ت 


ذكر المؤلف حجة مالك كا في أنه يكون في الصنف إذا يبس وما 
اقتصر على الرطب ولا على الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعية. 


قوله: (خرجه مسلم) هكذا قال» والحديث متفق عليه. 
> تولم: (وَأَمَا الشَافِمِىُ: فَعُمْدَتَهُ حَرِيتُ راقع بْن حَيِيج» 
وَسَهْلِ بن ابي حَدْمَة عن التي 5 من 4 عن العو ار اشر 


هذا الحديث فى البخاري وغيره» وقوله: «رطبًا» حجة للشافعي””" 
وا أيضًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۳)ء ومسلم .07١/١950(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (١۹٠۲)ء‏ ومسلم )٠١٤١(‏ ولفظه: «عن سهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله با نهى عن بيع الثمر بالتمرء ورخخص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها 
أهلها رطبًا». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (8177/5) قال: «(بيع الرطب) وألحق به الماوردي 
وغيره البسر؛ لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب (على النخل بتمر) لا رطب (في 
الأرض» أو) بيع (العنب) وإلحاق الحصرم به الذي زعمه شارح قياسًا على البسر 
غلط كما قاله الأذرعي لبدو صلاح البسر وتناهي كبره» فالخرص يدخله بخلاف 
الحصرم فيهماء ونقل الإسنوي له عن الماوردي مردود بأن الصواب عنه البسر فقط 
(في الشجر بزبيب) لخبر الصحيحين «أنه ‏ بي - نهى عن بيع الثمر» أي: بالمثلثة» 
وهو الرطب بالتمر أي بالفوقية «ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها» أي: بالفتح 
ويجوز الكسر مخروصها يأكلها أهلها رطيّاء وقيس به العنب بجامع أنه زكوي يمكن 
خرصه ويدخر يابسه). 

(5) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١1/(‏ قال: «(لمحتاج لرطب» ولا ثمن)» 
أ ذهب أو فضة (معه). لحديث محمود بن لبيد قال: «قلت لزيد: ما رچ 
هذ افسمى رخالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - بي - أن الرطب يأتي = 


Gag Bp 


> قولم: (وَالْعَرِيَة عِنْدَهُمْ هي اش لِمَا دون الحَمْسَةَ الْأَوْسقٍ ِن 


التَمْر وَذلِكَ اَن َم گان اعرف دحم أَنْ يهب الرّجل في اغالب من 
تَخَلَاتِه هذا الْقَدْرَ كُمَا دونه حص هدا الْمَدْرَ الي جَاءَتٌ فيه الدُخْصَةٌ 


يانم اله مواقي في الْقَذرٍ للوة). 


جاء في حديث عند البيهقي أن الرسول بيا «ر حص في الوسّق 
الوسر وال واا وبعضهم اقتصر على هذاء وجاء أيضًا 
عنه ية أنه «رخص فى العارية النخلة والنخلتين»" لكن الذي جعل 
بعض العلماء يتوقف في خمسة الأوسق ويأخذون بالأحوط هو شك 
الراوي؛ ففى رواية: «فيما دون خمسة أوسق). وفى أخرى: «فى خمسة 
أوسق». 0 1 1 


> قولم: (وَقَدِ اتج لمَذْمه يمَا رَوَاهُ پاستاو مُْقَطعٍ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ 
َيل أنه قال لِرَجُل مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل إا 0 ثابتٍء وَإِمَّا 
یره: م ما عَرَايَاُمْ هَزو؟ قَالَ: سی رجالا مُختا مَاجِينَ مِنَ الأنصَارٍ شكؤا 
إلى رَسُولٍ اللو يله أن الرُطبَ أت ول E‏ 


کاله م ر 9نو 2 


ته مَعَ التاس» وَعِنْدَهُمْ فَضْلّ مِنْ قُوتِهِمْ مِنَ الثَّمْرٍ فَرَخَصٌ لَهُمْ أَنْ 


= ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبّاء وعندهم فضول من التمر» فرخص لهم أن يتبايعوا 
العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا»». 

)١(‏ أخرجه البيهقي (1//4ا00) عن جابر بن عبداللهء قال: «نهى رسول الله كله عن 
المحاقلةء والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصهاء ثم قال: 
«الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة». وحسنه الألبانى فى «التعليقات الحسان» 
(40ة). 0 

(۲) أخرجه مسلم (51/1950) ولفظه: عن بشير بن يسار» عن بعض أصحاب 
رسول الله ية من أهل دارهم» منهم سهل بن أبي حثمة» أن رسول الله ية نهى عن 
بيع الثمر بالتمرء وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة»» إلا أنه رخص في بيع العرية 
(النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا). 


E ETT 


ا و ر o7‏ ر 2 هام 5 5 م موك rf‏ سرج )١2(‏ ر ° 
تاعوا عن س بأَيْدِيهِمْ يأكلونها ربا وَإِنما لم 


قوله: (وقد احتج لمذهبه) يعني الشافمي 5 يش وهذا الحديث الذي 
احتج به رواه ياه في كتابه «الأم”"' وهو كتاب كتبه بقلمه ك«الرسالة» 
فى أصول الفقه» وكذلك ذكره فى كتابه «مختلف الحديث”9" معلقًا بدون 
7 ۰ 

وسبق أن مذهب الشافعي ية هو أوسع المذاهب في هذه 
المسألة» وأن شراء العارية ليس مقصورًا على المعري كما يقوله المالكية» 
بل يجوز لكل إنسان أن يشتريها. 

وهل هذه العارية خاصة بالعاجز عن شرائها بالثمن أو لا؟ هذه مسألة 
مختلف فيها. 


قوله: (وَإِنَّمَا لَمْ يج تَأَخِيرٌ تَقْدٍ التّمْر ِأنّهُ بع العام يَالطَعَام 
نَسِيمَةً) فاش شترط الإمام الشافعي وكذا الإمام أحمد أن يكون ذلك تاا 
فلا يجوز التأخير؛ لأنه بيع طعام بطعام» وبيع الطعام بالطعام لا بد فيه من 
أمرين: التساوي والتقابض» لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم 


.)٠٠١/۸( أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي .)٥٤/۳(‏ قال: «(قال الشافعي): وقيل لمحمود بن لبيد أو قال 
محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ية إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم 
هذه؟ قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي كك أن 
الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من 
قوتهم من التمر؛ فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم 
يأكلونها رطبًا». 

(۳) ينظر: «اختلاف الحديث» للشافعی (557/8) قال: «والعرايا التى ارحص رسول الله 
فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه التي 
تحلونها؟ فقال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله أن الرطب يحضر وليس عندهم 
ذهب ولا ورق يشتروت بها» وعندهم فضل تمر من قوت سلتهم» فأرخص لهم 
رسول الله أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا). 


إذا كان يدا د كما دل عله اديت 


وأما أبو حنيفة فقد سبق أنه لا يرى العارية» وإنما رآها نوعًا من 
الاهداء. 


ر کے 
2ع يعم >2 ر ك تو ر 


> قولم: را ا فحححته ظاهرٌ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدّمَةٍ أنه رخص 
في الْعَرَايَا وَلَمْ يحص الْمُعَريَ مِنْ غَيْرِو). 

(المعري) هو الذي نسميه المهدي على مذهب المالكية» يعني : الذي 
دقع الرطب لصاحب البستان ‏ أي: صاحب النخل - و(المعرى) هو هذا 
الذي استفاد. 


0و 


> قولي: 0 3 حَنِيمَة: كَلَمّا لَمْ تُر عِنْدَهُ الْمُوَابَتَة:". وَگائٺ 


إن جُعِلَتْ بَيْعَا نَوْعًا مِنَ الْمُرَابنَةِ رَأَى أن ااا إِلَى الْمُعَرّي لَيْسَ هُوَ 
مِنْ ياب ب ابع 5 هو مِنْ ياب ب رجوع الْوَاهِبٍ فيمَا وهب بإِغطاء 


0 


خَرْصِهَا مرا أو تَسْمِييِهِ إِيَّاهَا عا عنده ا 


ا 


: عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله بل‎ )۸1/٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر»‎ 
والملح بالملح» مثلًا بمثلء سواءً بسواءء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف»‎ 
فيبعوا كيف شئتم › إذا كان يدا بيد).‎ 

(۲) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي و«حاشية ابن عايدين» (50/0) قال: «(والمزابنة) 
بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا. قال المصنف: فلو لم يكن رطبًا جاز لاختلاف 
الجنس». 

(۳) ينظر: ابذائع E‏ للكاساني )۱۹4/١(‏ قال: «وتفسير العرية ‏ عندنا ‏ ما ذكره 
مالك تن انس طايه - في الموطإء وهو أن يكون لرجل نخيل فيعطي رجلا منها 
ا أو نخلتين يلقطهما لعياله» ثم يثقل عليه دخوله حائطه» فيسأله أن يتجاوز 
له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرًا عند إصرام النخل ‏ وذلك ما لا بأس به عندنا؛ 
لأنه لا بيع هناك» بل التمر كله لصاحب النخل» فإن شاء سلم له ثمر النخل وإن 
شاع أعطاه بمكيلتها من التمر» إلا أن الراوي سماه بِيعًا لتصوره بصور البيع» ١‏ أن 
يكون بيعًا حقيقة» بل هو عطية). 


«المزابنة» هي بيع العم بالف ثم وهي غير جائزة عند جميع الأئمة 
- أبي حنيفة وغيره ‏ فهذا موضع اتفاق بين العلماء» لكن اختلفوا هل 
استثني منها شيء أو ؟ فالجمهور على استثناء العارية لأنها نوع من 
الا 0 وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى ذلك» واستدل على ذلك بالسنة 
والقياس» وذكرنا أن فى آخر دليله الذي استدل به من السنة ما يؤيد مذهب 
الجمهورء وهو قول الراوي: (ورخص في بيع العرايا)» وأما دعوى أن 
هذا فيه جهالة فقد تقدم الجواب عن ذلك. 


قوله: (وَكَانَتٌ إِنْ جُعِلَتْ بَبْعَا نَوْعًا مِنّ الْمُرَابنَة)» أي: إن جعلت 
بِيعًا كانت نوعًا من المزابنة» وذلك لأنه لا تجوز عنده العرية» وإن لم 
تكن بيعًّاء بل من باب الإهداء فلا تكون مزابنة» بل تخرج من حكم 
المزابنة إلى حكم الهدية. 


)١(‏ «المزاينة): بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلا » سميت بها لتدافع العاقدين عند 
القبض. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٠١16).‏ 

(؟) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» )65١0/#(‏ قال: 
«(وكمزابنة) بالتنوين من الزبن وهو الدفع؛ لأن كل واحد يدفع صاحبه عما يقصده 
منه وفسرها المصنف تبعًا لأهل المذهب بقوله (مجهول) ائ بيع مجهول (بمعلوم) 
ربوي أو غيره (أو) بيع مجهول (بمجهول من جنسه) فيهما للغرر بسبب المغالبة». 
ومذهب أبي حنيفة قد تقدم قريبًا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (1/4ال!5) قال: «(ولا) بيع 
(الرطب على النخل بتمره وهو المزابنة) من الزبن» وهو الدفع» سميت بذلك لبناتها 
على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم» وذلك لنهيه ييه عنهما رواه الشيخان 
وفسرا في رواية بما ذكر» ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع عدم الرؤية في 
الأولى». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١54/(‏ قال: «(ولا) بيع 
(المزابنة) من الزبن» وهو الدفع الشديدء كأن كل واحد منهماء يزبن صاحبه عن 
حقه ويرأوده. ومنه سمي الشرطي زَبيئًا؟ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف» (وهي)؛ 
أي: المزابنة شرعًا: (بيع الرطب على النخل بالتمر)» لحديث ابن عمر: «نهى عن 
المزابنة» متفق عليه). 

(۳) تقدم أقوال الأئمة في ذلك. 


والخلاصة: أن هذا الذي سماه جمهور العلماء عارية يسميه أبو 
حنيفة بأنه هديةء فإذا ما رجعت هذه الهدية إلى المعري يكون ذلك من 
باب رجوع المهدي في هديته. 


قوله: (أَوْ تَسْمِيتِهِ إِيّاهَا بَيْعَا عِنْدَهُ مَجَارٌ)ء يعني: حتى وإن سميت 
ا EOS‏ 
قوله : (وَكَدٍ الْتَمَتَ إِلَى هذا الْمَعْنَى مَالِكُ فى بَعْض الرُوَايَاتِ عَنْهُ 
بجر بَيْعَهَا بِالدَّرَاهِم ولا بِشَيْءٍِ مِنَ الأشْياءِ سِوّى الخَرّصِء وَإِن گان 
الْمَشْهُورٌ عَنْهُ جَوَارَ ذّلِكَ)7". 
قوله: (وقد التفت إلى هذا المعنى مالك...)ء أي: هذا المأخذ 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة. 


ا 
of‏ 


> زنع رزكة ورد تونذاني. E‏ 


الاي على الك وت أن عالت الأعاويك فى ر ن ينها آنا 
بها ونا ون نعل الخاح على ا 


000 وقد تقدم ذلك كله. 

(۲) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (۲۹۲/۸۳ ۔ ۲۹۳) قال: «قلت: فإذا حل بيعهاء أيجوز 
أن يأخذها بخرصها من التمر نقدًا أم بشيء من الطعام؟ قال: فأما التمر فلا يجوز 
له إلا أن يشتريها بخرصها تمرًا إلى الجدادء وأما أن يعجله فلاء وأما بالطعام فلا 
يصلح أيضًا إلا أن يجد ما في رؤوسها مكانهء ولا يجوز أن يشتريها بطعام إلى أجل 
ولا بثمر نقدًا وإن جدها. 
قلت: فالدنانير والدراهم؟ قال: لا بأس أن يشتريها من الذي أعريها بالدنانير 
والدراهم إذا حل بيعها نقدًا أو إلى أجل وكذلك بالعروض». 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١95/5(‏ قال: «وتفسير العرية ‏ عندنا ‏ ما ذكره 
مالك بن أنس 4 في الموطإء وهو أن يكون لرجل نخيل فيعطي رجلا منها ثمرة 
نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله» ثم يثقل عليه دخوله حائطه» فيسأله أن يتجاوز له 
عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرًا عند إصرام النخل»ء وذلك ما لا بأس به عندنا؛ 
لأنه لا بيع هناك» بل التمر كله لصاحب النخل» فإن شاء سلم له ثمر النخل وإن- 


وقد مر بنا أنه ليس تغليب القياس» بل قد استدل بعموم حديث نهى 
رسول الله ييل عن المزابنة» ثم استدل بالقياس أيضًا. 

قوله: (وَدَِكَ أنه تالف الْأحادِبتٌ في مَوَاضِعَ...). أي: أن 
رسول الله َي نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العراياء فالرسول كَل 
سماها بيعَاء والمؤلف يأخذ على أبي حنيفة أنه قال: إن ذلك ليس ببيعء 
وعلى تقرير ذلك فهو مجاز؛ إذ إن الحديث بنصه يرد عليه» وهو أن 
الرسول بي سمى العارية بيعَاء ولا قياس مع النص. هذا أولا. 


> قولم: (وَمِنْهَا: : أنه جَاءَ في الخنيت نه تھی عن الْمُرَايَتَقَ 
وَرَخص في الْعَرَايَا). 


2ا 


نيًا: أيضًا جاء في الحديث إطلاق ثم خصص» فقد نهى عن 
2 معروفة 
ألا تزيد على خمسة أوستقع> وفي الخمسة خلاف» وفيما دونها 


- وأن يأكلها صاحبها رطبًا. 

- وأن يكون محتاجًا إلى ذلك. 

- وأن يكون بخرصها تمرًا يقابله بكيل معلوم. 

> قولم: 0 1 لا 0 عرب ا اسيثتاء 2 لمان لان 
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= شاء أعطاه بمكيلتها من التمرء إلا أن الراوي سماه بيعًا لتصوره بصور البيع» لا أن 
يكون بيعًا حقيقة» بل هو عطيةء ألا ترى أنه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض؟ 
فكيف يجعل بيعًا؟ ولأنه لو جعل بِيعًا لكان بيع التمر بالتمر إلى أجل» وإنه لا يجوز 
بلا خلاف» دل أن العرية المرخص فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية». 

)١(‏ تقدم أقوال الأئمة في هذه الشروط» ومذهب كل منهم فيها. 


عَنِ الرجُوع ى اليه 3 التي لم يَمَْ مم فيها الاسيثتاء نص نض الشرع وَعَسْرَ عَلَبْهِ 

ن اسنها هما" اس لخم وهي 3 وَاللَهُ أغلَمُ). 
أنه قد جاء فى الحديث تسميتها بيعًاء وسهل عليه - أيضًا ‏ أن يعتبرها 
استثناءَ من الهدية مع أن الهدية لم يرد فيها استثناء» فالرسول ييه نهى عن 
الرجوع في الهدية ووصف الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 
قيئه""“» أما العارية فهي مستثناة من المزابنة ومع ذلك لم يقل بها. 

فهذه التعليلات التي ذكرها المؤلف في آخر المبحث تعليلات جيدة 

وقوية وتعتبر بمثابة ردود ومناقشة لمذهب أي حنيفة وان . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(0 أعرجة البخاري و۹۷ :ومعم 01۲١‏ عن ابن غباس فال :قان النبي كل : 
«العائد في هبته كالكلب يعود فى قيئه لیس لنا مثل السوء). 


FF 2 8 >>‏ 
الم هك نم 


مس نا ر م 
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما 
(كِتَابٌ الإجَارَاتِ) 


الإجارات جمع إجارقء والإجارة لغة: مأخوذةٌ من الأجرء أي: 
ال 

واصطلاحًا : مبادلة مال بمال بشروط مخصوصة. 

وعرفها بعض الفقهاء''' بأنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. 

وقيل: هي تمليك منفعة معلومة بشروط. 

وقيل: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم. 

وقيل: هي بيع المنافع» وكلها تفار مقار إذ افقو على :نهنا 
بيع منافع”". 


)١(‏ «الإجارة». بكسر الهمزة على المشهورء وحُكي فيها أيضًا ضم الهمزة» وأصل الأجر 
الثواب؛ يقال: أجرت فلانًا من عمله كذاء أي: أثبتهء والله يأجر العبده أي: يثيبه» 
والمستأجر يثيب المؤجر عوضًا عن بدل المنافع. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص9١5).‏ 

(۲) كالشيخ عليش. انظر: «منح الجليل» لعليش (//471). 

إفوة مذهب الحنفية فى تعريف الإجارة: هي عقد على متقعة معلومة بعوض معلوم 
إلى مدة معلومة. يُنظر: «حاشية الشلبي على شرح الزيلعي على كنز الحقائق» 
.)١6/0(‏ 
مذهب المالكية: هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. يُنظر: «الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (5/4). 


أركان الإجارة: للإجارة أركانٌ ثلا 


.٠ 
33 
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١‏ المتعاقدان. 


١‏ الصيغة. 

*#ات الغوضن. 

مسألة لم يتعرض لها المؤلف: هل يمكن أن يتم عقد الإجارة بلفظ: 
(بعتك)؟ 


بعض العلماء أجاز ذلك" وبعضهم منع من ذلك؛ لأنه يَنْصِرف 


= مذهب الشافعية: هي عقد على منقعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض 
معلوم. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)٤۳۸/۳(‏ 
مذهب الحتابلة: هى عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من 
عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. يَنظر: «الإقناع» 
للحجاوي (۲۸۳/۲). 

)١(‏ كالحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (0/6) قال: 
«والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت»» وإليه رجع الكرخي كما في 
«(البحر). 
والمالكيةء يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب 
(504/6) قال: «ولأنا نتفق على أن عقد الإجارة يصح بلفظ البيع مثل أن يقول: 
بعتك داري شهرًاء يريد الإجارة». 
ووجه فى المذهب الشافعى. ينظر: «مغنى المحتاج» 9 ) قال: «والثانى يجوز» 
لأنها صنف من البيع. وهو قول أبن سريج» وجزم به التنبيه» وصححه جمع من 
المتأخرين كالإسنوي والأذرعي». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲١١/۲(‏ قال: (و) تصح 
(بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين) نحو: بعتك نفع داري شهرًا بكذا فيصح؛ لأنه 
توعٌ من البيع والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنها يصح الاعتياض عنهاء وتضمن باليد 
والإتلاف» فإن أضيفت إلى العين كبعتك داري شهرًا لم يصح. 
قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصودء انعقدت بأي لفظ 
كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهماء وهذا عام في جميع العقودء 
فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقودء بل ذكرها مطلقةً وكذا. 


CJ game 
إلى البيع المعروف""» ولذا فالأحوظ الوقوف عند لفظ الإجارة.‎ 

> قولم: : (وَالنَظرٌ فِي هَذَا الكتّاب شَبِية بِالنَظر ذ فِي البيوع اغبي 
مله تتكس انر قي ارامات وَفِي روط الم لصَّحَةٍ فِيهَا وَالمَسَادِ. وَفِي 
أَحْكَامهًا)؛ ذلك في تع نوع نها (َعْنِي : فِيمًا يحص نَوْعَا نَوْعَا مِنْهَا)). 

يعني : : أن بين الإجارة والبيع شبهّاء وقدمنا أن الإجارة عبارة عن , بيع منافع. 

> تولع: (وَفِيمَا يَعُمُ اکر مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَاء كَهّذَا الكِتَابٌ يَنْتَسِمُ 
و ف ا الأَوَلُ: في أَنْوَاعِهَا وَشُرُوط اصح وَالمَّسَاد. 
وَالنّانِي : في غك َة أخكام الإِجَارَاتِ وَهَذَا کا بَعْدَ بَعْدَ قِيَام الدَّلِيلٍ عَلَى 
جَوَازْمهَاء تَر أو تا في َلك م الخلافي ثم عير إلى ذكر ما في 


02 


ذَيْنِكَ القِسْمَيْنٍ مِنَ المَسَائِلٍ المَشْهُورَة؛ إِذْ گان قَصْدَنًا إِنَمَا هر كر 
المَسَائْلٍ 7 ري كز الأشياء مدر ىذ الأكقاك» وه ي التي اسْتهِرَ 
فِيهَا الخلاف بَيْنَ فُمَهَاءِ الأَمْصَارِ). 

كما هي عادة المؤلف الاقتصار على أمهات المسائل دون الخوض 
في الجزئيات. 

> قولع: (فَتَقُولُ: إن الإجَارَةٌ جَايِرَة عِنْدَ جَمِيع 0 الآنصًا 
وَالصَّدْرٍ الأوَلِ'". وَحُْكِيَ عَن الأَصَمٌ. وَابْنِ 0 0 
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ن 


)١(‏ كالشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤٤١/١(‏ قال: (و) الأصح (منعها) أي 
منع انعقادها (بقوله: بعتك منفعتها)؛ لأن لفظ البيع موضوعٌ لملك الأعيان» فلا 
يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة» وكلفظ البيع لفظ الشراء. 

(۲) ممن حكى الإجماع ابن القطان وابن المنذر: 
قال ابن القطان: والإجارة ثابتة بكتاب الله تعالى 00 الثابتة عن رسوله #2 › 
واتفق على إجازتها كل مَنْ نحفظ ا الي عم 0 العم على الإجارة» 
«الإقناع فر ف ا اا 194/9 وانظر: «الإجماع» لابن المنذر اا" 

(۳) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (105/5) قال: = 


هخ[ س 
تَعَالَى: 6ل إن ارد أن اكك دى آم مَكَين... 4 
ل فوش ا وَمِنَ السَنَةٍ النَابتَة: 
2 التخاريكء عن عايقة ال اجر سول الله كلق بو 
مِنْ بي الدّيلٍ م جریتاء وهر على دين كُفَارٍ ربش كَدَفَعَا 
0 وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثور بَعْدَ ثلاث لال برَاحِلتيْهِمَا) 0 
الإجارة مشروعة بالكتاب والسّنة والإجماع: 


فمن القرآن: قوله س0 خرن لعن 11 كافك لدي 


كال 


a 


Sm 


2 


ومن السَّئَّة: ما أخْرّجه البُخَارِيُ في «صحيحه)ء عن أبي هريرة أن 
رَسُول الله كلل قال: «قال الله كَيْنَ: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفى منه حقه ولم يعطه أجره)”". 

ومنها: استئجار النبي يي في الهجرة لعبدالله بن أريقط 
من بني الديل» وكان كافرًاء ولكنه كان هاديًا خرينًا عارفا بالطرق 
وا 


وول الإجماع على مشروعيتهاء فقد أجمع العلماء من لدن الصحابة 
فمن بعدهم على مشروعية الإجارة. 


= جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن عُلية والأصمء وهؤلاء 
لا يعد أهل العلم خلافهم خلافا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۹۳). 
(۲) حدیث (۲۲۲۷)›» (۲۲۷۰). 
)٤(‏ سبق ذكر من حكى الإجماع كابن القطان وابن المنذر. 


ول عد لامي وابن . علي أنهما خالفا في ذلك بدعوى أن الإجارة 
فيها غَرَرٌء ولا عبرة بخلافهماء فالأصمٌ هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم 
شيخ المعتزلة» وابن غليّة فهو معروف أيضًا بشذوذه ومخالفته الإجماع. ثم 
إن الإجماع قد انعقد قبل خلافهما. 


قوله: هين اسمن لک فوشي 4 فيبه أذ أينوات الأجارة 
واسعة» فيجوز استئجار الآدمى والدواب والآلات. 


(وَحَدِيتُ جَابِرٍ: نه بَاعَ مِنَ النَبِيَ يله بَعِيرّاء وَشَرَط ظَهْرَهُ إِلَى 
المَيِينة» وَمَا جار اسْتِيِقَاؤُ بالشَّرْطء جَارٌ اسْتِيفَاؤُهُ بالأخر). 

وقد سبق ذكر هذا الحديث في كتاب البيوع» وبيان مذاهب العلماء 
في مسألة جواز البيع مع شرط. 

قوله: (وَمَا جَارٌ اسْتِيَِاؤُةُ بالشَّرْطء جَارٌ اسْتِيِمَاؤُةُ بالأخر). أي: أنَّ 
ما جاز شرطه في البيع » جاز في الإجارة أيضًا. 
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> قولت: (وَشُْبْهَةُ مَنْ مَنَعَ دَّلِكَ: أن المُعَاوَضَاتٍ إِنَّمَا يُسْتَحَقْ فِيهًا 
َسْلِيمْ التّمَن بِتَسْلِيم العَيْنِ كَالحَالٍ في الأغيّان المَحْسُوسَةء وَالمَنَافِمُ في 
الإِجَارَاتٍ فِي وَنْتِ العَقْدٍ مَمْدُومَةٌ گان َك غَرَرَاء وَمِنْ بَبْع مَا لَمْ 

(تسْلِيمٌ النَّمَنِ بِتَسْلِيم العَيْنِ) أي: خذ وهات» وهذا غير متحقت في 
الإجارة. 

ويرد على أصحاب هذا القول بأن الشريعة أباحت بيع السلم» إذ قدم 
النبي يي المدينة» فوجد الناس يُسلفون في الثمار السنتين والثلاثة» فقال: 
«مَنْ أسلف في شيو ا فی كيل معلوع :ووزن موم إلى أجل 


.)2716( أخرجه البخاري (9148؟), ومسلم‎ )١( 


amg Bp 


57م فالسلم ب إذا يم موضرفت في النمة". 
> قولع: (وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنّهَا وَإِنْ كانت مَعْدُومَةَ في حَالٍ العَقْنٍ 

هي مُسْتَوْفَاةٌ في الغَالِبٍء وَالشَّرْعٌ إِنَّمَا لَحَط ِن هو المنَافِع ما يَسْتَؤْفُى 
2 العَالِبٍ» 0 کون اشا وعدم اسْتِيقَائِهِ عَلَى السَّوَاء). 

CS 
لجان‎ O الإجارة فيها غررٌ؛‎ 

قال كانه : (والشرع E‏ يُسْتَوْمَى في 
الغالب)» أي أن الغالب على الذين يستأجرون هو الاستيفاء. فيَكون 
الحم للغالب» ومهما يكن من شَيْءٍ فإن الإجارة قد ثبت دليلها في 
الكتاب والسّة وإجماع الأمة» كما تقدم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


11771 


(القِسم الأول: 


وَهَذَا القِسْمُ النّظرٌ فيو في جنس النّمَنِء وَجِنْسِ المَتْمَعَةٍ التي يون 
القن مُقَابَِا لَه وَصِمَتِهَاء كما الثّمَنُّ: قيفي أَنْ کون مما د يحور بيع 
وقد َعَم دلِكَ في باب البيوع). 

القسم الأول: النظر فيه في جنس الثمن الذي يدفع» والمنفعة التي 
تقابل ذلك. 


ويُشْتّرط فى الثمن أن يكون مما يجوز بيعه» فلا يكون من الأموال 


الرّبوية» كأن يستأجر ربويًا بربويّ آخر مثلا. 


4 
روه م سيم 


> قولم: (و1ك ال قَيَنْبَغِي أن تَكُونَ مِنْ جنس ما لَمْ به 


.)١١١٤( ومسلم‎ »)۲۲٤۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) وهو أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلفء 
وذلك منفعة للمسلف. ويقال له: سلم. يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (/09. 


الشَّرْعٌ عَنْهُّء وَفِي كَل هَذِهِ مَسَايِلَ انمَقُوا عَلَيْهَاء وَاخْتَلَمُوا فِيهَاء كَمَا 


لْتَمعُوا على إِبْطالٍ إِجَارَته: كل مَنفعَة 


2 2 


ع مَنْفْعَقَ كَانتْ لِشَيْءِ ار ١‏ 


الخمز» فلا يجوز عصرهاء ولا حملهاء ولا بيعهاء وقد لعن 
زعول: الله عله شاريها وعاصرها وها :وجامليا وار ال 


> قول: كَذَيِكَ گل مَنْمَعةٍ مَنْفْعَدَ مَنْفْعَةٍ كَانَتْ مُحَوَّمَةَ بالشرع ثل اجر النَوَائْح. 


وَأَجْرٍ المَُنِيّاتِ)". 


00 


زفق 


لوف 


(أجر النوائح): النوائح: مَنْ يؤتى بهن للبكاء والصريخ على 


أخرجه البخاري ۲۲۳۳)ء ومسلم )۷۱/٥۸١(‏ ولفظه: عن جابر بن عبدالله اء 
أنه : سمع و ا عام المع ولعو بسكا «إن ن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصناماء فقيل : يا رسول ايله أرأيت شحوم الميتة» فإنها 
يطلى يها السفن» ويدهن يها الجلود»ء وتستصيع بها الناس؟ فقال : دلو هو حرام)» 
ثم قال رسول الله کل عند ذلك: «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها 
جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه؛». 

أخر جه أبو داود (751/5) وغيره» ولفظه: «لعن الله الخمرء وشاريهاء وساقيهاء 
ويائعهاء ومبتاعها.ء وعاصرهاء. ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»› وَصكّحه 
الاَلْبّانیْ في «إرواء الغليل» (۲۳۸۵). 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (۲۳۸/۳)ء قال: 
«ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح» وكذا سائر الملاهي»؛ لأنه استئجارٌ على 
المعصية» والمعصية لا تستحق بالعقد. 

مذهب المالكيةء يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق ES )٥٤۰/(‏ «أكره 
الإجارة على تعليم الشعر والنوح». كذا هوء ومعناه نوح المتصوفة وأناشيدهم على 
طريق النوح والبكاء المسمّى بالتعفير» والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضَرْبها ولا 
استئجارهاء وهي من أنواع البرابط والعيدان». 

مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤٤۹/۳(‏ قال: «ولا استئجار لتعليم 
التوراة. ر ولا للزمر والنياحة. . . وجعل فی التنبيه من المحرمات الغتاء». 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/065)» قال: «(فلا تصح الإجارة 
على الزناء والزمرء والغناء» والنياحة)؛ لأنها غير مباحة (ولا إجارة كاتب يكتب ذلك) 
أي : الغناء والنوح. وكذا كتابة شِعْرٍ محرم أو بدعة أو كلام محرم؟ لأنه انتفاع محرم؟. 


I 
الميت"» وهذا من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام» قال‎ 


النبى يِه : «اثنتان فى الناس هما بهما كفر: الطعن فى الأنساب»ء 
والنياحة على الميت)”". 


وقال: اليبس ما من ضرب الخدود وشق قى الحيوب› ودعا بدعوى 
الجاهلية)”". 


وكذلك: الاجتماع عند أهل الميت» واستئجار قارئ يقرأ القرآن› 
فتلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان”». 


)١‏ «التوائح»: اسمٌ يقع على النّساء يَجْتَمِعْنَ في مَناحة» وسموا كذلك لأن بعضهم يقابل 
بعضًا. انظر: «العين» للخليل الفراهيدي (۳/٤٠۳)ء‏ «الزاهر فى معاني كلمات الناس» 
للأنباري .)۱٩٤/۱(‏ © 

(۲) أخرجه مسلم (5907). 

(۳) أخرجه البخاري )١7917(‏ ومسلم .)۱٠۳(‏ 

(؟) فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن على قولين: 
القول الأول: منع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم مطلقّاء وهو: مذهب الحنفية» 
ينظر: «الدر e‏ وحاشية ابن عابدين» «رد المحتار» (07/6)» قال: «إن القرآن 
بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ». وقال العيني في «شرح الهداية»: 
ويمنع القارئ للدنياء والآخذ والمعطي آثمان. 
فالحاصل: أنَّ ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر 
بالقراءة» وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المالء فإذا لم يكن للقارئ تَوَابٌ 
لعدم النية الصحيحة. فأين يصل الثواب إلى المستأجرء ولولا الأجرة ما قرأ أحد 
لأحد في هذا الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسبًا ووسيلة إلى جمع الدنيا - 
لله وإنا إليه راجعون ‏ اه. وانظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۰۲۷۸/۱۰» ۲۷۹). 
ومذهب المالكية ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 2)47/1١(‏ 
قال: (و) كره قراءة عند موته... وعلى قبره؛ لأنه ليس من عمل السلف» أي: فقد 

كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة» ونص المصنف في «التوضيح» في باب 

الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور» ونقله ابن أبي جمرة في 
شرحه على مختصر البخاري قال: لأنا مُكلّفون بالتفكر فيم قيل لهمء وماذا لقواء 
ومُكلفون د في القرآنء فال الأمر إلى إسقاط أحد العملين.اه. وهذا صريح في 
الكراهة 


V1 


ت 
of‏ 


(وأجر المعَتيّات): فالغناء محرم» وفي الحديث: (من استمع إلى 


قينةء صب في أذنيه الآنك يوم الام يخ الصاف .هذا 
الوعيد يدل على التحريم» كذلك حرم الله الزناء فلا يجوز الاستئجار 
عن الزن 


0) 


تنبيه : قال في «التوضيح» في باب الحج: المذهب أن القراءة لا تصل للميت.. حكاه 


القرافي في «قواعده»» والشيخ ابن أبي جمرة.اه. 

ومذهب الشافعية في المشهور عندهمء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١١١/4(‏ 
قال: تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك؛ كالصلاة عنه قضاءً 
أو غيرهاء وقراءة القرآن» وها هو المشهور عندناء ونقله المصنف في شرح مسلمء 
والفتاوى عن الشافعي له والأكثرين» .. وقال ابن عبدالسلام في بعض فتاويه: لا 
يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/578) قال: لا يصح 
الاستئجار على القراءة» وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من الأئمة الإذن 
في ذلك» وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المالء فلا ثوابَ له فأي 
ضيه دى إلى الحيك؟ وان يمل إلى اليف الج الال نوالا مجان على 
مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. 

والقول الثاني: ذهبوا إلى جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لانتفاع الميت بهاء لا 
حصول ثوابها له.. وهم المتأخرون من المالكية: ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير 
)٤0‏ قال: لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه 
للميت» ويحصل له الأجر إن شاء الله»ء وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف. 

وقال القرافي في «الفروق» )۱۹۳/١(‏ قال: والذي يتجه أن يقال ولا يقع فيه خلاف 
أنه يحصل لهم بركة القراءة لا ثوابها. 

والشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/501) قال: فرع الإجارة للقرآن على 
القبر مدة معلومة أو قدرًا معلومًا جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآنء 
ويكون الميت كالحي الحاضرء سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل أجر قراءته له أم 
لاء فتعود منفعة القرآن إلى الميت فى ذلك؛ ولأن الدعاء يلحقه» وهو بعدها أقرب 
إن ا واک برك ذه ولآنه إذا جل راتخاف ر الت فيو دعا 
بحصول الأجر له فينتفع به» فقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن القراءة لا 
تحصل له» محمول على غير ذلك. وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (191/6). 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (2)177/01 وحكم عليه الألْبَانيُ بأنه باطل 
وموضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (580549)): و«ضعيف الجامع» (١٠ه)).‏ 


0 الصلاةء و 


أي : ايعو اوداع ندا الصاو قن أو يسوم كما لا يجوز 
للومام أن يستأجر مَنْ يكمل بهم عدد صلاة الجمعة؛ لأن هذه طاعات 
وقرّب يتقرب بها المسلم إلى الله 8# فلا يأخذ عليها أجرّاء فهذه 
الغُرُبات مبناها على النية والإخلاص لله ا كما قال تعالى: چوا ارا 
إل يتنثا اله يت له لزيا ختقة4. 


(1) فقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة وأهل الظاهر إلى منع الاستئجار على الصلاة 
مطلقًا؛ فريضة أو نافلةً أو منذورةً. 
فمذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح البداية» للمرغيناني (۲۳۸/۳). قال: «فلا 
يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )۲۲/٤(‏ 
قال: (ولا) تجوز الإجارة على (متعين) أ مطلوب من كل شخص بعينه. ولا 
تصح فيه النيابة (ولو غير فرض)ء أي: هذا إذا كان المطلوب من كل أحدٍ فرضّاء 
بل ولو كان غير فرض آي بأن كان مندوبًا كركعتي الفجرء وأدخل بالكاف جميع 
المندوبات من الصلاة والصوم. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٤٠١/۲(‏ (فالقربة 
المحتاجة للنية) كالصلاة والصوم (لا يستأجر لها)ء إذ القصد منها امتحان المكلف 
بكسر نفسه بفعلهاء ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك. 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» )١١/4(‏ قال: ويحرمء ولا تصحٌ إِجَارَةٌ على 
عمل يختص فاعله أن يكون من آهل القربة» وهو المسلمء (ولا يقع) ذلك العمل 
(إلا قربة لفاعله) كإقامة وإمامة صلاة. 
مذهب الظاهريةء يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١1//(‏ قال: «ولا تجوز الإجارة في 
أداء فرض من ذلك إلا عن عاجزء أو ميت... فالاستئجار في ذلك جائز؛ لأنه لم 
يأت عنه نهيٌء فهو داخلٌ في عموم أمر النبي بيا بالمؤاجرة. 
وأما الصلاة المنسية» والمنوم عنها؛ والمنذورة» فهي لازمة للمرء إلى حين موتهء 
فهذه تؤدى عن الميت» فالإجارة في أدائها عنه جائزة؛ وأما المتعمد تركهاء فليس 
عليه أن يصليهاء ا إة قد فاتك فل يوق أن يؤدئ عنه ما ليس 
هو مأمورًا بأدائه». 


وقال النبي كلل: «إنما ا بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 
فَمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هحرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهحرته إلى ما هاجر إليه»“. 


> تولہ: (وَاتَمَقُو ١‏ عَلَى إِجَارَةٍ الدورء وَالدَّوَابٌ وَالنَاسِ عَلَى 
الأَفْعَالٍ المبَاحَقٌ وَكَذَلِكَ الاب وَالبسَط). 


يعني : يجوز أن شتا جر دارًا أو داب أو سَيَاوة 3 دكانًا أو جات أو 
فرشًا أو بسطّاء إذ الأصل فيها الإباحة بشرط أن تكون الأجرة معلومةٌ". 

أما ما كان محرماء فلا يجوز إجارته؛ كأن يستأجر دارًا ليتخذ 
فيها مصنمًا للخمر””. أو لجمع المغنيات» أو غير ذلك من أعمال 
المعاصى. 

ويجوز أن تا چ شاا ولو کان حرا لعملٍ با ولو بطعامه أو 
كسوته» أو غير ذلك من المنافع» كما دل عليه قصة موسى تل مع 
الرجل الصالح. والأدلةٌ على ذلك من سند متكاثرةٌ. 


> قولة: (وَاخحتَلَفُوا فِي إِجَارَةٍ الأَرَضِينَ”“'. وَفِي إِجَارَةٍ 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ :)59617( )5589 ( )١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (07/5) قال: أجمع كل مَنْ 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائرٌ إذا بين الوقت»› 
والأجر. وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارةء وبينا من يسكن الدار» ويركب 
الدابة»ء وما يحمل عليها. 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (808/5)» قال: «ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن 
يتخذها كنيسةً» أو بيعةٌ» أو يتخذها لبيع الخمرء أو القمارء وبه قال الجماعة». 

(4) قال الماوردي في «الحاوي الكبير؛ (//401): وقد اختلف الناس في إجارة الأرضين 
على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز 
بحال. 


الميّاوا'"» وَفِي إِجَارَةٍ المُوَّدْنِء وَفِي الإجَارَةٍ عَلَى تَعْلِيم القُرآنِء وَفِي 
wl‏ هه و ١‏ 3 
ِجَارَةٍ نرو" الفحُول). 


أما إجارة الأرضين» فسيأتى ذكر الخلاف فيها قريبّاء وَاخُتَلفُوا كذلك 


في إجارة المياه للنهي الوارد فيه» وسيأتي تفصيل الكلام فيه» وأما مَنْ 


00 


00 


والمذهب الثاني: ما قاله مالك بن أنس إن إجارتها جائزة بالذهب والورق» ولا 
يجوز بالبر» والشعيرء ولا بما ينبت من الأرض. 

والمذهب الثالث: ما قاله الشافعي #5 وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء إنها تجوز بكل 
معلوم من ذهب أو ورق أو عرض أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره. 
واستدل الحسن وطاوس على المنع من إجارتها بحديث رواه ابن شهاب عن 
سالم بن عبدالله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج 
الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقيه عبدالله فقال: يابن خديج» ماذا تحدث 
عن رسول الله 4ي في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبدالله بن عمر: سمعت عمي وكانا 
قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله ية نهى عن كراء الأرض» فقال 
عبدالله: وال لقد كنت أعلم في عهد رسول الله بي أن الأرض تكرى» ثم خشي 
عبدالله أن يكون رسول الله ئة أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه» فترك كراء 
الأرض. 

هذه المسألة تتبع مسألة كراء الأرضين السابقة» فقال ابن المنذر في «الأوسط) 
:)199/1١(‏ «للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماءء والرحى 
بآلتهاء بأجر معلوم» ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك» ثم ينقطع الماء. 

فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به» كذلك قال الشافعي وأبو 
ثور عنه. 

وحكى أبو ثور قولًا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له» وهي آفة دخلت على 
المستأجرء وأبو ثور يميل إلى هذا القول. 

وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماءء فقال المستأجر: انقطع عشرة 
أيام » وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام» ففي قول أبي ثور» وابن القاسم صاحب 
مالك: القول قول رب الرحى؛ لأن الأجرة قد لزمت المستأجر» ويريد البراءة منها 
بدعواه. 

وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه». 

«النزو»: الوثبان» ومنه نزو التيس» ولا يُقَال إلا للشاء والدواب والبقر في معنى 
السفاد. انظر: «لسان العرب» (02189/16. 1 


1 6 1955 
أجاز بيع الماءء فإنما أجازه بالنظر إلى التكلفة كحَمْله على سيارة لبيعه» 
وهذا لا إشكال فيه» لكن أن يمنع الماء من يحتاجهء فلا يجوزء وفي 
الحديث : «ثلاثة له يُكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم . ولا بُزگيهم» 
ولهم عذاب أليم ‏ ومنهم ‏ رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن 
الع 

وكذلك اختلفوا فى إجارة المؤذن؛ لأن الأذان قربة من القرب» 
وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 

وكذلك في الإجارة على تعليم القرآن» أما العلوم الأخرى كالحساب 
والجغرافيا ونحو ذلك. فإنها لا تدخل فى هذا الخلاف. 

وكذلك فى إجارة نزو الفحول» أي : أن يستأجر فحلا لينزو على 
ماشيته» والجمهور على المنع كما سيأتي. 

> قولت: (تَأَمَا كِرَاءٌ الْأَرَضِينَ. كَاخْتَلَهُوا فِيهًا اخيلانًا كَزيرًا). 

شرع المؤلف في تفصيل ما كان قد أجملهء لكن تنبه إلى أن 
الجمهور يطلقون لفظ «الإجارة» على أي نوع من أنواعهاء عدا المالكيةء 
فإنهم يطلقون الإجارة على استئجار الإنسّان» والكراء على ما يتعلق 
بالدواب والأرضين. 

اختلاف العلماء فى مسألة كراء الأرض : 

للعلماء فی هذه المسألة عذدة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز كراؤها مطلمًا. 


القول الثانى: أنه يجوز كراؤها مطلمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708) ومسلم )٠١۸(‏ واللفظ له» وتمامه: «ورجل بايع رجلا 
بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه. وهو على غير ذلك» 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها لم 


یف). 
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القول الثالث: أنه لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير. 

القول الرابع : أنه يجوز كراؤها بالدراهم والدنانير ونحوها إلا الطعام. 

القول الخامس : أنه يجوز كراؤها بكل شيء إلا بالطعام» وبما يخرج منها. 

القول السادس: لا يجوز كراؤها إلا بما يخرج منها. 

فهذه أقوال العلماء من حيث الجملة» وسيأتي التفصيل. 

> قول: (كَقَوْمٌ لَمْ يُجيرُوا دَلِكَ بن وَهُمْ الالء وو َال اوسر 
وَأَبُو بكر بن عَبْدِالرَحْمَنِ). 

وقال به أيضًا الحسن البصريٌ كاذو" . 

> قولة: (وَقال الجُمْهُورُ بِجَوَازِ ذلك وَاخْتَلَفَ هَوْلَاءِ فِيمَا يَحُورُ 
به كِرَاؤّمَاء كَقَالَ كَوْمٌ: لا يَجُورٌ كِرَاؤّمَا إلا بالدّرَاهِم وَالدَتَانِيرٍ مَقَظ 


فذهب ربيعة - وهو ربيعة الرأي شيخ مالك وابن المسيب إلى أنها لا 
تكرى إلا بالدراهم والدنانير”". 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (//567): «وقد اختلف الناس في إجارة 
الأرضيخ على كلانه ماف اكه ما دمت الله الجن البصرفى وطاوين إلى أن 
إجارة الأرضين باطلة لا تجوز بحالٍ». 

(۲) ينظر: «المدونة» لسحنون )٥٠٥١/۳(‏ قال: «مالك بن أنس» والليث وعبدالله بن طريف 
أبو خزيمة أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدّثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي أنه سأل 
رافع بن خديج عن كراء المزارع بالذهب والورق» فقال: لا بأس بكرائها بالذهب 
والورق.. ابن وهب» عن عبدالله بن عمرء عن نافع أن ابن عمر كان يكري أرضه 
بالدنانير والدراهم. رجال من أهل العلمء عن ابن المسيب وسالم بن عبدالله 
والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيدالله بن عبدالله بن عمر وسائر ولده» 
وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب وربيعة: أنهم كانوا لا يرون بكراء الأرض البيضاء 
بالدنائير والدراهم بأسًا). 


لاككلا 


> قولت: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُورُ كِرَاءُ الأزض يكل شَيْءٍ مَا عَذَا العام 


2 م 5ه م ۶ 1ه علش ه ت سبع ا 
وَسَوَاءٌ | ن ذلك بالطعام الخارج منهاء أو لم يكنْ. وما عَذَا ما يَنِيْتٌ فيهًا 
گان طَعَامًاء أو غَيْرَهُ وَإِلَى هَذَا ذَمَبَ مَالِكُء وَأكْثَرٌ أضحَابه). 


ذهب مالك وأكثر أصحابه إلى استثناء الطعام مطلمًا؛ سواء خرج منها 
أو من غيرها. 

قوله: (وَأَكْئَرُ أُصْحَابو)» احترازء فإن من المالكية مَّنْ وافق مذهب 

> قولم: (وَكَالَ آكَرُونَ: يَجُورٌ راء الأَرْض بِمَا عَذَا الطَعَامَ كقَظ). 

وهذا قولٌ لبعض المالكية”. 

> قولم: (وَكَالَ آكَرُونَ: يَجُورُ كِرَاءُ الأْض يكل العُرُوض وَالطّعَام 
َير لِك ما لَمْ يَكْنْ بِجُرْءِ يما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الطّمَام وَمِمَنْ كَالَ 
بهذا القَوْلٍ سَالِمُ بُ َبْاللو وَعَيْرُهُ مِنَ المُتَمَدّيِينَ» وَمُوَ كَوْلُ 
الشاي وَظَاهِرٌ قَوْلٍ مَالِكِ في «المُوَط)”*'). 


اط 
1١‏ 


)١(‏ ينظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة )٠١۷١/۲(‏ قال: «قال 
القاضي اة : «وكراء الأرض جائز للزرع بما عدا الطعام» إلى آخره. 
شرح: كراء الأرض جائز بالدنانير والدراهم وسائر العروض والحيوان (وسائر 
الأثمان) ما عدا الطعام» والدليل على ذلك ما رواه رافع بن خديج أن النبي ئل 
نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء فأما بالذهب والفضة فلا بأس به). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//57) قال: «وقال آخَرّون: جائز كراء الأرض 
بالذهب والوَّرِقٍ والطعام كلهء وسائر العروض كلها إذا كان معلومّاء قالوا: وكل ما 
جاز أن يكون ثمنًا لشيء» فجاتز أن يكون أجرةً في كراء الأرض ما لم يكن مجهولا 
أو غررّاء وهو قول سالم وغيره». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي )١9/4(‏ قال: «ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب 
والورق والعروض» وقول سالم بن عبدالله أكثرء ورافع لم يخالفه في أن الكراء 
بالذهب والورق لا بأس به). 

.)۷١١ ءالا١/9( ينظر: «الموطأ»‎ )٤( 


age; Es 


وقوله: (مَا لم يكن بِجُرءِ مما يحرج ينها مِنَ الطَعَام)» للفرق بينها 
وبين نمع المخابرة» وقد جاء النهى عنة. 


م وك رو و س اي 7 م عه 2-) مث يرو 9ر - 
(وقال قوم: يجوز كِرَاؤْهَا يکل شيء. وبجرءِ مما يحرج منهاء ويو 
رو 


A 2 ر 7 35 8 ر‎ e: 6ر‎ AM 
› ل أحمد» والثؤري» والليث» وأبو يُوسَفَ ومحمد صاحيا ابي خزيفة‎ 

سيره ع <k o‏ ع اس اس ا 2 إن ا of o‏ 0 وراص 
وابن أبى لیلی› وَالأَوْرَاعِك !"2 وجماعة وَعْمْدَةَ من لم بحر كرَاءَها 


3 
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بحالٍ: مَا رَوَاهُ مالك بسنيو عن راقع بن خديج: «أن رَسُوَلَ الله ب 


د 


o 4‏ ت ام 5 Ey‏ 2 ص 3 1 4 
تھی عَنْ كِرَاءٍ المَرارع»» قَالُوا: وَهَذَا عام وَمَؤُْلَاءٍ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى ما 
رَوَى مَالِكٌ مِنْ تَخْصِيص الرَّاوِي لَه حِينَ رَوَى عَنْهُ. َال حَنْظَلَةُ : كَسَأَلتُ 


اوس وص ابي e o‏ 00 ر هس 1 ع س )۳( 

رَافِعَ بْنَ حَدِيج عَنْ كِرَائِهَا بالذهب وَالوَرِقِء كَقَالَ: لا باس بو"). 
ا 4 28 o f‏ ۴ 55 9-0 5 ص 
(وَمَذَا عَام). أيْ: أن رسول الله ييل نهى عن كراء الأرض نهيًا 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )٠١/۲۳(‏ قال: «وعن ابن المسيب 4 أنه كان لا يرى 
نأا بكراء الأرمن السشاء نتفي وكين وطن غيين" أنه كان لز بو E E‏ 
الأرض بدراهم» أو بطعام مسمُى» وقال: هل ذلك إلا مثل دار أو بيت؟ وهو حجة 
على مالك ا4ء فإنه لا يجوز إجارة الأرض بالطعام؛ لظاهر قوله ظلِةِ: دلا 
يستأجر بشيء منه)» ولكنا نقول: الأرض غير منتفع بها كالدار والبيت» وكل ما 
يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرةً في الإجارة» وتأويل النهي الاستئجار بأجرة مجهولةٍ 
معدومةٍ هي على خطر الوجود كما يكون في المزارعةء وهذا ينعدم في الاستئجار 
بطعام مسمُّى» وربما يكون في هذا نوع رفق؛ لأن مَنْ يستأجر الأرض للزراعة» 
فأداء الطعام أجرة أيسر عليه من أداء الدراهم؛ لقلة النقود في أيدي الدهاقين». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//47) قال: «كراء الأرض ببعض ما تخرج ونحو 
هذا. 
وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد: تجوز المساقاة والمزارعة جميعًاء 
وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي وأحمد وإسحاق. وخجتهم أن رسول الله 4لا 
ساقى يهود خيبر على شرط ما تخرج الأرض والثمرة». 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطا»؛ )١( )۷۱١۱/۲(‏ وأحمد فى «مسنده» »)١97048(‏ وصخحه 
الأرناؤوط. : ١‏ 


1ش به 1 053 
مطلقاء فأخذوا بظاهر الحديث» ولم يأخذوا بما جاء من تخصيص من قبل 
الراوي» وراوي الحديث أعلم به من غيره» وكان رافع (راوي الحديث) 

> تولم: (وَروَى هَذا عَنْ راع ابن عْمَرَء وَأَحََذْ بِعْمُومِهء وَكَانَ 
ابن مم عْمَرَ يُكْرِي ار فرك ذلك وَمَذَا بناءً عَلَى رَأي مَنْ یری أنه 
يحص العموم قول الرّاوِي)" 

(ابْنُ عْمَرَ): عبدالله بن عمر من السابقين إلى الإسلام» أسلم 
مع والده ضيه قديمّاء ركاف من أكفن السصحابة بها لآثار 
رسول الله ا وه عن كراء أراضيه رع منه ويه لا لأنه لا یری 
جواز ذلك. 


> قولم: (وَرَوِيَ عَنْ رافع بن 2 عَنْ بيه قَالَ: اني 
E TE e‏ 


(وروي عَنْ راقع بْنِ ج أبيو)» هذا وهم نيّه عليه انار 
البخاري» ركذا التائظ ابن حجر في تاه «الإصابة». والصحيح أنه روي 
عن ابن رافع بن خديجء عن أبيه (يعني : رافع). 

وقد أورد الحديث الإمام النسائي في كتابه في عدة مواضعء» وكلها: 
«عن ابن رافع بن خديجء عن أبيه رافع بن خديج». 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )5١1//(‏ قال: «قد روى عنه ابن عمر هذا الخبرء 
وَحَمله على العموم» فترك كراء المزارع» وروى معمر ويونس وعقيل عن ابن شهاب 
عن سالم عن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان يحدث 

عن النبي ئة أنه نهى عن كراء المزارع» فترك ابن عمر كراءها». 

(۲) أخرجه النسائي )۳۸١۷(‏ ولفظه: عن مجاهدء قال: أخذت بيد وش حتى أدخلته 
على ابن رافع بن خديجء فحدثه» عن أبيهء عن رسول الله يو أنه «نهى عن كراء 
الأرض»ء فأبى طاوسء فقال: سمعتٌ ابن عبّاس: «لا يرى بذلك بأمّا)ء وصَكحه 
الأَلْبَانيُ في «صحيح النسائي» .)٤۳۹/۸(‏ 


EN EAN افك رك اف الأ‎ gD 
بمعتّى خلافا للمالكية كما سبق.‎ 


> قولم: (قَالَ أبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدِالبَرٌ: وَاحْتَجُوا أيْضًا بِحَدِيثِ 
صَمْرَة عن ابْنٍ شَوذب› عَنْ مُطرّفِِء عَنْ عَطَاءٍِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: حَطَينًا 
رَسُولُ الله كَل فَقَالَ: «مَنْ گاتث لَهُ أَرْضٌ كَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَحَاهُ 
ولا يُوَاجِرْمهَاءء فَهَذِهِ هِي جُمْلَة الأَحَادِيثٍ التي تَمَسَكَ ها مَنْ لَمْ بُجِرْ 
7 ° 
راء الأرْض)7". 

(َلْيَرْرَعْهَا)ء أيْ: بنفسه أو مَنْ معه ممّن هم تحت إمرتهء (أَوْ 
لِيَوْرعْهَا أَحَاهُ وَلَا يُوَاحِرهَا)ء فإما أن يمنحه إياهاء أو أن يُشُركه معه فيهاء 
هذا هو الأصل. 
أو أن يجد مَنْ يعينه على زراعة أرضهء وقد يؤدي إلى تعطيل الأراضي عن 
زراعتهاء والانتفاع بها. 

3-3 1 هد 3 ت 2 أت 1م روه ت - 

> قولم: (وقالوا أيْضًا مِنْ جِهَةٍ المَعْتى: إِنَهُ لم يِج كِرَاؤُّهَا لِمَا 

في َلك مِنَ المَرّرِ؛ لِأَنَهُ مُمْكِنٌّ أَنْ يُصِيبَ الرَّرْعَ جَايِحَةٌ مِنْ نار أَوْ 


ت عع اس ر و م2 ن اس 


فَحْطء أو عَرَّقِء فَيَحُون َد لَرْمَهُ كَرَاؤّهَا مِنْ غَيْرٍ أن ينْتَفِعَ مِنْ ذُلِكَ 


ذا ما استدلٌ به أصحاب هذا القول من المعقول. فقالوا: (لْمْ يَجْرْ 
كِرَاؤُمَا لِمَا في ذَلِكَ مِنَ القَرّر)ء فقد تصيبها آفةٌ من مطر أو حرق أو غيره 
فتصبح جائحة » ولا ينتفع | لسار ها بشىء .2 وهذا غررء لكن سبق أن 
E |‏ ¢<( 3 : 
النبي بي قد أوصى بوضع الجوائے"» وحض على ذلك. 


(۱) انظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۳۳/۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم )١904(‏ ولفظه عن جابر: «أن النبي يي أمر بوضع الجوائح». 


> قولت: (فَالَ القَاضِي: وَيُشْبِهُ أن يُقَالَ فِي هَذا: إن المَعْنَى فِي 
و 


ذَلِكَ قَضد الرّفْقٍ بالتاس لِكَثْرَةٍ وُجُودٍ الأرْض كما نهيّ عَنْ بيع الما" 
وَوَجَْهُ الشْبَهِ بَينَهُمَا أَنْهُمَا أضلا الخلفة). 


(قَالَ القَاضى)» يحتمل أنه يقصد نفسهء وكان المؤلف كاله ممن 

> قولم: (وَيُشْبِه. .. إلخ)» أي: يمكن أن يقال بأن القصد من ذلك 
هو الرفق بالناس لكثرة الأراضي» وأنه ينبغي للمسلم أن يمنح أخاه أرضًا 
إذا لم يكن له بها حاجة. 

> قولت: (گمَا نُهِيَ عَنْ بَيْع المَاءِ... إلخ). وذَّلكَ أن الله تعالى 
خلق آدم من طين» وخلق الإنسان من ماءِ مهين. 

> قولم: (وَآَمّا مْمْدَةُ مَنْ لَمْ يُحِرْ كِرَاءَهًا بالدَّرَاهِم وَالدَّتَانيرٍ مَحَدِيتُ 
طارِقٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ سَعِيدٍ ن المُسَيْبٍء عَنْ رَافِع بن حَدِيج. ڪَن 
ال يله أنه كَالَ: ّما رر تلا : رَجُلٌ لَه أَرْضٌ كَيَرْرَعُهَاء وَرَجُلٌّ مُنِحَ 
أرْضًا فَهُوَ يَرْرَعَ مَا مُنِحَ» وَرجُل اكْتَرَى يِذَهَبِ أو فِضَّة9). 

قَهَذا الحديث نص في الدراهم والدنانير» وله تتمة لم يذكرها 
المؤلف» وهي أن النبي بيه نهى عن المحاقلة والمخابرة» وبعضهم ذكر أن 
هذه الريادة مم قزل سعد يخ الست ج 


)١(‏ معنى حديث أخرجه النسائى (14550) ولفظه عن جابر: «أن رسول الله ی نهى عن 
بيع الماء» وصځحه الألبَانيُ في «صحيح النسائي» (۲۳۲/۱۰). 

© أخرحة أب دار 69 وان ماج ©٤600‏ وضتكحه الالتاتيه في «الصحيعة» 
(1۷10(. ذا 

(۳) أخرجها موقوقًا من قول سعيد بن المسيب: النسائي (۳۸۹۱) من طريق إسرائيل بن 
یونس»› و(۳۸۹۲) من طريق سفيان الثوري› كلاهما عن طارق بن عبدالرحمن» جن 
سعيد بن المسيب قوله. وقال الْأَلْبَانيُ في «صحيح النسائي»: صحيح مقطوع 
(IN)‏ 


وأما «المحاقلة»» فهي أن تبيع الحَبّ على الأرض بالحَبٌ في 
600 
سنبله . 


وأما «المخابرة»» فهي أن تستأجر الأرض بجزءٍ مما يخرج منها 
ع بيو (TD,‏ 1 
أو ربعها . 
ر يي 

< قوليى: (قالوا: قلا يور أَنْ دى مَا في هَذَا الخديث› 
- چو دە 207 ماه وه 
وَالأَحَادِيِتُ الأَخَرْ مُظَلْفَةٌ وَهَذَا ميد وَمِنَ الاجب حمل المُظلّق عَلَى 
المَقَيِّدِ). 


بض 


ور 
كث | 


1 


أي: أن أحاديث المنع من كراء الأرض وتأجيرها جاءت مطلقةء 
وهذا الحديث جاء مقيدًا لها» وعليه فيجوز استثناءً أن توچ بالدراهم 
والدنانير؛ وذلك أن لهما من القوة الشوائئة ها لمن ل هيا 5 فهما أصل 
الأثمان. 

> قول (و دة من أخاذ كراقها شَيْءٍ ما عَدَا العام 
وَسَوَاءٌ أكَانَ الطّعَامُ مُدَّخَرًَا ال كر كسا عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِه عَنْ رَافِع : بْنِ خَدِيج قال: ال سول الله ١:‏ 
كَانَتٌ له أ أَرْضٌ فَلْيَدْرَعْهَاء أو رها أَحَاكُ وَل يكرا لث وَل بع » 

DD, ١ 

وَل رطام معن معين (e‏ 


(وَسَوَاء أكَانَ الطَعَامُ EEE‏ لم 5ه هاا اة ان 
المالكية: وللمالكية فى هذه المسألة قولان“. 


.)417/1( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١ 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (07/1). 

(۳) أخرجه النسائي (20891 وَصَححه الأَلبَانيُ في «صحيح الجامع» (6017). 

(54) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي« )۷/٤(‏ قال: «(وكراء أرض) 
صالحة للزراعة (بطعام) سواء أنبتته كالقمح أو لم تنبته كاللبن والعسل؛ لئلا يدخله 
الطعام بالطعام لأجلٍ مع التفاضل والغرر والمزابنة. 


وأما حديث يعلى بن حكيم ‏ وهو صحيح - فهو حجة للمالكية على 
أحد قوليهم في المسألة حيث ذكر أنه لا يكريا بطعام معين. 


7 ےت 2 5 3 
> قولت: (كَالُوا: وَهَذَا هُوَ مَعْنَى المُحَاَلَةَ الَتى هى رَسُولُ اللو كلل 
عَْهَا). 


المحَاقلة نسبة إلى الحقل» يعني: أن تبيع ما عندك من قمح على 
الأرض؛ سواء ادخرته أو هو في حوزتك بهذا الذي في الحقل في 
مله > وعلة اله ١‏ 


< قولي: (وَذْكَرُوا حَدِيتٌ سَعيد بن مسبت مَوْقُوعَاء وفيه 


وَالمُحَاكَلَةٌ اسْتَكُرَاءُ الأَرْض بالحنظة. الوا : وَأيْصّا فَإِنَّهُ مِنْ بيع لاء 
بالطعام نَيِيئَة). 


وا ر کر ا 


= (قوله: وكراء أرض) أي: وفسد كراء أرض صالحة للزراعة إذا أكريت للزراعة؛ أما 
إذا أكريت بما ذكره لبناءِ أو جرين فيجوزء ولو كان شأنها أن تُرْرِع كما هو ظاهر 
كلام أهل المذهب خلاقًا لما أفتى به بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني من المنع. 
(قوله: أو لم تنبته) كاللبن والعسل» وكذلك الشاة المذبوحة» والحيوان الذي لا يراد 
إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء والشاة اللبونء وأما شاة لا لبن فيها 
تجوز الإجارة بهاء ولو حصل فيها لبن قبل فراغ مدة الإجارة كجوازها بالماء» ولو 
ماء زمزم» وبتوابل الطعام كالفلفل والمصطكا عند مَنْ لا يجعلها من توابع الطعام لا 
عند من يجعلها من توابعه كالملح» فيمنع (قوله: مع التفاضل) الأَوْلَى حذفه؛ لأنه 
قاصر على ما إذا كان الطعام المؤجر به مما تنبته الأرض. وقوله: «والغرر»» أي؛ 
لأنه يحتمل أن يخرج له من الأرض قدر ما أكري به أو أقل أو أكثرء وهذا التعليل 
أيضًا قاصر على ما إذا كان الطعام المستأجر به مما تنبته الأرض. (قوله: والمزابنة)» 
أي: حيث باع المستأجر معلومًا - وهو الأرض - بمجهولٍء وهو ما يخرج منهاء 
وهذا ظاهر إذا كانا من جنس واحد). 

.)٤1١/١( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير .)415/١(‏ 


> تولم: (وَعَمَدَةٌ م مَنْ لم ب بحر كِرَاءَهَا العام ولا بِشَيْءٍ يما 
يَحْرّحُ مِنْهًا: اما ما بالطمَام حه من لَمْ بُجِدْ كرَاعَهَا بالطعَامء وَأَمّا 
جه على ملع كَرَاِهَا یکا ُء َه ما َر من هيه قل عن 
المحَابَرَة. قَالُوا: : وهي كرَاءٌ الأزضٍ يما حرج منهَاء وَهَذَا قَوْلُ مالك 
وکل أُضْحَابو). 


مل فر 2 3 2 . 5 : 5075 )1( 
وَالمُخَابِرةٌ هي كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج منها كالثلث والربع"''. 


> تولم: (وَعْمْدَةٌ م خا كْرَاءَهَا د يجَمِبعٍ الغروض 2 وغیر 
دَلِكَ مما يرح ينها : A‏ مَنْفَعَةَ عة مَعْلُومة ب بِشَيْءٍ علوم د فَجَارٌ قِيَاسًا 
عَلَى إِجَارَةٍ سَائِرِ المََافِع . وَكَأنّ هَولَاءِ ا ادف رَافِعِ). 


وسبق أنه لا بد أن يكون المؤجر معلومّاء وكذلك الثمن لا ينبغي أن 
وبهذا يتضح لنا الفرق بين الإجارة والجعالة» فالجعالة'" نوعٌ من 
الإجارة» لكن لا يُمُْترط فيها العلم بالقدر أو العمل'". 


.)۷/١( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) عرفها المالكية بأنها: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا ولا ينقده إياه على أن 
يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل» على أنه إن أكمل العمل» 
كان له الجعلء وإِنْ لم يتمه فلا شيء لهء مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. 
انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (//09). 
عرفها الشافعية بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين معلومء أو مجهول يعسر 
ضبطه. انظر «حاشية البجيرمى على الخطيب» (۲۱۹/۳). 
عرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم لمَنْ يعمل للجاعل عملا مباحًا ولو كان 
ھر أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(۲۰۳/۹) واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۷۲/۲» ۳۷۳). 

(۳) تفترق الإجارة عن الجعالة فى أن الجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولهاء ولا 
ينتفع الجاعل بجزء من عمل العامل وإنما بتمام العملء وأن الجعالة عقد غير لازم 
بخلاف الإجارة» وأن الجعالة قد تكون على مجهول بخلاف الإجارة. ويصح في = 


SE aT 


> تولم: روي عَنْ سايم بْنِ بالل وَغْيْرِهِ في حَدٍ دیث يث راذ 

الوا : اكْتَرَى رَافِعٌ. الوا : وڏ جَاءَ فِي بَعْضٍ 0 عَنْهُ مَا يحب ن 
يُحْمَلَ عَلَيْهَا سَايْرُهَا قَالَ: «كُنَا أككْرَ أَمْلٍ المَدِيئَةِ حملا قَالَ: وَكَانَ 
يُكْرِي ا وشو هله القَظعَةٌ ي٠‏ وهه لَك ورا فرت هلو 
وَل تخر هَذْو ناهم ليق ا رجه البْحَارِيُ)”". 

وكذلك أخر جه فيك 7 

وقوله: (كُنَا أكُرَ أَهْلٍ المَدِيئَةٍ حَفْلَّا): أي: أنهم كانوا أهل بساتين 
وزرع. 

وقوله: (وَرُبَمَا أرجت هَذِهِ وَلَّمْ تخر وء يعني: ربما 
أنبتت هذه ولم تنبت هذه» وهذا كله بإرادة الله سبحانه وقدرته» فليست 
الأرض هي التي تنبت نفسهاء قال تعالى: ظفَإِدا أَنَلنا عَيّهَا الما هرت 
ورت . 

(وَأَمَا مَنْ لم بجر كِرَاءَهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَاء َعْمْدَتُهُ النَظرٌ وَالأَئَرُ 
اا الأثْرّ: قَمَا وَرَدَ مِنَ النَهي عَنِ المُحَابَرَة. 

وقد مر هذا. 


> قولع: (وَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيتٍ ابْنٍِ تدِيج, عَنْ ظهَيْرٍ بْنِ رَافِع 
قال: ١نَهَانًا‏ رَسُولُ الله يك عه عن شر گان رنْمًا بتاء كَقلْتُ: مَا قَالَ 
رَسُولُ الله كله كَهُوَ حَنّ حَقٌّ. كَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله له فَقَالَ: «ما تَصْبَعُونَ 


وه 


بِمَحَاقِلِكُمْ؟. قُلْنَا: نُوَاجِرمَا على الرّيُع. وَعَلَى الْأَوْسُقٍ مِنَ الثَمْرِ 


= الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل بخلاف الإجارة. انظر: «حاشية البجيرمي) 
c14)‏ و«كشاف القناع» (T/0‏ واشرح المنتهى» (۳۷۳/۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۲). 
(۲) حديث .)١٥٤۷(‏ 


E 3‏ م دهم يمر 2 ت 
وَالشّعِير فَقَالَ رَسُوَلُ الله &4: «لا تفْمَلواء ارْرَعُوهَاء أو رَارَعُومَاء أو 
أَنْسِكُومًا'. وَمَذَا الحَدِيتٌ انمَقّ عَلَى تَضجيجو الإمَام البُخَارِيٌ 
(Nyon‏ 
ومسلم) 


الأرسق جمع وستق» ا ستون ا 0 وقد ورد ذِكْرَّهُ فى 
قصة الرجل الذي جامع ارات في نهار رمضان””". 


> تولم: (وَآَنَا مَنْ أجَارٌ كَرَاءَهَا يما خر مِنْهَاء فَعُْمْدَتُهُ حَدِيثُث ابْنِ 
عْمَرَ الثابتٌ: أن رَسُولَ الله ِل دقع إلى يَهُودِ خَيبرَ نَخْلَ حَيْبْرَ وَأَرْضَهَا 


ت 


عَلَى ER‏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى نِصْفٍ مَا تحرج الأرْض وَالثَّمَرَه9). 


00 أخرجه البخاري (T4)‏ ومسلم (oA)‏ 

(۲) «الوّسّق» ‏ بالفتح ‏ ستون صاعًاء وهو ثلاث مئة وعشرون رطلا عند أهل الحجازء 
وأربع مئة وثمانون رطلا عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدٌ 
أنظر : «النهاية» لابن الأثير (186/0). 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۲٠۳(‏ عن سلمة بن صخر البياضي ا کا ا 


2 
٤ 


النساء ما لا يصيب غيري» فلما فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أمرأتي 
ذات ليلق ل 0 فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبرء وقلت: امشوا معي إلى رسول الله بي قالوا: 
لا واله» فانطلقت إلى النبى ية فأخبرته» فقال: «أنت بذاك يا سلمة؟»» قلت: أنا 
بذاك يا رسول الله مرتين - وأنا صابر لأمر اللهء فاحكم فيما أراك الله. قال: «حرّر 
رقبةً»» قلت: والذي بعثك بالحق» ما أملك رقبةٌ غيرها» وضربت صفحة رقبتي» 
قال: «فصم شهرين متتابعين؛» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» قال: 
«فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكيئًا»» قلت: والذي بعثك بالحقء لقد بتنا 
و قال: «فانظلق طلق إلى ضاخي صد بي زريق فلتدقنها: إليك؛ 
فأطعم ستين مسكيئًا وسمًا من تمرء وكُلْ أنت وعيالك بقيتها»» فرجعت إلى قومي» 
فقلت: وججّدت عندكم الضيق» وسوء الرأي» ووجدت عند النبي عط السعة» وحسن 
الرأي» وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم.. زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة 
بطن من بني زريق. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (0981). 
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: 0 چ 5 و 0 4 3 ت و 
الحظرء بِدَلِيلٍ ما ححَرّجَهُ البُخَارِيٌ وَمُسْلِمُ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ أنه قَالَ: 
لني يِه لم به عَنْهَاء وَلكِنْ كَالَ: هن يتخ أَحَدُكُمْ احا يكن خَيرٌ 

o2 مع‎ 


7 ين ^ هم .6 2 راود ا ا ان به سے سے ل ماه 

ان لا ا قالوا: وقد قم مُعَاد بْنُ جَبَل اليَمَنَ جين بَعَنْه 
24 

مع ايبن لل يونت لله 272ھ > (Dosa?‏ 

رَسُولَ اللو ية وهم يخابرون فأفرهم) ). 


2 
ع2 
م 
: 
¥ 

ا 


قوله : خی ا 0 ن اوا ى أول الات آله 
رتقيب ی ا اا ی ٠‏ غرجه ا وا و 
ويقصد بالحديث المشهور الحديث المتفق عليهء لكنه لم يلتزم منهجهء 
فَصَار يطلق الثابت على المتفق عليه» ولا مشاحة في الاصطلاح» لكن 


وفي هذا الحديث دليل على جواز تأجير الأرض بجزءٍ مما يخرج منها. 

قوله: (وَهَذَا الحَدِيتٌ أَوْلَى مِنْ أَحَاوبثِ رَافِع ظفك... إلخ): 
الأَوْلّى في مثل هذا المقام أن يجمع بين الأحاديث» فالجمع أَوْلَى من 
الترجيح. 

وَحَدِيتُ ابن عباس هو فصل الخطاب فى هذه المسألةء وفيه أنه يكل 

5 00 5000 8 3 ع 2 

أن يكون من التعاطف والتراحم والتعاون بين الناس. 

> تولح: (وَأَمَا إِجَارَةُ المُوَذّنِء كَإِنَّ كَوْمَا لَمْ يَرَوْا في ذَلِكَ بَأْسَاء 


سم شي د 


وَقَوْمَا گرهوا ذلك وَالَذِينَ گرهوا ذَلِكَ وَحَرَمُوهُ الحتَجُوا بمَا روي عَنْ 


.)٠٥١١( ومسلم‎ )۲۳٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١4/4( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )۲( 


مُثْمَانَ بن ابي العَاص كَالَ: قال رَسُولُ الله يِ: «اتَخِذ مُوَذْنَا لا يَأحذ 
عَلَى أَذَانِهِ ار وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ كَاسُوهُ عَلَى الأَفْعَالِ غَيْرٍ الوَاجِبَقٍ 
وَهَذَا هُوَ سَبَبُ الاخيلاف (أغني: هَلْ هُوَ وَاحِبٌ اَم لَيْسَ بوَاجب؟)). 

انمق 3 العلم على جواز أن يأخذ المُؤدُنَ - وكذلك الإمام ‏ ررك 
مق نيت“ المال إذا كان محفاخا اليه + لکن اختلقوا فی جوان أخذه 
الأجرة على الأذان والإمامة. 


Gn 


فدهب ال hs‏ وأحمد فی و إل جواز ذلك. 


.)1597( وغيرهء وصَّحححه الْألْبَانِنُ فى «إرواء الغلیل»‎ )٥۳١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) ينظر: «المغني» لابن قدامة (001/1 قال: «ولا نعلم خلاقًا في جواز أخذ الرزق عليه. 
وهذا قول الأوزاعي والشافعي؛ لأن بالمسلمين حاجة إليه» وقد لا يوجد متطوع به 
وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل» ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح» فهر 
كأرزاق القضاة والغزاة» وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة إليه). 
وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)٤06۷ »٤٥٦/١(‏ 

(۳) «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (١/۱۹۸)ء‏ قال: وجاز للمؤذن (أجرة) أي 
(عليه) وحده. وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي .)۲۳٣/۱(‏ 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )٠٠٠/١(‏ قال: وأما الاستئجار على الأذان» ففيه أوجه: 
أصحها: يجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسهء ولآحاد الناس من أهل المحلة 
وغيرهم من مال نفسه. 
والثاني: لا يصح الاستئجار مطلقًا. 
والثالث: يَجُوز للإمام» ومَنْ أذن له» ولا يجوز لآحاد الناس» وإذاجوزنا للإمام 
الاستئجار من بيت المال» فإنما يجوز حيث يجوز ارق خلاقًا ووفاقًا. 
قال في «التهذيب»: وإذا استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة» بل يكفي أن 
يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذاء ولو استأجر 
من مال نفسهء أو استأجر واحد من الرعية» ففى اشتراط بيان المدة وجهان: 
قلت: أصحهما: الاشتراط. والله أعلم. والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان» ولا 
يَجُورُ الاستئجار للاقامة» إِذْ لا كُلْفَةَ فيها بخلاف الأذان» وليست هذه الصور بصَافية 
عن الإشكال. وانظر أيضًا: «الروضة» ١ .)۱۸۷/٥(‏ 

(©) غير المشهور عنه» ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (40/6) قال: قوله: (ولا يصح 
الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة). يعني: بكونه مسلمّاء = 


وذهب ا ES‏ وأحمد في المشهور نله ار عدم جواز ذلك 


وه كال جاع من السلف. مع اتفاقهم على أنَّ ترك الأجرة أفضل. 


أدلة القائلين بالجواز: 


أولّا: قصة زواج طلحة طف من أم سليم #اء وأن مهرها كان 


إسلام أبي طلحة””". 


ثانيًا: حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي كله وفيه قال 


النبي ككلِةِ: «زوجتكها بما معك من القرآن»”*'. وإذ جاز أن يكون تعليم 
القرآن مهرًاء جازت فيه الإجارة أيضًا. 


(00 


(۳) 


(۳ 


فق 


ولا يقع إلا قربة لفاعله؛ كالحج» أي: النيابة فيه والعمرة» والأذان» ونحوهما 
كالإقامة. .. وعنه: يصح كأخذه بلا شرط.. نص عليه. وانظر: «المغني» لابن قدامة 
(TYE)‏ 

«الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (08/5) قال: (لا تصح 
الإجارة. .. ولا لأجل الطاعات)ء الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز 
الاستئجار عليها عندنا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به»» 
وفى آخر ما عهد رسول الله ككل إلى عمرو بن العاص: «وإن اتخذت مؤدنًا فلا تأخذ 
على :الآذان اجات واا م ا و على العام و 
أهليّته» فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. 

يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (//577) قال: (و) وشرط (كون عمل لا 
يختض: قال بسي كخباطة وسا وتحوههاء آم إن كان قاغله تصن بالل 
(كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء) بين الناس؛ 
فتحرم الإجارة عليهء ولا تصح. (ولا يقع إلا قربة لفاعله). هذا المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (58/6). 

أخرجه النسائي )۳۳٤١(‏ وغيره» ولفظه عن أنس» قال: «خطب أبو طلحة أم سليم» 
فقالت: واللهء ما مثلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا 
يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري» وما أسألك غيره» 00 فكان ذلك 
مهرها). قال ثابت: «فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهدًا من أم سليم الإسلام» 
فدخل بها فولدت له)» وصځحه الألْبّانيُ في «صحيح النسائي» (/41/9). 

أخرجه البخاري (2))0059 ( »)0٠۳١‏ ( 0۰۸۷)» ومسلم .)١570(‏ عن سهل بن 
سَعْدِء قال: أتت النبي يكل امرأة.» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله كلا = 


ثالنًا: حديث أبي سعيدٍ 4 في رقية اللديغ على قطيع من 
ل 1 ١‏ 7 

رَابِعَا: قول النبي يي : «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الل" 
قالوا: هذا نص في المسألة» وقوله: «أحق». أي: أعظمء ففيه دليل على 
جواز أخذ الأجرة على الإمامة» وتعليم القرآن. 


أدلة القائلين بعدم الحواز: 

ولا : حديث عثمان بن أبى العاص» وفيه: قلت: يا 
اجعلني إمامًا في قومي . كال له رسول الله ا «أنتَ إِمَامهمء EE‏ 
باضعفهم » واتخذ مۇذنا لا ياخذ على أذانه أجرًا) : 


وفى بعض الروايات قال: إن آخر ما عهد إلى رسول الله أنْ اتخذ 


= فقال: «ما لي في النساء من حاجة»» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «أعطها ثوبًا»» 
قال: لا أجد» قال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد)ء فاعتل لهء فقال: «ما معَك من 
القرآن؟»» قال: كذا وكذاء قال: «فقد رَوّجتكها بما معك من القرآن». 

(۱) أخرجه البخاري (71175) ومسلم (۲۲۰۱)ء عن أبي سَعِيدٍ ذه قال: انطلق تَقَرّ من 
أصحاب النَّبِيَ كيا في سَفْرةٍ سافروهاء حتى تَرّلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» قسّعوا له بكل شيء لا ينقعه 
شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم 
شيءء فأتوهمء فقالوا: يا أيها الرهطء إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعمء والله إني لأرقي» ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا 
جُغْلا» فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ: اند له رب 
الصّييت4» فكأنما نشط مِنْ عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم 
جَعْلهِم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا 
حتى نأتى النبئ يله فتذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرناء فَقَدموا على 
رَسُول الله بلا فذكروا لهء فقال: «وما يدريك أنها رقية»» ثم قال: «قد أصبتمء 
اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا؛. فضحك رَسُولُ الله لا 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۳١(‏ وغيره» وصَبححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)١1447(‏ 


مكلا 


مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا”'". قالوا: فهذا أمرّء والأمر يقتضي الوقوف 
عنده. 


ثانيًا: عن عبّادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الصفةء 
فأهدى لي رجلا منهم قوسًا - قلت: قوسا ولیس بمالٍ و قلت : أتقلّد 
به في سبيل الله ثم إنه # ذكر ذلك لرسول الله كه فقال له 
رسول الله 4 : «إِنْ سرك أن يقلّدكَ الله به قوسًا من النا ر فافعل». 


ثالمًا: عن أَبَيّ بن كعب 5 4 أنه كان يتردد على رجل من آهل 
المدينة في بيته يعلمه القرآن» قال: فکان يأنيني بطعام ما أكلت أحسن مه 
فى المدينة» فذكر ذلك لرسول الله ا فقال له: ن کان داك طعامه 
وطعام هله فكل وإِنْ كان يُنُحفك به فلا" . 


اناف أن الجه 65 ا لنفسه و علن'الأذاة + نان اعد 
الأجرة عليه قياسًا على الأفعال غير الواجبة. 


> قولم: (وَأمَا الاسْتِئْجَارٌ عَلَى تَعْلِيمٍ القُرْآنء كَقَدِ اتلفوا فيه 
أُيْضَا وَكْرِهَهُ قَوْم ا آخَرُون). 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠۹(‏ وقال: حديث حسن» والعمل على هذا عند أهل العلمء 
كزهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذاته 
وصَجحه الأَلْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)۱٤۹۲(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )95١15(‏ ولفظه: عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل 
الصّمّة الكتاب والقرآنء فأهدى إلىّ رجلٌ منهم قوسّاء فقلت: ليست بِمَالِء وأرمي 
عنها في سبيل الله ك لآتين رَسُولَ الله ية فلأسألنه فأتيته فَمُلْتٌ: نا سوك اللا 
رجل أهدى إلىّ قوسًا ممن كنت أعلّمه الكتات والقرآنء وليست بمالٍء وأرمي اعنها 
في سبيل اللهء قال : «إِنْ كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار قاقبلها). وَصَحه 
الأَلْبَانيُ في «الإرواء» .)۱٤۹۳(‏ 

إفرف أخرجه اتن أبي شيبة في «المصنف» (20857/5 ومن طريق ابن أبي شيبة أخر جه ابن 
حزم في «المحلى» (۱۹۸۷)ء وسنده ضعيف لإرساله» وَضَعْف محمد بن ميسر شيخ 
ابن أبي شيبة. 


د ا و 


والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في المسألة السابقة» إِذْ 
أجازه ا EEE‏ وهو روا عن اد وملعه أبو 


5 5 1 as 
bs و في‎ 


> تولم: (واللين أباخوة فاسوه على ساق الأفعال: وَاخْتَحُوا تا 


5 0 


روي 'عَنْ حارج ن الصّلْتٍ عَنْ عَم قال: ابلا مِنْ عد وَسُولٍ 

ا olk‏ ر 7 05 PE‏ ت 2 ای ه Ao‏ © 5 60 
اللو َة فأتيتا على حي مِنْ أخياءِ العَرَب»ء فقالوا: إِنَكُمْ جِنْتُمْ ِن عِنْدٍ 
هدا الرَّجُلِء هل عِنْدَكُمْ دَوَءٌ أَوْ رَقَيَة كَإِنَ عِنْدَنَا مَعْتُومًا فِي القَيُووِء 


عو 


00 4 202 > ع 2 22 ا 22 
فلا لَهُمْ: َعم كَجَاؤُوا بوء فَجَعَلْتُ أَقْرَا عَلَيْهِ اة الكتاب ثَلَانَةَ ايام 
: ر 9 0 8 
8 و ت و ع ۶ 
F20 2‏ دسم هت o2 FA aS 5 Iro‏ ا 26 د 0 م 
غدوة وعشية اجمع بريقي» ثم اتفل عليه فكأنما أنشط م عقال» 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )١7/4(‏ قال: (و) جازت الإجارة (على تعليم 
قرآن مشاهرة) مثلًا ككل شهر بدرهم» أو كل سنة بدينار (أو على الجذاق) بكسر 
الحاء والذال المعجمة أي: الحفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم. 

(؟) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (0/؟597) قال: (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له 
نية كما أفهمه كلامه... (وتعليم القرآن) كله أو بعضه»ء وَإِنْ تعيّن عليه تعليمه لخبر: 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (50/6) قال: (ولا يصح الإجارة على عمل يختص 
فاعله أن يكون من أهل القربة)» يعني: بكونه مسلمّاء ولا يقع إلا قربةً لفاعله؛ 
كالحج» أي: الثيابة فيه». والعمرة» والأذان» ونحوهما؛ كالإقامة» وإمامة صلاةء 
وتعليم القرآن. . . وعنه: يصح كأخذه بلا شرط. نص عليه. 

(4) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۲۷۸/١١(‏ قال: (وكذا الإمامة وتعليم القرآن 
والفقه). ش: أي: وكذا لا يجوز. قال الأترازي: خلافًا للشافعي. وقال الحاكم في 
«الكافي»: ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا أن يعلم ولدًا القرآن والفقه والفرائض» 
أو يؤمهم في رمضانء أو يؤذن. وَفِي «خلاصة الفتاوى» ناقا عن الأصل: لا يَجُوز 
الاستتجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج 
والقر» ويعني: الآجر. وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (191/5). 

() يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (590/5) قال: قوله: (ولا يصح الإجارة على عمل 
يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)» يعني: بكونه مسلمّاء ولا يقع إلا قربة 
لفاعله؛ كالحج» أي: النيابة فيه» والعمرة» والأذان ونحوهما؛ كالإقامة» وإمامة 
صلاة» وتعليم القرآن. وانظر: «المغني» لابن قدامة .)۲۲٤/۳(‏ 


TT 
قأغظؤني جُغْلاء فَقُلْتُ: لاء حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللو كيف كَسَالْهُ كَقَالَ:‎ 
ل فَلَعَمْرِي لَمَنْ اگل بِرْقَةِ باطلء ڪلقذ كلت بِرْقيَة حَق»)"".‎ 

و زققة)4 لقي رن كانك مق القراة” اوس الشة أو LE‏ 
الواردة فهي مشروعدٌء فَقَدْ أقرّ النبي بي عليها أصحابه. أما إذا اشتملت 
على شركياتٍ أو بدع» فَهِيَ غير جَائْرَةِ. 

(مَعْتوهًا في القَيُودٍ)ء يعني : مَرْبوط. 

(مَلَقَدْ أَكَلْتَ برَقيَةٍ حَقٌ): هذا دليل مَنْ قال بالإباحة» وأجاب 
المانعون بأن هذا من باب الجعالة لا من باب الإجارة» والجعْل يتوسع 
فيه بخلاف الإجارة» إِذْ يجوز الجَعْل المجهول قدرًا وعملًا بخلاف 
ار هذا اوك 

وثانيًا: أن الرقيةً نَوْعٌ من الدواء وأنحذ الأجرة هنا إنما هو على 
الرقية التي هي نوعٌ من الدّوّاء» وليس على تعليم القرآن. 

> قولة: (وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ: أن أَُضْحَابٌ 


رَسُولٍ اللو ل كانُوا في عَرَاقِ ا العرربء كَقَالُوا : 
0 عِنْدَكُمْ من ن راي ِن س الحيّ د قد ليع 00 لَهُ. قَالَ: 
نَى رَجْلُ بِفَاتِحَةٍ الكتَابٍ فَبَرِىَ) فأغطيَ طعا مى العتمء تأبى أن 


فال ر ذلك رَسُولَ الله کل فَقَالَ: بم 000 قَالَ: 

بِقَاتِحَةٍ الكتاب. قَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةُ؟» ثَالَ: ثُمَّ قَالَ 

رَسُولُ الله 46ه: «خذومًا وَاصْرِبُوا لي مَعَكُمْ فيهًا س > وَأمَا الذي 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۳۹١١ ( )۳۸۹١ ( )۳٤۲۰(‏ وغيره» وصَحححه الألْبَانِيُ في 
«الصحيحة» .)۲١۲۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (09/5) ومسلم (0581. 


4| وول شرح بدايةالجتهد_ |0 


كَرِهُوا الل على تشليم القران ال هُوَ مِنْ بَابٍ الجُغْلٍ عَلَى تَعْلِيم 
الاق ثَالُوا : ولم يكن الجعْل المَذْكُورُ في الإجَارَةٍ عَلَى تَعْلِيم القُرَآن» 
وَإِنَّمَا گان عَلَى ارقي » وَسَوَاءٌ گان ارقي بالمُرآنِ أ غَيْرِهِ الاسْتِئْجَار 
علي عِنْدَنَا جَائِرٌ كاليلاجات. قَالُوا: وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَى التّاس» وَأَمَا 
تَعْلِيم القَرَآنِ فهو وَاجِبٌ عَلَى التاس). 

وفي بعض الروايات أنهم أبوا أن يُضيّفوهم ‏ ثم لدغ سيد الحي 
فسألوهم الرقية» فاشترطوا جُعْلا“ وأقرهم النبي کا و 
الرقية وتعليم القرآن إذ إنها 0 2 على كتاب اللهء وأما 
قول النبي يكه: وما يُذْريك أنها رقيةًا. فهذا على سبيل الإقرار 
لا الإنكار. 


قوله: الوا : وَل يکن الجْعْلٌ المَذْكُورٌ في الإِجَارَةِ عَلَى تَغْلِيم 
القُرْآن» وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرَّفّي)» والرّقى نوعٌ من الدواء» والدواء يجوز 
أخذ الأجرة عليه» فكان أخذ الأجرة على المداواة» ولیس على تعليم 
القرآن كما سبق. 

قوله : (وََما تَعْلِيم القُرَآنِ فهو وَاجِبٌ عَلَى النّاس): فليس تعلّم القرآن 
كله واجبّاء وإنما يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه» وإن أتم دراسته وحفظه» 
فهذا من أحسن وأعظم كل REE‏ 


> قولم: (وَأَمَا إِجَارَةٌ الفُحُولٍ من ن الإبل وَالبَقَر وَالدَّوَابٌ فآجاة 


مَالِكٌ اَن يُكْرِيّ الرجل خلا ف أن و اا و وَل بُحِرْ 
دَلِكَ أَيُو حَنِيمَةَ وَلَا الشَّافْعِيٌء وَحْجَةٌ مَنْ لَمْ يُجِرْ ذَّلِكَ: ما جَاء مِنّ 


(۱) أخرجه البخاري ۲۲۷۷). 


(0) قال ابن فارس: انَرَا يَنزو: وتّب. وثزاء الذكر على أنثاه. وهو ينزو إلى كذا إذا نازع 
إليه» كأنه سما له». انظر: «مقاييس اللغة» (418/0). 


لو J‏ 
النَّهْي عَنْ عَسِيب المَحُلء وَمَنْ أَجَارَهُ شَبّهَهُ بِسَائِرٍ المَتَافِع؛ وَمَذَا 


ضَعِيِتَ؛ لأنهُ تَعْلِيبُ القيّاس عَلَى السّمَاع). 


(إِجَارَةُ الفُحُولٍِ): الفُحُولُ جمع قحل وهو الذَّكَرء وصورة 
TEE‏ الأنقاء انون لق ا ET‏ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز ذلك» وإليه دعَب أبو حنيفة") 
والشافعي”' وأحمد واحتجُوا بما جاء عن ابن عُمَر أن النبي كله نهى 


: مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (۲۳۸/۳)» قال‎ )١( 
«ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» وهو أن يؤجر فحلا لينزو على الإناث؛ لقوله‎ 
عليه الصلاة والسلام: «إن من السحت عسب التيس». والمراد أخذ الأجرة عليه».‎ 

(؟) مذهب الشافعية» يُنظر: «مغتي المحتاج» للشربيني (۳۷۹/۲) قال: انهَى رَسُولٌ الله بلا 
عن عَسْبٍ الفحل». رواه البخاري (وهو) بفتح العين وسكون السين المهملتين وبالباء 
الموحدة (ضِرّابه) وهو بكسر الضاد: طروق الفحل للأنثى. . . (ويقال: أجرة ضرابه)» 
ورَجّحه الخطابي في «غريب الحديث»» وجزم به صاحب «الكافي»: أي إنه نهى عن 
بذل ذلك وأخذه. فإِنْ قيل على هذا التقدير: ما الفرق بين التفسير الأول 
والثالث؟..أجيب بأن الأجرءً على التفسير الأول مقدرة» وعلى الثالث ظاهرة. وهذا 
كاف في الفرق (فيحرم ثمن مائه) عملا بالأصل في النهي من التحريمء والبيع باطل؛ 
لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور التسليم (وكذا) يحرم (أجرته في الأصح) لما 
ذكرء ولم تصح إجارته؛ لأن فعل الصّراب غير مقدور عليه للمالك» بل يتعلق باختيار 
الفحل» والثاني يجوز كالاستكجار لتلقيح النخل. وأجابَ الأوّل بأن الأجير قَادرٌ على 
تسليم نفسهء وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة» وههنا 
المقصود الماء» والمؤجر عاجز عن تسليمهء وعلى الأول لمالك الأنثى أن يعطى 
مالك الفحل شيئًا هديةٌء وإعارته للصّراب محبوبة كما مر). 1 

(۳) مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح مُنْتهى الإرادات» للبهوتي )۲٤۹/۲(‏ قال: «(أو نزو 
فحل)» أي: لا تصح إجارة فحل الضّراب؛ لنهيه يك عن عَسْبٍ الفحل.. متفق 
عليه» ولأن المقصود الماء الذي يخلف منه الولد وهو عين فيشبه إجارة الحيوان 
لأخذ لبنه بل أولى؛ لأن هذا الماء لا قيمة له» فإن احتيج إليه جاز بذل الكراءء 
وليس للمطرق أخذه.. ذكره في «المغني»» وإن أطرق فحله بلا إجارقء ولا شرطء 
وأَمْديّتٌ له هدية» فلا بأس؛ لأنه فعل معروفًاء فجازت مجازاته عليه». 
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عن عسب الفحل : 

القول الثاني: أنه يجوز إذا كان على أكوام معلومة» وهو قول 
انمالك“ > وحجتهم في ذلك القياس على الرضاعة» والله تعالى يقول: 
E:‏ اس کک دوهن A‏ ولما جاز آنل الأجرة على تات 
ال جا اعد الا ج ةع و لفحل هذا ارك 

وثانيًا : المصلحة» فلما لم يفتح باب الإجارة في هذا ربما أدى ذلك 
إلى انقطاع النسل» فحصل الضرر. والضرر يَرَال. 

وأجَاب الجمهور عن أدلة المالكية تن هذا قياس مع النص» فلا 
يجوز» وأما قولهم: إن منع الإجارة فيه يؤدي إلى انقطاع النسل» فهو 
ضعيفك؛ لأنه قد جاء الحض على التبرع دون عِوّض. 


.)۲۲۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مذهب المالكيّة, يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )17١/9(‏ قال: 
«قوله: ولا بيع ما في ظهور الإبل»ء المراد الفحول مطلمًا بأن يقول صاحب الفحل 
لصاحب ا أبيعك ما يتكون من ماء فحل هذا فى بطن ناقتك أو ناقتى» وإذا 
وقع العقد على شيءٍ من ذلك ا ا ل 
البيع الفاسد. «قوله: ضرّاب» بكسر الضاد وهو النزو كما يفيده «المصباح»»ء فالدليل 
لا يطابق المدعي تأمل. «قوله: النزو» مصدر جع النون على وزن قتل. قال في 
«المصباح»: نزا الفحل نزوًا من باب قتل» ونزوانًا وثب. اه. 
«قوله: بمرات أو زمان جاز»» أي: مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو يوم أو يومين» 
وعطف ب «أو» لإفادة عدم الجمع بينهما كما في الواضحة إِنْ سمى يومًا أو شهرًا لم 
يجز أن يُسمّى نزوات» فإن حصل الحمل انفسخت الإجارة فى الصورتين» وعليه 
بحساب ما انتفع. «قوله: كراهته» ظاهر بهرام أي: مطلقًا كان النزو مضبوطًا بما ذكر 
أو لاء وظاهره أن الكراهة للتنزيه» ومفاد الحديث الحرمة. وقوله: بعد لم يفسخ»› 
ولم يرد ربما يقوي الكراهة» وعطف لم يرد تفسير. وقوله: للنهي عنه أي : ففي 
مسلم «نهى رسول الله ئي عن بيع ضراب الجمل). 

(۳) أبرت النخل أبرًا من بابى ضرب وقتل لقحته وأبرته تأبيرًا مبالغة وتكثير. و«الأبور» 
زومرل ما قرب هه والإتاز واف كنات لفل العن و بط انق 
«المصباح» المنير للفيومي .)١/١(‏ 


> قولم: (وَاسْتَفْحَارَ الكَلْب Ea‏ مِنْ هَذَا الباب» وَهَوَ لا 
يَجُورٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَ'" وَلَا عِنْدَ مَك . 


. 


أيضا تفسن الذينمتعوا متعوا هذا والقضد. استجان الكلب لبسن.. 
استجار مثا كلب صيد أو ماشية أو غير ذلك هل يجوز استئجارها أو لا 
لأن الرسول بيا حظر من اقتناء الكلب من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو 
حرث نقص من عمله كل يوم قيراط”” في بعضها قيراطان”*' ومعلوم بأن 
الملوفكة لا" د ا افيه كت ویون ق قوفف ال عن 
رسول الله يل فإنه انقطع عنه فترة من الزمن فلما بحثوا وجدوا دلوًا يعني 
كلبًا صغيرًا تحت السرير فأخرجوه فنزل جبريل 32 على رسول الله كلل 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني ”68 قال: «(وکلب) مُعلّم (للصيد) ونحوه 
كحراسة ماشية أو زرع أو درب لا يجوز استئجار كل من ذلك (في الأصح) في 
الجميع؟. 

(؟) بل عند مالك على العكس ينظر: «حاشية العدوي» على «كفاية الطالب الرباني» 
قال اريسي SSN‏ حيانيا AL‏ ذيكها. كنا سرد 
إجارة كلب الصيد». : 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار»» و«حاشية ابن عابدين» «رد المحتار) 
(4/5) قال: «وفى الكلب» أي: كلب الصيد أو الحراسة (قوله: والبازي) 
دالتقدية لقوق ولاق معي 'رواوقاة ‏ ا خان الا , لى: ال ست 
الاو ون وفنا معلر مال يفيه و ف وله جو ال خد 
الفأر مطلقًا؛ لأن المستأجر يرسل الكلب والبازيء فيذهب بإرساله. فيصيدء 
وصيد السنور يفعله». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/051) قال: (ولا) يصح استئجار 
(خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو يحرس)؛ لأنه لا يصح بيعه. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۲۳) ومسلم )١695(‏ ولفظه: «مَن اقتنى كليًا لا يغني عنه زرعًاء 
ولا ضرعًاء نقص كل يوم من عمله قيراظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )048١1(‏ ومسلم )٠٥۷٤(‏ قال: «مَن اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا لصيدٍ 
أو كلب ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۲) ومسلم )۸۳/۲٠٠١١‏ ولفظه: «لا تدخل الملائكة بيثًا فيه 
كلب ولا صورة». 


1/0 


بالوحي"'' فلا يظن أن الذين يربون أولئك الكلاب مهما عملوا فيها من 
النظافة وغيرها ذلك ليس دليل لكن الكلب متى تحتاج إليه حارسًا لصيد 
يستفيد منه في الصيد ففي أيضًا ما يتعلق بالمزارع نعم كما أرشد إلى ذلك 
رسول الله بيه وتعلمون بأن الكلب فيه نجاسة وأن هذه النجاسة لا يزيلها 
إلا التراب ولذلك أرشد إلى هذا رسول الله ية فقال: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولهن بالتراب» وفي بعضها وعفروه ثامنة 
بالتراب”" وقد أثبت الطب الحديث بأن في لعابه أي: في لعاب الكلب 
مادة لزجة لا تخرج إلا بالتراب هل هناك مواد أخرى تخرجها الله أعلم 
وهذا أيضًا يعطينا أيها الإخوة ما في هذه الشريعة من الأسرار وأنها 
وحي الله 8# أنزله على رسوله بي وأن ذلكم الرسول الكريم لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنه ئي لا يعلم الغيب كما قال الله تعالى. 


قوله: (هثّل لا يَعْلَمَ سن في4). 
قوله: (#©#السَموتٍ وَالْأَيضٍ للب إل أسذ»). 
قوله: لكنه يعلم من الغيب ما علمه الله 8# ولذلك قال الله ييه عنه. 


4 2 سم اي الي 84 عر 2 E‏ تا ا رت 
قوله: (##قل لا املف اقيق - عا وا ص لهم اه اه ولو كفني 


كم القت كث ين الَْررٍ ونا مسي لشي * لن آله عند ولم 


(1) أخرجه الترمذي )۲۸٠١(‏ وقال: حديث حسن» ولفظه عن أبي هريرة» قال: «قال 
رَسُولُ الله كي «أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون 
دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال» وكان 
في البيت قرام ستر فيه تماثيل. وكان في البيت كلب» قمر برس التمثال الذي 
بالباب فطع فليصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين 
توطآن › ومر ر بالكلب فرج ففعل رسول الله 2 وكان ذلك الكلب جردًا للحسن 
أو الحسين تحت تضد له» فأمر به فأخرج», وصَحَحه الأَلبَانيٌ في ااصحيح الترمذي» 
تسرف 

)۲( أخرجه ميم (۷۹). بلفظ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبح 
مرات أو لذن بالتراب». 

(۳) أخرجها مسلم .)٠٥۷۳(‏ 


4 


سر 


م مرا ضح لع و سو ریو س 7 ٠‏ ص كيس صا لس عام بجوو وج مي - r‏ 
السَاعة وتز الغيت وعم ما فى الأرحام وما تدرى نفس مادا تحكيبٌ هذا 


َه 


6 
20 2 دوع 7 و و ر َا ت Arr if‏ 2 
وما تدرى نفس 55 رض تموت #6 # ووعِنْدَه مقا الغيب لا يعلمها 20 هو 


ا IG‏ 
ظلمتٍ رض ولا رطب ولا يبسن إلا فى كنب ن4 
ر هدم هه سيم 
> قولم: (وَالشَافِعِنُ ب يَشْتَرط فِي جُوَاز اسْيَئْجَارِ المَنْمَعَةِ أن تَكون 


مُه مُتَقَوّمَةَ مه عَلَى انفِرَادِمَاء اد يحور اسْيَئْحَار َقَاحَةَ ت للش وَلَا رين 
الخائوت؛ ِد هَذِ المَتَافِع شن لها قم عَلَى الْفِرَادِمَاء فَهُوَ لا يجوز عِنْدَ 
مالك ولا عِنْدَ الشافِيكت”"). 


أها ا ا و ا ا ی 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (044/9) قال: الركن الثالث من أركان الإجارة 
المنفعة» ومن شُرٌوطها: أن تكونً متقومةٌ» فما لا تتقوم منفعته لا يضح استئجاره. 
ابن عرفة: فسروا المتقومة بما لها قيمة وهو قول الغزالي» لا يصح استئجار تفاحة 
للشم» والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له. انتهى. 

() يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (450/5) قال: (و) يشترط (كون المنفعة متقومةً)» 
لردزية بالمتقومة عدا اققايلة IS‏ ل ل لد 
كاستئجار دار للشّكنى» والمسك والرياحين للشم» فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما 
لحُرمتهاء أو لخستهاء أو قلتهاء يكون بذل المال في مقابلتها سفهًا وتبذيرّاء وهذا 
الشرط معطوف على قوله: معلومة» كما يعلم من التقدير. وضابط ما يجوز استئجاره 
كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد»ء وتُبّاح 
بالإياحة. 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٤۹/۲(‏ قال: (و) يصح استئجار (عنبر) 
وصندل ونحو مما يبقى (لشم) مدة معينة ثم يرده؛ لأنه نفع مباح كالثوب 
اي 
وينظر في مذهب الحنفية : «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين »)٤٥/0‏ 
قال: (قوله: والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبًا ليشمهء أو شاة 
لتتبعها غنمهء أو فحلا لينزو» أو رجلا لينحت له صنمًا. 


وهذه المسائل ونحوها من المسائل الجزئية التي وقع فيها الخلاف بين 
المذاهت. 


> قولة: (وَمِنْ هَذَا البَاب الحتلاف المَذْمَبٍ فِي إِجَارَةٍ الدَّرَاهِم 
والدناقن 


وَبِالجُمْلَةِ: گل ما ا يُعْرَفُ بعَيْيه: كَقَالَ ا ا لا يَصِحُ 
ر مه 0 ماقو ا عه - 3 زدن4 > ورم وو 
إجارة هذا الجنس وهو ا گان بُو بَكْرٍ الأَْهَرِيُ 2 وغيره يرعم 


هع > 


أن َلك يَصِحٌ وََلرَم الأ فيد ونما ديه إِجَارَتِهَا ؛ لانه لم 
يَتَصَوَّر فِيهًا مَْمَعَةَ إل بِإِنْلَافِ عَينِهَا؛ وَمَنْ أَجَارٌ إِجَارَتَهَاء تَصَوَّرَ فِيهًَا 
E‏ أو يتَكَّر أو غَيْرَ َلك مما يُمْكِنُ أن يُتَصَوَرَ 
فِي هذا البَاب. َهَذِِ هي مَشْهُورَاتُ تُ مَسَايْلٍ الخلا المُتَعَلْمَةِ جنس 


ےر 


المَتْفعَةِ. وَأما ار الخلافي المُتَعَلْقَة بجنس النّمْنِء قَهِيَ مَسَائْلَ الخلافي 
المُتعلَقَُ ما يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَا في المَيعَاتٍ وَمَا لا يَحُورُ). 


اختلف أهل العلم في إجارة الدراهم والدنانير على قولين: 


القول الأول: المنع من ذلك» وإليه ذَمَب أبو حنيفة'" وابن 
9 إفرف 5 
القاس من المالكية. 


(1) بُنظر: «المنتقى شرح الموطإ» لأبي الوليد الباجي )١٠٤/٥(‏ قال: أما ما لا يعرف 
بعينه كالمكيل والموزون» فلا تصح إجارته. قال القاضي أبو محمد: وإجارته قرضهء 
والأجرة ساقطة عن مستأجره» وهذا قول ابن القاسمء وكان شيخنا أبو بكر الأبهري 
وغيره يزعم أن ذلك يصح › وتلزم الأجرة فيه إذا كان المالك حاضرًا معه. 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (176/5) قال: «ولا تجوز إجارة الدراهم والدنانير» 
ولا تبرهما». 

(9) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص١9١25».‏ قال 
«إجارة الدراهم والدنانير وكل ما لا يعرف بعينه لا تصحٌ» وإجارته قرضهء والأجرة 
ساقطة عن مستا جره » هذا قول ابن القاسم»ء وانظر: «إالذخيرة) للقرافي ر(ه/١١٠غة).‏ 


القول الثاني: إنه يجوز إجارتها إن كان بقصد التحلي والوزن في مدة 
معلومة"» أما استئجارها للبيع والشراء فلا يجوزء وبه قال المالكية”") 
Ns‏ وال 


> قولہ: e‏ روي : نه كلل 


ا اماه سن (5) o‏ 5 ت 
نھی عَنْ عیب الفخل*» وَعَنْ كُسُبٍ العام وعن قفيز الطَحَانِ). 
أما عسيب الفحل فمَّدْ مضى الكلام فيه» وأما كسب الحجام فسيأتي 
تفصيل القول فيه. 
> قولم: (ثَالَ الطَحَاوِيٌ: وَمَعْنَى هي ال بي عَنْ فيز الطحَان: 
ا نو تفلو في الجَامِلِيّةٍ مِنْ دقع القمح إِلَى الان بِجُرْءِ مِنَّ 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/051) قال: (ويصح استئجار نقد) أي: دراهم 
ودنانير (للتحلي والوزن) مدة معلومة؛ لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين» (و) 
كذا (ما احتيج إليه كالأنف) من ذهب. (وربط الأسنان به) مدة معلومة» فتصح 
إجارته لذلك. 

(۲) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب )٠١/۲(‏ قال: «ولا تجوز إجارة 
الدنانير والدراهم» وإجارتهما قراضهماء والأجرة عن مستأجرها ساقطة» وإنما يجوز 
فيها القرض». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (“/547)» قال: قوله: (فلا يصح) استئجار بياع على 
كلمة... (وكذا دراهم ودنانير للتزيين) للحوانيت ونحوها. .. (في الأصح) في 
الجميع ؛ لأن منفعة التزيين بالنقد غير متقومة» فلا تقابل بمالٍ بخلاف إعارتها للزينة 
كما مر في بابها... والثاني: ينازع في مثل ذلك» ومثل التزيين في ذلك الضرب على 
سكتها والوزن بهاء أما إذا لم يصرح بالتزيين. . . وخرج بالدراهم والدنانير الحلي» 
فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة. رار «نهاية المحتاج» للرملي .)77١/0(‏ 

(8) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )٠٠*٤/۳(‏ قال: (فلا تصح) الإجارة (في نقد 
وما بعده إن أطلقت)؛ بأن لم يذكر وؤتاء :ولا نحل ونحوهء (ويكون قرضًا في ذمة 
قابض)؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاعء والانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما 
هو بأعيانهاء فإذا أطلق الانتفاع حُمِلَ على المعتاد. 

(5) أخرجه البخاري (7784) ولفظه: «نهى النبي وة عن عسب الفحل)». 

(5) أخرجه مسلم )1١9518(‏ ولفظه عن راقع بن خديجء قال: سمعت النبي إل يقول: 
اشر الكسب مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام). 


الدَقِيِقٍ الَذِي يَظْحَتّه2"8. كَالُوا: وَهَذَا لا يَجُورٌ عِنْدَنَاء وَهُوَّ اسْيَفْجَارٌ ِنّ 
المُسْتَاٍْ ر وَلا هي مِنَ الأشْيَاءِ الي کون يونا عَلَى 
الذَّمَم وراك الشَافِعِيُ عَلَى هَذَا). 

(الطَحَاوِيٌ). هو الإمَّام أبو جعفر صاحب «العقيدة الطحاوية». 


قوله : (وَمَعْنَى نَهِي الي كله عَنْ فيز الطَحَانِ. .. إلخ)» مثله أيضًا ذبح 
الأضحية وإعطاء الجازر أجرته منهاء أو أن يعطى الجلد مقابل الذبح. 


2004 


> قولع: (وَقَالَ أضحابية: َو ا جَرَ السَّلّاحّ ب بالجلدء وَالطَحَانَ 
ِالنْحَالّق. أو بِصَاعٍ مِنّ الدَقِبقِه كَسَدَ؛ لهي بي عَنْ كفيز الطَحَانِ)”". 


اسْتئجَار السَّلّاخْ بالجلد أي: أن يسلخ الحيوان ايا جلده» وأكتْرٌ 
العلماء على مَنْعه لما فيه من الغرر والجهالة”"؛ إذ لا يُدْرى أيخرج الجلد 


(۱) يُنظر: 7 مشكل الآثار») (۱۸۸/۲). 

0) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )٠١75(‏ ولفظه: «نهى عَنْ عَلْب المَرّس» وَقَفِيزٍ 
الطَكَانِ)» وصحّحه م في «الإرواء» .)۱٤۷0(‏ 

(۳) مذهب المالكية. بنظر ينظر : ب اليل للشيخ عليش (۷ ۳ 555) قال: «(وك) 
10 بفتح الین Es‏ فهي فاسدة للغرر بتقطع 
الجلد حال سلخه (وإجارة على ب (نحَالة) بضم النون وإعجام الخاء (لطحان) 
للغرر للجهل بقدرها وصفتها. فيها لا ا ل a‏ 
ابن شاس: لو استأجر السلاخ بالجلدء والطحان بالنخالة فلا يجوز». وانظر: «جامع 
الأمهات» لا الحاجب» (ص٤۳٤).‏ 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/2»)440 وفيه: (ولا) يصح أيضًا 
استئجار سلاخ (ليسلخ) الشاة (بالجلد) الذي عليهاء (ولا) طحان على أن (يطحن) 
البر مثِلّا (ببعض الدقيق) منه كربعه (أو بالتّخَالة) منه للجهل بثخانة الجلد وبقدر 
الدقيق والنخالة» ولعدم القدرة على الأجرة حالًا. 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥٠٠/۳(‏ قال: (ومثله) أيْ: مثل استئجاره على سلخ 
بهيمة بجلدها في عدم الصحة استئجاره (لطحن قمح بنخالته» وعمل السمسم شيرجًا 
بالكسب) الخارج منه (والحلج) أيْ: حلج القطن (بالحب) الذي يخرج منهء فلا 
يصح للجهالة بالأجرة؛ لأنه لا يعلم ما يحرج منه. 


0 


TT‏ سس 


007 0 لاء ولا يُذْرى أيكون ثخيئًا أم رقيقًا.. هذا أولا. 


وثانيًا : قياسًا على البيع» فكما أنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك ثمنًا في 


البيع» كذلك لا يجوز له أن يأخذه عوضًا في الإجارة» وبهذا نين وجود 
الربط القوي بين الإجارة وبين البيع. 


> تولم: (وَهَذَا عَلَى مَذْمَبٍ مَالِكِ جَائِرٌ؛ لِأنّهُ اسْتأجَرَهُ عَلَى جُزْءِ 


م ن الطعَام مَْلُومٍ؛ ار الان ذَلِكَ الحَُرْءٌ وهو هو مَعْلُومُ أَيُضًا). 


(1) 


زفق 


(۳) 


AES معدي" وال 32 سير‎ ES 


يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي» و«حاشية ابن عابدين» )58٠0/05(‏ قال: (قوله: 
للطحان) أي : لمسألة قفيز الطحانء وهي كما في البزازية أن يستأجر رجلا ليحمل 
له طعاماء أو يطحنه بقفيز منه» فالإجارةٌ فاسدةٌ ويجب أجر المثل لا يتجاوز به 
المسمى. (قوله: لأنه منصوص) أيْ: عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز 
الطحان. ودفع الغزل إلى حائك في معناه. قال البيري: والحاصل أن المشايخ 
أرباب الاختيار اختلفوا في الإفتاء في ذلك. قال في العتابية: قال أبو الليث: النسيج 
بالثلث والربع لا يجوز عند علمائناء لكن مشايخ بلخ استحسنوه وأجازوه لتعامل 
الناس» قال: ويه تأخذ. قال السيد الإمام الشهيد: لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ» 
وإنما تأخذ بقول أصحابنا المتقدمين؛ لأن التعامل في بلدٍ لا يدل على الجواز ما لم 
يكن على الاستمرار من الصدر الأولء فَكُونُ ذلك دلي على تقرير النبي ل إياهم 
على ذلك» فيكون شرعًا منهء فَإذا لم يكن كذلك. لا يكون فعلهم حُيَةَ إلا إذا كان 
كذلك من الناس كافة في البلدان كلهاء فيكون إجماعًاء والإجماع حجةء ألا ترى 
أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل.اه 

يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (405/5) قال: (فصل لا يصح جعل 
الأجرة مما عمل فيه) الأجير (كالطحن) أي: كاكترائه للطحن (والرضاع بجزءٍ من 
الدقيق والرقيق) المرتضع (بعد الفطام) أو مخ الشاة بجلدها؛ لأنه كيه «نهى عن 
قفيز الطحان»ء روأه البيهقي بإسناد د حسنٍ» وفسروه باكتراء الطحان على طحن الحنطة 
ببعض دقيقهاء وقيس به ما في شحنا ولان الأجرة ليست في الحال بالهيئة 
المشروطةء فهي غير مقدور عليهاء وللجهل بها حِيئَئَذِء ولاشتمال العقد على 
استحقاق كل منهما على الآخر طحن قدر الأجرةء وهما متنافيان» وللأجير إذا عمل 
في ذلك أجرة عمله. 


ينظو شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )41/9( قال : (ولا) يصح استئجاره على > 


a a 
لحجّام» قَذَّهَبَ َو 2 تخربوو وَحَالَقَهُمْ‎ EN E 
في ذلك آخَرَون الوا کسه رَدِيءٌ یکره لِلرَجَل. وَقَالَ آخَرَون: بل هو‎ 
ماح وَالسَّبَُ فی اخْيَلَافِهِم تَعَاررض الآثار فی هذا البّاب: فُمَنْ رای أنه‎ 

حَرَامٌ: احتَج بمَا روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسول الله بي : 
ات کا لحجام)”2. وما رُوِيّ عن اتن ُن مَالِكِ قَالَ: «حَرَمَ 

سول الله عله كفت ال لحښًاه". وَرُوِيّ «عَنْ ڪَونِ بن ابي هة قَال: 

ا 


5 شْتَرَى أي حَجُامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَة كُقُلْتٌ لَهُ: لِم E E‏ 


3 
مع‎ Aa 


o df 7‏ ت 
وما م؟ 


ذُلِكَء فَاحتجٌ بِمّا رُوِيَّ عَن ابن عَبَاسِ كال احْنَجَمَ رَسُولُ الله يلل 
وَأَعْطى الحَجََامَ ENÎ‏ انا 0 ا ودف 


جَابر: أَنَّ رَسُولَ الل ل دعا أبَا طبه فَحَيحْمَةُ كُسَألَهُ: كم ضَرِيبَئُكَ؟ 


قَقَالَ: ثَلَانَة آضع. فُوَضَعَّ عله صاغا - وَعَنَهُ أنضًاء أنه أ ال 


= (طحن كُر) بضم الكاف مكيل بالعراق. قيل: أربعون إردبّاء وقيل: ستون قفيرًا (بقفيز 
منه) أي: المطحون؛ لحديث الدارقطني مرفوعًا أنه نهى «عن عَسب الفحل» وعن 
نقيز ال وام أنه جف ل 8 عفن م جا لمعا ف 
وعليه» ولأن الباقي بعد القفيز مطحونًا لا يُذْرى كم هوء فتكون المنفعة مجهولةً 
وتقدم لو استأجره بجزءِ 3 منه كسُدّسه يصح. 

ّنِم١ عوانة في اع ةا (۷/۳) واللفظ له:‎ 3 2916/1١1( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
السّحْتِ كَسْبُ الحَجَامء وَثَمَنُّ ن الكلّبء وَمَهَِرَ ر البَعْيّ»» وو حه الألَعَاتي في‎ 
.)۲۹۷۱( «الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ .)١119/4(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۳۸). 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٠۳١/٤(‏ ولفظه عن عبدالله بن عباس 
أنه قال: احتجم رسول الله ييو وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حرامًا لم يعطه 
ذلك. 

)٥(‏ أخرجه ابو يعلى في «معجمه» (ص508). 


5 ماس اس ا و رم IgG‏ ا 9 0 7 
بصّاع من طعام. أمر مَوَالِيه أن يخففوا ل" وآما الذِينَ قالوا 


ََ E 22 ر‎ Zz 4 2 

ِكَرَاهِيَيِهِ: فَاحْتَجُوا بِمَا روي أن رِفَاعَةً بْنَ رَافِعء أو رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ جَاء 
AT eK o‏ 4 

إلى مجلس الْأنْصَارِء كَقَالَ: نَهَى رَسول الله کی عَنْ گب الحَجَام 


10 0 2 جم شع کے ع( ا ع اسل مه سم‎ 5 2 r 
وآمرنا أن نطعِمّه ناضِحّنا . وَيمَا روي: عن رجل من بني حارثة كان له‎ 
لقا ر شد اممو و الاو ر‎ e a SE E a aD E 
حجام. ويما روي: وسال رسول الله يق عن ذلك فنهاه. ثم عاد‎ 
ساي و سام »مشاه 2ه ےه عرس وو اه که ره بير ا‎ > 
: فنهاه» ثم عاد فنهاه. فلم يرل يراجعه حتى قال له رسول الله يد‎ 
۳ ا تات 0 0 وَأظعمه رة كَل‎ ٤ 2 2 


اختلف العلماء في كسب الحجام على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه محرم» وهو رواية عن حمل 1 
القول الثاني: أنه مكروةٌ» وأثر هذا القول عن عثمان بن عفان وأبي 
للد 2 افك . 
هريرة طا وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي”**» واستدلوا على ذلك 
بما يلى : 


ثانا : قول النبي يك : ١كشب‏ الحجام خبيث». 


.)170/4( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸۹۹۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)5044 
وقال الأرناوؤط: هذا إسنادٌ لا يصح. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0171/54). 

)٤(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (18/6) قال: (ويُكره للحر أكل أجرته) يعنى: على 
القول بصحة الاستئجار عليه... وهذا المذهب... وعنه: يحرم مطلمًا. واختار 
القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده. 

(6) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳۹۹/٥(‏ قال: وممّن كره كسب الحجام: عثمان» وأبو 
هريرة» والحسن» والنخعي» وذلك لأن النبي بل قال: «كسب الحجام خبيث»» رواه 
مسلم. وقال: «أظعمه ناضحك ورقيقك). 


كالما ناا واه یوار عن اين مخف عن أبية اكه اسعاذن 
رسول الله بيه في إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه 
حتى أمره أن أعلفه ناضحك ا 


القول الثالث: أنه مباحٌ» وهو فول الھور ابو تة الف" 
والشافعي”*' وأحمد في رواية”')» واستدلوا على ذلك بما جاء في 


«الصحيحين» عن ابن عباس طط أن النبي بي احتجم» وأعطى الحجام 
أ جره ولو يعلمه حرامًا لما عا 


.)4٠٠١( وصخحه الأنْبَانيّ في «الصحيحة)‎ »)۳٤۲۲( أخخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم 07 قال: (والحجام) أيْ: جاز أخذ 
أجرة الحجام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ «احتجم وأعطى أجرته»ء 
وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله عل إلى يومنا هذاء فانعقد 
إجماعًا. 

(۳) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )۳۸٤/٤(‏ قال: ولا يَكره مَالكٌ وأصحابه 
كسب الحجام» وإنما يعافه مَنْ تنرّه عنه من ناحية التكرّم» وقد أَعْطَى النبي يل أبا 
طيبة على ذلك أجرًاء وكانت قريش تتنزه عنه. 

(4؛) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (۳۸۸/۹)ء قال: ولم 
يحرم لأنه 44 أعطى ا اا رر البخاري» ولو حرم لم يعطه؛ لأنه حيث 
حرم الأخذ حرم الإعطاء. 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» 0 قال: (وصح استئجار لحجم كفصد)ء ولا 
يحرم أجره؛ لحديث ابن عباس «احتجم النبي بي وأعطى الحجام أجره» ولو علمه 
حرامًا لم يعطه». متفق عليه. وفي لفظ : «لو علمه خبيئًا لم يعطه»» ولأنه نفع مباح 
أشبه البناء» ولدعاء الحاجة إليه (وكره لحر أكل أجرته و) أكل (مأخوذ بلا شرط 
عليه)ء أيْ: الحجم (ويطعمه) الحاجم (رقيقًا وبهاتم)؛ لحديث: «كسب الحجام 
خبيث»» متفق عليه» وقال: «أطعمه ناضحك ورقيقك»» فعلم منه أنه ليس بحرام» 
وقد سمى - عليه الصلاة والسلام ‏ الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهماء وإنما 
كرهه للحر تنزيهًا له لدناءة هذه الصناعة» وكذا أجرة كسح كنيف. وانظر: «المغني) 
لابن قدامة (49/0*). 

(5) أخرجه البخاري (01941)»: ومسلم »)11١7(‏ ولفظه: «أنَّ رسول الله بل احتجمء 
وأعطى الحجام أجرهء واستعط). 


وأجابوا عن أدلة الفريق الأول بما يلي : 

١‏ - أما قوله بية: «كسب الحجام خبيث6"'". قالوا: هذا لا يدل 
على أنه محرمٌ. فإطلاق الخبث على الشيء لا يستلزم تحريمه» فقد أطلق 
النبي بيه على الثوم والبصل نفس اللفظ. وهما من الأكل المباح باتفاق» 
لكن لما كانت الحجامة حرقة بها نوع دناءة» أو لا تليق بالحر» وُصفَتٌ 
بهذا الوصف» وإلا فإن الناس بحاجة إليهاء والحاجة تنزل منزلة الضرورة 
أحيانًا. 


مه 


> 


A EE‏ ر رسا 
دَلِيلٌ على إباحتها؛ لأن الرقيق لا يجوز لهم أن يأكلوا ما هو حرام» وهذا 
هو الرأي الذي نرجحه لدلالة الأدلة الصحيحة عليه» فقد احتجم النبي كَل 
وأعطى الحجام أجرّهء وحض أن يخفف عنه من ضريبته كما في حديث 
جابر الذي أورده المؤلف. 

وهنا مسألةٌ مهمةٌ لم يتعرض لها المؤلف. وهي أن الأمر هنا لا 
يتعلق بكلمة «حجام». وإنما بالحجامة» فلو انتقل الحجام إلى صنعة أخرى 
أو عمل آخر كالحلاقة أو فصد الدم أو ختن الصغارء. فإن أجره في هذه 
الحالة جاترٌ ولا حرج فيه”". 


> قولع: (وَمِنْ هَذَا الاب أَيْضًا اخْتَلافُهُمْ فِي إِجَارَةٍ دار بِسكنَى 
و 


- 99م ءءء الي اس 8 ر 3 عو 0 2 ر و e‏ - 
دار أخرّى» فاجاز ذلك مالك وملعه بو حيئيفة ولعله رَاهَا من ثاب 
ت ٠‏ 2 9 ر ت * و 


مهم 52 ع اق “هر 
الدين بالدین› وهذا ضعيف). 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱٥٩۸(‏ ولفظه عن رافع بن خدیج» أن رسول الله كي قال: «ثمن 
الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث). 

(۲) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (54/5) قال: يجوز استئجاره لغير الحجامة؛ كالفصدء 
وحلق الشعر» وتقصيره» والختان» وقطع شيء من جسده للحاجة إليه. قاله 
الأصحاب. قلت: لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدّاء وكذلك التشريط 
كالصوم. 


مل ل ل بج[ Ga‏ 


ضوزة التبالةة أن يفول دجل, ان كرك هذه الدار على أن 
أسكن دارك» فذهب مالك“ والشافعي”" وأحمد" إلى جواز ذلك. 


لمعه أبو مقنيقة 1" عدالاديا" عق عمق و اكوا الكو م ونا N‏ 


4 و 


قلت : وهذا تعليل ضعيف ؛ أن ريا البسكة جاء في أصنافي معيئةٌ » 
قال النبي علد : «الذهب بالذّهبء والفضة بالفضة› والبر بالبر» والشعير 


بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح, > مثلا بمثل » يدا بی فإذا اختلفت 
هذه الأجناس فُبِيعوا كيف شكتم)” 0 فالدؤة لت ا الربوية» 


فالراجح ما ذَهَبٍ إليه الجمهورء وهو القول بالجواز. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (/0177) قال: فى الرجل يستأجر الدار بسكنى دارهء قُلْتٌ: أرأيت 
إن استاجرت فتك يكت وارك هذه السنة سكسل داري هذى انحرو هذا فى قزل 
مالكِ؟ قال: هو عندي جائز ولا بأس به. 1 

(0) يُنظر: «المهذب» للشيرازي )۲١/۲(‏ قال: ويجوز إجارة المداقع من جنسهاء 
غير جنسها؛ أن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع» ثم الأعيان يجوز بيع 
بعضها ببعض» فكذلك المنافع. 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/065) قال: (ويجوز إجارة دار بسكنى دار) 
أخرى (و) ب (خدمة عبد و) و امرأة) لقصة شعيب كَللة؛ لأنه جعل النكاح 
عوض الأجرةء ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع» جاز عوضًا في 
الإجارة» فكما جاز أن يكون العوض عيئَّاء جاز أن يكون منفعة؛ سواء كان 
الجنس واحدًا كالأول» أو مختلفًا كَالئَانِى. قال المجد فى «شرحه»: فإذا دفعت 
عبدك إلى خياط أو قصار أو نحوهما ليعلمه ذلك العمل يعمل الغلام سنة» جاز 
ذلك في مذهب مالك وعندنا. 

(5) يُنظر: «الدر المختار؛ للحصكفي و«حاشية ابن عابدين» (57/6) قال: (إجارة 
المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنسًا؛ كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض (وإذا 
اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى» واللبس باللبس والركوب» ونحو ذلك» 
لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساءء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر 
لفساد العقد. 

)٠(‏ أخرجه مسلم )١987(‏ ولفظه: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلًّا بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شتتمء إذا كان يدا بيد». 


> قولت: (فَهَذِهِ مَشْهُورَاتُ مَسَاتِلِهِمْ فِيمًا يعلق + بجِنْسٍ النَّمَنِ» 

يجنس المَتْفَعَةِء وَأَمَا ما يعلق بأَوْصَايِهًا كَتذْكُرُ أيضًا المَشْهُورٌ 00-7 
يشير المُؤلف هنا إلى مسألة تأجير الموصوف في الذمّة دون رؤيته» 

وَقَد غلبت اهل الِلم في هذه المسألة» وَالصّحِيحٌ أنه يجُوز؛ لأن الإجارة 
نوج من البيع كما عرفها بعضهم بأنها بيع منافع» والشافعية يعدّون الإجارة 
من البيع كما سيأتي. 

> قولم: (قِمِن ذَلِكَ أن جْمْهُورَ قُقَهَاءٍ الأَمْصَارٍ (مَالِكء وَأَبُو 
فة وَالشَافِعِيُ) انفقو قُوا بِالجُمْلَةٍ 3 مِنْ شَرْط الإجَارَةٍ اَن يون الثْمَنُ 
مَعْلُومّاء وَالمَتْفَعَةُ مَعْلُومَة القَدْرِء وَذْلِكَ إِمّا بِعَايَيَهَا مِثْلَ خِيَاطة التب 
وَعَمَلِ الباب). 

(آَنْ جُمْهُورَ قُقَهَاءِ الأمصَارٍ مالك(" وَأَبُو حَيِيمة9 


)١(‏ ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )١١١/5(‏ قال: «الإجارة لا تصح إلا بشروط 


ثلاثة : 
أحدها : أن يكون أجلها معلومًا بشهر أو سئة » أو تكون محدودة بعمل كخياطة ثوب 
أو كتابة كراس 


وثانيها: أن يكون الأجرٌ معلومًا للمتعاقدين ولو بالعرف» كأجرة الخياطة أو صبغ 
الثوب أو غيرهما مما تختلف أجرته عرقًا. 

وثالثها: أن يكون العمل المستأجر عليه معلومًا للمتعاقدين» كما يشترط تعيين الذات 
المعقود عليها لتعليمها أو لركوبها. وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي .)۱۸١(‏ 

(۲) ينظر: «بداية المبتدي» للمرغيناني (ص1858) قال: «الإجارة عقد على المنافع 
بعوض› ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة»› والأجرة معلومة› وما جاز أن يكون 
ثمتًا في البيع» جاز أن يكون أجرةً في الإجارة» والمنافعٌ تارم تصير معلومة بالمدة 
كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة 
كانت» وتارة تصير معلومة بالتسمية كَمَّن استأجر رجلا على صبغ ثوبهء أو خياطته» 
أو استأجر دابةً ليحمل عليها مقدارًا معلومّاء أو يركبها مسافةً سماهاء وتارةً تصير 
المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة كَمَّن استأجر رجلا لأنْ ينقل له هذا الطعام إلى 
و 


الشَّافِمِيْ'"'), وَكُذلك أحمد”" اتفقوا على (أَنَّ مِنْ سَرْط الإجَارَةٍ اَن يكُونَ 
الگ مَعْلُومّاء وَالمَبْفَعَةٌ مَعْلُومَةَ القَدْرِ)ء كأن يقول: أجرتك هذه الدار سنة 
الف ريال لكا رفا الحقعة وهي السك والعمن وهو الا 
ريال» والمدة وهى السنةء فارتفعت الجهالة» وصحّت الإجارة. 

وقد تكون بِعَايَةِ مثل: خياطة الثوب» وعمل الباب» ويناء الجدار. 

> قولة: (وَإِمَا بِضَرْبٍ الأجل إا لَمْ تكن لَهَا غَايَةٌ مِئْلَ: خِدْمَةٍ 
الأجيرء وَدَلِكَ اما بِالدَّمَانِ إِنْ كَانَ عَمَلاء وَاسْتِيِفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَصِلَةٍ الوُجُودٍ 
مِثل كِرَاء الور وَالحَوَانِيتِ). 
وتحديد العمل ما كنهه. وتوقيته ومدته. 

قوله: (وَاسْتِيِمَاءَ مَنْمَعَةٍ مُتَصِلَةٍ الوّجُودٍ مِثْلَ كِرَاءِ الذَّورٍ وَالحَوَانِيتِ)) 
أي : يحدد مدّة الاستتجار. 


> قولم: (وَإِمَّا بالمَكَانِ إِنْ کان يليا مِثْلَ كِرَاءِ الرّوَاجل). 
كراء الرّواحل أو السيارات» كأن يستأجر سيارة ليحمل عليها بضائع 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (457/5: 4054) قال: يشترط في إجارة عينٍ أو وِمَةٍ 
فيما له منافع كدار (كون المنفعة) في كل منهما (معلومة) عيئًا وصفةً وقدرّاء ولم 
يقل: وكون المنفعة معلومة كما قال سابقّاء وكون المؤجر قادرًا على تسليمها لكثرة 
أبحاث هذا الشرطء فلا يصح إيجار أحد عبديهء ولا إجارة الغائب» ولا إجارة مدة 
غير مقدرة... (وتارةً) تقدر المنفعة (بعمل) أي: محله من غير مدة (كدَابَةِ) معينة أو 
موصوفة للركوب (إلى مكة) مثلاء (وكخياطة ذا الثوب) المعين؛ لأن هذه المنافع 
معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة. 

(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/001) قال: الشرط (الثاني) للإجارة (معرفة 
الأجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضةء فوجب أن يكون معلومًا كالثمن» وقد روي 
عنه كَلهِ: «مَن استأجر أجيرًا فليُُلمه أجره»» ويصحٌ أن تكون في الذمة» وأن تكون 
معينةً (فما في الذمة) حكمه (كثمن)ء فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة» صح أن 
يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيع) معين 


الله١‎ 


إلى مكانٍ ماء وربما يستأجرها أيامّاء فلا بد من ضرب الأجل» وتحديد 
المدة. 


> قولة: (وَدَمَبَ أَمْلُ الظَاهِرِء وَطَائِْفَةٌ مِنَ السَّلّفٍ إلى جوا 


إِجَارَاتٍ المَجْهُولَاتٍِ مِئْلَ أن يُعْطِيَ الرَّجُلُ حِمَارَهُ لِمَنْ يَسْقِي عَلَيِْ أو 
بَحْتَطبٌ عليه بِنِضفٍ ما يَعُودُ عَلَيه). 


هذه E‏ ف تتعلق بالعصر الحاضرء وهي إجارة المجهولات 
(مِثْلَ أ ن يُعْطِيَ الرَّجْلُ حِمَارَهُ لِمَنْ يَسْقِي وء أَوْ يَحْتَطبُ عَلَيْهِ بِيِضفٍ مَا 
يَعْودُ عَلَيْو)اء ومثل أن يعطي إنسانٌ اجر طن رن لصي انا سن وفيا 
أو كلقا أو زيعينا معلا أو أن يحصد أرضه بجزءٍ معلوم مما يخرج منهاء 
أو أن يرعى له غنمه على جزءٍ معلوم منها. 

قال المؤلف كاله : (وَدَمَبَ أَهْلّ الظَاهِرِء وَطَائِفَةٌ مِنَ السَّلّفٍ إِلَى 
جَوَازٍ إِجَارَاتٍِ المَجْهُولَاتِ)» فنسب القول بالجواز إلى أهل الظاهر"» وبه 
ا كانه ولكن :ابن :رشنل ليس خبيرًا ذهب اخم كلم 
يذكره. 

E LEE E as 
والمساقاة» وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا فَرْقَ بين هذه الصورة وبين‎ 
المضاربة والمساقاة» وهي جائزةٌ» أما دعوى الجهالة فضعيف» فمَنْ أعطى‎ 


. يُنظر: «المُحلّى» (//44)» قال: ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه.‎ )١( 
وإما أن يعطي أرضه لمَنْ يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزءء ويكون لصاحب‎ 
الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى» إما نصفء وإما ثلث» أو ربع» أو نحو‎ 
ذلك أكثر أو أقلء ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك» ويكون‎ 
الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثرء إن لم يصب شيئاء فلا شيء لهء ولا شيء‎ 
عليهء» فهذه الوجوه جائزة» فَمَنْ أبي فليُمْسك أرضه.‎ 

(؟) يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار )۳۷/١(‏ قال: «رَيصحٌ دفع عبدٍ أو دابَّةٍ لمن 
يعمل به بجزءٍ من أجرته» وخياطة ثوب» ونسج غزل» وحصاد زرع» ورضاع قن» 
واستيفاء مال» ونحوه). 


ET سق‎ 


له لدي يي ديا لروار و ملاتا شرج يوا أن 
ثل Ew‏ فيه جهالة» فالعمل معلوم» وكذلك المدة والأجر. 


كما اف القول رار هته الصورة فيه سية عل التاس #+وتناعاة 
لمصالحهمء وهذا أصل من الأصول التي نت عليها هذه الشريعة. 
> قولم: (وَعْمْدَةٌ 0 : أن الإِجَارَةٌ بيع قَامْتَيْعَ فيها م 


الجَهْلٍ - لمان العَبْنِ ‏ مَا امْتيِعَ في المَبِيعَاتِ. وَاحْنَحّ المَرِيقُ النّانِي 
قياس الإِجَارَةٍ عَلَّى 00 0 


«القراض»: المضاربة» وهو نوعٌ من أنواع الشركة» والقول بإباحته 

> قولم: (وَالجَمْهُورٌ على 3 القِرَاض وَالمُسَاقَاة مُسْتَثْئيَانِ بالسنَة 
لا يُقَاسنُ عَلَيْهِمَا لِخْرُوجهِمَا عَنِ الأَصُولِ). 

وعند النظرء فالإجارة أيضًا مما جاء على خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل دَفْعٌ الثمن وقبض السلعة» أما في الإجارة فيسلم الأجر قبل 
الانتفاع» فإذا استأجرت دارًا لمدة عام تسلم القيمة قبل أن تستفيد منها 
شيئاء وهذا من أوجه الفرق بين الإجارة والبيع. 


)١(‏ المقارضة المضاربة أيضّاء وأهل المدينة يستعملون هذه اللفظة مأخوذة من القرض» 
وهو القطع من حد ضرب سميت به لأن رب المال يقطع رأس المال عن يده 
ويسلمه إلى مضاربه. وقيل: المقارضة المجازاة» فرب المال ينفع المضارب بماله» 
والمضارب 3 رب المال بعمله. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص58١).‏ 

(۳) «المٌسَاقاةُ»: أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو كُروم ليقوم بإصلاحها على أن 
يكون له سهم ۾ معلوم شما انغْلة: انظر: «الصحاح» للجوهري فو «((YTA*‏ وامعجم لغة 
الفقهاء» لرواس قلعجي وقنيبي (ص4550). 

(۳) «المضاربة»: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أنَّ ربحه بينهما على ما شرطا 
مأخوذ من الضرب في الأرض» وهو السير فيهاء سّميت بها؛ لأن المضاربٌ يضرب 
في الأرض غالبًا للتجارة طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه. انظر: «طلبة الطلية» 
للنسفي (ص58١).‏ 


> قولة: (وَاتَمَقَ مَالِكُ وَالشَانِعِيُ عَلَى أَنَهُمَا إِذّا ضرا 0 
لب لها عَايَةٌ أَمَّدَا من نَ الرَّمَانِ مَحَدُوداء وخددوا ًا ا 
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وَكَانَ أَوَلهُ عَقِبّ العَقْدٍ اَن دَلِكَ جَائْرٌ وَاخْتَلَهُوا إذَا لَمْ يُحَدّدُوا 
أ عَدَدُوهُ َم يَكُنْ عَقِبَ عَقِبَ العَقْدِء كَقَالَ مَالِكُ: يَجُورٌ ذا خد الزَّمَان وَلَمْ 
| 
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م‎ 
3 
CO 
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و 
و 


ت 
9 ره 2 0 


ل مِكْلَّ أن يَقُولَ لَه : استَاجَْتُ م* هله و الدَّارَ سَنَة بكذَاء أو شَهْرَ 


بكَذَاء وَل بذك ول ذلك الشَّهْرِ ولا أَوّلَ يِلْكَ السَنَة. وَكَالَ الشَّافِعِنُ: لا 


e 2‏ 7 رر 


تو ید ول الوَّقْتِ عِنْدَ مَالِكِ وَقْتَ عَمّدٍ الإِجَارَةٍ قَمَتَعَهُ الشَافِعِيُ ؛ 
لِأَنَهُ عَرَرٌ وَأَجَارَهُ مَالِك؛ لِأنَهُ مَعْلُوم بالعَاكَةء وَكَذَلِكَ لَمْ بُجز الشَّافِعِيٌ إِدَا 
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اد ول العقد فاخا ڪن العفدة و اجار مالك 
بحث المؤلف هنا عدة مسائل تتعلق بالإجارة: 


المسألة الأولى: إذا حدد مدة الإجارة فى طرفيها؛ كأن يقول: 
أجرتك هذه الدار بكذاء من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا؛ فهذا مجممٌ على 
چوا ولا إشكال فيه. 


المسألة الثانية: إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله؛ كأن يقول: أجرتك 


هذه الذارسينة: فذهن مالك وأو فة إلى..جواز ذلك وتصرف 


)١(‏ قال ابن المنذر: «أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل 
والدواب جائز إذا بين الوقت» والأجرء وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة» 
وبينا من يسكن الدار» ويركب الدابة» وما يحمل عليها. انظر: «الإشراف على 
مذاهب العلماء» .)١۴/١(‏ 

(۲) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوَمَاب (ص۸۹١۱)»‏ قال: 
تجوز إجارة الأعيان كالدور... على ثلاثة أوجه... والثانى أن يذكر المدة» 
ولا يجدها من أي وقت يكونء فيقول: استأجرت منك هذه الدار شهرًا بدينار» 
ولا يبين أي شهرٍ هرء ان ويكون من وقت العقد خلافًا للشافعي في قوله: 
نه لا يصح إلا أن سن أوله. و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (/66). 


)۳( يُنظر: «الشرح الكبير) للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي )¢1 قال: قوله:>- 


ذلك إلى ما جرت به العادة والعادة E‏ كما جاء في الأثر : لما 0 


المسلمون خسنا فهو عند الله نخسن وما رأوه سيئًا فهو عند الله سیے» 


يو ككل 


وجرت العادة على أن المدة تنذأ عقيب العقد. 
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(1) 


(۳) 


وذهب الشافعي إلى المنع لأنه غرر”". 
وذهب أحمد إلى التفصيل» فإذا كانت المدة متراخيةً عن العقدء 


(وعدم بيان الابتداء... إلخ)» يعني أن الإجارة تَجُورُ مده معلومةً كقوله: أستأجر 
منك شهرًا أو سنةً من غير أن يذكر ابتداء ذلك» ويحمل ابتداء ذلك من يوم العقد 
(قوله: وجيبة... إلخ)» أي: سواء كان الكراء وجيبة» وهو ظاهر أو مشاهرة؛ لأنه 
لما كان متمكنًا من السكنى» وإِنْ لم يكن العقد لازمّاء كفى ذلك ما لم يحل عن 
نفسه. (قوله: فإن وقع) أي: الكراء على شهر في أثنائه» فثلاثون يومًا من يوم 
العقده فإن وقع العقد على شهر وكان العقد في أولهء لزمه كله على ما هو عليه من 
نقص أو 0 وكذا السنة إذا وقع العقد عليهاء فان كان في أول يوم منها لزمه اثنا 
عشر شهرًا بالأهلة». وإن كان بعدما مضى من السنة أيام لزمه أحدّ عشر بالأهلة 
وشهر ثلائون يومًا. 

ومعناها : أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي لم ينص 
على خلافه بخصوصه» فلو لم يرد نص يخالفها أصلاء أو ورد ولكن عامّاء فإن 
العادةً تعتبر. انظر: (الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص78)» و«شرح القواعد الفقهية» 
للزرقا (ص؟5١5).‏ 

أخرجه أحمد موقوئًا (5090*)» عن ابن مسعودء ولفظه: (إنَّ الله نظر فى قلوب 
العبادء فوجد قلب مُحمَّدٍ ية خير قلوب العبادء فاصطناه لنفسه. فابتعثه برسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍء. فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء 
نجعلهم ووراك نمه بقاتلون على ديع فما رای الحتلمون جسكا. قهن عند الله 
حسنٌ. وما رأوه سيئًاء فهو عند الله سيئئ)» وحسن إسناده الأرناؤوط. 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/404) قال: (ثم تارةً تقدر) المنفعة (بزمان) فقط 
(كدار) أي: كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) معينة متصلة بالعقد. فيقول: أجرتك هذه 
الدار بالسكنى سن فإن قال: على أن تسكنها لم يصح كما في «البحرا» ولو أجره 
شهرًا مثلاء وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف. وإن 
قال ابن الرفعة: لا بد أن يقول من الآن» ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي 
فيها أكثر من شهر للإيهام» فإن لم يبق فيها غيره صح. وقوله: أجرتك من هذه السنة 
كل شهر بدرهم أو أجرتك كل شهر منها بدرهمء فاسد؛ لأنه لم يعين فيها مُدَّة 
وانظر: «المهذب» للشيرازي (/115). 


فلا يجوز» وإذا كانت عقيب العقد فهذا جائز 


0001 


المسألة الثالثة: أن يستأجر دارًا لزمن آتِ في المستقبل» فنحن الآن 


في سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف» هل يجوز أن يستأجر دارا سنة 
خمس وعشرين وأربع مئه وألفٍ؟ خلااف بین آهل العلم» والصحيح أنه 
يجوز وهو مذهب اا امدق كاده Sa ane ra‏ فج EDE‏ ويه 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۲٤/١(‏ قال: «لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي 


020 


ا ل :اجر مجه تمتو رهما تومن و أو شير ارب ي ا 
صحء وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح إلا أناستاعرها من عن في 
إجارته. ففيه قولان؛ لأنه عقدٌ على ما لا يمكن تسليمُهُ في فى الحال» فأشبه إجارة 
العين المغصوبة. قال: ولا يجور أن يكتري بعيرًأ بعيئله إلا عند خروجه؟ لذلك ولنا 
أن هذه مدة يجوز العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها مفردةٌ مع عموم الناسء 
كالتي تلي العقدء وإنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوب التسليم كالمسلم فيه» 
ولا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد. ولا فرق بين كَؤنها مشغولة أو غير 
مشغولةٍ؛ لما ذكرناه» وما ذكروه يبطل بما إذا أجرها من المكتري» فإنه يصح مع ما 
ذكروه.. إذا ثبت هذاء فإن الإجارة إن كانت على مدة تلي العقدء لم يحتج إلى ذكن: 
ابتدائها من حين العقد. وإن كانت لا تليهء فلا بد من ذكر ابتداتها؛ لأنه أحد طرفى 
العقدء فاحتيج إلى معرفته» كالانتهاء» وإن أطلق فقال: أجرتك سنةء أو شهرّاء 
صح › وكان ابتداؤه من حين العقد). 

مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» مع «حاشية الشلبي» )۱٤۸/١(‏ قال: (وتصح 
الإجارة وفسخها... مضاقًا). أي: مضافًا إلى الزمان المستقبل؛ لأن الإجارة 
تتضمن تمليك المنافع» والمنافع لا يتصور وجودها في الحال» فتكون مضافة 
ضرورة. 

المراد إضافة العقد إلى الزمان المستقبل كأن يقول: آجرتك هذه الدار غدًا شهرًا 
بكذاء أو يقول وهو في يوم السبت مثلًا: آجرتك هذه الأرض يوم الجمعة سنه 
بعشرة» أو قال وهو في رجب أو في ربيع الأول: آجرتك دابّتي هذه رأس شعبان 
شهرًا بكذاء ونحو ذلك» وقد اختلف المشايخ فى هذه الإجارة. فاختار الشيخ ظهير 
الدين أن الإجارة المضافة لا تجوز. وقال صاحب «المحيط): إضافة الإجارة إلى 
وقت في المستقبل جائزة. وقال في «الفصول»: المختار أنها جائزة. وانظر: «الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين» «رد المحتار» .)۲٤١/١(‏ 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (47/6)- 


سيع جح جييبييد :| 2م 
خلاقًا للشافعية"'"» فإنهم أكثر المذاهب تشددًا في هذا الباب. 


ولم يفصل المؤلف الكلام في هذه المسألة» وإنما أشار إليها إشارة 
سريعةً كما سيأتي. 


2 ع وهاه .ام or‏ 2 ص 000 و س ووم 4 د 5 3 8 
المَأمُونَةء والتَعْيير RES‏ مِنَ الزَّمَانِ. وَكَذْلِكَ الحتلفت مَالِك وَالشَافِعِىٌ 


ا 


5 0 چ که يتو را مط و لقو بن قر و و و 2 

في مقدار الرْمَانِ الذي تقدر به هلو المنافع. فمالك يجيز ذلك السيْينَ 

الكثيرة يِل أن يري الدَّارَ لِعَشَرَةٍ أَعْوّام. أو أكُثَرَ يما لا تَتَميّرٌ الدّارٌ في 
م ع 2# 

A‏ و كء. د م كن 2 ماص ت 

مثله. وقال الشافعئىٌ: لا جور دّلِكَ لأكثر مِنْ عام وَاحِدٍ). 


اختلف العلماء في مدة الانتفاع بالعين المؤجرة» فذهب مالك" 


- قال: (جاز كراء... ودار)» وربع فرن وحانوت ونحوها (غائبة)» فأولى حاضرة 
(كبيعها)» وهي غائبة» فلا بد من رؤية سابقة لا تتغير بعدهاء ولو بعدت أو 
بوصف» ولو من المكري أو على خيار بالرؤية (أو) كراء (نصفها) مثلاء والباقي له 
أو لشريكه. 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5900/5) قال: «ولإجارة 
العين المعقود على منفعتها معينة كانت أو موصوفة فى الذمة (صورتان): إحداهما: 
أن تكون (إلى أمد) كهذه الدار شهرًا أو فرسًا صفته كذا ليركبه يومًا (وشرط) في 
هذه الصورة (علمه) أي: الأمد كشَّهْر من الآن أو وقت كذا؛ لأنه الضابط للمعقود 
عليه» المعرف له»ء وإن استأجره سئة وأطلق» حملت على الأهلة؛ لأنها المعهودة 
شرمًا؛ لقوله تعالى: يَسَنُوئَكَ عن الاه الآية [البقرة: ١۱۸]ء‏ فإن قالا: سنة 
عددية أو بالأيام فثلاث مئة وستون يومّاء وإن قال: سنة رومية أو شمسية أو 
فارسية). 

)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» للأنصاري (507/5) قال: (لا يصح إيراد إجارة العين على 
مستقبل كأجرتك الدابة سنة من غل أو لتخرج) بها (غدًا)؛ لأن منفعتها في الغد أو 
نحوه غير مقدورة التسليم في الحال» فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا. 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١١1/8/(‏ قال: (ص) وعدم التسمية لكل سنة 
(ش) يعني أنه يجوز للشخص أن يستأجر الرقبة سنين معلومة بأجرة معلومة وإن لم 
يسم ما يخص كل سنة من الأجرة» كما يجوز له أن يستأجر الرقبة مدة سنة بأجرة 
معلومة وإِنْ لم يسم ما يخص كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر من الأجرة. 


0 0 ار إلى جواز استئجار العين المؤجرة أيّ مدة كانت ما 
دام أنها لا تتغير خلال هذه المدة» فلم يَرِدْ نص من كتاب ولا سنّة يمنع 
فد ذلك 
لہ .۳ 

وعن الشافعي انه قولان 

الأول: أن الإجارة لا جاوز سنةء .فإذا انتهكق:جاز تجديد العقد؛ 
'لأن الحاجة لا تدعو لأكثر من ذلك. 

الاي اا هون إن ن مله رول و إن كا د ذلك وان 
العينَ المستأجرة تتغير غالبًا خلال ثلاثين سنة. 


وما ذهب إليه الجمهور هو أ 2 ء لقول الله تعالى : الت لخدا 
1 ا سن ل و و ت ي 5 
e 5‏ إت خر من أستتجرت الْمَوِىَ | مين قال لف ارد أن 
2 4 وس عر سر صر سرح 38 ع( وم 7 
كسك ِحدى ابت هسي ع أن اجرف شَتِىَ جج 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني )۱۸١/6(‏ قال: ومنها: بيان المدة في إجارة الدُور 
والمنازل» والبيوت» والحوانيت» وفى استكتجار الظئر؛ لأن المعقود عليه لا يصير 
معلوم القدر يدوت ترك بيانه: يفضي إلى المتازغة وسواء قصيرت الفدة آواطالت 
من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة» وهو أظهر أقوال 
الشافعي. 
وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة» وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين 
سنة» والقولان لا معنى لهما؛ لآن المانع إن كان هو الجهالة فلا جهالة» وإِنْ كان 
عدم الحاجة» فالحاجة قد تدعو إلى ذلك» وسواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو 
لم بعين. ش 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة (٥/٤٠)ء‏ قال: ولا تتقدر أكثر مُدَةَ الإجارة» بل تجوز 
إجارة العين المدة التي تبقى فيها وَإِنْ كثرت.. وهذا قول كافة أهل العلم. 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (”477) قال: «(يصح عقد الإجارة مدة) معلومة 
(تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبًا) لإمكان استيفاء المعقود عليه» ولا يقدر بمدة» إذ 
لا توقيف فيه» والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرةء 
فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنةء والدابة عشر سنين» والثوب سنة أو سنتين على ما 
يليق به» والأرض مئة سنة أو أكثرء (وفي قول لا يراد على سنةٍ) لاندفاع الحاجة 
بهاء (وفي قولٍ) على (ثلاثين) سنةً؛ لأنها نصف العُمُّر الغالب». 


هق 


والشاعك؟ أ ناموس قو الخ فيه عمر ا ررس مله طريلة 


> قولم: (وَاخْتَلّفَ ‏ قول ابْنِ القَاسِم وَابْنِ المَاحِشُونِ في أَرْضٍ المَطرء 
وَأَرْضٍ السّفْي ليون وَأَرْضٍ السّقي بالآبَارِ وَالأنْهَاٍ اجار ابن الام فبهَا 
الكرّاء السَّنِينَ الكَِيرَةٌ: قل انار قَقَالَ: ا يجُورٌ الكرّاءُ ني أَرْضٍ 


2 


المََر إلا لام وَاحِدِء راما أَرْضُ السّفي بالُبُونِ كلا يَجُودُكَرَاوْها إلا اة 
عام اربع وما أَرْض ا ر بار وَالأنَْارٍ كا يجُورٌ إا ِعشَرَةِ أغوَام فقَظ). 

اختلف المالكية في الأرض التي تسق او ورا 
العيون» وهي فرع عن المسألة السابقة. 


فذهب ابن القاسم إلى جواز الكراء السنين الكثيرة. 
وذهب ابن الماجشون وجماعة إلى التفصيل”"' : 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۲۹/۲) قال: فأما جواز عقد الكراء 
فيهاء فإنه جائز على مذهب ابن القاسم في «المدونة» فيها كلها من غير تفصيل» 
كانت مأمونةٌ أو غير مأمونة للستين الكثيرة. 

(۲) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )۲۳٠/۲(‏ قال: وتنقسم الأرضون على 
مذهب ابن الماجشون في جواز عقد الكراء فيها والنقد على أربعة أقسام: 
أحدها: أرض النيل المأمونة. 
والثاني: أرض السقي بالأنهار والآبار. 
والثالث: أرض السقي بالعيون. 
والرابع : أرض المطر. 
فأما أرض النيل المأمونة. فيجوز الكراء فيها للأعوام الكثيرة بالنقد وبغير النقد ‏ 
قرب إبان شربها وريها ‏ هذا قوله في «المدونة». 
فاما ارض السقي بالأنهاز والآبان: كتجوز الكراء يها للعشرة الأعوام ل :عفر 
والنقد فيها على مذهبه جائزء قاله الفضل. 
وأما أرض السقي بالعيون» فلا يجوز كراؤهاء إلا للثلاثة الأعوام والأربعة, 
ولا ينقد إلا سنة بسنةء يريد أنه ينقد السنة الثانية قبل تمام الأولى بير وَإنْ لم ترو 
الأرض» هذا قوله ومذهبه في الواضحة. 


بحسب ا 


اختلف أهل العلم في تحديد القدر الذي يجب لأقل المدة دون 


تحديد المدة: 


فذهب الشافعي إلى عدم الجواز لحصول الجهالة"" والجهالةٌ نوعٌ 


من ال وقد نهى الإسلام عنه. 


وذهب مالك وأصحابه إل الجواز“ قياسًا على جه القفيز من صبرة 


الطعام بدرهم» فيكون غررًا معفوًا عنه. 


01) 


() 


(۳) 


(4) 


واختلف الحنابلة““ في هذه المسألة على نحو ما سبق. 


مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/504) قال: «ثمّ تارةً تقدّر 
المنفعة بزمان فقط؛ کدار أي : كإجارة دار وثوب وإناء سنة معينة متصلة بالعقد» 
فيقول: 00 ر بالسكنى سنة. ال على أن تسکنهاء لم بم كما 
في «البحر)» ولو أجره شهرًا مثلاء وأطلق صحء وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه 
المفهوم المتعارف. وإن قال ابن الرفعة: لا بد أن يقول من الآنء ولا تصح إجارة 
شهر من هذه السنة» وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام» فَإِنْ لم يبق فيها غيره صح. 
وقوله: أجرتك من هذه السنة كل شهر رهم أو أجرتك كل شهر منها ودر 
فاسد؛ لأنه لم يعين فيها مدة. 

فإن قال: أجرتك هذه السنة كل شهرٍ بدرهم صح؛ لأنه أضاف الإجارة إلى جميع 
السنة بخلافه في الصورة السابقة. ولو قالّ: أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد 
فيحسابه › صح في الشهر الأول». 

هو ما يتغابن الناس في مثله من الغبن... وهو الخداع. يراد به ما يجري بينهم من 
الزيادة والنقصانء ولا يتحرزون عنه» وما لا يتغابن الناس فيه هو ما يتحرزون عنه 
من التفاوت في المعاملات. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٤٦).‏ 

مذهب الال يُنظر: «الشرح الكبير؛ الدردير (44/5» 45) قال: «(و) جاز (عدم 
بيان الابتداء) لمكتر شهرًا أو سنة مث من غير ذكر مبدأ (وحمل من حين العقد) 
وجيبة أو مشاهرة» فإن وقع على شهر في أثنائه فثلاثون يومًا من يوم العقد. 
كوجيبة» وهى لقب لمدة محدودة كما أن المُشاهرة لقب لمدة د 
تقدم» وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله: فقدره نقد أو لا (بشهر كذا) بالإضافة 
أو سنة كذاء أو يوم كذاء أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذاء فإن بَيّن المبدأ 
وإلا فمن يوم العقد كما مر... وإذ لم يبيّن المبدأ» حمل من حين العقد صار 
بمنزلة قوله: هذا الشهر». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥/٤(‏ قال: «(ويشترط أن تكون 
المدة معلومة)؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له» فاشترط العلم بها= 


١‏ هت 
> قولم: (وَمِنْ هَذَا الاب ا في الع وَالإِجَارَةٍ أَجَارَهُ 
E‏ وَمَنَعَهُ مََعَهُ الشَافِعِيُ و حَنِيفَةٌ: وَل بجر مَالِكُ اَن يقترن الع إلا 


og 


الإجَارَة كمَظ). 


ا مل ا بين اع والإجارة ن شرل انك هذه تغل 
أن تأجرني دارك» فهذا بيع جر منفعة» فذهب أبو حن الا 


= كالمكيلات» ويشترط أيضًا أن (يغلب على الظن بقاء العين فيهاء وإن طالت) المدة؛ 
لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبّاء وظاهره: ولو ظن 
عدم العاقد قال في «الرعاية»: ولا فرق بين الوقف والملك» بل الوقف أَوْلَىء قاله 
في في «المبدع)» وفيه نظن (فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية)؛ 
لأنها المعهودة» فإن وصفها به كان تأكيدًا). 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصناتع» للكاساني (507/0) قال: «ولو كان المشتري 
تصرف فيهء فلا سبيل للبائع عليه؛ سواء كان تصرفًا يحتمل الفسخ كالبيع» والرهن» 
والإجارة» ونحوها أو لا يكون كالإعتاق ونحوه» بخلاف ما إذا قبضه بغير إذن البائع 
قبل نقد الثمن» وتصرف فيه تصرفًا يحتمل الفسخ أنه يفسخ» ويسترد؛ لأن هناك لم 
بوه الإذن بالقبض» فكان التصرف في المبيع إبطالًا لحقه» فيرد عليه إذا كان 
محتملا للرد» وههنا وجد الإذن بالقبضء فكان تصرف المشتري حا صلا عن تسليط 

البائ فنفذ. وبطل حقه في ا كالمقبوض على وجه البيع الفاسد إذا تصرف 
فيه المشتري أنه يبطل حق البائع في الفسخ إلا أن في البيع الفاسد إذا أجر المبيع 
تفسخ الإجارة.» وههنا لا تفسخ؛ لأن الإجارة تفسخ بالعذرء وقد تحقق العذر في 
البيع الفاسد؛ لأنه مستحق الفسخ حرا للشرع دفعًا للفسادء فجعل استحقاق الفسخ 
بسبب الفساد عذرًا في فسخ الإجارة» ولا فساد ههناء > فلا عذر في القسخ› > فلا 
يفسخ». وانظر: «فتح القدير» لابن الهمام (1155/6). 

(؟) وهو أحد الوجهين عند الشافعية. يُنظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير) 
للرافعي (519/8) قال: «وفي إجارة المبيع قبل قبضه وجهان (أحدهما) يصح؛ لأن 
مورد عمّد الإجارة غير مورد عقد البيع » فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد. 
(والثاني) لا يصح لضعف الملك› ولان الق عك فيا كما فر الع 
(والأصح) عند المعظم : الثاني» وعند صاحب الكتاب: الأول». 
ويقصد بصاحب الكتاب الغزالي في «الوجيز» )٠١/١(‏ قال: «ولا يقاس على البيع 
العتق (و) والهبة (و) والرهن» وكذلك لا يقاس عليه والإجارة التزويج على الأصح). 
وانظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير» للرافعي (417/8). 


يه[ عستم ]6 


حمر إلى المنع؛ لن هذا موضصع شبهة»› ا مالل نه 


0 


قوله: (وَكمْ يُجِْ مَالِكٌ أَنْ يَفْترِنَ بالببْع إلا الإِجَارَةَ مَقَظ). هكذا قال 
المؤلف» وقد مرت بنا صور أخرى أجاز مالكٌ أن تقترن بالبيع غير 
الإجارة. 
سات 


> قولم: (وَمِنْ هذا الاب اخْتَلافُهُمْ في إِجَارَةٍ المُشَاع, قَقَالَ مَالِكُ 


وَالشَافِعِنٌ : هِيّ جا وقال أثو خَيمَةَ 2 لا تحور لان عنده أن الانتِقَاعَ 


)١(‏ هي رواية عند الحنابلة. ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)١/١(‏ قال: 
«وفاسده أي: الشرط الفاسد ثلاثة أنواع: أحدها مبطل للعقد من أصله... أو شرط 
إجارة ك: على أن تؤجرني دارك بكذا... لما تقدم «أنه ي نهى عن بيعتين في 
بيعيّاء وهو (أي: هذا النوع) بيعتان في بيعة» المنهي عنه قاله أحمدء والنهي يقتضي 
الفساد. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٤۹/٤(‏ 

(؟) مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (5/4) قال: فلا تفسد 
(أي: الإجارة)» ولا يفسد البيع أيضًا إذ لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحًا 
في شيء» وفاسدًا فى شىء آخر... قوله: في الصورة الأولى» أي: وهي ما إذا 
كانت الأجارةافي تقس اليم 2 قولةة أو صرب أجل الإجارة.. قال شيحناء 
صوابه الواو إذ لا بد من الأمرين الشروع ولو حكمًا؛ كتأخيره ثلاثة أيام وضرب 
الأجل». 
وهو الوجه الثاني عند الشافعية. ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۹۹/۲) قال : 
«ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع كأن يقول: أجرتك داري شهرّاء 
وبعتك ثوبي هذا بدينار أو إجارة وسلم كأن يقول: أجرتك داري شهرًاء وبعتك 
صاع قمح في ذمتي سلما بكذاء صخا في الأظهر). وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي 
.)#١9/4(‏ 
* ورواية عند الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠/۲(‏ قال: «وكل 

من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد. فجاز الجمع بينهما كالعينين» وما احتج به 
المخالف من نهيه بي عن بيع وشرط لم يصحٌّ 
قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع» وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط 
الواحد» فَإِنْ لم يعلم النفع بأن شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله وهو لا 
يعلمه لم يصح الشرط كما لو استأجره على ذلك ابتداءة» وكذا لو شرط بائع نفع غير 
ون أربت ع بانع في a‏ 


بها مَعَ الإشَاعَةٍ عر وَعِنْدَ مالك وَالشَافِعِيٌ أن الانقاعَ بها مُمْكِنٌ مَعَ 
شریکه كَانْيَاع المكري بها مع شَرِيكهِ كه (أغني : رَبّ المَالٍِ)). 


«المشاع»: السلعة المشتركة بين اثنين كدارٍ أو أرض» ولا يعرف كل 
منهما نصيبه على وجه ا فإن اجرها فل كه فجائدٌ بلا 
خلاف. 


واختلف العلماء فيما إذا أجرها على غير شريكه. 

WF 7‏ عم CN‏ 8 )۳( ني 

فدهب مالك والشافعى وكذلك احمد إلى جواز ذلك؛ سواء 
كان المؤجر مما ينقسم أو مما لا ينقسم. 


)١(‏ ينظر: «أسهل المدارك» للكشناوي (۳۳۲/۲) قال: وتجوز إجارة المشاع كبيعه» يعني 
أنه يجوز إجارة الشيء المشاع قبل القسم. قال في «المدوئة»: سمعت مالگا سئل عن 
رك اكترى a‏ غير مسوم قال: لا بأس بِذَّلكَ. قَلْتُ: هل يجوز أن 
يكري نصف دار أو سدس دار مشاعًا غير مقسوم؟ قال: هو جائز. قال ابن القاسم : 
ولقد سألت مالكًا عن الرجلين يكتريان دارّاء فيريد أحدهما أن يكري نصيبه منها من 
رجل من غير شريكهء أترى لشريكه فيها شفعة؟ فقال: لا شفعة له. ولا يشبه هذا 
عندي البيع» > فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار إن كان غير 
مقسوم أنه جائز» وكذلك بلغني عن مالك. 

(۳) يُنظر «روضة الطالبين» للنووي (144/0) قال: ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى 
موضع كذاء أو أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق» صحء ويقتسمان بالزمان أو 
المسافة» وهذه إجارة المشاع» وهي ملحي كبيع المشاع. وانظر: «نهاية ا 
للرملي .)۲۷۸/٥(‏ 

(۳) بل مذهب الحنابلة على المنع وعدم الجواز. يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (57/5) 
قال: قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع مفردًا لغير شريكه)» هذا المذهب بلا ريب» 
وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف في «المغني»: قال أصحابنا: ولا يجوز 
إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معّاء وجزم به في «الوجيز» 
وغيره» وقدمه في «الفروع» وغيره. قال في «الفائق»: ولا يصح إجارة ماع مفردًا 
لغير شَرِيكِ أو معه إلا بإِذْنِ. قال في «الرعاية»: لا بصي إلا لشريكه بالباقي» أو معه 
لثالث. انتهى. وعنه: ما يدل على جوازه. اختاره أبو حفص العكبري» وأبو 
الخطاب» وصاحب «الفائق)» والحافظ ابن عبدالهادي في «حواشيه». وانظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي (570/8). ١‏ 


> قولة: (وَمِنْ هَذَا الاب اسْيَنْجَارٌ الأجير بِطَعَامهٍ وَكُسْوَيَهو 
وَكَذَيِكَ الظئرٌ كَمَئَعَ الشَافِعِنُ دَّلِكَ عَلَى الإظلاتٍء وَأَجَارٌ دَيِكَ مَالِكٌ 
على الإظلاق: (أغني: في كَل أجير)؛ وَأَجَارَ ذَّلِكَ أبُو حَيِبِفَةَ فِي الظْثْرٍ 
ُقَظ. وَسَبَبُ الخلافٍ: هَل مِي إِجَارَةٌ مَجْهُولةٌ اَم ل 


لَيْسَتْ مَجْهُولَة؟). 
«الظئر»: المرأة التي تُرْضع غير ولدها”". 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز مطلقّاء وهو مذهب مالك ورواية عن 


اد وحجتهم ثبوت هذا الفعل عن بعض أصحاب التب 2 فعن 

)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص5١٠)‏ قال: «ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة 
إلا من الشريك». 

(۲) انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۷١۳).‏ 

(۳) يُنظر: «أسهل المدارك» للكشناوي )۳٤١/١(‏ قال: «وتجوز إجارة الخادم والظئر 
استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف.اه. قال مالكٌ: 
إن كان مع الكسوة أو الطعام دنائير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا 
بأس به» وإِنْ كانت عروضًا مضمونةً بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لذلك 
أجلا كأجل السلم. 

(4) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١7/6(‏ قال: قوله (إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير 
بطعامه وكسوتهء وكذلك الظئر)ء وهذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال في «القواعد»: من الأصحاب مَنْ لم يحك فيه خلافًا. قال الزركشي: هذا 
المشهور من الروايتين.. واختيار القاضي في التعليق وجماعة. قال الطوفي في «شرح 
الخرقي»: هذا ظاهر المذهب. قال في «القواعد): هذا أصح. ونصره المصنفء 
والشارح› وابن رزين وغيرهم› وجزم به في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «المحرراء 
و«الفروع». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«التلخيص»› و«النظم»» و«الفائق». 
وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (001/5). 


ا تت 


علي #5 قال: كنت أدلو الدلو بتمرةٍ وان أو ا وعم وا 
موسى الأشعري 5ك يستأجرون الأجَراء بطعامهم وكسوتهم”" 2 ولم يعلم 
لهم مخالفٌ من الصحابة» وقَّدْ حكى بعضهم الإجماع على ذلك" 
والصحيح أن في المسألة خلاقا. 

واحتجوا كذلك بما أخرجه ابن ماجه في «سننه»» عن عتبة بن المنذر 
قال: كنا عند رسول الله ب فقرأ طسم حتى إذا aT‏ قال: «إن 
موسى بيه أجر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه» وطعام بطنه”*. 

قالوا: هذا دليل على جواز ذلك» ف «شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد نَسُخه)» وهذا استدلال قوي لولا ضعف الحديث. 


القول. الثاتى : أنه جات ف الظشس فقط» وهو مذهت أن فة 
ورواية عن أحمد 3 وخا ا بقول الله عي م وَالْولِدَتُ بن أوليدهن 
حولي ا لمن َرَادٌ أن ي الماع وَعَلَ الولو لَه َه ری ۶ وكسوم امروف که 


8# الطعام أي: الرزق والكساء مقابل الرضاعة. 


فأوجب 


القول الثالث: المنع مطلمًاء وهو مذهب الشافعي”"» ورواية عن 


.)٤٤۷/( وحسّنه الْأَلْبَانِييُ في «صحيح ابن ماجه»‎ »)۲٤٤۷( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) حكاه البهوتي في لاکشاف القناع» ١م‏ ه) قال: «... وأما الأجير ف فلما روي عن 
أبي بكر وعُمّر وأبي موسى رضي الله عي أنهم استأجروا الأعرا ء بطعامهم 
وکسوتهم› ولم يظهر له نكيرء فكان E‏ 

.)۱٤۸۸( حديث )665( وصححه الألْبَانيُ فى «الإرواء»‎ )٤( 

(5) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص٤١٠)‏ قال: «ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومةء 
ويجوز بطعامها وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئهاء فإن حبلت 
كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنهاء وعليها أن تصلح طعام 
الصبى وَإِنْ أرضعته فى المدة بلبن شَاةٍء فلا أجر لها). 

© مُنظر: «الأنصافة للمركاوي 00 قال وال ”فى القاعدة الثانية والشغين: فى 
اا ا مزج الاجر اا و ا کو و متهن ا ا 

)¥( نظن لمعي للتروى 05/181 فال : فهل يجوز أن يستأجر المرضعة بطعامها وكسوتها؟ 
مذهب الشافعي على أن ذلك لا يجوز في الظئرء ولا في غيره من أنواع الإجارات. 


ت و 


ا 2 -- ا ا فالرضاعة _ مغلا e‏ 
الإرضاع أن تكون الأجرةٌ 100 وكذلك ا وأن ترى مرا الرضيم 
الذي تريد أن ترضعه؛ لأنه قد يكون كبيرًاء فينبغي أن تعرفه» في الجانب 
الآخر ي يشترطون في حق المرأة المرضعة أن لعي : بغذاتها حتى تدر اللبن» 
فترضع ذلك الطفل الذي تم استئجارها لإرضاعه. 
> قولم: (مَهَذِهِ هى سَرَائظ الإجَارَةٍ الرَّاحِعَةٌ إلى النَّمَن وَالمَنْمُونِ). 
(الثّمَن وَالمَئْمُونِ)» أيْ: العَين المستأجرة» والأجرة نفسها. 
تولم: (وَأَمَا أَنْوَاعٌ الإِجَارَةٍ: فَإِنَ العُلَمَاءَ على أَنَّ الإجَارَةً عَلَى صَرْبَيْن : 
جار متافع أي يان مَحْسُوْسَةٍء وَإِجَارَةٌ مََاِعَ في الذمَة قياسًا سا على الببع). 


الإجارة على نوعين: 

الأول اسان منافع أعنان مخ م كان تسو هارا أو وا أو 
ساره حاضرةً بعينهاء أو أن تنبيداً جر أجيرًا على عمل لمدة شهر مشلا 
فتلك ا على مدة معينة. 

الغاني: إجارة منافع في الذمةء أيْ: على شيءٍ موصوفي في الذمة 
كأن تقول: مَنْ يخيط لي هذا الثوب فله كذا وكذاء ويحدد أوصافه» وتلك 
إجارة على عمل» وهي جائزة قياسًا على البيع» كما ذكر المؤلف. 


> قولم: : (وَالَّذِي في الذَمََ من شَرْطهِ الوَضفٌ» وَالَذِي ذ فِي العَينٍ 
من ع شَرْطهِ الرؤيَةٌ به أو الصّفَةٌ عنده كَالحَالٍ في الْمَبِيعَاتِ ت. ومن ع قرط الصَّمَةٍ 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (75/5) قال: اختلفت الرواية عن أحمد» فيمن استأجر 
أجيرًا بطعامه وکسوتهء أو جعل له أجرّاء وشرط طعامه وكسوته... وروي عنه رواية 
ثالثة: لا.يَجُوز ذلك بحالٍء لا في الظئر ولا في غيرهاء وبه قال الشافعي... لأن 
ذلك يختلف اختلاقًا كثيرًا متبايئّاء فيكون مجهولاء والأجر من شرطه أن يكون معلومًا. 


الو هك 


عِنْدَه : كر الجن لاض وَدَلِكَ في الشْيء الَّذِي تُسْتَْنَى مَنَافِعْهُ: وَفِي 
الشَدءٍ الَّذِي ُسْتَوْفَى په مَنَافِعَْهُ فلا بد مِنْ وَصْفٍ المَرْكُوبٍ مَثَلّا. 
وَالْحِمْلُ الَّذِي 0 به مَنْفَعَةُ المَرَكُوب). 
مِنْ شَرْطِهِ الوّضف). الدّقيق؛ لأنك لا تراه» بل 
هو شية في الذمةء م 

(وَالَذِي ة في العَيْنِ مِنْ شَرْطهِ الرّؤْيَةُ أو الصّفَةُ)ء كما هو الحال في 
اليه ا الإجارة ارا عن .بيع مان 


قال: (وَمِنْ شَرْط الصفَةَ عِنْدَهُ: ذِكْرٌ الجنس وَالتَوْع وَذَلِكَ في الشَيْءِ 
الي تُسَْوْنَى مَنَافِعَْهُ. .. إلخ)ء فإذا أراد استئجار سيارة مثلّاء فلا بد من 


معرفة نوعها وقدرة تحمّلهاء فان ظهر بها عيب لا يحصل به المقصودء 
يعتبر هذا عيبا يفسخ العقد به. 


> قولت: (وَعِنْدَ مَالِكِ أن الرَّاكِبَ لا يَحْتَاحُ أن توفت روطن 
الشَّافِيِيّ يَحْنَاحُ إلى الوَضْفي”"). 


)”5 275/5( مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير‎ )١( 
قال: «قوله: وعلى حمل آدمي»» أي: وجازت الإجارة على حمل آدمي لم يره رب‎ 
الدابة» ويلزمه حَمُْل ما أتى به المستأجر من ذكرٍ أو أنثى حيث كان غير فادح» وأما‎ 
الفادح فلا يلزمه حمله. (قوله: لم يره) أي : ولم يوصف له أيضّاء وان لم يكن على‎ 
خيار بالرؤية هذاء وقد استظهر ابن عرفة وجوب تعيين كون الراكب رجلا أو امرأةً؛ لان‎ 
ركوب النساء أشق» وهو خلاف ظاهر المصنف كالمدونة. . . (قوله: والرؤية هنا علمية)‎ 
أي : والمعنى: جَازت الإجارة على حمل آدميّ انتفى علم رب الدابة به؟ لكونه لم يره‎ 
ببصره » ولم يُوصَف له (قوله : فلیست) ى الأنثى من الفادح مطلقاء بل ينظر لهاء فإن‎ 
كانت فادحة لم يلزمهء وإلا لزمه. (قوله: ومثل الفادح المريض) أي: فإذا استأجره على‎ 
حمل آدميٌ أو رجلِ» فأتاه بمريض» لم يلزمه حمله» حيث جزم أهل المعرفة بأنه يتعب‎ 
e الدابة» وينبغى أن يكون مثله من يغلب عليه النوم‎ 

(۲) مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١951/5(‏ قال: «ويشترط في إجارة 
دابة لركوب عيئًا أو ذمةٌ معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام له بنحو ضخامة أو= 


<3 


0 


0 


وإنما المطلوب هو ضبط الوصف فى المستأجر»ء وهو الشىء 
المركوب» أما الراكب فلا حاجة إلى وصفه.. هذا عند مالك» وأما عند 


e <‏ : (وَعِنْدَ ابن القَايِم أنه ِدَا اشا الرَّاعِيَ عَلَى عم 


ل لا 


ِأَعيّانِهًا أن مِنْ شَرْط صِحَةٍ العَقّْدِ اشْتِرَاظط الخلي” 6 وعند غیرو لر 
الفلة ر ف 

«الخلف»: هو الإتيان بالشيء كما اتفق عليهء أي: لا بد أن ينص 
على أن يكون كذا أو كذاء وهذا عند ابن القاسم دون غيره'". 


= نحافةٍ؛ ليعرف زنته تخميتاء وقول الجلال البلقيني: «لا بد من الوزن مع الوصف» 
ضعيف» وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن؛ لأنه إذا عين لا يتغير» 
والراكب قد يتغير بسمن أو هزال» فلم يعتبر جميعهما فيه. وقيل: لا يكفي الوصف»ء 
وتتعين المشاهدة للخبر السابق «ليس الخبر كالمعاينة»» ولما يأتى أنه لا يكفى وصف 
الرضيع» وأطالوا في ترجيحه؛ لأنه الذي عليه الأكثرون» بل الأول بحث لهما فقط 
(وكذا الحكم فيما) معه من زاملةٍ ونحوها كما بأصله». 

)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )١537//5(‏ قال: «أحدها: أن يستأجره 
على عمل في شيء بعينه لا غاية له إلا بضرب الأجل فيه» وذلك مثل أن يستأجره 
على أن ری له غم اعاها أو يتجر له فی مال سحيب هرا ار سند وما أشبه 
ذلك؛ فهذا اختلف فى حد جواز الإجارة فيهء فقيل: إنها لا تجوز إلا بشرط 
الخلف» وهو مذهب 5 القاسم» وروايته عن مالك في «المدونة» وغيرها). 

(۲) وهو مذهب سحنون وابن حبيب؛ كما حكاه ابن رشد الجد فى «المقدمات الممهدات» 
ND‏ إنها جور غير اقرط لخا والحكم واا 
قول سحنون وابن حبيب». وانظر: «المختصر الفقهي» لابن عرفة (0517/0. 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد )٤۷۸/۸(‏ قال: «الاستئجار على الأعمال ف 
الأشياء المعينات تنقسم على أربعة أقسام: 
أحدها: أن يستأجره على عمل في شيء بعينه» لا غاية له إلا بضرب الأجل فيهء 
وذلك مئل آن.يستاجره على أن يرعى له غنمًا بأعيانهاء أو يتجر له في مال بعينة 
كيرا أو نه وما اعد كلت فيذا اخكلفة فى حل جواز"الأجارة اقم فقيل إنها 
O E‏ القاسم»» وروايته عن مالك في 
«المدونة»)» وغيرها. 


ن يُعَجَلَ الد عِنْدَ مَالِكِ يرح 


0 


> قولت: (وَمِنْ سَرْط إِجَارَةٍ الذَمَةِ أذ 
مِنَ الدّيْنِ بِالدَيْنِ)”". 

تل البقة شرل لذ بذ منه غيف العالكية: افا للا في 
راتا 0 إذ رون ي اله لكن کی ا E‏ 
الوجوب» ولا الشرطية» فله أن يستأجر دارًا أو نحوها على أن تكون 
الأجرة ية 


< (كَمَا اَن مِنْ ن شَرْط إِجَارَةٍ الأرْضٍ غَيْرٍ ا السّقي 
عِنْدَهُ ألا يُشْتَرَط فيها التَقْدُ إل بَعْدَ الري). 


الأرض غير مأمونة السقي هي التي قد ينقطع عنها الماء» واشترط 
الله + يشترط فيها النقد إلا بعد الري خشية ألا یت الماء» فيتضرر 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۹٤/١(‏ قال: «اعلم أن التعيين 
تارم يكون في الأجرة» وتارةً يكون في المنفعة المستأجرة» واعلم أنه يقضى 
بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل؛ سواء كانت الأجرة شيئًا بعينه» أو شيئًا مضمونًا 
في الذمة» وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل؛ سواء كانت الأجرة 
شيك معيناء أو شنا مرا وسواء فى ذلك الأجرة المعينة والمضمونة» 
وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة فى ذمة الأجيرء 
وتأخر شروعه في العمل يومين» وأما لو ره إلى يوم واحدء فيجوز التقديم 
والتأخير). 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمى )١77/6(‏ قال: «وإجارة العين 
الأجرةٌ فيها كالئمن في البيع» فحينئذٍ لا يُشْترط ذلك أي: قبض الأجرة المعينةء 
والتي في الذمة في المجلس فيها؛ كثمن المبيع» نعم يتعيّن محل العقد لتسليمها على 
ما مر فيه في السلمء ويجوز في الأجرة فيها أي : إجارة العين التعجيل والتاجيل 
للأجرةء لكن إِنْ كانت الأجرة فى الذمة» إذ الأعيان لا تؤجل» والاستبدال عنها 
والحوالة بها وعليهاء والإبراء منها مطلقًا». 

(۳) مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۸١/١‏ قال: «يجوز تأجيل الأجرة 
مطلقًا على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب... وقيل: يجوز تأجيلها إذا لم 
تكن نفعًا في الذمة. وقيل: يجوز قَبْضْها في المجلس أيضّاء فعلى المذهب: تكون 
الأجرة فى الذمة غير مؤجلةء بل ثابتة فى الحال» وإِنْ تأخرت المطالبة بها». 


A a 


المستأجرء وسيأتي في كلام المؤلف ذكر أنواع ما يطرأ على الإجارات 
كعَيّبِ يمنع من الاستفادة منهاء وأثر ذلك على العقد. 


> قولت: (وَاختَلَُّوا فِي الكرّاء: هَل يَدْحُلُ فِي أَنْوَاعِهِ الخِيّارٌ أَمْ 
لَا؟ تقال مَالِكُ: يحور الا في الصَّثْمَيْنِ مِنَ الكرَاء المَضْمُون وَالمُعَيّنِ. 
وَقَالَ الشَافِعِنٌ : لا کر 
ذهب مالك إلى جواز الخبار فى الصَنفين من الكراء المضمون والمعي: ”2 
وديا الان :إلى انه لذ جر وك ا ول اکر ا 
> تولع: (فَهَذِهِ هِيَ المَشْهُورَاتٌ مِنَ المَسَايِل الوَاقِعَةَ في هَذَا 
القِسْم الْأَوَّلٍ مِنْ هَذَا الكتاب» وَهُوَ الْذِي يَشْتَمِلُ عَلَى النَّظرِ فِي مَجال 
هَذَا العَقْدٍ وَأَوْضَافِهِ وَأَنْوَاعِ وَهِيَ الأَشْيَاءٌ التي تَجْرِي مِنْ هَذَا العَقْدٍ 
مَحَرَى الأرْكَانء وَبهَا يُوصَفٌ اعفد دا گان عَلَى الشُرُوط الشَرْعِيَةِ 


بِالصّحَةَ وَبِالفَسَادٍ دا م يكن لی ذلك وبي دم في الحزْء النَّانِي» 
وَهُوَ أَحْكَامُ هذا العَقّْدِ). 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (4/4) قال: (إِنْ وقع على أجرٍ غير 
معين » فإن شرط تعجيله أو جری به عرفٌ» وجب التعجيل أيضًا في الأربع صور» 
ولا فإن كانت المنافع مغ جاز تعجيله وتأخيره» وَإِنْ كانت مَضمونة» فإن وقع 
العقد في الإبان كالحج» فالواجب أحد الأمرين؛ إما تعجيل جميع الأجر إِنْ كان 
برا أو البسير مه إن كات كنيز .وما" الشروع»: 

(؟) مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١11/6(‏ قال: «وإذا أظلقت 
الأجرة عن ذكر تأجيل أو تعجيل تعجلت؛ كثمن المبيع المطلق؛ ولأن المؤجر 
يملكها بالعقد» لكن لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين» فإن تنازعا في البداءةء 
فكما مر في البيع» و كانت الاجره م بأ ره ي أو مطلقةٌ أو في الذمة 
ملكت في الحال بنفس العقد» وإن كانت مؤجلةً كما يملك المستأجر المنفعة به في 
إجارة العين: لكنه ملك مرائّى كلما مضى جزءٌ من الزمان على السلامة» بان أن 
ملك المؤجر استقر على ما يقابل ذلك». 


يعني : ما جاء موافقًا للشروط الشرعيةء فهو عقدٌ صحيحٌء وما خالفه 
أو اختل فيه شرط أو أكثرء فهو عقد فاسد. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


2 


وهو ال ف في اا الإجَارَاتٍ 


وَأَحَكَامُ الإِجَارَاتِ كَثِيرَةٌ وَلَكِنَهَا ِالجُمْلَةٍ 5: ر صر في جماتین). 

ذكر أن أحكام الإجارات كثيرة؛ فهناك استئجارٌ حيوان» واستئجار 
إنسانء واستئجار آلة» واستئجارٌ بئر» واستئجارٌ أرض» واستتئجارٌ دكان» 
واسحجاز فرش » واستئجار ثیاب. 

> وله اا الأولى : : في مُوحِبَاتِ هَذَا العَقْدٍ وَلَوَازِمِهِ مِنْ غَيْرِ 

حُدُوث طَارِي عَلَيْه). 

لأنه قد يُوجد طارئ عليه فيؤثّر فيه. 

> قولم: )1 ا الثَّانِيَةٌ : في أخكام الطوًّا رئ“ وَهَذْهِ ١‏ اة 
تنقيم في الأشْهَرِ إلى مَعْرِفَةٍ موجبّاتِ الضّمَانِ وَعَدَمِهِ). 

موجبات الضمان: ھی ما وجب ضمان تلك السلعة؛ لأنه رما 
اجر ساك ملع فتهت ذه الل فن الى ها ؟ 

> قولة: (وَمَعْرِنَةٍ جوب الفسْخ وَعَدَيِو وَمَعْرِفَةٍ حم 
الاخيلافي). 

موجبات الفسخ: فمثلًا إذا ذهبت العين يجب الفسخ؟ أو تعذرت 
الاستفادة بها؛ وجب الفسخ؟ أو إذا استخدمها الإنسان مدة ثم طرأ ما 
يمح من الاستفادة بها يفسخ؟ 

وإن قلنا: يجب الفسخ. فهل تَلزم الأجرة السابقة وتسقط اللاحقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الحماة الأولى: 


ر ر 
ومن مَشْهُورَاتِ هذا البَاب: مَتَى يَلْرّم المُكْرَّى دَفْعُ الكراء ذا أظلقٌ 
العَقْدُء وَلَمْ يَشَْرِظ كَبْض الثَّمَرِ ؟ ون مالك وَأبى َة : أَنَّ اله 
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إِنَمَا يَلْرَمُ جُرْءًا ءا تسب ما فيش بين المتافع إلا أنْ يَشْتَرِط ذَلِكَء 


ع2 > برسم ت 


ارون مالك ما يُوحبٌ کک مل أن يكون عوصا معا أو يَكُونَ 
00 ا م , ر و 3 
كِرَاءَ في الذَّمَةِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ يِب عَلَيِْ الثَمَنُ ينس العَفْدِ). 

الأئمة الأربعة - رحمهم ا فى هذه المسألة إلى قسمين 

فالإمامان أبو حنيفة ومالك يقولان: يدفع الأجرة مقسطة؛ كأن يدفع 
ا إلا أن يُوجَد شرظ؛ كأن يشترط المكري 
على المكرى دفع م الأجارة قدا 

والإمامان الشافعيٌ وأحمد N‏ تُدفع الأجرة عند أول العقد» 
حتى وإن لم يستفد بالعين المؤجّرة ولو لحظة. 


ر 


> قولة: (كَْمَالِكُ رَأى أن النَّمَنَّ إِنَّمَا يُسْتَحَقُ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَا يُقْبَض 
مِنَ العوّض0. وَالشَّافِعِيٌ كأنّهُ رَأَى أن تَأَخْرَهُ مِنْ باب الدَيْنِ بِالدَّيْنِ). 


() ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (5/5)» حيث قال: «ففي 
«المدونة»... الأكرية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما 
مضى». 

(۲) بنظر: «مختصر القدوري» (ص”١٠)»‏ حيث قال: «ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن 
يطالبه لأجره كل يوم» إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقدا. 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (6/5؟١)؛‏ حيث قال: «لأنها سلم في المنافع» 
فيمتنع فيها تأجيل الأجرة» سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا؟!». 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤١/٤(‏ حيث قال: «وتجب الأجرة بنفس العقدا. 


EY‏ 5 7 ص0 

وجهة الذين قالوا: «تدفع الأجرة مقسّطة): أنه كيف يُقدّم ثمنّا وهو 
لم يستفد بعد بالعين» ولم يستوف منافعها؟ 

ووجهة الذين قالوا: «تُدفع الأجرة عند أول العقد): أنه إذا تمَّ العقدٌ 
فقك :مكنه من استيفائها» 'وليس من حى المالك أن يتضرف فى الدار» ولا 
أن يُخرجّه منها. 

> قولت: (وَمِنْ ذَلِكَ اخْيَلَافهُمْ فِيمَنٍ اكْتَرَى دَابَةَ أو دَارَا وَمَا أَسْبَهَ 
دَلِكَ؛ هَل لَه أن يَكْرِيَ ذَلِكَ بأكترَ مما اكترَاة؟)”"". 

بد اساج زات دارا أى كاتا أو سار ل له أن يُوْجْرَها 
غيرّه بأكثر منها؟ 

اعلم ولا : أن العلماء مُجمعون على أنه من استأجر عيئًا فله أن يؤَجرّها 
بنفس القيمة أو أقلّ منها” ٠‏ ولكنّهم اختلفوا فيما لو أجُرها لغيره بأكثر. 

> قولم: (فَأَجَارَهُ مالك وَالشَّافِعِنْ*'. وَجَمَاعَةٌ قِيَاسّا عَلَى البَئْع). 

الأئمة الثلاثة (مالك. والشافعئ» وأحمدٌ)”" أجازوا ذلك؛ قياسًا 
على البيع» فلو أنّك اشتريت سلعةً بألفٍ جاز لك أن تبيعها بألفين وبعشرة 
ودمكة » فهكذا الإجارة. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (047/5)» حيث قال: «هذا موضع اختلف فيه 
الخلف والسلف». 

(۲) قال ابن المنذر: «وللمرء أن يستأجر الدار قد عرفها وقنًا معلومًا بأجر معلوم على أن 
يسكنهاء فإذا صحت الإجارة على هذا فللمستأجر أن يكري الدار بأقل مما اكتراه أو 
بأكثر وله أن يسكنها». انظر: «الإقناع» .)73170/1١(‏ 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (047/5)» حيث قال: فقال مالك: «... فكذلك 
المكتري والمستأجر لما يستأجره يتصرف فيه ويكريه بما شاء من زيادة أو نقصان». 

(4:) يُنظر: «نهاية المختاج» للشربيني (7170/05)» حيث قال : «والقدرة على ذلك تشمل 
ملك الأصل وملك المنفعة» فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره». 

(5) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/077): حيث قال: «(وتصح) إجارة العين المؤجرة 
(لغير مؤجرها و) تصح (لمؤجرها بمثل الأجرة» و) ب (زيادة) على الأجرة التي 
استأجر بها». 


: سس 

> قولة: (وَمَتَعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيقَة”"2. وَأَصْحَابه1"'. وَعْمْدَتُهُمْ : أنه 
بن باجدويع ما لَمْ يُضْمَنْ؛ لِأنَ ضَمَانَ الأضل هُوَ مِنْ رَبّهِ - أغني: مِنَّ 
المُكْرِي - وَأَيْضًا َه ِن باب بيع ا لم يُفبض). 

أبو حنيفة كاه منع ذلك؛ لأنّه من باب ربح ما لم يُضمن. 

مثال ذلك: إذا استأجرت بيئًا بعشرة آلاف» ثم أجُرته بعشرين ألقّاء 
فقد ربحت عشرة آلاف» لكنّ هذه الدار لو انهدمت فإنَّ الذي يضمنها هو 
المالك: الأصلق»: إذا :فقد ريحت شكا لست اما له فيما يطرأ غه 

> تال: 00 ذَّلِكَ بَعْض العْلَمَاء إا أَخْدك فِيهًا مك770 


إذا أحدث فيها عملا ؛ أ أدخل عليها إضافات وتحسينات فله أن 


يؤجّرها. 
قلتٌّ: وبعضهم أجاز ذلك بشرط أن يُوافق مالك العين المؤجبّرة» 
CO‏ 

وإلا فلا . 


() لعل المصنف تبع في ذلك ما ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار»» عن عبدالرزاق 
(511/6) قال: «قال: سمعت الثوري» يقول لمعمر: ما كان ابن سيرين يقول في 
رجل اكترى. من رجل» ثم ولاه آخر وربح عليه؟ قال معمر: وأخبرني أيوب أنه سمع 
ابن سيرين وسئل عن ذلك فقال: «كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه»». 

(۲) محل المنع عند الحنفية: إذا استأجرها مُوْجرٌهء أو تكون بأكثر من الأجرة 
الأولى. 
يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية: ابن. عابدين (2)758/5) خيث قال: «(وله 
الي ج اوإسكان ي بهار وغيرها ارهد كن عانالة ا 
بالمستعمل». 

(۳) هذا مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص2)07/5» حيث قال: «ولو 
آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها 
شيئًا». 

)£( ينظر: «المغنى» لابن قدامة »)۳١١/٥(‏ حيث قال: «اوعن أحمد رواية ثالثة» إن أذن 
له المالك في الزيادة جازء وإلا لم يجزا. 


ا ا و 
> قولة: (وَمِمَنْ ل يَكْرَ ذَلِكَ إِذًا 0 بِهَذِهٍ الضمة نيان 
ا لر راذا أن الإِجَارَة في هَذَا د شَبيهَةٌ بالبئع'""). 


والمذهب الصحيح هو مذهب جمهور الفقهاء ؛ ل قل أصبح مالگا 
للمنفعة؛ لأنَّ الإجارة هي ملك المنفعة» فأنت استأجرت هذا الذّكّان فمن 
عدّك انق في NEE I‏ سيكت قير RT‏ لمازلا 
مانع أن يدقع لك هذا المستأجرٌ أجرة أكثر. 

> قولة: (وَمِنْهَا : أن يَكْرِيَ الدَارَ مِنَ الّذِي أكْرَاهَا مِنْهُ). 

مثال ذلك : اتان استأجر دارّاء فجاء المالك نفسّه فقال: 
اھا او اجر اعا 


1 


كرني 


3 


> قولت: (ثَقَالَ مَالِكُ: يَجُورُ)”". 


وقال به الشافعئٌ و ا كذلك» فجمهور الفقهاء يقولون: 
إذا أجَر اا سه لان ثم جاء هو نفسّه ليستأجرها منهء جاز 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۲۲۲/۸)ء ولفظه: «أخبرنا الثوري» وسأله عن الرجل يستأجر 
ذلك» ثم يؤاجره بأكثر من ذلك فقال: أخبرني عبيدة» ... عن مجاهد «أنهم كانوا 
يكرهونهء إلا أن يحدث فيه عملًا»). 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٠٠)ء‏ حيث قال: «وفيه قول ثالث: وهو أن 
[المكتري] إن أصلح فيما اكترى شيئًا فلا بأس بأن يؤاجرها بأكثر من ذلك». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (94/4)» حيث قال: «(و) جاز 
(استئجار المالك) المؤجر لداره أو دابته مثلّا (منه) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف 
جر منفعة). 

(4) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (//84)» حيث قال: (إذا 
استأجر عينًا وقبضها.. فله أن يؤاجرها من المؤاجر» ومن غيره». 

(o)‏ ينظر: الشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (0/). حيث قال: «ولمستأجر عين أن 
يؤجرها. . .. (حتى لمؤجرها)؛ لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز معة كالبيع 
(ولو بزيادة)». 


AA 


ت كو ِء 


> قولم: : (وَقَالَ 5 0 ا جور وكأنه رأى اَن 


الَمَاضل يَيْنَهُمَا فى الكِرَاء فَهُوَ مِنْ باب أكل المّالٍ بالباطل). 
الذين أشكلوا ذلك أو منعوه قالوا: لا يتم القبض هنا؛ لأنه إنسان 
أجّر ثم استأجر. 
> قولم: (وَمِنْهَا: إا اكتَرَى أَرْضًا لِيَرْرَعَهَا حِنْطَة كَأرَادَ أَنْ يَرْرَعَهَا 


راء أو مَا صَرَرُهٌ مِئْلُ ضُرَّرٍ الحِنْطَةء أ دُونَهُ؛ قَقَالَ مَالِكُ: لَه 
ذلك وََالَ داود: ل لَه دلك”"). 


اعلم أن لهذه المسألة ثلاث صور: 

الصورة الأولى: قال الموْجّر للمستأجر: أَؤْجّرك هذه الأرض على 
ا ل - أو يقول: ا 0 
م أو كثيرًا لان ال 


الصورة الثانية ‏ وهي التي ذكرها المولكت كه : إذا قال الموْجُرٌ 


عضب 


)١(‏ هذا مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص084). حيث قال: 
«اللمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره» وأما من مؤجره 
فلا) يجوز». 

(۲) يُنظر: «منح الجليل» لعليش »)۴١/۸(‏ حيث قال: «وإن استأجرها ليزرعها شعيرًا 
وأراد أن يزرعها حنطةء فلا يمنع إذا لم يضر). 

(۳) الظاهرية لا يجيزون كراء الأرض إلا مشاعًا. 
يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۳۸٤)ء‏ حيث قال: «لا يجوز كراء الأرض بشيء 
أصلا». واعتبروا شرط الشيء الذي يزرع في العقد شرطا فاسدًا. 
ويّنظر: «المحلى) لابن حزم (20). حيث قال: «فإن اتفقا تطوعًا على شيء يزرع 
في الأرض فحسن» وإن لم يذكرا شيئًا فحسن. N‏ 
فى العقدء فهو شرط فاسد وعقد فاسد؛... إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا 
بزرع فيها ما يضر بأرضه». 


- 3[ شج 000 
للمستأجر: أؤجُرك هذه الأرض على أن تزرعها جنطةً؛ فله أن يزرعها 
حنطة أو ما هو أقل ضررًا منهاء أو ما هو مساو لها. 

فمذهب مالك - والأئمة الأربعة كلهم _ يُجيزون ذلك؛ لأنّهم 
يقولون: إن المعتبر فى ذلك هو الضرر؛ ولأن العقد إنما كان على منفعة 
الأرض - فإنما الأجرة على الاستفادة من الأرض - فما دام الضرر منتفيّاء 
فالعقد جائز. 


وأهل الظاهر منعوا ذلك حتى قالوا: لو استأجر أرضًا على أن 
يورعينا حقطة ا فى له أن بررعها: حتطلة مره ا و اما ا 
ليزرعها حنطة سمراء فليس له أن يزرعها بيضاء؛ قالوا: لآن هذا على 
خلاف ما ورد. 


مام 


وحجة أهل الظاهر ضعيفة ؛ لآن وجهتهم أنه غيّر فى العقد؛ عي 
استأجرها ليزرعها حنطة فزرع غيرها. 


له كما قال الجميور: إن الود عن الأجازة عو الامعفاذة من 
الأرض بأي نوع كان شريطة ألا يحصل ضررء وما دام الضررٌ لم يتجاوز 
موضع العقد فهو جائز. 

الصورة الثالثة: قال المؤْجرٌ للمستأجر: أوؤجُرك هذه الأرض على أن 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» »)۳١/١‏ حيث قال: (إذا عين نوعًا 
للزراعة له أن يزرع مثله أخف لا أضر). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١/۱۸۲)ء‏ حيث قال: «استأجر لبر 
فزرع ذرة فلا يضمن الأرض؛ لأنه لم يتعد إلا في منفعتهاء بل تلزمه أجرة مثل 
الذرة). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٠١/٤(‏ حيث قال: «(شرط زرع بر 
فقط) فلا يلزم الوفاء به وله زرع ما هو مثله ضررًا أو أقل». 

(6) يُنظر: «المنتقى» للباجي »)۲٤١/١‏ حيث قال: «البيضاء هي المحمولة؛ وهي نوع 
من الحنطة يكون بمصرء والسمراء نوع آخر يكون بالشام» وهي أفضل جودة من 
المحمولة). 


تزرعها جنطة ‏ مثلا - فزرع فيها ما هو أكثر ضررًا؛ فلا يجوز. 


> قولك: (وَمِنْهَا: انهم في گنس مَرَاحِيضٍ الدُورٍ المَكتَرَاة 
ئالمَشهور عَنِ ابن القاسم اَن عَلَى رباب الدورء وروي له 2 عَلَى 
المُڪتري '". وه قَالَ السافي"). 
انظر 2 الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فهذه مسائل تحصل في زماننا. 
o‏ ذاه فيله تداز فوا تاماك وميا SA‏ 
برها ف راخ أن تخل العائط أو الكتيفف أن البالوساة > فلو 
حصل سد فى البالوعة ا التارة كما E‏ فمن المسؤول 
عنها؟ كهل المؤجّر أو المستأجر؟ 


اختلف الفقهاء : 
الإمامان الشافعى وأحمد”" قالا: المسؤول عنها المؤجّر؛ لأنها 


وأبو خنيفة““ يقول: القياس يقضي بأن المستأجر هو المطالب بنقل 


ما يمتلاً به البالوعة؛ لأنه حدث بفعلهء فيلزمه نقله كالكناسة والرماد. إلا 


SA Ea 1 :قود تقلا مع متاح لقال اح‎ a 
فلي‎ I والتكادةع. ف العافة ميق الكاين نينا كان مهتا فى الأ‎ 
و‎ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (07”557)» حيث قال: «واختلف في كنس كنيف 
الدار المكتراة؛ فقيل: على ربهاء وقيل: على المكتري» والقولان عن ابن القاسم». 

68 يُنظر: «تحنة المحتاج» للهيتمي »)١1١6/5(‏ حيث قال: «ومثلها رماد الحمام وغيره 
(على المكتري)). 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (577/5)» حيث قال: «(و) على مكتر دار أو 
حمام ونحوه (تفريغ بالوعة وكنيف)). 

)٤(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)۸٠/٦(‏ حيث قال: «وأما البالوعة وأشباهها فليس على 
المستأجر تفريغها استحسانًا. والقياس: أن يجب؛ لأن الشغل حصل من جهته». 


وبهذا يتبين ليا دود "قاغدة الحا دة ةة ؟ فإذا اصطلح الناس 
على أمر من الأمور؛ كما لو كان لهم عرف يسيرون عليه في البيوت 
والعمائر: أنَّ البيّارات إذا امتلأت فإنَّ الذي يتحمل مسؤوليتها هو المكري 
(المؤجّر)» فإن الحنفيّة يعملون هذه القاعدة. 


8 فائدة: 

3 تكن الع حيدق كما هي الآن» eal‏ 5 لا ال 
كل لبي م ا التغؤط ا القيول» كاذ اك ان e‏ عن 
تفريغه المؤجر أو المستأجر» على اعتبار الخلاف. 

وقد کان هناك انام يختصون يكنس البالوعات» ويأخحذون الأجرة. 
فان الذي لم aN E EAS‏ 
ذكرنا . 

والصحيح في هذه المسألة: أنَّ المستأجر هو المكلّف بكنسها؛ لأنه 
8 فائدة: 

كذلك الأصل أن الذي يُسلّم رسوم الماء أو الكهرباء هو المستأجرء 
سواء كان 8 شقة أو عمارة» إلا إذا تحمّل ذلك صاحب البيت. 

(واستَشتی ابن القاسم مِنْ هَذِهِ المَنَادِقٌ التي تَدْخُنّهَا كوم وخر 
رم كَمَالَ: الكنْسٌ في مَذِهِ عَلَى رَبّ الدّارِ)”". 

هذا هو رأيه كله والحقيقة أنَّها كذلك على المستأجر؛ لأنه هو 


)١(‏ أي: هي المرجع عند النزاع؛ لأنه دليل يبتنى عليه الحكم» ينظر: «تهذيب الفروق 
والقواعد السنية» )۱٤/۳(‏ لمحمد بن على بن حسين. 

(۲) ينظر: «شفاء الغليل» للمكناسى (A66)‏ حيث قال: «ومن اكترى دارًا فعلى ربها 
را کی اع ق و اا ا کو ونا ا 
سبق» قيل: ما هنا في غير الفنادق». 


بببسسييينية 4522 


الذي سني ها 0 أنَّ الفنادق فيما مضى ليست كالفنادق في هذا 

> قولم: (وَمِنْهَا : الخيلاث أَصْحَابٍ مَالِكِ في الانهدام اتير مِنَّ 
الدّارِء هَل يَلْرَمُ رَبّ الدَّارٍ إضلاحةُ ES‏ عله ِن 
الكرَاءِ ذلك القَدْرٌ؟ كَقَالَ ابن القَاسِم : لا يَلْرَمُهٌء وال غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَحابهِ : 
يرم ) 

لا شك أل المؤجّر إذا سلّم الدارٌ وفيها انهداءٌ أو خلل أو أخحشاب 
مكسورة ‏ وهذا بالنسبة للبيوت التي نسميها شعبية ‏ فإن المؤجّر مسؤول عن 
وجود خلل في البيت؛ ؛ كشقوق في الجدّر وتكشّر الخشب» إلى غير ذلك من 
الوت الي تؤثر > لكن إذا حصل عيبٌ بعد ذلك فَإِنَّ هذا لا يخلو: 

إما أن يكون بتفريط من المستأجر : فيلزمه إصلاحه. 

وإما أن يكون ليس تفريظا : : ولكنّه حصل مع مرور الزمن وتغيره» 
وان هذه الأشياء قد استٌّنفت مدتها فأدى ذلك إلى تأثرها ؛ كالخشب يمر 
عله زهان اه ات وكذلك الحدن الى من الطين اتر ييؤؤل النطر عا 
وهكذاء فلا يلزمه. 

> قولم: (وَفْروعٌ هدا البَاب كَثِيرَةٌ ل قَضْدَنًا التَّمْرِيعَ في هذا 
الكتاب). 

يقصد بالفروع : الخلل في الّقف» والانكسارٌ في الخشب» والخلل 
في الحائط› والشقوقٌ في الجدّرء إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة ة التي 
يتحدث عنها الفقهاء رحمهم الله. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (054/4)» حيث قال: «(قوله: حدث) أي: 
موجب الإصلاحء وهو الهدم (قوله: وهو مذهب أبن القاسم) أي : وأما غيره - وهو 
ابن حبيب - فيقول: يجير الآجر على الإصلاح». 


النظر في الفسوخ؛ فقد يطرأ على الإجارة الي تمت واستقرّت أمرٌ 
0 الأمور فيؤثر عليها؛ كأن تكون دابة فتموت› أو عبدًا فيموت» أو 
خی فيشرد» أو أرضًا فتَعْمّر بالماء عر الاستفادة منهاء أو ينقطع عنها 
المناة أصلاة أو دارا تتهدم + إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة في هدا 
المقام. 

> قولم: إن الفُقَهَاءَ الحتَلَمُوا في عَفْدِ الإجَارَةِ؛ كَدَمَبَ 
الجُمْهُورٌ إِلَى أَنَّهُ عَفْدٌ لَازِم)”". 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 

ومعنى كونه ا من العقود اللازمة الواجبة؛ فإذا ما ت 0 
بين مستأجر ومؤْجّر يكون مُلزمًا لكل من الطرفين» فلا يجوز للمستأجر أن 
يُطالب بفسخ العقد بدعوى أنه لم يستفد من العين المؤجّرة ‏ مثلا -» وهذا 
بخلاف الجعالة» ومن هنا تخالف الجعالة الإجارة؛ جو نوع و 
الإجارة» لكنّها عقد غيرٌ لازم؛ كان ينول ا فاد عي ضالتي فله 
كذاء أو من يبني لي هذا الجدار فله كذاء فهذا عقد جائرٌ لكل منهما أن 


يعدل عنه. 


> قولع: (وَحُكيَ عَنْ نَؤْ م أنه نه عَفْدٌ جَائِرٌ تَشْبِيهًا بِالجْمْلٍ 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (775/65- 07# حيث قال: «والإجارة عقد لازم من 
الطرفين» ليس لواحد منهما فسخهاء وبهذا قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي». 


ر راوع 


وَالشّرگة. وَالَّذِينَ قالوا: إِنَّهُ عَقْدٌ ل الفا فنا شح اهت 
ضار اڭ و لشافیغ"» وَسُفْيَانْ التّوْرِيٌ» وَأَبُو 


جَمَاعَةٌ قُقَهَاء الأ ا 
ور تم إلى ال يتيخ إلا يت تَنْمَسِح به العُقُودُ اللَّازِمَةُ مِنْ 
وود العَيب بها أو دَمَاب محل اسْتِيفَاءٍ المَْمَعَة). 

وكذلك أحمد”" ذهب إلى أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود 
اللازمة. 


5 م 5 - وه ود شر 4 4o07‏ 1-0 اوس 
> تولي: (وقال أيُو حَنِيفَةَ وأضحابة: يجوز فسح َف الإجارة 

و 1 1 وه 8م 2 ؟ وم ا آل چم هاس 
للعذر الطارئ على المستاجر. مِثل أن يكري دكانا يتحر فيه َبَحْتَرِقُ 


ر of‏ 0 2 
مََاعهُ أو يُسْرَق)0. 


مغال ذلك: إنسانٌ يستأجر دُكَانًا ليبيع فيه بضائعه» وإذا بالبضائع 
تحترق» أو أن اجر إنسان دابة لِيحجٌ عليها فتمرض» أو يكون 
هناك فوجًا معه ذاهبين إلى الحَجّ فيتأخر الفوجٌ فيتأخر معهم؛ لأنه مرتبط 
بهم. 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )7١١1/4(‏ حيث قال: «وأما صفة الإجارة... وقال 
شريح: إنها غير لازمة وتفسخ بلا عذر؛ لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة». 

(؟) بتظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (79/64)) حيث قال: «(وفسخت) 
الإجارة (بتلف ما يستوفى منه) (لا) بتلف ما يستوفى (به) المنفعة». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ١/۱۸۷)ء‏ حيث قال: «(وتنفسخ) الإجارة بتلف 
مستوفى منه عين فى عقدها شرعًا». 

(4) يُنظر: «المعاني البديعة» للريمي (480/1): حيث قال: «عند الشافعي ومالك وأبي ثور 
والثوري وأحمد وأكثر العلماء: لا يجوز فسخ الإجارة بالأعذار بغير عيب بعد 
لزومها). 

)٠(‏ ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/٤٦۲)ء‏ حيث قال: «(وتنفسخ الإجارة 
بتلف) محل (معقود عليه)). 

0) بنظر: «مختصر القدوري» (ص١٠٠).»‏ حيث قال: «وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن 
استأجر دكانًا في السوق؛ ليتجر فيه فذهب ماله. . ٠.‏ 


ياه يرى أن هذه الموانع وأمثالها ا وأنها 


فن أبا حنيفة 
تستدعى الفسخ. 

مثال ذلك : أن بتار إنسان دابة فهلكت أو عبدًا فهلك» أو استأجر 
سيارة فصّدمّت وتعطّلت» فلم يستطع أن يستفيد منها قبل أن يتسلمهاء فهذه 
العين المؤْجّرة لا تخلو: 


إما أن تكون العين المستأجرة هذه قد تعذر الانتفاع بها قبل قبضها: 

وإما أن تكون العين المستأجرة هذه قد تعذر الانتفاع بها بعد قبضها: 
فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة''؟ ‏ رحمهم الله على أن العقد 
ينفسخ» وأبو ثور دا يرى أنه لا ينفسخ قياسًا على البيع؛ لأنه قبض 
هذه العين فهو مسۇول E‏ 

والجمهور يُجيبون على أبي ثور كا فيقولون: إن الإجارة تختلف؛ 
لأن المقصود هو الاستفادة؛ لأن قبضها إنما يتم باستيفائهاء والاستيفاء لم 
يتم بعد؛ لذا لا يصح القياس على البيع. 

الصورة الثالثة: أن تكون العين المستأجرة هذه قد هلكت قبل تمام 
الاستيفاء ؛ 

کان يستأجر داب لمدة شهر»: 'وقبل أن يته مد الاستفادة متها بعد 
خمسة عشر يومًا ماتت هذه الدابة. 

نقول إن العقد ينفسخ» لكنه في هذه الحالة مُطالب بدفع أجرة ما 


مضى» ويسقط عنه ما تبقى من المدة التي لم يستفد منها. 


)١(‏ ينظر: «المعاني البديعة» للريمي »)۸٥/۲(‏ حيث قال: «عند الشافعي ومالك وأحمد: 
إذا لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة إجارة فاسدة بعد قبضها وجب عليه أجرة 
المثل» وعند أبي حنيفة لا يجب عليه شيء). 

(؟) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (85/1), حيث قال: إلا أبا ثورء فإنّه 
قال: المنافع في هذا الموضع من ضمان المستأجر). 


هذا هو الضرب والنوع الأول من أنواع الإجارة. 


> قولت: (وَعْمْدَةُ الجُمْهُورٍ قَوْله تَعَالَى : اوا بالحثود»). 


وا من ال أن هذا عند في الوقاف يه 


و 6“لو 


> قولت: (لأن الكرّاء عَفْدّ عَلَى مَنَافِمَ كَأَشْبَهَ النّكَاحَ وَلِأَنَهُ عَقْدٌ 
عَلَى مُعَاوَصَةٍ كَلَمْ يَنْفَسِحْ أَضْلَّهُ البَيِمُ). 


الإجارة: عقد على معاوضة أصله البيع» والبيع: مبادلة مال بمال» 
يعني : تدفع ثمنًا تأخذ سلعة» وفى الإجارة كذلك معاوضةء يعطيك دارًا 


وتعطيه أجرة» قالوا: وكل ما صح أن يكون بيعًا صح أن يكون إجارة. 


عن ال 6 2 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ أبى حَِيَة: أنه شِبْهُ داب ما به تُسْتَوْفَى المَنْفَعَةُ 
بداب العَيْن الى فيها المَنْفَعَةُ)". 

الإمام أبو حنيفة ي4 يقول: نحن نقول إذا ذهبت العين انفسخ 
العقدء فكذلك أيضًا هذا الذي استأجر أرضًا وذهب ما بيدهء ما الذي 
سيستفيد به من هذه العين المؤجّرة؟ لماذا نضره؟ لماذا يأخذ أحدكم مال 
أخيه بغير حق؟! فهذا رجل استأجر دكاتا يبيع فيه هذه البضاعة واحترقت 

الجمهور يُجيبون على أبى حنيفة يياه فيقولون: يتصرف فيه فيؤجره 

> قولع: (وَقَدٍ اَلَف قَوْلُ مَالِكِ إِذَا گان الكِرَاء فِى غَيْر 
ror “AT KY) 5 8 0 0 ° 5‏ 5 
مَخصوص على استيفاءِ مَنفعَةٍ مِنْ جنس مَخصوص ؛ فقال عبدالوهاب : 


)١(‏ يُنظر: «التجريد» للقدوري »)۳٥۷٤۸(‏ حيث قال: «لاأنه تعذر استيفاء العمل بالشرعء 
فهو كما لو تعذر الاستيفاء بالهلاك». 

(۲) بنظر: «حاشية الدسوقى» لابن عرفة :6)١7/5(‏ حيث قال: «ما تستوفى منه المنفعة إن 
كان معيئًا فسخت الإجارة بتلفه» لا إن كان غير معين». 


3 و مھ ےم َه ت ر ت 0 2 2 1 م ر 5 
الظاهر مِنْ لدحب اا أن استيفاء المنافع لا يتعين في 


الإجَارَةء وان عبن قَدَلِكَ ا 3 لا يميخ ب عه أ 5 2 بخلاي 
العَيْنِ المُسْتَأَجَرَةٍ إا تلقث كَالَ: ذلك يلا أذ مجر على يع كي 
ا ةم بعَيْنِهء كُتَهْلِكَ العم ويَحْتَرِقَ اللو ا 


ُُ 
كن 


e 


العَقُدٌ على المُشتأجر أَنْ يأب بكم لها لِيَرْعَامَا 3 اذ كفن فل 
لخ 0 3 
مثال ذلك: إذا استؤجر إنسان لرعاية الغنم وحصل شيءء فلا يخلو: 
إما أن يقصّر أو لا؛ لأنه لو كان راعيًا على غنم وأهملهاء وجاء الذئب 
وأكل شيئًا منها يكون مقصّرَاء وهذا الذي يخيط الثوبٌ ويريد أن يكويّهء 
فيتساهل في كيه فيحرقه أو جزءًا منه»› فهذا مهملّ وهو مسؤول عن ذلك؛ 
كنا" سات ر الضيمان: 
حالهما؛ فالأجير المشترك ضامن إلا أن لا يكون مغرّطاء أما الأجير 
> قولت: (قَالَ: وقد قِيلَ نها لكين ee‏ العقة جلف 
المحل. وَكَالَ بَعْضٌ المُتَأَخَرِينَ: إِنَّ دَلِكَ لَيْسَ اخْتّلانًا فِي المَذْهَب؛ 
وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْن: أَحَدُّهُمًا: أَنْ ون المَجِلّ المُعَيِّنُ لِاسْتِيفَاءِ 


ع رودو 


المَنافِع مِمًا تقد تة او هنا لا تقد عه كان کان مما تقد عه 


الْمَسَحَتِ الإجَارَةٌ؛ كَالظئْر إا مَاتَ الطَفلء وَإِنْ گان مما لا يُقَصَدُ عينه 


)١(‏ يُنظر: «المعونة» للقاضي عبدالوهاب (ص*٠٠١)»‏ حيث قال: «الظاهر من مذاهب 
أصحابنا: أن استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة» وإنه إن عين فذلك كالوصف لا 
ينفسخ العقد بتلفه بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت» وذلك كما يستأجر على رعاية 
غنم بأعيانهاء أو خياطة قميص بعينه» فتهلك الغنم ويحترق الثوبء فلا ينفسخ العقد 
وعلى المستأجر أن يأتيه بغنم مثلها ليرعاه أو قميص مثله ليخيطه». 


للل ب#] n‏ 


لَمْ تَنقَسِخ الإجَارَةٌ عَلَى رِعَايَةٍ المَتم بأعيانهاء أَوْ بَبْع طعَام فِي حَانُوتٍ 
وَمَا أَشْبّهَ دَلِكَ). 

الط قال فا ت 5 ر عدت ولك ري 

مثا : استأجرت امرأة لترضع طفلا فمات الطفلء إِذًَا: تعذر 
الاستفادة منها. 

> قولة: (وَاشْتِرَاطٌ ابن القّايِم في المُدَوَّنَةٍ أنه إِذَا اسْتَأَجَرَ عَلَى 
تم بأغيانها كته لا يَجُورُ إلا أَنْ يشرط الحَلّت)0". 

الخلف: سبق أن تكلمنا عنه» وهذا ما ذكره المالكية» وإلا فمعلوم 
بأن الراعي مسؤول عن رعاية الغنم والقيام بشؤونهاء وأخذه الأجرة عليها 

> قول: (موَ اليِمَاتٌ مِنْهُ إلى أَنّهَا تنْقَسِحُ بداب مَحِلّ اسْتِِفَاء 
المَعَيّن). 

> قولت: (لَكِنْ لما رای التَلّف سَائْقًا إِلَى المّْخ رَأَى أنه مِنْ باب 
الكَرَرِ"". فَلَمْ يَجُرٍ الكِرَاءً عَلَيْهَا إلا باشْيَرَاطِ الحَلفٍ). 

تكلمنا عن هذا وذكرنا له أمثلة» فيما يتعلق بتلف العين المستأجرة؛ 
كأن تنفق الدابة يعنى تموتء أو كذلك العبد المستأجَر يموت» وبذلك 
المؤلف كاَلْة. 


)١(‏ الظعر: المرضعة غير ولدهاء ويقع على الذكر والأنثى» انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠١٤/۳(‏ 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)١8/5(‏ حيث قال: «جواز الاستئجار على رعاية غنم 
(عينت) إن شرط الخلف لما يتلف منهاء لا إن لم يشترطه فلا تصح». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير »)٠١/٤(‏ حيث قال: «(إن شرط الخلف) لما يتلف 
من الثمن ليتم العمل الذي هو جزء من الثمن» وإلا أدى إلى الغرر». 


الو كك 


> قولة: (وَمِنْ تخو هَذَا اخيَلاتُهُمْ في هَل يَنْمَسِحُ الكرَاءُ بِمَوْتِ 
أَحَدٍ المُتَعَاتِدَيْنَء أَعْنِى: المُكرى أو المكترى؟). 

هذه مسألة مهمة؛ إذا استأجر إنسان عيئًا ومات قبل أن يستوفيها فهل 
تبقى الإجارة؟ لأن الإجارة هي ملك المنافع» فأنت استأجرت دارًا فقد 
ملكت منافعها المدةً التي استأجرتها فيهاء فإذا ما مات هذا المستأجر أو 
مات المؤجرء والمستأجر بعد لم يستنفذ المدة» فلا شك أنه قد تم عقد 
بين الطرفين؛ المالك أخذ الأجرة» والمستأجر يستفيد من الانتفاع بهذه 
العين» هل تنقطع الاستفادة من العين بموت المؤجر أو تبقى؟ هذا هو 
محل الخلاف. 

> قولع: (فَقَالَ مالك والشافيئ وَأَحْمَد0"» وَإِسْحَافُ 
2 نَوْرِ: لا يَنْفَسِحٌ وَيُورَتُ َف الكِرَاء“). 

فالحمهور _ الأئمة الثلاثة (مالك والشافعى وأحمد) ‏ قالوا: 
لا تنقطع بل تنتقل إلى الورثة» والورثة يحلون محل المؤجّر فهم ورثته. 
والملك قد انتقلء فحل الورثةٌ الذين انتقل إليهم ذلك الملك محل المالك 
الأصلي الذي ورّثهم ذلك المالء أو ورّث المال بموته. 

ووجهتهم: أنه عقد معاوضة» وعقد المعاوضة لا ينقطع ولا ينقسم 
بالموت» بل ينتقل كالحال في البيع تمامًا. 


0١ (‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (514/54؟ ‏ ١)ء»‏ حيث قال: «لا تنفسخ الإجارة على 
الأصح بموت الشخص المستأجر للعين المعينة» ويقوم وارثه مقامه». 

(؟) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ١/۱۸۷)ء‏ حيث قال: «(ولا تنفسخ) الإجارة بنوعيها 
(بموت العاقدين) أو أحدهما للزومها كالبيع». 

)۳( ينظر: لأشرح منتهى الإرادات) للبهوتي (0©» حيث قال: «(ولا) تنفسخ يموت 
(مكرء أو) أي: ولا تنفسخ بموت (مكتر) للزومها كالبيع». 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر 15/1١١(‏ - ۷١۱)ء‏ حيث قال: «الكراء على حالف 
ولا ينقضه موتهماء ولا موت أحدهما... هذا قول مالك» والشافعى»ء وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور». 1 


amg Bp 


واحتجوا أيضًا : بأنه لو زوج امه ثم بعد ذلك مات فإنَّ التكاح لا ينفسخ. 

> قولع: (وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة"". وَالنَوْرِيُ» وَاللَيْتُ : يَنْقَسِخ"). 

أما أبو حنيفة ياه فهو الذي خالف فى ذلك. 

ولا تظّنّ أنه إذا خالف إمام من الأئمة غيرّه أن يكون قصده الرغبة 
في الخلاف أو الظهورء فلم يكن هذا هو هدف الأئمة ‏ رحمهم الله » 
بل لم يكن هدف من دونهم في العلم والفضل» بل كانوا جميعًا يريدون 
الوصول إلى الحق من أقرب طريق» وأهدى سبيل يوصلهم إليه. فهذه هي 
غايتهم ؛ أن يعرفوا الحق. 

فأبو حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ یری أن هذا العقد قد تم بين طرفين؛ 
مؤجّر ومستأجرء فمات أحدهماء فلما مات أحدهما انتقل أصل هذه العين 
المؤجّرة إلى مالك جديد - وهم الورثة - فتغيرت الخال له لا عقد بين 
المستأجر وبين الورثة. فينتهي بذلك عقد الإجارة ويفسخ . و المستأجر 
ما كان قد استفادة من هذه العين المؤجّرة. 

تنبيه : هذا الخلاف إذا كان هناك وارث» أما إذا لم يكن هناك وارث 
فكثير من العلماء قال بأنها تنفسخ في هذه الحالة. 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَنْ لم قل بالقشخ: ا نه قد مُعَاوَضْقَ َك 
و سور 


فيح بِمَوْتِ أَحَدِ المتَعَاقِدَيْنِ. أَضْلْهُ البيِعُ). 
عفد المعاوضة : :عو عقد اله تقابل + فليس عارية ولا عية"":: وإنمًا 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9١٠)»‏ حيث قال: «وإذا مات أحد المتعاقدين وقد 
عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة» وإن عقدها لغيره لم تنفسخ». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)۳٤۷/٥(‏ حيث قال: «وقال الثوري» وأصحاب الرأي» 
والليث: تنفسخ الإجارة يموت أحدهما». 

(۳) عقد المعاوضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التى يعطيها 
الطرق الجر انف اخ هة التعواء» المتعمد .وان قلي رجام ادق نين 
(ص۳۸٤).‏ 


مقا رع تسل :شيك ونالعدة عا قانع فى اليد ي اة 
فتدفع الثمن وتأخذ السلعة» وفي الإجارة تستأجر العين» فتدفع الأجرة 
وتستخدم العين» فهي عقد معاوضة؛ أي: أنك تدفع في مقابل استعمالك 
لوذه الغيو الاو مني عرفا مو كان هذا الف الا أو قرعا 
آخر من العروض. 

وقول المؤلف يا : «أصله البيع» يعني: قياسًا على البيع» ولو 
قال: «أصله الإجارة» يعني قياسّاء وهكذا. 


> قولع: (وَعُمْدَةُ | الحَتفية: لحَتَفِيّةِ: أن المَوْتَ نقلّه لأصِل الرَّقَبَةِ المُكْتَرَاةٍ 
ِلْكِ إلى مِلْكِء فَوَجَبَ أن يَبُطل)”". 
يعني نقل هذه الرقبة من ملك المؤججر إلى ملك الوارث» وهذا 
الملك في الأصل ما هو إلا ملك للمؤجّرء وإنما تحول إلى الورثة بموت 
مورثهم. 
> قولة: (أضْلَهُ البَيْعُ في العَيْنِ المُسْتَأَجَرَةٍ مُدَةَ طوِيلَة - أغني : 
لا يجوز » كَلَمّا كَانَ لا يجت لدان ما غَلَبَ ماهتا انْتِقَالُ الملك» 
وَل بِقِيَّ الملّكُ يس [ له وَارِتُء وَذَلِكَ خلافت 0 


N‏ ع 


کو 
نه 


بغي أ بيع العين المؤجّرة ملدة ر فلو أن اناا اجر داره 
مدة عشرة 9 له أن يبيعها وهي موَجُرة» وإن قلنا بأنها تباع 
فليس للمالك أن يخرج المستأجر. 

قلت سابقًا بأن الأئمة ‏ رحمهم الله عندما يأخذ أحدهم بقول يكون 
له وجهة نظر. 


ولكنّ هذا لا يسلّمُ به الجمهور؛ لأنهم يقولون هذا أمر غير وارد 


)١(‏ ينظر: «الهداية» للمرغيناني »)۲٤۷/۳(‏ حيث قال: «وإذا مات أحد المتعاقدين وقد 
عقد الإجارة لنفسه انفسخت؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز). 


يوق[ سوس 
والقياس هنا غير مسلّم» وقياسّنا أولى وأقوى؛ لأن هذا عقد معاوضةء 
وانتقالٌ الملك إلى الورثة لا يُغيّر الحال؛ لأن الملك لم ينتقل عن طريق 
بيع وشراء» وإنما انتقل عن طريق إرث؛ أي: حصل بأمر إجباري» فهذا 
مال يملكه إنسان فتحول إلى ورثته فهم أولاده. 
> قولم: (وَرَيُمَا شَبّهُوا الإجَارة بالنگاح؛ إِذْ گان كِلَاهُمَا اسَتِيمَاءَ 

مَنَافِعَ » وَالنْكَاحُ يَبظل بالموْتٍ رَه د 

0 انه + را بعتي ني : : ئها a e‏ 
00 لأنه قياس مع الفارق. 


> قولة: (وَرُتَمَا احْتَجُوا عَلّى المَالِكِبَة قط بان الأَجْرَةٌ ندم 
نسَح جوا كَجْءَا بَِدْرِ ما يُقْبَضُ مِنَ المَنْمَعَوِ كَانُوا: وَإِذا گان هَذَا 
مَكَذَا قان مات المَالِكُ وَيَقِيّتِ الإجارة» قن الْمُسْتَأْجِرَ يَسْتَوْفى فی يلك 


الوَارثِ حًا بمُوجب عَنْدٍ في غَيْرٍ مِلَكِ العَاقِدٍ وَدَلِكَ لا يَصِحُ). 


CR cE 


ف 


فين مولت يناه فقال: «وَرْتَمَا اخْتَّحُوا عَلَى المَالِكِيَّة)؛ لأنهم 
لا يُمكنهم الاحتجاج على الشافعية والحنابلة فيما سيذكره؛ لأن الشافعية 
والحنابلة يرون أن اة سكيف و ل كذ حا عقد مؤجر 
ومستأجرٌ عقدًا في ارف الاغيان» و سعد عندهم بهذا 
العقد» ا بنفاذ ا بتنفيذه وقيامه -» لكنّ المالكية مع الحنفية 
- كما سبق -:يروق أن ا ا جزءًا فجزءًاء كلما مضت مدة يدفع 
المستأجر اتيا 

وهذا تعليل قوي واعتراض وجية على المالكية؛ يقولون: أنتم تقولون 
- ونحن معكم؛ لذن الحنفيّة يقولون بهذا القول -: بن اله لا تستحق 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)٤/٤(‏ حيث قال: «ففي «المدونة»: 
«. . . الأكرية فى دار أو راحلة أو في إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما مضى». 


رسيي 0# ا 


OEY‏ نس + اذا معن OE‏ مه ةلخن 
فا نا امات التقل الملكه اكات انتهى عه ا هذا الط الدى أي 
فهذا اعتراض فقوي على المالكية» لكنه لا يرد على الشافعية والحنابلة؛ 
لأنهم يرون أن الو لق ار العقد. 


و مسر 


> قولع: (وَإِنْ مَاتَ الشاب تون الأخِرَةٌ م 
مَوْيَهِ» وَالمَيِّتُ لا يبت عليه دين بإجماع َع موته). 


2 مه‎ 
e 


مُسَْحَقَةً عَلَيْهِ يَعْدَ 


هذا المكال بالية للستا جر كى إذا كان الت هى المستا جره 
فإذا مات وانتقل ماله إلى ورثته» وكان قد مضى وقت ثم جاء وقت آخرء 
فكيف تطالب ميا بأجرة؟! 0 بشيء! 


3 


> قولع: (وَأَمَا السَّافِعِيةُ: كلا يَلْرَمُهُمْ هَذَاءِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الأخرَةٍ 
يجب عِنْدَهُمْ''' بتَفْس العَقّدٍ لی ما ما سَلَّفَ مِن ذَلِكَ). 
أما الشافعية والمحنابلة) فلا يُلزمون بهذا؛ لأن هذا خلاف مذهبهم. 
وهذا الذي دعا بعض العلماء بأن يقولوا: بآن الإجارة جاءت على 
خلاف القياس» وقالو .ذلك شب بالسياقاة والمضباربة؟ لان المعزوف 
أنك إا اشتريت سلعة تدفع وتتسلّمها رتنع بهاء وفي الإجارة تدفع 


و وأنت بعد لم تنتفع »> فدفعت مالا دون أن تستفيد » كذلك - 
ل لي مقدّمّاء و أنت بعد لم تستفد من الموصوف 
فى الذمة. 

37 سے 20 2 ع8 و رت ر ا 

> قولم: (وَعِنْدَ مَالِكِ: أن أَرْضّ المظر دا أكْرِيَتٌ فنع القحخط 
من زَْرَاعَتِهَا 11 رَرْعِهَاء ٠‏ لم ت 2 َْيْتِ الرّرْعٌ لِمَكَانِ القّخط). 

يعني بأرض المطر: الأرض التي تُغرس أو تزرع بماء المطر؛ 
)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)١75/6(‏ حيث قال: «لأنها سلم في المنافع فيمتنع 


فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا). 
(6) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)1٠/4(‏ حيث قال: «وتجب الأجرة بنفس العقدا. 


ا 
لأنّ المطر لا ينزل في كل وقتء وإنّما له مواسمء فإذا ما جاء قحظ 
توقف المطرٌ ولم ينزل» وهذا قل سينا جد هذه الأرض» ولا يستطيع أن 
يزرعهاء والزراعة إنما تحتاج إلى الماء» والمطر قد تأخّر فأصبحت أرضّ 
قحط؛ يعنى: غير صالحة للزراعة؛ وقد استأجرها إنسان ليزرعها بماء 
المطر. فلم ينزل مطرٌء فما حكم ذلك؟ 

> قولت: (أنَّ الكرّاء يَنْفَسُِ)7". 


ذكرت قبل أنَّ أسباب الفسخ متعددة» منها: أن يتعذر استعمال 
العين؛ إما بهلاكهاء وإما بعدم الاستفادة منها كهذه التي معنا. 


> قولت: (وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَعْدَرَتْ بالمَظر حَتَّى الْقَضَى رَمَنُ الرّرَاعَقِ 
لم يَتَمَكنِ المكتري مِنْ أن يَرْرَعَهَا). 


وكذلك إذا «استعذر» يعني : دو استعمالها بالمطر؛ أي: لوجود 
مطر غزير قد تجمّع فيها ولا يمكن أن يزرعهاء فينفسخ العقد. 

وهذا من عناية الفقهاء ‏ رحمهم الله - فهم حقيقةً لا يقفون فقط عند 
أمهات المسائلء» بل يُدققون في الجزئيات والفرعيات» فيدرسون 
ويناقشون» ويبينون الحكم فيها إن كان هناك دليل» وإن لم يكن هناك دليل 
ذكروا علة المسألة وبينوهاء فهم يتتبعون هذه المسائل ويدققون فيها 
ويُصدرون أحكامها؛ لأن هذه الأرض التي غمرها الماء أو التي انقطع 
عنها الماء لا شك أن المستأجر سيتضررء والرسول به يقول: «لا ضَرَّرَ 
ولا ضرّار»"» فهذا الذي يستأجر الأرض» رُبّما استأجرها ليقتات منها؛ 
ليأكل منهاء ولينفق على أولاده. 


(1) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (//084)» حيث قال: «هلاك الزرع إن كان لقحط 
المطر. . . سقط كراء الأرض» كان هلاكه فى الإبان أو بعده). 

)( أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١(‏ وغيره» ولفظه: عن عبادة بن الصامتء. «أن 
رسول الله يِه قضى أن لا ضرر ولا ضرارا» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(ححم). 


كس ا 
> قولم: (وَسَائِرٌ الجَوَائِح”" الي تُصِيبٌ الرَّرْعَ لا يَحُط عَنْهُ مِنَ 
الكرّاء شَيء"). 


تكلمنا فيما مضى عن (الجوائح) في (أحكام البيوع»» ورأيتم أن 
مالكا لا يرى اعتبار الجائحة» مع أن الرسول بي - في قصة ذلك الرجل 
الذي جاء مع أمه ‏ جاءت امرأة بابنها إلى رسول الله بي فذكرت بأنه 
استأجر مزرعة» وأنه أصابها ما أصابها من السناء وأخبرها بأن الرجل 
حلف ألا يحط عنهم» فقال رسول الله ككِةِ: «حلف أن لا يفعل خيراء 
وأقسم أن له شل ا وقد جاء عن رسول الله ييو أنه قال: «بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. أرأيت إن منع الله الثمر؟» ر 
أرأيت لو توقف إنتاج الثمار؟ بم يأخذ أحدكم مال أخيه)» وفي بعض 
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)١(‏ الجوائح: جمع الجائحة وهي الآفة تصيب الثمر من حر مفرط أو صر أو برد أو برد 
يعظم حجمه فينقص الثمرء ينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للهروي 
(ص٣۱۳).‏ 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)٥٠/٤(‏ حيث قال: «(وإن فسد) 
الزرع (لجائحة) لا دخل للأرض فيها؛ كجراد وجليدء وبرد وجيش وغاصب» وعدم 
نبات حب بخلاف نحو الدود والعطش. . . فيلزم الكراء». 

(۳) أخرجه أحمد (2)55400 ولفظه: عن عائشة قالت: «دخلت امرأة على النبى فقالت: 
أق حابس وأمى ١‏ ا ابت اا وا حمق فذق شين اله ا حصا و الا 
ول أكرنك ينا أكردف: يده ما اما مه شق "إلا شيا ماك :في وها ان 
تفه شك رجا البرك عفنا عله ا ت فة نا عا لف ا 
لا يضع لنا شيئاء قال: فقال رسول الله 4 : «َأَنّى لا أصنع خيرًا»: ثلاث مرارء 
قال: فبلغ ذلك صاحب الثمر» فجاءه» فقال: أي بأبي وأمي» إن شعت وضعت ما 
نقصواء وإن شئت من رأس المال ما شئت؟ فوضع ما نقصوا». وقال الأرناؤوط: 
«إسناده حسن). 

() أخرجه البخاري (۲۱۹۸)ء ومسلم (١٠٠٠)ء‏ ولفظه: عن أنس بن مالك ل أن 
رسول الله ي نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى 
تحمر. فقال رسول الله كلِةِ: «أرأيت إذا منع الله الثمرةء بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟). 


الروايات: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» ولا شك أن هذه 
الشريعة قامت على الإرفاق فهي دائمًا تراعي جانب البائع والمشتري» 
والمستأجر والمؤجّرء ومن يقوم على المساقاة» والمالك وهكذا في شأن 
الأحكام؛ فإن الشريعة دائمًا تسعى إلى ما فيه مصلحة الطرفين؛ لأن هذه 
لتر هي ايا عدر اله 1 اي نر جعلتك عل شَرِيَةَ يَنَ الْأمْر 
َأَيََعَهَا ولا سي أهوآء لذن لا يَعَلْمُونَ ®4 [الجائية: 1۸]؛ لأن هذه الشريعة 
أنزلها علام ل أنزلها لأنه يعلم أن بها صلاح أحوالهم واستقامة 
أمورهم» وهدايتهم إلى طريق السعادة والرشادء أمّا إذا اتبعوا أهوائهم 
وانحرفوا عن ذلك خرجوا عن طريق الهداية والرشاد. 

والناس مهما سمت عقولهم إلى المعرفة» ومهما بلغوا القِمّة في 
الذكاء والفطنة؛ لا يمكن أن يصل أحدهم إلى الغاية التي أرادها الله كل 
في عمارة هذا الكون وفي استقامة أحوال الناس» إلا باتباع هذه الشريعة؛ 
لأنّها من عند الله. أمّا أن يستخدم الإنسان عقله بعيدًا عن هذه الشريعة 
فهذا هو الضلال المبين» كما في القوانين الوضعية» فإ القوانين الوضعية 
هي من أفكار الناس» أقوال وأفكار عششت فيها الرذائل» يضعونها اليوم 
ويغيرونها غدّاء يقررون حكمًا ثم يجدون ما يناقضه» ويسهل الخروج 
عليها؛ لأنها إنما من وضع البشرء والاحتيال على ما يضعه البشر سهل؛ 
لأن الاحتيال على القانون لا يهمهء لكن الشريعة لو جاء إنسان ليحتال 
عليها يكون عنده ضمير يؤنبه ويؤلمه. 

ولذلك يذكر العلماء أن الناس بالنسبة للمواعظ أنواع ثلاثة - 
يشبهونهم فيها بمن يضرب بالسياط -: 

فبعض الناس إذا ضرب بالسياط مجرد أن يرفع السياط عنه ينتهي 
ألمه؛ فهذا الذي يجلس في دروس الواعظ ويخرج لا يستفيد شيئًا. 


(۱) أخرجه مسلم )١11/1904(‏ بلفظ: عن جابر بن عبداله» يقول: قال رسول الله 4لا : 
«لو بغت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيكّاء بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق؟). 


وبعضهم تبقى آثار السياط في بدنه؛ فأولئتك الذين يتأثرون بالمواعظ 
ويستفيدون منها» وبها أحوالهم وتصلح آمورهم» ووو لا شك 
هم الذين وفقهم الله 8# - في هذه الحياة”'2» فعلينا جميعًا أن ندرك قيمة 
هذه الشريعة» وأن نحس بعظمهاء »> فهذه الشريعة هى التى أعز الله بها 
المسلمين عندما حورب رسول الله يه - والمؤمنون» ثم خوصروا من 
يزوجود و إلى اه من الآأمور 0 لم مرج 
من ا ا وقعت فى هذه وار أن يستفيد 01 حتى ی تکون 
حافرًا له على الاستقامة على دين الله» وانتقل المسلمون من أن كانوا قلة 
إلى أن كانوا أقوياء. بدل أن كانوا يُحارّبون في وطنهم وفي بيوتهم وفي 
طرقاتهم» إلى أن مكن الله 8# - لهم في الأرض؛ فأقاموا أول دولة في 
الإسلام» أول دولة قامت على التوحيد في المدينة النبوية المباركة ومنها 
ارتفعت راية الإسلام خفاقة» ومنها ارتفعت راية الجهاد» وفى المسجد 
النبوي الكريم كان رسول الله ية يدعو الناس إلى الخيرء كانت الآيات 
تنزل والألوية تعقد في هذا المسجدء وانتشر المسلمون في كل مكان 

> قولم: 590 1 الكراءَ ١‏ الْذِى قت ما أنه إِنْ گان ذَلِكَ الوَقْتٌ 


)١(‏ هذا الكلام مستفاد من «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص””  »)٠١‏ حيث قال: 
«الناس يتفاوتون فى ذلك فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة 
عند سماع الموعظة وبعدها؛ لسببين؛ أحدهما: أن المواعظ كالسياط» والسياط لا 
تؤلم بعد انقضائهاء وإيلامها وقت وقوعها...» 

(۲) يُنظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (ص9٠0”‏ - ۴۲۸). حيث قال: «قال ابن إسحاق: 
فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو في القبائل اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابًا 
يتعاقدون فيه على بني هاشمء وبني المطلب» ل ا 
ينكحوهمء ولا يبيعوهم شا ولا يبتاعوا منهمء فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في 
صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك. ..» 


mw وج[‎ 


مَفْصُودًا - مِفْلَ كِرَاءِ الرَّوَاجِلٍ في أَيّام الحَجٌّء كَقَابَ المّكْرِي عَنْ ذَلِكَ 
الوَّقْتٍ - أنه يَنْقَيِح الكرّا). 
إذا غاب المكري؛ مثاله: إنسان عنده رواحل ‏ أو كالسيارات فهي 
تحل محلهاء » والقطارات والبواخر أو غير ذلك - فعقد صفقة ثم تأخر 
واس 12 OE‏ او السقية ون ESE‏ 
و رة تنفسخ ؟ لضرر وقع على 
المكري» والقاعدة تقول: دلا ضرر ولا ضرار». 
> قولت: (وَآَمَا إِنْ لَمْ يكن الوَقْتُ مَفْصُودًا َه لا بني . 
إذا لم يكن الوقت مقصودًا فإنه لا ينفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم 
فلا تنفسخ الإجارة بمجرد وجود سبب من الأسباب لا يكون مانعًا من 
استخدامها. 
لي ع اسان الى لواف لدي EE‏ 
الكراة الذى: يكون قن الذئّى. 
في الذمة؛ إنسان اتفق مع إنسان على أن يخيط له ثوبّاء أو يصنع له 
ابو ااب "أو غير ذلك ن الأعماله الكتيرة. 


ج 


ى 


(كَإِنَهُ 00 العَيْن الي قيض المُسْتَأجِرٌ لِيَسْتَوْفِيَ 
مِنْهَا المَتْمَعَةَ؛ إِذْ كَانَ لم يَنْمَقِدٍ الكِرَاءُ عَلَى عَيْنِ ياء وَإِنَّمَا الْعَقَدَ عَلَى 
دهم 2 ذا 
مَوْصُوفبِ فِي الدَمّةِ) 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة »)۳٤/٤(‏ حيث قال: «إذا اكتراها أيامًا معينة 
فزاغ ربّها حتى انقضى ذلك الزمن كلا أو بعضًا فإن الإجارة تنفسخ فيما فات 
منها؛ . . . لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن». 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقى» لابن عرفة »)۳٤/٤(‏ حيث قال: (أستأجر دابتك لأسافر 
عليها لبلد كذا فتخلف ربّها أيامّاء ثم جاء بهاء فلا تنفسخ الإجارة» هذا إذا لم يفت 
مقصودها. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۴۷/٤(‏ حيث قال: «المعينة 
المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها (إن لم ينقد)... وأما غير 
المعينة» وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقًا». 


مثاله: إنسان أراد أن يوجر دابة وصفها كذاء فهذا ليس متعين بدابة 
بعينها ولا بسيارة بعينهاء فإذا تأخرت هو يأتيه بسيارة أخرى. 

> قولع: (وَفُرُوعٌ هَذَا البَاب كَثِيرٌَ وَأَصُولَُهُ هي هذ الي دَكَرْنَاهَا). 
ومن ضبط الأصول سهل عليه الإمساك بالفروع» فإذا ضبطت أصول المسائل 
سهل عليك أن تعرف الفروع» وذلك أن عندك أصلا فأي فرع من الفروع 
رده إلى هذه الأصول» فإن وجدته مطابقًا له أو ذا علاقة به فحينئذٍ ألحقه به. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القضل للثانِى: 


وَهُو النظز في الضَمَان) 


هذه :مسالة مهمة» فقد ES‏ دا فمثلا الأجير قد یتعدی › 
تذهب إلى a‏ لتك 3 واف 5 معينة ) فتجد أنه 
E‏ ال 00 عليها. 

TT SS 
8 عله» أو ذ ذهبت 00 حا لحن عن 9 الث‎ A 
العجين» فهو مسؤول عن ذلك» وهذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا.‎ 

> قولع: (وَالضَّمَانَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ عَلَى وَجْهَيْنِ : : بِالتَّعَدّيِء أو لِمَكَانِ 
المَصْلَحَةٍ وَحِفْظٍ الأَمْوَالٍ). 

قد يكون سبب الضمان التعدي؛ كإنسان تعدَّى على الدابة أو السيارة 


3 
e 5 


وقد لا يكون متعديًا لكنّ المصلحة المرسلة تقتضى ذلك؛ مثل 
الصناع إذا لم يتعدواء فأنت إذا ذهبت إلى إنسان ليخيط لك ثوبّاء أو 
الفقهاء بأنه ضامن» سواء تعدى أو لم يتعدً ؛ وكونه تعدى ظاهر» أو لم 
يتعدى هذا هو الذي يريد يشير إليه المؤلف في قوله: 0 
والفقهاء فى ذلك يعتمدون على ما أثر عن علي بن أبي طالب ويك «أنه 
كان يضمن الصناع»"؛ لأن الصناع لو تُسْهّل معهم وطن الراحة فى 
ذلك ا ادع كل فان أن هذا الف حصل فى كذا لسن مق و 
كذا أو أنه ضاع أو غيره» فلما يَضمئون يحرصون على حقوق الناس»ء هذا 
أثرٌ غن على» فهذا هو مشتئد القول فى هذه المسألة والمؤلف سيذكر ذلك 

من التفصيل. 

> قولي: (كَأَمًا ِالتمَدَي : قحب عَلَى المُكْرِي اتقاي » رَالخلاف 
إِنَّمَا اهي في نوع التََعَذَّي الَنِي يُوجِبٌ ذّلِكَ 0 لا يُوجبَة وفي قَذْرِه؛ 


2 


4 


فمن ذَّلِكَ المتلاف العْلَمَاءِ ء في القَضَاءِ ء يمن اكْتَرَى داب إِلَى وعم مَاء 
تَعَدَّى بها إلى مَوْضع رَائدٍ عَلَى المَوْضِع الي انْعَقَدَ عَلَيْهِ الكِرَاءُ). 

يعني: تجاوزء هذا متعدء وسمّي تعديًا نسبة إلى التعدي؛ لأنه تعدّى 
على حق غيره» اتفق على قدر من المسافة فتجاوزها. 

انظر إلى دقة الفقهاء؛ فمثلا استأجرتٌ سيارة إلى جدَّة فذهبت بها 
إلى مكة» فقد تجاوزت عدة أميال» تجاوزت المسافة؛ فهل تترك على 
راحتك تتصرف في حقوق الآخرين؟ 
0 انظر إلى جدة ‏ الفقهاء واختلافهم» وكل له وجهة نظر» حتى تعرف 
أن هذا الفقه ما جاء سدى» لم يجمعه الفقهاء بين عشية وضحاهاء ولا أنه 


يضمن الصباغ والصائغ» وقال: «لا يصلح للناس إلا ذاك»ء» وضعفه الألبانى فى 
«إرواء الغليل» .)١595(‏ 


1ش ]لل سسب ل 
كلام مرتجل» وإنما اتان أفنوا أعمارهم ووقفوا حياتهم في خدمة هذا 
الدين» أولا: أمضوا جزءًا وشطرًا كبيرًا من حياتهم يتعلمون العلم» ثم 
أخذوا يعلمونه الناس»› ودونوا علمهم في صحف وكتب منشورة ة كالتي بين 
أيدينا. 

إذّا هذه جهود عظيمة» نحن نضع أيدينا عليها نجدها قد استخلصت 
ونقيت وهذبت» فما علينا إلا أن نقرأها ونتعلمهاء لكنّ أولئك سهرواء 
يقرأ أحدهم الآيات ثم يستخرج الأحكام منهاء يقرأ أحاديث 
رسول الله كَل فيستنبط منها» وقد لا يجد لهذه المسألة نضا فيرد بعض 

وأتباع الأئمة لما جاؤوا أفنوا أيضًا أوقانًا طيبة. 

والفقه لیس فقَهًا جامدًا ؛ لأنه يتجذدد بتجدد الأحكام؛ فهناك وقائع 
حصلت وجدت أمور بعد وفاة رسول الله ييه في زمن الصحابة وفي زمن 
التابعين وفي زمن الأئمة وبعدهم» ولا يزال في عصرنا الحاضرء وهو أكثر 
ما يكون فيه المسائل التى جدت» فنحاول أن نردها إلى المسائل السابقةء 
نبحث لها عن أدلة» فإن لم نجد نردها إلى أصول المذاهب. 

> قولج: (فْقَاكَ الشَافِعِئُ2"0. وَأَحْمَدُ(": عَلَيْهِ الكرَاء الَذِي التَرَمَهُ 

إلى المَسَافَةَ المَشْتَرَطةَ). 

وهذا في الحقيقة أجود الآراء؛ لأن هذا هو الرأي الذي يلتقي مع 
روح الشريعةء لا نقول: هذا هو الرأي الأصوب؛ لأنه قال به فلان أو 
فلانء لا ولكنّ هذا هو الحق. 

إتسان تجاوز هذه المسافة وغالبًا سبت: تجاوزه المسافة لأنه.جدت 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ١/١۱۸)ء‏ حيث قال: (لزمه) مع المسمى (أجرة 
المثل للزيادة) لتعديه بها». 

زفق يُنظر : «كشاف القناع» للبهوتي (5/). حيث قال : (استأجر ليركت أو يحمل (إلى 
موضع) فجاوزه؛ فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد». 


pa‏ دون 


فيتفاهم معه» وحتى ولو كان تجاوزه تعديّاء فإنه يأخذ منه مقابله؛ لأن هذه 
السيارة أو الدابة أو الراحلة إنما وضعت للأجرة. 


> قولم: 0 كِرَاءِ 0 7 تَعَدَّى فيهًَا). 
الذي 4 جد فش يانه على و ا و 


وقد يسأل سائل فيقول: على أي تقدير نأخذه؟ 

والجواب: الغالب أنه يرجع إلى أجرة المثل» فمثلًا الأجرة إلى 
المكان الفلاني محدّدة - وخصوصًا في هذا الزمن الأجرة إلى كذا بمبلغ 
كذا ‏ فالفرق واضحء وإذا لم يعرف فإنه يجتهد في ذلك ويرجع إلى أجرة 
المثلء وإذا لم يمكن فيرجع إلى أهل الخبرة والمعرفة بذلك» وأبوابها 
بحمد الله واسعة. 
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> قولة: (وَكَالَ مَالِكٌ: رت الدَّابّةِ بالخيّار فى أَنْ يَأَخُلَّ كرّاء دَابَيهِ 
1 المَسَافَةِ اتی دق فيها). 
يتاك موافق حنى ES‏ الأول الحعامفنة EE FR EE ER‏ 
أجرةً المسافة التي زادت» فهنا يلتقي الإمام مالك مع الإمامين الشافعي 
وأحمد. 


جو 


> تولة: (أؤ مو لَه ادا“ 

أو يضمن له قيمة الدابة؛ أي: يأخذها ويعطيه القيمة. 

وهذا فيه غرابة» لکن الإمام مالگا عندما قال به علّل فقال: أنه نظر 
إلى الحبس» كأنه بزيادة المسافة حبس الدابة فترة من الزمن» فحبسها ومنع 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (41/4)» حيث قال: «فله الكراء 
الأول» ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الأكثر». 


الاستفادة بهاء فيعاقب بالنقيض؛ فيقال له: تدفع قيمتها وتأخذهاء وهذا 


مه مي مو 


> قولة: (وَكَالَ بو حَيِيِفَةٌ: لا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِي المَسَاقَةٍ 
المُتَعَدَاة). 

وهذا أيضًا غريب جدًا؛ لأنه إذا تعدى إنسان فلم نأخذ على يديه 
فسوف يتعدى كل إنسان. 

> قولم: (وَلَا خلاف أَنّهَا إِذَا تَلِمَتْ فِي المَسَافَةٍ المُتَعَدَاةٍ أنه 
ضَامِنٌ لَها)0". 


هذا ليس فيه خلاف؛ لأنه عندما يتجاوز فتلفت بمكان تعدى فيه وهو 
ماق 
مه عه دم 3 ا كو رت د اه ا ل 5 ٍ3 
> قولم: (فعمدة الشافعئ : انه تعدى عَلى المنفعَةَ فلزمه أجرة 
0 و تار ك ا 7 ر 
المثلء أضله التَعَدَي على سَائْرٍ المَتافِع). 


يعني: قياسًا على سائر المنافع التى يتعدى فيهاء فكما أنه إذا تعدى 
على منفعة من المنافع يُأخذ منه مقابل التعدي؛ فكذلك هنا. 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (6/5١7)ء‏ حيث قال: (لأنه خالف في المكان 
بالإمساك الخارج عن العادة» فصار غاصّباء فيضمن إذا هلك ولا أجرة عليه». 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بداية المبتدي» للمرغينانى (ص۱۸۸)» حيث قال: «وإن 
استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسيةء ثم ردها إلى الحيرة» ثم نفقت ‏ فهو 
ضامن». 
مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (47/5)» حيث قال: «الدابة 
إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقًا». 
مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١/٤۱۸)ء»‏ حيث قال: «(وإن تلفت 
بذلك) المحمول أو سبب آخر (ضمنها)). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (٤/1۸)ء‏ حيث قال: «(ضمن قيمتها) 
كلها لتعديه (سواء تلفت في الزيادة» أو) تلفت (بعد ردها إلى المسافة)». 


aw لله#]‎ 


2و 


> قولم: واا الك فكانة لما اخس الذائة عن أسُواقهًا رأى أنه 
ُد تَعَدَّى عَلَيْهَا فِيهًا تَفْسِهَا كُشَبَهَهُ بالقّاصِبء ويه ضَعْفٌ). 

خسن المؤلكف ل مما تعجبق بطاح هذا الكداب كله أنه 
مالكيئٌ مُنصف» فعندما يمر به رأي ضعيف یری ضعفه فى مذهب مالك لا 
يجامل» وهذا هو طالب الحق؛ ينبغي له أن يكون صادقًا صريحًاء لا 
اخ ا لضي دهن اقول معاد انا لت ور غ ودرسيف 
الأخرى أصح وآقوى» ولا يقول ذلك من درس مذهب الشافعية أيضًا. 
المؤلف يه متعصّبًا؛ بل رأيناه يضعف مذهب المالكية أكثر من غيره» 


35 0 عه ََ ع ل ا ع 2 َه د جد ج 2 
> قولم: (وآمَا مَذْهَبٌ أبى حنيفة فبعيد جذا عَمًا تَقْتَضِيهِ الأصول 


ص 
0 


42 
الشرعية). 

لآن المتعدي متجاوز للحدء والله تعالى يقول: ارلا سدوا إرت 
لَه لا يحب لمعب [البقرة: .]۱۹١‏ 


هذا إنسان قد تعدى فيعامل مقابل تعديهء أما أن يتعدى إنسان 
فنكافئه» فنقول بردًا وسلامّاء فهذا سيفتح بايا مُعْلقَاء وسيكون مدخلا 
لكثير من الناس ليتجرؤوا عليه فيقول: أنا إذا احتجت فأزيد فيحتال 
الناسن: 


هو الأقرب لروح هذه الشريعة وأصولها وقواعدها التي قامت عليها؛ 
لن من أصولها وقواعدها العدل» والعدل يقتضي أن يُنصف المؤجر 
والمستأجرء فلا يأخذ مثلا بجانب المستأجر ويغفل جانب المؤجر. 


4 و 
= 


> قولت: (وَعِدْدَ مَالِكِ: اَن عَِارَ الدَّائَةِ لو گاٽٺ ڪور“ تعد مِنْ 
صَاحِبٍ الدَابّةِ يَضْمَنُ بها الحَمْل)"". 


ريما أشكل 1 القارئ أنه قال: «كانت»» ولم يقل: «كان عثورًا», 
هذه مما يجوز فيها التذكير والتأنيث. 


وعمر 4# من دقته وحرصه على أمور المسلمين كان يقول: «لو دابة 
عثرت في العراق لكنت لقره عنها”"؛ من إحساسه فك 
بالمسؤولية» وهذا هو واجب كل مسلمء ليس فقط من ولي أمور 
المسلمينء بل كل مسلم كبيرًا كان أو صغيرًا يتولى أي أمر من أمور 
المسلمين فهو مسؤول عن ذلك؛ كما قال رسول الله كةْ: «كلكم راع» 
وکل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعیته»“ ۰ وصاحب 
البيت أيضًا راع» والمدرس راعء والموظف المسؤول المدير راع» وهكذا 
كل واحد منا راع. 


)١(‏ عثر الرجل يعثر عثورًاء إذا أصاب قوائمه شيء» فيصرع أو يتتعتع » انظر: «العين» 
للخليل .)٠١١/۲(‏ 

(؟) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (//550): حيث قال: «من أكرى دابته عالمًا أنها 
حر ايا فعثرت ا عليها 0 

n‏ قال: 0 u‏ اه 
عنها). 

ووصله البلاذري في «أنساب الأشراف» )"04/٠١(‏ قال: حدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدي عن عاصم بن عمر عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبدالرحمن عن 
حاطب عن أبيه عن عمر أنه قال: «لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضياعًا 
لخشيت أن يسألنى الله عنها». 

(4) أخرجه البخاري (5004؟),. ومسلم »)۱۸١۹(‏ بلفظ: عن عبدالله ##: أن 
رسول الله ية قال: «كلكم راع فمسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عنهم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية 
على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول 
عنهء آلا تكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 


سه aw‏ 
ام الذاية العتون هذا ع الذانة الحن تک نح : فط وا 
لا تمشي مشيًا مستقيمًا لها عثورء وهذا العثور قد يُوقعها في الأرض» وهذه 
الذائة تعلنيةا بكيناعة هذ لقا ع ارم قد تسقط عنها وربما تتكسر أو تتأثر» 
وربما تكون زجاجة أو فخارًا أو غير ذلك» وربما تكون سيارة هذه السيارة 
تتعطل» هذا تعطيل لصاحب الأجرة لا يجوزء وهو داخل فى قول 
الرسول يكِ: «مَن عَشّنا ليس منا»". يعني: إذا كان صاحب الدابة أو 
صاحب السيارة أو صاحب الدار التي يعرف فيها عيوبًا يعرف أن في أسَّها 
عيوبًا ويؤجّرها غيره من المسلمين» أو أي سلعة من السلع يبيعها أو يؤجرها 
ويعرف أن فيها عيبًا يُغطيه عن أخيه المؤمن» أو حتى غير المؤمن لا يجوز 
له» لكنَّ المسلم ينبغي أن يكون قدوة في كل أموره في معاملاته وغيرها؛ 
ولذلك الرسول يي لما جاء إلى صاحب الطعام فأدخل يده فيه» وجد بللا 
فيه» قال: «ما هذا يا صاحب الطعام»؟ قال: «أصابته السماء»» قال: «هلا 
أظهرته إلى الناس ليروه»» لِم تدسّه؟! 
وهذا الآن يحصل كثيرًا من الذين يبيعون؛ فيضعون البضاعة التي فيها 
فساد أشفل» ورين أعلى "الضتدوق أو الكرتونة أو :غير ذلك هذا عش 
لا يجوزء قد تكسب مبلعَّاء لكن ربما تصيبك دعوة من هذا الإنسان الذي 
رأى هذا البريق الجيدء فإذا ما وصل إلى بيته وجد أسفله خاربًاء وربما 
قول "لا وفقه الث له واه الله خر «فهذة كلمة ليف رة قن توافق 
بابًا فتّستجاب دعوته» فلا ينبغي للمسلم أن يَعْشّ إخوانه أو المؤمنين» بل 
يكون صريحًا ورزقه على الله کا والله تعالى يقول: وما من دَابَمَ في 
لْأَيَضٍ الا عل الله رزفهاه [هود: »]٦‏ والرسول ييو يقول: «لو أنكم تتوكلون 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠١١(‏ بلفظ: عن أبي هريرة: أن رسول الله ييي قال: «من حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» 

(۲) أخرجه مسلم 22٠١7(‏ بلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله َيه مَرّ على صبرة طعام 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: 
أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من 
غش فليس مني». 


وحصي 5 لهك 


على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدوا خماصًا وتروح 
000 
بطانا» . 


وهذه من الأمور التي تميز بها الإسلام؛ حسن المعاملة» ولذلك 
الرسول بي بين أنّ: «الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء 
وآن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»» 
قال: «وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الرجل يكذب 
وتتحرى الكذب. حنى يكتب: عتذ الله كذااه > ولما سكل رسوك: الله عه 
عن صفات المسلمء وعن وقوعه في بعض المعاصي من زنا وغيره فقال: 
«يحصل منه ويسرق»؛ ولما قيل: «أيكذب؟! قال: «لا يكذب المسلم)”"؛ 
لأن الكذب من صفات المنافقين؛ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء 
وإذا وعد أخلف. وإذا اكتمن خان»“» فبداً الرسول يله بصفة الكذبء 
وفي بعضها: «أربع: ... وإذا خاصم فجر )0 فينبغي للمسلم أن يبتعد 


)١‏ أخرجه الترمذي (75554؟) وغيرهء بلفظ: عن عمر بن الخطابء قال: 
قال رسول الله كك : «لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق 
الطير؛ تغدو خماضًا وتروح بطانًا». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۳۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5094)»: ومسلم (۷٠۲۹)ء‏ بلفظ: عن أبي وائل عن عبدالله 5ه 
عن النبي ية قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صديقًاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا». 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً (440/5) (۱۹)ء بلفظ: عن صفوان بن سليمء أنه قال: 
قيل لرسول الله كَلةِ: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نعم». فقيل له: أيكون المؤمن 
بخيلًا؟ فقال: «نعم»» فقيل له: «أيكون المؤمن كذايًا»؟ فقال: «لا». 
وقال شعيب الأرناؤوط في هامش «مسند أحمد» (006/5): «إستاده صحيح إلا أنه 
مرسل أو معضل». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳)ء» ومسلم (۷٠)ء‏ بلفظ: عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 

(©) أخرجه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم »)٠١5(‏ بلفظ: عن عبدالله بن عمرو أن النبي بي 
قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه- 


Lam Bp 


عن سبيل المنافقين» ولأن من اتصف بصفات المنافقين كان منافمّاء ومن 
كان فيه خصلة من خصال المنافقين كان فيه خصلة من خصال النفاق 
فلنحذر ذلك. 


A 


2 
2 


> قولت: (وَكَذَلِكَ إِنْ گاتتِ الحِبَالُ رَنَهَّه وَمَسَائِلٌ هَذَا الباب كثيرَةٌ). 

كذلك ألما الجبال ]ذا كانح.رنة فد اكوك فيه الي أن طون 
الزمن. 

٠ 000 0 3 af 5‏ ينذا بر وى 8 o o‏ ار ا 3 

> قولم: (وأما الذِين اختلفوا في صمانهم من غير تعد إلا من 
جِهَةٍ المَضْلَحَةٍ قَهُمُ الصُنَاعُ). 

أي: الذين يقومون بالصناعات» وسموا بالصناع نسبة إلى الصنعة» 
فيدخل فى ذلك : الخياط› والذي يقوم بكى الثيابف» وصاحب المصنعء 
والطبًاخ»› وصاحب الفرن» والنجار والسباك وغير هؤلاء الذين يتحمّلون 
أمورّاء ويكون عملهم فيه تعد وهذا سيقسمه المؤلف كما قسمه غيره - 
إلى قسمين: أجير خاص» وأجير شرك وهما يختلفان من حيث 
الضمان. 

> قولم: (وَلَا خلاف 0 أنَّ الأجيرٌ لَيْسَ بِضَايِن لِمَا مَلَّكَ 
عِنْدَهُ مما اسْتؤْجِرَ رَ عَلَيْه إلا أنْ يَعَدّى). 


$ 


= خصلة من النقاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر. 
وإذا خاصم فجر» 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (008)» حيث قال: «ولا يضمن 
ما هلك فى يده وإن شرط عليه الضمان». 
مذهب المالكية. يُنظر: «حاشية الدسوقىكلابن عرفة (٤/۲۸)ء»‏ حيث قال: « 
ضمان على أجير خاص». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١/١۱۸)ء‏ حيث قال: «ولو تلف 
المال في يد أجير بلا تعد.. . لم يضمن». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7/5). حيث قال: «الأجير. . 
ولا ضمان عليه فيما يتلف فى يله). 


اعلم أن الأجير ينقسم إلى قسمين: أجير خاص» وأجير مشترك: 

فالأجير الخاص: هر الذي يقع العقد معه على مدة معلومة. وسمي 
خاصًا: لأنه يعمل لمصلحة المالك» يعني اختص بمنفعته دون غيره فلا 
بش كه غيرة فة كان ماخر “الأشان إشانا لعن فى مضه أو فى مج 
أو في دُكّانهء أو في منزله» أو ليخيط له الثياب» أو ليعمل له أمورا لو 
ay ES EAE‏ مي INE‏ 
ضمان عليه؛ لأنه بمنزلة المالك» ينزل منزلته؛ لأنه استأجره» ووثق به 
وأقامه مقامه» فاي تقصير منه حصل من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان 
عليه» وقاسوه على الوكيل؛ فإن الإنسان إذا وگل إنسانًا فاشترى له سلعة 
فخسر فيها ولم يكن قد أراد الوكيل قد أراد الضررء فليس عليه شيء في 
ذلك» كذلك أيضًا الشريك في المضاربة» كل هؤلاء ليس عليهم شيىء 
هذا هو قول الأئمة: أبو حنيفة ومالك وأحمدء وهو قول للإمام الشافعي» 
وللشافعي قول آخر: يرى فيه أن الأجير الخاص يضمن أيضًا. 

أما الأجير المشترك: وهو الذي يقع معه العقد على عمل معين دون 
أن يكون خاصًا بذلك الإنسان» وسمّي مشتركًا؛ لأنه لا يختص 
بالذي يتعامل مع وحده» بل قد يتعامل مع اثنين أو ثلاثة أو مئة أو أكثر 
أو أقل. 

هذا ملخص لما سيذكره المؤلف اه ثُمّ نعلّق على كلامه. 

مثاله: لو أن إنساتا استأجر راعيًا على غنم ثم ماتت بعض تلك 
الماشية» لا يكون ضامنًا ما لم يُفرّط أو يتعدّى. فلو عاد عليها الذئب 
فأكل شيئًا منها ‏ دون إهمال منه - لا يعتبر تفريظًا منه ولا ضمان عليه. 


> قولي: (مَا عَذَا حَامِل الطَعَام» رالشخان إن مَالگا ضَمَئَهُ ما 


ل ری 


مَلَكَ عِنْدَهُ إلا آَنْ قوم لَهُ ينه عَلَى هلاكو مِنْ غَيْرٍ سبو . 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۲۷/٤(‏ حيث قال: «فمن دفع 
لطحان قمحًا فى قفة ليطحنه له. . . فادعى ضياع الكل ضمن القمح). 


اسعغىم مالك ون ذلك» أنه رأ فيه المصلحة. وقد انفرد به 
مالك - ک4 . 


يعمل عنده فسقط الطعام الذي معه» أو كان زجاجًا فانكسرء 
مصلحته يضمن علدذه» وكذلك الطحان الذي يطحن. 


> تل وما تضم ن الصّنَاع ما ادّعَوْا هَلَاكَهَ مِنَ المَضْنوعَات 
لمَذْفُوعَةٍ إِلَيْهُمْ اتهم اخْتَلمُوا في ذَلِكَ). 


وأما تضمين الصناع ما ادعوا تلفه من غير تقصير منهم» فهل يقبل 
قولهم في ذلك أو لا؟ 


34 ترلم: (فَقَالَ مَالِكُء وان ن أبي یی ا ET‏ يضمئنون ما 
IF‏ عِنْدَهُه)”". 


وكذلك الإمام ا وهذا هو رأي الجمهور؛ يرون أن الأجير 
المشترك يضمن ما تسبب في هلاكه أو فساده سواء تعدى أو لم يتعد؛ لأن 
يده أمينة على هذا العملء» فينبغى أن يؤديّه كما كان» ويستدل هؤلاء 
بحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 7 . 


> تولم: SRT MEDE‏ لا يَضْمَنُ مَنْ عَمِلَ عير اجر 
ولا الخاص وَيَضْمَنٌ المُصْتَرَكٌُ وَمَنْ عمل بأجر). 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر »2)187/١١(‏ حيث قال: «هم ضامنوت» فهذا قول 
مالك بن أنس» وابن أبى ليلى» وكذلك قال يعقوب». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (٤/۳۳)ء‏ حيث قال: «(ويضمن) الأجير المشترك ما 
تلف بفعله ولو بخطئه». 

(۳) أخرجه أبو داود )5895١(‏ وغيره» بلفظ: عن الحسن» عن سمرة» عن النبي ع 
قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»» ثم إن الحسن نسي» فقال: «هو أمينك 
لا ضمان عليه». 
وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)15١5(‏ 

(5) ينظر: اتف القدورىة (ص١٠٠)»‏ حيث قال: «وأجير خاص فالمشترك: مو = 


من عمل بغير أجر ولا الخاص هذان لا يضمنان عند أبي حنيفة» 
وكذلك أحمد' وهو قول للإمام الشافعي. 

فبالنسبة لمالك وابن أبى ليلى التضمين مطلق» أما الأكمة الآخرون؛ 
ولا على إنسان يعمل بغير أجر. 


> قولم: (وَلِلِشَافِعِيَ'" ولان فِي المُشْتَرَكِ. وَالخَاصٌ عِنْدَهُمْ 


کا 3 رھ #2 . ب ووم حر بها ا ل ار 3 7ه سهد 0 
هو الذي يَعْمَل فِي مَنزل المستاجر» وقيل: هو الذي لم ينتصب 
للئّاس”". وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ فى الحَاصٌء وهو عِنْدَهُ عير ضَامِن). 

ا ل 2 


دليلٌ مالك وابن أبى ليلى اللذين أطلقا الضمان هو حديث: «على 
اليد ما أخذت حتى توديه»“» وجمهور العلماء الذين قالوا بأن الأجير 
الخاص والذي يعمل بغير أجر لا ضمان عليه ما لم يتعديا يستدلون بأنّه 


= لا يستحق الأجرة حتى يعمل... والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئًا 
عند أبى حنيفة». 

)١(‏ ينظر: و منتهى الإرادات» للبهوتي (559/5)ء حيث قال: «ولا ضمان على أجير 
خاص. . . ؛ لأن عمله غير مضمون عليهء فلم يضمن ما تلف به). 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي »)۱۸١/١(‏ حيث قال: «ولو تلف المال في يد أجير 
بلا تعد... لم يضمن... (و) القول الثاني يضمن كالمستعيرا. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص”087)» حيث قال: «وهو من 
يعمل لواحد عملا مؤقنًا بالتخصيص». 1 
مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقى» لابن عرفة (۲۸/6).» حيث قال: «(إن 
لصب تقنية) لحمو الان فا اة على اجر شان مخض أن بجماعة 
مخصوصة). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص57١)»‏ حيث قال: «ولو تلف 
المال في يد أجير بلا تعد... لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه 
أو أحضره منزلها. 
مذهب الحنابلةء يُتظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹۹/۲)ء حيث قال: (أجير 
خاص» وهو من استأجر مدة سلم نفسه لمستأجر كأن عمل ببيته». 


أمين على ذلك العملء وأنه حل محل المالك» وأنه كالوكيل على العمل 
وكالمضارب» كما أن الوكيل لا يضمن ما لم يُفرّطء وكذلك - أيضًا ‏ 
الا 


> قولة: (وَتَحْصِيلُ مَذْمَبٍ مَالِكِ عَلَى هَذَا أنّ الصَانِعَ المُشْتَرَدَ 
يَضْمَنُ» وَسَوَاءُ عمل اجر أو بِمَبْرٍ اجر وَبِتَضْمِينٍ الصّنَاعٍ كَالَ عَلِيّ 
رورو 1 : 2 1 0 


وَعمر). 


أعاد ما ذكره بأن الإمام مالكًا يرى تضمين المشترك» فالحقيقة أنَّ 
نلعن :جمهور العلياك أن الا جي الف ك ضا عك الجموو وه .ها اعدا 
الشافعي فله قولان: قول مع الجمهور. وقول انفرد به. 


بل يرى الربيع بن سليمان ‏ من أصحاب الإمام الشافعي ‏ أن هذا 
هو رأيه. أن الأجير الخاص يضمن؛ لأثر علي طبه الذي أخرجه 
الشافعى فى (مسئذه») أن على بن أبى طالب کا ضمن الأجراء وقال: للا 
يُصلح الناسسَ إلا هذا»”". 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي )٠١٠١(‏ عن أبي أمامة قال: سمعت النبي ئي يقول 
في الخطبة عام حجة الوداع: «العارية مۇداة› والزعيم غارم» والدين مقضي» 
وصححه الألبانى «إرواء الغليل» .)١517(‏ 


(؟) لم أجده في «مسند الشافعي» وما في «الأم» (/207/0): «وقد يروى من وجه لا يثبت 
أهل الحديث مثله أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه - ضمن الغسال 
والصباغ وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك5» أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبي يحيى عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا - رضي الله تعالى عنه ‏ قال ذلك» ويروى عن عمر 
تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذاء ولم نعلم واحدًا منهما يثبت» وقد 
روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يضمن أحدًا من الأجراء من وجه لا يثبت 
مثله). 


١‏ كلالا 


وأما ال الذين قالوا بت بتضمين المشترك دون الخاص فيستدلون - 
أيضًا - باذ طبه أنه الصباغة السوار»). أى: الصناعء وقال: 
3 ابر عدي صمن غه و ك 2 
رلا يصلح الناس إلا ذللی». 


وأجابوا على أثر على الذي أورده الشافعى فى «مسنده»: بأنه مرسل» 
وأن الثاني أصح» فيحمل هذا على ذاك» فيعتبرون هذا مطلقّاء وذاك 
مقيدًا؛ أي: أنه قام بتضمين الصناع» والصناع أهل الصنعة عمومّاء أما 
الأجير الخاص فلا ضمان عليه. 

قد اشتهر عن علي 5 أنه كان يضمن الصناعء ويقول: «لا يُصلح 
الناس إلا ذلك»؛ لأن المع ربما يتساهلون في حقوق الناس› فمثلا 
الخياط» تأتيه بثياب» وهذا يأتيه..» فيضعها ويهمل» فربما ترتب ضرر» 
كذلك غيره من الصناع؛ كالطباخ مثلا يتكاثر عليه الناس» فالخباز قد يشعل 
النار ويوقدها بشكل زائد فيحرق له الخبز» وربما يفسد على الناس طبيخهم» 
فأراد أن يضع زاجرًا ورادهًا لأولئك حتى يهتموا بأمور الناس» وألا يأخذ 
الإنسان إلا القدر الذي يستطيع أن يقوم به على أكمل وجه. 


> قولم: (وَإِنْ كَانَ كَدٍ انلف عَنْ عَلِن فى ذَلِكَ). 


ورد عن علي في تضمين الصناع وتضمين الأجراءء والذي ثبت عنه 
أنه ضمن الصناع. وقال: رلا يصلح الناس إلا هذا أما الأجراء فاختلف 
فيه كما أشرنا. 


> قولم: (وَعْمدَةُ مَنْ لَمْ َر الضّمَانَ عَلَيهمْ أت شَبَّهَ الّن ع الوك 
عِنْدَه وَالشَرِيكِء e‏ اجر القتم. وَمَنْ تة قلا ديل له 


دق أخرجه البيهقي (TID‏ بلفظ : عن جعفر بن محمدء عن أبيه » عن علي : 0 
كان يضمن الصباغ والصائغ وقال: لا يصلح للناس إلا ذاك»» وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١595(‏ 


سس # سه جع 


ولا شك أن النظر إلى المصلحة وسد الذرائع باب مطلوب؛ لأن 
درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح. ولا شك أن من الأمور التي 
انفردت بها هذه الأمة واختصها الله به 8# ما جاء في قوله: كم حر 
ا ف ا ر ا 
[آل عمران: »]٠١١‏ فهذه خصيصة بها هذه الأمة» وميزة ميزها الله كيل 
بها؛ لأنها تدعو إلى الخير وترشد إلى طريق الفلاحء ولا شك أن هذا 
عمل عظيم» وهو عكس ما كان عليه بنو إسرائيل #كانوأ لا ياهو 
عن م ڪر ا ئ ما كاوا علوت 49 [المائدة: ۷۹]؛ بئس 
ذلك العمل» ومع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء إلا 
أنه على مراحل؛ المرحلة الأولى: التغيير باليد؛ كما في الحديث: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان'62 فليس لكل أحد أن يغير متكرًا بيده وإنما 
هذا لولي الأمر الذي بإمكانه أن يغيره» وأيضًا اللسان تنظر هل إذا 
دعوت بلسانك سيترتب عليه مصلحة أو أنه سيترتب عليه ضررء فهذا 
الأمر بالمعروف الذي أوجبه الله تعالىء فإن كان سيترتب عليه ضرر 
أكبر أو مماثل فدعهء ومن هنا قال العلماء: «درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح»"» وهي قاعدة فقهية معروفة» ولها أمثلة كثيرة» ومنها 
هذا المثل الذي ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4٤)ء‏ بلفظ: عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك 
ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليهء سمعت رسول الله کل 
يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

0) الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع» ودرء المفاسدء فإذا تعارضت مصلحة 
ومفسدة قدم دفع المفسدة غاليًا؛ لأن الشرع حريص بدفع الفساد» ويعتني بالمنهيات 
أشد من اعتنائه بالمأمورات» لأن إزالة المفسدة أو درءها فيها منفعتان؛ المنفعة 
الأولى: عدم وقوع المفسدة. 


١‏ ع 1 ب ا 

إذَا تغريم الصناع أو تضمينه هذا فيه مصلحة؛ لأنه إذا عرف الصانع 
0 الصباع الذي يصبغ الثياب» أو صاحب المصنع› أو الطباخ. 0 
الخبازء أو النجارء أو الحدادء أو السباك» أو الكهربائى ‏ إذا عرف 
سيجدون فى ذلكء» ولذلك أحيانًا تكون القوة رادعة لبعض الناس» فمن 
المصلحة هنا أن يشدد في هذا المقام» ولذلك لم يشدد في موضوع الأجير 
الخاص؛ لأنه موضع أمانة لكن لو تعدى كان ضامنًا أيضّاء أما هذا فإنه 


4 ر واا م قوق تق أن لوا بأَجْرٍ أو لا يَعْمَلُوا اجر 
لان العَامِلَ بِغَيْرٍ أَجْر إِنَّمَا قَبَضٌ المَعْمُولَ لِمَنْفَعَةٍ صَاحِبهِ فَقَظ كَأَسْبَهَ 
المُودَعَ وَإِذَا كَبَضَهَا بأجر كَالمَنْمَعَة لِكلَْهِمَاء مَعَلَبَتْ مَنْفَعَة ا َأ 
القَرْضٌ وَالعَارِيَةٌ عِنْدَ الشَافِعِيٌ» وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَنْ لَمْ يَنْصِبْ نَفْسَهُ لم يكن 
في تَضْمِينِهِ سد ذَرِيعة)0". 

حتى إن بعض العلماء يرى - أيضًا ‏ أن الذي يعمل بغير أجر ينقسم 
إلى قسمين: 


إن حصل منه تعدٍ فهو ضامن. 


= المنفعة الثانية: ترك المرء سالمًا؛ لأن الضر إذا وقع على الإنسان فإنه يعيقه عن كثير 
e‏ 

يشترط في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أخرى» فيلغى التقديم؛ لأن 

ا مبناها على تحصيل الصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب 

الإمكان. انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام (١/4۸)ء‏ 

و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية )١5/9(‏ و«القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه» 

لمحمد حسن عبدالغفار (07/17). 

)١(‏ ينظر: «الفروق» للقرافي (777/6)» حيث قال: «الذريعة هي الوسيلة للشيء وهي 

ثلاثة اتام متها :ها أجمم الاين على فده واا أجمعوا على عدم سه 

ومنها ما اختلفوا فيه فالمجمع على عدم سده كالمتع من زراعة العنب خشية 


الخمر...». 


TAT 
أما إذا لم يتعدّ فلا؛ لأنه أصلًا عمل لمصلحة المستأجر أيضاء‎ 
بلحدرن دل ا لو أذ إننانا كفب لاخر وال اطبل الى هله‎ 
الأشياء» ولم يتفق معه على أجرة بل سكت عن ذلك» فهل في ذلك‎ 
أجرة المثل؟ هل لو حصل تقصير أو تفريط من الصانع يأخذ؟ الجواب:‎ 
عه‎ 


5 


> قولة: (وَالْأَجِيرٌ عند مالك ما فلا لا يضم إلا أله اشتخسة 
َضْمِينَ حَامِلٍ القُوتِ وَمَا يَبْرِي مَجْرَاةٌ وَكَذَلِكَ الطسّان)”". 


يقصد به الأجير الخاص» يعني: الذي يعمل في بيت الإنسان أو في 
ذكانه أن فى مصفعة: أن لحن رفالته أ ا 
Î‏ عاض 4 لاه قنع نين على عير هذا الاستان .فيو انعا ره هذه 
معينة يعمل له دون غيره» ألا وهو المراد. 


ص ت و ® Tf‏ شاه اس 3 صم ن 
> قولعم: (وَمَا عَذا غَيْرَهُمْ فلا يَضْمَنٌ إلا بالتعدي. 
وَصَاحِبٌ الحَمَّام لا يَضْمَنُ عِنْدَهُ هَذَا هُوَ المَشْهُورٌ عَنْها "2 وقد قيل: 


7 


سياه ب زر و 0 00 0 معد ر 1 
يَضْمَنُ". وَشَذْ أَشْهَبُ”' فَصَمَنَ الصُّنَاَ مَا قَامَتِ البَيّنَهُ عَلَى هلاكو 


هم ترام 


1 2 هدوم سيلو 4ه رر‎ #2 of o» 
عندهم من عير تعل منهم ولا تفريط, وهو شذوذ).‎ 


وش أشهب من المالكية فقال بتضمين الصناع. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۲۷/٤(‏ حيث قال: «فمن دفع 
لطحان قمحا في قفة ليطحنه له... فادعى ضياع الكل ضمن القمح). 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (2)75/4» حيث قال: «وأما صاحب الحمام فلا 
ضمان عليه اتفاقا»). 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (155/4)» حيث قال: «واستحسن بعض 
المتأخرين تضمينهم نظرًا لكوئه من المصالح العامة». 

(؛) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۸۸٥٥)ء‏ حيث قال: «إلا أشهب؛ فإنه ضمنهم وإن 
قامت البينة على التلف». 


> تولع: (وَلَا جلاف أن الصُّنَاعَ لا يَضْمَئُونَ ما لَمْ يَفْبِضُوا فِي 
5 0 0( 
منازلهم) 

هذه مسألة أخرى: هل هناك فرق بين أن تقدم إلى الصانع المشترك 
عملا فيعمله فى مصنعه أو فى دكانه أو فى دارهء وسن ان اني اليك 

يأتي الطباخ إلى دارك فيطبخ لكء. أو يكون عندك تنور فيخبز لك» 
أو يكون عندك مثلا مكائن فيخيط لك فى بيتك» أو ينقل آلاته إلى بيتنك» 
هل هذا يختلف؟ الجواب نعم 


فأكثر العلماء: يرون أنه إذا عمل فى بيت المستأجر فينرّل منزلة 
لار الاي و يشمن انا لم ياي 7 

وهلا يجرنا :إلى الة أخرى :"لو أن الإسان استاجر اجا خناضًا 
فعمل في بيت المستأجر ثم حصل - أيضًا ‏ تقصير في العمل؛ كذهاب 
شيء من العمل فإنه يُنزَّل منزلة الأجير الخاص؛ إن حصل تفريط فعليه 
الضمان وإلا فلا. 


> قولم: کک ا مَالِكِ إا قَامَتِ البَيّتَةٌ عَلَى هَلاكٍ 
المَضْنُوعٍ وَسَقَط الصَّمَانْ عَنْهُمْ؛ِ هَلْ تَجبُ لَهُمُ الأَخْرَة أَمْ لاء إا گان 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» 2)١5/56(‏ حيث قال: «فله الأجر لتسليمه 
بالوضع في بيته ولا غرم». 
مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» »)۲۸/٤(‏ حيث 
قال: «فإن صنعها ببيته» ولو بغير حضوره أو صنعها بحضوره لم يضمن). 
مذهب الشافعية» ينظر : لمنهاج الطالبين» للنووي (ص۱۹۲)» حيث قال : الم يضمن 
إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه ) أو أحضره منزله). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۹۹/۲)» حيث قال: «ولا 


ه## موسيم ]# 


هلاکه بعد إِتَمَام الصَنْعَةٍ أ أو عد بَعْدَ تَمَام بَعضِهًا؟ فَقَالَ 1 بن القاسِم : ا خر 


وهذا قول الإمام أحمد”" أيضًا. 
مھ d2 ° Ar‏ 04 ەد 
> تولي: (وَقَالَ ابن المَوّاز: لهم الأجرة). 
وهو من المالكية» وهناك خلااف في مذهب الشافعية 0 


> قول: (وَوَجَهُ ما قَالَ ابْنُ المَوَازٍ: أن ا إا تَوَلَتْ 
المُْتَأَحِرِ وَيَبَ أن لا يَنْضِيَ عَمَلُ الصَّانِعٍ باطلاء وَوَجَْهُ مَا قَالَ 
الاسم : أنَّ الأَجْرَةٌ إِتمَا اسْتَوجِبَتُْ في E‏ العَمّلٍء قَأَسْبَّهَ دَلِكَ إِذَا 
مَلّكَ فرط مِنَ الأجير). 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي »)۷۳/١‏ حيث قال: «ولو قامت بينة بضياعه؛ 
فقد قال ابن المواز: هو من صاحبه وعليه الأجرة» وقال ابن القاسم «في المدونة»: 
لا أجرة عليه). 


(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (772/4): حيث قال: «لو تلف في حرزه بعد عمله لم 
يكن له أجرة فيما عمل فيه». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۷۷۳(‏ حيث قال: «(ولو تلف المال) أو بعضه 
(في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده (بلا تعد) منه فيه (كثوب استؤجر لخياطته أو 
صبغه) بفتح الصاد بخطه؛ لأن المراد بالمصدر ما لا يصبغ به (لم يضمن إن لم 
ينفرد) ذلك الأجير (باليد)» وفسر عدم الانفراد بها بقوله: (بأن قعد المستأجر معه أو 
أحضره منزله) ولم يقعدء وكذا لو حمله المتاع ومشى خلفه» كما قاله القاضي 
حسين؛ لأن يد المالك ثابتة على العين حكمّاء وإنما استعان بالأجير في شغله 
كالمستعين بالوكيل» (وكذا إن انفرد) باليد» سواء المشترك والمنفرد» فإن انتفى ما 
ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال)» والثاني: يضمن كالمستام؛ لأنه 
خذه لمنفعة نفسه. ودفع بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضّاء فلا يضمن كعا 
القراض» وقال الربيع: اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير» وأن القاضي 
يقضي بعلمه› وكان د عو به خشية قضاة السوء وأجراء السوء» وقال الفارقي بعد 
أن صحح الأول: إلا أن يعمل به: أي: بالثاني لفساد الناس». 


يعني أنَّ هذه الأجرة وجبت مقابل عمل يقدمه لمن استأجرهء فإذا لم 
يقدم العمل فلا أجرة حينئذٍء فأراد ابن القاسم أن لا تجتمع عليه مصيبتان؛ 
مصيبة أنه ضمن» ومصيبة أخرى أنه لا أجرة له على عمله. 


> قولم: (وَقَوْلُ ابن المَوَاز َكْيَسُء وَقَوْلُ ابْنِ القَاسِم أَكْثَرُ نَظَرًا 
إلى التضلخة؛ لأنه رأى أن 2 َشْتَركُوا في المُصِيبَة). 


را ور 


أما ابن الموّاز: فلأنه نظر إلى الضررء وابن القاسم: قال أقرب 
للمصلحة؛ لأن فيه سدًا لباب الذرائع. 


> قولة: (وَمِنْ هَذَا الاب اخْتَلَاقُهُمْ في ضَمَانِ صَاحِبٍ السَّفِيئَةِ؛ 

َال مَالِكُ: لا صَمَانَ علي > وقال أنو حَبِيمَة : عَلَيْدِ الصّمَانَ إلا مب 
و زفق 

المَؤْج”""). 

قال أبو حنيفة اى وا أيضًا: عليه الضمان إلا من 
الأمور التي لا تدخل تحت قدرته وطاقته» أما إذا قصر صاحب السفينة في 
الجدف» أو في صيانة السفينة» أو تغير طريقهاء إلى غير ذلك من 
المغامرات بها فإنه يضمن» لكن إذا جاءت أمواج فرفعت السفينة وغيرت 
اتجاههاء وربما ترتب عليها ضرر» فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه؛ 


ِ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (71//4)» حيث قال: «عامل السفينة» أي: من 
ينسب سيرها... أما لو غرقت بعد تمام المسافة» وبعد مضي مدة يمكن إخراج 
الأحمال منها انه لا ضمان على النوتي». 

(؟) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (57/5)» حيث قال: «لأنها لو غرقت من ريح أو موج 
أو... فهلك ما فيها لا يضمن!. 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي »)٤۷/۷(‏ حيث قال: «وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي 
فيهاء وقد حمله بأجر فغرقت من ملهء أو معالجته السفينة... إذا فعل من ذلك 
الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن» وإذا تعدى ذلك 
ضمن). 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۳۳/٤(‏ حيث قال: «(و) يضمن أيضًا ما تلف بقوده 


وسوقفة. .. وكذا... ملاح سفينة ). 


لأنه لا قدرة له في ذلك؛ 3 ذلك أمر خارج عن إرادته؛ ډک کلف أنه 
شا إلا وها انتا آله ما أستطن. 

> قولم: (وَأَصْلُ مَذْمَبٍ مالك : أن الصّناعَ يَضْمَنُونَ كل ا اتی 
عَنَى أ نوم ين حزق أذ كشر في المَضُوع أ قظع إا عمل في 


ر 


حاو وَإِنْ گان صَاحِيَه قَاعِدًَا معه). 


هذه مسألة جديدة» هل هناك فرق بين تضمين الصانع في حالة غياب 
صاحب الصنعة وبين أن يكون معه؟ 

ولو فدّر أن إنسانًا استأجر سيارة» ثم حمل بضائع فوق هذه السيارة 
ثم حصل خلل فهل يتغير الحال؟ أو استأجر جملا كما كان يذكر 
العلماء فيما مضى ‏ فحصل أيضًا عيب فيما يتعلق بحمل البضائع» - 
كذلك أيضًا فى غير ذلك من الصناعات جاء عامل إلى دار إنسان فبداً 
يعمل فحصل خلل وصاحب البيت ينظر إليه وهو ساكت» أو إنسان يعمل 
في الكهرباء» أو في الأبواب عمل أبوابًا ثم جاء صاحب البيت وقال: 
لاء أنا وضعتها على مواصفات كذا وأنت وضعتها على مواصفات كذاء 
هو كان موجودًا معه في هذه الحالة. فلماذا لم يطالبه بالتغير؟ يعني 
بإيجاز واختصار: هل وجود المستأجر مع الأجير يغير الحكم أو لا يغيره 
قي حالة وجود ضرر؟ 

هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فبعض العلماء: يرى أن ذلك 
يؤثرء وأنه ما دام المستأجر موجودًا مع الأجير؛ أي: المشترك» وليس 
الخاص ما دام موجودًا معه فكان عليه أن ينبهه» وإن حصل - أيضًا - عيب 
فإنه يشترك فيه فلا ضمان عليه. 


وبعضهم يرى أن وجوده ل ا له وأن هذا عقد يلزم الأجير 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (71/4)» حيث قال: «الجالس في حانوته فإنه 


يضمن مطلمًا». 


ا ل 


المشترك عليه أن يقوم به؛ لأنه استأجر على وقع العقد معه على عمل 
عليه أن يتحمله ولا يشركه فيه صاحب الأجرة؛ ا المستأجر. 

> قول: لا فما گان فيه تَفْرِيرٌ مِنَ الأَعْمَالٍء مِثْلُ نَقْبٍ الجَوَجِرِ). 

هناك أعمال دقيقة قد تفوت أحذق الناس وأكثرهم مهارة» هناك 
أعمال يحصل فيها خلل» ولا شك أن للصانع تأثيرًا فى ذلك» وهناك 
أغمال دقيقة جذا لا يستطيع أن يتخلص منها أحذق الصناع» فهل الأمر 
مختلف أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يذكره فقال: «مِثْلٌ تَقُب الجَوّهِر). 
هذا أمر دقيق يحتاج إلى عناية وإلى دقة. 

> قولم: (وَنفش الفضو ص). 

أ فقصوص الخواتم» فالخاتم له فص نقشه ليبس سهل › هل يكون 
لغيره لما أخطأ فى الصناعات أو لا؟ 

> قول: (وَتَقُويم السّيُوفٍ). 


كذلك أيضًا تقويم السيوف المعوجة» وربما يكون في هذا الزمن 
سهل الأمر؛ لوجود الآلات التي تعين لوجود المقايس وغير ذلك» لكنّ 


> قولم: (وَاخْيِرَاقٍ الخُبْر عِنْدَ القَرّانِء وَالطّبيب يَمُوتٌ العَلِيلُ مِنْ 
مُعَا لبحته). 


هذا موضع لطيف أمره مهم ؟ الطبيب» والمطبب؛ كالحجام الذي 
والأمر ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف؛ فقد وضع العلماء شرطين 
أساسيين» إذا توفرا فلا ضمان على هؤلاء. لا ضمان على حجام ولا على 


الشرط الأول: أن يكون حاذقًا في صنعتهء عارقًا بصيرًا بها. 
الشرط الثاني : أن لا يتعدى ولا يتجاوز؛ حتى ولو كان طبيبًا ماهرّاء 
فلو كان طبيبًا ماهرًا وتجاوز الحد فإنه حينئذٍ يتحمل المسؤوليةء فلو جاء 
طبيب يختن إنسانًا فتجاوز الحد فقطع جزءًا من الذكر تحملء وكذلك أجر 
عملية تحمل الأجرء إذن هذا يتحمله فليس على إطلاقه. 
> قولة: (وَكَدَلِكَ البَيْطار". إلا أن يُعْلَمَ أنه تَعَدَّى فَيَضْمَنٌ 
ىز ). 


سر عه ا 


> قولم: 7 الطَبِيبُ وما أَشْبَهَهُ ادا أخحظاً في فِعْلِِء وَكَانَ مِنْ 
أَهْلٍ المَعْرِفَةٍ لا شئ عليه في النَفْس). 
إذا أخطأ في 3 57 يعن أما إن تى فل الات :وقول 
اليس عليه في النفس»» يقصد أن يأخذ من القصاص. 
> قولم: (والدية عَلَى العَاقَلَة فِيمًا قوق الل وَفِي ماله فِيمًا دون 


ر ص صر ار ص 


هذا عند المالكية» وعند كثير أنه يضمن مطلقًاء هذا إذا قلنا إذا كان 
متعديًا» أما إذا كان غير متعدٍ فلا. 


> قولة: (وَإِنْ لَمْ يكن مِنْ أَْل المَعْرئَةِ فَعَلَيْهِ الصَّرْبُء وَالسَجْنُ» 
الذي قِيلَ: فى ماله وَقِيلَ: عَلَى العَاقِلَةِ)". 


)١(‏ البيطار: معالج الدَّواب» انظر: «تاج العروس» للزبيدي )1١7/٠١(‏ و«المعجم 
الوسيط» .)7/4/١(‏ 

(؟) يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة »)۲۸/٤(‏ حيث قال: إلا أن يكون في صنعته 
تغرير؛ كثقب اللؤلؤء ونقش الفصوصء وتقويم السيوف» وكذا الختان» والطبء» فلا 
ضمان إلا بالتفريط». 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (8/4؟)» حيث قال: «كان أخطأ في فعلهء 
والحال أنه من أهل المعرفةء فالدية على عاقلته. فإن لم يكن من أهل المعرفة 
عوقب» وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان). 


هذا من باب المصلحة عند المالكية» ومن باب سد الذرائع» وهذا 
النوع من التعزير هو الذي لا يصل الحدء فإن الإنسان يجلد في التعزير 
إلى أن يصل إلى أقل الحدود» يعني ما ينقص عن الحد» ولو سوطًا 
واحدّاء فلا يجلد ثمانين سوطاء قي وسبعين سوطًا فأقل» وهذا 
التعزير إنما وضع للردع في الأمور التي لا يرتكب فيها الإنسان عملاء أو 
يفعل معصية تستوجب إقامة الحد عليه. 

والحدود معروفة؛ فهناك حد السرقة» وهناك حد القذفء وهناك حد 
القصاصء وكل هؤلاء معروفة» وهناك شيء من التعزير لتأديب الناس 
وإلزامهم الطريقء وعمر ‏ نه كان يحمل درَّته معه ‏ يعني عصاه ۔» 
وكان يضرب بها إذا رأى مصلحة لذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(التَمْلٌ (لثَّالِت: 


في مغرفة خكم الاختلاف) 


انتهى المؤلف يناث من الضمانء ولكن قد يحصل اختلاف» وهذا 
شأن هذه الحياة» ومن ذلك: ما يحصل بين البائع والمشتري» وبين 
المؤجّر والمستأجر. 

> قولة: (وَهُوَ النَطَرُ فِي الا يلاف وَفِي هَذَا البَابٍ أَيْضًا 
مَسَايْلٌ : قَمِنْهَا : نهم اخْتَلَمُوا إِذًا الت الصَّانْعٌ وَرَبْ المَضنوع في صِفَةٍ 
الصَّنْعَةِ). 


إذا اختلف الصانع - الذي هو قائم بعمل الصنعة ‏ ورب 
الصنعة ‏ صاحبها الذي يقدمها للصناعة 2 يقدم قطعة قماش» أو يذهب 
إلى طباخ ليطبخ له هذا الطبيخ» ثم يغير فيه» أو إلى فران أو غير 
ذلك. 


> قولة: (فقال أئؤ خيِيفَة: القَؤْلُ قول 7 ال ع" وَقَالَ 
مالك" وَابْنُ أبي لَبْلَى : القَّلُ قَوْلُ الصّانِع "). 

صانع ومستأجرء هذا يقول: أنا طلبت الصنعة على كذاء وهذا يقول 
لا بل على کذا» قال له مغلا _: اصبغ لي هذا الثوب كذاء» فصبغه كذا» 
أو قال: اعمل لى كذا ونحو ذلك. 

قال مالك وابن الى و جمد الل الفقها ع القول قول 
الصانع» فهذا مدعي وهذا منكرء ودائمًا الفقهاء يغلبون جانب المنكر؛ لأن 
الرسول بي قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى الناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)”. 

> قولة: (وَسَبَبُ الخلافٍ مَنِ المُذَعِي مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه وَمَنِ 
المُدَّعى عَلَيْهِ؟). 
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هذا هو هذا سر الخلاف: من المدعي ومن المدعى عليه؟! 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص٤٠٠)»‏ حيث قال: «فالقول قول صاحب الثوب مع 
يمينه عند أبي حنيفة». 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (05/4)» حيث قال: «القول للصانع 
إن خولف في الاستصناع» أو خولف في الصفة». 

(۳) يُنظر: «الأوسط'» لابن المنذر »)۱۹۸/١١(‏ حيث قال: (إذا اختلف الأجير 
والمستأجر» فالقول قول الأجير». 

)٤(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)۳۸/٤(‏ حيث قال: «وإن قال الخياط لرب 
الثوب: أذنت لي في تفصيله قباء» فقال رب الثوب: بل قميصًا؛ فالقول قول 
الخياط). نا 

(9) أخرجه البيهقي )470/٠١(‏ بلفظ: عن اين أبي مليكة» قال: كنت قاضيًا لابن الزبير 
على الطائف. فذكر قصة المرأتين» قال: فكتبت إلى ابن عباس» فكتب 
ابن عباس ها أن رسول الله بيا قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكرا» وذكر 
الحديث. قال الأرناؤوط في حاشية «سنن أبي داود» (5594/0): (إسناده حسن». 


والظاهر أن المدّعي: هو هذا الذي سلم هذه الصنعة لتصلح لهء 
يعنى: الذي قدر ثوب إنسان ليخيطه»ء هذا مدعي قول: أنا طلبت كذاء 
والمدعى عليه هو الذي يوصم بالتفصيل ألا وهو. ' 

> تولة: (وَمِنْهَا : إِذَا اذَّعَى الصّنَاعْ رَد مَا اسْتُضْنْعُوا فيه وَأَنْكَرَ 
َلك الدَّاقِمُ؛ كَالقَوْلُ عِنْدَ مَالِكِ قَوْلُ الدَّافِع» وَعَلَى الصّنَاع البَينَهُ؛ لِأَنَّهُمْ 
كَانُوا صَامنينَ لِمَا في أَبْدِبههْ)”". 1 ١‏ 


مر 


أذّعى الصانع أنه أعاد الثوب إلى صاحبه» ونفى صاحبها وصولها 
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وهذا هو قول الإمام مالك وأحمد أيضًا؛ٍ لأنهم كانوا ضامنين لما 
في أيديهم. 
2 مه م مع ت 4 Aor Ao‏ 8 ؛ 02 - .2 
> تولم: (وَقَاكَ ابْنُ المَاجشون: القؤل قول الصّناع إن كان ما ذَفِعَ 
بهم دُفِعَ كبر بو وَإِنْ گان فع لبهم يبت قلا يرون إلا يييكق”". 
بعض العلماء وضع قيدًا أو قرينة لذلك؛ فمثلًا اختلفا في الصنعةء 
فقال: آنا طلبت منك كذاء فقالوا يُنظر لهذا الإنسان هل يلبس مثل هذه 
الصنعة؟ هل يستخدمها أو لا؟ 
فإ كان :لأ نكمي ان الأول والأحوى ان يضلق الاجر 
مه ا و مومس 31 dd‏ رت 7 9 0000 
> قولم: (وإذا الحتلف الصاتِع ورب الماع فِي دفع الأجِرَة؛ 
َالمَشْهُورٌ في المَذْمَبٍ: أن القَوْلَ قَوْلُ الصَّانِع مَعَ يَمِينِهِ إِنْ قَامَ بِحِدْثَانِ 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (05/5)» حيث قال: «ادعى الصانع رد المصنوع 
لربه» وأنكر ربه أخذه؟؛ کان القول قول ربه؟ سواء کان الصانع قبضه ببينة أو 
بغيرها). 

(0) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (//0817): حيث قال: «وقال ابن الماجشون: إن 
الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهمء إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرؤوا 


إلا ببينة». 


ل هج Oa‏ 


ذَلِكَء وَإِنْ تَطَاوَلَ: كَالقَوْلُ قَوْلَ رَبّ المضتُوع)""'. 

إذا اختلفا فى الأجرة: فأكثر العلماء ‏ كالشافعية”"' والحنابلة" ‏ 
قالوا يتحالفان؛ فيحلف كل منهما على ما ادعامهء شو لان فلا 
يخلو: إما أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده. 


فإن كان قبل القبض: تفاسخ وانتهى. 
وإن كان بعد القبض وقبل الاشتغال به - أى : قبل الاشتغال بذلك 


العمل - فإنهما أيضًا يتفاسخانء إلا إذا رضي اڪ بما قاله الآخر؛ 
فتحالفا ثم اقتنع أحدهما بقول الآخرء قال : ما دست حلفت فقل, رضت 
بذلك؛ كما فى الحديث: «من لف له بالله فليرض» 9" بوانت فك حلفت 
راا وفيت كن توان على ذلك قح قد افر بذاك 

هذا واضح في مذهب الإمامين الشافعي وأحمدء وهما ملتقيان في 
هذه المسألة. 


> قولم: (وَِذَا تف ت المُكْرِي وَالمُكْتَرِيء أو الأجيرٌ وَالمُستَأجِرُء 
فى مُدَةٍ الدَّمَانِ الى وَقَعَ فيه اسْتِيِفَاءُ المَنْمَعَةِ إِذا انّمَهَا عَلَى أن المَبْفَعَةَ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» لابن عرفة (4//4)» حيث قال: «امتنع ربه من دفع قيمة 
الصبغ (قوله: وبداً الصانع) أي؛ لأنه بائع للمنافع فيحلف أنه استصنعه» ويحلف ربه 
أنه ما استصنعه). 

(۲) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (75594/5) حيث قال: «إذا اختلف 
المتكاريان في مقدار المنفعة أو قدر الأجرة ولم تكن بينة فتحالفا». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (775/6) حيث قال: «لو اختلف المؤجر والمستأجر 
فى الأجرة.. (ولا بينة) لأحدهماء تحالفا (أو لهما) بيئة (تحالفا) وسقطت بينتاهما 
لتعارضهما». 

(5) أخرجه ابن ماجه )1١١١(‏ وغيرء بلفظ: عن نافع ابن عمر قال: سمع النبي وَل 
رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له 
بالله فليرض» ومن لم يرض بالله فليس من الله». وقال الألباني في «إرواء الغليل» 
(۲۹۸): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيري في «الزوائدا. 


١‏ لس لك ست 


لم شؤت في > جَمِيع الرَمَانِ المَضْرُوبٍ فِي ذَلِكَ. الور في 
المَذْمَب: 3 الول 5 ول المُكْتَرِي وَالمُسْتَأْجِرِ). 

وعند الإمام هين قول المالك» لأنه منکر» وكل الخلااف في هذه 
المسألة يدور أيهما المدعى وأيهما المدعى عليه؟! 


هذه المسألة تدور حول هذا دائمًا؛ المنكر يجعل أن القول قولهء 
لكنهم يختلفون أيهما المدعي؟! 

في مذهب مالك أن E‏ تتحول القضية ؛ بأن يكون المدعي مدعى 
عليه أو العكس› وقد مر ذلك في 0 لعلكم تذكرون» لكن الحديث: 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال» أو لادعى أقوام دماء 
ناس وأموالهمء ولكن البينة على المدعيء واليمين على من انكر“ 
رواية: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»”". 

8 أو ون ge a‏ فا E‏ يوون اعد و ل i‏ 

< قولي: (لآنه الغارم» والاصول على ان اقول قول الغارم). 

وان أحمد: القول هو قول المالك؛ لأنه منكر ‏ كما ذكرنا ‏ 
ولا أذكر بقية بقية الآراء. 


> قول: (وَقَالَ ابن المَاجشون: القَوْلُ فول المُكْتَرِي لَهُ وَالمُسْتَأُجِرِ)". 
oa‏ الشف 1 بانلا 
والتزم أن لا يشتغل بالفروعء وأن يكون على مذهب جماهير الفقهاء؛ نراه فی 


)1( تقدم تخريجه. 

زفق أخرجه الترمذي (» بلفظ: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبى َل قال فى خطبته : «البينة على المدعى. واليمين على المدعى عليه»» وقال: 
هذا ديك فى إسداده مقال»: .وصسيحه الألبانن فى #إزواء الغليل» (9555) لكا هد 
حديث ابن ا السابق. 00 

(۳) ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (//49) حيث قال: «وأما الأجير الحرء 
فالقول 'قولة مع يمينه كان "يشعلت اليه أو مارا آله قفن الأجر أو لم يقيض» 
وقاله ابن الماجشون» ورواه عن مالك». 


-)| ا شرح بداية الجتهد‎ VV٦ 


باب البيوع وفي الإجارة يتوسع في مذهب مالك يدخل في الفروع وفي 
الخلافات في داخل المذهب» ولم يلتزم ما صار عليه في الشطر الأول من 
الكتاب؛ فإنه في النصف الأول من الكتاب التزم المنهج» وكان فعلًا يدور في 
ذلك الفلك» ولا يكثر مر من ذكر مذهب أحمد؛ الم كاسم E‏ 
ااال لان صاحب هذا الكتاب يله يعتمد على ابن عبدالبر كاله . 


> قولہ: ذا كَانَتِ العَيْنُ المُسْتَوْفَاةٌ ينها المَنَافِعٌ في قَبْضِهِمَاء مثْل 
الدَّارٍ وما أَشْبَهَ ذلك وَأَمّا ما لَمْ يَكُنْ فِي قَبْضِهِ مِثْلَ الأجير كَالقَوْلُ قَوْلُ 


2 
ع 


الأجير). 


ا 


لهذا تفصيل فى مذهب مالك؛ ابن الماجشون وافق مالكا» وهو من 
أتباعه فى جزء مما قال» لكنه فصل القول فى المسألة. 


> قولم: (وَمِنْ مَسَائْلٍ المَذْهَبٍ المَشْهُورَةٍ في هذا البَاب: اليلاف 
كارن في الذَوَابٌ دفي ۽ الروَاحلء وَذَلِكُ اَن اخْبَلَافَهُمًا لا يَخْلُو أَنْ 

لأنهما قد يختلفان فى المسافة؛ يقول: أجّرتك مسافة كذاء ويقول 
المستأجر: بل إلى مسافة كذاء فقد مر بنا إذا تجاوز المستأجر المسافة. 

> تولم: (أَوْ كَدْرٍ الكرَاءِ أَوْ تَوْعِه). 

كل ذلك محل خلاف بينهم» يكون الخلاف في النوع» وفي قدر 
الكراء؛ أي: قدر الأجرة. 

< قولم: (فَإِن کان اْيِلَافهُمَا في نوع المَسَافَة أو في نوع 
الكِرَاءِ : كَالئَحَالُفُ وَالتَقَاسُحُ اتلاي المْتبَابِعَيْنِ في نوع التمَن)'. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقى» لابن عرفة »)١188/(‏ حيث قال: (إن اختلف المتبايعان فى 
جنس الثمن... (قوله لذات أو منفعة) أشار بهذا إلى أن اختلاف المستأجرين 
والمكترين يجري فيه ما ذكر هنا». 


هذا الذي مر فى مذهبى الشافعية والحنابلة» عندما يحصل الخلاف 
في الأجرة يتحالفان» ثم لا يخلو الحال أن يكون ذلك حصل قبل القبض 
أو بعده؛ فإن كان قبل القبض تفاسحًاء وانتهى الأمرء وإن كان بعد القبض 
فكذلك» ما لم يتم الشروع في العملء إلا أن يقر أحدهما ويرضى 
أحدهما بما حلف عليه صاحبه» حينئلٍ يقرّان على ما كان» فإن لم يحصل 
فإنها تنفسخ» وإن شرع في العمل فله أجرة مثل أي عامل. 


معلل 


> ف 1 نَعَقَّدَ نْعَقَدَ أو لَمْ يقرا" 3 وَقَالَ غيرة: 
القَوْلُ كَوْلُ رَبٌ الدَابَةِ ذا انه نقد وَكَانَ يُشْبِهُ ما اء وَإِنْ كَانَ اخْيلَائهُمَا 


ع 
ت 


كان قبل الركُوب» و عق ركوب سير احالف 
¿ بعد ركوب كَثيرٍ» 1 وغ المَسَافَةٍ الي يَدَّعِيِهًا رت 


الدَّابَةِ: َالقَولٌُ 9 رَبّ الدَّابَةٍ في المَسَافَة إن الْعَقَدَ وَكَانَ يُشْبِهُ مَا 
َال وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ وَأَشْبَهَ كَوْلَهُ تَحَالَقَا). 


هذا التفصيل كله في مذهب مالك وقد عرفنا فيما مضى رأي 
المذاهب الأخرى. 


> قولم: و الكِرَاءُ عَلَى عَلَى أَغطم المَسَافَئَيْنَء كَمَا مرا 


لِلْمَسَاقَةٍ التي ادّعَامًا رب الدَابَِ أغطيّة. وَكَذَلِكَ إن الْعَمَدَ وَلَمْ يُشْبِهُ وله 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )١99/5(‏ حيث قال: «إذا اختلفا في 
جملة المسافةء أو في نوع الكراءء فإنهما يتحالفان ويتفاسخان من غير تفصيل» ومضى 
القول في حكم التحالف والتفاسخ في ذلك» وكذلك يتحالفان ويتفاسخان أيضًا إذا 
اختلفا في عدد الكراء قبل الركوب أو بعد الركوب بشيء يسير لا ضرر فيه في الرجوع 
عليهما تعد أو لم نقد... وكذلك يتحالفان ويتفاسخان أيضًا إذا اختلفا فى غاية 
المسافة قبل الركوب أو بعد الركوب بشيء يسير لا ضرر فيه عليهما في الرجوع منه 
نقد أو لم ينقد على مذهب ابن القاسمء وقال غيره: إذا نقد فالقول قول المكري» 
وعلى قول أشهب : يتحالفان ویتفاسحان» ركب أو لم يركب» نقد أو لم ينقدا. 
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إن اما في الثمَنٍ وَائَمَمَا عَلَّى المَسَاقَةِ : كَالقَوْلُ قَوْلُ المُكُئري نَقَدَ أو 
لَمْ يَنْقُد؛ لاه مُدَعَى عَلَيو). 


هذا هو الذي مر فيه تفصيل المذاهب الأخرى» إذا اختلف في الثمن 
- أي الأجرة ‏ قال: لأنه مدعى عليه. 


> قولت: (وَإنِ اخْتَلَمًا في الأَمْرَيْنِ جَمِيمًا؛ في المَسَاَةِ وَالنّمْنِ). 


مثل أن يقول رب الدابة: إن اختلفا فى المدة وفى الأجرة» يعنى: 
اجتمعا. 


> قول: (مثْلَ أن يَقُولَ والدّابّة بعُرْظبَة: اكْتَرَيْتُ مِنْكَ إِلَى كَرْمُوَة 
ِدِينَارَيْنِ وَيَقُولُ المُكْتَرِي: بل بدِيئَارٍ إلى إِشْبِيلِية َون گان أَيْضًا قَبْلَ 
ا أو بَعْدَ رُكُوبٍ لا ضصَرَرَ عَلَيْهِمَا شي الرجُوع تَحَالَمَاء وَتَمَاسَحَاء 
وَإِنْ گان بعد 5 تر كير أ وغ المَسَافَةَ لني يَدَّعِيهًا رت الدَابّة : ن گان 


3 يَنْقْدٍ المُكْترِي سيا : گان القَوْلُ قول رب الدَّابَةِ في المَسَافَةِ وَالمَولُ 


3 


قَوْلَ المُكْمَرِي فِي الثْمَن). 

ينقد: أي: يدفع شيئًا من الثمن أو الثمن. 

ا يعرم ين الَّمَنِ مَا يجب لَه مِنْ فرطب إلى قَرْمُونَة عَلَى 

أَنْهُ لَو گا و يك أ كول الشغتري. وَإِنْ ل بشية 

ر 5 ر ارين َإِنْ گان المّكَْرِي تَقَدَ النَّمَنَ الّذِي 

يَدَعِي آنه لِلْمَسَائَةٍ الكُبْرَىء وَأَشْبَهَ قول رب الذَّابّةِ: گان القَوْلُ قَوْلَ رب 

الدَابَةِ في المَسَافَةٍ وَيَبْقّى لَه ذَلِكَ امن الْنِى ي َه لا يَرْجِعٌّ ڪَليهِ بِشَيْءِ 
1 


f 


: ?2 ساف و 2 ور مع كل رشع برو 
ِل ٳڏ هو مُدَعَى ڪلټو في بَْضوء وهو يَُولَ: ټل هُوَ لي ورتا5ة فيفل 
E 2‏ 0 


5 و فيه 5م ATE‏ م ن رمام 2 معي م 
فيه؟؛ أنه فبضصه )2 وَل 0 فى الرَّيَادَق وَيَسْقَط ڪه ما لم 


قو 
برب بو ن المَسَاكة شب ما قال لم نیف إلا آله إا لم بشبة فم 


وي كم الننم 

الِرَاءٌ الَّذِى أف به المُكْترى عَلَى المَسَاكَةِ ناخد رَثُ الدَّابَةِ مِنْ ذَلِكَ ما 

نات المَسَاَةَ الَيى اذَعَامَاء وَهَذَا القَدْرٌ كَافٍِ لى فى هَذَا البّاب). 
CECE‏ تهلن الفسيافة كلها كد انظ اكت طم مق السافة. 
قال الهف ر ما ا 


[صَلَّى اللّه على محم وآله وسلّم 5 
(كِتابُ الجغلٍ'' ]) 


كتاب الجعل أو الجعالة» جاءت بتثليث الجيم» الجعَالة بضم الجيم» 


والجعالة بعتحها» والجعالة بکسرها. 
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(۲) 


والمراد بها: الالتزام بعوض معين مقابل عمل معلوم أو مجهول. 
والجعالة فى حقيقتها من الإجارة”'"'. لكنّ العلماء فصّلوها عنها؛ 


الجعالة في اللغة: الجعل والجعالة بتثليث الجيم» والجعيلة ما يجعل للإنسان على 


عمله» وهو آعم من الأجر والثواب» وشرهًا: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم» 
لا على وجه الإجازة. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۷١١).‏ 
الجعالة في اصطلاح الفقهاء: 

مذهب الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۴/١(‏ حيث قال: «الجعل 
ومذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )۷۹/٤(‏ حيث قال: «والجعالة 
بفتح الجيم وكسرها وضمها ما يجعل على العمل وهو رخصة فهو أصل منفرد لا 
يقاس عليه». 

ومذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٤۳۹/۲(‏ حيث قال: 
«التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (0"914/5) 
حيث قال: وهي فل شيع معلوم: كأجرة لا من مال حربي فيصح مجهولًا لمن 
يعمل له عملا مباحًا ولا نهولا وعلى مدة ولو مجهولة). 

الإجارة: العقد على المنافع بعوض وهو مال وتمليك المتفعة بعوض إجارة وبغيره 
إعارة». انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۸"). 


لأن الإجارة عقد لازم» ومن شرط العقد اللازم أن يكون العوض 
معلوماء 5 تكون المدة معلومةء ولا يتحقق ذلك كله في الجعالة؛ 
فالجعالة يشترط فيها أن يكون العوض معلومًا؛ كأن يقول اا من رد 
لي ضالتي فله مائة ريال» فقوله هنا: «من رد ضالتي» الزمن فيه غير 
معلوم» قربط تطول به الأيام» ورا ريك العبالة تخلال. ساعة :ورين لا 
يجدهاء فالمدة إِذَا مجهولة في الجعالة في الغالب. وربما تكون المدة 
معلومة؛ كأن يقول: من رد لي ضالتي من بلد كذاء أو ربما جعل ذلك 
عملاء فقال: من خاط لي قميصًا فله كذاء أو من بنى لي هذا الجدار 
فله كذا. 
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إذاء الإعازة والجعالة يتقان کے أن كر مساق أن يكون عا ف 
الأعا رو ا كذلك ن رن ا 58 الا وكما: أن لغار قد 
فيها أن يكون العوض معلومًا كذلك يُشترط - أيضًا ‏ في الجعالة» وكما 
أله بوط فخ البجعالة أن ايكون العو فك ماعا فلا يجوز أخذ العوضن عن 
لحري نع E E ٠‏ 2 | يشا جود 
أخذ الجعل على أمر محرم» ولا على عبادة من العبادات التي يلزم 
الإنسان الإتيان بهاء وقد عرفت فيما مضى في مواضع عدة اختلافٌ 
العلماء في أخذ الأجرة على القربات؛ فبعضهم أجاز ذلك» وبعضهم منع » 
لكنهم متفقون على أن بعضها لا يجوز أخذ الجعل عليه كالصلاة» وكذلك 


وربما يضع الإنسان مبلعًا معيتا لشخص» وربما يضعه لأكثرء وهذا 
من الفوارق بين الجعالة والإجارة» فيقول مثلا: من رد لي ضالتي فله كذا 
وكذاء وربما يقول: إن رد فلان ضالتي فله كذاء وربما يقول: من رد 
ضالتى من مكان كذاء فلو ردها من غير ذلك المكان فلا جعل له» ولو 
اهار دعا a‏ لدي لل 


وهذه الجعالة التي اقتصر فيها ا فيها كلام 
اک للعلماء» أوجزه أو المؤلف نا4 . 


و[ سس 

> قولم: (وَالجعْل: هُوَ الإجارةٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَظنُونٍ حَُصُولهَا). 

أن قوله: من رد ضالتى» أو من رد عبدي الآبق» أو من بنى لي 
حائطاء هذه منفعة بلا شك إذا هو التزام بتقديم عوض محدد معين على 
عمل مضمون أو مجهول أو معلوم. 

> قولم: (مِثْلَ مُشَارَطةٍ الطَبِيبٍ عَلَى البْرْءء وَالمُعَلْم عَلَى الحِذَاقٍ» 
وَالنَاشِدٍ عَلَى وجو العَبْدِ الآبق). 

هل هذه من المسائل التي تعد جعلا؟ أو هي مسائل الإجارة؟ 

لا شك أن هناك مسائل أجمع العلماء على أنها إجارة؛ كأن يقول: 
من رد ضالتی› أو عبدي الآبق» أو من بنى لى حائظاء أو خاط لى قميصّاء 
هذه لا شك من الجعالة باتفاق بين العلماءء لكن الجعالة ‏ كما قلنا ‏ 
تختلف عن الإجارة» فهي عقد جائز؛ يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين 
فسخ العقد ما لم يتم العمل». يجوز لهماء لكن الإجارة عند الشروع لا 
يجوز › إلا إذا وجد سبب من الأسباب ال تبطل العقد أو تفسخه. 

> قولة: (وَقَدٍ الحتلّف العُلْمَاءُ في مَنْعِهِ وَجَوَازو؛ كَمَالَ مَالِك: 
يَجُورُ دَلِكَ فِي البَسِبرٍ بِسَرْطَيْنِ؛ أَحَدُمُمَا: أن لا يَضْرِبَ لِذَلِكَ أجل 
وَالثاني: أن يكون التْمَنُ مَعْلومًا). 

الإجحازة من يت الحملة متفق عخليها نين الأكمنة الأربعة 
لبن كسا" دكن ال نابو متف“ نالف" وال یي 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٠١١/١(‏ حيث قال: «قال المصنف في وجه 
الاستحسان» ولنا إجماع الصحابة على أصل الجعل». 

(؟) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )۷۹/٤(‏ حيث يقول: «والجعالة ‏ بفتح الجيم 
وكسرها وضمها ‏ ما يجعل على العمل وهو رخصةء فهو أصل منفرد لا يقاس 
عليه» وقد أنكره جماعة من العلماء» ورأوا أنه من الغرر والخطر). 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (579/9) حيث قال: «والأصل فيها قبل- 


f aig [S-‏ ا 


a 0‏ . 5 ب ا ET‏ 
واناز كلهم متمهول على جوازهاء وانها عمد جائز» وأانها تجوز على 
مجهول وها سا حففت هه هذه الشريعة ويسرت فيا لان كاك اع ا 
لا يمكن أن تتم عن طريق الإجارة لوجود الجعالة فيهاء فطريقها إنما هو 

الجعالة. 
TC E AE‏ 
> قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة : لا يَحُورُ؛ وَلِلشَّافِعِيَ قَوْلَانِ). 


التعروف: أن لكاي قرلا واجذا! 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَنْ أَجَارَهُ: قَؤله تَعَالَى: «#وَلِمَن جاه به حل 
بير ونأ پو رَعيمٌ» [يوسف: ۷۲]). 

هذه الآية التى أشار إليها المؤلف هى فى سورة يوسف» فى قصته 


ع و 16 


مع إخوته عندما قالوا: ققد صُرَامَ ألْمَلِكِ ولس ج به حمل بير وأنأ بهو 
رَعيدٌ»#؛ أي: ضامن وكفيل» وهذه الآية استدل بها العلماء على مشروعية 
الجعالة. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى : اون سك بو- حل بير وأنَأ بو رَعيمٌ». 


فجمل البعير كان جُعلًا لمن يأتي بذلك الصاعء فهذه الآية دليل على 
الال 


= الإجماع قوله تعالى: ظوَلِمَن جاه يو حل بير وكان معلومًا عندهم كالوسق» 
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده» وهو هنا خبر الذي رقاه الصحابي 
بالفاتحة على قطيع من الغنم». 

)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى'» للرحيباني )2١7/5(‏ حيث قال: «والأصل في مشروعيتها 
قوله تعالى: ظوَلِمّن جاه بد حمل بَعِيرٍ»#وكان معلومًا عندهم كالوسقء وشرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. وحديث اللديغ شاهد بذلك» مع أن 
الحكمة تقتضيه» والحاجة داعية إليه؛ فإنه قد لا يوجد من يتبرع بالعمل» فاقتضت 
جواز ذلك». 


em ج#]‎ 


وأما من السنة: فحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: أن أناسًا 
من أصحاب رسول الله يي أتوا حيًا من أحياء العرب فلم يقروهم؛ أي: 
لم يقدموا لهم القراء الذي يُقدم للضيوف» بينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
ذلك الحيء فسألوا أصحاب رسول الله كةِ: هل فيكم راق؟ قالوا: 
لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيع شياهء فأخذ رجل 
- وفي بعض الروايات أنه: أبو سعيد"'' ‏ يقرأ بأمّ القرآن ويجمع بزاقه 
- يعني ازيقه.- ويعفل غلى. الرجل -قبرا» فأعطوهم ما التزموا به أي: 
أعطوهم قطيع الشياه ‏ فأخذوا ذلك» لكنهم لم يتصرفوا فيه حتى أتوا 
رسول الله یه حيث جاء فى الحديث: لا نأخذه حتى نسأل رسول الله َل 
تلب قاذر ا لل وول لماعل | عروي» بولك فنا ليه اويا أدراك E‏ 
رقية؟ خذوه واضربوا لي معكم بسهم»". 

وانظر إلى الصحابة يد وتحريهم للحق» وحرصهم على أن يكون ما 
يأكلونه أو يشربونه مما أحله الله #4 وأن لا يُخلط بحرام» وهم مع أنهم 
بأشد الحاجة إلى ما بأيديهم؛ لأنهم قدموا على أولئك الأقوام فبخلوا 
عليهم أن يقدموا لهم قراء الضيف؛ ولكن الصحابة طك لم يتسرعوا في 
أخذ ذلك» بل أبقوه حتى استأذنوا رسول الله بي فلما بين لهم جوازه 
اطمأنت له نفوسهمء بل قال: «وما يدريكم أنها رقية حق؟ خذوها 
واضربوا لي معكم بسهم)؛ ليزيدهم اطمئنانًا واستئناسًاء يجعلوا له أيضًا 
نصيبًا مما أخذوه. 


وأا المعتول:: فلآن: البخاجة:تقعفى: ذلك" لآنك له تجن اتسا 
متبرعًا يرد لك ضالتك› أو يرزة لك عيدك الى شرف أو يبنى لك ما 
تحتاج إليه» أو يخيط لك ثوبّاء أو غير ذلك؛ ولذلك اقتضت الحاجة 
مشروعية ذلك. 


(1) كما في الرواية التي أخرجها ابن ماجه (905١5؟)‏ وفيها قال أبو سعيد الخدري: 
«فقلت : نعم ٠‏ آنا ولكن له أرقيه حتى تعطونا غنمًا). 
000 أخرجه البخاري «(oV‏ ومسلم )1*(. 


> قولم: (وَإِجْمَاءٌ الجُمْهُور عَلَى جَوَازِهِ في الإبَاقٍ وَالسّوَانِ)7". 

عاد المؤلف كاش إلى الإجماعء وأما المسائل التي ذكر فيها 
اختلافًا فليست هى مطلق الجعالة» هناك فى الجعالة مسائل هى محل 
خلاف» هل هى جعالة أو إجارة؟ أما الجعالة من حيث الجملة: فكما 
ذكرها أخيرًا هي موضع إجماع بين العلماء. 

ونص على الإباق؛ يعني: العبد إذا أبق؛ أي: خان سيده ففرٌ منهء 
فلجأ إلى بلد أو مكان. 

والسؤال: هل الضالة إذا ضاعت من إنسان يطلب لها ناشدًا؟ أي: 
يسأل عنهاء من وجد الضالة كذاء الإبل كذا التى لونها كذا فى مكان كذا 
إلى آخره. 
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> قولم: (ومَا جَاءَ فِي الأثر مِنْ أخذٍ الثمَنِ عَلى الرقية بام 
القرآن)”". 

وهذا الذي أشرت إليه أآنْقًا؛ حديث. أبيى سعيد المتفق عليه. 


> تولي: (وقد تَقَدَّم ذَلِكَ). 

مراد المؤلف أن الحديث تقدم ‏ وقد تقدم فوخ عدة مواضع › تقدم فی 
النكاح» وتقدم عند الكلام عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وكذلك في 
أخذ الأجرة على الحجء من يحج عن غيره ؛ هل يأخذ أجرًا أو الا؟ 

> تولع: (وَعْمْدَةٌ مَنْ مَنَعَهُ: القَرَّرٌ الى فيو قِيَاسًَا عَلَى سَايِر 
الإِجَارَاتِ). 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (5//ا9) حيث قال: «ووجه الرواية الأولى» ما روى 
عمرو بن دينار» وابن أبي مليكة» أن النبي ييه جعل في جعل الآبق ‏ إذا جاء به 
خارجًا من الحرم - دينارًاء فإنه قول من سينا من الصحابة» ولم نعرف لهم 
في زمنهم مخالقًاء فكان إجماعًا». 

)۲( أي : حديث أبي سعيد الخدري» وقد سبق تخريجه. 


أما القياس على سائر الإجارات فهو قياس مع الفارق؛ لأن الإجارة 
يُشترط السلامة من الغرر ومن الجهالةء فهي كالبيع تمامّاء ولكن 
الجعالة استثنيت رلته وخصت بحاجة الناس إليهاء وشريعتنا الغراء 
من أصولها | بنيت عليها مراعاة مصالح الناس» وفي هذا مصلحة 
للناس ورفق بهم ورعاية لشؤونهم وتخفيف عليهم؛ ولذلك صحت الجعالة. 
قد جاء في حديث: «أن الرسول بي أذن في أخذ الجعل من العبد 
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الآبق”' 


> قولم: (وَلَا جات في مَذْمَبٍ مالك“ اأ أن الل ا 
شَيْءٌ ينه إل مام العَمَلِء > وَأَنَه ليس بِعَقْدٍ لازم». 

يعني لا يستحق جزءًا منه إلا مقابل العملء وأنه لو أن إنساتا ذهب 
مكلذ لیخت عن عبد أبق؛ أو ضال فلم يجده لا يستحق شيئًا في الجعالة» 
وكذلك لو ذهب إلى بلد معين» فقال: من رد عبدي من مكان كذاء ورده 
من مكان آخرء فلا يستحق أيضّاء ومن قال: إن رد ضالتي فلان فله كذاء 
فردها غيره فلا يستحق شيئًا؛ لأنه قيد ذلك بغيره» ولو قال: أي من فلان 
أو فلان رد ضالتي فله كذا؛ فمن يردها فله كذلك» ولو أطلق فقال: من 
ر ضالتي ؛ فأيّ إنسان يردها يأخذ ذلك. 

ومسائل الفقهاء كثيرة جدًا. 

< 2 : (وَاتَلَفَ مَالِكُ”" وَأَصْحَابُهُ فِي هَذَا البَاب فِي كِرَاءِ 

لسَفِيتة؛ هَلْ هُوٌ جعْلٌ أو إِجَارَة؟). 


- ينظر: «مصنف عبدالرزاق» (۲۰۷/۸) وفيه: عن عمرو بن ديئار: «أن رسول الله يله‎ )١( 
قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم».‎ 

(۲) ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )۸٠/٤(‏ حيث قال: «ومفهومه أنه إذا لم يتم العمل 

(6) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )5١/4(‏ حيث قال: «وإلا لم 
يستحق شيئًا؛ ككراء السفن» هذا تشبيه في أنه لا يستحق فيه الأجر إلا بتمام 
العمل» وهو إجارة لا جعالة». 


۹ 


ومسي كك 
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أكثر العلماء على أن إجارة كراء السفن ككراء الرواحل إنما هو إجارة. 
> قولع: (فَقَول مَالِك: َيْسَ لِصَاحِيِهًا راء إلا بَعْدَ البلُوغ. وَهُوَ 

< )0 0 
قول ا بْنِ القاسم دابا إلى اَن حَكُمَهًا حم الجُعْل). 

قصده إلا بعد بلوغ الغاية التي تنتهي إليها. 

مثال ذلك: إن استأجر إنسان سفينة لتحمل له بضاعة» فيستحق هذا 
الإنسان الأجرة إذا بلغ الغاية؛ أي: المكان الذي استأجر ليصل ببضاعته 
إليهء أما دون ذلك فلا؛ لأنه ريما تذهب عليه البضاعة. 


6 


> قولي: : (وَقَالَ ابن افع" EE EE‏ ل كَدْرٌ مَا بَلَعّ مِنَ 
اا ی ا خرف اک 


وهذا هو رأي أكثر العلماء؛ بأن استئجار السّمن هو إجارة وليس 
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> قولم: (وَقَالَ أصْبَعٌ 00 إن لجع قَهُوَ جَعْل). 
يعني : إن کان في اجر لجج.ء والمراد باللجج: الأمواج؛ 


عد س و دی 


كما قال تعالى: لف صر لی يَدْمَلهُ می من فوقو مج يَن رقو ساب 
[النور: <4[ 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (7/5ه/ا) حيث قال: «وكراء 
السفينة عند مالك وابن القاسم على البلاغ لا شيء لصاحبها حتى يبلغ المكان». 
وينظر أيضًا: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش (51/8) حيث قال: «قول ابن 
القاسم وروايته 5 على البلاغ». 

(۲) ينظر: «المدونة» لمالك (/000) حيث قال: «وقال غيره: وهو ابن نافع له بحساب 
ما بلغت السفيئة). 

(۳) ينظر: «منح الجليل» لعليش )5١1/8(‏ حيث قال: «قال أصبغ اللخمي: كراء السفن 
جعل وإجارة). 

(4) اللجة: أصوات القوم إذا اجتمعواء انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)444/١(‏ 


VVAA 


> قول: (وَإِنْ لَمْ يَلْجَجْ فَهُوَ إِجَارَةٌ لَهُ بِحَسَبٍ المَوْضِع الذِي وَصَلَ 


لآنه إن حصلت لجج كان الأمر خطيرًا وفيه مغامرة. 


> قولت: (وَالئظَرُ في هذا الاب في جَوَازِوء وَمَجِلّو). 

عرفنا أنه جائرٌ؛ فقد أجمع العلماء على جواز الجعالة» وأنها عقد 
جائز وليس بلازم» وأن محلها هو المنافع التي يشير إلى شيء منهاء وأن 
هذا العقد يجوز لكل واحد من المتعاقدين قبل استكمال العمل أن يطالب 
بفسخه؛ لأنه جائزء وأنه يشترط فيه أن يكون العوض معلومًا ولا يشتر 
ذلك في المدة. 


> قولم: (وَشْرُوطدء وَأَحْكامه). 
أما شروطه: د شرطين عن الإمام EUS‏ وشتروطه أن يكو 
العوض معلومًا» ولا ر يشترط أن يكون ل وأن يكون في مباح» وأن 


يكون العوض مما تجوز فيه الإجارة» وكل ما جاز عوضًا في الإجارة جاز 
عوضًا فى الجعالة. 


> قولة: (وَمَحِلَّهُ هُوَ ما گان يِن الأَفْعَالٍ لا يَْتَفِمٌ الجَاعِلُ بِجُرْءِ 

مِنْهُ؛ لاله إا انْتَقَعَ الجَاعِلُ بِجُرْءِ يما عَمِلَ المُلْتَرِمُ لِلْجْعْلٍ ولم يَأْتِ 
ِالمَنْفَعَةٍ ا انْعَقَدَ الجُعْلٌ عَلَيْهَا). 

الجاعل: هو الذي يدفع الجعل» فأنت عندما تقول: من رد لي 

ضالتي فله كذا استفدت؛ لأن الضالة ترد لك¿ ومن يرد الضالة يستفيد؛ 


)1١‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (۸/0) حيث. قال: «وشرطها؛ أي : شرط صحتها., 
أمران؛ الأول: عدم شرط النقد للجعل» فشرط النقد يفسدها؛ للت دد. بين السلفية 
والثمنية» -وأما تعجيله بلا شرط فلا يفسدهاء والثانىئ: عدم شرط تعيين الزمن). 


ا شي ا | yw‏ 
لأنة ياخذ جعلة نما على ذلك إ5 الأستفادة متشركة بيتهماء. لكن لو 
ذهب المجعول له وقطع المسافات الطويلة» فأفنى قدميه وعاد بخفي 
خرن 39 اله افق كا هذا هو مر اذ الو لك 
> قولم: e‏ إا لّمْ يَأتِ بِالمَنْمَعَةٍ التي 
عَقَدَ الجُغْلٌ عَلَيْهَاء لَمْ يكن له 
وقلنا إِنَّ هذا الكلام على 7 الجعل؛ أي ي: الموضوع له الأجرة أو 
العوض لم يأت بالمطلوب؛ لأنه لا يستحق شيئاء مع أنه أفنى وقنًا طويلا. 
تاديف عا اوه نان اقبي ةذ انيما ققخ وأنه يأخذ على قدر ما مضى. 


> قولم: (فَقَدِ ا نتَمَعَ الجَاعِلُ بِعَمَلٍ المَجْعُولٍ مِنْ غَيْرٍ أن يُعَوَضَهُ 
من عَمَلِِ بأَجْرء وَدَلِكَ ظُلْمُ). 
يعلى : كأنه استفاد لما أمضى ليالى وأيام يبحث عله وجاء بدونه» 


فربما يأتي به غيره» وربما الضالة نفسها تعود إلى صاحبهاء إِذَّا تعب ولم 


> تولة: (وَلِذَِكَ يَخْتَلِفُ الفُقَهَاءُ في كبر مِنَ المَسَاتِلٍ هَل هُوَ 
جْعْلٌ أو إِجَارَةٌ؟ مِثْلَ: مَسْأَلَةٍ السَّفِيئَةٍ المُتَقَدّمَةِ: هَلْ هي مِمّا يَجُورٌ فِيهَا 
الجُعْلٌء أو لا يَجُورُ؟ مِثْلَ اخْيلَانِهِمْ في المُجَاعَلَةِ عَلَى حفر الآبَارِ). 


)١(‏ يُنظر: اامجمع الأمثال» للميداني (195/1) وفيه : : «قال أبو عبيد: أصلّه أن حُنَينَا كان 
إسكافًا من أهل الجيرة» فساوَمّه أعرابي بِحُفَّينَء فاختلفا حتى أَعْضَّبهء فأراد غَيْطَ 
الأعرابي» فلما ارتَحَل الأعرابي أخذ حنينٌ أحد خفيه وطرّحه في الطريق» ثم ألقى 
الآخر في موضع آخرء فلما مر الأعرابي بأحدهما قال: ما أشبه ا 52-7 
حنين ولو كان معه ا لأخذته» ومضىء فلما انتهى إلى الآخر نَدِمٌ على تركه 
الأولّء وقد گم له حئينٌ ) فلما مضى الأعرابي في طلب الأول عمد حنين ال 
راحلته وما عليها فذهب بهاء وأقبل الأعرابي ولیس معه إلا الحْمَانْء فقال له قومه: 
ماذا جئت به من سفرك؟ فقال: جئتکم بِخُنَّىْ خُنّين) فذهبت مثلاء ويضرب عند 
اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة». 


eê لج‎ 

الأظهر في حفر الآبار أنها إجارة؛ كأن تتفق مع إنسان ليحفر لك 
البئر بأجرة كذا ومدة كذاء لكن ربما تعتريه أمور؛ كأن تكون الأرض فيها 
صخر مثلاء فبعد أن يقطع مسافة في الحفر. والأرض تربة» يمر بعد ذلك 
بصخرء فيتغير الحال من جعلها جعالة؛ لأن المدة يصعب ضبطهاء 
جعلها إجارة قال: إن المدة وإن لم يمكن ضبطها فإنها تقريبية» فحفر 
الآبار يُعتبر من الإجارة» وبعضهم قال: هي جعالة. 

> قول: (وَقَالوا في المُعَارَسَة : إ 
وَالبَيِعَ مِنْ جهَةِ). 

المغارسة والمزارعة”© ‏ سيأتي الكلام عنهما إن شاء الله -: أن يدفع 
إنسان أرضًا إلى شخص ليغرس فيها غرسّاء أو يزرع فيها زرعًا. 

> قولج: (وَهِيَ عِنْدَ مَالِكِ”": أن يُعْطِيَّ الرَّجُلٌ أَرْضَهُ ضَّهُ لرل عَلَى 
ل يَْرِسَ فيه عَدَدًا مِنَ الثَّمَارٍ مَعْلُومَاء دا اسْتَحَقَّ الثّمَرَ گان لاض 
جر الأرْضٍ م متم عَلَيْه). 

فاك جا RDO‏ أن الموايفة IA‏ عرق ولعي 
وهذا سيأتي الكلام عنه قريب جدًا إن شاء الله. 
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4 تشبه الجَغْل مد ين حِهَةَ 


ا 


(۱) يُنظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص‌۳۹۱) حيث قال: «عقد على تعمير أرض 
بشجر بقدر معلوم؟ كالإجارة أو كالجعالة» أو بجزء من أصل». وانظر: المنح 
الجليل» لعليش .)5١9//7/(‏ 

(۲) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا». 
انظر: «طلبة الطلية» لنجم الدين النسفى (ص55١).»‏ وانظر: «التوقيف على مهمات 
التعاريف» للمناوي (ص186). 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (015/9) حيث قال: «إعطاء 
أرض' لرجل رسن فيها :مرا من عبد 

(54) المساقاة: «دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره». أنظر: «التعريفات» للجرجاني 
(ص۲۱۲)» و«الصحاح» للجوهري ۲۳۸۰/۷). 


e 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
كِتَابُ القراض)''' 


هناك من يسميه قراضًاء وهناك من يسميه مضاربة» وهذا المسمى 
أو المصطلح يختلف باختلاف الأماكن؛ فأهل الحجاز يسمونه قراضّاء وأهل 

العراق يسمونه مضاربة» ولذلك تجد أن المذاهب انقسمت فيه إلى قسمين : 

فإن مالا“ والشافعي”" يقولان: قراضٌ؛ ولذلك لما كان المؤلف 

مالكيًا أعد له كتايًا فقال: «كتاب القراض». 

وأما أبو حنيفة؟؟ وأحمد”": فلأن الإمامين عاشا فى العراق» 

. . القراض: المضاربة في لغة أهل الحجازء يقال: قارضه يقارضه قراضًا ومقارضة.‎ )١( 
أصلها من القرض في الأرض» وهو قطعها بالسير فيهاء وكذلك هي المضاربة‎ 
أيضّاء من الضرب في الأرض». انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن‎ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص0759).‎ »)5١/4( الأثير‎ 

(۲) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (588/7) حيث قال: «ونص «المدونة» قال مالك : 
لا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البزء إلا أن يكون موجودًا في 
الشتاء والصيف» فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره». فسماه مالك قراضًا. 

(۳) يُنظر: «لام) للشافعي )٥۲/۲(‏ وفيه: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دفع 
الرجل إلى الرجل آلف درهم قراضًا». 

(5) ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (97/8) حيث قال: «عن أبي حنيفة في رجل 
دفع إلى رجل مالا مضارية). 

(5) ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )4( حيث قال: «قال الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ فيمن دفع إلى رجل ألفاء وقال: اتجر فيها بما شئت» فزرع 
زرعَاء فربح فيه؛ فالمضاربة جائزة). 


أبو حنيفة كان في الكوفة وأحمد كان في دار السلام (بغداد)» فيسميانه 
مضارية. 

والقراض: مأخوذ من القرض» وهو القطعء يقال: قرضت الفأرة 
الثوب؛ يعنى قطعتهء أو أكلت جزءًا منه» فسمى قراضًا؛ لأن الإنسان 
يقطع فيها شيئًا؛ كأنه يقطع جزءًا من ماله فيسلمه للآخر. 

وشركًا: أن يدفع رجل إلى آخر مالا لينّجر به» والربح بينهما”". 


اكوا حر .حي يالك لماه ريشي مايه 


واا ما ا و اک ا ر كينا 
جاء ذكر ذلك فى الكتاب العزيزء وكلا التسميتان صحيحتان. 


والقراض أو المضاربة من العقود الجائزة وليست الواجبة. 


وشرع القراض أو المضاربة للحاجة إليه؛ فالقراض يعتريه نوع من 
الجهالة» لكنَّ الشريعة خفقت فيه من باب التيسير على الناس» والشريعة 
قامت على أصول ثابتة منها العدل. ومنها مراعاة مصالح الناس» ومنها 
ال ادى في القراض أو المضاربة» ودين الله يسر «ولو شاد الدَّينَ أحدٌ 


(1) القراض في اللغة: القراض والمقارضة: المضاربة» .. وصورته: أن يدفع إليه مالا 
ليتجر فيه» والربح بينهما. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص261). 
وفي اصطلاح الفقهاء: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد شركة في الربح بمال من جانب» وعمل من جانب. انظر: 
«الدر المختار وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (5460/0). 
عرفه المالكية بأنه: دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن ينجر به. 
انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للخلوتي .)٦۸۲/۳(‏ 
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع المالك إلى العامل مالا؛ ليتجر فيه» والربح مشترك. 
انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (TAA)‏ 
عرفه الحنابلة بأنه: أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتخر فيه» والربح بينهما. انظر: 
«الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة .)٠١١/۲(‏ 


وي 52ت 


زا ورسول الله ع يقول: (يسروا ولا و وقال: (يسرا ولا 
تخا ورا وا ر 


والله تعالى يقول فى كتابه العزيز: ارد اه يكم اسر ولا بريد 
مه 1 7 2 3 2 8 0 
يم هَن [البقرة: 21180 وقال سبحانه : ویرد أله أن َيف عَنَكُم 4 [النساء: 


کک ل ل 


۸ وقال جل شأنه: وما جل لک في لين من حرج [الحج: ۷۸]. 


ولأنه ليس كل الناس عنده من الخبرة والمراس ما يستطيع أن يضرب 
في الأرض ويعمل بالتجارة» ومن الناس من عنده هله الخبرة وهذه 
الموهبة لكن لا مال بين يديه» فيكون أحد الرجلين عنده مال لكنه ليس 
قادرًا على الكياسة والمماكسة”*' والبيع والشراء والضرب في الأرض» 
فيجد آخر لديه هذه الموهبة» وتتوفر فيه هذه الخبرة» ويتحلى بهذه الصفة. 
فهو ماهر في التجارة» خبير بهاء قادر على الضرب في الأرض» على أن 
يبيع ويشتري» ويتحرى» ويعرف ما فيه كسب وما ليس فيه إلى غير ذلك» 
فيدفع هذا ماله لذاك ليتجر به» على أن يكون الربح بينهما. 


لکن يُشترط أن يكون الربح معلومّاء وأن يكون عند قدر معين؛ كأن 
يعطيه ماله ليضارب به على أن يكون الربح بينها نصفين» أو يكون 


فهذا الدين العظيم نزل وبعث محمد بي في أمة أمية يسودها الجهل› 
وتنتشر بينها البدع» ويخيم فيها الشرك وعبادة الأصنام» فجاء رسول الله 4يا 
يدعو الناس إلى تطهير عقائدهم من الشرك ومن عبادة الأصنام والأوثان» 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري :)15/١(‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إن 
الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة». 

(؟) أخرجه البخاري (1۹)» ومسلم (۱۷۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳). 

)٤(‏ المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين» انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور .)۲۲١/۷‏ 


ودعاهم إلى عبادة الله وله وحده الواحد الأحد القرد الصمد» ودعاهم أيضًا 
إلى ا ما كانوا عليه من معاملات فاسدة» فجاء الإسلام فأبطل ما كان 
فاسدا من المعاملاات ورده؟ كالريا وغيره من البيوع المحرمة» وكذلك نكاح 
الجاهلية» ووأد البنات إلى غير ذلك. 


والإسلام عندما جاء وجد أن أهل الجاهلية متصفون بصفات حميدة؛ 
منها: الشجاعة فأقرها الإسلام» ومنها: الوفاء فأقره الإسلامء ومنها: 
الا عل الاد 
أقرهاء ومن المعاملات ما أقره الإسلام لكنه أضاف إليها تهذيًا وتصحيخًا. 

فهذا الدين جاء ليصلح عقائد الناس» ويصلح نقوسهم› ولينظم 
منها البيع والإجارة والسلم والقراض وغير ذلك من المعاملات الكثيرة التى 
مرت بنا؛ كالتكاحء وكذلك أيضًا ما سيأتي من ٠‏ المساقاةق وكذلك القضاعء 
والعلاقات الدولية» إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 

> قولة: (وَلَا خلاف بَيْن المُسْلِمِينَ في جَوَاز القِرّاض""2, وأ 
مِمّا كَانَ فِي الجَامِلِيّةِ تَأَثَرَهُ الإشلام”". وَأَجْمَعُوا عَلَى أن صِمَنَهُ أَنْ 
وه و و dF e AN AS‏ 1 0 1" ئًَ 1 
يغلي الرجل الرجل المال على ان يتحر بو على جر مغلوم ياخد 
العَايل من رنج المّالء اَي جَْءٍ گان» يما يَتَفِفَانِ عَلَيْهِ r‏ 0 
ا ون هدا مُسَتَدُنّى من الإجَارَة المُجهُولة): 


)١(‏ ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١9)‏ حيث قال: «كل أبواب الفقه ليس منها 
باب إلا وله أصل فى القرآن والسنة نعلمهء ولله الحمدء حاشا القراض فما وجدنا 
له صا فيهما البتة» ولكنه إجماع صحيح مجردا. 


(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )5١7/6(‏ حيث قال: «ولا خلاف في جواز 
القراض ب بين المسلمين وكان في الجاهلية فأقره الرسول ا في الإسلام». 


به» على أن يكون الربح بينهماء ويكون الربح معلومّاء 
وأجمع العلماء على أنه عقد جائز أيضًا. 


وهذا من مزايا هذه الشريعة ومن محاسنهاء ومن لطفها بعباد الله © 
ومن التيسير عليهم ومن الرفق بهم ومن فتح منافذ ليسعى كل إنسان على 
رزقه ليأكل مالا حلالا. 


ومعلوم أنه وُجد ‏ بحمد الله في هذا العصر إلى جانب البنوك التي 
تتعامل بالفوائد بنوك أقامت صرحها على ما يُعرف بالمضاربة وقد وفقت 
في ذلك كثيرًا. 

فالمضاربة هي طريق لإنسان لا مال عنده» ولا يستطيع أن ينفق 
على من يعولهمء فييسر الله يل له رجلا عنده المال ولكنه لا يحسن 
يتصرف فيهء فيدفعه إليهء فصاحب المال يستفيد والمضارب به كذلك 


ستضشك. 
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> قولم: (وَأن الرّخْصَةً فِي دَلِكَ إِنَّمَا هي لِمَوْضِع الرّفْقِ بالتاس» 
CN‏ ان المَالٍ اك يتمد وَإِنْ 
گان اختلفوا فِيمًا م هُوَ تَعَذّ مما لَيْسَ يِتَعَذٌ). 

ولا شك أنه إذا بذل جهدًاء وحرص على المالء ولم يفرط فيه ولم 
يقصر فلا يضمن شيكًا؛ لاه لم يحصل له تفريط ولا تقصيرء فهو كالوكيل» 
فأنت إذا ولت إنسانًا ليقوم بعمل نائبًا عنك في بيع أو شراء أو إجارة أو 
تصرف» وأدى ما عليه ولم يُقضّرء وضاع ذلك المال أو حصل عيب أو 
نحو ذلك لا يُلام على ذلك؛ لأنه أدّى ما عليه. 

كذلك فى الشركة أيضًا؛ إذا اشترك شخصان أو أكثر فحصل عيب 
تن ا ا ای سفن على زف اسى الما ركنا يوت .على ارک دون 
تفريط فإنه لا يضمن. 


Gm [8 

> قولة: (وَكَذَّلِكَ أَجْمَعُوا”"' بِالجُمْلَةٍ عَلَى أنه لا يَفْئَرنُ بو ضَرْظ 
يزيد في مَجْهَكَةٍ الرّْح أَوْ في العَررِ الَّذِي فيو). 

کل ما يزيده جهالة وغررًا فإنه ممنوع. 

> قولم: (وَإِنْ گان اخْتَلَهُوا فِيمَا يَقْتَضِى ذَلِكَ مِنّ الشْرُوط مما لا 
يَقْنَضِي وَكَذَلِكَ اموا عَلَى أنه يَجُورٌ بِالدََانِيرٍ وَالدَّرَاهِم)". 

اتفق العلماء بل أجمعوا على جوازه بالدنانير والدراهم. وهذا أمر 
أو نحو ذلك هى قيم السلع وأثمان المبيعات؛ فأنت تبيع وتشتري بهذه 
الدراهم والدنانيرء وبها أيضًا تقدر المتلفات» لذلك لا خلاف بين العلماء 
بأن المضاربة تكون بالدينار والدرهم؛ يدفع شخص إلى آخر عشرة آلاف 
ريالٍ» فيقول: خذ يا فلان؛ ضارب بهذه الريالاات» أو ألف جنيه» فيقول: 
ضارب به» ونحو ذلك. 

< تولى: (وَاحمَلَقُوا في غير ذلك وَبالجَمْلَةٍ قَالنَظرٌ فيه فيه 
صِفَيِهِ وَنِي مَحِلَه وَنِي سُرُوطهء وَفِي اځگايه وَنَحْنُ نَذْكُرُ في 
باب مِنْ هَذِهٍ اللَلَانَةِ الأَبْوَابٍ مَشْهُورَاتِ مَسَاتَلو). 


وسيأتى ما اختلفوا فيه. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص97) حيث قال: «واتفقوا أن القراض إذا لم 
يشترط فيه أحدهما درهمًا لنفسه فأقل أو أكثرء ولا فلسًا فصاعدًاء ولا لغيرهماء ولا 
اشترط أحدهما لنفسه نفقة» ولا غير ذلك من الأشياء لا من المال ولا من غيره“ 
ربح دنانير منه معلومة» ولا شرط لغيرهما جرءًا من الربح› وسميا ما يمع لكل واحد 
منهما من الربح» ولم يذكرا ما للواخد وسكتا عما للثاني فهو قراض صحيحأ. 

(0) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص97) حيث قال: «واتفقوا أن القراض 
بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز). 


ههه مه وره 


ما صِمَنْهُ: تقذ تَقَدَّمَتْ وَأَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا). 
تقدمت قبل قليل؛ ل سسا 

والربح بينهماء في فونه كدر الرع على ليج دار متهم 
> قول: (رَآمَا مَحِلّهُ: فَإِنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَايِرٌ بال 


١ 
$ 
Nb. 


وَالدَّرَاهِم). 
کرر العبارة» فقد أجمل و فا اشرت 
> قولت: (واختلفوا ذ في العروض). 
يعني : عروض 596 وهي السلع المعروفة. 
قال ذلك انان ده این أو أدواك كيزيافت أن اجات 
أو سيارات» أو غير ذلك من السلع. فهل يجوز أن يقول: هذه العروض 
ضارب بها؟ بع بها واشتري أو لا؟ 


> تولع: (تَجُمْهُورُ قُقَهَاءِ الأمْصَارِ”" عَلَى أنه لا يَجُورٌ القِرَاضُ 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (541//0) حيث قال: 
«وشرطها أمور سبعة: كون رأس المال من الآثمان». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي CATA)‏ حيث قال: «دفع مالك؛ 
من إضافة المصدر لفاعله. (مالّا) مفعوله من نقد ذهب أو فضة» خرج به العرض). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/80”) حيث قال: 
«ويشترط كونه نقدًا خالصًا معلومًا معيتا مسلمًا للعامل» فلا يصح إلا على الدراهم 
والدنانير» لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض كما صرح به بعد). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي (/1595) حيث قال: «وهي دفع مال 
وما في معتاه معين معلوم قدره». 
وينظر: «الشرح الكبير على متن المقنع) لابن قدامة )١١7/80(‏ حيث قال: «وفيه رواية 
أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض». 


am بو#]‎ 


م 1 00 
بالعروض»ء وَجَوّرَهُ ابْنُ أبي ليُلَى”"). 
فقهاء الأمصار هم: ابو حنيفة» ومالك» والشافعى» والمشهور فى 
مذهب أحمد؛ أي: المعتمد. 
> قول: (وَحجَةٌ الجْمْهُور: أن رَأْسَ المَالٍ إِذّا گان عُرُوضًا كَانَ 
غَرَرًا). 
لأن هذه العروض لا تخلو عند المضاربة؛ إما أن تقصد أعيانهاء أو 
قيمتهاء أو أثمانها. 
الخلاف» أو يريد المفاصلة. وأما القيم : فيصعب تحديدها؛ لأنها تختلف 
هذا هو السبب في قولهم بعدم جواز المضاربة بعررض التجارة» 
لكن هل يجوز أن يبيع يبيع العروض فيتخذها رأس فال للمضارية؟ 
أيضًا فيها الخلاف المذكور في نفس العقد. 


روو يعم 


> قولم: (لِأنَهُ يَفِْضُ العَرَضَ وَهُوَ يُسَاوِي قِيِمَةٌ مَاء وَيَردُهُ وَهُوَ 


لأن الدراهم والدنانير قيمتها ثابتة ويندر أن تتغيّر قيمتها في دولةٍ ماء 
اَم العروض فتختلف بين يوم وآخر› تشتري هذه السلعة بألف ريال فتأتي 
غدًا لتبيعها لا تساوي إلا خمسمئة» وربما يكون العكس. 

> تله (فيكون راس ن المَالٍ وَالربْحُ مَخهُولا). 


فالسلعة مهما اشتريتها ‏ ولو بقيت على حالها ‏ إذا أردت أن تبيعها 
)١(‏ يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (۳۳/۲۲) حيث قال: «فإن كان رأس المال مكيلا أو 


رونا من غير النقود؛ فالمضاربة فاسدة أيضًا عندتاء وقال ابن أبى لعل يانه : 
هي جائزة». 


7⁄۹ 


لا تجد رأس المالء فلو اشتريت سيارة جديدة اليوم وعرضتها غدَاء 
فيصعب عليك أن تحصل على المبلغ الذي دفعته إلى المعرض» هذا صعب 
ويندر حدوثهء إلا أن يأتيك إنسان ليساعدك. 

إِذَا: العروض فيها هذا الذي أشار إليه المؤلف؛ لأنك إما أن تنظر 
إلى الأعيان» وهذا يحصل الخلل فيه عند المفاصلة» وإما أن تنظر إلى 
الثمن» والثمن غير معروف عند العقدء وإما أن تنظر إلى القيمة» وهي 
التي عللها المؤلف هذه التعليلات. ۰ 


Cn 


> قولع: (وَأمَا إِنْ گان رَأَسنٌ المَالِ مَا بو يُبَاعْ العُرْوض» فَإِنْ 
مَالِكا”'' مَتَعَهُ وَالشَّافِعِنَ”" أَيْضَاء وَأَجَارَهُ ابو حَربفَة0"). 

هنا انضم أبو حنيفة إلى أحمد“ في قوله الآخر؛ لأن لأحمد كاله 
في هذه المسألة رأيين. 


وأبو حنيفة يُجيز ذلك؛ لأنه أخف. فأنت تأخذ هذه العروض 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (1۸۳/۳) حيث قال: «ولا يجوز اعتبار قيمته رأس 
مال). 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «فإن قارضه على 
عرض كمنفعة أو على ثمنه إن باعهء أو على ما في ذمة فلان لم يصح». 

(۳) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٤۷/۸(‏ حيث قال: «ولو دفع إليه عرضًا 
وقال: بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز له». 

(4) ينظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )٥۲۲/۳(‏ حيث قال: (كقول رب المال 
للعامل: إذا قدم كد ارت بهذا المال» أو بع هذا العرض» وما حصل من ثمنه 
فقد ضاربتك به صح). 
وللقول الثاني لأحمد ينظر: «لإقناع» للحجاوي )١07/(‏ حيث قال: «فلا تصح 
شركة العنان» ولا المضاربة بعرض ولو مثليّاء ولا بقيمته» ولا بثمنه الذي اشترى 
به» ولا بثمنه الذي يباع به». 
وتصح المضاربة (معلقة)؛ لأنها إذن في التصرف» فجاز تعليقه على شرط مستقبل؛ 
كالوكالة» كقول رب المال للعامل: (إذا قدم زيد فضارب بهذا) المال» (أو بع هذا) 
العرض» وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به صح)». 


وتبيعهاء ثم بعد ذلك تُضارب بقيمتهاء لكنّ في هذا ضرر أيضّاء كما 
سيذكره المؤلف. 

> قول: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ: آنه كَارَضَهُ عَلَى تا بِيَث يه السْلْمَة: 
وَعَلَى بيع السّلْعَةٍ نَفِْهَاء کا قِرَاضلُء وَمَنْمْعَة معا 
ا 


م 0 و 


ن مَا يبع به 


انظر إلى دقة الفقهاء - رحمهم الله تعالى - كيف استنبط: الإمام مالك 
أو انتهى إلى أن نذا الف ف كيه اة ددن ياد هذه اة 
ويبيعها م منها رائحة رفع المضارب» لا المضارب له» ای العامل»› 
فكأن هذا جر نفعاء وقد هي عن كَل قرض جر نفعًا» وهذا يشبه القرض. 


> قول: (فَكَأنّهُ إِنّمَا كَارَضَهُ عَلَى راس مال مَجهُول وَيْشبه اَن 
يَكُونَ أَيْضًا إِنَمَا مَتَعَ المُقَارَضَةً عَلَى د قم العُرُوضٍ لِمَكَانِ مَا يَتَكَلْفْ 
المُمَارضُ في ذَلِكَ مِنَ اليم وَحِيتَئٍ يض 0 راس مال القِرّاض). 
يعني يحول رأس المال إلى دراهم ودنانير» فمعئنى تكن المال: 
تحويله إلى دراهم ودنانير؛ أي : إلى نقدين أو أحدهما. 


> مو 


> تقولم: (وَكَذَلِكَ إن أَعْطَاهُ العرضَ الذي اشْتَرَاهُ بو ولکنه فر 
الوّجُوهِ إلى الجَوَازِ). 
قد يشتري هذا العرض بعشرة آلاف ريال» فيعطيه إياه بنفس الثمن» 


ويقول هذه الثياب اشتريتها بعشرة آلاف ريال؛ فخذ وضارب بهاء على 
أننى أعطيتك عشرة آلاف». هذا هو الذي يريده المؤلف. 


2 


)١(‏ «أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير (النض) و(الناض) إذا تحول عيئًا بعد أن كان 
متاعاء ويقال: خذ ما (نض) لك من دين أي ما تيسرء وهو (يستنض) حقه من 
فلان: أي: يستنجزه» ويأخذ منه الشيء بعد الشيء». انظر: «مختار الصحاح» للرازي 
(ص۳۱۳). 


VA*1 


> قولع: (وَلَعَلَ هذا هُوَ الڍِي جَوَّرَهُ ابن أبي ليلى بل هُوّ 
الظاهِرٌ مِنْ فَوْلِهِمٌ؛ فإنهم حَكَوًا عَنه أنه يجوز أن يُعْطيَ الرجل ثوب 
بيع كُمَا كان فيه مِنْ ربح فَهُوَ بَبْنَهُمَا) 

هذا الذي قاله المؤلف فَهم له وإلا فإِنّ الذين أجازوا ذلك إنما 
أجازوا أن يباع العرض ويضارب بقيمته» وهذه تعتبر مسألة من مسائله. 

> قولم: (وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى أنْ يَجْعَلَا أل المّالٍ النَّمَنَ الْذِي 
اشْتَرَى به الثؤبّ). 

قلنا: إنما على الأعيان والقيم والأثمان» هنا أصبح الثمن معلومًاء 

> قولع: (وَيُشْبَهُ أيُضًا إن جَعَلَ رَأْسَ المَالِ الثَّمَنَ أن يَسّمٍ ينهم 
المُقَارضٌ فى تَصْدِيقِهِ رَبّ المَالٍ بحرّصه عَلَى أَخْدٍ القِرّاض هِنْهُ). 

يتهم؛ لأنه بحاجة إلى أن يقارض» وبحاجة إلى هذا المال ليبيع فيه 


ويشتري ويستفيد. 


> تولم: (وَاخْبَلَف قَوْلُ مَالِكِ فى القِرّاض بالنَّقْدٍ مِنَ الذَمَب 
َالفِضَةٍ). 


لا أدري معنى قول المؤلف يناش : «بالنقد»» ولعل هنا تصحيف» 
وقد يكوث المراة: «النقرة والمراد بالتقرة: القطعة الى ثلات مه 
الذهب والفضة. 

)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي ۳۳/۲۲) حيث قال: «فإن كان رأس المال مكيلا أو 
موزونًا من غير النقود» فالمضاربة فاسدة ‏ أيضًا - عندناء وقال ابن اہی ليلى ينه : 
هي جائزة). 

(۲) النقرة من الذهب والفضة وغيرهما: ما سبك مجتمعًا. انظر: «جمهرة اللغة» لابن 
دريد (¥40/۲(. 


وأفا ا و أطلق تهنا دنه يتصرف إلى الت آم إذا كنات 
لمتكت مان تامف a e‏ الع ناك 113 SE‏ 
لي - والله أعلمء ولم أتحقق من ذلك يان فن العا اء وة 
المراد: النقرة» فعلينا أن نتأكد. 
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> تقولم: (فَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ منع ذلك وَرَوَى ابن الاسم 


جَوَارَُ وَمَنَعَهُ فِي المَصُوغْء وَبِالمَنْع فِي ذَلِكَ قَالَ انيع“ 
وَالكُوفِيٌ كار 
وا أيضًا. 


ومنعوا ذلك؛ لأنه يُشبه عروض التجارة» وهذا مما يدل على أن 
المراد بالنقد غير الدينار والدرهم» لأنها سبائك تباع وتشترى فهي قابلة 
للزيادة والنقص» بخلاف ما يضرب من الدراهم والدنائير فأسعارها ثابتة 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (/857/9؟) حيث قال: «فى إجازة القراض 
بنقار الذهب والفضة» وأجازه ابن وهب وكرعة اللا وشدد فته اجا مالك» 
من رواية أشهب»» وينظر «البيان والتحصيل» لابن رشد .)"٤١/۱۲(‏ 

(۲) يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۳۲۰/۷) حيث قال: «وروى ابن القاسم أن مالكًا ‏ 
رضي الله تعالى عنهما ‏ سهل في ذلك» وأجازه ولم يجزه بالمصوغ. وروي عنه في 
«المدونة» و«العتبية» الكراهة زاد في «العتبية» وإن نزل فلا يفسخ). 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )٠١/۲(‏ حيث قال: «فلا يجوز على تبر - 
وهو الذهب والفضة - قبل ضربهما). 

(4) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١7١/5(‏ حيث قال: «قال: ولا تجوز الشركة 
بما سوى ذلك» إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهماء هكذا ذكر 
في الكتاب «وفي الجامع الصغير»: ولا تكون المفاوضة بمثاقيل (ذهب أو فضة) 
ومراده التبر» فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصح رأس المال في 
المضاربات والشركات». 

(5) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟/١١5)‏ حيث قال: «ولا تصح شركة عنان 
ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة» وكذا من الذهب التي لم تضرب». 


VAY 


> قولت: (فْمَنْ مَنَعٌّ القَرَاض بالتفْدِ سَبِّهَهَا بالعُرُوض» وَمَنْ أَجَارَهُ 
شَبّهَهَا يالدَّرَاهِمء والدانير؛ لِقِلةٍ الحيلافٍ أَسْوَاتِهَا). 

الأظهرٌ لى أنها النقرة. 

> قولع: (وَاحْتَلَفَ أَيْضًا أَصْحَابُ مَالِكِ في القِراض بالفلوس). 

المراد بالفلوس: ما يضرب من النقود من غير الذهب والفضة» مما 
يتعامل به الآن فى وقتنا الحاضر. 

فهناك ما يضرب من النحاس» وهناك ما يضرب من المعادن التى 
نسميها بالقروش» هذه ليست ذهبًا ولا فضةء وهي تحدد أثمانها وهي غالبا 
- كما نرى فى هذا الوقت - تجد أن أثمانها قليلة جذَّاء لكنها لو تجمعت 
تكاثرت. 

أما الذهب والفضة؛ فإنه قد عرف ضربها دراهم أو دنانير منذ عهد 
رسول الله دق وتعامل به المسلمون» ووجدت نقودٌ و في العصر 
الأمويٌء وفى العصر العباسيئ» وتتابعت النقود الإسلامية ولا زالت يُحتفظ 
بنماذج منها في كثير من الدور التي تعنى بمثل هذا النوع من التراث. 

فما حكم المضاربة بالفلوس؟ أي: ما يُضرب نقودًا من غير الذهب 
أو الفضة. 

أكثر العلماء يمنع ذلك وبعضهم يجيزه. 

> قولة: (فَمَنَعَةٌ ابن القاس وَأَجَارَّهُ أَشْهّبُ”". وو قَالَ 


)١(‏ الفلس يجمع على أفلس في القلة» والكثير فلوس» وقد أفلس الرجل: صار مفلسًاء 
كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيومًاء وقد فلسه القاضى تفليسًا: نادى عليه أنه 
أفلس») انظر: «الصحاح» للجوهري (409/9). 1 

(؟) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (۴۳۹/۱۲) حيث قال: «قال أصبغ : قلت 
لابن القاسم: فالفلرس أيقارض بها؟ قال: لاء أنا أكرهه وكره القراض بها». 

(۳) ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )۲٤٤/۷(‏ حيث قال: «وفي أمهات أشهب» 
أنه أجاز القراض بالفلوس». 


کد 4 م بن الح ا 


قفز المؤلف ر ا دون أن يشير إلى المذاهب الأخرى؛ فان الأئمة 
الثلاثة أ با ين ولاف "" وار يمنعون ذلك» وعند ا 


رواية قياسًا على العروض» أو يعامل معاملة العروض» على أنه يجوز 


فجمهور العلماء يمنعون المضارية بالفلوس » وقليل من الفقهاء يجيز ذلك. 


> قولت: (وَجْمْهُورٌ العْلّمَاءِ مالك والشافِيئ ٠‏ وَأَبُو حَنِييَة0) 


I E‏ ل 
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)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (/755/8) حيث قال: «قال محمد: النقار 
أخف. ولا يجوز بالفلوس». 1 

(۲) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١51/5(‏ حيث قال: «ولا تنعقد الشركة إلا 
بالدراهم والدنانير» والفلوس النافقة». 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳۸١ 278٠0/(‏ حيث قال: «فلا يصح إلا 
على الدراهم والدنائير لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض». 

(4) ينظر: «الإقناع» للحجاوي )۲١۳/۲(‏ حيث قال: «فلا تصح شركة العنان ولا 
المضاربة بعرض ولو مثليًا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع 
به ولا بمغشوش كثيرًا ولا فلوس». 

(4) يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» للكلوذاني (ص5868) حيث قال: «قعلى 
هذا لا تصح بالمغشوش منها ولا بالفلوس في أحد الوجهين». 

(5) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/5875) حيث قال: «لا بدين عليه: أي: على 
العامل بأن يقول له: اتجر في الدين الذي عليك» والربح بيني وبينك». 

0) يُنظر: «أستى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «وإن قال لمدينه 
اعزل مالي الذي في ذمتك» فعزله ولم يقبضه. وقارضه عليه فاشترى له - 
للقراض - (بعينه) شيئًا؛ فكالفضولي يشتري بعين ماله للغير؛ فلا يصح). 

(۸) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٤۷/۸(‏ حيث قال: «وكذا إذا قال له: 
اقبض ما لى على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلناء بخلاف ما إذا قال له: 
اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة». 


او هك 


مثال ذلك: لو كان لك دين على رجل» فهل لك أن : تقول له: 
فلان ضارب الد الذي عندك؟ 


COT O a‏ يمن 
O el‏ 
صاحب الحق للذي عليه الحق -: اعزل ما عندك من دين وضارب به» 
قالوا: لا يجوز أيضًا ذلك؛ لأنَّ المدين إذا اشترى بما عنده من الدين الذي 
عليه ا الذي فى ذمته لصاحب الحق و د أو غير 
ذلك؛ فإن ذلك المشترى يكون حا له حتى ولو كان ما ر يشتريه في الڏمة› 
فما يشتر يه يكون ملكا لهء لا ملكا للدائن» وإثما يكون ملكا للدائن عنذها 
يقبضه بنقسه»› أو يوگل عليه» كما سيأتي فو فى الصورة الأخرى. 


فلا يجوز أن يقول له: يا فلان لي عليك عشرة آلاف ريال» فاعمل 
بها مضاربة» على أن يكون لك النصف والثلث والربع؛ لأن هذا المال 
لا يزال ملكا للمدين ولم يكن بعد ملكا للدائن. 


أما لو أن إنسانًا أودع مبلعًا من المال عند رجل آخرء فله أن يقول: 
يا فلان ضارب بذلك المال؛ لأن ذلك هو حقه» وهو أمانة عند هذا 
الرجل. فله أن يضارب بهء والصورتان مختلفتان. 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٤۷/۸(‏ حيث قال: «وكذا إذا قال له: 
اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلناء بخلاف ما إذا قال له: 
اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة». 

(۲) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/7587) حيث قال: «لا بدين عليه: أي على 
العامل بأن يقول له: اتجر في الدين الذي عليك والربح بيني وبينك». 

(۳) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳۸١/١(‏ حيث قال: «وإن قال لمدينه: 
اعزل مالي الذي في ذمتك: فعزله ولم يقبضهء وقارضه عليه فاشترى له أي للقراض 
(بعينه) شيئًا؛ فكالفضولي يشتري بعين ماله للغيرء فلا يصح)». 

(5) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (7/1) حيث قال: «وإن قال: ضارب بالدين الذي 
عليك أو بديني الذي على زيد فأقبضهء أو قال: هو قرض عليك شهرًا ثم هو 
مضاربة؛ لم يصح). 


2 5 1 EY 
والمؤلف قال: (وَجْمْهُورٌ العْلَمَاءِ مَالِكُء والشَافِع وأبُو حَيِيفَةً»‎ 
قلت : وأحمد أيضّاء فإن الأئمة الأربعة متفقون على هذا.‎ 


م 
1١‏ 


9 دور ور و ٥٤‏ عر يلم رەو ت 6 ر ر 2 لے سه ري 
بمالِوء فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيهء فيكون الربا المنهيّ 


8 ت ا 


ENE‏ دي السال» تسيا ننضن نيجول 
لصا عة الذي له الع آي الدائن ٠‏ أمنا قبل القبضن فييقى لكا 


هذا احتمال» وهو تعليل الإمام مالك فال وما سيأتي من تعليل 
الآثمة الثلاثة هو الأظهر: 


> قولت: (وَأَما العِلّةُ عند الشَّانِعِيٌ» وَأَبِي حَريفَة). 

وأحمد أيضًا. 

> قولت: ِن ما في الذَّمّةِ لا يحول وَيَعُودُ آَمَائَة). 

هذا هو الصحيح» وأيضًا ‏ كما ذكرت - فإنَّ التفصيل الأكثر عند 
الحنابلة: أنه حتى ولو اشترى بذلك عروضًا فإنه لا يجوز؛ لأن ما يشتريه 


يكون ملكا له» وليس ملكا لصاحب الحق الذي طلب المضاربة» أي: 
الدائن. 


وهنا ترى دقة الفقهاء ‏ رحمهم الله - وكيف أنهم يستنظرون 
الأحكام» وكيف يقفون عند تعليلهاء وكيف أنهم يذكرون الفوارق بينها» 
فربما تقرأ مسألتين» ترى أن لا فرق بينهماء بينما تجد أن الفقهاء يبينون 
ا ل ر رة 
وطح فالوا د ها لا يكرت طهودًا يدها" لو كار عليه ارات فإنة بق 
طهورًاء مع أن هذا عَيّر اللون» وهذا غيّر اللونَ أيضًا. 


< م (وَاخْمَلَْهُوا فِيمَنْ أَمَرَ رجا 
آخَرَء وَيَعْمَلَ فيه عَلَى - جهَة القِرّاض). 

هذه صورة تختلف عن لوي رجل وگل آخر - إا هذا من باب 
الوا فال نا “فاذن قد :وكلتك أن تقبضن ما عند ريد من الاس 
من المال» فإذا ما قبضتّه وأصبح في يدك فضارب به» على أن يكون الربح 
بيننا كذا وكذا. 

> تول: (قَلَمْ بجر َلك مالك وَأَصْحَابهُ؛ لِأنَهُ رأى أَنَّهُ ازْدَادَ 
عَلَى 0 كلل وو كله مِنْ نَيْضِدِ 7 على أَضْلِهٍ أن مَنِ 
اشْتَرَط مَنْمَعَةٌ رَائِدَةَ فِي القَرَاض أنه مَاسِدٌ). قال (وَأجَارَ ذلك 
الشافىغ ٠"‏ لكوع 

قلت : وأجاز ذلك الإمام أحمد“ ياه أيضًا. 


)١(‏ «الوكالة: لغةً: التفويض إلى الغيرء ورد الأمر إليه. 
وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيها». انظر: 
«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١٤").‏ 


(؟) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/587) حيث قال: «لا بدين عليه: أي: على 
العامل. .. أو محال به: أي كما إذا قال له اقبض الدين الذي لي عن فلان واتجر 
فيه). 


(۳) يُنظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري (۲۸۳/۳) حيث قال: 
«ولو قارضه على دراهم عند غيره وديعةء أو مغصوبةء أو غيرهما صح لتعينها في 
يده بخلاف ما في الذمة». 

(54) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٤۷/۸(‏ حيث قال: «وكذا إذا قال له: 
اقبض ما لى على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلناء بخلاف ما إذا قال له: 
اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة». 

(©) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹) حيث قال: «و (لا) تصح 
إن قال: (ضارب بدينى عليك أو) ضارب بدينى (على زيد فاقبضه)؛ لأن الدين في 
الذمة ملك لمن هو عليه ولا يملكه ربه إلا بقبضهء ولم يوجد.... ويصح إن قال: 
ضارب بوديعة لي عند زيد أو عندك مع علمهما قدرها)». 


وهو يُعبّر فى الكتاب بالكوفى» ويقصد به أبا حنيفة؛ لأنه هو الذي 
عاش بالكوفة من الأئمة وتربى فيها. 


وله صولات وجولات؛ فإنه أول ما بدأ تعلمه انشغل بعلم الكلام» 
وكانت له مواقف جليلة ومشاهد كريمة وأعمال تكتب لهء فإنه كان 
رحمه الله تعالى ‏ عندما كان متكلمًا؛ أي: منشغلا بعلم التوحيدء كان 
يذهب من الكوفة إلى البصرة لينازع فِرّق المعتزلة'' ويرد عليهمء 
ويدحض شبههم» ويبين أنها أقوال واهية وضعيفةء وكان يُقيم عليهم 
الحجة. 


وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قوة حَُججته يُحكى عنه أنه يستطيع أن يقيم 
من السارية أنها من ذهب» يعني لم يكن ينقطع لقوة حجته» لكنه بعد ذلك 
تحول إلى علم الفقه لأسباب ذكرناها عدة مرات ونحن نتحدث في هذا 
المقام؛ لأنه رأى أن الاشتغال به نفع » وأنه جاء عن الرسول كَل أنه قال: 
«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»"» وقال: «هلك المتنطعون»" 


= وينظر أيضًا: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي )٤١١/٥(‏ حيث 
قال: «وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم بصع هذا المذهب.... وعنه: 
يصح. وهو تخريج في «المحرر»» واحتمال لبعض الأصحاب» ويناه القاضي على 
شرائه من نفسه. وبناه في «النهاية» على قبضه من نفسه لموكله. وفيهما روايتان. 
واد نها لو قال ١‏ إذ قيضت الدين الذق على زايد ققد مناريتك يه لم ينضح 
وله أجرة تصرفه. قال في «الرعاية» قلت: يحتمل صحة المضاربة. إذ يصح عندنا 
تعليقها على شرط». 

)51- 58/١( يُنظر: «الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للعمرانى‎ )١( 
حيث قال المعتولة عم أنباغ واصل بن عطاء القزال: ليذ الحين البصري» وكان‎ 
زمنه بين أيام عبدالملك بن مروان وأولاده الثلاثة وعمر بن عبدالعزيزء وكان اعتزل‎ 
الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة...» فقال الحسن البصري: «اعتزل‎ 
عنا واصل» فسمي هودوا ت معتزلة» ثم استقر مذهب الاعتزال بعد ذلك على‎ 
خمسة أصول».‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم .)۲٣۸(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۷۰). 


ر ل 


وقصته معروفة وطويلة» وكذلك حكايته مع الإمام الشعبي 
وخ 


> قولم: (ثَانُوا: لِأنَّهُ وَكَلَهُ عَلّى القَّبْضِء لا أَنَّهُ جَعَلَ القَبْض 
شَرْطًا في المصَارَكَةِ). 


و بأنه جعل القبض شرطًا في المصارفة» فكأنه جر نفعّاء 
ورسول الله 4 قد تھی 8 عن القرض الذي ي 0 وأمًا جمهور 
العلماء فقالوا: هذا أصله الوكالة؛ أى: اه على الوكالةء فلك أن 
كذلك. 


> قولج: (تَهَذَا هُوَ القَوْلُ في مَحِلّو وَأَمَا صِمَنْهُ: نَهِيَ الصّفَةُ التي 


صفته مرّت بنا في مطلع القراض› وهو: أن يدفع رجل إلى رجل 
E CG 3‏ 
يُشر إليها المؤلف ناء ولعله يشير إليها بعد ذلك. 


فهناك شروط معينة؛ لا بد أن يكون رأس المال الذي يضارب به 


)١(‏ يُنظر: «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للخميس (ص٤۷)‏ حيث قال: «قال أبو 
حنيفة: مررت يومًا على الشعبى وهو جالس» فدعانى» وقال: إلى من تختلف؟ 
فقلت: أختلف إلى السوق» وسميت له أستاذي» فقال: لم أعن. الاختلاف إلى 
السوق» عنيت الاختلاف إلى العلماء فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم» فقال لي : 
لا تفعل» وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة» 
قال: فوقع في قلبي من نول فتركت الاختلاف إلى السوق» .وأخذت في العلم 
فتفعني الله بقوله». وانظر: «مناقب أبي حنيفة» للمكي (ص؛ 6). 

(۲) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» »)٥۷۳/٥(‏ والحارث فى «مسنده» (2)000/1 وفيه 
وان و E E e‏ املف ON‏ 


معلومّاء وألا يكون جزاقًا”''؛ لأنه لو كان غير معلوم القدر أو كان جزافًا 
كان في ذلك جهالة» والجهالة يشترط نفيها عن القراض؛ أي: المضاربة» 
الاتيد بآن کو ا للجعالة د الى هرك يناي فته رارقا 
Ed‏ فياه لتعاحة ‏ إن دلق الك LENE EA‏ 
أن تكون الأجرة معلومة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


شي مَسَائِلٍ الشرّوط re,‏ 


٠ 


وَجْمْلَةُ مَا لا يَجُورُ مِنَّ الشُرُوطِ عِنْدَ الجميع: هِيّ ما ادى عِنْدَهُمْ 
ّى غَرَرِء أ إِلَى مَجْهلةٍ رَايِدَو. 1 

ما أوقع في غرر أو أدّى إلى جهالة زائدة فلا يجوز؛ كأن تكون 
المضاربة على دين أو مبلغ مؤجُل» فإن هذا فيه نوع من الجهالة. 

> قولم: (وَلَا جلاف بَيْنٍ العُلَمَاءِ"" أنه إِذّا اشْترَط أَحَدَهُمَا لِتَفيِهِ 
مِنَ الرّبْح شَيْكَا رَائِدًا غَيْرَ ما الْعَقَدَ عَلَيْهِ القِرَاضٌ أن دَلِكَ لا يَجُورُ). 

لا يجوز؛ لأن هذا نوع من الجهالة» فقد اتفقا على أن الربح بينهما 
نصفين» أو على أن للمضارب الثلث أو الربع أو أقل أو أكثرء ثم يأتي 


(1) الجزف والجزاف: المجهول القدرء مكيلا كان أو موزونًا. انظر: «النهاية فى غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير (519/1). ١‏ 

(0) ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص4۲) حيث قال: «واتفقوا أن القراض إذا لم 
يشترط فيه أحدهما درهما لنفسه فأقل أو أكثرء ولا فلسًا فصاعدّاء ولا لغيرهماء ولا 
اشترط أحدهما لنفسه نفقة» ولا غير ذلك من الأشياء» لا مِن المال» ولا من غيره» 
ولا شَرَطَا ذلك لغيرهماء ولا شرط أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة» أو 
ربح دنانير منه معلومة» ولا شرط لغيرهما جزءًا من الربح» وسميا ما يقع لكل واحد 
منهما من الربح» ولم يذكرا ما للواحد وسكتا عما للثاني؛ فهو قراض صحيح). 


بعد ذلك ور يشترط رشا زائدّاء فهذا ا في العقد» ويؤثر عليه» ويدخل 
الجهالة 0 

> قولي: : لاه يَصِيرُ َلك الَّذِي انْعَمَدَ عَلَيّْهِ القَرَاض مھ مهولا وَهَذَا 
هُوَ الأضل عِنْدَ مَالِكِ فِي أنْ لا يَكُونَ مع القِرّاض بَيْعٌ رلا كرا وَلَا 


7 7 لف ع نر 


شا ولا َمل ولا مرقق. : يشرط أَحَدَّهْمَا لِصَاحِبِهِ مَحَ نَفسِهوِ). 
هذا أيضًا يسري بالنسبة للقرض؛ فلو ذهب إنسان إلى آخر يطلب منه 
قرضّاء فأقرضه مبلعًا من المال» وشرط عليه أن يستخدم سيارته» أو أن 


يسكن داره مدة» أو أن يعمل له عملا ؛ فهذا لا يجوز؛ أنه قرضٌ جر 


> قولع: (َهَذِهِ جَمْلَةٌ ما اتمَقُوا عَلَيْهِ وَإِنْ گانوا كَدِ اخْتَلَقُوا في 
التَفْصِيل؛ كَمِن دَلِكَ: امهم إا شَرَط العَامِلٌ الرَنح كُلَهُ له). 

او الشكين كان N‏ يفغوطةه هذاه أو 
يشترطه هذاء فهل يكون ذلك قراضًا؟ أو يكون قرضًا؟ 

ننظر الآن إلى آراء العلماء في ذلك: 

> قولم: (قَْمَالَ مَالِكُ”'"': يَجُورٌء وَقَالَ الشَّافِعِيُ”": لا يَجُورٌ 


2 2ے وان‎ „ (O 


وَقَالَ 3 حزيفة : هو قَرْض لا قِرَاضْ). 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/07) حيث قال: «وجاز 
(الربح) أي: جعله كله (لأحدهما) رب المال أو العامل (أو لغيرهما) أي: لأجنبي» 
وحينئذ خرج عن كونه قراضًا حقيقة». 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۸۳/۲) حيث قال: «(ولو قال خذ المال 
وتصرف) فيه (والربح كله لك فقرض صحيح أو) كله (لي فإبضاع) أي: توكيل بلا 
جعل» كما لو قال: أبضعتك. (ولو قال: قارضتك والربح كله لك أو) كله (لي) أو 
سكت عن الربح (أو) قال (أبضعتك ولك نصف الربح) أو لك كله». 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (541//5) حيث قال: «ودفع المال إلى 
آخر مع شرط الربح كله (للمالك بضاعة) فيكون وكيلًا متبرعًا (ومع شرطه للعامل 
قرض) لقلة ضرره). 


قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -: هو قرض وليس قراضًا؛ لأنه 
إذا قال له: خذ هذا المال وانّجر به والربح لك فإنّ هذه العبارة تحتمل 
المضاربة» وتحتمل القرض» فتّصرف إلى أقربهماء والأقرب هو القرض؛ 
لأنه من المعلوم في القراض أن الربح يكون بينهما. 

> قولم: (كَمَالِكُ رَأَى أنه إِحْسَانٌ مِنْ رَبٌ المَالٍ وَتَطوُمٌ ؛ 

يَجُورُ لَه أَنْ يَأَحُدَّ مِنْهُ الجُرْءَ القَلِيلَ مِنَ المَالٍ الكثير). 

قالوا: هو إحسان وتفضل وإرفاق منه ومساعدة» فيكون قرضًا حسنًا؛ 
كما قال تعالى: ئن د الى يقرش اله ما سا مصَِمَكُ ل [البقرة: 
[Y4‏ 


> قولة: (وَالشَافِعِنُ رَأَى أنه غَرَرٌ؛ٍ لِأنَّهُ إِنْ گان حُسَْرَان فَعَلَر 
رَبّ الالء وَبِهَذَا يُقَارِقٌ القَرْضَء وَإِنْ کان رِبْحٌ كَلَيْسَ لِرَبّ المَالٍ فيه 
شَيْءٌ). 

وسكت عن الإمامين أبي حنيفة وأحمد "نيا الله ويَظهرٌ أن 
رأيهما هو الراجح في هذه المسألة؛ لأنهما قالا: هو أطلق. فقال: خذ 
هذا فاتجر ت فهذا بتكل المشتارتة وجل راف وحن رة إل 
ما يمكن أن يجوزء فيحوّل إلى القرض فيكون جائرًا. 

> قول: (وَمِنْهَا: إِذَا شَرَط رب المّالٍ الضَّمَانَ عَلَى العَامِلء كَقَالَ 
مالك : له يَسُورٌ القراضنٌ وهو كاد وبه قال الشافي» وقال أو 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )7١1//5(‏ حيث قال: «قال (خذه مضاربة 
ولك) ربحه لم يصح وله أجرة مثله» (أو) قال خذه مضاربة (ولي ربحه لم يصح) 
ولا أجرة له؛ لأن المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين». 

(؟) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (//541) حيث قال: «أو قراض ضمن للعامل - 
بم النضناد وتشديد .المي .د٠‏ أي شرط افيه على العامل ضمان راس المال إذا 
أتلف أو ضاع بلا تفريط ففاسد. ولا يعمل بالشرط» وفيه قراض المثل في الربح إن 
عمل). 


حب وَأَضْحَابُْ: القِرَاضٌ جَائرٌ وَالشَّرْط بَاطلُ). 

الإمام ا افق الإمام أبا حنيفة في هذا القول» EE‏ 
توافقًا في مسائل كثيرة بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله 

والشرط باطلٌ؛ لأن هذا شرط أضيف إليه» ونحن نطرحه كالشروط التي 
نطرحها في النكاح وكذلك في البيوع» فإنها تلغى ويبقى العقد صحيحًا. 


> تولع: (وَعْمْدَةُ مَالِكِ: أن اشْيَرَاط الضَّمَانِ زِيَادَةُ عَرَرِ في 
القراقى ل ا حَِية قَضَبَهَهُ بالشَّرْط القَاسِدٍ في الع عَلَى رواية 
أن الببَعَ جَائِرٌء وَالشَّرْط بَاطِلٌ اغْتِمَادًا عَلَى حَدِيثِ بَرِيرة”" | لمتقدم). 


في قصة بريرة عندما عرضت عليها عائشة ‏ #كا ‏ عتقها: أن تدفع 


لهاء على أن يكون لها الولاءء ولكن أهلها ‏ أي: الذين ملكوها قبل 
ذلك اشترطوا أن يكون لهم الولاء» فذكرت عائشة لرسول الله ب ذلك» 
فقالت: فقال: «اطلبي العتق. واشترطي لهم الولاء»» ثم قال: «كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط)» قال: دفعت لها ما 
تعتق بهء ثم قال: «اشترطي لهم الولاء؛“؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر؛ لأنه 
شرط فاسد؛ فليس فى كتاب الله كك ولا فى سنة رسوله و الصحيحة ما 
بدا اا یکن كلك ونه يكرت باطلؤة نفال1 «امشرطي لهم 
الولاء؛“ ثم بين العلة» ثم قام خاطبًا للناس» فقال: «ما بال أقوام 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (5657/8) حيث قال: «اشتراط الوضيعة على 
المضارب» فإن الشرط هناك باطل والمضاربة صحيحة). 

(؟) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/015) حيث قال: «فلو قال مع ذلك: 
وعليك ضمانه؛ لم يضمنه؛ لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمون ما لم يتعد أو 
تحقق معناهما فيهما». 

زفرق سبق تخريجه. 

.)19١54( أخرجه البخاري (2)7178 ومسلم‎ )٤( 


(©) سبق تخريجه. 


2 7 7 EY 


يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
ناظل :ول كان ا لان قرونة الله 14 تإنيا تمجه مو الكداى 
والسثة» فليس لآأحد كانتا من كان أن يريد فيها؛ لأن هذه الزيادة الا 
تجوزء وكذلك - أيضًا ‏ ليس لأحد أن ينقص من شريعة الله 36 
فيما جاء فى الرخص التي أباحتها E E‏ 
اا الإفطار في نهار رمضان» وفي مسح المسافر ثلاثة أيام» 
هذه بحمد الله أحكام كثيرة مرّت بنا في أبواب شرحناها. 


> تولم: 00 في المُقَارِضٍ يشرط رب المَالٍ عَلَيْهِ خُضصُوصَ 
الصف مِثْلَ: أن َشْتَرِط عَلَيُه تَعيِينَ جنس ما مِنَ السّلّع). 

هذة مسالة مهمة. هل لربٌ المال ‏ الذي دفع المال ‏ أن يشترط 
على المضارب تصرفًا معيئًا؟ فيقول ‏ مثلًا -: لا تضارب في البلد 
الفلاني» أو في السلعة الفلانية» أو تكون مضاربتك كذا أو كذاء أو ليس 
له ذلك؟ 


َه و 2 


للتجارَة» أذ كفيك تف ها وذ قاين ده 


أو يسافر أو لا يسافرء فهناك شروط كثيرة يذكرها الفقهاء» والمهم 
هل له أن يقيّده أو لاء أو يعطيه الحرية؛ لأنه صاحب المال؟ 

وبعض العلماء يرى أنه ما دام صاحب المال فالحق له» وله أن 
عاط نا يرق اقندة المطيلعة ا یا ر و ها سيت ويد وها 
إضرارٌ بالمضارب فإنَّ الصورة تختلف» لكن إن قال له: ضارب في البلد 
الفلاني؛ لأن البلد الفلاني نشط في التجارة» ولا تُضارب في المكان 
الفلانئ؛ لأن التجارة فيه كاسدة» ولا تتعامل مع فلان؛ لآن فلاا نةا 
ليده للك ا وتعامل مع فلان؛ لأنه مالي وهكذا.... فيجوز. 


.)١6٠0( ومسلم‎ 2))5١19080( أخرجه البخاري‎ )١( 


ict J -‏ د هسك ادج 
> قولم: َال مَالِك”'". وَالشَافِعِيَ"" فِي اشْيَرَاطِ 018 صن 

السّلَع : لا حور َلك إلا أَنْ يَكُونَ دك الجنس م مِنَ السَلَّع لا يَخْتَلِْ 

رفا 83 ازنابهة E‏ كاك اتن N‏ لوه 

وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي عَيْر ما اث ترط عَلَيْهِ ضَمِنَ). 


وقال 000 ينه بقول أب حنقة. 


N 


> قول: (قَمَالِكُء وَالشَافِهِيٌ: رَأَيَا أن هَذَا الاشْيَرَاط مِنْ باب 


النَضِْيقٍ عَلَى المُقَارِضٍِء فَيَعْظمْ العَرّرُ بِذَلِكَ؛ٍ وَأَبُو حَرِبِقَةَ اسْتَحَفٌ العَرَرَ 
الموجُود في دَلِكَ گما و اشترَط عَليِهِ اَن لا بتري جِنْسّا ما مِنَ السَلّع 


لكان عَلَى شر طه في دَلِكَ اج 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (5906) حيث قال: «(أو) اشتراط (تعيين محل) 
للتجر لا يتعداه لغيره (أو) اشتراط تعيين (زمن) له لا يتاجر فى غيره (أو) تعيين 
(شخص اللشراء)'منه بت لا يشتري شا عن غيره أو البيع .له بحيث لا ينيع سلعة 
لغيره فيفسد القراض في ذلك كله للتحجير المخالف لسنة القراض». 

(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۸۲/۲) حيث قال: «وإن شرط أن لا 
يشتري أو لا يبيع (إلا من زيدء أو) لا يشتري إلا (هذه السلعة لم يصح) للتضييق 
على العامل» ولأن الشخص المعين قد لا يعامله» وقد لا يجد عنده ما يظن فيه 
ربحَاء وقد لا يبيع إلا بثمن غال» أو لا يشتري إلا بثمن بخس» والسلعة المعينة قد 
لا يجد فيها ربحًا». 

(۳) ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٥٤/۸(‏ حيث قال: «(وإن خص له رب 
المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها) لأنه توكيل. 
وفى التخصيص فائدة فيتخصصء» وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من 
تلك اليلد لأند لا لكا لاخر رفس كاذ يملك ريه :إلى غيري قال ان 
خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن). 

(4) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۲٥۷/۲(‏ حيث قال: «صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر 
إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا 
بيع أو لا يشتري إلا من فلان). 


ل خ# سات 6 
> قولم: (وَلَا يجوز القِرَاضٌ المُوَجَلُ عِنْدَ عند E‏ اك 


هذا عند الأئمة الثلاثة» وأحمد في رواية. 
E EINE‏ ا سي 


وأحمد في رواية" خ وهذا النوع ‏ تقريبًا ‏ هو الذي تتعامل به 
المصارف الإسلامية الآن» وفي الحقيقة لا نرى مانعًا من ذلك. 

> قولم: (فْمَنْ لَمْ يُجِرْ رَأَى أن فِي دَلِكَ تَضْيِِنًا عَلَى العَاِلٍ 
يَدْحُلُ عَلَيِْ مَزِيدٌ غْرَرِ لاله E‏ عند عِنْدَ بُلُوغ 
الأَجَلٍ إِلَى بَبِعِهَاء كَيَلْحَقُهُ في ذَلِكَ صَررٌ. وَمَنْ أَجَارٌ الْأَجَلَ شَّبَّهَ القِرَاضَ 
الإجارَة). 


تلاحظ في هذا الكتاب - كتاب القراض - أنه لم يرد دليل ولا أثرء 
وك ا و NS‏ هو كلام الفقهاء. فلم يرد في ذلك شيء٠‏ 
ولكن وردت فی الشركة عمومًا أدلة. 


)019/8( مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «أو قراض (أجل) ك اعمل به سنة أو سنة من الآنء أو إذا جاء الوقت‎ 
الفلانى فاعمل به فيه ففاسد).‎ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۳۸۲/۲) حيث قال:‎ 
«ولو قارضه سنة لم يصح لإخلال التأقيت بمقصود القراض».‎ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (00/0) حيث قال: «وقال أبو‎ 
الخطاب: في.صحة شرط التأقيت روايتان؛ إحداهماء هو صحيح؛ وو تون أي‎ 
حنيفة والثانية» لا يصحء وهو قول الشافعي» ومالك. واختيار أبي حفص العكبري).‎ 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين) )50٠0/5(‏ حيث قال: «ولا يملك أيضًا 
(تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك)؛ لأن المضاربة تقبل التقييد 
المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضًا». 

(۳) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (7557/5) حيث قال: «ويصح تأقيتها بأن يقول: ضاربتك 
على هذه الدراهم سنةء فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشترا. 


ال vJ‏ 
ولذلك إذا لم تُوجد أدلة فربما لا يكون تعليقي كثيرًا. 


> قول: (وَمِنْ هَذَا البّاب: 0 في جُوَازٍ اشْيَرَاطِ رب المَالٍ 


ركاة الرئح عَلَى العَامِلٍ في حِصيَهِ من ن الرح). 
لأف فى هذا افا ايه فلماذا يكوذ قن تمده هر ؟! 


> قولت: (فَقَالّ مَالِكُ في 2*3 لا وة وروا 6 ا 
0 ابْنُ القّاسِم: لِك جَايِر» وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكِ”". وَبِقَوْلٍ مَالِكِ قَالَ 
8 1 
لشَافِعِيٌ 


أ 


ا أيضًا. 


)١(‏ يُنظر: «الموطأ» لمالك (595/5) حيث قال: «ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا 
قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة؛ لأن رب المال إذا اشترط 
ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا م من الزبح ثابنًا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي 
تصيبه من حصته). 

(۲) ينظر: ا شرج الموطأ». 'للباجي 0/6 حيث قال: لا يصلح لمن دفع إلى 
رجل مالا ة قراضًا أن يتترط عليه الركاة في حصع من الربح خاصة؛ لأن رب المال 
إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلًا من الربح ثابثًا فيما سقط عنه من حصة 
الزكاة التي تصيبه من خصته». ش ش 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير ؤحاشية الدسوقي» (/؟01) حيث قال: «وجاز 
العامل». 

(4) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الذسوقي» (۲۳) حيث قال : «وجاز 
(زکاته)» أي ا e‏ أي: اشتراط زكاته ٣‏ ا رب المال أو 
أي : الجزء 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۹۲/١(‏ حيث قال: «وليس لعامل إخراج 
زكاة تلزم سي ار لأنه ليس ولا له ولا وكيلا عله » ويصح 
شرط كل منهماء أي: من رب المال والعامل زكاة حصته من الربح على الآخر؛ 
لأنه بمنزلة شرطه لنفسه نصف الربح وثمن عشره مثا ). 


مببييببه | هاه 


ا 


> قولج: (وَحُبَةُ مَنْ لَمْ يُجِرْة: أنه تَعُودُ حِصَّةٌ العَايل ورب المَال 
مَحْهُولَةً). 


< قتولم: (لِأَنَهُ لا يدري گم کون المَالُ في جين وجُوب الَّكَاةٍ 
فيه وَتشريهًا بِاشْيِرَاط رَكَاةٍ أضل المَالٍ عله أغتى : عَلَى العَامِلٍ -؛ 
فَإِنهُ لا جور باتمَاتي» وجا ابن الاسم : : أنه يرجع م إلى جر مَعْلُوم 
الَسْبَةء وَإِنْ نل يَكْنْ مَعْلُومَ القَذرِ؛ لِأَنَ الگا مَعْلُومَةٌ النّسْبَةٍ من المَالٍ 
00 َكانه اشترَط عَلَيْهِ في الرّبْح الثْلْتّ إلا رُبُعَ العْشْرِء أو الضف 
ريه بع العشر). 
المهم: أنه أضاف جزءًا غير موجود في القراض» فكان سببًا في 
< قول”: (أَو الربع ا رنہ بع العشر» وَذَلِكَ جَايِرٌ ول ككل 
شتراطه رکا راس المال؛ 4 ذَلِكَ مَعْلُومُ القَدْرِ غر مَعْلُوم النُسْبَق 
م 2 أذ يُحيط ب لرنج يبِنَى عسل المَُاِضٍ ب ايلاء مل 7 
i‏ بين الَامل ورب الالء رقا ور أن د يَشْتَرِطَهُ له الايا 
عَلَى رب المال» وَل تحور أن يَشْتَرظه رت المَالٍ عَلَى الَايل» وَقِيل 
کس هَذَا). 
أطال المؤلف كانه الكلام في التعليلات؛ لخبرته بمذهبه. 
والخلاصة: هل لصاحب الحق ‏ أي: طالب المضاربة ‏ أن يشترط 
أن تكون الزكاة "على المضارتك أو العكسن. :فيشترط المضارت.ذلك على 
صاحب الحق - ؟ هذا كما قلنا فيه إجحاف وفيه إضافة» وربما أوقع في 


لي كك 


الجهالة» والأسلم هو تركهء وأن تكون الزكاة من مجموع الربح» لا خض 
ليا امات وديل "أن لرث الفا أن حرم على العام أن يكون عه 
أقلَّ من النصف. له أن يكون الثلثء أو الريع» بدلا من أن يدخل في 
ذلك الزكاة فيضيف شرطًا قد يؤدي إلى الجهالة» والجهالة ممنوعة في 
العفن: 


> قولم: (وَاخْتَلْهُوا في اشْيَرَاط العَامِل عَلَى رَبِّ المَالٍ عُلَامًا بِعَيْيه 
عَلَى أن يون لِلْعْلَامِ نَصِيبٌ مِنَ المَالِ). 
مثال ذلك: أن يشترط المضارب على رب المال» فيقول: لا مانع 


غلامك؛ أي: عبدك ومملوكك يعمل معي في هذه التجارة» فهل هذا 
جائز أو لا؟ 
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> قولم: (تَأَجَارَهُ مالك وَالشَافِعِنُ”"'» وأبُو حزيفَة). 


وأجازه أحمد””'' أيضّاء فالأئمة الأربعة كلهم أجازوا ذلك؛ لأنه 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/077) حيث قال: «وجاز 
(شرطه) أي: العامل على رب المال (عمل غلام ريه أو دابته) أو هما على 
المعتمد (في) المال (الكثير) مجانًا والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا 
تكرار». 

(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «(ولو شرط عمل 
عبده معه معيئًا) له (لا شریگا) له (في الرأي جاز كشرط) إعطاء (بهيمته) له ليحمل 
عليه لف عة وة مال 4 فجعل عملينا فعا لمال مخف المالك وتلاف 
عبده إذا جعله شريكًا في الرأي؛ لما مرء ويشترط أن يكون العبد والبهيمة معلومين 
بالرؤية أو الوصف». 0 

(۳) ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (454/8) حيث قال: «وإذا شرط المضارب 
لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث 
الربح فهو جائزا. 

(5) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )٥۲۳/۳(‏ حيث قال: «وإن شرط العامل 
(فيهن) ‏ أي المضاربة والمساقاة والمزارعة ‏ (عمل مالك» أو) شرط عمل (غلامه)= 


يه] س 
لا يغ يغير شيئًا في الحكمء هو أراد أن يستعين به على تحقيق الغاية» على 
ما هو مراد لهما معًا من المماكسة والضرب فى الأرض» وكذلك أيضًا 
السعى إلى الكسب الحلال» فإذا وُّجد معه إنسان أعانه؛ لأن الإنسان قليل 
بنفسه كثيرٌ بأخيه أو بإخوانه» فإذا وُجد معه من يُعضدَّه ويعينه كان ذلك 
خيرًا على خير»ء فلا مانع من ذلك. 
5 ل O E‏ امه مع 4 كني 

> قولي: (و قال أشهب من اصخاب مَالِكِ: لا بور دلك). 

لا يجوز عنده؛ لأنه أضاف شرطاء ولا ينبعى أن يكون هناك 
شرط: 

> قولم: (قَمَنْ أجَارٌ َلك شَبْهَهُ بالرجْلٍ قاض الرَّجُلَيْنِ). 

الرجل يقارض الرجلين ولم يذكر» فهل هذا جائز؟ 

والجواب: نعم» يجوز لرجل أن يعطي رجلين هذا ألما وهذا ألقّاء 
ويقول اعملا بها مضاربة» ولكل واحد منكما قدر كذا وكذاء أو الربح 
بيني وبيتكم كذا وكذاء کل هذا جائز. 


> قولت: (وَمَدُ من لم بجر ذلك رَأَى أَنّهَا زِيَادَةٌ ازْدَادَمهَا العَامِلُ عَلَى 
رب المَالِء كأمًا إن اشْترَط العَامِلُ غَلَامَهُ). 


عليه -» 0 أغلق› TT‏ نص وھی e a‏ عند 
الجمهور. 


= - أي: رقيقة ‏ (معه) ‏ أي الغامل - بأن شرط أن يعينه في العمل؛ (صح ك) شرطه 
عليه عمل بهيمة) 

)١(‏ يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (/460) حيث قال: «ولو شرط أن يعمل 
معه غلام المالك» على أن يكون للغلام نصيب من الربح جاز» وقال أشهب: 
لا يجوز). 


4 


> قولع: (فَقَالَ المّوْرِيٌ : و وَلِلْمُلَام فِيمًا ِ أَجْرَةُ 
المثْل » وَذَلِكَ 3 ا عنده عِنْدَّهُ مَحْهُولَّا). 
سيكون له حق. 

وأولئك يقولون: إذا كان غلام السيد فما يأخذه سيكون لسيده» فلا 
جهالة هنا ؛ أن ما سيأخذه هذا الغلام سير جع إلى سيذده؟ «(أنت ومالك 
ا «من ابتاع غلابا له مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترطه 
المبتاع»”١‏ 5 وهذا حدية صحيح في «(الصحيحين» معروف. 

فمعلوم ا العبد لا يملك» وهل يملك إذا ملكه سيده؟ 

المسألة فيها خلاف». وقد مرت بناء هذه المسألة مبسوطة فى كتاب 
البيوع. 


E 
a4 
0 


2 
2 
2 


0( للتار اا 
ay‏ ا و ا کک 
۴ [الباب الثالث : 


5 ٠ #4 


2 ل أو عر ا 
ظ الْقَوْلُ في أخكاء م الْقِرَاضٍ] 3 
سه د 


يلحظ أن المسائل بدأت تخف بعد تجاوز المسائل الدقيقة فى هذا 
الكتاب؛ كالتي مرت في أحكام البيوع» وكبعض ما مَرٌ بتا في أول 


.)164( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) يطلق عليه الحنفية والحنابلة: المضاربةء ويطلق عليه المالكية والشافعية:. القراض. 
يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (4/5/)» و(كشاف القناع» للبهوتي (/2»)008 
و«الشرح الكبير» للدردير »)٨١۷/۳(‏ وانهاية المحتاج» للرملي (519/0). 


الكتاب» أما الآن فما بقي إلا مسائل ميسرة؛ لأنها تتعلق بأمور واضحة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالْأَحْكامٌ: مِنْهَا مَا هى أَحْكامُ 
الْقِرَاضٍ الصّحِيح. وَمِنْهَا مَا هي أَخكامٌ الْقِرَاضٍ الْفَاسد. وَأَحَكَامُ 
لْقِرَاضٍ الصّحِيح. ينها مَا هي مِنْ مُوجباتِ الْعَقْدِ). 

يعني : من لوازم العقد ومقتضياته» فهناك رأس مال لا بد أن يكون 
موجوداء وأن يكون معلومًا وألا يكون جزافاء ولا 1 أن يكون الربح 

> قولع: (أغنى: نها تابمٌ لِمُوجب الْعَفْدِء وَمُحْتَلَتٌ فيها هَل هى 


ةة ا 
ت 


2 


تَابِعَةٌ أَوْ غَبْرُ ابعَةٍ؟. وَمِنْهَا أَخْكامٌ طَوَارِئ تَظرَاً عَلَى الْعَفْدِ مما لَمْ يَكَنْ 
موجه ِن تفس الْعَقْدِ مِثْلَ التَعَدّيء وَالِاخْيِلَافٍء وَغَيْرٍ دَلِكَ. وَنْحْنُ 
تذْكُرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافٍ ما اشْتُهِرَ عِنْدَ قُقَهَاءٍ الْأَمْصَارٍ. وَتَبْدَاً مِنْ َلك 


هو لا يريد أن يستقصئى». ولكن .يذكر ما اشته: فمن غرفت نا اتتهر 
وضبط الأصل سهل عليه إلحاق الفرع به. 


3 


> تولة: (إِنَهَ أَجْمَعْ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن اللَُومَ لَيْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ عَقْدٍ 
الْقِرَاضِ)”7". 


)١(‏ مذهب الحنفية. يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )١157/0(‏ قال: «فى 
كافي الحاكم لو قال: أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة» فعليه أن يرد مثلهء 
وإذا استقرض عشرة أفلس» ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة» 
وقالا: عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك وإن استقرض دانق فلوس أو نصف 
درهم فلوس» ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه. وكذلك 
لو قال: أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار». فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلهاء ولا 
ينظر إلى غلاء الدراهم» ولا إلى رخصهاء وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه 
جائزء وكذلك ما يعد من البيض والجوز). اه. 
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مراده أن العلماء أجمعوا على أن القراض (المضاربة) عقد جائز 
ولیس بلازم. 


وهذا من قبيل اللف والنشرء فهو يريد أن يقول: إن عقد القراض جائز 
ولیس بلازم» فقال: إن العلماء أجمعوا على أن اللزوم ليس من شرطه. 


إذا» فالقراض من العقود الجائزة؛ كالوكالة والجعالة التى سبق 
ذكرهاء والشركة الآتى ذكرها بعدء فهذه عقود جائزة» وهناك عقود مختلف 
فيها كالمساقاة الآتى ذكرها بعد. 


قلنا في الإجارة: إنها عقد لازم» وكذلك في البيع» فلا يجوز أن 
يُفُسخ البيع أو الإجارة دول سبب يقتضى ذلك» لكن في المضاربة يجوز 


= ومذهب المالكية. ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )5١1//5(‏ قال: «وأما 
القراض والبيع فإنما لم يجز أن يجتمعا في صفقة واحدة من أجل أن القراض 
مخالف للبيع في وجهين: أحدهما أن القراض من العقود الجائزة» والثاني أنه إجارة 
مجهولة. يجوز بالإجماع والاتباع والقياس على المساقاة). وانظر: (مواهب الجليل» 
للحطاب .)٥١/٥(‏ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمى (87/6) قال: «القراض... أن 
يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهماء فخرج ليدفع مقارضته على دين عليه 
أو على غيره) وقوله: بع هذا وقارضتك على تة واشتر شبكة واصطد يها فل" 
يصح› نعم يصح البيع وله أجرة المثل... وأركانه ستة: عاقدان وعمل وربح ومال 
خالصة... فلا يجوز على تبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء... وحلي 
وسبائك لاختلااف قيمتهالء ومغشوش وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك» وجاز 
التعامل به» وقيل: يجوز عليه إن استهلك غشه. . . وعروض مثلية أو متقومة. . . 
وكونه معلومًا قدره وجنسه وصفته فلا يجوز على نقد مجهول القدر). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/208) قال: «وتنعقد المضاربة 
بما يؤدي معنى ذلك؛ آي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها؛ لأن 
المقصود المعنى فجاز بكل ما يدل عليهء وهي - أي المضاربة ‏ أمانة ووكالة؛ لأنه 
متصرف لغيره بإذنه» والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه. .. وإن فسدت 
المضاربة فإجارة؛ لأن العامل يأخذ أجرة عمله... ومن شرط صحتها ‏ أي 
المضاربة ‏ تقدير نصيب العامل من الربح؛ لأنه لا يستحقه إلا بالشرط». 


ج#] س 


لكل من المتعاقدين الفسخ وإن لم يوجد سبب» إلا ما كان بعد الشروع 
فى العمل» ففيه خلاف بين العلماء. 


> قولة: (وَأنَ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَسْحَهُ مَا لَمْ يَشْرّع الْعَامِلُ في 
لْقِرَاضٍ). 

وما دام عقدًا جائرّاء فيجوز لكل منهما أن يطالب بفسخه؛ لأنه غير 
ملزم له» وما دام غير ملزم له فله أن يطالب بالفسخ» وبالمفاصلة» وهذه 
من أسباب كونه عقدًا غير لازم» وذلك مما جعل العلماء لا يجيزون 
القراض فى عروض التجارة؛ لأنه - كما أشرنا قبل إما أن يكون العقد 
على عينه» أو على قيمته» أو على أثمانه» والأثمان تختلف من وقت إلى 
وقت» وكذلك لا يجوز على الأعيان؛ لأنها عروض أيضًا. 


> تولم: (وَاخْتَلَفُوا إا شَرّعَ الْعَامِلٌَ؛ كَقَالَ مَالِكّ: هُوَ لَازِمٌ). 


إذن إذا شرع العامل في العمل وقد أخذ هذا المال الذي أعطيهء هل 
يجوز فسخه أو لا؟ 

نحن نعلم بالنسبة للعبادات أن الإنسان إذا دخل في نافذة لزمه 
إتمامهاء كمن يحرم في حج غير مفروض» فإنه يلزمه إتمامه» وكذلك إذا 
دخل الإنسان في سنةء كما قال تعالى: قوله: ووا طا أعمدكير)4 [محمد: 
#"] لكن بالنسبة للسنة إذا أقيمت الصلاة» يأتى الخلاف: إذا أقيمت 
الا راتت ا من و و الك أن ی تبن ا 
المككوية؛لأنة ]ذا فهك السلدة فاد د إلة المكقرية» فا بهذا 
الحديث وتقطع؟ أم تخفف وتتهم"'' عملا بعموم قوله تعالى: قوله: رلا 
لوا أعملَكي » [محمد: #م]؟ 


)۳۷۸ - ۳۷۷/۱( مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
قال: «وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة. . . إلا سنة فجر إن لم يخف فوت‎ 
جماعتهاء ولو بإدراك تشهدهاء فإن خاف تركها أصلاء وما ذكر من الحيل مردودء‎ 
وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت» وقبل صلاة العيدين مطلقاء وبعدها بمسجد-‎ 


ا ل 


هذه الشريعة أحكامها مرتبط بعضها ببعض » وإذا وجدت شجرة 5 
دوحة عظيمة ‏ لها أصل ثابت فى الأرض وأغصان ممتدةء فمن أين تتغذى 
هذه الأغصان؟ من هذا الأصل. 


فهذا الأصل هو عقيدة التوحيد؛ عقيدة الإسلام» وفروع هذه الشريعة 
هى الأغصان التى تلتقى وتتغذى هذا الأصل. 
وهما الينبوعان الصافيان العذبان اللذان منهما نأخذ أحكام هذه 


الشريعة» ومنهما نستمدء وإليهما نرجع عند الاختلاف» «إقّإن الم E‏ 
عد إل و ا 9ة] وارد إلى الله تعالن نعو الرة إلى كناب 
والرد إلى الرسول هو الرد إليه ية في حياته» وإلى سنته بي بعد مماته. 


فهذه شريعة عظيمة يرتبط بعضها ببعض ؛ لا انفصال فيهاء تتصل فيها 
العقيدة بالعبادة» وهما متصلتان بالأخلاق» وكل ذلك متصل بالمعاملة» 
فهى الشريعة الكاملة. 


= لا ببيت في الأصحء وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة» وكذا بعدهما». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للخلوتي )4:94/١(‏ 
قال: «وإن أقيمت الصبح: أي صلاتهء بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص 
صلى الفجر وهو بمسجد أو رحبته تركها وجويًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها 
بعد حل النافلة للزوال» وإن أقيمت الصبح وهو خارجه... ركعها خارجه إن لم 
يخش . . . فوات ركعة من الصبح مع الإمام). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥٠١/١(‏ قال: «ولا يبتدئ مريد 
فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة نلبًا نفلا بعد شروعه» أي: المقيم 
فيهاء أي: الإقامة» بل يكره له ذلك... فإن كان فيه» أي: النفل أتمه ندبًا إن لم 
يخشء أي: يخف بإتمامه فوت الجماعة بسلام الإمام». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤٥۹/١(‏ قال: «فلا صلاة إلا 
المكتوبة» فلا يشرع في نفل مطلق» ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو 
غيره ولو ببيته... فإن فعل ‏ أي: شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة ‏ لم 
تنعقد... وإن أقيمت ‏ وهو فيهاء أي: النافلة» ولو كان خارج المسجد أتمها 
خفيفة» ولو فاتته ركعة». 


لل و س 

وقد جاءت الشرائع السابقة عليها لتعالج أحوال أقوام في أوقات 
معينة» جاءت ليقضى بها في فترات ثم تنتهي. 

أمّا هذه الشريعة الإسلامية فهى المهيمنة» هى شريعة الله الخالدة إلى 
أن يرث الله 4 هذا الكون ومن عليه» ستبقى أبد الدهر أبد الآبدين ودهر 
الداهرين› لا تنتهي حتى تقوم الساعة» حتى إن عيسى 2595 عندما ينزل 
في آخر الزمان فإنه يحكم بهذه الشريعة الإسلامية التي عزف عنها كثير من 
المنتسبين إليهاء وأخذوا يتحاكمون إلى قوانين وأفكار من وضع البشر. 

> تولت: (واختلفوا إِذَا س الْعَامِلُ؛ كَقَالَ مَالِكُ: هُوَ لَازِمٌ وَهُوَ 
عَفْدٌ يُورَتُء فن مَاتَ وَكَانَ لِلْمْقَارضٍ نون أَمَنَاءُ كَانُوا ذ في الْقِرَاضٍ ثل 


ليو رذ لق E‏ نه أذ تتانوا بابق 


الإمام مالك يرى أن العقد في أصله غير لازم؛ لكن إذا شرع العامل 
في العمل أصبح لازمًا؛ لما يترتب على الانفصام والانفصال من الضرر؛ 
لأنهوكون كذ امک واو قلق مات خا و ره ماي 


> قولم: (وَقَالَ الشافية“ الو 4 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (075/0) قال: «وإن مات العامل قبل النضوض» 
فلوارثه الأمين لا غيره أن يكمله على حكم ما كان مورثهء وإلا يكن الوارث أميئًا 
أتى؛ أي: عليه أن يأتي بأمين كالأول في الأمانة والثقة» وإلا يأت بأمين كالأول 
ليرا أي" الووثة الال رید عدر أي کر تح ن زيم او اجره 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤١١ .٤٠١/۳(‏ قال: «ولو مات أحدهما أو جن 
أو غمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالةء وللعامل إذا مات المالك أو جن - 
الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة فى الأولىء والولى فى الثانية اكتفاء بإذن العاقد 
كما في حال الحياة. . . بخلاف ما لو مات العاملء فإن ورثته لا تملك المبيع بدون 
إذن المالك... فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكمء 
ولا تقرر ورئة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه). 

(9) ينظر: «الدر المختارا للحصكفى و«حاشية ابن عابدين» .٠٥٤/٥(‏ 5060) قال: 
«وتبطل المضاربة بموت أحدهما؛ لكونها وكالة» وكذا بقتله» وحجر يطرأ على 
أحدهماء وبجنون أحدهما مطبقًا. .. وفي البزازية: مات المضارب والمال عروض = 


يفف 


> قول: (لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْمَسْحُ ذا شَاءَ وَلَيْسَ هو عَقْدٌ يُورَتُ. 
قَمَالِكُ أَلْدَّمَهُ بَعْدَ الشُرُوع في الْعَمَل لِمَا فيه مِنْ صَرَرِء وَرَآهُ مِنَ الْعُقُودٍ 
الْمَوْرُوثَةِ). 


جمهور العلماء ‏ الأئمة الثلاثة ‏ يخالفون فى ذلك» فيرون أنه لا 
يتغير عن حالته الأولى» فهو عقد جائز حتى ولو شرع العامل في العمل. 
قالوا: ولذلك اشترطنا فيه أن يكون دنانير ودراهم؛ لأنه عند الانفصام 
يرجع إلى هذا الأصل الذي لا يتغيرء ولذلك عللوا بأنه لو كان عروضًا 
ثم حصل الانفصال فحينئذ يحصل الضرر؛ لأن قيم عروض التجارة 
رائجة» وهذا أمرٌ معروف» فتجد بعض السلع في بعض الفترات ترتفع 
أسعارهاء وتنخفض فى فترات أخرى» وقد يستمر الكساد سنين عديدة» 
فهو لا يقتصر على فترة معينة» ولا على فصل من فصول السنة» نحن 
تعرف. أن الحاجة فئ. الشخاء تدعو إلى" الثياب الشتوية .والضوف وأمثال 


= باعها وصيهء ولو مات رب المال»ء والمال نقد تبطل في حق التصرف» ولو عرضا 
تبطل في حق المسافرة لا التصرف» فله بيعه بعرض ونقدء وبالحكم بلحوق المالك 
مرتدًا... ولو ارتد المضارب» فهي على حالهاء فإن مات أو قتل أو لحق بدار 
الحرب)». 

)١(‏ للحنابلة تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۲۲/۳(‏ قال: 
«وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونًا مطبقّاء أو توسوس بحيث لا يحسن 
التصرفء أو حجر عليه لسفه ‏ انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل 
بذلك كالوكالة» فإن كان الميت أو المجنون ونحوه رب المالء فأراد الوارث الجائز 
التصرفء أو وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف إتمامه أي القراض أي البقاء 
عليه... وإن كان المال عرضًا وأرادوا ‏ أي الوارث مع العامل ‏ إتمامه ‏ أي 
القراض - لم يجز؛ لأن القراض قد بطل بالموت... وإن كان الميت أو المجنون 
ونحوه هو العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثهء أي: وارث العامل» أو 
مع وليه إن لم يكن الوارث جائز التصرف» والمال ناض - جاز لعدم المانع». 


VATA 


ذلك» وفي الصيف يحتاج الناس إلى الثياب الخفيفة» وبخاصة الثياب 
البيضاء. وكذلك الأمر بالنسبة للمأكولات» قد يحتاج إلى نوع بعينه في 
وقت أكثر من غيره. 

وقد ألزمه مالك لرؤيته أن ذلك من باب المصلحة» ومعلوم أن الفقه 
المالكي عني بالمصالح المرسلة 0 ورأى أنه بعد أن يشرع في فى العمل 
ثم بعد ذلك يحصل الانفصال وقطع العقد والانتهاء منه يتضرر؛ والآخرون 
يقولون لا. 


> قولت: (وَالْفِرْقَةٌ الما 
فى الْعَمَل). 


ما قبل الشروع في العمل متفق عليه» لا خلاف بين الأئمة أنه عقد 
جائز. 
ea‏ 


شَبّهَتٍ الشرُوع في الْعَمَلٍ بما بعد الشْرُوع 


TG CS E‏ ا ا 
فالأئمة الثلاثة لا يرون فرقًا بين أن يكون قد شرع» وبين أن لم يكن قد 
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or‏ ا و لع م زفق 


مرك بين اتن لا شق لأحدهما أن ينفرد شىء مته حى ياعيا ويضقيا 
حسابهما» ويعرف كل واحد منهما حقه» فإنه يعرف رأس المال» ثم بعد 


(1) «نض»: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز؛ وإنما يسمونه ناضّاء إذا تحول 
عينًا بعد أن يكون متاعًا. انظر: «تهذيب اللغة» للهروي (١١/۳۲۲)ء‏ و«المغرب في 
ترتيب المعرب» للمطرزي (ص457). 

(۲) تقدمت أقوال الأئمة في هذه المسألة ضمن المسألة السابقة لتداخلهما. 


ذلك يعرف ما تم ربحه» وريما كان هذا الزائد عروضًا فتحتاج إلى أن 
تنض - أي: تحول - إلى نقد؛ إلى دراهم ودنانير. 

فإنه اشترى سلعة فربح بضاعة كثيرة» كما حصل في القصة التي 
ذكرتها قبل قصة عبدالله وعبيدالله ابني عمر بن الخطاب يها اقترضا 
مالا من أبي موسى الأشعري والي العراق في الكوفةء ثم بعد ذلك اشتريا 
بضائع من العراق» فقدما بها المدينة وربحا فيها""» وبعد ذلك حصل ربح 
في المال» والربح قد يكون عروضًا. 


الرئح). 

المراد: أنه يجبر الخسران من المكسب» وهذا هو شأن التجارة؛ 
فالدنيا دواليك» تجد بعض الناس قصير النفس إذا دخل ميدان التجارة وبدأ 
يماكس فيهاء ربما يخسر مرة أو مرتين فيتوقف عن التجارة. وبعضهم 
يتشاءم مثلا يقول: أنا ليس لي حظء ثم يتوقف» وهذا ينطبق على 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (1۸۷/۲) وغيره: «عن زيد بن أسلم» عن أبيه أنه قال: 
خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قفلا مرًا 
على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهل» ثم قال: لو أقدر 
لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال اله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق» ثم تبيعانه 
بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا 
ذلك. ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المالء فلما قدما باعا 
فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفهء مثل ما أسلفكما؟ قالا: 
لا. فقال عمر بن الخطاب: «ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكماء أديا المال وربحه». فأما 
عبدالله فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين» هذا لو نقص 
كن "انها لذ ELAS‏ قال همه ECE E‏ عبد الله" وام عمو ل 
فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضًا؟ فقال عمر: قد 
جعلته قراضًا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه» وأخذ عبدالله وعبيدالله ابنا 
عمر بن الخطاب نصف ربح المال»» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)١800(‏ 


أصحاب المزارع» تجد أنه يحرث الأرض ثم يزرعهاء وربما تأتي آفة من 
السماء» وربما تأتي دويبات فتهلكه عامًا بعد عام» ثم تتغير الأحوال 
ويبارك الله له. 


فعلى الإنسان أن يتوكل على اله والله ل 


ع 


والرسول بيه قال: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه»“؛ فأطيب ما يأكله 
الرجل من كسب يده. 


وهؤلاء الأئمة الذين نقرأ الآن أقوالهم ماذا كانوا؟ 
كان أبو حنيفة“ خزارًا"» وكان مِن آمن الناس في الاشتغال بعمل 
البزازة الذي نسميه القماش الآن؛ فهو رجل مشغول بالعلم ومع ذلك 
عنده دکان» وكان بدح وينفق على تلاميذه»؛ لأنهم كانوا قد 0 أنفسهم 
كطلاب العلم الآن 7 كانوا يتحولون من ورین إلى ربن ومن ام 
إلى معدم > فيصلون أيامهم بلياليهم» إل وقفت اا 2 الواحد منهم 
في اليوم خمسة كتب أو أربعة أو ثلاثة» فلذلك كان علمهم غزيرًا متنوعًا ؛ 
والآن قد تغير الشيوخ وتغير الطلاب أيضًا! 
وهذه هي الحقيقة التي ينبغي ألا ننكرها؛ لآن الأذهان تشتتت 


وتوزعت وانصرفت» وكانوا فيما مضى يقفون أنفسهم على العلم 
ويندفعون إليه» ولم تكن هناك غايات غير طلب العلم؛ فالصورة إذا قد 
تغيرت. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0178")» وغيره: عن عائشة قالت: قال رسول الله كلد «إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولد الرجل من كسبه»» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» .)١575(‏ 

(؟) قال أحمد العجلي: «أبو حنيفة... كان خزارًا يبيع الخز». انظر: «الثقات» للعجلي 
ATED)‏ 1 

(۳) «الخز»: ثياب تنسج من صوف وإبريسم. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲۸/۲)ء وتاج 
العروس» للزبيدي .)۱۳١/٠١(‏ 


وكان الإمام أحمد يحمل على رأسه» ثم يأكل من عمله" ولما 


ذهب ومعه زميله وقرينه وصديقه إسحاق بن راهويه» وكان إسحاق ‏ وهو 
أيضًا صاحب مال قد استأجر تًا فى اليمن» فعرض على الإمام أحمد 
الإعانة فأبى”””*» فكان يحمل فإذا حصل ما يسد جوعته أكله وانتهى. وكان 
أحدهم يبحث عن رزقه في يومه" ٠‏ والآن تجد الإنسان عنده المال الكثير 
ولا يكتفى به» وتغيرت الأحوال. 


كان الأئمة يعملون ويأكلون من كسب أيديهم» وما أجمل هذا! 


وليس ذلك عيبًا؛ بل إن أبا بكر ذه الصحابي الجليل خليفة 
رسول الله يل كان يشتغل بالتجارة» فلما تولى الخلافة نزل السوق» فقال 
الصحابة: الآن وقتك ليس لك وقتك لعمل المسلمين» فَحُدّد له نصيب 


0) 


زفق 


فرق 


250 


ويكفى لخو 
أصبح وقته أثمن من أن ينزل ويذهب إلى الأسواق» ويبيع ويشتري» 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: «وكان أبي ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكانء 
يعمل الشىء بيده». انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبى .)5١9/1١(‏ 

قال إسحاق بن راهويه: «لما خرج أحمد إلى عبدالرزاق» انقطعت به النفقة» فأكرى 
نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء» وعرض عليه أصحابه المواساةء فلم 
يأخذ). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۲٠٤/١١(‏ 

قال الخلال: «عن إسحاق بن راهويه» قال: كنت مع أحمد بن حنيل عند 
عبدالرزاق» وكانت معي جارية» وسكنا فوق» وأحمد أسفل في البيت. فقال لي: يا 
أبا يعقوب» هو ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم. قال: وكنت أطلع» قأراه يعمل 
التكك ‏ وهي الأشياء التي تربط الإزار أو السراويل حتى لا تقع ‏ يعملهاء ويبيعهاء 
ويتقوت بهاء هذا أو نحوه). انظر: «سير اعلام النبلاء» .)197/1١1(‏ 

قال أبو بكر: دلا والله ما يصلح أمر الناس التجارة؛ وما يصلح لهم إلا التفرغ 
والنظر في شانهمء وما بد لعيالي مما يصلحهم» فترك التجارة واي من مال 
المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم» ويحج ويعتمر » وكان الذي فرضوا له 
كل سنة ستة آلاف درهم» فلما حضرته الوفاة قال: ردوا ما عندنا من مال 
المسلمين» فإنى لا أصيب من هذا المال شيئًا». يُنظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
/187). 


عت د 


بل عليه أن يجلس للمسلمين ويسعى في حاجاتهم وحل مشكلاتهم» وبيت 
المال مسوّول عله فى هذه الناحية» فثمة قضايا ودروس كثيرة فی تاريخنا 
الإسلامي الذي ربما جهله كثير مناء ولذلك يقول الرسول عليه : من أصبح 
معافى في بدنه» آمنًا في سربه» عنده قوت يومه» فكأنما سيقت له 
الا «معافى في بدنه) في صحة وعافية» «آمنًا في ر عبر عن 


سكن الإنسان بالسرب» ى الجحر» كأنه يسكن فيه» «عنده قوت يومه 
وليلته»). «فكأنما سيقت له الدنيا» كأنها أمامه يحذافيرها. 


وقال الله تعالى: إوجعك ملو [المائدة: ]٠١‏ في قصة بني إسرائيل 
فى سورة المائدة» قال: ملوكًا؛ أن الإنسان إذا كان عنده بيت وزوجة 
وخادم وداية أصبح ملکا. 


> تولع: (وَاخْتَلَهُوا فِي الرَّجُلٍ دخ إلى رَجُلٍ مالا قِرَاضًا كَيَهْلِكُ 
بَعْضه قبل ا فيه › م ينمل : فيه فيه فَيرَبَح ري الْمُقَارضُ أَنْ عل 


2 


5 من الْمَالٍ بقيمة الْمَالِ بَعْدَ الذي مَلْكَء مَل لَه ذَلِكَ م لا؟). 


ره تو 


له ذلك إذا ادعی هذه الدعوى ووافقه صاحب المال؛ لكن لو حصل 
خلاف فحيئئذ ينظر إلى هذه المسألة. 


رل (فَقَالَ مالك وج الغ : 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٤١(‏ وغيره» ولفظه: عن عبيدالله بن محصن الخطمي» قال: قال 
رسول الله : «من أصبح منكم آمنًا في سربهء معافى في جسدة) دده قوت يوهه 
فكأنما حيزت له الدنيا»» وحسنه الألياني في «الصحيحة» (5714). 

(۲) قال ابن الأثير: «يقال فلان آمن في سربه ‏ بالكسر -: أي في نفسه». انظر: «النهاية» 
لابن الأثير ٠ .)۳١۹/۲(‏ 

(9) مذهب الحنفية ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (509/0, )55١‏ 
قال : «اشترى بألفها عبدّاء وهلك الثمن قبل النقد للبائع لم يضمن؛ لأنه أمين» بل 
دم المالك للمضارب ألمًا أخرى ثم» وثم أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية» 
ورأس المال جميع ما دفع بخلاف الوكيل؛ لأن يده ثانيًا يد استيفاء لا أمانة. معه 
ألفان» فقال للمالك: دفعت إليَ ألقًا وربحت ألقّاء وقال المالك: دفعت ألفين» = 


= فالقول للمضارب؛ لأن القول فى مقدار المقبوض للقابض أمينّاء أو ضميئَاء كما لو 
أنكره أصلاء ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في 
مقدار الربح فقط؛ لأنه يستفاد من جهتهء وأيهما أقام بينة تقبل» وإن أقاماها فالبينة 
بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال» وبينة المضارب في دعواه الزيادة 
في الربح» قيد الاختلاف بكونه في المقدار؛ لأنه لو كان في الصفة» فالقول لرب 
المال» فلذا قال: معه ألف». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (085/8) قال: «والقول للعامل في 
دعوى تلفه كله أو بعضه... وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه» وإلا ضمن وفي 
دعوى خسره بيمين» ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه. وفي دعوى رده 
إلى ربه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق بيمين» ولو غير متهم اتفافاء فإن نكل حلف 
رب المال؛ لأن الدعوى هنا دعوى تحقيق» بخلاف ما تقدم فيغرم بمجرد نكوله؛ 
لأنها دعوى اتهام» فلو قبض ببينة غير مقصودة للتوثق فكما لو قبض بلا بينة» وكذا 
إن أشهد العامل على نفسه أنه قبضء وأما المقصودة للتوثق وشهدت على معاينة 
الدفع والقبض معًا فلا يقبل قوله معها في الردا. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲٤۴ .۲٤١/٥(‏ قال: «ويصدق 
م بيمينه في قوله: لم أربح شيئًا أصلاء أو لم أربح إلا كذاء عملا بالأصل 
فيهماء ولو أقر بربح قدر ثم أدعى غلطًا في الحسابء أو كنبا لم يقبل؛ لأنه أقر 
بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه. ا وإن لم يذكر شبهة. ويقبل 
قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كاد أو اشتريت هذا للقراض» وإن كان 
خاسرًا أولى» وإن كان رابحًا حيث وقع العقد على ما في الذمة؛ لأنه مأمون وهو 
أدرى بقصده... ويصدق العامل بيمينه أيضًا فى جنسء أو قدر رأس المال» وإن 
كان هنا ربح؛ لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه. . . وفي دعوى التلف. . . لأنه أمين» 
ومن ثم ضمن بما تضمن بها. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/577. 01) قال: «والعامل 
أمين فى مال المضاربة. .. لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضارية بغير تعد ولا 
تفريظ :5 الف فوته داي العامز داف “درا ران الال لأن .رت الال يداعي 
عليه قبض شيء وهو ينكره... وفيما يدعيه من هلاك وخسران؛ لأن تأمينه يقتضي 
ذلك» ومحل ذلك: إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك. وإن ادعى 
الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به» ثم حلف أنه تلف بهء والقول قوله... ويقبل 
أيضًا قول العامل فى نفى ما يدعى عليه من خيانة» أو جناية» أو مخالفته شيئًا مما 
شرطه رب المال عليه؛ لأن الأصل عدم ذلك». 


أو دَق رَجُلٌّ مالا تِرَاضًا لِرَجُلٍ كَهَلَكَ مِنْهُ جُرْء قَبْلَ أن يَعْمَلّ فَأَخْبَرَهُ 
ر موق 5 ال رد“ ريق ف لاضن 000 
بذلِك فصدفه, م قال له : يكون الباقي عِنْدَكُ قِرَاضًا عَلَى الشَّرْط الْمََُدّم 
لم يَحْرْ حَتَّى يُفَاصِلهُ ويقبضر مه E‏ ماله 7 م الْقِرَاضُ الْأَوَلُ). 


حتى تزول الشبهة؛ لأن الأمر تغير» وذلك حتى لا تكون هناك 


جهالة. 

> قولة: (وَكَالَ ابْنُ حبيب ‏ مِنْ أَضحًاب مَالِكِ -: إِنَّهُ يَلْرَمُهُ في 
دِكَ الْمَْلُء وَيَحُونْ الْبَاقِي قرا َه الْمَسْأَلَة هِيَ مِنْ أخكام 
الطَوَارِيْء وَلَكِنْ دَكَرْنَاهَا هنا لتَعلْقِهَا بو فت وَجُوب القَسمَة› > وهي من 


أخكام الْعَقْي). 


ليست هذه المسألة من مشهورات المسائل التى ذكر المؤلف منهجه 
سائرًا عليهاء وإنما هي مسألة جزئية طارئة قد تطرأ على الأصل» والغالب 
بحمد الله أن الإنسان يحفظ المال؛ لكن قد يحصل مثل هذه الطوارئ التى 
تطرأ على الإنسان. 


لقد درسنا الحج كا قا ورجحنا أن الحج ينيغي أن يكون على 
الفور"ء وأن من قال من أهل العلم بأنه ليس على الفور”" استدلوا 


)١‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (27581/0 ۲۸۲) قال: «قال ابن حبيب: ما 
لم يقر أنه اث شترى السلعة على اسم القراض » فإن أقر بها فالريح على القراضء ولم 
يخرجه ذلك من الضمان). 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبي يوسف ومالك في الراجح عنه 
وأحمد. انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (2)175/1 و«الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقى (۲/۲) و«كشاف القناع» للبهوتى (۰۳۸۹/۲ 
4°( 

*) ولا يأثم المستطيع بتأخيره» وهو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة. انظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/555)ء‏ و«بدائع الصنائع» 
للكاسانى (۱۱۹/۲). 


Tr:‏ مم 
بالصلاة؛ قالوا: الصلاة لها وقت موسع ومضيقء فللإنسان أن يصلي في 
أول الوقت أو فى وسطه وآخره» ولا تعد اتا 

وقد رد على هؤلاء فقيل : وقت الصلاة محدود» والغالب أن الإنسان 
يعيش في مثل هذه الفترة ويندر الموت». لکن الحج کل عام» فسترجئ 
توصلك؛ فقد تطرأ أمور تغير الحال» وكذلك الأمر هنا فى مثل هذه 
9 


عع 


> قول: (وَاخْمَلُْوا هَل لِلْعَامِلٍ تممه مِنَ الْمَالٍ الْمُقَارَضٍ عَلَيْهِ أ ا؟). 
هذه مسألة مهمة 0 فهذا العامل يقصد به المضارب» والآخر 
لا؟ وهل له ذلك ان ١‏ اقرع د وتان 


معلوم؟ 

هذه مسألة فيها أقوال متعددة وخلاف كبير بين العلماء؛ وهي كما 
يلي : 

القول الآول: المنع من ذلك والقول بأن لا نفقة له؛ لأن هذا أمر 
خارج عن العقد. 


القول الثانى: له النفقة والحق؛ لأنه كالوكيل تمامّاء فهو أمين على 
هذا المال» فلا مانع أن يأكل ويشرب ويكسو نفسه في حدود الحاجةء 
دون أن يبالغ في ذلك» في حدود المعتادء فلا ضرر ولا ضرار. 

الثالث: جواز ذلك في السفر؛ لأنَّ السفر له مخاطره» وربما يحتاج 

الرابع : له أن يأكل من هذا المال في حالة المرض؛ لأنه في حالة 
ان ا فيصبح عاجرًا. 


Gam Bp 
قولت: (عَلَى اة آَقْوَالٍ: كَقَالَ الشَافِعِيُ).‎ > 


الأقوال أكثر؛ لكنه أخذ جملتها. 


0 
ر 


0 له رَتُ الْمَالِء وَكَالَ له نفشته). 

أشهر أقوال الإمام الشافعي أن لا نفقة له'''؛ إِذَا فالشافعي له 
أقوال؛ له قولان آخران؛ قول يرى فيه أنه يستحق النفقة فى السفر 
00 وفى رواية ثالثة: له ال 


> قولت: (وَبهِ قَالَ راهيم لنَحَحِيُ وَالْحَسَنْ)7. 


)1١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲۳١/١(‏ قال: «ولا ينفق منه على نفسه حضرًا 
لاقتضاء العرف ذلك» وكذا سفرًا في الأظهر كالحضر؛ إذ النفقة قد تستغرق ع 
فيلزم انفراده به» وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال» وهو ينافي مقتضاه). 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (510/0) قال: «والثاني ينفق ما يزيد بسبب السفر 
كالخف والإداوة وسفرة؛ لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس 
الزوجة بخلاف الحضرء ومراده بالنفقة ما يعم سائر المؤن. ولو شرط ذلك في العقد 
فسد). 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۱۸۸۷) قال: «الفصل الثالث: وهو نفقة العامل 
فينقسم قسمين: أحدهما: ما يختص العامل بالتزامه؛ وهو نفقة حضره في مأكوله 
وملبوسه لعلتين: 
إحداهما: اختصاص العامل بالربح دون رب المال» وذلك لا يجوز. 
والثانية: أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض. 
والقسم الشاني: نفقة سفرهء فالذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة 
بالمعروف» وقال في جامعه الكبير والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على 
نفقة معلومة في كل يومء وثمن ما يشتريه فیکتسبه» وروی في مختصره وجامعه 
وجوب النفقةء وجعلها في جامعه معلومة كنفقة الزوجات» وفي مختصره بالمعروف 
كنفقات الأقارب» فهذا ما رواه المزني». 1 

)٤(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر ۲۲۲/۷) قال: «وممن رأى 
للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري والنخعي». 


19 شرع بدا سد ]چ سس 01 
وأجينن"" 2 الكل فيد يان يذكر ذلك في العقد» يعني أن يذكر ذلك 

في العقدء لكن إذا لم يحصل شرط فلا. 
> تولم: (وَهْوَ أَحَدٌ ما رُوِيّ عَنِ الشَّافِعِيَ). 
يعني أن هذا هو القول الثاني للإمام الشافعي” 
يم (وََالَ لَه التَمَمَةٌ ف السَّمَرِ مِنْ طَعَامِهِ وکو 


20 2 م e‏ زق “۳ 117 O‏ 7 اين 
ا نا 1 مر ص 
رَحمو العلما. 


(23 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (2017/6 9517) قال: «وليس للمضارب نفقة من مال 
المضاربة» ولو مع السفر بمال المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئّاء 
فلا يستحق غيره» إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة» 
إلا بشرط كوكيل» قال الشيخ تقي الدين: أو عادةء فإن شرطهاء أي: النفقة» ر 
المال لهء أي: المضارب» وقدرها فحسنٌ؛ قطعًا للمنازعة» فإن لم يقدرهاء أي: 
النفقةء واختلفاء أي: تشاحا في قدر النفقة» فله نفقة مثله عرفًا من طعام وكسوة 
كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو ضروراته المعتادة» فكان له النفقة 
والكسوة» وهي إباحة فلا ينافي ما تقدم إن شرطا دراهم معلومة يبطلها». 

(۲) تقدم نقله عنه. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥۳١/۳(‏ قال: «وأنفق العامل أي جاز له الإنفاق من 
مال القراض على نفسهء ويقضى له بذلك بشروط أشار لأولها بقوله: إن سافر؛ أي 
شرع في السفرء أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال» ولو دون مسافة قصر؛ من 
طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل وثوب ونحو ذلك» على وجه 
المعروف حتى يعود لوطنه» ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضرء قال اللخمي: 
ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منهاء وهو قيد معتبر». 

(6) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (501//0) قال: «وإذا سافر ولو 
كا ققد ولامواكر اله E‏ ونور كروي .+ ما يركب ولو بکراء» وکل ما يحتاجه عادة ‏ 
أي: في عادة التجار ‏ بالمعروف في مالها لو صحيحة لا فاسدة؛ لأنه أجيزء فلا 
نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي» وفي الأخير خلاف». 

(©) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٤١/٤(‏ قال: «وقال الثوري: نفقته في 
الذهاب من المضاربة» وفي الرجوع إلى بلده عليه خاصة». ١‏ 

(5) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/؟55) قال: «قال الأوزاعي: = 


لم يخ[ Gy‏ 


وذلك لأن الحاجة فى السفر أكثر منها فى الحضر؛ فالمسافر تعتريه 
اعون فاع إل أن يشي علج و واه اوداك نو :أن 
الشريعة راعت أمور المسافر وخففت عنه كثيرًا من الأحكام» وكذلك أيضًا 
هذا المسافر بحاجة إلى أن تكون رعايته أكثرء فلا مانع من أن ينفق على 
نفسه فى السفر؛ لكنه يكون فى الحضر بين أهله وذويهء فلا حاجة لأَنْ 
ا ْ 


ت 


> تولج: (إلا أن الگا كَالَ: إِذَا گان الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ). 


إٍ 
وهذا قيد جيد؛ لأنه ربما يكون الربح يذوب ويذهب بالنفقة؛ لأن 

الربح قد لا يكون كثيرّاء فإذا ما أنفق العامل منه استوعبت نفقة العامل 
> تولح: (وَثَالَ النّورِيٌ: يُْفِقُ ذَاهِنّاء ولا يُنْفِلُ رَاجعا)77". 


ينمق ذاهًا؛ لأنه فی الذهاب ذهب ليتجر ويبحث عن التجارة. لكن 
بالنسبة للعودة فقد انتهت مهمته» فلم يبق عليه سوى إيصال ما كان لديه 
من تجارة. 


5 ر aT‏ سدع ت 8 E‏ عاك عفر ند 1093 ل اود ا 
> تولعم: (وَقَاكَ الليّث: يتغدى في المضر ولا يتعشى . وروي 


عن الشَّافِهِيَ أن لَه تَمَمَتَهُ في الْمَرَضِء وَالْمَشْهُورٌ عله مل قول الْجْمَْهُورِ : 


7Do‏ ر سے کے 


أن لا نَفَمَدَ لَهُ في الْمَرَضٍ). 


= ينفق بالمعروف إذا شخص بالمالء وبه قال أبو ثورء وإسحاق» وأصحاب الرأي» 
ولا نفقة له في قولهم جميعًا حتى يشخص بالمال عن البلد). 

)١(‏ تقدم قوله. 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (55/4) قال: «وقال الليث: له أن ينفق 
فى الحضر مقدار ما يتغدى به ولا يتعشى» ولا يكنس؛ لأنه يكون بالغداة مشغولًا 
بمال المضاربة» وفي السفر نفقته في مال المضاربة» فإن خرج بمال نفسه معه كانت 
النفقة على قدر المالين بالحصص». 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )7١19/8(‏ قال: «فإن دخل في سفره بلدًا فله النفقة- 


عرفنا فيما مضى أن أي عقد من العقود لا ينبغي أن تلحق به منفعة» 
وقد نهي عن البيع إذا كانت معه منفعة» وقد نهى الرسول عن بيع 
ولت اي وعن القرض اا را إلى غير ذلك من الأمور؛ حتى 
لا يكون ذلك هدقًا. 


ةم من 


< تولم: ر من لم يجره : أن ذلك لِك رِيَادَةُ منفعة و في القرّاض 
o2. oft‏ َه نحو ا 

يقول: حجة من أجازه أن هذا كان في العهد الأول» في زمن 
الصحابة يه ومن بعدهمء فإن هذا كان سائدًا في ذلك الوقت» فينبغي أن 
يكون أساسًا يقاس عليه فيما يتعلق بنفقة العامل من المال. 


> تولم: (وَحَجَةٌ مَنْ أَجَارَهُ أَنْ عَلَيْهِ الْعَمَلَ في الصَّدْرِ الأوّل» وَمَنْ 
أَجَارَهُ في الْحَصَرٍ شَبَهَهُ ِالسّمَر. وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارٍ عَلَى أنه لا يَحُورُ 
للْعَامِلٍ أَنْ يَأحُذَ تَصِيبَهُ مِنَ الرّبْح إلا بِحَضْرَةٍ رَبّ الْمَالِ). 


هذه مسألة مهمة؛ لأن العقد قام على طرفين؛ أحدهما: رب المالء 


= ما أقام في مقام المسافر ما لم يتجاوز أربعّاء فإن زاد على إقامته أكثر من أربع 
نظر؛ فإن كان لغير مال القراض من مرض طرأ. أو عارض يختص به فنفقته في ماله 
دون القراض». وانظر: «المجموع» للنووي .(TATNSD‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» )۲٠۳/١١(‏ وغيره: عن عبدالله بن عمرو: «نهى 
رسول الله ي عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسلف» وعن ربح ما لم يضمن» وعن 
بيع ما ليس عندك». وحسنه الألبانى فی «إرواء الغليل» .)١1"95(‏ 

(۲) روي مرفوعًا عن أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال 
رسول الله بية: «إذا أقرض أحدكم قرضّاء فأهدى له. أو حمله على الدابةء فلا 
يركبها ولا بقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». أخرجه ابن ماجه 
»)٤۴1(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الخليل» (١٠٤٠)ء‏ لكنه صح موقوقًا عن ابن 
عباس؛ أخرجه البيهقى فى «الکبری» (01/7/0) عن ابن عباس أنه قال في رجل كان 
له على رجل عشرون درهماء فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها 
حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمّاء فقال ابن عباس : «لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم)» 
وصححه الألباني فى «إرواء الغليل» ). 


والآخر: هو العامل» وإذا ما حصل ربح فلا بد من أن يكون بحضورهما 
معًا؛ حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعًا 
بينهماء كل يأخذ حصتهء لكن لو تصرف العامل في ذلك لكان منفردًا في 
لبور ا ال 


e الْعَامِل‎ 


)١(‏ مذهب الحنفية لهم تفصيل في هذه المسألة: ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(91/5) قال: «رب المال لا يخلو: إما إن كان أطلق الربح في عقد المضاربة» ولم 
يضفه إلى المضارب... وإما أن أضافه إلى المضارب... فإن أطلق الربح ولم 
يضفه إلى المضارب» ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث فربح 
الثاني» فثلث جميع الربح للثاني. . . فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه 
الأول» فجاز شرطه للثاني» فكان ثلث جميع الربح للثاني» ونصفه لرب المال. . 
فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال» فبقي نصيب رب المال على 
حاله» وهو النصف» وسدس الربح للمضارب الأول؛ لأنه لم يجعله للثاني فبقي له 
بالعقد الأول» ويطيب له ذلك؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع لهء فكأنه عمل 
بئفسه ). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (/1/1/8؟) قال: 
«قال ابن القاسم: ولا يصلح للعامل أخذ حصته من الربح» وإن أذن له رب المال 
حتى يتفاصلاء ولو أخذ مائة قراضّاء فأخذ له اللصوص خمسينء فأراه ما بقى: 
فانم له الما 'لتكوة هي رامن اا ل اة رأمن الماك في هذا سوق رمات بح 
يقبض ما بقي على المفاصلة» وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال» ولم 
ينتفع ذلك». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني (5554/7) قال: «الركن السادس 

من أركان القراض: قسمة الربح على جزئية صحيحة» وحصر عوض المقارض فيما 
يسمى له من الربح» وبيان ذلك: أن رب المال والعامل ينبغي أن يتشارطا الربح 
بينهما على جزئية معلومة حالة المعاقدة» ويذكرا ذلك ذكر العوض في مقابلة 
المعوض المطلوب من العامل» وهو عملهء وعوض عمله الجزء الذي يسمى له من 
الربح» فيقول رب المال: قارضتك» أو ضاربتك» أو عاملتك» على التصرف في 
هذا المال» ولك من ربح يرزقه الله نصفه» ولي نصفهء أو لك ثلثه» ولي ثلثاهء 
على ما يتفقان عليه). 


وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء؛ لأن هذا الربح حظ لكل منهماء 
فلا ينفرد به العامل فيأخذ نصيبهء وأيضًا هو محل شبهة؛ لأنه لو تصرف 
فقسم فأخذ ما يخصه لربما كان في ذلك أيضًا شبهة. 

> تولع: (وَآَنَهُ لَيْسَ يَحْفِي فِي دَلِكَ أنْ يَقِسِمَهٌ بِحُضُورٍ بَيِّتَقٍ 
وَلَا غَيْرِهَا). 


يعني لا يكفي أيضًا أن يكون عنده شاهد أو شاهدان أو علامات 
تدل على ذلك؛ لأن حضور الطرف الآخر متعين في ذلك» حتى يرفع 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْقَوْلُ في أَحْكام الكَلوَارِي) 

ثمة أحكام ثابتة في القراض قد عرفناها فيما يتعلق برأس المال» 
وفي كيفية توزيعه» وفي الثمن وفي الشراء» وفي المضاربة» لكن قد 
تطرأ أمور أخرى تعرف بأحكام الطوارئ التي تجدٌ على ما يتعلق 
بالقراض. 

> قولت: (وَاخْتَلَقُوا إِذا أَخَذَّ الْمُقَارِضُ حِصّتَهُ مِنْ غَيْرٍ خُضُورٍ رب 
الْمَالِء ثُمَ ضَاعَ الْمَالُ أو بَعْضْهُ). 

عرفنا في المسألة السابقة أن العلماء أجمعوا أنه ليس للعامل أن 
يأخذ نصيبه دون حضور رب المال» لكن لو قدر أنه تصرف فأخذ نصيبه 
فطرأ شيء وهو ذهاب ذلك المالء ففي هذا اختلاف. 


= ومذهب الحنايلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/019) قال: «وتحرم قسمته أي 
الربح والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس 
ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح» ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد 
ما أخذ في وقت لا يقدر عليه» فلا يجير واحد متهما). 


4 تولى: (فَقَالَ مالك : 
مدق فيما ادَّعَاهُ من نَّ الضّباع)'. 

مصدق لأنه امي فهو بمنزلة الوكيل» وبمنزلة ولي اليتيم » فكونه قل 
سلمه ماله دليل على أنه قد أمنه على ذلك» فهو كمن يحفظ الوديعة 
وكالوكيل والشريك» فهو إذن موضع أمانة» وإذا كان كذلك فعند مالك 
ينبغي أن يكون مصدمًا. 


أَذِنَ لَه رَبُ الْمَالٍ فِي ذَلِكَ كَالْعَامِلَ 


: إن 


> تولم: (وَقَالَ الشَافِعِيُ”” وأ وَأَبو حَنِيفَة" والثوري : ما أَحَذَ 


Te‏ الما 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/075) قال: «والقول للعامل في 
دعوى تلفه كله أو بعضه؛ لأن ربه رضيه أميئّاء وإن لم يكن أميئًا في الواقعء وهذا 
إذا لم تقم قرينة على كذبه وإلا ضمنء» وفي دعوى خسره بيمين ولو غير متهم على 
المشهور إلا لقرينة تكذبه». 

(۲) مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المطلب» للجوينى )58١/9/(‏ قال: «إذا عامل الرجل 
على مقدار من المال» ثم استرد بعضهء لم يخل: إما أن يكون ذلك قبل ظهور 
الربح والخسرانء وإمًّا أن يسترد بعد ظهور الخسران في رأس المال. فإن لم يكن 
ظهر ربح ولا خسران» حط ذلك المقدار المسترد من رأس المال» ولم يخف رجوع 
رأس المال إلى المقدار الباقي» فعليه يبنى الربح والخسران» وكأن المعاملة وقعت 
على ذلك المقدار أول مرة» وإن ظهر ربح في المال» وفرض استرداد طائفة». 

(۳) يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو (7”17/1) قال: «الهالك من الربح يعني أن ما هلك 
من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المالء والهالك يصرف إلى التبع لا 
الأصل... فإن زاد لم يضمن» أي إن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب؛ 
لأنه أمين فلا يكون ضميتًا . . . يعني اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال 
أو بعضه ترادا الريح» ليأخذ المالك رأس ماله؛ لأن الأصل أن القسمة لا تصح 
حتى يستوفي المالك رأس ماله؛ لأن الربح زيادة على الأصل» وهي لا تكون إلا 
بعد سلامة الأصل» فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة ظهر أن ما أخذه من رأس 
المال» فيضمن المضارب ما أخذه؛ لأنه أخذه لنفسهء وما أخذه المالك محسوب 
من رأس المال» وإذا استوفى رأس المال فما فضل يقسم بينهما؛ لأنه ربح» وما 
نقص لم يضمن المضارب؛ لأنه أمين». 

(4) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (4/؟5) قال: «إذا اقتسما الربح ومال- 


-3[ ربج | ام 
لأنه تصرف دون إذن من رب المالء ودون أن يكون حاضرًا معه» 
فلما أخذ ذلك كالربح ضاع رأس المال» فينبغي أن يرد ذلك فيجبر به 
رأس المال» حتى وإن كان أقل فإنه يكون أساسًا له. 
ر لز og‏ اس تك وس اس 
> قولم: (ثم يَقْتَسِمَانِ فضلا إن گان هُتالِك). 


يعني إن كان الربح يبلغ درجة رأس المال ويزيد» فحينئذ يقتسمان 
الربح» فرأس المال حق للمقارض وما زاد فإنه يقتسم؛ لأنه ريما يكون 
الربح كبيرّاء وربما يكون الربح قليلا لا يصل إلى رأس المال. 


> قولة: (وَاخْتَلَهُوا إِذّا مَلَكَ مَالُ الْقِرَاض بَعْدَ أن اشْتَرَى الْعَامِلٌ 
ا ما وَقَبلَ أن فده الْبَائِعَّ). 


هذه أيضًا طارئ من الطوارئ» قد يشتري العامل سلعة من السلع»› 
وقبل أن ينقل ثمنها إلى البائع يذهب ذلك المال. 
سلعاء وقبل أن يسلم هذا المبلغ نقدًا للبائع الذي اشترى منه تلك السلعة 
لكن لو سلمه إليه وضاع فلا علاقة له بذلك؛ لأن البائع قد قبض حقه 
فأصبح في مسؤوليته › وقد سبق ذلك في البيع وغيره. 


> تولع: قال مَالِكُ: الْبَيْعٌ لازم لِلْعَامِل وَرَبُ الْمَالِ مُحَيّرٌ إِنْ 
و _- 


شَاءَ دَقَعَ قِيمَةَ السّلْعَةٍ مَرَّةٌ نَانِيَةَ ثم تَكُونْ بَيْتَهُمَا عَلَى مَا شَرَطا مِنَّ 
الْمَُارَضَةء وَإِنْ شَاءَ برا عَنْهَا)7". 


= المضاربة على حاله» فضاع بعد ذلك» فإن قسمتها باطلة» وما أخذه رب المال 
محسوب من رأس ماله» وما أخذه المضارب يرده» وهو قول الثوري». 


)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/0794) قال: «وإن حصل تلف بعضه قبل عمله في 
المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط؛ لأنه الذي يكون قبل تارةً وبعد أخرىء إلا أن- 


وأبو حنيفة وأحمد اتفقا من حيث الجملة» واختلفا فى التفصيل. 


> قولت: (وَكَالَ آَبُو حَرِيمَة: بَلْ يَلْرَمُ ذَِكَ الشَّرَاءَ رَبُ الْمَالِ شبّهه 


ا 


الإمامان أبو حنيفة وأحمد" يقولان: الشراء لازم هناء وعلى رب 


المال أن يدفع مالا آخر؛ لأن المضارب التزم بشراء سلعة» وقد فقد 


(1) 


(۲) 


يقبض المال؛ أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالريح بعد ذلك؛ 
لأنه صار قراضًا مؤتنقًا. . . فإن تلف جميعه فأتاه ربه بدله فربح الثاني فلا يجبر 
ربحه الأول. وهو ظاهر؛ لأنه قراض ثان» وله أي لرب المال التالف بيد العامل 
كله أو بعضه الخلف لما تلف كلا أو بعضّاء فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف؛ أي 
لم يلزم العامل قبوله» وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا 
قبله؛ لأن لكل منهما الفسخ. وإذا اشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها 
بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه؛ لزمته السلعة التي اشتراهاء فإن لم 
يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه)». 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١١/5(‏ قال: «إذا هلك مال المضاربة قبل أن 
يشتري المضارب شيئًاء فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة ألماء فاشترى 
بها جارية ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف» فقد قال أصحابنا: الجارية على 
المضاربة» ويرجع على رب المال بالألف» فيسلمها إلى البائعء وكذلك إن هلكت 
الثانية التي قبض يرجع بمثلها على رب المال» وكذلك سبيل الثالثة والرابعة» وما 
بعد ذلك أبذًا حتى يسلم إلى البائع» ويكون ما دفعه أولا رب المال» وما غرم كله 
من رأس المال» وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال؛ فيرجع بما 
لحقه من الضمان بتصرفه كالوكيل». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )0١8/(‏ قال: «وإن تلف بعض رأس المال قبل 
تصرفه أي العامل فيه انفسخت فيه أي التالف المضاربة» وكان رأس المال هو الباقي 
خا لأنه ال هلك على ميته قن اهر وة تلك المال قبل اسر د 
اشترى المضارب سلعة فى ذمته للمضاربة» فهى ‏ أي: السلعة ‏ له» أي: 
E a a‏ ,ران تلع سال 
المضاربة بعد الشراء قبل نقد ثمنهاء أي: السلعة...٠‏ أو تلف هو أي مال 
المضاربة؛ والسلعة» فالمضاربة باقية بحالها... والثمن على. رب المال... ويصير 
رأس الثمن دون التالف لفواته» ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما ‏ أي: من رب 
المال والعامل ‏ بالثمن». 


المبلغ بعد أن تم الاتفاق بينهماء والبيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وقد تمّ 
ذلك لكن قبل أن ينقده الثمن. 
> قولت: (إِلَا أنه قَالَ: يَكُونْ رَأَسنُ الْمَالٍ في ذَلِكَ الْقِرَاض التَمَئيْنَ). 
أبو حنيفة يرى أن رأس المال الثمنان؛ التالف والمضاف» فأحدهما 
موجود ثابت والآخر متصور. 


وهو بذلك يراعي الرفق بصاحب المال حتى لا يتضرر؛ لأن من 
أضاع المال هو المضارب» فلا يتحمل صاحب المال ذلك دون أن يتحمل 
معه أو يشركه الذي ضارب معه. 


ورأى أبو حنيفة أنه يدفع العمق الجديل لكن وسن راس :الماك على 
الأول والثاني» فإذا ما وصل إلى المالين فما زاد يكون ربحًحا. 

وأما الإمام أحمد فيرى أن رأس المال إنما هو هذا الذي اشتري به 
أخيرًاء أما ذاك فقد ذهب وانتهى وقد ذهب من يد أمينة قد استأمنت على 
ذلك» ولم يحصل تفريط ولا تعد لكن لو حصل تفريط أو تعَدٌ فإن ذلك 
يلزم المضارب» أما إذا لم يفرط فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فينبغي 
أن يقتصر رأس المال على الثمن الأخير الذي سلم. 

وهكذا نرى أن كل إمام من الأئمة عندما يقول قولًا يكون له رأي 
وله تعليل يعرضهء فهو يذكر تعليلاء وربما يكون رأي هذا الإمام أقوى. 
ورأي هذا كذاء لكن لكل منهما فهم فيما يقوله» فهو عندما يرجح رأيًا أو 
يقول قولّاء ينتهي إلى أمر قد وصل إليه فهم في تلك المسألة أو غيرها. 

أراد أبو حنيفة أن يشرك رب المال والمضارب فى المصيبة» فلا 
نكي أن رد بها ري الكا ل وف اخ بكرن ال الأخير يهو رامين 
المال» والإمام أحمد يقول: إن الذي يعتبر هنا هو الموجودء وذاك مال 
قد ذهب وهو غير واقع» ثم إن الذي ذهب منه لم يفرط ولم يتعد ورب 
المال قد ائتمنه فهو أمين» وهو عرضة أيضًا لأن يضيع منه المال» وربما 


لوجت 


تصيبه جائحة» وربما يخسرء إلى غير ذلك من الجوائح والتكبات التي قد 
اض ا موان 

> تولم: (ولا يَقْتَسِمَانِ الرّبْحَ إلا بَعْدَ حُصُولِهِ عَينّا). 

إلا بعد أن يجمع رأس المال الأول والثاني» فما زاد بعد ذلك يكون 
غ ا فة هو ا وعند أحمد الربح هو ما زاد على الثمن الأخير. 

> قولت: (أَعْنِي : كَمَنَ يِلْكَ السَّلْعَةٍ الي تلفت أَوّلَاء وَالنَّمَنَ الَانِيَ 
الى لَرْمَهُ بَعَدَ ذَّلِكَ). 

أعتقد أن الأمر واضح؛ يعني لا بد أن يتوفر الثمن؛ الثمن | 
التالف» والثمن الأخيرء فإذا ما اجتمع بعد الضرب - يعني بعد البيع 
والشراء ‏ فما زاد فهو الربح. 

> قولع: (وَاَتَلَّمُوا فِي بَيْع الْعَامِلٍ مِنْ رب الْمَالٍ بَعْض سِلَّع 
الْقِرَاض). 

اختلفوا في جواز بيع العامل بعض السلع من رب المال» أو العكس 
وهو أن يشتري العامل. 
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> قولم: (فكرة ذلك مالك 2. وأجازه آبو خحنيفة على 

الإظلاق7"). 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥۲۸/۳(‏ قال: «ولا يجوز اشتراؤه أي العامل من ربه 
أي المال سلعًا للقراض؛ لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضًا؛ لأن الثمن رجع 
إلى ربهء والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافًا لظاهره. وأمّا اشتراؤه منه لنفسه 
فجائزء أو اشتراؤه سلعًا للقراض بنسيئة - أي: دين - فيمنع» وإن أذن ربه فإن فعل 
ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال؛ إذ لا ربح لمن لا يضمن). 

(؟) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (56094/0) قال: «ولو شرى من رب المال بألف 
عبدًا شراه رب المال بنصفه رابح بنصفه وكذا عكسه؛ لأنه وكيله» ومنه علم جواز 
شراء المالك من المضارب وعكسه». 


وي كك 


هذه المسألة: هل يجوز أن يبيع من رب المال أو لا؟ 
فيها خلاف كما نرى. 
فأحمد له روايتان فى الجواز TT‏ 
نفسه؟ ! 
العامل؟! كأنه يبيع على نفسه» وهذا لا يجوز. 

ومن أجازوا ذلك من أهل العلم قالوا: وما المانع أن يشتري ما دام 
سيشتري بحق؟ 


نعم هو أصل ماله؛ لکن شاركه فيه غيره» وهو العامل» فله أن يبيع 
من هذا المال الذي تحول بعد ذلك إلى سلع. له أن يبيع عليهء هذه كلها 
مسائل اجتهادية» ولذلك كثر الخلاف فيها وتنوعت أفهام العلماء. 
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> قولم: (وَأَجَارَّهُ الشَّافِمِىُ بشَرْط أَنْ يَكُونَا كَذْ تَبَايَعَا ما لا يَتَعَابَنُ 
الاس بمثله)”". 


- قال: «وليس له أي: المضارب‎ )١٠١ ,5١4/“( ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
الشراء من مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح؛ لأنه شريك لرب المال فيه‎ 
وإلا بان لم يظهر ربح صح كشراء الوكيل من موكلهء فيشتري من رب المالء أو من‎ 
نفسه بإذن رب المال».‎ 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (7*/0) قال: «ولا يعامل المالك بمال القراض؛ أي 
لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيع ماله بماله» بخلاف ما لو اشترى له منه بعين أو دين 
يمتنع لكونه متضمنًا فسخ القراض» ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء القراض 
بطل فيما يظهرء وإن أوهم كلام بعضهم الصحة مطلقَّاء ولو كان له عاملان مستقلان 
فهل لأحدهما معاملة الآخر؟ 
وجهانء أوجههما: نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف» أو 
الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي فيهما ورجحه غيره» لكن المعتمد كما 
في «أدب القضاء» للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخرء فيأتي نظير ذلك في 
العاملين». 


يعني : إذا انتفت الشبهة» إذا تبايعا البيع المعروف بين الناس كأنه 
يبيع على أجنبي» فحينئذ تنتفي الشبهة» وإذا انتفت الشبهة وزال الشك فلا 
مانع عند الإمام الشافعي؛ لأنه إذا باع عليه يحتمل أنه واطأه؛ لأنه رب 
المال فخفض له فأضر بنفسه» ويحتمل - أيضًا - وجهًا آخر أنه زاد عليه 
ليستغله؛ لأنه وثق به وأمنه» فالشبهة إِذَّا قائمة» لكن إذا حصل البيع في 
ضوء ووفق ما يتعامل به مع غيره ‏ أي: مع غير رب المال» بحيث لا 
يحصل غبن لأحد الطرفين؛ لا لرب المال بغبنه لبيعه عليه بالزيادة» ولا 
للعامل؛ لأن العامل يريد رضاء رب المال فربما باعه بالبخس فيلحق 
الضرر العامل؛ لأن ذلك سيسري إلى الربح أيضًا. 

> قول: (وَوَجْْهُهُ مَا گر مِنْ ذَلِكَ مَالِكُ أَنْ يَكُونَ يرخص لَهُ فِي 
السّلْعَةٍ مِنْ أجل ما قَارَضْهُ). 

يعني : أن مالكًا لم يقل بعدم الجواز؛ لكنه يرى أن يترك ذلك تورعًا 
وكراهة» وإلا فلو فعله لجازء لكنه يجوز مع الكراهة. 

> قول: (فَكَأنَ رَبّ الْمَالٍ أَحَدَّ مِنَ الْعَامِلٍ م as‏ الرّئح 
الَّذِي اشْترَط عَلَيْ). 

هذه هي الشبهة القائمة» وبعض أهل العلم يقول: ربما تواطأ معه 
فأقل له» وربما غبنه أيضًا؛ٍ لأن بعض الناس يغبن» وهذا يرى فى هذه 
ا تلج نا ممه جاريق ار مين ى ج ب لاخر فير يفن انه 
إذا ذهب إلى هذا الجار أو إلى هذا الصديق فسوف تكون المعاملة كما 
ينبغي» فتجد أن هذا الجار يستغل ثقته به» وربما زاد علیه» وترى نماذج 
من ذلك في هذا الزمان خصوصاء كأن ترى إنسانًا يثق بآخر فيشتري له 
سلعًا لا يماكسه» فيبيع عليه بأغلى» مع أن المفروض عليه أن أقل ما 
يكون أن يعامله كغيره إن لم يراع حقوقه عليه. 

< قول»: (وَلَا غرف خِلانًا بَيْنَ قُقَهَاءِ الأنصَارٍ أنه إِنْ تَكَارَى 
الْعَاِمِلٌ ع عَلَى السّلّع إلى باد فَاسْتَفْرَقَ الْكِرَاءُ قب قم السّلَع وَفْضَلَ عَلَبْهِ مَضْلَةٌ 


نها عَلَى الْعَامِل لا عَلَى رب الْمَايِ)20. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (544/0) قال: 


«[فروع مهمة] له أن يرهن» ويرتهن لهاء ولو أخذ نخلًا أو شجرًا معاملة على أن 
ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليهاء وإن قال له: اعمل برأيك» فإن 
رهن شيئًا من المضاربة ضمنه» ولو أخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن 
بخلاف الوكيل الخاص» ولو حط بعض الثمن اد الجن طن قد المقتري ورا سط 
صحته أو أكثر يسيرًا جاز» وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح» ويضمن ذلك 
من ماله لرب المال وكان رأس الما بقى غلك المشتزى: .. قوله: ولا تفسبد؛ 
لآن نالرت اهارت رة واا تانالعال 
والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥١١ .07١/(‏ قال: «أو عين 
زمتا لهما ولو تعدد؛ كلا تشترء أو لا تبع إلا في الشتاء» أو اشتر في الصيف 
وبع في الشتاءء أو محلا للتجر لا يتعداه لغيره كسوق أو حانوت ‏ ففاسد 
للتحجير» وفيه أجرة المثلء والربح لرب المال» والخسارة عليه في الجميع؛ كأن 
أخذ العامل من شخص مالا ليخرج - أي على أن يخرج به لبلد معين» فيشتري 
منه سلعًا ثم يجلبه لبلد القراض للبيع ففاسد» وفيه أجرة المثلء وعليه - أي على 
العامل ‏ ما جرت العادة أن يتولاه؛ كالنشر والطى الخفيفين» وعليه الأجر فى ماله 
إن استأجر على ذلك لا في مال القراض» ولا في ربحهء وجاز للعامل جزء من 
الريح كل اوک #السباوىئ بشرط علمه لهم كما قد “ولق کیان من مانة أو 
مائة من مائة وواحد). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (2777/0: )۲۲٤١‏ قال: «ووظيفة 
العامل التجارة» وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز؛ إذ لا يسمى 
فاعلها تاجرّاء بل محترفاء وتوابعها مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه كنشر الثياب 
وطيهاء وذرعها وجعلها في الوعاء» ووزن الخفيف» وقبض الثمن» وحمله اقا 
العرف بذلك... وهذه مضبوطة عبرالا جار علبها فلم تشملها الرخصة» ولو 
اشتراها وطحتها من غير شرط لم ين تبح العراض لهام ق اط بقن غير ق 
يستحق أجرة لهء ولو ع الأجرة وصار ضامتاء» ويغرم أرش ما نقص 
بالطحن» فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدي فيه» وإن ربح فهو بينهما عملا 
بالشرط». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۲۹/۲) قال: «والعامل 
أمين؛ لأنه يتصرف فى المال بإذن ربهء ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل بخلاف 
المستعير» فإنه يختص بنفع العارية». 


هذه مسألة مهمةء لكن كان ينبغي على المؤلف أن يقدم لهاء ولكننا 
لا نؤاخذه؛ لأنه ‏ كما قال يعنى بمشهور المسائل وأمهاتها. 

وفيما يتعلق بالعامل هل هو مسؤول تجاه مال القراض أو غير 
مسؤول؟ 


ويتبغى أن بحافظ عليه وألا يفرط فى ذلك المال”؟: فلا يجوز له أن 


)١(‏ مذهب الحنفية, يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .۸٦/١(‏ ۸۷) قال: «أحكام 
[المضاربة] الصحيحة فكثيرة بعضها يرجع إلى حال المضارب في عقد المضارية. . 
أما الذي يرجع إلى حال المضارب في عقد المضاربة فهو أن رأس المال قبل أن 
يشتري المضارب به شيئًا أمانة في يده بمنزلة الوديعة... فإذا اشترى به شيئًا صار 
بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع... فيكون شراؤه على المعروف؛ وهو أن يكون يمثل 
قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله... ولو اشترى شراء فاسدًا يملك إذا قبض لا 
يكون مخالقًا» ويكون الشراء على المضاربة» وكذا إذا باع شيئًا من مال المضاربة 
بیعًا فاسدًا لا يصير مخالقًا ولا يضمن). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير لأقرب المسالك وحاشية الصاوي» للدردير 
(50١لاء‏ 0707 قال: «والعامل أمين؛ فالقول له فى دعوى تلفه أي المال» ودعوى 
سر ور اھ معي فى الكل ها لم تقم لی كدي ت ار وه ا بره 
توثق: هذا شرط في دعوى رده فقط؛ أي ادعى رده لربهء فالقول للعامل بيمين إن 
لم يكن قبضه ببينة مقصودة للتوثق بها خوف دعوى الرد بأن قبضه بلا بينة أصلاء أو 
بينة لم يقصد بها التوثق» فإن قبضه ببينة قصد رب المال بها التوثق خوفًا من 
دعواه الرد؛ فلا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بهء أو قال العامل: هو قراض» وقال ربه: 
هو بضاعة عندك لتشتري لي به سلعة كذا بأجر معلوم» وعكسه: فالقول للعامل 
فيهما». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (#/808) قال: «ويتصرف العامل 
محتاظًا في تصرفه كالوكيل» وحينئذ يجب عليه أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن 
الحال» ولا يتصرف بغبن فاحش في بيع أو شراء» ولا نسيئة في ذلك بلا إذن من 
المالك في الغبن والنسيئة؛ لأنه في الغبن يضر بالمالك» وفي النسيئة ريما هلك 
رأس انال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك فيتضرر أيضًاء إن أذن جاز» ويجب 
الإشهاد في البيع نسيئة». 2 


يشتري بأكثر من ثمن المثل» ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل؛ 
إلا أن يتفق مع البائع. 

وليس له أن يسلك بهذه السلع طريقًا مخوفًا أو غير آمن؛ لأنه ربما 
سلك ذلك الطريق حتى وإن كان أقرب وأدى ذلك إلى ذهاب المال؛ فقد 
يكون هذا الطريق مشهورًا معروفًا بوجود لصوص فيه» وقد يوجد فيه بعض 
قطاع الطرق» وهناك طريق سالك آمن ليس فيه خوف» فكان ينبغي أن 
يسلكه وإن طالت المسافة؛ لأنه عرج على ذلك الطريق» وهذا الطريق ربما 
يعرض بضائعه إلى النهب» فيكون بذلك قد أضر بهء فهذا لا يجوز. 

وهنا مسألة أخرى: هل عمل المضارب في المضاربة موقوف أو 
محصور في البيع والشراء أم أنه مطالب بأمور أخرى؟ وهل هو 
مسؤول عن حراسته؟ وهل هو مسؤول عن ترتيبه؟ وهل هو مسؤول عن 
ربط ما يحتاج إلى ربط وفك ما يحتاج إلى فك وترتيب ما يحتاج إلى 


ترتيب؟ 


لا شك أنه مطالب بما يقوم به رب المال» فالأشياء التي جرت 
العادة أن يقوم بها رب المال فهو يقوم بها أيضًا؛ لأنه أمين على ذلك؛ 
لكن ليس مسؤولا عن نقل البضائع؛ لأن نقل البضائع يحتاج إلى عداد» 
فكانت فيما مضى تحتاج إلى الرواحل» وفي زمننا هذا تحتاج إلى 
السيارات أو البواخر أو الطائرات» وهذا يكلف فلا يقال بأنه مسؤول عن 
ذلك؛ حتى ولو كان يتاجر ويضارب في نفس البلدء فإنه يحتاج إلى نقله 
من مكان إلى مكان» ويحتاج إلى مستودعات هذه الأمور التي لم تجر 
العادة بهاء والعامل غير مطالب بهاء وعليه أن ينفق عليها من مال 
المضارية» هذا هو المعروف. 


= ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/١1١)ء‏ قال: «وحكم المضاربة: 
حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراءء أو القبض والإقباض وغيرهاء 
أو لا يفعله كالقرض» وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه» وفيما يلزمه فعله كنشر الثوب 
وطيه» وختم الكيس والإحراز ونحوه). 


TT‏ العادة أن 0 به؟ اكحيل يريد أن يفكه. ا 


es mL 0 


فيما يتعلق بهذا الأمر. 

ثم باك البسالة التي ذكر المؤلف» وهي أنه قد يشتري بضائع ثم 
بعد ذلك يستأجر وسائل نقل لتشحنء فيستغرق ذلك المال وزيادة» فما 
الذي يفعله؟ 

هذه هي المسألة التي قال عنها: ليس فيها خلاف 

> قولت: (لِأَنَّ رب الْمَالٍ إِنَمَا دَق ماله إِلَيْهِ لِينَجِرَ بو). 
> قولم: (قَمَا كَانَ مِنْ خُسْرَانِ فى المَال مَعَلَيْه). 


ب 


لأن رب المال دفع إليه هذا لمال ليتجر به» وما دفعه إلا ليطلب 
الربحء فهو مأ يريد منه أن يفنى ماله وقد تحصل أمور خارجة عن إرادته 
كما عرفنا فيما مضى؛ كضياع المال قبل النقل» لكن أن يستأجر عليه ثم 
تكون نفقات الأجرة تفني ذلك المال. وتكون ‏ أيضًا ‏ هناك زيادة فيصبح 
الطالب مطلويّاء فهذا هو الذي قال المؤلف: إنه لا يعرف فيه خلاقًا بين 
الفلا 
> قولت: (وَكَذَلِكَ ما رَادَ على الْمَالٍ وَاسْتَغْرَقَهُ). 


هذه من المسائل التى يذكرها الفقهاءء وقد سبق مثلها فى 
عدة أبواب؛ كالمريض في حالة مرضه» هل ما يتخذه من عقود يصبح 
ساريًا؟ 


)١(‏ تقدمت أقوال أهل العلم في هذه المسائل. 


الموت هل يقع أو لا يقع؟ وإن وقع فهل تحرم المرأة من الميراث أو 


: مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (551/5) قال‎ )١( 


«وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقًا بائًا فمات وهى فى العدة ورثته» وإن 
مات يعد القضاء العدة قلا مات ليا 0 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب 
(60619/6+ قال + «وإن "شالع الطلاق وهو فريضن قطلقها ورد > ولأنه الما كيت 
وجوب الميراث بالطلاق في المرض لأجل التهمة بإخراجها من الميراث» فلم يفترق 
الحكم بين إذنها وعدمه؛ لأن الإذن في باب سقوط الميراث غير معتبرء بدليل أن 
الوارث لو قال: لست أحتاز له وا يلتفت إلى قوله وورث» ولأن الإنسان قد 
يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع» فحسم الباب بتوريثها في المرض على كل 
وجه» ولأنها مطلقة في المرض كالتي لم تسأل». 

ومذهب الشافعيةء ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي کک ۹ ) قال: «وإن 
كان الطلاق في المرض فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يكون غير مخوف. . 

والضرب الثانى: أن يكون مخوفًاء فعلى ضربين: ... والضرب الثاني: أن لا 
كنف القع لهذا على کرو ادها أن که اموت اا "عن طرق 
غيره... والضرب الثانى: أن يكون حدوث الموت منه فهو الطلاق فى المرض» 
فإن كان الطلاق وجا راا في العدة» سواء مات الزوج أو الزوجة) وإن كان 
الطلاق باتنًا فإن ماتت الزوجة لم يرئها إجماعًاء وإن مات الزوج فقد اختلف 
الفقهاء فى ميراثها على مذاهب شتى... أحدها: لا ميراث لها منه» كما لا 
مراك له جا بوالمتهب- القاني ‏ أن لها الميرات ها لم #تقفن: عتا فان 
انقضت فلا ميراث لها... والمذهب الثالث: أن لها الميراث ما لم تتزوج وإن 
انقضت عدتهاء فإن تزوجت فلا ميراث لها. . .. والمذهب الرابع: أن لها الميراث 
أبدًَا وإن تزوجت». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )48١ »٤۸٠/٤6(‏ قال: «وإن طلقها 
في مرض الموت المخوف أو غيره طلاقًا لا يتهم فيه بقصد الفرار بأن سألته 
الطلاق أو الخلع فأجابها إليه» فكطلاق الصحيح... أو خيّرها ‏ أي: خير 
المريض زوجته ‏ فاختارت نفسها فكطلاق الصحيح؛ لأنه لا يتهم في ذلك كله 
بقصد الحرمان... قلت: ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوض» فإن 
كان كذلك لم ترثه؛ لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليهاء وإن كان يتهم فيه... 
بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء بلا سؤال منها فى مرض موته 
المخوف... لم ترث». ١‏ 


وعرفنا هناك أن كثيرًا من العلماء يرى أنها لا تحرم؛ ليعامل هذا 
المطلق بنقيض قصده؛ لأنه ربما طلقها وهو في هذه الحالة ليحرمها من 
الميراث» ولم يكن الدافع له إرادة تطليقها حقيقة» فهو طلقها إذَا لعلةء 
لشيء في نفسه؛ ليحرمها من الميراث» حتى لا تتمتع به» فقال هؤلاء 
العلماء: يعامل بالنقيض. وهنا لو أن المريض فى مرض الموت أعطى مالا 
للمضاربة به فهل ينفذ ذلك؟ ۰ 


الجواب: نعم؛ لأن هذا لا يشك فيه؛ لأن المضاربة أصلًا تكون 
للمصلحة» فدفع هذا المال لمصلحته ومصلحة الورثةء فحينئذ لا يتهم في 
هذا المقامء فلذلك يمز . 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٦1١/١(‏ قال: 
«مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه 
صح إقراره؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورئه المريض وكذبه المورث يقبل 
قول الوارث». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥۴۸/(‏ قال: «وحاص رب 
القراض ونحوه غرماءه فى المال المخلف عنهء وتعين القراض ومثله الوديعة 
والبضاعة يوصية إن أفرزه وا بها كهذا قراض فلان أو وديعته» وقدم صاحبه 
أي صاحب القراض ونحوه المعين له الغرماء الثابت دينهم في الصحة والمرض» 
وسواء ثبت دينه بإقرار أو بينة» فقوله: في الصحة إلخء متعلق بمحذوف تقديره 
الثابت؛ أي: قدم على الدين الثابت في الصحة والمرضء» ولا ينبغي - أي: يحرم 
لعامل في مال القراض - هبة لغير ثواب بكثير ولو للاستئلاف». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص١١١)‏ قال: «وإن 
قارض في المرض اعتبر الريح من رأس. المال» .وإن زاد على أجرة المثل» وإن مات 
وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي )25١/0(‏ قال: «وإن قارض 
المريض في المرض المخوف ومات فيه فالربح من رأس المال» وإن زاد على تسمية 
المثل أي ما يسمى لمثلهء ولا يحتسب من ثلثه» ويقدم به على سائر الغرماء؛ لأن 
ذلك لا يأخذه من ماله» وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث» ويحدث على ملك 
المضارب دون المالك؛ بخلاف ما لو حابى الأجير فى الأجر فإنه يحتسب يما حاياه 
من ثلثه؛ لأن الأجر يؤخذ من ماله. وإن ساقى ا أو زارع في مرض موته 
المخوف حسب الزائد من الثلث؛ لأنه من عين المال» بخلاف الربح في المضاربة». 


> تولع: (وَاخْمَلَفُوا فِي الْعَامِلٍ يَسْتَدِينُ مَالّا فَيَتَجرٌ به مَعَ مَالٍ 
الْقِرَاض). 

إذا أذ العامل مالا من رب المال» من المضارب معه؛ لكنه رأى 
أن يضيف إلى ذلك المال مالا آخر؛ لأنه ربما حل فى مكان أو فى بلد 
فوجد أنواعًا من السلع التي ظهر له أنه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها 
لتضاعف الربح عنذه »2 فوجد من يستدين مئه فأعطاه مبلا من المال» فهل 
له أن يضيف ذلك إلى مال المضاربة ويدخله فيها أو 1 وكيف يكون 
ذلك؟ 


> قولت: (فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لا جور وَقَالَ الشافىة ا 
حَنِيمَةَ : ذَلِكَ جائة20). 


ره 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (548/1) قال: 
«لا يجوز أن يقارضه على أن يستدين على مال القراض» ويكون الربح بينهماء ولا 
يجوز ذلك للعامل... ودليلنا: أن ذلك قراض وعقد شركة» وقد منعناه» ولأن 
عقد شركة الوجوه عندنا باطلة لو انفردت» فإذا انضمت إلى القراض كان أولى 
باليطلان» ولأنه لو قال لو ابتداء: استدن وأتجر على أن يكون الربح بيننا نصفين 
لم يجز؛ لأنها مضاربة بغير مال» فكذلك إذا انضم إليه مال؛ لأن قدر ما يستدين 
ليس لرب المال رأس مال فيه» ولأنه لو دفع إليه مائة نقدًا وعرضًا بمائة قراضًا لم 
يجز مع كون العرض مالا تعمل فإذا قال: استدن بمائة كان بالمتح أولى» ولآن 
كل ما لو انفردت المضاربة به لم يجزء فكذلك إذا انضم إلى رأس ماله» أصله 
القرض». 

() يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (2777/0 778) قال: «ولا يشتري للقراض بأكثر من 
رأس المال والربح إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام المصنف. على أنه يمكن 
رجوع بغير إذنه إلى هذه أيضًا وهو ظاهرء وإن قال الأذرعي: لم أره نصّا؛ وذلك 
لأن المالك لم يرض بهء فإن فعل فسيأتي» ولا بغير جنس ماله أيضّاء فلو كان ذهيًا 
ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بهاء ولا بثمن المثل ما لا 
يرجو فيه ربځًا: أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر». 

(۳) مذهب الحنفية فى هذه المسألة ليس كما نقله المصنف؛ بل على العكس من ذلك 
وبتقييد: ينظر: #بدائع الصنائع» للكاساني (40/1) قال: «وأمّا القسم الذي ليس- 


اخم قال نلك ابا فيد أضاك م إلى اك ن 
حقيقة وجهة هؤلاء العلماء الذين أجازوا ‏ وهم الجمهور - أنهم قالوا : 
رب المال لا ضرر عليه» وإن كان قد أخذ هذا المال واستفادء نعم لو أنه 
اتجر وأخذ مالا ثم اشترى لنفسه وتساهل في مال المضارب معهء وانشغل 
بماله هو فحينئذ يكون متهمّاء فلا يجوز له ذلك». لكن هو أخذ هذا 


> قولة: (وَكَالَ الشَافِِْ وَأَبُو حَنِيمَةَ: ذَلِكَ جَايِرٌء وَيَكُونْ الرُبْحُ 
يتما على شْرْطِهمَا). 


على ما يشترطان ويتفقان عليه في ذلك الأمرء فإذا ما استدان مالا 
1 > فكيف يقتسمان الربح بعدٌ؟ على ما يتفقان عليه من 


> كولة: (وُححَةٌ مالك أنه كما لا تجوز أن نيديق على 


= للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة» فليس له أن يستدين 
على مال المضاربة» ولو استدان لم يجز على رب المال» ويكون يا على 
المضارب فى ماله؛ لأن الاستدانة إثبات زيادة فى رأس المال من غير رضى رب 
اال بل عه ات زيادة مان على رك المال من غير وهاه 0 ن المشترى 
برأس المال فى باب المضارية مضمون على رب المال... فلو جوزنا الاستدانة 
على المضاربة لالزمناه زيادة ضمان لم يرض بهء وهذا لا يجوز». 

)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۳ ۷ ۸) قال: «ولا أن يستدين عليها 
- أي: الشركة بأن يشعري. بأكثر :ن المال أو به يشتري بثمن ليس معه من جنسه؛ 
لأنه يدخل فيه أكثر مما رضى الشريك بالشركة فيه» أشبه ضم شيء إليه من ماله 
غير النقدين؛ بأن يشتري بفضة ومعه ذهبء أو بالعكس؛ لأن عادة التجار قبول 
أحدهما عن الآخرء ولا يمكن التحرز منه إلا بإذن شريكه فى الكل . . . فإن أذنه فى 
ف فته ا وها كدان ينون إذن 
تريكة؛ بأن اقترض شيئًا واشترى به بضاعة» وضمها إلى مال الشركة» أو اشترى 
نسيئة بثمن ليس من النقدين؛ فعليه وحده المطالبة به» وربح ما استدانه له). 


4 


الْمُمَاوْضَق: كذلك: له تحور أن باخد ديا فما واش هَل لِلْعَامِلٍ أَنْ 


يع الدَيْنِ إذَا لَمْ يمره به رتا 

هله مسألة ية فزق بين أن جيع تة :ونين أن تنيع جال الو 
اشترى المضارب سلعًا فهو بين أمرين؛ إما أن يبيعها نسيئة يعني مؤجلة» 
وإما أن يبيعها حالة. 

قال بعض العلماء: ليس له ذلك إلا أن يأذن له رب المال. 

وفريق آخر من أهل العلم قال: له ذلك؛ لأنه ما دام أذن له في 
التصرف وأطلق لهء فلا مانع» ثم يعلل هؤلاء العلماء الذين أجازوا بأن 
الغالب أن الأرباح تأتي أكثر عن طريق الديون المؤجلة» فإن 00 إذا 
اراد أن ر يشتري سلعة 0 الثمن في الوقت الحاضر لكان الربح 
وإذا اعت يكون الربح 

ولذلك نرى أن 0 الجاهلية استغلوا ذلك وأضروا بغيرهم» وجاء 
الإسلام فحارب ذلك في الرباء أما هذا ففي أمر مباح» فلك أن تذهب 
إلى مكان من الأماكن فتسوم سلعة فيبيعك إياها بائعها نقدًا بألف. لكنك 
لو طلبت أن تؤجل عليك إلى سنة» فربما يقول بألف وخمسمائة. 

لكن الذي يختلف فيه العلماء هو أنه لو قال لك: إما أن تشتريها 
حاضرًا بألف أو مؤجلا بألفين هذا هو محل الخلاف. 

قال بعض أهل العلم: لأنك كأنك بعت إحدى السلعتين بالسلعة 
الأخرى» وهذا سبق الكلام عنه. 

ومنعه أكثر العلماء. 


VD, 
. وبحصهم يجيره‎ 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة» عند الكلام على حديث: «بيعتين في بيعة». 
وخلاصة المسألة: أجاز ذلك مالك» ومئعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. يُنظر: 
«الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (١/4۳)ء‏ و«الأصل المعروف المبسوط) 
للشيباني .)4١/١(‏ و«التنبيه» للشيرازي (ص84)»: و«كشاف القناع» للبهوتي IYE)‏ 


لكن لو ذهبت إليه وقلت له: بكم تبيعه لمدة عام أو عامين؟ فقال 
لك مثلًا: بعشرة آلاف. وأنت تعلم أنه يبيعه نقدًا بخمسة آلاف. لكنك 
محتاج وليس معك نقدء أو معك نقد ولكن ستستخدمه في شيء آخرء 
وبعض الناس عنده من المهارة والمعرفة بطرق الكسب ما ليس عند غيره» 
فيقول الواحد منهم مثلًا: لماذا أذهب وأشتري لي بِينًا بمليون» وأسكن فيه 
ويكون رأس المال في السكن؟ أنا أذهب وأستأجر بعشرة آلاف أو بعشرين 
وأعمل في هذا المليون» ومع مرور الأيام يتضاعف. فالناس يختلفون في 
0 وفي طرق التجارة» وبعض الناس يهبه الله ل خبرةء 
ل فلا يظئنّ ظان أن القضية قضية ذكاء. 


ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدي الفتى في دهره وهو عالم 
ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجا هلكن إِذًَا من جهلهن البهائ”' 


فأنت لو ألقيت نظرة سريعة على الناس لوجدت أن بعض الناس 
يتصف بالهدوء وقلة الحركة» ومع ذلك تجد أن الأرزاق تنساق إليهء وأن 
الأموال تأتي إليه منقادةء وتجد أن بعض الناس يلهث ليلا ونهارًا ولا 
بف ا إلى القلينء هذه هى أرؤاق كاه ا للعياة کا كت 
آجالهم؛ نإنه 6 قد كتب أجل كل عبد ورزقه وشقي أو سعيد”"©ء لکن 
ليس معنى هذا أن نتقاعس» فقد يقول قائل : ما دام الرزق قد كتب فسوف 
أضع المخدة وأنام» وهذا لا يصح؛ لأنَّ الأمر كما قالوا: السماء لا تمطر 


)١(‏ البيتين لأبي تمام» من البحر الطويل» ينظر: «شرح ديوان أبي تمام» للخطيب 
التبريزي (۸۹/۲). 

(۲) هذا معنى حديث أخرجه البخاري (2)7508 ومسلم (7857) عن عبدالله بن مسعود: 
حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق» قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله 
ملكا فيؤمر بأربع كلماتء ويقال له: اكتب عملهء ورزقهء وأجله. وشقي أو سعيدء 
ثم ينفخ فيه الروحء فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعء 
فيسبق عليه کتابه» فيعمل بعمل آهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة). 


ذهبًا ولا فضة(©. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: اوا تن تَصِبَكَ 
مرت اليا [القصص: ۷۷] و«ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا»» وفي 
الحديث : «(ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلى ويتصدقون بفضول 
أموالهم . 

لكن لا ينبغى أن تكون الدنيا شاغلة لنا عن طاعة الله» فلا ينبغى أن 
ننشغل بالفانية وندع الباقية» فهذه دار ممر وتلك دار مقر وقرار» هذه دار 
عبور وتلك دار استقرار وثيات ودوامء هذه معيشتها في نكد وتنغيص » 
وتلك معيشتها كلها راحة وطمأنينة» ليس فيها نصب ولا تعب. 

> قولم: (قَقَالَ مَالِكٌُ: ليس لَه ذَلِكَ؛ٍ فَإِنْ فَعَلَّ ضهن“ وَبهِ قَالَ 

الشَافِعِك”7). 


كي 


() هذا القول عزاه ابن عبد ربه في «العقد الفريد» .)۳٤١/١(‏ والغزالي في «إحياء علوم 
الدين» (1۲/۲) لعمر بن الخطاب» ولم أقف على إسناده. 

(۲) وهو بيت أنشده «أبو دلامة» للخليفة المنصورء وقد سأله عن أشعر بيت فى المقابلة 
فأنشده: 1 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
انظر: «تحرير التحبير في صناعة الشعر 8 لابن أبي الإصبع العدواني 
(ص١8١)»2‏ وينسب أيضًا لعلي بن أ طالب بلفظ: 
ما أحسن الدين والدتيا إذا اجتمعا لا باركٌ الله في الدنيا بلا دين 
انظر: «مجمع الحكم والآمثال في الشعر العربي» لأحمد قيش (۱۸۷/۲). 

(۳) أخرجه مسلم )٠0١5(‏ عن أبي ذر: أن ناسًا من أصحاب النبي بيا قالوا للنبي 4 : 
يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي» »> ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفضول آموالهم. قال: اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟! إن 
بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقةء» وكل تهليلة صدقة› 
وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقةء وفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

(4) يُنظر: «الشرح الصغير للدرير ومعه حاشية الصاوي» (#/196) قال: «أو باع سلعة 
من سلع القراض أو أكثر بدين بلا إذن» فإنه يضمن). 

)٠(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (771/5؟, ۲۳۲) قال: «ويتصرف العامل محتاطًا- 


وك ا 
> قولت: (وَكَالَ أو حَنِيقَةَ : لَه دلِكَ)”". 
ر 


لكن أحمد له رواية أخرى توافق أبا 


وعلة من منع ذلك من أهل العلم: أن البيع بالدين إنما يؤجل الثمن 


ويعرضه للذهاب. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


هذه وجهة هؤلاء العلماء؛ لأنك إذا بعت سلعة لإنسان بالدين 


لا بغبن فاحش في نحو بيع أو شراء» ولا نسيئة في ذلك للغررء ولاحتمال تلف 
رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك بلا إذن كالوكيل» فإن أذن جاز؛ لأن المنع 
لحقه وقد زال بإذنهء ويأتى فى التعرض فى النسيئة فى قدر المدة ما مر فى 
الوكالة 5 ريعب الاد ولا فين بيغلا ف العنال 9 ات مي الس إلن 
استيفاء ثمنه» ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان 
العادة بالإشهاد في البيع الحال... وله البيع ومثله الشراء كما قاله جمع متقدمون 
بعرض وإن لم يأذن له المالك؛ إذ الغرض الربح وقد يكون فيه» وبه فارق الوكيل». 
للحنابلة روايتان في ذلك: ينظر: «المغني» لابن قدامة (59/0) قال: «والمضارب إذا 
باع بنسيئة بغير أمرء ضمن في إحدى الروايتين» والأخرى لا يضمن... وفي البيع 
نسيئة روايتان: إحداهما: ليس له ذلك... لأنه نائب في البيع» فلم يجز له البيع 
نسيئة بغير إذن صريح فيه» كالوكيل؛ وذلك لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على 
وجه الحظ والاحتياط› وفي النسيئة تغرير بالمال» وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام» 
فيصير كأنه قال: بعه حالّا. 

والثانية: أنه يجوز له البيع نساء... لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى 
التجارة المعتادة» وهذا عادة التجارء ولأنه يقصد به الربح» والربح في النساء أكثر. 
وإن قال له: اعمل برأيك. فله البيع نساء. وكذلك إذا قال له: تصرف كيف شئت». 


يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۸۷/١(‏ قال: «أما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي 


حنيقة وصاحبيه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ في التوكيل بمطلق البيع أنه يملك البيع 
ل مداه 0 حدم في قول أبي > حنيفة 7 0 أفلى أن 
ا 


تقدم ذكرها. 


اكملا 


لا تضمن أن تحصل عليهاء وربما تقع في يد مماطلء» ولذلك قال 
رسول الله كَل : «مطل ° الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته)”''2 وقال: «من 
أحيل على مليء" ليحتل فليحتال إن ذهب إليه». 


فمطل الغني إِذَا ظلم» وما أكثر الذين يماطلون في الناس. 


فمن منع ذلك من أهل العلم قال: إذا باع بدين فقد يكون ذلك سببًا 
في ذهاب ماله» فليس كل الناس مستعدين للوفاء وعندهم الخشية؛ بل 
بعض الناس إذا سقطت أموال الناس في جيوبهم صعب إخراجهاء هم 
يسعون إلى الوصول» بل يحصل ذلك في القرض أيضّاء فقد تجد بعض 
الناس يحتاج إلى مال فيذهب إلى أخ هو لا يستطيع أن يحصل على 
المال» فربما يقترض له هذا الذي قصده» ويعطيه حياءً منه وتقديرًا له 
لكنه إذا أرد حقه فإنه يجد كل مشقة وعنت» وربما يضيع هذا المال ولا 
يتحصل عليه إن كان من الذين يستحون ولا يريد أن يشتكي» هذا يحصل 
وما أكثره في هذه الحياة! 


فهؤلاء العلماء الذين منعوا قالوا: عندما يبيع بالدين فهذا الدين قد 
لا يعود إلى رأس المال» ومن أباحوا ذلك قالوا: لاء الأصل عندما يعطيه 
الحرية أنه مطلق التصرف» ويدخل في ذلك البيع نسيئة وحاضرّاء ثم إن 


)١(‏ «المطل»: التسويف والمدافعة بالعدة والدين ولِيّانه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
31 ؟6). 

(9) الشارح جمع حديثين في حديث: الأول لفظه: «مطل الغني ظلمء فإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع؟ . 4 أخرجه البخاري «(YYAY)‏ ومسلم »)١658(‏ والشطر الثاني : 
«يحل عرضه وعقوبته. . .)2 أخرجه أبو داود (27578) وغيرهء ولفظه: عن عمرو بن 
الشريدء عن أبيهء عن رسول الله بي قال: «لئُ الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)١574(‏ 

(۳) «الملىء»: الغنى القادر على إيفاء الدين. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص١4١)2‏ 
و«المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص088). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٤۷/١١‏ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ككِةِ: «مطل الغنى 
ظلم» ومّن أحيل على مليء فليحتل»» وصحح إسناده الأرناؤوط. 1 


لجلبسسحتكتة د هه 
> قولم: ن لى أن الْعَامِلَ إِنَّمَا يَحِبُ لَه أَنْ 
يَتَصَرَّفَ فِي عَفْدٍ الْقِرَاضٍ مَا يَتَصَرَفُ فيو النَّاسسُ عَالِبًا فِي أكثر 
الأخوَالي)". 
رق بها اتتفلق الم الال 07 ل ع1 
ل يا ڪون امول ي 


+R 


حقه»› وقال: 29 
ونه E‏ 


مول الست سلما إِنّمَا یاون 

سَعِيرًا %6 [النساء: .]٠١‏ 

والإنسان إذا وفقه الله 8# فكان راعيًا واليّا على يتيم فعليه أن يحسن 
الرعاية» وعليه أيضًا أن يعنى بأمر اليتيم» فإن كان له مال فعليه أن يتعاهده 
وج به حون لا اكك الضدقة» كما شار الى ذلك ر سول ا 2 
لأنه لو كان له مال وفي كل عام تخرج منه الزكاة» فإنه يذهب» وهذا 
اليتيم عادة يكون له أمين» وما لم يكن والده أوصى على وليه»› فإن 
القاضى يتخذ له أميئاء فهل لهذا الأمين أن يأكل من ماله إذا كان يرعاه 
ويقوم بشئونه ويتصرف فيه في مصلحة اليتيم؟ 

قال بعض العلماء: إن كان بحاجةء فهنا أيضًا فيما يتعلق بهذه 
المسألة مسألة المضاربةء هذا الذي أخذ مال إنسان ليتجر به هو أمين 
عليهء فكأنه وضعه وديعة وأمانة عندهء والله تعالى يقول: إن سه ي م 9 
ووا المت إل أَمْلِهَا ودا کشر بَيْنَ الس أن كوا المد [النساء: 8ه]ء 
والرسول ية يقول: آذ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك)0", 


)١(‏ تقدم نقل ذلك عنهم. 

(؟) وهذا معنى حديث أخرجه الترمذي (541) عن عبدالله بن عمرو: أن النبي كلل خطب 
الناس فقال: «ألا من ولى يتيمًا له مال فليتجر فيهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 
وقال الترمذي: «في إسناده مقال»» وضعفه الألبانى في «إرواء الغليل» (۷۸۸). 

E ا وعبر شن أن ري قال قال وول‎ E 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
(6) 


فإن أداء الأمانات واجب» وهذه صفة من صفات المؤمنين» فالمؤمن 
يحرص على أداء الأمانة» وهى صفة كريمة وموهبة عظيمة» وخلق جليل»› 
إذا ما اتصف به إنسان أحرز رضى الناس وكان موضع ثقة فيهم» وفي آخر 
الزمان يبحث عن رجل أمين فيقال: فى البلد الفلان". 


فهذا الذي أعطاك المال قد وثق بك» وينبغي أن تكون عند حسن ظنه» 
وأنت أمين على ذلك كالشريك مع شريكهء والوكيل بالنسبة لموكله» وولي 
اليتيم بالنسبة لليتيم» فعلى هذا المضارب أن يتقي الله كل في هذا المالء 
وأن يحافظ عليه» وألا ل 


اام ا وَمَنْ رأ أ يما يضرف فيه اللا 
اا 


علة من منع ذلك من أهل العلم هي أنه قد لا يعود إليه ماله؛ لأن 
الدين قد لا يأتي» قد يعسر صاحبه وقد يكون مماطلاء وفريق من أهل 
العلم قال: لا؛ لأنه إذا أطلق فيدخل فيه الدين» ومعروف أن عادة الناس 
أن يبيعوا حال وموؤجلا. بل إن الربح عادة يكون أكثر في المؤجل» وهذه 
من المسائل التي يختلف فيها العلماء. 

فكل مسألة لا نجد فيها نضا صريحًا عن الله و3 ولا عن 
رسوله كلل - نرى فيها أن الخلاف يتشعب» ولكنه اختلاف ‏ كما قلت 


)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم )١57(‏ عن حذيفةء قال: حدثنا رسول الله يا حديثين قد 
رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخر؛ حدثنا: «أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجالء 
ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآنء وعلموا من السنة»ء ثم حدثنا عن رفع الأمانة 
قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك 
فنفطء فتراه متتيرًا ولیس فيه شيء - ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله - فيصبح 
الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن فى بنى فلان رجلا أميئّاء 
٠...‏ الحديث. 


مرارًا - ينتهى إلى وفاق؛ لأن كل هؤلاء الآئمة رحمهم الله من الأربعة 
وغيرهم 0 - لهم قصد؛ وهذا القصد الذي يرومون الوصول إليه هو 
الوصول إلى الحق» وهم أيضًا يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طرقه 
وأهداهاء دون الطرق التي فيها التواء أو عوج» إذن فهم يريدون أن يعرفوا 
الحق» وهذا الحق لا يلزم أن يكون عن طريق واحد بعينه» بل لو كان مع 
أخيه لرجع إليه» فهم مجتهدون» فرحمهم الله 8# ورضي عنهم» وجزاهم 
عن الإسلام خيرًا. 


)وا .2 مال وَالشَافِعِك7") او 0 وَاللّكَءُ ¢ CO‏ 2 الْعَاملٍ 


يَخْلِط مَالَهُ مال الْقِرَاضٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ رب الْمَالِ؛ كَمَالَ مَؤْلَاءِ كُلْهُمْ ما ما 


سم 0 2 


عَذَا مَالِكَا : هو تمده وَيَضْمَنٌ). 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» (/911) قال: «قوله: (أو 
يخلط) أي أو شرط عليه رب المال أن يخلط المال بمالهء فإن وقع وخسر المال إن 
فض - الخسر عليهما بقدر كل» وللعامل على رب المال أجرة مثله فيما عمله في 
مال القراض» سواء حصل ربح أو خسرء أو لم يحصل واحد منهماء ويقبل قوله في 
الخسر والتلف» وفي قدر ما تلف بيمينه. . . (قوله: إلا بإذن رب المال) أي: بعد 
ا 20 ر ما ى غ و 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/578) قال: «وإن قارضه على مالين في عقدين 
فخلطهما ضمن لتعديه في المال؛ بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في 
المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني وامتنع الخلط؛ لأنَّ الأول 
استقر حكمه ربخا وخسراناء وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط» وكأنه 
دفعهما إليه معًا. نعم» إن شرط الربح فيهما مختلفا امتتع الخلط. ويضمن العامل 
أيضًا لو خلط مال القراض بماله» أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر» 
ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما نقله الإمام عن اللأصحاب». 

(۳) ينظر: «الدر المكعارة للخضكقق ‏ وعاشية ابن عابدين 216۹67 )قال ١‏ 
يلك المضارية والشركة والتخلط يمال نفسه إلا بإذن» أو اعمل. برأيك إذ الشيء لا 
يتضمن مثله». وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )40/0 47(. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/77/8) قال: «اتفق الشافعى والليث وأبو خنيفة فى 
الماط؟ وعلط اله سان القزامى يقيو a‏ الأ أذ اعت هال : 
إن قيل له: اعمل فيه برأيك فخلطه لم يضمن». 


هؤلاء العلماء معهم أحمد"» ومالك هو الذي انفرد. 


2 


> قولم: (وَقَاكَ مَالِكُ: ليس بعد وَلَمْ يَخْتَلِفِ هَؤُلَاءٍ الْمَشَامِيرٌ مِنْ 


يعنى هذه من المسائل التى اختلف فيها هل هى تعد أو لا؟ وقد 
عرفنا فيما مضى أن المضارب لا يضمن إلا إذا تعدى» إذا فرط فحينئذ 
يضمن» أما إذا لم يتعد ولم يفرط» فهو أمين في عملهء لا ينبغي أن 
يضمن ما لم يتعد فيه» فمثل هذه المسألة» خلط ماله مع مال القراض؛ 
مال يخصه فيدخله دون أن يتفق مع رب المال. 


> قولة: (وَكَمْ يَخْتَلِفْ هَؤُلَاءٍ الْمَشَامِيرٌ مِنْ كُقَهَاءِ الأَمْصَارٍ أنه 
دَمَعَ العام رامن مال الْقِرَاضٍ إِلَى مَُارِضٍ آكَرّ أَنَهُ ضَايِنٌ إِنْ گا 
خُسْرَان). 

أولا: قوله: (المشاهير) هذا مصطلح عرف عند الفقهاء» فبعضهم 
يقول: الأئمة الأربعة المشهورون؛ لأنه اشتهر في كتب الفقه وبين العلماءء 
وبين طلاب العلم؛ إذ سخر الله © لهم تلاميذ جهابذة من العلماءء وقفوا 
أنفسهم وسهروا ليلهم» ووصلوا كلال الليل بون النهار» فوقفوا على 
تركة أولئك الأئمة» فأخذوا يمحصون دراسة وبحثا عن العلل» حتى تمكنوا 
من معرفتها بالأدلة فخرجوا عليها ودونوها في كتب مسطورة» فسخر الله 
لهم تلاميذ حفظوا ثروتهم الفقهية. 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (555/5) قال: «ولا يخلط عامل رأس مال 
قبضه من واحد في وقتين بلا إذنه نضّاءٍ لإفراده كل مال بعقدء فلا تجبر وضيعة 
أحدهما برح الآخرء» كما ألو لها عه وإ أذن'له رب العالين في خلطهما قبل 
تصرفه في المال الأول أو بعده؛ أي: بعد تصرفه في الأول» وقد نض - أي: صار 
نقدًا كما أخذه ‏ جاز» وصار مضاربة واحدة» كما لو دفعها إليه مرة واحدة. وإن 
كان إذنه فيه بعد تصرفه في الأول ولم ينض حرم الخلط؛ لأن حكم العقد الأول 
استقر فربحه وخسرانه يختص بهء فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما 
بربح الآخرء فإذا شرط ذلك في الثاني فسد). 


VAT“ 


وأما مثل الإمام الثوري فيقال: ضيعه تلاميذه؛ بمعنى: أن تلاميذه ما 
حفظوا فقهه؛ أي: ما جمعوه؛ على الرغم من أن فقهه كثير موجود في 
كتب الأئمة وغيرهاء لكنه ليس كالأئمة الأربعة» وليس معنى هذا أن نأتي 
فنقول: إن الثوري أقل علمًا من الإمام أبي حنيفة» أو الليث أقل علمًا من 
مالكء لا؛ فهؤلاء كلهم علماء جهابذة» كلهم قد وصلوا وبلغوا القمة في 
حفظ العلم وفي فهمه. 

> تولم: (وَإِنْ گان ربح كَذَّلِكَ عَلَى شَرْطِوء ٿم کون لِلَّذِي عَمِلَ 
شَرْظهُ عَلَى الَّذِي دَكَمَ إليْو). 

هذا لو أنه اتفق مع رب المال» مع الأصل» على أنه سيدفع إلى 
مقارض آخرء فيعود إلى أصل القراض. 


> تولة: يوقيو حَظَهُ مما بَقِيَ مِنَ الْمَالِ”". وَقَالَ الْمُرَنُِ 


)١(‏ يفصل أصحاب المذاهب في هذه المسألة تفصيلًا طويلًا نختصر أقوالهم فيها: 
فمذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار» للحصكفى (2507/8. 5807) قال: «ضارب 
المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح الثاني أو لا 
على الظاهر؛ لآن الدفع إيداع وهو يملكهء فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن. إلا 
إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح؛ بل للثاني أجر مثله على المضارب 
الأولء وللأول الربح المشروطء فإن ضاع المال من يده أي يد الثاني - قبل 
العمل الموجب للضمان فلا ضمان على أحدء وكذا لا ضمان لو غصب المال من 
الثانى» وإنما الضمان على الغاصب فقط» ولو استهلكه الثانى أو وهبه فالضمان عليه 
عا فكل حي ك و ر الان ا سين ارت الأول راض 
ماله» وإن شاء ضمن الثاني وإن اختار أخذ الربح» ولا يضمن ليس له ذلك.. 
فإن أذن المالك بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل للأول: ما رزق الله فبيننا نصفان؛ 
فللمالك النصف عملا بشرطهء وللأول السدس الباقى» وللثانى الثلث المشروطء ولو 
قبل ما ررقك اد + فللعاق كه .رالاق بين الأول والمنالك فاد باغغار 
الخطاب. فيكون لكل ثلث ٠‏ | 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير م ۷ ) قال: «أو شارك 
العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن» وإن شارك عاملا آخر لرب القراض أو 
غيره» أو باع بدين أو قارض أي دفعه لعامل آخر قراضًا بلا إذن في المسائل الأربع - 


(1) 


المزني من الآئمة المشهورين» وهو من تلاميذ الإمام الشافعيء بل 


إلا أن الإذن في الأولى من الورثة» وغرم العامل الأول للعامل الثاني الزائد إن 
دخل ؛ أي عقد معه على أكثر مما دخل عليه الأول مع رب المال» فإن دخل معه 
على الأقل فالزائد لرب المال» كخسره تشبيه في غرم العامل الأول... وإن حصل 
قبل عمله؛ أي عمل الأول... وإطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز فالمراد 
النقصء والربح لهما؛ أي لرب المال والعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا 
إذن» ولا شيء للعامل الأول لتعديه وعدم عمله» وشبه بما تضمنه قوله: والربح لهما 
من أنه لا شيء للأول». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (40/56. )4١‏ قال: «ولو قارض 
العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز؛ أي لم يحل ولم يصح 
في الأصح؛ لأنه خلاف موضوع القراض الخارج عن القياس؛ لأن أحدهما مالك 
لا عمل له. والآخر عامل لا مال لهء فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان... ومقارضته 


آخر بغير إذنه أي المالك تصرف فاسد لما فيه من الافتيات... فإن تصرف الثاني 


في المسألة الأولى صح تصرفه مطلقًا فيما يظهر لعموم الإذن» والفاسد إنما هو 
خصوصه... ولا شيء له في الريحء بل إن طمعه المالك لزمه أجرة مثلهء وإلا 
فلاء ولا شىء له على العامل فيما يظهر أيضّاء أو فى المسألة الثانية فتصرف 
غاصب؟؛ لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل». ١‏ 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۱۷/۲ء )5١18‏ قال: «وإن 
قيل ‏ أي: قال رب المال لعامل -: اعمل برأيك» أو بما أراك الله تعالى» وهو 
أي: العامل مضارب بالنصف» فدفعه ‏ أي: المال ‏ لعامل آخر ليعمل به بالربع من 
ربحه صحء وعمل به نضّاءٍ لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منهء وإن قال: أذنتك في 
دفعه مضاربة صح» والمقول له وكيل لرب المال في ذلك. فإن دفعه لآخر ولم 
يشترط لنفسه شيئًا من الربح صح العقدء وو ا امايو لأنه 
ليس من جهته مال ولا عمل» والربح إنما يستحق بواحد منهما). 

يُنظر: «مختصر المزنى» (۲۲۱/۸) قال: «وإن قارض العامل بالمال آخر يغير إذن 
صاحبه فهو ضامن» فإن ربح فلصاحب المال شطر الربح» ثم يكون للذي عمل 
شطره فيما يبقى. (قال المزنى): هذا قوله قديمّاء وأصل قوله الجديد المعروف أن 
كل عقد فاسد لا يجوزء وإن جوز حتى يبتدأ ہما يصلح» فإن كان اشترى بعين 
المال فهو فاسدء وإن كان اشترى بغير العين فالشراء جائزء والربح والخسران 
للمقارض الأول» وعليه الضمان. وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله». 


Law Bp 


من كبارهمء وله كتاب «المختصر»ء وكذلك الربيع من تلاميذ الإمام 
الشافعي الكبار””'» والبويطي””*. كل هؤلاء من تلاميذ الإمام الشافعي» 
والمزني له آراء كغيره من تلاميذ الأئمة الآخرين» ينفرد بها عن إمامه؛ لأن 
أولئك الأئمة مجتهدون» لكنهم مجتهدون منتسبون؛ بمعنى أنهم يأخذون 
بأصول إمامهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(الْقَوْلُ في حُكم الْقِرَاض الْمَاسِدِ) 


الآن سيدخل المؤلف فى القراض الفاسد» متى يكون القراض 
فاسدًا؟ 


> قول: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن حح لْقِرَاضِ الْمَايِدٍ كَسْحَهُ وَرَدُ الْمَالٍ 
إلى صَاحِبه) لأنه اختلت الشروط التي التزم بهاء فأصبح القراض فاسدًا. 
ولا شك أنه إذا فسد القراض فإنه يفسخ. 

> تولم: (وَرَدُ الْمَالٍ إلى صَاحِبِهِ ما لَمْ يَفْتْ بِالْعَمَلٍ”*. وَاخْتَلْقُو 


)١(‏ هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى. انظر: «السير» للذهبي )597/١5(‏ وما 
بعدها. ١‏ 1 

0) هو: الربيع بن سليمان المرادي. انظر: «السير) للذهبي 08 وما بعدها. 

(۳) هو: يوسف بن يحيى المصري» البويطي. انظر: «السير» للذهبى )٥۸۷/١١(‏ وما 
يعدها. 1 

(4:) مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )1١8/5(‏ قال: «وأما حكم 
المضاربة الفاسدة» فليس للمضارب أن يعمل شيئًا مما ذكرنا أن له أن يعمل في 
المضاربة الصحيحة» ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة» 
ولا يستحق النفقة» ولا الربح المسمى» وإنما له أجر مثل عمله» سواء كان في 
المضاربة ربح أو لم يكن... والربح كله يكون لرب المال؛ لأن الربح نما 
ملكه... والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع والهلاك في المضاربة 
الفاسدة مع يمينه» هكذا ذكر في ظاهر الرواية». 
وبلعب المالكيةء يُنظر: «الشرح ا للدردير .65١9/(‏ 078) قال: «أو قراض 
ضَمّن ‏ بضم الضاد وتشديد الميم ‏ أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف- 


دآ ا 5 2 
9 شرح بداية اللجتهد_ أ ب تس ۷۹۹ 


إا مَاتَ بِالْعَمَلٍ مَا يون لِلْعَامِلٍ فيو فِي وَاحِبٍ عَمَلِوء عَلَى أَقْوَالٍ؛ 
أَحَدمًا : أنه 1 جَمِيعَه إلى قِرَاضٍ مله وهي رِوَايَة ابن الْمَاجِشُونِ عَنْ 


١ 


0 
£ 


نلق رعو دول وقول نيت قالثاني: و إلى إِجَارَةٍ 


> وو قَالَ الشَّافِعِكُ!") واا 0 وَعَبْدّالْعَزِيزٍ : بن أبي ملم ص 


١ 
١ 

#o 
1١ 


= بلا تفريط» أو أنه غير مصدق فى تلفه فقراض فاسد؛ لأنه ليس من سنة القراض» 
وفيه قراض المثل إن عمل» والشرط باطل لا يعمل به». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مختصر المزنى» (1/48١؟١)‏ قال: «ولا يجوز أن 0 
ارهد تمن الحدة» ولا يشرط أحدهما ورهما على صاحه» وما قى ها 

يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما في ذلك بشيء دون صاحبه» 1 

يشترط أن لا ر يشتري إلا من فلان» 6 لا بحري إل ميلع يعيها واعلة O‏ 
أو دون سلف ثمر النخل ونتاج الدواب» وبحبس رقابهاء فإن فعل فذلك كله 
فاسدء فإن عمل فيه فله أجر مثله» والربح والمال لربه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )5١15/5(‏ قال: لا يصح 
ضارب بإحدى هذين الكيسين» تساوى ما فيهما أو اختلف. علما ما فيهما أو 
جهلاه ؛ لأنها عقد تمنع صحته الجهالة فلم تجز على غير معين كالبيع؛ معلوم قدره 
فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير؛ إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ؛ 
ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل لمن يتجر فيه؛ أي المال». 

)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )١5٠/9(‏ قال: «وقال أشهب» وابن 
الاو مود قن كل ف انيد ا فلس وروي ع مالك أنه يوت قن 
عفن دلت إلى اجو عليه أن جف إلى كرام كله ويها أخيد اين اقات 
وابن عبدالحكم» وابن نافع» ومطرف» وأصبغ». وانظر: «الشرح الكبير» للدردير 
(or)‏ 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳٠١/۷(‏ قال: «إذا كان القراض فاسدًا فعمل 
العامل فيه قبل منعه من العامل واسترجاع المال منه كانت عقود بيوعه وشرائه 
صحيحة مع فساد القراض لصحة الإذن بهاء واختصاص الفساد بنصيبه من ربح 
القراض» وإذا كان كذلك كان جميع الربح لرب المال والخسران عليه. وللعامل 
أجرة مثلهء سواء أكان في المال ربح أو لم يكن... كل عمل ملك العامل فيه 
المسمى في العقد الصحيح ملك في أجرة المثل في العقد الفاسد كالإجارةء ولأن 
كل ما ملكه فى الإجارة الفاسدة ملكه في المضاربة الفاسدة قياسًا عليه لو كان في 
اا ١‏ 1 

(۳) يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو (۲/١٠۳ء )۳١١‏ قال: «وإجارة فاسدة إن فسدت = 


ات مالف 


هذا هو رأي جمهور العلماء". 
رە 


> قولم: (وَحَكَى عَبدّالَوَهَابِ نها روَاية عَنْ مالك . 


١ حقيقة‎ 


هذا هو رأي جمهور العلماء ع في لآمر. 


> قولم: (والثالث أنه يرد إلى قراض مثله). 


هذه المسألة فصل فيها كثيرًا فى مذهب مالك» والآن عرفنا رأي 
الأئمة الثلاثة» وهو يتفق مع رأي أحد المالكية. 


ا (وَالثَالِتُ : أنه يُرَدُ إلى راض مِثْلِهِ مَا 5" 
سما وَإِنَمَا ر َه الْأَكَلٌ مما سَمَى 3 مثله ِن گان ت المال هو 


ر رار 


مُشْئَرٍط الشّدّط عَلَى الْمُقَارضٍ» أو الْأكْثّرٍ مِنْ مِنْ قَرَاضٍ مثلهء أو من الحا 


= فإن الواجب للمضارب فيها أجر المثل كالإجارة الفاسدة» وهو بدل عمله؛ لأنه لا 
يستحق المسمى لعدم الصحة» ولم يرض بالعمل مجاناء فيجب أجر المثل» فلا ربح 
حينئذ؛ لأنه يكون في المضاربة الصحيحة» ولما فسدت صارت إجارة بل أجر عمله» 
كما هو حكم الإجارة الفاسدة مطلمًا؛ أي سواء ربح أو لاء بلا زيادة على 
المشروط» كما هو حكم الإجارة الفاسدة... ولا ضمان فيها أي في المضاربة 
الفاسدة كالصحيحة؛ لأنه أمين فلا يكون ضميئًا». 

)١(‏ ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى (/9/٠6؟)‏ قال: «كان عبدالعزيز بن 
أبي سلمة يرد العامل في القراض الفاسد كله إلى أجرة مثله». 

(۲) وهو قول للحنابلة أيضًا يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )٠١١/١(‏ قال: «إذا تعدى 
لات لعل .ها ل "قراو ا ت و ك عنمن 
كالغاصب» والربح لرب المال ولا أجرة له؛ لأنه عمل بغير إذن» أشبه الغاضب» 
وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح؛ كالإجارة الفاسدة». 

(۳) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص )٥۹١ ٥۸٩۹‏ قال: «إذا عمل 
العامل في القراض الفاسد فحصل في المال ربح» فقد اختلف قول مالك فيه.. 
وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة» والربح 
والخسارة لرب المال» وبه قال أبو حنيفة والشافعي». 


YAV1 


الذي سى لَهُ إِنْ گان الْمُقَارضُ هُو مُشْتَرط الشَّرْطِ الذِي يَقْتَضِى الرَّيَادَةٌ 
الي من تيلها فسَدَ الْقِرَاضُ) 
هذا سنقرؤه؛ لأنه كله تفصيل في مذهب مالك» ثم ننتقل إلى الذي 


بعده. 
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< نولم (وَهَذَا الْقَوْلُ يَتَحَرَّحُ رِوَايَةَ عَنْ مَالِكِ”'". والرابع: أنه يرد 
إِلَى راض و مثله في كل مَنْفَعَقٍ اشْتَرَطهَا أَحَدٌ الْمْتَقَارضَيْنٍ لی صاجبو في 
لمال يما لئس نرہ أَحَدُهُمَا بها عَنْ صَاحِي؛ وَإِلَى إِجَارَةٍ ْله في كل 
ممْمَعَةٍ اشْتَرَطْهَا أَحَدٌ لْمُتَعَارِضَيْنٍ خَاِصَةً لِمَشْتَرِطِهَا اي في الْمَالِ 
وَفِي كل قِرَاضٍ فَاسِدٍ مِنْ قبل الْعَرَر وَالْجَهْلٍ وُو قول مُطَرّفِء وَابْنِ 
نَافِء وَابْنِ عَبْدِالْحَكُم وَأَصْبَعَ . وَاخْتَارَةُ ابن حَبِيبٍ!"). 


استطرد المؤلف هنا فى بيان أقوال المالكية» فهذه خلافات داخل 
المذهب. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (01۹/۳» 2888) قال: «أو مبهم... أي أو كقراض 
مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضّاء ولم يتعرض لذكر الجزء أصلاء أو قال بجزء» أو 
بشيء في ربحه» ولم يبينه فله قراض مثله؛ أي ولا عادة أيضّاء أو قراض أجلك 
اعمل به سنة» أو سنة من الآنء أو إذا جاء الوقت الفلانى فاعمل به فيهء ففاسد 
وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض» أو قراض 
ضمن - بضم الضاد وتشديد الميم - أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف 
بلا تفريط» أو أنه غير مصدق فى تلفه فقراض فاسد؛ لأنه ليس من سنة القراض» 
وفيه قراض المثل إن عمل. والشرط باطل لا يعمل به 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )”05/١5(‏ قال: «والرابع: أنه يرد إلى 
قراض مثله في كل منفعة اش لو ا لين قلق باح ل E‏ 
بخارجة عنه ولا منفصلة منه ولا خالصة لمشترطهاء وإلى إجارة مثله فى كل منفعة 
اطا اجن التفارضين على كاسم غار عن القرافن ومنتفيلة عه و خالضة 
لمشترطهاء وفي كل غرر وحرام خرجا به عن سنة القراض. وهو مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك وقول مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ» وإياه اختار 
اين حبيب». وينظر: «المقدمات» (۱۲/۳). 


Gm pi 
تولم: (وَأَمًا ابْنُ الْقَاسِم كَاخْتلَف كَوْلَهُ ِي الْقِرَاضَاتٍ الْمَاسِدَة‎ > 
بَعْضّهَا وَمُوَ لأر َالَ: إن فيه أَجرةً اليل وَفِي بَعْضِهَا كَالَ: فيا‎ 
قِرَاضٌ الْمِثْل"". َالَف اناس في اويل قَوْلِه ا مَنْ حَمَل‎ 
ايلات كَؤْلِهِ فيها عَلَى الْمَرْقِ الذي ذهب إِلَيْهِ ابْنُ عَبْدِالْحَكُم وَمُطرّفٌ‎ 
ER, وَهُوَ ايار ابْنِ حبيب» وا ييار جَذّي‎ 


جده ابن رشد» صاحب المقدمات» له كتب مشهورةء وهو أيضًا 
الإمام المعتمد في مذهب مالك فإذا أطلق فالمقصود به صاحب 
المقدمات. 


ل و ووه نهم من تم مَل وله وَقَالَ: 35 مَذْهَيَهُ أن گل قَرَاضٍ 
اا فيه أ جْرَةُ المثْلٍ إلا ِلك الي نْصّ فِيهًا قِرَاضُ الْمِْلٍ وَهِيَ سَبْعَه س 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبی زيد القیروانی )7١07  76٠0//(‏ قال: «وروي 
عن مالك» أنه يرد في بعض ذلك إلى أجر مثلهء وفي بعضه إلى قراض مثله. وبهذا 
أخذ ابن القاسم... ومن العتبية» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أخذ مالا 
قراضًاء على أن يدفعه إلى آخر قراضًاء ويكون الضمان على الآخرء قال ابن 
القاسم: يردان إلى قراض مثلهماء وهو كما لو دفعه إليه نفسه على الضمان» وليس 
عليه ضمان). 

(۲) ينظر: «المقدمات» لابن رشد الجد )١7/(‏ قال: «فوجه قول من قال: إن القراض 
الفاسد يرد العامل فيه كله إلى إجارة المثل جملة من غير تفصيل أن القراض إجارة 
بغرر؛ لأن العامل يعمل في المال على جزء مما يربح فيه إن كان فيه ربح» إلا أنه 
استثني من الأصول للضرورة» فإنما يجوز إذا وقع على وجهه وسلته. فإذا وقع على 
خلاف ذلك فليس بقراض وإن سمياه قراضًاء وإنما هو إجارة فاسدة فيرد فيها إلى 
إجارة مثله» وإنما يكون قراضًا إذا عملا على سنة القراض». 

(۳) ينظر: «المقدمات» لابن رشد الجد )۱١/١(‏ قال: «وكان يمضي لنا عند الشيخ أبى 
جعفر بن رزق شه أن الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في «المدونة» أن العامل 
يرد في القراض الفاسد كله إلى إجارة مثله حاشا سبع مسائل: وهي القراض 
بالعروض» والقراض بالضمان؛ والقراض إلى أجل» والقراض المبهم» وإذا قال له: 
اعمل على أن لك فى المال شركًا. وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا = 


لمي rJ‏ 
١‏ - الْقِرَاضُ العُرُوض. ۲ - وَالْقِرَاضٌ بالضَّمَانِ. ۲ - وَالْقِرَاضُ إِلَى 
أَجَلٍ. ؛ ‏ وَالْقِرَاضٌ الْمُبْهَم. ه ‏ وَإِذَا ال لَهُ: اغْمَلْ عَلّى أن لَك في 


4 ر 


الْمَالِ شرّكاء. > - وَإِدَا اختلّف الْمُتَقَارِضَانِء راتا بِمَا لا يُشْبِهُ فَحَلَمَا 
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على دَعْوَاهُمًا. ۷ sS‏ شري به إلا بالدَيْنِ 
قَاشْتَرَى بِالتَقْدِ أو عَلَى ألا ب NT‏ روطم عر 


مَوْجُودَوَء فَاشْتَرَى غَيْرَ مَا مر پو وَمَذِهِ الْمَسَايِلُ يَجِبُ ا ترد إلى عل 
وَاحِدَةٍ وَإِلّا كَهُوَ الخيلاف مِنْ قَوْلٍ ابن الْقّاِم). 
ترد إلى علة واحدة» أما رأي الأئمة الثلاثة فقد رأيناه واضحًا جليًا. 
> تولع: (وَحَكَى عَبْدَّالْوَفَابِ”" عن ابْنٍ الاسم َنَهُ كَصَّلَء كَقَالَ: 
إن گان الْقَسَادٌ يِن حَِهَةِ الْعَقْدِ ر د إلى راض الْمِيْلٍ» وَإِنَ گان مِنْ جِهَة 
زِيَادةٍ ازْدَادَهَا أَحَدُهُمًا عَلَى الآحر رد إلى اجر الْمِدْلِ). 


لا يزال حديث المصنف حول القراض الفاسد ‏ إذا تم العمل على 
مذهب ابن القاسم؛ فقوله مشكل؛ إذ أحال في مواضع على أجرة المثل» 
قراض المثل في المسائل السبع السابقة» ولم يرض ابن رشد كاه 
بالتفريق» ورأى أنه لا بد من رد هذه المسائل السبع إلى علة واحد 
- وهذا شأن الفقهاء ذوي الألباب ؛ إذ الشريعة لا تفرق بين متماثلين؛ 
فحكى هذا الفرق عن القاضي عبدالوهاب حكاية عن ابن القاسم» ومحصل 


= عار ا وإذا دفع إليه المال على أن لا ي يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد أو 
على ألا ر يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمره به. 
فهذا قول خامس فى المسألة على هذا التأويل». 

)١(‏ يُنظر: «المعونة عدن مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص7578١١)‏ قال: 
«وفصل ابن القاسم فقال: إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل» وإن 
كان من جهة الزيادة زادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل). 


هذا الفرق أن ما كان من الفساد من قبل العقد مما تضمن الإخلال بشرط 
من شروطه”''؛ كاشتراط شيءٍ معين من الربح» أو كون رأس المال دينَّاء 
أو مجهولاء أو الجهل بالربح» أو قدّرا للقراض أجلاء فهنا: الواجب 
فراضن الكل 

وما كان من قبل الزيادة كاشتراط الزرع بمال القراض"" فإنها زيادة 
زادها رب المال عليه» وهو عمله في الزرع؛ ففيه أجرة المثل» ونحو 
ذلك: كل زيادة زادها أحدهما خارج المال. 


رقد اتتقق ك هذا المسلك؟ فال و الاش أن کون لامر فى 
هذا بالْمكس). 


أي: أن يقدر أجرة المثل إذا كان الإخلال بالعقد» ويُقدر قراض 
المثل إذا كان الإخلال بزيادة لأحدهما. 


ووجه قوله اة : إنما تتبين بتعليل القولين» وقد بينهما ابن رشد 
الجد أتمّ بيان» فقال: فوجه قول من قال إن القراض الفاسد يرد 
العامل فيه كله إلى إجارة المثل جملة من غير تفصيل أن القراض إجارة 


)١‏ ينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش .)77١/9/(‏ حيث قال: «نقد 
رأس المال للعامل» وكوته معلومّاء وكونه غير مضمون عليهء وكونه بما يتابع 
أهل البلد من العين مسكوكًا كان أو غير مسكوك» ومعرفة الجزء الذي تقارضا 
عليه من ربحه» وكونه مشاهًا لا مقدرًا بعدد ولا تقديرء وأن لا يختص 
أحدهما بشيء معين سواه إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر 
واختصاص العامل بالعمل» وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر 
بالعامل» وأن لا يضرب له أجل اه قوله وكونه مما يتابع به إلخ ربما يفهم 
منه ما قاله الشيخ زروق. أبو الحسن قوله لا تقدير فسره ابن شاس بأنه مثل 
ما قارض به فلان» ثم قال القاضي فإن توفرت هذه الشروط جاز القراض وإن 
اختل شرط منها فسد. اه ). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/071). حيث قال: «(أو) 
يشترط عليه أن (يزرع) بمال القراض؛ لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه» وهو 
عمله في الزرع». 


“وبصي هك 


بغرر؛ لأن العامل يعمل في المال على جزء مما يربح فيه إن كان فيه 
ربح» إلا أنه استثني من الأصول للضرورة» فإنما يجوز إذا وقع على 
وجهه وسنته. فإذا وقع على خلاف ذلك فليس بقراض وإن سمياه 
قراضًاء وإنما هو إجارة فاسدة فيرد فيها إلى إجارة مثله» وإنما يكون 
قرافنا: إذا عملا على نة القراض» ألا -ترئ أنه لو قارضه على أن 
يعمل له بالمال إلى أجل كذا وكذا في كذا وكذا وله كذا وكذا لكانت 
إجارة ولم يكن قراضًاء فلا معنى للاعتبار بذكر القراض إلا إذا عمل 
به على سنّته. وأيضًا فإن القراض عقد صحيح يوجب عوضًا مسمّى 
للعامل بالعمل» فإذا كان فاسدًا وجب له أجر المثل في عمله لفواته. 
أصله إذا استأجره إجارة فاسدة ففاتت بالعمل أو باعه بيعًا فاسدًا ففاتت 
السلعة المبيعة. 


تفصيل أن القراض أصل فى نفسه وعقد منفرد على حياله» والأصول 
موضوعة على أن كل عقد فاسد أو على شبهة مردود إلى صحيحه لا إلى 
صحيح غيره من العقود کالنکاح والبيوع والإجارة. فكما يرد فاسد البيع 
وغيره من العقود إلى صحيحها لا إلى صحيح غيرها فكذلك يجب أن يرد 
فاك القراعى اله ب ا 

فإذا نظرنا إلى التعليل؛ فتفريق المؤلف أوجه؛ فإن اعتبار الفساد فى 
العقد موجبًا عود القراض إلى أصله (وهو الإجارة)» فيجب أجرة المثل» 
واعتبار الإخلال بشيء زائد عن العقد أقل خطرًاء فنعتبر القراض 
كالصحيح» ونمضي قراض المثل أقرب في التصور الصحيح مما ذكره 
القاضى عبدالوهاب اة 

E E‏ وَقِرَاضٍ الْمِثْلٍ أن الْأَجْرَةٌ تَتَعَلَقُ بدِمَّةٍ 
رب الْمَالِ سَوَاعٌ أكَانَ فی الْمَالٍ ربح أ لَمْ يَكُنْ. وَقِرَاضٌ المثْل هُوَّ عَلَى 


.)١٤  1١/( ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد‎ )١( 


سُنَةِ القَرَاضِ ِن گان فيه فيه ربخ گان للْعَاِلٍ مله وللا قلا شَيْءَ 2 


ذيّل المسألة بما يترتب على القولين من فرق؛ فالأجرة تتعلق بذمة 
رت الال دالا الريج نطالما عمل العامل. استسق الأجرة ولو كان 
في المال خسارة. 

وأما قراض المثل؛ فعلى سنن القراض الصحيح» لا يستحق قراض 
المثل إلا مع الربح» وإذا كانت خسارة» لم يكن للعامل شيء. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ندخل في مسألة أخرى. هي خلاف المتقارضين. 

> قولم: (وَاخْتَلَف الْفُمَهَاءُ إِذَا الحتَلَف الْعَامِلُ وَرَبُ الْمَالٍ في 
تَسْوِيَةٍ الْجُرءِ الَذِي تَقَارَضًا عَلَيْه). 

المراد بتسمية الجزء تسمية قدر رأس مال المضاربة» فالخلاف قد 
يكون في رأس مال المضاربة» وربما يكون في ثمن الشراء» وربما يكون 
في البيع بالدين”". فالمؤلف هنا خلط الأمور» وبعض ذلك موضع 


: يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص19١١) قال‎ )١( 
«وفائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل: أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال‎ 
كان في المال ربح أم لاء وقراض المثل يتعلق يربح إن كان في المالء فإن لم يكن‎ 
فيه ربح فلا شيء للعامل».‎ 

(؟) هذا هو مشهور مذهب المالكيةء وفيه خلاف لابن حبيب. ينظر : «المقدمات الممهدات» 
لابن رشد الجد .)١4/7(‏ حيث قال: «وإذا رد المقارض إلى أجرة مثله فالمشهور في 
المذهب أن الإجارة متعلقة بذمة رب المال لا بربح المال. وذهب ابن حبيب إلى أنها 
متعلقة بربح المال» فإذا لم يكن في المال ريح لم تكن له إجارة وهو بعيدا. 

(۳) قد مر الكلام على هذه المسألة: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى 
المنع من ذلك» والحنابلة في رواية أخرى والحنفية إلى جوازها. يُنظر: «الشرح 
الصغير للدرير ومعه حاشية الصاوي» (2946/5). و«نهاية المحتاج» للرملي (791/5, 
»© و«المغني» لابن قدامة (2)59/0 و«بدائع الصنائع» للكاساني (AVY)‏ 


e وي‎ 


إجماع؛ فمثلا إذا كان الخلاف في قدر رأس المال ‏ أي: رأس مال 
المضاربة ‏ فالعلماء مجمعون على أن القول إنما هو قول العامل؛ لأنه 
ا على ذلك» وينبغي أن يصدق» ورب المال عندما دفع ماله إليه كان 
واثقا به مطمئنًا إليه» وهو لا يدفع ماله لإنسان يشك فيه» وتدور حوله ريبة 
في نفسه» مترددة في صدرهء فهو إذا واثق به. 


ولذلك فقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك”". 


ص 


أمّا إذا كان الاختللاف في ثمن شراء مال المضاربة أو في البيع في 
الدين» فهنا يأتي الخلاف الذي أشار إليه المؤلف 


> قولع: (ثَقَالَ مَالِكُ: الْقَوْلُ كَوْلُ الْعَامِل؛ لِأَنَهُ عِنْدَهُ مُوْتَمَنُ)”". 


هذا قول الأئمة كلهم'". حكى ابن المنذر الإجماع عليهء إذا كان 
الخلاف فى قدر رأس المال؛ أي: رأس مال المضاربة؛ فابن المنذر حكى 
الإجماع عليهء وقال: لا أعلم خلافًا في ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )١١5/١(‏ قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل إذا دقع إلى الرجل مالا مضاربة» ثم اختلفاء وقد جاء العامل 
بألفي درهمء فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل : زاش 
المال ألف درهم والربح ألف درهم ‏ أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع 
يمينه» وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال الثوري» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وبه نقول». 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (۳۸۷/۱۲» ۳۸۸) قال: «اختلفا في رس 
المال؛ فقال رب المال: مالي مائتا دينار وهو جميع ما أتى به العامل» وقال 
العامل: بل رأس المال مائةء فقال: القول قول العامل في رأس المال؛ لأنه لم يقر 
أنه قبض إلا مائة دينارء قال: فإن كانت لصاحب المال بينة وإلا فيمين العامل» فإن 
نكل العامل عن اليمين إذا لم يكن لرب المال بينة قيل لرب المال: احلف وخذ 
المائتين» فإن نكل عن اليمين لم يكن إلا ما أقر به العامل» فإن أقام المدعي البينة 
وهو رب المال» وأقام العامل البينة» وتكافأت البينتان في العدالة سقطت البينتان» 
وكانا كمن لا بينة لهماء وكان الجواب فيهما كما وصفت لك قال: وإن كانت 
البينتان مختلفتين في العدالة أخذ بأعدل البينتين». 

(۳) لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة سيأتي ذكره. 


ثم سرد أقوال العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 


اذا هده الصالة لبس افا لاف إا الخلاف هو فى تمن الشرام 
أو في البيع بالدين» وقد مرت الإشارة إلى ذلك قبل. 


> تولم: (وَكَذَلِكَ الأمْرٌ عِنْدَهُ في جَمِيع داويه إِذّا أَنَى بمَا يُشْبهُ. 
وال اللَيْثُ: يُحْمَلُ عَلَى قِرَاض نلو وہہ قال مَالِكُ إا اتی بَا لا 
يشْبه) 


الآن رأينا أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان الخلاف فى قدر 
المسبييه اج اع ER‏ تقر قرز انعا ماي وكات 
الخلاف فى ثمن الشراءء فالقول قول العامل أيضًا عند الإمامين مالك 
وأحمد وعند الإمام الشافعي أن القول قول المالك» وهو رب المال. 


00 


> كولم (وقال أبو فة ااب القول ئول رت الال" : 


(Wê o AG 0 
.) ويه قال الثوري‎ 
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وهذا أيضًا هو قول الشافعي. 


)١(‏ تقدم نقله عنه. 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني ) قال: «وإذا كان مع المضارب ألفان 
فقال: ش: ‏ أي المضارب ‏ م: (دفعت)... م: (إلي لقا وربحت ألقًا. وقال رب 
المال: لا) ش: أي: ليس الأمر كما ذكرت م: (بل دفعت إليك ألفين) ش: 
مضاربة م: (فالقول قول المضارب» وكان أبو حنيفة يقول: أولًا القول قول رب 
المال» وهو قول زفر؛ لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو) ش: أي: 
رب المال م: (ينكرء والقول قول المنكر» ثم رجع) ش: أي: أبو حنيفة م: (إلى 
ما ذكره في الكتاب) ش: أراد به... م: (لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار 
المقبرض) ش: قيد به؛ لأن الاختلاف إذا كان في الصفة فالقول لرب المال على ما 
يجىء) 

(۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )0175/٠١(‏ قال: «فقالت طائفة: القول قول رب المال 
مع يمينه. كذلك قال الثوري». 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٠١5/5(‏ قال: «ويصدق العامل بيمينه ‏ أيضًا فی 


اوري هك 


> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِيٌ : يَتَحَالَمَانِ وَيتَفَاسَانِ› وَيَكُونَ ا له اجر 3 
)”2 . 


المعروف عن الشافعي كمذهب أبي حنيفة» وربما يكون هذا قول 
آخر له. 

> قولہ: (وَسَبَبُ اختلاف مالك تأي حَنِيفَةً). 

إذن رأيتم الآن بأن الإمام أحمد" مع مالك في هذه المسألة الأولى 
كلهم متفقون عليها فالمؤلف دمج بينها. 


> قولي: : ولائ في سب ورود النصّ بۇجوب الْيَمِينِ عَلَى 
لْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَل دَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَعَى عَلَبْو أو لأَنهُ فِي الأغلّب أَنْوَى 


= جنس أو قدر رس المال» وإن كان هناك ربح؛ لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه. . 
لأنه أمين مثله» ومن ثم ضمن بما يضمن به كأن خلط مال القراض بما لا يتميز به 
ومع ضمانه لا ينعزل كما مر فيقسم الربح على قدر المالين». 

)١(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١٠/لالا0)‏ قال: «وفيه قول ثالث: وهو أنهما 
يتحالفان» وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي». 
لكن ذكر الجوينى فى «نهاية المطلب» (0547/9) خلاف ذلك قال: «ولو قال رب 
اقحال :واس اا سياف فالذى ف 
المحققون أن هذا ليس من صور التحالف» بل القول فيه قول العامل ؛ فإنه مؤتمن» 
وأدنى درجات الائتمان أن يصدق في مقدار المقبوض» وإذا لم يجر التحالف في 
ها الضؤرة» لتنا العاماع» ورتا راس الال :اعدا قولف وقسمنا الفاضل على 
موجب التشارط. وذكر العراقيون وجهًا فى أن الاختلاف فى رأس المال يوجب 
التسالفة ت أثره ازتداد الريع يكماله إلى المالك» ورجوغ العامل إا الاجا 
وهذا ضعيف مزيف. وليس ما ذكرناه كالاختلاف في جزئية الربح؛ فإن ذلك تنازع 
في صفة العقد). 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (077/6) قال: «والقول قول رب المال في رده 
أي: المال ‏ إليه؛ أي: إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال 
بيمينه؛ لأنه منكر» والعامل قيض المال لنفع له فيه» فلم يقبل قوله في رده 
كالمستعير» والقول قول رب المال أيضًا). 


A 1 014 A o ~7 alo‏ ات o‏ اع س2 سمه 
شبهة؟ فَمَنْ قال: لانه مَدَعَى عليه قال: القؤل قول رَتَ المَالٍ. وَمَنْ 
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َالَ: لِأنَهُ آَْوَاهُمَا شْبْهَةَ في الْأَعْلَبٍ كَالَ: الْقَوْلُ كَوْلُ الْعَامِل؛ لاله عِنْدهُ 
مُؤْتَمَنٌ. وَآَمّا الشَّافِعِيٌ كََاسَ اخْيَلاكَهُمَا عَلَى اليلاني الْمُتََايمَيْنِ في تمن 
السَلْعَةِ. وَمَذَا كاف فِي هَذَا الْبَاب). 

هذه مسألة تكررت» وستأتي أكثر تفصيلا وبيانًا في أحكام القضاءء 
وقي الدعاوى والبينات». قال الرسول كَكِهِ: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعى عليه“ وفي 
رواية في غير «الصّحيحين»: «ولكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر»”''. فهنا مَن هو المنكر ومن هو المدعي؟ هذا هو سبب الخلاف في 
الجزئيتين الأخيرتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5007). ومسلم )١1١١(‏ عن ابن عباس: قال رسول الله بي : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهمء ذكروها بالله واقرؤوا عليها: «#إِنَّ 
الد مرو بِعَهْدِ اچ [آل عمران: /ا9]» فذكروها فاعترفت» فقال ابن عباس: قال 


النبي كه : «اليمين على المدعى عليه). 


(۲) أخرج هذه الزيادة البيهقي في «الكبرى» (١٠/!؟4)‏ عن أبن عباس: أن 
رسول الله َو قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال أموال قوم ودماءهم. 
ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر». وصححها الألباني في «إرواء 
الغليل» (558406). 


قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى : 


رس ب تامام 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


[كتاب المساقاة] 


نحن عند مقدمة كتاب المضاربة وكتاب القراض» بينا أن المضاربة 
أن يدفع إنسان ماله إلى آخر ليتجر بهء فهناك طرفان؛ طرف يملك المال» 
وآخر لا مال عنده» لكن لديه القدرة والخبرة على أن يضارب بهذا المال 
حتى يربح يدن الله ل ويا هناك أن العامن ليسرا جميعا على قراية 
ومعرفة بالتجارة» فمن الناس من لديه المال لكنه لا يعرف أصول التجارة» 


ولا يستطيع أن يمارس فيبيع ويربح. 


وآخر لديه الخبرة والدراية والمعرفة والمكانةء لكن لا مال بين يديه 
فيدفع هذا ماله إلى ذاك؛ ليتجر به على جزء معلوم من الربح» هذا قد مضى› 
والمساقاة فيها نوع من الشبه» وإن كانت المضاربة كما رأينا كانت موضع 
إجماع من حيث الجملةء لكن المساقاة تختلف» وأشد منها المزارعة؛ ولذلك 
لم يعقد المؤلف لها بابًا في هذا الكتاب نهجًا على مذهبه؛ لأن المالكية لا 
يرون المزارعة» لكنه أشار إليها إشارات خفيفة ضمن المساقاة. 


نأتي الآن إلى المساقاة» ومعناها”'': أن يدفع رجل شجره أو زرعه إلى 


)١(‏ المساقاة لغة: مفاعلة من السقي. وشرعًا: دفع فلان إلى فلان نخله أو كرمه يستعمله- 


ا 3 aT‏ سواء كان نصمًا 
أو ا ار فو اقل او اك ها هو وصفه المسافاة: 


والأمر فيها ‏ أيضًا ‏ كالمضاربة فليس كل الناس عنده الخبرة في 
أمور الزراعة» فربما تكون له مزرعة ورثهاء أو يكون قد عجز عن العمل 
فيهاء فيحتاج إما إلى من يعمل فيها عن طريق الأجرة» وإما أن يسلمه إلى 
آخر؛ ليعمل فيها مقابل جزء معلوم من الربح. 

وبعض الناس قد لا يجد أجرة ليستأجر العمال للعمل» وربما يجد 
لكنه لا يمكن أن يحصل الإحكام والإنتاج الذي يحصل لو تولاها إنسان 
غيره؛ لأنه إذا سلمها للآخرء وعلم أن له جزءًا معلومًا من الربح» أي: 
أنه شريك في ذلك» فسيجد ويجتهد» وسيبذل كل طاقته وغاية جهده؛ 
ليصل بها إلى أعلى مستوى» حتى يستفيد هو ويفيد غيره» لكن العامل 
مهما كان مخلصًاء فإنه يعمل بأجرء فلا يكون كالذي يعمل لنفسهء 
هنا كانت المساقاة طريقًا. 

والمساقاة لا تقوم على عمل واحد هو السقي» بمعنى أن الأشجار 
يرسل عليها الماء فحسب» بل إنها تحتاج إلى عناية» وهناك من الأشجار 
ما يحتاج إلى التلقيح» هناك أيضًا قطع الأشجارء هناك تنقيتها هناك حفر 
الآبارء هناك إجراء المياهء هناك التنظيف» أشياء كثيرة جداء وإنما سميت 
بالمساقاة؛ لأن أهم ما تقوم عليه هذه المعاملة هو السقي» والسقي إنما 
هو إرسال الماء إليهاء ولا شك أن هذا الماء له مكانة عظيمة كما قال 
تعالى : «#وجَعَلْنَا صن 6 شىء 2 [الأنبياء: 1٠‏ فلا يستطيع إنسان 
أن يعيش بدون الماء» ولا يستطيع نبات أن يبقى قائما على ساقيه دون ماء 
أيضّاء وكذلك الحيوان» فهو إذن ضروري لحياة الإنسان والحيوان 


= على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته» وللعامل سهم مما تغله» والباقي لمالك 
النخلء وأهل العراق يسمونها المعاملة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
)۳4/4(« وان نيس الفقهاء» للقونوي ( ص۲ ٩‏ 


والنبات» فلا بد منه» وقيل سميت بالمساقاة؛ لأن بلاد الحجاز كانت تقوم 
أعمالهم من حيث الري على الاستقاءء يحفرون الآبار ويستقون منهاء فهذه 
هي المساقاة”. 

والآن نبدأ في الكتابء ثم بعد ذلك نتبين ما أشار إليه المؤلف من 
خلاف؛ من قال بالمساقاة» ومن قال بعدمها؛ أي: من أجازها ومن 
منعهاء ولماذا أجازها أكثر العلماء ومنعها قليل منهم؟ وبخاصة أن ممن 
منعوها أحد الأئمة الأربعة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


ee‏ الله ا وقد جاءت فى ذلك 
أحاديث صحيحة» ويأتى فى مقدمتها ما حصل من معاملة رسول الله َة لأهل 
خيبر ) فإنه َيه فتح خيبرء وكانت خيبر تشتهر بالنخيلء ولا يزال النخيل 
موجودًا فيهاء فلذلك جاءت السنة بمشروعية المساقاة. 

الأول: قال بعض العلماء: الدليل أن رسول الله ية عامل أهل خيبر 
على شطر مما يخرج منها من ثمر أو زرعء كما في حديث عبدالله بن عمر 
المتفق عليه» قال: «عامل رسول الله بي أهل خيبر على شطر ما يخرج 


- قال ل الرملي في «نهاية المحتاج» (5515/0): «المساقاة. . . وهي مأخوذة من السقي‎ )١( 
بفتح السين وسكون القاف - ا إليه فيها غالبًاء لا سيما 0 فإنهم يسقون‎ 
من 0م لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة). وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
(orf) 
)۱۸١/( (؟) ويسميها أهل العراق (الحنفية): المعاملة. ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ 
قال: «معنى المعاملة لغة: فهو مفاعلة من العمل» وفي عرف الشرع عبارة عن العقد‎ 
على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز».‎ 


ا و وزرع». هذا الحديث متفق عليهء وهو دليل من الأدلة التي 
جاءت في السنة. 

الثاني: قد حكى بعض العلماء الإجماع"» قالوا: ظل 
رسول الله ب طيلة حياته حتى لحق بالرفيق الأعلى» ومات بيه وهو 
يعامل أهل خيبر على ذلك؛ أي على المساقاة» وعمل بعده الخلفاء 
ترادو اع كر لم صمو الع ععهاة في كا روات e‏ 
المسلمون على ذلك فترة» قال هؤلاء العلماء: فكان ذلك إجماعًا7". 


ومن العلماء من قال بأن المساقاة لا تجوز؛ لأنها معاملة مقابل شىء 
لم يخلق» ولو قدر أنه خلق فهو مجهول لا يعلم قدره» وما ذكر أن 


.)1661( أخرجه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن المنذر في «الإقناع» (01/4/5): «ثبت أن رسول الله ييي عامل آهل خيبر 
على شطر ما يخرج من تمر أو زرع... ولا أعلم أحدًا خالف ما ذكرناه عن 
رسول الله ية إلا النعمانء» ولا يعلم له معنى؛ إذ هو مخالف للسنة». 

(۳) إن كان الشارح يقصد بقوله: عمل بعده الخلفاء الراشدون... إلخء باليهود فلاء 
وإن قصد بإباحة المعاملة (المساقاة) فنعم: 
فقد ذكر ابن المنذر فى «الأوسط») :)٠١94/١١(‏ «أن أبا بكر أقر اليهود فيها بعد 
رسول الله 4ة وأقرهم 0 صدرًا من إمارته). انتهى. 
وقد أجلاهم عمر في خلافته؛ فقد أخرج البخاري )۲۷۳١(‏ عن عمر قال: إن 
رسول الله ية كان عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: «نقركم ما أقركم اللهاء 
وأن عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك» فعدي عليه من الليل» ففدعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك :عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم» فلما 
أجمع عمز على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا 
وقد أقرنا محمد يليه وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لناء فقال عمر: أظئنت أني 
نسيت قول رسول الله يَللهِ: «كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة 
بعد ليلة». فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم 
عمرء وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرء مالا وإبلا وعروضًا من أقتاب وحبال 
وغير ذلك. وعلق البخاري )١١5/(‏ آثارًا عن جملة من الصحابة والتابعين قال: 
وزارع علي» وسعد بن مالك» وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز» والقاسم» 
وعروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل علي» وابن سيرين. انتهى. 
فلعل الشارح قصد العموم. والله أعلم. 


عا تبك مر راو السنيك الذي اشا و على جوز العا نفل 
رسول الله بيه نهى عن المخابرة» أي: عن كراء الأراضي» وهذا سيأتي 
الحديث عنه إن شاء الله أثناء التعليق على الكتاب. 


> قولة: (وَالنَانِي : فِي مَعْرِقَةٍ الْقَسَادٍ وَالصّحَةٍ فِيهًا). 

المؤلف هنا يقدم لنا مقدمات يبين فيها المشروعية» وقد قلنا: إنها 
مشروعة بالسنة» وهناك من حكى الإجماع. 

وهناك شروط صحة وشروط فساد؛ لأن هناك أمرًا مطلويًا من رب 
الأرض؛ من رب الثمرء وهناك أيضًا أعمال أخرى يطالب بها العامل 
القائم على ذلك. 

> قوله: (وَالئَاِتُ: فِي أَحْكَايهًا. الْقَوْلُ فِي جَوَازِ الْمُسَانَاةٍ اما 
وا رها له يور الاه 

عليه جمهور العلماء» ومنهم الأئمة؛ مالك والشافعي وأحمدء 
بل نقل ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن التابعين» وغير 
هؤلاء. 
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> قولع: (فَعَلَيهِ جَمْهُورٌ الْعُلَّمَاءٍ مالك والشافيك") 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير» للدرير ومعه حاشية الصاوي 2)07/١7/5(‏ قال: «المساقاة... 
عقد من رب الحائط أو الزرع مع غيرهء على القيام بمئونة ‏ أي: خدمة شجر أو 
نبات -: مقثأة أو غيرها... أي على التزام خدمته من سقي وتنقية وتقليم وغير 
ذلك... بجزء من غلته لا مكيلة» ولا بجزء من غلة غيره. هذا هو الأصل فلا ينافى 
تونهاك له باس ا اودع السيرة سام 1 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (2754/0 )٠٤١‏ قال: «المساقاة... هي معاملة على 
تعهد شجر بجزء من ثمرته» والأصل فيها قبل الإجماع والحاجة داعية إليهاء 
والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يطلع شيء وقد يتهاون 
الأجير في العمل لأخذ الأجرة». 


e 102 57 -‏ ص ام م 0 
وَالتْوْرِيٌ” a‏ يوسّف› وَمُحمّد بن الْحَسَنِ ااا 5 
ا ت EY‏ 


ذكر المؤلف أحمد مع الجمهورء وقلت: إن المؤلف يغفل ذكر 
أحمد لا لأنه لا يراه فقيهًا كما يدعى البعض» لكن لأنه لا يعرف مذهبه 
تمامّاء فهو يعول على كتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر. 


> قولم: (وَهِيَ عِنْدَهُمْ مَسْمَثنا مُسْتََْاةٌ بالستة مِنْ بد ما لم يخْلَقْ). 

ومن عددهم تنشفناة:بالشية؛ لأنك إذا 53 إليها وجدت فيها 
جهالة؛ لأنك تدفع شجرًا أو ثمرًا لم يثمر بعد» على أن يعمل فيه إنسان 
مقابل جزء مما يخرج منه من ثمرء فهذا شيء لم يخلق؛ شيء معدوم غير 
موجود» فيصح ذلك لأنه مستثنى. وهناك كثير من المعاملات التي استثنيت 
في هذه الشريعة تخفيمًا على الناس وتيسرّاء ورفقًا بهم» وقد مر بنا نماذج 
كثيرة من ذلك. 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» :)۲۷۳/١(‏ «أجاز ذلك فريق» وممن أجاز ذلك 
سعيد بن المسيب» وسالم بن عبدالله... والثوري... وإسحاق» وأبو ثورء 
ويعقوب» ومحمد). وانظر: «المحلى» لابن حزم (۲۲۹/۸). 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (180/56) قال: «أمّا شرعيتها: فقد اختلف العلماء 
فيها؛ قال أبو حنيفة. . .: إنها غير مشروعةء وقال أبو يوسف ومحمد.. 
مشروعة). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/077) قال: «تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر 
مأكول» وإن لم يكن نخلًا ولا كرمًا». 

(4) ينظر: «المحلى» لابن حزم )4/۸( قال: «المعاملة في الثمار... المعاملة فيها 
سنة» وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخلء أو عنب» أو تين» أو 
ياسمين» أو موزء أو غير ذلك» لا تحاش شيئًا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد 
سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن كانت مما يسقى بسانية» أو ناعورة» أو ساقية» 
ويؤبر النخل» ويزبر الدوالي» ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمعء 
أو ييبس إن كان مما ييبس» أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنهء أو حتى يحل 
بيعه إن كان مما يباع كذلك» على سهم مسمى من ذلك الثمرء أو مما تحمله 
الأصول كنصف أو ثلث› أو ربع » أو أكثر» أو أقل». 


VAAY 


> قولت: (وَمَِ الْإِجَارَةٍ الْمَجْهُولّى. 

وقد مر بنا أن من العلماء من يجيز بعض الإجارات المجهولة. 

> قولج: (وَكَالَ أَبُو حَييفَة: لا جور الْمُسَانَاء أضأى”. 

فالذي خالف من الأئمة هو أبو حنيفة» وسيذكر المؤلف رأيه. 

رابو يوشف ومحيد صضاشنا أنى حفيلة خالفاء فى "ذلك" 4 الأنهما 
رانا وجود أدلة تدل على الجواز فذهبا إليه» وأبو حنيفة عندما خالف فى 
هذه المسألة لم يكن مقصده هو الخلاف؛ لكنه انقدح في ذهنه وفهمه أن 
هذه المعاملة تخالف الأصول الثابتة في الشريعة» فلا تصح لذلك. 

> قولم: (وَعْمْدَةُ الْجْمْهُورٍ فِي إِجَارَتَهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثابتِ: 
«أن رَسُوَلَ الله ي دَفَعَ إلى يَهُودِ حخَيْبَرَ تخل حَيْبَرَ وَأَرْضَهَاء عَلَى أن 
ار 5 ت 7 3 ود ت miz‏ مبع 2 
يُعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهم› وَلِرَسُولٍ الله کي سَظرٌ مرا“ ). 

OR 5 1 5 : . :‏ 
الشطر في الغالب يطلق على النصف» ويطلق على الجهة'". قال 


و 


تعالى: فول مَجْهَكك مَظرَ الْمَسْجِدٍ الام أي: جهته. وشطر الشيء إنما 
هو تفه اوقد داز اخلاق كير جزل حديت: #الظهوز شطر الإشان” : 


)١(‏ وقد مر الكلام على هذه المسائل. 

(۲) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۱۸١/١‏ قال: «قال أبو حنيفة...: إنها غير 
مشروعة... ولأبي حنيفة. . . أن هذا استئجار ببعض الخارج» وأنه منهي عنه). 

(۳) تقدم نقل ذلك عنهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١901(‏ عن ابن عمرء عن رسول الله بي «أنه دفع إلى يهود خيبر 
نخل خيبر وأرضهاء على أن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله ية شطر ثمرها». 

(5) الشطر: الجهة والناحية» وشطر الشيء: نصفه وجزؤه. يُنظر: «القاموس المحيط) 
للفيروزآبادي »)515/1١(‏ «تاج العروس» للزبيدي (00594/17). 

(5) أخرجه مسلم (777) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يكْةِ: «الطهور 
شطر الإبمان. والحمد لله تملاً الميزانء وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو تملا - 
ما بين السماوات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان والصبر ضياءء والقرآن 
حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


ل ب ه##] aw‏ 


فقال بعض أهل العلم: كيف يكون الطهور شطر الإيمان أي: نصفه؟ 
وتكلمنا عن هذه المسألة وفصلنا القول فيها فى أبواب الطهارة» والشاهد 
هنا أن رسول الله ية عامل أهل خيبرء وهذا الحديث متفق عليه والمؤلف 
والثابت ما رواه أحد الشيخين ‏ البخاري ومسلم - وهو خالف متهجه 2 
فقال الثابت وهو متفق عليه» والذي ذكرته أن رسول الله ية عامل أهل 
متفق عليه» وهو نص فى هذه المسألة. 
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> رل ( رجه البْحَارِيٌ و o2‏ ا 
قال الثابت. وقال: خرّجه الببخاري ومسلم. 
> قولة: (وَفِي بَعْض روَايَاتِهِ: «أنهُ كَل سَاقَاهُمْ عَلَى يضف ما 
030 ا )2 
تُخْرِ جه الأرْضٌ وَالثّمَرَة 


وهذه الرواية أيضًا موجودة في «الصحيحين»؛ أي: في البخاري 
ومسلم» ومعلوم أن البخاري ومسلمًا وغيرهما من أصحاب السنن 
والمسانيد يروون الأحاديث» وربما جاء الحديث من عدة طرق وبألفاظ 
متعددة» فهم يوردونهاء فهذا الحديث جاء بألفاظ وفي هذه الرواية: 
الساقاهو)”). 


)١(‏ اللفظ الذي ذكره المصنف لفظ النسائي» وأما لفظ البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم 
(281) فعن ابن عمر قال: «عامل النبي بي خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع). 

زههفق أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» )1( وغيره عن ابن عمر: أن النبي لد 
«ساقى يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع». 

(۳) لعل الشارح 4 لم ينتبه لذلك» فهذا اللفظ ليس في «الصّحيحين»» إنما الذي 

(4) لم أقف على هذه اللفظة إلا عند ابن عبدالبر في «الاستذكار» )۴۳٤/١١(‏ قال: «وفي 
حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر؛ لأن- 


> قول: (وَمَا رَوَاهُ مالك أَيْضًا مِنْ مُرْسَلٍ سَِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبٍ أن 
ا به 0ص موس م 2ق 7 
رَسُولَ الله يه كَالَ لِيَهُودِ ححيْبَرَ يوم المح حَيْبَرَ: 2 قرکم على ما 
ركم الله عَلَى أَنَّ الثَّمرَ ینتا وین ). 


وفي رواية: (أن الثمرة». 


> قولم: (قَالَ: وَكَانَ رَسُوَلُ الله ل يَبْعَتّ عَيْدَ الله 4 بْنَ رَوَاحَةَ 
فیخرص يه وَيِينَهُمْ: ت رك (إن شِْنَمْ َك وَإِنْ شنم قلِي»»). 
أولا: هذا اديت قرشل أ أنه لض مخضا إلى ارول الله ولد 
هذا هو الحديث المرسل» وهذا الحديث من العلماء من وصله» فجاء من 
بعض الطرق موصولا””» ومعلوم أن مراسيل سعيد بن المسيب من أصح 
ا 


= رسول الله ب ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض والثمرة على حسب ما كانوا 
عليه قبل أن ينهى» ثم نهى عن ذلك ونهى عن المخابرة». 

.)١( رقم‎ )۷٠۳/۲( أخرجه مالك في «الموطأ؛‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (١۱٤۳)ء‏ وغيره عن ابن عباس قال: «افتتح رسول الله يك خيبر 
واشترط أن له الآرض» وكل صفراء» وبيضاءء قال: أهل خيبر نحن أعلم بالأرض 
منكمء فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف. . ٠.‏ الحديث. قال الألباني 
في «#صحيح أبي داود» (9807/5): لاحسن صحیح». 

(۳) كالذي أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١140/6(‏ عن صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: «لما افتتح رسول الله بي خيبر 
دعا يهود فقال: «نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوهاء أقركم ما أقركم الله كك 
قال: فكان رسول الله ب يبعث عبدالله يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوها أو 
يتركوهاء وأن اليهود أتوا رسول الله ية فى بعض ذلك فاشتكوا إليهء فدعا 
عبدالله بن رواحة فذكر له ما ذكرواء فقال عبدالله: يا رسول الله هم بالخيارء إن 
شاؤوا أخذوهاء وإن تركوها أخذناهاء فرضيت اليهود وقالت: بهذا قامت السماوات 
والأرض. . .» الحديث. 

(6) اختلف العلماء في مراسيل كبار التابعين كابن المسيب» فمنهم من صححهاء. ومنهم 
من قال: هي كغيرها من المراسيل. انظر: «مقدمة)» ابن الصلاح (ص١5‏ - »)٥١‏ 
و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص١٤‏ - 59). 


هذه ناحية» وهذا الأثر أخرجه مالك ئ امو طئه)» وجاء من عدة 
طرق عند البيهقي”" والدارقطني”'' وغيرهما» وجاء في بعض الطرق 
رواحي لذ أي متصاة إلى رسول الله ل 4 وهذا الحديث نعود إليه مرة 
أخرى حتى نبين ما فيه. 
فالرسول ية أقرهم إِذَا على ذلك الأمر: هل هم الذين طلبوا أو 
الرسول عرض عليهم؟ هذا جاء فی عدة روايات» والمهم أن 
رسول الله به أقرهم على ذلك. 
وقد اشتهر عبدالله بن رواحة شتهر بالخرص» وكان دقيقًا فى ذلك 
الأمر» وقد مر بنا ذكره نه اكات (الزكاة). وكان رسول الله یا يبعثه 
خارصًا للتمر وللعنب» فهو إذًا قل اشتهر بذلك» وسيأتي ة فى المرسل الثاني 
- أيضًا - قصة حصلت مع عبدالله بن رواحة» وحن تيه شين لنياف 
أصحاب رسول الله یی 


- 9 2 مه فى مقع ی ا 
> قولم: (فیخرصض يته وَبَيْنَهُمْ: ثم يَقُولُ: «إن شِئتم فلكم وإن 
شم لا وكلين نرب a O‏ 


مرسله؛ ا مرسل مالك» الذي أخرجه مالك في «الموطاً»“) 
فعندنا الآن مرسل سعيد بن المسيب» وكذلك - أيضًا مرسل - ابن يسارء 
ومرسل ابن يسار أشار إليه المؤلف دون أن يذكر ما فيه» وهو يحمل على 


00 تقدم تخريجه. 

0) لم أقف عليه عنده. 

(۳) كالبزار في «المسند» .)551/١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) »۷٠۳/۲(‏ 5٠لا)‏ عن سليمان بن يسار: «أن 
رسول الله ی كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر» 
قال: فجمعوا له حليًًا من حلي نسائهم» فقالوا له: هذا لك» وخفف عناء وتجاوز 
في القسم» فقال عبدالله بن رواحة: يا معشر اليهودء والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إليّء وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم» فأما ما عرضتم من الرشوةء فإنها 
سحت» وإنا لا تأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض». 


5 8 8 2 
او ل 
معان سامية تدل على أهمية هذه الشريعة» وأنها إذا انغرست فى قلب 

الدنياء فابتعد عن كل ما يشيئه. 


ولذلك جاء في هذا المرسل هن بعضن. الطرق مطولا ومختضوًا: أن 
يهود خيبر جمعوا حليًا من حلي النساء» فقدموه فباعوه لعبدالله بن رواحة» 
وقالوا : على أنْ تخقّفَ علينا القسم - أرادوا أن يرشوه ‏ فقال لهم 
عبدالله بن رواحة: والله إني أقدمت من عند أحب الناس إلي» وإنكم 
أبغض الناس إلي» وإن بغضي لكم لا يدفعني أن أحيف عليكم. ثم ذكر أنه 
قال: وتريدون أن تدفعوا إلي هذا السحت لأكله؟! 


ثم بين حرمة ذلك فقالوا: بذلك قامت السماوات والأرض. هم 
يعلمون الحق» ويعلمون أن ما فعلوه إنما هو أمر باطل» وأن قصدهم هو 
الضلال» فأدركوا ما كان عليه عبدالله بن رواحه» وأنه قدم من قبل 
رسول الله ی واثقًا به؛ ليخرص عليهء فأرادوا أن يقدموا له شيئّاء فبين 
لهم أنه قدم من عند أحب الناس إليه» وهو رسول الله بء وأنهم أبغض 
الناس إليه؛ لكن بغضه لهم لا يدفعه إلى أن يحيف عليهم» أي: أن يميل 
عليهم. 


ثم نبههم إلى خطورة ما قدموه له» وأنه سحت» وأن هذه رشوة» 
وأن دين الإسلام حرم الرشوة» «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»""'› 
فلما رأوا موقفه وأنه وقف عند الحق قالوا: بذلك قامت السماوات 
والأرضء بالعدل؛ لأنه بين لهم أن كرهه لهم لا يدفعه إلى أن يظلمهم في 
هذا المقام» فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وهم بذلك صادقون 
يعرفون الحقّ؛ لكنهم يعرضون عنه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸0/۷)» وغيره عن ثوبان قال: «لعن رسول الله بي الراشى 


والمرتشي والرائش»» يعني : الذي يمشي بينهماء وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (78؟١).‏ 


ومعلومٌ ما كان عليه اليهود ولا يزالون. ف فهم أهل الحيل» وأهل 
المكر وأهل الكذب» وهم قتلة الأنبياء» وهم 8 يحرفون الكلم 8 
مواضعه» وهم الذين اعتدوا يوم السبت» وسيئاتهم كثيرة جدَّاء نبه الله كله 
عليها في كتابه العزيز» وأشار إليها رسول الله ي وحذرنا من أن نقتدي 
بأفعالهم أو أن نسلك مسالكهم. 

فينبغي على العامل أن يكون أميئّاء وأن يحافظ على ما وكل إليهء 
وليس ذلك في الخرص فحسب بل: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 


000 


فكل مسلم مسؤول عن جماعة أو عن أفرادء عليه أن يخلص في 
عمله» وأن يتقى الله 8# وألا يحيف فيميل إلى جانب دون جانب» وإلى 
شخص دون ی لكون من مال إليه صاحب مكانة أو وجاهة أو نسب 
أو قرابة أو غير ذلك. 

لا ينبغي للمسلم أن يميل إلى إنسان» بل ينبغي أن يحكم بالحق» 
ولذلك لما جاء ابن اللتبية الذي أرسله رسول الله ية ليخرص في الزكاةء 
نال بهذا E‏ 1 

لم يقل رسول الله 45 - وهو الذي يعلم الناس الخير» ويرشدهم إلى 
طريق الهداية» ويأخذ بأيدهم إلى طريق النجاة -: ما قال ابن اللتبية؟ لم 
يقل هذا؛ لأن هذا منهج الإسلام؛ فالإسلام لا يُشْهّر بالمسلمين»› ولا 
يحاول فضحهم» ولكن الإسلام يسعى إلى إصلاح النفوس وتطهيرهاء دون 
أن يجرح أصحاب تلك الأمورء فوقف النبئئٌ بيه خطيبًا فقال: «ما بال 


)١(‏ أخرجه البخاري (887)» ومسلم (1۸۲۹) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ييا 
يقول: «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيتهء الإمام راع ومسؤول عن رعيته»› 
والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته». قال: وحسبت أن قد 
قال: «والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيتهء وكلكم راع ومسؤول عن 


رعيتها. 


E‏ نوهد لي؟ هلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر 
أيُهدى إليه أم 9 ي ا 


فالرسول کل بين المنهج. > فهذا عبدالله بن رواحة قد تربى في مدرسة 
الرسول بء ونهل من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» فارتوى منها وتغذى 
غذاء كاملا فاستقام أمره وصلح قلبه» فجاء عمله موافقًا لذلك» هكذا 
الاب کو وكيا ما تنه إلى هذاه فإتهم .وك كائوا قذوة باعمالهم قبل 
أن يكونوا قدوة بأقوالهم» فهم لا يضعفون أمام الدنياء وإذا أردت أن 
تمتحن شخصًا فامتحنه فى أمور الدنيا؛ ليتبين لك ضعفه» فمن الناس من 
إذا رأى الدرهم ار ت یغ وم الاس من تراد قوياء 

وقد ذكرت قصة الإمام أحمد قبل ولم أتمها؛ فإنه ييه ابتلي 
بالضراء فصبرء وابتلي بالسراء أيضًا فشكرء وقلت: إن الشيطان قد يعجز 
عن أن يغزو الإنسان عن طريق المال» فهو يريد أن يدفع الإنسان إلى 
المالء فيعزف عنهء فيدفعه إلى المنصب فيبتعد عنه» فيسلك مسلكا آخر 
ابوث نيت ی وحمي بأنه فلان لا مثل لهء وهذا ما حصل بالنسبة 
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للإمام خت فإن الإمام خوت یاه لما خرج من السجن أكرم. بدأ 
الناس يتكلمون: الإمام أحمد فعل وفعل. وكانوا يقولون: «أبو بكر يوم 
الردة» وأحمد يوم الفعة»"» يعلى : فتنة خَلق القرآن. فلم يغير ذلك من 


رجلا على صدقات بتي سليم» يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبهء قال: هذا مالكم 
وهذا هدية. فقال رسول الله كلم «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك» حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقًا». ثم خطبناء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أمًا بعد؛ فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني اله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا 
منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفنَ أحدًا منكم لقي الله 
يحمل بعيرًا له رغاءء أو بقرة لها خوار› أو شاة تيعر» ثم رفع يده حتى رئي بياض 
إبطه يقول: «اللهم هل بلغت» بصر عيني وسمع أذني. 

(0) يُنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي )2١1/1١(‏ وذكر بسنده إلى المزني أنه قال: 
«أحمد بن حنبل يوم المحنة» وأبو بكر يوم الردة. . .» 


ا e‏ صمي 7 
رفعه» وهذا هو شأن كل مسلم يسعى إلى البقاء ولا تشغله الفانية» سيكون 
هذا لالد قال هو E‏ 
4 قولم: (وَأنَا a‏ وَمَنْ قال بِقَوْلِهِ: كَعْمْدَنُهُمْ مُحَالْفَةُ هَذَا 

لأر لِلأصولِ مع اه حم مَعَ الهو 

مخالفته للأصول؛ أن الأصول أنه له يجور 3 ولا إجارة شيء لم 
يخلق› يعني غير موجود» وهذا شيء لم يوجد فكيفف ر يتم التعامل فيه؟ 
و ارا تششره ¥[ O‏ له كيو ظل طيلة حياته 


> قول: (وَالْيَهُودُ يُْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَكَرّهُمْ عَلَى أَنّهُمْ عَبِيدٌ 


ونما أَنْ کون أََرّهُمْ عَلَى أَنَهُمْ ذم 
مُحَالِقًا لِلْأْصُولٍ؛ لِأَنَهُ بيع ما لم بُحلق). 

مما يستدل به الحنفية أيضًا أنهم قالوا: إن راوي هذا الحديث الذي 
استدل به الجمهور ‏ وهو حديث عبدالله بن عمر: أن رسول الله يه عامل 
أهل خيبر - رجع عنه. 

قالوا: لأن ابن عمر قال: بقينا أو مكثنا أربعين سنة نخابر ‏ أي 
نعمل بالمخابرة في كراء الأرض ‏ حتى حدثنا راقع بن خديج أن 
وضول الله كه لبو هن E‏ 


ما ھی المخابرة؟ 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۹۱۷) عن ابن عمر قال: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسّاء حتى 
زعم رافع بن خديج أن رسول الله ية نهى عن المخابرة)» وصححه الألباني كين 
«إرواء الغليل» .)۱٤۷۸(‏ 


هي كراء الأرض”' هكذا قالت الحنفية؛ لكن الجمهور أجابوا عن 
ذلك وقالوا: أولا لو قدر أن عبدالله بن عمر رجع عن هذا الحديث إلى 
فعله» فروايته مقدمة على فعله» هذه ناحية. 


الناحية الأخرى أن حديث رافع بن خديج جاء بعدة طرق وبعدة 
ألفاظء حتى حكم عليه بعض العلماء بأنه حديث مفترق وإن كان في 
«صحيح مسلماء وأيضًا جاء في بعض طرقه أن رافع بن خديج قال: كنا 
نكري الأرض فنقول: هذه للعامل وهذه لناء فربما أخرجت هذه ولم 
تخرج هذه» فنهانا رسول الله كله عن ذلك”". 


يعني نهاهم عن هذا الطريق» قال: ولم يكن ذهب ولا ورق» ولم 
ينهنا رسول الله َء عن الذهب والورق. 


وقال «طاوس» التابعي المعروف: كان ابن عباس أعلمهم. ثم قال إنه 
قال: لم ينه رسول الله ية عن ذلك ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه 
أرضه خير له من أن يؤجرهاء أو أن يؤجره إياها خراجًا معلومًا)7". 


حديث رافع بن خدی. 


)١(‏ المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. انظر: «النهاية» 
لابن الأثير .)۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۷) عن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًاء 
كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض»» قال: «فمما يصاب ذلك 
وتسلم الأرض» ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك» فنهيناء وأما الذهب والورق فلم 
يكن يومئذ). 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۳۳١(‏ ومسلم )١9060(‏ عن عمرو: قلت لطاوس: لو تركت 
المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي يله نهى عنهء قال أي عمرو -: إني أعطيهم 
وأغتيهم وإن أعلمهمء أخبرني - يعني ابن عباس ظط -: أن النبي ڪي لم ينه عنه 
ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاءه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا). 

(5) أخرجه أبو داود (۳۳۹۰) وغيره عن زيد بن ثابت قال: يغفر الله لرافع بن خديج› 
أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنما أتاه رجلان ‏ قال مسدد: من الأنصار - ثم اتفقاء = 


ص 

اديك فداه من عباس و وات العمدة ونه ن أن 
الرسول ييو عندما نهى عن ذلك لم ينه عنه لعدم جوازه» ولكن 
الرسول يي قد وهبه الله 8# كرم الخلق». وأعظم السجاياء وأراد أن يبقى 
المسلم كريما شيا بادا فمن الخير له أن يدفع أرضه التي لا يحتاج 
إليها لأخيه المسلم؛ ليتولى سقيها ورعايتها والعناية بها حتى يستفيدء» فذلك 
0 من أن يأخذ أجرًا عليهاء ولذلك يقول الله 8#: چن تالو لر حى 
تَفِقُوأ ينا شرن [آل عمران: 97] فعلامة سلوكك طريق لين ألا تكون 
اكه فتبذل أعز ما عندك من المال بنفس طيبة» دون دش شح أو بخل » فإذا 
وصلت إلى هذه الدرجة» وأصبح الريال ا ا في 
سبيل الخير؛ الل الا 0 ١‏ 
طريق البر. 


وقلنا: في سبيل الخير؛ لأن التبذير أمر ممنوع» إن آلْصَدونَ كرا 
حون الشَّمَطِينِ» [الإسراء: ۲۷] لكن أن تبذل المال في سبيل الخيرء وأن 
تراعي من تعول فلا تجعلهم عالة يتكففون الناس» فهذه هي علامة من 
علامات الصلاح» ومن علامات التقى؛ ومن علامات قبول العمل إن 
شاء الله. 


أشد سخاءً من الريح» وكان أكثر ما يكون بذلا في رمضان» ومعلوم أن 
رسول الله ية مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير”› فالرسول بذلك 


= قد اقتتلاء فقال رسول الله كَكلِ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع؛» زاد 

مسددء فسمع قوله: لا تكروا المزارع». وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود). 

)1١(‏ هذا معنى حديث أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۲۳۰۸) عن ابن عباس قال: «كان 
رسول الله ئة أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله باو أجود بالخير من 
الريح المرسلة». 

(؟) أخرجه البخاري ۲۹۱۷) عن عائشة قالت: «توفي رسول الله ييه ودرعه مرهونة عند 
يهودي» بثلاثين صاعًا من شعير». ۰ 


ee J 


أرشد الناس إلى أن يكون من أعمالهم أعمال يتقربون بها إلى الله 4ل 
وأن تكون هذه الأعمال قد طابت بها نفوسهم» وزكت بها أفئدتهمء 
وقدموها إلى إخوانهم المؤمنين حتى يصلوا إلى الع كدر غيره على 


74 
2 َو 5 


نفسه أو سواه بنفسه» فهذا هو شأن الأنصار يك : يرون عل أنفسيح 
و سسا [الحشر: 4]. والله يقول في وصف أهل الجنة: 
چ ورتا ما فى صَدُورهم س من عله [الأعراف: ]٤١‏ إذن لا شك أن هذه أحكام 
الشريعة» هذا الفقه ا الإسلامي. إلى جانب أنه فقه وأحكام فهو أيضًا مظعم 
مرصع متوج بالأخلاق الإسلامية الكريمة» فعندما تدقق في أي حكم من 
الأحكام ستقف فيه على كرم الخلق» وسجايا المؤمنين؛ على البذل 
والعطاءء فهذه أحكام ولكنها ‏ كما قلت -: أحكام الشريعة متصلة» مرتبط 
بعضها ببعض» فلا تنقسم ولا تنفك أبدّاء عقيدة ومعاملة» عقيدة وعبادة» 
خلق ومعاملة» هذه هي أحكام الشريعة الإسلامية» لا نرى بينها انفصامّاء 
ولا نرى بينها انقطاعًاء بل هي سلسلة متصلةء ااي السو 
فيصلح القلب بها ثم تجد بعدها عبادة... خالصة لله كل ترىٍ أخلاقًا 
كريمة» كالذين قال الله فيهم: وساد اَن ارت مشو عل ارش هويا 
ولا حَاطْبَهُمُ الْجَنهِلونَ قال سسا © وای بيترت ليهر سكا وق 
©4 [الفرقان: ۳٦ء‏ 14] إلى آخر الآيات. 

تجد أيضًا معاملة صادقة صافية» إلى جانب كونها فيها أخذ ورد؛ 
لكن ينبغي أن تقوم على الصدق» وينبغي أن تقوم على البذل» وعلى 
مراعاة مصلحة الطرفين 


> قولع: (وَآَبْضًا فَإِنَّهُ مِنَ الْمُرَابَئَةِ (وَهُوَ بَيْعٌ الكَمْرٍ بِالكَمْرٍ 
مسقا ضاًد)). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين (58/0) قال: 
«والمزابنة هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرًا شروح مجمعء 
ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا. قال المصنف: فلو لم يكن رطبًا جاز 
لاختلاف الجنس». 


عرفنا المزابنة''» وقد مرت قبل» ومر أن رسول الله به نهى 
عنه!”"» لكن الشريعة الإسلامية ‏ مع ما في المزابنة من غرر ‏ قد استشنت 
منها بيع العرايا؛ وبيع العرايا نوع من المزابنة» لكن خص به صاحب 
الحجة على أن يأكلها رطبّاء وفي خمسة أوسق اتفاقاء أو فيما دونها على 
خلاف» وقد مر تفصيل ذلك فيما مضى. 


> تولة: (لأن الْقِسْمَةَ بِالْحَرْص بَيْعٌ الْحَرْصٍء وَاسْتَدَلُوا عَلَى 
مُحَالَمَِهِ اول بِمَا رُوِيَ في حَدِيثٍ عَبْدِاللُهِ بن رَوَاحَهَ نه گان يَقُولُ 


ص 


رم ھە ر 


ل عند الشَرصن: «إِن شنْته َل ١‏ د نون ص نصيبٌ اله لمَسَلِمِينّ» وَإِنْ 
0 7 باع" يق و ر ور 7 ی ر ا امن 
شنكم فلي و : نصيبكم) . وهذا حرام ج 


= ومذهب المالكيةء يُنظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص۷۸) قال: «لا يجوز 
المزابنة؛ وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس ومنها رطب كل جنس بيابسه 
وحب بدهنه ولبن بجبن أو زبد وسمن إلا المخيض ولبن الإبل ودقيق بعجين وحيوان 
بلحم من جنسه وطري حوت بمالح. إلا ما نقلته صنعة كالمطبوخ بالنيء وحنطة 
مقلوة بنيئة أو سويق أو عجين بخبزا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )4١/4(‏ قال: «ولا بيع 
الرطب على النخل بتمرء وهو المزابنة من الزين» وهو الدفع سميت بذلك 
لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم؛ وذلك لنهيه يل عنهما... 
ويرخص في بيع العرايا جمع عريةء وهي ما يفرد للأكل لعروها عن حكم باقي 
البستان». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (58/5) قال: «ولا بيع 
المزابنة. . . وهي بيع الرطب على النخل بالتمر... إلا في العرايا... وهي بيعه أي 
الرطب على النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا كيلا؛ لأن 
الأصل اعتبار الكيل من الجانبين» فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة» 
فيبقى الآخر على مقتضى الأصل فيما دون خمسة أوسق». 

)١(‏ «المزابنة»: بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلًا. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص١6١).‏ 

(6) أخرجه البخاري (۲۱۷۱)ء ومسلم )١047(‏ عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله يا 
نهى عن المزابنة). 

(۳) لم أقف عليه في أي من كتب السنةء لكن ذكره ابن رشد الجد في «المقدمات»= 


“او ل 0 


أولا: هذا حرام لو بقي على ظاهره؛ لكن على أساس أنه تسلم 
هذا أو اخترتم هذا. نعم» هذا إلى جانب أن هذا فيه مقال. 
ا د 2 ص0 ا ا الام و ف ا 
> قولم: (وَرَْمَا قالوا: النهي الوارد ڪن المَحَابَرَةِ هو مَا كان مِنْ 
هذا الْفِغْلٍ بِكَْبرَ وَالْجْمَهُورُ يَرَوْنَ آنَّ الْمُخَابرَة ِي كِرَاءُ الأزض بِبَعْضِ 
ما رج مِنْهَا). 
هذا هو الذي جاء في تفسيرها على أرجح الأقوال؛ كراء الأرض 
بجزء مما يخرج منهاء ولا شك أن أدلة الجمهور هي الأقوى» وهي 
الصواب إن شاء الله؛ لأن هذه معاملة فعلها الرسول» وغادر الدنيا وهو 
باق عليهاء. وفعلها خلفاؤه الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » وهذا 
هو راوي المخالفة رافع بن خديج» وعاش مع الصحابة كد وما نقل لهم 
خلفاؤه الراشدون» وأصحابه الكرام رضي الله عن الجميع» فهم قد فعلوا 
ذلك وتعاملوا به» وفعله أهلوهم» حتى إن عمر له خير نساء 
سول الله ية بين أن يأخذن ما كان يخصص لهن من وسق› وبين 
“أ افذلك إذن قد اشن واشههر وعم 
بين الصحابة» وفعلوه ولا نكر له. ولذلك حكاه بعض العلماء إجماعا. 
5 2 ا قف انها ان ر په چو يي 
> قولي: (قالوا: وَمِمَا يَدَلَ عَلى نشخ هذا الحَدِيثْ, أو أنه خَاص 
الهو مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثٍ رَافِع وَغيْرِهِ مِنَ النْهي عَنْ كِرَاءٍ الأَرْض بِمَا 


الآرض» وقد اختارت عائشة الأرض 


= (0494/5)» وابن أبي زيد في «الفواكه الدواني» »)١55/5(‏ واللكنوي في «التعليق 
الممجد» (۹/۳٠۳)ء‏ والعظيم آبادي في «عون المعبود» (1۹۸/۹)ء كلهم يذكره دون 
سند أو عزو. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم )١591(‏ عن ابن عمر: «أن النبي ئي عامل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعء فكان يعطي أزواجه مائة وسق» ثمانون وسق 
تمرء وعشرون وسق شعيراء فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي بيه أن يقطع لهن 
من الماء والأرض» أو يمضي لهن؛ فمنهن من اختارت الأرض» ومنهن من اختارت 
الوسق» وكانت عائشة اختارت الأرض). 


بين العلماء أيضًا أن ذلك له عدة تفسيرات؛ منها ما ذكره رافع؛ لأن 
رافعًا كانت لهم آراء» وكانت كثيرة» وربما أجروا بعضها وبقى بعضها 
تحت آيديهم› فربما خرجت هذه ولم تخرج للت . 


> قولم: (وَهُوَ حاص أَيْضًا فِي بَعْض رِوَايَاتٍ أَحَادِيثِ الْمُسَافَاقٍ 
وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَقّنْ بِهَذِهِ الراك مالك وَلَا الشَّافِمِيْ؛ أَعْنِي: بِمَا جَاءَ 


ف علق يرع موقاو امك و ا قو ود كماو با رر 2 
مِنْ: (آنه ص سَاقاهم على نِصْفٍ ما تحرجه الأرض والثمرة» . وَهىّ 


ِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ وَقَالَ بها أَهْلٌّ الظاهر). 


قوله: «وهو خاص» يعني : حديث: النهي عن المخابرة. 


وهذا الحديث أخرجه أ : د و عن اين عمرء «أن 
ا f 5 1 5 5 ٤‏ 5 0( 
رسول الله يك عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» '› 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۴۳۹)» ومسلم )۱٥٤١(‏ عن رافع بن خديج بن رافع» عن عمه 
ظهير بن رافع» قال ظهير: القد نهانا رسول الله يك عن أمر كان بنا رافقّاء قلت : 
ما قال رسول الله كَل فهو حق. قال: دعانى رسول الله يي قال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم؟». قلت: نؤاجرها على الربع» وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا 
تفعلوا» ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها». قال رافع : قلت : سمعًا وطاعة). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۲۲)ء ومسلم )۱٥٤١(‏ عن رافع بن خديج يقول: «كنا أكثر 
الأنصار حقلاء فكنا نكري الأرض» فربما أخرجت هذهء ولم تخرج هذه فنهينا 
عن ذلك ولم ننه عن الورق». 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)۳۲۹( )8( 

(ه) (100۱). 

(5) وقد وقع نفس الإلغاز للبخاري كا4 فإنه روى هذا الحديث» وبوب عليه: باب إذا 
لم يشترط السنين في المزارعة. 
قال في «فتح الباري» لابن حجر :)١5/4(‏ «قال ابن التين: قوله إذا لم يشترط 
السنين ليس بواضح من الخبر الذي ساقه كذا قال ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه 
لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدًا بسنين معلومة وقد ترجم له بعد أبواب- 


۷۹۰1 
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5 5 ١ 
شرح بداية المجتهد‎ 139- 


ولم أجده بلفظ المؤلف. والزيادة هي قوله بي: «نقركم ما أقركم الله)'". 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


و ٠.‏ هھ وو 
E E TED‏ 


ننتهي إِذَا إلى أن المساقاة صحيحة» وأن دليلها ما جاء في السنة 
الصحيحة» وفى فعل أصحاب رسول الله ية دون نكير» وتوقف عبدالله بن 
عمر عن ذلك قال فيه العلماء: ربما توقف عن بعض أنواع المعاملات؛ 
لأن بعض أنواع المعاملات فيها ما لا يجوز. 
> قولع: (وَالنَظْرٌ فِي الصّحَّةٍ رَاجِعٌ إلى النَّظرٍ في أَرْكَانِهَاء وَفِي 
سار ر ا 2 PES‏ 72 
وَفتَهَاء وفي شُرُوطِهًا الْمُشْتَرَطةٍ 6 أَرَكَانِهَا. انها اربعة: الْمَحِلَ 
المخضرص بها والح الَّذِي تَنْعَقِدُ تقد لله وَصِفَةُ الْعَمَلٍ الَنِي فد 
ليو وَالْمْدَةُ الي تَجُورٌ فيهًا كعك عَلَيْهًا). 
> قولم: 


= إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلومًا فهما على تراضيهما 
وساق الحديث وفيه قوله کل : «نقركم ما شكنا هو ظاهر فيما ترجم له). 
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (419/5): «اعتل من دفع بأنها كانت من 
النبي تاد إلى غير أجل معلوم لقوله تلل لليهود: «أقركم ما أقركم الله» وكل 
من أجاز المساقاة فإنما أجازها إلى أجل معلوم» إلا ما ذكر ابن المنذر عن بعض 
أصحابه أنه تأول في قوله 282 لليهود: «أقركم ما ار الله» جواز المساقاة بغير 
أجلء وقد تقدم ذكره في باب (إذا لم يشترط السنين في المزارعة). والذي عليه أئمة 
الفتوى أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم». 
وينظر للفائدة: شرح صحيح البخاري لابن بطال (40/4/5). 
[شرح صحيح البخاري لابن بطال ]47٠١/6‏ 

)١(‏ أخرج البخاري (90؟) وفيه: عن ابن عمر ##اء قال: لما فدع أهل خيبر 
عبدالله بن عمرء قام عمر خطيبّاء فقال: إن رسول الله ب كان عامل يهود خيبر 
على أموالهمء وقال: «نقركم ما أقركم الله». 


74۰۲ 


(الرُكْنُ الأول : في مَحِلَّ اأ 


وَاخْتَلَهُوا فى مَجِلّ الْمُسَاكَاةِءِ كَثَالَ دَاوُدٌ: ا تَكُونُ الْمُسَانَاةُ إلا في 


- 
o 


الخيل فَمَظ). 

المراد بالمحل الشيء الذي تكون فيه» أفي الشجر المثمر؟ أو 
في النخل وحده؟ أو في النخيل والكرم الذي هو العنب؛ لوجود 
تشابه بينهما في أمور كثيرة؟ أو أنها لا تجوز أصلا كما في مذهب 
ا ١‏ ْ 

اختلف العلماء في المحل على ثلاثة مذاهب؛ وهي : 

الأول: مذهب أهل الظاهر''. وهو قصر الأمر على النخيل» 
بدعوى أن أهل خيبر لم يكن في مزارعهم إلا النخيل. 

ويرد ذلك بأن رسول الله كَل في حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه 
عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر"» فعمم ذلك» 
وهذا يرد به على أهل الظاهر. 

الثاني : مذهب الشافعية في المشهور عنهم"": وهو إضافة الكرم إلى 
النخيل» وحجتهم في ذلك وجود تشابه كبير بين العنب وبين الرطب» أو 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۲۲۹/۸) قال: «المعاملة فيها سنة» وهي أن يدفع المرء 
أشجاره؛ أي شجر كان من نخلء» أو عنب» أو تين» أو ياسمين» أو موزء أو غير 
ذلك» لا تحاش شیا مما يقوم على ساق». 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (745/6: 147) قال: «وموردها النخل ولو ذكورًا 
كما اقتضاه إطلاقه... وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه» وبأنه بناه 
على اختياره للقديم الآتي» والعنب للنص في النخل» وألحق به العنب... ولم يعبر 
بالكرم بدل العنب لورود النهي عن تسميته به» والأصح تفضيل الرطب على 
العنب... وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة؛ كتين وتفاح لوروده في الخبر 
من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة... والجديد المنع؛ لأنها رخصة فتختص بموردهاء 
وعليه تمتنع في المقل... وتصح على أشجار مثمرة تبعًا للتخل والعنب إذا كانت 
بينهماء وإن كثرت» وإن قيدها الماوردي بالقليلة». 


74۰۳ 


بين التمر والزبيب» فقالوا: هذا تأخذ زكاتهء وهذا تأخذ زكاتهء 
والرسول بي أرسل من يخرص التمرء والرطب» ويخرص العنب أيضّاء 
وكلاهما يدخر ويقتات ويجفف» فوجود أنواع متعددة من الشبه بينهما هو 
الجامع بينهما في الحكم. 

الفا ته ا ا ال راود وك العلماء ‏ ا وه 
أن المساقاة تجوز في كل شجر له ثمرة تخرجء ولا شك أن هذا هو 
الأقرب لل حاديث. 


ومعلوم أن أهل الظاهر يقفون دائمًا عند ظواهر النصوص› ولا 
يأخذون بالقياس لأنهم يقولون: إن القياس مبناه على العقل» وأحكام 
الدين لا تصدر عن العقل» وعلى بن أبي طالب 5 يقول: «لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه“؛ لأن أسفل الخف 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥۳۹/۳(‏ قال: «إنما تصح مساقاة شجر... فهي 
مصب الحصر فلا ينافي ما يأتي له من أنها تكون في الزرع والمقئأة ونحوهماء وإن 
بعلا» وهو ما يشرب بعروقه من نداوة الأرض ولا يحتاج لسقي؛ لأن احتياجه 
للعمل يقوم مقام السقي» ذي ثمر أي بلغ حد الإثمار بأن كان يثمر في عامه» سواء 
كان موجودًا وقت العقد أم لا... لم يحل بيعه عند العقد أي لم يبد صلاحه إن 
كان موجودًا فان بدا صلاحه» وهو في كل شيء بحسبه لم تصح مساقاته لاستغنائه» 
ولم يخلف... أي شجر ذي ثمر وشجر لم يخلف» فإن كان يخلف لم تصح 
مساقاته). 

(0) يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (204/8) قال: «المساقاة. .. دفع أرض 
وشجر مغروس» معلوم للمالك والعامل برؤية أو صفة لهما... بعلا وهو الذي 
يشرب بعروقه» أو سقيًّا وهو الذي يحتاج إلى سقي. . . له ثمر مأكول لمن يعمل 
عليه أي على الشجر ويقوم بمصلحته». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )١١١/1١١(‏ قال: «قال أبو ثور: والمساقاة فى النخل 
جائزة» وكذلك الشجرء والكرم» وكل شيء له أصل قائم بما يقام غلب وان ؛ 
ويكسح» ويلقح». 

(4) أخرجه أبو داود )١57(‏ وغیره» عن عل ا قال: «لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله ية يمسح على ظاهر 
خفيه». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١۳١(‏ 


5ك 


هو الذي يتعرض للأرض» ولبعض القاذورات وغيرهاء أما أعلاه فهو 
نظيفء فكيف يمسم ؟! 

فالأمر إذا تعبّديء توقيفى» لا يدركه العقل» فكيف تحكمون 
العقل؟! وهذه فسالة طويلة› والكلام فيها روف وهذه دعوى غير 
مسلمة؛ لأن رسول الله ية عمل بالقياس» وكذلك عمل به الخلفاء 
واشتهر من الصحابة من عمل بالقياس» كعمر بن الخطاب وعبدالله بن 
مسعود يا 

> قولت: (وَقَالَ الشَافِعِيٌ : في التَخلِ ارم َقَظ)”". 

الكرم هو العنب وقلت: إن علة ذلك وجود تشابه بينهماء 
الخرص فيهماء ووجوب الزكاة» كون كل منهما غذاء؛ أن العنب.. 
يتخذ في بعض البلاد غذاء» بل ربما يقتصر الإنسان عليه لو لم يجد 
طعامًا غيره» وإن كان لا يصل إلى درجة الرطب أو التمر فى كونه 
غذاء؛ لكنه يتخذ غذاء» حتى ذكر بعض الأطباء السابقين أن الإنسان لو 
مكث فترة من الزمن لا يأكل إلا العنب» فإنه علاج لكافة الأمراض 
وبعض الناس جربه» لكنه يحتاج إلى جلدٍ وصبرء والمهم أن الإنسان 


و م 7 


> تولم: (وَكَالَ مَالِكُ: تَجُورُ فِي کل أضل نَابتٍ كَالرٌمَانء وَالتَينِ 


هذا التفصيل الذي يذكره المؤلف فيه خلاف في المذهب المالكي» 
لكن نحن نقول: عند الإمامين مالك وأحمد تجوز المساقاة فى كل شجر 


() انظر: «المستصفى» للغزالي (ص۲۸۳)» و«روضة الناظر» للموفق ابن قدامة (۷۷/۲)» 
و«الأشباه والنظائر» للسبكى .)۱۷٤/۲(‏ 

)( تقدم نقله. ١‏ 

(۳) تقدم نقله 


له ثمرء أما الأشياء الأخرى من البقول ونحوهاء فهذه فيها خلاف بين 
وقال مالك: تجوز فى كل أصل ثابت؛ كالرمان والتين والزيتون؛ 
لأن هذه أشجار. 


5 ممم قوس كوي e‏ که مع عي ميث * . st‏ َه 

> قولم: (وَمَا أشبه ذلك من غير ضصرورة» وَتکون في الأصول عير 
اة كَالْمَقَائَ0 والبطيخ). 

هذه قا اف غ ال6 .:والمقاق هى الققاء والشيانة 

وكذلك البطيخ بجميع أنواعه. سواء منه الأحمر أو الأصفر أو الأبيض› 


ANE e ° i s2 bz 5‏ ا 
> قول”: (وتكون فِي الأصولٍ غير الثابتةٍ كالمقائئ, والبطيخ مع 
52 5 2 10 00077 وى يه 290 5 
كأنه قيدها بعجز صاحبها عنها. 


)١(‏ قال ابن عبدوس: «القياس عندي في ألا تجوز مساقاة الزرع... قال مالك: فإن 
ساقاه قصب السكر» فجائز إذا ظهر وعجز عنه صاحبه» ولا يجوز أن يشترط خلفته» 
وكل ما يجذ أصله» مثل الموز والقصب... فلا يجوز سقاه وإن عجز عنه ربه. 
محمد: كذلك اللفت والبصل»ء والأصول المغيبة مما لا يدخر وهو كالبقل. وقاله ابن 
عبدالحكم» وهو أحب إليناء وقد اختلف فيه» قال: وإذا كان في الحائط أنواع 
مختلفة» فحل بيع بعضهاء وباقيه لم يحل بيعه» ولم يتم فجمع ذلك كله في 
المساقاة» فإن كان ما أزهى الأقل في الحائط. جازت المساقاة» وإن كثرء لم تجزء 
ولا فيه ولا في غیره» وإن ساقاه نخلًا وفيها شجر من رمان أو عنب قد طاب» فان 
كانت لزيقة الكل وتشرب معهاء فجائز». انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد 
٠ (4۸)‏ 

(۲) ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (۲۹۸/۷): «قال فى رواية ابن وهب عن 
مالك في الزرع يعجز عنه ربهء فيساقيه : أرجو أن يكون حفيمًا: وليس ب«الموطأ): 
كالنخلء وقال أيضًا: جائز. وقال ابن أبى سلمة: وكذلك المقتاةء وقصب السكر. 
وقال في المقتاة في رواية أشهب: إنما سمعت ذلك في الزرع يعجز عنه ربه». 


| شر بالج‎ [3 ٦ 
َس‎ 0 IH 5 2 ت : و‎ 5 
قولي: ( ولا تجوز في شَيْءِ من البقولٍ عند ا لْجويع)'.‎ > 


هنا قيل: ولا تجوز في شيء من البقول. وبعد بحث قليل سيقول: 
وقال الجمهور بجواز البقول» وسنعرف هناك أي القولين أصح. 


> قولة: (إلا ابن دِيئَارِء فإنه أَجَارَّهَا فيه إِذَا نَبَتَتْ قَبِلَ أن 


ع 


0 


تنققل”". دة تن صر على الخ : آنا خضت 


قال أهل العلم: الرسول ب عامل أهل خيبر» ولم يكن في مزارعهم 
ولا بساتينهم إلا النخل» مع أن الحديث فيه: «فيما يخرج فيها من ثمر أو 
زرع»”" فعمم ؛ فكلمة ثمر أشمل من كلمة نخل» وكلمة زرع أيضًا أضافت 
شيئًا جديدَاء فهذا في «الصحيحين». 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )٠١/١١(‏ قال : «وفي «الجواهر»: 
أركان المساقاة أربعة؛ الأول: متعلق العقد» وهي الأشجارء وسائر الأصول المشتملة 
على شروط؛ وهي أن تكون مما يجيء ثمرته ولا تخلف» واحترزنا به عن الموزء 
والقصبء والقرظء والبقل؛ لأنه بطن بعد بطن»ء وجزء بعد جزءا. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير 205١1/(‏ 057) قال: افتصح 
مساقاة... بشروط خمسة؛ الأول: ... أن يكون مما لا يخلف؛ أي: بعد قطعهء 
فلا يجوز في القضب. . . والقرط... والبقل كالكراثء وكذا البرسيم فإنه یخلف› 
وقد علمت أن معنى الإخلاف هنا غير معناه فى الشجرا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٠١١/١(‏ قال: «القسم الثاني : ما 
لا ساق له» کالبطیخ › والقثاء» وقصب السكرء والباذنجان» والبقول التي لا :تعبت 
في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدةء فلا تجوز المساقاة عليهاء كما لا تجو عن 
الزرع. فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد مرة» فالمذهب المنع. وقيل: 
وجهان: أصحهما : المنع». 
ومذهب الحتابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳۳/۸(‏ قال: «ولو ساقاه على ما 
يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات كالقطن الذي يؤخذ مرة بعد أخرى» 
وكالمقائي من نحو بطيخ وقثاءء وكالباذنجان ونحوه لم تصح؛ لأن ذلك ليس بشجر 
وتصح المزارعة عليه»). 

(؟) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (؟١157/1١)‏ قال: «وظاهر قول ابن دينار أن 
المساقاة ذ في البقل قبل أن يحل بيعه إذا عجز عن عمله جائزة» وإن اشترط خلفه). 

(۳) تقدم 0006 


/اهول 


> قولم: (قَوَجَبَ أنْ لا يَتَعَدَّى بها ا الذي جَاءَتٌ فيه السّنَةُ. 
ار سر ل 


وَأَمّا مَالِكُ كَرَأَى أَنّهَا رُحْصَة يَنْقَدِحٌ فيها سَبَبٌ عَامٌ َوَجَبَ تَعْدِيَةُ دَلِكَ 
إِلَى الَْيْر). 

بل لفظ الحديث: «من زرع أو ثمرا. 

> تولي: (و قذ يقاس عَلَى لص عِنْدَ قوم إا هم مُتَالِكَ أَُسْبَابٌ 

َعَم مِنَ الْأَشْياءِ الي عُلَّقَتِ الرّحَصٌ بالئّصٌ بها وَكَوْمٌ مَتَعُوا الْقَيَاسَ 
عَلَى الرّخصء وَآمّا دَاوَدُ فهو يَمْنَعُ القاس على الْجمْلَةٍ فَالْمُسَاقَاةٌ على 
أصوله مظردة). 

يعني يمنع القياس + جملة وتفصيلاء > فأهل الظاهر لا يرون القياس» مع 
أن الله تعالى يقول: ترا 18 الاسر والاعتبار هو نوع من 
المقايسة» وعد | العلماء ذلك دليلًا من الكتاب» والرسول يي قاس في قصة 
الرجل الذي جاءه وقال بان امرأته 0 غلامًا يخالف لون أبيه و ا 0 
وفعل الصحابة و والقياس الصحيح لا يعارض نضّاء ولا يعارضه نص 
صريح؛ لأنه يلتقي مع الفطرة» وهذا الدين إنما هو دين الفطرة؛ فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. 

ومعلومة قصة الجارية التى أحضرت إلى رسول الله َيِه وقد جاء 
بها الصحابى ليعتقهاء فسألها الرسول ية فقال لها: «أين الله؟». قالت: 
فى السماء. قال له: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)9”١1(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة: أن أعرابيًا أتى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إن امرأتى ولدت غلامًا أسود» وإنى أنكرته! 
فقال له النبي ككلِةِ: «هل لك من إبل؟». قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟». قال: حمر 
قال: «فهل فيها من أورق؟). قال: نعم. قال رسول الله يَكةِ: «فأنى هو؟». قال: لعله 
يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي يَلهِ: «وهذا لعله يكون نزعه عرق 
له). 


(؟) أخرجه مسلم (0797) عن معاوية بن الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى- 


لعل اء e‏ الال 20 E‏ 0 
EI I EEE RÎ‏ 
اکل مولود يولد 8 القطزة فأنواة بهؤدانة أو يانه أو خسان" 
و أو يسلمانه؛ لآنه هو بفطرته مسلم؛ موفطرت أله لیفط الاس 


رر 


عليبا4. 


> قولة: (وَآَما الشَّافِعِيٌ: فَإِنَمَا أَجَارّهَا فِي الْكَرْم مِنْ قِبَلٍ أن 
الح فِي الْمْسَائَاةٍ هو بِالْحَرْصِء وڏ جَاءَ فِي حَدِيثِ عَتَّابٍ بن أَسِيدٍ 
الحكم بِالْخَرّص في النخل والكرم). 


والحديث تكلم فيه العلماء وورد من عدة طرق ؛ لكنه فى الجملة حديث 


E 


وقد رواه أصحاب ا و وهو حديث صضحيح: 


= غنمًا لي قبل أحد والجوانيةء فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت 
رسول الله بيه فعظم ذلك عليّء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اتتني بها». 
فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت 
رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۸١۱۳)ء‏ ومسلم (7704) عن أبي هريرة: قال النبي ككْه: «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانهء أو يمجسانه. كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء.ء هل تحسون فيها من جدعاء؟). 

(۲) أخرجه أبو داود .)١5*8(‏ والنسائى ,.)55١18(‏ وابن ماجه (۱۸۱۹) عن 
عتاب بن أسيد قال: «أمر رسول الله كل أن يخرص العنبء كما يخرص 
النخلء وتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ زكاة النخل تمرًاة»ء وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبى داود). 

۳) لم القن قل هد ا يد 


7⁄44 


> قولت: (فَكَأَنَهُ قَامنَ الْمُسَاقَاةَ فى ذَّلِكَ عَلَى الرَّكَاةِ). 
ثمرة هذا وبين ثمرة هذا. 
> قولع: (وَالْحَدِبِتُ الَذَى وَرَدَ عَنْ عَنَّاب بن أَسِيِدٍ هُوّ: «أن 


وو 

رع 4 3 اا ع ص ير معد رو م روو ت 1 6 2 ےت ا ر 9 2 ت 

رَسول الله ك بعثه وأمره ان یخرص العنبت وتؤدى زکاته زپیباء كما 
عع ىر ته 


جيه ب 60 o‏ 00 لم اسه ھە < 
تؤدى زكاة النخل تمرا). ودع دَاودٌ حديث عتاب بن اسید لانه مرسل). 


هذا الطريق الذي ذكره المؤلف مرسل صحيح. وقد وَصل هذا 
الحديث فهو حديث صحيح ؛ وخ ر 


030 - 314 00 مه هه هاس 3 م دوه 2 < 
> قولم: (وَلِأَنَهُ انْقَرَدَ به عَبْدَالرَحْمَن بن إِسْحَاقَء ولس بالقَوي). 


عبدالرحممن بن إسحاق حرج له مسلم في «صحيحهاء كما هو 
معلوه””» ولم ينفرد به كما ادعى المؤلف بل وافقه غيره عليه" » وجاء 
من عدة طرق» ونحن لا ندخل فى تفصيلات الأحاديث وفي بيانها؛ لأننا 
لو دخلنا في ذلك لأخذ منا وقلا طويلاء وهذا موضوع علم الحديث» لكن 
قوله: «رواه عبدالرحمن بن إسحاق» فقد أورده مسلم في صحيحه. هذه 
واحدة. 


الأمر الآخر: أنه لم ينفرد به» فهناك من وافقه» فزالت هذه الدعوى 


6000 تقدم تخريجه موصولًا. 

(۲) عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث: صدوق رمي بالقدر من السادسة. 
يُنظر: «تقريب التهذيب» .)۳۸٠١۰(‏ 

(۳) تابعه عليه محمد بن صالح التمار عند أبي داود ,»2١١١5(‏ والترمذي (٤٤1)ء‏ 
وسأذكر حكم الألباني عليه في التعليق التالي. 


أو هذه العلة القادحة التى ذكرها المؤلف» فالحديث حجق وهو 
١ 00‏ 


ا 


> قولت: (وَاختَلَفُوا إِذا گان مَعَ النَّحْلٍ أَرْضٌ بَيْضَاءٌ أو مَعَ 
الثُمَار). 


هذه هي الإشارة إلى المزارعة التي ذكرتها قبلء ولذلك لم يعقد لها 
باَاء ولو نظرنا في بعض الكتب ككتاب «المغني» أو «المجموع» أو 
غيرهما لوجدنا أنها قد بحثت بحنًا لا يقل عن المساقاة؛ لأن المزارعة هي 
أن يدفع إنسان أرضًا إلى آخر؛ ليقوم بزرعها على جزء معلوم من الثمر"» 
وفى المساقاة يكون الشجر قائمًا لكنه غير مثمر» فيعطيه شخصّاء وهناك 
أرض بيضاء لكنها أرض زراعية صالحة للزراعة» فيسلمها لآخر على أن 
يقوم بحرثها وسقيها ‏ سيأتي الكلام عن البذر وعلى من يكون - ثم يكون 
الثمز مبذهما على ها يتففان عليه وسياق أيفا أن المؤارغة وة 
ومالك خالف في المزارعة» فانضم إلى أبي حنيفة؛ فأبو حنيفة يمنع 
المساقاة والمزارعة. ومالك له يرى المزارعة. والشافعي يراها لكن مع 
غيرها من الثمر لا منفصلةء والإمام أحمد وعلماء الحديث وأكثر العلماء 
يرون أن المزارعة صحيحة » ودليلهم هو الأدلة التى جاءت فى خيبر. 


> قولةم: (مَلْ يَجُورُ أن تُسَاقَى الْأَرْضٌ مَعَ النَّخْل بِجُرْءِ مِنَّ 
البَّحْلِء أو بجَرء م مِنَ النّحْلٍ وَبِجُزْءِ مما بَخْرُجُ مِنَ الأزض؟ نَدَمَبَ ب إلى 


(1) ليست علة الحديث تفرد عبدالرحمن بن إسحاق كما ذهب الشارح؛ بل العلة كما قال 
أبو داود عقيب | الحديث : قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب سكا وقال 
الألباني ف فى «الإرواء» (۲۸۳/۳): «عبدالرحمن بن إسحاق المتابع للتمار هو العامري 
القرشي› في حسن الحديث» وفي حفظه ضعف كالتمار» فوصلهما للإسناد مع 
إرسال أولئك الثقات له مما لا تطمئن النفس لقبوله». 


(۲) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. 
يُنظر: «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي (ص1549١).‏ 


مرا منت I‏ لس Wao. (Wilo. (Na fF A‏ 
جَوَارْ ذلك طائفة. وب قال صَاحِبا أبى ا وَاللَيْثُ” 0 امد 


- 0 ون 


2 1 2 سرمي 3 of‏ )4( رارت (o)‏ 
والثؤري› وابن ابي ليلى »> وجماعة ). 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(0) 


(¥) 


وعلماء الحديث أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز. 


0 ا 


> قول: (وَقَالَ الشَافِعِنْ"' وَأَهْلٌ الظاهِر”": لا تَجُورٌ الْمُسَائَاةٌ إ 


يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» )7١/5(‏ قال: «وأبو يوسف ومحمد: ... تجوزان 
جميعًاء وقال محمد: لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاءء وتجوز المساقاة في 
أصل نخل وكرم ورمان وما أشبههء وتجوز المزارعة في الأرض البيضاء بين النخل 
على وجه التبع» وتجوز أن يساقيه النخل وعلى أن يزرع الأرض والخارج من 
الأرض أو بينهما؛ لأنها تبع» وإنما تجوز إذا كانت الأرض التي بين النخل الثلث 
والنخل الثلثين ونحوه). 

ينظر : «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۲۲/٤(‏ قال: «والليث لا يجيزهاء ويجيز 
المساقاة»). 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٤١/۲(‏ قال: «من زارع أو أجر شخصًا 
أرضًا وساقاه على شجر يها صح؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهماء فجاز الجمع 
بينهما كالبيع والإجارة» وسواء قل بياض الأرض أو كثر نضّاء ما لم يكن ذلك حيلة 
على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحهاء ومعها أي: الحيلة إن جمعهماء أي: 
الإجارة والمساقاة في عقد واحدء فتفريق صفقة فيصح في الإجارة ويبطل في 


المساقاة». 
يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )7١/5(‏ قال: «وقال ابن أبي ليلى 
والثوري : ا تجوزان جميعًا). 


يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۲۲/١(‏ قال: «يقول الأوزاعي 
والحسن بن حي : تجوز المزارعة». 

يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »۲٤۷/١(‏ 558) قال: «فلو كان بين النخل أو العنب 
بياض؛ أي أرض لا زرع فيها ولا شجر ‏ صحت المزارعة عليه مع المساقاة على 
النخل أو العنب تبعًا للمساقاة؛ لعسر الإفراد... بشرط اتحاد العامل؛ أي لا يكون 
من ساقاه غير من زارعهء وإن كان متعددًا؛ لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية» 
وعسر... ويؤيد ذلك قوله الآتي: وإن كثير البياض كقليله. . . إقرار النخل بالسقي 
وإفراد البياض بالعمارة أي الزراعة؛ لأن التبعية إنما تتحقق حينئظٍ بخلاف تعسر 
أحدهما). 

ينظر : «المحلى» لابن حزم )5١1١/8(‏ قال: «ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة= 


في الثَّمرِ نَقَظ. وَأَمّا مَالِكُ”" كَقَالَ: دا كَانَتِ الْأَرْضٌ تَبَعَا للئَمَرِِ وَكَانَ 
النّمَرُ أَكْكَرَ دَلِكَء كلا باس بِدُخُوَلِهًا فى الْمُسَاكَاةِ). 


قصده أن الشافعى قال: لا تجوز إلا تبعًا للمساقاةء لا منفردة» 
فأجمل المؤلف وكلامه يوهم؛ يعني إذا كانت تبعًا للمساقات فهي جائزة» 
أما إذا انفردت فلاء وكونها منفردة هو الذي قال به أحمد ومن معه من 


أهل العلم. 


> قولي: (اشْتَرَط ظ جَرْعًا خَارِجًا منهّاء أو لم يد يَشْتَرِظة وخ ذلك 


الْجْرْءِ بِأنْ يَكُونَ الثُلْتَ كَمَا دُوئَهُ؛ أَعْنِى: أن يَكُونَ ْنَا راء الأزض 
مر و5 ار مي و مو ١‏ 1 
الثلث مِنَ الثمر فما دونه). 


وسنرى أن المؤلف سيضعف هذا التحديد» مع أنه رأي مذهبه. 


= أوجه: إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه. وإما أن يبيح لغيره زرعهاء 
ولا يأخذ منه شيئًاء فإن اشتركا في الآلة والحيوان» والبذر» والأعوان دون أن يأخذ 
منه للأرض كراء فحسن. وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه 
رلته بجزة». ويكوت تضاحب الأرضن نما يرج اله تعالى. متها مسمى» إما نشف 
وإما ثلثء أو ربع؛ أو نحو ذلك أكثر أو أقل» ولا يشترط على صاحب 
الأرض ألبتة شيء من كل ذلك» ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثرء فإن لم 
يصب شيئًا فلا شيء له» ولا شيء عليه» فهذه الوجوه جائزة» فمن أبي فليمسك 


أرضه). 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤١ »٥٤۲/۳(‏ قال: «وكبياض نخل الأولى 
شجر... أو زرع تجوز مساقاته؛ أي إدخاله في عقد المساقاة» سواء كان منفردًا 
على حدة أو كان في خلال النخل أو الزرع» بشروط ثلاثة... إن وافق الجزء في 
البياض الجزء في الشجر أو الزرع» فإن اختلفا لم يجز... وكان كراء البياض ثلا 
فدون بالنظر إليه مع قيمة الثمرة بإسقاط كلفة الثمر كأن يكون كراؤه منفردًا مائة وقيمة 
الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه عليها مائتان» فقد علم أن كراءه ثلث» 
وإلا يأن اختل شرط من الثلاثة فسد العقد؛ كاشتراطه ربه أي رب الحائط البياض 
اليسير لنفسه؛ أي ليعمل فيه لنفسه فلا يجوز ويفسد؛ لنيله من سقي العامل» فهي 
زيادة اشترطها على العامل». 


> قولع: (ولم بجر أن يَشْتَرط رَبْ الأرْض أن يَرْرَعَ البَيَاضَ 
لِتَفْسِهِ؛ لِأنهَا زِيَادَةٌ ارْدَادَهَا عَلَيْه). 


هذه هى المزارعة. والمؤلف أدخلها فى المساقات» وكان الأولى به 
Na‏ .ستقرف أن يقر دها لل كتا بع أن عل الاق 
ينات E‏ الها إشارة تمدن سم ذلك أذ العالقة 
لا 
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> قول: (وَقَالَ الشَّافِعُِْ: ذَلِكَ جار وَحَحَةٌ مَنْ أَجَارٌ الْمْسَافًا 
رھ 2 7 و 0 8 ع o‏ 0 3 ا 0ے ت عو 3 
عَليهمًا جميعا (أعني : على الارضٍ بِجَرْءِ مما يرح مد ): حديث ابن 
عُمَرَ الْمَتَقَدّه”'"). 

وقد مرء وفيه أن رسول الله ئة عامل أهل خيبرء فيصلح للمساقاة» 
ويصلح للمزارعة. 

مه د ص2 ه ةا ير 7م 7 و 7 7 ام مه 2 

> قولم: (وَحَجّة مَنْ لم يڙ ذلك ما روي مِنَ النهي عَنْ كِرَاءِ 
الْأَرْضٍ ما برج وِنْهَا). 

قيل: هذا نوع من كراء الأرضء يدفعها إلى من يزرعها مقابل جزء 
مما يخرج منهاء وبينا أن هذا الحديث له عدة تأويلات» وبينا تفسيراته 
فيما مضى . 

> قولت: (فِي حَدِبثٍ رَافِع بْنِ يبيج طه)”". 

وقد تقدم أيضًا هذا الحديث» وهو حديث متفق عليهء لكن أجاب 
عنه العلماء بعدة أجوبة كما أشرنا إلى ذلك عندما وازنا بينه وبين حديث 
عبدالله بن عمرء وأن عبدالله بن عمر عندما بلغه حديث رافع بن خديج 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 


)0 
الحديث .. 


وهذا تقدم الحديث عنه» وهو دليل أبي حنيفة» أن رسول الله يلا 
نهى عن كراء الأرض بما يخرج منهاء ونهى بل عن المخابرة"» وهذا 
هو الحديث» وتفسيره كراء الأرض بما يخرج منهاء وقد ذكرنا جواب 
جمهور العلماء عنه» وقد أجازوا المساقاة» وبينوا أن عبدالله بن عمر راوي 
الحديث المتفق عليه في المساقاة لم يذكر أنه رجع عندما بلغه حديث 
رافع بن خديج. 

> قولم: (وَقَدَ تَقَدّم ذَلِكَ. وَقَالَ اخ 
مُضْطَرِبَةٌ الْألقَاظ)". ْ 

هذا مما ذكر عن الإمام أحمدء لكن ذكر العلماء لها عدة تأويلات 
أجابوا بها عنه؛ لأنه في بعض روايات رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون 
بعض الأرض للعامل وبعضها يبقى لصاحب الملك؛ أي: للمالك» فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج تلك» فنهى رسول الله ية عن ذلك“ . 


ومن ذلك أيضًا قول «طاوس»: كان أعلمهم - يعنى عبدالله بن 
عباس - وذكر أن رسول الله ية لم ينه عنه. يعني عن كراء الأرض أو 
الأرضين» ثم بين ذلك بأن رسول الله بي قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه 
أرضه خير له من أن يأخذ عليه خراجًا معلومًا» وهو حديث صحيه”". 


(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١1/١971).قال:‏ «قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل 
عن حديث رافع بن خديج أن النبي بي نهى عن المزارعة» فقال: رافع يروى عنه 
فى هذا ضروبء كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث». وينظر: 
«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۳/۲). 

(9) تقدم تخريجه. 


معلوم أن مالا حدّد ذلك بالثلث» ومر بنا مثل ذلك في مسائل 
عدة» ولا شك أن الثلث اعتبر في مسائل ورد فيها نص عن رسول الله كَل 
كما من فى الاضية + فان رسرل اله فى قصة تعد قال له فى الوصية: 
«الثلث» والثلث كثير؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً 
يتكففون الناس"''. فهل ورود الثلث في عدة مسائل جاء عن 
رسول الله فيها أحاديث يعد أصلا يلحق به غيره؟ أو أن ذلك لا يد له 
من دليل فى كل مسألة يحدد فيها كالوصية؟ ومر بنا كذلك اعتبار الثلاثة 
أيام» كما في المسح" وأن رسول الله بي أذن للمهاجرين أن يمكثوا 
بمكة ثلاثة أيام» وغير ذلك من المسائل الكثيرة. 


> قولم: (وَهْوَ اشخان مين عَلَى غَيْرٍ الأضول). 
هذا كلام جيد من المؤلف؛ فإنه ‏ كما قلنا - ليس متعصبّاء وهذا هو 


المسلك: الرشيد» والطريق. السوي الذي يتبغي أن يسير عليه كل طالب 
علم» ينبغي أن يكون هدفه هو الوصول إلى الحق» وأن يكون سنده في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم )١1578(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: جاء 
النبي بي يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: 
«يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: 
فالشطر؟ قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث» والثلث كثيرء إنك إن تدع ورئتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في آيديهم› وإنك مهما أنفقت من 
نفقةء فإنها صدقةء حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى امرأتك» وعسى الله أن يرفعك› 
فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون»» ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. 

(۲) أخرجه أبو داود )١61(‏ عن خزيمة بن ثابت» عن النبي بي قال: «المسح على 
الخفين للمسافر ثلاثة يام وللمقيم يوم وليلة)» وصححه الألباني في (صحيح أبي 
داود» (الأم) (۲۷۸/۱). 

(۳) أخرجه مسلم )١181(‏ عن العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله بيا يقول: 
«للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة». 


مسمتبيييخ 2 


ذلك هو أدلة الكتاب والسنة» فمتى جاء دليل من الكتاب والسنة يؤيد رأ 
أخذ بهء ولو خالف رأي مذهبه وقول إمامهء فهذا هو الحق. 

وقد مرت بنا عشرات المسائل» نجد أنه يأخذ على مذهب مالك 
الذي نشأ وترعرع فيه» ونقده للمذهب ليس تقليلًا من شأن المذهب» فهو 
من المذاهب المعروفة» وإمامه إمام دار الهجرة» وكانت تضرب إليه أكباد 
الإبل» لكن هذا هو الإنصاف الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم» كما 
ينبغى أن يتجنب التعصب فى كل أمرء ويأتى فى مقدمة ذلك التعصب 
للباطل في أمر العقيدة ٠ ٠‏ 0 

> قولم: (لأنَّ الْأَصُولَ تَفَْضِي أنه لا يُمَرَقْ بَيْنَ الْجَايِرٍ مِنْ غَيْرِ 

الْجَائِرِ الْقَيلٍ وَالْكَثيرٍ م مِنّ الْجنْس الْوَاحِدِ). 

نعم قد يتسامح في القليل النزر» كما رأينا ذلك في الجهالات التي مرت 
بنا في البيوع وفي الإجارة ربما تغتفر» وكذلك ما لا يدركه الطرف مما ينقله 
الذباب أو غيرهء ومثله ما يحدث بالنسبة ا عندما تدوسه 
الدواب» فإنه ربما يحصل شيء من ذلك» فهذه أمور استثنيت؛ لأنها أمور لا 
تدرك» أ فقت انها الشريغة الإسلامة عسي غل الا ولله الحمد. 

> تولم: (وَمِنْهَا اخْيِلَافْهُمْ 5 الْمْسَاقَاةِ ذ في الْبَثلِ). 

هذه مسألة اضطرب فيها المؤلف ثلاث ا فذكر مرة ‏ كما سبق 
- أنه لم يجزها إلا ابن دينار - يقصد عمر بن دينار - وهنا عد الجواز 
مذهب الجمهورء وسيأتي بعد ذلك أن القول بالمساقاة في البقول - وهي 
جمع بقل لم يأخذ به إلا قلة من العلماء» فكلامه غير منتظم» وهو محل 
نظرء فينبغي أن يحرر. 

والبقل ما له بذر يبذر في الأرض فينتج عنه"› والبقول كثيرة جدا 
مثل القاصوليا واللوبيا والفول» وغير ذلك کد داه هذا البذر الذي 


sC 


)١(‏ «بذر»: أول ما يخرج من الزرع والبقل والنبات. وقيل: هو ما عزل من الحبوب 
للزرع والزراعة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (2)200/4 و«تاج العروس» للزبيدي 
4/6 0). 


تضعه في الأرض ثم تتعهده بالسقي والرعاية والمتابعة إذا أنبت» هل هذا 
فيه مساقاة أو لا؟ فيه خلاف. 


> قولم: (كَأجَا جَارّهًا ال وَالشَافِعِيُ ؛ وَأ ار 


الحقيقة أن كلام المؤلف غير دقيق في هذه المسألة» فالشافعي لم 
يجز ذلك» ومثله الإمام أحمد””»؛ وكذلك الإمام مالك اختلف القول عنهء 
فروي عن المالكية جواز ذلك» بل نص ابن عبدالبر - وهو من كبار علماء 
المذهب - نقلا عن الإمام مالك أنه لا يرى ذلك“ ونقل عن الإمام 
نالك ما يدل عن الجرار > :وأو حيفة عرفا راية؟ فهو الا يرئ المسافاة 
ولا المزارعة أصلاه”"' »2 فقوله قد انتهى وعرف» يبقى الأئمة الثلاثة» 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/2441, )٥٤١‏ قال: «فتصح مساقاة... بشروط 
خنسة: الأول: .. أن يكون مما لا يخلف أي بعد قطعه فلا يجوز في القضب. . 
والقرط . . . والبقل ا وكذا البرسيم فإنه يخلف» وقد علمت أنَّ معنى 
الإخلاف هنا غير معناه فى الشجر). 

(۲) الشافعية لم يجيزوها كما قال المؤلف» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )١6١/0(‏ 
قال: «القسم الثاني : ما لا ساق له» كالبطيخ» والقثاء» وقصب السكر» والباذنجان» 
والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة» فلا تجوز المساقاة 
علیھاء كما لذ جور على الزن فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد مرةء 
فالمذهب المنع. وقيل: وجهان. أصحهما: المنع». 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳۳/۳(‏ قال: «ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول 
البقول والخضراوات كالقطن الذي يؤخذ مرة بعد أخرى» وكالمقاثي من نحو بطيخ 
وقثاء» وكالباذنجان ونحوه لم تصح؛ لأن ذلك ليس بشجر وتصح المزارعة عليه). 

(54) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9/؟5) قال: «قال مالك : ولا تجوز المساقاة في كل ما 
يجنى ثم يخلف نحو القصب والموز والبقول؛ لأن بيع ذلك جائزء وبيع ما يجنى بعده». 

(8) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//437» )٤١‏ قال: «قال مالك: وتجوز المساقاة في 
الزرع إذا استقل على وجه الأرض» وعجز صاحبه عن سقيه» ولا تجوز مساقاته إلا 
في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه. قال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء 
والبطيخ إذا عجز عنه صاحبهء ولا تجوز مساقاة الموز والقصب بحال». 

(5) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )5١/5(‏ قال: «قال أبو حنيفة وزفر 
رحمهما الله: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة». 


Gwe pgm 
فالإمامان الشافعي وأحمد وقول للإمام مالك أنها لا تجوز في البقول»‎ 
ومن العلماء من أجاز ذلك؛ إذن هو ليس قول الجمهورء. بل العكس هو‎ 
قول الجمهور؛ فإن الجمهور يمنع ذلك.‎ 

> قول: (وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ”". وَقَاَ اللَبْتُ: لا تَجُورُ الْمُسَاقَاة 
في ا 

هذا الذي قال به الليث هو رأي الجمهور»ء وسيذكر علة مذهب الجمهور. 

> قولة: (وَإِنَمَا أَجَارَمَا الْجْمْهُورٌ؛ لِأنَ الْعَامِلَ» وَإِنْ گان لَيْسَ 
لَه فِِهَا سَفْيٌ كَيَبْقَى عَلَيْوِ أَعْمَالٌ حر مِئْلٌ الْإبَارِء وَغَيْرٍ كلك وَأَمًا 
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اللْيْتْ كَيَرَى السَّفْى بِالْمَاءِ هُوَ الْفِعْلٌ الذِى تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةٌ وَلِمَكَانهِ 
وَرَدَتِ الرّخْصَّةٌ فيها). 

أهم شيء في ذلك هو السقي» ولذلك سمت بالمساقاة» ويتبع ذلك 
المؤلف ذلك بعد. 

> قولم: 


(الركن الثاني : 


واا الرّكُنٌ الَّذِي هُوَ الْعَمَلْ). 

وهذا مهم جدًا؛ لأن هذا الركن يحدد فيه واجب العامل» وواجب 
الك المسافن الا :كما الى يحي عل هذا ونا الذئ 
غ 


)١(‏ يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )1١/4(‏ قال: «وقال ابن أبي ليلى 
والثوري وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: تجوزان جميعًا). 

(0) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/۲۲)ء‏ و«الاستذكار» لابن عبدالبر 
(ETN)‏ 


هل هناك أمور محددة يلزم أن يقوم بها المالك وأخرى لا بد أن 
يأتي بها العامل؟ وهل للشرط تأثير في ذلك؟ 

هل للمالك أن يشترط بعض الأمور؛ ليقوم بها العامل» وهي أصلًا 
مما يقوم به المالك؟ وهل يصح عكس ذلك؟ هذه مسائل مهمة جدّاء 
وسيذكرها المؤلف بشيءٍ من التفصيل. 

> تولم: إن الْعُلَمَاءَ بِالْجْمْلَةِ أَجْمَعُوا عَلَى أن الذي يجب عَلَى 
الْعَامِلٍ هُوَ السّفْئ وَالْهِبَار)”". 


)١(‏ بعض العلماء يفصل فيهاء والبيع يجمل القول فيها: 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين الدر المختار» (7587/6) قال: «(قوله إلى 
من يصلحه) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها». 
ومذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/051) قال: «وعمل العامل 
وجويًا جميع ما يفتقر الحائط إليه عرفًاء ولو بقي بعد مدة المساقاة كإبار» وهو تعليق 
طلع الذكر على الأنثى» وتنقية لمنافع الشجر ودواب» وأجراء يصح تسليط عمل 
عليهما بالتضمين؛ أي: لتضمنه معنى لزم؛ أي: يلزمه الإتيان بهما إن لم يكونا في 
الحائط» ويصح أن يقدر لهما عامل يناسبهماء أي: وحصل الدواب والأجراء قال 
فيهاء وعلى العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والأجراء والدواب». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (2555/5 /01؟) قال: «وعلى 
العامل بنفسه أو نائبه عمل ما يحتاج إليه لصلاح الثمرة واستزادته مما يتكرر كل سنة 
كسقي إن لم يشرب بعروقه» ويدخل في السقي توابعه... وتنقية نهر؛ أي مجرى 
الماء من طين وغيره» وإصلاح الأجابين؛ وهي الحفر حول النخل التي يثبت فيها 
الماء... وتلقيح... وتنحية؛ أي إزالة حشيش ولو رطبًا. . . وقضبان مضرة. . 
وتعريش جرت به عادة... وكذا حفظ الثمر على الشجر من سراق وطير وزنبور» 
فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمؤنة عليه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (0519/6) قال: «وعلى 
عامل... كل ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي بماء حاصل لا يحتاج إلى 
حفر بئر ولا إدارة دولاب» وإصلاح طريقه... وإصلاح محله بتسوية ما ارتفع من 
الأرض مع ما انخفض منها لتشرب العروق... وتشميس ما يحتاج إليه» وإصلاح 
موضع الشمس» وحرث وآلته وبقره وزبار... وهو تخفيف الكرم من الأغصان 
الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه... وتلقيح... طلع الفحال في طلم 
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بدأ بالعامل هنا؛ لأن العامل هو الذي يتسلم المزرعةء» وهو الذي 
يسال عن شقيهك . هما الذي يضاف" إلى .ذلك؟ 


هناك أمور مسلمة» وأمور مختلف فيهاء ثم هذه الأشجار وكذلك 
الزروع» تحتاج إلى عناية» وليس الأمر أن يرسل الماء فقطء فهناك أشواك 
تحتاج إلى إزالة» وهناك أشجار تحتاج إلى إزالة» وهناك أيضًا أغصان رديئة 
تحتاج إلى أن تقص وأن تبعد. وهناك أيضًا أوساخ وأتربة يجب أن تزال» 
وهناك أيضًا ما يؤدي إلى حفظ هذه الأشجارء ولذلك فقد أوجز بعض 
العلماء القول في ذلك» وهو بمثابة قاعدة» وهو قول دقيق» حيث قال بعض 
العلماء: كل ما كان فيه صلاح للثمرة وزيادة» فهو من اختصاص العامل. 
يعني كل ما يسهم ويعين على إصلاح الثمر ونمائه» فإنه يكون على العامل» 
وكل ما فيه حفظ للأصل فهو من اختصاص رب المال. 


فتحويط المزرعة مثلّاء ووضع الأسلاك الشائكة ‏ كما نقول الآن - 
وحفر الآبارء وإيصال الماء إليها والكهرباءء وإقامة الماكينات والغطاسات 
التى جدت الآن» هلو تعفر اضرلا ل مد مها فمن يقوم بها هو رب 
المال. 


وهناك أمور يكون هناك فيها صلاح للثمرة» وزيادة نماء» وفي 
مقدمتها سقى الأشجارء كذلك الجذاذ. والحصادء ولقط الثمار» وتنظيف 
الطرق» وإعراع الما قر شرا 0 ورا الا وا وا 
الأغصان الرديئة من العنب» وهو ما يعبر عنه المؤلف وغيره من الفقهاء 
بالزبار""» وهو رّبر الكرم» ولا يختص بالأغصان الرديئة» فربما تدخل في 


= التمر» وقطع حشيش مضر... وشجر يبس» وآلة قطع كفأس ومنجل» وتفريق زبل 
و... سباخ.. ونقل ثمر ونقل زرع لييدر ويصطلح وحصاد ودياس ولقاط لنحو قثاء 
وباذنجان» وتصفية زرع وتجفيف ثمرة وحفظها على الشجرء وحفظ زرع في 
الجرين» إلى قسمة وإصلاح حفر أصول نخل» وتسمى الأجاجين يجمع بها الماء». 
)١(‏ «الزبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه. 
يُنظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص6١").‏ 
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ذلك الجيدة؛ لأنه | إذا قل وخفف طلع النخل» وقي الكرم يردي إلي 
جودته» ومعلوم أن النخلة التي تكثر عروقها يصغر رطبها عد وريما 
يكون رديئاء وكلما قلت الأآعراق وزادت العناية أدى ذلك إلى كر الحجم 
ونضارتهء وهذا يعرفه الذين يشتغلون بأمور الزراعة. 


إِذا هناك ث شىء يخص العامل» وآخر يخص رب العمل»› فهذا يقوم 
بواجبه » وهذا ا 


> قولہ: (هوَّ السَقَىْ . 0 


السقي معروف؛ وهو أن توصل الماء إلى النخل وإلى الشجر أيضّاء 
فالعامل مسؤول عن الأحواض التي تحيط بالنخلة» وهي التي تحفر على 
شكل دائ فاه يفا ينها وكلنها ترام :عليها العلين والترات 
والحجارة نظفهاء حتى تأخذ ماء أكثرء هذا أيضًا يساعد حتى ترتوي هذه 
النخلةء أو هذه الشجرة. 


> قولت: (واختلفوا في الجذاذ عَلَى مَنْ هُوَ؟)"". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (7591/56) قال: 
«ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل» وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهماء 
ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/0547) قال: «وأقتت المساقاة 
بالجذاذ؛ أي قطع الثمر ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ؛ أي: يشترط ذلك» 
وأنها إن أطلقت كانت فاسدة... فالتوقيت بالجذاذ ليس شرطًا في صحتهاء فالمراد 
أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمن يزيد على زمن الجذاذ عادة» يعني أنه منتهى 
وقتها الجذاذ سواء صرح به أو أطلق أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه عادة؛ 
احترازًا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ فإنها تكون فاسدة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »۲٥٦/۵(‏ 161) قال: «وعلى 
العامل بنفسه أو نائبه. . . جذاذه أي قطعه وتجفيفه في الأصح؛ لأنها من مصالحه» 
والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمالهاء وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما 
بعد كمال الثمرة». 
ومذهب الحتابلةء يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »٥٦۷/۳(‏ 058) قال: = 


الجذاذ معروف» وهو أخذ الثمرة فقطل ويعبر عله بالصرم اھ 
شك أن ظاهره أنه من اختصاص العامل. 


> قولت: (وَفِى سد الحظارء وَتَنْقِيَةِ العَيْن وَالسَّانِيَةِ). 


اليحظار" هن ,الذي يى ن جرية الكل وسح زليس المراة 
بذلك البيوت» ففرق بين الحظار وسد الحائط؛ يعنى إقامة سور عليه؛ 
نا من اللبن أو الحجارة أو الأسلاك أو غير ذلك» المهم أنه يحفظ 
عن الدواب حتى لا يتعدى عليه» فتكون المزرعة عرضة لأن تسلب 
ماع 


> قولم: (أمَا مَالِكُ كَقَالَ فى «الموطأ)””": السّنَةُ فى الْمُْسَاقَاةٍ الى 
يَجُورُ لِرَبّ الْحَائْط أن يَشْتَرِطَهُ سد الْحِظَارِء وحم الْعَيْنِ). 
(O e. i‏ 3 ا . 0 
معنى خم العين: كنسها > وهي لغة معروفة» ففي بعض المناطق 
في المملكة يقولون: خم القمامة أو خم الدار أو خم الث تمع كنسة 
ونظفهء فإذا كان لديك فراش عليه أتربة أو حوش أو نحو ذلك» فتنظيفه 
هو خمهء ومعلوم أن العيون والآبار تتراكم فيها الأتربة» فمن فترة إلى فترة 
تحتاج إلى تنظيف» وهذا معروف عند من يشتغلون بالزراعة» وحتى الآبار 
التي ليست للزراعة. فإنها تحتاج إلى تنقية» إلى تنظيف وإخراج لما فيها؛ 


= «وعليهما أي: العامل ورب المال بقدر حصتيهما جذادًا. . . أي: قطع ثمرة؛ لأنه 
إنما يكون بقدر تكامل الثمر وانقضاء المعاملة... ويصح شرطه... على عامل 
نصًّا؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد؛ قصح». 

)1( صرم النخل: جده» وأصرم النخل : حان له أن يصرم ء والصرام: جداد النخل. 
يُنظر: «مختار الصحاح» (ص ١۷ء .)١۷١‏ 

(0) الحظار والحظيرة تعمل للإبل من شجر؛ لتقيها البرد والريح. يُنظر: «مختار الصحاح» 
للرازي (ص٦۷).‏ 

(۳) يُنظر: «الموطأ» .)۷٠١/۲(‏ 

(4:) «خم العين»: كنسها وتنظيفها. يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور (۱۹۰/۱۲). 


لأنه ربما تتساقط على الحجارة» وربما تصل إليها بعض الأتربة وغيرها من 
الرياح» فهي تحتاج إلى تنظيف. 


> قولع: (وَشْرْبُ الشّرَاب). 
أي: إيصال الشراب ‏ وهو الماء ‏ إلى ما يحتاج إلى أن يشرب. 
> قولت: (وَإِبَارٌ النُخْل وَقَظمٌ الْجَرِيدِ). 
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إبار النخل هو ما يعرف بالتلقيح”''» يؤخذ من الذكر ثم يمرر على 


> قولت: (وَقَظمٌ الْجَرِيدِ). 

معلوم أن الجريد أحيانًا يكون فيه غير الجيد؛ مصفرًا أو يابسّاء فهذا 
يحتاج إلى إزالة؛ لأن إزالة الرديء منه فيها إعانة للنخلة أو الشجرة؛ لأن 
هذا أيضًا ‏ من باب ما يصلح الثمرة ويزيد في نمائها. 

> قولت: (وَجَذَ الثَّمَره هَذَا وَأَشْبَاهُهُ هُوَ عَلَى الْعَاميل). 


وجذ الثمر يعني قطعه'"'. وبعضهم يقول: التقاط الثمر. يعني 


أخذه. 
> قولة: (وَهَذَا الْكَلامُ يُحْثَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ مُخُولُ هَذِهِ فِي 
الْمَُاقَاةِ بالشّرْطء وَيُنْكِنُ أن بُقّْهَمَ من دُخُولُّهَا يها بنفْسٍ الْعَقْدِ). 
أكثر العلماء على أن هذا حق ثايت على العامل» كما قلنا؛ السقى» 
الجذاذء اللقاحء تعبيد الطرق التي تمر بها المياه» تنظيف الساقية» أخذ 
الأشواك التي تقع على الأشجارء إلى غير ذلك من مثل إزالة الأغصان 


)١(‏ «تأبير النخل»: تلقيحه وإصلاحه. يُنظر: (مختار الصحاح» للرازي (ص١١)»‏ والسان 
العرب» لابن منظور T/0‏ 4). 


(؟) «الجداد» بالفتح والكسر: صرام النخل. وهو قطع ثمرتهاء يقال: جد الثمرة يجدها 
جدًا. يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (5154/1). 


e‏ فى بدني أن تزال» وکل ما ب يعين الثمرة أو الشجرة ة على الصلاحء 


> قول: (وَكَالَ الشَافِعِىٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ سد الجظار). 


الحظار يرى الإمام الشافعي أنه لا علاقة له بصلاح الثمر؛ يعني 
موضوع الحظار وما يجلس فيه» هذا يختلف عن المكان الذي يعد للثمرةء 
إذا كان هذا | الحظار قد أعد لتجمع فيه الكثمرة وتتقى وتنظف أيضًا هذا 
مطلوب» وأيضًا إذا كانت هذه الثمرة تحتاج إلى تشميس حتى تجف كما 
هي الحال بالنسبة للعنب لمن أراد أن يجففه أو ارسي فهذا أيضًا من 
اختصاص العامل. 


> قولم: (لِأنَهُ لَيْسَ مِنْ جنس ما يُوَثْرُ في رِباَةٍ الَّمَرَةِ مِثْلَّ اأ بار 
وَالسَّقَى). 
أما سد الحظار فهذا أمر داخل البستان» وأما سد الحائط أو بناء 
الحائط أو صيانة الحائطء. فهذا المراد به ما يحفظ البستان» فهذا من 
اختصاص رب المال؛ أي: المالك. 
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> قولہ: (وَقَالَ محمد بن الْحَسَّنٍ: ل عليه فة السوانن 
والأنهار”. وأا الْجذَادُء كمال ماك" وَالشَّافِعِكَ©): هُوَ مو عَلَو لْعَامِل ؛ 


)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (551//5؟) قال: «وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر 
كل سنة كبناء الحيطان ونصب نحو باب» أو دولاب» وفاس» ومنجل ومعول» وبقر 
تحرث» أو تدير الدولاب» وحفر نهر جديد فعلى المالك» فلو شرطه على العامل 
في العقد بطل العقد». 

(9) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۲/١(‏ قال: «وقال محمد في الزارعة: 
إذا شرط على المزارع كري الأنهار وإصلاح المسنيات كانت المزارعة فاسدة». 

(۴) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//59) قال: «قال مالك ما وصفنا عليه جماعة 
أصحابه إلا أنهم قالوا: إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر وعصر 
الزيتون جازء وإن لم يشترطه فهو على العامل» ومن اشترط عليه منهما جاز). 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »۲٠٠/١(‏ 7617) قال: «وعلى العامل بنفسه أو- 
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لا أن مَالِكَا كَالَ: إن اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبْ الْمَالِ جَار. 

وهذه أيضًا رواية للومام E‏ 

> تولة: (وَكَالَ السَّافِعِنُ: لا يَجُورٌ شَرْظهُ وَتَنْفَسِحُ الْمُسَاقَاة إ 
دع 2١‏ 
وقعَ) 5 


G+ ° 


لماذا قال الإمام الشافعي: لا يجوز؟ لأن هذا من اختصاص 
العامل» فكيف يشترطه على رب المال؟ هذا جزء من عمله» فينبغى أن 
يقوم به» وعليه أن يلتزم به. 

> قول: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بن ال لْحَسَنٍ : اداد بَيََهُمَا نضفان". وَقَالَ 
الْمُحَصّلونَ مِنْ أُضحاب مَالِكِ) 


يعني المحصلين في العلمء. الذين وصلوا إلى رتبة في العلم 
والمعرفة» وليس قصده المحصلين في المزارع» بل المقصود بهم الذين 
لديهم دراية وفهم للعلم» ويخاصة الفهم في الفقه. 


= نائبه... جذاذه أي قطعه وتجفيفه في الأصح؛ لأنها من مصالحه»ء والثاني ليس 
عليه لأن الحفظ خارج عن أعمالهاء وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما بعد كمال 
الثمرة». 

)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني .٥٦۷/۳(‏ 058) قال: «وعليهما أي: العامل 
ووب الغا قار جیا ای أي ل فر لآله ا رن و کا 
الثمر وانقضاء المعاملة... ويصح شرطه... على عامل نصًا؛ لأنه شرط لا يخل 
بمصلحة العقدء فصح). 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (107/0) قال: «وكذا ما على العامل لو شرطه في 
العقد على المالك بطل العقد». 

(6) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۴۲١ ۳١۱/۴‏ قال: «قال محمد في 
كتاب المزارعة: السقي والتلقيح والحفظ حتى يصير ثمرًا على العامل» فإذا بلغ 
الجداد فالجداد.عليهما نصفان إذا كان الشرط نصفين ولو أن صاحب النخل 
اشترط في أصل المعاملة الجداد والحفظ بعدما يبلغ على العامل فالمعاملة 
فاسدة». 


هخ[ سس 

> قولم: (إن الْعَمَلَ في الْحَايْط عَلَى وَجْهَيْنَ) 

وهذا القول الذي سيذكر هو الذي ا بيه ی فى 
مذهب أحمد. إن العمل في الحائط على وجهين؛ عمل ليس له تأثير في 
إصلاح الثمرة» وعمل له تأثير في إصلاحها. 

> تولم: (عمل لسن له تا ا وَعَمَلَ له تَأئِيرٌ 
في إضلاحِهًا. وَالَذِي لَه تَأَئِيرٌ في إضلاجها مِنْهُ مَا يَتَأَبَدُ وَيَبْقَى بَعْدَ 
الثّمَر). 

نعم » مثل حفر الآبار» وتوصيل المياه والكهرباء» فهذه أموق تستمر » 
وهناك أمور تزول؛ فإن السقي ينتهي بانتهاء هذه الأشجارء وهذا إذا انتهت 
المساقاة. 


> قولت: (وَمِنْهُ ما ا يَبْقَى بَعْدَ الكَّمَر. كَأمّا الَذِي ليس لَه تَأَثِيرٌ فى 
إضلاح الثَّمَرِ كا يَدْخُلُ فِي الْمُسَانَاةٍ لا بكس الْعَقْدِ 1 بالتَّرْطٍ إل 
ايء | لض يد U‏ ير في إضلاج الثّمَرٍ وَيَبْقَى بَعْدَ الثَّمر 
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َيَدْخُلُ عِنْدَهُ بِالشّرْطِ فِي ال لتساقاة لا س العيه ملل إنشاء حار ا 
أ إِنْشَاءِ طَفِيرَةٍ لِلْمَاءِ). 


«الظفيرة»: هي المكان الذي يجتمع فيه الماء» وهو سيفسرها بعد 
قلق كوا لظف ةا والسنيه تطرق على عله Ca a‏ ريه الذي 
يجتمع عنده""» ومعلومة ضفيرة المرأة وكيف كانت تغتسل» في حديث أم 
سلمة: «تجمع ضفائرها)» وسميت ضفيرة لأنها جمعت جملة من 


)١(‏ «الظفيرة»: عيدان تنسج وتظفر وتطين» يجتمع فيها الماء كالصهريج. انظر: «المختصر 
الفقهي» لابن عرفة »)١١54/8(‏ و«تفسير الموطأ» للقنازعي (015/5). 

(؟) أخرجه مسلم )۳۳١(‏ عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر 
رأسى فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا؛ إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 1 


الشعر» فصار يطلق عليها ضفيرة. وكذلك في الحج تأخذ قدر أنملة من 
كل ضفيرة""2» والقصد هنا: الجمع» فهذا المكان يوضع على شكل بركة 
أو حفرة يجتمع فيها الماءء وهو المكان الذي يجتمع عنده الماء فيصبف 


يه 
of ٤ A of‏ ,9 مه ووم ااه گرو اموه سم 
> قولم: (أو إنشاء غرس» أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر. وأما ما 


ت ت 


تو 
لَه تَأَئِيرٌ في إضلاح الثّمَرِ ولا بِتَأبّدٌُ كَهُوَ لَازِمٌ بنَفْس الْعَقْدِء وَدَيِكَ مِثْل 
احفر وَالسَّفْيء وَرَبْر الكزم» فليم الشجر"). 

لقد نبهت مرات إلى أن من مزايا الكتب القديمة أنها تحفظ لنا 
أصول اللغة» فتجد أن الفقهاء في تعبيراتهم لا يختارون الألفاظ السهلة 
القريبة إلى الأذهان دائمّاء كما نفعل الآن في كتاباتناء نتخير الألفاظ التي 
يعرفها المبتدئ» وإن وصل إلى درجة أعلىء أو حتى إلى القمة. 


لكن الفقهاء المتقدمين يأتون بالألفاظ التي لا يفهمها أكثر الناس إلا 
بالرجوع إلى القواميس» كزبر الكرم» وكلمة ضفيرة» فما علاقة ضفيرة 
بالماء؟ فالضفيرة تنصرف أكثر إلى ضفيرة الشعرء فيأتون بمثل هذه 
العبارات التي تحتاج منا إلى وقفة» فنحن نحاول أن نفهم معناها ولفظهاء 
وكلما أعملت فكرك وبذلت جهدك وكددت فى إعمال ذهنك» فإن هذا 
يعينك أكثر» فيصبح العلم الذي تتعلمه سهلًا بعد ذلك» لكن إذا عودت 
نفسك على المسائل اليسيرة والسهلة تعود ذهنك على هذا فأصابه الخمول 
والكسل» فيصعب على الإنسان أن يفهم مثل هذه العبارات. 

ومن هنا يأتي الفرق بيننا وبين العلماء السابقين» فعندما تقرأ كتابات 
العلماء السابقين تجد فيها جزالة اللفظ. وقوة المعانى» وأما الآن فتجد 
الألناظ NEE ES‏ يسراف دغيلة فلي O OE‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١57/(‏ عن ابن عمر قال: «تجمع المحرمة 
شعرهاء ثم تأخذ قدر أنملة). 
(؟) تقدم الكلام ضمنًا على هذه الأمور فيما على العامل فعله. 


في الكتب القديمة لها فوائد عدة؛ ففيها كد للذهن. وإعمال للفكرء وهذا 
مما يعين طالب العلم على أن يتعود فهم دقائق المسائل. 

الاد ار مخف لا غا رو :ذا عت إل م الت 
الكبيرة» أو النخلة» فوجدت فيها أغصاتا رديئة فإنك تزيلهاء وقد تحتاج 
إلى إزالة الجيد؛ لتخفف حتى تنمو هذه الشجرة وتكون أحسن مما لو 
كانت قد حملت حملا ثقيلاء فكلما خففت وجدت أن الثمرة أقوى وأنفعء 
سواء فى العنب أو فى النخل. 

> قول: (وتفليم الشَّجَرِ وَالتَذْكِيرِ وَالْحِذَافِ وما أَشْبَدَ دَيِكَ). 


الأشجار تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى قص» والمقصود بالتقليم 
قطعها وقطع ما لا ينفع منهاء وبالنسبة لزبر الكرم فهو قطع الأغصان 
بمنجل أو نحوه من الآلات التى تزال بها هذه الأشياء التى تؤثر على نمو 
الشجرة. ٠‏ ۰ 

فانظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله» فهم في الغالب ليسوا ممن 
يشتغلون في الزراعة؛ لأنهم تفرغوا للعلم. لكنك تجد أنهم يدققون 
ويتعرفون» وهم يختلفون عناء فلا تجد أن أحدهم يصدر حكمه على قضية 
إلا بعد أن يعرفها ويتعلق بهاء فهو يريد أن يعرف كل شىء ولذلك ترون 
أنهم كانوا ‏ كما مر في أحكام الطهارة؛ في الحيض ومسائلة الدقيقة» 
والنفاس - يسألون النساء لخبرتهنّ فى ذلك» وفى مجال الصناعة يسألون 
امن الف ون محال ال ارو ره اما عدو را ا 
ال وی يذه فالفقيه يحتاج إلى أن يعرف ما عند أرياب الصناعات 
حتى يطبقها على ما عنده من العلمء فانظر كيف كان الفقهاء يدققون 
ويشتغلون جهذه المسانا ؟! 


(1) «الزبر»: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة ويعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه» 
زبرت الشيء: قطعته. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص .)١٠١ 273١5‏ 


والخلاصة أنه كما قلت في المقدمة ‏ كل ما كان فيه صلاح للثمرة 
وزيادة فى نمائها فهذا من اختصاص العامل» وكل ما كان فيه حفظ 
للأصل ٿان هذا من اختصاص رب المال» يحفر الآبارء ويوصل المياه» 
ويقيم الوزن على مزرغته هذا من اختضاضهة» والبدن.على الرأاي الصحيح 
من اختصاص صاحب المزرعة» إلا إذا اشترط ذلك. 


> قولع: (وَأَجْمَعُوا عَلّى أن مَا گان فِى الْحَائِط مِنّ الدَّوَاتٌء 
وَالْعَبِيدٍ أنه لَبْسَ مِنْ حن الْعَايل0"“. وَاخَْلَفُوا فى شَرْطِ الْعَامِل ذَلِكَ عَلَى 
الْمُسَاتَى). 


إذا كان ما فى الحظائر مما له علاقة بالعمل» كالبقر أو الثيران التى 
تقوم ا قى أكثر الفقهاء أن هذا أيضًا من اختصاص العامل ؛ لأن 
له علاقة بالحرث». والحرث من اختصاص العامل» فهو يحرث الأرض 
وينقيها ويصفيهاء ويخرج ما فيها من الحجارة» وكل ما يعوق نمو 
الأشجار. 


> قولم: (كَقَالَ مَالِكُ”" : يَجُورٌ ذَلِكَ فِيمًا گان مِنْهَا فى الْحَايِط 


)١(‏ مذهب الحتفية لم أقف عليه. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير )٥٤١/۳(‏ قال: «ولا تصح باشتراط 
نقص؛ أي بإخراج من في الحائط من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقدء 
قال في الرسالة: ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق». 
ومذهب الشافعية ينظر: «مختصر المزني» )۲۲٤/۸(‏ قال: «قال الشافعي: ولا بأس 
أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه» ولا يستعملهم في غيره». 
ومذهب الحتابلة لم أقف عليه. 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (/240) قال: «ولا تصح باشتراط نقص؛ أي: 
بإخراج من في الحائط من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد» قال في 
«الرسالة»: ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق. 
انتهى. فالمضر شرط إخراج ما كان موجودًا؛ بخلاف لو أخرجها بلا شرطء ولا 
باشتراط تجديد على العامل» أو على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجودًا 
وقت العقد). 


و سس 
قَبْلَ الْمْسَانَاةِ. وَأَمّا إن اشترَط فِيهَا مَا لَمْ يكن فِي الْحَايِط قلا يَجُورُ. 
3 ل سي وه قَالَ ابْنُ 
اني مِنْ أُصْحَاب مَالِكِ"). 
وهو قول أحمد ا 
> قولت: (وَكَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَرِ : لا يَجُورُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْعَامِلُ 
عَلّى رت الْمَالِء وَلُو اشر رَبُ الْمَالٍ عَلَى لمال جار ذلك وَوَجه 
کراهیته ذَّلِكَ). 


ر چ ر 


المعروف أن محمد بن الحسن لا يرى ذلك» حتى وإن اشتر ترطه؟ لأنه 
يرى أن ذلك شرط ينافى مقتضى العقد» وكل شرط ينافى مقتضى العقد 
ا نفل عن محمد ون اي وربما كان له 
هذا الرأي الذي ذكره المؤلف» والله أعلم. 


)١(‏ يُنظر: «مختصر المزنى» (4/8؟757) قال: «قال الشافعى: ولا بأس أن يشترط المساقى 
على رت النيكل فلاا ل ين و ر ي 

(0) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (77/5/0) قال: «وقال ابن نافع ويحيى: وإذا كان 
في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط». 

)۳( يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/240) قال: «ويلزم العامل... والحرث وآلته 
وبقره». 

(4) يُنظر: «الحجة على أهل المدينة» للشيباني SA)‏ 4۹ قال: «إذا دفع الرجل 
إلى الرجل نخلًا مساقاة» واشترط عليه أن رقيقًا بأعيانهم مسمين معلومين يعملون 
معه من رقيق صاحب المال كانوا يعملون في ذلك النخل يوم ساقاه. أو كانوا 
يلوك في ار لم يكرتا بار تيب کی إن نايدا عادر ی جد و 
اشترط؛ لأنه اشترط رقيقًا معلومًا معروقًا». 


> تزله: ارما يلحق ي ذلك ون الل يي و اا ومر 
أَجَارَهُ رَأى أن ذلك تَافِةٌ وَيَسِيرٌ. وَلْتَرَدٍ الځ ب بَيْنَ هَذَيْنٍ شاد 
اسْتَحْسَنَ مَالِكُ دَلِكَ في الرّقيتي الَّذِي يَكُونُ في الْحَائِطِ في وَفْتٍ الْمُسَائَاةٍ 
eT‏ 3 ا إا كر 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ؛ لِأنَّ اشْيِرَاطَهُمَا عَلَى الْعَامِلٍ هُوَ مِنْ جنس مَا وَجَبَ 
ا وهو الْمَمَلُ بدِو). 


د و 


هتاك مسألة لا أذرئ: عرض لها المؤلف أو لا ٠٠‏ وهي الو شرط 
العامل - كما مر في المضاربة - على رب المال أن يقدم له غلامًا من 
غلمانه» أو عبدًا من عبيده ليعمل معه» هل هذا جائز؟ 


> تولع: (وَائَمَىَ الْقَائَلُونَ ِالْمُسَاقَاةٍ عَلَى أنه إِنْ كَانَتٍ التَقَمَهُ كُلَهَا 


a E‏ ما يَعْمَلُ بِيَدِهِ أن دَلِكَ 
RSA E OAS‏ 
وَالشُرُوط الْجَائرَةٌ فيه وعَيْر الْجَائرَة). 


فق نعم » سبق منذ قليل الكلام عليها» ونقلت أقوال الفقهاء فيها. 

(؟) مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١1487/6(‏ قال: «الشرائط المفسدة 
للمعاملة فأنواع... ومنها: شركة العامل فيما يعمل فيه؛ لأن العامل أجير رب 
الأرض» واستئجار الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريك المستأجر لا يجوز 
ولا يجوز الاستئجار لعمل فيه الأجير شريك المستأجر» وإذا عمل لا ي e‏ 
على 0 لما عرف في الإجارات» ولا يشبه هذا المزارعة؛ لأن الاأرض إذا كانت 
مشتركة بين اثنين دفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة على أن يزرعها ببذره» وله ثلثا 
الخارج أنه تجوز المزارعة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (/947, )٥٤١‏ قال: «وجاز. . 
إعطاء أرض لرجل ليغرس فيها شجرًا من عنده» فإذا بلغت حد الإثمار مثلا كانت 
الحائط بيده مساقاة سنين سماها له أو أطلق» ثم يكون الغرس ملكا لرب الأرض- 


لمطل#خ][ ضمح a‏ 
هذا من أهم الأركان في المساقاة والمزارعة؛ لأنه يحدد ما يخص 
العامل وما يخص رب المال. 


< تولي: 


(الرُكُنٌ الثَالِتْ : 


واحمعوا على أن الْمْسَاقاة تَجُور بَكل م مَا اتَّمَمَا عَلَيْهِ مِنْ أَجَرَاءِ 
التمرء E‏ کون التَمَرَةُ ٥‏ گنها لِلْعَامِلٍ كَمَا كَعَلَ ذ في الْقِرَاضِء 
َد قيل: 5 لِك مْحَة لا مُسَاقَاقٌ وَقِيلَ: لا بُو" . 


اله 


= كما في النص فلا يجوزء فإن نزل فسخت المغارسة ما لم يثمر الشجرء أو أثمر ولم 
يعمل» وللعامل أجرة مثله وقيمة ما أنفقه وقيمة الأشجار يوم غرسهاء فإن أثمر 
الشجر وعمل لم تنفسخ المساقاة وكان له مساقاة مثله. وأما لو دخلا على أن 
الأرض والشجر بينهما جاز إن عين ما يغرس في الأرض وكانت مغارسة». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲٤۹/٥(‏ قال: «والأصح أنه لا 
يجوز أن يخابر تبعًا للمساقاة؛ لعدم ورود ذلك. والثاني تجوز كالمزارعة» وأجاب 
الأول بأن المزارعة فى معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيها إلا 
العمل 6 بخلاق المكابرة فاه بكرن عليه البدذن والعمل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (010/9) قال: «ولو دفع أرضه لمن 
يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد» قال في المغني: ولا نعلم فيه مخالفا؛ 
لأنه شرط اشتراكهما في الأصلء كما لو دفع إليه الشجر المغروس مساقاة؛ ليكون في 
الأصل والثمرة بينهماء أو شَرَطَا في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما فلا يصحان). 

(1) هذه ثلاث مسائل» أجملها المصنف: 

فالأقوال الثلائة في المذهب المالكيء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤٥/۴(‏ قال: 
«وجاز تقايلهما ولو قبل العمل للزومها بالعقد» بخلاف القراض هدرًا؛ أي: حال كون 
التقايل خاليًا من شيء يأخذه أحدهما من الآخر» ومفهوم هدرًا أنه لو وقع التقايل على 
شيء فظاهر «المدونة» المنع مطلقّاء والمذهب قول ابن رشد: أنه إن كان بجزء مسمى من 
الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقًا؛ لأنه هبة من رب الحائط للعامل؛ وأما 
بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ» كما لو طابت الثمرة أو كان الجزء غير مسمى» 
وأما لو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من «المدونة» من المنع». 


(1) 


فق 


وهذا هو الأظهرء أنها تكون منحة» كما مر في (القراض)» وعرفنا 


بي حنيفة" ورأي الإمام أحمد" أنه إذا جعل الربح كله 


3 


ع 


رأي ا 


ومذهب الحنفية عدم الجوازء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (23145/5 ۱۸۳) قال : 
«المزارعة الفاسدة فأنواع. . . منها: أن الخارج يكون كله لصاحب البذرء سواء كان رب 
الأرض أو المزارع؛ لأن استحقاق صاحب البذر الخارج لكونه نماء ملكه لا بالشرط 
لوقوع الاستغناء بالملك عن الشرط» واستحقاق الأجر الخارج بالشرط وهو العقد فإذا لم 
يصح الشرط استحقه صاحب الملك ولا يلزمه التصدق بشيء؛ لأنه نماء ملكه». 

وقال الشافعية والحنابلة بالتفصيل. 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲٤۹/٥(‏ قال: «فإن أفردت أرض 
بالزراعة فالمغل للمالك؛ لأنه نماء ملكهء وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته إن كانت 
له وسلم الزرع لبطلان العقدء ولا يمكن إحباط عمله مجانًاء أما إذا لم يسلم فلا شيء 
للعامل على ما أخذه من تصويب المصنف لكلام المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة 
فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء» ورد بأن قياسه على 
القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين في أكثر الأحكام» فالعامل هنا أشبه في القراض من 
الشريك» وكان الفرق بين العامل والشريك أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في 
وجوب أجرته لوجود نفع شريكه؛ بخلاف العامل في القراض والمساقاة». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳١ »٠۳٠/۴(‏ قال: «ومن شرط 
صحة المساقاة: تقدير نصيب العامل بجزء مشاع من الثمرة» كالثلث والربع 
والخمس... فلو جعل رب شجر للعامل جزءًا من مائة جزء جازء أو جعل رب 
الشجر الجزء من مائة جزء لنفسه والباقى للعامل جاز ما تراضوا عليه؛ لأآن الحق لا 
يعدوهماء ما لم يكن شرطهما لرب الشجر جزءًا من مائة جزء والباقي للعامل حيلة 
على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلا يصح... ولو جعل رب الشجر له أي: 
للعامل - آصعمًا معلومة كعشرة لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به 
العامل» أو جعل له دراهم ولو معلومة لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج من النماء ما 
يساوي تلك الدراهم» أو جعلها أي: الآصع المعلومة أو الدراهم مع الجزء المشاع 
المعلوم بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصع أو خمسة دراهم فسدت المساقاة؛ 
لخروجها عن موضوعهاء وكذلك تفسد إن شرط رب الشجر له أي: للعامل - ثمر 
شجر بعينه؛ لأنه قد لا يحمل غيره أو لا يحمل بالكلية فيحصل الضرر والغرر». 
يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (541//0) قال: «ودفع المال 
إلى آخر مع شرط الربح كله للمالك بضاعة» فيكون وكيلًا متبرعَاء ومع شرطه للعامل 
قرض لقلة ضرره). 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )7١15/5(‏ قال: «وقول رب المال لآخر: اتجر- 


للمضارب» وهو العامل» فإن ذلك يكون قرضًا لا قراضًاء وهنا يكون 


5 
8 
محه. 


> قولم: (وَاتَمَقُوا عَلَى أنه لا يَحُورٌ فيهًا اث شراط مَنْفَعَةِ 

هذا معروف؛ لأن أي قرض أو مصلحة جرت نفعًا فإنها ينبغى أن 
st 50 4 00‏ 5 عا و ١‏ 
تطرح'' 2 وقد مر ذلك في اين والإجارة ومسائل كثيرة. 


> قولم: (مثْل أن يشر يَشْتَرِط أَحَدَمُما علق صَاحِبهِ زِيَادَةَ دَرَاهِم 0 
دانير ولا َا مِنَ الَأَشْيَاءِ الخارعة ڪن الْمُسَانًاح””©. 


رَائِدَة). 


= به وكله؛ أي: الربح لك قرض لا مضاربة؛ لأنه قرن به حكم القرض فانصرف إليهء 
فإن قال معه: ولا ضمان عليك لم ينتف كما لو صرح بهء لا حق لربه» أي: الدافع 
فيه أي: الربح». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )١57/6(‏ قال: «أجمعوا على أن السلف إذا شرط 
عقد السلف هدية أو زيادة» فأسلفه على ذلك» أن أخذه الزيادة على ذلك ربًا». 

(۲) مذهب الخ يُنظر: «بدائع الصناتع» للكاساني )١485/6(‏ قال: «الشرائط المفسدة 
للمعاملة فأنواع. . . (ومنها) شرط عمل تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المعاملة نحو: 
السرقنة» ونصب العرائش» وغرس الأشجارء وتقليب الأرضء وما أشبه ذلك؛ لأنه 
لا يقتضيه العقد ولا هو من ضرورات المعقود عليه ومقاصده). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )24١ .٥٤١/۳۴(‏ قال: «ولا باشتر 
زيادة خارجة عن الحائط لأحدهما كأن يعمل له عملا فی حائط أخرى أو يزيده عيئًا أو 
عرضًا أو منفعة كسكنى دار ونحو ذلك؛ إلا إن كانت قليلة أو دابة أو غلامًا في الحائط». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: لاتحفة المحتاج» للهيتمي )١١5/6(‏ قال: «ويشترط لصحة 
المساقاة أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها... أنها عليه فلا 
اعتراض عليه خلاقًا لمن زعمه... فإذا شرط عليه ذلك كبناء 0 الحديقة لم يصح 
العقد؛ لأنه استئجار بلا عوض» وكذا شرطهما على العامل على المالك كالسقيء 
ونص البوبطي أنه لا يضر شرطه على المالك». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (75/6ه) قال: «أو شرط عليه 
عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه بأن ساقاه على بستان بنصف ثمره على أن 
يعمل له في بستان آخرء أو شرط عليه عملا فى غير السنة» بأن قال له: اعمل فى 
هذا البستان فة ضف تمر على أن تعمل ف البنة اة فس المقد 4 لأن .هذا كله 
يخالف موضوع المساقاة». 


لا يجوز ذلك ؛ لن هذه الثمرة لم تخلق بعد» ولم تقدر» وريما كان 
هذا الشرط؛ هذه الدراهم والدنانير تزيد عن الثمرة» أي: تكون أكثر 
مقارنة بالثمرة» فيكون في ذلك ضرر والضرر مطروح › والرسول يل يقول: 
دلا ضر ولا ضا 

ضرر ولا ضرار 

فهذه ثمرة لم تخلق بعد» وهي غير موجودة» ولم يعرف قدرهاء 
فكيف يضاف إليها شرط آخر من أحد الطرفين؟ 

ربما يكون هذا الشرط المضاف؛ من دراهم أو دنانير» مساويًا لما 
تخرجه هذه الأرض من الثمر» وربما يكون زائدًا عليهاء وقد تكررت فيما 
سيق قصة القلادة» وهي في صحيح مسل ۳ وعند ابي دا وو" eT‏ 
وفيها أن قلادة بيعت بسبعة دنانير وتسعة» فأمر الرسول ييه بفصلها وإخراج ما 
فيها من الذهب وإفرازها عما فيها من الخرز» وقد وجد أن الذهب الموجود 
فيها أكثر من الدنانير التي اشتريت بهاء فنهى رسول الله نا 


> قولم: (إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيِرَ عِنْدَ مَالِكِ مِثْلَ سد الْحِطَارِء وَإِضْلَا 
الظَفِيرَةِ وَهِيَ مُجْتَمَعٌ الْمَاء). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )795٠0(‏ وغيره» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ية قضى 
أن «لا ضرر ولا ضرار»» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (495). 

(۲) مسلم )1٥۹١(‏ عن فضالة بن عبيدء قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر 
دينارّاء فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذكرت 
ذلك للنبي ا فقال: «ل ا" تباع حتى تُفصل». ١‏ 

(۳) أبو داود .)۳۴۳۵۱١(‏ 

.)١158565( النسائي (54154)» والترمذي‎ )٤( 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤١ »٥٤٤/۴(‏ قال: «وجاز اشتراط رب الحائط 
على العامل إصلاح جدار وكنس عين والعادة كالشرطء. فإن لم يكونا فعلى رب 
الحائطء وسد... حظيرة... الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده ‏ بالشين 
المعجمة ‏ يكون بنحو الحبال - وبالسين المهملة ‏ يكون بأعواد ونحوها لما انفتح 
منه» وإصلاح ضفيرة... مجتمع الماء كحاصل وصهريج» وجاز اشتراط الأريعة 
المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبّاء فإن لم يشترطه 
على العامل فعلى ربه» أو ما قل غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور». 


الماء. وهي ا u‏ الآن: البركة 00 


> قولم: (وَلَا يَجحُورٌ عِنْدَ مَالِكِ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى حَائْطيْن: أَحدُ 
عَلَى جرع ولخ ع جر آخَرَ 0 وَاحْتَجّ د بفعله عليه الصَّلاةٌ 0 
في كَبَرَ وَدَلِكَ ائه سَاقَى عَلَى حواوظ مُخْتَلِقَةٍ بِجُرْءِ وَاحِدِا"2 وفيو 


ار 


المسألة فيها خلاف بين العلماء“» وليس الخلاف في مذهب مالك. 


)١(‏ «الظفيرة»: عيدان تنسج وتظفر وتطين» بصم فيها الماء كالصهريج. يُنظر: «المختصر 
الفقهي» لابن عرفة 2»)١١5/8(‏ واتفسير الموطاً) للقنازعي )011/۲( 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/057) قال: «وجاز حوائط ‏ أي: مساقاتها - بعقد 
واحدء وإن اختلفت تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلًا وبعضها رماثًا 
وبعضها عنبًا بجزء متفق في الجميع» وكان الأوضح أن يقول: إن اتفق الجزءء فإن 
اختلف لم يجزء إلا أن يكون مساقاتها في صفقات متعددة» فيجوز اختلاف الجزءء 
فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء». 

(۳) أخرجه البخاري (٥۲۲۸)ء‏ ومسلم )١981(‏ عن ابن عمر قال: «أعطى رسول الله با 
خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها». 

©( مذهب الحنفية› يُنظر : «(مختصر اختللاف العلماء» للطحاوي (59/4) قال: «فى نخل 
ا ا قال تيد يجو ذلك 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )١95 2١0/0(‏ قال: «حديقة بين 
اثنين مناصفة» ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار» رو وات 
ثمرته. وإن شرط له ثلث الثمارء أو نصفهاء لم يصح؛ لأنه لم يثبت له عوضًا 
بالمساقاة» فإنه يستحق النصف بالملك. وإذا عمل» ففى استحقاقه الأجرة الوجهان. 
ولو شرط له جميع الثمار فسد» وفي الأجرة وجهان؛ لأنه لم يعمل له إلا أنه 
انصرف إليه. قلت: أصحهما: له الأجرة... ولو شرط في المساقاة مع الشريك أن 
يتعاونا على العمل» فسدت». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۳۳/۲) قال: «أو ساقاه 
على بستانين: أحدهما بالنصف والآخر بالثلث ونحوه» أو ساقاه على بستان واحد 
ثلاث سنين» السنة الأولى بالنصف» والثانية بالثلث» والثالثة بالربع ونحوه جازا. 


١‏ وحب سي ا 


> قولم: (وأكثر الْعُلْمَاء عَلَى أن الْقِسْمَةَ بير ين الْعَامِلٍ وَالْمْسَاتِي في 


ار ون ِالْكَيلِ وَكَذَّيِكَ في الشّر 265 


هذا هو رأي أكثر العلماء؛ حتى تتجنب الجهالة» وبعضهم أجاز 


رسول الله بي في العرايا تُباع بالتمر خرصا" فالتمر الذي على الأرض 
يكال» لكن الذي على النخل يخرصء هذا الذي في الأرض بين أيدينا 
نكيله» وأما المعلق فهذا يخرص خرصًا. 


(۲) 


)١(‏ ومذهب الحنفية. ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني OVY/Y‏ قال : «فصل في الشرائط 


التي ترجع إلى الخارج من الزرع (فصل): وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع 
فأنواع... ومنها: أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث 
والربع ونحوه؛ لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ ولهذا 
شرط بيان مقدار الأجرة في الإجارات كذا هذا». 

ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤١/۳(‏ قال: «والتبعية المسائل 
في الثلاث الثلث فدون... المراد بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينهاء أ 
چ ا لا ما 000 الكل إذ يجوز أن يكون جميع ایل أن لرب 


في نخلة معينق ' ا 0 اكلم قدره كع ا مما إذا جزء» أو 
جزء قليل أو كثير... ويشترط في الجزء أيضًا أن يكون مستويًا في > جميع أنواع 


الحائط»ء فلو دخلا على أنه في التمر النصف وفي الزيتون مثلا الربع لم يجزا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١١ 2٠١١/5(‏ قال: «وطريق 
جعل الغلة لهما ولا أجرة فى إفراد المزارعة أن يستاجرة ‏ أي : المالك العامل - 
بنصف البذر شائمًا ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الأرض مشاعاء 
ويعيره نصف الأرض مشاعًا... أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض 
شائعين ليزرع له النصف الأخيو من البذر في النصف الآخر من الأرض» فيشتركان 
في الغلة مناصفة» ولا أجرة لأحدهما على الآخرا. 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/075) قال: «وتصح إجارتها - 
أيضًا - بجزء مشاع معلوم؛ كالنصف والثلث مما يخرج منهاء سواء كان طعامًا؛ 
كالبر والشعيرء أو غيره؛ كالقطن والكتان» وهو إجارة حقيقة» كما لو أجرها بنقدا. 
أخرجه البخاري »)۲۱۸٤(‏ ومسلم )١69(‏ عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله 4ل 
رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب» أو بالتمر» ولم يرخص في غيره». 


۸ -ل- ]| شرح بدايةالجتمد أ 


ولا شك أن الخرص حكم شرعيء وأن رسول الله ية أقره» لكن له 
أهله» و هم أهل الخبرة؛ لأن الذي يخرص ينبغي أن يكون قد مارس ذلك العمل 
وتعوده» ولذلك من تعود الخرص لا تجد إلا فرقًا يسيرًا بين تقديره وبين الكيل 
والميزان حقيقة؛ فلو أخذت إنسانًا يعمل فى عمل فى الميزان فتجد أنه لكثرة 
المعار يي لو NG OEE‏ سهد قوب للك تقول 
لك : هذا كيلو أو أكثر أو نحو ذلك» فتجد أنه يصيب في الغالب» وإن زاد فهو 
قليل» وإن قلّ فهو كذلك؛ لشهرته في ذلك من كثرة ما يحمل في يده ويضع 
EY‏ فأصبح عنده خبرة ودراية. كذلك الخارصء ولذلك اختار 
رسول الله ية عبدالله بن رواحة؛ لمهارته في ذلك وخبرته. 


> قولعم: (وَأَنَهَا لا جور بالْخَرْصٍ. وَأَجَاو ك5 5 فِسْمَتَهًا ا 
حلت في ذلك أُسْحَابٌ مالك وَاخْتَلَمَتِ اراي 0 فقيل : 8 


٠‏ وقا“ 
وقيل . ا ور من نَ القّمَارٍ ي الربَويّةٍ وَيَخورٌ في غير ذَلِكَ قبل : 
بَحُورٌ يإظلاقٍ إِذ اْتلقَت حَاجَة الشَرِيكَيْنِ). 


لا شك أن الأحوط هو الكيل؛ فالكيل يرفع الخلاف ويزيل محل 
الشك» ودعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك”". 
> قولة: (وَحجَةُ الْجْمْهُورِ: أن َلك يَدْخُْلَهُ اقساد مِنْ جهَةٍ الراب 
وده 3 الرُطب بِالتَّمْرٍ وَبَبْعُ العام ِالطعَام نَسِيكَةٌ. وَحْبَةٌ مَنْ اجار 
قِسْمْتَهَا ِالْخَرْصٍ تَشْبِيِهُهَا بِالْعَرِيّةِ وَبِاْلْخَرْصٍ فِي الرَّكَاةٍء وَفِيهِ ضَعْفٌ. 
وَأ وَى ما اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ في ذُلِكَ ما جاء مِنَ الّكَرْصٍ في مُسَائَاةَ حَيْبَرَ مِنْ 


(1) تقدم أن النبي بي كان يرسله ليخرص على اليهود. 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۷۳/٥(‏ قال: «ص (بجزء قل» أو كثر). ش: لا 
مفهوم لقوله: بجزءء وإنما نبه به على أنه لا تجوز المساقاة بكيل مسمى من الثمرة» 
ولم يرد أنه لا بد أن يكون المأخوذ جزءً! من الثمرة» بل تجوز المساقاة على أن 
تكون الثمرة جميعها للعامل». 


(۳) جزء من حديث أخرجه النسائي )٥۳۹۷(‏ عن ابن مسعود. 


اي 5652222 


وه وت ل مه 0 0000 )1( 
مَرَسَلٍ سَعِيدٍ بن المسَيب» وَعَطَاءِ بن يَسَارِ) 0 


مرسل سعيد بن المسيب مر قبل» وقلنا: رواه مالك في «الموطأ». 
وكذلك رواه غيره» وهو مرسل صحیح› ومن العلماء من وصله. 

وأما الثاني فهو ليس عطاءء وإنما هو سليمان بن يسار» وقد مر 
أيضًا قبل» وقلنا: هو مرسل صحيح» وهناك من وصله؛ فجاء عند البيهقي 
وعند غيره موصولاء فهما مرسلان حجة. 


> قولم: 


(الركن الرابع : 

َأمَا اشْيرَاظ الْوَقْتِ فِي الْمُسَاَاةِ: كَهُوَ صِنْقَان: وَفْتٌ هُوَ مُشْتَرَظ 
في جَوَازٍ الْمُسَاكَاةِ). 

هذا العفسيم الذي يسلكه المؤلف يقرب المعلومات إلى ذهن 
الدارس؛ لأن هذا فيه تقريب للمسائل؛ لأنك لو خلطت بعضها ببعض 
لاحتجت إلى عناية أكثر؛ لتميز بعضها من بعض» لكن كونه يقسمها 
ويرتبهاء يجعله سهل المأتى» من غير صعوبة» وكلامه هنا يتعلق بقضية: 
هل هناك وقت محدد للمساقة أو لا؟ 

الرسول بيه عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منهاء فهل حدد 
لهم رسول الله بي وقنًا معينًا ينتهي إليه؟ أو أنه ترك الأمر؟ 

هناك اختلاف بين العلماء فى التوقيت» والتوقيت له علاقة وثيقة 
كفي الكناناة» راس يمد كد ذا عد كمي عر سيف املد قا يي بطل 
لازم أو هي عقد جائز؟ هل هي عقد لازم كالإجارة؛ لأنها مقابلة عوض 
بعوض؟ أو هى عقد جائز كالمضاربة والشركة والقراض؟ 

هذه المسالة "الى سيفن لها البولك» لما لها من هلاه بالك 
لكنه قدم الوقت» ثم بعد ذلك يعقبه بما يتعلق بالحكم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3 5 1 چ 
له EG‏ 
> قولم: (وَوَقْتٌ هو شَرْظ فى صِحَةٍ الْعَقْدِء وَهُوَ الْمُحَدّد لِمدَتِها). 


هناك وقت يتعلق بحكم العقد؛ هل هو جائز أو لازم؟ ووقت يتعلق 
بتحديد المدة: هل هناك مدة أو لا؟ 


> قولة: (كَأَمّا الْوَقْتٌ الْمُْتَرَط فِي جَوَازٍِ عَقْدِمًا: فَإِنَهُمُ انمَمُو 
عَلَى أنَّهَا تَجُورُ قبل بدو الصّلاح)”". 


كان الأولى بالمؤلف ألا 5297 قبل بدو الصلاح. وأن يقول: قبل 
الثمرء يعنى: قبل أن تثمر؛ لأن عندنا الآن طرفًا يقابل طرقّاء هذه 
ار دمج هال اتنس يعد وقولنا: «قبل عدو المبلاع ؛ ي 
أنها أثمرت؛ لكن الثمرة لم تصفر بعد ولم تحمرء يعني: ما بدت العلامة» 
وقوله وإن كان له وجه من النظرء لكن الأسلم أن يقال: 0 يقابلها 
عدم ثمرة؛ لأنه كان يتكلم عن المساقاة» والمساقاة أن تقدم أشجارًا غير 
مثمرة لم تخلق فيها الثمرة» فكيف نقول بأنه لم يبد صلاحها؟ هذا هو 
وجه الملاحظة. 


ومراد المؤلف هنا أن العلماء متفقون على جواز المساقاة قبل الثمرة. 
ومعلوم أن أبا حنيفة لا يرى المساقاة مطلقا 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار؛ للحصكفي (2786/5 )۲۸١‏ قال: «دفع الشجر 
والكروم. 0 إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥۳۹/۸(‏ قال: «المساقاة» وهي 
عقد على خدمة شجر وما ألحق به). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 230١5/56(‏ لا١1)‏ قال : ا 
هي معاملة على تعهد شجر... وموردها: النخل والعنب؛ للنص في النخل» والحق 
به العنب بجامع : وجوب الزكاة. وإمكان الخرص» وتجويز صاحب الخصال لها 
على فحول النخل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/075) قال: «دفع أرض وشجر 
معلوم بالمشاهدة لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته). 


فالمقصود: أن الذين أجازوا المساقاة أجازوها قبل أن تثمرء لكن 


وو 


< تولى: (وَاخُْمَلَفُوا في جوَازٍ ذَلِكَ بَعْدَ بدو الصّلاح: قَدَمَبَ 
الحاقر ت مِنَ الْقَائلِينَ الْمُسَاكَاةٍ 5 عَلَى أن لا تور غد بعد بدو الکاد). 

الجمهور ‏ وهو كما ذكر المؤلف أكثر العلماء - يرون أنه لا يجور. 
لكن عندما ننظر نظرة فة نشي إلى اننع E a‏ 
خفيت ؛ لأنه بعل أن تظهر الثمرة تكون الجهالة أوشكت على الزوال؛ لأن 

ثمرة تكون قد بدت» والعلة التي ذكرها أبو حنيفة أن الثمرة ةلم تخلق ولم 
توجدء قد زالت بوجود الثمرة» فكيف يقول الجمهور بذلك؟ 

لعف أن اهر وة هر كن بهذا لان ا "ذلك أن 
العامل ماذا يقدم إذا كانت قد أسقيت ونمت وظهرت الثمرة؟ هذه هي 
ملااحظة جمهور العلماء» وسيبين المؤلف هذا. 


> قولت: (وَكَالَ سَحَنُونَ مِنْ أُصْحَاب مَالِكِ: لا بَأسَ بِذَلِكَ). 


وهی أيضًا رواية لاومام EE‏ فمذهب الآئمة ا 0 
والشافعي» وأحمد في المشهور”": أن ذلك لا يجوزء وأما قبل وجود 


)١(‏ سأذكر أقوال أهل العلم لأن المسألة فيها اختلاف أقوال. 

(۲) يُنظر: «المدونة» لمالك (#/277) قال: «قلت: أرأيت إن كان لرجل حائط فيه نخل 
قد أطعمء ونخل لم يطعم» أيجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك؟ قال: 
لا يجوز ذلك؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل فى الحائط؛ لأن 
يعن ق ل و ا اا ا وها" فيه ول يزه جه حل با ٠‏ 

(۳) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )٤١١ »٤14/٥(‏ قال: «وهل تصح على ثمرة موجودة؛ 
يعني : إذا لم تكمل؟ على روايتين... إحداهما: تصح» وهي المذهب. وعليها أكثر 
الأصحاب... والرواية الثانية: لا تصح). 


ETR ES 


> قول: (وَاخْمَلَفَ قَوْلٌ الشَانِمِيَ في ذَلِكَ؛ كَمَرَةَ قا 


كر قال ون 


وهذا هو الأشهر أيضّاء فالشافعي له قولان؛ لكن المشهور في مذهبه 
الشافعي وأحمد 
> قولة: (وَكَدْ يل عَنَهُ: إِنّهَا لا تجو إا لق الثَّمر). 
ما الذي سيعمله العامل وقد انتهت وبدا نضجهاء وأصبيحت مهيأة 
على سوقها؟ 
تبق إلا أشياء يسيرة» كأن يقوم ‏ مثلا - بجذاذ أو التقاط أو نحو 
ذلك وهذا عمل يسير » لکڻ المهم فيه السقى » والعناية. والتنظيف» وخم 
العين» وإزالة الأشواك» وغير ذلك فهذا هو أكثر العمل وقد ذهب 
وانقضى» ولم يبق إلا النزر اليسير. 
> تولم: دا 0 مُسَاقَاءٌ مَا بَدَا صَلَاحَهُ مِنَ الثَّمَر 


4 ووك 


؛ إِدْ گان يَجُورٌ بَيْعْهُ فى 
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ذَّلِكَ الْوَقْتِ). 
يعنى بإمكان صاحب هذه المزرعة أن يبيع على غيره جملة. وهذا 


معروف». ومر نهي الرسول مله عن بيع الثمرة قبل بدو ين أما 
وقد بدا صلاحهاء فله أن يبيعهاء ولا حاجة بان يأتي بمن يساقيه عليها. 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١7/5(‏ قال: «والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور 
الثمرة» كما قبل ظهورها بل أولى؛ لأنه أبعد عن الغرر» ولوقوع الآفة فيه كثيرّاء 
نزل منزلة المعدوم؛ فليس اشتراط جزء منه كاشتراط جزء من النخل» لكن لا مطلقًا 
بل قبل بدو الصلاح؛ لبقاء معظم العمل بخلافه بعذده, ولو في البعض كالبيع فيمتنع 
قطعًّاء بل قيل: إجماعًا). 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهته)). 


rJ | rwe J S- 
کے ا 68 کک‎ 12 4 
قولم: (قالوا: وَإِنما هى إِجَارَةٌ إن وَفَعَتْ).‎ > 


كأن جمهور العلماء يقولون: إن هذه المساقاة إنما هى للحاجة. 
ولا شك أن الحاجة ملاحظة فيها بالنسبة للطرفين كما أشرنا سابقّاء 
فصاحب المزرعة» وصاحب العمل» قد لا يستطيع أن يقوم بنفسه وربما لا 
يستطيع أن يأتي بالأجرة» ولو جاء بالأجرة ريما لا يحسن المستأجر كما 
يحسن الذي يتولاها ويأخذ جزءًا من ثمرهاء والعامل أيضًا بحاجة إلى أن 
يأكل ويشرب وينفق على آولاده فهو يأخذ هذه المزرعة ؛ لمستفيك من 
ثمرها مقابل عمل. 

> قولم: (وَحُجَةٌ مَنْ أَجَارَمًا : أَنَّهُ ذا جَارَتْ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ الثَمَرْ 
هي بَعْدَ بدو الصّلاح أَجْوَرُ). 

يعني: إذا جازت قبل بدو الصلاح فمن باب أولى أن تجوز بعد 
بدوه» هذا هو معنى كلام المؤلف. 

ونحن نقول: قبل أن تخلق وأن تولد؛ إذ هى معدومة ولا نعرف 
هل ستثمر أو لا؟ فهناك جهالة» وإن أثمرت فما مقدارها؟ وما نوعها 
من حيث الصحة والفساد؟ وأقصد بذلك هل ستثمر ثمرة طيبة أو 
رديئة؟ بينما الكلام عنها هنا فى حال كونها قد أثمرت وأصبحت 
بادية. 

> قولع: (وَمِنْ هَُا لَمْ تَحْْ عِنْدَهُمْ مُسَاكَاة الْبَقُولِ)". 

نرى أن المؤلف هنا مضطرب فيما يتعلق بالبقول» إلا إذا كان فى 
ذهنه شيء لم يظهرء فالله أعلم. فربما يكون قصله أنها بقول تقوم على 
السيل» يعنى الماء الجاري. 


)١(‏ تقدم قبل قليل ذكر اختلاف أهل العلم في مسألة البقول» ونبه الشارح على أن 
المؤلف اضطرب في قوله. 


e وج‎ 


> قولم: أنه يَجُورٌ بَنعْهَا (أغني : عِنْدَ الْحْمْهُورِ). وَأمّا الْوَنْتُ 
الذي هُوَ شَرْظ في مدة الْمَْسَاكَاةِ). 


هذا هو الجزء الثاني من الوقت؛ فالوقت الأول في حكم الجواز 
وتكلمنا على ما قبل وجود الثمرة وما بعدهاء والآن يتكلم عن الجزء 
الثاني وهو الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاةء فما حكم ذلك؟ 


> تولم: (فَإِنَ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لا يَحُورٌ أن يَكُونُ :1 
1ه es f pr‏ 


(أَغنِى: مده غَيْرَ موه وَقَنَةِ) ا ا 
منهه اهل الظاهر)”". 
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)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/047) قال: «وأقتت المساقاة 
بالجذاذ» أي : ب الثمر» ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ. . . وأنها إن أطلقت 
كانت فاسدة؟؛ 0 أن أبن الحاجب صرح بأنها | إن أطلقت كانت صحيحة» و 
ET‏ + انراد اهار إن اا يجوز أن نت يردن يزيد حلى تر 
الجذاذ عادة. . . سواء صرح به أو أطلق أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه 
عادة؛ احترازًا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذء فإنها تكون فاسدة». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١5 2١١5/6(‏ قال: «ويشترط 
لصحة المساقاة. . . معرفة العمل جملة لا تفصيلاء بتقدير المدة كسنة أو أقل؛ إذ 
أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغني عن العمل» أو أكثر إلى مدة تبقى فيها العين 
غالبا للاستغلال فلا تصح مطلقة ولا مؤيدة. .. والسنة المطلقة عربية. 3 ولا يجوز 
التوقيت بإدراك الثمرء أي: جذاذه... في الأصح للجهل به). 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳٤/۳(‏ قال: «وتصح إجارة أرض 
معلومة مدة معلومة». 

(۲) وأيضًا الحنفية لم يشترطوها: 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (ككمثت. (YAY‏ قال: «والرابع 
بيان المدة ليس بشرط هنا استحسانا للعلم بوقته عادة» وحينئذ يقع على أول ثمر 
يخرج في أول السنةء وفي الرطبة على إدراك بذرها أن الرغبة فيه وحده» فإن لم 
يخرج في تلك السنة ثمر فسدت. ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت» ولو 
تبلغ الثمرة فيهاء أو لا تبلغ صح؛ لعدم التيقن بفوات المقصودا. 
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وهو مذهب أحمد" لا مذهب أهل الظاهرء وسيأتى دليل ذلك. 


والجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولًا؛ أعني: مدة غير 
مؤقتة» التفسير لكلمة مجهول» فمعنى هذا أنه لا بد من أن تكون مدة 


محددة. 
+ على .0 آ e‏ ا eê‏ 5 
4 تولى: (إلى مده و غير وَقْتَةِ) ‏ أى: مطلقة عير محدده. 


> قولت: (وَعْمْدَةُ الْجُمْهُورِ: ما يَدْخُْلُ في ذَلِكَ مِنَ الْعَرَّرٍ قِيَاسّا 
عَلَى الإجَارَة. وَعْمْدَُ أَهْلٍ الظاهر ا وَقَعَ في مُرْسَلٍ مَالِكِ). 

قلت قبل : إن نشكلة المؤلف أنه لا يعرف مدعب أخيد استقلاء 
فجعله مذهب أهل الظاهرء وهو يعتمد على كتاب «الاستذكار» لابن 
عبدالبر» ولكن هذا في الحقيقة هو مذهب أحمد» ودليله قويء وليس هو 
العرجل اللي در و سو ل a‏ 

ومرسل مالك الذي يعنيه المؤلف هو ما رواه مالك عن ابن شهاب 
الزهري عن سعيد بن المسيب وقد تكلمنا عنه قبل» فهذا هو الدليل الذي 
أشار إليه المؤلف هناء لكن الواقع أنه لو وقف على مذهب الحنابلة ورأى 
دليلهم لوقف على غير ذلك» وهم يستدلون بما في صحیح مسله”" من أ 


= ومذهب الظاهريةء يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۲۲١/۸(‏ قال: «ولا يحل عقد 
المزارعة إلى أجل مسمى» لكن هكذا مطلقًا؛ لأن هكذا عقده رسول الله ية وعلى 
هذا مضى جميع الصحابة ... فكان اشتراط مدة في ذلك شرطًا ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل وخلاف لعمله ئلا ). 

(۱) ينظر: «كشاف القناع» ا .٥۷۳(‏ 088) قال: «والمساقاة والمزارعة عقدان 
جائزان . .. ولا يفتقران إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها؛ لأنه كيه لم يضرب 
لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعدهء ولكل منهما فسخها؛ أي: المساقاة أو 
المزارعة متى شاء». 

(؟) هو في الصحيحين؛ ليس مسلم وحده. 

فرق هو في الصحيحين ؛ البخاري »)"٠١۲(‏ ومسلم )١001(‏ عن ابن عمر: «(أن عمر بن 
الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله ي لما ظهر- 


: الاد تهون 


أهل خيبر عرضوا على رسول الله ية أن تبقى المزارع بأيديهم» على أن 
يعطوه أو يعطوا المسلمين شطرًا مما يخرج منهاء فقال لهم 
رسول الله عل : الْقِركم على ذلك ما شتنا». 


إِذا نحن الذين نحدد أو لا نحددء فالوقت هنا غير محددء «نقركم 
على ذلك ما شتنا». 


هذا هو الدليل الذي يتمسك به أصحاب هذا القول» فهم قالوا: 
هذا غير محدد؛ لأن الرسول بيه ما أقرهم وسكت» بل قال: «نقركم 
على ذلك ما شتنا» أي : وقنّاء نحن الذين نريده دون قيد» ولذلك 
أخذوا من هذا الحديث أنه دليل على أن المدة لا تحدد؛ لأن 
الرسول ييي لم يحدد لهم» ولو كان التحديد واجبًا ومتعيئنًا لبينه 
الرسول ٠‏ إذ إن تأخير البيان. عن وقت الحاحة لا يجوز" فكان 
إطلاقه دليلًا على جوازه. 
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> قولم: (مِنْ فُوْلِه كَل : ١أقِرَكُمْ‏ على ما أفرم اللة»"). 


هذا كلام مجمل؛ لكن الحديث الآخر أكثر دلالة من هذا وأقوى. 
إضافة إلى أن هذا مرسل» ومهما قلنا بأنه صحيح ووصل عند البعض» فإنه 
محل خلاف» أما ذاك فهو في صحيح مسله"". 


= على أهل خيبرء أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود 

وللرسول وللمسلمين» فسأل اليهود رسول الله ية أن يتركهم على أن يكفوا العمل 
ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله يَللهِ: «نقركم على ذلك ما شنا»» فأقروا حتى 
أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا». 

)١(‏ مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ من القواعد الفقهية المعتبرة» ونقل 
الشاطبى الاتفاق عليها. 
انظر: «الموافقات» للشاطبى »)١40/4(‏ و«المستصفى» للغزالى (ص۱۹۲)ء 
و«المحصول» للرازي (۱۸۷/۳). ٠‏ 

زفة تقدم تخريجه. 

(۳) والبخاري أيضًا كما تقدم. 


< قول: (وَكَرهُ مَالِكُ الْمُسَاةَ 3 فما م 5 من أ 0 1 وَانَةٍ 7 4 
السَّنِبنَ فِيها ُو بِالْجَذَ لا بالأَهِلَة". و 
الْعَفْدِ). 
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لا شك أن هذا استحسان من الإمام مالك» فهو لا يرى إطالتهاء 
وإنما ينبغى أن تكون إلى حدء فإذا حددت فلا يتبغى أن يكون الوقت 

ورأينا ما يتعلق بالإجارة» ومر بنا ما يشبه هذاء ورأينا أن الإمام 
الشافعى خالف فى ذلك وأنه لا ينبغى أن تزيد على السنة فى روايته 
المشهورة» وفى رواية أخرى أن الإجارة لا ينبغى أن تزيد عن أكثر من 
ثلاثين عامًا”'". وذكر العلة فى ذلك. وهى أن العين المؤجرة يندر أن 
تبقى أكفر من ذلك فان كانت دارا أو حاتوتًا تهدمت» لكن 
الوضع تغير الآن» كما هو معلوم» فربما تبقى الدار أكثر من مائة سنة؛ 
لأنها الآن أصبحت تبنى بالمسلح» أما فيما مضى فكانت تبنى 
فمثل هذه تتهدم» مع أنه قد يمضي عليها سنين طويلة» وهذا أمر 
مشاهد. 


)١(‏ ينظر: «المدونة» لمالك )٥۷١/(‏ قال: «لا تجوز مساقاة النخل أشهرًا ولا سنة؛ 
وإنما المساقاة إلى الجداد. قلت: أرأيت إن أخذت شجرًا معاملة» وهي تطعم في 
السنة مرتين» ولم أسم الأجل الذي أخذت إليه» أيكون معاملتي إلى أول بطن أو 
السنة كلها؟ قال: سمعت مالكا يقول: إنما معاملة النخل إلى الجداد» وليس يكون 
فيها أشهر مسماةء فهو عندي على ما ساقاه» فإن لم يكن له شرط فإنما مساقاته إلى 
الجداد الأول». 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۰٥/(‏ قال: ايصح عقد الإجارة على العين مدة 
تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالبًا؛ لإمكان استيفاء المعقود 
عليه حينئذ؛ كسنة في نحو الثوب» وعشر سنين في الدابة» وثلاثين سنة في العبد 
على ما يليق بكل منهاء وكمائة سنة أو أكثر في الأرضء طلقا كانت أو وققًا لم 
يشترط واقفه لإيجاره مدة». 


بيه س 

> قولت: (فَاخْتَلَمُوا في َلك : كَذَّهَبَ ابن الْقَايِم). 

هذه المسألة مهمةء وهذا الكتاب فيه نوع من الإجمالء لكن إذا 
دققت النظر فيه تجد أن فيه وضوحًاء هل نقف عند لفظ المساقاة» فنقول: 
ساقيتك على هذه المزرعة؟ أو نأتي بأي لفظ يؤدي المعنى فيقول القائل : 
عاملتك على مزرعتي؟ أو أن يقول له: فالحتك؟ لأنه معلوم أن من يشتغل 
يسمى صانعاء وهكذا. 

هل نقف عند اللفظ؟ أو نأتي بلفظ إجارة: أجرتك أو آجرتك هذه 
المزرعة فتؤدي معنى المساقاة؟ أو يقول القائل: عاملتك؟ أو يقول: 
فالحتك؟ أو يقول: استأجرتك؟ أو: أريدك أن تعمل فى مزرعتى هذه حتى 
يكتمل نموها؟ 

هذا كله يتكلم عنه العلماء؛ فالحنابلة يجيزودن ذلك ما عدا لفظ 
الإجارة الذي يشير إليه المؤلف فهناك رأيان فى المذهب؛ رأي يمنع ورأي 
يجيز» والمؤلف اقتصر على كلمة الإجارةء يعئلى هل تحل الإجارة محل 
المساقاة؟ 

المساقاة فيها خلاف من حيث كونها عقدًا لازمًا أو غير لازم 
والإجارة عقد لازم» ومن قال من أهل العلم بأن المساقاة عقد لازم 
يقيسون على الإجارة؛ لأنه عوض مقابل عوضء والإجارة مبادلة عوض 
بعوض أيضًا. 

فلو نظرنا في مسائل المعاملات لوجدنا أن ثمة روابط تربطهاء فلا 
ينفصل بعضها عن بعض ولا يبتعد. 

نعمء قد لا تلتقي من كل وجهء لكن الروابط تصل بعضها ببعض» 
وهذا ينبغي أن يكون دافعًا لطالب العلم ألا ينسى ما مضىء ونحن الآن 


)١(‏ سيأتي ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. 


وي 52ت 
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نعاني من مشكلة» ويشكو منها طلاب العلمء وهي أنه إذا قرأ مبحثا فإنه 
يقول بعد فترة: نسيته» فمن فعل ذلك فما ا 
أربط العلم بعضه ببعض كي يبقى في ذهني» وثمة مشكلة اليوم» و 
مشكلة الجزئية التى تنافى الشمولية. 


والخلاصة: أن الإخلاص هو أساس كل شيء؛ قال الله تعالى: 
راتوا آله روسنم آل4 [البقرة: ۲۸۲]ء فإذا ما اتقيت الله وأخلصت 
ل ل ل و ا لق تنال 
العلم إلا بستةء كما قال ابن القيم ّل وهو قد جرب ذلك» وخير 
دليل على ذلك النظر إلى كتابه العظيم «زاد المعاد»» وقد كتبه في سفرء 
فلم يكن عنده كتب» كان في رحلة» مشغول البال وكتب ذلكم الكتاب 
العظيم «زاد المعادا» وشيخ الإسلام كتبه دائمًا يحررها بقلمه دون أن 
يرجع إلا في النادر» ربما في شرح «عمدة الأحكام» رجع فطلب 5 
وهو في مصرء وكذلك في غيره؛ لكن كثيرًا من كتبه كان يكتبها دو 
الرجوع» وانظر: هل يستطيع أحدنا أن يكتب مثلها وأمامه 0 
والمراجع؟ 


> قولت: (وَآَمَا هَل اللَفْظ شَرْظ فى هَذَا الْعَقْدِ. ..). 


هذه تكلمنا عنهاء والمقصود: هل لا بد من الوقوف عند لفظ 
المساقاة فيقول: ساقيتك» أو يجوز أن ينوب عنها؟ أشرنا إلى أن بعض 
العلماء كالحنابلة يقولون: يجوز أن يحل محلها غيرهاء كأن يقول: 


)١(‏ تكملة الأبيات: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان 
وهذه الأبيات تسب للجويني وللدّيتوري» ولم قف على من نسّبها لابن القيم. يُنظر: 
«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار »)590/١(‏ واطبقات الشافعية» للسبكي 2)5١8/0(‏ 
و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص©5١07.‏ 


2 1 7 3 


عاملتك أو فالحتك أو اعمل في مزرعتي هذه حتى تتم ولهم رواية في 
إجازتها بلفظ الإجارة. 


> قولم: (قَذَهَبَ انه بن الاسم إلى أن مِنْ شَرْط صِحتِهًا أَنْ لا تَنْعَقِدَ 


إلا بكفظ الْمْسَانَاةٍ وَأَنَهُ لَيْسَ تَنْعَقِد بلَفظ الإجَارَو وَبه گان 
الشافية"” : وَكَالَ عَيْرَُهُمْ: تَنْعَقِدُ بكَفْظ الْإجَارَق وَهَوَ قياس قَوْلٍ 


0 0 


جاء لفظ المساقاة فى حديث ابن عمر أن الرسول ية عامل على خيبر 


(۱) ينظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» )97١5/(‏ قال: «وقال ابن القاسم: 
لا تنعقد إلا ب(ساقيت) فقط؛ أي: لا بلفظ إجارة أو شركة أو بيع فلا تنعقد بذلك» 
أي: من البادئ منهماء ويكفي من الثاني أن يقول: قبلتٌ» أو رضيتٌ» ونحو ذلك». 

(۲) للشافعية فى هذا قولين» وبه قال الحنابلة. 
مذهب الشافعية» يُتظر: «مغني المحتاج» للشربيني 470/80 )48١‏ قال: «الركن 
الخامس وهو الصيغة» ... وصيغتها أي المساقاة: ساقيتك على هذا النخل أو 
العنب بكذا... أو سلمته إليك لتتعهده؛ أو اعمل في نخيلي» أو تعهد نخيلي بكذا 
لأدائه معناه. . . ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح على الأصح في الروضة كأصلهاء 

قالوا : لأنَّ لفظ الإجارة صريح في عقد آخر). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (575/5) قال: «وتصح 
مساقاة بلفظها كساقيتك على هذا البستان ونحوه» وتصح بلفظ معاملة ومفالحةء 
وبلفظ: اعمل بستاني هذا... ونحوه مما يؤدي ذلك المعنى؛ لأنه القصدء فأي لفظ 
دل عليه انعقدت به كالبيع» وتصح مساقاة بلفظ إجارة مع مزارعة. . . بلفظ إجارة 
ىك استأجرتك لتعمل على هذا البستان... أو استأجرتك لتزرع هذا الحب بهذه 
الأرض... لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى». 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» )٠٥٤١/۳(‏ قال: «(قوله: واحترز 
بذلك عن لفظ الإجارة. .. إلخ) هذا يقتضي أن هذا متفق عليه عند ابن القاسم 
وسحنون؛ وليس كذلك بل هو من محل الخلاف بينهما كما في كلام ابن رشد 
والمتيطي» ونص الأول منهما والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة 
على مذهب ابن القاسم؛ فلو قال رجل: استأجرتك على العمل في حائطي هذا 
بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه. كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة بخلاف 
قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارةء وكلام ابن القاسم أصح). 


بشطر مما يخرج منهاء وجاء في بعض روايات الصحيحين: «ساقاهم"', 
وأعتقد أن ما يؤدي المعنى كاف فى ذلك» إلا أن توجد شبهة أو لبس» فينبغي 
أن يتجه إلى اللفظ الذي لا يتطرق إليه شك أو شبهة. 


(الْقَوْلُ في أخكام الصّحََةٍ : 


ب 5 ~25 E‏ ت و2 E 4 0 E‏ 
وَالْمْسَاقَاةٌ عِنْدَ مَالِكِ مِنَ الْعُقُودٍ اللّارْمَةٍ باللَّفْظِ لا بِالْعَمَل)”". 


وهى كذلك عند الإمام الشافعى"» وقد عرفتم مذهب أبى حنيقة) 


وهو عدم جواز المساقاة ولا المزارعة» فلا يرد قوله هناء أمّا الإمامان 
مالك والشافعي فيريان أنها عقد لازم» وهي رواية ليست بالمشهورة في 
مذهب قلق وأما المشهور في المذهب فهي عقد ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


لم أقف على هذه اللفظة في «الصّحيحين»؛ بل خارجهما عند أبي عوانة في 


«المستخرج» (320/0”) وغيره: عن ابن عمر: أن النبي ي «ساقى يهود خيبر على 
الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع». 

يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير» )7/١7/#(‏ قال: «وهي لازمة؛ 
أي من العقود اللازمةء فليس لأحدهما فسخها بعد العقد دون الآخر ما لم يتراضيا 
عليه؛ هذا هو المذهب». 

يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١8/6(‏ قال: «والمساقاة لازمة من الجانبين 
قبل العمل وبعده؛ لأن عملها في أعيان باقية بحالهاء فأشبهت الإجارة دون 
القراض». 1 

يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (477/5) قال: «وقيل: هي عقد لازم. قاله القاضي. 
واختاره الشيخ تقي الدين. وقدمه في المذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة» 
وأطلقهما في الهداية» والمستوعب. واختار في التبصرة: أنها جائزة من جهة العامل؛ 
بل لازمة من جهة المالك. مأخوذ من الإجارة». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳۷/۳(‏ قال: «والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان 
من الطرفين... ولو كان لازمًا لم يجز بغير توقيت مدةء ولا أن يجعل الخيرة إليه 
في مدة إقرارهم؛ ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة» 
يبطلان بما تبطل به الوكالة». 


حجتهم في ذلك أمران: 

الأمر الأول: أنها معاوضة؛ عوض مقابل عوضء فتكون عقدًا 
لازمّاء قياسًا على الإجارة؛ لأن الإجارة مبادلة عوض بعوضء تسلمه دارًا 
ويعطيك عوضهاء وهنا أيضًا إنسان يعمل فى هذه الأشجار أو فى هذا 
البستان» ويأخذ مقابل عمله جزءًا من الثمرة» فهو إذن عوض 
يقابله عوض» هذا تعليل أول للذين قالوا بأنها عقد لازم فقاسوه على 
الإجارة. 
ی ار 


الأمر الثاني : أنهم قالوا: لو كانت عقدًا جاترًا لجاز لرب المال أن 
يفسخها عند صلاح الثمرء فحينئذ يتضرر العامل» فينبغي أن يكون عقدًا 
لازمًا. 


حجة من قال من أهل العلم بأنها عقد جائز: 

القول بأنها عقد جائز هو المشهور في مذهب أحمد'» ومن قالوا 
من أهل العلم بهذا القول» فحجتهم الحديث الذي أوردناه قبل» وهو أن 
أهل خيبر سألوا رسول الله ييه أن يقرهم على خيبر ‏ أي: على تلك 
المزارع أن تبقى بأيديهم ‏ على أن يعطوا رسول الله 4ي شطرًا مما يخرج 
منها من زرع أو ثمرء ووجه الدلالة من هذا أن الرسول بي أجابهم بقوله 
في آخر الحديث: «نقركم على ذلك ما شتنا». وهذا حديث صحيح أخرجه 

زفق 
مسلم!". 

فالرسول لم يحدد وقنّاء ولم ينقل عنه ييه أنه جعل وقنّاء ولو جعل 
تحديدًا ووقتًا لذلك لنقّل؛ لأن ذلك قد اشتهر بين الناس» وكون 
الرسول ية لم يبين ذلك فيه دليل على أن التوقيت ليس شرطًا؛ لأن هذا 


رقم لد 
)۲( تقدم تخريجه» وهو عند البخاري أيضًا. 


ا كم نمت 
(VD‏ 1 
الفقه '. 


فالخلاصة إذن أن العلماء انقسموا إلى قسمين؛ فقال بعضهم: إنها 
عقد لازم وهى رواية للحنابلة» وبعضهم ‏ وهم قلة ‏ قالوا: إنها عقد 
جاع 
جادر. 


> قولة: (بخلاف الْقَرَاضٍ عِنْدَهُ الْذِي يَنْعَقِدُ بِالْعَمَلِ لا بِاللّفْظٍ 
وَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ عَفْدٌ مَوْرُوتٌ)2". 

سبق القول بأن القراض جائز”". وسيأتي - أيضًا ‏ أن الشركة جائزة. 

وإذا كان عقد المساقاة لازمًا فينبغى أن يكون مورونًا؛ أي: إذا مات 


العامل انتقل إلى ورثته» ولو مات رب العمل أيضًا انتقل العمل إلى ورثة 
العامل» والمسألة فيها خلاف9©'. 


)١(‏ تقدم هذه المسألة. 

(۲) يُنظر: «المدونة» لمالك (07/5/9) قال: «قلت: أرأيت العامل فى النخل إذا مات ما 
انت غا رر قال يقال الهم + اعرا كنا كان ساح يعمل اه برا :كان 
ذلك في مال الميت لازمًا لهم. قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ 
قال: لا أرى ذلك» وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: 
لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهماء وهو قول مالك». 

(۳) تقدمت هذه المسألةء وأقوال أصحاب المذاهب: 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» .)١157/0(‏ 
ومذهب المالكيةء ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد .)٤1۷/٤(‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (85/5). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (“/608). 

)٤(‏ مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤٥/١(‏ قال: «ولو مات العامل 
المساقي في ذمته قبل تمام العمل» وخلف تركة أتم الوارث العمل منها بأن يستأجر 
عليه؛ لأنه حق وجب على مورثه فيؤدي من تركته كغيره» وفي معنى التركة نصيبه من 
الثمرة... وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله إن اختار» ويستحق المشروط. . . فإنها 
تنفسخ بالموت كالأجير المعين» ولا تنفسخ بموت المالك في أثناء المدة» بل يتم 
العامل» ويأخذ نصيبه». 


mi 1 Dy +‏ ¢ رغم ٤‏ رواش بي ® ريش يم 
> قولم: (وَلِوَرَئْةٍ المْسَاقِي أن يَأتوا بِأمِينٍ يَعْمَل إن لم يكونوا 
و 
أَمَنَاءَ ). 
هذا عند مالك فى حالة خيانة العامل» وعند الإمامين الشافع ° 


على أن يكون على حسابه هو. 
> تولم: (وَعَلَيْهِ العم ِن أ الْوَوه فن رک 


يعني هؤلاء الذين انتقل إليهم إن لم يكونوا أمناء فحينئذ يتخذ 
الأجراءء فالمؤلف يتكلم عن الورثة لكن العامل نفسه قد لا يكون أميئًا. 


= ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲۳١/۲(‏ قال: «ومتى 
انفسخت المساقاة بفسخ أحدهماء أو موته ونحوه» وقد ظهر ثمر فيما ساقاه عليه 
فالثمرة بينهما على ما شرطاه في العقدء وعلى عامل أو وارثه تمام العمل... فإن 
حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها... وإن باع عامل أو وارثه نصيبه 
لمن يقوم مقامه جاز). 

)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۳1/١(‏ قال: «ولو ثبت خيانة عامل فيها بإقراره 
أو ببينة أو يمين مردودة ضم إليه مشرف إلى أن يتم العمل»ء ولا تزال يده؛ لأن 
العمل حق عليه» ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق... وأجرة المشرف عليه. . . فإن 
لم يتحفظ به أي المشرف - أزيلت يده بالكلية» واستؤجر عليه من مال العامل من 
يتم العمل لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منهء والقدرة عليه بهذا الطريق». 

(۲) يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (/4)077: قال: «فإن مات العامل فى 
العساقاة والمناضية فوارثه قوم مقامه في الملك والعمل + لآنها سق ثبت للمورث 
وعليهء فكان لوارثهء ولا يجبر إن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل» واستؤجر من تركته 
من يعمل» فإن لم تكن تركة» أو تعذر الاستئجار فيها؛ بيع من نصيب العامل ما 
يحتاج إليه تكميل العمل» واستؤجر من يعملهء أو إن باعه أي: نصيب العامل هو 
أو وارثه لمن يقوم مقامه؛ فيصح العمل على مشتر؛ لأنه صار ملكه». 

(۳) ينظر: «المدونة» لمالك )٥۷٤/۳(‏ قال: «قلت: أرأيت العامل في النخلء إذا مات 
ا انك قائل ر فال يقال لهم اعرا كما كان ما حك يحمل > دان ابرا كان 
ذلك في مال الميت لازمًا لهم. قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ 
قال: لا أرى ذلك» وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: 
لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهماء وهو قول مالك). 


> قولم: 0 كانت له 


ا وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا عَجَرٌ وَقَدْ حل 
يَسَافِيَ غير غَيْرَة وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأَجِرَ مَنْ 


َي الْمْسَاقَاةٌ با 

مير بَيْعُ الثَّمَرِ لم 2 

بَْمَل). 
هذه المسألة فيها تفصيل في مذهب الإمامين الشافعي ان ۽ لن 


عجز العامل لا يخلو أن يكون واحدا :من ارين إا أن يكون” ضعماء 
وإمًّا أن يكون عجرًا كليًا؛ يعني أن يحل الضعف في بدن الإنسان فلا 
یآ ر قعلية ا جر لين ی يعينه على ذلك» وإن كان عجرًا 
كليًا فعليه أيضًا أن يستأجر من يقوم و وخدمة مزرعته؛ لأنه مطالب 


بتوفية ذلك؛ لأن هذا عقد قد التزم به» وعليه توفيته» فهذا أمر لازم له 


لعحز› 
ََ 
له أن 


)١(‏ يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري (۲۹۱/۱) قال: «ولو مات المساقي في ذمته 
قبل تمام عمله» وخلف تركة عمل وارثه إما منها بأن يكتري عليه؛ لأنه حق واجب 
على مورثه» أو من ماله أو بنفسهء ويسلم له المشروط» قلا يجير على الإنفاق من 
التركة» ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أميئًا عارقًا بالأعمال» 
فإن لم تكن تركة» فللوارث العمل ولا يلزمه» وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على 
عينه فتنفسخ بموته كالآجير المعين» ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك» بل تستمر 
ويأخذ العامل نصيبه». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١١/6(‏ قال: «فإن عجز حينئذٍ عن العمل 
والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ» وللعامل أجرة عمله» وإن ظهرت فلا فسخ 
وهي لهما». 

(۳) يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )١57/95(‏ قال: «وإن عجز العامل عن العمل؛ لضعفه أو 
عن بعضهء أقام مقامه من يعملهء فإن لم يفعل» فهو كهربه» وإن استأذن رب 
المال» فأنفق بإذنه» رجع عليه». 


وأما فى حالة ما إذا حصل خيانة من هذا العامل أو شك فى أمانتهء 
فإنه يتخذ إنسانًا من قبل رب المال ليشرف عليهء فإن لم ينفع ذلك استأجر 
إنسانا على حسابه » وقام مقامه فى ذلك؛ لأن وضع يديه على هذه المزرعة 
أصبح غير صالح؛ إذ إنه لا يتحلى بالأمانة» فهذا هو مذهب الإمامين 
الشافعى وخم 


ل 


> قولع: (وَإِنْ يَكُنْ لَه شَيْءٌ اسْتُؤْجِرٌَ مِنْ حَطَه مِنَ التَمَرِ)7". 


مطلقّاء حتى ولو شك فى أمره وفى أمانته. 


4 


> قولم: (وَإذا كَانَ الْعَامِلُ لِمًّا أَوْ ظَالِمًا لْمْ ميخ الْعَقُدٌ بِدَلِكَ 
عِنْدَ مَالِكِ”". وَحْكِيَ عَنِ الشَافِعِىٌ كال لدف 0 يْقِيمَ غَيْرَهُ 


7 


رز 0 وَقَالَ الشَافِعِئيُ : ِذَا هَرَبَ الْعَامِل قبل تمام الْعَمَلٍ اساك 
0 عه * و ی رن تق 2 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )۳٠۹/۷(‏ قال: «وإذا عجزء فليؤاجر غيره 
أو يساقي غيره» إلا أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيء يعطي أحدهما الآخر 
ويتفقان على ذلك» ولا يعطيه شيئًا من غير الثمرة» ولا خبر في أن يقويه رب 
الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه ولا يقول: خذ ما أنفقت وأخرج» وإن 
رضيا». 

(۲) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب )1٤۹/۲(‏ قال: «إذا 
كان العامل لضا أو ظالمًا لم يفسخ العقد لذلك ولم يمنع» ولكن يتحفظ منه.. 
ودليلنا أن عقد المساقاة قد لزم» وكون العامل سارقًا فسق» لم يوجب فسخ العقد 
كما لو فسق بغير السرقة» ولآن ذلك لا يوجب تعذر السقي ولا منع القيام على 
الثمرة» وإنما يقتضي ضررًا ولا يمنع استيفاء ا و السقي» أصله 
إذا كان ظالمًا اعت من معاملته» ولأن من أكرى رجلا دارًا فوجده ينقب ويسرق 
لم يجز له فسخ الكراء» وقيل له: تحفظ منه» فكذلك المساقاة». 

(۳) ينظر: ل المزني» )۲۲٤/۸(‏ قال: «وإن علم منه سرقة في النخل وفسادًا منع 
من ذلك وتكوري عليه من يقوم مقامه». 

(5) يُنظر: انهاية المحتاج» للرملي (1508/5) قال: «فلو هرب العامل أو حبس أو مرض= 


وقريب من ذلك قول ع 


> تولع: (وَيَجُورٌ عِنْدَ مَالِكِ أن يشرط كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 


صَاحِبِهِ الگا بخلافي الْقِرّاضٍ)'". 


عرفنا قبل حكم اث شتراط ذلك في القراض» فهل لرب المال أن 


يشتراط على العامل الزكاة ۴ العكس؟ 


00 


(۳) 


(۳) 


ع 0 : 
رأينا أن ذلك لا ا 


قبل الفراغ من العمل وإن لم يشرع فيه وأتمه المالك متبرعًا بالعمل أو بمؤنته عن 
العامل - بقي استحقاق العامل لما شرط له كما لو تبرع عنه أجنبي بذلك» علم به 
المالك أم جهله. . قاو برع بعد بيع ل ل لو 
رقي EM‏ عد سالك د لجان بك تى العامل فيما يظهر؛ 
بخلاف نظيره من الجعالة للزوم ما هنا». 

يُنظر: «مطالب أولي النهى» اراي 00 قال: «فإن خان عامل في مساقاة أو 
مزارعة فمشرف يمنعه الخيانة» إن ثبتت بإقراره أو بينة أو نكول؛ فيضم إليه من 
يمنعه... فإن شرن مش عن" لفاك بأن لم يمكن المشرف حفظ المال» فعامل 
يستعمل مكانه ليحفظ المال» وأجرتهما أي: المشرف والعامل مكانه منه أي: 
الخائن؛ لقيامه عنه بما عليه من العمل؛ كما لو عجز العامل عن عمل لضعفه مع 
أمانته» فيضم إليه قوي أمين» ولا تنزع يده... فإن عجز العامل بالكلية أقام هو 
مقامه من يعمل» والأجرة عليه في الموضعين... وإن اتهم؛ أي: اتهمه رب المال 
بخيانة؛ حلف العامل؛ لاحتمال صدق المدعيء ولمالك اتهم عاملا ضم أمين إليه 
بأجرة من مال نفسه أي: المالك؛ لعدم ثبوت خيانته». 

يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤٤/۳١(‏ قال: «وجاز اشتراط جزء الزكاة أي: زكاة 
الحائط بتمامه على أحدهما بأن يخرجها من حصته لرجوعه بجزء معلوم» فإن سكتا 
عن اشتراطها بدئ بها ثم قسم الباقي على ما شرطا من الجزء فإن قصر الخارج عن 
النصاب ألغي الشرط وقسما الثمرة على ما شرطا على الراجح» وقيل لمشترطه قياسًا 
على القراض». 

قال الحنابلة بالتفصيل» ولم ينصوا على الاشتراط: ينظر: «المغني» لابن قدامة 
)"١4/0(‏ قال: «فإذا ثبت هذاء فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبهء إذا بلغت 
حصته نصابًا... وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهماء لم تجب... وعنه أنها تؤثرء 
فتؤثر هاهناء فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحلهما تبلغ 
نصابًا دون الآخرء فعلى من بلغت حصته نصايًا الزكاة دون الآخر. . . إلا أن يكون= 


> تولم: (بخلاف الْقِرَاضء وَنِصَابْهُمَا عِنْدَهُ يِصَابُ الرَّجُل الْوَاجِدِ 


ت 


بخلاف قَوْلِهِ فى الشرگاء. وَإِذَا اختلّف رب الْمَالء وَالْعَامِلُ فى مفْدَار ما 
قَمَتْ عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةٌ مِنَ الثّمَر). 


1١ 


3 


و 

معلوم الآن شأن العقود» فهي قد لا تخلو من خلاف» نعم ريما 
تسير حتى نهايتها دون أن يحصل خلاف» لكن ربما يحصل تقصير أو عدم 
فهم أو نسيان» فيدعي أحد العاقدين شيئًا لا يوافقه عليه الآخر؛ 
كاختلافهم في قدر ما اتفقا عليه: هل هو على النصف أو الثلث أو الربع؟ 


فإذا اختلفا فالقول قول من؟ هل هو قول رب المال؟ أم هو قول 
المساقى» العامل؟ 

هذه فيها خلاف» هل يتحالفان؟ كل ذلك مر بنا ما يشبهه 
فى المضاربة» وفى القراض» وسبب الخلاف تحديد المدعى والمدعى 
القراض. 

> قولة: (ثْقَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعْ يَمِبِنِهِ ذا اتی يما 


نسية 


۶ي 0 


قراءتك كلها صحيحة سواء كنت ذهب إلى الجر على تقدير مع أو 
إلى الرفع على أنه معطوف على رب. 
ويرى مالك أن القول قول العامل؛ لأنه هو المنكرء ويرى الإمام 


= لمن لم تبلغ حصته نصابًا ما يتم به النصاب من مواضع أخرء فتجب عليهما جميعًا 
الزكاة» وكذلك إن كان لأحدهما ثمر من جنس حصته» يبلغان بمجموعهما نصابًاء 
فعليه الزكاة في حصته). 

(1) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤۹/١(‏ قال: «وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات 
فيجوز كما مر كاختلافهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبها فمساقاة المثل» فإن 
أشبه أحدهما فقوله بيمينه» فإن أشبه أحدهما فقوله بيمينه» فإن أشبها معًا فالقول 
للعامل بيمينه» فإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبها. 


ا د 


أحمد”'' أن القول قول رب المالء أي: المالك» والشافعي يقول: 
يتحالفان ويتفاسخان» فأقوال العلماء ثلاثة. 


۰ ده( 3 ٠.‏ م ممه r f‏ م 3 2 
> قولم: (وقال الشافعىٌ : يتحالفان ويتفاسخان». وَتكون لِلعامل 
الأجرة. شه الْببع)”". 
يعني : تكون له أجرة المثل. 
> تولع: (وَأَوْجَبَ مَالِكُ الْيَمِينَ فِي حَقّ الْعَامِلِ؛ لِأنَهُ مُؤْتَمَنُ 
وَمِنْ أَضْلِهِ أن اليَمِينَ تَجبٌ عَلَى أَقْوَى الْمْتَدَاعِيَيْن شُبْهَةَ). 


الرسول كل قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء ناس 
وأموالهم). أو «لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ لكن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه»”" أي: المنكر. 

رأينا في مسائل كثيرة مرت أن الإمام مالكا أحيانًا يقلب المسألةء 
فالأصل أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» فنجد مالكا 
أحيانًا يعكس» يقول: لوجود شبهة» أي: قرينة بجانب الطرف الآخر تقوي 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (07/5, 054:”") قال: «وإن اختلفا فى الجزء المشروط 
عامل تالقول قول نرت اال .. و أن رت الما كر للرياحة ال اكهاها 
العامل» فيكون القول قوله... فإن كان مع أحدهما بينةء حكم بهاء وإن كان مع 
كل واحد منهما بيئة» ففي أيهما تقدم بينته؟ وجهان» بناءً على بينة الداخل 
والخارج». 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤۳1/(‏ قال: «ولو اختلفا في قدر المشروط 
للعامل ولا بينة لأحدهماء أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في 
القراض» وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر 
الشجرء وإلا فلا أجرة له. وإن كان لأحدهما بينة قضي له بهاء وتصح الإقالة في 
المساقاة»). 

(۳) أخرجه البخاري (؟4587): ومسلم )١7١١(‏ واللفظ له عن ابن عباس: أن النبي يلا 
قال: «لو يعطى الناس بدعواهم› لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين 
على المدعى عليه). 


أيه» فيرى أنه يكون القول قوله» وهذا هو سر الخلاف بين الإمامين 
حمد ومالك فى هذه المسألة. 


نا مسد 


> قولم: (وَفُرُوعٌ هَذَا الاب كَثِيرَةٌ لَكِنَّ التي اشْتْهِرَ الْخْلاف فِيهًا 
ين الََُْاِ ِي مو الي دگرئاا). 

مثل أن يساقي عدة مزارع» أو يعني أن هناك مسائل كثيرة تأتي في 
المساقاة» أو يشترط أحدهما مشلا شروطّاء وهذه فيها جهالة» وربما يشير 
إليها فى المسألة الأخرى إشارة أو يذكر أمثلة لها. 

< تولى: 


([القول في] أحكام المساقاة الفاسدة). 


المساقاة الفاسدة هى التى تتطرق إليها الجهالة؛ أي: التى يكون فيها 
جهالة بنصيب كل واحد من الطرفين» وبيان ذلك يحتاج إلى أمثلة» وهذه 
من الأمثلة التي لم يعرض لها المؤلف. وهي كما يلي : 

المثال الأول: 

أن ترط أحدهنا د أن بكرن تبه ف اة وهنا ع اة 
أرق کان يكون علد العامل نصيبه ‏ أي : زو الناحية ا 
وهذا زرعه في الناحية الجنوبية» أو هذا في الشرقية» وهذا في الغربية» إذا 
TUG Es‏ سروه كيد كاوه امنيا فيا O‏ 
وهذه الجهالة تضر بكل واحد منهماء وإن كان الضرر في النهاية سيقع على 
أحدهما؛ لأن إحدى الناحيتين ريما تخرج» والأخرى لا تخرج» فيكون قد 
غبن أحدهما ولحق به الضررء والآخر هو الذي ظفر بالثمرة"". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني 2)60١5/١١(‏ قال: «تسمية الجزء 
مشاعًا فى المساقاة: 
م (قال: ويشترط تسمية الجزء مشاعًا) ش : يتعلق بقوله: وسمى جزءًا من الثمرة 
مشاعًا م: (لما بينا في المزارعة) ش: أشار به إلى قوله: ولا تصح المزارعة إلى= 


وي 52ت 


وبعض الروايات التي جاءت في حديث رافع» تأولها العلماء بأن 
الرسول ييو إنما نهى عن ذلك في حديث رافع حينما قال: كنا نكرم 
المزارع فيزرع العامل هنا ونزرع هناء فقال رسول الله ل : «لا». ثم بين 
العلة؛ لأنها ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه" فهذا هو الضررء 
فالجهالة التي تسري إلى نصيب كل واحد منهما تكون سببًا في فساد 
المساقاة. 


المثال الثاني : 


لو أن أحنهما اقرط مفلا أن يكون بها تبت على السواقى: 
على الجداول» يكون من حقه» ومعلوم أن هذه السواقي» NS‏ 
يمر عليها الماء كثيرًا فما يكون عليها يأخذ نصيبًا أكثر مما يأخذه غيره» 
فربما كانت ثمرتها أكثر وأجودء ولذلك قالوا أيضًا: هذا لا يجوزء. سواء 
شرطه أحدهما منفردًا فقال: نصيبي ما يكون على الجداول وعلى الآنهارء 
وعلى مواضع تجمع الماءء أو غير منفرد كقوله: يضاف ما يكون على 


= قوله: إلا أن يكون الخارج بينهما مشاعًا تحقيقًا لمعنى الشركة. م: (إذ شرط جزء 
معين يقطع الشركة) ش: أي لأن اشتراط جزء معين من الخارج لأحدهما أو 
لغيرهما يقطع الشركة فتفسد المعاملة». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٥٤١/۳(‏ قال: «بجزء... والمراد 
بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينها أو آصع أو أوسق لا ما قابل الكل؛ إذ 
يجوز أن يكون جميع الثمرة للعامل أو لرب الحائطء قل الجزء كعشر أو كثر شاع 
في جميع الحائط. احترارًا مما إذا كان شائعًا في نخلة معينة أو نخلات» وعلم قدره 
كربع احترارًا مما إذا جهل» نحو: لك جزء أو جزء قليل أو كثير». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۷۷/۷) قال: «قال المزني: 
ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل 
النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني الربع» وهما يعرقان كل صنف كان كثلاثة 
حوائط معروفة» وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يجز». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (#/544) قال: «أو شرط لأحدهما 
زرع ناحية معينة فسدت» قال في المغني والمبدع : بإجماع العلماءا. 


الجداول إلى نصيبي» نصيبي كذا ويضاف إليه كذاء فهذا أيضًا لا بور 


المثال الثالث: 
إذا اشترط أحدهما ‏ كما مر إلى جانب نصيبه أن يأخذ مبلعًا من 


الدراهم أو الدنانيرء فقد بينا العلة في ذلك سلمًاء وأن العلماء قالوا 
ببطلان هذا الشرط؛ لأنه ريما يكون ما يحصل من الثمر أقل مما اشترطه 
العامل أو رب المال» فكل ما يؤدي إلى جهالة نصيب كل واحد منهماء 
أو ما فيه غرر فإنه لا يجوزء هذا هو الذي أشار إليه المؤلف”". 


00 


فق 


مذهب الحنفية» يُنظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا حسرو (7755/5) قال: 
«فتفسد إن. . . شرطا لأحدهما ما يخرج من موضع معين أو ما على الماذيانات. . 
والسواقي... وهي أكبر من الجدول وأصغر من النهرء فإنه أيضًا مفسد؛ لاحتمال 
أن لا يخرج إلا من ذلك الموضع فيكون الشرط قاطعًا للشركة». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (لارلاه") قال: «قال 
مالك في «العتبية»: ولا ينبغي للمساقي أن يشترط ما على ربيع الماء من النخل» ولا 
بأس أن يشترط الجداول إذا كانت يسيرة أن يسقيهاء والربيع الساقية» والجداول 
الشجر الصغار من البحار كلها». 

ومذهب الشافعية: لم نقف عليه. 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥٤٤/۳(‏ قال: «أو يشترط لأحدهما 
ما على الجداول إما منفردًا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )١1١0/57(‏ قال: «وإذا شرط المزارع 
على رب الآرض مع حصته من الزرع دراهم معلومة أو شيئًا من العمل - فسدت 
المزارعة؛ لأن باشتراط شيء من العمل عليه تنعدم التخلية» وباشتراط الدراهم عليه 
يجتمع الإجارة مع الشركة في الخارج»ء وذلك مفسد للمزارعة). 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )١51/١7(‏ قال: 
«بخلاف إذا اشترط أحدهما على صاحبه زيادة من دنانير أو دراهم أو عروضًا أو 
عملا كثيرًا يعظم نفقته ويتأبد لرب الحائط منفعته» فإن هذا كله وما أشبهه يرد فيه 
إلى إجارة مثله» فهذا أصل فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (477/5) قال: «ولا يصح كون 
العرض غير الثمرء فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا 
فصل الأعمال» وكانت معلومة». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥٤٤/۳(‏ قال: «أو شرط لأحدهما 
دراهم معلومة لم تصح؛ لأنه ريما لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيؤدي إلى الضرر». 


> قولت: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن ¿ الْمُسَانَاةَ إِذّا وَنَعَتْ عَلّى عَيْرٍ الْوَجْهٍ 


o + 


الي جَوَّرَهَا الشَّرْعٌ انها نفخ مَا لم تفت بِالْعَمَلِ)”". 


ما لم تفت يعني: ما لم يكن قطع شوطًا في العمل» يعني المساقاة 


إذا كانت فى أولها تفسدء لكن فاتت بالعمل. 


(وَاتَلَمُوا إا مانت بِالْمَمَلٍ مَادًا يَحِبُ فِيهَا؟ كَقِبِلَ: إِنَهَا ثُرَُ 


إلئ إِجَارَةٍ الْمِئْلٍ کل تو مِنْ أنوَاع الْقَساوِء وَهُوَ قياس .قول 
المَّاذ س 
في 


(1) 


(۲) 


مذهب الحنفيةء يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو (۳۲۹/۲) قال: «تبطل أي : 
المساقاة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء... وإنما بطلت؛ لأن صاحب 
الأرض استأجر العامل ببعض الخارج» ولو استأجره بدراهم بطلت الإجارة بموت 
أحدهماء فكذا إذا استأجره ببعض الخارج... ولا تفسخ إلا بعذر كما في 
الإجارات» ومنه كون العامل عاجرًا عن العمل». 

ومذهب المالكية» يُنظر: اح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» (۷۲۲/۳) قال: 
«وتفسخ المساقاة الفاسدة قبل العمل مطلقًاء سواء وجبت فيها أجرة المثل أو وجبت 
مساقاة المثل). 

ومذهب الشافعية: لم نقف عليه. 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» لري (/067) قال: «فائدة: إذا 
غرس له الشجر ثم أخذ في العمل» > فلا يستحق بهذ بهذا العمل الأول ثمرة تظهرء ثم إن 
استمر العمل استحق ما يظهر كل عام وإلا فلاء وظاهر كلامهم أنه لو كان شجره لا 
تظهر ثمرته إلا بعد سنين وأخذه مساقاة؛ لا يستحق بعمله إلا ثمرة أول عام؛ لأنها 
عقد جائزء فإن دخل عليه غرر أو ضرر فهو الذي أدخله على نفسهء وإن فسخ قبل 
ظهور 0 فلا شيء له» وإن فسخ رب المال» فعليه أجرة المثل؛ بخلاف المناصبة 
فإنه هنا يستحق ثمرة كل سنة؟ لأنه يلزمه العمل إلى أن تبيد». 


يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٠١١/١(‏ قال: «إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون 


الشجر بينهما» أو ليغرسه ويتعهده مدة كذاء والثمرة بينهما ‏ فهو فاسد على 
الصحيح. وقيل : يصح فيهما للحاجة. وقيل : يصح في الثاني. فعلى الصحيح : إذا 
عمل في هذا الفاسدء استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة 
وإلا فعلى الوجهين في شرط الكل للمالك». 


وكذلك الإمام اخ 


2 


> قولة: (وَقِيَانُ إِحْدَى الرّوَايَتَيْنَ عَنْ مَالِكِ”". وَقِيلَ: إِنَهَا ترذ 
إِلَى مُسَاقَاةٍ الْمِثْلٍ بِإِظلاقٍ. وَهُمَ قَولُ ابن الْمَاجِشُونِ وَرِوَايَئُةُ عَنْ 
مَالِكِ". وَأمّا ابْنُ الْقَاسِم كَمَالَ في بَعْضِهًا: تُرَدُ إِلَى مُسَانَاةٍ يلاء وَفِي 
بَعْضِهًا : إلى إِجَارَةٍ ال وَاخْتَلَك التَأَويلٌ عَنْهُ فى ذَلِكَ). 


سيسرد المؤلف قول ابن القاسم تفصيلًا لعدم وجود دليل» لكن نحن 
عندنا أصول» نحن ننظر إلى الجهالة فما يحصل من جهالة نرى أنه يؤثر 
في العقد» لكن بعد أن التزم كل منهما وصار العقد» وانقطع العمل وبدأت 
الثمرة وإن لم يحصل نضج» فإن العامل لا يتركها لهذا هو السبب» وهو 
أنه قطع مرحلة في العمل. 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (0170/8) قال: «وحيث فسدت المزارعة 
والمساقاة؛ فالزرع في المزارعة لرب البذرء أو الثمر إذا فسدت المساقاة لربه: أي 
الشجر؛ لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال» وينمو كالبيضة تحضن فتصير 
فرتاء» وعليه أي: رب البذر والشجر أجرة مثل عامل؛ لأنه بذل منافعه بعوض لم 
يسلم له» فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل». 

(0) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1/0/0؟) قال: «فإن فاتت بالعمل فقياس قول ابن 
القاسم أن يرد إلى إجارة مثلهم» وإن عمل بهم من غير شرط منع من ذلك»› ولا 
يفسد العقد بذلك). 

(۳) يُنظر: «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» (#/؟؟لاء 757) قال: «أو تفسخ 
في أثنائه: أي العمل إن وجبت فيها أجرة المثل» لا إن وجيت مساقاة المثل فلا 
تفسخ إن اطلع عليها بعد الشروع في العمل» وبين ما يجب فيه أجرة المثل بقوله: 
بأن خرجا عنها: أي: عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو بيع فاسد كبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء وإنما فسخت في أثناء العمل؛ لأن للعامل فيها أجر ما عمل قل أو 
كثرء فلا ضرر عليه في الفسخ». 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/٠۳۸ء‏ 087 قال: «الحالة الثالئة: أن يطلع 
على فساد المساقاة بعد تمام العمل» والحكم فيها على مذهب اين القاسم أنه يجب 
في بعض الصور إجارة المثل» وفي بعضها مساقاة المثل... فمذهب ابن القاسم أنه 
يجب في بعض الصور إجارة المثل» وفي بعضها مساقاة المثل). 


J ff ange B- 
وأما ابن القاسم فقال في بعضها ترد إلى مساقاة مثلهاء وفي بعضها‎ 
إلى إجارة المثل» واختلف التأويل عنه في ذلك» وقيل في مذهبه أنها ترد‎ 
ا القد» ا عمال وان ا كب و علوم هو‎ 
تلميذ للومام مالك. وهو من أصحابه» وهو أيضًا راوي «المدونة) عنه»‎ 
وكان إذا توقف الإمام في مسألة أجاب» وربما وجدت مسائل لم يجب‎ 
عليها مالك فيجيبها هو› وهذه هي رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك»‎ 
فليس كل ما في «المدونة» من قول مالك» فكثير منه من قول ابن القاسم.‎ 


> قولم: (مَقِيلَ في مَذَمَبه: إِنَّهَا رَد إِلَى إِجَارَةٍ اليل إلا في َج 
مَسَايِلَء انها ترذ إلى مُسَاقَاةِ مها : إِحْدَاهًا: الْمُسَاقَاةٌ فى حائط فيه تَمْرّ 


- 
5 


ق أظع)”". 
«أطعم»» يعني : بدت ثمرته. 


> قولة: (وَالنَّانِيَةً: إا اشترَط الْمُسَاقِي عَلَى رَبّ الْمَالٍ أَنْ يَعْمَلَ 
0 


إذا اشترط على رب المال أن يعمل معه أو أن يعمل معه غلامهء 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (785/5) قال: «مساقاته مع ثمر أطعم يشير إلى 
قوله في «المدونة»: ومن طابت ثمرة نخله» فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها لم يجز 
وفسخ» وإن وجد العامل الثمرة كان له أجرة مثله» وما أنفق فيهاء فإن عمل بعد 
جداد الثمرة لم تفسخ بقية المساقاة» وله استكمال الحولين الباقيين» وله فيهما 
مساقاة مثله» ولا أفسخهما بعد تمام العام الثاني؛ إذ قد تقل ثمرة العام الثانتي» 
وتكثر فى الثالث. فأظلمه» وهذا كأخذ العرض قراضًا إن أدرك بعد بيعه» وإن أدى 
وبعد أن عق فسخء وله أجر بیعه). 


(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير  048/(‏ 2054) قال: «فمساقاة المثل وذكر لذلك 
تسع مسائل بقوله... أو اشترط العامل عمل ربه معه في الحائط لجولان يده» وأما 
لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل... أو اشترط العامل عمل دابة أو 
غلام لرب الحائط وهو أي : الحائط صغير». 


۷۹٦٦ 


> قولم: (والثالة: الْمُسَاقَاءُ مَعَ الع في صَفْقَةٍ وَاجِدٍَ). 


المساقاة مع البيع في صفقة واحدة جرت منفعة» فهنا يأتي الخلاف 
فى ذلك. 


> قولت: (والرًابعة : إِذَّا سَاكَاهُ في حائط سنه عَلَى الثلثِ وَسَنَةَ عَلَى 


2 مام ۲ ا ت € - 6م 4 3 مك 90 ا 04 ار 
الضف . وَقِيلَ: إن الأضل عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أن الْمُسَاقَاءً إا لَحِقَهَا 


:سم 0 ت ت e‏ ت امي 4 ا ت هم امس 
الفساد من قبل ما د بز لجار الايد أذ من بيع النکر مِنْ قبل 
أنْ يَبْدُوَ صَلاحه؛ وَدَلِكَ يما يَشْتَرِطْهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ مِنْ زِيَادَةٍ رد 


فيها إلَى أَجْرَةٍ الْمثل). 


يعني : : يشترط أحدهما ر بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» وهذا يعتبر من 
العيوب؛ أن الثمرة 5 ل الي 


> قولم: (مثل أَنْ يُسَاقِيَهٌ عَلَى أن ند ادها اجه فا او 
درام ). 


هذا من الأمثلة التي ذکرناء وقد مرت» يعني يشترط زيادة دراهم أو 
دنانير» أو يشترط موقعًا معيئ فى البستان يكون له. 


)1( يُنظر : «الشرح الكبير) للدردير COA)‏ 0۹( قال: «أو وقعت مع بيع لسلعة أي : 
ساقاه بجزء معلوم» وباعه سلعة من المساقاة صفقة واحدة» وينبغي أن كل ما يمتنع 
اجتماعه مع المساقاة من إجارة وجعالة ونكاح وصرف كذلك؛ أي تفسخ وفيها 
مساقاة المثل). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/659) قال: «أو اختلف الجزء الذي للعامل بسنين 
وقع العقد عليها جملة كأن يعاقده على سنتين أو أكثر على أن له النصف في سنة 
والثلث مشلا في أخرى» أو اختلف الجزء ء في حوائط أو حائطين صفقة واحدة 
أحدهما بالثلث والآخر بالنصف مثلًا فمساقاة المثل». 


۳( مرت هذه المسألة وذكرنا أقوال الفقهاء فيها. 


إِجَارَةٌ 0 وَإِنْ كانت من الاي كَانَتْ الل اَن : خاو 2 
فَساده من ن قبل الْعَرَرِ مِثْل الْمُسَاكَاةٍ 5 حَوَائط مُخْتَلِفَةِ يرد د إلى مُسَاقَاةٍ 


المذر ”") 
يعني : أن يأخذ رجل عدة مزارع يساقي عليها. 


> قولم: (و هذا كُلهُ اسِْحْسَانٌ جَارٍ عَلَى غَيْرٍ قیاس). 


استحسان جاري على غير قياس؛ لأن القياس له أصولء وله علةء 
5 س ا ١‏ ا لقف ل . 
غير قياس» ورأيّنا أن الاستحسان ما لم يخالف نضا صحيحًا فهو مقبول» 
وعمل به علماء””". وحتى من قيل بأنه أنكره ‏ وهو الإمام الشافعي ‏ قد 
عمل به» لكن الاستحسان الذي يبنى على الهوى أو على الرغيات أو نحو 
ذلك هو هذا الذي نيذه العلماء وحاربوه. 


> قولي: : (وَفِي الْمَسْأَلَةٍ قول رَابِعٌ » وهو : أَنَهُ رد إلى مَسَاقَاةٍ مثله 
ما لَمْ يكن ُتَر مِنَ الْجُرْءِ الَّذِي ضَرَط عَلَيْهِ ِن گان لِلْمْسَاتِيء أ أَكَلَّ إِنْ 


گان الشّرْظ اد وَهَذَا كاف بحسب غَرَضِنًا). 


)١(‏ مرت هذه المسألة وذكرنا أقوال الفقهاء فيها. 

(۲) اشترط الفقهاء للقياس أربعة أركان: الأصلء» والفرع» والعلة» والحكم. انظر: 
«المستصفى» للغزالي (ص١8١)‏ وما بعدهاء و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 
(186) وما بعدها. 

(۳) اتفق العلماء على أن القياس إذا خالف أو عارض النص أو سنة صحيحة»ء فإنه لا 
يجوز استعماله ويسقط. انظر: «العدة فى أصول الفقه» لأبى يعلى الفراء )١7841/5(‏ 
وما بعدهاء و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (004/1) وما بعدهاء و«المستصفى» 
)٠١:(‏ وما بعدها. 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/659) قال: «وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات 
فيجوز كما مر كاختلافهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبها فمساقاة المثل». 


سسا يؤق] سس چ 
يقصد أنه كاف فى مباحث المساقاة» ففى غرضه أن يقتصر على 


أمهات المسائل» والحقيقة أنه في البيوع بدأ يدخل بعض الفروع» ويفصل 


000 


[الرَكُنٌ الأول: 


مجحل شركة العنان مِنّ | 


> قولم: (وَالنَظرٌ في الشركة: فِي أَنْوَاعِهَاء وَفِي أَرْكَانِهَا الْمُوحِبَةٍ 
2 في ونح گر ص هله و E‏ عليه وَمَا 


رها وج 


ار عند فُقَهَاءِ الْأمْصَارٍ لى ارق ع أنواع : شَرِكَةٌ الفا َر 


e 


الايد بَدَانء وَشَرِكَةٌ المفاوضة وَشَرِكَةٌ ا 

الآن بعد أن أجمل المؤلف وعدد لنا أنواع الشركات الأربعة» 
ولا حاجة لأن نذكر الخامسة؛ لأنه قدمهاء أخذناها فى بحث مستقل» 
وهي شركة المضاربة» والتي عبر عنها هو بالقراض”. 


)١(‏ والبعض جعلها ستة؛ قال الدردير في «الشرح الكبير» :020١1/(‏ «الشركة ستة 
أقسام : مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضاريةء وهو القراض». 


و[ سس 
شركة العنان: سميت شركة العنان لتساوي الشريكين في المال 
والتصرف؛ من هنا سميت شركة عنان؛ لأن كل واحد منهما دفع 507 
وكل واحد منهما يتصرف في هذه الشركة» فهما تساويا في التصرف وفي 
المال؛ كالفارسين إذا سويا عنان فرسيهماء أي: سارا جميعًاء هذا يني 
فيضع فرسه بجوار هذاء كأن عنان هذا مع عنان هذاء فيسيران سويًا. 


فالمراد بذلك التساوي› فهذه هى شركة العنان» وبعضهم قال: مشتقة 
من عانن» وبعضهم : من عن له الشىء» بمعنى عن له أن يشارك أخا 
إلى غير ذلك» والأشهر أنها من عنان الفرس'. 


> قولت: (وَاحِدَةٌ ينها مق عَليْهَاء وَهِيَ شَرگة الان" وَإِنْ كان 
روو E‏ َإِنْ كَانُوا اخْتَلَهُوا في بَعْض شُرُوطِهَا عَلَى 
TT‏ وَالتََانَةٌ مُحْتَلَُ ت فيهاء وَمُْتَلفَ في بَعْض شُرُوطِهَا عِنْدَ 
مَنِ انق مِنْهُمْ عَلَيهَا). 


هذه الأصول أو الأركان التي سيبحثها المؤلف» كعادته يقدم ويعطي 
كشافًا لما سيتكلم عنه» فهو أعطانا الآن تصورًا مجملًا عما سيتحدث عنه 
بعد ذلك» وسيأخذها واحدًا واحدًا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


: شركة عنان: اشتراكهما في مالين متساويين» كأن ذلك الشيء عنّ لهما؛ أي‎ )١( 
عرض» يقال: عن لي الشيء يعن ويعن» وقال قوم: بل ذلك من عنان الدابة» أي:‎ 
استويا في الشيء» فكان لكل واحد منهما أن يعن؛ أي يمنع صاحبه من التصرف›‎ 
وذلك إذا أراد فسخ الشركة. يُنظر: «حلية الفقهاء» لابن فارس (ص14١)» واغريب‎ 
.)٠٠٠/١( الحديث» لابن قتيبة‎ 

(؟) مذهب الحنفية: انظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (011/4. 
ومذهب المالكية: انظر: «الشرح الكبير» للدردير (/069. 
ومذهب الشافعية: انظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (787/8). 
ومذهب الحنابلة: انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)۲١۷/۲(‏ 


ول 1 3 € 


2 مك د 03 ا 2 22 2 2 2 of?‏ 
> قولم: (وَأرْكَانَ ِو الشركة ثَلاثَةٌ؛ الأوّلُ: مَحِلْهَا مِنَ الْأَموّال. 
وَالنَّانِي : في مَعْرِكَةٍ كَدْرٍ الرّبح مِنْ قَدْرِ الْمَالٍ الْمُشْترَكِ فيو. النَالِتُ: في مَعْرَةٍ 
قَدْرِ الْعَمَلٍ مِنَّ الشريكيّن مِنْ در الْمَالٍ. 


اما مَل الشرگة). 

محلها: هو الشىء الذي تجوز فيه» ومعلوم أن هناك نقودّاء يعنى 
دراهم ودنانير» وريالاات ودولارات فين وقتنا الحاضر› الأصل العملة 
المعروفة مهما اختلفت» وهناك عروض تجارة» وعروض التجارة هل 
تصلح أن تكون رأس مال؟ وإن قلنا بصلاحيتها فهل لا بد من تقويمها أو 
أن التقويم لا يجوز ولا بد من بيعها وجعل ثمنها هو رأس المال؟ 

کل( ما" للفو ةا وه اا خا فيض قا 
لمسلمون على أن الشركة تَحُورُ في الصَّنْفٍ الْوَاجِدٍ مِنّ العَيْنِ؛ أغني: 
الذَنَانيرَء وَالدَّرَاهِم)0". 


: مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (799/4) قال‎ )١( 
«وركنها في شركة العين اختلاطهماء وفي العقد اللفظ المقيد له».‎ 
قال: (إنما تصح...‎ )۳٤۸/۳( ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبيرا للدردير‎ 
بذهبين أو ورقين متعلق بتصح أي : بذهب من أحدهما وذهب من الآخر أو ورق‎ 
كذلك لا بذهب من جانب وورق من الآخر).‎ 
ومذهب الشافعية» بنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (7585/0) قال: «وتصح الشركة في‎ 
كل مثلي إجماعًا في النقدء وعلى الأصح في المغشوش الرائج؛ لأنه باختلاطه يرتفع‎ 
تميزه كالنقدء ومنه التبر... فما وقع للشارح من اعتماد أنها لا تجوز فيه ينبغي‎ 
حمله على نوع منه لا ينضبط دون المتقوم».‎ 


Gg Bp 


يقصد بالعين النقدان» فإنه يعبر عنهما بذلك» ونحن نتحدث عن 


الدراهم والدنانير لأن هذه لغة الفقهاءء وما كان يعرف إلا الدينار 
والدرهم. وبهما قدرت الزكاة كما عرفنا» وفى قطع يد السارق لا قطع إلا 


في ربع دينار» والخلااف في ذلك قائم 


(01) 


والمعتير الآن:عتدنا هو الريالات». وناك الدولان: وهناك الينة إلى 


غير ذلك من المعاملات المعتبرة؛ لأن هذه وإن كنا نراها ورقًا لكن لها 


000 


ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠۸/۲(‏ قال: «نقدًا ذهبًا 
أو فضة» مضروبًا أي: مسكوكًا ولو بسكة كفار» معلومًا قدرًا وصفة» ولو كان النقد 
مغشوشًا قليلًا؛ لعسر التحرز منه لا كثيرّاء أو كان النقد من جنسين كذهب وفضة» 
أو كان متقاونًا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين» أو كان شاتعًا بين الشركاء 
إن علم كل منهم قدر ماله... وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصًا). 

اختلف أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق: 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (87/5) قال: 
«أخذ مكلف... ناطق بصير فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة» ولا أعمى 
لجهله بمال غيره عشرة دراهم لم يقل مضروبة لما في المغرب: الدراهم أسم 
للمضروبة جيادًا أو مقدارهاء فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة» 
ولا بدينار قيمته دون عشرة». 

ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (777/5) قال: «بسرقة طفل.. 
ذكر أو أنثى حر يخدع» وكذا المجنون من حرز مثله كدار أهله أو مع كبير حافظ 
لهء فإن كان الطفل كبيرًا واعيّاء أو لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه» أو بسرقة 
ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش كانت لشخص أو أكثرء أو 
بسرقة ما يساويها من العروض والحيوان رقيقًا أو غيره». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (5/4؟١2 )١195‏ قال: «يشترط 
لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار؛ أي: مثقال ذهبًا مضروبًا... وشذ من 
قطع بأقل منه وخبر: «لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده» إما أريد 
بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعًا أو الجنس. . . خالصًا وإن تحصل 
من مغشوش بخلاف الربع المغشوش؛ لأنه ليس ربع دينار حقيقة» أو كونه فضة كان 
أو غيرها يساوي قيمته بالذهب المضروب الخالص حال الإخراج من الحرز). 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (//ا5”) 7*58) قال: 
«الشرط الثالث كون المسروق مالا؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه 
فلا يلحق به» والأخبار مقيدة للآية». 


أصول محفوظة» فحلت محل النقدء فالدراهم والدنانير لا خلاف فيها؛ 
لأنها رأس د وهي قيمة المتلفات» فهي التي يرجع إليها في كل 
أمر» بهما يباع ود فى + ركتلك. الريالات: والحنيهات والدولا راك ذا 
هي قيمة الأثمان» وهي رؤوس الأموال» وهي أيضًا قيمة المتلفات» فهذه 
ليس فيها خلاف» وهي لا تتغير» بل هي ثابتة وأسعارها محفوظة. 

> تولة: (وَإِنْ گائث في الْحَقِيقَةَ بَيمَا لا تَمَعُ فيو مُتَاجَرَة. وَمِنْ 
رط ليع ت الذَّمَبِ وَفِي الّرَاهِم الْمُتَاجَرَةُ لَكَنَّ الْإِجْمَاءَ خحَصّصٌّ 
هدا ا 2 الشَّركَةِ). 

يعني شبه هذا بالبيعء فهذا يضع وهذا يضع كأنه بيع» لکن هذه 
استثنيت كما ذكر المؤلف» وكم من الأحكام التي رأينا أنها استثنيت من 
الو كما سق داكن أن العرايا اتيف 0 يم وكما استثنيت 

بعض أنواع من البيوع» وكذلك الجعالة استثنيت أيضًا مسائلهاء وأحكام 
الإجارةء ولذلك جعل الفقهاء لها مباحث 005 

> قول (وَكَذَلِكَ المَقُوا فِِمَا أَعْلَمْ عَلّى الشركة بِالْعَرْضَيْنِ يَكُوئَانِ 
بِصِفَةٍ وَاجدَة). 

هكذا قال فيما علمء وأحسن ي4 في هذا القول؛ لأن أكثر 
الفقهاء قال بذلك» لكن قد يكون ثمة من يخالف. 

وهذا نص عليه الشافعي» يعني في العرضين إذا اتحدا وتماثلا. 

> قولت: (وَاختَلْهُوا ذ في الشركة ِالْمَرْضَيْنٍ الْمُحْتَلِمَيْنِ وَبِالْعْيُونِ 
الْمُخْتَلِقَةِ). 

في العرضين المختلفين يعني من أجناس مختلفة ثياب أطعمة وغير ذلك. 

> قولم: (وَبِالْعُيُونِ الْمُخْتَلِمَة مِثْلَ الشَرِكَةٍ بِالدَتَانِيرٍ مِنْ أَحَدِهمًا 


وَالدَرَاهِم مِنَ الآخَرِ). 


)١(‏ نعم ثمة خلاف يسير» وقد تقدم أقوال الفقهاء في ذلك. 


ل ag‏ 
إذا كان هذا يقدم دراهم» وهذا يقدم دنانير» وهذا يقدم ريالاات» 
> قولة: (وَبالطَمَام الرّبّوِيٌ إِذَا كَانَ صِنْمًا وَاجِدَّاء كَهَاهُنَا ثَلَاتُ 
E‏ : 
عرفنا الطعام الربوي وتكرر؛ ال بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر› والملح بالملح› وما ألحق بذلك» ذلك أيضًا مما مر ذكره قبل. 
ا 04 
< تولم: (المسالة الآولى). 
الآن سيدخل فى تفصيل ما أجمله. 
EES 5‏ كا E 9 a‏ 5ه 4 وو 
> قولم: (تَأما إذا اشتر کا في صنفين من العروض» أو في عروض 
وَكَرَاهِمَ أو ايء كَأَجَارَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمء وَهُوَ مَذْهَبٌ مَالِكِ)". 
ا لكن مذهب أحمد بالنسبة للدراهم والدنانيرء أما 


> قول: (وقذ قبل عَنْهُ إِنَّهُ كر ذلك . وَسَبَبُ الْكَرَاحِيَةِ: الجيِمَاحُ 


)١(‏ سيأتي ذكرها مفصلة. 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/2”49) قال: «وتصح بهما أي: بالذهب والفضة 
منهما أي: من كل من الشريكين» وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لما للآخر في 
عرض مطلقًا اتفقا جنسًا أو اختلفاء ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضًا والآخر 
طعامًا). 

(©) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠۸/۲(‏ قال: «وعلم منه أنها لا تصح على 
عرض نصًا؛ لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه» وعينها لا 
مضروبًا دراهم ودنانير؛ لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب 
كالعروض». 

(6) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» (/01”) قال: «(قوله: ولو= 


الشركة فِيهَا وَالْبَبْعُ» وَدَلِكَ أن يَكُونَ الْعَرْضَانِ مُخْمَلِمَيْنِ 3 


ان گل وَاحِدٍ 


7 5 


سم 


منهما باع جَرّءًا من عَرَضِهِ بِجَرْءٍ من نَّ الْعَرَضٍ الآخر. ومالك بكر في 


الْعْرُوضٍ ِدَا وَفَعَتْ فيها الشَرِكَةُ الْقيم). 


وأحمد ا 
> قولم: (وَالشَّافِعِيٌ يَقُولُ : لا تَنْعقِدُ الشركة إلا على أَنْمَانِ الْعُرُوضٍ)”"". 


عرفنا الآن أن مالكًا يقول في العروض بأنها تجوزء لكن الجواز 


يكون على قيمتهاء تقدر قيمتها فتجعل رأس المالء وهذا هو مذهب 
أحمدء لكن الإمام أحمد له روايتان29 ؛ الرواية الأولى: أنه لا تجوز 
الشركة في عروض التجارة» والرواية الأخرى: أن الشركة تجوز في 
عروض التجارة» فنأخذ هذا القول الأخير الذي يلتقي ب 4 مالك» فيلتقي 
به مع مالك حكمًا وتقديراء فالإمامان مالك وأحمد يريان أن هذه العروض 


تقدر قيمتها. 


00 


(۲) 


() 


اتفقا نوعًا وصفة وقدرًا) رد بلو على ما روي عن ابن القاسم من جوازها حينئذ 
قياسًا على العين (قوله: لأنه يؤدي إلخ) هذا التعليل لعبدالحق قال ابن فرحون: 
واعترض ذلك بأنه أجاز في المدونة الشركة بالنقد والطعام» والعرض والطعام» ولو 
كان المنع لما ذكر من العلة لمنع؛ لأن فيه بيع الطعام قبل قبضه اه. .. وقد تقدم 
الجواب عن هذا بأنهم إنما أجازوا الشركة بالنقد والطعام» والعرض والطعام تغليبًا 
لجانب النقد والعرض على الطعام» وإذا كانت الشركة بطعامين فليس هناك شيء آخر 
غير الطعام يغلب جانبه». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )3١8/5(‏ قال: «لا تصح على عرض نصًا؛ 
اس العا لي ل ار لا يجوز عقد 
الشركة عليها؛ لأنها تقتضي الرجوع عند فسخها برأس المال أو مثله ولا مثل لها 
يرجع إليه» وقيمتها لا يجوز عقدها عليها... واشترط كون النقد مضروبًا دراهم 
ودنانير؛ لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض». 

يُنظر: «مختصر المزني» )۲٠۷/۸(‏ قال: «والذي يشبه قول الشافعي أنه لا تجوز 
الشركة في العرض». 

تقدم نقله عنه. 


ل هذه العروض بما تساويه من ريالات» فيقال 
ناذه ناوي رة الأقد.زيال» -فكوان:رانى العالتهى العهرة الاق الغ 
هي قيمة هذه العروض. 


والإمام الشافعي يخالف في ذلك ويقول: هذا لا يغير من المعنى 
شيئًا؛ لأن هذه العروض تتغير» فربما قلت قيمتها وربما زادت» وربما 
قلت قيمة بعضها وزادت قيمة البعض الآخرء فهي إذن غير منضبطة» 
فا الأتكاة تنام ون عله العرو من يكوة اميل الا هذا 
هو الفرق. 


فالمؤلف يشير إشارات دقيقة ينبغي أن ننتبه لها وهي تؤدي المعنى» 
فعند مالك وأحمد تجوز الشركة انر غلى أن أكون راسي الجال هو 
قيمة هذه العروض» فتقدر عند بدء الشركة» عند العرض» فتكون هي رأس 
المال» وعند الإمام الشافعي لا بد من الثمن؛ أي: تباع بثمن» وثمن 
العروض يكون هو رأس مال الشركة. 


2 


> قولہ: (وَحَكَى ابو حا ب أن ظاهرَ مَذْكَّب إلشَافعِی نشت إل أن 


الشركة مِئْلَ الْقِرَاضٍ لا تَجُورٌ ر إلا ا بالدّرَاهِمء وَالدَّنانِير). 

لأول مرة يذكر أبا حامدء لم يذكره في الكتاب قبل» فمنذ أن بدأنا 
ما أذكر أنه عرض لهء وهو من الشافعية» ومن العلماء المعروفين» وهو 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي» صاحب كتاب «البسيط» و«الوسيط) 
و«الوجيز) في فقه الشافعية: زفاح كتاب «إحياء علوم الدين»» وهو من 
العلماء الذين يعدون بحرًا في العلوم؛ لكن عليه مآخذ معروفة» وبخاصة 
في كتاب الإحياء» ومعلوم أثر الفلسفة في كثير من العلماء» والغزالي قد 
تأثر بالفلسفة هو ومجموعة من العلماء» ومن العلماء من يقول بأنه تغير 
آخر حياته» فنسأل الله لنا وله الرحمة. 


G+ 


> قولم: (قَالَ: وَالْقِيَامنُ أن الْإِشَاعَةَ فِيهَا تَقُومُ مَقَامَ الْخَلْط)0". 


5 


الإشاعة من شاع؛ يعني: 5 
> قولم: (الْمَسْأَلَةٌ الئَّانِيَةٌ: وَأَمّا إِنْ گان الصَّبْمَانِ مما لا يَجُورٌ 

فِيهِمًا النَّسَاءُ مِثْلَ الشَّرِكَةٍ بِالدَتَانِبِرٍ مِنْ عِنْدٍ أُحَدِهِمَاء وَالدَرَاهم مِنْ عِنْدٍ 
الآكرء أو بالطعَامَيّن الْمُخَْلِمَْنِ). 

عرفنا أن هذا لا يجوز؛ يعنى إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدًا بيد" وإذا لم يكن يدا بيد فمعناه التأجيل وهو النساءء 
وهو معنى قول المؤلف؛ لأن هذه حتى وإن اختلفت دراهم ودنائير 
لا يجوز فيها النْسْءٌ؛ أي التأجيل؛ لآن فى الحديث: «فإذا اختلفت هذه 
الأجناس فبيعوا كيف شتتم) ثم جاء القيد ‏ الشرط - (إذا كان يدا بيده 
أي : غير مؤجل. 

> تولم: (أو بِالطَّعَامَيْن الْمُخْتَلِمَبْنَ: كاختكف فى ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكِ). 

أو بالطعامين المختلفين أيضّاء قمح مع تمر مثلاء وهذه أيضًا من 
الأطعمة الربويةء فيجوز ذلك لكن شريطة أن يكون يدا بيد. 


.و 0 e‏ 5 كن م RoR‏ ا e‏ ت سر ع کے 
< تولي: (فاختلفت و ذلك قول مالك» فَأجَارَه م وَمَتَعَهُ 


)١(‏ ينظر: «الوجيز» للغزالى )۳١۸/١(‏ قال: «وإشارة النص إلى أنه لا بد وأن تكون نقدًا 
كالقراض؛ لأن مقصوهه التجارة» والأقيس: أنه يجوز في كل مال مشترك» 
والاشتراك بالشيوع هو الأصل» ويقوم مقامه الخلط الذي يعسر معه التمييز؛ فإنه 
يوجب الشيوع». 

(؟) «شاع»: انتشرء تقول: شاع يشيع شيوعًا. ينظر: اطلبة الطلبة» للنسفي (ص0856). 

(۳) معنى حديث أخرجه مسلم )١1547(‏ عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله وكة: «الذهب بالذهب» والقضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلّا بمثل» سواء بسواء» يدا بيد. فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شعتمء إذا كان يدا بيد). 

(؟) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (14/9”) قال: «قال مالك: وأما الشركة 
بالعرضين من عمل الناس» فأرجو ألا بأس بهء يبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع = 


مَرَه'2. وَدَلِكَ لِمَا يذځل الشركة يالدَّرَاهِم مِنْ عِنْدٍ أَحَدِمِمَاء وَالدَثَانيرٍ مِنْ 
عند الآخَر). 


أنا أعتقد أن ما ذكره المؤلف فى هذه المسألة جيد وكاف. 


> قولت: (مِنَ الشرگة وَالصَّرْفِ مَعَاء وَعَدّم التَّنَاجُزِ وَلِمَا ا 
الطَعَامَيِرٍ مَيْنِ الْمُخْتَلِمَيْنِ مِنَ الشركة وَعَدّم النَتَاجُز؛ وَيِالْمَنْع قَالَ ابن 
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القاس" '» وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرُ هَذِوِ الْعِلَلَ أَجَارّهَا) 
هذه تعليلات ذكرها المؤلف» لكن هل يسلم لها الآخرون؟ سنرى. 


= الآخرء وإن لم يلفظ بالبيع» فهو بيع» ولا تجوز الشركة بقمح وشعير وإن تبايعاه» 
فإن خلطاه ثم باعاه» فرأس مال كل واحد قيمة طعامه». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )١١/۳(‏ قال: «لا تجوز الشركة بذهب من جانب 
وبورق من آخرء ولو عجل كل ما أخرجه لصاحبه لاجتماع الصرف والشركة... ولا 
بطعامين ولو اتفقا نوعًا وصفة وقدرًا؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وذلك». 

(۲) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (۳۸۸) قال: «وأجاز ابن القاسم الشركة بما 
ليس بصفة واحدة» وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة. وكره ذلك مالك» وإنما كرهه 
عندنا لخلط الجيد الدنيء» وإذا لم يخلطا لم تجز الشركة؛ لأنه ليس بيع تقايض». 

(۳) مذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار 2 ابن عابدين» للحصكفى 25١١/4(‏ 
2١‏ قال: «ولذا تصح عامًا وخاصًا ومطلقًا ومؤقبّاء ومع التفاضل في المال دون 
الربح وعكسهء وببعض المال دون بعض» ويخلاف الجنس كلنانير من أحدهما 
ودراهم من الآخرء وبخلاف الوصف كبيض وسود». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (585/0) قال: «وتصح الشركة في 
كل مثلي إجماعًا في النقد؛ وعلى الأصح في المغشوش الرائج؛ لأنه باختلاطه يرتفع 
تميزه كالنقد ومنه التبر... دون المتقوم... لتمايز أعيانه» وإن اتفقت قيمتهاء 
وحينئذ تتعذر الشركة؛ لأن بعضها قد يتلف فيذهب على صاحبه وحدهء وقيل: 
تختص بالنقد المضروب الخالص». 
ومذهب الحتابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي )۲٠۸/۲(‏ قال: انقدًا ذهبًا 
أو فضة مضروبًا أي: مسكوكًا ولو بسكة كفارء معلومًا قدرًا وصفة» ولو كان النقد 
مغشوشًا قليلّا لعسر التحرز منه لا كثيرّاء أو كان النقد من جنسين كذهب وفضةء أو 


# 0 ع 


كان متفاونًا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين». 


لوي 52ت 


eG‏ ر2 ا 


4 تولم: (الْمَسَأَلَةٌ لَه الثَالتةٌ : وَأَنَا | الشركة بِالطَعَام مِنْ صنفي وَاحِد). 


ت 


وهؤلاء العلماء الذين أجازوا الدراهم بالدنانير هم الحنفية" 
والحنابلة"» وأمًا الشركة في الطعام من صنف واحدٍ. 


> قولع: (فَأَجَارّهًا ابن القاسم قِيَاسًا على إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جوَارْمَا 
في الصف الْوَاحِدٍ من الذَّمَبِ َو الْفِضَّوَا". وَمَتَعَهَا مَالِك في أَحَدٍ كَوْليِْ 
8 وَهُوَ الْمَشْهُورٌ بِعَدَ الاجر رة الذي يحل فيه؛ إِذْ رَأى أن الأضلّ 
هو أل كان عَلَى وضع الرُخْصَةَ خحصة بالإجماع. وقد قيل: ِن وجه 0 
مَالِكِ لِدَلِكَ أن الشركة مقر إِلَى الْاسْيَوَاءِ فِي الْقِيمَق َال تير 


الِاسْتوَاء فِي الْكَبْلِء كَافْتَمَرَتِ الشّرِكَةُ بِالطَعَامَيْنِ مِنْ صِنْفٍ رحد 0 
اتتوزو :اموه والككزهة ويك ا كاذ توعك؟ لك سابك الله نهنا 
هُوَ اليِلَاتُهُمْ في جس مَحِل الشَّرِكَةِ. وَاختَلَقُوا: هَل مِنْ شَرْطِ مَالٍ 
الشركة أن يختلط أو لا يختلط؟ فقال مَالِكٌ: إن من شرط الشركة أَنْ 
يَخْتَلِطَا إِمّا حِسَّاء ونا خكمًا). 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص١١١)‏ قال: «ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما 
دراهمء ومن جهة الآخر دنانير وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون 
الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه). 

(0) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠۸/۲(‏ قال: «أو كان النقد من جنسين 
كذهب وفضةء أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين» 

() ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد 1 قال: «وأجاز ابن القاسم الشركة 
بما ليس بصفة واحدةء وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة». 

زفق ينظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (*/557) قال: «ولا تصح بطعامين 
اختلفا جنسًا أو صفة؛ بل وإن اتفقا قدرًا وصفة؛ خلاقًا لابن القاسم في جواز 
المتفقين. وعللوه ببيع الطعام قبل قبضه؛ لأن كل واحد متهما باع نصف طعامه 
بنصف طعام الآخر ولم يحصل قيض لبقاء يد كل واحد على ما باع. فإذا باعا 
لأجنبي كان كل منهما بائعًا لطعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه). 

(©) يُنظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (557/0) قال: «الضمان إذا تلف- 


لل سج aw‏ 


معنى أن يختلطا حسًا وحكمّاء أي: أن يذوب مال كل واحد منهما 


في الآخر» الى قي مال كل واحد منهما بيده شريطة أن يحضره» وأن 
يعرف قدره» وهذه المسألة فيها خلااف ا 


مم هس oF‏ كر 72 ٠.‏ 6 5 ا E‏ ت Z4‏ 
> قتولى: (مثل أن يکونا فى صُنْدُوقٍ واحد وَأَيَدِيهمَا مطلقة 
ع ما). 
من يون : بحا هاا وال هذا فان علطا كاملذه فيوفهعاة فن 
مكانٍ واحد» فی صندوق معين أو فى مکان» أو فى خزينة» فی مكان ما؛ 
يعني يجاء بالمال ويجمع. 


> قولةم: (وَنَالَ الشَافِعِىُ: لا تَصِح الشَّرِكَةٌ حَنَّى يَخْلِطَا مَالَيْهِمَا 
خَلْطًا). 


الامام الشافعى يرى الخلط أيضًا كالامام مالك لا بد مم خلط 
e‏ فجي ير و پت هن 
ماليهماء» وإذا لم يخلطا فلا يجوز. 


> قولة: (لَا مير به مَالُ أَحَدِجِمَا مِنْ مَالٍ الآخَرِ)”". 


أ لكل 1 تمعط .عه أن كني هذا عو اهنا اضيب ماله وا 
ج 2 دډیر سس e‏ 
لا يستطيع أحد أن يقول: هذا مالي وهذا مالك. 


= أحد المالين أو بعضه لا يحصل إلا بخلطهما ولو حكمًا بقوله: وما تلف من مال 
الشركة قبل الخلط الحقيقىي» ولو الخلط الحكمى»ء فمن ربه دون صاحبه؛ أي: لا 
يتوقف الضمان منه على الخلط الحقيقي» بل على عدمه حقيقة أو حكمًا). 

)1١(‏ سنذكر قول كل فريق منهم. 

() يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي. »۲۸٦/٥(‏ ۲۸۷) قال: «ويشترط خلط المالين قبل 
العقد بحيث لا يتميزان» وإن لم تتساو أجزاؤهما في القيمة... .ولا يكفي الخلط مع 
اختلاف جنس كدنائير ودراهمء أو صفة كصحاح ومكسرة» وأبيض وغيره» كبر 
أبيض بأحمر؛ لإمكان التميز وإن عسرء ولو كان لكل علامة مميزة عند مالكه دون 
بقية الناس فوجهان أوجههما عدم الصحة». 


E :و‎ 


> تولت: (وَقَالَ أَيُو حَنيقة). 
وا حو i E‏ 
> تولم: (تَصِحٌ الشركة وَإِنْ كانَ مَل كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدو). 
يشترط الإمامان أن يحضر كل واحد منهما ماله وأن يعرف 
قدره» ولا مانع أن يبقى مال كل بيده يشتغل به» لكن رأس مال الشركة 
قد عرف» ويعملان معًا بهذا المال» أما عند الشافعية والمالكية فلا بد من 
الخلط كما سبق. 
cE‏ ع الخلط بحيث لا 
يحرف مال أعندهما من مال الآخر» كأتهما مال رعجل.واحد. 


وأبو حنيفة وأحمد يقولاان: يجوز أن يكون مال كل بيده» والقصد 
من ذلك هو البيع والشراء» والبحث عن الكسب والرزق» فلا يمنع أن 
يبقى مال كل واحد منهما بيده؛ لأنهما لم يشتركا إلا وكل منهما يثق 
بالآخر ويراه أميئاء فلا شبهة في ذلك. 


0 


> قولة: (كَأَبُو حَنِيمَةَ اكْتَمَى فِي الْعِقَادٍ الشركة بِالْمَوْي©. ما لِك 
اشْتَرَط إِلَى ذَلِكَ اشْيِرَاكَ التَصَرّفٍِ في الْمَال؛ وَالشَافِعِيُ اشْترَط إِلَى 


كه 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي ۴١۳/١‏ 0714 قال: «ومع 
عدم الخلط؛ لاستناد الشركة في الربح: إلى العقد لا المال» فلم يشترط مساواة 
واتحاد وخلط. ويطالب المشتري بالثمن فقط لعدم تضمن الكفالة». 

(0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠۹/۲(‏ قال: «ولا يشترط للشركة خلط 
أموالهاء ولا أن تكون بأيدي الشركاء... ولذلك صحت على جنسين» ولأن مورد 
العقد العمل وبإعلام الربح بعلم العمل والربح نتيجته أي: العمل؛ لأنه سببه والمال 
تبع للعمل» فلم يشترط خلطهء فما تلف من أموال الشركاء قبل خلط فهو من ضمان 
الجميع». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (594/54) قال: «وركنها فى 
شركة العين اختلاطهماء وفي العقد اللفظ المفيد له». ٠‏ 1 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۳٤۸/(‏ قال: «الشركة إذن من كل واحد منهماء > 


ي 


هَذَيْنِ الالخيلاظ”". وَالْفِقْهُ أن بالا تلاط يَكُونْ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ أَفُضَل 
و 

يعني عندما تدقق في الفقه وفي المسائل» تجد أنك إذا خلطت 
المالين فإن ذلك يكون أحرى وأولى؛ بخلاف ما إذا فصلتهما. 


تولم: (لِأَنَّ | أ التطخ لوكذايئة لحريكو كما ترجه كني كَهَذَا 
هو 0 في هَذَا الرّكن وَفِي شرُوطي). 


[الركن الثاني : 


كفي اقْيِسَام الرّبْح يَينَهُمَا في شركة العنان"] 


> قوله: (تَأَمّا الرّكنُ الثاني (وَهُوَ وجه اقْتِسَامِهِمَا الرّبْح): كَإِنْهُمُ 


5 أو منهم للآخر في التصرف أي : في أن يتصرف في مال لهما أي: للمأذونين معّاء 
وهو متعلق بالتصرف)». 

)١(‏ ينظر: «تحفة 00 للهيتمي )۲۸١ - ۲۸٤/٩(‏ قال: «ويشترط فيها لفظ صريح من 
كل منهماء أو من أحدهما للآخر يدل على الإذن للمتصرف من كل منهما أو 
أحدهما في التصرف بالبيع والشراء الذي هو التجارة أو كناية تشعر بذلك.. 

ويشترط خلط المالين قبل العقد بحيث لا يتميزانء وإن لم تتساو أجزاؤهما في 
القيمة لتعذر إثبات الشركة مع التميز). 

(۲) «العنان» في اللّغة : E‏ للشخص من أحد جانبيه - من عن يمينه. أو من عن 
شماله ‏ بمكروه. والعّن: المصدرء والعئّن: الاسمء وهو الموضع الذي يعن فيه 
العانء ومنه سمي العنان من اللجام عنانًا؛ لأنه يعترضه من ناحيتيه» لا يدخل فمه= 


3[ شر 


انَمَقُوا عَلَى أنه إا گان الرّبْحٌْ تَابعَا لِرُؤُوسٍ الْأَمْوَالٍ). 
وأوجه اقتسامه. 


فللربح إذا كان تابعًا لرؤوس الأموال حالتان: 
حالة اختلاف المالين. 


> قولع: (فَإِنّهُمُ انمَقُوا عَلَى أَنَّهُ إا گان الرّبْحُ تَايعًا لِرْعُوسِ 
الَْمْوَالِ أَعْني : إِنْ گان أْضْلٌ مال الشَركَةٍ مُتَسَاوِيَيْنَء گان الربح بَبْنَهُمَا 
e‏ 00 


ت 


ففي حالة تساوي المالين اتفقو | على أنَّ الربح يكون بينهما نصفين ؛ 


= منه شيء. يُنظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲۹۰/۱۳). 

وفي اصطلاح الفقهاء : 
عرفها الحنفية بأنها: «أن يشترك اثنان في نوع برء أو طعامء أو يشتركا في عموم 
التجارات» ولا يذكران الكفالة». انظر: «بداية المبتدي» للمرغيناني (ص۷١١).‏ 
عرفا المالكية بايا ان مل كل وا عدي الشريكي الاقم باه أن 
يجعلاه في صندوق واحد» ويتجرا به معّاء ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر). 
انظر : «الفروق» للقرافي (ص187). 
عرفها الماوردي من الشافعية بقوله: «أن يخرج كل واحد منهما مال مثل مال 
صاحبهء ويخلطاه فلا يتميز» ويأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما 
رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين» والخسران 
كذلك». انظر: «الحاوي الكبير» .)٤۷۳/١‏ 
عرفها الحنابلة بأنها: «أن يشترك اثتان فأكثر بماليهماء ليعملا فيه ببدنيهما وربحه 
بينهماء أو يعمل أحدهما قرس أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله». انظر: 
«الإقناع» للحجاوي .)۲٥۲/۲(‏ 7 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۱۷۲/١‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الشركة الصحيحةء ... من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل وريح 
فلهماء وما كان من نقصان فعليهماء فإذا فعلا ذلك صحت الشركة». 


مثاله: إذا كان مال أحدهما عشرة آلاف والآخر يساويه؛ فالربح بينهما 

ولا خلاف في اش شتراط كون رأس المال متساويّاء ويجوز ‏ على 
الصحيح _ أن يكون ربح أحدهما أكثر من الآخر؛ لاختلااف الناس في 
الإنتاج بحسب العمل وما وهبهم الله تعالى من خبرة ودراية ومعرفة بأمور 
التجارة والضرب فى الأرض. 

< 0 ولام هَل يحور أن يَخْتَلِفَ رُؤُوسٌ أَنْوَالِهِمًَا 

ا كذلك في جواز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من 
الآخرء مع تساوي الربح بينهما. 

> قول: (فَقَالَ مالك وَالشَافِعِيُ”": َلك لا يَجُورٌ». وال أذ 

لْعِرَاقِ: «يَجُورٌ ذيكَ”"). 


منع مالك والشافعي جواز اختلاف رؤوس الأموال مع تساوي الربح 
طعا انمو ا وأحمد”” وأهل العراق عامة» وقولهم هذا 
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- يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/+457) حيث قال: «فإن فسدت  أي: الشركة‎ )١( 
كما لر وف فل «الففاضل فى الرم كما لو" ناويا :في الال رط الا ها‎ 
ثلثا الربح»‎ 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۲۹۲/۰) حيث قال: «كأن شرطا تساوي الربح 
والخسر مع تفاضل المالين أو عكسه (فسد العقد) لمنافاته لوضع الشركة». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١١)»‏ حيث قال: «وأمًا الشركة العنان: فتنعقد على 
الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المالء ويصح أن يتساويا في المال 
ويتفاضلا في الربح). 

(6) سبق تبيان مذهب الحنفية. 

(0) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (#/4948) حيث قال: «شروط شركة عنان. . (سواء 
شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح» أو) شرطا (أقل) منه (أو ای لان 
الربح مستحق بالعملء وقد يتفاضلان فيه». 


وي f‏ تش لم 
أقرب لروح الشريعة؛ لأنه مع جواز اختلاف المال» قد يختلف الإنتاج 
بحسب عملهم وما وهبهم الله من الخبرة - كما سبق . 

4 قولج: وغد س 00 أن ضيه الربْح ا 

الغيوات اع وناك قية العالة داو ان شين 
على حذف الضميرء أو تحذف «أن» فيكون الكلام: وَعُمْدةٌ مَن منَعّ ذلك 
تشبية الرّبح بالخُسْران. 

> قولة: (فَكمَا أنه لو اشْترَط أَحَدَُّهُمَا جَرْءَا مِنَ الْخُسْرَانِ لَمْ بجر 
نيك إِذَا اشترَط جرا مِنّ نَ الرّح ارجا عَنْ ماله وَوَبما هوا لبي 
ِمَتْفَعَةٍ ِمتْمَعَةٍ الْعَقَارٍ الذي ب ب يْنّ الشريكير أَعْنَى : أن الْمَفْعَة هما تكون على 
نة ِسْبةٍ أضلٍ الشَرِكَةِ). 

القراض أو المضاربة: هو أن يدفع رجل ماله إلى آخر؛ ليَنَّجرَ فيه 
يقل ادي 

> قولت: (وَعْمْدَ عُمْدَُ أل الْعِرَاق: تَشْبِيهُ الشركة بِالْقِرَاضٍ؛ وَدَّلِكَ أنه 

لَمّا جَارٌ فِي الْقِرَاضِ أن يكن لِلْعَامِلِ ِن نَ الح ما مَا اصْطَلَحَا عليه" 
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وا كن بر ا إلا عَمَلًا تَقَظ). 


هذه المضارية أو القراض شركة عند كل من أهل العراق وأهل 
الحجاز» مع اختلاف التسمية؛ فهي عند أهل العراق (الحنفية والحنابلة) 


)١(‏ يُنظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للهروي (ص54١)‏ حيث قال: «القراض: 
أن يدفع الرجل إلى الرجل عيئًا أو ورمًا ويأذن له بأن يتجر فيه على أن الربح بينهما 
على ما یتشارطانه). 


(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/448) حيث قال: «الربح العمل 
يتفاضلان فيه؛ لقوة E eg‏ 
كالمضارب». 


aw #7 


مضاربة"“؛ وسماها أهل الحجاز (المالكية والشافعية) قراضًا”". 


> قولي: (گان في الشّرِكَةٍ خر أَنْ يجِعَلَ لِلْعَمَلٍ جرا من نَ الْمَالٍ 
ذا كَانَتِ الشَّركَةٌ مالا مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَمَلّاء فَيَكُونْ ذَلِكَ الْجُرْءُ 
مِنَ الرّبْح مُقَابِلًا لِمَضْلٍ عَمَلِهِ عَلّى عَمَلٍ صَاحِيه). 
لما شبه أهل العراق الشركة بالقراض» وجاز فى القراض احتساب 
جزء من الربح في مقابل العمل؛ كان ذلك أحرى عندهم أن يكون للعمل 
الخبرة - كما مر وهذه هى العلة التى شرطها المؤلف؛ قال: 
مھ £ اس عماس 2 س ت عا كان وق ب o‏ 
> قولم: (فَإن النَاسَ يَتَمَاوَتَونَ فِي الْعَمَلٍ گمَا يَتَمَاوَنُونَ فِي عَيْرٍ 
ذَّلِكَ). 
فإنك إذا راقبتَ ما يقوم به عاملان في مصنعء ربما تجد أحدّهما 
يزيد على الآخر في الإنتاج» وما يكلف به من عمل؛ مما يدل على تحقق 
التفاوت فى أعمال التجارة من باب أولى. 


[الركنْ الثَالِتُ : 


ر ر 
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مَغْرفَةٍ قَذرٍ الْعَمَّل في شركة العنان] 
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> قولم: (وَأَمَا الُكنُ الثَّالِتُ الذي هُوٌ الْعَمَلُ: فَإِنَه تَابِعٌ كَمَا قلتا 


(1) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (007//5) حيث قال: «(الثاني : المضاربة: وهي). . 
تسمية أهل العراق». 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۳۹۷/۳)» حيث قال: «[كتاب القراض] 
هو بكسر القاف لغة أهل الحجاز). 


عِنْدَ مَالِكِ لمال قلا تبر ِنَفْسِهِ. وَهُوَ عِنْدَ ابي حَنِيفَةَ ب 
الْمَاِا". وَأَظْنٌ اَن مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لا يُجِيرٌ الشركة إلا أن يَكُونَ مَالَاهُمَا 
مُتَسَاوييْنِ لمانا إِلَى لْعَمَلِ). 


جمهور العلماء ‏ وفيهم الأئمة الأربعة ‏ لا يشترطون أن يكون مال 
الشريكين متساويًاء وخالفهم بعض القع ب وه من قصدهم بقوله: 
وأظن أن من العلماء ‏ فقالوا باشتراط ذلك؛ التفانًا إلى العمل. 

> قولم: : اتهم يرون أن الْعَمَلَ فِي الْعَاِبٍ مُسَْو قدا لَمْ يكن 

الّمَالُ بَيِتَهُمَا عَلَى النَّسَاوِي گان هناك غبن على أحدهما في العمل). 

يوضح بذلك علة بعض الشافعية في اشترط تساوي المالين في 
الشركة» ومخالفتهم لإمامهم الشافعي الذي وافق الجمهور في عدم اشتراط 
ذلك. 


> قولة: (وَلِهَذَا ال ابْنُ الْمنْذِرٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جوا الشَّرِكةٍ 
0 و و ,ت لكك ر 7 9 0 0 و - 8 
الټي بخرج فيهًا كل وا جڍ يِن الشريكينٍ مالا مثل مال صَاحِيه يِن نوعو 
(أَغني: كَرَاهِمَ َو تانير فم يَحْلِطَانِهِمَا حى يَصِيرًا مالا وَاجِدًا لا 
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فعند تساوي المالين لا خلاف في جواز الشركة. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٠۲/۳(‏ حيث قال: «قوله: 
إذا تساويا في عمل الشركة) أي: وإلا فسدت» والمراد بتساويهما فيه أن يكون عمل 
كل واحد على قدر ما له من المالء فإذا كان مالهما متساويًا کان على كل نصف 
العملء وإن كان المالان الثلث والثلثين كان العمل كذلك». 

(0) ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١87/6(‏ حيث قال: «المقصود من 
عقد الشركة تحصيل الربح على الاشتراك» وهو لا يقتصر على المال بل جاز 
بالعمل). 

(۳) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» .)۱۷۲/١(‏ و«الأوسط» لابن المنذر 
(OA «<0°¥ |1۰)‏ 


ل هج wg‏ 


> قولم: (عَلَى ان بيا وَيَْمَرِيَا ما رايا مِنْ أنوَاع التَّجَارَةٍ وَعَلَى 
ن ما َا گان مِنْ فَضْلٍ هو ا حفن وها كان هذ شار و 


فما كان من فضل ربح › أو خسارة؛ فهو بينهما بنصفين. 
> قول: (ودَلِكَ إِذَا بَاعَ 0 وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَضْرَةٍ صَاحِبِو 
وَاشْتِرَاطَهُ هَذَا الشَرْط يَدُلُ عَلَى أَنّ فيه خِلانًا). 


المالين - عند عدم تساوي المالين. وهو خلاف يسير داخل المذهب؛ 


ولكن الصحيح هو قول جمهور العلماء من عدم منع التساوي في الربح مع 


> قول: (وَالْمَضْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُور أنه لَبْسَ مِنْ شَرْطٍ الشرگاءِ أَنْ 
بیع گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَضْرَةٍ صَاحِبهِ)”". 


أصل الشركة قائم على الأمانة في المال الذي قامت عليه الشركة 
فكل من الشريكين كأنه وكيل عن الآخر ف في التصرف في المال؛ لأن 
لأا يمارك ا از معررنا" ا أو الغش؛ وذلك ما جعل 
الجمهور لا يشترطون أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه؛ لما فيه من 
دروو 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٤۷۷/١(‏ حيث قال: «والضرب الثالث: أن 
يتفاضلا في الما ويتفاضلا بحسبه في الربحين. . . فمذهب الشافعي جواز هذه 
الشركة الان الربح ها :مقط على قدز المالين» و افا ب ا 
بطلانها حتى يتساوى الشريكان في رأس المال». 

(۲) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۱۷۲/١‏ حيث قال: (ثم ليس 
لأحد منهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه؛ إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه 
أن يتجر في ذلك بما يرى» فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع 
والشراء» حتى ينهاه صاحبه». 


وإذا ما اشترط أحدهما حدًا في التصرف؛ كأن يبيع نوعًا معيئًا من 
البضائع في بلدٍ معين؛ فعلى الآخر أن يلتزم به. وإذا أذن له في التصرف 
مطلقّاء جاز له ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 
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المفاوضة: أن يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف»› 
وهذه تدخل فيها أنواع الشركات: شركة المفاوضة» وشركة الأبدان» 
وشركة الوجوه. 


)١(‏ المفاوضة في اللغة: رد الأمر إلى آخرء والشركة والمساواةء يقال: فوض إليه الأمر 
تفويضًا: رده إليه. وقوم فوضى بوزن سكرى» أي: متساوون» لا رئيس لهمء 
وتفاوض الشريكان في المال: اشتركا فيه أجمع » وهي شركة المفاوضة. يُنظر: 
«مختار الصحاح» للرازي (ص٤۲۲).‏ 
وفي اصطلاح الفقهاء : 
عرفها الحنفية بأنها: «أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهماء وتصرفهماء ودينهما». 
انظر: «العناية شرح الهداية» للبايرتي 1005/53 
عرفها الطرطوشي من المالكية بأنها: «أن يفوض كل واحد التصرف للآخر في البيع 
والشراء» والضمانء والكفالةء والتوكيل» والقراض» وما فعله لزم الآخر إن كان 
عائدًا إلى تجارتهماء ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة متفاضلا أم 
لاء إذا كان الربح والعمل على قدر ذلك». انظر: «الذخيرة» للقرافي (67/8). 
عرفها الشافعية بأنها: «أن يشترك اثنانء ليكون بينهما كسبهما بأموالهما وأبدانهماء 
وعليهما ما يعرض من غرم» ولو بغير الشركة كغصب. وإتلاف» وبيع فاسد). انظر: 
«مغني المحتاج» للشربيني )75١7/(‏ و«المهذب» للشيرازي (168/5). 
عرفها الحنابلة بتعريقين: «أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة» مثل أن 
يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدانء فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح 
على اتفراده» فصح مع غيره. 
والثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من 
ميراث» أو يجده من ركاز أو لقطة. ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش 
جناية» وضمان غصب» وقيمة متلف» وغرامة الضمانء أو كفالة» فهذا فاسد...». 
انظر: «المغني» لابن قدامة )۲۲/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي ٤٦٤/٥(‏ _ 4590). 


بيه لمع EG‏ 
> قولع: (وَاختَلفا فِى شَركَةٍ الْمُمَاوَضَةَ: قَاتَمَقَ مَالِكٌ“ 
بُو حَنِيفَةا" بِالْجْمْلَةٍ عَلّى جَوَازِمَاء وَإِنْ گان التَلَمُوا فِي بَعْضٍ 
5خ رس( 7 st‏ يل كو دعم (MDF‏ 
شروطها. وقال الشافِعيٌ: لا تجوز ). 
اختلفت أقوال العلماء في جواز شركة المفاوضة: 
- أبو حنيفة وأحمد”*' يجيزان أنواع الشركات الخمس. 
- مالك يجيز شركة المفاوضة على اعتبار كونها بيعّاء ولا يشترط 
الشافعى لا يجيز شركة المفاوضةء ولا شركة الأبدان» ولا شركة 


الوجوه؛ وإنما يجيز من الشركات شركتين فقط: شركة المضارية» وشركة 
العنان. 


> قولم: (وَمَعْتَى شَرِكَةٍ الْمُمَاوَضَةٍ: أَنْ يُفَوّضَ كَل وَاحِدٍ مِنَّ 
الشَرِكَيْنٍ إِلَى صَاحِبِهِ المَصَرُفَ في مالو مَعَ يِه وَحُضُورو وَدَلِكَ وَاقٌِ 

عِنْدَهُمْ في جَميع ألْوَاع الْمُمْتلَكَاتِ). 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/550) حيث قال: «قوله: [وله أن يشارك في 
شيء معين]: ظاهره كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرهاء وهو كذلك 
كما قالها. 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص8١١)»2‏ حيث قال: «فأما شركة المفاوضة فهي: أن 
يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهماء فتجوز بين الحرين المسلمين 
العاقلين البالغين». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۲۲۳/۳) حيث قال: «قال الشافعي # : 
إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنياء أشار إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳١/۳١(‏ حيث قال: «شركة المفاوضة (تفويض كل 
منهما إلى صاحبه شراء... وارتهاناء وضمانًا) أي: تقبل (ما يرى من الأعمال) 
كخياطة وحدادة (ف) هي (صحيحة)». 


«شركة المفاوضة»: أن يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في 
التصرف في ماله مع غيبته وحضوره» وهو عندهم في .جميع أنواع 
الممتلكات من عقار وغيره. 


3 1 
ل 


> قولعة: (وَعْمْدَةٌ الشَافِعِيَ: NS‏ 

ف لک ت 

فإن الارد اح فُروعّء ولا ور أَنْ کور الْفُرُوعٌ 

اختلاط المالين بحيث يصيرًا مالا واحدّاء ثم يستدل بأن الأرباح فروع عن 

هذه الشركة؛ ولا بد من اشتراك أصول الشركة؛ حتى يجوز أن تكون 
مالك يرى أن يوضع المالان في صندوق واحد في حانوت واحد بيد 

وكيل ؛ فمذهبه قريب جدًا من مذهب الحنفية والحتابلة. 


> تولم: (وَأَمَا إا اشْتَرّط گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ربا لِصَاحِيهِ فى مِلْكِ 
َفْسِهِ قَذَلِكَ مِنَ الْعَرَرٍ وَمِمّا لا يَجُورُ). 
الال 


0 (وَهَذِهِ صِفَة شَرِكَةٍ الْمُمَاوَصَة. واا ما مَالِكٌ: فَیرّی اَن گر 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا د قد باع جَْءًا مِنْ ماله بجر من ن مال شریکو› ىّ ثم وکل راح 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (/70) حيث قال: «ولو اشترك مالك 
رضن لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين». 

(۲) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/477) حيث قال: «والحكمي: أن يكون كل 
مال في صرة على حدة» وجعلا في حوز واحد كصندوق أو خزانة تحت أحدهما أو 
أجنبي (إن كان) مال الشركة (مثليًا) كعين». 


ِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى النَّظرِ فِي الْجَرْءِ الي بَقِي في يدو0"). 

وأمّا مالك فيحتج لشركة المفاوضة بأن كل واحد منهما قد باع جزءًا 
من ماله بجزء من مال شريكه». وعلى هذا الأساس؛ صار كل منهما وكيلا 
عن الآخر. 


> قولة: (وَالشَّافِِيُ يَرَى أن الشركة لَِسَتْ هِي بَبْعَاء وَوَكَالَة". 
ا أَبُو حَرِيفَة: تبر انا على ق برام قن شركو الجتاذ 


1 لبعد وومر" ااا 93 2510 فيه مالك وأو حَنِيفَة مِنْ شُرُوط هلو 
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الشرگة: 0 أبَا حَنِيفَة 5 أن مِنْ شَرْطِ الْمْفَاوَضَةٍ النَسَاوِيَ فِي رووس 
الأَمرال وَقَالَ مَالِكُ: لَيْسَ مِنْ سَرْطها). 


ای ا ما ننه ا الات من عون الشرفة بيك 
ووكالة؛ فلا یری ذلك الشافعي. 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )۳٤۸/۳(‏ حيث قال: «(باب 
الشركة)... أي: أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف للآذن 
ولنفسه في مال». ١‏ 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۲۲۲/۳) حيث قال: «ومقصود الباب 
شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح» وليست عقدًا مستقلاء بل هي 
في الحقيقة وكالة وتوكيل). 

( طر:-«#الدر الختا اأص كفي وخا ايعان رد الان اء .سيق 
قال: «(قوله وشركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير» فإنها 
تنعقد شركة العئان بينهما». 

(؛؟) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى )7٠7/54(‏ حيث قال: «إما مفاوضة من التفويض؛ 
كى المساؤاة في كل قي إن تيفيك" را رات تة الوكالة بالمجهول 
ضمنًا لا قصدًا (وتساويا مالا) تصح به الشركة». 

() يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )۴١۲/۳١(‏ حيث قال: «قوله: 
(إذا تساويا فى عمل الشركة) أي: رالا مت لكي لمر اد كلعل رديه فيد أنه كرون 
عمل كل واحد على دن ما له من اننال د كان العا مساريًا كان على كن 
نصف العمل» وإن كان المالان الثلث والثلئين كان العمل كذلك». 


او لك 


وأما الإمام أبو حنيفة» فهو على أصله في شركة العنان إنما يعتبر في 
الشركة النقد فقط. 

ووجه الاختلاف بين أبي حنيفة ومالك؛ في ا2 شتراط أبي حنيفة تساوي 
رؤوس الأموال فى شركة المفاوضة» وهو ما لا يشتر ا 5 

> قولم: (ذَلِكَ تَشْبِيهًا بِشَرِكَةٍ الْعِنَانِ. وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة: لا يَكُون 
لاحڍي ا د يَدْخُلَ فى الشركة. م أن اسْمَ الْمُفَاوَضَةٍ 

58 ل 0 كأنَّ كل واحد منهما فوض صاحبه؛ فكل ما 
نحت يده من المال يدخل في ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْمَوْلُ في شَرِكةٍ الأَبدَان)“ 


شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يعملان ببدنيهما ولا مال 
معهماء وما يكون من ربح فهو مش مشترك بينهما؛ مثل الخياطين» والذين 


)١(‏ «شركة الأبدان» في اللغة: أصلها شركة بالأبدان؛ لكن حذفت الباء» ثم أضيفت لأنهم 
بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب. يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي (09/1. 
ول اضطا المتهاء : عرفها الحنفية بأنها : «أن ي يشترك خياطان» أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهما». انظر: ( مجمع الأنهر) لشيخي زاده (0717/1. 
عرفها المالكية بأنها: «عقد على عمل بينهماء 50 بينهما بما يدل عليه عرقًا». 
انظر: «الشرح الصغير» للدردير .)٤٥٦/۴(‏ 
عرفها الشافعية بأنها: «أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف 
على بجا كيان لكوت ينبا متساويًا أو متفاضلا... سواء اتفقا في الصنعة أو 
اختلفا». انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)۲۷۹/٤(‏ 
عرفها الحنابلة بأنها: «أن يشترك اثنان فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على 
أن يعملوا في صناعتهم» فما رزق الله تعالى فهو بينهم» وإن اشتركوا فيما يكتسبون 
من المباح كالحطب» والحشيشء والثمار المأخوذة من الجبال... فهذا جائز). 
انظر: «المغني» لابن قدامة (0/4). 


يشغلون في جمع الحطب» أو الصيد» وغير ذلك من الأعمال. 


+ عي عا لكام 2 5 5 6 0 ت 2-6 
> قولع: (وَشَركَةٌ الأَبْدَانٍ بِالْجَمْلَةٍ عِنْدَ أبى حَيِيمَةً") 
وَالْمَالِكيَةا"' جَايِرَةٌ). 
وكذلك شركة الأندان جائرة عن اد 
> قولت: (وَمَنَعَ مِنْهَا الشافيئ). 


وذلك لما يرى فيه من الغرر كما مر. 


cog ۰‏ وه مص ٤ء‏ س ر of Ea et‏ 01 
> تولع: (وَعْمْدَةٌ الشَافِعِيّة: أن الشركة إِنَمَا تَخَْص بِالْأَمْوَالٍ لا 


ِالْأعْمَالِ؛ لان دَلِكَ لا يَنْصَبظ كَهْوَ غَرَرٌ عِنْدَهُمْ؛ ِد كانَ عَمَلُ كَل وَاحِدٍ 

الشافعية يقولون بعدم جواز شركة الأبدان؛ لأنها لا تقوم على مال 
شيف ع لقع جر E SE‏ 
ال 


أمَّا الجمهور فيرون ذلك جائرًا؛ لأن الاشتراك فى العمل مما 
أباحه الله؛ فهو جائز أن تقوم الشركة على أساسه؛ كما في قصة سعد 


)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي (/7”70: )۴١١‏ حيث قال: «وتقبل إن 
اشترك خياطان... وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال» وهذه الشركة جائزة 
عندنا). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳١١/۳(‏ حيث قال: «ثم ذكر شركة 
العمل وتسمى شركة الأبدان أيضًا فقال: (وجازت بالعمل)). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۲۷/۳١(‏ حيث قال: «القسم الرابع (شركة 
الأبدان)... فكان .ذلك من قبيل المباحات» ولا يشترط لصحتها اتفاق الصنعة 
فتصح). 

(4) يُنظر: «تحفة المحتاج؟ للهيتمي (581/0؟) حيث قال: «(شركة الأبدان كشركة 
الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما) بحرفتهما (متساويًا أو متفاونًا مع 
اتفاق الصنعة أو اختلافها) وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل». 


وعمّار وعبدالله بن مسعود ذب يوم بدرء فإنهم اتفقوا على أن ما يحصل 
عليه أحدهم فهو شركة بينهم؛ فجاء سعد بأسيرين» ولم يأت الآخران 


> قول: (وَعْمْدَةٌ الْمَالِكِيّةِ: اشْيِرَاكُ الْعَانِمِينَ فى الْعَييِمَةِ). 


دليل المالكية على جواز شركة الأبدان: اشتراك الغانمين في الغنيمة. 

وقد رد العلماء على من استدل بأمر الاشتراك فى الغنيمة؛ بأنه أمر 
له يفره الوسك كف أو ا ان الآ شد د ا ا 
عامة لا ينفرد بها أحد ونردٌ عليهم بأن اشتراك الغانمين في الغنيمة أمر 
مشهورء بل لم يُنقل عن الرسول بي إنكاره» وأن الأصل في المعاملات 
الاج وقد اوا أن ال م عل رين المعو نود نين أن 
يأخذه في غزوة بَذْر. 


2 


> تولم: (وَهُمْ إِنْمَا اسْتَحَقَوا ذلك بالْعَمَل. (وَمَا روي مِنْ 
مسعود شارك سَعْدًا يوم بَدْر). 

كانوا يقاتلون في وقعة بدر» واشترك ابن مسعود وسعد وعمار؛ 
فأصاب سعد أسيرين فاشتركوا فيهما؛ وما كان بينهم إلا هذا العمل. 
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> قولم: (قَأَصَابَ سعد فَرَسَيْنَ). 
الصحيح : صاب اس له (فرسين)؛ والحديث رواه ال 
وأبو و وال وابن ا وجمع من العلماءء ولم يرد فيه ذكر 


)١(‏ لم أقف عليه في «مسند أحمد). 

(۲) حديث (۳۳۸۸)» ولفظه عن عبداللهء قال: «اشتركت آنا وعمار وسعدء فيما نصيب 
يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء). 

.)۳۹٤۷( حديث‎ )۳( 

.)٠٤١٤( حديث (۲۲۸۸)» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )٤( 


> قولة: (وَلَمْ يُصِبٍ ابْنَ مَسْعُودٍ شَيْئاء كلم يُذكر ابن بي عَلَيْهِمَا"). 


واعتمد مجيزو هذه الشركة في الاحتجاج بهذا الأثر: 


- أنه لا يخفى ذلك على الرسول؛ فقد اشتهرت هذه الحادثة ولم 
- أنه لا يمكن أن يتصرف الصحابة يك فى ذلك دون أن يسألوا 
رسول الله علد وهم أتقى الناس وأشدهم حرصًا على الحلال والورع 
والزهد فى الدنياء ومن أمثلة ورع وزهد الصحابة؛ ما كان من تورعهم في 
اقتسام أجر الرقية حتى أتوا رسول الله ييه وسألوه؛ فقال: (أَصَبْتُمْ 
اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سهم . 
يمكن أن يُقُدِموا على عمل يشكون أحلال هو أو حرام. 
> قولہ: (وَأَيْضًا فن الْمُضَارَبَةَ إِنْمَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْعَمَلء قَجَارٌ أن 

تَنْعَقِدَ عَلَيْهِ الشرگة). 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲۷۷)ء ومسلم )31١١(‏ ولفظه: عن أبي سعيد 5 قال: «انطلق 
نفر من أصحاب النبي بي في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيءٍ 
لد ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهطء إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم » والله إني لأرقي » 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا 
جعلًا . فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ: للد يِه رَتَ 
لْملّبِيت* فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي 
النبي بيه فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله ئي فذكروا 
لە فقال: «وما يدريك أنها رقية؟!). ثم قال: «قد أصبتم » اقسمواء واضربوا لى 
معكم سهمًا». فضحك رسول الله عئه). 


وود vJ‏ 
هذا من الاحتجاج على الشافعية؛ فإنه لما جازت الشركة بالمضارية 
المنعقدة على العملء جاز قياسًا شركة الأبدان المنعقدة على العمل. 
> قولم: (وَلِلشَافِعِيّ أن الْمْمَاوَضَةٌ حَارِجَةٌ عَنِ O‏ 
المضاربة وجاء على خلاف الأصول؛ لأن فيها جهالة. وهذه الجهالة 
استثنيت. فالصحيح أن تكون المضاربة لا المفاوضة؛ لأنْ الشافعية لا يرون 


OE A O € 


هذا أمر واضح جدًا لا شك فيه؛ فلا يقاس عليهاء لكن عندما 
تقول: المفاوضة خارجة عن الأصول لا يقاس عليها؛ لو قيل المضاربة 
تقاس عليها؛ ربما يقال: إن نفس المضاربة خارجة عن الأصول. 

> قول: (وَكَذَّلِكَ يُشْبِهُ أن يَكُونَ حُكُمْ الْعَِمَةٍ حَارِجًا عَن الشركة). 

ليس خروج حكم الغنيمة عن الشركة شرطًا؛ لأنها تنتهي إلى أن 
تقسمء ويأخذ كل واحد منهم نصيبه. وقد جاء النهي بعد ثبوت تقسيمها 

عن الغل؛ قال تعالى: #إومن عل يِأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيْمَةِ4؛ 
والصحابة کي عندما أخذوا بإذن رسول الله» ثم منع الأخذ من الغنيمة 
حتى يتم القسم. 


8 و ة ب e Ch‏ ال اک 
> قولي: (ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان) . 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «(قوله وشركة 
المقاوضة إلخ) وجه بطلانها. . . ولأنه عقد خالف موجبه موجب سائر العقود في 
الأصول؛ فوجب أن لا يصح». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۳۳ 579")ء حيث قال : 
«لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر. . . بعس ق و 
في المكان». 


سه( Gawa‏ 
اشسترظ مالك وآحمد ‏ اتفاق الصتعتين ؟ فتكون بين تجار ونجانء خياظ 
وخياط» وهكذاء فلا يجوز اختلاف الصنعتين كخياط مع نجار» أو صائد سمك 

مع بنّاء ؛ لوجود الغرر في ذلك. فلذلك اشترط مالك وأحمد اتحاد الصنعتين. 

> قولع: (وَكَالَ أبُو حَنِيفَة: تَجُورُ مَعَ الحتلاف الصَّنْعَتَيْنَ'" 
يسرك عِنْدَهُ الدَبَاعٌ وَالْقِصَارٌ وَلَا يَشْتَرِكَانِ عِنْدَ مَالِكِ). 

القصد بالقصار قصار الثياب» والدباغ الذي يدبغ الجلود. 

> تولع: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ: رِيَادَةُ الْمَرَرِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ ايان 
الصَّنْعَتَيْنِ أو ايلا الْمَكَانٍ. وَعْمْدَةُ أي حَنِيمَة: جَوَارُ الشَّرِكَةٍ عَلَى 
الْعَمَلٍِ). 

يتفق مالك وأحمد فى هذه المسألة. 

فعمدة مالك ا مر لتضييق رقعة الغرر الحاصل باختلاف 
الصنعتين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


«الوجوه»: جمع وجه؟ كأنه نسيها إلى الوجه؛ والمراد أن شركة 


() لم يشترط الحنابلة اتفاق الصنعتين لصحتها. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(20 حيث قال: «(ولا يشترط) لصحتها (اتفاق صنعة) الشريكين. فلو اشترك 
حداد ونجار أو خياط وقصار فيما يتقبلان في ذممهما من عمل صح لاشتراكهما في 
كسب مباح»» وسبق تبيان المالكية في الحاشية السابقة. 

(0) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي 2771١/5(‏ 20777 حيث قال: «وتسمى شركة صنائع 
وأعمال وأبدان (إن اتفق) صانعان (خياطان أو خياط وصباغ) فلا يلزم اتحاد صنعة 
ومكان». 

(۳) «شركة الوجوه» لغةً: مستقبل كل شيء» جمعه: أوجهء ويطلق أيضًا على سيد القوم» 
وجمعه: وجوهء وهو كالوجيه من الوجاهة» وجمعه: وجهاء.انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي (ص١1172).‏ 


الوجوه من الوجاهةء يقال: فلانٌ وجيةٌء أي: له وجاهة عند قومه. ويقال: 
(وجهاء القوم» أي: أعالي القوم. ووصف الله 4# موسى 2 : اون 
عند آله وحبا». 


فشركة الوجوه كأن الإنسان أخذ فيها بجاهه» وهي شركة لا تقوم على 
المال» لكن لمعرفة الناس بهذين الرجلين وثقتهم بهماء واتصافهما بالأخلاق 
الكريمة والسجايا الحسنة كالصدق والأمانة؛ فإن التجار يثقون بهماء فإذا 
أعطوا الشريكين أو أحدهما بضاعة فلأنهم يرون أنها تساوي من يدفع قيمه 
وأكثر. وهذا موجود ‏ بحمد الله - عند كثير من الناس ممن يهبه الله الأمانة 
والصدق في القول» وإخلاص العمل» والبر والتقوى في كل تصرفاته؛ فمثله 
يريد له الجار الخير» وهذا من تيسير الله للإنسان عندما يتصف بالخير؛ كما 
فى حديث: (إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه؛؟ 


فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ 
فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدًا 
نادى جبريل: إنى شض قلاا فاه 6 الخد 


فالناس إذا عرفوا فلانًا يبيع بالصدق ويتعامل به؛ فإنه يكثر زبائنه» 
عليهم ؛ فإن الناس يبتعدون عنه. 


عرّفها الأحناف بأنها: أن يشترك وجيهانٍ من الناس» من غير أن يكون لهما رأس 
مال على أن ما يشتريان بذممهما بالنّسيئة؛ «أي: بمؤجل»» ويبيعان بالنقد بمالهما من 
وجاهة عند الناس. انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (50/0). 
وعرفها المالكية بأنها: «أن يشتركا على غير مال» ولا عمل» وهي الشركة على 
الذمم بحيث إذا اشتريا شا كان في ذمتهماء وإذا ياعاه أفتسما ربحه). انظر: 
«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص1487). 
والشافعية والحنابلة يُعرّفونها بما يطابق هذا المعنى عند الحنفية. انظر: «مغني 
المحتاج» للشربيني (۲/۲٠۲)ء‏ و«المغني» لابن قدامة .)١١/١(‏ 

.)5581/( ومسلم‎ »)۷٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


سمج يي با ETT‏ 


وهذا معنى شركة الوجوه أن كلا الشريكين يأخذان بجاههما؛ أي 
الربح فهو بينهما. 


> قولت: (وَشَرِكَةٌ الْوْجُووِ عِنْدَ مالك وَالشَّافِمِنَ7" بَاطِلَةٌ). 


فمالك والشافعي لا يجيزان شركة الوجوه؛ لأنها عندهما لا تقوم 
على أساس؛ لكنها عند أبي حنيفة" وأحمد“ جائزة. 

فينبغي أن ندقق في الأحكام الفقهية» ونعلم أن الشريعة جاءت لتوسع 
على الناس» ولترفع عنهم الحرج والمشقة» لا لتضيق عليهم ؛ فالله 8 يبين لنا 

في القرآن الكريم أنه يريد بنا اليسرء ويريد أن يخفف عنا ؛ قال تعالي: ريد 
انه يڪم ايمر ول يد يڪم الشنر04 ور اه ن يمد کي «وبا 
ONES‏ ين حرج » والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو 


الناس ويأمرهم بذلك: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا و 


فشركة الوجوه بمفهومها القائم على اعتبار الوجاهة من الصدق 
والأمانة تيسر على الناس» وتتفق بذلك مع روح الشريعة التي تنظر إلى 
مصالح الناس. 


> قولم: (وَهَذِهِ الشركة هي الشّرِكَةُ عَلَى الذمم مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ 
ولا مَالٍِ). 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (////ا4) حيث قال: «ومن ذلك النهي عن شركة 
الوجوه»). 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲۸۲/١(‏ حيث قال: «(وشركة الوجوه بأن يشترك 
الوجيهان) عند الناس. . . والكل باطل إذ ليس بينهما مال مشترك)». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١١)ء‏ حيث قال: «وأما شركة الوجوه: فالرجلان 
يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا». 

(5) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲۲۸/١(‏ حيث قال: «والضرب الثالث: شركة 
الوجوه. . . وتجوز لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة). 

() أخرجه البخاري (59). مسلم (۱۷۳۲). 


شركة الوجوه قائمة على الذمم؛ فلا مال فيهاء بل يعطيه التاجر على 
أساس ذمته. 


3 


> تولم: (وَعْمْدَةُ مَالِكِ وَالشَّانِِيَ: أَنَّ الشَّرِكَةَ إِنّمَا تَتَعَلّنُ عَلَى 
الْمَالِ أز عَلَى الْعَمَلِء وَكِلَاهُمًا مَعْدُومَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ مَعَ مَا في 
َلك يِن الْقَرَرِءِ لان كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَاوَضَ صَاحِبَهُ بكسب غَبْرٍ مَحْدُودٍ 
بِصِنَاعَةٍ ولا عَمَل مَخْصُوصٍ. وَأَبُو حَيِبفَةَ يَعْتَمِدُ أنه عَمَلْ مِنَ الْأغْمّالٍء 
فجَارٌ اَن عد عليه الشَرَِة). 

عمدة مالك والشافعي ‏ رحمهما الله في عدم القول بجواز شركة الوجوه 
أن الشركة إنما تقوم على المال والعمل» وهما معدومان في هذه الشركة. 

والحقيقة أن هذه الشركة تنتهى إلى العمل؛ بأخذ المال والعمل فيه؛ 
وإلا لو أخذ المال دون العمل فيه لأدى إلى ضياع حقوق الآخرين. 

ا انو فة وا ان قترقة الرجوه فا امن الأعمال ذقنا 
مر والله 8# أباح العمل. وحثنا رسوله ية عليه» ورغب فيه» وأنكر 
غلى الشائل. سؤالهه وأهرء بأن :يعمل » يان ياعد بل وفاسًا ويخعطب» 

وشركة الوجوه تقوم على عمل مؤسس على وجاهة الشريكين» فما 
المانع منه؟! 

فالمؤلف ألمح لشركة الوجوهء والحقيقة ‏ كما مر - أنها قائمة على 
الصدق والمعاملة الحسنة» والناس لا يعطون أموالهم إلا لمن يثقون فيه؛ 
لذلك سميت «شركة الوجوه). 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْقَوْلُ في أَحْكام الشَّرِكَةٍ الصَّحِبِحَةٍ 


2 ع وو ۶ 2 م و 1 DPH‏ 
وهي من الْعقَودٍ الجَايِرَة لا مِنَ العقود اللازمَة) ٤‏ 


)١(‏ اختلف الفقهاء فى عقد الشركة: هل يعتبر من العقود اللازمة» أو من العقود 
الجائزة؟ 
و 5 


لا شك أن الشركة من العقود الجائزة وليست عقدًا لازمًاء فلكل 
واحد من الشريكين أن يفسخها. وأدلة هذه الشركة كما جاء فى القرآن 


0 


م جو 


الكريم؛ في قوله تعالى: (9قَهُمْ سُرَكاءْ فى التَلتِ») إلى آخر الآية. 


= فقيل: الشركة عقد جائز مطلقًا قبل خلط المالين وبعده» وهذا مذهب الجمهورء 
واختيار ابن رشد الجدء والمصنف من المالكية. يُنظر: مذهب الحنفية «بدائع 
الصنائع» للكاساني )۷۷/١‏ حيث قال: «أما صفة عقد الشركة» فهي أنها عقد جائز 
غير لازم» حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ» إلا أن من شرط جواز الفسخ أن 
يكون بحضرة صاحبهء أي: بعلمه» حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخء 
وكذا لو كان صاحبه غائبّاء وعلم بالفسخ» وإن كان غاتبّاء ولم يبلغه الفسخ؛ لم 
يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد؛ لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبهء 
ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه» مع أن الشركة تتضمن الوكالة» وعلم 
الوكيل بالعزل شرط جواز العزل» فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة». وانظر: 
«غمز عيون البصائر» للحموي (//ا87). 
ومذهب ابن رشد الجد من المالكية ينظر: «المقدمات الممهدات» (57/9) 
حيث قال: «وهى من العقود الجائزة» لكل واحد من المتشاركين أن ينفصل عن 
وه مع ما راه ولا يكرت اليقاء: فعه على الشركة إلا على :التكافي 
والاعتدال». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ۸۳0٤ء‏ 545) حيث قال: 
«وهذا صحيح» وقد ذكرنا أن عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل واحد منهما في 
حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة». 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «مطالب أولى النهى» (#/5057) حيث قال: «(والوكالة 
والشركة والمضارية والسافاة والمرارقة- وا وة ولا وا اة ولغار ا( 
جائزة من الطرفين)؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع» وكلاهما جائز). 
وقيل: الشركة عقد لازم مطلقّاء قبل الشروع وبعده» ويستمر اللزوم إلى أن ينض 
المال أو يتم العمل الذي تقبل» أو يتفقا على الفسخ. 
وهو مذهب المالكية» ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )٤0۷/١(‏ حيث قال: «قوله: 
[ولزمت به] لزومها بما يدل عليهاء قاله ابن يونس وعياض» وهو مذهب ابن 
القاسم» ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين» انضم لذلك صيغة أم لا. ثم 
إن ظاهر قوله: (ولزمت به) إلخ ولو كانت شركة زرع» وهو أحد قولين. والآخر: لا 
تلزم إلا بالعمل المخصوص الذي هو البذر ونحوه كما يأتي. الأول لسحنونء 
والثاني لابن القاسم. وانظر: «(منح الجليل» لعليش .06١/6(‏ 


سم اس 
رص e‏ سر ررر 


00 ماد کیا ين لل ني بصم عل بع إلا آلب اموا وعولوا 
الل ت وقلیل د 52 هم . 


وكذلك ما جاء في قصة البراء بن عازب وزيد بن أرقم عندما كانا 
شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة؛ فبلغ ذلك رسول الله كا > فقال با : 
«أمََا النقد فنعم»؛ فأمرهم «أن ما كان بنقد فأجيزوه» وما كان بنسيئة 


NS 


إذن الشركة من العقود الجائزة» وليست لازمة» فلكل واحد من 
الشريكين أن يفسخ لكن بشرط ألا يترتب عليه ضرر كما علمنا عند 


> قولم: (أيْ: لأحَدٍ الشَرِكَيْنٍ أن بَنْفَصِلَ مِنَ الشرگة مَتَى شَاءَ 
وَهِيَ عَفْدٌ غَيْرٌ مَوْرُوثْ). 
ما دامت عقدًا جائرًا؛ فهو غير موروث. 


> قولم: (وَتَمَقَتَهُمَا وَكُسُوَتُهُمَا مِنْ مَالٍ الشرگة إِذَا تَقَارَبَا في 
الْعيالء وَل حرجا عَنْ ثُمَةَ َقَقَةِ مِثْلِهِمَا). 

يعني نفقتهما المعتادة التي لا يكون فيها إسراف من أحدهما بأن 
يجاوز الحد فى الإغداق على نفسه» ولا تقتير من الآخر بأن يدخر. 

> قولم: (وَيجُورُ لِأَحَدٍ الشُرِيكَيْنٍ أن يُبْضِعَء وَأَنْ يُقَارضَء وأن 
يودع). 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١۱۹۳)ء‏ ولفظه: عن أبي المنهال: «أن زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب ب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئةء فبلغ ذلك النبي كك فأمرهما أن 
ما كان بنقد فأجيزوه» وما كان بنسيئة فردوه». وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 


31ت الات 2 ١‏ !1 

> قولت: (وَأَنَ يُقَارضَ). 

يقارض بمعنى : أن يدفع مال الشركة قراضًا يعني مضارية. 

> قولت: (وَأَنْ يُووِع). 

يودع بمعلى: أن يأخذ جزءًا من المال فيضعه وديعة وأمانة؛ فهى 
إشارة إلى التصرف. 

< 0-0 00 8 دا َم إِلَى ذَلِكَ صَرُورَةٌ وَلَا يَجُورٌ لَه 

لا تجوز الهبة من مال الشركة؛ لأن الهبة إنما هي إذهاب 
وهذا لا يكون إلا للإنسان الذي له التصرف الكامل في ماله المستقل. أ 
الهبة من مال الشركة دون موافقة شريكه فلا تجوز؟ أن هذا المال سيخرج 


بلا عوض. 


LH‏ ر ار 


> قولم: (وَلَا أن يَتَصَرّفَ فيه إلا تَصَرَقًا يَرَى أنه نَظرٌ لَهُمَا). 


فما كان ظاهره أنه يؤدي لضياع مال الشركة لا يجوز تصرفه؛ فينبغي 
أن يكون تصرفه في موضع إمعان النظر والحكمةء هذا بخلاف تصرفه في 
غير ما خطئ ثم ترتب عليه خسارة؛ فلا يواخل به. 


م 
٠‏ 2 م 


> قولي: (هَأَمَا مَنْ صر في شَيْءٍ أو تَعَدَّى فَهُوَ صَامِنٌ). 
الشريك إذا أهمل أو قصر مجاورًا الحد؛ فإنه يتحمل أمر إهماله 
ال الم وي ويذكره 
لْقَابِضُ؛ فَإِنَهُ يَضْمَنُ؛ لِأنَهُ قَصَرَ إِذْ لَمْ يُشهد). 

فإن اث أمرنا بالكعاية :والاقياة» وتر كما يعد هنا لأامن اليف 


5 8 ع ل 537 أ 3 چ 

> قولي: («#هإدًا ديم بدن لل أجل سس اڪتبوه وليكتب 
مور و 

ڪات بالعسدل ). 


» رس = 


فهو أمر من الله؛ فلا ينبغى أن يستحيى الناس من كتابة الحقوق» 
وعدم التفريط في ذلك؛ لأن هذا هو توجيه الله كك ولا يقدح في الثقة 

> تولم: (وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ الشَّىْءَ الْمَعِيبَ فى الشّرَاءِ). 

إذا رأى المصلحة في ذلك؛ كأن يشتري سلعة فيها نوع من العيب» 
ثم تباع بعد ذلك بثمن أكثرء أو يكون العيب في جزء واحد في السلعة أو 


في بعضها وليس فيها كلها؛ فإذا ما أخرج ما فيه عيب؛ حصل الربح في 
الباقي غير المعيب. 


> قول: (وَإِفْرَارٌ أَحَدٍ الشَرِيكَيْنَ في مَالٍ لِمَنْ ينهم عَلَيْهِ ا يَجُورٌ 
وتجور إِقَالتُه2"7. وتوليغة» ولا يضمن أَحَدٌ الشريكين ما دهت من مال 


.)۲۸٥ص( الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي‎ )١( 
التولية: أن يشتري شيئًا ثم يقول لغيره: وليتك هذا العقد؛ فيصح العقد في غير‎ )( 
المسلم فيه. «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص197).‎ 
اختلف الفقهاء في الشريك: هل له أن يقايل ما اشتراه الآخر؟ على قولين:‎ 
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية» والأصح في مذهب الحنابلة: أن الشريك له‎ 
أن يقايل فيما بيع من مال الشركة» سواء أكان هو البائع أم شريكه.‎ 
حيث قال: «ولأحدهما أن‎ )۷1/١ مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ 
يقايل فيما باعه الآخر؛ لأن الإقالة فيها معنى الشراءء وأنه يملك الشراء فيملك‎ 
الإقالة».‎ 
وقيد المالكية الجواز بأن لا يكون في ذلك محاباة للبائعم» وأن يكون في ذلك‎ 
مصلحة للشركة. وهذا القيد معتبر عند الفقهاء في كل من تصرف لغيره.‎ 
«وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو‎ :)8١ »86/9( يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق‎ 
شریکه» وتوليته لازمة كبيعه» ما لم تكن فيه محاباة» فيكون كالمعروف لا يلزم إلا‎ 
ما جر به إلى التجارة نفعّاء وإلا لزمه قدر حصته منهء وإقالة لخوف عدم الغريم‎ 
.)٤/١( ونحوه من النظر». وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ 
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التَخَارَةٍ باتقاي» وَل و لِلشّرِيكِ الْمْمَاوِضٍ أن يُقَارضَ يره 
ا 


نعم؛ لأن هذه من الأمور الهامة» إلا إذا أعطاه تفويضًا مطلمًا. 

> قولم: (وَيتَتََلُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْْلَةَ صَاحِبه). 

يعني: كل واحد منهما يحل محل الآخر في التصرف في المال؛ 
فكل منهما وكيل عن صاحبه. 

> تولح: (فِيمَا لَه وَفِِمَا عَلَيِّ في مال التّجَارَة. وَفْرُوِعٌ هَذَا الْبَّاب كِيرَة). 

حقيقة ما ذكر في الشركات هو أصول المسائل وأهمهاء وقد اتسعت 
الشركات وأصبح هناك ما يعرف بالأسهم» وقد اتسعت هي الأخرى؛ وإذا 


ا الأصول؛ اي مايه الأصول؛ فما فما وافقها 
أخل به» وما خالفها را ولا ينظر إليه 


لا بدن 


ِ 
ا 


= ومذهب الحنابلةء ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )4١7/5(‏ حيث قال: «قوله: (وأن 
يقايل). هذا الصحيح من المذهب قال في الكافيء والشرح» والفروع: ويقايل في 
الأصح. وقال في المغني: الأولى: أنه يملك الإقالة؛ لأنها إذا كانت بيعًا فهو يملك 
البيع. وإن كانت فسحًا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك 
يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ. فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه. 
القول الثاني : مذهب الشافعية» والحنابلة في أحد القولين 
يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )501١/١(‏ حيث قال: «المال المشترك لا 
يستقل بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي». 
يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )4١7/0(‏ حيث قال: «وقيل: ليس له ذلك 
الإقالة - وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب› الا 
والتلخيص» والرعايتين» والحاوي الصغيرا. 

)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۸*/۷) حيث قال: «ولا يجوز لأحدهما أن يقارض 
شريكًا إلا بإذن شريكه. 


2 
ايا 


[كتَابُ ال لشفعَة] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنََِرُ في الشُفْعَةٍ ولا في يِسْمَيْنِ). 
كتاب الشفعة أو باب الشفعة يعني الكتاب الذي تذكر فيه أحكام 
الشفعة. 


2f? 


> قولم: (الْقِسْمْ الأوّل: : تَصْحِيح هَذَا الحم وَفِي أَرْكَاز نو 


)١(‏ «الشفعة» لعدّ: بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك» وتأتي أيضًا 
اسمًا للملك المشفوع. أنظر: «المصباح المنير» للفيومي .0711/1١(‏ 
وفي اصطلاح الفقهاء: 
عرفها الحنفية بأنها: «تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه». انظر: «الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» .)۲۱۷/١‏ 
وعرفها المالكية بأنها: «استحقاق شريك ولو ذميًا أخذ مبيع شريكه بثمنه». انظر: 
«الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» .)٤۷۳/۳(‏ 
وعرفها الشافعية بأنها: «حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 
ملك بعوض». انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۳۷۲/۳). 
وعرفها الحنابلة بأنها: «استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت 
إليه». انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳۹۲/۲). 


الْقِسْمُ النَاني: في أَحْكايه. الْقِسْمُ الْأَوَلُ. اما وُجُوبُ الْحُكُم بِالشْفْعَةٍ: 
E‏ ن مُتَفِقُو ن علي . 

حكى ابن المنذر إجماع العلماء على قيام الشفعة في الأرضين 

f f 1 5‏ اضف 

والدور. وفي كل مبيع من دار أو حائط أو لد 

> تولع: (لِمَا وَرَهَ فى ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَابِتَ إلا ما يُتَأَمَلُ 
ea o 2‏ 0 0 0200 
على من لا يَرَى بيع الشقص المشاع). 

خالف الأصم في ذلك» ولا يعتد بهذا الخلاف؛ لأن وجهته معارضة 
بآدلة وعلة أفوئ مما اسك عليه: 
بيان وجهة نظر الأصم: يرى أن الشفعة إنما تنتزع من الشريك بغير 
زفيف 
و أن ذلك مخالف لهدي القرآن في شأن ا ا ل أن 
تكرت 0 عن راض 2 »> وفي ال «إنّما البيع عن ع تَوَاضِ)” *»؛ فلا 
يكره الإنسان على بيع حقه. ل الذي له حق 
الشفعة أضر مما يلحق الشريك الذي ينتزع حقه ويباع بسعره؛ لأن من له 
حق الشفعة ومنع منه قد يدخل عليه شريك آخر يضر به ولا يرعى حقه. 

وقد ثبتت صحة الشفعة بالأدلة. 


إرادته 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1۷/۷) حيث قال: «أجمع العلماء على أنَّ الشفعة 
في الدورء والأرضين» والحوانيت» والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك 
كلهء وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها). 

(۲) يُنظر: «الإشراف» (07/5١).؛‏ و«الأوسط» لابن المنذر )٤۷۳/١١(‏ حيث قال: 
«وأ جمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسمء فيما بيع: من 
د أو دارء أو حائط). 

(۳) يُنظر: «المغني» ت قدامة e‏ حيث قال: «ولا نعلم أحدًا خالف هذا إلا 


الأصمء فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك فإن 
المشتري إذا علم أنه از منه إذا ابتاعه. لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراءء 
فيستضر المالك». 


.)۱١۸۳( أخرجه ابن ماجه (۴۲۱۸۵)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )٤( 


اص ا 


> أتولة: (وَأَرْكَانْهَا أَرْبَعَةَ: الشَافِعٌء وَالْمَشْفُوعٌ عَلَيْه وَالْمَشْفُوعٌ 

وضع الشافعية والحنابلة شروطًا أربعة''2 تجوز بها الشفعة: 

ام MOO MET‏ أي CITE‏ ميو 
مقسوم» وذلك في الأرضين. وهو مذهب جماهير العلماءء ولم يخالف فيه 

أن بكون قي الازضين» لآن الأرض هي المي تبفى وتدومء 

ولذلك إذا حدث ضرر يكون مستمرًا. أمَّا ما عدا ذلك مما له علاقة 
بااأرضء فقسموه إلى قسمين 

القسم 0 ما تثبت فيه الشفعة تبعًا؛ كالبناءء والغراس. فإذا 
اشتريت حائظًا مشتركًا بين اثنين» فما فيه من أشجار وبناء تثبت فيه الشفعة 
بلا خلااف 0-8 الأربعة. 

القسم الثاني : ما لا تثبت فيه الشفعة تبعًا ولا منفردًا؛ مثل الثمار. 

وهذا 00 هو ع الخلاف بين العلماء؛ فالشافعية”" والحنابلة) 
يرود أن الثمار شت نما" الشهة ا القلان لذ سل 


في الشفعة؛ e‏ إنها لا تت تتبع الأصلء والشفعة بيع لكن على غير 
المعتاد؛ إذ يؤّخذ قهرًا لمصلحة وضرورة. 


)١(‏ هي خمسة عند الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱١۷/٤(‏ حيث قال: «(ولا 
تثبت) الشفعة (إلا بشروط خمسة)). 

(۲) «الشقص»: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض. يُنظر: «المصباح المنير» للفيومي 
۳14/۱(« و«لسان العرب» لابن منظور (EAN)‏ 

(9) ينظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي )٥٤/١(‏ حيث قال: «(لا تثبت في منقول) ابتداءء وإن بيع 
مع أرض للخبر المذكور» ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة». 

(4) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/5*) حيث قال: «(ولا) شفعة (فيما ليس 
بعقار) أي: أرض (ك) شجر وبناء مفرد وحيوان (وجوهر وسيف ونحوهما) كسفينة 
وزرع وثمر وکل منقول!. 


/مء٠‎ 


وعند الحنفية''' والمالكية'" قالوا: تثبت فيها الشفعة؛ لأنهم 
- تبعًا للآصل. 
- أن يكون الشقص قابا للقسمة. 
٤‏ أن يكون الشقص الذي انتقل من الشريك بعوض؛ فينتقل عن طريق 
البيع أو الصلح؛ ولا يثبت فيما لا عوض فيه كالهبة والهدية والإرث. 
> تولى: 


الشافع : هو طالب الشفعة. 


ع8 


> قولم: (الرَكُنُ الْأَوَلُ: وَهُوَ الشَّافِعٌ. دمب مالك وَالشَّافِمِهِ9) 
وَأَهْلُ ال إلى أَنْ لا سُفْعَةٌ إل للشريك ما ك ُقَاسِمْ). 
وكذلك الإمام أحمد“ 


)1( يُنظر : «(ميختصر القدوري» (صة 1۰( حيث قال: ومن ابتاع أرضًا وعلى نخلها ثمر 
أخذها الشفيع بثمرها». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٤۸٠/۳(‏ حيث قال : «(وكثمرة) باع 
أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷۳/۳(‏ حيث قال: «(الشفعة أخذ 
شريك) أي: استحقاقه الأخذ... وإضافته للشريك خرج به استحقاق أخذ الدائن 
دنه » والمودع وديعته »2 والموقوف عليه منابه من ريع الوقف وتحوهم». 

(5) يُنظر: انهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي )۱۹۸/١(‏ حيث قال: «(ولا شفعة إلا 
لشريك) فی العقار المأخوذ ولو ذا ومكاتبًا مع سیده وغير آدمى كمسجد له شقص 
لم يوقف» فباع شريكه حصته يشفع له ناظره فلا شفعة لغير شريك». 

(4) يُنظر: «الاستذكار) (54/9) حيث قال: «وذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: 
سمعت أبى يقول: أهل المدينة لا يرون الشفعة إلا للشريك». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١5/4(‏ حيث قال: «الشفعة... (وهي استحقاق 
الشريك) في ملك الرقبة ولو مكاتبًا (انتزاع حصة شريكه) إذا انتقلت إلى غيره من يد 
من انتقلت حصة الشريك (إليه إن كان) المنتقل إليه». 
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والشفعة تثبت للشريك عند جماهير العلماء إلا أن يقاسم؛ فإذا قسم 

المال بيلهما وعرف كل واحد منهما نصييه » واستقل به» ورسمت الحدود؛ 

شفعة؛ كما في الحديث: «أن رسول الله كل قال بالشفعة فيما لم 
يقسم»ء وفي بعض الروايات: «في كل ما لم يقسم). 


ايه سه 
م عه 


e‏ ده ب 0 ١‏ وسو 2 برع و لار ت 
> قولت: (وَقَالَ اَهَل الْعِرَاقٍ”": الشْفْعَةُ مُرَنْبَة فَأُوْلَى النَّاسِ 
بِالشفْعَةِ). 


أهل العراق منهم: ابن أبي ليلي من التابعين» وابن شبرمة والثوري 
من الفقهاء» وأبو حنيفة. 


> قولي: (الشريك الذي لم ِقَاسِمْ). 


تمق" ا E a‏ لكاو الشف و العم نه يكوا 
الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. أمّا فقهاء العراق؛ ريك ا أوسع من 
ذلك» وكما تثبت للشريك تثبت للجار؛ فهم يقدمون الشريك أولاء ثم 
الشريك غير المقاسمء ثم الشريك المقاسمء ثم الجار إذا كان شريكًا في 
بعض الطريق» ثم الجار الأقرب فالأقرب. 


n of 2‏ وہ لك )م )كدر 5ه ی هه 
> قولم: (فأؤلى الناس بِالشْفعَةٍ الشريك الذِي لم بُقَاسم). 


أهل العراق لما وسعوا الشفعة قالوا: إن الشريك المقاسم هو أولى 
تثبت إلا للشريك الذي لم يقاسم. 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري »)۲۲۱٤(‏ ومسلم »)۱۹٠۸(‏ عن جابر بن عبدالله قال: 
فلا شفعة). 

(؟) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (08/4) حيث قال: «الشفعة 
واجبة للخليط في نفس المبيع» ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم 
للجار. أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب». 


ت 


> قولت: (ثمَّ الشَرِيك الْمُّقَاسِمٌ إِذَا بَقِيَتْ فِي الطر 
هه 5 2 22 و رك 2 ت 
الصحن شركة) ثم الحار الملاصق. و 


د 


- 
<« 


قَالَ أَهْل الْمَدِيئَةَ: 


قوله: (أهل المدينة) يشمل أيضًا الإمامين الشافعى وأحمد" ؛ 
لاتفاقهم في هذه المسألة. 

> قولع: (وَقَالَ أهُل الْمَدِيئَةِ: لا شُفْعَةَ لِلْجَار وَلَا لِلشَّرِيِكِ 
لْمُمَاسِم". وَعْمْدَةُ هل الْمَدِيئَةٍ مُرْسَلُ مَالِكِء عَن ابن شِهاب» عَنْ أبي 
ا بن عَبْدِالرََحْمَنء وَسَعِيدٍ بن ال لمستت: 3 وسل الله کيا فض 


م 0 580 o‏ ا مز 2 يعي ofl‏ 22 
ر 
8 3 


يقدم المؤلف هنا مرسل مالك. 
5 ا ا ا E E‏ 
> قولم: (وَحَدِيث جَابر أيْضًا: «أن رَسُولَ الله يي قَضَى بالشفعَة 
o 0‏ 4 2 ر و 2 ل 
فیما لم يسم فإذا وفعت الحَدودٌ فلا شفعة)»). 


إذا وقعت الحدود» «وصرفت الطرق). وهذه سقطت فی 
الحديث. 


(۱) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷٤/۳(‏ حيث قال: «وقوله: 
فلا شفعة له؛ أي: للجار المالك للطريق). 

(۲) يُنظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7””5/5) حيث قال: «لا شفعة لكافر على 
مسلم ويآتي» ولا للجار ولا للموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث». 

۳) يُنظر: «مخني المحتاج» للخطيب الشربيني )۳۷١ »۷١/۳(‏ حيث قال: «(ولا شفعة 
إلا لشريك) في رقبة العقار فلا تثبت للجار لخبر البخاري المارء ولا للشريك في 
غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط). 1 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۷۱۳/۲). 


> قولم: ( رجه ا وَالتَرْمِلٍِ و ا - و ار 
الحديث بهذا اللفظ متفق 56 «قضى رسول الله اة بالشفعة فيما 


لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وأخرجه 
3 أيضًا 35 أكثر أصحاب ا ا 


> تولم: (وَكَانَ أَحمّدٌ بُنُ حَنْبَلٍ يه قول کد مَعْمَّرِء 


عَنٍ الرُمْرِيَ EE‏ وال دن ن اصح ما رُوِيَ فِي 
شفع . 


يقصد الحديث الذي أورده المؤلف مرسلا فى موطأ مالك“ . 


> قولة: (وَكَانَ ابْنُ مَعِينِ يَقُولٌ: مُرْسَلَ مَالِكِ أَحَبٌ إِلَيّ؛ إِذْ گان 
مَالِكُ إِنَمَا رَوَاةُ عن ابن شهاب مَوْقُوئًض). 


> قولع: (وَكَدْ جَعَلَ قَوْمٌ هَذَا الالحيلات عَلَّى ابن شِهَاب فِي 

)١(‏ حديث .4)١5١8(‏ ولفظه عن جابر» قال: «قضى رسول الله ية بالشفعة فى كل شركة 
لم تقسمء ربعة أو خائط» لا يخل له أن بیع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أذ 
وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به). 

(۲) حديث (۱۳۷۰). 

.)٥۱٤( حديث‎ )۳( 

.)۲۲٥۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه «النسائي» (8118)» و«سنن ابن ماجه» .)۲٤۹۷(‏ 

(5) «المسند» (/ا61١51١).‏ 

(۷) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (58/9)» حيث قال: «وكان أحمد بن حنبل يقول: 
حديث معمر عن ابن شهاب في الشفعة» عن أبي سلمة» عن جابر» عن النبي يا 
أصح ما روي عن النبي يلذ). 

(۸) «الموطأ» (۷۱۳/۲). 

(9) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0۸/۷)» حيث قال: «وقال يحيى بن معين: مرسل 
مالك أحب إلي». 


01م 


د » .0 5 د سه #ي اس اسم واس 0 2k 0 o7‏ 0 و 
إسناده هينا له وقد روي عن مالك في غير الموطاً عن ابن شهاب› 
عن 


عَنْ أبي E‏ 

يريد المؤلف أن يرفع هذا الوهن في المرسل؛ ويغني عن ذلك 
حديث جابر المتفق عليه. 

> قول: (وَوَجْهُ اسْيَدْلَالِهمْ مِنْ هَذًَا الْأَر مآ کر فة ين "أنه إذا 
وَنَعَتِ الْحُدُودُ قلا شُفْعَةَ. وَْلِكَ أَنَهُ لما كَانَتٍ الشفْعَةٌ غَيْرَ وَاحِبَةٍ 
للشريك الْمْقَايِمء هی أخرى أَنْ لا تَكُونَ وَاحِبَةَ لِلْجَارِ). 

هذا توضيح من المؤلف؛ لما قال به أهل المدينة من عدم جواز 
الشفعة للجار؛ فإن الشفعة لما لم تجز للشريك المقاسم؛ فمن باب أولى 
لا تجوز للجار. 

> قول: (وَأَيْضًا فَإِنَ الشَّرِيِكَ الْمْقَاسِمَ هُوَ جَارٌ إِذَا قَاسَمَ). 

هذا دليل آخر؛ فإن الشريك المقاسم بعد أن قسم الأرض صار جارًا 
لمن كان له شريكا. 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ أَمْلٍ الْعِرَاقِ: حَدِيتٌ أبي رَافِع» عَن النَبِيَ كله 
اه قَالَ: «الْجَارُ أَحَنُ بِصَفْبد وَهْوَ حَدِيثٌ مق علي“ 

«أحق بصقبه»» الصقب يأتي بالصاد والسين (بصقبه) و(بسقبه)» 
والشق وان :والمراه انلصفت E NE‏ 

او الغا هذا اوقا 2 اوا .هذا الحديف لسن افيه دل 
صريحة على الشفعة» والذي يشتمل عليه الحديث بيان الرسول وَل لحق 


.)55919( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)7708 ولم أقف عليه عند مسلم. 

(۳) يُنظر: «النهاية» لابن الأثير (۳۷۷/۲) حيث قال: السقب بالسين والصاد في الأصل : 
القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت» أي: قربت. 


أشد الخيانات؛ قال كَْة: «واللو لا 0 - ثلاثا ‏ قالوا: من هويا 
ر وو 2 )0 


رسول الله ؟ قال: «الَذِي ا يَأْمَنْ جاره يَوَائْقَهُ) 
جاره؟ أي : بره وإ وإحسانه. 


؛ فالجار أحق بصقب 


فقال العلماء: ليس الحديث صريحًا في الدلالة على الشفعة؛ 
كالأحاديث التى استدلوا بها على الشفعة. 


كان 


هو ر 0 2 ر ت 4 وه 
> تولج: («الْجَارُ أحقٌ بِصَقيها وَهْوَ حَدِيتٌ مف عَلَيْد). 


الحديث غير متفق عليه؛ وإنما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم ؛ 
و ا ويتبين أنه 
ليس كذلك» وقد يذكر أنه في البخاري» ويتبين أنه متفق عليه. 


> تولي: (وَ حر 2 جَ التَّرْمِذِي”" ا دود 2( کله 2 5 4 الث 5 
وَالسَّكَامُ ا قَالَ: ١جَارٌ‏ الدّار ك ِدَارٍ الْجَارٍاء وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي”*'). 


يووا الخدت فى أن ال دة فف الا 


< قولي: (وَمِنْ طريق ال َه أَيْضًا : أ نه لما گاتت ااا ِنَم 
الْمَقُصُودٌ مِنْهًا دع الضَّرّرٍ الَّاخِلٍ مِنَّ الشَّرِكَةٍء وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودًا 
في الْجَارِ وَجَبّ أَنْ يَلْحَقَ يه)”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١01١5(‏ ومسلم (55)» بلفظ عن أبي هريرة: أن رسول الله َكل 
قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۳۹۸). 

)۳( أخرجه أبو داود .(o1¥)‏ 

(4) يُنظر: «سئن الترمذي» )1٤١/۳١(‏ حيث قال: «حديث سمرة حديث حسن صحيح). 
وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)١81"9(‏ 

)٥(‏ ينظر: 0 المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/١؟؟)‏ حيث 
قال: د ثم للجار الملاصق نهاية وغيرها. قال أبو السعود: لأنها لدفع الضرر الدائمء» 
500 أخص اتصالًا كان أخص ١‏ لضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم». 


ولوف إن غل الفرن الذى أجل شت المفعة الريك رة 
أيضًا في الجار؛ فوجب أن يلحق به. 

وقد رأينا أنه بثبوت الشفعة ربما يحصل ضرر للشريك الذي ينتزع من 
ملكه؛ ولكنه لا يقابل الضرر الآخر الذي يحصل للشريك الذي باع 
شريكه؛ فالجار أيضًا لا يكون ضرره كالضرر الذي يحصل للشريك 
المشارك لشن الملك: 

> قولة: (وَلِأَمْلٍ الْمَدِِئَةٍ أن يَقُولُوا: وُجُودُ الضَّرّرِ فِي الشَّرِكَةٍ 
أَعْظَمٌ يِه في الْجِوَارِ). 

عقب أهل المدينة على الحديث الآخر وقالوا: إنه من رواية الحسن 
عن سمرة بن جندب» والحسن لم يسمع منه إلا حديث العقيقة"". 


3 ا o2 «(o‏ :2 ا مھ َم 2 كور د © اينيع َه + 
> تولع: (وَبِالَجْمْلَةِ: فَعْمْدَةُ الْمَالِكِيَّةِ أن الأَصُولَ تَقْنَضِي أن لا 
c2‏ ر ماسم ت 8 
رج ملك اح من يده إلا برضا .)٥‏ 


اعتبار الرّضا هو الأصل؛ والأصول ثابتة كما قال الله تعالى: إلا أن 
تكرت يدر عن اض نگم فإنه لا يحق لإنسان أن يكره آخر على البيع 
مثلا؛ فلا يكره إلا في حالة ضرورة؛ كأن يكن الإنسان في فلاة» واحتاج 
الماء أو الشراب؛ فإذا رآه مع غيره فإنه يكرهه على أخذه شريطة أن يكون 
زائدًا عن حاجته؛ فإن أيَى فإنه يؤخذ منه قهرًا؛ لحفظ النفس من الهلاك؛ 
ولا شك أن الإسلام عني بحفظ النفس» وقدم حفظها على ما يتعلق بعظم 
الكعبة عند الله ول لكنه بعد ذلك يعطيه حق ذلك الطعام أو الشراب. 


وفى البيع أمور مستثنأة أيضًا ؛ وذلك مثل ال ف استعمال 


(1) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١5 .١١/5(‏ حيث قال: «وقال أبو عيسى 
الترمذي: قلت للبخاري: قولهم: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 
قال: قد سمع منه أحاديث كثيرة» وجعل روايته عن سمرة سماعًا وصححها». 

(۲) «العسف»: السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق» وكذلك التعسف والاعتساف. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (510/8). 


الحق) بأن يكون للإنسان حق» لكنه يستعمله على خلاف روح الشريعة 
الإسلامية؛ فحينئذ يؤخذ على يذه» ويجير على ترکه. 

أمّا إذا لم تكن ضرورة كما سبق» ولم تكن مخالفة بالتعسف في 
استعمال الحق؛ فإنه ا د حق الإنسان إلا برضاه؛ كما قال الله تعالى: 
وإ are ١‏ فر ر یکچ وقوله كي : «إنما البيع عن 
تراض». 

> قولم: (وَأَنَّ من اشْتَرَى سا كلا يَخْرُحُ مِنْ يَدِو إلا برِضَاهُ حَنّى 
يدل الدَّلِيلٌ عَلَى النَخْصِيص). 

وقد دل الدليل بالنسية للشفعة. وهي بيع استثنى 


م 
۶ و 


> قولع: (وَكَدْ تَعَارَضْتٍ الآثَارٌ في هَذَا الاب فَوَجَبَ أن يُرَجَحَ 
ما شَهدَتْ لَه الْأَصُولُ). 

فللترجيح عن التعارض ينظر إلى درجة الأحاديث. ولا شك أن أدلة 
الجمهور أحاديث صحيحة» صريحة الدلالة» ليس فيها مطعن؛ فترجح فى 
هذا المقام. 

> قولت: (ولكلا الْمَوليْنِ سلف مُتَقَدَمُ م لأهلٍ لْعِرَاقِ مِنّ النَابِعِينَ). 

أهل العراق من التابعين كابن أبي ليلى. 

> قولج: (ولأهل الْمَدِيئَةٍِ مِنَ الصَّحَابَةِ). 

أهل المدينة من الصحابة كعمر وعثمان وي“ . 


وقول الصحاية أيضًا يقدّم ؛ فنجد أن من أخذ برأي الجمهور كثرٌ من 
الصحابة» والتابعين كسعيد بن مستت والزهري وعمر بن عبدالعزيز 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤۷٤/٠١(‏ حيث قال: «هذا قول أكثر أهل العلمء وقد 


الخليفة الأموي؛ فجمهور العلماء ليس فقط الأئمة الثلائة مالك والشافعي 
وأحمد» وإنما من الصحابة والتابعين والمحدثين» كلهم يقولون: إن الشفعة 
لا تثبت إلا للشريك". 


> تولم: 


مع و 


لرن الَانِي: وَهُوَ الْمَشْفُوعٌّ فيو 


إِذَا انتهينا الآن من الركن الأول وهو الشافع» وأنا أعطيتكم 
الشروط الأربعة» وأود أن تستقر في أذهانكم لأننا سنمر بمسائل لها علاقة 
بها. 

> قولت: (الرّكُنُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمَشْفُوعُ فيه) 

المشفوع فيه النصيب» أو الشقص. 

> تولة: (اتَمَقَ الْمْسْلِمُونَ عَلَى أن التَّفْعَةً وَاجِبَةٌ فِي الدُورِء 
وَالْعَقَاِِ وَالْأَرَضِينَ كله . 

لا خلاف في أن الدور والمنازل والبساتين والأراضي المشتركة تثبت 
فيها الشفعة» وسبق ذكر شروط الشافعية والحنابلة. 

قوله: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَا سِوّى ذَلِك)0". 

المؤلف خرج عن القاعدة التي مضت لمعرفته برأي مالك. 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )4!/5/٠١(‏ حيث قال: «وممن قال بهذا القول: سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدالعزيز› والزهري› ويحيى | الأنصاري» 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن»› وأبو الزناد. وبه قال مالك د بن أنس » والمغيرة بن 
عبدالرحمن» والأوزاعي» والشافعي » وأحمد بن حنبل» وإسحاق وأبو ثورا. 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٠۷/۲(‏ حيث قال: «وأجمع أهل العلم 
على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط». 

فية يُنظر: (الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان »)۲٠۸/۲(‏ حيث قال: «واختلفت 
الآثار وتنازع علماء الأمصار في إيجابها في غير المشاع». 


o2 


> قولم: (تْتَحْصِيلٌ مَذْهَبٍ مَالِكِ انها في ثَلَانَةِ أنْوَاع). 
وسنعرض موافقة العلماء أو مخالفتهم لها. 
< قولم: (أَحَدُمًا : مَفْصْودٌ وهر الْعَقَارٌ من الدُورٍ وَالْحَوَانِيتِ 
وَالْبَسَاتِينِ). 


هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وغيرهم. ولا خلاف بينهم في هذه 


> قوله: (وَالنّانِي: مَا يَتَمَلَقُ بِالْعَقَارٍ يما هو تَابتٌ لا يُنْقَل) 


NY, 
والجمهور أيضًا متفق مع الإمام مالك في ذلك؛ فالأشجار أو‎ 
الغراس الموجودة في المزرعة مثلاء وكذلك المباني والآبار التي تحفر؛‎ 

فهي أمور مستقرة تثبت فيها الشفعة. 
> قولة: (ودَّلِكَ كاليئرء وَمَحََالَ التَحْلِ» ما دَامَ الأَضل فِيهًا عَلَى 


و 


صِفَةٍ تَحِبُ فيهًا الشّفْعَةٌ عَنْهُ). 
3 02 مُشَاء ا e‏ 
3 وس مو 
أمّا لو كان مقسومًا فيخرج من هذه المسألة. 
> قولہ: (وَالئَالِتُ: ما تَعَلّْقَ بِهَذِهِ كَالثْمَارء وَفِيهًا عَنْهُ خلاف 
وَكَذَيِكَ كِرَاءُ الأزض لِلرَّرْع2"7» وَكِتَابَةٌ الْمُكَائبِ). 
)١(‏ يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/541) حيث قال: «فمن أكرى نصيبه منهما 


فليس للآخر أخذ بالشفعة. وقيل: فيه الشفعة بشرطين: أن يكون مما ينقسمء وأن 


أي 


وهذه الأمور التي فيها الخلاف؛ كالثمار والزروع: 


فمالك ومعه أبو حنيفة يرون ثبوت الشفعة فيها؛ لأنها تابعة للأصل - 
الأرضّن: أق السات 


والشافعي وأحمد لا يريان ثبوت الشفعة فيها؛ لأنهم يرون أنها 


المشتري الثمرة تثبت الشفعة؛ أمّا إذا أطلق قالوا: لا تثبت. 


(1) 


() 


49 


> قولت: (وَاخْتَلَفَ عَنهُ في الشفعَةَ في الام" ES‏ 
الحمّام) : هو موضع قضاء الحاجة. والرحى: حجارة الطاحونة. 


اختلف عن مالك وغيره في الشفعة فيها. والإمام أحمد كذلك يفرق 


يُنظر: «اتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي ص: (مقى 04(. حيث قال : «الحمام عربى »› 
وهو مذكر باتفاق أهل اللغةء نقل الاتفاق عليه جماعة. وممن أشار إليه الأزهري 
مشتق من الحميم وهو الماء الحار» قال الأزهري: يقال: طاب حميمك وحمياك 
وحمتك للذي يخرج من الحمام؛ أي: طاب عرقك». وانظر للفائدة: «لسان العرب» 
لابن منظور (؟١1925/1).‏ 

تنبيه : ذكر البعلي في «المطلع» أن الحمام معروف» وهو معروف في زمانه» وأما في 
زماننا فليس بمشتهرء ولا يعنون به مكان قضاء الحاجة» وإنما يسمونه بأسماء أخر؛ 
ينظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص٤۲)‏ حيث قال: «وقال أبو عبيد: 
يقال لموضع الغائط الخلاء» والمذهب والمَرْفِقُء والمرحاض» ويقال له أيضًا: 
الكنيف؟ للاستتار فيه » وكل ما ستر من بناء وغير فهو كنيف)». 

ما طحن به القمح ونحوه. 

يُنظر: السان العرب» لابن منظور )۳١١/١١(‏ حيث قال: «والرحى: معروفة التى 
يطحن بها)». 

يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/575) حيث قال: «فإن لم يقبل القسمة أو قبلها 
بفساد» كالحمام والفرن فلا شفعة فيه (وقضي بها) أي: بالشفعة؛ أي: وقع القضاء 
بها من بعض القضاة... وهو قول لمالك في المدونة: والأول رواية ابن القاسم 
عنه فيها أيضَّاء وهو المشهور». 


بين الحمام الكبير والصغير"''؛ فإذا كان الحمام كبيرًا يصلح لقسمته 
والاستفادة منه» وتوجد أرض تدخل إليه ويخرج مله ؟ فإنه حينئك يقسم. 
وكذلك الرحى - عند الإمام أحمد ‏ إذا كانت تتعطل إذا قسمت؛ فلا 


يجوز. أمّا إذا كان لها أطراف واسعة؛ بحيث إذا قسمت بقيت مصلحتها؛ 
فذلك جائز. 


وكذلك العرمنة "أ وف اء لار إذا اف ك ارت الف 
فيها عند بعض العلماء» وإن كانت صغيرة فلا. 


29 2 2 ت ت ۳ 5 2 T7‏ ا 
> قولم: (وأمًا ما عدا هَذا مِنَ العرّوض والحَيَرَّان فلا شفعة 
چ ع 2 و ا 1 0 5 E‏ 5 5 2 00 5 سه 
فيها عِنْدَه:". وَكَذَلِكَ لا شفْعَةً عِنْدَهُ فى الطريق» وَلَا فى عَرْصَةٍ 
الدار)““. 


ورد عن الإمام مالك رواية أخرى في جواز الشفعة في كل شيء إلا 
(o). .‏ 
المكيل والموزون '. 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (775/1), حيث قال: «(ولا) شفعة (فيما) 
أي : عقار (لا تجب قسمته كحمام صغير. وبئر وطرق) ضيقة (وعراض ضيقة) ورحى 
صغيرة وعضادة نصا. . .فإن كان البئر تمكن قسمته بئرين يرتقي الماء منهما وجبت 
الشفعة. . . وكذا الرحى). 

(۲) «العَرْصَةٌ»: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع: العراص والعرصات. 
انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠١٤٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (487/9) حيث قال: «(قوله: 
ولا شفعة في حيوان) أي : آدمي وغيره مشترك بين ثنين مثل باع ها حصته 
منه). 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/487) حيث قال: «(و) لا 
شفعة في (عرصة)» وهي ساحة الدار التي بين ببوتها (و) لا في (ممر) أي: طريق». 

(©) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (50/9) حيث قال: «ألا ترى أن 
رأى أن الشفعة تكون فيما ينقسم وفيما لا ينقسم قال: إن العلة فيما لا ينقسم ضرر 
الشركة). 


> قولم: (وَاخختلِت عَنْهُ عنه في أكرِيَةٍ الدورء وَفِي المساقاة > وفي 
الدَيْن). 


ذكر المؤلف الاختلاف في أكرية الدور وفي المساقاة في الدين. 
> قولم: (هل يكن الذي عَلَيْهِ الديْنْ 2 حق به؟ وَكَذَلِكَ الْذِي عله 
الْكبَاعَة20, وَبهِ قال عَمَرٌ ر رو ن o‏ عَبْدِالْعَزِيزِ)”". 


المقصود بالكتابة : مكاتبة العبد سيذه على أقساط في أوقات معينة ؛ 
فإذا ما وفاها يكون حرّاء والله 3# حض على ذلك فقال تعالى: کتوه 
إن لثم فيم ختا4. 


> قولع: (وَرَوَى: «أن رَسُولَ اللو ييا كَضَى بِالشْفْعَةٍ في 
الدَّيْن)2'9 وه قال ال من أ حاب مَالِكِ). 


لم يتعرض المؤلف لهذا الحديث» وقد أخرجه ابن حزم في «المحلى)» 
وأشار إلى بطلانه» وقال بأنه رواه عن عمر بن عبدالعزيز رجل لم يسم. 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳٠٤١/١(‏ حيث قال: «اختلف قول مالك أيضًا في 
الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في 
ذلك أم لا؟). 1 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (88/8) »)۱٤٤۳۲(‏ عن عمر بن عبدالعزيز مرسلاء 
بلفظ: أخبرنا معمر» عن رجل من قريش: أن عمر بن عبدالعزيز قضى في مكاتب 
اشترى ما عليه بعرض› تجعل المكاتب أولى بنفسه» ثم قال: إن رسول الله صلل 
قال: «من ابتاع ديتًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى 
صاحيه). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (88/8) .)۱٤٤۳۳(‏ عن الأسلمى قال: أخبرنى 
عبدالله بن أبي بكرء عن عمر بن عبدالعزيز به مرسلا. ۰ 

(6) ينظر: «مواهب الجليل» (95/0”) للحطاب» حيث قال: «اختلف قول مالك أيضًا 
في الشفعة في الكتابة والدين يباعان. . . فقال مرة لهما الشفعة في ذلك» وأخذ به 
مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأشهب و...) 


E 


35 
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> قولم: ا ابن کک E‏ في الدَيْنٍ 3 0 يَحْتَلِمَا في 


0 


في امار 5 فَمَظ). 


يذكر المؤلف - مرة أخرى - أنَّ جمهور العلماء يحصرون الشفعة في 
العقار؛ هذا من حيث الجملة. لكن هناك من يتوسع كالرواية عن الإمام 
مالك. 


> قولي: (وَحْكِيَ عَنْ ق ْم ان الشّفْعَةَ فِي البعر وفي كَل شي 
عدا الكل وَالْمَوْرُونَه. 


حكي هذا القول عن الإمام مالك وعطاء من التابعين» ونقل 
أيضًا عن جماعة من التابعين كقتادة وربيعة والثوري والأوزاعى» أنهم 
قالوا: تجوز الشفعة في كل شيء إلا المنقولات؛ فلا تجوز فيها 
(Ou o,‏ 
الشفعة . 


)١(‏ هما خبران كما ذكرناء وينظر: «المحلى» لابن حزم )٤۸4۸/۷(‏ حيث قال: ولا حجة 
للمالكيين في هذين الخبرين». 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/ا/484) حيث قال: «واختلف أصحاب مالك فى 
ذلك فقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين ولا يكون المديان أحق به». ١‏ 

(۳) يقصد بالعقار هنا كما سبق بيانه: الدور والأرضين وكل ما تأخذه الحدودء ويحتمل 
القسمة من ذلك كله. 

(4) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۷١/۳(‏ حيث قال: «واختلفوا في الشفعة في 
العروض والحيوان فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاءء والحسن 
البصريء وبه قال مالك والثوري» والأوزاعي» وعبدالله بن الحسن» وقتادة» 
ورب والشاتعي» اعم ومان و اتات اراي بوا غطاء مره الفح 
في كل شيء حتى في الثوب). 


> قولم: (وَلَمْ يُجِرْ أَبُو حَيِبِفَةٌ الشْفْعَةَ في الْبئرٍ وَالْمَحْلِء وجا 
ي لر الي 


للإمام أحمد تفصيل في البغر"؛ فإذا كانت واسعة تطل على 
موضعين من الأرض - كما كان في بعض الآبار - فإذا قسمت الأرض؛ 
جازت الشفعة فيها كما جازت في العرصة والحمام الكبير والرحى إذا 


فمثلا: يشتر حفر البئر ا لجاران في الأرض» ويجعل جدار 
الب را كوا ثم تبقى مفتوحة؛ فكل واحد منهما 


أما إذا كانت البئر غير واسعةء فلا تجوز فيها الشفعة. 


> قولة: (وَوَائْقَ الشَافِعُِ مَالِكَا فِي الْعَرْصَةٍ وَفِي الريتي وَفِي 

الغ وَحَالََاهُ جَمِيعًا فِي التُمَارِ)22. 

)١(‏ تبع المصنف هنا ابن عبدالبر في «الاستذكار» (//41) حيث قال: «وأما الكوفيون 
فالقياس على أصولهم ألا شفعة في بئر ولا فحل نخل» وأما العرصة فقياسهم أن 
فيها الشفعة لأنها من الأرض المحتملة للقسمة» وليس في هذا تصريح كما فعل 
المصنف» بينما في «التجريد» للقدوري (/741/0/8) حيث قال: «قال أصحابنا: 
الشفعة واجبة في الحمام والرحى والبثر». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (71/1/6. )۳۷١‏ قال: «(وهي) أي: القسمة (نوعان؛ 
أحدهما: قسمة تراض لا تجوز إلا برضى الشركاء كلهم» وهي ما فيها ضرر ورد 
عوض من أحدهما) على الآخر (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين 
والعضائد الملاصقة آي :: الميصلة صا واحداء .ومى) آي القضائد (الدكاكين 
اتنظاف الضيقة) ٠.‏ لر أمكن ييه بالأتجراء مكل أن تكون البعز واسعة يمكن أن 
يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )۳۷١/۸۳(‏ حيث قال: «ولو باع نصيبه من 
أرض تنقسم وفيها بكر ماء لا تنقسم» ويسقى منها ثبتت الشفعة في الأرض دون 
البئر). 

(4) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٠۹/۲(‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه- 


وافق الشافعى وأحمد أيضًا على التفصيل الذي ورد عن أحمد فى 
البئر واسعة أو ضيقةء والرحى» والعرصة. وله رواية أخرى أنه إذا أمكن 
قسمتها دون ضرر مع وجود الفائدة؛ فذلك جائز. 

وقوله: (وخالفاه). الصواب أن الضمير يعود على الإمامين الشافعى 
راخ لا أن جه لان آنا حسفة يوافقه كن ولك لادان يكون 
للحنفية رواية أخرى. والله أعلم. 

> قولت: (وَعْمْدَةٌ الْجْمْهُورٍ في قَصْرٍ الشَْفْعَةٍ عَلَى الْعَقَارٍ: مَا وَرََ 
فِي الْحَدِيثٍ النَّابتِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ E‏ «الشْمْعَةُ فيمَا لم 


2d 


بُقَسَمْ كَإِذَا وََعَتِ الْحَُدُودُ وَصُرّفْتٍ الطرف قلا شفعَ). 
يشير المؤلف إلى الحديث المتقدم: «قضى رسول الله ي بالشفعة 
فيما لم 0 الحديث. 
> قول: (فَكَأَنَهُ كَالَ: الشْفْعَةٌ فما تُمْكِنٌ فيه الْقِسْمَةُ ما دَامَ لَمْ 
يسم وَهَذَا الاسْتِدْلال بدليل الخظاب). 


دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة"“ حجة عند الأئمة مالك والشافعي 
واخ اا اة تكارهرة ف : 


لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل أو الشجر لم تبع معه النخل ولا 

الشجرء إلا مالكا فإنه جعل فيه الشفعة». 

)04 تقدم تخريجه. 

(۲) يُنظر: «المستصفى» للغزالي (ص520؟) حيث قال: «ومعناه الاستدلال بتخصيص 
الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه». 

(۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (#/؟لا) حيث قال: «اختلفوا في 

الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله ي : «في الغنم 

السائمة زكاة» هل يدل على نفي الزكاة السائمة أو لا؟ فأئبته الشافعي ومالك 

وأحمد بن حنيل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من 

أهل العربيةء ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال 

والشاشي وجماهير المعتزلة. 


> تولة: (وَكَد ممع عَلَيِْ في هذا الْمَؤْفعٍ ع مُقَهَاء الأئصًا رمع 
اخْيَلافِهم في ِحََةِ الاسْيَذْلَالٍ به). 
أدلة الحنفية في جواز الشفعة ما مر أن الرسول بيه قال : «الجار أحق 
بصقب جاره»» «جار الدار أحق بشفعة داره»» وغير ذلك من الآثار. 
والحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة فلا يحتج به عليهم. 
> قولة: (وَأَمًا مُمْدَةٌ مَنْ أَجَارّهَا في كُلَّ شَيْءٍ: قَمَا كَرَّجَهُ 
التَرْمِذِيُ عَنٍ ابن عَبّاسٍ: أن رَسُولَ الله بي ثَالَ: «الشَّرِيكُ صَفِيعٌّ في 
کل شَيْءِ)). 
أدخل المؤلف حديثا في آخر؛ حديث: «الشريك شفيع في كل 
شوعاء وحدیت: ا الشفعة کے كل اا 
والحديث كما قال: أخرجه الترمذي“ وغيره*“. وذكر العلماء كلامًا 
فيه » ثم قالوا: على فرض صحته فهو مقيد بأحاديث الجمهور الصحيحة. 
> قولم: (وَلِأْنَ مَعْنَى ضَرَرٍ الشركة وَالْجِوَارٍ مَوْجُوةٌ في کل شَيْءٍ 
وَإِنْ گان في الْعَقَار طهر وَلَمَا لحظ هنا مالك أخرّئ نا يَتْبَعْ الْعَقَارَ 


RM 


محرَى الْعَقَارِ). 
لكن اختلفوا فى التبعية: 
اتفق العلماء كلهم على أنَّ ما يتبع العقار من البناء والأشجار فهو 
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تابع له؛ ّا | الثمار والزروع ففيها الخللاف ‏ كما مر من قبل. 


(۱( تقدم تخريجه. 

فق تقدم تخريجه. 

(۳) هما حديث واحد؛ ولكن المصنف أسقط كلمة: «والشفعة»ء ولفظه: «الشريك شفيع› 
والشفعة في کل شيء. 

(4) أخرجه الترمذي .»)١171(‏ وقال الألباني في «الضعيفة» :)٠١١9(‏ «منكرا. 

(ه) أخرجه النسائي في الكبرى (54/1)» والطبراني في الكبير .)١77/11(‏ 


E 7 09 0 4.‏ ره مه 0 
< تولى: (واستدل أبو حنيفة عَلى منع اله عة و ال بمَا رَوِيَّ: 
o 0‏ ,)1( 7 
دلا شفعة ئ 
ا 


هذا الأثر روي عن عثمان 4 أنه قال: ١لا‏ شفعة في بثر ولا 
فحل». وقد مرت شروط الشافعية والحنابلة؛ ومنها: أن تكون الشفعة فى 
أرض ؛ لأنها التي تدوم» وما يدوم يبقى ضرره كذلك. 

ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض 
الموات؛ فليس الحديث على إطلاقه عند الإمام مالك. 

> قولة: (وَمَالِكُ حَمَلَ هَذَا الأثَرَ عَلَى آبَارٍ الصَّحَارِي”” الي 
تَعْمَلٌ نى الأرْض الْمَوَاتِ؛ لا الى تكون فى أرْض متَمَلَكَةِ). 

وقد مر بيان أن من العلماء كالإمام أحمد فصّل في أمر البئر؛ فإن 
كانت واسعة لا يحدث ضرر بقسمتها؛ فتجوز فيها الشفعة. 

> قولم: 


39 و اه و 


(التُكُنٌ الثَّالِتُ: وام الْمَضْمُوعٌ عَلَيْه) 


المشفوع عليه هو مَّن اشترى الشقص أو النصيب» وقد كان مشتركا 
بين اثنين فباعه أحدهماء فاشتراه المشفوع عليه. 

> تولم: (فَإِنْهُمُ انَمَقُوا عَلَى أنه مَن الْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمِلْكُ بِشِرَاءِ مِنْ 
شرك عبر مُقَاسِم» اؤ مِنْ جَارٍ عِنْدَ مَنْ يَرَى الشْفْعَة للْجَار)"". 


١ 


8 


)۱٤/١( أخرجه مالك في «الموطأ» (۷۱۷/۲) (٤)ء وذكره الدارقطني في «العلل»‎ )١( 
موقوفًا ومرفوعًا» وقال: «والموقوف أصحٌ».‎ )۷( 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//480)» حيث قال: «فذكر ابن عبدالحكم عن 
مالك قال: الحديث الذي جاء: ١لا‏ شفعة في بعر» إنما ذلك في بتر الأعراب». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤۷٤/١١(‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على إثبات 
الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط». 
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قوله: (بشراء من شريك) ليخرج ما ينتقل بغير عوض كالهبة والوصية 
والإرث» ويستثني العلماء هبة الثواب؛ يعني التي لا تكون خالصة؛ بل يرجو 
الواهب مقابلها؛ كما في قصة الثقفي الذي أهدى إلى رسول الله َيه وظل 
يطلب كلما أعطاه الرسول به شيئًا - يطلب الزيادة" . 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فب فمن الْتَقَلَ ِلَبْهِ الْمِلْك بير ف4 فالمشهود 


يعني بغير عوض - كما مر كالوصية أو الإرث والهبة دون هبة 
الثواب. 


حي ب كن E‏ وماج اتن م عر قن ا ل i‏ ا + اه 
> قولم: (أن الشفعة إِنْمَا تحب إذا گان انيقال الملكِ بعِوّض 
كَالْبَيّع. وَالصلْحء وَالْمَهْرِه وَأَرْشٍ الْجِنَايَاتِء وَغَيْر دَلِكَ)”". 


المشهور عن مالك ما كان في مقابل العوض؛ كالبيع› أو دية قتل 


> قولم: (وبه قَالَ الشافعئ)"» وأحمد“. 


(۱) أخحرجه الترمذي )۳۹٤١(‏ وغيرهء ولفظه: عن أبي هريرة: أن أعرابيًا أهدى 
لرسول الله يي بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخطهاء فبلغ ذلك النبي يلا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن فلانا أهدى إليّ ناقة فعوضته منها ست بكرات 
فظل ساخظّاء لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو 
دوسى». وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (01584). ١‏ 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدرديز وحاعيّة الدسوقي» (496/6) سيت قال + (قوله 
بمعاوضة) أي : سواء كانت مالية كالبيع» وهبة الثواب. والصلح ولو عن إنكار» أو 
غير مالية كالمهر والخلع». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (259/5 )5١6‏ حيث قال: «(وإنما تثبت فيما ملك 
بمعاوضة) محضة وغيرها نضًا في البيع وقياسًا في غيره بجامع الاش شتراك في 
المعاوضة مع لحوق الضرر. .. فالمملوك بمحضه (كمبيع و) بغيرها نحو (مهر 
وعوض خلع و) عوض (صلح دم) في قتل عمد. . .) 

(4) المعتمد في مذهب أحمد ثبوت الشفعة كونها بعوض مالي. 2 


۰ رر ت E‏ 
> قولم: (وعنه رواية ثانية). 


يعنى رواية ثانية عن مالك؛ فمالك له رواية أخرى: أن الشفعة فى 


كل شيءٍ إلا الإرث؛ للإجماع على أنه لا شفعة في الإرث؛ لأنَّ الملك 
العقل مق المينت: إلى الورثة: ؤبعضن: E O O‏ 
مطالبة سابقة وإلا فلا شفعة “فى الإرث: 


000 


00 


يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد» للحجاوي (57/5") حيث قال: «وهي استحقاق 

الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه وبعوض 

مالى». فإن كان عوضًا غير مالى؛ ففيه روايتان. 

يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (۲۳۳/۲) حيث قال: «والمنتقل 

بعوض نوعان: 

أحدهما : ما عوضه المال كالمبيع» ففيه الشفعة بالإجماع. والخبر ورد فيه. 

الثاني : ما عوضه غير المال: كالصداقء وعوض الخلع» والصلح عن دم العمد» 

وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير» فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب؛ لأنه انتقل بغير 

1 أشيه ال هره ر ا لمكن الاه يكن اعرف اسه ورزر وال 
بن حامد: فيه الشفعة». 

مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدیر» للكمال ابن الهمام (۳۷۳/۹) للكمال بن همام» 

حيث قال: «والحق أن 39 القيد للاحتراز عن مثل الدار الموروثة والموهوبة 

والموصى بها. .. » لكن لا شفعة فيها لعدم تحقق المعارضة المالية في شيء منها». 

مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (5170/9) 

حيث قال: «فلا شفعة ‏ أي: للشريك ‏ ممن تجدد ملكه بالميراث). 

مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (094/6) حيث قال: «(وإنما تثبت 

فيما ملك بمعاوضة) محضة... فخرج مملوك بغير معاوضة كإرث). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۴۳٤/۲(‏ حيث قال: «وأنه 

لا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض»). 

لعل الشيخ كله انتقل ذهنه من مسألة عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل ملكه بإرث إلى 

مسألة: إذا مات الشفيع بعد طلب الشفعة» فهل يورث عنه أم لا؟ 

أو يكون مقصوده: إذا طالب الشفيع بالشفعة» ثم مات المشتري» وانتقل الملك إلى 

وارثه» فهل تبقى الشفعة؟ 

وهذه المسألة إيرادها هنا لا يخلو من إشكال؛ فإنها متفق عليها بين الأربعة 

- وليست مجرد قول لبعض العلماء ‏ لأنه حق ثبت على المشتري» فلا يسقط 

بالموت. 


AY» 


0ر 


> تولة: (أنَهَا جب ِكَل يِلْكِ الْتَقَلَ بعِوَضٍ أ ِمْيْرٍ عِوَضِء 
گالهبَة لير الثوّاب» وَالصَّدَقَة"1 ما عدا الْمِيرَاتَ انه لا فا عند 
الْجميع فيه باتفًاق). 

باهي العلسام بقرلو13 إنه لز E NE CE E‏ 
فى أوجه البر؛ كالهبة لغير ثواب والصدقة. 

له رانا الكتفكة: فالشفعة عِنْدَهُمْ في الْمَبِيع قل 


ص 


2 


ل الْحَنَفيَّة : ظاهِرٌ الْأَحَادِيثِ؛ وَذَلِكَ أن مَفْهُومَهَا ع فى 
الْمَيعَاتِ). 
يقصر الحنفية الشفعة في المبيع فقط› ولا يتعدون ذلك إلى ما كان 


فضيق الحنفية الشفعة هنا بقصرها على البيع» ووسعوا فيمن له حق 
الشفعة؛ فأجازوها للجار. 


- مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني ”>2”2١(‏ حيث قال: «(وإن 

مات المشتري لم تبطل) ش: أي : شفعة الشفيع». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الذخيرة» للقرافي (9/97”) حيث قال: «فلو مات المشتري 
وقد قبض الشقص قبل تسليم الثمن دفع الشفيع الثمن وأخذ. 
مذهب الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )۸۸/١(‏ حيث قال: «ولو مات 
المشتري وحل عليه» لم يتعجل الأخذ على الشفيع» بل هو على خيرته» إن شاء 
عجل» وإن شاء أخر إلى انقضاء السنة». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي (۴۷۳/۲) حيث قال: «ولو ارتد المشتري 
فقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال لانتقال ماله إليه». 

)١‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/1/8لا) حيث قال: «قد كان مالك فى صدر من 
عمره يرى في الهبة الشفعة وإن كانت لغير ثواب؛ لأنه انتقال ملك» ثم رجع عن 
ذلك ولم ير الهبة لغير ثواب شفعة. ذكر ذلك عنه ابن عبدالحكم». 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص6١٠)‏ حيث قال: «والشفعة تجب بعقد البيع» وتستقر 
بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم». 


e 


> قولم: (بَلْ ذَلِكَ نص فِيهًا لا فِي بَعْضِهَاء قَلَا يَبِعْ حَتّی يَستاذن 
شَرِيكه. وَأَما الْمَالِكِيَهُ: قَرَآتْ اَن كُلَّ ما ما انْتَقَلَ الي 


الم وَوَجْهُ الرُوَايَةِ الثاني : أَنَّهَا اغَْبرَتِ الضَّرَّرَ كَقَظْ 
ما ذكره المؤلف عن تعليل المالكية - وهو كذلك للشافعية والحنابلة 3 
مقبول؛ لأنها في الحقيقة انتقلت بعوض؛ فهي بمثابة البيع. 


> قولة: (وَأَمّا الْهبَهُ لواب : كلا شَفْعَةَ فيها عِنْدَ أبي حَرِيفَة”". 


رلا الشَافِعِيَ”"). 


)١(‏ إن كان يقصد للثواب: الأجر من الله فهذا لا خلاف فيه إلا ما ذكره المصنف 
رواية عن مالك. 
يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (ص56١١)‏ حيث قال: «وإن كانت الهبة على غير 
ثواب: فلا شفعة فيهء في قولهم جميعًا». 

(؟) هذا إذا كان العوض غير عين» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين 
(رد المحتار) (6//ا١1)‏ حيث قال: «واحترز بقوله: على مشتريه عما ملكه بلا عوض 
كما بالهبة والإرث والصدقة» أو بعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح 
عن دم عمد» ودخل فيه ما وهب بعوض فإنه اشتراء انتهاءا. 

(۳) الشفعة تثبت في الهبة للثواب ‏ أي: العوض المعلوم» واعتبار التقابض؛ لأنه يشبه البيع. 
مذهب الحنفية على قولين ما ذكرناه آنمًا وهذاء ينظر: «مختصر القدوري» (ص7١)‏ 
حيث قال: «وإذا وهب بشرط العوض أعتبر التقابض في العوضين» وإذا تقابضا صح 
العقد وصار في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤۸۲/۴(‏ 
حيث قال: «(قوله: ولا فى هبة) أي: ولا شفعة لشريك في هبة لشقص يملكه 
ریک لآخر يلا راب (قوله :ولا فيه) أي: .ولا فته الشفعة هة آي يالنوات», 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (7”18/5) حيث قال: «(ولو وهب 
بشرط ثواب معلوم)... من ثم (يكون بيعًا على الصحيح) فيجري فيه عقب العقد 
أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه» والشفعة». 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳٠١/١‏ حيث قال: «(وإن شرط) 
الواهب (فيها) أي: الهبة (عوضًا معلومًا صارت) الهبة (بِيعًا) فيثبت فيها خميار 
مجلس» ونحوه. (ويثبت فيها شفعة) إن كان الموهوب شقصًا مشفوعًا). 


هبة الثواب لا شفعة فيها عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد أيضًا. 
ومعلوم أن الهبة نوعان: 


- هبة يقصد الإنسان مقابلًا لها؛ كما حصل ذلك مع رسول الله بلا 

> قولم: (أمَا أَبُو حَبِيفَةَ كَلِآنَ الشفْعَةَ عِنْدَهُ في الْمَبيع). 

ولأحمد رواية أخرى فيها الشفعة. 

> تولع: (وَآَمَا الشَّافِعِيُ فَلِأنَ هبه النَّوَاب عِنْدَهُ يَاطِلَة20. وَأَنا 
مالك فلا خلاف عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَصْحَابهِ فى أن الشفْعَةَ فيها وَاجِبَةٌ). 

يرى الإمام الشافعي بطلان هبة الثواب» أما الإمام مالك وأصحابه 
- وكذلك الإمام أحمد ‏ يرون وجوب الشفعة في هبة الثواب إذا طلبها 
صاحبها. 

وهذه المسائل تبین دقة الفقهاء» وبذلك كل منهم غاية جهده فى 
البحث والتنقيب» وفي فهم كتاب الله ك2 وسنة رسول الله 4 والتخريج 
مجتهدون؛ يرجى لمن أصاب منهم أن له أجرين» ومن أخطأ له أجر 
واحد. 

وأبو حنيفة يقصر الشفعة في المبيع؛ أما الأئمة الآخرون فيدخلون في 
الشفعة ما ينتقل بعوض. 


(1) على قولين عند الشافعي دون المذهب في القديمء وقوله في الجديدء ينظر: 
«الحاوي» للماوردي (/27737/9 ۲۳۳) حيث قال: «والقول الثاني: إن الهبة بشرط 
الثواب باطلةء والشفعة فيها ساقطة؛ لأن تقدير العوض فا جلها بِيعّاء والبيع 
بلفظ الهبة باطل... وقال فى الجديد: إن المكافأة على الهبة غير واجبة» فعلى هذا 
لا شفعة بها). 1 


وعرفنا أن مالا وردت عنه رواية تجعل الشفعة في كل شيء إلا 
الإرث: 

> قولم: (وَاتَمَنَ الْعُلَمَا”" عَلَى أن الْمَبِِعَ الَّذِي بِالْجِيَارٍ أَنّهُ إِذَا 
گان الْخِيَارٌ فيه لِلْبَائِع أن الشْفْعَةَ لا تجبُ عَتَّى يجب الي . 

الخيار في البيع جائزء وهو أنواع؛ منها: خيار المجلس”"» وخيار 
او وا ا 

وقد يطلب الخيار من الجانبين من البائع والمشتري؛ والمقصود 
الخيار أن يحصل الإنسان على فرصة يفكر حتى لا يندم؛ فقد يرى البائع 
أو المشتري أنه غبن في السلعة؛ فباعها بأقل من قيمتهاء أو اشتراها بما 
يزيد على قيمتها. فأعطت الشريعة كل واحد منهما حق الخيار. 

وقد يكون الخيار من جانب واحد؛ البائع أو المشتري. 

والعلماء يفصلون في أمر الشفعة؛ إذا ل 


فالحنابلة"“ يرون أن الشفعة لا تثبت في الخيار مطلمًا؛ سواء كان 
للبائع والمشتري معّاء أو کان aS‏ 


)00 سيأتي بيان الاتفاق. 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸۳/۷) حيث قال: «ولا أعلم خلامًا بين الفقهاء أنه 
إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ويصير 
الشقص إلى المشتري». 

(6) خيار المجلس: «مكان التبايع وتفرقهما عنه التفرق المسقط للخيار». انظر: «المطلع 
على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۲۷۹). 

(4) خيار الشرط: «أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل». انظر: 
«التعريفات» للجرجاني (ص؟7١٠).‏ 

() خيار الغبن: «وهو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكسء أو غرّه الدلال». انظر: 
«موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي :0)765/1١(‏ و«التعريفات 
الفقهية» للمجددي البركتي (ص*۹). 

() وافق الحنابلة قول المالكيةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١57/4(‏ حيث قال: 
«(ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس» أو) خيار (شرط قبل انقضاته) أي: الخيار < 


ون اللا ا إذا امفرطيا البائع. 
> قولة: (وَاتَمَنَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن الْمَبِيعَ الذي ِالْخِيَارٍ أنه ۾ إا گان 

الخيار فيه ِلْبَائِع . 

لأن الات طلب الخيار فهو لم يعط القطع بشأن البيع؛ أمَّا إذا كان 
الخيار من قبل المشتري؟ فيكون كأن لايع باع» ولكنه ينتظر موافقة المشتري. 

> تولج: (وَاخُتَلَقُوا ذا كان لخاد للشدري: فَقَالَ الا 
وَالْكُوفِيُونَة" : الشَّفْعَةٌ وَاحِبَةٌ عَلَيْهِ؛ لان الْبَائِعَ كَدُْ صَرّمّ الشّقْص عَنْ 
ملك و منه). 

معنى صرم: أي قطع ؛ كما تصرم النخل؛ ا تقطعه”"؟ فعندما 
يخرج البائع الشقص عن ملكه كأنه ا 

> تولت: (وَقِلَ: إن الشْفْعَةَ عير وَاجِبَةٍ عَلَيْه؛ و لاله عير ضَامِنِ وب 
ال جَمَاعَةٌ مِنْ أَضْحَابٍ مَالِكِ)©". 


ووافق الإمام أحمد قول المالكية؛ فيرون أنَّ الشفعة لا تثبت في زمن 
الخيار؛ لآن الخيار لا يسمى بيعًا؛ فلذلك لا تثبت الشفعة إلا عند تحقق البيع. 


= (سواء كان الخيار لهما) أي: المتبايعين (أو لأحدهما) لما في الأخذ من إبطال 
خياره). 

)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )5١/5(‏ حيث قال: «(وإن شرط - الخيار - للمشتري 
وحده) أو لأجنبى عنه (فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة». 

() يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۳٠۷/١‏ حيث قال: «(ولأن خيار المشتري 
شرع نظرًا له ليتروى فيقف على المصلحة)... وقد أورد على هذا لو لم يثبت 
الملك للمشتري لم يستحق به الشفعة». 

(۳) ينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (47/5) حيث قال: «قوله: آذنت بصرم - 
بضم الصاد ‏ أي : بانقطاع صرمه إذا هجره. وقوله: صرام النخل هو جذاذه». 

(6) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 90 حيث قال: «(قوله : 
ولا في بيع خيار) أي: ولا شفعة في شقص بيع على الخيار... فإذا رد المشتري 
بعد اطلاعه على العيب قله الشفعة عند ابن القاسم بناءً على أن الرد بالعيب ابتداء 
بيع ولا شفعة له عند أشهب». 


> تولم: (وَاخِْفَ في الشْفْعَةٍ في الْمْسَانَاةا'؛ وهي ديل أَرْض بِأَرْضٍ). 

المساقاة مصطلح عند المالكية. 

> قول: (فَعَنْ مَالِكِ في دَلِكَ تلات روَايَاتِ: الْجَوَارٌ وَالْمَنْعٌ 
َأَجَانِبٍِ» كَلَمْ يرما في 


وَالتَالِتُ: أن تَكونَّ الْمُتَائَلَةٌ بَيْنَ الْأَشْرَاكِ أو الا 
الْأَشْرَاكِء وَرَآهَا فى الْأجَانِب)20". 


> قولم: 
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(الرُكُنُ الرَّاِعُ : في الْأَخْذ بِالشْفْعَةِ) 


فطريقة المؤلف أنه يقسم هذا الكتاب إلى أركان. 


> قولة: (وَالنَِرُ في هذا الرُكُنٍ بِمَادًا يَأحُذ الشَّفِيعُ؟ وَكُمْ يَأَحْدة 
E‏ 
ومتى يأخذ؟ 


0 ed 
ور اع‎ 


> قوله: (فَإِنَهُمُ انَمَقُوا عَلَى أَنّهُ يَأخُذ فِي الْبَيْع بِالنّمَنِ إن كَانَ 


حَالًا. افوا ذا گان الْبَئْعُ إِلَى أجل هَل بَأَخُذَهُ الشَّفِيعٌ بالنَّمْنِ إِلَى 
َلك الأجل؟). 


المراد: إذا باع أحد الشريكين نصيبه» ثم اشتراه آخرء فجاء 


)١(‏ أي: جعل نفسه مساقيًا عند المشتري للحصة. انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي 
1/0 

(۲) ينظر: «البدر التمام شرح بلوغ المرام» للقاضي الحسين بن محمد المغربي )٤۸۲/١‏ 
حيث قال: «ولمالك فى المساقاة ثلاث روايات فى ثبوت الشفعة فيها: جواز الأخذ 
بالشتعةء والمتم» والدالثة+ أن تكرت السنافاة من الحييه» فإن الشريك شق عليه 
ولا يشفع على الشريك الآخر». 


الشريك الآخر يطالب بحقه في الشفعة؛ فالمعروف أنه يطلب ذلك من 
المشتري. 

وقد يبيع الشريك نصيبه بمبلغ حال نقدًا؛ وهذا ليس فيه إشكالء أما 
إذا باع الشريك نصيبه بمبلغ مؤجل فهنا الإشكال. 


Ee EE امس‎ LA Ea EO 
إلى أجل أخذه إلى أجل؛ وخالفهم الآخرون.‎ 

> قولت: (أَو يَأَحَدُ الْمَبيعَ بالتمَنِ حَالّاء وَهُوَ مُكَيّرٌ؟ كَمَالَ مَالِكٌ: 
يََحُذُهُ بِدَلِكَ الْأَجَل إا كَانَّ مَلِيّاء أو ياي ِضَامِنٍ مَلِيء)”". 

معنى ملىء: الإنسان الذي عنده مال» وموثوق به؛ فليس مماطلًا؛ 
لان الرسول | قال: «مطل الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته)”". 
فالإمام مالك وكذلك الإمام أحمد يريان أنه إذا اشتراه مؤجلًا فإنه 


يدفع الثمن مؤجلاء والذي ذكره المؤلف هو ما يسمى بتوثيق المبيع؛ فإنه 
يحتاج إلى ضمين لحفظ حقه إذا باعه مؤجلا. 


> تولة: (رثَالَ النَافِِيُ: الشْفِيعُ تير إن َجْلَ تَعَجُلَتِ 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (159/4, )١5١‏ حيث قال: «(وإن كان الثمن) عن 
الشقص المشفوع (عرضًا متقومًا موجودًا قوم وأعطى) الشفيع المشتري (قيمته)؛ لأنها 
بدله...». قال: «(وإن كان الثمن) عن الشقص المشفوع (مؤجلا أخذه) أي: 
الشقص «الشفيع بالأجل)). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷۸/۳(‏ حيث قال: «ولا 
يلتفت ليسره يوم حلول الأجل في المستقبل» (أو) لم يوسر؛ ولكن (ضمنه مليء)› 
أو أتى برهن ثقة». 

(۳) كذا هو مركب من حديثين: ا 
الجملة الأولى: أخرجه البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم )١85554(‏ وتتمته: «فإذا أتبع 
أحدكم على ملي فليتبع». والثانية: أخرجه أبو داود (2)”514 وحسنه الألباني في 
«إرواء الغليل» (٤١٤۱)ء‏ بلفظ: «لي .الواجد يحل عرضه وعقوبته). 
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الشفعة. وَإِلا تَتَأخَّرٌ إلى وَنْتِ الأجإ" وَهَُ تخو نول الْحُوفيينَ 0 
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وَكَالَ النَورِيُ: لا يَأْحُذُمَا إلا بِالنَقدِءٍ لِأنَهَا كَدْ مَخَلَتْ فِي صَمَانِ الأول 
كَالَ: ونا مَنٍْ يَقُولُ: تَبْقَى في يد الَّذِي بَاعَهَاء فَإِنْ بك الْأَجَلَ أَحَدّمًا 
ل وَالَذينَ رَأوا الشُفْعَةٌ 2 ار المُكاوَضَات ينا لسن بیع 


0 


لعلو عنهُمْ أ أنه اد ال هة بِقِيمَةٍ الشَّقْصٍ إِنْ گان الْعِوَضٌ يما لَيْسَ 
مدر مثل أن کون مُعْطَى في 0 

قوله: (والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات) هم جمهور 
العلماء. والذين اقتصروا على البيع هم ا 

والعوض غير البيع؛ قد يكون مهرًاء أو خلعًاء أو صلحًا في دم أو نحوه. 


< قولم: (وَأمًا اَن يَكُونّ مُعْطى في شَيْءِ ينقد وَلَمْ يكن دَنانِيَ 
وَل َرَاهِمْ وَل ِالْجْمْلَةٍ مَكيلاء وَل و انه ناد EER‏ 


الشَيْءِ الْذِي دَفْعَ لص ذه فيه) 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۳۸۳/۳) حيث قال: «(أو) اشترى (بمؤجل 
فالأظهر) الجديد» وجزم به جمع (أنه) - أي: الشفيع ‏ لا يأخذ بمؤجل بل هو 
(مخير بين أن يعجل) الثمن للمشتري (ويأخذ) الشقص (فى الحالء أو يصبر إلى 
المحل)). ١‏ 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفيِ وحاشية ابن عابدين (رد الميعتاز )/١‏ حيث 
قال: «(قوله: بطلت شفعته)؛ لان حقه قد ٿبت» ولذا كان له أن يأخذ بثمن ا 
ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ فى الحال» والسكوت عن الطلب بعد ثبوت 
حقه يبطلها زبلعي. ورز ويه تظن؟ لأن هذا طلب تملك» ولا تبطل الشفعة بتأخيره 
إلى حلول الأجل». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه AYN)‏ قال: «سمعت الثوري» وسئل عن رجل باع 
من رجل أرضًا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل» فجاء الشفيع فقال: أنا آخذها إلى 
أجلها قال: لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت فى ضمان الأول». قال: «ومنا من 
يقول: يقر في يد الذي ابتاعهاء فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع». 
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> قولة: (وَإِنْ كَانَ دَلِكَ الشَّيْءٌ مَحْدُودٌ الْقَدْرِ ِالشَرْع اَحَد ذَلِكَ 
لْقَذْنٍ مِثْل أَنْ ذف الشقُْصَ في مُوضْحَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْه). 

الموضحة: هي من الشجاجء وهي التي توضح العظه''؟؛ فسبب هذه 
الشجة يعد جناية؛ كأن يضرب إنسان آخر فيشجه؛ أي : يؤذيه حتى يصل 
الجرح أن يظهر العم العو له تقدير معلوم في الدية. 


ك يَأُخُل؟). 


المنقلة: من الشجاج» هي التي كسرت العظم ونقلته'”'؛ فهي أشد 
من الموضحة» وتدخل عند الجمهور ضمن العوض. 

> قولم: (فَإِنَّ الشَّفِِعَ ا يَحُلُو أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا أو أَكْثر). 

الشفيع قد يكون واحداء وهذا أمره سهل» وقد يكون الشفيع أكثر 
من واحد؛ اثنان أو أكثر. 

> قولم: (وَالْمَشْفُوعٌ عَلَيْهِ أَيِضًا لا يَحْلُو أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا أو أكثَر). 
مجموعة. وهذه المسائل تحتاج إلى إصغاء. 


dér 


> قولع: (كَأَمَا اَن الشَّفِيعٌ وَاحِدٌ َالمَشْفُوع عَلَيْهِ وَاحدٌ قلا خلافت 
فى أن الوانحت على عَلَى الشَفِيع أنْ يَأعْدَ الْكُلَّ أو يدع)0". 


)١(‏ يُنظر: «شرح 7 ألفاظ المدونة» للجبي «ص17١١)‏ حيث قال: «والموضحة: التي 
أظهرت اللحم وأوضحته بإزالة اللحم عنه)» وسيأتي التعريف مفصلًا في الديات. 

(0) يُنظر: «شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي (ص؛؟١١)‏ حيث قال: «الْمُتَقَّلَة: التي 
تنقلت عظامها؛ نقلت عنها العظام فهي منقلة) » وسيأتي التعريف مفصلًا في الديات. 

(۳) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٠۸/۲(‏ حيث قال: «واتفق الجميع 
على أن واجب للشفيع الحاضر أن يأخذ جميع المبيع بالشفعة» وأن الحكم له بذلك 
واجب وإن سلم بعض الشفعاء للمشترى ما وجب له من الشفعة لم يكن لمن لم 
يسلم شفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع». 


فينتقي. فالواجب أن = ع ا 1 يدعه ا 

> قولم: (وأمًا إذا كان المشفوع عليه واحدًا والشفعاء أكثر من 
واحد فإنهم اختلفوا من ذلك). 

المشفوع عليه: أي الذي باع نصيبه لواحي لكن الذين جاؤوا 
يطالبون أكثر من واحد» وهم شركاؤه. 

> قولت: (فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا في گي E‏ فيه 

ينهم. وَالَّانِي : دا | IR‏ 4 امات ب ش كت ؛ هل يَحَحَبٌ o‏ ع مه فك 02 o2‏ | 
عَنِ الشفْعَةٍ 3 لا مل اَن يَكُونَ بَعْضْهُمْ Res‏ شرگاءَ في الال الى وَرِنُوهُ؛ 


توه 2ه مه يوه lo a‏ 
اهل سم واحل» وبعضهم لانهم عصية). 
هذا واقع يحصل. 
> قول: (فأما المسألة الأولى: وهي كيفية ونع , لشي فیه). 
كيفية نوزيع المشفوع فيه: إذا كان المتقدم للشفعة واحدًا فأمره 


معروف؛ 1 أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع› وليس له أن يختار. 
أمّا إذا كان المتقدم للشفعة أكثر من واحد؛ ففيه خلاف بين العلماء: 
1120 أنها تقسم على الأنصبة؛ يعنى الأملاك. 
- وهناك من يرى أنها على رؤوسهم بالتساوي؛ دوك تمييز لأحد على 


أحد. 


- وهناك من يرى أنها على حسب حصصهم؛ ا : أملاكهم؛ فمن 
يتملك عفيوون الا مغلا باحك ها قابا ومن ملكه خمسة عشر مشلا 
يأخذ ما يقابلها. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/0/8/) حيث قال: «قد اختلف السلف والخلف فى 
هذه المسألة على قولين». 


> تولم: (قإن EY‏ رَالشافء فی ). 


وأحمد كذلك في رواية””". 


> تولت: (وَجَمهُ جنهُورَ أل ال و الْمَشْفُوعَ فيو فيه 


َف َه o 2o‏ بَيْنَهُمْ عَلَى در < 2 سه ؛ فُمَنْ گان نة من أضلٍ الْمَالٍ 
الك ا و اللو ل و Il‏ 
الربْعٌ). 


ووجهة نظر من قال: يقتسمون ا لمشفوع فيه على قدر حصصهم: 
أنهم إنما استحقوا ذلك بسبب الملك؛ فينبغي أيضًا أن يكون التوزيع على 
قدر أملاكهم لا يزيد ولا ينقص 3 

اقول و 


وهم أبو حنيفة ومن معةه ؟ كاين ات ليلى والثوري» وهي أيضًا رواية 


)١(‏ ينظر: «الخرج الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/48) حيث قال: ((قوله: 
وهي على الأنصباء) لا فرق بين کون الشقص المشفوع ف فيه يقبل ال لقسمة» أو ا 

(؟) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (9/5/6) حيث قال: «(ولو استحق الشفعة جمع) كدار 
مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه» واختلف قدر أملاكهم 
(أخذو)ها (على قدر الحصص»». 

(۳) ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (51/5”") حيث قال: «الشفعة (بين شفعا 
على قدر أملاكهم) فيما منه الشقص المبيع؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت 
على قدر الأملاك كالغلة). 

(54) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//ه/ا) حيث قال: «قد اختلف السلف والخلف فى 
هذه الما عل فو اوه 3 الكتففة الى ب ودا فول مالك 
وأصحابه وجماعة من السلف منهم شريح القاضي وعطاء وابن سيرين؛ ثلاثة أئمة من 
ثلاثة أمصار» وهو قول جمهور أهل المدينة. 
(القول الثانى): أن الشفعة على الرؤوس وأن صاحب النصف الصغير والكبير فيها 
سواءء وبه قال الكوفيون). 

(6) ينظر: «(مختصر القدوري» (ص4١٠)‏ حيث قال: «وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم 
على عدد رۋوسهم › ولا يعتبر اختلااف الأملاك). 


أخرى للومام E‏ 
> قولم: (هىّ عَلَى عَدَدٍ الرّؤُوس عَلَى السَّوَاءِ). 


يعني لا تفاضل بينهم على حسب حصصهم؛ بل يتساوون؛ وحجتهم 
أنه لو انفرد كل واحد منهم بالشفعة لاستحقها وحله. 
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> قولع: (وَسَوَاءٌ فى ذَلِكَ الشريك ذو الحظ الأكبّرء وَدو الحظ 


يعني صاحب الملك الأكبر» وصاحب الملك الأصغر. 

> قولم: (وَعْمْدَةُ الْمَدَنِيّينَ. ويدخل مع المدنيين الشافعية 
والحنابلة. 

> قولت: (أن الشْفْعَةَ حى يُسْتَفَادُ وُجُوبْهُ بِالْملْكِ الْمُتَقَدّم). 

والملك المتقدم هو أنهما اشتركا في ملك هذا الشقص أو هذا 
النصيب في الأصل» ثم جاء أحدهما فباع نصيبه» فهذا يدلي عليه؛ لأنه 
شريك له فى الملك. 

> قولم: (قَوَجَبَ أن بَتَوَرَّعَ عَلَى دار الأضل). 

كما مر بيانه: السبب في التوزيع على مقدار الأصل؛ أن الملك هو 
سبب الشفعة؛ فينبغي أن يأخذوا على قدر أملاكهم وحصصهم. 

5 جو ° E‏ بس بان ا 

> قولم: (أضله الأكريةٌ فى المستاجرات المشتركة). 

فالمؤلف قاسه على الأكرية» كما قسناه على الغلة؛ فإنهم 
لا يتساوون فيهاء وإنما يأخذون على قدر أملاكهم؛ فإنه مع اختلاف أموال 
الناس لا يقال بتساویهم › وإنما تكون القسمة على فدر حصصهم » وكذلك 
)200 يُنظر : «المغني» لابن قدامة )۲۷٠/١(‏ حيث قال: «وعن أحمد رواية ثانية: أنه يقسم 

بينهم على عدد رؤوسهم). 


ها 


الأكرية» إذا وجد بيت بين عدد من الأشخاص وما دفعه كل واحد منهم 
يختلف؛ فإنهم ادون الأجرة على قدر أنصبتهم»› لا يتساوون فى ذلك› 
وإلا يكون ذلك ظلمًا. 


> تولم: (وَالرّبْحُ في شَرِكَةٍ الْأَمْوَالٍ). 
شركة الأموال يأخذ أصحابها على قدر أموالهم. 


> تولع: (وَأَيْضًا كن الشّفْعَةَ إِنَمَا هِىَ لإرَالَةٍ الصَرَرِء وَالصّرَّرُ 
دَاخْلٌ عَلَّى كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلّى غَيْرٍ اسْيِوَاءِ؛ٍ لِأَنَهُ ِنَّمَا يَدْجُلُ عَلَى كُل 


٥و o‏ ست 


وَاحِدٍ مِنْهُمْ بحسب حِصّيه). 


ال ل 


يذكر المؤلف أن المقصود من الشفعة هو رفع الضرر؛ لأن هذا الذي 
سيدخل عليهم بأخذه للشقص قد يضر بهم؛ والرسول بيه يقول: ١لا‏ ضرر 
ولا ضرارء ومن ضار ضره الله)"'". إذن ما دام الضرر يحصل فالذي يكون 
نصيبه أكثر يلحقه ضرر أكبر. 


> تولم: (قَوَجَبَ أن يَكُونَ اسْيِحَْاقُهُمْ لِدَفعِهِ عَلَى يلك التَسبة. 


اا 
أ 


وَعْمْدَةُ الْحَتَفِئَةِ: أن وجوت الشفَعَةَ يلرم نُس الْمِلْك فُيَسْتَوْفي 
ذلك 7 الْحُطوظ الْمُخْمَلِمَةٍ لِاسْتوَائِهِمُ في نَفْس الملك: ورا هر ١|‏ ذلك 
بالشرگاءِ فى الْعَبْدِ). 

قوله: (شبهوا ذلك بالشركاء فى العبد) يعنى فى السراياء وهذا مثال 
آخر كما ذكرنا كالميراث. 


> قوله: یق بَمْضْهُمْ نَصِيبَُ أن بوم على المُْتقِينَ عَلَى السويُة؛ 
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أفني: حظ مَنْ لم يَعْيِقٌ. ما الْمَسْألَة التَانِيةٌ ية : فإن الفقهاءَ اختلفوا فِي 


.)٤٠١/۳( أخرجه الدارقطنى فی سننه (۷۷/۳) وغيرهء وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل»‎ )١( 


و 
0 
2 


دول الْأَشْرَاكٍ الَذِِنَ هُمْ تضبَةٌ في الشْفْعَةِ مَعَ الْأَشْرَاكِ الَذِِنَ سَرِكَتُهُمْ 
مِنْ قبل | هام الواحي). 

وهذه المسألة تحتاج أن يتنبه لها؛ فإن فيها ثلاثة أقوال: 

> تولم: (كَقَالَ مَالِكُ). 


القول الأول: هو قول مالك» ووافقه الشافعى في مذهبه القديم. 

> تولم: (أَهْلّ السَّهُم الْوَاحِدٍ أَحَنٌ بِالشَّفْعَةٍ إِذَا باع أَحَدُهُمْ مِنّ 
الْأَشْرَاكِ مَعَهُمْ في ون قِبَلِ التَعْصِيبٍء وَأَنَهُ لا يَدْخُلُ ذو الْعُصْبَةٍ 
في الشُفْعَةٍ عَلَى أُمْلٍ السَّهَام الْمُقَدَرَو وَيَدُْلُ ذَوُو المَّهَام عَلَى دوي 
التفصِیب” ۰ بل أن موت میت کیرد عََارًا ره عن يكانء واا ع 


فإذا مات رجل وترك دارًا؛ وورثته: بنتان» وأخوان؛ فإن البنتين 
ستأخذان الثلثين» والباقي للعمَيْن تعصيبًا. وربما تأتي بنت من البنتين فتييع 
تضيبها + وتا حرطل تاي الشفعة. 

> قولم: (نُمَّ تيع الِْنْتُ الْوَاحِدَةٌ حَطهًا). 


فكلهم اشتركوا في الميراث؛ فالبنتان من أهل الفروض» والعمان من 
أهل التعصيب؛ فإذا باعت إحدى البنتين نصيبها؛ فتحدث الشفعة. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (///ا) حيث قال: «اختلف أصحاب مالك وسائر 
الفقهاء في ميراث الشفعة وهل تورث أو لا تورث؟ وفي كيفية الشفعة بين الورثة هل 
هي للكبير كالولاء؟ وهل تدخل العصبة فيها على ذوي الفروض أو يدخل بعض أهل 
السهام فيها على بعض؟». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/497) حيث قال: «قوله: 
(وقدم مشاركه في السهم) أي: على غيره من بقية الشركاء» سواء كان ذلك صاحب 
سهم ا شنيائتين» أو لأب» وأخ لأم ع إحدى ا فالشفعة 
للأخت الأخرى دون الأخ للأم» أو كان عاصبّاء أو أجنبيًا. (قوله: أن المشارك 
في السهم) أي: في الحظء والنصيب» والمراد به الفرض» وقوله على الشريك 
الأعم) 

كان 


> تولة: (َإِنَ الْبِنْتَ الئَانِيَةَ عِنْدَ مَالِكِ هِيَ التي تَشْمَعُ ِي دَلِكَ 
الفط الذي بَاعَبْهُ أيه فَقَطْ دون ابي الم وَإِنْ إا انت 0 
نَصِيبَهُ يَشْمْعْ فيه الْبَنَاتٌ وَابِنٌّ العم الثانيء وَبِهَذًا الْقَوْلِ ال ابن 
الاسم" . وَكَالَ أل الْكُودَةِ: لا يَدْخُلُ دوو السّهَام عَلَى الْعَصَبَاتِء وَلَا 
الْعَصَبَاتُ عَلَى دوي السَهَام وان أَهْلّ الس الواح فِيمَا بَيْنَهُمْ 
خاصّة "0 وه ان ا 1ن الشَافمي في حر قول يَدْخْلُ دوو 


السّهَام عَلَى الْعَصَبَاتِ وَا مَصَبَاتُ عَلَى دوي السّهام”*). 
هذا “فوا الشافقين والحتابلة'* رو السعروق عر الحتفية: 


9 
2 ا 


> تولم: (وَهُوَ الَّذِي الْحتَارَهُ الْمُرَب وَبهٍ كَالَ الْمغِيرَةٌ مِنْ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۷٤/۷(‏ حيث قال: «فقال ابن القاسم بما وصقت لك». 
(۲) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (56/١؟7؟7)‏ حيث 
«بيتهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه» فشريكه فيه أحق» ثم 

الشركاء في الدار لأنهم أقرب». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/5197) حيث قال: «وقوله 
على الشريك الأعم؛ أي: الغير المشارك في الفرض» سواء كان ذلك الأعم صاحب 
سهم آخرء أو عاصبّاء أو أجنييًا. (قوله: وإن كأخت) أي: خلافا لأشهب». 

(6) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۳۸۹/۳) حيث قال: «ولو مات مالك 
أرض عن ابنين» ثم مات أحدهما عن ابنين» فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم 
والأخ لاشتراكهما في الملك» والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب 
ملكه). 

)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (01/5”) حيث قال: «(وإن ورث اثنان 
شقصًا) عن أبيهما أو غيره مع تساو أو تفاضل» (فباع أحدهما نصيبه) الذي ورثه أو 
بعضه» (فالشفعة) في المبيع (بين) الوارث (الثاني) الذي لم يبع. (و) بين (شريك 
مورثه) على قدر ملكيهما؛ لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة» فكانت بينهما كما لو 
ملكاها بسبب واحد)... وسبق تبيان الشافعية. 

0) يُنظر: امختصر المزني» )7١94/8(‏ حيث قال: «هذا أصح من أحد قوليه أن أخاه 
أحق بنصيبه). 


وا شرح بدايةالجتهد أ ا 
أضحاب مالك ). 

زی ع ا ان و 
أخوين؛ ثم مات أحد هذين الأخوين وترك ابنين؛ فقام أحدهما ببيع 
نصيبه؛ فتكون الشفعة مشتركة بين الابن وعمه؛ وذلك بالنظر إلى الأصل؛ 
لأن العم كان شريكًا في أصل المال؛ فينبغي كذلك أن يكون شريكًا في 
الشفعة. 

وعند الإمام مالك: لا يكون العم شريكًا ولا يشترط ذلك؛ لأن هذا 
0-0 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ: عُمُومُ قَضَائِهِ ب بِالشْفْعَةٍ بَيْنَ 
الشرَكاءِء ولم يفصل ذوي السَّهُم مِنْ عُصْبَةٍ. وَمَنْ خَصّصّ). 

عمدة مذهب الشافعى ومن معه عمومًا هو قضاء النبى ية بالشفعة 
فيما لم يقسم؛ فحجة هؤلاء أنه ينبغي أن يشترك الأصل أو الأعلى درجة 
مع الأدنى درجة. 

وان كان الاين الذئنرائ المالكية أنه تفرد لأنة يالى يسبب 

فمن قال: الابن الذي هو أخ لمن باع نصيبه ينفرد بالشفعة؛ لأنه 
يدلي بسبب الملك فهو اقرب 

والشافعية والحنابلة قالوا: العم أيضًا شريك في الأصل؛ لأنه يدلي 
بالأصل. 
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> قولج: (ذوي السّهَام مِنَ الْعَصَبَاتٍ فلأنة رَأى الشركة مُخَْلِفَة 

: حيث قال: «وقال المغيرة المخزومي‎ )۷٤/۷( يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر‎ )١( 


شركاء»). 


الْأَسْبَابِ (أَعْنِي : َبْنَ دوي السّهَام وَبَيْنَ الْعَصَبَاتِ)؛ كَشَبَّهَ الشَّرِكَاتِ 
الْمُخْعَلِنَ الأَسبَاب ِالشَّرِكَاتِ الْمَخْمَلئَة مِنْ قِبَلٍ مَحَالَّهًا الَدِي هُوَّ الْمَالُ 
بِالْقِسْمَةٍ ِالْموَالٍ. وَمَنْ أَدْخَلَ ذُوِي لهام عَلّى الْعَصَبَقَ وَلَمْ 1 
الْعَصَبَةَّ عَلّى ذُوِي السَّهَام َه اسْيِحْسَانْ عَلَى غَيْرٍ قِيّاسٍ). 

نقد المؤلف مذهب مالك هنا بأنه استحسان غير مبني على أصل ؛ فضعفه. 


اما المبني على أصل هو ما أخذ به الشافعية ومن معهم. 


04 


4 رل (ووجة ال ان ان راف أن دوي السَّهَام أَفْعَدٌ مِنَ 
الْعَصَبَةِءِ وَأَمّا إِذّا كَانَ الْمَشْفُيُ عَلَيْهُمَا انين اتر كأَرَادَ الشََفِيعُ أَنْ يَشْفَمَ 
ع اس 


عَلَى أَحَدِمِمَا دُونَ النَّانِيء كَقَالَ ابن الْمَاسِم: إِنا أَنْ يَأَُحُذَ الْكُلَ أَوْ 


يدم . وگال أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُه" وَالشَافِعِىٌ : لَه أن يَشْمَعَ عَلَى أَيّهِمَا 


١ 
N 
o 


وهي رواية للإمام حمر“ 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۷٤/۷(‏ حيث قال: «وقال ابن القاسم: إذا وجبت 
الشفعة لرجلين فسلم أحدهماء فليس للآخر إلا أن يأخذ الجميع أو يدع». 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (707/6) حيث 
قال: «(قوله: وليس له) أي: للشفيع» وقوله: بيعتا؛ أي: صفقة واحدة» وهو 
شفيعهما فيأخذهما جميعًا أو يتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (8/6/) حيث قال: «فلو باع شقصين من دارين 
صفقة وشفيعهما واحدء فله أخذ أحدهما فقطا). 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/9/5/9) حيث قال: «وقال أشهب: له أن يأخذ من 
أحدهما ويدع الآخر). 

)٠(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٤١/۲(‏ حيث قال: «(ومع ترك البعض) من 
الشركاء حقه من الشفعة (لم يكن للباقي) الذي لم يترك (أن يأخذ) بالشفعة (إلا 
الكل) أي: كل المبيع (أو يترك) الكل. حكى ابن المنذر الإجماع عليهء ولأن في 
أخذ البعض إضرارًا بالمشتري». 


NV 


اا إِذَا باع رَجُلان شِفْصًا مِنْ رَجْلِ كَأرَادَ الشَفِيعُ 
58 الشَّافِعِئُ”". واا إا كَانَ الشَافِعُونَ أكثر مِنْ وَاحِدٍ (أغنِي: 
الْأَشْرَاكَ) اراد هم أَنْ شفع ويِسَلْمَ ا لَه الْبَاقِي في الْبْيُوع : 
الور ا :أن للمنتري: أن بول للشريكف: ا ما أَنْ تَشْمَعَ في 


0 
ا 


© 


> قولى: ( 


eR 


4 


الْجَمِيعء ارك واه لس له أن بقع بحسب حش إلا أن يواه 
لغري عَلَى ذَلِكَء ونه لَيْسَ لَه أَنْ يُبَعْضَ الشَفْعَةَ عَلَى الْمُشْتَري إِنْ 


ير ضّ بِتَبْعِيضِهَا"". وَقَالَ َصْبَعْ - من أُصْحَابِ مَالِكِ -: إِنْ گان 


تَر ده چ رو الل الشف د ةِ رِفمًا ِالْمُشْكَرِي ل يكن لِلشَفِيع إلا أن 
ا حصَتَهُ سه 5 


لكن هذا كما عرفنا ‏ يخالف مذهب الجمهورء ولا شك أن 


مذهب الجمهور هو أقرب إلى أصول هذه الشريعة؛ فإما أن يأخذ الشقص 
كله أو يتركه كله. 


> قولة: (وَلَا خلاف فی مَذْمَبِ مَالِكِ آنه إِذَا كَانَ بَعْضُ الشُفَعَاءِ 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (5/؟1؟7) حيث قال صاحب الدر: «(ولو 
جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به) لا إعراضه ويقسم بين 
البقية». 

زهعة 0 «نهاية المحتاج» للرملي )5١6/0(‏ حيث قال: «(ولا اش شتريا شقصّاء ٠‏ فللشفيع 
أن نصيبهما)» وهو ظاهر (ونصيب أحدهما) لآنه لم يفرق عليه ملکه). 

(۳) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٠۹/۲(‏ حيث قال: «وأجمع کل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة» فسلم 
بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ بالشفعة» فلمن أراد أن يأخذ بالشفعة أن يأخذ 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//9/5) حيث قال: «وذكر ابن حبيب عن أصبغ أنه 
قال: إن كان تركه وتسليمه رفقًا بالمشتري وتجافيًا له كأنه وهبه شفعتهء فلا يأخل 
الآخر حصته). 


04 


ع ا ارا اَن 
2 أو يَدَ ذا قَدِمَ الْعَايِبُ قان شا د وَإِنْ 
7 ر و وَاتَمَة کک 3 1 شط الْأَحْذٍ بِالشّفْعَةٍ أنْ تَكُونَ الشركة 
لا مه 2600 ختلفو 3 
الع : هَل مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَة في 

حَالٍ u‏ وَأَنْ ر ابه 0 0 

جاء المؤلف بهذه تصورًا منهء أمَّا ما هو عند مالك فإنما جاء تطبيقه 
الموافق لما أراد. 


02 


> قولم: (قَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الأولّى (وَهِيَ إِذَا لَمْ يَكْنْ شَرِيكًا فِي حال 
لح وَذّلِكَ د ضور يُنَصَوَّرُ بأَنْ کار يَتَرَاخَى عَنِ الأخذ ِالشفْعَةِ). 


هذا جاء به المؤلف تصورًاء والمراد أن الشريك له الحق فى 
الشفعة؛ لكنه تراخى في المطالبة بهاء ثم جاء يطالب. 


د : 
SS‏ 
١‏ 
ع 
ع 
i‏ 
ی 
2% 
ل 


> تولم: ( يسيب من الْأسْبَاب لني 


ا 2 5 0 آم 200 »سم عي AGG FE‏ 9 
بيع الحظ الذي كان پو شريكا فرَوَى أشهب أن قول مالك اختلف فى 
4 مج مام Sof Sf‏ ھر ممع وه نو و ا 
دَلِك؛ فَمَرَةً قَالَ: لَهُ الأخذ بِالشَفْعَةء وَمَرَةَ كَالَ: ليس لَهُ ذلك" 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/490) حيث قال: 
«(قوله: أو غاب البعض) أي: بعض الشفعاء قبل أخذه؛ أي: أنه إذا كان 
بعضهم حاضرًا وبعضهم غاتبّاء وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك 
الباقي» فليس له ذلك وإنما له أن يأخذ جميع الشقصء أو يترك جميعه 
للمشتري). 

(9) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤۷٤/١١(‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على إثبات 
الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع). 

(6) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//40) حيث قال: «فذكر أشهب عن مالك أن قوله 
اختلف في ذلك؛ فمرة قال: تجب له الشفعة» ومرة قال: لا تجب». 


شَفْعَةَ لَه وَهُوّ قِيَاسُ قَوْلٍ الشَافِعِتَ'" 


ههه و > 7 
أنه لا 


وَاخْثَارَ أَشْهَبٌ 
ا 60000 
والكوفيينَ ). 


هو قياس قول الشافعي والكوفيين» وأيضًا الإمام ات فيلتقي 
> تول: (لِأنَّ الْمَفْصُودٌ بِالشفْءَ : 


. ة إِنَمَا هو رال الضّرَّرِ مِنْ جهة 
الشَّرِكَةٍء وَهَذَا لَيِسَ ِشَرِيكٍ. وال ابن الْقَايِم”*: لَهُ الشّفْعَةُ إا گان 


امه في أَنَرِ؛ لاه يرَى أن الْحَنَّ الذي وجب لَه لم ري ببَئِعِهِ حَظَهُ. 
وما الْمَمْأَلَةٌ الثاني : فَصُورتها أَنْ يَسْتحِقَّ إِنْسَانَ شِقْصًا في 5 ق بيع 
نها كَبْلَ وَقْتِ الِاسْتِحْفَاقٍ شِفْصٌ مَاءٍ هَل لَهُ أن يَأَحُذَ بِالشُفْعَةٍ آَم لاو 


)۱( ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۲٠/١(‏ حيث قال: «وقال أشهب : وأحب إلى أن 
لا شفعة له بعد بيع نصيبه أو بحضه؟ لأنه إنما باع راغبًا في البيع وإنما الشغعة 
للضرر فلم تكن له شفعة». 

(5) ينظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي )2”١8/0(‏ حيث قال: «(ولو) (باع الشفيع 
حصته) كلها أو زال ملكه عنها بغير البيع كهبة (جاهلًا بالشفعة) (فالأصح بطلانها) 
لزوال سببهاء وهو الشركة؛ بخلاف بيع البعض). 

(۳) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2751/5 )۲٤١‏ 
حيث قال: «(قوله: ويبطلها بيع ما يشفع به) أي: كله لما في الخانية: الشفيع 
بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصًا منها لا تبطل شفعته؛ لأن ما 
بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها». 

(6) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (27”57/5) حيث قال: «وإن باع شفيع جميع 
حصته بعد علمه ببيع شريكه سقطت شفعته» وإن باع بعض حصته عالمًا ففي سقوط 
الشفعة وجهان). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤۸٤/۳(‏ حيث قال: ١‏ 
ابن القاسم: إنما تسقط إذا باع عالمًا ببيع شريكه» فإن باع غير عالم ببيعه فلا تسقط 
شفعتهء قال: وهو أظهر الأقوال (قوله: أو سكت) أي: عن القيام بالشفعة (قوله: 
مع علمه بهدم» أو بناء» أي: ولو كان كل منهما يسيرًا». 


E gg 


فهذه المسألة في أرض بيع منهاء ثم استحق إنسان شقصًا فيها؛ فهل 
له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ 


> قولت: (قَقَالَ تَوْمٌ: لَه ذَلك؛ لاه وَجبث لَه الشَفْعَةٌ يقم 0 
َبْلَ اليم ولا فرق فِي دَلِكَ كَائث يَدُهُ عَلَيْهِ أو لَمْ تَكُنْ. وَكَاكَ كَوْمٌ: لا 
َب لَه الشّفْعَةُ؛ لاله إِنّمَا تبك لَه مَالُ الشَّرِكَةٍ يَوْمَ الِاسْيِسْمَاقٍء الوا 
الا تَرَى أَنّهُ لا يَأحَدُ الْمَلّهَ مِنَ الْمُشَْرِي. كَأَمّا مَالِكٌ”"' فَقَالَ: إِنْ طَالَ 
الرَّمَانْ فا شُفْعَةَ وَإِنْ لَمْ يطل فيو الشْفْعَهُ"2. وَهُْوَ اسْيَحْسَانْ. وَأَمّا مى 


هذا بيان المؤلف للعنصر الثانى وهو: متى يأخذ الشفعة؟ 

> تولم: (فإِنَ الذى له الشفعة رَجُلان حَاضِرٌ او غَائِبٌ). 

الكلام هنا عن حاضر ترك البيع» وشهده. وآخر غائب؛ فهل يختلف 
الحكم؟ 


ا الْعَايِبُ: تَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن الْمَائِبَ عَلَى 
o 0‏ 0 رک" 
ما لم يَعْلَمْ ب يع شریکو) 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۲۱۹/۲» )7٠١‏ حيث قال: «وأما ضمان ما 
ENO gE ES‏ الي ولكن لو أراد 
المستحق أن يغرمه ثمن ذلك» ھک وسواء تلف ذلك بفعل 
المشتري» أو بغير فعله ولو قلع النخل» أو قطعهاء أو كانت دارًا فهدمها لم يكن 
للمستحق إلا أن يأخذها كما هي. ولا يد 0 
النقض حاضرًا فيأخذه أو يرجع على البائع بثمن ما است ستحق» ووجه ذلك أنه تصرف 
في ملكه بما يجوز له؛ فلم يكن عليه ضمان لسلامته من التعدي). 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (197/6) حيث قال: «يعني أن الشفيع إذا 
سافر وكان يظن أنه يرجع قبل مضي المدة المسقطة فعاقه أمر ‏ أي: حصل له أمر 
عاقه عن الإياب ‏ فإنه باق على شفعته ولو طال الزمان». 

(۳) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٠۹/۲(‏ حيث قال: «ولا تقطع 


الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت» وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع». 


ag 


للغائب حالتان: 

الحالة الأولى: ألا يبلغه الخبر؛ فأجمع العلماء على أن الغائب على 
شفعته ما دام الخبر لم يبلغه. ثم أيضًا ينصرف عن الطلب؛ فلا يطالب ولا 

الحالة الثانية: إذا بلغه الخبر فإن عليه عند ذلك أن يطالب بالشفعة 
أو يشهد على مطالبته بها؛ فإن لم يطالب» ولم يقم شاهدًا على مطالبته؛ 
فبعض العلماء قال: لا يستحق الشفعة» وهذا هو المشهور في مذهب 


الحنابلة. 
> تولة: (وَاختَلَمُوا ذا عَلِمَ وهو عايب ؛ كَمَالَ كَوْمٌ: كلفط 
ملفل EE E‏ اقدقة تالكا" EE‏ 


و اسم 2 n‏ 0 ت 2 و 4 و dr‏ )£( 
روي عن الي كه مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ أنه قال: لار أن بِصَقْبهِ) . 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» )۲٠۹/۲(‏ لابن القطان» حيث قال: «واختلفوا 
إذا علم به ای بالبيع - في مغيبه). 

(۲) وهو مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (4/5/,) حيث قال: «(أو غائ 
dg MSS ue‏ . (فليوكل) في 
الطلب (إن قدر)؛ لأنه الممكن (وإلا) يقدر (فليشهد). .. (على الطلب)» ولو -قال: 
أشهدت فلانًا وفلانًاء فأنكراء لم يسقط حقه» (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي : 
التوكيل والإشهاد المذكورين (بطل حقه في الأظهر) لتقصيره المشعر بالرضى». 
وعند الحنابلة كذلك» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١57/5(‏ حيث قال: «(وتسقط) 
الشفعة (إذا) علم الشريك بالبيع وهو غائب» و(سار هو) أي: الشريك الغائب (أو) 
سار (وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها) أي: الشفعة ولم يشهد قبل سيره 
(ولو) سار (بمضي) أي: سير (معتاد)؛ لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره» وقد 
قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه» فإذا لم يفعل سقطت كتارك 


الطلب مع حضوره). 
(۳) ينظر: لخر الكير للشين الدردير Es‏ ا الي قال: «الأخذ 


وما قاربها بعد قدومه). 


(84) سبق تخريجه. 


هو حديث: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غاتيًا), 
فى بعض الروايات بإثيات الواو: «وإن كان غاتبًا) إذا كان طريقه 
واحدّاء هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى» ورواه أيضًا البيهقى 


و ۳ 


هذا الحديث فيه اختلاف على (عبدالملك بن سليمان عن عطاء) 
فبعض العلماء ومن وبعضهم ع فيه» والحديث فيه خلاف بين العلماء؛ 
ولذلك اختلف في صحته عن طريق الراوي: هل هو صحيح أو لا؟ فبعض 
العلماء يثبتون» وبعض العلماء يوثق الرجل لكنه يضعفه في هذا الحديث» 
وبعضهم يرى أنه ERE‏ 

إذن؛ هذا الحديث نصف المسألة: «الجار أحق بشفعة جاره 
ينتظر بها إذا كان غائبًا». إِذَا بعض الروايات قيدت: (إذا كان طريقه 
واحدًا). 

أما لو صح هذا الحديث فإنه يرفع كل إشكال» وهو بلا شك حجة 
للذين قالوا بالانتظار مطلقًا دون قيد؛ قالوا: فإن هذا الحديث لم يقيده 
بوجوب إشهاد أو عدم إشهادء وإنما أطلق. 


2 عه 5 50 5 . ۳ 
وحديث: «الجَارٌ احق بصقبيد) صحيح أخرجه البخاري 00 ٤‏ 


> قولم: (أز 0 ١شْفْعَيِهِ‏ يُنْتَظْرٌ بها إِذَا گان عَای». وَأَيْضًا فَإنَّ 
الْعَايبَ ۳ الأكئر مُعَوَ مُعَوّقَ عَنِ الْأَخْذٍ ِالشّفْعَقٍ E‏ 


وهذا على التفصيل الذي مرّ فى بيان حال الغائب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)36١14(‏ والترمذي (59١)ء‏ وابن ماجه (5595). وأحمد 
ف ةق والبيهقي (5)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١٤١(‏ 

(0) انظر: «نصب الراية» للزيلعي )١118 ».١1/4/5(‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي في 
.(IVT/4)‏ 

(6) سبق تخريجه. 
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> قولة: (وَعْمْدَةٌ الْمَرِِقٍ اا أن سْكُوتَهُ مَعَ الْعِلّْم قَرِينَةٌ ندل 
على رِضَاءٌ بإِسْقَاطِهَا). ْ 

يعني إذا علم وسكت وأكثر العلماء يقولون: لو علم وسكت» ثم 
رأى أن يطالب فله الحق. 

ا الْحَاضِرٌ: ُن الْفْقَهَاءَ الحتَلفوا فين وَقَِتِ 
ووب الشُفْعَةٍ لَه لَهُ: كَقَالَ الشَّافِعِك”') ا حَنِيفَةَ: هي وَاحِبَةٌ لَه عَلَى 
الور 


الشفعة إما تكون على التراخي أو على الفور متى ما علم أن شريكه 
باع نصيبه. 


جمهور العلماء يقولون: هى على الفور؛ أما إذا كان له عذر فى 
تأخره؛ كأن يأتيه الخبر وهو بنظير او فإنه يتم ويصلي» ثم بعد ذلك 
يذهب يطالب بالشفعة؛ فهناك أسباب لا تعتبر مؤخرة له عن المطالبة 
بالشفعة كالأمور الضرورية من الأعمال التي لا يستغنى عنها. 

أما إذا ترك المطالبة؛ فإنه فى هذه الحالة لا شفعة له عند الجمهورء 
e A,‏ ۰ 


> قولم: (بشَرْط الْعِلّْم وَإِمْكَانِ الطَلَّبِء فَإِنْ عَلِمَ وَأَمْكَنَ الطلَّبُء 
وَل بطل تظلت ن إلا أن ا کن قَالَ: إِنْ أَشْهَدَ الأخذ 3 


: حيث قال: «(والأظهر أن الشفعة) أي‎ )۷۸/١( يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي‎ )١( 
طليها (على الفور)».‎ 

(۲) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )٤٤/١(‏ حيث قال: «وإذا 
علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب» فإن لم يشهد بعد 
التمكن منه بطلت». 

(۳) يتظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )٤١ »٤٤/۲(‏ حيث قال: اثم 
يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقارء ولا تسقط 
بالتأخير». 


65خ 


بطل وَإِنْ تَرَاكَى. وَأَمَا مَالِكُّ: كَلَيْسَتْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَوْرِ'", بَلْ وَفْتُ 
وجوبهًا اَلَف قَوْلَهُ في مَذَا الْوَنْتِ: مَل هو مَحَدُودٌ َم لِا؟ 
مره قَالَ: هو عير مَحَدُودٍ ايا لا تنقَطع بدا إل اَن يدت الْمْبْتَاعُ 
ِنَاءٌ» أو تَغْييرًا كيرا بِمَعْرِ فته وهو حَاضِرٌ الم سَاكت)7. 
اختلفت الرواية عنه فى حد هذا التراخى. 

أما العلماء الآخرون؛ فقالوا: تجب الشفعة للشريك على الفور. 
ولا يخالف الفور حال التأخر لأمر ضروري. 

قال الإمام مالك: لم يحدث أشياء واضحة؛ مثل أن يأتي إنسان قد 
اشترى الشقص؛ فيغير ويبدل ويقيم المباني ويضيف إليها أشياء ونحو 
ذلك؛ فحينئذ تكون الصورة واضحة. 


> تولع: (وَمَرَةَ حَدَّد هَذَا الْوَفْتَّء فَرُوِيَ عَنْهُ السَّنَةَ"2 وَهُوَ 
الاق أَكْئَرُ يِن مره ب رام لا 
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قط فِيهًا الشْفْعة9)). 


العلماء مجمعون على أن القصد من الشفعة رفع الضرر؛ وهن :يمحس 
من الضرر عليه أن يبادر إلى أخذ حقه فى الشفعة. 


)١(‏ سيأتي في الحواشي التالية اختلاف القول عن مالك في حد التراخي في طلب حق الشفعة. 

0) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (#/1لا) حيث قال: «فإن سكت 
الشفيع ولم يقم حتى أحدث المشتري فيما اشتراه غرسًا أو بناء أو حتى طالت المدة 
وخرجت عن الحد الموقت في الشفعة بطل حقه وسقط قيامه). 

۳) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )۷١/۳(‏ حيث قال: «وقد اختلف فى 
الحد الذي تنقطع فيه شفعة الحاضر العالم إذا سكت ولم يقم يطلب شفعته؛ فقال 
أشهب ورواه عن مالك: إن حد ذلك السنة». 

(5) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )7١/(‏ حيث قال: «والخمس سنين 
قليل إلا أن يحدث المشتري فيها بِينَا أو غرسًا فتنقطع شفعته في أقل من ذلك». 


25 اا 
الصَّلَاةٌ والسلام قَالَ: 


> قولم: (وَاختح الشَافِعِيُ پما روي 
(الشُفْعَةٌ گل الْعِقَال))0". 


هذا الحديث فيه دليل على سرعة المبادرة. 
وقد رواه ابن ماجه فى (سننه)» وقد رواه أيضًا البيهقي”". 


بعض العلماء قال: إن هذا الحديث غير صحيح"» رواه ابن ماجه 
والبيهقي» وجميع طرقه ضعيفة؛ فلا يصلح حجة لهذه المسألة؛ فإنه متفق 
على ضعفه. 


> قولة: (وَكَدْ روي عَنٍ الشّا شافِعِيٌ 
ا الشكُوتٍ 7 وَاغْتَمَد 0 الشكوة: له بطل حو ا 


الأشبه بأصول الشافعي ؟ فإنه ينه هو الذي جاء بالقاعدة ا 
«لا ينسب إلى ساكتٍ قول). فالاشبه يأضول الشافعي أن مستحق الشفعة إذا 
اي ل دين لسك يولم لحني وى لعي 


لكن عذل الإمام الشافعي عن هذه القاعدة؛ لوجود حديث: «الشفعة 


)١(‏ قال الفيومى: «قيل معناه أنها سهلة لتمكنه من أخذها شرعًا كسهولة حل العقال» 
فإذا طلبها حصلت له من غير نزاع ولا خصومة» وقيل معناه: مدة طلبها مثل: مدة 
حل العقال» فإذا لم يبادر إلى الطلب فاتت» والأول أسبق إلى الفهم. انظر: 
N‏ المنير» .)١158/1(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲٠۰۰(‏ والبيهقي في الکبری 2)٠١8/56(‏ وقال الألباني في إرواء 
الغليل» :)٠١٤١(‏ «(ضعيف جدًا). 

(۳) قال ابن الملقن فى «البدر المنير» :)١7/8/(‏ «هذا الحديث ذكره الرافعى دليلًا للقول 
الصحيح أن لفق علي القووة وهل ا ۰ 

(4) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲٠١ :7١5/0(‏ حيث قال: «(ومقابل الأظهر أقوال: 
أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام». 


9 . 8 € 
كحل العقال»» ومع كونه ضعيمًا؛ فقد يكون رأيّا للشافعي أنه من هذه 
القاعدة. 
ومع 06 چە ر واه وور ر ت 7 0 o‏ ا 
ن عنده أنه يس يحب أن د يُنسَبٌ إلى ساکتِ فول قائْلٍء 


عع 


ke 2e م اله 7 2 ب ب و 06 ا‎ o 
نَتْ به أخوال تذل على رضاف ولكنه فيمَا أخسّبٌ عمد الأثر).‎ 


ارت 
e.‏ 


ون اقثر 
اعتمد الشافعية"“ والحنابلة"“ على الأثر: «كحل العقال» فى الشفعة لمن 
أثبتها؛ لكنه حديث رواه ابن ماجه والبزار”" والبيهقي”*'» وضعفه ابن 

(0) ام 

> وعيره. 

> قول: (كَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الشَفْعَةِء وَشْرُوطِهَا الْمُصَححَةٍ 
0 ر 2 5 قود 
لهَاء وَبَقَىَ العَوْلُ فى الأخكام). 

فتكلم المؤلف عن أركان الشفعة وشروطهاء وما أضفناه من 
تعريفاتء وما كان محل اتفاق بين العلماء» وما اختلفوا فيه مما لا تجوز 
الشفعة فيه؛ وبيان إذا ما كان مقصورًا على نوع معين أو لا؛ وبيان إذا ما 
كانت الشفعة خاصة بما ينتقل بعوض - وهو مذهب الجمهور - أو ليست 
خاصة بذلك» وبيان إذا ما كانت قاصرة على البيع» أو هي أشمل من 
ذلك. 

ثم يعرض المؤلف للأحكام ذات العلاقة بالشفعة. 


(1) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۷۸/١(‏ حيث قال: «(والأظهر أن الشفعة) أي: 
طلبها (على الفور) وإن تأخر التملك لخبر ضعيف فيه» وكأنه اعتضد عندهم بما 
صيره حسنًا بغيره» ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر». 

(۲) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۷۸/١‏ حيث قال: «الشرط (الثالث: طلبها) 
أي: الشفعة (ساعة يعلم) بالبيع إن لم يكن له عذر» وإلا بطلت نضا لحديث: 
«الشفعة كحل العقال»)». 

(۳) «مستد البزار» .00/١7(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(0) يُنظر: «تلخيص الحبير» (۱۳۷/۳) حيث قال: «وإسناده ضعيف جدًا». 


[الْقِسْمُ الثايل: 


ورم 
- 0001 


قول في أخكام الشَفْعَة] 


< تولى: (وهذه الْأَخْكامُ كَثِيرَةٌ وَلَكَنْ ا مِنهَا م اشر فيه 
الخلاف بِيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : فن ذَّلِكَ اختَلافَهُمْ في مِيرَاثِ حى الشَفَعَة). 


قوله: (ولكن نذكر منها ما اشتهر في الخلاف بين فقهاء الأمصار) 
ولذلك لم يذكر مسائل مثل: هل للكافر حق الشفعة؟ وهل هناك شفعة بين 


> قولة: (نَذَهَبَ الْكُوفِيُونَ إِلَى أنه لا يورت كما أَنَهُ ا يبَاعُ). 


الكوفيون - ومنهم أبو حنيفة ‏ وإذا ما أطلق ي4 لفظ الكوفيين فإنه 


00 (وَدْمَبَ مَالِكَ" وَالشافِى“ وهل الْحِجَارِ إلى 5 
لا گرا۵ 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )114١/5(‏ حيث 
قال: «(قوله: ويبطلها موت الشفيع إلخ) لأنها مجرد حق التملك» وهو لا يبقى بعد 
موت صاحب الحق فكيف يورث درر (قوله: ولو مات بعد القضاء لا تبطل) لما 
تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤٥۷/٤(‏ حيث قال: «وإذا 
كانت دار شركة بين زيد وعمروء فباع زيد حصته وثبتت الشفعة لعمرو» ومات عمرو 
قبل أخذه بها؛ انتقل الحق في الشفعة لوارثه». 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (719/0) حيث قال: «وإن باع شريك 
الميت شفع الوارث لا ولي الحمل لعدم تيقن وجوده» فإن وجبت الشفعة للميت 
وورثها الحمل أخرت لانفصاله». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۷٤/۷(‏ حيث قال: «سائر أهل الحجاز فإنهم يرون 
الشفعة موروثة؛ لأنها حق من حقوق الميت يرثه عنه ورثته». 


فاق أذ موك و 
> قولم: 3 قم سَبَبُ الْخْلَافٍ في هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مَسْأَلَةٍ الرَد 
بالعيب. وَمِنْهًا: خْبِلَافُهُمْ في فى عَهْدَةَ عهْدَةَ الشفِيع هَل عي عَلَى الْمُشْكَر لمشت ي أو 


َلَى الْبَائِع؟». 
يعني : سبب اختلافهم في هذا: هل تقاس على الرد بالعيب أو لا؟ 


و(عهدة الشفيع). يعني: إذا طرأ عيب أو استحقاق للشفعة أو للمبيع 
الذي انتقل إلى المشتري» أو وجد عيب فيه بعد أن أخذه الشفيع» 
يرجع مباشرة إلى البائع؟ هناك نظرتان: 

- فمن نظر إلى الحال الواقع قال: يرجع على المشتري؛ لأن الشفعة 


- ومن نظر إلى الأصل قال: إنه استحق الشفعة بمجرد البيع فيرجع 
إلى البائع لا المشتري؛ أي: إلى شريكه. 


> قولم: قال مالك وَالشَافِعِن)””". 


وكذلك الإمام أحمد“ أيضًا. 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۳۸/۲) حيث قال: 
«الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال ملكه إليه بالطلب (ويورث) عنه كسائر أملاكه». 

(؟) يُّنظر: «منح الجليل» لعليش (/711/8) حيث قال نقلًّا عن مقدمات أبن رشد: «عهدة 
الشفيع على المشتري لا على البائع» سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من 
يد المشتري بعده). 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (/584/9) حيث قال: «قال الشافعي كاه : وعهدة 
المشتري على البائع» وعهدة الشفيع على المشتري». 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۲۷۷/١(‏ حيث قال: «مسألة؛ قال: (وعهدة ة الشفيع على 
المشتري» وعهدة المشتري على البائع) يعني أن الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر 
مستحقّاء فرجوعه بالثمن على المشتري» ويرجع المشتري على البائع». 


000 ااكلي الجسروور د EN‏ هِيَ عَلَى 


<8 


أ وعمدة جمهور الفقهاء ؛ وهم مالك والشافعي وأحمد. 

> قولم: : (أن الشُفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ حل ملك 
المشتري وَصحَيِه فَوَجَبَ أَنْ کون غا ل 

يعنى بعد أن استقر الملك بانتقالها إليه؛ فصار هو المالك لهاء فجاء 
الشفيع فأخذها من يده. 

> تولع: (وَعْمْدَة الْمَرِِقٍ الأخر 0 الشمْعَةً إِنّمَا وَجَبَتْ لِلشَرِيكِ 
تفر اليم مَطْرُوّهَا عَلَى ۰ وَعَقُدٌ لَهَا). 
شفعة له؛ فلما جاء شريكه فباع؛ وكان له الحق أن يؤذنه؛ صارت له 
الشفعة؛ كما جاء في رواية مسلم: «أن الرسول بي قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم ربعة أو حائط» ف قال كد لا يعلاله إن بيع حتي ينادان 
شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه» وفى رواية: 
ولم يؤذنه فهو أحق به" أي: أحق بالشفعة. 


6 لس سم اس | ت 


> قولت: (وَأَجْمَعُوا'” عَلَّى أن الْإقَالَةَ لا بطل الشفْعَةً). 


والإقالة: يعني إنهاء البيع. 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۲۷۷/١(‏ حيث قال: «وقال ابن أبى ليلى» وعثمان 
البتي : عهدة الشفيع على البائع». 

(۲) أخرجه مسلم .)05١8(‏ 

(۳) ينظر: «الإقناع في مساثا ا لابن القطان )۲٠١/۲(‏ حيث قال: «وإن استحق 
ال من المي وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على 
ذلك؛ إلا أن يأخذ بالشفعة» وإن كان المشتري قد أقال البائع» لأن شفعته قد 
انعقدت بانعقاد البيع قبل 7 قبل الإقالة ما قد وجب من حق). 


AN» 


4 
وم 58 مَنْ رآ 


الْإقَالةَ). 

َالَف أَصْحَابُ مَالِكِ : مق قال ابن 
القاس : عَلَى ١‏ لْمُشْتَري. وَقَالَ أَشْهَتُ 2 و 

مذهب الجمهور أنها على المشتري» والاختلاف حاصل في قدر 
القيمة. 

> تولة: (وَمِنْهَا: اخيِلَافُهُمْ إا أخدَت الْمُشْتَرِي ناء أو غَرْسَاء 
أؤ ما يشب في الشّقْصٍ بل يام الشَفِيع). 

إذا انتقل النصيب إلى المشتري؛ وأتى الشريك ليشفع في 
شريكه ‏ وفمًا للشريعة الغراءء وقد حصل تصرف من المشتري بان 
غرس» ففى هذا تفصيل للعلماء: 

أولّا: بالنسبة للشفيع عند مطالبته بالشفعة له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطالب بنقض البناء أو الغرس؛ واختلف العلماء 
فيما يترتب على هذا النقض فيمن يطالب بالتسوية؛ كإصلاح الأرض: 

- بعض العلماء رأى أنه لا يتحمل المشتري شَيكًا: 

- آخرون قالوا: المشتري يتحمل. 

الحالة الثانية: ألا يرغب المشتري فى نقض البناء» وعند ذلك 


للشفيع ثلاث حاللات: 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/9/4/9) حيث قال: «فقال ابن القاسم: عهدة الشفيع 
على المشتري). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//8/,) حيث قال: «وقال أشهب: الشفيع مخير؛ 
فإن شاء أخذ الشفعة بعهدة البيع الأول» وإن شاء بعهدة الإقالة». 


- إِمّا أن يتنازل عن الشفعة؛ وحينئذ ينتهي الأمر؛ لأنه ترك حقه 
باختياره. 


- ألا يتنازل عن الشفعة» وعند ذلك هناك طريقان: 
الطريق الأول: أن يدفع الشفيع للمشتري قيمة البناء والغرس. 


الطريق الثاني: إذا لم يدفع له قيمة الغرس» مع مطالبته له بنقض 
ذلك؛ فللعلماء أقوال: 


القول الأول :إ5 طالب بالشقعة» -وآبقى على البناء :والغرن 4 فإثه 
بطالي يقيمة: ذلك 

القول الثاني : أنه ينقض البناء أو الغرس؛ فاختلف العلماء؛ فأبو 
حنيفة يرى أن الشفيع لا يطالب بما يترتب على النقض أو النقل للبناء أو 
الغرس من ضررء وقاسه على الغاصب. 


أمّا الأئمة مالك والشافعى وأحمد فقالوا: يطالب بذلك. 


> تولم: (بطلب شُفْعَته: فَقَالَ مَالِكُ: لا شَفْعَة 
الْمُشْتَرِي قِِمَةَ مَا بتّى وَمَا عْرَسنَ). 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )191/٠١(‏ حيث قال: «وليس له قطع البناء 
والغراس مجانّاء لكنه يحرس إلا لبقاء بأجرة» أو التمليك بالقيمة أو القلع» وغرامة 
النقض كالعارية». 
وينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/414) حيث قال: 
«(قوله: فإن هدم) أي: المشتري لمصلحة» وقوله: (وينى) أي: بغير أنقاضهء 
وقوله: فله - أي: للمشتري - قيمته؛ أي: قيمة البناء بمعنى الأنقاض. وقوله: قائمًا 
أي: مبنية؛ أي: فله قيمة الأنقاض مبنية زيادة على الثمن الذي وقع به الشراء». 
ويأتي في الحاشية التالية كلام الشافعية. 
وأمّا الحنابلة فينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱١۷/٤(‏ حيث قال: «ويدفع قيمة 
الغراس» أو البناء لربهما (حين تقويمه) أي: الغراس أو البتاء». 

(۲) انظر الحاشيتين التاليتين. 


أجمل المؤلف في هذه المسألة؛ وعلى هذا القول يوافق الإمام أحمد 
الإمامَ مالكا في رواية. 

< تولم: (وَقَالَ الشَافِعِي ٠‏ و ا ا مد وَلِلشَّفِيِع اَن 
يُعْطِيَهُ يمه باه مَفْلُوعَاء أو يَأَحُدَهُ َفْضو). 

ما قاله المؤلف عن الشافعي فيه كلام؛ فإنما هو رأي لبعض 
الشافعية. أمّا قوله عن أبي حنيفة فهو صحيح. 


> قولم: (والست في الَْتَلَافِهم: ردد ف الْمَشْفُوعٌ عَلَيْهِ 


- الْعَالِم بوْجُو جوب الشُّفْعَةٍ عَلَبِْ ‏ بن شْبْهَةٍ صرف الْقَاصِبٍ وَتَصَرْفٍ 
6 هم dd‏ 
الْمُشْتَرِي الّذِي يَظرَاً عَلَيِْ الاسْتِحْمَاقُ). 

سبب اختلافهم ؛ لان المشتري شبيه بالغاصب؛ لأنه يعلم أن هذه 
الأرض هى نصيب لأحد شريكين ؛ فاشتراه مع علمه بوجود شريك آخر له 
حق الشفعة؛ فهذا معنى ما علل به أبو حنيفة. 


> قولم: (وقد بی في الأزْضٍ ور 
هل المشتري يلحق بالغاصب في وصفه بالظلم الذي جاء في حديث 


)0( 0 «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (/۲۱۱) حيث 
قال: «بل يخير الشفيع بعد الأخذ بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية 
0 
وهكذا ينص الشافعية أنه يتملك بالقيمة» ولم يذكروا أنه بقيمته مقلوعًاء بل تضمينهم 
أرش النقص يرد ذلك. وقد أحسن الشارح بتخطئة المؤلف في ذلك. 

(۲) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )"0/1١(‏ حيث قال: «م: (قال: وإذا بنى 
المشتري أو غرس) ش» أي: قال القدوري» أي: إذا بنى في الأرض 
المشفوعة أو غرس فيها شجرًا م: (ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار) ش٠‏ 
أي : الشفيع بالخيار م: (إن شاء أخذها بالئمن وقيمة البناء والغرس) ش: أي : 
متلوغين؟: 


الرسول بيا قال: «ليس لعرق ظالم حَحقٌ؟200 هذا ليس غاصبًا في الحقيقة؛ 
لو هو كد اا شتراه مستحقا لغيره. 

وليس هذا دليل الجمهور؛ وإنما استدل الجمهور بقوله طَلِةِ: « 
(Y)‏ 
ضرر ولا ضرار»" 

فإذا أبي الشفيع أن يأخذ ما حصل في الأرض من بناء أو غرس أو 
نحو ذلك فإذا قام بنقضه أو نقله؛ فيحتاج ذلك إلى نفقه للعمال ومن 
يحمل ذلك» وربما تنقص قيمته وتفسد بعض الأشجار فيحدث الضررء 
وهذه الشريعة الغراء ترفع الضرر؛ كما جاء في الحديث الحسن : الا ضرر 
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ولا ضرار». 

> قولع: (وَدَلِكَ أنه وَسَك بيْنَهُمًا. EE‏ شِبْهَ الاسْيِحْقَاقٍ 
لم ُن لَه له أن TN DT E‏ نة التّعَدّى قال: لَه أن 
0 بِنَقْضِدٍ ١‏ يُعْطِيَهُ قِبِمَتَهُ مَنْقُوضًا). 


قالوا: بأنه إذا أبي الشفيع أن يشتري ما في الأرض ويدفع قيمة ما أحدث 
في الأرض؛ فما عليه إلا أن يترك صاحبها يأخذها ويعوضه عما يترتب 
عليه من نقص؛ عملا بالحديث: «لا ضرر ولا ضرار). 


> قولم: (وَمِنْهَا : اخيلا افم إِذَا | احتف المُشتري َالشَفِنْ في مب 
النَّمْنِ: قال الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ الشّقْصٌ بِكَذَاء وال الشَّفِيعُ: بل بل اشْتَرَبُ 


0 


اقل ولم يكن لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بین كَقَالَ مور الهاي" 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود (۳۰۷۳) ولفظه: عن سعيد بن زيدء عن النبى كلا 
قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق». وصححه الألباني فى 
إرواء الغليل .)٠١١١(‏ 

(؟) أخرجه.ابن ماجه (7741). وصححه الألباني في إرواء الغليل (895). 

(*). يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (؟/55) حيث قال: «وإن 
اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري». 1 


55م 


الأئمة الغلاثة : مالل والشافعي”"' 2 يي 


3 î 
۰ 
85 


> تول: <الْقَوْلُ د e‏ لان الشَّفِيعَ مدع وَالْمَشْفُوعَ عليه 
r‏ وات في يك ؛ يكن الان الو القؤل ؤل الشفيع ؛ 
: ي قد أَكَرَّ لَه بوجوب الشْفْعَةٍء وَادعَى عَلَيْهِ مِفْدَارًا مِنَ الم 
ھک وَأ ا مَالِكِ ن الْمَسْأَلَةِ: كَنَا 

بن الاسم : لْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِذَا أتى بِمَا يُشَبهُ باليمِين“). 

يعني : إذا أتى بقرينة تنزل منزلة اليمين» 0 ترجح كفته. 

< 0 0 00 ال كَوْلُ ا وا أَشْهَبُ 


لھ 2ے E‏ 


وک عَنْ مَالِكِ 3 قَالَ: 3 گان الْمُْتَرِي دا سُلْطَانٍ 


لْعَاَة أنه يريد في الثّمَنِ قُبِلَ قول الْمُشْكَرِي بِغَيْرِ يَمِينِء وَقِيلَ: إا أنَى 
لْمُشْتَرِي بِمَا لا يُشْبهُ رد الشَّفِيعُ إِلَى الْقِيمَةِ» وَكَذَلِكَ فما أَخْسَبٌ إِذَا أتى 


ع د | لعن 


_ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/4945) حيث قال: «(وإن 
اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في) قدر (الثمن) المدفوع للبائع (فالقول للمشتري 
بيمين فيما يشبه) أن يكون ثمتا للشقص أشبه الشفيع أم لاء وإنما يحلف إذا كا 
متهمًا). 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي )5١١/0(‏ حيث قال: «(ولو) (اختلف 
المشتري والشفيع في قدر الثمن) ولا بينةء أو أقاما بينتين وتعارضتا (صدق 
المشتري) بيميئه). 

(۳) ينظر: «الإقناع» للحجاوي (715/1) حيث قال: «وإن اختلفا في قدره فالقول قول 
المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0/9/) حيث قال: «وفي (المدونة) قال ابن 
القاسم: القول قول المشتري مع يمينه إذا اختلفا في ثمن الشقص وكان قد أتى بما 


يشيه). 
(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/7/0/9) حيث قال: «وقال أشهب: القول قول 


الحتدري عم مه ادع ما ا به إن اع ها به اول قوله چا بین 


وه عم 


00 وَاحِدٍ مِنْهُمَا پما 0 يشبه. E‏ إا كل وَاحِدٍ سِينَقٍ وَنَسَاوَتِ 
الْعَدَالَة : ابن لام : ايَسْقطان مَعَاء ويرجع إلى الأضلٍ ص أن 
اقول َوْلُ الْمُشْتَرِي 5 يَِينا. وَكَالَ أَشْهَبُ: «الْيَبِنَهُ يبنَهُ الْمُضْكَرِي ؛ 
رادت عِلّْمًا))". 

هذه من أدلة المالكية» والمعروفة بالاستحسان أو المصالح المرسلة 
أو القياس المرسل» وهم يتوسعون فيها'”"» ويفرعون عليها كثيرًا من 
الأحكام» فهذه التعليلات والفروع التي أوردها المؤلف هي بسبب ذلك» 
أما رأي الجمهور فقد سبق بأن: القول قول المشتري والحق له حتى يأتي 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۷١/۷(‏ حيث قال: «فإن أتيا جميعًا بالبينة فإن تكافا 
في العدالة سقطتاء وكان القول قول المشتري» فإن لم يتكافآ قضي بأعدلهما». 

(۲) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر التميمي (58/50) حيث قال: «قال 
سحنون في المجموعة: لا يبطلان في التكافق والبينة بينة المبتاع» وليس من التهاتر؛ 
لأنها آزيد» كاختلاف المتبايعين في الثمن ويقيمان البينة فالبينة بينة البائع؛ لأنها 
زادت» فكذلك المبتاع والشفيع» وقال أشهب مثله). 

(۳) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )٠١١/٤(‏ حيث قال: «سمعت ابن القاسم 
يقول ويروي عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان». 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيمء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليمًا. 


Og 


[كتَابُ ال ° تة]: 


وَالأَضْلٌ في هَدَا الكتاب وله تال وڌا حص لقي زلا لمر # 
[النساء: 4). 


)١(‏ القسمة في اللغة: قال الفيومي: قسمته قسمًا من باب: ضرب فرزته أجزاء فانقسم» 
والموضع : مقسم مثل : مسجد» والفاعل: قاسم وقسام مبالغة» والاسم: القسم 
بالكسرء ثم أطلق على الحصة والنصيب» فيقال: هذا قسمي» والجمع: أقسام مثل : 
حمل وأحمال» واقتسموا المال بينهم » والاسم: القسمة, وأطلقت على النصيب 
أيضًا. انظر: «المصباح المنير؛ (0:7/9). 
وأما القسمة في الشرع فعرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة: 
عرف الحنفية القسمة بأنها: جمع نصيب شائع في معين. انظر: «البحر الرائق»» لابن 
نجيم (ه/هة؟ة). 
وعرفها المالكية بأنها: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيئًا ولو باختصاص تصرف 
فيه بقرعة أو تراض. انظر: «المختصر الفقهي». لابن عرفة (//419). 
وعرفها الشافعية بأنها: تمييز الحصص بعضها من بعض. انظر: «نهاية المحتاج» 
للرملي (۲۸۳/۸). 
وعرفها الحنابلة بأنها: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. انظر: «شرح 
منتهى الإرادات» (045/9). 


وسيبدأ المؤلف بدليل مشروعيتها : 
أولًا : أدلة الكتاب: 
ومن ذلك قول اله 44: نتمم أ e E‏ م ر 
تحضر 45 [القمر: ۲۸]» وهذا في قصة ناقة ماك تجن" . 
والدليل الآخر من الكتاب العزيز قوله ای و حَصَّرَ الْهَسَمَةَ 
RE‏ لمكن وم ن ورلو ا لك ر كنرك 420 
[النساء: 8]» والمراد بذلك أنه عندما يموت الميت» ويِرّاد قسمة تركته» 
فيحضر تلك التّركة مَنْ لا يستحق الأخذ منها ميراثاء وقد بيهم الله تَعَالى 
فى هذه الآية ورا حصن اة ولا التق »+ أ أقارت الت من 
غير الوَرَثة› کان يكونوا من ذوي الأرحام الذين لا يستحقون» أو ممن 
.( 
يرثون لكنهم محجوبول 
اوالیتامی م أي الذين مات أباؤهم وهم صغار؛ لأن اليتيم من مات 
أبوه ولم يبلغ" و الاک النيق لاال ا 
E‏ هذه الحالة أن تعطوهم ما تطمكن نه نفوسهمء کک 
أفئدتهم , وأن تضيفوا أيضًا إلى ذلك ماما عة وقولًا كريمًا فوقولا هر 
وي 
ولا تزرنا4. 


خا 


الدنياء وسيجد ثواب ذلك في الآخرةء فقال في الآية 00 2 


7 
9 و ص ل سار و 5 رص ا 


SS‏ فقوا أله 


)١(‏ قال الزجاج: معنى الآية: أن الماء قسمة بين الناقة وبين ثمودء لها يوم ولهم يوم 
وعا مقا O E‏ 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (9:0/05). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (870/5)» «التفسير الوسيط)» للواحدي (015/5). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة)» للأزهري .)111/١54(‏ 

.)805/5( انظر: «اجمهرة اللغةاء لابن دريد‎ )٤( 


يموت 00 صغاياء فيْتا جون مر 0 ما حصل له فإذا قدمت 
خيرًاء فإنك ستجد ثمرته والله يضاعف لمن يشاء. 


والشافة كنا أن هده الآنة “قينا دلالة متي علن م ا 
القسمة: ودا حَصْرَ الْقَسَمَة»2#. أي: قسمة الميراث» وهذا دليل آخر من 
كتاب الله ك يدل على مشروعية القسمة. 


وأما الدليل من السّنَّة فلم يذكر المؤلف شيئًا منهاء والأدلة عليها 
کر جِدَّاء وأقرب دَلِيلٍ مر بنا في كتاب الشف وهو الحديث المتفق 


عليه: «قضى رسول الله 3 بال فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء 
وصَرّفت الطرق› EEE‏ 


k6 


رسول الله کل أما إذا قسمت فلا شفعة. 


> وهذا نص فى القسمة من سنة 


ووجه الدلالة: ثبوت القسمة فى هذا الحديث» إن قسمت فلا شفعة» 
وإن لم تقسم فإنها تكون الشفعة»ء إذا هذا دليل صحيح صريحٌ في ثبوت 
الشفعة من سنة رسول الله كَلِلَةِ ويك ضايع سنا سيول الله ماو انه فرتم 
خيبر ثمانية عشر سهمًا" ٠‏ وثبت أيضًا أنه بي قسم الغنائم يوم بدر"» 
كذلك قسمها يوم حنين ۰ وکانت أنواعًا رة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤۲۲۱)ء‏ وهذا لفظهء وأخرجه مسلم »)١658(‏ بلفظ: «قضى 
رسول الله ييو بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة أو حائطء لا يحل له أن 
بیع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذء وإن شاء تركء فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به). 

(۲) أخرجه أبو داود )89:1١١(‏ وغيره» عن سهل بن أبي 6 «قَسَمّ 
وال الله ي خيبرَ نصفين : نصمًا لنوائبه وحاجته؛ ونصمًا , بين المسلمين» قسمَها 
بيهم على ثمانية عشرَ سهُمًا). وصححه الألباني في صحيح 98 داود (ص۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الصغير (95/9") عن الشافعي» ونسبه البيهقي أيضًا في 
مز وا الى می بن سكاو ۰ ١ ١‏ 

(5) أخرجه البخاري «TT‏ وتسم )١185(‏ عن أنس» قال: «اغْتَّمَرَ ال يھ مِنّ 
الجِعْرَائَة حَيْتُ قَسَمْ عام خُنَيْن ). 


۸*۹ 


وأما الدليل الثالث وهو الإجماع» فأجمعت الأمة على 
مشرو e.‏ فالة فيو ناك و الله َيل وفي سُنَّة رَسُوله ۰ 
وأجمعت الأمة على ذلك» والحاجة أيضًا داعية إليها. 


والدليل العقلي أيضًا يدل على قيامها › وهر ما يعرف بالقياس › هذا 
ا ا القسمة» ولا شك بأن القسمة لها رق ومَناهج وكيقية 
ولها أوكان وشروظء ولها نظام تقسم فيه» أما قسمة المواريث فسيأتي 
الكلام عنها في كتاب المواريث» وهناك قسمة الأراضي عمومّاء وهناك 
قسمة المكيل والموزون» وهناك أيضًا عروض التجارة» وغير ذلك من 
الأنواع» فما هي الطريقة التي تتم فيها القسمة؟ وهل هناك شروط أو لا؟ 
وهل القسمة تنقسم إلى قسمة تراض وقسمة إجبار"؟ 


الجواب: نعم؛ لأنه إذا تراضى شخصان في القسمة» انتهى الأمرء 
لك اة اعا تكو فة ار ای بر أحل الشريكين على 
ا وكا انعم نكن شر مد وطالب اعا با ولكن هن 
المظالة اة فا بن ولا من قوت الملكيةنولا ابد أن يعرف بان هذا 
المقضؤة أو المطلوت فم نا هى ملك للمطالين بالفسعة: 


فاتفقوا على قسمته: أن 8 ذلك يجب بينهم إذا 0 بينة على 00 0 
انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (0005/9). 

(؟) قسمة التراضي: هي التي يكون فيها رد عوض أو گان فِيما لا يَكُنْ قسمئة إلا 
بضرر کالڈور الصعَار والحمام والعضائد المتلاصقة ال لا يمكنٌ قسمّة کل .واحدة 
بانفرادها إِذَا رضوا بقسمتهًا أعيانًا بالقيمة وما أشبة ذلك فهذه قَسَمَةٌ جائزة تجري 
مرف ن يخود فاه[ ما چ تي البيع. 
أما قسمةٌ الإجبار: فهي فيا يمكنُ قسمئُهُ من غَيْر رد عوض ولا ضَرّرٍ يلح 
بأحدهما كلا لأراضي الواسعة والبساتِينٍ والقرايًا والذور الكبار والمكيلات والموزُونات 
كلها إِذَا كَانْتْ جنسًا واحدًا. انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد) للكلوذاني 
(ص۷۸٥).‏ 


ادلم 


الأمر الآخر: ألا يترتب على ذلك ضررء وفي قضية الضرر خلاف؛ 
لأن بعض العلماء يرى القسمة وَإِنْ ترتّب عليها ضرر""» والضرر قد يكون 
ضرر منفعة بمعنى: تعطل المنفعة» كأن تكون دارًا ولأحدهما ثلثاهاء 
وللآخر الثلث الباقىء فإذا قسمت أخذ الأول الثلثين» وما بقى من ثلث لا 
يستفيد منه الآخرء إذن زالت المنفعة» فهل زوال المنفعة يمئع القسمة؟ 


وَأحيانًا يكون الضرر في القيمةء أي: تبقى المنفعة فى الاستفادة» 
لكن تنقص القيمة» فإذا قسمت إلى قسمين تضرر أحدهما بأن نزلت قيمة 
عله وا وفيت فة هذهو أو قت داهن مويك ها الا اة 
وانخفضت قيمة الأخرى» وهذا ضررٌء فما هي الطريقة التي يتم بها 
التقسيم؟ ربما تكون السهام والقيمة متساوية» وربما تكون السهام متساوية 
والقيمة مختلفة» وربما تكون القيم متساوية أي: قيمة السهام متساوية 
والأسهم مختلفة» وربما يحصل خلافٌ في السهام» وخلاف أيضًا في 
القيمة: 

ولذلك» نرّى أن بعض الفقهاء لا يفرد القسمة في ياب أو كتاب 
00 وإنما يُدرجها ضمْنَ كتاب القضاء» فيْدْخِلها فيه لما لها من علاقة 

ثيقة بذلك. وبخاصة إذا RE‏ إجبار» ثم أيضًا هذه القسمة 
إذا قسمت وإذا كانت تحت ولاية القاضي › فالذي يتولى ا القاسم هو 
بيت المال». وإذا كانت القسمة بطلب من الطرفين فمن الذي يتولاها؟ هل 
الذي يتولاها الذي طلب أو هي موزعة بينهم؟: وفيما يتعلق عند الخلاف 
بقول القاسمء هل يصدق مع أنه هو الذي قسَّم أو لا يصدق؟› هذه كلها 


)١(‏ يُنظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة )٤٠٥/۲(‏ قال: «اختلفوا فيما إذا طلب 
أحد الشريكين القسمةء وكان فيها ضرر على الآخر. فقال أبو حنيفة: إن كان الطالب 
للقسمة منها هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وإن كان الطالب ينتفع بهاء أجبر الممتنع 
منهما عليهما. وقال مالك: فحيز الممتنع على القسمة بكل حال. وقال الشافعي: إن 
كان الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من القسمة. وإن كان عليه فيها 
ضررء وإن كان ا I‏ وقال أحمد: لا يقسم ذلك 
ويباع ويقسم ثمنه بينهما». 


مسائل تندرج تحتهاء أورد بعضها المؤلف وبعضها لم يوردها وكلامه فيه 
نوع من الإجمال» فأردت أن أقدم هذه المقدمة وأعطيكم تصورًا عما يدور 
في كتاب القسمة حتى نكون على معرفةٍ لما يذكر فيها 


سو م 7 


يه 0 يبا مَفْرُوصاكه [النساء: /]ء 


> قولع: (وَكَوْلُهُ : یکا كَلَّ م 
وَكَوْلُ رَسُولٍ اللو كلِ: «أيُمَا كار قُسّمَتْ فِي الجَاهِلِيّةٍ هي عَلَى كَسْم 


الجاهلية»"). 


کے ر 


وفي بعض الروايات: «أيما دار وأرض فسنت فهى على قسمة 
الجاهلية»'"2: أي: عفا الله عما سلف» فما كان من أنكحة أو من بيوع أو 
من غير ذلك فإن الإسلام يتجاوز عنهاء إلا أن تكون أمورًا تتعلق بالعقيدة 
فهذه جاء الإسلام ليصلحها ويزيلها ويرفعهاء لكن إذا كانت عقودًا لم تنته 
بعد فإن الإسلام يطرحها كما جاء في خطبة رسول الله بيه في حجة 
الوداء". 


لور E‏ دَارٍ أَدْركَهًا الإشلام وَلَمْ تُفْسَمْ كَهِيَ عَلَى 
قسم الإسلام»). 


لأن كل شيء قد انتهى» قال تعالى: إن ألمت عند آله کک 
[آل عمران: ۱۹]» وقال تعالى: تومن يب ا سکم د کان َب ل 
[آل عمران: 86]. 


.)01/5( أخرجه بهذا اللفظ ابن عبدالبر في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطل» .)۲۷٦۳(‏ 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث في «الموطإ» عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ 
عن ثور بن زيد» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن 
ابن عباس» وإبراهيم بن طهمان ثقة. انظر: «الاستذكار». لأبي عمر بن عيدالبر 
(4AM)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۸) عن جابر وفيه: ...ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 


> قولم: (وَالنَرٌ في هَذَا الكتاب فِي القّاسِم). 

أ الذي يقسم بينهما. ّ 

> قولم: (وَالمَفْسُوم). 

أ الأعيان الي تقس 

> قولم: (وَالمَقْسُوم عَلَيه). 

أي : التي تقسم عليه كالشركاء أو الورثة. 

> تولة: (وَالقِسْمَةِ: وَالنَرُ في القِسْمَةٍ في َبْوَاب : البَابُ الْأَوَّلُ 
في أَنْوَاع القِسْمَةِ). ۰ 

فالقسمة أنواع؛ لأنها قد تكون رباعًاء ويقصد بها العقار أو غير 
العقارء وقد تكون عروضًا من عروض التجارة» وربما تكون أيضًا 
E‏ 

> قولم: (الثاني: : في نَعْيِينِ مَجل نوع نوع مِنْ أَنْوَاعِهًا (أَعْنِي: 

م يقبل القِسْمَةٌ وما لا يعْبَلْهًا). 

لأن منها ما لا يقبل القسمةء فلا يمكن أن تأتي بثوب واحد 
تَقّسّمَهُ؛ لأن فيه ضررًا على الطرفين» فإذا قُسِّمْ الثوب فلا فائدة منه. 

> قولم: (وَصِفَةٍ القِسْمَةٍ فِيهَاء وَشْرُوطِهَاء أغيي: فِيمًا يَفْبَلُ 
القِسْمَة الثَّالِتُ: في مَعْرِقَةٍ أحْكايهًا). 

يشرع المؤلف في بيان تلك الأبواب الثلاثة التي أوردها. 


36 2 
)١(‏ يُنظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص”077)» قال: «القسمة تنقسم إلى ثلاثة 


أقسام مهانات أو مهايات وتراض وقرعة والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى 
عقار وعروض». 


٠ .‏ ر 1 چە 6 دس 0 
ا و 
Nan, 7‏ 
> قولم: (وَالنْظَرٌ في القِسْمَةٍ يقم أولا إلى قِسْمَيْن: 
قِسْمَةُ راب الْأَمْوَالٍ. الثاني : مَمَافِعٌ الرقاب). 


القسم الأول: قسمة الرقاب» والثاني: منافعها؛ لأننا إن كان عندنا 

جا فل انول و ر ا وإذ كان اله كاذ 

نفو ر ر معرد ری و e‏ 

كأن تكون شجرة ولها ثمرة فهذه الثمرة هي منافع الرّقاب» وقد تكون الدار 
رقبة» لكن تأجيرها منفعة» إلى غير ذلك. 


ت 
٠.‏ 


> قولت: (القِسْمُ الأول مِنْ هَذَا البّاب. كَأَمَا يِسْمَةُ الرّقَابٍ الي 
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> قولم: (تَتَنْقَسِمُ بِالجُمْلَةٍ إِلَى نَلَانَةٍ أ 


)١(‏ الرّبَاءٌ: جمعٌ رَبْع: وهو الدَّارٌ حيث كانت. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
لبرهان الدين الخوارزمي (ص١18).‏ 
وقال القاضى عياض: وربعة بزيادة تاء» كما قالوا: دار ودارة» ومنزل ومنزلة. انظر: 
«مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (۲۷۹/۱). 

(۳) رَقَبَهِ قْبَةَ ورقُبانَاء بكسرهماء ورُقُوبَاء بالضمٌء ورَقَابَة ورَقُوبًا ورَقْبَة بفتحهنّ : 
انتظره» كترَئيَة وازققيه ٠‏ 1 
انظر: «القاموس المحيط»» للفيروزآبادي (ص"4). 
وريه الدَّارَه إذا قال له هي لك رُكْبَىء وهي من المُراقبة؛ لأنَّ كلا منهما يَرْقْبُ 
كوك قن دو اكسن :: «المحرك انع AR E‏ لبوهات الدون: اشر اررض 
(صهو). ١ ٠‏ 


ومعنى «تقويم). ا بعد بيان قيمتهاء »> وبعد معرفة السّهام؛ نه 
ريما تكون السهام متعادلة و فلو أن هناك أرضًا أربعة آلاف متر 
ولو قُسّمت بين أربعة لكان كل جزء منها أو كل سهم ألقَّاء وبالنسية 
لموقعها متساوية لا تختلف قيمهاء ومع ذلك يقرع تطبيبًا للنفوس وإراحة 
للخواطر؛ لأن الإنسان لو أعطى دون رغبة منه فربما تتأثر نفسه» لكن 
عندما يقرع بينهم فما يقع نصيبه عليه يأخذه فحينئذ ترتاح نفسه» والقرعة 
معروفة ومعتبرة في شريعتنا وفيمن قبلنا من الشرائع""» ورسول الله له 
أقرع كما سيأتي في قصة الذي أعتق عبيده» وكان الرسول ئة إذا أراد 
سفرًا أقرعَ بين نسائه"» فالقرعة معتبرة» وهناك قيمة وسهام. لكن المؤلف 
أجمل كلامه في الموضوع. 


ول e ER‏ ِسْمَُ مُرَاضَاةٍ بعد تقوم وك َدِيلٍ). 


وقد تكون قسمة مراضاة لكن بعد تقويم وتعديل» كأن ينَفقَ اثنان 
على قسمة أرض بينهم ويتراضيّان دون خلاف لكن بعد أن يُعدل في 
الأرض» فلو أن أرضًا تنقسم إلى قسمين متساويين ووجدنا في أحد 
الشطرين بئرًا تساوي قيمته نصف قيمة الأرض» وربما يوجد بئر وأشجارء 
وربما تكون متعادلة القيمة» وهذه لا إشكال فيهاء لكن قد تكون إحدى 
الجهتين فيها معادلة» وربما لا تكون فيها مزايا داخلية لكن الموقع يختلف 
فقد تكون هذه على شارع عام فيكون سعرها أعلى وهذه أقل» وحينئذ 
يعدل فتكون هذه أكبر من هذه» وكلام العلماء في قضية القرعة عما الذي 
يُرمى هل هي بطاقة أو رقعة من قماش أو ورقة أو خاتم؟ وبحمد الله 
تطوّر علم الهندسة وعلم المساحات وتطورت الأجهزة وأصبحت هذه 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره (570/19) في قوله تعالى: سام فَكَانَ مِنَ 
دحي 4069 » قال: «فاحتبست السفينة» فعلم القوم أنما احتبست من حدث 
أحدثوه» فتساهمواء فقرع يونس» فرمى بنفسهء فالتقمه الحوت». 

فق اوج البخاري c(9۹۳)‏ ومسو (۷۷۰) عن عائشة قالت: ١كَانَ‏ سول الله عل 
إا اراد سرا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائْه فاته حَرَْجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها مَعَهُ. ... 


الأمور ميسورة چا وما أصيث: مل کال لكن يبقى ما يتعلق بالقيمة 
والمساحة. فإن كان هناك تراض فله شأنء» فالأمر الأول: قسمة ليس فيها 
ترأاض» الثاني : قسمة فيها تراض وتحتاج إلى تعديل. 

> قولم: (" - وَقِسْمَةُ مُرَاضَاةٍ بير تَقُويم وَلَا تغْدِيل). 


فلو قسم أحدهما الأرض إلى قسمين وقال للآخر: اختر ما تشاء 
فيختار» فيقسمهاء أو يأتيان بشخص بينهما من أهل الخبرة فيقسمهاء 
فيقول أحدهما للآخر مخيّرًا له عن طيب نفس: اختر ما تشاءء وربما 
يرد عليه ذاك فيقول: بل اختر أنت ما تشاء وهذا نوع من الإيثارء 
فالقسمة قد تكون بتراض دون تعديل وقد يكون فيها تعديلء وهذا 
التعديل قد يكون بالسهام وقد يكون بالقيمة» ولا شك أن المعتبر في 
الأصل إنما هو القيمةء» لكن عندما تكون أنصبة السهام متساوية والقيمة 
ليس فيها إشكال فالعبرة بالمساحة» وعندما تكون السهام متفقة والقيمة 
مختلفة فالعبرة بالقيمة» وعندما تكون القيمة متفقة والسهام مختلفة كما 
لو اشفرك “كلاثة فى أربعة أحتاهما له الضف والفاتى له العلث» 
ك ر الس اه ا ب رات الب 
الأقل هق السدش وحيفد تكون أسهمها من سحةء وييدا بعد ذلك 
بالسهام فتوضع ار للقرعة فإذا جاءت علامة صاحب السدس أخذ 
نصيبه » تم بعد ذلك توضع الأخرى فإن تبيّن أنها لصاحب النصف أخذ 
السهم الثاني والثالث والرابع» ثم يأخذ ذاك الخامس والسادس› 
وهكذا. 


نا ا يكال ان تو رن َُالكَيلٍ وَالْوَرْنِ). 
ولا شك أن الكيل والوزن معتبر؛ فكما هو معلوم في السله”2: «مَن 


)١(‏ وهو: أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند 
السلف» وذلك منفعة للمسلف. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
مر اخروة 


Gam a (ar 


أسلت في شيءٍ فَليُسلِف في کيل معلوم ووزن معلوم إلى ال ت 1 
دا شك أن الخيل 000 دقيق» ر أيضًا اه ا الخرص 

بيع 0 لآننا إذا قلنا: إنها بيع فلا يجوز الخرص» وإن قلنا: 
إفرازٌ جاز الخرصٌ في الثمار؛ لأن البيع إنما يدخله الرباء أما الإفراز فهو 
نصيبان حق هذا في حوزة وهذا في حوزة. 


ردقن ا زر 01 التميفة إفزات و عذة ا 


فيقول: لآن من مظاهرها الوجبار و a‏ إنما البيع 
عن تراض قال تعالى: إل أن تكرت تة عن راض تک [النساء: 
4« اوقا إجبار» أما القسمة ففيها الشفعة والبيع ليس فيه شفعة. 


وتاك اتات كثيرة ذكرها العلماء في التفريق بين البيع والإفراز» فبعضهم 


قال: هي إفرازٌ» وبعضهم قال : : هي بيع 


000 
(۲ 


(۳) 


(4) 
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أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم .)15١4(‏ 

«الْخَرْصٌ): هو: حَرْرُ ما على النّخل من الرّطب تمرًا. وقد خَرَصْتٌ النخل. والاسم 
الخرْص» بالكسر. انظر: «الصحاح»» للجوهري .)٠٠١١١/۸(‏ 

والذين ذهبوا إلى أن القسمة إفراز: مذهب الحنابلة. قال البهوتي : «وهذا النوع» 


- أي: قسمة الإجبار ‏ إفراز حق أحد الشريكين من حق الآخرا. انظر: «شرح منتهى 


الإرادات» .)٥٤۹4 »0٤۸/۳(‏ 
وهو أحد أقوال في مذهب الشافعية. قال الماوردي: «اختلف قول الشافعي في 
القسمة على قولين؛ أحدهما: أنها ببع. والثاني: أنها إفراز حق وتمييز نصيب» انظر: 

«الحاوي الكبير» (17/6). 
ومذهب الحنفية: الإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت. انظر: 

«الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني .)٠٠/٤(‏ 

ومذهب المالكية: يشترط تساوي الأعيان والصفات. انظر: «اختلاف الأئمة 
العلماء»» لابن هبيرة .)1١5/7(‏ 

انظر المسألة فى: «اختلاف الأئمة العلماء»» لابن هبيرة »)٤٠٤/۲(‏ وفيه: «قال 
أصحاب أبي حنيفة: القسمة تكون بمعتى البيع وتكون بمعنى الإفراز؛ فالموضع الذي 
تكون فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيلات والموزونات والمعدودات 
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التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى يجوز لكل واحدع- 


> قولت: (القِسْمٌ النَانِي 
أَقْسَام: ما لا يُْقَلُ وَلَا بُحَوَّلُ). 
مثل الأراضى التى لا تنقل وكذلك الدور» لكن الدار قد تبيعها 
وتشتري بقيمتها مكاتا آخرء أمّا الأراضي فلا تنقل» وكذلك الأصول 
الثابتة» وإن كانوا الآن بدأوا فى نقل الأصول كالنخل وغيرها. 
> قولم: (وَهِيَ الرَبَاعُ وَالأُصُولُ). 
و#الرباع» جمع رَبْعَة» وهي الأراضي أي 00 سواء كانت أراض أو 
عقارًا أو حاتظًا فک هذا داخل في قضية الرّباع' ا والرسول 35 لا قيل 
8 وتنزل ببيتك بمكة قال: «وَهل ترك لتا عقيل من رباع" أ» يعني: من 
ر؛ 0 أخذها في الجاهلية» وكما هو معلوم أن اليس لا فرت الكافرَ 
0 يرثٌ الكافرٌ العمل "9 فهو ورت :ذلك و قت الكفر: 
> قول: (وَمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَلُ» وَهَذَانِ قِسْمَان: إِمَّا غْيْرٌ مكيل 
مَوْرونٍ› وَهُوَ ليران وَالعُرُوضُ). 


كالتحواتاف وكدلة.غروض الجارة وه كدير جدا: 


6١ 


د اينوم آنا يسع a‏ بصق e‏ 

كالثياب والعقار فلا يجوز بيعه مرابحة. 
وقال مالك: إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفراز» وإن اختلفت الأعيان 
والصفات كان بيعًا. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي بيع. 
وقال أحمد: هى إفراز». 

(۱) انظر: «الصحاح»ء للجوهري ,)١75١١/(‏ «المغرب في ترتيب المعرب». لبرهان 
الدين الخوارزمي (ص١۱۸).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ,:)١988(‏ ومسلم )١١(‏ عن أسامة بن زيد أنه قال: يا 
رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور). 

(۳) أخرج البخاري (5955)» ومسلم )١5١5(‏ عن أسامة بن زيد: أن النبي بل قال: 


«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 


َه ت ت 2 0 ر و ان 
> قولم: (وَإِمَا مكيل» أو مَوْرُون). 
والمكيل والموزون لا يضرف إلى المطعومات فقط فهو أشمل من 
ذلك فالحديد يوزن وكذلك أيضًا الخشب يدخل فى الوزن وكذلك بعضها 
تكال. 


> قولم: (فَفِي هَذَا الباب ثلاثة فُصُولٍ؛ الأَوَّلُ: ج الرّبَاع. 
وَالنَانِي : في العُرُوض. وَالثَالِتُ: في المَكيل وَالمَوْرُونِ). 
المؤلف هذا الكتاب أقسامًا ثلاثة: 
الأول: في الرباع؛ وهي الأراضي كما هو معلوم. 
والثاني : في العروض. 
والثالث: في المكيل والموزون. 


ع 0 


> قولج: (المَضل الأوَّلُ: 96 الرباعٍ كأ ما الريًا 
ا َقَسّمّ ِالتّرَاضِي وبا ا إا عُدِلَتْ بالقِيمَةِ). 


وهذا لا خلاف فيه عند العلماء فإذا رضى الشريكان أو الشركاء 
بالتينوة E‏ صلية: لكى ES e‏ 
طلب القسمة» وتضرّر الآخرٌ فلا يجوز؛ للضرر الواقع على الآخرء كما لو 
قسّم بينًا أو حمامًا””': والمقصود بالسهمة هنا هي النصيب» أي: السهم. 


)١(‏ قال الفيومي: السهم النصيب والجمع أسهم وسهام وسهمان بالضم وأسهمت له 
بالألف أعطيته سهما وساهمته مساهمة بمعنى قارعته مقارعة واستهموا اقترعوا 
والسهمة وزان غرفة النصيب وتصغيرها سهيمة. «المصباح المنير» (۲۹۳/۱). 

0) قال ابن قدامة: «إذا طلب أحد الشريكين القسمةء فأبى الآخر من غير ضرر» 
كالحبوب والأآدهان» والأراضيء والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد 
عوض» ولا ضرر» أجبر 0 عليهاء وإن كان عليهما ضرر في القسمةء 
كالجواهر» والثياب التي ينقصها القطعء والرحى الواحدة» واليئر» والحمام الصغيرء 
لم يجبر الممتنعء > لقوله: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»» ولأنه إتلاف مال» وسفه يستحق به 
الحجر» فلم يجبر عليه» كهدم البناء. وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخرء كدار= 


وي 5552552525222 المت 


> قولم: (اتمَقَ أَهْل اليم عَلَى ذَلِكَ اتَمَانَا مُجْمَلا. وَإِنْ گانوا 
اختَلّمُوا فِي مَحِلَّ ذَّلِكَ وَشْرُوطِه. وَالقِسْمَةُ لا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ فِي مَحِلَّ 
وَاحِدٍ او فِي مَحَالٌ كَثِيرَةٍ: دا كَانَتْ فِي مَحِلَ وَاحِدٍ: قلا خلاف في 


جَوَازِمَا إِذَا الْقَسَمَتْ إلى أَجْرَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بالصَّمَة وَل تَنْقُضُ مَنْمَعَةُ 
الأَجْرَاءِ بالانقِسَامء ود وَيُجْبَرُ الشُرَكَاءُ عَلَّى ذَلِكَ). 
طالما توفَّرت الشروط ولم يحصل ضرر لأحدهم. 
> قول: (وَأَنًا ِذَا انْقَسَمَتُ إل مَا لا مَتْمَعَةَ فيه: قا تلك ت 


ذلك مالك وَأَصِحَابة: قال مَالِكٌ: إِنَهَا تنْقَسِم بَيَْهُمْ إِذَا دَعَا أَحَدّهُمْ إلى 
َلك وَلَوْ لمْ يَصِرْ لِوَاحِدٍ ِنْهُمْ إلا ما ا مَنْفْعَةَ فيه نر قر القَدم). 


وهذا من باب التشبيه» فَقَدْرٌ المَدَم ماذا يفعل به؟ وهذا قياس لما لا 
ضررٌ فيه على الضررء وهذا هو رأي أكثر العلماء كما سيأتي. 


e 3 4 -‏ و ر E‏ اا 5 
4 قال اب" كنانة مِنْ آصحابو ف وَهُوَ قول أبي 


= لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثهاء يستضر صاحب الثلث بالقسمة دون شركائهء فطلبها 
المستضرء ففيه وجهان. انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) »۲٤٦/٤(‏ 87؟). 

)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل»» لأبى الوليد ابن رشد (۹/۱۰٠۳)ء‏ قال:« وقال مالك: إنه 
بق وان لم يصن في اظ آحد إلا قل قد ونا الا متفعة له يه 

(6) انظر: «مناهج التحصيل»» لأبي الحسن اراي (794/9١)ء‏ وفيه: «ويجبر عليها 
من أباها ره أحدها: أنها تُقَسَّم بينهم» وإن لم يَصِر في نصيب 
GE‏ كدي رما لا له منفعة فيه» وهو قول مالك في المدونة» وتلا 
في ذلك قوله تعالى : وكا كل ينه آذ گر تيبا مروا ولم يتابعه على ذلك أحد 
من أصحابه إلا ابن كنانة». 

(۳) قول أبى حنيفة والشافعى بجواز القسمة ليست فى هذه المسألة التى يترتب عليها ذهاب 
المنفعة» وإنما قولهما بجواز القسمة التي يترتب عليها نقصان المنفعة لا ذهابها. 
قال ابن قدامة: «...فإن كان أحد الشريكين يستضر بالقسمة دون الآخر؛ كرجليه = 


الضرر؛ لأنهم يقولون: إن هذا صاحب 


وقولهم: إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإنه يجاب ولا يُنظر إلى 
حقٌّ وقد طالب بحقّه فله أن يستقلٌ 


به وخالف فی ذلك الإمام اخ وعددٌ من التابعين» وقالوا: إن هذا لد 


يجوز 


0) 


زفق 


1 والنقدلوة قول الرسول 2 دلا عرو ولا رار" 


بيئهما دارء لأحدهما ثلثهاء وللآخر ثلثاهاء فإذا قسماها استضر صاحب الثلث؛ 
لكونه لا يحصل له ما يكون دارّاء ولا يستضر الآخر؛ لأنه يبقى له ما يصير دارًا 
مفردة» فطلب صاحب الثلثين القسمةء لم يجبر الآخر عليها. 

ذكره أبو الخطاب. وهو ظاهر 8 أحمدء في رواية حنبل» قال: كل قسمة فيها 
ضررء لا أرى قسمتها. وهذا قول ابن أبي ليلى» وأبي ثور. وقال القاضي: يجير 
الآخر عليها. وهو قول الشافعى»› وأهل العراق؛ لأنه طلب إفراد نصيبه الذي لا 
يستضر بتمييزه» فوجبت إجابته إليه» كما لو كانا لا يستضران بالقسمة». «المغني» 
0). 1 
أما المسألة التي ذكرها المؤلف من جواز القسمة ولو لم يَصِرْ لواحدٍ منهم إلا ما لا 
منفعةً فيه» مثل قَدْرِ القدّمء كما قال مالك» فمذهب الأحناف والشافعية على خلافه. 
قال ابن مازه: «قال أبو حنيفة كه : إذا كان بين رجلين حائط طلب أحدهما 
القسمة من القاضي وأبى الآخرء فالقاضي لا يقسمها؛ لأنه لو قسم بعد الهدم كان 
في الهدم إتلاف المنفعة» ولو قسم قبل الهدم بالمساحة كما تقسم الأرض كان ذلك 
تسببًا إلى إتلاف المنفعة» وكذلك الحمام لا يقسم بطلب بعض الشركاء؛ لأن هذه 
القسمة إتلاف منفعة الحمام؛ لأنه لا ينتفع به انتفاع الحمام إلا بجميعهء وإن قسموا 
ذلك فيما بينهم تركهم القاضي وذلك لأن الحق لهمء فيكون التدبير في ذلك إليهم». 
انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» .)۴٤۴/۷(‏ 

قال ابن عابدين: «وشرظها عدم قوت المنفعةٍ بالقسمةء ولذا لا يمسم نحو حائط 
وحمّام». انظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .)٠١٤/(‏ 

وفي مُذهب الشافعية» انظر: «تحفة المحتاج)» لابن حجر الهيتمي ))191/٠١(‏ 
وفيه: «إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي إن بطلت منفعته» أي: 
المقصودة منه). 

قال البهوتي: «(وإن انفرد أحدهما)ء أي: الشريكين» (بالضرر كرب ثلث مع رب 
ثلثين) وتضرر بها رب الثلث وحده وطلب أحدهما القسمة» فلا إجبار». انظر: «شرح 
منتهى الإرادات» .)٥٤٥/۳(‏ وانظر: «المغني)ء لابن قدامة .)1١7/1١١(‏ 

أخرجه ابن ماجه (١٤۲۳)ء‏ والدارقطنى (01/4)» ورواه مالك فى «الموط) مرسلا 
(۲۷۸). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (080. ٠‏ 


> قولة: (وَعْمْدَنهُمْ فِي ذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى: یا كَل ينه أو كر 
4 4 2 ا 5 2 - 2 3 عه 2 
تيبا قروا [النساء: ۷] وَقَالَ ابْنُ القاسم: لا يُقَسَمْ إلا أن يَصِيرَ لكل 


اة 
وهذا أيضًا هو مذهب الإمام اھ 
7 و فد 12 كه لعا ف a E‏ 6 
> قولم: (وإن كان لا يُرَاعى في ذلك نقصّان الثمن. وَقَالَ ابن 
المَاجِشُون: يُقْسَمُ دا صَارَ ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا نفع بو وَإِنْ گان مِنْ 
غَيْر جنس المَنْفَعَةٍ الى كانت فى الِاشْيَرَاكِ أو كانت أَقَلَّ. وَقَالَ مُطَرّفٌ 
مِنْ أُضحَابه: إِنْ لم يَصِرْ في حظ کل وَاحِدٍ ما يَنْتَفِعٌ به لم يُقْسَمْء وَإِنْ 


ا ا أنه 2 مه ت رە و ت ا صمل م6 سم 0 ووو 
صَارَ في حظ بعضهم ما ينتفع بوء وَفِي حظ بعضهم ما لا ينتفع بو 


و 


قم وَجبِرُوا عَلَى ذلك سَوَاءٌ دا إِلَى ذَلِكَ صَاحِبٌ التَّصِيبٍ المَلِيلٍ أو 
الكثير» وَقِبِلَ يُجْبَرٌ إن دعا صَاحِبٌ التَصِيب القَلِيل”"). 


)١‏ قال ابن القاسم: «...وإنما لم يقسم الطريق والجدار إذا كان في ذلك ضرر؛ لأنه 
لا كبير عرصة لهماء فلا يقسمان إلا بتراض أو على غير ضررء وأنا أرى أن كل ما 
لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع من دار» أو أرض› أو حمام» 
فإنه لا يقسمء ويباع فيقسم ثمنهء لقول النبي كللهِ: «لا ضرر ولا ضرار». انظر: 
«التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي .)5١15/4(‏ 

(۲) وافق أبو حنيفة والشافعى أحمد إذا ترتب على القسمة ذهاب المنفعة» وخالفاه إذا 
قت اة كما سن لطر ال لين ا 04۴00 6 

(۳) انظر: «البيان والتحصیل)» لأبى الوليد ابن رشد »)۳٠*۹/۱۰(‏ وفيه: «قال أبن 
الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من 
وجوه المنافع» وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا يصير له بالسهمة إلا ما لا منفعة 
له فيه في وجه من وجوه المنافع لم يقسمء وقال مطرف: إن لم يصر في حظ واحد 
منهم ما ينتفع به لم يقسم» وإن صار في حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم» دعا إلى 
ذلك صاحب النصيب القليل الذي لا يصير له في نصيبه ما ينتفع به أو صاحب 
النصيب الكثير الذي يصير له في حظه ما ينتفع به» وقيل: إنه لا يقسم إلا أن يدعو- 


ع قسموا وججبروا على ذلك. 


> قولم: (وَلَا يُجْبَرَ إن دعا صَاحِبٌ النَصِيبٍ الكَثِيرٍ: وق ˆ يكس 
هذا وَهُوَّ صَعِيفٌ). 


فإن دعا صاحب النصيب القليل يُجبر وإلا فلاء وهذا أيضًا عند 
الحنابلة. 


> قول: (واختلفوا مِنْ هذا الباب فِيمًا إِذًا فس الْمَقَلَتْ مَنْمَعَنُةُ إلى 
مَنْفَعَةٍ ا ثل الحَمّام). 


وجاء المؤلّف بمثال وهو الحمام» وعامّة الفقهاء إذا ضربوا المثل في 
القسمة ضربوا به» فلو ف الحمام تزول منفعَتُه» وبعضهم يقول: إن كان 
الحمام كبيرًا وأمكن قسمته» وكان الانتفاع به حاصلاء ا ا 
فهذا جائز كما هو معلوم CS‏ لكن إذا قش م وزالت منفعته 
كحمام صغيرء وأصبح قسمين صالحين لأنْ يستخدم كل منهما في شيء 
آخر كمستودع لحفظ البضائع مثلاء أو قُسّمت دار صغيرة فأصبحت لا 
تصلح للسّكنى لكنها تصلح لأنْ يكون کل جانب منها حانوتًا مثلًّا فتكون 
فيه الفائدة» فهنا هل تجوز القسمة في هذه الحالة؟ الجمهور يمنعون ذلك. 


> تولة: (كَقَالَ مَالِكُ: يُقْسَمْ ذا ْلَب ذَلِكَ أَحَدٌ الشَّرِيِكَيْنِء وَبهِ 


- إلى ذلك صاحب النصيب القليل» وقيل: إنما يقسم إذا دعا إلى ذلك صاحب 
النصيب الكثير). 

)١(‏ انظر: «المغنى»). لابن قدامة (١٠/5١٠)ء2‏ وفيه: «وإن طلب القسمة المستضر بهاء 
کا اف ف المسالة ا خر الس ا سمه أي سو 
ومالك؛ لأنه طلب دفع ضرر الشركة عنه بأمر لا ضرر على صاحبه فيه» فأجبر عليهء 
كما لا ضرر فيه). 


(۳) انظر: «المغنى)»ء لابن قدامة »)١١7/٠١(‏ وفيه: «وإذا كان بينهما دارء أو خان 
كبير» فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته» أجبر الممتنع على القسمة». 


6 
0-0 


ا 


وَقَالَ ابن القاسم: لا فس وَهُوَ قول الشَافِِيٌ). 


وأبي حنيفة وأحمد» فالأئمة الثلاثة قالوا: لا يقسم؛ لأن الغرض من 


القسمة هو إبقاء المنفعة التى كانت قائمة قبل ذلك" . 


> تولع: (فَعُمْدَهُ مَنْ مَتَعَ القِسْمَةً: نَوْلَهُ 4: «لا صَرَرَ وَلا 


)4 
ا 


(01) 


(١ 


(۳) 


(4) 


ولا شك ا هنذا الحديث بجميع طرقه صالح للاحتجاج به» فهو 


يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد 2»)510/1١(‏ قال: «ولا يقسم الحمَامٌ ولا 
الفرن ولا الرحى ولا البئرٌ ولا العينٌ ولا الساقية ولا الدكان ولا الجدار ولا الطريق 
ولا الشجرة. ومن المجموعة: يقسم الجدارٌ إن لم يكن فيه ضررٌ». قال أشهب: الا 
يقسم إلا باجتماعهم). 

يُنظر: «المدونة» )٠۷/6(‏ قال: قال ابن القاسم: «وأنا أرى أيضًا في الحمام: إن 
كان في قسمته ضرر أن لا يقسم وأن يباع عليهم». 

المسألة في مذهب الحنفية على تفصيل» قال ابن نجيم: «...ولو اقتسما الحمام» 
أو البئر بأنفسهم جاز ولكل واحد نوع منفعة بأن يتخذ نصيبه من الحمام بيئَاء وإن 
طلبا جميعًا القسمة من القاضي» هل يقسم؟ فيه روايتان: في رواية لا يقسم؛ لأنها 
تضمنت تفويت منفعة وليس للقاضى ذلك؛ لأنه يكون سفهًا يمكنه» وفي رواية 
يقسم؛ لأنهم رضوا بذلك». انظر: «البحر الرائق» (۱۷۳/۸» 0177). والذي وقفت 
عليه عند الشافعية في هذا أنه يصح القسمء > بل ويجبر الممتنع عليه. 

قال النووي: «وأما ما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب 
قسمته في الأصحٌ» فإن أمكن جعله حمامين أجيب». انظر: «منهاج الطالبين» 
(ص۴٤)»‏ وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۳۰/۹). 

أما مذهب الحنابلة» فقال البهوتي: «(وتحرم) القسمة (في مشترك لا ينقسم 
إلا بضرر) على الشركاء أو أحدهمء لحديث: لا ضرر ولا ضرار). (أو برد 
عوض) منهم أو من أحدهم؛ لأنها معاوضة بغير الرضا (كحمام ودور صغار) 
بحيث يتعطل الانتفاع بهاء إذا قسمت أو يقل). انظر: «شرح منتهى الإرادات» 
0ه). 

أخرجه ابن ماجه (7141) وغيره. 


3/5 


حديث چ واستخرج مئه العلماء قاعدةً فقهية عظيمة وهي : «الضرر 


> قولج: (وَعْمْدَةٌ مَنْ رای القِسْمَةَ قله تَعَالَى: يما كَل مه 
تَصِيًا مقر واه [النساء: ۷]). 


ا 00 56 إلا ما حَمَلَ القَسْم))”". 


وهذا الحديث مروي من طريق محمدٍ بن أي بكر بن حزم» وأخرجه 
البيهقى eT‏ ولكنه حديث ضعيف› وقوله: لا تَعْضِيَةًا 
أي: لا تفريق» وقوله عن جابر عن أبيه فإنه لا يعرف لجابر رواية عن 
أبيه» وكونه ضعيقًا فإنه لا يصلح للاحتجاج ب4 
> تولم: (وا لتَعْضِبَة: التَمُرِثَة 0 3 يَقَولٌ: لا د قِسْمَة قسْمة بيتهم ریا إذا 


20772 .6 
ا 


گان الرْبَاعٌ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍِ : نا لا تخو بش ن تَكُونَ مِنْ نَوْع وَاحِدٍ 


.)495( صححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 

(؟) أي: تجب إِزَانَت لأن الأخبار فِي كلام المُّقَهَاء للْوُجُوب. وانظر هذه القاعدة 
وشرحها في: «الأشياه والنظائر»» للسبكي »)51/١(‏ «التحبير شرح التحريراء 
للمرداوي (08545/8. واشرح القواعد الفقهية» للزرقا ا 

(*) قال ابن عبدالبر: «فسره أبو عبيدة وغيره بأن الشيء إذا لم يحتمل القسم لم يقسم 
ولم يفرق عن حاله ويترك ميرانًا على وجهه أو يباع ويقسم ثمنه». انظر: «الكافي في 

فقه أهل المدينة» (؟/5/ا4). 

(5) أخرجه الدارقطني (0797/0» والبيهقي في «الکبری» .)570/٠١(‏ 

(©) قال ابن عبدالهادي: «هذا حديثٌ لا يثبتُ» وهو مرسل). انظر: «تنقيح التحقيق) 
)/¥(. 

(5) وهو مأخوذ من الأعضاءء يقول: عضيت اللخمء إذا فرقته. انظر: «غريب الحديث»» 
لأبي عبيد (/7). 


لأن القسمة من أدقّ الأمور فيترتب عليها فصل حقٌّ عن حق وهذا 
يحتاج إلى دقة وعناية ولذلك أطال العلماء في هذه المسألة وكثر الخلافُ 


(فْقَالَ مَالِكُ: إِذَا انت مُتَفِقَةَ مُتَِقَةَ الأنوَاع E‏ بالتفويم وَالتَعْدِيلٍ 
ل 


فالتقويم هنا ا والسّهمية» ا 
متساوية» والتعديل یتم حتى تتساوى هذه الأنصبة ذ 


3 
س 
00 


(وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة» وَالشَانِعِنٌ). 

وكذلك الإمام أحمد. 

ره وو ےو شرك مع ر 0١‏ كَعْئَدَهٌ مَا أ 

ل بُفْسَمُ كَل عَمَارٍ عَلَى حِدَيها". فَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أنه أَقَلْ لِلضّرَرٍ 


)١(‏ انظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي 1/9/4 وفيه: «وإذا ورث قوم 
أراضي وعيونًا كثيرة» فأراد أحدهم قسمة كل عين وأرض» وأراد غيره اجتمع حصته 
من ذلك» فإن استوت الأرض في الكرم وتقاربت أماكنهاء واستوت العيون في سقيها 
الأرض» ججمعت في القسمء وإن اختلفت الأرض في الكرم» والعيون في الغورء 
قسمت كل أرض وعيونها على حدة». 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «بداية المبتدي»» للمرغيناني (ص7١2)5‏ وفيه: ١وَإِذا‏ 
كَانَت دور مُشْتركَة في مصر وَاجد قسم كل دار على حدتها فِي قول أبي حنيقة, 
وَقَالا : إن گان الأضلح لَهُم قشمّة بَعْضهًا في بعض قسمهًا وَإن كَانّت دار وضيعة أو 
دار وحانوت قسم كل وَاحِد مِنّهُمَا على حدة». 
وانظر في مذهب الشافعي: «المهذب»» للشيرازي 2)١50/5(‏ وفيه: «فإن كان له 
دأزان فى 'زقاقين غير نافذين وظهر كلواحدة من الدارين إلى الأخرى قانئد إعدئ 
الدارين إلى اللأخرى ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأنه يجعل الزقاقين نافذين» = 


الدّاخْل عَلَى 0 ين القِسْمَةِ. وَعْمْدَةُ المَربِقِ النَانِي: أن كَل عَقَارٍ 


روو کو ہے و 08 وه 
تعينه بتفيه؛ لأنه تتعلق بو الفح واختلت آضحات مَالِكُ إذا اختلفتِ 


ص 


الأَنْوَاعٌ في الفاق وَإِنْ تَبَاعَدَتُ مَوَاضِعُهَا عَلّى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ*"2. وَأَمًا 
د گات الرّبَاعٌ مُحْتَلِفَة مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا دُورٌ وَمِنْهَا حَوَايْظ وَمِنْهَا 
ر ST‏ رمن شط قِسْمَةٍ 
الحَوَائِط المُلْمِرَة أَنْ لا تُقْسَمَ مَعَ الَمَرَةٍ إذا بَدَا ا ِاتَمَاقٍ فِي 
المَذَْمَب؛ٍ لاه ۾ يَكُونْ بي الطََعَام ِالطعَام على رووس الثَّمَرِ وَذَلِكَ 


ت ر 
ع ا 


3 
َر 


= ولأنه يجعل لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه 
ويثبت لأهل كل واحد من الزقاقين الشفعة فى دور الزقاق 2 0 قول من 
يوسي القفعة بالطريق 6 رالتاي يجوز وهو اعفار شيا القاضي كاتف بن له أن 
يزيل الاج ن الدارين واا ارا اة ورك اا علن e‏ فجاز أن 
ينفذ إحداهما إلى الأخرى». 
وانظر في مذهب أحمد: «شرح منتهى الإرادات» »)٥٤6٦/١(‏ وفيه: «(كمن بينهما دار 
لها علو وسفل طلب أحدهما)ء آي : الشريكين (جعل السفل لواحد) منهما (و) جعل 
(العلو لآخر)» وامتنع شريكه فلا إجبار؛ لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع 
والاسم» ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر كدارين متلاصقتين 
مشتركتين طلب أحدهما جعل كل دار لواحد» وأبى الآخرء ولأنه طلب نقل حقه من 
عين إلى أخرى بغير رضا شريكه». 

)1١(‏ «التَمَاقُ» بفتح النون» من باب دخل» مصدر نافقة» أي: رائجة. انظر: «طلبة الطلبة 
في 0 الفقهية» لنجم الدين النسفي (ص١١).‏ 

(؟) قال ابن بزيزة: «والصحيح 1 إذا تباعدت جدًا لم تجمع في القسمء وحد البعد 
ما جاوز ثلاثة أميال». انظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» .)١١١١/۲(‏ 
وانظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد (948/6). 

(9) انظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد (98/5)» وفيه: ولا يجمع في 
القسمة الدور مع الحوائط ولا مع الأرضين» ولا الحوائط مع الأرضين» وإنما يقسم 
كل شيء من ذلك على حدته. 

(4) قال مالك: «لا تقسم الثمار مع الأصل وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض» ولكن- 


ال ا 

لماذا قال المالكية بهذاء ولم يقل به الحنابلة؟ الجواب: لأن 
a‏ اوينطق E‏ يتطق على (السيع, تقد خا 
الأمور الربوية» وعند الحنابلة هي إفرازٌ حقّء أي: إفراز نصيب كل واحد 
منهماء ولا شلك أن الإفراز يختلف عن البيع”"©. 


ين اس واي 


> تولم: ائ قَسُمَتهًا قبل بدو الصلاح: قَفِيهِ اخيلاف بين بين 


ا ها م 


شات مالك" أا ابن القَاسِع كلا يُجِيرٌ دّلِكَ قَبْلَ الإِّارٍ!" بِحَالٍ مِنَّ 


الأخوال: وَتَمْكَلّ لِذَلِكَ؛ لَنَهُ يودي إِلَى بیع 5 يطعا مُتَمَاضِلُا 
يديك رَعَمَ آنه نَم بُ مَالِكُ شِرَاءَ الثَّمَرِ انَّذِي 3 ع بِالطَعَامِ 
لا نَسِيَة وَلَا نَقُدًا وَأَمَا إِنْ 8 بَعْدَ الإِبّارِء كَإِنَهُ لا يَجُورُ عِنْدَهُ إل 


رط أن فرظ احا على الآخر أن ماوع , مِنَّ التمر في صي نَهُوَ 
دَاخِلٌ في القِسْمَة وَمَا لَمْ يَدْخُلُ في نَصِيبِهِ َهُمْ فيه عَلَى السرگة وَالعِلَة 


وسو ڪور رو 2 0 


فی ذَلِكَ عنده أنه يجوز اشْيِرَاط الُشبري لمر بَعْدَ الإبّار ولا يجوز قبل 


U 


الإبار). 
وهذا معروف حتى في البيع فإن الرسول إا نهى عن بيع الثمار 


أحبوا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم يقتسموا الثمن على فرائض الله فذلك لهم». انظر: 
«المدونة» (23754/54 0559). 

)١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع (۴۳۷/۸)ء وفيه: «القسمة إفراز حق أحدهما من 
لآخر في ظاهر المذهب» وليست بيعًا). 

(۲) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي» »)۱۸۳/١‏ وفيه: «ولا يُقسم 
البقل القائم ا وليقسم ثمنه» ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر من 
لفواكه والثمار بالخرص» وإن اختلفت فيه الحاجة» إلا في النخل والعنب إذا 
حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما كما ذكرنا؛ لأن أمر الناس إنما مضى على 
لخرص فيهما خاصة. وسألت مالكا عمّا روي عنه من إجازة ذلك في غيرهما 
من الفواكه». و«الإبار» يكسر الهمزة تلقيح النخل. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى 
(ص5 .)۱١‏ 


حتى يبدو صلاحها"'', فقبل بلوغ الصلاح شأن» وبعد بلوغه شأن 
آخر. 

> قولع: (فَكَأَنَ أَحَدَهُمًا اشْتَرَى 0 صَاجبو مِنْ جویع 0 
يي وق فِي القِسْمَةٍ بحو و 0 الَّنِي ولعت لِشَرِيكهٍ وَاشْتَرو 


ع ةيه 


التَّمَىَ وَصِفَةُ القَسْم بِالقّوَعَةِ: أَنْ تُقْسَمَْ الفَرِيضَةٌ وَتَحَفَنّ 2 تتحفق 2 وَتَضْرَّبَ إن 
کان في سهايهم کسر إلى أن 9 السهام). 
ومراذه أنه إذا وجد في الأنصبة تفاوت فإنها تضرب بالقرعة. 


> قولم: (نمَ يُقَوّمَ گل مَوْضِع مِنْهَا وکل وع مِنْ عِرَاسَاتِهَاء ثُمّ 
يَْدِلَ عَلَى أل السّهَام بالقِيمَةٍء ٠‏ كا كل جز ل مض ل أو 


پر ار على فی الأرضين وَمَوَاضْعُهَا ذا قُيِمَتْ ڪا هله 
الصِّفَاتء وَعُدَلَتْ كُيِبَتْ في تظافة اسا الأَشْرَاكِ E‏ الجهاتِء 


فْمَنْ خَرَجَّ أسمة في جهَةٍ آذ مِنهَاء وقیل : يِرْمَى ِالأَسْمَاءِ ذ فى الجهّاتٍء 


من حَرَج اسه فِي جهو اح مِنْهَاء تلن گان تر ِن ديك اسه 
ضُوعِف لَهُ عَنَّى يَتِمّ حَظهُ هذه هي حال قَرْعَةٍ السَّمْ في الراب 7 
الوه ا لوزي قن ا ورا" رفور إلى الا اراي 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١1585(‏ ومسلم .)١65(‏ ولفظه: عن ابن عمر قال: «نهى 
النبي ييو عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»» وكان إذا سكل عن صلاحها قال: 
(احتى تذهب 5 

9) انظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد (۳۳۸/۱۲)» وفيه: قال مطرف وابن 
الماجشون في تفسير القرعة: إذا أعتق مونّهُ رقيقه. فساهمهم أو قال: رقيقي حرار. 
أو أوصى بعتقهم» ولا يحملهم الثلث» فإن لم يدع غيرهم» فإن انقسموا على ثلاثة 
أجزاء متعدّاة جزيئتهم كذلك» وكتب ثلاث بطائق» تكتب في بطاقة أسماء جزء من 
العبيد» وفي الثاني أسماء جزء ثان» وفي الثالئة أسماء الثالثء وتلف كل بطاقة في 
طين وتحضير ذلك العدول وتعطى لمن يدخلها في كمه من صغير أو كبير» ثم تخرج 
واحدة فتفق فيعتق من فيها. 


أن يرفع الإشكال» وأن تطيب النفوس» وأن تكون هذه القرعة حكمًا 
ال 

> قول: (وَالسَهْمَة إِنَمَا جَعَلَهَا الفُقَهَاء في القِسْمَة تَظييبًا لِنُمُوسِ 
و وهي مَوْجُودَةٌ فى ذ في الشَّرْع في مَوَاضِعْ : منْهًا: قَوْله 
فاكم كان من مسي ©4 [الصافات: 014١‏ وَقُوْلُهُ: وما كُنتَ 
0 التو 0 EEA‏ م4 لآل عمران: ]٤٤‏ وَمِنْ دَلِكَ 
الأثَرُ النَّابتُ الَّذِي جا 1 
رَسُولُ الله يكل ينهم فا 

وهذا الحديث في «اصحيح مسلم» وفي السنن» عدا النسائي عن 
عمران بن حصين» «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له 
مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله دو فجزأهم أثلاناء ثم أقرع بينهم» 
فاع ا رو وا ا هاا هي ال 


e ¢ 


(أنّ رجلا أَعْتقّ سِئَّةَ أَعْيْدٍ عِنْدَ مَرْتهء اسهم 


e 


2 تق لُت ذُلِكَ الرقيق»). 


ع 


8 


> قولم: (وَآَنَا الْقِسْمَةُ بِالئَرَاضِي سَوَاء اگائ بَعْدَ تَعْدِبلٍ رفوم 
أو َير تَقُويم وك تعْدِيلٍ؛ كُتَجُورٌ في ا المُتَِقَة وَالمُحْتَلِمَةِ؛ لأنّهِ بَنِمُ 
مِنَ البيوع» و 2 فيها e‏ في ا 
لأنها نوع من أنواع البيع. 
> قولة: (المَصْلُ النَّانِي: فِي العُرُوضٍ» ونا" اتخون الو 
)١(‏ أخرجه مسلم (15548)» وأبو داود »)۳۹١٥۸(‏ والترمذي »)۱۳٣٤(‏ وابن ماجه 


زه *؟). 


(۲) انظر: «البيان والتحصيل».» لأبى الوليد ابن رشد »)5١١ »۲٠۱۹/١١(‏ وفيه: كذلك 
اختلفا أيضًا في القسمة على التراضي بعد التعديل والتقويم» بغير قرعة» هل هي 
تمييز حق أو بيع من البيوع؟ وأما القسمة على التراضي دون تقويم ولا تعديل» ولا 
قرعة» فلا اختلاف في أنها بيع من البيوع؛ فلها حكمه في العيوب والاستحقاق» 
على ما قد ذكرناه في القسمة بالقرعة على القول بأنها بيع من الببوع. 


ادم 


ص 


72 ےر q2‏ َه ا دي عر 6م 22 َه 
َائَمَقَ الفْقَهَاءُ عَلَى أنه لا يَحُورٌ يِسْمَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْمَسَادٍ الدّاخل فى 
دَلِكَ)0". 


قلا يمكن أن يقسم واحد منها منفردًا؟ لآنه يترئب على ذلك ضرر 
وهو زوال المنفعة» والإسلام إنما نهى عن الضرر وجاء بما فيه المصلحة. 
مصلحة الطرفين أو على الأقل تحقق المصلحة لطرف إن كان الآخر هو 
الراغية تلك القسمة, 


> تولع: (وَاخمَلَمُوا ذا ساح" الشّرِيكَانِ في العَيْنِ الوَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَاء وَلْمْ يَتَرَاضَيَا انماع , بھا عَلَى الشيّاع). 


فلم يتّفقا على القسمة أو على أمر من الأمور وحصلت بينهم 
مشاحة. فما الذي يتم؟ 


ےم ءردو وعم ےر 


> قولم: (وَأَرَادٌ أحدهما اَن يسيع صاحبه مع فَقَالَ مالك 
وَأَصْحَابهُ: يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَء فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَأْحُدَهُ بالقِيمَةٍ التي 
2 2 رس 
اغى فِيهًا أخذه)”". 


)١(‏ انظر: الإقناع» لابن المنذر (2)591//5 وفيه: «وأجمع أهل العلم عَلَّی أن اليه لو 
دا الات ا E‏ 
ممنوعون من ذَلِكَ؛ لأن في قطعها أو كسرها تلمًا لأموالهم وفسادًا لَه 3 
السفينة» والسيف» والمصحف» والدرع والنجيب من الإبل» والجفنة» والمائدق 
والصحفة» والصندوق» والسريرء والباب» والنعل» والقوس وما أشبه ذَلِكَء لأن في 
قسمه ضررًا وتلقًا لأموالهم ونقصًا عليهم». 

(۲) «تشاح» من الشحٌ من حَذّ دخل» أي: تضايق. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص550١).‏ 

(۳) انظر: «التلقين في الفقة المالكي»» للقاضي عبدالوهاب »)١8٠/5(‏ وفيه: وإذا تشاحٌ 
الشريكان في عين من هذه الأعيان ولم يتراضيا بالانتفاع به على الشياع وأراد 
أحدهما بالبيع فإن أجابه الآخر وإلا أجبر على البيع معهء ثم له أخذ حصته بما دقع 
به إلا أن يختار الشريك بيع حصته مشاعًا فلا يلزمه الآخر ببيع حصته معه» وإن 
اختارًا أن يتقاوما رقبة المبيع فمن زاد منها على صاحبه أخذه. 


فمن العلماء من يرى أنه في مثل هذه الحالة تقدّر القيمة وتعرض» 


فهل يأخذها هذا الشريك؟» وقد مر بنا ما يتعلق بالشفعة» وأنها تتم في 
الصنئف الواحد. 


5 ري > 0 ت 2000 07 3 ا ا <o‏ 
> قولم (وقال آهل الظاهر: لا يَحْبَرٌ؛ لآن الأصول تقتضى أن لا 
يخر مَلِكُ أَحَدٍ مِن يدو إلا بدليل مِنْ كتاب. أو سنو أو إجمّاء)() 
7 3 2 2 2 7 - 


وأقوال العلماء الآخرين والاأئمة أيضًا مترددة بين القولين. 
و حریں 0 دل 2 
> قولم: (وَحُْجَةٌ مَالِكِ أن في تَر الإجْبّارٍ ضَرَرًا). 


وقد بدأ المؤلّف في التقليل من ذكر المذاهب الأخرى والتوسع في 


> قولة: (وَهَذا مِنْ باب القِيّاسٍ المُرْسَلِء وَكَدْ قُلَْا فِي غَيْرٍ ما 
مضع : إِنّهُ َيس يَقُولُ به أَحَدٌ مِنْ قُقَهَاءِ الأمْصَار إلا مَالِكُ)". 

والقياس المرسل توسّع فيه المالكية وسلكوا فيه ما لم يسلكة غيرهم» 
وخرّجوا عليه كثيرًا من الأحكام. 


> قول (ولکه گالصروری فق كنشن الأَشْبَاي واا إا كانت 


العْرُوضٌ أكُثْرَ مِنْ جنس وَاجِدٍ: كَاتَقَقَ العُلمَاء عَلى قِسْمَتِهَا عَلى التَرَاضِي). 


وهذا موضعٌ اتفاق بين العلماء”". 


)١(‏ قال ابن حزم: «ولا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو 
شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلًا كان مما ينقسم أو مما 
لا ينقسم من الحيوان». انظر: «المحلى» (5/؟45). 

9) قال القرافى: «ولعل مراده بالقياس المرسل المصلحة المرسلة» وقد حققت فى 
رسالتي: «انتصار الاعتصام؛ وجههاء وأن مالگا لم يختصٌ بالقول بها فانظرها إن 
شئت». انظر: «الفروق» .)٥١/٤(‏ 

(6) انظر: «الإقناع»ء لابن المنذر (2»)598/5 وفيه: فأما قسم الرقيق والأنعام» والكراعء 
والسلاح وما أشبه ذَلِكَء إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذَلِكَ يجب بين = 


> تولم: (وَاحْملَقُوا في يِسْمَيهَا بالتّدِيلٍ وَالسْهْمق). 


والتعديل ما يتطلب تعديلا فى الأنصبة» وهذا عندما تختلف القيمة» 
لكن عندما تتّحد السهام (أي: الأنصبة)ء وتتساوى القيم فإنه حينئلٍ تقسم 
بالمساحة» لكن إذا حصل خلاف فلا شك أن المعتبر فى ذلك هى القيمةء 
فيتمٌ التعديل في المساحة حتى تتساوى القيم؛ لأن ار دمن تقسم 
تختلف مواقعها وربما تتساوى فقد تكون في وسط مخطط فلا تختلف» 
وقد تكون في وسط مخطط وتختلف؛ لآن بعضها قد يقعٌ على شارعين 
وبعضها على شارع واحدء وبعضها يقع على شارع عام» فتجد في بعضها 
مزايا؛ فيتطلب الأمّر أن تعدل حتى تتساوى القيم. 

> قولم: (فَأَجَارَّمَا مَالِكُء وَأَصْحَابُهُ في الصَّنْفٍ الوَاحِدِء وَمَتَعَ مِنْ 
لِك عَبْدالمَزِيزِ بن بي سَلَّمَدَه وَابْنُ المَاجِشُونِ)". 


ومذهب الإمام مالك هو مذهب الجمهورء. وبعض العلماء يرى أنه 
إذا ترتب على التعديل زيادة مال للطرف الاخر فإنها تخرج من قسمة 
الإجبار إلى قسمة التراضي؛ لأنها تكون بيعَاء والبيع يكون على التراضي» 
فعندما تختلف السهام أو عندما تقسم هذه الأرض يكون نصيب هذا من 
حيث القيمة أكثر من نصيب الآخرء فهذا يتطلب أن يدفع الذي نصيبه أكثر 
للآخر مبلعًا فمعنى هذا أنه اشترى منه ذلك؛ لأن كونه دفع هذا المبلغ 
كأنه اشترى شيئًا من نصيبه وهذا هو البيع الذي لا إجبار فيهء وهذا 
التعليل ذكره الشافعية والحنابلة. 


ك إذا سألوًا ذلك وقامت: على أملاكهم بينة اسكدلالا بق النبخ يد الغنائم بين 
أصحابه» والأعبد الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل للعتق حظاء وللرق حظ 
مثلى حظ العتق. 

(1) انظر: «المقدمات الممهدات». لأبى الوليد ابن رشد (/45)» وفيه: وأما قسمتهما 
بالتعديل والسهمة فمنع من ذلك عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون في سماع يحيى 
من كتاب القسمة» وقال: (إنها تباع ويقسم الثمن». 


> قولة: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابٌ مَالِكِ في تَمْييزٍ الصَّنْفٍ الوَاجِدٍ الّذِي 
تجو فيو السهمَةُ , ِنَ الي لا جور ابره آَشْهَبُ ما لا يَجُورُ تَسْلِيمُ 
أي: ما لا يجوز السلم فيه بعضه لبعض مما يكون ربويًا. 


> قولم: (وَآَمًا بن القَايِمٍ نامتظرت فهر لجار القَسْمَ بِالسّهْمَةٍ 
فِيِمَا لا يَجحُورٌ تَسْلِيمُ بَعْضِهِ بَعْضِهِ في بَعْضٍ؛ فَجَعَلَ القِسْمَة أَححفٌ مِنَ السَلَّم. 
وَمرهَ مََعَ القسْمَةً فيا نَع فيه | لَم. وَقَدْ قِيل: إن مَذْهَبَهُ به أن القسْمَةٌ في 
َلك حف وَأَنَّ مَسَائِلَهُ التي يُظَن مِنْ فَبَلِهَا أَنَّ القِسْمَةَ عِنْدَهُ اشد مِنّ 
السَلّم تَْبَلُ التَأُوِيلَ عَلَى أَصْلِهِ النَّانِي. وَذْمَبَ ابْنُ حَبِيبِ إِلَى أنه يَجْمَعْ 
في القِسْمَةٍ مَا تَقَارَبَ مِنَ الصَّدْمَيْن مِثْلَ الحُرّ» وَالحَرِيرِء وَالفُظن› 
وَالكَنَانِء وَأَجَارَ أَشْهَبُ جَمْعَ مِنْقَيْنِ في القِسْمَةٍ بالسُهْمَة مَعَ التَرَاضِي 
وَدَلِكَ ضَعِيتٌ؛ لِأنَّ العَرّرَ لا يَجُورٌ بالتَرَاضي). 

فإذا اجتمعت أنواعٌ من الثياب كالخرٌ والحرير والصوفِ والقطن 
والكتان» فيجوز أن تعتبر نوعًا واحدًا لتقاربها وتقسم کرای اب نت 
ويجوز أن تعتبر أنواعًا فيقسم كل نوع على حدة» وهو مذهب جمهور 
العلماء الذي أغفله المؤلف هنا"". ١‏ 


(5598 


)١(‏ انظر: «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها»» 
للرجراجي (6۳/4)» وفيه: وأما ابن القاسم: فقد اضطرب قول في «الكتاب». ولم 


يجر مذهبه في ذلك على قياس؛ لأنه جعل القسمة في ب بعض المواضع أخف من 
البيع؛ ك 


م ا TT TT‏ 
في البيع صنف واحد لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض. 

(9) انظر: فى مذهب الأحناف: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» (رد المحتار)» 
00 وقية + (قرله وقنم عتروض اتك جنها لأن القسمة تميق الشقرق- 


95م 


> قولم: اال التَايِتُ فِي مَعْرِفَةٍ أخكايهًا]. 
وَالمَورُونَ: قلا تَجُورٌ فيه القُرْعَةٌ 07 


وذلك لأن الميزان إنما وضع لربط الأشياء وزناء والمكيل كذلك 
وضع لضبطها كيلّاء وما دامت هذه الأشياء تُكال فلا ينبغي أن ينتقل 
هات ET‏ إلا في مواضع ا وأيضًا نهِي عن 
المزابنة ولم يستئْنَ منها إلا بيع العرايا على رؤومن" التهل تفا لحاجة 
الناس وفى قدر معين كما بينت تلك الأحاديث» وهذا ليس عند المالكية 
فطل عد اا و اال ا 
والوزن فلا حاجة فيه للقرعة”. 


> قولت: (إِلَّا مَا حگى اللَّحْمِيُ”". وَالمَكِيلُ أَيْضًا لا يَخُلُو أَنْ 
يُكُونَ صُبْرَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ صبْرتَيْنِ كَرَائِدًا). 


= وذلك ممكن في الصنف الواحد كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو 
الحنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة). 
وانظر: في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
(5/5*”). وفيه: (أو) استوت قيمة (عبيد أو ثياب) أو دواب أو أشجار أو غيرها 
من سائر العروض (من نوع) وأمكن التسوية» ولو اختلف العدد (أجبر) الممتنع إن 
زالت الشركة بالقسمة. 
وفي مذهب الحنابلة: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 2)8١7/5(‏ وفيه: ومن 
كان بينهما عين أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد فطلب أحدهما قسمها 
أعيانًا بالقيمة - أجبر الممتنع إن تساوت القيمة وإلا فلا. 

)١(‏ لأن القرعة لا تستعمل إلا في المبهمات والمشكلات. 
قال ابن القطان الفاسي: «والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في 
المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة 
بينهم». «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۲٠۷/۲(‏ 

(9) قال اللخمي: «وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأا وخُليًا أنه يقسم 
ورتا يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ الآخر هذاء وبالقرعة إذا استوى 
الوزن والقيمةء فإن اختلفت لم يجز بالقرعة». انظر: «التبصرة» .)٥۹1١۱/۱۲(‏ 


و«الصّبرة) : هى الكومة سواء كانت من تمر أو من قمح أو من شعير 
أو من ذرة أو من غير ذلك فلو جيء بسيارة كبيرة فأنزلت حمولتها من 
نوع واحد فهذه هي الصّبرة» وربما تكون أنواعَاء فهناك صُبرة شعيرء 
وصبرة تمر» وصبرة رة وهكذا. 


5 ج 1 وا 2ن 7 
توله: قن گان صِنْنًا وَاجِدًا؛ كلا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ يسْمَيْهُ عَلَّى 


3 0 
الاعْيِدَالٍ بالكَيّل أو الوَرْنِ إِذَا دَعَا إِلَى ذَلِكَ أَحَدُ الشّريكَيْن)2". 
لأن القسمة إنما تتم بناة على دعوة أحد الشريكين. 

> تولم: (وَلَا خلات في جَوَارِ قِسْمَتهِ عَلَى التَّرَاضِي). 


فهذا أمرٌ مسلّم فقسمة التراضي ليست محل خلافي حتى وإن 
تناز أحد الشريكين لصاحبه عن بعض ما يخصه فذلك جائز ولا خلاف 
ق 


< 


> تولم: (وَلا جلاف في جَوَازِ يِسْمَيِهِ عَلّى التَرَاضِي عَلَى التَمْضِيلٍ 
لين گان َلك مِنّ الربَويّء أو مِنْ غَيْرٍ الرّبَوِيَ)0". 


فلا فرق بين أن يكون من الأمور التي نهي عن الربا فيها أو التي لم 


)١(‏ «الصبرة»: الكومة المجموعة من الطعام» جمعُها صُبَرٌ مثل عُرْفَةٍ وَغْرَفِه سميت 
صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعضء وتقول: اشتريت الشَّيْء صبرّة إذا اشكَريته بلا كيل 
ولا وزن. انظر: «جمهرة اللغة». لابن دريد (١/١٠۳)ء‏ انظر: «المصباح المنير»» 
للفيومي )1/۱"(. 

(۲) قال أبو الوليد ابن رشد: «إن كان صبرة واحدة فلا خلاف فى وجوب قسمه على 
الاعتدال فى الكيل والوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشركاء». انظر: «المقدمات 
الممهدات» .)4٤/۳(‏ 

(۳) انظر: «المقدمات الممهدات» (۳/٤4)ء‏ وفيه: فأما إن كان صبرة واحدة فلا خلاف 
فى وجوب قسمه على الاعتدال فى الكيل والوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشركاءء 
ولاف ا ق عد الافتدال: ف الكل والووك وع الف الو كان ذلك 
مما يجوز فيه التفاضتل أو من الطعام المدعر بالذئ: لا يجوز فيه التفاضل ٠‏ ويجؤز. 
ذلك كله بالمكيال المعلوم والمجهول. وبالصنجة المعلومة والمجهولة. 


يْنَهَ عنهاء وقد مرّ أن المالكية يقاربون بين الجنسين» فالجنس الذي يشبه 
الأخ سف كزان فاصنا اح محجلونه ميكارة ET AR TE‏ 
الربويات. 


> تولع: (أغنى: الَّذِي لا يحور فيه التّقَاصٌلَء وَيَجُورٌ ذَلِكَ بِالكَبِلٍ 


1 


المَعْلُوم والمَخهول). 

ويقصد بالكيل المعلوم الصّنجةء وبالكيل المجهول المكيال» وهناك 
مكاييل محددة معروفة ومصطلح عليها كالحال بالنسبة للموازين» وقد يكون 
المكيال غير معتبر أي: غير مقررء فهل هذا يجوز أو لا؟ هو مقياس لكنه 
ليس دقيقًا كدقّة المكيال المحدد المعروف» كم يساوي هذا الصاع وكم 
كيلو يساوي؟» وقد يوجد مكيال فيه جهالة فيكون غير منضبط القدر. 


< قولى: 1 يَحُورٌ فِسْمَتَهُ جُرَافًا ِعَبْرٍ كَيْلٍ وَلا وَرْنِ. كنا 
قِسمَنُهُ تحر رع عي ۾ لل 
كَانَتٌ ټسمته : قَقِيلَ لا يَجُورٌ في المكيل» ا في المَوْرُونِ) 


2 


(قسمته تحريا). أي : لبسدت القسمة قسمة تدقيق » a‏ قد يفهم 
منها أنه يجوز أن يوزن ولا يجوز أن يكال؛ بمعنى: أن الميزان معتبر 
والمكيال غير معتبر » فقصذده أنه يجوز في الموزون» ولا يلزم في المكيل ؛ 


ما إن 
3 


> قولي: (ويدخل فِي دَلِكَ من ن الخلّافي ما يذل في جَواز بیو بيعه 


وكل هذه فروع مختلف فيها 2 داخل مذهب الإمام مالك» ولا 
أدري لماذا غيّر المؤلف أسلوبه مع أنه قال كما سيأتي ‏ في كتاب 


)١(‏ قال ابن جزي: «القسمة بالتحري فيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقًاء والجواز فيما يوزن 
إلا في الخبز واللحم والتمر في رؤوس النخل). انظر: «القوانين الفقهية» (ص: 
4 .. وانظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (/98). 


القذف: إنما وضع هذا الكتاب في أمهات المسائل وأصولها وإن أنساً الله 
فروع المذهب المالكي وأغفل آراء المذاهب الأخرى. 


ا 


> قولى: (وَأمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ َلك مِنْ صُبْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَا صِنْمَيْنِ: 
إن گان دَلِكَ مِمّا لا بَجُورٌ فيو التَفَاضْل : لا َجُورُ تما على ها 


ت 


الجمع إا بالكل المَعْلُوم فيمًا يُكَالُ» وَيِالوَرْنِ بالصَّنْحَةٍ المَعْرُوفَةِ فيمًا 


يورنُ). 
و«الصَّنحَةٌ) : هي نوع من الموازين وهي الآن معروفة ومحددة وكثيرة 

00 

ا 
> قولم: (لِأنَهُ دا گان ويال مَجْهُولٍ لَمْ يَذرِ گم يَحْصل فيه مِنَّ 
6 ان و م ١‏ ل 6 A‏ 2 5200 2 ا وو 0 
الصَّنْفٍ الوّاجِدٍ إا گاتا مُخْتَلِمَيْن مِنَ الكَيْلٍ المَعْلُومء وَهَذَا كله عَلَى 


ر ا ص ۲ 
مدهب مَالِكِ)” 


فهذه التعليلات والتفصيلات التي في مذهب مالك بنيت على أنه 
إذا جد صنفان 0 فإنه يمنع 5 لزيا كما ناي فنقول : حون 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير»ء للفيومي (۲۹۱/۱)ء وفيه: سَنْجَةٌ الميرَانٍ مُعَرّبٌ وَالِجَمْعٌ 
سات مِثْل : E‏ آنا ل : قَصْعَةٍ وَقِصَعْ قَالَ الأ هَرِيُ : قَالَ 
الفراء: هِيَ الین وَلَا تقال بالصَّادِء وَعَكْسَ ابْنُ السكيتِ» وََبعَة ابن كُتَيبَةَ كَقَالَا : 
صَنْجَةٌ الميرّان بالصًادِء وَلَا َال بالسين. 

(0) انظر: «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها». 
للرجراجي 0 وفيه : 
وأما إذا كان صنفين كالقمح» والشعير» أو التمر» والزبيب» أو القمح والزبيب: فلا 
خلاف في جواز قسمته على الاعتدال في الكيل والوزن» ولا غير الاعتدال إذا تبين 
الفضل لجواز التفاضل بين الجنسين» ولا يجوز ذلك إلا بالمكيال المعلوم أو 
الصنجة المعلومة. 


الدقيق والخبز وغير ذلك فهناك صفات كثيرة تجتمع قيهاء والآئمة 
الآخرون لا يوافقون المالكية في ذلك" ومثل ذلك التمر والزبيب» 
فلو وجد تقارب بين صنفين يجعلهما المالكية بمثابة صنف واحد وفرعوا 
على ذلك. 


> تولم: (لأن ار هبو أنه 2 التَمَاضْلُ فِي الصَّنَْيْنٍِ إا 
33 تَقَارَبّتُ م نعهماء ينل القَمْح وَالشْعِيرٍ الشعير 

لآن الرسول يي قال: «فإذا الحتَلقَتُ هذه الأصناف فبيعُوا كيفك 
شئتم» كما في ا ل الد والفصة بالقضة 


وال يالى والشعيرٌ بالشعير والثّمرٌ بالتّمر والملح لماج مغل بمثل يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ہیی فأنتم 
ترون في هذا الحديث أنه فرق بين البّرّ الذي هو القمح افق 


.)151/5( مذهب الحنفية. يُنظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا خسرو‎ )١( 
«(وصح) البيع (في الطعام) وهو الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليهما عرقًاء‎ 

(والحبوب) وهي غيرهما كالعدس والحمص ونحوهماء (ولو) كان البيع (جزافا)» 
أي: بطريق المجازفة (لو) بيع (بغير جنسه) لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إذا 
اختلف النوعان ا ا بخلاف ما إذا بيع بجنسه مجازفة فإنه لا يصح 
لاحتمال الربا». انظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» .)١٤١/۲(‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي )"٤٦/۳(‏ قال: 
«وإن كان الجنس مختلقًا بأن باع صبرة من حنطة بصبرة من شعير لا يعلم كيلها - 
يجوز»» وانظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»» للنووي .)۳۸١/۳(‏ 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي 
)١٠١/۲(‏ قال: «فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنًا وجزافًا 
متفاضلا؛ كذهب بفضة» وتمر بزبيب» وحنطة بشعيرء وأشنان بملح» وجص 
بنورة» ونحوه). 

(۲) كحديث عمر وأبي بكرة وأبي سعيد الخدري. 

(6) أخرجه مسلم (18417). 

(5) قال الزبيدي: «اليْرُ : بالضم الجنْظةٌ قال الصف في البتصائر: وتسمیته بذلك لكونه 
أوسعَ مَا يُحتاحٌ إليه في الغذاء». «تاج العروس» .)٠١١/٠١(‏ 


الشعير» > وهم يرون أنهما بمثابة صنف واحد لتشابههما في كثير من 
الصفات» كلّ منهما مطعوم وکل منهما يُتَعْذَّى به وکل منهما يُطححن. وکل 
منهما له دقيق يصنعون منه الخبز إلى غير ذلك من أوجه الشبه التي 
و لكننا نقول: إن الرسول بي ميّز وفرّق بينهما وجعل كل واحد 
مهما مدنا مدل 


3 


> تولة: (وَأَمَا إِنْ گان مما يَجُورٌ فيه التَمَاضُلُ: ف جور تبه عَلَى 
الاعْتِدّال وَالتَفَاضْلٍ البِيْنِ المَعْرُوفِ؛ٍ بِالمِكيالٍ المعو في أو ا 
المَعْرُوفَة ا لی حِهَةٍ الجَمْع وَإِنْ كَانَا صِنْمَيْنِ 0 0 
في المَذْمَبِ ىو E‏ في وَاحِبٍ الحُكُم فلا تَنْقَسِمُ 
بره إلا على جل وَإدَا فل د ل 

لكْيّالٍ المَعلُوم والمخهول): 

وقد عرفنا مذهب الجمهور وبأن كل نوع يقسم على حدة» ومذهب 
الجمهور واضح وموجز في هذه المسائل. 

> تولم: (كَهَذَا كله هُوَ حم القِسْمَةٍ ّي کون فِي الرّقَاب). 

أي: كل ما أورده المؤلف إنما هو في حكم قسمة الرّقاب» وسيشرع 
في بيان الأحكام المتعلقة بقسمة المنافع. 

> قول: ([القَوْلُ في القّسْم الثاني َو قَسمةٌ المَتافع] كما قم 

المَتافِع: كَإِنَهَا لا تحور الهم عَلَى مَذْمَبٍ ابن القاسم» ولا يحبر 
عَلَيْهَا مَنْ أَباا). 

وقد أغفل المؤلف ذكر الأئمة الآخرين فهذا أيضًا هو مذهب 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات». لأبي الوليد ابن رشد )٠١١/١(‏ قال: «وأما قسمة 
المنافع فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسمء ولا يجبر عليها من أباها 
ولا تكون إلا على المراضاة والمهايأة». 


الشافت* وأخمد 


زفق 


> تولع: (وَلَا تَكُون المّرْعَةٌ عَهُ عَلَى قِسْمَةٍ المَتَافِع”". وَدَّهَبَ أبُو 
:2 راد حاية إلى أ يحبر 1 ٠.‏ قامه 0 


ومالك أيضًا ذهب مذهب أبي حنيفة”» فتكون قسمة المنافع بالنسبة 
الجر وة عل مو اماما الشافعي وأحمد يريان أنهما 
لا يجبران عليهاء وأبو حنيفة ومالك يقولان بالجبر غ و 
بت الا رر ولا ضراو 4 فلو طليه أحد الشريكين قسمة المنافع 


)١(‏ قال البغوي: «إن طلب أحدهما المهايأة» وامتنع الآخر هل يجبر الممتنع؟ فيه 
وجهان؛ أحدهما: يجبر كما يجبر على قسمة عبان والثاني» وهو الأصح 
والمنصوص عليه: لا يجبر؛ لأن فيه تعجيل حق أحدهماء وتأخير الآخر؛ بخلاف 
الأعيان؛ فإنه لا يتأخر بالقسمة فيها حق أحدهما». انظر: «التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي» .(1€/A)‏ 

(0) قال البهوتي: «(ولا إجبار في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخرء 
أو كل واحد منهما ينتفع شهرًا أو نحوه؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع 
كالبيع» ولأن القسمة بالزمان بأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. 
انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)٥٤٦/۳(‏ 

(۳) قال عليش: «الباجى وعبدالوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهى قسمة 
المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة» وعلى هذا اقتصر ابن عرفة» وبه قطع 
عياض). انظر: «منح الجلیل» (/501/8). 

(5) قال ابن عابدين: «والأصحٌ أن القاضي يُهايئ بينهما جبرًا بطلب أحدهما». انظر: «رد 
المحتار» (2559/5). وانظر: «المبسوط)ء للسرخسي (11120/60). 

(4) انظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة)»› للقاضي عبدالوهاب (ص۱۲۳۸۷)» وفيه : 
«فأما الذي ينقسم أعيانه كالعقار والرباع فما أمكن قسمه منها ولم يعد بالضرر 
وإتلاف حصة أحد الشركاء قسم بينهم» وما لا يمكن قسمه إلا بلحوق الضرر 
لجماعتهم وأن يصير لكل واحد ما لا ينتفع له فلا يجوز قسمه؛ لأن ذلك إضرار 
بنفسه وشركائه» وإن كان تصير لأحد الشركاء ما ينتفع به فطالب بالقسمة وفي القسم 
إبطال انتفاع الباقي بحصصهمء وقد قيل إن العقار إذا كان مما ينقسم قسم على كل 
حال إذا دعي بعض الشركاء إلى القسمة). 

(0) سبق تخريجه. 


۸1۰1 


فأبَى الآخر فإنما أضرٌ بصاحبه» وقد جاء في الحديث: لا ضرَرَ ولا 
ضرارا. 


E NEE,‏ ا ا 
بالنشارقة ا ق 

على البيع ولا على الشراء» كذلك أيضًا لا يُجبر على المنافع» وهناك 
نقوه أخرى لم انق إليها المؤلّف تتعلق بهذاء وهي مهمة: لو اصطلحًا 
واتفقًا على المهايأة ثم طلب أحدهما القسمة فهل تبطل هذه القسمة 
وتنتقض » وينتقل حينئذٍ إلى القسمة المعروفة التي هي قسمة الإجبار أو لا؟ 
وقد ذهب أبو a‏ مذهب الخافة ى وا فى هذه المسألة» 
فقال بقولهم وإنها قدي راما مالك قوري ETT‏ لاد ررق أن 
لب ل لي ل إن ع روات ا ا 
التي اتفق عليهاء وأبو حنيفة لم يوافق مالكًا مع أنه يرى أن المهايأة إنما 
تقوم على الإجبار» لكلّه رأى أنه إذا طلب أحدهم القسمة التي هي قسمة 
فض الاشتراك وهي الأصل» والمهايأة إنما هي طارئة» فالرجوع إلى 
الأصل أولى فعاد لموافقة الشافعية والحنابلة. 


)١(‏ «المهايأة» مفاعلة من الهيئة تَهايَاً القومُ تَهَايوًا من الهّيئَةِ» جعلوا لكل واحدٍ هَيئَةٌ 
معلومةٌ والمراد التَوبةٌ ااه مَهايَأَة وقد تبدل للتخفيف » فيقال: هايَيثه مُهاياة. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)١٤٥/۲(‏ 

(0) قال السرخسي: «إذا طلب ما هو الأصل وهو قسمة العين لا تستدام المهايأة بينهما». 
انظر: (المبسوط» .)۱۷١/۲١(‏ 

(۳) قال النووي: «ولو رضيا بالمهايأة» ثم رجع المبتدئ بالانتفاع قبل استيفاء نوبته» 
مكن» فإن مضت مدة لمثلها أجرة» غرم نصف أجرة المثل» وإن رجع بعد 
استيفاء نوبته» فإن قلنا: لا إجبار على المهايأة مكن» وغرم نصف الأجرة» وإن 
قلنا بالإجبار لم يمكن» بل يستوفي الأجرة مدته». انظر: «روضة الطالبين» 
(1۸/11(. 

(4) قال ابن قدامة: (إذا ثبت هذاء فإنهما إذا اتفقا على المهايأة» جاز؛ لأن الحق لهما 
فجاز فيه ما تراضيا عليه» كقسمة التراضي» ولا يلزمء بل متى رجع أحدهما عنها» 
انتقضت المهايأة). انظر: «المغني» ( 16 1). 


م٠١‎ 


> قولت: (وَيِسْمَةُ المَتافِع هِيَ عِنْدَ الجميع بِالمّهَايَأَةٍ وَذَلِكَ إِما 
ِالأرْمَانء وَإِمَا بالأغيّان). 


و«المهايأة» : أن ترك كل واحد منهما العينَ فى يد أخيه مدَّة معينة » 
وهذه على نوعين؛ لأنه قد تكون بالزمان وقد تكون بالمكان» والمؤلف 
قال: قد تكون بالزمان أو بالأعيان» ويقصد بالأعيان الأماكن. 

. 311 الام ر 2 2 £ لوس سم مث م م 
> قولم: (أَمَا قِسْمَهَ المتافِع بِالأرْمَانٍ فهو أن يَنْتَفِعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
بالعَيْن مُدَةَ مُسَاوِيَةَ لِمدَةِ انماع صَاحِبهِ). 


وفي هذا تيسيرٌ على الناس؛ لأنه لو وجدت دار بين اثنين وأراد كل 
منهما أن يسكنهاء وقد لا يجتمعان في وقت واحد فهذا يأتي في وقت 
ويستخدمها وهذا فى وقت آخر ويستخدمهاء أو كل منهما عنده بستان 
يمكث فيه فترة وفي هذه الدار فترة» فهذا أمر مصطلح عليه ومتعارف عليه 
وفيه خير للطرفين وكل منهما مستفيد. 


كنا لو كانت دارا :واسعة عدا ويضعان قاصلا نيما فهذا يسكن فى 
شمالها وهذا في جنوبها أو هذا في شرقها وهذا في غربها وهكذاء فهذا 
جائز؛ لأنها تصلح للاثنين معًا. 


> قولع: (وَالِرّقَابُ بَاقِيَةٌ عَلَى أضل التّركَةٍ. وَفِى المَذّْمّب فى 
قِسْمَةٍ المَتَافِع بالرَّمَانِ الحيلاف فِي تَحْدِيدٍ المُدَةِ الي تَجُورٌ فِيهَا القِسْمَةُ 
ِبَعْضٍ المَنَافِع دُونَ بَعْض لِلاغْيِكَالٍ» أو الانْتقاع)”". 


() انظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين»» لابن بزيزة .)١١94/0(‏ وفيه: إن= 


3 1 1 2 
TJ | u j -‏ 
روالأمعلة 0 و اغ ھا کان ن حا نتاغذه ان ف 
يسكن فيه ويزرع فيه ويأخذ الغلة من الثمار ثم يأتي الآخر يعقبه ويعمل 

ذلك أيضاء وهذا أيضًا بلا شك فيه تيسير. 
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> قولم: (مِثْلَ اسْيِخْدَام العَبْدٍ وَرُكُوب الدَابَةٍ وَزْرَاعَةٍ الأض). 
فالمملوك كل واحد منهما يستخدمه ويأخذه ف مزرعته فترة معينة ثم 
ينتقل إلى الآخر أيضًا فترة معينة» وكذلك الحال بالنسبة للدوابٌ يستفيد 
منها أيضًا.ء 
> قولم: (وَذْلِكَ أَيْضًا فِيمَا ْمَل وَيحَوَّلُ أو لا ْمَل ولا يُحَوَّلُ). 


فهذا عام سواء كان ذلك مما يقبل النقل والتحويل أو مما هو ثابت 
كالأراضى. 

> قولت: (َأمًا فيما يقل وَيُحَوَلُ: قلا يَحُورٌ عِنْدَ مَالِكِء وَأَصْحًَا 
في المدة الكثيرة» وَيَحُورٌ في المدة البَسِيرَةِ). 

فالمالكية يتحرّون فى ذلك ويقولون: ينبغى أن تكون المدَّة يسيرة 
محددة"» والجمهور يقولون: لم يرد في ذلك نص يدل على أن المدة 


م2 
ت 


= وقعت القسمة للانتفاع بالغلة والكراء فهل يشترط في ذلك قرب المدة حذرًا من 
الغرر باختلاف الأكرية فى اللازمة المتطاولة» أو يجوز ذلك فى المدة اليسيرة 
والكثيرة» لأن الأعيان باقية على أصل الشركة فيه قولان عندنا. 0 

)١(‏ قال ابن بزيزة: «فإن وقعت القسمة للانتفاع بالغلة والكراء» فهل يشترط في ذلك 
قرب المدة حذرًا من الغرر باختلاف الأكرية فى اللازمة المتطاولة» أو يجوز ذلك 
فى المدة اليسيرة والكثيرة؛ لأن الأعيان باقية على أصل الشركة فيه قولان عندناء 
وأمل القسمة فيما ينقل ويحول ويسرع إليه التغيير من الحيوان» فيشترط فيها قرب 
مدة الانتفاع والاغتلال» ولا يجوز ذلك مع طول المدة للتغير اللاحق المحقق للغرر 
والمخاطرة... والصحيح: أن المدة تختلف بحسب اختلاف المقسوم» فإته من ما 
يسرع إليه التغير» ومنه ما لا يسرع إليه فيتنزل تقدير المدة على ذلك». انظر: «روضة 
المستبين في شرح كتاب التلقين» (۰۱۱۹۸/۲ .)١1919‏ 


ميتم يي rg,‏ 


محددة» وإنما هذه المهايأة اصطلح عليها العلماء لما فيها من المصلحة 
للطرفين"» فكلا من الطرفين يستفيد ويجني الثمرة في ذلك وسواء كان 
مسكنًا يقيم فيه أو ا أو دابة يستخدمها فترة أو 
مملوكًا أيضًا يقوم بعمل عنده كبناء أو حرث أو زراعة أو في أمور التجارة 
أو غير ذلك» فالفائدة قائمة هناء ولما لم يرد دليل يحدد المدة قالوا: هذا 
يرجع إلى ما يصطلحان عليه. 


> قولع: (وَدّنِكَ فِي الِاعْتِلَالٍ» وَالِانْتِمَاع. وَأمّا فِيمَا لا يُثْقَل وَلَا 
ول E‏ في المُدَة البّعيدةء وَالأجل البَعِيدء وَذَلِكَ فى الاغْتِلالٍ 
وَالِانتِماع). 


يعنى: المالكية يفرّقون بين الأراضى الثابتة المستقرة والدور فهذه 
أمؤو لذ مقلع راه كود سا حول لكو ااا لفل دل 
الان رة الذي تتفل ور ذلك وي أذ ينيك هة لسك 
يطويلة 56 ولا" كان المالكية :انها يعون الاك النرسلة وكذلك ها يعرف 
بالقياس المرسل الذي نيه إليه المؤلف قبل ذلك تجد أنهم يكثرون الفروع 
في هذا الجانب ويبنون مسائل على المصلحة. 


أما الجمهور فإنهم قالوا: لا تحديد في ذلكء» ولم يرد دليل شرعي 


)١(‏ مذهب الأحناف: قال الأوزجندي: «لو تهاياًا في نخل أو في شجر على أن يأكل 
هذا ثمرته سنة ويأكل الآخر سنة أخرى لا يجوز» وكذا الغنام وجميع الحيوانات إذا 
تهايا على أن يكون ولدها ولبنها وصوفها سنة لهذا وسنة لآخر لا يجوز». انظر: 
«فتاوى قاضیخان» .)٦۱/۳(‏ 
ومذهب الشافعيةء انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (/ لاا و ن يَفْعَسِمَانِ) 
ود حب مُرَاعَاةُ النْصَنَة في القِسْمَةٍ قلا تول رمَا مي فيه النَابةُ أو يَش عَلَى الآخَرٍ 


= 


مَسَقَّةَ شَّدِيدَةٌ وَإِذَا اقْتَسَمَا بِحَسَّبٍ الزَّمَانٍ 9 بست رمن ارول لتخو اسْيِرَاحَةَء أؤ 
عَلَفِ 8 الرُكُوبُ من نوب الآخَر يِقَذْرِه). قَالَّهُ شَيْحْنًا. 

ومذهب الحنابلةء قال البهوتي: «(وإن اقتسماها). أي: المنافع (بزمان أو مكان 
صح) ذلك (جائرًا) غير لازم سواء عينا مدة أو لا كالعارية من الجهتين» ولكل 
منهما الرجوع متى شاء». انظر: «شرح منتهى الإرادات» (/045). 


Te‏ مت 
يحدد ذلك وهى أمور قامت على المصلحة فلا تنغ أن تقيّدء وهناك أمور 
الوكين اليا المولك ‏ اونما اتن هذ كفم ا عجره هلما تان ر 
الآخر تنهدم أو يأخذ الدابة فترة ثم لما يأتي زمن الآخر تموت» وهكذا 
اا ردو وه ا المقياء فى کر ار إلن 

صاحيه فيما استفاده. 


> قولت: (وَاختَلَّفُوا في المد اة انيقل ويك 
الاغَيِلال: فَقِيل الِيَوْم الوَاحِدٌ و و تحوف وَقيل : لا ئۆز ذَلِكَ في 00 
وال واا الاسْيتِحَدَامْ قَقِيلَ : يَحُورٌ ت ِل الحَمْسَةَ الأيّامء وقيل: في 
5ه )۲( 
الشهر وَأَكْثرَ من الشَّمْر 6 ؛ 

0 الأمور التي قد ترد في هذا المقام وجود شيء : من الجهالة؛ 
أن هذا ة قد يأخذ الدابّة فيستخلمها فترة أطول وهذا فترة أقلّء أو سيارة» 
فهذا يعمل عليها ساعات طويلة وهذا ساعات أقل» لكن العلماء يتجاوزون 
عن مثل هذه الأمور. 

> تولم: (وَآَمَا التَمَابُوٌ فى الأغْيّان: بان يَسْتَعْمِلٌ هَذَا دارا مُذَّةٌ مِنَّ 
الزَّمَانِء وَهَذَا دَارَا تَلْكَ المدَّه بعَيْنهًا). 

وهى التى قلنا: المهايأة بالمكان» كدار لا تستوعب الاثنين معًا 
ا هذا فترة يسكن فيهاء أو ا يبيع فيه فترة ثم يأتي داك 
فيأخذ نفس المدة التي اتخذها الآخرء وأيضًا قد تختلف المواسم فتجد أنه 


)١(‏ قال أبو الوليد ابن رشد: «وأما التهايؤ في الدور es‏ فتجوز فيها السنين 
المعلومة والأجل البعيد ككرائهاء قاله ابن القاسم في المجموعة. ووجه ذلك أنها 
مأمونة». انظر: «المقدمات الممهدات» (#/؟١٠).‏ 

(۳) انظر: «المقدمات الممهدات» (2/؟١223»:‏ وفيه: واختلف في المدة اليسيرة كاليوم 
ونحوه» ففي كتاب محمد لا يجوز ذلك في الدابة والعبد وإن كان ذلك يومًا واحدّ 
قال محمد: «وقد سهل مالك في اليوم الواحد). 


كءلم 


تراعى مثل هذه الأمورء فلا يأخذها واحد فترة يكون في السوق ركودًا إن 
كان المكان للبيع أو حتى إن كان يريد أن يؤجّرء وهذه أمور لا بد أن 
تراعى فى هذا المقالء لكن لو أخذها سنة وهذه هى المزايا فى المدة 
ا ا ْ ْ 


> قولم: (قَقِيلَ: يَجُورُ في سُكُْنَى الدَّارٍ وَزْرَاعَةٍ الأَرَضِينَء وَلَا 


يَجُورُ دَلِكَ في الغَلَةِ وَالكِرَاءِ”'' إلا في الرَّمَانِ اليَسِيرٍ'". وَقِيلَ: يَجُورٌ 
عَلَى ياس التَّهَايُوِ بالأرْمَان)"". 


فهذا هو الأولى وهو الذي أخذ به أكثر الفا فینبغی أن تحدد 


EEL ES e Ua e وسو‎ A OR 
٠ .)0۳۲/١( «المصباح المنير»» للفيومي‎ 

(0) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۹4/۳٤)ء‏ قال: «(لا) تجوز 
المهايأة (فى غلة) أي: كراء يتجدد بتجدد تحريك المشترك كعبد أو دابة يأخذ 
أحدهما كراءة هذة معينة ولو يوقا والآ عر كله لحدم انضباط القلة المعحددة إذ قد 
تقل وتكثر ومن غير المنضبطة الحمامات والرحا فإن انضبطت كدار معلومة الكراء 
وكرحا يطحن كل منهما حبه في مدة معينة جاز). 

(۳) يُنظر: «روضة المستبين»» لابن بزيزة )١1١98/7(‏ قال: «فإن وقعت القسمة للانتفاع 
بالغلة والكراء فهل يشترط فى ذلك قرب المدة حذرًا من الغرر باختلاف الأكرية فى 
الكزية: و برع ذف قن المنلة البسيرة والكيرز 8 لكأن اللاغياق ا 
أصل الشركة فيه قولان عندتا». 00 

(4) أكثر الفقهاء على أن ذلك لا يجوز لما فيه من التفاضل والغرر. 
مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )77/١/6(‏ قال: «(ولو) 
تهايآ (في غلة عبد أو في غلة عبدين أو) تهايأًا (في غلة بغل أو بغلين أو) في (ركوب 
بغل أو بغلين أو) في (ثمرة شجرة أو) في (لبن شاة لا) يصح في المسائل الثمان». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 2»)00١/٠١(‏ قال: «ولا يجوز 
المهايأة فى شجر الثمر ليكون لهذا عامًا ولهذا عامًا؛ لأن ذلك ربوي مجهول وطريق 
من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى (١/٤٥٥)ء‏ قال: «(وإن 
كان) الزرع (بذرًا أو سنبلا مشدًا بحب فلا) يجوز لهما ذلك (للربا) الحاصل في- 


O TEE‏ كنك يعاق" O‏ فيس 
أن ترا فيا فة أذ تيلك هذه السلعة ورخاضة كما دك المالكة فعا 
يتعلق بما ينقل» أما الأمور الثابتة كالدور وغيرها فهذه من المعروف أنها 
تعيش فترة طويلة وكذلك المزارع. 

> تولة: (وَكَذَلِكَ القَوْلُ في اسْيَخْدَام العَبّْدٍ وَالدَّوَابٌ يَجْرِي القَوْلٌ 
فيو عَلَى الالحيلافٍ نِي قِسْمَيِهَا بالرّمَان". قَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي أنْوَاع 
القِسْمَةٍ فِي الراب وَفِي المَنافع» وَفِي الشُرُوطٍ المُصَححَةٍ وَالمُفْيِدَةٍ. 
وقي مِنْ هذا الكتاب القَوْلُ في الأخكام). 

وبقيت أمور واضحة ليست كما مره وسبب عدم وضوح بعض 
السا تعمق الوق دهن لال وان لعفن ال ها القن 
تكون واضحة في المذاهب الأخرى» أو أنه لو أوجز وسلك الطريق الذي 
كان يقوم فيه على الترتيب والتقسيم البديع الذي كان يسير عليه في أكثر 
المباحث التي مضت لكانت أكثر وضوحًا. 

قر لم: و 0 ET‏ ور ص 00 شف 
> فوا : (القؤل فِي الاحكام والقسمة مِنَ العقود اللازمة) .. 


ومراد المؤلّف هنا قسمة الإجبار» وحتى قسمة التراضي إذا اصطلح 
عليها فهي أيضًا تصبح غير قابلة للنقض إلا أن يطرأ عليها شيء. 

> قولم: (لا يَجُورٌ لِلْمُتَقَاسِمَيْن نَقْضُهَاء وَلَا الرّجُوعٌ نِيهًا إلا 
بِالمَوَارِئ عَلَيَا). 


فهناك أمور تحدث خارجة عن إرادتهما؛ لأنه قد يوجد عيب فى 


7 


نصيب أحدهما لم يكتشف بعد أن يقتسما هذه السلعة وينفرد كل واحد 


بالتفاضل». 
() انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل المالكي (5/9). 
() انظر: «المقدمات الممهدات» .)1١7/”(‏ 


م6٠١8‎ 


منهما بنصيبه فيدقق النظر فيه يجد فيه عيبًا"'"» أو ربما يطرأ على هذا 
النصيب مطالبة بحق» كأن كانت أرضًا وتقدم شخص بصكٌ يفيد بأن له 
جزء من هذه الأرض التي وقعت في نصيب فلان فكيف نعالج هذه؟ قد 
يخرج بعد توزيع التركة وارث كان غائبًا مده من الزمانء أو لا يعرف بأنه 
وارث» كما يحدث وقد يتزوج رجل بأخرى ولا يَعْرِف أولاده أن لهم 
أخوةء وقد يأتي دائنٌ كان مسافرًا أو لا يعلم بموت هذا الذي عليه حق 
فيأتي بعد تقسيم التركة فيطالب بحقّهء فكيف تعالج مثل هذه الأمور؟ فهناك 
غبن» وهناك عيب يطرأء وهناك دائن يرد على أصحاب الحقوق» وهناك 
وارث ما كان يعرف يرد عليه» فهذه هي الأمور التي عبر عنها المؤلف 
بالطوارئ التي تطرأ على العقد بعد القسمة. ْ 


o 2 2 5‏ 0 مه ََ او داه 
> قولم: (وَالطْوَارئٌ ثلاثة : َك أو وجود عيب ؛ أو اي 
مَا العَبْنُ: كلا يُوجِبُ المَّسْحٌ إلا في نِسْمَةٍ القُرْعَةٍ بِاتّمَاقٍ في 

المَذّمَ هب)1". 


التى هى قسمة الإجبار ويعبّر عنها بالقرعة» أما الغبن إذا كان عن 
تراض ا وكذلك الكلام في المذاهب الأخرى» فإذا تراضيا 
على قلمة شي واضطلتحا عليه وکل رضي تة فكيقة يدعي بان 
مغبون؟ 


)١(‏ قال أبو الوليد الباجي: إن وجد بعد القسمة غبن في قيمة أو ذرع» كان لمن 
وجدت في حصته المطالبة بها؛ لأنه دخل على قيمة مقدرة أو ذرع مقدر فإن وجد 
في ذلك نقصًا كان له الرجوع به». انظر: «المنتقى شرح الموط!) .)٥١/١(‏ 

(0) «الغبن»: ما يتغابن الناس في مثله من الغين... وهو الخداع» يراد به ما يجري 
بينهم من الزيادة والنقصان ولا يتحرزون عنه. وما لا يتغابن الناس فيه هو ما 
يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٤٠).‏ 

(۳) قال الشيخ الدردير: «(وهي). أي : قسمة القرعة (تمييز حق) في مشاع بي بين الشركاء 
لا بيع» فلذا يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها». انظر: «الشرح الكبيرا 
(0 00 ). وانظر: «منح الجلیل» لعليش (۲۹۰/۸۷). 
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> قولت: (لا عَلَى قاس مَنْ يَرَى ا له تَأثِيرٌ في ابيع يلرم عَلَى 
هبه أَنْ يُوثَرَ في القِسْمَةِ). 
خيار الغبه”"2. 

> قرلة: (وأما اكه بالكتب). 

والعيب: كان تكون: أرض وقسينت“ تم:اكشّت: أخد الشريكين أن في 
نصيبه عيبّاء والآخر نصيبه خالص صافي ليس فيه عيبٌ» وقد يكون | 
في الأرض» وقد يكون في غيرها في عروض التجارة التي قسّمت فما 
الحل هنا؟ 

> قولم: (فهُ لا يلو على مَذْهَبٍ ابْنِ القَاسِمٍ أن جد العَيْبَ في 

جل نَصِيبه او فِي أَثَلو). 


2 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق)ء للزيلعى (١/۲۷۳)ء‏ قال: «(ولو ظهر غبن 
فاحش في القسمة تفسخ)» وهذا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي فظاهر؛ لأن تصرفه 
مقيد بالعدل والنظرء وأما إذا كانت بالتراضي فقد قيل: لا يلتفت إلى قول من 
يدعية؛ لأنه.دعوى الخين ولا معثبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي: 
وقيل: تفسخ هو الصحيح ذكره في الكافي). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (2)7”””//6 قال: «(ولو) (ادعاه)» 
أي: الغلط أو الحيف (في قسمة تراض) بأن نصبا قاسمًا أو اقتسما بأنفسهما ورضيا 
بعد القسمة (وقلنا:. غي)» أي + قسمة التراضي (بيع فالاضم أنه الا أثر للخلظ) وغلى 
هذا (فلا فائدة لهذه الدعوى) وإن تحقق الغبن؛ لأنه رضى بترك الزيادة له فصار كما 
لو اشترى شيًا بغبن» والثاني لها أثر فتنقض؛ لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة 
عدل فيان خلافه). ١‏ 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (/000) قال: «(ومتى 
ظهر فيها)» أي: قسمة الإجبار (غبن فاحش بطلت) لتبين فساد الإفرازء (ولا شفعة 
في نوعيها)ء أي : قسمة التراضي وقسمة الإجبار؛ لأنها لو ثبتت لأحدهما على 
الآخر ل لئبتت للآخر عليه فيتنافيان (ويتفاسخان بعيب) ظهر في نصيب أحدهما». 
وانظر : امطاب اولي النهى» للرحيباني (006:/5). 


ل ه] س 
عند 0 فعية"'2. والحنابلة”'' مخير بين أمرين: إما أن يطالب بفسخ 
القسمة» وهذا حق له» وإما أن يطالب بردٌ أرش العيب» أي: الفرق”", 
فتعاد بعد ذلك وتقوّم الأرض ويُعطى كل واحد نصيبه ويردٌ الآخرٌ اش 


العيب. 
ر عاو م ع هو من اهو ب َه رس سمس 

> قولع: (فَإِنْ وَجَدَهُ فِي جل نَصِيبهٍ نَصِيبه؛ فإنه لا يَحْلو أن يَكون 
كييك a‏ تزاكات أن نه فلك : إن كان كذ ناك 2+ 


2 0 


الوَاجِدٌ لِلْعَيْبٍ نْصِيبَهُ عَلَى الشركة وَأَحَدَ مِنْ شَرِيِكهِ نضف قَيمَةٍ نَصِيبِهِ 


- 


والجمهور لم يفرقواء فلو وجد عيب يطالب بفسخ القسمة حتى وإن 
فات نصيبها فقيمته موجودة ومعروفة. 


(۱) ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (25715». قال: «ولو وجد أحدهما بعد القسمة 
عيبًا في سهمهء كان له الخيار في فسخ القسمة بهء كما يكون له الخيار في فسخ 
البيع»). 

)۲( يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )414/6( قال: «وإن خرج فى نصيب أحدهما عيب فله 
فسخ القسمة إن كان جاهلًا به وله الإمساك مع الأرش». 


)۳( كال ابن الأنباري: «الأرش هو الذي يأخذه الرجل من البائع» إذا وقف على عيب 
في الثوب» لم يكن البائع وقفه عليه» سُمي: أرشًا؛ لأنه سبب من أسباب الخصومة 
والقتال والتنازع». انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)٠۷/۲(‏ 
() انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك» 
»)۲٠/(‏ وفيه: «وإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب 
أقل من النصف ففي التلف والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ البيع والرجوع 
مسد رجاس زناف الاك a‏ بععية ري "تلت أو 
استحق » وأما في التعييب فيخير بين فسخ البيع وأخذ ثمنه والتماسك بجميع المبيع= 


وَإِنْ گان العَيْبُ فِي اَل ذَلِكَ: رَد َك الل على أضل الشَّرِكةٍ 
مُقَظْ سَوَاءٌ قات تَصِيبٌ صَاحِيهِ أؤ لَمْ يَعَتْ). 


والأركق الذي ذكرناء عوقول العف 


> قولة: (وَرجَعَ عَلَى شَرِيكهِ ضف يَِيمَةٍ الرّيَادَق وَلَا يَرْجِعٌ في 
شَيْءٍ يِا في يدوه ون گان قَايِمًا بالعَيب. وَقَالَ 
الرَّدٌ ق كذ تَقَدّم في کتاب ب الببُوع»"" : . وَقَالَ ل 
العَيْب يَفْسَح القِسْمَةً الي َالفْرْعَةٍ ولا يَفْسَحُ الي بِالتَرَاضِي ؛ ال 
بالراضي هِي ب ئا الي الْرْعةٍ هي نوير ۰ 
لين وجب أن فسح الد بلقي 


فهذه هى مذاهب العلماء فى المسألة وقد ذكرنا مذهب الجمهور. 


> قول: (وَحُْكُمْ الِاسْيَحْقَاقٍ عِنْدَ ابْنٍ 2 ححم وجو العَيْبٍ: 
إِنْ گان المُسْتَحَقٌ گرا وَحَظ الشَّرِيكِ لَمْ يَقْتْ رَجَعَ مَعَهُ شَرِيكا فِيمَا في 


يديه وَإِنْ گان قَدْ فاتك رَجَعَ عَلَيّهِ بنضفٍ قِيمَة مَا فِي يَدَيْوِ). 
- سالمًا ومعيبًا بكل الثمن ولا يجوز له أن يتمسك بذلك السالم فقط بحصته من 


)۲( لم أ 2 وقد ذكر أبو إل لوليد الباجي ا حو 
فقال: «الذي يفيت الرد بالعيب على ثلاثة أضرب؛ أحدها: أن يفوت المبيع من 
ملك البائع. والثاني: أن يكون باقيًا في ملکه» ولكن تغير تغيرًا أحاله من جنسه. 
والثالث: أن يعقد فيه عتّدًا يمنع من رده». انظر: «المنتقى شرح الموطإ) .)١191/4(‏ 

)۳( يُنظر : «النوادر والزيادات)» لابن أبي زيد )4۷/11 ۲(« قال : «قال يحيىون بن يحيى : 
أخبرني من أرضى أن ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دورًا وأرضًا - يريد بالسهم - 
ثم استحق بعض ما في أيديهم أو وجدوا ببعضه عيبًا فإن القسم يُعادٌ بينهمء > وإن 
كان قسموا على المراضاة فإنما هو عيب دخل عليه ينظر فيه بما ينظر في الشر شراء لأن 
قسمة التراضى كالبيع). 


وهذا هو مذهب الجمهور: إن كان نصيبه فى يده رجعت القسمة إن 
طالب بها وعاد شريكاء وإن كان قد باع فإنه يرجع إليه بالقيمة» ويلاحظ 
الفارق بين الأمرين» لكن لو كانت القسمة قسمة رصا ورضي بهذا مع 
وجود العيب فقد انتهى الأمر. 


> قول: (وَإِنْ گان يَسِيرًا رَجَعَْ عَلَبْهِ بِنِضفٍ قِيِمَةٍ ذَلِكَ الشَّئْء”". 
وال مُحمَّدٌ: ذا اسْتّحِقَّ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بَطلّتِ القِسْمَةُ فِي قِسْمَةٍ 


و د ت ا 


القّرْعَةِ؛ٍ لاله كَدْ تَبَيّنَ أن القِسْمَةً ل تَقَعْ عَلَى ذل » كَقَوْلٍ ابن 
المَاحِشُونِ في العَيِب7". وَأمّا إا طَرَأ عَلَى المَالٍ حَقٌّ فيو). 


وهذه فال أخرى : إذا طرأ عليه دينٌ كأن جاء رجل له دين بعد 
أن قسمت التركة يطالب بحقه فما موقف أهل التركة أصحابها؟ وهما بين 
أمرين: إما أن يوافقوا على أن يدفعوا الدين من عندهم وتبقى القسمة 
ماضية كما كانت ولا تتغيرء وإما ألا يدفعوا فإنها تنزع الأسهم من 
أيديهم وتباع ويوفى صاحب الحق حقه» وهناك جزئية لم يذكرها 
المؤلف: قد يوافق بعضهم ولا يوافق البعض الآخرء فالذي يوافق يبقى 
نصيبه معهء والذي لا يوافق ينتزع نصيبه ويباع» وهذا الذي وافق على أن 
يدفع ما يخصه يدفعه وتبقى قسمته ثابتة في حقه» وهذه لا شك فيها 
عدالة. 
> قولم: (وَأَمًا إِذَا را عَلَى المَالٍ حَقَّ فيه مِثْل طَوَارئ ادبن عَلَى 
التَركَةِ بَعْدَ القِسْمَةٍء أو ظَرُوٌ الوَصِيَة أؤ ظُرُوٌ وَارِثْء أن أَصْحَابَ مَالِكِ 
اخْتلَفُوا في ذَلِكَ. 


.)11١١ 27١8/8( انظر: «التهذيب فى اختصار المدونة)» للبراذعى‎ )١( 
.)019/1١1( (؟) انظر: «البيان والتحصيل»» لأبى الوليد ابن رشد‎ 
قال ابن الماجشون: (إن اقتسموا دورًا وأرضًا  يريد بالسهم  ثم استحق بعض ما‎ )۳( 


فى أيديهم أو وجدوا ببعضه عيًا فإن القسم يعاد بينهم). انظر: 5 والزيادا تا 
لابن أبى زيد .)۲٤۷/۱۱(‏ 


ا لذ لين ابسو إل أن ى الؤرلة علن أن 
يُعغطوا الدَيْنَ عند" ' وسو اکان حَُظوظهُمْ بَاقِيَةٌ بِأَئْدِبهِمْ او لَمْ 
00 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «درر الحكام». لملا خسرو (2)4750/5 قال: «(ظهر دين في 
التركة المقسومة تفسخ)» أي: القسمة (إلا إذا قضوه)». أي: الورثة الدين (أو أبرأ 
الغرماء) ذمم الورثة (أو بقي منها ما يفي به)» أي: بالدين» يعني: إذا قسمت التركة 
بين الورئة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه. فإن قضوا صحت القسمة وإلا 
فسخت؛ لأن الدين مقدم على الإرث». 
والشافعية والحنابلة فرقوا بين ما إذا كانت القسمة إفراز حق أو كانت بيعًا. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص١55)»‏ قال: «وإن 
تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل 
القسمة فإن لم يقض الدين بطلت القسمةء وإن قلنا إنها بيع ففي بيع التركة قبل قضاء 
الدين قولان وفى قسمتها قولان». 
ومذهب الحتايلة : يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» للكلوذاني (ص١08)»‏ 
قال: «فإِنٌ س الوارثانٍ التركة 34 م ظهرٌَ دينٌ عَلَّى المَيِّتِ فَإِنْ قلنا القسمة 7 حقي 
لَمْ تبطل القسمةٌ ولزم كُلَ واحدٍ مِنْهُمَا بقدر حقو من الدّينٍ وإِن قلنا : : هِيَ بيع انبنى 
عَلَى بيع التركة قَبْلَ قضاء الدينٍ مَل يصح أم لا؟ عَلَى وَجْهَيْقِ». 

(۲) يُنظر: #7النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد (١١/554؟)‏ قال: «قال ابن القاسم وأشهب 
Ga‏ ا و أو جهلوه: يقال 
لهم : اتفقوا على قضاء اللي وأقروا القسمة.ء فإن أبواء أ وأبى أحدٌ منهم رُد القسم 
وبيع من التركة بقدر الدين وفسم ما بقي». 
وينظر : «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٥٠١/۳١(‏ قال: «واختلف إذا 
طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام الورثة التركة من دنانير أو دراهم أو 
عروض أو طعام أو حيوان أو عقار على خمسة أقرال» ثم قال: والثاني: أن القسمة 
تنقذ تمض مكزق ا هلك اد صن اد ا ی آنا طق ميك ملع عدم 
نقضها ويخرجوا الدين والوصية من أموالهم ويفدوها فذلك لهمء وهو المشهور من 
مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة» اه 


وسواء كانت نقدًا أو غيره أو أنهم تصرفوا فيها ببيع أو أنها ذهبت 
کان كانت: مملوكيق فماتواء. أو يوان ففق أو غير ذلك 


> قولع: (مَلَكَتْ بِأمْرٍ مِنَ السَمَاءِ اؤ لَمْ تَهْلِكُ). 


أي: بمشيئة الله تعالى وقدرته. 

> قوله: (وَقَدْ قِيلَ أيضًا: إن القِسْمَةً إِنَمَا تَنَْقِضُ بيد مَنْ قي 
في يدو حظه وَلّمْ تَهلِكُ بِأَمْرِ مِنَ السَّمَاىٍ وَأَمّا مَنْ هَلَكَ حَظْهُ بأَمْرٍ 
مِنَ السَمَاءِ لا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الوَرَنَةٍ ما بَقِيَ بَِئدبهِمْ بَعْدَ أكاء 
الدَيْنِ). 

وكلّ هذه مسائل جزئية يدخلها في المسائل الكبرى. 

قزل (وقير ل د ال ول ذه لحن الله ال 
لِقَوْلِهِ: ...من بعد وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دَيْنِ» [النساء: .]٠١‏ وَقِيلَ: 
ل تفص الا في حى مَنْ أغطى ينه ما يلوي به مِنّ الدَيْنوَمَكَذَا 
الحْكْمٌ فِي ظُرُرٌ المُوصَى لَهُ على الوَرَئة. وَأَنَا ظُرُوُ الوَارثِ عَلَى 


0 و 


7 ره > 2 ديه 2 1 7 راثم 22ت 5 1 
الشركة بَعْدَ القِسْمَةٍء وَكَبْلَ أن يَقُوتَ حظ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ: ثلا 


qé o 2‏ 0 ر و ا ل ا م - 5 
تنتقضص القفسمة. وآأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلاء أو 


0 حل r Rr ۹ 9 0 r IE‏ مهد 
مَوزونا› وإن كان حيوانا. أو عُروصًا انتقضت القسمة. وهل يَضْمِنٌ 
هة 0 - 0 ۰ 4 2 00 2 لي ا يا ل عر يد س و 
كل وَاحِدٍ ينهم ما تلف في يَدِهِ بغير سَبْبٍ منه؟ فقيل: يضمن 
g7‏ ل E‏ 

وف لو يیصمن 

وهذا هو الأولى حقيقة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


([َكِتَابٌ الرّهُونٍ]) 


القَوْلُ فِي اران الرهن: 
و«الرُهون) جمع رَهْن» والآية جاء فيها: رهن س [البقرة: 
۳ وأيضًا في قراءة: #قَرُهُنٌ مَفُبِوضَةٌ4. وقالوا: ِهان جمع رَهُن» 
ورهن جمع الجمع» وفيها كلام لأهل اللغة معروف"". 
> قولم: (وَالأَضِلٌ 5 هَذَا الكتاب 5 وله تَعَالَى: وک یدوا کیا 


س غير و سر 


فرهلن 4 [البقرة: ۲۸۳]). 


وأول الآية: وين كسد ع سر › وقد جاءت هذه الآية عقب آية 
الذّين الطويلة المعروفة التي في أواخر و ة وهي أطول آية في 
كتاب الله وي : ای انت اما إذا دينع ن إل أجل سک 
3 اڪ وبا وران کس ڪل سَمَرٍ وَل دوا کاک ؛ 59 
الغالب في السفر ألا يوجد الكاتب» وربما يوجد في هذا الوقت لكن 4 
مضى يقل ويندر أن يوجد اتب في السفر؛ فقال تعالى: «وإن کر عل 
سَمَرٍ و توا کیا رهن n‏ فان َم عي عضا » وفي هذا توجيه 
من الله 88: ين أن بعكم بسا أي: ما احتاج إلى الرهن لور 
لدی اومن ا دام أخوك المسلم قد وثق بك وأعطاك الأمان 
واطمئنت نفسه إليك فعليك أيضًا أن تكون على 7 الأمانة» وذكر الله کل 


(1) «الرَّهْنُ؛ جمع رِهانٌء مثل: حَبْل وجبال؛ ورهن جمعٌ رهان» مثل: تمر جممٌ يُمار. 
وقيل: رهن جمع رهن › مثل فف جمع مقف انظر: (تهذيب اللغة للأزهري 
.)١58/5(‏ و«الصحاح». للجوهري (2158/5). 


سج س 


بتقواه ولق 2 ره > ثم قال: ولا لا كوا 1 
پڪ نها نه ام معد وله با تَمَلوَنَ عليه فالذين يأكلون أموال 
الناس أو الذين يتعدّون غ أو الذين يخونون عند الثقة بهم فإن الله 4 
006 على اااي ولذلك جاء بعدها مباشرة فو م ف وا غ 
الاأَرض ون يدوا ما ف أَشِكُمْ او تفه يُحَاسِبَم بر اڳ ف 
ك به علي ا نه ما 
أن ما في السماوات وما في الأرض هو ملك الله 04 ر ی کر 

ء» يعلم ما في السماوات وما في الأرض» فهذه ال ية دليل على 
د الرهن من الكتاب العزيز. 

> قولت: (وَالنَرٌ فِى هَذَا الكتاب: فِى الْأرْكَانِء وَفِى الشرُوط. 
ت هس 
وَفِي الاخكام. 

وَالأرْكان هي النْظرٌ في الرَّاهِنِء وَالمَرْهُونِء وَالمُرْتَهِنِ). 

فهناك راهن وهناك مرهون. أي: عين مرهونة» وهي لا تكون إلا في 
آل وهناك مرتهن» أئ: الذي يأخذ الرهن» والرهن في الاصطلاح 
الفقهى كما قلنا: هو المال الذي يۇخذ وثيقة على الدين› ليطمئن صاحب 
الدين على حقه في حالة تعذر إيفاء من عليه الحق فيباع هذا الرهن ويؤخذ 
الحق و 


)١(‏ قال ابن القطان: «اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو 
في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع 
وبعد تعاقدهما وعاين الشهود قبض المرتهن له» وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا 
صحيحًحا فإنه رهن صحيح). انظر : «الإقناع في مسائل الإجماع» (۱۹۲/۲). 

() انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» لأبي عبدالله البعلي (ص195). 
مذهب الحنفية: أن الرهن شرعًا (حبس شيء مالي)ء أي: جعله محبوسًا؛ لأن الحابس 
هو المرتهن. انظر : «الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» .)٤۷۷/١(‏ 
ومذهب المالكية» انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (2)771/0 
وفيه: «(الرهن بذل)ء أي: إعطاء (من له البيع) صحة ولزومًا (ما يباع) من كل طاهر 
منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه. 
مذهب الشافعية: انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» 2)515/1١(‏ وفيه:- 


E اي‎ 


> قولم: (وَالشَّيْءِ الَّذِي فيه الرَّهْنُ وَصِفَةٍ عَقْدٍ الرّمْنِ). 
يي أشيا حا غير فربما يكرد دارًا ونم يكون 


dé 2 


ا : لرن الأَوَّلُ: كَأَمًا الرَّامِنُ فاا خلاف أن مِنْ صِفَتِه أَنْ 

يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَبْهِ مِنْ أَهْل السَّدَاو)7". 

والمحجور عليه هو الذي يسمى المفلس؛ لأنه إذا أفلس الإنسان 
وكان له غرماءء أي: أناس لهم حقوق عليه فإنه يحجر عليه لمصلحة 
هؤلاء. فهذا المفلس ليس له أن يرهن شيئًا ؛ إذ لا حق له في تصرف ذلك 
المال الذي أصبح مسقا للغرماء؛ وسيأتي أن الحجر أنواع» فهناك 
الحجر على غير المكلف كالصغير والمجنون» وهناك حجر على المفلس» 
وهناك حجر على غير الرشيد» أي: السفيه لقوله تعالى : «#ولا نَا الشتبه 
اموم أل جعل آله لک فما وَردفُوهمْ فبا وَأكْنُوهُم*. وسيأتي تفصيل ذلك إن 
شاء الله في كتاب ا 

> قولت: (وَالوَصِئُ يَرْهَنُ لِمَنْ يَلِي التّظرَ عَلَيه). 

والمقصود بالوصي ول اليتيم» والله 88 أوصاه بذلك. فقال: هؤوابئلواً 
ایی حَهَّه إذا بلغا ليح کین عاسم مم رشا 0 ا و ول كوم 
لسرا وَيِدَانًا أ e‏ ومن 3 ع لس و نظر إلى وصية الله کل 
فإذا كان الذي يشرف ويتولى القيام على 5 إن كان غنيًًا فعليه أن 
يستعفف.2 وقد جاء يي الحديث: اك سح ينه ل ومن يستغن 


ت 


يفيه الله چ7 . چوس کن ییا یاک بِالْمَْونْ». ثم قال ##ل: و 


= «شرعًا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه». 
مذهب الحنابلة : «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل» 2»)١9١/5(‏ وفيه: «وهو توثقة 
دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها». 

.)9لا/١/؟5( انظر: «الجواهر الثمينة»» لابن شاس‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري »)۱٤١۹(‏ ومسلم (۳). وفيه: أن ناسا من 
الأنصار سألوا رسول الله كه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتى إذا نفد ما عنده- 


> قول: (إِذَا گان َلك سَدَادَاء وَدَعَتْ إِلَبّْهِ الضَرُورَةٌ عِنْدَ مَالِك). 

وتكلّم المؤلف عن مذهب مالك وأنه يجوز رهن مال اليتيم عند 
الحاجة وأجمل في ذلك وسيذكر أيضًا مذهب الشافعي. 

> قول: (وَقَالَ الشَّافِعِىٌ : يَرْمَنُ لِمَصْلَّحَةٍ ظَاهِرَقٍء وَيَرْهَنُ المُكَائَبُ 
وَالمَأُدُونُ عِنْدَ مَالِكِ). 


ولم يبيّن المؤلف تلك المصلحة الظاهرة التي يرهن فيها عند 
الشَّافِعيّ » ومذهت الحتابلة قريب من ذلك وقد وضعوا شرطين في رهن 
الوضي مال الشم: 

أولهما : أن يضع ذلك عند ثقة ثقة يطمئن إليه حتى لا يطمع فيه. 


الشرط الثاني: أن يكون لمصلحة مال اليتيم وهو الذي أشار إليه في 
ا ومصلحة اليتيم كأن يكون بحاجة إلى نفقة أو إلى كسوة 


= قال: «ما يكن عندي من خير فلن آدخره عنكم» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 

يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبرا. 

)١(‏ قال الدردير: «...ومثل بمن له البيع بقوله (كولي) لمحجور من أب أو غيره برهن 

مال محجوره لمصلحة ككسوته أو طعامه لا لمصلحة الولي». انظر: «الشرح الكبير 

(/77). و«التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي (51/5). 

(۲) قال البهوتي: «(ويحرم) على وليّ رهن مال يتيم لفاسق (ولا يصح رهن مال يتيم 
لفاسق)؛ لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه قد يجحد القاسق أو يفرط فيه فيضيع». انظر: 
«شرح منتهى الإرادات» (5//ا١٠)‏ و«المغني»؛: لابن قدامة (1519/4). 

(۳) قال الروياني: «وأما رهن مال من اليتيمء والمجنونء والمحجور بدين مؤجل في 
قرض أو ابتياع فلا يجوز إلا بشرطين: 
أحدهما: أن يكون الإقراض له أصلح من بيع ماله في نفقته» مثل أن يتوقع له عليه عقارًا 
ونماء ماشية أو ثمار أو زرع» أو دين يحل له» أو يقدم مال غائب أو يكون له سلعة 
كاسدة يتوقع لها موسم . والثاني: أن يكون المرتهن لذلك ثقة يودع ماله عنده فههنا 
يجوز». انظر: «بحر المذهب» (2500/5» وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)08/١١(‏ 


اي 52ت 


وأن يكون بيته قد تهدم فيحتاج إلى إصلاح أو أن يكون دكانه في حاجة 
إلى إصلاح بناء ا غير ذلك من الأشياء الكثيرة. 


وجمهوز العلماء من المالكة :> والخفية”': والشافية”" ذهيوا إلن 
ذلك» وهي رواية للإمام ا والصحيحٌ من مذهب الإمام أحمد أنه 
لا يرهن؛ لأنهم يشترطون في الرهن أن يكون دائم القبض والمكاتب ربما 
يسدد النجوه”. 


)١(‏ قال الدردير: (ومكاتب) لأنه أحرز نفسه وماله (ومأذون) له في تجارة وإن لم يأذن 
لهما سيدهما في الرهن». 
انظر: «الشرح الكبير» (۲۳۲/۳). و«التهذيب في اختصار المدونة» (69/5). 

(۲) قال السرخسي: «المكاتب بمنزلة الحر في الرهن» والارتهان؛ لأنه وثيقة لجانب 
الاستيفاء» والمكاتب في إيفاء الدين نامتيفائة كالحر» فكذلك فيما هو وثيقة به فإن 
رهن المكاتب عبدًا فيه وفاء قبضه المولى فهو جائز؛ لأن المكاتبة دين يستوفى». 

«المبسوط) .)175/1١(‏ 
أما المأذون» فقال القدوري: (إذا أذن المولى لعبده في التجارة إِذنًَا عامًا جاز تصرفه 
في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن. انظر: «مختصر القدوري» 

.)018١ص(‎ 

(۳) مذهب الشافعية على قولين» قال البغوي: «ويجوز للمكاتب أن يرهن ماله بشرط 
النظر؛ كولي اليتيم . . . والعبد المأذون له في التجارة؛ كالمكاتب إن دفع إليه السيد 
مالا يتجر فيه). ال «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» ۲/0). وانظر: «روضة 
الطالبين»ء للنووي (54/5). 
قال الهيتمي: «(ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كمعاملة بثمن 
مثل...وإن أخذ رهنًا وكفيلًا على ما ذكراه هنا (فلا) يستقل به؛ لأن أحكام الرق 
جارية عليه». «تحفة المحتاج» (414836). 

(5) قال ابن قدامة: «... وعن أحمد ية رواية أخرى: أن القبض فى المعين ليس 
بشرطء وكذلك استدامة القبض في الجميع؛ فعلى هذا يصح رهن المكاتب إن قلنا 
بجواز بيعه» ويكون وما يؤديه رهن معه). «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي 
القاسم» (ص 7187). 

(5) قال الحجاوي: ...فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونًا لهم 
في تجارة ونحوهم). انظر: «الإقناع» .)١5١/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(ه0/ة؟ ١‏ ). 


ST 


< قتولي: (قالَ و : قن ارتهَنَ في مال أسلفه لم ا وو 


2 


َال الشَانِعِيْ”". وَاتَمَنَ مَالِك0". وَالشَّانِعِيُ عَلَى أن المُفْلِسَ لا يَجُورٌ 
رهه ). 


وكذلك أحمد؛ لأنه لا تصرف له فى ماله . 


> تولت: (وَقَالَ أَبُو حَيقَة: يجو . وَاخْتَلَف قَوْلُ مَالِكِ ني الّذِي 
أخاط الدّيْنُ بِمَالِهِ هَل يَجُورٌ رَهنْه؟)0". 


.)٠١١/٤( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(0) قال الشافعي: «ويجوز للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك 
صلاحًا لمالهما وازديادًا فيهء فأما أن يُسَلَّمًا ويرْتهنًا فلا يجوز ذلك لهما». انظر: 
0 الأم» (o)‏ 

(۳) قال خليل: «قال في المدونة: ورهن من أحاط الدين بماله وبيعه وقضاؤه جائز ما لم 
يفلس» وقد كان مالك يقول: إذا تبين فلسه فليس له ذلك ويدخل الغرماء معه فيه). 
«التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» .)۱۷١/١‏ 

(4) يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي»» للشيرازي (ص١٠23»‏ قال: «لا يصح الرهن الا 
من مطلق التصرف). 
قال العمراني: «وإذا حجر الحاكم على المفلس.. تعلقت ديون الغرماء بماله» ومنع 

من التصرف بماله». انظر: «الييان في مذهب الإمام الشافعي» .)١59/5(‏ 

(©) قال ابن قدامة: «ومتى حجر على المفلس» + لو يقد ارف ف یع امن ال فإن 
تصرف ببيع» أو هبة» أو وقف. أو أصدق امرأة مالا لهء أو نحو ذلك» لم يصح). 
انظر: «المغنى» (792/5). 

(9) قر عتمي الور (من كمه قال هال و ا ف الوا على 
رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه» فإن کان له مال لم يتصرف 
فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدَا حتى يبيعه في دينه» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب 
غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار 
حتى لا يضر بالغرماء». وانظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني 
(YAY)‏ 

(۷) قال المازري :)56/١/(‏ «اختلف قول مالك في «المدونة» فيمن أحاط الدين 
بماله» فخص بعضٌ غرمائه بقضاء دينه» ولم يقض الآخرين» أو أرهنه رهنًا بدينهء 
فمرّة أمضى ذلك. ومرة رده)». انظر: «شرح التلقين» /١/(‏ 157). 


فإذا كان عليه دين يقابل ما عنده من أموال لكنه بعد لم يحجر 
عليهء فهل له أن يرهن أو لا؟ بعض العلماء يقول: إذا كان الحجر عليه 
لم يطبق فحيتئذ له ذلك وربما تُفكُ عسرته ويأتي ما يزيل ذلك» ومنهم 
من قال: يأخذ حكم المفلس كما هو مذهب المالكية على خلاف بينهم 
في ذلك: 
> قولم: (أغنى ي هَل يلرم َم ا يَلْوَم؟ : فَالمِشْهُورَ نه أنه و 
ا أن ت 0 


00 نفهم من عبارات المؤلف (يلزم. يجب) أن الرهن واجب» 
فالرهن ووي لآن الله يله قال: es‏ سَمرِ 2 تدا کیا 
عن مَقبوْسَةٌ» ثم أعقبها بقوله سبحانه: ِن ين بَتَسْكم ينضًا ليود الى 
وتن أمشتهء» فالرهن ليس واجبًا لكن الإنسان له أن TT‏ 
إلا بوثيقة؛ لأنه يريد أن يطمئن» بمعنى: : أنه يتم البيع دون حاجة إلى 

)¥( 
رهن . 


> قولع: (والخلاف آل إِلَى هَل المُفْلِسُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ آْ لا؟). 


ال 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير و الدسوقي» (۲۹۳/۳)ء قال: «والحاصل 
أنه يجوز للمدين الذي أحاط الدين بماله أن يرهن بعض ما بيده لبعض غرمائه في 
معاملة اة أو قدي تعلق 'الأخاطة اة امات وها ١‏ 

(۲) ينظر: «المقدمات الممهدات»» لأبى الوليد ابن رشد (؟/لالا؟). 

. انا دنه‎ TT E 
مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص45) «وإذا وجبت الديون على رجل‎ 
وطلب عراز ةو الجر عليه لم اجر عليه وإن كان له لم يتصرف فيد الحاكم‎ 
ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه» فإن كان له دراهم ودینه دراهم قضاها القاضي‎ 

بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دثانير باعها القاضي في دينه. وقال أو يوسف 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجرا. 
ومذهب المالكية» ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (/515) قال: «(فيكفي = 


و سس 
> قولة: (وگل مَنْ صح أنْ يَكُونَ رَاِئَا صَحّ أَنْ يَكُونَ مُرْتَهنَا). 
e‏ كل ما جاز بيعه جاز رهنهء كالدارء والعبد المملوك» وأي 

مغلا yy ES‏ ب اا كما لو 

كان محرم البيع كالخمر والخنزير وما أشبه لم30 , 
> قولة: (الرَكْنْ الثاني وَهُوَ الرَّهْنُ: وَكَالَتِ الشَّافِوِيّة : يَصِحُ بَِلَائَ 

شَرُوط). 


االو مقي اعا وه العروط: تدرا ا فا 
ا معهم »2 وستأخدها واحدًا واحد خلا 


8 و 
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> تولم: (الأوَّلُ: أن يحون عَبَْاء فَإِنْهُ لا يَحُورٌ ن يَرْهَنَ الدَيْنَ). 


كأنه يبيعه سلعة من السلع ويرهنه داره» ولا يرهنه ديئًا علد زید» 


= طلب بعض الغرماء)ء أي: فيكفي في تفليس الحاكم له طلب بعض الغرماء لتفليسه». 
وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (088/5). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١11/0(‏ ((ولا يحجر) عليه (بغير 
طلب) من الغرماء؛ لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظر». 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١5١/9(‏ قال: «(وإن سال 
الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه) الحال 3 الحجر عليه (أو) سأل 
(بعضهم الحاكم الحجر عليه)» أي: المدين (لزمه)ء أي: الحاكم (إجابتهم)» أ 
السائلين وحجر عليه». 

)١(‏ قال المازري: «أما ما يصح بيعه وملكه» فواضح أنه يجوز رهنه» كالعقار والعروض 
والحيوان» وغير ذلك من ضروب الأموال التي يصح ملكها وبيعها فيجوز رهنها. 
وأما ما لا يصح ملكه ولا بيعه» فواضح أيضًا حكمه في كونه لا يصح رهنه» 
كالخمر والخنزیر› وشبه ذلك مما لا يصح ملكه ولا بيعه. وأما ما يصح ملكه ولا 
يصح بيعه» كأمّ الولد والمعتق إلى أجل» المدبّرء فإن هذا أيضًا لا يصح رهنهء لأن 
فائدة الرهن الاستيثاق من الحق حتى يستوفي الحق من ثمن العين المرهونة. فإذا 
كانت العين: الفرهوئة لا يجوز بيعها فلا فائدة في رهنهاة. انظر: «شرح التلقين» 
۳ 5/7 27). و«الذخيرة»» للقرافي (47/8). 
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ير هله مفعه 


> قولت: (النَّاِي: أَنْ لا يَمْتَعَ إِنبَاتُ يد الرَاحِنِ على المُرهَنِ عليه 


وهذا يرجع إلى بيعه ) هل المصحف يباع أو للا يباع؟ وهذه المسألة 


يكل لاف بين العلماءة > فجمهور العلماء ء يجيزون بيع المصحف ويرون أن 
ذلك جائز» وهم الخ ا الفا ف وهي رواية 
للحنابلة» ورواية أخرى للحنابلة لا يرون فيها جواز بيع المصحف"› 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(e) 


0 


قال زكريا الأنصاري: «وشرط في المرهون كونه عيئًا يصح بيعها فلا يصح رهن دين 
ولو ممن هو عليه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى 
داره مدة؛ لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ولا رهن عين لا يصح بيعها 
كوقف». «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (077/1). 

ينظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري .)۲۳١/١(‏ وفيه: «إذا لزم الرهن فاليد في 
المرهون للمرتهن؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي «غالبًا» ما لو 
رهن رقيقًا مسلمًا أو مصحمًا من كافر أو سلاحًا من حربي فيوضع عند من له 
تملكه). 

الحنفية أجازوا شراء المصحف وبيعه بل حتى للكافر» قال شيخي زاده: «ولو شرى 
كافر عبدًا مسلمًا ومصحقًا صحّ ويجبر على إخراجهما من ملكه» أي: من ملك 
الكافر دفعًا للذل من جهة». انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (57/5). 
يُنظر: «المنتقى شرح الموطلاء لأبي الوليد الباجي (86/0)» قال: «وجوز بيع 
المصحف». وانظر: «المدونة» ("/9؟5). 

قال النووي: «اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه 
بالأجرة» ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه» وظاهر هذه العبارة 
أنه ليس بمكروه» وقد صرح بعدم الكراهة الروياني» والصحيح من المذهب أن بيعه 
مکروه» وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود» وبه قطع البيهقي 
في كتابه «السنن الكبير»» و«معرفة السنن والآثار»» والصيمري في كتابه «الإيضاح» 
وصاحب البيان» فقال يكره بيعه» قال: وقيل يكره البيع دون الشراءء هذا تفصيل 
مذهبنا». انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۲١۲/۹(‏ 

قال المرداوي: «قوله (وفي جواز بيع المصحف روايتان). وأطلقهما في المذهب» 
والتلخيص» والبلغة» وتجريد العناية. إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب 
على ما اصطلحناه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة. وجزم به في الوجيز.- 


Gwe ه#‎ 


وحسجة الذين قالوا بعدم الجواز ما أثْر عن عبدالله بن عمر أنه قال: «وددت 
3 أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف“"'» وأما الذين أجازوا ذلك 2 
ء في الحديث e‏ إن أعظم ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)”" 
ER‏ 0 وهي أحاديث استنبط منها العلماء الدلالة على 
المصحف. وأيضًا استدلوا بدليل معقول» فقالوا: إن الحاجة تستدعى ذلك 
فلس و عرقت ب ا( ا على اا ا ا ر ن م ا 
ويحتاج إلى القراءة» فالقصد هنا أن تكون يده عليه» كذلك من الأمثلة ألا 
يرهن سلاحًا عند ج 


كذلك ل رلك فين سير رهن 
المصحف د يشترط ألا يقرأ فيه؛ لأن هذه منفعة والمنفعة ليس له أن يستفيد 
000 


= واختاره المصنف» والشارح. وقدمه في المغني» والشرحء والرعاية الكبرى» والنظم» 
والكافي؛ وابن رزين في شرحه ونصره). 
الرواية الثانية: يجوز بيعه» ويكره. صححه في «التصحيح». و«مسبوك الذهب»» 
و«الخلاصة». وجزم به في «المنور»» و«إدراك الغاية»» و«منتخب الأدمي». انظر: 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .)۴۷۸/٤(‏ 

(۱) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» )١١7/8(‏ عن سعيد بن جبيرء قال: سمعت ابن عمر 
«(وددت» أني قد انت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع». 

(۲) أخرجه البخاري (لاثالاه). 

(۳) أخرجه البخاري (771/5)؛ ومسلم (۲۲۰۱) عن أبي سعيد قال: وفيه.. فقال: يا 
رسول اللهء والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: «وما أدراك أنها رقية؟» 
ثم قال: «خذوا منهم ۰ واضربوا لي بسهم معكما. 

(4) يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري (١/١۳)ء‏ » وفيه: (إذا لزم الرهن فاليد في 
المرهون للمرتهن؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي غالبًا ما لو رهن 
رقيقًا مسلمًا أو مصحمًا من كافر أو سلاحًا من حربي فيوضع عند من له تملكه». 

(5) قال الشافعي: «إن الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل». انظر 
(مختصر المزني» (195/8). 

(5) فمثلا فى مذهب الحنفية الذين يقولون بجواز رهنه» قال الحدادي: «وقال زفر: 
وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا بإذن المالك- 


ل ل 
> تولم: (وَمَالِكَ د يَحيرٌ رَه هْنَ المضحف› وَل 1 فيه المرتهن 000 
الخلا مين عَلَى التبع). 
فسبب الخلاف مبنيّ على البيع» فمن يقول بأن المصحف يجوز بيعه 
وهم الحنفية والمالكية والشافعية» وهي الرواية الأخرى للحنابلة يقول: بأنه 


4 
يجوز رهنه . 


> قولة: (الثَالِتُ: أَنْ تَكُونَ العَيْنُ كَابِلَة ليع ع عند لول الأجَل). 
فلا تكون وققًا؛ لأن الوقف لا يمكن أن يبيعه» فلا يمكن أن يرهنه 
أم ولد؛ لأن أمّ الولد لا تباع”". 
> قول): (وي Ss‏ 01لا تبكر بخ في ولج 
الارْيِهَانِ كَالرّرْعء وَالثَّمَرٍ لَم يَبْدُ صَلَاحْهُء ولا يبام عِنْدَهُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ 
لا إِذًا بدا صَلاحة)0'. 
لأنه لا يجوز أن تباع الثمرة قبل بدرّ صلاحهاء أما بالنسبة للأصول 
فإنها باع ومضى الحديث فيها. 


1 


= وكذا إذا كان مصحمًا ليس له أن يقرأ فيه إلا بإذن الراهن؛ لأن له حق الحبس دو 
الانتفاع وليس له أن يؤجر ويعيرء فإن فعل كان متعديًا ولا يبطل عقد الرهن 
بالتعدي». انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» .)۲۳۴۳/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى (57/5)» وفيه: «ولا بأس برهن 
المصحف ولا يقرأ فيه» فإن لم يشترط في أصل السلف أن يقرأ فيه فوسع له 
المصحف أن يقرأ فيه لم يعجبني» كان الرهن من بيع أو قرض». 

(۲) سبق تحرير هذه المذاهب. 

(۳) ينظر: اتحفة المحتاج» للهيتمي (220/0» قال: «فلا يصح رهن المنفعة... ولا رهن 
وقف ومكاتب وأم ولد». 

(5) يُنظر: «المدونة» .١67/4(‏ ١١٠)ء‏ قال: «هل يجوز في قول مالك. أن أرتهن مالا 
يحل بيعه؟ قال: نعم» مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمر E‏ 
صلاحها...قلت: ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه؟ قال: لا... لأن 
مالكا قال في الديون إذا مات الذي عليه الدين: فقد حل الدين. وقال في الزرع 
والثمار: لا تباع حتى يبدو صلاحها». 


> قولت: (وإن حل أجل الدَيْنِ. وَعَنٍ الشَافِهِيٌ قولان). 
وكذلك روايتان عند الحنابلة عن أحمد. 


ومع 


> قولم: (فِي رَهْنٍ التمر الذي لم يبد صَلَاحَُة ا عِنْدَهُ عِنْدَ 
حول الدَّيْنِ عَلَى سط القظع'. قَالَ أَبُو حَابِدٍ: وَالأَصَحٌ جَوَارُة9". 
وَيَجُورٌ عِنْدَ مَالِكِ رَهْنٌ ما لم يَتَعَيِّنُ كَالدَائِيٍ وَالدَّرَاهِم دا طبع 
مم70 1 


وهذه مسألة فيها خلافث بين العلماءء» فعند المالكية يجوز » والمذاهب 
الأخرى فيها خلاف؛ لأنها أصل الأثمان“. 


(1) ينظر: «المهذب» للشيرازي (97/5)» قال: «في رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير 
شرط القطع قولان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه 
فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع» والثاني: أنه يصح؛ 
لأنه إن كان بدين حال فمقتضاه أن تؤخذ لتباع فيأمن أن تهلك بالعاهة وإن كان بدين 
مؤجل فتلفت الثمرة لم يسقط دينه وإنما تبطل وثيقته والغرر في بطلان الوثيقة 
بقاء الدين قليل فجازء بخلاف البيع فإن العادة فيه أن يُترك إلى أوان الجذاذ فلا 
يأمن أن يهلك بعاهة فيذهب الثمن ولا يحصل المبيع فيعظم الضرر فلم يجز من غير 
شرط القطع». 

() يُنظر: «الوجيز في فقه الإمام الشافعي» للغزالي (ص78”) قال: «ويصحٌ رهن الثمار 
بعد بدو الصلاحء والأصحٌ: جوازه أيضًا قبل بُدرٌ الصلاحء وإن لم يُشْتَرطٍ القَطمٌء 
ولكن عند البيع يُشتَرط القطعٌء وقيل: لا يجوز إلا بالتصريح بالإذن في شرط القطع 
عند البيع». 

(6) بنظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي (54/5)» قال: «ولا ترهن الدنانير 
والدراهم والفلوس» وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام» وما يكال أو يوزنء إلا 
أن يطبع على ذلك» ليمنع المرتهن من التفع به» ويرد مثله». 

(4) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء»» للطحاوي (797/4. ۲۹۳)ء قال: «قَالَ أَيُو 
10 الدّرَاهِم وَالدَّتَائِير وَسَائر الموزونات وَغيرهًا إذا قبضت - 0 

يشترطون فيها الخَنم). 

وعند المالكيةء انظر: «شرح ا للمازري (7”014/5/9)ء وفيه: «رهن الدانير 
والدراهم والفلوس» فإن ذلك يمنع منهء إلا أن يطبع عليهاء حتى يحال بين المرتھں = 


م١‎ 


> قولت: (وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الرّمْنِ ان يَكُونَ یلگا لِلرَاهِن لا عِنْدَ 
مَالِكِء ولا عِنْدَ الشَّافِعِيَ بَلْ ذ يَجُورٌ عِنْدَهُمَا أن يَكُونَ مُسْتعَارًا). 

وهذه مسألة أجمع عليها العلماء وليس كما قال المؤلف: عند مالك 
والشافعي» بل حكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك» فلك أن تذهب 
إلى صديق لك فتستعير منه سلعة وتقول: أريد أن أرهنها لمدة كذاء فإذا 
أعطاك إياها فذلك جائزء فلا يشترط فى الرهن أن يكون ملكا لك» بل 
نلك أن درفن ا لبي كا ادف لكين EU‏ براق داس 
الحق» حتى لا يكون الأمر من باب التعدي» والمؤلف قال: «قد»» و«قد» 
تفيد التقرير أو التحقيق» والصحيحٌ أنها للتحقيق؛ لأن المسألة مجمع 

)0 
عليها . 


35 2 2 ت o o‏ ¢ 7 وش س ٠.‏ ت 
> قول: (وَاتَمَقُوا على أن مِنْ شرْطه أن يكون إقراره فِي يَدِ 
المُرتهن مِنْ قبل الراهن. وَاخْتَلَهُوا دا گان بص المُرْتَهِنِ لَه بمٌضبء ن 
22 ت 2 7 ص . ع 
ره المَعُضُوبٌ ينه في يَدِهِ رَهْنَا. 


= وبين التصرف فيهاء فتوضع على يديه مطبوعًا عليهاء فلا يخفى تصرفه فيها إذا اطلع 
على زوال الطبع». 
عند الشافعية» انظر: «المجموع شرح المهذب» (١۳٠/٤٠۲)ء‏ وفيه: «أما الأحكام فاته 
لا يجوز رهن مال غيره بغير اذنه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه» فهو كما لو رهنه 
سمكة في البحرا. 
ومذهب الحنابلة؛ قال ابن قدامة: «والقبض فيه من وجهين؛ فإن كان مما ينقل» 
فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولاء وإن كان مما لا ينقل» كالدور 
والأرضين» فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه» لا حائل دونه» وجملة ذلك أن 
القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة» فإن كان منقولًا فقبضه نقله أو 
تناوله. . .». انظر: «المغني) .)50٠ »۲٤۹/٤6(‏ 

)١(‏ قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
استعار من الرجل الشيء» يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل سمّاه له» إلى وقت 
معلوم» فرهن ذلك على ما أذن له فيهء إن ذلك جائز». انظر: «الإشراف على 
مذاهب العلماء؛» لابن المنذر (2198/5 .)١95‏ 


فلا خلاف بين العلماء بأن قبض الرهن يؤخذ فى الأصل من يد 
الرهن» لكن لو قَدّر أن إنسانًا غصب دارًا ثم بعد ذلك أراد أن يحولها 
رهتا» فهل يجوز؟ نعم» جمهور العلماء يجيزون ذلك. 


و 


> قرلي: (فَقَالَ مَالِكٌ : يصح اَن ينقل الحو المَعْضُوتٌ من صَْمَانِ 
العَضْبٍ إِلَى صَمَانِ الرَّمْنِ َبَجْعَلُ المَعْضُوبٌ مِنْهُ الشَّيْءَ المَعْضُوبَ رَهْنَا 
فی يد ا الغاصِب قبل 5 E‏ قنضه منه). 

لن الوا الاو ابر اة > ومالك وا حه 4 وجا 
فى ذلك الشافعى» وسيبين المؤلف ا4 وجهة كلامه. 


> قولم: (وَقالَ الشَافِعِيٌ : لا كور » بل تقل على مان العَضْبٍ 
إلا أن يقبضة. واختلفوا في في رَمْنِ المُشّاع). 
ورهن الجا كأن يقول: رهنتك دارا من دوري أو 


أراضى أو عبدًا من عبيدي أو دانّة من دوابى» من غير أن 
يجوز ذلك؟ نعم ۰ افق العلماء على جوازه. 


2 


Î 
يعيّن». فهل‎ 


)١(‏ يُنظر: «التجريداء للقدوري (2)7755/6 قال: «قال أصحابنا: إذا رهن المالك 
العين المغصوبة من الغاصب» صم الرهن» وزال ضمان الغصب» وتجدد ضمان 
الرهن». 

(0) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (//لالاة)» قال: 
«إذا رهن عنده عيئًا كان غصبها قبل قبضها جازء وسقط ضمان الغصب». 

(۳) قال ابن قدامة: «وإن رهنه مالا له فى يد المرتهن؛ عارية أو وديعة أو غصبًا أو 
نحوهء صح الرهن؛ لأنه مالك له يمكن قبضه» فصع رهنهء كما لو كان في يله. 
وظاهر كلام أحمد لزوم الرهن بنفس العقد» من غير احتياج إلى أمر زائد» فإنه قال: 
إذا حصلت الوديعة في يده بعد الرهن» فهو رهن. قلم يعتبر أمرًا زاتدًا؛ وذلك لأن 
اليد ثابتة» والقبض حاصل». انظر «المغنى» »۲٥١/٤(‏ (50). 

(4) انظر: «مختصر المزنى» (۱۹۲/۸). 


2 5 . IS 
۸۹ | شرح بدايةالجتھد ]کي لسلس‎ _[3- 
3 ا 2 ت ت‎ 2 
قولم: : (فُمَنَعَهُ أبو و وَأْجَارَه مڭ" والشافي).‎ > 


واچ 5 وقالوا: لا يضر؛ لأنه من المعلوم إذا د ثبت أن له دورًاء 


وهذه الدور كلها تصلح بلفردة لذن تكون ب فما الان من ذلك! 
e, 5‏ 


وخالف في ذلك أبو حنيفة ؛ لاه يرى أنه غير متعین 
> قولم: (وَالسَّبَبٌ فِي الخلاف: هَل تَمْكِنٌ حِيَارَةٌ ة المشاع 3 لا 
ئک 


يقولون: نعم نعم ؟ لأن القصد هو تسليمه» والجمهور يقولون: إنه وإن 
رهنه أرضًا e‏ يحدد ذلك المرهون. 


> قولم: ب الثَالِتٌء وَهُوَ 0 له فيه). 


و رو 


الأنمان الواققة في ع الو ت له 50 ورا المَالٍ في ي اشم 
العا ا 


)١(‏ قال القدوري: «ولا يجوز رهن المشاع). انظر : «مختصر القدوري» (ص95). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي» (۳/١٠۲)ء‏ قال: «(وصح 
مشاع)» أي: رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصحٌ بيعه وهبته ووقفه وسواء کان 
الباقى للراهن أو لغيره». 

۳( انظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (00/5)» قال: «(ويصح رهن المشاع) من الشريك 
وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع». 

(؟) قال ابن قدامة: «ويصحٌ رهن المشاعء ويجعله الحاكم على يد عدل» أو يؤجره 
لهماء إلا أن يتراضيا على كونه في يد أحدهما». «عمدة الحازم في الزوائد على 
مختصر أبي القاسم» (ص”58). 

(©) قال الزيلعي: «رهن المشاع لا يجوز عندنا؛ لأن حكم الرهن» وهو الحبس الدائم 
لا يتصور فيه». انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (66/6). 

0) انظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين»ء لابن بزيزة .)۱١۸۳/۲(‏ 

(۷) قال ابن بزيزة: «ويجوز أخذ الرهن فى سائر الأثمان فى البيوعات إلا فى الصرف 
وفي رأس مال السلمء لأن أخذ الرهن في الصرف» وفي رأس مال السلم يؤدي إلى = 


وج ا 5ت سستممون ! 

وهذا تقريبًا فيه اتفاق بين العلماء وإن وجد اختلاف في التفصيل» 
ويجوز في جميع كيار إلا الصرف؛ لأنه يش: يشترط فيه التقابض› فهو 
سيأخذ عينا يتركها عنده أو يحتاج بعد ذلك د كذلك الحال 
ا ل مكاي ال لم ا 1 
فى ذلك المقام. 


رص 


< ا (وَذَلِكَ 3 الصَرْفَ من شَرْطِهِ التَمَابْضء فلا يحور ذ فيه 


> تولم: (وَكَذَلِكَ راس مال السَّلَم وَإِنْ گان عنده دون ن الصرف 


عا عه 


> قول: (قَالَ قَوْمّ مِنْ أَهْلٍ الظَاهِر : ا اخ الرّمْنِ ل ف 
السَّلّم خَاصَّةٌ أَعْنِي : في | ف 3 وَمَؤْلّاء ذَّهَبُوا إلى ذَلِكَ لِكؤْن 


= التأخيرء وهو ممتنع إجماعًا». انظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» 
لم١‏ ). 

)١(‏ مذهب الحنفية الجوازء قال القدوري: «ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف 
والمسلم فيه». انظر: «مختصر القدوري» (ص4۲). 
وكذا مذهب الشافعية» قال الروياني: «يجوز أخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك الحميل 
وهو الضامن). انظر: «بحر المذهب» .)١٠١/١(‏ 
وفي مذهب الحنابلةء انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» للكلوذاني 
(ص7555)ء. وفيه: «ولا يجوز أخل الرهن والكفيل بمال السلم في إحدى الروايتين» 
والأخرى: يجوز). 

(0) قال ابن حزم: «لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفرء أو 
في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة). انظر: «المحلى بالآثار» (055/5. 


om‏ همك 
ية ية الرّمْنٍ وَارِدَةٌ في الدَيْنِ في المبيعاتِ» رَه هو السَّلَمُ عِنْدَهُمْ). 


والآية هي قوله تعالى: 528 


3 ا 


ليت 
مى فقالوا: إنها في السلم مع أن الآية عامّة في الدين. 


ر رسمه ل رر 


بيت اموا إِذَا دانم ن لل أجل 
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قَالَ في أوَّلٍ الآيَةِ: 2 ا E‏ 3 د كبن إل ا 
3 اڪ [البقرة : مكل ثم قَالَ: #وإن کر عل سَمَرِ ر دوا نينا 


06 عو سر 


فرهان ق [البقرة: 0 


وقصدهم أن آية الرهن ربت على آية الدين فكأن المقصود في ذلك 
إنما هو السلمء وهذا بعيد جدًا". 


> قولت: (فعَلَى مَذَهَبِ الك كور ا الرَّهْنِ في ا وَفِي 
الَرْضٍ» دفي تیم المتْلّمَات وَفِي اروش الجتايَاتِ في الأَمْوَالِ وَفِي 
جراح العمد الذي ا قود فيه كَالمَاْمُو مق" وَالجَائفة1"). 
وهذه كلها مرت بناء 
)١(‏ قال ابن حزم: «فهاهنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى. والدين إلى 
أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعَّاء أو سلمّاء أو قرضًا). انظر: «المحلى» 
). 
(0) «المأمومة» هي الجراح ا تبلغ أم الاش و الدّمَاغ. انظر: «غريب الحديث)»» 
للقاسم بن سلام (YI)‏ 
(۳) «الْجَايْفَةً): هي الي وَصَلَتْ إلى الجَوْف. انظر: «غريب الحديث»» لإبراهيم الحربي 
١ /(‏ ة). 
وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص 2165ل 
210)» وفيه: «وأما المسلم فيه المتعلق بالذمة إلى الأمل فيجوز أخذ الرهن بهء 
وكذلك القرض والغصب وقيم السلع المتلفات وأروش الجنايات في الأموال» وفي 
جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة). 


لم وما ثل العَمْدِء وَالحِرَاحُ التى يُقَادُ مِنْهَا). 
أي: التي يُوْحَذْ فيها القصاص. 


> قولم: (مُيَتَخَرَحٌ). 


> قولم: (في جَوَاز أَخْذٍ الرَهْن في الي فِيهَا إا عَمَا الوَلِيُ قَوْلَان : 
أَحَدّهُمَا: أن َلك يَجُورُ وَدَلِكَ عَلَى القَوْلِ بان الوَلِيَّ مُحَيّرٌ ني 
العَمْدِ بَيْنَ الدّيَةِ وَالقَوَدِ وَالقَوْلُ النَّانِي: أن كَلِكَ لا يَجُورُ. وَدلِكَ أَيْضًا 
مب عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَلِيَ إلا القَوَدُ مَمَظ إِدَا أَبَى الجَانِي مِنْ إِعْطاءٍ الدَيَة. 
وَيَجُورُ فِي فل الكَطَإٍ أذ الرّمْنِ مِمَنْ يَتَعَيّنُ مِنَ العَاقِلَةِ وَدَلِكَ بَعْدَ 
الحلول). 
أي: بعد أن يتحدّد العاقلة فحينئذ يؤخذ منهم رهن ليكون وثيقة 


للاطمتان. 


5 000 ل - عه 3 2 ر ت ا ل و 01 
> قولع: (وَيَجُوز في العَارِيَّةٍ الي تَضْمَنُء وَلا يَحُورٌ فِيمًَا لا 
و E‏ 


« 


والغازية الممعونة هن الدع جام ان لطي 


() انظر: «التهذيب فى اختصار المدونة)» للبراذعى (07/5)» وفيه: «ويجوز الرهن فى 
دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة» ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم 
يجزء وله رد الرهن» وكذلك الكقالة فيه). 

(9) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي (07/5)» وفيه: «وإن استعرت من 
رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنهاء وإن رهتته بها رهنًا فمصيبتها من ربها 
والرهن فيها لا يجوزء فإن ضاع الرهن عنده ضمنه؛ إذ لم يأخذه على الأمانة». 

(۳) أخرجه أبو داود (5055)» والنسائى فى «الكبرى» (١٤0۷)ء‏ عن عطاء عن 
فنفواة د على دين ا أنه أن .سول الله كله امعان ينه ددن قرت :قالد 


> تولہ: (وَيَحورٌ اذه في الإِجَارَاتِ ويور في الجَغْلٍ َع 
العملء وَل سور قَبْلَهَ ور ارهن 3 في المهر› ولا يجُورٌ فِي الحُدُودٍ 
ولا في القصاص ولا في الكِتَابَِ بالج فيما لا نَصِحٌ فيه الكمَالَة). 


أي : يجوز الرّهن فيما لا نصح فيه الكفالة”". 
> تولم: (وَقَالَتِ الشَافِعِيةٌ)”" . 
والحنابلة معهم في هذا"". 


> قولم: (المَرْهُون فيه لَه سرا ثلاث ؛ أَحَدمًا : أن کون دَيْنَاء 


لأن الرهن دائمًا يكون فى دين» فالسلعة التى تبيعها نقدًا ليس فيها 
رهن» لكن يُؤخذ الرهن على دين للّوثق والاطمئنان أنه في حالة عدم وفاء 


= وأحسبهء قال: وثلاثين بعيراء فقال: يا رسول اللهء أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ 
قال: «بل عارية مؤداة». وصححه الأليانى فى «السلسلة الصحيحة» (595). 

)0 انظر: اروضة المستبين في شرح کتاب التلقين»ا» لابن بزيزة فد 346 وفيه : «ولا 
يجوز أخذ الرهن فى الحدود ولا فى القصاصء ولا فى كتابة». 

(0؟) يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني ١/۷۲)ء‏ قال: «المرهون بهء فلا يكون إلا ديئًا؛ 
فإن الغرض استيفاء الدين من العين» عند فرض العسر. ولو كان المرهون به عيئّاء 
فاستيفاؤها من المرهون محال» وهي متعينة). وانظر: «فتح الوهاب» لزكريا 
الأنصاري (۲۲۸/۱). 

(۳) يُنظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»» للرحيباني (/2)508 وفيه: 
(ويصحٌ أخذ الرهن على (نفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار)» وحمل معلوم 
إلى موضع معين؛ لأنه ثابت في الذمة» ويكن وفاؤه من الرهن؛ بأن يستأجر من ثمنه 
وهو قوله: «وإجارة منافع معينة» ولذا كان ساقطًا فى أصليه فلينتبه له)». 
(ولا) يصح أخذ الرهن (بدية على عاقلةء ولا بجعل قبل) مضي (حول) في مسألة 
الدية (و) قبل تمام (عمل) في مسألة الجعل ؛ لأنه غير واجب» ولا يعلم أنه يؤول 


ا وإنما يكون من قبل الجهة التي 
تتو ذلك فتأخذ حقك فيه. 


> قولم: (وَالثانِي : أَنْ يَكُونَ وَاجبًاء ته لا يرهن قبل الوجوب» 
مل أن يسْتَرْعِتَهُ بِمَا يَسْتَفْرضْهُ). 
کان بكرن بعد إقراز لفك رست القضية أن الرهن واج" 


و 4 


ت ا a‏ 5 6 سمس ريع د 
4< (وَيَجُورٌ ذَلِكَ عِنْدَ مالك . والالِثٿ: أن لا يکون لرومه 


كالرهن على المكاتب؛ لأن المكاتب في نهايته هو ملك لسيده» فإن 
أكئ ها عليه وال هاه الي عله هرة أخرع 6 


> قولع: (وَأَنْ لا يَحبّ كَالرَّمْن فى الكتابة» وَهَذَا المَذْمَبُ قَرِيبٌ 
مِنْ مَذْهَب مَالِكِ)2). 


(1) مذهب الشافعية؛ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (50/0)» قال: «(ولا) يصح الرهن 
(بما) ليس بثابت» سواء وجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على 
ما (سيقرضه) أو سيشتريه؛ لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادةا. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني »)۲١۸/۳(‏ قال: «(ولا) 
يصح أخذ رهن... (ولا بعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن وأجرة معينين. . .)). 

(؟) قال ابن القاسم: «وإذا أخذت من رجل رهتا بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم 
أخرى على ذلك الرهن جاز وكان بالدينين رهنًا». انظر: «الجامع لمسائل المدونةا» 
لابن يونس .)٥۷۸/۱۲(‏ 

(۳) يُنظر: «حاشية البجيرمي على شرح المنهج؟ (۳/۳) قال: الوَرَهْنٌ. مُدَيّرٍ)ء أَي: 
ملق عِنْقُهُ يِمَوْتٍِ سَيدِو. (وَمُعَلْقٍ عِنْقهُ يصِفَة َة لَمْ يُعْلَمْ الحُنُولُ) لِلدَيْنٍ (مَبْلَهَا 0 
حُلُولَهُ بَعْدَهًا أذ مَعَهَا أو امل الأنران قط أذ مح سبق أو اقل حول 
وَبعْدَهَا أو مَعَهَا (بَاطِلُ)؛ لِقَوَاتِ الكَرَضٍ مِنْ الرَّهْنِ في بَعْضِهًا وَلِلْمَرَرٍ ني الباقي ! 
كَانَ الدّيْنُ حال في مَسْأَلَةٍ ة المُذَيّر؛ انها لا تَسْلَمُ مِنْ الغَرّرٍ بِمَوْتٍ السَّيّدِ 0 
وانظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي .)47١/8(‏ 

(4) قال المازري: «وقد منع الشافعي الرهن في كتابة المكاتب؛ لأجل أن الدين غير- 


6 


د 5 


او ص ا ي 


شروط صخو وشرو قَسَادِ) 


وهذا مذهب الشاة ف والحنابلة لهم رواية معهو”". 


[القَوْلُ في الشرُوط] 


(وَأمَا شروظ الرّهْنٍ: فَالشُرُوظ المَنْظُوقٌ بها ف في الشَّرْع ضَرَيَان: 


۳ 


أي: التي نطق بها النص كما قال تعالى: ارهن مَتَبِوضَة4. 


فوصفها بكونها مقبوضة. 


وهى ضربان؛ لأن الشروط قد تكون صحيحة من مقتضى العقد 


ويحتاجها ذلك» وريما تكون شروطًا فاسدة» ومن هذه الشروط الفاسدة: 


0) 


افق 


() 


ثابت» وللمكاتب أن يعجز نفسه» ويفسخ الكتابة متى شاء» وهذا يمنع من الرهن؛ 
لأن الرهن» توثق بالحق» وما ليس بثابت فلا يتوثق منه». 

«ونحن نمنع هذا إذا كان الرهن من أجنبي تحمّل بكتابة المكاتب» ودفع رهنًا يما 
تحمل به لأنا لا نجيز الكتابة بحمالة). انظر: «شرح التلقين» (22551/2/9 و«الشرح 
الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» .)۲٤١/۳(‏ 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (00/7)» قال: «ويشترط في الدين ثلاثة شروط. . 
ثالثها: كونه (لازمًا) فلا يصح بما لا يلزم ولا يؤول إلى اللزوم؛ كمال الكتابة؛ لان 
لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط الدين». 

يُنظر: «مطالب أولي النهى»ء للرحيباني (/757)» قال: «(أو) كان الرهن (مكاتيًا)؛ 
فيص رهنه. لجواز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه». وانظر: «الروايتين والوجهين؛ لأبي 
يعلى ابن الفراء (۳۸۱/۱» ۳۸۲). 

الشرط الصحيح: «هو ما كان موافقًا لمقتضى العقد» أو مؤكدًا لمقتضاهء أو جاء به 
الشرعء أو جرى به العرف. والشرط الفاسد: هو ما لم يكن أحد الأنواع الأربعة 
السابقة في الشرط الصحيح» أي: أنه الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلائم المقتضى»ء 
ولا ورد به الشرع» ولم يتعارفه الناس» وإنما فيه منفعة زائدة لأحد المتعاقدين». 
انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته»ء للزحيلى (87/5:”, .)٠٠١٤١‏ وانظر: «مختصر 
التحرير شرح الكوكب المنير»» لابن النجار (404/1). 


أنه إذا لم يسدَّدْ ما عليه من دين فإنه يأخذ المرهون في مقابله» وهذه من 
الشوروظ! القاس 


> قولم: (كَأَمًا شُرُوظ الصّحَةَ المَنْظوقٌ بها فِي الرَّمْنِء أَغني: فِي 
كَوْنِهِ رَهْنَا َشَرْطان: أَحَدَُّهُمَا: متمق عَلَيْهِ بِالجُمْلَةٍ وَمُخْتَلَفْ في الجهَةٍ 
التي بها شَرْظء وهو القَبْض. والثانِي: مُخْتَلْفَ فِي اشْيِرَاطِهءٍ فام 
القَبض : HE‏ تَمَقُوا بِالجَمْلَةٍ عَلَى أنه شَرْظ فِي الرَّمْنْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : رمن 
و ص [البقرة: ۲۸۳])". 
TT‏ ل عند هيو A‏ 
بِدّ أن يكون القبض من الراهن نفسه أو أن يكون هناك عدل يسلمه 
أو وكيل 3 غير ذلك؟ فهذه الأشياء التي يلمح المؤلف إلى الخلااف 


لا 
له 
فيها. 

> قولم: (وَاخْتَلَقُوا هَل هو شَرْظ تام أو شَرْظ صِحَةٍ؟). 


فهناك من يقول بأنه شرط صحّحة وهم الجمهور. وهناك من يقول بأنه 
شرط تمام وهم المالكية فانفردوا عن الأئمة ةا 


> تولم: (وَكَايِدَةٌ المَرْقِ: أن مَنْ كَالَ: َر صق كَالَ: ما لَمْ 
يَقّع القَيْضِ لم يلرم الرَّمْنٌ الرَّامِنَ). 


)١(‏ يُنظر: «مناهج التحصيل»؛ للرجراجي (۰۲۹۷/۸ 20798 وفيه: «مثال ما تكون فيه 
المعاملة والرهن فاسدين: مثل أن يبيع منه سلعة بثمن إلى أجل أو أقرض على أنه 
يرهن له رهتا إلى أجل فإن جاء بحقه» وإلا فالرهن له بدينه). 

(5) قال ابن القطان: «واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا». انظر: «الإقناع في 
مسائل الإجماع» (۱۹۲/۲). 

(۳) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة .)۲٤۷/٤(‏ قال: «(ولا يصح الرهن إلا أن يكون 
مقبوضًا من جائز الآمر)ء يعني: لا يلزم الرهن إلا ا وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي... وقال مالك: يلتزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض؛ لأنه عقد يلزم 
بالقبض» فلزم قبله» كالبيع». 


فإذا لم يتمّ قبض بينهما فحينئذ لا يكون لازمّاء كذلك نفس الكلام 
عند الجمهور SS‏ 


> قولم: (وَمَنْ قال : شرو ط تام قَالَ: يلر العَقْد ويخبر الرَّاهِنٌ 
عَلَى الإفياض إلا أَنْ ترا حى ا 0 عن المُطَالَبَةِ حَنّى یس الرَاهنْء 


اه 


3 يَمَرض » أو يَمُوتٌ. كَذَّمَبَ مَالِكُ إلى أن من روط اتام 7 ودهب 


ابو حَزِيقَةً! 0 ااا 


وكذلك الإمام اد 

> قولة: (وَأَهْلٌ الظَامِرٍ إِلَى أنه مِنْ شُرُوطِ الصَّحَة". وَعْمْدَهُ 
مَالِكِ: قِيَامنُ الرَهْنِ عَلَى سار العُقُودٍ اللّازِمَةٍ بالقَول. وَعْمْدَةُ الغيْرِ: َوْله 
الي ورهن ق 5 [البقرة: ۲۸۳]). 


وقد عرفتم أن الحال في الرهن كالحال في البيع» وقبض كل شيء 
بحسية » فالمكيل والموزون يتم قيضه بالكيل والوزن» والمنقول مثل 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ »)۲۳١/١(‏ قال: «لا خلاف في المذهب 
أن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطًا في صحته ولا لزومه» بل ينعقد ويصح 
ويلزم بمجرد القول» ثم يطلب المرتهن الإقباض». 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص4۲)ء قال: «الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم 
القبض» فإذا قبض المرتهن الرهن محورًا مفرعًا مميرًا ثم العقد فيه وما لم يقبضه 
فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهنء فإذا سلمه إليه وقبضه 
دخل في ضمانه). 

(۳( ينظن: (تحفة المحتاج) للهيتمي (0//ا5). قال: «(ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن 
(إلا) بإقباضه أو (بقبضه)» أي: المرتهن». 

(4) ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 4203١8/5(‏ قال: «(ولراهن الرجوع) في 
رهن» أي: فسخه (قبله)ء أي: الإقباض (ولو أذن) الراهن (فيه)ء أي: القبض؛ 
لعدم لزوم الرهن إذنء وله التصرف فيه بما شاء). 

(5) ينظر: «المحلى». لابن 0 (55)» قال: «ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس 
العقد لقول الله تعالى: رهن مقرو ص 14. 


الأراضي والحيطان والدور ونحوها إنما يتم قبضها بتخليتها. 


> قولم: (وَقَالَ بَعْض أل الظَامِرٍ : لَا يَجُورُ الرَّمْنُ إلا أن لا Fe‏ 
هتَالِكَ كَاتِبٌ ؛ لَِوْلِهِ تَعَالّى : چوک توا کا رم قر [البقرة: 0)۸۳ . 


وقد جعل الرهن في عدم وجود الكاتب» فمفهومه إذا وجدتم الكاتب 
.0( 
فاد رهان 5 


> قولم: (لا يُجَوّرُ أَهْلْ الظاهر أَنْ يُوضَعَْ الرَّهْنُ عَلَى يَدَيْ عَذل). 


وأهل الظاهر إنما يتمسكون بظواهر النصوص» ولو أننا وقفنا عند 
الظواهر في كل الأحكام لعظّلنا شطرًا كبيرًا من أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
ضاي كن كو عار برعاي ور من الأحكام والقياس يقصد به 
قياس العلة؛ وهو إلحاق فرع بأصل فيه حكم لعلّة تجمع بينهما“» 
وأشار الله إلى القياس في القرآن» فقال: إفاعتروا اولي الاسر 
والرسول ية ضرب أيضًا مثلًا فيه » وفعل به الصحابة؛ وممن اشتهر 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (20”57/5 قال: لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع 
إلى أجل مسمى في السفر» أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة» أو في 
القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة» مع عدم الكاتب في كلا الوجهين». 

(0) قال ابن قدامة: «وهذا حرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عدم وجود الكاتب في 
السفرء كما أن الغالب عدم وجود الماء في السفر» وليسا شرطين فيه». انظر: 
«المغني»» لابن قدامة .)۱۷۳/١(‏ 

۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١/۳۹۳)ء‏ وفيه: «والحكم على أن الرهن إذا كان على 
يدي عدل فليس مقبوضًا. قال سفيان: وهو قول ابن أبي ليلى» وبه يقول أبو 
سليمانء وأصحابنا». ١‏ 

(4) يُنظر: «المعتمد»ء لأبي الحسين البصري (30/5)» وفيه: «القيّاس: هو نات حكم 
لاحن في المَرْع لاشْترّاكهمًا فِي عِلَّةَ الحكمء ولا بد في ذَلِكِ من أمارّة يسْتَدلٌ بها 
على عِلة الأضلء ومن دَلِيل يدلنا على وجوب إِلْحَاق حكم الأضل بالفرع الذي 
وجدت فيه عِلَة الحكم». 

(5) كالحديث الذي أخرجه البخاري (١٠“"ا9)‏ عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى 
النبي بي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال:- 


عنم ذلك عم ر" > زابق هعرد لکن الفياس: لا يجوز إذا: لم ايك له 
أصل أو خالف نصًاء ولذلك حكى بعض العلماء أن القياس الصحيح لا 
يعارض نضا صحيحًا؛ لآن أصل هذه النفوس إنما فطرت على الفطرة وهذا 
الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. 


01) 


> قولم: (وَعنْدَ مَالِكٍ: أن مِنْ شَرْطِ صِحَةٍ الرَّمْنِ اسْيِدَامَةَ القَبض). 


هذا ليس عند مالك فقط بل عند عامّة العلماء””". 


انعم حجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟»2 قالت: تعمء 
فقال: «اقضوا الله الذى له فإن الله أحن يالوفاء». 

أخرجه البخاري (۲۲۲۳) أن عمر بن الخطاب بلغه أن فلانًا باع خمرّاء فقال: 
قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله ية قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم. فجملوها فباعوها». 

قال ابن الملقن: «وفيه استعمال الصحابة القياس فى الأمور من غير نكيرء لأن عمر 
قاس بيعها عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند» تحريمهاء وهو قياس من غير 
شك». «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)5١4/٠١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد فى «المسند) »)١5987(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (005/8) عن 


فرق 


علقمة» قال: «جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إن رجلا منا تزوج أمرأةء ولم 
يفرض لهاء ولم يجامعها حتى مات» فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ 
فارقت النبي بي أشد علي من هذاء سلوا غيري فترددوا فيها شهرّاء فقال: سأقول 
فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» أرى أن 
لها مهر نسائهاء لا وَكْسّء. ولا شططهء ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها 
زوجهاء فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله ية: «قضى مثل الذي قضيت 
في امرأة منا يقال لها برو ابنهٌ واشق» قال: قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء 
ما فرح يومئذ به». وصحح إسناده الأرناؤوط. 

استدامة القبض هو مذهب الأحناف» والمالكية» والحنابلة. مذهب الحنفية ينظر: 
«التجريد)ء للقدوري (2)71/26/6 قال: «استدامة القبض حق للمرتهن». 

ومذهب المالكية ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب 
(07/5)» قال: «استدامة القبض من شرط صحة الرهن» خلافًا للشافعي». 

ومذهب الحنابلة ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2»)1١9/5(‏ قال: 
«(واستدامة قبض) رهن من مرتهن أو من اتفقا عليه (شرط ل) بقاء (لزوم) عقد 
للآية» ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطظًا كابتداء القبض». 


Ge pg 


> تولم: (وَأَنَهُ مَتَى عاد ّى بَدِ الرَاهِن بِإِذْنِ المُرْتَهِنِ بِعَارِيّق أو 


وَدِيعةٌ أو غير ذَّلِكَ ققد خر من نَّ اللوم وَقَالَ الشَافِِنٌ : ل اسْتدامة 
القَبْضِ مِنْ شَرْطِ الصّحّة)”". 


فجمهور العلماء؛ كأبى 0 ل 0000 يقولون: إذا 


جا EI ٠‏ ع ره 
وأن يعيده إليه» وأما الشافعى فيقول: خروجه من يده لا يسقط حقه فى 
ذلك؛ لأنه وثيقة على دين والقصد من ذلك لم ينته بعد". 

> قولم: (فَمَالِكُ عَمَّمَ الشَّرْط عَلى ظاهرو» ارم مِنْ فَؤْله تَعَالَى: 


000 ی Og‏ مه 


فرهلن ق4 [البقرة: ۲۸۳] وجود E‏ وَاسسَّدامته 
الأظهر؛ لأنه إذا أخرجه المرتهن من ملكه رده إلى صاحبه كأنه أسقطه؛ 
لأن الرهن أصله ليس لازمّاء والأصل في الرهن أنه جائز وليس بلازم. 


اط 


(۱) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)۳/١‏ قال : «فمذهب الشافعى: أن استدامة 
قبض الرهن ليس بشرط في صحة الرهن. فإن خرج الرهن من يد المرتهن باستحقاق 
كالإجارة» أو بغير استحقاق كالإعارة أو الغصب لم يبطل الرهن». 

هع يُنظر: «اللباب فى شرح الكتاب», لعبدالغنى الميدانى (58/5)». قال: «(وإذا أعار 
المرتهن الرهن للراهن فقبضه) الراهن (خرج) الرهن (من ضمان المرتهن)؛ لأنه 
باستعارته وقبضه انتقض القبض الموجب للضمان». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي» )۲٤١/۳(‏ قال: «(و) بطل 
(بعارية) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه». 

(4) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۷/۲١٠)ء‏ قال: «فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن 
زال لزومه وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض؛ سواء أخرجه بإجارةء أو إعارةء أو إيداع» 
أو غير ذلك». 

)٥(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (2»)18/0 قال: «(ولو رهن وديعة عند مودع أو 
(لم يلزم) هذا الرفن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) من وقت الإذن مع النقل أو 
التخلية نظير ما مر فى في البيع». 


O a N 
قولم: (وَالشَّانِعِيُ يَقُولٌ: إِذَا وجِدَ القَبْضٌ فَقَدْ صَمَّ الرَّهْنُ وَانْعَقَدَ‎ > 
ثلا يل ذَلِكَ إِعَارَئَهُ ولا عَبْرَ ذَلِكَ مِنَ التَصَرّفِ فيه كَالحَالٍ في البَبِع).‎ 
E يعني : : لا يسقط ذلك إعارته» ص حرو توي الجهن‎ 
الحق فيه عند الشافعي وعند الجمهور يسقط‎ 


> تولم: (وَقَدُ كاد الاير 3 من يَشتَرظ الفَبْض في صِحَةٍ العَقْدٍ أَنْ 
يَشْتَرط الِاسْيَدَامَة» وَمَنْ لم ايه يَشَْرِئله فى الصكة أن ترط الِاسْيَِدَامَة. 


وَانَمَقُوا عَلَى جَوَازهِ في ا راختلفوا ذ في الحَضَرِ). 


لأن الآية نطقت بما يتعلق بالسفر #وين كسم عل سَمَرِ وَل دوا كينا 
هن موص 4 فالاية لها منطوق ومفهوم. فمنطوقها أنها ذكرت السفرهء 
لكق هل ترج الخفيزة لآ برج :إلا عن طريق ما يعرف بدليل الخطاب» 
اک مفهوم المخالفة» لکن هذا لا و 0 عارص أدلة صحيحة 
ا ا کک 


)١(‏ قال ابن القطان: «واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل 

مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن 

قبل تمام البيع وبعد تعاقدهما وعاين الشهود قبض المرتهن له» وكان الرهن مما 

يجوز بيعه وكان ملكا صحيحًا - فإنه رهن صحيح). انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» (۱۹۲/۲). 

(۲) ممن قال بذلك الحنفية. يُنظر: «فتح القدير»» للكمال ابن الهمام )١111١/8(‏ قال: 
وقال الزركشي: «...ولعل الفرق أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة» 
بخلاف اللفظ العام». انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه»» .)٠٤١/١(‏ 
قال الشوكاني تعليقًا على كلام الزركشي: «قلت: وهذا فرق قوي» لكنه إنما يتم في 
المقاهيم التي دلالتها ضعيفة» أما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات 
اللفظية فلا». «إرشاد الفحول» .)٤١/۲(‏ 


السلف» والمؤلف نسب ذلك إلى أهل الظاهرء أما كافة العلماء فإنهم 
قالوا: إن الرهن ثابت في الحضر وفي السفر» وهو لا يختلف في الحكم» 
لكن الله 8# ذكر ذلك في السفر؛ لأنه رتبه على الكاتب فقال: «ون کُر 
ع سر وَل تدوأ كيا َم مَنِوْسَةُ4 فإن الغالب في السفر ألا يوجد 
كاتب فذكر الله تعالى الرهانء أي: الرهن» فخرج مخرج الغالب» وهذا 
الغالب هو أنه لا يوجد غالبا في السفر كاتب» فالرهن مشروعٌ حضرًا 
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وسمرا. 

> قولم: (قَذَهَبَ الجُمْهُورٌ إِلَى جَوَازِو). 

وفي مقدمة الجمهور الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة والتابعون”". 

> تولة: (وَكَالَ أَمُلُ الظّاِرٍ". وَمُجَاحِدٌ: لا يَجُورٌ في الحَضَرٍ 
ِظَاهِرٍ وله تَعَالَى: «إوَن كر عل سر4 [البقرة: 89]] الآيوَ". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)١80/5(‏ قال: «وكذا السفر ليس 
بشرط لجواز الرهن» فيجوز الرهن في السفر والحضر جميعًا؛ لما روي أن رسول الله يلا 
استقرض بالمدينة من يهودي طعامًا ورهنه به درعه» وكان ذلك رهنًا في الحضر). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب 
(077/5): قال: «يجوز الرهن في السفر والحضر. خلاقًا لمجاهد». ٠‏ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»ء للبغوي (١/۴)ء‏ قال : 
«والرهنٌ جائز لتوثيق الذين في السفر والحضر جميعًا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)٠٠٤/۲(‏ قال: «ويجوز 
حضرًا وسفرًا؛ لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة» وذكر السفر في الآية خرج مخرج 
الغالبء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب». 

(۲) ينظر: «المحلى»»ء لابن حزم (١/۲٦۳)ء‏ قال: «لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع 
إلى أجل مسمى في السفرء أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة» أو في 
القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة» مع عدم الكاتب في كلا الوجهين». وهو 
قول داود الظاهري. انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي .)١115/4(‏ 

(۳) قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا خالف ذلك في القديم والحديث» إلا مجاهدًاء 
فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر. فالرهن جائز في السفر بالكتاب» وفي الحضر 
بالسنة» وبه قال عامة أهل العلم». انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (114/5). 


ا ا نظ 
وَتَمَسَّكَ الجُمْهُورٌ بَا وَرَدَ مِنْ: أنه - بل - رَهَنَ في الحَضَر)). 

وكان من المناسب أن يذكر المؤلف مثل هذه الأدلة فهي مهمّة جدَّاء 
وهي أصولٌ بالنسبة لأحكام الرهن» ومن هذه الأحاديث حديث عائشةً وهنا 
المتقق ابه فال اشرق رسول الله ييه من يهودي طعامًا ورهنه 
ا 0 أيضًا الحديث الآخرء وهو حديث أنس الذي أخرجه 
البخاري””؛ وأصحاب السئن إلا النسائي””"» وأحمد“ والبيهقي› 
وكثير من الع > يحكي أنس: «ولقد رهن رسول الله بيه درعه بشعير 
ومشيت إليه بخبز شعير وإهالة سنخة»» والإهالة هو الشحم الذي يُذاب", 
والسنخة هي تغير إلى الرداءة» ثم ذكر لنا فقال: «وقد سمعته يقول: « 
أصبح لآل محمد بي إلا صاع ولا أمسى وإنهم لسع انات وا 
فى بعض الروايات أن هذا الشعير كان مقداره ثلاثين صاعًاء وقيمته 
کا فرسول الله طن لا يملك دينات|0 "2 


> قولم: (وَالمَوْلَ في اسْينْبَاطِ مَنْعِ الرَهْنِ في الحَضَرٍ مِنَ الآيَةِ هو 
ِن باب كليل الخطاب). 


ودليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة؛ لأن هناك 


.)15١"( ومسلم‎ 2)7١95( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (50:8). 

(۳) الصواب أصحاب السنن إلا أبا داود. فقد أخرجه الترمذي (0١؟١)2‏ والنسائي 
»)451١(‏ وابن ماجه (477؟). وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۳۹۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)١11770(‏ وقال الأرناؤوط: «صحيح على شرط الشيخين». 

(5) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (51/5). 

(5) وأخرجه أبو كن الموصلي (//*8)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (009/8. 

(۷) انظر: «العين» للخليل الفراهيدي .)4١0/5(‏ 

(۸) وذلك لطول المكث. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (0:0/9). 

(9) وهذه رواية البخاري» كما سبق. 

)٠۰(‏ أخرجه ابن حبان  ۲۹۳/۱۳(‏ 2054 عن أنس قال: «رَهَنَ رَسُولُ الله كه دِرْعَا لَه 


عن ع جنا 


عِنْدَ يَهُودِي بدِينارٍ: فما وَجَدَ ما يَفتَكْهَا به حَسّی مَاتَ). وصحح إسناده الأرناقؤوط. 


هوين e‏ الموافقة ٤‏ وهر أنواع : ا أولى» ودليله : فلا تقل 


ا انچ“ ومفهوم مساو" » ومفهوم أدنى“» ثم يأتي مفهوم المخالفةء 
ومفهوم الما اة لعي لك و ا كد ان 


سائمة الغنم الزكاة» ٠‏ ومفهوم المخالف: أن المعلوفة لا زكاة ا 


عل 


> قول: (وَأَمَا الشَّرْظ المُحَرّمُ المَمْنُوعٌ بالنّصّ فَهُوَ: أَنْ يَرْمَنَّ 
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الرَجُلٌ رَهْنَا عَلَى أنه إِنْ جَاءَ بِحَمَّهِ عِنْدَ اجلو ولا قَالرّهْنُ لهُ)0". 


)١(‏ ينظر: «مختصر التحرير شرح الكوكب المنير»» لابن النجار (/541)» قال: 
اومقهوم الموافقة هو موافقة المسكوت عنه المنطوق في الحكمء ويسمى: فحوى 
الخطاب» ولحن الخطاب؛ فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ويسمى أيضًا: 
مفهوم الخطاب). 

(0) المفهوم الأولى : هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع ؛ فدل تحريم التأفيف في قوله: 
00 ر ا أي على تحريم الضرب؛ لأنه أشد. انظر: «مختصر التحرير»ء لابن 
النجار .)٤۸۲/۳(‏ 

(۳) المفهوم المساوي: هو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم؛ كدلالة 
تحريم أكل مال ا على تحريم ا وذلك في قوله سيحانه: إن لَدبنَ 
يَأحكُلون أتول ای لما كما ي کر ى وديم ا انظر: «معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة)» للجيزاني (ص .)46١‏ 

(4) لم أقف على من قال بهذا القسم. 

)٥(‏ ينظر: «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني (2» قال: ومفهوم المخالفة هر 
أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق. 

(5) هذا الحديث أخرجه البخاري )٠٤١٤(‏ بمعناهء ولفظه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. ..». وأخرجه أبو داود )٠١١۷(‏ بلفظ: «وفي 
سائمة الغنم إذا كانث أربعين ففيها شاة). وصححه الألباتي ف فى «الإرواء») (۷۹۲). 

(۷) المسألة خلافية» قال القاضى عياض: واختلفوا فى 8 السائمة من العوامل 
والمعلوقة» فمالك والليث يريان فيها الزكاةء وكافتهم لا يرون فيها زكاةء وداود لا 
يرى ذلك في غير سائمة الغنم خاصة ويوافقنا في غيرها؛ لأنها في كتاب الصدقة 
بالذكر وحجتنا عموم الحديث. انظر: «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (551/9). 

(4) يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد »)5140/٠١(‏ قال: «ومن ارتهن عبدًا على 
أنه إن لم يوفه حقّه إلى أجل كذا فالرهن له بحقه»› لم يجزء وإن حل الأجل فأخذه 
فسخ ذلك». وانظر: التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي (56/5). 
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وهذا من أنواع الرهن الفاسدء كأن يرهن عنذه شيء فإن جاءه 00 
وأوصله إليه وإلا يكون ذلك 0 وملا له» وهذا لا يجور. 


> قولم: (فَاتَمَقُوا عَلَى أن هَذَا الشَّرْط يُوحِبٌ الفَسْحٌ) وَأَنَهُ مَعْنَى 
قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامُ -: «لا يَغْلَقْ الرَّهْن))”". 


والعلماء مختلفون هل التتمة التي سنوردها جزء من الحديث أو 
من كلام الراوي «لا يغلق الرهن من صاحيه له غنمه وعليه غرمه»» 
وهذا' الحديث سيغوة- المؤلف: [لاستدلال. به والعلماء قن الختلفوا فيه 
وصلًا ووققّاء وقد صح موقوقًا واختلف في صحته مرفوعًاء أي: 
كم 
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(1) قال ابن المنذر: «روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال فى الرجل» يرهن الرهن» 
قول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذاء وإلا فهو لك» قال: ليس ذلك لهء وهذا 
معنی قوله: لا يغلق الرهن»› عند مالك» e‏ وأحمد» وبه قال 0 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن» بأن يدع الراهن 
قضاء حقه عند محله» وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق 
للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن». انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» 
ID‏ 

(6) أخرجه مالك مرسلًا (۲۹۸)ء وأبو داود في المراسيل (١۱۸)ء‏ وذكر في المراسيل 
أن قوله: «إن هَلَكَ لَمْ يهب حَقُ هَذَا إِنّمَا هَلَكَ مِنْ رَبّ الرَّمْنء لَه غَنْمُهُ وَعَلَيِْ 
عُرْمُةة من كلام سعيدء كما نقله الزهري. 
وروى الحديث مرفوعًا الدارقطني في «سننه» »)۲۹۲١(‏ والحاكم (600) عن 
سعيدك بن المسيب» عن ابی هريرة» أن رسول الله کا قال. .اه الحديث. 
قال عبدالحق الإشبيلى: روي مرسلا عن سعيد» ورقع عنه في هذا الإسناد وفي 
غيره» ورفعه صحيح). انظر: «الأحكام الصغرى» (590/5). 
وقال ابن حجر: «رواه الدارقطني» والحاكم» ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند 
أبي داود وغيره إرساله». انظر: «بلوغ المرام» (ص107). 


ببببؤو ؤت 
[القَوْلُ في الحزء ا 


مِنْ هذا الكتاب وَهَوَ ا في ل 


> تول: (وَهَذَا الجر ينه يقم إلى مَعْرِقٍَ ما لِلراهِن م مِنَ الحُقُوقٍ في 
الرّمْنِ وَمَا عَلَيْ وَإِلَى مَعْرِكَةٍ ما ار فِي الرَّمْنِ وَمَا عَلَبَهِء وَإِلَى 
مَعْرِقَةٍ اخْيَافِهمًا في ذلك وَذْلِكَ إِما مِنْ نمس العَقّْدِء وَإِمَا لِأمُورٍ ا 
تَلّى الرَّمْنِ وَنَحْنُ تَذْكُرٌ مِنْ ذَّلِكَ مَا اشْتَهَرَ الخِلافٌ فِيهٍ بَيْنَ فُقَهَاءِ 
الأمْصَارٍ وَالاتَقَاقُ). 
وهذا كلام مجمل بمثابة أبواب سيفصلها المؤلف فيما يأتي. 
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> تولم: (أمَا حى المُرتهن في الرّمْن: د فَهُوَ أَنْ يُمْيِكَهُ حى يودي 
الرَاهِنٌ ما عَلَيْ). 

لأن هذا وثيقة» والله ل قد وجّه إلى الأخذ بها لتبقى بين يديه 

> تولة: (نَإِنْ لَمْ يَأْتِ پو عِنْدَ الأجل گان لَه أَنْ يَرْمَعَهُ إِلَى 

وا انچر اا 
ماله فهذا قرض حسنٌ يريد به الثواب من الله فينبغي أن يتوثق على حقه» 
وإما أن يكون قد باعَه سلعة أو قيمة أجيرة أو غير ذلك» فهو حق له وقد 
أخل ما يثبت به حقه. 

> تولم: (فَيَبِيعَ عَلَيْهِ عليه الرَّهْنّ وَيُنْصِمَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُحِبْهُ الرَّاحِنُ إلى 

البيع). 

وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء فإذا انتهى القدر أو المدة المحددة 
بينهما ولم يود الراهن حقّ المرتهن فإنه بلا شكّ يقوم ببيع ما عنده أو 
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E‏ المرتهن ذلك إلا إن تنازل عن ذلك فهذا أمر راجع لهء فان 
أبى حينئل يُرفُع أمره إلى السلطان» فيبيعه السلطان مباشرة» وأكثر العلماء 


قالوا: إن u‏ الموضع هو الذي يتولى ذلك» وبعضهم يقول: 
لاء كما هو معلوم القاعدة في مذهب الحنفية: أنه يجس ويضيق علية 


حتى يبيع» فإن أبى باع عليه السلطان"". أما عند الجمهور فإنه إذا رفع 
إلى السلطان حيتدٍ يطلب منه البيع فإن أبى باعه'" 


> قولة: (وَكَذَِكَ إِنْ كان غَايبّاء وَإِنْ وَكل الرَّاهِنُ المُرْئَهِىَ عَلَى 
بع الرَهْنِ عِنْدَ حُلُولٍ الأجَلٍ جَارٌ). 


كما لو كان الرهن بغير يد المرتهن» ولكنه وضعه عند عدل من 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص4۳)ء قال: «وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه 
به). 
قال الحدادي: «لأن حقّه باق بعد الرهن» والحبس جزاء الظلم» فإذا ظهر مطله عند 
القاضي يحبسه). «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» .)١/١(‏ 

(۲) مذهب المالكية أنه لا يحبس: ينظر «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
(). قال: «(وباع الحاكم) الرهن (إن امتنع) الراهن من بيعه وهو معسر أو 
امتنع من الوفاء وهو موسرء ولا يحبس» ولا يضرب» ولا يهدد). أما مذهب 
الشافعية والحنابلة أن للحاكم أن يحبسه إن رأى ذلك. 
مذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (87/5)» قال: «(ولو طلب المرتهن 
بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين) من محل آخر (أو ببعه ليوفي منه يما 
يراه من حبس أو غيره فإن أصر) على إبائه (باعه الحاكم) عليه» وقضى الدين من 
ثمنه دفعا لضرر المرتهن». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۲۷۲/۳)» قال: «(ومن أبي 
وفاء) دين (حال) عليه (وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع) عن إذنه - (بيع)؛ أ 
باع الرهن مأذون له في بيعه من مرتهن أو غيره بإذنه» (ووفى) مرتهن دينه من ثمنه؟ 
لأنه وكيل ربه» (وإلا) يكن أذن في بيعه» أو كان أذن ثم رجع؛ لميبعء 
ورفع الأمر لحاكمء (فأجبر) راهنا (على بيع) رهن ليوفي ثمنه» (أو) على (وفاء) 
دين من غير رهن؛ لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء» (فإن أبى) راهن 
بيعًا ووفاء؛ (حبس)؛ أي: حبسه الحاكم حتى يفعل ما أمرهء (أو عزر) عند 
امتناعه). 


هه 


أي: أكثر من واحد وذلك جائز. 


> قولم: : (وَكَرِهَهُ هه مالك 


ولكنه عند الأئمة الثلاثة جائز دون كراهة؛ لأنه وثقّ به وفوّضه وهو 


عندما يبيعه سيبيعة بسعر سو 2 


> قولة: لا أَنْ يُرْهَمَ الأمْرٌ إِلَى السّلْطانِ). 
لأنه مظنة أن يكون الرجل إنما باعه لمصلحته دون أن ينظر لمصلحة 
الراهن كأن لم يصل به إلى سعره. 


> تولع: (وَالرَّهْنُ عِنْدَ الجمْهُورٍ يَتَعَلْقُ بِجْمْلَةٍ الحَقَّ المَرُهُونِ فيه 
وَسَعْضِه). 


فإذا رهن متاعٌ عند إنسان ثُمّ بعد ذلك أذى | الراهن بعض الحقٌء ٠‏ نهل 
الرهن تعلق 5 أو ببعضه. فإذا أدى بعض الحق أخذ من يد المرتهن 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» )١8/4(‏ قال: «أرأيت إن ارتهنت رها وجعلناه على يدي عدل» 
أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وكذاء فإن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل» 
وإلا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعهء ويأخذ المرتهن من ذلك حقه؟ قال: 
قال مالك: لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك» كان على يدي المرتهن أو على يدي 
عدل إلا بأمر السلطان». 

(0) ينظر في مذهب الحنفية: «النتف في الفتاوى» للسغدي (5/؟7١5)»‏ قال: «قال أبو 
حنيفة وصاحباه ومحمد بن صالح والليث بن سعد له أن يبيع ؛ لأنه وكيل». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «كفاية النبيه فى شرح التنبيه»» لابن الرفعة (9/ ه١٠5‏ ) قال : 
«إذا فوضا للعدل البيع عند حلول الحق جازء وهو وكيل فيه عن الراهن وأمين عن 
المرتهن». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع». للحجاوي )١15/5(‏ قال: «وإذا حل الدين لزم 
الراهن الويفاء فإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن إذن للمرتهن أو العدل فى بيعه 
باعه واوق الدين : لكن لو باعه العدل اشترط إذن: المرتهن ولا يحتاج إلى تجديد 
إذن الراهن». 


شيئًا؟ وجمهور العلماء يقولون: لاء هو يتعلق بجميع الرهن فليس للراهن 


ءءء مع له مع 


> تولم: نَهُ إا E ss‏ 


فى 


ت 
١‏ د 
ا 


الرَّهْنَ بِأْسْرِو يَبْقَى بعد بِيَدٍ المَرْتَهِنٍ حَنَّى يَسْنَوْفِيَ حَقَه. وَقَالَ قَوْمٌ: 
قى مِنَ الرَّهْنِ ب د ارهن ِقَدْرٍ ما يبْقّى مِنَ الحق). 


وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا" ولا ندري من هؤلاء 
الجماعة وما ذكرهم؟ 


> قولم: (وَحْجَةٌ حُجُة الجُمْهُور : انه مَحْبُوسٌ بِحَقٌ» فَُوَجَبَ أَنْ يَكُونَ 
مَحْبُوسًا بحل جُزْءِ مه صله حَبْسُ التَرِكَةٍ عَلّى الوَرَئَةٍ حَتَّى يُوَدُوا الدَّيْنَ 
الَنِي عَلَى المَيّتِ). 

فليس للورثة أن يتصرفوا فيها حتى يؤدَّى الدين؛ لأنه أول ما يخرج 
من هذه التركة تجهيز الميت ثم كذلك يوفى الدين الذي عليه» ثم بعد ذلك 
ينظر في موضوع توزيع ا 


> قولم: (وَحَحَة ق الثانِي: ا نسوس بجَمِيعِد) 
اا ااذ مخبوسة سه بأَبْعَاضِو أله الكَمَالةُ). 


I SE Ba E E, 
الدين)7"', فالنفس معلقة فيه» والدين من أخطر الأمور التي أصبح الناس‎ 


)١(‏ قال ابن المنذر «وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن» وهبته» وصدقته» 
وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتّهن». انظر: «الإجماع»» لابن المنذر 
(ص4١١).‏ 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (770/5) قال: «لأن الرهن وثيقة بحق» فلا يزول إلا 
بزوال جميعه» كالضمان والشهادة). 

(۳) أخرجه الترمذي .)1١74(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)1١9/8(‏ 


e يه‎ 


يتساهلون به في هذا الزمان» فالشهيد يُعْمّر له كل شيء إلا الدين" إلا 
شهيد البحر فإن الله تعالى يُرضي غريمّه”"2. والتعليلات التي ذكرها المؤلف 
هى التى ذكرها العلماء. 


> تولة: (وَمِنْ مَسَايْلٍ هَذَا البَابٍ المَشْهُورَة: و: الخيلاهمٍ في نَمَاءِ 
الرَهْنِ ن المنقصل» “فل التَمَرَةٍ ة في الشَّجَرٍ المَرهونء وَمِثْل الغُلق مغل 
الود هَل يذل في الرَّهْنٍ ن أَمْ لا؟). 

و«الغلّة» : هي الأجرة التي يحصل عليها العامل نظيرَ شغله”". 


> تولع: (فَدَمَبَ قَوْمٌ إلى أن نَمَاءَ الرّمْنِ المُتْمَصِلٍ لا يذل شَيْ 
يِه في الرّن). 
وه ميته ا 


> قولع: (أَعْنِي: الَّذِي يَحَْدّتُ مِنْهُ في بَدِ المُرْتّهِنِء وَمِمَّنْ كَالَ 
بهذا القَوْلٍ الشَافِعِئُ). 


ê ٤ 58 0 8‏ 5 
وهو يستدل بحديث: له غنمه» وعليه غَومه)” 3 فهذه هى وجهة 


)١(‏ أخرجه مسلم (1885) عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله كَل قال: 
«يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين). 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸) عن أبي أمامة قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البر» والمائد في البحر كالمتشحط 
في دمه في البرء وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله» وإن الله كك وكل 
ملك الموت بقبض الأرواح» إلا شهيد البحرء فإنه يتولى قبض أرواحهمء ويغفر 
لشهيد البر الذنوب كلهاء إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب والدين». وضعفه الألباني 
في «إرواء الغليل» .)١١960(‏ 

(۴) «الغلة»: كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك» وقد 
أغلت الضيعة فهي مغلة أي ذات غلة. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» لبرهان 
الدين الخوارزمي (ص٤٤۳).‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


> قولم: (وَدّْمَبَ آخَرُونَ إآ 
52> 


وَمِمّنْ كَالَ بِهَذَا القَوْلٍ أَبُو حنيفةً. وَالتَّوْرِيُ)””". 
EN EET‏ 
> قولم: (وَفَرَقَ مَالِكُ كَقَالَ: مَا گان مِنْ نَمَاءِ الرَّمْنِ المُنْمَصِلٍ 
عَلَى جِلْقَيِهِ وَصُورَتو). 
وحصره في الولد؛ لأنه هو الذي يدخل في النماء وما عدا ذلك 
فلا؛ لأن ذلك فرع يتبع الأصل فهو حقٌّ ثابت. 
> قولم: (كَإِنَه اڃا ف في الرَّمْنٍ كَوَلَدِ الجَارِبَةٍ مَعْ الجَارِيَة م 


على علد تإنة لا ي گان مُتَوَلَدًا عله مر 
لحل أذ َير مود راء الذَارٍ وراج القُلام © 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۸۹/6) قال: «(ولا يسري الرهن إلى زيادته)» أي: 
المرهون (المنفصلة) (كثمر وولد) ولبن وصوف ومهر وكسب؛ لأن الرهن لا يزيل 
الملك فلم يسر إليها كالإجارة» وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية» 
بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة لعدم تمييزها فتتبع الأصل». 

(؟) يُنظر: «كنز الدقائق» للنسفي (ص777)»: قال: «ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن 
والضّوف للرّاهن وهو رهنٌ مع الأصل». 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء)ء لابن المنذر »)١41//6(‏ قال: «واختلفوا 
فيمن رهن شجرًا فأثمرء وجارية فحملت وولدت. فقال الثوري» وأصحاب الرأي: 
ولد الجارية» وثمر الشجر من الرهن». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۳۸/۳» ۳۳۹) قال: «(ونماء الرهنء متصلًا كان) 
التماء ‏ (أو متقضلة وكسيه وغلاته» 'وضوقه وينه وؤرق شجرة المقضوة» زمهرهة 
وأرش الجناية عليه الموجبة للمال) أو للقصاص» أو اختير المال» (وما يسقط من 
ليفه وسعفه وعراجينه» وزرجون الكرم) (وما قطع من الشجر من حطب» وأنقاض 
الدارتكون رهنا في يده) أو وكيله أو من اتفقا عليه (كالأصل فتباع معه إذا بيع)». 

(©) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص۲۱۴) قال: «فأما ما لا يتميز منه كسمن - 


وهي التي عبّر عنها قبل قليل بغلّة الدار. 


اَن َمَاءَ الرّمْنِ وَعَلَنَهُ لِلرَاهِن). 


> قول: (قَؤلة ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «الرَّهْنُ مَحْلَوبٌ 


وهذا مما يستدلٌ به ويصلح أن يكون دليلًا للفريق الآخر لكن دليل 


الشافعية الظاهر هو الحديث الذي EE‏ وربما يريده» وهذه الرواية 


اختلفوا فيها رفعًا ووققًاء وقد أوردها البيهقي وجاء لها عدة و 
وكان الأولى كالمواف أن باي بالحديث الذي أخرجه البحعازي” 0 


(1) 


00 
(۳) 


(4) 


الحيوان فهو تابع له إجماعًاء وإن كان متناسلا عنه كالولادة والنتاج فيكون تابعًا له 
خلانًا للشافعي بخلاف غير ذلك كصوف الغنم ولبنها أو ثمار الأشجار وسائر 
الغلات فلا تتبعها فى الرهن خلاقًا لاب حتيفة». وانظر: «الشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي» ركه 07). 

وجه الدلالة: أنه لما لم يكن ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن. انظر: «الحاوي 
الكبير»» للماوردي 4/0( 


وهو حديث: «(له غنمه وعليه غرمه). 

أخر جه البيهقى ٦٤/٦(‏ - ه 

وأخرجه الحاكم (1۷/۲)ء وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش وأنا على أصلي أصلته في 
قبول الزيادة من الثقة). 

قال ابن الجوزي: الإبراهيم بن مجشر بن معدان» أبو إسحاق البغدادي» يروي عن 
أبي معاوية؛ قال ابن عدي: له أحاديث مناكير من جهة الأسانيد» رفع حديثًا لا 
أعلم رفعه غيره» «الرهن محلوب ومركوب). انظر: «الضعفاء والمتروكون» .)60١9(‏ 
وانظر التفصيل فى: «علل الدارقطنی» (۱۹۰۴۳). 

أخرجه البخاري (2)75017 بلفظ: «الرهن يركب بنفقته». 


ا Pa, (PP e.‏ ( 2 ا لت . 
وأصحاب السئن» من النسائي ٤‏ واحمد 3 وغيرهم »> وهو قوله يق : 
«الظهر یرگب بنفقته إن كان مرهوناء ولبن الدر يُشْرّب بنفقته إن كان مرهود 

وعلى الذي يركب ويُشرّب النفقة)» فهو جاء بهذا اللفظ. 


n 4.‏ سم و 3 i o‏ َو 61 م 0 ممم o‏ 
> قولم: (قالوا: ووجه الدليل مِنْ ذلك أنه لم يرد بقوله: مر ب 
وا د 6 اوو ع و عر و و ا ےم > للش کو و 1 
ومحلوب»؛ أئ: يركبه الراهن ويحلبه؛ لاأنه كان يكون غير مفيوض» 
8 - 2 
o” 2 TT E‏ 3 3 2 5 5-6 .6 00 5 
وَدْلِكَ مُنَاقِضٌ لِكوْنِهِ رَهْنَاء فإن الرَّهنّ مِنْ شَرْطِهِ القَبْصض. قالوا: وَلا 
م 8 E‏ 846 ور موام و روود او رود أي 5 
يصح أن يُكون مَعْناه أن المرتهنّ بحلبه ويركبه. فلم يبق إلا أن 
سام م 7 قر e‏ مح o‏ رت ا o‏ 5 يه 20 
المَعْنَى فى ذَلِكَ أن أَجْرَةٌ ظَهْره لِرَبّهِء وَنَفْقَتَهُ عَلَيْوا*“. وَاسْتَدَلُوا أَيِضًا 
o Tz TG of 3‏ 0 00 7 2 ته 
بعموم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام: «الْرَّهْنٌ مِمَنْ رَهَنَهُ له غنمة وعليه 


(e)2 so 4#‏ لامجل E‏ و ارايو اود ولق برهك ال 
غرمه» . قالوا: ولانه نَمَاءٌ رايد على ما رَضِيه رهناء فوّجَب أن لا 


رش كم ل i f dos (Dt‏ 
يکون له ٳ بشرط رائ »> وعمدة أبي حنيفة). 


2 


> قولت: (أنَّ الفُرُوعَ تابعَةٌ لِلْأْصُولٍ َوَجَبَ لَهَا حَُكُمْ الأضل؛ 


)غ20 أخرجه أبو داود «(oY‏ والترمذي )0(« وابن ماجه (T°)‏ و ص ححه 
الألبانى في «إرواء الغليل» .)١509(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٠١٠١١(‏ وصحح الأرناؤوط إسناده على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه ابن حبان .)۲١١/۱۳(‏ والبزار )۸٤/١۷(‏ «البحر الزخار»» واين الجارود فى 
«المنتقى»؟ حديث (550). وصححه الأرناوؤط. 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١175/9/(‏ قال: «(الرهن مركوب ومحلوب)» أي: أجر 
ظهره لربه ونفقته عليه ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن ؛ لأنه رِبًا من أجل الدين الذي له 
ولا يجوز أن يكون الراهن يلي الركوب والحلاب؛ لأنه كان يصير ‏ حينئلٍ ‏ الرهن عنده 
غير مقبوض والرهن لا بد أن يكون مقبوضًا ولو ركبه لخرج من الرهن». 

(9) سبق تخريجه. 

)١(‏ ينظر: «البيان» للعمراني (57/6) قال: «و(الغنم): هو النماءء فمن قال: إنه رهن» 
فقد خالف الخبرء ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة» فلم يسر إلى الولدء 
كالإجارة» ولأن الرهن حق تعلق بالرقبة ليستوفي من ثمنهاء فلم يسر إلى الولدء 
كالأرش فى الجناية». 


لديك حُكُم الود ابع لحم مه في الذبير وَالكابة). 
والثمرة SENG ay‏ 


الأصل إلا إذا اشترطت أن الول نيم اه فالجمهور يقولون الفرع يتبع 
أصله ويلحق به إلا أن يستثنى. 


> قولم: (وامًا ا مالك اج بان الود حه خكم امو في اليم 


أيْ: هو تَابعٌ لهاء رق 0 التَّمَرِة وَالوَلدٍ في ذَلِكَ بالستَةٍ المُمَرّقَةِ في 
ذلك وَذْلِكَ أن الم له عي بع الأضل إل بِالشّرْط وَوَلَدُّ الجَاريَةٍ يتْبَعُ 
(Y)‏ ع مير بياس 8 رهق 8 
پیر ر س 
الرَّهْنِ'" قال قَوْمٌ: إِذَا گان الرَّهْنُ حَيّوَانًا ُلِلْمْرْتَهِنِ اا 
مدر ما يَعْلِفُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيُو). 
وهذه المسألة تحتاج إلى بيان غ وتفصيل ؛ فبالنسبة لهذه الصورة التي 
ذكرها المؤلّف وهو ما يتعلق بانتفاع المرتهن بالرهن» فالرهن لا يخلو من 
حالتين : 


الأولى: إما أن يكون رهنًا يحتاج إلى نفقة. 


)١(‏ يُنظر: «اللباب في شرح الكتاب»ء للميداني (57/9)» قال: «(ونماؤه)ء أي: الرهن, 
0 والثمر واللبن والصوف (للراهن)؛ لأنه نماء ملكه (فيكون رهنًا مع الأصل)؛ 
لأنه تبع تبع له لكونه متولدًا منهء بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرةء 
وكذا الهبة والصدقة فإنها غير داخلة في الرهن» وتكون للراهن» والأصل: أن كل ما 
يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن. وما لا فلا). 

(۳) انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) (۳/٤٤۲)ء‏ وفيه: (و) اندرج 
في رهن أمة (جنين) في بطنها وقت الرهن وأولى بعده. قال الدسوقي : «لأنه كجزء 
منها فدخل هنا كالبيع». وانظر: «المنتقى شرح الموطلاء لأبي الوليد الباجي 
)6/0 (. 

(۳) سبق تحرير هذه المسألة. 


E ا‎ 


الثانية: وإما أن يكون رهنًا لا يحتاج إلى نفقة كالدار أو المتاع. 

أما ما يحتاج إلى نفقة ومُوْنةٍ كالحيوان مثلا فيركب ويحلب» وكذلك 
الغلام إذا استخدمه عنده في عملء والذي لا يحتاج إلى مؤنة أو نفقة 
فبعض العلماء تكلم عنه» وقال: لا يجوز للمرتهن أن يستفاد منه بحال إلا 
بعد موافقة صاحب الرهن» فإن وافق الراهن أيضًا لا يخلو من أمرين: إما 
أن تكون الاستفادة بعوض أو بغير عوض» فإن كانت بغير عوض فيكون 
بين أمرين بالنسبة للحق وهو حق المرتهن على الراهن إنما هو قرض فلا 
يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء؛ لأنه يدخل تحت القرض الذي 
يجر نفعًا وهذا هو عين الربا. 


أما إن كان من غير قرض كأن يكون مثلا قيمة سلعة» أو أجرة دار» أو 
نحو ذلك فيجوز له" وأما إن كان بعوض قالوا: يجوز شريطة ألا يحابيه في 
ذلك؛ لأنه صاحب حق عليه ونأتى الآن إلى محل الخلاف الذي ذكره 
المؤلف وهو ما يكون مركوبًا أو محلوبًا فهل يجوز للمرتهن أن ينتفع به دون 
إذن الراهن؟ فالحنابلة في الرواية المشهورة عندهم يجيزون ذلك » وجمهور 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير» (/547) قال: «(وجاز) للمرتهن (شرط 
منفعته)» أي: الرهن لنفسه مجانًا بشرطين أشار للأول بقوله: (إن عينت) مدتها 
للخروج من الجهالة في الإجارة» وللثاني بقوله: وكان (ببيع)» أي : واقعًا في عقد 
بيع فقط (لا) في عقد (قرض)؛ لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض 
سلف جر نفعًاء وهو لا يجوز فيمنع شرطها والتطوع بها في القرض عينت أم لا 
كالتطوع بالمعينة في البيع وهذا مفهوم قوله شرط. وكذا يمنع في غير المعينة في 
البيع بشرط أو لا وهذا مفهوم الشرط». 

(۲) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (44/5): قال: «أما إن 
أباح له الانتفاع بعد؛ فلا يجوز في بيع ولا قرض؛ لأنه إن كان بغير عوض هدية 
مديان» كذا نص ابن راشد وغيره على المنع. وإن كان بعوض جرى على الكلام في 
مبايعة المديان» قاله اللخمي». 

(۳) ينظر: «الإقناع», للحجاوي »)17١/5(‏ وفيه: «وإذا كان مركويًا أو محلوبًا فله أن 
يركب ويحلب حيوانًا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصًا متحريًا للعدل 
في ذلك). 


rg, سس‎ 


العلماء كالحنفية”''» والمالكية""» والشافعية”". وهي الرواية الأخرى عند 
ال وسبب الخلاف كله يدور حول فهم الحديث الذي 
N Es‏ «الظهر 
بُرگب بنفقته إذا کان مرهوئاء ولبن الدر يُشْرّب بنفقته إن كان مرهوئاء وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة». فهل المراد بذلك هو الراهن صاحب الحق أو 
المرتهن؟ يفسّره الجمهور بالآول» ويفسره الحنابلة بالثاني. 


> قول: (وَهُوَ كَوْلُ أَحْمَّدَ وإشحاق وَاختَجُوا يما رَوَاهُ أَبُو 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١15/(‏ قال: «وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع 
بالمرهون» حتى لو كان الراهن عبدًا ليس له أن يستخدمهء وإن كان دابة ليس له أن 
يركبهاء وإن كان ثوبًا ليس له أن يلبسهء وإن كان دارًا ليس له أن يسكنهاء وإن كان 
مصحقًا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع». 

(9) يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي (775/8: /711) قال: «...وقال جمهور آهل 
العلم: ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن حيوانًا كان أو غيره» وبه قال مالك» 
والشافعي #». 

00 الخلاف: اختلافهم في قوله كَقهْ: «الرهن محلوب ومركوب بقدر نفقته» فمن 

: أن للمرتهن أن يستعمل الحيوان والدابة حمل الحديث على ظاهره ورأى أن 
ل ومن قال: إنه لا ينتفع من الرهن بشيء» فإنه يصرف الكلام عن 
ظاهره بالتأويل» ويكون معنى قوله ي «الرهن مركوب ومحلوب بنفقته» معناه: أن 
غلاته وكراء ظهره للراهن؛ لآن عليه نفقته). 

(۳) الشافعية لم يجعلوا للمرتهن حقًا في التصرف في الرهن» بل جعلوا ذلك للراهن. 
قال زكريا الأنصاري: «(للراهن انتفاع لا ينقص الرهن)» أي : المرهون (كركوب» 
وسكنى» واستخدام) لخبر البخاري: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا»» ولخبر: 
«الرهن مركوب» ومحلوب». انظر: «أسنى المطالب» .)١١١/١(‏ 

(4:) يُنظر: «الكافى»» لابن قدامة )۸٤/۲(‏ قال: إلا ما كان مركويًا أو محلوبًاء ففيه 
روايتان: ١‏ 
إحداهما: هو كغيره لما ذكرناه. والثانية: للمرتهن الإنفاق عليه» ويركب ويحلب بقدر 
نفقته» متحريًا للعدل في ذلك» سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر). 

(5) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق الكوسج ٠١٠۱/١‏ 
© وفيها: «قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابةٌ فعلفها من غير أن يأمره 
صاحب الدابة؟ فقال: العلف على المرتهن» من أُمَرَهُ أن تعلكته قال أخمد: هن 2 


دح . 8 2 
- 3[ رحبا € ل 
رو ص ت of‏ 2 7 2-2 3 ا o‏ 2 
هُرَيْرَةَ عن النّبِيَ ‏ عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ ‏ أنه قال : «الرَّهُنُ مَحْلوبٌ 
وَمَرَكُوبَ"". وَمِنْ هَذَا الاب اخْيَلَاتُهُمْ فِي الرَهْنِ يَهْلِكُ عِنْدَ المُرْتَهِنٍ 
مِئَنْ صَمَانَةُ؟ كَقَالَ تَْمٌّ: الرَّهْنُ أَمَانَةٌ وَمُوَ مِنَ الرَّاجِنء وَالقَوْلُ كَوْلُ 
المرنَهِنٍ مَعَ يميه أنه ما رط فيه وَمَا جَنَى عَلَيْو: وَمِمَنْ كَالَ بهذا القَولٍ 


5 - 0 ع هه‎ Jes DLS i 
الشَافِعِك 7" ا وأو وجمهور آهل الخد‎ 


فالراهن هو الذي يضمن شريطة ألا يحصل تفريط من المرتهن. 


روو معو 


> قول: (وَكَالَ قَوْمٌّ: الرَّهْنُ مِنّ المُرْتَهِنِ وَمُصِيبْتُهُ مِنْهُ وَمِمَنْ 


3١ 


قال 


= متبرع. قال إسحاق: كلما رهنه دابة» فإن العلف على المرتهن» وله أن ينتفع بقدر 
العلف؛ لما صح عن النبي 45: «الرهن مركوب ومحلوب»». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (505/5) قال: «اختلف الناس في الرهن هل هو 
مكنمو اقل ! المر نيو أو شر فهو مان A‏ ذا عت اخ نما :زهو مهد أن 
الرهن أمانة لا يضمن إلا بالتعدي» وبه قال من الصحابة أبو هريرة ذه ومن 
التابعين ابن المسيب» ومن الفقهاء ابن أبى ذئب» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور). 
وانظر: «نهاية المحتاج» للرملي ۲۷۷/5). ٠‏ 

(۳) ينظر: اشرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)١١7/1(‏ قال: «والرهن بيد مرتهن أو من 
اتفقا عليه (أمانة ولو قبل عقد) عليه نصًا (كبعد وفاء) دين أو إبراء منهء للخير ولأنه 
لو ضمن لامتنع الناس منه خوف ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيمء فإن 
تلف بلا تعد ولا تفريط فلا شىء عليه (ويدخل في ضمانه)» أي: المرتهن أو نائيه 
(بتعدٌ أو تفريط) فيه كسائر الأمانات». ١‏ 

(4) قال ابن المنذر: «افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق... 
وقال فرقة: يكون من مال الراهنء وحق المرتهن ثابت على الراهن» هذا قول 
الشافعى. وأحمدء وأبى ثور». انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء؛ ۱۸١/١(‏ - 
١ 4‏ 

(5) يُّنظر: «المحلى» لابن حزم )۳۷١/١(‏ قال: «قالت طائفة: سواء كان مما يخفى أو 
مما لا يخفى لا ضمان فيه على المرتهن أصلًا ودينه باق بكماله حتى يؤدي إليه» 
وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وأحمد بن حتبل» وأبي سليمان» وأصحابهم)». 
وانظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر (/8/9؟1). 


بِهَذَا القَوْلٍ أَبُو حَيِيمَة وَجمْهُورٌ الكوفت“ لير الوا بِالصَّمَانِ 


2 


a8 o20 انمو‎ 


| قسمینِ : 0 مَنْ رَأَى أن الرَّهْنَ مَضْمُونْ ِالأَكلٌ م مِنْ قِيِمَتِهء أو 
قىم کک وه قال 5 حَنِيفَةً: وسار وَجَمَا 0 وَمِنْهُمْ مَنْ م َال : هو 


یمد 


2 ت 


08 و 
8 


ينون تفده بقيمته قَلْتْ او كُتْرَتْ وَإِنَّهَ إنْ قصل لِلرّامِنِ شَّيْءٌ كَؤْقَّ ديڼه اخذ 
مِنَ المُرْتَهِنِء ويو قال عَلِييُ بْنْ أبي طالب وَعَطاء وإشحاق. وَكَرَقَ 


ت ع ديقو 


َم ن ما لا كات لبه مل الكيؤان: وَالعَقَارٍ يما لا يَحْمَى هلاق 
و ا عليه وو ق تقالو مو ا ت 


)١(‏ ينظر: (مختصر القدوري» (ص: 4۲)ء قال: «وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل 
جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن». 

(۲) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (١/١۱۸)ء‏ قال: «وقالت فرقة إن 
كان الرهن أكثر مما رهن فيهء فهلك فهو بما فيه» والمرتهن أمين في الفضل» وإن كان 
أقل رد عليه النقصان» هكذا قال النخعي» والثوري» وأصحاب الرأي). 

(۳) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٤/۹٠)ء‏ قال: «قال أبو حنيفة وأصحابه 
وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حَيّ: الرّهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدّين». 

(54) ينظر «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص: )24١‏ قال: «واختلف النّاس في 
الفنء اهل هو:مضمون أم لآ؟ :على خمسة أقوال* فقولنا ما سبق -وأنّه إذا ضمن» 
فهو مضمون بقيمته؛ قلت: أو كثرتء ويتراد الراهن والمرتهن الفضل» فإن فضل 
للراهن من القيمة شيء على مبلغ الحقء أخذه من المرتهن» وإن فضل للمرتهن شيء 
من مه على قيمة الرَّمْنء أخذه من الراهن» وبه قال علي ابن أبي طالب رضى الله 
عنه» وعطاء وإسحاق). 

)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (196/6*) قال: «قالت طائفة: يترادان الفضلء فإن كان 
قيمة الرهن وقيمة الدين سواءء فقد سقط الدين عن الذي كان عليه ولا ضمان عليه 
في الرهن. وإن كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف المرتهن 
أن يودي إلى الان مدان غا كان تزيله فة الرهن على قيمة الدين. إن كانت قيمة 
الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد الدين 
على قيمة الرهن. روينا من طريق الحكم» وقتادة: أن علي بن أبي طالب قال: 
يتراجعان الفضل - يعني: في الرهن يهلك. وروي أيضًا عن ابن عمرء وهو قول 
عبيدالله بن الحسنء وأبي عبيدء وإسحاق بن راهويه». 


وَمُؤْتَمَن فِيمَا لا يُعَابُ عَلَيْه وَمِمَّنْ كَالَ بهذا القَوْلٍ مَالِكُ وَالأورَاعك2"0, 
وَعَفْمَان البَتّك2"0, إلا اَن مَالِكا يَقُولُ: إا شَهِدَ السود هلاك مَا يُعَابُ 
عَلَبْهِ مِنْ ليوو رلا تفرب كَإِنَهُ لا يَضْمَنُ. وَكَالَ الْأوْرَاعِي وَعثْمَانَ 
ا اسه عل كل جار قَامَتْ بيه أو لَمْ تَقُم)0". 

وهذا قول ضعيف يخالف ما جاءت به النصوص فالله هل أثبت 
الشهادة «وَأسْكَدِيدُوأ سيين من الم [البقرة: 187]» والرسول بل قال : 
«هل رایت الشمس؟» قال: نعم؟ قال: «على مثلها فاشهد»“ فالشهادة 
معمولٌ بها ومعتبرةٌ فلا ينبغي إغفالها. 

> قولم: (ور قول مَالِكِ قال ابن القَايِم” 5 وَبقَوْلٍ مان 


)١(‏ يُنظر: «اختلاف العلماء» للمروزي (ص255) قال: «قال مالك والأوزاعي: إذا كان 
الزهن.هما يخقى هلاكه انحو الذعب والفغنة والحلي .والمتاع :يزاد الفضل بينهما. مثل 
قول ابن أبي ليلى. وإن كان الرهن بما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان 
فهلك فهو من مال الراهن ودين المرتهن ثابت على حاله». 

(۲) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٤/۹٠۳)ء‏ وفيه: «وقال الثقفي عن عثمان 
البتي ما كان من رهن ذهبًا أو فضة أو ثيابًا فهو مضمون يترادان الفضل» وإن كان 
عقدة أو حيوانًا فهلك فهو من مال الراهن والمرتهن على حقه إلا أن يكون الراهن 
اشترط الضمان فهو على شرطه». 

(۳) يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي (59/5) قال: «وما وضع من رهن 
يغاب عليه أم لا على يدي عدل فضمانه من الراهن. وما قبضه المرتهن من رهن لا 
يغاب عليه من ريع أو حيوان أو رقيق؛ فالمرتهن مُصدّق فيه ولا يضمن ما زعم أنه 
هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب» وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إذا 
قبضهء إلا أن يقيم بينة على هلاكه من غير سببه بأمر من الله أو بتعدي أجنبي» 
فذلك من الراهن». 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» واللفظ له .)٠١/١(‏ وأخرجه الحاكم 
(۰/4)»› وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
25/١‏ عن ابن عباس» اء قال: ذكر عند رسول الله ية الرجل يشهد 
بشهادة» فقال لن «يا أبن عباس » 5 تشهد إلا" على ما يضىء لك كضياء هذا 
الشمس». وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (08375. ٠‏ 

(©) ينظر: «التمهيدا لابن عبدالبر (5"0/56) قال: «.. . إلا أن مالكًا وابن القاسم- 


Lag Bp 


عم م 


وَالأَوْرَاقة قال أشهتُ'' : وَعَبْدة م له ماه غر مر حف 
و 9 بي هُرَيْرَةَ ان الي ئل كَالَ: «لا يَعْلَقُ الرّهْنُ 
TEE EAN ET‏ 72د TN E‏ 
وَكْوَاكهُه وعلتة الكاكة» ولميةةدينة "ل ا ا 
أَمَاَتَهُ مأشْبَة المُودعَ عِنْدَه*. وََالَ المُرَنِيُ مِنْ أصحَاب الشَّافِعِيٌ 
مُحْتَجًا لَهُ: «قَدْ قَالَ مَالِكُ وَمَنْ تَابَعَهُ: إِنَّ الحَيّوَانَ وَمَا هر هَلاكه 


م وشو 00 


ر 2 کر ٤‏ ت عو 26 ع - 
أا فوجب ان کون کله كَذَلِك. وقد قَالَ 1 بو حنيفة: «إن ما 


= يقولان إن قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون إلا أن يتعدى فيه 
المرتهن أو يضيعه فيضمن». 

)١(‏ ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )٤٥/١‏ قال: «وقال أشهب كل ما يغاب عليه 
مضمون على المرتهن خفي هلاكه أو ظهرء وهو قول الأوزاعي والبتي». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) وهو تأويل الشافعية والحنابلة ومن وافقهم. يُنظر: «مختصر المزني» (۱۹۹/۸) قال: 
«(قال الشافعي): وفيه دليل أنه غير مضمون؛ إذ قال النبي كَل : «الرهن من صاحبه 
فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غیره» ثم أكذه بقوله: «له غنمه وعليه غرمه». 
وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه). 
وينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق الكوسج (77465/6) قال: 
«قلت: لا يغلق الرهن؟قال: لا يغلق» لا يذهبء لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته 
وعليه نقصانه» وإن عطب فإنما يعطب من الراهن». 

(5) انظر في مذهب الشافعية: «تحقة المحتاج» للهيتمي (848/0)» وفيه: (وهو أمانة في 
راهنه له غنمه وعليه غرمه). 
وانظر في مذهب الحنابلة: e‏ متتهى الإرادات»» للبهوتي )۱۱١/۲(‏ قال: #والرهن 
بيد مرتهن أو من اتفقا عليه (أمانة ولو قبل عقد) عليه نصا . . . فإن تلف يلا تعد ولا 
تفريط فلا شيء عليه» (ويدخل في ضمانه)» أي: المرتهن أو نائبه (بتعد أو تفريط) 
فيه كسائر الأمانات. .. (ولا قهز بتلفه)» أي: الرهن (شىء من حقه)» أي : 
المرتهن نضا لثوته في ذمة الراهن قبل التلف. . .» ١‏ 

(5) ينظر: «التلقين فى الفقه المالكى»» للقاضى عبدالوهاب (5؟/97١)»‏ قال: «والعارية 
تمليك منافع العين بغير عوض وهي أمانة في الرباع والحيوان وما يظهر هلاكه». 


رمشو 


راد مِنْ قِيمَةٍ ا عَلَى قِيِمَةٍ قِيمَةٍ الَيْنِ فو مات فوع 0 
أقانة E‏ عي الاد لاام نة ااك وم قال بِقَو 


7و 


«وَعَلَيهِ 0 أ ` تفقته. كَالُوا : وَمَعْنَى ذلك وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
«الرَهْنُ مرو وَمَحْلُوبٌ»؟ أي : اجره هره ربو وة علَيْو)”". 


والذي يظهر لنا هو رجحان القول الأول وهو قول القائلين بأنه لا 
يضمن» فعندما وضع الراهن الرهن عند المرتهن فإنما وثق به فينبغي أن 
يكون حسن الظن موجودًا. 

> كزلهاء (وَأمَا انو عة وما اروا قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَامُ : «لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَّيْهِ غعُرْمُةُ): أن عُنْمَهُ مَا قصل م 0 الدَيْنِء 
وَغُرْمَهُ ما 1 Ck‏ 

و«الغنم» هو ما يحصل عليه من فوائد» و«الغرم» ما يحصل له من 


عدف لوه رو ال مَضْمُونَ مِنَ المُرْتَهِنٍ أنه ين تعر 
بها ع الاسْتِيفَاءِ ابْتِدَاءَ فَوَجَبَ 5 اَن : قمر بتَلفِ أَصْلَهُ تَلّفُ المبيع عند 


)١(‏ يُنظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام»» لملا خسرو (509/5)» قال: «(وجناية 
المرتهن عليه). أي : على الرهن (تسقط من ديته)› أي : المرتهن (بقدرها)» أي : 
الجناية؛ لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانهء وإذا لزمه وكان الدين قد حل سقط من 
الضمان بقدره ولزمه الباقي؛ لأن ما زاد على قدر الدين من القيمة كان أمانة». 

(۳) تقل كلام المزني أبو عمر ابن عبدالبر في: «الاستذكار» »)١1*8//(‏ فقال: «وقال 
المزني قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان ما ظهر هلاكه أمانة». 

(۳) انظر: «الاستذكار»» لأبي عمر ابن عبدالبر (//170). 

(4) ينظر: «التجريد»ء للقدوري (784808/5. 2075809 قال: «قوله: «له غنمهء وعليه 
غرمه)ء بمعنى: له زيادة من الولد والثمرة» وعليه غرمه من النفقة والمؤنة» ويحتمل: 
له غنمه إذا بيع بأكثر من الدين كان الزيادة له» وإذا بيع بأقل كان غرم النقصان 
عليه» ولا يجوز أن يحمل الغرم على الهلاك؛ لأن 0 هو اللزوم» ومنه سمي 
الغريم غريمًا». 


لايع إا أَمْسَكَهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَ النَّمَنَه وَهَذَا متمق عَلَيْهِ مِنَ الجُمْهُور "2 
وَإِنْ گان عند مَالِكِ كَالرَمْن. وَرَيمًا اخْتَحُوا بمَا روي عن الف َه : «آن 
رجا ارْتَهَنَ قرسا من رَجَلء مك00 في يدو َقَالَ- عَلَيْهِ الصَلاةٌ 
وَالسَّلَامُ - لِلْمْرْتَِنِ : «دَهَبَ حَقّكَ)7. ما تَفْرِيقُ مَالِكِ بَيْنَ ما ُعَابُ 
عَلَيْه وَبَيْنَ مَا نا لا نانف ملت فق E‏ وَمَعْنَى ذُلِكَ: أن التّهْمَةَ 
تَلْحَقٌ فِيمَا عات عله ولا تَلحَقٌ فما لا يعات غل 

والذي يكون خفي تعن عن الأنظار يكون محل شبهة و 
ما يُشاهّد ويرى بالعين كالدور والحيوان فالذي يراه الإنسان لا يكون 


3 


> قولع: (وَكَدِ احتلفوا فى مَعْنَى الاسْتِحْسَان الَّذِى يَذْمَبُ إِلَيْهِ 


25 ل 4 ا ك ماه اس و 0 00007 
مَالِكُ كثيرا. فُضْكَفَهُ فوم وقالوا : إل 0 استحسان أبى حنيفة ‏ وحددوا 
الاسْيِخْسَانَ بأَنّهُ قول بِمَبْرٍ دَلِيل”. وَمَعْنَى الِاسْيِحْسَان عِنْدَ مَالِكِ هُوَ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص »)٠٠١١/۳(‏ قال: «.. .ومما يدل على 
ضمان الرهن: أنه محبوس فى يد المرتهن لاستيفاء الدين. وفى الأصول: أن الحبس 
لات الاس تغلق مان آل ترىئ أن اليح لما كانت السلعة محوسة في يده 
لاستيفاء الثمن» كانت مضمونة عليه). 

(۲) قال الخليل الفراهيدي: «تََفَتِ الدابة نمق نُفوفًاء أي: ماتت». انظر: «العين» 
(ه/لالا١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى المراسيل (ص”97١)‏ عن عطاء. وقال عبدالحق الإشبيلى: هذا 
مرسل وضعيف الإسناد. انظر: «الأحكام الوسطى» (۲۷۹/۳). 1 

(6) دلل أبو الوليد ابن رشد على وجه التفرقة عند مالك فقال: «والدليل على فساد قول 
من أوجب على المرتهن ضمان الرهن ‏ كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه. 
جملة من غير تفصيل» وهو مذهب أبى حنيفة: استصحاب الحال فى براءة ذمة 
الو ف الأضا زنيوت ا الزاعرية ا تقل ذلك ا 
عليه في الأصل الدليل. . .». انظر: «المقدمات الممهدات» (019/6. 

)٠(‏ قال أبو الوليد الباجي: «والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار 
القول من غير دليل ولا تعليل. وذهب بعض البصريين من أصحاب أبي حنيفةء = 


ومسي كك 
جَمْعٌ بَبْنَ الأوِلة المُتَعَارِضَةَء وَإِذَا گان َلك كَذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ كَوْلُ 
ل 


وإنما في الحقيقة جمع بين الأدلة؛ وغير ذلك فقد يستنبط الفقيه فى 


مسألة ما ويستحسن فيها رأيّاء وهذا الرأي لا يبنيه على رأي مجرّدء وإنما 
يبنيه على استقرار للوصول إلى أصول هذه الشريعة والوقوف على أدلتها 
كما ذكر المؤلف. 


010 


(00 


(۳) 


ل وال یور علي أنه لذ و لِلرَّامِنٍ بَيْعٌ الرَّمْنء 


20) 


لأنه سيّلْحق ضررًا بصاحب الرهن. 
> تولع: (وََنَهُ نه إِنْ بَاعَهُ مَلِلْمُرْتَهِنٍ الإِجَارَّةُ أو القش”. 


وأصحاب مالك إلى إثباته ومنع منه شيوخنا العراقيون» والشافعي. انظر: «الإشارة في 
أصول الفقه» (ص*۸). 

قال الشاطبي : الاستحسان في مذهب مالك هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل 
كلي» ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس» فإن من استحسن 
Ey‏ وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في 
الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة. انظر: «الموافقات» (۱۹۳/۰» .)١194‏ 

قال ابن المنذر: الأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن» وهبته والصدقة 
به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن». انظر : «الإقناع» (/509). 

يُنظر في مذهب الحنفية: «مختصر القدوري» (ص97) قال: «وإذا باع الراهن الرهن بغير 
إذن المرتهن فالبيع موقوف» فإن أجازه المرتهن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»» للعمرانى )۷٤/0‏ قال: «وإن أزال الراهن ملكه 
عن الرهن بغير إذن المرتهن. نظرت: فإن كان ببيع» أو هبة» وما أشبههما من 
التصرفات - لم يصحٌ؛ ؛ لقوله كه : «لا ضرر ولا إضرار». وفي هذه التصرفات إضرار 
على المرتهن؛ ولأنه تصرف لا يسري ) إلى ملك الغير يبطل به حق المرتهن من 
الوثيقة» فلم يصح من الراهن بغير إذن المرتهن» كالفسخ». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة (7550/5)» قال: «...وقياس المذهب 
أنه متى عزله عن البيع» فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه. . .٠.‏ 


ل مَالِكُ: وَإِنْ رَعَمَ أن إجَارَتَهُ لِيَتَمَجَلَ حََّهُ حلّفٌ عَلى ذلك وكا 
له . وَكَالَ كَوْمٌ: يَجُورٌ بَيعْه”". وَإِنْ گان الرّهْنُ عُلَامَاء أو امه د 
الرَّامِنٌ؛ فَعِنْدَ مَالِكِ آنه إِنْ گان الرَّاهِنُ مُوسِرًا جار عِنْقّهُ وَل لِلمُرتهن 
حََّهُ وَإِنْ گان مُعْسِرًا بيعت وَقْضِيَ الحَقٌ مِنْ نَمَهَا)”". 

وهذا القول فيه تفريق بين حالة الراهن إن كان موسرًا أو كان معسرًا. 

> قولم: (وَعِنْدَ الشَافِعِيّ اة َقْوَالٍِ: الرَّدْ وَالإِجَارَةٌ). 

a ha‏ الشف عد اند 

> قولم: : (وَالَالِتٌ : شل كول مالك واا ايلات الرَّامِنِء 
والمُرتهن في َذرِ الحق النِي وَجَبَ به الرّهْنٌ). 


)١(‏ ينظر: «التلقين في الفقه المالكي»» للقاضي عبدالوهاب »)١55/5(‏ قال: «وإذا 
باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجازته أو فسخه» فإن أجازه بطل حقه في 
الرهن» فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان له ذلك». 

(0) يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي»» للشيرازي )١١١/5(‏ قال: «والبيع بغير إذن 
المرتهن باطل» وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: في هذه المسألة قول آخر أنه يصح 
البيع ويكون ثمنه رهنًا كما لو أذن له في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهنًا». 

۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (“/49؟) قال: «(ومضى 
عتق) الراهن (الموسر) لعبده المرهون (وكتابته) له» بل وتجوز ابتداء (وعجل) الدين 
إن كان مما يعجل» ولا يلزمه قبول رهن بدله (والمعسر) إن أعتق الرهن أو كاتبه 
(يبقى) عبده رهئًا على حاله مع جواز فعله ابتداء» فإن أيسر في الأجل أخذ من 
الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين». 

(4) يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي »)۲۳/٤(‏ قال: «ولو رهن عبدّاء 
ثم أعتقه الرّاهن بعد التسليم - هل يعتق؟ فيه ثلاثة حون أحدهما : يعتق؛ وبه قال 
أبو حنيفة» سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ كما لو أجر عبد 
أو زوج أمته» ثم أعتقهما عتقًا. والثاني : لا يعتق؛ لأن العتق يلاقي محل الرهن؛ 
بدليل أن رهن الحر لا يجوزء ولا يلاقي محل الإجارة والتزويج؛ بدليل أن إجارة 
الحرء وتزويج الحرة ‏ يجوز؛ ففي تنفيذ العتق إبطال حق المرتهن؛ فلم يجز. 
والثالث ‏ وهو الأصح .: إن كان الراهن معسرًا لا يعتق؛ لأن فيه إبطال حق 
المرتهن» وإن كان موسرًا يعتق». 


فالراهن والمرتهن كغيرهم قد يحصل بيئهم خلاف» وريما يكون 
الخلاف مُتعمّدَّاء وربما ينتج غن تيان أو غير ذلك من الا مؤر؛ 

> قولة: (فَإِنَّ الفُمَمَاءَ اخْتَلَفُوا في دَلِكَء كَقَالَ مَالِكُّ: المَوْلُ قَوْلُ 
المُرْتَِن فِيمَا دكَرَهُ مِنْ كَدْرٍ الح مَا لَمْ تكن قِيمَةُ الرّمْنِ آَل مِنْ ذَلِكَ). 

وهذا من الاستحسان الذي يأخذ به الإمام مالك لكن الجمهور 
يخالفونه كما سيأتي» وأن معهم الأصل وأن القول قول الراهن؛ لأنه 


> قولة: (كَمَا رَّادَ عَلَى قِيمَةٍ الرَّمْنِ فَالقَوْلُ كَوْلُ الرَّامْنِ(". وَثَالَ 
زفق 
الشَّافِيك0). 
واخ 


5 عو 2 (Oa‏ 4 2 2 شعي اهم 2 و ثم يج م 
< تولعم: (وأبو حَيِيفة 2 وَالثوؤري» وجمهور فقهاء 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» )١50/5(‏ قال: «أرأيت إن ارتهنت رهئًا قيمته مائة دينار» فقال 
المرتهن: ارتهنته بمائة دينار» وقال الراهن: بل رهنتكه بخمسين؟ قال مالك: القول 
قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن. قلت: فإن ادّعى أكثر من قيمة الرهن؟ قال: 
لا يصدق المرتهن» وعلى الراهن اليمين» فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن 
وأنّى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب» وإلا فلا سبيل له إلى رهنه». وانظر: 
«الاستذكار»؛ لأبي عمر ابن عبدالبر (//19). 

(0) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲۹۷/٤(‏ قال: «إذا (اختلفا)ء أي: الراهن والمرة 
(في). .. قدر المرهون به كمائتين» فقال: بل مائة. .. (صدق الراهن)» أي 
المالك (بيمينه)». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي )١١8/5(‏ قال: ««أو) اختلفا في قدر (دين 
به)» كأن يقول راهن: رهنتك بألف» فقال مرتهن: بألفين فقول راهن بيمينه». 

(4) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)۱۷٤/١(‏ قال: «إذا كان الدين ألف درهمء 
فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهون به» فقال الراهن: إنه رهن بخمسماثة» 
وقال المرتهن: بألف» فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن يدعي على الراهن 
زيادة ضمان» وهو ينكرء فكان القول قوله). 


عَلَى ظا کک e e‏ 


0-4 
3 


بخ 
3 
8 
$ 
مها 
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شْبْهَة بقل الييمين إلى حيرو وهو َون 


لأن ا E‏ يرون حاجة 


> قول: (لِأنه د يَرْهَنٌ الرَاهنْ الشّئْءَ وة وَقيمته قِيِمثهُ كد مِنَ المَرهون فيه ف 


مالك. 


ےر 


> تولم: (وَأمّا إِذّا تَلِف الرَّهْنُء وَاخْتَلَفُوا فى صِمَيه). 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر )١87/6(‏ قال: «واختلفوا فى 
الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم» فإن النخعي» وعثمان البتي» 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي يقولون: القول 
ول الراعن :مخ ب 

(۲) قال ابن القطان: «وأجمعوا أن القول في الراهن في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا 
أن يدعي المرتهن بينة على أكثر من ذلك إلا مالكا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا 
أن يأتي بأكثر من قيمة الرهن فلا يقبل منه إلا ببين انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» .)۱۹٤/۲(‏ 

(۳) قال القاضى عبدالوهاب مبيّئًا هذا الأصل فى مسألة شبيهة بهذه المسألة: «ووجه 
فاو القن دون القوات أن الأول نوضوعة على أن الجن فى خنة انى 
المتداعيين سبيّاء والمشتري بعد القبض أقوى سببًا لما دفع إليه السلعة وائتمنه عليها 
إذا لَّمْ يُشهد عليه ويتوثق منه وجب أن يكون القول قوله». انظر: «المعونة على 
مذهب عالم المدينة» (ص۷۸١٠).‏ 

(4) ولأن المرتهن إنما يفرٌّ مما يخشى من ذهاب حقه» فهو فى الأصل المدعى للزيادةء 
فعليه البينة. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (005/5. 


- 3[ لك 


فإذا تلف الرهن بيد المرتهن» فمن الذي يضمن؟ لا شك بأنه إذا لم 
بل تعد فرق ا ا ا ی اا ی و #الوويعة 
> قولم: 0 هَاهْنَا عِنْدَ مَالِكِ قَوْلُ المُرْتَِنِ؛ لِأَنْهُ مُدَعَى عَلَيْو 


وَهُوَ مقر عض ما ادُعِي عَلَِْوَهَذاعَلَى أَصُولِ > فَإِنَّ المرْتِنَ أَيْضَا هُوَ 
العامة فنا تا وان اذ صُولٍ الشَافِيِيّء قلا لا يصو على 


المُرْتهِنِ يَمِينٌ إلا أَنْ يكره الرّاجِنُ في إِنْلَافِه. وَأَمَا عِنْدَ أبي حزيقة7"). 
ا 2 و 8 

)١(‏ وهذه المسألة خلافية سبق تحريرهاء وهى هل الرهن أمانة فى يد المرتّهن أ 
مضمون. انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة (419/1 - .)47١8‏ 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١79/8/(‏ قال: «فإن اختلفا فى قيمة الرهن الهالك 
أو ميقع فالقوك: تقول ن عند مالك وامحابه 9ه الضامن جه ,وهو مد 
عليه والراهن مُدَّعَ بأكثر مما يقر به المرتهن». 

(۳) يُنظر: «التجريد»ء للقدوري (1807/5) قال في بيان اختلاف الراهن والمرتهن فى صفة 
المرهون :قال أصبعابنا: إذا ادل الراعق والمرتهن» فال الزاهن: رحمعك :عضا 
فصار خمرًا في يدك وقال المرتهن: رهنتني خمرًا فأقبضتني خمرّاء فالقول قول 
المرتهن ؛ لأنهما اختلفا في صفة ما قبضه من ملك عين» فكان القول قول القابض». 

() الراجح من مذهب الشافعية أن القول قول الراهن. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي 
(0), قال: «إذا (اختلفا)ء أي: الراهن والمرتهن (في). . . صفة المرهون به؛ 
كرهنتني بالألف الحالء فقال الراهن: بالمؤجل. . . (صدق الراهن)ء أي: المالك 
(بيمينه)؛ ولو كان المرهون بيد المرتهن؛ إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وإطلاقه بالنظر 
للمدعي» وإلا فمنكر الرهن ليس براهن». وهو ما صححه الشيرازي» قال: «لأنهما اتفقا 
على العقد والقبض واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول من ينفي الصفة). 
وحكى القول الثانى» وهو أن القول قول المرتهن» قال: وهو اختيار المزنى؛ لأن الراهن 
يدعي قبضًا صحيحًاء والأصل عدمه. انظر : «المهذب في فقة الإمام الشافعي» .)٠٠۸/۲(‏ 

(4) عند الحنابلة القول قول الراهن. 
يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي )١548/1(‏ قال: «... أو قال: أقبضتك عصيرًا في عقد 
شرط فيه رهنه» فقال: بل خمرًا... فقول الراهن مع يمينه). 
وجوز ابن قدامة أن يكون القول قول المرتهن» فقال: «ويحتمل أن القول قول= 


سخ م 


> قولم: (تَالقَوْلٌ قَوْلٌ المُرتَهِنِ في قِيمَةٍ الرَّمْنِ). 
أما الصفة فلا يعوّل عليها كثيرًا فالقيمة هي مناط الخلاف ومحله هنا. 
> قولم: (وَلَيِسَ يَحتاجُ إلى صِمَةِ؛ لأنَّ عِنْدَ مَالِكِ يَحْلِفُ عَلَى الصَمَةَ 

ويم تِلْكَ الصّمَةِ. وَِدَا الْحتَلّهُوا فِي الأمرَينٍ جَيِيعًا ‏ أَعْتِي: في صِفَةٍ 
الرَهْنِء وَفِي مِقْدَارٍ الرَهْنِ - گان القَوْل قَوْلَ المُرْتَهِنِ في صِمَةٍ الرَهْنٍ 0 
الحَقٌّ مَا كانت قِيمَتُهُ الصَّمَةَ الي حَلَفَ عَلَيْهَا شَاهِدَ e‏ 
وَمَلْ يَشْهَدُ الحَقٌ لِقِيمَةٍ الرَّمْن إِذًا انَمَمَا في الحَقٌّ وَاخْتَلَهَا ذ في يه 
في اقرا الشّهَادَةُ؛ لاه إا شه الرَّهْنٌ لِلدَيْن سهد 
اللي لِْمرُْونِء وروم ذا البَاب كير وفيا راء ماي في كَرَضِئا)*©. 

فإذا أيّد الدين يكون الشاهد معتبرّاء وكذلك العكس. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 


= المرتهن بناءً على اختلاف المتبايعين فى حدوث العيب». انظر: «الكافى فى فقه 
الإمام أحمد» (4۳/۲). ١‏ ا 

)١(‏ يُنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك»» لابن الجلاب (2787/5» قال: «ومن ارتهن رهنًا 
فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته» كان القول في ذلك قول المرتهن 
مع يمينه» ثم إذا حلف على تلفه وصفته» قومه أهل البصيرة به» وإن جهل صفته حلف 
على قیمته» فإن جهل قيمته حمل رب الرهن على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل 
صفته». وانظر : «التلقين في الفقه المالكي»» للقاضي عبدالوهاب (/156). 

(؟) يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي »)۳٠١/۸(‏ قال: فإن اختلفا في قيمة الرهن» وقال 
الراهن: قيمته عشرة» وقال المرتهن : قيمته خمسة» والدين عشرة» فالمذهب على 
قولين؛ أحدهما: أن القول قول المرتهن» وهو قوله فى «المدونة»» وقال ابن حبيب 
وإن أتى بما لا يشبه» فإنه يقبل قوله؛ لأن الرهن يرهن في أقل من قيمته وأكثر. والثاني : 
أن القول قول الراهن» وهو قول أصبغ» وهذا يصح بأن الرهن شاهد على الذمة. 
وسبب الخلاف: اختلافهم في الدّين» هل هو دليل على قيمة الرهن» آم لا؟ فمن رأى 
أن مقدار الدَّين دليل على قيمة الرهن يقول: القول قول الراهن؛ لأن الغالب أن الرهن 
لا يكون إلا يما يساوي الدّين. ومن رأى أن الدّين لا يكون دليلًا على قيمة الرهن يقول: 
القول قول المرتهن ع ؟ لأن الناس يرهنون ما يفي بالدّين وما لا يفي به. 
وانظر أيضًا : «التبصرة»ةء للخمي (؟١/01708).‏ 


-32[_شرح بداية الجتهد_ أح» شرح بداية المجتهد | حيطت ا 


كِتَابُ الحَجْرٍ] 


والحجر في اللغة: هو المنعء محجرٌ على فلان أن يفعل كذاء 
أي مع و فل ولاك سمي العقل حجرًا؛ لأنه يمنع صاحبه 

ارتكاب ما يقبح وما يشن وما فيه رر > وعدا الاننان: أعمل 
عقله وتصرف تصرف العقلاءء أما إذا لم يعمل عقله فتجده يتصرف 
تصرف المجانين والسفهاءء والله 8# أعطانا هذه العقول لندرك بها 
فتعرف ما ينفع فنفعله وما يضر فنجتنبه» وأرشدنا إلى التفكر في هذه 
0 وأن نسخدمها فيما ينفعء ولذلك يقول الله #لل: هل فى ذلك 
َم بيك جر © أي: ذِي عَقل"", فينبغي أن يُستخدم هذا العقل 
e‏ به على الحيوان وفضله به على من فقد عقله» 
فعليه أن يدرك هذه النعمة وأن يستغل هذا العقل وأن يصرقّه فيما 
ينفعه وتستقيم به أحواله. 


(1) قال ابن سيده: «الحَجِرٌء المَلْع» حَجَرٌ عليه يَحُْجُرٌ جرا وحُجْرًا وحجراتًا 
وحِجْراناء منع منه. ولا حُجْرَ عنهء أي: لا دفع». انظر: «المحكم والمحيط الأعظم) 
YM)‏ 

(۲) قال أبن دريد: «الحجر: العقل. والحجر والحجر: الحرام. وبه سمى الرجل 
حجرًا. وفي التنزيل: جج تَحْجُور24 أي: حرامًا محرمًا». انظر: «جمهرة اللغة) 
)1/۷( 
شين ا وفيه : 1 ِى جره ال الى 0 


التصرف في ل 


وهذه قضية لا بد من الوقوف عندهاء فكيف يُمتع الإنسان من 
التصرف في ال ا فنك أن المال ملك للإنسان والنفوس قد جبلت 
على حب المال وعلى التعلّق به وعلى بذلٍ الوقتِ والجهد في سبيل 
الوصول إلى جمع المالء يقول الله 3# : ليقت ا لْمَالَ ال حي جم 4 
[الفجر: ١٠]ء‏ وقال سبحانه: «إالمال ونون زيه الْحَيّوَ لدا [الكهف: 


[4٦‏ فالنفوس تميل إلى المال وترغب فيه وتسعى الج الكنيو» 


وهذا أمر لا شك فيهء ولذلك نجد أيضًا بأنه حرم التعدي على أموال 


الناسء فإن الله 8# يقول: ولا مَأَكُوَا أمولكم بتكم بالطل [البقرة: 


۸ والرسول ييو يقول: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه)» وفي خطبة رسول الله بيه في حجة الوداع التي ودع بها 
المؤمنين ولم يمض عليه وقت طويل حتى لحق بالرفيق الأعلى» 
افتتح يِه بقوله: 3 دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 


(1) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» لبرهان الدين الخوارزمي (ص*٠٠)»‏ وفيه: 
«الحجر: المنع» ومنه حجر عليه القاضي في مالهء إذا منعه من أن يفسده فهو 
محجور عليه). 
مذهب الحنفية أن الحجر شرعًا هو: (منع من نفاذ تصرف قولي) لا فعلي؛ لأن 
الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه. انظر: «الدر المختار وحاشية 
أبن عابدين (رد المحتار)» .)١17/5(‏ 
في مذهب المالكية» انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
(297/0. وفيه: «الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد 
على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله». 
مذهب الشافعية: انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (/)» وفيه: 
«وشرعًا: المنع من التصرفات المالية». 
مذهب الحنابلة: انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲/١١٠٠)ء‏ وفيه: «وشرعًا (منع مالك 
من تصرفه فى ماله)). 

(0) أخرجه مسلم (0534). 


3[ ست ل( 


يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»"» والإسلام مع أهمية المال 
طالب المؤمنين بأن يجمعوه من طرق مشروعة مباحة» ولذلك من 
توفيق الله 8# للعبد أن يجمع المال عن طريق مشروع» وهذا المال الذي 
يجمعه الإنسان فيه حقوق» وهذه الحقوق منها ما هو واجب كما عرفنا 
في حق الزكاة فيمن بلغ ماله نصابًاء هناك حقوق أخرى كالحقوق التي 
تخب على 'الأنسان كحى الوالدية. والأبنا» الصغار وغير ذلك مما يجب 
على الإنسان» وهناك حقوق غير واجبة لكنها ترفع المؤمن درجات 
وتكون سببًا في دخوله E‏ الا ومن ذلكم الإنفاق في 
سبيل الله ل ولذلك نجد أن الله ا 1 يحض على الإنفاق 2 فيه » 
ولما كانت النفوس أيضًا ند جلت على القخ: فإن الله 88 فتح أبواب 
المسابقة وحض على ا ورغب فيه ووضع له جزاءَ عظيمًا 
فقال تعالى: أن انوا 0 چ فقوا ا ون [آل عمران: 97]» اا 

٤‏ 5-0 يشرط چو و ا 


س قبل أن ياي يوم LE‏ 0 
a:‏ وَالْكونَ هم 0 4 [البقرة: 104]ء #836 وَسَايعْوا ل تور 


0000 
كانه 


آل منوا اشقا مما رر 


کے ا ا ا ی ا 0 م + 
من رب وَجَنّْةَ عضها السَموت ت 8 ل يفو 
الا ر کے رہ رصع 54 22 مح سے و2 ا 


ا ا الإنفاق ويبذل فيها ما كان في dl‏ 3# 
ا في مقدمة ذلك ما يتعلّق بمساعدة المحتاجين. 


فهذا المال أهميته ومكانته في الإسلام كبيرة» وأنه ينبغي أن بُحمظ 

وأن يُحاقَظ عليه» إذا ما قصّر الإنسان فيه أو لم يكن أهلًا لرعايته وفي 
إصلاحه وحسن التصرف فيهء فإنه يحجر عليهء يقول الله تعالى: وك 
ا الشئهة أتولئ لني تل للا لک ينا تفخ يا واختوق ذا لخد قلا 
ء: [o‏ ثم يقول عقب ذلك تاوا أ اشم حح 

إا ٣‏ الیک فن ءاشم من شتا اشوا إل ل وا كَأكُرهة سرا 


e 


.)151/9( ومسلم‎ »)۱۷٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


A\VY 
ر‎ C&C رھ ورد روو‎ 


ویدار ان E‏ ومن کن ا ا ومن کان فقا فليا کل بالمعروف قدا 
دعم اک آمو اشوا عَم ج لم وک هه حَسِيبًا 43 [النساء: »]١‏ فإذا كان 
الإنسان سفيهًا غير رشيد في رعاية المال وفي الحفاظ عليه وفي صيانته 
وأساء تصرفه» فإنه يُحجر عليه ويمنع من التصرف فيهء وإن كان خالص 
نه ان هذا في مصلحته» وربما يكون الذي يتصرف في المال غير 
عاقل كالمجنون أو الصغير فإنه أيضًا يُمتع من اا افده وا 
عاق مذركا فر سقيه لكو عليه ديرق رن ماله فاه تخر عليه 


لمصلحة غيره. 
> قولم: (وَالنَظرٌ في هَذَا الاب فِي نة أبْوَابٍ ؛ اا 


زم شعي 


في أضتافِ المخجورين. الثاني : MS‏ وَمَتَى يتحر 


عَلَيْهُمْ وباي روط يَخْرجون؟ الثَالِتُ: في مَعْرِفَةٍ خگام أَنْعَالِهِمْ في 


ال وَالإِجَارَة. البَاتُ الأول في أَصْنَافٍِ المَحْجُورِينٌ : أَجْمَعَ العُلَمَاءُ 


4 


ت 


اک 
١‏ 


لأن هذا قول الله #6 وال تعالى يقول: إا كان فول المي إن 
دعو إل أله وساف ال م ل كل E‏ 0093 وقول : 
وبوا ل 


> تولم: (الَذِينَ لم يلموا الخلم)0". 


ولم يتحدّثِ المؤلك يف4 عما يتعلق بالبلوغ» ولعلّه ترك ذلك لكونه 
قد مضى الحديث عنهء ولا شك أن البلوغ له علامة» وهي المراد في : 
وااو لبن حت 5 بلَعْوأ يكاحي › أي : بلغوا مبلغ الرجال والنساء وليس 


)١(‏ قال ابن القطان: «واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ» وعلى من 
هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له). انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» 
(YAY)‏ 


القصد بكرا آليِك4. أي: الزواج» وأصبحوا فيه مكلفين""'» فما هي 
علامات البلوغ؟ هناك علامات ثلاث يشترك فيها الذكور والإناث: 


الأولى: اا 1 اتی عن ل 0 3 0 هو 
زفق 
ا . 


الشيء الخفيف”"» إنما هو الشعر الخشن الذي نص عليه الفقهاء. 
وهذا الذي ينبت بالنسبة للذكر حول الذكر وبالنسبة للأنثى حول 
ف 


6 4 0 


)١(‏ قال ابن زيد فى قوله: وولا لْبِتَىٌَ حى إذا بغوأ اليح قال: «اختبروه في ر 
وفي عقله كيف هو إذا عرف أنه قد أنس منه رشد دفع إليه ماله»ء قال: 1 
الاحتلام». انظر: «تفسير الطبري» .)٤٨۴/١(‏ 

(؟) مذهب الأحناف» يُنظر: «الدر المختار»» للحصكفي 2)١57/6(‏ قال: «(بلوغ 
الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال)» والأصل هو: الإنزال (والجارية 
بالاحتلام. ..) 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الکبیر» للشيخ الدردير (۲۹۳/۸) قال: «(أو 
الحلم)ء أي: الإنزال مطلقًاء وإن كان الأصل فيه الإنزال في النوم). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: “الماع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني «((F*/)‏ 
قال: «والبلوغ يحصل. . . أو بإمناءء لآية ولا ب لمل 6 أ الخد السام 
الاحتلام» وهو لغة ما يراه النائم » والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة 
بجماع أو غيره». 
ومذهب الحنايلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۱۷۳)ء‏ قال: «(وبلوغ 
ذكر وإمناء) باحتلام أو غيره لقوله تعالى: «إوإدا كغ الْقَلْكَلُ يكم الخار» 

) قال الخليل الفراهيدي: «الرَّعْبُ: صغار الريش لا يجود ولا يطول. 00 رَغْبٌ) 
ورقبةٌ رَعْباءُ. والزَّعْبُ: ما يعلو ريش الفرخ. والرُغابة: أصغر الزَّعَب. وزغب الفرخ 
تزغيبًا. والزغب: شعر المهر أول ما ينبت». انظر: (العين» (080/5. 

(54) وهذه العلامة اعتبرها الجمهور إلا الحنفية. 


Gag لجخ‎ 


الثالثة: هي بلوغ السن» وهي سن خمسة عشر عامًا وهذا هو رأ 


6 


الجمهور”''» وبعض العلماء قال: سبعة عشر عامّاء وبعضهم قال: ثمانية 
عشر عامًا'"'» وبعضهم فرق بين الذكر والأنثى وقال: الذكر إلى ثمانية 


(1) 


() 


في مذهب الحنفيةء قال الحدادي: «ولا معتبر بنبات العانة» وعن أبي يوسف: أنه 
اعتبر نباتها الخشن بلوغاء وهو الذي يحتاج في إزالته إلى حلق». انظر: «الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري» .)11405/١(‏ 

وفي مذهب المالكية» قال الدردير: «(آو الإنبات)ء أي: النبات الخشن لا الزغب 
للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ». انظر: «الشرح الكبير) 
للدردير» (YATA)‏ 

وفي مذهب الشافعية» قال الهيتمي : «(ونبات العانة) الخشن بحیث تحتاج إزالته 
للحلق». انظر: «تحفة المحتاج» .)١155/4(‏ 

وفي مذهب الحنابلة» قال الحجاوي: (أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل 
دون الزغب الضعيف». انظر: «الإقناع» (577/5). 

عند الأحناف. 

يُنظر في مذهب الشافعية: «النجم الوهاج في اه المنهاج»» للدميري »)۳۹۹/٤(‏ 
e‏ ا خمسة سنة)» أي : قمرية وذلك تحديد لا تقريب» 
ويُنظر فى مذهب ابا «الإقناع» 59 (۲/. ۲۲) قال: «ويحصل 
البلوغ بإنزال المني يقظة أو منامًا باحتلام أو جماع أو غير ذلك أو بلوغ خمس 
عشرة سنة). 

ويُنظر قول أبي يوسف ومحمد في : «التجريد» للقدوري رةه قال: «وقال أبو 
يوسف» ومحمد: في الغلام والجارية خمس عشرة سنة). 

قال الحصكفي في «الدر المختار» :)١97/6(‏ «(بلوغ الغلام بالاحتلام... (فإن لم 
N a‏ ا 
زماننا). 

قال القاضي عبدالوهاب: «ليس في السن المعتبرة في البلوغ حدٌّء إلا أن أصحابنا 
قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة». انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» 
(695). 

لكن الذي عليه المذهب هو بلوغه ثماني عشرة سنة. انظر: «امختصر خليل) 
(ص77١)2‏ «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲۹۳/۳). 


A‏ ين 
وهناك علاماتان تنفرد بهما الأنثى فتضافان إلى الثلاث» وهما: 


الأولى: سن الو فى الحديث الصحيح : «لا يقبل الله صلاة 
حائض بغير خمار)”": يعني: التي بلغت سن الحيض» وحديث عائشة 
المتفق عليه: 000 يصيب ثوبها دم الحيض فماذا تصنع؟». فقال 
رسول الله کله : ١تحته‏ تحن نَم تَقرْصٌه نُمَّ تنضځه بالمای. 


الثانية: الحمل؛ لأن ادر لأيكؤن إلا من ما" كما قال 
تعالى : #...ين او افق 6 عع هن بن الكل وات ©4 [الطارق: 3 ۷]» 
فهذه هي العلامات التي يعرف بهما الذكر والأنثى وصولهما مرحلة البلوغ. 


وبالنسبة للمجنون فلا خلاف فيه بأنه إذا زال عنه جنونه وعاد إليه 
عقَلّهُ فإنه يرفع عنه الحجر دون حاجة إلى حكم حاكم“» وبالنسبة للسّفيه 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة. يُنظر: «التجريداء للقدوري (١/۳٠۲۹)ء‏ قال: «قال أبو حنيفة: 
مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة» وفي الجارية سبع عشرة سنة». 

(؟) قال ابن القطان: «واتفق أهل العلم إلا من شد ممن لا يعد خلافه على الاحتلام 
والحيض بلوغ). انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (1۲0/۱(. 

(۳) أخرجه أبو داود »)654١(‏ والترمذي (۳۷۷) وقال: «حديث حسن)» وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل» .)١195(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

(5) قال ابن القطان: «وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحملء فيصير الرجل أبَاء 
والمرأة أمّاء بلوعٌ لا خلاف من أحد في ذلك» انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» 
(1۲/۱). 

(5) وهو مذهب الجميع من الأئمة الأربعة. 
مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/9/؟175) قال: «(وأما) المجنون 
فلا يزول الحجر عنه إلا بالإفاقة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲۹۲/۳) 
قال: «المجنون) بصرع أو استيلاء وسواس (محجور) عليه... ويمتد الحجر عليه 
(للإفاقة) من جنونه. . .من غير احتياج إلى فك»» قال الدسوقي: «فإن الحجر ينفك 
عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم بفكه). - 


ب ‏ ه##] سوس ةنمي ]6 
الكبير فلا بد من حكم حاكم“» واختلفوا في الصغيرء وأكثرهم يرى أنه 
لا يحتاج إلى حكم حاكه"”". 


0) 


(۲) 


ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١۲/١(‏ قال: «(ويرتفع) حجر 
الجنون (بالإفاقة) من غير فك». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»؛ للبهوتي (۱۷۲/۲» )١7‏ قال: 
اومن بلغ) من ذكر وأنثى وخنثى (رشيدًا) انفك الحجر عنه (أو) بلغ (مجنونًا ثم 
عقل ورشد انفك الحجر عنه)... (بلا حكم) بفكه» وسواء رشده الولي أو لا؛ لأن 
الحجر عليهما لا يحتاج إلى حكم» فيزول بدونه). 

اختلف أبو حنيفة وصاحباه» فعنده: «لا حجر عليه عن التصرف أصلًا فلا يتصور 
الزوال. وعند محمد: زوال الحجر على السفيه بظهور رشده؛ لأن الحجارة كان 
بسفهه» فانطلاقه يكون بضده وهو رشده». وعند أبي يوسف: «زواله بضده» وهو 
الإطلاق من القاضي فكما لا ينحجر إلا بحجره لا ينطلق إلا بإطلاقه». انظر: «بدائع 
الصنائع»» للكاساني (۱۷۲/۸۷» .)١۷۳‏ 

وفى المجمل دون النظر إلى اختلاف أبى يوسف ومحمد نجد أن المعمول به فى 
المذهب هو الحجر على السفيه ولم يعتمدوا قول الإمام. ۰ 
قال الحصكفى : «وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة» و (به)» أي: بقولهما 
(يفتى) صيانة لماله وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير)». انظر: «الدر 
المختار) .)١58/5(‏ 

وثمرة اختلاف أبي يوسف ومحمد تظهر فيما باعه قبل حجر القاضي» هل يجوز أو لا؟ 
فمن قال بقول أبى يوسف أفتى بالجواز» ومن قال بقول محمد رأى أنه لا يجوز. 
انظر: «حاشية ابن عابدين» .)١148/1(‏ 

ومذهب المالكية» يُنظر: «شرح التلقين» للمازري )۲۱۸/١۸١(‏ قال: «والسفه الموجب 
للحجر في حق البالغ العاقل لا يرفع حكم السفه بمجرد الرشد حتى يحكم بها. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى (5"9/5) قال: «وإذا زال سمه 
السفيه .وبان رشده» فالاصح أنه ينطلق االحجر عنه من غير حاجةٍ إلى رقع القاضي 
وإطلاقه». وانظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» للرملي »)۳۳١/٤(‏ وفيه: «فلا 
يرتفع إلا برفعه كحجر السفيه). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (۱۷۸/۲) قال: «(ولا 
ينفك) الحجر عمن سفه ونحوه بعد رشده (إلا بحكمه)؛ لأنه ثبت بحكمه» فلا ينفك 
إلا به كحجر الفلس». 

مذهب الحنفية» قال الكاساني: «الذي يرفع الحجر عن الصبي شيئان؛ أحدهما: إذن 
الولي إياه بالتجارة» والثاني: بلوغه»ء إلا أن الإذن بالتجارة يزيل الحجر عن- 


رسي هك 


> تقولت: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اوس الیک حى إا بلغوأ ألتكاح4 [النساء: 


(< 


و(اليتيم» : من مات أبوه ولم يبلغ وإن كانت أن ا 

> تولت: (واختلفوا ذ في الحجْر عَلَى العْمَلاءِ الكِبَارٍ إِذَا ظَهَرَ نهم 
A‏ 
فلا يجوز الحجر على الكبير» لكن يحجر عليه إذا فرّط وضيّع المال 


ولم يصلحةء فلمصلحته يحجر عليه. 


00 


)۲( 
في 


0 


< تولم: (كُذْهَبَ الك 1 و و الشافيه0). 


التصرفات الدائرة بين بين الضرر والنفع. وأما التصرفات الضارة المحضة فلا يزول 


الحجر عنها إلا Nk‏ انظر: «بدائع الصنائع» .)۱۷١/۷(‏ 

ومذهب المالكية أنه لا يحتاج إلى فك» 0 الصاوي: «ولا يحتاج لفك حجرهء 
حاصله: أنه متى بلغ عاقلا 8 زالت ولاية الأب عنه بمجرد ذلك من غير احتياج 
إلى فك». انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (/287. 

وفي مذهب الشافعية وجهان أصحهما أنه ينفك بنفس البلوغ والرشد. قال ابن حجر 
الهيتمي: «(وحجر الصبي) الذكر والأنثى (يرتفع) من حيث الصبا بمجرد بلوغه 
ومطلقًا (ببلوغه رشيدًا)». «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)١77/0(‏ وانظر: «روضة 
الطالبين»» للنووي .)۱۸۲/٤(‏ 

ومذهب الحنابلة ينفكُ بمجرده» قال الحجاوي: «ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا 
ولوبلا حكم انفك الحجر عنهما بلا حكم ودفع إليهما مالهم». «الإقناع» (۲۱/۲). 

قال ابن القطان: «واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ». انظر: «الإقناع في 
مسائل الإجماع» امنا ١‏ ). 

انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص47)» وفيه: «اليتيم من بني آدم من مات أبوه). 
ينظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (۹۳/۲٨)ء‏ وفيه: (إذا بلغ الصبي وكان مبذرًا 
مضيعًا لماله استديم الحجر عليه أبدًا ما دام على ذلك». وانظر: «روضة المستبين في 
شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة .)۱۱١۳/١(‏ 

ينظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (178/4) قال: «وإذا بلغ الصبي غير 
رشيد: يستديم الحجر عليه من كان وليًا له في الصغر من أب» أو جدء أو وصي 
أو قيم» وإن لم يكن له قيم فلا يزول الحجر عنه» والحاكم يستديم). 


A\VA 


وأحمد"» وجماهير العلماء جميعًاء ما عدا الإمام أبا حنيفة"؛ 
لأن أبا حنيفة يفرق بين أن يكون الحجر مستمرّاء وى الو ا ا 
حجر على الصغير ثم بلغ سنّ الرشدٍ ولم يكن راشدًا استمرٌ الحجرٌ عليه» 
لكن بعد أن يتغير حاله أو ظهر منه السّفهُ بعد أن تجاوز هذه السن لا يرّى 
الحجرٌ عليهء لد بد مد Sg‏ 
خمسة وعشرين عامَّاء ويستدل بالآية: وولا تقر قروا مَالَ أ 1 


اجس ده مود م 


تي إلا بالق هى 

َحْسَنٌ حى يبع أَسْدَّم» [الإسراء: 784" »2 وقد رد ا ا الخلا بان 
الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة» أي : دليل الخطاب وهو لا يرى 
العمل به» وحتى لو قَدَّر أن في الآية ما يفهم منها الدلالة فقد خصصتها 
الأدلة الأخرى» وعلقت عليها؛ لأن المؤلف لم يعرض لها“ . 


> قولت: (وَأَهْلٌُ المَدِيئَقِ» وَكَثِيرٌ صن َهْل العِرّاقٍ إِلَى جَْوَازٍ ابْتدَاءِ 


الجر عَلَيْهِمْ بكم الحاكم » وَدَلِكَ إِذَا ثبت عِنْدَهُ سَمَهُهُمْ و وَأَعَُّرَ ر ليم 
لم يكن عتم مذ 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي )١56/1(‏ قال: «الحجر على الشخص (لحظ 
نفسه ك) الحجر (على صغير وسفيه ومجنون)؛ لأن مصلحته عائدة إليهم» والحجر 
عليهم عام في أموالهم وذممهم». 

(1) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (5/0١5؟)‏ قال: «كان أبو حنيفة لا يرى 
الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا لدين وإفلاس». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص40) قال: «قال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا 
كان بالعًا عاقلا حرا وتصرفه فى ماله جائز وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا 
غرض له فيه ولا مصلحةء إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله 
حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة» فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشدا. 

(5) بل إن الآية التي استدل بها أبو حنيفة فيها رذ على ما ذهب إليهء فقوله: إن عَاسممْ 
م شتا كاضر لتم امو نجد أنه شرط فيها شرط ينفي جواز الدفع: البلوغ 
وإيناس الرشد» وعليه من كان ميذرًا مضيعًاء لم يؤنس منه الرشد. انظر: «الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (0۹۳/۲). 

(5) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»؛ لابن المنذر ١/۲۳۷)ء‏ قال: «اختلف أهل = 


لوي كك 


فيحجر على الكبير بحكم الحاكم؛ لأنه ليس صغيرًا. 
> قولم: (وَهُوَ رأي ابن ا وان ار 
ولذلك بعض العلماء قال: هذا هو رأي الصحابة ولم يعرف مخالف 


0) 


(۳) 


إفية 


العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ» المضيع لماله. فقال أكثر علماء الأمصارء 


من أهل الحجاز» والعراق» والشام» ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لمالهء 
000 أو سرا واحتجوا فى ذلك بأخبار رويت عن علي» وابن عباس» 

بن الزبير له تدلٌ على ذلك. وهذا قول مالك» وعثمان البتي» وعبيدالله بن 
0 والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» ويعقوب» ومحمد). 
Ey‏ ار ل الب ل ل 
أن نجدة كتب إلى ابن عباس ظط يسأله عَن خلال» قذكر الحَدِيث» قَالَ: «وكتبت 
الى من بقعي بينم اليب فلعمرين إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ 
لنفسه» ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه 
اليتم». 
وهناك آثار أخرى فى هذا الباب. انظر: «مختصر خلافيات البيهقى» (۳۸۷/۳ - 
١ ۰ (۳۸4‏ 
أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )٠١1١/5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
عبدالله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم» قال: َم علي وعثمانُ أن 
يَحْجُرًا عليه»» قال: «قَلَقِيتُ الزبير»» فقال: «ما اشترى أحدٌ بيعًا رخص مما 
5 شتريت)» قال: «فذكر له عبدالله الحجراء قال: «لو 3 عندي مالا لَشَارَكتُكَ) 
قال : «فإنن. أفرضك تع لمال قال انى شريكك» قال «فأناهما عل 
ات رهما دزا وماق » ا وطناوكه قدى له لعي على کا بن 
جعفرء فقال: «أَتَحْجُرَان على رجل أنا شريكّه؟» قالا: (لا لَعَمْري) قال: «فإِنّي 
شریگه» فتركه). 
وذكر أبو محمد ابن حزم رواية عن عبدالله بن الزبير من طريق أبي عبيد نا سعيد بن 
الحكم بن أبي مريم عن عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن 
نوفل عن عروة بن الزبير» قال: كان عبدالله بن الزبير إذا نشأ منا ناشع حجر عليه. 
وانظر «المحلى) لابن 0 (لارمة .)١‏ 
قال الإمام أحمد في أ ثر ابن الزبير: الم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي». 
وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم يخالفها أحد في عصرهم› فتكون إجماعًا. انظر: 
«المغني»» لابن قدامة .)١۲/6‏ 


> قولم: (وَدَهَبَ 5 حَنِيفَةً وماق ِن أهْل العِرّاق إلى أنه لا 
عد يندا الحَحر عَلَى الكبار). 

مع أن صاحبيه خالفاه (أبو يوسف ومحمد) في هذه المسألة فانضما 
إلى جماهير العليناء7. 


> قولم: (وَهُوَ قول إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ)"". 
راغت ی ر ان اکان اذى تعر 
بتفسير الو 
> تولم: (وَمَؤُلَاءٍ انْقَسَمُوا نَسْمَيْنٍ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الحَجْرٌ 
لا يَحُورُ عَلَيْهُمْ بَعْدَ بعد البلُوغ بِحَالٍء وَإِنْ طهر مِنْهُمُ التَبْذِيرٌ. وَمِنْهُمْ مَْ 


ال : إن استَصْحَبُوا التبذِيرَ مِنَ الصّفَرِ يمر الحَجْرُ عَلَبِهِمْ). 


وهذا القول الأخير هو قول أبي حنيفة» لكنّه إذا جاء وقت البلوغ 


Gn 


)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي »)۴١١ »٠٠١/١(‏ قال: «كان أبو حنيفة 
لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا لدين وإفلاس فإن حجر 
عليه القاضي» ثم أقرٌ بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك عليه...»» وقال 
أبو يوسف: «إذا كان سفيهًا حجرت عليه» وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه ولم 
أجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر». 
قال ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن محمد في الحجر بمثل قول أبي يوسف 
فيه). 

(0) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»ء للجصاص .١88/"(‏ ۱۸۹) قال: «روي نحو قول 
أبي حنيفة في نفي الحجر عن إبراهيم» ومحمد بن سيرين». 

(۳) أي: يستمر الحجر إلى سن الرشدء فإن بلغوا مبذرين يستمر الحجر عليهم ويمنعوا 

من التصرفات إلى سن الرشد» أي: إلى خمسة وعشرين سنة. 
قال الكاسانى: «(وأما) السفيه فعند أبى حنيفة عليه الرحمة ليس بمحجور عن 
التصرفات اصلا وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان إلا في وجه 
واحد» وهو أن الصبي إذا بلغ سفيهًا يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنةء وإذا 
بلغ رشيدًا يدفع إليه ماله». انظر: «بدائع الصنائع» (/171/8). 


وظل على حاله والله تعالى يقول: و لواچ › يعني : اول وبعض 
العلماء يرى أنه يبتدئ بالاختبار قبيل سن البلوغ فيجرب الإنسان» إن كان 
أبوه غنيًًا يعطيه أبوه الفرصة بأن يبيع ويشتري» وإن كان غير ذلك فإنه 
يمكن من العمل في 00 مكان من الأمكنةء 0 بان E‏ 
ا ا ليم 00 

0 ر اف يمير ا البلوغ کاو 
تعالى يقول: وبلا الت حى إا بَلَعْوَأْ اليَكاح44. أي : إذا بلغوا مبلغ 
الرجال 1 النساء ا ا شم مهم 2 أي : ا فيهم 0 


ا 


< قولم: (وَأبُو حَنْيمَةً ا فی ارْتِقاع الج 7 ون ظَهَرَ كوم 


فيجعل الحدّ فى ذلك خمسة وعشرين عامًا وبذلك ينتهي› د 


)0 في |أواخر سورة الأنعام: رلا قروا مال اا 0 


7 


اَل كن لك الله ومعنى يبلغ أشله: ا يصبحٌ رجلا 


عو 0 


.)477/5( وهو تفسير ابن عباس» كما أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

©9 قال ابن هير اقم افوا فعا ]ذأ اظر عليه الف يعذ آنا أونس م ارش هل 
يحجر عليه أم لا؟ فقال مالك وأحمد والشافعي : «يحجر عليه). وقال أبو حنيفة : (لا 
يحجر عليه وإن كان مبذرًا». انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» .)5794/١(‏ 

(۳) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»ء للجصاص )١189/9(‏ قال: «وأما منع ماله قبل 
الخمس والعشرين سئة» ودفعه إليه بعدهاء فإن أبا حنيفة ذهب فيه إلى ظاهر قوله 
تعالی: ایلوا ایی حب إدا لوا اليتكح قان اشم من شا كادف لتم أموطة». فلو 
E‏ اللفظء لمنعناه ا چ م فلما قال تعالی : 
#ؤولا قرا مال ار ر بای + هي جسن حي ل 5 وكانت «حتى» غاية يقتضى = 


> قولت: (وَعْمْدَةٌ مَنْ وجب عَلَى الكِبّارٍ ابْتِدَا الحخر: أن الحَجْرَ 
عَلَى الصَّعَارٍ إِنّما وَجَبَ لِمَعْتَى الذي الَّذِي يُوجَدُ ني غالبا وا 
يَجِبَ الحَجْرٌ عَلّى مَنْ وَجِدَ فيه هَذَا المَعْتّى. وَإِنْ لَمْ يكن صَغِيرًا)'. 
لأ الصغير محل لأنْ يبذرَ ماله؛ لأنه لم ينضح عقلّه بعد وإذا لم 
يحسن التصرف ربما يبذر أمواله ويضيعها ويعود ذلك عليه بالضرر ولذلك 
حجر عليه» وهذه العلة نفسها توجد فى السفيه الذي لا يحسن سياسة ماله 
ولا التصرف فيه ولا في حفظه. 
> تولم: (قَانُوا: وَلِذَلِكَ اشْتَرَط في 0 ادر عَنْهُمْ م ع ارْتِقَاع 
الصّعَرٍ إِيتاسَ الّشّْدِء قَالَ الله تَعَالَى : قان ءاشم من سا 7 3 
آمو [النساء: 5]). 
أي: صلاحًا في أموالهم فسلّموا لهم أموالهم. 
> قولم: دل هَذَا عَلّى أن السّبَبَ المُقْئَضِيَ لِلْحَجْرٍ هُوَ السَّفَه1". 


شاعم شير یلام مك 2 ه a‏ 
وَعَمَدَةَ الحتفية : ایت خبان بن منز" ). 


ص 


= أن يكون حكم ما بعدها بخلاف الذي يكرن قبلهاء تضمنت الآية وجوب دقع المال 
إليه؛ والامتناع من قربه عند بلوغ أشده». 

)١(‏ رد الأحناف على هذا الاستدل بأنه يمكن المنع منه بالنهي والإنكارء كما يفعل في 
المعاصي» وهي وسيلة لرده ودفعه. انظر: «التجريدا» للقدوري (2)59”2/6 وفيه: 
«قلنا ابل يمكن الم مه باهي والإنكار» كما يفعل في المعاصي». 
اندلا على الاساف أيضا ول تبارك وتعالى : قان كان الى عليه الح سَفِيِهًا أو 
صَعِيِنًا أو ل سطع أن ييل هو يمل ويه بالمذل». فجعل الله 8# لكل واحد من 
المذكورين وليّاء منهم السفيه. انظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (/159/8). 

(0) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (091/5) قال: 
«فشرط في جواز الدفع إليهم شرطين: البلوغ وإيناس الرشد» ومن كان مبذرًا 
مضيعًاء لم يؤنس منه الرشد؛ ولأن كل من لم يكن مصلحًا لماله أو كان مبذرًا 
مضيعًا له لم يجز دفعه كالمجنون ومن لم يبلغ خمسًا وعشرين سنة). 

(۳) ومن أدلة الأحناف أيضًا في بطلان الحجر على الحر لأجل السفه: قوله تعالى:= 


وهذا الحديث مر بناء وفي بعض الروايات: حبان بن منقذ» وفي 


بعضها: منقذ بن حبان» فهل هو الابن أو الأبس؟ وهذا لا ا وهو 
5 : زفق ا 


باسم حبان بن منقذ 


7" وهذا قصته معروفة: رجل كان يخدع في البيوع 


لشيء أصابه في رأسه فشكى إلى رسول الله ية حاله وأنه يخدع في 
البيوع» فقال له رسول الله كَلِ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». أي: 
لا خديعة ولا غدر*» فكان يفعل ذلك» وامتدّ به ذلك إلى عهد 


(1) 


فم 


فرق 


(£) 


ا 


وران اس لسن إلا مَا سی © وَأ سي سَوْفَ برق 46 فأثبت عليه حكم 


سعيه» وهو عام في جميع تصرفه وأفعاله. وكذلك قوله: كايا اليرت اما إا 
دنم بن لک ال سی انیو ثم قال: ین کن ازى عه الْحَنّ سَفِِهًا أو 
صَِيمًا أو لا يَسْتِعُ آن ييل هو ْنَل دلي بالكل فأجاز مداينة السفيه والضعيف 
اللذين لا يقومان بضبط الإملاء» ولو كان السفه والضعف عن معرفة التجارة» وحفظ 
المال موجبًا للحجرء لما جازت مداينتهماء ولكانا فيه بمنزلة الصبى والمجئون. 
انظر: «شرح مختصر الطحاوي»؛ للجصاص (01885/9). 1 

الذي يظهر أنه وقع اختلاف في تعيينه. نقل ابن الملقن عن الرافعي أن ذلك الرجل 
هو حبان بن منقذ» أصابته آمة في رأسه. فكان يخدع في البيع» قال: وهو أحد 
القولين فيه» وبه جزم ابن الطلاع في «أحكامه»» وورد كذلك مصرحًا في بعض 
روايات هذا الحديث» وفي بعضها أنه والده منقذ» وجزم به عبدالحق في «جمعه بين 
الصحيحين)» وتردد في ذلك الخطيب في «مبهماته»ء وابن الجوزي في «تلقيحه). 
وقال النووي: «الأشهرالأصح الثاني». انظر: «البدر المنير» »0٥۴۷/١(‏ 078). 

أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم )۱٥۳۳(‏ عن عبدالله بن عمر #ا: أن رجلا ذكر 
للبي بيا أنه يخدع في البيوع» فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة». 

لم يأت في السنن التصريح باسمه إلا عند ابن ماجه »)۴٠١(‏ لكن ذكر أن اسمه: 
منقذ بن عمرو. 

أما حبان بن منقذ» فجاء عند غير أصحاب السئن» منه ما أخرجه الدارقطنى (9//5)» 
والبيهقي (449/0) عن ابن عمرء قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفًاء وكان قد 
سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله ييه له الخيار فيما يشتري ثلانّاء وكان قد 
ثقل لسانه» فقال له رسول الله كِ: بع وقل: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: «لا 
خذابةء لا خذابة». 

يُنظر: «غريب الحديث»» لأبي عبيد (۳/۲٤۲)ء‏ قال: لا خلابة» يعني: الخداعء 
يقال منه: خلبته أخلبه خلابة» إذا خدعته). 


الصحابة وه فكان يحصل نزاع بينه وبين بعض البائعين فيشهد له أصحاب 
سول اله علقة ان ال و 
> قولم: («إِذ گر ذ فيه لِرَسُولٍ الله ا أنه - في الببوع. مَل 
و الله يله الخيّارَ تَلاناء وَل حجر وا قَالُوا: الصَّعَرٌ 
م الوا في مع اصرف بالمَالٍ بدَلِيلٍ َيِه في إِسْقَاط التَكُلِيفٍ. 


صو 


وما اعترَ الف لاه الذي يُوجَدٌ فيه السّفَهُ غَالِيًا). 


0 0 دليلهم هذه الآية التي فيها الاختبار» ثم الآية التي 


وولا ونوا الشتهة تولك الى جل نه کک تیا رهم ذا كوم وفوا ر 
0 فإن السفيه سفيةٌ مهما تقدم به السنُ ومهما طال عمرٌ 
> قول: (كمًا يُوجَدٌ فيه نَقْصُ العَقْلٍ غَالِبًا؛ وَلِذَيِكَ جيل الب 
عَلَامَةَ وجوب النَكُلِيفٍ وَعَلَامَةَ الرَّشْدٍ إِذا كَانَا يُوجَدَان فيه غالتاء - اغى 
العَفْلَ راش ل ا أَعنِي: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ 
البو عاقلا ميِكُلّتُ؛ كَذَلِكَ لمْ يُعتبَرٍ النَادِرُ في السّمَوِ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ 
الو سیا محر َه كان كر بل الغ EY‏ ثَالُوا: 
وقؤله تَعَالَى : ول يووا الثقهة انول الآيَدَ [الساء: 0]» لَبْسَ فِيهًا أَكْددُ 


مِنْ مَنْعِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَدَّلِكَ لا يُوحِبُ د 


o 


َس وو وها َإنَطَالَّهَا)”". 


)1١(‏ وجه الدلالة من الحديث أنه لو كان الحجر واجبًا للسفيه لمنعه ككلةِ؛ إذ إنه لا يصبر 
عن التصرف. انظر: «التجريد؛ء للقدوري 9759/60 ۔ ۲۹۳۰). 

(؟) كما فرقوا بين البالغ والمراهق الذي دون البلوغ بأن الغالب من أمر الصبيان أنهم 
يضيعون المال ولا يهتدون إلى المصالحء فأجرى حكم الأغلب على الجميع» فحجر 
على من لا يبذر منهمء والغالب من حال الباغين أنهم يهتدون إلى حفظ المال 
ويحفظونهء فالتبذير نادر فيهم» فأجرى حكم الأغلب على النادر ولم يحجر عليه. 
انظر: «التجريد»ء للقدوري (1976/6). 

(۳) قال البابرتي: ورد بأن ذلك لمنع المالء وليس النزاع فيهء وإنما النزاع في الحجرا. 
انظر: «العناية شرح الهداية» (559/4). > 


ري هك 


واشتر 


لأن أكثر ما تدلٌ عليه الآية أنهم لا يؤتون أموالهم» لكن لو باعوا 
وا فلا ينبغي أن تبطل بيوعاتهم» ونحن نقول: ما دليل ذلك؟ الله منع 


من أن تؤتى إليهم أموانّهم فإذا كان الأمر كذلك» فلا يؤتون أموالهم؛ 
لأنهم لا يحسنون التصرف» وإذا كانوا لا يحسنون التصرف فيها فكيف يقرٌ 
لهم بيع وشراء وهبة وعطية ووصية وغير ذلك! 


3 يوم ه 2 ل 0 
> تولم: (وَالمَحْجُورُونَ عِنْدَ مَالِكِ ستة). 


وحصرهم المؤلف عند الإمام مالك بستة» ووافقه الإمام أحمد عليهم 


لكنّ واحدًا منهم وافقه في رواية» وزاد الحنابلة على الستة'". 


0) 


(۲) 


() 


> قولم: (الصَّغِيرٌ). 
بإجماع العلماء لقوله تعالى : اوساو البتت4””". 


> قولم: (وَالسَّفِيه). 


وقيل أيضًا في الجواب عن هذه الآية: إما أن يكون المراد الصبيان أو المجانين» 
بدليل: أنه لا يثبت ولاية الولي عليه» ومن يوجب الحجر على السفيه يقول: إن 
ولاية الولي تزول عنه بالبلوغ عن عقل على ما بينه» أو المراد نهي الأزواج عن دفع 
المال إلى النساعء وجعل التصرف إليهن كما كانت العرب تفعله. انظر: «المبسوط)› 
للسرخسى (151/584). 

وذكر ابن جزي أنهم سبعة» فقال: «المحجورون سبعة» وهم: الصغيرء والمجنون» 
والسفيه» والعبد» والمريض» والمرأة» والمفلس». انظر: «القوانين الفقهية» 
(ص۲۱۱). 

بنظر : «الإقناع» للحجاوي »)۲٠۷/۲(‏ قال: «الحجر على ضربين: حجر لحق الغير: 
كحجر على مفلس » ومريض على ما زاد على الثلث» وعبد» ومكاتب» ومشتر إذا 
كان الثمن في البلد أو قريبًا منه بعد تسليمه المبيع» وراهن» ومشتر بعد طلب شفيع» 
ومرتدٌء وغير ذلك على ما يأتي. الثاني: الحجر لحظ نفسه: كحجر على صغيرء 
ومجنول» وسفيه). 

قال ابن القطان: «واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ). انظر: «الإقناع فى 
مسائل الإجماع» (IVA)‏ 


و سس 
لقوله تعالى: ولا وا الشقهك4"". 
> تولم: (وَالعَبْدٌ). 


سدهما”2. 


> قولم: (رالمفلس). 
لآن الرسول بي لما طولب بالحجر حجر على المفلس كما سيأتي 


5 24 2 5 د 5 2 5 2 
فى قصة معاذ”". وقصة جابر بن عبدالله عندما قتل والده عبدالله شهيدًا“. 


> قولم: (وَالمريض). 
فيما زاد على الثلث› ای في تبرعه. 
> قولم: (وَالرّوْجَةُ). 


وهذا هو الذي يوافقه فيها الإمام أحمد فى رواية عنه» 


)١(‏ ففي هذه الآية أمر الله الآباء والأوصياء والحاكم بالنظر لهم صيانة لأموالهم التي 
بصيانتها قوام حياتهم وحفظ عيشهم. انظر: «شرح التلقین»» للمازري (۱۹۷/۱/۳). 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير )٠١/۳(‏ قال: «(وحجر على الرقيق)» يعني : 
أن الرقيق محجور عليه شرعًا لسيده في نفسه وماله قليلًا كان أو كثيرًا ولو كان 
تحافظا لقال بار ووا وسواء كان ننه أن ا جره وأا 
المبعض فهو في يوم نفسه كالحر وفي يوم سيده محجور عليه إلا إذا أذن له (إلا 
بإذن) له في التجارة». 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى سننه (417/6) عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن 
أبيه» أن رسول الله يع حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» ١ .)٠٤١١(‏ 

(6) سيذكرها المؤلف بعد. وهذه القصة أخرجها البخاري (۲۳۹۵) من حديث جابر بن 
عبدالله ##ا أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا» وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم»› 
قال: فأتيت النبي بيا فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي» فأيواء فلم 
يعطهم النبي بيه حائطي» وقال: «سنغدو عليك» فغدا علينا حين أصبح » فطاف في 
النخل ودعا في ثمرها بالبركة» فجددتهاء فقضيتهم» وبقي لنا من تمرها. 


E لي‎ 


فالمالكية”''» والإمام أحمد في رواية يرون أنها لا تتصرف في أموالها فيما 


زأذ:على الثلث إلا بشرط أن يكوك مقابل عوض > أما إذا لم يكن مقابل 


> قولم: (وَسََاَتِي وكْرٌ کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ في بَابهِ). 


يوه رك 


> قؤلم: ([البَاتٌ الا مَنَّى يَحْرجُونَ مِنّ الحَجْرٍ ١‏ وَمَنَى يُخْجَرٌ 
لهم وباي شُرُوط يَحْرجُون]). 
الصغير والمجنون يحجر عليهماء وكذلك السفيه» لكِنْ متى يتم 
2 ومتى ينتهي؟ وهل للنهاية علامات ذكرها الله 88؟ وفيما يتعلق 
يناس الرشد خلافٌ بين العلماء» هل المراد بإيناس الرشد هو الصلاح في 
المال؛ أو الصلاح في الدين (يعني: آلا يكون فاسقًا)؟ 
> قولع: (وَالنَطرٌ فِي هَذَا الاب في مَوْضِعَيْنِ: في وَفْتِ خرُوج 
الصَفَارٍ وِنَ الحَجْرِء وَوَفْتِ خرُوج السُمَهَاء). 1 
8 ذلك غاية البيان» فقال: # 
لع م انو بعد أن قال: واوا المت حى إا 
قال ره شسارلك إلى باهر ين يفم : 


٤ 
٤ 


شح نم قد 2 
r2‏ 


ِن ٤اد‏ | ادفعا 
لخا | e‏ [النساء: »]١‏ 


)١(‏ ينظر: «المدونة» :)١١9//4(‏ قال: «قلت: أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة» أتجوز 
كفالته؟ قال: ذلك جائز فى ثلثه. ألا ترى أن مالگا قد قال فى المرأة» تكون تحت 
الزوج فتتكفل بكفالة: إن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث؛ لأنها محجورة عن 
جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عنه جميع ماله» وإنما يجوز له من ماله 
الثلث». 


(۲) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة .)۳٤۸/6(‏ قال: «وظاهر كلام الخرقي أن للمرأة 
الرشيدة التصرف في مالها كلهء بالتبرع» والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد. وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى» ليس 
لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض» إلا بإذن زوجها. وبه قال 
مالك». وانظر في مسألة المريض: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى ابن الفراء 
.)١‏ 


الآول: بلوغ النكاح. 

اا افاس الرشده 

> قولم: (قتَقُولُ: إن الصّكَارَ بالحُمْلَة صِنْفَانٍ: ذُكُورٌ وَإِنَاتْ). 

أي إن الصغار لا واو مو وصطفين : أن 1 ذكورًا أو اتا 
ومراد المؤلف من تقسيمهم إلى قسمين أن يبيّن: 


١‏ - هل هناك فرق بين الذكر وبين الأنثى؟ فمن العلماء من خالف 
فی القن كما سیا 


- هل هناك فرق بين وصي الأب ومَنْ له وصي غير الأب» ومن 

لا وصي له الذي سمّاه المؤلف بالمهمل؟ وهل يترك مهملا أو أن السلطان 
ا (WD,‏ 
ولي مَنْ لا ولي له كما جاء في الحديث"'*؟ 


ذلك فال الو فت كاله 


(وَكُل وَاجِدٍ مِنْ هَؤْلَاءِ ما 0 5 نا ذ ذو وَصِيٍّ ' وَإِمّا مُهْمَلٌ 
وَهُمْ الَْذِينَ لود صي لهم ولا أن ا الور الصثار درو 
الآبَاءِ: قَاتَمَقُوا عَلَى أَنَهُمْ لا يَحْرجُونَ مِنَ الحخځر إل بتلوغ لفن 
التكليف› وَإِيِنَاسِ ارفك م 


ىََ 


وأن يأذن له أبوه أيضّاء وما سيأتى فى الوصى بأن يتصرف» ويسبق 
ذلك الاختبار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5085) وغيره؛ عن عائشة #ا قالت: قال رسول الله يل : يما 
مرا كحت بِغَيْر إِذْن مَوًاليهاء فَيْكَاحُهًا باطل ثلاث مرات - فَإِنْ دعل بهَاء كَالمَهْرٌ 
لا يما أضات هاا فان تتاجروا كالشلطان ولد عق لا: و 0 ره ااا 
في (صحيح أبي داودا» الام ۳۲۰۹/۷). 

(۲) يُنظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة )577/١(‏ حيث قال: «واتفقوا على أن 


الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه». 


- 8[ سس 


هل الاختبار قبل سن البلوغ أو بعده؟ 


يمهم من الآية أنه قبل ذلك : وسلو اليتمن [النساء: 5] فلا يزال هذا 
الصغير يحمل اسم اليتيم» إذاء هو قبل ذلك؛ لأن الله سماهم يتامى في 
وقت الابتلاء» فإِنْ كان أبوه غتيّّاء فإنه يُعْطَى الفرصة ليبيع ويشتري 
ويماكس”'» وإذا كان أبوه من أصحاب المناصب» ولا يشتغل بالتجارة» 
فإنه يجرب في أمور أخرى» وسيأتي بالنسبة للمرأة أنها تُعطى شيئًا من 
النفقة لتتصرف فيهاء ليّرى هل هي كَيِّسَة تخسن إدارة الأموال والتصرف 
فيها وعدم تضييعها أو لا؟ 


> قولة: (وَإِنْ گانوا قد اختَلُّوا فى الرّشْدٍ مَا هُوَّء وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ 
تال فو واوا لشم إا | بوا الح ين ءاشم مم سور ا 1 3 
ار [النساء: 5]). 


قد يسأل سائل الآية واضحة» فلماذا هذا الخلاف بين 
الفقهاء؟ فالله تعالى قال: بل الب [الساء: 5]ء إِذَّاء هناك ابتلاءء ثم 
قال: ن ءاشم منم رشا 7 لم آمو [النساء: 15» فلماذا هذا 
التفصيل وهذه الخلافات؟ 


والجواب: إن هذا اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله» وتحرٌّء وبذل 
الجهد لمصلحة هذا الصغير حرصًا منهم على حفظ أمواله» وعدم 
تضييعها» وعدم التفريط فيها؛ لأن الأذى سيلحقه. 

> قول: (واختلفوا فى الاناثء كَدَهَبَ الجُمْهُورُ). 


)١(‏ «المماكسة» هو طلب النقصان عما طلبه البائع» وطلب الزيادة على ما يبذله 
المشتري. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۸/۳)). 


(MW.‏ زفق 


. أن )۳( 
بو حنيفة © والشافعي . 


3 وأحمد 


> قولة: (إلى أن حُكْمَهُنَّ في ذَلِكَ حم الذَكُورٍ ‏ أغني: بُلوع 


المجيض. وَإِيِنَاسنَ الرّشْدٍ _). 


8 0 يعني أن 0 ا وقد یر ا العلامات 


الأنثى. 
نش 


0) 


زفق 


(۳) 


(£) 


> تؤلم: (وَقَالَ مالك“ : هي في ولاية يها - في المَشْهُورٍ عَنْهُ - 
حَنَّى روج وَيَدْخْلَ بها رَوْجْهَاء 0 شُدُهَا). 
إِذَّاء هناك ثلا شُرُوطٍ عند مالك ك 


أوّلها: أن تتزوج» أي: يتم العقد. 


ينظر «المختصر؛ للقدوري (ص95)؛ حيث قال: «وبلوغ الغلام الاحتلام والإحبال 


والإنزال إذا وطئ» فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سئة عند أبي حنيفة» 
وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل» فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع 
عشرة سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة» فقد 
بلغاء وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغناء فالقول 
قولهما» وأحكامهما أحكام البالغين». 

ينظر «مغني المحتاج» للشربيني )١70/6(‏ حيث قال: «(وتزيد المرأة حيضًا) لوقت 
إمكانه على ما ذكر من السن» وخروج المني» ونبات العانة الشامل لها كما مر 
(وحبلا) كذا قاله جمع من الأصحاب». 

ينظر «كشاف القناع» للبهوتي (447/6)؛ حيث قال: «(وتزيد الجارية) على الذّكر 
بشيئين (بالحيض)؛ لقوله ية : «لا يقبل الله صَلاةٌ اض إلا بخماراء رواه الترمذي 
حَسّنه (والحمل لأن حملها دليل إنزالهاء فيحكم لها فد ديلت اذ الأن أده 
0 أجرى العادة بخلق الولد من مائهما». 

ينظر «مواهب الجليل» للحطاب (59//0)؛ حيث قال: «والمشهور في البكر ذات 
الأب أنها لا تخرج من ولاية أبيهاء ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد 
العدول على صلاح أمرها». 


والثاني : أن يدخل بها زوجها. 


والثالث: أن يؤنس بها رشدها؛ أعني: يظهر بت زواجها أنها أهل 
لأنْ تتصرف. . هذه شروط ذكرت عن الإمام مالك كاله 


وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا بد من أن تتزوّج» وأن يمر عليها 
عام بعد زواجهاء أو أن تلد؛ لأنه إذا مرّ عليها عام» وجربت بيت 
الزوجية» وأدركت المسؤولية وأحست بهاء وإذا ولدت أيضًا سيكون لها 
طفل » فهي سترعاه وتدرك أهمية ذلك» وتن TT‏ أيضَاء قالوا: 
وهذا ى قول أحمد في هذه الرواية) ا عمر ذك أنه وجه القاضي 
تيتا ذلك" + عله حجة الذي قالوا بهذا القوان كن اممو شالنوا 
وقالوا: إن الآية صريحة في ذلك؛ فذكرت البلوغ وإيناس الرشد» وهي 
عامة تشمل الذكر والأنثى. 

> قولم: (وَرَوِيَ َه 17 قول الجَمْهُورِ)”". 

إِذاء الإمّام مالك ّم له قول آخر ‏ وان لم يكن مشهورًا - 
نياخ الجمهور» وأحمد في المشهور عنه مع أبي حنيفة والشافعي» 7 
قول آخر اقتداءً بما اثر عن عمر طبه وأبو حنيفة والشافعي ليس لهما إلا 
قول واحدّ» وهو أنه لا فرق بينهما. 


)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (7”77/0) حيث قال: «وعنه (أي: : عن أحمد) لا يدفع 
إل الجارية ماليا ولو بعد رشدها حتى تتزوج وتلد» أو تقيم في بيت الزوج سند ؛ 
اختاره جماعة من الأصحاب» منهم : : أبو بكر» والقاضي» وابن عقيل في «التذكرة)» 
والشيرازي في «الإريضاح». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )184/1١(‏ عن إسماعيل بن أبي خالدء 
وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» حر قرم قال لي عبر إن 0 لحيل عطي 
عا بحت اتحول نلو ينها يقرلا أو د تلد ولدًا. قال إسماعيل : قلت للشعبي: أرأيت 
إن عنست يجور ز؟ قال: : نعم. 

(۳) ينظر: «مواهب الجليل»» للحطاب (51//0)؛ حيث قال: «قيل فى ذات الأب: إنها 
تخرج بالحيض من ولاية أبيها». 


:اندو ون 


> قؤلم: (وَلِأَصْحَابٍ مَالِكِ فِي هَذًَا أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذِو قِيلَ: إِنَهَا 


وت 


في ولايه أَبِيهَا حَنَّى يَمْرَّ بها سنه بَعْدَ دُخُولٍ رَوْجِهَا بها)“. 
هذه قريبٌ مما قال به الإمام أحمد نه ولعلهم دنا ذلك مما 


2 


< قتولم: (وَقيل: حَنَّى e‏ یمر بها عَامَان وَقيل : حَنّى حَتَى تمر ر بها 


أَعْوَام)”") 
لكنَّ المؤلف كناش سيضعف هذين القولين؛ إِذْ لا دليل عليهما. 
> تول: (وَحْجَةُ مَالِكِ: أن إِيِنَاسَ الرُشْدٍ لا بُتَصَوَّرُ مِنَ المّرأة إلا بَعْدَ 


اخْيَِارٍ الرّجَالٍ. وَأَمّا اويل أَصْحَابهء تَصَعِيِفَةٌ مُخَالِفَةٌ ِلنضّء وَالقِيّاسٍِ). 


إذ لا أسا ئی ليا لك غالا دنه له وجهة نظر من المصلحةء 
وأحمد فى قوله الآخر اعتمد على ما أثر عن عمر فل وأما القولان 
الأخيران للمالكية فلا دليل عليهماء ولذلك ضعفهما المؤلف كاشه. 

> قولة: (أَمَا مُكَالَمَنْهَا للنّصّ: فَإِنّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطوا الرُشْدَ وَأَمّا 


مُحَالَمَتْهَا لِلْقِيَاسِ لان الرشد نكن تصؤزة ينها قل هة الد 
المَحْدُودَة). 


ق يحصل الرشد للفتاة قبل المدة التي جد ةوف وحتى نضع مدة 
محددة نحتاج إلى دليل» أو أن رش ثبت التجربة ذلك. 


€9 قال این الحاجب: (وفي الأنثى أن تتزوج› ويدخل بها على المشهورء ثم تبتلی بعده 
سنة). انظر: «جامع الأمهات» (ص .)۴۸١‏ 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/۷٦)؛‏ حيث قال: «وقد اختلف في هاتين 
اختلافًا كثيرّاء فقيل في ذات الأب: إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيهاء وقيل: إنها 
ا تحرج بها حتى تتزوج ويمر بها عام ونحوه بعد الدخول» وقيل : عامان. وقيل : 
سبعة. وقيل: لا تخرج» وإن طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح 
حالها. وقيل: تخرج بالتعنيس» وإن لم يدخل بها زوجها). 


> قؤلة: (وَإذَا قُلْنَا عَلَى قَوْلٍ مَالِكِ لا عَلَى قَْلٍ الجُمْهُورِ: إن 
الاغيِبَارَ في الذگور دوي الآبَاء البُلُوعُ ويناس الرشْدِء فَاختَلف قول 
مَالِكِ إذا بَلَعَ وَلْمْ يُعْلَمْ سَفَهُهُ مِنْ رُشْدِو وَكَانَ مَجهُولَ الحَالٍ: فَقِيل 
قله إل مول غلل السّند ى يتين رسد وهو مو المَشْهُوة. وَقِيل عَنْهُ: 
إل دول على ال شن ل ا O‏ 

رالا غير هو راع جور اا 2 الأضسل ت السا .وان 
يُحُمل على الرشد حتى يتبين منه سفهه. 

> قوله: (تَأما دوو الأَوْصِيّاءِ'": كلا يَخْرجُونَ مِنَ الولاية فِي 
المَشْهُورٍ عَنْ مَالِكِ إلا بإِظلاقٍ وَصِيّهِ لَه مِنَ الحخر)”". 


)١(‏ ينظر «شرح مختصر خليل» للخرشي (//11١١)؛‏ حيث قال: اويختلف في مجهول 
الحال» هل يحمل على الرشد بنفس البلوغ أو على السفه حتى يتبين الرشد؛ 
قولان». 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «(مجمع الأنهر) لشيخي زاده )٤۳۹/۲(‏ حيث قال: «(ومن بلغ 
غير رشيد) وهو لا ينفق ماله فيما يحل» ولا يمسك عما يحرم» ويتصرف فيه بالتبذير 
والإسراف (لا يسلم إليه ماله) بالإجماع لبقاء أثر الصباء فلو بلغ رشيدًا ثم صار 
سفيهًا لا يمنع المال عنه؛ لأنه ليس بأثر الصيا». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي :)75١7/75(‏ «(وينقطع الحجر عن 
الصبي بالبلوغ رشيدًا) بغير فك لآية وسا اليه ومنهم من قال بالبلوغء قال في 
الأصل: وليس هذا اختلافًا محققّاء بل مَنْ قال بالأول أراد الإطلاق الكلىء ومَنْ 
فل بالا اراد حجر الفا وا أولى 4 لأف الما نمه مسقل بالج واا 
التبذير» وأحكامهما متغايرة» ومَنْ بلغ مبذرًا» فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا 
حكم تصرف الصبي). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص٠۳۹)‏ حيث قال: «(ولا ينفك 
الحجر) عنهم (قبل شروطه) السابقة بحال ولو صار شيخا). 

(۳) «الوَصِئُ): من يوصى لَهُء ومن يقوم على شؤون الصّغِير. انظر: «المعجم الوسيط» 
».)3١78/(‏ و«المصباح المنير» للفيومي (5517/5). 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (977؟)؛ حيث قال: «والحاصل أن ذا الأب لا 
يحتاج إلى فك من أبيه بخلاف ذي الوصي والمقدم» فيحتاج إليه). 


يعني يأذن له وصيّه في التصرف» فيقول له وصيّه : انطلق» بعد أن يُختبر. 


> قول: (أيْ: يَقُولُ فبه: إِنّه رَشِيدٌ) إِنْ گان مُقَدَّمَا مِنْ قبل الأب 
با خلاي”". أو بِإِذْنِ القَاضِي مَعَ الوَصِيّ إِنْ گان مُقَدَمَا مِنْ غَبْرٍ الأب 
عَلَى الْحيلافٍ فِي دَلِكَ”". وَقَدْ قِبِلَ فِي وَصِيَ الأب : إِنّه لا يُقْبَلُ وله 
في أنه رَشِيدٌ إلا حَنّى يُعْلَمْ رُشْدُه"2 وَقَدْ قِيلَ: إن حَالَهُ مَعَ الوَصِيٌ 
كَحَالِهِ مع الأب يُخْرِجْهُ مِنَ الحَجْرٍ إا نس مِنْهُ الرْضْدَء وإن لَمْ يُخْرِجَهُ 
وَصِيّهُ بِالإشْهَادِ. وإن المَجْهُولَ الحَالٍ في هدا حُكْمُهُ حم المَجْهُولٍ 
الخال ذِي الأب. وَأَمّا ابن اقام كَمَذْمَبْهُ أن الولاية عَيْرُ مُعْتَبرٍ وها 
إذا تلِمَ الوُشْدُ ولا سُقُوطْهَا إذا عُلِمَ السَّقَهُ وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ مالك 
وَدَلِكَ مِنْ كَوْلِهِ في اليَييم لا في البكر. وَالقَرْقُ بَيْنَ المَذْهَبَيْنِ: أن مَنْ 


ور کو ور 


يعبر الولاية يَقُولُ: أَفْعَالَهُ كلها مَرْدُودَةٌ وَإِن ظَهَرَ رُشْدُهُ حَنَّى يَخْرُجَ مِنّ 
الولاية» وَهْوَ د 


کے ىت ايم امسر 
> وهو قول صويف). 
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)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳/٦۲۹)؛‏ حيث قال: «ولا يحتاج الفك منهما إلى 
إذن القاضي. وصورة الفك أن يقول للعدول: اشهدوا أنّي فككت الحجر عن فلان 
محجوري ۰ وأطلقت له التصرف» وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه 
لماله». 

(0) يُنظر: «التاج والإكليل»» للمواق (١/٠٠)؛‏ حيث قال: «قول ابن زرب أن الوصي من 
قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن القاضي... وقال غير ابن زرب: مقدم 
القاضى يكفى إطلاقه كوصى الأبد). 

(۳) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (7719//5)؛ حيث قال: «ثم الوصي 
الذي من قبل الأب له الإطلاق» ويصدق فيما يذكر من حالهء وإن لم يُغرف ذلك 
إلا من قوله. وقال ابن القاسم في «العتبية»: لا يجوز إطلاقه إلا أن يتبين حالهء 
ويعرف رشده). 

(4) ينظر «مواهب الجليل» للحطاب (58/5) حيث قال: «ذهب ابن القاسم ‏ وهو القول 
الرابع - إلى أنه ينظر يوم بيعه إِنْ كان رشيدًا جازت أفعاله» وإِنْ كان سفيهًا لم 
تجزا. 


EE مس‎ ١ 


ما جمهور العلماء. فقد عرفنا رأيهم : : يُحُتبر هذا الصغير» تكن هل 
يُحُتبر فيل البلوغ كما هو عند الحنابلة أو بعد البلوغ كما هو عند 
الشافعة؟ 


ان ءاسم مم ساچ [النساء: ]» فسرها عبدالله بن عباس“ ها 
حَبْرٌ القرآن بقوله: 0" في أموالهم؛ فإذا تبين ذلك أنهى الأمر؛ سواء 


0 


كان وصيه الأب أو غير الأب أو كان القاضى. 


م (قإن المُوَثْرَ هُوَ الرُشْدُ لا حم م راما الْيَلاقُهُمْ 
فی الرّشْدٍ مَا هُرَ؟ فون مالا يَرَى أن الرّشْدَ هُوَ تَثْمِيرٌ المَال وَإِضْلَاحُهُ 


oz 


َتَظذ). 


o‏ أبوزيان 31 الجر ادك :< الرقية فى ON‏ فى 
< 70 جرم 


تصرفه في ا موقن اه كم منم رشداه [النساء: "] فسرها ابن عباس : 


> قؤلع: (وَالشَافِعِيُ* يَشْتَرِظ مَعَ هَذَا صَلَاحَ الدَّين؛ وَسَبَبُ 
خيَلَافِهم: هَل يَنْظَلِقُ اسم الرس على عَيْرٍ صَالِح الدَّينِ؟). 
الإمَامٌ الشافعنٌ: يرى أن الرشد هو البعد عن السفه» والسفه يكون 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطيري (507/1)» وروي أيضًا عن الحسن البصري يده 
انظر: «(التفسير» لابين المنذر )4/۲ 0(. 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (541/0) حيث قال: «إلى حفظ مال ذي الأب 
بعده)» هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحيه باتفاق» واختلف في الذي يخرج 
به من الحجرء هل هو ذلك أيضًا؟ ويرّاد فيه اشتراط حسن التنمية». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٤٤٤/١(‏ حيث قال: «(والرشد: الصلاح في 
المال لا غير) في قول أكثر العلماء». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي )۲۸۳/۱١(‏ حيث قال: «وقد قَسَّره الشافعي بالصلاح 
في الدين مع إصلاح المال). 


سين مسا ]ع 


في الدين » فالذي لا يمن على دينه لا يُؤُمن على ماله وأولئك يقولون: 
قد يكون الإنسان سفيهًا في دينه» قليل الصلاة» لا يزكي» ويقصر في 
واجباته» لكنه من أحرص الناس على أمواله» ولذلك لما فسر ابن عباس 
الآية مون اشم مم س قال: صلاحًا في أموالهمء وردوا على 
الشافعية بقولهم: هل يُحُجر على الكافر؟"'' قالوا: لا. قالوا: وهل هناك 
فسق وضلال أشد من ضلال الكافر؟! ومع ذلك فإ الكافر يتصرف في 
ماله» فما دام يخسن التصرف فى ماله» ويحسن إدارته ولا يضيعه» فیکفی 
في ذلك» أما أن يضيع دينه» فتلك مَسْأَلَةٌ أخرى. 


> قُوْلم: (وَحَالٌ البكر م مََ الوَصِيٌ كَحَالٍ الذگرء لا تخر م 
الولاية إلا بالإِخْرَاج ما لَمْ تَعْنَسُ عَلَى الخيلافٍ في ذَلِكَ). 


بقعنه لكر الح م تلم وی الك و الات كال 


الذّكر. 

> تزلم: (وقيل: ا الوَصِيٌ كَحَالِهًا م الأب 000 
نن الماجشون'”. ولم بتيت وليم إل لا بعر فيها الْشْدُ كاشيلافوم 
في 2 آّ َم المُهُمل ص ع الور إن المشهوو الم 1 جَايِرَةٌ إذا َك 


1 
َك 


الحُلّمَ گان سَفِيِهًا مُتَصِلَ السّمَو أو عَبْرَ مُتصِلٍ ال ِا به أ 
مَعْلِنِ). 


)١(‏ قال ابن قدامة: «ثم هو منتقض بالكافر» فإنه غير رشيد» ولا يحجر عليه لذلك». 
انظر: «المغنى» .)١١/٤(‏ 

(9) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (ص )060١‏ حيث قال: «وقد قيل: إن 
حاله مع الوصى كحاله مع الأب» وأنه يخرج من ولايته علم رشده» أو جهل حاله 
على الاختلاف المقدم» وهو ظاهر ما وقّع في كتاب الهبة والصدقة من المدونة؛ 
قوله: فقد مَنّعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالوضتي تكيس يع 
الآباء الذين هم أملك بهم من ا وإنما الأوصياء بسببا الآباع ونحوه لابن 
الماجشون فى الواضحة». 


ا یپ 


لك I E‏ لذ ومن اللا كانه يدن كد 
له وصي » أي : إنسان يرعى شؤونه. ويقوم عليها. 


> قؤل: (وَأَنَا ابن القَاسِم' ' يتر تفس فِعْلِهِ إذا وَقَّعَ» فَإِنْ گان 


رَشْدَا جار وَل رَدَّهُ). 


وعدا هو الصحيح› وهو رأي جماهير العلا فبعد بلوغه یخکم 

عليه في تَصرّفاته» فإن كان هذا الذي لا وصي له يتصرف تصرف العقلاء 

الراشدين ؛ فإنه حينئظٍ يُنزّلَ منزلتهم» وإن كان غير ذلك فإنه يُرْفع أمره إلى 
القاضي› ويتولى شوؤّونه. 

> قؤلم: ( نرب ولا وَصِيَ: فَإِن فيها في 


المَذْمَبٍ د نَوْلَيْنِ 1 حَدَهُمًا : أن أَنْعَانَهًا جَائِدَةٌ إذا يفك المجيض. 
وَالنَّانِي : أَفْعَاليهًا 00 م لم تَعْنَسُ › وهو اليو 


)١(‏ يُنْظر: «مواهب الجليل» للحطاب )1۸/١(‏ حيث قال: «ذهب ابن القاسم إلى أنه ينظر 
يوم بيعه إِنْ كان رشيدًا جازت أفعاله» وإِنْ كان سفيهًا لم تجز». 

(۲) مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲٠۸/۲(‏ حيث قال: ١‏ 
بد من الاختبار» لرشد الصبي في المال ليعرف رشده وعدم رشده... «ولو عاد) 
أي: صار بعد رشله «مبذرًا حجر عليه القاضي»» فلا يحجر عليه غيره كالأب 
والجدء ولا يعود بنفسه؛ لأنه في محل الاجتهاد». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/557) حيث قال: «(ومن بلغ 
سفيهًا واستمر (أو) بلغ (ميختونا فالنظر) في ماله (لوليه قبله) أي: قبل البلوغ: من 
أب أو وصيه أو الحاكم لما تقدم. 
(وإن فك عنه الحجر) بأن بلغ عاقلا رشيدًا (فعاوده السفه) أعيد الحجر عليه (أو 
جن) بعد بلوغه ورشده. (أعيد الحجر عليه)؛ لأن الحكم يدور مع علته). 

(۳) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )1۷/١(‏ حيث قال: «وأما الأنثى المهملة السفيهة 
فلم يتعرض لها في هذا المختصرء ولم يذكر أيضًا بماذا تخرج من الحجرء وذكر 
فى المقدمات فى ذلك قولين: أحدهما أن أفعالها جائزة» وهو قول سحنون فى 
«العتبيةا» وقول ابن القاسم في «المدونة»» ورواية زياد عن مالك والثاني أن 
أفعالها مردودة ما لم تعنس). 


r : 1ك‎ 

وا ا فيه شه وما لم تعنس فيه ضرر عليها ربما تصل الستين؛ 

كي بعد داخلة في العنوسة»› ومعنى ((تعنس) ؟ أي : يصيبها العنس› ا 
تمضى السنوات ولم تتزوج › وما أكثرهن في هذا الزمان! 


° Ç: 


والإجَارَة وَالنَظرٌ في هَذَا الاب في شَيْعَيْنَ أَحَدُهُمَا: مَا يَجُورُ لِصِنْفٍ 
صِنْفٍ مِنّ المَحْجُورِينَ مِنَ الْأقْعَالِء وَإِدَا كَعَلُوا كَكَيْف حُكُمُ أَنْمَالِهِمْ في 
الرَدْ وَالإِجَارَة وَكَذَلِكَ أَثْعَالُ المُهملِينَ - وَمُم الَِينَ بَلَعُوا الحُلّمَ مِنْ 
عَيْرِ أب ولا وَصِيٌ؛ وَمَؤْلَاءٍ كما ثُلَْا: ما صِغَارٌء وما كِبَارٌ مُتَصِلُو 
ا مِنَ الصّكْرِء وَإِمًا مدا حَجْرَهُمْ). 

سيبين لنا المؤلف ّ4 حكم ما يحصل منهم من تصرفات» فإذا 
تصرف هؤلاء هل تنفذ تصرّفاتهم أو لا؟ 


2 


< ا الي 0 - 3 ا 


ذَّلِكَ أو . الوصِئ: فَإِنْ خر بن بیو شیا تر مرضي كا 
نظر وليه ِن گان ل وَل ؛ إن راه رشدًا اا وَل أن 


هذا هو مذهب الجمهور 0 عمومًاء ولیس مذهب مَالِكِ كانهف 


)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٠٠/١(‏ حيث قال: «لا اختلاف بين مالك 
وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال» والمحيض من النساء ل" يجوز 
له في ماله معروف من هبة» ولا صدقةء ولا عطية» ولا عتق» وإِنْ أذن له في ذلك 
الأب أو الوصي إن کان ذا أب» أو وصي فان باعء أو اشترى ٠‏ أو فعل ما يشبه 


البيع والشراء مما 32 عن و ولا يقصد فيه إلى معروف كان موقوفا على نظر 
وليه» فإن رآه سدادًا أ و غبطة أجازه وأنفذه». 


(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين )٠١7//5(‏ حيث قال: «أيْ: تصرف= 


اا عل ا 000 ولا عطي 
بنفسه» وهو 500 ولذلك تلن هته »2 وميا وبيعه راق إلى غير 
ذلك. 


> تؤلة: (وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَلِيّ قُدّمَ لَهُ وَلِيِّ يَنْظْرٌ فِي ذَلِكَء وإن 
عمل في دَلِكَ ‏ حى يلي ا گان النَظرٌ إِلَيْهِ في الإجَارٌة أو الرّد). 

يعني : إذا لم يكن له ولىّء يوضع له وليّء والذي يضع إنما هو 
القاضى. 

> توؤلم: (وَاخْثُلِت0"' إذًَا كَانَ فغلهُ سَدَادَاء وَتَطَرًا فِيمَا گان يَلْرَم 
الوَلِيَ أن يَفْعَلَهُ: مَل لَهُ أن يَنْمُضَهُ إذّا آل الأمْرٌ إلى خِلافٍ بحوالة 
5 
الأسواقي). 


= تصرفًا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج» وتزويج أمتهء وكتاية 
قنه ونحوهء فإذا فَعَله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيًا». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١14/0(‏ حيث قال: «(ووقته) 
أي: الاختبار (قبل البلوغ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم» وهو إنما يقع حقيقةٌ 
على غير البالغ» فالمختبر هو الولي كما مر» والمراد بقبله: قبيله حتى إذا ظهر رشده 
وبلغ سلم له ماله فورًا (وقيل بعده) لبطلان تصرف الصبي أي: بالنسبة لتحو البيع 
(فعلى الأول) المعتمد (الأصح) بالرفع (أنه لا يصح بيعه» بل يمتحن في المماكسةء 
فإذا أراد العقد عقد الولي)». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/447) حيث قال: «(فلا يصح 
تصرفهم) أي: الصبي والمجنون والسفيه (في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن)؛ لأن 
تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهمء وفيه ضرر عليهم (ومن دفع إليهم) أو إلى 
أحدهم (ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيًا)؛ لأنه عين ماله». 

)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )٦1/9(‏ حيث قال: «واختلف إذا كان قعله سدادًا 
نظرًا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده وينقضه إِنْ آل الأمر إلى خلاف 
ذلك بحوالةء أو نماء فيما باعهء أو نقصان فيما ابتاعه» أو ما أشبه ذلك» فالمشهور 
المعلوم في المذهب أن ذلك لهء وقيل: إن ذلك ليس له». 


يعني : باختلاف الأسعار» ربما يكون تَصرّفه موافقًا لبعض ما يجري 
في الأسواق مخالفا لما يجري في أخرى. 

> قَؤلم: (أَوْ َمَاءٍ فِيمَا باه أو نُقْصَانِ فِيمَا ابْتَاعَهُء فَالمَشْهُورٌ أن 
ذَلِكَ لَه). 

لكن عند الجمهور أن كَل تصرّفاته غير مقبولة ما لم يبلغ الحُلّمء هذا 
هو قول جمهور العلماء فى هذه المسألة. 

> تَوْلم: (وَقِيلَ: إن ذَلِكَ لَيْسَ لَه وَيَلْرَمُ الصَّغِيرَ ما أَنْسَدَ فِي 
مالو يما لَمْ يتم عه 

إذا أفسد الصغير فى ماله فهو يتحملهء وأيضًا لو أفسد فى مال غيره» 
فهو المسؤول عنه» لكن لو أعطاه غيره شيئًا فتصرف فيهء فيبقى هذا الذي 
أعطاه هو المسؤول عنه ؟ سواء علم أو لم يعلم ؛ لاه مَحَجِو و عليه » ولان 
هذا من إرادة الذي أعطاه. 

> ل (واتخثلك: فنا اد روكت مها اون عل 4 وله لهه 
بعد لوه ورْشْدِهِ عِنْقُ ما حَلّف بِحُرَييِه في صِغَرهِ وَحَبَيِتَ به في صعَره). 

هده مسال فنها غزلاف: لكن هذا هئ الأول ؛ لأنّه عندما حصل منه 
ذلك لم يكن أهلَا للتصرّف. 

> قُوْلم: (وَاخْتْلِفَ فِيمَا حَيْتَ فيه في كبرو وَحَلّفَ به في صِثْرِو 


ر 


اليو انه لا ل وال كان :لا ولا لمانا 


)١(‏ يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )5١/5(‏ حيث قال: «ويلزمه ما أفسد أو كسر مما 
لم يؤتمن عليهء واختلف فيما إذا أفسد وكسر مما اؤتمن عليه». 

(۲) ينظر: «الذخيرة» للقرافى (۲۳۲/۸) حيث قال: «ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما 
حلف بحريته وحنث فيه حالة صغره؛ لأنه معروف فى المال» والمشهور أنه لا يلزمه 
إن حنث بعد رشده نظرًا لوقوع السبب في حالة عدم الاعتبار». 

(۳) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتى (/80"؟) حيث قال: «قال ابن كنانة: إذا حنث 
بعد بلوغه لزمه ما حلف به من صدقةٍ أو عتق› ولیس له رده). 


اذْعِيَ عَلَيه يه يَمِينْ. . وَاخْتَلِفكَ ِذَا اة شَاهِدٌ وَاحِدُ: هَل يَحْلِفُ مَعَه؟ 
E‏ 4ل ال عن الك ال أنه ف 2 رخال 
البكْرٍ ذَّاتِ الأب وَالوَصِيَ كَالذَّكرٍ مَا لَمْ تعس عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَعْثَبرُ 

ورا ان ا ا وأن هذا فيه ضرر عليها؛ 


لل 


> قولت: (فآمّا السَّفِيهُ البَالِمُ). 

السفيه”" البالغ هو الحر المكلّف» أعني: لا يقصد به المملوك؛ لأن 
المملوك لا يتصرف في ماله؛ ا لما ولذلك عندما باع من قبل 
سید ماله لدو إل أن يشترط ذلك 0 2 قال يل : «من باع 
عبدًا له 8 فما ل 5 أن يه يشترطه المبتاع»”" 5 وسمي سفيهًا ؛ أنه 


> قَوْلم: ( هور العلماو على أن المَحْجُور إذا علق رؤج 


)١‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد )۳٤۷/۲(‏ حيث قال: «اختلف إذا كان له 
شاهد واحدء هل يحلف مع شاهده لم لا؟ فالمشهور أنه لا يحلف» ويحلف 
المدعى عليه» فإن نكل غرم - ولم يكن على الصغير يمين - إذا بلغ» وإن حلف برئ 
- إلى بلوغ الصغير فإذا بلغ حلف وأخذ حقهء وإن نكل لم يكن له شيء» ولا 
يحلف المدعى عليه ثانية» وقد روي عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهدهء» ولا 
شيء عليه فيما بينه وبين الله من الحقوق والأحكام). 

0) أصل السفه: الخفة» ومعنى السفيه: الخفيف العقل سيئ التصرف. وسمى سفيهًا 
لخفة عقله. انظر: «تهذيب اللغة» للجوهري (١/١۸)ء‏ و«المطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلى (ص۲۷۱» ۲۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۷۹). 

(4) مذهب الحنفية؛ يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين )١58/6(‏ حيث قال: «وعندهما 
يحجر على الحر بالسفه و) الغفلة و(به) أيْ: بقولهما (يفتى) صيانةً لماله» وعلى 
قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير)» ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل- 


م٠٠١7‎ 


أو ا مَضَى طلا 


ة» وَخْلْعَْه إلا ا Gs E‏ 


2 


فه 
و اا ا ال اله يندب ال الي :اد 


1 ا 


لا ينْفُذٌْ). 


وا ال نمال لا مهن و ا عقف 


عبدًا من عبيذه» أخرج جزءًا من ماله فأضرٌ بنفسه » وهو ممنوع من اَن 
يتصرف فى ماله» ولذلك لا ينفذ العتق. 


الفسخ ويبطلها الهزل؛ وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالإجماع. 
فلذا قال: «إلا في نکاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبيرا. 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )7١١/5(‏ حيث قال: 
يصح طلاقه ورجعته وخلعه) ولو بدون مهر المثل (وظهاره ونفيه النسب) بلعانٍ أو 
غيره ونحوها؛ لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجلهء وأما 
الخلع فكالطلاق بل أولى» وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور». 

0 الحنابلةء ينظر: «(شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (17/5) حيث قال: 
وان قر المحجور عليه يما يوجب حدًا أو قصاصّاء أو طلق زوجته لزمه ذلك». 


(۱) ينظر: البديعة» للريمي )0٥۳۲/١(‏ حيث قال: «عند الشافعي وعامة أهل العلم 


زفق 


() 


يصح طلاق السفيه وخلعه» ولا ينفذ عتقه. وعند ابن أبي ليلى والنخعي وأبي يواست 
لا يصح طلاقه). 


يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (500/56) حيث قال: «إذا حجر عليه القاضي» لم 


يكن له أن يهب من مالهء ولا يبيع ولا يتلف» وبه قال أب بن أبي ليلى. وقال يعقوب 
مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى )١58/6(‏ حيث قال: (وعندهما 
جر فلن لخر با ي ادو ها ی ا فا وغ 
قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير)» ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل 
الفسخ ويبطلها الهزل» وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل» فلا يحجر عليه 
بالإجماع» فلذا قال: (إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير). 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱۷١/۲(‏ حيث قال: «(ولا يصح 
بن الجر عليه" ل ب اور فة ر شرام ولو القية لاف الجر زولا 
إعتاق) في حال حياته لو بعوض كالكتابة». 

وينظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳۹١۸١(‏ حيث قال: «في صحة عتق السفيه روايتان». 


> قولع: (وَأَمَا وَصِيْتهُ: قلا أَعلّمُْ خِلَانًا فِي نُفُوَذِهَا)0". 
لأن الوصية هي تصرف في المال» ومثلها التدبيرء والتدبير: هو أن 
يعلق عِنَقَ عبده إلى بعد وفاته» فهذه ليس فيها ضرر عليه» إنما فيها فائدة 
له؛ لأنّه إذا أوصى أو دبر عبدّاء فإنه يُكَاب على هذا العمل» وهي قربةٌ 
يُتقرب بها إلى الله ##» وهي لا تضر به في حياته؛ لأن ذلك سيحصل بعد 
موته» فهو لم يتصرّف في ذلك في وقت حياته وبعد الممات استغنى عن 
ذلك« افله ولف ا ا تولذلك تجرن و و 


> تؤلة: (وَلا تلرَمهُ مب ولا صد ل عطي ول عِنْقٌء ولا 


ê 3 2‏ 7 جس ر وھ ٠ 2 (Dlo‏ 
شيئْءٌ مِنَ المَعْروفِ إلا أن يَعْتِقَ ام وَلدِو و رمه عِنْقْهَا 2 وَهَذَا كله في 
اف 


وهذا اهو برآي جماهير العلماء > :وقد در المشألة بذلك: 


< تال: : (وَهَلَ يَتْبَعَهَا و 0000 قِيل: يَتْبَعْ» رَقيل 
لا 0 وَقِيلَ بِالمَرْقٍ بَيْنَ اليل و لك ونا ما عله بورض ؛ كَهُوَ 


کا 


مَوْقُوفٌ عَلّى تَظرِ وَليّهِ إن E‏ ف 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۷۷/۲» 209/8 قال: وقال مالك: 
الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا تجوز 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصول به. 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (704/4) حيث قال: «ولا يصح عتق السفيه إلا لأم 
ولده؛ لأنه لیس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة». 

(۳) تقدم في أول المسألة. 

(4) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۳۲۷/١(‏ حيث قال: «نقل في التوضيح في باب 
الحجر في ذلك ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين اليسيرء والكثيرء ونقلها غيرهء 
وعزا ا الكالث: لانن کک ا إنه ٠‏ الاش 0 أي اجن ده 
e‏ هو ا الأقوال e u‏ 


:م 


له ولي فَإِنْ رڏ بَيْعَهُ الوَّلِىُء وَكَانَ كَدْ انلف النَّمَنَ لَمْ يُْبِعْ مِنْ ذَلِكَ 
بِشَيْءٍ ) وَكَذَّلِكَ إن كف 2 عَينَ المييع). 


يعني : : مقابل عوض» وليس كالهبة» فإِنَ الهبة لا يقابلها عوض إلا 
هبة الثواب» لكن إذا 55 بعوض) فهل يُوقّف تصرّفه على موافقة وليه أو 
لا يجوز؟ لا يجوز عند ال 3 لاله ممنوع التصرف. 


0 


> قولت: (وأمّا أَحْكَامٌ أَفْعَالٍ المَحْجُورِينَ أو المُهْملِينَ عَلَى مَذْمَّب 
مَالِكِ). 


34 كله انقط اذ في كدي ,نالف تيد كر الم ل 5 ڪاه يبين فيه 
أحكام المهملين» وهم عند غير المالكية كغيرهم يوضع لهم وليٌّء وتكون 
تصرفاتهم في حدود ما يتعلق بالصغير إن كان المهمل صغيرّاء E‏ 
به إن كان ذكرًا أو أنغى على الخلاف في أن الأنثى تختلف عن | لذكر» 
وأيضًا إِنْ كان المهمل يُسمّيه سفيهّاء ونحن تَقُول: ليس مهملا. 


)١(‏ مذهب الحنفية» بنظر: «رد المحتار» لابن عابدين :)١57/5(‏ «وشرعًا منع من نفاذ 
تصرف قولي)» أي : من لزومه» فإن عقد المحجور ينعقد موقوفاء والنافذ أعم من 
اللازم قهستاني. وقدمنا ما فيه في الإكراه. 
والحاصل أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقيض». 
ومذهب الشافعية› ينظر: «منهاج الطالبين» اللتووي (69) حيث قال: «ولا يصح من 
المحجور ا لعا ب وا اوه رس لاوا فلو اشترى 
أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه» فلا ضصَمان في الحال ولو بعد 
فك الحجر؛ سواء علم حاله من عامله أو جهل. ويصح بإذن الولي نكاحه لا 
التصرّف المالي في الأصح» ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده» وكذا 
بإتلاف المال فى الأظهر). 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (477/0) حيث قال: «(ولا يصح 
تصرفه فيه) أي : في ماله ببيع ولا غيره (حتى ما يتجدد له) أي: للمفلس (من مال) 
بعد الحجر» فحكمه كالموجود حال الحجر (من أرش جناية) عليه» أو على قنه. 
(وإرث ونحوهما) كوصية وصدقة وهبة (ولو) كان تصرفه (عتقًا أو صدقة بشيءٍ» كثير 
أو يسير)» فلا ينفذ؛ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه». 


> تؤلم: (قإٍنها نَنْقَسِمُ إلى انت أَخوَالٍ: ١‏ - كَمِنْهُمْ مَنْ تَكُونٌ 


امال لقا مَرْدُودَةٌ ا ا ماهو رشدك. a‏ 
وو أن حون اا كلها مشقولة على ار شن وان ظهرَ فیا ما م 


ع2 


م يوه لام دش + مور 2م 2 ore of o‏ 
شقة 'اداووتهع امن تكون: ا كلها مَحمُولة عَلَى السَّمَهِ 4 ما لم يتين 


رُشْدُهُ. ؛ ‏ وَس هَذًا أَيْضًا أن تَكُونَ أَكْعَالَُهُ كُلْهَا مَحْمُولةَ عَلَى الرُشْدِ 


وهذا كله مبني على المصلحة عندهمء فليس هناك دليل على هذه 
التقسيمات» ولا هذه التفريقات» ولكنه غير بالغ» فيدخل ضمن الآية: 
َأ ایی ی إا بلغو اليك ن اعم مته مدا كادف إل امو 
[النساء: 5]» وھ لم ری ببق من رهي E‏ وإنما 


مَنْ له الوصي فان له الأصل» ومن لا وصي لهء فإنه يوضع له وصي. 
> قَؤلم: (فأَنًا انْذِي يُحْكُمُ لَهُ بِالسَّمَهه وإن ظهر رَشْدَهُء فَهُوَ 
الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يِل وَالبِكُرٌ دات الأب) 
إِذا اة كما قلنا عند الجمهور 50 


> قولم: (وَالوَصِيٌ مَا لَمْ تَعْنَسُ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَعَْبرٌ النّْنِيسَ”". 
وَاخْيْلِفَ في حَدَّ اخيلانًا كثيرًا مِنْ دون التَلَائِينَ إلى ال 


إذا وصلت الستين انتهى أمرها. 


)١(‏ عنست الجارية عنوسًا وعناسًا: طال مكثها فى أهلها بعد إدراكها حتى خرجت 
من عداد الأبكار» ولم تتزوج قط. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي 
(/0). 

(۲) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )1۷/١(‏ حيث قال: «وقيل: إذا عنست» وإن لم 
تتزوج› واحتلف في هذه من الثلاثين سنة ومما دون الثلاثين إلى الخمسين 
والستين». 


> تولة: (وَالَّذِي يُحْكُمْ لَهُ بحم الرُشْدِء وإنْ عُلِمْ سََهُهُ كَونْها 


e‏ كر لطا قاس 


وه عن الا 
> تال: (وَالبِكُرٌ الييِمَةٌ المُهْملّة عَلَى مَذْمَبٍ سَحَْنُون2"7. وم 0 
e‏ بالسّقَهِ و بكم م ا لم يَظهَر ا يُظهَر رشده الا بَعْدَ تعد وة فی حا 


f 


7 


بیو عَلَّى اوور في المَذْمَب”". وَحَالٌ البِكْرٍ ذَاتِ الأب ا لا 
وَصِيّ لها إذا تَرَوَّحَتْء وَدَكَلَ بها رَوْجَهَا مَا لم يَظهَرْ 00 وَمَا ل 
بلغ الخد المعتبرَ في َلك مِنَ السْنِينَ عند مَنْ يعقر كلك وَكَذَلِكَ 


(Ol رمع‎ 


البَتِيمَةٌ الي لا صي لَه عَلَى مَذْهَبِ مَنْ یری أن أَنْعَانَهًا مردودة 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (89/1) حيث قال: «قال عيسى في السفيه: 
يبيع قبل أن يولى عليه. قال ابن كنانة وابن ن نافع وجميع أصحاب مالكِ: إل عه 
جائز حتى يولى عليه إلا ابن القاسم قال: بيعه وقضاؤه لا يجوز؛ لأنه لم يزل في 
ولايةٍ منذ كان؛ لأن السلطان ولي لمن لا ولي لهء فهو في ولايته حتى يولي عليه 
من يقوم بأمره». 

0) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (58/8) حيث قال: «وأما البكر المهملة دون أب ولا 
وصي فالمشهور أن خلعها لا يجوز» ولا شيء من أفعالهاء وهو نص قول أصبغ في 
نوازله. من هذا الكتاب» ومن كتاب التخيير والتمليك» وذهب سحئون هنا إلى أن 
خلعها يجوز» وكذلك سائر أفعالها قياسًا على السفيه اليتيم الذي لا وَصِيَ له). 

() ينظر: «مواهب الجليل» (50/5) حيث قال: «واختلف هل الولد محمول في حياة 
أبيه على الرشد أو السفهء والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده». 

(4:) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )۳٤۸/۲(‏ حيث قال: «حال البكر ذات 
الآب أو اليتيمة التي لا وصي لها - إذا تزوجتا ودخل ھا زوجها من غير حدٌء ولا 
تفرقة بين ذات الأب واليتيمة على رواية ابن القاسم عن مالك خلامًا لمن حد في 
ذلك حدًا». 


1 اي o‏ ۾ 3 2؟9 ت ص 7 0 ا 
وَأما الخال التي يكم فيها بحكم الر ل حتى يتين السفه» فمنها حال 
ل or o ER‏ 2 4 3 9 ا 2 عن 5 ا 
البكر المعَنس ع مَنْ يعبر التَعْنِيسَء أو الي دَخَلَ بها رَوْجهَا وَمَضَى 

لِدُّخُولِهِ الخد المُعْتبَرٌ مِنّ السْيينَ عِنْدَ مَنْ يَعْتَِرٌ الحدّ). 

هذه فروع فی مذهب الإمام مالك ونه وليس هذا هو منهج 
المؤلف» ومذهبٌ الجمهور يلتقي مع الآية. 

> قَؤْلم: (وَكَذَلِكَ حَالُ الان ذِي الأب إذا بلع وَجْهِلَتْ عَالَهُ عَلَى 
وى o‏ ا .ل ا # 7 ك. > 
إِحْدَى الرَوَايتَيْنِء وَالابئة البكر بَعْدَ بلوغِها عَلى الرواية التي لا تغتبر فيها 
دُحُولَهَا مَعَ رَوْجهَاء قَهَذِهِ هي جمَلُ ما فِي هذا الكتاب» وَالمُرُومٌ 
کر 

«إذا بلغ»: فمن المعلوم أنه بُختبر» فإن عرف حسن تصرفه أَذِنَ له 
وإ لين جنه کی ذلك ريه يبظ عق فك وو ا 
الك 

< قَوْلم: 


)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (o۰)‏ حيث قال: «الذي لزمه هو 
المشهور في المذهب المعمول به» وقد قيل: إن حاله مع الوصي كحاله مع الأبء 
وأنه يخرج من ولايته إذا علم رشده» أو جهل حاله على الاختلااف المتقدم». 


AYT*۸A 


[كتَابٌ افليس“ 


و 


هذا التفلييل أن التحس الذي يعتصل في الماا هن لمصلهة عير هذا 
الشخصض» كما تحذتنا فن بانا الكجر عن الذئ بجر عليه لمتضلحة 
قجة رت © اون عرو ف مامدلا دين العم عه ا 
غترة) ققد اكد" حقوق: ای ا يحب أن ھا أصبح ا 
حينئذ» والناس يختلفون في ذلك» بعض الناس تصيبه عة دون تقصير 
منه» فهذا معذور؛ كما قال تعالى: مون كا زو حرق نظ ل 
[YA* 0 a 0‏ وبعض م يأخذ حقوق الناس ولا يريد ردّهاء 


ا 


2) 
5 


o1 


أدى ار عنه» ومن أخذها 5 ا أتلفه الله #4 فلماذا سُمّی 
| 0 فل 


در العلّماء”" عدة أسباب استخلصوها من واقع المفلس» فبعضهم 


)١(‏ «التفليس» لغةً: النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي 
هي أخس الأموال» يقال: أفلس أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير 
ويُستعمل مكان افتقر. 
وشرعًا: جعل الحاكم المديون مفلسّاء يمنعه من التصرف في ماله. انظر: « 
الطلبة» للنسفي (ص »)١5١‏ و«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۱۸۳/۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۷). 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» :)"١1/4(‏ «وإنما سمي هذا مفلسًا؛ لأنه لا مال له إلا 
الفلوس» وهي أدنى أنواع المال... ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يئول إليه من= 


A۰۹ 


قال: سمي مفلسًا؛ لأنّه كان يتعامل بالدينار وبالدرهم والريالات» 
ونحوهاء و صبح يتعامل بالفلوس› والفلوس هي أدنى شيءٍ » أو لابه لا 
این ر و ا أو لانن خض ع 
يتصرف بماله في غير ما تكون هناك حاجة أو ضرورة لو بفلس. 

1 ی إلى أن عالة قن نت كان اهن بلق إلى أن 
أصبح لا يملك شيئًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالعْظرٌ في هَذَا الكتاب فِيمَا هُوَ 
الفَلْسُء وَفِي أخكام المُمْلس» كَتَقُولٌ: إن الإفْلاسَ في اشع يُظْلَقُ عَلَى 
مَعْتَيَيْنِ؛ أَحَدَُهُمَا : أن يَسْتَفْرقَ | الدَيْنُ مَالَ المَدِينِء فلا يَكُونْ فِي مَالِه 
وَقَاءٌ بِدَيُونِه. وَالئَانِي : ال يكون له مال ل مَعْلُومٌ أضلا. وَفِي كلا الفَلَسَيْنٍ 
تَر اختلت العْلَمَاءُ في أَحْكَايِهِمًا). 

إنسان له مالٌ» لكن ما عليه من الديون تستغرقه» وقد يكون ان 
عليه دیون ولا يُعرف له مال» وربما يكون عنده مال يخفيه كما هو موجود 
في مثل هذا الزمان عند بعض الناس ممن يماطلون. 

> قَؤلم: (قَأَمَا الحالّة الأولّى وَهِيَ إذا ظهر عِنْدَ الحاكم مِنْ فَلَسِهِ 

ما دَكرْتًا: َالَف العْلَّمَاءُ فى ذَّلِكَ؛ مَل لِلْحَاكِم اا 
النَصَرْفَ في مَالِهِ حَنَى يبِيعَهُ عَلَّيُو E EE E‏ 
ديُونِهِمْ» أ لَيْسَ لَهُ ديكَ؟). 

عل كل حال» الحاكم لا يتدخل في أمر ذلك إلا إذا رفع الغرماء 


أمره إليه» كما حصل ذلك ل لو ل ا 
عبدالله لما خلفه والده من ديون» فمثل هذا إذا رفع إلى الحاكم» فإنٌ 


ماله» إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به» كالفلوس ونحوها». 


amg [# ل‎ 


الحاكم يتّخذ الإجراء» وإذا ما قرّر الحاكم الحجرٌ عليه» تقررت أمور 
أربعة : 

أولها: تعلق بخ .ال ماع اة 

ثانيًا : مَئْعه فى التصرّف فى ماله» فليس له أن يتصرف بعد الحجر. 

قا ان م وجك متاعه بحت نورام a‏ 
الحديث الصحيح المتفق عليه" . 

رابعًا: أن للحاكم أن يبيع عليه. 


إِذَّاء هذه أمور أربعة تتقرر إذا أمر الحاكم أو إذا حجر عليه 
الحاكم. 
> تؤلت: (بل يخس ع م م عي جتن حَتّی يَذْفْعَ ِلَبْهُمْ > لِه عَلَى أي نِسْبَةٍ 2 
فف » فقت أو لمن اتْمَقَ 5 
المَسْألة فيها كَوْ 
* قول جمهور العلماء (مالك والشافعي وأحمد)" ٠‏ يرون أنه ذا 
رفع إلى العام أمر المفلس » وتبين فلسه» وظهر ذلك للحاكم» فاته يحجر 
عليه» ويأمره بدفع ما عنده من المال» وبوزع ذلك محاصة بين الغرماء 
الحاكم بالبيع عليه. 
# أما أبو حنيفة» وهو الذي انفرد بقوله عن الأئمة الأربعة يرى أنه 
للا يبيع الحاكم عليه وإنما يحبس ويضيق عليه حتى يبيع ما عنده» 
فيتصرف في ماله بعد ذلك. 
> قَوْلم: (وَهَذَا الخلاف بيه يُتَصَوّرٌ فِيِمَنْ گان لَه مَل يَفِي بِدَيْنِه 


ر 


)١(‏ سيأتي ذكر هذه الروايات وتخريجها قريبًا. 
(؟) سيأتي تفصيله في كلام المصنف قريبّاء ويأتي توثيقه كذلك. 


تتا ل للك 


ابی أن يُنْصِف عُرَمَاءء هَل يَبِيعٌ عَلَيه اا قيْقَسّمُهُ عَلَيْهِمْ أُمْ يَحبسُهُ 
حَنَّى يُعْطِيَهُمْ بيد ما عل كَالحنهُورٌ مولو يع الحَاكِمٌ ماله عليه 
یف يذ رتا او ريت إن کان ملا َو يَحْكُمُ عَلَيْه بالإفلاس إِن 


ب 


REE‏ بِدْيُونِهِ وَبَحْجَُرٌ عَلَيْهِ النَّصَرِّفَ فيه وَبهِ قال مَالِكُ"". 

الشافييغ"). 

وكذلك أحمد"» قالوا أيضًا: وبعد الحكم عليه بالإفلاس» يُعْلن 
أمره حتى لا ينخدع به بعض الناس ويغرَّ به فإنه ريما إذا لم يعلن أمره» 
ربما يتورط معه بعض الناس ١‏ فلا يدرون أنه أفلس» فيبيع معهم ويشتري » 
فشكن أن كله عالف 

م ت o:‏ 09 - عو 2) نو دمو لله م اه 

> قؤلم: (وَبِالقَوَّلٍ الآخر قال أبو خزيفة '. وَجَمَاعَة مِنْ آهل 
العِرّاق. وَحُبَةُ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ). 

أي: حب الجمهور. 


> قولت: (حديث مُعَاذِ بن 0 «أنّه كُثْرَ دَيْنْهُ في حَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو لاف َم يرد عُرَمَاءَةٌ عَلَى E‏ لَهُمْ و مِنْ ماله»). 


)١(‏ يُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص )۳۸١‏ حيث قال: «وإذا التمس الغرماء 
أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر عليه). 

(۲) بنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )١١١‏ حيث قال: امَنْ عليه ديون حالة زائدة 
على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء). 

(۳) يُنظر: «الفروع» لابن مفلح (507/6) حيث قال: «من لزمه أكثر مما له يحرم طلب 
وحجر وملازمة بدين ال عجز عن وفاء بعضه). 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص٤۷)‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَّين: 
وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حيسة والحجر عليه لم أحجر عليه 
وإن كان له لم يتصرف فيه الحاكمء ولكن يحبسه أبدًَا حتى يبيعه في دينه). 

(©) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص57١)2‏ 00 ((*) عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل که شابًا حليمًا سمحًا من أفضل = 


معاذ بن جبل هو الصحابى الجليل المعروف الذي بعثه 
رول الله ية إلى اليمن» وكان شابًا من أفَاضل قومِدء وكان كريمًا 
سمحًاء فكان لا يبقى شية مما يقع في يده من المال حتى تجمّعت عليه 
الديون وتراكمت» «وأخاطة ماله قال «فشكوت الغرماء إلى 
رسول الله . 

وقد جاء فى بعض الروايات: «لو قبل أحد فى أحد لقيل قول 
رسول الله ا فى معاذ)7؟؛ لأنه ذهب إلى رسول الله د وطلب منه اَن 
يشفع له عند غرماته لكنهم أبوا. 

وقد جاء في بعض الروايات: «أن غريمه من اليهود)” 2 ومعلوم 
شأن هؤلاء الأقرامء وأنهم عرفوا بجمع المال» فال سول کا شفعه » فلم 
يقبل على أن ينظروا؛ لأنه طلب من اليهود أن ينظروه» فأبى» فمًا كان منه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلا أن باع مالهء فأخذ الغريم خمسة من سبعة». 


وقد ججاء فى بعض الروايات: «أن ذلك كان فى السنة التاسعة من 


الفجوقة .وآن «وسول الله كلا تعن إلى اليمن جره أي بجر ما حل ب من 
الذين؛ لأنه أصبح لا مال له فارسله رسول الله كله إلى اليه 


هذا نا بعلن سان عاذ 4 والشاهد :هذا الحديتك أن معاذا 
كان رجلا كريمًا ينفق ولا يرد أحدًا. 


= شباب قومه» ولم يكن يمسك شيئًاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» 
«فأتى النبي بيه غرماؤه»» فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معادًا من أجل 
رسول الله علد «فباع لهم رسول الله ية ماله حتى قام معاذ بغير شيء). قال ابن 
عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (//77): «المشهور في الحديث الإرسال». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أصل إليها. 

(6) أخرجه الحاكم (/701) وفيه: «مكث أيامّاء ثم دعاه رسول الله ية فبعثه إلى 
اليمن: وقال: «لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك». قال: فخرج معاذ إلى 
اليمن» فلم يزل بها حتى توفي رسول الله بي فوافى السنة التي حج فيها عمر بن 
الخطاب به مكة»ء وقال في «مجمع الزوائد» :)١55/4(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الي ل 
هھ س ¢ رو ء 3 

> قَؤلم: (وَحَِيتُ ابي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ 0 «أن رجلا آصیب على 

ع رسول الله 4 في تَر ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ دَيْنْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عله : 


«تَصَدَّقُوا عَلَّيْها مص الاس عَلَيُه لم بلع ذَلِكَ وَفَاءٌ بذَيْنه» فُقَالَ 
رَسُولُ الله كلة: «خُذُوا ما وَجَدْتُمُ وَلَيِسَ ی إلا ذَلِكَ)»). 

فَهَذا رجل أصيب في مالهء فو رسو الله كله من الناس أن 
يتصدقوا عليه» فلم يُغط ما مُجمِعَ له ما عليه من الديون» فقال 
الرسول ِو : «خذوا ما عنده» وليس لكم إلا ذلك)». 


قول ل وين في القَصَاءِ عَلَى الرَّجُلٍ ا في 
حَبْسِه ؛ وله فيه : آَم بعد قان الأسَيقِعَ (أَسَيْقِعَ جَهَيْئَةً) رضي من دينه 
وَأَمَاَيه اَن يقال + سيق نّ احاح ا ادان مُعْرِضاء كَأْصْبَحَ قد رين ل 
كَمَنْ کان لَه عَلَيْهِ كين كَليأتنَا). 

هذا الأثر أورده كثيرٌ e‏ الحديث» منهم الإمام مالك 
0 في «السنن الكبرى»"» وغيرهم“» وهو أثر مشهور صح عن 
عمر طق فيه أن رجلا من جهينة كان يفاخر بماله: فكان يسبق الحجاج 
فيشتري الرواحل» فيغالي في ثمنهاء ثم يسرع السير يسبقهم إلى الحاج 
ليقال: إن فلانًا سبق إلى الحجء > فما كان منه إلا أن أفلس وأحاط به 
الدّين» فَرٌفِعَ أمره إلى عمر بن الخطاب له فقام في الناس خطيبًاء 
فحَمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من 
دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج» وإنه بذلك دان معرضًا ‏ أيْ: أذ 
المال غير مهتم به» ولا مَبَالٍ به - وقد دين به)؛ ی أخاط الغرماء 


(۱) أخرجه مسلم (1685). 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ؛» (۸) قال الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» :)١575(‏ «وهذا 
إسناد محتمل للتحسين». 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (595/6). 

(4) كابن أبي شيبة في «المصنف» (05/4). 


بماله» وأحاط الدّين به» ثم طلب كه من الغرماء أن يأتوا إليه في الغد 
ليقسم ماله بينهم.. كان هذا يفعل ذلك للمفاخرة ليقال إنه سبق الحجاج. 

> تؤلم: (وَأَيْضًا مِنْ طريق المَعْنَى : كَإِنَه إذا گان المَريض مَحْجُورًا 
عَلَيّهِ لِمَكَان وَرَتَيَوو َأَخْرَى أن يَكُونَ المَدِنُ مَحْجُو را عَلَبْهِ لِمَكَانِ 


ھا 2 ھاس ص 


العرمَاءِ وَهَدًا القَوْلُ هُوَ الأَظهَرُ؛ٍ لأنّه اغد الله أَغلّم). 

إذا كان المريس بجر عليه من أن يتصيرك يمار زاف على القلك 
لمضلخة الورثة» 'وهذا هو خالض ماله لكن نكن لا يلق ضور بالوركة) 
فَأُوْلَى أن يكونّ بالنسبة لهذا الذي يأخذ أموالَ الناس» أؤلى أن يُمْنع من 
التَّصرّف فيه إلا في حدود مرضه» فما بالكم بمَنْ يأخذ حقوق الناس» 
فيستدين منهم ويتصرف فيهاء وقول الجمهور هو الأظهر والأعدل» وهو 
الذي يلتقي مع النصوص التي وردت في ذلك أما ما يستدل به الحنفية 
بعد ذلك» فهى حقيقة قابلة للمناقشة. 


> قولم: (وَأَما حبَجٌ المَرِيقٍ النّانِي الَذِينَ كَالُوا بِالحَبْس حَنَّى 
قل اا او وت موسا( 


الفريق الثاني هم الحنفية ومَنْ معهمء الذين قالوا: لَيْس للحاكم أن 


> قَوْلم: (فيبِيعٌ القَاضِي حِيتيزٍ اله وَيقَسَمُه عَلَى العْرَمَاءء تمتها 


دیف جابر بن اللي“ ج حِينَ اسْتَشْهدٌ و بحي وَعَلَيه دينڻ). 


ا 2 


(۱) أخرجه البخاري ۲۳۹۲)ء عن جابر بن عبدالله #ا أنه أخبره: أنَّ أباه توفي وترك 
عليه ثلاثين وسمًا لرجل من اليهود» فاستنظره جابر» فأبى أن ينظره» فكلم جابر 
رسول الله يي ليشفع له إليهء فجاء رَسُول الله يي وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله 
بالذي لهء فأبىء فدخل رَسُول الله ية النخلء فمشى فيهاء ثم قال لجابر: «جد له 
فأوف له الذي له»» فجده بعدما رجع رسول الله که فأوفاه ثلائين وسقّاء وفضلت- 


3[ شرع تلجت چ ل 
جابر بن عبدالله هو الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية 
الحديث عن رسول الله بء فقد روى أكثر من ألف وخمس مئة حَدِيتُ. 
> قؤل: (كَلَمَا طَالَبَهُ العْرَمَاء قال جَايرٌ : اتيت التي كل كلم 


سَأَلَهُمْ أن يَقْبَنُوا مِنّي خائطيء وَيُحَذُلُوا أبي» ار ٠‏ كلم يلوم رَسُولٌ 
اللو بيا خائطي فال ولك اغد فتتةه نا 
ابح > قطاف بالنَّحْل قَدَعَا فی مرها بِالبَرَكَة 7 فخددتا فضت 


ينها حُفُوَهُمْ» وبي ِن لَمَرِهَا بقية). 


1 ١ 
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2 
14 o 
\ 
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ها الحديث أورده البخارى قو الاصحيحهة) رحمه الله تعالى» وجاء 
E MW... 1 :‏ 


وهذا هو جابر راوي الحديث» لكن القصة تتعلق بولد ووالده وهو 
عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي» وكان أوّل شهيد 
في 5 فاته قتل في تلك المعركة» ولقد أخبر الرسول 4٤‏ عنه ابنه جايرًا 
عندما رآه يومًا يفكر وقد بدا عليه الهم » فسأله عن ذلك» ا بأن والدّه 
قد مات وترك له ديئًا وتسعةً من النساء (أخواته): فلما رأى رسول الله يلا 
ا جابر قال: «ألا أخبرك بأن الله تعالى قد كلم أباك كفاحًا»”"؛ 
أي: بلا واسطةٍ دون رسولٍ». ودون حجاب» فقال: «يا عبدې» تمنّ علىّ 
أعطك» فقال: يا ربء إِنّي أسالك أن نري إلى الدنيا لأقتل فيها ثانيةٌ 
في سبيلك» فقال الله #ة: إنه قد صدر القضاء مني بأنهم إليها لا 


ع ۲ 5000 
وعند جوتي وهو حديث مشهور. 


8 ع 


= له سبعة عشر وسقّاء فجاء جابر رسول الله بيه ليخبره بالذي كان» فوجده يصلي 
العصرء فلما انصرف أخيره بالفضل » » فقال: «أخبر ذلك ابن الخطاب»» فذهب جابر 
إلى عمر فأخبره» فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رَسُولٌ الله ييه ليباركن 

.)1895( أخرجه النسائى فى «الكبرى»)‎ )١( 

.)١4"09( حديث‎ )9 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠٠١(‏ وقال: حسن غريب» وحَسّنه الْألْبَانَنٌ في «صحيح سنن 
الترمذي» (۲۳۰/۰). 


يرجعونء فقال: يا ربء اع من ورائي› فانزل الله له : Ys‏ 0 
لين ميلو في سَبِِلٍ الله 36 E‏ عند رَيهُمَ ررقو {Û‏ <« 
إِذَّاء هذه مكانة الشهداء. 


جاء في حَدِيثِ أخرّجه الترمذي بسندٍ حسن أن الله 8# كلّم والد 
جابر كفاحًا؛ أي: بلا واسطةء وأن الله ¥ قال له: فيا عبدي» 5 
أعطك». فكان منه أن يسأل الله تعالى أن يردّه إلى الدنيا ليقتل ا فى 
سبيل الله. 1 

وقد جاء فى حديث جابر القدر الذي على أبيه» وأن الدائنين كانوا 

هق الجهود او تی واو ر ره م ق يله ألما 
وثماني مئة صاع؛ E ORE TE‏ قاد ا 
لأنهم ا EEN‏ يفي تخو وأنّه لا يكون موازيًا لھاء فما 
كان من الرسول كن إلا أن وَعَده قمر ر بحائطه.. وفى بعض الروايات: «أَنَّ 
الول اه ا ی قمر عل ل وا 
بالبزكة + ثم نالسر ا ان ا0 0 لا وخر فر لا هات 
الحقوق حقوقهم» وزاد ما عنده من التمر سبعة عشر وسقًا» والوسق ستون 
صاعًاء فَخُرج جَابرٌ إلى رسول الله 4 لِيُحُبره بذلك» فقال له: «مُرَ على 
عمر بن الخطاب». فَمرَّ به» فأخبره عما كان» فقال عُمَر لبه : «لقد أيقنت 
بان ذلك سيحصل عندما مشّى فيه رسول الله ل وإِنَّ الله ليبارك النبي”". 

> تَوْلم: (وَربمَا رُوِيّ كما :أنه ناك a‏ بُ الحُضَيْرِء وَعَلَيِ 
عَشَرَةُ آلان مء كَدَعَا عُمَرُ بْنُ الشاب 58 َقَبَلَّهُمْ أَرْضَهُ أَرْبَعَ 
ا َه 1 


هذه قصة الحضير» إنما مات وعليه دين (عشرة آلاف درهم)» وفي 


.)٦٤١١( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
(۳۹77 أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) لم أقف على هذه الرواية. 


ا سس 


عفني روات وار اا "رون 1 ده استدعى أصحاب الذّين 


yT‏ الحائط فأخبر عمر كه بأنها تغل في السنة ألقّاء 
والديون أربعة آلاف» فعرض على الدائنين أن يقبلوا غلتها أربع سنوات› 
فقبلوا؛ لأنهم من المؤمنين» فقبلوا رأي عمر طكه. 

لكن هذا الحديث فيه ضعف؛ لأنّه من رواية أبي صالح كاتب 
الليث» وهو ضعيف فيه لينء وقَذْ ذكر القصة ابن سعد في كتابه 
«الطبقات»» والبخاري في: «تاريخه)"» لكن القصة قد اشتهرت 
وتناولها الفقهاء جيلًا بعد جيل» لكنها ليست ببعيدة» وحال الصحابة 
معروف اء فما كان همهم أن يشتغلوا بالدنياء ولكنهم كانوا يعمرون 
أوقاتهم بطاعة الله 86. 


> تَوْلم: را هذ الآناذ كلها لى فيا أنه 3 0 في كين 
الوا ودل على نيه وله E‏ الوَاجِدٍ بحل عِرْ 'ضَدُ وعم 025 9). 


حديث جابر: الجمهور أجابوا عنه بأنَّ الرّسول ية أراد أن i‏ 
الحائط فأبواء فأين الحُحبَّة فى ذلك؟ 

ثم إن الرسول ييه طاف بالحائطء وأمر جابرًا أن يكيل للغريم» وأن 
يعطيه حقه» ففعل وأخذ حقه وزادىء فليس فى ذلك دلالة صريحة على أنه 
ينهى الأمر إلى الحبس؛ لأن ما يتعلق بديون والد جابر قد حلت. 


وعن حديث الحضير: أجابوا ار الأثر صحيح› فعن عمر ذه 


0 


)960/6( وابن عساكر في ار مشق)‎ )5١5/( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
عن ابن عمر قال: «هلك أسيد بن الحضير وترك عليه أربعة آلاف درهم ديئًاء وكان‎ 
ماله يغل كل عام ألقّاء فأ فأرادوا بَيْعَه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فبعث إلى غرمائه‎ 
فقال: «هل لكم أن تقبضوا كل عام ألقًا فتستوفوه في أربع سنين؟)» قالوا: نعم يا‎ 

)۲( أخرجه أبن سعد في «الطبقات» )5١05/(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٩٥/٦(‏ 

(۳) لم أقف عليه في «التاريخ الكبير» للبخاري. 

(4) أخرجه أبن ماجه (۲۷٤۲)ء‏ وحَسّنه الْأَلْبَاننُ فى «إرواء الغليل» .)١٤١٤(‏ 


عرض على الغرماء» ورضوا بذلك» وأيضًا لو رضى الغرماء بأن يتنازلواء 
ألن يقبل ذلك منهم؟ الجواب: لاء إِذَاء أين الحجة في ذلك لو سلمنا 
صحة هذا الأثر. 


إذاء اليس هناك وليل ضريم يدل على أن: المفلس »> وآنه .لا 
يناع حقه» ويظالب بوفاء الدين. 


مه 5 ا مه ر 9 ت AR‏ 3 
> قول: (قالوا: والعقوبة هى حبسه. وَريَمَا شَبَهُوا اسْيِحْمَاقَ صو 


» 8 


العَمَارٍ عَلِيهِ بِاسْتَحْقَاقٍ إِجَارَتِه). 


١ 


يشير إلى قديتك: لی الواجد ظلم يحل عِرْضه وعقوبته»» وهذا 
ا کک ا ماه فبينا: اذك رالعدوة 
ت طرقة ب 

ومعنى: ل الواجد). أ: مَظلّ الواجد. أي: أن الإنسان إذا كان 
اا وغليه حجن فيجب عليه أن يوفي الغير حقه» وهذا واجب شرعي» 
ولذلك قال الرسول : «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه»» أي: نخد 
صاحب الحق في حل بأن يتكلم في عِرْضِهِ بأن يقول: إنه ظالم لا يؤدي 
الحق» والعقوبة منها الحبس وغير الحبس» ويشهد له أيضًا الحديث الآخر 
المتفق عليه» والذي قال فيه رسول الله كَه: «مطل الغني ظلم». 


> قوْلم: (وَإذَا قُلّنَا: إن المُفْلِس مَحْجُورٌ عَلَبْوِ. كَالنَظرٌ فِي مَاذًا 
ھت o2‏ م اع 7 4 72 4 2 5 ءَ 2 
حجر عليه وباي دُيُونٍ تَكُون المُحَاصَّةٌ فى مَالِهِ وفى أي شيءِ مِنْ 
- م ع 2 0 كك 2 
ماله تكون المُحَاصَّة؟ وَكَيِفت تكون؟). 


)1( وقد تقدم. 

© اخ رة ابو اداود 0070 التائ في :«الكيرى 7 :وسم اللات فى 
«إرواء الغليل» .)١٤١٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجهء وهو في ابن ماجه أيضًا.. انظر: «إرواء الغليل» لاأَلْبَانيَ (1474). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (16154). 


وي 52ت 


المحاصة“: أن يقسم الغرماء مالّه بينهم» كل يأخذ حصته» ومن 
المعلوم أو كان أحدة الغرماكء قل ود معاعه هده عة كانه ماعل 
لأن الرَّسِولَ بيه قال في الحديث المتفق عليه: «من أدرك متاعه بعينه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق به)”' أي: أحق به من غيرهء لكن يكون قد 
أدركه بعينه دون تغيبرٍ أو تبديل ‏ ودون أن يخرج من ملكوء ودون أن ينتقل 
مفوويؤوون: أن قطر ا عليه أمووة ‏ کک عه افون نذا ا 
خلافي بين العلماء. 


> قؤلم: (فَأمًا المُفْلِسٌ: لَه حالان: حَالٌ فى وَفْتٍ الملس قَبْل 
الحَجْرٍ عليه وَحَالٌ بَعْدَ الحخر). 
نك أن هد" ؤقمان فتن تلم لكنه لم يصدر حُحَكُمٌ عليه بالحجرء 
والحالة 500 أن یخجر عليه » ومالك انه يلق الحالة الأولى بالثانية» 


فيرى أنه إذا ثبت إفلاسه» وهو بَعْدُ لم يحجر عليه» فإنَّه يعامل معاملة مَنْ 


يكون مفلسًا قد حجر عليه» وخالفه الأئمة الثلاثة في ذلك» وقالوا: إن 
هذا ماله» وله أن يتصرف فيه وهو بَعْدٌ لم يحجر عليه فلماذا يمنع؟! 


> تولم: (تَأَمّا َبْنَ الحَجْرِء كلا يَجُورُ لَهُ إنلاف شَيْءِ). 


القصد بالإتلاف هو الصرف من هبةٍ أو شراءء أو نحو ذلك. 


> قولت: (مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مالك" بير عِوَض إذا گان مما لا يَلْرَمُةُ 
وَمِمَّا لا تخرى العَادَةٌ بفِغله). 


)١(‏ «المحاصة»: المقاسمة» حاصصت فلانًا محاصة وحصاصًا إذا قاسمته فأخذت 
حصتك» وأعطيته حصته. انظر: «الصحاح» للجوهري .)1١77/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1609). 
م يُنظر: اعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (998/1) حيث قال: «اختلف في أفعال د 
سكو الح إذا تصرف في ماله قبل الحجر. فقال ابن كنانة وابن نافع: تمضي 
وقال ابن القاسم: تصرفه على الرد كالمحجور عليه. وقال مطرف وابن TT‏ 
إذا كان سفهه قبل البلوغ ثم لم يأت عليه حال رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه لم- 


E ag لمحت‎ 

لا ضرر أن يبيع شيئًا مقابل شيء (إذا وجد عرض»» لكن أن يخرج 
سسكا دون مقابل فاا . 

> قولم: (وَإِنَمَ اشْترّط إذا گان مما لا يَلْدَمُهُ؛ لاود أن كم ايارم 
تال ¢ وَإِنْ َم يَكُنْ بِعِوّضٍ» كُتَمَقَيهِ عَلّى الآبَاءِ المُعْسِرِينَ أو الأَبْناءِ). 

ا إذا حجر عليهء فهو أيضًا يحتاج إلى أن يُنْفْقَ على نَفْسهء 
وأنْ ينفقَ على أولادوء فلا يمنع من ذلك. لكن على قدر الحاجة. 
والعُلّماء يُفَصّلون في القول. 

> تزل: (وإِنَمَا قِيلَ ّا لم تخر العَادَةُ بِفِعْلِه؛ لأنَّ لَه إنلات 
البسير من ماله بِغَيْرٍ عِوَضٍ كالأضجيّة: وَالتَمْقَةِ في العيد. وَالصَدَقَةِ 
الِيَسِيرَةٍ وَكَذَلِكَ تُرَاعَى العَادَةٌ في إِنْمَاقِهِ في عِوَضٍ كَالتَرَوْج وَالتَمَقَةٍ 
عَلَى الرّوْجَةٍ وَيَجُورٌ بَبِعْهُ وَابْيَاعَُهُ مَا َم كن فيه مُحَابَاةٌ). 

ANE SOS aE OS 
حر گامل التصرّف فى حقه.‎ 

> تؤلم: (وَگذَلِك يَجُورُ إِقْرَارُهُ بالدَيْنِ لن لا نهم عَلَيِْ. وَاخْتَلُفَ 
ول مَالِكِ في قَضَاءِ بَعْض عَرَمَائِ دون بَْض'' وَفِي ر 2 
الجمُهور هُمْ الأئمّة الثلاثة. 


يزل في ولاء» وإن كان رشد ثم أحدث سفهًا كان فعله نافذًا إلا أن يكون بيعة 

خديعة فباع ما يساوي ألما بمائة» فإنه يرده» وفرق بين هبته وبيعه). 

)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد )۳۲١/۲(‏ حيث قال : «واختلف قول مالك 
فى قضائه بعض غرماته دون بعض ورهنه» فقال مرة: ذاك جائرٌ له» وقال مرة: لا 
يجوز ويداعل عليه في فلك جم الغرماء؟ وقد قبل :إن يجوز فضا :ولا يعوو 
رهنها. 

(۲) ينظر: «الذخيرة» للقرافي (۷۸/۸) حيث قال: اليصحٌ ممن يصح منه البيع؛ لأنه عقد 

فلا يرهن المحجور عليه). 


> تؤلم: اما جُْمَْهُورٌة" مَنْ قَالَ بالحَجْرٍ عَلَى المُفْلِسِء كَقَالوا : 
هو قَبْلَ الحُكم گساټر النّاسٍِ» وَإنَّمَا دَمَبَ الجُمْهُورٌ لِهَذَاءِ لأنَ الأضلّ 
هُوّ جَوَارُ الْأَذْمَالٍ حى َع الحَجرٌ). 


هذا هو الصحيح» أن الإنسانَ حر في ماله ما دام يملك هذا المال» 
ومن ا التصرّف فيه » فلماذا يمنع منه دون سيت ؟ وكونه قد افلس يحتاج 
الى حکم» بأن يُطالِب الغرماءء وأن يزفع أمره إلى الحاكم» ثم يتخذ 
الحاكم حكمه في ذلك» وأيضًا لو طالب بعضهم ولم يطالب الآخرء فهل 
يتم الحجر عليه؟ المسألة فيها خلاف. 

> تؤل: (وَمَالِكُ كانه اتمتبرَ المَعْتَى نَفْسَهَ وَهَْ إِحَاطَةٌ الدَّيْنِ 
بِمَالِ لكنْ لْمْ تبره في كُلّ حَالٍ؛ لأنّه يَحُورٌ بَبْعْهُ وَشِرَاؤُهُ إذا لَمْ يكن 
فيه مُحَابَافٌ ولا يُجَوٌرْهُ للْمَحْجُورٍ عَليْو)'". 


)١(‏ يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )۲۹٤/۹(‏ حيث قال: «ولو باع قبل حجر 
القاضي جاز عند أبي يُوسّفء لأنه لا بد من حجر القاضي عنده؛ لأن الحجر دائرٌ 
بين الضرر والنظر والحجر لنظره» فلا بد من فعل القاضي. وعند محمد لا يجوز؛ 
لأنه يبلغ محجورًا عنده» إذ العلة هي السفه بمنزلة الصباء وعلى هذا الخلاف إذا 
بلغ رشيدًا ثم صار سفيهًا». 
ويُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱۷١/۲(‏ حيث قال: «يعود الحجر بلا إعادةا» 
كالجنون وتصرفه قبل الحجر عليه صحيح. 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۲۳/١(‏ حيث قال: «وكل ما فعله المفلس في ماله 
قبل الحجر عليه: من البيع؛ والهبة» والإقرار» وقضاء بعض الغرماء» وغير ذلك فهو 
نافذ؛ لأنه من مالك جائز التصرف». 

(۲) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۲۹٤/۹(‏ حيث قال: «فبسّبب حجره يمنع من 
التصرف المالي من بيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة» وما في الشارح من 
أن المنع من البيع حيث كان بمُحَاباةء فيه نظر؛ لأن المحاباة من التبرع وهو يمنع 
منه بمجرد الإحاطة» وإذا وقع منه التصرف أوقف على نظر الحاكم ردًا وإمضاءًء 


Cag Bp 


بعض العلماء يجيزون شراءه واقتراضه في الذمة» هذا حتى بعد 
الحجر؛ كالحتابلة”"؛ فَإِنَّهُمْ لا يَمُنعون المحجورّ عليه أن يشتري» أو أَنْ 
و الوا كلأن. E‏ مياق TE‏ لوال وزو لدان قن سس غلم 
ليس من حقه أن يتصرّف فيه» والمسؤولية على هذا الذي باعه أو أقرضه. 

> تولة: (وَآَمَا حال بَعْدَ التَفلِيسِ: كلا يَجُورٌ لَه فيا عِنْدَ مالل“ 
مء ولا شرا ولا أذ ولا عَطَاء. وَلَا يَجُورٌ إِقْرَارُهُ ِدَيْنِ فِي وميه 
لِقَرِيبِ ولا بَعِيدِء قبلَ: إلا أن يَكُونَ لِوَاجِدِ مِنْهُمْ بيه 

لا يَجُوز عند مَالِكِء وَلكنّه رأي الجمهور كما قلنا في مَذّهب 
الكايل""" فيا ی على بالنقة)» و 
لآن هذا لا يترتب عليه ضرر بالغرماء» وهذا الذي رضي أن يبيعه أو أن 
بكرقيهة رمعت أنه كيدو عله فق AEE E‏ 
أيضًا دَينُ في الذمة ليس حاضرًا كحال الغرماء؛ لأن الغريم م ما بين 
ننه و غد قر تميق إن امك ا شل :إلى "كن انان نه 0 


واحد متهم نسبته. 


: حيث قال: «ويستحبٌ إظهاره»» أي‎ )70١ يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص‎ )١( 
إظهّار حجر المفلسء وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة‎ 
«ولا ينفذ تصرفه» آي : المحجور عليه لفلس «في ماله» الموجود والحادث بإرثه أو‎ 
غيره بعد الحجر) بغير وصية أو تدبير ولا راه عليه) أي : على ماله؛ لأنه‎ 
محجور عليه» وأما تصرفه في ماله في الحجر عليه» فصحيح؛ لأنه رشيد غير‎ 
محجور عليهء لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه.‎ 

(0) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (518/5) حيث قال: «يعني أن المفلس 
بالمعنى الأخص» أو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء إذا أقرّ في مجلس التفليس» 
أو اتن بای که لمن اينهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون الدَّين 
الذي حجر عليه فيه ثبت بإقراره» وأما إن ثبت بالبينة الشرعية» فإن إقراره بالمجلس 
وقربه لا يفيد شيئًا بالنسبة إلى المال الذي في يده» وأما بالنسبة لتعلقه بذمته فيفيد». 

۳) ينظر: «شرح مُنْتهى الإرّادات» للبهوتي (؟/151١)‏ حيث قال: «(وإن تصرف) محجور 
عليه لفلس (في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما) كإصداق وضمان (صح) لأهليته 
للتصرف» والحجر يتعلق يماله لا بذمته). 


يي يبي يي 


> قؤل: (وَقِيل: ب يجوز لِمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَيْه يه 
إِفْرَارِِ مال مُعيّنِ مِثْلٍ راض وَالوَوعَةٍ عَلَى للا َال في المَذْمَب: 
ِالجَوَازِء وَالمَنْع» وَالثَالِتُ: بِالفَرْقٍ بَيْنَ أن يَكُونَ عَلَى أضلٍِ اراش 
او القوهة وتو ولا كرون 

إذا أقر بِمَالٍ لعّيره هل يعتبر؟ في هذه المسألة خلاف» ليس في 
مذهب مالك وخده» معظمهم يقولون: إذا جاءت البَيّنة بإثبات ذلك لم 
يكن متهمّاء ويُقُبل إقراره في مثل هذه الأمور. 


> قول: (فَقِيلَ: إن كانت صُدَّقّء وإن لم تكن لَمْ يَصَدّ 


أمّاا لو كان ماه كلا قبل قراو لاه ريما ذف إلى أن يخرج 
بعض الحقوق من ماله إلى آخرين ليتخلص من وفاء أصحاب الحقوق. 

> قَوْله: (وَاخْمَلْهُوا مِنْ هَذَا الاب فِي دُيُونِ المَفْلِسٍ المُؤجّلة؛ هَل 
تجل بِالتَفْلِيس أمْ لا؟). 


الذيون على نوعين » بعضها خان اشترى سلعة من الناس» أو دیول 


)١(‏ بنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳۲۲/۲) حيث قال: «واختلف في إقراره 
بمال معين مثل أن يقول: هذا المال بيدي لفلان وديعة أو قراض» وما أشبه ذلك 
على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن إقراره بذلك جائز» وهو قول مالك في سماع عيسى من كتاب المديان. 
والثاني: أنَّ إقراره بذلك لا يجوز وهو قول ابن القاسم في كتاب الوصايا الثاني 
من المدونة» وقول مالك في سماع ابن القاسمء وفي سماع أشهب عنه من الكتاب 
المذكور» وقال يُقَال له: أفسدت أمانتك» ولعلك أن تخص هذا أو تُدَانيه ليرد 
والثالث: أنه إن كان على أصل القراض والوديعة بينة» صدق - أن هذا هو ذلك 
المال. وإن لَمْ يكن على أصل ذلك المال بينة لم يصدق. وهي رواية أبي زيد عن 
ابن القاسم في الكتاب المذكور). 


AYY 


فيكون لا فرق بين المؤجل وغيرهء أو أن المؤجلة تختلف؟ 
> تولع: (َدَمَبَ مَالِكُ)0". 


وهي رواية للإمام أحمد'") 
> قؤلم: (إلى أن التَفْلِيسَ فِي ذَلِكَ كَالمَوْتٍ). 
وهو مذهب الجمهور””. والرواية الأخرى للإمام أحمد 
> قؤلم: (وَدَمَبَ غَيْرُهُ إلى خلاف ذلك وَجمْهُورٌ العُلْمَاءِ“ عَلَى 
أن الديونً تخل بالمَْتِ). 
جْمْهُور العلّماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمدء فإنها لا 
تحل . 
> قولم: (وَقَّالَ ابْنُ شِهَابٍ: ت ال 


(£) 


ا 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (777/0) حيث قال: «الدّين المؤجل على 
الشخص يحل بفلسه أو بموته على المشهور؛ لان الذمّة في الحالتين قد خرجت». 

(0) يُنظر: 0 الزركشي على مختصر الخرقي» )١15/1(‏ حيث قال: «لا خلاف نعلمه 
أن دين الميت المؤجل لا يحل بموته» وكذلك لا يحل دين المفلس المؤجل رقلسه). 

(۳) ينظر: اا للغزالى )۲۱/٤(‏ حيث قال: «فيه وجه آخر أن الدّين يحل بالفلس 
کا يبدل" کوت و او كوو او ور الحالة وی ت 

() يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (07/0*) حيث قال: «لا يحل الدّين بالفلس. رواية 
واحدة. قال في «التلخيص»: لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح)». 

() يُنظر: «المهذب» للشيرازي )١15/5(‏ حيث قال: «ومن مات وعليه ديون». تعلقت 
الديون بماله كما تتعلق بالحجر في حياته» فإنْ كان عليه دين مؤجل»ء حل الدّين 
بالموت». 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١179/1(‏ حيث قال: «(ولا يحل) دين 
(بجنون) مؤجل كإغماء (ولا موت». 

(۷) ينظر: «المدونة» .)۸٤/٤(‏ 


وي كك 
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> قَولِم: (بأَنَ دينه قد حل جين مَات. وَحَتَهُمْ : أن الله بار 
وَتَعَالَى - لَمْ يح التَوَارْتَ إلا َعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ). 


قصده بأنَّ الدّين يُقدّم على الميرّاث؛ أنه اول ساديدا به N‏ 
وتكفينه وغير ذلك ثم بعد ذلك تسدّد الديون؛ لأن الدُيونَ من أهم الأمور 
التي ينبغي أن يتخلّص منها المؤمن؛ ل ا و 


جاء في الحديث الصحيح بان رسول الله مل قال: نفس المؤمن معلقة 
بدَيْنه)” كم وما أكثر الذين يتساهلون في الديون! فالشهيد يغفر له کل شيءِ 
ا 

ء 5 1 


> تؤلج: (فَالوَرَئَةٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَّ أَحَدِ أَمْرَيْن: إِمّا لا يُرِبدُوا أن 
يوروا حَُفُوتَهُمْ في المواريث إلى میاه أجل يِن يرم أن عل 


£ رر 


الا وَِمَا أن يَرْضَوًا ِتَأَخِيرِ مِيرَاثِهمْ حَنَّى تَحِلَ الديُون فُتَكُونَ 
الدّيُونْ جِيئَيِذٍ مَضْمُونةٌ في الگ اكا ل في ذِمَمِهِمْء بخلافي ما گان 
عليه 0 المَوْتِءٍ لأنّه گان في ذْنَّةِ المَيْتِء وَدَلِكَ يَحْسْنُ في حى 
ذِي الدَيْنِ. وَلِذَلِكَ رَأى بَعْضُهُمْ أنه إِنْ رَضِيَ العُرَمَاءُ بِتَحَمُّلِهِ فِي ذِمَمِهِمْ 
نقيت الديُونُ إلى أَجَلِهَاء وَمِمَنْ كَالَ بِهَذَا القَوْلٍ ابْنُ سِيرِينَء وَاخَْارَهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1١18(‏ وقال: حسن غريب» وصحّحه الألْبَانيُ في «المشكاة» 
.)۲۹۱٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۴۲۷۷۸)» ولفظه: «شهيد البحر مثل شهيدي البرء والمائد في 
البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله 
وإن الله ك وكل ملك الموت بقيض الأرواح إلا شهيد البحرء فإنه يتولى 
قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين. ولشهيد البحر الذنوب 
والذين». 
وَضَعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/44). وَالْأَلْبَاننٌ في «إرواء الغليل» 
.)١١960(‏ 


بُو عبَيْدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الأمْصَارٍ"2. لَكِنْ لا يُشْبِهُ المَلَسُ فِي هَذَا المَعْنَى 
المَوؤْتَ 0 الشّبَهِ). 

الحديث المذكور المشهور: «من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق به»» جاء فى حديث آخرّ: «أفلسّ أو مات»» فكلمة 
«مات» جاءت ببعض الروايات» ولم تأت بيعض الروايات» فاختلف 
العلماء ها كنا شاف 


> تَوْلم: (وَإِنْ كَانَتْ كلا الذميْن كَدْ حَرَجَتْ). 


«الذمة قَذْ خَحرّجت»4 هذا مصطلحٌ اشتهر ل ا أن 
أصحابّ الحقوق على نوعين: إنسان يجد سلعته بعينها عند المفلس» وآخر 
لذ مدق :عدة» GES E‏ تفي .ركو كن تعلق نه عق 
وال 


> قَؤلم: (فَإِنَ ِمَّةَ المُفْلِس يُرْجَى المَالُ لها بخلافي ذِمَةٍ 
المَِّتِ. 


وما النّظرٌ فِيمَا يَرْحِعُ به أَصْحَابُ الدُيُونِ مِنْ مَال المُفْلِسء كن 
لِك يرجم إلى الجنس وَالقَذْرِ). 

لأن الإنسان قد يجد عين سلعته» وهذا له حكم» وهذه السلعة التي 
يجدها بعينها تكون قبل الحياة» وربما كانت بعد الممات» وربما لا يجد 
السلعة بعينهاء فيدخل ضمن الغرمّاءء فيحاص في ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (777/5) حيث قال: «وفيه قولٌ ثان: وهو أن الدَّين 
إلى أجلهء إذا وثق الورثةء هذا قول ابن سيرين» وعبيدالله بن الحسنء وأحمدء 
وإسحاق» وأبي عبید). 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (0177)) وضعفه الألبَانيٌ في «ضعيف الجامع» .)١11541(‏ 


> قولة: (وَآَمَا ما كَانَ قَدْ دَّمَبّ عَيْنُ العوّض الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنْ 
يله العرِيمْ على المُفْلِسِء إن َيه في ذِمَةِ المُفيسٍ). 

إذا ذُمَبت العين» إما انتقلت عنه أو تغيرت تغيرًا لا يمكن أن 
تكون العين على حالهاء حينئذٍ يتعلق حق الغريم (أي: الدائن) بذمة 
الاي 
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> قولم: (وَأَمَا إذا گان ڪَيْنْ الْعِوَّضٍ يَاقِيًا عو 4 فك 


عين العوض موجود» لكن البائع لم يقبض الثمن» فهذا قد اختلف 
فيه العلماء على أربعة أقوال"“» وكل قول من هذه الأقوال له دليل يستدل 
يه. 


- الاسم واو ١‏ ا الع واو ني ود بر و 

> قؤْلج: كا تلت فى ذُلِكَ قُقَهَاءٌ الأمصَارٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْوَالٍ؛ 
الأول أن ضاجت السلعة حر بها ): 

لذن عينّه موجودة» وهذا يلتقى مع الحديث المتفق عليه: المَنْ 
أدرك ماله بعيله عند رجل قد أفلس» فهو أحق بها هذا نص الحديث 
وهو عام» وأصحاب هذا القول ‏ وهم الجمهور - يأخذون بعموم 
الحديث. 

إِذَاء هو أحقٌ بهذه السلعة؛ لأنّه وجد عين السلعة ولم يقبض ثمنهاء 
فهو أحق بها. 

> قَولم: (عَلَى كُلَّ حال إلا أن يَنْرَكَهَاء وَيَخْمَارَ المُحَاصَّةَ وَبهِ َال الشَافِعِك7", 
)١(‏ ستأتي ذكر هذه الأقوال. 
(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۱۹٤/١(‏ حيث قال: «(ومن وجد من 


الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض) له (فله الفسخ) 
للعقد واسترداد العين (ولو بلا حاكم)». 


مذ" وأبر تور" آقؤل الثاني : لكر إلى م اة زم الحم 
بالتفيس). 

نظن ل لأنه د أكون E‏ كاي 
فالسّلعة عندما ي يشتريها هذا المشتري المبتاع الذي أفلس لها ثمنٌ» هل 
لش يمنا انامس على المع إ دي اد انمه أ ادف زر ركس 


> تزلم: (فَإِن نْ كانت أكَلَّ مِنَ النَّمَنِ خُيْرَ صَاحِبٌ السَلْعَةٍ بَيْنَ أَنْ 


ادها أو تحاص النرقاة): 


ينر إلى قيمّة السّلعة عندما يفلس الرجل» هل بقيت محتفظةً بقيمتها 
عند الشراء أو تخيّرت» وهل هذا التغيّر في زيادةٍ أو نقصء » فان كان 
SS‏ 
ت مع العُرّماء في القسمةء وَإِنْ كان الثمن أكثر أو مساويّاء فإنه 
0 وقد راعى المالكية في هذا جانب صاحب السّلعة. 
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0 (وَإِنْ كَانث أ أكثر أو اف لِلنَّمَن أَحَدمَا بعينهاء ونه 


2 


وأَصْحَابة”". القَولُ الثَالِتٌ: تُقَوّمُ السّلْعَةُ بَيْنَ التَفْليبس» فَإِنْ 


٠‏ اوا لِلنّمَن أو أَكَلَ من قُضِيَ [ له بھا). 


)١(‏ ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١151/7(‏ حيث قال: «(إن وجد عين ما باعه) 
للمفلس (أو) عين ما (أقرضه أو) عين ما (أعطاه) له (رأس مال سلم)» فهو أحق بها». 

(؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (001//5) حيث قال: «فالغرماء أبعد من ذلك» وإنما 
الخيار لصاحب السلعة؛ إِنْ شَاء أخذهاء وَإِنْ شاء تركهاء وضرب مع الغرماء 
بثمنهاء وبهذا قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة». 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٠//ا549)‏ حيث قال: «وتفسيره أن يحاص 
بقيمته» وما يُسَاوي مثله يوم التفليس؛ لأنه لو تم المال يومئذٍ كان يعجل له» فما فما 
أدرك في محاصته جعل له في مثله من أجزائه يشترى له يكون به شريكاء ثم يبيع 
بباقيه جزءًا نصفًا أو ربعًا أو ثلنًا على مثل ذلك مما ثاب لغرمائه مال» إن شاء الله). 
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إذا كانت مساوية أو أقلء فُضِىَ له بها؛ لأن هذه سلعته» وهو أوْلَى 

بها فيأخذهاء ولكن إن كان ثمنها قد ارتفع» فهنا راعوا جانب المفلس؛ 

لآنهم رأوا أنه أحق بالرعاية والعناية» فيعطى البائع ثمن سلعته» وما زاد 

ومعنى #يعيخاضون)7١‏ 3 أي : يتقاسمون (أء IG‏ الغرماء أصحاب 
الديون) ذلك. 


> قؤل: (أغني: لِلْبَائِع» وَإنْ گاتث أَكُثَرَ دُفِعَ إِلَيْهِ مِقُدَارُ تمي 
وَيتَحَاصُونَ في الباق وَيهَذا القوْلٍ ئا جَمَاعَةٌ يِن اهل الأثر). 
يَعْني : : لا قَرْقَ بينه وبين الغرمّاء؛ أيْ: لا فرق أن يجد سلعتّه بعينهاء 
أو يجدها قد تغيرت» فهو 00 بالآخرين. 
> تَؤْلم: (وَالقَوْلٌ الرَّابِعْ 4 أنه سو الشرقاء فيه على كر كان 
وَهُوَ قل أي حَرِيفَة َأَهْلٍ الحُوكة". وَالأَصْلٌ فِي هَذِهِ المَسْأَلّة: ما نَبَتَ 
و ويك ی ان و الله قال : 'أَيْمَا رَجْلٍ افلس ادر 
الرَجُل مَالَهُ بيو فهو احق به مِنْ را ال E‏ 


ور 


ام ا وَألقَاظهُْ مارب ك2 وَهَذَا اللّفْظ مایب 


أما اللفظ فى «الصحيحين»: (مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد 


)١(‏ «الحِصّةٌ؛: النصيبٌ. وأخصَضْتٌ الرَجْلء أيْ: أعطيتةٌ نصيبّه. وتحاصٌ القومُ 
يَتَحاصُونَء إذا اقتسموا حِصّصّاء وكذلك المٌّحاصّةٌ. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(TT)‏ 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق؟ لابن نجيم (45/8) حيث قال: «(وإن أفلس مبتاع عين فبائعه 
أسوة الغرماء) يعني: لو اشترى متاعًا فأفلس» والمتاع في يده فالذي باعه المتاع 
أسوة الغرماء فيه). 

.)۲٤۹۹( حديث‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(8) ا ترجه 


أفلس» قَهو أحقٌ بهاء وجاء بلفظ: «ما أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس. فهو احق ب 
> قولم: (كَمِنْ عَؤُلَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلّى عُمُويِوٍء وَهُوَ المَرِيقُ الأوّلُ) 
هُم الجمهور ‏ الشافعية ومن معهم ‏ قالوا: هذا الحديث 
الدلالة على لدعي : امن أدرّك 0 قد أفلسّ. كيو أحن 


به»» وليس هناك فرقٌ بين أن يزيد الشمن أو ينقص أو يبقى وإلا لبَيّنه 
الرسول يَلِ؛ِ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


> تولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ خَصّصَّهُ بالقيّاس). 


الذين خصصوا بالقياس ‏ وهو ما يعرف بالقياس المرسلء» أو 
بالمصلحة المرسلة”"' ‏ هم المالكية. 


> تولم: (وَكَالُوا: إن مَعْقُوَلَهُ إنَّمَا ُو الرْقُّ يصَاحِبٍ ب السّلْعَةٍ لِكَوْنِ 


سِلْعَيهِ باق وَأَكْثَرُ مَا في ذَلِكَ أن يَأَخُدَ النّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا به). 

الذى علل بهذا التعليل هم المالكية» وقد راعوا جانب البائع فقالوا: 
هذا باع بثمن» فما ذنبه أن يأخذ أقل من حقه؟!. لكنهم لم يراعوا إذا زاد 
الثمن كما راعى الفريق الآخرء قالوا: هنا ينبغى أن يراعى جانب صاحب 
السلعة وهو البائع» فينبغي أن يأخذ الثمن إِنْ كان مساويًا أو زاد» لكن لو 
نقص فله الخيار؛ إن شاء أخذء وإن شاء شارك الغرماء في ذلك. 

> قولم: ( ناما ن يُطَى فِي مزه الخال الي اترك فيا مَع 
العْرَمَاءِ اتر و 1 مِنْ تَمَنْهَاء َذَلِكَ محالت اول الشَرْع وَسخَاصَّةٍ إذا گان 
للْغْرَمَاءٍ ادها َالئّمَنِ كُمَا قال مَالِكُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١155(‏ والحديث متفق عليه كما تقدم. 


(7) المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس. انظر: «المستصفى» 
للغزالي (ص74١1).‏ 


وَأمّا أَمْلُ الكُوئَةٍ كَرَدُوا هَذَّا الحَدِيتٌ بِجُمْلَتِهِ لِمْخَالََوه لِلَْفُصُولٍ 
المَتَوَاتِرَ ة و عَلَى طَرِيِقَتِهِمْ في رَد حبر الوّاحد إذا الف اال المتَوَاتِرَة 
لِكَونِ حبر الوَاجِدٍ مَظَنُون)”". 


أبو حنيفة ومن معه ردوا هذا الحديث بجملته؛ ¥ خالف 
الأصول. 


للحنفية منهج وطريقٌ انفردوا بها عن بقية الفقهاءء فهم يرون أن 
خبر الواحد لا يخصص به؛ لأنه مظنون» لكن لو كان الحديث متواترّاء 
فنعم» لكن لا يخصص بالحديث المظنون عندهم آيةَ أو حديئًا متواترًا 
أو مشهورّاء وبخاصة فيما يتعلق بمن يرون أنه يتعارض مع أصول 
ال 

ووجه معارضة هذا الحديث لأصول الشريعة عندهم: أن هذه السلعة 
إنما اشتريت بثمن» وهذا الثمن كان عن عقدء والله تعالى يقول: #وأعلٌ 
22 اليم [البقرة: »]۲۷١‏ ورسول الله ييه يقول: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا»» والله تعالى يقول: افوا بالْعقود» [المائدة: ١]ء‏ وقال: واوا 
بلْمَهَدٍ ل الْمَهَدَ کات مسرلا [الإسراء: 4"]. 


فكيف يأتى إلى إنسان فيأخذ ماله لآخرء وقد أخذه بثمن» وبعقد 
محدد؟ ! 


لكن إذا أفلس الإنسان» فينبغى أن يطبق فى حقه بأن يشترك الغرماء 
فيما يتعلق بتقسيم ماله.. هذه وجهتهم. 


)١(‏ قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (45/8): «والجواب عن الحديث أنه قال: من 
وجد ماله» وهذا مال المشتري لا مال البائع» وإنما يصلح أن يكون حُحجَةَ أن لو 
قال فأصَابٍ رجل عين مال قد كان باعه من الذي وجده في يده ولم يقيض ثمتهء 
فهو أحق به من كل الغرماءا. 

(۲) أخرجه البخاري 2)7١1/9(‏ ومسلم .)٠١۳۲(‏ 


لکن الجمهور يخالفونهم بذلك» ويرون أن الحديث غير مخالف 
للأصول» وأنه حجة» والحديث قل روي من طرق عذة. 


يمي فظو يها كما كال عُمَرُ في حَدِيتٍ 


ر 


فَاطِمَة بنتِ قيس : مَا كُنَا لِنَدَعَ کتابَ الله وَسنة نينا لحديث E‏ 


3 


ررق ر 2 و ا (Y)‏ و ٠‏ 
ا E E‏ ¢ 
وَإِْرَاهِيمَ مِنّ التَابِعِينَ 


ديك" فاطمة بنك فشن حدية مقفق .عليه" وخديت: فاظمة: أن 
زوجها طلقها البتة» طلقها ثلانًا وهو غائب» فأرسل وكيله إليها بشعيرء 
فتسخرته أي: احتقرته فجمعت عليها ثيابهاء فذهبت إلى رسول الله يها 
تسأله» فقال لها: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى)» ثم قال لها عليه 
الصلاة والسلام: «اعتدي عند أم شريك». ثم قال: «اعتدّي عند ابن أم 


مكتوم). 


فهم يرون بأن عمر #ه توقف عن الأخذ بقول امرأة» أما ما قيل: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹۱)ء والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (١١/۲۸۸).ء‏ وقال 
الْأَلَْانِنُ في «صحيح أبي داود» (ص؟): صحيح موقوف. عن أبي إسحاق قال: كنت 
في المسجد الجامع مع الأسودء فقال: أثنت قاطمة نت قيسن مر بن 
الخطاب نه قال: «ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا ية لقول امرأة» لا ندري 
أحفظت ذلك أم لا). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(o)‏ لم يخرج البخاري هذا اللفظ» ٠‏ بل أخرجه مسلم ( ٠‏ عن ابي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن فاطمة بنت قيس » أن أيا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب» 

فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته» فقال: والله»ء ما لك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله ي فذكرت ذلك لهء فقال: اليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تعتدٌ في 
بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدّي عند ابن آم فکتوم؛ 
فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني . . .. الحديث. 
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لإ ندع کتابًا)» أجاب عنه العلماء فإن الومام اخ خا قال : معنا 
«لا نجيزه) بدل: (لا ندع». 

وأما بالنسبة لقول المرأة؛ فنعلم گم من الأحاديث رواها أزواج 
رسول الله ا وفاطمة وغيرها من النساءء فهناك شطر كبير روتها التساءعء 
وتقبلها العلماء بالقبول. 

اذ “اقول عم هذا إن الاد مه الشف وروق عن عازه أيضا أله 


o 


> تول: (وَرُبَمَا اختخُوا ان حَدِيتٌ أبن يا 


رر 


قد جاء بعدة روايات» وليس هناك مانع بأن يرويه أبو هريرة ڪلب 
بعدة ألفاظ › وكلها لها دلالاات» (مَنْ أدرك متاعه بعينه عند كل قد افلس 
فهو أحق به»» أو «من أدرك ا فهو أحق بدا 
أو «(من باع سلعة فوجد سلعته. ..) إلى ا و واللفظ الذي أورده 
المؤلف: «أيما رجل. . 


2 


> تولة: (وَذْلِكَ أن الرهُرِي رَوَى عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنء 


سمس 


عَنْ أبي هَرَيْرَةً). 

هذه الرواية لا تغرف بهذا اللفظء واللفظ المعروف هو الذي أورده 
المؤلف فى «الموطأ)””". 

والذي ف فى (الصحيحين») : امن أدرك متاعه بعينه عند رجل قد آفلس› 
نهو احق به) و «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به»» أو 
من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض منه شيئًا 


.)۱٤۸١( آخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
أخرجه مالك في «الموطإ» (5474)» والحديث في «الصحيحين»» وسيأتي.‎ )۳( 


ب 8[ س 
فهو أحقٌّ بها وإن قبض» فهو أسوة الغرما“ 

هذه هي الألفاظ المشهورة المعروفة» أما هذا الذي ذكره فلا يعرف»ء 
ولا يصلح أن يكون حجة. 

> تولة: (أن رَسُولَ الله 4ل قَالَ: يما رَجْلٍ مَاتَء أو 
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فْوَجَدَ بَعْض غَرَمَائِهِ ماله بِعَيْنِهِ فهو اسو و العْرَمَاءِ) وَهَذَا الحديث ث آولی ؛‎ 
ت‎ 2 


قالوا هذه الحديث آزلى؛ الكسن أقول: الأحاذيك الأخرى هى 
الأولى؛ لأنها المعروفة والمشهورة. 

> قولت: (قالوا: وَلِلْجَمْع بَيْنَ الحَدِيكَيْنِ وَج وَهْوَ حَمْلَ ذَلِكَ 
الحَدِيثِ عَلَى الوَدِيعَةٍ وَالعَارِيَ» إلا أن الجُمْهُورَ دموا هدا التَأُوِيلَ 
بِمَا ورد فِي لَمَظ حَدِيِثْ اش هُرَيْرَةَ في بَعْضٍ الرَوَايَاتِ مِنْ ذِكْر 
البيع). 

هذا يقطع عليهم الطريق؛ لأنهم قالوا: نحمله على العاريّة والوديعة» 
فحاولوا أن يخر جوا به» لكن جاء لفظ صحيح من ألفاظ حديث ابی هريرة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع سلعةٌ فوجد سلعته بعينها عند 
رجل قد أفلس ولم بقبض منه شيئًا فهو أحق بهاء وإن قبض فهو أسوة 
الغرماء»”"'. ومحل الشاهد: «من باع سلعة». 

إذاء لفظ البيع أو التنصيص على البيع يُبُطل هذا الاحتجاج وهذا 
التعليل الذي أورده الحنفية. 


> قَوْلم: (وَهَذَا كُلَهُ عند الجويع بَعدَ كنض المُشْتَرِي | لسلعة. اما 
)١(‏ أخرجه البخاري (75107)» ومسلم )١999(‏ بلفظ: «مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل قد 


أفلس E‏ - فهو أحق به من غيره). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (2))718594 وَصَححه الأَلْبَانينُ في في «صحيح ابن ماجه» (009/0. 


وي :هك 


َل القَئْض كَالعُلَمَاءُ مُتَفِقُونَ (أَهُل الحِجَازِ وَأَمْلُ العِرّاقِ) أن صَاحِبَ 
السّلْعَةٍ احق بِهَا؛ لِأنَهَا في صَمَانِه). 


إذا كانت السلعة في حورة البائع ولم تنتقل للمشتري» فلا خللافت بين 
الكلماء ان ا عن ايها حون دت 
> تؤلم: (وَاتَلَفَ القَايِلُونَ بِهَذّا الحَدِيثِ إذا فض البَائْعُ فض 


النَّمَنِء كَقَالَ مَالِكُ: إِنْ ا أن يرد ما قف واد اليل كلها وان 
شَاءَ حاص العْرَمَاءَ فِيِمَا بَقِيَ مِنْ سِلْعته)”". 


المراد: أن الإنسان لو باع سلعةً فقبض شيئًا من ثمنها 
أخذ بعض الثمن ثم وجد السلعة ‏ فهل هو أحق بها أو لا؟ قال 
مالك: «هو بالخيار»» إن شاء أخذهاء وإن شاء حاص الغرماء؛ 


قاسمهم. 
اد 2 8 م 2ع امت م 
ا ما بهي مِنْ سِلْعَيَهِ ما قي مِنَّ 
اله (MD,‏ . وَكَالْتْ > اة َة مِنْ أَهْلِ اله ا و و وإ ت 0 


o‏ رو( 


واخمد ٠‏ إن بص وی القن ا كه أشوة ارما 


)١(‏ ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد »)١۹/٠١(‏ حيث قال: «قول مالك في 
رواية ابن وهب عنهء ولوجد الراويتين جميعًا وقد قبض بعض ثمنهما كان مخيرًا بين 
أن يسلفهما ويكون أسوة الغرماء بما بقي له» ساك لبانس وو اع بي 
قول واحدًا في المذهب». 

(0) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (١/۱۱۷)ء‏ حيث قال: «المنصوص في التفليس أنه يأخذ 
الباقي بما بقي من الثمن». 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (545/56)» حيث قال: «وقولنا في هذا هو قول 
الأوزاعي» وعبيدالله بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداودة. 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲۲/۴)ء حيث قال: «الشرط الثالث أيْ: في الرجوع 
في السلعة ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاء ان كان قد فش يعض" ها 
سقط حق الرجوع.. وبهذا قال إسحاق». 

() ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)١77/1(‏ حيث قال: «(وشرط) لرجوع من= 


لل سج[ amg‏ 


مَؤُلاء يُصّلون فيَقُولون: هناك فرق بين مَنْ يجد سلعته ويكون قبض 
منها شيئّاء فإن كان قد قبض شيئًا فيساوى بالغرماء» وإن لم يقبض شيعًا 
فهو أحق بها. 


بر بن عَبْدِالرَحْمَنٍ أن رَسُوَلَ الله 5 ال 6 1 بع 0 


فس الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَفيِض الَذِي بَاعَهُ شَيْكَا كَوَجَدَهُ بعَيْيو كَهُوَ أَحَنُ 
ا 2 7 
به وَإِنْ مَاتَ الَذِى ابْتَاعَهُ قُصَاحِبٌ الماع و ال 0 


هذا هو دليل الفريق الثالت (إسحاق والحميد وداود)» ومن معهم» 
وهم أكثر العلماء» وهذا الحديث نص في هذه المسألة» وقد أخرجه 
أبو داود في 0 3 واين ماجه في اي كن ولبهي م 
والدارقطني”” وغيرهم'' 5 وهو حديث صالح للاحتجاج به 0 


م 26م م سمو 


م م عن اض 7< س ؟ o 4 04 {of‏ 
> فول (زقة ا :نانك فقن اش 


nir Aor 
. عَبدالرراتي)‎ 


= وجد عين ماله عنده ستة شروط (كون المفلس حيًا إلى أخذها)؛ لحديث أبى بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي بيه قال: «أيما رجل باع متاعه فأفلس 
الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًاء فوجد متاعه بعينه. فهو احق به» 
وإن مات المشتري فصاحب العم أسوة الغرماء)». 

)1( أخرجه أبو داود »)۳٥۲۰١(‏ وصځحه الألبّانيْ ف ااصحيح ابي داود» (ص 5). 

(۲) أخرجه أبو داود 2)"0٠١(‏ والحديث صخحه الألبان في «إرواء الغليل» .)٠۹/٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7709). 

(4) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (55/5). 

(ه) أخرجه الدارقطني .)٤۳۲/۳(‏ 

© كالطحاوي في شرح مشكل الآثار) (Y1)‏ 

(۷) صَسحه الألبَانيُ في «صحيح أبي داود» (ص ۲). 

(A)‏ أخ رجه مالك (1۷۸/۲)» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
مسا 

(9) أخرجه عبدالرزاق (554/8)» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد قال: حدئنا- 


e 


لْمْ يأخذ به بعض العلماء ء كالشافعي؛ لبه مرسل» لكئنا نقول: قد 
جاء افا عن ق أخرى » فَإنَّه جاء عند عبدالرزاق مسندًاء وعند أبي 
داود» والدارقطنى2'7, والتعليل تاه لا يحتج به به لكونه جاء مرسلا يذفعه آنه 


جاء مسندًا. 


4 
2 م 


> قوْلم: (وَقَدُ ٿڏ روي مِنْ طريق الرْهْرِيّء ك رر فيو زا 
تيان وَهُوَ كَوْلَهُ فبه: «فَإِنْ گان بض يِن نَم سيا كَهُوَ أَسْوَةُ العُرَمَاءِه0”© 
ره بُو عي في تابه في الف وَكَرَّجَه). 

كتابه في الفقه 5 ا ولكن خرجه أبو داود وابن ماجه 
والدارقطني كما قلناء وكان ا أن يذكر ذلك؛ لأنها كتب متخصصة 
في الحديث» فكان ينبغي أن يذكرهاء أو بعضهاء لكنه وقف عليه في 
كتاب الأموال لذبي عريك ب 

> تقؤلم: (وَحُْجَةُ الشَّافِعِيَ: أن كُلَّ السّلْعَوٍء أو بَعْضَهًا في الحُكم 


وَاجِدٌ). 


المؤلف يريد بأن الشافعي لم يأخذ بهذا القول» وقد ثبت عن الإمام 
الشافعي يان أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» ولم ناخد به ؟؛ 
أنه رأى أنه مرسل » وحجته أنها كلها واحد؛ سواء قبض أو لم يقبض » 
هذا هو المراد. 


> قؤلم: (وَلَمْ يَحْتَلِقُوا أَنَهُ إا كَوّتَ المُشْتَرِي بَعْضَّهَا أن البَائِمَ 


= أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن أبي هريرة» مرفوهًا. 

(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه أبو داود (7077),: وصححه (ص۲). 

(۳) لم أقف عليه. 


0ن : لو وجد متاعه بعينه عند رجل قد توفي فهو أسوة 
الغرماء» وعند الشافعي : ا بهاء لا فرق بين أن يجد ماله عند رجلٍ 
قد افلس » أو عند رجل قد مات. 


> قؤلم: (وَكَالَ الشَافِمِىٌُ: الأَمْرُ فِي ذَلِكَ واج“ .. وَعْمْدَةٌ مَالِكِ). 


)١(‏ قول عطاء أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» :)۲٦٥/۸(‏ أخبرنا معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: «إذا باع الرجل سلعته من رجل» فأفلس المبتاع قال: إن 
وجد سلعته بعينها وافرةً» فهو أحق بهاء ره كان المشترئ قد اسذيلك نها تا 
قليلًا أو 0 فالبائع أسوة الغرماء»» وقاله ابن جريج عن عطاء. 

(؟) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (00/0) حيث قال: «وللغريم أخذ عين ماله المحاز 
عنه فى الفلس لا الموت». 

9) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (155/5), حيث قال: «(وإن مات بائع) حال 
كونه (مديئًا فمشتر أحق بمبيعه ولو قبل قبضه) نضّا؛ٍ لأنه ملكه بالبيع من جائز 
التصرف» فلا يملك أحد منازعته فيه كما لو لم يمت بائعه مديئًا وإنْ مات المشتري 
مفلسًا والسلعة بيد البائع» قَهُوَ أسوة الغرماء» يضرب له معهم بالثمن إِنْ لم يكن 
أخذه). 

(4) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١54/0(‏ حيث قال: «(واسترداد المبيع) 
كله أو بعضه» ويضارب بالباقي للخبر المتفق عليه: (إذا أفلس الرجل ووجد البائع 
سلعته بعينها فهو احق بها من الغرماء)» وفي رواية لهما: امن أدرك ماله بعينه عند 
رجل وقد فلس › فهو أحق به من غیره»» وسياقه قاض بأن الثمنّ لم يقبض » وفي 
أخرى : «أيما رجلٍ أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه). 
وأفهم كلامه أنه لا رجوع لو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه بسفه» أو اشتر 
حال الحجر إلا إن جهل حاله). 
وفى «التمهيد» لابن عبدالبر )51١6/8(‏ حيث قال: «قال الشافعى: الموت والفلس 
سواء» وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين». 


ا 


عمدة مالك وأحمد. 


> قؤلت: (مَا رَوَاهُ ع ا شهاب› َنْ أبي بڪر» وَهُوَ نص في 
ذلك داشا مِنْ جهة لمر : 3 رقا بين الك في القَلْسِء وَالمَوْتِ 
وَدْلِكَ اَن القََسَ مُمْكِنٌ أن تَنْرَّى حَالّهُ فَيَتْبَعْهُ هُرَمَاؤُهُ ما بَقِي عَلَيْو 
وَذْلِكَ غَيْرٌ مُتصَوّرٍ فِي المَؤْتِ). 

والواقع يشهد بذلك؛ لأن الإنسان إذا أفلس وذهب ماله» ربما يكون 
مبذرّاء أو عنده كرم زاتدء كلما جاءه من الأموال أنفقهاء وأيضًا يوجد من 
القاس مد يضيلة على ل ل هذا ا لاان إذا افلس :ريما يتدارك: الشظاء 
ولذلك رأيت ما مر بنا من الحَججر على السفيه الذي يبذر أمواله» لكن هذا 
الذي ا وذهب ماله وربما لا يكون نتيجة التبذير» يبيع ويشتري» فلا 
يوفق» فيخسر السلع. وربما يصبر وبعد ذلك يرجع إلى حاله» وربما يكون 
المفلس ET‏ 

ولذلك» يُفرّق العلماء بين المفلس إذا كان صاحب صَنْعةَ وبين ما 
َد من بين يديه لا يستطيع أن يتصرّف: ولا أن ينفق» وبين آخر لو أخذ 
جميع ما بين يديه» فإنه صاحب صنعة يستطيع أن يعمل وينفق. 


وو٤‎ 


> تؤلج: (وَآَمَا الشَافِمِيٌُ: كَعْمْدَتَهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أبي ذب بِسَنَدِهِ عَنْ 
: قال رَسُوَلُ الله كلِهِ: يما رَجْلٍ مَاتَ 01 ا 
تَصَاحِبٌ الما 0 په كُسَرّى في 5 لِه الرُوَايَةِ بَيْنَ المَوْتِ وَالمَلّس. 
وَكَالَ: وَحَدِيتٌ ابن ولپ أُوْلَى مِنْ حَدِيثِ ابن 2 لار کد 
ابن شِهاب مُرْسَل» وَهَذَا مُسْنَدٌ. وَمِنْ ريت المَعْنّى: كَهُوَ مَالُ لا نَصَرٌ 
يه لِمالكه إلا بَعْدَ أَداءِ مَا عَليْوء فأسْبه مَالَ المُفْلِس. وَقِيَانُ مَالِكٍ اى 
يِن قياس الشَافِعِيَ). 


ل هخ#] e‏ 


قياس مالك أقوى ؛ لاه فرق بين الميت وغيره» ومعلوم أن الحي 
يعمل ويعيد الكرّة ويبذل جهده. أما الميت فانتهى أمره. 


س 


C'8 


< تَوْلم: : (وَتَرْجِيحٌ حر دببه حدیث ابن بي زئب مِنْ جهة 
مَوَاقْفَة القاس ل ٤‏ 
موافقة القياس لرأي وأحمد 


س 


< تؤلم: : (وَذَّلِكَ أن ما e‏ من الأَحَادِيث المَتَعَارِضَةَ قياس 
المي فهو أقْوَئ مها واه قاس الى . 

11 تنو ا ا اللي تقرف ا المع + 
وهو حجة» وهو أحد الأدلة الشرعية» إلحاق فرع بأصل في حكم العلة 


تجمع بينهم؛ لکن قياس اليه نعف لأنه لا يُبَنَى على أصول» مجرد 
شبد بين ن 


> تؤلت: (أغيِي: أن القِيَاسَ المُوَافِنَ لِحَدِيثٍ الشَافِعِي مُق فاش 
شَبَوَه امراف لخدت الك اس م ٠‏ ومس مَالِكِ خَرَّجَهُ 
عَبْدَالرَراقِ). 


(1) قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (ص :)"”١5‏ اهو أن يتردد الفرع بين أصلين : 
حاظر ومبيح مثلاء SS OL‏ 
أوصاف» ويشبه الحاظر في أربعة» فلنلحقه بأشبههما به 
ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك» فمن لم يملكه قال: حيوان 
يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه بالدابة» ومن يملكه قال: يتاب ويعاقب 
وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحرء فيلحق بما هو أكثرهما شبهًا. وقيل: الشبه ليع 
بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو 
دفع المفسدة). 

(؟) «قياس العلة»: هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في 
الشرع» ويسمى: قياس المعنى. وينقسم إلى جلي وخفي» فأما الجلي فما علم من 
غير معاناة وفكرء والخفى ما لا يتبين إلا بإعمال فكر. يُنظر: «البحر المحيط) 
رركي ١ a‏ 


و لتك ددم 
کان ينبغي يانه أن يضيف لفظة: «موصولًا)؛ لان 
اقبت E‏ الآ ار في ذا لايس 


شيءِ » . وهذا بزل على اکا sS‏ 
آخر» وَهَذا "من اسنات الاختلاف. 


> قؤلم: (وَأَيْضًا فَإِنَ الأضلّ ERE‏ لِقَوْلِ مَالِكِ في الم 
أَغنِي : أن من باع شيا كليِسَ َر لو ا 
هَذِهِ المَسْألَةء وَالشَّافِهِيُ إِنَمَا صَعُفَ عِنْدَهُ فِيها قَوْلُ مَالِكِ ِن 
المُسْئَدٍ المُرْسَلٍ عِنْدَهُ لا يجب العمل بو). 


لما روى الشافعي من المسند عنده» والمرسل عند مالك» ونحن قلنا 
1 ال عند مالك اعمج وه جماعة من العلماء» اسع أيضًا 


معهم ) لأن دليلهم أقوى. 
قَؤلم: 0 f29‏ ت DH‏ وَالشَا o (Ds‏ وَجَدَ # رمعم اس 
> مؤلم: (واختلف مالك 2 فِعِيٌ فيمن و جد سلعته ِعَِنْهًا 


)١(‏ ينظر: «شرح التلقين» للمازري )۳۲٤/۳(‏ حيث قال: «ولو كان هذا البائع لهذه 
السلعة يستحق قبل مشتريها ديئًا آخر من ثمن سلعة باعها منه» وأتلفها مشتريهاء 
فينتزع الغرماء بأن يفدوا منه هذه السلعة التي باع وهي باقية بعينها في يد مشتريهاء 
فإنها إذا بيعت بربح وزيادة على الثمن الذي فَدَوْها به من هذا البائع الذي استحق 
عينها. ٠‏ فإنه يضرب معهم بثمن السلعة الفائتة في جميع ما بيد الغريم سوى هذه 
السلعة خاصةء فإِنْ 6 هذا 8 الذي استحق عينها وفَدَوها منه بثمنها الذي 
e‏ لاع SC a‏ البائع الذي فديت 
السلعة منه يضرب معهم في ربح سلعته هذه التي فَدَوها منهء وفيما سواها من مال 
الغريم بالدَّين الذي له في ذمة الغريم» وهو السلعة التي فاتت ولم توجد عينها». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج؟ للهيتمي (١/١١٠٠)ء‏ حيث قال: «(وإِنْ زادت) بذلك (فالأظهر)= 


ل سه[ سس 
ِد المُفْلِسِء وَكَدْ أَحْدَتٌ رياه مِئْلَ أَنْ تَكُونَ أَرْضًا يَعْرِسُهَاء أو عَرْصَةً 
يبْنِهَا: قال مَالِكُ: العَمَل الايد يها هُوَ نَوْتٌء وَيَرْحِعُ صَاحِبٌ السّلْعَةٍ 
شَرِيكٌ العْرَمَاءِ). 


«فوت»؛ أي: فاتت السلعة على صاحبها بهذا التغيير أو هذه الإضافات 
التي حدثت» فيكون واحدًا من الغرماء؛ فيدخل معهم في المحاصة؛ أي: 
الاقتسّام؛ لأن هذا التغير قد أخرجها على أن يكون هو أحق بها. 


> قَولم: (وَقَالَ الشَّافِعِيُ: بل بُحَّرٌ البَائِعٌ بَبْنَ أن يُعْطِيّ قِيمَةَ 


أخدَتٌ المُشْئرى فى سِلْعَتِهِ وَيَأَحُدَمَاء أو أَنْ يَأحْدَ أضل السّلْعَةٍ 00 


ر 


و 


العْرَمَاءَ فى الرَّيَادَةِ). 

وبقول الإمام الشافعي قال الإمام أحمد كلاه . 

> تؤلج: (وَمَا يون قَوْنَا مما لا يَكُونْ كُوْنا فِي مَذْمَبٍ مَالِكِ 
و ص 2 ته الث 0 


= أنَّ الزيادة عين لا أثر محضء فيشارك المفلس بهاء فللبائع أخذ المبيع ودفع حصة 
الزيادة للمفلس» فإن أبي فالأظهر (أنه لا يباع» وللمفلس من ثمنه نسبة ما زاد) 
بالعمل»). 

)١(‏ ينظر: أشرج متهي الإرادات» للبهوتي )٠٠١/۲(‏ حيث قال: «(وهي) أي: الزيادة 
(لبائع) نصا في ولد الجارية ونتاج الدابة» واختاره و بكر وغيره (وظهر في التنقيح 
رواية كونها) أي : الزيادة المنفصلة (لمفلس) قال: وعنه لمفلس وهو أظهرء انتهى. 
واختاره ابن حامد وغيره» وَصَححه في «المغني2» و الشرح»» وجزم به في «الوجيزاء 
قال في «المغني»: يحمل كلام أحمد على أنه باعهما في حال حملهماء فيكونان 
مبيعين» ولهذا خص هذين بالذكر قال: ولا يَنْبغي أن يقَعَ في هذا اختلاف لظهوره». 

(0) منها على سبيل المثال الفوت بالزيادة والنقصان في السلعء كما ذكره ابن شاس في 
«عقد الجواهر الثمينة» )۷۲۷/١(‏ حيث قال: «ثم فوت السلعة يكون بالزيادة 
والنقصان, وَفِي كون حَوّالة الأسواق فوتًا قولان: سببهما النظر إلى صحة البيع؛ 
فيلحق بالعيوب الموجبة للرد أو النظر إلى أن المآل في هذا فسادء فيلحق بالبيوع 


الفاسدة). 


سي لكك 


ما يسمى بالفوت: هو ما يفوت الإنسان فى حقهء أو ما لا يفوته» 
١ OE :‏ 
sS‏ 


ِر العُرَمَاءِ في في المت َلقلس. او 3 القَكّس دو دون ا 93 
الأَسْيّاء المَبِيعَةَ بالكين ت لقم في اتليس لاه سام : عرض يتَعَينُ » 
وَين انلف فيه هَل 0 فيه أَمْ لا؟). 

«عين اختلف فيهاء أي: حدث فيها تغير أو لا. 

> قولم: (وَعَمَلُ لا يَتَعَينُ). 

أجرة الأجير أو الحملء أو غير ذلك»ء هذا يدخل فى باب 
المنافع . 

O ON a‏ مده وقد يروف أو سكوة 
عملا من الأعمال. 

قزل ان معطا e E‏ هن طون ل الام عام لامع ر 
yS‏ 
َكْلّسَ المُشْتَرِيء كَهُوَ أَحَقٌ به في المَوْتِ وَالمَلّس). 

باع عليه عرضًا من عروض التجارة؛ كثلاجة أو ثوب أو غسالة؛ 

لكنها بقيت عند البائع (عروض التجارة). 


> قَوْلم: (وَهَذَا ما لا خلاف فيه)”". 


له 


)١(‏ ينظر: «شرح التلقين» للمازري (1۲۳/۲)ء قال: «والفوت هو ما لا يمكن الرد معه 
إِمَا لتلف المبيع كالموت والزمانة والهرم الذي لا يبقى معه انتفاع به» وإمّا لتلف 
الملك كالعتق والتدبير والاستيلاد والكتابة». 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٠//1/ا4)»‏ حيث قال: «وعامة أصحاب مالك 
في أن الرجل أحق بالعين والعرض في الفلس كان العين والعرض من بيع أو 
قرض» . 


a 


مو بين الأئمة كليم وقد مر مثله بأن الإنسان إذا باع سلعة 


على رجل» د ثم افلس المشتزي آي الماع قبل أن يسلم: السلعة» فهر 
أحق بها 7 البائع» بلا خلافي بين العلماء. 


> تؤلم: (وَإِنْ گان كد دَفَعَهُ إلى المُشْئَرِي ثم أَفْلس وَهُوَ َا 
وء فهو أَحَقُ په مِنَ العُرَمَاءِ في الفّلّس دُونَ المَوْتِ). 


دفع العوض إلى المفلس» ثم أنه أفلس» لكن هذا العرض لم يغير 
زاطىء امن باع سلعة لوخد سلف ينها عبد قل انين ول خضي 
منه شيئاء فهو أحق بهاء وإن قبض فهو اسو وه الكرهاء) 00 ولكن كان 
هذا الإنسان قد مات فوجدها فى تركتهء فهو كأسوة الغرماء عند مَالِك”") 


5 با مد‎ TT 


4ق أخرجه أبو داود »)۳٥۲۰(‏ ولفظه: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس» الذي ابتاعه ولم 
يقبض الذي باعَه من ثمنه شيمًاء فوجد متاعه بعينه فهو أحقٌ به وَإِنْ مات 
المشتري قَصَاحبٌ المتاع أسوة الغرماء)» وَصَحَحه الأَلبَانَئٌ ة فى (إرواء الغليل») 
(VY /o)‏ 

(1) بُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۲۳۹/۲) حيث قال: «(ومن وجد سلعة) التي 
باعها ولم يقبض ثمنها ولم يطلبه إلا (في) زمن (التفليس) الأخص فهو بالخيار (فإما 
حاصص) الغرماء بثمنها (وإلا) بأن لم يحاصص (أخذ سلعته إن كانت تغرف 
بعينها)» وشهدت له البينة أنه سلعته لم تنقل ويأخذها ولو نقدَا مسكوكًا حيث شهدت 
البينة على عينهء أو كان مطبوهًا عليه أو إبقاء. وفهم من قولنا: «ولم يطلبه إلا في 
زمن التفليس» أن الفلس طارئ على الشراءء وأما لَوْ كان سابقًا عليهء فإنه لا يكون 
أحق بهاء > بل يكون له المحاصة مع الغرماءء نعم له تخبسها تى .قبطن تمتها 
إن كان حالاء ومفهوم في التفليس أشار إليه بقوله: (وهو في الموت أسوة 
الغرماء)». 

(۳) بُنظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ص555): «أن يكون المفلس 
حيّاء فإن مات فله أسوة الغرماء». 

(4) يُنظر: «حاشية قليوبي على شرح المنهاج» )٦١/۲(‏ حيث قال: «ولا يلزم في ذلك 
التقديم للثمن؛ لأن المقصود دفع الإشكال. قوله: (فسخ البيع) وإن مات المفلس 
خلاقًا لمالك في الميت». 


> قؤلم: (وَلَهُمْ عِنْدَهُ اَن يأخُذوا سِلْعَتَهُ يالنّمَنِ”". وال الشَّافِعِيُ : 
سن ل 


الإمام الا خالف في هذه المسألةء أما الإمام أحمد فوافق 


الإمام مالا كاله في هذه المسألة. 


كع 


كولم :ززكال ERAS‏ ييا إلا بزِيَادَةٍ يَحُْظُونَهًا عَن 
المُفْلِس. وَكَالَ ابْنُ المَاحِشُونِ: إِنْ شَاؤُوا گان الثَّمَنُ مض مُوَالِهِمْ. از 
0 0 وَقَالَ این كانه + بل يكون من َمْوَالِهِمْ. و ما العَيْنٌ: فَهُوَ 
احق بها في المَوْتٍ أَنْضَاء وَالفَلَّسُ ما گان بيَيِو)”". 


باه ممكن أن يكون هناك عينٌ» وهناك دينٌ» ويقصد بالعين 
مفرد الأعيان. 
f2‏ ,5 7 َه سن ص لبر كا ف 
> قزل: (وَاخْتَلِك إِذَا دَفْعَه إلى بَاتِعِهِ فيه ففلس أو ماك وهو قائِم 
َو ع 2 


يدو و يعرف بِعييَه » فقيل : إنه أحق بو كالعروض في القَلْس دون اموت 
وهو قول ابن القاسم)“. 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )78١1/0(‏ حيث قال: «من باع سلعة وحازها 
المشتري وقبل أن يقبض البائع ثمنها فلس المشتري أو مات» والسلعة بوجو 
فلبائعها وهو المراد بالغريم أن يأخذ عين شيئه المحاز عنه في حالة الفلس» وهوّ 
عق به من الغرماء». 

(۲) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (۱۹۲/۲) حيث قَالَ: «(ومن وجد من 
الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض) له (فله الفسخ) 
للعقد واسترداد العين (ولو بلا حاکم)). 

(۳) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي )۱۸٤/۸(‏ حيث قال: «قال عَبْدُالمالك: متى دفع إليه 
الغرماء الثمن من أموالهم أو من مال المفلس» فلا رجوع» ومنع ابن كنانة من 
أموالهم» بَلْ من مال المفلس. وقال أشهب: ليس لهم أخذها بالثمن حتى يزيدوا 
عليه زيادة يحطّونها عن المفلس). 

(6) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي )١7/1/8(‏ حيث قال: «فإن سلمها للبائع» فقال ابن القاسم: 
أحق في الفلس دون الموت كالعرض». 


وهو قول 00 


> قؤلة: (وَقِبلَ: إِنَّهُ لا سَبيلَ لَهُ عَلَيْوه وَهُوَ أَسْوَةُ المُرَمَاءِ وَهُوَ 
ول ا وَالقَوْلَانٍ جَارِيَانٍ عَلَى الالخيلاف فِي تَْرِينِ العَيْنِ. وَأَمًا 
إن 3 يَعْرَفٌ بعيزه ) فَهُوَ أ 5 العْرَماءِ ف فی في المَوْتِ وَالمَلّسِ). 

ولذلك» نجد أن العلماء رحمهم الله يفضلون عندما يباع مال المفلس 
أن يحضر المفلس» تطييبًا لخاطره» وليقف على البيع حتى لا يحصل الظن 
في ذلك» وأن يعرف ثمن تلك السلع التي اشتراهاء ويفضلون أيضًا أن 
يحضر الغرماء؛ لأنه أطيب لنفوسهم» وليقفوا على البيع» وربما رأوا أن 
يشتروا» وهذا يزيد في ثمن السلعة» وهم يُفضَّلون حضور المفلس 
والعرماء» ولا يوون 

0 العَمَل ِي لا يِتَعَيّنُ يعي : فَإن افلس الْمْسْئاً- جر قَبْلَ أن 

يَسْتَوْفِيَ َمل الأجير گان الأجيرٌ 0 بِمَا عَمِلَهُ في المَوْتِ وَالفُلَّس 
جَوِيعَاء كَالسّلْعَةٍ إذا كَانَتْ بِيّدٍ البَائِع في وَفْتِ المَلّس). 


فال “ذلك اسان اساج ر إنسانا لعل "لمعيه أن مهفل له ا 
إذا أفلس الإنسان قبل أن يدخل العامل فى العمل فله (أي: للمستأجر) أن 
نين العتسمرعين بالأبره: لكو الشلاي ذا آدى بحص العم انج 
المتاع أو قام ببعض العمل الذي طلب منه أو أكمل العمل كاملاء فهنا 


)١‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/؟1١؟)‏ حيث قال: «أن من وجد عنده عيئًا باعها 
إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالم بهء أو عين قرض» أو رأس مال سلمء أو غير 
ذلك حتى عينًا مؤجرة ولو نفسه أو غيرهاء ولم يمض من المدة شيء ‏ فهو أحق 
بها : e‏ إليه بفسخ أو شراءِ أو نحو ذلك فلو 
اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة؛ فإن بذل الغرماء لصاحب 
ل اس ا و ا المفلس ليتركها أو قال المفلس: أنا 
أبيعها وأعطيك ثمنهاء لم يلزمه قبوله». 

(0) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (۱۷۷/۸) حيث قال: «وقيل كالغرماءء قاله أشهب». 


وي vJ‏ 
يحصل الخلاف» قياسًا على السلعة التي بيد البائع في حال الفلس فهو 
أحق بهاء وهذا أيضًا الصنعة بيده» طلب منه أن يصنع له شيًاء أن يخي 

له ثويّاء فهو أَحقٌ به أيضًا. 


> تؤلة: (وَإِنْ گان فَلَسهُ بَعْدَ أن اسْتَؤْقَى عَمَلَ الأجير: فَالأجيرٌ 


عو 


أسوة العْرّماء اة التي شَارَطهُ عَلَيْهَا في الفَلَس وَالمَوْتِ جَمِيعًا عَلَى 
o0‏ 


ظهّر الأَقْوَالٍ). 
وها هو مذهب الخ 
> تؤله: لا أَنْ تَكُونَ بِيَدِو السَّلْعَةٌ الي اسْتُؤْجِرٌ عَلَى عَمَلِهَا 
کون اخ بذَلِكَ في المؤث› والقسر جَمِيعًا ؛ لاه الف بيْدِ). 


إذا لم تخرج السلعة التي عملها العامل أو الصانع من يدهء فهو أحق 
بها قياسًا على البيع» ومذهب الحنابلة قريب جدًا من هذا'". 


م ع of > 54 fof‏ ر 3 56 
> قَوْلم: (فإن أُسْلْمَهةُ كان اسو 3 الغْرَّمَاءٍ بِعَمَّلهِ مله» إلا أن ا ل 


فيه شَيْءٌ 4 اجه کون أَحَقٌ به به فى القلّس دُونَ المَوْتِء وَكَذَّلِكَ الأمْرُ 


)١(‏ مذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )۱۷١/٤(‏ حيث قال: «إذا استأجر 
المفلس أو غيره على القصارة» أو الطحن» فعمل الأجير عملهء فهلٌ له حبس الثوب 
المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة؟ إن قلنا: القصارة وما فى معناها أثرء فلا. وإِنْ 
قلنا: عين» فنعمء كما للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمنء وبه قال الأكثرون». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (477/0) حيث قال: «(ومن استأجر 
أرضًا) مثا (للزرع) أو غيره (فأفلس) المستأجر (قبل مضي شيء من المدة) له أجرة 
(فللمؤجر فسخ الإجارة)؛ لأنه أدرك عين ماله عند مَنْ أفلس. (وَإِنْ كان) الحجر عليه 
(بعد انقضائها) أي: المدة (أو) بعد (مضي بعضها لم يملك الفسخ)؛ لأنه لم يجد 
عين ماله (تنزيلًا للمدة منزلة المبيع ومضي بعضها) أي: المدة (بمنزلة تلف بعضها) 
أي : بعض العين المبيعة وهو مسقط للرجوع». 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (777/5) حيث قال: «(وله) أي: الأجير 
(حبس معمول) كثوب صبغه أو قصره أو خاطه (على أجرته إن أفلس ربه) أي: 
حكم بفلسه ورجع به). 


مم aw‏ 
نه يي قَلْس مُكُتَرِي الدَّوَابٌ إن اسْتَكْرَّى احق بمَا عليه مِنّ ن المتاع في 
وات وَالفَلَس جَمِيعَاء وَكَذَلِكَ مُكْتَرِي ايى 

إن استكرى فهو أحق. 

> قَؤْلم: (وَهَذَا كله سَيَهَهُ مَالِكُ بالرّهْن). 

وكذلك الرهن معتبر أيضًا عند الحنابلة» وهذا أظنه رأي أكثر الفقهاء. 
> قوْلم: (وَبِالجْمْلَةِ: فلا جلاف في مَذْكَبو أن البَائِعَ احق ما في 
فى المَوْت وَالمَلّس). 

ومعه احند والشافعيٌ » لکن الشافعىّ فقط يخالف بالنسبة لمن وجد 
متاعة. .بعيته “عند .رجل. قد مات" . 


ol 
يديه‎ 


> قولة: (وَأَحَقٌّ بِسِلْعَتِهِ القَائِمَةٍ الخَارِجَةٍ ع يدو في الفَلَّس دُونَ 
المؤت». أنه اسوه الغْرَمَاءِ في سلعَته ِذَا قاتت› عنتما يَشْبَهُ حال 
الأجير ف ات ب مَالِكِ 7" وَيِالجَمْلة الباِع من مَنْفَعَة بالبّائِع الرّقبة) 


مراد ا ياه هنا أنه عند مالك وأصحابه طن على 
«وبالجملة» ما يَكُون في المنافع يشبهونه بالبيع» وبالجملة كبائع منفعة» 
كبائع الرقبة التي هي الأصل في البيوع» شبه المنافع بالبيوع. 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (415/0) حيث قال: «إذا أفلس المكتري أو مات بعد 
الزرع أو قبل النقدء فربها أحق بالزرع في الفلس دون الموتء وفي الدار: أحق 
بالسكنى إن لم يسكن وإن فلس الجمال فالمكتري أحق بالإبل حتى يتم حمله إلا أن 
يضمن الغرماء الحملة: تنزيلا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السلع ف 
التفليس». 

(؟) وقد تقدَّم ذكر ذلك كله. 

(۳) ينظر: «الذخيرة» للقرافي )٤۷٤/٥١(‏ حيث قال: «فالمكتري احق بالإبل حتى يتم حمله 
إلا أن يضمن الغرماء الحملة: تنزيلا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السلع في 
التفليس». 


E TN 


> تؤلم: رة يُتَبَّهُونَ المَْفعَة الِي عَمِلَ بالسَلْعَةٍ الي لَمْ يفيضا 
زور 2 عنقا م ور ع و ا 
المشتري. فيقولون: هو أحق بها فِي المَوْتٍ والفلس). 
كالحَال بالنسبة للسلعة التي باعها فوجدها. 


e‏ ےت برام و سو براق ا ال 
> تؤله: (وَمَرَهَ يُشَبَهُوئهُ بالَّتِي حَرَجَتْ يِن يَدِهِ وَلَمْ يَمْتْ فيقولون : 
هر أ 9 حق بها في القَلْسِ دون الموت» مره يون ذَلِكَ بالمَوْتِ الذي 
قَانَتْ فيه › ولون : : هو أَسْوَةٌ العْرَمَاءِ). 
المُرّاد هنا بأنّه بالنسبة للمَنْمَعة كلام أصحاب الإمام مالكِ كالكلام 


> توله: (وَمِثَالُ دَلِكَ: اخْيلَاُهُمْ فِِمَنِ اسْتُؤْجِرٌ عَلَّى سَفْي حَائْطِ 
كَسَقَاهُ حَنَّى أَنْمَرَ الحائظ). 
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يريد أن يعطينا مثالا تطبيقيًا للمنفعة؛ إنسان استأجر آخر ليسقي 


مزرعته» ثم مات المستأجرء إما أن يفلس الرجل قبل أن يحصل سقيًا 
فينهى العقد» أو يبدأ فيه ثم يحصل الإفلاس أو أن يتمّه. 


> قؤلم: (نَمَّ افلس المُسْتأجِرٌء كَإِنْهُمْ الوا فيو ثَلَانَدَ الأقُوَال"". 


E CT‏ ا 
انفَرَدٌ 2 مالك دون قَهاءِ الأَمْصَارِ). 


لكن بعض الأجزاء يوافقه فيه الأكمة» هذا إذن وضحها او انهم 
يقولون بالمنفعة في الأمور التي كانت في بيع الرقبة؛ أي: البيوع المعروفة 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳۳۸/۲) حيث قال: «استؤجر على سقي 
حائط. فستاه ه حتى 0 ثم فلس ؛ قال في «المدونة»: إنه أحق بالثمرة فى الفلس 
دون الموت؛ وروى أصبغ أنه أحق ف الموت والفلس؛ والأظهر أنه أسوة الغرماء 
فى الموت والفلس». 


(بيع السلع)ء يقولون ذلك بتمس المنفعة» وأما قوله: «فيما أحسب»» فهو 
لم ينفرد به مالك» فمن العلماء من يلحق ذلك. 


ص 
۴ 


> تَوْلم: (وَهْوَ ضَعِيفٌ؛ لأن قِيَاسَ الشّبَهِ المَأخُوذ مِنَ المَوْضِع 
المُفَارِقِ لِلْأَصُولٍ يَضْعْفُ). 


فى الحقيقة رأي ضعيف. أما عند غيري فليس بضعيف» ولعلنا ذكرنا 
في باب الإجارة أن من العلماء مَنْ قال: يجوز أن يعبر عن الإجارة 
بالبيع» يقول: بعتك هذه الدار بمعنى أجّرتك إياها. 


وهذا ر مشهوو دالا إذا الال لين كيا ذكر الف 
حينئذ.ء لا يكون القياس قياس شبه؛ ولذلك هو تردد فيه. 


> تال: (وَلِدَيِكَ ضَعْفَ عِنْدَ قَوْم القِيَّاسُ عَلَى مَوْضع الرُخَصء 


A 1‏ سمه كن جور ٤و‏ سكسك وس سمج 52 
وَلِنِ انْقَدَحَ هْتَالِكَ قياس علو فُهُوَ أقوّى» وَلعَل المَالِكِيّةَ تَذعِي وَجُودَ 


ت وتو 


هَذَا المَعْنَى فى القِيّاس. وَلَكِنّ هَذَا كُلَهُ لَيْسَ يَِلِيقُ بهذا المُخْتَصر. وَمِنْ 
هذا البَابٍ الحيَلاتهُمْ في العَبْدٍ المُملِسٍ المَأَدُونِ لَه في التّجَارَةِ: كل ينع 
بالدّيْن في ريه مخ لا؟). 


معلوم أن العبد لا يملك؛ كما قال ذَلِِ: «من ابتاع عبدًا له مالء 
فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع» ٠‏ فهو لا يملك. وإن كان له مال 
فهو لسيكه: 


وَهَذِهِ المسألة هى العبد إذا فوضه سيده؛ أيْ: أعطاه تصريحًا بأن 


)١(‏ قال ابن قدامة فى «المغنى) (55/8”): «إذا ثبت هذاء فإنها تنعقد بلفظ الإجارة 
والكراء؛ لأنهما موضوعان لها. وهل تنعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان» أحدهما: تنعقد 
به؛ لأنها بيع فانعقدت بلفظه» كالصرف. والثاني: لا تنعقد به؛ لأن فيها معنى 
خاصًاء فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى». 


يتاجر فيه ثم أفلس» فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ 
ثلا ثة : 


قول انفرد به الإمامان مالك والشافعى» والثلاثة الأقوال كلها لأحمد 
فيها رواية» كما سيبين الا 
وأشار إلى أنه يشترط أن يكون هذا العبد مأذونًا له في التجارةء أما 


بدون إذنٍ» فليس واه أن يبيع وأن يشتري» إذا أفلس فهل يتبع بالدين 
في رقبته يطالب ببيعه أو لا؟ 


> قَوْلم: (قَذَهَبَ مَالِك)". 
كزين 


> تؤلم: : اهل الججَاز إلى آنه إِنْمَا يُْبَعُ ما فِي يدو لا في 
روء كم إِنْ أَغيقٌ فق أن يما قي علي وَرَأَى قوْمٌ أنه ب 


ورواية عن الومام حر 
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ن العْرَمَاءَ يُحَيرُونَ بَيْنَ بيعو وَبيْنَ أن يَسْعَى 


2 ص 


< قَوْلم: اورا قوم 


)١(‏ فيما سيأتي. 

(۲) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (7”5/9) حيث قال: (ولا تباع رقبة) 
العبد (المأذون) له في التجارة (فيما عليه) من الديون» وإنما تتبع ذمته سواء بقي في 
ملك سيده أو أعتقه). 

(۳) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١١7/5(‏ حيث قال: (تتعلق ديون التجارة) 
المأذون فيها للرقيق (بما فى يده) من مال التجارة الحاصلة قبل الحجر عليه أصلًا 
وربحًا؛ لأنها لزمت بمعاوضة بالإذن». 

(8) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳٤۷/١(‏ حيث قال: «وعنه: يتعلق برقبته» وأطلقهما 
المصنف هناء وصاحب الهداية» والمذهب» والتلخيص» والشرح» والزركشي› 
وغيرهم. قال الزركشي: وبنى الشيخ تقي الدين ياه الروايتين على أن تصرفه 
مع الإذن هل هو لسیده» فيتعلق بذمته کوکیله» أو لنفسه فيتعلق برقبته؟ على 


روايتين». 


E 


فيا بهي عابو من الدَيْنِ وب قال شريح 

وهى ا عن الإمام أبى ا والإمام أحمد رحمهما ا" 
> تؤله: (وَكَالَتْ ظَائِمَةٌ: بل يَلْرَمُ سَيّدَهُ مَا عَلَيْو وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِظَهُ). 
وهي الرّواية الثالثة عن الإمام أحمد 


> قؤلة: (قالّذِينَ َم رؤا بع َكب قَانُوا: ّما عَامَلَ النّاسَ عَلَى 
ما في ER E‏ الس د رالنيق راذا بيه شَبّهُوا ذَلِكَ بالجنَايَاتِ الي 
بُڂني»› ا الرجُوع على الد بم عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ: EE‏ 
سَبّهُوا ماله بِمَالٍ السّيّدٍ إِدْ گان لَه انيرَاعُه). 
لأن السيد هو الذي فوضه»ء والمال هو مال السيدء إذن فالذي 
يطالب هو السيد. 


> تؤل: (قَسَبَبُ الخلافٍ هُوَ تَعَارْضُ أفيسَة الشَبهِ و في كَل المَسُألة. 
وَمِنْ هَذَا المَعْنّى: إِذَا أَفْلّسَ العَبْدُ وَالمَوْلَى مَعَا بأيّهما OM Te‏ 
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العَبْدء أ بِدَيْنٍ المَؤْلَى؟). 
إذا أفلسا معًا يبدأ بالأضعف الذي هو العبد. وهذا رأي الجمهور. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» للبلدحى (5؟/7١٠)‏ حيث قال: «(وما يلزمه من 
الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى)؛ لأن المولى رضي 
بذلك» فإنه لو لم يتعلق برقبته» كان تصرفه نفعًا محضّاء فلا حاجة إلى الإذن» وإنما 
شرط إذن المولى ليصير راضيًا بهذا الضرر؛ ولأن سبب هذا الدَّين التجارة وهي 
بإذنه؛ ولآن تعلق الدّين برقبته مما يدعو إلى معاملته. وأنه يصلح مقصودًا للمولى» 
فينعدم الضرر في حقه إلا أنه يبدأ أ بكسبه لأنه أهون. (فَإِنْ لم یف بالدّيُونَء فإن فداه 
المولى بديون الغرماء» انقطع حنّهم عنه وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص) 
لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة». 

۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (851//0”) حيث قال: «وعنه: يتعلق بذمة سيده وبرقبته». 

(6) يُنظر: اكشاف القناع» للبهوتي (/554)» حيث قال: «(ويتعلق دين مأذون له في 
التجارة بذمة سيده بالعًا ما بلغ)؛ لأنه غر الناس بمعاملته». 


اي الك 


4 5 ۶ه 4 00 o2‏ مه 26 اخ ا اکر 
> قولم: (فَالجَمُْهُورٌ' يَمُولون: بِدَيْن العَبْدِ؛ لأن الْذِينَ دَايَنوا 
را ر ره ر 2 5 ر L1‏ 
الد ها فغلوا ذلك نقد :نما راو عند الد عن الال والذيق انوا 


المَؤْلَى لَمْ يَعْتَدُوا بِمَالٍِ العَبْدِء وَمَنْ رَأَى البَدْءَ بِالمَؤْلَى كَالَ: لِأنَّ مَالَ 


چ r‏ ر 2 مه سه م اع شر ا ا 
فُسَبَبّ الخلافي تردد مال العَبدِ بَيْنَ أن يون كمه حم مَالٍ 
° 0 2 ع 3 سمه( ممع م sr Arlo‏ 
الجن أو حك مال اسيك ونا قر ما درك للف مق ماله: 


هذه مسألة مهمة جدًا في مذهب الإمام مالك؛ لأن الإنسان إذا أفلس 
وأخذ ماله قد يكون عنده زوجة وأطفالء أو آباء ينفق عليهم» فما الحكم 
فى ذلك؟ 

لآنه لو حجر عليه ومُنع من التصرف في ماله» فما الذي يفعله طول 
فترة الحجر؟ 

هذا يحتاج إلى تفصيل؛ فهذا الذي حجر عليه لا يخلو من أمرين: 

# إما أن يكون عنده قدرة على الكسب؛ بأن يكون صاحب صنعة أو 
حرفة› وعنده القدرة على العمل فهذا له شأن» فهو يعمل فى هذه الصنعة 
أو الوظيفة أو الحرفة أو غير ذلك» فيكسب ويتفق على أولاده» فمثل هذا 
نکس على كسبه إلا أن يكون كسبه لا يفي بنفقته ونفقة مَنْ تلزمهم نفقتهمء 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )1١۸/۸(‏ حيث قال: «الأصل أن دين العبد أقوى 
من دين المولى» ولهذا يُقدّم دين العبد على دين المولى في الإيفاء من رقبة العبدا. 

(۲) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (7”70/5) حيث قال: «والإمام يبيع عليه إذا فلس 
داره وعروضه كلها ما كان له من خادم أو سلاح أو غير ذلك إلا ما لا بد له من 
ثياب جسده» ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام». 


3 


أما إن لم يكن صاحب صنعة» فقال العلماء: ينفق عليه من مالهء 
وكذلك على زوجتهء وإِنْ كان له أولاد شريطة ألا يبالغ في ذلك؛ أي : 


يصرف عليهم ما يكفيهم أسوةً بأمثالهم. 


الولف ها ذكر تقصيلة لمدهك مالك والجبهوز أطلقوا اذزف*: 


> قَوْلم: (وَكَالَ في الوَاضِحَةٍ وَالعْْييّةِ: الشَهْرَ وَنَحْوَةُ)”". 


والجمهور - ورأيهم أنصف في نظري - لم يحددوا مد بل قالوا: 
بحن ع عا يد aE e a‏ ق 
بقول رسول الله َل : «ابداً بنفسك ثم ؛ تمن غرلا + فالرسول كله أرشد 
إلى ذلك» وإذا كان رجلا عاجرًا أن غير قادر على الكسب والعمل فمن 
أين ينفق على أولاده. 


> قؤلم: (ويترك له كِسْوَةٌ مثله)©). 


ا 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدوري» (ص٥۷)‏ حيث قال: «وينفق على المفلس من ماله وعلى 
زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه». 
ويُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١197/7(‏ حيث قال: «(وينفق) الحاكم 
(عليه) أيْ: على المفلس (وعلى قريبه) القديم والحادث (وزوجته القديمة) ومملوكه 
كأم ولده (من ماله) ما لم يتعلق به حق آخر كرهن وجناية (يومًا بيوم نفقة 
المعسرين)). 
ويُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (۳۹۱/۳) حيث قال: «(ويجب له)؛ أي : 
المفلس (ولعياله) من زوجة وولدٍ ونحوه (أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة) 
بیان لما ينفق على مثلهمء » (وإنما لزمته)؛ أي: المفلس (نفقة قريب بشرط) الآتي في 
النفقات (ليساره) حال (بالنسبة لما في يده) من ماله فإذا وزع على الغرماء. ولم 
يبق له إلا ما يكفيه سقطت». 

() ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )٤۷/٥(‏ حيث قال: «قال في الواضحة الشهر ونحوه 
قال في «العتبية»: هو وأهله وولده الصغير). 

(۳) أخرجه البخاري (8080). 

(4) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري (757/0) حيث قال: «ولو كان على المفلس كسوة 
تقع كسوة مثله بدونها لبیعت علیه» ويشترى له ما يليق به من لباس مثله على حال ما 
هو عليه». 


ا | 

أيضًا تلزم كسوته عند العلماء. 

وتبقى مسألة السكن اختلف فيها العلماء: إذا كان عنده بيتان» فلا 
خلاف بين العلماء"' أن اع البيت الآخرء لكن إذا لم يبق عنده إلا بيت 
واحد فان الإمامين e‏ والشافعي”" يقولان: يبا ذلك البيت ويسدد 
رمه تال اة كبقية أموالة4: وغالف فن ذلك الامامان ا 
وا فقالا: لا يباع» فحاجته إلى السكن كحاجته إلى الطعام» 
والإمامان الشافعي ومالك قالا: يباع بيته ويستأجر له بيت يسكن فيه. 


ودليل الذين قالوا: «يباع بيته»: 


قصة الرجل الذي أفلس» فإن الرسول بي أمر ببيع أمواله» وقصة 
هذا الحديث معروفة0"©. 


والذين قالوا: «لا باع بيته»» قالوا: إن الحاجة للسكن كالحاجة إلى 


الأكل والشرب لا تقل منفعةً عنهمء وأجَابوا عن حديث: «حُدُوا ما 
وجدتم)”" احتمال أنْ رَسول الله ييو قال : «خذوا ما وجدتم)؛ أي : خذوا 


ما وجدتم من الأموال التي تصدق عليكم الناس بهاء لا الدار التي 


)١(‏ لأن ذلك من جملة «وماله»؛ء وسيأتى الخلاف فى المسكن الواحد. 

(۲) ينظر: «شرح التلقين» للمازري (IYAN)‏ تخ قال: «ولو كان عند المفلس دا 
يحتاج لسكناهاء وخادم لا بد له منهاء فإنه يباعان عليه في التفليس». 

(۳) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص988) حيث قال: «ويباع مسكنه وخادمه في 
الأصح» 1 

(6) يُنظر: «مجمع الأنهر؛ لشيخي زاده )٤٤۳/١(‏ حيث قال: «وعلى هذا إذا كان له 
مسكن ويمكنه أن يشتري بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن» ويقضي ببعض الثمن 
الذّين» ويشتري بالباقي مسكنًا يكفيه كما في التبيين». 

(5) يُنظر: «شرح مُنْتهى الإرادات» للبهوتي (157/1) حيث قال: ((أو يترك له) من ماله 
(بدلهما) دفعًا لحاجته (ويبذل أعلى) مما يصلح لمثله من مسكن رادم وثوب 
وغيرها (بصالح) لمثله؛ لأنه أحظ للمفلس والغرماء». 

۷) تقدمت في قصة معاذ وجابر يا 

)¥( تقدم تخريجه. 


rg a 


التغليل الآخَر: أنهم قالوا بأنّه لم يكن عنده عقارٌء إِذَّا المسألةٌ فيها 
خلاف» لكن أيهما أرفق بالإنسان» فعلى الأقل aS‏ به مع 
أولاده» والله 0 يقول: «ووإن کات 0 00 و ِل مسرو # [البقرة: 
۸°[ 


> تزلم: (وَتَوَقََ مالك“ فِي كِسْوَةٍ رَوْجَتِهِ لِكَوْنِهَا هَل تحب لَه 
بعِوّض وض - وَهُوَ الِانْتِمَاعٌ بها - أو بِغَيْرِ عَوَضٍ. A‏ 


00 4 


لا يرك له له كسْوَةٌ رَوْجَتِهِ و. وَرَوَى ابْنُ نافع عَنْ مَالِكِ: أنه لا بنرك لَه ! 
ما يوَارِيهِ؛ وَبهِ قَالَ ابن کتاتَة)". 


أما جمهور العلماء“ فإنهم يرون أن کسی زوجته؛ جت 
كسوتها كوجوب نفقتها» إِذّاء أكثر الفقهاء ء يرون أن الكسوة لاز لكق 
الفقهاء يثيرون قضايا كثيرة لم يعرض لها المؤلف إذا كانت الكسوة 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (774/5) حيث قال: «وشك مالك في 
كسوة زوجته» هل تترك لها؛ لأنها لا تجب إلا بمعاوضةٍ وبطول الانتفاع بهاء فيكون 
ذلك كالنفقة لها بعد المدة المؤقتة). 

(۲) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (/۷۸۸) حيث قال: «وقال سحنون: لا 
يترك له كسوة زوجته» ولا يترك مسكنهء ولا خادمهء ولا غير ذلك من سرجه 
وخاتمه وثوبي جمعته ما لم تقل قيمتها». 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد )۳۲٤/۲(‏ حيث قال: «وقَدْ روى ابن نافع 
عن مالك أنه لا يترك له إلا ثوب يواريه وهو قول ابن كنانة». 

(4) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص )۷١‏ حيث قال: «وينفق على المفلس 
من ماله» وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه). 
مَذُهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۱۹۲/١(‏ حيث قال: 
«(وينفق) الحاكم (عليه) أيْ: على المفلس (وعلى قريبه) القديم والحادث (وزوجته 
القديمة) ومملوكه كأم ولده (من ماله) ما لم يتعلق به حق آخر كرهن وجناية (يومًا 
بيوع' تفقة- الميرزين: ويكشوهم)). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (005/0 حيث قال: «(وينفق عليه 
بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه)» يَعْني: عليه وعلى عياله. ومن النفقة : 
كسوته وكسوة عياله). 


لي للا 


الموجودة عندها انمايا ENES‏ لها ؟ قالوا: لا بلع ود یشتری لها 
هايكون كأمعالها مق الناسن 4 كل ا ف ثمنه زياد فإنْه يباع وي يشترى ما 
هو أقل من ذلك. 


ومعنى «يواريه»؛ أي: الكفن» وجمهور العلماء يرون أنه يقدم على 


> قَولم: ع تمق وَهَذَا 
مَبْنِنٌ عَلَى كَرَاهِية هية ب بع كب الفِقه أو لا كَرَاهِية دَلِكَ). 


أكثر العلماء i‏ بأن مال المفلس يُبَاع کل شيءٍ بسوقه» الأواني 
باع في سوق الأواني» والثياب في سوق الثياب» والأثاث في سوق 
الأثاث»ء وهكذا أكثر العلماء يرون أن تُبَاع الكتب”". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر : «البحر الرائق» لابن نجيم :)۱۹١/۲(‏ «وهو من ماله إِنْ كان 
له مال يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السئة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )7١8/5(‏ حيث قال: «والكفن 
أولى من الدّين). 
ومَذُهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۳٠۸/١(‏ حيث قال: 
«(وهو) أي: كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه (مقدم على الذَّين)». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص )١17‏ حيث قال: «ويجب 
كفنه فی ماله. . . مقدمًا على دين». 

(0) ينظر: (أسئّى المطالب» لزكريا الأنصاري )١19/0(‏ حيث قال: «ويترك للعالم 
كتبه» وتبعه ابن الأستاذ وقال تفقهًا: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه 
المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد» إن وفاء الذين اول إلا أن يتعين عله 
الجهادء ولا يجد غيرهماء أمّا المصحف فيْبّاع » قال السبكي : لأنه تقطن 
فلا يحتاج إلى مراجعته» ويسهل السؤال عن الغلط من الحفظة بخلاف كتب 
العلم». 
ويُنظر: «الفروع» لابن مفلح (7/5١؟)‏ حيث قال: «جزم به الشيخ» أو له كتب 
يحتاجها للنظر والحفظ› أو للمرأة حلي للبس أو للكراء تحتاج إليه؟. / 
وينظر : «التاج والإكليل» للمواق (۲۱۸/۲) حيث قال: «والكفن أوْلى من الذين». 


> تؤلم: (وَآَمَا مَعْرِكَةُ الديُونِ التي يُحَاصٌ بها مِنّ الدَيُونِ التي لا 
اص بها على مدهب مَالِكِ). 


سود 


يَدْخْل المؤلف يناه مره أخرى في مذهب مالكِء فيقسم الدَّين إلى 
مقبوض وغير مقبوض » أيضًا واجب مقبوض - واجب ائ واجب عليه - 
وغير وَاجب عليه؛ لأنّه أوجبه على نفسه كالصّدقات» يحاص بها أ 
يقتسمها العزفاء محاصةً؛ لأن بعض الديون لا يقتسمونها إذا اشترى نفقة 
لأولاده وزوجته» هل يحاصونها؟ لاء فيه مال لشخص يستحقه هل 
يحاصٌّونها؟ لاء كالحَال بالنسبة لمال السَّلف فهو بالخيار؛ إِمّا أن يرده 
ويكون مع الغرماءء أو يقول: لاء أنا أحق به. إِذَّاء ليس كل شيء تحصل 
فيه قدا م 

> قَوْلم: تَا َنْقَسِمْ أ إلى قِسْمَيْنِ؛ ادها أن تكون وَاحِبَهُ 

الذي يجب عن عوض كالسلعة التي يشتريها بمعنى: أن تكون قيمة 
أجرة. . هذه عن عوض» هو أوجبها على نَفْسه كصدقةٍ تصدق بهاء أو عطية 
أعطاهاء أو هبة وهبهاء هي غير واجبة عليه» کته هو الذي أوجبّها على 
نفسه » إِذَا غير مقابل عوض. 


> قَوْلم: 0 أن کون وَاجِبة مِنْ غَيْرِ عِوَّضٍء كَأَمّا الواجبَة 
عَنْ عِوَضٍ : ها تَنقّسمُ إلى ءوض مَفْبُوضٍء وَإِلَى عِوَضٍ غَيْرٍ مَفبُوضٍ). 
إن كان مقبوضّاء فهّذًا الذي يأتي فيه الخلاف» وإن كان غير 
= ويُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )٠۸/١(‏ حيث قال: «(وهو) أي: كفن 
الميت مع سائر مولن تجهيزه (مقدم على الدّين)». 


وينظر: «الروض المربع» للبهرتي (ص7؟١١)‏ حيث قال: «ويجب كفنه في ماله. . 
مقدمًا على دين». 


- 3[ اك 


> قَؤلم: )3 انا مَا كَانَتْ عَنْ عوَضٍِ مَقَبْوضٍ› وَسَوَاءٌ أكَانت مال 


أو رش حِنَايَةَ: قلا خلات في الدب أن مُحَاصّة الغْرَّمَاءٍ بها 1 


0 عابي ما ماهم 


وَاجِبَة ران كاك ع عرض E‏ کن لِك يَنْقَسِمُ 
سام أَحَدُمًا : ألا يُنْكتَهُ دَفْعُ العوّض بخَال قتف الر وجات لما بان 
مِنَ المد وَالثَّاد :الا بنك و ون يكن دف ما يُسْتَؤَْى 
فيوء مل أَنْ يَكْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّارَ بِالنَقْدِء أَوْ يَكُونَ العُرْفُ فيو النَقْدَ 
مدن ضري قر دمي ار ناذا يبلت لشتني كز آذ 
يدقع الكرّاء). 

هَذا مثل الأجرة؛ إنسان استأجر دارّاء وقبل أن يَسُتفيد منها أو 
يسكنها بعض المدة أفلس المؤجرء فإذا كان قبل البدء فينفسخ العقد 
وينتهي» وإذا كان بعد البدء حيتئلٍ يفسخ ويدخل الغرماء. 


> قولم: (وَالئَالِتٌ : أن يعون دَفْعُ العِوّضٍ كه ل كرأ 
مال السَّلْم إا انل المُسْلَمْ إِلَبْوِ قبل دمع رَأْسٍ المَالٍ. وَالرَّابِعٌ : 1 


يمك كته دقع الهوض ولا يَلَْمَهُ ملل تعر ا ناميا لقني E‏ 
أن يَدْفْعَهَا لَه البَائِع). 


مثال ذلك: إنسان باع سلعةء ولكنها لا ترّال عنده فأفلس المشتري» 
حِينَئذٍ البائع هو أحق بهاء > لکن له أن يسلمها له ويكون أسوة الغرماء» 
لكن لو احتفظ بهاء e‏ هنا كلد رع ذا ابيا رقي 


> قَوؤلم: (وَالخَامِس : ألا يَكُون |[ إلبه ليه جيل دنع العوّض » هنل أَنْ 


)١(‏ يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي (۲۰۹/۸) حيث قال: «فإن كان مقبوضًا كأثمان 
السلع المقيوظية © وأركن' الجنانات) وة الزوجات لما سلف من المدة» ومهور 
الرّوجات ن بهن» وما خولعن عليه من شيءِ موصوفي في الذّمّة: فان 
المحاصة بذلك واجبةٌ). 


يُسْلِمَ الرّجُل إلى الرَّجُلِ دَنَانِيرَ ني عُرُوضٍ إلى أَجَلٍ يفلس المَسْلِمُ قبل 
أن يَذَفَعَ راس المال» ول أن نحل آخل السَّلّم). 

معلومٌ اه «مَنْ أسلف في شيء. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم»"'. فهذا إلى أجل» لكن لو المسلم إليه أراد أن يعجل ؛ 
يسلمه البضاعة (العروض التي طلبها)» وهذا راجع إليه هوء وأراد أن 
يكون مع الغرماء من باب التيسير عليه. 


 ١(‏ قََمَا | الذي لا َه َنم الووض بخان َد مُحَاصَّةَ في ذَلِكَ 
إل في مُهُورٍ الرَّوْجَاتٍ إِذا أفلسٌ الرَّوْحُ بل الدُحُولِ". ” - وَآمَا الّذِى 
ل ع دع العِوَّضٍ وتنك دَق ئً ما يُسْتَوْنَى مله مل ی يَف 0 
قبل د فع الكرّاء). 


المكتري أفلس ولا يستطيع أن يدفع ثمن الأجرة» فيُسْلِم الدار. 


> تؤلة: (قَقِيلَ: لِلْمَكْرِي المُحَاصّةٌ بجَمِيع الثَّمَنِ وَسْلام الدَّارٍ 
ا س ا لَه إلا المُحَاصَّةٌ ِمَا ا ون كان 
لَمْ يَسْكُنْء فليس لَهُ إلا اذ دارِو!". ٣‏ - وأمّا مَا يُمْكِنّهُ دَفْعُ الموضٍ 
َيل وَهُوَ ذا گان العِوّض عَيْنًا : قَقِيلَ: يحاص به العُرَمَاءَ في الواجب 


له بالعِوّضء وَيَذْمَعَْهُ وَقِيلَ: هُوَ احق بو. وَعَلَى هَذَا لا ا دَفْعُ 
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.)11١4( أخرجه البخاري (2)5115 ومسلم‎ )١( 
حيث قال: «ولا يخرج على هذا‎ )۳۳٠/۲( ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )0( 
اليد الذي قسمناه إلا ا الحكم في مهور الزوجات» فان المحاصة بها اة وان لم‎ 
يقتض العوض - أعني إذا قلس الزوج قبل الدخول».‎ 
حيث قال: «للمكري المحاصة بكراء ما‎ )٤١/٥( ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )۳( 
بقى من السكنى إذا شاء أن يسلمهء وله مثل ذلك فى العتبيةء وعلى قياس هذا إن‎ 
فلس قبل أن يقبض الدار» فللمكري أن يسلمهاء ويحاصص بجميع كرائه».‎ 


TTR‏ ا اه 


العوّض""". 03 وان ما يمكنة دقع العِوّض» وَل يلرم فهر بالجيار بین 
المُحَاصَّةَء وَالإِمْسَاكِء وَذَلِكَ هو إِذَا گان العِوّضٌ عَيْنَا). 

تسان رابعٌ با سلعةً فأفلس المبتاع؛ أيْ: المشتري» فالبائع أحق 
بها بلا شك لأنها عند لم يسلمها للمفلس» لكن له أن يسلمها» فلو 
سلمها كان أسوة الغرماء»ء وله أن يقول: أنا أحق بهاء وهذه مسألة ليس 


> تؤل: ‹ دنا إا لم يكن ليو تفيل الموض هل أن بلس 
المْسْلِمْ كَبِلَ أن TT‏ وَمَبْلَ أن يَحِلَ أَجَلّ ٠ ١‏ قن ن رَضِيَ 
المُسْلَمُ إِلَيْهِ آَنْ يُعَجُلَ العُرُوض» وَيُحَاصِصٌ الُرَمَاءَ ایر مال السَّلّم 
َذَيِكَ جَايرٌ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ العْرَمَاءُ 

مثال هذه المسألة: إنسانٌ أسلمَء والمعلوم أن ربٌ السلم يدفع رأس 
مال السلم مقدمّاء لكنّ هذا لم يدفع› وَالمُسْلَم إليه أعدّ العروض (السلعة 
المطلوبة)» هل له أن يدفعها؟ هذا تنازل منه؛ لأنه أحق بهاء ولأنه ما 
أخذ مقابلهاء هذا هو مراد المؤلف. 


> تولة: (فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أَحَد العُرَمَاءِ حاص العُرمَاء راس المَالٍ 
الوَاجِبٍ له فِيمَا ود لِلْعَرِيم مِنْ نّْ مال وفي العُرُوضٍ التي ع إِذَا 
غلك لأنها من قال القَلّسء وَإنْ شَاؤُوا أَنْ يَِيعُومَا بِالنَقْدِء وَيَتَحَاصُوا 
يها گان لِك لهم وَأَمَا مَا گان مِنَّ الحُقُوقٍ الوَاحِبَّةٍ عَنْ غَيْرِ عوَضٍ 


Ê 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد )۴۳١/۲(‏ حيث قال: «وأما ما يمكنه دفع 
العوض» ويلزمه كرأس مال السلم إذا فلس المسلم إليه قبل دفع رأس المالء ففي 
كتاب ابن المواز يلزمه أن يدفعه» ويحاص به الغرماء. ولا يكون أحق بهء إذ ليس 
بِرَهُْنء وهذا على قول أشهب فى «المدونة»): إنه لا سبيل له على العيش وهو فيه 
ا الغرماء». ١‏ 


لن 0 عَيْرَ وَاحِبٍ بالشزع» بل بالا ليرام كَالهِبَاتِء وَالصَّدَقَاتِ 
هذا شيء أوجبه الإنسان على نفسه؛ لأن الإنسان عندما يتصدق أو 
يعطي أو يهب» فهو لا يأخذ مقابلًا إلا هدية الثواب. 
> قول: (وَآَنَا ET‏ ۽ والابتاء 
نَفِيهًا تَوْلَانء أَحَدُهُمًَا: أَنَ المُحَاصَّةَ لا تَجِبُ بهاء مو كَوْلُ ابن 


والرأي الأول هو الصحيح»› وقد مر بناء وفسرنا القول بما 
يتعلق بالنفقة وتقسيم المفلس إلى قسمين: مفلس يكتسب» ومفلس غير 
00 


> قؤلم: (وَأَمَا النَظَرٌ الخامس (وَهَوَ مَعْرقَةٌ وجه التَاصٌ) : فَإِنَ 
الحْكُمَ في ذَلِكَ أن يُصْرَف مَالُ القَريم مِنْ جنس ُيُونِ العُرَمَاء). 


الَعْرَمَاء قد تَختلف ديونهم؛ بعضهم دینه قرب» وهذا دينه من عروض 
التجارة» وعروض التجارة أنواع كثيرة جدَّاء فهل يون السداد من نفس 
النوع أو لا؟ هذا هو مُرَاد المؤلف. 


> تؤله: (وَسَوَاءٌ #أكان مال العْرَمَاءِ مِنْ جس وَاحِدٍ أو مِنْ 2 


مُخْتَلِقَةِ؛ٍ د گان لا به فلن لاد نو بعتو انان 


)١(‏ يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي(۸/٤۲۱)‏ حيث قال: «فأما ما كان منها واجبًا 
بالشرع» وإِنْ لم تلتزم؛ كنفقة الآباءء والأبناءء وما تحمله العاقلة من الديةء فاختلف 
فيه على قولين قائمين من «المدونة؛» أحدهما: أن المحاصة لا تجب بهاء وهو قول 
ابن القاسم. والثاني: أن المحاصة تجب بها إذا لزمت بحكم السلطان» وهو قول 
أشهب». 


لي 7 ا 


نشريظة ألا 1 ذلك في أبواب الربا. 

> قولم: (وراختلفوا مِنْ هذا الاب في فرع طارئ› وَهَوَ إا َلك 
مال المَحْجُورِ عَلَيِّْ بَعْدَ الجر ل فض العُرَمَاءِ : مِمَنْ مُصِيبته؟). 

فال الجر عله فلك واليلةك فد کون عدده هزه وا الب کون 
د مين يكون بيد إنسانٍ آخر ؛ لاه لا يترك عنده» فلو وضع عند أمين» ثم 
هلك هذا المال» نعلم بأن المبيع إذا هلك قبل أن يستلم أن يقبض المشتري 
المشتري» وکل شيءٍ قبضه بحسبه» فالمكيل بالكيل» والموزون بالوزن. 

> قَوْلم: : (كَقَالَ أَشْهَث : مُصِيِبئهُ 7 المُمَا ا 
وهُوَ أيضًا قول الإمامين؛ الشافعي وأحمد"” 


> قؤْلم: (وَقَالَ ابن 0 مُصِيبَتَهُ مِنَ الغْرَمَاءٍ إِذَا وَكَمَهُ 


00 


السَّلْطان9©؟. وَقَالَ ا بن القاس“ : ما يُحْمَاحُ إِلَى بیو يِه قَضَمَائَةٌ من الكَريم؛ 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )٤/٥(‏ حيث قال: «وجه التحاص أن يصرق مال 
الغريم من جنس ديون الغرماء إن كانت ديونهم دراهم أو طعامّاء إن كانت ديوتهم 
طعامًا على صفةٍ واحدة» فإن كانت ديونهم مختلفة دنانير ودراهم أو دراهم وطعامًا 
أو عروضًا ودنانير وما أشبه ذلك» صرف مال الغريم عه إما دنائير وإما دراهم 
على الاجتهاد في ذلك ويبّاع ماله من الديون إلا أن ي يتّفق الغرماء على ترّكها حتى 

بض عند حلولها». 

(۲) ينظر: «الكافي» لابن عبدالبر (۸۲۸/۲) حيث قال: «ضمان الثمن من المفلس دون 
الغرماء وا أشهب عن مالك». 

(۳) لم أقف عليه. 

(4:) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد )۳۲١/۲(‏ حيث قال: «ضمان الثمن من 
المفلس دون الغرماء» ورواه أشهب عن مالك». 

() يُنظر: «الكافي» لابن عبدالبر (8148/9) حيث قال: «وقال ابن القاسم: إذا أفلس 
الرجل وخلع من ماله لغرمائه وجمع ليباع للغرماءء وَحَال الحأكم بينه وبين = 


gg ا‎ 


لأنّه إِنَمَا 33 عَلَى مِلْكدء وَمَا لَا ُحْمَاجّ إلى بمو يمه َضَمَانْهُ مِنّ العُرّمَاءٍ 
0 أن يون المَال عَيْنًا » وَالدّيْنُ عَيْنًا 34 E‏ رَوَى وله عَنْ مَالِكِ). 


لأن الذين قالوا من ضمان المفلس» اعتمدوا على الأصل بأنها لم 
اح ب الا ور الالق افس و الدج لوي عنهاء لكن لو 
قبضت وانتقلت 3 تغيّر الحكم. 

> قؤله: (وَكْرَقَ أَصْبَعُ”'' بَيْنَ المَوْتِ وَالمَلّسء كَقَالَ: المُصِيبَةٌُ في 
المَوْتِ مِنَ العْرَمَاءِء وَفِي الفَلَس مِنّ المْفْلِسء فَهَذَا هُوَ في صو 
كام المُفْلِسِ الَّذِي لَه مِنَ المَالٍ ما لذ يفي يوو وَأ 
لا مَالَ لَه أضلاء ن قُقَهَاءَ الأَمْصَار مُجْمِعُونَ”" عَلَى أ 1 
فى إِسْقَاطِ الدَيْنٍ إلى وَقْتِ مَيْسَرَيه). 

فقهاء الأمصار مجمعول على ١‏ أنه إذا عدم المدين 8 يه مال عئذه» 
فهو مفلس› فهذا له حق معتبر شرعًاء قال تعالى: #وإن کات ذو عرز 
ل ا ا 


> قولم: لا ما حُكِيّ عَنْ عُْمَرَ بْنِ عَبْدِالمَزِيرا ES‏ 
يَوَاخْروة» وَكَالَ پو أَحْمَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ | الأمْصار“ وکلهم مُجْمِعُو مون على أن 


فما تلف من المال فمصيبته من الغرماء؛ لأنه ف وجب لهم» ولم يفرق بين الثمن 

وغيره من ماله» وروی عن ابن القاسم مثل قول مالك الأول). 

)1١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (7”557/9) حيث قال: «وقال أصبغ : المصيبة 

في الموت من الغرماء» وفي التفليس من الغريم المفلس». 

)۲( قال ابن المنذر في «الإقناع» (56/5ه): «أن يكون الذي عليه الدّين معسرّاء فلا 
سَبيل إلى حَيْس المعسر؛ E E LT E‏ 
سرو 

)۳( 25 «المغنى» لابن قدامة (7””5/4) حيث قال : «والثانية: يجبر على الكسب» و 
قول عمر بن عبدالعزيز». 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۴۳١/6(‏ حيث قال: «وإذا فرق مال المفلس» وبقيت- 


مع أ PE‏ مع 


الْمَدِينَ ِذَا اذّعَى الفَلّسَء > وَل يعم صدقه | ي خی 0 صدقه. 
أو قر له بلك صَاحِبٌ الدَّيْنِء دا گان دَلِكَ حلي سَبيُه)”". 


أنه يحبس حتى يتبيّن صدقه؛ لأنَّ هذا من باب المصالح المرسلة» 
كلو ااا اغد حفوق الان وقد ای أله قد انلس ے أى + لا مال 
عنده ‏ والناس يريدون حقوقهم» فيتوصل إلى ذلك» وتعرف حقيقة الأمر 
أنه سين العدين ص تين نهل شن ی ا المراة 
وهذا من باب المصلحة؛ لأنَّ في حبسه وإيقافه مصلحة تعود على الغرماء؛ 


2 ټ ًَ ت 2 2 ر ع٠‏ رع ر 2 
> قولہ: (وحکى عَنْ أبى حَنِيقَة : إن لِعْرمائه أن يَدُورُوا مَعَهَ حَيْثْ 


2 


= عليه بقية» وله صنعة» فهل يُجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على 
روايتين ع ؟ إحداهما: لا يجبره. والثانية : يجبر على الكسب)». 

)١(‏ قَالَ ابن المنذر في «الإشراف» :)٠٠۲/١(‏ «أكثر مَّنْ نحفظ عنه قوله من علماء 
الأمصارء وقضّاتهم يرون الحبس في الذين» وممن نحفظ ذلك عنه: مالك 
وأصحابه» والشافعى» والنعمان» وأصحابهماء وأبو عبيد» وبه قال سوار بن عبدالله» 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )47١/(‏ حيث قال: «(وإن ادعى مَنْ عليه الدَّين 
الإعسارء وأنه لا شيء معه) يؤديه فى الدين (فقال المدعي للحاكم: المال معه» 
وسأل) المدعي (تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه 
لاحتمال صدق المدعى وعدم المفسدة فيه. 
(وإن صدقه) أي : المدين (غريمه) في دعوى الإعسار (لم يحبس» ووجب إنظاره) 
إلى ميسرة (ولم تجز ملازمته)». 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )۷١‏ حيث قال: «ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد 
خروجه من الحبس» ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفرء ويأخذون فضل 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (E)‏ حيث قال: «(وإن ادَّعى مَنْ عليه الدَّين 
الإعسار» وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدين (فقال المدعي للحاكم: المال معهى = 


ب به[ سس 

هُنَاك أمرّان: المطالبة والملازمة؛ فأبو حنيفة ا4 مع جمهور 
العلماء”"'" آنه إذا تبت إفللاش الحدينء ثلا يظالب» .لك محل الخلات 
بينهم هل يلازم أو لا؟ 

الأئمة الثلاثة ‏ بل عامة العلماء"' ‏ يقولون: لا يلزم» وأبو حنيفة 
یری بأنه يلزم» أي: يلازمه الغرماء ويتابعونه حتى إذا أراد أن يدخل بيته 
إن أذن لهم تركوه» وإِنْ لم يأذنوا منعوه من دخول البيت خشية أن يفرٌ 

ولل أ خف ف :هده القيالة > ااج البق الد واا 
هذا الشديك CD E A E‏ 
يتكلم بلسانه؛ فيُطالب هذا الغريم بحقّهء وله أن يَمْنْعَهء وله أن يتابعه. 


أا تحور الا رووا آله قل عقي عنه _المطاليت» فت اريه 
OY ELE EEE‏ وان U E‏ 
ون كنت فو عرو مَنَظِرَةُ إل مسرو [البقرة: 01180 إذن» هو يُنْظرء 
نإذا E E SE‏ 


= وسأل) المدعي (تفتيشه وَجَبَ على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي: إلى تفتيشه 
لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه. 
(وإن صدقه) أي : المدين (غريمه) في دعوى الإعسار (لم يحبس ووجب إنظاره) إلى 
ميسرة (ولم تجز ملازمته)). 

)١(‏ كما تقدم. 

(۲) يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )۲۸٠/۳(‏ حيث قال: «27380/9: «وأنظر 
يساره أيْ: لثبوت ذلك» ولا يلازم رب الدّين الغريم بحيث كلما يأتيه شيءٌ يأخذه 
منه). 
ويُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۱۸١/١(‏ حيث قال: «(يحرم حبس من 
ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره) حتى يوسرا. 
ويُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (47/4) حيث قال: «مَنْ وجب عليه 
دين فإن كان مؤجلاء لم يطالب بهء ولم يلازم به». 

(۳) أخرجه الدارقطني (2»)4007 وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١55/4(‏ «مرسل». 


TJ ال‎ 

وأجابوا عن الحديث الذي احتج به أبو حنيفة» وقد أخرجه 
الداوقطت ف اها نا ديت فيه مقال» الوا ولو سلما أا لهذا 
التحديقه و كيل "على الوم عاو ان لدی ن 
عنده مال ويماطل» أ لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم - وقد وصفه 
رسول الله ية بقوله: «مطل الغني ظلم)"". 

إِذَاء لا شك أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألةء 
وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة» وهو أشي 

> قَوْلِم: (وَإِنْمَا صَارَ الكل إلى القَّوْلٍ بالحَبْس في الدَيُونِء وَإِنْ 
گانَ َم يَأْتِ فِي َلك اتر صَحِيحٌ؛ لان دَلِكَ أَمْرٌ صَرُورِيٌ في اسْتِيفَاءِ 
اللا ي حُُوَهُمْ بَعْضهِمْ من بَعْضٍ» وَمَذَا كليل عَلَى القَّوْلٍ القاس 


e 


يَقْتَضِى المَصْلَحَةَ وَهُوَ الذي يُسَمَّى بالقِيَاسٍ المُرْسَلٍ'"“. وَقَدْ 0 7 
ت - عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏ حبس رَجُلا في تُهْمَيَاء حَحَرَّجَهُ فِيمَا 
e‏ 4 2 5 


وكذا خرّجه a‏ وغيرهما. 
> قولم: e‏ عند د السا 
٤‏ آمو کک [النساء: 6]. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) وهو ما يُسمَّى الاستحسان» وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
خاص. يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱۹۷/۳). 

() أخرجه أبو داود (۳۹۳۰)» وحسّنه الْأَلْبَانيٌ في «إرواء الغليل» (۲۳۹۷). 

(4) أخرجه الترمذي »)۱٤١١(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي (54175)» عن بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جده «أن النبي ية حبس رجلا في تهمة» ثم خلى عنه). 

() يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق :)5١/6(‏ «وأسبابه سبعة: الصبا والجنون والرق 
والتبذير والفلس والمرض والتكاح في حق الزوجة). 


> قولم: (وَالمُفْلِسُونَ وَالعبيدُ). 
ويدخل في ذلك المكاتب. 
> قولم: (وَالمَرْضَى). 
المراد: المريض في مرض موته؛ فَإنّه يمنع أن يحجر عليه من الزيادة 
على الثلث. 
> تولم: (وَالرَّوْجَةٌ فِيمَا كَوْقٌ الثُلِْ). 
فيه خلاف» وقد أشرنا إليه. 
> تولة: (لأنّهِ يَرَى أن لِلرَوْج 
الأكتَرٌ وَهَذَا القَدْرُ كاف بحسب و في هَذَا الكتاب). 
قصده: خالفه الأكثر فيما يتعلق بالزوجة لا بقية الأمور» فتنبه. 


FN 


حَشًا فى المَالء وَحَالمَهُ فى ذَلِكَ 


2ك م 


- 


[كِتَابُ الصّلَح] 


يعقد الفقهاء ع رحمهم الله هذا الكتاب لمناقشة جملة من المسائل 
المتعلقة بالصلح في قضايا الأموال» وإن كان الصلح أعمّ من ذلك فهو 
يشمل الصلح عن دم العمدء وموضعه كتاب الجنايات» وقد يعرض له 
بعض الفقهاء في أبواب الصلح كأكثر المالكية» ويشمل الصلح بين 
الزوجين» وموضعه باب عشرة النساء. 

وقد كان الصلح في الجملة من مآثر العرب في الجاهلية» حتى إن 
بعضهم كان يتحمل الحمالات الكبيرة» والديات العظيمة» لأجل أن يصلح 
بين الناس» وقد اشتهر فيهم خلقٌ بذلك» فحري بالمسلم أن يعتني بهذه 
الفضيلة» ولذا جاء الإسلام بتعظيم هذا الأمرء وقد تقدم في كتاب الزكاة 
أن الشرع جعل الغارم للإصلاح ب بين ,الاس مسا للزكاة وإن كان عنًا: 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (والأضل فِي هذا الكتاب: قَوْله 
تَعَالَى: والح 4 [النساء: ۱۲۸]). 

فمستند المؤمن في سعيه للصلح بي بين الناس» هو هذه الآية الكريمة» 
والأحاديث الواردة في ذلك» التي اناوت أن الصلح في مواطن الشقاق» 
بتنازل الطرفين أو أحدهما عن شيء من حقوقه» هو خير من الشقاق» 
والفراق”". 


)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» ت: شاكر (7557/9). فقد ذكر جملة من الآثار في هذا المعنى. 


> قولم: (وَمَا روي عَنِ ل - عليه الصَّلَاةٌ السلا ا 
وَمَؤْقُوكًا على عَمَرَ : (إِمْضَاءٌ الصُلّح جائ بين المسلمِينَ ِل صلخا أَحَلّ 


00 3 حرم خلال 00 


وقوله: «(جائز»» أي : ماض = ينفذ» لتت بمعنى الإباحة» بل 


الصلح قد يكون واجبّاء أو مستحبًا» وقد يكون محرماء أو مكرومًا أو غير 
CD ete‏ 
ذلك . 


وشرط كونه جائدًا ألا يحل حراماء أو بحرم حلالا. 


> قولم: (وَاتَمَنَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ عَلَى الإقْرَارِ)". 


ENN 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١07(‏ وقال: «احسن صحيح»)» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
4500 1). 

(9) يُنظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش .)١15/5(‏ حيث قال: «أبن عرفة هو 
أي : الصلح من حيث ذاته مندوب إليه» وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته 
وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر في النكاح للخمي وغيره». 

(0) مذهب الحنفية» يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )٤٠۹/۸(‏ حث قال: ((فإن وقع 
الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع». 
مذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (487/5) حيث قال: «فالصلح على 
الإقرار معاوضة صحيحة وحكم السكوت حكم الإقرار. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۳۸۳/٤(‏ حيث قال: «(هو قسمان): 
(أحدهما يجري بين المتداعيين» وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار)» أو حجة 
أخرى (فإن جرى على عين غير المدعاة) كما لو ادعى عليه دارًا فأقرَّ له بها وصالحه 
عنها بمعين كثوب (فهو بيع) للمدعاة من المدعي للمدعى عليه (بلفظ الصلح) ويسمى 
صلح المعاوضة (تثبت فيه أحكامه), أي : البيع). 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۹۱/۳) حيث قال: «(وهو) أي 
الصلح بين متخاصمين (في الأموال قسمان: أحدهما صلح على الإقرار وهو)ء أي : 
صلح الإقرار (نوعان): (أحدهما الصلح على جنس الحق) المقر به (مثل أن يقر) 
رشيد (له بدين» فيضع)ء أي: يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقر رشيد لآخر 
(بعين فيهب) المقر له (له)» أي: للمقر (بعضها ويأخذ الباقي فيصح) الصلح (إن 
كان) ما صدر من إيراء أو هبة (بغير لفظ الصلح». 


- | كك 


أي: مع إقرار كل واحد من الطرفين بما يقوله خصمه؛ كإنسان ادعى 
على آخر ديتاء فأقرٌ له» ثم انَفقًا على المصالحة عليه بعين يدفعها إليهء أو 
تصالحا على إسقاط بعضه. 


فهذا صلح جائز. 

> قولم: (وَاخْتَلَفُوا في جَوَازِهِ عَلَى الإنگار). 

صورته: أن يدعي أحد الخصمين على صاحبه شيئًاء فينكر الآخرء 
فاختلف الفقهاء في حكم الصلح بينهما. 

> قولح: (قَقَالَ مالك وَأَبُو حَنِيقَة”©: يَجُورُ عَلَى الإنْكَارٍ. وَكَالَ 


الشَّافِِك0": لا يَجُورٌ عَلَى الإنكار ؛ لاه مَنْ اكل المَالَ بالباطل مِنْ غَيْر 
عِوَضٍ). 
أي: أنه لا يصح أن يصالحه؛ لأنه إذا كان أحدهما ينكر أن عليه 
شيئًا؛ فإذا صالح الآخرء وأعطاه ما صالحه؛ فهو مقرّ على نفسه بأنه 
> تولم: (وَالمَالِكيةُ تقول فيو عِوَضٌء وَهُوَ سقُوظٌ الحُصُومَةٍ وَانْدِقَاءٌ 


وافتداء اليمين» فلا يحتاج إلى أن يقوده خصمه إلى القاضيء ولا أن 

ُحلفه. 

)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (9/8) حيث قال: «الصلح على الإنكار جائز). 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص"4) حيث قال: «الصلح: على ثلاثة أضرب: صلح 
مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكره وصلح مع إنكار 
وكل ذلك جائر). 

(۳) ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص١5)‏ حيث قال: «النوع الثاني الصلح على 
الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى وكذا إن جرى على بعضه في 
الأصح'. 


سه سس 

> قوله: (وَلَا جلاف في مَذْمَبٍ مَالِكٍ أن الصُلْحَ الَّذِي ق 
عَلَى الإِقْرَارٍ يُرَاعَى فِي صِحَيِهِ مَا يُرَاعَى ذ في الببوع. َيُفْسَدُ بمَا تَفْسَدُ به 
الیئ من القَسَادِ الخَاصٌ بالبيوع» وَيَصِح بصيو وَهَذَا هو مل 
أن يدعي ان عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ ول عَلَيْهَا بَعْدَ الإِثْرَارٍ ِدَتَانِيرَ 
يك وما أَشْبَهَ هذا ص تن البيوع العَاسِدَة : مِنْ قبل الرَيَا وَالغَرَر). 


أفادنا المصنف يله أنه لا يختلف النقل عن مالك في اشتراط 
شروط البيع في الصلح على إقرار - ويوافقه كثير من العلماء ؛ فلا يجوز 
أن يصالح على محرم» كخمر أو خنزير» أو يتضمن الصلح معاملة ربوية؛ 
كالمصالحة على دراهم بدنانير مع عدم تأخير التسليم» وكذلك يمنع من 
المصالحة على ما فيه غرر كحمل أمة؛ لأنه غررء فلا ندري أيخرج حا أم 
ميْتّاء سليمًا أم معيبّاء ذكرًا أم أنثى؟! 


تنبيه: صورة المسألة المذكورة أن زيدًا ادعى على عمرو دراه 
فأقره» وصالحه عليها بدنانير مؤجلة» فهذا ربًا لا يحل. 


> تولع: (وَأَما الصُلْحُ عَلَى الإِنْكَار: فَالمَشْهُورٌ فيو عَنْ مَالِكِء 
زفق ى و 


0 نه يَرَاعَى فيو مِنَ الصّحَّةٍ ما يُرَاعَى فِي ا مِثْل أن 
عي إِنْسَانَ عَلَى خر درام ینکر ثم ب يُصَالِحْهُ عَلَيْهَا بِدَتَانِيرَ مُوَجَلَقٍ 


و 


0 ل تور عِنْدَ مالك وَأُضْحَابهِ. وَقَالَ قال أَضْبَمٌ : هو جَاكِرٌ؛ لان 


)١(‏ بنظر: «التاج والإكليل» للمواق (8/؟) حيث قال: «الصلح بيع من البيوع» وسواء 
كان على الإقرار أو على الإنكار). 

(0) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (1۷) حيث قال: «الصلح بيع من البيوع» وسواء 
كان على الإقرار أو على الإنكار». 

(9) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٤/١‏ حيث قال: «والمنفعة هي سقوط اليمين 
المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه فيسقط جميع المال المدعى 
به فهذا ممنوع عند الإمام وجائز عند ابن القاسم وأصبغ ومثال ما يمتنع على= 


اك 


المكرو 00 فيه من نّ الطَرَفٍِ الواحدٍ رَه من جه الطَالِبِ؛ لاله يعرف 


تبيّن لنا أن مالكا يُعمل شروط البيع في الصلح على إقرارء وأما 
الصلح على إنكار» فخالف أصبغ من المالكية» وجوز المصالحة على 
الدراهم بدنانير نسيئة» وعلل ذلك بأن الواقع أن الدافع للدنانير يدفعها على 
سبيل الهبة؛ إذ هو يعتقد براءة ذمته من الدراهم المدعاة» بخلاف الطالب؛ 
فهو يعتقد أنه يصالح عن حال بمؤجل؛ فالمكروه هنا أو موضع الشبهة من 
طرف الطالب دون الدافع» فلما احتمل أن يكون العقد صحيحًا على ما 
قاله الدافع اعتبر أصبغ الصحة, وأما مالك فلم يجوزه إلا أن يكون 
التصرف جائز على دعوى كل من الطرفين". وسيأتي بمثال له. 


- دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم 
فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف له بالدراهم ويصالحه على 
دنانير مؤجلة أو على دراهم أكثر من دراهمه). 

)١(‏ لما ذكر في المسألة الأولى أنها حرام بلا خلاف عند مالك» أفاد قوله: «المكروه» 
أنه حرام مختلف فيه. يُنظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش (00178/6). 
حيث قال: «الخرشي المراد بالمكروه هنا المختلف فيه وبالحرام المتفق عليه؛ وإلا 
فالمكروه حقيقة جائز فلا يتصور فسخه قرب أو بعدء وكراهة التنزيه لا تتأتى هنا». 

(0) يُنظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش .)١57/6(‏ حيث قال: «أو الإنكارء 
إن جاز (الصلح) على دعوى كل» وعلى ظاهر الحكم». وأشار الشيخ عليش إلى 
الخلاف في المسألة بين المالكية بدقة. يُنظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» 
لعليش .)١154/6(‏ حيث قال: «واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ أمرًا 
واحدّاء وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال مستوفى الشروط الثلاثة أن يدعى 
عليه 'نعشرة حالة فيتكرها أو يسكت فيصالحه عتها بثمانية معجلة؛ أو بعرض حال ٠‏ 
ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم: أن يدعي عليه بمائة درهم 
حالة فيتكرها أو يسكت فيصالحه على تأخيره بها أو بخمسين منها شهرًا فهو جائز 
على دعوی كل ؛ لأن المدعي أخر المدعى عليه فقط أو أخره وأسقط عنه بعض حقه 
والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم دفعه إذا حل الأجل» ويمتنع على ظاهر= 


0 


> كولم وكا إن ارْتَمَعَ المَكرُوهُ مر يِن الطرقَيْنِء مل أن يَذّعِيَ گل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهٍ دَنَانِيرَ أ دَرَاهِم فَيُنْكِرَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


2 


اء نَم ضظلڪان على أن بحر كل واج ينها صاب فيا يدعي 


سر مه ھا سام ملا 


ِبَلَهُ لى أَجَلء هذا عِنْدَهُمْ هُوَ مَكْرُو. اما كَرَاجِيَتَهُ: فَمَحَافَةُ ان يَكُونَ 
- 2 
23 ت 6م 7 ا كَ ت ت 2 25 2 
گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاوِئّاء َيون كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كذ أَنْظرَ صَاحِبَهُ لإنظار 
<< “ ر oe 4 o‏ 
الآخر اناف له أسلفنى › وأسلفك). 


ا 


ثم ذكر صورة من المصالحة على الإنكارء كل من الطرفين لا يلازمه 
المحظور الربوي؟ لأنه ينكر ما يقول ضاحبه”'» وبالتالى يرى أنه يهبه 
له اديع وطه عاو “ريريةء وفع هکره ها العام روه 
الكراهة: أن فيه شبهًا من تعليق عقد القرض على عقد قرض آخر. ومعلوم 
أن المالكية أشد المذاهب في منع ذرائع الربا. 


> قولع: (وَما وَجَهُ جَوَازْو: كَلِأن گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِنَّمَا به ا 3 
فَعَلْتٌ إِنَّمَا هُوّ برع مِنّيء وَمَا گان يجب عَلّىَ د شىء وَهَذَا الحو مِنَّ 


= الحكم؛ لأنه سلف جر منفعة» فالسلف التأخيرء والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على 
المدعى بتقدير نكول المدعى عليهء أو حفظ الحق عن السقوط بحلف المدعى عليه 
فهذا لزغ عند الإمام وجائز عند ابن القاسم وأصبغ. 
ومثال ما يمتنع على دعواهما: أن يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف بالطعام 
وينكر الدراهم فيصالحه بطعام مؤجل أكثر من طعامه» أو يعترف بالدراهم ويصالحه 
بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه» فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده 
وفسخه لأنه سلف بزيادة أو صرف مؤخر). 

)١(‏ هذا بالنسبة للحكم الظاهرء وأما في الباطن» فمن علم كذب نفسه لم يحل له 
ما أخذ. يُنظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش .)١55/68(‏ حيث قال: 
«(ولا يحل) المال المصالح به (للظالم) فيما بينه وبين الله تعالى فذمته مشغولة به 
لمعاو وظاهر كلامه ولو حكم له به حاكم يراه وهو ظاهر؛ إذ قوله للظالم 
يشعر بأن الحكم وقع فيما ظاهره يخالف باطنه فهو موافق لقوله في القضاء لا 
أحل حرامًا». 


EEE ETN: 


البْيُوع قِبلَ: إِنَهُ يَحُورٌ إا وََعَ. وَكَالَ ابْنُ الماجشون : بفْسَح إِذَا وَكَمَ 
عَلَيّْهِ اثر عَقْدِو فَإِنْ طَالَ مَضَى). 


فقن اران جناد قن العا لذ العايفة 501 اديه وقد اتيت 
صاحبه» فلا يرتكب محظورًاء وللشبهة ومراعاة الخلاف في المسألة قال 
بعض المالكية: إذا وقع حكم بنفاذه. 


واختار ابن الماجشون أنه يُفسخ إلا إذا طال الزمان» ووجه التفريق 
ظاهر؛ فإن في فسخ المصالحات المتعاقبة» والغالب تصرف الطرفين فيما 
صولحوا به فيه مفسدة عظيمة» فدّرئتت بالإمضاء مع ما فيه من شبهة؛ إذ 
شأن الفقهاء التساهل بعد وقوع العمل" . 


> قولم: (كَالصُلحُ الّذِي يَقَعٌ فيه مما لا يحور قي التو مو في 
مَذْهَبِ مَالِكِ عَلَى نلان فسا : ص يُفْسَخُ 15 مَاقِ). 

هذه العبارة تلخص ما سبق بيانه: فالذي يُفسخ باثّفاق إذا كان 
المكروه من الطرفين؛ فهو على دعوى كل منهما باطل كالصلح على دراهم 
RET‏ الح وو 


)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (019/5) حيث قال: «وأما الصلح المكروه 
فقيل إنه يجوز إذا وقع» وقال ابن الماجشون يفسخ إذا عثر عليه بحدثانه ما لم 
يطل». 

(۲) لعل صوابها: (إثرَاء بمعنى: عقب العق» بخلاف التأخير. 

(۳) ينظر: «أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»» للكشناوي 
(1/ةغ4). حيث قال: «قال شيخ مشايخنا محمد علي المالكي في إيضاح المناسك» 
فلو نوى الإحرام بنافلة انعقد نافلة وحرم عليه ذلك ولم يجزه عن الفرض. قال وعند 
الشافعية يقع فرضًاء ولو نوى النفل فالأسهل تقليدهم بعد الوقوع بلا مراعاة لهم في 
شروط الحج» لجواز التقليد بعد الوقوع» وجواز التلفيق كما في حاشية الخرشي». 

(4) ينظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد (0194/7) حيث قال: «فقف على أنها ثلاثة 
وجوه: وجه يفسخ فيه الصلح باتفاق. ووجه يفسخ فيه على اختلاف. ووجه لا يفسخ 
فيه باتفاق إلا أن يعثر عليه بحدثانه فيفسخ على اختلاف». 


> قول: (وَصُلْحٌ يُفْسَحُ بالخيلافٍ). 


وهو ما كان المكروه فيه من طرف واحد كالصلح على إنكار؛ إِذ 
كان أحدهما يعتقد أنه يهب لا أنه يعاوض بالربا؛ كما في مسألة أصبغ 
المتقدمة. 


> تولم: (وَصُلْحٌ لا يُفْسَح بِائمَاقِ إِنْ اء وَإِنْ لْمْ يطل فيه 
اخيلات). 


وهو النوع الآخير الذي زال المكروه فيه من الطرفين» وبقيت شبهة: 
أسلفني وأسلفك» وهي آخر مسألة. والله أعلم. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


wm ا‎ 


رد 


َكِتَابُ الكَفَالَةِ]7١)‏ 


هذا کتاب مهم وموضوعه مما يتم فيه التعاون بين المؤمنين؛ لأن 
المرءَ مهما كان قليل بنفسهء كثيرٌ بإخوانهء الناس للناس من بدو وحاضرة 
بعض لبعض وَإِنْ لم يشعروا خدم» فد الإقان 7 بع Ee‏ 
المسلم في أي حال من الأحوال. 


وقد جاء في «صحيح البخاري»" قصة أذكرها لما لها من مناسبةء 
في حديث أبي هريرة قال: «ذكر رسول الله يه رجلا من بني إسرائيل سأل 
تعفن .يقن اکر اکل أن يتلق القن كنار کک ترود أن ری ننه الت 
دقار فان المطلوت ا منه: ائتني بالشهود» فماذا قال له؟ 
قال: كفى بالله شهيدًاء فقال: ائتني بكفيل» فقال: كفى بالله كفيلاء فقال 
الرجل له: : صدقتء يعني: ضلاق الرجل لما قال ل كفى بالله شهيدًاء ثم 
أعطاه ألف دينار إلى أجل ثم إن الرجل انطلق فركب البحر وذهب» 
فأدّى الغرض الذي ذهب من أجله. اشتغل بالتحارة وباع حتى شعر يقرب 
الأجل الذي ضرب بينه وبين الذي أعطاه ذلك الدّين ألف دينارء فذهب 
إلى البحر يطلب مركبًا فلم يجدء قَضَاقتُ به الأرض بما رحبت» فما كان 


)١(‏ قال النسفي : «الكفالة الضمان من حدٌ دخل ۰ وأصلها الضمء ومنه قولهم : كفل فلان 
فلانًا إذا ضمه إلى نفسه يمونه ويصونهء قال الله تعالى: ملوَكتَهَا Gs‏ [آل عمران: 
٣۷‏ وهي: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدّينَ) انظر: «طلبة الطلية» (ص‌۳۹١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۱). 


ATVA 


منه إلا أن أخَذ خشبة فنقرهاء أي: حفرهاء ثم وضع فيها الألف دينارء 
ووضع مع ذلك صحيفة أي : رسالة. ثم أغلقهاء واختلف ال في 
كيفية إغلاقهاء ثم وضعها في البحر› واتحه إلى الله کل يدعوه وقال: إن 
لاتا طلب منى شهودًا فقلت: كفى بالله شهيدّاء وسألنى أن آتى له بكفيل 
فقلت: كفى بالله كفيلاء فصدقنى فأسألك يا رب أن توصلها إليهء أو كلمة 
نحو ذلك» أو كما قال ل الله و فذهبت الخشبة» فَخَرج صاحب 
ال إلى البح بش إلى اجر العلها تاي مع وعليها قن عليه النتن» 
فوجد الخشبة فأخذها ليوقد عليها النار - وفى بعض الرُوايات: أنه نشرها. 
وفى بعض الروايات: إن أهله كسروها فتنائرت الدنانير» ووجد الرسالة» 
فأدرك حقيقة الأمرء فوجد الرجل المدين مركبًاء فركب وجاء ومعه ألف 
دينار قري فجاء إلى الرجل فقال له: هل وصلك ما أرسلت إليك؟ 
فقال: لا أخبرك حتى تخبرنى بحقيقة الأمرء فقص عليه القصة»› فقال: لقد 
أدى الله 34 عنك أمانتك». فما كان منه إلا أن عاد وترك له الألف دينار 
الأخرى). 

هذه القصة ذكرها رسول الله بي لا ليترتب عليها شيء من الأحكامء 
ولكنّ رسول الله ا كان كثيرًا ما يذكر أصحايه » وكان يعظهم ويوجههم» 
ويبين لهم ما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم» وبخاصّةٍ ما يتعلق بأمور 
الآخرة» والرسول ع ذكر هذا للاتعاظ والاعتبار» وهذا حديث صحيح » 
فهي قضية ذكرها رسول الله َك وهي في «صحيح البخاري»» وعند 


:)49/9( ما ورد في الحديث أنه زجج موضعه» قال العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 
0 زجج موضعهاء أي: أصلح موضع النقرة وسواهء قيل: لعله من تزجيج‎ 
وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين» وإن أخذ من الزج وهو سنان الرمح‎ 
0 د لتر نرق ل عزن ل اس ب سيره د اك م ع‎ 
بطنه).‎ 

إفة تصن لولم «فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلاا ألف دينار» فسألني 
كفيلاء فقلت: كفى بالل کفیگا فرضي بك» وسألني شهيدًا» فقلت: كفى بالله 
شهيداء فرضي بك» وأني جهدت أن أجد مركا أبعث إليه الذي له فلم أقدر, وإني 
أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه». 


E EEE: 


الا اوس يفيك وعند 00008 '. لكنهم يختلفون» وفي بعض الروايات 
07 لبست التي في 3 2 ٠‏ الذي 7 هو 
06 

والشاهد: أن الذي يُسْتفاد من الحديث إنما هو الاتعاظ والعبرة» 
وفي هذا دلالة على عظم التوكل وفضلهء وأن مَنْ توكّل على الله حى 
توكله. فإن الله 0 ينصره» يعني : من ن توكل على الله ا 57 
فإن الله 88 ينصره ويعينه على تحقيق مراده كما حصل لهذا الرجل. 


تعريف الكفالة : 


لغة: الضمانء ومن ذلك قول الله تعالى: 5-2 اک رکا لآل عمران: 
[YY‏ 


اصطلاحًا: هي ضم ذمة إلى ذمة في طلب الحق. 


والأضل أن الإسان إذ1 آزاه آنا رى من حم فل ذلك وهذا 


هو الأصل؛ لأن الإنسان لا يضمن الموت 9يَأَيْهَا الت عَامموَاْ إا ندنم 
بن ل ككل مس ابر [البقرة: ۲۸۲ 


.)٥۸٠١( أخرجه النسائي‎ )1١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۸٥۸۷(‏ والحديث صحيح في البخاري كما تقدم. 

(۳) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)471١/54(‏ «ولم أقف على اسم هذا الرجل لكن 
رأيت في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر لمحمد ب بن الربيع الجيزي بإسناد له فيه 
مجهول عن عبدالله بن عمرو بن العاص يرفعه أن رجلا جاء إلى النجاشي فقال له: 
أسلفني آلف دينار إلى أجل» فقال: من الحميل بك؟ قال: اللهء فأعطاه الألف» 
فُضَرب بها الرجل أيْ: سافر بها في تجارة» فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه» 
فحبسته الريح» فعمل تابوناء فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» واستفدنا منه أن 
الذي أقرض هو النجاشي › > فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لهم 
لا أنه من نسلهم». 

)٤(‏ تقدم تعريفها. 


ب هم mg‏ 


وهذا .من ياف التعاون على الخين والبر والتقوئ؟ لان هذا هما بين 
فيه المسلم أخاه المسلمء ولذلك عني بها الفقهاءء ووضعوا لها كتابًا 
ما درسو يدها يلق با حكامها: 

> قولة: (وَاخْتَلَفَ العُلَّمَاءُ فِي نَوْعِهَا وَفِي وَقْتِهَاء وَفِي الحم 

2 5 00 َ. عو ت و 1 58 

اللازم عَنهَاء وفي شروطهاء وَفِي صِفة لزويهاء وفِي مَحِلهَاء ولهَا 
أا وا مجان »و عام 

كثيرًا ما يذكر المؤلف يله الحمالة"“؛ لأن هذا مشتهر في الفقه 
المالكىء والمراد بها الكفالةء ومعنى الكفالة: أن يتحمل إنسان عن غيره 
خا إذا اهن كمالة وني تفن الوقكت كنالة) وى أيضًا ضهان لأ 
ضمنه | ضمن له ال وتسمى وغامة أخذًا من الحديث: «العاريّة 
مؤداةء والزعيم غارم”". وهذا جاءت الإشارة إليه في خطبة 
يه في حجة الوداع. 


لا 


رسول الله عل 
> قولج: (َأمّا أَنْوَاعَهَا: كَنَوْعَانِ: حَمَالَةٌ بِالنَفْسء وَحَمَالَةٌ بالمال). 


حمالة بالف قد يتحمل الإنسان بالمال» فيكت هذا الإسان:» 
ويكون ضميئًا إذا لم يسدد أو تعذرء فإنَّهِ يقوم بتسديد ذلك الحق عنه. 


وهل يَتّرتب على الكفالة بالنفس أن يؤدي عنه؟ سيأتي الخلاف في 
ذلك. 


> قؤلج: (أَمَا الحَمَالَةٌ بالمَالٍ: تاب بِالسَُوَا". وَمُجْمَعٌ عَلَيْهَا ص 
2 4 


الصدر الأول ومن فقهاءِ ١‏ الأمُصَارِ a i‏ عن قَوْمٍ لازْمَة 


)١(‏ «الحمالة»: التزام دَيْنٍ لا يسقطه أو طلب مَنْ هو عليه لمَنْ هو له. انظر «مختصر ابن 
عرفة» (600/5). 

(۲) أخرجه الترمذي :)١778(‏ وصححه الْألْبَانِينُ في «صحيح الجامع» (07/01//7. 

(9) كما في قوله: «الزعيم غارم»» وتقدم تخريجه. 

(4) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» :)54/١(‏ «اتفقوا على جواز الضمان» - 


E لومس‎ 


أمّا مشروعيّتهاء فهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ ليس كما ذكر 
المؤلف فى السّنَّةَ فقط. 

أما الكتاب» فقول الله تعالى في سورة يوسف: اول جَآءَ بو حمل 
بَعِيرٍ وأنأ بو رَعِيمٌ» [يوسف: ۷۲]. 

قال عبدالله بن عباس طا : «الزعيم الكفيل)”". 

إذّاء هذه الآية دليل على مشروعية الكفالة. 

وأما الست فالحديث: «الزعيم غارم”"؛ أي: الكفيل غارم.. 
وأجمعت الأمة على جوازها. 

رأيضًا الخاجة فض ذلك فان التاس لا يفون ؟ لاه لبي كل 
0 عنده المال المتوفر || إليه » هر هده إلى أن يترص نم يشتري أشياء 


> قؤلم: (وَالسْنَةُ الي صَارٌ إِلَيْهَا الجُمْهُورُ في َلك هو قله عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «الرَّعِيمٌ عار“ وَأَمّا الحَمَالَةٌ بِالنَفْسِ (وَهِيَ الي 
تُغْرَفُ بِضَمَانِ الوّجو): فَجُمْهُور ققَهَاء” الأمْصَارٍ عَلَى جُواز وُنُوعِهَا 
شَرْعَا ذا كَانَث يسبب المَالٍِ). 


= وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان» وإنما ينتقل بأداء 


الضامن». 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲( لم أتخلاة. 


)€9 تقدم تخريجه. 
(©) ينظر: «الاختيار لتعليل للبلدحي )۱١۷/۲(‏ حيث قال: «(وتجوز بالنفس 
والمال) لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع» ولأنه قادر على على التسليم؟. 


:مون 


قال : يسبب المال»» قيل ذلك مما يتعلق بالحدود. 


> قولت: (رَحُكِيَ عَنٍ الشَافِمِيَ'' في الجَدِيدٍ أَنَهَا لا تَجُورُ ويو 
قال داو 
الشافعية”" مذهبهم كمذهب الجمهورء وأحيانًا يقولون بأن هناك 
فون قرلا انها سيف ».وفك ر انها سج إذا الخلافه توجرد 
في داخل المذهب الشافعي» أما الأئمة: (أبو حنيفة ومالك وأحمد)؛ 
فقولهم متفق في ذلك› ویرول جوازها» ويستدلون بالاية والحديث 0 


> تَوْلج: (وَحُْجتَهُمَا كَوْلهِ تَعَالَى: «اإتكادً آنه أن اد إل من وح 
معنا ند [يوسف : ۷4(. 


= ويُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير (/45") حيث قال: «(وصح) أي: الضمان 
(بالوجه) أي: الذات أي: : بإحضارها لرب الدين عند الحاجةء فلا يصح إلا إذا كان 
على المضمون دين لا في نحو قصاص). 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۷/۳) حيث قال: «لأنَّ الحاجَةً دَاعيةٌ إلى 
الاستيثاق بضمان المال أو البدن وضمان المال يمتنع منه كثيرُ من الناس» فلو لم 
تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرجء وعدم المعاملات المحتاج إليها». 

(1) يُنظر: «المهذب» للشيرازي )٠١١/۲(‏ حيث قال: «تجوز كفالة البدن على المنصوص 
في الكتب» وقال في «الدعاوى والبيّنات»: إن كفالة البدن ضعيفةء فمن أصحابنا من 
قال: تصح قولًا واحدّاء وقوله: ضعيف» أراد من جهة القياس» ومن أصحابنا مَنْ 
قال: فيه قَؤْلَان؛ أحدهما: أنها لا 7 ES E‏ 
كالسّلّم في ثمرة نخلة بعينهاء والثاني يصحء وهو الأظهر). 

(۲) لم أقف عليه. 

(9) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (57/5؟) حيث قال: «كفالة البدن» وتسمى أيضّاء 
كفالة الوجه» وهي صحيحة على المشهور. وقيل: تصح قطعًاء فتجوز ببدن مَنْ عليه 
مال ولا يُشْترط العلم بقدره على الأصح». 

(4) كما تقدم ذكر ذلك. 

(5) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (557/56): «والقول الثاني: كفالة النفوس باطلة» > 


> تولم: (وَلِأَنْهَا كَمَالٌَ 2 ؛ تَأَشْبَهَتِ الكَمَالَةَ في لدو ت 
من حار عمو قَوْلِهِ عليه الصَلَاءُ وَالسَّلَام : «الرّعِيم م ارم ود موا 


َه مه 


پان ذلك Ey‏ ونه مَروي عن الصَّدْرِ الأَولِ). 


ج ونون 000 م َه كأ بوه لَه أ اط [يوسف: ]٦٦‏ ا 5 فهذه 
هى الكفالة بالنفس. 


> قَؤلم: (وَأَمَا الحُكُمٌ لِم عَنْهَا: 5 فَحَمَهُورٌ لقَائِلِينَ بِحَمَالَةٍ 
النّْسِ مُتَفِقُونَ عَلَى أن المُتحَمّلَ عَنْهُ إا م 
شرع *". وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ روم ذُلِكَ). 


جُمُهور القائلين هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أساس 
القول عند الشافعي أنه يرى ذلك وځکيّ عن بعضهم لزوم ذلك 
= ودلیل بطلانها قوله تعالى: 9دَالَ , ماد أله أن ناخد إل من وَجَدْنَا معنا عند 
[یوسف: 9ل]. فكان قوله: معاد ا إنكارًا للكفالة أن تجوز حين سأله إخوته 
أن يأخذ أحدهم كفيلًا ممّن وجد متاعه عنده» ولأن ما لا يضمن باليد لا يضمن 
بالعقدء كالميتة والخمرء ولأنه عقد ضمان لا يستحق على الضامن المطالبة 
بمقتضاه» فوجب أن يكون باطلا كضمان القصاص». 
)1( تقدم تخريجه. 
(۲) ينظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعي )١58/5(‏ حيث قال: «إذا مات المكفول به فإن 
الكفالة تبطل». 
ويُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (/60) حيث قال: «وإذا مات الغريم برئ حميل 
الوجه ؛ لذن النّفْسَ المكفولة قد ذُمَبت). 
ويُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲٤٤/۲(‏ حيث قال: «(فلو مات) 
المكترل يه أو مارت أي الكل رمال لأنه لم بره كما لو تمن 
المسلم فيه فانقطع لا يطالب برأس المال). 
ويُنظر : «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۱۳۲/۲) حيث قال: «(أو مات) المكفول 
برئ كفيل لسقوط الحضور عنه بموتها. 
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> قَؤله: (وَفَرَّقَ ابن القَاسِم'” بَيْنَ أَنْ َوب الوَّجُلُ حَاضِرًا أو 
با فَقَالَ: NS‏ شَيْ»؛ وان مَاتَ غائ 


غَايبًا 
نظو 7 ن¿ كَانَتِ المَسَاقَةٌ الي ب بيْنَّ البَلَدَيْنِ مَسَاقَةٌ يْمْكِنُ الحَمِيل). 
ي: الكفيل. 

> قؤلة: (فِيها إِحْضَارهُ فِي الأَجَلٍ المَضْرُوبٍ لَه فِي 0 
i)‏ في نځو الِيَوْمَيْنٍ إلى الثلاّة)» قفر : غْرِمَء وإ وَل لم يَغْرَ ي رم( 

هذا تعليلٌ منه كه يحتاج إلى دليل. 
> قَؤْلم: (واختلفوا ِذّا غَابَ المْتَحَمَلَ عَنْهُ ما حكم الحَوِيل بِالوَجْهِ 

عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍِ). 


أيْ: غاب ولم يعرف أين هوء فما حكم الكفيل في هذه المسألةء 
هل هو غارم أو لا؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء» فمالك وأحمد لهما قول» 


مس 


() المنصوص عن مالك أن الكفيل لا يلزمه شىء» جاء فى «المدونة» (5//ا9): «كذلك 
لو مات الغريم؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه» وهذه نفسه قد ذهبت» وإنما تحمل به ما 
كان حَيّاه: ومذهب المالكية كذلك أيضّاء جاء في «عقد الجواهر»» لابن شاس 
(581/5): «وإن مات المتكفل به لم يلزم الكفيل شيء»ء شرط أو لم يشرط». 
وبنظر : «التاج والإكليل» للمواق (//+5) حيث قال: «وإذا مات الغريم برئ حميل 
الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت). 

(۲) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (78/6) حيث قال: «وقال 
الحكمء ومالك والليث بن سعد: إذا مات» وجب غرمها على الكفيل». 

(۳) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي رَيْدٍ )٠١8/١(‏ حيث قال: «قال ابن القاسم في 
كتاب ابن الموازء وفي «العتبية» من رواية عيسى: وإذا مات الغريم في البلد قبل 
الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه» فلا شيء عليه. قال محمد عن ابن 
القاسم: وقيل لمالكِ: فإن مات بالبلد أيلزم الحميل شيء؟ فقال: أرأيت إِنْ غاب 
إلى سفر لم يكن عليه أن يعطيه حقهء قيل لمالك: أفترى الموت مثله؟ قال: 
الخروج أبين. قال محمد: وهذا المعروف من قول مالك وأصحابه». 


ST TT 


والشافعي وأبو حنيفة لهما قول» وهناك قول ثالث ذكره المؤلف ونسبه إلى 
أ بيد الفاشع بن ا 


> قَوْلم: ا وَأَهْلٍ المَدِبئَةِ. وَالقَوْلُ النَانِي: أنه يَحْبِسٌ 
الحمِيل إِلَى أَنْ ياي بو أو يَعْلّمَ مَوْتَهُ وَهُوَ قَوْلُ أبي حِيفةً“). 


اعون : (وَأَهْلٍ العِرّاقٍ. وَالقَوْلُ الثَالِتُ: أنه لَبْسَ عَلَبْهِ إلا أن يات 


به إا عَم م ت 2 3 


هذا القول حدد بأنْ يكون مكانه معروقًاء فيلزمه أن يأتي به» وإن لم 


)١(‏ سيأتي ذكر أقوالهم قريبًا. 

(0) ينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي (8//ا/ا7) حيث قال: (إذا قبل منه الحميل 
فغاب الغريم عند الأجل» فإن الحميل يغرم ما عليه». 

(۳) ينظر: «الروض المربع» للبهوتي (ص68/,”) حيث قال: «وإن تعذر إحضار المكفول 
مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيهء ضمن ما عليه إن لم يشترط 
البراءة منه). 

(4) ينظر: «درر الحكام» لعلي حيدر )۷۹١/١(‏ حيث قال: «كذلك يحبس الكفيل» وي 
ل ل O‏ إلى المحل الذي يوجد فيه 
المكفول: عته .لو كان :ذلك المحل بيدا أو لدا أجيًا». 

(4) قول الشافعية موافق إلى حد كبير القول الثالث الآتى» قال النووي فى «روضة 
الطالدو ف 206 عاب المكنوق سد نظي إن غات متخطعة والمراد 
بها ألا يعرف موضعه» وينقطع خبره» فلا يكلف الكفيل إحضاره وإن عرف 
موضعه» فإن كان دون مسافة القصرء لزمه إحضاره لكن يمهل مدة الذهاب والإياب 
ليحضرهء فإن مضت المدة ولم بحضره» حبس». 

(5) وقد تقدم أنه قول الشافعية. 


> قؤْلم: (وَمَعْنَى َلك آلا يكلف إخضاره إلا م العم ِالعٌدْرَةٍ عَلَى 
إخضاروء فَإِنِ اذَّعَى الطَّالِبُ مَعْرفَةَ مَوْضِعَهِ عَلَى الحَوِبل» ا الحميل ؛ 
لف الكَلَالِبُ بيان دلك. قالوا: ولا بخن الخبيل إلا إا گان المُتَحَمَل 
ا م المَْضِع » َيُكَلّتُ جِيِئَئِذٍ إِحَصَارَةُ وَهَذَا القَوْلُ حَكَاه أَبُو عُبَيْدٍ 
القَاسِمْ بن سام في تابه في الفِقْه عَنْ جَمَاعَةٍ مِنّ الاس وَاختَارَه)”". 

كتابه المعروف في الفقّه هو «كتاب في الأموال», وهو من أجل 


الكتب التي لفت في الشريعة الإسلامية» وتكلم عن كل ما يتعلق بالقسم 
المالي في الفقه الإسلامي. 


> تؤلة: (وَعْمْدَةُ مَاِكِ: أن المُتَحَمّلَ بِالوّجْهِ غَارِمٌ لِصَاحِبٍ 


الحَقِّ فَوَجَبٌ عَلَيْهِ الغْرُمُ إِذَا غَابَ). 

هذا الذي يتحمل بالنفسء الذي تحمل أن کک الإنسان ق هل 
أنه كفل أن يحضره بنفسه. 

> تؤلم: (وَرُبَمَا اتج لَهُمْ ما رُوِيَ عَنٍ ابْنِ عَبّاس: «أن 
سال ريمه أن يودي إِلَيْهِ مَالَهُ أو يُعْطِيَهُ حميلا»). 
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رَجلٌ كان يطلب من آخر ديا (مالا)» فأمسك بهء ولم يتركه. 
> قولم: DE‏ يَقْدِرْ حَنَّى حَاكَمَةُ إلى الس عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ). 


جاء فى بعض الروايات: «عشرة دنانير» أنه أمسك به فلم يفلته 
فحاء بالمطلوب من معدن» فسأله رسول الله َك : «من أين جئت به؟) 


)١(‏ لم أقف عليه. 


فقال: من معدن. فقال: «لا حاجة لنا بداء لا خير فيهء ثم إن 
الرسول بيه دفع عنه ذلك القدر من المال». 


إِذَاء الرّسول بي تحمل» ثم بعد ذلك دفع عنهء هذا هو وجه الدلالة 
من هذا الحديث» وهذا الحديث أخرجه أبو داود”'' وابن ماجه”"” والبيهقي 
فی «السنن الکبری)")› والحاكم» ل كذلك. 
2 >> مل هت سدع سي %F‏ وذ (o). of A> 55 55 lG‏ 
> قَوْلم: (فْتَحَمّل عَنه رَسُولَ الله ية أذى المال إليو» '. 
َالُوا: كَهَذَا عُرْم في الحَمَالَةٍ المُظلْقَة). 


هذا غرم؛ لاه تحمل فدفع عنه» لكن هل ما دفعه الرسول ييي كان 
التزامًا أو أنه تبرع من الرسول كك هذا فيه كلام للعلما 


> قؤلم: (وَمَا أَهْلُ العِرّاقي”" فَتَالُوا : نما يجب عَلَيّْهِ إِخْضَارٌ ما 
تَحَمّلَ بو وَهُوَ النَفْسُ). 


للق 0 (۳۳۲۸)» وصحّحه الثاني نه 


(۳) «السئن الکبری» (0/4/5. 

(54) «مستدرك الحاكم» )١17/5(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. 

ره( أخرجه ابن ماجه (5505؟). ولفظه: «عن ابن عباس أن رجلا لزم غريمًا له بعشرة 
دنانیر على عهد رسول الله یل فقال: ما عندي شيء أعطيكهء فقال: لا واللهء لا 
أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل» فُجرّه إلى النبي بي فقال له النبي ككهِ: «كم 
تستنظره؟». فقال: شهرّاء فقال رسول الله ككلِ: «فأنا أحمل له»» فجاءه في الوقت 
الذي قال النبي كلل قال له النبي كه : «من أين أصبت هذا؟)» قال: من معدن. 
قال: «لا خير فيها»» وقضاها عنه)» وصححه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)١41(‏ 

(5) ينظر: "تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي )١58/4(‏ حيث قال: «إن غاب المكفول 
بنفسه يؤجل الكفيلٍ مدة قطع المسافة ولا يحيسه؛ لأنه لم يظهر مطله بعدء والحبس 
للمُمَاطلةء قال اه : (فإن مضت ولم يحضره حيسه) أي : إذا مضت المدة ولم 
يحضره حبسه؛ لأنه ظهر مطله» والحبس جزاؤه. قال ي : (وإن غاب ولم يعلم 
مكانه لا يطالب به)؛ لأنه عاجزء وقد صدقه الطالب عليه فصار كالمدين إذا ثبت 
إعساره). 


الحنفية يقولون: هو تحمل إحضار النفس لا أنه تحمل أن يدفع أو 
يغرم المبلغ أي: الحق المستحق للمدين» إذاء هو أدى ما عليه» فغايته 
أن يأتي به بوحليه لماع الدوه لحن 1 يدنع كه 30 
بالملتزم مالا أي: الضامن مالاء لكن الكفيل بالنفس لو التزم بأنّه 
في حالة عدم دفع المكفول به» فإنّه يدفع عند فَهُوَ حِيئذٍ يكون ملزمًا 
بذلك. 


> تؤلة: تلبس بُ أن يُمدى دَلِكَ إلى الما إلا لو شر طَهُ عَلَى 


نَفْسِهِء وَكَدْ ثَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «المُؤْمِنَونَ عِنْدَ © شُرُوطهه)”2, 
ّما عَلَيْهِ أن يُحَْضِرٌ المَالَ أو يُحْبَسَ فبه). 


أبو حنيفة يقول: إما أن يحضره إلى مَنْ دفع له الحق» وإن لم 


> تؤلج: (كَذَلِكَ الأمْرُ فِي صَمَانِ الوَّجْهِ. وَعْمْدَةُ المَرِيقِ الثَالِثِ: 
نه إِنَمَا 0 إِخْضَارَهُ دا گان إِحْضَارُهُ لَهُ مما يُمْكِنُ. وَحِيِدَيِذٍ يُحْبّسُ إِذَا 


يقول الله تعالى: 3 مكلك أنه تنس 31 وھا [البقرة: ]۲۸١‏ 
فكيف يُكلّف إنسانٌ بأن يبحث عن إنسانٍ اختفى في زوايا الأرض لا يُدرى 
أي رجو هذا فيه مشقة» لكو لو كان يعنت كانه برا عد كا و افر الجلد 


الذي يقيم فيها أو ة في أخرى. فإن عليه أن يأتي به وَإِنْ لم يفعل يحيس» 
لکن كونه لا يعرف ذلك فماذا يفعل؟ هل يقضى زمانه وحياته فى البحث 
عه 

ل©: (وَأَمَا إذا عَلِمَ ان إخضَارهُ لَهُ غَبْرٌ مُذكنٍ كَلَيْسَ يجب عَلَبْ 
أنه إا مات لسن عله إخضازة. قَالوا: وه ضَمِنٌ الوّخة 


.)٠٤١/١( أخرجه أبو داود (2)50945 وَصَححه الَلْبَانيُ في إرواء الغليل»‎ )١( 


لامع ل 
ا المَالّء فهر أخرى أَنْ 006 مَغْرُورًا أ 00 غا 
ط الوَّجْهَ دُونَ المَالٍ وَصَرَّحَ الشَرْط فَقَدُ 
07 وَلَا خلاف فی هَذًَا فِيمَا أَخسّبٌ؛ لاه 0 تون قد 
ما اشْترطء نهدا هُوَ حَُكُمْ صَمَانِ الوَجو). 
اكز ادن ا ا ت عن فال 2 أن ضيف تعض را الك أن 
أضمن أداء الحق فلاء إِذّا هذا اشترطه ووافق عليه من كفل عنده» فحينئل 
لا يلزمه. 
م f2‏ وو E re‏ 8 4 يه 5 وت 2 (D7‏ ا م 
> قوؤلم: (وَأمَا حكم صَمَانِ المَالٍ: فإن الفْقَهَاءَ متفقون أنه 
إا عَدِمّ المَضْمُونْ أو غَابَ اَن الضَّامِنَ غَارِمُ). 
إذا عدم المضمون أو غاب فَهَذا لا خلاف فيه بين العلماء. 
> قؤلج: (وَاخْتَلَهُوا إذا حَضَرَ الضَامِنٌ وَالمَضْمُونْ وَكِلَاهُمًا مُوسِرٌ). 
إذا حضر معًا الكفيل والمكفول به (الكفيل والمتحمل عنه)» فما 
الحكم؟ هل يطالبان معًا؟ أو لصاحب الحق أن يطالب أحدهما أو يطالب 
الذي أخذ الحق منه؟ 


> قؤلم: (كَْقَالَ الشافِيئ ٠‏ وَأَبُو حَيِيمَةَ*'. وَأَصْحَابْهُمَاء 


ا 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳٠١/۳(‏ حيث قال: «قال مالك: إن حلف ألا 
يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال إلا 
أن يشترط وجهه بلا مالٍِء فلا يحنث». 

(0) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص؟5) حيث قال: «واتفقوا على أن من كان له 
على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر 
الذي عليه الحق» ورضي المضمون له بذلك» وكان الضامن له غنيّّاء فإن ذلك 
جائز» وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له). 

(9) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص”5) حيث قال: «للمستحق مطالبة الضامن 
والأصيل». 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١9)‏ حيث قال: «مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف- 
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o 1 <k 2 7 4‏ .و سياه سمس 2 3 َه ت ه o‏ 
والثوري› والاوزاعِيٌ وا وَإِسْحَاق”"': للطالب أن يوّاخذ من 
34 ا 5 م 

شاءَ مِنَ الكفيل أو المكفولٍ). 


إذاء هو بالخيارء له أن يأخذ أو يطالب من هذا أو من الآخر. 

> تَوْله: (وَكَالَ مَالِكُ في أَحَدٍ فَولَيْهِ: لَيْسَ لَهُ اَن يَأْحدَ الكَفِيلَ مَعْ 
جود المُتكَمّلٍ نه وَلَهُ قول آكرٌ ل قول الجُمْهُورِ). 

إذا حضرا معًا (الكفيل والمكفول به)» فهل له أن يطالب أحدهما أو 
ا ا 


رأي الجمهور فى ذلك أن له أن يطالب من شاء منهما؛ لأن الحق 
متعلق بهما معّاء فله أن يطالب الغارم» وله أن يطالب المكفول في هذه 
الحالة. 


02 


ت ع e‏ ي ا ا 2 00 مم مااي 
قله 5١‏ . 2 مَالَةٌّ ا © 
< تزلي (وقال ابو نور الحمالة. والكفالة وأحجدة.ء ومن صمن 
ےھ r‏ ر 1 ليع سلس اس اوس © اماك و 8617 و اير 
عَنْ رجل مالاء لزمه وَيَرىّ المَضمون. ولا يجوز أن يكون مال وَاجِدٍ 
1 ر ت 


= أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع والمكفول به بالخيار: إن شاء طالب 
الذي عليه الأصل» وإن شاء طالب كفيله». 

)١(‏ يُنظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ص ۲۷۲) حيث قال: وإ ضمنه 
عنه ضامن لم يَبْرأَء وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة مَنْ شاء منهما؛ لأن 
الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» فثبت في ذمتهما 
جميعًا). 

(۲) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۲۲۷/١‏ حيث قال: «فقالت طائفة: لصاحب المال 
أن يأخذ بماله أيهما شاء» حتى يستوفيى ماله» هذا قول سفيان الثوري» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» اشا الرأي». ي 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۳۳۷/۳) حيث قال: «(ولا يطالب) الضامن أي: لا 
مطالبة لرب الدين عليه (إن حضر الغريم موسرًا)». 

(6) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (4817/5) حيث قال: «وله أن يُطالبه من 
غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه» وهو حَاضر مَلِيءٌ فيَتَخيّر في طلب أيهما شاءء 
على الرواية الأولى». 


وان شُبْرْمَةَ"2) وَين 0 
ف 3 الطَالِبَ يحور له له له مُطَالَبةٌ الضَّامِنٍ ؛ گان المَضْمُونْ عَنْهُ غَايبًا › أ 
حَاضِرًاء ياء أَوْ عَدِيمًا: حَدِيتُ قَيِيصَةَ ُن المُحَارِتِيّ ي. 


1 2 1 شق 
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في ((صحیحه) 


O ليق" * "ع ' وايراءالحديف تعلق‎ To 


فقبيصة تحمّل خا كن جاء في (اصحيح مسلم» وغيره قال: 
اتحملت حمالة» فأتيت رسول الله و أسأله فيهاء فقال: «قم حتى تأتينا 
n‏ فنأمر لك بها), قال: ثم قال: «يا قبيصة. إن المسألة لا تحل 
إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. فحلت له المسألة حتى يصيبها. > ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحث ماله فلت له المسألة حتى 
بعيت قواما ع 8 قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة 
حتى يفوم ثلاثةٌ من ذوي الججًا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت 
له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - فما 
سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا». 


03 وكذلك بعض 


> قَوْلِه: (قَالَ: «تَحَيَلْتُ حَمَالَة كَأَتتِتُ ا يل سال عَنْهَاء 
قَقَالَ: نخرجُها عَنْكَ مِنْ إبلٍ الصَّدَكَةٍ يا قيصَةٌ إن المَسألة لا جل إلا 
في ثلاثْء ودر رجلا تَحَمَّلَ حَمَالَة رَجُلٍ حى يُوَدْيَهَاكء وَوَجَهُ الدَليلٍ 
مِنْ هَذَا أن النَبِىَ ي باح المَسْأَلَةَ لِلْمْتَحَمّل دُونَ اعبار حَالٍ المُتَحَمًا 


و 
عَنْه). 


)١(‏ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (778/56) حيث قال: «وكان أبو ثور يقول: الكفالة 
والحوالة سواء» ولا يجوز أن يكون مال واحد على اثنين: وبه ل أبي ليلى إلا 
أن يشترط المكفول له أن يأخذ به أيهما شاء». 

(۲) أخرجه مسلم .)٠١٤٤(‏ 

(۳) كأبى داود »)١5495(‏ والنسائی .)۲٥۸۰(‏ 

١ .)1١6915( سز‎ (6) 


ل له##] a‏ 


المتحمل : هو الذي لا يجد ما يدفع ما تحمله» أما الإنسان: الموسر 
فلا يجوز له؛ لان رَسُول الله ية بيّن أنه حتى ينتهي ما به» ثم بعد ذلك 
ك. 


> قؤلم: (وَأَمَا مَل الكَمَالَةَ: فَهِيّ الْأَمْوَالُ عند جَمْهُورِ أَمْل 
العلم)”". 
هي الأموال والأنفس أيضًا. 
> قولم: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسلام : «الرعي عِيمْ غَارِمً)”"). 


هذا نص فى هذه المسألة. والآية أيضًا اولس جَآءَ بي حمل بعر 


وَأنَأْ يوء َعِيعٌ» [یوسف: ۷۲]۔ 
> تولم: (أَعْنِى : كَفَالة المَالٍ وَكَفَالَةَ الوَجه). 
ذكر أيضًا كفالة الوجه التي يعبر بها عن النفس. 


> تولع: (وَسَوَاءٌ تَعَلّقَتِ الأعْوَّالُ مِنْ قِبَل أَمْوَالِء أو مِنْ قِبَل 
حُدُودِء يل المَالٍ الوَاجِب فى ثل الحَطإ). 


يُقْصَد بالحدود أنها ليست ال ع بها الحدود» ولكن يجب 
حذا على إنسانٍ من الحدود التي يمكن أن يَصُطلح عليها بالمال؛ 
كالجرّاحات ونحوهاء وكذلك أيضًا القتل - كما هو مَعْلومٌ ‏ بالنسبة لقتل 
العمد. 


)١(‏ بمعنى أن الكفالة تكون في الأصل لضمان الدَّين؛ والكفالة المتعلقة بالنفس تكون في 
الغالب لأداء الدين أيضّاء أو لضمان الواجب من المال في الحدود» فهي راجعة 
إلى المال» وتقدّمت الإشارة لمشروعية کل منهماء وسيأتي الكلام على الكفالة في 
الواجب من المال في الحدود. 


اولي ل 


> تؤل: (مِثْلَ المَالٍ الواجبٍ في ثل الحَطَء أو الصّلْح فِي قَثْلٍ 
العم أو السَرِقَةٍ ة التي لق شان ينا بها قَطع). 


يَعْنى: إذا عَمَا أولياء المقتول عن القتل فيمن يقتل عمدّاء وتنازلوا 
ل الله لزنا يطلتون أن 30 اكع ررس E‏ قاف شا عن 
رقبته» وكذلك بالنسبة لقتل الخطإء وقتل الخطإ لا قصاص فيهء ثم يأتي 
بعد ذلك السرقةء لكنها السرقة التي لا تبلغ النصاب أما إذا بلغت 
النصاب ففيها الحد إلا أن تكون من غير حرزء فحينئذ يختل الشرطء فلا 
قطع فيها؛ لأن السرقة أيضًا لها شروط» وهي: أن تبلغ النصاب» وأن 
تكون من حرزء وكل شيء بحرزهء وأن يكون الذي سرق E‏ وال 
يكون هناك ضرورة دَعَتْ إلى السرقة» وعمر نه في عام الرمادة أوقف 
الحد230, 


> قال: (وَهىَّ ما دون النَصَابء أو مِنْ ق ذلِكَ. ور روي عَنْ أبى 
حَنيمَةَ إِجَارَةٌ الكَمَالَةٍ في الحُدُودٍ وَالقِصَاص)". 


هذه رواية عن أبي حنيفة؛ يجيز الكفالة فيمن عليه حدٌّ أن يكفل. 
> تَولم: (أَوْ فِي القِصّاص دُونَ الحُدُودٍ وَهُوَ قَوْلُ عُنْمَانَ البَنَيّ 
(أَغني كمَالة النفْس))". 


)۱( أخرجه أبن أبي شيبة في المصنفه) (0۲۱/۵) (۲۸۵۹۱)»› عن حصين بن حديرء قال: 
سمعت عمر وهو يقول: «لا قطع في عذق» ولا في عام سنة)» وضعفه الالال في 
«إرواء الغليل» .)86١/8(‏ 


(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص١9)‏ حيث قال: «ولا يجوز الكفالة بالنفس فى الحدود 
والقصاص عند أبي حنيفة » وَقَالا : يجوز). 

(۳) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (07/5؟) حيث قال: «وقال عثمان البتى : 
إذا كفل بنفس رجل قبله قصاص في نفس أو ما دونها ففات أن يجيء به» فعليه 
أرش تلك الجراحة أو النفس» وهي للكفيل في مال الجاني» ولا قصاص على 
الكفيل). 


إِذّاء أبو حنيفة له قولان: : في الحدود والقصاص أو في القصاص 
وحذده» وخالفه صاحباه في ذللی. 


> قولع: (رَأمًا وَقْت وججوب الكمَالَةٍ الال أغنِي مُطَالبَتَهُ 
بِالكَفِيل: فاخ ns‏ لك تقد وت ال كلك 
المَكْفُولٍ؛ إِمَّا بإفرار وَإِمّا بيو و وَقَْتُ وجوب الكَمَالَةَ بالوجه› 
افوا هَل تَلْرَمْ كَبْلَ ! نات الحَنٌّ أَمْ لا). 

كو بعد تبرت السو ا افا الكقيل يعد أذ ت 
الحق» وسيأتى الخلاف بالنسبة لكفالة النفس هل يجوز تقديمها أو لا؟ 
والمؤلف هنا لم يعرض الخلاف إلا في داخل مذهب مالك. 

> قولع: (فَْقَالَ قُوْمْ: إِنَمَا لا تَلْوّمُ قَبْلَ إِنْبَاتِ الحَقّ بوجو مِنَّ 
الوجَوهِ). 

هذا هو الأصل؛ أنها لا تلزم إلا بعد ثبوت الحق» فإذا ثبت الحق 
فحينئذٍ يطلب» وبعض العلماء يقولون: هي تطلب قبل ذلك ليتوثق صا 
الحق. 


* بعر کی مه (Mr 7” o 2 A‏ 
< تولم: (وَهوَ قول سريح القاضي والشعبيٌ) . 


الاشتغال بالعلم. 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١4)‏ حيث قال: «ولا يجوز الكفالة بالنفس فى الحدود 
القاس عد أبن ةه ا را ور اا ا 001490 حت 
فال «المشهؤر من قول علماكا أن الكفالة بالتفن في الجدود والقصاص تجائزة ‏ في 
اختيار المطلوب» أما القاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل». 

0) يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص51) حيث قال: «اتفقوا أن ضمان ما لم 
يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز). 

(۳) لم أقف عليه. 


40 له 
مه م م4 FF Bor‏ و ةمس سيور CD‏ 
> قولم: (وَبِهِ قال سحنون من أصحاب مَالِك) : 
e‏ 2 ۶ 2 1 ہے ۳ 
وهى أيضا رواية عن الإمام أحمد » وهو رأي الأكثر 8 


> تقؤلم: (وَكَالَ قَوْمٌ: بَلْ يحب أَخْدَّ الكَفِيلٍ بِالوَّجْهِ عَلَى إِنْبَاتِ 
الحَنٌّء وَعَؤْلَاءٍ اتَلَفُوا مَتَى يَلْرَمُ دّلِكَ؟ وَإِلَى كم مِنَ المد يَلْرَم؟ مَقَالَ 
َوْم: إن أتَى بهو كوي يو مل شَاهِدٍ وَاحِدٍ لَزِمَهُ ان يُمْطِيَ صَايًا بوَجْههِ 
گی يلوح َف ولا لم رنه الكَِيلُ إلا أن يَذْكُرَ َة حَاضِرَة في 
المضرء تيُعْطِيهِ حوبلا مِنَ الحَمْسَةٍ الأَبّام إلى الحُمُعَف“. 


e 


هه اا ر 


يعني ما بين خمسة أيام إلى أسبوع» هذه كلها تفصيلات في مذهب 
مالك. 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد (191//1) حيث قال: «سأل حبيب سحنوتًاء 
تمن ارف عن مده کی كلدت عليه فا هة واخ نه الود علي أذ يأ غيل 
حميلًا على من باع ذلك منه كيلا يحكم عليه في وقت يغيب هذا فيه» قال: لا 
حميل له علیه» ولا يعرض له حتى يحكم عليه». 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة )/4/٠١(‏ حيث قال: «وإن قال المدعى: لى بينة غائبة. 
قال له الساكمة لك به فان شت فامفصلقه» وة فيثك آخرته إلى آن مير 
بينتك» وليس لك مطالبته بكفيل» ولا ملازمته حتى تحضر البينة. نص عليه أحمد). 

(۳) فهو قول أحمد كما تقدم » ل سحنون» وهو مذهب الشافعية أيضًا. 
قال الرملي: «لا تسمع الدعوى بالدين على غريم الغريم» إِذْ هو محمولٌ على ما إذا 
كان الغريم حاضرًا أو غائباء ولم يكن ديه ثابنًا على غريم الغريم» فليس له الدعوى 
لإثباته (قضاه الحاكم منه) بعد طلب المدعي؛ لأنَّ الحاكمَ يقوم مقامه» ولا يطالبه 
بكفيل؛ لأن الأصل بقاء المال». انظر: «نهاية المحتاج» (۲۷۲/۸). 

)٤(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (577/4؟) حيث قال: «المدعي إذا أقام شاهدًا على 
حقه» وأبى أن يحلف معه» وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني» فإنه يجاب 
لذلك بكفيل من المدعى عليه بالمال» ومدة المهلة بالاجتهاد (أو بإقامة بينة) الباء 
بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي أن المدعي إذا 
طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة (فبحميل بالوجه)» يضمن المدعى 
عليه). 


7 - ر‎ (1) o ho 2ر‎ 5 

> قولم: (وَهوَ قول ابن الفايييم من أصحاب مَالِكِء 
العِرَاقٍ). 

ومنهم ا EEE‏ انه 

> تَؤلم: (لا يُؤْحَدُ حذ عَلَِهِمْ حَمِيلٌ قبل 5 يوت الحق إلا أَنْ يدعي بيه 
حَاضرَةً ذ في المِضر ن و تخو قَوْلٍ ابن إل َنم دنا ذّلِكَ بالتّكانَةٍ 
الأيام 56 نه إن أنَى بشُبْهَةٍ لَرِمَهُ أن نولب حوبلا حتّى بب دعو 
0 ل وقد َنْكَرُوا المَرْقٌ فى ذَلِكَء وَالمَرْقَ بَبْنَ نّ الَّذِي بد اليا 
الحَاضِرَة وَالعَايِبَة وَكَالُوا: لا يُؤْحَدُ حَمِيلٌ عَلَى أَحَدٍ إلا ةه وَدَِكَ 
إلى بيان صدق دَعْوَاه أو إِيَطَالِهَا. رسب هذا الاختلافي: تَعَارْضٌ وجه 
العَدْلٍ بَيْنَ الحَصْمَيْن فى ذَلِكَ). 

المؤلف الآن سيّذكر العلة بعد أن ذكرٌ هذه الاختلافات داخل 


5 
عن 


> قال: ته إا لَمْ يُؤْحَذْ عَلَيْهِ صَامِنٌ بِمُْجَرَّدِ الدَعْوَى لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ 
يَغِيبَ بوجهو يعنت طَالِيَةُ). 


o 


يَعْني: إذا لم يؤخذ عليه ضمين بوجه الدعوة آي : كفيل وجه» فإنه 
ربما يغيب» فربما يكون عنت في البحث عنه ومشقة» إِذًَا هذا فيه ضرر 


على اب ا لعن 


< قَوْلم: (وَإدا أخذ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْمَنْ اَن 56 الدَّعْوَى يَاطِلَّة ف فيعنت فَيَعَنَتَ 


)0 يُنظر: «منح الجليل» لعليش 0 حيث قال : «مذهب سحنون أنه لا يجب مع 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١5١)‏ حيث قال: «وإذا قال المدعي: لي بينة 
حاضرة» قيل لخصمه: أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيام» فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا 
أن يكون غريبًا على الطريق» فيلازمه مقدار مجلس القاضي». 


139 شع ةس ]چ 
المَظلوبٌء وَلِهذا فَرَّقّ مَنْ فرق بَيْنَ دَعْوَى البَيئَةٍ الحَاضِرَةٍ وَالعَايَبَةِ وروي 
عَنْ عَرَاك بْن مَالِكِ قَالَ: «أَقْبَلَ فر مِنّ الأغرّاب مَعَهُمْ هم ظهْرٌ فْصَحِبَهُمْ 
رَجلان نَبَاتَا ا َأَصْبَحَ القَوْمْ وقد فَقَدُوا گا من ل الهم > فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل لا حَدٍ الرّجُليْنِ : «َإذَفِن E E LT A‏ 
ما دَمَبّء قال رَسُولُ الله يل لأَحَدٍ الرَّجُلَيْن: «اسْتَغْفِرٌ لي»» كَمَالَ: عَمَرَ 
الله لَك كَالَ: «وَأَنْتَ كَعَمْرَ الله لَك وَقَتَلَكَ فى سبيله»). 


ما أعظم أن يقتل الإنسان في سبيل اله» وهو الذي كان يتمناه 
الشهداء كما هو معلوم. 


00 تابعىٌٌ؛ ويرفع ذلك إلى ارول ية ؛ فهذا حديث مرسل» 
لكنه جاء ذ ف ا ا کر م أبي هريرة کا وهذا الحديث 
ساقة 'المؤلف ليبين. فيه ها يتعلق. بالتهدة لستشهد به 


| لكن لماذا لم يات او الى قوير وهل ند تدك 
خط 4لا طت فا من المؤلف اَنُه ؛ لأن المؤلف لم يأت بلفظ أبي 
واو او الكبباتي م أو العرمذي©؟ | أو الف "الآ لا روانات 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» )7١5/٠١(‏ عن عراك بن مالك» قال: أقبل رجلان 
مايق البار او ارلا صر E‏ يها E a‏ 
عندهم ظهر لهم» فأصبح الغطفانيون قد أضلوا قرينتين من إبلهم» فاتهموا الغفاريين» 
فأفبّلوا بهما إلى اسي بي وذكروا له أمرهم» فحبس أحد الغفاريين» وقال للآخر: 
«اذهب الئمس», قله يك إلا سيران جاء بهم 7 لني بيا لأحد الغفاريين 
قال: حسبت أنه قال المحبوس عنده: «استغفر لي». قال: غفر الله CE‏ 
رسول الله فَقَال ستول الله کی «ولكء وقتلك في سبيله». قال: فقتل يوم | 
والحديث ضعيف. ينظر: «مختصر تلخيص الذهبی» (1047/0). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۳۰)ء والحديث حسّنه الأَلْبَانِيٌُ فی «إرواء الغليل» (۲۳۹۷). 

(۳) أخرجه النسائی (541/8) (54175). 0 

6 غ ا شيك بسن 

.)١١١۲۲( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )٥( 


النسائى فى «سننه»). مما يدل على أن العلماء أشاروا إلى ما يتعلق بالتهمة» 
لكن المؤلف ساقه كما أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
«الأموال» عن عراك رسا 


> قؤل: (حَرَجَّ هَذَا الحَدِيتٌ أَبُو عُبَيْدٍ في كتابه في الفقو قَالَ: 


وَحَمَلَهُ بَعْضٌ العْلَمَاءِ عَلَى أن ذلك كانَ مِنْ رَسُولٍ الله كك حَبْسَا قَالَ: 
ولا يُعْجِبْنِي ذَلِكَ). 

قصد به من باب الحيطةء وأنتم تعلمون ما يعرف بالمصالح المرسلة» 
وأيضًا دفع الشبهات» إِذَا هذه من الأمور التي ينبغي أن يُختاط فيها. 

> قولم: (لأنه لا يَجِبٌ الحَبْسٌ بِمُجَرّدٍ الدَّعْوّىء وَإِنَمَا هُوَ عِنْدِي 
مِنْ باب الكَمَّالَةِ بِالحَق الذي لَمْ يَحِبْ إِذْ كَانَتْ هُتَالِكَ شُبْهَةٌ لِمَكَان 
صخبتهما لهم). 

> قول: (فَأَمًا أَصْئَافُ الْمَضْمُونِينَ : قَلَيْسَ يَلْحَنُ مِنْ قبل ذَّلِكَ اختلافٌ 
مَشْهُورٌ لاخْيََانِهِم في صَمَان الْمَيّتِ إِذّا گان عَلَيْهِ كين وَلَمْ نرك وَقَاءَ بدَينِد). 

وهذا معروفٌ ومشهورء ويعني كونه إذا مات ميٽ وعليه دَيْن. 

وهذا هو منهج رسول الله ييه في أول الأمرء حيث كان إذا مات 
ميت يسأل: «هل عليه دين؟» فإن قالوا: لا. صلّى عليهء وإن قالوا: عليه 
دين. قال: «هل ترك شيكًا؟» فإن قالوا: نعم. صلى عليه» وإن لم يكن» 
قال: «صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله كل عليه البلاد والفتوح قال: 
«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وترك مالا فهو لورثته» ومن 
مات وترك ديئًا فأنا أولى به)”". 
)١(‏ لم أقف عليه في كتاب الفقه المشار إليه» وقد تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم )١5١19(‏ عن أبي هريرة 2446 ولفظه:- 


إِذَّاء الرسول کا كان يحتاط. 


وليس معنى هذا أن الذي عليه دين لا يصلى عليه» لكن هذا يُعْلِمنا 
خطورة الذين الذي كيرا ما تكلمنا غنهء فالدّين أمره ليس سهل. 


إذاء الرسول ية كان يتوقف حتى يقال له: لا دين عليه. 


ول على ذلك أيضًا قصة أن قتادة» فإنه قال: ا 
رسول ولذلك طلب منه الرسول بي الوفاءُ فوفي» فقال: «الآن 
برد جلده)7 0 وفى بعض الروايات: «برد عليه قبره) 


فالآمر شديد» فقد سدد عنه الدَّين وبرد عليه جلده ف قبره» وهؤلاء 
من كانوا أصحاب رسول الله لله ي ! فدل هذا على خطورة الذي وعدم 
التساهل فيه» وبخاصة الذين يأخدون حقوق الناس وبإمكانهم أن يردوهاء 


أما من يكون صاحب عثرة » فالله تعالى يقول: وون كات ذو ذو عرق 0 


ر و ر سے 


ل مسرو 4 [البقرة: .]18٠‏ 


> قولج: (كَأَجَارَهُ مالك والشافيه). 


= أن رسول الله ية كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه الدين» فيسأل: «هل ترك 
لدينه فضِلًا؟): فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلىء وإلا قال للمسلمين: «صلوا 
على صاحبکم»» فلما فتح الله عليه ا قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديثاء فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا 
فلورثته). 

(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۹). 

(۲) أخرجه أحمد »)١5915(‏ وغيره» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۷١۳(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۷۹/۳)» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» ١ :07١10/5(‏ 

لدارقطنى: «قبره») بدل «جلده»). 

رار الك الل رر عا ر 11 601 تيك قال او 

لضمان (عن الميت المفلس) بسكون الفاء وكسر اللام» أي: المعسر بمعنى الحمل 
عنه؛ لأنه معروف من الضامن» وخص المفلس بذلك)». 

)٥(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (47/5) حيث قال: «قوله: حتى يقضى 
عنه؛ أي: أو يضمن عنه» أي: والصورة أنه لم يخلف وفاء على ما مر (قوله: على- 


وو 
3 ےل عو ل >2ه(؟). كو دهع يي سي هع>نة عو ع م 20 
> قولم: (وقال أبو حنيفة : لا يحوز. واستدل أبو حزيفة من قبل 
e E 2‏ ا 26 سوه س  lo A E‏ لاه 
أن الضَّمَانَ لا يَتَعَلَقُ بِمَعْلُوم قَظعَاء وَلَيْسَ كذلِك الْمُفلِسُ. وَاسْتَدَكُ مَنْ 


َه 7< 07 
- 7 مس ير ع 4 1 7 ا وه 7 Tiree Î‏ 
رای أن الضمَّان رمه يما روي : «أنْ النبيّ ‏ عليه الصلاة وَالسّلام - 
%1 ° 7 ور 1 رھ ا o o‏ ر وو 


6 


يعني : كان في أول ظهور الإسلام» وأشار المؤلف دون أن يذكر 


قوله: (يُضْمَنَ عَنه)» أي : يقوم ا حمق ا 
أضمن سداده» أو أن يكون عنده مما تركه ما يكفى لسداده. 


- تأكد ندب ذلك فى حق غيره) لعله من مال نفسهء وإلا فالظاهر أنه لا يجوز له ذلك 
من مال بيت المال فليراجع. (قوله: أمن من غائلته) الظاهر أن الضمير فيه للضمان: 
أي: بأن يجد مرجعًا إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة». 

)١(‏ ينظر: «كشاف القناع») للبهرتى )۳٦۹۸/۳(‏ حيث قال: «ويصح ضمان دين الميت ولو 
غير مفلس؛ لأن أبا قتادة ضمن دين الميت (ولا تبرأ ذمته) أي: الميت من الدين 
(قبل القضاء)؛ لقوله كيدخ «ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)). 

(۲) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» )7”١7/0(‏ حيث قال: «ولا 
تصح (بدين) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن 
معراج » أو ظهر له مال فتصح بقدره). 

(۳) أخرجه البخاري ۲۲۸۹) عن سلمة بن الأكوع 4 قال: كنا جلوسًا عند 
النبى بيا إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليها. فقال: «هل عليه دين؟»» قالوا: لا. 
قال: «فهل ترك شيئًا؟»» قالوا: لاء فصلى عليهء ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: 
يا رسول الله» صل عليها. قال: «هل عليه دين؟» قيل: نعمء قال: «فهل ترك 
شيعا؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء 
قال: «هل ترك شيئا؟». قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟). قالوا: ثلاثة دنانيرء 
قال: «صلوا على صاحبكم)؛ قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. 
فصلى عليه. 


> قولم: e‏ 1 يصح عِنْدَهُمْ كَغَالَةٌ الْمَحْبُوسِ وَالْعَايبء 
وَل يَصِحُ عند بي > : حَنِيفَة”")). 


أيضًا الجمهور والأئمة الثلاثة ملتقون هنا ومتفقون؛ يرون كفالة 


)7”11/7( مذهب المالكيةء يُنظر: افرع الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «وإن بسجن بأن يقول له: صاحبك في السجن فعليك به (أو بتسليمه‎ 
نفسه) للمضمون له (إن أمره) (به)» أي : بالتسليم ؛ لأنه يصير بأمره كوكيله‎ 
فإن لم يأمره به أو سلمه أجنبي بغير أمره لم يبرأ (إن حل الحق) على المضمون‎ 
شرط في براءة الضامن بالتسليم المذكور».‎ 
: ومذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (500/4) حيث قال‎ 
«ولا يخفى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضارهء فالمحل‎ 
الذي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذي تصح كفالته فيه لو كان غائيًا‎ 
أبتداع).‎ 
حيث قال:‎ )١1/5( ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 
«وتصح كفالة (ببدن من عنده عين مضمونة) كعارية وغصب (أو عليه دين) كالضمان»‎ 


فتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم ولو مالا فتصح بصبي 
ومجنون؛ لأنه قد يجب إحضارهما 0 الحكم للشهادة عليهما با لإتلاف وبيدن 
محبوس غائب»). 


(۲) يُنظر: «فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام )١10//(‏ حيث قال: «ولو سلمه في 
السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرآ؛ لأنه لا يقدر على المحاكمة فيه» وفي 
«المنتقى»: رجل كفل بنفس محبوس ينبغي للقاضي أن يخرجه حتى يدفعه الكفيل 
إلى المكفول له ثم يعيذه إلى السجن» ومفهوم قوله وقد حبسه غير الطالب يدل 
عليه. وفي «العيون): لو ضمن بنفس رجل وحيس المطلوب في السجن فأتى به 
الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد: لا يبرأ؛ لأنه في 
السجن؛ ولو ضمنه وهو في السجن يبرأء ولو خلي عن الحبس ثم حبس ثانيًا 
فدفعه إليه وهو في الحبس» إن كان الحبس الثاني من أمور التجارة ونحوها صح 
الدفعء وإن كان في أمر من أمور السلطان لا يبرأً. ولو حبس الطالب المطلوب 
ثم أخذ الطالب الكفيل فقال: ادفعه إلي. فدفعه وهو في الحبس قال محمد: 
غير الطالب». 


1 


0) 


فق 


فرق 


> قولم: (وَآَنَا تُ شرّوط الْكمَالَةِ). 


هل هناك شروط للكفالة ستأتي معنا؟ 


حئيفة 


وا أيضًا. 


> قولم: ت يَشْتَرِطَانٍ فِي ووب رجوع الضَّامِنِ عَلَى الْمَضْمُونِ بِمَا 


روم ۶ ر 
دی عَنْهُ أن يکو الصَّمَانْ بإذێو). 


ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )7١١//(‏ حيث قال: «(قوله: ولا تصح 


الكفالة إلا بقبول المكفول له فى المجلس عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال 
أو وشت ”يجو ]ذا بل الحين قا جار ولم تتعرط فى يعفن الس )4 آي د 
كفالة الأصل عن أبى يوسف (الإجازة) بل إنه نافذ إن كان المكفول له غائبًا وهو 
الأظهر عنه). ١‏ 

ينظر: ا المحتاج» لشمس الدين الرملي (57/5) حيث قال: «ومن أدى دين 
غيره ولش با ولا جذا (بلا ضمان ولا إذن) (فلا رجوع) له لتبرعه بخلاف ما لو 
أوجر مضطرًا؛ لأنه يلزمه إطعامه مع ترغيب الناس في ذلك» أما الأب والجد إذا 
أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فإنه يرجع كما قاله القفال وغيره (وإن) 
(أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع) (رجع) عليه وفاء بالشرط (وكذا إن أذن) له إذتا 
«مطلقًا) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع فيما يظهر (في الأصح) كما 
قال: اعلف دابتي» وإن لم يشترط الرجوع» ويفارق ما لو قال: أطعمني رغيفًا 
بجريان المسامحة في مثله» ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي ؛ لأن المسامحة 
في المنافع أكثر منها في الأعيان». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠١١/۲(‏ حيث قال: «و(لا) يعتبر رضا (من 
ضمن) بالبناء للمفعول. أي: المضمون عنه؛ لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين 
وأقره الشايخ زوء البخاري + ولفحة قضاء دين بشي اانه قأولن حجان (او)». أف 
ولا يعتبر رضا (من ضمن له)» أي: المضمون له؛ لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض» 
فلم يعتبر لها رضا كالشهادة (ولا) يعتبر لضامن (أن يعرفهما)» أي: المضمون له 
والمضمون عنه (ضامن)؛ لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما». وانظر: أيضًا: 
«شرح منتهى الإرادات» (۱۲۸/۲). 


يعني أن يكون راضيًا بذلك» فلا يصح ضمان إنسان دون أن يرضىء 
وهو مذهب جمهور العلماء. 

> تولع: (وَمَالِكُ""' لا يَشْثَر ظ ذَلِكَ. وَلَا تَجُورٌ عند الشَّافِعِت”" 
كَمَالَةٌ الْمَحْهُولٍ). 

فالشيء المجهول لا تجوز كفالته عند الشافعي وبعض الأئمةء أما 


جمهور الأئمة الثلاثة (أبو ES‏ وال اخ فهم يجيزون 
كفالة المجهول. 
> قولة: (وَلَا الْحَقَّ الي لَمْ يجب بَعْدُ وگل َلك لازم وَجَائرٌ 


عِنْدَ مالك وَأَصْحَابه). 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للخلوتي )٤۳٤/۳(‏ حيث قال: «وجاز 
ضمان (بغير إذن المضمون): فلا يشترط إذنه. (كأدائه عنه) من إضافة المصدر 
لمعموله). 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي )٤٤١/6(‏ حيث قال: «وكونهء أي : 
المضمون (معلومًا) للضامن فقط جنسًا وقدرًا وصفةء وعيئًا (في الجديد)؛ لأنه إثبات 
مال في الذمة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن» والقديم لا يشترط ذلك 
لتيسر معرفته» ويس ا ی يذل ا ريق ين 
زيد قإن 8013 عمدت فيكا من بطل ا 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار» (1/0:) حيث قال: «تصح 
ولو المال (مجهولًا به إذا كان) ذلك المال (ديئًا صحيحًا) إلا إذا كان الدين 
مشتركًا». وانظر: «فتح القدير» لابن الهمام (//181). 

(4) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» )۳۳٤/۳(‏ حيث قال: «وإن 
جهل الحق المضمون حال الضمان فإن الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته)». 

(۵) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (171/5) حيث قال: «أما عدم صحتها إلى 
El‏ :المكرول لها مين له وقد ند الخطا O‏ وأما عدم صحتها 
بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه بخلاف 
ضمان دين مجهول يؤول إل العلم). 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» )۳۳١/۳(‏ حيث قال: «وصح 
ضمان الدين (المؤجل حالا). أي: على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من 
الأجل (إن كان) الدين (مما يعجل). أي: يجوز تعجيله وهو العين مطلقًا . 


خم 


وأيضًا عند أي 0 وا 


ولج هنا اة "فلك العلماء فى هذه الال ونناذا انف« 
الإمام الشافعي ينه بقوله: ١لا‏ تصح كفالة المجهول؟). 


أما الشافعيٌ : فقد علّلَ بأنه مال لازم؛ ولا يصح أن يكون مجهولًا 
كالبيع؛ لأنه هنا الْترّمِ بمال؛ قلا يصح أن يكون مجهولا قياسًا على البيع. 


008 


وأما جمهور العلماء: فاحتجوا بقول الله ##: #ولمن جاءَ بو حل 
بعر وَأنَأ پد رعيم 4# [یوسف: 77]. 

وجه الدلالة من ذلك: أنَّ حمل البعير مقدر تقديرًا دقيقًا؛ وهذا هو 
محل الخلاف. 
أحمال الإبل تختلف» فربما يكون هذا البعير حمُله أكثرء وربما يكون هذا 


أ مه e‏ 


فجۇزوا أن يكون م ولأنه أيضًا لرام في الذمة» ا اسان 
التزم حقًا في ذمته» وكان من غير عِوّض؛ فجاز أيضًا أن يكون مجھولا 
قياسًا على النظر؛ لأن الإنسان عندما يقول: «َذَرْتُ أن أتصدّق) لم 
يحدده» وكذلك أيضًا في الإقرار. 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (///ا١7)‏ حيث قال: «ومن كفل عن رجل 
بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال فليس له أن يرجع فيها؛ 
لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضاته الدين فلا يجوز المطالبة ما بقي هذا 
الاحتمال» كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعى). 


(۲) ينظر: «مطالب أولي النهى) للرحيباني )۳٠١/۳(‏ حيث قال: «ولا تعتبر معرفة 
(وجوبه) ؟ أي: الحق (إن آل إليها)؛ أي : إلى العلم والوجوب؛ فيصح ضمان ما لم 
يجب إذا آل إلى الوجوب لقوله تعالى: طول جا ہو جل یبر راتا يو عي 
[يوسف: ]4 


ال كك 


ثم بعد ذلك يذكرون مثالا يُلزمون به الشافعية» فيقولون: لو أن 


إنسانًا قال لآخَر: «ألق متاعك في البحر وأضمن لك قيمته»» فقالوا: هذا 
يجوز بما في ذلك الشافعية» فقد سلْمُوا بذلك؛ لأنه مجهول والمتاع غير 
معروف. 


دو ۾ رو بي 


> قولي: (وَأَكا ما تحور فيه الا“ ِالْمَالٍ مما ا تجوز ). 
والحمالة هى الكفالة. 


5 انر 7 8 0 ا . 2 
> قولم: (فَإِنَهَا تَحُورُ عِنْدَ مَالِكِ”" بل مَالٍ نابت في الذمَةٍ 


7 22 2 


الكتابَةً). 


(1) 


زفق 


(۳) 


وعند غير مالك" أيصًاء تجوز الكفالة بكل مال ثابتٍ ومُستَقِرٌ في 


قال ابن الأثير في «النهاية» :)٤٤١/١(‏ «الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره 


من دية أو غرامة» مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم 
رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل : أن يحملها عنهم على نفسه». 
وانظر: «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص۷*٠۲).‏ 


يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» (/47؟) حيث قال: 


«الضمان إنما يكون فى دين ثابت فى الذمة لا يسقط بالعجزء والكتابة ليست كذلك؛ 
لأنها تسقط بالعجز). ١ ١‏ 
مذهب الحنفية» يُنظر: ا القدير» للكمال ابن الهمام (//78) حيث قال: 
«الحوالة تناسب الكفالة؛ لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق» إلا أن 
الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲۳١/۲(‏ حيث قال: 
«أن تكون الحوالة (بدين) مثلي أو متقوم (لازم) كالئمن في زمن الخيار (يجوز 
الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرًا (أو) بدين (أصله اللزوم) كالثمن 
في زمن الخيار». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۳١/۲(‏ حيث ذكر من 
شروط الحوالة: ((استقراره)» أي : المحال عليه نصا كبدل قرض وثمن مبيع بعد 
لزوم بيع؛ لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى اله إلزام المحال عليه 
3 مطلقًا. (فلا تصح على مال سلم)» ای مسلم فيه فيه (أو) على (رأسه)» أي : 
س مال سلم (بعد فسخ) سلم؛ لأنه لا مقاصة فيه لما تقدم في بابه (أو) على- 


ذمة إنسان آخرء لكن لو كان حمًا غير ثابت» فلا يصح فيه الكفالة في أمر 

> قولت: (وَمَا لا جور فيه التَأَخِيرُ). 

وا عله شه هان اللا 

> قولم: (وما بس يتح سا فَشَيْكًا). 

e oa‏ نجومًا ‏ أي: تقسيطًا ؛ فلآخر 
أن ا 

> قولم: (مِثْلَ النَمَمَاتِ عَلَى الأرْوَاجء وَمَا شَاكَلَهًا). 

الزوج في اللغة: تقال على ا 


أما زوجة» اصطلح عليها أهل الفرائض؛ لكي يفرَّقُوا بين الذكر 
والأنثى» وإلا فالأصل هو: «زوج» كما جاءت في کا ا 
حكل عو خلا رج لك دك 0 %6 [الذاربات: 44]» وفي قوله تعالى: 
وكا له رق [الأنبياء: ۹۰]. 


= (صداق قبل دخول أو مال كتابة) لعدم استقرارهما وتصح على صداق بعد دخول 
ونحوه (وتصح إن أحال) مكاتب (سیده) بمال كتابة (أو) ااال (زوج امرأته) يصداقها 
ولو قبل دخول على مستقر؛ لأنه لا يشترط استقرار محال به). 

() قال ردي في تهذيب اللغة :)1١5/1١(‏ «قال الزجاج في قول الله: بو تَكَدبوت 
حشرا SES‏ ا كبوا » معتاه: ونظراءهم ضرياءهم. تقول : عندي من 
هذا 5 أي: أمثال» وكذلك زوجان من الخفاف» أي: كل واحد منهما نظير 
صاحبه» وكذلك الزوج: المرأة» والزوج: المرء قد تناسبا بعقد النكاح»» وانظر: 
«مجمل اللغة» لابن فارس (صغ .)٤٤‏ 


€ 


- 3[ شی بداية الجتهد_ ]€ و[ شرع بداية الجتهد_ أع» ا_|جب” .لالس ما ATV jl‏ 


َكِتَابُ الْحَوَالَةِ]7') 


> تولم: (وَالْحَوَالَةُ مُعَامَلَةٌ صَحِيِحَةٌ مُسْتَقْنَاةٌ مِنَ الدَيْنِ بِالدّيْنِ). 

الحوالة فى اللغة: EL‏ مِن التحويل؛ لآن ما فى ذِمَّة المحيل 
ينتقل إلى ذِمَّة المحال» فهى تحوّل من ذمة إلى ذمة. 

وفي المصطلح الفقهي: تفل دَيْن مِن ذمة إلى ذمة. 

حكمها : مشروعة ف سين رسول الله - ا -. وبالإجماع”". 

ا ا عليه أن دول اد د 
قال : «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»”". 

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة من حيث 
الجملة؛ لأن هناك مسائل داخلها محل خلاف بين الفقهاء» لكن هذه 
الخوالة الى ار ها الو تمن :ا عمد إسان عليه حق لشخصض > .وله 
حق على آخخرء ويريد أن ينقل هذا الذي له حق إلى الشخص الذي عليه 


)١(‏ الحوالة في اللغة: من حال الشيء حولًا وحؤولًا: تحول. وتحول من مكانه انتقل 
عنه وحولته تحويلًا نقلته من موضع إلى موضعء والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا 
فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك وأحلت الشيء إحالة نقلته أيضًا. «المصباح 
المنير» للفيومي )٠١۷/١(‏ و«جمهرة اللغة» لابن دريد .)٥۷١/١(‏ 

(؟) قال البهوتي: «وهي ثابتة بالإجماع» ولا عبرة بمخالفة الأصم». انظر: «مطالب أولي 
النهى) .)۳۲٤/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (17417)» ومسلم (1514). 


AT*۸ 


حق» وهذا يشبه بيع الاين بالديق؛ E a)‏ 
بالكال270290, أو هو عقد استيفاء أو هو عقد إرفاق مستقل. 


فمن العلماء من قال: إنه بيع دين بِدَيْنَ7" ولكنه حص بالدليل» أي 
وين العلماء من قال: إنه عقد إرفاق مستقل. 


ومنهم من قال : إنه عقد استفادة؛ لأنك تستفيد من الحق الذي 
عند غيرك» فتحول من له حق عليك إليه» لكن عندما ننظر نظرة عامة لا 
شك أن نجد عقد الحوالة يشتمل على الإرفاق؛ لأن فيه إرفاقًا بالناس» 
تسيا عليه 

مثال: إذا كان لأحد عليك حق» ولك حق على آخر؛ فلك أن تحيل 
هذا الذي لك حق عليه على ذاك الذي له حق عليك» وهذا نوع من 
الإرفاق والتيسير. 


.)۱۳۸۲( آخرجه الحاكم (50/5) وغيره» وضعفه الألباني في «إرواء .الغليل»‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: ««الكالى بالكالئ». أي: النسيئة بالنسيئة. وذلك أن يشتري الرجل 
شيئًا إلى أجل» فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به» فيقول: بعنيه إلى أجل آخرء 
بزيادة شيء» فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلا الدين كلوءًا فهو كالىئ» 
إذا تأخر». انظر: «النهاية» »)١44/4(‏ و«غريب الحديث» لأبى عبيد .)٠١/١(‏ 

(۳) كالمالكية. ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )7١1/9(‏ حيث قال: «لم يختلف في جواز 
الحوالة وهي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت منه؛ لأنها معروف كاستثناء العرية 
من بيع الرطب بالتمر). 
والشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (770/5): وهي بيع دين بدين 
جوز للحاجة». وانظر: «روضة الطالبين» للنووي .)۲۲۸/٤(‏ 

(4) كالحنابلةء بنظر: شرح منتهىٍ الإرادات» للبهوتي (1714/5) حيث قال: «وهي (عقد 
إرفاق) متفرد تفن ليس محمولا على غيره» ولا خيار فيها وليست بيعًا وإلا لدخلها 
الخيار وجازت بلفظه» وبين جنسين كباقي البيوع». 

(5) كالحنفية؛ يُنظر: «درر الحكام شرح مجلة الآحكام» :)٤/۲(‏ «وحيث إن صور رجوع 
المحال له على المحيل يثبت بعض الأحيان» فالمحيل يكون بهذه التأدية أوفى الدين 
كاملا وأبدًا ويكون المحيل قد استفاد بالتأدية المذكورة». 


E a‏ ل 


شرح الدليل: «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء 
23 

المطل فى اللغة'"': له عدة معانء منها المّدء وهو المرادء كأنه 
يمدد لصاحب الحقء ولكن الرسول بي قيده بالغَنِي» فليس كل مطل 
نا 

والإنسان الذي ليبن عنئذده شيء لد يسمى مماطئة ولكن الإنسان 

وقيل: المماطلة من المدافعة”". 


قوله: «القَنِى)”*': ليس المقصود منه صاحب المال» لكنه الذي يحال 
عليه وعندذه الحق الذي يستطيع به أن يسدده للمحال الذي يحيل عليه. 


ففي هذا الحديث التشديد والتحذير من الرّسول يي على كل من 
عليه حق ألا يماطل فيه» وهذا ليس في الدين وحده» بل في الرجل مع 
نفقة زوجته» أو ملبس لهاء أو أي شيء يمكن أن يماطل فيه» كمماطلة 
المملوك كذلك. 


ولا يكون مبررًا لمن عليه حق إذا كان المحال عليه غنيًا يماطل به. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) قال الجوهري : «مَطْلْتُ الحديدة أُنَظلُها مَظاد إذا ضريتها ومّددتها لِتَطوّل. وکل ممدودٍ 
مَمْطولٌ»؛ ومنه اشتقافٌ المَظل بالدَيْنِء وهو اللَبَّانُ به. يقال: مَطَلَهُ وماطلَهُ بحقّه. 
والمُماطَلَةٌ في المكافحة». انظر: «الصحاح» (/1۸414(. 

(۳) قال المناوي: «المطل: التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرىء وقال أبو البقاء: 
التطويل والمدافعة مع القدرة على التعجيل. وقيل: المدافعة بالحق مع توجهه). انظر: 
«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص8١"0).‏ 

(4) قال الأزهري: «قال الليث: الغنى في المال مقصورء واستغنى الرجل: أصاب غنى» 
والغنية: اسم من الاستغناء عن الشيء» انظر: «تهذيب اللغة» و«الفروق اللغوية» 
للعسكري (ص 1978). 


و[ سج 

فليس من الحق أن يقال : هذا إنسان مليء ء ليس له حاجة؛ لأن هذا 
ما أعطاه لي وهر لا يطلب منك إلا حمقًا؛ إِذَّاء فعليك أن تسدده. 

> تولع: (لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام ت «مَظل الْعَنِىَ ظلْمٌ 
وَإِدًا اا َحَدَكُمْ عَلَى غَنِيٌ َلْيَسْتَحِل». وَالنَظرٌ في شُرُوطهًا وَفِي 
خحكيها). 

أيْ: النظر في شروط الحوالة؛ لأنهم اث تتوطرة لها ادل الحَمّين في 
الجنس› والصّفة» والحلول». والأجل» وأن يكون أيضًا الذين مستقراء وأن 
يكون بمال معلوم» وأن يكون برضا المحيل. 


ا ا 


EN 


> قولة: (قَمِنَّ الشرُوط: اخيَلَاقُهُمْ فِي اعْتِبَارٍ رضًا الْمْحَالِء 
وَالْمُحَالٍ عَلَيْه). 


لم يتكلم عن المحيل؛ لأنه محل إجماع» وكان من المفترض أن 
لأنه حق له. 


يبقى الخلاف في رضا المحال والمحال عليه هل هذا شرط أم لا؟ 


فى الغلماع تروط عدن آنا الى مي كر يانه ل د هن برها 


ا هذا سينتقل من شخص إلى آخر» 07 حقه 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال | ا (۲۳۹۸۷) حيث قال: «(وتصح الحوالة برضا 
المحيل والمحتال والمحتال 58 أما المحتال فلأن الدين حقه وهو)ء أي: الدين 
(الذي ينتقل بها)» أي: بالحوالة والذمم متفاوتة في حسن القضاء والمطل (فلا بد 
من رضاء) وإلا لزم الضرر بإلزامه إتباع من لا يوفيه (وأما المحتال عليه فلأنه) الذي 
(يلزمه الدين ولا لزوم إلا بالتزامه) ولو كان مديونًا للمحيل؛ لأن الناس يتفاوتون في 
الاقتضاء من بين سهل ميسر وصعب معسرا. 


وي 52ت 


في ذمة ذلك الإنسان؛ فلا يلزم بنقل ما له من حقوق إلى ذمة شخص 


آخر؛ لأن حقه قد ثبت في ذمة ذلك الإنسان» وهذا يرجع إلى رضاء. 

ومن العلماء من قال بعكس ذلك» وهم الحنابلة”'' فقالوا بعدم اعتبار 
رضا المحال ولا المحال عليه» بل الأمر هنا: «وإذا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع»”'', إذن المحال هنا ملزم» ومثله المحال عليه؛ لأنه كيف 
يلزم وإِلّا يكون الطرف الآخر ملزمًا. 

0 إن رضا المحتال ‏ أي: المحال ‏ مطلوب» وأما 
المحال عليه فلا يشترط» وهم u e‏ 5 


ومنهم من عكس ذلك وهم أغل الطافر قز عاف العلماء 
يدور حول هذا الحديث. 


)١(‏ ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۳١/١(‏ حيث قال: «وشرط الحوالة خمسة 
شروط أحدها (رضا محيل)؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على 
المحال عليه». ش 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/475) حيث قال: «وصحتهاء أي: شرط 
صحتها. (رضا الأولين): المحيل والمحال (فقط) دون المحال عليه. وإنما يشترط 
حضوره وإقراره على الأرجح». 

(4) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )۲۴١/۲(‏ حيث قال: «وشروطها ثلاثة؛ 
الأول: رضا المحيل والمحتال؛ لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم 
بجهة» وح المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما في بيع الأعيان 
ومعرفة رضاهما بالصيغة». 

() ينظر: «المحلى» لابن حزم )۳۹٤/١‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة: ومالك: لا يجبر 
المحال على قبول الحوالة... قال أبو محمد: هذه معارضة لأمر رسول الله ئلا 
وفي هذا ما فيه» فكيف والذي اعترضوا به فاسد؟ لأنه مطل من غني» أو حوالة 
على غير مليء» ومطل الغني ظلمء والحوالة على غير مليء لم يؤمر بأن يقبلهاء 
وإنما الحوالة على من يعجل الإنصاف بفعله لا بقوله» وإلا فليست حوالة بنص 
الحديث» وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببيئة عدل» وإن كان 
جاحدًا فهى حوالة صحيحة. وقال مالك: لا تجوز إلا بإقراره بالحق فقط ‏ . 
قلنا: وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق» ويقيم بيئة بأنه قد كان أداه» فيبطل الحق - 
ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه رسول الله ية بالآراء الفاسدة». 


> قولم: (مَمِنَّ النّاسِ مَنِ | عْتَبَرَ رضًا الْمُحَالٍ ولم ي يَغْتر الْمُحَال 
عَلَيْه وَهُوَّ مَالِكُ). 


(والشافعي). 
> قولم: (وَمِنَ الاس منِ ابر رِضَاهُمَا مَعَا). 
وهو (أبو حنيفة). 
> قولم: (ومِنّ النّاسِ مَنْ ل يَعْتَبر رِضًا اله لمحَالٍ. وَاعْتَبَرَ رِضًا 
الْمُحَالٍ عليه وَهْوَ تقيض مَذْهَب مالك وَبهِ قَالَ دَاود). 
(وأهل الظاهر). 
> تولم: (كْمَنْ رَأى أَنَهَا مُعَامَلَة ابر رضًا الصَّثْمَيْنَ). 
من رأى أنها معاملة من المعاملات» كعقد البيع؛ فإنه لا بد فيها من 
رها الطرفين: 
> قولت: (وَمَنْ 10 الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَالٍ مَنْرْلَتَه صن الم لْمُحِيلٍ 
لم يع ع يعار إوضاة مَعَهُ كُمَا لا يَعْتبِرَهُ مه مَعَ الْمُحِيلٍ ذا لَب مِنْهُ حَقَهُ حََهُ وَلَمْ يحل 
عل أحدَ aE E‏ 0 وله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامٌ : (إِذًا 


1 جيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ۽ يبع" . وَالْأَمْرُ عَلَى الْوْجُوب). 
فداود الظاهري أخذ بظاهر الحديث. حيث لا يشترط رضا 
المحال. 
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)١(‏ يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (85/5؟) حيث قال: «ولا تصح 
الحوالة إلا برضا المحتال» وبه قال كافة أهل العلم. وقال داودء وأهل الظاهر: لا 
يعتبر رضاه» إذا كان الوا عليه مليئًا؛ لقوله كَلِِ: «إذا أحيل أحدكم على مليء 
فليحتل». وهذا أمرء والأمر ية يقتضي الوجوب). 


زفق أخر جه الترمذي )۱۳٠۹(‏ وغیره» وصححه الألباني (صحيح الجامع» (كلامة). 


اي تك 


إِذَاء «إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع»"'» أيْ: فليقبل الحوالة» 
هم وقفوا عند ما ورد في النص. 

أما الحنابلة قالوا: لا إذا لم يشترط رضا المحال» فكذلك المحال 
عليه؛ لأن هذا لا يتم إلا بهذا. 


إِذّاء الحنابلة وأهل الظاهر قالوا بالوجوب» والجمهورء والمالكية» 
والشافعية قالوا بالاستحباب؛ لقوله: «فليتبع» فالأمر هنا للاستحباب. 


> قولم: (وَبَقِيَ الْمُحَالُ عَلَبْوِ على الْأَصْلء وَهُوٌ اشْيِرَاظ اعبار 
ع 


المحال عليه» لا يشترط ذلك أهل الظاهرء لكن الحنابلة قالوا هذا 
يلزم منه أيضًا؛ لأنه إذا ألزم المحال فكذلك المحال عليه» وإلا كيف يتم 
ذلك؟ 


وه ام عو ی of‏ 4 5ع «o‏ 4 02 0 
> قولم: (وَمِنَ الشروط التي اتفِقَ عَلَيْهَا في الْجَمْلةِ: كؤن ما عَلى 
الْمُحَالٍ عليه مُجَانْسًا لِمَا عَلّى الْمُجيل كَذْرًا وَوَضْفًا). 


روط الف علبهوا: لكان E‏ عا 13ب العلا لا بد 
أيضًا من اتفاق الحقين فى الجنس والوصف» وأن يكون الدّين يمال 
معلوم. ودينا | ورضا المحيل» وهذا محل إجماع. 


4 
ع 


> قولة: (إِلَّا أن مِنْهُمْ مَنْ أَجَارَّمَا فِي الذَّمَب وَالدَّرَاِمِ نَقَظ 


68 
2 


وَمَنَعَهَا في الطَعام). 


< (وَالْدَبِقَ وها فى ذلك رازا انها ص اب تع 00 
0 أ يسَتَؤْفِي ؛ لاه بَاعَ الم لطَعَامَ الْذِي 08 
گان عَلَيْه). 


KR 


ولكن الذين أجازوا ذلك قالوا: إن هذا عقد مستشتى» ظاهره أنه بيع 
دَيْن بدِيْن» فجاءت السنة فخصصته؛ فأصبحت الحوالة مخصصة من المنع 


> قول: (وَدَلِكَ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِيَةُ مِنْ عُربوو؛ وجار ذلك مال 
إِذَا گان الطّعَامَانِ كِلَاهُمَا مِنْ ُرْضٍ إا گان دَيْنُ الْمُْحَالٍ حَالا. وَأمّا إِنْ 
کان ادها من نه لا کور إل أَنْ يکود الدَّيْتَانِ حَالَيْنِ؛ وَعِنْدَ 
ابن اقام وَغْيْرِهِ مِنْ أَضحَاب مَالِكٍ" يَجُورُ ذّلِكَ إِذَا گان الدَّيْنُ 


چاو رس 


ا ا ر بن لك لاف ”؛ لاه كالم في صَمَان 


: ينظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» (۳۲۷/۳» ۳۲۸) حيث قال‎ )١( 
«(وأن لا يکون)» أي : الدينان المحال به وعليه (طعامًا من بيع)ء أي: سلم للا‎ 
يدخله بيع اللجام قبل قبضه وسواء أتفتت رؤوس الأموال أو اختلفت وشمل كلامه‎ 
ما إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض فتجوز إذا حل المحال به فقط أخدًا‎ 
مما قدمه» وهو قول جميع الأصحاب إلا ابن القاسم» فاشترط حلول المحال عليه‎ 
أيضًا ابن عرفة الصقلي» وقولهم أصوب؛ فلذا مشى عليه المصنف هناء وقال‎ 
بعضهم: كلا القولين ضعيف» وأن المذهب قول ابن رشد بالمنع مطلقّاء وهو الذي‎ 
قدمه المصنف في البيع حيث قال: وجاز البيع قبل القبض إلا في مطلق طعام‎ 
المعاوضة».‎ 

(0) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» (۳۲۸/۸۳) حيث قال: «إلا ابن 
القاسم» فاشترط حلول المحال عليه أيضًا ابن عرفة الصقلي» وقولهم أصوب فلذا 
مشى عليه المصنف هنا). 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (119/0) حيث قال: «ثم وصف الدين ولم 
يبال بالفاصل ؛ لأنه غير أجنبي بقوله: (المثلي) كالتقد والحبوب وقيل : لا تصح 
إلا بالأثئمان خاصة (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في الأصح) لثبوته في 0 


ولزومه». 


ا ا J‏ 


الْمُسْتَفْرضٍ. َنم رخص مَالِكُ في الْمَرْضِ ؛ لاه یوز زر عِنْدَهُ بيع الْقَرّْضِ 
ل :أن توفي وما أثو فة :اجار الْكَوَالة ِالطَعَام وا 


الدّرَاهِم وَجَعَلَهَا خَارِجَةً عَنِ الأ كَخُرُوج الْحَوَالَةِ بِالدّرَاهِم). 


الأصول هي التى انتهت إلى وجود الريا فيهاء فقال إن الحديث: 
«إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع"”". فقيل: إنه ورد في النقدين» 
ومعروف أنهم الأصل» فلا يجوز فيهم الربا أيضّاء ونقيس عليهم الطعام. 


رل الان ت على أن ما شد عن الا 
عَلَيْهِ آَم لَا؟). 


الذي ورد فيها النص هو ما يتعلق بالنقدين مما يتعلق بالحوالة» 
وتلحق الأطعمة بها على قول أبى حنيفة بإلحاق الأطعمة بها؛ لأنها كانت 
> قوله: (وَالْمَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ في أَصُولٍ الْفِفُوِء وَلِلْحَوَالَةٍ عِنْدَ 


0 


الى ا 2 شرُوط : اا : أَنْ تون دين الْمَحَالٍ حا لا). 


(۱) بنظر: «حاشية ابن عابدین» ۳٤۲/٥(‏ ۔ )۳٤۳‏ حيث قال: «كل دين جازت به الكفالة 
جازت به الحوالة» وفي الهندية: ما لا تجوز به الكفالة لا تجوز به الحوالة». 

(؟) وهي الأصناف الستة التي يجري فيها الربا وهي: «الذَمَب والفِضّة والب والشّعير 
والثّمر والملح». 

)۳( سبق تخريجه. 

(54) ينظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/474) حيث قال: «وصحتها: أي 2 صحتها. 
وفنا 1و0 )4 المعيل الوا يوج اتال ع و ا بعر بل رر 
وإقراره على الأرجح. (وثبوت دين) للمحيل على المحال عليه؛ وإلا كانت حمالة إن 
رضى المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة... وشرط صحتها: (حلول) 
الدين ال 0ف خلر ل تدر الما لع رار او المضان به 
وعليه (قدرًا وصفة): فلا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل.... فليس 
المراد بالتساوي أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدرًا وصفة. . 
(وأن لا يكونا): أي الدينان (طعامين من بيع): لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضهء فإن= 


وهذا الشرط موضع اتفاق بين العلماء» أن يكون دين المحال حالا 
هنا وهناك أيضّاء لا تحل على إنسان الدين» فلا تزال علية مدة باقية حتى 


يسححق . 


< ترلہ: ر إِنْ يكن ڪال گان دیا بِدَيْنِ. وَالنَانِي : اَن کون 
الدَيْنُ الَذِي يُحِيلةُ بو مِكْلَ الَّذِي يُجِيلةُ عَلَيْهِ في الْقَدْرٍ وَالصّمَة). 

الذمع اندي ا به مثل الدّين مساو له في القدرء والصفة 
والجنس› ذهب يذهب» فضة بفضة» صحيحة درصحيحة» ولا بد من 
التساوي ی القدر. 

> قولح: (لِأنَهُ إِدَا الما فِي أَحَيِهِمَا گان بَْعَا وَلَّمْ يَكْنْ حَوَالَة 
فَحَرَجّ مِنْ باب الرّخْصَةٍ إِلَى باب ب الْبيْع. ودا حرج إلى باب ب الع دَخَلَهُ 
الدَّبْنُ ال وَالشّرْط الثَّالِتُ: أنْ لا يَكُونَ الدَّيْنُ طَعَامًا مِنْ ن سَلَم 5 
ر ا سوه هرب ومع اذم هسس للك 
اخدهماء ولم يحل الدينُ الْمسْتحَالُ 2 عَلَى مَذْهَبِ أد بن الْقَايِم (. 


ذكر المالكية هذه الشروطء لكن عندما نرجع إلى الشافعية" 


2 
ت 


= كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جاز إذا حل المحال به عند الأصحاب» إلا 
این القاسم فاشترط طولهما معًا). 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» (۳۲۸/۳) حيث قال: إلا ابن 
القاسم فاشترط حلول المحال عليه أيضًا ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب؛ فلذا 
مشى عليه المصنف هنا). 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» (۱۹۳/۲) حيث قال: «يشترط لها (رضا المحيل 
والمحتال). . . والثاني: يشترط رضاه بناءً على أن الحوالة استيفاء... ولا تنعقد 
يلفط ال را للفظ وقيل تنعقد مراعاة للمعنى كالبيع بلفظ السلم. . . (ولا تصح 
ريس را 1 علي المع e N es‏ 

شي شىء يجعله عوضًا عن حق المحتال. . . (وتصح بالدين اللازم) وهو ما لا خيار 
فيه» ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار وإن لم يستقر كالصداق 
قبل الدخول والموت والأجرة قبل مضي المدة والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به 
المشتري البائع على ثالث. 
والثالث: يشترط العلم يما يحال به وعليه قدرًا وصفة). 


والحنابلة"'؟ نجد أنهم قالوا: لا بد من اتفاق الحقين في الجنس» والصفةء 
والحلول» والأجل؛ على 0 واحد» فجمعوا الشرط الثاني في أربعة 
أشياء» أن يكون التق تق | في الذمة تاتا الحم القالك أن يكون 

> قولة: (وَإِذَا گان الطَعَامَانِ جَمِيعًا مِنْ سَلَم فلا تَجُورٌ الْحَوَالَةُ 


حدما عَلَى الآخَرِء حَلَّتِ الآجَالُ أؤ لَمْ تَجِلَء أو حل أَحَدَّهُمَا وَلَمْ 
يحل الآخَرٌ؛ as‏ توفي كما للناخ لك 
OEE‏ ل تقول إن اسْتَوّت رؤوس ن أَمْوَالِهِمًا جَازْتِ الْحَوَالَةٌ كانت 


(۱) ينظر: «شرح منتهى الإرادات») )٠١/۲(‏ حيث قال: «(وشرط) الحوالة خمسة شروط 
أحدها (رضا محيل)؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال 
عليه 


(و) الثاني إمكان (المقاصة) بأن يتفق الحقان جنسًا وصفة وحلولًا وأجلا وأخدّاء 
فلا تصح بدنانير على دراهم ولا بصحاح على مكسرة» ولا بحال على مؤجل 
ونحوه» ولا مع اختلاف أجل؛ لأنها عقد إرفاق كالقرض» فلو جوزت مع 
الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. . . (و) الثالث (علم 
المال) المحال به وعليه لاعتبار التسليم» والجهالة تمنع منه. 

(و) الرابع (استقراره) أي المحال عليه نصًا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم 
بيع؛ لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين 
مطلمًا». 

(5) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )797/١١(‏ حيث قال: «والحوالة جائزة 
في جميع الديون إذا تساوت في الوزن والصفة» وحل الدين المحال به؛ لأنه إن 
لم يحل كان ذمة بذمة»ء ويدخله ما نهى عنه من الكالئ بالكالئ» إلا أن يكون 
الدين الذي ينتقل إليه حالاء يفيض ذلك مكانة قبل أن يفشرقاء امل الصيرف 
فيجوز ذلك». وسواء كانت الديون من بيع أو قرض أو تعدء إلا أن يكونا جميعًا 
طعامًا من سلمء قلا تجوز الحوالة بأحدها على الآخرء حلت الآجال أو لم 
تحل» أو حل أحدهما ولم يحل الآخر؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى» 
استوت رؤوس أموالهما أو لم تستوء خلاقًا لأشهب في قوله: إذا استوت رؤوس 
أموالهماء جازت الحوالة وكانت تولية» فإن كان أحدهما من قرض والآخر من 


التولية"'2: أن يخبر البائ المشتري برأس قيمة السلعةء أيْ: يخبره 


> قولم: (وَابْنٌ الاسم" ' لا يفول ذَلِكَ). 


0 لضفت ا N‏ 0 
المستحال به 1 مذهب ابن القاسم» وإذا كان الطعامان من من 18 
فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخرء عاك الا أو لم تحل» أو 


حل أحدهما ولم يحل الآخر؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى كما 


لكن أشهب يقول: إن استوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت 


ومعنى كونها تولية» أي: بيع بمثل الثمن. 


ول منع ابن القاسم ذلك؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن 


وانظر: «الذخيرة» للقرافى (550/9). 

(1) قال الهروي: «والتولية في البيع: أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم ثم يولي رجلا 
آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به). انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» 
(ص٦٤۱).‏ 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )795/1١١(‏ حيث قال: «فإن كان أحدهما 
من قرض والآخر من سلمء لم تجز حوالة أحدهما في الآخرء حتى يحلا جميعًا 
عند ابن القاسم. وأجاز ذلك من سواه من أصحاب مالك إذا حل المحال بهء 
بمنزلة إذا كانا جميعًا من سلف» وينزل المحال في الدين الذي أحيل به» منزلة من 
أحاله» ومنزلته في الدين الذي أحيل بهء فيما يريد أن يأخذ به منه أو يبيعه به من 
غیره). 

(۳) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد .)٤٠٥/۲(‏ 


> قولم: كَالْحَالٍ إا اخْتَلّقَتْ). 
يعنى: إذا اختلفت رؤوس أموالهما. 


> قولم: (وَيَتَتَدَلُ المُحَالُ ذ 
ا 
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ور له من ذلك إلا ما يحور له 
مَعَ الّدِي ا از لذ ي أحَالهُ عَلَيْه. وَمِثَالُ E‏ 
إن اتال بِطَعَام گان له مِنْ كَرَْضٍ في طَعَام مِنْ سَلّم» أو بِطَعَام مِنْ سا 
فى العام ون ترظن + لم يكز له أن تبيقة ون عبرو كيل ی ل كله 
ِنْ گان أحْمَالَ عام گان مِنْ كَرْضٍ فِي عام مِنْ سَلَّم: نَوَلَ مرل 


لْمُحِِلٍ في أَنّهُ لا يَجُورُلَهُ بَيمُ ما على عَرِيمِهِ كَبْلَ أَنْ يَستَوفِيَُ لكوت 
طَعَامًا مِنْ بيع ون گان اخْتَالَ بِطعَام مِنْ سَلَّم فِي طَعَام مِنْ قَرْضٍ: نَرَّلَ 
ِنَ الْمُحْتَالٍ عَلَبْه مره مَعَ مَنْ أحَالة ‏ أي : آنه مَا گان يَجُورُ لَهُ اَن 
َي الطَعَامَ الذي كَانَ عَلَّى عَرِيمِهِ الْمُجيل لَه قَبْلَ أَنْ يَسْتَْفيَُ كَذَلِكَ 
لا يَجُورٌ أَنْ بيع الَعَامَ الَذِي أُحِيلَ لَب وَإِنْ گان مِنْ قَرْضء وَهَدًا 
کا 

هذا استثناءء على قول بيع دين بدين» أما على قول إنه عقد إرفاق 
مستقل ؛ فلا يشمله هذا الكلام. 

والكلام من المصنف بيّنُء وخلاصته: أن المحال لا يحل له إلا ما 
كان يحل لأصله؛ فإنه قائم مقامه» ومثل لذلك بطعام من دين سلمء فلا 
يجوز بيعه قبل قبضه؛ لأنه لا يجوز لصاحب الدين أن يفعل ذلك؛ فكذلك 
من أحاله. 


5 ده 6ه رر اجو لي ي م 
> قولم: (وَأَدِلةَ هَل الفروقٍ صويفة). 


مسائل تكون متشابهة في الظاهرء لكنها تختلف في الحكم. 


الْحَمَالَةِ)2"7. 
الحمالة: هى الكفالة؛ لأن الكفيل يتحمل» ويسمى أيضًا غارمًا. 
> تولم: (فی أنه ذا أَفْلّسَ الْمُحَالُ عَلَيْه). 


مثل إنسان أحال إنسانًا إلى آخر ثم أفلس المحال عليهء فهل يرجع 
إلى المحيل أم لا يرجع؟ هذه مسألة جوهرية في الحوال» وتحتاج إلى 
تفصيل» هل الإفلاس قبل الإحالة أو بعد ذلك» هل عنده علم أم ليس 

عنذه علم؟ 

> قولم: اذك وج ا على الل بِشَىْءِ. كَالَ سَالِكُ 

راضحاب : إلا أَنْ يَكُونَ الْمُجِيلٌ عَرَّهُ كَأَحَالَهُ عَلَى عديم). 

)١(‏ مذهب الشافعيةء يُنظر: انهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (578/5) حيث قال: 
«فإن (تعذر) أخذ المحتال من المحال عليه (بفلس) طرأ بعد الحوالة (أو جحد 
وحلف» ونحوها) كموت (لم يرجع على المحيل)؛ إذ هي عقد لازم لا ينفسخ 
بفسخها فامتنع الرجوع» كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئًا وغبن فيه» أو أخذ 
عوضًا عن دينه وتلف عنده). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (۳۲۸/۳) حيث قال: «ويبراً 
مج تحجر البحوالة »ولو اقفن محال هليه مما ارات لف تركة ارد 
إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء» (أو جحد) محال عليه الدين (بعد ثبوته) عليه ببينة» فماتت 
(أو تصديق محتال) محيلاء (وإلا) يثبت الدين ببينة أو يصدق المحيل المحتال؛ فلا 
يقبل قول محيل فيه بمجرده» فلا ي يبرأ بهاء ابرح المعال على فيح كما يرجع 
عليه (لو أحيل بلا رضاه على من ل مليئّاء فبان عدمهء أو أحيل برضاه)». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل؛ (/7؟) حيث قال: «لا تجوز حوالة إلا 
على أصل دين وإلا فهي حمالة». 

(۲) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (/577) حيث قال: «إذا علمت صحة الحوالة 
مختروطية O E a‏ جره عقدها E‏ أ امعان زعلن 
المحال عليه» ولا رجوع) له على المحيل (وإن أعدم) المحال عليه (أو مات أو 
جحد) الحق الذي عليه بعد الحوالة (إلا أن يعلم بذلك المحيل. فقط) دون المحال 
فله الرجوع عليه لأنه قد غره). 


جمهور العلماء والفقهاء يرون أنه إذا أحيل إنسان على آخر ثم أفلس 
المحال عليه فليس له أن يرجع» بعكس الكفالة التي هي الحمّالة؛ ا 
لأن الشخص صاحب الحق له أن يرجع اى لكيل أو هلي المكنول به 
فهنا ليس له ذلك» وهی وا للومام ا لکن .لو تبين أنه غ به أن 
المتحيل عرو بةآو اغف عليه الآمر خت على مدهت مالك ٠‏ وزرا 
امام جيذ" له انحر حك ق ا ر 


> قولة: (وَكَالَ أَبُو حَنِيقَة!؟': يَرْجِعُ صَاحِبُ 0 عَلَى الْمُجيل 
إا مَاتَ ت عَلَيْهِ مُفْلِسَاء او جَحَدَ الْحَوَالَهَ وَِنْ َم تكن لَه ت 
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)١(‏ يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحیبانی (۳۲۸۸۳) حيث قال: «(ويبرأ محيل بمجرد 
ارال ولى اف مهال علق سدم ا و ا 
بمنزلة الإيفاء». 

(؟) يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي ("/477) حيث قال: «إذا علمت صحة الحوالة 
بشروطها الخمسة المتقدمة: (فيتحول) بمجرد عقدها (حقه)ء أي: المحال (على 
المحال عليهء ولا رجوع) له على المحيل (وإن أعدم) المحال عليه لأو مات أو 
جحد) الحق الذي عليه بعد الحوالة (إلا أن يعلم بذلك المحيل. فقط) دون المحال 
فله الرجوع عليه لأنه قد غره». 

(۳) يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (۳۲۸/۳) حيث قال: «ويبرأ محيل بمجرد 
لرا و ا حال ظليه a‏ زان a a‏ الخرالة 
بمنزلة الإيفاء» (أو جحد) محال عليه الدين (بعد ثبوته) عليه ببينة» فماتت (أو 
تصديق محتال) محيلاء (وإلا) يثبت الدين ببينة أو يصدق المحيل المحتال؛ فلا يقبل 
قرل محيل نك تكرت لايق" بهاء (فيرجع) محتال (على محيل کما) يرجع عليه 
(لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئًاء فبان عدمه» أو أحيل برضاهء واشترط) 
المحتال (الملاءة)؛ أي: ملاءة المحتال عليهء (فانتفت) الملاءة بأن ظهر غير مليء» 
ولا يرجع محتال على محيل إذا أحاله على شخص برضاءء فبان غير مليء (بلا 
شرط) الملاءة». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (0//ا؟؟ - ۲۲۸). 

(4) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى واحاشية ابن عابدين» (45/0”) حيث قال: ١‏ 
يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى بالقصر ويمد: هلاك المال لأن براءته مقيدة 
بسلامة حقه» وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيًا (وهو) 
بلعب انررق :أن ع العبوال ع( و ينه ا ی لعجتال 
ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسًا) بغير عين ودين وكفيل). 


هخ س 


أبو حنيفة يتوسع إذا وجد الإفلاس أو جحودًا ؛ فا صبح الوصول إلى 
الحق غير ممكن» Re‏ 
أما الجمهور يقولون: لا؛ فهذه الذمة فرغ حقه منها وانتقل؛ فأصبحت 
خالية من حق المحتال» وانتقلت إلى ذمة المحال عليه. 

> تولم: (وَبِهِ قَالَ شري وَعُْمَا ا ا ويك 
اخيلانِهم: مُشَابَهَةُ الْحَوَالَةِ لِلْحَمَالَة». 

مشابهة الحوالة للحمالة؛ كونها تشبة تشية الكفالةء فله أن يرجعء كما أنه 


إذا لم يأخذ حقه من المكفول؛ فإن َه أن يرجع إلى الكفيل» ويطالبه 
بحقه» وقد عرفنا الخلاف بين كفالة المال وكفالة النفس. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۳١/٤(‏ وفيه: «عن الحكم» عن شريح» في 
الرجل يحيل الرجل فيتوى قال: «لا يرجع على الأول»». 
06 أخرجه ابن ا EE‏ في «المصنف) )١١ /٤(‏ وفيه: (عَنْ ا إِيَاسٍ » عَنْ مان 
في الَْوَالَة: «يَرْجمء Rs‏ ملم توٌی»). 
(۳( تنظ : «الأأوسط» لابن المنذر ( C1‏ قال: «روي هذا القول عن عثمان بن 
عفان... وبه قال. . . والشعبي» والنخعي». 


اام لفت ug‏ 


[كِتَاب الوَكَالَةٍ ' ] 


والوكالة من العقود التى أباحها الله تبارك وتعالى تخفيقًا على المكلفين؛ 


)١(‏ «الوكالة»؛ بالفتح» والكسرء يدور معناها حول التفويض؛ فالموكل يُفوض ما بيده 
إلى الوكيل ليقوم نيابة عنه بشروط يذكرونهاء وتعريفاتها في المذاهب الأربعة 
متقاربة؛ فأما المذهب الحنفى؛ فينظر: «طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية» 
للف آ۷ ١)۳۸‏ حبك قال > #لكعان الؤكالة]: (وْك ل الوكالة مصسر 
الوكيل بكسر الواو» وبالفتح: لغة الوكيل من وكل إليه الأمر بالتخفيف» أي: ترك 
وسلم تقول في الدعاء: لا تكلني إلى نفسي» وهو من حد ضَرَّبَء ووكله بالتشديدء 
أي : جعله وكيلا). 
ومعنى قوله: «من حد ضرب»» أي : مضارعه : يكل كما أن مضارع: «(ضرب»: 
«يضربٌ) بالكسر. 
قال: «والتوكل قبول الوكالة». 
وهناك اشتراك في المعنى مع «التوكل على الله»؛ قال النسفي: «والتوكل على الله 
تعالى والاتّكال عليه هو الاعتماد على الله تعالى كك». وقال فى «مجمل اللغة»: 
«التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والوكل بفتح الواو والكاف الرجل 
الضعيف العاجز وواكل فلانًا إذا ضيع أمره متكلًا على غيره» والوكال في الدابة أن 
تسير بسير أبطأ». 

وأما المذهب 0 فقال الرصاع في «شرح حدود ابن عرفة» (ص۳۲۷): «قال 
الشيخ (ابن عرفة) ف فك نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة 
بموته). 

وأما المذهب الشافعي» فقال النووي في «تحرير ألفاظ التنبيه» :)5١85(‏ «الوكالة» 
بفتح الواو وكسرها: التوفيض» يقال: وَكَلَهُّء أي: فوض إليه» ووكلت أمري إلى 
فلان» أي: فوضت إليه» واكتفيت به» وتقع الوكالة أيضًا على الحفظ». 


amg Bp 


فلا يستطيع كل أحد القيام بكل شؤونه؛ فلذا قد يحتاج إلى تفويض غيره» 
لذلك أباح الله تبارك وتعالى له أن يستنيب غيره. وهي جائزة إجماعًا في 
الجملة؛ قال ابن قدامة: «وأجمعت الأمة على جواز الوكالة فى الجملة)”". 


35 صو اس 000 5 5 ت 2 5 َە 
> قولع: (وَفِيهَا ثلائة أَبْوَاب؛ البَابٌ الأوَّلُ: فى أَرْكَانِهَاء وَهِىَ 


قوله: «وهي النظر فيما فيه التوكيل» أي: محل الوكالة؛ فهل تجوز 
س كل المعاملاات والعبادات؟ سيو ضح ذلك بعل هذا المدخل مباشرة. 


> قولم: (وَفِى المُوكّل"). 
ذكر هتنا :ركنا العره وهي «الخوكل 1 بالك اى الكصيل ' الذي 
سيفوض غيره. 


= وقريب منه ما عند الحنابلة؛ قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص0"09: 
«الْوَكَالَهَ - بفتح الواو وكسرها ‏ كالتفويض. يقال: وكلهء أي: فوض إليه» ووكلت 
أمري إلى فلان أي: فوضت إليه واكتفيت به» وتقع الوكالة أيضًا على الحفظ. وهو: 
اسم مصدر بمعنى: التوكيل». 

.)57/0( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(0) لم يذكر المؤلف لش «المُوَكّل) بالفتح» وهو الوكيل» وسيذكره وما يتعلق به من 
أحكاء. 
وهكذا فى نسخة «حلاق»» و«العبادي» ولكن فى نسخة العلامة: محمد شاكر كاش 
زيادة: #والموكل»» وهي الصواب - والله أعلم ‏ المتوافقة مع ما يجيء بعد ذلك. 
ويحتاج الأمر إلى التثبت من مخطوطات الكتاب» وفي الجملة: الأمر بين والحمد لله. 


> قولع: (والنَّانِي: فِي أَخْكام الوَكالّة. وَالنَالِتُ: فِي مُحَالَمَةٍ 
الموكل لِلوَكِيلٍ). 

بهذا , ل ل 
> قولم: لباب الأول : : في ا وهي النَظْرٌ فِيمًا فيه 


000 


التَؤكيلء وَفِي المُوكلء وفي المُوكل. الرَكْنٌ الأوَل: في الُوكلي». 

ثم شرع في الركن الأول» ‏ وهو النظر فيما فيه التوكيل ‏ وقد لخصه ابن 
رشد (الجد)؛ فقال: «فالوكالة نيابة عن الموكل» فهي لا تكون إلا فيما تصح 
فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره» أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه». 

ثم مل للأول؛ فقال: «فأما الوكالة فميأ يلزم الرجل القيام به لغيره 
فكتوكيل الاوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم فيما يلزمهم لمن 
وكلهم» أو لمن إلى نظرهم» وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه القيام به 
من اشر المسلحين). 

ثم بيّن الصورة الثانية؛ فقال: «وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل 
وما أشبه ذلك من کل أمر مباح أو مندوب إليه أ أو واجب تعبد به الإنسان 
في غير عينه؛ لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصحٌ 
أن ينوب عنه في ذلك غيره). 

وقد المصنف كانه هذا القدر؛ فكتابه موضوع للقواعد دون 
التفاصيل › فذكر ب بعض الصور المختلف فيها. 

> قولة: (وَاتمَقُوا عَلَى وَكالَة العَائِب وَالمَريض وَالمَرَأَةِ المَالِكَيْن 
11 ع 3 : 30 2 

لم يختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز التوكيل مع غياب المُوكل» 


.)6١ _ ٤۹/۳( «المقدمات الممهدات»‎ )١( 


e هج‎ 


أو عجزه كالمريض؛ لأن ارهد الضف وإنما اختلفوا في توكيل 
الذكر الحاضر مع وجوده» وقد أبان المصنف ي عن سبب الخلاف بعد. 


> تولع: (وَاحْتَلَمُوا فِي وَكَالَةٍ الحَاضِرٍ الذگر الصّ لصّحيج. فَقَالَ 
مالك : احور وگال ٣‏ ا الذگر»» وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيٌ. 


ل ج ا تحور وَكَالَةٌ الصجيح الخاضر› ولا المَرَأَةٍ 
1 


ثم لما أبان عن المذاهب علل ذلك؛ فقال: 


(فَمَنْ رَأى أن الأضل”" لا يَنُوبُ فِعْلُ المَبْرِ عَنْ فِغْلٍ العَيْرٍ | 


ما 
دَعَث إِلَيْهِ الضَرُورَةٌ وَانْعَقَدَ ال عا لاله لتر عاط عن شرت في 
ابد وَمَنْ رای اَن الأضلّ هُوٌ الجَوَارٌ كَالَ: الوَكَالَةٌ في گل شَيْءِ جاور إلا 


ا 
في E‏ َو موس 


جْمَعَ عَلَى أنه لا نَصِحٌ فيه مِنَ العِبّادَاتٍ وَمَا جَرَى مَجْرَامًَا). 
وخلاصة تعليله: أن من رأى أن الوكالة رخصة على خلاف الأصل 
جعل الأصل فيها المنع» فلم يرخص في أي صورة مما سبق» بينما من 


4 


5 ۋە و ل : و ا ر - 
> قرلت: (الركنٌ الثاني: فِي الوكيل. وَشَرْط الوكيل أن لا يَكون 


)١(‏ ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالير .)۷۸۷/١(‏ حيث قال: «والوكالة فى 
الخصومة انر موق ل والغائب برضى الخصم ويبغير رضاه). 1 
فع يتتظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى .)۱٥۷/۲(‏ حيث 
قال *ولأ يتجوز بالخصومة إلا برضا التخصمء إلا أن يكون الموكل مريضًا أو 


مسافرًا». 
وأما المرأة؛ فينظر: «البناية شرح الهداية» .)۲۲٠/۹(‏ حيث قال: «ولو كانت المرأة 
مخدرة لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس مجلس الحكم قال الرازي یاه : يلزم 


التوكيل؛ لآنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها». 
(۳) كذا في نسخة العبادي» وحلاق» وأما في نسخة الشيخ: محمد شاكر ففيها زيادة 
«أن»)» وهى هي أليق بالمعنى» وأعون لاستقامة السياق. 


مَمْنُوعَا بالشّرْع مِنْ تَصَرُفِهِ في الشَّيْءِ الذي وکل فيو كلا يَصِحُ تَؤْكِيلٌ الصَّبِيٌ 
ميو ا مول زم ةي 5 )00 ا 
ولا المحنون ولا الْمَرْأَةٍ عند مَالِكِ وَالشَافِهِيٌ عَلَى عَقْدٍ التكاح). 

الوكيل قائ مقام الأصيل «المُوكل) فالأصل أنه لا يملك أكثر مما 
كان يملك موكله؛ فما كان الأصيل ممنوعًا منه ‏ ككون المجنون أو الصبي 
أو المرأة وليّا في نكاح » لا يجوز بالأولى أن يُوكل فيه. 

sS‏ عِنْدَ الشَافِعِنَ!" تلا يمُبَاشَرَةٍ ولا بوَاسِطة0" : أ ان 

وَل ِي مَنْ يلي عَفْدَ التگاح وَيَجُورُ عَنْ مَالِكٍ الات الّگر*). 


فلا يجوز عند الشافعية أن تكون المرأة وكيلة في النكاح. 


وأما عند مالك؛ فإذا زوجت عبدها أو يتيمها ‏ لا أمتها ‏ أن إليها 


)١(‏ يُنظر: «المنهاج» للنووي» (ص٤١).‏ حيث قال: «شرط الموكل صحة مباشرته ما 
وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في 
النكاح». 

(؟) ينظر: انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي .)١١/١(‏ حيث قال: «(و) لا توكيل 
(المرأة) لغيرها في النكاح؛ لأنها لا تباشره ولا يرد صحة إذنها لوليها بلفظ الوكالة 
لانتفاء كونه وكالة حقيقة» وإنما هو متضمن للإذن». 

(۳) حتى إنهم لا يرون توكيلها في الإيجاب أو القبول. يُنظر: انهاية المحتاج إلى شرح 
استيا للرملي (19/0). حيث قال: «(وكذا المرأة والمحرم) بضم الميم (في) عقد 
(التكاح) إيحايًا وقبولًا لسلب عبارتهما فيه». 

(4) هذه المسألة محل خلاف عند المالكية» وقد بينه مفصلًا ابن عبدالبر. يُنظر: «الكافى 
في فقه أهل المدينة؛  011//1(‏ 0818). حيث قال: «ولم يختلف قوله في المرأة أنه 
لا يجوز لها مباشرة العقد على أمتهاء ولا على يتيمة إن كانت وصيًا. واختلف قوله 
في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها؛ فروي عنه أنه قال: إذا كانت المرأة 
ع باشرت عقد نكاح يتيمها دون يتيمتهاء وكذلك لها أن تباشر عقد نكاح عبدها 
دون أمتهاء وإنما لا تعقد على من لا يعقد على نفسه يومًا ما. وتحصيل مذهب 
مالك عند أكثر أصحابه أن إليها إذا كانت وصبًا اختيار الأزواج» ولها أن تفرض 
الصداق ثم يعقد النكاح أولياؤها أو السلطان وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من 
أصحاب مالك وغيرهم». 


ذا كانت وصيًا اختيار الأزواج» ولها أن تفرض الصداق ثم يعقّد النكاح 
ولياؤها أو السلطان» وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب 
مالك وغيرهم. 


1 
| 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الرَكُنٌ الثَالِتُ : 


فِيمَا فيه التّوكيلٌ) 


> تولم: (وَشَرْط مَحَلَ التَوْكِيلٍ أَنْ يَكُونَ قابا لتاب . 


قد سبق بیان أنه يجوز للإنسان أن يوگل غيرّه في كل ما يجوز أن 
يفعله مما تدخله النيابة» أما ما لا تدخله النيابة» فلا يجوز. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (/007/9) قال: «قال أبو 
يوسف أن التوكيل إنابةا. 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۴۷۷/۳) 
حيث قال: «(باب صحة الوكالة)... وأشار للثالث وهو المحل بقوله (فى قابل 
اللياةاه أي نإنما تمع في كل ادو يقن ااا ةر ره ما لا و 
المباشرة» أي: ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح 
فيه الوكالة بناءً على أنهما متساويان» وقيل: النيابة أعم لانفرادها فيما إذا ولى 
الحاكم أميرًا أو قاضيًا أو نيب إمام صلاة بمكان غيره فيها وحكمها الجواز). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/3577) قال: «(و) الشرط 
الثاني: (أن يكون قابا للنيابة)؛ لأن الوكالة إنابة فما لا يقبلها كاستيفاء حق القسم 
بين الزوجات لا يقبل التوكيل). 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (184/5) قال : 
«الوكالة. . . استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله)ء أي : جائز التصرف (فيما 
تدخله النيابة) من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وإقباض». 


وي كك 


> تولة: (مِفْلُ الْبَيْعِ وَالْحَوَالَةٍ وَالضَّمَانِ وَسَائِرٍ العُقُودٍ وَالفسُوحَ 
وَالشّركَةِ)0. 


هذا من فضل الله تبارك وتعالى ويسر هذه الشريعة المباركة أن أكثر 
المعاملات التي يجوز فيها التوكيل» مثل المعاملات المذكورة» وكذلك 
الشركة بأنواعهاء والمساقاة والمزارعة على الخلاف فى جراز التوكيل 
فيها» وغير ذلك. 


> قولم: (وَالوَكَالَةٍ وَالمُصَارَفَةٍ وَالمجَاعَلَةٍ وَالمُسَانَاةٍ وَالطَلَاقٍ 


رًالتكاح وَالخُلْع وَالصُّلْح). 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )0١6/6(‏ قال: 
«الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي 
جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت» 
وإن متوسطة كعبد» فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا. وكله بشراء ثوب 
هروي أو فرس أو بغل صح)». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۳۷۷/۳) 
حيث قال: «(باب صحة الوكالة)..... (من عقد) كبيع وإجارة ونكاح وصلح 
وقراض وشركة ومساقاة (وفسخ) لعقد يجوز فيه كمزارعة قبل بذر وبيع فاسد ونكاح 
كذلك ويدخل فيه الطلاق والخلع والإقالة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: المغني المحتاج» للشربيني (۲۳۷/۳) قال: «(ويصح) التوكيل 
(في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز (وسائر العقود) كالضمان 
والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ 
بالشفعة... والفسوخ المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان 
والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۱۸۷/١(‏ قال: «وتصح 
الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه (من عقد) كبيع وهبة 
وإجارة ونكاح. . . (وفسخ) لنحو بيع (وطلاق)؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز 
في حله بطريق أولى (ورجعه)؛ لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح 
فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى (وتملك المباح) كصيد وحشيش؛ لأنه تملك ما 
لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالاتهاب (وصلح)؛ لأنه عقد على مال أشبه البيع 
(وإقرار)). 


«المجاعلة» المراد بها: الجعالة» وأكثر هذه الأحكام التي ذكرها 
المؤلف قد سبق بيانها. 


> تولج: (وَلَا تَجُورٌ فى العبادات البَدَزيةِ)7". 

كالصلاة مثلّاء فلا يجوز لأحد أن تيت غيره فى الصلاة» ولا ينفعه 
ذلك ولا سقط عله وجوبهاء أن هذه واجبات على الأعيان» يجب على 
الإنسان أن يؤديّها بنفسه على حسب استطاعته وتمكنه من أدائهاء فيصلي 
قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب" » فإذا عجز 


)١(‏ العبادات البدنية كالصلاة والصيام لا تجوز فيه النيابة على الإطلاق باتفاق الفقهاء 
بالنسبة للحي. 
مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (۲۱۲/۲) حيث قال: 
«وجملة الكلام فيه أن العبادات في الشرع أنواع ثلاثة: مالية محضة: كالزكاة 
والصدقات... وبدنية محضة: كالصلاة والصوم. .. ومشتملة على البدن والمال: 
كالحج» ... والبدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق لقوله ويك : وان 
أ لاون 31 ما س4 [النجم: ۳۹] إلا ما خص بدليل». وانظر: «الدر 
المختاراء و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (0۹۸/۲). 
مذهب المالكية. يُنظر: «الفروق» للقرافى )۲٠١/۲(‏ حيث قال: «ومنها ما لا يتضمن 
مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة فإن مصلحتها الخشوع والخضوع. 
وإجلال الرب 8 وتعظيمه وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعلها فإذا فعلها غير 
الإنسان فاتت المصلحة التي طلبها صاحب الشرع ولا توصف حيئئلٍ بكونها مشروعة 
في حقه فلا تجوز النيابة فيها إجماعًا». 
مذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (0/؟7) حيث قال: «(فلا يصح) 
التوكيل (في عبادة) وإن لم تتوقف على نية؛ إذ القصد امتحان عين المكلف وليس 
منها نحو إزالة النجاسة؛ لأن القصد منها الترك». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )55١/(‏ حيث قال: «ولا 
تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) لا تتعلق بالمال؛ (كصلاة وصوم)؛ لتعلقهما 
ببدن من هما عليه). 

(؟) هذا معنى حديث أخرجه البخاري (۱۱۱۷) وغيره عن عمران بن حصين قال: كانت 
بي بواسيرء فسألت النبي بيه عن الصلاة» فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 


> قولم: (وَتَجُورٌ فى المَالِيّةِ كَالصَّدَقَةٍ والرّگا" والح "). 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (088/5): «واستدل به من قال لا ينتقل المريض 
بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم 
إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في 
الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية». 

(۲) العبادات المالية المحضة تجوز فيه النيابة على الإطلاق» سواء كان من عليه العبادة 
قادرًا على الأداء بنفسهء أو لا باتفاق الفقهاء. 
مذهب الحنفية» ينظر : «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» (رد المحتار) (041//7) حيث 
قال: «(العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلقًا) عند القدرة والعجز). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الفروق» للقرافى )7١6/7(‏ حيث قال: «الأفعال قسمان منها 
ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون ورد 
الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها 
فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعًا؛ لأن المقصود انتفاع أهلها بها وذلك حاصل 
ممن هي عليه لحصولها من نائبه ولذلك لم تشترط النيات في أكثرها». 
مذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١77/9(‏ حيث قال: «(وله) مع 
الأداء بنفسه في المالين (التوكيل) فيه؛ لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون 
الآدميين وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرًا أو رقيقًا أو سفيهًا أو صيبًا مميرًا». 
وقال أيضا (77/0): «(وتفرقة زكاة) ونذر وكفارة وصدقة.. سواء أوكل الذابح المسلم 
المميز في النية أم وكل فيها مسلمًا مميرًا غيره ليأتي بها عند ذبحه كما لو نوى 
الموكل عند ذبح وكيله». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/440) حيث قال: «(و) 
تصح الوكالة (في عبادة) تتعلق بالمال؛ (كتفرقة صدقة و) تفرقة (نذر و) تفرقة 
(زكاة)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء 
وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ) فترد 
في فقراتهم» فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينهما وبين الله حجاب». متفق عليه. وتفرقة (كفارة)؛ لأنه كتفرقة الزكاة». 

(*) ذهب الجمهور (الحنفية» الشافعية» الحنابلة) إلى مشروعية الحج عن الغيرء وقابليته 
للنيابة للعذر الميئوس من زواله بالنسبة للحى» وذهب مالك على المعتمد فى مذهبه» 
إلى أن الحج لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا عن الميت» معذورًا أو غير معذور. 
مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲٠١/١(‏ حيث قال: «العبادات في = 


وهذا النوع من العبادات تجوز فيه النيابة» فيجوز للإنسان أن ينيب 


غيره في أداء الزكاة لتفريقهاء وفي الحح إذا لم يكن مطيقًا مستطيعًا لأداء 
الحج ببدنه» لكن لو كان قادرًا ببدنه وبماله فليس له أن ينيب. 


> تولم: (وَتَجُورٌ عند ماك في الحُصُومَةٍ عَلَى الإقرَارٍ وَالإنكارِ)”". 


يعني : تجوز الوكالة في الأمور التي فيها حصومات» فيوكُل الإنسان 


من يحل محله في الخصومات على الإقرار» عند الإمام مالك» ووافقه فيه 
الإمام ا 


0) 


فق 


الشرع أنواع ثلاثة. . .. وأما المشتملة على البدن والمال ‏ وهي الحج - فلا يجوز 
فيها النيابة عند القدرة» ويجوز عند العجزا. 

مذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (54/5) حيث قال: «اختلف في 
الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجزء وأما القادر فلا 
يقبلان اتماقا». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/775) حيث قال: «(فلا يصح 
فى عبادة)؛ لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار بإتعاب النفسء» وذلك لا يحصل 
بالتوكيل (إلا الحج) والعمرة عند العجز». 

مذهب الحنابلة. يُنظر: «المغنى» لابن قدامة 77١/(‏ - ۲۲۲) حيث قال: «(فإن كان 
مزيا وا بره يرون أوا شيك على ر ا اقلم مو نعم عد 
ويعتمر» وقد أجزاً عنه وان عوفي)» وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب 
الحجء وكان عاجرًا عنه لمانع ميئوس من زواله» كزمانة» أو مرض لا يرجى زوالهء 
أو كان نضو الخلقء لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة» 
والشيخ الفاني» ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج»٬‏ ومالا يستنييه به» 
لزمه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي». 

يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۳۷۹/۳) حيث قال: «(ولا 
له)» أي: الوكيل حينئذٍ (عزل نفسه) إلا لعذر وحلف في كسفر كذا يظهر ومفهوم 
حينئٍ أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك للموكل عزله قبل ذلك (ولا الإقرار)» 
أي: ليس للوكيل الإقرار عن موكله (إن لم يفوض له) في التوكيل بأن يوكله وكالة 
مفوضة (أو يجعل له) الإقرار عند عقد الوكالة فله الإقرار ويلزمه ما أقر به عنه فيهما 
إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه وكان الإقرار من نوع الخصومة». 

يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/578) حيث قال: «(وتصح) الوكالة. . . 
(وإقرار)؛ لأنه قول يلزم به الموكل مال»ء أشبه الضمان» وصفته أن يقول: وكلتك- 


:مسي ا سد 


> قولة: (وَقَالَ الشَّافِعِىُ فِي أَحَدٍ نَوْلَبْوا'": «لا تَجُورٌ عَلَى 
الإثْرَارِ وَسَبَّهَ ذَِكَ بالشّهَادَةٍ وَالأَيْمَان)). 
وهو قول أبي حنيفة أيضًا""» وشبّه الإقرار بالشهادة؛ لأن الشهادةً 
فق على عدم جواز النيابة فيهاء وهو قول الشافعي وأحمد. 
> قولة: (وَتَجُورٌ الوَكَالَة عَلَى اسْتِيِفَاءِ العُقُوبَاتِ عِنْدَ مَالِقِ", 
وَعِنْدَ الشَّانِعِيَ مَعَ الحُضُورٍ قَوْلَانِ). 
وتجوز كذلك عند الشافعئ”*؟' وأحمد ؛ لورود النصٌ بجوازهاء 


EN 


= في الإقرار» فلو قال: أقر عني؛ لم يكن ذلك وكالة. ذكره المجد. ويصح في تفسيره 
بالمجهول بأن يقول له: وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو بشيء» ويرجع في تفسيره 
إلى الموكل. نقله المجد في «الهداية» عن الأصحاب). 

)1( وهو الآصح عندهم. 
بُنظر : «نهاية المحتاج» للرملي (75/0) حيث قال: «(لا في إقرار) كوكلتك لتقر عني 
لفلان بكذا (في الأصح)؛ لأنه إخبار عن حق فلم يقبل التوكيل كالشهادة نعم يكون به 
مقرًا لإشعاره بثبوت الحق عليه فإنه لا يأمر غيره بأن يخبر عنه بشيء إلا وهو ثابت». 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (71/5) حيث قال: «فنقول: لا خلاف أنه يجوز 
التوكيل بالخصومة في إثبات الدين» والعين» وسائر الحقوق» برضا الخصم» حتى يلزم 
الخصم جواب التوكيل»... (وأما) التوكيل بالإقرار: فذكر في الأصلء» أنه يجوز. 

(۳) يُنظر: «الذخيرة» للقرافى (0/8) حيث قال: «ويجوز التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء 
الحدود والعقوبات وفي الخصومات في الإقرار والإنكار برضى الخصم ويغير رضاه 
في حضور المستحق وغيبته). 

)٤(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/778) حيث قال: «(ويصح) التوكيل (في استيفاء 
عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف) كسائر الحقوق» . .تنبيه قد يفهم كلامه المنع في 
حدود الله تعالى ولیس مرادّاء بل يجوز للإمام لما في «الصحيحين». . وفي غيرهما: 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» وكذا من السيد في حدّ رقيقهء 
وإنما يمتنع إثباتها لبنائها على الدرء». ۰ 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/570) حيث قال: «(ويصح) التوكيل (في إثبات 
الحدودء و) فى (استيفائها) ممن وجبت عليه لقوله تكد «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت» متفق عليه؛ فقد وكله في 
الإثبات والاستيفاء جميعًا). 


للحديث الوارد في «الصحيحين») أنه علد أناب حل أصحابه “في استيفاء ڪل 
الرجم» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «وَاعْدُ يَا ا إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها». 

> قولت: (وَالَّذِينَ كَالُوا: إِنَّ الوكالة تَجُورُ عَلَى الإثْرَارٍ اخْتَلَهُوا في 
مُظلّق الوَكَالَةٍ عَلَى 0 ةِ هَل يَتَصَمّنُ الإقْرَارَ أ لا؟ كمال مَالِكُ7 : 


2 


رلا 2 وَكَالَ أ ی : )4 )). 


وؤافق .مالك فد e‏ ا 


.)15919( ومسلم‎ »)۲۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (۳۷۸/۳) قال: «(و) جاز توكيل 
(واحد) لا أكثر إلا ب الخصم (في خصومة» وإن كره خصمه) إلا لعداوة كما 
سيأتي له وأما في غير الخصومة فيجوز أكثر من واحد كما يأتي (لا إن قاعد) 
الموكل (خصمه) عند حاكم وانعقدت المقالات بينهما (كثلاث) من المجالس ولو في 
يوم واحد فليس له حينئذٍ أن يوكل من يخاصم عنه لما فيه من الإعنات وكثرة الشر 
(إلا لعذر) من مرض أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه 
ونحو ذلك لا إن حلف لغير موجب). 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۲۲/١‏ قال: «لا خلاف أنه يجوز التوكيل 
بالخصومة في إثبات الدين» والعين» وسائر الحقوق» برضا الخصمء حتى يلزم 
الخصم جواب التوكيل. . . فدل على الجواز برضا الخصم» واختلف في جوازه بغير 
رضا الخصم» قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفر. 
وقال أبو يوسف» ومحمد: يجوز في الأحوال كلها). 

(4) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١  75/5(‏ قال: «(و) في (الدعوى) بلحو مال أو 
عقوبة لغير الله (والجواب) وإن كره الخصم وينعزل وكيل المدعي بإقراره بقبض 
موكله أو إبرائه» ولو قال وكيل الخصم: إن موكله أقر بالمدعى به انعزل» وتعديله 
لبينة المدعي غير مقبول» وتقبل شهادته على موكله مطلقّاء وله فيما لم يوكل فيه 
وفيما وكل فيه إن انعزل قبل خوضه في الخصومة» ويلزمه إقامة بينة بوكالته عند عدم 
تصديق الخصم له وتسمع وإن لم تتقدم دعوى حضر الخصم أو غاب فإن صدق 
الخصم عليها جاز له الامتناع من التسليم حتى يثبتها». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (557/9) قال: «(ولو) كان التوكيل في خصومة (بغير 
رضا الخصم» حتى في صلح وإقرار) فيصح التوكيل فيهما» كغيرهما وصفة التوكيل- 


- 3[ اك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الركنٌ الراب : 


مَعْنَّى الوَكَالَةِ) 


> تولم: (وََمّا الوَكَالَةُ هي عَقْدٌ يلرم بالإيجاب وَالقَبُولٍ كَسَائِرِ 


اعقو“ 


(1) 


في الإقرار: أن يقول له: وكلتك في الإقرار» فلو قال له: أقر عني لم يكن ذلك 
وكالة ذكره المجدا. 

ذهب جمهور الفقهاء على أن الوكالة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق 
به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )7١/6(‏ حيث قال: «وأما بيان ركن 
التوكيل. فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب من الموكل أن يقول: «وكلتك بكذا»» أو 
«افعل كذا)ء أو «أذنت لك أن تفعل كذا» ونحوه. والقبول من الوكيل أن يقول: 
«قبلت» وما يجري مجراه» فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد؛ ولهذا لو 
وكل إنسانا بقبض دينه فأبى أن يقبل» ثم ذهب الوكيل فقبضه لم يبرأ الغريم ؛ لأن 
تمام العقد بالإيجاب والقبول» وكل واحد منهما يرتد بالرد قبل وجود الآخرء كما 
في البيع ونحوه). 

مذهب المالكية» بنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )١190/5(‏ حيث قال: «والرابع 
الصيغة وأشار إليها المصنف بقوله يما يدل عرفا وهو متعلق بقوله أول الباب صحت 
الوكالة» والمعنى: أن الوكالة تصح وتنعقد بكلٌ ما دل عليها في العرف ولا يشترط 
لانعقادها لفظ مخصوص قال في اللباب: من أركان الوكالة الصيغة أو ما يقوم 
مقامها مما يدل على معنى التوكيل انتهى. وقال ابن الحاجب: المعتبر الصيغة أو ما 
يقوم مقامها قال في التوضيح: إن المعتبر في صحة الوكالة الصيغة كقوله وكلتك أو 
أنت وكيلي أو ما يقوم مقامه من قول أو فعل كقوله تصرف عني في هذا أو كإشارة 
الأخرس». 

مذهب الشافعية» ينظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي )١55/1(‏ حيث 
قال: «ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق به حق كل واحد 
منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة». 


Rg a 


إا فالوكالة هي عقد كسائر العقودء يتح فيها تعيين المتعاقدين» 
وتعيين المتعاقَدٍ عليه. وأجل العقد» ونحو هذاء فلا بد من تعيين هذه 
الأشياء حتى يرتفع الخلاف. 


وقوله: (يَلْرَمُ با لإيجاب وَالمَبُولٍ. . .) 


ليس معناه الوجوب» فالوكالة في الأصل عقد جائز» ويجوز لكل 
BE E‏ 1ك الوّكالة في خصومة قد شارفت 
على الانتهاء فلا يجوز فسخها قبل انقضاء الخصومة والفصل فيهاء فهذه 
مسألة يستثنيها العلماء ‏ وإنما يعني بقوله: (يلزم) أنها لا تصحٌ إلا بإيجاب 
وقبول» فلا يصح أن يوگل إنسان آخر دون أن يحصل منه إيجاب ولا أن 
يتوكل إنسان عن آخر دون أن يحصل منه قبول على الوكالة. 


033 00 4 7 ت پت 2 2 ( 
> قولى: (وَليِسَتٌ هي مِنْ العقود اللازمة 3 الجَايَرّة) 0 


= مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )45١/(‏ حيث قال: «(وتصح) 
الوكالة» أي: إيجابها (بكل قول يدل على الإذن) في التصرف (كوكلتك أو فوضت 
إليك) في كذا (أو أذنت لك فيهء أو بعه» أو أعتقه» أو كاتبه ونحو ذلك) 00 
ا أو جعلتك نائيًا عني؛ لأنه لفظ دالٌ على الإذن فصح كلفظها الصريح 
في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دالء كبيع وهو ظاهر كلام 
فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول» انتهى. 

)١(‏ وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۴۷/١(‏ حيث قال: «وأما بيان ما 
يخرج به الوكيل عن الوكالة: فنقول وبالله التوفيق: الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء 
(منها): عزل الموكل إياه ونهيه؛ لأن الوكالة عقد غير لازم). 
مذهب المالكية ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 895/0 
۷ ) حيث قال: «(وهل لا تلزم) الوكالة مطلقًا وقعت بأجرة أو جعل أو لا؛ إذ 
هي من العقود الجائزة كالقضاء (أو إن وقعت بأجرة) كتوكيله على عمل معين بأجرة 
معلومة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲٥۷/۳(‏ حيث قال: «(فصل) 
الوكالة ولو يجعل (جائزة من الجانبين)» أي: من جانب الموكل؛ لأنه قد يرى 
المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخرء ومن جانب الوكيل؛ لأنه قد لا- 


ec [-‏ | 
فالمصنف را يصرح هنا أنَّ الوكالة عقد جائر لا إلزام فيه» فكأنّه 
يحترز بهذا التصريح عن قوله: (يلزم) الوارد في تعريفه لها. 
> قولم: (عَلَى ما نَقُولَهُ في أخكام هذا العَقْدي). 


وربما يأتي تفصيل ذلك بعد قليل» وربما لا يذكر المؤلف ذلك» ولو 
ادعى شخص فقال: وكلتني فقال الآخر: لم أوكلك فيؤخذ بقول الموكل؛ 
لأنه ادعاء عليه في بيع وشراء يحتاج إلى إثبات فالقول إذا قول الموكل. 
ويبدو أن المؤلف لم يعرض لذلك. 


> قولت: (وَهِيَ ضَرْيَانِ عِنْدَ مَالِكِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةً). 


ليس عند مالك وحده بل علد عامّة العلماء» وهو معروف ومشاهد 
فى خافاات الناين + فالإتسان فد وکل إنسانا تركلا عاماء وريما يوكلة 
كك خاضًا قنجذة لها" وتوم عه ف 


= يتفرغ فيكون اللزوم مضرًا بهماء هذا إذا لم يكن عقد الوكالة باستئجارء فإن كان بأن 
عقد بلفظ الإجارة فهو لازم» وهذا لا يحتاج إلى استثنائه وإن عقدت بلفظ الوكالة 
وشرط فيها جعل معلوم». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )١191/7(‏ حيث قال: 
«والوكالة. . . (عقود جائزة من الطرفين)؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز 
(لكل) من المتعاقدين (فسخها)ء أي: هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه». 
وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (554/8). 

)١(‏ هذا في الوكالة الخاصة د الفقهاء كما ذكر الشارح» وأما في الوكالة العامة 
فليس كما ذكر الشارح نه فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التوكيل العام في 
الجملة. 
أما مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (رد المحتار) 
(009/5) وما بعدهاء حيث قال: «وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء عم 
الكل حتى الطلاق قال الشهيد: وبه يفتى» وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق 
ووقف» واعتمده فى الأشباه» وخصّه قاضى خان بالمعاوضات» فلا يلى العتق 
والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر». ۰ 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )۳۸١/۳(‏ 
حيث قال: «وأشار للركن الرابع وهو الصيغة بقوله (بما يدل عرفًا) من قول أو إشارة- 


> تولم: العامة حِيَ الي تَقَعُ عِنْدَهُ بالتّؤْكيلٍ العام الَذِي لا يُسَمَى 


م مو م 270م ام ا 


+ 


به شئة ون شیب ولك أنه إن سى منت لم ليغ , مر 


افويض : وتال الشَّافِعِيك27: لا تحور الوَكَالَةُ بالتغويم وَهِيَ عَرَر). 
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أخرس (لا بمجرد) قوله (وكلتك)؛ لأنه لا يدل عرًا على شيء (لا حتى يفوض) 
للوكيل الأمر بأن يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري أو أقمتك مقامي 
في أموري ونحو ذلك. وإذا فوض له (فيمضي) ويجوز (النظر)ء أي: الصواب لا 
غيره (إلا أن يقول) الموكل (و) يمضي منك (غير النظر) فيمضي إن وقع». 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التوكيل العام لا يصح. فقد نصوا على أنه يشترط 
أن يكون الموكل فيه معلومًا من بعض الوجوه حيث يقل معه الغرر» ولا يشترط 
علمه من كل وجه. 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲١  70/5(‏ حيث قال: «(وليكن 
المؤكل فيه معلومًا من بعض الوجوه)؛ لئلا يعظم الغرر (ولايشترط علمه من كل 
شيء) لي أو كل ما شئت من مالي (لم يصح) لما فيه من عظيم الغرر؛ لأنه يدخل 
فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه كعتق أرقائه وطلاق زوجاته والتصدق بأمواله». 

مذهب الحنابلة» يتظر: «المغنى» لابن قدامة (59/0) حيث قال: 0 م 
كل تصرف يجوز لي. أو في كل مالي التصرف فيه. لم يصح. . . 0 
غررًا عظيمّاء وخطرًا كبيرًا؛ لأنه تدخل فيه هبة ماله» وطلاق نسائه» وإعتاق رقيقه» 
وتزوج ند نساء كثيرة. 0 المهود كم لاقام العظيمة» لم ا وإن 
ا dh‏ ل 8 E SE‏ 1 
اشتريت من شيء فهو بيننا: إنه جائز. وأعجبه). 

ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (5946/5؟) حيث قال: «أن يكون ما وكل فيه معلومًا 
من بعض الوجوه» بحيث لا يعظم الغرر. وسواء كانت الوكالة عامة أو خاصة. أما 
العامة ففيها طريقة لإمام الحرمين والغزالي» وطريقة للأصحاب. فأما طريقتهماء 
فقالا: لو قال: وكلتك في كل قليل وكثيرء فباطلة. وإن ذكر الأمور المتعلقة به 
مفصلة» فقال: وكلتك في بيع أملاكي» وتطليق زوجاتي» وإعتاق عبيدي» صح 
توكيله. ولو قال: وكلتك في كل أمر هو إلي مما يقبل التوكيل» ولم يفصل أجناس 
التصرفات» فوجهان. أصحهما : البطلان». 


وعدم الجواز هر قول ا 0 47د كذلك. 


> قولم: (وَإِنَمَا يَحُورُ مها مَا سمي وَحُدَدَ وص عَلَنْو). 

إذَا فلا بد من تحديد وتسمية الوكالة عند الأئمة الثلاثة: (أبي حنيفة 
والشافعى وأحمد). وأما مالك فأجازها عامّة, ولا شك أن الأقرب 
للصواب هو مذهب الجمهور. 
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> قولم: (وَهْوَ الأقيس). 

هذا ترجيح المصنف كله أن الصواب في مذهب الجمهور دون 
قول المالكية. وهذه من إنصاف المؤلف كاه وخسن قصده في طلب 
العلم» فهو لا يتعصب لمذهبه؛ بل ما يرى أنه الحق والراجح يصدع به 
وإن خالف ذلك مذهبه» وهذا هو شأن طالب العلم» فينبغي أن يكون 
دائمًا منصقًا وأن تكون غايته ومراده الوصول إلى القول الذي يؤيّده الدليل 
مق الات أو اليندة: 


> قولم: (إِدْ كان الأَضلُ فيها المَنْعُء إلا ما وَقَعَ عَلَيِْ الإِجْمَاعُ). 


إذا الأصل هو المنع إلا ما وقع عليه الإجماع» فينبغي أن يوقف عند 
ذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (رد المحتار) )0١0/0(‏ حيث قال: «باب 
الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي 
جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت» 
وإن متوسطة كعبد» فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا». 

(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/477) حيث قال: «(ويعتبر) لصحة الوكالة (تعيين 
وكيل) فلو قال: وكلت أحد هذين لم تصمٌّ للجهالة و(قال في الانتصار: فلو وكل 
زيدًا وهو لا يعرفه) لم تصح لوقوع الاشتراك في العلم فلا بد من معرفة المقصودء 
إما بنسبة» أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه (أو لم يعرف الوكيل موكله) بأن قيل 
له: وكلك زيد ولم ينسب له ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه (لم يصحٌ) 
ذلك للجهالة». 


> قول: (وَأَمَا الأخكامُ: َمِنْهًا اكام الْمَقْدِء وَمِنْهَا أَحْكَامُ فِعْلٍ 
اویل اا هَذَا الْمَقْدُ كَهُوَ كما كُلْنَا عَقْدٌ غَيْرُ لازم). 

هنا المصنف يله يكرر ما ذكره من كون عقد الوكالة غير واجب؛ 
لآن العقود في شريعة الإسلام بعضها واجب وبعضها غير واجب. فهو يبيّن 
حكم هذا العقد ومنزله من الوجوب أو علمه. 

> قولم: (للْوَكِيلٍ أَنْ يَدَعَّ الْوَكَالَةَ مَتى شَاءَ عِنْدَ الجويع). 

وللموكل أيضًا أن 0 ْ 

> قولت: (لَكِن أَبُو حَدِيمَة”" يشرط في َلك حُصُور الْمُوَكَلِ 
وَللْمُوَكُلٍ اَن يَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ). 


)١(‏ يُنظر: «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» للشيخ عليش 
(61/1) حيث قال: «وللموكل أن يعزل الوكيل عن وكالته متى شاء» وهذا الذي 
حفظناه عن الشيوخ في ذلك ولا يبعد عندي أن لا يكون له أن يعزلها عن هذه 
الوكالة؛ لأنه لما نكحته على ذلك فقد أخذ عليها عوضا فيلزمه كالمبايعة». وانظر: 
المنح الجليل» لعليش )5١5/56(‏ وما بعدها. 

(0) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (9/5”) حيث قال: «الوكيل يخرج عن الوكالة 
بأشياء (منها): عزل الموكل إياه ونهيه؛ لأن الوكالة عقد غير لازم» فكان محتملا 
للفسخ بالعزل والنهي ولصحة العزل شرطان: أحدهما علم الوكيل به؛ لأن العزل 
فسخ للعقدء فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ فإذا عزله وهو حاضر اتعزل» 
ع ركنا الو كا ندا قا فحني إلد nr‏ 4 اولع ES‏ وعلم يديا فق العرل؟ 
لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر؛ وكذلك لو أرسل إليه رسولاء فبلغ 
الرسالة.... وإن عزله الموكل» وأشهد على عزله» وهو غائب» ولم يخبره بالعزل 
أحدء لا ينعزلء ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع 
الأحكام التي بيناها». 


E E TN: 


ولم يوافقه غيره. 


> قولم: (كَانُوا: إل 0 وَكَالَةَ في خُصُومَةِ). 


ت 


> تولت: 0 u‏ لَه كيك تا م شرت على تا 
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الحم r‏ لويل أَنْ يَعْزِلَ نْفْسَةُ في الْمَوْضِع الْزِي لا تحور اَن 
َعْزْلَه E‏ 


مثاله: أن يكون الوكيل قد وُكُل في قضية فيها خصومة فيأتي قبل 
انقضائها فيعزل نفسهء ويقول: لا أريد إتمام هذه الوكالة. ونحوه. 


+ 2 م ابي 2-6 ا ده © مين 2 
> قولم: (وَلَيْسَ مِنْ شُرُوط انْعِقَادٍ هَذَا الْعَقْدِ حَضصُورٌ الحَضم عِنْدَ 
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)١(‏ «مواهب الجليل» للحطاب )۱۸۸/١(‏ حيث قال: «قال ابن عرفة: بعد أن ذكر كلام 
شیوخ أهل المذهب وما في ذلك من الخلااف فقي منع العزل بمجرد انتشاب الخصام 
أو بمقاعدته ثلامًا ثالئها بعد مقاعدته مقاعدة يثبت فيها الحكم ورابعها ما لم يشرف 
على تمام الحكم وخامسها على الحكم لابن رشد مع اللخمي والمتيطي عن المذهب 
وله عن أحد قولي أصبغ» 

(۲) ينظر: «فتح العلي المالك» للشيخ عليش )۲٤١/١(‏ حيث قال: «الوكالة إن لم يتعلق 
بها حق للغير فله عزل وكيله» والظاهر: أن له ذلك ولو التزم عدم عزله» وأما إن 
تعلق بها حق للغير فالراجح أنه ليس للموكل عزل وكيله. قال في «التوضيح» في 
شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة: ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو 
بحضورهما مأ نصه لما ذكر العزل وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أنه مشروط 
بأن لا يتعلق بالوكالة حق للغير). 

(۳) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب )1١۷/۲(‏ قال : 
يصح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم البينة عليهما... فدليلنا على 
أن التوكيل في الخصومة يصح في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم» أنه توكيل 
على استيفاء حق يصح التوكيل فيه» فلم يكن من شرطه حضور من يستوفي منه 
الحق» أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون». 

() ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (4/؟7”55) قال: «ولا يعتبر حضور الخصم في إثبات الوكالة). 


وعلد أحمد کزللی". 


> قولت: (وَكَالَ بُو حَيفَة”"': َلك مِنْ شْرُوطو)). 


6م 


> قولج: (وَكَذَلِكَ لَبْسَ يِن شَرْط إِنْبَاتِهَا عِنْدَ الْحاكم حُضُورَهُ عِنْدَ 


مَاليِك)”". 
اخ 
> قول: (وَكَالَ الشَّافِعِن”: «يِنْ شَرْط). وَاخْتَلَفكَ أَضحَابُ مَالِكِ 
هَل تَنْقَسِحٌ الْوَكَالَةٌ بِمَوْتِ الْمُوَكَلٍ عَلَى قَوْليْن'"). 


(1) يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (117/5) قال: «ويجوز في إثبات 
القصاص» وحد القذف» واستيفائهما فى حضرة الموكل وغيبته؛ لأنه حق آدمى أشبه 
الخال وقال كن ا کی ا ی نون فيك دوقن أرما إلبه 
أ ,أنه بجر أن تعفن ال کر و 

(0) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي )0١1/5(‏ قال: «(قصح 
بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم) وجوزاه بلا رضاهء وبه قالت الثلاثةء» وعليه 
فتوى أبي الليث وغيرهء واختاره العتابي. وصححه في النهاية» والمختار للفتوى 
تفويضه للحاكم درر (إلا أن يكون) الموكل (مريضًا) لا يمكنه حضور مجلس الحكم 
بقدميه ابن كمال (أو غائبا مدة سفر أو مريدًا له) ويكفي قوله: أنا أريد السفر ابن 
كمال (أو مخدرة) لم تخالط الرجال كما مر (أو حائضًا) أو نقساء». 

(۳) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۱۸٤/١(‏ قال: «قال في الجواهر: أيضّاء وكما لا 
يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند 
الحاكم». 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/477) قال: «(وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين» و) 
الوكيل (الآخر غائب) عن البلد أو المجلس (فادعى) الوكيل الحاضر (الوكالة لهما)ء 
أي : له ولرفيقه الغائب (أقام بينة) بدعواه (سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما) 
أي للحاضر والغائب». 

(0) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٠٠/١(‏ قال: «(وقيل: لا يجوز) التوكيل في استيفائها 
(إلا بحضرة الموكل) لاحتمال عفوه» ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا 
ثبتت ببينة فلا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم أتفاقا». 

(1) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (85/1) حيث قال: «وانعزل بموت موكله إن- 


دا لماه عا جد ساف و اول العم فالأئمة أبو حنيفة" 
والشافعي اخ ' والمشهور من روايتي مذهب مالك كلهم متفقون في 
هذه المسألة» وأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل. 

ومع هذا أورد المصنف يناه هذه المسألة على أنها مسألة خلافية» 
كأنه لا اتفاق فيهاء واكتفى بذكر أن فيها قولين لأصحاب مالك. 

> قول: ( دا قُلْنَا تَنقَيِحٌ بِالْمَوْتٍ كما تَنْقَسِحُ بِالْعَوْلِ). 

لي ا م ل 


تنفسخ بالموت كما ا تنفسخ بالعزل» أي: إذا عزل الموكل وكيله 
الوكالة وانتهت 


= علم وإلا فتأويلان (ش)» يعني : أن الوكيل إذا علم بموت موكله فإنه ينعزل بمجرد 
علمه بذلك ولو مفوضًا؛ لأن ماله انتقل لغيره ولا يتصرف أحد في مال الغير إلا 
بإذنه وإن لم يعلم الوكيل بموت موكله فهل ينعزل بمجرد الموت أو حتى يبلغه 
الموت تأويلان» وعلى الأول: لو اشترى بعد موت الموكل ولم يعلم بموته فلا يلزم 
الورثة ذلك» وعليه غرم الثمن» وقيد بما إذا كان المبتاع من الوكيل حاضرًا ببلد 
الموت وإلا فيتفق التأويلان على عدم العزل ومثل الشراء البيع». وانظر: «شرح 
ميارة» .)17"5/1١(‏ 

)0غ( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (TAY‏ حيث قال: «(ومنها) موت الموكل؛ لأن 
التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته 
أم ل). 

)۲( يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (66/5) حيث قال: «(وينعزل) أيضًا (بخروج 
أحدهما)» أي: الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم 
به الآخر أو قصر زمن الجنون؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد» فإذا طرأ أبطله» وخالف 
ابن الرفعة فقال: الصواب أن الموت ليس بعزل وإنما تنتهي به الوكالة». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (458/9) حيث قال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكلء 
أو) بمرت (الوكيل)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما 
تعتمد عليه وهو أهلية التصرف (لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد) ولي 
اليتيم أو ناظر الوقف (عقدًا جائرًا غيرهاء كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته؛ لأنه 
متصرف على غيره) ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف). 


ل ]| شرح بدايةالجتهد ]0 

> قولم: (فَمَنَى يَكُونْ الْوَكِيل مَعْرُولَاء وَالْوَكَالَُ مُنْفَسِحَةَ في حى 

مَنْ عَامَلَهُ فِي الْمَذْمَب؟ فيه اة أَْوَالٍِ؛ الْأَوَّلُ: أنَهَا تَنمَيِخُ نِي حَقّ 
الْجّميع المت وال 


ا تدم تنمسح ملاتا وهذا أيضًا قول 0 ا 
8 موقم ني عقن دعوم عاد ا وو ا 
> تولي: (وَالثاني : أنها تتميسح شي حق كل واحد نهم منهم بالعلم). 
معنى قوله: «بالعلم». أي: إذا بلغه العلم 5 أو العزل يحصل 
الفسخ. وهو أيضًا قول للإمام الغا ° ورواية للإمام أ 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )٥٤/۳(‏ حيث قال: «وإذا مات الموكل 
على القول الذي يرى فيه أن الوكالة تنفسخ بموته ولم يعلم الوكيل بموته» أو عزل ولم 
يعلم بعزله فاختلف هل يكون معزولا بنفس الموت أو العزل أم لا على ثلاثة أقوال؛ 
أحدها : أن يكون معزولا بنفس الموت أو العزل. . وهذا قول ابن القاسم في كتاب 
الشركة من المدونة في الذي يحجر على وكيله فيقتضي من غرمائه بعد عزله وهم لا 
يعلمون بذلك E‏ بالدفع إليه و . .والثاني : أنه لا 
يكون معزولًا في حق أحد إلا بوصول العلم إليه فيكون معزولا في حقه بوصول العلم 
إليه وفي حق من دفع إليه أو بايعه بوصول العلم ! ليه. وهذا قول مالك يه في أول 
کتاب الوكالات من المدونة. . . والثالث: أنه لا يكون الوكيل معزولّا إلا بوصول العلم 
إليه» فإذا وصل العلم إليه كان معزولًا في حقه وحق من اقتضى منه وبايعه. وهذا قول 
أشهب؛ لأنه قال إذا علم الوكيل بعزله ولم يعلم الغريم إنه ضامن بخلاف إذا لم 
يعلما. فإن قيل: إنه قد قال إنه ضامن أيضًا إذا علم وإن لم يعلم الوكيل فقيل إنه يكون 
معزولا في حقهما جميعًا بعلم أحدهما». 

(0) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني )۳۸/١‏ حيث قال: «وأما ما تنفسخ به الوكالة حكمًا 
فالموت والجنون والإغماءء أمّا الموت فيبطل أملاكه ويمنع وقوع التصرف له). 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (574/7) حيث قال: «(وتبطل الوكالة بموت الموكل» 
أو) بموت (الوكيل)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما 
تعتمد عليه وهو أهلية التصرف. 

(4) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (07/5) حيث قال: (فإذا) (عزله الموكل في حضوره) 
بأن قال: عزلتك (أو قال) في حضوره أيضًا (رفعت الوكالة» أو أبطلتها) أو فسختها 
أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال)؛ لأنه لم 
يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق. 

() يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي ۳۷۲/٥(‏ ۔ ۴۷۳) حيث= 


او متكت 


> قولم: (قْمَنْ عَلِمَ الْمَسَحَتْ في حَقَّو وَمَنْ لم يَعْلَمْ لم تَنْفَسِخْ 
في حَقَ. وَالثَالِتُ : أنه تخ في عق ين عامل ال ييل الور 
إن لم يعم هو 

هذا التعليل عند المالكية» وقوله: «وإن لم يعلم هو» يعني: الوكيل. 


> قولم: : رلا تقح في ق الوكيلٍ بعلم الَذِي عَامَله إا لم َم 
00 وَلَكِنْ مَنْ دَقَعَ إِلَبِْ شَيًْا بَعْدَ للم ب بعلو صو ؛ لاه دَقَعَ 5 
من ي كم انه َيس بوكيل). 


يعني: لو أن إنسانًا دفع لهذا الوكيل الذي عُزل شيئاء فإنه يضمنه؛ 


لأنه عُزِل وهو غير د ولهذا قال المصنف معلل عدم ضمانه: (لِأَنَهُ 
ا 
> قولة: (وَأمّا أَحْكَامٌ الوكيل فَفِيها مَسَايْلٌُ مَشْهُورَةٌ). 


ثم شرع المصنف كا في ذكر أحكام الوكيل» وينبغي التنبيه على 
أن المصنف 2 خ4 سيذكر بعض الأحكام ويترك بعضها. 


= قال: «قوله: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين). . 
إحداهما: ينعزل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في المذهب» 0 
الذهب: انعزل في أصح الروايتين. وصححه في «الخلاصة». واختاره أبو الخطاب» 
والشريف» وابن عقيل. قال في «الفروع»: اختاره الأكثر. قال الشيخ تقي 
الدين 4 : هذا أشهر. قال القاضي: هذا أشبه بأصول المذهب» ...). 

: يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (1//0”) حيث قال‎ )١( 
فوائد منها: «ينبنى على الخلاف: وتضمينه وعدمه. فإن قلنا: ينعزل ضمن» وإلا فلا.‎ 
زاك ال تفي الدين 8 :"الا ريصمن مطلقاء له .زهو الات اانه للم‎ 
يفرط. ومنها: جعل القاضي» والمصنف» والشارح» وجماعة: محل الخلاف في‎ 
نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم. وجعل المجدء والناظم» وجماعة: محل‎ 
الخلاف في نفوذ التصرف» لا في نفس الانفساخ. وهو مقتضى كلام الخرقي. قال‎ 
الزركشي: وهذا أوفق للنصوص. قال الشيخ تقي الدين كا4 : والخلاف لفظي».‎ 


ومن الأحكام التي لم يذكرها: 

١‏ الاختلاف في ثبوت الوكالة» فلو ادَّعى شخص على آخر بأنه 
وكله» وقال: لم أوكلك. فالقول للموكل؛ لأن هذا ادعاء عليه ويفتقر إلى 
إثبات» ولا إثبات عنده» وعليه فإنه في هذه الحالة لم يوكله. 

۲ - الاختلاف فيما يتعلق بالبيع» فلو قال وکا ا 2 
مثا بألف. فباع بألفين فهذه يُقبل فيها قول الموكل'". 

فهاتان مسألتان مهمتان لم يعرض لهما المصتف كاده 

> قرلم: (أَحَدّهًا : ِذَا وگل عَلَى بَيْع شسَيْءٍ هَل يَجُورٌ لَهُ أن اه 

لتفسه؟). 
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)١(‏ مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲٠۹°۸(‏ قال: «(وإذا اختلفا في 
أصلها) بأن قال: وكلتنى فى كذا فقال: ما وكلتك (أو صفتها بأن قال: وكلتنى فى 
اليم تة أو الشراء يعشرين) غلا (فقال) الموكل - ابل تند أى بجي حيدق 
الموكل بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل؛ ولأن الموكل أعرف بحال 
الإذن الصادر منه» وصورة المسألة الأولى كما قال الفارقى: إذا كان بعد التصرف 
أم قبله فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا ادعى عليه فأنكر الموكل الوكالة انعزل فلا 
حاجة لقولنا: E‏ قوله بيمينه». 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠١۴/۲(‏ قال: «(و) إن قال 
وكيل لموكله (أذنت لي في البيع نساء) وأنكره فقول وكيل (أو) قال وكيل أذنت ل 
في البيع (بغير نقد البلد) أو بعرض وأنكره موكل فقول وكيل». 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (350/8) قال: «(وزعم أن الموكل 
أمره) بالشراء بها (فقال) الموكل (بل) أذنت (بعشرة» و) لا بينة لواحد منهما أو لكل 
منهما بينة وتعارضتا (حلف) الموكل). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )5١7/6(‏ قال: «(أو 
اختلفا)» أي: الوكيل والموكل (في صفة الإذن) بأن قال: وكلتني في شرائه بعشرة 
قال الموكن 3 بل مکو أ وکاک قن واه عبد قال ل ا اوا انيه من “ريد 
قال: بل من عمرو أو قال: موكل: أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن وأنكره وكيل 
ولا بينة (ف) القول (قول وكيل)؛ لأنه أمين». 


وهاهنا مسألة مهمة من أحكام الوكيل» وهي إذا وگل إنسانٌ آخرٌ في 
بيع شيء فهل له أن يبيعه لنفسه؟ وأن ي يشريه ھر كا وکا اسان اخ 
ليبيع له دارّاء فهل له أن يشتري تلك الدار لنفسه؟ سيأتي ذكر الخلاف في 
هذه المسألة. 


> قولت: (فَقَالَ مَالِكٌ: «يجوز). 

وهي كذلك رواية للإمام أحمد"» لكن الإمام أحمد قيّد ذلك 
بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون المنادي غير هذا الوصيء والمراد 


بالمنادي» ع مَن يعلن عن البيع ويعرض السلعة للبيعء فكأنه كالذي 
ينادي على السلعة: من يشتري هذه السلعة؟ 


الشرط الثاني : أن ب يشتريها بثمن اکن ثمنها وقت الإعلان عنهاء» 
ا وقت النذاء » حتی لا يتهم يأنه بر نفسه بذلك. 


0 مه 2 0 2 مه ميل 32 ٠.‏ و 
> قولم: (وَقَدَ قِيل عَنه: ES‏ وقال الشافِحِىٌ: 
زلا ا" 


)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1:7/5) حيث قال: «قال القرطبى فى تفسير سورة 
البقرة» في توثة عحالن + 98 تمرك عن القن 4 [البقرة 0395 اعتلف هل له أن 
يشتري لنفسه من مال يتيمه» فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال». وانظر: 
«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص .)۲٠١‏ 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (80/0) حيث قال: «يجوز لهما ‏ أي: للوكيل والوصي 

أن يترا رة اهنا اق يريد على تلم که :فى الد والعاضي + ن 
يتولى النداء غيره..). فالغاية من اشتراط الشرطين انتفاء التهمة» وعدم محاباة النفس 
في تقدير الثمن. 

(۳) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )5٠7/6(‏ حيث قال: «والقول الثاني: أنه لا ينبغي 
أن يشتري مما تحت يده شيئًا لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع 
سلطان فى ملا من الناس». 

(4) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (18/5) قال: «(ولا يبيع لنفسه) وإن أذن له وقدر 
له الثمن ونهاه عن الزيادة خلافًا لابن الرفعة وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة= 


6] سم‎ o 


وهو قول أبي حنيفة» وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد'” 
إِذَا القول الثاني هو قول الجمهور. أنه له يجوز لوكا أن د يشتر 


لنفسه» الود الشرطان المذكوران آنقًا ؛ لن 0 
محل ثهمة وينبغي للمسلم أن عله حي وأن تتو فى مواطن الريبة لقول 
النبئّ كلْهِ: َع ما يُريبك إلى ما لا يربك“ ا الا برقع اکت 
نفسه في مثل هذا الآمر. 


£9 


> تولم: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ الأب وَالْوَصِتْ)9). 
فالوصيٌ مثل الوكيل تمامًا عند الإمام أحمد”. 
کو ا د ار حاون ل ی نشتيك 


كالوكيل» فجوّز أبو حنيفة كاه لوصيٌ اليتيم أن يشتري لنفسه ما يبيعه 


فم 


فرق 


(4) 


)٥(‏ ينظر 


جائز بعيد من كلامهم؛ لآن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظار الإيجاب 
والقبول من شخص واحد). 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (58/56) حيث قال: «وليس للوكيل بالبيع أن يبيع 
من نفسه؛ لأن الحقوق تتعلق بالعاقد فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان 
واحد مسلمًا ومتسلمّاء مطالبًا ومطالبًا وهذا محال» وكذا لا يبيغ من نفسهء وإن 
أمره الموكل بذلك لما قلنا؛ ولأنه متهم في ذلك». 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۸٤/٥(‏ حيث قال: «وشراء الوكيل من نفسه غير 
جائز... وجملة ذلك أن من وكل في بيع شيء» لم يجز له أن يشتريه من نفسهء 
في إحدى الروايتين. نقلها. مهنا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي». 

أخرجه الترمذي )١0518(‏ وغيره» عن أبي الحوراء السعدي» قال: قلت للحسن بن 
علي: ما حفظت من رسول الله كل؟ قال: حفظت من رسول الله كلِِ: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة»» وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل» .)١١(‏ 

بُنظر : «القوائين الفقهية» لابن جزي الكلبي (ص5١5)‏ حيث قال: «ويجوز للوكيل 
والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما». 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة (484/0) حيث قال: «وشراء الوكيل من نفسه غير 
خائزى اموه :كد تق الو صني لا مهوق أن کیا اسه ی له في رحد 
الروايتين. وهو مذهب الشافعي. وحكي عن مالك» والأوزاعي جواز ذلك فيهما». 


EE:‏ 0 و2 

لمصلحة وصيه إذا أت كن أكدر ؛ لأنه في مصلحة اليتي“ 
0 الاقتراب من مال اليتيم إلا بما فيه مصلحتهء ولا 

فنك أنه د شترى السّلعة التي هي حق اليتيم بأكثر من ثمنهاء أنه يكون 


خيرًا لليتيم وش له وأجدى عليه» فيكون ذلك موافقًا لقول الله تعالى : 
لول قروا مال التي إلا يالى هاس ولا شك أن .هذا تعليل طب 


َة 


ا : (وَمِنْهَا إا َكُلَهُ في الي وَكَالَةٌ مُظلَقَةَ لم بَحْرْ لَهُ عِنْدَ 
مَالِكِ ا أذ ی إلا بن وله تفذا بد اد ولا بوه إن بع تبي أذ 


هذا عند الجمهور: 270 وا اصع ار ENES E‏ 


عند 


مو 


بير تَقْدِ الد أو بَِبْرٍ تَمَنِ الْمِثْلِء > وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ فى 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي ۲۱۱/۷۳ - ۲۱۲) حيث قال: «إذا اشترى شيئًا من 
مال اليتيم لنفسهء أو باع شيئًا منه من نفسه جاز عند أبي حنيفةء وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف رحمهما الله» إذا كان لليتيم فيه منفعة ظاهرةء ..» وأما إذا لم يكن 
فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز... هذا في وصي الأب وأما وصي القاضي فلا 
يجوز بيعه من نفسه بكل حال؛ دعي وللأب أن يشتري شيئًا من مال الصغير 
لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغيرء بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير». انظر: 
البدائع الصنائع» للكاساني (ه/ 5" .)1١‏ 

0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/7”87) حيث قال: 
«(وتعين) على الوكيل (في) التوكيل (المطلق) لبيع أو شراء (نقد البلد و) تعين (لائق) 
أي: شراؤه (به) أي: بالموكل (إلا أن يسمي الثمن)؛ فإن سماه بأن قال له: اشتر 
لي ثوبًا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما يليق به (فتردد) في جواز شراء ما لا يليق 
وعلام .جوازة (و) تعين (ثمن المغل) في البيع والشراء :(وإلا) بان خالف. نقد البلد 
التي بها البيع والشراء أو اشترى ما لا يليق أو باع أو اشترى بغير ثمن المثل (خير) 
الموكل بين القبول والرد إلا أن يكون ما حالف فيه شيئًا يسيرًا يتغاين الناس بمثله 
فلا كلام للموكل». 

(9) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي ”١5/5(‏ - 015 وما بعدها حيث قال: «الصورة 
الخامسة: في امتثال تقييد الموكل. والصور المذكورة من أول الباب إلى هنا مفروضة 
في التوكيل المطلقء ومن هنا إلى آخره في التوكيل المقرون بتقييد. وحاصله: أ 
يجب مراعاة تقييد الموكل» ورعاية المفهوم منه بحسب العرف ...... لو قال: بع- 


> قولع: (وَكَرَقَ أبو حَزِيفَةَ بَيْنَ ن الع وَالشَرَاء لِمُعَيّنَء ققال: يحور 
في الي أن تيم بير ٿن الملل ان تي نَسِيئة» وَلَمْ َج إِذَا وَكَلَهُ في 
شِرَاءِ عَبْدٍ بِعيْيه أن ب: شريه إل تمن الْمدْلٍ تقد ). 


اا لبوا ا فله أن يتصرّف 


والجمهور يرون أنه لا يتصرف إلا فى حدود ما تعاقدًا عليه» ليس له 
شرف فى عرد طايه ول یه یی کال ققد انو الدع قد 
مختلف ليس كالبيع بنقد البلد؛ لأن هذا فيه مخالفة» فما دام الوكيل لم 
ا 


€ قول اويه أن کون آبو فة ِنَم كَرّقّ بَيْنَ الْوَكَالَةٍ عَلَى 


= ثوبي» ولا تبعه بأكثر من مائة» لم يبعه بأكثر من مائة» ويبيع بها وبما دونها ما لم 
ينقص عن ثمن المثل. ولو قال: بعه بمائة» ولا تبعه بمائة وخمسين» فليس له بيعه 
بمائة وخمسين» ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن مائة» ولا يجوز بما زاد على 
مائة وخمسين على الأصح). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷۷/۳(‏ حيث قال: «(وإن وكله في بيع شيء فباع) 
الوكيل (بعضه بدون ثمن الكل لم يصح) البيع؛ لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من 
الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضهما (ما لم يبع) الوكيل (الباقي) 
من العبد فإن باعه صح» وعلى هذا فالبيع الأول موقوف إن باع الباقي تبين صحته» 
وإلا تبين بطلانه ولم أره صريحًا (أو يكن) المبيع (عبيدًا أو صبرة ونحوهما فيصح) 
بيعه (مفرقًا)؛ لأنه العرف (ما لم يأمره) الموكل (ببيعه صفقة واحدة) فلا يخالفه». 

(9) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )71١/5(‏ حيث قال: «(وتقيد شراؤه بمثل القيمة 
وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين)» أي : تقيد شراء 
الوكيل بمثل القيمة حتى لا يجوز شراؤه بالغبن الفاحش وهذا بالإجماع والفرق لأبي 
حنيفة ك4 قد ذكرناه وفرق آخر أن أمره بالبيع يلاقي ملك نفسه وفي الشراء ملك 
غيره وله في ملك نفسه ولاية مطلقة فاعتبر إطلاقه وليس له ولاية في ملك غيره فلم 
يعتبر فحملناه على أخص الخصوص وهو الشراء بالنقد وبمثل القيمة». 


شا 2506 6 5 3 ِ كال اَن ر أ الا قد 7 و هِ 
شراءِ شيع بِعَينِهِ؛ لان مِن حجيه أنه كما أن الرجل قد يبيع بأقل يِن 
20 5 سوام وس وم ک اھ ت ۰ 2-0103 و ا 0 
تمن ْله وَنَسَاءَ لِمَضْلَحَةٍ يَرَامَا في دَلِكَ كلو كَذَّلِكَ حُكُمُ الوكيل؛ 
عدر كو ره کرو 

انرّله مَنْرْلته). 


هذا ما ذكرناه آنَقَاء من كونه یری أن الوكيل حل محله وقام مقامه» 
فيجوز أن يتصرف بحسب ما يراه أصلح وأنفع. 


لكن الجمهور قالوا بعدم الجوازء فالوكيل فرع والموكل أصل» وهذا 
نائب وذاك هو صاحب الحق وتصرفه أوسّعء فما دام لم يأذن له في ذلك 
فلس له أن قعل :ولا شك أن" مذهعك الجمهون أقرى :وكذلك هو حرط 


> قولت: (وَكَوْلُ الْجَمْهُورٍ أَبْيَنُ). 


وفيه ترجيح المصنف قول الجمهور على ما ذهب إليه أبو حنيفة 


> قولع: (وگل ما يَعْتَدِي فيو الْوَكِيلٌ صم عِنْدٍ مَنْ يَرَى أنه 
تعد 


إذا ثبت تعديه فإنه يضمن» وإلا فلاء لأن الأصل فى الوكيل أنه 
آمين) وكذلك صاحب الوديعة إذالو كان الوكيل أو المودع عنذه سيضصمن 
ما يحصل دون أن يتعدَّى ويفرّط تفريطًا ظاهرًا؛ فحينئذ سيتهرب الناس من 
الوكالات ومن تحمل الأمانات» وحينئذٍ تتوقف مثل هذه الأبواب ويفوت 
العبادٌ مصالح كثيرة ومنافع متعددة بتوقفها. 


)١(‏ يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (770/5) حيث قال: «للوكالة حكم الأمانة. فيد 
الوكيل يد أمانة» فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط› سواء كان بجعلء» أو 
متبرعًاء فإن تعدى» بأن ركب الدابة» أو لبس الثوب» ضمن قطعًاء ولا ينعزل عن 
المذهب» بل يصح تصرفه» وإذا باع وسلم المبيع» زال عنه الضمان؛ لأنه أخرجه 
من يده بإذن المالك». 


Gam وج[‎ 


ولكي تحصل المصلحة المرجوّة من الوكالة فلا بد أن يكون الوكيل 
أميئا”'؟» وكذلك الأصل فى الموكّل ألا يختار إلا إنسانًا معروفًا بأمانتهء 
موثوقًا به عند الناس» صاحب دين وخلق» أما إن وگل من لا تتوفر فيه 
مثل هذه الصفات؛ فهو حينئذٍ لا يبعد أن يحصل شيء من التفريط أو 
التعدى. 


> قول: (وَإِذَا اشْئَرَّى الْوَكبلٌ شَيْكًا وَأَعْلِمَ اَن الشَّرَاءَ لِلْمُرَگل 


َالْمِلْكُ يَنَْقِلَ إِلَى الْموكلِ)”". 


() اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله فهي بمنزلة 
الد روصل ذلك ا ضما على الوكل الما هلك متها إلا إذا یار فرط 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «روضة القضاة» لابن السّمنانى (509/5) حيث قال: «والوكيل 
أمين فيما في يده» والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه؛ لأنه نائب 
عن الموكل في اليد والتصرف». 
مذهب المالكية» يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ لابن شاس )۸۳١/۲(‏ حيث قال: 
«للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل؛ لأن يده أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن ما 
تلف بغير تعد ولا تفريطء سواء كان وكيلًا بجعل أو بغير جعلا. 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/104) حيث قال: «(ويد الوكيل 
يد أمانة» وإن كان بجعل) لأنه نائب عن الموكل فى اليد والتصرف فكانت يده 
كف و إزداق:,وسعولة وا لهاك ساف لاف رون لفاك شوقن اننا 
تلف فى يده بلا تعد. (فإن تعدى) فى العين بليس أو ركوب أو نحو ذلك (ضمن) 
بخلاف ما لو تلف بلا تعد كثيره من الأمناء فيهسا» ومن التعديئ .أن يضيع مه ولا 
يدري كيف ضاع). 
مذهب الحتابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (484/6) حيث قال: «(والوكيل أمين 
لا ضمان عليه) (فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد)؛ 
لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك 
كالمودع (سواء كان) بجعل (أم لا)». 

() ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (511/5) قال: (إذا 
وكله في ابتياع شيء فابتاعه له على الصفة التي وكله عليهاء فذكر أنه ابتاعه لموكله» 
فإن الملك ينتقل إلى الموكل دون الوكيل... فدليلنا هو أنه توكيل في معاوضة فإذا 
صح العقد الموكل لم ينتقل إلى ملك الوكيل كالتوكيل في النكاح» ولأنه مبتاع 
لغيره» فإذا لوم الابتياع الغير لم ينتقل إلأيه كالحاكم إذا ابتاع لليتيم». 


وهو كذلك عند ا ا فهو رأي الجمهور. 

> قولم: (وَكَالَ أبُو حَنِيقَة”": «إِلَى الوَكيل أ ولا ثم إِلَى الْمُوَكُلِ»). 

يعني : أن أبا حنيفة يرى أنه يمر بمرحلتين» فهو اث شترى هذه السلعة 
فينبغي أن تكون له أولا ثم تنتقل للموكل. 

والجمهور يقولون: إن ذلك ليس صحيحًاء فهو إنما يتصرف في حق 
الموكئل. وقد اذ شترى للموكل لا لنفسه. فحينئذ لا حاجة لهذه الواسطة 


7101 0 0 


> قولم: (وَإِذَا دَقَعَ الْوَكِيل كيا عَنٍ الْمُوَكلِ وَلَمْ يُشْهِدْ كأَنْكرٌ الّذِي 
له الدَيْنْ الْمَبْضَ؛ ضَمِنَ الْوَكِيلُ)2. 
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)١‏ ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي )57/١١(‏ قال: «الكلام في العهده ونقدم عليه أصليين 
(أحدهما): الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله بشرائه فالملك يثبت للوكيل 3 
ينتقل إلى الموكل آم يثبت للموكل ابتداء فيه وجهان لابن سريج. .. (وأصحهما) أنه 
يثبت للموكل ابتداء كما لو اشترى الأب للطفل يثبت الملك للطفل ابتداءء ولأنه لو 
ثبت للوكيل لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق). 

(؟) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/877) قال: «(وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض 
المبيع» وضمان الدرك. والرد بالعيب ونحوه (متعلقة بالموكل؛ لأن الملك ينتقل 
إليه). أي: الموكل (ابتداء ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل)). 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )٥٠٤/١(‏ قال: «(والملك يثبت 
للموكل اها في الأصطلح افا بق ريت الوكيل شرا وله رف لكات رر 
به)). 

(4) مذهب الحنفيةء يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو (۲۹۳/۲) قال: «(وكل) بصيغة 
المجهول. 0 جعل رجل وكيلا (بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه 0 أي : 
الغريم (إليه)» أي: إلى الوكيل يعني: يجبر على دفعه إليه لأن وكالته ثبتت بقوله 
أخذه رب المال : حيث لم نکر الوكالة وادعى الإيفاءء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين 
وبالوكالة» وإذا كان إقرارًا ت تثبت الوكالة في زعمه ولم يثبت يثبت الإيفاء بمجرد دعواه 
فيؤمر بالدفع إليه و أي : الغريم (دائنه على 5 القبض)؛ لأن قبضه 
يوجب براءة ذمته فإذا عجز عن إقامة البينة يستحلفه (لا الوكيل على عدم علمه بقبض 
الموكل)؛ إذ لا تجري النيابة في اليمين». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (۳۹۰/۳ ۔ ۳۹۱)= 


mg pa 


يعني : لو أن الوكيل دفع ديئًا لشخص له حق على الموكل فينبغي 
عليه أن يأخذ وثيقة على ذلك» أو أن يُشهدء فإن لم يفعل فقد فرّط وضيّع 
حق موگله» فلو أنكر الدائن أنه استوفى حقّه؛ فحينئذٍ يضمن الوكيل لكونه 
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(وَأَمَا الخيلاف الْوَكيلٍ مَعّ الْمُوكل). 

ثم شرع المصنف ياش في ذكر المسائل التي يختلف فيها الموكل 
مع الوكيل» ونشيرٌ إلى أنه لم يورد المسألتين اللتين سبق أن ذكرناهما مما 
يختلف فيه الموكل مع وكيله.» وهما: 


١‏ الاختلاف فى ثبوت الوكالة. 


= قال: «(وضمن) الوكيل مطلقًا مفوضًا أو لا (إن أقبض الدين) الذي على موكله لربه 
(ولم يشهد) على القابض وأنكر أو مات أو غاب وسواء جرت العادة بالإشهاد أو 
بعدمه أو لم تجر عادة على المذهب». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٠١ _ ۳٤۹/٥(‏ قال: «(ولو) 
أعطاه موكله مالا و(وكله بقضاء دين) عليه به (فقال قضيته وأنكر المستحق) دفعه إليه 
(صدق المستحق بيمينه)؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط 
(والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل) فيما قال (إلا ببينة) أو حجة أخرى». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲٠*/۲(‏ قال: «(ومن 
وكل) غيره (ولو) كان الوكيل (مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد) الوكيل 
بالقضاء (وأنكر غريم)ء أي: رب دين القضاء لم يقبل قول وكيل عليه؛ لأنه لم 
يأتمنه وكما لو ادعاه المركل» و(ضمن) وكيل لموكله ما أنكره رب الدين لتفريطه 
بترك الإشهاد ولهذا إنما يضمن (ما ليس بحضرة موكل)). 


ا ل 
> قولم: (قَدُ کون - ي بام 1 الْمَال الي اسْتَفَرٌ عند الْوَكيلِ). 
وضياع المال قد يكون عن طريق تعريضه للتّلف» والتلف قد يحصل 

نتيجة تفريط وإهمال» كأن تكون للموكل رؤوسًا من بهيمة الأنعام ثم 

يهملها الوكيل دون أن يقوم على شأنها ويهيئ لها ما يصلحها کان يجلب 
لها الأكل والشرب» فحينئٍ قد يهلك بعضهاء فهذا من ضياع المال الناتج 

عن إهمال الوكيل الذي أذَّى إلى تلفه. 


وربما كان أيضًا بتفريط من الوكيل» والتفريط قد يكون أنه لم يضعْه 


وربما يكون أيضًا في الضياع» وهذا الضياع أيضًا هل حصل فيه 
تفريط أو لا؟ 

> تولم: (وَكَدْ يون في دَنْعهِ َه إِلَى الْمُوَكلِ). 

وربما يكون دفع المال إلى الموكل» وقال: لم يصلني» فمن يقبل 


قوله فى هذا؟ 
+ ال ل 00 2 ار 5 ت 3 00 9 
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5 أذنت لك أن تك تشتري بخمسة آلاف. فاشترى بعشرة. 


> قولم: (وَكَدْ يون في الْمَنْمُونِ). 
ي : الاختلاف في السلعة التي دُفع الثمن فيهاء فقد يقول: ما 
طلبت هذه السلعة» إنما طلبت غيرها. 
> تولع: (وَكَدْ يون في تَعْيينِ مَنْ أَمَرَهُ الدع إِلَيه). 
كأن يكون عيّن شخصًا بأن يدفع إليه مبلمًا أو حقَّاء ثم هو غير ذلك. 


الْمَالِء قَقَالَ الْوَكيلٌ: في وَقَالَ ازمر ا َالَو تول 
لْوَكيل إِنْ گان لم يفيض بين . 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الفتاوى الهندية» لنظام الدين البلخي (/07372) حيث قال: 
«أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبراً به» والقول قوله 
في دفع الضمان عن نفسهء فلو دفع له مالاء وقال: اقضه فلانا عن ديني فقال: 
قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءة الذمة» وللدائن في عدم قبضه 
فلا يسقط دينه كذا فى «البحر الرائق)› و تجب اين عليهماء وإنما تجب على 
الذي كذبه دون الذي صدقه» فإن صدق المأمور في الدفع» فإنه يحلف الآخر بالله 
ما قبض› فإن حلف لا يسقط دينه ولم يظهر القبض› > وإن نكل ظهر قبضه ويسقط 
عن الآمر دينه» وإن صدق الآمر أنه لم يقبضه وكذب المأمور» فإنه يحلف المأمور 
خاصة لقد دفعه إليه» فإن حلف برئ» وإن نكل لزمه ما دفع إليه). 
مذهب المالكية» يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (4837/5) حيث قال: «فإذ 
قال: تصرفت كما أذنت [بي] من بيع (أو) غيره» فقال الموكل بعد: لم تتصرف» 
فالقول قول الوكيل؛ لأنه أمين. ويلزم (الآمر) التصرف؛ لأنه قد أقر بالوكالة. وكذلك 
لو ادعى تلف رأس المال لكان القول قوله؛ لأنه ينبغي دفع الضمان عن نفسه. 
وكذلك إذا ادعى رد المال» سواء كان بجعل أو بغير جعل). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «حاشية الجمل على شرح المنهج» (/117) حيث قال : 
«(قوله: ويصدق بيمينه في دعوى التلف)ء أي» ولا ضمان عليهء وهذا هو غاية 
الو عه ولا حو ا اهت قل قله وله ميت الكل تميق البلال لعن رفول 
ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد) سواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما 
اقتضاه إطلاقهما خلافًا لابن الرفعة والسبكي في عدم قبول ذلك منه بعده» ومحل 
قبول قوله في الرد ما لم تبطل أمانته فلو طالبه الموكل فقال: لم أقبضه منك» فأقام 
الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل: رددته إليك أو تلف عندي ضمنهء ولا يقبل قوله 
في الرد لبطلان أمانته بالجحود وتناقضه» وكالوكيل فيما مر ما لو ادعى الجابي تسليم 
ما جباه على من 0 للجباية» اه. وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (87/5"). 
مذهب الحنابلة» ب يُنظر: «المغني» لابن قدامة )¥818( حيث قال: «إذا اختلف الوكيل 
والموكل» لم يخل من ستة أحوال: أحدهاء أن يختلفا في التلف» فيقول الوكيل 
تلف مالك في يدي» أو الثمن الذي قبضته ثمن متاعك تلف فى يدي. فيكذبه 
الموكل: فالقول قول الوكيل :مع يميف لأنه آمين» وعدا ما يتعذر إقامة البينة .عليه 
فلا يكلف ذلك كالمودع». 


اي تك 


وهو مذهب جماهير العلماء. فالأكمة كلّهم متّفقون على هذا؛ 
لأن الأصل في الوكيل أنه أمين» فينبغي أن يُصدَّق؛ لأن الموكل 
عندما اختاره كان واثقًا به» وغلب على ظنه كونه أمينّاء ودفع إليه 
ماله» فلا ينبغي أن يضيق به» ويحمله ضمان ماله ما دام لم يتعد أو 
يفرط. 


> قولع: (فإنْ گان الْمَالُ كَدْ كَبَضَهُ الْوَكِيلٌ مِنْ ريم الْمْوَكَلٍ 
َنَم يُشْهِدِ لري عَلَى الدّمْع ك يَبْرَأ لْمَريم بإفرار الْوَكِيلِ عند 
مَالِكٍ وَعَرِمَ ايء وهل ت الْمَرِيم على الوَكبل؟ فيه خلاف» 
0 الْوَكِيِلَ سىء وَأَمّا ذا اخْتَلَمًا 
ف الع كَقَالَ الْوَكِيلَ: فته إِلَبْكَء وَكَالَ الْمُوَكُلٌ: لاء قَقِيِلَ: 
قل قَوْلُ الَْكِيلء وَقِيلَ: القَوْلُ كَوْلُ المُوَكلِء وَقِبِلَ: إِنْ تَبَاعَدَ دَلِكَ 
۳ ل ول الوكبل). 


وهذا هو رأي جمهور العلماء؛ لأنه كما قلنا مين فى مثل هذه 
الأمور فينبغي أن يُصدَّقء ما لم يُعرف عنه تلاعب أو تعدّ. 


)١(‏ يُنظر: «منح الجليل» لعليش (501/6) حيث قال: «(ولو قال) الوكيل (غير المفوض) 
إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص كقبض دين أو ثمن أو مثمن 
ومفعول قال: (قبضت) ما وكلت على قبضه (وتلف) ما قبضته بلا تعد ولا تفريط 
(برئ) الوكيل فلا يغرم عوضه لموكله لآنه أمينه (ولم يبرأ) الشخص (الغريم) الذي 
أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن 
لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال إلا (ببينة) تشهد للغريم بمعاينة 
قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل»... . قال الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه -: من وکل رجلا يقبض له ديئًا على رجل فقال قبضته وضاع منيء أو قال: 
برئ إلي من المال» وقال الرجل: دفعته إليه لم يبرا الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه 
إليه أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضًا إليه أو وصيًا فهو مصدق»› 
بخلاف وکیل مخصوص). 


ل به عضي | 


> قولت: (وَأما 0 في يِقْدَارٍ النّمَنَ الَذِي به أَمَرَه بالشراءِء 
قال ابْنُ الْمَايِم'": ِن لَمْ تَفْتِ السّلْعَةٌ فَالْمَوْكُ قَوْلُ الْمُشْتَرِيء وَإِنْ 
فَانَتْ قَالْقَوْلُ قَوْلُ الؤكيل»). 
يعنى : إذا فرّضه بان ب يشتري فقال له: شتر بألف. فاشترى بألفين» 
فالجمهور على أن القول قول الموكل هنا. 


> قولم: (وَقِيل : يَتَحَالَمَانِ وينه يفي بنع وَيَتَرَاجَعَانِ وان قَاتَتْ 
ِالْقِيمّة. Sy ٠‏ الَِي أمَرهُ بو فِي الم عند 
بن القاسم “ اَن الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُوَكّل). 
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)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (504/6) قال: «قال اين القاسم في 
اختلاف المتبايعين» ولم تفت السلعة: فمن نكل منهماء فالقول قول من حلف» وإن 
نكلا أو حلفاء نقض البيع» وإن فاتت» فنكل المبتاع» حلف البائع» وأخذ ما قال» 
فإن نكل أيضّاء أخذ ما قال المبتاع بلا يمين». 

(۲) تقدم عنه ذلك. 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: داج الصنائع» للكاساني (59/6) قال: «ومثال الثاني إذا 
قال: له اشتر لي جارية بألف درهم» فاشترى جارية بأكثر من الألف» تلزم الوكيل 
دون الموكل؛ لأنه حالف أمر الموكل» فيصير مشتريًا لنفسه. ولو قال: اشتر لى 
جازية بالف درسم أو بات دیا فاشترى جارية يماسو النزاهم والتكانينء. ا 
تلزم الموكل إجماعًا؛ لأن الجنس مختلف» فيكون مخالقًا ولو قال: اشتر لي هذه 
الجارية بمائة دينار» فاشتراها بألف درهم» قيمتها مائة دينار ذكر الكرخي أن 
المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه لا يلزم الموكل؛ لأن الدراهم 
والدنانير جنسان مختلفان حقيقة» فكان التقييد بأحدهما مفيدًا). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (۳۸۲/۳) قال: 
«(وتعين) على الوكيل (في) التوكيل (المطلق) لبيع أو شراء (نقد البلد و) تعين 
(لائق)ء أي: شراؤه (به)» أي: بالموكل (إلا أن يسمي الثمن)» فإن سماه بأن قال 
له: اشتر لى ثويًا بعشرة وكانت العشرة لا تفى بما ا (فتردد) فى جواز شراء ما 
لا يليق وعدم جوازه (و) تعين (ثمن المثل) في البيع والشراء (وإلا) بأن خالف نقد- 


YJ اي‎ 


ومنهم ا 
> قولع: (لأَنَهُ جَعَلَ دَفْعَ النّمَنِ بِمَنْرْلَةِ قَوَاتِ السّلْعَةٍ فِي الشّرَاءِ. 
وَأَمَا ذا اخْتَلًّا فِيمَن أَمَرَهُ الدع كفي الْمَذْمَبِ فيو كَؤلّان: الْمَشْعٌ د أن 


الْقَوْل كَوْلُ الْمَأْمُورِ وَقِيلَ: الْقَوْلُ كَوْلُ الآمِر. وَأَما إِذَا ندل الْوَكيلٌ نِغْلًا 
و تعد وَرَعَمَ اَن الْمُوَكُلَ أَمَرَهُء كَالْمَشْهُورٌُ: أن الْقَوْلَ قَوْلُ كول الْمُوَكْلِ). 
وهذا أيضًا مشهور عند الحنايلة. 
> تولم: (وَقَدْ قِيِلَ: إن الْقَوكَ قَوْلُ از 
اتمه عَلَى الْفِعغلِ). 


وهذا قول غير مشهور. 


= البلد التي بها البيع والشراء أو اشترى ما لا يليق أو باع أو اشترى بغير ثمن المثل 

«خير) الموكل بين القبول والرد إلا أن يكون ما خالف فيه شيئًا يسيرًا يتغاين الناس 
بمثله فلا كلام للموكل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (7507/80) قال: «(ولو قال اشتر 
بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصفة) المشروطة (فإن لم 
تساوي واحدة) منهما (دينارًا لم يصح الشراء للموكل)ء وإن زادت قيمتهما جميعًا 
على الدينار لفوات ما وكل فيه (وإن ساوته) أو زادت عليه (كل واحدة) منهما 
(فالأظهر الصحة) للشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) لحديث عروة السابق فى 
بيع الفضولي؛ ولأنه حصل غرضه وزاد خيرًا كما لو قال: بع بخمسة دراهم» قباعه 
بعشرة منهاء وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى إلى الموكل». 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷۷/۳(‏ قال: «(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة 
بدينار فاشترى) الوكيل (به)» أي: الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارًا أو اشترى) 
الوكيل (شاة تساوي دينارًا بأقل منه صح) الشراء. (وكان) الزائد (للموكل)». 


سسسب 


م 


[كِتَاب اللقطة]''' 


قال المصئف رحمه الله تعالى: (وَالتَطِدٌ فى اللْقَطَةٍ 3 في جُمْلتَيْنِ؛ 
الْجَمْلَهُ الأولى: فى أَرْكَانِهًا. وَالثَايَةُ: فى أَحْكَايهًا). 


هذا كتاتب: ديد تون له ت(كتات اللفطة) والمشهور أت يقال 
(اللقّطة) بالفتح» وهناك من يقول (اللفطة)» ويراد بها: المال أو 
العروض الذي ضاع من صاحبه فأخذة غيره. 


)١(‏ اللقطة في اللغة: «من لقط أي أخذ الشيء من الأرض» وكل نثارة من سنبل أو 
لقط». انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۳۹۲۸۷ _ ۳۹۳). 
وشرعًا: مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» «رد المحتار» 
(/۷) حيث قال: «مال يوجد ضائعًاء أو الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه). 
ومذهب المالكية» ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳١/۸(‏ حيث قال: «اللقطة عبارة 
عن مال معصوم عرض للضياع كان في عامر البلد أو غامرها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥۷٦/۳(‏ حيث قال: «ما وجد 
في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها 
لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١9/5(‏ حيث قال: «اسم لما 
يلتقط من مال ضائع أو مختص ضائع كالساقط من ربه بغير علمه». 

(۲) يُنظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص75١)‏ حيث قال: «روى 
الت فخ .مظفن عن الخليل أنه :قال اللفظة الذي يلقط الشيم ريك القافت» 
واللقطة ما يلتقط يسكون القاف». 1 


أما إن كانت في حيوان فتسمى (ضالة)؛ فإن رسول الله بي لما سئل 
عن ضالة الغنم قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» ولما سكل عن ضالة 
الإبل قال: «ما لك ولهاء معها سقائها وحذائها)""', وسوف يأتي الكلام 
عن هذا الحديث. 


ر يع مم 


> توله: (الْجُمْلَةٌ الأولى وَالْأرْكَانٌ ثَلَائَةٌ: الِالْيقاظء وَالْمُلْتَقِطُ 
وَاللْقَطَةٌ). 

«الالتقاط): بمعنى أَحَدَ اللقطة» أي : وجد ضالة دراهم فأخذها. 

«وَالْملْتَقِظ» الذي يأخذ ذاك الشيء. 

(وَاللُقَطة) هي الضالة التي وجدت. 

> قولم: (د 
الكّذك؟)2 . 


أا الالْيَقَاط اَلَف الْعُلَمَاءُ مَل هُوَ أَمْضَلْ أم 


مكنم مر ودبلا أ واسلعة موا كان فقن +المحراء و فى أرضن 
عامرة» كالمدن والقّرى»ء فهل له أن يلتقط ذلك أم يتركه أفضل»ء بل هل 


فمن العلماء من كره ‏ كما سيذكر المؤلف ‏ كمالك وأحمد» ومنهم 
من استحب ذلك وهم الحنفية والشافعية» ولكل منهم أدلة وجج يتمسك 
بها. 


2008 


> قولت: (فَقَالَ أبُو حَنِيقَة”": الْأَفْضَلّ الالْتِقَاظ؛ لِأنَهُ مِنَ الْوَاجب 


(۱) أخرجه البخاري (1558). ومسلم (۱۷۲۲). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//40؟) حيث قال: «فمنها اختلافهم في الأفضل 
من أخذ اللقطة أو تركها». 

(۳) يُنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعى )۳١٠/١(‏ حيث قال: «قال كيا (لقطة 
الحل والحرم أمانة إن أخذها ليردها على ربها وأشهد)؛ لأن الأخذ على هذا الوجه 
مأذون فيه شرعًا بل هو الأفضل عند عامة العلماء ويجب إذا خاف ضياعه». 


عَلَى الْمُسْلِم أن نْ يَحْقَطَ مَالَ أخيه الْمْْلِمِ ربو تال الشَافِعِثُ”"). 

قالوا: ولاية المؤمن على المؤمن أن يحافظ على الحقوق» ويأتي 
المال فى مقدمة الحقوق» فإذا وجدت مالا ساقطًا على الأرض» وتجد فى 
تفيدف: الإأمائة رو العتداظ علي ف انكر 4 وسو ا علو مدهي ا ننا EEE‏ 
رواية» وليس أبا حنيفة. 


kL 5‏ س ر ر ر م 2 - عو :افير 3 
> قولم: مالك وَجَمَاعَةَ يكرَاهية الالتِقَاطِ. وَرُوِيَ عَن ابن 


و( 2 
عمر 


وان عباس وو قال أَخمد”). 


انقسم العلماء قسمين: ففريق يرى أفضلية الالتقاطء وآخر يرى 
الكراهة» وسبب الخلاف هو الحق الضائع الذي تراه على الأرض» كيف 
تتركه لغيرك ممن قد يكون غير أمين؛ فيستولي عليه! 


)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳۸/١(‏ حيث قال: «(يستحب الالتقاط لواثق بأمانة 
نفسه) لما فيه من البرء بل قال جمع يكره تركه لئلا يقع في يد خائن (وقيل: 
يجب)؛ حفظا لمال الادمي كنفسه». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/7160) حيث قال: «وروى يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذ اللقطة والآبق جميعًا قال: فإن أخذ أحد شيئًا من 
ذلك فأبق أو ضاعت اللقطة من غير فعله ولم يضيع لم يضمنء وقول الليث في ذلك 
كله نحو قول مالك». 
وينظر: «حاشية الدسوقى» )٠١  ١١9/4(‏ حيث قال: «وجوب الأخذ فى ثلاث 
صور ا اق الخ ن وك اماه اوقت فيك اهلع ا هه 
والحرمة في صورة هي ما إذا لم يخف الخائن وعلم خيانة نفسهء والكراهة في 
صورتين وهما ما إذا لم يخف خائنًا وشك في أمانة نفسه أو علم أمانتها» والحاصل 
أن مجموع الصور شت ): 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )5١//5(‏ حيث قال: «عن عبدالله بن ديئارء 
قال فلت لابن غمر: وجحدت لقطةة قال :ولم هة 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۱۷/٤(‏ حيث قال: «عن ابن عباس» قال: « 
ترفعها من الأرض»› فلست منها في شيء»». 

() يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۷۹/۲) حيث قال: «(والأفضل) لمن أمن 
نفسه عليها وقوي على تعريفها (تركها) أي: اللقطة. فلا يتعرض لها». 


ETT: 


يعود ذلك للفريق الأخير الذين قالوا بالكراهة. 


8 
€ 
f‏ 
؟ 
كه 


هدا الخد روا او اود وال دی > يوان ماخ را جه 
النسائي بإسناد صحيح”*'؛ فهو حديث صحيح» لكن الحديث له مناسبة؛ 
لأن الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «شرح معاني الآثار» جاء بهذا 
اتخات ومان الورانات ا ا رى ورا كرون عفن الزواباك تيسق 
السبب» مثلما جاء في حديث: (إن ضالة المؤمن حرق التار»» فهذه رواية 


تمك ها ارق الاخ وى تدل غل خاي مق الخد الا 


لكن جاء في روايات أخرى» منها ما في «معاني ا علق 
الجارور العبدي ‏ وهو الذي روى نفس الحديث -» قال: «أتينا 
رسول الله ب ومعنا إبل عجاف -أيْ: هزيلة وضعيفة -» فسألنا 
رسول الله ية وقلنا: يا رسول الله إِنَّا نأتي إلى الجرف المعروف بالمدينةء 
فنجد فيه الوبل فنركبها. فقال الرسول ية : «ضالة المؤمن حرق النار)». 


إِذَاء هُم كانوا يأخذون الإبل لا ليعرفوهاء وإنما ليركبوهاء فلمًا عَلِمَ 
خطورة ذلك. 


)1( لم أجده عند أبي داود. 

(؟) حديث »)۱۸۸١(‏ ولفظه: عن الجارود»ء أن النبي بي قال: «ضالة المسلم حرق 
التار»» وصحح إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)1۲١(‏ 

(۳) حديث »)۲٥۰٩۲(‏ وصححه الألباني في لصحيح ابن ماجه» .)۲۰٤١(‏ 

.)۳۳۷/٥( أخرجه النسائى فى «الكبرى»‎ )٤( 

(8): حديت 0١0‏ حيك اله عن الجا آنه قال + كنا أت وسر الل كله وتك 
على إبل عجاف. فقلنا: يا رسول الله إنا نمر بالجرف فنجد إبلّا فنركبها فقال: «إن 
ضالة المسلم حرق النار). 


كان هذا جواب الفريق الأول عن الحديث المتقدم. 


> قول: (وَلِمَا يُحَافُ أُيْضًا مِنَ النَفْصِيرٍ فِي الْقِيَام يِمَا يَجبُ لَّهَا 
ِنَ التَّْرِيفٍ وَتَرْكٍ التَعَدّي عَلَيْهَا). 


في هذا دليل تعليلي - تعليل معقول المالكية والحنابلة ومّن معهم 
ممن قالوا بالكراهة» إلى جانب الحديث الذي ذكرنا - حيث يقولون: إن 
هدم E E O‏ اكول قي E‏ وقدائط REE‏ القن 
ستضعف» ويدفعها الشيطان للطمع» فيغريها ويعلقها بهاء فيأخذها دون أن 
يؤدي حقهاء كالتعريف بها؛ فيكون بذلك قصّر؛ فقالوا إِذَا: الأؤْلَى 
اجتناب ذلك. 


أما الفريق الأول الذين قالوا بالجواز فلهم أدلة كثيرة» يأتي في 
مقدمتها حديث أبن بن كعب» حيث قال: وجدت على عهد رسول الله يلد 
ضر عة دخان فد :ذلك لرضول الك 2 فال #عرفها حورل : 
وسيأتي الكلام عن مدة التعريف. 


فهذا دليل على أنه أخذهاء وأن المسألة فيها خلاف. 


ومن حديث زيد بن خالد الجهني. أن رسول الله ية لما سئل عن 
اللقطة بين أن الإنسان «يعرفها حولاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها»"“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۲٤۲)ء ›»)۲٤۳۷(‏ ومسلم (22) ولفظه: عن سويد بن غفلة» 
قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة» فوجدت 0 فقالا 
لى: ألقهء قلت: لاء ولكن إن وجدت صاحبهء وإلا استمتعت به» فلما رجعنا 
حججناء فمررت بالمدينةء فسألت أبي بن كعب #» فقال: وجدت صرة على عهد 
النبي يكل فيها مائة دينارء فأتيت بها النبي كه فقال: «عرفها حولًا» فعرفتها حولاء 
ثم أتيت» فقال: «عرفها حولًا» فعرفتها حول ثم أتيته » فقال: «عرفها حول 
فعرفتها خورلا ثم أتيته الرابعة: فقال: «اعرف عدتهاء ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا استمتع بها» قال: فلقيته بعد بمكة» فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو 
حولا واحدًا. 


(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 


وسئل عن ضالة الغنم فقال: «هى لك أو لأخيك » أو للذئن* 


وفى بعض الروايات قال: «خذهاء فإنما هى لك أو لأخيك. 
ل 


ولما سكل عن ضالة الإبل قال: «ما لك ولها. . ٠».‏ وسيأتي هذا 
الحديث والكلام عنه. 


ذهب 0 5 لغلماء إلى وجو د أخذها الإنسان و 
الحنابلة 4 ووافقهم الشافعية 6 فيما إذا u‏ بقصد ا i‏ قالوا 
باستحباب تعريفها ثم تملّكها. 


مدة التعريف: 


سيأتي الكلام لأحِماء :وغلى كل فالمشهور أنه سَنةء :وذلك. لأنه 
ربما تعود الرواحل بعد حول أو ربما يأتي صاحبهاء ومعلوم بأن اللقطة 
حتى إن استنفذتها أكلتها إن كانت شاة» أو صرفتها إن كانت مالاء فإن 
جاء صاحبها؛ فهو يستحقها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (41) بلفظ: «اعرف وكاءهاء أو قال: وعاءهاء وعفاصهاء ثم 
عرفها سنةء ثم استمتع بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۲۸(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 

(6) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «(وإن أخرم). أي: 
التعريف فيه (الحول) كله (أو) أخره (بعضه لغير عذر أثم) لتركه الواجب». 

)٠(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳۹/١‏ حيث قال: «ولو خشي منه علم ظالم 


بها وأخذه لها أمتنع وقيل : يجب. واختير لخبر صحيح بالأمر به من غير معارض 
له). 


زمان التعريف: 

يُعرفها نهارًا لا ليلًا؛ لأن الناس تجتمع في النهارء لكننا نقول في 
هذا الزمان أصبح الناس يجتمعون في الليل والنهار» والمهم هو قصد 
الأماكن التي يكثر فيها الناس» وعندما يعرّفها لا بد أن يُبين جنسهاء إذا 
كاذك ا و أو حيالة. 


ofr 2 3 IS 5‏ لتقا a Auf‏ َ 
> قولم: (وَتَأَوَّلَ الذِينَ رَأَوَا الالتقّاط أوَّلَ الحديثء وَقَالوا: أرَادٌ 


هذا كما وضحنا في رواية الطحاوي أنهم أخذوها ليركبوها لا 
ليعرفوهاء ولذلك نهاهم الرّسول بيا بقوله: «ضالة المؤمن حرق النار»"”". 


> قولت: (وَكَاكَ قَوْمٌ: بل لها وَاجِبٌ”". 


هذه ووا عن الإمام الشافعي» لکن لقطها واجب إذا خشي عليها 
من الضّياع» فإنه يلزمه في هذه الحالة أن يلتقطها. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(0) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )٤۱۷/۲(‏ حيث 
قال: «اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها «لأن 
الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعًا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو 
الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۱٠۹/٤(‏ حيث 
قال: «وجوب الأخذ في ثلاث صور: ما إذا خاف الخائن وعلم أمانة نفسه. أو 
شك فيهاء أو علم خيانتها». 
ومذهب الشافعية› يُنظر: لتحفة المحتاج» للهيتمي 0“ ) حيث قال: «(يستحب 
se‏ لما فيه من البر بل قال: جمع يكره تركه لئلا يقع في 

ئن (وقيل يجب)؛ حفظًا لمال الآدمي کنفسه). 
وا الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲٠۷/١‏ حيث قال: «وعند أبى 
J A N aa‏ 
فف رسو الراب وشن بض الأصعتاب: من هذا القرل رجرب أخدهاء رومز 
قوي في النظر». 


ATV 
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< 0 0 قِيلَ: إن هَذَا الالحيلاف إِذَا كَانَتٍ اللْقَطَةُ بَيْنَ قوم 

هذه التعليلات التي سيذكرها المؤلف من تعليلات المالكية 
واستحساناتهم» وإلّا فالأدلة لمن فيها حقيقة شيء من ذلك» بل هي مطلقة. 

> قولت: (قَانُوا: وَإِنْ کا وم غَيْرِ 0 وَالِْمَامُ 
عَادِلٌ قَوَاحِبٌ اليما ظها). 

لأنك إذا لم تلتقطها أيها الأمين سياتي إنسان غير آمين» فيستولي 
عليها؛ فأنت بذلك تكون قد أضعت حق أخيك 07 ولم تحفظه. 

> قولم: لن گائث بين مم ا وَالْإِمَامُ تر َالْأَفضَلٌ ان 

لا يَلتَقْطهَا. وَإِنْ كَانَتْ ين وم غير 0 م عير عَاوِلٍ ف فهو محر 
بحسب تا يَفْلِبُ عَلَّى طن وِنْ سَلَامَيهَا ار مِنْ 8 أحد عد الگلرکین). 

هذه تعليلات للمالكية تتعلق بالمصالح والاستحسانء لم ترد بها أدلة. 

> قولة: (وَهَذَا كله ما عَدَا لَقَطَةَ الْحَاحٌ). 

وسبب استثنائه لقطة الحاج» أنه جاء حديث في «صحيح مسلم»: «أن 
النبي بي نهى عن لقطة الحاج»؛ لأن الإنسان إذا التقطها فربما يعود الحاج 
إلى المكان فلا يجدهاء وسيأتي الكلام عن لقطة الحاج» ولقطة الحرم. 


> قولة: إن اْعُلمَاه أَجْمَمُوا'" على أله لا بجو الَاطهَا نيه 


.)۱۷۲٤( حديث‎ )١( 

(0) مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )۱۲۸/١‏ حيث قال: 
«وتخصيص مكة حيئئذٍ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد 
بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما 
يظهر إباحتهء فبين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنها كغيرها من البلاد في وجوب 
التعريف» وقد ثبت في صحيح مسلم «أنه ‏ عليه الصلاة والسلام - نهى عن لقطة- 


ت 
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عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ  عَنْ ذَلِكء وَلقَطة مَكَةَ أيَضَا لا يَحُوَرٌ التِقَاطها‎ - 


o 


لِمْنْشِدِ؛ لِوُرُودٍ النّصّ فى ذَلِكَ). 


لأن الرسول به قال.» كما فى الأحاديث المتفق عليها: (إن الله 


حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد 
قبلى» وإنما أحلت لى ساعة من النهار...2. إلى أن قال: «لا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد)”". 


وفى حديث آخر: «إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 


والأرض. . ٠٠.‏ إلى أن قال: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد)". 


)1( 
فق 


الحاج». قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجيء صاحبهاء ولا عمل على هذا في 
هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلًا عن المتروك» والأحكام إذا 
علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنًا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم 
انقطاعها». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الصغير» للشيخ الدردير (۱۷۲/6) حيث قال: 
«(ولو) وجدها (بمكة) فله أحد هذه الأمور الثلاثة. وقيل: إن لقطة مكة يجب تعريفها 
أبدَا عملا بظاهر الحديث ولا يجوز تملكها ولا التصدق بها». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (40/6") حيث قال: «(قلت لا 
تحل لقطة الحرم) المكي (للتملك) ولا بلا قصد تملك (ولا حفظ على الصحيح) بل 
لا تحل إلا للحفظ أبدًا للخبر الصحيح: ١لا‏ تحل لقطتها إلا لمنشد» أي: لمعرف 
على الدوامء (ويجب تعريفها) أي: الملقوطة فيه للحفظ (قطعًا والله أعلم) للخبر». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۸۲/١‏ حيث قال: «وروى يعقوب بن 
شيبة» في «مسنده» عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي» أن النبي يك انهى عن لقطة 
الحاج» قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها». 

أخرجه البخاري »)۲٤٩٤(‏ ومسلم (1788). 

أخرجه البخاري (411) عن مجاهد» أن رسول الله بي قام يوم الفتح فقال: 
«إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي حرام بحرام الله إلى يوم 
القيامة» لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» ولم تحلل لي قط إلا ساعة من 
الدهر» لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شوكهاء ولا يختلى خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا 
لمنشد». فقال العباس بن عبدالمطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين 
والبيوت» فسكت ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال». 


و ل 
هل قول رسول الله ية: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد”'' يدل على 
أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا أن يعرّفهاء أو أنها أيضًا كاللقطة فى 
غير الحرم؟ 
هذه المسألة فيها خلاف» وأكثر العلماء د مالك وأبو 0 
وأحمد“ - يقولون هي كغيرهاء أيْ: للإنسان أن يلتقطها ويعرّفهاء فإذا 
أدى ما عليه حينتذٍ تكون له» يتملكها إذا لم يجد صاحبها. 


أما الإمام الشافعي”*' فمنع مِن لقطة الحرم» وهي إحدى الروايات 
للإمام أحمد" فلماذا إلا لمنشد؟ 


قالوا: لأنَّ لقطة الحرم القصد منها الحس» التعريف» ومتابعة ذلك؛ 
لأن الناس يسافرون وربما كان الغالب أن هذه اللقطة ليست لأهل مكةء 
أما أن يمنع من ذلك فلا. 


.)0:8/5( «المنشد»: المعرف للقطة. انظر: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي‎ )١( 

(0) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )١71/4(‏ حيث قال: «(وله 
حبسها بعده) أي: بعد تعريفها السنةء (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو 
التملك) بان ينوي تملكها» فللملتقط هذه الأمور الثلاثة (ولو) وجدت (بمكة)). 

(۳) ينظر: «مختصر القدوري» (ص170١)‏ حيث قال: «ولقطة الحل والحرم سواء». 

)٤(‏ وهو الصحيح من المذهب» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸۲/۲) حيث 
قال : «(لقطة الحرم) فتملك بالتعريف كلقطة الحل» ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها 
بالحل والحرم كالوديعة». 

(ه) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي م حيث قال: «(قلت: لا تحل لقطة الحرم) 
المكي (للتملك) ولا بلا قصد تملك (ولا حفظ على الصحيح) بل لا تحل إلا 
للحفظ أبذًا للخبر الصحيح لا تحل لقطتها إلا لمنشد)». 

(5) يُنظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى بن الفراء (4/۲) 
حيث قال: «مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟ 
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور: أنها تملك. 
ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم» لا تحل إلا 
لمنشداء ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي )5798/١5(‏ 
حيث قال: «وعنهء لا تملك لقطة الحرم بحال). 


ومن العلماء من منعواء وقالوا: إن الرسول أجاز فقط أن يأخذها 
الإنسان بقصد الإعلان عنهاء ومهما بقيت لا يجوز له أن يستعملهاء بل 
< تولي: (وَالْمَرْوِيُ في دَلِكَ لَفْطَان؛ ادا أ له ترفغ لقَطتهًا 
لِمُنْشِدِ. والتاني: لا يَرْمَعٌ لَقَطَتَهَا إلا منْشِدٌ امب الواخد أنه لا 
رقع إلا لِمَنْ يُنْشِدهَاء ا الثاني لا يلْتَقَظهًا إل مَنْ يُنْشِدُهَا لِيُعَرّفَ 
الاس. ونال مالك : تُحَيفُ ماتان اللْمَطَانِ أَبَدَا). 


%8 o 
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> قولم: (فَأمَا الملتقط فهو كل حر مُسْلِم بالغ لأنها ولاية) 


يذهب المؤلف بأن المسألة متفق عليهاء وليس الأمر كذلك؛ فقوله: 
(كل حر مسلم بالغ) هذا عند المالكية"» أما عند الحنفية"» 


)١(‏ هذا القول هو قول الباجي من المالكية وهو موافق لقول الشافعية» وأما مذهب مالك 
فهو موافق لمذهب الجمهور: أن لقطة الحل والحرم سواءء ينظر: «الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي» )١7١/4(‏ حيث قال: «(قوله: خلافًا لمن قال) أي وهو 
الباجي وفاقا للشافعي وقوله:. ويجيه تعريقها أبدا أي لاحتمال أن تكرت من شاج 
ولا يتيسر له العود فى السنة». 

0 أي :ما ن كلام اة بطر اتر اكيز للح ار مر 009 
«(كأن لم يكن فيها)ء أي: في القرية لا بقيد المسلمين (إلا بيتان) للمسلمين فيحكم 
ومثل البيتين البيت كالثلاثة وأما الأربعة فيحكم بإسلامه» وإن التقطه كافر (وإن) وجد 
(في) قرية من (قرى الشرك) التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين (ف) هو 
(مشرك)» وإن التقطه مسلم تغلينًا للدار». 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» )۲۷۷/٤(‏ حيث قال: «(قوله: ومع التقاط صبي وعبد)ء 
أي : ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما 9 المجتبى. وينبغي أن يكون التعريف 0 
مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهماء أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما 
نهر. وصح أيضًا التقاط الكافر لقول ا لو أقام مدعيها شهودًا كفارًا على 
ملتقط كافر قبلت». 


ا هك ست 


EET‏ فيلتقط المملوك. والصبى» والفاسق» والذمى. والكافر» وفى 
المذهب الشافعي خلاف”". أما إذا كان قصد المؤلف (كل حر مسلم 
بالغ) أنه لا خلاف فيه؛ كان مقبولًا. 


بمعنى إذا كان الملتقط خُحرًا غير مملوك. أو مسلمًا غير ذمي» أو 
بالعًا؛ فالأولّى أن يكون مكلمًاء غير صغيرء أو مجنون» وبعضهم أيضًا فيه 
خلاف عنده. إِنْ أراد أنَّ هؤلاء لهم أن يلتقطوا بلا خلاف؛ فنعمء أما إذا 
أراد أن لا يجوز عند غيرهم؛ فلا. 


> قولت: (وَاخْتّلِكت عن الشَافِيِت”" فى جُراز الْتِقَاطِ الكافر). 


الشافعيٌ نُقِل عنه قولان: قول بالجواز» وقول بالمنع. 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (485/1”) حيث قال: «ولا فرق بين ملتقط 
(عدل أو فاسق يأمن نفسه عليها)؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من 
أهله كالاحتشاش والاحتطابء (وإن وجدها)» أي: اللقطة (صغير أو سفيه أو 
مجنون) صح التقاطه؛ لأنه نوع تكسب فصح منه كاصطياد). 

)0( سيأتي تخريجه في المتن. 

(۳) يُنظر: «المهذب في فته الإمام الشافعي» للشيرازي )۳١١/۲(‏ حيث قال: «وإن التقط 
كافر لقطة في دار الإسلام ففيه وجهان؛ أحدهما: يملك بالتعريف لأنه كسب بالفعل 
فاستوى فيه الكافر والمسلم كالصيدء والثاني: لا يملك؛ لأن تصرفه بالحفظ 
والتعريف بالولاية والكافر لا ولاية له على المسلم)ء «نهاية المحتاج» لشمس الدين 
الرملي )٤۲۹/(‏ حيث قال: «(و) التقاط (الذمي) والمعاهد والمؤمن كما بحثه 
الزركشي (في دار الإسلام) وإن لم يكن عدلا في دينه فيما يظهر. 
والطريق الثاني : تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية 
فلاء وخرج بدار الإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر (ثم الأظهر) بناءً على صحة 
التقاط الفاسق» ومثله فيما يأتى الكافر». 

9) يُنظر: «الوسيط فى المذهب» لأبى حامد الغزالی (87/4؟) حيث قال: «أما الكافر 
فهو من أهل الالتقاط قطع به المراوزة» وذكر العراقيون وجهين وكأنهم رأوا بذلك- 


> قولم: (وَالْأْصَحٌ جَوَارُ ذَلِكَ فِي دار الْإسْلام). 


وهذا هو الصحيح» وهو يؤيد ذلك» وهو مذهب الحنابلة» 
أيْ: لا يشترط أن يكون الملتقط مسلمّاء بل لو الْتقّط كافر لصح 
ذلك. 


> تقول: (قَالَ: وَفِي هله الْعَبْدِ وَالْمَاسِقٍ لَه قَوْلّانِ). 


فهي جات معد اا الخلاف فعماءنن ف الت 
وأنفقهاء ذ فمن المسؤول عنها؟ 


> قولم: (لَوَجَهُ الْمَنْعِ عَدَمْ أَهْلِيّة هلَة لولابة وَوَحَه هُ الْجَوَازٍ عُمُومُ 
أخاويت اللمَطَةِ). 


یری هؤلاء يدهم من فوقهم» ليس لهم ولاية على أحدء فكيف لا 
يتصرفون بأنفسهم» وفي شؤون حرف 1ك جع ادج ميا كك دير 
يأخذها e‏ وأهلّاء فإن كان عبدّاء فسَيِّدُه يتولى ذلك» وإن 
كان صغيدًا فولي أمره يقوم بذلك. 


= تسلا في دار الإسلام كالإحياء إذ لم يروه من أهل الأمانةء أما الفاسق فلا يجوز له 
5 فإن أخذه 0 ع التقاطه لإفادة 0 فيه 00 
الأمانات. 
والثاني: نعم؛ لأن ماله التملك وهو مقصوده والفاسق من أهل الاكتساب». 

)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (8/1) حيث قال: «ولا فرق بين ملتقط 
(عدل أو فاسق يأمن نفسه عليها)؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من 
أهله كالاحتشاش والاحتطاب. (فإن تلفت) اللقطة بيد عبد (وإن كان) تلفها (بتفريط 
الولي) بأن علم بها ولم يأخذها منه (ف) ضمانها (عليه) أي: الولي؛ لأنه المضيع 
لها بتركها مع من ليس أهلًا لحفظها (فإن) لم تتلف وعرفها الولي» و (لم تعرف ف) 
هي (لواجدها)». 


هنا يريد أن يعطينا تعريمًا جامعًا تدخل تحته جميع الجزئيات» فيشمل 
النقدين › والعروض› والحيوان. 


> قولم: (گان ذَلِكَ في عَامِرٍ الأزضٍ 0 غَامِرِهًا). 


إذا كان بمكان عامر يعمر بهله» أو في مكان غامر بمعنى خرب» 
وبعضهم يطلق ذلك على الأرض التي لا رَرْعَ ولا نباتٌ فيهاء > لكن الأقرب 
الأرض الخرية» والمهجورة كالصحراء التي لا تحيى بأحد. 

3 ا ار 5 . 1t‏ ت r‏ 
> قولت: (وَالْجَمَاد وَالحَمّوّان فى دَلِكَ سَرَاءٌ إلا الإبل انما 
وَالأضل في اللْمَطَةٍ حَدِبتُ ريد بْن حَالِدٍ 0 جْمَيِيَ وَمُوَ ممق على 
)١(‏ مذهب المالكية: أن ضالة الإبل من وجدها في القرى عرفهاء ومن وجدها في 
الصحراء لا يقربها» وقيل: بل تترك مطلقًا وجدها بالصحراء أو بالعمران» وقيل: إن 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۱۲۲/٤(‏ حيث قال: «وفي ابن المعتمد من مذهب 

مالك تركها مطلقًا». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۲١ - ۳۲٤/١‏ حيث قال : 

«(الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي 

أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي) أو نائبه (التقاطه للحفظ)؛ لأن له ولاية 
على أموال الغائبين ولا يلزمه وإن خشي ضياعه كما اقتضاه كلامه بل قال السبكي 
إذا لم يخش ضياعه لا ينبغي أن يتعرض لهء (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ 
من المفازة (في الأصح)ء (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة 

(للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار )۳٠١/۳(‏ حيث قال: 

«الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير 
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> تولم: (أنَهُ كَالَ: جَاءَ رَجُلٌَ إِلَى رَسُولٍ الله 6ة). 


جاء فى غير «الصحيحين» - السئن والمسانيد ‏ بأن الرجل هو 


(WV. 2‏ 
عقبة بن سويد الجهني ٠‏ . 


)1( 
فق 
)۳( 


(© 
(6) 
(0 


(۷) 


(A) 


> قولم: (قَسَألهُ عن اللْقَطق). 

ا" عن حكمها. 

> قولت: (كْمَالَ: اغرف عقَاصهًا)“. 
والعفاص: هو الوعاء الذي توضع فيه. 


.)۲٤٩۲۷( حديث‎ 

حديث (۱۷۲۲). 

أخرجه أبو داود »)۱۷١٤(‏ والترمذي (۱۳۷۲) وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في 
«الكبرى» (۳۲۸/۵)» وابن ماجه »))١50٠5(‏ وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» 
١و"‏ 0). 

حديث (۱۷۰۳۷). 

«السئن الكبرى» .)۴١۷/١(‏ 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )۹١/۷(‏ عن عقبة بن سويد» عن أبيه» قال: سألت 
رسول الله به عن الشاة؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» . قال: وسألته عن 
البعير؟ وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنتيه فقال: «ما لك وله؟ معه سقاؤه 
وحذاؤه. يرد الماء» ويصدر الكل خل سبيله حتى يلقى ريه). 

أقول: الرجل إذن هو سويد وليس ابنه عقبة كما قال الشارح» والذي يعضده قول 
ابن حجر في «التلخيص» )15١(‏ والسائل قيل: هو ابن خالد الراوي» وقيل: 
بلال» وقيل: عمير والد مالك» قلت: وقيل: سويد الجهني والد عقية. 

يُنظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص176) حيث قال: «العفاص 
هو الوعاء الذي تكون فيه النفقه إن كان من جلد أو خرقه أو غير ذلك». 


> قولم: (وَوكَاءَهَا)7". 
والوكاء: الحبل الذي تربط به. 
.و 4 E‏ 0 

> قولم: (ثم عَرّنْهَا سئة). 

القصد: إذا وجد إنسانٌ لقطةً فعليه أن يعرّف أوصافها تمامّاء ثم بعد 
ذلك يعرّفها المدة المطلوبة» ثم بعد ذلك يتصرف فيهاء ولا بد أن يعرّف 
أوصاف جنسها سواءًٌ كانت ذهبًّاء أو فضة» وكم عددهاء ونوع الوعاء 
الذي وجدت فيه» وهل کانت مربوطة أ غير مربوطة. إلى غير ذلك من 
الصفات؛ لأنه لو جاء إنسان يدّعى أنها له فإنه يطالبه بذكر أوصافها. 


> قول: (قَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا وَإِلَا كََأَنَكَ بِهَاء كَالَ: قَضَالَةُ الْعَتم يا 


إن اللقطة كما قلنا- لطلق على غير اترات أماها بخص 
الحيوان فيسمى ضالة. 


عليك أن تأخذها؛ فهي ضعيفة لا تستطيع أن تحمي نفسها إذا تعرض 
لها الذئب أو السباع» فإذا أخذتها فإنك تأكلهاء أو تبيعهاء وتحفظ ثمنها 
لصاحبها حتى يعود» وسيأتي الخلااف في ذلك وأن مالگا مله خالف 


العلماء فى هذه المسألة» بأنه لا ضمان على أكل الشاة”". 
> تولم: (ثَالَ: كَضَالَةٌ الإيل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِفَاومًا 
وَحِذَاؤُهَا تردٌ الْمَاءَ وَتأكُلُ الجر حى يَلْقَاهَا رَيُهًا»). 
)١(‏ ينظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص7”57) حيث قال: «الوكاء: الخيط 
الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما). 


(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )١757/54(‏ حيث قال: «(و) له أكل (شاة) 
وجدها (بفيقاء) ولم يتيسر حملها للعمران ولا ضمان). 


بس سبي 2 4 


«معها سقاؤها)() > وهو المكان الذي يجتمع فيه الماء في بطنها أو 
منافوا مني :اد اوه" وهر الف د يبول مسد RAE‏ نا العف 
به مِن القوة» ونعلم بأن الله کل قد خص هذا الحيوان بخصائص كثيرة» 
منها: قوة الصبرء والتحمل على رفع الأثقالء والجلّدء وأعطاه عنقًا طويلًا 
يتناول به الأشجارء ووضع بها ما يدفع عنها أثر الشوك» وغير ذلك من 
مزايا كثيرة جدا. 


> قول: (وَهَذَا الْحَدِبتٌ يَتَصَمَنُ مَعْرِفَةَ ما يلفط مما لا يُلتقط). 


هذا الحديث بين ما يُلتقط وما لا يلتقط بالنسبة للنقدين أو لضالة 
الغنم كذلك. أما الإبلء فقال: «ما لك ولها...٠»‏ وس ا 


> تقولم: (وم مَعْرِفَةَ حم مَا ما يُلْتَمَط يُلتَقَظ كيف يون فِي الْعَام وَبَعْدَهُ 
وَبِمَاذًا يَسْتَحِقّهَا مُدَعِيِهًا. انا الإبل كَاتَمَقُوا عَلَى أَنْهَا لا تُلتَقَظ). 


هذا الكلام ‏ حقيقة - غير محرّرء فأبو حنيفة'" كا يرى أنها 


تلتقط مطلقًا وتُعرّفء. وقاس ذلك على الغنم» ورد عليه الجمهور. كما 
سيآتى فن هذا 'الحديت وغيوة. والشافحة ‏ يقولون بجواز التقاطها قد 


)١(‏ يُنظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص٦۱۷)‏ حيث قال: (أراد 
بسقائها أنها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها لظمئها وهي من أطول 
البهائم ظمأ لكثرة ما تحمل من الماء يوم ورودها». 

(0) ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (171//1) حيث قال: «الحذاء الخف؛ لأنها تمتنع 
به من صغار السياع». 

(۳) ينظر: (مختصر القدوري» (ص176١)‏ حيث قال: «ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة 
والبعيرا. 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲٦/۸(‏ حيث قال: «حكم ضوال الإبل والغنم إذا 
وجدها في الصحراء؛ فأما إذا وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني 
فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه تعريفها حولا وحكي عن الشافعي في 
«الأم» أنها في المصر والصحراء سواء يأكل الغنم ولا يعرض للإبل فاختلف أصحابنا 
فمنهم من خرج ذلك على قولين: 


ا لك 


التعريف. وأما الجمهور فهم لا يرَوْنَ ذلك وهم: المالكية""', 
والحنابلة”"' ورواية أخرى للشافعية”". 


(0) 


فق 


(۳) 


(£) 


> قولع: (وَانَمَهُوا على الْمَنَم أَنّهَا ثلْمَمَط وَتَرَددُوا في 


أحدهما: أن المصر كالبادية يأكل الغنم ولا يعرض للإبل» وهو المحكي عنه في 
«الأم» لعموم قوله ككل : «ضالة المؤمن حرق النار». 

والقول الثاني : إنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط حولًا كاملا». 

مذهب المالكية: أن ضالة الإبل من وجدها فى القرى عرفهاء ومن وجدها فى 
اكرول هرا :وقيل بل رك مظلما ' وعدها بالصتدراء آور بالغدرا رل3 إن 
خيف عليها من خائن أخذت وعرفت» أو بيعت ووقف ثمنها لصاحبها. 

يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١77/4(‏ حيث قال: «وفي ابن 
المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقًا). 

يُنظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار )۳٠٠/۳(‏ حيث قال: «الضوال التي تمتنع من 
صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق 
يحرم التقاطه). 

يبنظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي ۴۲٤/١‏ - 75) حيث قال: «(الحيوان المملوك 
الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام 
إن وجد بمفازة فللقاضى) أو نائبه (التقاطه للحفظ)؛ لأن له ولاية على أموال 
الغاتين .ولا يلزمه "ون خشي عنياعه كما اقتاد كلامه يل قال السبكي: إذا لم خن 
ضياعه لا ينبغي أن يتعرض لهء (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ من المفازة 
(في الأصح)؛ (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي 
عنه في ضالة الوبل». 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (صه*١)‏ حيث قال: «ويجوز الالتقاط 
في الشاة والبقرة والبعير». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١177/5(‏ حيث 
قال: (إذا كانت بمحل العمران ولو مخوفًا تكون لقطة فلا تؤكل وإذا أخذها عرفها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (777/6) حيث قال: «(وما لا 
يمتنع منها)» آي : من صغار السباع (کشاة) وعجل وفصيل وكسير إبل وخيل (يجوز 
التقاطه) للحفظ و (للتملك في القرية والمفازة)). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۸٠/۲(‏ حيث قال: «(وما 
أبيح التقاطه ولم يملك به حيوان) مأكول كفصيل وشاة ودجاجة (فيلزمه)» أي: 
الملتقط (فعل الأصلح) لمالكه». 


ل سج ضيه أ 


ابقر“ وَالنَّصٌّ عن الشَافمه27)). 


کا هنا تعلق با واوا لا کون أنه کون خو ا قوی 
على الامتناع عن صغار السباع كالذئب» والثعلب» ويستطيع أن يدفع عن 
نفسه الآذى» ومن هذه الحيوانات: الإبل» والبقرء والخيل» والبغال» 
وربما يستطيع أيضًا أن يدفع عن نفسه الأذى بالطيران كالطيورء أو يكون 
سريعًا كالظباءء فهذه كلها ذكرها العلماء جملةً أنها لا تلتقط؛ لأنها 
تستطيع أن تجد الماءء وتمنع نفسها من صغار السباع. 

ومن العلماء من ألحقوا البقر بالغنم حيث لا تلتقطء مثل 
الشافعية والحنابلة» واستدلوا بقصة عبدالله بن جرير له عندما أتت بقرة 
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فانضمت إلى أخرى؛ فأمر بطردها حتى توارت وغابت» ثم قال ذفن : 


)١(‏ ينظر: امختصر القدوري» (ص170١)‏ حيث قال: «ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة 
والبعير»). 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (5475/5 _ 47#) حيث قال: «(الحيوان 
المملوك الممتنع من صغار السباع) كنمر وفهد وذئب وما نوزع به من کون هذه من 
كيارهاء (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل ويقر (أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران 
ضالة الؤبل». 

(۳) ينظر: (منتهى الإرادات» لابن النجار )٠١/(‏ حيث قال: «الضوال التي تمتنع من 
صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق 
يحرم التقاطه». 

(4) يُنظر: «المدونة» (5451//4) حيث قال: «قلت: أرأيت البقرء أهي بمنزلة الغنم في 
قول مالك؟ قال: أما إذا كانت بموضع يخاف عليها فنعم» وإن كانت بموضع لا 
يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الإبل». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
8/١‏ ؟ه ؟). 


وم J‏ 
سمعت رسول الله بي يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال' وقالوا بأن 
كثيرًا من الأحكام تُلحق بالإبل لا الغنمء كما عرفنا في كتاب الحجء 

وكتاب الضحايا بأنها تكفي في الهَذْي والأضحية عن سبع. 


إذاء فهي تشبه الإبل» وأما الذين قالوا بأنها تلتقط فشبّهوها بالغنم» 
وقالوا بأنها ل عندها من التحمل والقوة ما عند الوبل. 


> قولت: (الْجْمْلَةُ الثَايَةً: وَأَمَا حُكُمُ التَعْريفٍ). 


أ کا يعرنيا وينشدها؛ لأن الرسول بي قال: (إلا لمنشد). 
فأنت مطالّب إذا أخذت اللّقَطة أن تنشدهاء وتنادي بها في الأماكن التي 
يكثر فيها الناس» كالأسواق» وعند أبواب المساجد لا داخلها؛ حتى يعلم 
الا 

> قولت: (فَاتَقَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَعْريف ما گان مِنْهَا لَهُ بال سَنَةُ)2". 

هناك من له .بالغ ومن لا بال 'لهء فتمرة تجدهاء أو برتقالة» أو 
حبل صغير» أو عضّاء أو سَوْطاء كما فى حديث جابر بن عبدالله: 
«ر حص لا رسول الله عد فى الحبل . والعصاء والسوط...)0", وما 
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كيد ولق قي" مور اندر E E‏ تمد أن عفد .الا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۷۲١(‏ وغيره» ولفظه: عن المنذر بن جرير» قال: كنت مع جرير 
بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: 
لحقت بالبقر لا ندري لمن هي» فقال جرير: أخرجوهاء فقد سمعت رسول الله يلل 
يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال» وصححه الألباني في «(صحيح ابي داود» (۱۷۲۰). 

(0) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١95/9(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولًا كاملا». 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۷١۷(‏ وغيره» عن جابر بن عبدالله» قال: «رخص لنا 
رسول الله بيه في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به»» وضعفه 
الآلباني في «ضعيف أبي داود» .)۴٠۳(‏ 

(54) الذي وقفت عليه: ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )11١/5(‏ 
حيث قال: «(و) وجب (تعريفه) أي الملتقط (سنة) كاملة من يوم الالتقاط فإن أخره- 


والحنفية”''» وضعوا حدًا لذلك بالقدر الذي تُقطع فيه يد السارق؛ 
وعللوا ذلك بأن عائشة ّت بأنهم كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. 


كما أننا نعلم بأن يد السارق تقطع عند الجموع ‏ ومنهم المالكية - 


عي اقرف 
في ربع دینار . 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


وعند الحنابلة““ في عشرة دراهم؛ إِذَا فما دون ذلك يعتبرونه تافهًا. 


سنة» ثم عرفه فهلك ضمن (ولو) كان الملتقط (كدلو) وديتار ودراهم كصرفه فأقل؛ 
لأنها ليست من التافهء لكن الراجح أنهاء وإن كانت فوق التافهء إلا أنها دون 
الكثير الذي له بال فتعرف أيامًا عند الأكثر بمظان طلبها لا سنة (لا تافهًا) أي لا إن 
كان تافهًا لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي». 

يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١7١/5(‏ حيث قال: «وجه الأول أن التقدير 
بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم» والعشرة فما فوقها في 
معنى الألف شرعًا في تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1//0/ا8)» وأصله في البخاري (51/47) عن 
هشام بن 2 عن ا قال: أخبرتني عائشة: «أن يد السارق لم تقطع على عهد 
لبي ٤ي‏ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس». 

يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳۳۲/٤(‏ حيث قال: «(قوله: تقطع 
يد السارق) أي المكلف سواء كان مسلمًا أو كافرًا حرًا أو عبدًا ذكرًا أو أنشى 
وقطعها بواحد من ثلاثة أشياء سرقة طفل أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم». 

أظن أن هذا رأي الحنفية وليس الحنابلة ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۷٦/١(‏ حيث 
قال: «ولا نعلم خلاقًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به» وقد روي 
ذلك عن عمرء وعليء وابن عمرء وعائشة» وبه قال عطاءء وجابر بن زيد. 
وطاوس» والنخعى» ويحيى بن أبى كثيرء ومالك» والشافعى» وأصحاب الرأي. 
وليس عن أحمد وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح. وقال مالك» وأبو حنيفة: 
لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق» وهو ربع دينار عند مالك» وعشرة دراهم 
عند أبى حنيفة؛ لأن ما دون ذلك تافهء فلا يجب تعريفه» كالكسرة والتمرة» والدليل 
علق أنه تاقة فول غا د 8 كان لأ يقطعوق .فى الشىء العافه وروي عن 
علي له أنه وجد دينارًا فتصرف فيه). ندا 

ومذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري») (ص١١3)‏ حيث قال: «وإذا اشترك جماعة 
في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع». 
ومذهب الحنابلة يُتظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي- 


ست يي 


ويستدلون أيضًا ا - «أنه وجد دينارًا فتصرّف e‏ 
وكذلك وجدت امرأةٌ د . تسمّى سلمى خاتمًا من ذهب» فسألت عائشة› 
ات لها ای 


وأيضًا الرسول ييه مر بتمرة» فقال: «لولا أخشى أنها من الصدقة 


لأكلنها»0 . 
> قولة: (مَا لم تَكُنْ مِنَّ ت الْقَتم). 


هذا هو الرأي المشهور عند جمهور العلماء. 


وكونها فت أو اکر أو أقل» فقد وردت عدة آثار عن عمر بن 
الا > وعلي بن 5 ال وابن ا 5 وهو قول الأئمة 


= (49085) حيث قال: «وعنهء أنه ثلاثة دراهم» أو 7 دینار» أو ما يبلغ قيمة 

اي يطل أن عاذ هن اذه والفقية: اص د وهذه الرواية هي 
المذهب. قال في «الكافي»: هذا أولى». 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١916(‏ عن على #ه: «أنه التقط دينارًا فاشترى به دقيقَاء فعرفه 
صاحب الدقيق قرة ليه الديتان فاحذه عن 1 علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحمًا)» 
و صححه الألباني في اصحيح ابي داود» .)١9/16(‏ 

)( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)8١5/5(‏ ولفظه: عن زهير بن أبى ثابت» عن 
ی ا ا كسمه ا و 
عائشة» فقالت: «تمتعي بها. ١‏ 

2 أخرجه البخاري (۰00(» ومسلم الو .)06١‏ 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )5١5/5(‏ كان عمر بن الخطاب «يأمر أن تعرف 
اللتطف انيضق * فرت جاه E‏ اميدق يدترت شام ساعن را 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )5١5/5(‏ عن أبى السفر» عن رجل» من بنى 
رؤاس» قال: التقطت ثلاثمائة درهم» فعرفتها تعريفًا ضعيمًاء وأنا يومئذ محتاجء فأكلتها 
حين لم أجد أحدًا يعرفهاء ثم أيسرت فسألت عليّّاء فقال: «عرفها سنةء فإن جاء 
صاحبهاء فادفعها إليه؛ وإلا فتصدق بهاء وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (41/4) عن عبدالعزيز بن رفيعء قال: حدثني 
أبى» قال: وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن عباس فسألته عنهاء فقال: «عرفها على 
الحجر سنة» فإن لم تعرف فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم». 


(Mu. 5‏ زهفق 
الاربعة > وعدد من التابعين 5 


00 


(¥) 


() 


(£) 


ففي أثر عمر في روايةٍ أخرى أنه قال: «تعرف ثلاثة أيا»". 


وفي روايةٍ أخرى قال: «تعرف ثلاثة أعوام»“» وقد جاء ذكر ثلاثة 


مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص790١)‏ حيث قال: «إن كانت أقل من 
عشرة دراهم عرفها أيامّاء وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولا». 

ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )١17١/4(‏ 
حيث قال: «(و) وجب (تعريفه) أي الملتقط (سنة) كاملة). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۴۳۳/١(‏ حيث قال: «ويجب في 
غير الحقير الذي لا يفسد بالتأخير أن يعرف للحفظ بناء على ما مر من وجوب 
التعريف فيه أو للتملك (سنة)». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۸١/۲(‏ حيث قال: «(وإن 
أخره) أي : التعريف فيه (الحول) كله (أو) أخره (بعضه لغير عذر أثم) لتركه الواجب 
(ولم يملكها) أي: اللقطة (به) أي: التعريف (بعد) الحول». 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )”85/١١(‏ حيث قال: «فقال كثير من أهل 
العلم: تعرف سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد» وممن روينا عنه أنه قال ذلك: 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
والشعبي» ومالك» والشافعي» والحسن بن صالح» وأحمد بن حنبل وأصحاب 
الرأي». 

قال ابن المنذر فى «الأوسط؛ :)۳۸۷/١١(‏ «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية 
ثانية» وهي أنه أمر أن يذكرها ثلاثة أيام» ثم يعرفها سنة». 

ثم ذكر أثرًا لعمر أخرجه في الأوسط (۳۸۸/۱۱) عن عبدالله بن بسر وكان قد صلى 
مع رسول الله ية القبلتين كلتاهماء أنه خرج إلى إفريقية فلما كان ذات ليلة تخلف 
عن أصحابه» فلما أصبح وجد ديئارًا على الطريق» ثم تقدم فوجد آخر حتى جمع 
ثمانين دينارّاء وإذا هو بأثر دابة تجر شيئاء ثم إنه لحق بأصحابه» فلما قدموا على 
عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له. فقال عمر: أكثر ذكرها على باب المسجد ثلاثة 
آيام» فإن أتى باغيها فردها عليه وإلا عرفها سنةء فإن أتى باغيها فردها عليه» وإلا 
فشأتك بهاء قال: فعرفتها ثلاثة أيام ثم عرفتها سنةء فلم يأت لها باغي» وكان لي 
امرأتين فكسوتهما منها واستنفقت سائرها. 

يُنظر: «المغني» لابن قدامة (9/4/6) حيث قال: «روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن 
عباس. وبه قال ابن المسيب» والشعبى» ومالك» والشافعى» وأصحاب الرأي. 
وروي عن عمرء رواية أخرى» أنه يعرفها ثلاثة أشهر. وعنه ثلاثة أعوام». 


شس 


أعوام في حديث ابي الذي سياتي» لکن الراوي تردّد فيه» هل هو عامٌ أو 
ثلاثةء» لكن فى حديث زيد بن خالد الجهنى المتفق عليه: «عرفها 
00 


وبعضهم قالوا: سبعة آيام» واستدلوا بحديث اسن مَرة ان 
رسول الله ييي قال في الدرهم: «يعرّف ثلاثة أيام» فما زاد عنه فسبعة 
أيام)”". 


والمشهور الذي وردت به الأحاديث الصحيحة المشهورة أنها تعرف 
لع أي : : سنة كاملة. 


وا ستثنى الغنم من تلك المدة؛ لن الغنم إذا وجدت فالإنسان 
ll‏ زيوك ينها دنا الك و وها أن عه وبسفط 
ثمنهاء وإما أن يبقيها عنده وينفق عليهاء لكن الإنفاق عليها ليس سهلا. 


51 ees ek ص‎ r 5 00000 - e 
قولم: (واختلفوا فى حكمها بَعْدَ السَّنوَء فاتفقَ فقَهَاءُ الأمصّار‎ > 
مَايِكَ0'' والئؤرئ› وَالأوْرَاعِنُ: وَأبُو حَيْيفَة والشافية"›‎ 
بلفظ: «من التقط لقطة يسيرة» درهمًا أو حبلا أو شبه‎ )١1/257( (؟) أخرجه أحمد‎ 
ذلك فليعرفه ثلاثة أيام, فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام». وضعف إسناده‎ 

الأرناؤوط. 
وقال أبن الملقن في «البدر المنير“ (\ooN)‏ ولفظ خم لمن التقط لقطة يسيرة 
أيام». 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١7١/5(‏ حيث قال: «(وله حبسها 

بعده) أي بعد تعريفها السنة» (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك)). 

)٥(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (صه1١)‏ حيث قال: «فإن 7 صاحبها وإلا تصدق بها 
0( ظر: اتحفة E ٠ e‏ حيث قال: اقل" تملك 0 


ر د و 6 o‏ 0 5 7 5ج ماه a‏ َم سم 5 ا 
و وأبو عَبَيْدِ وَأبو ثور إدا انقضت کان له أن يأكلهًا إن كان 


فَقِيرًاء أو يَصدَقَ بها ٳِن گان ی 


3 


يتصدّق بها إِنْ كان غنيّاء وهذا عند المالكية والحنفية» أما عند الشافعية 


والحنابلة فليس كذلك» لكن إذا أراد أن يتصدق بها ثم يضمنها فتّعم. 
> قولة: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا گان مُحَيّرَا بَيْنَ أن يُجيرَ الصَّدَقَةَ فينزل 
عَلَى تَوَابِهًا أو يُصَمْتَهُ إيَاهَا). 
إذا جاء صاحبهاء فيقول له: يا فلان» أنا تصدقت بها عنك» فإذا أردت 
ذلك فستجد ثواب ذلك عند الله يله وإما أن تأخذ قيمتهاء ويكون الثواب 
لي؛ لأنني أريد الأجرء فيخَيّره في ذلك؛ لأنه ليس من حقه أن يلزمه. 


20 َه رموه عه 0 روا م 
> قولع: (وَاخُتَلَهُوا ذ في الْعَنِيّ مَل لَهُ أن ge E‏ 
الْحَوْلٍِ؟ فَقَاكَ مالل“ وَالشَّافِمِ 9). 


يطالب بها في الآخرة؛ لأنها من كسبه كما في شرح مسلم أو (فظهر المالك) وهي 

باقية بحالها (واتفقا على رد عينها) أو بدلها (فذاك) ظاهر). 

)١(‏ پنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸۲/۲) حيث قال: «(ومن عرفها) أي: 
اللقطة حولا (فلم تعرف) فيه وهي ما يجوز التقاطه (دخلت في ملكه)». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤۹/۷(‏ حيث قال: «واتفق الفقهاء فى الأمصار 
مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي وأحمد ابات ا عبيد 
وأبو ثور .وداود أن يعرف اللقطة نة كاملة له بعد ثمام السنة أن يأكلها إن كان فقيرًا 
أو يتصدق بها فإن جاء صاحبها وشاء أن يضمته كان ذلك له». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (//754) حيث قال: «واختلفوا: هل للغنى أن 
يأكلهاء ويستنفقها بعد الحول أم لا ؟ فاستحب مالك للغني أن يتصدق بها أو 
يحبسهاء وإن أكلهاء ثم جاء صاحبها ضمنها». 
مذهب. المالكية: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: «الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي» )١7١/4(‏ حيث قال: «(وله حبسها يعده) أي بعد تعريفها 
السنةء (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) بأن ينوي تملكها فللملتقط 
هذه الأمور الثلاثة». 

(4) مذهب الشافعية: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: «تحفة المحتاج»- 


وا بن عباس "© وَجَمَاعَةٍ 
كَثِيرًا ا ف ت E‏ 


للهيتمى )۳۳۷/١(‏ حيث قال: «(إذا عرف) اللقطة بعد قصده تملكها (سنة) أو دونها 
e‏ جاز له تملكها». 

)1( مذهب الحنابلة: أنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة ينظر: الشرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي (۳۸۲/۲) حيث قال: «(ومن عرفها) أي : اللقطة حول (فلم 
تعرف) فيه وهي ما يجوز التقاطه (دخلت في ملکه)). 

(۲) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم لك +1۷( حيث قال: «ينتفع الملتقط باللقطة بأن 
يتملكها بشرط كونه فقيرَاء وأما الغني فلا يجوز له الانتفاع بها فإن لم يجئ صاحبها 
فليتصدق بها). 

(۳) لعل بدل (لَيْسَ لَه أن يأكلها أو يتصدق بها): (لَيْسَ لَه أن يأكلهاء وله أن يتصدق 
بھا). وهذا هو مذهب أبي حنيفة كما في التخريج السابق. 

(4) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤۹۸(‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة: لا يأكلها 
الغني ألبتة بعد الحول» ويتصدق بها على كل حالء إلا أن يكون ذا حاجة إليهاء 
وإنما يأكلها الفقيرء فإن جاء صاحبها كان مخيرًا على الفقير الأكل وعلى الغنى 
التصدق». ١‏ 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )5١5/5(‏ عن أبي السفرء > عن رجل» من بني 
رؤاس» قال: التقطت ثلاثمائة درهم» فعرفتها تعريمًا ضعيفا» وأنا يومكذ محتاج» 
فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفهاء ڈ ثم أيسرت فسألت عليّاء فقال: «عرفها سنة» فإن 
جاء صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فتصدق بهاء وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها 
له). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۱۳/٤(‏ عن عبدالعزيز بن رفيع» قال: حدثني أبي» قال: 
وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن عباس فسألته عنهاء فقال: «عرفها على الحجر سنة» 
فإن لم تعرف فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم». 

(۷) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/759/9) حيث قال: «وممن روي عنه أن الملتقط 
يتصدق بها ولا يأكلها سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة وطاوس والثوري 
والحسن بن حي». 7 

(۸) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )١١4/(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعى: إن كان مالا 

كثيرًا جعله في بيت المال». ١‏ 


و سس 

e N ETA‏ ال ان أ 
يتصرف فيها. ويخاصة في عر وض التجارة التي لم يعرض لها المؤلف؛ 
لآن من العلماء من لا یری تان روفن ار بدعوى أنها لم 
تُذكر» والحقيقة أنها داخلة؛ لأن الرسول بي تكلم عنها. 


فقد سئل بي عن الرجل يجد المتاع في الطريق العابرء أو القرية؟ 
فقال بي : «أخبره أن يأخذها ويُعرفها» كالحال بالنسبة لبقية الأمور. 


5 رو ص و مه 4 5 4 3 5 س (9؟) ساه و ر 7 
> قولم: (وروي يٿل قول مالك SE‏ ا واب 
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3 ده ره <0 .2 ۷ كو اه 
مود وابن E‏ ئة . وَكُلَْهُمْ مُتَفِقّو 0 عَلَى أنه إِنْ أَكَلَهَا 


00 أخرجه النسائي (4 وغيره بلفظ: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: سكل رسول الله هة عن اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي أو في قرية 
عامرة فعرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا فلك» وما لم يكن في طريق مأتي ولا في 
قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس» وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (178/6). 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٤۹/۷(‏ حيث قال: «وقال الشافعي: يأكل اللقطة 
الغني والفقير بعد الحول» وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه وعليه يناط أصحابه». 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (41) عن معاوية بن عبدالله بن بدر الجهنيء أن أباه 
اخبرةة "أنه نول عدرل قوع بطري الشاء فرج قير ها ارت هيدا را" دما 
لعمر بن الخطابء» فقال له عمر: «عرفها على أبواب المساجدء واذكرها لكل من 
يأتي من الشأم سنة» فإذا مضت السنة فشأنك يها». 

(6) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )۳۹١/١١(‏ عن عبدالله بن مسعود فى اللقطة: « 
احتاج إليها أنفقها». ١ ٠‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )5١5/5(‏ عن عبدالله بن عمروء أن رجلا قال : 
التقطت دينارًاء فقال: «لا يأوي الضالة إلا ضال»» قال: فأهوى به الرجل ليرمي 
به» فقال: «لا تفعل»» قال: فما أصنع به؟ قال: «تعرفهء فإن جاء صاحبه. قر 
إليه» وإلا فتصدق به). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (417/4) عن سلمىء ولا أراها إلا ابنة كعب» قالت: وجدت 
خاتمًا في طريق مكة فسألت عائشة» فقالت: تمتحي به). 

(۷) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١75/5(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطهاء وأنه يضمنها له إن أكلها 
واستهلكها قبل أو بعد). 


وي هك 


ضَمِنَهَا لِصَاحِيِهَا إلا أَهْلَّ الظاهر"'". وَاسْتَدَلَ مَالِكْ وَالشَافِعِيُ بِقَوْلِهِ عَلَيِْ 
ت ت ام ر ت 


f 27 der U 0‏ ا روه چا صوص 2 ن ت و 5 
الصّلاة والسلام: «فشانك بها» ولم يفرق بين غين وَفْقِير. ومن الححّة 
لَهُمَا ما رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”" وَالتَرْمِذِيُ" عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عَفْلَةَ كَالَ: لَقِيتُ 


اسم 
2 2 2 و 9 2 
or‏ م و2 o‏ 0-5 . ەق و كي و سه ٣ 2 oft me‏ ب لات 
ويس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها يائة دينار. فأتيت النبيّ عي 


ري 


1 ا 20 2 7 of IITs‏ 5 يعم 1 8 0-5 ° 
فقال: «عرفها ححؤلا). فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلاثا فقال: «اخفظ 
ِعَاءَمًا وَوِكَاءَمَا كَإِنْ جَاءَ صَاحِيّهَا ولا كَاسْتَمْتِعْ بهَاه وَخَرّجَ التَريزِية) 

وأو داو : «فاستنفقًها»). 


هذا التصن فى (الصحيحين»)» وعند الترمذى› وأبى داود. وهو حجة 
للذين يرون أخذ اللقطة دون كراهة» وعرفنا فيما مضى قول الحنفية 
والشافعية؛ فاستنفقها ولا حرج. 


. 


> قولم: (سَبَبُ الْخْلَافٍ مُعَارَضَةٌ ظاهر لَفْظِ حَدِيث اللَقْطَةٍ لأضل 
الشرّع). 

نعلم بأن الإنسان لا يأكل مال غيره» إلا أن تطيب به نفسهء 
فلا يجوز لإنسان أن يأخذ حق غيره فيأكله إلا برضاه» ما عدا الثمارء فإن 
الإنسان يأخذ من المتساقطء والشرط أن لا يكون الباب مغلقّاء ومر بنا 
ذلك. 


)١(‏ مذهب أهل الظاهر أنه يضمن» ينظر: «المحلى» لابن حزم )١١١/9(‏ حيث قال: 
«فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد ‏ غنيًا كان أو فقيرًا يفعل فيه ما شاءء 
ويورث عنه» إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئًا مما ذكرنا فيصدق 
ضمنه له إن كان حيّاء أو ضمنه له الورئة ‏ إن كان الواجد له ميئًا». 

(۲) حديث (5575). 

(۳) حديث »)۱۳۷٤(‏ وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» (5/ا1). 

(4) حديث (۱۳۷۲)» وقال: «حديث يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد حديث 
حسن صحيح؟. 

(0) حديث ))١1/٠84(‏ وصححه الألباني في اصحيح ابي داود» (۱۷۰۱). 


amg 


> تولي: (و هو أنه لا جل مَالُ امرئ مُسْلِم لا ء عَنْ طيب تفس 
مله. قَمَنْ غَلْبَ هَذَا الأضلّ عَلَى طَاجِرٍ الْحَدِيثِء وقد كول يعد 


التَعْرِبيفٍ : «نَشَأَنَكَ بهَا)). 


«لا يحل مال امرئ مسلم ال ف اط ف ن فار 
للإنسان أن يأخذ من حق أخيه المسلم إلا أن تطيب نفس صاحب 
الحق بذلك» لكن اللقطة لكء. أو لأخيك. أو للذئب» ثم إن ذاك 
الذي يأخذ لقطة أخيه المسلم بغير طيب نفس منه؛ ليأكلها إنما يأخذها 
ليحفظها لهء فإن وجدت سيردها إليهء فإن تلفت أعطاه القيمةء 
وإن باعها أعطاه الثّمَنْء وإن كانت عنده سيردها إليه» إِذَّا هو لم يأكل 
مال أخيه المسلم في هذه الحالات؛ وهذا لا يعارض ما جاء في 
الأصول. 


> قولج: (قَالَ: لا ب يَجُورُ فِيهَا صرف إلا بالصّدَقَةٍ فَمَظ عَلَى أَنْ 


لق إن يبا سات اللّقَطْةٍ الصَدَفَةَ وو اليعويف 


م م 


عَلَى ا الأضل 9 أن ا عن قَالَّ: جل لَهُ بَعْدَ بعْدَ الْعَام وهي 
َال مِنْ مَالِهِ لا يَضْمّنْهَا إن > جَاءَ صَاحيهَا). 


هذا الحديث مخصص لذاك العام ولا تعارض بينهما؛ لأن الحالة 
التي فيها يأخذ اللقطة لا يريد أن يأكل مال أخيه المسلم من غير أن تطيب 
نفسه» بل أخذ ذلك المال ليحفظه له إن جاءء فإن لم يأت؛ فإنه يجوز له 
أن يتملكهء ولا يحتاج بأن ينص على تملكه ‏ كما يقول بعض 
الشافعية”"" - فيّتوي أن يتملكه. 


(۱) أخرجه أحمد :)5١5940(‏ وصححه الألبانى في «إرواء الغليل» .)١509(‏ 

0 يُنظر - اتتحفة"المحتاج» للهيقمي ۳۷/0١‏ عي فال «(إذا رف اللقطة بعد اله 
تملكها (سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ) من ناطق صريح فيه (كتملكت) أو كناية 
مع النية (وقيل تكفي النية) أي تجديد قصد التملك». 


هذا هو مذهب الجمهورء وكان الأول مذهب أبي حنيفة الذي قال 
ليس له إلا أن يتصدق بهاء أما من قال بأكلها ولا ضمان عليه فهم أهل 
الظاهرء والثالث هو مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة. 


> قولم: (وأئا حُكُمْ دفع اللْقَطٍ طَةٍ لمن ادَعَامَاء ما َاتَمَقُوا عَلَى أَنَهَا لا 
ق إَِيْهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفٍ الْعِقَاصَ ولا الوكاء”"). 

فمشلا جاء إنسان يدعي اللقطة» وقال: وجدت كيسًا فيه مبلغ آلف 
ريال» وأنواعه يِن نوع الخمس مئة» أو من المئة؛ لأآن أي إنسان في نفسه 
مرض وطمع يقول إنه صاحبهاء بل هو يقول مَّن ضاعت له دراهم أو 
دنانير. . . » فإذا جاء فوصفها؛ لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاءء 
وأيضًا العدد؛ لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة؛ كما عند مسل 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي )١١/۳(‏ حيث قال: 
«قال كاه : (فإن بين علامتها حل له الدفع بلا جبر) أي إذا بين المدعي علامتها 
حل اللخطط الذلم ا فى غير أن بجي عل الى العضاء والعلامة را يبيل ده 
الدراهم ووزنها ووكاءها ووعاءها). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۱۱۸/٤(‏ حيث 
قال: «(ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص أي الخرقة» أو الكيس 
ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة 
(عدده بلا يمين)). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (9””9/6) حيث قال: «(وإن 
وصفها) وصمًا أحاط بجميع صفاتها (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع)». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )77١/4(‏ حيث قال: «(فمتى جاء 
طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده 
ولو بلا بينقء ولا يمين ظن صدقه أو لا)). 

(۲) حديث )5/١9/55(‏ بلفظ: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء وعددها ووكاءهاء 
فأعطها إياه وإلا فهي لك). 


و ِذَا لو بل وأن يعرف عفاصها. 


و (وَاخْتَلَُوا إِدّا عَرَفَ دَلِكَ هَلْ يَحَاح إِلَى بَيْتٍَ 3 اليل 


3 بالْعلامةٍ وا 0 


م 0)4 5 كه مم2 سند( 
E‏ فو : لا ب يَسْتَحِقٌ إلا 4 


انقسم الأئمة قسمين: 
قال مالك وأحمد: لا يحتاج الأمر إلى بينة. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا بد من بينة. 


.0*57/6( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (60/9؟) حيث قال: «واختلفوا في دفع اللقطة إلى 
من جاء بالعلامة دون بينة). 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/0/8٠0؟)‏ حيث قال: «واختلفوا في دفع اللقطة إلى 
من جاء بالعلامة دون بينة» فقال مالك: يستحق بالعلامة». 
ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١١4/5(‏ حيث قال: «(ورد) المال 
الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص أي الخرقةء أو الكيس ونحوه المربوط فيه 
المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة (عدده بلا يمين)». 

(5) ينظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (507/5) حيث قال: ١‏ 
جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده» ولو بلا بينة ولا يمينء ظن صدقه 
أو لا). 

(5) يُنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي (05/0") حيث قال: «قال كاه : (ولا 
يدفعها إلى مدعيها بلا بينة) أي لا يدفع اللقطة إلى من ادعى أنها له من غير إقامة 
البينة). 

0) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۳۳۹/۲) حيث قال: «(وإذا ادعاها رجل ولم يصفها 
ولا بينة) له بها (لم تدفع) أي لم يجز دفعها (إليه) ما لم يعلم أنها له لخبر الو 
أعطي الناس بدعواهم» ويكفي في البينة شاهد ويمين». 


f sega PB - 


> قولج: (وسبت الخلا مُعَارَضَة الأضلٍ 5 اشَيَرَاط الشَهَادَة فى 
صِحَةٍ الدَّعْرَى لِظاهر هَذَا الْحَدِيثِ). 


الأصل فى الشهادات عند الدعاوى: البيّنة؛ «البينة على المدعى)7© 
وهنا لأ رياح إلى بب لان هدا شىء ضاع من إنسان» فجاء شخفن 
فوصفه؛ فيكفي ذكر العلامات» ولا يطالب ببينة ولا شهود» أما الفريق 
الأول فيحتجون بحديث 5 بن كعب في قصة الصرة التي وجدها"» وقد 
تقدمت» كذلك يحتجون ببعض الأحاديث التي فيها دفعها لصاحبها إذا 
ان 


بور ِنَم 5 بلك دي صَاحِيا 507 قا 


لعا وعلط ع ا ا ا 
البيات: رتا ير الان عن وقت الحاحة لا يحور" > فهو قال «اعرف 
عفاصها ووكاءها وعددها) ؛ إِذَّاء هذا نص صريح فی الأمر. 


.)1741( أخرجه الترمذي (١١۱۳)ء وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

(6) «الوكاء»: الذي يشد به رأس القربة أو الحبل الذي يشد به السقاء وغيره. انظر: 
«الصحاح» للجوهري (5078/6) و«جمهرة اللغة» لابن دريد .)۲٤٦/١(‏ 

(5) قال الغزالى: ل خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب 
من يوون تک لا آم تخي إلى وفك الاج فخا عند اهل الحو غد 
للمعتزلة وكثير من أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الظاهرء وإليه ذهب أبو إسحاق 
المروزي وأبو بكر الصيرفي». انظر: «المستصفى» للغزالي (ص97١).‏ 


> قول: (يُحْمَمَلُ أن يَكُونَ إِنْمَا أَمَرَهُ بذَّلِكَ لِيَدْفَْعَهَا لِصَاحِبِهًا 
اسن وَالُوكَاءِ تلا وَقَعَ الاخْتِمَال وَجَبَ الربجيع إِلَى الأضل› قان 


الأضرل لا تُعَارَضٌ بِالِاخْيِمَالَاتٍ الْمُْحَالمَةٍ لَهَا إل اَن نَصِحَّ اياده الى 
تَذْكُرُهَا بَعْد. وَعنْدَ ند مالف ). 


وأ 5 


> قولم: (وَأْصْحَابِهِ أن عَلَى صَاحِبٍ اللْقَطةٍ أن يَصِفَ مَعَّ الْعِمَّاصِ 
وَالْوكَاءٍ صِنَةَ الدتانير وَالْعَدَدَ). 


هذا الحديث فى «الصحيحين)”” من حديث اس بن كعبء أما ذكر 
العدد فحديثه عند الترمذي» وات داود» والنسائي» والبيهقي : وغيرهم من 
E‏ خالك الج روند :توق الو ف لو حت هده 
الزيادة» وقد تين أنها في ا و«السنن). 


> تولم: 0508 ولك مَوْجْودٌ فن تفن روانات الخريق 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١١19/4(‏ حيث قال: «لو عرف 
العفاص والوكاءء أو أحدهما غاية الأمر أنه أخبر بأقل من عددهاء ومثل هذه 
المسألة فى جريان القولين ما إذا عرف العفاص والوكاء»ء أو أحدهما ولكن جهل 
صفة الذتانير :بان قال+ لا أدري هل هي محابيب» أو بنادقة :وكذا إذا لم يعرف شيا 
من العلامات الدالة عليها إلا السكة بأن قال: هي محمدية أو يزيدية ولم يعرف 
عفاصها ولا وكاءها ولا وزنها ولا عددهاء فقيل: لا تعطى له وهو قول سحئون» 
وقال يحيى: تعطى له إذا عرف السكة وعرف نقص الدنانير إن كان فيها نقص 
وأصاب في ذلك». 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )71١/4(‏ حيث قال: «(فمتى جاء طالبها) ولو بعد 
الحول (فوصفها) بالصفات السابقة). قلت: الصفات السابقة هي : جي يعرف 
وعاءهاء وكاءهاء وعفاصهاء وقدرها) أي: اللقطة بمعيارها الشرعي من كيل أو وزن 
أو ذرع أو عدء (و) يعرف (جنسهاء وصفتها) التي تتميز بهاء وحتى نوعها ولونها». 

(۳) آخرجه البخاري (2)7457 ومسلم (۱۷۲۳). 


2 تقدم تخريجه. 


52 8 


امن جَاءَ صَاحِبّهًا وَوَصَفَ عِنَاصَهًَا وَوَكَاءَمًا وَعَدَدَمَا فَادْفَعْهًا 
إلَيْه". كَالُوا: وَلَكِنْ لا يَصُرهُ الْجَهْلُ بِالْعَدَدِ إِذَا عَرَفَ الْعِقَاصٌ وَالْوِكَاءَ 
وَكَزَّلِكٌ إن راد فيه). 


2 للق سر صر 


هذه مسألة أخرى فيما لو عرف الصفتين؛ لأن هذه من الأمور 
لدقيقة > فكونه يصف أنها في جلد كذاء ونوع كذاء وينسى العدد؛ فلا 
يضره. 


> تولم: (وَاخْكَلَفُوا إن نَقَصّ مِنّ الْعَدَدِ عَلَى TE‏ وَكَذَلِكَ 
اخْتَلَفُوا إا جَهِلَ الصَّمَةَ وَجَاءَ ِالْعِقَاصٍِ والوگاء". وَأَمَا ذا غَلِط فيهًا قلا 
شَيْء 9 وأا إا عَرَفَ إِحْدَى الْعَلَامَِيْن اللَنيْنِ وَنَّعَ لَص ا وَجَهِلَ 


الْأُخْرَى تقل إِنَهُ ا َء لَه إا رهما جريا ٠‏ قبل بذ نَع لله بَعْدَ 
الاستيراء. وَقيل إن ادّعَى الْجَهَالَةَ اسْتبرى وَإِنْ غْلِط لم دمع إِلَيْهِ). 


الاستبراء يقصد به الطلب إلى آخر الأمر؛ لتقطع الشبهة» كأنه يكرر 


E. 
3 


Non 


te 


249 أخرجه‎ )١( 


)۲( يْنظر: (| ح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» 114/0( حيث قال: الأخير بأقل من 
عددها 0 هذه المسألة في جريان القولين فقيل: لا تعطى له وهو قول سحئون 
لاسي قن 


(۳) ينظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي (5/) حيث قال: «والمراعى فيما يصف من 
ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير قاله ابن القاسم وأشهب 
وعند أصبغ العفاص والوكاء». 

(6) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١١9/5(‏ حيث قال: «إذا عرف 
العفاص والوكاء» أو أحدهما وغلط في الصفة نقط كأن قال بنادقة فإذا هي 
مایب أن بالعكس أو قال هی يريدية فإذا هي محمديةء ان المكس فبا لا بتدفم 
له). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١١9/54(‏ حيث قال: «إذا عرف 
العفاص وغلط فى الوكاء بأن قال: الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك» أو عرف 
الوكاء وغلط في العنامن فلا تدقع له». 


O E‏ 0 د فتطلب منه أن يذكر لك هذا الأمرء ثم 
غيره مّن ادعى؛ إِذَّاء مطالبته حتى النهاية لقطع الشبهة. 


> تولة: (وَاخْتَلَفَ الْمَذْمَبُ إا أَنَى بِالْعَلَامَةٍ الْمُسْتَحََّةِ هَل يُذْمَعُ 


لبه يمين أو غير 00 قال ابن الْقَاسِمِ). 


e ,)9(‏ 4 و )۳( 
4 وَقال اسهد بیمین ۰ 
2 


ت 


> تولم: (فَقَالَ اين اقام ِغْيْرٍ يمين 
ا 0 ٠‏ فَإِنَ الْعُلَمَاءَ انمَقُوا عَلَى أن لِوَاحِدِ صَالَةٍ العم في 
الْمَكَانِ الْقَمْرٍ الْبَعِيدٍ مِنّ ت الْعُمْرَان ۽ أن يَأكُلهَا ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


27 


وَالمََّامُ ‏ فِي الشَّاةِ: «هِيّ لَكَ أو لأَخِيك أو لِلذَّئب)”” وَاخْمَلَهُوا هَل 
يُضَمَنُ قيمَتها لِصَاحِبِهَا 3 لا؟). 
هذا هو محل الخلاف. أنهم جميعًا ‏ الأئمة الأربعة ‏ قالوا: 


لكن إذا التقطها فأكلها أو باعها واحتفظ بثمنهاء وجاء صاحبها هل 
له أن يضمن هذه الشاة التى أكلها؟ 


(۱) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۲٠/٤(‏ حيث قال: «(فمتى جاء طالبها) ولو بعد 
الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده» ولو بلا بينة» ولا 
يمين ظن صدقه أو لا)). 

(۲) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي )۱١۷/١(‏ حيث قال: «المشهور من المذهب 
وهو الظاهر من قول ابن القاسم أن لا یمین عليه». 

(۳) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا؛ للباجي (1717/6) حيث قال: «قال أشهب: إن وصف 
ذلك كله لم يأخذها إلا ييمينه». 

(4) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (175/5) حيث قال: «وأجمعوا أن 
لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها). 

(o)‏ تقدم تخريجه. 


222-57 TT: 


00 يقولون: نعم؛ وذلك لرواية من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص - 5 أن الرسول يي قال: «رد إلى أخيك ضالته)”". 

وقال مالك: لا؛ لأن الرسول بي قال: «هي لك أو لأخيك› 
للذكب"”': فسوى بينها وبين الذئب» ومعلوم أذ اا 27 
بالتعريف والغرم. 

ولذلك قال ابن عبدالبر”” ‏ وهو من أئمة المالكية -: لم يوافق مالا 
في هذا القول أحد من فقهاء الأمصار ولا غيرهم. 

> قولم: (قَقَاكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِنَهُ مُضَمَّنُ قِيِمَتَهًاا“: وَكَالَ مَالِكُ 

في أَشْهَرِ الأاويلِ عَنْهُ: إِنَّهُ لا يُضَمَنُ”*. وَسَبَبُ الْخِلَافٍ مُعَارَضَةٌ الظاهر 
كما فلا - لِلضل الْمَعْلُوم مِنَّ الشَّرِيعَة). 

مخالفة الظاهر لأصل معلوم من الشريعة. 


)١(‏ أخرجه الطعاوياني رج ماني ر1۳6 عن عمرى 0ه 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله كل فسأله فقال له: 

نبي الله» كيف ترى في ضالة الغنم؟. فقال: «طعام مأكول لك. أو لأخيك. أو للذئب 
احبس على أخيك ضالته»» وعند أحمد (5587) بلفظ : «تجمعها حتى يأتيها باغيها). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (/5؟1١)‏ حيث قال: «ولم يوافق مالكًا أحد من 
العلماء على قوله في الشاة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في الموضع المخوف». 

)٤(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعى )۳٠۳/۳(‏ حيث قال: (إذا 
أخذ اللقطة ليعرفها فإن أخذها ليأكلها لم يبرأ عن ضمانها حتى يدفعها إلى صاحبها». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١77/5(‏ حيث 
قال: «وقال سحنون: إذا وجدها في الفلاة وأكلها ضمن قيمتها لربها إذا علم به بعد 
ذلك)». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (/044) حيث قال : 
«وإن شاء (أكله) متملگا له (وغرم قيمته إن ظهر مالكه)». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۸٠/۲(‏ حيث قال: «وإذا 
أراد أكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته». 

() ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١77/4(‏ حيث قال: «(و) له أكل 
(شاة) وجدها (بفيفاء) ولم يتيسر حملها للعمران ولا ضمان). 


Gg : 1522222 


> قولم: (إلا ن مَالِكَا ُنَا عُلّبّ الظَامِرٌَ مجَرَى عَلَى حم 
الظاهرء لم جز كدِكَ اصرف فيا وجب تغريف بعد العام لقو الل 
هَاهْنَاء وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ا الل وَگذَلِك كُلّ طَعَامٍ لا يَبْقَى إِدا 
شي عَلَيّهِ التَلَفْ إِنْ تَرَكَهُ). 

إذا كان الطعام يسيرًا فيأخذه الإنسان» وهذا ما رخص فيهء أما إذا 
كان ذا شأن فإنه يأكل ذلك الطعام» ولكن قد يكون ذلك الطعام مما يمكن 

مثال: إذا كان رطبًا يجففه الإنسان. وإذا كان عنيًا فيجففه حتى يصير 
زبيبًا؛ فيكون مثل هذا معالجة» أما إذا كان سيفسد فلا بد أن يأكله ويدفع 
القيمة إذا كان له شأن» أو يبيعه ثم بعد ذلك يعطيه الثمن. 

> قول: (وتحصيل مَذَْمَبٍ مالك عِنْدَ أَصْحَابهِ في دَلِكَ أنْهَا عَلَى 
مم ت في بد تل تی عله الف إن رد كال 


ا الام الل ي يسرع ليه الْمَسَادُ وَيَسمٌ لا يُخَْى عَليْهِ التلف. 


2 

لذ 

+ 3 
الج 


ثة 00 
چت Ios‏ 0 59 وگ هوو 2 
لقيمته يعلم أن صَاحبه لا يطلبه لتفاهيه). 


کر لمم 


كما قلنا في حديث جابر'" أن الرسول ية رخص لهم السوطء 


والعصاء والحبل» وما يشبه ذلك» كبيضة أو برتقالة أو تمرة أو تفاحة 
ونحو ذلك مما قد يجده. 


)١(‏ مذهب المالكية: المشهور هو عدم الضمان ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقى) )١11١/5(‏ حيث قال: «وقال سحنون: إذا وجدها فى الفلاة وأكلها ضمن 
قيمتها لربها إذا علم به بعد ذلك». 


لس مير 


< تولم: (َهَذًا لا يعرف عنده وهو لمن وجده). 
هذا عند الأئمة كلهم وليس المالكية" وحدهم. 


موه ا E ٠.‏ 2 008 05 و 3 عات سرس و 
> قولم: (وَالأضل في ذَلِكَ مَا رُوِيَ «أن رَسُولَ اللو ج مر بتَمْرَةٍ 
2 تاس لوعي كدو E‏ ري ما kT‏ 
فى الطريق كَقَالَ: لَؤْلَا أَنْ تكونّ مِنَ الصَّدَقَةَ لأكلتهَا»”"). 


رآها ساقطة في الأرض» فخشي أن تكون من الصدقة» ومعلوم أن 
الرسول لا يجوز له أن يأكل الصدقة» وإن لم تكن لأخذها وأكلهاء وهذا 
الحديث متفق عليه. 


> تولم: (وَلَمْ يَذَكُرْ فيا تَعْرِيقًا وَهَذَا مل الْعَضَا وَالسَّوْطِء وَإِنْ 
E‏ 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعى )7١14/(‏ حيث قال: 
#وزةعائت شر ونجرها E‏ ييا كانه ون كان Es‏ كانه 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (794/6؟) حيث قال: «(فإن 
كان يسرع فساده كهريسة) ورطب لا يتتمر تخير بين خصلتين فقط (فإن شاء 
باعه) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به 
فيما يظهر (وعرفه) بعد بيعه لا ثمنه (ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه فى الحال 
وأكله)». 1 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: انع منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۷۷/۲) حيث قال: «(ما 
لا تتبعه همة أوساط الناس) أي : لا يهتمون في طلبه (كسوط و شسع ورغيف) وثمرة 
وكل ما لا خطر له (فيملك بأخذه) ويباح الانتفاع به». 

(6) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١1١١/4(‏ حيث قال: «ما لا تلتفت 
النفس إليه وتسمح غالبًا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر» أو زبيب فلا يعرف» 
وله أكله). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) يُنظر: «المنتقى شرح الموطع» للباجي (5) حيث قال: «(وفي سماع أشهب فيمن 
وجد العصاء أو السوط قال: لا يأخذهء فإن أخذه عرفه» فإن لم يعرفه أرجو أن 
يكون خفيقًا). 


كأن يكون عشرين دينارّاء أو مئة ريال» أو خمسين» ونحو ذلك. 

> تولم: (وَاخْتَلَهُوا في كَدْرِ ما يعرف فقيل سء وَقِيلَ أَيَّامًا). 
وتبعه احير على ثلاثة أيام» وفي أثر عله ثلاثة أعوام» 
وجاءت كذلك ثلاثة أعوام فين رواية عن ا لكنها رواية متردّد فيها هل 
قال حول أو قال ثلاثة» لكن في حديث زيد قطع بأنه سَنة؛ فَيِقدّم. 

> قولع: (وَأَنَا الثَّالِتُ فَهُوَ أن يَكُونَ كَثيرًا أو لَه تَدْرٌء قَهَذَا 
لا الخيلاف فِي وُجُوب تَعْرِيفِهِ حَؤْلًا”". وَأَما الْقِسْمُ النّانِي: وَهُوَ مَا 
لا يَبْقَى بِيَدِ مُلْتَقِطِهِ وَيُحْشى عَلَيْهِ النَلَفْ ان هدا يَأُكُنهُ عَنِنّا گان 
أَمْ فَقِيرَاء وَهَلْ يُصَمَنُ؟ فيه روَایتانِ كَمَا فلا : الْأَشْهْرُ أَنْ لا ضَمَانَ عليه 
وَاخْتَلّفُوا إِنْ وُحِدَ مَا امسر ِلَبْهِ الْمَسَادُ في الْحَاضِرَة كَقِيلَ: لا صَمَانَ 
عَلَيْه وَقِيِلَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَقِيل ارق بين أن يتَصَدَّقَ به قلا يُصَمنُ 
أو يَأْكُلَهُ مَيُضَمَنَ. وَأَمَا الْقِسْمُ النَالِتُ: كَهُوَ كالإبل» أَعْني أن الْاخْتِيَارَ 
عِنْدَهُ فيه النَّركُ لِلنّصّ الْوَارِدٍ في ذَلِكَ). 


الاختيار عند الإمام مالك ألا تلتقط الإبل» وهذا أيضًا مذهب 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١1١/5(‏ حيث قال: «(ولو) كان 
الملتقط (كدلو) ودينار ودراهم كصرفه فأقل لأنها ليست من التافه لكن الراجح انها ء 
وإن كانت فوق التافه إلا أنها دون الكثير الذي له بال فتعرف أيامًا عند الأكثر بمظان 
طلبها لا سنة). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١١١/4(‏ حيث قال: «وإما كثير له 
بال وهو ما فوق الدينار فيعرف سنة». 


اي تت 


أحمد”'' والشافعى» أما أبو حنيفة”" فيرى أنه يجوز التقاط الإبل مطلقًاء 


وى روات لضافي بالتفاطها لآخل التعريك». آنا اكبرالعلماء يرون أن 
الإبل لا تلتقط؛ لحديث: «ما لك ولها معها سقائها وحذائها»". 


مه < م م چە ر ت ?2 |e (Vl lor‏ 
> قولع: (فَإِنْ أحذهَا وَجَبَ تَعْرِيفْهَاء وَالِاخْيَيَارٌ تركها. وق 

)١(‏ ينظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار )۳٠٠١/۳(‏ حيث قال: «الضوال التي تمتنع 
صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق 
يحرم التقاطه». 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (7”74/6 - )١‏ حيث قال: «(الحيوان المملوك 
الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام 
إن وجد بمفازة فللقاضى) أو ناتبه (التقاطه للحفظ)؛ لأن له ولاية على أموال 
الغائبين ولا يلزمه وإن خشي ضياعه كما اقتضاه كلامه بل قال السبكي إذا لم يخش 
ضياعه لا ينبغي أن يتعرض لهء (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ من المفازة 
(في الأصح)ء (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي 
عنه فى ضالة الإبل». 

)۳( يُنظر: «مختصر القدوري» (ص0؟7١)‏ حيث قال: «ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة 
والبعير). 1 

)٤(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (55/8) حيث قال: «حكم ضوال الإبل والغنم إذا 
وجدها في الصحراءء فأما إذا وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني 
فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه تعريفها حوللا وحكي عن الشافعي في 
«الأم؛ أنها في المصر والصحراء سواء يأكل الغنم ولا يعرض للإبل فاختلف أصحابنا 
فمنهم من خرج ذلك على قولين: 
أحدهما: أن المصر كالبادية يأكل الغنم ولا يعرض للإبل» وهو المحكي عنه في 
«الأم» لعموم قوله بي : «ضالة المؤمن حرق الثار». َ 
والقول الثاني: إنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط حولا 
کاملا). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (4/؟77١)‏ حيث قال: «(قوله: كإبل) 
ظاهره وجدها في الصحراءء أو في العمران ابن عبدالسلام: وهو أسعد بظاهر 
المذهب اه بن. (قوله: إلا خوف خاتن) أي إلا إذا خيف عليها من أخذ الخائن 
فإنها تؤخذ وتعرف» وقد تبع الشارح في ذلك عبق والخرشي واختاره شيخناء 
واقتصر عليه في المج وفي بن المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقًا». 


3 3 چ 
E‏ 
في الْمَذْمَبٍ هُوَ عَامّ في جَمِيع الأَرْمنةء وَقِيِلَ: إِنّمَا هُوَ في رَمَانِ الْعَذلِء 
وَأنّ الْأَفضَلَ فى رَمَانِ عَيْر الْعَدْلٍ الْيَقَاطَهَا0"). 


إذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه أمن وعدل؛ فإنه حينئدٍ يتركهاء 


f2 5‏ ا 1 5 مهاه 5 rE Le‏ ص 0 
> قولم: (وَأمّا صَمَانِهَا في الَذِي تُعَرّفُ فيهء إن الْعُلْمَاءَ اتَقَقُوا عَلَى 
أن مَنِ الْتَقَطهَا وَأشْهَدَ عَلّى الْتِقَاطِهَا َهلَكَت عِنْدَهُ أنه غيْرٌ ضَامِنِ)”". 
ت 22 


الإشهاد شرط إذا أشهد فيه الضمان» وعلى هذا اتفق العلماء» ولكن 
إذا لم يشهد؟ 


> قولم: (واختلفوا إا لم سهد قَقَالَ مالك وَالشَّافِعك0 ). 


() ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۱۲۲/٤(‏ حيث قال: «وقيل: هو خاص 
بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف». 

(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۱۷۷/١(‏ حيث قال: «وأجمع 
الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة 
فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده». 
مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١١9/56(‏ حيث قال: «إذا 
كان أشهد أو إذا كان أمانة بأن أشهد (لا تكون مضمونة عليه) فلو هلكت بغير صنع 
منه لا ضمان عليه). 

۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲١1۸(‏ حيث قال: «واختلفوا فيمن أخذ لقطة ولم 
يشهد على نفسه أنه التقطها وأنها عنده ليعرفها ثم هلكت عنده وهو لم يشهدء فقال 
مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه إذا هلكت من غير تضييع منه 
وإن كان لم يشهدء وهو قول عبدالله بن شبرمة وقال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين 
أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت» وإن لم يشهد ضمنها». 

(6) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۷۷/١(‏ حيث قال: «فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها 
وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهر مصدق دون يمين إلا أن يتهم» وسواء 
أشهد حين التقاطها أو لم يشهد على مذهب مالك». 

(5) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )"١9/6(‏ حيث قال: ((والمذهب أنه لا يجب 
الإشهاد على الالتقاط) بل يسن ولو لعدل كالوديعة). 


۸4۰1 


وأحيندة فالحميد استحب الإإشهاد؛ أن الحنفية سيستدلون بحديث 
على الجمهور. والحنابلة جمعوا بے بين الأدلة, فاعتبروا ذلك ١‏ استحيايًا ؛ ِذَا 
الأئمة الثلاثة لا يشترطون الإشهاد ل أ يستحب ذلك. 
> قولم: 8 س چ ف بْنُ الْحَسّنِ””: لا صَمَانَ عَلَبْه 
68> 7 ا ر و 
3 8 بصي وان لم يُشْهِدٌ وا 1 ِن 
0 ع و چ ه22 


مَلَكْتْ وَلَمْ يُشْهِدُ. واسْتَدَلٌ مَالِكُ 37 اَن اللْقَطه وَدِيعَةٌ كلا يَنْقُهَا 
ل لل ا الوا ا: وَهِيَ وَدِيعَةٌ ما جَاءَ مِنْ 


حَدِيثِ اسان بن بكال). 
الحديث جاء من طريق سليمان بن بلال» وليس هو من رواه. 
> قولة: (وَغْيْرِوِ أنه كَالَ: إِنْ جَاءَ صَاحِبّهًَا وَإِلَا كَلْتَكُنْ وَِيعَةٌ 


(1) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸۳/۲) حيث قال: «(و) سن عند وجدانها 
(إشهاد عدلين عليها)». 

(۲) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام 114/0( حيث قال: «إن لم يشهد وقال 
أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
لا يضمن» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد»ه. ٠‏ 

(۳) قول محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة أنه يضمن. 
بُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١١94/5(‏ حيث قال: «إن لم يشهد وقال 
أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد». 

(6) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١١9/0‏ حيث قال: «إن لم يشهد وقال 
أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//١0؟7)‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة وزفر: إن 
أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت وإن لم يشهد ضمنها». 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤۲۸(‏ ومسلم )١7757(‏ واللفظ له حيث قال: حدثنا عبدالله بن 
مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعنى ابن بلال» عن يحيى بن سعید» عن يزيد» 
ولق لمعف آله مع رند بن خائد الجوى. عاب رسولك الله ده يقول: ل 
رسول الله يك عن اللقطة» الذهب» أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم- 


الوديعة''' لا تضمن؛ لأنها أمانة» فلو ضمن أصحاب الودائع دون 
أن يحصل تفريط أو إهمال منهم؛ ما أقبل الناس على تحمل الأمانات. 


ر 


> قولم: (وَاسْتَدَلَ أبُو حَزِيفَ وَرُكَرٌ بِحَدِيثِ مُظرّفي بْنِ الشَّخيرك عَنْ 
عياض بْن حِمَارٍ كَالَ: قال رَسُولُ اللَّو يكِ: «مَن الْتَمَط نُقَطَةٌ كَلْبُشْهِدْ 
دوي عَدْلٍ عَلَيْهَا وَلَا يَكْتُمْ وَلَا ُي ِن جاءَ صَاحِيُهَا كَهُوَ احق بهَاء 
إلا قَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ)). 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا أصحاب ET, EE.‏ 
وغیره» وهو صحيح» ولذلك قال الإمام أحمد يانه باستحباب 
الإشهاد. لكنهم لو يرونه E‏ 


> تولم: (وَتَحْصِيلٌ الْمَذْمَب فى ذَلِكَ أن وَاحِدَ اللَقَطَةِ عِنْدَ مَالِكِ 


o 3 1 6 2 2 1 9 1‏ ًَ 7 م 3 3 
لا يَحْلُو الْيَقَاطَهُ لَهَا مِنْ ثلاث وجو" ؛ أحَدمًا: أن يَأَحْذْهَا عَلَى جهة 
الاغْيَيّالٍ لَهَا). 


= عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من 

الدهر فأدها إليه»» وسأله عن ضالة الإبلء فقال: «ما لك ولهاء دعهاء فإن معها 
حذاءها وسقاءهاء ترد الماءء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها». وسأله عن الشاة 
فقال: «خذهاء فإنما هى لكء أو لأخيك أو للذئب). 

(1) «الوديعة»: المال المتروك عند إنسان تستودعه إياه ليحفظه. انظر «طلبة الطلبة» للنسفى 
(ص48) و«العين» للخليل الفراهيدي .)۲۲٤/۲(‏ 1 

)۲( أخرجه أبو داود (19/:9ا١)2‏ والنسائى فى «الكبرى» )0/ £ £(« وابن ماجه 2)956«٠6(‏ 
و صححه الألباني في «(صحيح الترغيب» .)۱۷١١(‏ 

(۳) حديث .)۱۸۳٤۳(‏ وقال الأرناؤوط : (إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۲/۱۱)ء والطيالسي »)508/١(‏ والبغوي في 
«الجعديات» (ص 197). ٠ ٠‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۷۷/١‏ حيث قال: «وقال في المقدمات: واجد 
اللقطة على ثلاثة أوجهء أحدها أن يأخذها ولا يريد التقاطها ولا اغتيالهاء والثاني 
أن يأخذها ملتقطًا لهاء والثالث أن يأخذها مغتالا لها». 


والاغتيال أي الخفي» يأخذها على غرة؛ ولذلك يقولون في بعض 
ا «قتل | الخيلة»؛ إل انات فاا فة آى ١‏ على قر 


يَأُخُدَّهَا ع جهة الاليقاط. وَالثالِث: أن 


9 مو م 3 0 9 
أن ا 


> قولت: ج 
خُذَّمَا لا عَلَى جِهَةٍ الِالْيِقَاطِ وَلَا عَلّى - جهة الاغيَّال). 


> قولع: (فَإِنْ أَحَدَّمَا عَلّى جهَة الال 1 
ا وَتَعْرِيفُهَاء فَإِنْ رَدّمَا بَعْدَ أن الْتََطَهَاء فَمَالَ ابِنُ الْقَايِم: 
م 
يصمن 3 


ا 


2 


۳ 


هذا القول ينسبه لأحد المالكية» وهو أيضًا قول الإمامين الشافعي 
وأحمد» وهذا القول محل اتفاق بين الأئمة» لكن لو أخذ اللقطة ثم ردها 
إلى مكانها مرة أخرى» فقد قال الجمهور: شی لاحتمال أن يكون 
صاحبها قد جاء إلى ذلك المكان فبحث 2 TT‏ ثم يردهاء 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (10/6) حيث قال: «أن يأخذها ملتقظًا لها 
وبذا قد لزمه عند ابن القاسم حفظها وتعريفها فإن ردها بعد أن أخذها قال ابن 
القاسم : يضمنها). 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١1١/5(‏ حيث قال: «فإن 
ذهب بها ثم أعادها ضمن» وبعضهم ضمنه ذهب بها أو لاء والوجه ظاهر 
المذهب». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١17١/4(‏ حيث 
قال: «يضمن في (ردها) لموضعهاء أو غيره (بعد أخذها للحفظ)». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة )401/1١(‏ حيث 
قال: «ولا خلاف عندنا: أنه إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه لا يبرأ». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (71/4) حيث قال: «(ومتى 
أخذها) أي: أخذ الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها». 


فيكون صاحبها قد رفع من ذهنه هذا المكان الذي لم يجدها فيهء فكأنة 
ألحق الضرر بصاحبهاء ولذلك قالوا: إن عليه الضمان. 


> قولت: (وَقَالَ شهب : لا يُصَمَّنٌ إِذَا رمَا فى مَوْضِعِهَاء فَإنْ 
ر ۰ o o‏ ت 00 ا مه ا كو 1 ر ا ا 
ردها في غير مَوْضِعِهَا صمنَ كالوَدِيعَةء والقؤل فؤله فِي تلفِها دون يَمِينٍِ 
1 6 عورم 2 كك e‏ $ چ کار ب 0 
إلا أن يټم وَأمًا إذا َبَضَهًَا مغتالا لها في َيُوَ ضَايِنٌ لها وَلَكِنْ لا يُعْرَفْ 


هذا الْوَجْهُ إلا مِنْ قبله). 


هه 


هذا الذي يأخذها خفية ربما يدرك أنه قد أخطأ؛ فحينئذ يضمنها. 


ار 


> تولم: -- لوخم هو مل أَنْ جد توًا كَيَأَحْدَهُ وَهُوَ 
يَظنه قوم بين َبْنَ َيه لِيَسأَلَ عَنْهُ قَهَذَا ِن لَمْ يَعْرِقُوهُ ولا ادَعَوْهُ گان لَه 
أَنْ رده 0 ولا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِانّمَاقِ عِنْدَ أضحاب مَالِكِ!". 
نعلق بِهَذَا الاب شال الت الخلماة TEER‏ الْعَمَدُ يَسْتَهْلِكُ 
اللْقَطهَ). 


هل العبد يلتقط أو لا؟ ريما يقال: كان ينبغى أن يذكر المؤلف 
الأصل ثم يفرع عليه» لكن الحقيقة أنَّ في مقدمة (كتاب اللقطة) أشار إلى 
أن العبد لا يلتقط عند أكثر العلماء» وهنا العبد يلتقط؛ إِذَّاء المسألة فيها 
خلاف بين العلماء» فبعضهم يرى أنه لا يلتقطء وبعضهم يرى أنه يلتقطء 
وبعضهم یری أنه يلتقط إذا أَذِنَ له سيده. 


)١(‏ ينظر: «المنتقى شرح الموطإ» للباجي )١16/5(‏ حيث قال: «وقال أشهب : لا يضمنها 
إن ردها في موضعها بقرب ذلك أو بعده فلا إشهاد عليه في ردهاء وعليه اليمين 
لردها في موضعهاء فإن ردها في غير موضعها ضمن). 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب )۷۷/١‏ حيث قال: «فهو مثل أن يجد ثوبًا وهو 
يظنه لقوم بين يد يه يسألهم عنه فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث 
وجده ولا ضمان عليه فيه قاله ابن القاسم في المدونة» ورواه أبن وهب عن 
مالك». 


فعلى القول بأنه يلتقط». فإذا أخذها ثم تلفت عنده أو استهلكهاء 
كشَاةٍ ذبحها فأكلها؛ فمن المسؤولء العبد نفسه أو سيده؟ 


> قولم: قال مَالِك). 


> قولم: (إنََا في رَكَبَيه ما أَنْ يُسَلْمَهُ سَيْدُهُ فيها). 
قال مالك وا خمد ها فى رة اليف اقنش ده نين مر ا 
> قولة: (وَإِمَا أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَيِهَاء هَذَا إا گان اسْيَفْلاكة 
الْحَوْلٍ؛ إن اسْتَهْلَكَهَا بَعْدَ الْحَوْلٍ كَانَتْ ينا عَلَيى وَل تكن فى رک 


فرق بين أن تُستهلك اللقطة قبل الحَؤل؛ لأنها تان معو نز 
الله اا ا الحول ا ملكا له ويه أن العبدهلا ملف 
فإنها اتكوة Rn‏ نجنا تيلف العند لذ عن ملك ام ف 


الحكم هنا. 


> قولم: (وَقَاكَ الشاي : ِن عَلِم د بذَلِكَ السَيّدُ فَهُوَ الصَامِنُء 


و إن 


وَإِنْ لم يَْلمْ ها السّيّدُ گاتَت في رة الع واختلقوا ع م امم 


(۱) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ۱۲۲/5) حيث قال: «(و) إن 
ضاعت منه (قبل السنة) بتفريط أو بعد نية تملك فجناية (في رقبته) فيباع فيها ما لم 
يفده سيده وليس له إسقاطها عنه» وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع 
فيها). 

(۲) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸۷/۲) حيث قال: «(ومتى تلفت) اللقطة 
(بإتلافه) أي الرقيق الملتقط (أو تفريطه) في الحول أو بعده ولو بدفعها لسيده وهو لا 
يأمنه عليها (ف) ضمانها (في رقبته)). 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (471/5) حيث قال: «(فلو أخذه) أي 
الملتقط (سيده) أو غيره منه (كان التقاطًا) من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن 
العبد الضمان» فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط». 


7 نْمَقَ 95 | عل عَلَى ا 5 بها أَمْ لا كَقَالَ ال مو ر مقط 
الله عل N‏ بشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبٍ اللْقَطة). 


هذا هو رأي الأئمة» ا حنيفة» ومالك» والشافعى» وهى أيضًا 
رواية للإمام أحمد» والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يرجع. 


> تول>: (وكال الكُووُورَ: لا برج بما أن إلا أن تون اة 


25 مو 


عَنْ إن الحا 0 وَهَلْهِ الال هي من أَخكام الالْيِقَاط. وَمَذَا القدر 
گاف بحسب عَرَضِئَا في هذا الْبّابِ). 


هم قيدوها بهذاء لكنهم مع الجمهورء وعن إذن الحاكم» وسيأتي 
في اللقيط وهو الذي ذكر فيه العلماء ما يتعلق باستدان الحاكم في الإنفاق 
عليه» وهو الذي سيأتى فيه الخلاف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )١77/4(‏ حيث 
قال: «(و) إن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده (خير ربها) إذا جاء (بين فكها 
بالنفقة)؟ لأنه قام عنه بواجب (أو إسلامها) لملتقطها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (78/1) حيث قال: «(وإن أخذ) 
رشيد (للتملك) أو الاختصاص ابتداء أو فى الأثناء ولو بعد لقطه للحفظ (لزمته) مؤنة 
التعريف وإن لم يتملك بعد؛ لأن الحظ له في ظنه حالة التعريف (وقيل إن لم يتملك 
فعلى المالك)). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )7١5/5(‏ حيث قال: «(ويرجع) 
الملتقط (به) أي: بما أنفقه على الحيوان (ما لم يتعد) بأن التقطه لا ليعرفه» أو بنية 
تملكه في الحالء ونحوه (وإن نوى الرجوع) على مالكه إن وجده بما أنفق 
كالوديعةء (وإلا) بأن أنفق ولم ينو الرجوع (فلا) رجوع له بما أنفق؛ لأنه متبرع». 

(۲) يُنظر: «فتح القديرا للكمال ابن الهمام )١760/5(‏ حيث قال: «(قوله فإن أنفق الملتقط 
عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك) أي عن أن يشغلها 
بالدين بلا أمره. (وإن أنفق بأمره كان ديئًا عليه)». 


-ج327] شر بداية الجتهد ل ا ا لام 


. (بَابٌ فى اللقيط)“ 5 
e, 5‏ 


هنا اختلف الأمرء فقد مر معنا ما فى اللقطة» وما يجده الإنسان من 
ذهب أو فضة أو عروض تجارة» افير ولك من الحيوان كما عرفئناء 
ينا ا الم عن اللقيطء وهو الطفل المنبوذء الذي طرح» فقد يجده 
إنسان مَلقَى فى مكان عند باب مسجدٍء أو فى فلاة أو فى ساحة أو غير 
ذلك. 


حكم الالتقاط: 


الالتقاط مشروع» وقد استدل أهل العلم على مشروعيته بأدلة من 
فمن الكتاب: عموم قول الله تعالى: ظوَتَمَوَنُوا عل أل وَالتتَرَئ»4* 
[المائدة: ؟7]» وهذا شن باب التعاون على البر والتقوى ی. 


)غ20 اللقيط في اللغة: الطفل الذي يوجد مرميًا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أنة وقد 
غلب اللقيط على المولود المنبوذ. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۳۹۲۸ _ 
۳ و«المصباح المنير» للفيومي )0۷/۲ 0(. 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مولود طرحه أهله خوقًا من العيلة أو فرارًا 
من تهمة الريبة. انظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ١‏ بن بن عابدين (رد المحتار) 
4/4( 
وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه: صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه. انظر: «شرح 
مختصر خليل» للخرشي )1١/8/(‏ 
وعرفه الشافعية بأنه: «كل صبي ضائع لا كافل له». انظر: «روضة الطالبين» للنووي 
)41۸/0( 
وعرفه الحنابلة بأنه: «طفل غير مميز لا يعرف نسبه ولا رقه» طرح في شارع أو 
ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز». انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
1/0( 


00 


ومن السنة: قول الرسول با : «واللهُ في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه)"". 


أما القياس: فلأن ذلك الإنسان لو ترك دون أن يُلتقط لمات؛ 
ولذلك» فلو كان بحاجة إلى الطعام وجب دفعه إليه؛ لأنه مضطر إلى 
ذلك» فإذا لم يُعط أدّى ذلك إلى هلاكه» كما أنه لو كان الإنسان في حالة 
غرق ووجد من يستطيع أن يخلصه من ذلك فيجب عليه إنقاذه. 


إِذّاء كما أنه يجب على الإنسان أن يطعم المضطر› ويتخلص الغريق 
من غرقه إن استطاع؛ كذلك هنا يجب عليه أخذ اللقيط. 


أما من حيث وجوب ذلك» فهل يكون وجوبًا د أو كفائيًا؛ 
فالصحيح أنه كفائئ" لو قام به واحد سقط عن الباقين» ولو تركوه 


.)05599( جزء من حديث أخرجه مسلم‎ )1١( 

(۲) وهو مذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) خلافًا للحنفية الذين قالوا 
إنه مندوب. 
مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١١١/5(‏ حيث قال: 
«والالتقاط مندوب إليه؛ لما فيه من إحياء نفس مسلمة) إذا لم يغلب على الظن 
ضياعه (فإن غلب على ظنه ضياعه كان واجبًا) وقول الشافعى وباقى الأئمة الثلاثة 
فرض كفاية» إلا إذا خاف هلاكه ففرض عين يحتاج إلى دليل الوجوب قبل الخوف. 
نعم إذا غلب على الظن ضياعه أو هلاكه فكما قالواء وهو المراد بالوجوب الذي 
ذكرناه لا الوجوب باصطلاحنا؛ لأن هذا الحكم وهو إلزام التقاطه إذا خيف هلاكه 
مجمع عليه». وانظر: «بدائع الصناتع» للكاساني (198/5). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» (174/4) 
حيث قال: «(قوله: ووجب لقط طفل) ظاهره ولو على امرأة ويتبغى أن يقيد بما إذا 
لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذء أو أذن لها فيه وإلا فلا يجب عليها؛ لأن له 
منعها فإن أخذته بغير إذن الزوج كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه فإن لم 
يرده وكان لها مال أنفقت عليه منه» وإن أذن لها فى أخذه فالنفقة عليه ولو كان لها 
مال؟ لأثة لما كان بإذنه ضار كأنه الملتقظ: (قوله: أي صغير)» أي سواء كان ذكرّاء 
أو أنثى. (قوله: نبذ) فيه إشارة إلى اتحاد معنى اللقيط والمنبوذ كما عند الجوهري 
والمتقدمين... وقيل المنبوذ ما دام مطروحاء ولا يسمى لقيطًا إلا بعد أخذه وقيل: 
المنبوذ ما وجد بفور ولادته واللقيط بخلافه. (قوله: فالأولى أن يقول بمضيعة) أي: = 


۸4۰۹ 


جميعًا لأثموا؛ لأنها ا يجب الحرص على إحيائها» فمن توك هذه 
النفس تموت فإنه آثم؛ هذا فيما يتعلق بأصل المشروعية. 


> قولم: (والتظرٌ في ا الالْتِقَاط دفي | الْمُلْتَقِطِ للقي وَفِي 


أَحْكَابِهِ وَكَالَ الشَافِِئُ: كُل شَيْءِ صاع لا كَافِلَ لَه َالَمَاطهُ مِنْ فُرُوضٍ 
الْكِمَايَاتِ”"). 


00 


() 


وهذا أيضًا هو رأى الومام ا 


وجد بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصدًا ومن ضل عن أهله ويشير إلى أنه لا بد 
أن يوجد فى غير حرز؛ إذ من أخذه من الحرز سارق. (قوله: كفاية) محل الكفاية 
إن لم بخف عليه وإلا وجب عينا. كما في الإرشاد وظاهر المصنف الوجوب ولو 
علم خيانة نفسه بدعوى رقيته مثا فيجب عليه الالتقاط وترك الخيانة» ولا يكون 
علمه بالخيانة عذرًا يسقط عنه الوجوب. 

ومذهب الشافعية: «مغني المحتاج» للشربيني (لاؤه) حيث قال: «(التقاط) أى أخذ 
(المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) لقوله تعالى: ومن ايان حكن اا اا 
جیما [المائدة: 7"] إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس فإحياؤهم بالنجاة من 
العذاب؛ ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره» بل أولى؛ لآن 
البالغ العاقل ربما احتال لنفسه وفارق اللقطة» حيث لا يجب التقاطها بأن المغلب 
عليها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيهء 
فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه» فلو لم يلتقطه حتى علم به غيره فهل 
يجب عليهماء كما لو علما معًا أو على الأول فقط؟ أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين. 
قال السبكي: والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما». 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/5) حيث قال: «(والتقاطه 
فرض كفاية) لقوله تعالى : «#وتماونواً لبر اَمو 4 [المائدة: ۲]؛ ولأن فيه إحياء 
نفسه فكان واجبًا كإطعامه إذا اضطرء وإلجانة رن نحن عرق فلن ركه ج من را 
أثمواء ويحرم النبذ؛ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف». 

يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي .)٤٤۷/(‏ حيث قال: «التقاط المنبوذ)» أي : 
المطروح والتعبير به للغالب أيضًا كما علم (فرض كفاية) حفظًا للنفس المحترمة عن 
الهلاك». 


يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)١/۳(‏ حيث قال: «والتقاطه فرض 


كفاية». 


5 ت .ع م ١ 500 nko o a o‏ 
> قولت: (وَفِي وُجُوبٍ الإِشْهَادٍ عَلَيْهِ خِيفَة الاسْيَرْقَاقٍ خلاف). 


الإشهاد على التقاطه فيه خلاف» وأكثر العلماء لا يرون ذلك؛ لأن 


المقصود باللقطة حفظ المال فلا يحتاج إلى إشهاد. 


مثال: إذا ذهبت لتشتري وتبيع» هل تحتاج أن يكون معك شخص 


ليشهد؟ لا يحتاج الأمر إلى ذلك؛ لأن المقصود حفظ المالء لكن هنا في 
اللقيط المقصود هو حفظ نسبه وحريته؛ فكان الأمر بالنسبة له آكد وأهمء 
وتذللكقال.تعهن اللا وسو الوا وهنا وههان ع السعايلة: 
وجه بوجوب الإشهاد”» وآخر بعدمهء لكنه بلا شك آكد من اللقطة””". 


00 


() 


(™ 


مذهب المالكية أن الأفضل الإشهاد» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير .)١177/5(‏ حيث 


قال: «(وينبغى) للملتقط (الإشهاد) عند الالتقاط على أنه التقطه» خوف طول الزمان 
فبدعي الولدية أو الاسترقاق»: وقد قبده الدسوقي في حاشيته .يما إذا لم يطل الزمان؛ 
لاحتمال ادعاء الولدية أو الرق». 

وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي .)٤٠٥/١(‏ حيث قال: «ويستحب 
للملتقط الإشهاد عليه». 

والأصح عند الشافعية وجوب الإشهادء ولو كان الملتقط مشهور العدالة. 

يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (541//4). حيث قال: «(ويجب) (الإشهاد عليه) أي: 
الالتقاط وإن كان الملتقط مشهور العدالة». 

يُنظر: «المغنى» لابن قدامة .)١١48/5(‏ حيث قال: «والثانى: يجب؛ لأن القصد 
بالإشهاد حفظ النسب والحرية» فاختص بوجوب الشهادة» كالتكاح». 

ولم نجد للحنفية نصًا في ذلك» والظاهر أنهم يرون الوجوب؛ فإنهم يوجبون الإشهاد 
في اللقطة» بل يضمنون من لم ينهد ينظنة «البناية شرح الهداية» للعيني (/3”70/8). 
حيث قال: «م: (وإن لم يشهد الشهود عليه) ش: أي عند الالتقاط. م: (وقال 
الآخذ: أخذته للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يضمن)). 

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف هو خلافهم في اللقطة» والحنفية قائلون بوجوب 
الإشهاد على اللقطة. 

تنبيه: يُشكل على كلام ابن رشد أن المشهور عند الشافعية وجوب الإشهاد على 
اللقيط دون اللقطة» وقد يكون مأخذه صحيحًاء ويكون إيجابهم للإشهاد على اللقيط 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)١١48/5(‏ حيث قال: «يجب لأن القصد بالإشهاد حفظ - 


الو شتت تت سس 

فالذين قالوا: لا إشهاد. قاسوه على اللقطة» لكنه فى الحقيقة قياس 
مع الفارق؛ لأن اللقطة يقصد في الإشهاد هو حفظ المال والمحافظة عليه 
وبالنسبة للقيط هو حفظ نسبه وحريته» فهو أشبه بالنكاح» فكما أن النكاح 
لا يجوز إلا بولي وشاهدي عدل» كذلك أيضًا قالوا هنا: لا بد من 
الإشهاد. َ 


> قولم: (وَالْخْلَافُ فيه مَبْنِيٌ عَلَى الاخيّلافٍ في الْإِشْهَادٍ عَلَى 
اللقطة. وَالَِط: هُوَ الصَِّي الصَعِيرٌ عَيْرٌ البالغ). 


وبعض العلماء يسميه: الطفل المنبوذ» وقد جاء في بعض الآثار 
١ 000‏ ده 
تسميته بالمنبوذ '. 


3 رمه و 2 م اا م 3-3 1 ا 3 ٠.‏ 5 ل عد( 
> قولعم: (وَإن گان مَمَيُِرَاء ففيه فى مدهب الشافعِىيٌ ترد ١‏ 
ا عر اة وو يرهم ي 
والملتقط: هو كل حر عَدل رَشِيدِ). 


= النسب والحرية» فاختص بوجوب الشهادة» كالنكاح» وفارق اللقطة؛ فإن المقصود 

منها حفظ المالء فلم يجب الإشهاد فيهاء كالبيع». 

)١(‏ منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (790/6) عن علي قال: «المنبوذ حرء 
فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاهء وإن أحب أن يوالي غيره والاه». 

فق مذهب الشافعية جواز التقاط المميز بلا ترددء وإنما ترددهم في وجوبه. 
ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (5//ا44). حيث قال: «(ويجوز) (التقاط) الصبي 
(المميز)؛ لأن فيه حفظا له وقيامًا بتربيته» بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب 
التقاطه). 
وأشار الشبراملسي في حاشيته أن ظاهر المذهب الوجوب. 
يُنظر: «حاشية الشبراملسي» ٤٤۷/٥(‏ - 458). حيث قال: «(قوله: لم يبعد وجوب 
التقاطه) عبارة شرح البهجة: ولقط غير بالغ ولو مميرًا إن نبذ فرض أه. وهي 
كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقًا». 
وأما الحنفية فلم يحددوا سنا للطفل الملتقط فيما اطلعناء لكن ظاهر كلامهم أنه 
حديث عهد بولادة. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (ص707). حيث 
عرف اللقيط: «اسم لحي مولود طرحه أهله خوقًا من العيلة أو فرارًا من تهمة 
الريبة». 


«الحر»» يخرج من ذلك العبدء والمكاتب» والمدبر» فيخرجون لأن 
العبد لا يلتقطء لكن من العلماء من قال: إذا لم يوجد غيره فإنه يلتقط"'"؛ 
لأن فى ذلك حفظا للنفس حتى لا تموت؛ إذاء هو ليس له أن يلتقط لأنه 
ليس من آهل الولاية» والالتقاط ولاية؛ لأنه إذا التقطه سيتولى أمره» كما 
أن العبد لا يتولى أمر نفسهء فكيف يتولى أمر غيره؟! لكن إذا لم يوجد 
ملتقط غيره من الأحرارء فإنه يلتقط فى هذه الحال حفاظا على حياة ذلك 
الطفل الملقى. 


«العدل». يخرج الفاسق» معنى هذا بأن الفاسق لا يلتقط؛ لأنه ليس 


= وأما المالكية» فقيدوه بما دون البلوغ. 
ينظر: «(منح الجليل» لعليش (550/8). حيث قال: «فلا يلقط بالغ ولا طفل غير 
منبوذ). 
ومذهب الحنابلة فيه ترددء فقال بعضهم إلى التمييزء وعند الأكثر إلى البلوغ. 
يُنظر : «الإقناع» للحجاوي (1:05/1). حيث قال: «وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه 
نبذ أو ضل إلى سن التمييز وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر». 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (505/5). حيث قال: «وليس له 
التقاطه بغير إذن سيده إلا أن لا يجد من يلتقطه؛ لأنه تخليص له من الهلكة». 
وأجاز الحنفية التقاط العيد. 
يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (75059/4). حيث قال: «وأن العبد المحجور عليه يصح 


التقاطه). 
وذهب المالكية إلى أنه إن التقطه بإذن سيدهء فالملتقط السيد؛ فإن كان بغير إذنه 


يُنظر: «منح الجليل» لعليش .)٠٠١/۸(‏ حيث قال: «(وليس ل) رقيق (مكاتب ونحوه) 
كمدبر ومبعض ومعتق لأجل وأم ولد وولدها غير سيدها وأولى القن (التقاط) للقيط 
(بغير إذن السيد) فإن أذن فهو الملتقط. وهو أيضًا مذهب الشافعية». 

ينظر : «المنهاج» للنووي (ص175١).‏ حيث قال: «ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع 
منه فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط»). 

تنبيه : مقتضى قول المالكية والشافعية بانتزاع اللقيط من العبد أنه لا يُترك ليهلك» بل 
ينتزع» ويوضع في يد من يحفظهء ولا يتصور أن نجد فقيها يجوز نزع يد العبد عنهء 
وتركه بلا رعاية وحضانة» وهم الذين نصوا على أن التقاطه فرض كفاية ليسلم من 
الهلاك. 


من أهل الولاية» فهو مُجْل فيما يتعلق بذاته في دينه» فكيف يؤمن على 
شخص معه؟! فإن أخذه فاسق غير أمين عليه؛ فإنه يُتزع من يده. 

(رشيد)ا» 38 السفيه؛ لأن السفيه ٠‏ الذي ري والله تعالى 
يقول: «إولا ووا السقه اموک الى جَعَلَ آله کک قا وإذا كان السفيه 
0 يخجر عليه في مال نفسه لسوء تصرّفه» فكيف EE‏ 

> تولم: (وَلَبِْسَ الْعَبْدُ وَالْمَكَايِبٌ بمُلْتَقِط وَالْكَافِرٌ دُونَ الْمُسْلِم)'". 

فالكافر يلتقط الكافرء أما أنه يلتقط المسلم فلا؛ لأن الالتقاط 
ولاية» والكافر ليس من أهل الولاية» أما المسلم فله أن يلتقط كافرًا؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يُعلّا عليه. 


> قولم: (وَالْكَافْرُ دُونَ الْمُسْلِمٍ؛ ؛ لِأنَهُ لا ولاية لَه عَلَيْو وَيَلْتَقِط 
الْمْسْلِمْ الْكَافِر وَيُنْرَعْ مِنْ يَدِ الْمَاسِقٍ اميد 

الفاسق؛ لأنه غير أمين عليه» والمبذر؛ لأنه لا يحسن التصرف. 

> قول: (وَلَيِسَ مِنْ شَرْطِ الْمُلَْقِط الْهِتّى). 

فالغنى ليس شرطا؛ لأن الفتى لا آثر له في ذلك. 

> قولت: (وَلَا تَلْرَم ع ممه مقط عَلَى مَنِ الْتَقَطَهُ). 

مر بنا في باب النفقات أنها تجب لواحد من أربع: 

القريب الذي تجب النفقة عليه» كالأبناء الصغارء أو الوالدين. 

ما يتعلق بالنكاح» وهو ما يكون بين الزوجين كنفقة الزوج على 


زوجته. 


)١(‏ «السفه في الأصل: الخفة والطيش» ومعنى السفيه: الخفيف العقل». انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور .)٤۹۸/۱۳(‏ 
(۲) «والكافر دون المسلم» ينبغي أن تؤخر مع الفقرة التالية في المتن 


amg Bp 


ما يتعلق بالو لاء والملك› فالسيد مسؤّول عن عبذه ؟؛ فيجب عليه أن 
ينفق عليه. 


فهؤلاء الذين تجب نفقتهم» وما عدا ذلك فلاء فهذا ليس ولدَّاء 
وليس مما يتعلق بالأمور الأخرى» ولا رق عليه هناء لأنه حر كما سيأتي. 
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> قولم: (وَإِنْ نمق لم يرج عَلَيْهِ بِشَيْء). 


هذا فيه كلام طويل للعلماء» فبعضهم يُفصّل ويقول: إن أنفق عليه 
بإذن الإمام بنيّة أن يرجع إليه فإنه يرجع إليه إذا كان أيسرء يعني إذا شب 
هذا الغلام اللقيط» وكبر وأصبح يعمل» وعنده مال؛ فإنه يطالبه بالنفقة 
عليه» هذا إذا استأذن الإمام فأذن له0"©. 


)١(‏ مذهب الحنابلة: أن ملتقطه لا يلزمه نفقته؛ فإن تعذرت النفقة اقترض الحاكم على 
بيت المال» فيدخل فيه لو أذن الحاكم لملتقطه أن ينفق عليه؛ فهو قرض على بيت 
المال. 
يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (505/1). حيث قال: «ولا يجب نفقته على ملتقطهء 
وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه فإن تعذر اقترض حاكم 
على بيت المالء فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانًا ولا يرجع؛ لأنها فرض 
كفاية). 
ونحوه مذهب الحنفية. 
يُنظر: «البناية» للعيني .)"١54/9(‏ حيث قال: «م: (والملتقط متبرع في الإنفاق عليه) 
ش: أي على اللقيط م: (لعدم الولاية) ش: أي لعدم ولايته في تقصير حقه فيكون 
متبرعًا م: (إلا أن يأمره القاضي به) ش: أي بالإنفاق عليه م: (ليكون) ش: ما 
أنفقه عليه م: (ديئًا عليه لعموم الولاية)». ونحوهما. 
ومذهب المالكية أن نفقته على ملتقطه إلا أن يُعطى من الفىء. 
يُنظر: «منح الجليل» لعليش (745/8). حيث قال: «(و) وجبت (نفقته) أي اللقيط 
على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرًا على الكسب ويدخل بالأنثى زوجها (إن لم يعط) 
بضم التحتية وفتح الطاء المهملة اللقيط (من الفيء)». 
وعليه؛ فلو أنفق لم يرجع على بيت المال. 
مذهب الشافعية» ينظر: «المنهاج» للنووي (ص176١).‏ حيث قال: «فإن لم يعرف له 
مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المالء» فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته 
قرضًا». وعليه؛ فلو أنفق لم يرجع على بيت المال. 


39[ شح بية اسهد ]چ ل 
وأما إذا لم يستأذن الإمام وأنفق عليه؛ فبعض العلماء قال: يرجع 


شريح وإسحاق» وجمهور العلماء قالوا: لا يرجع عليه بشيء» وأقصد بهم 
أبا حنيفة› ومالك» والشافعى. 


> قول: (وَأَما أحكَامُهء نه يَحْكُمُ لَهُ بخكم الإشلام إن الْتَقَطَهُ 
فى دار 24 ل _ 


إذا التقط في دار المسلمين فهو مسلم بلا شك» وإن التقط في دار 
فيها مسلمون» فيُحكّم بإسلامه تغليبًا للمسلمين؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلا 
عليه» بل قال بعض العلماء: لو كان فى بلد لا يوجد فيها إلا أسرة واحدة 
مسلمة؛ فإنه يُحْكم بإسلامه تغليبًا ا 


)١(‏ مذهب الحنفية» بنظر: «حاشية ابن عابدين» .)۲۷٠/٤(‏ حيث قال: «قوله: (مسلم 
تبعًا للدار) أفاد أن المعتبر فى ثبوت إسلامه المكان سواء كان الواجد مسلمًا أو 
كافرًا وفيه خلاف سيأتي». 1 
ومذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش (10:/8). حيث قال: «(ونزع) بضم 
النون وكسر الزاي لقيط (محكوم بإسلامه) بالتقاطه في قرية مسلمين). 
ومذهب الشافعية: أنه يصير مسلمًا في دار الإسلام» بشرط أن يكون فيها ولو مسلم 
واحد. 
يُنظر: «المنهاج» للنووي (ص۷۷١).‏ حيث قال: (إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها 
أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحًا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم» 
حكم بإسلام اللقيط». 
وهو مذهب الحنابلة بشرط أن يحتمل أن يكون اللقيط من المسلم. 
ينظر: «الإقناع» للحجاوي (405/5). حيث قال: «وهو حر في جميع أحكامه 
مسلم: إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم: 
كتاجر وأسير فكافر رقيق» فإن كثر المسلمون فمسلمء وإن وجد في دار 
الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافرء وإن كان فيه مسلم فمسلم إن أمكن كونه 
منه). 


(۲) تقدم ذكر الخلاف» ونسبة المذاهب في الحاشية السابقة. 


لل بج سس م 


> قولت: (وَيُحْكُمْ للظفل بالوشلام بحم أبيه عِنْدَ مالك وَعِنْدَ 
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الشَّافِعِيّ بكم مَنْ أَسْلَّمَ مِنْهُمَا”"). 
وهذا رأي الجمهورء وهو أولى؛ لأنه ينظر إلى مصلحتهء ودائمًا 
الإسلام يقدم على غيره» فمن يسلم منهما يلحق به» لكن لو كانا متساويين 
فإنه يلحق بالآب. 
> قولت: (وَبِوِ قال ابْنُ وَهْبِ مِنْ أضحاب مَالِك7". وقد اخثليك 


في اللّقِيط” كَقِيل إِنَهُ عَبْدٌ لمن اأ ). 


هذه مسألة مهمة جدَّاء فهذا اللقيط الذي وجد منبودًا مُلقَى على 
الأرض في فراش ملفوف» أو لفافة» أو غير ذلك من الأمور» حكمه أنه 
حر» وهذا ا الصحابة» والتابعين» والأئمة الأربعة» وغيرهم› ولم 
0 من خالف في ذلك ِل الإمام النخعي من التابعين» فإنه قال: يكون 

ا. بل فصّل فقال: إن التقطه احتسايًا لوجه الله #؛ يكون حرّاء وإن 
التقطه بنية الرّق يكون رقي . 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)۳٠۸/٤4(‏ حيث قال: «ويحكم 
باتلا ایو ا ساق ا 

(9) يُنظر: «المنهاج» للنووي (ص۷۷١).‏ حيث قال: «فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت 
العلوق فهو مسلم). 
وقريب منه مذهب أحمد» ويزيد بأنه يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه أو فقده في 
دارنا. 
يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (55/4). حيث قال: «وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو 
المميز أو أحدهما في دارنا على كفره ‏ لا جده ولا جدته ‏ قمسلم ويقسم له 
الميراث وكذا لو عدم الآبوان أو أحدهما بلا موت». 

۳) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي .)١174/8(‏ حيث قال: «وقال ابن وهب: وش من أسلم 
منهما تغليبًا للإسلام». 

(4) [في دار الكفر]ء زيادة في النسخة المقابلة على عدة مخطوطات. 

(ه) يأني عزوه للنخمي في الشرح. 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة .)١١7/5(‏ حيث قال: «وقال النخعي: إن التقطه للحسبة» = 


وير هك 


وأما الإمام ابن المنذر فقد حكى إجماع العلماء على أنه حر"؛ لأن 
الأصل في بشي آدم وذريته أنهم أحرار؛ لن الله 0 خلق ادم ويئيه 
أحرارًاء والله تعالى يقول: وقد كرمتا ب ادم لتم في الي وَالَحْر 2# 
وهذا الرق إنما هو لأمر عارض» ويحصل نتيجة قتال الكفار» وإذا زال 
هذا العارض زال الرق تباعًاء والإسلام فتح أبوابًا كثيرة في إعتاق الرقيق 
كما غرف ذلك ومر ينا. 


> قولع: (وقيل إِنَهُ حر وَوَلَاؤْه لمن الْتقَطةُ). 
وهذا قول القاضي شريح» وإسحاق بن راهويه'". 
> تولم: (وَقِيِلَ إِنَّهُ حر وَوَلَاؤْه لِلْمُسْلِمِينَ). 
وهذا رأي كافة العلماءء منهم الأئمة الأربعة. 


أما قول من قال: بأنه حر وولاؤه لمن التقطه؛ فهذا معروف» أيْ: 
تكون له الولاية عليه أنه يرثه. 
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ومعنى قول جمهور العلماء بأنه حر وولاؤه للمسلمين عامة» ا اَن 
ميراثه لبيت المال» هذا إن لم يكن له وارث. 


و 


مثال: لو قدرَ أنه جمع مالا ولم يتزوج › ولم يكن له أحد؛ فإنه في 
هذه الحال يكون ولاؤه للمسلمين عمومًا. 


والتعبير عن المسلمين عمومًا عن بيت المال» 6 يرد الميراث إلى 
بيت المال. 


= فهو حرء وإن كان أراد أن يسترقهء فذلك له. وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء 
والعلماء» ولا يصح في النظر». 

)١(‏ ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص۷1). حيث قال: «وأجمعوا أن اللقيط حرء وليس 
لمن التقطه أن يسترقه» وانفرد إسحاق» فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه». 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة .)١119//6(‏ حيث قال: «وقال شريحء وإسحاق: عليه 
الولاء لملتقطه». 


أما إن كان له وارث كزوجة فإنها تأخذ نصيبهاء وإن كان له أولاد 
ستغرقون العيرات» عدوا :وت بقن شىء برد إلى .يت الال لان بیت 
المال هو الذي ينفق عليه» فكذلك أيضًا له أن يرثه» وهذا هو الرأي 


الصحيح › وهو الأقرب. 


> تولم: (وَهُْوَ مَذْمَبُ مَالِقِ)". 


N, 0‏ وا والفقهاء كافة. 


وأبي حنيفة 

> قولح: (وَالَذِي تَشْهَدُ لَهُ الأضونٌ). 

يعني ذلك تابع لكلام الجمهور. 

> قولم: 0 أن ف في دَلِكَ َر تُخَصِّصُ بو الْأَضونه مِثْل 
قَوْلهِ 53 عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَّلَامُ -: «تَرٹُ الْمَوْأَةٌ اة : لَقِيِطهّاء وَعَتِيقَهَاء 
وَوَلَدَها الذي لَاعَنَت عَلَيْهِ»). 


الحديث أوله: «تحور المرأة ثلانة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 


)١(‏ ينظر: «منح الجليل» لعليش .)۲٤۸/۸(‏ حيث قال: «وهو حر» وولاؤه للمسلمين». 

(۲) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام .)١٠١/١‏ حيث قال: «اللقيط حر»» وقال: 
)١١١/5(‏ «ولأن ميراثه لبيت المال». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي .)١١/١‏ حيث قال: «(إذا لم يقر اللقيط برقه فهو 
حر) إجماعًا وبحث البلقيني تقييده بغير دار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي». 
فإن مات؛ فولاؤه عندهم لبيت مال المسلمين. 
يُنظر: «مختصر المزني» (۲۳۷/۸). حيث قال: «وسمعته يقول اللقيط حر؛ لأن أصل 
الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية» ولا ولاء عليه كما لا أب له فإن مات 
فميراثه لجماعة المسلمين». 

(4) ينظر: «الإقناع» للحجاوي .)٤٨٥/۲(‏ حيث قال: (وهو حر في جميع أحكامه مسلم). 
وولاؤه لبيت المال. 
وينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (177/4). حيث قال: «وميراث اللقيط إن مات لبيت 
المال إن لم يخلف وارثا ولا يرثه الملتقط». 

.)٥۹۲١( أخرجه أبو داود (١٠۲۹)»ء وضعفه الألباني» «ضعيف الجامع»‎ )٥( 


وي 55252522 


وولدها الذي عنت عنه”''2 وسيأتي الكلام عنه في (كتاب الفرائفض)» لكن 
هذا الحديث اختلف فيه» وهو حجة للذين يقولون بأن ولاءه لمن التقطه. 


«المرأة ترث عتيقها»: وهذا معروف» وكذلك أيضًا «لقيطها»» وهذه 
لفظة الشاهد من الحديث» لكن الجمهور اعترضوا عليه بالحديث المتفق 
عليه: «إنما الولاء لمن أعتق»"» وأجابوا عن أثر عمر ‏ ذه - أنه فيه 
كلام في تصحيحه وتضعيفه ؛ فعلى فرض لو سلمنا أنه صحيح» فقول عمر: 
«وولاؤه لك»» يعنى لك الولاية عليه» لا أن القصد بولائه أنه هو مولاه. 
وهذا الحديث ا قالوا: فيه ضعف؛ لأن الحديث: «المرأة تحوز ثلاثة 
مواريث» فيه كلام للعلماء» وهو صحيح» فقد أخرجه أصحاب السنن"» 
يكن ا ی الكبرى)29 E‏ واي كان ا 
وضعفه بعضهم“) لكن الجمهور استدلوا بالحديث المتفق عليه: «إنما 
الولاء لمن أعتق“ وهذا لم يعتقه» فكيف تكون له الولاية عليه؛ هذا 
هو جواب الجمهور» وهو أظهرء والله أعلم. 


)١(‏ هذا لفظ عامة من رواهء وقد رواه بلفظ المؤلف ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
١ 4 (ANY‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٠٠۵(‏ ومسلم .)16١4(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (19:05) والترمذي (6١١؟)‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
(YE۲‏ 

.)۳۲۷ 1۳۲١ حديث‎ )4( 

(ه) حديث .)15:١85(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فی «الكبرى» (۹/٤۳۹)ء‏ (471/6). 

(۷) كالحاكم في «المستدرك) (0)» والدارقطني في «سننه» (198/0). 

(8) كالبيهقي في «الكبرى» (944/5”) قال: «هذا غير ثابت»» والألباني في «إرواء الغليل» 
(كلاة١).‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


Eg 


[كتاب الوديعة] 


الوديعة في اللغة: فعيلة من ودع الشيء بمعنى: سكن أو ترك؛ لأنها 
تسكن عن المودع عله » وأيضًا ترك عو 

وفي الاصطلاح: المال الذي يوضع عند إنسان أجنبي ليحفظه» أو 

(۳ 1 3 0١ 

هي العين التي توضع عند اخر ليقوم بحفظها ورعايتها . 
نوع من أنواع الأمانات. يقول 8#: إن أله امرك أن مُومُوأ الأمكت إل 
اهلها ولا حَكنشر بين الس أن موا مدل [النساء: 6ه]. 

وهذه الآية مع إيجازها قد ألف فيها شيخ الإسلام يه كتابه 
الموسوم ب«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

دليل الوديعة: 

# قوله تعالى: لن اله یامر أن نودو الأمكت إل اهلها ودا حكنثر 
ب الاس أن موا لدل [النساء: 08]. 


م 


* وقوله 8 : لور الْرِى أوَنِْنَ مته [البقرة: ۲۸۳]. 


(1) الوديعة في اللغة: ما ا > وهي واحدة الودائع يقال: أودعه مالّاء أئي: دفعه 
إليه ليكون وديعة عنده» وأودعه مالا أيضًا قبله منه وديعة وهو من الأضداد. انظر: 
«المصباح المنير) للفيومي » و«امختار الصحاح» للرازي (ص ه”79). 

(9) قال النسفي في «طلبة الطلبة» (ص98): «الوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه». 


لوي تت كك 

23 وقوله عه : ل رصنا الْدَمَائةَ عل اموت وای الال 4 »> وإن 
كانت في الآية الأخيرة هي آعم لكن الوديعة ص منها : j‏ رضنا 
الاما ل کک لاض ا E‏ ا ان بال 


ا لسا جَهُولا 4€ [الأحزاب: [VY‏ 
* وقال عليه الصلاة والسلام: «أذ أَمَائَهَ إلى م من اَمَك وَلا تَحْنْ 
مَنْ حََانَكَ)7". 


ِذَاء لا شك أن الوديعة أمانة» فهي نوع من أنواع الأمانات» وقد أخبر 
حذيفة فى حديثه الطويل المتفق عليه أن رسول الله ييل أخبره بنزول الأمانة فى 
جَذّر قلوب الرجال» وأخبره أيضًا عن ذهاب الأمانة في آخر الزمان”". 


ذه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَجَُلُ المسَائِل المشهورة بين قُنَهَا 


ہیں 


9 


الأمْصَارٍ هِيّ في أخكام الوَدِيعَةَء فُمِنْهَا: أَنَهُمُ انمَفُو نوا على أنه أما 


اتف 4 اة الوذيفة ا تفكلها انه فهو من .ذلك لأن 


0 4 


.)٤۲۳( أخرجه أبو داود (8070"؟) وغیره» وصححه الألباني فى «الصحيحة»‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري ›»)٦٤۹۷(‏ ومسلم 4۳ 00 عن حذيفة. قال: حدثنا 
رسول الله بل حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا: «أن الأمانة نزلت 
في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ع ارا بر a‏ وحدثنا عن 
رفعها قال: "ينام الرجل النومةء فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر 
الوكت» ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. كجمر دحرجته على رجلك 
فنفطء فتراه منتيرًا ولیس فيه شيءء مضع الناس يتبايعون. فلا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلا أميئّاء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما 
أجلده؛ وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»» ولقد أتى على زمان وما أبالى 
أيكم بايعت» لثن كان مسلمًا رده علي الإسلام» وإن كان نصرائيًا رده علي ساعيهء 
فأما اليوم: فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانا. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١١)ء‏ قال: «الوديعة: أمانة في يد 
المودع إذا هلكت لم يضمنها». ۰ 
ومذهب المالكية» يُنظر: (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )5١9/(‏ قال: 
«الوديعة أمانة» والأمين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١11  ١70/4(‏ قال: «والأصح= 


من أراد أن يضع ماله عند أحد لا بد أن يختار تقد يحنظ لد مال وهذا 
قليل في هذا الزمان كما سيأتي أنه في آخر الزمان يسال عن رجل 
أمين» فيقال: في قبيلة فلان» أو في بني فلان» فيُقال: ما أعقله! ما 
و إلى آخره» فيُستغرب أن يوجد رجل يحفظ الأمانة فى ذلك 
الاق والسكد له له ال فى رمات هذا كدير من الاس من يحفطون 
الأمانة» ويحافظون عليهاء وكثير من الناس في هذا الزمان - بحمد الله - 
فيهم الخير. 
إذن» يُختار لحفظ الأمانة إنسان صالح أمين يشتهر بين الناس بتلك 
الصفات» ولذلك نجد أن رسول الله ية كانت تُوضع عنده الأمانات لما 
كان بمكة» ولمًَا أراد الهجرة إلى المديئة ‏ كما أخرج ذلك البيهقي 
في «السئن الكبرى» وغيره - ترك تلك الأمانات التي كانت عنده عند أمّ 
ات حاضنة رسول الله كه وأمر عليّ بن ا طالب أن يردها إلى 
اسک 


فما أحسن خلقه عليه الصلاة و قل أخرج من بلده» واعنّدِي 
عليه» رالشات أموالهء وغير ذلك من أنواع الأذى. ومع ذلك وضع 
الأمانات التى كانت عنده عند أم أيمن » وأمر علا أن يردها إلى أصحابها 


وهم کقار. 


= أنها عقد» فحقيقتها شرعًا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه 
مخصوص . .. ولکن من عجز عن حفظها حرم عليه قبوله». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠۲/۲(‏ قال: «الوديعة 
أمانة بيد وديع لا تضمن بلا تعد ولا تفريط؛ لأنه تعالى سماها أمانة» والضمان 
ينافي الأمانة» ولو تلفت من بين ماله ولم يذهب معها شيء منه). 

)١(‏ هو جزء من حديث حذيفة المتقدم. 

0) لم نقف على ذكر لام أيمن في هذه القصة؛ فقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» 
(477/5) عن عائشة فى هجرة النبى كل قالت: «وأمر تعنى رسول الله کل علا طه 
أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله يي الودائع التي كانت عنده للناس». 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)١1545(‏ 


857 


وقال كلد : 8 أمَانَةَ إِلَى من انْتَمَنّكَ ) ولا تَحَنٌ مَنْ : کاک" 
ی SS e‏ تعامله بمثل معاملته» بل تعامله 
بالأمانة. 

قوله : 0 ما حُكِيّ عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطابٍ)"'") تفق العلماء عو 


الوديعة أمانة لا تضمن إلا إذا حصل فيها تفريطء ا 
من أنه ضَمَّنَ أنس بن مالك أمانةً كانت عنده خلطها بماله فذهبت» أو 


ذهبت مع بعض م 


وقَّدْ أَجَابَ العلماء بأن ذلك ربما حَصّل بتفْريط من أنس ذه وإلا 
كيف يضمُنه عمر والمسألة متفق عليها بين العلماء. 


إِذَاه الأمين المستودع الذي توضع عنده الأمانات لا يُضْمَّن إلا إذا 
فرّط؛ٍ لأنه لو كان ضامتا لما أقبل أحدٌ على قبول أمانة أحد؛ لأنه يقدم 
عملا طيبّاء وإحسانًا إلى الناس» وبرًا إليهم» فكيف يضمن أيضًا. 


> قولة: (قَالَ المَالِكِيُونَ““: وَالدَّلِيلٌ عَلَى أَنّهَا أَمَانَةٌ اَن الله أَمَرَ 
7 الأَمَانَاتِ» ولم ا با لاشهاد)؛ لأن الله تعالى يقول: «إِنً SA‏ 
أن دوا لأست إل أَمْلِهَا» [النساء: 58]» يعنى: تردُوا الأمّانات إلى 


أهلها ؛ ۽ لأنه شي ءَ ۶ مستأمنٌ يجب رده ا 
> قولم: (قَوَجَبَ أنْ يُصَدَّقَ المُسْتَوْدٌَ ِي دَعْوَاهُ رَد الوَدِيعَةٍ مَعَ 


)0 تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٠١  ”21//11(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (187/8) عن قتادة قال: «كان عند أنس بن مالك 
وذيعة + فيلكت هن مين ا فف اا عدن رن الخطات 4 كمال ابعر :الا عير 
اتهمه يقول: كيف ذهبت من بين مالك». 

(4) يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس (54/148”) قال: وأمر تعالى أن تؤدى 
الأمانات إلى إهلهاء ولم يأمر بالإشهاد في ردهاء كما أمرنا بالإشهاد في غير ذلك 
من: الدين والبيع. وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//5801). 


يَمِينِه يَمِينِهٍ إن به المووع), وقد جاء في حديث: «المستودع لا ضمان 
e‏ يعنى : من وضعت عنده الوديعة. 


> قول»: (ئالوا: إلا أَنْ يَدْكَمَهَا إِلَبْهِ يبتو كَإنَّهُ لا يَكُونْ القَؤلُ 


ت 


قَوْلَهُ قَالُوا: لأنّها إِذَا انمه ليه ية َكانه انَمَتَهُ عَلّى حِفْظهَا وَلمْ 
رتم مود ره ر 31 > ره رور و 
ياتمنه على الى فی تَلَفِهاء وَل يَصَدق عَلى ردهاء هذا هو 
E‏ تالف E‏ 


لكن خالفه الجمهور في هذاء ومنهم بعض الال 


> قولة: (وَكَدُ قيل عَن ابْنِ القَاسم : إن القَوْلَ قَوْلَهُ وَإِنْ دَقَعَهَا 
ِلَبْهِ بيو وَبِهِ و قَالَ ١‏ شافع 00 لس عقت اله وه لا و ألو شال ده تولك لو ساق انط إلا يا رو a‏ 


ار سن 


000 أخرجه ابن بن ماجه 1 5٠‏ وغيره ولفظه: عن عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَللِةّ: «من أُووعّ وديعة فلا ضمان عليه). وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» 
.)١65970(‏ 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (459/5) قال: «وضمن بجحدها بأن 
قال لربها ما أودعتني شيئّاء ثم اعترفء أو أقام عليه بينة بالإيداع» وإلا فالقول 
قولهء ثم في قبول بينة الرد من المودع لربها خلاف هل تقبل؛ لأنه أمين» أو لا؛ 
لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد 
بعد الجحد). 

(۳) ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص45١)‏ قال: «إذا طولب المودع بالوديعة 
فادعى التلف فالقول قوله مع يميئه وكذلك إذا ادعى الرد إلا أن يكون قبضها ببينة 
فلا يقبل قوله فى الرد إلا ببينة). 

(5) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص115) قال: «وروي عن ابن القاسم أن 
القول قوله وإن قبضها ببينة». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (5/9؟١  )١55‏ قال: «وإن ادعى الوديع تلفها ولم 
يذكر سببًا له» أو ذكر سيبًا خفيًا كسرقة وغصب وبحث حمله على ما إذا ادعى 
وقوعه بخلوة صدق بيميئه إجماعًا ولا يلزمه بيان السبب» نعم: يلزمه الحلف له أنها 
تلفت بغير تفريط منهء ولو نكل عن اليمين على السيب الخفي حلف المالك أنه- 


اي كك 


راو 


(05 
: 


وكذلك الإمام أحمد'"» وقيل: هو الرأي 0 


جماهير العلا وعندما اختير كان أميئًا ومشتهرًا بين الناس 0 


فالرجل الذي يث يشعهر بالأماتة بين الناس» لا يُعرّف عنه الخيانة» وإن 


وجد ذلك فهو نادرٌ» بل أندر من النادرء فينبخي أن يكون ذلك الشخص محل 
ثقة ثقة واطمئئان» وإلا إذا طبار مكل فة فإن الناس يعبر ؤوان من تحتل 
الأمانات» ويتباعدون عنها» والناس بحاجة إلى من يودعون عنذه الأمانات. 


وربما الآن قد حصل تطور فى المصارف» وفى حفظ الأمانات» 


لكننا نتكلم عن الأمانات عمومّاء فبعض الناس لا يريد أن يضع ماله في 
مصرف أو بنك» وإنما يريد أن يضعها عند ثقوّء ثم هذا التطور قد لا 
يكون متوفرًا في كل مكان» فقد يكون الإنسان في مكانٍ ناءِ» فيحتاج إلى 
إنسانٍ يحفظ ماله عنده لعدم وجود مكانٍ آمنٍ عنده يحفظه فيه. 


(0) 


فق 


فرف 


لا يعلمه وغرمه البدل» وإن ذكر ظاهرًا كحريق وموت وبحث حمله على ما إذا ادعى 
وقوعه بحضرة جمع فإن عرف بالبينة» أو الاستفاضة الحريق وعمومه صدق بلا يمين 
لإغناء ظاهر الحال عنها... وإن عرف دون عمومه واحتمل سلامتها صدق بيمينه 
لاحتمال ما ادعاه وإن جهل طولب ببينة على وقوعه ثم بحلف على التلف به.. 

وإنما لم يكلف ببينة على التلف به؛ لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي 
العلم بالتلف ورجع عليه). 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )5١١/5(‏ قال: «المودع مع المودع إذا اختلفاء 
فقال المودع : هلكت أو قال: رددتها إليك وقال المالك: بل e‏ فالقول قول 
المودع؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرًا عارضًا» وهو التعدي» والمودع 
مستصحب لحال الأمانة» فكان متمسكا بالأصل» فكان القول قوله» لكن مع اليمين؛ 
لأن التهمة قائمة» فيستحلف دفعًا للتهمة». 

يُنظر: «كشاف القناع) للبهوتي (174/5) قال: «والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من 
رد؛ لأنه لا منفعة له في قبضهاء فقبل قوله بغير بينةا. 

يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۳۳/١‏ قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم ذكر أنها ضاعت» أن القول قوله» 
وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه). 


> تولم: (وَهَوَ القِيًا ر فرق بد ب ين الَلْفٍ وَدَعْوَى الرّدٌ وَيَبِعْدٌ 


أن تقض الأَمَانَةُ). 
فلا يُضَمَّن إذا تلفت عنده بلا تفريط. وكذلك أيضًا هذه المسألة. 
> قولم: (وَهَذَا فِيِمَنْ فع الأَمَائَةَ | إلى اا الد الي دَفَعَتْهَا ِلَب وَأ 


مَل دَكَعَهَا إلى غَيْرٍ اليد التي َفْعَنها إلَبُو كيه ما عَلَى وَلِيّ اليم مِنَّ 
ده عِنْدَ مَالِكُ 0 ضْمْنَ)”". 


ت كا 
> قولم: 00 قَوْلَ اللَّهِ ك : دا دقعم إل موك قشمدو 
ع [النساء: 0 


آخر الآيات الي مرت بنا وهي قوله تی واوا الت ص لدا 
بوا اليكح فن ءاسم منم رشا ادقع لتم آمو وَل کا لوا ارا ویدار أن 


)١(‏ يُنظر: ا لابن المنذر )۳۳١/١‏ قال: «وأجمع أكثر آهل العلم على أن 
المودع إذا أحرز الوديعة» ثم تلفت من غير جنايته» أن 8 ضمان عليه). 

(۲) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (551/5) قال: وهذا فيمن دفع الأمانة 
إلى اليد التي دفعتها إليه» وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعت إليه» فعليه ما على 
ولي اليتيم من الإشهادء قال الله ڳك: قدا دقعنم لم آمو اشوا ع 
[النساء: 5]ء فإن لم يشهدء. فلا يصدق في الدفع د اذا أنكر القابض . . .. وإن أنكر 
القابض كانت ديئًا أو صلة. 

(۳) هو وجه عند الشافعية. 
ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (10/6” - )۳٤١‏ قال: «هل يجب على المودع 
الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل؟ وجهان جاريان فيما لو دفع إليه مالا ابتداء وأمره 
بإيداعه» أصحهما عند البغوي: يجبء كما لو أمره بقضاء دينه يلزمه الإشهادء 
وأصحهما عند الغزالي: لاء لأن قول المودع مقبول في الرد والتلف» فلا يغني 
الإشهاد؛ لأن الودائع حقها الإخفاءء بخلاف قضاء الدين. فإذا قلنا: يجب» فالحكم 
كما ذكرناه في كتاب الوكالة: أنه إن دفع في غيبة الموكل من غير إشهاد» ضمن. 
وإن دفع بحضرته» لم يضمن على الأصح). 


لوحي هك 
كوا ون 56 ع تمقف ومن كن ییا كليأكل يِألمَتوف ا دقعم ر 
آمو ادوا ا IS‏ ا [النساء: 5] 
الوق 

> قولم: (فَإِنْ أَنْكَرَ القَايض المَبْضَء فلا يُصَدَّقُّ المُسْتَوْحعٌ في 

ر ا ر ا او رمج هو ر E‏ 

الدَفْع عِنْدَ مَالِكِ وَأضحابو إا ب . وقد قيل: إنه يتحرج مِنَ المذهب 
أنه ق فِي ذلك وَسَوَاءٌ عند مالك أ صَاحِبٌ الوَّدِيعَةَ بِدَفْعِهَا 
الَذِي ا لم ي اك ونان الو E‏ 
مَنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَاء كَالقَوْلُ قَوْلُ المُسْتَوْدَع مَعَ يَمِينِدء كَإِنْ أ 
بِالوَدِيعَةٍء أغني: إِذَا گان غَيْرَ المُووع). 


يَفُصد المستودع الذي عنذده الآمانةء وقد ورد ف ذلك حديث: 


سيا ` 


سك حال 
١‏ °( 
ب 
CGC C1‏ 
١‏ 5 
ا 


)١(‏ ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (751/0 - 7575) قال: «قال في الوديعة من المدونة 
وإن دفعته إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال: دفعته له وأنكر ذلك الرجلء فإن لم يأت 
الدافع ببينة ضمن ذلك» قبض ذلك منه ببيئة أو بغير بيئة» ولو شرط الرسول أن يدفع 
المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن وإن لم تقم له بينة بالدفع إذا ثبت هذا 
الشرط). 

(۲) ينظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )٤٤٤/١١(‏ قال: «وقال أشهب في كتبه 
فيمن لرجل عليه ألف وديعة وألف قرض فدفع إليه ألما ثم قال: هي القرض وتلفت 
الوديعة وقال بها: هي الوديعة فإن دفع الألف إلى ربها ببينة قبل قوله: إنها القرض» 
وإن دفعها بغير بينة صدق ربها ولا يخرجه من الدين إلا البينة» وابن القاسم يقول: 
القول قول الدافع كما يصدق في ذهاب الوديعة». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (515/5) قال: «قال رب 
الوديعة للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال: دفعت وكلبه في الدفع فلان وضاعت 
الوديعة صدق المودع مع يمينه؛ لأنه أمين... قال المودع ابتداء لا أدري كيف 
ذهبت لا يضمن على الأصحء كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت» فإن القول 
قوله» بخلاف قوله: لا أدري أضاعت أم لم تضع › أو لا أدري وضعتها أو دفنتها 
في داري أو موضع آخرء فإنه يضمن» ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال: سرقت 
من المكان المدفون فيه لا يضمن). 


Gg #‏ 
«المستودع لا ضمان عليه»» عند البيهقى7". 
> قول: (وَادّعَى التَلّت كلا يَخُلُو أَنْ يَكُونَ المُسْتَوْدَعٌ دَفَعَها إلى 


أَمَانَةٌ وهو وكيل المسكؤة اع أ إِلَى َة قَإِنْ گان القَابض أُمِينّاء 
كا تلت فى دَلِكَ قَوْلُ ابْنٍ القَايِمء فَقَالَ مَرَّة: 0 الدَافِءٌ بِتَصْدِيقٍ 
القابيضٍ› وَتَكُونْ المُصِيبَةٌ مِنَ الاير الؤكيل بالقَنضء وَمَرَةَ قَالَ: لا يِبَأ 
الدَّافِعٌ إلا بِِقَامَةٍ البَيئةِ عَلَى الدَّفْع أو ياي القابض بِالمَالٍء وَأَمًا إِنْ دَقَمَ 
إلى ذِمّة1"). 


يعني : الدفع إلى القابض مباشرة» يدفعها الإنسان» وإلى ذمة إنسان 
يقبله أن ا 


> قول: (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌَ لِلَّذِي عِنْدَهُ الوَدِيِعَةٌ: ادْنَعْهَا إِلَىّ 


سَلَقَاء و تَسَلْمَا في ِلْعَةٍ أ مَا أَشبَهَ دَلِكَ). 


0 


«سلقًا»» أي: يعطيه قصده قرضًا وتسلَّمًا فى مقابل سلعة» لكن هل 
للأمين أن يتصرف فى ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» )٤۷۳/١‏ ولفظه عن عبدالله بن عمرو عن النبى ئلا 
قال: «من استودع وديعة فلا ضمان عليه». وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
.(1٥(‏ 

(۲) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )٤1۲/۲(‏ قال: «فإن أقر بالقبض 
وادعى التلف» فلا يخلو من أن يكون قبض إلى ذمة أو إلى أمانة» فإن كان قبض 
إلى أمانة» فاختلف في ذلك قول ابن القاسم. قال مرة: يبرا الدافع بتصديق القابض» 
وتكون المصيبة من الآمر... وقال مرة: لا يبرا الدافع إلا بإقامة البينة على الدفعء 
أو يأتي القابض بالمال». 

(۳) السلف فى المعاملات له معنيان؛ أحدهما: القرض الذي لا منفعة» للمقرض فيه 
غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه والثاني: هو أن يعطي مالا في 
سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف» وذلك منفعة للمسلف. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١189/9(‏ 


E ER 
قولت: (قإِن كَانتِ الذَّمَةُ قَايِمَةَه بَرئ الدّافْعُ في المَذْمَبٍ مِنْ عَيْرٍ‎ > 
جلاف وَإِنْ گات الذَمَةُ خرب قولان).‎ 
(اخريةًا» اق مات صاحبها وزالت» فلم يصبح موجودا.‎ 
قولة: (وَالسَبَبُ في هَذَا الاخيلانٍ كُلّه أن الأَمَائهَ تُقَوّي دَعْوَى‎ > 
المُدّعِي حَنَّى يكُونَ القَوْلٌ قَوْلَهُ مَعْ يَمِينه).‎ 
يعني: جانب المودع أقوى دائمًا؛ لأنه ِقَةِ.‎ 


7 


ه روم 0 


> قولع: (كَمَنْ سه أَمَانَةَ الْذِى أَمَرَهُ المُودعٌ أن يَدْفْعَهَا ليه (أغنى : 
الوكيل) بِأَمَاَةٍ المُووع عِنْدَهُ). 

وَهذه صورة أخرى» أي: أن نفس الذي أودع المبلغ يقول للمودع 
عنده: ادفعها لفلانٍء أي: لوكيله في القبضء فهل هذا الذي يذَفَعٌ له 
المال يَنَزّل منزلة المستودع عنذه فى الأمانة أو e‏ هذه الصورة التى يريد 
المؤلف أن يتكلم عنهاء وهي مسألة أخرى» كأن يقول له: ادفع هذا المال 
الذي عندك أمانة لفلانء فيدفعها له» فهل هذا الذي يدقع له المال (الرجل 
الثاني) ذمّته بمثابة ذمة المستودع عنده أو أنها أضعف؟ 


> تولة: (ثَالَ: يون القَوْلُ كَوْلَهُ فِي دَغْوَاءُ انَل كَدَعْوَى 
المُسْتَوْدٍَ عند كُمَئْ وضع عند رجل أمانة وقال له: قَبّضها فلاناء ثم 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (/007) قال: «وبرئ متسلف 
الوديعة وكذا تاجر فيها بلا إذن إن رد المثلى لمحله الذي أخذه منه سواء كان المثلي 
نقدًا أو غيره» وسواء كان السلف له مكرومًا كالملي أو محرمًا كالمعدم» فإن تلف 
بعد رده فلا ضمان عليه. بخلاف المقوم فلا يبرأ بذلك؛ لأنه بتصرفه فيه وفواته لزمته 
قيمته لربه». 

(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني (587/0) قال: «وأما إن كانت الذمة خربة 
فاختلف في ذلك قيل إن الدافع يبرأ بتصديق القابض» وهي رواية عيسى عن ابن 


القاسم» وقيل إنه لا يبرأ من تصديقه إياه لخراب ذمته). 


فعل ما أمره» فتلفت عند القابض» فهل يُقْبَلَ قوله كما يقبل قول المودع 
نله الأصلى أو ا 

يقول المؤلف والمالكية": إِنْ نرّلنا ذمة القابض الأخير (الوكيل) في 
القبض ذمةً الذي وُضعت عنده الأمانة» فلا ضمان عليه» وإِنْ كان دون 
ذلك» فعليه الضمان. 


مه او 2 ا يس جه سه ع 1 007 3 
> تُولم: (وَمَنْ رَأى أن يلك الأمَانَةَ أضعَف. قَالَ: لا يبرا الذاذ 


| 
ِتَصْدِيقٍ القابض 3 موي التلَّفٍ. وَمَنْ رَأَى المَأمُورَ بِمَنْزِلَةٍ الآير قَالَ: 


القَوْلُ قول الدّافع لِلْمَأْمُورِء كما كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الآمرء وَهُوَ مَذْمَبُ 
ا ن ر رى أ َك أذ IEE‏ لن عافن إلا أن 


ت 


يه س ۴ 
له يضم (. 


)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/578) قال: «وتضمن بدفعها 
لشخص مدعا حال من المودع... أي : وادعى دافعها أنك يا مودع... أمرته به 
أي : بالدفع» وأنكر ربها وتلفت» أو ضاعت بلا تفريط من القابض لها. . . وحلفت 
أنك لم تأمره أي: فالضمان إذا أنكر ربها الأمر بالدفع وحلف على ذلك» ولا 
رجوع له حينئذٍ على القابض قطعًا؛ٍ لاعترافه أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هر 
القابض». 

(۲) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )١118/٠١(‏ قال: «وإذا قال صاحب الوديعة 
للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن. وفي «الجامع الصغير»: إذا 
نهاه المودع أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن» كما 
إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه» وكما إذا كانت شيئًا يحفظ على يد 
النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو محمل الأول؛ لأنه لا يمكن إقامة العمل مع 
مراعاة هذا الشرط» وإن كان مفيدًا فيلغو). 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (551/8) قال: 
ا ا عق ی ی اک ی باط يه رفس کاو وور 
الشريعة». 
ومذهب المالكيةء ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» )5١9/5(‏ قال: «ولا إن 
شرط عليه الضمان في محل لا يضمن فيه فلا ضمان عليه إذا تلفت؛ لآنها من- 


قَمَنْ قال بالضمانء» فكلامُةُ غير صحيح» يعني: لو أن إنسانًا جاء 
تآماثةى وقال: يا فون صخا عددكة يشرط أن تضمميها إن" كات كاذ 
ضمان عليه حتى لو وافق على .هذا الشرط؟ لأن: هذا يعبر من بات 
التعسف» واستعمال الحق في غير ما شُرِعَ له. 


قرلة 3ق لالز وفك )كه بع اماک ا می اا 


7 ت °« ETE‏ ا و 3 2 01 مع اه ا 
> قَولم: (وَبِالجَمْلَةَء فَالفْقَّهَاءٌ يرون بِأَجِمَعِهم أنه لا ضَمَانَ عَلَى 
صَاحِبٍ الوَدِبعَةٍ إلا أَنْ يَتَعَدَّى وَيَحْتَلِفُونَ في أَشْياءَ. هَل هي تَعَدٌ أَمْ 


4 
0 


چە م 2 م مس عد اي م ت 3 0ے ر ص و 
ليس بِتَعَدٌ؟ كَمِنْ مَسَائِلِهِمُ المَشْهُورَةِ في هَذَا الاب إِذَا أَنْمَقَ الوَدِِعَةَ ثم 
ت 2 ء0 2 2 4 لهم 0 ت 7 dor‏ س ر 
رد متْلّهَاء أو أَخْرَجَهَا لِتَمَقَيهِ ثم رَدَمَاء كُمَالَ مَالِكُ: «َسْمَص عَنْهُ الصَمَان 
(Vie f et‏ 
بحالةٍ مثل إذا ردها» ). 

3 اة الو ويعة ب أقفة سته» أو أعطاها أحدًا ثم ردّها 

بعصي جه يم 2 و نم ر 

ووضعها فى مكانها الذي كانت فيه. 


> قولة: (وَقَالَ أو حَنِيمَةَ: «إِنْ رَدّهَا بِعَبْيِهَا قَبْلَ أن يُنْفِقَهَا لَمْ 


= الأمانات فشرط ضمانها يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١19/5(‏ قال: «فلو أودعه بشرط 
أن تكون مضمونة عليه أو أنه إذا تعدى فيها لا ضمان عليه لم يصح فيهما». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتى )۱٦۸/٤(‏ قال: «وإن شرط رب 
الوذيعة عليه أي: الوديع ضمانها آي : الوديعة لم يصح الشرط» ولا يضمنها الوديع ؛ 
لأنه شرط ينافى مقتضى العقد» فلم يصح» وتقدم» أو قال الوديع : آنا ضامن لهاء 
أي: الوديعة لم يضمن ما تلف بغير تعد. أو تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير 
صحيح2. 

)١(‏ يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (۸*۳/۲) قال: «ومن تعدّى فى 
وديعة عنده فاستهلكها ثم ردها مكانها فإن كانت دنائير أو دراهم أو طعامًا أو نحو 
ذلك يكون مما يكال أو يوزن وضاعت فلا شيء عليه» وكذلك أن أخذ البعض 
وأبقى البعض وتلف فلا ضمان عليه لا فيما رد ولا فيما بقي». 


يعني : بمجرد أن أخرجها من الكيس أو الصندوق ثم تدارك وأعادها. 
> قولم: (وَإِنْ رَد مِثْلَهَا صم وال عَبَدَالمَل!كِ 


لشَافِعِت 7" : «يُضَمَنُ في الوَجْهَيرٍ عوينااة في علط الأمر ينه إناها 


4 


0 وة اسْيِنْقَاتِهَاء وَمَنْ رخص َم ينها دا أَعَادَ مِثْلَهَا). 


وقال عبدالملك والشافعي وأحمد“ : يضمن على الوجهين معًا؛ 


سواء أخرجها نأنفقهاء أو أعطاها أحدًا فردّهاء أو بمجرد أنْ أخرجها 
فردهاء فإنه يضمن في الجميع؛ لأنه مطالبٌ بأن يبقيها في مكانهاء وأن 
يحفظها؛ لأنه ما المانع أن تقع عليها عين حال إخراجهاء فيكون ذلك 
دافعًا إلى الاعتداء عليها. 


ووجهة مَنْ قال بضمانه: أنهم اعتبروا ذلك تعدّيًا عليهاء فمن 


0) 


(Y) 


فو 


(4) 


وقال الآخرون: إن ضاعت بعد إخراجها من حِرَّزِهًا ضمنهاء أمّا إن 


يُنظر : «البحر الزات ق» لابن نجيم (7/0؟ - لالا؟) قال: «ولو أنفق بعضها فرد مثله 


فخلطه بالباقي ضمن الكل»ء أي: البعض بالإنفاق والبعض بالخلط؛ لأنه متعد 
بالإنفاق منها ورد مثله باق على ملكه وقد خلطه بما بقي من الوديعة فضمن الجميع». 
يُنظر: «الإشراف على نكت a‏ الخلاف» للقاضى عبدالوهاب (555/5) قال: 
«وقال عبدالملك... يضمن فى الموضعين). 

يُنظر: «تحفة المحتاي ا (۱۱۷ - )١75‏ قال: «ومنها أن ينتفع بها بعد 
أخذها لا بنية ذلك بأن يلبس نحو الثوب أو يجلس عليه مثلا أو يركب الدابة» أو 
بطاح في اكات ليان 5 أي : لغير ما أذن له فيه فيضمن لتعديه بخلافه لنحو دفع 
الدود مما مر وبخلاف الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر فإنه لا يعد استعمالا 
له... أو بأن يأخذ الثوب متلا ليلبسهء أو الدراهم لينفقها فيضمن قيمة المتقوم 
بأقصى القيم ومثل المثلي إن تلف وأجرة المثل إن مضت مدة عنده لمثلها أجرة وإن 
لم يلبس وينفق». 

يُنظر : «المغني» لابن قدامة )40١1/5(‏ قال: «ومن أودع شيئّاء فأخذ بعضه» ثم رده 
أو مثله» فضاع الكل» لزمه مقدار ما أخذء وجملته أن من أودع شيئّاء فأخذ بعضهء 
لزمه ضمان ما أخذء فإن رده أو مثلهء لم يزل الضمان عنه). 


أعادهاء فلا ضمان عليهء وأكثر الفقهاء يرون بأنه تصرف تصرفًا غير 
مشروع » فإن تلفت فإنه يضمن. 

ومنَ المعلوم أن مَنْ وُضِعَتْ عنده أمانة ثم أخرجها فأنفقهاء فقد 
وضع نفسه موضع الشب لشبهة» فكونه أنفقها فقد صار محل شبهة› وفي 
الحديث: «دع ما يُرببك إلى ما لا يريبك*'» وربما يُرَى في حالة 
إخراجهاء فيكون ذلك حافرًا ودافعًا للتعدي عليه. 


57 4 جو 


> قول: (وَمنْهَا: لاهم في السّمَرِ اء قال مَالِكُ: يِس 
ل تافر أنه إلا أن تغط له في سَفَرِ)"" 0 حَنِيفَةً: ١‏ 
يُسَافِرَ بها إا گان الطَرِيقُ آيًا وَلَمْ يَنْهَهُ صَاحِبٌ الوَدِيعَة))””". 

ويُقيّد الْأَمْرٌ عند الإمامين» فيسافر بها إذا كان الطريق آمنًا غير 
مخوفيء أما إذا كان الطريق مخوفا كأن يكون فيه لصوص أو غير 
ذلك» فلا ينبغى أن يسافر بها؛ لأنه يعرّضها بذلك للخطرء ويغامر بهاء 
فعليه أن يردها إلى صاحبهاء فإن لم يجد صاحبهاء رها إلى وكيله 
القابض» فإن لم يجدهء سلّمها إلى الحاكمء فإن لم يستطع وضعها عند 


- 
ا 


أ 


> قولم: (وَمِنْهَا أنه َيس ِلْمُودَع عنْدَهُ أن يُودِعَ الوَدِبعَة غَيْرَهُ مِنْ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (5018)» وغيره عن الحسن بن على قال: حفظت 
من رسول الله كله: َع ما يريبك إلى ما لا'يريبك: فإن الضدق طمأئينة» وإن 
الكذب ريبة). وصححه الألباني ف فى «إرواء الغليل» .)١١(‏ 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (6/ 578 - )573١‏ قال: «وتضمن. . 
أو سفره بهاء أي: الوديعة إن قدر على إيداعها عند أمين» وإلا فلا ضمان إلا أن 
ترد من الانتفاع بهاء أو من السفر بها سالمة لموضع إيداعهاء ثم تلفت بعد بلا 
تفريط فلا ضمان). 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (/1۷1) قال : «والمودع له السفر 
بهاء ولو لها حمل درر عند عدم نهي المالك وعدم الخوف عليها بالإخراج فلو نهاه. 
وأخاف فإن له بد من السفر ضمن وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار». 


- ت 


es 4 ۶ o‏ مي )> عو مل لكل ° کے 6س رن تارود 
gS‏ وقال آبو خييفة: إن آودڪَها عند من تلرّمه 


4 


ل رھ 


نه لَمْ يُضمَنْ؛ لاه سَبَههُ بهل بيو" ). 

«ليس للمودع عنده»» أي : الذي وَضِعَتْ عنده الوديعةء أي: الأمانة 
أن يودعها عند غيره. 

«(ضمَنَ»» أف عند جمهور العلماء والأئمة. وهذا القيد الذي وَضعه 
أبو حنيفة قي إضافيئٌ» وإلا فهو معهم في الحقيقة. 


6762 کر ضر 2 َه 
0 (وَعنْدَ مَالِكِ: له أن يَسْتَوْدِءَ مَا أُودع عِنْدَ عِيَالِهِ الذِينَ 
يَأَمَتهُمْ > وَهُمْ تحت عَلَقِهِ مِنْ روج أو وَلَدِ أو أَمَةٍ 5 ئ اليه 


)١(‏ مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١19/5(‏ قال: «وقد تصير الوديعة 
مضمونة على الوديع بالتقصير فيهاء وله أسباب عبر عنها المصنف بعوارض: منها أن 
يودع غيره ولو ولده أو زوجته أو عبده أو قاضيًا بلا إذن من المودع ولا عذر له 
فيضمن؛ لأن المودع لم يرض بأمانة غيره ولا يده). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠١/۲(‏ قال: «وإن 
دفعهاء أي: دفع مستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله» أي: المستودع عادة كزوجته 
وعبده ونحوهما كخازنه فتلفت لم يضمن؟ لأنه مأذون فيه عادة» أشبه ما لو سلم 
الماشية إلى الراعي أو دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد السفر. وليس أحفظ 
لها إلى أجنبي ثقة أو حاكم فتلفت لم يضمن؛ 01 يتك رام يرط وإلا يكن له 
عذر حين دفعها إلى الأجنبي ضمن لتعديه؛ لأنه ليس له أن يودع بلا عذر». 

(0) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي )٠٦4/١(‏ قال: «وللمودع 
حفظها بنفسه وعياله كماله وهم من يسكن معه حقيقة أو حكمًا لا من يمونه فلو 
دفعها لولده المميز أو زوجته» ولا يسكن معهماء ولا ينفق عليهما لم يضمن. . 
وجاز لمن في عياله الدفع لمن في عياله» ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله 
فدفع إن وجد بدا منه بأن كان له عيال غيره... ضمن وإلا لاء وإن حفظها بغيرهم 
ضمن. .. إلا إذا خاف الحرق أو الغرق وكان غالبًا محيطاء فلو غير محيط ضمن»› 
فسلمها إلى جاره أو إلى فلك آخر). 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/577) قال: «وضمن بإيداعها عند 
أمين؛ لأن ربها لم يأتمن غيره» بخلاف الملتقط فله الإيداع ولا ضمان عليه.. 
ومحل الضمان إذا أودعها لغير زوجة» وأمة أعتيد بذلك ومثلهما العبدء والأجير في 
عياله» والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان» وإلا ضمن». 1 


ل عله أذ تشنظها عم > جَرَتْ به عَادَةٌ 
الاس أَنْ تُحمَط أَنْوَا مھ فما گان بنا مِنْ ذلك آنه حفظ اتْفِقَّ عَلَيْه 


ص 
غير ب و 


رمَا گان عَيْرَ بين آنه جفظ الف فيه مِئْلَ اخْيِلافِهِمْ في المَذْمَبٍ فِيِمَنْ 
جَعَل وة فی جیب َذَهْبَتْ وَالأَشْهَرُ أنه 

«والاشهر أنه يُضَمَّنُ)؛ لأنه ما وضعها في حرز. 

< قولم: ار ابن وَهب 3 مَنْ اودع وة في المَسَحِدء 
نَجَعَلَهَا عَلَّى تَعْلِهِ كَذَمَبَتْ أَنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَيد1". 


A 8* 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرير (/577) قال: «أو 
أمر بربط لها بكم فأخذها باليد فلا ضمان إن غصبت» أو سقطت؛ لأن اليد أحرز 
إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب كجيبه» أي: كوضعها به إذا أمره 
بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان على المختارء اللهم إلا أن يكون 
شأن السراق قصد الجيوب... لا يضمن إن نسيها في كمه حيث أمره بوضعها فيه 
فوقعت منه» ولا إن شرط عليه الضمان فيما لا ضمان فيه لما فيه من إخراجها عن 
حقيقتها الشرعية». 
ومذهب الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١5/4(‏ قال: «ولو قال له: 
اربط الدراهم... في كمك أي: شدها فيه» وجمعه أكمام فأمسكها في يده فتلفت 
فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان أي أو نسيان... ضمن لحصول التلف من 
جهة المخالفة؛ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب» أو تلفت بأخذ غاصب 
لها من يده فلا يضمن؛ لأن اليد أمنع للغصب حيئئذ» والطريق الثاني إطلاق قولين» 
والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمن». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠٤/١(‏ قال: «وإن قال 
رب وديعة لوديع اتركها في جيبك فتركها في يده أو في كمه ضمن؛ لأن الجيب 
أحرز؛ لأنه قد ينسى فيسقط الشىء من يده أو كمه» أو قال له: اتركها فى كمك 
فتركها في يده أو عكسه بأن قال له: اتركها في يدك فتركها في كمه ضمن؛ لأن 
قوط الشيء من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم وتشلط الطران: بالبط على 
الكم بخلاف اليد فكل منهما أدنى من الآخر حفطًا من وجه). 

(۲) يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )579/٠١(‏ قال: «من العتبية: روى أصبغ 
عن ابن وهب فيمن استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه 
فذهبت» قال: لا ضمان عليه). 


لاه يرى أن النعل أمامه ویشاهده» فلم يعرضها للخطر بذلك» 3 
إِنْ كان النعل في مؤخرة المسجد وهو في مكانٍ آخر فقد عرّضها للخطر 
بذلك» فالقصد فى قول ابن وهب إن كان يرى ذلك. 


ماسم o£‏ 
ا 


> قولت: (وَيُخْئَلَكُ في المَذْمَب في صَمَانِهًا بِالَسْيَانِء مِثْل 
کی ا يَدَّعِيهًا رَجُلانٰء فل 


2م 


بنناها في مومع ا مَنْ دَفْمَهَا 
يَحْلِفَانِ وَنْقَسَمْ م وَقيل : إِنَّهُ مُضَمَّنُ لکل وَاحِدٍ ب وَإدَا اراد 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )٤۲۳/١(‏ قال: «وضمن بنسيانها في 
موضع إيداعهاء وأولى في غيره وبدخوله الحمام بها فضاعت وبخروجه بها من منزله 
يظنها له فتلفت؛ لأنه جناية» والعمدء والخطاً في أموال الناس سواء. لا يضمن إن 
نسيها في كمه حيث أمره بوضعها فيه فوقعت منهء ولا إن شرط عليه الضمان فيما لا 
ضمان فيه لما فيه من إخراجها عن حقيقتها الشرعية». 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» للحصكفي (515/0) قال: 
«فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه كمرتهنين ومستبضعين 
ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء ولو دفعه أحدهما إلى صاحبه ضمن الدافع 
بخلاف ما لا يقسم لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخرا. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )٤۳۲/۳١(‏ قال: 
«وإن» أودع اثنين وغاب وتنازعًا فيمن تكون عنده جعلت بيد الأعدل» والضمان عليه 
وحده إن فرط فإن كان ربها حاضرًا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما 
إن قبلت القسمء وإلا فالقرعة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى )578/١١(‏ قال: (إذا ادعى 
رجلان وديعة» فقال المودع: لا أدري لأيكما هوء وقد علمت أنه لأحدكما. فإن لم 
يدعيا علمه» فلا كلام لهما معه؛ فإنه ليس متعديًا باتفاقهماء ونسيانه لا يلحقه 
بالمتعدين وفاقاء فليحط الناظر بذلك» فهو قاعدة الفصل» فإذا لم يكن ضامتاء ولم 
يدع عليه علم» انقطعت الطلبة عنه. هذا ما ذكره الأصحاب». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٦٠/۲(‏ قال: «وإن ادعاهاء 
أي: الوديعة اثنان فأقر الوديع لأحدهما بها فهي له. أي: للمقر له بيمينه؛ لأن اليد 
كانت للمودع. وقد نقلها إلى المدعي» فصارت اليد له. فقبل قوله بيمينه. . . ويحلف 
المودع للآخر الذي أنكره؛ لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي العلم. . . فإن حلف 
انقطعت خصومته معه» وإلا غرم له بدلها؛ لأنه فوتها عليه... وإن أقر بها لهما فهي 
لهما كما لو كانت بأيديهما وتداعياها ويحلف لكل منهما يمينا على نصفها». 


a 


يعني: بِأنْ طرَاً عذرٌ من الأعذار منع أو حال بينه وبين بقاء هذه 
الأمانة عنده؛ كمَنْ أراد السفر أو حرق بيته» أو انهدم منزلهء أو 
تخرب المكان الذي هى فيهء أو غرق المكان الذي يعيش فيه.. إلى 
غير ذلك من الأسباب الكثيرة» فبعض العلماء يُفصّل القول في ذلك 
فيقول: يجب عليه فى هذه الحالة أن يردها إلى صاحبها (صاحب 


الوديعة) إن كان موجودًا معه في نفس البلد فيردها إليه» وبذلك 
فوا دمع وإن ال يكحن e‏ فاه مله اخ اذى اه 
بقبضهاء (أيْ: لوكيله). فإن لم يكن موجوداء فيدفعها إلى الحاكم؛ 
لأن الحاكمَ هو الذي له الولاية والسلطان بعد ذلك» فهو ولي مَنْ لا 
ولي له. 


ِن لم يتمكّن من الذهاب إلى الحاكمء فَحِيئَئلٍ يضعها عند ثقة 
وهذا - كما هو معلوم 55 مذهب التاق“ الا 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/57) قال: «ولا ضمان عليه 
وإن بسفرء أي: يضمن بإيداعها ولو فى حال سفرهء وقد أخذها في السفر قال فيها 
إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن انتهى» وإنما بالغ على السفر؛ لثلا 
يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الإذن في الإبداع». 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١0/4(‏ قال: «وإذا أراد الوديع سفرًا ولو قصيرًا 
وقد أخذ الوديعة حضرًا فليردها إلى المالك أو وكيله مطلقًا أو وكيله في استرداد هذه 
خاصة ليخرج من العهدةء فإن دفع لغيره ضمن في الأجنبي قطعًاء ‏ وفي القاضي على 
الأصح؛ لأنه لا ولاية للحاكم عليه». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (00/5”) قال: «ومن أراد سفرًا وبيده 
وديعة... بل خاف عليها عنده من نهب أو غرق ونحوهما ردها إلى مالكها أو إلى 
من يحفظ مالهء أي: مال مالكها عادة كزوجته وعبده» أو إلى وكيله أي: وكيل 
مالكها في قبضها إن كان؛ لأن فيه تخلصًا له من دركها وإيصالًا للحق إلى مستحقهء 
فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن؛ لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر). 


wg # ل‎ 


إذاء هذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية» أما أكثر الفقهاء 
فيردها إلى صاحبها أولّاء فإن لم يجده» ردّها إلى وكيلهء فإن لم يجدهء 
سلمها إلى الحاكم» فإن لم يستطع وضعها عند يْقَةِ 


وبتعغضهم یری أن له أن يضعها عند ثقة وإنْ لم يرجع إلى الحاكم؛ 
لأنه ربما يَُفضّل صاحبها أن تكون عند شخص موثوق به. 


> قول: (وَاخْتَلَتَ فى ذَلِكَ أَصْحَاتٌ لم كَمِنْهُمْ مَنْ يَقُو 
إِنْ أَوْدَعَهَا عير الحَاكِم من ضُمّنَ”'". وَقَبُولٌ الوَدِيِعَةٍ عِنْدَ مَالِكِ لا يَجِبُ فِي 


24 دما وو 


حال وَمِنَ العُلّمَاءِ مَنْ يَرَى آنه وَاحِبٌ إِذَا لّمْ يَجِدٍ المُودِعٌ مَنْ يُودِعُهَا 


)١(‏ يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (79/5”) قال: «ولو سافر بها لعذرء بأن جلا أهل 
البلد» أو وقع حريقء أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك 
ووكيله والحاكم وعن إيداع أمين » ويلزمه السفر بها في هذه الحالة» وإلا فهو مضيع. 
ولو عزم على السفر في وقت السلامة» وعجز عن المالك ووكيله» والحاكمء 
والأمين» فسافر بهاء لم يضمن على الأصح عند الجمهور). 

(۲) الحنفية والمالكية والحنابلة يروا عدم الاشتراط 
فمذهب الحنفية» ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (/77/97) قال: «وركنها الإيجاب 
قولًا صريحًا أو كناية أو فعلا والقبول من المودع صريحًا أو دلالة في حق وجوب 
الحفظء وإنما قلنا صريحًا أو كناية ليشمل ما لو قال الرجل: أعطني ألف درهمء 
أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيهء فقال: أعطيتك فهذا على الوديعة نص عليه 
في المحيط؛ لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة الوديعة أدنى وهو متيقن فصار 
كناية». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٠١9  1١8/6(‏ قال: 
«القصد إخبار الأمين بحالها لا حفظها ويؤخذ من تعريفها بالمعنى المصدري تعريفها 
بالمعنى الاسمي؛ لأنه إذا كان الويداع توكيلًا على مجرد حفظ مال علم منه أن 
الوديعة مال وكل على حفظهء أي: على مجرد حفظه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١٦۷/١(‏ قال: «وقبولهاء أي: 
الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة» أي: أنه ثقة قادر على حفظهاء 
لقوله بي : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛. قال في «المبدع»: 
«ويكره لغيره إلا برضا ربها» انتهى. قلت: ولعل المراد إعلامه بذلك إن كان لا 
يعلمه لئلا يغره). 


OE TE‏ تيوك الردينة البق حك لأ هد امه أضباك 
البر والخير» وتفضّل من الإنسان» فلذلك لا تجب عليه» لكن قول الإمام 
مالك يُعْنى بالمصالح» فمَنْ معه أمانة يعلم أنها ستضيع من بين يديه» فَعَليه 
أن ينظر للمصلحة؛ فيعطيها لغيره حفاظا عليها؛ لأنه قد يذهب بها إلى 
مكانٍ يغلب على ظنه أن تتلف فيه» فيرى في هذه الحالة وجوب إعطائها 
لشخص أمين كي يحفظها حتى ترد لصاحبها. 


ويَقُولُ الجمهور: كيف يجب على الإنسان أمرٌ لم تُوجبه الشريعة» 
فهذا من باب التعاون ليس إلا. 


> قولت: (وَلَا اجر للْمُودَع عِنْدَهُ عَلَى جِفظ الوديعة)0". 


أي: لا يأخذ أجرّاء ولا يسأل عليها أجرّاء وليس القصد ألا يؤجر 
الثواب من الله كل فإنه سبحانه يجازي كل إنسان على أي عمل حتى 
الكلمة الطيبة» حتى تبسّمك في وجه أخيك المسلم"", أو التفيدق رة 
E‏ حسف ا > فما من عمل - ولو يراه الإنسان بسيظًا - 


)١(‏ وهو قول الشافعية: ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )1١١1/9(‏ قال: «صيغة المودع 
بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت كاستودعتك هذا أو استحفظتكه أو أنبتك 
في حفظه أو أودعتكه أو أستودعه أو أستحفظه أو كناية كخذه وككناية مع النية). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/571 - )٤١١‏ قال: «ولا أجرة 
حفظها؛ لأن حفظها نوع من الجاهء وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرضء والضمان إن 
لم يشترطهاء أو يجر بها عرف» بخلاف محلها فله أجرته إن كان مثله يأخذ)». 

(۳) معنى حديث أخرجه الترمذي )١405(‏ وغيره عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقةء وأمرك بالمعروف ونهيك عن 
المنكر صدقة. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وبصرك للرجل 
الرديء البصر لك صدقة. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك 
صدقةء وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة). وصححه الألبانى فى 
«الصحيحة») (7/إا0). ١‏ ام 


(5) معنى حديث أخرجه البخاري :)١41١(‏ ومسلم )14/٠١١4(‏ عن أبي هريرة طا = 


لل هج[ سس 
إلا ويجازي عليه الله كبك لكن القصد هنا ألا أجر له فيما يتعلق بالدنيا. 


ارا 


> قولم: (وَمَا د تختاج إِلَيْه مسن ن¿ مَسْكَنٍ 7 تَمْقَقٍ فَعَلَى و 
وَاْتَلْمُوا يِن هذا الاب في 2 مَشْهُورِ وَهَوَ فيمن اودع مالا فَتَعَدَى 
فیه› ا بو كرب فيه و هَل 51 الرئح خلال لَه آَم لا؟). 


له ما هة جد وا فن اط الاما ا تومته لاا 
يذكرها العلماء هنا وفي باب الغصب» يعني: لو أن إنسانًا اغتصب مالاء 
ثم بعد ذلك انّجر به» ثم رده إلى صاحبه» فإما أن يكون الرد عن طريق 
القوة» ا أمرَ بذلك» أو تصلّح حاله فيرد ذلك الحق إلى صاحبه. 


= قال: قال رسول الله ية: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينهء ثم يربيها لصاحبه» كما يربي أحدكم فلوه» حتى 
تكون مثل الجبل». 

)١‏ مذهب الحنفيةء بنظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» للحصكفى (51/6/0) قال: 
«خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا 
ضمانء ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )۸*٤/۲(‏ قال: 
«وما أنفق المودع على الوديعة فعلى ربهاء سواء أذن له أو لم يأذن له إذا احتاجت 
إلى ذلك». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١14/4(‏ قال: «قال ابن شهبة: 
وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها وإن أعطاه المالك علقًا... ولم ينهه 
علفها في الأصحء ويجوز علفها منهء وإلا فيراجعه أو وكيله ليستردها أو يعطي 
علفها أو يعلفهاء فإن فقدا... أي: المالك أو وكيله فالحاكم يراجعه ليقترض على 
المالك أو يؤجرهاء ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءًا منها أو جميعها إن رآه. 
قال الإمام: والقدر الذي يعلفها على المالك هو الذي يصونها عن التلف والتعييب 
لا ما يحصل به السمن». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١7١/4(‏ قال: «وإن قدر المستودع 
على صاحبهاء أي: البهيمة أو قدر على وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو طالبه بردهاء 
أي: البهيمة عليهء أي: على مالكهاء أو وكيله أو طالبه بأن يأذن له في الإنفاق 
عليها ليرجع الوديع به» أي: بما أنفقه؛ لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالك 
وهذه طريق الوصول إليها منه». 


222219 ب 


شك أن التعدي على حقوق الإنسان واخلبا لامر مل 
إنسان كان من أخطر الأمورء وأعظم الذدوبة قال :قال ؟ عزو كاكلا 
اموک َنم بطل [البقرة: ۱۸۸]. 


وقال عليه الصلاة 0 «من اقتطع شبرًا من أَْض» طوقه الله 
سبع أراضين يوم القيامة)(١‏ ا وهذا في الغصب» وات 8 بينه وبين هذه 
المسألة» فإذا وضع إنسان مبلعًا من المال عند آخر وديعةًء فأخذ الآخر من 
ذلك المال فانّجر به ثم ربح من ذلك المالء ففيها أمران: أصل المال 
وربحه» فهل يرد أصل المال إلى صاحبه مع أنه تصرف فيه تصرف فضوليٌ 
دون أن يستأذنه؟ أو يردهما معًا؟ 


5 2 ا چو و و 4 
TE O E EE‏ و 11 
إا رَد الْمَالَ طَابَ لَه الرّبْحْ وَإِنْ گان عَاصِبًا لِلْمَال فَضلا عَنْ أَنْ 
يَكُونَ مُسْتَوْدَعَا عِنْدَهُ)). 


ويشبه الأثمة :هذه المسالة بعسألة الخصب كما مر 'التننيه عله ولدذلك 
عقن الخلباء لا يذكر غنده اتا ف عو ااب واا کاک يات 


)١(‏ أخرجه البخاري :)9١98(‏ ومسلم .»)١51١(‏ واللفظ له عن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» أن رسول الله بي قال: «من اقتطع شيرًا من الأرض ظلمًاء 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/571) قال: «والربح الحاصل من 
التجارة له أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدّاء أو مثليًا فلربها المثل» وإن 
كانت عرضًا وفات فلربه قيمته» وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد 
البيع وبين إمضائه» وأخذ ما بيعت به). 

(۳) يُنظر: امجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لشيخي زاده )۳٤١/۲(‏ قال: «وعند أبي 
يوسف يطيب له الربح إذا أدى الضمان أو سلم عينها بأن باعهاء ثم اشتراها ودفع 
إلى مالكها ودليل الطرفين بين في البيع». 

(4) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (775/6) قال: «وقالت طائفة: الربح كله للعامل» 
ورينا ذلك عن شريح» والحسن البصري» وعطاء بن أبي» رباح» والشعبي» ويحيى 
الأنصاري» وربيعة» وهو قول مالك». والثوري» وقال الثوري: يتنزه عنه أحب إلي». 


eg, es 


الغصب» حتى بعض الكتب الموسّعة لا يذكرونها إلا فى باب الغصب. 


> قولة: (وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة؛ وُر وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: يُوَدي 
الأضلء وَيَتَصَدَّقُ بالرّبْح)”". 

وهذه رواية للإمام أحمد كذلك”". 

> قولم: (وَكَالَ قَْمٌّ: لِرَبّ الوَدِيعَةٍ الأضلٌ وَالرّبْحُ). 

وهذا هو الرأي: المشهون عند الخابلة ": 

> قولة: (وَكَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُحََيّرٌ بَئْنَ الأضل وَالرّبْحء وَقَالَ كَومٌ: 
الع الوَاقِعٌ في يلك التّجَارَةٍ نَاسِدٌء وَمَؤْلَاءِ هُمْ الَذِينَ أَوْجَبُوا الَصَدُقَ 
بالرّبْح إِذَا مَاتٌء فمن اعمَبّرَ النَصَرّفَءْ قَالَ: الرّبْحُ لِلْمْتَصَرّفي وَمَنِ اغْتَبرَ 
الأضْل قَالَ: الرّبْحُ لِصاجب المَالِء وَلِذَلِكَ لَمَا أَمَرَ عُمَرٌ ذك ابْنَبْهِ 
عَبْدَاللهِ وَعْبَيْدَاللِ آَنْ يَصْرِكًا المَالَ الَّذِي أَسْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ مِنْ 
بَْتِ المَالِء كَاتَجَرَا فيو فَرَبحَاء قِيلَ لَهُ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضَاءِ كَأَجَابَ إلى 


ره 
عع يي هم 


ست 3 م واي 7 ا 0 موا سم - 
ذلك ؛ لأنة قد روى أنه قَدْ ِلْعَامِل جُرْةٌ وَنِصَاحِب المّالٍ 


ا 
C^‏ 


(1) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم المصري (/۱۲۹) قال: «وإن استغله تصدق بالغلة 
كما لو تصرف في المغصوب الوديعة وربح» أي: استغل المغصوب بأن كان عبدًا 
مثلا فأجره فنقصه الاستعمال وضمن النقصان تصدق الغاصب بالغلة كما يتصدق 
بالربح فيما إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة بأن باعه وربح فيه. . . فالمذكور هنا 
قولهما وهو التصدق». 

(۲) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )5١4/6(‏ قال: «لو اتجر الوديعة... ونقل حنبل: ليس 
لواحد منهماء ويتصدق به». 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )3١9/6(‏ قال: «لو اتجر الوديعة: فالربح للمالك. على 
الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة». 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (5//ا 541‏ 588) عن أسلمء أنه قال: خرج عبداله- 


هدا الأثرٌ ثانث عبن عر 8ه وقد مر ذكرهء ومع ذلك ذكره 
المؤلف» وقد أوردتّهُ فى كتاب القراض؛ لان هذا هو محلهء وهذه قصة 
رر ا عاف وعدا :الى عمر رون الطاب رفي اه عه 
جميعًا - خرجوا في جيش إلى العراق» فأتيا أبا موسى الأشعري له 
E‏ مامد ملكا افيا فاه قأنا المدينة بعاد 
فربحاء فبلغ ذلك عمر 4 وعمر ذه من أحرص الناس على مثل هذه 
الأمورء فلا يُفرّق بين ولدٍ وعَيْره» فأراد أن يأخذ رأس المال والربح؛ لأن 
هذا المال الذي أسلفهما أبو موسى الأشعري كان من بيت المال حيث 
كان زالت علج ا قر عليه اا ا لو علقة أوليها كنا 
نضمنه؟ فكذلك أيضًا لنا ربحه» فتكلم أحد الحاضرين فقال: لو جعلته 
قراضًا. قال: قد جعلته» فأخذ نصف الربح» يعني: القراض المراد به 
المضاربة» فإنها تغرف بالقراض عند أهل الحجازء وتُعْرف بالمضاربة عند 
أهل العراق» وهذه آخر مسألة فى هذا الباب. 


7 


= وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرًا على أبي موسى 
الأشعرية .وشو أمير اهر رحب .نيا وسيل “ثم قال لي اقفن لكها علي أمر 
أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان 
رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك» ففعل» 
وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما قدما باعا فأربحاء فلما 
دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه» مثل ما أسلفكما؟» قالا: لاء فقال 
عمر بن الخطاب: «ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكماء أديا المال وربحه»ء فأما عبدالله 
فسكت» وأما عبيدالله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين» هذا لو نقص هذا المال 
LE‏ .فثاله عكر أقيات . متكت عيداهه O‏ لله :تقال رخل من 
جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضًّاء فأخذ 
عمر رأس المال ونصف ربحهء وأخذ عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب نصف 
ربح المال. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١18170(‏ 

)١(‏ قد مر ذكر ذلك. 


[كِتَابٌ العاريّة] 


الكتاب الذي تُذكر فيه تلك الأركان التي تقوم عليها العارية» وما 
يُذكر فيه من أحكام كليةٍ أو جزئية» وإن كان في الغالب يقف في مباحثه 
عند الكليات» إلا أنه قد يعرض كما عرض في هذا الكتاب وغيره إلى 
بعض المسائل الجزثية. 1 

العارية لعو مصدر (عار) أي : ذهب الشىء وعادء وهذا هو شأن 
اا قن الإنسان ا قرغا ا الما لظم اه لق 
بأثاث البيت أو نحوه من المنافع» ثم يعيدها إليه"". 


العارية في الاصطلاح الفقهي”": إباحة منافع عين من أعيان المال 


)١(‏ «العارية»: مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام الخفيف عيار 
لخفته في بطالته وكثرة ذهابه ومجيئه فيها. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي 
منصور الهروي (ص158١).‏ 

(؟) عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة. 
عرفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانًا. انظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين 
(رد المحتار) (5//ا/51). 
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. انظر: «حاشية الصاوي» 
للخلوتي ول علاهة). 
وعرفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. انظر: «مغني 
المحتاج» للشربيني (TITAN)‏ 
وعرفها الحنابلة: بأنها إباحة نفعها بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي 1/0( 


فهو يدخل فى تعريف العارية كما ذكر الصحابة من الحلى والدلوء 
وما يتعلق بالحيوان والسيارات فى هذا الزمان» فإن للإنسان أن يعير أخاه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَظر فى العاريّة فِى أَرْكَانِهًا 
وَأشْكايهًا: EE‏ + الأقارة: 

«الإعارة»: هي الفعل الذي يقوم به الإنسان» فيعطي أخاه شيئًا لينتفع 
به وبرده إليه. 


> قولم: (وَالْمُعِيرٌُ). 
الذي يعطي. 
> قولي: (وَالْمُسْتَعِيرٌ): 


أخر العارية. 
> قولم: (وَالْمُعَارٌ). 


هو الشيء الذي يعطيه شخص لآخر لينتفع به على أن يرده. 


)١(‏ مال الشارح هنا إلى تعريف الشافعية للعارية بأنها إباحة. يُنظر: «حاشية البجيرمي 
على الخطيب» .)١84/0(‏ حيث قال: «إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينها. 
وللحنابلة وجهان. يُنظر: «تصحيح الفروع» لابن مفلح .(YoN)‏ حيث قال: («نفس 
الإعارة هل هى هبة منفعة أو إباحة منفعة» فيه وجهان». 
ونفس الوجهين للحنفية. يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي 
(). حيث قال: «(وهي هبة المنافع)» وقال الكرخي: إباحة المنافع حتى لا 
يملك المستعير إجارة ما استعار» ولو ملك المنافع لملك إجارتهاء والأول 
1 . 
ويترتب على المسألة مسائل منها: حكم إعارة ما استعاره؛ كما أشار الموصلي. 


Ga pm 


EA رم‎ > 


هل هناك صيغة معينة؟ هل يكتفي على لفظ أعرتك» أو هذه إعارة 
أقدمها لك؟ أو إنها تجوز بأي لفظ يدل عليها؟ 


> تولم: (أَنَا الْإعَارَةٌ: هى فل حير وَمَنْدُوبٍ اليو وَقَدْ سَدَدُ 
فيا قوم مِنَ السّلَفٍ الأوَلٍ”"). 

بعض السلف يرون أنها واجبة» وحجتهم فى ذلك» قول الله 
تعالى: #ومتعون الْمَاعُونَ 4 [الماعون: ۷]ء ويأخذون أيضًا بعموم 
قوله کل في الحديث الصحيح: ما من صاحب إبل لا يؤدي 
حقها...”"2 وهو حديث طويل ومعروف» وقد مر بنا في أبواب 
الزكاة» وتكلمنا عنه. 


ولما ستل رسول الله ية عن حقها أشار إلى أنه إعطاء الدلر 2 
أي: إعارته» وكذلك إطراق الفحل» ومنحة اللبن؛ فهذه من الأمور الطيبة 
التى أشار إليها الحديث. 

)١(‏ قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها». انظر «المغني» 
لابن قدامة (158/6). 

(۲) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (91/56") قال: قد كانت واجبة في ابتداء الإسلام 
حتى توعد الله تعالى من منعها فقال وَبْك: ريل لِلَمْصَيِنَ € إلى قوله: وعو 
العارية»)» وفسرها ابن مسعود فقال: هي عارية القدر والدلو والميزان» وروي عن 
علي وابن عمر #ا أنهما قالا: «الماعون الزكاة»» وروى سعيد بن المسيب 
والزهري : «إنه المال بلسان قریش› وقال محمد بن كعب القرظي : إنه المعروف» 
وقال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة وعطية» وقال محمد بن جرير الطبري: إنه 
المنافع. 

(۳) أخرجه مسلم (488). 

(4) جزء من الحديث السابق» ولفظه: قال رجل: يا رسول الله. ما حق الإبل؟ قال: 
«حلبها على الماء» وإعارة دلوهاء وإعارة فحلهاء ومنيحتها وحمل عليها في 
سبيل الله). 
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وقد أجاب الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الأربعة"'؟ ‏ عمن يرَوْنَ بأن 
العارية ليست بواجبة وإنما هى جائزة بل مستحبة» فأجابوا عن ذلك بأنه 
جاء فى الحديث: «ليس فى المال حق سوى الزكاة)”” 


وفي قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله ئي يسأله عما 
امه الله 4 عليه 0 له الركنيق الأولين؛ ثم بعد ذلك كر الشهادتيق؛ 
ثم الركن الثاني الصلاة» ثم قال له: «إيتاء الزكاة». قال: هل علَىَّ غيرها؟ 
0 دلا إلا أن فدل ذلك على أنها ليست ا لكنها 
عمل طيب يتقدم بها الإنسان ليعين أخاه. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (۳/۹) حيث قال: «(العارية 
جائزة)؛ لأنها نوع إحسان وقد «استعار النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ دروعًا من 
صفوان»». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي ("/:/01) حيث قال: «(وهي 
مندوبة): أي الأصل فيها الندب؛ لأنها من التعاون على الخير والمعروف). 
مذهب الشافعية»› يُنظر: (مغني المحتاج» للشربيني )1€( حيث قال: 
مندوب إليهاء ففى الصحيحين «أنه ية استعار فرسًا من أبي طلحة فركبه) وفي 0 
لأبي داود وغيره بإسناد جيد «أنه ييو استعار دركًا من صفوان بن أمية يوم حنين 
فقال أغصب يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة»). 


مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (57/4) حيث قال: «(وهي) أي 
الإعارة (مندوب إليها)؛ لأنها من البر والتقوى وقال تعالى #ونعاووا عل اير 
افر )». 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹)» وقال الألباني: ضعيف منكر. انظر: «ضعيف ابن ماجه) 
)00 (. 


(۳) أخرجه البخاري »)٤0‏ ومسلم (۲۹۷۸)» ولفظه: عن طلحة بن عبيدالله» يقول: جاء 
رجل إلى رسول الله بيه من أهل نجد ثائر الرأس» يسمع دوي صوته ولا يفقه ما 
يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله ية : «خمس صلوات 
في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع). قال 
رسول الله كله : «وصيام رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 
قال: وذكر له رسول الله ي الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: وال لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال 
رسول الله لا : «أفلح إن صدق). 


> قولة: (رُوِي عَنْ عَبْداللُهِ بن عباس“ وَعَبْدٍ اللَّهِ بْنِ 

ا و يما اک في تو قَوْله تَعَالَى: و اعرد ©4 [الماعون: ۷] 

أنه 00 الْبَيْتٍِ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ النّاسُ بَيْتَهُمْ مِنَ الْمَأس وَالدَلْو وَالْحَبْلٍ 
والقدز وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ). 


جاء في قولهم : هي العواري»› جمع عارية» وجاء هذا | التفسير 
الذي ذكره المؤلفء وذكر أيضًا غير ذلك كالميزان» وأشياء كثيرة أَثرّت 
عن السلف ف بعضهاء كما ذكر عن عبدالله ابن مسعود» وعبدالله بن 
عباس #: وبعضها أيضًا عن عبدالله بن عم" وبعضها أيضًا عن بعض 
التابعين د كل ذلك ورد عن هؤلاء. 

> قولم: (وَأَمًا الْمُعِيرٌ: كلا يعبر فيه إلا گؤنه مَالْكَا لِلْعَارِيَةِ). 

ونضيف إلى شرط كونه مالكا أمرًا مهماء وهو أن يكون 
كاك العسواق » اذه إذا كان مهم 4 أو نه "أل حسف زاغل 
فليس له أن يتصرف في ماله» فإذا جاز له التصرف في البيع لأنه مال 
فكذلك له أن يتصرف في العارية؛ لأنه يملكهاء وقد تكون هذه السلعة 
00 أو لمجنون» أو تكون لإنسان لا يصلح له أن يتصرف؛؟ فيكون 
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4© عن ابن عباس ريسعو الْمَاعُونَ‎ )87١/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
قال: «عارية المتاع».‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )47١/5(‏ عن عبدالله» يعون الْمَاعُونَ ©4 
قال: «هو ما تعاون الناس بينهم القأس» والقدرء والدلوء وأشباهه». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )57١/9(‏ عن ابن عمرء قال: «هو المال الذي 
لا يوّدى حقه). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )57١1/5(‏ عن هشامء قال: سألت عكرمة» عن 


الْمَاعُونَ» [الماعون: 7] فقال: «الفأس والقدر والدلو». 
وعن إبراهيم» قال: «القدر والرحى». انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (571/9). 


ا لا كد أن يكوة جامد التضرق» أو أن يكرت ذلك بموافقة ولق 


أمره» كاليتيم. ٠‏ 


> قولت: (إِمَا لِرَكَبتِهَا وَإِمّا لِمَْفَعَتِهَا). 
«رقبتها» كالقِدّر أو الدلوء «وإما لمنفعتها» وهو الإنسان الذي يستعير 


أما من حصل على العارية فيجوز له أن يقدمها لغيره» 
ويتصرف فيهاء ولكن فى ذات نفسهء ولوكيله إذا كان له وكيل؛ لأنه 
يقوم عنه. 


واختلفوا في نقله السلعة التي استعارها إلى شخص آخر ليتصرف 
فيهاء مع أنه لا يملكهاء فبعضهم أجاز ذلك» وهم: الحنفية"". 
والمالكية"» وقول في مذهب الشافعي””"؛ ومنهم من منع ذلك 


كالنجايلة"*والقول الفا ف ذهب الا وغيرهم. 


)١(‏ مذهب الحنفية جواز إعارة المستعار إن لم يختلف باختلاف المستعملين. 
يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (/05). حيث قال: 
«وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين». 

(۲) مذهب المالكية كراهة إعارة المستعير مع صحة العارية إلا أن ينهاه المالك. 
يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» (/577). حيث قال : 
«وقوله: (وإن مستعيرًا) مبالغة في الصحة لا في الندب إذ يكره له أن يعير ما استعاره 
ومحل الصحة ما لم يمنعه المالك كما تقدم». 

(۳) ينظر: «المهذب» للشيرازي (؟/190١).‏ حيث قال: اوهل له أن يعير غيره؟ فيه 
وجهان: أحدهما: يجوز كما يجوز للمستأجر أن يؤجر). 

(54) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (76/1). حيث قال: «وليس لمستعير أن يعير ولا يؤجر: 
إلا بإذن)». 

(4) وهو المعتمد. يُنظر: «المنهاج» للنووي (ص54١).‏ حيث قال: «فيعير مستأجر لا 


مستعير على الصحيح). 


> قولع: (وَالَأَظْهَرُ انها لا تصلح مِنَ الْمُسْتَعِيرٍ (أَغني: أَنْ يُعِيرَهَا)). 
المؤلف يميل إلى أنها لا تصحء وهذا رأي الاك 
> قولم: (وََمَا الْعَارِ يه فَتَكُونْ 28 الدُورٍ وَالْأَرَضِينَ وَالْحَيَوَانِ). 
للإنسان أن يعبر اناه دارًا ليسكنهاء أو أرضًا ليزرعها أو يبني 
عليهاء أو يستفيد بها ذ فى أمر من الأمورء وله أن ع اا يعيره إياه» 
أو سيارة» أو ثلاجةء 0 دلواء وغير ذلك ؛ شرط أن تكون مما يجوز 
إعارتهاء أما ما لا تجوز إعارته فلا يجوز. 
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ار ونع ا يُعْرَفُ بِعَبْنِهٍ إِذَا كَانثْ مَنْمَعَتَهُ مُبَاحَةً 
الاسْهنْمَالٍٍ يلذيك لا تنشو ِبَاحَدٌ الْجِوَارِي للاشيمتاع. وَيْكْرَهُ 
للاستحد یدام إلا أن کون دات رمه 

لا يجوز مثلًا ‏ أن يعير عبده لكافر؛ لأنه كما نعلم أن هذه ولايةء 
والكافر ليس له ولاية على مسلم. 

> تولم: (وَآَمّا صِبِعَةٌ الْإعَارَةِ: هى كَل لظ يدل عَلَى الإذن). 

المؤلف عدّد الأركان التي أشار إليهاء فأخذها واحدةً واحدة» إلى 
أن جاء إلى الصيغة في العارية» ‏ وكما هو معلوم هناك صيغ لا يجوز 
للإنسان أن يتجاوزها كما مر في أحكام المعاملات» وهناك بعض العقرد 
لها بعض الصيغء ينوب بعضها عن بعض -». والصحيح أنها تجوز بكل 
لفظ يؤدي المعنى المطلوب. 

> تول: (وهي عَفْدٌ جار عِنْدَ الشَّافِعِنَ”"2. وَأَبِي حَنيقَة”"). 


)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي .)١11/5(‏ حيث قال: «وهي من العقود 
الجائزة من الطرفين كالوكالة, فحينئذ (لکل منهما) أي المعير والمستعير (رد العارية) 
ولو مؤقتة بوقت لم ينقض أمده (متى شاء)». 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .)1۷۸/٥(‏ حيث قال: «(و) لعدم لزومها 
(يرجع المعير متى شاء) ولو موقتة». 
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> قولع: (أئ لِلْمُعِير أن يَسْتَردٌ عَارِيَتٌَ إذّا شَاءَ). 


العارية ليست من العقود الواجبة» بل هى من العقود الجائزة» 
ال اندها بي ا لبس على لكف كر 
المؤلف -» فلنفترض أنه أعطاه عارية لمدة معينة» ثم أعطاه أرضًا فبنّى 
عليها وغرس؛ هنا له أن يأتيه ليستردها فى أي وقت شاء شريطة ألا يتضرر 
ا ا أن كرك قير :ذلك لن و ا 
إلى وقتٍ آخر. 1 


> قولة: (وَقَالَ مَالِكُ فِي الْمَشْهُورِ: لَيْسَ لَه اسْيِرْجَاعُهَا قَبْلَ 
الانتقاع"). 


عرفنا أن الأئمة الثلاثة يرون أنها ليست بواجبة» ومالك معهم» لكن 
المؤلف أفرده بقول ليس له أن يسترجعهاء فخالفهم في هذه الجزئية› 
والكل متفقون على أنها ليست بواجبة» فإن وجدت بينهم مدة فإنها تلزم؛ 
لأن «المؤمنون عند شروطهم إلا شرظًا أحل حرامًا أو حرم حلالا)290, 
فإذا وجد شرط بينهم فإنه يحسن الالتزام به. 


)١(‏ والحنابلة يقيدون جواز الرجوع بشرط عدم الضرر. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي 
(5/5”). حيث قال: «ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة ما لم يأذن 
في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه ‏ مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه أو لوحًا 
يرقع به سفينة فرقعها به ولج في البحر فليس له الرجوع والمطالبة ما دامت في اللجة 
حتى ترسي). 

(۲) ينظر: «منح الجليل» لعليش (/57/8). حيث قال: «(ولزمت) الإعارة (المقيدة بعمل) 
كحرث فدان أو زرعه كذا أو خياطة ثوب أو ركوب من مصر لمكة). 

(6) أخرجه الدارقطني (/571) بلفظ: «المسلمون عند شروطهم» إلا شرا حرم حلالا 
أو أحل حرامًا). 


يشير المؤلف إلى العغرف» وهناك قاعدة فقهية معروفة: «المعروف 
(Dro 8 5 34‏ 
عرفا كالمشروط شرطا»'. 


وهي قاعلة اشتهرت بحن الفقهاءى لد سيما في مذهب الإمام 
مالك 2 


وكذلك ريما يشير إلى قاعدة العادة» وهى من القواعد الكبرى 
المعروفة : «العادة كي 


ودليلهاء أثر عبدالله بن مسعود #ه: «ما رأى المسلمون حستاء فهو 
غد الله سدق وما راه السلدورة ميا فهو عند الله س . 
> تولم: (وَسَبَبُ الْخلافي ما يُوجَدٌ فِيهًا مِنْ شب الْعْقُودٍ اللَّازْمَةٍ 
وَغيْر اللَّازِمَةِ). 
سبب الخلاف: هل هي لازمة أو غير لازمة؛ لأنها في بعض الأمور 


تشبه العقود اللازمة فى بعض التصرفات» وفى بعضها تشيه العقود غير 
اللازمة» أي: الجائزة. 


)١(‏ يُنظر: «منح الجليل» لعليش (51/8). حيث قال: «إن أجلت الإعارة بزمن أو انقضاء 
عمل لزمت إليه (وإلا) أي: وإن لم تقيد الإعارة بعمل ولا بزمن كأعرتك هذه 
الأرض أو الدار أو الثوب أو الدابة (ف) العمل أو الزمان (المعتاد)». 

(9) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيمء (ص٤۸).‏ حيث قال: «قال في إجارة الظهيرية : 
المعروف عرقًا كالمشروط شرعًا). 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۲/٤(‏ حيث قال: «وذلك أن من 
قواعد الفقه أن العرف كالشرط» وأن العادة محكمة». 

)٤(‏ انظر الحاشية السابقة. 

() أخرجه أحمد )۳٠٠١(‏ مطولًا عن عبدالله بن مسعودء وقال الألباني في «تحقيق شرح 
الطحاوية» (ص55): «حسن موقوف». 


هذه مسألة مهمة» هل العارية مضمونة» أي: تضمن؟ وإذا وُجِدَّ 
ضمانٌ فهل هناك فرق بين التعدي وغيره؟ 

ذهب الأئمة الأربعة ما عدا أبا حنيفة إلى أنها مضمونةء سواء فرّط 
المستعير أو لم يفرّط. سواء كان ذلك بفعل منه أو بأمر خارج عن إرادته. 

مثال: لو خد حا استعازة» وسقط منة فانكسن» فإنه يضمئه لح 
لو أسْقِط بريح أو غيرها فإنه يضمنه. 


> تولم: (كمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: إِنَهَا مَضْمُوَةٌ وَإنْ قَامَتِ ال عَلَى تَلَفِهَا). 


هي مضمونة في الحالتين» سواء فرط المستعير أو لم يفرط. سواء 
كان ذلك بفعل مله أو بأمر خارج عن إرادته؛ لأن ذلك حق لغيرهء 
وأخذها للاستفادة به والانتفاع دون مقابل. 


> قولم: (وَهُوَ قول اهب وَالشَافييَ"). 


چ ل واد قَوْلَيْ مَالِكِ)9. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/477). حيث قال: «لآن ضمان 
العواري عنده ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة على ما ادعاه خلاقًا لأشهب حيث قال: 
إن شمان المرادى مان “عداء لا يشفى بإقامة الي 

(5) بُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي .)١117/5(‏ حيث قال: «ولا يعتبر 
للضمان التفريط فيضمنها (ولو لم يفرط)». 

(9) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (7*6/5). حيث قال: «والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها 
يوم التلف بكل حال وإن شرط نفي ضمانها». 

(4:) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر .)۸٠۸/۲(‏ حيث قال: «وقد روي 
عق مالك أن افير الها ينات علية يميف د ا سراق و م على 
هلاكه أو لم تقم». 


إِذّاء هذا هو القول المشهور بأن العارية مضمونة طلقا سواء فرط 
المستعير أو لم يفرط. 


عير م اسه 


> ترلہ: E n‏ لتسيك تعدو 
اد وهو قَوْلُ بي > : حَنْيفَة”"). 


ا 


يرى أنها لا تضمن» وسيذكر المؤلف سبب الخلاف» ودليل كل منهم. 


> تولم: (وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: يضمن فيمَا يَُابُ عَلَيِْ دا لَمْ يَكْنْ عَلَى 
ر 


التَلفٍ بينَةء وَلَا يُضَمَنٌُ فِيمَا لا يُعَابُ عَلَيْهِء وَلَا فيمَا قَامَتِ الْبَيْنَةَ عَلَى 
تَلَفِوِ. وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ الْمَشْهُورٌ وَابْن الْقَاسِم وَأَكْثَرِ أضحابو“). 


هذا قول المالكيةء فيقولون: هناك فرق بين ما يغاب عن عين 
الإنسان. وبين ما يراه» فما يغاب يتهم فيه الإنسان الذي يو جد عنده هذا 
الشىء» وما لم يغاب فأمرٌ مشاهد» يصعب على الإنسان أن يفرط فيه. 


> قولم: : (وَسَبَت الخلاف تَعَارض الآار في ذَّلِكَ). 


إِذْاء هناك قولان فى المسألة: 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين (5178/0 - 57/4). حيث قال: 
«(ولا تضمن بالهلاك من غير تعد) وشرط الضمان باطل». 

(۲) يُنظر: «منح الجليل» لعليش (//00). حيث قال: «(و) إن ادعى المستعير تلف الشيء 
المعار له (ضمن) المستعير الشيء المعار له (المغيب) بفتح الميم وكسر الغين 
المعجمة أي الذي يغاب (عليه) أي يمكن إخفاؤه مع وجوده كالثياب والحلي 
والعروض في كل حال (إلا ل) شهادة (بينة) بتلفه بغير سببه فلا يضمنه إذا لم يفرط 
ولم يضيع. «ق «فيها لابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى ‏ العارية مضمونة فيما يغاب 
عليه من ثوب أو غيره من العروض» فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو شرق أو 
تحرق أو انكسر فهو ضامن» وعليه فيما أفسد فسادًا يسيرًا ما نقصه وإن كان كثيرًا 
ضمن قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه» فلا يضمن إلا أن يكون 
منه تضييع أو تفريط فيضمن!. 


١‏ شي ل 

قول يذهب إلى أنها مضمونة مطلمًا. 

وآخر يرى أنها غير مضمونة. 

والمالكية فى روايةٍ توسَّطوا فى ذلك كما مره فما يحصل فيه غيب 

< 2 (وَدلكَ أ ورد فى الْحَدِيثْ الثابت). 

وضع المؤلف منهجًا يسير عليه بالنسبة للحديث» فكان يقول: (إذا 
قلت: الحديث المشهورء أعنى به الحديث المتفق عليه)» وهذا ليس 
المصطلح الذي نعرفه» (وإذا قلت: الحديث الثابت» فأعني به ما أخرجه 
أحد الشيخين)» يعني البخاري أو مسلمّاء لكن هنا المؤلف خرم قاعدته. 
وريبما ظن أن هذا في أحد «الصحيحين».» والحديث لمعن في 0 
«الصحيحين)» بل هو في «السئن» عند اا 0 والبيهقي”"', ا 
وغيرهم» فهذا حديث قد اشتهر» وهو معروف » لكنه ليس في اه 


> قولم: (أَنَهَ كَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَلَاءٌ السام - لِصَفْوَانَ بن أميّة: "بل 


م 5 


ORE‏ - لظ عرصي 
عارية مَضْمُونَةٌ د موداي : روفي بَعْضِهًا بل عارية مدا . 


.)۳۳۱/١( أخرجه النسائى فى «الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه ال ن «الكبرى» (6//إ15١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» )١6:5(‏ وحسنه الأرناؤوط. 

(4) لم نجد الرواية بلفظ المؤلف مسندّاء ولكن أسنده البيهقي من كلام الشافعي؛ فقال 
فى «معرفة السنن والآثار» (۲۹۹/۸): قال الشافعى يله : العارية مضمونة كلهاء 
اسار رتنوك اللة لكان قران دن أنية موا قال اله النن كل“ #عارية :رة 
مؤداة», ١‏ 
وأقرب لفظ إلى هذا أخرجه الحاكم  548/5(‏ 59)»: وغيره عن جابر وفيه: ....ثم 
بعث رسول الله ية إلى صفوان بن أمية» فسأله أدراعًا مئة درع» وما يصلحها من 
عدتهاء فقال: أغصيًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك» ثم خرج 
رسول الله ب سائرًا. قال الأرناؤوط في ١تحقيق‏ سنن أبي داود» :)5١6/0(‏ (إستاده 
حسن). 
ولا تتنافى مع رواية: «مضمونة»» فالضمان يزول بأدائها. 

(6) أخرجه أبو داود (57054)» وغيره من طريق ابن يعلى عن أبيه قال: قال لي > 


E go 
حنين» جاء في بعض الروايات : (إنها ثمانين»» بالإضافة إلى السلاح»‎ 
: فقال لرسول الله بی : غصب يا محمد» أم عارية؟ فقال له رسول الله که‎ 
«بل عارية مضمونة».‎ 

هذا هو لفظ الحديث» وفي بعض الروايات: «أن يعض الأدرع 
قّدت» فأراد الرّسول أن يضمنها له» فأشار إلى رغبته في الإسلام”"', 
وهذه الرواية تحتاج ال التفيت من صحتها. 


> تولم: (وروي نه أن قَالَّ: ليس عَلَى ال 1 


جاء فى بعض الروايات عند الدارقطنى: «ليس على المستعير غير 
المغل». ۰ 


«المغل»: هو الجاني المتعدي» أي: ليس على المستعير غير المغل 
ضمان. 


5 و ست م ةع مه ا oF‏ مهاس > هيم f o‏ 
< قتولي: (فمن رجح واخد بهذا أسقط الضمان عنه» ومن احد 


ر lf‏ م رع هاس > رت 2 و 3 
بحديث صَفوَان بن أميّة أَلرَّمَه الضمان» وَمَنْ دهب مدهب الجمع شرف 
سوم س نري في ماه معو ع وو ظجن يع e‏ 0 
بين ما يغاب عليه وَين ما لا يغاب عَليهِ). 


= رسول الله عكئلة : «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلانين بعيرًا) قال: فقلت: يا 
رسول الله » أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: «بل مؤداة»» وصححه الألبانى فى 
«صحيح أبي داود» (0075. 

000 أخر جه أبو داود (70585)) وصححه الألبانى فق الصحيح ابی داود» (51هة73), 

(0) أخرجه أحمد »)٠١١١۲(‏ قال العيني: «مضطرب سندًا ومتنًا وجميع وجوهه لا يخلو 
عن نظر». انظر: «عمدة القاري» .)۱۸١/١۳(‏ 

(۳) الحديث لم نجده بلفظ المؤلف» وإنما بالزيادة التي أوردها الشارح «غير المغل». 

(54) أخرجه الدارقطنى فى سئنه (/5927) وقال الألبانى فى «الإرواء» :)۳٦۸/٥(‏ «ضعيف 


جدا). 


هذا الرأي الثاني عند المالكية» لكن هل نعتبر هذا التعليل سببًا 


1 


فائدة: 
الجمع ‏ كما هو معلوم ‏ من أحسن ما يسلكه المرجح؛ لأنه أسهل 
وأولى طريق ؛ لأنك لو جمعت بين الأدلة فقد عملت بها جميعًاء لکن 
عندما ترجح بعضها على بعض» فمعنى ذلك أنك أعملت بعضها وتركت 
البعض الاخر. 

ويكون الجمع عندما تتساوى الأدلة في الصّحةء وإن اختلفت حقيقة 
درجاتهاء وإن كان أحيانًا ارتفاع درجة بعض الأحاديث يكون سببًا من 
أسباب الترجيح. 

أما التوازن الجمع بين حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف؛ فهذا 
غير وارد. 

إِذّاء لا بد من البحث عن مرجح آخر أو أدلة أخرى» ثم يُنظر فيها. 

إذاء الحنفية لهم فهم لبعض الأدلة في كلمة «مؤداة». حيث فهموها 
نها كالوديعة» ولكن الوديعة لا تضمنء واستدلوا بقول الله تعالى: «#إنَّ 
که مرک أن نووا المت إل أَمْلِهَا ولا حَكمئم بين الس أن كوا بالعدل». 

فهل هذا المفهوم الذي سلكه الحنفية» وحاولوا أن يرجحوا به ما 
ذهبوا إليه يكون مقومًا لهم؟ أو أن دليل الجمهور صحيح الدلالة على 
المدعي؟ 

> تولع: (فَحَمَلَ هَذَا الضَّمَانَ عَلَى ما يُمَابُ عَلَيْو وَالْحَدِيتَ 
الآخرَّ عَلَى مَا لا يُمَابُ عَلَيْو إِلّا اَن الْحَدِيتٌ الَّذِي فيو الَيْسَ عَلَى 
لْمُسْتَعِيرٍ ضَمَانَ) غَيْرٌ مَشْهُورِ). 

لا يجوز للمؤلف أن يقول: (غير مشهور). فالحديث قد يكون 
مشهورًا وهو ضعيف» وما أكثر الأحاديث المشهورة وهي ضعيفة» لكن 
كاك متكي "ان ا قمر و الحديت سراما برو 


® 


| 
1 


14م ج ب و شرح بداية المجتهد - 
“ل وك ع د r OES‏ م 10 30 
: : جاء 
الدارقطنى؛ ففيه ضعيفان ٠‏ أو البيهقى ؛ كل الطرق التى جاءت فيها 


دا کت عا رضن بے حدقا ت ؟] 

> قولم: (وَحَدِيتٌ صَفْوَانَ صَحِبحٌ» وَمَنْ لَمْيَر الضّمَانَ شَبَهَهَا الْوَديعَةِ). 

ومن لم ير الضمان» وهم الحنفية شبهوها بالوديعة» لكن لم يذكر لنا 
وجه الشبه» فوجه الشبه إذًا : 

أولًا : أخذوا من بعض الروايات: «العارية مؤداة». 

ثانيًا : أخذوا هذا اللفظ فقاسوه على الوديعة» ‏ والوديعة كما ذكرنا 
مؤداة ؛ لأنها أمانة فى يد المودع ليس عليه ضمان إلا لو تعدى. وإلا لو 
ابتعد الناس عن الأمانات» ورفضوا الودائع. 

ثالمًا : 3 قالوا إن الله تعالى يقول: إن اله يمر أن نُوّمُوأ لانت 
إل اهلها ودا حَكمَثم بن الاس أن مَحَكُموأ ِالْعَدَلِ4 » وبما أن الوديعة أمانة» 
والله أمر بأدائها؛ إذَا العارية مؤداة فتكون أيضًا كالوديعة» فلا يكون فيها 
ضمان. وهذا اجتهادٌ وقَهُم منهم. 

> قولم: (وَمَنْ قَرَّقَّء قَالَ: الْوَدِيعَةٌ مَقْمُوضَةٌ لِمَنْمَعَةٍ الدَّاففِع 
وَالْعَاريَةٌ لِمَتْفَعَةِ الْقَابيض). 

بداية» لا نظن أن هذا الضمان لازم لا بد منهء بل هذا إذا طالب 
صاحب الحق به لكن الكلام إذا طالب صاحب العارية بالضمان» فهل له 
ذلك أو لا؟ 

الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع» والعارية لمنفعة القابض» والوديعة 
عندما تأخذها عندك تحفظها لمصلحة غيرك. 


() قال الدارقطني (505/0): «عمرو بن عبدالجبارء عن عبيدة بن حسان ضعيفان». 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١59/5(‏ 


مثال: أحيانًا يذهب النوم عن عينيك؛ لأنك تخاف» أو أن الإنسان 
ربما لا يهتم بحقه كما يهتم بحق الآخرين» أو أن الإنسان في بيته مال 
يحرص عليه لكن لو كان عند حق غيره فإنه يحرص عليه أكثر مما يحرص 
على نفسه. 

إذاء العارية تختلف تمامًا عن الوديعة؛ لأنها حق خالص لك» 
أعطيته آخر للانتفاع به» أما الوديعة أعطيتها غيرك ليحفظها لك» والنفع 
بوه ا للقي وهو لااخلاعلها" حرام 


تولم: (وَانَمَقُوا فِي الْإِجَارَةٍ على أنهًا عير وة راغي 
0 2 5 0 وَمَالِكا)20). 


«الإجارة»: إذا استأجر إنسان شيئًا فحصل فيه تلف أو عيب دون 
تفريط؛ فهو لا يضمنه» كالدار التي يستعيرها الإنسان» ثم يحصل فيها 
عيب» ولا يكون للمستأجر أي أثر في ذلك ولا يكون له دخل في ذلك» 
كأن يستأجر دارًا تنزل عليها أمطار 50 الطين» فحصل عيب» فلا يقال 
بأن هذا فرط أو عيب جَدَّ وأنت موجود في الدار. 


)١(‏ يُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي .)”9١  709/5(‏ حيث قال: «(ولو) 
(ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) مثلًا (ولم ينتفع بها) وتلفت في المدة وبعدها 
(لم يضمنها) لأن يده يد أمانة». 

(۲) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى و«حاشية ابن عابدين» .)۷۲/١‏ حيث قال: 
«(استأجر حمارًا فضل عن الطريق» إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمنء كذا 
راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي) الهلاك». 

(۳) يُنظر: «منح الجليل» لعليش .)1١7/8(‏ حيث قال: «من اكترى دابة ليركبها فحمل 
عليها مكانه مثله في الخفة والأمانة فلا يضمنها وإن أكراها ممن هو أثقل منه أو من 
غير مأمون ضمن». ‏ 
وهو مذهب الحنابلة أيضًا. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١9/4(‏ حيث قال: 
«(ولا يضمنها مستعير منه) أي المستأجر (إن تلفت من غير تفريط)؛ لأنه قام 
مقام المستأجر في الاستيفاء» فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان لأن يده 
کیده). 


rg سبيت‎ 


> قولت: (وَيُلْرْمٌ السا إا سَلَّمَ أنه لا ضَمَانَ عَلَيْهِ ذ الإِجَارَةٍ 
زم الشافمِيٌ سي 


+R 


4 


اَن لا يحون مان في الْعَارِيَةٍ إن س أن سب ب الضَّمَانِ هو الانتمقاع). 
هذا فرق بين ذاك وذاك؛ لأن الإجارة تستأجرهاء وهى ملك 


المنافع» لكن الفرق بينها وبين البيع: أن البيع ملك للأعيان» والإجارة 
ملك للمنافع. 


الخد 


مثال: دار اث e‏ وإذا استأجرتها فملكت منفعتها 
تلك المدة المحددة ثم إذا انتهت المدة» عادت إل صاحبها كما كانت؟ 
هذا الفرق بيلهما. 


وإن كان بعض العلماء يقول بجواز إطلاق لفظ البيع على الإجارة» 
كما هو عند الحنايلة» ‏ وهذا فقط ضرب للمثال » لكن هذه العين التى 
استأجرتها لم تكن مقابل منفعة دفعتها إلى المؤجر؛ لأن الأمر هنا يختلف» 
فعين دفعتها لآخر ليستفيد بهاء فكيف يلزم الإمام الشافعي في أمر غير 


> قولم: (لأَنَهُ إا لَمْ يُضَمّنْ حَيْتُ 1 عَيْتُ قَبَضٌ لِمَنْفَعَتِهِمَا تَأَخْرَى أن 


> ب 9 0 


لا يُضْمَّنَ حَيْتٌ قَبَضٌ لِمَنْفَعَتِهِ إا كَانَْ أت نت مَنْفَعَةٌ الدّافِع مُوَئْرَةَ في إِسْقَاطِ 
الصَّمَانِ. وَاخْتَلَّفُوا إِذًا شُرِط الضَّمَان”". قَقَالَ قَُوْمٌ: يضمن 


)١(‏ هل مقصوده شرط الضمان فى العارية أو الإجارة؟ محتملء» والظاهر أن مراده 
العارية؛ لأن الباب مختص بأحكامهاء ويدل عليه السياق بعدها: . ...أن يلزم أجرة 
المثل في استعماله العارية. 

(0) إنما يجيء هذا القول على قول من يقول: إن العارية لا تُضمن» فيفرع عليه: هل 
تُضمن بالشرط أم لا؟» وهذا إنما يجيء على مذهب الحنفية والمالكية فيما قرروا 
عدم ضمانه؛ فأما الحنفية» فعنهم شرط الضمان باطل. 
يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (717/8/0 - 1۷4). حيث قال: «(ولا تضمن بالهلاك من 
غير تعد) وشرط الضمان باطل». 
وأما المالكية» فعندهم قول بصحة هذا الشرط. 
يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (575/0). حيث قال: «ورد= 


لي اسك 
َال وم لا يُضَكَوُ وَالشَرْظ باطل”). 


الأولى أن يقول: (إن شرط نفى الضمان)» فنعود مرة أخرى نقول: 

لا اعتبار له عند من قال بالضمان؛ فهو الأولى أن يذكر هنا. 
7 رر - 1 ا ا كس 2 هه 20 

> قولع: (وَيَحِيءٌ عَلى قول مَالِكِ إِذا اشتئرط الضمَّان فِي الْمَوْضِع 
الّذِي لا يجب فيو عَلَيْهِ الضَّمَانْ أَنْ يَلْرّمَ إِجَارَةُ الْمِئْل فِي اسْتِعْمَالِهِ 
لْعَارِيَة؛ لأنَّ الشّرْط يُخْرِجُ الْمَارِيَةَ عَنْ حُكُم الْمَارِيَةٍ إِلَى باب الْإجَارَةٍ 
الْمَاسِدَةِ إِذّا گان صَاحِّهَا لَمْ يَرْضَ ان بُعِيرَ إِلّا بأَنْ يُخْرِجَهَا فِي صَمَانِِء 
EK‏ ريه سام بير 4 و ءّه ور“ و را مقي 
نَهُْوَ عِوَضٌ مَجْهُولٌ نيَب أن برد إلى مَعْلوم'". وَاختْلِفَ عَنْ مَالِكِ 


- ع يعر 


ا 2 ع 5مس ا م 2 0 3 ت 40 7 
وَالشَافِِيٌّ إِذَا غَرَسَ الْمَسْتَعِيرٌ وَبَنَى ثم انْقَضْتٍ المُدَّةٌ التى اسْتَعَارَ إِلَيْهَا). 


N ا‎ 


= بلو على مطرف كما فى المواق حيث قال: إذا شرط المعير الضمان لأمر خافه من 
طريق مخوفةء أو نهرء أو لصوصء أو نحو ذلك فالشرط لازم إن هلكت بالأمر 
الذي خافه وشرط الضمان من أجله؛ والمعتمد أنه لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو 
لأمر خافه). 

)١(‏ وأما باقي المذاهب» فإنما يُحتاج إلى مسألة: شرط نفي الضمان» لا شرط الضمان؛ 
فمذهب المالكية أن نفي الضمان على تردد عندهم فيه. 
ينظر: اامنح الجليل» لعليش .)٥١  00/9/(‏ حيث قال: «(وإن شرط) المستعير (نفيه) 
أي الضمان فشرطه لغوء وعزاه في المقدمات لابن القاسم في بعض روايات 
المدونة» وله ولأشهب في العتبية يوسف بن عمر وهو المشهورء أو إن شرط نفي 
ضمانه فلا يضمنه؛ لأنه معروف بعد معروف الإعارة حكاه اللخمي والمازري 
وغيرهما في ابن القاسم وأشهب» في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن 
المتقدمين». 
وهو مذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي .)۱١١/١(‏ حيث 
قال: «حتى لو أعارها بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط كما ذكراه ولم يتعرضا 
لصحتها ولا فسادهاء ومقتضى كلام الإسنوي صحتها». 
وتقدم النقل عن الإقناع أنه يضمن ولو شرط نفي الضمان. 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (“/5”5). حيث قال: «تنقلب 
العارية مع شرط الضمان إجارة فاسدة؛ لأنه كأنه أجرها بقيمتهاء وهي مجهولة 
وحينئذ ففيها أجرة المثل مع الفوات باستيفاء المنفعة وتنفسخ قبل استيفاء المنفعة). 


ل ي 


استعار أرضّاء ثم غرس فيهاء أو ن تن أو زرغ إن كان هناك زرع 
فينتظر حتى یحصده» لکن ربما يغرس فيها شجرًا أو نخلاء وربما يبني 
عليها بناءً أو عدة أبنية؛ فالحكم هناء هل يقال له: اقلع غرسك» أو 
انقض ما ته ؟ أو عليه أن يتولى ذلك صاحب الإعارة» أو يشتريها؟ 


هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء» وهى شبيهة بالعَضْب. 


> قولم: (قَقَالَ مَالِكُّ: الْمَالِكُ بالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ اح الْمُسْتَعِيرَ بقَلع 
غِرَاسْبَه وَبِنَائِهِ» وَإِنْ شَاءَ ا قِيمَتَهُ مقا م إا كان مما له ق ا قيمَة بعد 


2 E. 


اقلم" وسو 08 عند مَالِكِ انْقَضَْتِ الْمُدَّةٌ المحدودة ِالشَرْطٍ أو باز 
أو 0 


كأنْ يفول العرف والعادة؛ لأن العرف هو العادة» وإن كان هناك نوع 
من التفريق لكن المراد هنا هو شيء واحد ‏ كما هو معلوم -» فالعرف أو 
العادة اعتبرت في كثير من الأحكامء وقد كان الأئمة - رحمهم الله تعالى - 
يلجؤون إلى النساء فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس كما مر بنا في 
بعض المسائل في الصناعة. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (/499). حيث قال: «(وإن 
انقضت مدة البناء» والغرس) المشترطة» أو المعتادة (فكالغاصب) لأرض بنى بهاء 
أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين 
دفع قيمته منقوضًا بعد إسقاط أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا 
يتولى ذلك بنفسهء أو خدمه» وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضًا 
بتمامها». 
وقريب منه مذهب أبي حنيفة. يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (581/5). حيث قال: 
«(ولو أعار أرضًا للبناء والغرس صح) للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع متى شاء)؛ لما 
تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة 
مقلوعين)). 

(9) يُنظر: «مختصر خليل» (ص189١).‏ حيث قال: «ولزمت المقيدة يعمل أو أجل 
لانقضائه وإلا فالمعتاد». 


إِذّاء العادة محكمة.» ولذلك وضعوا القاعدة المعروفة - وهى مشهورة 
عند المالكة = «المشروط شرطا كالمغروف عرفًا». 


«فالمشروط شرطًا»» آي المعروف عرفا أصبح عادة کالمشروط 
شرطاء وهذا أشار إليه المؤلف» وهو في مذهب مالك كما تقدم. 


> قول”: 0 الشَافِعِىٌ: إا لَمْ يُشْتَرَظ عَلَيْه 0 فَلَيْسَ لَه 
مطالبته الْقَلم» بل بل خا خير الْمُعِير بأ باد يقيه يبقيه بجر بعْظاه› ينْقَض أزشي؛ 
1 و تلك بد ئا أَرَادَ امير أجبرٌ رَ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُء فَإِنْ اہی کلف 
فرع م الْملّك)20. 


لم يذكر مذهب الإمام أحمد" هنا؛ فهو ليس بعيدًا عن الشافعي» 
لكن فيه شيء من الخلاف» وهو أن مذهب الحنابلة في هذه الحالة إذا بنى 
أو غرس ثم انتهت المدة فهو لا يخلو مِن أن يأتي المستعير فيقلع الغرس 
ويزيل البناءء ثم بعد ذلك لا يلزمه إصلاح ما ترتب على القلع وإزالة البناء 
من فساد وغيرهاء وهذا هو المشهور فى المذهب» وهناك من يرى أنه 
ينرم الام ا ر ا 


)١(‏ يُنظر: «المنهاج) للنووي» (ص50١).‏ حيث قال: «وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم 
يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمهء وإلا فإن اختار المستعير القلع 
قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح. قلت: الأصح يلزمه والله أعلم. وإن لم 
يختر لم يقلع مجانًا بل للمعير الخيار ب بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش 
النقص قيل : الات ل ل ل ا الك كر 
وكذا إن لم يبذلها في الأصح». 
ونحوه مذهب أحمد. يُنظر: «الإقناع؛ للحجاوي (777/5). حيث قال: «وإن لم 
ا ال إلا أن يضمن له المعير النقص» فإن قلع فعليه تسوية 
الأرض» وإن أ بي" الماع ی الخدال ا يجين بها » فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا 
المستعير أو قلعه وضمان نقصهء فإن أبي ذلك بيعا لهما». 

(؟) ينظر الحاشية السابقة. 


وإذا أبى أن يفعل ذلك المستعير؛ فحيئنئظٍ يعرض عليه المعير واحدًا 
من أمرين : 


إما أن يقلعه هو له ويسلمه إياه ويتحمل أرش النقص» أو يشتري منه 
البناء والغرس » وإن ابی المستعير ؛ فإنه يجبر فى هذه الحالة. 


إذَاء ففي هذا شبه وقرب من مذهب الإمام الشافعي. 


2 ا ا و 220 f,‏ چ وہ 
> تولت: (وفي جَوَارِ بيعه ل نقضر عنده خلاف؛ لأنه معَرّض 


للنَفْض. كَرَأى الشَّافِعِيٌ أَخْدَهُ الْمُسْتَعِرَ بالْقَلع دُونَ أزش هُوَ ظلْم). 
آخذه» آي آلزمه» وقصده به أن يأخذ المستعير بإلزامه بالنقض. 


َه 


> تولع: (وَرَأَى مَالِكُ أن عَلَيْهِ إخلاء الْمَحَلّء وَأَنْ الْعُرْفَ فى 
ذلك برل مَنْرْلَةَ الشرُوط). 
لأن بعضهم يرى أن ذلك ينزل منزلة الغاصب» وفى الحديث: «ليس 
لعرق ظالم حق»؛ لأنك إنسان استعرت أرضًا لمدة محددة» لماذا تبني 
وتغرس فيها؟ وإن قَدَرَ وفعلت؛ فعليك أن تخليها!ء لكن أن تبقى وتمتنع 
عن إخلائها؛ تكون قد تعديت» فبعضها - كما ذكرنا ‏ شبيهة بمسألة 
الغصب. 
> تولع: (وَعِنْدَ مَالِكِ أَنْهُ إن اسْتَعْمَلَ الْعَارِيَةَ اسْيِعْمَالَا يُنْقِضْهًا عن 
م مس ر 7 . سه اس 2 هم مس ت و كه إن 0 
الَاسْتِعْمَالٍ الْمَأدُونِ فيه صَمُنَ مَا نَقَصَهَا بِالِاسْتِعْمَالٍ!"'. وَاختَلَفُوا مِنْ هَذَا 


0-4 
2 


Aor 3 ٠ 1‏ رامعم oF‏ ت م ب عد حبني مر ل عر 
الباب فى الرّجَل يسال جَارَه أن يعيره جداره لِيَعْررَ فيه حَشَبَة). 


2 ولفظه عن سعيد بن زيد» عن النبي‎ )۳٩۷۳( جزء من حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق» وصححه الألباني في‎ 
.)٠١١١( إرواء الغليل‎ 

(۲) ينظر: المنح الجليل» لعليش (///ا0). حيث قال : «وما ينقصها استعمالها يضمن باقيها 
بعد نقصها ذلك». 


كذ يدالة كوئنة جذاع و لذدلة RT‏ هري ف E‏ 

ANO ويذكرونه ابعنا نمزو السناكل‎ No Sb 
تذكر عند قاعدة: «الضرر يزال).‎ 

مثال: لو أنَّ إنسانًا أراد أن يضع أو يغرس خشبة على جدار جاره؛ 


فإن كان هناك ضرر؛ فلا يجوز› وإن لم يكن هناك ضررء فاختلفوا في 
استكذانه وموافقته. 


> قولم: (لِمَنْفْعَتِهِ ولا نَضْرٌّ صَاحِبَ ا وَبِالْجْمْلَةٍ في كَل ما 
يَنْتَفِهُ 7 ا 0 ول ر على 2 کی > كَقَالَ a‏ وأو 
حَنِيقَة"": لا يُقُضَى عَلَيْهِ په إِذ الْعَارَ عر بهَا). 

وهو القول الصحيح للشافعي» ولذلك أخفى المؤلف ووضعه مع 
أتحوينة مع أن القول الصحيح للومام الشافعى مع هؤلاء. 


)١(‏ نظر: «منح الجليل» لعليش (1/6”). حيث قال: «(وندب) بضم فكسر للجار على 
المشهورء وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه » ونائب فاعل ندب (إعارة 
جداره) أي الجار لجاره (ل) أجل (غرز) أي إدخال (خشبة)». 

(0) يُنظر: «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» للملطي (5؟/15١).‏ حيث قال: «في 
منع الجار من غرز الخشبة: روي عن ابن عباس قال رسول الله يي «لا يمنع 
أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره»... وروي عنه أن رسول الله ية قال: 
«من سأله جاره أن يضع في جداره خشبة فلا يمنعه» وفيه ما يدل على أنه ليس له 
إلا بعد سؤاله إياه عند حاجته وإن الأمر. في ذلك 1 الاختيار لا على الوجوب». 
وينظر أيضًا: «التجريد» للقدوري (5957/6). حيث قال: «قال أصحابنا: ليس للرجل 
وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه». 

(۳) الأمر كما قال الشارح ‏ لا المصنف - فالجديد أنه لا يلزم بتمكين جاره من وضع 
الخشب على الجدار. 
بُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (405/5). حيث قال: «(وليس 
للآخر). . .(وضع الجذوع)» أي: الأخشاب» وضع جذع واحد (عليه بغير إذن) 
مالكه ولا ظن رضاه (في الجديد» ولا يجبر المالك عليه)». 


لج هسم ]اج 


> قولة: (وَكَالَ الشَّافِعِنُ'" وَأَحْمَدُ"2 وَأَبُو تور ودَاو95) 
2 


وَجَمَاعَةٌ أهْل الْحَدِيثِ: يُقْضَى بذَيِك2). 


(00 
() 


(۳ 


(£) 


(6) 


أهل الحديث عموماء ومعهم بعض الفقهاءء ذهبوا بأنَّ ذلك واجب 


والقديم أنه يقضى به بشروط. 

يَنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي .)٤٠٥/٤(‏ حيث قال: «وللقديم شروط: 
أن لا يحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليهء وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران» 
ولا يبني عليه أزجاء ولا يضع عليه ما يضره» وأن تكون الأرض له نص عليهء وأن 
لا يملك شيئًا من جدران البقعة التي يريد أن يسقفها أو لا يملك إلا جدارًا واحدًا 
ولا فرق على القديم بين أن يحتاج إلى فتح شيء في الحائط لتدخل فيه الجذوع أم 
لاء صرح به الماوردي وابن الصباغ وغيرهما؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي 
الجدارء بخلاف فتح الكوة ونحوها فإنه لا يجوزء وقوله ولا يجبر المالك مفرع 
على الجديد). 

انظر الحاشية أعلاه. 

إنما ألزم أحمد وضع الخشبة للضرورة. 

يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (507/5). حيث قال: «وليس له وضع خشبه على حائط 
جاره أو المشترك إلا عند الضرورة: بألا يمكنه التسقيف إلا به فيجوز ولو ليتيم 
ومجنون: ما لم يتضرر الحائطء وليس له منعه منه إذن فإن أبي أجيره الحاكمء وإن 
صالحه عنه بشیء جاز). 

المؤلف تبع ابن عبدالبر في الاستذكار فيما نسبه لأبي ثور» وسيأتي النقل عنه» وقد 
نسب إليه خلاف هذا. 

يُنظر: (المغنى» لابن قدامة (9/5/5”). حيث قال: «وإن كان لا يضر بهء إلا أن به 
غنية عن وضع خشبه عليه» لإمكان وضعه على غيره» فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز 
أيضًا. وهو قول الشافعي وأبي ثور». 

ينظر: «المحلى» لابن حزم .)۸٩/۷(‏ حيث قال: «مسألة: ولا يحل لأحد أن يمنع 
جاره من أن يدخل خشبًا في جداره ويجبر على ذلك أحب أم كره ‏ إن لم يأذن 
لهء ... فهذا قول أبي هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة - طب - وهو قول 
أصحابنا»). وداود هو اهن أصحابه. 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)١197/(‏ حيث قال: «وقال آخرون: ذلك على 
الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدارء وممن قال بهذا 
الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث». 
وبين أن المصنف نقل مذاهبه هنا بتمامها من «الاستذكار). 


الي ل 
إذا لم يلحق الجار ضرر؛ فإنه يلزمه أن يتقبل ذلك العمل. 


الدليل: حديث أبى هريرة له : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز 

خشبة فى جداره». 
0 4 3 02 چ ت ت إن و ت 2 

> قولم: (وَحجَنَهُمْ ما خرجه مالك عن ابن شهاب»› عن الاعرج 
2 عو بات 40:16 لاض 7 0 ا و 03 o‏ ا ےه وس 2 عا 2 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: دلا يَمْنَعٌ أَحَذكم جَارَه أن يَغْررَ 


4 4 - ۲ 
خشيه فى جدارف) ٤‏ 


يقول: (خرّجه مالك)» ونعلم بأن المؤلف نقل كثيرًا عن «الاستذكار» 
لابن عبدالبر؛ ولذلك كنا نرى في هذا الكتاب لم يذكر الإمام أحمد على 
أنه ينص» لكن كان يذكره أحياناء ثم بعد ذلك تغيّر أسلوبه» فهو يراه 
مدنا وميه “وليش كنا ينعن ال ان ارخ هيد البو كه نحن كنات 
كو او أنه اونب هذ لاعن اح ولدلات سد مرفي كن اسيم تيه 
فته لامها داك سكيم الإمام احمد» إا هر قل مين كعاب 
«الاستذكار» لابن عبدالبر. 


3-3 1 َك 0 0ي اس تعاش هم امهس ت 0 3 
> قولم: (ثم يقول أبو هريرة: ما لي اراکم عنها معرضین ١‏ والله 
م سس o‏ عمس (Oro‏ 
لارمين بها بين أكتافكم) : 
فى بعض الروايات جاء: «والله » رين بها بين أكتافكم»» وفى 
بعضها : «أكنافكم)»””". 
4o Blo, 3‏ سر 00 رم Gc? o‏ 07 
> قولم: (وَاحَتَحُوا أيْضًا يما رَوَاه مالك عن عمر بن الخطاب أن 
الاك ين سن ساف خا له من العريفي» فارادوا أن يقر بد فى 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)1177 ومسلم (001109). 
(؟) «الموطأ» (۲۹۰/۲)ء ومن طريق مالك أخرجه البخاري »)۲٤۲۹۳(‏ ومسلم .)١١١۹(‏ 
(۳) يحسن نقله مع الجزء السابق من المتن؛ لأنهما نفس الحديثء ومثله ما بعده. 


(4) أخرجه ابن ماجه (775؟) وصحح إسناده الأرناؤوط في «تحقيق سنن ابن ماجهاء 
وقد أثبت هذه اللفظة الأرناقوط. 


2ه 
مع Tif‏ 


مِنْهُ أَوَّلَا وَآخِرًا ولا 


ر Rol‏ 04 + شوم بک ور ا ا 
وَهوّ لك منتمعه يضرك؟ بی محمد فكلم 


فيه الضَّحَاكٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب. دعا عُمَرٌ مُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَةء فَأَمَرَهُ أَنْ 
يحل سَبِيلَهُ). 
الجار» أو نحوه» أو إمرار الماء» أو نحو ذلك. 


ت 
7< 


“Ak 53‏ م a‏ ۳1 2 - ك. ەە ء۶ - 
> قولت: (قَالّ محمد: لا فَقَالَ عَمَرَ: لا تمنع أ د ما ينفعه 
2 ر ے2 2 OT‏ ر ت ۳ EE‏ ت ت 3 ادن وه ع 
ولا يَضرَكء فقال مَحَمد: لا فقال عْمَرٌ: والله لمرن به ولو على 
2 کر ت ءَ 5 سبرس 7 3 7 
بطزك› فَأَمَرَهُ عَمَرٌ أن يمر به ففعل الاك . 


إذاء عمر له ألزم محمد بن مسلمة بإمرار الماء عن طريق بستانه؛ 
لأن فيه نفعًا له» وفى نفس الوقت لا يضر به» وفيه منفعة لأخيهء 
لك الأخوين الي فانرا يعدم وجرن هه لوا بار سمه ابو ميلم 
صحابئٌ وخالف عمر؛ فالمسألة فيها خلاف» ولا يعتبر حقيقة الموضوع 
جازم. 


كذلك» حاولوا حمل حديث أبي هريرة على الندب» لكن أبا هريرة 
شدد في ذلك» وقال: «ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم». 

وقالوا أيضًا بأنَّ من قالوا بعدم الوجوب لو كان الأمر قد ظهر لهم؛ 
لما توقفوا في الأمرء ولا نزلوا عند قول أبي هريرة» لكن كونهم توقفوا 
فلا شك أن الأظهر أنه لا يجوز للمسلم أن يمنع أخاه من أن يحقق منفعة 
له علاقة بها دون أن يلحقه ضرر في ذلك. 


)١(‏ «الموطأ» (7591/5). وأخرجه البيهقى فى «الكبرى» »)٠٠٠٠١(‏ وقال الألبانى فى 
«إرواء الغليل» (7014/0): «صحيح). 


E etic JB - 


5 عي موري دس 2 اق 3 ھ0 E‏ و 


قَالَ: e Te‏ 
القصد بالربيع هو الجدول الذي نسميه الساقي التي تمشي » وهو 
معروف اليوم إذن هذا الجدول أو الساقي يمر بهء فأراد أن يمنع ذلك. 


ت 


> تولم: (قَأَرَاد أَنْ يُحَوَّلَهُ إلى نَاحِبَةٍ مِنَ الْحَائِط كَُمَنَعَهُ صَاحِبُ 
الْحَائْط). 

(الذي كلمه هو عبدالرحمن بن عوف). 

> قولم: ( كلم عُمَر تُمَرَ بْنَ الْحَطَابِء قَقَضَى لِعَبدالرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 

ويل وق غدل لاني مَالِكَا دحال هَذِهِ الْأَحَادِيتٌ في مُوَطليِه 
وك E‏ 

«عَذَّلَ"". أئ: لام لكن المالكية ما سلموا هذا العذل. فقد 
قالوا: إن الإمام الشافعي عذل. أي: لام» وكذا الإمام مالك كيف 
يخرج الأثرين فى كتابه ولا يعمل بهما؛ لأنه ما قال بالوجوب. وإنما قال 
بال 

إِذَاء هناك اختلاف بين روایته - أي: ما قاله - وخرجه في «موطئه»» 

وأجاب المالكية عن ذلك بأن القضية ليست قضية مسلمة» فمحمد بن 
مسلمة خالف فى هذا الأمرء وتأوّلوا أيضًا حديث أبى هريرة بأن أولئك 
الأقوام توقفواء ولم ينفذوا ما قاله أبو هريرة مع تشديده في ذلك الأمر. 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ مالك وبي فة قَوْلَّهُ ج aE‏ الصَّلَاةٌ 


)١(‏ «الموطأ» »)59١/5(‏ وانفرد به مالك من هذا الطريق. 
(0) «العَذْلُ): الملامة. وقد عَدَلَيهُ والاسم العَذَّلُ بالتحريك. يقال: عَدَّلْتُ فلانًا فَاعْتَدلَ, 
أي لامّ نفسه وأعتّبٌ. انظر: «الصحاح» للجوهري (19757/0). 


وَالسَّكَامُ -: «لَا جل مال امْرِ ملم إلا عَنْ طيب تفس من . 


هذا الحديث قد مر بنا في أبواب كثيرة» وهو حديث أخرجه البيهقي 
والدارقطني وغيرهماء لكنه حديث عام» وما معنا خاص: لا يحل مال امرئ 
O‏ ل وي 
سبب» كما قال الله تعالی : «إولا اكوا أمولكم بيت بالطل [البقرة: 184]. 


أمّا أن تكون لك مصلحة فى جدار دارك أو مزرعة جارك ولا يلحقه 
أي ضررء بل ربما يستفيد هو؛ فهذا هو الذي جاء فى حديث أبى هريرة 
وفي الأثرين في قصة عمر ذه 

وأما الذي يتضمنه هذا الحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 
طيب نفس منهاء أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ حق أخيه المسلم تعد 


> قولم: (وَعِنْدَ الْعَيْرِ أن عُمُومَ هَذا مُخَصَّصٌ بهذو الأحاديث, 
| ها سم سم e‏ 0 مه ار سه 2 ع o‏ ر 
وبخاصة حَدِيتٌ أي هَرَيْرَةٌ. وعند مَالِكِ أنها محمولة على النذب» وَأنَه 


arly 


ِا أَمْكَنَ أنْ تَكُونَ مُخْتَصَّةً وَأَنْ تَكُونَ على النَدْبِ تَحَمْلْهَا عَلّى النَّدْبِ 
أَوْلَى؛ لان ناء الْعَامُ عَلَى الْخَاصٌ إِنَمَا يجب إِذًا لَمْ نكن هما جَمْعٌ 


م 2 عو سمه 


وَوَكّعَ النَعَارْضُ. وَرَوَى أَصْبَّعُ عَنٍ ابْنٍ الاسم : نه لا يُؤْحَذَّ بقَضَاءِ عُمَرَ 

ا ل وَيُؤْحَلُ بِقَضَائِ پو لعبرالر حن إن: قوب 

في تخويل الي “ وَدَلِكَ آنه ری أن تخوبل الربيعِ أَْسَرٌ مِنْ أن َر يمر 
عَلَيْهِ بظريقٍ لم يکن قَبْلُء وَهَذَا الْقَدْرُ گافي بحسب عَرَضِنَا). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2»)١١5550(‏ وقال ابن حجر: فيه علي بن زيد بن 
جدعان وفيه ضعف» انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١1١/(‏ 

(۲) بل الثابت عنه أنه لم يأخذ به. 
يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (55/6). حيث قال: «وقد قال مالك فيمن له 
ماء وراء أرض وله أرض دون أرض فأراد أن يجري ماءه في أرض أنه ليس له 
ذلك» ولم يأخذ بما روي عن عمر في ذلك» ورواه عنه ابن القاسم في المجموعة». 


ا ل 


قصده بأن الربيع كان موجودًا عنده» ولكن أراد أن ينقله من جهة 
أبعد عن مزرعته وعن بستان عبدالرحمن بن عوف إلى ما هو أقرب وأنفع 
له» فهو لا يُدخل عليه شىء جديد» لكنه أراد التحويل من مكان إلى 
مكان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


6س 


(كِتَابُ لمم د 


يعنى هذا كتاب الغصب» أو هذا كتاب يذكر فيه الغصب» قال: 


o 


34 ت ست 04 .۰ 7 ت 2 2 e‏ 
> تولم: (وَفِيِهِ بَابَانِ؛ الأوَّلُ: في الضَّمَانء وَفِيهِ ثلاثة أرْكَانِ). 


المؤلف لم يعرف الغخصب» والغصب في الحقيقة عرّفه العلماء بأنه: 
أخذ مال الغير بغير حق. 


وبعضهم يتوسع» فيقول: هو أخذ حق الغير بغير حق» فيدخل ما 
كان مغالا وما لم يكن أيضًا مما يتمول» مما هو حق للغير؛ فلا يجوز 
للإنسان أن يعتدي عليهء قال : 


)١(‏ «الغصب» لغة: هو أخذ الشىء ظلمًا وقهرًا. والاغتصاب مثلهء يقال: غصبه منه 
وغه عله مسي وانحة انظ + الان الي لايخ :نظو 0013 
واصطلاحًا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: «إزالة يد المالك عن ماله المتقوم 
على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال». انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
ETN)‏ 
وعرفه المالكية بأنه: «أخذ مال قهرًا تعديًا بلا حرابة». انظر: «حاشية الصاري» 
للخلوتى (/6081). 
O E‏ رادي افو اماق كن لقو Sy RS‏ 
انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۳۳٤/۳(‏ 
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء غير حربي عرقًا على حق غيره من مال أو اختصاص 
قهرًا بغير حق». انظر: «كشاف القناع» (075/4. 


RE GOT 
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> تولت: (الْأَوَّلُ: الْمُوجِبٌ لِلضّمَانِ). 

والموجب للضمان هنا: إذا تعدى إنسان على آخر فأخذ دارًا له» أو 
دكاناء أو بضاعة من البضائع» أو دخل على مزرعته؛ فاستولى على جرير 
من القمح» أو غير ذلك» فما حكمه؟ 

> تولة: (وَالتَّانِي: ما فيه الصَّمَانُ). 

ما هو الذي فيه الضمان؟ هل كل شىء يضمن أو لا؟ فهناك شيءٌ 
يُرد إن كان موجودًا بعينه» وهناك شيء يُضمن» وهل يضمن بالمثل أو 
يضمن بقيته؟ فى المسألة أيضًا تفصيل. 

> قولم: (وَالثَالِتُ: الْوَاجِبٌ). 

آنا ما خی الواحت علق اسان غت ف 

> قولم: (وَآَما الْبَابُ الثاني : كَهُوَ في الطَوَارِئ عَلَى الْمَعْصّوب). 

يعنى ما يطرأ على المخصوب› فقد تطرأ عليه زيادة» كأن يكون عبدًا 
فيثمن » أو يتعلم صنعةق أو جارية فتلد» أو غير ذلك» وربما يحدث فيه 
قفن هذا هو .ما بطر عليه 

> قولم: (الْبَابُ الأَوَّنُ: فِي الضَّمَانِ: الرّكْنُ الْأَوَّلُ وَأَمّا الْمُوحِبُ 

لِلضَّمَانِء فهو إِما الْمُبَاسَرَةُ لِأَخْذٍ الْمَالٍ الْمَمْضُوب أَوْ لإثلافه). 

TE RR N NE‏ کان 
تي إنسان فيغصب غيره الحق› وربما لا يأخذه ولكنه يأتي فر فىتلفه › فيدخل 
مزرعته ليتلف له قمحّاء أو مستودعًاء أو دكانًا ؛ فيتلف ما فيه من البضائع ؛ 
فهذا تعَد؛ ويكن الفاعل معتدٍ. 

> قولم: (وَِمَا الْمْبَاشسَرَةٌ لِلسّبَب الْمُتْلِفِء وَإِمَا إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَيْه). 

إذنهة الأموو TT‏ كا أنه يسني ذلك الجالة رخدت أو نا أ 
يتلفه» أو يتسبب في إتلافه؛ فيكون سببًا. 


mg س#‎ 


مثال: دابة مربوطة في مكانهاء فيأتي إنسان فيطلق قيدهاء ثم تتلف 
الدابة؛ هذا تسبب بلا شك» فهل يضمن أو لا يضمن؟ هناك تفصيل فى 
المسالة ياي 

إذاء الثالث أن يتسبب في هذاء والرابع وضع اليد عليه» فيأتي يضع 
يده على أرض إنسان ؟؛ لأنه أقوى منه. 

ولذلك قال العلماء: الغاصب ارتكب معصيتثين : 

المعصية الأولى : أنه أخذ حق غيره بغير حق. 

المعصية الثانية: أنه بارَّرّ الله #؛ لأن الله تعالى نهى عن الغخغصب» 
ونهى عن الظلمء وهذا قد تعدّى؛ فكأنه بارز الله وحاربه في ذلك» وهو 
في النهاية خاسر بلا شك» إن لم تنزل به العقوبة في الدنياء فسينالها بلا 
شك في الآخرة. 

> قولم: (وَاخْتَلَقُوا في السّبَب الَّذِي يَحْصّل بِمُبَاشَّرَتِهِ الضَّمَانْ إِذَا 
تَنَاوَكَ الف بِوَاسِطَةٍ سب آكَرّ هَل يَحْصْلٌ بو ضَمَانٌ آم لا؟ وَدَلِكَ يل 
أن بح َقَصًا فيه طارٌ كََطِيرٌ بعد القنْح). 

أي إنسان له طائر» فوضعه في قفص في صندوق» وأغلق عليه 
وحفظه فيه» فجاء آخر ففتح هذا الصندوق» ثم ترتب عليه أن طار هذا 
الطائر؛ إِذّا ذهب عليه كأنه أتلفه» فهل يضمن أو لا؟ 

من العلماء من قال: يضمن. قولا واحدًا دون تفصيا . 

ومنهم مَن فرق بين أن يهيجها أو لا يهيجها. أي: أن يثير تلك الدابة 
أو ذلك الطائر» بمعنى يثيره فيطير» لکن ريما لو فتحه وتركه فقد يبقى فى 
ذلك المكان؛ لأنه تعرّد عليه» لكن ربما يتخذ من الوسائل ما يدفعه إلى 
الخروج من مكانه ك0 الذهاب أو التلف أو الضياع. 


)١(‏ أخرنا توثيق الأقوال لكلام الشارح لتميزه بنسبة المذاهب إلى أهلها. 


> قولم: (يُضَئَئْهُُ هَاجَهُ عَلَى الطَيرّان أو لم يَهِجْةُ). 


ھل + 
م 


و 


إِذَاء من وجد طائرًا مملوكًا في قفص فرفع عنه ذلك القيد؛ فإنه 
يضمن عند الإمامين مالك وأحمد؛ لأنه تسبب في ذلك» هذا إذا طار 
الطائر وترتب عليه التلف أو طار ولم يَعد أما لو بقي مكانه أو طار 
وعاد؛ فهذا لا يدخل في هذا الموضوع. 

> قولت: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يُضَمَنُ عَلَى حال . 


لأنه فى هذه الحالة ما أتلفه» لكن أولئك قالوا: ذكر سببًا مباشرًاء 
وهو: أنه تسبب؛ فترتب على فتح ذلك الصندوق أو إطلاق قيد تلك الدابة 
أن تلف ذلك الحيوان وذلك الطائر. 
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> قولم: (وَفْرّقَ الشافِعِىٌ بين أن يَهِيجّه على الطيِّرانِ أو 
ك. ده (Das‏ 


أيْ: يُحَرّضه أو يدفعه على الطيران أو لاء أما لو فتخ ولم يهيجه 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/445). حيث قال: «(أو) فتح بابًا 
مغلقًا (على غير عاقل) فذهب فيضمنه (إلا بمصاحبة ربه) له حين الفتح فلا ضمان 
على الفاتح إذا لم يكن طيرًاء وإلا ضمن؛ لأن الطير لا يمكن ترجيعه عادة». 
وانظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب (؟/590). 

(۲) ينظر: «الإقناع» لاوق (04/0). حيث قال: «وإن فتح قفصًا عن طائر أو حل 
قيد عبد أو أسيرًا أو دفع لأحدهما مبردًا فبرده فذهبوا. . . ضمنه). 

(۳) ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للزبيدي .)7"145/١(‏ حيث قال: «وإن 
فتح رجل باب قفص فطار منه طائرء لم يضمن إلا إذا نفره». 

(4) ينظر: «المنهاج» للنووي» (ص45١).‏ حيث قال: «ولو فتح قفصًا عن طائر وهيجه 
فطار ضمنء وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن» وإن وقف 
ثم طار فلا). 


فإنه فى هذه الحالة لا يضمنء ولكن الظاهر أن مذهب الإمامين مالك 
واه اوفقي كيه نيبار لاله لوالم يسمي فك ا وى الم 
يحصل فتح ذلك الصندوق أو ذلك القفص لما طار الطائرء ولما ذهبت 
الدابة؛ فهو تسبب وإن لم يتلف هو نفسهء لكنه تناول ذلك بسبب مباشرء 
وهذا فيه مصلحة سد الذرائع'''» و«درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح)”". 

إا لو لم يُجارٌ مثل هؤلاء ويُعاقبون ويُغرمون» ربما تكون هذه 
وسيلة لمن يتلاعبون بحقوق الناس؛ فيتجرؤون على دوابٌ فيطلقونهاء 
ونحو ذلك. 


> قولة: (ثَقَالَ: يُضَمّنْ إن ماج وَلَا يُضَمّنُ إِنْ لم يَهِجْة). 

أن الشافعي يرى أنه إن هاجه كأنه قرب من المباشرة» يعني قرب 
من الإتلاف؛ لأنه فتح الصندوق» ثم أيضًا حركه ودفعه ليطير؛ فشبهه بمن 
أتلفه» ولكن الفريق الأول كما ترون قالوا: لو لم يفك القفص أو القيد؛ 
لبقى الطائر أو الحيوان فى مكانه. 


> تول>: (وَمِنْ هَذَا مَنْ حفر پرا فُسَقَط فيه شَيْءٌ فَهَلَكَ). 


تعلمون قد يحفر إنسان بترا وهذه البئر قد تقع في طريق أو يحفرها 
فى ملكهء أو يحفرها ويحتاط فيهاء فالصورة تختلف هناء لكن لو حفر 
البئر فجاء إنسان فوقع فيها؛ فإنه يكون متسببًا في ذلك على تفصيل في 
المسألة. 


)1١(‏ سد الذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها فمتى كان الفعل السالم عن 
المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور». انظر 
«الفروق» للقرافى (۳۲/۲). 


(5) انظر لهذه القواعد: «الفروق» للقرافي (5/؟1١15)ء‏ واغمز عيون البصائر» للحموي 
9١/3١‏ ؟). 


ا 


> قولة: مالك" وَالشَافِعِينُ'" يَقُولَان: إِنْ حَمَّرَهُ بحَيْتُ أَنْ 
يكُونَ حَفْرُهُ تَعدَّيًا صُمّنَ ما لف فيه ولا لَمْ يُضَمَنْ). 

ومعهم أحمد””". إا فمذهب جمهور العلماء هو إن كان الحفر تعدّيًا 
فإنه يضمن» أو لو حفر في ملكه ولم يقصد الإضرار؛ فإنه لا يضمن» 
فصاحب البستان يحفر بئرًا في مزرعته» وربما يحفر بركة في طريق الناس» 
ثم يتركها هكذاء فيأتي فيقع فيها آخر؛ فيكون قد تسبب في ذلك وإن لم 
يكن مباشرًاء فهو ما أخذ ذلك الإنسان أو ذلك الحيوان فألقاه» لكنه تعدى 
بحفر في طريق المسلمين. 


> قولم: (وَيَجِيءٌ عَلَى أضل أبى حَنِيفَةَ أنه لا يُضَمَنُ في مَسْأَلَةٍ 


الطائِر”*". وَهَل يُشْتَرَط فى الْمْبَاسَرَةِ الْعَمْدُ أو لا يُشْتَرَظ؟). 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» .)٤٤٤/۳(‏ حيث قال: «(أو حفر برا 
تعديًا) بأن حفرها في أرض غيره» أو في طريق الناس فتردى فيها شيء ضمن. وأما 
بملكه بغير قصد ضرر فلا ضمان عليه». 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» لشمس الدين الرملي (/017/8”). حيث قال: «(ويضمن بحفر 
بئر عدوان) كأن حفر في ملك غيره بلا إذن أو بشارع ضيق». 

(۳) ينظر: «الإقناع» للحجاوي (01//7). حيث قال : «وينبغي أن يجعل عليها حاجرًا تعلم 
به لتتوقى ‏ قال الشيخ: ومن لم يسده بئره سذا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها». 

(4) بل مذهب أبي حنيفة الضمان على العاقلة. 
ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (9/8”). حيث قال: «(فإن مات أحد بسقوطها 
فديته على عاقلته كما لو حفر بئرًا في طريق أو وضع حجرًا فتلف به إنسان) أي إذا 
مات إنسان بسقوط ما ذكره من كنيف أو ميزاب أو جرصن فديته على عاقلة من 
أخرجه إلى الطريق؛ لأنه تسبب للهلاك متعديًا في إحداث ما تضرر به المارة بإشغال 
هواء الطريق به أو بإحداث ما يحول بينهم وبين الطريق». 
فإن هلكت به بهيمة؛ فالضمان عنده في مال الحافر. 
يُنظر: «حاشية ابن عابدين) (045/6). حيث قال: ((فإن مات أحد) من الناس 
(بسقوطها عليه فديته على عاقلته) أي عاقلة المخرج لتسببه (كما) تدي العاقلة ولو 
حفر بئرًا في طريق أو وضع حجرًا) أو ترابًا أو طيئًا ملتقى (فتلف به إنسان) لأنه 
سبب (فإن تلف به) أي بواحد من المذكورات (بهيمة ضمن) في ماله). 
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ولذلك» نرى أن إنسانًا قد يُكره على آمر''» لکن المكره ليس كل 
شيء يفعله بإكراه» فقد يكره بأن ينطق بكلمة الكفر وهو مخير في هذه 
الحالة بين أن ينطق بها أو لا ينطق» e‏ 
وكيا :قال مال GSN OO‏ لفل 
.]٠65‏ 


لکن لو جاء شخص ليُكره آخر على أن يزني بامرأةٍ؛ فليس له أن 
مد قاف 4 سر عليه عر مك ER AS‏ 
شهادة زور افليس له ذلك»-وبخاطة إذا كان بقرتت غليهنا القتصاض»؟ 
أما أن يكرهه على أخذ مال» أو أن يقذف إنساتًا؛ فهنا قال العلماء: له 
ذلك». لأنه إذا تلف المال يعوة :ويضحتةء ولو قذف" إنسانا سيرجع ويبين 
الحق ا 


)١(‏ سيأتي فصل في أحكام الإكراه» ولكن نعجل توثيق بعض ما أثبته الشيخ. 

(۲) وهذا مجمع عليه. يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲۷۲/۲). حيث 
قال: «واتفقوا على أن المكره على الكدر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء 

من الكفر عند الله تعالى» واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر. واتفقوا أن خوف القتل 

إكراه». 

(*) يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۲*۷). حيث قال فيما يباح بالإكراه وما لا 
يباح: «الثالث: الزناء ولا يباح به بالاتفاق أيضًا؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر 
على القتل وسواء كان المكره رجلًا؛ أو امرأة». 

(4) الإكراه على شهادة الزورء يأخذ حكم الإكراه على ما يُحكم به بهذه الشهادة. 
يُنظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص7١07).‏ حيث قال فيما يباح بالإكراه وما لا 
يباح: «العاشر: شهادة الزورء فإن كانت تقتضي تقتلا أو قطعًا ألحقت بهء أو إتلاف 
مال ألحقت بهء أو جلدّاء فهو محل نظرء إذ يفضي إلى القتل» كذا في المطلب. 
وقال الشيخ عز الدين: «لو أكره على شهادة زورء أو حكم باطل في قتل» أو قطع » 
أو إحلال بضع» استسلم للقتل» وإن كان يتضمن إتلاف مال» لزمه ذلك حفظا 
للمهجة». 

(0) وهذا مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .)٤٤/٤(‏ حيث قال: 
«لو أكره القاذف على القذف لم يحد). ولا يحرم عليه عنهم. يُنظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص .)١١/8(‏ حيث قال: «وليس كذلك عندهم الإكراه على القذف» فيجوز له“ 


3[ ةي € ل 
إذاه ي كرا على اه وا ع اط كينا أن اتف 
المكره أيضًا تختلف. والله 8# قد جعل عذرًا للناسىء والجاهل» 
والمكره» لكن المسألة فيها تفصيل. 
> تولم: (كَالْأَشْهَرُ أن الْأَمْوَالَ تُضَمنٌ عَمْدَا وَخَطَأ 
احْتَلَهُوا فى مسال جُرْيِيّةِ مِنْ هَذَا الْبَاب). 
نعم» الأصل في الأموال أنها تضمن عمدًا وسهوًا. 
مقال: الى أن ا امهل کا وار مال فى کان فا فهو 
ما قصد أن يحرق المال» لكنه تسبب فيه؛ فهنا يضمن. 


ON 


ر هم د ت 
> وان كانوا قل 
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> قولم: (وهل يُشْتَرَط فيه أن يكون مَخْتَارًا؟). 


ر ر 


هذا ما أشرنا إليه في المكره. 

فيعض العلماء لم يفرقوا بينهم» بل يقولوا: المكره ليس له أن يفعل 
ذلك» وبعض العلماء يفصل؛ وهو أولى؛ لأن الإكراه أنواع» فمجرد أن 
يأتي إنسان فيهدد شخصًا إما أن يفعل كذا وإلا ضربه؛ فهنا لا ينبغي أن 
التعدي على حق مسلمء لكن لو وضع السيف على رقبته» وغلب على ظنه 
أنه يريد أن ينفذ؛ حينئذٍ يفعل ما يجوزء ويترك ما لا يجوز. 

مثال: قال إنسان: اقتل هذا وإلا قتلتك. 

هنا ليس لك أن تقتله؛ لأن هذا دم مسلمء وأيضًا إن قتلك فستنال 
جزاء ذلك من الله 8# فإن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه بيده» فيقول: 
اليا رب» سل هذا فيم قتلني»"''» لكن لا يمكن أن تدفع عن نفسك القتل 
فتقتل غيرك» ولا أن تدفع عن نفسك الأذى فتشهد شهادة زور فتذهب بها 
نفس مؤمن» فالمسآلة هنا فيها تفصيل. 


= أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الإكراه لا يؤثر في المقذوف ولا يلحقه 
به شيء). وفيها خلاف» يأتي مفصلًا في بابه. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)557١(‏ وغيره» وصححه الألباني في «صحيح النسائي» 
(EAA)‏ 


و شس 

> قولم: (تَالْمَعْلُومُ عند الشَافْعِيٌ أنه يشترظ ظ أَنْ ا ا 
وَلذَِكَ رَأى عَلَى الْمُكْرَوا" الصَّمَانَ (أغني: الْمُكْرَهُ عَلَى الإثلافٍ)). 

هناك أناس رفع عنهم القلم» كما جاء في الحديث الصحيح: «رفع 
القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ»› وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
الصغير حتى يبلغ“ فهؤلاء لهم أحكام تخصهم. 

أيضًا هناك أحكام تُذكر فيما يتعلق بالناسي» والمكره» والجاهل. 

فالجاهل لو وقع في خطإء فإنه في بعض الأحيان يُرفع عنه الإثم, 
أو لا ا 

مثال: لو أن إنسانًا نسي صلاة الفجر ونام عنهاء فهنا يجب عليه أن 
يؤديها متى ما قام من النوم؛ لأن الرسول ييه قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها متى ذكرهاء فإنه لا كفارة له إلا ذلك“ أما من يسهر 
ليلهء فإذا قارب الفجر نام؛ فهذا لا يُعذر بل يأثم؛ لأنه ع عن لوقت 
وكما هو معلوم أن الوقت شرط في صحة الصلاةء إن الصاو كانت عل 
اشرت e‏ موتا [النساء: 01٠١‏ أي: مفروضًا في الأوقات. 

أما جهل الإنسان بحقوق أحد فلا يسقط عنه الحكمء ولا سيما 
الأمور المتعلقة بحقوق الناس. 

> قولة: (الرُكْنُ النَّانِي؛ وَأَمَا مَا يجب فيو الصَّمَانْ كَهُوَ كل مَالٍ 

فلو أن إنسائًا غصب مالك وتعدَّى عليه بغير حق» يبقى هنا قضية 


)١(‏ ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ومعه حاشية الشرواني .)١5 - ۱۳/١‏ حيث قال: 
«(وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في 
يده كان طريقًا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على 
إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان» والقرار على المكره بالكسر». 

(9) المكرهء بالفتح خطأء والصواب بالكسر. | 

(۳) أخرجه أبو داود 2»)54٠5(‏ وغيره» وصححه الألباني «صحيح الجامع» (0017. 

.)1۸۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 


وي هك 


مهم جد وتدروة قن أذفان كير مه الان على كان عاط فيس الله 
أن ظفرت بالمال أو شی ء مئه » فهل لك أن اشا 

هذه مسألة اختلف فيها العلماء» فبعضهم يقولون: جائز لآنه محض 
حق» وهذا رجل امتنع أن يؤدي حقي فلي أن آخذ ذلك الحق الذي هو 
محض حقي من ذلك الإنسان الذي يعتبر غاصبًا ومتعديًا ومماطلاء 
والرسول ىي يقول: «مطل الغنى ظلم)”". 

ادا ادرا ما أجازؤ ذلك بقضة هة زوجة أبن سان عندما كت 
إلى رسول الله بي حالها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وأولادي بالمعروف» فقال لها رسول الله كه : «حَُذِي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)” 5 وهو لا يعلم بذلك» وهذا حق لهاء أما لو كانت المرأة 
رجل شحيح» إذا هو يقصر عليهم في النفقة» ولا يعطيهم ما يكفيهمء 
فالرسول به أذن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها لا أن تزيد على ذلك. 

وهكذاء لو قُدر أن ا وقف على حقه فله أن يأخذه عند هؤلاء. 

فالمسألة فيها خلاف» وهى من المسائل التى لو تعذر الإنسان أن 
يصل إلى حقه فوقع في يده فأخذه. فنرجو من الله ألا يكون عليه إثم في 
ذلك؛ لأنه ما أخذ مما يستحق. 

> قول: (وَآَمَا مَا يحب فيه الضَّمَانُ قَهُوَ كَل مَالٍ أَنْلِمَتْ عَيْنْهُ أ 

تَلِقَتْ عِنْدَ الْقَاصِبٍ عَيْنْه). 

يعن اعد انا فا جرا أو أخد بضاعة اغ ا إذا اجن هذا 
المال فأتلفه فهنا يضمن» وربما لم يتلفها لكنها تلفت عنده» كمّن دخل 


.)1554( أخرجه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)١۷١٤( ومسلم‎ »)۲۲١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مكانًا فيه دواب فغصب شيئًا منهاء ثم أبقاها عنده ثم تلفت» فإن أتلفها 
ضمن» وكذلك أيضًا إن تلفت عنده؛ ضمن؛ لال معد 


وإذا كان الرسول بي يقول فى العارية: «العارية مؤداة)"''. أي: 
تجب عليه» وكذلك في قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير» وكانت 
تبقي تلك الحلي عندها لا تردهاء فأمر الرسول بيه بقطع يدهاء وحاول 
أن يشفّع فيها البعض» فقال رسول الله كهِ: «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)9' ؛ لأن الغصب نوع من السرقة» والسارق غاصب» 
والله تعالى يقول: 8إوَالَارفُ ارق َأقَطهُوَا لْدِيَهُمَا جرا يما کس تكلا 
ين ا 

فالتدارق :وخر يارت الفا ج ]ذا خو عاف و لى ف 
ما يستحق» هذا أيضًا نوع من الغصب؛ ولذلك يذكر العلماء هذه الآية 
دليلا من أدلة الغصب. 

> قولت: (بأمْر مِنَ السَّمَاءِ» أو سُلْطْتٍ اليد عَلَيْهِ وَتمُْلْكَ). 

نفترض أنه أخذ عروض تجارة» فأمطرت السماء فتأثرت» هذه ريما 
شلك ا وردها تقض مهاه 'وزيقاة عا شا فرق جات الول 
فجرفت هذه الأموال التى سرقها واغتصبها؛ فحينئذ تلفت بسببه» فالأمر لا 
يخلو من أمرين: 

إما أن يكون بسبب من السماءء أي: بإرادة الله 4ل 

وإما أن يكون بسبب الإنسان» بسببه» كحرق هذه البضاعة. 

ولذلك» لما مر معنا في (كتاب الثمار)» إذا باع إنسان من أخيه ثمرة 
فأصابتها جائحة فإن الرسول يله أرشد البائع إلى أن يواضع من اشترى 
منه» وأن يرفق بحاله» وقال: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه یر حق 0 

(1) أخرجه أحمد في المسند (؟:1675١)‏ وحسنه الأرناؤوط. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (1584). 
(۳) أخرجه مسلم )١0654(‏ ولفظه: عن جابر قال: قال رسول الله : «لو بعت من- 


- وي كك 


> قولم: (وَذَلِكَ فِيمَا يقل ويول باتّقَاق)”". 
فالمملوكات مرت بناء وكما جاء فى الحديث المتفق عليه : لمن 
ابتاع شينًا فلا يبعه حتى يستوفيه»”". 


وفى بعض الروايات خارج «الصحيحين) : (حتی بقبضه)”". 


إذانة فالتخصوية لا نكل مو كوه زم أن يكون قشر هوخن 
مقول: 

فالمكيل» والموزون» وعروض التجارة» والحبوب بأنواعها من الثمار 
وغير ذلك فكل هذه تنقل» وتؤخذ من مكان إلى مكانء» لكن هناك أمور لا 
تنم ؛ ولذلك فقد مر معنا أنه يتم تسلمها برفع يد البائع عنها ووضع يد 
المشتري عليهاء أيْ يتخلى عنها البائع ثم يتركها؛ إذا فغير المنقول هي 
الأراضى» سواءً كانت دورًا مبنية أو أراضى بساتين» وربما تكون فيها 
مَبانٍ» أو بكر مملوكة؛ فيأتي إنسان فيستولي عليهاء إلى غير ذلك. 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَا لا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ مِثْل الْعَقَار). 

إذا قيل: (العقار)؛ فيقصد به مطلق العقار» فيشمل الأرض البيضاءء 
الحيطان التى هى المزارع. والبساتين» كذلك الدور والحوانيت. 

> قولت: (كَالَ الْجمْهُورة': إِنَهَا تَضَمَّنُ بِالْعَصْبٍ ‏ أغني 


نّا إن 

= أخيك ثمرّاء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق). 

)١(‏ فالخلاف إنما هو في العقار. كما سيأتي» ويبين منه أن المنقول بخلافه. 

(۲) أخرجه البخاري )7١754(‏ و مسلم (1979). 

(۳) أخرجها البخاري ۲۱۳۷) و مسلم (1915). 

(6) مذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/447). حيث 
قال: «(وضمن) الغاصب المميز (بالاستيلاء) على المغصوب عقارّاء أو غيره ولو 
تلف بسماوي» أو جناية غيره عليه). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المنهاج» للنووي» (ص55١2).‏ حيث قال: «ولو سكن بيئًا- 


الْهَدَمَتِ الدَّارٌ ضُمّنَ قيمَتها ؛ وال أَبُو حَنِينَة: لا يُضَمَة0). 

بمعنى: إنسان استولى على دار» فتهدمت؛ فحينئذ يضمنهاء على 
رأي الجمهور؛ لأنه غصبها ومنع صاحبها من الاستفادة بهاء أما ما حصل 
فيها من عيب أو خلل فإنه يضمنه كذلك. 

سبب الخلاف: كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما 
ينقل ويحول؛ لأن أبا حنيفة يرى أن الدار مستقرة» بمعنى أن الدار لو 
تسبب في هدمها يضمن لا شك. 

لكن كلام أي حنيفة بمرور الوقت بها وانهدامها؛ ففي الحالة لا 
يضمن» أما الجمهور يقولون: حبس مصالحها ومنع صاحبها من الاستفادة 
بها؛ فمضت مدة فأدت إلى أن تهدمت» ولو كان صاحبها فيها فإنه حينم 
سيقوم برعايتها والعناية بها ومتابعتهاء وأي شيء يتركه الإنسان قد ينتهي 
إذا هجره إلى أن يذهب. 

وهناك فرق بين بيت يكون فيه صاحبه ويتابعه» فيظل مدة طويلة» 
لأنه يعالج أي خلل إذا حصل في الأثاثات ونحو ذلك لكن لو أهمل 
ذلك المكان قد ينتهي به الأمر إلى أن يتهدم. 


فهذا إنسان جاء فتعدى, فمنع صاحب الحق من الاستفادة به» ومن 
التصرف به؛ فأدى ذلك إلى أن تهدم ذلك البيت» أو الدكان أو الحائط ؛ 
فالجمهور يقولون: هو متعد فعليه أن يضمن» كما مر معنا. 


= ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس 
المالك فيها فغاصب... وعلى الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۳۳۸/۲). حيث قال: «وتضمن أم ولد 
وقن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه». 

)١(‏ ينظر: «الاختيار» لابن مودود الموصلي ("/50). حيث قال: «(ويضمن ما نقص 
العقار بفعله» ولا يضمنه لو هلك). وقال محمد : يضمن العقار بالغقصب. وصورته : 
أن من سكن دار غيره» أو زرع أرض غيره بغير إذنه» ثم خربت الدار أو غرق 
العقار». 


الركْنٌ الثَالِتُ: (وَهو الواجب فى الغصب). 

والواجب فى الغصب: يعنى إنسان غصب شيئًا؛ فترتب عليه التلف» 
وربما لا يتلف؛ فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن كانت العين باقية. 

مثال: إنسان غصب ثوبًاء أو سيار ) أو ا من السلع. وبقيت 
على حالتها التي كانت عليها؛ فهي عينها باقية» فما الذي يجب عليه؟ أن 
يردها إلى صاحبها دون تردد؛ عملا بقوله كَلِةِ: «على اليد ما أخذت حتى 
وده ١‏ فد اليد الى تظاولت وامعدت" إلى عق الخ وبق «عندها 
محفوظة؛ فإنها ترده إلى صاحبه؛ لأن الرسول ييل قال: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤديها). فما دام قل غصب هذا الحق فانه يرده إلى صاحيه. 

> قولج: (وَالْوَاجِبٌ عَلَّى الْعَاصِب إِنْ كَانَ الْمَالُ كَائِما عِنْدَهُ بِعَيْيِهِ 
لم تله زتاذة ول لضان أن ر بعتيو 
والريالات» والدنانير» والدولارات)» وغير ذلك» ويدخل فى ذلك أيضًا 
عروض التجارة؛ لأنها تدخل في المال. 

إذا إن كانت العين باقية بحالها؛ فتُّرّده بخلاف ما لو طرأ نقص أو 
زيادة» فهذه مسألة سيتكلم عنها المؤلف. 

> قولة: (وَهَذَا لا اختلاف فيو ذا دَمَبَتْ عَيْنْهُ نهم اتّمَقُوا 


0 


َع 2 


لی أَنَهُ إا گان مكيلا أو مَوْرُونَا أن عَلّى الْعَاصِبٍ الْمِثْلَ). 

ا داعت الى ا ا وه اميق ال كان ذلك 
حكم حاكم» أو سلطة أقوى منه» أو رجع هو إلى ضميره وحاسب نفسه» 
وأحس بعظم الذنب» وأن الغصب كبيرة من الكبائر؛ وأراد أن يتخلص من 
وللنه لاقي لت فى كله الخالة ورد الخد :الى اضيا إن كانت فلن نا 
كافك علس فزن رت ان فون ل ملو ا أن كرون كلت وو 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» )۲٠٠۹۸(‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره». 


وإما غير ذلك؛ لأن هذه العين قد تكون مما يكال ويوزن» كالحبوب 
as‏ بكون هن السام ما كنوت #العنطل والدهن» نهذ ند 
يُوزن أو يُكال. 


إِذَا إن كان مما يُكال ويّوزن فله حُكمء وإن كان مما لا يُكال ولا 
يوزن فلا يخلو مما لو كان متمائلاء أو متماثلا في الصّفة لكنه يخالفه في 
بعض أجناسه» أو مثله في الجنس وخالفه في بعض الصفات. 

> قولع: (أَعْنى: يلل ما اسْتَهْلَكَ صِمَةَ وَوَرْنَا). 

لكن قد يختلف في بعض الأجناس ونحو ذلك» فإن كانت يسيرة 

> قولع: (وَاَتَلَهُوا فِى الْعُرُوض فَقَالَ مَالِكَ: لا يُقْضَى فِى 
الْعُرُوض مِنّ الْحَيّوَانٍ وَغَيْرِهِ إلا بِالْقِيمَةٍ يَوْمَ اسْتّهْلِكَء وَكَالَ الشَانِمِيٌ: 
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ: الْوَاجِبُ فِي دَلِكَ المثْل وَل تَلْرّمُ الْقِيمَةُ إلا عِنْدَ 
عَدَم الْمثْل). 

قد يسأل سائل ويقول: العلماء اتفقوا إن وجدت العين المخصوبة» 
يعنى وجدت بعينها؛ 3 دون تغيير أو تبديل ؛ لآن فيها نصا : «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه ولم تتغير ولم تتبدل»» لكن إن كانت هذه العين 
کا أو وروا فاقوا على أن فا المثل .“لأن الكل والؤوزن 
يضبطهاء وعرفتم قيمة الكيل والوزن» يعني الكيل يضبط الوزن وكذلك مثله 
الميزان. 

لکن إن كانت مما يكال ولا يوزن» فلا تخلو من أن تكون دراهمء 
أو دنانيرء أو ريالات إلى غيرهاء فهذه أيضًا فيها المثل» يعنى يرد مثلها؛ 
لأن هذه تنضبط. 


)١(‏ «ولو لم تتغير ولم تتبدل» ليست من الحديث. 


13 شع ةس ل 

وإن كانت غير هذه ففيها خلاف بين العلماء» وسبب الخلاف هنا هو 
أنه جاءت في ذلك أحاديث» فبعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا؛ ولهذا 
نرى بأن الخلاف يقع بين العلماء عندما ٿاڻي أدلة قد قد تختلف في مدلولاتها 
أو ربما يختلف العلماء في مفهومهاء أو ربما يرى بعضهم أن هذه أقوى 
من جانب وهذه من جانب آخر» وربما يكون لصاحب هذا القول دليل آخر 
يقوي ما ذهب إليه أو يقوي به هذا الدليل» وهذا الدليل قد يكون من 
السنة» وربما يكون أيضًا من القياس. 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ حَدِيتٌ أبي هريره الْمَشْهُورٌ عَن التب كله : 
١مَنْ‏ أَعْتَّنّ شِقْصًا”'' لَهُ له في عَبْدِ وم عَلَيْهِ الْبَاقّي قِيمَةَ قِيمَةَ الْعَرْلٍِ)”'"2. الْحَدِيتَ). 

معنى هذا الحديث : 

أولًا: فيه حفن على إعتاق الرقاب» وكما هو معلوم _ أن وضع 
اليد والملك إنما هو بسبب الكفرء وإذا استولى المسلمون وأسروا أسيرًا 
كافرًا ؛ فإنه يبقى بعد ذلك ملو كاه وحتى وإن أسلمء لكن هذه الشريعة 
الإسلامية الغراء التي ما طرق العالم مثلها أرادت أن تقرب بين نفوس 
المؤمنين» وتنشر المحبة والمودة والألفة بينهم. 

والأدلة كثيرة جدًا فى الحض على العتق» مثل : 

«من أعتق 5 شقصًا). 

وفى بعض الروايات: «من أعتق عتق شركًا له في عبد قوم عليه بنصيب 
شريكه)». 

فالقصد» أنه إذا وُجد عبدٌ مملوكٌ بين اثنين» فأراد أحدهما أن يعتق 
نصيبه» فما الحكم في هذه الحالة؟ 


0( قال الهروي: «قال شمر: الشقص والشقيص النصيب والشرك. انظر: «الغريبين في 
القرآن والحديث» لأبي عبيد الهروي )1٠١7١/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (71491)» ومسلم .)٠١١۱(‏ 
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هذا فيه غاية الدلالة على حض الإسلام وترغيبه في العتق. فإذا وجد 
مملوك بين اثنين » فأراد أحدهما أن يتقرب إلى الله , 
- وكما هو معروف - فهو م مِن أجل القَرّب التي يتقرب المؤمن إلى الله 
تعالى» أن يعتق رقبة عبد مؤمن» ا ا ال 


الإسلامية» وترون أن فى الكفارات إعتاق رقبة» فإنه إذا أعتق نصيبه يسري 

فإن كان عند المُعئّق مالا فإنه يدفع لشريكه نصيبه ويعتقه» فإذا لم 
يكن عنده ما يكفى لنصيب شريكه؛ حينيذٍ يعطى المملوك الفرصة بأن 
آخر في ذلك» وما أفضل أن يكون الشريك الآخر يندفع فيعتق ذلك 
القسط. 

> قول: (وَوَجْهُ الدّليل مِنْهُ آنه لَمْ يُلْرِمْهُ الْمِثْلَ وَأَلْرَمَهُ الْقِيمَة). 

هو أعتق نصيبه وبقي نصيب الآخرء فما طلب عنه بأن يأتي برقبة 
أخرى أو مماثلة» ولكن أن يدفع لشريكه القيمة حتى يصبح هذا المملوك 
حرا وي مطلقة؛ هذا هو المراد. 
> تولم: (وَعْمْدَةٌ الطَائِفَةِ الثَانَةِ). 
أو حنيفة »2 والشافعي» ومن معهم. 

ا (قَوْلهِ تَعَالَى: نجرا ينل ما فل من الع [المائدة: 46]؛ 

مَتْفَعَة الشيهء قَدْ تكُون هي الْمَفْصُودَةٌ عِنْدَ الْمَتَعَدَى عَلَيْه). 
ارات ا الآرك امقر مه عار واد الوفول كله امن 


A 04‏ ب 


بدفع م وفي الحديث الآخر: تجا د مكل ما قل 9 العو 44. 


)١(‏ و«الاستسعاء»: مأخوذ من السعي وهو العمل كأنه يؤاجر أو يخارج على ضريبة 
معلومة ويصرف ذلك في قيمته. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي 
منصور الهروي (ص۲۸۱). 


22222 1ك 


> تولم: ما رجه ۾ أبو erk‏ 
والبخاري"؟ 


يد 0 أن ويرو 1 شود اللا كان عار 
ظا قَالَ: : ربك ينعا 0 الْقَضْعَةً). 
فانفلقت»"» يعني انكسرت» وجاء في بعض الروايات تسميتها 
e‏ ¿ التي أرسلت الطعام» هل هي زينب بنت جحش» أو 
هى حفصة؟ هذا فيه خلاف للعلماء. 277 

> قولت: (فَأَخَلٌ الل كله ارين نم ِحْدَاهُمَا إلى الا 
وَجَعَل فيهًا جي م العام وهو تقول ارت امک كُلُوا کل حتّی 
جَاءَتْ قَصِْعَنّهًا نَصْعَنّهَا الي فِي بَبْتَهَاء وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ كه الْمَصْعَةَ حَنَّى 
فَرَعُوا). 

المراد بالقصعة هى الصحفةء كما جاءت ذكرها فى (اصحيح 


البخاري). 

> قولم: (مُدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَحيحَة إلى الرَسُولِء و 
فى بَيْتِها. وَفِى حَدِيثِ آكَرَّ: «أن عَايْسَةَ گات هی اتی غَارَتْ وَكَسَرَتَ 
E rs E‏ أ 2 2 2 0 7 ا ا 2 
الإناءء وَآنها قالث لِرَسُولٍ الله كَلِِ: مَا كَمارَة مَا صَبَعْتَ؟ قَالَ: (إِنَاءٌ 


مل إتاءِ وَطَعَامٌ ل طعَام»»). 


)0( أخرجه أت داود (وكه) وغيره. وصححه الألبانى اأصحيح أبى دأود) 
(oV)‏ 

.)۲٤۸١( البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (0170). 


وهذه الرواية الثانية عند أحمد 


قرف * 08 8 
السئن > وعيرهم» وهي رواية صحيحة 


اي وات وو وبعض أصحاب 
©( 


(الْبَابُ التَانى : فى الطوّارئ) 


بعد أن عرفنا حكم الغصب وأنه حرام وعرفنا دليل تحريمه من 
الكتاب والسنة والإجماع ورأينا ما يتعلق من ذلك بمسائل. 


فهذا المغصوب قد تطرأ عليه أشياء: إما بزيادة وإما بنقص؛ أي : 
يتأثر بها نقصّاء فما الحكم في ذلك؟ هل يرد المغصوب بحاله أو أنه يرد 
مع الزيادة والنقص أيضّاء بمعنى: أنه يضمنه الغاصب؟ 

هذا هو الذي سيتحدث عنه المؤلف» وهو بلا شك فيه خلاف بين 
العلماء» لكنّ المؤلف لم يستوعب آراء العلماء؛ كعادته وربما لاحظنا أنه 
كلما تقدم في الكتاب قل نقله عن المذاهب تفصيلا كما كان يفعل في 
بداية الكتاب وفي وسطه. 


.)580١68( أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (078") وغيره» وضعفه الآلباني في «ضعيف أبي داود) (7054). 
(۳) كالنسائى (/9ا046. 

(4) صححها الألباني في «صحيح الجامع» .)١1545(‏ 


تك 


> قولم: (وَالطَوَارِئُ عَلَى الْمَغْصُوب إِمّا بِزِيَادَةٍ وَِمَّا بِنْقْصَانِء 


4 


وَعَذَانِ ِمّا مِنْ قبل الْمَخْلُوقِء وما مِنْ قبل الْحَالِقِ). 

هذه الزيادة أو النقص قد تكون من الخالق #4 كأن ينزل مطرًا 
فتتبلل الحنطة أو غيرهاء فهذا من السماء ولا علاقة للغاصب به» وهناك 
أمور أخرى قد يتسبب بها الإنسان الغاصب» فربما يتصرف بالسلعة فيتلفها 
أو يلحقها ضرر. 


ءّ 0 2 ع کا و ع 
ن خذة ناقضّاء أو د يضمنه ثيمته يوم الغضًب). 


كسبب لا إرادة للغاصب فيه» لكن لا ننسى أن الغاصب متعدٍء 
ولذلك اختلف العلماء في هذا الحكم» فحين لا يكون للغاصب سبب 
مباشر فى هذا الأمرء بأن كان السبب خارجًا عن إرادته» لكنه غاصب 
والغاصب متعدٌ؛ لذلك وقع اختلاف العلماء في حكمه» وإذا كان الأمر 
وت الا ف اوا ر 


4 


> قولع: (وَقِيلَ إِنَّ لَه أن يَأْحُذَّه وَيُضَمّنُ الَْاصِبُ يمه لْعَيِبِ). 


أحمد يلش » وهو القول الذي حكاه المؤلف أيضًا عن بعض المالكيةء 


)١(‏ قالت الحنفية: «شرط وجوب الضمان» فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على 
الغاصب... أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه». يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(0N)‏ 
وقالت المالكية: «والمقوم كالحيوان والرقيق والعروض تتلف بآفة سماوية تضمن 
بقيمتها يوم الغصب.. يُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص١١4).‏ 
وقالت الشافعية: «لا يضمن إلا أرش النقصان». يُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي 
(66585. 
وقالت الحنابلة : «وإن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها 
ونحوه رده ولم يلزمه شيء). ينظر: «الإقناع» للحجاوي (0460/5. 


لكن لم يُسْرْ إلى الأقوال الأخرى”'". 
> قولم: ا ن النَقْضُ بِجِتَايَةِ الْعَاصِبء كَالْمَعْضُوبُ مُحَيْرٌ 


مه يو 


في الْمَذْمَبٍ بَيْنَ أَنْ د شتت القيمة بوم عضب أؤ : ادم 


المؤلف كاه 9 عن قاعدته المعروفة؛ فقد كان يجمل الآراء ولا 
يدخل في التفصيلات في المذهب› ا ند مده با لتو عل والتفصيل في 
مذهب الإمام مالك» ويغفل كثيرًا المذاهب الآخرى» فلم يُشر في هذه المسألة 
إلى مذاهب الأئمة (أبى حنيفة والشافعى وأحمد).» والشافعينٌ وأحمد يلتقيان فى 
ا 00 | 

ناه لتقي لك سسا د سحلي SS‏ 
مستقرًا؛ أي : النقص نقصًا مستقرًا ثابئًا لا يزيد وإما أن يكون غير مستقرٌ. 

فإن كان مستقرًا؛ كثوب تخرقء أو إناء تكسرء أو طعام تسوس»› 
فا عد امو ا كاف "كوو اع يعون نه قن التعهن وهو ها 
يعرف عند الفقهاء بأرش النقص. 
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إن 
- 
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)١(‏ قالت الحنفية: «ومن غصب شيئًا مما له مثل فهلك فى يده فعليه ضمان مثله» وإن 
كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب». يُنظر: «مختصر القدوري» (ص9؟1). 
وقالت المالكية: «يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل» والمقوم 
بقيمته يوم الغصب» وفي نقصه يخير ربه). يُنظر: «إرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك» ابن عسكر (ص؟١٠).‏ 
وقالت الشافعية: «أبعاضه التى لا يتقدر أرشها من الحر... تضمن لكن بعد 
الاندمال لا قبله بما نقص من قيمته إجماعًاء فإن لم تنقص لم يلزمه شيء». يُنظر: 
«تحفة المحتاج» للهيتمي .)١١ - ۱١/١‏ 
وقالت الحنابلة: «وإن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها 
ونحوه رده ولم يلزمه شيء). يُنظر: (الإقناع» للحجاوي .)۴٤٥/۲(‏ 

(0) قالت الشافعية: «وإن صبغ الغاصب اللو صيفة كو فا كلق . وظاهر أن 
المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز لهء وإلا أي 
وإن لم يمكن فصله فإن نقصت قيمته لزمه أرش للنقص لحصوله بفعله». ينظر: «فتح 
الوهاب» لزكريا .)51/9/١(‏ 

(۳) قالت الحنابلة: : «ويرجع غاصب غر م الجميع لمالك على جانٍ تارش جناية فقط؛- 


وأرش نّ النقص: هو أث قوم هذه السلعة خی وتقدر قيمتها معيبة 


فيقدّر الفرق بين الصحيح والمعيب» » فإن و فترد إليه 
السلعة (العين التي غصبها الغاصب) ومعها أيضًا أرش النقص"". 


ووجهة الإمامين الشافعي'" وأحمد'": أن العين لم تتعيب تعيّبًا 


كاملاء وإنما العيب فى قدر منها فهى باقية» فيكون مقابل ذلك هو أرش 
النقص فيُعطى صاحبها هذا هو قول الإمامين. 


(1) 


فق 


( 


لاستقرار ضمانه عليه؛ لأنه ارش جنايته» فلا يجب عليه أكثر منه» وللمالك تضمين 
الجاني أرش الجناية» ولا يرجع ب به على أحد ؛ لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه » 
ويضمن الغاصب ما بقي من النقص» ولا يرجع به على أحد). يُنظر: «كشاف القناع) 
للبهوتي .)941١/4(‏ 

الأرش: الدية» والخدش» وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. ينظر: 
«القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي (ص٤۸٥).‏ 

وقال ابن عابدين فى «حاشية الدر المختار» (رد المحتار) :)۱۸۷/١(‏ «واختلفوا فى 
تفسير النقصان: قال نصير بن يحيى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل 
الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصانء وقال محمد بن سلمة: 
يعتبر ذلك بالشراء يعني «انه ياظر EE‏ عمال رركم تام بعدة تنقطياتها 
ما تفاوت من ذلك وة وهو الأقيس. قال الحلوانى: وهو الأقرب إلى الصواب 
وبه يفتى كما في الكبرى؛ لأن العبرة لقيمة العين لا المنفعة ثم يأخذ الغاصب رأس 
ماله وهو البذر وما غرم من النقصان» وما أنفق على الزرع ويتصدق بالفضل عند 
الإمام ومحمد). 

قال الشافعي ف في «الأم) (204/6): «ولو غصبه جديدًا قيمته عشرة ثم رده جديدًا 
تج ييه الرحض !النباب الل يعدن كينا من قل أله ترق كما اعنم فإند شه 
على أحد بأن يقول قد ضمن قيمته يوم اغتصبه فالقيمة لا تكون مضمونة أبدًا 
إلا لفائت» والئوب إذا كان موجودًا بحاله غير فائت وإنما تصير عليه القيمة 
بالفوت». 

قال الرحيباني في «مطالب أولي النهى» (758/4): «ويأخذها مالكها ويأخذ أرش 
نقصها؛ لأنه لا يجب المثل ابتداءً؛ لوجود عين ماله؛ ولا أرش العيب؛ لأنه لا 
يمكن معر فته ولا ضبطه إذن» وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك؟ لأنه إذا 
رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل» فيأخذ العين عند استقرار فسادها؛ لأنها ملكه 
ويأخذ من الغاصب أركن نقصها). 


وأما الإمام أبي حنيفة كاله : فقد فصل القول في ذلك» فقال: هذا 
النقص لا يخلو: 

دس لكر ير N‏ كاد يس كاعر تلفي 
ثوب» فإنه في هذه الحالة يدفع الأرش مع رد الوب ال فهو يلتقي مع 


الشافعية والحنابلة في هذا الجانب» أما إذا كان كثيرًا فإنه بذلك يخالفهم 
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ويرى أن المالك الذي غصب حقه بين ارين 
إما أن يأخذ المعيب مع الأرش» فيكون كمذهب الشافعية والحنابلة. 
أو أنه يأخذ القيمة» وهذا قريب من مذهب المالكية. 
أما الشافعية”"» والحنابلة”* فإذا لم يكن العيب مستقرّاء أي: غير 


(1) قال الحصكفي في «الدر المختار» :)١44/6(‏ «وفي خرق يسير نقصه؛ ولم يفوت 
شينًا من النفع ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير؛ لقيام العين من كل وجه» ما 
لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويًا». 

(۲) قال النسفي ة فى «كنز الدقائق» (ص01/8): «خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلم 
المغصوب إليه 0 ضمن النقصان). 
وقال العيني في «البناية شرح الهداية» :)75١9/1١(‏ «وإن خرق خرقًا كثيرًا تبطل عامة 
منافعه 0 أن يضمنه 0 قيمته؛ لأنة انستهلاك من هذا الوه فكأته أحرقه 
قال: معناه نترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان). 

(۳) قالت الشافعية: «يرد الطعام المبلول وما نقص من قيمته في الحالء وفيما بعد؛ لأنه 
وجد عين ماله» فرجع إليه» كالشاة إذا ذبحت» فأما إذا عفن الطعام في يد الغاصب 
لطول المكث. فقال الشيخ أبو حامد: «هو كالطعام الذي بله على ما مضى». 
وقال القاضي أبو الطيب: «يجب على الغاصب رد الطعام الذي غصبه وإن كان عفنًا 
وأرش ما نقص» قولًا واحدّاء وهو اختيار ابن الصباغ؛ لأن العفن ليس من فعلهء 
فلا يضمن ما تولد منهء بخلاف البلل» فإن قيل: فالعفن مضمون عليه لوجوده فى 
يهاه كالبل ا تمي ا فك نما عر لد ا موف الفيماة الا عرف أنه 
لو ابل بماء المطرء أو بله غيره. كان كما لو بله بنفسه؟ 0 
فالجواب على هذا: أن يقال: النقص الذي حصل بالبلل إذا زاد وكثر. فإنما حصل 
متولدًا منهء فأما العفن: فإنما يزيد ببقائه» أو بمكثه فى يده» كما أن الأول حصل 
بذلك» لا أن بعضه يولك بعضّاء فافترقا»: بنظر: «البيان :في .مذهب الإمام الشائمئ» 
للعمرانى (//5؟ ‏ 59). 

O :ون تعن سدوريه قات رقمب تنظ قو وت‎ SED 


وي مك 


ثابت مثل: طعام ابثُّلَّ بالمطرء أو تطرّقَ إليه شيء من الفساد أو العفن» 
فهذا ‏ كما هو معلوم ‏ لا يستقرٌ على حالة؛ لأن العفن يزداد» والفساد 
ربما يزدادء فهذا يختلف فيه المذهبان. 

> قولج: (مَا نَقَصَئَْهُ الْحتَايَةُ 8 الْحنَايَةٍ عند ابن الْقَاسِم'' و 
سَحْنُونٍ ما تَقَصَئْهُ الْجنَايَةٌ يَوْمَ الَضب”". وَذَهَبَ أَشْهَبُ"). 


أشهب من المالكية. 


اس وو 


> قولم: (إِلَى أنه مُخَيّرٌ بَيْنَ أن يُضَمْئَهُ الْقِِمَةَ أو يَأَحُدَهُ نَاقِضًا). 


هذه أقوال ثلاثة ذكرها للمالكية» وقد بيّنا رأي المذاهب الأخرى في 
هذه المسألة. 


> قولم: (وَلَا د شَيْءَ لَهُ فِي الْحِنَايَقٍ كَانَّذِي يُصَابُ بِأَمْرِ مِنّ 


= غير واقف؛ كحنطة ابتلت وعفنت وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر 
أرش نقصهاء خير مالكها بين أخذ مثلها من مال غاصب» وبين تركها بيد غاصب 
حتى يستقر فسادها فيأخذها ويأخذ أرش نقصها؛ لأنه لا يجب له المثل ابتداء لوجود 
عين ماله» ولا أرش العيب؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه». يُنظر: «كشاف القناع» 
للبهوتي .)4۲/٤(‏ 

)١(‏ قال ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» :)7/٠١(‏ «قال ابن القاسم فيه وفي 
المجموعة وغيرها: أن لربها أن يأخذها ويأخذ ما نقصها يريد: يوم الجناية). 

(۲) قال ابن أبى زيد فى «النوادر والزيادات» :)٥۳/۱١(‏ «قال سحئون: كنت أقول 
بقرل أشهب هذا ثم تبيّن لي أن قول ابن القاسم أشبه بالأصل؛ لأن جنايته 
لا تعدو أن تكون نقصًا فيه وكل نقص حدث فيه فليس لسيده أن يأخذ العبد 
ويرجع بما نقص» وإنما له أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب أو أخذ عبده 
ناقصًا ثم يسلمه إن شاء أو يفديهء وقال ابن المواز مثل قول سحنون. واحتج 
بلحو حجته). 

(۳) قال ابن رشد الجد فى «البيان والتحصيل» :)۳۸٦/۷(‏ «وقد قيل: إن ذلك كله فوت» 
وهو الذي يأتي على فول أشهب وأصبغ في سماعه» من كتاب الغصب في مسألة 
الخصب؛ إذ جعل المغصوب منه مخيرًا بي ا يأخذ متاعهء أو يضمنه قيمته في البلد 
الذي غصبه فيه» والغصب لا يفيته حوالة رمه 


لمعل بج Gua‏ 


السّمَاءِء واه دَمَبَ ابن ا 
من المالكية أيضا. 


> قولم: (وَالسَبَبُ فِي هَذَا کک ان م فل الفضرت 


4 6 م ماص نوت Ed‏ ا - 
ا مَضْمُونًا عَلَى الْعَاصِبٍ بِالْقِيِمَةٍ يَوْمَ ما حَدَتٌ فيه مِنْ نمَاءِ 


رر 


أو نُقْصَانٍ کا دك في مِلْكِ 


لذن خف اموت يقني ا ا اف الي و ا ا 
أو ثمن الغصب هم المالكية؛ كأنه حدث في ملك صحيح؛ لأنهم وضعوا 
مقياسًا دقيقًا » حيث جعلوا المقياس في ذلك أن يُقدّر الغصب بقيمته يوم 
الغصب؛ أي: تؤخذ قيمتُّه يوم الغصب» فكأنه إذن أصبح في ملك 
صحيح؛ لأن المغصوب» أي: الملك الذي غصب حقه قد ضمن له أن 
يعود له الحق. 

4 كولم (فاو خت له الل و وټ عليه في النْقُصَانِ شَيْكَا سَوَاءٌ 
000 م6 سمس 0 : ّ م ٤ e‏ ت «1o 2 (I<‏ 
أكان مِنْ سَبَبِهِ أو مِنْ عِنْدٍ اللو وَهُوَ ياس قول أبي حنيفة '“. وَبِالْجُمْلَةٍ 


2 0 
7 - 


)١(‏ قال ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» :)۳۳٤/١١(‏ «قال ابن المواز: واحتج ابن 
القاسم في الفرق بين جناية الأجنبي والغاصب: أن يقول ربها للغاصب: أنا أسقط 
عنك حكم الغصب وآخذك بالتعدي» فيلزمه أن يقول ذلك في القتل إذا قتلها 
الغاصب: أن لربها أن يضمنه قيمتها يوم القتل وهو لا يقوله ولا مالك ولا أصحابه» 
ولو قتلها أجنبي فإنما عليه قيمتها يوم القتل وقيمتها من الغاصب فإذا أخذها وأخذ 
ما نقصها فكأنه إنما أخذ ببعض القيمة عرضًا وليس له أن يأخذ فى القيمة عرضًا 
وإنما طلبه لما نقص طلب لتمام القيمة يوم الغصب» وكذلك لو أصابها أمر من 
السماء» أو جنى عليها أجنبي فلم يقدر عليه لم يلزم الغاصب ما نقصهاء وإنما لربها 
أخذها منه ناقصة أو قيمتها يوم الغصب» ولو أخذها ناقصة فله طلب الجاني بما 
نقصها)». 

(؟) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )۳٠١/١(‏ قال: «إذا انتقص في يده فإن كان 
النقصان بآفة سماوية فإنه لا يمنع الاسترداد» وللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان؛ 
لأن المبيع بِيعَا فاسدًا يضمن بالقبض كالمغصوب والقبض ورد عليه بجميع أجزائه 
فصار منْضَمونًا بجميع أجزائه» والأوصاف تضمن بالقيض وإن كانت لا تضمن بالعقد= 


قياس قول مَنْ يُصَمَنهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَضْبٍ َء وَمَنْ جَعَلَ الْمَغْضُوبَ 
مضه مهوا عَلَى الْعَاصِبِ بِقَيِمَيَه ته ته في کل أَوَانٍ گاتتث د عليه آخِدَةٌ رمع 
الم اوخت غل ر لعل وضمان النفضان» سو أكان من فغك أو 


ين عند اللو وهو قو قَوْلُ الشاذ فِِيّ أو قياس قول . وَمَنْ فرق بيْنَ الْحِتَايَة 


الي کون من الْقَاصِبِء وبين الْحِنَايَةٍ ال کن مر من نَ السَّمَاءِ - وهو 
مَشْهُورٌ مَذْهَبٍ مالي ). 


= كما في قبض المخصوب» وكذلك إذا كان النقصان بفعل المبيع؛ لأن هذا والنقصا 
بآفة سماوية سواء» وإن كان النقصان بفعل المشتري فكذلك؛ لأنه لو انتقص بغير 
صنعه؛ كان مضمونًا عليه فبصنعه أولى». 

)١(‏ ينظر: «فتح الوهاب» لزكريا )۲۷٥/۱(‏ قال: «يضمن مغصوب متقوم تلف بإتلاف أو 
بدونه» حيوانًا كان أو غيره» ولو مكاتبًا ومستولدة بأقصى قيمه من حين غُصِبٍ إلى 
حين تلفء وإن زاد على دية الحرٌ؛ لتوجّه الرد عليه حال الزيادة» فيضمن الزائد» 
والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله» وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد 
أكثر الأمكنة الآتي بيانهاء ويضمن أبعاضه بما نقص منه؛ أي: من الأقصىء إلا إن 
تلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق» ولها أرش مقدر من حرٌ؛ كيد ورجل 
فضمن بأكثر الأمرين مما نقص» والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما نقص» ونصة 
قيمته؛ لاجتماع الشبهين» فلو نقص بقطعها ثلا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس 
بالغخصب» نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط» وتعبيري 
بأقصى قيمه في الحيوان» وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول 
بالقيمة» وفي الثاني بالقدر» فإذا تلفت الأيعاض من الرقيق» وليس مغصويًا وجب 
المقدر فقط). 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير  507/6(‏ 554) قال: «أو غصب منفعة لذات من 
دابة» أو دار» أو غيرهماء أي: قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب» 
والسكنى» واللبس مدة» ثم يردها لربهاء وهو المسمّى بالتعدّي فتلفت الذات 
بسماوي فلا يضمن الذات» وإنما يضمن قيمة المنفعة... لأنها التي تُعذَّي 
عليها... أو نقصت السلعة المخصوبةء أي: قيمتها للسوق» أي: لتغيّره من غير 
تغير فى ذاتها فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة» بل يأخذها مالكها 
ولا شيء له؛ إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي» فإن لربها أن 
يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي» أو رجع بهاء أي: بالدابة من 
سفر» ولو بعد ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة... وإن تعيب المخصوب عند 


وا أيضًا. 
> قولع: (وَابْنِ الْقَاسم - فَعْمْدَنَهُ قِيَامنٌ الشّبو1"). 


إذن التفريقٌ بين الجناية التي تكون سببها من السماء وغيرها مشهور 


00 


إفة 


الغاصب بسماوي» وإن قلّ العيب؛ ككسر نهديها... خير ربه بين أن يضمن 
الغاصب القيمة يوم الغصب وبين أخذه معيبًا» ولا شيء له في نظير العيب السماوي 
ولو الكثير. .. إلا أن كيفية التخيير مختلفة» ففي السماوي ما تقدم» وفي جناية 
الغاصب بين أخذ قيمته يوم الخصب» وأخذ شيئه مع أرش النقص» وفي جناية 
الأجنبي بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصب الجاني بالأرش» وأخذ عين شيئه 
واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب». 

يُنظر: اكشاف القناع» للبهوتي (40/5) قال: «وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو 
غيره لزمه. . . ضمانه أي النقص بقيمته. . . فيقوم صحيحًا وناقصًاء وبغرم الغاصب ما 
بينهما؛ لأنه ضمان مال من غير جناية. . . فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة» 
ولو كان ما نقص رقيقًا أو بعضه بأن عمي أو خرس ونحوه» أو ذهبت يده أو رجله 
ونحوهما بنحو أكلة» ولا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده» فلا يجب 
فيهما نصف القيمة» ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره أيضّاء إذا لم يجن... 
عليهء أي: الرقيق» وإن جني عليه؛ أي: الرقيق المغصوب من الغاصب أو غيره» 
ضمنه. .. بالجناية بأكثر الأمرين من أرش نقص قيمة المجني عليه أو دية المقطوع؛ 
لأن سبب كل واحد منهما وجدء فوجب أكثرهما... فإن الجناية واليد وجدا فيه 
جميعًاء فلو غصب عبدًا قيمته ألف فزادت قيمته عنده إلى ألفين» ثم قطع يده فصار 
يساوي ألما وخمسمائة كان عليه مع رده ألف» وإن كان القاطع ليده غير الغاصب». 
قال ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» :)۳۳٤/٠١(‏ «قال ابن المواز: واحتج ابن 
القاسم في الفرق بين جناية الأجنبي والغاصب: أن يقول ربها للغاصب: أنا أسقط 
عنك حكم الغصب وآخذك بالتعدي» فيلزمه أن يقول ذلك في القتل إذا قتلها 
الغاصب: أن لربها أن يضمنه قيمتها يوم القتل» وهو لا يقوله ولا مالك ولا 
أصحابهء ولو قتلها أجنبي فإنما عليه قيمتها يوم القتل وقيمتها من الغاصب» فإذا 
أخذها وأخذ ما نقصها فكأنه إنما أخذ ببعض القيمة عرضّاء وليس له أن يأخذ فى 
القيمة عضا ونما طلبه لما تقض طلب» لتمام القيمة يوم الغضب» وكذلك لو 
أصابها أمر من السماءء أو جني عليها أجنبي فلم يقدر عليه لم يلزم الغاصب ما 
نقصهاء وإنما لربها أخذها منه ناقصة أو قيمتها يوم الغصب» ولو أخذها ناقصة فله 
طلب الجاني بما نقصها». 


١‏ ار ل 
> قولت: (لأَنَهُ رأى أنَّ جَنَايَةَ الْعَاصِبٍ عَلَى الشَّيْءٍ الَّذِي عَصَبَهُ 


o 4 


لب 


4 


الغاصب قد غصب هذا SS‏ 
جناية أخرى» وهذا هو مراد المؤلف؛ فإذا غصب إنسان آخر عيئًا ثم أتلفه 
أو تسبب فى نقصه فهذه جناية أخرى تضاف إلى الأول. 


> قولم: (تَهَذَا هُوَ نه الاخيلاف في هذا الْبَاب َف عَلَيو). 


نكتة الخلاف ‏ هذا الذي أشار إليه - من قياس الشبه أو غيره. 


> قولع: (وَآَمَا إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةٌ عِنْدَ الْعَاصِبٍ مِنْ عَيْرٍ فِغْلٍ 
الْعَاصِب). 

إن ققد غه وح فى المزة الأول + غضي سلعة .وجى وتعدق 
عليها فتسبب بوجود عيب فيهاء فاجتمعت جنايتان جنايةٌ الغصب» وجناية 
التعذّي الأخرى. 


اما إن لم يتعلّ والكة غصب العين وأبقاها عنده» ولم يتعرّض لها 
بجناية أخرى » وحصل العيب فيها وھی عنده فما الحكم هنا ؟ 


> قولم: : (فال ىت مير 00 ين أن يضمن نَ الْعَاصِبَ الْقَيمَةً يوم 
ال لْعَصضْب وَيُنْبِعَ اجان 0 أن يرك القاصت َب الْجَانِيَ 
بحم الْحِنَايَاتِ”١‏ 5 نَهَدَا حَُكُمُْ الْحنَايّاتِ ۴ عَلَى الْعَبْنِ في يَدِ يَدِ الْعّاصِب). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير )٤٤۷/۳(‏ قال: «وإن كان المغصوب جلد ميتة لم 
يدبغ» أو كلبًا مأذونًا فأتلفه» فإنه يغرم القيمة» ولو لم يجر بيع ما ذكرء ولو قتله 
الغاصب تعديًا وفى نسخة بعداء؛ أي: بسبب عداء المغصوب على الغاصب فالقيمة 
يوم اللاي و ربه في قتل الأجنبي في اتباع الأجنبي بالقيمة يوم التلف» أو 
الغاصب بها يوم الغصب» فإن تبعه؛ أي: تبع الغاصب تبع هو الجاني بالقيمة يوم 
الجناية» وتكون الزيادة له إن زادت القيمة» فإن أخذ ربه من الجاني قيمته يوم- 


كم قتا فیا کوب أو غیره: وأبقاه عنده ثم جاء شخص آخر 
وتعدى عليه » فحرق هذا الثوب أو أحرق جزءًا منه فالمتعدي لت الغاصب 
فما الحكم في هذه القضية؟ 

يقول المؤلف: للمغصوب منه؛ أي: لصاحب الحق» أن يتبعٌ 
الغاصبّ فيأخل حقّه منه وله أن ينتقل مباشرة إلى المتلف فيطالبه» لكنه لو 
أخذ حمّه من الغاصب فللغاصب أن يتبع الجاني الذي أتلف الثوب مثلاء 
ويطالبه بقيمة الإتلاف» وهذا هو المعروف فى الجنايات كما سيأتى فى 
بابها. 


> قولت: (وَآَمَا الْحِتَايَةٌ عَلَى الْعَيْن مِنْ غَيْر أَنْ يَعْصِبَهَا غَاصِبٌ). 
كسلعة عندك في مكان ثم تعدَّى عليها إنسان فأحرقها أو أغرقها أو 
غير ذلك من الأسياب» فهذا لم يغصب لكنه تعدی. 
وكمن يأتي ويصدم سيارتك وهي واقفة فهذا قل تعد غلبي فهو 
المتعدي دون أن يكون هناك غصب»› فما الحكم هنا خرجنا عن كتاب 


عو و 


> قولة: (إنها تَنقَيِمْ عِنْدَ مَالِكِ إِلَى قِسْمَيْنِ: ١‏ جناي نبل 
ا 
E‏ في الثوب» كحرق طرفه وكقمح أصاب 
> تولم: و د من الشَيْءِ ا قَهَذَا يِب فيو مَا تَقَص يَوْمَ 
الْحِتَايَقٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يموم صَحِيحًا وَيُقَوّمَ د بالحتَايَةء فَيُعْطَى مَا بَيْنَّ 
E‏ 
= الجنايةء» وكانت أقل من فيمته يوم الغصب» فله الزائد؛ أي : أخذه من الغاصب فقط 


لا من الجاني». 
)١(‏ مذهب المالكية ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (/559) قال: «الغصب بالتعدي»- 


اي تمتك 


الشا 


0) 


فق 


(۳) 


وهذا القول ليس قول مالك وحده» وإنما قول الجمهور من 
فعية”" 02 والحنابلة"» وأيضًا الحنفية" فيما أقل كما عرفنا. 


> قول: (۲ - وَأَمًا إِنْ كانت الْجتايةٌ مِمّا بطل الْمَرَضَ الْمَقْضُودً). 


كي ا فأصبحت مصالحه معطلة. 


وهو غصب المنفعة» أو الجناية على شيء دون قصد تملك ذاته فقال: والمتعدّي 
جانٍ على بعض غالبًا؛ أي: بعض السلعة؛ كخرق ثوب... وكسر صحفة؛ أي: 
كسر بعضهاء ومن غير الغالب قد يكون التعدَّي على جميع السلعة؛ كحرق 
الثوب... وكسر جميع الصحفة» وقتل الدابة» ومنه تعدي المكتري» والمستعير 
المسافة المشترطةء واستعمال دابة مثلا بغير إذن ربها ورضاه؛ لأن المقصود 
بالتعدّي إنما هو الركوب» والاستعمال الذي هو المنفعة دون تملك الذات» 
والذات تابعة لذلك لا مقصودة بالتعدي فليتأمل. ثم أشار إلى أن المتعدي يضمن 
قيمة السلعة فى الفساد الكثير إن شاء المالك دون اليسيرء فإنه يضمن نقصها فقط 
بقوله : فإن أفات المقصود مما تعدّي عليه والمتبادر من أفات العمد مع أن الخطأ 
كذلك)». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (11/6) قال: «الجناية على نحو 
كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحرٌ ففيها ما نقص من قيمته» لكن بشرط ألا 
يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد» فإن ساواه نقص منه القاضيء كما فى 
الحكومة في حق الحرّء كذا ذكره المتولي واعتمده جمع» ورد بأنه إنما يأتي في غير 
الغاصب» أما هو فيضمن بما نقص مطلقًا؛ لأنهم شدّدوا عليه في الضمان بما لم 
يشْدّدوا على غيرهء ويؤيده ما يأتي في نحو: قطع يده من أنه يضمن الأكثر). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (40/5) قال: «وإن نقص المخصوب 
بيد الغاصب أو غيره لزمه؛ أي: الغاصب ضمانه؛ أي: النقص بقيمته... فيقوم 
صحيحًا وناقصًا وبغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه ضمان مال من غير جناية» فكان 
الواجب ما نقص؛ إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليهء 
ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته» فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة). 
مذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» ۱۹۳/١‏ - 
٤‏ قال: «أو خرق ثوبًا خرقًا فاحشّاء وهو ما فوت بعض العين وبعض نفعه لا 
كلهء فلو كله ضمن كلهاء وفي خرق يسير نقصه» ولم يفوت شيئًا من النفع ضمنه 
النقصان مع أخذ عينهء ليس غير لقيام العين من كل وجهء ما لم يجدد فيه صنعةء 
أو يكون ربويًا». 


(1) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٤٦٠/۳(‏ قال: «وقطع يد عبدء أو 
عينه إلا أن يكون صانعًاء أو ذا يد فقطء أو عين فله أخذ قيمته» وعتق عليه؛ أي: 
على المتعدّي إن قوم عليهء وأخذ سيده قيمتهء لا إن أخذه ونقصهء فلا يعتقء 
ويدخل في قوله: إن قوم؛ ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب فيه تقويم؛ 
كجناية عمد فيها شين قصدء ولم تفت المقصود» ولا منع لصاحبه من التقويم؛ أي : 
ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من تقويمه» ويختار أخذه مع نقصه الفاحش» أي: 
المفيت للمقصود حتى يحرم العبد من العتق على الأرجح عند ابن يونس» بل يلزمه 
أخذ قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليهء فيجبره الحاكم على أخذ قيمته» ويجبر الجاني 
على دفعها ليعتق عليه» وهذا مقابل لقوله: فله أخذه ونقصهء أو قيمته وخاص 
بالجناية على من يعتق بالمثلةء والمذهب الأولء وهو أن ربه يخير في الفاحش 
مطلقًا في العبد وغیره). ١‏ 

(۲) مذهب الشافعية» يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا )۲۷١/١(‏ قال: «يضمن مغصوب متقوم 
تلف بإتلاف أو بدونهء حيوانًا كان أو غيرهء ولو مكاتبًا ومستولدة بأقصى قيمه من 
حين غصب إلى حين تلف». وإن زاد على دية الحر؛ لتوجه الرد عليه حال الزيادةء 
فيضمن الزائد» والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله» وإلا فيتجه كما في 
الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة الآتي بيانهاء ويضمن أبعاضه بما نقص منه؛ أي: من 
الأقصىء إلا إن تلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق» ولها أرش مقدر من 
حر؛ كيد ورجل فضمن بأكثر الأمرين مما نقصء والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما 
نقص» ونصف قيمته؛ لاجتماع الشبهين» فلو نقص بقطعها ثلنًا قيمته لزماه النصف 
بالقطع والسدس بالغصبء نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف 
فقطء وتعبيري بأقصى قيمه في الحيوان» وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره 
في الأول بالقيمة» وفي الثاني بالقدرء فإذا تلفت الأبعاض من الرقيق» وليس 
ا وجب المقدر فقط). ٠‏ 

(9) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٠١١۸١(‏ قال: «وإن كان فوات 
جزء من المغصوب» أو فوات صفة مرغوب فيهاء أو معنى مرغوب فيه فالمخصوب 
لا يخلوء إما أن يكون من غير أموال الرباء وإما أن يكون من أموال الرباء فإن كان 
من غير أموال الربا يكون مضمونًاء إذا لم يكن للمغصوب منه فيه صنع ولا اختيار؛ 
لأنه هلك بعض المغصوب صورة ومعنى» أو معنى لا صورة» وهلاك كل المغصوب= 


> قولم: (وَسَبَبُ الاخيلاي الالْيِمَاتٌ إِلَى الْحَمْل عَلَى الْعَاصِبء 
سيه ثلا أكثَر الْمَنْفَعَةٍ بإنلاف الْعَيْن). 


كأنّ المؤلف شه توقّم أن يرد سوال هنا فيقال: ما مناسبة أن يأتي 
المؤلف بهذه المسألة فى باب الغصب!› فهذا رجل جنى على عين عند 
آخر جناية خارجة عن الغصب فما فائدة ذكرها هنا؟ أليس اللائقُ أن تذكر 
فى الجنايات؟ فذكر السبب: أن هذا يقاس على الغصب؛ فهناك وجه 
يجمع بينهما ؛ والغاصب تعدی على خو غيره» وهذا الجاني أيضًا تعدی 
حق غيره فهناك شبه بينهما. 


بفِعْلٍ الل كَالصّغِيرٍ كبر وَالْمَهْرُولٍ يَسْمَنَ 5 يَذْهَبُ). 


= مضمون بكل القيمة» فهلاك بعضه يكون مضمونًا بقدره» لما ذكرنا أن ضمان الغصب 
ضمان جير الفائت فيتقدر بقدر الفوات». 

)١(‏ مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )۲١/۴(‏ قال: «وإن غصب 
عبدًا وخصاه هو أو غيرهء ولو زادت قيمته بخصاه له؛ أو 0 تجب فيه دية 
كاملة من حر؛ کأنفه أو لسانه» أو يديهء أو رجلية؛ رده على مالکه» ورد قيمته 
كلها نضّاء ولا يملكه الجاني؛ لأن المتلف البحعض» فلا يتوقف ضمانه على زوال 
الملك؛ كقطع خصيتي ذكر مدبرء ولأن المضمون هو المفوت» فلا يزول الملك عن 
غيره بضمانه؛ كما لو قطع تسع أصابع. وإن قطع غاصب من رقيق مغصوب ما فيه 
مقدر من حر دون الدية الكاملة؛ كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه؛ فعلى غاصب 
أكثر الأمرين من دية المقطوعء أو نقص قيمته؛ لوجود سبب كل منهماء فوجب 
أكثرهما» ودخل في الآخر؛ لأن الجناية واليد وجدا فيه جميعًا». 

() قال الكاساني في «بدائع الصنائع» :)١6١/9(‏ (إذا حدثت زيادة في المغصوب في يد 
الغاصب. فالزيادة لا تخلو إما أن كانت منفصلة عن المغصوب» وإما أن كانت 
متصلة به» فإن كانت منفصلة عنه أخذها المغصوب منه مع الأصل ولا شيء عليه 
للغاصب» سواء كانت متولدة من الأصل كالولد والثمرة واللبن والصوف. أو ما هو 
في حكم المتولد كالأرش والعقرء أو غير متولدة منه أصلًا كالكسب من الصيد= 


فقد يكون بفعل الله 8# فيسمَنٌ» وربما يضعف» والسمن قد يكون 
فيه مصلحة» وقد يكون العكس» إذن ليست على إطلاقهاء وربما أيضًا 
يمرض» وربما يصيبه الهزال» وربما تتقدم به السن. 


df, a7 25 سيم‎ of 7 r f ر‎ 7 

> قولہ: (والثانِى: أن يَكون مما أخدثة الْعَاصِبٌ. ماما الأول : 

فإنه لَبْسَ بِقَوْتِ. وَأمَا النْمَاءٌ بمّا أَحْدَثهُ العَاصِبٌ فى الشيءٍ المَعْضُوبء 
نه ينْقَسِمُ فِيمَا رَوَاهُ ابْنّ القاسم عَنْ مَالِكِ إلى قِسْمَيْنِ). 


هنا يُمَصَّل في مذهب المالكية ثم بعد أن يمر بمراحل يشير إلى 


مه 2م دور 6 للك E‏ ر ۰ ماس 2 4 o‏ 
> قولع: (أَحَدَهُمَا: أن يَكون قد جَعَلَ فيه مِنْ مَالِهِ مَا له عَيْنٌّ 
معت ماه 7 ين 3 01 ر ارم 24 
قاِمة کا م ئی الثؤب والنقش فى البناء وما أشبه ذلك). 


إذن هذا الغاصب قد يحدث فى المغصوب شيئاء وهذا الحدث قد 
يكون زيادة فيها مصلحة كأن يأتي إلى بيت فيحسنه» ويدهنه إلى غير ذلك 
عو الأشياء الكقرة :هريما" لآ ت ال اک يعمل کو 
يجد مثلًا ألواحًا من الخشب فيصنع منها توابيت؛ أي: صناديق» وربما 
يصنع منها أبوابًا فتغيرت» أو يجد قطعة قماش فيخيطهاء يصبغ الثوب» 
والغالب أنه يرفع سعره» لكنه ريما يُنقِضٌّه؛ٍ لأنه قد يأتي في أمر غير 
ماسب "إلى غير ذلك مك الاشياء: 

> قولة: (وَالنَانِي: أَنْ لا يَكُونَ قَدْ جَعَلَ فيو مِنْ مَالِهِ بِوَى 
الْمَمَلِ؛ كَالْجِيَاطَةٍ وَالنَسْجٍ وَطحْنٍ الحِنْطَةٍ وَالْحَشْبَةِ يَعْمَلَ ينها تَوَابيتَ). 


= والهبة والصدقة ونحوها؛ لأن المتولد منها نماء ملكه» فكان ملكه» وما هو في حكم 
المتولد بدل جزء مملوكء أو بدل ما له حكم الجزءء فكان مملوكًا له وغير المتولد 
كسب ملكهء فكان ملكه». وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۱٤۸ - ١55//(‏ 
و«مطالب أولي النهى» للرحيباني (5/4؟ - ۲۹). 


الثاني: أن لا يُضيف إليه شيئًا جديدّاء لكنه يضيف إليه عملا فيخيط 
الثوب» و القطن» ويصنع ثوبًا أو غزلاء أو كذلك عنده قمح فيطحنه» 
فهنا لم يضف إليه شيئًاء وهذا العمل ربما يقوم به بنفسه» وربما يستأجر 
من يقوم به» وبعض العلماء يرى أنه في حالة الرّد ينظر إلى الأجرة 
وبعضهم يرى أن الغاصب لا يأخذ شيكًا؟ لأنه تعدّى. 


0 86 


Aif, So, 3-4 5‏ ونه ل 86 و مام مق 

> قولي: ( ما الوّجه الأول - وهو أن يحعل فيه من ماله ما 

3 3 و رهج د ميزه عر قوم ا ل لا‎ lu ol 
عَيْنٌ قَايِمَةَ - إنه يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْن؛ أَحَدَهُمَا: أن يكون ذلك الشَيْءٌ مما‎ 


)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «الدر المختار» للحصكفي )۱۹١/١‏ قال: «وقيمتهء أي: 
الكاة الكل منهاة- أ ی البتاجة يملكية اا وک لق ف أرما 
فبنى عليهاء أو غرس» أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة» أو أدخل البقر رأسه في قدرء أو 
أودع فصيلا فكبر في بيت المودع» ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدارء أو سقط 
ديناره في محبرة غيره» ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك» يضمن صاحب 
الأكثر قيمة الأقلء والأصل أن الضرر الأشد يزال بالأخف» كما في هذه القاعدة 
من الأشياه). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/555) قال: «وخير المالك في 
بنائه؛ أي: بناء الغاصب عرصةء أو في غرسه في أخذه... ودفع قيمة نقضه. . . 
بمعنى: منقوضه... إن كان له قيمة بعد الهدم» لا ما لا قيمة له؛ كجص وجير 
وحمرة بعد... إسقاط أجرة كلفة لم يتولها الغاصب بنفسه أو خدمه؛ أي: شأنه أنه 
لا يتولى الهدم وتسوية الأرض» وردها لما كانت قبل الغصب. . . فإذا كان شأنه أن 
يتولى ذلك بنفسه» أو خدمه غرم المالك له جميع العشرة وحذف المصنف الشق 
الآخر من شقي التخيير» وهو أنه يأمره بهدمهء أو قلعه إن كان شجرًا وبتسوية أرضه 
للعلم نه وللمالك أيضًا محاسبة الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على 
الأرض» كما قدمه المصنف في قوله وغلة مستعمل وكراء أرض بنيت فتسقط من 
قيمة النقض أيضًا ويرجع بالزائد». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني ۳٦۲/۳(‏ - 0757 قال: «وإن 
كانت» أي: الزيادة عينا كبناء وغراس كلف القلع لهاء وأرش النقص إن كان 
وإعادتها كما كانت» وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرةء ولو أراد المالك 
تملكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا 
أرش بخلاف المستعيرا. 


البقعةٌ معناها"“: القطعة من الأرض الخالية» فيأتي ويبنيها؛ أي : يأتي 
إلى قطعة أرض فيغصبهاء ثم يبني فيها بيئًا أو دكانًا أو غير ذلك» فإذا ما 
رجع الحق إلى صاحبه يطالبه بإزالة ما في هذه البقعة» فيجب عليه أن يزيل 
ذلك» إلا لو اتفق مع المالك بأن يأخذها بثمنهاء أو يتنازل الغاصبء وربما 
يبص المخصوت له:على: إزالة ذلك رها يقت الخلماء فيقولوك إن كانت فى 
ا ال هتاك معد 
لآن ذلك يترتب عليه ضرر بالنسبة للغاصبء» والقصد من رد المغصوب إلى 
صاحبه رفع الضررء والضرر لا يزال بالضرر. 

فإذا قال: اهدم هذا البناء وخذ أنقاضه؛ أو: اخلع هذا الغرس من 
أرضي وخذ هذا الغرس معك» وعليك أن تهدم الحفر وتساوي الأرض› 
فله أن يطالب بذلك الغاصب؛ لا على حقه وملكهء وتصرفاته فيه 
بما لم يأذن به. 

بعض العلماء يفصل فيقول: إذا كان قد استأجر على هذه الأشياء 
فإِنَّهِ يأخذ من المالك الأجرة» وإن لم يكن استأجر فلاء وعند الشافعية 
والحنابلة لا يأخذ شيئًا؛ لأن يد الغاصب يد تعد والمتعدي ليس له شيء. 


= ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٠٤/۲(‏ قال: اومن حفر 
في أرض مغصوبة بترّاء أو شق فيها نهرًا ووضع التراب الخارج من البئر» أو النهر 
بها؛ أي: الأرض المغصوبة» فله» أي: الغاصب طمهاء أي: الأرض المحفورة 
بئرّاء أو المشقوق بها النهر لغرض صحيح؛ كإسقاط ضمان ما يقع فيهاء أو مطالبته 
بتفريغها من التراب» كما لو جعل ترابها في ملكهء أو ملك غيره» أو طريق يحتاج 
إلى تفريغه» ولو برئ من ضمان ما يتلف بهاء أي: الأرض بسبب البثر أو النهر؛ 
لأن الغرض قد يكون غير خشية ضمان ما يتلف بهاء وتصح ارا مندء أي: 
الضمان؛ لأنه إنما لزمه لوجود تعديهء فإذا رضي صاحب الأرض بفعله زال التعدي. 
جعلا للرضا الطارئ كالرضا المقارن للفعل» وليس إبراءً مما لم يجب وإن أرادهف 
أي: الطم لغرض صحيح مالك ألزم غاصب بهء أي: الطم لعدوانه» ولآنه يضر 
بالأرض». 

)١(‏ البقعةء بالضمء وهو الأفصحء ويفتحء عن أبي زيد: القطعة من الأرض على غير 
هيئة القطعة التي إلى جنبها. ج: بقاعء كجبال» وكذلك البقع» بضم ففتح. انظر: 
«تاج العروس» للزبيدي .)۳٤۷/۲۰(‏ 


0) 


(۳) 


فرق 


0 


واا عند لاني "5 واا .تلن صر النالك على" ان یرل 


مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/555) قال: «وإن تعيب فهو 
راجع للمسائل الثلاث إلا أن كيفية التخيير مختلفة. . . وفي جناية الغاصب بين أخذ 
قيمته يوم الخصب» وأخذ شيئه مع أرش النقص... كصبغه بفتح الصاد؛ لأن المراد 
المعنى المصدري» يعني : لو غصب ثوبًا أبيض وصبغه» فمالكه يخير في أخذ قيمته 
أبيض يوم الخصب» وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصيغ بكسر الصادء أي : المصبوغ به 
وهذا إن زادت قيمته مصبوعًا عن قيمته أبيض» أو لم تزد ولم تنقص» فإن نقصت 
عن قيمته أبيض خير بين أخذ قيمته أبييض» وأخذه مصبوعًا ولا شيء عليه). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٦۳/(‏ قال: «وإن صبغ 
الغاصب الثوب المغصوب بصبغه» وكان الحاصل تمويها لا يحصل منه بالانصباغ 
عين مال فكالتزويق فيما مرّء وإن حصل منه ذلك وأمكن فصله منه» كأن كان الصبغ 
غير منعقد أجبر عليه في الأصح قياسًا على البناء والغراس» والثاني: لاء لما فيه 
من ضرر الغاصب؛ لأنه يضيع بفصله... وعلى الأول لو تركه الغاصب للمالك 
ليدفع عنه كلفة القلع لم يجبر على قبوله في أصحٌ الوجهين» ولو رضي المالك 
بإبقائه كان للغاصب الفصل إن لم ينقص الثوب بالفصل» وكذا إن نقص» وإذا 
تراضيا على القلع فذاك أو على الإبقاء فهما شريكان» وإن لم يمكن فصله كأن كان 
الصبغ منعقدّاء فإن لم تزد قيمته» أي: الثوب بالصبغ ولم تنقص... فلا شيء 
للغاصب فيه لعدم الزيادة» ولا شيء عليه لعدم النقص» وإن نقصت قيمته. . . لزمه 
الأرش؛ لأن النقص حصل بفعله» وإن زادت قيمته بالصبغ... أشتركا فيه» أي: 
الثوب هذا بصبغه وهذا بثوبه أثلانّاء ثلثاه رن للغاصب... كل 
E E‏ ا ا ا 
نقص لانخفاض سعر أحدهما أو زيادة لارتفاعه عمل به فيكون النقص أو الزيادة 
لاحقًا لمن انخفض أو ارتفع سعر ماله» وإن حصل ذلك بسبب اجتماع الثوب 
والصبغ؛ أي: بسبب العمل فالنقص على الصبغ. .. والزيادة بينهما. . . إذا أسندت 
إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه» وأيضًا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي 
بينهماء ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه سواء 
أمكن فصله أم لاء بخلاف البناء والغراس في العارية لتمكنه هنا من القلع مجانًا 
بخلاف المغير). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۴٠٤  0/5(‏ قال: = 


ل ه##] Ge‏ 


الصبغة أزالهاء حتى قالوا: وإن تأثر الثوب كمن ذهب إلى إزالة الصبغ 


بلنحوه واثر ذلك على الثوب فإن المالك يرجح على الغاصب بالنقص 
اشا والفقهاء يدثقون فى هذه المسالة". 


A O E I E 

الْقَاصِبٌ بِعَادةٍ الْْفْعَةِ عَلَى حَالِهَا وَإرَانَةِ ما لَه فيا هكا جَعَلَهُ ي 
قيض أو غيرو» وين أن بغي الاب قيمة ماله فيها ين التفضن 
مَقُلُوعًا عد حر اجر لملم وَهَذَا إِنْ گان الا له يول ذَّلِكَ 


تينم لآ يتقرو وإ TSA N‏ 
اله هذ قنك تقد وَأمَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَمْ يَكْنْ 


الْعَاصِبُ ما عَصَبَ ينه عَلَى هَيْكَتِوء فَإِنْ َم يُطَالِبْهُ بِدَلِكَ لَمْ يَكْنْ لَهُ 
(Ortel‏ 
مقال) . 


= «وإن أزال غاصب أو غيره اسمه» أي: المغصوب بعمله فيه كنسج غزل فصار يسمى 
ثوبًا. . . ردّه الغاصب وجوبًا معمولًا؛ لقيام عين المغصوب فيه... ورد أرشه إن 
نقص لحصول نقصه بفعله» وسواء نقصت عينه أو قيمته أو هماء ولا شىء له أي: 
الا ل زاك ثيه لمعه نت ت ها لو ف و 
الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره؛ وللمالك إجباره. . 
على رد ما أمكن رده من مغصوب إلى حالته التى غصبه عليها. . . فملك المالك 
إزالته مع الإمكان» بخلاف فخار وصابون ونحوه». 

)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى ۱۹٦/۷‏ - ۱۹۷) قال: «غصب ثوبًا 
شيعه لا عه للألواة جل ةة الرياذة والتقضانة: أو عقا كله سين فالمالت 
مخيّر إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق» عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره 
بالقلي فلم يبق مثليّاء وسماه هنا مثلًا لقيام القيمة مقامه كذا في الاختيار» وقدمنا 
قولين عن المجتبى» وإن شاء أخذ المصبوغ. أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ» وغرم 
السمن؛ لأنه مثلي وقت اتصاله بملكه» والصبغ لم يبق مثليًا قبل اتصاله بملكه 
لامتزاجه يماء مجتبّى). 

(0) تقدم ذكر مذاهب الفقهاء في هذا الوجه من المسألة. 


اي 25555 


إذا لم يطالب المالك الغاصب بشيء ١‏ وقال ل اخرج وترکه» فهذا 
ق 
> تولہ: (وَأَما وجه الثاني م ا لان يَذْمْعَ قِيمَةٌ 


ال نم وما أَشْبَهَهُ واا و وبيِنَ أن يُصَمْنَهُ قِيمَة الثؤب يوم م غُضْبه 
7 في السُوِيقٍ الَّذِي يله في السَّمْنِ وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ ِنَ العا 

a‏ : هو ذلك الشعير الذي يُطحَنء ثم بعد ذلك يُخلط 

> قولة: (لا يُحَيْرٌ فيو ِا يَدْخُلَهُ مِنَ الرباء وَيَكُونْ َلك كوا يلرم 

الْقَاصِبَ فيه الْمِئْلُء أو 0 فِيمًا لا مل لَهُ). 

يخيّر فيه خشية وقوع التفاضل؛ أي: ربا الفضل. 

> تولم: (وَآَمَا الْوَجَْهُ الثاني من التَفْيِيِم الأول د وهي أن لا يكو 
أخذت الناصنت:قيما أخدثة ف الشَيْءِ لْمَعْصُوبٍ سِوّى الْعَمَلِ - فَإِنَ 
دلِكَ أيضًا يَنْقَسِمُ قِسْمَيْن"؛ أَحَدُهُمَا: أنْ يكُونَ دَلِكَ يَسِيرًا لا يَنْمَقِلُ : 
الشَّيُْ عَنِ اسْمِه بمَنْلَةِ الْخيَاطَة في الوب أو الرقُوكة1». 


(الرفولة71* ارفا أو ورفن الخو يعس اجاج ققد كن ف 


N‏ 0 ذا 


١ 


)١(‏ تقدم ذكر مذاهب الفقهاء في هذا الوجه من المسألة. 

(0) السويق: دقيق القمح المقلو والشعير والذرة وغيرهاء ويبكل بالسمن فيؤكل. انظر: 
«الصحاح» للجوهري 2)585/١(‏ وامجمع بحار الأنوار» للفتني o)‏ 

(۳) قال الماوردي في «الحاوي الكبير؛ :)۱۳١۸(‏ للمغصوب ثلاثة أحوال: 
اتسا أن بكرن باق والفاتي : أن يكن تالا 'والثالت آن'يكون “انض 

)٤(‏ سيأتى ذكر مذاهب الفقهاء فى هذا الوجه. 

(5) رفا الثوب: من حدٌ صنع ء رفئاء أي: أصلح ما وهن منه» وهو مهموزء فأما الرفو 
بالواو من غير همز من حدّ دخل فهو التسكين. انظر: «طلبة الطلبة فى الاصطلاحات 
الفقهية» للنسفي (ص8198١).‏ 1 


عیب؛ كأن يكون طويلًا فيقصهء فهنا لم يضف إليه شيئًا من عنده ولكنّه 
أدخل عليه إصلاخًاء وهذا الإصلاح عن طريق العمل › وأمّا عن الخيط 
الذي خاط به ذلك الثوب فهذا يسير لا ينظر إليه. 


عه و 


> قولج: <(الثَانى أنْ يَكُونَ الْعَمَلُ كَثِيرًا يَنْتَقِلُ به الشَىْءٌ الْمَغْضُوتُ 
عن اسْمِوء كَالْحَشَبَةِ يَعْمَلُ نها تَابُوا)”". 

كين عتده الو كبر عن الب فصع مه دكانا من الب ار 
صنعَ بابًا أو تابوتا (وهو الصندوق)؛ فتغير ففارق بين أن تقصّ الثوب وبين 
أن تأتي بالخشب فتصنع منه بابًا أو تابوتاء فإنه يحتاج إلى نشر وتجميع 
الق وال مسا و اه ك عدا وإ جهن نه العمل 

> قولة: (وَالقّنح يَظحَنْهُ وَالْعَزْلِ يَنْسجُهُ وَالْفِضَةٍ يَصُوغْهَا حُليًا 
أو دَرَاهِم). 

كا "ذلك متنك الع أن E‏ تراك وبارة)» EAN‏ 

88 مايه ا 2 رز‎ 1 Aif, 2o df < 5 

> مولع: (فأمًا الوّجه الأوّل: فلا حى فيه للغاصب. وَيَأَحْذ 
الوت ينه لشن الوت ل 

ليس فى هدا الوجه غلاف بين العلماء”". 


)١(‏ سيأتى ذكر مذاهب الفقهاء فى هذا الوجه. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى  197/5(‏ 194) قال: «أو خرق 
وبا خرثًا فاحشًا وهو ما فوت بعض العين» وبعض نفعه لا کله» فلو كله ضمن 
كلهاء وفي خرق يسير نقصه ولم يفوت شيئًا من النفع ضمنه النقصان مع أخذ عينه 
ليس غير؛ لقيام العين من كل وجه» ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويًا كما بسطه 
الزيلعى». 
ومذعت المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٤٥4/۳(‏ قال: «والمتعدي جانٍ 
على بعض غالبّاء أي: بعض السلعة؛ كخرق ثوب... وكسر صحفة... ومن غير 
الغالب قد يكون التعدي على جميع السلعة؛ كحرق الثوب... وكسر جميع- 


> قولة: (وَآَمَا الْوَجْهُ النّانِي كَهُوَ 3 يلرم الْعَاصِبَ قِيمَةَ الشّيْءِ 


4 


الْمَعْصُوبٍ يَوْمَ عَصْبهِ أو مِثْلَّهُ فِيما ر ا شعي تقب 


الصحفة» وقتل الدابة» ومنه تعدي المكتري» والمستعير المسافة المشترطة واستعمال 


دابة مثا بغير إذن ربّها ورضاه... ثم أشار إلى أن المتعدّي يضمن قيمة السلعة في 
الفساد الكثير إن شاء المالك دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط... والمتبادر من 
أفات العمد مع أن الخطأ كذلك... كقطع ذب دابة... فقطع ذنبها مفيت للمقصود 
منها بخلاف قطع بعضهء أو نتف شعره أو قطع أذنهاء أو طيلسانه. . . أو قطع لبن 
ة هو المقصود الأعظم منهاء» وقلع عيني عبد أو قطع يديه فله» أي : للمالك 
أخذه ونقصهء أي : مع أرش النقصء أو قيمته سليمًا يوم التعدي» ويتركه للمتعدّي» 
وإن لم يفته... فنقصه فقطء أي: يأخذ ما نقصه مع أخذه وليس له تركه» وأخذ 
قيمته» ومثل لما لم يفته بقوله كلبن بقرة» أو شاة ليس هو المقصود الأعظم منها». 
ومذهب الشافعية: ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 057/0 قال: «الزيادة أثر 
وعين» فالأثر لا حق للغاصب فيه كما قال زيادة المغصوب إن كانت أثرًا محضًا 
كقصارة لثوب» وخياطة بخيط منهء وطحن حنطة» وضرب السبائك دراهم» وضرب 
الطين لبناء وذبح الشاة وشيهاء فلا شيء للغاصب بسببها؛ لتعديه بعمله في ملك 
غيره» بخلاف المفلس حيث كان شريكا للبائع » فإنه عمل في ملكه وللمالك تكليفه 
رده» أي المغصوب. كما كان إن أمكن ؛ كرد الدراهم سبائك واللبن طينا؛ لأنه 
متعد بفعله» ولا يغرم أرش ما كان زاد بصنعته؛ لأن فواته بأمر المالك» فإن لم 
يمكن كالقصارة فليس له إجباره بل يأخذه بحاله وأرش النقص إن نقص عما كان 
قبل الزيادة» وإذا رضى المالك يما يمكن إعادته بحاله أجبر الغاصب على تسليمه له 
بحاله وعلى غرم أرش النقص إن كان إلا أن يكون له غرض في الإعادة كأن خشي 
على نفسه من بقائها ضررًا من تغرير أو غيره. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۱۷/۲ - 718) قال: 
«وإن أتيف بالبناء للمفعول مغصوب أو تلف مغصوب. .. وكثوب أحرقه شخص 
أو احترق بصاعقة ونحوه ضمن مغصوب مثلي. وهو أي: المثلي كل مكيل من 
حبٌ وتمر ومائع وغيرهما... وسواء تمائلت أجزاء المثلي أو تفاوتت كالأثمان 
ولو دراهم مغشوشة رائجة والحبوب والأدهان ونحوها... يخير مالكه فيضمنه 
أي: المثلين أحب. وأما مباح الصناعة كمعمول حديد ونحاس وصوف وشعر 
مغزول فيضمن بقيمته لتأثير صناعته في قيمته وهي مختلفة» والقيمة فيه أحضر. 
فإن أعوز مثلي المتلف أي: تعذر لعدم أو بعد أو غلاء فالواجب قيمة مثله يوم 
إعوازه؛ أي: المثلي لوجوب القيمة في الذمة حين انقطاع المثل» كوقت تلف 
المتقوم». 


او م 1 


ابن القاسم في هدا المع ا يَجْعَلُ ذَلِكَ كله لِلْمَعْضُوبٍِ” 5 
ا مَسَأَلَةٌ الان كَيَقُولُ: نه لا حَقّ لِلْعَاصِبٍ فما لا يَنْدٍ يَقْدِرُ عَلَى اذو 


مِنَ الصَّبْْ والرفولةٍ والح وَالدَبَاغ وَالطحِينٍ). 


أي: فوت صورة الثوب» هذا الثوب قد يكون أبيض فيأتي فيصبغه 
ا التي كان ا وصبغ الغو أحيانً يغيره» فقطعة القماش 
تصبغ فترتفع قيمتها فبدل أن تكون قيمة الثوب مثلا عشرة تكون عشرين» 
فما الحكم هنا؟ 


> قولم: (وَقَدْ روي عَن ابن عَبّاسِ أن الصَّبْعَ تَفُويتٌ يلرم الْقَاصِبَ 
EEE‏ 2 الْمَضب”". وڏ قِبِلَ: إِنّهُمَا يَكُوئَانِ سَرِيكَيْنَء هذا بقِيمَةٍ 
الصَّبْغْ. وَهَذَا قِيمَةٍ النَّوْبٍ إِنْ أبَى رَبِّ التب أن يدقع يمه اضغ ٠‏ وَإِنْ 


كه 


0 (€) ا‎ ER BE ۴ ٤ 
أَبَى العْاصِبٌ أن بدفع قيمة الثؤب 3 وَعَذَا الْمَوْلُ أنكره ابن اقام في‎ 


. قال ابن القاسم: ... «أن لريّها أن يأخذها ويأخذ ما نقصها يريد: يوم الجناية.‎ )١( 

E‏ هذا خلاف لما قال ابن القاسم في القتل: أن عليه قيمتها يوم الغاصب 

ا وقد يزيد قيمتها يوم القتل» ر ووا ن الط ن 
ES‏ > فيأخذ في اليد مالا يأخذ في النفس وإنما له 
أخذها ناقصة فقطء أو يأخذ قيمتها يوم الغصب». انظر: «النوادر والزيادات» لابن 
ابي زيد (۳۳/۱۰). 

5) قال أشهب: «بخلاف من تعدَّى عليها فقطع لها أنملة أو إصبعًا أو فقأ عينها فليس 
له أن يضمنه إلا ما نقصها وخالف الغاصبء لأن الغاصب ضمنها كلها بالغصب». 
انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد .0117/١١(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 


(4:) هذا قول أشهب فيما ذكره عنه ابن أبى زيد فى «النوادر والزيادات» :)5٠١/6١(‏ «قال 
أشهب: في مبتاع القمح من شات فو أ سوا فلته أو ثوبًا فصبغه فقام ربه» 
فإما أجاز البيع وأخذ الثمن من الغاصب أو قيمة الثوب أو المثل في المكيل إن كان 
بائعاء وإن كان واهمًا للغاصب أن يرجع على الموهوب بما وهب اله إن كان قائمًا- 


اي 5525255 
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بجي ير الشَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا). 
بعد كلام كثير جدًا أشار إلى مذهب الشافعي"» ومعه الإمامان 
الفا ووا ان الشركة فلو فذق أنه أغة الضوف اة ول 


= وكان له مثل ما للمغصوب على الموهوب له» وإن شاء ترك الغاصب ودفع إلى 
المبتاع أو الموهوب قيمة الصبغ حين يقوم وقيمة الطحين حين يقوم» وكذلك اللتات» 
وقال: يدفع أجر ما لته ويأخذ جميع ذلك شاء ذلك الذي في يديه أو أبى» وإن أبي 
الغاصب فليعطه هذا مثل قمحه أو سويقه أو قيمة ثوبه» فإن أبيا كانا شريكين هذا 
بقيمة ثوبه وهذا بقيمة ما أحدث فيهء ثم يرجع المبتاع على بائعه بالثمن». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني 257/0 قال: «ولو رضي المالك بإبقائه كان 
للغاصب الفصل إن لم ينقص الثوب بالفصل وكذا إن نقص» وإذا تراضيا على القلع 
فذاك أو على الإبقاء فهما شريكان» وإن لم يمكن فصله كأن كان الصبغ منعقدّاء 
فإن لم تزد قيمته؛ أي: الثوب بالصبغ ولم تنقص» كأن كان يساوي عشرة والصبغ 
خمسة فصار مصبوعًا يساوي عشرة لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ» فلا 
شيء للغاصب فيه لعدم الزيادة» ولا شيء عليه لعدم النقص» وإن نقصت قيمته» كأن 
صار يساوي ثمانية لزمه الأرش؛ لأن النقص حصل بفعله» وإن زادت قيمته بالصبغ 
كأن صار يساوي خمسة عشر في مثالنا اشتر تركا فيه» أي: الثوب هذا بصبغه» وهذا 
بثوبه أثلانًا ثلثاه للمغصوب منه» وثلثه للغاصب فشركتهما ليست على الإشاعة» بل 
كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصّه من الزيادة». 


(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳١۸/۲(‏ قال: «وإن خلط مغصوبًا بدونه» أو 
خلطه بخير منه من جنسه» أو خلطه بغير جنسه على وجه لا يتميز كزيت بشيرج» 
ودقيق حنطة بدقيق شعير» ونحوه فالمالكان شريكان في المختلط». بقدر قيمتيهما 
كاختلاطهما من غير غصب نضّاء ليصل كل منهما إلى بدل عين ماله. وإن نقص 
مغصوب عن قيمته منفردًا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله» وحرم تصرف غاصب 
في قدر ما له فيه» أي: المختلط لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. فإن أذنه مالك 
المغصوب جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما؛ ولأنها قسمةء فلا تجوز بغير رضا 
الشريكين» هذا إن عرف ربه» وإلا تصدق به عنه» وما بقى حلالء وإن شك فى 
قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نضًا». ١ ١‏ 


ونظة رت رالقريطة الكنن روا وود كنيع قاذ تسرف القيية ته تطالب 
الغاصب» وربما ترتفع قيمته فتكون قيمته قبل الصبغ خمسين ريالاء وبعد 
الصبغ أصبح مائة» فما الحكم هنا؟ 
تجو الشركة" عدا ما فا راسد سيق" هذا یا شا سمي : 
الغاصب عشرين والآخر يأخذ خمسين» فيقولون ليس لصاحب الحق أن 
يجاوز جاه وإن علم أن هذا غاصب فليس له أن يأكل حق غيره بغير د 
حق؛ لأن هذا الصبغ الذي أدخل عليه زاد من قيمته. 


ويفرقون أيضًا بين أن يكون الصبغ الذي صبغ به من مال الغاصب» 
وربما يكون من مال المغصوب» وحينئذ لا أثر للغاصب» إن كان الصبغ 
من مال المغصوب منه فالغاصب لا شيء لهء لكن هذا الكلام لو كان 
الصبغ من مال الغاصب وربما يكون من مال غيرهما أيضًا"'". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١15 - ١11/8(‏ قال: «ولو غصب 
من إنسان ثوبا ومن إنسان صبعًا فصبغه به ضمن لصاحب الصبغ صبعًا مثل صبغه؛ 
لأنه أتلف عليه صبغه وهو من ذوات الأمثال» فيكون مضمونا بالمثل... وحكم ما 
إذا صبغ الثوب مضيو سو بصي :قله بسر او لأنه ملك الصبغ بالضمان... ولو 
غصب من إنسان ثوبًا ومن آخر صبعًا فصبغه فيه» ثم غابء رلم يعرف فهذا نا إن إذا 
انصبغ بغير فعل أحد سواء استحسانًاء والقياس آلا يكون لصاحب الصبغ على 
صاحب الثوب سبيل... ولو غصب ثوبًا وعصفرًا من رجل واحد فصبغه به» 
فالمغصوب منه يأخذ الثوب مصبوعًا ويبرئ الغاصب من الضمان في العصفر والثوب 
استحساناء والقياس أن يضمن الغاصب عصفرًا مثله ثم يصير كأنه صبغ ثوبه بعصفر 
نفسه» فيثبت الخيار لصاحب الثوب». 


ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني الماع للشربيني 255/0 قال: احترز المصنف 
بقوله: بصبغه عن صورتين» الأولى: أن يكون الصبغ مغصوبًا من آخر فهما شريكان 
كما لو كان الصبغ للغاصبء فإن حصل في المغصوب نقص باجتماعهما اختصٌ 
النقص بالصبغ كما مرّ وغرم الغاصب لصاحب الصبغ قيمة صبغه» وإن أمكن فصله 
فلكل منهما تكليفه الفصل»ء فإن حصل به نقص فيهما أو في أحدهما غرمه الغاصب» 
وإن لم يمكن فصله» بأن كان الحاصل تمويهًا فكما سبق في التزويق قفي هذه= 


وم مر الْعَاضبُ بقلب ب الصبغ إن ¿ أَمْكَنَهُ وإن 


2ع و 


> قولم: (وَيَقُوَل: إنه يو 
نَقَصّ النَّوْتُ)2©0. 


هذا إن طلب المغصوب منه أن يزيل ذلك فله حتى وإن نقص الثوب 
عن قيمته» يأخذ النقص من الغاصب وهذا أيضًا قول أحمد”". 


> ته تشك للمفضرب يفار الأفصان. وَأضول اشع 
فضي أنْ لا يُسْتَحَلَ مَالُ الْقَاصِبٍ مِنْ أجل غَضْبهِ 


يقو :لوصول الشرع تقتضي أن ل یکرت شب 
الغصب مبررًا أو وسيلة أن يستحل مال الغاصب الور لا يُعالج 
بظلمء ولا التعدي يُعالَج بالتعدي. وإنما الإنسان يأخذ حقه وله أن 
يطالبٌ به. 


> قولم: (وَسَوَاءٌ أكَانَ مَنْفَعَةَ أو عَيناء إلا أن يحت مُحتح بِقَوْلِهِ - 


= الصورة زيادة على ما تقدَّم. الصورة الثانية: أن يكون الصبغ لمالك الثوب» فالزيادة 
له لا للغاصب؛ لأنها أثر محض والنقص على الغاصب فيغرم أرشه» وللمالك 
إجباره على فصله إن أمكن» وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء» وكذا 
لو سكت كما قال الإسنوي: إنه القياس). ١‏ 

: مذهب المالكية» بنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» (/565) قال‎ )١( 
«قوله كصبغه» أي : كتخييره في مسألة صبغه» وقوله في قيمته بدل اشتمال من قوله‎ 
كصبغه وما ذكره المصنف من 2 مسألة الصبغ هو مذهب المدونة» ومقابله‎ 
لا شيء للغاصب في الصبغ.. 5 له: ولا شيء عليهء أي: لا يلزمه قيمة‎ 
الصبغ . . . والحاصل: أن المدونة 2 وإذا غصب ثوبًا وصبغه خير رنه بين أخذ‎ 
قيمة الثوب أبيض» أو يأخذ الثوب ويغرم قيمة الصبغ» وأطلقت في ذلك ولم تقيد‎ 
بزيادة ولا مساواة).‎ 

(؟) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٠۹/۲(‏ قال: «فإن طلب أحدهماء أي : 
مالك الثوبء أو مالك الصبغ قلع الصبغ من الثوب لم يجبء أي: لم تلزم إجابته؛ 
لأن فيه إتلانًا لملك الآخرء حتى ولو ضمن طالب القلع النقص لهلاك الصبغ 
بالقلع» فتضيع ماليته وهو سفه. وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله لم يجبر على 
قبولها؛ لأنها معاوضة». 


ل و[ _شرحبدايةالجتهد_ | 
عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 00 لِعِرْقٍ ظالم حى لَكِنَّ هَذَا مُجْمَلٌ). 

هذا الحديث عام» وهو حديث حسنء والحديث جاء بألفاظ عدَةَء 
والورق: هو ذلك الجذور التي تمتدٌ في الأرضء قال كثير من العلماء : 
إن في الحديث حذقًا؛ الَيْسَ لِعِرَقٍ ظالم ر أي: ليس لصاحب عرق 
ظالم حَقّء فيكون الوصف لصاحب الّعرق إلا أن يكون ذلك من باب 
الجا وة التجار محل عاف ناعمات فمن الحلماء هن ج 
المجاز مطلقًا في الكتاب والسّنة» وفي لغة العرض ومنهم من يمنع ذلك 
في الكتاب ويجيزه في غيره» ومنهم من يمنعه في الكتاب وغيره» ويقول: 
ليس مجازا وإنما هو مجاز بالحذف. 
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32 ا E e‏ را م 2 سوس اسم o‏ 
> قولم: (وَمَفْهُومَةُ الأول أنه ليس له مَنْفَعَةَ متولدة يَبْنَ مَالِهِ وَبَيْنَ 


الشَّيْءِ الّذِي عَصَبَهُ (أغني: ماله الْمُتمَلَقَ بِالْمَْضُوبٍ)ء كَهَدَا هُوَ حم 
الْوَاجِبِ في غر المَخْصُوب عير أو لم وأنا حم غَلَتهِ). 

الواجب على مَّن غصب شيئًا أن يردّه إلى صاحبه». فإن بقى على 
حاله أعاده؛ وإن تغير فهناك خلاف بين العلماء هل يأخذ مثله إذا تلفت 
العين» أو يأخذ القيمة؟ 


التجارة فقد نرى الخلاف فيها ودليل كل قول. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (7017). والترمذي (۱۳۷۸) وقال: حسن غريب» عن سعيد بن 
زيدء عن النبي بيا قال: «من أحيا أرضًا مينة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق؛. 
وصححه الألباني في «الإرواء» (06950. 

(0) قال ابن الأثير: «وليس لعرق ظالم حق»: هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا ليستوجب به الأرض. والرواية: «لعرق» بالتنوين» 
وهو على حذف المضاف: أي: لذي عرق ظالم» فجعل العرق نفسه ظالمًا والحق 
لصاحبهء أو يكون الظالم من صفة صاحب العرقء وإن روي «عرق» بالإضافة فيكون 
الظالم صاحب العرق» والحق للعرق» وهو أحد عروق الشجرة. انظر: «النهاية) 
)/4(. 


ا 
> قولت: (فاختّلف فى ذَلِكَ فى الْمَذْمَبٍ عَلَى قَوْلَيْنَ؛ أحَدهُمَا: أن 
حم الْمَلَّهِ حَكُمُ الشَّيْءِ الْمَفْضُوبٍ). 


ليس هذا الخلاف في مذهب مالك و 6 بل الخلاف موجود في 
ا الست وق ان سي الا 
ذا 1 
والشافعية 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير ٤٤۸/۳(‏ - 555) قال: «وله غلة مغصوب مستعمل» 
رجح حمله على العقار من دور ورياع» وأرض سكنهاء أو زرعهاء أو كرامهًا دون 
الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة» أو العبد. أو 
استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن فى العقار إذا استعملء وإلا فلا ولا يضمن 
في الحيوان إلا ما نشا من غير استعمال كلبن وصوفء والأرجح حمله على ظاهره 
من العموم وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة 
وقيمة الذات» وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة» وقال ابن 
القاسم: لا كراء له إذا أخذ القيمة واحترز بمستعمل عمًا إذا عطل كدار غلقهاء 
وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحرء» 
والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصب المنفعة وما هنا في غصب 
الذات فإذا غصب أرضًا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه» وإن قصد 
غصب المنفعة لزمه كراء مثلها». 


(0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١١١/5(‏ قال: «وإن كان للمخصوب منفعة تصحٌ 
إجارتهاء يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة» فعلى الغاصب أجرة مثله مدة 
مقامه في يده» سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما 
ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف فى يده كالأعيان... وإن ذهب بعض 

أشوائه» آق: ار و يذه العممية امهنال و کی 

لمنشثة ارم أى + العاضنب ,مع الأجرة ارش :نقصه» لان كل .واد مهنم دفر 
بالإيجاب فإذا اجتمعا وجباء والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة 
لأجزاءء وإن تلف المغصوب فعليه» أي: الغاصب أجرته إلى حين تلقه؛ لأنه من 
حين التلف لم تبقّ له منفعة حتى توجب عليه ضمانها. . . وما لا تصح إجارتهء 
أي : لم تر العادة بإجارته» كغنم وشجر وطير ونحوه مما لا منفعة له تؤجر عادة 
لم يلزمهء أي: الغاصب له أجرة؛ لأن منافعه غير متقومة». 


۳) ولهم تفصيل في ذلك. يُنظر: «فتح العزيز» للرافعي 5517/١١(‏ - 555) قال: «المتافع 
فهي أنواع: (منها) منافع الأموال؛ من العبيد والثياب وغيرها: وهي مضمونة- 


(1) 


> قولت: (والتانى: أن حُكْمَهًا بخلاف الشَّىْءٍ الْمَعْصوب)'. 


بالتفويت. . . (ومنها) منفعة البضع: وهي لا تضمن بالفوات تحت اليد والفرق بينها 


وبين سائر المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضع. .. (وأما) إذا فوت منفعة 
البضع بالوطء ضمْن مهر المثل... (ومنها) منفعة بدن الحرٌ وهي مضمونة بالتفويت» 
وإذا قهر حرا واستخدمه فى عمل ضمن أجرته» وإن حبسه وعطل منافعه فوجهان. . . 
(ومنها) منفعة الكلب: فمن غصب كلب الصيد أو الحراسة لزمه رده مع مؤنة الردٌ إن 
كان له مؤنة» وهل يضمن منفعته بالأجرة فيه وجهان مرتبان على الوجهين في جواز 
استئجاره). 

مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٠١5/5(‏ قال: «منافع 
الغصب. أي: المغصوب. قوله: استوفاها أو عطلها؛ صورة الأول أن يستعمل 
العبد شهرًا مثا ثم يردّه على سيده. والثاني: أن يمسكه ولا يستعمله ثم يردَّه كما في 
الدرر. قوله: عندنا... قوله: لكن لا يلائمه إلخء أقول: بل يلائمه بعطفه عليه 
بالرفع فيفيد أنه غير مضمون ط» أي: بتقدير حذف الخبرء والأصل: وخمر المسلم 
غير مضمون بدليل ما قبله كقولك: هند غير قائمة» وعمرو على أن عدم الملاءمة 
فيما ذكره أشد. ؛ لأنه معطوف على قوله بخلاف الحرة ومخالطة الحرة للأمة فى 
الحكم ظاهر وبينهما مناسية» بخلاف منافع الغصب؛ إذ لا مناسبة بينهما إلا بتكلف 
تأمل». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/557) قال: «غصب منفعة لذات 
من دابة» أو دار» أو غيرهماء أي: قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب» 
والسكنى» واللبس مدة» ثم يردها لريهاء وهو المسمّى بالتعدي» فتلفت الذات 
بسماوي فلا يضمن الذات» وإنما يضمن قيمة المنفعةء أي: ما استولى عليه منها؛ 
لأنها التي تعدّي عليهاء أو غصب طعامًا وأكله مالكه ضيافة» أو بغير إذن الغاصب 
فلا يضمنه وسواء علم المالك أنه له آم لا؛ لأن ربه باشر إتلافه» أو نقصت السلعة 
المغصوبة»ء أي: قيمتها للسوق. أي: لتغيره من غير تغيّر في ذاتهاء فلا ضمان على 
الاه اتن تقض القيفة»: بل اه الها ولا شيا لدف إذ “له فان يتفي التمرق 
في هذا الباب بخلاف التعدي» فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم 
التعدي». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١۷١  ١70/0(‏ قال: «وتضمن 
منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل منفعة يستأجر عليها بالتفويت بالاستعمال 
والفوات» وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار في يد عادية؛ لأن المنافع 
متقومة فضمنت بالغصب كالأعيان» سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا كما 
يأف 1 ولا تضمن منفعة البضع وهو الفرج إلا بتفويت بالوطء» فيضمنه بمهر- 
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اسان عسي و و اكد ها وعد ار قن دت عا اله 
أو أرضًا اسكوكن غكها فررقها أو ستازة أو غير ذلك فهذة الغلة كيف 
يفعل بهاء هل تعاد إلى صاحبها أو لا؟ 


هناك تفصيل فيما يتعلّق بالزرع وفيما يتعلق بالغلّة عمومّاء فإنها ترذ 


> قولم: (فَمَنْ ذهب إلى أن حُكُمَهًا حَُكْمَهًا حَُكُمُ الشَيْءِ ء الْمَغْضُوبٍ - وَبهِ 


قَالَ أَشْهَبُ مِنْ أَضحَاب مَالِكِ ‏ يَقُولُ: إِنّمَا تَلرّمُهُ الْمَلّةُ يَوْمَ قَبْضِهَا أو 
اتر هما اهت إِليِْ قِبمَنُها'''). 


= مثلها... لا بفوات؛ لانتفاء ثبوت اليد عليه» ولهذا صح تزويجه لأَمَيّه المخصوبة 
مطلقًا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن انتزاعها لحيلولة يد الغاصب» وكذا منفعة 
بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصحء دون الفوات كأن حبسه ولو صغيرًا لما 
سيآتي في السرقة أن الحر لا يدخل تحت اليد؛ ولأنه لو حمله لمسبعة قأكله سبع لم 
يضمنه فمنافعه تفوت تحت يده». وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي  ١١١//(‏ 
1{. 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )۲۲٣/۲(‏ قال: «وإذا كانت للمغصوب 
منفعة مباحة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة » فعليه الأجرة. 
وعنه: إن منافع الغصب لا تضمن» والمذهب الأول؛ لأنه يطلب بدلها بعقد 
المعاينة» فتضمن بالغصب كالعين. وسواء رد العين أو بدلها؛ لأن ما وجب مع 
ردّهاء وجب مع بدلهاء كأرش النقص. فإن تلفت العين» لم تلزمه أجرتها بعد 
التلف؛ لأنه لم يبق لها أجرة» ولو غصب دارًا فهدمهاء أو عرصة فبناهاء أو دارًا 
فهدمها ثم بناها وسكنهاء فعليه أجرة عوضه؛ لأنه لما هدم البناء لم يبق لها أجرة 
لتلفهاء ولما بنى العرصة كان البناء له» فلم يضمن أجرة ملكه» إلا أن يبنيها بترابهاء 
أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه؛ لأنها أعيان ماله» وليس للغاصب فيه إلا أثر 
الفعل» فتكون أجرتها عليه. وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته» 
كالغتم» والشجر» والطير» فلا أجرة له. ولو أطرق تلك أو غصب كلما لم تلزمه 
أجرة لذلك؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض من منافعه بالعقد» فلا يجوز بغيره». 

)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )56/٠١(‏ قال: قال أشهب: ويلزمه أن 
يقول إذا ركب الدابة غير الغاصب واستخدم: إن كراء غلة ذلك للغاصب 
بضمانه. . . وأما قبض الغاصب في غلة الحيوان فقول أشهب أحب إلى وقاله = 


SS‏ لمدّة | عام ثم يأخذ الأجرة بعد عام 
e‏ عليه أن يرد دلت E‏ الذي E‏ في ذلك الوقت› أي : وقت 


E‏ (على توك عن ورف" أن N‏ يلر رت اليم مِنْ يَوْم 
1 لا قِِمَةُ الشَّيْءِ الْمَعْصُوبٍ يَوْمَ الْمَضبٍ' وما الذين دوا إلى 
EEE‏ پخلافي ځکم الشَيْء ا َاخْتَلَقُوا في حُكُيِهًا 
اتلانًا كَثِيرًا بَعْدَ انّمَاقِهِمْ عَلَى أَنَهَا إن تَلِمَت بِبَبَةٍ أنه للا ضَمَانَ عَلَى 
الْقَاضِبٍ0"). 


أن 


و علطام لدلة اكسون موود إتكال» لبس عليه ويه 


> تولة: (وَأَنَهُ ِن اَی تَلَمَهَا لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ گانَ مِمَّا لا يغلبُ 
عَلَيهِ). 


e 


لم يصدَّقٌّ؛ لأنه معد ولو كان صادقًا مع الله تعالى ومع نفسه ومع 
إخوانه المؤمنين لما تجاوز الحدودء ولما أخذ حقّ غيره؛ فإن الله 44 قد 


رت 


تر قرائ ا ِن الله قَرَضَ فرائض فلا تضيّعُوها وحد 
حدودًا فلا تعتّدُوها! "'. وهذا قد تجاوز الحدود التي وضعها الله 3# 


ورسوله 5 


= محمدء ولم يختلف مالك وأصحابه فيما تولد عن الحيوان من صوف ولبن وشبهه : 
أن يردّه الغاصب مع الأمهات ومع الولد» ويرد غلة النخل» ويرد ما تلف من علتها 
وما تلف منه بسببه وبغير سببه فليرده وکل ما انتفع به من ذلك أو وهبه» وبحسب ما 
سعى وعالج وما أنفق في رعاية الغنم ما بينهما وبين استيعاب الغلة فلا يزاد 
الغاصب على ذلك». وهذا قول أشهب في غرم القيمة). 

)١(‏ تقدَّم ذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. 

(۲) تقدّم ذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲۲٠/۲۲(‏ والدارقطني في «السنن» (0778/0» 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1691). 


١‏ رصحي هه كك 


> تولت: (وَتَحْصِيلٌ مَذْمَبِ هَؤُلَاءٍ في حم الْعَلَّدِ مُوَ أن الْغِلَالَ 
تعس إلى لال أنسَام)”". 

و لقن لكان عاو قن E E‏ 
أقسام ثلاثة؛ ليبيّن أنها ليست على نوع واحد فمن الغلّة ما هو من جنس 
الآصل ا الذي تلدة | 000 أو الدابة» وريما يكون 5 لكنه لا يأتي 
أصللاء كالذي أشاق له في الأول مثل التي E‏ مقابل ا ذلك 
الحقّ الذي اغتصب. 

> قولة:  ١(‏ أَحَدُمًا: عَلّةٌ مُتَوَلَدةٌ تمن الشَّيْءِ الْمَعْضُوبٍ عَلَى 
َوْعِهِ وَخِلْقَيهِ وَهُوَ الْوَلَدُ). 

مثال ذلك: إنسان غصب ناقة فولدت؛ فهذا من نوعها» غصب جارية 
تفرلدت» هذا ايا من نزغها» إذن هذا من نفس الجنس وعلى نفس 
الصورة. 

> قولم: وغل ولد عن الشَّيْءِ لا عَلَى صُورَتَه وهو ثل 
الْمرِ ولبْنِ الْمَاشِيَةٍ وَجُْيَهَا وَصُوفِهَا). 

هي متولدة منه لكن ليس على صورته؛ كاللبن الذي يُؤخذ من الشاة 
ال رة رالاق وكذلك ا ا الغمرة "الى ود فد لاان القن 
اغتصبها مغتصب فأثمرت إلى غير ذلك. 

> قولت: ۳ - وَغلال غَيْرٌ مُتَوَلَدَةٍ بل هي مََافِعٌ» وَهِيَ الْأكْرِيَةُ 
وَالْخُرَاجَاتُ وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ). 


)١(‏ ويقسمها الفقهاء إلى زيادات متصلة ومنفصلة؛ فالمتصلة: كقصارة ثوب» وسمن 
حيوان» وتعلم فن صنعة» والمنفصلة: كولد بهيمة» وكذا ولد أمة» وككسب رقيق. 
انظر: «بدائع الصنائع» »2١477/8/(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (۲۱۳/۸)» واشرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي .)۳١۳/۲(‏ 


«الأكرية» من الكراء؛ وهى: الأجرة التى تُوْحَذْء كأن يكون استولى 
أو على سيارة» أو غير ذلك من الأشياءء فأخذ حقّ غيره وبدأ بالاستفادة 
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> قولت: (كَأَمَا مَا گان عَلَى خِلْقَتهِ وَصُورَتِهِ كلا خلاف أَعْلَمُهُ أن 


ت ار 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۱۳۹/۸) قال: «ولو زنى بمغصوبة 
فردت فماتت بالولادة ضمن قيمتها ولا يضمن الحرة» وهذا قول الإمام أبي حنيفة» 
وقالا: لا يضمن الأمة ويضمن نقصان الحبل؛ لأن الرد قد صم مع الحبل والحبل 
عيب فيجب عليه نقصان العيب وهلاكها بعد ذلك بسيب حادث عند المالك فلا 
يبطل به الرد كما إذا حمت فى يد الغاصب فردها وماتت فى تلك الحمى أو زنت 
إلا نقصان البيع وكذا إذا سلم البائع الجارية للمشتري حبلى ولم يعلم المشتري 
بالحبل وماتت من الولادة لم يرجع المشتري على البائع بشي ء من الئمن اتفاقا 
وللإمام أن يردها كما أخذها؛ لأنه أخذها وليس فيها عيب التلف وردها وفيها ذلك 
فلم يصح الرد فصار كما جنت جناية في يد الغاصب فعلت بها بعد الردٌّ ودفعت بها 
بعد الردء فإنه يرجع يقيمتها على الغاصب بخلاف الحرة» فإنها لا تضمن بالغصب). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/571) قال: «وضمن مشتر لأمّة 
من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها قيمة الأمة المستحقة منه لمالكها المستحق» 
ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة» أو أقل» أو أكثر ولا يرجع ربها على 
الغاصب يما بقى من الئمن إن زاد على القيمة التى أخذت من المستحق منه على ما 
يفيده عبدالحق فى نكته» وهو الحق؛ لأن قيمتها قامت مقامها. 
وضمن قيمة ولدها أيضًا إن كان حرًا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقًا بان 
كان من غير سيدهاء أو سيدها العبد فله أخذهء وأخذها وتعتبر القيمة يوم الحكم» 
لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطء). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (00/5) قال: «وإن أحبل الغاصب 
أو المشتري منه المغصوبة عالمًا بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب لما مر أنه زنا فإن 
انفصل حيًا ضمنه كل منهما أو مينًا بجناية فبدله» وهو عشر قيمة أمه للسيد أو 
بغيرها ضمنه كل منهما بقيمته يوم الانفصال». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٠۳/۲(‏ قال: «ويلزم= 


E TN 


لیک عخلاف + كا قال المولت ب فلىولدت الجازية أو الاقة 


أو الشاةء فإِلّه يرذ الأمةً مع ولدها. 


مثال ذلك: إنسان غصب جارية فوطأها فولدت منهء فيترتب على 
هذه الحالة أمران: 


الأمر الأول: أنه زنى بها فعليه حدٌّ الزناء فإن كان عالمًا بالتحريم 
فاته بلا شك يُقام عليه الحدٌ؛ لأنه لا ملك له في هذه الجارية» ولا شبهة 
ملك" فهو ليس شريكًا في هذه الجارية حتى يُقال: هناك شبهة 


= غاصبًا وغيره» إذا كان بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب أو غيره... بزيادته 
المنفصلة كولد بهيمة» وكذا ولد أمة حيث لا يحكم بحريته ويأتي » وككسب رقيق؛ 
لأنه نوع نماء المغصوب وهو لمالكه فلزم رده كالأصل». 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (9/؟5) قال: «ولو غصب جارية 
فزنى بها فماتت؛ روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن عليه الحد وقيمة الجارية» 
وروى الحسن عنهما أن عليه القيمة ولا حدٌ عليه» وذكر الكرخي أن هذا أصح 
الروايتين». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص5١١  )١١١‏ قال: 
«وعلى غاصب الحرة مع حد مهر مثلهاء والأمة ما نقصهاء ويتداخل الحد قبل إقامته 
لا بعده» ويسقط بشبهةء ويؤخر للحر والبرد والحمل»). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١9١ - ١40/0(‏ قال: «ولو وطئ 
المغصوبة الغاصب عالمًا بالتحريم» ولم يكن أصلا لمالكها حُدَّ وإن جهلت؛ لأنه 
زانٍء وإن جهل تحريم الزنا مطلقًاء أو نشأ بعيدًا عن العلماء فلا حدّ للشبهة» وفي 
الحالين» أي: حالى علمه وجهله يجب المهر؛ لأنه استوفى المنفعة وهى غير زانية» 
لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد» وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد» وإن 
وطئها مرة عالمًا وأخرى جاهلًا فمهران» كما سيأتي في الصداق» إلا أن تطاوعه 
عالمة بالتحريم كما يفهم من قوله الآتي إن علمت لا يجب مهر على الصحيح؛ 
لأنها زانية وقد نهى عن مهر البغي. والثاني: يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها 
كما لو أذنت في قطع يدها». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (919//5) قال: «وإن وطئ الغاصب 
الجارية المغصوبة مع العلم بالتحريم» أي : : تحريم الوطء فعليه»› آي : الغاصب 
الحدء أي : حد الزنا؛ لأنها ليست زوجة له» ولا ملك يمين» ولا شبهة تدرأ الحده 
وكذا هي» أي: الجارية يلزمها الحد إن طاوعت على الزناء وكانت من أهل الحد- 


ا 5 e‏ 
سسسب e‏ 
ورسول الله ية يقول: «ادْرَؤُوا الحدود بالشبهات»'. 


إذن هنذا إنسان:غصتٍ-جارية قولدت عدده. هذا الوتد (ولد انذي 
غصب) لكن ترد الجارية مع ولدها وكل ما يترتب على ذلك» وعليه مَهر 
مثلهاء والمهر يكون للسيدِء فالعلماء اختلفوا فيما يتعلق بالمهرء هل هناك 
فرق بين أن يكون وطأها دون رضاها وبين أن يكون برضاها؟ 


فأما إن وطأها بغير رضاها فهذا لا خلاف فيه بين من اختلفوا فى 
ذلك فى أنه عليه المهر”” ». وأما لو وطأها برضاها فنرى خلافًا بين 
الشافية الا الحتارلة خو رة + يحي" الوه و اله عق الد 


5 
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وليس حقا للجارية» فيجب أنه على كل الأحوال» حتى وإن طاوعته 


ورصيكت. 


| 


= بأن كانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم» وعليهء أي: الغاصب بوطتها مهر مثلها بكرًا 

إن كانت بكرًا كما صرح به الحارثي» وإلا فتيبًا». 

)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (915) لابن عدي في جزء له من حديث أهل 
مصر والجزيرة عن ابن عباس. ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفًا. 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (۳۳۳/۳): غريب بهذا اللفظ. 
لكن روي معناه عن عائشة: أخرجه الترمذي )٠١١١(‏ قالت: قال رسول الله لاة: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فان کان له مخرج فخلوا سبيله. فإن 
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (5906). 
وعن أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه )٠٠٤١(‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم له مدفعًا». وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲۳١١(‏ 

(0) تقدَّم نقل أقوال العلماء في هذه المسألة. 

(۳) مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )4۷/٤(‏ قال: «عليه» أي: الغاصب 
بوطئھا مهر مثلها بكرًا إن كانت بكرًا كما صرح به الحارثي» وإلا فتيبًا». 
ولو كانت مطاوعة؛ لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها... وعلى الغاصب أيضًا 
أرش البكارة التي أزالها؛ لأنه جزء منها؛ ولأن كلا من المهر والأرش يضمن منفردًاء 
بدليل أنه لو وطئها يبا وجب مهرهاء ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتهاء فلذلك 
يجب أن يضمنها إذا اجتمعاء ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحرة يندرج في 
مهرهاء وعلى الغاصب ردهاء أي: الجارية إلى سيدها لما تقدم أول الباب». 


و ا كت 


وأما الشافعية لون 


الل أي + المرأة الرائية: 


> قولت: (وَإِنَمَا 00 في ذَلِكَ إِذّا مَانَتِ الام كَقَالَ مَالِكُ: هُوَ 


لاء لأن الرسول بلة: «نَهى عن مهرٍ 
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0 


مُكَيّرٌ بَبْنَ الْوَلّدٍ وَقِيِمَةِ الام وَقَالَ الشَّافِعِنْ: بَلْ يَرْدُ الْوَلَدَ وَقِيِمَةَ الأ 
وهو الْقِيّامنُ). 


يقل النولك لين هناك ادف فما مضي الك الخللات فعا لو 
ولدت الام فماتت» هل يرد الولد وحده أو يرد الولد مع قيمة الأم؟ 


اختلف الفقهاء فى ذلك: فالشافعى”", ا AR‏ 


)١(‏ مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١9١  ١9٠0/5(‏ قال: «في حالة 
الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعددء وإن وطئها مرة 
عالمّاء وأخرى جاهلا فمهران كما سيأتى فى الصداقء إلا أن تطاوعه عالمة 
ار كنا ينهم مق قولف ي إن هلم لا اعت جر علي ال ها اة 
وقد نهى عن مهر البغي. 
والثاني: يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها. 
وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل 
الدخول). 

(0) أخرجه البخاري (۲۲۴۷)» ومسلم (79/1051) عن أبي مسعود الأنصاري: «أن 
رسول الله َه نهى عن ثمن الكلبء ومهر البغي » وحلوان الكاهن». 

(۳) يفرقون بين الحرء وبين العبد: ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 50/6 )0١‏ قال: 
«إن أحبل الغاصب أو المشتري منه المغصوبة... فإن انفصل حيّا ضمنه كل منهماء 
أو ميّنًا بجناية فبدله وهو عشر قيمة أمه للسيد» أو بغيرها ضمنه كل منهما بقيمته يوم 
الانفصال... وإن جهل التحريم فحرٌ من أصلهء لا أنه انعقد قِنّاه ثم عتق نسيب 
للشبهة» وعليه إذا انفصل حيًا حياة مستقرةء قيمته بتقدير رقه لتفويته رقه بظنهء فإن 
انفصل متا بجناية فعلى الجاتي الغرة» وهي نصف عشر دية الآب» وعليه ارت 
أنه لمالكها؛ لأنا نقدره قِئَّا فى حقه. .. والغرة مؤجلة فلا يغرم الواطئ حتى 
يأخذها. .. أو بغير جناية لم يضمنه لعدم تيقن حياته؛ ل ا 
يدخل تحت اليد فجعل : تبعًا للأم في الضمان» وهذا حر فلا يدخل تحت اليد. . 
والعبرة بقيمته يوم اا لتعذر التقويم قبله» ويلزمه أرش نقص الولادةء ويرجع = 


وا يقولان: برد الولد وقيمة الأمء ومالك9©: يرى أنه مخيّر بين 


الأمريع» وقريت من ذلك قرول أب يف 


00 


إفة 


إفرة 


بهاء أي: بقيمة الولد ومثله أرش قيمة الولادة المشتري على الغاصب؛ لأن غرمها 
ليس من قضية الشراء بل قضيته أن يسلم له الولد حرًا من غير غرامة». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (//941) قال: «وإن تلفت الجارية فعليه. أي: 
الغاصب قيمتهاء وإن ردهاء أي: رد الغاصب الجارية حاملا فماتت في يد المالك 
سمت الولان e‏ معنن القافيية» أنه أثر امل كما O‏ المعير ان 
المغصوب وقد جرحه الغاصب» فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات. 

وتقدّم قريبًا إذا ولدته ميّنَا فلا ضمان إن لم يكن بجناية ويضمنه سقطًا بعشر قيمة 
أَمّه). 

للمالكية تفصيل فى ذلك: يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد :)957/١٠١(‏ 
قال: «قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: إن ما ولدث الأمة المغصوبة من 
الغاصب أو غيره ممن ليس بمغرور بنكاح أو شراء فرقيقه لسيدها معهاء قال أشهب: 
فإن شاء تركها وأخذ من الغاصب قيمتها يوم الغصب» لأن الولادة تنقصهاء ومن 
مات من ولدها فإنه يضمنهم عند أشهب بقيمهم يوم ولدوا وإن ماتوا وماتت الأم 
لزمه عنده قيمتها وقيمة الولد يوم ولدواء وإن ماتت الام وحدها أخذ الولد مع 
قيمتها وابن القاسم لا يضمنه من مات الولد» والأشهب قول يشبه قول ابن القاسم 
في الولد يموت» وذلك أنه أنكر قول من قال في الأمّة تلد من المشتري: إن 
المستحق يأخذ قيمتها يوم أحبلها وقيمة ولدهاء فأعاب هذا وقال: إذا لزمه قيمتها 
يوم الوطء صار الولد له بعد أن لزمته القيمة. قال ابن القاسم: وإذا هلكت وبقي 
الولد ولدته عند الغاصب: فإما أخذ ربها الولد ولا شيء له» أو يأخذ قيمتها يوم 
الغصب ولا شىء له فى الولد). 

ينظر : احاشية ا على الدر المختار» )5١9/6(‏ قال: «فماتت بالولادة» أي: 
بسببها لا على فورها. قال قاضي خان وماتت في الولادة أو في النفاس» فإن على 
قول أبي حنيفة إن كان ظهر الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد 
الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب اه. 

وقال في المواهب: عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة وقالا عليه نقص الحبل 
على الأصح اه شرنبلالية» قوله ضمن قيمتهاء أي: وإن بقي ولدها ولا يجبر بالولد 
كما في الهندية؛ لأنه غصبهاء وما انعقد فيها سبب التلف وردت» وفيها ذلك فلم 
يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الردء فلا يبرأ عن الضمان» كما إذا 
جنت عنده فردها فقتلت بتلك الجناية» أو دفعت بها فيرجع عليه المالك بكل القيمة 
كأنه لم يردهاء قوله: يوم علقت كذا في الهداية والمجمع وغيرهماء وبحث فيه في- 
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ََ 32 


> قولم: (وَأَمّا إِنْ گان مُتَولَدَا عَلَى غَيْرٍ خِلْقَةِ الأضل وَصُورَتَه). 


فهو متولد لكن ليس على خلقته؛ كاللبن والدر والثمرء ونحو ذلك. 


9 


َي عمو ٤‏ 
أ 


> قولم: (فَفِيهِ قَؤكان277؛ أحدهما: ن لِلْعَاصِبِ ذَلِكَ الْمُتَوَلْدٌ 


= اليعقوبية أنه ينبغي أن يكون يوم الغصب فراجعها ويوافقه ما قدمناه آنفا عن قاضي 
خان). 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )۲٠٤/١(‏ قال: 
«وزوائد المغصوب إلخ» ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير 
مضمونة وإن استهلكها؛ لأنها عوض عن منافع المخصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا 
كما يأتي فكذا بدلها كفاية» قوله أمانة لا تضمن إلا بالتعدي... قوله؛ لأنها أمانة 
مكرر مع ما في المتن» قوله: ولو طلب المتصلة لا يضمن؛ لأن دفعها غير ممكن 
فلا يكون مانعًا اه ح بقي ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة 
بعد الحسن أو السمن فمنعه ينبغي أن يضمنه كالأصل وليحرر رحمتي. 
أقول : ذكر في المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم. قال شارحه» 
أي: عند أبي حنيفة. أما المنفصلة فمضمونة اتفاقًا؛ لأنه بالتسليم إلى المشتري صار 
متعديًا اه وفي الاختيار: وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع للغير؛ لأن الطلب غير 
صحيح لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه فحيث لم تضمن بالتسليم إلى 
المشتري لا تضمن بالمنع». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/58) قال: «وله غلة مغصوب 
مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع» وأرض سكنهاء أو زرعهاء أو 
كراها دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة» أو العبدء 
أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن فى العقار إذا استعمل» وإلا فلا ولا 
يشمن في الحيوان الاما نشا من غير استعمال كليخ وضوف» والأرجح مله على 
ظاهره من العموم» وظاهر قوله: وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة 
فيأخذ الغلة وقيمة الذات» وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة وقال 
ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ القيمة). 
ومذهب الشافعية. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١07//(‏ قال: «إن ماتت في 
يده ضمن جميع قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف وسقط 
عنه أرش البكارة ونقص الولادة لأنهما قد دخلا في ضمان أكثر القيم ولا يسقط عنه 
ضمان المهر والأجرة؛ لأنها بدل عن منفعة لا تتعلق بالقيمة ولو سلمها الغاصب إلى 
ربها حاملًا فماتت بعد التسليم نظر فإن كان موتها بغير الولادة فلا ضمان على = 


وَالنَّانِى : أنه يَلْرَمَهُ د م الشئءِ الْمَغْضُوب ٍن گان قَايِمَا أو قِيمَتَهَا إن 
اذَعَى تَلَقَهَا وَلْمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلا مِنْ قله فَإِنْ تلف الشَّيْءٌ الْمَعْضُوبُ 


ره 
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م > ا ع سن سا ع6 2 مو مه 0 7 2 2 سه مر َه رمعم أ 
كان محَيدًا ببْنَ أن يضصمته وَلا شئء له فى الغلةٌ.» وبين أن يأخذه وبالغلة 


041 و سه‎ E: 0 امه أ 0 ل ال‎ 0 2 0 5 r 
ولا سَيدَة لَه هن الْقيمة3ء واا ما كان فر رولد فاشلا فة حل‎ 
حَمْسَةٍ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُمًا: أنه لا يَلْوَمْهُ رَدْهُ جَمْلَةَ مِنْ غَيْر تَفْصيل).‎ 

غير المتولد الذي هو الكراء ونحوه هذا الذي ذكر فيه الأقوال 
الحفية: 


قرلة: لاؤالقاق : أنه يلوق ر وق قث ت ايقن 


= الغاصب؛ لأنه قد برئ من ضمانها بالتسليم» وإن ماتت من ولادتها ففي ضمان 
قيمتها على الغاصب قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الزاني بالحرة إذا ماتت في 
ولادتها من زنا فهل يضمن ديتها : 
أحدهما: يكون ضامنًا لقيمتها ودية الحرة لموتها بسبب منه هو متعديه. 
والقول الثاني: لا ضمان عليه من قيمة ولا دية؛ لأن السبب قد انقطع حكمه بنفيه 
عنه فاقتضى أن ينقطع حكمه من تعلق الضمان به فأما إن مات ولدها بعد التسليم 
دونها لم يضمنه قولا واحدًا؛ لأن وطأه إياها لا يكون سببًا لموت من تلده منه 
ولكن لو نقصت قيمتها بولادته كان فى ضمانه لنقصه قولان كالموت فهذا ما يتعلق 
بوطئه من الأحكام عند عدم الشبهة وهي تسعة الحد» ونفي النسب» ورق الأولادء 
وضمانهم بالتلف» والمهر مع الإكراه وأرش البكارة» وأجرة المثل» ونقص الولادة» 
وضمان قيمتها بالموت قبل التسليم وبعده). 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )4۷/٤(‏ قال: «وإن تلفت الجارية 
فعليه» أي: الغاصب قيمتهاء وإن ردهاء أي: رد الغاصب الجارية حاملا فماتت في 
بك a a O‏ هلان الخاضب» را داك تكله قا لو ادر 
الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب» فسرى الجرح إلى النفس عند المالك 
فمات». وانظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (0*5/5. 

)0١5/60( هو قول للحنفية: يُنظر: «الدر المختار وتحاشية ابن عابدين» للحصكفى‎ )١( 
قال: «منافع الغصب استوفاها أو عطلها فإنها لا تضمن عندناء ويوجد في بعض‎ 
المتون ومنافع الخصب غير مضمونة إلى آخره».‎ 
«وقال‎ :)٤٤۸/۳( ومذهب ابن القاسم من المالكيةء قال الدردير في «الشرح الكبير»‎ 
ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ القيمة».‎ 


OJ ا‎ 


وهذا قول الإمامين الشافعي 000 عدن 5 وهو قول الجمهور 0 
لأنه - في هذه الحالة ل فرق مق أذ كوف مقر لد نأو عن عر لل وبين 
أن يكون ا على نفس الصورة أو غيرهاء» هو شيء نتج عن ذلك 


> قولة: (وَالثَالِتُ: أنه يَلْوَمْهُ الرّدُ إنْ أكرّىء ولا يَلْرَمُهُ الرّدُ إن 
افع أو عَطٌل)”". 


)١(‏ ينظر: «فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري )۲۷۷/١(‏ قال: «ويضمن في غصب منفعة ما 
يؤجر؛ كدار ودابة بتقويتها وفواتها كأن يسكن الدار أو يركب الدابة أو لم يفعل 
ذلك؛ لأن المنافع متقومة كالأعيان سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لاء ويضمن 
بأجرة مثله سليمًا قبل النقص ومعيبًا بعده فإن تفاوتت الأجرة فى المدة ضمنت كل 
مدة بما يقابلها أو كان للمغصوب صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها 
وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن». 

(؟) بُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٠۳/۲(‏ قال: «ويلزم غاصبًا وغيره إذا كان 
بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب أو غيره» بزيادته المتصلة كقصارة ثوب» وسمن 
حيوان» وتعلم قنّ صنعة» وبزيادته المنفصلة كولد بهيمة» وكذا ولد أمَةٍ حيث لا 
يحكم بحرّيته» ويأتي وككسب رقيق؛ لأنه نوع نماء المخصوب» وهو لمالكه فلزم 
رده كالأصل). 

(۳) مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٤٤4  544/(‏ قال: «وله غلة 
مغصوب مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع» وأرض سكنهاء أو زرعهاء 
أو كرامًا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة» أو 
العبد» أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن فى العقار إذا استعمل» وإلا فلا 
رلا يضمن في الحيوان إلا ما فشا :من غير استعمال كلين. وضوف» :والأرجح خمله 
على ظاهره من العموم وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة 
فيأخذ الغلة وقيمة الذات»ء وهو قول مالك اا أصحابه وجمهور أهل الملينة. . 
واحترز بمستعمل عمًا إذا عطل كدار غلقها > وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء 

عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر»ء والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ 
لأنه فى غصب المنفعة وما هنا فى غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورهاء فإن 
قفد بت الذاك ذلا قرم عليه ورك تعد كصب اله لبه كرا كلياء. 

(6) وهو قول الجمهورء قالوا بالتفصيل فيها: 

فمذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (116/6)- 


هه وا ود ود و ود .د و هو واوا و هد هد هد واه ودود واوا جا هد ها و و وده ها هد وا واو واه هد و هد هي وأو ه م ود ع و وا واس و و و مد .ا م هد هد هم .ا هد هن 


= قال: «استعمل عبد الغير لنفسه بأن أرسله في حاجته» وإن لم يعلم أنه عبدء أو قال 
له ذلك العبد الذي استعمله: إنيى حرّء ضمن قيمته إن هلك العبد عمادية» وفيها 
جاء رجل إلى آخر فقال: إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك» ثم ظهر أنه 
عبد ضمنه» علم أو لم يعلم» هذا إذا استعمله في عمل نفسه» ولو استعمله لغير» 
أي: في عمل غيره لا ضمان عليه؛ لأنه لا يصير به غاصبًاء كقوله لعبد: ارق هذه 
الشجرة» وانثر المشمش لتأكله أنت» فسقط لم يضمن الآمرء ولو قال: لتأكله أنت 
وأنا ضمن قيمته كله؛ لأنه استعمله كله في تفعه». 
غلام جاء إلى فضّاد فقال: افصدني ففصده فصدًا معتادًا فغيره بالأولى» فمات من 
ذلك» ضمن قيمة العبد عاقلة الفصادء وكذلك الحكم في الصبي تجب ديته على 
عاقلة الفصاد عمادية. 
ومذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير» للدردير (554/5) قال: «وله غلة مغصوب 
مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع» وأرض سكنهاء أو زرعهاء أو 
كرامًا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابةء أو العبدء 
أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳۳۷/۳) قال: «ولو دفع إلى 
عبد غيره شيئًا ليوصله إلى بيته» بغير إذن مالكه كان غاصبًا له» قاله القاضى» وطرد 
ذلك فيما إذا استعمله في شغلء» وفي فتاوى البغوي أنه لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة 
الأمرء وهذا أيضًا أوجه. قال النغوي: ولو أن الزوج بعث عبد زوجته في شغل دون 
إذنها ضمنه بكلّ حال؛ لأن عبد المرأة قد يرى طاعة زوجهاء فهو كالأعجمي في 
حقٌ الأجنبي. وسئل ابن الصلاح عن رجل أخاف مملوكًا لغيره بسبب تُهمةٍ 
فهرب لوقته» فأجاب بأنه لا يضمنه إن لم يكن نقله من مكان إلى مكان بقصد 
الاستيلاء). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۷۸/٤(‏ قال: «وإن استولى على 
حر لم يضمنه بذلك» ولو كان صغيرًا؛ لأنه ليس بمال» ويأتي في الديات إن 
شاء الله تعالى بأوضح من ذلك» لكن تقدم في الباب قبله: إذا أبعده عن بيت أهله 
يلزمه رده ومؤنته عليه» ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه؛ لأنها في يد 
مالكها» له اننا رجب عن الفا شی وعدم وه کی المنتهن وان تله أي 
الحرّ كبيرًا كان أو صغيرًا كرمّاء أو حبسه مدة» فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز 
أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب» كمنافع العبد» وإن منعه أي منع إنسان آخر 
العمل من غير حبس فلا ضمان عليه في منافعه» ولو كان الممنوع عبدًا؛ لأن منافعه 
فاتت تحت يده فلا يضمنها الغيرً). 


مغال ذلك : غصب غلامًا وأبقاه عنده» فهو لا يخلو من أمرين : 

إما أن يأجَرى أي : يجعله يعمل بأجرة» فعلى هذا القول : توحَذڏ منه 
الأجرة. 

وإما أن يتركه عنده: لكنه ربما يتركه عنده ويستخدمه فى أعماله فهذا 
كأنّه أجَرهء ولذلك فإن الرأي الأظهر فى هذاء هو رأي الذين يقولون بأن 

> قولع: (وَالرَّابِعٌ: يَلْرَمهُ إِنْ أكرّى أو القع ٠‏ ولا يَلْرَمهُ إِنْ 
عل وَالْحَامِسٌ: فرق بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْأَصُولٍ - أَعْني: أنه يرد قِيِمَةَ 
مََافِع الْأصُولٍِء ولا يرد يمه مَنَافِع ال 

الأصول؛ كالدّار والأراضي هذه هي الأصول التي يشير إليهاء وهي 
الأشياء ا الح ها أل امت لا ل والسيوان المتنقل من البغال 
والحمير والإبل ويدخل في ذلك الآن السيارات التي تؤجّر. 

> قولت: (وَهَذَا گل فِيمًا اغْثَّلَ م مِنَ الْعَيْنِ المخْصوية مَعَ عَيَيِهَا 
وَتََامِهًا. وَأَمّا مَا اغْثلٌَ ينها بِتَصْرِيفِهًا وَتَحْوِيلٍ عَيْْهَا ٠‏ كَالدَتَانِيرٍ فَيَعْتَصِبُهَا 
جر بها ميَرْبَح). 

ما اتل منها وهي قائمة كدار قائمة فيؤّجُرهاء أو حيوان ولَدَّء أو 
نتان المر :فالآ نقذ غير فبها ودل ناخد هده النقوه وضرفها إلى فود 


)١(‏ تقدّم نقل أقوال الفقهاء فيه فيما سبق» على التفصيل في القول الثالث. 

(0) وهو قول المالكية: يُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير )٤٤۸/۳(‏ قال: «وله غلة مغصوب 
مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع» وأرض سكنهاء أو زرعهاء أو 
كرامًا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة» أو العبده 
أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن فى العقار إذا استعمل» وإلا قلا ولا 
يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف» والأرجح حمله على 
ظاهره من العموم وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغخصوب ولزمت القيمة 
فيأخذ الغلة وقيمة الذات» وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة». 


ل هج e‏ 


أخرى أو اشترى بها بضائع فربح فيهاء فهل الربح يكون له أو يكون 
للمغصوب منه. 

> قولت: (كَالْمَلّةٌ لَه َوْلَا وَاحِدًا فى الْمَذْمَب)2". 

E ”لني !الو كله اكد لاون نل‎ TO 


0 وهذه ليس له إلا السلع التي اشتر تاها الربح يكون لصاحب الحق» 
: المغصوب منهء أما الغاصب فله فقط قيمة ما اشتر ام 


> قول: (وَقَاكَ قَوْمٌّ: الرّبْحُ لِلْمَعْصُوب. وَهَذَا أيضًا إذا كَصَدَ 
عَضْبَ الأضل). 

وقع الخلاف؛ لأن الذين يقولون بأن الغلة إنما هي للغاصبء قالوا: 
لأن هذا مقائل. الات فهو عتما عضي سانا فيه عرس 'فأثمر فهو 
مان لهذا البستان» فكأنه ا لهذه المنفعة مقابل الضمان» لكنّ هذا 
قد تعدذّى وتجاوز اجر واخ ج غیره» فكيف يقال بأن تلك الغلّة إنما 
هي له ليست له في ا 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (/555) قال: 
«ولا رد له فقال كنقرةء أي: قطعة ذهبء أو فضة وكذا قطعة نحاس» أو حديد 
غصبت وصيغت حليّاء أو غيره فليس لربها أخذهاء بل له مثل النقرة» والنحاس 
لفواتها بالصياغة». 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص18١)‏ قال: «وإن غصب فضة أو ذهبًا 
فضربها دتانير أو دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة». 
وانظر: «البناية شرح الهداية» .)51١7/١١(‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (EYD‏ قال: «فلو غصب دراهم 
واشترى شيئًا في ذمته ثم نقدها في ثمته وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها 
فإن اشترى بالعين بطل». 
ومذهب الحناہلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي )٠۳/۲(‏ قال: «وضرب 
تق عراهم أو خلا رتسوينن صرب و ا وجعل طين غصبه لبتاء أو 
لجرا أو فكارًا: كجزار وتحوهاة: .رده الغاضب اوخوا معدولا لقيام عين المخصوب 
فيه كشأة ذبحها». 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو (754/7) قال: «وأجر مستعاره, = 


> قولم: (وَأَمَا ذا قَصَدَ عضب الْعَلَةِ دون الأضل فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْعَلَةٍ 
بإِظلاقٍء ولا خلاف فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ عَطَلَ أو انْتَمَعَ أو أكْرّى. گان يما 


و ع 


كال هد أو نكا “له وال نه 


كه 
- 


اذا لحن و و :كلو أن ا تدع ا 


= أي : إذا أستعار شينًا وأجّره وأخذ أجره ملکه» ويجب عليه تصدقه لما ذکر» 
وربح ۰ أي : تصدق أيضًا بربح حصل بالتصرف في مودعه ومغصوبه ا بالإشارة 
أو الشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها فإن أشار إليها ونقد غيرها أو إلى 
غيرها أو أطلق ونقدها لا يعني أن المودع أو الغاصب إذا تصرف في الوديعة أو 
المغخصوب وربح يتصدق به عند ابي حنيفة ومحمد» وهذا واضح فيما يتعين 
بالإشارة إليه كالعروض ونحوها؛ لأن العقد يتعلق به حتى لو هلك قبل القبض 
يبطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في المبيع بملك خبيث» فيتصدق بهء أما فيما لا 
يتعين كالدراهم والدنانير فقد ذكر في الجامع الصغير إذا اشترى بها فإنه يتصدق 
بالربح فظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد به إذا أشار إليها ونقد منهاء وأما إذا 
أشار إليها ونقد من غيرها أو أطلق ونقد منها أو أشار إلى غيرها ونقد منها ففي 
كل ذلك يطيب له؛ لأن الإشارة إليها لا تفيد التعيين فيستوي وجودها وعدمها إلا 
أن يتأكد بالنقد منها». 


ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (/548) قال: «واحترز بمستعمل 
عما إذا عطل كدار غلقهاء وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف 
قوله فيما يأتي ومنفعة الحرء والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصب 
المنفعة وما هنا فى غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورها فإن قصد غصب الذات 
فلا كران عليقة وان قفن فحت المنيعة لزمه كرام مكليا»: 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى ۳۸/٤(‏ ۔ ۳۹) قال: 
#الأمتي: الي كيه على ا ی معنا عجن موقل ذكرها 
بقوله: وفي إجارة يرجع مستأجر غرم المالك قيمة العين» والمنفعة على غاصب 
بقيمة عين تلفت بيده بلا تفريط» وجهل الحال؛ لأنه لم يدخل على ضمانهاء 
بخلاف قيمة المنفعة فتستقر عليه؛ لدخوله على ضمانهاء ويرجع غاصب غرم 
المالك العين والمنفعة عليه أي: على مستأجر بقيمة منفعة؛ لأنه دخل على 
ضمان المنفعة دون العين» فإن ضمن المالك الغاصب العين أو المنفعة معا؛ 
رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة» وإن ضمنها المستأجر؛ رجع على 
الغاصب بقيمة العين). 


لشخص» فحصد ما فيه من الزرع أو اقتطف ما فيه من الثمارء فإنّه بذلك 
غص الغلة فا ل سلاف رين اا 


کو د 


> تول: (وَقَالَ بو حَنِيفَةٌ : إنه مَنْ تَعَدََّى عَلَى داب ةَ رَجلٍ فْرَكبَهًا أو 
حَمَلَ ليها فا كرَاءَ عليه في رَكُوبِهِ إِيّامَا وَلَا في حَمْلو)"". 


لو أخذ سيّارة فركبها وحَمّل عليها فإنه ليس عليه شيء عند أبي 


جنك لان عليه RV‏ تعطله هنم الشمارة أ الداية دنه 
يضمنها لو تلفت كليّاء أو يضمن ما تلف منهاء والصحيح هو مذهب 
خميور هة الذين فلا ان ذلك ل رر لان الغا ص مج 
والمتعدي ينبغي أن يُردع ويُوقف عند حذه. 

> تولم: (لأَنَهُ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ تلقث في تَعَدَّيو وَهَذَا ول في مل 
ما نل وول فإنه لما برا نه كَدْ صَمئَهُ بِالنّعَدّي وَصَارٌ في ذِمّتهِ 


2 


2 


ا ل ل 


)١(‏ تقدَّم نقل أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين )18١ - ۱۷۹/١‏ قال: «قوله 
وتحميل الدايّة» أي: ولو مشتركة وكذا ركوبهاء فيضمن نصيب صاحبها» ولو ركب 
فنزل وتركها في مكانها لم يضمن؛ لأن الغصب لم يتحقق بدون النقل كما في 
المحيط. وينبغي: أن يكون الاستخدام كذلك قهستاني. لكن إذا تلفت بنفس الحمل 
والركوب يضمن وإن لم يحرلها لرجود الإتلاف بفعله كما يأتي» وكذا يضمن بيع 
حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى قارئ 
الهداية أبو السعود وقدمه الشارح 7 الشركة عن المحبية (قوله: لإزالة يد المالك)» 
أي: وإثبات اليد المبطلة فيهما منح (قوله: لعدم إزالتها)ء أي: يد المالك؛ لأن 
اس نكن ا کی ال ميان اذ تيده لس ما يزيلها بالنقل 
والتحويل تبيين وغيره» ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه معراج» فقول ح 
صوابه لإزالتها لا بفعل ذ في في العين اه فيه كلام وهو مبني على ما قدمه عن ابن 
الكمال (قوله: وكذا لو دخل إلخ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله: ما لم يهلك 
بفعله فإن تقديره فيضمن (قوله وإن لم يحوله)ء أَئ: يحول ما استعمله من العبد 
والدابة». 


ا 255 
از 0 )0 


القصد أنه لو حبس هذا المتاع عنده ففنيَ فإنَّه سيضمنه» وإذن مقابل 
هذا لا ضمان عليه» فيما حصل من غلة أو ركوب أو غير ذلك. 
5 و اه ري اك ی ان ا ا 0 ل م ےه ەد 
> تولم: (وَإِن كان الفرق بَيْنَهُمَا أن الذي اتَجَرَ به تَحَوَّلتْ عَيْنه 
روطع ررر و روه 0 


وَهَذَا لَمْ حول عَيْنهُ. وَسَبَبُ الحِلافِهمْ في هَل يَرْدُ الْعَاصِبُ الْعَلَهَ أو ا 


a» 


r‏ ?و 


يَرْدْمَا اليِلَاقُهُمْ في تَعْمِيم قَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ -: «الْكَرَاجُ 
الان ورن د لَب الكللاة والكلاء و ليق فاك 


: وهو قول الشافعية أيضّاء ونحوه للحنابلة‎ )١( 
قال: «أو غصب منفعة‎ )٤٥١/۳( فمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير‎ 
لذات من دابة» أو دار» أو غيرهماء أي: قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط‎ 
كالركوب» والسكنى» واللبس مدة» ثم يردها لربهاء وهو المسمى بالتعدي. فتلفت‎ 
الذات بسماوي فلا يضمن الذات» وإنما يضمن قيمة المنفعة» أي: ما استولى عليه‎ 
منها؛ لأنها التى تعدَّى عليها».‎ 
ومذهت الشافعية» يُنظرة «الحارى الكبير» للماؤردي (/8 04۷ قال: ما هلمن أله‎ 
بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدّي قياسًا على الصيد إذا زاد في يد المحرم ثم‎ 

نقص). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (77/5) قال: «ولو أنه 
انيه ان أتراة المالك مثا حلفي بها ها أي لكر رها بذ لان اتی من قد 
يكون غير خشية ضمان ما يتلف بهاء وتصح البراءة منه. قال في «المغني». 
و«الشرح»: لأن الضمان إنما يلزمه؛ لوجود التعدّي. فإذا رضي رب الأرض زال 
التعدي» فيزول الضمان» وإنما صخت البراءة مما يتلف بالبئر مع أنها متضمنة لما 
لم يجب بعد؛ لوجود أحد السببين من حافر البئر» وكل منهما موجب للضمان» 
فالسبب الأول هو التعدي منه بحفره في أرض غيره عدوانًا. 
الست الاه اون لوف هده ا ا اتنا مه قا قاط 
المالك عن الغاصب التعدي برضاهء ولو منعه المالك من الطم؛ لم يملك الغاصب 
طمها في هذه الصور؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح»› 
ومنعه من الطم رضي بالحفر» فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها). 

(۲) أخرجه أبو داود .0701١(‏ وابن ماجه (77417) عن عائشة»ء أن رجلاء ابتاع غلامًا 
فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي بيه فردّه عليه - 


3 چ 
يبب ا 


2 


حى . وَذَلِكَ أن قَوْلَهُ كله هَذَا خوج علن: سيت 

سيب الخلاف: حديثان ذكرهما المؤلف وهما: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «الخََراجٌ بالصّمان»» والآخر: «ليس لعرقٍ 
ظالم حقٌ). 

فالأول يمهم منه الخراج بالضمان أن هذه المنفعة التي يَاخُذها من 
ده تكون مقابل ضمانه لهاء وهذا الحديث له قصة جعلها العلماء 
قاعدة فقهية عظيمة» وفرّعوا عليه كثيرًا من المسائل» وهى قاعدة: 
«الخراجٌ بالضمان»"» وقصة هذا الحديث: أن رجلا في زمن 
رسول الله کی ام شترى غلامًا وبقي لله دده وجد فيه عيبّاء 
فقضى رسول الله ئة برده للعيب» فقام صاحبه الذي باعه وقال: يا 
رسول الله إنه استعمله؛ (أي: أخذ غلته). فقال الرسول ككلِْ: «الخراج 
بالضمان). 

وهذا لا ينطبق على ما قاله أبو حنيفة؛ فهذا اث شترى عبدًا وتبيّن له أن 
به عيبًا فردّه فكانت الغلّة مقابل ضمانه له» لکن هذا إنسان غاصب تعدّى 
وتجاوز الحدّ وأخذ و غيره واستعمله بغير إذن شرعي » فكيف يقال له 
أنه لا يوا حل ؟ لأنه ضامن. 


وسل بالحديث وليس فيه حجة» ويؤيّد ذلك الحديث الآخر: «ليس 


بالضمان»» وحسنه الألبانى فى «الإرواء» .)١١١١(‏ 

(0) قال ابن الأثير: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو 
ملگاء وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع 
عليه » أو لم يعرفه» فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله. 
لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانهء ولم يکن لد«علئ البائع شي 
والباء في يالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان» أي : بسببه. 
انظر: «النهاية» (۱۹/۲). 


اي اك 


لعرق ظالم حق»» وجاء: «ليس لعرق ظالم حق التسيوم" "1" بوالواده ركنا 
هو الظالم نفسه» ولیس له حقٌء وفي رواية: «ليس لعرقٍ ظالم حق) 
بالتنوين» أي : لذي عرق ظالم حق› فالرسول وك بسن بان الغاصب 
المعتدي لق ا اتير ا ا عرق لاني و ا ا 
مقابل الضمان فهذا ليس حقيقة بحجة» والاستدلال بالحديث الأول هو 


استدلال في قو عا CO‏ راو ونا كا لوا يف لبحو يز 

> قولم: (وَهُوَ في 0 2 فيه بعیب» كَأَرَادَ الذي صرف کل اَن 
برد الْمُشْتَرِي عله ودا خُر ج العام عَلَى حي عن ندر عَلَى سبو أَمْ 
حمل عَلَى عمومه؟). 


إذا جاء دليل عام من كتاب أو سنة فهل يقصر على سببه أو يتجاوز 
به وهل العبرة بعموم اللفظط أو بخصو ص السبب؟ 


الأؤلى: أن العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد دليلٌ يدل على أن المراد 
هو قَصْرّهِ على السبب ذاته”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ينظر: «الهداية» للمرغينانى )7١١/5(‏ قال: «ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى 
قيل له اقلع البناء والغرس وردها لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم 
حق»؛ ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب 
لا يتحقق فيهاء ولا بد للملك من سبب فيؤمر الشاغل بتفريغهاء كما إذا شغل ظرف 
غيره بطعامه. 
قال: فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس 
مقلوعًا ويكونان له؛ لأن فيه نظرًا لهما ودفع الضرر عنهما. وقوله قيمته مقلوعًا معناه 
قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأن حقه فيه؛ إذ لا قرار له فيه فتقوم الأرض بدون 
الشجر والبناء وتقوم وبها شجر أو بناء» لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن 
فضل ما بينهما». 

(۳) قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
مذهب أكثر المالكية كما حكاه القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص5١0).‏ 


و . ok 72 bs‏ 9 تس هام لد ما م 06 خم 
> قولم: (فيه خلاف فقهاءِ الأمصَار مَشْهُورٌ فمن قصر هَاهَنَا هذا 


کا ا 
و عا 0000 8 ر 32 و ات م6 هس بس »ت OE‏ 
2 
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ع مه ga 2 7 Sf 1d‏ مل لم كس هع انه 2 cf‏ )م 


له بير وجو شُبْهَةٍ كلا تَجُورٌ لَهُ اَل لاله َالِم). 

فرق بين صاحب الغلام عندما أخذ الغلام على أنه سليم من العيوب 
وعندما اشتراه لم يتراجع عن شرائه» لكن وقف فيه على عيب وهذا العيب 
مك له قطالت الرذ ‏ أراد فاضي أن ماع يقاب هذه الحدة الع بت 
عنله الام قيهن واستفلة) اة لرل ككل "يان مقائل دك أنه كان 
ضامتا له» فلو هلك عنده فهو الذي يضمنه فهذا مقابل هذا. 


> قولة: (وَلَيِْسَ لِعِرْقٍ طَالِم حَنٌء نَعَمّم هَذَا الْحَدِيِتَ فِي الأضل 


وَالْعَلَةِ - أغني: عُمُومَ هَذَا الْحَدِيثٍ ‏ وَحَصَّصٌ الَانِيَ). 

مراد المؤلف: أن هذا الحديث عام ليس قاصرًا على المغصوب 
عندما غصب هذه الأرض» وظلم عندما تعدَّى وغرس فيها غرسًا فاستغل 
ا 


> تولة: (وَأَمَا مَنْ مَس الأمرّ فَعَمَّمَّ قَوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّكَامُ -: «الْحَرَاحُ بالضَّمَانِ)”" عَلَى أكْثَرَ مِنَ السّبَب الي حرج عَلَيْهِ 


e 


ا ا وه ص1 سيو تنس 1 0 e‏ ر َه 
وَخَصَّصٌ قَوْلَهُ ‏ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حى“ بأن 


= لكن نقل عن الإمام مالك القول بأن العبرة بخصوص السبب» نقله الإسنوي في 
«نهاية السول» (ص9١2).‏ 
ويُنظر: «الأشباه والنظائر» للسبكى (75/5١)ء‏ و«الموافقات» للشاطبى )۳٤/٤(‏ وما 
بعذدها. 


- شع تلجت | 
e‏ الغ فال لا برذ الغلة القاضصت. وأما هن 
لْمَعْنَى گما تَقَدّمَ مِنْ أَنْ تَجُري الْمَنَافِعٌ وَالْأَعْيَانٌ الْمُتَولَد 
مَجْرّى وَاحِدًا). 

أحسنّ المؤلف في هذا القول: ١مِنْ‏ قَوْلِنَا فَالْقِيَاسنُ): وقصده ا 


الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة» فإن هذا القياس يقتضي ألا يُفرّق بين 
الأصل وبين الغلة فهذا غصب لا يقتضيه القياس» والقصد بذلك القياس 


الصحيح الذي لا يُعارض النصرص » وإنما يلتقي معها. 

> قولم: (وَأَنْ يُعْتَبَرَ النَضَمّنُ أو لا يُعْتَبَرَ 

الك ع حم ا O‏ 
يتضمن الأصل وما نما عنه". 

> قول: (وَأمَا سَايْرٌ الْأثَاويلٍ الي ب بيْنَّ هَذَيْنِ قَهِيَ اسْتِحْسَانْ). 

و أيضًا عمل تان خسن من المؤلف ونه فهذه الأقوال 
اتان من أصحابهاء فقد اجتهدوا فيها وعللوا وقصدّهم يلا كنات 
الخيرٌء ومعلومٌ أنه «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد)”"'. 

لكن بشرط أن يكون أهلّا للاجتهاد» وأن لا يكون دافعه إلى هذا 
الاجتهاد هو الهوى أو غرس في نفسه يحقق له ما يريد. 

> قولم: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاه م عَلَى أن مَنِ اغْتَرَسَ نَخْلًا أو ع 
بالْجْمْلَ وبنيانًا في غير أَرْضِهِ أنه ومر بالقلع)". 
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E 


)١(‏ تقدم نقل أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم (15/1115) عن عمرو بن العاص» أنه سمع 
رسول الله يهو يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

(۳) مذهب الحنفية: ينظر: «الدر المختار» للحصكقي )١95/5(‏ قال: «ومن بنى أو غرس = 


لأ قر ددع دنا ص”صريحًاء فهو يأتي إل 
عليها ويغرس فيها غرسًا ما عقوبته أن يقال: اقلع ما فعلت» ثم بعد ذلك 
يطالب أيضًا بتسوية ما فيه. 


> تولة: (لِمَا بت مِنْ حَحدِبثٍ مالك عَنْ هشاع ن عُروَ عن اپو 


A 


اَن ر ول الله ع 0 أَرْضًا ميته قوي لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ 
ظالم حق حى 4 وَالْعَرَقَ الام عند نْدَهُمْ هُوَّ مَا اغْتْرسَ فِي أَرْض الكَيْر. 
ا دود في هذا الْحَدِيثْ زِيَادَةٌ : قال غروّة: وَلْمَدْ حَدَئَنِي الَذِي 

حَدَدَنِي هَذَا الْحَدِيتَ: أن رَجُليْنِ اختصَمًا ال سول الله - د - عُرَسَ 
أَحَدُهُمَا نَحْلَا في أَرْضٍ الآخر» فُقَضَى لِصاجب الأض بأَرْضِدِ 7 


ال EE‏ 
تخا" غة) 


اوا الْمْؤُوسِ» ونا لنخل عم 
«نَخْلَّ عم : هي التامة في طولها والتفافهاء وواحدتها: عَميمة» ومنه 


= في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد لو قيمة الساحة أكثر كما مر». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (/171) قال: «وإن زرع غاصب 
لأرضء أو لمنفعتها فاستحقت» أي: الأرض بمعنى : قام مالكها وليس المراد به 
الاستحقاق المعروف الذي هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله؛ إذ الكلام في 
الغاصب والمتعدي» فإن لم ينتفع بالزرع بأن لم يبلغ أحد الانتفاع به ظهرء أو لم 
يظهر أخذ بلا شيء في مقابلة البذرء أو العمل» وإن شاء أمره بقلعه» وإلا بأن بلغ 
حدٌّ الانتفاع به» ولو لرعي فلهء أي: للمستحق قلعهء أي: أمر ربه بقلعه وتسوية 
الأرض». 
ومذهب الشافعية» بتظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۲/(‏ قال: «وإن كانت الزيادة 
التي فعلها الغاصب عيئًا كبناء وغراس كلف القلع وأرش النقص». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۴۹۹/۲): قال: «وإن 
غرس غاصب أرض فيها أو بنى فيها أخذ أي: ألزم بقلع غراسه أو بتائه). 

() الحديث هكذا مرسلاء أشار إليه الترمذي عقيب (۱۳۷۸)» وتقدم تخريجه 
موصولًا. 


قيل للمرأة: عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. 
> قولي: : (حَنَّى أخْرِجَتْ OO‏ 

رسول الله كله بين فيه عليه الصلاة والسلام عن طريق القول والعمل: 

فالقول فو «ليس لعرق ظالم حق»» ثم هد تطبيق عنلي لهذا الرجل الذي 

غصب أرض غيره فغرس فيها فكانت نخلا طوالا عم؛ أي: كاملة» ومع 

ذلك أمر الرسول ييو بقلعها فكانت تضرب بالفُؤوس. 


> قولم: (إلّا ما رُوِيَ في الْمَشْهُورٍ عَنْ مَالِكِ «أن مَنْ رَرَعَ رَرْعَا 
فِي أَرْض غَيْرِهٍ وَمَاتٌ أَوَانْ راكوا يكن لماعب الأرْضٍ آن يَقْلَعَ 


ررعة وَكَانَ على الرّارِع كرَاءٌ الأَرّضٍ» وقد روي عَنْهَ ما شه قياس 
ل الح ر 

قصده في هذه المسألة الزرع غير الغرسء لو أن إنسانًا أخذ أرضًا 
من الناس ثم زرع فيها زرعًا؛ كالذرة أو الحنطة أو غيرهاء ثم بعد ذلك 
قلع ذلك الزرع»ء فلمن يكون ذلك الزرع؟ 

وسيأتي في الحديث بأن الزرع إنما لصاحب الأرض وليس للزارع إلا 
أن يأخذ النفقة» لكنّ هذا الغاصب لو أخذ الثمرة قبل أن يأتى المالك 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (/701): «لنخل عم)» ق تامّة في طولها والتفاقهاء 
واحدتها: عميمة» وأصلها: عمم» فسكن وأدغم. 

(؟) آخرجه أبو داود )۳٠۷٤(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)٠٠١١١(‏ 

(۳) قال ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل» (5/4): «قال سحئون: أخبرني 
ابن القاسم» قال: سمعت مالكًا يقول: من تكارى أرضًا ثلاث سنين يزرعها فزرع 
سنة أو سنتين ثم استقال صاحبه فأقاله وفيها زرع لم يبلغ صلاحهء فأراد صاحب 
الأرض أن يقلع زرعه» قال: ليس ذلك لهء ولكن يقر زرعه ويسقي من الماء ما 
يصلحه حتى يدرك ويحسب ذلك عليه من حساب الثلاث سنين وكرائها». 

(6) تقدَّم ذكر أقوال الفقهاء في ذلك. 


ه##] wg‏ 
وق "أن ثرة له عدوي فا عدر القاكنا تلوق CT CCE‏ 
فعله» وهو من أحضر البذر وزرعه في تلك الأرض 


ل ل ا 


ت 


ر 


الرَّرْع امار َقَانُوا : الرَاع في أَرْضٍ غَيْرِه که نفقته ريع وَهُوَ 
كش من أَمُلٍ الْمَدِيئَةِ). 


هؤلاء قالوا إذا زرع الغاصب زرعًا في أرض؛ فإن الزرع يكون 
لصاحب الأرض؛ أي المالك» وللغاصب له فقط نفقته. 


> قولم: (وَبِهِ قَالَ الو عدن وروي عَنْ رَافِعٍ بن ۽ خريجء 

عَلَيْهِ الصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ 0 «مَنْ رع في أَرْضٍ وم بِغْبْرِ دنهم قله مهه 
Ir‏ 0 
وَليْسَ لَه مِنَ الرَّرع شي 3 (. 


هذا الحديث نص في هذه المسألة» فيؤخذ به» وليس له من الزرع 
شيء» لكن له نفقته التي أنفقهاء والمالك سيستفيد بأخذ ذلك الزرع. 
5 0 (وَاخْتَلَف الْعُلَّمَاءُ فى الْقَضَاءِ فِيمًا أَفْسَدَْهُ الْمَوَائِي 0 


4 


عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ؛ حدما : أن كل دَابَةٍ مُرْسَلَةٍ مَصَاحِيُهَا ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَتْه0". 


)1( أخرجه أبو داود »)۳٤٩۴۳(‏ والترمذي 0 ) وقال: -حسن غريب)»)) وصححه 
الألبانى فى «الإرواء» (1519). 

(۲) وهو مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (508/5 - 5084) 
قال: «ومن أرسل بهيمة أو كلبًا ملتقى» وكان خلفها سائقا لها قأصابت في فورها 
ضمن؛ لأنه الحامل لهاء وإن لم يمش خلمًا فما دامت في دورها فسائق حكمّاء وإن 
تراخى انقطع السوق فالمراد بالسوق المشي خلفها والمراد بالدابة الكلب زيلعي». 
وقال ابن عابدين في «الحاشية» (517/56): الولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعًا على 
فورها ضمن المرسل» وإن مالت يميئًا أو شمالًا وله طريق آخر لا يضمن لما مر 
اھ قوله وتمامه فی البزازية: من ذلك ما قدمناه انك ومنه قوله سائق حمار= 


وَالنَانِي : أن لا ضَمَانَ عَلَيه'". وَالنَالِتُ: أن الضّمَانَ عَلَى أَرْبَابٍ الْبْهَائِم 


0 


ِاللَبْلِء وَلَا صَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَقْسَدَنْهُ يِالثّهَارِا". وَالرَابعٌ: وُجُوبُ 


= الحطب إذا لم يقل إليك» إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب» 
لا في عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار). 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى )5١8/6(‏ قال: «وإن أرسل 
طيرًا'ساقة»: أو لاء أو ذابة» أو كلا ولم يكن سائمًا له أو نقلعت ذابة بنقسها 
فأصابت مالا أو آدميًّا نهارًا أو ليلا لا ضمان فى الكل؛ لقوله يلِةِ: «العجماء 
جاه أن کا هدي كه ىحصف الوا ب أي ا روني سان 
ولم يقدر الراكب على ردها فإنه لا يضمن كالمنفلتة؛ لأنه حينئفٍ ليس بمسير لهاء 
فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانًا فدمه هدر عمادية». 

(۲) وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة: 
مذهب المالكية» ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص5858) قال: اومن 
أرسل ماشية في النهار للرعي› فأتلفت زرعًا أو غيره» فلا ضمان عليه» وإن كان 
ربها معهاء وهو قادر على منعهاء فلم يفعل فهو ضامن... وإن انفلتت ليلاء أو 
أرسلها ربها مع قدرته على منعهاء فأفسدت شيئًاء فربها ضامن لما أتلفت». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: : «تحفة المحتاج» للهيتمي )3١1/- 7١7/9(‏ قال: «وإن كانت 
الدابة وحدها وقد أرسلها في الصحراء. . . فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن 
صاحبهاء أي: من يده عليها بحق كوديع أو أجير أو غيره كغصب. . . أو ليلا ضمن 
للحديث الصحيح بذلك الموافق للعادة الغالبة في حفظ نحو الزرع نهارًا والدابة ليلا. . 
أما لو أرسلها فى البلد فيضمن مطلقًا خلافًا لما اقتضاه كلامهما فى الدعاوى لمخالفته 
العادة» وقضيته أن العادة لو اطردت به أدير الحكم عليها أيضًا كالصحراء إلا أن يفرق 
بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقو فيها العادة على عدم الضمان. . . واستثنى من عدم 
الضمان نهارًا المذكور في المتن ما إذا توسطت المراعي المزارع تار بلا راع فإنه 
يضمن ما أفسدته ليلا أو نهارًا؛ لأن العادة حينئذٍ أنها لا ترسل بلا راع» ومن ثم لو 
اعتيد إرسالها بدونه فلا ضمان كما صرحوا به. . . وما لو تکاثرت فعجز أصحاب 
الزروع عن ردها فيضمن أصحابها. . . وما لو ربط دابة بطريق فيضمن متلفها نهارّاء وإن 
اتسع الطريق ما لم يأذن له الإمام في الواسع وما لو أرسلها في موضع مغصوب فانتشرت 
منه لغيره وأفسدته فيضمنه مرسلها ولو نهارًا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۴۳١*/۲(‏ قال: «ويضمن 
ربها أي: الدابة ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما كثوب 
خرقته أو مضغته فنقص» أو وطئت عليه ونحوه ليلا فقط نضًا. لحديث مالك عن 
الزهري عن حزام بن سعد عن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت» = 


23 اه ام ا 32 2 )١‏ سم هه 
الصَمَانٍ فى غَيْر الْمُنْمَلِتِ ولا ضَمَانَ فى الْمُنْمَلِتِ”''. وَمِمَنْ 
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بالل ولا يُصَمَنُ بالتّهَار مَالِك وَالشافِيئ). 


(1) 


فقضى رسول الله ية «أن على أهل الأموال حفظها بالنهار» وما أفسدت بالليل فهو 


مضمون عليهم»... ولأن عادة أهل المواشي إرسالها للرعي وحفظها ليلّاء وعادة 
أهل الحوائط حفظها نهارّاء إن فرط من هي في يده في حفظها بأن لم يضمنها 
بحيث لا يمكن الخروج. فإن فعل فأخرجها غيره أو فتح عليها بابها فعليه الضمان 
دون مالكها لتسيبه. ولا يضمن ما أفسدت نهارًا للخبرا. 

وهو مذهب الجمهور: 

فمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى )5١48/56(‏ قال: «وإن أرسل طيرًا 
ساقه أو لا أو دابّة أو كلبّاء ولم يكن سائقًا له أو انفلتت دابة بنفسها فأصابت مالا 
أو آدمِيًًا نهارًا أو ليلا لا ضمان في الكل؛ لقوله كلةِ: «العجماء جبار»» أي: 
التتفلتة هدر كما لر جمحت الذابة يهء. آي بالراكب ولو كرات ولم بيقدر 
الراكب على ردها فإنه لا يضمن كالمنفلتة؛ لأنه حينئذٍ ليس بمسير لهاء فلا يضاف 
سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانًا فدمه هدر عمادية». 

ومذهب المالكية» ينظر: «عيون المسائل» للقاضی عبدالوهاب المالكى (ص*۸٤)‏ 
قال: «وإن انفلتت ليلاء أو أرسلها ربها مع قدرته على منعهاء فأفسدت شيعّاء فربها 
ضامن لما أتلفت». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (241/5) قال: «أفهم قول 
المصنف مع دابة أنها إذا تفلتت وأتلفت شيئًا لا ضمان وهو كذلك لخروجها عن 
يدم وأورد على قوله من كان مع دابة ما إذا كانت معه في مسكنه قدخل فيه إنسان 
فرمحته أو عضته فلا ضمانء فلو قال في الطريق لم يرد» وأورد على قوله: نفسًا 
ومالّا صيد الحرم والإحرام وشجر الحرم فإنه يضمنه وليس نفسًا ولا مالّاء ورد بأنه 
لا يخرج عنهما وهو لم يقل لآدمي فلا يرد ذلك» ويستثنى من إطلاقه صور... 
سادسها: لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ووقعت 
في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت 
دابته من يده فأفسدت شيئًا». 

ومذهب الحنايلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى) للرحيبانى (88/5) قال: «ولو انفلتت 
دابة ممن هی بیده» فأفسدت شيئًا ؛ فلا ضمان على أجل لحديث: «العجماء جرحها 
جبار»» وتقدم فلو استقبلها إنسان» فردها؛ ضمن. 

هذا قياس قول الأصحاب قاله الحارثى» ويتجه أن راد الدابة يضمن ما أتلفه إن 
وذها هن شه إن ركفا امن ريما ات رفغا بام ریا لمتكي قر سهان 
عليه؛ لأنه محسن. وهو متجه). 


اي متكت 


O a E‏ فوا نيع E EN‏ أن 

أصحاب الدوابٌ مسؤولون عن حفظها وصيانتها ليلاء ولكنها في النهار إما 

أن:تنفلت بحت عن -الرعى»- إا ني العمل الحاجة امنجابهاء لأن هذه 

الدواب يطلقونها أو يستفيدون منها بالعمل لكن عليهم أن يحفظوها ليلاء 

فلو أنها ذهبت ليلا فدخلت بستانًا لأحد وأفسدت ما فيه فإنهم يضمنون 
ذلك؛ لأن عليهم حفظها في الليل كما جاء في الحديث. 


> قولم: (وبأن لا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ أضلًا قَالَ أبو حَيِيمَة 
E‏ 


كل واحد من العلماء له دليل» لكن قد يكون دليل أحد الفريقين 
قوي »2 ويكون الفريق الآخر له تعليل في دليل » وهذا التعليل يكون شنا 
وهنا سيأتى الخلاف فى هذه المسألة. 


ورد حديثان: حديث متفق عليه» وحديث آخر مرسل لكنه صحيح 
ومع ذلك نرى أن الجمهور أخذوا بذلك المرسل الصحيح» ولم عدوا 
بذلك الحديث المتفق عليه؛ لأن بعضهم رأى أن لا تعارض بينهماء أو 
أنهم رأوا أن هذا في أمرء وهذا في أمر آخر. 


2 بي 


> قولہ: (وبالضَمَان بإِظلاقٍ قَالَ اللَّيْتْء 
لا يُضَمَنٌ أَكْكَرَ مِنْ قيمَة الْمَاضِيَةِ). 


ا 


E EE E N EN N 
هذه الدابة التى أتلفت.‎ 


)١(‏ تقدم نقله عنهم. 

(۲) تقدم نقله عنهم. 

(۳) نقله عنه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (0/؟1١5)»‏ وابن حزم في «المحلى» 
(» وابن عبدالبر في «الاستذكار؛ :)7١1///(‏ «قال الليث: يضمن بالليل 
والنهار» ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية». 


ug Û 


د وهم مج 


> تولة: (وَالْقَوْلُ الرّابِعٌ مَرْوِيّ عَنْ عر ضيه فَعْمْدَةُ مَالِكِ 
وَالشَّافِعِيَ فِي هَذَا الاب شَيْكَانِ : أَحَدَُهُمَا : قَْله تَعَالَى: «#وداوود وسْلَيمنَ 


إِذ بمحكمان 5 لمك لد قت شه م غنم الور [الأنبياء : (VA‏ 


هذه قضية حدثت في زمن نبي الله داود وسليمان عليهما السلام» 
فإن غنمًا نفشت؛ أي: انتشرت في الليل» فدخلت أرضًا فيها حرث 
لأقوام فأكلت ما فيها من الزرعء وجاء في بعض الروايات"'": أنه 
كرم؛ أي: عنب فأكلت جميع ما كان في البستان فذهبوا إلى 
داود 4# ليحكم بينهم فكان حكمه: أن تسلم الغنم لأصحاب الحرث 
مقابل ذلك» أما سليمان فقيل: أنه ذكر بحضور والده» أو لما خرج 
أصحاب أولئك الغنم فقال: أرى أن تسلم الماشية لأصحاب الحرث 
ينتفعون بها وتبقى في أيديهم ويسلم الحرث لأصحاب الغنم يقومون 
عليه بالإصلاح والرعاية فإنما عاد إلى حالته الأولى» سلم البستان لأهله 
والغنم ا ا 

النفش لا يكون إلا بالليل أما في النهار يقال له: طوعًا. 


> قولع: (وَالنَْفْشُ عِنْدَ أَخْلٍ الما ل يكون: إلا اج وَمَذَا 


الاختحاء ج عَلَى مَذْمَبٍ مَنْ يَرَى ا مُخَاطيُونَ شرع مَنْ قَبْلنَا). 

هذه قاعدة أصولية : هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ 

وهناك أحكام كثيرة وردت في كتاب الله كك في سورة المائدة 
وغيرهاء فهل الأحكام التي كانت في الأمم السابقة تكون لنا أيضًا 
ويذكرها الله 8# في معرض ذكره لأولئك الأقوام أن تكون حكمًا مستقرًا؟. 


»)547/5( و498)» والحاكم في «المستدرك»‎ ٤۷٤/1۸( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ 

(5) انظر: «تفسيرالطبري» (8١/5/ا؟‏ - .)٤۷۷‏ 

(۳) قال الهروي: 0 الرعي بالليل» يقال: نفشت السائمة بالليل» وهملت بالنهار 
إذا رعت بلا ر اع. انظر: «الغريبين في القرآن والحدیث» )۱۸۷۲/١(‏ 


اي 22250 


هل أرادها فى شريعتنا فتكون حكمًا ملزمًا لناء أو لا تكون؟. هذا مما 
سلف فيه الات او لا يداع وود وليل على آنا الوت د 


> قوله: (وَالثّانِي: مُرْسَلهُ عَنِ ابن شِهَابٍ ن ناق لِلْبَرَاءِ بْنِ 
ازب دَحَلّتْ حَائْط ؤم كَأَمْسَدَتْ فِيو كَقَضَى رَ 1 


على فل حراط الّهَارٍ حِفْطََهَاء وَأنَّ مَا أَفْسَكَلْهُ الْمَوَاشِي بالليْل صَايِنٌ 
عَلَى هليا“ أ رپ م 4 


هذا نص في المسألة» وحديث عن رسول الله َيه مرسل» فهل كونه 
مرسلًا يقدح فيه» هو مرسل ه حیح وقد تكلم عنه الإمام الشافعي وصححه 
غيره من الأئمة» وقال 00 الشافعي _ عندما أراد أن يجمع بيله وبين 
خف ا جرحها جبار»”" 


E E EEA ROT 
أريد به الخصوص» ومعلوم أن هناك عامًا مخصوصًا» يان عامًا ثم‎ 0 
بخص › وهناك عامًا او ر‎ 


E ًَ‏ 0 ى ا 
> قولع: (وَعْمْدَةٌ أبي حَنِيمَةَ قَوْلهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : 
«الْعَجْمَاءُ جرخا جباز). 


)١(‏ هذه القاعدة مختلف فيها بين أهل العلم على قولين» وقال بكل قول طائفة من أهل 
العلم : 
فالقول الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقبت نسخه في شرعناء والثاني : 
ليس بشرع لنا؛ لقيام الدلالة على نسخه. انظر: «المستصفى» (ص510١)»2‏ و«الإحكام» 
للآمدي .)۱۳۷/٤(‏ 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطا» (۳۷) واللفظ له وأبو داود )۳٣۷۰(‏ وصححه الألبانى فى 
«الصحيحة) (۲۳۸). 00 

0 أخرجه البخاري »)14١(‏ ومسلم )٤٥/١۷١١(‏ عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ييو قال: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز الخمس». 1 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


العجماء: هي ال واجبار» يعني : : عرو" هالرسؤل يله 
قال : «العجماء جرحها جبار»» فما يترتب عليها من فعل تلف وغيره فإنَّه 
مهدر؛ لأنها لا تعقل ولا ر لكل لق أن "قانتعا و ها ها بير 
فهو الذي يطالب بذلك» وفي الحديث الآخر رأينا أن الرسول بي أمر 
أصحاب الدواب أن يُحافظوا عليها ليلاء فإن لم يحافظوا عليها ليلا 
وأطلقوهاء فإنهم يكونون ضامنين لما تتلف»ء وأما بالنسبة للنهار فالضمان 
على أصحاب البساتين؛ لأن عليهم أن يقوموا ب ورعايتها. 

> قولم: (وَقَالَ الحاوي : وَتَحْقِيقُ َدْعَب أ ية أنه ل 
يُضَمَنٌ ذا أَرْسَلْهَا مَحْفُوظةً 5 إا لم يُرْسِلْهَا مفو كل فِيَضَمَنٌ). 

هذا كل ما يتعلق بالعجماء» ورأينا أن المؤلف قصر حديثه فيها فيما 
أرسلت ليلذ تركت:فإن"الفمان على أهلها و اما لر كانت هارا فاه على 
أهل تلك المزارع. 

> تولع: (وَالمَالِكِيَةُ تَعُولُ: ا شط ولا أن تون الْعَنَمُ فِي 
الْمسْرَح» راما إِدّا كَانَتْ في أَرْضٍ مَرْرَعَةَ لا م ع فِيهاء نَهُمْ ا 
لیلد وَنَهَائ9). وق من راي الان فا انات لكلو رار كوا 
الْأَصُولٍ لَه وَدَلِكَ أنَّهُ تَمَدّ مِنَ الْمُرْسَلِء وَالْأُصُولُ عَلَى أن عَلَى 
الْمتَعَدّي الضَّمَانَ””. وَوَجَهُ من فرق بَيْنَ الْمُثمَلتِ وَغَيْر الْمُنْمَلِتِ بين فن 
عملت ا 


)١(‏ العجماء: البهيمة» سميت به؛ لأنها لا تتكلم» وكل ما لا يقدر على الكلام فهو 
أعجم ومستعجم. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۱۸۷/۳). 

(؟) جبار: أي هدر. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٠٠).‏ 

6) انظر: «شرح معاني الآثار» .)۲۰١ - ۲۰٤/۳(‏ و«مشکل الآثار» (550/56 --455). 

() ويعبرون عن المسرح بالرعي » وكلاهما صحيح بالنسبة للمعنى» وقد تقدم نقل قولهم 
في هذه المسألة. 

() تقدم نقل أقوال من قال بهذا. 

0) تقدم نقل أقوال من قال بهذا. 


حديث نص فى هذه المسألة. 
5 چ ال اي 5 م ا س ا و 3 
> قولم: (مْسَبَبٌ الخلا فِي هَذا الاب مُعَارَضَةَ الأضل لِلسَمْع. 
١ o o 022 2 2‏ 3 8 1 
وَمَعَارَضْةٌ السماع بعص لبعض). 
السمع: يقصد به الأدلة التي وردت. 
5 كول off TF,‏ بعس( .م Sos)‏ لأس هس عاد الى 
> قولم: (أغنِي: أن الأضل يَعَارِض اجرح العَحْمَاء جِبَارَا, 
وَيُعَارضٌ أيضًا التَّفْرفَةَ الى فى حَيِيث الْبَرَاءِء وَكَذَلِكَ التَفْرقَة الى فى 
حَدِيثِ الْبَرَاءِ تعاض أيضًا قَوْلَهُ: «جُرْخ الْعَجْمَاءٍ جُبَارٌ)). 


N ° 


ت 


حديث البراء الذي فيه أن أهل المزارع أرسلواء أن أهل الدواب 
التي أرسلوها ليلا عليهم ضمانها. 


(وَمِنْ مَسَايَل هَذَا الاب الْمَشْهُورَةٍ اخْيَلَافَهُمْ في حُكم مَا يُضصَابُ 
من أَعضَاء )7 


)١(‏ الأدلة السمعية من أدلة الفقه» وهي أقسام: نص الكتاب» ونص السنةء والإجماع» 
ومستند. انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني »)۸/١(‏ و«كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري الحنفي .)۸٤/١(‏ 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفى )5١١  509/6(‏ قال: «وضمن فى 
قو قبن جاج أو ا كنات" أن عورم ما ته لأنها للحمء وفي عينيها 
يخير ربها إن شاء تركها على الفاقئ وضمنه قيمتهماء أو أمسكها وضمته النقصان 
زيلعي. 
وفي عين بقرة جزار وجزورهء أي: إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار الإعداد للحم في 
الحكم الآتي ابن كمالء وحمار وبغل وفرس ربع القيمة؛ لأنه إقامة العمل» إنما 
يمكن بأربع أعين وعيناها وعينا مستعملها فصارت كأنها ذات أعين أربع». 
ومذهب المالكية: ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب 
(94/6) قال دولا تصمن الجتايات على البهائم شىء يقدر في :قيمتها . . .. افذليلنا 
أنها جناية على بهيمة فلم يضمن بذلك كقطع يدهاء ولأنه حيوان لم يضمن أطرافه 
بمقدر كالشاة). 


قد يصيب الحيوان إنسان» وربما أصابه في مقدمته» وهذا له حك 
وربما أصابه في رجله وعليه قائده» وربما يكون إصابه ولیس عليه قائدء 
وها يلق #المرارع: طا فحص اسا تلت الدراب التق يطلقوها: ليلذ 
فإذا حصل في نفس البهيمة عيبٌ كأن تكون فُقئت عينها أو ة قطعت رجلها 
المهم أنه تُعدَّي عليها فما الحكم؟ 

هذه المسألة تتعلق فيما لو تُعدّي على حيوان فأعطب جزةٌ منه فما 


0 في ذلك؟ 


وه ا )1( 
ربع مها . 


قضى بريع عين الدابة» ا ذه أنه قضى بنصفهاء 
وأنه لما نظر ووجد الدابة لم تتأثر من حيث عملها وقوتها عاد مرة 
أخرى إلى الربع"» وأيضًا كتب بذلك القاضي شريح بأن يحكم بمثل 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير) للماوردي )١5٠  ١9/9/(‏ قال: «إن كان 
بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة وناقصة وسواء كان النقص 
بجناية أو حادثة وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو در). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (41/4) قال: «وإن كان المغصوب 
دابة» ونقصت بجناية» أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها» ولو كان النقص 
بتلف إحدى عينيهاء أي: الدابة فيغرم أرش نقصها فقط؛ لأنه الذي فوته على 
المالك» وما روى زيد بن ثابت «أن النبي - بيه - قضى في عين الدابة بربع 
قيمتها»» وروي عن عمرء قال في المبدع: لا نعرف صحته» بدليل احتجاج أحمد 
بقول عمر دونه» مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصهاء ولو كان 
تقدير الواجب في العين نصف الدية» كعين الآدمي». 

)١(‏ روي عنه من طرق صحيحة وضعيفة» أصحها ما: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (107/0) عن أبي المهلبء عن عمرء قال: 
في عين الدابة ربع ثمنها». ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۷۷/٠١(‏ عن الشعبى أن عمر: «قضى فى عين 
جمل أصيب O‏ ثم نظر إليه بعد فقال: «ما ا نقص من قوتهى ولا من 
هدايته شيء ) فقضى فيه بربع ثمنه». وإسناده ضعيف. 


E‏ رودي ليذه تن الام اليو د ال 

وقد قضى بذلك عمر بن عبدالعزيز 445" , وهي أيضًا رواية للإمام 
أحمد إذن القول الأول فيمن تعدّى على دابة وذكر مثالا لذلك فيمن 
فقع عينها فما 0 

0 عن عمر ذه أنه قال: «فيها ربع قيمتها». وجمهور العلماء 


على خلاف ذلك : SS‏ 


من أتلفت مال غيره بأن فيه ا 


معو واس 


> تولم: (وَكَنَبَ إلى شرج َأَمَرَهُ َلك" وه قال الْحُوفِيُونَ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۳۹٤/۹(‏ عن الشعبي» عن شريح قال: «كتب إلي 
عمر بخمس من صوافي الأمراء» أن الأستان سواءء والأصابع سواء» وفي عين 
الدابة ربع ثمنهاء وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته» 
وعن جراحات الرجال» والنساء سواءء إلى الثلث من دية الرجال». وإسناده ضعيف. 
وقال البيهقي في «الستن الكبرى» (157/56): ورواه مجالد عن الشعبي قال: كتب 
عمر 4 إلى شريح» وهو منقطع. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (507/0) عن الشعبي» قال: «في عين الدابة ربع 
تمنها). 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) قال المرداوي في «الإنصاف» :)١91/6(‏ «ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهماء 
وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا. قاله الزركشي عنه في عين الدابة من الخيل» 
والبغال» والحمير ربع قيمتها. نصرها القاضي» وأصحابه. قال الزركشي: وهو 
المشهور عن الإمام أحمد ككُلَنُْ. فقال القاضي في روايتيه وأبو الخطاب» 
والمصنف» والمجد» والشارح» وغيرهم: الخلاف في عين الدابة من الخيل» 
والبغال» والحمير. وقدمه في الفروع وغيره. قال الزركشي: ونصوص الإمام 
أحمد ياش على ذلك. وقال في الفروع: وخص في الروضة هذه الرواية بعين 
الفرس. وجعل في عين غيرها ما نقص. والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة». 


(o)‏ تقدم تخريجه. 
(۷) تقدم تخريجه. 


وَقَضَمِ به عُمَرٌ بْنُ عَبْدَالْعَزِيده' '. وَقَالَ الشَافِعِىُ وَمَالِكُ”" : يَلْرَمُ فِيمًا 
عبت بن الما تقس في نيه اما على الذي في الآنواي» 


ع 


وهي رواية أخرى عن الإمام اخ 

فلو تعدى إنسان على دار أو على مزرعة أو على عرض من العروض 
أو على سلعة من السلع أو على عبد مملوك فإن ذلك يقَرّم - كما عرفنا - 
ثم تنظر قيمته صحيحًا كم يساوي» وقيمته معيبًا كم يساوي» ثم بعد ذلك 
يدفع الفرق بينهما“. 

> قولي: : (وَالْكُوفُونٌ اعْمَمَدُوا في ذَلِكَ عَلَى قول عُمَرَ عَم طيف ). 

الأخذ بقول الصحابى أمر مطلوب» لكن يُؤّخذ بقول الصحابي ما لم 
يكن هناك دليل من كتاب أو سنة يغارضهء فلا شكٌ أن أدلة الكتاب والسنة 
تُقدّم على کل قول مهما كان قدر صاحبه. 

> قرلت: (وَقَالوا: إِذَا قَالَ الصَّاحِبٌ). 


يقصد بالصاحب هنا الصحابئٌ. 


< 0 (قَوْلُا ولا مالف لَه مِنَ الصَّحَابَةِ وَكَولَهُ مَعَ هَذَا مُحَالِتَ 
للْقِيّاسء وَجَبّ الْعَمَلٌ بو . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۳) تقدم نقله عنه. 

(5) تقدم نقله أقوال الفقهاء في ذلك. 

(5) يُنظر: «الفصول فى الأصول» لأبى بكر الحنفى (/51*) قال: كان أبو الحسن 
ول کا ا ری لآب يريف كن ااا و ا كو إلا أني 
تركته للأثر» وذلك الأثر قول صحابى لا يعرف عن غيره من نظرائه خلافه. 
قال اب الخد : كيدا يدل من 'قوله و1 معا :أنه كان يري "أن فلك الان 
إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس. وانظر: «تقويم الأدلة في أصول 
الفقه» لأبي زيد الدبوسي (ص905). 


r ev شر‎ [3 - 

تكلم العلماء كثيرًا عن هذه القضية» فبعضهم عندما يجد قرلا 
للا لآ قف عن غلك فف قول هيدا “لآ فقول الات 
تزاف وإنما عر توقنق فكون العناق ا كن ل متعالك' لمن E‏ 
وآخرون يعارضون» ولا يرود ذلك إجماعًاء وإنما الإجماع عندما يأتي 
التصريح بعدم وجود خلاف"". 

> قولع: (لِأنْهُ يُعْلّمُ أنه إِنَمَا صَارَ إِلَى الْقَوْلِ به مِنْ جِهَةٍ التَؤقِيفٍ. 
0 الخلا إذن مُعَارَضَةٌ 00 7 الصّاحِب. وَمِنُْ هَذَا الْبَاب 
اخيلا في الْجَمَلٍ الصَّثُولٍ وَمَا أسْبَهَه 

هذه مسألة مهمة» وهى تتعلق بقاعدة فقهية» والمؤلف يشير إلى 
الا '"+- الآن الال قد کون وچو وزرا كوت عير أو اد ورتا 
فرسًا» أو غير ذلك. 


وهذا الصائل قد يصول على إنسانء وهذا الإنسان قد يدفعة دون 
قتله وإصابته» وربما لا يستطيع أن يدفعه إلا بقتله» فإذا صال على إنسان 
جمل أو بغل أو فرس أو ثور أو غير ذلك من الحيوانات» فخشي الإنسان 
أن يفتك بهء والإنسان مطالب بآن يُدافع عن نفسه وعن مهجتهء فأدى ذلك 
إلى أنه لم يستطع أن يدفع ذلك الحيوان إلا بقتله؛ كأن يكون معه سهمًا 
فيطلقه عليه أو سكيئًا حادة فيصيبه فيرديه قتيلّاء فيحفظ نفسهء فهذا 
الحيوان الصائل هل يلزم ضمانه أو لا؟”". 


)١(‏ قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف» أو الصحابي المجتهد». اختلف فيها 
العلماء كثيرًا. 
انظر: «أصول السرخسى» )۱١١/۲(‏ وما بعدهاء و«التبصرة فى أصول الفقه) 
للشيرازي (ص۳۹۹). ١ ٠‏ 

(۲) الصائل: القاصد الوثوب عليه. قال الجوهري: يقال: صال عليه. وثب» صولًا 
وصوله» والمصاولة: المواثبة» وكذلك الصيال والصيالة. انظر: «المطلع على ألفاظ 
المقنع» للبعلي (ص۲۱۱). 

(۳) سيأتي ذكر أقوال الفقهاء فيها. 


amg لس‎ 


هذا مثال يتعلق بقاعدة يذكرها الفقهاء: «من أتلت شيكًا لدفع أذاه له 
00 


لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع ادى به ضمنه» 
وهذه هي القواعد التي نشير إليها كثيرًا ونقول بأنها أحكام كلية 
ا ل 
فتندرج تحت تلك القاعدة أو الحكم الكلي» من أتلف شيئًا لدفع أذاه له 
ل فلو : ضال: علياك بهد البعيرٌ ولم تستطع أن تتخلّص منه فأرديته 
قتيلا ؛ كما لو أرسلت عليه سهمًا فأتلفته لدفع أذاه عنك» ثُمّ قالوا في 
الجزء الثاني من القاعدة وإن أتلفه لدفع أذ به ةة أ ااي 
الصحراء وأصابك الجوع وليس عندك إلا شاة لإنسان أو بعير وهو مملوك 
SS aD‏ لي 
يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"" > فلك أن تقتل 
هذا الحيوان قبل أن تنحر هذا البعير وأن تأكل منه لتدفع الجوع عنك لكن 
الحكم يختلف بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية؛ فالصورة الأولى: 
عون هال لیات فدفعتّه حفاظا على نفسك” ٠»‏ وفي الصورة الثانية: لم 


(1) وهي من قواعد أحكام الضمان. انظر: «القراعد» لابن رجب (ص2)08 و«مختصر 
اختلاف العلماء» للجصاص (196/8). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسندا )۱١٤۸۸(‏ عن عمرو بن يثربي الضمري» قال: شهدت 
خطة رفول اه کح كات قينا عط يه أن قال دولا بحل لار عا 
أخيه إلا ما طابت به نفسه»... الحديث. وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» 
.)٤04(‏ ا 

(۳) اختلف أهل العلم في هذه المسألةء» على قولين: 
مذهب الحنفية: ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» قال: «قوله (وسبع) 
هو كل حيوان مختطف عاد عادة» (قوله أي حيوان) أشار إلى ما في النهر من أن 
هذا الحكم لا يخص السبع؛ لأن غيره إذا صال لا شيء بقتله ذكره شيخ الإسلامء 
فكان عدم التخصيص أولى؛ إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقًا اه لكن ينبغي 
تقييد الحيوان بغير المأكول؛ عافن السو بنع الل اا ا 
فعليه قيمته بالغة ما بلخت؛ لأن الإذن في قتل ككل الحم بخاص ن فاي اق رن 
الشارع» وأما الجمل فلم يحصل الإذن من صاحبه (قوله صائل)ء أي: قاهر حامل 
على المحرم من الصولة أو الصألة بالهمزة قهستاني» وقيد به لما مرّ من أن غير - 


إذن أي شيء يتلفه الإنسان دفاعًا عن نفسه لا ضمان عليه عند الأئمة 
الثلاثة» وإن أتلفه لمصلحة نفسه ودفع الأذى عنه فإنَّه في هذه الحالة 


= الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة. وما في البدائع من أن هذاء أي: 
عدم وجوب شيء إنما هو فيما لا يبتدئ بالآذى كالضبع والثتعلب وغيرهماء أما ما 
يبتدئ به غالبًا كالأسد والذئب والنمر والفهد فللمحرم قتله ولا شيء عليه. قال بعض 
المتأخرين: إنه بمذهب الشافعي أنسب نهر». 
ومذهب المالكية: ينظر: «الشرح الكبير؛ للدردير (۲۸۷/6) قال: «لا صائلاء أي: 
لا كفارة على من قتل صائلا عليه بحيث لا يندفع عنه إلا بالقتل؛ وإنما نص 
عليه؛ وإن خرج بقوله معصومًا خطأ؛ لتلا يتوهم فيه الكفارة لعدم القصاص فيه 
كالخطه). 
ومذهب الشافعية: ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٥۲۸/٥(‏ قال: «فإن قتله» أي: 
المصول عليه الصائل دفمًا فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا إثم؛ 
لأنه مأمور بدفعه» وفى الأمر بالقتال والضمان منافاةء حتى لو صال العبد المغصوب 
أو المستعار على مالكه فقتله دفعًا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير: ويستثنى من عدم 
الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعًا فإن عليه القود. قال الدبيلي: في أدب 
القضاء. 
تنبيه: دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها مينًا 
فالأصح لا يضمنه» وقاسه القاضي على ما إذا تترس الكفار حال القتال بمسلمء 
واضطر المسلمون إلى قتله». 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )17٠  ١59/4(‏ قال: «ومن صال 
أي: وثب عليه آدمي صغير أو كبير» عاقل أو مجنون قاله: الحارثي» أو غيره من 
البهائم والطيور فقتله المصول عليه دفمًا عن نفسه لم يضمنه» إن لم يندفع بغير 
القتل؛ لأنه قتله لدفع شرهء فكأن الصائل قتل نفسهء ولو دفعهء أي: دفع إنسان 
الصائل عن غيره غير ولدهء أي: القاتل ونسائه كزوجته وأمّه وأخته وعمته وخالته 
بالقتل متعلق بدفعه ضمنه» قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلًا عليه 
بالقتل لم يضمنهء ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي. . . قال الحارثي: 
وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة فيترتب عليه وجوب الضمان 
بالقتل؛ لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى. قال في «الإنصاف»: أما ورود 
الرواية بذلك فمسلمء وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس منه شيء). 


Gem ل‎ 


> قولم: (يخاف الرَّجُلٌ على نَفْسِهِ تفه َيل هَلْ يجب عَلَيْهِ غُرْمُهُ اَم 


لا؟). 

عرفنا بأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يُقصّلونء فيقولون: إن 
كان قد تعدَّى عليه ودفعه وانتهى إلى قتلهء فلا ضمانء أما إن قتله ليدفع 
عن نفسه خطر الموت فإِنْ عليه الضمان. 


> قول: (وَقَالَ أبُو حَيِيمَة وَالنْوْرِيٌ: يُضَمِّنُ قِيمَتَهُ عَلَى كل 
حَالٍ)”". 
ل ل 

> قولم: (وَعْمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ الضَّمَانَ الْقِيَاسُ عَلَى مَنْ 
اراد كَثْلَهُ). 

إنسانٌ قصد رجلا فأراد قتله فدافع عن نفسه فأدّى ذلك إلى أن قتل 
الذي أراد قتل غيره» هل عليه القصاص؟ 

> قولع: (نَدَانَعَ الْمَقْصُودُ عَنْ نَفْسِهٍ كَقَتَلَ فِي الْمْدَاقَعَةٍ الْمَاصِدَ 

الْمتَعَدّيَ أنه لَيِسَ عَلَيْدِ قو . 


قَصَدَ 


و 
قَصد رجلا 


(۲) تقدم نقله عنهم. 
)٤(‏ مذهب الحنفية : ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳٤٤/۸(‏ قال: «ومن أشهر على 
المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من شهردة 


= على المسلمين سيقًا فقد أبطل دمه»؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا 
لم يكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيًا بذلك وكذا إذا 
أشهر على رجل سلاحًا فقتله أو قتله غيره دفعًا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بِيّنا ولا 
يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر؛ لأنه لا يلحقه 
الغوث بالليل ولا في خارج المصرء فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في 
المصر نهارّاء وفي «النوادر» يغسل ويصلى عليه» وعن الثاني يغسل ولا يصلى عليه 
قال ال : ومن شهر على رجل سلاحًا ليلا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر 
عليه عضًا ليلا أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه» لما بينا من 
المنقول والمعقول». 

ومذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (81//4”©) قال: «وجاز دفع صائل 
على نفس أو مال أو حريم» والمراد بالجواز الإذن» فيصدق بالوجوب بعد الإنذار 
ندبًا كما في المحارب للفاهم» أي الإنسان العاقل بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما 
تركتني ونحو ذلك» أي: إن أمكن كما تقدم في المحارب» فإن لم ينكف أو لم 
يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره» وإن كان الدفع عن مال وبالغ عليه؛ لثلا يتوهم أن 
قتل المعصوم لا يجوزء إلا إذا كان الدفع عن نفس أو حريم لسهولة المال بالنسبة 
لقتل المعصوم» ومقهوم الفاهم أن الصائل إذا كان غير فاهم بأن كان مجنونًا أو 
بهيمة» فإنه يعاجل بالدفع لعدم فائدة الإنذار» وجاز قصد قتله ابتداء إن علم أنه 
أي: الصائل لا يندفع إلا به» ويثبت ذلك ببينة لا بمجرد قول المصول عليه إلا إذا 
لم يحضره أحد فيقبل قوله بيمينه». 

ومذهب الشافعية. ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۸۲/۹ - 187) قال: «فإن قتله 
بالدفع على التدريج الآتي فلا ضمان بشيء» وإن كان صائلا على نحو مال الغير 
خلافا لأبي حامد؛ لأنه مأمور بدفعه» وذلك لا يجامع الضمان أي: غالبًا لما يأتي 
في الجرة» نعم يحرم دفع المضطر لماء أو طعام ويلزم صاحب المال تمكيئه والمكره 
على إتلاف مال الغيرء بل يلزم مالكه أن يقي روحه» أي: مثلًا بماله وتوقف 
الأذرعي في مال الغير إذا كان حيوانًا. ويجاب بأن حرمة الآدمي أعظم منه» وحق 
الغير ثابت في البدل في الذمةء نعم لو قيل: إن عد المكره به حقيرًا محتملًا عرفا 
في جنب قتل الحيوان لم يجز قتله حينئذل لم يبعد). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )١١7 - ١١7/4(‏ قال: «ويدفع الصائل 
بأسهل ما يمكن الدفع به» فإن أمكن دفعه بيده» لم يجز ضربه بالعصاء وإن اندفع 
بالعصاء لم يجز ضربه بحديدة» وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء لم يجز قتله» وإن لم 
يمكن إلا بالقتل» قتله ولم يضمنه؛ لأنه قتل بحق فلم يضمنهء كالباغي. وإن قتل- 


لل ag‏ 
افردا يمعقن أنه لا يقل ايه 
< قرلم: (وَإِدا گان ذَّلِكَ في اللقَس گان في 1 لمال أخرّى). 


أق لر اعتلق على اإسبان و رة عة فان الرسول س بن بان 
حرمته من حرمة البيت» ولو قتله إنسان فى مثل هذه الحالة فإنه لا قَوَّد 
عليه» إذن من باب أولى أن لا يكون هناك قُوَدٌ بالنسبة للحيوان فمهما 
كانت للحيوان من حرمة لكن لا تصل إلى حرمة الإنسان. 

فالرسول ب يقول: «في كَل كبد رطب أججر”" فالحيوان فيه أجر؛ 
ولذلك كما جاء في «(صحيح مسلما أن رسول الله لله عة قال : «إن الله كتب 
ا على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 

ليجدّ أحدكم شفرته ولبرح ذبیحته». 


شل ديه عند مُسلم وغيره“» وهذا من الوسائل التي يُراح فيها 
الحيوان» كذلك لو أن إنسانًا عنده دواب فلم ينفق عليها فإنّه يُؤمر بالإنفاق 
علبي عليه إذن الحيوان له حرمة ولا يجوز أن يتعدّى عليه بغير 
سب لكن لا تساوي حرمة الإنسان» ومع ذلك فإنَّ الإنسانَ إذا قتله آخدُ 
وقد قحد فان عليه الشبعان بلا كنك ومذهب الجمهور هو الأقرب 
لروح الشريعة. 


= الدافع» فهو شهيدء وعلى الصائل ضمانهء للخبر ولأنه فيل مظلومّاء فأشبه ما لو 
قتله في غير الدفع». 

() القود: القصاص» وقتل القاتل بدل القتيل. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)١١19/4(‏ 

(6) أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم (19/5555) عن أبي هريرة: أن رسول الله 4يا 
قال: «بينا رجل يمشيء فاشتد عليه العطش» فنزل بئرّاء فشرب منهاء ثم خرج فإذا 
هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» 
قملاً خفهء ثم أمسكه بفيهء ثم رقي»ء فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له»» قالوا: 
يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر). 

(۳) أخرجه مسلم (01/1986). 

(5) أخرجه أبو داود »)۲۸۱١(‏ والنسائي (55:0)» والترمذي »)۱٤١٩۹(‏ واېن ماجه 
(1۷۰(. 


> قولم: (لِأنَّ النَفْسَ أَعْظَمْ حُرْمَةَ مِنَ الْمَالٍِء وَقَِاسََا أيضًا عَلَى 
إِهْدَارٍ دم الصَّيّدٍ الْحَرّمِيّ إا صَالَ 0 به حُذَّاقُ أضحاب الشَّافِِيٌ). 


هذه المسألة تندرجحٌ تحت القاعدة التي أشرنا إليها: لو صال عليك 
مثلا صيدٌ كغزال أو بقر وحشيٌ أو حمار وحشيّ فصال عليك فدافعت 
عن نفسك وأنت مُخرم لا يجوز لك أن تقتل الصيد؛ 0 
اا ل 
جرا نل ما لل من العو کم به دوا عَدَلِ ينك [المائدة: 45]ء 8 
صَال عليك هذا الحيوان فأردت أن تدفعه عن نفسك فقتلته فلا ضمان 
عليك» لكن لو احتجت إليه؛ كما كنت في جُوع ومرّ بك حَيوانٌ ومعك 
سهم فأطلقته عليه فتأكل منه في هذه الحالة تضمن؛ لأنك في الأولى 
دفعت الأذى عن نفسك بقتل هذا الحيوان» وهنا دفعت الأذى عن 
نفسك بأكل هذا الحيوان. 

وهذه قاعدة فقهية مهمة: «من أتلف شيئًا لدفع إيذائه له لم يضمنه. 
وإن أتلفه لدفع إيذاته به ضمنه). 


َء خم 2 7 


> قولة: (وَعْمْدَةٌ بي حَنِيفَةَ أن الْأَموَالَ تُضَمَن بالصَرُورَة إِلَيْهَا 
أضلة اضق إلى تام القثر» ولا خَرْمَةَ لِلْبَعِيرٍ مِنْ جِهَّةٍ مَا هُوَ ذو 
تفس). 

E EE ON a 
ل ا وي فليس هناك شيء أعظم من‎ 
7 كلمة التوحيد» ومع ذلك فإن الله كله بين أنه يجوز للإنسان أن ينطق‎ 
الكفر إذا اضطرٌ إلى ذلك؛ فالأمر يتعلق بالنفس.‎ 


> تولة: (وَمِنْ هَذَا الْبَّابٍ اخْيَلافُهُمْ في الْمَكْرَمَةٍ عَلَى الرَّنَا). 


قد تُكُره امرأةٌ على الزناء والكلام هنا متعلّقٌ بالغصب» فلو اغتصب 
أحدهم جارية لآخر ‏ بمعنى: وطئها . وهذا المغتصب لا يملكها ولا 


شبهة له في ملكهاء وربما جاءت له بولد أو لم تأت» فهو قد ارتكب حدًا 
من حدود الله فرَنَاء ولا فرق بين أن تكون خرّة وبين أن تكون أَمَه ٠‏ فهل 


يترتب على ذلك حقوق؟ 

الجواب: يترتب على ذلك حقان: 

الحق الأول: لا خلاف فيهء وهو حق خالصٌ لله ##ة؛ حيث تعدّى 
غل جر متمق هراك ا «للقه عد الزنا: 

الحق الثاني: حق خالصٌ للإنسان» وهو حق المعتدى عليه؛ فهذه 
ملك للسيد وقد اعتدى عليهاء ولا فرق بين أن تكون بكرًا أو لاء فهل 
على المغتصب في ذلك المهر أو لا؟ 

هذه هي المسألة التي يعرض لها المؤلف كآنه 


e‏ (هل لی و ع الخد صَدَاقٌ أَمْ لا؟). 


فلو كانت له شبهة فإنّ الرسول بي يقول: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»'؛ 
أي: ادرؤوا على المسلمين الحدّ ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. 

أما الجارية فليس عليها شيء» فلا يقام عليها الحدء أما لو طاوعته 
فهذه مسألة أخرى. 

> قولي: (فَقَالَ مالك والشافية") O E‏ 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(0) ينظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص4١١‏ - )١٠١‏ قال: «وعلى غاصب الحرة مع 
حدّ مهر مثلهاء والأمة ما نقصهاء ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده» ويسقط بشبهة. 
ويؤخر للحر والبرد والحمل). 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۱۹١ - ۱۹٠/٥(‏ قال: «ولو وطئ المغصوبة الغاصب 
عالمًا بالتحريم» ولم يكن أصلًا لمالكها خد وإن جهلت؛ لأنه زان» وإن جهل تحريم 
الزنا مطلقّاء أو نشأ بعيدًا عن العلماء فلا حنَّ للشبهة» وفي الحالين» أي: حالي علمه 
وجهله يجب المهر؛ لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية» لكن في حالة الجهل يجب 
مهر واحد» وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعددء وإن وطئها مرة عالمًا وأخرى= 


ی ي 


وَاليث“: عليه الصَدَاقٌ والخد جَمِيعًا). 


4 فولم: وتال نو خد وَالّرِي: عَلَيْهِ الخد وَلَا صَدَاقَ 
عَلَيْه رَه قول ابن ا وَعْمْدَةٌ مالك أنه يحب عَلَيْه 
الله وَحَقٌّ لِلآدَمِيَ» كَلَمْ SRC‏ السّرِكَة َه الى يَحِبُ 
بها عِندَهُم غرم الْمَالٍ وَالْمَظعٌ). 


هناك أمورٌ تتداخل» وأمورٌ لا تتداخل» والقاعدة المعروفة: E‏ 
أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما ولا تداخل بين الأمرين»” 2 
فجي الح حصا و فق عليه المي فا تذاخل بين ا رين 


5 جاهلًا فمهران» كما سيأتي في الصداقء إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم كما يفهم 
من قوله الآتي إن علمت لا يجب مهر على الصحيح؛ لأنها زانية وقد نهي عن مهر 
البغي. 
والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها». 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١51/0(‏ قال: واختلف الفقهاء في وجوب الصداق 
على المغتصب فقال مالك والليث والشافعي : عليه الصداق والخد جما 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (91/4) قال: «وإن وطى الغاصب الجارية المغصوبة 
مع العلم بالتحريم» أي: تحريم الوطء فعليه» أي: الغاصب الحدء أي: حد الزناء 
لأنها ليست زوجة له» ولا ملك يمين» ولا شبهة تدرأ الحد. 
وكذا هي» أي: الجارية يلزمها الحد إن طاوعت على الزناء وكانت من أهل الحد 
بأن كانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم» وعليه» أي: الغاصب بوطئها مهر مثلها بكرًا 
إن كانت بكرًا كما صرح به الحارثي» وإلا فتيبًا». 

(۳) ينظر: «بدائع الان للكاساني (1۲/۷) قال: «ولو غصب جارية فزنى بها فماتت؛ 
روى أبو يوسف عن ابي حنيفة أن عليه الحد وقيمة الجارية» وروى الحسن عنهما 
أن عليه القيمة ولا حد عليه» وذكر الكرخي أن هذا أصح الروايتين» 

(4:) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (#/598)قال: قال نا إذا استكره 
امرأة فزنى بها فعليه الحد ولا مهر عليه وهو قول ابن شبرمة والثوري. 

(0) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي »240/١(‏ و«القواعد» لابن رجب (ص57). 


و سس 
فهذا حق لله لا يسقط حق المخلوق» وكذلك حق المخلوق لا يسقط 
حق الله. 


> قول: (وَآما مَنْ لْمْ يوب الصَّدَاقَء كَتَعَلّقَ في ذَلِكَ بِمَعَْيَيْن؛ 


٤‏ - ع 31 واوا اع 2 2 م 2 - E‏ رَه 
أحدهما: أنه إذا اجتمع حقان: حق لله وحق للمخلوق. سقط حى 
]2 50 - م ت ِء د ا ا ا 0 4 e‏ 5 
المخلوق لحق اللو. وهذا على رَأَى الكوفِيِّينَ فى أنه لا يَجْمَعٌ عَلى 
7 ن 

o e wie 

لكر هذا غير مسل قاد السارق ملا د يوع مثه ما سرق» 
و 37 رھ ر ر ل رصح س س ۶ سرس ررد 
وتقطع يده؛ كما قال تعالى: اولسار والسارقة فطعو یدیما جرا يما 
رس ب رة 
سيا تكلا من اہ #6 [المائدة: ۳۸]» وأيضًا يوخ ما عنده من المتاع. 

إِذَا فالحنفية بنوا ذلك على أصلهم المعروف» ومذهب الجمهور هو 
الراجح في هذه المسألة. 


> قول: (وَالْمَعْنَى النَانِي: أن الصَّدَاقَ لَيْسَ مُقَابِلَ الْبُْضْعء وَإِنَّمَا 
هُوَ عِبَادَةٌ؛ إِذْ گان النْكَاحُ شَرْعِيّاء ودا كَانَ دَلِكَ كَذَلِكَ قلا صَدَاقَ فِي 
التكاح الذي عَلَى غير الشَّرْع). 

ولك هة وة نقضا هرو الس لآن انارت فك وة 
وكذلك حصل اعتداء على المرأة نفسها فترتب عليه ذلك المهر. 

> قولة: (وَينْ مَسَائِلِهِمٌ الْمَشْهُورَةِ في هَذَا الْبَابٍ مَنْ عَصَبَّ 
5 2 رت كوم E 0 E‏ 
أَسْطوَانةَ فبتّى عَليْها بِنَاءَ يُسَاوى قَائِمًا أَضعَاف قَيمَةٍ الأسطوّانة). 

المراد بالأسطوانة"'': العمود» والجمع أعمدة» هذا بإطلاق الفقهاءء 
)١(‏ الأسطوانةء بالضم: الساريةء والغالب عليها أنها تكون من بناء بخلاف العمودء فإنه 


من حجر واحد» وهو معرب أستون عن الأزهري. وهي فارسيةء معناها المعتدل 
الطويل. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (18457/8). 


واشت 


افا الععريف" الواوين ودار أطره قن BOE ACS‏ 
«أسطوانة» يقصدون بها الأعمدة بالبيت. 


قال ذلك إسان غفا ما أو فس حا لأنسان فن له 


أو غصب خشبة فوضعها على بئر فعلق عليها الدلو الذي يُستخرج به 
الماء» المهم أنه تعدَّى فبنى على هذا الشيء» فما الحكم؟ 


> تولع: قال مالك وَالشَافِعِئُ": يُحْكَمُ عَلَى الْعَاصِبٍ 


2 و 5 ەو 9 
بالهذم وَيَأْحْذْ الْمَعْضُوبٌ ينه أسطوانتة). 


(1) 


فق 


(۳) 


A‏ أيضًا قال به. 


يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٤٤۸/۳(‏ قال: «وله أي للمغصوب منه أرض» أو 


عمود» أو خشب هدم بناء عليه» أي: على الشيء المغصوبء» وأخذه وله إبقاؤه» 
وأخذ قيمته يوم الغصب وأجرة الهدم على الغاصب». 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/57" - 57") قال: «وإن كانت» أي: الزيادة 
عيئًا كبناء وغراس كلف القلع لهاء وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت» 
وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة» ولو أراد المالك تملكها بالقيمة أو إبقاءها 
بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير. 
تنبيه: قد يفهم كلامه أنه ليس للغاصب القلع بغير رضا المالك» وليس مرادّاء بل لو 
أراد القلع فليس للمالك منعهء ولو بادر لذلك أجنبي غرم الأرش» وقيل: لا غرم؛ 
لأنه غير محترم؛ ورد بأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقاء ولو 
كان الغراس والبناء مغصوبين من آخرء فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس 
إلزام الغاصب بالقلع» وإن كانا لصاحب الأرض» فإن رضي المالك به لم يكن 
للغاصب قلعه ولا شيء عليه وإن طالبه بالقلع» فان كان له فيه غرض لزمه قلعه مع 
أرش النقص» وإلا فوجهان؛ أحدهما وهو الظاهر: نعم لتعديهء والثاني لا؛ لأنه 
عيب ). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۸١  81١/4(‏ قال: «وإن غرسهاء أي: الأرض 
المغصوبة الغاصبء أو بنى فيها ولو كان الغاصب شريكا في الأرض المغصوبة» أو 
فعله» أي: غرس أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك من غير غصبء بلا إذن رب 
الأرض أخذء أي: ألزم بقلع غراسه» وقلع بنائه إذا طالبه رب الأرض بذلك. .. 
ولو جصص الغاصب الدار ونحوها أو زوقهاء فحكمها كالبناء؛ لأنه شغل ملك غيره 
بما لا حرمة له». 


E 
تولج: (وََالَ أَبُو حنِيفَةً”: تفوت بِالْقِيمَةِ گقَول مَالِك فِيمَنْ غَيّرَ‎ > 
الْمَعْضُوبَ بِصِنَاعَةٍ لَهَا قِيِمَةٌ كزيرَة”").‎ 


عو 


إذا غصب شيئًا فغيّره بشىء آخرء وأخرجه عن أصلهء فهذا الذي 
أضيف إليه كان للغاصب قيمته. 


: قال: «(ومن غصب ساجة) ش» أي‎ )۲٠٤١/١١( ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني‎ )١( 
قال القدوري كاله . . خشبة عظيمة. وقيل: خشبة منحوتة مهيأة للأساسء والأصح‎ 
اا ف ا ره ا نادف لمعك الها كم ی ی ی م:‎ 
(فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها) ش: وفي «الذخيرة»: هذا‎ 
إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة» أما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة‎ 
البناء لم يزل ملك مالكها عنها بالإجماع.‎ 
وفي «الكافي» للحاكم: وإن غصب ساجة أو خشبة فأدخلها في بنائه أو آجرة‎ 
فأدخلها فى بنائه أو جصا فبنى به» قال: عليه فى ذلك كله قيمته» ولیس‎ 
ا نا عاو اسل و ی وال ا عورال “الاج أنه‎ 
قد کی فى البقاء "على ی قاذ و وا رفن اغ ي الاج ف‎ 
بناؤه؛ لأنه مطلقًا وجعله الأصح... م: (ووجه آخر لنا فيه) ش» أي: وجه آخر‎ 
م: (إضرارًا بالغاصب بنقض بنائه‎ . E : لنا في غصب الساجةء أي‎ 
الحاصل من غير خلف) ش: لان فيه إبطال حقه م: (وضرر المالك فيما ذهبنا إليه‎ 
مجبور بالقيمة) ش: فكان فوات حقه مجبورًا بالقيمة» وضرر الغاصب ليس بمجبور‎ 
بشيء فيفوت حمقّهِ لا إلى خلف» وكان قطع حق المالك أولى من قطع حق‎ 
الغاصب».‎ 

(۲) مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير  558/(‏ 559) قال: «وله غلة 
مغصوب مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع» وأرض سكنهاء أو 
زرعهاء أو كرَاهًا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء 
الدابة» أو العبد» أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن فى العقار إذا 
استعمل» ولا غلا ولا تمن في السيوان إلا ها تجا من غير اسعنماك لبن 
وصوف» والأرجح حمله على ظاهره من العموم» وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو 
فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات... والبضع بالتفويت 
وغيرهما بالفوات؛ لأنه فى غصب المنفعة وما هنا فى غصب الذات فإذا غصب 
أزاما a a‏ قصب O‏ فاق كراد E‏ نور قفي i AE‏ 
كراء مثلها». 


ويد سك 


> قول: (وَعِنْدَ الشَّافِِيَ لا يفوت الْمَفْضُوبَ بشَيْءٍ مِنّ الرَّيَادَق). 

وهو أيضًا عند أحمدء فَإنَّ الإمامين الشافعيّ وأحمد مذهبهم متقارب 
جدًا في أصول كتاب الغصب» وإن وُجد خلاف ففي الجزئيات. 

> قولم: (وَهْنَا الْقَضَى هذا الْكِتَاتُ). 

أ كتاب الغصب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


بحصي سس ند 


e: 


١ i o قم‎ - 
)١'قاَقخِتْسالا كنَابُ‎ 


«الاستحقاق”': هو إضافة الشيء إلى غير من هو بيده؛ لكونه 
مثال ذلك : 


اشتريت دارًا من إنسان وإذا بهذه الدار مملوكة لغيره» فأنت لا تعتبر 

معتديًا ولا غاصبًا؛ لأنك اشتريتها بمحض حقك» لكن لو علمت بأن هذه 

sit 35‏ “ 5 5 94 د ور 2 2 
إلا وَسَعَهايه [البقرة: 1845]. 


فإذا اشتريت شيئًا لا تعلم أنه مغصوب أو مسروقء ثم تبيّن لك ذلك 


)١(‏ الاستحقاق لغة: إما ثبوت الحق ووجوبه» ومنه قوله تعالى: ين عر عه أن 
سْتَحَقَا ِنَم أي: وجبت عليهما عقوبة» وإما بمعنى: طلب الحق. انظر: «المصباح 
المنير» )۱٤١/١(‏ و«المطلع» للبعلي (ص598). 

(0) مذاهب العلماء في تعريف الاستحقاق: 
عرفه الحنفية بأنه: ظهور كون الشىء حقًا واجيًا للغير. انظر: «حاشية ابن عابدين» 
(191/0). 1 
عرفه المالكية بأنه: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض. انظر: «المختصر 
الفقهي» لابن عرفة (/ا/ ٠7‏ "0. 
والشافعية والحنابلة : يستعملونه بالمعنى اللغوي. وليس لهم تعريف يستعملونه بالمعنى 
الاصطلاحي. 


م ۷ 

فحينئلٍ لا إثم عليكء» لكن ما الحكم في هذا الشيء بعد التبيّن؟ 
خالف المؤلف في هذا الكتاب منهجه الذي مضى عليه كليًا فلم 

يعرض إلا مذهب المالكية وسكت عن الأئمة الثلاثة. 
آخر الكتاب» أعطانا تصورًا عن مذاهب الأئمة؛ لأنه وخاصة فى مذهب 
الإمامين الشافعي وأحمد أعطانا ما يشير إليهماء والمؤلف هنا لم يقف 
على خلافات موزعة متشعبة كالحال في بعض المسائل وإنما هي قليلة 
ووقف على الخلاف في المذهب ولعله لم يجد من أفرده يكنات مستقل إلا 
المالكية وابن حزم في كتابه : ال اه فقد عنون له ب«كتاب الاستحقاق 

والغصب""''. ولكن عندما تأتي إلى المذاهب الأخرى تجد كما قلت لكم 
أنه موزع بين تلك الكتب. 


< 0 (وجُل النَّظرِ فِي هذا الْكِتَابٍ هُوَ في الاسْيَخقًاقء 
وَنَخْصِيلٌ أ es‏ هذا الكتاب: اَن الشَّيْءَ | 
ما ثبب به الْأَشْيَاءُ فى في الشَرْع ا 

ایا ای صنت ا ر 


الرسول بء يقول: الو يعطى الناس بدعواهم لادّعى أناس دماء 

۹ زفة 3 4 ۰ زا 5 208 ل 

رجال وأموالهم) ٠‏ ثم انظر كيف وضع الرسول 2 القاعدة: «ولكن البينة 
على التدعن واليميق على من انكر" فرعا بات اسان وقول هذا 


3 
ك 

6 

٤ 


0( انظر: «المحلى» لابن حزم (T/A)‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم )١/71١١(‏ عن ابن عباس: قال رسول الله يلاء : 
«لو يعطى ا لذهمب دماء قوم وأموالهم, ذكروها بالله واقرؤوا عليها : 
إن لد سرود بِعَهَدٍ آلو چ [آل عمران: ۷ فذكروها فاعترفت» فقال ابن عباس: 
قال النبي يكن : «اليمين على المدَّعَى عليه». 

(۳) أخرجه الترمذي )۱۳٤١(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن النبى کیا 
قال في خطبته: «البينة على المدّعِيء واليمين على المدَّعَى عليه»» وقال: هذا 
حديث فى إسناده مقال» وصححه الألبانى فى «الإرواء» (5551). 


لل هخ E‏ 


بيتى » وريما تا ببعض شهود الزور› ولكن بحمد الله أصبحت الأمور 
الآن مثبتة وصار هناك الصكوك والسندات» فأصبحت هذه الأمور صعبة إلا 
أنه في بعض الأمور اليسيرة» لكن قد يأتي إنسان فيقول: هذا بيتي» فبماذا 
تثبت الدعوى شرعًا؟ 

إما بالإقرار وإما بالبينة؛ كما قال الرسول بي: «البيّنة أو حذّ في 
ظهرك)”2, فلا بد أن تكون هناك بينة» والبينة 0 بالشهادة. 


أو جُلَهُ). 


فهو قد يصل إليه عن طريق الشراء» أو عن طريق الهبة» أو عن 
طريق الميراث» أو عن طريق العطية» أو عن طريق الصدقة. كإنسان يسرق 
مال إنسان ويتصدق منهء ويقول: ربما يكفر الله عنى» ويتصور أنه بهذا 


العمل يكفر عنه. 
> قولت: (ثُمّ ااي اناي قل للد كلى ا E‏ 
عير عند الذي هو بيد بيده زيا دة أو أو نَقْصَانِء أو کون َم 0 


() أخرجه البخاري (77171) عن أبن 0 أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كل 
بشريك ابن سحماءء فقال النبى ييل : «البينة و خد في ظهرك».؛ فقال: يا 
رول الله إذابرا ا على ارات .وجاك ينظلق ميو الع فكع يفوك 
«البينة وإلا حدٌ في ظهرك» فذكر حديث اللعان. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الرد المختار») )١906  ١95/5(‏ 
قال: «ومن بنىء أي: بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لربٌ الأرضء ؛ لأنه لو 
أمر بنقضه يصير ترابًا كما كان در منتقى في (قوله بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء لرب 
الدار» ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير. . 
(قوله: لو قيمة الساحة أكثر)... ولو قيمتها أقل» فللغاصب أن يضمن له قيمتهاء 
ويأخذها. . . (قوله: أي مستحق القلع إلخ) وهي أقل من قيمته مقلوعًا مقدار أجرة 
القلع فإن كانت قيمة الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة» وأجرة القلع درهم = 


= بقيت تسعة دراهم» فاللأرض مع هذا الشجر تقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن المالك 

التسعة منح (قوله: إن نقصت الأرض به)» أي: نقصانًا فاحشًا بحيث يفسدهاء أما 
لو نقصها قليلا فيأخذ أرضه»ء ويقلع الأشجار ويضمن النقصان... (قوله: ولو 
زرعها يعتبر العرف إلخ) قال في «الذخيرة»: قالوا إن كانت الأرض معدّة للزراعة» 
بأن كانت الأرض في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير» وكان صاحبها ممن لا 
يزرع بنفسه» ويدفع أرضه مزارعة» فذلك عن المزارعة» ولصاحب الأرض أن يطالب 
المزارع بحصة الدهقان على ما هو متعارف أهل القرية النصف أو الربع» أو ما أشبه 
ذلك... وهو نظير الدار المعدة للإجارة إذا سكنها إنسانء فإنه يحمل على الإجارة 
وكذا هاهناء وعلى هذا أدركت مشايخ زماني» والذي تقرّر عندي وعرضته على من 
أثق به أن الأرض وإن كانت معدة للزراعة» تكون هذه مزارعة فاسدة؛ إذ ليس فيها 
بيان المدة» فيجب أن يكون الخارج كله للمزارعة» وعلى المزارع أجر مثل الأرض 
اه.... (قوله: وإلا فالخارج للزارع إلخ)» أي: إن لم يكن عرف في دفعها 
مزارعة» ولا في قسم حصة معلومة يكون الزارع غاصبًا فيكون الخارج له). 


ومذهب المالكيةء ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۲۳۳/۲) قال: «ومستحق 
الأرض من يد صاحب شبهة بملك بعد أن عمرت بفتح الميمء أي: عمرها صاحب 
الشبهة بالبناء أو الغرس فالمستحق لها بالخيار بين أن يدفع قيمة العمارة» أي: ما 
عمرت به حالة كون البناء قائمًا؛ لأنه وضعه بوجه شبهةء ولو كان اشتراها من 
غاصب حيث لا علم عنده بالغصب» وقوله: قائمّاء أي: على التأبيد الغير المغيًا إن 
كان البانى مشتريًا مثلاء أو على التأبيد المغيًّا بحدٌّ إن كان البانى مستأجرًا أو 
مستغيرًا للأرض وحصل الاستحقاق قبل انقضاء المذة: فإن أبي المستحق من دقع 
قيمة البناء قائمًا دفع إليه المشتري صاحب الشبهة قيمة البقعة براحًاء أي: خالية مما 
عمرت به. فإن أبى المشتري أيضّاء أو كان عديمًا كاناء أي: المستحق والمستحق 
وله E‏ لكر برهك المزاة دوين ANA E SS NE‏ 
وصاحب الشبهة بقيمة عمارته» وتعتبر قيمة كل يوم الحكمء فإن كانت قيمة الأرض 
مائة وقيمة البناء أو الغرس كذلك كانا شريكين بالمناصفة». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (01/5) قال: «وغراسه إذا اشترى 
أرضًا وبنى أو غرس فيهاء ثم بانت مستحقة للغير» فلم يرض ببقاء ذلك فيها حتى 
نقض بالمعجمة بناؤه» أو غراسه في الأصح فيهماء أما الأولى فلما مرّء وأما الثانية 
فلأنه غره بالبيع» وإن جهل الحال أيضًا؛ لأنه مقصر بعدم بحثه حتى وقع في ذلك» 
فرجع عليه بأرش ما حصل في ماله من النقص» وهو ما بين قيمته قائمًا ومقلوعًاء 
وللمستحق تكليف المشتري نزع ما زوق به من نحو طين» أو جبس» ثم يرجع بأرش = 


هذا الذي استّحِقّ ربّما بقى على حاله» وهذه المسألة ليس فيها 
شاك عند ا ٠‏ 

مثالها: إنسان اشترى دارًا فتملكها ثم ظهر مستحقٌ لها والدار لم 
تتغير ولم تتهدم ولم يُضف إليها بناءة جديدّاء فتردٌ إلى صاحبها ويرجع على 
الذي عو به» لكن ربما تزداد هذه السلعة» وهذه الزيادة قد تكون زيادة 
فق أله 00لا افخل قيها: أده O‏ متسم » تورنها 
تكون من الإنسان؛ كأن يشتري دارًا مثا بخمسين ألقًا ثم يضيف إليها بناءً 
بخمسة وعشرين ألمَّاء ففي هذه الحالة يرجع إليه» فهل يأخذ القيمة أو هل 

يشفزك مه كلا بقدره؟ "وان قلنا بالاشيراك فهذا باخ حمسؤون وذاك له 


خمسة وعشرود» وهذا ما سيشير إليه المؤلف 


> قولم: ن لا كل ايف أَنْ کون ال :وله فق اشتراة َم 


أو تا عا إن كان اذ مُق ينه كله هه ِنَم م عِنْدَ مالك عل 
مَنْمَونِ 0 یرجع 2 
الَدِي اشتَرَاه مله بِقِيمَةٍ مَا اس ستحق مِنْ يدو وس لَه أذ يَرَحِعٌ بالحملة): 


لأنه كان قليلًا ؛ ا 0 


= نقصه على البائع؛ لذلك قال في «الروضة» عن البغوي وأقره: والقياس آلا يرجع 
على الغاصب بما أنفق على العبد وما أدى من خراج الأرض؛ لأنه شرع في الشراء 
على أنه يضمتها». 


ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳١١/۲(‏ قال: «ومن 
اشترى أرضًا فغرس فيهاء أو بنى فيها فخرجت مستحقة لغير بائعهاء وقلع غراسه أو 
باه أي: المشتري؟ لأنه وضع بخير.حق رجح مشت ر غلى باتع .بها غرمه من ثمن 
أقبضه» وأجرة غارس وبان» وثمن مؤن مستهلكة» وأرش نقص بقلع و وأجرة ونحوه؟ 
لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه» وذلك بسبب بنائه وغرسه» وعلم منه أن لمستحق 
الأرض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص لوضعه في ملكه يغير إذنه كالغاصب» 
ومن أخذ أي: انتزع منه بحجة مطلقة بأن أقيمت بينة شهدت للمدّعى له بملكه 
اسلو لد امل I‏ شتراه مدعى عليه رد بائعه للمشتري ما 
قبضه منه من ٿمن؛ لفساد العقد بخروجه مستحمًا. والأصل عدم حدوث ملك ناشئ 
E EG RE‏ 


اي f‏ ان 


ا ك ها وإنها الأكتر عو ملك الاو نياع واصييع ملكا للمتتري 
فالقليل عندهم لا يؤثر على الكثير فيرد» لكن عند الجمهور يرون ردّه؛ لأن 
الببع لم يكن مستحناء إذ بيع دون أن يرافق أحد الشريكينة. 


> قول: (وَأَمَا إِنْ گان اسْتْجقٌ كله أو جل ن گان لَمْ يُتَعَبّر 
َحَدَّهُ الْمُسْتَحِقُ وَرَجَعَ الْمُسْتَحَنُ مِنْ يَدِهِ عَلَى الَذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِنَمَنِ ما 


ال الا ا 


)١(‏ تقدم التفصيل في أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

(6) مذهب الحنفية» يُنظر: «درر الحكام» لملا خسرو )1١98/8(‏ قال: «ادعى حمًا مجهرلًا 
في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحقّ بعضهاء أي: بعض الدار لم 
يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن يكون دعواه فيما بقي» 
وإن قل أو استحق كلهاء اك تكن القار ره كر ا 
يملكه فيردء وإن ادعاهاء ا الدار كلها فصولح على شيء كماتة فاستحق بعضهاء 
أ بعض الدار رجع بحصته؛ لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدارء فإذا 
استحق منها شىء تبين أن المدعى لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض 
صالح عن الدنانير على دراهم وقبضها أي الدراهم فاستحقت أي الدراهم بعد التفرق 
رجع بالدنانير؛ لأن هذا الصلح في معنى الصرف» فإذا استحق البدل بطل الصلح 


فوجب الرجوع). 
ومذهب المالكية» يُنظر: : «الشرح الكبير» للدردير )٤۷١ - ٤۷۱/۳(‏ قال: «ورجع 
المسيخي :و SEGRE‏ تجن تق أحدهما بما خرج من يده إن كان 


باقيّاء أو قيمته إن لم يوجدء ومراده بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضى فيه 
بالقيمة فيشمل الحلي فإنه يقضى فيه بالقيمة» وقوله: عرض» أي: معين» وأما غير 
المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل إلا نكاحًا أصدقها فيه عبدًا مثلا فاستحق من 
يدها وخلعًا على نحو عبد فاستحق منه» وصلح دم عمد على إقرارء أو إنكار 
بعبد» أو شقص فاستحق وإلا عبدّاء أو شقصًا مقاطعًا به عن عبدء أي: مأخوذا 
عن عبد اشترى نفسه من سيده به فاستحق من يد السيدء فالعتق ماض ويرجع 
السيد عليه بعوضه إن كان المقاطع به موصوفًاء أو معيئّاء وهو في ملك غير 
العبد. 

وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء إذا استحق؛ لأنه كمال انتزعه منهء 
ثم أعتقهء أو مقاطعًا به عن كتابة مكاتب فاستحق» أو مصالحًا به عن عمرى لدارء 
أي: أن المعمر بالكسر صالح المعمر بالفتح بعبد مثلًا في نظير العمرى فاستحق 


ag pi 


وهذا متفقٌ عليه من العلماءء يعنى : : كأن اث شتراه بنقد وريما اشتراه 


بعوض؛ كأن يبيع دارًا 3 أو يبيع ثوبًا بثوب» أو يبيع برا ببر» ولكن 
يشترط في ذلك الحذر من الوقوع في الربا. 


> قول: (وَإِنْ گان اشْتَرَاهُ بِالْمَنْمُونِ رَجَعَ بِالْمَنْمُونِ بِعَيْنِهِ إِنْ گان 
لم يتَغَيْرٌ). 


المثمون الذي عرض دارًا بدار» أو ثوبًا بثوب» أو سلعة بسلعة أو 
غير ذلك. 


0. 


= المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (01/6) قال: «وكل ما لو غرمه 
المشتري رجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده» لو غرمه 
الغاصب ابتداءً لم يرجع به على المشتري؛ لأن القرار على الغاصب فقطء وما لا 
أي: وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجزاء 
ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري؛ لآن القرار عليه 
فقط لتلفه في يده هذا إن لم يسبق من الغاصب اعتراف للمشتري بالملك كما مرّ 
نظيره» وإلا فهو مقر بأن المغصوب منه ظالم له» والمظلوم لا يرجع إلا على 
ظالمه» ولو زادت القيمة عند الغاصب عليها عند المشتري لم يطالب بتلك الزيادة؛ 
لأنه لم يضع يده عليهاء فإذا غرمها الغاصب لم يرجع بهاء وليس ذلك مما شمله 
الضابط لما تقرّر أن المشتري لا يغرم الزائد ولا يطالب به» قلت: وكل من انبنت - 
بنونين ثانية ورابعة كما بخطه يده على يد الغاصب فكالمشتري فيما تقرر من 
الرجوع وعدمه» والله أعلم». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )3١*/5(‏ قال: «وإذا اشترى إنسان 
أرضًا فغرسها أو بنى فيها فخرجت الأرض مستحقة. وقلع غرسه وبناءه رجع 
المشتري على البائع بما غرمه بسبب ذلك من ثمن أقبضهء وأجرة غارس وبان» 
وثمن مؤن مستهلكة» وأرش نقص بقلع ونحو ذلك وأجرة دار؛ لأن البائع غرّ 
المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها ملکه» وكان سببًا في غراسه وبنائه وانتفاعه» فرجع 
عليه بما غرمه» ولا يرجع المشتري بما أنفق على العبد والحيوان ولا بخراج 
الآرض» إذا اشترى أرضًا خراجية وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة فلا يرجع 
المشتري بذلك على البائع؛... لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع 


خراجه). 


J game 
قولم: (فَإن غر ب وجب الحتلاف قیمته رَجَعْ بق بِقِيمَيتِهِ بقيمَيهِ يوم‎ > 
الشرَاءِ).‎ 
ومن العلماء ء من يرى أنه یرجح ال‎ 


> قولت: (وَإِنْ گان الْمَالُ احق كَدْ بِعَ؛ إن لِلْمْسْتَحِق د 
2 وَيَأَْلَ امن 1 ا بعينه » كَهَذَا کک خحكم | لو 8 لمستحق من يِه 
E‏ 2 


َير الشَئْءٌ ال 5 يخلو أن 


4 5 


م ما ليه تت رام المُنكضن: ان 


سے پار e‏ زفق 
يتغير a‏ أو نه نقَصَان) . 


o 


كما هو الحال بالنسبة للغصب» وقد يزداد زيادة متصلة كجارية 
تسمن › أو دابة تسمن وريما 2 بالنقص أيضًا بأن يمرض أو يضعف 
الخادم أو نحو ذلك. 


ء٤‎ rra 


> قولم: (5 تاا إن گان تعر يماو قلا يَخُلو أن يمير ؛ برْيَادَةٍ مِنْ 
قِبَلٍ الّذِي اسْنْحِقَّ بِنْ يَدِهِ الشَّيْءُء أو بِرِيَادَةٍ مِنْ 2 الشَيْءِء كَأمًا 
الرَّيَادَةٌ مِنْ دَاتِ الشَيْءِ كاخذن 0 > مِْلَ أن تسْمَنَ الْجَارِيَةٌ أو 
كبر العام ¢ 


)١(‏ تقدم التفصيل في أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

9) مر في كتاب الغصب مثل هذه المسألة. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )۲٠٤/١(‏ قال: 
«وزوائد المغصوب إلخ ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير 
مضمونة وإن استهلكها؛ لأنها عوض عن منافع المغصوب» ومنافعه غير مضمونة 
عندنا كما يأتي» فكذا بدلها... قوله أمانة لا تضمن إلا بالتعدي... فلو قتله 
الغاصب ضمنه مع الزيادة ابن ملك ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها 
وقت الغصب ولا يضمن الزيادة» وكذا لو زادت قيمتها نهاية (قوله؛ لأنها أمانة) 
مكرر مع ما في المتن (قوله ولو طلب المتصلة لا يضمن)؛ لأن دفعها غير ممكن 
فلا يكون مانعا اه ح بقي ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة 
بعد الحسن أو السمن فمنعه ينيغي أن يضمنه كالأصل وليحرر رحمتي... ذكر في > 


- المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم... أما المنفصلة فمضمونة 
اتفاقا؛ لأنه بالتسليم إلى المشتري صار متعديًا اه.. فحيث لم تضمن بالتسليم إلى 
المشتري لا تضمن بالمنع أيضًا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص٥۷٥)‏ قال: «من 
غصب جارية فزادت عنده؛ بسمن أو تعليم صناعة أو غير ذلك» فغلت قيمتها ثم 
نقصت؛ بهزال أو نسيان الصناعة» فنقصت عن الزيادة قيمتهاء ورجعت إلى ما كانت 
عليه أو أقل في القيمة؛ كان لسيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة عليها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني 50/80" 0751 قال: «والأصح 
أن السمن الطارئ فى المغصوب عند الغاصب لا يجبر نقص هزال حصل قبله عنده» 
كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده» ثم سمنت عنده فعادت القيمة» فإنه يردها 
وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غير الأول» حتى لو زال الثاني: ردها وأرش 
السمنين. والوجه الثاني: يجبر» كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال البياض» 
وعود الحسن كعود السمن. 
تنبيه : أشار بقوله نقص هزال إلى أن السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله غير 
مضمون وهو كذلك» ولو انعكس الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب 
سمنًا مفرطّاء ونقصت قيمتها ردها وهل يغرم أرش النقص. قال في الكفاية: لا؛ 
لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرنًا. وقال الإسنوي: نعم وهو الأوجه؛ لأن الأول 
مخالف للقاعدة في تضمين نقص القيمة... ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء 
فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه. قال في أصل الروضة؛ لأنه محرم كما في كسر 
الملاهى» وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة؛ لثلا ينافى ما صححه فى 
الكهادات .كن أنه نكرو وكالجارية يما ذكز الغيفه: ّ ١‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (47/5) قال: «والصناعة إن لم تكن 
من عين المغصوب فهي صفة فيه» ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين؛ وإن عاد 
مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل: أن غصب عبدًا فسمن فزادت قيمته ثم نقصت 
قيمته بزوال ذلك السمن» ثم سمن فعادت قيمته كما كانت لم يضمن الغاصب ما 
نقص أولا ثم عاد؛ لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهو بيده» أشبه ما لو مرضت 
فنقصت قيمتها ثم برئت فعادت القيمة» وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمهاء أو بدلها 
فعادت قيمته كما كانت لم يضمن شيا » وإن كانت الزيادة الحاصلة من غير جنسهاء 
أي: الزيادة الذاهبة» مثل أن غصب عبدًا قيمته مائة فتعلم صنعة» فصار يساوي 
ئتين» ثم نسيها فصار يساوي مائة» ثم سمن فصار يساوي مائتين لم يسقط 
ضمانها؛ لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف التي قبلها». 


ol. ا اا فيأخذها‎ OE E 
الجارية أو كبرت أو كذلك الدابة يأخذها على حالها؛ لأن هذا بدون سبب‎ 


منه. 


EAS & د‎ 


الدّارٌ بی فيهًا 3 0 

مثال ذلك: اشترى دارًا فأضاف إليها بناءً كأن تكون من طابق واحد 
فأضاف إليها دورًا آخرء أو أقام فيها مباني أو حسّنها أو أضاف إليها 
إضافات فزادت من قيمتهاء وكانت تساوي ثلائين ألقًا ثم أصبحت تساوي 
أربعين» إِذَا فقد زاد فيها الربع وربما يزيد فيها الثلث وربما يزيد النصف 
وربما أكثر. 

4 لھ إن رت اَن يُذْفَعَ قِيِمَهُ فة الرَيَادَةٍ واا ٣‏ سق 
وَبِئْنَ أن يَذْنْعَ | ليه الْمُمْتَحِقٌ مِن بيو فِيمَة ما اسْنَحَقٌ أو يَكُونَا 

(0) 

شریکیْن)'. 

هو مخير في ذلك إما أن يعطيه القيمة» أعني: قيمة الدار ويذهب» 
وإما أن يعطى هذا ذاك قيمة الزيادة أي: التكلفة التي كلفها في الإضافات 
علج هذه الذان E‏ 5< سنب ر 


< تولم: (هَذَا ِقَدْرٍ قِيمَةٍ احق من يَذو» وَعَذَا بقَدْرِ قيمة مَا 


قيمة ما 
بی أو غرس٤‏ وهو قَضَاءٌ عُمَرَ بْنِ الصا 00 


2 


يعني: هذا أثر عن عمر بن الخطاب يه وكما هو ظاهر فيه 
عدل. 


)١(‏ تقدم في كتاب الغصب مثل هذه المسألة. 
(۲) لم أقف عليه. 


> قولم: (وَأَمَا إن گاتټ الرَّيَادَةٌ وَلَادةٌ من قبل الْمُسْتَحَقٌّ منه 
هذه حقيقة هي التي فيها نقاش وكلام للعلماء ء إن كانت هنا ولادة» 
يعني : ام شترى إنسان جارية يظن أنها ملك للبائع ثم تبينت أنها ليست ملكا 
لهء ومن الصور أيضًا أن يتزوج إنسان أمدّ على أنها حرة ثم تبين أنها أمةء 
جارية خرجت من يد مولاها فلحقت بقوم بحي من العرب فتزوجت رجلا 
على أنها حرة فجاء أولاد ثم بعد ذلك يظهر عليها سيدها وهذه واقعة 


5-5 د f‏ ل طم 2ع ومس 2 E ro‏ ا 
ل7: (مه 5 لدها م ا 3 
وم (وثل أن يتحر ا بور تستحق ينه أو يرّوجها 
عَلَى انها خُرَّةٌ فَتَخْرُج مه فَإِنّهُمْ اتَمَُوا عَلَى أن الْمُسْتَحِنَّ لَبْسَ لَه أن 


باخ أا 017 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )١55/8(‏ قال: «وكذا 
لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد على 
المخبر إلا فى ثلاث مسائل الأولى: إذا كان الغرور بالشرطء كما لو زوجه امرأة 
على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة 
الولدء الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة» فير aS‏ على الالح بدي 
الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء» لو بنى المشتري» ثم استحقت 
الدار بعد أن يسلم البناء. .. وكذا لو ظهر حرًا أو مديرًا أو مكاتبّاء ولا بُدَّ في 
الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته. . . الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى 
الدافع كوديعة وإجارة» فلو هلكت الوديعة والعين المستأجرة» ثم استحقت وضمن 
المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه» وكذا من كان بمعناهما 
من البيوع». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» للإمام مالك :)١4١  ١40/5(‏ قال: «ة 
وإذا غرت أمة الأب أو أمة الاين من نفسها والده أو ولده فتزوجها فولدت له أولادًا 
فاستحقها الأب أو ولده؟ فقال: لا شيء له من قيمتهم؛ لأن مالكا قال: إذا ملك 
فلت أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي 
أولادّاء ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شي ء أم لا في قول 
مالك؟ 2 


= قال: لا شيء لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمةء فقال لك: هي حرة وزوجكها. 
فإذا علم أنها أمة وقال لك هي حرة وزوجكها فولدت لك أولادًا فاستحق رجل 
رقبتهاء فإنه يأخذ جاريته ويأخذ منك قيمة الأولاد» ولا ترجع أنت بقيمة الأولاد 
على الذي غرك وزوجك وأخيرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة؛ لأنه لم يغرك من 
الأولاد). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (//لاه - 008 قال: «ولو غر 
بحرية أمة في نكاحه إياها كأن شرطت فيه وصححناه» أي: النكاح بأن قلنا: إن 
خلف الشرط لا يبطله. مع وجود شروط نكاح الأمة فيه» أو لم نصححه بأن قلنا: 
إن الخلف يبطله» أو لفقد بعضها فالولد الحاصل قبل العلم بأنها أمة حرء وإن كان 
الزوج عبدًا عملا بظنهء فإن الولد يتبعه» ومن ثم لو وطئ عبد أمةٌ يظن أنها زوجته 
الحرة كان الولد حرّاء ولو وطئ زوجته الحرة يظن أنها زوجته الأمة فالولد حر ولا 
أثر لظنه. . . أما ما علقت به بعد علمه كأن ولدته بعد أن وطى بعده بأكثر من ستة 
أشهر منه فهر قن» ويصدق في ظنه بيمينه» وكذا وارثه فيحلف أنه لا يعلم أن مورثه 
علم رقهاء وعلى المغرور في ذمّته ولو قِنَا قيمته يوم ولادته؛ لأنه أول أوقات إمكان 
تقويمه لسيدهاء وإن كان السيد جد الولد لأبيه أو أمّه لتفويته رقه من أصله التابع 
لرقها بظنه حريتها ما لم يكن الزوج نا لسيدها؛ إذ السيد لا يثبت له على قله مال 
أو تكن هي الغارة وهي مكاتبة» وقلنا قيمة الولد لها إذ لو غرم لها رجع عليها. . . 
ويرجع بها الزوج إذا غرمها لا قبله كالضامن على الغار غير السيد؛ لأنه الموقع له 
في غرامتهاء مع كونه لم يدخل في العقد على أن يضمن الولد بخلاف المهرء 
والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها غالبا لعتقها». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي  570/(‏ 1۷۲) قال: 
«ومن تزوّج أمة وظن أنها حرّة الأصل لا عتيقة» أو تزوج امرأة وشرط أنها حرة 
فولدت منه مع جهله رقها فولده حر؛ لاعتقاده حريته باعتقاده حرية أمّه. 
ويفدي» أي: يلزم الزوج أن يفدي ما ولد له من زوجته الأمة التي غر بها حيًا 
لوقت يعيش لمثله... ولأن الولد نماء الآمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكًا 
لمالكها» وقد فوت رقه باعتقاده الحرية» فلزمه ضمانه» كما لو فوت رقه بفعله فيفديه 
بقيمته. . . لأنه محكوم بحريته عند وضعهء وهو أول أوقات إمكان تقويمه» وقيمته 
التي تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها كما بعد الخصومة. . . 
فما حملت وولدت عند زوج بعد ثبوت رقها فهو رقيق لرب الأمة؛ لأنه من نمائهاء 
وإن كان المغرور بالآمة بأن ظنها أو شرطها حرة عبدًا فولده منها حر؛ لأنه وطئها 
معقةا a‏ الحو جوعلة ري الولتدرق قد خا ص ولا E‏ ولت + 


حصل هذا في قصة رجل باع جارية لوالده فتزوجها رجل يعني : 


تسراها فجاءت بأولاد» ثم إن الأب خاصمه عند عمر فأمره بأن يرد 
الجارية والولدء فقال: أولادي» فقال: دع أولادها""» والمسألة فيها 
خلاف أيضًا. 


00 


ولد الحر من الأمة وولد العبد من الحرةء وهنا يقال حر بين رقيقين» ويفديهء أي: 
يفدي العبد ولده من أمة غر بها بقيمته يوم ولادته حيًا إذا عتق لتعلقه؛ أي: الفداء 
بذمته؛ لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية وفعله ولا مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته. 
ويرجع زوج حرا كان أو عبدًا بفداء غرمه على من غره إن كان الغار له أجنييًا . . . 
ويرجع زوج بالمهر المسمى؛ لأنه الواجب عليه دون مهر المثل على من غره إن كان 
الغار له أجنييًا؛ لأنه ضمن له سلامة الوطء» كما ضمن له سلامة الولد»ء فكما يرجع 
عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهرء وكذا أجرة انتفاعه بها إن غرمهاء فإن 
كان الغار للزوج سيدها ولم تعتق بذلك بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحريةء 
أو كان الغار للزوج أباهاء أي: الزوجة نفسها وهي مكاتبة فلا مهر له أي: لسيدها 
إذا كان هو الغارء ولا مهر لهاء أي: المكاتبة إن كانت هي الغارة؛ لأنه لا فائدة 
في أن يجب لأحدهما ما يرجع به عليه. وولدهاء أي: المكاتبة من زوج غر بحريتها 
مكاتب لولا التخرير تبعًا لهاء فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن هي الغارة؛ لأنه فوته 
عليها ويرجع بما يغرمه على من غره. 

وإن كانت الزوجة الغارة قِنَا أو مدبرة أو أم ولد لم يسقط مهرها ويغرمهء وفداء 
ولدها لسيدهاء ويقوم ولد أم ولد كأنه قن» وتعلق ما غرمه لسيدها برقبتها فيخير 
سيدها بين فدائها بالأقل من قيمتهاء أو الغرم» أو يسلمها إن لم تكن آم ولدء فإن 
اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه؛ لأنه لا فائدة في إيجابه عليهء 
ثم رده إليه» وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ ماله. والمعتق بعضها إذا غرت زوجها 
بحريتها يجب لها البعض من مهرها بقدر حريتهاء فيسقط ما وجب لها لما تقدم» 
ويجب باقيه لمالك البقية» ويتعلق برقبتهاء فيخرج سيدها ككاملة الرق» وولدهاء 
أي: المعتق بعضها يغرم أبوه قدر رقه من قيمته» ويرجع من سيد وزوجة مكاتبه 
ومبعضة» مطالبة غار لزوج ابتداء نصًا بدون مطالبة الزوج» والغار من علم رقهاء 
أي: الزوجة أو رق بعضها ولم يبينه للزوج بل أتى بما يوهمه حريتها». وانظر: 
«الكافي» لابن قدامة  54/(‏ 55). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )751١/5(‏ عن سليمان بن يسارء أن أمة أتت 
قومًا فغرتهم وزعمت أنها حرة» فتزوجها رجل فولدت منه أولادًا فوجدوها أمةء 
«فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة». 


وي 5مك 

> قولت: (وَاخْتَلَهُوا في أَخْدٍ قِبِمَتِهِم). 

اختلف العلماء في مثل هذه الحالة؛ فمن العلماء من قال: 
للحت 0خ 0 0 هذه 0 والتي 1 را إنسان ظان 
وبعضهم قال: الجارية ولا el‏ عن الولد فا لا فة وله 
غيرهاء وبعضهم قال: يأخذ قيمة الجارية وقيمة الولد ويبقيان عند 
المستحق. 

هذه هي خلافات موجودة في المذاهب الأخرىء لم يشر إليها 
الول . 


رو 


> قولم: (وَآَمَا الم َقِيلَ: يَأَحُذُهَا يِعَييهًا). 

إذّا هو أشار إلى واحد من هذه الخلافات. 

> قولم: (وَقِيل د كا إن گان الْوَلَدُ بيكاح فَاسْتَحِقَتْ 
بِعبُودِيّة). 

يعني : تزوجها على أنها حرة» ثم تبيّن أنها أمّة فما الحكم هنا؟ 

> تولم: (كلا خلا أن لِسَيّدِمَا أنْ يَأَحُدَّمَا وَيَرْجعَ الرَوجُ 
بالصَّدَاقٍ عَلَى من غر ودا َلْرَمْتَاهُ ة قيمَةً فا الول لم يرع بذَيِكَ 
على من غر لان القرر لم علق بالْوَكيُ©: رما عَلَّةُ الشَّيْءِ 
المسى: 

كأن يكون بستانًا له ثمرء فما حكم الغلة هنا؟ هل تعامل معاملة 
الغصب أو أنها تختلف عنه؟ 


)1١(‏ قدمنا أقوال الفقهاء في هذه المسائل واختلافهم فيها. 
(؟) قدمنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة واختلاقهم فيها. 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص١١)‏ قال: «وثمرة البستان المخصوب 
أمانة فى يد الغاصب فإن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها 
فيمنعها إياه). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير  114/(‏ 5594) قال: «وله غلة 
مغصوب مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع» وأرض سکٹها › أو زرعهاء 
أو كراها دون الحيوان المستعمل الذي نشا عن استعماله غلة ككراء الدابةء أو 
العبدء أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن فى العقار إذا استعمل» وإلا فلا 
ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف› والأرجح حمله 
على ظاهره من العموم وظاهر قوله: وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت 
القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات» وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل 
المدينة وقال ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ القيمة واحترز بمستعمل عما إذا عطل 
كدار غلقهاء وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي 
ومنفعة الحر» والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصب المنفعة وما هنا 
فى غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه» 
وإن قصد غصب المنفعة لزمه كراء مثلها). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي )١187/5(‏ قال: «وإن كانت الزيادة 
التي فعلها الغاصب عيئًا كبناء وغراس كلف القلع» وأرش النقص لخبر: «ليس لعرق 
ظالم حق»» وإعادتها كما كانت» وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة» ولو أراد 
المالك تملكه أو إبقاءه بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش 
بخلاف المستعير» ولو أراد الغاصب القلع بغير رضا المالك لم يمنعء فإن بادر 
أجنبي لذلك غرم الأرش لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض فقط› ولو 
كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام 
الغاصب بالقلع» وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب 
قلعه ولا شيء علیه» وإن طالبه بقلعه؛ فان کان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش 
النقص » وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (۲۲۳/۲) قال: «وإن زرعهاء وأخذ 
زرعه» فعليه أجرة الأرض» وما نقصهاء والزرع له؛ لأنه عين بذره ثماء وإن 
أدركها ربهاء والزرع قائم» فليس له إجبار الغاصب على القلع. ويخير بين تركه 
إلى الحصاد بالأجرةء وبين أخذى ويدفع إلى الغاصب نفقته؛ لما روى رافع سن 
خديج قال: قال رسول الله َلِْهِ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من= 


هو ضامن بشبهة ملك؛ لأنه أصلا | شترى هذا البستان أو هذه 
امزوعة ا مه أنها لك للا فار تلفت في تاك الحال لضان علي 


وقد قال الرسول يله : «الخراج الف 0 ومعنى الخراج: ١‏ لغلة 
اا 


> قولة: (وَأَعْنِي بالصَمَان: أَنّهَا تَكُونْ مِنْ كَسَارَتَهِ ذا هَلَكث 
عِنْدَُ وَأَمّا إذَا گان غَيْرَ ضَايِنِء مِثْلَ أَنْ يَكُونَ وَارِنَاء كيَظرَاً عَلَبْهِ وَارِتُ 


آخَرُ فَيَسْتَحِنَّ بَعْض ما فِي يڍو؛ نه يرد الَْلّه. 

هنا ليس ضامتا؛ لأنه وارث ورث جملة من الحيوانات نصيبه من 
الميراث» ثم بعد دلت تخ وارث ينازعه في ذلك» وهذا يحصل وخصوصًا 
في الأزمنة السابقة» فإنك ترى رجلا يتزوج وينجب أولادًاء» ثم يسافر 
وتنقطع أخباره» وربما تزوج وسافر قبل أن يكون له ولد ثم جاءه أولاد 
ولا يدري» فتقسم تركته التي كانت في ذلك المكان» ثم يظهر أولاده 
فيكونوا مستحقون» وقد يكون هذا الذي ظهر يحجب الآخرء وريما يشاركه 
في ذلك» وهنا يقول المؤلف: لا ضمان في هذه الحالة”". 


= الزرع شيء» وله نفقته» قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه أمكن الجمع بين 
الحقين بغير إتلاف» فلم يجز الإتلاف. كما لو غصب لوحاء فرقع به سفينة 
ملججة في البحرء وفارق الغراس؛ لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من 
النفقة روايتان: 
إحداهما: القيمة؛ لأنه بدل عنه» فتقدرت به» كقيم المتلفات. 


والثانية: ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره؛ لظاهر الحديثء ولأن 
قيمة الزرع زادت من أرض المالك» فلم يكن عليه عوضهاء وإن أدرك رب الأرض 
شجر الغاصب مثمرًاء فقال القاضى: للمالك أخذهء وعليه ما أنفقه الغاصب من 
مؤنة الثمرة كالزرع؛ لأنه في معناهء وظاهر كلام الخرقي: أنه للغاصب؛ لأنه ثمر 
شجره» فكان له كولد أمته). 

(1) تقدم تخريجه. 

5) مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )١97  1١9١1/8(‏ 
قال: «قوله (وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه) هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد- 


> تولم: (وَآمَا إن کان غَيْرَ ضَايِنٍ إا أنه اذَّعَى في ذَلِكَ تمتا مِثْل 
6م or‏ 


الْعَيْدِ ر عليه سق بحري نه ون هَلَكَ عِنْدَهُ يرجع م بالشمَن كف فيه فيه قَوْلَانٍ: أنه 


لا يُضَمِّنُ إِذا لَمْ يجڏ عَلَى مَنْ يَرْحِعٌ وَيُضَمِّنُ إا وَجَدَ عَلَى مَنْ 


- الشراء منه. ففي البحر عن الخلاصة: إذا قال المشتري في جواب دعوى الملك هذا 
ملكي؛ لأني شريته من فلان صار البائع مقضيًا عليه ويرجع المشتري عليه بالثمن: 
أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه لا يصير البائع مقضيًا عليه والإرث 
كالشراء نص عليه في الجامع الكبير. 
وصورته: دار بيد رجل يدعي أنها له فجاء آخر وادعى نها له وقضي له بها فجاء 
كر اتی عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثًا له وللمقضي عليه يقضى 
للأخ المدعي بنصفها؛ لأن ذاك لم يقل ملكي؛ لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ 
مقضيًا عليه» وكذا لو أقرٌ الأخ المقضي عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة 
البينة ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ اه قال: وذكر قبله إذا 
صار المورث مقضيًا عليه فى محدود فمات فادعى وارثه ذلك المحدود إن ادعى 
الإرث من هذا المورث لا تسمعء وإن ادّعى مطلقًا تسمع وإن كان المورث مدعي 
وقضي له ثم بعد موته عى وارث المقضي عليه على وارث المقضي له هذا 
المحدود مطلقًا لا تسمع اه... (قوله ولو مورثه)... أي: لو اشتراه ذو اليد من 
مورثه» فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث» فلا تسمع دعوى بقية الورثة 
على المستحق بالإرث». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد 70١/١5(‏ - 707) 
قال: «قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يموت فيقسم ورثته ميراثه» ثم يأتي رجل 
فيقيم البينة أنه ولده ويثبت نسبه» ويعدم بعض الورثة؟ قال: ينظر إلى ما صار بيد 
كل وارث من حقّه أن لو كان أولّا معهم فيتبع المعدم بما صار عليهء والمليء بما 
صار عليه» ولا يأخذ من المليء عن المعدم... قال محمد بن رشد: هذا كما 
قال» وهو مما لا اختلاف فيه» أعلمه» وكذلك حكم الغريم يطرأ على الغرماءء 
والموصى له على الموصي لهم فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قاتمًا لم يفت» أخذ من 
كل واحد منهم ما يجب لهء ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزوئاء وإن 
كان حيوانًا أو عروضّاء انتقضت القسمة» لما يدخل عليها من الضرر في تبعيض 
حقهم» واختلف هل يضمن كل واحد منهما للطارئ ما ينوبه مما قبض إن قامت له 
بينة على تلفه من غير سببه أم لا على قولين» أحدهما: أنه ضامن لذلك. والثاني: 
أنه لا ضمان عليه فيه». 
ومذهب الشافعية والحنايلة: لم أقف عليه. 


يرجم . واا مِنْ أي وَْتٍ نَصِحُ الله للْمْسْتَحِنٌ؟ قبل يوم الخكم). 


)١(‏ مذهب 00 يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )٠١۷/١(‏ قال: «وإن قال عبد 
لمشتر: اشترني فإني عبد فاشتراه» فإذا هو حرّء فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة 
معروفة فلا u‏ العبده تفريع على أن التناقض في دعوى الحرية معفو عنه» 
فإن هذا الشخص أقر اول بالعبودية ثم ظهر بعد ذلك أنه حر بدعواه فكان متناقضًا› 
لكنه معفو عنه في دعوى الحرية فتقبل الشهادة» وحينئذ فلا يدل وضعها على أنه لا 
شكرط ی ا ا حاوف والاملة هرا فى اند لا ايد هذ 
دعوى العيد عند أبي حنيفة» وهو قول الجمهور» وهو الصحيح لأنها حق العبد» 
ولا يمنعها التناقض كما ذكرناء وإنما لم يلزم العبد في هاتين الصورتين شيء لإمكان 
الرجوع على البائع القابض» قوله وإلا رجع المشتري على العبد» والعبد على 
البائع» أي: وإن كان البائع غائبًا غيبة غير معروفة بأن لم يدر مكانه فإن المشتري 
يرجع على من قال له: اشترني فأنا عبد بما دفع إلى البائع من الثمن ثم يرجع على 
من باعه بما رجع المشتري به عليه إن قدر. تعر اس ل ام 
يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه» وهو مضطر في أداته. . . 0 0 
لو قال: أنا عبد وقت المبيع› ولم يأمره بشرائه ا شترني » ولم يقل: أ 
عبد لاا رجوع عليه بشيء). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مواهب الجليل» للرعيني )٠۲/١(‏ قال: «المذهب من أن 
العبد إذا | ابيع حرا لا برو NE‏ وأجرة عمله ولا 
لحرن متايه ل ويا اك لم بس ق بحرية بعد أن قيض السيد الكتابة لم 
يرجع عليه بها بخلاف ما لو جرح فأخذ السيد لذلك أرشًا فله الرجوع على سيده بما 
أخذه من أرش جراحه وكذا لو كان له مال اشتراه معه أو أفاده عيد من فضل 
خراجه أو عمله أو تصدق به عليه أو وهب له فانتزعه السيد فله الرجوع على سيده 
بما انتزعه من ذلك أما لو وهب له السيد مالا أو استخبره بمال فاستفاد فيه 
وقال: إنما دفعته إليه؛ لأنه عبدي وكنت أرى أن لي أن أنتزعه منه متى شئت فللسيد 
أن يرجع في ذلك كله. وأما إذا قال: اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس 
ماله). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي )١١١ - ٠١١/١١(‏ قال: 
«إذا حكمنا بالعتق والحالة هذه فلا نقول بأن ولاءه للمشتري لاعترافه أنه لم یعتقه» 
ولا للبائع لزعمه أنه ليس بعتق بل هو موقوف» فإن مات وقد اكتسب مالا فإن كان 
له وارث بالنسب فهو له وإلا فينظر إن صدق البائع المشترى أخذه ورد الثمن وان 
كذبه وأصر على كلامه الأول فظاهر النص أنه يوقف المال كما كان الولاء موقوقًا 
واعترض المزني فقال للمشترى أن يأخذ قدر الثمن مما تركه فإن فضل شيء كان- 


هناك دعوى» والمدّعى عليه قد يوقع به ثم بعد ذلك قد يظهر 
الحكم» ثم التنفيذ» ا ا ل ال 

ea E‏ راكفا SN E‏ مستحق للآخر الذي 
ادعاه أو من الوقت الذي نفذ فيه الحكم؟ 


a A‏ نوك الك 1 تَوقيفو“) 
قولم: (وقيل مِنْ يَوْمِ ثبوتِ الحق» وَفِيل E‏ 


= الفاضل موقوقًا وعلله يأن المشتري إذا كان كاذيًا فالميت رقيق وجميع أكسابه له أو 
صادقًا فالإكساب لجاع إرمًا بالولاء وهو قد ظلمه بأخذ الثمن وتعذر استرداده فإذا 
ظفر بماله كان له أن يأخذ به حقه وافترض الأصحاب فى المسألة فذهبت فرقة إلى 
ريد "لقنن E‏ لمق aE EREN‏ زايد )قارو ES DE‏ 
يأخذه بجهة أنه كسب مملوكه وقد نفاه بإقراره أو بجهة الظفر بمال من ظلمه وهو 
ممتنع؛ لأنه إنما بذله تقربًا إلى الله تعالى باستنقاذه حرًا فيكون سبيله سبيل الصدقات 
والصدقات لا يرجع فيها. (والثاني): لا يدري أنه يأخذه بجهة الملك أو بجهة الظفر 
بمال من ظلمه فيمتنع من الأخذ إلى ظهور جهته. . . (الحالة الثانية): أن يكون صفة 
إقراره أنه حر الأصل وأنه عتق قبل أن أشتريه فإذا اشتراه فهو فداء من جهته بلا 
خلاف... وإذا مات وقد اكتسب مالا وليس له وارث فالمال لبيت المال وليس 
للمشترى أن يأخذ منه شيئًا؛ لأن تقدير صدقه لا يكون المال للبائع حتى يأخذ 
ENE‏ عل ردك RE E‏ 
الثمن ؟ لأنه لا حرية في زعمه والمبيع قد تلف قبل القبضص». 
ومذهب الحتايلة: لم أقف عليه. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١59/6(‏ قال: «ولو شرى أرضًا 
فبنى أو زرع أو غرس فاستحق يرجع المشتري بثمنه على بائعه» ويسلم بناءه» 
وزرعه» وشجره إليه فيرجع بقيمتها مبنيًا قائمًا يوم سلمها إليه فلو بنى المشتري بناء 
قيمته عشرة آلاف مثلاء وسكن فيه زمانا حتى خلف البناء» وتغير» وانهدم بعضه ثم 
استحق يرجع على بائعه بقيمة البناء يوم تسليمه» ولا ينظر إلى ما كان أنفق» وإنما 
يرجع بقيمة ما يمكن نقضه» وتسليمه إلى البائع حتى لا يرجع بقيمة جص وطين» 
ولو كان البائع غائيًا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رش الجد (۱۸۹/۱۱ - )١9١0‏ قال: 
«قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن الأرض تكون بيد الرجل» فيدعيها رجل» 
ويخاصمه فيهاء فيستحقهاء وقد قلبها الذي كانت في يديه» وأنعم حرثها ليزرعها. 
قال: المستحق بالخيارء إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذهاء فإن أبي قيل للزي - 


وهذا يظهر له فائدة؛ لأنه ربما تكون دار تؤجر ولو طبق من حين أن 
يوقف ربما يدرك الأجرة فيأخذها وكذلك : هر المزرقة: لكن ريما لو كان 
من وقت الحكم فيكون قد خرجت تلك الثمرة واستفاد منها المستحق منه 


> قول: (وَإِدَا فلا إن الْعَلّهَ تحب لِلْمْسْتَحِق فِي أَحَدٍ هذه الْأَوْنَاتِ 

لكان ذا كائث أله فِيهًا تَمَرَةٌ كَأَدْرَكَ هَذَا الْوَقْتَ التَّمَرُ وَلَمْ 
يفف بده قَقِيلَ: إِنَْا لِلْمْسْتَحِقَ ما لَمْ تيسل). 

تقطف؛ ا تقطع"”", وتيبس ؛ أ تكون EE‏ أو من وقت 
القطع قطع الجذاذ. 

> قولم: (وَقِيلَ: ما لَمْ بطب وَيَرْجِعٌ عَلَيْهِ ما سَقَى وَعَالَجَ 
الْمُسْتَحَقَّ مِنْ يَدَيْه). 

لأن هذا الذي قام عليه سقاها وأيضًا يعالجها بالإصلاح والتأبير وغير 
ذلك. 


> قولم: (وَهَذَا إِنْ كَانَ اشْتَرَى الأصُولَ فَبْلَ الْإبَار). 
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والإبار الذي يعرف بالتلقيح» يعني : تلقيح النخل يؤخذ من الذكر 
فتلقح الأنثى. 


= استحقت في يديه: إن شئت فاغرم كراءهاء وإن شئت فأسلمها بما فيها من العمل» 
ولا شيء عليك. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة لم يجر فيها ابن القاسم على الأصل؛ لأنه إذ لم 
يلزم المستحق أن يعطي المستحق من يديه الأرض قيمة حرثه وعمله فيهاء كما يلزم 
مستحق الحائط أن يعطى الذي استحق من يديه قيمة سقيه وعلاجه» إن كان سقاه 
وعالج فيه». 1 

)١(‏ القطف: قطعك العنب وغيره وكل شىء تقطعهء فقد قطفته. انظر: «تهذيب اللغة» 
ل (1/9)» و«النهاية» لابن الأثير .)۸٤/٤(‏ 

(0) الإبّار: تلقيحهاء وقد أبّر من ع ضرب. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص٤١١).‏ 


> تولع: (وَآَمَا إن گان اشْئَرَاهَا بَعْدَ الْإبَار كَالثَّمَرَةٌ لِلْمُسْتَحِقٌّ عِنْدَ 


وهذا هو رأي الأكثر ا 


> تولم: (وَيَرْجِعٌ بالسَّقْي وَالْعِلّاج» وَكَالَ أَشْهَبُ: هِي لِلْمُسْتَحِقَ 
ما لَم جد وَالْأَرْضُ إِذَا اسْتُحِقتء كَالْكِرَاهُ ما هُوَ لِلْمُسْتَحِقٌ إِنْ وََعَ 
الِاسْتَحْقَافُ في إِبّانِ رَرِيعَةٍ الأرْضٍ. واا ذا خَرَجَ الان فَقَدْ وَجَبَ كِرَاءُ 
الأْض لِلْمُسْتَحَقّ مِنْهُ. واا إِنْ گان عبر بنْفْصَانِء فلن گان مِنْ غَيْرٍ سَبَبِ 
الْمُسْتَحَقَّ مِنْ يَدَيْهِ قلا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَحَقّ مِنْ يَدَيْوه وَأَما إِنْ كَانَ 


َع م 6م ر 2 کا چ ا و م 24 سمس 2 ماس و 
أخذ له ثمنا مثل أن يَهَدِمْ الدار فيبيع نقضهاء ثم يستجقها مِنْ يدِهِ رجل 
آكَر). 

من هذا النقيض الذي هو نقض الدار”". 


37 ج و اله ماه يس الس( سرصم لس اق فيك كم 
> قولم: (فإنة يرجع عليه بثْمَنِ مَا بَاعَ مِنَ النفض. قال القَاضِي). 
أي ابن رشد rs‏ 


0 
2a 


> قولم: (وَلَمْ جذ في هَذًا الاب خلا يُعْتَمَدُ عَلَيْه فيا لَقَلتُهُ فيه 
يِن مَذْمَّب مَالِكِ وَأَضْحَابه). 

يقول: بأن هذه المسائل المتعلقة بالاستحقاق لم يقف على خلاف 
يعتمد عليه› أي خلاف له أدلة وله حجج ونحو ذلك» وسبب ذلك أن 
بعض العلماء يتبعه يكتاب الغصب» وبعضهم يجعله مفرَّقًا لأيواب عدة. 


ديق مرت هذه المسائل في كتاب الغصب. 
)۲( مرت هذه المسائل في كتاب الغصب. 


AoeAV 


2 5 2 2 4 0 04 ص ع2 
> قولم: (وَهِيَ أَصُولْهُمْ في هذا البّاب, وَلكِنْ يَحِيءٌُ عَلى أَصُولٍ 
الْعَيْ). 
يقصد بذلك الأئمة الذين أشرت إليهم» وقد ذكرنا رأيهم وطريقتهم» 
وخاصة فيما يتعلق بعروض التجارة إذا كان عرضًاء فإن كان موجودًا أخذء 
وإن كان قد تلف أخذ مثله» وكذلك الحال بالنسبة للدراهم والدنانير 
والمكيل والموزون» وكل ذلك عرفناه فى كتاب الغصب"". 
> قولع: (وَلَكِنْ يَحىة عَلَى أَصُولٍ الْغَيْر أَنَهُ ذا گان الْمُسْتَحَقٌ 
مُشْتَرَى بعَرّضء وَكَانَ الْعَرَضٌ قَذْ ذُمَبَ أن يَرْجِعَ الْمُسْتَحَقٌ مِنْ يَدِهٍ 
عرض يله لا يمه وَهُمُّ الْذِينَ يَرَوْنَ في جَمِيع الْمُثلَقَاتٍ الْمِثْلَ). 
وهم الشافعية والحنابلة؛ كما مرَّء والمالكية يوافقونهم ببعض المواضع" 
5 عم > اس 22 o 6 o2 a‏ سا .وه 
< تولم: (وكذلك بَجِيءٌ على أصَولٍ الغير ان يرجع على المشتري 
إا اسْتحِقَّ مِنْهُ كَلِيلٌ أو کشر لاه َم يَدْخُلُ عَلَى الباقي ولا انْعَقَدَ عليه 
بي وَلَا وَقْمَ به تَرَاضء كُمُلَ كِتَابُ الِاسْيَحْفَاقٍ بِحَمْدٍ اللَّه). 
وهذه نقطة الخلاف الأخرى» لذلك فى مقدمة هذا الباب فرق بين 
القليل وبين الكثير وبين الكلء فالقليل جعل له حكمين» أما الشافعية 
والحنابلة فلا يرون فرقًا ما دام أن له جزءًا من هذا الملك فله الحق أن 
بعاد الملك كما كان , 


4 25 e 


كِتَابُ الْهبَاتٍ] 


هناك الهبةء والهدية» والعطية» والصدقةء والذي يُعنوّن به عند كافة 
الفقهاء وفى كتب الحديث وغيرها هو لفظط ا 
والهبة لغة: من وَهَبَ يَهِبُ هبةًء وأصل فعلها: وَعَبَ يُوهِب» وهذا 
مما تدخله العلل الصرفية؛ مثل: وَعَدَ يَعِدُ فتقول: ميعادء وكذلك هنا 
(a‏ 
هه 


واصطلاحًا: تمليك عَين بعفدٍ على غير عِوَضٍ مَعلوم في 
۳ 
الحياة 


مثمناء ا 50 ا وكذلك الإجارة تا دارًا ف ثمن 
الأجرة» لك الهبة ليس فيها”شيء من ذلك» إنسان وهب آخر شيا ولا 
شك أنه جاء الحض على ذلك عن رسول الله بيه فقال يَكلِ: «يا نساء 


.)۲۹۹/٤( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

() وهب لك الشيء يهبه وهبًا » ووماء بالتحريك» وهبة؛ والاسم الموهب» والموهبة› 
بكسر الهاء فيهما. ولا يقال: وهبكه. ووهبت له هبة» وموهبة» ووهبّاء ووهبًا إذا 
أعطيته. ووهب الله له الشىء» فهو يهب هبة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
)۸/۷( 1 

۳) «الهبة»: التبرع بما ينتفع به الموهوب لهء وقد يكون بالعين» وقد يكون بالدين» وقد 
يكون بغير المال» 3 وهب له عبدًا ووهب له ما عليه من الدين ووهب له جرمه 
وتقصيره» ووهب الله له ولدّا صالحًا. يُنظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١١٠).‏ 


1ش بانج ]چ ل 
المسلمات لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاي" . 


وافرسن الشاة» هو" : عَم صغير عليه جزء قليل من اللحم» أي: 
لا تحتقر أن تهدي إلى جارتها شيئًا حتى وإن كانت تراه شيئًا يسيرًاء 
وكذلك ينبغي للمُهدى إليه أن لا يحتقر الهدية" ولذلك قال 
رسول الله يكهِ: «تهادوا تحابوا)”*'؛ لأن في الهدية تقريبًا للنفوس» وتقوية 

الفح والحودة بن الناين »وحن لا تختص بأن تكون من الغني إلى الفقير 
أو من الأكثر مالاء فهي وإن كانت من الفقير إلى الغنيّ تجد نفس الغنيّ 
تنشرح وتطمئن › > فهي تیت الود والمحبة بين المؤمنين» وَتَّقَرّي 
الصلة. ET‏ ا بينهم» > ولقد أهدى رسول الله کیا و إليه 
أيضّاء ولذلك صح عن رسول الله يل أنه قال: «لو دعيت إلى ذراع أو 
كراع لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت». 


فذراع الضأن كان من أحبٌ اللحم إلى رسول الله ي أما الكراع 
فلا فائلة فيه ومع ذلك قال رسول الله عل ا : : «لى دعيت إلى ذراع او كراع 
لأجبت»» وهذا د عل تواضعه ڪل وأنه پبادر إلى إجابة دعوة أخيه 
المسلمء وأنه يقصد بذلك تطييب المؤمن ويث الراحة فی نفسه» وفيه 
إشارة إلى ما كان عليه رسول الله عَدِيِدّ من کرم الخلق› من التواضعء 
والرضا بالقليل» والحلمء والبعد عن كل ما يتعلق بشئون هذه الحياة» وأنه 


(۱) أخرجه البخاري (2))71055 ومسلم .)40/(١0(‏ 

(۲) «القرسن»: عظم قليل اللحمء وهو خف البعيرء كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة 
فيقال: فرسن شاة» والذي للشاة هو الظلف. انظر: «النهاية» لابن الأثير (/479). 

(۳) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١194/0(‏ أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها 
الموجود عندها لاستقلالهء بل ينبغى أن تجود لها بما تيسرء وإن كان قليلا فهو خير 
من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع 
للمهدى إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاء وحمله على الأعمّ من 
ذلك أولى. 

.)1501( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2)045 وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (1008). 


لا يبالي بالأمور الكبيرة"". 
EE NE‏ البييية أن الببية) لذ تتفرية فيه اذ ككوة 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَظرٌ فى الْهبَةٍ: فى أزگانِهاء 
عن 8ع ت 9ر ت o ok‏ ر 2 #2 
وَفِي شروطهاء وَفِي أَنْوَاعِهَاء وَفِي أخكايهًا. وَنْحْنُ إِنْمَا تذكرٌ مِنْ هَذْهِ 


الْأَجتاس ما فِيها مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمَشْهُورَة كَتَقُولُ: أمّا الأزگان كَهِيَ 
تلان الوايت ا 

«الركن»: هو الأساس الذي يقوم عليه الشيء» فاي بناء لا بد أن 
يقوم على أساس. 

وأركان الهبة ثلاثة: 

وَاهِبٌ وهو الشخص الذي يقدم الهبة ويدفعها. 

ومَوهُوبٌ له وهو الذي تُقدّم له الهبة. 

والركن الغالك: الشيء المهدع”". 

> قولة: (أما الْوَاهِبُء فَإِنّهُمُ تفقوا عَلَى أنه تَجُورُ جِبَنُهُ إا كانَ 
مَالِكَا لِلْمَوْهُوبٍ صَحِيحٌ الْمِلْقِ)””". 
(1) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)356٠١  ١94/0(‏ وخصٌ الذراع والكراع بالذكر 


ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة 


(0) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١2»)55‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
c(0)‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (۹۹/6 _ **۳(. 

(۳) مذهب الحنفية. بنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١18/6(‏ قال: «شرائط ركن الهبة 
(فصل): وأما الشرائط فأنواع بعضها يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى 
الواهب... وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممن يملك التبرع ولأن الهبة 
تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لأنهما- 


يعني : أن يهب ما يملك» أما أن يهب ما لا يملك فهذا لا يصحٌ؛ 
لأنه يكون متعديًا» وهذا يدخل فى باب الشعيي بقلي مزه نه كأن 
يدخل إلى بستان فيأخذ من ثمره ثم يُهديه للغير. 


= لا يملكان التبرع لكونه ضررًا محضًا لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي 
والمجنون كالطلاق والعتاق وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط 
العوض بلا خلاف؛ لأن المتبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن ولأنه 
لا يقابله نفع دنيوي» وقد قال الله عر شأنه: ولا قرا مال اتير لل الى هى 
َحَسَنُ4 ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررًا محضًا وترك المرحمة في 
حق الصغير فلا يدخل تحت ولاية الولي». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير  91//4(‏ 48) قال: «وصحت» 
أي: الهبة في كل مملوك للواهب فلا تصح في حر ولا ملك غير بخلاف بيعه؛ 
لأنه في نظير عوض ينقل» أي: يقبل النقل شرعًاء خرج أم الولد والمكاتب 
ممن له تبرع بهاء وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي ومن أحاط الدين 
بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلث» لكن هبتهما ما زاد على 
الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج» كمن أحاط الدين بماله فإنها 
صحيحة موقوفة على رب الدين» وأما السفيه والصغير فباطلة كالمرتد وضمير بها 
عائد على الهبة» والمراد من له أن يتبرع بالهبة في غير هبة؛ لئلا يلزم شرط 
الشيء في نفسه كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وققّاء أو صدقةء أي: أن من له 
ذلك فله أن يهب تلك الذات ومن لا فلاء فالمريض والزوجة إذا أرادًا هبة 
ثلثهما صح لهما؛ لأن لهما أن يتبرعا به فلو لم يأت المصنف بقوله بها لورد 
عليه الزوجة والمريض؛ لأنهما ليس لهما التبرع داتمًا كما هو المتبادر من كلامه 
لو لم يأت بما ذكر». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/070) قال: «وشرط الهبة 
لتتحقق عاقدان كالبيع» وهذا هو الركن الأول» ولهما شروط» فيشترط في الواهب 
الملك» وإطلاق التصرف في مالهء فلا تصح من ولي في مال محجوره ولا من 
مكاتب بغير إذن سيده» ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما 
يوهب له من تكليف وغيره» وسيأتي أن غير المكلف يقبل له وليه فلا تصحٌّ لحمل 
ولا لبهيمة ولا لرقيق نفسهء فإن أطلق الهبة له فهي لسيده». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (559/5) قال: «هي شرعًا 
تمليك خرج به العارية» جائز التصرف أي: مكلف رشيد مالا معلومًا خرج به الكلب 
ونحوه» معلومًا يصح بيعه» أو مالا مجهولًا تعذر علمه كدقيق اختلط بدقيق لآخر 
فوهب أحدهما للآخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة. 


> قولم: (وَدَلِكَ إا گان في حال الصَّحَقِ وَحَالٍ إظكاقٍ اليَدِ). 

E‏ فكت د مر عر وهنا ويفا يدل 
للمريض أن يّهب؟ وإن قلنا: إنه يهب» فهل فهل الهبة تعامل معاملة 
الوصية؟ 

> قولم: (وَاخَتَلّهُوا في حال الْمَرَضِء وَنِي حال السَّمَهِ وَالْمَلَس. 
ما الْمَرِيضُء َال الْجْمْهُورٌ: إِنَّهَا في له يها بالْوَصِية:"). 


)١(‏ مذهب الحنفية » يُنظر: احاشية ابن عابدين على الدر المختار» )۷٠١/١(‏ قال: «وهب 
في مرضه» ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة؛ لأنه وإن كان وصية حتى اعتبر فيه 
الثلث فهو هبة حقيقة» فيحتاج إلى القبض. 
وهب المريض عبدًا لا مال له غيره» ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع» 
ويضمن ثلثیه» وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته 
جاز وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصية: وهي لا تعمل حال قيام 
الدين» وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق ولعدم 
الملك يوم الموت بزازية ورأيت في مجموعة مُنْلَا علي الصغيرة بخطه عن جواهر 
الفتاوى كان أبو حنيفة حاجًا فوقعت مسألة الدور بالكوفة» فتكلم كل فريق بنوع 
فذكروا له ذلك حين استقبلوه فقال من غير فكر ولا رواية: أسقطوا السهم الدائرة 
تصح المسألة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (۹۸/6) قال: «لا تصح في حر ولا 
ملك غير بخلاف بيعه؛ لأنه في نظير عوض ينقل» أي: يقبل النقل شرعًا خرج أم 
الولد والمكاتب ممن له تبرع بها وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي ومن 
أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلثت لكن هبتهما ما 
زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۹٠/۸(‏ قال: «هبة المريض 
وما يتصل به في الدورء وإذ وهب المريض في مرضهء هبة» فإن كانت لوارث» 
فهي مردودة؛ لأن هبة المريض وصية من ثلئه» والوارث ممنوع من الوصية» وكذلك 
لو وهب لغير وارث» فصار عند الموت وارمّاء كانت باطلة؛ لأنها صارت هبة 
لوارث» ولو وهب لوارث» فصار عند الموت غير وارث» فهي هبة لغير وارث 
ا ا عد و 1 
ولو وهب في مرضه لوارثه» ثم مات الموهوب له قبل الواهب» صحت الهبة إن 
احتملها الثلث؛ لأنه لما مات قبله صار غير وارث» ولو وهب لوارث في مرضه» = 


22س 


تاذو الي على الوفية؟ «المريضن قل اله أن نيك IR‏ 


قياسًا على الوصية» فليس هناك نص في أن الهبة تقد بالثلت» ولكنهم 


> قولت: (أَعْنِي: الْهبَدَ النَامَةَ يشرُوطِهًا). 


أنه کن حاف الت فل كين صغيرّاء ولا يكون مجنونًا. 
ولا يكون محجورًا عليه لحظ نفسه" لقوله تعالى: ل نوا الشتهة 
اموک اا ي [النساء: 0]. «إوابلا الت حى إِذَا بلغأ اليكاح 
قان ءاش م عَم ردا فَاذْفعواً إل مو > [النساء: 5]» آي غير المكلف ليس 
له أن يَهب حتى وإن وافق ولي أمره» فليس لوليّ الصبي أن يُوافق على أن 
يتبرع بماله؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه» ومثله تمامًا المحجور عليه 
لسفو؛ أي: لعدم الرشد في التصرف في المال» وإن كان كبيرًاء وكذلك 
الذي يحجر عليه لفلسء ركان د اد عي a‏ 
يهدي أمواله أو بعضًا منها؛ لأنها تعلّقت بها حقوقٌ الآخرين” 


= ثم صح منه ومات من غيره» كانت الهبة جائزة؛ لأن تعقب الصحة يمنع من أن 
يكون ما يقدمه وصية» فأما إذا وهب لأجنبي في مرضه الذي مات منهء هبة فإن لم 
يقبضها حتى مات: فالهبة باطلة؛ لأنها لا تتم إلا بالقبض» وإن أقبضه قبل الموت: 
صحت الهبة» وكانت من الثلث» تمضى إن احتملها الثلث» ويرد منها ما عجز 
ا و ل وی م و کی ی مه كانت تن لل ا 
بالقبض في الموصي» فصارت هبة في المرض). ١‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (378/1) قال: «حكم العطية في 
مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها أنه يقف نفوذها على خروجها 
من الثلث» أو إجازة الورثة ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ومنها: أن 
فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة 
واحدة كتزاحم الوصاياء ومنها: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله 
ولا بعده). 

)١(‏ تقدّم نقل أقوال الفقهاء في ذلك أول كتاب الهبة. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى ٠٤١/١‏ - 
5) قال: «ومن عقد عقدًا يدور بين نفع وضر كما سيجيء في المأذون» منهم: = 


ا ا ا ل ات ل ل لكل لا م ل ا اك ا ا ا 0 ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- من هؤلاء المحجورين وهو يعقله يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب أجاز 
وإليهء أو رد وإن لم يعقله فباطل نهاية. 

وإن أتلفواء أي: هؤلاء المحجورين سواء عقلوا أو لا درر شيئًا مقومًا من مال 
أو نفس ضمنوا؛ إذ لا حجر في الفعلي» لكن ضمان العبد بعد العتق على ما 
تر لتقي سي مسجو يد الو ان نهنا له ضيه جنا" اتلقهد موه الماك 
خا 

وقال فى «الحاشية): قوله: من هؤلاء المحجورين» المراد: الصبى والرقيق فأطلق 
لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى: لين كن لَه خودي والمراد: أخوان» 
وقيل: المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق جوهرة. (قوله: يعرف أن البيع 
سالب إلخ)... وزاد في الجوهرة: ويعلم أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك 
واحد قال في شاهان: ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسًا فأخذ 
الحلوى وبقي يقول: أعطني فلوسي وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل اه. 
(قوله: أجاز وليه)» أي: إن لم يكن فيه غبن فاحش» فإن كان لا يصح وإن أجازه 
الولي بخلاف اليسير جوهرة وسيأتي بيان الولي آخر المأذون وأنه يصح إذن القاضي 
وإن أبي الأب). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (48/4) قال: «لا تصح في حر ولا 
ملك غير بخلاف بيعه؛ لأنه في نظير عوض ينقل» أي: يقبل النقل شرعًاء خرج أم 
الولد والمكاتب ممن له تبرع بها وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي› 
ومن أحاط الدين بماله» والسكران والمريض والزوجة» فيما زاد على الثلث لكن 
هبتهما ما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج» كمن أحاط الدين 
بماله فإنها صحيحة موقوفة على رب الدين» وأما السفيه والصغير فباطلة كالمرتد 
وضمير بها عائد على الهبة» والمراد من له أن يتبرع بالهبة في غير هبة؛ لثلا يلزم 
شرط الشيء في نفسه» كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وقفّاء أو صدقةء أي: أن من 
له ذلك فله أن يهب تلك الذات ومن لا فلاء فالمريض والزوجة إذا أرادا هبة ثلثهما 
صح لهما؛ لأن لهما أن يتبرعا به فلو لم يأت المصنف بقوله بها لورد عليه الزوجة 
والمريض؛ لأنهما ليس لهما التبرع دائمًا كما هو المتبادر من كلامه لو لم يأت بما 
ذکرا. 
ومذهب الشافعية. ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٠١١  ١909/80(‏ قال: 
«الحجر... منع من تصرف خاص يسبب خاص» وهو إما لمصلحة الغير» ومنه 
حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة بالنسبة لتبرع زاد على 
الثلث أو لوارث» وللغرماء مطلقًاء ولا ينافيه نفوذ إيفاته دين بعضهم في المرضء - 


3[ شمیت چ 


> قولة: (وَقَالَتْ طَاتِمَةٌ مِنَ السَّلّفِ وَجَمَاعَةٌ أَمْل الظاهر : إِنَ 
هِبَنَهُ تح مِنْ 4 مَالِهِ إا مَاتَء وَلَا خلاف بَبِنَهُمْ أَنَهُ إا صَمَّ مِنْ 
مَرَضِهِ أن الْهِبَة صحِبِحَةٌ 


أي: إذا صح من مَرّضه وعاد إلى صِحَتِهِ يكون تَصَرّفه صحيحًاء أمّا 
أهل الظاهر فخالفوا في ذلك؛ لأنهم لا يرون القياس. 


> قولم: (وعَمدة عُمْدَةُ اْجُمْهُورٍ خذیف عمرَان بن حْصَيْنٍ عَنِ البق عَلَيْه 


هم م > 6س رو 


الصَّلاةٌ وَالسَلَام: في انَّذِي ا اا ته فامره 
رَسُولُ الله ل كَأَعْئَقَ هم ورف الْبَاقِي)”"). 


قفي ا ا ی و 
هذاه فكأنّه أوصى بذلك. 


= وإن لم يف الباقي بدين الباقين» بل وإن لم يفضل شيء؛ لأنه مجرد تخصيص لا 
تبرع فيه... وإما لمصلحة النفس وهو مقصود الباب وذلك حجر الصبي والمجئون 
والمبذر وإما لهماء وهو حجر المكاتب قيل الأول حقيقة؛ لأنه منع مع وجود 
المقتضي بخلاف حجر الصبي والمجنون ويتردد النظر في حجر السفه والرق». 
ومذهب الحنابلة: ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠۳۴/٤(‏ قال: «والهبة من الصبي 
لغيره باطلة؛ لأنه محجور عليهء ولو أذن فيها الولي لم تصحَ؛ لأنه متبرع» وكذا 
السفيه لا تصح هبته ولو أذن فيها وليه». 

)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )۳٤۸/۹(‏ قال: «فعل المريض مرضًا يموت منه أو 
الموقوف للقتل» أو الحامل» أو المسافر في أموالهم: 
قال أبو محمد: كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو 
محاباة في بيع أو هدية أو إقرار: كان كل ذلك لوارثء أو لغير وارثء أو إقرار 
بوارث» أو عتق أو قضاء بعض غرائمه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فكله 
نافذ من رؤوس أموالهم». 

)۲( أخرجه مسلم (05/1654) عن عمران بن حصين» «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
عند موته. لم يكن له مال عرقي فدعا بهم رسول الله عل فجزأهم أثلاناء ثم 
أقرع بينهم › فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولًا شديدًا). 


> قولم: (وَعْمْدَةُ اهل الظاهر: اسْيِضْحَاتُ الْحَالٍ). 
أهلّ الظاهر يقولون: ألستم قد أجمعتم على أنه يجوز للإنسان أن 


الصحيح؟ هذا هو استصحاب الحال. 


> قولم: (أغنى : حال الإِجْمَاع. وَدَلِكَ أت لما اتْمَقُوا عَلَى جَوَ 
هبه في الصّحَةِ وَجَبَ اسْيِضْحَابُ ل الإبجماع في الْمَرَضٍِ إلا أن يد 
الدليل من كاب أو سه َة ٬‏ والحذيث عِنْدهُمْ ا على اوی 


يعني : حديتٌ الستة الذين دبّرهم فإِنّهم قالوا: هذا خاصٌ بالوصية. 
> قولم: (وَالْأَمْرَاضُ ل يُحْجَرٌ فيها عِنْدَ الْجُمْهُورٍ هي الْأَمْرَاضٌ 
الْمَحُوئَةُ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ الْحَالَاتٌ الْمَحُوقَة9"). 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلى» :)٥٤/۹(‏ ثم نسألهمء »> عن مال المريض لمن» أله أم 
للورثة؟ فإن قالوا: ا قلنا: فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا 
الصحيحء وهذا ظلم ظاهر. ولو قالو!: بل هو للورثئة. لقالوا الباطل؛ لأن الوارث لو 
أخذ منه شيئًا لقضي عليه برده» ولو وطئ أمَةَ المريض لحد ولو كان ذلك لما حل 
للمريض أن يأكل منه هو ومن تلزمه نفقته من غير الورثة. ولا ندري من أين أطلقوا 
للمريض أن يأكل من ماله ما شاء» ويلبس ما شاء» وينفق على من إليه من عبيد 
وإماء. وإن أتى على جميع المال» ومنعوه من الصدقة بأكثر من الثلث. إن هذا 
لعجب لا نظير له فظهر فساد هذا القول جملة وتعريه» عن أن يوجد» عن أحد من 
الصحابة» وإنما وجدء عن نفر يسير من التابعين مختلفين» وقد خالفوا بعضهم في 
قوله فى ذلك». 

0) انظر: «المحلى» لابن حزم (0908/4. 

(9) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفي و«حاشية ابن عابدين» ٦٦٠/0‏ - 
)١‏ قال: «(قوله إن طالت مدته سنة) هذا على ما قاله أصحابناء وبعضهم قالوا: 
إن عد في العرف تطاول فتطاول وإلا فلا.. ثم المراد من الخوف الغالب منه لا 

نفس الخوف كفاية. وفسر القهستاني عدم 0 بان لا يزداد ما به وقنًا فوقنًا اه 
لأنه إذا تقادم العهد صار طبعًا من طباعه كالعمى والعرج» وهذا؛ لأن المانع من 
التصرف مرض الموت» وهو ما يكون سببًا للموت غاليّاء وإنما يكون كذلك إذا كان- 


“ملسست 
الأمراض المخوفة: هي التي يُخشى فيها الهلاك. 
> قولم: (مِنْلُ الكؤْنِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ). 


ع كرون اسان عد الا 


= بحيث يزداد حالًا فحالًا إلى أن يكون آخره الموت» وأما إذا استحكم وصار بحيث 
لا یزداد» ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف 
منه» ولهذا لا يشتغل بالتداوي اه زيلعي وغيره. 
(قوله وإلا تطل وخيف موته) عبارة القهستاني» وإلا يكن. واحد منهما بان لم تطل 
مدته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن.يزداد ما به يومًا فيومًا اه ومفهومه: أنه 
إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث... وبقي ما إذا طال وخيف موته» 
ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثالث أيضّاء وهو المفهوم من تقييد المصنف ما 
يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته» (قوله لأنها أمراض مزمنة)» أي: طويلة 
الزمان وهو تعليل لقوله: من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله وإلا إلخ». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الکبیر» للدردير (۳۰۹/۳ - 007 قال: «السبب 
الخامس من أسباب الحجر وهو المرض المخوف فقال: وعلى مريض» أو من تنزل 
منزلته بدليل تمثيله للقسمين حكم الطب» أ أهله العارفون به بكثرة الموت به» 
ائ بسبيه أو منه» و كم كتير ا ر ی ن يبلا لواقم فكأن 
الروح تنسل معه قليلًا قليلاء وقولّنج. . . مرضٌ مِعَوي مؤلم يعسر معه خروج الغائط 
والريح... وحمى قوية حارة تجاوزٌ العادة في الحرارة مع إزعاج البدن والمداومةء 
وحامل ستة» أي: أتمتها ودخلت في السابع ولو بيوم هذا هو الراجح خلاقا 
لظاهره» ومحبوس لقتل ثبت عليه بالبينة أو الاعتراف» وأما الحبس لمجرد الدعوى 
ليستبرئ أمره فلا يحجر عليه» أو مقرب لقطع لا محبوس له فالمعطوف محذوف» 
إن خيف الموت» يعني : أن من قرب أن تقطع يده أو رجله وخيف بالقطع موته فإنه 
يحجر عليه» وحاضر صف القتال وإن لم يصب بجرح» لا خفيف مرض كجرب» 
ورمد أو ضرس أو حمى يوم بعد يوم من كل ما لا ينشأ عنه موت عادة». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «فتح الوهاب» لزكريا )٠١  ١9/5(‏ قال: «من المخوف فُولنج 
وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو يدم 
ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل. والتحام قتال 
بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ٠١١/۲(‏ ۔ )٠١١‏ قال: 
«والحجر الذي هو منع الإنسان من التصرف في ماله على ضربين: أحدهما.. 
وعلى مريض مرض موت مخوفًا فيما زاد على الثلث لحق الورثة». 


rg, es 
تولة: (وَفْرْبٍ الْحَامِلٍ مِنَ الوضع).‎ > 
حيتٌ إِنَّها قد تموت أثناء الوضع.‎ 
قولع: (وَرَاكبٍ الْبَحْرٍ الْمَرْمَجْ).‎ > 
الذي اتلاطم أمواججه؛ كما قال تعالى: أو كَظلمَتٍ في عر ع‎ 


سح سل سؤر 10 20 


يغشله موج ين ين وو سرج ين فوقو اب لكت بنش مق بت إت لعج 
o‏ [النور: »]4٠‏ فهو مُعرَضٌ للغرق ثم الهلاك. 


e‏ ا و 00 0 الْمُدْمِنَةُ قَلَيْسَ عِندَهُم 
يُقصد بالأمراض المزمنة؛ كالإنسان الذي يُصيبه مرضْ مقعد؛ كأن 


< تولى: (وائًا ايء وَالمُملسون ناد خلافت عند من ول 
ِالْحَجْرٍ عَلَبْهِمْ أن حِبْتَهُمْ غَيْرٌ مَاضية. 

الذين يقولون بالحَجْر عليهم هم الأئمة» وقد جاء التنصيص عليه في 
كتاب الله ن : مو واوا الى لا بلا ایح 3 ءاسم متهم 5 رشا ادفو 

ييح آمو [النساء: .]١‏ 


لوو لين رت TS SS‏ مضي 
ذلك وكذلك الحال بالنسبة للسفيه؛ لأنه ا ومضيع م لأمواله. 


وو 


> تولم: (وَأَمّا الْمَؤْهُوبُ فكل شَيْءِ صَحّ مِلْكةُ). 
كل اكوا ACA OLS‏ دلق ملكا هما 


)١(‏ تقدم ذكر أقوال الفقهاء فيها. 
(؟) تقدم ذكر أقوال الفقهاء فيها 


او ا انئاك 


فإنك تتصرف فيه» والقاعدة عند الشافعية» والحنابلة”": كل ما صح 


بيعة وت هيه ). 


ت 


(1) 


000 


اقرف 


o2 


> قولع: (وَانَمَقُوا عَلّى أن لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَهَبَ جَيِيعَ مَالِ 


١ 


0000 
للاجنبئ) . 


اعون 


يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (0"07/6) قال: «وما جاز بيعه جاز لم يؤنثه ليشاكل 


ما قبلهء أو؛ لأن تأنيث فاعله غير حقيقي» هبته بالأولى؛ لأنها أوسع» نعم المنافع 
يصح بيعها بالإجارة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناءً على أن ما 
وهبت منافعه عارية وقضية كلامهما كما قاله الإسنوي ترجيحه وبه جزم الماوردي 
وغيره ورجحه الزركشى ثانيهما أنها تمليك بناءًَ على أن ما وهبت منافعه أمانة 
ررححة جب ا و ی 

يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )۳۹٤/٤(‏ قال: «وما صح بيعه من الأعيان 
صحت هبته ؟ لأنها تمليك في الحياة» فصحت فيما صح فيه البيع» وعلم منه أن كل 
ما لا يصح بيعه لا تصح هبته؛ كأم الولدء ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما 
يباح الانتفاع به» وليس هبة حقيقية» وصح استثناء نفعه» أي: الشيء الموهوب في 
الهبة عند إنشائها زمنًا معينًا كشهر وسنة» قياسًا على البيع فيما إذا شرط فيه البائع 
نفعًا معلومّاء كسكنى الدار المبيعة شهرًا ونحو ذلك» وما لا يصح بيعه فلا تصح 
هبته كالكلب وجلد الميتة المأكولة؛ وإن جاز الانتفاع بهما». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى (5817//0) قال: «الهبة. . . تمليك 
العين ماتا آي : بلا عون لا أن عنم العوضى شرط: فيه» واا تيك الدين من 
غير من عليه الدين» فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين» وسببها إرادة 
الخير للواهب دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناءء وأخروي: قال الإمام أبو منصور 
يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد 
والإيمان؛ إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة نهاية مندوبة وقبولها سنة قال - ئي - 
«تهادوا تحايوا»». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي  ”597/1(‏ 598) قال: «التمليك 
لعين أو دين بتفصيله الآتي؛ أو منفعة على ما يأتي» بلا عوض هبة بالمعنى الأعم 
الشامل للهدية والصدقة وقسيمهماء ومن ثم قدم الحدّ على خلاف الغالب» نعم هذا 
هو الذي ينصرف إليه لفظ: الهبة عند الإطلاق... فإن ملك أي: أعطى شيئًا بلا 
عوض محتاجًا وإن لم يقصد الثواب» أو غنيًّا لثواب الآخرة» أي: لأجله فصدقة 
أيضاء وهی أفضل الثلاثة. . . نقله أي المملك بلا عوض إلى مكان الموهوب له 
ارام لين تقد وإنها :دكن الأثه يلزم غا من القن إلى ذلك > كذ فال السك = 


a 

يجوز للإنسان أن يهب جميع أمواله لجمعية خيرية أو لمجموعة من 

الناس كما له أن يُوقِف ماله وله أن يتبرع ببعضهء وله أن يهبه لشخص 
واحد غير من سيرثه. 


0 


وهل له أن يهبه لمن يرثه ويترك الآخرين؟ أ 
على بعض »› فی هذا خللاف مشهور بين العلماء. 


و أن يزيد بعضٌ الورثة 


= وهو مردود بل احترز به عما ينقل للرشوة» أو لخوف الهجو مثلّاء فهدية أيضًا فلا 
دخل لها فيما لا ينقل ولا ينافيه صحة نذر إهدائه؛ لأن الهدي اصطلاحًا غير الهدية 
خلافًا لمن زعم ترادفهما ويؤيده اختلاف أحكامهما». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير ٩۷/٤(‏ - ۹۸) قال: «الهبة.. . 
تمليك بلا عوض» أي: تمليك ذات» وأما تمليك المنفعة فإما وقف» وإما عارية 
إن قيد بزمن ولو عرقاء وإما عمري إن قيد بحياة المعطى بالفتح في دار 
ونحوهاء ويدل على المراد بقية كلامه, وخرج بقوله: بلا عوض هبة الثواب 
وستأتي» فالتعريف لهبة غير الثواب وتسمى هدية... لوجه المعطى بالفتح يدل 
عليه قوله ولثواب الآخرة صدقة... أي: والتمليك لثواب الآخرة صدقة سواء 
قصد المعطي أيضًا أم لاء ولو قال المصنف: تمليك ذات بلا عوض لوجه 
المعطى فقط هبة» ولثواب الآخرة صدقة كان أبين؛ لأن كلامه يوهم أن الهبة 
مقسم وليس كذلك» وإنما هي قسم من التمليك أو الإعطاء. . . وصحت» أي : 
الهبة في كل مملوك للواهب». فلا تصح في حر ولا ملك غير بخلاف بيعه؛ لأنه 
في نظير عوض ينقل» أي: يقبل النقل شرعًاء خرج أم الولد والمكاتب ممن له 
تبرع يها». 
ومذهب الحنابلة. ينظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )۳۷۸/٤(‏ قال: «ولا 
تصح الهبة هزلًا ولا تلجئة بأن لا تراد الهبة باطنًا كأن توهب في الظاهرء 
وتقبض مع الفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه متى شاءء أو توهب 
لخوف من الموهوب له أو غيره؛ فلا تصحء وللواهب استرجاعها إذا زال ما 
كاف أو جعلت الهبة طريقًا إلى منع وارث حقه أو منع غريم حقه فهي باطلة؛ 
لأن الوسائل لها حكم المقاصدء فمن قصد بإعطاء لغيره ثواب الآخرة فقط 
فعطيته على هذا الوجه صدقةء وإن قصد بإعطائه إكرامًا أو تودُدًا أو مكافأة 
فعطيته هدية» وإلا بأن لم يقصد بإعطائه شيئًا مما ذكر فما أعطى هبة وعطية 
ونحلة؛ أي: يسمى بذلك... وهي... صدقة وعطية وهدية مستحبة لمن قصد 
بها وجه الله تعالى» كالهبة لعالم وصالح وفقير» وما قصد به صلة الرحم بل 
الصدقة على قريب محتاج أفضل من العتق). 


۸٦۰1 


> قولم: (واختلفوا في تَفْضِيلٍ الرَجُلٍ بَعْض وَلَدِهِ عَلى بَعْضٍ في 


الي 


)00( فصل أصحاب المذاهب في هذه المسألة» ولكل دليله وتوجيهه : 


فمذهب الحنفية؛ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (177/5) قال: «وينبغي للرجل أن 
يعدل بين أولاده في التحلى لقوله 3#: إن أنه يمر َِلْعَدْلِ وَالْحمْسن». 
(وأما) كيفية الل يتن فقد قال أبو يوسف: العدل في ذلك أن يسوي بينهم في 
ل لو د العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل 
الترتيب في المواريث لي ... وذكر محمد في «الموطا؛ ينبغي 
للرجل أن يسوي بين ولده ف في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض؛ > وظاهر هذا 
يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح. . . ولأن في التسوية تأليف 
القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى» ولو نحل بعضًا وحرم 
بعضًا جاز من طريق الحكم؛ لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيهء إلا أنه 
لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيهًا تقيًا أو جاهلًا فاسقًا على قول المتقدمين م 
مشايخناء وأما على قول المتأخرين منهم لا بس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دو 
الفسقة الفجرة). 
ومذهب المالكية., يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد 59/150" )۳۷١‏ 
قال: «وسكل عن الرجل يتصدق بماله كله على بعض ولده دون بعض»› قال مالك: 
لا أرى ذلك جائرًا قيل له: فالرجل يتصدق بالدار على بعض ولده دون بعض» وهو 
جل ماله» ويخرج منها ويدفعها إليه. قال: لا بأس بذلك» وغيره أحسن منه. قال 
سحنون: إذا كان تصدق جل ماله» واستبقى اليسيرء فلم يكن فيما يستبقي من ماله 
ما يكفيه ردت صدتقته» وإن أبقى من ماله ما فيه قوت له رأيته صدقة ماضية. قال ابن 
القاسم: وأنا أكره أن يعمل به أحدء فإن تصدق به وحيز منه وقبض لم يرد بقضاءء 
يريد الذي تصدق بماله كله 
قال محمد بن رشد: ... وأما إذا أعطى بعض ولده دون بعض ماله» وإن كان 
جلهء وأبقى لنفسه بعضه فلا اختلاف في المذهعب» ولا بين فقهاء الأمصار: مالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة في أن ذلك جائزء إلا أنه مكروه لما جاء من الأمر بين أن 
يعدل الرجل بين ولده في العطية... فترك الرجل العدل بين بنيه في عطيته إياهم 
جور مكروه غير حرام... وقد اختلف في صفة عدل الرجل بين بنيه في العطية إذا 
كان فيهم ذكر وأنثى فقيل: على السواء» ... ولا يراد من الذكر من البر إلا ما 
يراد من الأنثى» وقيل: العدل بينهم» أن يعطى للذكر مثل ما يعطى للأنثى قياسًا 
على الميراث». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 0١08  7١1/6(‏ قال: «ويسن- 


مثال ذلك: رجل عنده ولدانء ففضّل أحدهما على الآخرء فهل 


و 


01) 


الرسول إل يقول: «اتقوا اللَّهَ واعدلوا بين أولادكم»"» ولما جاء 


للوالدء أي: الأصل وإن علا العدل في عطية أولاده» أي: فروعه وإن سفلوا ولو 
الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقًا لغير واحد» ونحلائًا لمن خصص 
الأولاد سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقةء أم وتقًا أم تبرعًا آخرء فإن 
لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء» وقال جمع يحرم... فإن فضل البعض 
أعطى الآخرين ما يحصل به العدل وإلا رجع ندبًا للأمر به في رواية» نعم الأوجه 
أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يسن الرجوع› 
ولم يكره التفضيل» كما لو أحرم فاسقًا؛ لئلا يصرفه في معصيةء أو عاقاء أو زاد 
أو آثر الأحوج» أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضي الله تعالى 
عنهماء والأوجه: أن تخصيص بعضهم بالرجوع في هبته كهو بالهبة فيما مر وأفهم 
قوله كغيره عطية أنه لا يطلب منه التسوية في غيرها كالتودد بالكلام وغيره». 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٠١  ”09/5(‏ قال: «ويجب 
على الأب» وعلى الأم وعلى غيرهما من سائر الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة 
من ولد وغيره» كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه في عطيتهم... وفي لفظ لمسلم: 
«اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»» فرجع أبي في تلك الصدقة» وللبخاري مثله لكن 
ذكره بلفظ العطية فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جورًا 
والجور حرام فدلٌ على أن أمره بالعدل للوجوب وقيس على الأولاد باقي الأقارب 
بجامع القرابة وخرج منه الزوجات والموالي فلا يجب التعديل بينهم في الهبة» ولا 
يجب التعديل بينهم في شيء تافه؛ لأنه يتسامح به فلا يحصل التأثر» والتعديل 
الواجب أن يعطيهم بقدر إرثهم منه اقتداء بقسمة الله تعالى» وقياسًا لحالة الحياة على 
حال الموت... فائدة: نص أحمد في رواية صالح وعبدالله وحنبل فيمن له أولاد 
زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها... قال 
الشيخ: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاد الذمة أي: الذميين انتهى» وكلام 
غيره لا يخالفه؛ لأنهم غير وارثين منه). 

أخرجه البخاري (1047) عن النعمان بن بشير» وهو على المنبر قال: أعطاني أبي 
عطيةء فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ييه فأتى 
رسول الله بي فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتني أن 
أشهيدك با رسول الله قال «اعطيت سائر :ولدك مغل هذا قال لاء قال: 
«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ قال: فرجع فرد. 


A1 


الرجل ليتشهذده قال: ل" أشهد على جور وقال: «سووا بیسن 
أولادكم»""» وقال: «اعدلوا بين أولادكم»"» وجمهور العلماء يرون أن 
ذلك مكروه لكنّه جائز» وبعضهم يرى أن ا لا يجوز“ والذين قالوا 
بعدم الجواز عللوا بعدة أدلة» منها: أن الله 8# قد حث على صلة الرحم 
8 من قطيعتهاء قال سبحانه: جه عبت O‏ إن وا أن درا 2 
لْرْضٍ م امك 4 [(محمد: [YY‏ وكذلك نهى و الله کیا عن 
الع نكا فلا يجوز للإنسان أن يَعق وحثٌ على البر» وبين مدى مكانة 
الوالدين» رقص َي ل تعبا إلآ 
واغبدوا آله ولا 0 يو شيع ود 


ام اا ر مرو 


لياه ويالولدنِ اسا [الإسراء: ۲۳]» 
لولس إحستًاڳ [الساء: 5"]. 


واستدلوا كذلك: تن ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجبٌّ» وما 
أذَّى إلى محرّم فهر مُحرم» وأن تفضيل بعض الأولاد على بعض قد يؤدي 
إلى قطيعة الرّحم فيفر بعضهم من بعض» وقد يَقطع هذا الولد صله بأبيه 


فيكونٌ الأب قد تسبّب في قطيعة رحم؛ فيحصل العقوق» وهذا لا يجوز» 
لجن أن سد ذا الباب. 


)9١(‏ أخرجه البخاري :)5510١0(‏ ومسلم (14/(679». ,.2١9‏ واللفظ له عن النعمان بن 
بشيرء أن أمه بنت رواحة» سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنهاء فالتوى بها سنة 
ثم بدا له» فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ية على ما وهبت لابني» فأخذ 
أبي بيدي وأنا يومئذ غلام» فأتى رسول الله كه فقال: يا رسول اللهء» إن 0 هذا 
بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنهاء فقال رسول الله ككلهِ: « 
ہشیر ألك ولد سوى هذا؟» قال : : نعم » فقال: «أكلهم وهيت له مثل هذ!؟) قال: لاء 
قال: «فلا تشهدني لدا فإني لا أشهد على جور). 

(۲) أخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» »)017/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
)"04/1١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 «سووا ب بين أولادكم في العطية» 
فلو كنت مفضاد لفضلت النساء»» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (غ"), 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم ذكر أقوالهم. 

() أخرجه البخاري (5547)» ومسلم )١55/848(‏ عن أنس» قال: سكل النبي ئي عن 
الكبائر» قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس. وشهادة الزور». 


:”م 


والذين يحيزون ذلك : شد بقصة ات بكر عندما نحل ؛ ای 
وَهَبٍ ابنته عائشة عشرين وسمًا من مزرعته في العالية”"ء والوسق يساوى 
ستون صاعًا» ثم أمرها أن تردّهاء لأنّها لم تحجٌ. 

ووجه الدلالة هنا: أنه أعطاها ولم يُعط باقي الأولاد» وللفريق 

واسقذلو! أيضا فة عور اله اعطق ا غاا ا 


يهب غيره. 


؟ هوهو 


> أي: وهبه ما لم 


ووجه الدلالة منه: أن هذا قد ورد عن أبي بكر وعه ا 
ولا مخالف لهما من الصحابة. 


ا أبا بكر 4 أعطاها لشدة الحاجة» والمحتاج مختلف 


عن غيره» أنه e)‏ ا الفضلها؛ أ کک وز 


الأسباب. 


وأجابوا أيضًا على الاستدلال بفعل عمر طَليبه. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطا» (50) والبيهقى فى (الكبرى) (80/6؟)( )١١958‏ عن 
غائفة زوج التي بياب أنها قالت + «إن. أبا يكر الضنديق كان تحلها جاد عشرين وسقًا 
من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي 
غنى بعدي منك» ولا أعز علي فقرًا بعدي منك» وإني كنت نتحلتك جاد عشرين 
وسقًّاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وااو انوع نمال وارث» وإنما هما 
أخواك. وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله» قالت عائشةء فقلت: يا أبتء والله لو 
كان كذا وكذا لتركته» إنما هى أسماءء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت 
شار آراها جار وصعسه الألباتي في «إرواء العلبيل) زرا 

(9) الوسق» بالفتح: ستون صاعًاء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجازء 
وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (186/0). 

(۳) أخرجه البيهقي في المعرفة السئن والآثار» )1٤/۹(‏ معلقًا عن الشافعي قال: قال 


الشافعي في رواية ة أبي عبدالله: 34 وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه. 


وي مت 


> قولم: (أو في جوع ل 
لكتققول: تإك: ع إنسان 'ولدان أحدعن كنات فق فوا "أو 
مريض مرضًا مُقعدًا أو أن يكون أعمى» أو يكون فرغ نفسه لطلب العلمء 
فهذا بحاجة أن يُعطى أكثر إذا كان الآخرون في خير»ء ويعملون» ولديهم 
من الأموال ما يُغنيهم» فيُعطى هذا المحتاج» أو أن يكون هذا الولد شابًا 
صالخا تقبأ ورعَاء والآخر REE‏ فريما أخدّ المال فأسرفه فى 

1 1 کا فيريد والده أن د عليه ؛ ليعود إلى الحقٌّ» فار إلى 
طريق الثواب» فيتوب وینیب إلى الله ك2 ا شك أن هذا اط جد 
فإذا كان التمييز بين اثنين أحدهما صالحٌ والآخر طالح» أو أحدهما فقير 
والآخر غني» أحدهما مريض والآخر صحيح يستطيع أن يعمل فهذا يكون 
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ا 


> قولم: (قَثَالَ جُمْهُورٌُ فَقَهاءِ الأمصَار بكَرَاهِيَةِ ذدَلِكَ [ه)2". 


وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي» كل الأئمة والعلماء متفقون على 
أنه من المستحب أن يعدل؛ لأن العدل مطلوب في كل أمرء فبالعدل 
قامت السماوات والأرضء. والله 4# أمرنا بالعدل؛ كما قال تعالى: مإ 
امم مدل رالاحسن وَإيتآي ذى لفرت [النحل: »]14٠‏ وقال تعالى: 
ور يرڪ کد وي 42 أل واا اعَدِلوا هو اقرب للتقوئ» 
[المائدة: ۸]. 


وقول رسول الله &: «اتقوا الله واعدلوا بين آولادکي»"» قا 
«لا أشهد على جورء أو لا تشهدني على جو 


)1١(‏ تقدم ذكر أقوالهم. 
(۲) تقدم تخريجه. 


55م 


> قولة: (وَلَكِنْ إِذَا وََعَ عِنْدَهُمْ جَارَ وَكَالَ أَهْلَ الظاهر": لا 
7 و ان # 2 جه 2 اھ 9 رو ا بے س ت ده سمس 7 - 
جوز التتفضيا فضلا عن أن E‏ ماله› وَقال مالك : جور 
ر مه مه و 6 ى زهق 
(. 


لتَفْضِيلٌ وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَهَبَ بَعْضَّهُمْ جَمِيعَ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ 
ا ا ينه له مَلحظ» فهو يقول: تجوز المفاضلة» أما ما لا 
E‏ 


وهل هناك فرق بين الذكور والإناث فى مثل ذلك؟ فهل لو أراد أن يُعطى 
الأولاد وجب عليه أن يُسوي بين الذكور والبنات أم يُفرّق بينهم كالميراث؟ 


أكثر العلماء:غلى أن فرق + فتعطى الذكر مقل حط الأنكيين» 
ردقب تيك O‏ انيز اف من يي كما جاء في حديث 
عبدالله بن عباس الذي رفعه إلى رسول الله بيه والذي جاء فى آخره: «ولو 
كنت مُفضّلا أحدًا على أحد لفضلت النساء»*“) وفي 8 حديثه عليه 
الصلاة والسلام عن الهبة. 


)١(‏ قال أبن حزم : «ولا يحل لأحد أن يهب» ولا أن يتصدق على أحد من ولده إلا 
حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن يفضل ذكرًا على 
أنثى» ولا أنثى على ذكر فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبدّاء ولا بد» وإنما هذا في 
التطوع وأما في النفقات الواجبات فلاء وكذلك الكسوة الواجبة. لكن ينفق على كل 
امرئ منهم بحسب حاجته» وينفق على الفقير منهم دون الغني. ولا يلزمه ما ذكرنا 
في ولد الولد» ولا في أمهاتهمء ولا في نسائهمء ولا في رقيقهم. ولا في غير 
ولدء بل له أن يفضل بماله كل من أحب» فإن كان له ولد فأعطاهم» ثم ولد له ولد 
فعليه أن يعطيه كما أعطاهم» أو يشركهم فيما أعطاهمء وإن تغيرت عين العطية ما 
لم يمت أحدهم فيصير ماله لغيره» فعلى الأب حينئذٍ أن يعطي هذا الولدء كما 
أعطى غيره» فإن لم يفعل أعطي مما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك». انظر: 
«المحلى») .)١57/4(‏ 

(6) تقدم ذكر مذهب المالكية. 

(۳) تقدم ذكر مذاهب الفقهاء وتفصيلهم في ذلك. 

(4) أخحرجه الطبراني في «الكبير» .)05/1١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (195/6) عن- 


> قولة: (وَدَلِيلٌ أَهْلٍ الظَاهِرٍ حَدِيتٌ النْعْمَان بن بَشِيرء وَهُوَ حَدٍ 
متفق عَلَى صِحَيه ) وَإنْ گان قد اختلت في أَلْمَاظهِ: وَالكَيرف أ 0 
إن أباة برا ألى به إلى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: إني تَحَلْتُ اني هذا 
لاما كَانَ لي قال رَسُولُ الله يكلة: اكل وَلَدِكَ تَحَلْبَهُ مِئْلَ هَذَا؟ كَالَ: 
لاء قَالَ رَسُولٌ الله کي : كا E OE‏ ري وَمُسْلِمْ 
عَلّى هذا الَف الوا : وَالارْتجَاعٌ يف مضي بُظلَانَ الهبَةِ. وَفِي بَعْض أمظ 
رِوَايَاتِ هذا الحَدِيث أنه كَالَ عَلَيْهِ اللا 
وعَمْدَةٌ الْجُمْهُورٍ: أن الإْجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أن لجل 0 في صِحَيِهِ 


از ء0 


جویع م ماله و للأجانب درن قن گان ذَّلِكَ للأجتبيئ قَهُوَ فَهُوَ لِلوَلَدِ 


اخ 

هذا تعليلهم؛ والدَّينُ ليس بالرّأيء يُعلّلونَ بأنّه يجوز للإنسان أن 
يهب جميع ماله لأجنبى فكيف لا يهبه لولده. 

لكننا لو نظرنا إلى النتائج نجد أله لو ححص بعض الأولاد دون بعض 
فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم والتباعد فيما بينهم. 

> قولم: (وَاحْتَحُوا يحديث ابی بكر الْمَشْهُورِ ا کان نحل عَائشة 
جَذَادَ عِشْرِينَ وَسْقًَا مِنْ مال الْعَابَق"". 


عه 
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١ 
ا ول‎ 
١ 

aA 
6ه‎ 
ott 


ع 


ولكنه عندما قربت وفاة أب بي بكر ظ4 كلَّم ابنته عائشة» فقال: «لو 
كنت قد احتزتيه فإِنَّه لك ا خواك وأختاك». 


= ابن عباس» عن النبي ي قال: «سووا ب بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدًا 
لفضلت النساء»» وضعفه الألباني ة في «الإرواء» (IYA)‏ 

)0 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲٤١۳)ء‏ وأحمد »)۳۲۷/۳١(‏ وأصله فى «الصحيحين». 

زفق تقدم تخريجه. 1 


ووجه الدلالة: أنه أمرها بردّها؛ لأنها ما قبضتهاء قالوا: وفعل 
ذلك عمر ي أيضًا عندما نحل ابنه عاصم؛ أيئ: وهبه دون غيره من 
الأولاد. 

> قول: (قَلَمَا حَضَرَنْهُ الْوَقَاةٌ قَالَ: وَاللَهِ 
rT‏ منك ولا أَعَرٌ عَلَىّ ففرا يعدى منكه وإنى 
كُنْتٌ تَحَلْتّكِ جَذَادٌ عِشْرِينَ وَسْقا لو كُنْتِ جَذَدْتِيهِ وَاحْتَرْتِيهِ گان لَك 
َنم هُوَ اليو كال وَارِثْ). 

«احتزتيه) ؛ آئ: أخذتيه لحوزتك وقرة ا يقول الجمهور: فلو 
أنها له لكنها تركته دون قبض؛ ولذلك رجع 
أبو بكر صلا دونه في ذلك وذكر لها أن لها أخوين وأختين. 


> قولم: (كَالُوا: وَدَلِكَ الْحَدِيتٌ الْمُرَادُ به النَذْبُء وَالدَّلِيلُ عَلَى 
َلك أن في بَعْضٍ ِوَايَاتِهِ: «ألَسْت بريد أنْ يكُونُوا لَك فِي الْيرٌ ا 
سَوَاءَ ؟) قَالَ: َعَم قال : «مَأَشْهِدْ عَلَى هذا غَيْرٍي»” 0 


أخذ الجمهور من هذا أنه يدل على عدم الوجوب؛ لأنَّ الرسول كله 
قال: تريد أن يكون لك في البر سواء» وأحوج ما يكون الأب إذا تقدّمت 
به الس ؛ أنه يعود انه صغير يحتاج إلى الخدمة والرعاية والعناية» فإذا 
كان قد عدل بين أولاده فسيكون أحرى أن يقوم الأولاد بذلك» ولا شك 
أن من الأولاد من لا يهتم بذلك» ويُدركُون مكانة الأب وقيمته وأنَّه ينبغي 
أن يبر به» وإذا كانت صلته بأبيه المشرك لا تنقطع فكيف بأبيه المسلم 
حتى ولو جار في الهبة. 


)١(‏ يحوز: يجمعء حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستيد به. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(تروهغ). 

(۲) أخرجه أبو داود »)١٤۲(‏ وصححه الألباني على شرط مسلم في «غاية المرام» 
(ص195١).‏ 


< ا 0 مَالِكُ َه رأى اَن النَهْيّ عَنْ أن يَهَبَ الرَجُلَ جَحِيعَ 


لِه لِوَاحِدٍ من كو اشر أن يُحْمَلَ على الْوُجُوبٍ. فوخت عنده 
0 97 الْحَدِيثْ E‏ يَخْصَّ الرَّجُلُ بَعْضٌ أُوْلَادهِ بجميع 
مال 


لأنه ريما رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن في ذلك إرادة 
والوسول كله قال آلا رر ولا خنزارة''+ لأنه يلا شك فرق بين 
إنسان يمنح بعض ماله لولده» وبين آخر يهب جميع المال فإذا توفي 
لا يجد الأولاد شيئاء وإنما تحول وانتقل إلى واحد منهم أو إلى 

> قولة: (قَسَبَبُ الْخْلَافٍ فِي هَذْوِ الْمَسْأَلَةٍ 0 القاس لِلَفْظِ 
التي لار 5 أن الذي به يفضي عند ا بِغَيَه يم التخريع» كما 
ا 0 النّذْبِء أو خَصِّصَه في د بض الصُوَرٍ كما َع م مالك وَل 
خلاف عِنْدِ الْعَائِلِينَ القاس أنه ر تَخْصِيصٌ عمُومٍ لسن بالْقِيّاس» 
وَكَذَلِكَ ا عَنْ ظاهرهَا (أغني: أَنْ م يُعْدَلَ بَفظ النَهي عَنْ Re‏ 
الْحَظرٍ إلى مَفْهُوم الْكَرَاجيَة). 

ا ذتناك: إذا ودف ا فان یل 
والجمهور ذكروا عدة تعليلاات وأخذوها من الحديث وأيّدوا ذلك بقصة 
أبي بكر #5 وكذلك ما حصل من عمر 4# عندما نحل ابنه عاصم دون 
بقية إخوانه. 

> قولع: (وَأَمّا أَمْلُ الظَاهِرٍ قَلَما لَّمْ يَجْرْ عِنْدَهُمْ الْقِيَاُ فِي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )714٠(‏ عن عبادة بن الصامت ولفظه: أن رسول الله كله قضى 


أن ١لا‏ ضرر ولا ضرارا» وصححه الألباني ة في «الإرواء» (895). 


ل وبييبب يض ag‏ 
الشَّرْع اعْتَمَدُوا ظَاهِرَ الْحَدِيثْ وَقَانُوا بتخریم النَفْضِيلٍ في الْهبَةِ). 


لكن ليس هذا مذهب أهل الظاهر بل عرفنا أنه مذهب الإمام 
أحمد وهو أحد الأئمة» وقال به عدد من التابعين والسلف» وقد 
رأينا وجهة نظرهم وتعليلهم وأنهم أيضًا أخذوا من الحديث ما يدل 
على الوجوب: «اتقوا الله واعدلوا ر بين ارلاد كم » السو 0 
آولادکم»» والرسول له قال: دلا أشهد على جور" ا 
يجوز إذن هناك عدَّة معالم اشتمل عليها الحديث يفهم منها أيضًا 
الوجوب فكل له فهم في هذا الحديث» وهذا سبب من اا 
الخلاف بين العلماءء فإن من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله 
تعالى أنهم قد يختلفون في مفهوم النص» وربما بعضهم يجد ما في 
النص يؤيد رأيه ويجد الآخر ما يؤيد رأيه وقد توجد أدلة أخرى توؤيّد 
رأي هذا ورأي هذا. 


> تولة: (رَاحتَلَُوا ِن هَدًا لباب فِي جواز هة الْمُمَاعٍ عبر 
الْمَفْسُوم). 


«المشاع» بمعنى: دار تكون بين اثنين فأكثر كل واحد منهم له 
نصيب» فهل يعرف كل نصيبه؟ الجواب: لا يعرفه لأن الحق مشاعء 
فهل يجوز يهب نصيبه فى هذه الدار أو فى هذا البستان أو فى هذه 
oa‏ بالجر اب" Ne CM Tsa‏ 
يهب الإنسان نصيبه ولو كان مشاهعًا فكما أنه يجوز أن يهب نصيبه 
المعروف المنفرد كذلك أيضًا يجوز أن يهب نصيبه المشاع» وخالف في 
ذلك أبو حنيفة. 


EY‏ ۴ 2 چ 
> قولع: (فَقَالَ ايك َالشَافِعِي "۰ ا كا 
نَصِحٌ وَقَالَ أَبُو حَبِيفَة"؟: لا نَصِح. وَعْمْدَةٌ الْجَمَاعَةِ: أن الْقَيْض فيهًا 


los 5ه‎ ٠. oi 8 0 

<2 0 

يصح كالقبض في البيع. وعمدة 
ES:‏ 


مَفْرَدَةٌ كَالرَهْنِ). 


استدل المؤلف للجمهور بدليل عقلي فقال: لأن الجمهور أجازوا 
القبض في ذلك (قبض المشاع) كما يجوز في البيع» والحقيقة أن جمهور 
العلماء ء لهم دليل أقرى في قصة هوازن ما وقع بين المسلمين وبين هوازن 
وأن الله © نصر المؤمنين والآيات قد أشارت إلى شيء من ذلك» وكما 
as‏ دو غنم المسلمون منهم ما غنموا جاء وفد 
هوازن إلى رسول الله 4 ية يطلبون منه أن يرد لهم تلك المغانمء فقال لهم 
رسول الله ي: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكوم" '؛ 


3 4 


بي حَيِيفَةً: أن ابض فيها لا بصخ إلا 


3 
١ 
س‎ 


)١(‏ يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص908١5)‏ قال: يجوز هبة المشاع 
ويتأتى قبضه» كما يجور بيعه؟ كان مما ينقسم كالدور والأرضين» أو لا ينقسم 
كالعبيد والثياب والجواهر وغير ذلك؛ سواء كان مما يقبض بالنقل والتحويل كالطعام 
والثياب» أو مما يقبض بالتخلية. 
فإن كان مما يقبض بالنقل والتحويل صم قبضه» وإما بقسمهء أو بأن يسلم الواهب 
الجميع إليه» فيأخذ حقه ويأخذ الباقي بيده وديعة». 

(0) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )۴۷۳/١(‏ قال: «تجوز هبة المشاع سواء المنقسم 
وغیره» وسواء وهبه للشريك أو غيره). 

)۳( ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/88”") قال: : (وتصح هبة المشاع من شريكه 
ومن غيره» منقولًا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار. سواء كان 
ينقسم أو لا كالعيد). 

(؟) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )١594/5(‏ قال: وممن أجاز هبة 
المشاع: مالك» أ يه ع وأبو ور 

(©) ينظر: «الدر المختار.» للحصكفى (588/0) قال: ارام صحتها في الموهوب أن 

فك أخرجه النسائى (TIAA)‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: كنا عند 
رسول الله ييه إذ أنته وفد هوازن» فقالوا: يا محمدء إنا أصل وعشيرة» وقد نزل بنا= 


لأن الرسول بي له أن يتصرف في نصيبه ونصيب بني عبد المطلب قال: 
الكم»» وهذا مشاع بالنسبة للغنيمة؛ لأن الغنيمة تجمع أنواعًا متعددة فلا 
يُعلّم نصيب رسول الله ا ؛ لآنها لم تقسمء وكذلك أيضًا نصيب بني عبد 
المطلب» إذن قد استدل الجمهور بتلك القصة على جواز هبة المشاع إلى 
جانب التعليل العقلي الذي ذكره المؤلف فيما يتعلق بالقبض. 

> قولع: (وَلَا جلاف فِي الْمَذْمَبٍ فِي جَوَازِ مِبَّةِ الْمَجْهُولٍ 
وَالْمَعْدُوم الْمُتوَقَع الْوْجُودِ). 

«فى المذهب» يقصد به مذهب مالك» يقول: ولا خلااف فى 
المذهب في جواز بيع المعدوم؛ بمعنى: الذي لم يخلق بعد كشجرة لم 
تثمر أو دابة لم تحمل كناقة أو جارية وكذلك أيضًا المجهول كحمل في 
بطن فالمالكية“ يجوزون ذلك؛ لأنهم يرود أن الهبة تبرع» وسبب المنع 
في هذه الأشياء في البيوع كما مر بنا هو الغرر الذي فيهاء والرسول َك 
نھی عن بیع الغرر”) وقد مرت E‏ عدة أمثلة في ذلك المقام فى 
البيوعات. 

إذن لماذا أجاز المالكية ذلك؟ أجازه المالكية؛ لأنهم يرون أن الغرر 
مغتفر في هذا المقام» وأما جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة (أبو 


= من البلاء ما لا يخفى عليك» فامنن علينا من الله عليكء فقال: «اختاروا من 

أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم». فقالوا: قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل نختار 
نساءنا وأبناءناء فقال رسول الله بي: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء 
فإذا صليت الظهر فقومواء فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين 
في نسائنا وأبنائنا» فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله ككلهِ: «فما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم). فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 
لرسول الله ا وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله بيا . .. الحديث. 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» (191/7). 

)١(‏ مذهب المالكية. ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب 
قال: «هبة المجهول جائزة». 

(۲) أخرجه مسلم (191). 


sev [3 -‏ ل 


ألم وال ا فقالوا: للا يجور بيع المجهول› 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (6/5:/) قال: «أما لو قال: 
وهبتك بكذا» فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العرض بكونه معيئًا؛ لأنه لو كان مجهولًا 
بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداءً وانتهاءً». 
قال ابن عابدين في «الحاشية» /١5/5(‏ - /ا70): «قوله: (شيئًا منها)» أي: شينًا 
مجهولًا ح (قوله: لأنه بعض) وقد مر متنا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض 
الموهوب (قوله: أو مجهول) الأول: راجع إلى صورة هبة الدار» والثاني: إلى قوله 
أو على أن يعوض» ولا يشمل الثلاث التي بعد الأولى. 
فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد» فكانت فاسدة» والهبة لا 
تبطل بها إلا أن يقال: قوله: والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل (قوله: ولا تنس 
إلخ) نبّه عليه إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعًا للنهاية من أن قوله أو على أن يعوض 
إلخ. فيه إشكال» لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم 
قوله بطل الشرطء وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئًا من العين الموهوبة فهو تكرار 
محض؛ لأنه ذكره بقوله: على أن يرد عليه شيئًا منهاء وحاصل الدفع أن المراد الآول» 
وإنما بطل الشرط لجهالة العرض» كذا أفاده في «البحرا. ثم رأيت صدر الشريعة صرح 
به فقال: مرادهم ما إذا كان العوض مجهولا» وإنما يصح العوض إذا كان معلومًا». 

(9) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي 2١١/0(‏ - 6)1۲) قال: «ولا تصح هبة ما في الذمة 
بخلاف بيعه فوهبتك ألف درهم مثلا في ذمتي غير صحيح وإن عينه في المجلس 
وقبضهء والمريض يصح بيعه لوارثه بثمن المثل لا هبته بل يكون وصيةء والولي 
والمكاتب يجوز بيعهما لا هبتهماء والمرهونة إذا أعتقها معسرًا واستولدها يجوز 
بيعها للضرورة لا هبتها ولو من المرتهن. 
والأوجه عدم استثناء شيء من ذلك؛ لآن المانع من الهبة أمر خارجي في العاقد وطرأ في 
المعقود عليه فلا إيراد» كما لا يرد أيضًا ما لو أعطى لبن شاة مجعولة أضحية أو صوفها 
لآخر أو ترك له حق التحجر أو أعطاه جلد ميتة قبل الدباغ أو دهنًا نجسًا للاستصباح به أو 
تركت إحدى الضرتين نوبتها للأخرى أو أعطى الطعام المغنوم في دار الحرب لمثلهء فإن 
ذلك ليس فيه هبة تمليك وإنما هو نقل يد أو حق إلى غيره من غير تمليك» ومن سماها هبة 
أراد أنه على صورتهاء والثمر ونحوه قبل بدو صلاحه تصح هبته من غير شرط قطع وهبة 
أرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع» صحيحة في الأرض لانتفاء المبطل للبيع فيهما من 
الجهل بما يخصهما من الثمن عند التوزيع» فالقول بأن ذلك وارد على الضابط لجواز هبته 
دون بيعه مردود» وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه» وضال 
وآبق فلا يجوز هبته بجامع أن كلا منهما تمليك في الحياة». 

(6) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (598/4) قال: «الهبة تمليك جائز التصرف... . مالا= 


02م سك : Gang‏ 


ولا يجوز هبة المجهول كمن قال: وهبتك مثلّا حملا ما في بطن أو نحو 
لك لآنه لأ ميملك تله لاص :وهو أا هول دوف نا 
كان يقول + إا أثمرت هذه الشجرة فلك تمزهاء. فهذا الكى ع غير مو جود 
وقد جاء عن الرسول بي أنه نهى عن بيع ما لم يخلق" إذن سبب 
الخلاف بين الجمهور وبين مالك وإن كانوا يرون فى هذه الأشياء غررًا 
لكنهم يقولون بأنه غرر مغتفر؛ لأن الأصل في هذه الهبة أنها تبرع فلا يؤثر 
فيها هذا الغررء أما الجمهور فقالوا: لاء ثم جاءوا بالقاعدة المعروفة عند 
الشافعية والحنابلة التي أوردها المؤلف كل ما جاز بيعه جاز هبته وما لا 
يجوز بيعه لا تجوز هبته. 


Auto 2f 2‏ ۶ 8 مه 
> قولم: (وَبِالجَمْلةٍ كل مَا لا يَصِح بَبْعْهُ فِي الشَرع مِنْ جِهَةٍ 
الْعَرَرِِ وَقَالَ الشَافِعِنُ)”". 


> تولم: (ما ار 
تخذ ها وك ا ل يصح قَبْضّهُ عِنْدَ الشَافِعِيّة فعيّة لا نَصِحٌ هبه كَالدَيْنٍ 
وَالرَمْنِ). 

لآن: لين لازاه أن يبيع يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن فالذي رهن هذه 


معنا م لذ إن عن ف كفيو 37 تسق EOE‏ جا لم ادي عا Ry‏ 
فوهب أحدهما الآخر ماله» موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة متعلق 
بتمليك» بلا عوض متعلق أيضًا به فخرج بالمال الاختصاصات» وتأتي» وبالمعلوم 
المجهول الذي لا يتعذر علمه فلا تصح هبته كبيعه» وبالموجود المعدوم كعبد في 
ذمته). 

00( تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم نقل ذلك. 
(۳) تقدم نقل ذلك. 


cn E r: 
السلعة إنما رهنها حفاظا على حقه؛ كمن باع سلعةً وأراد أن يتوثق على‎ 
حقه» كمن باع دارًا فطلب منه أن يعطيه وثيقة يمسكها بيده فرهنه أيضًا‎ 
شيعا آخر فليس لوا أن يبيع الرهن؛ لأنه لو باعه لتضرر المرتهن فلا‎ 
تبقى ثمرة ولا فائدة من الرهن لكن لو أذن له المرتهن فذلك جائز؛ لأنه‎ 


> قولة: (وَأَمَا الْهِبَةٌ قلا بد مِنَ الإيجَاب فِيهَا وَالْمَبُولٍ عِنْدَ 
الجويع)”". 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (ه588/0) قال: 
«وركنها هو الإيجاب والقبول كما سيجيء. ْ 
قال فى «الحاشية»: (قوله: هو الإيجاب)... فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول 
لا يشترطء بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شينًا وقبضهء ولم 
يتلفظ واحد منهما بشىء... ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت منك هذه 
العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت» صح لأن القبض في 
باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية... (قوله: والقبول) فيه خلاف 
فقي القهستاني: وتصح الهبة بك وهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما 
أشار إليه في الخلاصة وغيرهاء وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام. وفي 
المبسوط: أن القبض كالقبول في البيع» ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى 
القبول كما فى الكرمانى لكن فى الكافى والتحفة أنه ركن» وذكر فى الكرمانى: أنها 
تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه» وإلى القبول؛ 
لأنه إلزام الملك على الغير» وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل؛ 
لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهارء ولعل الحق الأول فإن في 
التأويلات التصريح بأنه غير لازم). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (44/4) قال: «ودينا فتصح هبته 
لمن هو عليه ولغيره» وهو أي هبة الدين إبراء إن وهب لمن هو عليه» فلا بد من 
قبوله؛ لأن الإبراء يحتاج إلى قبول» وإلا يهبه لمن عليه بل لغيره فكالرهن» أي: 
فكرهن الدين يشترط في صحته الإشهادء وكذا دفع ذكر الحق» أي: الوثيقة على 
قول» وقيل: هو شرط كمال كالجمع بينه وبين من عليه الدين ولو قال فكرهنه لكان 
أظهرء وشبه به وإن لم يذكره في بابه لشهرته عندهم». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ۲۹۸/0 - 194) قال: «وشرط 
الهبة الذي لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج» فالشرط هنا بمعنى: الركن» = 


ل ل#خ#] Gam‏ 


انس م 0 ان ورا ار اي 
أيضاء إذن 0 في الهبة القبض والإيجاب e‏ ولكن: نی من 
ذلك القبض فيما يتعلق بالصغير تجاه أبيه» فالآب له أن يشهد ولا يحتاج 
الأمر إلى قبض سواء ما يهب هو لولده أو ما يُوهب لولده. 

> تولم: (وَمِنْ شَرْطِ الْمَؤْمُوبٍ له أن يَكُونَ مِمَّنْ بص قَبُولَه 
وَفَبضهة)7". 


= وركنها الثانى: العاقدان» والثالث: الموهوب» وهی هنا بالمعنى الثانى» إيجاب 
كوهبتك ومنحتك وملكتك وعظمتك وأكرمتك ونحلتك هذا وكذا أطعمتك ولو في 
غير الطعام كما نقل عن النص» وقبول كقبلت واتهبت ورضيت لفطًا في حق الناطق» 
وإشارة في حق الأخرس؛ لأنها تمليك في الحياة كالبيع» ومن ثَمَّ انعقدت بالكناية 
0 النية كلك أو كسوتك هذاء وبالمعاطاة على قول اختيرء واشترط هنا في الأركان 
ئة جميع ما مرّ فيها ثم» ومنه موافقة القبول للإيجاب» خلاقًا لمن زعم عدم 
0 هناء فلو قال: وهبتك هذاء أو وهبتكما فقبل الأول» أو أحد الاثنين 
نصفه لم يصح لما تقرر أن الهبة ملحقة بالبيع» أي: من حيث إنها عقد مالي مثله 
فأعطيت أحكامه وإن تخلف بعضها فيه كما هنا؛ إذ المانع ثم أن الإيجاب لما 
اشتمل على الكل المقابل بالثمن الذي ذكره كان قبول البعض ببعض للثمن قبولا 
لغير ما أوجبه من كل وجهء وإنما لم ينظروا لهذا بل سووا بينهما في البطلان نظرًا 
لما هو أقوى من ذلك» وهو الإلحاق المذكور؛ إذ لو أبطل بهذا سرى بطلانه إلى 
البقية إذ لا مرجح فوجب التعميم طردًا للباب». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (470/9 - )٤۴١‏ قال: 
«وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي: إيجاب وقبول فالقبض معتبر 
للزومها واستمرارها لانعقادها وإنشاتها... فيصح تصرف موهوب له في الهبة بعد 
العقد قبل قبض على المذهب... ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام 
الإيجاب والقبول فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة 
بالفعل وهي أي: الهبة بإيجاب وقبول في تراخي قبول عن إيجاب» وفي تقدمه 
عليه وفي را كاستثناء واهب نفع موهوب مدة معلومة كبيع على ما تقدم 
تفصيله). 
)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (5940/0) قال: «وتصح بقبول أي 
في حق الموهوب له» أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده؛ لأنه متبرع حتى= 


= لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر» وبعكسه حنث بخلاف البيع» 
وتصح بقبض بلا إذن في المجلس» فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس وبعده به 
أي: بعد المجلس بالإذن» وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد 
بالمجلس ويجوز القبض بعده» والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابًا في 
صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضًا لعدم تمكنه من القبض» وإن مفتوحًا 
كان قيضًا لتمكنه منه» فإنه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدرر والمختار صحته 
بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدهاء وفي النتف ثلاثة عشر عقدًا لا تصح بلا 
قبض» ولو نهاه عن القبض لم يصح قبضه مطلقًا ولو في المجلس؛ لأن الصريح 
أقوى من الدلالة». 


ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )١١7 - ٠١١/4(‏ قال: «وحيز 
الشيء الموهوب لتتم الهبة» أي: تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في 
تمامهاء وإن بلا إذن من الواهب» ولا يشترط التحويز وأجبر الواهب عليه» أي: 
على الحوزء أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه؛ لأن الهبة تملك بالقول 
على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع» ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب 
له منهاء قال ابن عبدالسلام: القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة 
شرط... أو مات الموهوب له المعينة لهء أي: الذي قصد بها عينه دون وارثه 
سواء استصحب» أو أرسل فتبطل لعدم القبول من الموهوب له إن لم يشهدء ومفهوم 
«المعينة له» أنه لو لم تقصد عينه بل هو وذريته كطعام حمل إليه لكثرة عياله لم تبطل 
بموت المرسل إليه» فتكون لذريته فهذه أربع صور أيضّاء ومفهوم (إِن لم يشهد؟ أنه 
إن أشهد أنها لفلان حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لم تبطل بموت المرسل إليه› 
ويقوم وارثه مقامه» ولا بموت الواهب بل تصح في الثمانية» أي: استصحب 
الواهب أو أرسل قصد عين الموهوب له أم لاء وفي كل مات الواهب أو الموهوب 
له لتنزيلهم الإشهاد منزلة الحوز فقد اشتمل كلامه منطوقًا ومفهومًا على ست عشرة 
صورة). 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/009) قال: «فإن نقله بنفسه 
أو بغيره مع قصد الثواب إلى مكان الموهوب له إكرامًا له فهدية أيضّاء أو بدون 
قصد الثواب فهدية فقطء ولهذا قال في المحرر: وإن نقله بالواو وهي أولى» فإن 
الفاء توهم لولا ما قدرثه أن الهدية قسم من الصدقة» وليس مرادّاء بل هي قسيمهاء 
وإذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة النقل إلى مكانه فتكون هدية 
وصدقة» وقد تجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجًا لثواب الآخرة بلا عورض 
ونقله إليه إكرامًا بإيجاب وقبول. قال السبكي: والظاهر أن الإكرام ليس شرطا- 


ممن يصح قبوله كما أن الواهب ينبغي أن يكون صحيحًاء وأن يكون 
مكلّفًا كذلك أيضًا الأمر للموهوب. 


2 


> قول: (وَآَمَا الشُرّوظ كَأَسْهَرُهَا الْقَنْضُ)20. 


للهبة شروط أشهرها القبض» والقبض في البيع شرط كما هو معلوم؛ 
فقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول بي قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
عه اتی ببستو ف هذا لفظ «(الصحيحين»ء وفي (الصحيحين) منفردين : 
«فلا يبعه حتى يقبضه»"» والمرادُ حتى يستوفيه» وهذا الحكم انتقل إلى 
الهبة؛ لأن الهبة تعتبر نوعًا من البيع أو شبيهة بالبيع» غير أن البيع عقد 
تمليك بعوض» - أعني : مبادلة مال بمال بعوض - وأما الهبة فليس فيها 


مقابل» وإنما هي تمليك عين بعقد بغير عوض. 
> قولة: (أغني: أن الْعُلَمَاء اخْتَلَمُوا هَل الْقَنْضُ شَرْظ فِي مِحَةٍ 


= فالشرط هو النقل. قال الزركشي : وقد يقال: احترز به عن الرشوة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (550/9 - )۲١١‏ قال: اولا بشت 
الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضهء لحديث أبي بكر 4. وروي 
عن عمر فل نحوه فإن مات الموهوب له قبل القبض» > بطلت» لأنه غير لازم 
فيبطل بالموت كالشركة. وإن مات الواهب» فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك» 
وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبطل؛ لأنه عقد ماله إلى اللزوم» فلا 
يبطل بالموت» كبيع الخيار. ويقوم الوارث مقام المورثين في التقبيض والفسخ»› فإذا 
قبض» ثبت الملك حينئذ. والخيرة في التقبيض إلى الواهب؛ لأنه بعض ما يثبت به 
الملك فكانت الخيرة له فيهء كالإيجاب» ولا يجوز القبض إلا بإذنه؛ لأنه غير 
مستحق عليه» فإن قبض بغير إذنه» لم تتم الهبة. وإن أذن» ثم رجع قبل القبضء» أو 
مات بطل الإذن... وأما غير المكيل والموزون» ففيه روايتان؛ إحداهما: لا تتم 
هبته إلا بالقبيض؛ لأنه نوع هبة» فلم تتم قبل القبضء كالمكيل والموزون. والثانية: 
تتم قبل القبض). 

)١(‏ تقدم نقل أقوال أهل المذاهب في ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري (7؟١7)»‏ ومسلم .)7/١675(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم (35/190375). 


وي تك 
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الْعَقْدِ أ ا؟ كَاتَقَنَ النَّوْرِيُ”"2. وَالشَافِعِيُ”"» وَأَبُو حَنِيقَة 
صِحَةٍ الْهِبَةِ القَبْض. وَأَنَهُ إا لَه يُفْبَض لَمْ يلرم الْوَاهِبَ. وَقَالَ مَالِكٌ: 
ينْعَقِدُ بِالمَبُولٍ وَيُجْبَرٌ عَلَى القَبْمٍ ا e‏ 


اشترط القبض أيضًا الشافعي وأحمد“ للمكيل والموزون» 
والمؤلف ياه جعل مذهب تحمل روايتين» والواقع أنها رواية واحدة 
لما ذكره المؤلف؛ فالإمام أحمد لا يشترط ذلك إلا في المكيل 
والموزون. 
> قولم: (فَإِنْ تَأنَى الْمَؤْمُوبُ لَهُ عَنْ طَلَّبٍ الْقَبْضٍ حَنَّى أَفْلَمٌ 
ا أو مرضي يطلب الِب وَلَهُ إذَا ابح تفصبل سيل إذ قَتَوَانَى لَمْ 
1 له إل التّمَنُ وَإِنْ فام في الْمَورِ کان له اموه فمالك ١‏ : الَْبْض 
عِنْدَهُ في اله مِنْ شُرُوط امام لا مِنْ شُرُوط الصَكق). 


الفرق بين شروط التمام وشروط الصحة: أن شرط الصحة يقتضي أنه 
إذا لم يَقبض فلا حق له في الهبة» وأما شرط التمام ‏ كما هو مذهب 
الإمام مالك - يقتضي صحة الهبة. 


0 لسعم فك a‏ 17 23 3 0 
> قولم: (وَهَوَ عند الشّافمه2'9, وابى و من شرّوط الصّحة. 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/87/9) قال: واختلفوا فى الهبة» 

بها الرجل» ويقبلها الموهوب له الشيء. فقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بالقبض» 
0 إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري. 

(۲) تقدم نقله 

(۳) تقدم نقله 

(6) تقدم نقله 

(5) تقدم نقله 

(5) تقدم نقله 

(۷) تقدم نقله. 


em له#]‎ 


2 4 2ه م )١(‏ رعو (TD o‏ 4 عه ا o o‏ 0 
وقال أحمد 2 وابو ثور : تصح الهبة بالعقدِ» ولیس القبض من 
و 


عند الإمام أحمد وأبو ثور وجماعة من العلماء أن الهبة تنعقد بمجرد 
E‏ فبمجرد أن يهب هذا الإنسان شيئًا لآخر فحينئظٍ 
تُصبح الهبة ج وتنتقل ا TT‏ خد 
رحنه الله اى اسي من ذلك المكيل الوزن" 


وقد رأيت أن هذه القاعدة في المكيل والموزون ‏ عند الإمام 
أحمد د كانت معنا فى عدة آبواب. 


واشتراطهم القبض؛ لأنه يسهل ضبط ذلك» فهذا تضبطه بالكيل 
وبالوزن» أما ما عدا ذلك فالعقد كاف عند الإمام أحمد قولًا ولا يوجد 
روايتان كما ذكر المؤلف. 


> قولم: (لا ِن شَرْط تَمَامٍ ولا مِنْ شري م صِحَقٍ وَهُوَ كَوْلُ أَمْلٍ 
الظاور* ا 6 
الْمَكيل وَالْمَوْرُون”). 


)١(‏ تقدم نقله 

(0) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (87/8) قال: «وكان أبو ثور يقول: الهبة تتم 
بالكلام» دون القبض» وهو مثل البيع . ينعقد بالكلام». 

(۳) تقدم نقله 

() يُنظر: «المحلى» لابن حزم )١1١/4(‏ قال: «ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب» 
أو غيره» أو أعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة كذلك» فقد تمت باللفظ» ولا 
معنى لحيازتهاء ولا لقبضهاء ولا يبطلها تملك الواهب لهاء أو المتصدق بها وسواء 
بإذن الموهوب له» أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه» سواء تملكها إلى أن 
مات» أو مدة يسيرة أو كثيرة على ولد صغير كانت أو على كبير أو على أجنبى إلا 
الها تلت ر نيا الحم مرا سوق في ا و أن ماه بعة 
وفاته). 

)٥(‏ تقدّم نقله. 


جعلها كأنها رواية أخرى وفصلها وهي مرتبطة بالأولى! 


> قولم: E‏ ترط الق لْمَيْضَ فِي الْهِبَةٍ تَشْبِيِهُهَا ابيع 


وَأَنّ الأضلّ ذ فی الْمُودٍ أن لا قن مُشْترظ فِي صِختِها حت حَنَّى يَقُوم الدّلِيل 
عَلَى اشْيرَاط الْقَْض). 


من له يشعرط في الهبة القبضى شكهها باليم 4 فانت ذا اشعن 
سلعة كثوب مللا أو سيارة أو نحو ذلك فلم تتسلمها فن البيع يعتبرٌ 
تمء ل ا ال ا 
كما قال الرسول كلةِ: «من 8 طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)”'', ففرق 
ببق هة اليح ونقله إلى مقع آخر» انت لك أو ر کک 
إن :لم و "نوي ملكت اذيك ا عا ون العقه المحم الكن 
هل الهبة بمثابة البيع أو أنها تختلف؛ لأن ذلك عقد تبرع وذاك عقدٌ 
تمليك؟ 


> قولع: (وَعْمْدَةٌ مَنِ اشْتَرّط الْقَبْضٌ أن در 
ت كر اه 4# في حَدِيثِ هبه لِعَايِسَةَ | لْمْتَقَدّم!". وهو نض فى أشي 


حص ری د 
انض في ُه صِحَةٍ الْهبَةِ. وَمَا رَوَى مَالِكُ”” عَنْ عُمَرَ أيضًا أَنَّهُ كَالَ: ما 
ال رجا يَنحَلُونَ )نه َهُمْ بحلا ثم يُمْسِكُوتَهَاء َإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِمِمْ 
قَالَ: مالو ِي لم أغطه غه أَحَدًا). 


إذا مات ابنه قال: المال بين يدي فهو مالي فكأنّه يرجع في هبته» 


فعمر 5 يُنكر أن يمنح الرجل ابه شيئًا فإذا مات ابنه قال هذا مالي 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (9/8/5) (2)51 وإسناده صحيح. 


> قولہ: (وَإ ن مات قا 

نَحَلَ نِحلَة قَلمْ يُجِرْمَا الذِي تَحَلَها لِلْمَْ 
مات لِوَرَئْيه که بَاطل). 

هذا أيضًا دليل آخر احتجوا غ دمن ق فسن 
ابنه نحلًا فعليه أن يقبضه إيّاها. 

> تولم: (وَهْوَ قول عَلِق)"". 

أثر ذلك عن علىٌء ولأنَّ هذا القول قد أثر عن أبي بكر في قصته 
مع عائشة. وعن عمر فيما أورده المؤلف» وعن على عه فيكون حجة 
قوية للذين يقولون بالقبض؛ لكونه قول للصحابة. 
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> قولم: (قالوا: وهو إِجْمَاعْ مِنّ لصَّحَابَة؛ لأنهُ لم ينمل عَنْهُمْ مم فى 
ذلك خلاف). 

هناك من يرى في مثل هذه الأمور أنَّه إذا قال أحدٌ الصحابة أو 
بعضهم قولا ولا يُوجد له مُعارض أن يُقال: هذا إجماع. 

> قول را مالك افد الْأَمريْنِ جَوِيعًا: (أَعْنِي : الْقِيَّاسَ وَمَا 
روي عَن الصَّحَابَة) وَجَمَعٌ جَمَعٌ بَينهمَاء as‏ 
يكن عِنْدَهُ شَرْطا مِنْ روط صِكَيِهَا الْقَنْضُء وَمِنْ حَيْثُ شَرَطتٍ الصَّحَابَة 
فيه CR E‏ الذَريعَةٍ به ال ذكرها ع شيل القن فيا مِنْ شَرْط 
التَّمَام ومن حى الْمَوَمُوت لَه و إن تَرَاحَى خَ ی فرت القَبْض 
بمَرّض أو الاس عَلَى الْوَاهِبِ سَقَط حَقَه). 


مالك يرى أنه إن حَصّل تقصيرٌ من الموهوب له وتراخى عن القبض 


)٤١١/٤( وابن أبى شبية فى «المصنف»‎ »)٠۷/۹( أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
عن علي قال: «من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته).‎ 


فإنَّه ينكل يعود أو يلتة فم الذين قالوا بالقیض ¢ وإلا فلا فهو لد يراه 
شرطًا في الأصلء وإنما يرى أن التراخي وترك ذلك يجعله شرطًا. 


> قولع: (وَجُمَْهُورُ قُقَهَاءِ الأمصَارِ”"' عَلَى أن الأب يَحُورُ لابه 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» للحصكفي  595/0(‏ 146) قال: «وهبة من 
له ولاية على الطفل في الجملةء وهو کل من يعو فدخل الأخ العم عبد عدم 

الأب لو في عيالهم تتم بالعقد لو الموهوب معلومّاء وكان في يده أو يد مودعه؛ 
لأن قبض الولى ينوب عنهء والأصل: أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه 
ا 
وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: الأب» ثم وصيه» ثم الجدء ثم 
وصيهء وإن لم يكن في حجرهمء وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمّه وأمّه 
وأجنبي ولو ملتقطًا لو في حجرهما وإلا لاء لفوات الولاية» وبقبضه لو مميرًا يعقل 
التحصيل» ولو مع وجود أبيه مجتبى؛ لأنه في النافع المحض كالبالغ» حتى لو وهب 
له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله أشباه. 
قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله» والأب حاضر فقيل: لا 
يجوز والصحيح هو الجواز اه. 
وظاهر القهستاني ترجيحه. وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده 
المصنف في شرحهء وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي 
أيضًا فتأمل). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (505/5): «قلت: أرأيت الطفل 
الصغير إذا كان له ولد وأوصى» فوهب له رجل هبة بتلها له وجعلها على يدي رجل 
من الناس» أيكون هذا حورًا للصبي ووالده حاضر أو وصيه؟ قال: نعم. أراه حورًا 
له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد له بذلك. ويدفع ذلك إليه 
إذا بلغ. قلت: فما فرق ما بين الصغير إذا كان له والد وبين الكبير إذا وهبت له 
الهبة وجعلها الواهب على يدي هذا الرجل؟ 
قال: خوقًا من أن يأكلها الوالد أو يفسدهاء فيجوز ذلك إلى أن يبلغ الصغير 
فيقبضها. وأما الكبير المرضي فعلى أيّ وجه حازها هذا له أو إلى أيّ أجل يدفع إليه 
إلا أن يكون على وجه الحبس يجري عليها غلتهاء فهذا فرق ما بينهما. قال: ولقد 
سألت مالكًا عن الرجل يهب الهبة على أن لا يبيع ولا يهب؟ 
قال: قال مالك: لا تجوز هذه الهبة. قال: فقلت لمالك: فالأب فى ابنه إذا اشترط 
هذا الشرط؟ 1 
قال مالك: لا يجوز إلا أن يكون صغيرًا أو سفيهّاء فيشترط ذلك عليه ما دام الولد- 


- في تلك الحال. ادس ا ال ا 0 
السفيه أن لا يبيع وإن حسنت حاله» فإن ذلك لا يجوز وإنما يجوز شرطه إذا | شترطه 
ما دام سفيهًا أو صغيرًا). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني ١77/8(‏ - 
۳ قال: «قال الشافعي: ويقبض للطفل أبوه. 
وجملة ذلك: أنه إذا وهب غير ولي الطفل للطفل هبة: ووو لاساو جم 
وكان عدلًا قبل له الهبةء وقبض له؛ لأنه هو المتصرف عنه. وإن كان فاسقًا لم يصحّ 
قبوله ولا قبضه؛ لأنه لا ولاية له عليه مع الفسق» وإن لم يكن له ره 
وكان الناظر في ماله الوصي من قبلهماء 1 الأمين من قبل الحاكم قبل له الهبةء 
وقبض له؛ لأنه المتصرف عنه. 
وإن كان الواهب للطفل هو وليه: فإن كان الولي عليه الوصيء أو الحاكمء أو 
أمينه لم يصح قبوله له من نفسه ولا قبضهء بل ينصب له الحاكم أميئًا ليقبل له 
الهبة»ء ويقبض له؛ لأنه لا يصح أن يبيع ماله بماله» فلم يصح قبوله له» وإن كان 
وليه أباه أو جده صح أن يقبل له الهبة من نفسه؛ لأنه يجوز له أن يبتاع ماله 
يماله»). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۳٠٠۱/6‏ - 0307 قال: «ويقبض 
لطفل وهبه وليه هبة أبوه فقط من نفسهء فيقول: وهبت ولدي كذا وقبضته له» فإن 
لم يقل: وقبضته له لم يكف على ظاهر رواية حرب» لتغاير القبضين» فلا بد من 
تمييز؛ لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب» فلا يؤمن أن يدعيه في 
ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل» ولا يحتاج أب وهب طفله إلى 
قبول للاستغناء عنه بقرائ ئن الأحوال» ولا تفخ نض" العمل» أي : غير بالغء > ولو 
كان غير البالغ مميرّاء ولا قبض مجنون لأنفسهما ولا قبولهما الهبة لانتفاء أهلية 
التصرف» بل يقبل ويقبض لهما وليهما؛ لأنه المتصرف عليهما فالأب الأمين» أي: 
العدل. ولو ظاهرًا و ا ی ا وصي e‏ 
كذلك» أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم» أي : الأولياء يقبض له من يليه 0 
وقريب وغيرهما نضّاء قال ابن الحكم : سئل أحمد يعطي من الزكاة الصبي؟ قال 
نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه وروى المروزي أيضًا نحوه قال الحارثي: وهو 
الصحيح ؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة». 


هذا ما يتعلق بالحيازة إذن هل القبض هنا شرط أو لا بالنظر للأب 
مع ابنه الصغير أو مع الكبير السفيهء فالأب إذا وهب ابنه هبة وهو صغيرء 
أو وهب ابنه السفيه الذي لا يُحسن التصرف في الأمور فهل للأب أن 
يقوم مقامهما ويحوز ذلك الشيء له؟ وهل هناك فرق بين ما يحوزه الأب 
لولديه المذكورين من النوعين؟ وهل هناك فرق بين أن يكون نحل لهما إياء 
وبين أن يكون نحل إياه من غير الأب أو لا؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا فرق في ذلك» فإذا ما وهب لابن صغير 
هبة أو كذلك للسفيه الذي ذكر فإن للاب أن يتولى ذلك عن ابنه ويحوز 
تلك الهبة ويكفى فى ذلك الإشهاد فقطء ولا يشترط أيضًا هنا القبض؛ 
لأن الأب مأمون على ابنه وهو ثقة وهو أحرص الناس على ابنه» وإن 
وجد من هو على خلاف ذلك فهو شاذ لكن لو احتاج الأب إلى مال ابنه 
فإن له أن يأخذ من مال ذاك الابن فأطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده 


> قولم: (وَدَلِكَ كله فيمَا عَذَا الذَهَبَ وَالْفِضَّة وَفيمَا لا بَتَعيّنُ). 


> قولة: (وَالأضل فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَا رَوَاهُ مَالُِْ عَن ابْنِ شِهَاب 
عَنْ سمي بن الْمُسَيِّب أن عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَالَ: مَنْ تَحَلَ ابْنَا لَه صَغيرًا 
o‏ رو و ر أو لقعا ر 1 ر of‏ < ل من ص 
لم يَبْلغْ أن يَحُورٌ لته فأغلنَ ذلك وَأشهد عَليو فْهِيَ حِيَارَة ون 
(WD caye‏ 
ليها ). 

«وإن وليها)» ا تحت ولاية الأب وهذا أيضًا أثر عن 
عثمان له وهو يؤيد قول جمهور العلماء» ونعلم بأن الرسول بل قال: 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين»"» وهذا قول عثمان ذه وما 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» )۷۷١/۲(‏ رقم (94)» وإسناده صحيح. 


(۳) أخرجه أبو داود (/451)» والترمذي (0) عن عبدالرحمن. بن عمرو السلمي» = 


فرق أن أعذا من الجحابة خالته فهه غات إذا :قال الصا تة فقولا يكرن 
لهم سند سمعوه من رسول الله كل وليس ذلك شرطاء فكثيرًا ما يكون 
ذلك رأي للصحابي» ولذلك نرى أن الصحابة يختلفون في بعض المسائل 
التي يجتهدون فيها. 


> قولم: (وَقَالَ مَالِكُ وأضحابة: لا بُ مِنَ الْجِيَّارَةٍ فى الْمَسْكُونِ 
وَالْمَْبُوسِء ِن كَانَتُ دارا سکن فيا حَرَجَ وِنُهَا)''. 


وذلك لأن الدار على القول بالقبض إنما قبضها يكون بالتخليةء فلا 
يمكن أن تنقل الدار إلا بخروج من فيها ودخول المالك الجديد أو 
الموهوب له الجديد. 


> تولم: (وَكَذَلِكَ الْمَلبُوسُ إن لَبِسَهُ بَطلَتِ الْهِبَهُ). 
كإنسان يقول: أهبك هذا الثوب ثم يلبسه ونعلم أن أيضًا للواهب أن 
يرجع في هبته قبل أن يقبضها الآخر (قبل أن يعطيها ذاك له)» لكن يكره 


= وحجر بن حجرء قالا: أتينا العرباض بن سارية» وهو ممن نزل فيه: #إولا على 
ليس إا مآ اوك ليله قلت ل اح مآ أَمْلْكْمْ عََيّو4 [التوبة: 47] فسلمناء 
وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين» فقال العرباض :: صلى بنا رسول الله لا 
ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدًا حبشيًاء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلانًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)» . وصححه الألباني في «الإرواء» (5566). 

)١(‏ مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )٠١1/4(‏ قال: «وحيز الشيء 
الموهوب لتتم الهبة» أي: تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامهاء 
وإن بلا إذن من الواهب» ولا يشترط التحويزء وأجبر الواهب عليهء أي: على 
الحوزء أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه؛ لأن الهبة تملك بالقول على 
المشهور فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له 
منها قال ابن عبدالسلام القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط». 
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هذاء وسيأتي الحديث أن الرسول بي قال: «العائد في هبته كالذي يقيء 
ویعود فى قبعه) 217 وفى بعض الروايات: «العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم 


يعود لقيئه) 27 ولا ير ضى مسلم أن يشبه نفسه بالكلب. 


> قول: (وَكَانُوا في سَائْر بر الْعُرُوضٍ ِمِئْلٍ كَْلٍ لاء (أَعنِي : أنه 
يفي في ذَلِكَ إِغلالة 00 واا الذَّمَبُ وَالْوَرِقُ كَاخْتَلَمَتِ الرُوَايَة 
فيه عَنْ مَالِكِ). 


رەو ونمو هم 


> قولم: (َرُوِيَ عَنْهُ أنه لا يَجُورُ إلا أن ء 
يد عَيْرو» وروي عَنْهُ أَنَه يَجُورٌ إِذَا جَعَلَهّا في ن أو نايا رعق عننها 
بخاتم وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ الشَهُود). 

إذا حفظها وأخرجها فلا مانع في ذلك. 

> قولت: (وَلَا خلاف بَيْنَ أَضْحَابٍ مَالِكِ أن الْوَصِيّ بَقُومُ في ذَلِكَ 
مَقَامَ الأب). 


الوصي هو ولي اليتي فكما هو معلوم أن اليتيم له وصيء ويقصد 
باليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ» أما الأم فلا علاقة لها بذلك فأي إنسان 
مات أبوه دون أن يبلغ فذاك اليتيم» والبلوغ له علامات معلومة» ولا 
خلاف بين العلماء فيما يتعلق بأن الوصي يقوم مقام الأب» ولكن ينبغي أن 
يكون الوصي أميئًا أيضًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (85) عن عمر بلفظء قال: قال رسول الله كك: «مثل الذي يعود في 
صدقته كمثل الذي يعود في قيئه»» وحسن إسناده الأرناؤوط. 1 
وأخرجه اتو داود (۳۵۳۸) عن ابن عباس عن الت ل قال: «العائد فى هبته 
كالعائد في قيئه»» قال قتادة: «ولا أعلم القيء إلا حرامًا». 1 

(۲) أخرجه البخاري (۸۹4٥۲)ء‏ ومسلم (5/15757 و8) عن ابن عباس» قال: قال 
النبي كَِةِ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيكه». 
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> قولع: (وَاختَلَفُوا فى الأم؛ فَقَالَ ابْنْ القّاسِم: لا تَقَومُ مَقَامَ 
الأب وَرَوَاةُ عَنْ مالك ٠‏ 


ورحمة وعناية 50 فهي بلا شك ا من الأب ولذلك لها سأل 


رجل رسول الله علد : م ك الناس بصحابتي » قال: «(أمكشى قال: م 
مَن؟ قال: «أمك». قال: ثم مَنَ؟ قال: «أمك» قالها ثلانًاء وفى الرابعة 
ل اوك" 


> قولم: (وَقَالَ غير مِنْ أَضحَابو: : تقوم وَبه قَالَ ا ل 


و 


(1) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۲۷٤/۱۲(‏ قال: «قال ابن القاسم: ومن 
بعيد فحاز ذلك له وأشهد عليه فإن ذلك باطل لا يجوز إلا أن يكون وصيًا فيكون 
حوزه له حورًا أو يضعه له على يدي غيره ويبينها عن نفسه فيكون لهم حورًا جائرًا 
ماضيّاء وليس ينزل أحد بمنزلة الأب في هذا إلا من يلي السفيه ممن يوصي إليه» 
فالوصي في ذلك بمنزلة الأب في الحوز لهم والقيام بصدقاتهم» ثم يكون حائرًا لهم 
ماضيًا عليهم. قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور فى المذهب المعلوم من مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لا يحوز للرجل ما وهبه إلا أب أو وصيء وفي 
رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات من قول ابن وهب إنه لا 
يحوز للصغير ما وهبه إلا الأب والوصي» والأم إذا كان يتيمًا في حجرها وإن لم 
يكن موصًا إليها بمنزلة الوصي» والأجداد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب وكان في 
حجر الجد يليه والجدات بمنزلة الام إذا لم تكن أم وكان في حجر الجدة كل 
قال: وآما من سوى هؤلاء فلا يكون حوزه حورًا للصغير إلا أن يبرأ به إلى رجل 
يليه للصغير». 

(؟) أخرجه البخاري (١ا09):‏ ومسلم )١/048(‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله بل فقال: يا رسول الله. من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: «أمك» 
قال: ثم من؟ قال: ام أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم آمك» قال: ثم من؟ قال: 
اثم أبوك». 

(۳) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (198/8) قال: «وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه 
وهو اسل أربعة : الأب ثم وصيهف ثم الجد» ثم وصيه» وإن لم يكن في حجرهم » 
وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه. وأمه وأجنبي » ولو ملتقطًا لو في حجرهما- 


وَل لای : الْجَدّ ِمَنْلَةٍ الآب» وَالْجَدَةُ عِنْدَ ابن وهب ۔ اَم الْأَمّ ‏ 
قوم مَقَامَ الام وَالْأَمُ 8 َقُومُ مَقَامَ الأب). 

المسألة فيها خلاف فى المذاهب الأخرى؛ فبعض الشافعية 
والحنابلة يقولون بأنّها تقوم مقام الأب» وسبب الخلاف بين أهل 
المذهب الواحد؛ أن الأب عنده من الرعاية والعناية ما ليس عند الآ 
والقضية ليست قضية مفاضلة» ولكنّها قضية من يستطيع أن ينهض بذلك 
اشر و لمر د هما كاذ ها عن كا فاا ولي الصا مق 
لقوله يَلْةِ: «لا يفلح قوم ولوا مره امرأة”" ولیس لها أن تتولى 
إمامة الصلاة» وليس لها أن تتقدم الرجال؛ لأن لها وظائف م 
ارزع آنا الرجل قحان تعن الط وف الك والإدراك 
والتحمل» والنظر لعواقب الأمور ما ليس عند المرأة؛ ولذلك جعل الله 
تعالى الطلاق في يد الرجل دون المرأة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


- وإلا لا لفوات الولاية وبقبضه لو مميرًا يعقل التحصيل» ولو مع وجود أبيه مجتبى؛ 
لأنه في النافع المحض كالبالغ» حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم 
يصح قبوله أشباه). 


)01( ينظر: المغني المحتاج» للشربيني (0 260 قال: «فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير 
الأب والجد قبل له الحاكم» وإن كان ابا أو جدًا تولى الطرفين» قلا بد من 
الإيجاب والقبول. ومنها ما لو قال: اشتر لي بدراهمك لحما فاشتراه وصححناه 
للسائل» فإن الدراهم تكون هبة لا قرضّاء ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس اهلا 
للقبول الولي» فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظء بخلاف 
الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت 
له). 


(۲) أخرجه البخاري )٤٤١٥(‏ عن أبي بكرة» قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من 
رسول الله كله آيام الجمئل» يعدا كدت أن الحق بأصخاب الجمل قاقاتل معهيء 
قال: لما بلغ رسول الله ب أن أهل فارس» قد ملكوا عليهم بنت كسرىء قال : 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 


3 7 8 چ 
عي)عيغع)|ط<” د 


اله مِنْهَا مَا ِي هبه عَيْنء e‏ وَهِبة العيْنٍ 
E TEE‏ 
بها النَّوَابُ E‏ وَمِنْهَا مَا يُقْصَدٌ به وَجَهُ 
المَخْلُوقِ اما الهبة عير التوّاب» تلا جلاف في جْوَازِمَاء وَإِنَمَا افوا 
في أَحْكَايِهَاء وَأَما هِبَةُ التَوّاب فَاخْتَلّقُوا فِبهاء قَأجُارَهَا مَالِكُ وَأَبُو 
حَنِيفَة» وَمَنَعَهَا الشَافِعِيُ ؛ ربو قال داو وَأَبُو نَوْرِ وَسَبَبُ الخلافٍ هَل 
جي بيغ مَجْهُولُ النَمْنِ أو لَيْسَ بَيِعَا مَجْهُو ل الدّمَنِ؟ كَمَنْ رَآهُ بيغا مَجَهُولَ 
النَّمَنِ قَالَ: مو ن يوع المرر الي لا جو من لم بر آنا بنع 
مَجهُول» كَالَ: يَجُورٌ وَكَأنَ مَالِكا و العْرْفَ فِيهَا بِمَنْْلَِ الشَرْط وَهُوَ 
تَوَابُ يلها وَلِذَلِكَ اخْتلّف القَؤْلُ عِنْدَهُمْ إِذَا إا لم يَرْضَ الوَاهِبٌ لمات 
ا الحُكم؟ قَقِيلَ: تَلْرَمُهُ ا المَؤْهُوبٌ القِيمَةً: وَقِيلَ: لا 
رمه إلا أن يُرْضِيْة وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ عَلَى 0 دا اذ شَتَرط فيه 
الرّضَاء كُلَيْسَ هُتَالِكَ بَيْعٌّ انعَقَدَ وَالأَوَلُ هُوَ المَشْهُورٌ ء عَنْ مالك ر 
إا ألم القِيمَةء كَهُتَالِكَ بم اْعقَدَ ونما تخول مالك الهبة عَلَى الاب 
إا التلَهُوا في ذلك وَخُصُوصًا إا دَلّتْ ترت الحَال عَلَى دَلِكَ مِثْلَ 3 
يَهَبَ المَقِيرٌ لِلْمَنَ» أو لِمَنْ يَرَى أنه إِنَمَا مَصَدَّ بذَِكَ اللَّوَاَ). 


2 ۸ لات کک )1( 2 E‏ 4 واه 2 
وَالرسول ييو وهب له ٠‏ وقصد بذلك الثواب» وأهْدِيَت إليه هدية» 


)١(‏ لم أقف على هذا المعنى» وأقرب ما وقفت عليه من ذلك: 
ما أخرجه أحمد )۲۷٠۲۰(‏ عن الربيع بنت معوذء قالت: أتيت النبي بيا بقناع فيه 
رطب وأجر زغب» فوضع في يدي شيئًاء فقال: «تحلي بهذا واكتسي بهذا)»› 
وضعفه الأرناؤوط. 


فأعطى الرسول بيه جملاء فطلب الزيادة فأعطاه آخر حتى انتهى"» وهذا 
دليل مَنْ أجازوا هبة الثواب إذ أنها حصلت مع رسول الله بيا كما قال 
المؤلف» والهبة تختلف عن الهدية التي يتقرب بها الإنسان إلى مسؤول 
ليعينه في تحقيق أمر قد يترتب عليه هضم حق للآخرين» فهذا لا يجوز. 


€ فول (وأمًا حِبَاتُ الماع : ونا ما هى مُوَجَلَة وَهَذِهِ تُسَمَى 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٤١(‏ ۴ وغيره عن أبي هريرة» قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى 
النبي كله ناقةَ من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعض العوض فتسخطء 
فُسَمعتٌ رسول الله ييل على المنبر يقول: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية 
فأعوضه منها بقدر ما عندي» ثم يتسخطهء فيظل يتسخط فيه علىّ) وايم الله لا 
أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو 
دوسي ۰ وصحه الأَلْبَانِيُ في فى «السلسلة الصحيحة» .)١1585(‏ 

(۲) مذهب المالكية. ينظر: «التبصرة » للخمى (5010/1) قال: «والمنحة أيضًا فى معنى 
العارية؛ لأن العارية هبة المنافع دون الرقاب». 
مذهب الحنفية» ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )٥١/۴(‏ قال: 
«قال: (وهي هبة المنافع): وقال الكرخي: إباحة المنافع حتى لا يملك المستعير 
إجارة ما استعار» ولو ملك المنافع لملك إجارتهاء والأوّل الصحيح؛ لأن المستعيرٌ 
له أن يعيرء ولو كانت إباحة لما ملك ذلك» كمَنْ أبيح له الطعام» ليس له أن يبيحه 
لغيره» ولأن العارية مشتقة من العرية وهي العطية» وإنما لم تجز الإجارة؛ لأنها 
تمليك مؤقت ينقطع حقه عنها إلى انتهاء المدة» والعاريّة تمليك على وجه لا ينقطع 
عنها متى شاءا. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١١/9(‏ قال: «والعارية هى هبة 
المنافع مع استيفاء ملك الرقبة» وتفتقر إلى ثلاثة أشياء: معير ومستعير ومعار» فأما 
المعير فمّنْ كان مالكا مطلق التصرف جاز أن يكون معيرّاء ولا يجوز من غير 
مالك» ولا من ممنوع التصرف» وأجاز أبو حنيفة للعبد المأذون له في التجارة أن 
يعير» وهذا خخطأ؛ لأن الإذن بالتجارة لا يبيح التصرف في غير التجارة. 
وأما المستعير» فمّنْ صح منه قبول الهبة» صح منه طلب العارية؛ لأنها نوع من 
الهبة» ومن لم يصح منه قبولهاء لم يصح منها طلبها. 
وأمّا المعار» فهو كل مملوك يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره» ولا 
يصح فيما لا يتتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها بالمنافع دون الرقاب». = 


|] سم‎ Bp 
لها بجا يوغل ونيا نا ا‎ 


> تولم: (وَمِنْهَا مَا بُشْتَرَظ فِيهَا مَا بَقَيّث حَيَاءُ المَوْهُوب له وهه 
سے سے ل 


تَسَمّى العمُرّى»› a‏ رجلا سی دار حياته). 

ومن العلماء من يخص من بين أنواع الهبات ما يُعْرف بالعُمُرى 
زالرقس» ميش السرى ”.هو أن يقول إسان عفنت هة الدار 
عمرى» أو عمرك» وربما يطلق هذة العبارة وربما يُقيّدها بشرط فيّقُول: 
ا ها الدان ها عدف عن أن تَرْجع لي بعد مماتك» ل يساق 
فيقول: وهبتك هذه الدار في حياتك وبعد مماتك ولعقبك» فهل هَلِهِ تعتبر 
اة مؤبدة للرقبى» آي : و الملك؟ وريما يسكت فيقول: هذه الدار 
لك عُمُرى» أو هذا البستان لك عُمْرى أو رقبى» فما معنى العمرى 
والرقبى؛ لأن الحكمّ على الشيء فرع عن تصوره؟ 


أولّا: «العُمْرى» هذا هو لفظها المشهورء بضم العين وتسكين الميم» 
وتأتي الألف مقصورة» وأما الرقبى فهى أيضًا على وزن عمرى» والعمرى 
والرقن قهرت نيك العلا ر كاتف الخقورق أك اشتهاراء والرقى 
كانت في الجاهلية”» ومن العلماء مَنْ يعدّها كالعُمْرى» وبعضهم أيضًا 


= مذهب الحنابلةء يُنظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح )١9/0(‏ قال : افرع : 
إذا قال: سكناه لك عمركء أو غلته» أو خدمته لك أو منحتكه ‏ فهو عارية» نقله 
الجماعة؛ لأنه في التحقيق هبة المنافع» والمنافع إنما تُسُتوفى بمضي الزمان شيا 
فشيكًا » وتبطل بموت أحدهما). 

)١(‏ العَمُرى فى اللغة: مِنْ أعمرته الدار: جعلتها له يسكنهاء وما تجعله للرجل طول 
قمر لك اویه انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص8١؟)‏ و«لسان العرب» لابن 
منظور (30/4). 
واصطلاحًا: هو أن يقول: هله الدار لك عمرك» أي: مدة حياتك» فإذا مت أنت 
فهى لى أو يقول: هذه الدار لك عمريء فإذا مت أناء أَحَدَّها ورثتى منك» وهى 
تمليك للحال» قصضح» واشتراط الاسترداد بعد زمان فبطل الشرط؛ لأنه يالف 
مقتضى الشرع. انظر: «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي (ص8١23).‏ 

(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲۹۸/۳)ء و«فتح الباري» لابن حجر (174/5). 


CI وس‎ 


يخرجها ويقتصر على العُمُرى» والعُمْرى إنما هي حقيقة نسبة إلى العمر؛ 
لأنه عندما عو وهبتك هذة الدار عمرى أو عمرك فكأنه ربط ذلك 
ا ق 713 الآأن كرو راسد 
ممّن أعطى أو ممّن أخذ ريما ينتظر موت الآخر لترجع إليهء فَإِنْ كانت 
مقيدة بالرجوع إلى الواهب أو وَرَئته» فينتظرون موت هذا حتى تعود إليهم 
وَربما تكون أيضًا بالعکس» ثم هل هي نوع واحد؟ هل تأتي على صيغة 
واحدة أو لها عذدة صيغ؟ بمعنى هل هي دائمًا ا على وضع واحد أو 
لها أحكام متنوعة؛ لأنه ربما يقول إنسان لآخر: وهبتك هذة الدار لك 
حياتك ومماتك ولعقبك» فهذه صريحة لأنها له فی حياته» وبعد مماته. 
وهذا فيه إطلاق» وربما تقول وهبت لك هذه الدار ويسكت» وربما أيضًا 
يُقيّدها بشرط من الشروطهء فيقول: وَعَبِنُكَ هذه الدار ما عشت فإن مت 
عادت ل فهل هذا الشرط معتبر أم احا وقد اختلف العلماء فى هذه 


الصور. 
> قولم: (وَهَذِهٍ الْتَلّف العُلَّمَاءُ فيها عَلَى ثَلائة أَقُوَ 
اد و 


51 مقطوع بها يتملكها الموهوب. 
> قولم: (أيْ: أنّها هِبَّةٌ لِلرَّكَبَةِء وَبِهِ قال الشَافِمِي" 


)١(‏ الرُقْبى فى اللغة: من المراقبة. يقال: رقبته» وأرقبته» وارتقبته: انتظرته. انظر: 
«الصحاح» للجوهري (1۸/۷(. 
اصطلاحًا: أن يقول صاحب الدار أو نحوها: هله الدار لأينا بقى بعد صاحبه» 
يعنى: إن مت أنا فهي لك» وإن افك أنت فبى لي نهذ لبين يتملك مطل 
ا ا وتميف ردن الأ كن واک سينا ا ج ناجيه انل 
«طلبة الطلبة» للنسفي (ص۸١٠).‏ 

(0) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (1:9/0) قال: ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط 
مقسل كال زوين تلك حقمة ولا مؤققة ولا معلقة إلا في مسائل العُثرى والذقى كما 
قال: (ولو قال: أعمرتك هذه الدار) أو هذا الحيوان مثلّا أي: جعلتها لك عمرك 
(فإذا دمت فهي لورثتك) أو لعقبك (فهي) أي: الصيغة المذكورة (هبة) أي: صيغة- 


NIE 9‏ يم ۲(۵ رعو م قلس دواد ا قاو 
وَأبو حَنِيقَةً! 0 وَالتَوْرِيُ” 5 وَأَحَمَد” ا وَجَمَاعَة” ا 


هبة طول فيها العبارة» فيغتبر فيها القبول» وتلزم بالقبض» وتكون لوّرثتو» ولا تختص 
بعقبه إلغاءً لظاهر لفظه عملا بِالحَبّر الآتي» ولا تعود للواهب بحالٍ لخبر مسلم: 
«أيما رجل أعمّر عَمْرى. فإنها للذي أعطيها | ترجع إلى الذي أعطاها). وانظر 
«روضة الطالبين» للنووي )0| *¥(. 

)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (97”/5) قال: معنى العَمْرى هو التمليك للحال 
واشتراط الاسترداد بعد موت المعمر له» فصح التمليك» ويطل الشرط؛ لأن الهبة لا 
تبطل بالشروط الفاسدة وبقوله: حملتك على هذه الدابة ناويا به الهية؛ لأن الإركاب 
تصرف في المنفعةء فيكون عَارية إلا إذا أراد به الهبة فتصح. وانظر: «بدائع الصنائع» 
للكاساني 1/0( 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//581؟) قال: قال أبو عمر: مَنْ قال فى العمرى 
بحديث أبي الزبير عن جابر :وما كان مثله في العمرى جعل العنرى هبة مبتوتة ملكا 
للذى عو قار فرط و العمل ها .لاهو فرك بفوالله يق شترية نيان 
الثوري. 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۰۷/٤(‏ قال: (ولا يصح توقيتها) أي: الهبة (كقوله: 
وهبتك هذا سنة) أو شهرّاء فلا تصح لأنها تمليك عينء فلا توقت كالبيع (إلا 
العمرى والرقبى) فيصحان. 
(وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات) من الإيجاب 
والقبول والقبض» ويصح توقيتهاء سميت عمْرى لتقييدها بالعمر... (كقوله: 
أعمرتك هذه الدار أو) أعمرتك هذه (الفرس أو) أعمرتك هذه (الجارية أو 
أرقبتكها) قال ابن القطاع: أرقبتك: أعطيتك» وهي هبة ترجع إلى المرقب إن مات 
المرقب» وقد نُهِيَ عنه (أو جعلتها) أي: الدار أو الفرس أو الجارية (لك عمرك 
أو) جعلتها لك (عمري أو) جعلتها لك (رقبى أو) جعلتها لك (ما بقيت أو 
أعطيتكها عمرك ويقبلها) الموهوب له (فتصح) الهبة في جميع ما تقدم» وهي أمثلة 
العُمُرى (وتكون) العين الموهوبة (للمعمّر بفتح الميم) وللمرقب بفتح القاف 
ولورثته من بعده (إن كانوا) كتصريحه بأن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك (فإن 
لم يكن له) أي: الموهوب له. وانظر: «مطالب أولي النهی» للرحيباني (٤/۳۹۷ء‏ 
04 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (58/5) قال: «... فإن العُمْرّى تنقل الْمِلْكَ إلى 

المعمر. وبهذا قال جابر بن عبداله» وابن عمرء وابن عباس» وشريح› 

ومجاهد» وطاوس» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأيء وروي ذلك عن 

علىٌ). 


ا كا نس 


ll‏ قول جمهور العلماءء ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيقة» 
والشافعي» وا حك والذي خالف في ذلك هو الإمام مالك كانه 


> تولت: (وَالقَوْكُ النَانِى: أنه لَبْسَ لِلْمُعْمَر فيها إلا المَنْفَعَةُ)7". 
فيستفيد منها» ثم تعود للأول» فهذه هبة مؤقتة مقيدة. 
> قولت: (فَإِدًا مَاتَ عَادَتِ الرَكَبَةَ لِلْمُعْمِرٍ أو إلى وَرَتَيهِ). 


سواء اشترط ذلك المعمر أو يشترط» فهي عند مالك تعود إلى 
الواهب بعد موت الموهوب. ومن العلماء مَنْ يقول: لو اشترط فقال: 
وغبدك وأعسرتك سكتى هذه الذاز ها عشت فإذا لت عاذت إليّ فَإِنَّ 
فيها شرطّاء والشرط معتبر» ومن العلماء مَنْ لعفي للك و ليده 
ويعتبرها هبةٌ مبتوتة. 


> قؤلم: (وَبهِ قال مالك :و انه > وع أنه إن و لفت 
عَادَتٌ إذَا انْقَطَمٌ العَقِبُ إلى Ee‏ إلى وَرَئَتهِ). 


)1١(‏ بنظر: «أسهل المدارك» للكشناوي (/95) قال: «وهي تمليك منفعة مملوك حياة 
لمَعْطى - بالفتح - بغير عوض » فإذا قال المالك | الي : أعمرتك داري هذهء ثبت 
له ملك منفعة تلك الدَّار إذا مات المُعْمّر رجعت ملكا للمُعور أَوْ وارثه يوم موت 
لمعمّر بالفتح». 

(۲) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )25١5/١7(‏ قال: «قال مالك: لو أن رجلا 
أعمر عمرى دارًا أو خادمًا له ولعقبه ما عاشراء ولم يقل مرجعه ا ولم يجعل 
لمرجعها وجهًا ترجع إليهء رجعت إليه كما لو اشترط. قال محمد بن رشد: هذا هو 
مذهب مالك وجميع أصحابه أن العُمْرى ترجع إلى الذي أعمرها بعد موت المَعْمَرٍ 
إن لم تكن معقبة وبعد انقراض العقب إن كانت معقبةء ولم اعد مالف قاری 
محديت a‏ تروطت عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن 
رَسُولَ الله يك قا ل: یما رَجل أَعْمَرٌ مُمْرَى لَه وَلِعقِيو انها للذِي يُعْطَامَاء لا 
تَرْجِعٌ إِلَى الذي أَعْطَاهًا)؛ لان أغظى عَطَاء وَقَعتْ فيه المَوَارِيث» وذهب في ذلك 
إلى ما وراك عرااثن الفاشم وين e‏ أنه قال: ما أدركت الناين إلا وم علئ 
شُرُوطهم في أموالهم وفيما أعطواء فقال: مَعْنى الححديث أن العُمْرَى لا تزجع إلى 
الذي أعطاها حتى ينقرض العقب بدليل قوله في الححديث: «فإنها للذي 5 


نانك ها قول تفن توف لك :لو اذكو ال قال أعمرقك 
هذه الدار ولعقبك من بعدك تبقى فى العقب. 

> تؤلة: (وَالقَوْلُ الثَالِتُ: أنه إا قَالَ: هِيَ عُمْرَى لَك وَلِعَقِبِكَ 
گات الرَكَبَهٌ ملكا لِلْمُعْمَرٍ دا لم يُذْكَرِ العَقِبُ عَادَّتٍ الرَقَبَةٌ بَعْدَ مَوْتِ 
الع زل ٤‏ أو لوَرَتَيه)". 

قَمِنَ العُلّماء مَنْ يقول: إذا أطلقء فقال: وهبتك هذه الدارء فإنها 
لا تعود» بل تعتبر بمثابة قوله : هذه الدار لك ولعقبك. وهما لا يختلفان» 
وهذه هى الثلاثة لوراك التي اختلف العلماء حولهاء وأما العَمْرى» فمن ١‏ 
ل ال 3 سم اا د 
أب هريرة يه أن الرّسول بيه قال: «العْمْرّى جائزة”"'. وثبت عن 
عبدالله بن عباس أنه قال: «الَعُمْرى والرّقى سواء»"» ولا فرق بينهم. 


وك عو ر 


< قَؤْلم: (وَبهِ قَالَ داود وابو ثور كي وَسَسَن الخلافي في هذا 
الباب التلاف الآثار» وَمُعَارَضَةٌ الشَّرْطِ وَالعَمَلٍ لِلأثْر). 


= وي 0 0 0 وعقيبه » قو جب أن تكون لهم بص الحدديت» کک بعد 
0 1 ار المعقبة تكون اا فقن عالت 006 


(۱) يُنظر: «الييان والتحصيل» لاين رشد )3١1//١5(‏ قال: «ففي العمرى لأهل العلم ثلاثة 
أقوال... والثالث: أنها تكون للمْعْمَّر ملكًا! إن كانت معقبة» وترجع إلى المُعْمِر 
ملكا بعد موت المَعْمّر إن لم تكن معقبة». 

(۲) حديث (55755) ومسلم ا 

(۳) أخرجه النسائي )۳۷١١(‏ وغيره» وَصحّحه الْأَلْبَانيٌ مرفوعًا في صحیح النساتي» (۲۸۳/۸). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالیر (۲۳۹۸۷) قال: «وروى معمر عن ابن شهاب عن 
الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العُمْرى التي أجاز رسول الله ئل إنما أن 
يقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها. 
قال معمر: وكان الزهري يفتي بذلك. قال أبو عمر: هذا قول أبي سلمة بن 
عبدالرحمن. . . وإليه ذَّمَب أبو ثور وداود بن علي». وانظر: «المغني» لابن قدامة 
4/0 


3 8 7 2 
3[ شح لاجد[ 
وهذه من مزايا الكتاب أنه عندما يعرض آراء العلماء فى مسألة 
يحاول أن يبين سبب اختلافهم» وإذا قيدت بشرط» فهل هذا الشرط 

يعارض أو لا يعارض؟ 
> تَوْلم: (أمَا الأَتَرُء كَفِى ذَلِكَ حَدِيئَانء أَحَدُهُمَا مُئَمَنُ عَلَى 


صححته). 


ت 0 


ومصطلح عند المحدثين بأن الحديتٌ هو ما تَيب إلى رَسُول الله يكل 
عع : تولو كان ا و ا ا فون نا ری عن اصن فوت 
عليه" اكد أن مطاقع على E CECE‏ 7 
والمؤلف هنا لم يفرق بينهماء فربما يقول عن حديث متفق عليه بأنه أثرٌء 
وَإِنْ كنا قد عرفنا المصطلح في ذلك بأن الآثارَ هي التي تَرُوى عن 


)١(‏ قال ابن الصلاح: «والمرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله بي خاصةء ولا يقع 
مطلقه على غير ذلك.. ويدخل في المرفوع: المتصل» والمنقطع» والمرسل» 
ونحوهاء فهو والمسند عند قوم سواءء والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعًا). 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (صّ7١١).‏ 
وقال محققاه: جاء في بعض نسخ الكتاب» جاءت حاشية نصها: «قال المؤلف: 
رأيت في كتاب «الضعفاء» لعلي بن المديني تسمية قول الحسن البصري» قال 
رسول الله ئ مرفوعًا». 

(؟) قال ابن الصلاح: وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم 
الأثر. 
قال أبو القاسم الفوراني ‏ منهم ‏ فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: «الخبر: ما يروى 
عن النبي بيا والأثر ما يروى عن الصحابة #). انظر «مقدمة ابن الصلاح» 
(ص7١١)‏ و«تدريب الراري مع تقریب النواوي» للسيوطي 0/1 

(۳) قال ابن حجر: «هذا قَذْ وجد في عبارة الشافعي 4 في مواضع. والأثر في الأصل 
العلامة والبقية والرواية» ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على 
المرفوع والموقوف معّاء ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه «تهذيب الآثارة» وهو 
مقصور على المرفوعات» وإنما يورد فيه الموقوفات تبعًا. وأما كتاب «شرح معاني 
الآثار» للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضّاء والله تعالى الموفق». انظر: 
«التكت على كتاب أبن الصلاح» لام ). 


الفتمابة: والأجاديك هى :الى تروق عن رسول الله 0 ولا شك بأن 
هنا فرقًا بينهما فيما يتعلق بالدلالة. 


وفى هذا الحديث التنصيص على العقب أيضاء ودليل على اختلاف 
الحكم عما لو أطلق ولم يذكر العقب» وهذا الحديث متفق عليهء لكن هذا 
اللفظ الذي أورده المؤلف هل هو لفظ الإمام مسل" أم لفظ الإمام 
البخارى؟ وقد جاء مختصرًاء ونصه: قضى النبي كَل بالعُمْرى بأنها لمن 
وهبت له" » فحديث البخاري مطلق كأنه يشمل ما فيه ذكر العقب وما 
ليس فيه» وقضى بمعنى حکم» والقضي أصله هو الحكم والأمرء فقضى 
النبي بيه في العمرى بأنها لمن وهبت لهء وهذا مطلق. فهل هي لمن 
وهبت له هبة مبتوتة أو أنها مقيدة فى الحياة؟ الحديث أطلق فدل على 
العموم حديث ميدن لأنه هرا الذي جاء فيه هذا التفصيل وهذه الزيادة» 
وفيه 2 لعقبه» أي : للذين ياتون بعذه من الورثة. وقد جاء فى بعض 
الأحاديث أيضًا ذكر المواريث أو الميراث. 
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> تولم: (لآنه أغطى عَطَاءٌ وَفَعَتْ فيه الوا وَالحديث 


y7 


7 حَدِيتُ أب الربيْرٍ عَنْ جَايرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله عه : ا ا(يَا مَعْشْرَ 
ر ایکا عَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ له لفيزوعا الود الخو خا عات 


.)٤۳( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 

© رعا 2 )٠١‏ ولفظه: «أيما رجل أعمرٌ عمرى له ولعقبه: فإنها للذي 
أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها»؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. 

(9) أخرجه البخاري »)۲٦۲١(‏ ومسلم (10/(5760) ولفظه عن جابر قال: قال 
رسول الله 4 : «العمرى لمن وهبت له). 

(54) جزء من الحديث» أخرجه مسلم (050/1576). 


وو شيع بدلية الجتهد_ | 
فهو له حاته ومان 

وَمُتَاسبَّة هذا الحديث أنه عندما قال الله 8# في وَصْف الأنصار: 
#وَيؤْيِرُونَ مک اشم وکو كن يبع حَصَاصَةُ4. كانوا يعمرون المهاجرين» 
فلذلك قال رَسُولُ الله لِِ: «يا معشر الأنصارء أمسكوا عليكم أموالكم 
ولا تعمروها»ء وفى بعض الروايات: «ولا تفسدوها)”") 
وبعد مماته» فهناك نص على العقب بين فيه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بأن من أعمر غيره عمری» فإنه يكون للذي أعطيه له في حياته 
وبعد مماته. 


> قَهُوَ له فى حياته 


> تولم: (وَكَدْ روي عَنْ جَابر بِلْفْظِ آخَرَ: ١لا‏ وروا ولا تَرْقِبُواء 
عه مسر 


َمَنْ أغيرَ شَيْكَا أو أرق كَهُوَ لِوَرتَيد". كُحَدِيتُ أبي الرُبيْرٍ عَنْ جَابرٍ 
E‏ 

وَهذه الأحاديث ‏ كما نرّى ‏ هى أحاديث صحيحة وصريحة فيما 
ككل ا ومو تن اعدو هان شيا "فلا بعلو إن آنا يفوك ل 
ولعقبك» وإما أن يسكت فى ذلك» وربما أضاف العلماء شيئًا وهو أن 
يتنه جا نيترك نما OEE LE‏ الام e‏ 


م صرت 2 ت ر0 
< تؤلم: (وَحَدِيثْ مَالِكِ . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦/۱٦۲١(‏ عن جابرء قال: قال رسول الله ية: «أمسكوا عليكم 
أموالكم. ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميئّاء ولعقبه». 

(۲) أخرجه مسلم (57/85176). 

(۳) أخرّجه أبو داود )۳٠١١(‏ والنسائي »)۳۷۳١(‏ وَصَحّحه الْألْبَانِنُ في «إرواء الغليل» 
KS)‏ 

)٤(‏ حديث: ”يا معشر الأنصارء أمسكوا عليكم ‏ يعني : أموالكم ‏ لا تعمروهاء فإنه من 
أعمر شيئاء فإنه لمن أعمره حياته ومماته). 

(5) حديث: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبهء فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي 
أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 


amg Bp 


وهذا الذي عن طريق أبى الزبير إنما هو أيضًا عن جابر أيضّاء وأحاديث 
مالك عن جابر بن عبدالله ڪوب 


> قول: (مُحَالِفٌ أَيْضًا لِشَرْطِ المُغْمر إلا أنه يُحَيِّلَ أ 
المُحَالمَةِ وَذَلِكَ أن ذِكْرَ العَقِب يُوهِم بيت العطيّةِ). 


الال نض مه على الفقيية فدل على التبتيت» وأنها لا ترجع 
إلى من وهبهاء ونعلم ما جاء ذ في الهبة» وما سټاتي بان العائد فى هرته 
كالذي يقيء ثم يعود في قيئه. 

> قولي: (ف قَمَنْ غَلَّبَ الحَدِيتَ عَلَى السَرْط كَالَ بِحَدٍ لی يٹ أبي. الزبير 


ل 


عق عار ی نالف عق ا بقَوْلٍ مالك 
وما مَنْ قَالَ: إِنْ العُمْرَى تَعُودُ إِلَى المُعْمر إِنْ لَمْ يَذْكْرِ العَقَبَء ر 
تعود إن ذكرء فإنه أَحَدَ بظاهر الحَدِيث). 


والذي قال بذلك هو الإمام مالك في الرواية الأخرى. 


df *‏ ت ۾ يڪ o Oz‏ 0 3 و مول 5 04 
> تولم: (وآما حديث أبى الزبير عن جابر» فمختلك ليه (أغنى : 
روَايَةَ أبى الربَيْر عَنْ جاب وَأمَّا إِذَا اتی بلفظ الإشكانء فَقَالَ: 
2 ا 5 2 ف 2 ت 
(۱) أبو الزبير المکي» هو محمد بن مسلم بن تدرس؛ وسواء كان روى عن جابر» أو 
عن غيره» هو مدلس» والمدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. 
قال العلائي ف في «جامع التحصيل» (ص٤۲۹):‏ «والصحيح الذي عليه جمهور أئمة 
الحديث والفق والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع 
دون ما رواه بلفظ محتمل. 
َإِنْ انت عنعنته في داخل «الصحيحين» أَوْ أحدهماء فهي محمولة على السماع ما 
لم ينتقد أحد الحفاظ أو الأئمة هذا الإسناد من أجل عنعنة أبي الزبير. 
قال النووي في «تقريبه»: «وما كان في «الصحيحين» وشبههماء عن المُدلّسين 
ب «عن»» محمول على ثبوت السماع من جَهَّةٍ أخرى». انظر: «تدريب الراوي» 
1/۷( 


ا ل 


َسْكَنْتَكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَائَكَء فَالجُمْهُورٌ عَلَى أن الإسْكَانَ عِنْدَهُمْ أو 
الإِخْدَامَ بخلاف العُمْرَى وَإِنْ لَقَظَ بالعَقِب6"). 


00 


وأمّا إذا كانت خارج «الصحيحين»: فإذا روى عنه الليث بن سعدء فتحُمل عنعنته 
على السماع. قال ابن عدي في «الكامل» (596/89) بسنده إلى الليث قال: أتيت أبا 
الزبير المكي» فدفع إليّ كتابين قال: فلما سِرْتُ إلى منزلي قلت: لا أكتبهما حتى 
أسأله قال: فَرَجعت إليه فقلت: هذا کله سمعته من جابر؟ قال: لاء قلت: 
لي على ما سمعت قال: فاعلم لي على هذا الذي كتبته عنه. 

وأما روايته في غير «الصحيح»» ومن طريق غير الليث» فنقف في روايته؛ سواء 
كانت عن جابر أو عن غيرهء ومن الأئمة من يضعف أبا الزبير مثل شعبة؛ لأنه رآه 
يزن ويسترجع في الميزان» وقد دافع ابن حبان عنه في«الثقات» eT)‏ قال وك 
ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم ب يستحق الترك من أجله.. 
والراجح أنه صدوق من جهة الرواية لكنه مدلس. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )45/١١(‏ قال: فإن قال: داري لك 
عمرى سكنى: فهذه عارية؛ لأن قوله: سكنى» تفسير لقوله: عمرى.. والكلام المبهم 
إذا تعقبه تفسيرء فالحكم للتفسيرء وبيان هذا وهو أن قوله: لك عُمْرى» يحتمل 
تمليك عينها منه عمره» ويحتمل تمليك منفعتها. فكان قوله: سكنى» تفسيرّاء أي: 
لك سكناها عمركء وكذلك قوله: نحلى سكنى» وقوله: هبة سكنى؛ أو سكنى هبةء 
أو سكنى صلقةء فهذا كله عارية؛ لما بيئًا أن قوله: سكنى» تفسير للمحمل من 
كلامه؛ ألا ترى أنه لو قال: هى لك فاقبضها: كانت هبة» ولو قال: هى لك سكنى 
کات کار رمد فونه مركن فتن ود و كدنك إذ1 واد لفطه ادرف واليية 
والصدقةء وإِنْ قال: هي لك هبةٌ عاريةٌ» أو هي عارية هبة: فهي عارية» قدم لفظة 
الهبة» أو أخرها؛ لأنه محتملّ لجواز أن يكون مراده هبة العين» ويجوز أن يكون 
مراده هبة المنفعة. 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (2717/7) قال: «ومتى 
قال: هذه الدار لك عارية» بالرفع أو النصب أو الجر أو الإسكان كما هو ظاهر 
كلامهم «أو هبة عارية أو هبة سكنى بالإضافة» فيهما «فهي عارية» بإقراره فله الرجوع 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «المغني» لابن قدامة )7١/5(‏ قال: «وإن قال: سكناها لك 
عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السّكنى ليست كالعُمْرى والرّقبى» أما إذا 
قال: سكنى هذه الدَّار لك عمركء أو اسكنها عمرك. أو نحو ذلك» فليس ذلك بعقدٍ 
لازم؛ لأنه في التحقيق هبة المنافع» والمنافع إنما تُسْتوقَى بمضي الزمان شيئًا فشيئّاء 
فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى. وللمسكن الرجوع متى شا = 


ببسي[ سس 
فقال: أسكنتّكَ هذه الدار أو منحتك خدمة هذا المملوك أو هذه 
الدابة» والإسكان يختلف عن الهبة. 


> قؤلم: (ُسَوّى مَالِكُ بَيْنَ التَعمِير وَالإشكان). 


نكم يرا فقا بين أن يقول أعسرتك هذه الدان وبين أن يقول: 
أسكنتكٌ هذه الدار» والجمهور يُحَالفُونَ في ذلك؛ لأن السّكنى تختلف. 

> تَوْلم: (وَكَانَ الحَسَنٌ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَة"“. يُسَوُونَ بَيْنَ السّكْنَى 
وَالتغمير فِي أَنّهَا لا تَنْصَرِفُ إلى المَسْكنِ أَبَدَا عَلَى قَوْلٍ الجُمْهُورٍ في 
العُمْرَى. وَالِحَقٌ أن الإسْكَانَ وَالتَعْمِيرَ مَعْنَى المَفُهُوم مِنْهُمَا وَاحِدٌّ وَأَنَه 
جب أَنْ يكُونَ الحم إا صرح بالعقب شالا لَه ا َم برخ يزكر 
العَقِبٍ عَلّى ما دَمَبَ إِلَبْهِ اَهَل الظاهر”). 


والمراد: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك» فكأن ذكر العقب يزيد 
أيضًا المعتى قوةًء وأن المراد بذلك هو الإعمار. 


= وأيهما مات بطلت الإباحة... وَإِنْ قال: داري هذه اسكنها حتى تموت»ء فإنها 
ترجع إلى صاحبها؛ لأنه إذا قال: هي لك» فقد جعل له رقبتهاء فتكون عمرى» فإذا 
قال: اسكن داري هذهء فإنما جعل له نفعها دون رقبتهاء فتكون عاريةء» ولنا أن هذا 
إباحة المنافع» فلم يقع لازمًا كالعارية. وفارق العمرى فإنها هبة للرقبة» فأما إذا 
قال: هذه لك» اسكنها حتى تموت» فإنه يحتمل لك سكناها حتى تموت. 

)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )5١1/8(‏ قال: صيغة العمرى ما دل على هبة المنفعة 
دون الرقبة كأسكنتك هذه الدارء ووهبتك سكناها عمرك «أو وارثك» من «المدونة»: 
إن قال له: قَذْ أسكنتك هذه الدار وعقبك رجعت إليه ملكا بعد انقراضهم» فإن مات 
فلأقرب الناس به يوم مات أو إلى وَرَئتهم.. انتهى. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/711/89) قال: «وقد كان الحسن وعطاء وقتادة 
يُسؤُون بين العمرى والسكنى وقالوا: من أسكن أحدًا داره» لم ينصرف إليه أبذدًا». 

(۳) انظر: «المحلى» لابن حزم )١54/5(‏ قال: العمرى والرقبى: هبة صحيحة تامة» 
يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاءء وتورث عنه» ولا ترجع إلى 
المعمرء ولا إلى وَرَئته؛ سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترطء وشرطه لذلك 


cn r gg 


A08 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وَمِنْ مَسَائِلِهِمُ المَشْهُورَةٍ في هَذَا البَاب جَوَارُ الامْتِصَارٍ في الهِبَة1"© 


(وَهْوَ الرّجُوعٌ فيها)). 


ا لهم مصطلحاتٌ» وَربما تجد فى تعض المَذَاهبِ مصطلحات 


تختلف عن المذهب الآخرء فنحن نعرف فى المذاهب عند أبى حنيفة 
والشافعي وأحمد بأن ما يسميه المالكية بالاعتصار هو الرجوع في الهبةء 
كأنه اعتصره بمعنى أخذها مله وجلبهاء فكأن فيها معنى الشد. 


(00 


(۲) 


فرق 


> قؤلج: (تَذَهَبَ مَالِكُ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ المَدِيئَةِ)". 


وهو أيضًا قول الإمام ار 


يُنظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص577) قال: «الاعتصار: ارتجاع المعطي 
عطية عوض لا بطوع المعطى. 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۲۸/۷) قال: «ذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى 
أن للب أن يعتصر ما وهب لابنه). 

ورد عن أحمد روايتان. 

يُنظر: «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى ابن الفراء )٤٤١ »٤٤۲/١(‏ قال: هل للأب 
الرجوع في الهبة؟ 

فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم : له الرجوع» وهذا على الإطلاق بكل حال. 
وَنقّل أبو الحَارث: إذا وهب لابنه أو لابنته هبة» فإن عر بها قومّاء فليس له 
الرجوعء فظاهر هذا أنه إِنْ بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع. وهو أن يهب 
لولده شيئًا وهو فقير فيستغني بعد ذلك فيرغب الناس في معاملته ومصاهرته» فلا 
يكون له الرجوع» وِإِنْ لم يبن نفعه عليه فله الرجوع. ٠‏ 

والذي عليه المذهب أن له الرجوع. يُنظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح 
»)۲٠۳/۵(‏ قال: «ولا يجوز» أي: لا يحل «لواهب أن يرجع في هبته» اللازمة» گذا 
في «الرعاية» و«الوجيز»؛ لما رَوَى ابن عباس أن النبي بي قال: «العائد في هبته 
كالكلب بقيء ثم يعود في قيعه»» متفق عليه» ولأحمد والبخاري: اليس لنا مثل 
السوء». وفي رواية لأحمد قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامّاء وكالقيمة» وظاهره- 


4 ¢ 2 هم اس عار 
< تولم: (أن للآاب اَن يعتصر رم وهه ا 


وهو أيضًا عند الإمام الشافعي"» لكن الإمام الشافعي بعد ذلك 


البانت قد و 1 ميك ٠‏ قال: «إذا الحديث 
ا اللي جين ا و e‏ 
میج فيكون مذهب الإمام الشافعى» ثم إن الإمام الشافعى قال بهذه 


(1) 


زفق 


وإن لم يئب عليهاء صرح به في «المحرر»» وكذا حكم الهدية «إلا الأب». فله 


الرجوع في أظهر الروايات عنه» وصححه ابن حمدان» وهو المذهب عند الشيخين؛ 
لما روى عمر» وابن عباس مرفوعًا: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطي ولدها. 

ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (5908/5) قال: «قوله: وقيد 
اعتصار الأب من الكبير... إلخ؛ لا مفهوم له» بل لا فرق بين أن يكون الولد 
كبيرًا أو صغيرًا. «قوله: ما لم ينكح أو يداين... 1 بالبناء للمجهول ليفيد أن 
العبرة بقصد المنكح أ رب الدين الذي داينه» وأما قصده هو فلا يعتبر ذلك» 
ولكن ذكر المواق ما يفيد أن المعتمد خلاف ذلك» وأنه يكفى قصد الابن» فلو 
قصد ذاته بالإنكار أو كانت قليلةَ لا ينكح ولا يداين الشخص لأجلهاء فلا يفوتان 
الاعتصار. تنبيه: المراد بالإنكاح العقدء دخل أو لاء بقي نكاحه أو زال بطلاق أو 
موت. 

«قوله: أو يحدث في الهبة حدثًا»» أي: حادثًا ينقصها في ذاتها أو يزيدهاء فإنها 
تفوت عليه» ولا يحل له اعتصارها إلا أن يزول النقص أو يرجع الزائد» فإنه يعود 
الاعتصارء ولا فرق في النقص بين الحسي كهزال الحيوان الذي كان سميتاء 
والمعنوي كنسيان العبد صنعةء وكذا تفوت الهبة المثلية بخلطها بمثلهاء ولا عِبْرَة 
بحوالة الأسواق. 

ينظر : «مغني المحتاج» للشربيني (#/058) قال: اللأب الرجوع» على التراخي «في 
هبة ولده» الشاملة للهدية والصدقة وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم 
حاكم «وكذا لسائر الأصول» من الجهتين ولو مع اختلاف الدين «على المشهور»؛ 
سواء أقبضها الولد أم لاء غنيًا كان أو فقيرّاء صغيرًا أو كبيرّاء لخبر: الا بحل 
لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده). رواه 
الترمذي والحاكم وصححاه. وانظر: «نهاية المحتاج» للهيتمي (00:9/5. 


1 شي ل 
المسألة» ثم بعد ذلك توقف» وقال: لو صح حديث طاوس لقلتُ به" » 
ولما زدت على الوالد شيئًا؛ لأن الوالد هو الذي له أن يرجع في هبته التي 
يهبها ابنه» وغير الوالد ليس له ذلك» وسنبين بأن هذا الحديث قد صمّء 


> تؤلة: (ما لم َرَو الابْنُ أؤ لَمْ يَسْتَحْدِتْ يتا أو بالجُمْلَةِ ما 


والعلماء وَضَعوا قيودًا وشروطا لذلك» فقالوا: للأب أن يرجع في 
هبته التي وهبها ولده لکن بشروطط»› ومن هَذِهِ الشّرُوط: أن تَحُونَ الهبة 
مَوْجودةٌ لا ترّال قائمةً عند الولدء وألا يكون أخرجها ببيع» وألا يكون 
أخذ عنها عوضاء وألا يكون الولد بحاجة» واختلفت المذاهب فى ألا 
كرك نر عليه الماح اذا قر قينا ويد به فرق ARE‏ 
فيهاء فالرجوع ليس على إطلاقه» لكن من حيث الأصل فللأب أن يرجع 


م لل 26 2 َه موس سر ت ر ر 0 2 5 3 
> قؤلي: (وَأَنَ للام أيضا أن تعتصر ما وَهبت إن كان الأب 


() قال الماوردي: وهذا صحيح » والحديث متصل. انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/648). 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (//570) قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا فيمن نحل ولده نحلاء أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك ما 
لم يستحدث الولد ديئًا يداينه الناس به» ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي 
أعطاه أبوه» فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئًا بعد أن تكون عليه الديون» أو 
يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل» وإنما تنكحه لغتاه وللمال الذي أعطاه 
أبوه» فيريد أن يعتصرٌ ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها الدحل» 
إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب: أنا 
أعتصر ذلك» فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابتته شيئًا من ذلك إذا كان على ما 

(6) يُنظر: «حاشية العدوي» )۲١۸/۲(‏ قال: «قوله: وأما الأم» أي: دنية «قوله: فإنها لا 
تعتصر» أي: ما وهبته لولدها سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


وهذا أيضًا قول الشافعي''' والإمام أحمد في رواية”" أيضّاء على 


معنى أن الأم بمنزلة الأب بالنسبة للرجوع في الهبة» وأن ذلك لا يخصٌ 
الأب» ومن ال من يرى أنه لسن للام أن ترجع فيما وهبت ولدها. 


(۳ 


(4) 
(0) 


(» 


> قولم: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ آنها لا عص“ . 


أي: أن الأم لا تعود في هبتها. 


راع 


> قؤْلِم: (وَقَالَ أَخْمَّدٌ” وَأَمْلّ الظاهِر"': لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أن 


«قوله: ما دام الأب حيًا» أي: ولو مجنونًا زمن الهبة جنونًا مطبقًا إلا أن تكون 
قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخرة أو لفقره» فلا تعتصر. 

بنظر: «روضة الطالبين» للنووي (71/4/5) قال: للأب الرجوع في هبته لولده. . 
وأما الآم والأجدادء والجدات من جهة الأب والأم» فالمذهب أنهم كالأب. 

يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمدا لابن قدامة (۲۹۲/۲) قال: وليس للجد 
الرجوع؛ لأن الخبّر يتناول الوالد حقيقةً» وليس الجد في معناه؛ لأنه يدلي بواسطةء 
ويسقط بالآب» ولا تسقط الإخوة» فأما الأم فيحتمل أن لا رجوع لها؛ لأنه لا 
ولاية لها على ولدهاء بخلاف الأب ويُحْتمل أن لها الرجوعء لأنها أحد الأبوين» 
فأشبهت الأب ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها فى العطية» فأشبهت الآأب. 
يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١149/(‏ قال: تنبيه: ظاهر كلام المصنف يل هو 
كالصّريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها. وهو الصحيح من المذهب» 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيزء وغيره» وقدمه في الفروع 
وغيره. 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۲۹/۷): «وقد روي عنه أنها لا ترجع أصلا». 
يُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» )”٠١/5(‏ قال: ولا يحل لواحد أن 
يرجع في هبته» ولا لمهد أن يرجع في هدیته» وإن لم يثب عليها. 

يُنظر: «المحلى» لابن حزم )7١/8(‏ قال: مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له 
الرجوع فيها أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد» والأم فيما أعطياء أو أحدهما لولدهماء 
فلهما الرجوع فيه أبدًا ‏ الصغير والكبير سواء. وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك 
العطية أو لم يتزوجاء داينا عليها أو لم يدايناء فإن فات عينها فلا رجوع لهما 
بشيءء ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبةء فإن فات البعض وبقي 
البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فقط... وترجع الأم كذلك فيما وهبت الأم 
لولدها الصغار خاصةً ما دام أبوهم حيّاء فلها الرجوع فيه» فإن مات أبوهم فلا= 


لا ما وهب لِذِي محرم مُحَوَمَةَ عَلَيْه). 
والمحرم هي التي تحرم عليه » فإنه في هذه الحالة لبنين له أن و 


> قولة: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الهِبة الي يرَادُ بها الصَّدَقَةُ (أَيْ: 
وَج اللّه) أنه لا يجوز لِأَحَدٍ الرُجُوعٌ فيها). 


لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصدق بِصَدَقَةٍ يقصد بها وجه الله يل 
ويريد الثواب عليها فى الآخرة» ويسعى بأن يرفعه الله 3# بها درجاتء 
ران یک ييه ا قضعك نعف وتكسر همته» ويتراجع عن 
هبته» فعلى الانسان أن يبذل» وأن يكون كريمّاء وألا TS‏ 
سبيل اله [ 


نوا معان e‏ ا و الهبات اشا 
المعروف» فَإِنَّ ذلك من أجل أن يتقرب به العبد إلى الله 4#: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء ويديه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
عليهاء ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنه»“ ا 


- رُجَوع لهاء وكذلك لا رجوع لها فيما وهبكت لولدها الكبار» كان أبوهم حًا أو لم 
)١(‏ مذهب الحنفية أنه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته بعد القبض إذا كان الموهوب له 
ذا رحم محرم من الواهب. يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني 
) قال: «وإذا وهب هبة لأجنبيء فله الرجوع فيها»» وقال الشافعي: 
لا رجوع فيها. 7 
وقال أيضًا في «الهداية» )5١11/(‏ قال: «وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه» فلا 
رجوع فيها»؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم 
يرجح فیها» ؛ ولان المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل. 
(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 2715/9 قال: قال أبو عمر: ولا أعلم خلافًا بين 
العلماء 0 ا CC‏ ل نيه 
(0) جزء من ا ا البخاري (5١هك)‏ ولفظه : ان الله قال: مَنْ عادى لي ولا = 


rg بلبببيينق‎ 

> تؤل: (وَسَبَب الخِلّاف في هَذَا الاب تَعَارُضٌ الآَارٍء كَمَنْ لَمْ 
000 0 ع 2 َه 2 ~o‏ 0-1 ر 34 - 
ير الاعتصّار أصلا: احتج بعموم الحديث الثابتِ» رَه قله عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: «العَائِدٌ في هبيه كالكلب يَعُودُ في قَييو""). 


وفي بعض الأحاديث: «العائد في هبته كالذي بيقيء ثم يعود في 
قيئه)””'» وهذا من أسوإ ما يكون؛ لأنه حقيقة تنفر منه النفوس» وتشمئز 
منه الصدورء ولذلك يبين الرسول بي بأن من يهب هبة ثم يستولي عليه 
الشح والبخل فيرجع في الهبة» هو بمثابة إنسان قاء قيئًا خرج من بطنه لم 
تقبله نفسه» ثم أعاده إليها مرة أخرى» فلا يليق بالمسلم أن يفعل مثل 
ذلك. 


> تولم: (وَمَنِ اسر الأبوَيْنِ اتج بِحَدِيثِ طَاوْسِ انه كَالَ عَلْهِ 
الصَّلَاةٌ وا لسَّلَام: دلا يحل لِوَاهِبٍ اَن يَرْجِعٌ في هِبَيَهِ هبد إل الوَالِدُ)”"2 
وكاس الأمّ عَلَى الوَالِدِ). 


= فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيءٍ أحب إليّ مما افترضت عليه» وما 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينهء ولعن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس 
المؤمن» يكره الموت وَآنا أكره مساءته). ١‏ 

.)5919/6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1089) ومسلم )١1177(‏ بلفظ: عن ابن عباس» عن رسول الله بلا 
قال : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». 
وأخرجه أحمد (84”) بلفظ عن عمرء قال: قال رسول الله يَكلهِ: «مَثَل الذي يَعُود 
في صدتته كمثل الذي يعود في قيئه»» وحسن إسناده الأرناؤوط. ١‏ 
وأبو داود )۳١۳۸(‏ عن ابن عباس» عن النبي بيا قال: «العائد في هبته كالعاكد في 
قیئه)» قال قتادة: ولا اغ القيء إلا حرامًا. ١‏ 

)۳( أخرجه الشافعي في «مسئده» (ص٤۱۷)‏ عن طاوس» والطحاوي في اشرج مشكل 
الآثار» 260 عن طاوس» عن ابن عمرء وابن عباس» وقال الألباني في 
«المشكاة) : حسن صحيح ٠۲١(‏ ۳ التحقيق الثاني). 


وفي رِوَّايةِ: «ليس لأحدٍ أن يعطي عطيةٌ أو يهب هبةٌ ثم يرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطى ولده)”". 


> تولج: (وَكَالَ الشَّافِمِىُ : لو انَصَلَ حَدِيتُ طَاوّس لَقُلتُ به وَقَالَ 


rE or سكس‎ (Bg 2 يه شال جود ضور ل ا ور‎ e 
واما من أجاز‎ ٠ غيره: ق اتصّل مِنْ طريق حسين المعلم. وهو ثقةَ‎ 
الاْتِصَارٌ إلا لِذْوِي الرّحِمٍ المُحَرَّمَةا". كَاحنَجٌ يِمَا رَوَاهُ مَالِكُ عَنْ‎ 


مُمَرَ بن الحَطَابٍ 5 أنه كَالَ: مَنْ وَهَبّ هِبَةٌ لِصِلَةٍ رَحِم أو عَلَى جِهَةٍ 
صَدَقَوَء له لا يرجم فِِهَاء وَمَنْ وَهَبّ بَا يَرَى أنه إِنّمَا رَد القَوَابَ 
بهَاء فهو عَلَى هبه يرج فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ ينها . 

فالذي يهب الهبة إما أن يقصد بها وجه الله. ويدفعها إلى الرحم» 
فلا يليق به أن يرجع» لكن إن وهب هبةً لإنسان بدافع أن يُتَاب عليها 
مقابل ذلك» فله أن يرجع. 


> قولع: (قالوا: وَأَيْضًا إن الأضل أن مَنْ وَمَبَ شَيْئَا عَنْ غَيْر 
عِوَضٍ أنه لا يَقْضِي عَلَيْهِ پو كما لو وَعَدَ أ ما افوا عَلَّيْهِ مِنَ الهبَّةٍ 
على وجه الصَّدَقَةٍ 

مور العلا على أن هن تضدق على انه مات الاين بعد أن 
حارَهًَا» انه یرثها) 


(۱) أخرجه أبو داود (874”) والنسائى .)۳٦۹۰(‏ 

© تنظ «الامعتكار» ین عدار 7© 216 قد وضل ديف طارفن د 
المعلم هو ثقة ليس به بأس. 

() كمذهب الحنفية وقد تقدم. 

(8) أخرجه مالك في «الموطإ» (47) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)81١/4(‏ 
وَصَححه الألْبَانَيُ موقوقًا فى «إرواء الغليل» (151). 

(46 متهي الحلفية ينطرة الوط لكرج 8000ل افرجل تضدق على :ربخل 
بصدقة» وسلمها إليهء ثم مات المتصدق عليهء والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقةء 
فلا بأس عليه فيها»» بلغنا في الأثر عن رسول الله يلِِ: «أن رجلا تصدق بصدقةء 
ثم مات المتصدق عليه» فورثه النبي إل من تلك الصدقة». 


ag 


فإن الإنسان قد يتصدق على ابنه بصدقةٍ يكون محتاجًا لهاء أو وهبه 
هبدّ» ثم مات هذا الابن» والذي يره هو پو فهل يرث هذه الدار؟ 

> قولم: (وَفِي مُوْسَلَاتِ مَالِكِ أن رَجُلَا أَنْصَارِنًا مِنَّ ن الخَرْرَجَ 
تَصَدَّقٌ على بون بِصَدَكَةٍ فَهَلَكَاء > قْوَرِتٌ ابْنْهُمَا الْمَالَ و هو نَخْل). 

فحين يُقدّم لأبويه هذه الهبة قاصدًا بذلك برهما والإحسان إليهماء 
وهو بالدرجة الأولى يطلب الثواب من الله يله وأن يجازيه على هذا 
العمل الطيب» ومضت الأيام وإذا بالأبوين يموتان» ومَنْ يرثهما هو ذلك 
الابن» فهّذا الأنصاري ذهب إلى رسول الله بي وقال: هل لي أن أرثه؟ 
فقال رَسُوَلُ الله ية : «قد احرف أي: أجرت على فعل الخير؛ لأنك 
عندما أخرجته إنما أخرجته بقصد الطاعة» وطلب القربى لله تعالى» وبر 


الوالدين» وكونه رجع إليك» فهو رجع إليك عن طريق حقك؛ لأآنك 
ترد > فعاد إليك» وهذا لا يضر. 


= مذهب المالكية» يُنظر: «شرح ا خليل» للخرشي )١١0/9(‏ قال: (ص) 0 
تملك صدقة بغير ميراث (ش) ب يعنى أن عود الصدقة إلى مِلْكِ مَنْ تصدق بها , 
هبة أو صدقة أو غير ذلك مكروه» واحترز بالصدقة من الهبة» فإنه يجوز أن 
على المشهور»ء واحترز بقوله: بغير ميراث مما إذا عادت له بميراث» فإنه لا كراهة 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )508/١(‏ قال: قال 
البغوي: وليس من ذلك أن يشتري من غلة أرض كان قد تصدق بها؛ لأنها غير 
العين المتصدق بها أي: وغير جزتها «لا من غيره» أي: لا يكره أن يتملكها من 
غيره «ولا أن يملكها بالإرث» لخبر مسلم عن بريد قال: بينما أنا جالس عند 
النبى كل إذ أتته امرأة فقالت: إنى تَصِدَّقت على أمى بجارية» وإنها ماتت فقال: 
وجب أجرك وردها عليك الميراث»» وانظر: «المجموع» للنووي (141/5). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )5١4/5(‏ قال: «وإن رجعت إليه) 
زكاته أو صدقته «بإرث» طابت له بلا كَرَاهةَ؛ لحديث بريدة أنه بي أتته امرأة فقالت: 
إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت» فقال النبى 6ِ: «وجب أجرك. وردها 
عليك الميراث». واه جماعة إلا البخاري والنسائي «أو» عادت إليه ب (هبة أو وصية 
أو اعذها من دينه) طابك له لآن :ذلك كالإرت واتظر» #مطالي أولق اله 
للرحيباني .)١1١16/5(‏ 1 


Jf ل‎ 


> تولة: (قْسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَِىَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ فَقَالَ: «قذ 


و .6 2 

0 وماام 2 و رمم ت ل ١‏ ساي ال سا اع اع قر ل 
اجرت فى صدقفتك. وخذها EE‏ ا أ وخرج أو اود عن 
o‏ 2 3 رن o‏ ََ 5 ممع o‏ 5 2 03 سا 2ه 2ه 
عبډالله بن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه عن امْرأَةٍ آتت رَسولّ الله ا فقالت : «كَنْتٌ 


قذ تَصَدَّقْتُ عَلَى أَمّي بِوَلِبِدَةٍء وَإِنَّهَا مَاَتْ وَتَرَكَتْ يَلْكَ الوَلِيدَةٌ 
قَالَ يل: وَجَبَ أَجْرّكِ وَرَجَعَتْ إِليِكِ بالِيرَاثِ)"). 
وا وت ادق ا و قينا حي صر و وقد ور ا 
م رج م كوم ع مه (1). و و 2 ا 0 وو 
> قؤلج: (وَقَالَ أهل الظاهِر*: لا يجوز الاغْتِصَارٌ لِأَحَدِ؛ٍ لعموم 
َوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ ‏ لِعْمَرَ: «لا تَشْمَرِوه فِي المَرَسِ الَّذِي تَصَدَّقَ 
بو فَإِنَّ العَاِدَ في مِبَِهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ في ييو وَالحَدِيتٌ متمق عَلَى 


x 


8۸ 


صحته). 


وهذا الحديث له قصة»ء يقول عمر ذه والحديث في «صحيح 
البخاري»: حملت على فرس» فأضاعه مَنْ كان عنده» فأردت أن أشتريه» 
وظننت أنه بايعه برخص» فذكرت ذلك لرسول الله بي فقال: «لا تشتره 
وإن أعطاه لك بدرهم واحدء فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم 


.)04( )97/50/9( أخرجه مالك فى «الموطل» بلاعًا‎ )١( 
كان انع ا ر ا (/ا ره ثوئ :هذا الد من ووو عد‎ 
ال ب وا ا ا يوه ا‎ 
ول في «التمهيد») (75//ا50): وقد روى هذا الا عن عبدالله بن زيد بن عبد‎ 
ربه عن النبى ية بإسناد فيه لين» ولكنه احتمل.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (1507): وجوّد إسناده الأَلْبَانَُ على شرط مسلم .)٠٠۳/۵(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲۲۹١١‏ والترمذي »)1٦۷(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في 
«الكبرى» (5787) وابن ماجه .)۲۳۹٤(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 

)£( 00 «المحلى» لابن حزم )۷١/۸(‏ قال: مسألة: «ومن وهب هبة صحيحة لم يجز 
له الرجوع فيها أصلا». 

.)1570( أخرجه البخاري (7737) (007) ومسلم‎ )٥( 


يعود في قيعه)”'', ل يس ولم يوفر له ما يحتاجه من 
مطعم»› ولذلك قال عمر ذيبه: أضاعه. 

وقال بعض العلماء”"': إنه لم يعرف قَذْر هذا الفرس» ولكن أشهرها 
أن القصد من إضاعنها له آنه لم يفم غلا كما ينعي قاراد عمل ا ضيه أن 
يستردّه» وأن يَشْتريه» ولما رأى أن ذلكم ا و به» وغير مهتم 
بهء ورأى أنه سيبيعه برخص» قال: وظننت أنه بائعه برخص» لکن 


عمر © تفي ورع» أراد أن يعرف و من رول الله یه فقال له 
وول الله : «لا تش تشتره ولو 0 واحد؛ لأن العائدٌ في صدقته 


کالعاتد فى قيئه)اء أو (١‏ «كالكلب يعود فى قيئه) 


> تولة: (قَالَ القَاضي” : وَالرَّجُوعْ في الهِبَةٍ ل مِنْ مَحَاسِنِ 
الأخلاق. وَالشَارِعٌ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السام - ِنَم بعت لِيتَمُمَ ماس 
اللاي وَهَذَا القَدْرٌ كَافٍ في هدا الباب). 

لآن المسلم يعي أن يكون جوا .وني أن بكو سا إذا 
أخرج شيئًا ينبغي أن يُخرجه عن طيب نفس» وأن يخرجه عن رضاء وألا 
تكون نفسه معلقة به» فإذا وهب هبة أو أعطى عطيةء أو تصدق بعمل من 
الأعمال» فإنه بذلك يريد الخيرء كلا ينبغي أن يكون صدره ضيقًا؛ لأن الله 
تعالى يقول: لا بِطلا صَدَكََيح بِآلْمَنَ وَالْأَدّى». بل على الإنسان إذا 


2 
ل 
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)١(‏ انظر ما قبله. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (37375/0. ۲۳۷). 

(۳) هو: (ابن رشد) المصنف» ويحتمل أن يكون القاضى عبدالوهاب. 
نقل اللخمي في «التبصرة» (//27470 كلامًا قريبًا من كلام ابن رشد قال: قال أبو 
محمد عبدالوهاب: يكره ذلك؛ لأن الموهوب أو المتصدق عليه قد يستحى فيسامحه 
هاا يكوه وجوعا فى :ذلك القدر» وهذا اخسن ولبس من مكار الأخلؤق أن 
يرجع في هبته» وإن كانت الصدقة أبين. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (84017) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳) بلفظ: عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يلِِ: «إنما بعشت لأتمم صالح الأخلاق»» وقوى إسناده 
الأرناؤوط. 


الي rJ‏ 
تعتدق a a‏ اده طعلية E E‏ 
لأة اه اي عو اللي ر هة الطريق وهو الذي اعات عل وك 
معروفي تفعله في هذه الحياة الدنيا لترفع به رأس مسلم» أو تخفف عنه 
كربة» فإن ذلك سيّدوّن لك فى سجل أعمالك» وستجده يومًا فى كتاب لا 
مكاح ع ود اكير 1 اعسلاما دي برقت انك اتن ينا دكن لون 
ذلك» ورسول الله ڪا لم يكن يجمع المال» وقد مات وليس عنده دينار 
ولا در ومع ذلك كان أجود . من الريح› وكان أجرد ما يكون في 


رطان "+ ی E‏ مساك 13 که بيعطى 
ويتصدق ويقدمء وهو يعطي عطاء من لا يخشى افق( 0 وهو أسوتنا علد 


ثمٌّ أشار المؤلف إلى قَضْبَّةٍ أخرى» وهي أنَّ هذا الدين العظيم إنما 
ا o‏ الأخلاق» وأن الرّسول الخاتم إنما جاء ليتمم مكارم 
الأخلاق“» وتَعْلمون أن رَسُولَ الله بيه بُعِتَ في أمّة أميّة* قد انتشرت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١55(‏ عَنْ عائشة قالت: «ما ترك رسول الله ية دينارّاء ولا درهمّاء 
ولا شاق ولا بعيرّاء ولا أوصى بشيء). 

(۲) أخرجه البخاري (5) )١9405(‏ (۳۲۲۰) ومسلم (۲۳۰۸) عن ابن عباس» قال: « 
رسول الله بء أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله يك أجود بالخير من 
الريح المرسلة). 

(۳) معنى حديث أخرجه مسلم ۲۷۲)) عن أنس : أن رجلا سأل النبيّ ب غنمًا بين 
جبلين» فأعطاه إياى فأتى قومه فقال: «أي قوم» أسلمواء فوالله إن محمدًا 0 
عطاء ما يخاف الفقر»» فقال أنس: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما 
يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». 

)6( مي حديث 00 أحمد في ا(لمسئله) (۸4۹9۲) عن ابي هَرّيرة» قال: قال 
رَسُوَلُ الله يكلةِ: «إنما د بوث الأتمه صالح الأخلاق»» وقال الأرناؤوط : صحيح» 
وهذا إسناد قوي. 

(5) أخرجه البخاري (1۹4۱۳)» ومسلم )٠۸١(‏ بلفظ: عن ابن عمرء عن النبي كل قال: 
«إنا أ أميّة لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا»» يعني مرة تسعة وعشرين› 
ومرة ثلاثين. 
ومن ذلك أيضًا ما رواه الترمذي (444؟) عن أبي بن كعبء قال: لقي- 


لله[ mu‏ 
فيها الجاهلية”''. ومع أنه عليه الصلاة والسلام - بعث بين أولئك الأقوام 
الذين سادهم الجهل» وسيطرت عليهم الخرافات إلا أنهم كانوا على بعض 
الصفات الكريمةء فإنهم كانوا أوفياء» وكانوا شجعانّاء وكانوا أيضًا 0 
وبعث رسول الله ييه ليتمم مكارم الأخلاقء واش كله 
الرسول بلا خلمًا عظيمّاء فقال: قد ةكم روك من شيڪم عر 
مو ا ر الْمُوّمننَ روك رَد 409 [التوبة: 
۸ ويقول 4 ونك لعل 5 عَظير 4 [القلم: ٤‏ 

I TBE IC FEE 
فقالت : «كان خلقه القرآن)”".‎ 


قد وهب 


والكلام في أول الأمر كان جائرًا في الصلاة حتى نزل 2 الله 
تعالى : وَقُومُوا ب نت فأمرنا ترام ونهانا عن الكلام» و 
عطس رجل في الصلاة» رد آخر لا يعلم ب: حك لكام فقال: 0 
الله»» فرأى استغراب الصحابة حتى قال: فرموني بأبصارهم حتى قال: 
فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما فرغ رَسول الله يل من 


= رَسُول الله ا جبريل » فقال: «يا جبريل» إني بعثت إلى أمة أميين : منهم العجوز. 
والشيخ الكبيرء والغلامء والحارية»› والرجل الذي لم يقرأ کتابًا قط قال: يا 
محمد» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف). 

)١(‏ مثال ذلك ما أخرجه البخاري (4795) عن أبي رجاء العطارديء قال: «كنا نعبد 
الحجرء فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه ألقيناه» وأخذنا الآخر» فإذا لم نجد حجرًا 
جمعنا جثوةً من تراب ثم جتنا بالشاة فحلبناه عليه» ثم طفنا بهء فإذا دخل شهر 
رجب قلنا: منصل الأسنةء فلا ندع رمحًا فيه حديدة» ولا سهمًا فيه حديدة إلا 
نزعناه وألقيناه شهر رجب). 

زفق Sa‏ أحمد اا في أفعال العباد داف ا عن 
فقالت : «كان خلقه القرآن» وصحح إسناده ام على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۰۰) )٤٥۳٤(‏ ومسلم )٥۳۹(‏ بلفظ: عن زيد بن أرقم قال: «إن 
كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي يخ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: 
لاحَنفِظأ عل التسكرت والصسكذة السك دموا يله قنخت «فأمرنا بالسكوت». 


ا ل شتت روم 
الصلاق لم يوبخه› ولم يۇنبە› قال : ان وأمي ما نت مغلمًا الحسق 
منهء فوالله ما قهرني» ولا شتمني» ولا ضربني» ثم بين له أن الصلاة 
لا يصلح بها شيءٌ من کلام الناس› إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
تام 
القران . 


وقصة ذلك الشاب ورسول الله بي في جَمْع من أصحابه» فيقول: يا 
رسول اللهء ائذن لي بالزناء فتأثر الصحابة» وظهر الغضب على وجههم»ء 
وأرادوا تأنيبهء فأمرهم رسول الله بء أن يتركوهء فالرسول بل لم يعالج 
ذلك عن طريق القوة. ولكن استطاع أن ينفذ لألياب قلبه» ويمسك سويداء 
فؤاده» فقال: «أترضاه لأمك؟». قال: لا. قال: «والناس لا يرضونه 
لأمهاتهم»» فخاطبه الرسول بء عن طريق أمر يؤثر فيه» فلا يوجد مسلم 
عنده عَيْرة يَرْضى بمثل ذلك لأمهء قال: «هل ترضاه لابنتك» لإخوتك» 
لعماتك. . .» إلى أن قال: فوالله ما كرهت شيئًا أكره من الزنا»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (9۳۷)ء عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينا آنا أصلي مع 
رسول الله كل إِذْ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلىّء فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني » لكني سکت» فلما صلی رسول الله کل 
ذأ فى واب هار ريه جلك لله واو يعد ا Ee‏ امت خرن اا وري 
ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إِنَّ هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» 
إنما هو التسييح والتكبير وقراءة القرآن. . .». الحديث. 

)۲( أخرجه أحمد (۲۲۲۱۱)» والطبراني في «الكبير» (۱۹۲/۸) بلفظ : : عن أبي أْمَامَةَ 
قال: إن فتّى شابًا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله» ائذن لي بالزناء فأقبل الوم 
عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريبًا. قال: مجلس قال: «أتحبه 
لأمك؟». قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» 
قال: «أفتحبه لابنتك؟». قال: لا والله يا رسول الله» جعلنى الله فداءك. قال: «ولا 
الناس يحبُّونه لبناتهم». قال: «أفتحيُهٌُ لأختك؟». قال: لا واش جعلني الله فداءك. 
قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم). قال: «أفتحبه لعمتك؟). قال: لا والله 
جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: «أفتحيّهُ لخالتك؟». قال: 
لا والله» جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». .. الحديث» 
وصحح إسناده الأرناقوط. 
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8 يقول في سورة الاحزاب: قد کن لک في رشول الله سوة حسنة 
؛ جا اہ ووم الکیر وك لله كبا ©4. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: 


[كِتَابُ الوصاتا] ٠‏ 


n 0-1‏ ا ا EE‏ به اماق 3 2 ت 
> قؤلم: (وَالنَظرٌ فِيهَا يَنْقَسِمُ أَوَّلَا قِسْمَيْن؛ القِسْمْ الأوَّلُ: النْظَرٌ 


في الأركان). 


)١(‏ الوصية فى اللغة: مأخوذة من وصيت الشىء بالشىء أصيه ‏ من باب وعد وصلته 
وأوضيك إل يمال جل له والوضية تظلق أيضًا على “الخوصى.بهة: انظ الفاح 
المنير» للفيومي (/557) و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص”1717). 

الوصية بالمال في الاصطلاح: 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» 
(548/5)» هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عيئًا كان أو منفعةٌ بطريق التبرع. 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» على «الشرح الكبير» )٤١۲/١(‏ قال: هي 
جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصي لما أوصى 
بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف. وانظر: «شرح حدود ابن عرفة» 
للرصاع (ص‌۲۸٥).‏ 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (15/4) قال: والإيصاء يعم 
الوصية» والوصايا لغة» والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاءء وهي تخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية بالعهد إلى مَنْ يقوم على من بعده. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١١/١(‏ قال: وهي مأخوذة من- 


والوَصَايا: جمع وصيدّء كأن يُقَال: هدايا جمع هديةء وعطايا جمع 
عطية» والوصية في المال إنما هي التبرع به بعد الموت» والوصية سيأتي 
كلام العلماء فيهاء وأنها ليست بواجبة عند جماهير العلماء"“» لكنها تجب 
في بعض الحالات» وهذه من الأشيّاء التي ينتفع الإنسان فيها؛ لأنه ربما 
يكون على الإنسان دين ولا يعلم به» لا يعلم به ورثته» فيحتاج إلى أن 
يوصي بذلك. وربما تكون عنده أمانات فينبغي أن تؤدى» وأن يوصي بهاء 
وربما تَكُونُ عليه حقوق لله 8# كأن يترك زكاة المال فلم يؤدها حتى 
مات» أو أن عليه شيئًا من الكفارات» فهو في مثل هذه الأمور يحتاج إلى 
أن يوصي» وفي هذه الحالات تكون الوصية واجبة» أما فيما عدا ذلك 
فإنها على الصحيح من أقوال العلماء غير واجبة» بل هي مشروعة» وسيأتي 
الكلام والبيان في ذلك بمزيدٍ من التفصيل إن شاء الله. 


> قولي: (وَالَانِي : في الأخكام). 

والمؤلف كعادته يقسم أيّ كتاب يدخل فيه إلى أقسامء وربما يجعله 
خا ورفلا إن دلت دا إا ةلك الكتابي»: وتوطة زهك له حي 
يكون الإنسان على تصور لذلك الباب» فهو قسمه إلى قسمين : 

القسم الأول: يتحدث فيه عن الأركان. 


والقسم الثاني: يتحدث فيه عن أحكام الوصية» وهو في الحقيقة لم 
يستوعب أحكام الوصية» بل إنه لم يمر إلا على القليل منهاء والسبب في 
ذلك معروف بيّنه المؤلف؛ لأنه ذكر أنه لم يدون في كتابه هذا إلا أمهات 


= وصيت الشىء أصيه إذا وصلته» فإن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده 
)١(‏ أجمع الجمهور على أن الوصيّة غير واجبة إلا على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة 
فيوصي بذلك» وشذ أهل الظاهرء فأوجبوا الوصية إذا ترك مالا كثيرًا أو لم يوقتوا 
في وجوبها شيئًا. 
انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۷١/۲(‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
(TN)‏ 


المسائلء أي: كُبْرَياتهاء ومن هنا سمى بعض العلماء كتابّه كتابٌ قواعد. 
> تَؤلة: (وَنَحْنُ كما نكلم مِنْ هزو فما وَكَعَ فِهَا مِنَ المَسَائِلٍ 
المَشْهُورَةِ). 


فَلَنْ يستوعب كل مسائل الباب كما ذكرناء بل إنه سيعرّج حول 
المسائل المشهورة التى اختلف حولها العلماء. 
عاج 


> تَؤلم: (القَّوْلُ فِي الأركان: وَالأزگان أَرْبَعَةٌ: المُوصِيء 
وَالمُوصَى لَهُ). 


والموصِي هو الذي يوصي لغيره» والموصّى له هو الذي يوصّى له 
بشيءٍ من المال أو بشيءٍ من المنفعة. 


> تول: (وَالمُوصَى به). 

هو الشيء الذي يوصّى به كأن تكون دارًا أو مالا أو غير ذلك. 

> تولم: (وَالوَصِيةُ). 

حي الى كنا دون 

> قولم: (أَمََا المُوصِيء فَانَمَمُوا عَلَى أنه كل مَالِكِ صَحِيح 
الرأك). 


)١(‏ ذهب المالكية والشافعية فى أحد الوجهين» والحنابلة فى المذهب إلى أنه يشترط 
لصحة الوصية أن يكون الموصى به المعين ملكا للموصي حين الوصية» فلا تصحٌ 
الوصية بمال الغير ولو ملكه الموصى بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة الحال إلى 


وذهب الحنفية والشافعية فى الوجه الآخرء والحنابلة فى قول إلى أنه لا يشترط 
لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكا للموصي حين الوصية؛ لأنه حينئظٍ يكون 


مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» للزيلعي )١114/6(‏ قال: وأما وصية الفضولي = 


یجو 


فلا بد أن يكون مالگًا لما يوصِي بهء أما أن يوصِي يمال غيره فلا 


ز؛ لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل والتعدي عليه» والله تعالى 


قد نهى عن ذلك. 


000 


> تولع: (وَيَصِحٌ عِنْدَ مَالِقِ)"" . 


كما إذا أوصى بأل من مال غيره أو بعين من مالهء فأجاز المالك فهو مخير إن 
شاء سلمهاء وإن شاء لم يسلم كالهبة كذا في القنية من الوصاياء «ألا ترى» أنه لم 
يعتبر عقله في حق الطلاق والعتاق؛ لأن ذلك يضره باعتبار أصل الوضع» فكذلك 
تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار أصل الوضع. 

مذهب المالكيةء يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١158/8(‏ قال: «يشترط في 
الموصي أن يكون حرّاء فالعبد ‏ ولو بشائبة ‏ لا تصح وصيته... وأن يكون مالكا 
لما أوصى به ملكا تانّاء فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيّتهما». 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )١19/5(‏ قال: إن أوصى بمال 
الغير فقال: أوصيت بهذا العبدء وهو ملك غيرهء أو بهذا العبد إن ملكتهء فَوَّجَهَانَ 
أحدهما: تصحٌ؛ لأنها تصح بالمعدوم» فذا أولى. والثاني: لا؛ لأن مالكه يملك 
الوصية به» والشيء الواحد لا يكون محلا لتصرف شخصين» وبهذا قطع الغزالي. 
قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳٦۷/٤(‏ قال: ف «لا» تصح الوصية 
«بمال الغير ولو ملكه بعد» بأن قال: وصيت بمال زيدء فلا تصح الوصية ولو ملك 
الموصى مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره. وانظر: «مطالب 
أولي النهى» للرحيباني (489/4). 

ينظر «حاشية الدسوقي» على «الشرح الكبير» (877/4) قال: «قوله مع شروطه» أي : 
وهي ثلاثة. «قوله مميز» في حاشية السيد على عبق إن الموصي مدعء فعليه إثبات أن 
الوصية وقعت في حالة التمييز. «قوله: مالك للموصى به» أي: وليس المراد مالكًا 
لأمر نفسه؛ للا يناقضه قوله بعده وإنْ كان سفيهًا. «قوله: فمستغرق الذمة... إلخ». 
تعقب شيخنا بأن مستغرق الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجًا بقيد التمامء 
وإنما خرج به العبد؛ لأن ملكه غير تام وهو قد خرج بالحرية» وحينئدٍ فلا حاجة 
لقيد التمام» وقد يقال: بل مستغرق الذمة مالك لما بيده وإلا لما وفيت منه ديونهء 
وتقدم أن عتقه ماض حيث أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف ولو رزق بما يفي 
لم يتعرض له.. تأمل. «قوله: وإن سفيهًا؛ أي: سواء كان مولى عليه أو غير مولى 
عليه» كما في (ح)»: قال في «التوضيح»: وإذا تداين المولى عليه ثم مات لم يلزمه 
ذلك إلا أن يوصي بهء فيجوز من ثلثه. ولابن القاسم: إذا باع المولى عليه فلم يروت 


A111 


> قولت: (وَصِيَهُ السَفِيهِ وَالصَّبِيٌَ الّذِي يَعْقِلُ الفَرَبَ). 
فجمهور العلماء يصخخون وصيّة الصغيرء لكن ذلك ليس على 


8 


إطلاقهء فمن العلماء من قال: كل صغير قد ميّر فإنه تجوز وصيّته يته » وقد 
قال الرسول ككلِْ: «مُرُوا أبتاءكم بالصّلاة لسبعء واضربوهم عليها لعشر»”", 
فاعتبر بعضهم أن سن التمييز هو سبع» وهدًا مرويٌ عن الحنابلة» وروي 
عنهم عشر سنوات» وروي عنهم اثنتا عشرة سنة”*'» ومن العلماء مَنْ لم 


0) 


(۳ 


(۳ 


(4) 


بيعه حتى مات يلزمه بيعه. ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله» ونحوه 
لابن مرزوق انظر بن. (قوله: لأن الحجر... إلخ) أي: وإنما صخت وصيّتهما؛ 
لأن الحجر. .. إلخ. 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (51//5) قال: «تصح وصية كل مكلف حرا.. 
«وكذا محجور عليه بسفه» تصح وصيته «على المذهب» لصحّة عبارته» ونقل فيه ابن 
عبدالبر والأستاذ أبو منصور وغيرهما الإجماع... والطريق الثاني قولان» أحدهما: 
لويم ر عليه فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزمّاء وخرج بالسفيه حجر 
الفلس» ف فتصح الوصية معه جزمًا كما قاله القاضي حسين» ثم شرع في محترز قوله: 
مكلف. فقال: «لا مجنون)» ومعتوه ومبرسم (ومغمى عليه وصبي»» فلا تصح وصية 
كل منهمء إذ لا عبارة لهم... «وفي قول» تصح الوصية «من صبي مميز» كما نص 
عليه في الإملاءء ورَجّحه جمع من الأصحاب» ولأنها لا تزيل ملكه في الحال» 
وتفيد الثواب بعد الموت. 

ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )۱۸١/۷(‏ قال: قوله: «ومن السفيه في أصح الوجهين». 
وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في «الوجيز»» وغيره» وصححه 
في الفائق» والحارثي. وغيرهما... قوله: «ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشراء إذا 
جاوز الصبي العشر: صحت وصيته. . على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية 
الها رة ا سا حتى قال أبو بكر: لا يختلف المذهب: أنَّ من له عشر 
سنين افج وصيته. انتهى. وانظر «المغني» لابن قدامة (TD‏ 

أخرجه أبو داود (5940)» وأحمد (2))5548 وصځحه الألْبَانيٌ في «إرواء الغليل» 
(EW)‏ 

ينظر : «المغني» لابن قدامة )۲٠١/١‏ قال: «ومن جاوز العشر سنين؛ فوصيته جائزة 
إذا وافق الحق»» هذا المنصوص عن أحمده فإنه قال في رواية صالح وحنبل: تجوز 
وصيته إذا بلغ عشر سنين. قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين 


يحدد في ذلك حدًا كالإمام مالك» بل ترك ذلك إلى حال الصبي» فإنه 


يوجد من الصغار مَّنْ يهبه الله تعالى ذكاءً وفطنةٌ ووعيًا وإدراكّاء فيتميز على 
غيره من الكبار» وربما تجد إنسانا قد تقدم به العمر وهو لا يزال في سن 
الصبيان. 


> ولم (وقال أن فة : لا تور وَصِية الق 
0 وَعَنِ الشَافِعِيَ القَؤْلّان”" و و كَذَيِكَ وَصِبَهُ الکافِر تَصِ صح عِنْدَهُمْ ِذًا 
و ت (r)‏ 
لَمْ يُوصٍ بمحَرّم"). 


= تصح وصيته» ومَنْ له دون السبع لا تصح وصيته» وما , بن e‏ »> فعلى 
روايتين... وقال القاضي وأبو الخطاب: تصح وصية الاس إذا عقل. وروي عن 
عن يه أنه أجاز وصية الصبي» وهو قول عمر بن عبدالعزيز... قال إسحاق: إذا 
بلغ اثنتي عشرة. 

() ينظر: «الدر المختار» للحصكفى» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (2)505/56 قال: 
«ولا من صبي ر ا ولو في وجوه الخير خلافًا للشافعي «وكذا» لا تصح 
امن مميز إلا فى تجهيزه وأمر دفنه»» فتجوز استحسانًاء لكنه تَرَاعى فيه المصلحة لما 
قال في الخلاصة عن الروضة: لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسطء ولو 
أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصيةء ولو أوصى بأن يكفن في خمسة 
أثواب أو ستة أثواب يراعى شرائطه. وانظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (500/11). 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) لا يُشْتَرط إسلام الموصي لصحة الوصية باتفاق الفقهاء في الجملةء فتَصح وصية غير 
المسلم بما نصح به وصية المسلم. 
مذهب د يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۳۹۹/۱۳) (قال) 
القدوري: م: «ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم» ش: أراد 0 
الذمي لا الحربي؛ لأن الحربي لا يجوز له الوصية.. م: (والثاني): ش: وهو وصية 
الكافر للمسلم م: (لأنهم) ش: أي أن أهل الذمة م: (بعقد الذمة ساووا المسلمين 
في المعامللات» ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة» فكذا بعد الممات) 
ش: وهذا لا خلاف فيه لأهل العلم... وذكر مُحمّد في «السير الكبير» ما يدل على 
جواز الوصية لهم. 
مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (178/8) قال: (ص) وكافرًا 
إلا بِكَحَمْرٍ لمسلم (ش) يعني أن الكافر تصح وصيته لانطباق الحد عليه» إذ هو حر 
مميز مالك إلا إذا أوصى لمسلم بشيءٍ لا يملكه المسلم كخمر ونحوه أما إن- 


والله تعالى يقول في شأن الكافرين: دما إل ما يوا ين عمل 
َجَعَلْسَهُ هسه را ويقول: هما سَلَكَكٌ في مر 
لسن © وکر نك خم اليسكت €9 وڪ وص مم لخَيِضِينَ ن وا كدب يور 
این © ع أت 22 

ولذلك» اختلفٌ العلماء في مسألةٍ معروفة» وهي . : هل الكفار 


مخاطبون بفروع الشريعة؟"“ فبعضهم قالوا: غير مخاطبين؛ لأن عملهم 
مردود» ولا تن م وبعضهم قال : ل يَخَاطبون بهاء والمخاطبة 


= أوصى بذلك لكافرء فإن وصيته تصح؛ لأن الكافر يملك ذلك. 
مذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (51/5) قال: قال: «تصح وصية 
كل مكلف حر» مختار بالإجماع؛ لأنها تبرع «وإِنْ كان كافرًا» ولو حربيًا كما قاله 
الماوردي» وَإن استرق بعدهاء وماله عندنا بأمان كما بحثه الزركشي. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (1500/4) قال: (تصح وصية كافر 
إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما) كالسرجين النجس» فإن كانت 
تركته كذلك لم تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها لعدم إمكانه. 

)١(‏ مذهب الجمهور هو جواز خطاب الكفار بالفروع عقلّاء أما خطاب الكفار بالفروع 
شرعًا فهو قول الشافعية والحنابلة في الصحيح» وهو مقتضى قول مالك وأكثر 
أصحابه» ومذهب عامة مشايخ أهل العراق من الحنفية. 
قال ابن النجار: «والكفار مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم 
ونحوهاء عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر 
مذهب مالك» فيما حكاه القاضي عبدالوهاب وأبو الوليد الباجي» وذلك لورود 
الآيات الشاملة لهم مثل قوله تعالى : فإيتأيا الاش يدوأ وقوله تعالى: يعاد 
تَأنَتُوو. انظر: «شرح الكوكب المنير»  000/1(‏ 02007 وانظر: «البحر المحيط» 
للزركشي ١75/7(‏ _ ۱۲۷). 

(۲) قال الزركشى فى «البحر المحيط؛» :)١77/5(‏ والقول الثانى: هو قول جمهور 
الحفيق نويه قال عبدالجبار. من اتر والشيخ آبى سام الاسقرانيتي من أصحابيا 
كما رأيته في كتابه. عبارته: إنه هو الصحيح عندي» ووقع في «المنتخب» نسبته لأبي 
إسحاق الإسفراييني» وهو غلطء فإن أبا إسحاق يقول بتكليفهم كما نقله الرافعي عنه 
في أول كتاب الجراح وهو كذلك موجود في كتابه في الأصول: ظاهر كلام الشافعي 
يدل عليه» قال: والصحيح من مذهبه: ما بدأنا به.اه. وقال الإبياري: إنه ظاهر 
مذهب مالك» واختاره ابن خويز منداد المالكي. 


المقصود بها العقاب» أي: أنهم يعاقبون على هذه الأعمال زيادةً على 
عقابهم بسبب كفرهم بالله 8# فهل في وصية الكافر منفعة؟ 

3 ق اا ف الدلماءة وا0 او ا مي الرهيية ا 
هو طلب الخير وفعل الخيرء وأن يستفيد الإنسان بعد وفاته» فما الذي 
سيستفيده الكافر؟ وقالوا: إن ذلك جائز قياسًا على إعتاقه؛ لأن له أن 
يعتق» والعتق فيه مصلحة» ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر له 
أن يوصي ما لم يوص مرم كنا ذكر المؤلف. 

> قَوْله: (وَآَمَا المُوصَى لَه كَإِنَهُمُ تفقوا عَلَى أنَّ الوَصِيةَ لا تَحُورٌ 
لوار 


لأن هذا هو نص حديث رسول الله ية : «إن الله أعطى كل ذي حقٌّ 
60 


حقهء فلا وصية لوارث» 


000 


> قولع: (لَِوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لا وَصِيةَ لِوَارِثِ)). 


2 2 24 


> قولت: (وَاخْتَلَهُوا: هَلْ تَجورٌ لير القَرابة؟). 
وهذه مسألة أخرىء فالله 8# قال: اكيب لیک إا حص عدي 


)١(‏ قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» :)٥٠١/١(‏ «والفائدة أي: فائدة القول 
بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرةء لا المطالبة بفعل الفروع في 
الدنياء ولا قضاء ما فات منها».اه. وانظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 
1/۷. 

(؟) قال ابن القطان: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وهل 
مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء وأصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا 
وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة» وجاءت الأخبار عن رسول الله ييو بمثل ما 
اتفق عليه أهل العلمء جاء عن النبي بي أنه قال: «لا وصية لوارث». انظر: «الإقناع 

في مسائل الإجماع» (Y/Y)‏ 
)۳( 0 أبو داود (۲۸۷۰) وغيره» وصَكحه الأَلْبَاننٌ في «المشكاة» .)۳١۷۴۳(‏ 


لوت إن رك حَيرًا الْوَصِيّةٌ لول وَالْأَذْيِينَ24 فالآية فيها الوصية للوالدين 
والأقربين» وجمهور العلماء يقولون: إن هذه الآية نسحت › ونسختها آیات 
المواريث» كما جاء ذلك عن عبدالله بن 0 وكذلك عن عبدالله بن 


a 5 E‏ د لأهل المواريث› وبقي الأقربون» فالأقربون هم 
موجودون في هذه الآية أما الذي يرث فإنه لا وصية له. 


> قولم: (مَقَاكَ جمهور العْلّمّاءِ). 


ومنهم الأئمة الآأر 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) (۳۹۱/۳) عن عبدالله بن بدر قال: سمعت امن 
عمر يقول في قوله: «إإن رك حَيًْا الْوصِيّةُ لول وَالأَوْنَ4 قال: نسختها آيةٌ 
الميراث. 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (۳۹۱/۳) عن ابن عباس: أنه قام فخطب الناس هاهناء 
فقرأ عليهم سورة البقرة لن الهم بها فأتى على هذه الآية: #إن رل حيرا لْوْصِيَةٌ 
للو لد ولان قال» نسخت هذه. 
وفي روايةٍ أخرى: عن ابن عباس أنه قرأ قوله: إن رك حيرا ألْوَصِيَةُ ولد 
الأ فقال: نسخت الفرائضٌ التي للوالدين والأقربين الوصية. 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني :)۳۳١١(‏ قال: وإن كان ورثته 
أغنياء» فالأفضل الوصية بالثلث» ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من 
الوصية به للأجانب» والوصية للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب الموالي؛ 
لان المتدقة على التنعادي تكرة أقرت إلى الأخلاص :وابعد عن الرياء .::. ولآن 
الوصية للمعادي سيب لزوال العداوة» وصيانة للقرابة عن القطيعة» فَكانت أولى هذا 
إذا استوى الفريقان في الفضلء والدين والحاجة» وأحدهما معادي «فأما» إذا كان 
المواان ا أعنيماء <وا عدوي ر اوه ال له قشل دلا لومي له 
تقع إعانةٌ على طاعة الله تبارك وتعالى. 
مذهب المالكية. يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة )١477/9(‏ قال: وفي قسم 
المكروه منها أن تكون له قرابة فقراء» فأوصى لأجنبي مع وجود القرابة الفقراءء 
وفي قسم المكروه منها أن تكون قرابة فقراء فأوصى لأجنبي مع وجود القرابة 
الفقراءء فلا خلاف إن جعلها في الأجنبي أنها مكروهة مع وجود القرابة. 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١88/8(‏ قال: «الوصية على 
ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز» وقسم يجوز ولا يجب» وقسم مختلف في وجوبها. 
فأما الذي لا يجوز: فالوصية للوارث. وروى شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا- 


A11٦ 


> قؤلم: (إِنَهَا تجوز لِغَبْرِ الأَفْرَبِينَ مَعَ الكرَاهية» وَقَالَ الحسَنُء 

وَطَاوٌسنٌ : ترد الوَصِيّةٌ على القَرَابَةِ» وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ0"). 

فلو أوصى لغير قريب» فإن الوصيّة تجوز مع الكراهة. 

> قولع: (وَحجَةٌ مَؤُلَاءٍ ظَاهِرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: «االْوْصِيَةٌ لِلْوَلِدَينِ 
وَالْأَؤْيينَ € [البقرة: »]18٠‏ وَالأَلِك وَاللَام رَد تقتضي الخصر). 

كن العلّمّاء كما ذكرت قالوا: إِنَّ 00 لأهل الميراث» وبقى 
لغيرهم» والأقربون يأخذون» لكن ليس هناك ما يمنع بدليل هذا الحديث. 

> قُوُلم: : (وَاخْتّح الجمهورٌ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ المَشْهُورٍ 


2 04 i 


وَهُوّ أن رجلا أَعْتَىّ م تة عبد لَه في مَرَضِو عِنْدَ مؤي لا مال لَه 


َ2 ت 9 هك 0 


غَيْرَهُمْ فاقرع رول الله ا بينم HE‏ لْتَبْنِ» ارف أربعة» 
وَالعَِيدٌ عَيْرٌ القَرَابة). 


أفامة قال: سمعت رسول الله ىة يقول: «إِنَّ الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه» 

فلا وصية لوارث». 
وأما التي تجوز ولا تجب» فالوصية للأجانب» وهذا مجمعٌ عليه» فقد أوصى 
البراء بن معرور للنبي ية بثلث مالهء فقبله ثم رده على ورثته. 
وأما التى اختلف فيها: فالوصية للأقارب». 
ومذهب الخحتايلة» ينظز» الي لابن قا 14/9 "قال< والأفقل أن يجعل 
وا ار الذين الا ورو ذا كارا فر فان اوی یرهم و 
صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم. 

(1) يُنظر: «الاستذكار» (//556) قال: واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته» وترك قرابته 
الذين لا يرئون» فقال طاوس: ترد وصيته على قرابته» وروي عن الحسن مثله» وبه 
قال إسحاق بن راهويه. وانظر «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر ›٤٨۳/6(‏ 
Ca:‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١15>48(‏ ولفظه عن عمران بن حصين» «أن رجلا أعتق ستة مملوكين 
وأرق أربعة» وقال له قولًا شديدًا» له عند موت لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم 
رسول الله كلل فجزأهم أثلاثًا , ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له 
فولّا شديدًا). 


ATTY 


وفي هذا دليل بأن الإنسان ليس له حقيقة أن يوصي بجميع مالهء أَوْ 
أن ينفق جميع ما عنده من مالٍء ثم بعد ذلك يبقى هو في حياته وأولاده 
عالةَ على غيرهم» وربما لا يكون له كسبٌ» وربما لا يكون صاحب وظيفة 
أو صنعةء فيبقى محتاجًا للمالء وبعد وفاته ينبغي أيضًا أن يترك شيئًا 
للأولاد. ٠‏ 


ت 


> وله وجرا د كما فلا أنها لا تَجُورُ لِوَارِثٍ إ 0 
يُحِرْمًا الوَرَئَةُ. وَاخُتَلَمُوا كما فلت ادا أخارتها الورنة 
الجَمْهُور”'": تَجُورُء وَقَالَ أَهْل الظاهر" وَالمْرَنِنُ": لا تَجُورُ). 


: مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى» وحاشية ابن عابدين (5066/5) قال‎ )١( 
«ولا لوارثه وقاتله مباشرة لا تسبيبًا كما مر «إلا بإجازة ورثته» لقوله عليه الصلاة‎ 
والسلام: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة»» يَعْني: عند وجود وارث آخر كما‎ 
.)147/5( يفيده آخر الحديث»» وانظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى وحاشية الشلبى‎ 
8/8 مذعب المالكية  تنظر» «التلقين فى الفقه الجالكى» للقاضى عبدالوعات‎ 
قال وال و را وللواوف شرقوفة عن انعد ار كان ين رضن‎ 
به قليلًا أو كثيرًا.‎ 
مذهب الشافعية» بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (07/5) قال: «و» تصح الوصية‎ 
وإن لم تخرج من الثلث «لوارث» خاص غير جائز بغير قدر إرثه «في الأظهر إن‎ 
: أجاز باقي الورثة» المطلقين التصرف» وقلنا بالأصح: إن إجازتهم تنفيذ لقوله 4يا‎ 
دلا وَصِيّةَ لوارث إلا أن تجيز الورّثة»» رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي: صالح.‎ 
قال: قوله: «ولا‎ )١95 .197/9( مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ 
00 يَجُوز لمَنْ له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي» ولا لوارثه بشيء | إلا‎ 
الورثة؛. يحرم عليه فعل ذلك. على الصحيح من المذهب. تصن عليه . : إلا‎ 
ا‎ u بإجَازة الورثة»» يعني: أنها تصحٌ بإجازة الورثة» فتكون مَوْقوفة عليهاء‎ 
من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» صححه في «الفروع؟» وغيره» وجزم به في‎ 
«المحرراء و«الوجيز)» وغيرهما. قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب.‎ 

(0) يُنظر: «المحلى» لابن حزم 05/0 قال: مسألة: ولا تحل الوصية لوارث أصلاء ان 
أوصّى لغير وَارِثِ فصار وارتًا عند موت الموصي : بطل الوضية لم نان رف زاوف 
ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية» لأنها إذ عقدها كانت باطلاء وسواء جوز الورثة 
ذلك أو لم يُجوّزوا؛ لأن الكواف نقلت: أن رسول الله كله قال: «لا وصيّة لوارث). 

(۳) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري (770/6) قال: قال: «ولوارث في = 


ا 


فإذا أوصى لوارثِ» فهل تجوز الوصية أو أنها موقوفةٌ على إجازة 
الوّرئة؟ جمهور العلماء قالوا: إذا أجَارَ ذلك الورئّة جازت» وأهل الظاهر 
والمزنى من الشافعية قالوا: لا تجوز. 

> قَوْلم: (وَسَبَبُ الخلاف هَل المَنْعُ لِعِلَةِ الورَئَةِ أو عِبَادة؟). 


أَيْ: هل العلة في المنع هو الضرر الذي يلحق بقية الورثة أو أنَّ 
العلة في ذلك ألا يدع ورثته عالة يتكففون الناس. 


ا 


> قَوْلِم: : (فَمَنْ م قَالَ: ادف قال: لا 00 ون أَجَارَمًا الؤرثة). 


فالذي ورد في علة المنع إما أن يكون الأمر للتعبد» وإما أن يكون 
لمصلحة الورثةء فإن كان لمصلحة الورثة فإنه أمر ل لأن الرسول يكل 
قال لسعد: «إنّك إن تدع ورثتك أغتنياء خيرًا من أن تدعهم عالةٌ يتكمّفون 
الاس > وإن كان لامر تعبديٌ» فينبغي أن ك له؛ لأنه توقيفي لا 
مجال للرأي فيه. 


وُالظاهن من الحديث أنه يدل على أن مصلحة الورثة قد رُوعيّت في 


ذلك» لکن 00 أيضًا يحتجُون يما جاء ئ حديث: (إن الله أعطى كل 
ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». 


= الأظهر إن أجاز باقي الورثة» أي: المطلقين التصرف» سواء كانت الوصية بالثلث أو 
دونه كما في الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث.. وقال الشافعي لب الم ن 
أهل العلم : أن اللي د قال 6 الفتح: دلا وصية لوارث»» ووجدتهم مجمعين 
عليه. والثاني: أنها باطلة وإن أجاز الوارث» واختاره المزني. وانظر: «الحاوي 
الكبير» للماوردي (۲۱۳/۸). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١79460(‏ ولفظه عن سعد بن أبى وقاصء قال: كَانَ رَسُولُ الله يل 
يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ٠‏ فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا 
ذو مالٍء ولا يرثني إلا ابنةء أفآتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» فقلت: بالشطر؟ 
فقال: «لا». ثم قال: «الثلث والثلث كبير ‏ أو كثير ‏ إنك أن تذر ورئتك أغنياءء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰) وغيرف وَصَححه الأَلْيَانيٌ فى «المشكاة» .)۳١۷۳(‏ 


وجاء فئ بعض روايات هذا التخندينت زيادة: «إلا أن يحيزها 
OR‏ 2 
الورثة 


وفي رواية : إلا أن يشاء الورثة ثة ۳ 


وهذه الزيادة تكلم عليها علماء الجرح والتعديل» وانتهوا إلى أن هذه 
الطرق إذا جمعت مع ضعفها تصبح صالحة 0 بها. 


> قَوْلم: (وَمَنْ قَالَ بالبييع لِحَقٌّ الوَرَئَةٍ أَجَارَّهَا إِذَا أَجَارَهَا الوّرَئَُ. 
وَتَرَدُدُ هَذَا الخلا رَاجِمٌ إلى ترو المَفْهُوم ِن قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَلَامُ: لا وَصِبّةَ لِوَارثِ)ء هَل هُوَ مَعْقُولُ المَعتى آَم لَيْسَ بِمَعْقُولٍ؟). 


فإن كان معقول المعنى» فيكون روعى فى ذلك حق الورثة؛ لأن 
رسول الله ي قال: «أن تدع ورثتك أغنياء 3 تدعهم عالة يتكففون 
الناس)””". وهنا العلة واضحة؛ لأن الوَرَّثة روعيت أحوالهمء أو أن ذلك 
أمر غير معقول أ تعبدي» فلا مجال للرآائ فيه» والذي يظهر أن العلة 
واضحة» وأيضًا يؤيد ذلك رواية: «إلا أن يجيزها الورئة». 


> تؤل: (وَاخْتَلَهُوا فى الوَصِبَةٍ ٠‏ فال قَوْمٌ: تَبطل بِمَوْتِ 
المُوصَى لَه وش افش 4)). 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (٥/۷٦۲)ء‏ والبيهقى فى «الكبرى» »)٤۳۳/١‏ عن عمرو بن 
خاوجة:. قال: قال رشو اله ل دلا وصية لوارث إلا أن يجيو الوركقة» ودنه 
البيهقي؛ وقال: روي من وجه آخرء وَالْأَلْبَانيٌ في «إرواء الغليل» (91//5). 

(؟) أخرجه الدارقطني )١71١/8(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : «لا تجوز 
الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)» ورجح ابن حجر إرساله في «التلخيص الحبير» 
)٠١6/0(‏ وضعفه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» (1195). 

(۳) تقدم. 

(4) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى بطلان الوصية للميت: 
مذهب الحنفية: «البناية شرح الهداية» للعيني (515/11) قال: «ولو كان فلان الآخر 
ميئًا حين أوصىء فالوصية الأولى على حالها»» ش: يعني لو قال: كل وصية= 


ل هج[ س 
فإذا مات الموصّى له فى حياة الموصى» بطلت الوصية» وهذا رأي 
الأئمة. 


ت ل 


> قؤلي: (وَقَالَ 


وعمذا). 


نَوْمٌّ: لا نبل وَفِي الوَصِيَةٍ لِلْمَاتِلٍ خَطَأً 


ومسألة جواز الوصية للقاتل ‏ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء - 


فأجاز ذلك الإمام E‏ وهو أيضًا وجة عند البعبا ل وأظهر 


= أوصيت بها لفلان الآخر حين أوصى له ميئًا لم يصح الرجوع؛ لأنه لم يصح النقل 
عن الوصية الأولى؛ لأن الوصية للميت باطلة» فصار كأنه لم يوص لأحد بعد 
الوصية الأولى. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني ال للشربيني )۸۷/٤(‏ قال: «فإن مات الموصى 
له قبله» أي: الموصي «بطلت» أي: الوصية؛ لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت 
بالموت كما لو مات أحد الان قبل القبول «أو) مات «بعده» قبل قبوله ورده 
«فيقبل وارثه» الوصية أو يرد؛ لأنه فرعه فقام مقامه في ذلك» ولو قال: قام وارثه 
مقامه لدخلت صورة الرد. وانظر «روضة الطالبين» للنووي (115/6). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7”50/4) قال: «ولا؛ تصح الوصية 
«لملّك» بفتح اللام أحد الملائكة «ولا لميت» ولا لجني» ولا لبهيمة إن قَصَد 
تمليكها»؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة. 

)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (877/4) قال: «و» صح الإيصاء «لميت علم» 
الموصي «بموته» حين الوصية «ففي دينه» تصرف إن كان عليه «أو وارثه» إن لم يكن 
عليه دين» فإن لم يكن وارث بطلت. ولا تعطى لبيت المال. وانظر: «شرح مختصر 
خليل» للخرشي .(1V*/A)‏ 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (451/4) قال: «و» صح 
الإيصاء من مقتول إلى «قاتل» له «علم الموصي بالسبب»» أي بسبب القتل أي: 
علم بأنه هو الذي ضربه عمدًا أو خطأء وتكون الوصية في الخطا | في المال والدّية» 
وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية» ويعلم المقتول بهاء 
فتكون فيها أيضًا «وإلا» يعلم الموصي بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي 
ضربه» وأوصى له بشىءٍ «فتأويلان» فى صحة إيصائه له وعدمهاء وشمل كلامه في 
هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها. ١‏ 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۳۳/۷) قال: قوله: «وقال أصحابنا: في الوصية= 


الاكم 


القولين عند الشافعية"'': وحجة الذين أجازوها أنهم قاسوها على الهبة؛ 
لأنهم يَفُولون: هذه الوصية هي بمثابة عَطيِّةٍ وَهبَّةّه لكنها مؤجلة 
بعد الموت› لكن اشترط العلماء القبض فيهاء وبخاصة في المكيل 
والموزون. 

والحنابلة لهم ثلاثة أوجه في المسألة؛ الوجه الأول: أنها جائزةء 
والشافعي له قولان» أظهرهما في المذهب أن ذلك جائزء وذهب 


سا ر( 


أبو حنيفة يلتو وهو القول الثاني للإمام الشافعي ووجه عند 


4. 


الحنابلة بأنها لا تجوزء وقاسوا ذلك على الميراث وقالوا: إذا كان القاتل 
لا يرث المقتول» والميراث أقورى من الوصية» فمن باب أولى ألا تجور 


= للقاتل: روايتان»»؛ قاله في «المحرر»»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». وقيل: في 
الحالين روايتان. وقال في «الفروع»» وقال جماعة: في الوصية للقاتل روايتان» سواء 
أوصى له قبل الجرح» أو بعده. 
إحداهما: تصحء اختارها اين حامد. 
والثانية: لا تصح» اختارها أبو بكر. فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة 
أوجه: الصحة مطلمًاء اختاره ابن حامد. وعدمها مطلمًاء اختاره أبو بكرء والفرق 
بين أن يوصى له بعد الجرح : فيصح» وقبله: لا يصح» وهو الصحيح من المذهب. 
وانظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 25177 .)۲۲٤‏ 

)١(‏ يُنظر: «روضة الطالبين» )٠1١1//6(‏ في صحة الوصية للقاتل قولان» أظهرهما عند 
العراقيين والإمام والروياني: الصحةء كالهبة... وقيل: القولان في القتل ظلمّاء 
وَنَصح للقاتل بحق قطعًّاء كالقصاص. وقال القفال: إن ورثنا القاتل بحق صحت» 
وإلا فعَلى هذا الخلاف. وقيل: القولان فيمَنْ أوصى لجارحه ثم ماتء أما مَنْ 
أوصى لرجل» فقتله فباطلة قطعًا؛ لأنه مستعجل» فحرم كالوارث. وقيل: تصح في 
الجارح قطمًا.. والقولان في الآخرء والمذهب الصحة مطلمًا. 

(9) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (108/5) قال: «قوله: وقاتله 
مباشرةً؛؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لقاتل»: ولأنه استعجل ما أخره الله 
فيحرم الوصية» كالميراث؛ سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله» أو أوصى له بعد 
الجرح لإطلاق الحديث. زيلعي. أقول: والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال 
القاتل» وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله.. تأمل. وانظر: «فتح القدير» 
للكمال بن الهمام .)57١/٠١(‏ 


ق 
> قولم: (في هذا الاب ب فرح مَشْهُورٌ وه ِذَا أَذِنّ ا 
هل َه أن جوا في كيك بن تؤتو؟ كهيل: هن وقبل: لئس 


)١(‏ مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي )٤۴۷/٤(‏ قال: 
«ولزم إجازة الوارث» ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز» انيا مراده أن الوارتٌ إذا أجاز 
وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه 
الإجازة» ليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكًا بأنه التزام شيءٍ قبل وجوبه» 
وإنما تلزمه الإجازة بشُرُوطِء أرّلها كون الإجازة «بمرض» للموصي أي: فيه سواء 
كانت الوصية فيه أو في الصحة» ولا بد من گؤن المرض مخوفًا كما يؤخذ من 
الشرط الثاني وهو قوله: 2 يصح» الموصي «بعده»ء فإن أجازه في صحته أو في 
مرض صح منه صحة بينة» ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه» وأشار لثالث 
الشروط وهو ل يكون معذورًا بقوله: «إلا لتبين عذر» للوارث في الإجازة «بكونه) 
ائ الوارث افي نفقته» أي : الموصي› فأجاز مخافة قطعها عنه «أو» لأجل «دينه) 
الذي له عليه اوه لوق #اسلطاتةة؛ أي : الموصي فأجَاز مخافة سطوته عليه. الشرط 
الرابع “ألا كرون الج ممن بحيال أن ل الزداوالاجارة. 
ومذهب الشافعية؛ يُنظر: «الحاوي الكبير' للماوردي )۱۹١/۸(‏ قال: (إِنْ كان له 
وارث: كانت الوصية موقوفةً على إجازته ورده» فإن ردها رجعت الوصية إلى 
الثلث» وإِنْ أجَازها صحت» ثم فيها قولان: 
أحدهما: إِنَّ إجازة الورئة ابتداء: عطية منهم لا تتم إلا بالقبض» وله الرجوع فيها ما 
لم يقبض» وإن مات قبل القبض بطلت كالهبة. 
والقول الثاني: إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصيء فلا تفتقر إلى قبض» وتتم بإجازة 
الوارث» وقبول الموصى له» ليس الرجوع بعد الإجازة» ولا تبطل الوضة بموته بعد 
إجازته» وقبل ال 
ومذهب الحنابلة, ي ينظر: «المغني» لابن قدامة .)۱٤۷/١(‏ قال: ولا يعتبر الرد 
والإجازة إلا بعد موت الموصي» فلو أجازوا قبل ذلك ثم ردواء أو أذنوا 
لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المالء أو بالوصية لبعض ورثتوء ثم بدا لهم 
فردوا بعد وفاته» فلهم الرد» سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه.. نص 
عليه أحمده في رواية أبي طالب. وروي ذلك عن أبن مسعود» وهو قول شريح.. 
وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم؛ لأن الحق للورثة» فإذا رضوا بتركه سقط حقهم» 
كما لو رضي المشتري بالعيب. وقال مالك: إن أذنوا له في صحتهء فلهم أن 


يرجعواء وإنْ كان ذلك في مرضهء وحين يحجب عن مالهء تَذَلك جائرٌ عليهم» ولا = 
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راا في غو كن الجذاقيه والأولى آله هدرت 
لأن هذا يتعارض مع عزة النفس» وبعض العلماء يرون أنهم لو رجعواء 
> قؤلم: : (وَقِيل بالفَرْق ب يق أن کور الور نه في عِيا 
ا" أَعْنِي َنَهُمْ إن انوا في عِيَالِهِ گان ن¿ لهم الرجو > وثلاثة 
الأقْوَالٍ في المَذْهَب)"". 


0 


3 المَيِّتِ أو 
و 


= أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه» فلم يلزمهم» كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل 
النكاح... ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية» فلم يصح فيها إجازتهم كما 
قبل الوصية. 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» على الشرح الكبير (577//4. 478) «قوله: ليس مراده أنه» 
أي: الوارث يلزمه أن يجيز وصية مورثه. «قوله فتلزمه الإجازة» ظاهره مطلقًا؛ سواء 
تبرع الوارث بها بأن أجاز قبل أن يطلبها منه الموصي أو طلبها منه الموصي» وَهُوَ 
ما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبدالحق» واختاره بعض الصقليين. وقال بعض 
القرويين: إن أجاز الوارث قبل أن يطلبها منه الموصي لم يكن له رجوع مطلفًا؛ كان 
في عيال الموصي أو لم يكن في عياله» وإِنْ أجاز بعد أن طلب الموصي منه 
الإجازة كان له الرجوع» وإليه نحا ابن يونس. 
«قوله: وليس له رجوع بعد ذلك» أي: بعد موت الموصي. 
«قوله: بم يصح بعده» أي: بعد ذلك المرض الذي أجاز فيه الوارث. 
«قوله: لم يلزم الوارث ما أجازه»» أي : في الصحة أو فى المرض الأول. 
«قوله: ألا يكون معذورًا), أي : فَإِنْ كان الوارث فو فلا تلزم إجازته. . 
«قوله: وأنها في الثلث»» أي: وَإِنْ علم أن الوصية إِنّما تكون في الثلث لا في زائ 
عليه. «قوله: وأن له» أي : ويعلم أن للوارث إجازة الوصية للوارث وبزائد الثلث» 
وله ردها. «قوله: وبقي شرط خامس. . . إلخ)» قد يقال: هو المأخوذ من قول 
المصنف» ولزم إجازة الوارث؛ لأن اللزوم إنما يكون للرشيد. «قوله: لا بصحة» هذا 
قول مالك في «الموطأ» و«العتبية» قال: لا يلزمهم ذلك؛ لأنهم أذنوا في وقت لا 
منع لهم فيه أبو عمرء هذا هو المشهور من المذهب» وخرج ابن الحاج في نوازله 
عليه إن رد ما أوصى له به في صحة الموصي ثم قبله بعد موته صح قبوله؛ لأنه لم 
تجب له الوصية إلا بموت الموصي.اه 


AVE 


> قولج: (القَوْلُ فِي المُوصَى بِو: وَالنّظَرٌ 0 جو وَكَدْرِو اما 
جنس فَإِنْهُمُ اَم تَمَقُوا عَلَى جَوَارِ الوّصيّة صِبَّةِ في الرّمَاب” . وَاختَلَهُوا فِي 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (590/8) قال: «وإِنْ أَوْصَى أن 


إفة 


يعتق عنه بهذه المئة عبدًا فهلك منها درهم لم تنفذ» بخلاف الحجء وهذا قول أبي 
حنيفة في العتق» وقالا: يعتق عنه بما بقي؛ لأنه وصية بنع قريقء فيجب تنفيذها ما 
أمكن قياسًا على الوصية بالحج» وله أنه وصية بالعتق بعبد ب يشترى بمئة من ماله 
وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى له» وذلك لا يجوز بخلاف 
الرضية بال و لأنها فا تا عن .سق اف الي والشفسق الم هد وصاز 
كما إذا أوصى لرجل بمئة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي. 
ومَذْهب المالكية» يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى :)5184/1١(‏ 
قال أشهية فى الاين وإ أوصى أن بق عنه ماله كله فلم يجن الورثة؛ 
فليعتق عنه بالثلث» ولا قول لمَنْ قال: تبطل الوصية». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (4۳/6) قال: «أو أوصى «بإعتاق 
رقاب فثلاث». لأنه أقل الجمع على الراجح» ومن قال: أقله اثنان» جوز الاقتصار 
عليهماء ولو قال: اشْئَّروا بثلث مالي رقابّاء وأعتقوهم اشتروا ثلانًا لما مر فأكثر. 
قال الشافعي 4#: والاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع 
الاستغلاء... ولا يجوز صرف ما وضّى به إلى رَكبتين مع إمكان ثلاث فلو صرفه 
صين الوضي: الثالنة. وهل يضمن ثلث ما نفذت الوصية أو أقل ما يجد به رقبة؟ فيه 
خلاف» والراجح لاني «فإن عجز ثلثه عنهن» أي: عن ثلاث رقاب «فالمذهب». 
وفي الروضة و الأصح». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهرتي (؛//الا”) قال: «وإذا قال: اشتروا 
بثلئي رقابًا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين»؛ لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع 


إليهم» وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منهاء فإن قدر أن يشتري أكثر من 


ثلاثة فهو أفضل» وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع» فثلاثة غالية أولى» 
و عن انه برسي خرن عدر بودي و ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة سالمة من 
العيوب كالكفارة). 

المنافع : تطلق المنفعة ويراد بها معنيان: 

أحدهما: الأعراض التي تقوم بالأعيان كالركوب بالنسبة للسيارة والدابة» والسكنى 
بالنسبة للدار. 


قال السرخسي : «المنفعة عرض يقوم بالعين». انظر: «المبسوط» .)80/١١(‏ 


الي اك 


كه 


فكما مر بنا فى الهبة: هناك هبة عين» وهناك هبة منفعة» فهنا فى 


الوصية وصية رقاب. ووصية منفعة. ولا خلاف بين العلماء في جواز 
الوصية في الرقاب. أيْ: في الأعيان» لكن الخلاف بينهم في جوازها في 
المنافع. 


(0 


> قَوْلم: (كَْقَالَ جمهور كُقَهَاءِ الأمْصَارِ: ذَّلِكَ جَائة)20. 


وعرف البعلي المنفعة والمنافع: الانتفاع بالأعيان كسكنى الدار» وركوب الدواب» 
واستخدام العبيد». انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (541)» والمقصود بالمنافع في 
باب الوصيّة هو المعنى الثاني. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي )5١7/5(‏ قال: «وتصح الوصية 
بخدمة عبده» وسكنى داره مدة معلومة وأبدًا»؛ لأن المنافع يصح تمليكها في حالة 
الحياة ببدل وبغير بدل» فكذا بعد الممات لحاجته كما فى الأعيان» ويكون محبوسًا 
على ملك الميت في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملكه. 

مذهب المالكيةء ينظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب )٠١17/9(‏ قال: بمسألة: : تصحٌ 
الوصية بسكنى دار» وخدمة عبد وغلة أرض وبستان. وقال ابن أبي ليلى : لا يصح 
قال الطحاوي: وهو القياس؛ فدليلنا أن المانع يصحح إفرادها بالعقد بدليل جواز 
الإجارة عليهاء فصحت الوصية بهاء كالأعيان» ولأنه تمليك منافع بغير بدل» كالعارية. 
مذهب الشّافعيّة» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )1١*/5(‏ قال: «تصح» الوصية 
(بمنافع عبلٍ» ونحوه من الدواب «ودار» ونحوها من العقارات «و) ذ 0 حانوت» 
كثمرة بستان مؤقتة ومؤيدة» والإطلاق يقتضي التأبيد؛ لأنها أموال مقابلة بالأعواض» 
فكانت كالأعيان» وضبط الإمام المنافع بما يملك بالإجارة» وغلة عطف على منافع» 
وهو مشعر بمغايرتها لها. قال السبكي: والمنافع والغلة متقاربان» وكل عين فيها 
منفعة فقد يحصل منها شيءٌ غير تلك المنفعة؛ إما بفعله كالاستغلال أو بعوض عن 
فعل غيره» أو من عند الله تعالى» وذلك الشيء فس :قلةه و ال يها اک 
من غير ملك العين» ولأنّ المنفعة كأجرة العبد والدار والحانوت وكسب العيد وما 
ينبت في الأرض كله غلة تصح الوصية به كما تصح بالمنفعة. 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳۷۳۴/4): (فصل وتصح الوصية 
بالمنفعة المفردة) عن الرقبة؛ لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة» فصحت الوصية بها 
كالأعيان» وقياسًا على الإعارة (ك) ما لو أوصى لإنسان ب «خدمة عبد وغلة دار 
وثمرة بستان أو) ثمرة (شجرة سواء وصى بذلك» أي: بما ذكر من المنفعة «مدة 
معلومة أو» وصى ابجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله»؛ لأن غايتّه جهالة القدرء 
وجهالة القدر لا تقدح. 


س 


لأنه ليس هناك ما يمنعه» فلو أوصى له بسكنى هذه الدارء 
وأن يستفيد من هذا البستانء فهذه وصية يستفاد بهاء وجمهور العلماء 
لا يرون مانعًا من ذلك» وعلتهم في ذلك كأنهم يقولون: هذه 
المنافع إنما هي تملك في عقود المُعَاوضات» تكذلك أيضًا هنا تجوزء 
فأنت فیا ر الدارء وتدفع أجرتهاء ولا تستفيد من العين» فقد لا 
تسكنها ولو ليوم واحدٍء وذكرت ذلك التعليل؛ لأن المؤلف لم يشر 


6م 


4 قَؤْلم: )و ل ا مو اي لَبْلَى وَابْنٌ 8 ren‏ وَأَهْلُ الطٌاهر9) 


وهذا خلاف قول الجمهورء ومنهم الأئمة؛ لأنه إذا لم يصرح بذكر 

أحد الأئمةء فمعنى ذلك أنه داخل فى قول الجمهور. 
> قولي: (وَعْمْدَةٌ عَمْدَةَ الجمهور 3 
الكَلائِمَةٍ الثَّانِيَةٍ أن المَنَافِعَ و له إلى مل ِلك الوركو؛ 


م 


اماف في مَعْتَى الأَمْوَالٍ. وَعْمْدَةُ 
؛ لِأنّ المَيِّتَ لا مِلْكَ 


لكنه عندما 8 كان ذلك في حياته» وعندما أوصى كان ذلك 
داخلًا في ملکه» فهو لم يوص بما لم يملكهء ا 
و كان عليه دين ف أن عدا ا ل من ملکه» فمن غير 
شك أنه يؤذى الدّين من ذلك المال» وكذلك أيضًا الوصيةء لو كانت عنده 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (9/8/ا؟) قال: وقال ابن ابى ليلى وابن شبرمة 
الرضية نكل كلك ي مخ اليد وغ الاين وك الاك اطا غير 
جائزة. وانظر «المغني» لابن قدامة (1847/5). 

(۲) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۸/١۳۷)ء‏ قال: قال أبو محمد: فاتفق من ذكرنا على 
جواز الوصية بخدمة العبدء وغلة البستان» وسكنى الدار ‏ ووافقهم على ذلك 
سوار بن عبدالله» وعبيدالله بن الحسن العنبريان» وإسحاق بن راهويه. وقال ابن أبي 
ليلى» وأبو سليمان» وجميع أصحابنا: لا يجوز شيء من ذلك. 


أماناثث للآخرين» فيجب أن تؤدّى» فهذا هو حقيقة مذهب جمهور 
العلماء» وهر الراجح في هذه المسألة. 


> قولم: (وَإِلَى هَذَا القَوْلٍ ذَمَبَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدٍ البر. 


ا 
ت 


وَأمّا القَدْرٌُ: فَإِنَّ العُلَمَاءَ انه ای و و في أكار 
f o ET 2‏ عع ¢ 
من الثُلْثْ لمن َر وركة . وَاخْتَلّفُوا فيمن ل يرك ور وَفِي القَدْرِ 
المُسْتَحَبٌ نها هَل هُوَ الت أو دُوتَهُ؟)20. 


وقد تعرّض ض المؤلف لشيءء وَتَرك شيئًا آخرء وربما يكون للمؤلف 
وجهة نظر؛ لأن هذا لم ينته العلماء فيه إلى شيءِ» ولكننا انتهينا إلى أن 
الوصية مشروعة :: وأن اه قثا جف لديا :وآن الرشول عله رطب شيل 
وإِنْ كان الرسول يل لم يوصّء فإن الرسول لم يترك شيئًا؛ لأن 
عائشة ت ذكرت في الحديث الصحيح أن رسول الله يي مات ولم يترك 
بقارا ولا دحال عسوا ول ا وجاء فى ديت احن أن 
رسول الله علو : «أوصى بکتاب اه وما أعظمّها 3 وَصيِّة! ومن أعظم 
ما وصى به رسول الله كلِ: تقوى اله ولا شك بأن خير وصية وأن 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۲۷۹۸) قال: قال أبو عمر: قول ابن أبي ليلى 
وابن شبرمة ومَنْ تابعهما قول صحيح في النظر والقياس وإِنْ كان على خلافه أكثر 
الناس. 

(۲) يُنظر: امراتب الإجماع» لابن حزم (ص١١١)‏ قال: «واتفقوا أنه لا يجوز 
لمن ترك ورثة أو وارئًا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحتهء ولا في 
مرضه). 

(۳) سيأتي قريبا. 

(:) أخرجه مسلم )١78(‏ عن عائشة قالت: «ما ترك رَسُولُ الله بيه دينارّاء ولا درهمّاء 
ولا شام ولا بعيرا» ولا أوصى بيشيعا. 

(©) أخرجه البخاري )۲۷٤١(‏ ومسلم )١1575(‏ من طريق طلحة بن مصرفء قال: سألتٌ 
عبد الله بن أبى أونَّى كا: هل كان النبى ب أوصى؟ فقال: «لا»» فقلت: كيف 
كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله». 

(5) أخرجه أبو داود (5509) والترمذي (751175) وقال: حسن صحيح عن العرباض بن- 


خير ما يفعله الإنسان هو أن يتمسك بما في هذا الكتاب العظيم. 


> قؤلم: (وَإِنْمَا صَارٌ الْجَمِيعٌ إِلَى أن الوَصِبَة يه لا تجُورٌ في أَكْثَرَ مِنَ 
اثلث لِمَنْ لَه لَه وَارِتٌ). 


وفي الحقيقة فإنهم اختلفوا في ذلك القدر المعين الذي إذا امتلكه 
الإنسان يوصي» فلم يَرِدْ فيه شيءٌ مستقرٌء وقد أثر عن بعض الصحابة: مَنْ 
كان عنده سبع مئة درهم فلا وو به ثمان 0 امتهم 
قال: ألف رھ وبعضهم قال: أربع مئة دينار”*) »> وبعضهم قال: 
يوصي إذا بلغ ما عنده ألما وخمس مئة درهم» فهم مختلفون في هذا 
ار ولذلك: جد أنه امي لا تكن ديد ولذلك الما ال وج 
عائشة بأنه يملك ثلاثة آلاف درهم وعنده أربعة أولاد» فأمرته بأن يترك 


= ساريةء قال: وعظنا رسول الله ييي يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا 
يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله....» .الحديث. وصححه الألْبَانَيٌ في 
«المشكاة» .)١1560(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (774/6)» عن ابن عباس قال: (إذا ترك الميت 
سبع مئة درهم فلا يوصي». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (1۳/۹)» عن طاوس أنه كان يقول: لا يجوز لمن 
كان له مال قليل» وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله» قال: وسئل ابن عباس عن 
ثمان عئة درهم فقال: «قليل ذلك»» فقلت لابن طاوس: فكان سمى حيتئلٍ شيكًا؟ 
قال: لا يصلحء كان أبي يصلح بينهم. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (714/5) عن قتادة: إن رك حًا الْوْصِيّةُ» قال: 
«(خير المال كان يقال: أل درهم فصاعدًا». 

(6) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (57/4). عن عبدالله بن عبيد بن عميرء أن عائشة 
مكلك عن يدناك وله أربع مئة دينار وله عدة من الولدء فقالت عائشة: «ما في 
هذا فضل عن ولله). وفي رواية أخرى: قال: «فلامته عائشة وقالت: إن ذلك 
لقليل». 

(ه) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)١78/(‏ عن إبراهيم النخعي» في قوله: ١لإإن‏ رك 
حيرا قال: ألف درهم إلى خمسمائة». 


A1۷۹ 


ذلك لأولاده» وقالت: «دعهم لأولادك»") فلم يرد تحديد في ذلك» 
ولذلك لم يتعرض له المؤلف والأمر نسبي» فلا يقاس هذا الزمان بذاك 
الزمان» فثلاثة آلاف فى ذاك الزمان تعادل شيئًا كثيرًا بالنسبة لهذا الزمان» 
8ل الذى تلك مكة الى لا عير تملك كه قد و عليه ن 
الكثيرة» وربما يملك المليون» ويختلف أيضًا باختلاف الأشخاصء. قد 
تجد شخصًا عنده مئة ألف دينار» لكنه عنده وظيفة أو صنعة يشتغل فيها 
ويكسب كسبًا طيبّاء فعنده دخل» فهذا يوصي باي شيء» وربما تجد آخر 
عنده مال لكنه ينفق هذا المال» فليس عنده أي مصدر من المصادر التى 
تضيف إليه شيا من الكسب» فهم يختافون. ۰ 


> قَوْلم: (وَإِنَّمَا صَارٌ الجَوِيعٌ إِلَى أن الوَصِبّةَ لا نَحُورُ في كدر ف 
الث لِمَنْ لَه ار ات قي Tl‏ قَالَ 
وسو الله كد ا مني الوّجَعٌ ما ا تر ؛ وَأنَا دو مَالٍ» ولا يري 
إلا ابه لي أَكَأَنَصَدٌ ق بي مَالِي؟ قال لَهُ رَسُولُ الل يلِةِ: لا كَقَالَ 

سَعد: قَالشَطرٌ؟ قَالَ: «لا», ت م قَالَ رول الله علد : : «الثُلْتُ وَالثُلْثُ 


كَثِيرٌء إِنّكَ أنْ تَذْرَ وَرَنَنَكَ أَغْنِيَاءَ يْرٌ مِنْ أَنْ رُم عَالَةٌ يَتَكَمَمُونَ 
2 َصَارَ النَّاسنُ لِمَكَانِ هَذَا الحَدِيثِ إِلَى أنَّ الي لا تحور ر ار 

فو او ا و كوه قوم إلى أنه ما دو 
مع 8 0 > ع أ سے 

الثلثْ؛ لِمَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - فى هَذَا الحَدِيثِ: «وَالثُلْتُ 


ا 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (7519/5) عن عائشة قال: قال لها رجل: إنى أريد 
أن أوصيء قالت: «كم مالك؟)» قال: ثلاثة آلاف» قالت: «فكم عيالك؟»» قال: 
أربعة» قالت: «فإن الله يقرل: «8إن رك حًا [البقرة: ١۸]ء‏ وإنه شيء يسيرء 
فدعه لعيالك» فإنه أفضل). 


لمعلل بج تع ةله ]6 


هذا هو رأ جمهور العلماءء ومنهم الأ 1 


(1) صرح الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في المذهب بأنه يستحب ألا 
يستوعب الموصي الثلث بالوصية وإن كان غنيًا. 
مذهب الحنفية» ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (55/8) قال: 
«ويستحب أن ينقص من الثلث»؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «والثلث كثير»ء أي: 
في الوصيةء وعن علي ه: لأنْ أوصي بالخمس أحب إلىّ من أن أوصي بالربعء 
ولأن أوصي بالربع أحب إلىّ من أن أوصي بالثلث» ولأن فيه صلة القريب بَركه 
حقه لهم» ولا صلة فيما أوصي بالثلث تامًا؛ لأنه استوفى حقه فلا صلة. قال: «وإنْ 
كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل»؛ لما فيه من الصلة والصدقة 
عليهم... لأنه فقير فيكون صدقةً؛ وقريب فيكون صلة» وإن كانوا أغنياء أو كانوا 
يستغنون بميرائهم» قيل: الوصية أولى» وقيل: يخير لأن الوصية صدقة أو مبرة» 
وتركها صلة» والكل خير 
مذهب المالكية» يُنظر: «المقدمات الممهدات)لابن رشد الجد )١١0//*(‏ قال: وإ 
قلنا: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز.. وقد استحب جماعة 00 
يوصي الرجل إلا بأقل من الثلث؛ لقول رسول الله ل : «والثلث كثير). . 
استحب جماعة من العلماء الثلث في الوصية؛ لقول رسول الله كلِِ: «إنَّ الله اماک 
ثلث أموالكم عند وفاتكم ركاذا رضيت لنفسي في وصيتي بما رضي الله لنفسه من 
الغنيمة»» وتلا: واوا اما عَنِمَُم ين سىء فل لله خمسَه,4. وقال إبراهيم النخعي : 
«كان في أعمالكم»» وهذا إنما ينبغي أن يفعل فيه بالاجتهاد في قلة المال وكثرته. 
فإذا كان قليلًا فإبقاؤه على الورثة أفضل» والله أعلم؛ لأن الله تعالى أعطاه ثلث ماله 
عند وفاته يجعله حيث يراه من وجوه البرء فإذا أبقاه على الوارث نظرًا.. فهو أفضل 
له من صدقته على الأجنبيين» والله أعلم. 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني لعي" للشربيني )۷۷/٤(‏ قال: «ينبغي» أي: يطلب 
منه على سبيل الندب «ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله» لخبر «الصحيحين»: «أن 
سعد بن أبى وقاص قال: جاءنى رسول الله 2 4 يعودنى... فقلت: يا رسول الله 
قد بلغ 00 المرض ما ترى وأنا ذو مال» ولا برقي إلا ابنةء أفأتصدق بثلثي 
مالى؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: «لا»» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث 
كثير»ء أو «كبيرةء فالوصية بالزائد مكروهة كما قاله المتولي وغيره» وَإِنَ قال القاضي 
وغيره بحرمتها. وانظر: «حاشية الجمل) (59/5). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١8/5(‏ قال: والأَوْلَى ألا يستوعب 
الثلث بالوصية وإن كان غنيّا؛ لقول النبي #لِكِ: «والثلث كثير». قال ابن عباس: لو= 


J E eee ]B- 


> قؤلم: (وَقَالَ بهذا كير مِنَ السَّلَّفِ”'". قال قَتَادَةٌ: أؤصى أبو 


بَكْرٍ با حمس ٠‏ وَأَوْصَى عُمَرٌ اربع EN‏ أن إِلَنَ). 


وقد اختلف العُلّماء؛ لأن الرسول ب قال: «الثلث والثلث كثير»» 
فلم يقل الثلث وسكت» وإنما قال: «الثلث والثلث كثير»» فمن العلماء مَنْ 
فهم من ذلك أن الْأَوْلَى هو ما دون الثلث. ومنهم مَنْ فهم أن الحد 
الأعلى هو الثلث. فقال: يوصي بالثلث» وأكثر العلماء على أن المستحب 
هو آلا يصل إلى الثلث» وقد جاء في الحديث أن رسول الله ية قال : 
إن الله تصدق عليكم بصدقةٍ عند وفاتكم زيادةٌ في أعمالكم ألا وهى 


الوصية»©. 


ثم أشار المؤلف إلى اختلاف الصحابة ##. فرُوي عن أبي بكر ه 
أنه تصدّق بالخمس» وأوصى بالخمس» ا «أفعل ما 


020 E 


فعله الله ل). واش ل يقول: و وأعلمواً م شى فان لَه 


سر سے 


سه وقال: «أستحب ما استحبه الله 4# فنرى أنَّ أبا بكر ضفل 
له مأخذ دقيقء» وأنه عندما اختار الخمس بنى ذلك على م الله تعالى : 


ar 


لوالا اتا عَنِمَتْم ن سیو أن به حمس وأثر عن عمر له أنه أوصى 


= أن الناس غَضّوا من الثلث» فإن النبى ييه قال: «الثلث كثير»» متفق عليه. وقال 
الاق و اطا :إن كان كن ابت ا ا حولي وا كلاد قال 
لن «والثلث كثيرا» مع إخباره إياه بكثرة ماله» وقلة عياله» فإنه قال في الحديث: 
(إن لي مالا کثيرًاء ولا يرئني إلا ابنتي». 

)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة 2)١79/5(‏ قال: فالأفضل للغني الوصية بالخمس» ونحو 
هذا يروى عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب اء وهو ظاهر قول السلفء 
وعلماء أهل البصرة. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (57/4) عن قتادة» أن أبا بكر أوصى بالخمس وقال: 
«أوصي بما رضي الله به لنفسهاء ثم تلا وَاظَموَا انما َِمَثُم ين مىي كَأَنَّ له 
خسف وأوصى عمرٌ بالربع. 

(۳) سيأتي الكلام عنه 


"لمكم 


بالربع”' ١‏ 
2 
٠ e e‏ 
> قوؤلم: (وَأمًا مَنْ دَمَبّ إِلَى أن المُسْتَحَبّ هُوَّ الثْلْتُ فَإِنَهُمْ 


4 


اتَمَدُوا عَلَى مَا روي عَنٍ التي له أنه ال: (إنَّ اللّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي 
الو ا لت أَمْوَالِكُمْ رياد في أغْمَال). 

لأنَّ المقصود هنا هو الأجر والثواب» والله 4# يبارك الأعمال» فقد 
تعمل اع الوايلة a‏ ها ELE‏ واي ی قال: (لا 
تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجو طليق»”" ان وفي الحديث: أن 
الإنسان لوی مدل ی ركائف جل ذه ف يربيها كما يربي 


اا ی E‏ 


)غ20 تقدم تخريجه. 

6 ابن ¿ ابي شيبة فى «مصنفه» (6//ا7؟) عن علي قال: لان أوصي بالخمس 
اپ الح من أن رضي ا و اومن جار اغا من أن أوضي 
بالثلث» ومن ا بالثلث لم يترك». 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۱۳١/١(‏ عن العلاء بن زياد» قال: جاء شيخ 
إلى عمر فقال: «يا أمير المؤمنين» آنا شيخ كبير» وإن مالي كثير» وترثني أعراب 
موال» كلالة» منزوح نسبهم» أفأوصي بمالي كله؟ قال: لاء قال: يا أمير المؤمنين» 
أنا شيخ كبير» ومالي كثيرء ويرثني أعراب موال» كلالة» منزوح نسبهم» أفأوصي 
بمالي كله؟ قال: لا. قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ الْعْشْرَّ). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (771/5) عن منصور قال: قال إبراهيم: «كان 
يقال: السدس خير من الثلث في الوصية». 

(۵) أخرجه ابن ماجه (۲۷۰۹) والبيهقى فى «الكبرى» )111١/56(‏ ولفظه: عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة 
لكم في أعمالكم». 

(5) أخرجه مسلم (5055). 

(۷) معنى حديث أخرجه البخاري (١١٤٠)ء‏ ومسلم (١٠١٠)ء‏ عن أبي هريرة 245 قال: 
قال رسول الله 45: ١مَنْ‏ تصِدّق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيب» وإنَّ الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم كلوه حتى تكون 
مثل الجبل». 


م 2 - 2 e‏ + و of‏ 
> قَؤْلم: (وَهَذا الحديث ضَعِيِكٌ عند أهل الحدِيث)”'. 


لكن له عدة طرق» وقد جمعها العلماء» فحسنوا سنده» فيصبح حجة 
لمن أخذ 0 
عع 4 


> قؤلم: ل ليد لو عض النَّاسُ في 


الوَصِيّةِ ِن الب إلى الرَبْع لَكَانَ أحتّ ! إِلَىّ ؛ لآنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: 
«الثُلْتُ وَالثْلْتُ E‏ 


فما دَام الرّسول قد سماه كثيرًاء فينبغي أن يغض إلى الربع أو 
الخمس كما ثبت عن ابن عباس ا. 
> تَوْلم: (وََمًا الاهُمْ في جُواز ويا ارين الور ١‏ 


ت 


وَارِتَ لَهُء كَإِنَّ مَالِگا^ لا يُجِيرُ دَلِكَ وَالأورَاعئ وَالختلف فيو كَوْلُ 


ر 


() ضعفه البوصيري في «الزوائد» )١57/6(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/٠٠۲)ء‏ 
والغماري في «تخريج البداية» (555/8) وَالأَلبَانيُ : فى «إرواء الغليل» .)۷۷/١(‏ 
قال ابن الملقن: وفي إسناده طلحة بن عمرو a‏ راويه عن عطاء» عن أبي 
هريرة» وقد ضعٌّفوه. قال أحمد: لا شيء» متروك الحديث. ولينه البزارء فقال: لم 
يكن بالحافظ. 

(۲) قال ابن حجر: وكلها ضعيفة» لکن قد يقوى بعضها ببعض. انظر : «بلوغ المرام» (ص۳۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم (01159). 

(54) هو قول مالك والشافعي: 
أما مذهب المالكية فينظر: «المنتقى شرح الموطل»» للباجي (165/6, ا9١)‏ قال: 
«مألة» فإن لم يكن له وارث فهل له أن يوصي بماله كله» فمذهب مالك: أنه لا 
يجوزء وبه قال الشافعي وهو قول زيد بن ثابت» وجوز ذلك أبو حنيفة» وروي ذلك 
عن ابن مسعود وعلي بن ابي طالب» لس على حشر ان ER‏ 
فلم يكن له أن يوصي بأكثر من الثلث أصل ذلك مَنْ يرثه بنوه. 
ومذهب الشافعية» ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )٠١١/۸(‏ قال : 
وإذا أوصى بما زاد على ثلث ماله: فإن لم يكن له وارث متعين» لم تصح الوصية 
بما زاد على الثلث» وبه قال مالك وأهل المدينة. 

() يُنظر: «الاستذكار» (۲۷۳۸)ء وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحَدٍ أن يوصي بماله- 


20 < 3 0 - 
ل" وخا ذلك ألو فة ه20 وإسخاق› وهو قَوْلُ ابن غ290 


وَسَبَّبُ الخلافي: هَل هَذَا الحُكُم حاص ن بالِلّةِ الي عَلَلَهُ بها الشَّارِعٌ اَم 
یس بخحاصٌ). 

وَيُقُصد بالشارع هنا رسول الله E‏ فهو الذي جاء بتشريع هذه 
الأحكام المبلغة له عن الله 8# عن طريق جبريل. 

> قولة: (وَهُْوَ ألا يرك وَرَتَتَهُ عَالَةَ يتَكَنَفُونَ النَّاسسَء كُمَا كَالَ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ لام «إِنّكَ اَن تَذرَ وَرَتَتَكَ أَغَِْاة خَيْرٌ مِنْ أَنْ 
فة 9 اك - ا 

فلا شك أن العلة ظاهرة» والأمر واضح» وأنَّ كل إنسان يحب 


تذرهم عا 


= كله كان له بنون» أو ورث كلالةء أو ورثه جماعة المسلمين» وبهذا القول قال مالك 
والأوزاعي. 

.)۱۹۲/۷( يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
قوله: «فأما مَنْ لا وارث له: فتجوز وصيته بجميع ماله)» هذا المذهب» وعليه‎ 
جماهير الأصحاب» منهم أبو بكرء والقاضيء والشريف وأبو الخطاب. والشيرازي»‎ 
والمصنف. وغيرهم» وجزم به في الوجيز وغيرهء وقدمه في «الفروع»»› و«المحرراء‎ 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«القائق)» وغيرهم » وصححه في النظمء وغيره.‎ 
وعنه: لا تجوز إلا بالثلث.. نص عليه في رواية ابن منصور. قال أبو الخطاب في‎ 
«الانتصار»: هذه الرواية صريحة في منع الرد» وتوريث ذوي الأرحامء وأطلقهما في‎ 
«الهداية» و«المستوعب». وقيل: تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم. قال الشارح:‎ 
وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلق في «الفائق» في ذوي الأرحام وجهين.‎ 

(۲) يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسُّعْدي (/88) قال: وأما الموصى له فلو أن رجلا لا 
يكون له وارث بوجه من الوجوه» فأوصى بماله لرجل» فإنه جائز» ويكون المال 
للموصى له جميعًا في قول أبي حنيفة وصاحبيهء وأبي عبدالله وشريك. 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج )٤۲۷۲ »٤۲۷۱/۸(‏ قال: 
قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن لم يكن له وارث؟ 
قال: لا؛ لأن زيد بن ثابت ذه رد ما بقي إلى بيت المال ‏ بيت المال له عصبة. 
قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود 44 ذلك. 

)£( تقدم تخريجه. 


أبناءه» وإذا كان يحبهم ويشفق عليهم في حياته فينبغي أن تدوم هذه المحبة 
وأن تستقرء وهم بحاجة إليه بعد وفاته أكثرء وهو لا يستطيع أن يقدم لهم 
نفعًا بعد أن يموت إلا عن طريق هذا المال الذي يتركه لهم. 
> قَؤْلم: : فمن جَعَلَ هذا نقيت اماه روعت أذ تفع الحُكُمُ 
بارتقًاع هَذْهِ ايلو ع ا ب 8 
جل جمِيعَ المُسْلِمِينَ في هذا المَعْتّى بِمَنْرلَةِ الور قا ا 
ت I4‏ عو 
الوَصِيّةُ بإظلاقٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثلث). 
أن e‏ تعبدي وتوقيفيٌ › فلا تجور الزيادة على الحد الذي ذكره 
الشارع» ‏ ا من چ الزيادة على الثلث» فإنه یربط الحكم ا فإذا 
زالت العلّهَ كان للحكم أن يرتفع ويتغيّر معها. 
> تؤلت: (القَولُ في المَعْنّى الَدِي يدل عَلَيْهِ لَنْظَ الوَصِيّةِ). 
فالرضية لها لفط اص وسيتكلم المؤلف عن عددٍ من المسائل 
بإيجاز ثم ينتقل إلى مبحث آخر يفصل القول فيه؛ لأنه قد فصل في مذهب 
المالكية. 
> قول: (وَالوَصِيةُ بالجحَمْلَةٍ هي هبه هبه الرّجُلٍ ماله شَخْص آخَرَ). 
وهذا هو مصطلح المالكية؛ لأنهم يعبرول عنها بلفظ الهية» فلو قال: 
وهبت كذا وقصد 00 فإن ذلك يصلح: 


وربما يكون لغير الأشخاص» وربما يكون لأشخاص غير محصورين 


> تولم: (أَوْ عَْنُ غُلَاِهِ؛ سَوَاءٌ صَرّحَ بِلَفْظ الوَصِية أو لَه يُصَرٌ 


وقد يكون عتق غلامًا أو أكثر من غلا e‏ 


> قولت: (وَهَذَا العَقْدٌ هُوَ مِنَ العْقُودٍ الجَائِرَةٍ باتَقَاق)7". 

وهذه من المواضع التي أجمل فيها المؤلف. فقال: هو عقد من 
العقود الجائزة» ووجه هذا ودلالته أن الوصية ليست بواجبة» وهذا فى 
الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء"؛ لأن الله يل يقول في شأن 
الوصية : کيب عيکه مسرت اع ا ل N N‏ 
َلْأَوْيينَ المعو حَفَا عى الْمُنّتنَ 4©9. فذهب بعض العلماء من 
التابعين إلى أن الوصية واجبةء أي: أنها لا تزال واجبة» وأن الذي سح 
إنما هو إيجابُها في حق الوالدين ومَنْ له حق الإرث من الورثة» أما ما 
عدا هؤلاء من القرابة فإن الوصية باقية في حقهم بقاءً واجبّاء وأَثْرَ 
ذلك عن الإمام الزهري من التابعين”"؛ وعن مسروق وقتادة» وكذلك 
أيضًا عن ابن جرير الطبري”*“ المفسر المَعُروف» وهو قول داود 


س 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع»» لابن المنذر (ص۷۷)ء وفيه قال: وأجمعوا أن الوصية إلى 
المسلم الحر الثقة العدل جائزة. 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١٤۲)‏ قال: الوصية غير واجبة» وهي 
مستحبة» ولا تجوز الوصية لوارث. 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )٥۷۹/٤(‏ قال: 
«الوصية مندوبة»» ولو لصحيح؛ لأن الموت ينزل فجأة. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (55/4) قال: وكانت أول الإسلام 
(الوصية) واجبة بكل المال للوالدين والأقربين.. ثم نسخ وجوبها بآيات المواريث» 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۸/٤(‏ قال: والوصية ببعض المال 
ليست واجبة لما قدمنا ابل مستحبة»؛ لأنها بر ومعروف. 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر »)58١/54(‏ وفيه قال: واختلفوا 
في وجوب الوصية على من خلك مال فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر 
الآية» كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حمًا مما قل أو كثر. 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۱۳۷/١(‏ قال: وَحُْكِيَ ذلك عن مسروق» وطاوس» 


وإياس» وقتادة» وابن جرير» واحتجوا | بالآية» وخبر ابن عمر» وقالوا: نسخت 
الوصية للوالدين والأقربين ن الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين 


AAV 


الظاهري”"' ؛. .واثر أيضًا عن :غير هؤلاء» واستدلوا: بالكنات. والسة: 


* أما الكتاب» فالآية التي قد ذكرناهاء وقالوا: إن الآية باقية على 
أصلهاء E‏ والأقربين» وفي ذلك إشارة إلى 
قول الله ک: : ارجا د نصیب نض ا مما ترك لوان لاون وللساء لصت ما يرك 


ہج 4 ےی 6 


لدان ارت۰ ییک آله ن ترك لک مكل خط الاه 


# واستدلوا من السنة بحديث عبدالله بن عمر المتفق عليه الذي مر 
بنا أن رسول الله كل قال: ابا حل عر مك لمان بصني ده ايت 


ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» وفي بعضها : «ثلانًا)0", وفي بعضها : 
البلة"؟» ا فهذا الحديف فا يدل على اورت 


أمّا جماهير العلماء وهم الذين اكتفى المؤلف بقولهم» ومن بينهم 
الأئمة الأربعة وإِنْ كان يوجد في بعض المذاهب مَنْ يرى وجوبها في حق 
مَن ذكرناء لكن رأي الأئمة الأربعة والذي أشار إليه المؤلف نلا عن ابن 
عبدالبر: بأن الوصية ليست بواجبة ٠‏ ودليلهم على عدم وجوبها بأنه لم 
ينقل عن كثير من الصحابة و أنهم أوصواء ولم ينقل أيضًا ما ينكر ذلك؛ 
لأنه أنكر على بعضهم بأنه لم يوصء قالوا: فدل ذلك على أنها غير واجبةٍ. 


. «المحلى» لابن حزم 00 قال: مسألة الوصية فرض على كل من ترك مالّا.‎ )١( 
وهو قول عبدالله بن أبي أوئى» وطلحة بن مطرف» وطاوس» والشعبيء وغيرهمء‎ 
وهو قول أبي ا وجميع أصحابنا.‎ 

(0) أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم )١1577(‏ ولفظه عن عبدالله بن عمر: أنَّ 
رسول الله به قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده). 

(۳) أخرجه مسلم )٤/۱٩۲۷(‏ عن ابن عمر ولفظه: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (540/5) ولفظها: عن ابن عمر قال: قال النبي يل 
د ا فا ا ليله ر ليت بت 
مكتوبة عنده). 

(©) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۷/٠٦۲)ء‏ قال: وأجمع الجمهور على أن الوصية 
غير واجبة على أحد. 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: کیب یکم إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتٌ إن 
رك حرا الوصِيَةُ نديد وَآلأَؤْيِينَ لمو حًا فقالوا: ذكر المعروف 
في الآية يدل على عدم الوجوب؛ لأن المعروف إنما هو التطوع» فليست 
بواجبة. 


وَاستدلُوا أيضًا بما أَيِْرَ عن عبدالله بن عباس # أنه قال: «آية 


ت 


الوصية نسخها قول الله تعالى: لجل ييب مَنَا رك الولدن الأو 
ا عرسم عم يان ا صاصر وچ رمج 722 1 عد 
وَل ييب ينا ترك الْوَِدَانِ وَالْأوْوت 04" وأيضًا جاء عن ابن عمر ا 


اا و ا 

ا ف ارغ الأول ا ا کا ورن 
نسحّت» وأجّابوا عن الحديث الذي ذكرناه أيضًا: «ما حق امرئ مسلم له 
مال يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه”". بأن 
المقصود 5 مَنْ توفي وعليه واجب كأن يكون عليه دّين» أو عنده أمانة أو 
وديعة» أو غير ذلك مما يجب عليه» فهذا في حقهء ويهذا يَتَبِيّن أن 
جمهور العا وت الأكمة الأزبعة يرون أن الوضية ,قد اقلت من 
الوجوب الذي كان أُوَّلَا قبل أن يكو هناك ميراث» ثم بعد ذلك أصبحت 
مستحبةً وسّنَّةَ من السنن خلافًا لما خالف في ذلك. 


0 


م عم ¢ مه ر و E‏ )£( 
ن للموصي أن يرجع فِيمَا أُوصَى به) . 


ا 


> تولم: (أغنی : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() ذهب الفقهاء إلى أن الوصية لا تلزم في حق الموصي ما دام حيّّاء فله أن يرجع 
عنها في حياته متى شاء؛ لأنها عقد تبرع لم يتم» إذ تمامها بموت الموصي» فجاز 
رجوعه عنها قبل تمامها. 
فمذهب الحنفية ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )6575/٠١(‏ قال: «ويجوز 
للموصي الرجوع عن الوصية»» الرجوع عن الوصية جائز لوجهين: 
أحدهما: أنه تبرع لم يتم ؛ لأن تمامها بموت الموصيء والتبرع التام كالهبة جاز 
الرجوع فيه ففيما لم يتم أولى. 


ولَوْ قال: باتفاق الجمهور كما قال ابن عبدالبر مصدره لكان أَوْلَى. 


کک لا ال نهم م اخْتَلَفُوا ذ فيه فِيهِ عَلَى ما ا في 


فإذًا أوصّى إنسانٌ لآخر بدار وبستان» فله أن يرجع في وصيته» 


فيسترد تلك الدار وذلك البستان» أما إذا توفي وكان قد حصل القبول ممن 
أوصي لَه فان الأمر قد انتهى وأصبيحت نة في حق الموصى لهء 
وأصبحت حقًا من حُقُوقه» ففي هذه الحالة له قبل الموت أن يرجع في 


000 


والغانى: أن القبول يتوقف على الموت» والإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى 
السارساة كما في البيع» ففي التبرع أولى» ثم الرجوع قد يكون صريحًاء وهو أن 
يقول: رجعت عما أوصيت به لفلان» وقد يكون دلالة وله أنواع» ذكر المصنف لها 
في الكتاب ضوابط هي جامعة واضحة. 

مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (578/4) قال: «و» بطلت 
الوصية «برجوع فيها» من الموصي؛ سواء وقع منه الإيصاء في صحة أو مرض بعتق 
أو غيره؛ لأنها من العقود الجائزة إجماعًاء فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيًا 

مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١١7/5(‏ قال: «له» أي الموصي 
«الرجوع عن الوصية» أي عن التبرع المتعلق بالموت بالإجماع كما حكاه الأستاذ أبو 
منصورء ولأنه عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض «وعن 
بعضها» كمن أوصى بشيءٍ ثم رجع عن بعضهء لما روى البيهقي عن عمر له يغير 
الرجل من وصيته ما شاء. وانظر: «نهاية المحتاج» 0( )). 

مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (7”548/4) قال: «ويجوز الرجوع في 
الوصية» وفى بعضها ولو بالإعتاق»؛ لقول عمر #: «يغير الرجل ما شاء فى 
وصيته»» ولأنها عطية تنجز بالموت» فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما 
يفتقر إلى القبض قبل قبضهء وتفارق التدبير فإنه تعليم على شرط» فلم يملك تغييره 
كتعليقه على صفة في الحياة «فإذا قال» الموصي: «قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها 
أو غيرتها»؛ أو فسختها بطلت لأنه صريح في الرجوع «أو قال» الموصي «في 
المرصى به هو لورثتي أو» هو «في ميرائي فهو رجوع» عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي 
كونه. وصية. 

المَدَبّرَ الذي أعتق عتق عن دبر أي : بعد موت المولى. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص١"5).‏ 


amp 


وصيته كلها أو بعضهاء والمؤلف قال: له أن يرجع في وصيته» والمراد: 
له أن يرجع بجميع ما أَوْصَى به» وله أن يرجع في بعضه. وقال: إلا 
المدبزء وكان الأؤلى حقيقة أن باكر المعو" لأن هذا فيه حلاف بين 
العلماء» فلو أوصى بعتق شخص كما ذكر المؤلف: بعتق غلام أو أكثرء 
فهل له أن يرجع في ذلك أو لا؟ وقد أخذ المؤلف برأي أكثر العلماءء 
فإن العتق عند كثير من العلماءء وله أيضًا أن يرجع فيه كالحَال بالنسبة 
نكا لكي العف اام ومن العلماء مَّنْ قال: ليس له أن يرجع فيه» وهذا 


)١(‏ العتق والعتاق والعتاقة: زوال الرق. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص”57). 

(۲) مذهب الحنفية؛ يُنظر: «النتف في الفتاوى»» للسَّعْدي (۲/١۸۲)ء‏ قال فيه: «ويجوز 
للموصي أن يرجع عن الوصية» ويجوز أن يزيد فيهاء ويجوز أن ينقص منها. 
والرجوع على وجهين بقول أو بفعل؛ فالقول: أن يقول: رجعت عنهاء وأما الرجوع 
بالفعل فهو أن يوصي بعبد لرجل أو قال: اعتقوه ثم باعه أو وهبه» فإنه رجوع عن 
الوصية» فإن اشتراه في مرضه أو ورثه أو ملكه بوجو من الوجوه لم تعد الوصية» 
فإن مات كان للورثة». 
مذهب المالكية» ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7594/6) قال: ص «وبرجوعه 
فيهاء وإن بمرض» ش قال في «التوضيح» قال في «الوثائق المجموعة»: إذا قال: 
اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال: لا رجوع لي 
فيهاء فإنها لا تبطل حتى ينص عليها.. انتهى. ونقل عن ابن عرفة أنه قال في 
«مختصر الحوفية»: فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح.. وفي «مختصره 
الفقهي»: فلو التزم عدم الرجوع فقي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس ابن 
علوان ثالثها إن كانت بعتق. ص «بقول» ش: يعني أن الدال على الرجوع إما قول 
أو فعل» والفعل يكون بأحد وجهين» أحدهما: ما ينقل الملك» ويمنع من نقله 
كالبيع والعتق والاستيلادء والثاني: أن يفعل فعلًا يبطل رسم الموصى به.. انتهى. 
وانظر «شرح مختصرخليل» للخرشي (۱۷۲/۸). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/57) قال: «تصح في 
التبرع المعلق» ولو في الصحة «بالموت» كقوله: إذا مت فأعطوا فلانًا كذاء أو 
فأعتقوا عبدي «لا المنجز» ولو في المرض «الرجوع» عنه وعن بعضه؛ لأنه عقد تبرع 
لم يتصل به القبض» فكان كالهبة» ولأن القبول في الوصية إنما يُعُتبر يعد الموت» 
وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول» فللموجب فيه الرجوع» وروى البيهقي بإسناد 
صحيح عن عمر وعائشة وها يخير الرجل من وصيته ما شاءء وإنما لم يرجع في 
المنجز وإن كان معتبرًا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت؛ لأن= 


8 ل عك الي و ن 
التابعين» وكذلك ابن سيرين» ونقل أيضًا عن تتادة"“ وعن غير هؤلاء”. 
> تؤلع: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه لا يَحِبُ لِلْمُوصَى لَه إلا بَعْدَ مَوْتٍِ 
ا 
EN‏ وقت من الأوقات كما 
مرّء لكن عندما يحصل قبولٌ من الموصّى له ويَمُوت المُوصِي» أصبحت 
س وخا ثانا ولا فيك للموضى له 


> تؤلم: (وَاخْتَلَمُوا في م المُوصَى 0 مَل ُو شَرْظ فِي 


ها أ لا؟ كَقَالَ مَالِك: كَبُولُ المُوصَى لَهُ بَا شَرْظ في صِحَةٍ 


= المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم لتوقفه على القبول بعد الموت» 
والتبرع المنجز عقد تام بإيجاب وقبول» فأشبه البيع من وجه» ويحصل الرجوع 
«بالقول كنقضت الوصية وأبطلتها» أو رجعت فيها وفسختها. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (456/4) قال: «تبطل وصية 
بقول موص: رجعت في وصيتي أو أبطلتهاء أو غيرتها أو فسختها ونحوه» كرددتها؛ 
لأنه صريح في الرجوع؛ لقول عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته» ولأنها عطية 
تنجز بالموت» فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل 
قبضهء وتفارق التدبیر» فإنه تعليق على شرط› ل ل 
الحياة «وإن قال» موص «عن موصى به هذا لورثتي» أو هذا في ميراڻي؛ فهو رجوع 

عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية «أو» قال «ما وصيت به لزيد فلعمرو؛ فهو 

رجوع)» عن الوصية الأولى؛ لمنافاته لها ورجوعه عنه. 

(1) لم أقف عليه. 

(۲) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (504/5)» وفيه قال: وقالت 
طائفة: يغير الرجل ما شاء من وصية إلا العتاقة» كذلك قال الشعبي وابن شبرمة 
وابن سيرين والنخعي. 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۸۲/۲) قال: وأجمعوا أن الوصية 
تصح بموت الموصي» وقبول الموصى له إياها بعد الوصي. 

(4) يُنظر: «حاشية الدسوقي» (575/5) قال: «قوله وقبول المعين» أي: لغير عتقه» وأما 
العتق فلا يحتاج لقبول. «قوله: قبل موت الموصي» أي: ولم يستمر على القبول 


بعدة. 


ب 


ا 


الوَصِبَّةِ: وَرُوِيَ عَنِ الشَافِعِىٌ أنه لير القَبُولُ شَرْطا في تِه" 


0) 


«قوله: حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي» أي: ولو كان رده لها حياءً من 
الموصي كما يقع كثيرّاء وأما إن ردها بعد موت الموصي فليس بعد ذلك. 
«قوله: ولو مات المعين قبل قبوله» صادق بما إذا كان موته قبل موت الموصي أو 
بعد موته. «قوله: فوارثه يقوم مقامه» ائ في القبول؛ سواء مات المعين قبل علمه 
بالوصية أو بعد علمه بهاء اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه» فليس لوارثه 
القبول. 
«قوله: كما يقوم مقام غير الرشيد؛ أي: في القبول وليهء فهو الذي يقبل لهء ولا 
عبرة بقبوله هو خلافا لظاهره» فالقبول هنا مخالف للحوز في الوقف والهبة» إذ 
يكفي حوز الصغير والسفيه كما مر. 
مذهب الحنفية: «البناية شرح الهداية» للعيني )٤٠١/١۳(‏ قال: م: (قال) ش: أي 
القدوري: م: «الموصى به يملك بالقبول» ش: يملك على صيغة المجهول» وبه قال 
جمهور العلماء: إذا كانوا بالغين يمكن القبول منه. 
أما إذا كان لغير معين كالفقراء والمساكين ومَنْ لا يمكن حصره كبتي هاشم أو على 
مصلحة مسجد أو حج لم يفتقر إلى قبولٍ» ولزمت بمجرد الموت؛ لأن الوصية لهم 
كالوقف عليهم م: (خلافا لزفر رحمه الله تعالی)» ش: فإن عنده لا يتوقف على 
القبول م: (وهو) ش: أي قول زفر م: (أحد قولي الشافعي كَكْآَنْهُ) ش: وهو قول 
غير مشهور عنه. 
يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۸1/6): «وإن أوصى لغير معين» بأن أوصى لجهة 
عامة «كالفقراء» أو لمعين غير محصور كالهاشمية والمطلبية «لزمت بالموت بلا» 
اشتراط «قبول» لتعذره» ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهمء ولا تجب التسوية بينهم 
تنبيه: أشعر كلامه أنه لو أوصى لفقراء بلدة وكانوا محصورين أنه يشترط قبولهم 
ا وهو كذلك «أو؛ أوصى «لمعين» محصور كزيد «اشترط القيول» كالهبة» فلو 
قبل بعض الموصى به ففيه احتمالان للغزالي» ونظيره الهبة» وقدمت في بابها أنه يصح 
كما رجّحه بعض اليمانيين » فكذا هنا خلامًا لبعض المتأخرين» والفرق بينهما وبين 
البيع فيما إذا قبل بعضه حيث لم يصح أن البيع فيه المعاوضة» فلم يغتفر فيه ما اغتفر 
فيهما. تنبيه : دخل في المعين المتعدد المحصور كيني زيد فيتعين قبولهم› ويجب 
استيعابهم والتسوية بينهم» ولو كانت الوصية لمحجور عليه قبل له وليه» والظاهر أنه 
أراد بالمعين ا أما لو كانت لمعين غير آدمي كمسجد فهل نقول: ناظر الوقف 
كالولي» أو يكون كالوصية لجهة عامة؟ قال الأذرعي : لم يحضرني فيه نص» والثاني 
أقرب . .. وقال ابن الرفعة: لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه.اه. وهذا ‏ كما 
قال شيخي - أوجهء وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي وهو كذلك» وإن بحث- 


وَمَالِكُ سَبَّهَهَا بالهبة'"'). 


وهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تفصيل» والمؤلف أجمل في هذه 
المواضعء فالموصّى له يه يخلو إما أن يكون ا أ غير معين» أ 
يتف ج ر ی تروغاي أ عدر 
وسماهم» فجمهور العلماء يَشْتَر طون القبول» ا إذا كان لا ينحصر كأن 
وصي لفيلة حرب أو يم أو قيش أو غير ذلك من الالء أو يوصي 
أيضًا حفر الآبار وبناء الف 5-6 وغير 5-6 فإن هذا حقيقة 


الوصية لمعين» فيشترط فيها عند جمهور العلماء أن يحصل القبول من 
العوق غليةة لكع هال وجه عدن اة واا فول عند 


- الزركشي الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية قال: ومحل اشتراط القبول من المعين 
في غير العتق» فلو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن فيه 
حم لله تعالى» فكان كالجهة العامةء ومثله التدبير» وإذا قلنا: إنه وصية» أي : على 
رأي» فإنه يتنجز بالموت من غير توقف على قبول كما قاله الرافعي في الكلام على 
رهن المدبر. نعم لو قال: أوصيت له برقبته ففي افتقار القبول وجهان أصحهما نعم؛ 
لاقتضاء الصيغة القبول.. ذكره الرافعي قبيل المسائل الحسابية. 

(0) يتظر: «مواهب الجليل» للحطاب :)١7- ۳١٦/١‏ «وقبول المعين شرط بعد الموت 
فالملك له بالموت»» ش: هذه نحو عبارة ابن الحاجب» قال في «التوضيح» في 
شرحها: أي: وقبول الموصى له المعين للوصية شرط في وجوبها له؛ لأنها أحد 
أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة» وغيرها. انتهى. 

(۲) بنظر: «شرح منتهى الإرادات" للبهوتي )٤٥۹/۲(‏ قال: «وما وصى به لغير محصور 
كفقراء أو غزاة وبني هاشم» «أو» وصى به ل «مسجد ونحوه» كثغر ورباط وحج الم 
يشترط قبوله» لتعذره فتلزم الوصية بمجرد الموت «وإلا» تكن الوصية كذلك» بل 
لآدمى معين ولو عددًا يمكن حصره «اشترط» قبوله؛ لأنها تمليكٌ له كالهبة» ولا 
يتعين القبول باللفظ» بل يجزي ما قام مقامه كأخذ وما دل على الرضا. وانظر: 
(المغني» لابن قدامة .)١155/56(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


001 2. o 
(القَوْلُ فِي الأخكام؛‎ 

وَهَذِِ الأحْكَامٌ ينها لفْظِية وَمِنْهَا حِسَاييةٌ وَمِنْهَا حَكُويّةٌ). 

فمنها حسابيّة؛ لأن هناك مسائل في الوصايا تشتبه مع الفرائض التي 
ستأتى بعد هذا الكتاب» ولا شك أنه إذا مات» ترتب على موته البدء 
بتجهيزه ) ومؤنة هذا التجهيز إنما ا من ماله» ثم بعد ذلك ق عله 
الذيوك» الذي يقس إلى قسمين» :وهنا ناخد فضي فى كنات 
الفرائض» ثم تأتي الوصية بعد ذلك» وهذا يدل على أهمية الوصية» ثم 
بعد ذلك ينتقل إلى الإرث. 

> قولت: (قَمِنْ مَسَائلِها المَشْهُورَةٍ الحْكويّة: لاهم في حم مَنْ 
٤‏ 1 - 39 ا ر 2 4 2 و 
أُوْصى لث مَالِهِ لِرَجُلء وَعَيّنَ مَا أَوْصَى لَهُ به فى مَالِهِ مِمّا هُوَ الثْلَتُ). 

رارف والتلف ليس ها إشكال» ا الامكال ف جحديده الف 
لرجل معين» وهذا محل خلاف بين المالكية والجمهور» بل إن الجمهور 
أنكروا على الإمام مالكِ فيها. 

E aE AS *‏ 2 ت کو قو 

> قولت: (فقال الوَرّئة: ذلك الذِى عَيَّنَ أكْثْرٌ مِنَ الثلث). 

أن عكنسا ق المتعووي لذ أو عقا را غ 
الثلث» والرّسول ب قال: «الثلث والثلث كثيراء ثم ذكر العلة عليه 


)١(‏ يُنظر: «البيان» للعمراني (۸/١1۷ء )١77‏ قال: وإِنْ كانت الوصية لمعين» كالوصية 
لرجل مسمى أو لقوم محصورين.. فلا بد من القبول من الموصى له» هل القبول 
شرط في الملك؟ فيه وجهان.. والثاني: قال ابن الصباغ: ينبغي أن يقال: إن القبول 
في الوصية ليس بشرط في صحة الملك» وإنما يتبين به اختياره للملك حال الموت» 
فتبين حصول الملك باختياره» ولا يصح القبول إلا بعد موت الموصي؛ لأن إيجاب 
الوصية بعد الموت» فكان القبول بعده. 


اي تت 


الصلاة والسلام» وقد رأينا من العلماء من يستحب ألا تصل الوصية إلى 
الثلث» بل ينبغي أن تكون دون ذلك فقد أوصى الو عر لجس 
وقال: «أختار ما اختار الله 4# لنفسه: «إوَالموًا أَنَمَا عَنِمَمُم ين ىو َة ِل 
رە د ا 200 

> وله (فقال مالك : الررنة مرون ن أن يُمْطوة كلك الى 
َيه المُوصِي أو يُعْطُوهُ التلْتَ مِنْ جَويع مَالٍ المَيّتِ). 

أي هذا القدن الذي أوضى به وحدده يسمه له الورثة 5 وبع ذلك 
يصبح المال لهمء وهذا هو الرأي الأول. 


أما الرأي الثاني عند الإمام مالك: أنهم يجعلونه شريكًا معهم» وبعد 
ذلك يقوّم المال» وتال الثلتٌ» وقد عات دن الأئمة الثلاثة 
وغيرهم› وقالوا: ا خيارٌ في هذا المقام» ولا رأي للورثة؛ هدذ 
ولا ينبغي أن يرجع إلى ذلك» وهذه المسألة تُسمّى عند المالكية مسألة 


خلع الذلف". 


(۲) يُنظر: «مواهب الجليل» للحطاب (84/6؟) قال: «وإن أوصى بمنفعة معين إلى قوله 
ثلث الجميع»» ش: أخذ المؤلف ياه يتكلم على بعض مسائل من خلع الثلث» 
فذكر ثلاث مسائل» الأولى: إذا أوصى بمنفعة معين» كما لو أوصى بخدمة عبد أو 
سكنى دار» فإن الحكم في ذلك أن ينظر إلى ذلك المعين الموصى بمنفعته» فإن 
بمنفعته» فإنه يخير الورثة بين أن يجيزوا ما أوصى به الميت أو يخلع ثلث جميع ما 
ترك الميت من ذلك المعين وغيره... واحترز بقوله: «منفعة» مما إذا أوصى له 
بمعين كعبد أو دابة أو دار إن لم يحمله الثلث. 
قال في «المدونة»: فإن قول مالك اختلف في هذه المسألةء فقال مرة مثل ما تقدمء 
1 ل ا ل 6 
أعني : التفرقة بين الوصية بالا اه والله أعلم. ا «الشرح م 
للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي» .)٤٤١ »٤٤٥/٤(‏ 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )58٠0/9/(‏ قال: قال مالك في الذي يوصي في ثلثه- 


> قؤلة: (وَحََالْفَهُ فِي ذَلِكَ أبو حَيِيفَة'". وَالشَافْعِيُ'"2. وَأبُو 


ف ر 


54 ( عه 4)2( 00 سوه موه ع 
¢ 


نور واحمد . وداود »© وعمدتهم أن الوَصِيَة قد وَجَبَتْ للموصى 


لَهُ بِمَوْتِ المُوصِي وَكَبُولِهِ إِيّاهَا بِاتَمَاقٍ). 


= فيقول: لفلانٍ كذا وكذا ولفلانٍ كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته: قَدْ زاد 
على ثلثهء فإن الورئّة يُخْيّرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم» ويأخذوا جميع 
مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت» فيسلموا إليهم ثلثه» 
فتكون حُقُوقُهم فيه إِنْ أرادوا بالعًا ما بلغ. 

)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع) للكاساني (/77*3/8) وما بعدها قال: «وليس للوّرّئة أن يعطوه 
غير ذلك لما بينا: أن الوصية عقد مضاف إلى الموت» فكأنه قال في تلك الحالة: 
لفلان شاة من غنمي» فيستحق شاة من الموجود دون ما قبله» قال: فإن ولدت الغنم 
قبل أن يموت الموصيء أو ولدت الجراري قبل مرته» فلحقت الأولاد الأمهات» 
ثم مات الموصي» فإن للورئة أن يعطوه إن شاؤوا من الأمهات»ء وإن شاؤوا من 
الأولاد؛ لأن الاسم يتناول الكل عند الموت» فكان المستفاد بالولادة كالمستفاد 
بالشراء قال: فإن اختار الورثة أن يعطوه شاة من غنمه» ولها ولد قد ولدته بعد موت 
الموصي» فإن ولدها يتبعها. 

(۳) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (۲*۳/۸) قال: «أن الموصي قصد 
تخصيص الموصى له بملك عين معينة من مالهء فلم يجز للوارث نقل ذلك إلى 
غيره» كما لو كان المال كله حاضرًا». 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالير »)78٠0//(‏ قال: وخالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي 
وأبو ثور... 

(4) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (4/ا/”) قال: «فصل: ومَنْ أوصي له بشيء معين 
كعبد وثوب» «فتلف قبل موت الموصى أو» تلف «بعده قبل القبول» بطلت الوصية» 
حكى ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الموصى له إنما يستحق 
المعين» فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يدهء والتركة في يد الورثة غير مضمونة 
عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهمء ولا تفريط منهمء فلم يضمنوا شيئًا 
«وإن تلف المال كله غيره» أي: غير المعين الموصى به «بعد موت الموصي» فهو 
للموصى له»؛ لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له بدليل اجيلك أغذة 
بغير رضاهم» فتعين حقه فيه دون سائر ماله. قال ابن حمدان: إن كان عند الموت 
قدر الثلث أو أقل وإلا ملك منه بقدر الثلث. 

() يُنظر: «الاستذكار» )78٠/9/(‏ قال: وَخَالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي... وداود 
وأصحابهم. 


وما دامت قد أصبحت حقًا له» فهي من خالص ماله» وليس لأحد 
أن يتعدى عليه» أو أن يأخذ منه ولو فلسًا إلا عن طيب نفس» وإعطاء 
الورثة الخيار في ذلك كأنه تعد على الموصّى» وتصرف في حق قد ثبت ثبت له 
شرعًا: 
لح ف الي 
وير الوّصِيّة 
وير إشارة إلى الحديت الذي هر ا حون أن يذكره : «لا يحل مَالُ 
امْرِي ۽ مسلم إلا بطيب تفس منه»'» وكونه يرجع ويدّعي الورثة ثم تعاد 
وتصفی الأمواك ويعطى الل هذا تصرف أيضًا في الوصية» وتدخل فيها. 
> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ إِمْكَانْ صِدْقٍ الوَرَثَةِ فِيمَا ادّعَوْهُ وَمَا 
َحْسَنَ ما رَأى آَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرّ في هَذِهِ المَسْأَلَقِ). 
لأن اند عدار هو مق ساق هذه الال فى كات لخدن 
وقد نقل عنه المؤلف» واستحسن رأيه؛ لأنه جَاء برأي وسط في المسألة. 
> قزلم: (وَدَلِكَ أَنَّهُ كَالَ: إِذَا اى الوَرََةُ كلك كُلّهُوا بَيَانَ ما 
اذَعَوْاء كَإِنْ تَبَتَ ديك أَحَڌ ينه المُوصَى لَهُ قَدْرَ الدْثِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ 
الموصى به وَكَانَ شَرِيكًا r‏ 
لکن الجمهور رحمهم الله يرون غلق هذا الباب» وعدم التدخل فيه » 


وأن هذه وش يجب أن تنفذ» وما دامت في حدود الثلث وحددها 


2 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى .)٤۲٤/۳(‏ وأبو يعلى فى («مسنده» )١10/#(‏ وصححه الأَلْبَانٌ فى 
«إرواء الغليل» (01469). 1 0 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» (۷/٠۲۸)ء‏ قال أبو عمر: الذي أقول به أن الورثة إذا ادعوا أن 
الشىء الموصى به أكثر من الثلث» كلفوا بيان ذلك» فإذا ظهر ذلك وكان كما ذكروا 
أك من الت ادن الحوصى له قدو كله مال ال ركان شري للوينة يذنك 
فيه» وإن كان الثلث فأقل أجبروا على الخروج عنه إلى الموصى له. 


المومو ف9 ى اح اصرف فياه وات اصرف فيا فد اطا 
دعوى الورثة فإنها دعوى كما قال النبي 45ة: «لو يُعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)"", حتى وان كان الورثة» فانه لا ينظر 
إليهم؛ لأن المال هو مال الموصيء وقد رضي بذلك وقدره بالثلث. 


م 


عم اه 


5 8 م 2 مع م ي ره 5 0 
> قؤلم: (وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجوء وإذا لم 
Te e 642‏ ك 5 r aot‏ چ وس ر ¢ 
يَحْتَلِهُوا في أن دَلِكَ الشيءَ الموصّى به هو فق الثلث. فعند مَالِكِ أن 


ر و سود 00 مجعو o‏ - 3 .2 00 7 مه 
الوّرثة مخيرون بين أن يدفعوا إليهِ ما أوصِي له بو أو يفرجوا له . 


جوع ثُلْثْ مَالٍ الميّْتِ). 


وهذا كلام ابن عبدالبر» وفيه استحسان منه رحمه الله تعالى» وأنَّ 
الورثة مطالبون بالبينة على ما اذّعواء فإذا ما ثبت أنه أعطى أكثر من 
الثلث» يكون فيه حيف فيرجع › لكن جمهور العلماء رأوا أن ذلك من باب 
سد الذرائع”"'» وهو قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك لو 
أخذ به لفتح بابّاء وربما قام كثير من الورثة؛ لأنه ليس كل الوارثين عندهم 
من التّقَى ما يعصمهم من ذلكء فربما حب المال والتعلق به ووجود 
صعوبة أن يحرج شيءٌ من مال مورثهم لغيرهم ربما يرون أن ذلك أمر 
يضايقهم» ولذلك يسعون إلى هذاء فرأى جمهور العلماء غلق هذا الباب 
سدًّا للذرائع» والمالكية دائمًا ما يطبقون هذا المبدأء لكنهم في هذا المقام 
لم يأخذوا بها؛ لأنهم نَظروا إلى الثّهمة في المورّث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5001)»: ومسلم »)١1١١(‏ ولفظه عن ابن عباس أن النبي 4لا 
قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه). 

إفة «الذرائع»: جمع ذريعة» وهي الوسيلة إلى الشيء» ومعناها حسم مادة وسائل الفساد 
دفعًا لها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (/١١5؟١)2‏ و«الفروق» للقرافي (075/5. 


-[ شح J‏ 
اخيلافي الرُوَايَةِ عَنْ مَالِكِ فى للك اوقا الو وَالشَافِعِيُ”" : ل 
ثُنْت يِلْكَ العَيْنِء وَيكُونَ باق سَرِيكا للْوَرئَِ في جمِيع ما تَر المَيّتْ 


0 
-. 


حَتى يَسَتَوْفِيَ تَمَامَ الثُلْثْء وَسَسَبٌ الخْلّافٍ أنّ المَيّتَ لما تَعَدَّى فِي أنْ 


جَعَل وصيته 3 َه في شَيْءٍ َيِه كَهَلٍ الأغدّلُ في حَقَ الوَرَنَةِ أن يُحَيّرُوا بَينَ 
إِمْضَاءٍ الوّصِيَدِ ية أو يُفْرِجُوا لَه إِلَى عَايَةٍ مَا جور لِلمَيْتِ أن ُخرج عَلْهُم 


ت 


مِنْ ماله أو يَبْظلَ التَعَدّي وَيَعُودَ َلك الحَقُ مُشْتَرَكَاء وَهَذَا هُوَ الأؤلى 
إا قُلْنَا: إن التَّعَدّي هُوَ فى التَّعْيين لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنَ الثُلْثِ (أَغني: أنَّ 
الوَاجبّ أن يَسْقْط التَّعْيينُ)). 


)١(‏ يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (075/5) قال: «ولو أوصى بغلة 
عبده أو بغلة داره يجوز أيضًاءٍ لأنه بدل المنفعةء فأخذ حكم المنفعة في جواز 
الوصية به» كيف وأنه عين حقيقة لأنه دراهم أو دنانير» فكان بالجواز أولى» ولو لم 
اع لس روود لأنه عين مال يحتمل القسمة 
بالأجزاء» فلو أراد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل 
ثلثهاء ٠‏ لم يكن لَه ذلك إلا في رواية عن أبي يُوسْف» فإنه يقول: التوسئ له شريك 
الوارث وللشريك ذلك» فكذلك للموصى لهء إلا أنَّا نقول: المطالبة بالقسمة تُبُتنى 
على ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة إذ هو المطالب» ولا حق له في 
غين الا ونا حه فى العلة فا ملك اة م الي ولو أرضين له 
بخدمة عبده ولآخر برقبته وهو يخرج من الثلث» فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة 
عليها لصاحب الخدمةء لأنه أوجب لكل واحدٍ منهما شيئًا معلومًا عطنًا منه لأحدهما 
على الآخر» فتعْتّبر هذه الحالة بحالة الانقرادا. 

(۲) ينظر: «تحفة الا اي (1//0”» ۲۸) قال: «ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث 
ماله وباقيه» دين أو «غائب»» وليس تحت يد الوارث «لم تدفع كلها» ولا بعضها فيما 
يظهر أخذا مما يأتي : قي الحضصرفء وإن أمكن الفرق «إليه في الحال» لجواز تلف 
الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له «والأصح أنه لا يتسلط» من غير إذنهم 
«على التصرف» كالاستخدام «بثلث» من العين «أيضًا كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما 
وذلك؛ لأن تسلطه يتوقف على تُسلطهم على مثلي ما تسلط عليه» وهو متعذر 
لاحتمال سلامة الغائب فتكون له ومن تصرف فيما منع منهء ثم بان له صح كما علم 
مما مر آخر رابع شروط البيع وعلم من قولي دين أنه لو أوصى بثلث ماله وله عين 
ودين» دفع للموصى له ثلث العين» وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه). 


ي 


فالتعدي بالتعيين هو الذي يثير الخلاف» لكن لو قال: الثلث. فتكون 
المسألة منتهية. 


> تَؤلم: (وَمَا أَنْ يُكَلّت الوَرَئَةٌ أَنْ يُنْضُوا النَعيِينَ » يوا عق 


ئ 
جوع التلث» فَهُوَ o‏ حمل عابو 6 


ل ل تعقيبٌ على كلام ابن عبدالبر» ولكن الأوْلّى في مثل هذا 
ألا تفتح الأبواب» و دام الموصي قد فس ذلك» فينبغى أن تنفذ وصيته. 
> قولم: (وَمِنْ هَذَا الاب ب الحَلانهُمْ فِيمَنْ فِيِمَنْ وَجَبَّتْ عَلَيْهِ رَكَاةٌ قُمَاتَ 
ولم يُوص بهّاء > هَل هِيَ مِنَ الثلْثِء أَوْ مِنْ راس المَال؟). 
الرّكاةٌ ركنٌ من أركان الإسلام» ولا يجور لحي أن يفرط فيهاء فلو 
ُتَر أن إنسانًا تسّاهل في الزگاة» ثم بعد ذلك أوصى بإخراجهاء والخلاف 
هنا: هل تحرج من الثلث الذي أوصى به أو أنها تحرج من المال قبل أن 
يؤخذ منه الثلث؟ وهذه واجبات لو قصر الإنسان فيها أو أتّمرها فأدركته 
المنيّة قبل أن يؤدي هذه الآمور الواجبة عليه» فما الحكم؟ وهل هناك فرق 
بين الرّكاة وبين الديرن التي للآخرين؟ لأننا قلنا بأن أوّل ما يخرج من 


رك الحكا ها شاو بهن وهذا يدن على أن الشريعة الإسلامية تظل مع 
الإنسان حتى مماته. 


> قولم: (فَقَالَ ماك" : إا نَم يُوصٍ بها نَم يَلْرَم الوا 
إِخْرَاجهَا). 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» على الشرح الكبير »٤٤6١1/6(‏ 557) قال: «قوله: ثم زكاة 
لعين أو غيرها»» أي: وجبت عليه لعام ماض و فيها وأوصى بإخراجها في 
المرض أي: أو أشهد في مرضه ببقائها في ذمته» فإِنْ لم يوص بإخراج تلك الزكاة 
التي فرط فيها ولم يشهد ببقائها في ذمته لم تخرج في الثلث» ولا من رأس المال 
لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم إخراجه لهاء وإلا أخرجت من رأس 
ماله» فإذا قال: وجب على عشرة ريال أو شاة أو أردب قمح زكاة في سنة كذا ولم 
أخرجه» أوصيتكم بإخراجه أو اشهدوا أن ذلك باق في ذمتي إلى الآن» أخرج من= 


وهناك فرق بين أن يوصى أو ل يوصى عند مالك وأبي ا 


أما عند الإمامين الشافعي وأحمد" فإنهما يريان أنها تخرج من أصل 
المال» وليس من الثلث. 


> قؤلة: (وَقَالَ الشَافِعِئُ"": يَلْرَّمْ الوَرَنَةَ إِخْرَاججَهًا مِنْ رَأْسِ 


المَالِ). 


0010 


زفق 


فرق 


وَسَيأتي أن من أسياب ا أن ذلك دين و شرك فَهي 


و لله 4ک ؛؟ لان EET‏ وهي أيضًا حق لمصارف الزكاة» 


فتصبح الزكاة فيها مشتركا بين الخالق والمخلوق. 


ثلثه؛ لأنه لا يُذْرى أصدق في بقائها أم لاء وإذا قال: وجب علي كذا وكذا زكاة 
عن السنة الفلانية الماضية ولم أخرجه» ولم يوص بإخراجه ولم يشهد ببقائه في 
ذمتهء لم يخرج من ثلث» ولا من رأس مال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم 
يتحقق عدم إخراجه لذلك» وإلا أخرجت من رأس المال كما مرّ. 

يُنظر: «بدائع الصنائع) للكاساني (0"/5) قال: اوجيه الم فيه أن من عليه الزكاة 
إذا مات قبل أدائهاء فلا يخلو إما أن كان أوصى بالأداء» وإما إن كان لم يوص» 
فان كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من ترگێه» ولا يؤمر 
الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندناء وعنده (أي: الشافعي) تؤخذ من تركته» 
وعلى هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة الفطرء أو النذرء أو الكفارات» أو 
الصوم» أو الصلاةء أو النفقات» أو الخراجء أو الجزية؛ لأنه لا يستوفى من تركته 
عندناء وعنده يُسْتَوفى من ترکته). 

يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (/01) قال: «وتخرج 
الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كقضاء الدّين 
والحج والزكاة». وانظر: «كشاف القناع» .)١١/٤(‏ وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
)7( 


بنظر : «مغني المحتاج» للشربيني )٠1١//5(‏ قال: «وحجة الإسلام» إن لم يوص بها 


ب على المشهور من رأس ) المال») كسائر الديون وأؤلى: وكذا كل واجب بأصل 
الشرع كالعمرة» والزكاة» والكفارة» سواء أوصى به في الصحة أم ذ في المرض» 
وحجة النذر كحجة الإسلام على الأصح كذا قالاه. قال ابن الرفعة: e‏ إذا 
التزمه فى الصّحَة» فإن التزمه فى المرض فمن الثلث قطعاء قاله الفورانى» ونقله 
البلقيني عن الإمامء وقال: ينبغي الفتوى به. 


AVY 


0 3 ت چ 0 ١‏ وا ر ?¢ 2 2 
> تَؤْلم: (وَإِذَا وَضَى؛ فَعِنْدَ مَالِكِ”'' يلرم الورئة إِخْرَاجْهَا وَهِيَ 
عند من ف الث 5 7 
E‏ 


> قَؤلم: (وَهِيَ عِنْدَ الشَافِيي“ فِي الوَجْهَيْنِ مِنْ رس المَالٍ سَبَهَهَّا 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )٤٤١ :»44١/4(‏ قال: «قوله: إلا أن 
يعترف بحلولها... إلخ» أي : وببقائها في ذمته من غير إخراج لهاء وذلك بأن 
يقول: وجب علي في هذه السنة زكاة عشرة دنانير وهي باقية في ذمتي أوصيكم 
بإخراجها. وحاصل ما في المقام أن رَكاة العين في عام الموت لها أحوال أربعة إن 
اعترف بحلولها وبقائها في ذمته وأوصى بإخراجهاء فمن رأس المال جيبرًا على 
الورثة» وإن اعترف بحلولها ولم يعترف يبقائها ولم يرص بإخراجهاء فلا يجبرون 
على إخراجها لا من ثلث» ولا من رأس مال» وإنما يؤمرون من غير جبر إلا أن 
يتحقق الورثة عدم إخراجهاء فتخرج من رأس المال جبرّاء وإِنْ لم يعترف ببقاتهاء 
وأوصى بإخراجهاء أخرجت من الثلث جبرًاء وإن اعترف ببقاتهاء ولم يوص 
بإخراجهاء لم يقض عليهم بإخراجهاء وإنما يُؤْمَرونَ من غير جَبْرٍ لاحتمال أن يكون 
أخرجهاء فإن علموا عدم إخراجه» أجبروا عليها من رأس المال. 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني :)3١8 1٠۷/٤‏ «فإن أوصى بها من رأس المال 
أو» من «الثلث عمل به»» وهو في الأولى تأكيد؛ لأنه المعتبر بدونهاء وَفِي الثانية 
قصد الرفق بالورثة لتوفير الثلثين فتزاحم الوصايا... «وإن أطلق الوصية بها“ أي 
بحجة الإسلام بأنْ لم يقيدها برأس مال ولا ثلث «فمن رأس المال»» كما لو لم 
يوص» وتحمل الوصية بها على التأكيد والتذكار بها «وقيل: من الثلث)؛ لأنه 
مصرف الوصاياء فيحمل ذكر الوصية عليه. 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للحجاوي )"0١/5(‏ قال: «فإن وصى معها» أي: الواجبات 
ابرع اعتير الت من الباقى. بعد إتعراج. الواجية كمَنْ تكون تركته أربعين» فوصى 
بثلث ماله وعليه دين عشرة» فتخرج العشرة أولاء ويدفع ل الموصى له عشرة وهي 
ثلث الباقي بعد الدين»؛ لما تقدم من تقديمه عليها (وإِنْ لم يف ماله» أي : الميت 
«بالواجب الذي عليه تحاصوا» 5 : وزع ما تركه على جميع الدّيُون بالحصص ؛ 
سواء كانت دين آدمئّ أو لله أو مختلفة. 

(4) يُنظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (2)15/1 وفيه قال: 
ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة «بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما» 
قدمت على الدين تقديمًا لدين الله.. وفى خبر «الصحيحين): فدَيْن الله أحق 
بالقضاء». وانظر : «المجموع شرح المهذب» للنووي 1/0" ). 


AVY 


ِالدَيْن؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ اللو بي : «قَدَيْنُ الله أَحَقَ أن يُقْضَى)""). 


ويشير إلى الحديث e‏ عليه الذي رواه عبدالله بن ا 
عبن صوم شهرء فهل ار عنها؟ كرد الله ل : الو گان على 
أمكٌ دين أكنتٌ قضیته؟) › قال : نعم. قال: (قَدين الله أن أن يُقُضِى) : 


> قؤله: (وَكَذَلِكَ الكَقَارَاتٌ الوَاجِبَة وَالِحَحٌ الوَاجِبٌ عِنْدَُ). 


وَضْمّ م المولّف الكفارات ككفارة مَنْ جامع في نهار رمضانء وكمارة 
اليا وكفارة القتل» وكفارة اليمين » وغير ذلك؛ لأنها متعينة » قله بالحج 
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الواجب؛ لأن الحجٌ منه ما هو واجتٌء ومنه ما هو تطوع» والحج يجب مرة 
فى العمر» وقد سل عن ذلك رسول الله و وسكت ثم قال : «مرة»". 
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> قؤلم: (وَمَالِڭ يَجْعَلْهَا مِنْ جنس الوَضَايًا بِالتَوْصِيَةِ بِإِخْرَاجِهًَا 


.)۱۱٤۸( أخرجه البخاري (۱۹0۳) ومسلم‎ )١( 

(؟) لعله يقصد هذا الحديث الذي أخرجه مسلم (171) عن أبي هريرة» قال: خطبنا 
رسول الله اة فقال: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا». فقال 
رجل : أكل عام يا رسول الله؟ سكت حتى قالها ثلانًاء فقال رَسُولُ الله كلةِ: «لو 
قُْلت: : نعم لوجبت» ولما استطعتم)ء ثم قال: «ذَرُوني ما تركتكم» فإنما هلك مَنْ 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )٤٤١ »55١/4(‏ قال: «ثم زكاة» لعين أو غيرها 
«أوصى بها» أي: بإخراجهاء وقد فرط فيهاء وإنما قدم مدبر الصحة وصداق 
المريض عليها؛ لأنهما معلومان» والزكاة لا يُذْرى أصدق في بقائها في ذمته» وإنه 
فرط فيها آم لاء لإد لع يوسا بها فاا تخرع» ويحْمّل على أنه كان أخرجهاء فهذا 
في زكاةٍ اعترف بها عن عام ماض » وأنها في ذمته» وأوصى بهاء فالاستثتاء ء في 
قوله: «إلا أن يعترف بحلوكها» عليه أي: في عام موته منقطع؛ لأن الاعتراف 
بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي «ويوصي» بإخراجها «فمن رأس المال» 
تخرج» فإن 0 بحلولها ولم يوص بهاء فإن الورئة لا ثَجْبّر على إخراجهاء ولم 
تكن في ثلث» ولا رأس مالء اللهم إلا أن تعلم أنه لم يخرجها فمن رأس المال. 


بَعْدَ المَوْتِء وَلَا خلاف أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهَا في الحَيَّاةٍ نها مِنْ راس المَالٍ 
وَلْوْ گان في السَّيّاقٍ). 

رهه فة خد من الول أنه الو اها فى الحياة تكون كن 

المالء وتصحٌ حتى ولو كان في السياق» أي: في نزعات الموت. 

> قَؤله: (وَكَأَنَ مَالِكَا انّهَمَهُ هّنا عَلَى الور (أَغنِي : فِي تَوْصِيَتِهِ 

بِإِخْرَاجِهًا)؛ قَالَ: وَلَوْ اير هَذَا لَجَارَ لِلإِنْسَانِ آن يُوَخرَ جَمِيعَ رگا 
طول عُمْرِهِ حتى ِدَا دنا مِنّ المَوْتِ وص يها). 

لذن بعض الناس وون زکاتهم› ويتمتعون بكثرة المال» ويحبون 
المال حًا جمّاء فإذا أحسوا بقرب أجلهح حيتدز يبادروتٍ ويخرجون» 


والمؤمن الذي يخشى الله ويخافه» يعلم بأنه لشن هناك چ مقدر لهذه 
الحياة. 


1 (فَإذَا رَاحَمّتِ الوَضَايًا الرَّكَاةٌء قُدَّمَتْ عِنْدَ مَالِكِ عَلَى ما 
ضْعَفٌ ينها؛ وَكَالَ أَبُو حَنيفَة": هي وَسَائْرٌ الوَصَايًا سَوَاءٌ يُرِيدٌ في 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (7*/5لاء» )95١‏ قال: «قوله: وأمًا 
دين الله تعالى... إلخ»» محترز قوله من جهة العباد» وذلك كالزكاة والكفارات 
ونحوهاء قال الزيلعي: فإنها تسقط بالموت» فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى 
بها؛ أو تبرعوا بها هم من عندهم» لأن الركن في العبادات نية المكلف وفعله» وقد 
فات بموته» فلا يتصوّر بقاء الواجب.اه. وتمامه فيه» أقول: وظاهر التعليل أن 
الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم النية منه» ولأن فعلهم لا يقوم مقام 
فعله بدون إذنه» تأمل. «قوله: من ثلث الباقى» أي: الفاضل عن الحقوق المتقدمة» 
وعن دين العباد» فإنه يقدم لو اجتمع مع ع الله تعالى؛ لأنه تعالى هو الغني ونحن 
الفقراء كما في «الدر المنتقى». 
«قوله: ثم تقدمت وصيته» أي: على القسمة بين الورثة. قال الزيلعي: ثم هذا ليس 
بتقديم على الورثة في المعنى» ل وریت نهم حي إذا ل شي ملم روا 
ضعفه أو أكثرء ولا بد من ذلك. وهذا ليس بِتَفْدِيم في الحقيقة بخلاف التجهيز 
والدين» فإن الورثة والموصى له لا يأخذون إلا ما فضّل عنهم 


fame ]-‏ اك 
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المُحَاصَّةَ وَاتَمَىَ مَالِكُ وَجَعِيُ َصْحَابهِ عَلَى أَنَّ الوَصَايًا اَي يَضِيقُ عَنْهَا 
الت إا گات مُسْتَويَةٌ أَنّهَا تحاص 0 الف 


8 


وهذه مسألة مهمةء فإذا أوصى بعدة وصاياء فهذه الوصايا لا تخلو 

ف الزن "انا أن ET‏ شير كنا ونة نو يف امد نان 

كانت في أهميتها متساوية كأن أوصى لفلانٍ وفلانٍء فإنهم حِينئذٍ 

يتحاصون» أ كل منهم يأخذ حصته ويلحقه النقص» وهذا ليس مذهب 
مالك وحدهء بل هذا عند العلماء جميعًا. 


> قَولِمَ: (وَإِذَا گان بَعْضُهَا اهم مِنْ بَعْضٍ قدّمّ الأهم). 


وَهذِه مسألةٌ أخرى» فلو كان فيها وصية لأحدٍ من الناس» وفيها 
إعتاق رقبة» فإن عتق الرقبة أهمء ولذلك اختلّف العلماء في العتق» هل 
العتق يعتبر حَارجًا عن ذلك فيأتي أُوَلّا فيعتق هذا الغلام أو هذا الشيخ» 
فإذا ما أعتق يرجع حينئذٍء فإن كان ا شيء من الثلث أخذوه متحاصين» 
ويلْحقهم النقفى كا على كذز ما أوصِي له» وهذه المسألة أكثر العلماء 


)١(‏ تحاص القومٌ يَتَحاصُونَ» إذا اقتسموا حِصَصّاء وكذلك المُحاصّةُ. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (TT)‏ 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» الدردير (6/١٤٤)ء‏ قال: ثم ذكر أمورًا تخرج من الثلث إذا 
ضاق عنهاء فقال: «و» لو أوصى بوصايا أو لزمه أمور تخرج من الثلث وضاق عن 
جميعها «قدم لضيق الثلث» عما يجب إخراجه منه وصية أو غيرها «فك أسير» أوصى 
به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال «ثم مدير صحةاء ومله مدير مريض 
صح من مرضه صحة بينة «ثم صداق مريض» لمنكوحة فيه» ودخل بهاء ومات فيهء 
أوصى به أو لاء وتقدم في النكاح أن لها الأقل من المسمى وصداق المثل من 
الثلث «ثم زكاة» لعين أو غيرها «أوصى بها» أي: بإخراجهاء وقد فرط فيهاء وإ 
قدم مدير الصحة وصداق المريض عليها؛ لأنهما معلومان» والزكاة لا يُذُرى أصدق 
في بقائها في ذمته وأنه فرط فيها آم لاء فَإِنْ لَمْ يوص بها فلا تخرجء ويُخمل على 
أنه كان أخرجهاء فهذا في زكاةٍ اعترف بها عن عام ماض وأنها في ذمته» وأوصى 
بهاء فالاستئناء في قوله: إلا أن يعترف بحلولها» عليه أي: في عام موته منقطع؛ 
لأن الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي» «ويوصي» بإخراجها. 


000 


فق 


إفرة 


نظ «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )١58/١(‏ قال: «قال ابن القاسم : قال 
مالك : مَنْ أوصى بوصايا لقوم؛ وأوصى لرجل ببقية ثلثه» فأقام أيامًا» فأوصى بعتق 
رقيق له» وأوصى بوصايا لقوم آخرين» ولم يغير من الوصية الأولى شيئاء ثم مات» 
قال مالك: يبدأ العتقء ثم يكون أهل الوصايا الأولين والآخرين في الثلث سواءء 
إن وسعهم الثلث» كانت لهم وصاياهم» وإن ضاق الثلث عليهم تحاصوا في الثلث 
بعد العتق على قدر وصاياهمء ولا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد 
العتقء وبعد أخذ أهل الوصايا الأولين والآخرين وصاياهم» فإن فضل عنهم من 
الثلث شيء» كان له ما فضل» وإن لم يفضل شيء فلا شيء له». 

يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني )٥۲۹ »٥۲۸/٤(‏ قال: «قال: ومن 
أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى» قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو أخرها 
مثل الحج والزكاة والكفارات». 

لأن الفريضة أهم من النافلة» والظاهر منه البداءة بما هو الأهم «قَإِنْ تساوت في 
القوة بدئ بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث»؛ لأن الظاهر أله يبتدئ بالأهم. 
وذكر الطحاوي أنه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج» وهو إحدى الروايتين عن أبي 
يوسفاء وفي رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد. وجه الأولى أنهما وإن 
استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حت العبادء فكان أَُوْلَى. وجه الأخرى أن الحج 
يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرًا عليه» فكان الحج أقوى» ثم تقدم الزكاة 
والحج على الكفارات لمزيتهما عليها في القوة» إِذْ َد جاء فيهما من الوعيد ما لم 
يَأتِ في الكفارات» والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة على صدقة الفطر؛ 
لأنه عرف وجوبها دون صدقة الفطرء وَضَلاقة الفطر ققدم على الأضحية للاتفاق 
على وجوبها بالقرآن» والاختلاف في الأضحية» وعلى هذا القياس يقدم بعض 
الواجبات على البعض. 

قال: «وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي» لما بِينّاء وَصَار كما إذا صرح 
بذلك. قالوا: إن القُلْثْ يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالىء وما كان للعبدء 
فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه» ويقسم على عدد القرب» 
ولا يجعل الجميع كوصيةٍ واحدة؛ لأنه إن كان المقصود بجميعها رضا لله تعالى» 
فكل واحدة في نفسها مقصودء فتنفرد كما تنفرد وصايا الادميين». 

يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »1۷/١۸(‏ 1۸) قال: «وأما القسم الثالث من 
اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث عنهماء ففيه قولان: 

أحدهما: يقدم العتق على الوصايا؛ لدخوله في حقوق الله تعالى» وقوته بالسراية. 


AV لو«‎ 


E‏ لکن هناك رواية أخرى للإمامين هى رواية لأ وقول 
للشافعي”" إلى أن العتق لا يختلف عن غيره» فإنهم كلهم يتحاصون» ولا يقدم 


= والقول الثانى: أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت» فيقسط الثلث 
عليهما بالحصص» فما حصل للعتق أقرع بينهم فيه» وما حصل للعطايا اشتركوا فيه 
ولم يقرعواء فلو اجتمع مع العطايا عتق وتدبيرء ففيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت» فإن فضل 
عن التدبير صرف في العتق دون الوّصايا. 
والقول الثاني: يشترك بين التدبير والعتق» ويقدمان على العطايا. 
والقول الثالث: أن كل ذلك سواءء ويقسط الثلث على الجميع بالحصص» ثم يكون 
الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا». 

)١(‏ يُنظر: «الكافى» لابن قدامة (۲۷۳/۲) قال: «وإن عجر الثلث عن التبرعات» قدمت 
العظايا فل الو ا اها أف فان عجر العلث عن المطاياء بد بالارل 
فالآولء عتقًا كان أو غيره؛ لأن السابق استحق الثلث. فلم يسقط بما بعده» وإِنْ 
وقعت دفعةً واحدةًء تحاصوا فى الثلث» وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيتهء 
لأنهم تساووا في الحق» فقسم بينهم كالميراث. 
وعنه: أن العتق يقدم؛ لأنه آكدء لكونه مبنيًا على التغليب والسرايةء فإن كان العتق 
لأكثر من واحدء أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم؛ لحديث عمران» ولأن القصد 
تكميل الأحكام في العبد» ولا يحصل إلا بذلك» وإن قال: إن أعتقت سالمّاء فغانم 
حر» ثم أعتق سالمّاء قدم على غانم؛ لأن عتقه أسبق. وإن قال: إن أعتقت سالمًا 
فغانم حر مع حريته» فكذلك. لأننا لو أعتقنا غائمًا بالقرعة» لرق سالم» ثم بطل 
عتق غانم» لأنه مشروط بعتق سالم» فيّفْضي عتقه إلى بطلان عتقه» وإِنْ كانت 
التبرعات وصاياء سوي بين المتقدم والمتأخر. لأنها توجد عقيب موته دفعةً واحدةٌء 
فتساوت كلها). 

(؟) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۱۹١/۷(‏ قال: «وإنْ لَمْ يف الثلث بالوصايا: تحاصوا 
فيه» وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته»» هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 
وعنه: يقدم العتق ولو استوعب الثلثء فعليهما: هل يبدأ بالكتابة» لأنه المقصود 
بهاء أو لأن العتق تغليبًا ليس للكتابة؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي. والمصئفء 
والحارثي» وغيرهم. 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .7848/١4(‏ ۲۸۹) قال: «وإن ضاق الثلث عن 
قيمتهء ولم يخرج جميعها منهء فلا يخلو أن تكون معه وصايا أو لا تكونء فإن لم 
تكن معه وصاياء توفر الثلث كله فى قيمتهء وكُوتِبٌ منه بقدر ثلثه» وإن كانت معه 
وصايا فقد اختلف قول الشافعي في الوصايا والعتق إذا اجتمعا في الوصية» هل يقدم- 


العتق على غيره» ولا شك أن الْأَوْلَى هو تقديم العتق» وهذًا هو رأي الأكثر. 
> قَوْلم: (وَاخْمَلَهُوا ذ في التَرْتِيب عَلَى مَا هُوَ مَسْطورٌ فِي كُتبِهِمْ 

ومن م 2 ال رة). 

الحسابية. 


> تَؤْلم: (فِي هذا البّابء إا أَوْصَى لِرَجْلٍ بِنِضْفٍ مَالِهِ وَلِآخَرَ 
o2‏ ت ا 2 ا 4 00 ا 2 
بثلتيوء ورد الوَرَتَةُ الرَابِدَ» فَعِنْدَ مالك“ والشافيء”"). 


= العتق» أو يكون أسوة جميع العطايا؟ على قولين مضيا في الوصايا. 
أحدهما: يكون العتق أسوةً الوصاياء فعلى هذا تكون الكتابة أسوة جميع العطايا 
والوصايا يتحاصون في الثلث على قدر حقوقهم. 
والقول الثاني: أن العتق مقدم على جميع العطايا والوصايا؛ لفضل مرتبته بالسراية 
التي تختص به» فعلى هذا اختلف أصحابنا في الكتابة» هل تجري في ذلك مجرى 
العتق المحض أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: أنها تجري مجرى العتق المحض» لإفضائها إليه» فعلى هذا تقدم الكتابة 
على جميع الوصايا كما يقدم العتق. 
والوجه الثانى: أنها لا تجري مجرى العتق المحض لما فيه من استحقاق العوض» 
تمان والفها راض فى اعدافة أشي وال بوم إفهها AE‏ اق كرة: مقدمًا 
على الوصايا كلها كما لو أوصى الرجل بأبيه لم يقدم على الوصاياء وإِنْ أَنْضَى إلى 
عتقه» فعلى هذا يكون أسوة جميع الوصاياء ويقسم الثلث على جميعها بالخصص». 

)١(‏ يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي )٠١ .1۳٤/۲(‏ قال: «وإذا ضاق الثلث» أي: لم 
يسع جميع ما أوصى به «تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها» كما تتحاص غرماء 
المفلس في المال الذي يتحصل من أثمان ما بيع عليه» فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم 
بعضها لبعض» والوصايا التي لا تبدئة فيها هي التي لم يرتبها الموصي ولا الشارع› 
كأن يوصي الشخص بنصف ماله مثلاء ولآخر بثلثئه» وإن أجازت الورثة الوصيتين فلا 
إشكال في أخذ أحدهما نصفه والآحر ثلثه» لأن مقام النصف من اثنين والثلث من 
ثلاثة» وهم متباينان» فيضرب أحدهما في الآخر بستة» هذا حاصل مخرج الوصيتين 
لصاحب النصف ثلاثة والثلث اثنان والباقي واحد للورثة» وإن لم تجز الورثة الزائد 
اقتسما الثلث على النصف والثلث» وهما متباينان. 

(5) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (151/8) قال: إذا أوصى لرجل- 


AV۰۹4 


> قَوْلم: ا فان الثْلْت هما واس وَكَالَ أبو 5 ی 
بل يَقْتَسِمَانِ اَل بِالسَّويةِ وَسَبَبٌ الخلافي هَل الَائِدُ عَلَى الثْْثِ السّاقط 
هل ke‏ الاغتار پو 4 في القِسمَةٍ كُمَا ت سقط فى سه ِإِسْقَاط الوّرَئَةِ؟ كَمَنْ 


3 


قَالَ: N a‏ 
يون الال اا و قل بطل الاغار يي بو كما لَوْ كَانَّ 


2 


> قَالَ: يَفْتَسِمُونَ البّاقِي عَلَى السَّوَاءء وَمِنْ مَسَائْلِهِمْ الا للْفْظِيّةٍ في هَذَا 
الاب دا أو بحَزْءٍ مِنْ ماله وله مال يعم به). 


ومالٌ لا يعلم به» وهذا يحصل أكثر في هذا الزمان» وبخاصّةٍ مَنْ 
يشتغلون في عدة أنواع من التجارة» فهل الثلث يؤخذ من الجميع؟ أو 


ل( الك أو الذفكة :+ الي ا 2 ى ره 
> قولم: (فيند مَالِكِ ٠‏ أن الوّصِية تكون فِيمَا عَلِمَ به دون ما لم 


= بنصف ماله» ولآخر بثلث مالهء فإن أجاز الورثة» قسمت التركة على ستة أسهم» 
وإن لم يجيزواء قسموا المال على خمسة عشر سهمًا... وبه قال الحسن» 
والنخعي » ومالك» وابن أبي لب٤‏ وأبو يوسفاء ومحمد» وأحمدء وإسحاق. 

)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳٤١/٤(‏ قال: «وإن لم يف الثلث بالوصاياء ولم 
تجز الورثة تحاصوا فيه»» أي: الثلث. 

(۲) ينظر: البدائع الصنائع» للكاساني )۳۷٤/۷(‏ قال: «فَإِنْ كان بأن أوصى لرجلٍ بثلث 
مالهء ولآخر بالنصف» فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له بف فالئلثك 
للموصى له بالثلثء والنصف للموصى له بالنصف» أصل المسألة من ستة: للموصى 
له بالثلث سهمان» وللموصى له بالنصف ثلاثة» وذلك خمسة» والباقي للورثة» وإن 
لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول أبي حنيفة لكل واحد منهما سهم من 
ستة» وعند أبى يُوسّف ومحمد رحمهما الله على خمسة: لصاحب النصف ثلاثة» 
ولصاحب النصت الثلث سهمان. وانظر: «الدر المختار» للحصكفيء واحاشية ابن 
عابدين» (551//6). 

(6) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس :4)١70/(‏ قال: الرابع: فيما يدخل فيد= 


َعَم وَعِنْدَ الشَافِصِيَ”""). 
زفق 


واأتحمك 


> تَوْله: (تَكُونُ في المَالَيْن وَسَبَبُ الخِلافٍ هَل اسْمْ المَالٍ الَّذِي 
نطق به يَتَضَمَنُ مَا عَلِمَ وَمَا لَمْ يَعْلَمْء أو مَا عَلِمَّ مَقَظ؟). 

وَالصّحيح أنه يشمل المالّين؛ لأنه لو أطلق وقال: ثلث مالي» فماله 
لا يتجزأ. ولا فرق بين الغائب وبين الحاضر؛ سواء كان الغائب ديئًا عند 
أشخاص. أو كان في مكانٍ لا يعرف أو يُختاج إلى التحرّي عنه. 

مر عار و مه س (۳) ۶ ا ال 0 يوه 4 

> قؤلم: (وَالمَسْهُورٌ عَنْ مَالِكِ ' أن المَدَبَرَ يكون فِى المَاليْن إذا 
Sor 7 55 oP of‏ 

نالك اس الأن ذلك يكوة شه مصلحة المدنر» وریا لو كان 


= الوصايا. قال فى كتاب محمد» وفى المجموعة نحوه» قال مالك وأصحابه: لا 
تدخل وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله. وانظر: «القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص۲۹۷). 

)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (/1۳) قال: لو «أوصى بنصيب من ماله 
أو بجزء أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير» أو عظيم أو سهم أو نحوها 
«فالتفسير؛ له يرجع فيه «إلى الوارث ويقبل» تفسيره «بأقل متمول» كما في الإقرار 
لوقوع هذه الألفاظ على القليل والكثير «فلو ادعى» الموصى له «زيادة» على ذلك 
«حلف الوارث أنه لا يعلم إرادتها»؛ لأن الأصلّ عدم علمه «ولو أوصى بالثلث إلا 
شيئًا قبل التفسير» من وارثه «و» كونه «بأقل متمول وحمل» الشىء «المستثنى على 
الأكثر» ليقع التفسير بالأقل «وكذا» الحكم «لو قال» أعطوه ثلث مالي «إلا قليلًا». 

(۲) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۳۷۲/٤(‏ قال: «وتنفذ الوصية فيما علم» الموصي من 
ماله وما لم يعلم منه لعموم اللفظ» فإن المال يعم معلومه ومجهوله› وقياسًا على 
نذر الصدقة بالثلث. 

(۳) يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١170/9(‏ قال: «وأما ما كان يعلمه مثل 
المدبر المرض» وكل دار ترجع بعد موته من عمرى أو حبس هو من ناحية التعمير» 
فالوصايا تدخل فيهء ويرجع فيه من انتقص من وصيته ولو بعد عشرين سنة». وانظر: 
«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص557). 


فى المال الحاضر لا يصل به ذلك إلى العتق لذلك قال: «فى المّالين). 


ترله جف مدا الا قو فد ور الفا ر ر ا 
> قولم: (وَفِي هذا الباب فروع كثيرة» وكلها رَاجعة إلى هلو 


اللفظية والحكمية والحسابية. 
> قوْلم: (وَلَا خِلافت ت بَنَِهُْ أن لِلرَّجْلٍ أَنْ يوحي د موه 
ر أن هله خلاقة جَريِيةٌ ة كَالخْلَافَةٍ العْظمَى الكل لبي ومام 0 


و ا 02 )1( 
يوصى يها) : 


فللرّجل أن يوصي بعد موته بأولاده» أيْ: يجعل وصيًا عليهم» 
والمسألة فيها تفصيل» فبالنسبة لأولاده الصغار القَصّر الذين يعتبرون أيتامّاء 
وكذلك من عنده سفة» وكذلك لو كان له أولاد عقولهم مختلة» فإنه يتخذ 
زاك ليكون وصيًا عليهم» أما لو كان أولاده راشدين عاقلين» وكذلك 
بالنسبة لإخوته» فليس له حقيقة أن يتخذ وصيًا على هؤلاء. 


ثم نأتي إلى مسائل خلافية في هذل فالحنفية" 


)غ2 ينظر : «الشرح الكبير» للدردير )560١/5(‏ قال: «و» «إن» «قال: فلان وصيي فقط) 
أي: لم يقيد بشيء بأن أطلق فلفظه هذا «يعم» كل شيء حتى تزويج بناته 
البالغات بإذنهن؛ وكذا الصغيرة بشروطهاء ولا جبر له؛ لأن التعميم لا يقتضيهء 
وإنما يجبر إِنْ أمره به أو عين له الزوج وإلا فخلاف كما قدمه في النكاح» 
ويمكن أن يدخل هذا فى الخلاف وهو ظاهر «و» إن قيد بأن قال وصيى «على 
كذا» لشيءِ عينه فإنه اضر بدا ولا يتعدّامى فإن تعداه لم ينفذ ااكوصبي خن 
يقدم فلان»» فإنه يكون وصيًا في جميع الأشياء حتى يقدم فلان» فإن قدم انعزل 
بمجرد قدومه ولو لم يقبل إلا لِقَرِينَةٍ فإن مات قبل قدومه استمر الأول وصيًا 
«أو» قال: فلان وصبي «إلى» أو إلا «أن يتزوج» هو فهو بياء تحتية «زوجتي» فلا 
حق له عمل بذلك» ويحتمل أنه التاء الفوقية أي قال: زوجتي وصيتي إلى أن 
تتزوج فإنه يعمل به. 

(؟) يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى» و«حاشية ابن عابدين» «رد المحتار» (915/5) 
قال: لاقوله: :ووضي أبى الطفل أحق, .+ إلخاء الولاية في مال الشغير كلاب اف 2 


والقافية وة أن ادال ل على :ابم لابه و و ا 
لأنه علاقته به ولادة وتعصيبًاء ا هو أب الأب» وهذا هو ابن الابن» 
واللخمة متصلة بينهماء والميراث أيضًا تعصيبًاء والجد أب وخالفهم 
غيرهم من الفقهاء كالحنابلة”"' فقالوا: ليس له ذلك؛ لأن للأب أن يتخذ 
وصيًّاء لأن الأب إنما هو يدلى بدون واسطةء فعلاقته بالابن بدون 
واسطة» أما الجد علاقته بابن الابن بواسطة. والواسطة هو هذا الأب» 
فيقوم بمنزلة الإخوة؛ لأنهم يدلون بواسطة. 


0) 


() 


وصيه ثم وصي وصيه ولو بعدء فلو مّات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم 
وصيه ثم وصي وصيه» فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه» ولو أوصى إلى رجلٍ 
والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنًا صغيراء فوصيٌ الجد وصيٌّ يُ لهم يصح 
بيعه عليه كما صح على أبيه في غير العقار فليحفظ 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١١94/4(‏ قال: «ويشترط» في الموصي «في أمر 
الأطفال» والمجانين» وكذا السفهاء الذين بلغوا كذلك «مع هذا» السابق من حرية 
وتكليف «أن يكون له» أي الموصى «ولاية» مبتدأة من الشرع «عليهم» أي من ذكر لا 
بتفويض فتثبت اا للأب والجد وإن علاء ويخرج الأخ» والعم» والوصي»› 
والقيمء وكذا الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ سفهه؛ لآن وليه 
الحاكم دونهما في الأصح. 

ينظر : «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة (6940/56) «ولا تصح الوصية إلا 
في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال»؛ 
لأن الوصي يتصرف بالإذن» فلم يجز إلا في معلوم يملك الموصي فعله كالوكالة» 
فيجوز أن يوصي إليه بقضاء ديونه واقتضائها ورد الودائع واستردادها؛ لأنه يملك 
ذلك» فملكه وصية» فأما النظر لورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده 
الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده» فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم 
بحفظهاء ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيهء فأما مَنْ لا ولاية له عليهم كالعقلاء 
الراشدين وغير أولاده من الإخوة والأعمام وسائر مَنْ عدا الأولاد. فلا تصح 
الوصية عليهم؛ لآنه لا ولاية للموصي عليهم في الحياة» فلا يكون ذلك لتائبه بعد 
الممات» ولا نعلم في هذا كله خلاقا. 


> قولم: 


ماع ترهيعه )1( 
([كِتَابُ القْرَائُض])'' 


والفرائض: جمع فريضة» وهي فعيلة بمعنى مفعولة" ؛ لأن فعيل 
يأتى بمعنى مفعول أي: مفروضةء أي: هذا الكتاب والذي يذكر فيه 
أحكام ازارو وهو تسعد فى الكداتي ا .رمي ننه 
رسول الله بي ومن الإجماعء وهو العلم الذي يذكر فيه من يستحق 
الإرث من غيره» وما قَذْر ما يستحق هذا الإنسان» ونعلم بأن أصحاب 


)١(‏ أصل الفرض التقديرء والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعًا بسبب الميراث من 
فرض وتعصيب. انظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص۴۲٥).‏ 
وأمّا مذاهب العلماء في تعريف هذا العلم: 
فمذهب الحنفية: «الدر المختار»» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (9/519/5) قال: 
هي علم بأصولٍ من فق وحساب تعرف حق كل من التركة والحقوق. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و١حاشية‏ الدسوقي» (407/4) 
قال: ويسمى علم المواريث». وهو علم يعرف به مَنْ يرث ومَنْ لا يرث» ومقدار ما 
لكل وارث. 
مذهب الشافعية: «نهاية المحتاج» (TID‏ قال: «الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل 
لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (/81) قال: «العلم بقسمة المواريث 
وموضوعه التركات لا العدد). 

0) ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (559/1) قال: «والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة» 
والجمع فرائض» قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأن الفرائض 
مقدرات» وقيل: من فرض القوسء وقد اشتهر على ألسنة الناس» تعلموا الفرائض 
وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم». 


المواريث ليسوا على نسق واحد» وليسوا على درجة وأحدة» فمنهم مَنْ 
يرث على كل حال» ومنهم مَنْ يرث في حال دون حال» ومنهم من لا 
يرث لو كان وحده» لكنه يرث لو كان مع غیره» كما ستری في بعض 
العسائل ' التي مقر ينا 

> قولم: (وَالنطرٌ في هَذَا الاب فِيِمَْ يَرتُ وَين لَايَرِتُ» وَمَنْ يَرثُ 
هَلْ يرت دَاقِمًا أَوْمَعَ وَارِثِ دُونَ رَارِثِ» ودا ورت مَعٌّ غَيْرِو فَكَمْيَرِتُ 
ا ا دي 

فلو مات إنسان وترك ابنا ارم فإنه يأخذ جميع المال» وكذلك 
الحال بابن الابن والأبء ا مَنْ يأخذ المال كله» وهناك صاحب 
فرض لا يتجاوزە» فلو مات إنسان ر بنا فإنها تأخذ النصف». والباقي 
إن وجد من أهله اشا حسب نصيبه وإلا يرجع إلى بيت المال» وهل ذوو 
الأرحام يرثتون؟ المسألة فيها خللاف» وسيعرض لها المؤلف. 

> تؤلم: (كَهَلْ يَخَِْكُ دَلِكَ بحسب وَارِثِ وَارِثِ أو لا يَخْمَلِتُ؟). 

نعم » تتغيّر المسائل بتغر الورئة ال فلو توفي إنسان ورك ابنّاء 
فإنه يأخذ جميع المال» ولو تاوا اذم نل حط سين 4 > وقد 

تغير الحكم هناء فالولد يأخذ سهمين» والبنت تأخذ سهمّاء فهو يأخذ الثلثين» 
وي تأخذ الثلث» ولو توفي رجل وترك ابنًا وبنتين #قَلِادّمّ مِثْلُ حَظٍِ 


مه - 


بين فيأخذ الابن النصف. وكلا من البنتين -- وهكذا. 
> تولم: (وَالتَعلِيمُ في هدا يُمْكِنُ عَلَى وجوه كَثيرَةٍ قد سَلَكَ أَكتَرَهًا 
أَهْل الفْرَائضٍ). 
فهتاك عدة مسائل وطرق يسلكها مَنْ يتعلم هذا العلم» وليس هناك 
طريق واحدء فهناك مَنْ يَبْني تعلم هذا العلم على الحفظء وهناك من 
يضيف إلى الحفظ الفهم» وهناك من يزيد على هذا التطبيق العملي. 
> قوله: (وَالسَّبِيلُ الحَاضِرَةٌ في دَلِكَ بان يُذْكَرَ حم جنس س 
مِنْ أَجْناسٍ الوَرَنَة إا الْمَرَدَ دَلِكَ الجِنْسٌء و ع سَائِرٍ الأجتاس 
باو ينال ديك أن بر إلى الوك اشر کن برا نر خالة 


ع اير الأَجنَاسِ البَاقَِةِ مِنَ الوَارِئِينَ كَأَمّا الأَجْنَامِنُ الوَارِنَةُ هي ثَلانةٌ: 
0 نسب اا وَمَوَالِ). 

فأسباب ميراث الورثة ثلاثة : وهى نکاح» وولاء» ونسب )» ما بعدهن 
للمواريث سبب» وهذه التي تُعْرف في علم الفرائض بأسباب المواريث» 
فالنكاح هو الذي عبّر عنه المؤلف بالمصاهرة التي تحصل بين الزوجين» 
فالزوج إذا ماتت زوجته» يرث النصف إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد 
فإنه يرث الربع» والمرأة ترث الربع من مال زوجها إن لم يكن له ولد , فإن 
كان له ولد» فإنها ترت التمنء وإن تعددت الزوجات فنصيبهن أيضًا الُمُن 
يشترك بينهم » فإن كانتا اثنتين اشتركن في الثمن» والثلاثة والأربع يشتركن. 

والولاء يكون لمن أعتق » كما قال رسول الله ا في قصة بريرة: 
«إنما الولاء لمن أعتق»“؛ لأنه هو صاحب النعمة» فهو الذي تفضّل على 
لمعن بهذا الاعناق. 

أما النّسبُ ‏ وهو القرابة ‏ فهو أوسع الأسباب» فيدخل فيه الأبناء 
وإن نزلواء» والآباء ون علواء والإخوة وأبناؤهمء وعلى أي نوع كانواء 
وكذلك بالنسبة إلى الأعمام وأبنائهم. 
< قَوْلم: (كَأَمَا ذو انس كَمِنْهًا مف مََفَنّ عَلَيْهَا: َم مُخْتَلْفٌ فيهّاء 
ا المُتَمَقُ عَلَيْهَا فَهِيَ لمرو (أَعيى: الأَوْلاد)» وَالِأَصُولُ اي 


كي ھت 


الآبَاءَ وَالأَجْدَادً) دُكُورًا كَانُوا أو إِنَانًا). 

نقضيّة الفُرُوع ليست على إطلاقها؛ كالابن» وابن الابن» وبنت الابن 
أيضّاء لكن بنات البنات يدخلن في ذوي الأرحام. 

> قولع: (وَكَذَلِكَ الفُرُوعٌ المُشَارِكَة لِلْمَيّتِ فِي الأضلٍ الأذتى 
(أَعْنِي: الخو ذُكُورًا أَوْ إَِانَا). 


)١(‏ أخرجه البخاري (405) ومسلم )١6١54(‏ عن عائشة» قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء 
اس ا ار ا اللاو N‏ 
وفال اة ت ا عا ركه الولاه لا لكا جام سولاك كله دك ذلك» 
فقال النبي ب : «ابتاعيها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق». . . الحديث. 


AV17٦ 


الأصل الأدنى: هو الأب وإن علاء والأم وإن علت» والوارث 
الذي يشاركه في هذا الأصل الأدنى هم: الإخوة الأشقاء أو لأب» 
والإخوة لأم قد يرثونه دون أبنائهم. 

> توؤل: (أو المُشَارِكَةً الأذنى أو الأَبْعَدَ فِي أَضلٍ واج وَهُمُ 
الأَمَام ونو الأغمَام)» ولك الك مِنْ هَؤُلَاءٍ حَاصَّةَ كَقَظء وَعَؤُلَاءِ 
إا مُصّلُوا كَانوا مِنّ الرّجَالٍ عَشَرَةٌ وَمِنَ النْسَاءٍ سَبْعَةُ). 

رالصحيح أن هذا إجمالٌ» ولو فصلوا لبلغوا خمسة عشر. 

> قَؤْلم: (أمًا الرّجَالُ: فَالِابْنُ وَابْنُ الاين وَإِنْ سَفْلَء وَالأَبُ وَالِجَدٌ أَبُو 
الأب وَإِنْ لاء والح يِن أي جِهَةٍكَانَ (أغني : لِلْأُمَ الأب أو لِأَحَدِجِمًا). 
ابن الأخ وَِنْسَفْلَء وَالحَمُ وَابْنُ العَمُ وَإِنْ سَْلَ» وَالرَّوْحَء وَمَوْلَى النْعْمَة). 

انلف قال عند التفصيل عشرة» والواقع أنها عند التفصيل أكثرء 
فنحن نقول: الابن وابن الابن والأب والجد رالا الشقيق والأخ للأب 
والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم والعم الشقيق وابن العم 
الشقيق والعم للأب وابن العم للأب» وبعد ذلك الزوج والمولى» فبلغوا 
خمسة عشر» لكن المؤلف ذكر الآخوة على تنوعهم ولم يفصلهم. 

> قولة: وما النّسَاءُ: كَالابَِةٌ وَابِئَةُ الان وَإِنْ سَمُلَتْ وَالأمُ 
وَالجَدَّةُ وَإِنْ ملف الخ وَالْرَوْجَةٌ وَالمَُلَاةٌ). 

فهم سبعة إجمالاء لكن ذكر العلماء ‏ تفصيلًا - عشرة» فالبنت وبنت 
الابن ثم الأم ثم الجدة من أب ثم الجدة من أم» وهنا أجمل» ثم نأتي إلى 
الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ثم بعد ذلك 00 والمعتقة. 


> قولم: رانا التغتلت بوم َم دوو الأرْحَام”' (وَهُمْ مَنْ 
لا فَرْضَ هم في كِتَاب الل ولا هُمْ عَصَبَةٌ)). 
)١(‏ «ذوو الأرحام» : عو كل كريب این بی و ود عصبة؛ كالعمة وبنات الأخ وكل 


جدة أدلت بأنثى والخالات. انظر: «(التعريقات» للجرجاني (ص۸ م و«الشرح 
الكبير» للشيخ الدردير )5 (ETA/‏ 


فقال: #لِرَجَالٍ نَصِيبُ مسا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَهنوتَ ولِيْسَآء تَيب مما تَرَكَ الْولِدَانِ 
ا 
رالروت 
3 
.ءا يي < ر روم 3 ےھ هر عقو 002 
رڪم نصف ما ترك أَروْجَكُم إن لر يكن لهرى ولد فان كان 
برع عونو ع وو میور ی یر و و د ےو ره چے م ج 
له ولد فلحكم الريع ييا تَرَكَنَ من بعد ِد بوصيرت ١‏ او ديرت 
2 اوو ی یہ و صر لوفو > 4 ليه سم كبر 
ولھ اربع يسا ار وو ل ولد قان كان لحكم ود 
و ور TT‏ ي 2 ص 3-7 لير 070 كي وغه 
امن ما رڪم ين بعد وَصِيَِّ نوصوت بها أو دين . 
2 و Ia‏ ر 00 و ر2 
< تول (وهم بالجملة بلق البئات» وبئنات الإخوةء ونو 
< سي ل 3 e‏ م ء2 4 0 e‏ رر 7 
الأخوّاثت» وبنات الاغمام» والعم أخو الاب للم فقط وبنو الإخوّة 


للام وَالعَمَاتُء والخَالاث وَالْأَخْوَالُ). 


وكذلك العم والخالة وغيرهما مع أن العم يرث» والعمة لا ترث» 
فالذگر یرث» والأنثى لا ترث من هؤلاء» وهذه هى قسمة اله فالله هو 
الذي وضع هذه القسمة بنفسه» وهو العليم الخبير بذلك. 


M7 7 2i 1‏ م يك ا (De‏ لصم جم < 1 
< تولم: (فذهب مالك“ وَالْشَافِمِك 7" وأكثر فقَهَاءِ الأمصار 


)١(‏ ينظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص574) قال: اختلف فى توريث ذوي 
الأرحام ممن لا سهم له فى القرانوهوة اواد الات كور وإناناء وارلا 
الإخوة للأم ذكورًا وإناثاء وبنات الأخ وبّنات العم والخال والخالة والعمة» والجد 
أبو الأم» والعم أخو الأب لأمه وبنيهء والجدة أم أبي الأمء ومَنْ أدلى بهم» فذهب 
مالك والشَّافعيٌ إلى أنّهِم لا يرثونء ويرجع مال الميّت لبيت المال» وبه قال زيد بن 
ثابت. 
وفي «روضة المستبين» لابن بزيزة )١578/1(‏ قوله: «ولا ميراث لذوي الأرحام»: 
وهذا مذهب مالك... واعتمد مالك في منع ذوي الأرحام على عمل أهل المدينةء 
إنه لنعم الدليل». 

(۲) يُنظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري (/157)» قال: فَأَصْلُ المذهب: 
أنه «لا يورث ذوو الأرحام»؛ لما روى الحاكم وقال: صحيح الإسناد ‏ عن 
ابن عمر #ها: أن النبي بي أقبل على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله؛ رجل- 


AV11۸ 
ل َابتِ مِنَ الصحابة“ ى أنه ل هرات لَهُمْ).‎ 


وعاد المؤلف ليتكلم عن ميراث ذوي الأرحام» ويبين أن المسألة 
ليس متفقًا عليهاء بل أكثر العلماء على أنهم يستحقون الميراث» لكن 
العلماء الذين قالوا: لا يرثون» إنما قالوا ذلك؛ لأن الله © قد تولى 
قسمة المواريث بنفسه» فلم يذكرهم ضمن أهل الفرائض» والآخرون 
عارضوا في ذلك» وأخذوا ذلك من بعض عموم الأدلة» وكذلك أيضًا من 
أحاديث رسول الله عَكل. 


> تؤل: (وَدْمَبَ سَائْرٌ الصَّحَابَة وَفْقَهَاهُ العِرّاقٍ وَالكُوفَةٍ وَالبَصْرَةٍ 
وَجَمَاعَةٌ العُلَمَاءِ مِنْ سَائْرٍ الاق إلى تَؤرِينهة)”". 

فأكئّر الصحابة يرون أن ذوي الأرحام يستحقون الميراث» وكذا 
جماعة من العلماء من بينهم الإمامان أبو حنيفة" وأحمد“. 


= خلف عمته وخالته لا وارث له غيرهماء فرفع رأسه إلى السماءء وقال: «اللهمء 
رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غیرهما»» ثم قال: «أين السائل؟» قال: هأنذاء 
قال: ١لا‏ ميراث لهما». وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۷۳/۸). 

)163 يُنظر: «المغنى» لابن قدإمة «(TIV/D‏ وكان زيد له يورثهم» ويجعل الباقى لست 
المال. ونه قال مالك» والأوزاعي» والشافعى ا وأبو ورء وداود» وابن جرير. 
وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالير .)۳٦٤/٥(‏ 

(؟) قال ابن عبدالبر: «وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانواء 
وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء فى سائر الآفاق». 
انظر: «الاستذكار» )۳٠٤/١(‏ وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۷۳/۸) و«المغنى» 
لابن قدامة .)۳۱۷/١(‏ 

(۳) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )١٠١6/0(‏ قال: «فصل فى 
ذوي الأرحامء قال عامة الصحابة # بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا». وانظر: 
«الدر المختار» وحاشية ابن عابدين ۰۷۹۱/۳ ۷۹۲). 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (500/4) قال: (باب ذوي الأرحام وكيفية 
توريثهم). .. واختلف في مواريثهم» فروي عن عمر وعليٌ وعبدالله وأبي عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء ميق توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض- 


(1) 


(۳) 


(۳) 


a EEE A E SN‏ م 
> تولہ: (وَالذِينَ قالوا بِتَوْرِيئِهِم اختلفوا فِي صفة توؤريثهم. فذهبٌ 


تة ا بك" إِلَى تَوْرِيثِهِمْ عَلَى َرْتِيبِ العصَبات ودعت سَائِْرَ 


رتهم إلى التنزِيل"). 


غير الزوجين» وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعية إذا لم ينتظم بيت المالء وكان 
زی لا يورثهم › ويجعل الاي لبيت المال» وبه قال مالك وغيره» ولنا قوله الى 
واولا اراو بصم رل عض في كت ) نوه > وحديث سهل بن حنيف (أنَّ رجلا 
رمى رجلا بِسَهُمٍ فقتله» ولم يترك إلا خالا > فكتب فيه أبو عُبّيدة لعمرّء فكتب إليه 
عمر: إني سمغت النبي ية يقول: «الخال وارث من لا 00 له»» رواه أحمد. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن. وروى المقداد عن النبى كَل أنه قال: «الخال وارث مَنْ 
لا وارث لهء يعقل عنه ويرثه»» أخرجه أبو داود. وانظر: «شرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي .)٥٣٥/۲(‏ 
مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. 
أما مذهب الحنفية» فينظر: «حاشية ابن عابدين» (9/947/5) قال: «قوله: بالقرابة» 
أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب» فيقدم الأقوى 
قرابة إما بقرب الدرجة» أو بقوة السبب» ويأخذ المنفرد الكل» ولذا سمى علماؤنا 


أهل القرابة. 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (407/4) قال: واختلف القائلون 
بتوريئهم في كيفيته على مذاهب هجر بعضهاء > والباقي لم يهجر› مذهبان» أحدهما : 


مذهب أهل القرابة: وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» وهو رواية عن الإمام. 

العصبات جمع عاصب» وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه» انيا سا عصبةً؛ 
لأنّهم عَصَبوا به أي : أحاطوا به فالآب طرف» والابن طرف» والعم جانب والأخ 
جانب. 

والعصبة: هم كل مَنْ لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم» فيرث المال 
إن لم يكن معه ذو فرض» أو ما فضل بعد الفروض. انظر: e‏ للجوهري 
(1A۲/1)‏ شرح السراجية) للجرجاني ( (7). و«لسان العرب» لابن منظور »)1۰٩٥/۱(‏ 
و«نهاية المحتاج» (TID‏ 

مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (454/4) 
قال: «واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب» أصحها مذهب أهل 
التنزيل» وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة» فيقدم السابق 
للميت» فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق» ثم لكل نصيب من أدلى= 


وهذه مسألةٌ خلافيةٌ بين الذين يورثونهم» فهل يرئون على ترتيب 
العصبات كما يرث أهل التعصيب أو على التنزيل؟ والذين قالوا بالتنزيل 
اختلفوا فيما بينهم. فهل ينزل کل واحدٍ منهم منزلةٌ فالعمة هي أخت 
الآب» فهل تنزل منزلتها أو تنزل منزلة الأب» والخالة هل تنزل منزلتها أو 
منزلة الأم؟ وقد اختلف فيها الصّحابة والعلماء» لكن بقي أصل الخلاف: 
هل ذوو الأرحام يرثون أو لا؟ فَريقٌ من العلماء قال: لا يرثون؛ لأنهم 0 
يُذكروا ضمن أهل الفرائض» ولم يرد نص عن رسول الله 4ل يقو 
بتوريثهم ' أما الفريق الآخر فلهم أدلة» ومنها قوله تعالى: دلا 20 
بعصم ول عض في کب ألّو4» وقوله: ولحل جملا مولي هما 

5 و04 وقوله ب4 : «الأقربون أوْلَى بالمعروف. 


2 


N5 
3 سن‎ 


6 5 
TE:‏ خم | علي" ا 


> قؤلت: : (وَمُوَ أن ُتر كل مَنْ الى مِنْهُمْ بذ ذِي سهم أو عَصَبَةٍ 
بمَنْرْلَةٍ | لسَّبَبِ الذي أذلى بو). وَحْمْدَةٌ مَالِكِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْله!" 


2-9 
4 


= په كأن مات عنثه إلا أولاد ولد الأم يستوون» وإلا أخوال إخوة الأم فسن أمها 
ولدگ مل حط الأنبن». 
مذهب الشافعية. يُنظر: المغنى المحتاج» للشربينى 14/0( وفى كيفية توريثهم 
مذهبان: مذهب أهل التنزيل» وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يُدُلي به إلى 
الميت» ومذهب أهل القرابة» وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات» والأول هو 
الأصح. 
مذهب الحنابلة: «كشاف القناع» للبهوتي (507/5) قال: «واختلف القاتلون بتوريثهم 
فى كيفيته على مذاهب»ء هجر بعضهاء والباقى لم يهجر مذهبان: «(و» المذهب 
الثاني: وهو المختار أنهم «يورئون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص» منهم ابمنزلة 
من أدلى به فولد البنات» وإن نزل كالبنات «وولد بنات الابن» كبنات الابن «وولد 
الأخوات كأمهاتهم' شقيقات كُنَّ أو لأب أو لأم «وبنات الإخوة» كالإخوة أشقاء 
کانوا» 3 لأب» أو لأم). 

)١(‏ قال الأَلْبَانيُ في «السلسلة الضعيفة» (5/ا): لا أصل له بهذا اللفظ. ويُعْني عنه ما 
أخرجه البخاري )۳1۸( ومسلم (4948) عن أنس بن مالك وفيه. . .. أن النبي کل 
قال لأبي طلحة: ١وإنّي‏ أرَى أن تجعلها في الأقربين»» فقال ا طلحة: أفعل يا 
رسول أللهء» فقسمها أبو طلحة في أقاريه وبني عمه. 

(؟) كالشافعية والحتابلة. 


والفرائض توقيفية» لا مجال للقياس فيهاء وكما أن أمور العبادات 
ليس فيها مجال للقياس» كذلك بعض الأحكام الأخرى إن جاءت نصوصٌ 
تنص عليها فلا مجال للقياس فيها. 


> قولة: (وَجَمِبعُ َلك مَعْدُومٌ في هَذِِ المشألة). 

ولوف !إن الآيات لم تعرض لذوي الأرحامء ولم تعطهم شيئًا مع 
أنها ذكرت الأبناء والبنات والأخوات والزوج والزوجة» فكيف يورثون عند 
فيه؛ لأن هذه فرائض. 


> قولة: (وَأَمّا الفِرْقَة الَّانِيَةٌ كَرَعَمُوا أن دَلِيلَهُمْ عَلَى ذَّلِكَ مِنَّ 
الكتاب وَالِسُنَ وَالقِيَاسٍِ 


رك بره E‏ 


ما الكِتَاتٌ كَقَوْلَه تَعَالَى: ##وأولوا الْأَرَحَا»» [الأنفال: 76]ء و الْوَلِدَانِ 
ورود [النساء: ۷]» واسم 1 القَرَابَةٍ ب بَنْطَلِقٌ عَلَى ذُوِي الأرْحَام وَيَرَى 


ممم < 


المُخَالِكُ أن مَذِهِ مَخْصُوصَةٌ بآياتِ المَوَارِيثٍ راا اة اترا ا يما 
ا ي عن مر ن الطاب أنه كتب إلى أبي مبب أن 
سول الله عل كَالَ: الله وول مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَه وَالخَالُ وَارِتُ 

مَنْ لا وَارِتٌ لَه). 
وهَذا نص في المسألة» والحديث حسن أخرجه الترمذي”"' وابن 
ماجه”" وأحمد””". وقالوا: إِنَّ هذا نص بالنسبة للخال. ويحتجُون بحديثٍ 


.)١1٠١( حديث (۳٠٠۲)ء وصححه الأَلْبَانيُ فى (إرواء الغليل»‎ )١( 
.)٠۷٠١( (؟) حديث (۲۷۳۷) وصححه الأَلْبّانيٌ في «إرواء الغليل»‎ 
وحسن إسناده الأرناؤوط.‎ 2)١89( حديث‎ )۳( 


آخر بأن الرّسول بي «ذهب إلى قباء» واستخار الله تعالى فى توريث العمة 
والخالة» فلم يورثهماء فنزل عليه عدم توريشهم» ٠‏ لكن الحديث فيه 
مقال» ويبقى الخلاف الكبير فى هذه المسألة. 


> قولم: (وَآمَا مِنْ ريق المَعْنى فَإِنَّ القُدَمَاء). 
(المتقدمين). 


> قَوْلم: (منْ أَضحَاب بي يي الوا : إن دوي الأرْحَام اوی 
ف کک لاهم كَدٍ اج 1 سان الْقَرَابةٌ وَالإسْلام اانا 
يم الأ التَّعِبِقِ عَلَى الأخ لِلَوبٍ (أغني: أَنَّ مَنِ اجتَمَعَ لَه سَبَبَان 
أو ممن له اك واحد))". 


وَمُرَاده أنه إذا وجد وارث ولم يستوعب جميع التّركةع قهل يذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص”7١١)‏ والدارقطنى )١19//0(‏ عن عطاء بن يسارء 
أن النبى كله ركب إلى قباء يشير في ميرات العمة والخالة» .فانزل عليه : لا 
ميراث لهما»» قال أبو داود: ومعناه: لا سهم لهماء ولكن يورثون للرحم» وضَعّفه 
أبن حجر في «التلخيص الحبير) .)۱۸٤/۳(‏ 

(0) كأبي يُوسّف ومحمد بن الحَسّنء ينظر: «المبسوط» للسرخسي »۳/١(‏ 5) واختلفت 
الروايات فيمن يكون مقدمًا منهم» فروى عيسى بن أبان عن مُحمّد عن أبي حنيفة أن 
الجد أب الأب مقدم على أولاد البنات» وفي ظاهر الرواية ذكر أن أولاد البنات 
يقدمون على الجد أب الأم في قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد.. 
«ألا ترى» أن الأنثى في درجته تكون صاحبة فرض» وهي آم الأم بخلاف الأنثى في 
درجة ابن البنت» ولأن من الناس مَنْ يجعل الأنثى التي تدلي بالجد أب الا صاحبة 
فرض وهي أم أب لأم ولا يوجد مثل ذلك في حق أولاد البنات ثم الجد أب م 
مقدم على ينات الإخوة وأولاد الأخوات في قول أبي حنيفة وعند بي يُوسّف 
ومحمد تقدم ينات الإخوة وأولاد الأخوات على الجد أب الأم. 

(۳) يُنظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (4/١١١)؛‏ قال: ویدلٌ عليه من جهة 
النظر: وهو أن مَنْ جعله لبيت المال» فإنما جعله لجماعةٍ من المسلمين لأجل 
إسلامهم » وذوو الأرحام معهم إسلام ونسب» فكانوا أَوْلَى ؛ لأن ذا السيبين أولى من 
ذي السبب الواحدء مثل الأخ من الأب والأم» مع الأخ من الأب. 


المال لبيت المال (بيت المال لعموم المسلمين)؟ فالأوْلَى ذوو الأرحامء 
وهذا هو مراد الحنفية فى المناقشة؛ لأن بيت المال يجمعه بالميت 
الإسلام» لكن هؤلاء جمعوا بين صفتين: الإسلام والقرابة» والإنسان إذا 
اجتمعت فيه صفتان يقدم» والصّفة الموجودة في المسلمين موجودة في هذا 


أبو زيد الدبوسي وهو عالم من كبار الحنفية وفقهائهم. 


> قؤلم: (وَمُتَأَخرُو أَصْحَابو('" تَشَبَهُوا ارك بِالولَايَةٍ وَكَالُوا: لما 
كَانَتْ وِلَايَةٌ النََحْهِيزٍ وَالصَّلَاةٍ وَالدَفْن لِلْمَبِّتِ عِنْدَ نَقْدٍ أَضْحَاب 
الفُرُوض”" وَالمَصَبَاتٍ لِذَّوِي الأزحام. وَجَب أَنْ يَكُونَ لَّهُمْ لاي 
الإزثِ» وَللْمَرِيقِ الأوّلِ اغْتِرَاضَاتٌ - في هذه المَقَايسِ - فِبِهًا ضَعْفٌ). 


فالمُولّف يميل إلى القول الثاني» وهذا ظاهرٌ مع أنه لم يصرح» 
ولكن نرى عرضه للمسائل وللأدلة» ثم إضعاف الاعتراضات» تستطيع أن 
تفهمٌ منه بأنه يميل إلى القول الثاني. 


> قؤلم: (وَإِدْ قَدْ تَقَرّرَ هَذَّاء َلْنَشْرّعْ فِي کر جنس جنس مِنْ 
أجتاس الوَارِِيَ» وََذْكرُ ِن دَلِكَ ما يَجْرِي مَجْرَى الأَصُولٍ مِنَ المَسَائلٍ 
المَشْهُورَةِ المُتَمَقٍ عَلَيْهاء وَالمُحْتَلَفٍ فيها). 

فليس لأحدٍ أن يعترض على هذا الكتاب فيقول: لماذا لم يأت بكثير 
من الفروع؟ ومَنْ عرف أصول المسائل» سهل عليه أن يمسكٌ بفروعها؛ 
لأن الأصول تعتبر قواعد ترد إليها الفروع. 


)١(‏ لم أقف عليهم. 
(۲) أصحاب الفرائض: هم الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع. 
انظر: «التعريفات» للجرجاني» واشرح السراجية» للجرجاني (ص۲۹). 


> قولة: (مِيرَاتُ الصُلْب). 


والصلب 0 على الظهر لا فيه ھک كما قال الله ا 
للرجل » والترائب 00 للمرأة 0 به 0 07 إلى ليت مباشرةً 
كالابن وابن الابن من الصّلبٍ بالنسبة للميت؛ لأنه أدلى بوَاسطهة. 


E‏ جْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِيرَاتٌ الأولاو ب وَالِدِهِمْ 


الهم إن انوا ج 1 وَإِنَانَا مَعَا هُوَ أَنَّ للد مِنْهُمْ ا 
أ زفق 


ا لأنه قد نص عليه في كتاب الله وك 


فرع مسق 


فيقول الله تعالى: هلذم ينل حَظٍ الْأشِينْ>. ولذلك أجمع العلماء عليه. 


3 
ت 
ا 


> قولم: (وَآنَ الابْنَ الوَاحِدَ إِذّا الْمَرَدَ قَلَّهُ جَمِيعٌ المّالِ وَأنَ 


الات إِذَا انْفَرَذْنَ فَكَانَتْ وَاحِدَةً أن ته النضت). 
وهذا أيضًا لا خلاف فيه. 
3 ع ؟ شه f fS‏ كوه asf‏ لكي 
> قولم: (وَإِن كنّ ثلاثا فما فَوْقٌ فَلهَنَ الثلئان). 


فإن لم يكن مع البنت وارثٌ يشاركها ويمنعها من أخذ النصف ترث 
النصف. وإِنْ كن ثلاثا فأكثر يأخذن الثلثين» وإن كن اثنتين فهذه محل 
خلاف؛ لأن الآية نَصَّثْ على أكثر من اثنتين. 


)١(‏ يُنظر: «المصباح المنير) للفيومي (956/1)» والصلب كل ظهر له فقار. وانظر: 
«الصحاح» للجوهري .)154/١(‏ 

(؟) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (89/5) قال: «وَجَعَل الله تبارك وتعالى ‏ مال 
الميت بين جميع ولدوء للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب 
الفرائض» فإذا كان معهم مَنْ له فرض معلومء بدئ بفرضه فأعطيهء وجعل له أقل 
من المال بين الولدء للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. 
وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۲۳/٥(‏ 


ويقصد بالجمهور: العلماء عمومّاء ومنهم الأئمة الأربعة'") 


> قولم: (وَرُوِيَ عن ابن عباس أنه كَالَ: نتن النُضف)”". 
فالعلماء كافة قالوا بأن لهن الثلثين» وهو أيضًا رأي كافة الصحابة 

والتابعين» وخالف في ذلك ابن عباس» واعتبر رأيه شاذًا"" في هذه 

المسألة فيما يتعلّق بأنهن يأخذن النصف» ومس الخلااف يعود إلى فهم 


2 27 20 ج رو 


الآية: اء قوق انين فلهن ثلثا ما رك په فا در فيها #فوق 
َنْنتنِ # ولم يقل: لو كُنّ اثنتين» فذكر «فوق اثنتين» أوجد هذا الخلاف» 


)۷۷۳/١( مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» «رد المحتار»‎ )١( 
قال: «والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف»)» وهو خمسة: البنت وبنت‎ 
.)5١ 55 الابن واللأخت لأبوين والأخت لأب والزوج. وانظر : «امختصر القدوري» (ص‎ 
«والثلثان‎ :)1۲۲/٤( مذهب المالكية» ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 
لأربعة»: أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله: «لذوات النصف إن‎ 
تعددن»: وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب. وانظر: «الشرح‎ 
.)459/4( الكبير» للشيخ الدردير‎ 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (109//4) قال: «و» رابعها «الثلثان»‎ 
وهو «فرض» أربعة: فرض «بنتين فصاعدًا» بالنصب على الحال» وناصبه واجب‎ 
الإضمارء أي: ذاهبًا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن الابنتين» ولا‎ 
يجوز فيه غير النصب» وإنما يستعمل بالفاء وثمء لا بالواو كما في «المحكم).‎ 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي د قال: «ولابنتين فصاعدًا‎ 
31١ له تنَا ما ما د4 [النساء:‎ eu 3 الثلثان»؛ لقوله تعالى: إن كن فا‎ 
ولأنه ية «أمر بإعطاء ابنتى سعد الثلثين»» رواه أبو داود» وصححه الترمذي‎ 
والحاكم وقياسًا على الأختين.‎ 

6) يُنظر: «تفسير القرطبي» (57/5) قال: «الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين 
النصف)». 

(۳) قال البهوتى: وشذ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية. انظر: 
«كشاف القناع» (471/4). وانظر: «المغني» لابن قدامة (50/1/5). 


لمعلل بج[ amg‏ 


و«فوق اثنتين» لا شك هي الثلاث فما فوقهاء وما دون الاثنتين هي 
واحدة» ولا خلاف بين العلماء بأن الواحدة لا تأخذ إلا النصف. فلا 
تأخذ ثلثين» فبقي الخلاف في الاثنتين» فهل الآية على ظاهرها أو أن 
«فوق» كما يقول بعض العلماء هي صلةء وأن تقدير الاية: (فإن كن نساءً 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)؟» والمسألة فيها احتجاجات أخرى سبأتي الحديث 
عنها. 

> قولم: (وَالسَّبَبٌ في الختلافهم ردد المَفهُوم في قو قَوْله ا 
لین کی نس فون اتن مَلَهُنَّ ا م ا ر [النساء: ۱ هَل حم 
الانتتَيْن المَسْكُوتٌ عَنْهُ يَلْحَقُ النَلانَةٍ أو نْ بكم الوَاجِدة؟ 
وَالأظهه مِنْ باب ليل الخطاب أَنَّهُما لَاحِمَانِ بِحُكم الثَلائّة أو بحم 
الوَاحِدة). 


وَدليل الخطاب هو ليل المخالفةء وما يخالف الدليل المنطوق به“ 


> قَوْلم: (وَقَدُ قِيلَ: إن المَشْهُورَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ مِفْلُ ثَوْ 
الحَمْهُور). 

أيْ: حُحكِيَ عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجمهور وقال 
: زفق 
رلب . 


< تَوْلم: (وقد 0 
: أن 


4 


ڪن عَبْدِاللُِ : ES‏ 
ن الب ل أغظى البنْتَيْنِ التلْكبْن» . قال فِيمًَا 


لل خا 

(۱) وهو: أن يكونَ المسكوت عنه مخالمًا للمنطوق في الحكم يعني : أنَّ ما فهم من 
مدلول اللفظ من معان وأحكام يكون مخالفا لما فهم من اللفظ نفسه. انظر: امعجم 
لغة الفقهاء» لرواس قلعجي وقنيبي» وامعجم مصطلح الأصول» لهيشم هلال 
(ص٤۳۱).‏ 

(؟) نقل البهوتي عن الشريف الأرموي أنه قال: صم عن ابن عباس رجوعه عن ذلك» 
وصار إجماعًا. انظر: «كشاف القناع» .)٤١١/٤(‏ 


AVTY 


4 
ماس عي عع 


خستٌ ابو عمر بن ندال وَعَبْدّاللّه بن عَقِيلٍ : ق قبل اع َة مِنْ 


3 مل العِلّم حَدِيئه 1 > وَخَالَقَهُمْ آ آک2 و 


3 
١ 
0 
أهل‎ 


التو لك في لم يوفٌ الغرض من الحديث وبمَنْ روّاه» ودرجة 
الويف رکا نول ایا ماهو رل وا هيدل على رجه 
الدلالة» فبالنسبة للحديث فقد رواه الإمام أحمد في «مسنده». وكذلك 


أيضًا أبو داود“ والترمذي"' وابن ماجه» فقد رواه الخمسة إلا 
النسائى» وهو حديث حسن» وقال عنه الترمذي : حسن صح فهو 


8 


ححه. 


وَالحديث له قصّة: فإن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى 


(۱) ينظر: «الاستذكار» )۳۲٤/٥(‏ قال: وعبدالله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من 
أهل العلم بالحديث حديثه» واحتجوا به» وخالفهم في ذلك آخرون. 

(؟) كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 
ينظر: «سئن الترمذي» )4/١(‏ قال: وسمعت محمد بن إسماعيلء. يقول: كان 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل. وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)84/١5(‏ 

(*) كالإمام مالك وبحيى القطان. 
يُنظر: «تهذيب الكمال» للمزي )۸٠/١١‏ قال: قال الحسن بن علي الحلواني عن 
علي ين المديني› عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروى عنه. 
قال علي بن المديني: وكان يحيى بن سعيد لا يروى عنه. 

(4:) حديث )۱٤۷۹۸(‏ ولفظه: عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله كه بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» 
0 د شهيدًاء وإن عمهما أخذ مالهماء > فلم يدع لهما مالّاء ولا 
ينكحان إلا ولهما مالء قال: فقال: «يقضي الله في ذلك»: قال: فنزلت آية 
الميراث» فأرسل رسول الله ية إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» وأمهما 
الثمن» وما بقى نهو لك». ١‏ 

.)۲۸۹۲( حديث (۲۸۹۱) و‎ )٥( 

(5) حديث (۲۰۹۲). 

(۷) حديث (۲۷۲۰)» وحسنه الألْبّانيُ فى «إرواء الغليل» (159/9). 

(۸) انظر: «ستن الترمذي» (414/5). ٠‏ 


/ 1 


رسول اللو E‏ من سعد بن الربيع» فقالت: يا رسول الله هاتان 
هاسع ين ال قل أبوهنا يوم خد ماك هيداه فأعل يها ااا 
ولم يترك لهما شيئّاء فقال رسول الله ئي : (يقضي الله 7 00 فانتظر 
فنزلت آية المواريث: ویر 6 ف كدض لدم مِثْلْ َف الم إن 
ا عرق انين لن ثلا ۶ ما رچ 4 فرصل رسول 09 
سعد عم البنتين» تأخضر إلى رسول لله ه: فأمره بان يعطي المنتين 
الكلقيق :وان يعطي مهما التي وما بقي قال: «فَهُوَ لك»» ولكن 
رسول الله 4 قضى في هذه المسألة بعد أن نزل عليه الوحيء وهذا يدلنا 
على أهمية الفرائض وقيمتهاء وأنه ينبغي العناية بهاء وهذا دليل على 
مذهب جمهور العلماء؛ لأن رَسُولَ الله كيه فسر الآية بما فعل. 


> قولع: (وَسَبَبٌ الاتَمَاق فِي هَذِهِ الجُمْلَةٍ كَؤْله تَعَالَى: ووی 
ذه لِك لاگ ِل حص الْأُسَيينْ» [النساء: ]١‏ إلى كَوْلِهِ ورن 
کات َة مَلَهَا الصف [النساء: ١١]ء‏ اموا مِنْ هَذَا الاب عَلَى 
ن بني البَِينَ يَقُومُونَ مَقَامَ لين عِنْدَ قَفْدٍ البّينَ). 
وهاو سال مهمد فإذا فقد الابن الصلب الذي هو يدلي مباشرة 
بالا ناه كأناء ا ق ا 


وى و > i‏ ر رن برع ٣‏ 
> قولم: (یرثون كما يرون وَيححبون كما يحجبون). 
فيحلون محل آبائهم فيما يتعلق بالميراث والحجب”". 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (40/5) قال: «وأجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين 
والبنات» ذكورهم كذكورهم» وإناثهم كإنائهم إذا لم يكن للميت ولد لصليه». 

() «الحجب» في اللغة: المنع. وفي اصطلاح أهل العلم: منع شخص معين عن ميراثه : 
إما كله أو بعضهء بوجود شخص آخر. انظر: «مختار الصحاح» للرازي» و«شرح 


3 5 1 چ 


اندالوا الابْن 


ع 
8 
0 


لا يَحَجبون 00 مِنّ 5 إلى الع کا ت الولد 
نَفْسَهُ وَلَا الرّوْجَةَ مِنَ الربْع إلى النمن. ولا الم ن الكت إلى 
السّدُس) 


وهذا قول ضعيف ٠‏ ومجاهد من التابعين› ومع جلالة قذره فقد 
خالف غيره» والمسألة عند كافة العلماء. 


و 


> قولم: (وَأَحَمقوا عَلَى آنه لیس تات الائنٍ مِيرَاثٌ م بَنَاتَ 
الصُلْبٍ إِذَا اسْتَكْمَلَ بات المُتَوفّى التُلكيْن)0". 


والمؤلف فد قيدًا مهمّاء وهو أنهم أجمعوا على أنه لا ميراث لبنات 
الاين إذا استوفى البنات الثلثين» فإن كانت ابنة واحدة» فإن ابنة الاين 
تأخذ السدس تكملة الثلثين» وأيضًا لو كان معها إخوة سواء كانوا في 
درجتها أو دونها» فإنهم يعصبونهاء أو إن كان واحد يعصبها لد مش 


و لمرو قد 


حَظ الأنثيين». 

> تَوْلج: (وَاخْتَلَّقُوا إا گان مَعَ بَنَاتٍ الابن ذُكَرٌ ابْنُ ابن فِي 
رهن أو أَبْعَدَ مِنْهُنّ). 

فلَيْسَ شرطًا عند جمهور العلماء أن يكون في الدرجة» بل ربما يكون 
أقل منهاء وبنت الابن لا ترث في هذا المقام؛ لأنه أخذ ما يمكن أن 
تأخذه» فإنه قد استكمل الثلثين» فوجود ابن الابن حتى وَإِنْ كان أنزل 
منهاء كان سببًا في جلب الخير لها بأنها ترث. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (ه/ه؟7). 
(0) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۹٠/۲(‏ قال: «وأجمع أهل العلم 
على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات التلثين : : ا 


> قوْله: (كَقَاكَ جُمُهُورٌُ قُقَهَاءٍ الأمصّار: إِنَّهُ يُعَصِّبٌ بَنَاتِ الابئن 
فيمًا فصل عَنْ تات الصُلْب). 
فينقلهنَّ إلى التعصيب» والتعصيب هو الشد والجمع» وعصبة الإنسان 
هم الذين يلتفون حوله ويَقُونهء وأهلٌ الفرض عرفنا أنهم يأخذون أمورًا 
مقدرةً»ء لكن بالنسبة إلى أهل التعصيب» فلا يأخذون شيئًا مقدرّاء قد 
يأخذون فرضًا وتعصيبّاء وربما يأخذون تعصيبّاء ثم يرد إليهم شيءء 
وهكذا فإنهم لا يكونون على نسق واحدٍ. 
عل 4 وَرَيْدُ 05 نَابتِ مِنَ الصحابة). 


١ 

لا 
ىل 
١‏ 


ر 


وهذا هو قول جماهير العلماء؛ ومنهم الأئمة الأربعة"» وغالب 


(۱) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۲۹/۵) قال: قال أبو عمر: قد تقدم أنه لا ميراث 
لولد الأبناء مع ولد الصلب إلا أن يكون من ولد الصلب ذو فرض» فلا يُرّاد على 
فرضه» ويدخل ولد الابن فيما زاد على ذلك الفرض إلا أن فى هذا اختلافًا قديمًا 
وحديئّاء فالذي ذكره مالك هو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (۴۷۲/۹). e,‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء بنظر: «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعى (775/5) قال: «وحجبن 
ببنتين» أي : e E‏ ؛ لأن ا كان تكملة للثلثين» وقد 
كمل ببنتين فسقطنء إذ لا طريق لتوريئهن فرضًا وتعصيًا. قال ك4 : «إلا أن يكرن 
معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب مَنْ كانت بحذائه» ومَّنْ كانت فوقه ممن لم تكن 
ذات سهم» وتسقط من دونه» أراد بقوله: «معهن» أن يكون الغلام في درجتهن 
سواء كان أا لهن أو لم يكن.. وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت ##اء وبه أخذ 
عامة العلماء. 
مذهب المالكية» يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص556١)‏ قال: أما الابن» فإن 
انفرد أغد الال وإن كان ابنان فأكثر قسموه بالسواء» وإن اجتمع ذكور وإناث 
#قللذكر مل حَظٍ الْأشِينِ». وأما البنت فإن كانت واحدةٌ دون ابن» فلها النصفء 
وإن كان ثلاث بنات فأكثر فلهن الثلئان بإجماعء وإن كان ابنتان فلهما الثلثان أيضًا 
عند زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب طا والأربعة خلانًا لابن عباس فلهما عنده 
النصف» وأما ابن الابن فإذا عدم قام مقامه وإن كان مع بنت أو بئات أخذ ما بقي- 


المسائل التي مرت بنا هي مسائل إجماع؛ لأن كثيرًا منها جاء ذكرها في 
كتاب الله ك فلا مجال للرأي والقياس والاختلاف. 


> تؤلع: (وَدَمَبَ أبو تور" و راود أنه إا اسْتَكْمَلَ البَّنَاتُ 


بالتعصيب» وأما بئت الابن فإن كان معها ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها 
فورثت معه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ سواء كانت واحدة أو أكثر. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)٠٠١١/8(‏ مسألة: قال الشافعي 
رحمه الله تعالى: «فإذا استكمل البنات الثلثين» فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون 
للميت ابن ابن» فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات 
الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين». ٠‏ 
قال الماوردي: «وهذا كما قال : متی استكمل بنات الصلب الثلثين» فلا شيء لبنات 
الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًاء فإن كان 

معهن ذكرٌ في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين أو كان الذكر 
أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن» فإنه يعصبهن» ويكون الباقي بعد 
الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» وهكذا إذا 
كان الذكر أسفل منهنء وهذا قول الجماعة من الصحابة والفقهاء». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة (271/1/5 ۲۷۲) قال: «وأجمع آهل 
العلم على أن بنات الصلب م متى استكملن الثلثينء سقط بنات الاب 0 
بإزائهن» أو أسفل منهن ذكر يعصبهن؛ وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا 
كانوا نساء إلا الثلثين» قليلات كُنَّ أو كثيرات» وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساءً 
من الأولادء وقد ذهب الثلثان لولد الصلب» فلم يبق لهن شيء» ولا يمكن أن 
يشاركن بنات الصلب؛ لأنهن دون درجتهن» فإنْ كان مع بنات الابن ابن في 
درجتهن»ء كأخيهن. أو ابن عمهنء أو أنزل منهن كابن أخيهن» أو ابن ابن عمهن. 
أو ابن ابن ابن عمهن» عصبهن في الباقي» فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.. 
وهذا قول عامة العلماءا. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (77/0) قال: وخالف في ذلك ابن مسعودء فقال: 


إذا استكمل البنات الثلثين» فالباقي لابن الابن أو لبني الابن دون أخواتهم ودون مَنْ 
فوقوم عن بات الابن ومن تحتهم› > وإلى هذا ذهب أبو ثور. وانظر: «المغني» لابن 
قُدَامة (71/7/5). 


(۲) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۲۹۸/۸) مسألة: ولا ترث أخت شقيقة ولا غير 


شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى» ولا مع ابن ابن وإن سفل» ولا مع بنت ابن 
وإن سفلت» والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ» وار بن الأخء = 


ا 


20 ك ر 3 3 عن .0 0 0 م هة هدي سلس حن ا سس 
الثلثين أن البَاقِيَ لابن الابن دون بناتٍ الابن؛ كن في مرتبة وَاحِدةٍ مَعَ 
RS‏ 


ت 


سس 


فأخرج بنت الابن بدعوى أنها لما كانت وحدها لا ترث؛ لأنه عندما 
أخذت البنتان من الصلب الثلثين وبنت الابن موجودة فلم تستحق شيئّاء 
فلما جاء الذكر استحق» والجمهور يقولون: لا؛ لأنه وإن كان سببًا في 
أخذها الميراث لكن ذلك لا يمنعها من أن تكون شريكة لهء فهو يأخذ 
سهمين» وهي تأخذ سهمًا واحدًا. 


> تؤلم: (وگان ابِنُ مَسْعُووا'' يمول فِي هذه للدم مل حَظٍِ 


- ت ر ت ا لے ره‎ ÎT 
إِلَّا أن يَكُونَ الحَاصِلُ لِلنْسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ السدس»‎ 0١١ لْأَنتَييك [الساء:‎ 
مم عي و‎ 


= والعم» وابن العم» والمعتق وعصبته إلا ألا يكون للميت عاصب» فيكون حينئظٍ ما 
بقي للأحت الشقيقةء أو للتي للأب إن لم يكن هنالك شقيقة» وللأخوات كذلك - 
وهو قول إسحاق بن راهويه ‏ وبه نأخذ. 
وهنا قولان غير هذا. 
قال: أحدهما: أن الأخوات عصبة البنات» وأن الأخت المذكورة أو الأخوات 
المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة» أو بنت الابن» أو ما فضل عن البنتين أو 
بنتي الابن فصاعدًا - وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعي وأحمد - وصح عن 
ابن مسعود وزيد» وابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها. 
وصح في الأخت والبنت عن معاذ» وأبي موسى» وسلمان ‏ وقد روي عن عمر 
كذلك أيضًا. 
والثاني: أنه لا ترث أخت أصلًا مع ابنة» ولا مع ابئة ابن - وصح عن ابن عباس - 
وهو أول قول ابن الزبير»ء وهو قول أبي سليمان. 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (777/80) قال: «جمهور العلماء من العراقيين 
والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن ابن الاين يعصب مَنْ بإزائه وأعلى منه من 
بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين» ويكون ذلك يَيْنه وبينهنّ للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وخالف في ذلك ابن مسعودء فقال: إذا استكمل البنات الثلثين» فالباقى 
لابق الاين أو لبي الاين دون أختواتهم+ وذون من فوقهم مث بات الان ومن 


تحتهم!. 


فمعاملة بنت الابن بالأبَرٌ لهاء فَإِنْ گان ميراثها مع ابن الابن الذي 
عبدالله بن مسعود» ولا تأخذه. أما ما يكون دون السدس فذلك» فهو 
يعاملها بالأضرء وهذه مسألة قال العلماء عنها: إحدى المسائل الست التى 
> قولم: (وَعَنْدَةُ ‏ الجمهور وو عْمُومُ وله تَعَالَى: وسیک آله ف 


i‏ ره 


ارک رڪ للد مكل ل اأ [النساء: .)]١١‏ 
وهذا عام. 


5106 


> قؤلم: (وَأَنَّ وَلَدَ الود وَلَدٌ مِنْ طَرِيقٍ المَعْتىء وَأَيْضًا لَمّا كَانَ 
ابْنّ الائن يُعَصَّبٌ مَنْ فى دَرَجَيْهِ فى جُمْلَةِ المَالِء قَوَاجِبٌ أن يُعَضُبٌ في 
القاضل مِنّ المَالٍِ). 

فلو كان هو وأخته يرثان فهو يعصبهاء ولا تأخذ فرضًا هناء ولكن 
ية م المال بينهما أو ما يخصهماء له نصيبان ولها سهم واحد يلدگ 


و و قا 


ونل حط الأنشِينٍه. 


2 
3 


> قَؤلم: و دَاوَدٌ واي نَوْرٍ دیف ابن عباس أ الي ع 
قَالَ: «اقْسِمُوا المَالَ بَبْنَ هل القَرَائْضِ عَلَى كاب الله كك كَمَا أَبْقَتِ 
الفْرَائِض الى رَجُل دگر»'). 


وهذا الحديث مُتَّفقٌ عليه. 


مر ِن الال ء ڪن الین 0 : ىأل رك اق غرف 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۳۲) ومسلم )٠١٠١(‏ بلفظ: «ألحقوا الفراتض بأهلهاء فما بقي 
فهو لأوْلَى رجل ذكر). 


ng a 
ولنسث القضية قضية تعليلء فلو وُجِدَّ أبوان وإخوةء فإن الأخ‎ 
الأب يحجبه» فهو يحجب ولا يأخذء فهذا دليل على أن الإنسان قد يكون‎ 
وارنا ويحجب » لکن يو جد مانع آخر قوی فيمئعه» ل ل موجود في‎ 
قؤل: (وَسَبَبٌ اخْيِلَافِهِمْ تَعَارٌَضٌ القِيّاسٍ وَالنّظرٍ في الترجيح.‎ > 
وَأَنَا قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ كَمَبِييٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي أن بَنَاتٍِ الان لَمّا كُنّ لا‎ 
بر مَعَ عَدَمٍ الان أَكْثَرَ مِنَ السّدْسِء لَمْ بب لَهُنَّ مَعَ العَيْرٍ أَكْثَرُ هما‎ 

وَجَبَ لَهُنَّ مع الانْفِرَادِ). 

ويرَى ابن مسعود ڪل أنهن لا يزدن عما كان أصلًا لهن فيما لو كُنّ 
منفردات» فإذا وجد من يعصبهن» فلا يمكن أن يأحذن أكثر من ذلك» 
ومذهب الجمهور هو الأوضحٌ في ذلك. 


2 
ته وهس 


> قؤلع: (وهي حه كَرِيبَةٌ مِنْ حَُجَّةٍ دَاوْدَ وَالجُمْهُورٌ عَلَى أن ذكْرَ 
ولد لابن يَعَصبهنّ ؛ گان فى دَرَجَتِهِنَّ أو أظرّفت مِنْهنّ). 


کان تكون بنت ابن وهو يكون ابن ابن ابن» وقد يكون 


e‏ مسرو 
الانشيين #. 
تؤله: (وَسَذّ بَعْضُ المُتَأخَرِينَ”"' فَقَالَ: لا يُعَصَّبْهنَ إلا إِذَا گانَ 
يه 3 
في مرتبتهن) 


رَهذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ. 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (78/0”) قال: وقد شذ أيضًا بعض المتأخرين من 
الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب مَنْ بإزائه دون من عذّاه من بئات الابن 
والجماعة على ما ذكره مالك. 


> قؤله: (وَجْمْهُورٌ العُلّمَاءِ!" عَلَى أَلَهُ إا تَرَكَ المُمَونّى بنا صلب 


ا 0 بَئَاتِ ابن ليس مَعَهْنّ ذَكَرٌ أن لِبَئَاتِ لابن الاو َة 
ور 7 
الثلث٠)‏ 


يعنى : إذا توفي انان وترك تت أبن أو بنات أبن فنصيب البنت 


النصف ولا تزاد على ذلك؛ لأنها واحدة» ومعلوم أنها لو كانت معها بنت 
بأخريٍ لاجتمعتا كه عن فلما 0 توجد البنت الأخرى 0 أولى 


ان لأنها جَاءَت في طَبِقَة ة مُتَأُخَرقٍ ا لمكت اة لللثين» 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )۷۸۹/١(‏ قال: 
«قوله: «لو نصف وسدس» كبنت وبنت ابن أو بنت وأم؛ لأن المسألة أيضًا من ستةء 
ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة: ثلاثة للبنت» وواحد لبنت الابن أو الأمء 
فاجعل المسألة من أربعة» واقسم التركة أرباعَاء ثلاثة أرياعها للبنت» وربع منها للام 
أو بنت الابن.اها). 
مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (450/4) قال: «وللثانية» أي: جنس 
الثانية وهي بنت الابن أو الأخت للأب «مع الأولى» أي: البنت أو الأخت الشقيقة 
«السدس» تكملة الثلئين «وإن كثرن» أي: بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب 
مع الشقيقة. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١18/4(‏ قال: «و» سادسها 
«السدس» وهو «فرض سبعة» فرض «أب وجد» وارث «لميتهما ولد أو ولد ابن» ذكرًا 
كان أو أنثى؛ لقوله تعالى: ظرَلْأبْوَبِْ لكل وج مهما ألشّدّسٌ» الآية [النساء: ١١]ء‏ 
وولد الابن كالولد كما مرّء والجد كالأب «و» فرض «أم لميتها ولد أو ولد ابن» 
وارث «أو اثنين» فأكثر «من الإخوة والأخوات» لما مر في الآيتين. 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5؟/7١0,‏ 017) قال: 
«ولبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب السدس» تكملة الثلثين؛ لحديث ابن مسعودٍ وقد 
سيل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: «أقضي فيها بما قضى به رسول الله ككل للابنة 
النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت»» رواه البخاري 
مختصرًا امع عدم معصب» لبنت الابن فأكثر. . . «وكذا بنت ابن ابن» فلها السدس 
«مع بنت ابن» ولا معصب «وعلى هذا» القياس: فبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن ابن» 
للعليا النصف» وللسفلى السدس تكملة الثلثين. 


هخ Gawa‏ 
ولا فرق بين أن تكون واحدة أو أكثرء فلو توفي انان وك ينعا غین 
بنات لابن» فإنه في هذه الحالة تأخذ البنت النصف» والخمس البنات 
للابن يشتركن في السدس. 

> تولة: (وَحَالَمَتِ الشَّيعَةٌ في ذَلِكَ). 

وهؤلاء خلافُهُم لا يعتدٌ به. 

> تولج: (كَقَالَتُ: لا رٿ بِنْتُ الابْنٍ مَعَ البِنْتِ سَيْكَا گالحَالِ في 
ان الاين مَعَ الابْنِء كالاخيلاك في بات الان في مَوْضِعَيْنِ: مَعَ بني 
الابن). 

ما يساق بالتعصيب» ومع البنتين بالنسبة للسدس» ولیس کل خلافٍ 


يرد يكون 0 لأن من الخلاقات ما يكون شاذاء وبخاصّة إذا كان 
الدليل الذي بين أيدينا قطعيًا ؛ كالأدلة التى نجدها فى كتاب الله كيْك. 


رار 0 e‏ و م مم oc‏ مه > رمس سس فى 

> تَولِم: (وَمَعَّ البَاتِ فِيمَا دُونَ اللي وَفَوْقَ النضيء فَالمَْتَحَصّلٌ 

فون لک ن مع تبي الاي آله . و وَقيل : لا يَرِنْنَ ودا قِيل 

يرِئْنَّ كَقِيل : يرن تَعْصِيبًا مُظْلْقَاء وَقَيل : يَرِنْنَ تَعْصِيًا إا اَن يَكُونَ اتر 

ف الد 

و الأول هر اي اللحضيونة» واتقول لاني قول 

> قؤْلم: (وَإِدَا قِيلَ يَرنْنَء كُقِيلَ أَيْضًا: إِذَا گان ابْنُ الابن فى 
دَرَجَتِهِنَ » وَقِبِلَ كَِقَمَا گان). 
وهو مذهب الجمهور. 


> قولم: (وَالمْتَحصَل في رَائَتهِنّ م 
عَن الصف إلى تَكمِلَةٍ ان قيل : ا وَقِبِل 


nS 
Cl 

١ 
اك‎ 
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609 
ا‎ 
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شرح بداية المجتهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


(مِيرَاتُ الرَّوْجَاتِ) 


ولا شك أن مسائل المواريث لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا مجال 
للقياسء فما جاء محددٌ في كتاب الله كك ولذلك فإن المسائل التي 
اختلف فيها في الفرائض قليلة جدًا كما سيأتي ذ فی العمر يق وبعض التي 
فيها خلاف إنما هو خلاف ناشىئ» ا E E‏ 
خالف فيها عبدالله بن عباس. 0 


> قؤله: (وَأَجْمََ العُلَمَاءُ عَلَى أن مِيرَاتٌ الرَّجُلٍ من امْرَأَتِه إِذَا لَمْ 
نرك وَلَدَا ولا وَل ابن : اله د كان الود أو 


ES E وَهَذا‎ 

وو کڪ صف م إن ر يکن نمت ولد ون كاد لَه وڏ 

تحت ال ا ركن بن بي وة وس يذ أن 45 وفي 

گثیر من آيات المواريث يذكر الله 8#: س بَمَدِ وة بوصِيركت بها أ 

م > ولیس في هذا المقامء بل في آخر آية في سورة النساء أيضًا: 

لإ بَنَدِ وَصِيَّةٍ2)4 أ دس فالتنصيص على الدَّين والوصية يدن 
أنهما يقدمان على الميراث. 


ولذ الابن في هذه الحالة بمنزلة الابن» فهو يحجب الزوجء وكذلك 
الخال ا اموجه اما 


() يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۹۳/۲) قال: «وأجمع أهل العلم 
ل الل اا > فإن 
تر کت ولدًا أو ولد ابن: ذكرًا أو أنثى» ورثها زوجها الربعء ولا ينقص منه شيئًا). 


E EUSA 


لأنه ذكر عدة أمور» منها: أن ابن الابن لا يحجب الزوج عن 
النصف» ولا الزوجة عن الربع» وهو قول ضعيف أيضًا. 


را ا لذ ترگ ولَدًا هَل الرُبُعُ وَأَن مِيرَاتٌ المَرْأَةِ مِنْ 
رَوْجِهَا إِذَا لَمْ بنرك الوح وَلَدَا ولا وَلَدَ ابن الرًبُعٌ). 
قن سيف له ل 
إن كاد کڪ وله هئ اشن يا رڪم زا بَنْدِ وَصِيّرْ وُصُوت 
ب َو دين &» فتأخذ الريُع في حالة عدم وجود الفرع الوارث» إن وجد 
هذا الفرعء فإنها لا تأخذ إلا الشّمُن. 


> تَوْلم: (فَإِنْ ترك 3 او وَلَدَ ابن الثمم وائ لس بهن 
4 عَنِ المِيرَاثِ» ولا ينَفُضْهد ينْقُضْهُنَّ إلا الوّلَدٌ). 


فمن الذين لا يحجبون الزوج والزوجة» وهما اللذان ورٿا عن طريق 
المصاهرة» أو ما يُعغرف بالتگاح. 


> قَوْلم: (وَمَذَا ِرود النّضٌّ فِي قَوْله تَعَالَى: وڪ صف ما 
ترك أَوْسَكُمْ إن 1 55 ا e‏ الآية [النساء: .)]١١‏ 
فلا اجتهاد مع النّضّءِ والآية صريحة فيما يتعلق بالزوجين» وقد جاء 


بجزء من الآية» فعرض ما يتعلق بالرجل» وفي بقية الآية ما يتعلق 
بالزوجة. 


0 
3 
52 
20 
ل 


.)۲٣/۵( انظر: «الاستذکار»‎ )١( 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وو 


(مِيرَاتُ الأب وَالأَمٌ) 


الآن سننتقل إلى الأصول» فالمؤلف تحدث فيما مضى عن الفروع» 
والآن فقن إلى ل ی ار الارن او الت 
مباشرةً (صلبه) وكذلك أمهء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجدّ والجدّة. 


> قَوْله: (وَأَجْمَعَ العُلَّمَاءُ عَلَى أنَّ الأب إِذَا الْقَرَدَ گان لَه جَمِيعُ 
المَالِء وَأَنَّهُ إا انْمَرَدَ الأَبَوَانِ گان لِلأمّ الثُلْتُء وَلِأأب البَاقِي؛ لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : #وورتە واه قل نه يو التلت»4 [الساء: و3003 , 


وَسَبّق أنْ نبّه المؤلف على أن الابن إذا انفردء أححذ المال كله» وهنا 

أيضًا الأب إذا انفردء أخذ المال كله تعصيبًاء وإذا اجتمع الأبوان وحدهما 
فللأم الثلث» والباقي للأب» فالأمّ هنا فرضها الثلث؛ لعدم وجود مَنْ 
E ۰‏ ا 000 زر ٠‏ 2 3 5 3 

> قزل: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن فَرْضَ الأبَوَيْن مِنْ مِيرَاثِ ابْنِهمًا إِذا 


4 


گان للابن ولد أو وَلَدٌ ابن السٌدّسَان)2". 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (59/0") قال: «أبو عمر الأب عاصب وذو فرض 
إذا انفرد أخذ المال كله. . .فإن لم يترك المتونّى غير أبويه فلأمه الثلث» وباقي ماله 
لأبيه؛ لأن الله کب لما 0 ورثة المتوقّى أبويهء وأخبر أن للأم من ماله الثلث» 
علم أن للأب ما بقي بدليل قوله ك : #وورته; و4 وهذا كله إجماع من العلماء 
واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (779/0)» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا 
لدي لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العم ببلدنا أن د الأب من ابنه 
فريضة» 0 ا 0 المتوفى ولدًا ولا ولد 1 ذكرّاء فإنه 8 بمن شرك الأب من 
أهل الفرائض فيعطون فرائضهم» فإن فضل من المال السدس» فما فوقه كان للأب» 
وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة». 


لل به Gag‏ 


كما قال تعالى: «##وَلأَبْوَبّهِ لکل وج ينها السدّسٌ4. 


> قولم: (أَعْنِي أن لكل واد ا السَدُسَ؛ لعَؤلة تعال: 


رھ كل وين یما اتی يقا د إن 56 ]2 4515 اء 


وأما إذا لم يكن له ولدَّء فلأمه الثلث. 

قَوْلجَ: (وَالخمة 3 لاگ یو أن )2002 
> قو : (وَالجُمْهُورٌ عَلَى أن الول هُوَ ١‏ کر دون الانشثى) . 
وخالفهم في ذلك مَنْ شذَّء ومَنْ شد فلا يلتفت إلى قوله. 


2 


> تَوْله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الأب لا يُنْقَصٌُ مَعَ دوي الفَرَائْضٍ من 


السَدّسٍ وَلَهُ ما مارا 


(1) 


(۲) 


الذي وَقَفتٌ عليه أنهم لا يُقرّقون بينهماء بل يقولون: لا فرق بينهما : 

فمذهب المالكية؛ يُنظر: «البيان والتحصیل» لابن رشد الجد (۲۹۲/۱۳) قال: «الولد 
يقع على الواحد وعلى الجميعء وعلى الذكر والأنثى وقوعًا واحدًا في اللسان العربي 
من أجل أن الولد قد يعرف عند عامة الناس بالولد الذكر دون الأنثى» فإذا سألت 
منهم مَنْ له بنات: هل له ولد؟ يقول: لا ولد لي» وإنما لي بئات» فلما كان لا 
يعرف أن الولد يقع على الذكر والأنثى إلا الخاص من الناس» حمل قول الموصي 
على ما يُعْرّف من مقصد عامتهم» فهذا وجه هذه الرواية. والمشهور في المذهب أن 
يحمل قول ل الموصي على ما يقتضيه اللسان العربي» وهو نص ما في «المدونة». قال 
فيها فيمن أوصى لولد فلان: إنه يدخل في ذلك ذكور ولده وإناثهم ونحوه في 
الموطا). 

مذهب الحنفية. بنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (009/0) قال: «قال كآنه : ولولد 
فلان للذكرء والأنثى سواء»» يعنى: لو أوصى لأولاد فلان للذكر والأنثى سواء؛ 
لأن اسم الولد يشمل الكل» وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل» فتكون الوصية 
بينهم على السواء. 

مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (775/6) قال: «الولد يشمل الذكر 
والأنثى). 

مذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۷۸/٤6(‏ قال: «الولد يقع على 
الواحدء والجمعء والذكرء والأنثىء كما قاله أهل اللغة». 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۲۹/۵) قال أبو عمر. .. فن كان معه من ذوي- 


AV1 


زر ک0 العا زو ا شی ای ا م 
د إليه أربعة أسداس» فيأخذ خمسة ويبقى السدسنٌ السادسنُ للأم. 
2 چە رك € عور 8 
< قَوْلم: 0 مِنْ هَذَا الاب على أن الام يححبها الإخوة 
Î 2‏ 0( 


4 


فالمٌ لها ثلاث حالات : 
الحالة الأولى: التي تأخذ فيها الثلث إذ يوجد ابن ولا إخوةء 


كما قال تعالى: کین لر یک لھ ولد ووركه: ابام ليو أت 

الحالة الثانية: تأخذ فيها السدس إذا وجد له ابن» كما قال تعالى: 
EE‏ لکل وجل مما الشدس يما ترک إن كن ل 0 

الحالة الثالثة: وتأخذ فيها السدس أيضًا إِنْ كان له إخوة» كما 
قال الله تعالى: قان کان لَه إِحَوَةٌ قذي الشدض». 

فهناك حالتان تأخذ فيهما الام السَدن» وحالة تاغل فا اقلت 


را ر 


> قزلہ: (لِقَوْلِهِ تال قان کان 2 د إخوة لاه السدس [النساء: 
۱ وَاتَلَمُوا ٍ في أَقلَ مَا يَحْجُبُ بْب الام مِنَ الثُلْثِ لثلث ث إلى السَدْسٍ مِنّ 
الإلحوَةء نَذَّمَبَ مله ° وا مَسْعُووا" إلى أن الإِخْوَةٌ الحَاجِبِينَ 
هما انان قصَاعِدَّاء وَبهِ 
= الفروض مَنْ يجب لهم أكثر من خمسة أسداس المال» فرض له السدس» وصار ذا 
سهامهم... وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء. 
)١‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (4۸/۲) قال: والأخوان يحجبان 
الأم من الثلث إلى السدس لا خلاف فيه. 
(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۳۹۳/۷) عن إبراهيم في قول علي وعبدالله وزيد: 
إذا كان أخوان وأختان لأب أو لأمء أو لأب وأم» أو مختلفان» حجبا الأم عن 
الثلث وصار لها السدس. 
(6) لم أقف عليه. 


E 


(1) 


(۳) 


(۳) 


ا و و القمياء 


بُنظر : «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي 0 ) قال : «وللاأم) ثلاثة 


أحوال «السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الإخوة و من «الأخوات» فصاعدًا من 
أي جِهَةٍ كانًا ولو مختلطين» والثلث عند عدمهماء وثُّلْثْ الباقي مع الأب وأحد 
الزوجين). 


وقال ابن عابدين: «قوله مع أحدهما» أي: الولد وولد الابن ذكرًا أو أنثى. «قوله: 
من أي جهة كانا» أي: سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو لأب أو لأم «قوله: ولو 
مختلطين» أي: ذكورًا وإنانًا من جهة واحدةٍ أو أكثر «قوله: والثلث عند غ 
أئ: عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات وعند عدم الأب مع أحد 
الزوجين فافهم» «قوله: وثلث الباقي. . . إلخ» تحته صورتان كما سيأتى قال ط: 
وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر الا لهما 
فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية. 
«#قوله: مطلقًا أي لأم» أو لأب كما مثل. «قوله: أي صحيحات» الجدة الصحيحة من 
ليس فى نسبتها إلى الميت جد فاسد... «قوله: مطلقًا» أي: سواء كانت القربى أو 
البعدى من جهة الأم أو الأب وسواء كانت القربى وارثة كأم الأب عند عدمه مع آم 
أم الأم أو محجوبة بالأب عند وجوده. 
يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 297/60 ۳۹۷) قال: «والسدس فرض سبعة أب 
وجد» لم يدل بأنثى «لميتهما ولد أو ولد ابن» وارث للآية» والجد كالأب فيها 
«وآم لميتها ولد أو ولد ابن» وارث (أو اثنان من إخوة وأخوات»؛ وإن لم يرثا 
لحجبهما بالشخص دون الوصف كما يعلم مما يأتي كأخ لأب مع شقيقٍ ولام مع 
جد ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويدان ورجلان وفرج» إذ حكمهما حكم 
الاثنين في سائر الأحكام كما نقلوه عن ابن القطان وأقروه» وظاهر أن تعدّد غير 
الا .لسن ,تشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام دون الآخر كانا 
كذلك. 
يُنظر: «مطالب أولي النهى» الرحيباني )٥٤۹/٤(‏ قال: «والثلث لثلاثة: لولدي 
فأكثر يستوي فيه ذكر وأنثى»؛ لقوله تعالى: ن ڪارا ا من دّلِكَ َه 
سرڪ فى اه [النساء: »]1١١‏ «وللجد في بعض أحواله» مع الإخوة» وقد يرث 
ثلث الباقي في بعض أحواله معهمء ويأتي في باب الجد والإخوة «وللأم حيث لا 
فرع وارث لميت» من ولد أو والد «ولا جمع من إخوة» اثنين فأكثر «أو أخوات» أو 
خنائى» ولا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين» ولا بين 
كونهم وارثين أو محجوبين أو بعضهم حجب شخص بخلاف المحجوب بالوصف 
من الأولاد والإخرة؛ فإن وجودّه کالعدم» والأصل في ذلك قوله تعالى: إن و 


اي تك 


600 
وو 


> قَوْلم: (وَذّْهَبَ ابْنُ عباس إِلَى أَنَهُمْ ثَلَانَةٌ مَصَاعِدًا)”". 


وأكثر الخلاف هنا يدور حول أقل الجمع وأكثره» هل اثنان يعتبر 
جمعًا أو لا؟ فهناك مَنْ يرى من أهل اللغة ‏ وهو رأي الأكثر ‏ بأن أقل 
الجمع ثلاثة» وهناك مَنْ يرى - وهم قلة ‏ بأن أقل الجمع اثنان» وهؤلاء 
الذين قالوا: بأن أقل الجمع اثنان أيضًا اختلفواء فمنهم مَنْ قال: هو جمع 
حقيقي» فيعتبر الاثنان وهو حقيقة» وبعضهم قال: يسمى «لاثنان» جمعًا 
مجازيًا» فجمهور العلماء اعتبروا ذلك» وأيضًا استدلوا بعد ذلك في آخر 
آية الكلالة بقوله تعالى: ون كَنْوَأْ إِحْوَهٌ رجا وَضسَآ4. فقالوا: كلمة 
«إخوة» المقصود هناك إنما هو أخ وآخته» ومع ذلك قال الله تعالى: 
©إِحْوَه4» فذكر «الإخوة» لا يدل على أن المقصود ما زاد عن اثنين» وقد 
حاج عبدالله بن عباس» عثمان بن عفان #5 فقال: ليس أخوان إخوة في 


5 و وورئة: با قله الت [النساء: ]١١‏ مع مَفُهوم قوله: هّن كن لم 
إِحَوَهُ فلأي ألسّدْسٌ» [النساء: »]١١‏ وقال ابن عباس لعثمان: ليس الإخوان إخوة 
في لسان قومك» فلم تحجب بهما الأم» فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي» 
ومضى في البلدان» وتوارث الناس به» وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس 
على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. 

(0) قال ابن المنذر في «الأوسط) ,"91١//(‏ 97"): «فقال عامة أها ا إذا كان 
للميت اثنان من الإخوة فصاعدًاء ذكورًا أو إنانّاء من أب وأم» أو من أب» أو من 
أمء حجبا الأم عن الثلث» وصار لها السدس» روي هذا القول عن علي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وبه قال مالك , بن أنس» ومَنْ تبعه من 
أهل المدينة» وسفيان الثوري» وسائر أهل العراق» والشافعي وأصحابه» وكل من 
نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس». 1 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ (۳۹۲۸۷)» وابن حزم في «المحلى» (04/9؟) عن 
شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا 
يردان الأم إلى السدسء إنما قال الله جل ذَِكْرُهُ: موان كن لئ إِحَوَةُ» «فالأخوين» 
في لسان قومك «ليسوا» بإخوة» فقال عثمان #: لا أستطيع أنقض أمرًا قد كان 
قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار. 


لسان قومك”'» يعني في لسان العرب» فب رد عليه عثمان ذه؟ قال: 

ذاك أمرٌ قد سَبَّقء وَمَضَى ذلك في اادد قراف لاس حياة بعد 
عفاد يمان أن آتي وأخالف في ذلك» وقد اعتبر العلماء قول عثمان 
حجة في هذه المسألة. 


ريت 2ه دي عاه و اق 7 ُ 
> قولم: (وأن ١‏ ل الأمّ مِنَ الثلثِ إلى ا 
والخلاف آيل إِلَى َكَل مَا نلق عَلَيْهِ اشم لجع قَمَنْ كَالَ: أَقَلٌ مَا 
ينْطلِقُ عَلَيْهِ اسم الجَمْع ثلا 7 لَ: الإِْوَةٌ الحَاجِبُونَ اة فما فَوْقُ). 
والرّسول ب قال: «الاثتان فمّا فوق فهما جماعةٌ)”". فإذا وُجِدَ 
أثنان فصليا فصلاتهما تكون صلاة جماعة» والجماعة معئاها الجمع» 
فاثنان فما فوقهما جماعةء والواحد لا يُقَال له: جماعةء وإنْ كان الاثنان 
أقل الجمع. 
> قَؤْلم: (وَمَنْ قَالَ: أَقَلّ ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ اسم الجَمْع انْئَانِ قَالَ: 
الإِحْوَةٌ الحاجبُون هُمَا انْنَان أَعْنِي فى زه تَعَالَى : «#قّإن کان له لخر 
[النساء: »]١١‏ ولا خلافت 3 الذَّكَرٌ وَالأَنْتَى يَدْخْلُانِ تَحْتٌ اسم الإِخوّة 
ِي الآيَةِ. وَذْلِكَ عِنْدَ الحَمْهُورِ). 
فلا خلاف هنا بالنسبة للحجب بين الذكور والإناث» فإن الأخ ذكرًا 
كان أو آنشن إذا وجل هذا العدد حجب الآ ولله ف ذلك E‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)۳۷۲/٤(‏ وضع الإسنادء ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الكبرى» 
7؛)؛) عن ابن عباس : «أنه دخل على عثمان بن عفان # فقال: إن الأخوين 
لا يردان الأم عن الثلثء قال الله كك: ين كن له إِحْوَهٌ مامه الشدُش» 
«فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة»ء فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد 
ما كان قبلي ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس)» وضعفه لالا في «إرواء 
الغليل» (151/8). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4۷۲) ولفظه: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ئلا : 

«اثنان فما فوقهما جماعة)» وضعفه الأَلبَانيٌ في «إرواء الغليل» (549). 


هو الذي تولى قسمة هذه المواريث» وهو ا العليم بما يصلح 


شؤون هذا الكون. 


> قولع: (وَكَاَ بَعْضٌ المُتَأَخَرِينَ). 
دلق 
ولعله ابن حزم" 


شو 
0 


> قولح: (لا أَنْقّلَ الم هن اتلك إلى السَّدّسٍ بالأحَوَاتِ 
و ا عَم أنه ليس يَنْطَلِقُ عَلَيْهِنَ اسم الإخْوَة أن يون 
عه مَعَهُنَّ ا لِمَوْضِع 3 المُذَكَرِ عَلَى المُوَنَثْء إذ اشم الإِخْوَةٍ هو جَمْعٌ 


ا ٤ء‏ و 6 


2 والاح مذكر). 


وكلمة «إخوة» دائمًا إذا وج ذكر وأنثى» فهناك ما يُعْرف بالتغليب» 
فدائمًا يغلب الذكر على الأنثى. 


< قولم: (وَاختَلَهُوا مِنْ هَذَا الاب فِيمَنْ يرت السّدِّسَ الَّذِي 
عو رمي 


ا عله الام با لإِخوّة وَذَلِكَ ِذَا تَر لمُتَونّى 4 بَوَيْنٍ وَإِخْوَة). 


والمراد بالأبوين: أب وأمء فالأم في هذه المسألة تحجب بالإخوةء 
وتأغد الد لان الام قزل من الكّلْثْ إلى السدس في حَالةٍ من 
حالتين: إذا وجد ابن أو وجد إخوة» وهنا وجد الإخوة» فالأم هنا لا 
تأخذ إلا السدس» وهذه الخمسة أسداس إنما يأخذها الأب» فالإخوة هنا 
تكون سببًا في حَججب الأم من الثلث إلى السدس» ومع ذلك لا يأخذون 
نيك لوخودمد المي وهذه مسألة تكلم عنها الفقهاء : هل يوجد مَنْ 


بحجب غيره ويخجب هو؟ 
الحواب: نعم» ھی هذه المسألةء وحجب الإخوة هنا لن لنقص 
)١(‏ بنظر: «المحلى» لابن حزم (۲۷1/۸) قال: «ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث 


إلى السدس بأخ واحدء ولا بأخت واحدة» ولا في أنها ترد إلى السدس بثلائة من 
الإخوة ‏ كما ذكرنا ‏ إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة». 


فيهم» ولكن لوجود مَنْ هو أقوى منهمء لوجود مَنْ يُذْلي بعصبةٍ وهو أقوى 
منهم؛ لأنه لما ذهب الابن. جاء الأب فهو الذي في هذا المقام يحجز 


الإخوة» ويمنعهم عن الميراث» فهم قد ححجبوا وخجبوا. 


> قول: (فَمَاكَ الجُمْهُورٌ”"': ذَلِكَ السَّدْسُ لِلأب مَعَ الأَرْبَعَةٍ 


0200007 


الات قد أخذ خمسة أسداس» وأخذت الأم سدسًا واحدًا. 


)١(‏ لم أقف على صورة المسألة» لكن وجدت جزءًا منها يتعلق بالحجب: 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (010/8) قال: 
«وهذا كما يقول في الأخوين مع الأب برد الأم من الثلث إلى السدس» ومع ذلك 
لا يرئان مع الأب». 
مذهب المالكيةء ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )47١/1١8(‏ قال: «فإن 
ترك المتوفّى أبوين وأخوين» فللام السدس. وما بقي للأب» إذ لا يرث الإخوة معه 
شيئًا؛ لأنه أحق بالتعصيب منهم» ولا اختلاف في هذا إلا ما يُرُوى عن ابن عباس 
أنه كان يعطي الإخوة هنا السدس الذي منعوا الأم أن تأخذه» وهو شاذ خلاف ما 
أجمع عليه الفقهاء من أن الإخوة لا يرئون مع الأب». 
مذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١٠١4/8(‏ قال: «للأب في ميراثه 
ثلاثة أحوال: ١‏ 
حال يرث فيها بالتعصيب» وذلك مع عدم الولد وولد الابن» فإن لم يكن معه ذوو 
فرض لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو 
الثلث» وكان الباقي للأب؛ لقوله تعالى: وور أيه مقي أت فدل ذَلِكَ على 
أن الباقي للأب وإن حجب الام اجو كان لها السدس» وكان الباقي بعد سدس الأم 
للأب؛ لقوله تعالى: «يّن كن لم وة مييه سدس [النساء: »]١١‏ وكان ابن 
عباس في رواية شَاذَةٍ عنه يجعل السدس للذي حجبه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده 
على الأب» وقد تقدم الكلام معه» فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة» فقد ذكرنا 
أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج e‏ والباقي للأب فهذه حال». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (016/5) قال: «ومَنْ لا 
يرث» لمانع ١لا‏ يحجب» نصًا حرمانًا ولا نقصانًا. روي عن عمر وعلي والمحجوب 
بالشخص يحجب نقصانًا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» وإِنّ كانوا 
محجوبين بالأب. 


E ET: 


> قؤلم: (وروي عَنِ ابن باس أن ذَلِكَ السَّدُمنَ لِلإِحْوَةٍ الَذِبنَ 
حَجَبُواء وَلِلاًب الان ؛ لِأَنَهُ لَيِسَ في الأضول دن لش ول شد 
مَا جب إِلَّا الخو وة مع الآبَاءء وَضَعَفَ كَوْمٌ م الإِسْنَادٌ بِدَلِكَ عَن ابن 


عَبّاسٍ). 


فقالوا: إن الطريق الذي يوصل إلى عبدالله بن عباس هو ضعيف» 
فنسبة ذلك إلى عبدالله بن عباس فيه ضعف. 


الول لوس قن الات 

لأنّه ئ]اسء والأم في الأصل ينبغي أن تأخذ الثلث» لكن وجد مَنْ 
يحجبها» لكن لما حجبت هي أيضًاء فالإخوة يأخذون ذلك الذي حجبت 
عله الأ قَهُمْ أَوْلَى في هذا. 

> قولت: (واختلفوا مِنْ هَذَا الاب فی الى عرف بالعرّاوين)". 

واشتهرت هذه المسألة FELE‏ ا فهما مسألتان؛ لان 
عمر بن الخطاب 4 قضّى فيهماء وتابعه في ذلك عثمان بن عفان 
ووافقه. وكذلك عبدالله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وأثر ذلك عن 


عليّ بن أبي طالب» وهو أيضًا قول الأئمة المعروفين» بل قول الفقهاء 
عامّة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (458/6) عن طاوس» عن ابن عباس» قال: «السدس الذي حجبته 
الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم». 

(6) مبان بالغراوين لشهرتهما تشبيهًا لهما بالكوكب الأغرء ولأن الأم غرت فيهما؛ لأنَّ 
الذي أخذته ربع في | المسألة الأولى» وسدس في الثانية» وهو خلاف المسمى لها 
في الآية. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (50/4) و«الفواكه الدواني» للنفراوي 
(/01(. 

(۳) لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول مَنْ قضى فيهما للأم بثلث الباقي بعد إعطاء 
الزوج الباقي فريضته. «نهاية المحتاج» للرملي )5١/5(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
0/0( 


> قولم: : (وَهِيَ فِيمَنْ َر رَوْجَةٌ وَأَبََيْنِ» أو روجا 


ا 


ETT 


ا 
فهما مسألتان: إما زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان» ففي المسألة 
الأولى: زوج وأبوان» فالزوج نصيبه هنا النصف» لكن بالنسبة للأبوين» 
لماذا لا تأخذ الأم الثلث؟ هل يوجد فرع وارث؟ هل يوجد ابن يمنعها؟ 
هل يوجد إخوة يحجبونها إلى السدس؟ الجواب: لاء فلماذا ‏ إِذْنْ ‏ 
أعظاها عمر كه السدسن؟: وأيضا أثر ذلك عن أبن فوشي ولا ذهب 
صاحب القضية. إلى عبدالله بن مسعودٍ أنكر ذلك العملء وقال: أقضي فيها 
بقضاء ر ألله ل . 


< 0 1 ام في الأولى 2 الع - ثلٹ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۹۰) عن هزيل بن شرحبيل الأودي» قال: جاء رجل إلى أبي 
موسي الأشعري» ولان بن ربعة الها عن اة راب ايخ » واخحت لأب وآ 
فقالا: وللأخت من الأب» والأم النصف» ولم يورثا ابنة الابن شيئاء وَانْتِ ابن 
مَسْعُودِء فإنه سيتابعناء فأتاه الرجل فسأله وأخيره بقولهماء فقال: لقد ضللت إذا وما 
أنا من المهتدين» ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي ييه «لابنته النصفء. ولابنة الابن 
سهم تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت من الأب والأما» وصححه الألباتي في 
(صحيح أبي داود» (ص۲). 

(؟) مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (1/6٦٤ء )٤١١‏ قال: «ولما كان 
الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة ذو عددء وكان كل من 
الغراوين كذلك» ومع ذلك لم تأخذ الثلث» جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض 
ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملةء فأشار لذلك المصنف بقوله: «ولها ثلث 
المي كي روجا افص عن «زوج» وأبوين» أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج 
e‏ إذْ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة ولاك ينل علا 
ارج النصف (ثلاثة)» 0 ثلث الباقي (وا من لحا ولو كان بدل الأب جد 
لكان لها الثلث من رأس المال. 
وأشار لثانية الغراوين بقوله: «و» لها ثلث الباقي أيضًا في زوج مات عن «زوجة» 
وأبوين» فهي من أربعة: للزوجة ا وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي» هذا مذهب 
الجمهورء وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرًا لعموم- 


هلها ها واو و وا .د هد ود ود ود واو و ها و. وهاه .اها واو واواو .ا واوا م وا ه واو ود ود واو وا واو واه ها و ها مامه .م.م و وار رد فا نه 


= قوله تعالى: طقن لہ یکن لَك ولك وور أبواه فلي أت .٠‏ 

مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» للحصكفى» و«حاشية ابن عابدين» »۷۷۲/١(‏ 
۳ قال: «قوله: عند عدم N‏ أي: أو ثلث الباقي «قوله: بعد 
فرض أحد الزوجين» متعلق بالباقي أي: ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجة أو الزوج 
«قوله: وأم) لظ «أم) فى الموضعين زائد» أفاده (ح) أي لأنها أحد الأبوين «قوله: 
فلها حينئفٍ الربع»؛ لأن للزوجة الربع» ومخرجه من أربعة» يبقى ثلاثة للأم ثلثها 
واحدء وهو ربع الأربعة» وللأب الباقي «قوله: فَلَها حينتظٍ السدس»؛ لأنها تصح من 
ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث ما يبقى» عر واحد» وللأب الباقي. ١قوله:‏ 
تأدبًا... إلخ»؛ لأن المراد من قوله تعالى: ليه الت ثلث ما ورثه الأبوان؛ 
سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات» فالثلث هنا وإن 
صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركًا بلفظ 
القرآنء وتباعدًا عن إيهام المخالفة. 

مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (504/1) قال: «ولها في مسألتي 
زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج»» أصلها من اثنين» للزوج واحدء 
يبقى واحد على ثلاثة لا يصح» ولا يوافق» تضرب اثنين في ثلائةء للروج ثلاثة. 
وللأب اثنان» وللام واحدء ثلث ما بقي (أو الزوجة» أصلها من أربعة؛ أن فيها 
ربعًا وثلث ما يبقى» ومنها تصح للزوجة واحدء وللأم ثلث الباقي» وللأب الباقي» 
وجعل له ضعفاها؛ لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها. وقال ابن عباس بعد 
إجماع الصحابة على ما تقرر» وخرق الإجماع: إنما يحرم على مَنْ لم يكن موجودًا 
عنده كما يأتى فى العَؤل لها الثلث كاملا لظاهر القرآن. وأجاب الآخرون بتخصيصه 
10 الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند انفرادهماء فكذا عند اجتماع 
غيرهما معهماء إِدّْ لا يتعقل بين الحالين فرق» ولم يعبروا بسدس في الأول» وربع 
في الثاني تأديًا مع ظاهر لفظ القرآن» وزعم أنه لا تأدب مع مخالفة معناه ليس في 
محله؛ لأن المخالفة للدليل كما هنا واجبة» فلتعذر مخالفة المعنى وإمكان موافقة 
اللفظ كانت الموافقة له تأدبًا أي تَأذّب. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »٥٠۷/۲(‏ 6888) قال: 
«والحال الثالث ذكره بقوله: «وفي أبوين وزوج أو زوجة لها» أي: الأم «ثلث الباقي 
بعد فرضيهما» أي : الزوجين نصا؛ لأنهما استويا في السيب المدلى بده وو 
الولادة» وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد... وقال ابن عباس: لها الثلث كاملا 
لظاهر الآية» والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من ال بة على خلافهء ولأن 
الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض» كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت». 


فالأم لم أخذت الثلث› ولو أنها أخذت الثلك لرّاد نصيبها 3 وَالرَّوجة 
لها الريُع ؛ لآنها ليست محل خلّافي». لكن هنا الأم أخذت الث الباقي» 
والأب أخذ النصف» وهذا فيما يتعلق نمسالة الزوجة. 


> قول: (وَكَالوا في التَانبَةِ: اروج النضث» وَلِلاُمٌ ثُلْتُ لت ما بَقِىَء 


وَهُوَ السّدُسُ مِنْ راس المَالِء وَلِلأب 1 بَِيَ وَهُوَ السّدُسَانِ). 

قالكّانية من 0 فيأخذ الزوج النصف وهو ثلاثة أسداس» وتأخذ 
الأ ثلث الباقي الذي هو السدس» ويأخذ الأب الثلث وهو سدسانءع 
ل ا ا ل ا تسكن 
ابن يوجدء ولا إخوة في هذه المسألة. ومع ذلك قضَى فيها عم طف 
ووافقه أيضًا جمع من الصّحابة» وهذا هو الذي أخذ به جماهير | العلماء 


> قَوْلم: (وَهْوَ قول ربد وَالمَشْهُورٌ مِنْ قول علخ" طللك. 


ن 


ده يل امع سه ٠‏ 2 0 0 
وقال ابن عباس فى الأول كر لِلرُوَجَةَ الربع من راش المال» 


)١(‏ أخرجه e‏ في TY‏ ۰ ) واين ن آي ششية اي «المصنف» 
وأبوين» فقال: «للزوج 0 لاام ر ثلث ما بقيء وللأب 5 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲٤۱/١‏ عَنّ سعيد بن المسيب أن زيد بن 
ثابت سكل عن امرأة وأبوين «فأعطى المرأة الربعء والأم ثلث ما بقي ١‏ وما بقي 
للأب)». 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (01/1) وابن ابي شيبة في (المصثف» 
)41/7( عن علي أنه قال : «في زوج وأبوين» للزوج النصف› وللأم ثلث ما 
بقی). 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (141/5) عن على في امرأة وأبوين: «للمرأة 
الربعء وللأم ثلث ما بقي ) وما بقي قللأب». 

(۳) أخرجه الدارمي في «السنن» (١/۱۸۹۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (751/6) عن 
إبراهيم قال: خالف | بن عباس أهل الصلاة ة في امرأةٍ وأبوين وزوج وأبوين قال: 
«للأم ألثلثك من جميع المال». - 


للام الثُلْتُ منه أَيْضًا ؛ لاتا دات فُرْضٍ» ولاب م بَقِيَّ لاه عَاصِبٌ) 
وَقَالَ أَيْضًا فِي التَانيةِ: للاج الضف وَلِنُوُمٌ الثلّتُ؛ لِأَنّهَا دات كَرْضٍ 


و 


e 
فان عباس ها قي على الأضل» ولكن جمهور العلماء يرون ن أن‎ 


حكم في القضية بهذا لاختل الميزان» وستأخذ الأم أكثر من الأب 
إحدى الما وفي هذه الخال يكون خروجًا عن الأصول. 


ع 0 
6 


- م شا اير وات 0 2 0 لق 
وابن يري وجما 9 وَعْمَدَةٌ الجمهور أن الات ا كا 
انْمَرَدَا بالمَالٍ گان للم الَتُء وَلِلُوْبٍ الباقي). 


= وأخرج الدارمي في «السئن» (٤/۱۸۹۷)ء‏ عن ابن عباس أنه قال في زوج وأبوين 

«للزوج النصف. وللأم ثلث جميع المال» وما بقي فللأب». 

)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» ۷ «وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج 
وأبوين: للزوج النصف» وللأم الثلث). وينظر: «المحلى» لابن حزم (570/9). 

(؟) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (560/4) قال: «فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين أو 
ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبوين: فللزوج النصف» وللزوجة الربع» وللأم الثلث من 
رأس المال كاملاء وللأب من ابنته السّدْسء ومن ابنه الثلث»ء وربع الثلث». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (551/6): عن ابن سيرين قال: «ما يمنعهم أن 
يَجَعَلوها من اثني عشر سهماء فيعطون المرأة ثلاثة أسهمء وللأم أربعة سهم 
وللأب خمسة أسهم). 1 

فق متهم عمر وعثمان: 
فأخُرّجه عبدالرزاق فى (المعيف» ) ٠‏ 2©؛»© وسَعيد بن منصور في «السنن» 
(88/1) عتن ابي قلابة» أن رجلا توفي» :وكرك امرأته وآبويه في خلافة غثمان 
«فجعلها عثمان من أربعة أسهمء أعطى امرأته سهمّاء وأمه ثلث الفضلء وأباه ما 
بقى). 

و ابن أبي شيبة في «المصنف» (511/6). والحاكم في «المستدرك» (7105/5) 
عن الأسود قال : قال عبدالله : «إن عمر كان إذا سلك طريقًا فسلكناه وجدناه سهلاء 
وأنه نينخ في امرأةٍ وأبوين» فأعطى للمرأة الربع» وللام ثلث ما بقي» وما بقي 
للآأب». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


كان هذا هو الأصل. 


> قؤلة: (وَجَبَ أنْ يَكُونَ الال كَذَلِكَ فيمًا بَقِىَ مِنّ المَالٍء 

كَأَنْهُمْ رَأَوَا أَنْ يَكُونَ مِيرَاتُ الام أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِ الأب خُرُوجًا عَنٍ 

3 1 1 
الأضول). 


فلو ن .لف علق الأ فل اعت الت بكرن تن وا عه 
الأصول؛ لأنها ستزيد على الأب. 


م رو وم 2 2 - ت Ê‏ 2و 8 

> قزلعم: (وَعَمْدَةَ الفريتٍ الآخحر أن الام ذَاتٌ فْرْض 
مُسَمّى وَالأبَ عَاصِبٌٍء وَالمَاصِبٌ لَيْسَ لَه كَرْضٌ مَحْدُودٌ مَعَ ِي 
رو 
الفروض). 

فكأنهم يقولون: الأم لها نصيب مفروض مقدر. فينبخي أن تأاخذه» 
لکن الأب يأخذ بالتعصيب» والتعصيب غير مقدرء ولذلك عرفوا التعصيب 
بأنه E a a E‏ ياوه اعد مدا 
جانا واخيانا' ا شا فلا لکن الفزوضن اا 


.وه ے0 ت2 رر ار 000 e~‏ 3 ماسم هاه 
> قولم: (بَل يَقِل ويكثر. وَمَا عَلَيْهِ الجُمُهور مِنْ طريتي التغليل 
أَظْهَرُ وما عَلَبْه المَرِينُ الثاني مَعَ عَدَمِ التَعلِيلٍ أَظهَرٌ وأغني بِالتَملِيلٍ 
دن ناي الاق للق عد قن قد E a‏ يعن 2 o‏ ا 
هَاهُنا أَنْ يَكُونَ أَحَنٌ سَبَبَي الإِنْسَانِ أَوْلَى بِالإِيئَارٍ (أَعني: الأب مِنَّ 


لأنه يأخذ من هنا وهناء فهو يشارك هنا مرةًء ويأخذ مرةً أيضًا في 
التعصيب› فهو يدلى بسببين. 


اي جد اد 


لذي 0 200 


أنواع الإخوة: 


أولا : إخوة أشقاء وهم الذين يجتمعون في أب وأ > ويُسمّون 
بالاخوة الأعيان. 


2 
5 


انيّا: إخوة لعلّات؛ وهم الإخوة لآب؛ أبوهم واحد وأمهاتهم شَنَّى 
ثالنًا : إخوة أخياف» وهم الإخوة لأم؛ فهم بنو الأم الواحدة من آباء شتى”'. 

وقدّم المؤلف ييه ميراتٌ الإخوة لأم على ميراث الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب؛ لأنهم من أصحاب الفروض» وقدَّم المصنف الكلام عن 
أصحاب الفروض على العصبات. 

> قول: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ الخو للام إا الْقَرَهَ الْوَاحِدُ 
ِنْهُمْ اَن لَهُ السّدّسَ درا گان أو أنتى. وَأَنَهُمْ إِنْ گائوا أ ار ا 
كَهُمْ راء في الثُلْثِ عَلَى السو ِلذَكرٍ م ِنْهُمْ مل ع الأ و 
(0) الأخ لغةّ: من ولده أبوك وأمكء. أو أحدهما. فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق» 


ويقال للأشقاء: الإخوة الأعيان؛ لأنهم بتو أب واحدٍ وم واحدة» وهذه الأخرّة 
یا ا ود اتح اد هه الات فمو الاخ لأب» ويقال للإخوة 


ات لأب: أولاد علات؛ لأنهم بنو أب واحد وأمهاتٍ شتى. وإن كانت 
ا من 0 فهر الأخ لأمء وال تخي وا رات لآم : ا لاختلافهم 


انظر: «الصحاح» للجوهري ١/١۲۱۷)ء‏ و«المصباح المنير» للفيومي ›»)۱۸٦/١(‏ 
والسان العرب» لابن منظور .)١٠١/۱۳(‏ 

(؟) بنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (45/5) قال: «فإذا لم يترك المتوفى 
أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم» وإن ترك أا أو أخًا لأم» فله أو 
لها السدس فريضةء فإن ترك أَخًا وأخمًا من أمه فالثلث بينهما سواء» لا فضل للذكر 
منهما على الأنثى. وإن ترك إخوة وأخوات من الأم» فالثلث بينهما سواء» لا فضل 
للذكر منهما على الأنثى» وكل ذلك إجماع». 


ب لل ه##] مسبم ]6 


سره 


وجاء E‏ العزيز؛ قال تعالى : إن ڪانوا ڪر 


مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَاء فى الله > للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء» على 
خلاف الإرث بالتعصيب - كما سيأتى - وهذا مما ينفرد به الإخوة لأم. 


0 


> قولم: (وََجْمَعُوا عَلَى آم لا يَرِنُونَ ی ا وَهُمْ: الأب 
وَالْجَدٌ أو الأب وَإِنْ علا لبون قرائ وَإِنَانُهُمْ وتو البيين :إن 
سلوا ُْرَائّهُمْ انهم وَهَذَا كله َِوْلِِ تَعالَى: «وإن گات رل يورت 
كلا و أمْرَءٌ ولم أ أو تّ4 الآية [النساء: ١٠]ء‏ وَدَلِكَ أن 
لوجع اعد عمد عَلَى أنَّ الَْْصود بِهَذِهِ الآيَةِ هُمٌ الإِخرَهٌ للام مقط وَكَدْ 


يُحجب الإخوة لأم حجب حرمان" مع الأصناف الأربعة التي ذكرها 
المؤلف؛ وهم : الأب واا وإن علا والابن وابن الاين وإن نزل» 
فحيثما وجد خد من هؤلاء فلا نصيب للإخوة للام من الميراث. 


وقد يحجبون حجب 0 فيأخذ الواحد منهم ما دون السدس› 


ذكرًا كان أو أنثى. وذلك إذا كانوا اثنان فأكثر ذكورًا أو إنانا أو اط 


5 5 ص ت و م ا د ت 1 >6 مء 
قال تعالى: إن كارت را ورت ڪل أو ا مَرَأة ا أ أو اخت 
00 سحو ر ا 26 و اسك 7 
14 واج ممما السُدَضس فإن كارا اضر من ذَلِكَ 1 2 


ألعلث4. 


2 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )41/١(‏ قال: «واتفق أهل العلم 
على أن الإخوة من الأم لا يرون مع ولد الصالب» ذكرًا كان الولد أو أنثى» 
ولا مع ولد الابن وإن سفلء ذكرًا كان أو أنثى» ولا مع أب ولا مع جد أب وإن 
بعد). 

إفم وهو منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر. انظر: «قرة عين 
الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (/ "/ا7). 

(۳) وهو: حجبه من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود آخر. انظر: «قرة عين الأخيار 
لتكملة رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (TVTN)‏ 


وقد انعقد الإجماع''" على أنَّ المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم 
فقط» وقد قرئ: #وله أخ أو أخت سن آم4 فجاءت هذه القراءة 
لتؤكد أن المراد بالإخوة هنا إنما هم الإخوة لأم. 


> قولة: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا - فِيمًا أَحْسَبٌ ‏ ماهتا عَلَى 
هي فَقَدُ الأضتَافِ الْأَرْبَعَةٍ التي دَگرتاهَا مِنَ الل : 
وَالأخداة والير و ال 
نضّ الفا على أن الكلالة من وال لول ولد وقل ذلك 
٤ 5 5 (4) ٤‏ 5 71 
عن أبي بكر وعمر وغيرهما » ويدخل فيها ‏ آي : الكلالة ‏ التفصيل 
الذي ذكره المؤلف في ميراث الإخوة لأم؛ قال تعالى: ##وَإن كانت رجل 


- أَغنِى: الآبَاءَ 


0 
5 2 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» )۷۸/٥(‏ قال: «فأمًا هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة 
فيها عنى بها الإخوة للأم». 

(؟) وهي قراءة سعد بن أبي وقاص» كما أخرجها الطبري في «تفسيره» (11/8) عن 
القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص قراً: #وإن كان رجل يورث 
كلالة وله أخ أو أخت من أمه». 

(۳) و«الكلالة»: مصدر الكل... وهو الذي لا ولد له ولا والد له؛ بل له إخوة 
وأخوات. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١31١).‏ 

(4:) «الكلالة»: مصدر من تكلله اللسب؛ أي: أحاط به.... فإذا مات الرجل وليس له 
ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل 
العلم. انظر: «تفسير القرطبي» (071/0. 
أمّا أثر أبي بكر وعمر: فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۳٠٤/٠١(‏ عن 
الشعبي» قال: كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد لهء ولا والد. قال: وكان 
عمر يقول: الكلالة من لا ولد له». فلما طعن عمر قال: «إني لآستحيي الله أن 
أخالف أبا بكر؛ أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد». 
أما أثر عليٌ: فقد ذكره ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (15/4*) 
فقال: «واختلفوا في الأب؛ فروي عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت والحكمء 
والزهري» أنهم قالوا: الكلالة ما عدا الولد والوالد». 


مِيرَاتُ الْإِحْوَةٍ للب ب الام او للأأب] 


8 اپ 
5 عم 


3 بسع تو درطا gl‏ سه 6 OR‏ 
> قولت: (وَأَجَمَعٌ العَلمَاء على أن الإو هَ لاب الام أو لاب 


اسل حل dE 400 E‏ 56 4 2 چ 0206 
َقَط يَرِنُونَ في الْكَلَالَةٍ أَبْصًّاء ما الأختٌ إِذَا الْمَرَدَتُْ فَإِن لَهَا النضفتء 


ون گانتا انتتيْن فَلَهُمَا الان گالْحال ف الْبَنَاتِ أنه إِنْ كَانُوا ذُكُورًا 
نانا َيلذّكر مكل عط للش حال الْبَِنَ مح الْبَنَاتِ؛ وَهَذَا لِقَولِه 


تَعَالَى : «يسكفتوتك فل ) ا في الكل [النساء: .)1۷٦‏ 
ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث 


بالإجماع: 
فإذا انفردت الأخت أخذت النصف؛ 0 الله 00 يفوك ل 
لله نيت فى آلا إن كنلا عله لی 4 1د وہ أت متها نشف ما 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (05/0") قال: «لا يشكل على أحد لاتفاق العلماء 
على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يورث كلالة» ولا يورث كلالة إلا من 
لا ولد له ولا والد؛ ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد 
له ولا والد). 
قال أبو عمر: «ذكر الله كلك الكلالة في كتابه في موضعين» ولم يذكر فيهما وارثًا 
غير الإخوة؛ فأما الآية 8 1 صدر سورة النساء قوله ويك : «#وإن كارت رجحل 
ورت كد 5 را وله أح 6 فت لکل واج مِنْهُمَا اش قان حانوا 7 
ين لك هَهُمْ شُرَكُ فى e‏ [النساء: .]١7‏ فقد أجمع العلماء على أن الإخوة 

گی هذه المسألة عنى بهم الإخوة للأم» وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب 


ليس ميرائهم هكذ 


2 لوم 2 


رك وهو يَرُِهَآ إن لَه يكن ها ولد وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان؛ لقوله 
تعالى : إن كانتا أَنْتَئبْنِ هَلَهُمَا التُلتَان4. 


ع 


وقال: ©كَالْحَالٍ فى الْبََاتِ)؛ لاله مر بنا أن البنت إذا انفردت 0 


ليس معها أخ - فلها النصف». SS‏ 


dB 


قال تعالى: ظرَإن کارا لخو جاک وسا كلاذ مل حط الأ گال 
الْبَنَ مع تع الْبَنَاتِ؛ لقول الله تعالى: یسیک آله ف وڪم لگ ر 


َجْمَعُوا مِنْ هَذَا الاب على أن الحو يلب ب وَالأم رانا گانوا أو إنَانًا 


0 هِنْهَا في أَشْيَاءَ رما إِنْ ضَاءَ الله تعائى. تين دَلِكَ أَنَهُمْ 


> تولة: لا أَنْهُمْ م اتَلَمُوا فِي مَعْتَى الْكَلَالَ مَاهُنَا فِى أَشْيَاءَ 


2 


ل ولا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ ولا مَعَ ا ب 
(D/7 2e‏ 
ی . 


1 لصون بهم حجبت حرمان» وسبق أن الابن الذكر إذا انفرد 


0 م‎ 0 ٤ ر ر ؟ ه‎ 2 uf 
الإخوة إلآب والام مع البنت أو البّنات؛ فذهب الحفيوةة” | إِلَى أَنَهْنَّ‎ 


(0) 


() 


> قولم: (وَاخْتَلَفُوا فيمَا سِوَى ذَلِكَ؛ كَمِنْهَا : أَنّهُمُ اخْتَلَهُوا في 0 


کک 


يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص44) قال: «واتفقوا أن الإخوة كلهم لا 
يرون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى 
الميت)». 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (015/8) قال: (والبنت وبنت 
الابن) يعني يعصب الأخوات البنت وبنت الابن لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا 
الأخوات مع البنات عصبة)» «وورث معاذ 4 البنت النصف والأخت النصف 
ورسول الله ي حن يومئذ». وروي «أنه ييه قضى فى ابنة وابنة ابن وأخت؛ للبنت 
العا ر ك الا الذي واا لا عتا وجل ال الت ممق بعصت 
الأخوات وهو مجازء وفي الحقيقة لا تعصبهن وإنما يصرن عصبة معها؛ لأن البنت= 


لبممب سب تي بوه | 


ع ع يُعْطوْنَ مَا قصل عَنِ البتّاتء وَذْمَبَ داو ن على الَاجِرِيُ 0 1 َة 


ّى أن الأخت لا تَرِثُ مَعَ الْنْتِ شَيْكَاء وَعُمْدَةُ الجْمْهُورٍ في هَدَا الْحَدِيثْ 


ابن مَسْعُودٍ عن النَبِيّ ل أنه قال في ابن وَابْئَةٍ ا وَأَخْتِ: إن لِلَبِئْتِ 
الصف ولاب الان السُدُس وله اين وَمَا بَقِيّ فلاخت وَأَيْضًا مِنْ 
جهة النّظر لَمّا أَجْمَعُوا عَلَى نَوْرِيثِ الْإِخْوَةٍ 5 الات» قَكَدَلِكَ الْأَحَوَاتٌ. 


ج ره 


رمن الْمَرِيقٍ الآرٍ ظَاهِرٌ د 0 0 كرا هلك لين لك ولد ولد 
تي [النساء : : 006 كلم جل لوخت شيا إلا مَعَ عَدَ عَدَم الْوَلَيء وَالُْمْهُوْرٌ 
حملا اسم م الْوَلَدِ اهُا تَلَى الذّكُو 07 


قال المؤلف بأنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب» والمراد 
الأخوات وليس الإخوة: 


= بنفسها ليست بعصبة فى هذه الحالة فكيف تعصب غيرها بخلاف الإخوة على ما 
يجيء عن قريب» وهذا قول جمهور الصحابة #». 
مذهب المالكية» يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» )۲۳٠/١(‏ قال: «الإخوة للأب والأم 
لا يرون مع الابن ولا مع ابن الابن ولا مع الأب شيئًا؛ وذلك أنهم إنما يرئون 
بالتعصيب ويدلون بالأب فلا يرون معه بالتعصيب... وهم يرئون مع البنات وبنات 
الابن ما لم يثرك المتوفى أبا أب ما فضل من المال يكونون عصبة؛ يريد إذا لم 
يكن في الورثة أحد ممن ذكرنا أنه يحجبهم ولم يكن فيهم جد يقاسمهم كانوا عصبة 
يرثون ما فضل من المال عن البنت الواحدة». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (17/6) قال: «الأخوات للأب مع 
البنات وبنات الأب عصبات كالإخوة». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (017/7) قال: «(وأخت 
فأكثر) لأبوين أو لأب (مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة) لا فرض لهن معها؛ بل 
(يرثن ما فضل كالإخوة). 

)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۲۹۸/۸)ء قال: «والثاني: أنه لا ترث أخت أصلًا مع 
ابنة» ولا مع ابنة ابن» وصح عن ابن عباس» وهو أول قول ابن الزبير» وهو قول 
أبي سليمان». 

(؟) سيأتي قريبًا. 


فأما الأثر: فبما رواه الجماعة"'' إلا مسلمًا والنسائي» عن هزيل بن 
شرحبيل قال: «سئل أبو موسى - وفي رواية: جاء رجل إلى أبي موسى 
وسلمان بن ربيعة فسألهما عق تھا بتو خم فال للقت 
النصف. وللآاخت النصفء وأت ابن هتخود فسيتا بعني). فسئل ابن مسعود 
لخن بقول أبي موسئ فال لقن لنت إذا وما آنا من المهتدين» أقضي 
فيها بما قضى النبي 86: «للابَة الضف ولابتَة ابن ال كيل 
الْليْنِ وَمَا بِقِيَّ َلِلدُخْتِ)»). فهذا استناد إلى قضاء ا الله يا 


وأمّا النظر: فقياسًا على توريث الإخوة مع البنات. 


وذهب أبو داود بن علي الظاهري وطائفة: إلى أن الأخت لا ترت 
مع البنت شيئّاء واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: إن ا 
لك ولد ولد خت یآ قرف ادا يکن عاك ولت وقي مله 
الصورة وُجد الولد فلا ترث. 


> قولم: (وأجْمَع الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أن الْإِحُوَّةَ لب 


الام يَحْجبُونَ الإو لآب عَنِ الْمِيرَاثِ قياسًا على : الا ي 
الصّلْبِ”". ال ار : وَكَدْ رُوِيَ دَلِكَ فِي حَِيثِ حَسَنِ مِنْ رِوَايَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (595), وأبو داود (۲۸۹۰)» والترمذي (۲۰۹۳). والنسائي في 
«الكبرى» »)٦۲۹٤(‏ وابن ع ماجه (۲۷۲۱)» وأحمد في مسنده 2)7591١(‏ والدا رمي في 
سننه (۲۹۳۲). ذكر الشارح أنه ليس موجودًا في سنن النسائي «المجتبى» ولكن 
الحديث موجود في الكبرى. 

(0) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (//500) قال: «وأجمع أهل العلم على أن الإخوة 
والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة ا من الأب والأم شيئًا». وانظر: 
«الاستذكار» لابن عبدالبر (70919/0). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۳۳/١(‏ قال: «وقد روي بذلك حديث حسن في 
رواية الاحاد العدول». 


الخاد الْعْدُولِ ع عَنْ عَلِيّ 40 ظط قَالَ: : قَضَى سول الله مم : 3 أَغيّانَ 


1 0 كه 2 34 )0 
ٻڼي الام ورن دون بني الْأّات» (. 


وهذا ت في علم الفرائض حجب حرمان؛ فيحجب الإخوة 
الأشقاء الإخوةً للأب؛ لأنهم أولى فيقدمون في الميراث. 

وقول المؤلف كاه : (كَال أَبُو عْمَر. . . إلخ) هو يوسف ابن عبدالبر. 

وقد مضى ذكر الفرق بين بني الأعيان وبني العلّات. 


س ىل 2 

> تولم: (و وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن الْأَحَوَاتِ لِلأب ب الام إذا 

اسْتَكْمَلْنَ اين ته لَبِسَ لوَحَوَاتٍ للأب َعَم ف كَانْحَالٍ فی بَنَاتِ 
ر 


الابنٍ مع بَنَاتِ الصَُلْبٍء ونه إن كَانَتِ الات لِلاب والام وَاحدَةً 
َلِلأحَوَاتِ لاب ا كان َة لين و ال 


(الأخوات للأب والآم) أي: الشقيقاتء» فإن كانت واحدة فلها 
النصف» ولللأخت لأب تكملة الثلثين» وإن كن اثنتين أو أكثر فلهن 
الثلثين» ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقات الثلثين. 

(كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب) فإن كانتا اثنتين فأكثر 
أخذن الثلثين ولا شىء لبنات الابن» وإن كانت واحدة فلها النصف 
ولتك اللآبن السدمن تكملة الدلكية: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۷۳۹)» ولفظه عن علي بن أبي طالب قال: «قضى 
رسول الله لا أن: «أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى سوت يرث الرجل أخاه 
لأبيه وأمه» دون إخوته لأبيه»». وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (799/5). 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (؟/44) قال: «وأجمع أهل العلم 
على أن لا ميراث [للأخوات] من الأب إذا استكمل الأخوات من ا والأم 
الثلثين؛ إلا أن يكون معهم ذكرء فإن كان معهم ذكر كان الفاضل من الأخوات من 
الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنئيين؛ إلا في قول ابن 
مسعود). 


> قولة: (وَاتَلَّفُوا ذا گان مَعَ الْأَحَوَاتٍ لِلُوبٍ دَكَرٌ؛ كَقَالَ 
5 9 و 9 ر ر ° ەم ل 

الْجَمْهُورٌ : يُعَصَّبْهُنَ وَيَفْتسِمُونَ الْمَالَ لِلذْكّر ينل حظ الاين كَالْحَالٍ فى 
بَنَاتِ الاين 5 0 الصَّلْبٍ). 

اختلفوا فيما إذا وجد مع الآأخت لأب أخ: فهل ينتقل من الفرض 
إلى التعضييت؟ 

فذهب الجمهور”'' إلى أنه يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ولذلك سمّاه بعض أهل العلم ب: الأخ المبارك"؛ لأن وجوده خيرٌ على 
أخواته. 


> قولم: (كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب) لأنهن إذا 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص550) وفيه قال: «وإذا استكمل البنات 
الثلثين سقطت بنات الابن؛ إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن». 
مذهب المالكية» ينظر: «شرح زروق على متن الرسالة» )١111/4/5(‏ قال: «والإخوة 
لأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكروهم وإنائهم ء فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو 
أخوات لآب فالنصف للشقيقة» ولمن بقي من الأخوات لأب السدس ولو كانتا 
شقيقتين لم يكن للأخوات لأب شيء؛ إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذن ما بقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (405/5,: 01) قال: «ثم إن كان 
ولد الآب ذكرًا أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» أو أنثى أو أكثر 
فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين» ومع شقيقتين لا شيء لهما إلا إن كان 
معهما أخ يعصبهما» ويسمى الأخ المبارك لا ابن أخ كما قال (إلا أن بنات الابن 
يعصبهن من في درجتهن أو أسفل)). 
مذهب الحنابلة انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (517/8) قال: «وكذا أخوات 
لأب مع أخوات لأبوين فتسقط الأخت فأكثر لأب بأختين لأبوين إذا لم تعصب 
الأخمت لأب؛ فإن عصبها أخوها فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين (إلا أنه لا 
يعصبهن إلا أخوهن)؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته من الإناث فمن هي 
أعلى منه أولى». 

0) الذي لولاه لسقطت أخته. انظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (2)571/4 «إعانة 
الطالبين» لأبي بكر (المشهور بالبكري) (/770). 


استغرقن الثلثين فلا شيء لبنت الابن؛ إلا أن يوجد معها ابن ابن في 
درجتها أو أنزل منها فيكون عاصبًا لها. 


> قولم: (واشتر َر مالك أ ن کون في دَرَجَتِهِنَّ ). 


يشترط مالك هذا الشرط في بنات الابن؛ بل یری أن ابن الابن 
وإن نزل يعصب بنات الابن وإن كنّ أعلى منه؛ لكنه رأى يسه أن الأمر 
في مسألة الأخوات لأب أضعف فاشترط هذا الشرطء ولم يوافقه عليه 
غيره من الأئمة. 


> قولة: (وَقَالَ ابن مَسْعُووة": إِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَحَوَاتُ الثَّمَايِنُ 
التُلَيْنَ كَالْبَاقِي لِلذَُكُورٍ مِنَ الْإِخْوَةٍ لأب دُونَ الْإِنَاثِء وَبِهِ ثَالَ أَبُو 
ئۇ وَحَالَفَهُ داو“ في هَذْهِ الْمَسْأَلْقَ مع مُوَافَقَهِ لَه يي مَسْأَلَةٍ بَنَاتِ 


ر 
o‏ وہ 


الصلْبٍ وَبَنِي الْبَِينَ» ٠‏ إن لم يَستَكْملْنَ اللئينِ. > گللڌگر عِنْدَهُ مِنْ بَني 
الاجر ع له آن يكو العام اة ا إن ال 


0( ينظن: «التاج والإكليل» للمواق (OAT/A)‏ قال : ايحجب ينات الابن الواحد من ذكور 
ولد الصلب ويسقطن - أيضًا ‏ مع الائنين فصاعدًا من بنات الصلب؛ إلا أن يكون 
الأشقاء» ويسقطن - أيضًا - بشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكرا. 

زفق نظن «الذخيرة» للقرافى ,55/١7(‏ 0۷) قال: «وانفرد ابن مسعود بخمسة... وإذا 
استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »۳۳۹/٥(‏ /58”) قال: «وما أعلم أحدًا تابعه عليه 
ابن مسعود ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثورء وهو قوله في الأخوات للأب 
والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والآخوات للأب أنهن إذا استكملن الثلئين 
فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب. وقال أبو ثور بقول ابن مسعود فيهما 
جميعًا). 

(54) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۴۴٠۹/١(‏ قال: «وذهب داود بن علي إلى قول ابن 
مسعود في ولد الابن مع تات الابن» وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة 
والأخوات لأب» فقال فى هذا بقول على وزيد». 


AVY 


ة اَْريمَيْنِ فِي هذه المَسْأَةٍ 


0 


ا يم ود 


ووعة تقول :ذاؤده "أن EE‏ فى المي اك لالت E OE‏ 
السدس إذا انفردت فلا تمنع من اللإرث فى هذه الحالة. 
> قول: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْإِخْوَة للأب يَقُومُونَ مَمَامَ الْإِحوَة 
اک رلا د ل م Ver‏ 
لاب والام عند مِم كَالْحَالٍ في بڼي اين مع البيين) . 
فإذا مات ميت ولم يكن له إخوة أشقاء انتقل الإرث إلى الإخوة 
لأب فيقومون مقامهم (كالحال في بني البنين مع البنين) فإن أبناء الابن لا 
يرثون مع وجود الابن» فإذا عدموا انتقل الإرث إليهم. 
م (وَأَنَهُ ٳڏا گان مَعَهُنَّ كر عَصَّبَهُرَ عَصَبَهُنَ بأن 1 من له رض 
مُسَمّى ) ترون لباقي گر مل حط الأینن كا 0 
في توج وَاحِدِ؛ٍ وَهِيَ الْمَرِيضَةٌ التي تُعْرَفُ بِالْمُشْتَرَكَةٍ فإِنّ الْعُلَمَاَ 
ele‏ 2و 2 e‏ سن ؟ ردس 3 ت 
0 كان وهي كود تَؤفَيَتٌ وَتَرَكَتْ وَوْجَهَا وآمها وإخو تھا لامها 
خُْوَتهًَا لأَبيهًا ا وَرَيْدذُ بْنُ نابت" يُعْظونَ 
7 اللْصفَ› يام ا وَلِلإِخْوَةٍ لام الثُلْتّ فَيَسْتَغْرفُونَ الْمَالَ 
بی الْإِخْوَةٌ لأب ب الام بلا شَيْءٍ) فَكَانوا يُشْرِكُونَ الْإِخْوَة يلاب ب الام 


کا 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (50/89) قال: «وأجمع آهل العلم على أنَّ الإخوة 
والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة لجرك من الأب والأم» ذكورهم 
كذكورهم وإنائهم كإناثهم» إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم). 

(؟) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (۷۳/۹) قال: «وإن ماتت امرأة 
وخلفت زوجّاء وأمّاء واثنين من ولد الأمء وأا وأخنًا لأب وأم. . كان للأم 
السدس ‏ وهو سهم - من ستة» وللزوج النصف - ثلاثة ‏ وللأخوين للم الثلث - 
سهمان - ويشاركهما في هذين السهمين الأخ والأخت للأب والأم» يقتسمونه بينهم» 
الذكر والأنثى فيه سواء. وتصح من اثني عشر: للأم سهمان» وللزوج ستة» ولكل 
واحد من الإخوة والأخوات سهم» وبه قال عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت». 


2 ك 220 o‏ ٣ے‏ 8 5 8 6 
في الدُلْثِ مَعَ الْإخوَةٍ لام يَقَتَسِموة eS‏ 
وَبِالئَشْرِيكِ قَالَ من قُقَهَاءِ الْأمْصَارِ مالك و لشَافِعِك"© وَالُوْرِي » 

[ 8( 7 
وگان عَلِىٌّ ا وبي بن گغْپ» 2 موسي الْأَشْعَرِيُ لا يُشْرِكُونَ 


ِخْوَة الب ب م في الثلث مع م إِخوَة 1 في هله 
ولا يُوحِبُونَ لهم اس شَيْكَا فِيهَاء وَكَالَ به مِنْ فُقَهَاءِ الْأمْصَارٍ: بُو حَنِيقَة*2 


)١١‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (571/4) قال: «ولما كان للاخوة رتبتان أبدل 
منهم لبيان التفصيل. قوله: (الشقيق ثم الأب) عند عدم الشقيق فقوله: (وهو كالشقيق 
عند عدمه) مستغنى عنه لكنه ذكره ليرتب عليه قوله (إلا) في (الحمارية) نسبة للحمار 
(والمشتركة) عطف مرادف... وسميت مشتركة لمشاركة الشقيق فيها الإخوة للأم؛ 
أي فليس الأخ للأب في الحمارية كالشقيق عند عدمه بل يسقط؛ لأنه عاصب» 
والشقيق فيها ورث بالفرض تبعًا للإخوة لأمهء وأركانها أربعة أشار لها بقوله: (زوج 
وأم أو جدة) بدلها (وأخوان) فصاعدًا (لأم) ليكون لهما الثلث» فلو انفرد الأخ للأم 
لأخذ السدس والباقي للعاصب). 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني ۴۷/0) قال: ((الإخوة والأخوات لأبوين إن 
انفردوا) عن الإخوة والأخوات للأب (ورثوا كأولاد الصلب) فللذكر الواحد فأكثر 
كل المال» وللأنثى النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان» وعند اجتماع الصنفين للذكر 
مثل حظ الأنثيين (وكذا إن كانوا) أي: الإخوة والأخوات (لأب) وانفردوا عن 
الإخوة والأخوات للأبوين ورثوا كأولاد الصلب (إلا) أي لكن (في المشركة) ‏ بفتح 
الراء المشددة بخطه ‏ أي: المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم» وقيل: بكسرها 
بمعنى قاعلة التشريك (وهي زوج وأم) أو جدة (وولدا أم) فصاعدًا (وأخ لأبوين) 
فاكثر» (فيشارك الأخ) الشقيق ولو كان معه من يساويه من الإخوة والأخوات (ولدي 
الأم في الثلث) بأخوة الأم لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها الفرض» فأشبه ما 
لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته». 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١90/8(‏ قال: «فمذهب الشافعي أنَّ ولد الأب 
والأم يشاركون ولد الأم في لهم ويقتسمونه بالسوية بين ذكورهم وإناثهم» وبه قال 

من الفقهاء. . . والثوري». 
(5) يُنظر:. «الحاوي الكبير» للماوردي )٠١١/۸(‏ قال: «ولد الأم يختصون بالثلث» ولا 
يشاركهم فيه ولد الأب والأم» ويه قال من الصحابة علي بن أبي طالب واي بن 
كعب وأبو موسى الأشعري #). 
(5) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )١17/8(‏ قال: «المشركة- 


وان ابي ا ا ونو ورا ۳ e E‏ و 
لْمَرِيقٍ الأول ن الْإِخْوَة لكب رال 0 يُشَارِكُونَ الْإِخْوَةٌ لام في السب 
الذي بو 4 يَستَوْجِبُونَ الإزْتُ وهي 1 لآم وجب اَن لا ينفردوا به پو وتم 
أنه ذا اْتَرَكُوا في السب الْذِي به ان راي 
الميراثِ. وَحُْجَةٌ الْقَريق الثاني أن الْإِخْوَة الشَّفَائِقَ عَصَبَةٌ قلا شَيْءَ 7 
إِذَا أَحَاطتْ يراض دوي السّهَام ِالْمِيرَاثِ). 


(إذا کان معهن ذكر عصبهن) ر فانتقلن من الفرض إلى التعصيب؛ 


لقوله الله تعالى: الگ يل حك الْدُسَيين». 


ع 


- زوج وأم واثنان من ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين؛ للزوج النصف› وللأم 
السدس» ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون» وكذا لو كان مكان الأم جدة» هذا 
قول أبي بكر وعُمر وعلي وابن عباس -  :#‏ وهو مذهب أصحابنا». 

)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي (۸/١١٠٠ء )١95‏ قال: «ولد الأم يختصون بالثلث ولا 

بردي واد الأب والأم» وبه قال.. . ومن الفقهاء اين أبي ليلى وأبو 

واد ور 00 
ميقط) لغ م الخبر (كزوج د وإخوة 0 اثنين 0 ذكورًا وإنانّا» أو ذكرًا ا 
فأكثرء (وإخوة لأب أو لأبوين) ذكر فأكثرء (أو أخوات) واحدة فأكثر (لأب أو لأبوين 
معهن أخورهن) فالمسألة من ستة (للزوج نصف) ثلائة (وللام سدس) واحد (وللإخوة 
من الأم الثلث) اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهم لاستغراق الفروض التركة» 
(وتسمى) هذه المسألة (مع ولد الأبوين) الذكر فأكثرء أو الذكر مع الإناث (المشركة 
الصحابة : يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا حمارًا؛ أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم». 

(۳) «الحاوي الكبير» للماوردي )١155 .١50/8(‏ قال: «ولد الأم يختصون بالثلث» ولا 
یشار کهم فيه ولد الأب والأم» وبه فاك ومن الفقهاء ابن أبى لعلى + 1 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١05 ,١50/8(‏ قال: «ولد 0 يختصون بالثلث 
ولا يشاركهم فيه ولد 0 والأم وبه قال. . ٠‏ ومن الفقهاء. 1 وأبو ثور وداود). 
)©( من الصحابة: علي بن أب بى طالب رای بين كفب واب موسى الأشعري 3 ومن 
التابعين: الشعبى » »> ومن e‏ ۶ نو يوسف ومحمد. انظر: «الحاوي الكبير) 

للماوردي )100/۸« 65١ل).‏ 


فلو هلك هالك عن أخ لأب وأختين لأب تكون المسألة من أربعة ؛ 
للأخ اثنان - أي: النصف ‏ ولكل واحدة من الأختين واحدًا د أي : الريغ: 

ولو هلك هالك وترك إخوة لأب وصاحب فرض كالأم مثلا؛ 
فلصاحب الفرض فرضهء وللإخوة الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(المسألة الشركة" : وصورتها: امرأة توفيت عن زوج وأم وإخوة 
لأم وإخوة أشقاء؛ فللزوج النصف. وللأم السدس لوجود الإخوة» ويبقى 
الثلث للإخوة لأنهم يرثون فرضّاء ولا شيء للإخوة الأشقاء» وقد وقعت 
إحدى صور تلك المسألة في زمن عمر له وقضى بحجب الإخوة الأشقاء 
فقالوا: هب أن أبانا حجرًا في اليم» ولذا سّميت أيضًا بالمسألة الحجرية. 


وقد اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: التشريك بي بين الإخوة الأشقاء والاخوة لآم وبه قال 


القول الثاني : عدم التشريك بيتهماء ويه قال أبو ا ا 
وجماعة؛ لأن هذا مقتضى النص. 


)00( 2 التي يستوي فيها المقتسمون. وهي: زوجء وأم. وأخوان لأم» وأخوان لأب 
وأم؛ ؛ للزوج النصف. وللأم السدس» وللأخوين للأم الثلث» ويشركهم بنو الأب 
والأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه» وكان كأن لم يكن» وصاروا بني أم معّاء 
... وحكم فيها عمر # فجعل الثلث للأخوين لآم داع جص للدم للا 
والأم شيئًاء فقالوا له: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارّاء فأشركنا بقرابة 
أمنا! فأشرك بينهم ؛ فسّميت الفريضة مشركة... وأيضًا حجرية لأنه روي أنهم قالوا: 
هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم. وبعضهم سماها يمية لذلك. وسّميت أيضًا 
مُمرية لقضاء عمر 44 فيها. انظر: «تاج العروس» للرّبيدي (۲۲۷/۲۷). 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
(4) تقدم. 


)6( تقدم. 


5 50 را 00 8 لني ا 

أي: أنهم متفقون على هذه المسألة: من ترك زوجًا وأمًا وأخًا 
واحدًا لأم وإخوة أشقاء عشرة أو أكثر أن لك لأم يستحق هاهنا السدس 
كاملا والسدس الباقي بي بين الباقين مع أنهم جميعًا لام وأنتم - أيها 
المخالفون ‏ لا تخالفون في هذه المسألة؛ فلماذا خالفتم هناك؟! 


> قولة: (قَسَبَبُ الاختلافي في أكْثَرِ مَسَائْلٍ الْمَرَائْضٍ هُوَ تَعَارْضُ 
اميس وَاشْيَرَاكُ الْأَلْقَاظ فِيمًا فيه نَصّ). 


المقاييس التي اجتهد فيها العلماء ‏ كما في هذه المسألة - كلهم ينتسبون 
إلى هله الأمء فلماذا يفضل هؤلاء على أولعك؟ 


الجواب: أنهم أصحاب فرض بنص القرآن» وقد قال الب َيِه : 
«الحقوا الفرائض بأهلها»ء وأصحاب الفروض”“ مقدمون على 
العصبات > فقدمون عق الأخرة الأشقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (517)» ومسلم )١١٠١(‏ عن ابن عباسء» عن النبي بي قال: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرا. 

(۲) أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب أو السّنة أو الإجماع. 
انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص58)» واشرح السراجية) للجرجاني (ص۲۹). 

۳) العصبات: جمع غاضيةء وخطبية الرجل + نوو ورا 'لأبية 4 وا ا عصية؛ 
لأنّهم عَصَبوا به؛ أي: أحاطوا به؛ فالآب طرف والابن طرف» والعم جانب والأخ 
جانب. 
والعصبة: هم كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم» فيرث المال 
إن لم يكن معه ذو فرض» أو ما فضل بعد الفروض. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(» و«لسان العرب» لابن منظور »)1٠٥/١(‏ و«نهاية المحتاج» (TID‏ 
واشرح السراجية» للجرجاني .07١(‏ 


قال الشعبي 5 ياه : «أول جد ورث في الإسلام عمر بن 
0 
الخطاب 


ia 5 ٠. ۲ 1 5‏ 
وروی الدارقطنئ فی «سننه»“ عن زيد بن ثابت ضيه : 


الاب e E E E‏ في يَدِ جَاريَةٍ لَه ترجلّهُ ََرَعَ 
TS‏ ل شلك فقرل 4 جا عن O‏ قلت 
إِلَيّ جِنتُكَ. قال ُمَرُ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لي إني جنك لطر فِي مر الْجَدْ 
فقال رند الل ما قول فبو؟ فقال عم > اليم هو بوّخي حَنَّى نَزِيدَ 
فيه وَنُنْقِصَ إِنْمَا هُرَ شَيْءٌ تَرَاهُ؛ ِن رَأَئْتَهُ وَافَفْتَيِي تَبِعْتُهُ ولا لَمْ يكن 


ه20 ES‏ 9 ر 5 #o‏ > برعت ٤‏ 
عليك فيه شي“ أ زا مَعْضباء وَقال: ول جنتكث وأا أظنك 
¢ و ر 


سَتَفْرْعٌ مِنْ حَاجَتِي. Nl‏ في السَّاعَةٍ لني ا 
َلَمْ يرل به حَتّى قَالَ: ساكب لَك فِيه. فَكَتبَهُ في قَطعَةٍ َكب وَضَرَبَ له 
َلًا: هما مله مل شَجَرَِ تنبت على سَاقٍ وَاحدٍ كرح فيا عضن ثم 
حرج في عُضنِ عضن اح السا يَسْقِي الْعْضْنَّ إن قَطعْتَ الْعُضْنّ 
الأول رَجَعَ الْمَاءُ إلى الْعْصْنِء َإِنْ قَطعْت الاي رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَلِ) 
َأَتِيَ به قحب الئاس عُمَرُ ثم قَرَأ قَظعَةَ الْمَتَبِ عَلَيْهِمْء ثُمَّ قَالَ: إ 
SS‏ 
عد كان فاراة أي د E‏ ابن ابه دون إخوته» فَقَسَمَهُ بَعْدَ 


ذَّلِكَ عمر يد بن الْخَطََابِ #5 مه 


2 


(۱) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه) )15١/٠١(‏ وابن أبى شيبة فى (مصنفه) (2)111/5 
6١80‏ ). 


(۲) أخرجه الدارقطنى (54/0١)»ء‏ وعنه البيهقى فى «الكبرى» .)4١14/5(‏ 


AV۹ 


ع 2 كنع 8 بالا امه 5ل ته 
> قولت: (وَأَجْمَعَ الْعَلّمَاء عَلَى أن الأب يَحْجْبٌ الجدّ". 


حالات ميراث الجد: 


ولا : يحجب حجب حرمان بالأب» وهذا بإجماع » فمن أولى ٩‏ إلى 
ابن الابن بالابن. 


8 700 مغ ا دود ه* قم ادال “اد بده 
> قولم: (وأنه يَقُومُ مقام الاب عند عدم الأب مع البْيْينَ› وأنه 


ر فق ry‏ ت o 2e‏ 2 عه 2 5 o‏ 
عَاصِبٌ مع ذوي الفرائقضء» واختلفوا: هل يفوم مَقام الأب في حجب 
الإِخْوَةٍ الشقايئق. أو حجب الإخْوَةٍ للأب؟ فُذمَبَ ابن عَبّاس 


0 


ت 
م عو ت ل ني 02 2 0 كو ره ورور AR (o‏ عو ا COS‏ 
وَأَبُو بَكْرٍ ها وَجَمَاعَة إلى أنه يَحْجْبْهُمْ > وَبهِ قال أبو حييفة 3 


0 


2 30 ع -. و( o‏ مه 2د ا و سا ورد( 
وأبو ثور وَالْمُرَنِث, وابن سْرَيْج مِنْ أُضحَاب الشافِعِىٌ. د 
2 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (44/1) قال: «وأجمع أهل العلم 
من أصحاب رسول الله ية أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب» 
وأنزلوا الجد منزلة الأب فى الحجب والميراث». 

اد E E GE A‏ امف رجاه لد إل 
الك بالبنوة: .وضل بها اق الغ ره فن تزتيي المعرب للمظروي: لصن 0171 
و«المصباح المنير» للفيومي (۱۹۹/۱). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤۳۳(‏ قال: «وأنزلوا الجد منؤلة الأب فى الحجب 
لواف كات انو يكن العرديى عمل ال انلها وال مكل قله ع 
عباس» وعبدالله بن الزبير» وروي ذلك عن عثمان بن عفان». 

(4) يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (050/8) قال: «فإن كان له جد أب الأب فالجد 
عند أبى حنيفة يحجب الأخوات كلها كالأب». 

(0) ينظر: «مختصر المزني» (40/8؟) قال: «والجد لا يرث مع الأب» فإن لم يكن أب 
فالجد بمنزلة الأب إن لم يكن الميت ترك أحدًا من ولد أبيه الأدنين أو أحدًا من 
أمهات آبيه» وإن عالت الفريضة إلا في فريضتين زوج وأبوين أو امرأة وأبوين» فإنه 
إذا كان فيهما مكان الأب جد صار للأم الثلث كاملا». 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١117/8(‏ قال: «فاختلف الصحابة ومن بعدهم في = 


سا صا سم ا ا مو ° lr 2 f‏ و 0 وه 

وَجَمَاعَة'". وَانْمَقَ عَلِىُ بن أبي ايپ" 4# وريد بن نَايتٍ"2 وَابْنُ 

مَسْعُوو”* على تؤريث الْإخْوَةٍ م الحد إلا أنه نهم اخْتَلقُوا في كَبْفِيّةِ ذَلِكَ 
و رم ىم 

قوله بعد). 


ثانيًا: أنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب» إلا فى مسألة وأاحدة» 
وهي ميراث الجد مع الإخوة فحصل فيها خلاف بين أهل العلم: فهل 


= سقوط الإخوة والآخوات بالجد... وقال به من الفقهاء. . ... وأبو ثور... وابن 
سريج وداود). 

() من التابعين: عطاء وطاوس والحسن... ومن الفقهاء: إسحاق بن راهويه. انظر: 
«الحاوي الكبير» للماوردي (8/؟15١1).‏ 

(1) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤۳۷/۷(‏ قال: «المعروف عند أهل العلم بالفرائض من 
قولٍ عليّ أنه كان يقاسم بالجد الإخوة للآب والأم» إذا كانوا ذكورّاء أو ذكورًا 
وإنانًا إلى السدس» ولا ينقصه من السدس» فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورًا أو 
ذگورا اناا وإخوة لأب» وجدء قاسم بالجد الإخوة للأب والأمء 0 يدحل 
الإخوة للأب في المقاسمةء ولم يعتد بهمء فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأمء 
وكان له إخوة لأب ذكورًا أو ذكورًا وإناثاء أقامهم مقام الإخوة للآب والأم مع 
الجد. فإن لم يترك الميت إخوة لآب وأم. وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن 
فرائضهن [ولم يقاسم] بهن الجد» وجعل ما فضل عنهنَّ للجدا. 

(۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (لإ/ )55١ ٠١55‏ قال: «وأما التفسير فتفسير أبى الزناد 
على معاني زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئًا وهو 
مع الولد (الذكور)ء ومع ابن الابن يفرض له السدس» وفيما سوى ذلك ما لم يترك 
المتوفى أا أو أخنًا من أبيه يخلف الجدء ويبدا بأحد إن شركه من أهل الفرائض 
فيعطى فريضته» وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجدء وإن لم يفضل 
السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة». 

(4) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )٤۳۹۸۷(‏ قال: «المعروف عند أهل العلم بالفرائض أن 
عبدالله بن مسعود كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم. ذكورًا كانوا أم ذكورًا وإنانًا 
إلى الثلث» وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمةء 
ولا يعتد بهم . . E‏ ركان يمظن الأخواث إا لم :يكن معن فر فرا تضهن ولا يقاسم 
بهن الجدء وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورًا كانوا أو ذكورًا وإنانًا مع الأخحت 
أو الأخوات لآب والأم والجد شيئًا يجعل الفاضل بعد نصيب الآخحت والآخوات 
للجد). 


او سي 6 ات 


يحجبهم حجب حرمان كالأب» أم أنهم يرثون معه؟ ومن قال بتوريثه 
اختلفوا في كيفية التوريث كما سيأتي في كلام المؤلف. 


6 o 


> قولم: (وَعْمْدَةُ مَنْ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَبْرْلَةٍ الأب انَمَاقَهُمَا فى الْمَعْنَى ؛ 

ىق م6 ت 0 1ه اس 2 ا - زه موده م م 
غي مِنْ قبل أن ليها أب لِلْمَيْتِ وَمِنٍ اتفاقِهمًا في كثير مِنَ الأخكام 
و 


3 
7 
3 0 


oF 53‏ 07 2 ا ت تو ےه ام ت cr‏ 2 
التي أَجْمَعُوا على اتفاتِهمًا فِيهَا حَنَى إنه قذ روي عن ابن عباس 40 أنه 


E0 سم م0 يوس 3 ۶0 لكو‎ o 2o2 سس( سان ر‎ AR 
قال: مَا يَتقَى الله رید ب ثابټ يجعل ابن الابن أبناء ولا يجعل أت‎ 


> (اتفاقهما فى المعنى) أي: إذا أطلق كلمة (أب) فإنها تنصرف إلى 
الأب وكذلك إلى الجد. فيدخل الجد تحت مسمى الأب من حيث 
المعنى» كما يدخل ابن الابن تحت مسمى الابن أيضًا. 

ولهذا أخذ ابن عباس على زيد بن ثابت ها أنه يجعل ابن الابن 
ابنّاء ولا يجعل الجد 3 مع أن هذا يأتى فئ الدرجة الثانية بالنسبة للبنوة» 
وهذا أيضًا فى الدرجة الثانية بالنسبة للأبوة. 


oc 5‏ ّم م 2 ت 2 5 o‏ 0 0 
> قولم: (وَقَدُ أَجْمَعُوا على أنه يثلة في أخكام أخْرَى سِوّى 
الْفُرُوض مِنْهَا أن شَهَادَتَهُ لِحَفِيدِهِ كَشَهَادَةِ الأب وَأَنَّ الْجَدَّ يَعْتِلُ عَلَى 


مه كال بعر لق e 0 2 E‏ 5 بي د م ا و 
حَفِيدِهِ كما يَعْيِق الأبٌ عَلَى الابنء وأنه لا بقتص له مِنْ جد كما لا 
5 2 ل م ]00 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» )۹۷٠/۲(‏ عن ابن عباس بدون 
إسناد قال: «قال ابن عباس: ليتق الله زيد» أيجعل ولد الولد بمنزلة الولدء ولا 
يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟! إن شاء باهلته عند الحجر الأسود). 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠٠١/۲(‏ قال: «وأجمعوا أن الجد 
كالأب فى الشهادة لابن ابنه. وأجمعوا أنه كالب فيما يعتق عليه» وأنه لا يقتص له 
من جده وأن له السدس مع الولد الذكر» وأنه عاصب وذو فرضء وليس ذلك لأحد 
غيره وغير الأب». 


أولّا: أن شهادته لحفيده كشهادة الأب لأنه متهم فيها؛ إذن هو 


ثانيًا : أنه يعتق على حفيده لو اشتراه كما يعتق الأب. 
ثالنًا: أنه لا يُقتل بحفيده كالأب. 
فهذه ثلاثة أحكام ذكرها المؤلف» ونضيف عليها : 


واه آنه" له ادا سراق من ماله 


(1) ذهب الجمهور ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى عدم قطع يد الجد إذا سرق من 
مال ولد الولدء وإن سفل درءًا للشبهة. ويرى المالكية أن الجد تقطع يده إذا سرق 


من مال حفیده. 
مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (75/0) قال: «ولا قطع على من 
سرق من ذي رحم محرم عندناء سواء كان بينهما أرلاد أو ل لأن كل 


واحد منهما يدخل في منزل صاحيه بغير إذن عادة» وذلك دلالة الإذن من صاحبه 
فاختل معنى الحرز» ولأن القطع بسبب السرقة فعل يفضي إلى قطع الرحم. وذلك 
حرام» والمفضي إلى الحرام حرام». 

مذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (95/8) قال: «(ص): تام 
الملك لا شبهة له فيه» وإن من بيت المال» أو الغنيمة» أو مال شركة إن حجب عنه 
وسرق فوق حقه نصايًا لا الجد ولو لآم ولا من جاحد» أو مماطل لحقه. (ش): 
يعني أن من شروط القطع في المال المسروق أن يسرق ممن ملكه تام لا ملك للسارق 
فيه» ولا شبهة له فيه قويةء يحترز بالشرط الأول عن الشريك إذا سرق من مال الشركة 
الذي لم يحجب عنه» فإنه لا قطع عليه كما يأتي» وبالثاني عن الأب والأم إذا سرقا 
من مال ولدهماء فإنه لا قطع عليهماء ومثلهما الجدء ولو لأم إذا سرق من مال ابن 
ابنه» أو ابن ابنته؛ لقوة الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». 
وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص۷١٤١).‏ 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري )۱١۸/۹(‏ قال: 
«(فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع)؛ لشبهة الحق في المال» وفي حديث الحسن: 
«أنت ومالك لأبيك» والأجداد والجدات من كل جهة كالأب والأم» سواء اتفق 
دينهما أو اختلف». 


اي ا 


00 


(۳) 


اما أنه له تعد حك القذفه إذا قدو" . 


شَالاسًا: أنه تجن على خفيدة التفقة عليه كما تجت عليه نحو أيه" 


ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١51/5(‏ قال: «(ويشترط للقطع) 
في السرقة (انتفاء الشبهة) لقوله بي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما يم (فلا 
يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل) لقوله يللد «أنت ومالك لأبيك»» (وسواء في ذلك 
الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم والأب) لأن بينهم قرابة تمنع 
شهادة أحدهم للآخرء فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال ابنه». 

اختلف الفقهاء في وجوب الحد على الجد إذا قذف حفيده: 

فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الحد عليه بقذف حفيده وإن 
نفل 1 لأنّ الأبوة هى يفط القضاضى قمعت الخد 

ما المالكية فقالوا بإقامة الحد لعموم الأدلة. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٤۴١(‏ قال: «وأما الذي يرجع 
إليهما جميعًا فواحد» وهو أن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده وإن علاء 


سس سير 


ولا أمه ولا جدته وإن علت» فإن كان لا حد عليه؛ لقول الله تعالى: فلا تقل 
2ا أي > والنهي عن التأفيف نضّاء نهي عن الضرب دلالة؛ ولهذا لا يقتل به 


قصاصًا؛ ولقوله تبارك وتعالى: الول سائ والمطالب بالقذف ليس من 
الإحسان فى شىءء فكان منفيًا بالنص؛ ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعًا 
وعقلاء والمطالبة بالقذف للجد ترك التعظيم والاحترام فكان حرامًا». 

مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية العدوي على شرح مختصر خليل» للخرشي (10/8) 
قوله: «(وله حد أبيه) أراد به ما يشمل الأم وهل أراد الأب دنية فغيره بالأولى أو 
الجنس فيتناول الأبوين والجد لأب أو أم؟ كل صحيح». 

مذهب الشافعية, يُنظر: «روضة الطاليين وعمدة المفتين» للنووي )1٠١5/6٠١(‏ قال: 
«ولا يحد الأب والجد بقذف الولد وولد الولد». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (701//5) قال: «ولأنه لا يقتل بقتل 
ابن ابنه» ولا يحد بقذفه» ولا يقطع بسرقة ماله... كالأب سواءء فدل ذلك على 
قوته). 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن نفقة الجد واجبة على 
حفيده أو حفيدته بشروطهاء سواء أكان هذا الجد من جهة الأب أو من جهة الأمء 
وسواء أكان وارنًا أم غير وارث» ولو اختلف دينهما. 

أمّا المالكية فيرون عدم وجوب نفقة الحفيد على الجد. 

مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص٤۷١)‏ قال: «وعلى الرجل أن ينفق 
على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء» وإن خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة- 


000 


سابعًا : أنه لا يجوز أن يعطيه من کا 


مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء ولا 
يشارك الولد في نفقة أبويه أحد». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (579/5) قال: 
«ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم». وانظر: 
«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص158١).‏ 
مذهب الشافعية: «مغني المحتاج» للشربيني )١8/5(‏ قال: «(يلزمه) أي: الشخص› 
ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد) الحر (وإن علا) من ذكر أو أنقثىء (والولد) الحر 
(وإن سفل) من ذكر أو أنثى. والأصل في الأول قوله تعالى: #«وِصَاحِبهُمًا في لدي 

مروا [لقمان: »]١5‏ ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهماء 
«أطيب ما يأكل الرجل من كسبه. وولده من كسبه. فكلوا من أموالهم» رواه 3 
وحسنه الحاكم وصححه». قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين 
لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولدء والأجداد والجدات ملحقون بهما إن 
لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق والملك وعدم القود ورد 
الشهادة وغيرهما). 
مذهب الحنابلة: «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة (71/5/4) قال: 
«(مسألة) (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا) وبذلك قال الشافعي 
والثوري وأصحاب الرأي» وقال مالك: لا تجب النفقة عليهم ولا لهم؛ لان الجد 
ليس بأب حقيقي». 
ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى أنه لا يجوز للحفيد أن 
يدفع زكاته إلى جده وإن علا. كما لآ يجوز للك أن يدقع ركاته الولد ولنه وان 
سقل؛ لأن كلا منهما يتتفع بمال الآخر. أما المالكية فيرون أنه يجوز لكل منهما أن 
يدفع زكاته للآخر ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )٤۹/۲(‏ قال: «ومنها أن لا تكون 
منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكا 

كل افر سن كل وج بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه» وعلى هذا يخرج الدفع 
إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر). 
مذهب المالكية. يُنظر: 0 الجليل» للحطاب (57/5") قال: «قال ابن 
الحاجب: ويشترط فيهما ‏ أي الفقير والمسكين ‏ الإسلام والحرية اتفاقًاء وأن لا 
يكون ممن تلزم نفقته مليّاء n‏ : 
فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عن أحد الشخصين فإنه يجوز أن يدقع له من الزكاة ما 
يقدر عليه من النفقة والكسوة. انتهى). 


ن الأ أَقْرَبُ إِلَى 
الْمَّتِ مِنَ الْجَد؛ لِأنَّ الْجَدَّ أبُو بي الْمَيِّتِء والأح ابن أبي الْمَبِّتِ 
وَالِابْنُ أَْرَبُ يِن الأب). 

هكذا دكن ا كن عمدة من ورثهم ١‏ أن الله سبحانه قل ورّثهم ؛ 


كا ا ا شك 6 1ه 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ من ورت لأ م الخد 


سے ے 


= تنبيهات: 
الأول: ... وفي البرزلي عن السيوري: «من له ولد غني وأبى مَن طلب نفقته منه 


يعطى من الزكاة البرزلي؛ لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأته لم يكن له ولدء فلو كان 
الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب» انتهى». وفي «المدونة» 
قال ابن القاسم: «وإذا كان رجل فقير وله أب غني لا يناله رفقهء فلا بأس أن 
يعطى من الزكاة» فإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد أولى أن يؤثرء 
انتهى»). 

مذهب الشافعية ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (09/5*. )"٠١‏ قال: «فرع: 
المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته» والفقيرة التي ينفق عليها زوج غنيء هل 
يعطيان من سهم الفقراء؟ . . . فيه أربعة أوجه. 

... وأما مسألة الزكاة» فإن قلنا: لا حق لهما فى الوقف والوصية» فالزكاة أولى» 
وإلا فيعطيان على الأصح. وقيل: لا يعطيان» وبه قال ابن الحداد. والفرق أن 
ا م لكر 3 يزول 5 الفقر بقيام غيره بأمره. وفي 0 
يجوز له الأخذ من الزكاة» وإن كان معدودًا في الفقراء. والخلاف في مسألة القريب 
إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين» ويجوز أن يعطيه من 
غيرهما بلا خلاف). 

مذهب الحنابلة ينظر: «المغنى» لابن قدامة )٤۸۲/۲(‏ قال: «مسألة: قال: (ولا يعطى 
من الصدقة المفروضة للوالدين» وإن علوا ولا للولدء وإن سفل).... ولأن دفع 
زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته» وتسقطها عنه» ويعود نفعها إليه» فكأنه دفعها إلى 
نفسه» فلم تجز» كما لو قضى بها دينه» وقول الخرقي «للوالدين» يعني الأب والأم. 
وقوله: «وإن علوا» يعني آباءهما وأمهاتهماء وإن ارتفعت درجتهم من الدافع» كأبوي 
الأب» وأبوي الأمء وأبوي كل واحد منهم» وإن علت درجتهم» من يرث منهم ومن 
لا يرث... نص أحمد فقال: لا يعطي الوالدين من الزكاة» ولا الولد ولا ولد 
الولدء ولا الجد ولا الجدة». 


وقال في حق الأختين: لین كك أنْتَئينِ مها الان يا رك إذن 
الأصل أن ميراثهم ثانت بنص القرآن» ولیس سم دليل على أنهم لا يرثون 


> قولت: (وَأَيْضًا كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ أن ابْنَ الأخ يُقَدّمُ عَلَى 
العم وهو بلي بالأب. وَالْعَمْ يلي بالج . 

وتلك هي الحجة الثانية التي أوردها المؤلف لهذا القول» وواضح أن 
المؤلف إنما نظر إلى الفروع لا إلى الأصول في هذه المسألة. 

> قولم: (فسَبَبٌ الخلاف تَعَارْضٌ الْقِيَاسِ في هَذَا الاب تِن 
قيل: كأ لْقِيَاسَيْنِ أَرْجَحُ بحسب النَظرِ الشَّرْعِيَ؟ قُلْنَا: قِيَاسسُ مَنْ سَاوَى 


بَيْنَ الأب وَالْجَدٌَ فَإِنَ ا في الْمَرْتبَةٍ الَانِيةِ أو القَالِئَة كما أن 
ابْنَ الِابْنٍ ابْنْ في الْمَرْتَبَةٍ الثّانَِة أو الَّالَِقَ ودا ل يَحْجْبٍ الابْنٌ الْحَدّ 


هم 
ىور لدم بير د ع ع5 لاه امهم So‏ 


وهو ححب الإو كَالْجَدٌ یجب أن يَحَحَبَ من يححب الابن. وَالْأَحُ 
َيْسَ بِأصْلٍ لِلْمَيّتِ وَلَا فرع يا والأصل 


أحق بالشيء من المشارك له في الأصل. وَالْحَدٌّ لَبْسَ م 7 هُوّ أَصْلًا لِلْمَيِّتَ 


فل الاج ال وض شل والح ترث من قبل أل كزع لاش 
ال كَانّذِي م هو أضلٌ لِأَصْلهِ أَوْلَى من الذي هو 2 لِأَصْله). 

إذَا سب اللات كما ذكز المؤلك - المقايسة الواردة فى ذلك + 
وهي القياس على الأب ثم القياس على الابن» وأيهما أقوى؟ 

ردقت الف کا إلى أن قياس هوه سناوق بن الآت والجد 
أقوى» فينزل الجد منزلة الأب لوجهين: 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٤١/١(‏ قال: «وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على 
العم وهو يدلي بالأخ» والعم يدلي بالجد؛ فدلٌ هذا كله على أن الجد ليس بأولى 
من الأخ». 


حي كك 


ويحجب الإخوة؛ فوجب أن يحسجب الجد من کان يحجبهم الأب وهم 
الإخوة. 
الثاني: أن الأخ ليس أصلًا للميت ولا فرعًا له؛ إنما هو من حواشيه 
ومشارك له في الأصل» والجد أصل أصل الميت» فهو الأحق من 
المشارك له في الأصل. 
> قولم: : لديك لا فتن الول من فال إن 3 دلي ابر 
وَالْجَدٌَ يُذْلِي با لابق ِن الأ ا ابا لل ت وَإِتَمَا هر ابن ا 
وَالْجَدٌ بُو الْمَيِّتِء وَالْبُنْوَةُ إِنَمَا هى أَقْوَى في لْمِيرَاثِ مِنّ ع اليو ةِ في 
الشخُْصِ الْوَاجِدِ بِعَبِنهِ و أَعَنِي: الْمَوْرُوتٌ. ا ابوه ة التي َون لآب 
مَورُوثِ» قَلْيْسَ با أن نَكُونَ فِي حَقَ ن¿ الْمَوْرُوثِ أَقْوَى مِنَّ ن البو الي 


N 


TT 2 25‏ 
کون لأب الْمَوْرُوف؛ لان الاد و الي لأب الروت عن أو ا 
للموزويك أف د ول ال الي لأب الوروك ةا 


للمَوْرُوك لا رة ولا عبد فمن قال الح اک مِنَ الْجَدَ؛ لان 
يلي بالشيء الذي من قبله کان ا بالبنوة وهو الأب والحد يدلى 


وت 


بالا هُوَ قَوْلٌ عالط مُخَيّلٌ لان الْجَدَّ أب مَاء وَلَيْسَ الاح ابْنَا مَا). 

ضعًّف المؤلف ينه في هذه المناقشة القول الأول وهو توريث 
الإخوة مع الجدء ولا يلزم مين هذا ميله إلى هذا القول» ولكنه الإنصاف 
في المناقشة وعرض الأقوال. 

وسبق أن أقوى ما استدل به القائلون بتوريث الإخوة مع الجد أن 
الكتاب العزيز نص على توريثهم ولم يرد ما يدل على أنهم لا يرثون. 

> قولم: (لأن الجد أب ماء وليس الأخ ابنًا ما). 


دص مل 
س 


أي: أنه يصح أن يقال عن الجد أب» كما قال تعالى: وة ایک 


سم هسه سدس 


2 


هيد هو سَنَدَكُمٌ اللي بخلاف الأخ فإنه لا يقال: إنه ابن وإنما أخ. 


ك 


> قول: (وَبِالْجْمْلَةٍ الأحُ لاجقٌ مِنْ لَوَاحِقٍ الْمَبّتِ وَكانه أَمْرٌ 
عار رض ا ست من أَسْبَايهِ والس أَمْلَكُ لِلشَّيْءِ ء من لاحقه). 


يه أن اعد كال ا اانه رواو نهو انيت اه 
4 اه الإخوة فالأخ لاحق به لا أصل له. 
> تولة: (وَاخْمَلف الْذِين وروا الد م الْإِحْوَةٍ في كَبْفِبّةِ دَلِكَ. 


ھا ر م ر 


فا ماف ر فودذلكت آنه 1 لوان کن هه وق هة 
f‏ 3 ر د 1 م رد 0# جو ت 5 
o TT‏ 


الْأْضَلَ له انين نتین؛ إِمّا ثُلْتَ الْمَالِء وما أَنْ يَكُونَ كَوَاحِدٍ مِنَ الإخوَة 
مر 2ه 0 4 
أو 


الڏگورء 0 گان الْإخْوَةٌ ذُكرَانًا أو إِنَانًا و الْأمْرَينٍ جمِيعًا فهو مَعَ 


الأ الْوَاحِدٍ يُنَاسِمُهُ الْمَاكَ وَكَذَِكَ مَعَ الاين وَمَعّ القَّاَةٍ وَالْأَرْبَعَةٍ 


َأَحْذُ الك وَهُوَ مَحَ الأحتٍ الْوَاحِدَةٍ إلى اربع 00 لِلڌگر مِْلٌ 
حص الْأَنتَيَيْن وَمَعَ اكمس أَحَوَاتٍ لَهُ الثُلْتُ؛ 
الْمُقَاسَمَق فَهَذِهِ هِيَ حَالَهُ ى الإلحوَة فَمَظ دُونَ ت وَأَمَا إِنْ كَانَّ 
مَعَهُمْ ذو رض مُسَمّى انه يمد بَأَمْلٍ الُْرُوضٍ َياځذونَ فُرُوضَهُمْ > فما 

بي أغطي الْأمْضَل لَه مِنْ ثَلَاثْ؛ إا ثلث تا بي بَعْدَ مخطوظ ذوي 
الْمَرَائِضِ) اما أن يحون مرلو دَگر مِنَّ الإخوّق وَإِنَّا أ ن يُعْطَى السات 
o‏ م ما بي يَكُونَ لوو للڏگر يل حط 
E E O ETE E‏ فيا 0 صَائِر مُذَاهِب 


م ا چ 


لْعْلَمَاءِ وأا عل 4 فَكَانَ يُعْطي الْجَدَّ الأخقى له ِن الوا 


ت 


١‏ کت 


)1١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


ا ا انظ 


ع 


قضص 


- 
إن 


المقاسمة) وَسْوَاءٌ أَكَانَ م م الْحَدّ وَالْإِخْوَةٍ عيرم مِنْ ذَوِي الْقَرَا 
لَمْ ين وَإِنَمَا لَمْ ينْقْضْهُ NENE‏ 
لا يَنْقُصُوئَهُ مِنْهُ شَيْكًا گان أخرى أَنْ لا يَنْقصَهُ الْإِخوَةٌ وَعْمْدَةُ قول رذ 
َه لَمَا كَانَّ يَحَجُبُ الْإخو اك ين وك تلك وذ للد 


وَيِقَوْلٍ رَيْدِ قَالَ مَالِكُ وَالشّافِعِيٌ وَالئَّوْرِيٌ» وَجْمَاعَة: وَبَقَوْلٍ عَلِيّ ب 


3 


٤ 


كيفية توريث الجد مع الإخوة: 


القول الأول وهو قول زيد ده واختاره مالك" والشافعي" وأحمد”" 


)١(‏ يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس )٤۷۷ - ٤۷٥/١١(‏ قال: «(فصل في 
ميراث الجد مع الإخوة) 3 ا في حكمه مع الإخوة المذكورين... وكان من 
تر زل زیا س ال نبتت على ساق فخرج منها غصنء» ثم خرج من 
الغصن غصنان» فالساقي يسقي الغصن» فإن قطعت إحدى الغصنين رجع الماء إلى 
الآخر. فورث عمر 4# عند ذلك الإخوة مع الجد... وروي عن عثمان وعلي في 
الجد الروايتين: أنه كالأب» ومرة أشركوا الإخوة معه» ولكن المشهور عن على 
وعثمان الاشتراك. وهو الصحيح عنهما. وهو مذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت). 1 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۴۷/٤(‏ قال: «واختلفوا بعد ذلك على مذهبين: 
... والمذهب الثانى: أنه يشارك الإخوة» وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت 
وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وبه قال الأئمة 
الثلاثة» ولذلك قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي: صاحب (فرض» فله 
الأكثر من ثلث) جميع (المال» و) من (مقاسمتهم كأخ)). 

(۳) ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (007/1) قال: «(فصل) في ميراث الجد مع 
الإخوة ذكورًا كانوا أو إنانّاء والجد أب الأب لا يحجبه غير الأب. حكاه ابن 
المنذر إجماعًا. واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب؛ فذهب 
الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من 
جميع الجهات كالأب... وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى 
توريئهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف مهما 


والثوري”"'“ وجماعة'" -: أن للجد مع الإخوة حالتين: 


الحالة الأولى: أن يستقل الجد مع الإخوة بالميراث؛ فللجد في هذه 
الحالة الأحظ ‏ أي: الأفضل - من اثنين: 


- إِمّا أن يأخذ ثلث المال. 
- وما أن يعامل معاملة أحدهم. 


الحالة الثانية: أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمىء فله 
الأفضل من ثلاث: 

إمّا أن يأخذ ثلث ما بقى بعد حظوظ أصحاب الفرائض. 

- وإمّا أن ينزل بمنزلة ذكر من الإخوة. 

- وإمًا أن يعطى السدس من رأس المالء فلا يأخذ أقل من السدس 
في أي حال من الأحوال؛ لإجماعهم على أن السدس فرضه لا يأخذ أقل 


القول الثاني وهو قول علي ذه وبه أخذ أبو حنيفة”" : أن 
يعطى الجد الأحظ له من السدس أو المقاسمة» سراء كان معهم غيرهم 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (87/0*) قال: «وذهب إلى قول زيد بن ثابت فى 
الجد خاصة. . . وسفيان الثوري». ٠‏ 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7857/5) قال: «وذهب إلى قول زيد بن ثابت فى 
الد عام و اه ن سيريق» لوبو ووب ود وعبعدالة بن 
الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي. . . وأبو عبيد). 

(۳) يُنظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (285/5 ۸۴۷) قال: «وكان علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه يقاسم الجد مع الإخوة والأخوات كأحد الذكور ما لم ينقص الجد 
عن السدس؛ فإن نقص الجد عن السدس أعطي سدس المال كاملاء وما بقي 
فللأخوة والأخوات). 


AVAI 


> قولم: وما و الي تغرف بالأَكدَرية ية وهي ارا رفت 
وَتَرَكَتْ روجا وكا وَأَحْكّا د سَقِيِقَةٌ EE‏ إن 0 اختلفوا فيها؛ 
e‏ وذ هرو تنظ 5 الضف وَلِنُوُمَ السّدُْسَء وَلِلْحْتٍِ 
الضف 00 السَّدْسَء وَدَّلِكَ عَلَى جِهَةٍ الْمَوْلِء وَكَانَ عَلِنُ بْنُ أبي 
طالب ذه ورد ولان لِلرّزج الضف للام التُلْتُ ولحت 
الضف اه السّدُسُ فُريضّةً؛ إل أن دَيْدَا يَجْمَعٌ سَهُمْ الألحت 
ا a‏ 2 كج o2‏ 2 ق و رهم م o‏ ك 
والحدى يَقْسِمُ دَلِكَ بَيِنَهُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حط الاين وَرَقَمَ بُعْضهم أن 
هَذا ليس مِنْ قَوْلٍ رَيْدِ). 
مذاهب العلماء فى المسألة الأكدرية: 


06 


ذهب عمر وأبن مسعود (ls,‏ إلى : أن. للزوج النصف.» 
وللام السدس› وللأأخت النصف» وللجد السدس» وذلك على جهة 
ا 


> قولج: (وذلك على جهة العول)ء العول لغة”": الجورء ويطلق 
- أيضًا - على المجاوزة والظلم؛ يقال: عال فلان بمعنى: ظلم وتجاوز 
الحد وجار. 


)١(‏ الأكدرية: هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض» وهي: زوجء وأمء وجدء 
وأخت لأب وأ أو لأب. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (2»)9071//5 والقاموس المحيط (ص459). 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (7”11/5) قال: «وقال عمر وابن مسعود: للزوج 
النصف» وللأخت النصف» وللأم السدس» وللجد السدس» وعالت إلى ثمانية. 
وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد». وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
.(1۳1/A)‏ 

(۳) العول فى اللغة: مصدر عال يعول عولاء وهو مأخوذ من الميل؛ وذلك أن الفريضة 
إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعًا فتنتقصهم. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(8/5//ا1١)ء‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص١٤۲).‏ 


والعول عند الفرضيين”'': زيادة في السهام مع نقصان في الأنصبة. 

وأصول المسائل التى تعول ثلاثة: 

الأصل الأول: (الستة)» وتعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة 
وإلى العشرة؛ إِذَا هي تعول أربع مرات» وهذا يختلف باختلاف المسائل. 

الأصل الثانى: (الاثنا عشر)ء وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة 
عشر وإلى سبعة عشر. 

الأصل الثالث: (الأربع والعشرون)» ولا تعول إلا إلى سبعة 

5 قف 

وعسرين : 

فمسألتنا هذه أصلها من ستة فعالت إلى تسعةء ونجمع نصيب الجد 
والأخت ليقتسماه تعصيبًا؛ لأنه الأحظ له في هذا المقام؛ فتكون رؤوس 
هذه المسألة ثلاثة فتضرب في عول المسألة تسعة فتبلغ سبعة وعشرين؛ 
للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد والأخحت اثنا عشر؛ للجد ثمانية وللأأخت 
أزنعة: 

وذهب علي بن أبي طالب وزيد" ها إلى: أن للزوج النصف» 
وللأم الثلث» وللأخت النصف» وللجد السدس فريضة؛ (إلا أن زيدًا 


)١(‏ العول في الاصطلاح: أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه» كسدسه أو ثلثه أو 
نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض» أو هو زيادة سهام 
الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد. انظر: «شرح السراجية» 
للجرجاني (ص 460). 

(؟) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (91/0)» «والمعونة على 
مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص588١).»‏ «الحاوي الكبير» للماوردي 


(16/8. 0115)ء «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي »٩4۲/۳(‏ 4۳). 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (1/5”) قال: «قال علي وزيد: للزوج النصف»› 
وللاأخت النصف› وللأم الثلث» وللجد السدس» وعولاها إلى تسعة» ولم يحجبا 
الأم عن الثلث؛ لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة» وليس هاهنا ولد ولا 
إخوة». وانظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي 2171/0 0177). 


لوي تت 


يجمع سهم الأخت والحد. فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ 
لأنه لو لم يجمع بينهم لأحذت الآخحت ما يساوي نصيب الزوج› وتاخ 
اله الس لقي 


> قولم: (وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد) قيل: إن الذي 
قال به ابنه خارجةء ثم أبو الزناد» ثم عبدالرحمن بن أبي الزناد ومالك 
اا ا ر 
فعلى المذهب الأول لها السدس» وعلى المذهب الثانى لها الثلث. 


ت 


> تولة: (وَضَعَف الْجَمِيعٌ النَشْرِيِكَ الَذِي نَا قَالَ به ريد فِي هَذِهٍ 
الْمَرِيضَةَء وَبِقَوْلٍ رَيْدٍ تال مَالِكُ). 


بل إن أككر الأآثمة استحسقفوا ذلك القول وأفشوا يه) وهو 
المعروف عنهم والمدؤن في كتبهم؛ فبه قال مالك" والشافعي " 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير على المقنع» لابن قدامة )١5//(‏ قال: «وقد روي عن قبيصة بن 
ذؤيب أنه قال: ما قال ذلك زيد؛ وإنما قاس أصحابه على أصوله» ولم يبين هو 
شيئًا). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (575/5» 550) قال: «المسألة (الأكدرية 
والغراء). . . وأركانها أربعة: (زوج» وجدء وأم» وأخت شقيقة أو لأب) المسألة 
من ستة؛ للروج ثلاثة نصفهاء وللأم ثلثها اثنان» يبقى واحد للجد» وهو لا ينقص 
عنه بحال» ولا يجوز إسقاط الأخت بحال (فيفرض) النصف (لهاء و) السدس (له) 
فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة». 

(۳) يُنظر: تخي الاج للشربيني )5١٠ ۳۹/٤(‏ قال: «(إلا في الأكدرية)... (وهي 
زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) هي من ستة؛ (فللزوج) منها e‏ وهو 
ثلائة» (وللام) منها (ثلث) وهو اثنان لعدم من يحجبها عنهء (وللجد) منها (سدس) 
وهو واحد لعدم من يحجبه» (وللأخحت نصف) وهو ثلاثة لعدم من يسقطها منه ومن 
يعصبها؛ فإن الجد لو عصبها نقص حقه وهو السدس» فتعين الفرض لها (فتعول) 
بنصيب الأخت وهو ثلاثة إلى تسعةء (ثم) بعد ذلك (يقتسم الجد والأخت نصيبهما)= 


و ۳ 
5 ر ر 2 فكره > مج بعت هق - 
> قولم: (وَقِيلَ: إِنَمَا سُمَيَّتِ الأكُدَرِبّة كدر قَوْلٍ رَيْدِ فيها") 


وَعَذَّا كله عَلّى مَذْمَب مَنْ يَرَى الْعَؤْلَ). 

ميت هة الال بالأكدرية» لآنهنا كدرت على زيد بق نانك 
أصوله» وقيل: سميت بالأكدرية نسبة إلى رجل كان له معرفة بالفرائض 
يسمى الأكدرء فسأله الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان عن هذه المسألة 
فأفتى فيها فأخطأ؛ فسّميت بالأكدرية نسبة إليه. 


5 
2 4 و 


> قولم: (وبالْعَوْل قَالَ جمْهُورٌ الصَّحَابَةٍ وَفْقَهَاءُ الأَمْصَارء إلا ابْنَ 


= وهما الأربعة من التسعة (أثلانًا له الثلثان) ولها الثلث» فانكسرت على مخرج 
الثلث» فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين؛ للزوج تسعة وللأم ستة وللجد 
ثمانية وللأخت أربعة» وإنما قسم الثلث بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد 
كما في سائر صور الجد والإخوة ففرض لها بالرحم» وقسم بينهما بالتعصيب رعاية 
للجانبين). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (509/4. )5٠١‏ قال: «(في الأكدرية وهي: زوج وأم 
وأخت وجد)... (فللزوج النصف»ء وللأم الثلث» وللجد السدس» وللااأخحت 
النصف) فتعول إلى تسعة» (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما أربعة من 
تسعة (بينهما) أي الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم 
المقاسمةء وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت» وليس في الفريضة من 
يسقطها. فإن قيل: هى عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض. فالجواب أنه إنما 
ينصبها :إذا كان عصبةء . وليّس الجد بعضبة مع هرلا بل يفرض اله وائظر: 
«المغني» لابن قدامة (017/5. 

(۲) ولقبت بالمسألة الأكدرية؛ لأن امرأة من بنى أكدر ماتت وتركت: زوجّاء وأمّاء 
وجدّاء وأختًا لأب وأم» أو لآب واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها. وقيل: 
إن شخصًا من هذه القبيلة كان يحسن مذهب زيد فى الفرائض» فسأله عبدالملك بن 
ا کا ميت إلى ری نميف يدنك 
لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصولة في -التوريت. انظر؟ «المضياح المثيرة للفيوضي 
(677/0). و«القاموس المحيط» (ص556)» وانظر: «حاشية الدسوقي» (454/4). 
و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي (490/5). 


عَنْهُ أنه قَالَ: أَعَالَ الْمَرَائْضَ عمر بن 7 الحْصّاب» وام 
م الله وََخَرَ مَنْ أكَرَ الله نا الك ريشا قل 0 
ل قَالَ: كل فْرِيضّةٍ لم يَهْبِظهًَا الله ل 


اٹ عن رقا َم بن لها إلا ت بق كيَلْكَ التي ا الأول 
مل الرَّوْجَةٍ الام وَالْمُتَأَخُرُ يل ات وَالْبَنَاتء قَالَ: دا اجْتَمَعٌ 
الصَنْمَان بُدِىَ مَنْ كَدّمَ الله كَإِنْ بَقِي شَيْءٌ كَلِمَنْ أَخَرَ الله ولا قلا 
شَيْءَ له تیل لَهُ: هلا قُلْتَ هذا الْقَوْكَ لِعُمَرَة! كَالَ: هِبْنْه""). 


لم يقع العول في زمن النبي ل ولا في زمن أبي بكر 4 حيث لم 
تحصل مسألة فيها عول» وأول قضية حصل فيها العول كانت زمن عمر بن 
الخطاب ل4 ولأجل ذلك حصل فيها الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم. 


> تولع: (وَدّمَبَ ريده" إِلَى أ نه إا گان مَعَ الد وَالْإخُوَةٍ 


)١(‏ قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض؛ فقال أكثرهم: الفرائض 
تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعلي ب بن أبي طالب» کک 
مسعود» وزيد بن ثابت... وكل من نحفظ عنه من آهل العلم غير ابن عباس. . 
انظر: «الأوسط) .)٤۲۸ - ٤۲٥/۷(‏ 


(۲) أخرجه الحاكم )۴۷۸/٤(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في «الكبرى» (414/5)» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)17١5(‏ 

(۳) يُنظر: «الأوسطا لابن المنذر (1/۷٤٤ء )٤٤١‏ قال: «قال: وميراث الإخوة من الأب 
مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم» كميراث الإخوة من الأم والأب» سواء 
ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم» فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب» والإخوة من 
الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث» . 
(وإن) كانت امرأة واحدة» فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانواء فما حصل لها ولهم 
من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كلهء فإن كان فيما 
يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله» فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهما. 


2 و 34 02 3 ده 22 بك ور 5 ت 2 < 
الشقايْقٍ إخوة لآب أن الإحوة الشقائق يعادون الخد بالإخوة للاب 
جهو بر ° f E‏ 7 202 بم م وروي ان کا م2 7 
ا الميرّاث. ولا يرٺون مع الإخوة الشقايئق شيكًا إلا 


فَرِيِضَئَهَا - وَهِيَ النْضفٌ - وَإِنْ گان 
نال ھا ت شرا لبها مضل عن يضف رأ العا كلو كه 

خْوَتِهًا لأبيهًا لِلذَّكرٍ يل حَظ الْأنكيين ؛ قن لم يَفْضْلْ شَيْءٌ عَلَى 
E‏ 


لِمَّنَا و و2 7 2 ر ور 50 و 
أَنْ کون الشَّقَائِقُ أَخْنًا وَاجدَةًء كَإِنّهَا تَعَادِي الْجَدَّ بِأَحُوَّتَهَا للا 


E. 


له السننالة ترف فى ات القوائفن الاد .هن أن حت 
الإخوة الأشقاء أولاد الأب 5 الجد؛ أي: يستعينون الاش لأب 
فيعادوهم ‏ أي: يحسبوهم في العدد ‏ معهم ليقل نصيب الجد؛ لکن ا 
يأخذ الإخوة لأب شيئًا ؛ 0 محجوبون بالآخرة الأشقاء حجب حرمان» 
إلا أن تكون الموجودة شقيقة واحدة فتأخذ كمال فرضهاء وما بقي فهو 
لول الآآات: 


> قولة: (َأمّا عَلِيّ هه فَكَانَ لا يَلْتَفِتٌ مُنَا لِلإِخُوَةٍ لأب 


الشَّقَايِنَ بخ يَحْجْبُونَهُمْ وَلِأَنّ هَذَا الغ“ أيضًا 


)١(‏ المعادة في اللغة: المساهمة؛ يقال: عادهم الشيء: تساهموه فساواهمء وهم 
يتعادون: إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضًا من مكارم أو غير ذلك من الأشياء 
كلها. والعدائد: المال المقتسم والميراث. وفي التهذيب: العدائد: الذين يعاد بعضهم 
بعضًا فى الميراث. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲۸۲/۳)ء و«تهذيب اللغة» 
للأزهري (1۹/۱). 
والمعادة في الاصطلاح: هي الحالة التي يقاسم فيها الجد الإخوة في الميراث» فيعد 
أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد لينقص نصيبه في الميراث؛ وذلك لاتحاد أولاد 
الأبوين مع أولاد الأب في الأخوة» ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد 
فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد. انظر: «العذب الفائض شرح 
عمدة الفارض» لإبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الفرضي الحنبلي .)١١8 - 1١7/1(‏ 


5 5 1 چ 
- مالف لِلأَصُولٍ؛ أغني: أَنْ يَحْتَسِبَ بِمَنْ لا يَرثُ)". 


فعليث ص طب لا معادة عنده؛ لأن الإجماع قد استقر على أنه الإخوة 
لأب يحجبون بالأشقاء حجب حرمان. 


وأيضًا أن هذا مخالف للأصول؛ إذ كيف يحتسب من لا يرث ويعتد 
به؟! فالأصل أن الذي لا يرث لا يعتد به في الميراث» وهذا هو ما أشار 
ليه اف ره نا العمل اا ا ا اع أن 
يحتسب يمن لا يرث). 

> تولة: (وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةٌ اه مِنْ هذا اباب في الْمَريِصَةٍ التي 
تُدْعَى الْحََرْقَاء). 

وسميت بالخرقاء لكثرة الأقوال الواردة فيهاء فقد اختلف الصحابة 
فيها إلى سبعة أقوال ذكر المؤلف الخمسة المشهورة منهاء فكأنها تخرقت 
لكثرة الأقوال"؛ وإن كان في نسبة تلك الأقوال الواردة فيها إلى الصحابة 
نظر. 


)١(‏ پنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر )۳٤۳/٥(‏ قال: «قال أبو عمر: انفرد زيد بن ثابت 
من بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - بقوله فى معاداته الجد بالإخوة للأب مع 
الإخوة للأب والأم» ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم» لم 
يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله فى 
الفرائض؛ لإجماع المسلمين أن الإخوة للب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للآب 
المقاسمة). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )١78/5(‏ 
قال: «الخرقاء: أم وجد وأخت؛ سّميت خرقاء؛ لأن أقاويل الصحابة تخرقتها». 
مذهب المالكية» ينظر: «منح الجليل» للحطاب )5١14/4(‏ «سميت هذه خرقاء لخرقها 
ستة أقوال للصحابة - رضى الله تعالى عنهم - ومثلئة ومربعة ومخمسة ومسدسة 
ومسبعة وعثمانية وحجاجية». 
مذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١1*/8(‏ قال: «منها الخرقاء 
وهي : آم وأخت» وجد. واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل : أحدها - وهو 


3 9 رام هه 000 7 ۶ 00 
> قولم: («وَهِىَ: أت وَجَدَ) على حَمْسَةٍ أقوَالٍ؛ فُذْمَبَ 


\ DE 


٤‏ س للا 2 2 ٤‏ 0 م aE‏ ر رات 

أبو بكر 2 وَابْنُ عَبّاس إلى أن للام الثلث وَالبَاتِيَ للد وَحَجبوا به 
E yT‏ 

الأاخت. وهذا على رآيهم في [ 


ت 
. 


مو ال معام الك 
وهذا واضح؛ فالجد عندهم يحجب الإخوة أشقاءً كانوا أو لأب. 

5 مكت م r T&F i My, |Z‏ م E‏ 0 
> قولى: (وَذْمَبَ عَلِنٌ ذه إلى أن لام الثلث. وللآختٍ النصفت 


وَمَا بق للْجَدٌ)”". 


.. خسم اس ا 2 12 71 ت م 02 ا 
> قولم: (وَذهبَ عُثْمّان ذل إلى أن للأم الث ث› وَلِلألحت 


قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة ‏ والفقهاء : أن للأم الثلث. والباقي للجد. 
والثاني ‏ وهو قول عمر بن الخطاب 4ه -: أن للآم السدس» وللأخت النصف» 
والباقى للجد؛ لأنه لا يفضل أمّا على جد. والثالث - وهو قول عثمان 4# -: أن 
للأم الثلث»ء وللأخت الثلثء وللجد الثلث. والرابع - وهو قول علي تل -: أن 
للأم الثلثء وللأخت النصفء والباقي للجد؛ لأنه لا يفضل أمّا على جد. 
والخامس ‏ وهو قول ابن مسعود #5 _: أن للأخت النصف» والباقي بين الام 
والجد نصفان .والسادس - وهو قول زيد بن ثابت #5 -: للأم الثلثء والباقي بين 
الأخت والجد على ثلاثة» وتصح من تسعة». 

مذهب الحنابلة ينظر: ااشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (605/0) قال: «(وتسمی) 
هذه المسألة (الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها) كأن الأقوال خرقتها. وفيها سبعة 
أقرال: أحدها ما ذكر. وهو قول زيد بن ثابت» والثانى قول الصديق وموافقيه: 
للأم الثلث والباقي للجد. والثالث قول عليٌ: للأخت النصفء وللأم الثلثء 
وللجد السدس. والرابع: قول عمر: للأخت النصف» وللام ثلث الباقي» وللجد 
ثلثاه. والخامس قول ابن مسعود: للأخت النصف» وللأم السدس والباقي للجد. 
وهو في المعنى كالذي قبله. والسادس - ويروى أيضًا عن ابن مسعود -: للأخت 
النصف» والباقي بين الأم والجد نصفين» فالمسألة من أربعة» وهي إحدى 
مربعات ابن مسعود. والسابع قول عثمان: للأم الثلث» وللآاخت الثلث. وللجد 
الثلث». 


2000 تقدم. 


)۲( تقدم. 


AYA 


الأ وَل خا العُلع220؛ وذلك لأنهم كلهم متساوون في | لحقوق فلا 


يزيد بعضهم على بعض. 

> قول: (وَدَّمَبَ ابن مَسْعُودٍ ذلك إلى اَن يلأخت التضف» 
الدُنْتَّء وَلِأُدُمَ السّدْسَء وَكَانَ يَقُولُ: مَعَادَ الل أَنْ أَمضّلَ أن 8 
جَد)"؛ وذلك لأنه يرى أن الجد ينزل منزلة الأب في عدم وجود 
الآأب. 


ع م 


.4 سوم سم cs For‏ 0 3 56 2006 مه م ر ك2 
> قولم: (وَدْهَبَ ربد ض4 إلى أن ن¿ للام الثلث › وَمَا بَقِيَ بين الْجَدٌ 
e‏ كح A‏ ير (rR‏ 
وَالأخت للذكر مثل حظ الانثيين) 


وذلك بناءً على مذهبه وقد سبق بيانه. 


2 


مِيرَاتُ الْجَدَّاتِ] 


¢9 
56 
2 
53 
2 
8 


| الجدات جمع جد والجدة التي ترث هي أم الأب» وأم الأم» وأم 
أم الأم» وإن علون بمحض الإناث. 
کک (وأَجُمَعُوا عَلَى أن لِلْجَدَةٍ اَم الأ السَدينٌ مَعَ عَدَم الأ 


z0 de 
d2 ro رع‎ 


وأن ل لِلحَدَّة ا 1 الأب عند فقد الأب الف ان اجتمَعَا گان 
السَّدْسنُ بت۵ 


(۱) تقدم. 

زفق 2 الحاكم في المستدرك )۳۷۳/٤(‏ وقال: «(صحيح علي شرط الشيخين»» ووافقه 
الذهبي» ولفظه عن ابن مسعود: «ما كان الله تعالى ليراني أُفَضُل أمّا على جد). 

زفرفق 00 

(4) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/510/8». )5١5‏ قال: «وأجمع أهل العلم على 


فميراث الجدة عند فقد الأم السدس» سواء كانت أم أم أو أم أب» 
وإن اجتمعا فالسدس بينهما؛ فعن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى 
أبي بكر تسأله ميراثهاء قال: فقال لها: ما لكِ في كتاب الله شيء» وما 
لك فى ىة وسول الله كله قي ع افارجفى: جت ال الاس فشال 
اا تفال او وة خر ك رون الوه فأغطاها السدس: 
فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل 
ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لكِ في كتاب الله 
شىء؛ ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت 
وا ر 


> قولم: (وَاخْتَلَمُوا فِيمَا سِوَّى ذَلِكَ؛ نَذَهمَبَ رَيْدّ وَأَهْلٌ الْمَدِبئَِ إلى 


َه ر 2 ك ا - 2 م 1 م 0 0 
أن الجَذَةً ام لآم يُفْرَضٌ لَهَا السَّدمنُ كُريضّةً. ذا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّنَانِ كان 


ك 


ع مومو مع ,5 > روو ر 
السدس بَيْئَهُمَا ذا گان تَعَدَّدُهُمَا سَوَاه)7. 


قوله: (إذا كان تعددهما سواء) يعنى: إذا كانت فى منزلتها أو فى 
قربها من الميت. 


of 5‏ سك هو كت vr f,‏ س2 ه 24 أيه <l‏ وه 
> قول: (أَوْ كانت أم الأب أَْمَدَء فإن كانت أم الام أَفْعَدَ (أَيْ: 
ا 2 4 0 7 ا 7 8 رةه © 2ه ك 2 2 
أقرّبَ إلى الْمَيِّتٍ) كان لها السدمسن. ولم يَكَنْ لِلْجَدَةٍَ آم الأب شيءٌ. 
سال 2 رمع عقوم رع ا ع2 ت 2م ت 2 
وقد روى ڪه أَيَهُمَا أَفْعَدُ گان لها السدس وَبهِ قال عل ضله) 


= للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم 
الأب» وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم». 

)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/518/9) قال: «اختلف أهل العلم في الجدتين 
تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين ؛ فقالت طائفة: 
السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. وروي عن 
على وزيد بن ثابت أنهما قالا فى رجل ترك جدتيه؛ قالا: السدس لأقربهما». 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (2)717/:/6 والبيهقى فى «الکہری» .)۸۹/١(‏ 


يعني كأن الميل :إلى آم الأم. أكثر بالسبة للعيراث. 
> قولم: (وَمِنْ فُقَهَاءِ الْأَمصَارٍ ألو يد وَالنَوْرِيُ واوا توْرِء 
زا و إل هَائيْنٍ الْجَدَتَيْنِ ا ف > وَكَانْ 


رةه رعو 


الأوْرَاعِنُ واحمد راق تلات جَدَاتِ ؛ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبّلٍ | لام راتان مِنْ 
قبل الأب : م الأب أ أبي الأب غي : اَذ وَكَانَ ابن مَسْعُودٍ 


ورت ا جَدَّاتٍ: 1 الأ وَأ الأب وَأ أبي الأب (أغْيِي: 
ر ت de,‏ € ۳ ع اص بي اس 

الخَداء وام أبي الام ا الجَدَّاء وبو قال الْحَسَنٌ وابن سيرِينَ› 

وَكَانَ ابْنُ مَسَْعُودٍ يشر بَيْنَ الْجَدَاتِ في السَّدْسٍ دُنْيَامْنَ وَقَضْوَامْنَ ما لَمْ 

تكن تَشيها نها أذ نت بنيهاء وقد ل روي عَنْهُ أنه كَانَ يُسْقِظ الْقُضْوَى 


بلدا إِذَا كَايَنَا مِنْ جهَةٍ وَاحِدَةِ). 


0 
ت 


0 


اختلف العلماء فى تعدد الجدات من حيث الإرث وعدمه إلى عدة 


القول الأول: أنه لا ترث إلا الجدتان (أم الأم وأم الأب) .وذكر 
المؤلك أنه قول ها الاما 


القول الثانى: أنه لا ترث إلا ثلاث د (أم الأم» وأم الأبء 
وأم آي الأب). وهو مذهب الأوزاعي واخ 3 بل وكثير من العلماء. 


)١(‏ ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للعبادي )٠۹/۲(‏ قال: «(قوله: وإذا 
اجتمع الجدات فالسدس لأقربهن) اعلم أنه إذا كان بعض الجدات أقرب من بعض» 
فإن عليًا كرّم الله وجهه يجعل السدس للقربى من أي جهة كانت» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه). 
وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٤۹/٥(‏ قال: «وقول علي بن أبي طالب 4 في 
الجدات كقول زيد بن ثابت... وبه يقول الثوري. .. وأبو ثور». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٤۹/٥(‏ قال: «وكان الأوزاعى يورث ثلاث جدات 
ولا يورث أكثر منهن واحدة من قبل الأم وائنتین من قبل الأب». 

۳( يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )51١94/5(‏ قال: «(ولجدة فأكثر) إلى ثللاث (إذاع 


القول الثالث : أنه لا ترث إلا أربع جدات (أم الأم» وأم الأب وأم أبي 
الأب وأم أبي الأم). وهو مذهب ابن مسعود» وبه قال الحسن وابن ا 


> وقولم: (دنياهن وقصواهن... إلخ) أي: القريبة والتي أعلى 
منها ؟ ما لم تكن الأم موجودة. 


> قولم: (وَروِيَ عَنٍ ابن عَبَّاسِ: : 
وَهُوَ شَاذْ عِنْدَ الْجُمْهُور؛ وَلَكِنْ لَهُ حظ مِنَ الْقِيّاسٍ”". 


يعني : ينزلها منزلة الأم» وهذا القول له حظ من النظر قياسًا للجد 
على الأب عند فقده» وجمهور العلماء على تضعيف هذا القول. 


موه Flos‏ < 9 ا 2ه اس 0 7 مم ه606 AR‏ ر 
> قولم: (نعمدة زید وأهلٍ المدينة وَالشافِعِيٌ ' وَمَنَ قال بمذهب 


- 


0 04 ميم سمس م (N)‏ و 03> 2 ےر 0 3 ع ل و كلع 
زيد ما رواهة مالك أنه قال: «جاءت الحدة إلى أبى بكر ووكنه له 
ل ين ع 


= تحاذين) أي: تساوين في الدرجة (السدس) إجماعًاء ذكره في «المغني» لحديث 
عبادة بن الصامت: «أن النبى بيه قضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما». رواه 
عبدالله بن أحمد في زوائد المسند». (و) الجدة (القربى ولو) كانت (من جهة الأب 
تحجب) الجدة (البعدى)؛ لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأمء 
ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدًا من جهة واحدة» فإذا اجتمعن فالميراث 
لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات. وقال مالك والشافعي في الصحيح عنه: لا 
تحجب القربى من جهة الأب البعدى من الأم لقوتهاء (ولا يرث أكثر من ثلاث 
جدات) وهنّ: (أم الأمء وأم الأب وأم الجد) أبى الأب فقطء (ومن كان من 
أمهاتهن وإن علون أمومة)». 

)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (577/9) قال: «اختلف أهل العلم في عدد من يرث 
من الجدات... وروي عن ابن عباس» وجابر بن زيد» والحسن البصري› 
ومحمد بن سيرين أنهم كانوا يورثون أربع جدات». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٠٠/١(‏ قال: «وروي عن ابن عباس قول شاذ أن 
الجدة كالم إذا لم تكن أم. وهذا باطل عند العلماء؛ لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة 
ثلنًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث» وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس 
قاسه على قوله فى الجد لما جعله أيّاء ظنَّ أنه يجعل الجدة أمّا). 

(9) سيأتي. 


ا ات 


ڪن مِيرَائَِاء قال ابو بكرٍ: تا لك في كِتَابٍ اللو كلق شَيْء؛ وا عرقت 

لَك في سُنَةِ وَسُولٍ الله يكل شَيْكَا َارْجِمِي حٌى أَسْأَلَ الاس كَثَالَ لَه 
المَغيرة بن ية حصت رسود الله بل أغطامًا السَُّدْسَء كَقَالَ 0 
بَكْرِ: هَل مَعَكَ غَيْرّكَ؟ َقَالَ: مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَْمَةَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا 


o 


الْمُغِيرَةٌ EE‏ بُو بر لَهَاء 3 ۾ جَاءَتټت الخدة الأخرى غر نر 
الْحَطَابِ َال را كا فَقَالَ لَهَا : ما لَّكِ في تاب الله ل ت شىء وَمَا 


ر کے د 


گان الْقَضَاءُ الذي قَضَى به ر يرك وَمَا أ بِرَائْدٍ في الَْرَائيْضٍ ولكنه 


َلك السذُسُ» ن اجْتَمَعْتُمَا فيه كَهُوَ لْكْمَاء وَأَيتْكُْمَا الْمَرَدَتْ به كَهُوَ 
لهَا»). 

EE E لا‎ E ل‎ CE 
والحاكم“» وقد تكلم بعض العلماء في سنده لأنه من رواية قبيصة بن‎ 
لؤي» وقد اختلف العلماء فيه: هل ولد عام الفتح أو عام الهجرة؟ فإن‎ 
كان قد ولد عام الفتح فيبعد أنه قد سمع ذلك من أبي بكرء وإن كان ولد‎ 
عام الهجرة فسماعه منه محتمل» فالحديث رواته ثقات؛ لكن الأشبه أنه‎ 
مرسل لترددهم في تاريخ ولادة قبيصة بن لؤي.‎ 

وفي الحديث: أن الجدة أتت إلى أبي بكر ط4 فسألته ميراثها فقال: 


.)5( )٥۱۳/۲( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۸۰). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۸۹٤(‏ والترمذي )51١١(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في 
«الکبری» (1۳۱۲)ء وابن ماجه (71/95). 

(54) أخرجه الحاكم (1//5”) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبى. 

(8) :والحديث مشهورء وإساده صحيح لعقة رجاله؛ إلا أن 'صورته مرسل؛ فإن قبيضة: لا 
يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة. انظر: «التلخيص الحبير» 
,.)١8/(‏ و«الأحكام الوسطى» للإشبيلي »)۳۲۸/١(‏ وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل) .)158٠(‏ 


«ما لك فى كتاب الله شىء)» وفى رواية: «لا أجد لك فى كتاب الله 
E‏ أي : مما ا بميراثك» فسالل اا قفي ليقي أن 
الي ا أعظاهة السندسء فال ار كر قحل حك غير .وذلك 
يورق لقون عم عن ليه على لله ع ال 


> قولة: (وَرَوَى مَالِكُ”" أَيْضًا أنه آَنتِ الْجَدَّنَانِ إِلَى أبي بحر 

أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السدُسَ لِلَّتِي مِنْ قبل اام قال لَه رَجْلٌ: أمَا إِنّكَ ترك 

التي لَوْ مَانَتْ وَهُوَ حي گان لاما يرث نَجَعَلَ أَبُو بكر السدُس بَبْنَهُمًا. 
ثَانُوا: فَوَاحِبٌ أَنْ لا يَتَعَدّى في هَذَا هَذِوِ الس وَإِجْمَاءَ الصَّحَابَةِ). 


وجاء فى بعض الروايات تسمية هذا الرجل كما فى «الموطأً»» ولا 
شك أن رأيه كان صوابًاء ولذا رجع إليه أبو بكر ##. 


ه 


> قولة: (وَأمَا عُمْدَةُ مَنْ وَرَّتَ الئَّلَاتٌ جَدَّاتٍ؛ فَحَدِيتٌ ابن 
عُيَبنَهَه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ان النَّبِيَّ كله ورت تات جَدَّاتٍ : 
انين من ن قبل الأب وَواحدَةً من ن قبل اللي 


وعلى هذا يكون الحديث رساو لأن إبراهيم - وهو النخعي - لم 
يدرك النبي بيا وجاء كذلك من طريق إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد» 
32 : 40) افك 

وهو مرسل أيضاء وجاء كذلك عن الحسن مرسلا ¢ والمرسل الصحيح 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه) (١١/٤۲۷)ء‏ ولفظه: وفيه «... لا أجد لك في 
الكتاب شيئًا . . . الحديث». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )٥۱۳/۲(‏ (0). 

(۳) أخرجه الدارقطني 2)١51/0(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1585). 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١2»)55‏ والبيهقي في الكبرى (7410//6). 

(ه) الاحتجاج بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين 
عنه» وجماهير المعتزلة كأبي هاشم. وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة- 


5 27 0 مه جوم سه 2 e ٠.‏ ت و 
> قولة: (وَأَمَا ابن مَسْعُودٍ فُعَمُدّته القِيَاسُ فِى تشْبيههًا بِالجَدَةَ 
< سے ت ا 34 م 
للأب لكِنَّ الحَدِيتٌ يعَارضه). 


مراده يانه بقول ابن مسعود ما أورده قبل ذلك من قوله: وكان ابن 
مسعود يورث أربع جدات : أم الأمء وأم الأب» وأم ا الأب (أعدي:: 
الجد). وأم ا الأم (أعني : الجد)» وبه قال الحسن› وابن سيرين. 

فكأن ابن مسعود له يشبه الجدة: «أم َس الأم» بالجدة: «أم أب 
الأب». 


والحديث الذي يعارضه ما أورده كدليل لزيد 4 وأهل المدينة 
«جاءت الجدة إلى أبى بكر له تسأله عن ميراثهاء فقال أبو بكر: ما لك 
فى كتاب الله یك شىى وما علمت لك فى سنة رسول الله يل شيئّاء 
فار کے .دي انان الا تان له تمي سن اتلد حضرت 
رسول الله ب أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال: 
محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه أبو بكر لهاء ثم 
جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال لها: ما 
لك في كتاب الله ك شىيء» وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك. 
وها آنا عراف ال SS‏ ذلك اموي نجسي فيه نمق 
لكماء وأيتكما الروك نيو را 


ووجه معارضة الحديث لقول أبن مسعود أنه تضمن قصر فريضة 
الجدات لام الام وام الاب فلا يجور إعطاء ام ابي الآم). 


= والتابعين وتابعي التابعين» ومن هو من أئمة النقل مطلقًاء دون من عدا هؤلاء. انظر: 
«مقدمة ابن الصلاح» (ص0١7١).‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (/157). 
وقال النووي في «تقريبه»: «وقال مالك» وأبو حنيفة في طائفة: صحيح» فإن صح 
مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسئدًا أو مرسلًا أرسله من أخذ عن غير رجال 
الأول كان صحيحًا». انظر: «تدريب الراوي على شرح تقريب النواوي» للسيوطي 
0( 


كوام 

وه 9 سا 2 سمه ر 2 ور 7 5 
< ترلہ: (واختلفوا هل يحب الحدة للب ابنها وهر الأب 

كس ر مع هد 3 ع مه - 5" 2 2 ت 7 
فدهب ر إلى أنه يجب وبه قال مالك" وَالشَافِعِك"2 

7 2 2 ر ره هب دي م 2 و ۶ے و ر هاس ت 
وَأبو ا واو وقال آخَرون: ترث الحدة مع ابنهَاء وهو 
o‏ 8 ەه ع سا سم 7 اهم قفي سر ص صما و سا مه ت (Wae‏ ت 2 
مروي عن عمر وابن مسعود وَجَمَاعَةَ مِنَ الصّحابة ٠‏ وبو قال 


لھ رن و ےر 


8 سرهم 2 )¥( of‏ ع (ADS‏ و ل 26 ا 
سريح وعطاءً وَاسنّ سيرين 3 واحمد »> وهو قول الفقهاء 


)١(‏ ظاهر صنيع المؤلف أنه لم يقل بذلك من الصحابة إلا زيد ضيه والأمر بخلاف 
ذلك» فقد ثيب هذا القول إلى خليفتين راشدين. يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
(1/0“(. حيث قال: «والعلماء مختلفون في توريث الجدة مع ابنها فكان علي بن 
أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولون: لا ترث الجدة مع ابنها؛ يعنون 
أنها لا ترث أم الأب مع الآب» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم» 
وإليه ذهب داود بن علي). 
ومن العجيب أن المصنف لخص هذا الفصل من الاستذكار» ومع ذلك أغفل هذا 
النقل. 

(0) ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للخلوتي (181/4) قال: (و) تحجب 
الجدة (لأب بأب) لإدلائها به. 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )7١1/4(‏ قال: (و) الجدة (للأب يحجبها الأب)؛ 
لأنها تدلى به. 

(5) پنظر: اة ابن عابدين» (9487/5) قال: «(قوله: وتسقط الجدات إلخ) الأصل أن 
لكل من اتحاد السبب» والإدلاء تأثيرًا في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء 
فقط». وانظر: «المبسوط») للسرخسى (1594/194). 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (۳۰۱/۸ _ 5 قال: «وأما هل ترث الجدة أم الأب 
والأب حى؟ فطائفة قالت: لا ترث ....... وروي عن داود). 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/4178) قال: «وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها. 
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود» وعمران بن حصين» 
وأبی موسى الأشعري). وانظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر (0/؟1ه"). 

)¥( يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (07/0") قال: «وقال آخرون ترث الجدة مع 
ابنها. . . وبه قال شريح والحسن وعطاء وبن سيرين». وانظر: «الأوسط» لابن المنذر 
(EAN)‏ 

(4) بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (419/4) قال: (و) ترث (أم الجد وابنهما حي سواء 
كان أيَا أو جدًا) فلا يحجب الأب أم نفسه ولا أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه= 


ا f‏ 
الْمِصْرِيينَ". وَعْمْدَةُ مَنْ حَجَبّ الْجَدَّةَ بِابِيِهًا أن الْجَدَّ لَمّا كَانَ 
مَحْجُويًا الأب وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجَدّةُ أَوْلَى بِذَلِكَ). 
أي : أن حجة من منع إرث أم الأب مع الأب» هو القياس» 
فالجد: «أب الآب» يحجب ب«الآب»» فقيس عليه: حجب أم الأب» 


ويُمكن لمثبتي إرث أَمٌ الأب مع الأب منع القياسين بأنَ أمّ الأب 


= (كما لو كان عمًّا) روي عن ابن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين 
وأبي الطفيل. 

)١(‏ هذه العبارة» وقعت في عامة نسخ بداية المجتهد. كطبعة العبادي» وحلاق» 
والعلامة: محمد شاكرء ودار الحديث» وغيرهاء ولا تخلو من إشكال» وليست 
معتادة للمؤلف» فراجعت مصدر المسألة ‏ الاستذكار ‏ فوجدتها (07/0"): «فقهاء 
البصريين» : 
ونص عبارته: «وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل عامر بن وائلة» وبه 
قال شريح والحسن وعطاء وابن سيرين وسليمان بن يسار وجابر بن زيد أبو الشعثاءء 
وهو قول فقهاء البصريين وشريك القاضي وأحمد بن حنبل وإسحاق والطبري» 
واختلف فيها عن الثوري وروي عنه أنه كان يورثها مع ابنها وروي عنه أنه كان لا 
يورثها». 
وابن عبدالبر يُكثر من استعمال هذه العبارة أو نحوها في كتابه. 
ومما يدل على صحة ما ذكرت أن أبن رشد لم يستعمل عبارة «المصريين» في غير 
هذا الموضع. مع أنه كرر «البصريين». 
ومن فقهاء البصرة: الحسن» وبكر المزني»؛ ومحمد بن سيرين» وإياس القاضيء 
وأيوب السختياني» وعثمان البتي» وأبو قلابة» وغيرهم. 


ترث ميراث «أم» لا ميراث «أب»؛ فالذي يحجبها هي: «الأم» لا «الأب» 
بخلاف «أم الأم» فإنها ترث ميراث «أم) فتحجبها «الأم»؛ لأنها أقرب. 

ومما يدل على صحَة هذا القول أنه قول عمر وابن مسعود وغيرهم» 
والصحابة أقوم الناس بالقياس» وأفهمهم لمقاصد الشرع. 

> قولم: (وَعْمَدَة الْمَرِيقٍ الثاني ما رَوَى الشُعْبُِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
تَبْداللُه كَالَ: أَوَّلُ جَدَةٍ أَغظامًا رَسُولُ الله كله سُدّسَا جَدّةٌ مَعَّ ابْنِهًا 
وابتها حيٌّ). 

(mW 5 (O 090 ا1)‎ oi 
وهو‎ ٠» وهذا الآأثر روأه الترمذي ¢ والدارقطني 3 والبيهقي‎ 
OE 


0 


> قولع: (قالوا: وَمِنْ طريقٍ النَّظر لَمّا كَانَتٍِ الام 
لا يُحْجَبْنَ بالذَكُورٍ گان كلك حَُكُمٌ جَمِيع الْجَدَّاتِ). 

وهذا قياس آخر معضد لقول من یری توريثها مع ابنهاء وهو أن 
«الأم»» و«أم الأم» لا يحجبن بالذكورء فكذلك: «أم الأب»» لا تحجّب 
بابنها الذكرء ولأم الجد» لا تحجب ب«الأب» أو الجد). 


> قولج: (وَيَسَخِي أن يُعْلَمَ أن مَالكا لا يُحَالِفٌ رَيْدَا إلا في فَرِيضَّةٍ 
ت 5 مروع داهج هم رار ° م م et,‏ 0 و هد نه 
واحدق» (وَهِيَ : امْرَأَةٌ هلكت وتركت: زوجاء وآأماء» وإخوة لام وَإِحوة 


د 


- سمس َه ماه - م 2 ت‎ RR ِء ر رة‎ ٤ 
لأب وَآمَّء وَجَذَا) فَقَالَ مَالِڭ: لِلرَّوْجِ الصف وَلِلامٌ السّدْسُء وَلِلْجَدٌ‎ 
02 or کارا ع و سه سمس : 20007 ي 2 لي( جم‎ 5 7 
ما بهي وَهُوَ الثلث»› ولیس للإخوة الشقايْقٍ شئةٌ . وقال زيد: للرَوج‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠١۲(‏ ولفظه عن عبدالله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها: «إنها 
أول جدة أطعمها رسول الله بي سدسا مع ابنها وابنها حي». 

0) لم أقف عليه في «سنن الدارقطني»! 

(۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۷١/۷(‏ 

(4) قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه)» وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)١341/(‏ 


تك 


00 ف 2 ت 7 1 1 و 22 6 ا ت 2 
النضفٌ» ولِلام الاش وما بقى للاخوّة الشقايئقء فخالف مالك فى 


OO 52‏ 2ه 2 82 00000 03 ا 2 
هَذِو المَسْأَلةَ أَضْلهُ مِنْ أن الخد لا بَحْحَبٌ الإخْوَةٌ الشْمَايِنَ وَلَا الأَحَوَاتِ 
:6 - 3 7 ت اس اسم 000 4 ٥‏ غم 4 2ر ك لي 
للأب. وَححجَتَه آنه لما جب الوه للام عن الثلثِ الذي كانوا 


02 کو‎ ٠ ٤ lt Por و بد 5 26 0 5 0 رمه‎ or 
يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به» وأما زيد فعلى أصّله فى أنه لا‎ 
Ee مه‎ 


اعلم أن أهل المدينة ‏ بل وأهل الحجاز عمومًا ‏ في الفرائض على 
مذهب زيد بن ثابت كخارجة وأبي الزناد وابنه عبدالرحمن» وانتهى علم 
أهل المدينة إلى مالك يناو" . 


ولم يخالف مالك ي زيدًا ذه إلا في مسألة واحدة» وهي: (امرأة 
هلكت وتركث: زوجًاء وأمّاء وإخوة لأمء وإخوة لأب وأمء وجذا): فقال 
زيد طا : للزوج النصف» وللأم السدس» وما بقي فللإخوة الشقائق. 


وقال مالك كاله : للزوج النصف» وللأم السدس» وللجد ما بقي 
وهو الثلث» وليس للإخوة الشقائق شيء. 


هذا الذي خالف فيه مالك زيدًاء مع أنه یری توريثهم؛ إلا أنه جرى 
في هذه المسألة على خلاف مذهبهء وأشار المؤلف يناه إلى ذلك فقال: 
(فخالف مالك في هذه المسألة أصله... إلخ)» وحجة مالك كاه (أنه 
لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان 
هو أولى به) دونهم. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (50/0”) قال أبو عمر: «في هذا الخبر من العلم 
فضل زيد بن ثابت وإمامته في علم الفرائض» وأنه كان المسؤول عما أشكل منها 
والمكتوب إليه من الآفاق فيها لعلمه بهاء وأن المدينة كان يفزع إلى أهلها من 
الآفاق في العلم. وعلى مذهب زيد بن ثابت في الفرائض رسم مالك شه كتابه 
هذاء وإليه ذهب وعليه اعتمدء وكان القائم بمذهب زيد في ذلك ابنه خارجة» ثم 
أبو الزناد ثم ابنه عبدالرحمن ومالك وجماعة علماء المدينة على مذهب زيد بن ثابت 
في ذلك» وهو مذهب أهل الحجاز وكثير من علماء البلدان في سائر الأزمان». 


: باب في الْحَجْبٍ] 5 


«الحجب»: هو المنع. 


(™. ۳. 3 


هه 
TS‏ 0 


> قولع: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلّى أن الأح الشَّقِينَ يَحْجُبٌ الاح 
(O, &‏ 
للاب) . 


لآن الاخ الشقيق يدلي بسببين وهما: الأب والآم؛ بخلاف الاخ 
لأب فهو يدلي بسبب واحد وهو الأب فقطء فيقدم؛ لأنه أقرب لحمة 
وصلة. 
ر 22 £ م 0 5 ات 5 ر ر 
> قولم: (وأن الاخ للآاب يَحَحَبٌ بي الاخ الشقِيق. وأن بَنِي 
وق الححب لغة: مصدر حجب الشىء يحجيبه حجًا إذا ستره. وتحجب إذا اكتن من وراء 
حجاب. وحجبه: أي منعه عن الدخول. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲۹۸/۱). 
واصطلاحًا 3 مذاهب الفقهاء: 
مذهب الحنفية» ينظر: «مجمع الأنهر» لشيخي زاده )۷٥٦/۲(‏ قال: «منع شخص 
بوجود شخص آخر). وقال ابن عابدين: «منع من يتأهل للإرث بآخر عما كان له 
الولاء». انظر: «حاشية ابن عابدين» (0/40/5). 
وتكاد تتفق باقي المذاهب على التعريف. 
فمذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (519/4). 
ومذهب الشافعيةء بنظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)۱۹/٤(‏ 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (477/4). 
(۳) تقدم. 
(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۳۹/١(‏ قال أبو عمر: «ما رسم مالك في هذا 
الباب من حجبه الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهم» يحجب 
الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق». 


AN*1 


وهذا من العدالة في الإسلام؛ فكلما كان الإنسان أقرب كان أولى 
بالميت. 


< تولم: (وبنو الأخ للب أَوْلَى يِن بني ابن الأخ للب ب الام 


هذا القدر تابع للإجماع الذي حكاه المصنف أول هذا الباب 
(الحجب) حيث قال : «وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ 


بني ى لذت أقرب من د بني ابن الأخ الس وذلك لأن 


> قولت: (وَبَنُو الأخ للأب أَوْلَى مِنَ 00 خی الأب). 


بل ومن العم الشقيق؛ لأن ابن الأخ» يدلي بالأخ» وهو متفرع من 
الأب». وأما العم» فيدلي بالجد؛ قال ابن رشد في «المقدمات الممهدات» 
(ET)‏ : «وار بن الأخ وإن سفل يحجب العم الشقيق). 


> قوله: (وَابْنُ الْعَمّ خي الأب الشَّقِيقٍ أَؤْلَى يِن ابن الْعَمْ أَخِي 
الأب لأب وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْ هَؤْلَاءِ يَحْجُبُونَ بيهم وَمَنْ حَجَبٌ مِنْهُمْ 
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صِنْنًا هو يحب من بسح دَلِكَ اا صَنْفك ). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (50/0”) قال: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة - 
أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب» والأخ للأب أولى بالميراث 

من بني الأخ للأب والأم» وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب» وبنو 

لأخ للأس أولى من بني أبن الأخ للأب والأمء وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم 
أخي الأب للأب والأمء والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب 
للأبء والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأمء وابن 

لعم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم». 


فالأخ يحجب ابن الأخ» والعم يحجب ابن 0 وطالما أن 0 
يحجب ابن الأخى وأبن الأخ يحجب العم فالأخ بالآأولى يحجب العم. 


> قولع: (وَبالْجْمْلَق كا لتقو قالافرث معني E RO‏ 


إا اشوا حَجب مِنْهُمْ مَنْ لی بِسَبَبَيْنِ (أمّ وَاب) مَنْ لی يسبب 
وَاحِدٍ (وَمُوَ الأب كَقَظ). وَكَذَيِكَ لاء الْأثْرَبُ مِنْهُ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ 


سنوي ان ابر المَيْتِ بِسَبْبَيْنِ مَنْ بُذلي 
عم وى رد و درام وو 


اجو ا أنه تحت الع أخو الأب لأب وابنْ ن الْعَمُ الذي 


E‏ «(پحجب ا لأب» بالبناء لما لم يُسمّ فاعله» أي: يُحجب 
بالعم الذي أدلى بسيبين (العم لأب وأم)» وكذلك ابن العم. 

> قولع: (وَأَجَْمَعُوا عَلَى أَنْ الإو الشَّقَاءِ ي الإو للب 
بون الأغمَاء” 0 3 الإخوَة 0 أب الْمْتَوَنَىء وَالْأَعْمَامَ 9 حدق 


E e 00‏ رر ون ده برعم هم 
وَالأَبْنَاءُ د 


يححبون > وَالاَبَاءٌ ea‏ وَالْمَنونَ م يححبون 
الْإِخْوَة رال يَحَحَبٌ من 00 مِنْ نَ الْأَجْدَادٍ و رَالأَبُ يحب 
الْإِخْوَة ونح ب من تححبه ووو خْوَةٌ) 
كبنى الأخ؛ فالآب يحجبهم كالإخوة اولي 


> تولع: (وَالْجَدُ يجب الْأَغمَامَ بِإِجْمَاع”" والإنحوة للام 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (757/0) قال: «ولا خلاف أيضًا بين العلماء 
الإخوة الأشقاء والذين للأب يحجبون الأعمام». 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (57/0”) قال: «والأب يحجب من فوقه من 
الأجداد بإجماع كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يدلون إلى 
الميت ويحجب الإخوة للأم ذكورهم وإنائهم بإجماع ويحجب بني الإخوة للأب 
والأم وبني الإخوة للأب وبني الإخوة للأم بإجماع» والبنات وبنات البنين يحجبن 
الإخوة من الأم). 


رر ن و و رك 7 2 1 


َيَحْجْبُ بثو الإلحوة الاي بني الإحوة لأكبء الات وات اير 
بن الإخوة يأ 

لأنهم لا يرثون إلا كلالة» والكلالة: من لا له أب» ولا ولد. 

> قولة: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيِمَنْ تَرَكَ ابتئ عَم أَحَدَُهُمَا اځ للم 
كَقَالَ E‏ وَالشَّافِعِك2"0 0 Es‏ وَالكَّوْرِيَ2)9: للاخ للام 
السّدُمنُ مِنْ جَهَةٍ ما هُوَ اح لم وَهُوَ في بَاقِي الْمَالٍ مَعَ ابْنٍ العم الآآحرٍ 
عَصَبَهٌ يَفْتَسِمُونَهُ بَبْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءء وهو كَوْلُ عَلِيَ 4 وَرَيْدِء وان 
باس ). 


ا 


وهو قول غيرهم من الصحابة أيضًاء وبه قال أحمد ' ياشة. 


)١(‏ يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص٤٠٠)‏ قال: «وكذلك الأخ للأم يكون ابن 
عم عند الثلاثة وفافًا لزيد وعلي ا فإن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم ورث الأخ 
للأم السدس واقتسما الباقي بالتعصيب عند علي وزيد والثلاثة». وانظر: «المعونة) 
للقاضي عبدالوهاب (ص۱۹۸۹). 

(؟) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١٠١/۸(‏ قال: «فآما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ 
لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضًا بالأم والباقي بينهما بالتعصيب» وبه قال علي 
وزيد قبا وهو الظاهر من قول عمر وقول أبي حنيفة ومالك والفقهاء». وانظر: 
«البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (۷۳/۹). 

(۳) ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للعبادي ۳٠٠٦/۲(‏ - 23017 قال: (قوله 
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللآخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان)؛ 
لان له قرابتين من جهتين. 

(4) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (501/9 - 407) قال: «اختلف أهل العلم في رجل خلف 
ابني عم أحدهما أخ لأم. فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث. .... وقالت 
طائفة : يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما. . .. وبه قال سفيان الثوري». 

() ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس (۳۹۹/۲۱ _ )٠٠١‏ قال: «واختلفوا في 
ابني عم أحدهما أخ لأم» ... وكان علي وزيد وابن عباس يعطون للأخ فرضهء 
ويقسمون الباقي بينهما». وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (/407/6). 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )۳۸٤ - ۲۸۳/١‏ قال: «مسألة قال: وإذا كانا ابنا عي = 
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هذا هو القول الأول وحجته ظاهرة ‏ فهو يرث بالسببين» ويبقى 
لابن العم الذي ليس بأخ لأم سيبًا يرث به. 

قال ابن رشد: :)١75/4(‏ «وقال قوم: المال كله لابن العم الذي 
هو أخ لام باحك اسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب» لأنه قد ادل سين : 
وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسحود» ومن الفقهاء داود» وأبو 
ثور» والطبري» وهو قول الحسن وعطاء. 

والقول الأول أقرب؛ فإن ثبوت إرث ابن العم الذي ليس بأخ 
لأم ‏ هو الأصلء وكون الآخرء يجعله صاحب فرض يرث به مع 
التعصيب» لا أنه يستقل بالميراث. 


5 مميه ده ار عشم هه ر ت روي يه رتي وبي 
> قولم: (وَكَالَ قَوْم: المَالٌ كله لابن العم الذي هو أح لام يَأخُذ 
- 3 وس سا نكاس 2 51 o < e‏ ف ادو ا 


الْقَوْلِ مِنَ الصَّحَابَةٍ ابْنُ مَسعُوو وَمِنَ الْمُقَهَاء: دَاوْدُء وَأَبُو نَوْرِ 
وَالطَبَرئٌ» وَهُوَ كول الْحَسَن وَعَطَاء7"). 

وهذا قول ضعيف في نظري؛ لأنه أخذ ما يتعلق بقرابته وما تميز به 
عن الآخرء فلا وجه لأخذه المال كله. 


502 
2 
592 
3 
59 
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= أحدهما أخ لأمء فللاخ للام السدس» وما بقي بينهما نصفين هذا قول جمهور 
الفقهاء». 

)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (/501/9) قال: «اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم 
أحدهما أخ لأم؛ فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث» روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (51/0, 357) قال: «وإن كان أحد ابني العم أا 
لأم فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين؛ أحدهما: أن لابن العم الذي هو 
أخ الأم المال كله؛ سدس منه بالفريضة والباقي بالتعصيب لأنه أدلى بقرابتين. وممن 
قال بهذا. . . وعطاء والحسن.. والنخعى» وإليه ذهب أبو ثور وداود والطبري». 


> قولم: (وَاحتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في رَد مَا بَتِيَ مِنْ مَالٍ الْوَرَنَةِ عَلّى ذو 
الْمَرَائِضِ إِذا بَقِيَتْ مِنَ الْمَالِ مَضْلَةٌ لَمْ تَسْتَوْفِهَا الْمَرَائِضُ وَلَمْ يكن ها 
مَنْ يُعَضّبُّء كَكَانَ رَيْدٌ لا يَقُولُ بالرّدُ وَيَجْعَلُ الْقَاضِلَ في بَيْتِ الْمَالِ وه 
َال مالك وَالشَافِعِيُ. وَكَالَ جل الصَّحَابَةٍ بالرّدٌ عَلَى دوي الْمَرَائِضِ ما عَذَا 
الَو وَالرَوْجَةٌ وَإِنْ كانُوا اموا في عَيْفِيّة دك وه ال فمَهَاء الِْرَاقٍ 
مِنَ الْكُوفِيينَ وَالْبَصْرِيينَ وَأَجْمَعَ مَؤْلَاءِ الْفْمَهَاءُ عَلَى أن الرَّدّ يَكُونْ لَهُمْ 
بِقَدْرٍ سِهَامِهِمْ كَمَنْ كَانَ لَه نِضفٌ أَحَدَ الصف مما بَقِيّء وَهَكَذَا في جُرْءِ 


n 


١ 


جَرْءِ وَعْمْدَتَهُمْ أن قَرَابَةَ الدّين وَالنَسَب أَوْلَى يِن كَرَابَةٍ الدّينِ فَقَظ؛ أيْ: 
أن مَؤْلَاءِ الجتمع لَهُمْ سان وَللْمْسْلِمِينَ سَبَبٌ وَاحِدٌ). 

مسائل الرد من أهم المسائل في باب الفرائض» فلو هلك هالك عن 
يدك ونڪ ابن فأخذث البعت التصفه .رونت الابن السدين تكملة لن 
اختلف أهل العلم فيما فضل من المال بعد استيفاء أصحاب الفروض 
فروضهم» ولم يكن ثم عاصب إلى قولين: 

القول الأول: أن يجعل الفاضل إلى بيت المال ولا يرد إلى الورثة. 


ويه قال E‏ ا وإليه ذهب مالك °“ لقا 


)١(‏ الرد فى اللغة: الرجع. يقال: رجعت بمعنى رددت. ومنه: رددت عليه الوديعة» 
ورددته إلى منزله فارتد إليه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (١5/1؟5).‏ 
وفي الاصطلاح : دفع ما فضل عن فرض ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم 
عند عدم استحقاق الغير. انظر: «شرح الفناري على السراجية» (ص۲۲۸). 
(0) «الأوسط» لابن المنذر (/077) قال: «وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم 
(۳) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (558/5) قال: «(ولا يرد) 
(4:) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۱١/١(‏ قال: «(لا يرد) ما بقي (على أهل الفرض)= 


وبه قال أكثر الصحابة وإليه ذهب أبو حنيفة"“ وأحمد" وغيرهم. 


كيفية الرد: 


نضفت ألباقن + وهكذا. 


وعهدة اضحاتك هنذا القول4 أن قزابة اللين.والست اولي شن قرابة 


الدين فقط). 


(1) 


() 


(۳ 


فيما إذا فضل عنهم شيء» وهذا لولا ما قدرته لكان لا تعلق له بما قبله؛ إذ صورة 
المتن فقد الكل فيكون استئنافًا لفقد البعض» فإذا وجد ذو فرض كالبنتين والأختين 
أخذتا فرضيهماء ولا يرد عليهما الباقي؛ لقوله تعالى: لها تلان يا رَد 
[النساء: ١۱۷]ء‏ والرد يقتضي أخذهما الكل (بل المال) كله في فقدهم كلهم أو 
الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض (لبيت المال)» سواء انتظم أمره بإمام عادل 
يصرفه في جهته أم لا؛ لأن الإرث للمسلمين» والإمام ناظر ومستوف لهم 
والمسلمون لم يعدمواء وإنما عدم المستوفي لهم فلم يوجب ذلك سقوط حقهمء هذا 
هو منقول المذهب في الأصل». 

يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠٠١/۲(‏ قال: «وأما الرد فقال 
سائر الصحابة بهء واختلفوا في كيفيته». 

يُنظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لشيخي زاده (2957/1 07/57 قال: 
«(والرد ضد العول) إذ بالعول ينتقض سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألةء 
وبالرد يزداد السهام وينتقض أصل المسألة؛ وذلك (بأن لا تستغرق السهام الفريضة 
مع عدم) المستحق من (العصبة فيرد الباقي على ذوي السهام) الفريضة (سوى 
الزوجين بقدر سهامهم)ء وهو قول عامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ أي 
جمهورهم » وبه أخذ أصحاينا). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۳۳/٤(‏ قال: «فصل: وقد اختلف فيه والقول به 
وروي عن عمر وعلي وابن عباس وكذا عن ابن مسعود في الجملة» وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه . . . (وإذا لم تستوعب الفروض المال) كما لو كان الوارث بنا وبنت 
ابن ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رد الفاضل) عن الفروض (على 
ذوي الفروض بقدر فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم (إلا 
الزوج والزوجة فلا رد عليهما)؛ لأنهما ليسا من ذوي القرابة). 


ANV 


> قولم: (وهتاك مسال مَشْهُورَةٌ الْخْلَافٍ بَيْنَ أَهْلٍ ليلم فِيهًا تعلق 

ا الْمَوَاريثِ جب أَنْ تَذْكُرَمَا ها ؛ فَمنْهًا أ أله أشني جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
أنَّ الْكَافِرَ لا يَرِتُ ا لل 1 لمرن عل 
أَلْؤْمِنِنَ سيل [النساء: »]1١4١‏ وَلِمَا ت من قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَلَام : 
دلا يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرٌ الْمَسْلِم)”"). 

شرع المؤلف یاه في ذكر بعض المسائل التي اشتهر الخلاف فيها 

بين أهل العلم» ومن هذه المسائل: ميراث المسلم من الكافرء بعد أن 
تفقو 0 0 يرث لقول الله ی وان جم لس 
a‏ 0 0 الإرث سيكون طريقًا يصل به إليه ويوهم ا بينه 
وبينه. 

ولقول النبي كَل «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم"”" 
فهذا الحديث نص في المسألة. وأجمع العلماء على أن الكافر لا يرث 


> تقولة: (وَاخْتَلَهُوا فِي مِيرَاثِ الْمُسْلِم الْكَافِرَ وَفِى مِيرَاثِ 
الْمُسْلِم الْمُرْتَدَّءِ كَذَمَبَ جُمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالنَّابِعِينَ وَفْقَهَاءِ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١١9/5(‏ قال: «والكافر لا يرث 
المسلم بإجماع». 

(۲) أخرجه البخاري (1۷16)» ومسلم (01514). 

(۳) تقدم. 


of?‏ 5 7 َه 01 7 عه ر س f‏ م سكام مه 
الأَمْصَارٍ إلى أنه لا يَرِتُ المُسْلِمْ الكَافِرَ بهذا الأثر الثابتِ» وَدْمَبَ 


و ت رو 2 7 سح ف راص # .ى 000 o‏ 5 0 

مَعَادْ 7 جبل وَمَعَاويَة مِنَ الصحابة» وسعيد بن الت مَسْرُوقٌ ِن 
1 ت 

ت ا و ا ¢ وور ر 2 a2 E‏ و20 7 3 
التَابِعِينَ وَجَمَاعَة إلى أن الْمَسّْلِمٌ يرت الكَافِرَء وَشبُهوا دَلِك بيسائِهم 
8 ص ت 2 01 ع٠‏ 4 فیا ر f27 o‏ و 66 ¢ 2م ت 0 
فقالوا: كما يَجَورٌ لا أن تنك نِسَاءَهُمْ ولا يجوز لتا أن ننكحَهُم 


ا 20 اه 2 سر و 2 EE‏ و Au‏ 6 5276 

نساءنا.ء كذلك الإرثء» وَرَوَوا فى ذلك حديثا مَسْنَدَاء» قال أبو عَمْرَ: 

سوه م 25 0 2 o‏ ر مد 20 ۰ ا 7 

ولیس بالقَويّ عِنْدَ الجَمْهُورِء وَشبهوه أيْضًا بالقصّاص في الدمَاءِ التي 
(. 


و 


2 


لا تتكاقاً 


ميراث المسلم من الكافر: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: أنه لا يرث المسلم الكافرء وبه قال الأئمة الأربعة“ 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» )٠١٠١/0(‏ قال: «(ولا يتوارثان) ش: أي 
المسلم والكافرء فلا يرث المسلم من الكافر). وانظر: «مختصر القدوري» 
(ص115). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (585/4) قال: «(ولا) يرث 
(مخالف في دين كمسلم مع مرتد) (أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي 
(وكيهودي مع نصراني) فلا توارث بينهما؛ إذ كل ملة مستقلة». وانظر: «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير» .07١5/5(‏ 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني :54١/5(‏ 55) قال: «فصل: لا 
يترارث مسلم وكافر هذا أحدهاء وهو اختلاف الدين لخبر «الصّحيحين»: «لا 
يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»» ولانقطاع الموالاة بينهماء وانعقد 
الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. واختلفوا في توريث المسلم منه؛ 
فالجمهور على المنع؛ وقيل: نرثهم كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وفرق 
الأول بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة» ولا موالاة بين المسلم والكافر 
بحال). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (477/5) قال: «واختلاف الدين من 
موانع الإرث فالا يرث المسلم الكافر) لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا: «لا يرث 
الكاقر المسلم» ولا المسلم الكافر» متفق عليه». 


وأكثر فقهاء الأمصارء وهر لغار عن جمهور الصحابة والتابعیں 
وحجتهم قول النبي يِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم)”", وقد تقدم. 
القول الثانى: أنه يرث» وإليه ذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل 
ا ا و ا كسمن موسرو 
وغللوا :ذلك بان ليس في إرثه منه ظهور للكافر على المسلم. هذا 
أولا. 


وثانيًا: قالوا: إذا جاز للمسلم أن يتزوج من الكتابية جاز أن يرثها. 
وثالثا؛ استدلوا یما رواه أو اذ “ والحاكم وال 


2 


والدارقطني”" : عَنْ أبي الْأسْوَوِء عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ #5 أنه أَتِيَ في مِيرَاث 
0 وَارِثٌ مُسْلِمٌّ فَقَالَ: يقن سول الل مله مولغ «الْإِسْلَامْ بريد 


0 المؤلف هذا الدليل وكان حقه التقديم» ولكن يبدو والله أعلم 


)١(‏ قال ابن القطان: «وجمهور التابعين بالحجاز والعراق على أن لا يرث المسلم 
الكافر» كما لا يرث الكافر المسلم» هو قول جل العلماء». انظر: «الإقناع في 
مسائل الإجماع» ١95‏ ). 

(؟) تقدم. 

۳) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (557/9: "55) قال: «وممن روي عنه أنه قال 
كذلك: عمر بن الخطاب... وروي ذلك عن معاوية بن بي سفيان» ومعاذ بن 
جبل). 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (54/0") قال: «وممن قال بقول معاذ ومعاوية أن 
المسلمين يرئون قراباتهم من الكفار ولا يرثهم الكفار... وسعيد بن المسيب 
ومسروق). 

() أخرجه أبو داود »)۲۹١۲(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١١١۳(‏ 

(5) أخرجه الحاكم )۳۸۳/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى (92/5), (435/6, 4(7). 

(0) لم أجده في «سنن الدارقطني». 


عم سي[ 26 


- أنه ما وقف عليه؛ لأن ابن عبدالبر"“ كله أشار إليه دون أن يذكرهء 
والمؤلف كثيرًا ما يعتمد فى هذا الكتاب على نقل عبارات «ابن عبدالبر). 


أمّا هذا الحديث فقد جاء من رواية أبى الأسود الدؤلى عن معاذء 
فهو حديث منقطع؛ لأن أبا الأسود لم يدرك معادّاء وجاء عند أبي داود 
عن أبي الأسود الدؤلي: أن رجلا حدثه عن معاذء ثم ساق الحديث» 
فالواسطة بين أبي الأسود ومعاذ مجهول أيصًا”. هذا من حيث السند. 


أمّا من حيث المتن فإن الحديث ليس نضا فى ما ذهبوا إليه. قال 
المؤلف: (قال أبو عمر: وليس بالقوي عند الجمهور)”" أي: من حيث 
المند ودا ها هال اليه البو لت 


ويحتمل أن المراد بقوله: (ليس بالقوي) 5 فى دلالته على أن 
المسلع يرث الكتافر لا نكا ولا ظاهواء ولذا قال الببهقيئ فى «ستثة 
الكبرى» - وهو ممن خرج هذا الحديث -: «المراد بقوله: «الإسلام يزيد 
ولا ينقص» أي: أن الإسلام في ازدياد ولا ينقصه ردة المرتد»“. أي: 
مهما ارتد من المرتدين فإن الإسلام لا ينقص. 


> قولم: (وأمًا مال الْمُرْئَدٌ دا فا أَوْ مات كَقَالَ ا ا 
4 2-1 أ 9 f‏ ا ا 2 2 
الحِجَاز: هُوَّ لِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِيِنَ وَلا يرنه قَرَابَتُهُ. وَبِهِ قال مَالِكُْ 


و 


ساي مير و و ا ی 2 ده و و رود 7 5ه 5 اک 
وجمهور الكوفِيينَ وكثير من البَصَرِيِينَ: يرثه ورئته من المَسَلِمِينَء وهو 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)۳٦۸/٥(‏ 


(۲) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقى )5١9//6(‏ قال: «... وهذا رجل مجهول» فهو 
منقطع». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (58/0) قال: «ورووا فيه حديئًا ليس بالقوي 
مستدًا). 

)٤(‏ ينظر: «السئن الكبرى» للييهقي )٤۱۷/١‏ قال: «فورث المسلم وإن صح الخبر فتأويله 
غير ما ذهب إليه» إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة». 


قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَلِيّ ڪا وَعْمْدَةُ الْمَرِيقٍ الأول عَمُومُ 
الْحَدِيثْء وَعْمْدَةُ الْحَنَفِيَةَ تَخْصيصض العو ِالْقِيّاسِ ؛ وَقِيَاسُهُمْ في ذُلِكَ 
هو 3 كَرَابَتَهُ أَوْلَى م الا 1 ا نَهُمْ يُدْلُونَ يِسَبَبِينٍ : ا 
وَالْقَرَابَةَء وَالْمُسْلِمُونَ يسبب وَاجِدِء وَهوَ اوشلا EE‏ بجا يَبْقَى 
لِمَا ل م 
حَيَائُهُ مُعْتَبَرَةٌ في بَقَّاءِ مَالِهِ عَلَى ملكو وَدْلِكَ لا يَكُونْ إِلّا بان يَكُونَ 
ماله حُرْمَةٌ إِسْلَامبّة وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْرْ أَنْ يُمَرَ عَلَى الارْيَدَادِ؛ بخلاف 
الْكَافْرِ). 


ميراث المرتد: 
والمرتد: هو من خرج من الإسلام بعد أن دخل في 
وحده: القتل. 
واختلف أهل العلم في ميراث المرتد على قولين: 


القول الأول: أن ميراثه لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته» وهو قول 
الخو جوا واا SE E‏ 


)١(‏ المرتد لغة: الراجع؛ يقال: ارتد مرتد: إذا رجع. 
وفي الاصطلاح: هو الرجوع من الدين الحق إلى الباطل» أو الراجع عن دين 
الإسلام إلى الكفر. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص۲۲)ء و«أنيس 
الفقهاء» للقونوي (ص57). 

(؟) يُنظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للخلوتي )9١5/4(‏ قال: «مال المرتد 
فيء للمسلمين إذا مات أو قتل على ردته» فلا يرث ولا يورث). 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (55/5) قال: «و(لا يرث مرتد) بحال؛ إذ لا سبيل 
إلى توريثه من مثله؛ لأن ما خلفه فيء» ولا من كافر أصلي للمنافاة بينهما؛ لأنه لا 
يقر على دينه وذاك يقر» ولا من مسلم للخبر المارء وإن عاد إلى الإسلام بعد موت 
مورثه» وما ادعاه ابن الرفعة من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رده السبكي = 


واا ا 0 يدنم ف ويف بو و 


واستدلوا بعموم قول النبي بيا «لا يرث المسلم الكافر»”". وهذا 


قل كفر بردته. 


القول” لاني أن رات وره من المسلميق :ويه قال ام د 


0 


)6( 0( 0 
وحوري + ورواية عن أحمد ٠‏ وهو قول علي وابن مسعود من 
لخا 


(1) 


(۳) 


(0 


4“ 


وقال: إنه مصادم للحديث وخرق للوإجماع»؛ قال: وممن نقل الإجماع على أن 


المرتد لا يرث من المسلم شيئًا وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور الشدادي» 
(ولا يورث) بحال» بل ماله يكون فيئًا لبيت المال» سواء اكتسبه في الإسلام أم في 
الردة). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷۸/6(‏ قال: «(ولا يرثه) أي: المرتد أحد من 
المسلمين ؛ لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين؛ لأنه يخالفهم في 
حكمهم؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة» (فإن مات) المرتد ولو أنثى (في 
ردتهء فماله فيء) يوضع في بيت المال للمصالح العامة وليس وارنًا). وانظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (//007. 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (259/0© قال: «واختلفوا في... ميراث المرتد 
على قولين؛ أحدهما: أن ماله إذا قتل على ردته في بيت المال لجماعة المسلمين» 
ور كول زيند يق ك 

تقدم. 

يُنظر: «مختصر القدوري» (ص7555ء )۲٤١‏ قال: «ومال المرتد لورثته من المسلمين» 
وما اكتسبه في حال ردته فيء». وانظر: «البناية شرح الهداية» للعيني .)۲۷٤/۷(‏ 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (59/5”) قال: «وقال أبو حنيفة والثوري 
وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: إذا قتل المرتد على ردته ورثه ورثته من 
المسلمين». 

يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (/07/9”) قال: «قوله: (وإن مات في ردته فماله فيء). 
هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصوحابة 2 وه أنه رر مق 
المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين له . 

يُنظر : «الأوسط» لابن المنذر (550/9) قال: «اختلف أهل العلم في ميراث المرتد؛ 
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. روي هذا القول عن علي وعبدالله». 


وود لهك 


وحجتهم في ذلك: أن قرابته أولى من المسلمين؛ لأنهم يدلون 
بسببين: الإسلام والقرابة؛ بخلاف غيرهم من المسلمين فإنهم يدلون بسبب 
واحد وهو الإسلام. 


وأجاب الجمهور بأن تلك الرايطة قد انقطعت بردته وخروجه عن هذا 
a |‏ 
لدين 


وأما قولهم: إنه لا يؤخذ ماله في الحال حتى يموت» فكانت حياته 
معتبرة فى بقاء ماله على ملكه. 


فالجواب عن ذلك: أن المرتد لا يقتل مباشرة حال ردته ليعطى 
الفرصة للتوبة والرجوع إلى الدين؛ لا لأن حياته معتبرة» فقد قال 
النبى كيه من بَذَّل دينه فاقتلوه)7". 


قوله: (بخلاف الكافر) مراد المؤلف ون أن الكافر لو بقى على 
كفره والتزم بما هو مطلوب منه 7 الجزية ونحوها فإنه رك قال 
تعالى: ل إِدَاء فى الل هد بس رسد مى اله أما المرتد فإمًا أن 
ت ا و شل 


1 
ت 


> ترل: (وَقَالَ الشَافِعِيُ وَغَيْرَهُ: يُؤْحَذ اء الصَلاةٍ إِذّا تَابَ 
من الرَدَّةٍ فى يام اردق وَالطَائِمَةٌ الأخرئق ل 2 ال 3 ل 


حرومة إسسلافية» وَإنما وقف رحا أن وة إل الإشلام وان 
e‏ 7 


2 ء 
2 - وه 5 7 ES‏ 75 ت 5 3 ي 2 3 2 ا 
ر LL‏ 4 صم و r‏ 2 ر ت 
واه عو و c2‏ 07 0 


.)19717( )۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۳۳۹/۸) قال: «وقال أشهب: مال المرتد - مذ‎ )۲( 
يرتد - لبيت مال المسلمين).‎ 


ذهب الشافعية'' وكذلك الحنابلة" إلى أن المرتد إذا تاب من ردته 
فإنه يُطالّب بما فاته أيام الردة. 


اختلف أهل العلم في الكفر: هل هو ملة واحدة أو ملل شتى؟ 


والذي لا شك فيه أن الكفر إذا كان في مقابل الإسلام فهو ملة 
واحدة» وأما الكفر من حيث هو ملل متعددة أو ملة واحدء اختلف أهل 
العلم في ذلك» ومن فروع هذا الاختلاف مسألة توريث بعضهم من بعض. 
فقد اختلف فيها أهل العلم على التفصيل الذي سيأتي. 

> قول: (وَأَجْمَعُوا عَلَى تَوْرِيثِ أَمْل الْمِلَةِ الْوَاحِدَةِ بَعْضَهُمْ 
بَعْضًا)”" فيرث اليهودي من اليهودي» والنصراني من النصرانيء 
والمجوسى من المجوسى وهكذاء بللا خلااف بين العلماء. 


rele 5‏ ۰ ا ۹ 1 et E as‏ 
> قولم: (وَاخْمَلَهُوا فى تَؤْريثِ الملل الْمُحْمَلِمَةِءٍ َدَمَبَ مَالِكُ 


ت 


وَجَمَاعَةٌ إلى أنَّ آَهْلَ الْمِل الْمُحْتَلِفَةِ ا يَتَوَارَنُونَ كَالْيَهُودٍ وَالتَصَارّى» وبه 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي )84/١(‏ قال: «إذا ارتد الرجل عن الإسلامء ثم أسلم كان 
عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته». 

(؟) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۲۲۳/١(‏ قال: «(ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام 
(ما فاته قبل ردته) لاستقراره في ذمته» و(لا) يقضي ما فاته (زمنها) أي: زمن ردته 
لعدم وجوبه عليه كالأصلي». 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )٠۸/۲(‏ قال: «واتفقوا أن 
النصراني يرث النصراني» وأن المجوسي يرث المجوسي» وأن اليهودي يرث 
اليهردي». 


2 2 E e ا 2 ا‎ A عط ع ر‎ coef A5 
قَالَ أَحَمَد وَجَماعة. وقال الشافِعِىٌ. وَأبو حزيفة › وَأبو ثور والثؤري›‎ 


واو ويرم الْكُثَارٌ كلهم بَكَوَارَئُونَ. وكان شرح وَائِنُ أبن لى 
وَجَْمَاعَةٌ يَجْمَلُونَ الْمِلَلَ الَّيِي لا تَمَوَارَتُ ثَلَانَا: النَصَارَّى وَالْبَهُود 
وَالصَابعِينَ يل وَالْمَحُوِسنَ وَمَنْ لا اب لَه مله وَالْإِسْلَامَ مِلَه). 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون» ويه قال مالك“ 
وأ تيك فى رواية نے" . 

واستدل أصحاب هذا القول بقول النبى يك : «لا يتوارث أهل ملتين 
شت 0 وهو حديث صحيح اة حر“ راتات ال ا 
والدارقطنى”» فقوله: «ملتين» على ظاهره؛ فاليهودية ملة» والنصرانية ملةء 
و 


)١‏ يُنظر: «منح الجليل» لعليش (1۹۳/۹) قال: «(وكيهودي مع) قريب أو زوج أو مولى 
(نصراني وسواهما) أي اليهودية والنصرانية من أنواع الكفر كله (ملة) بكسر الميم 
وشد اللام واحدة. ابن يونس... أن الإسلام ملة واليهودية ملة» والنصرانية ملة» 
والمجوسية وما سواها ملة؛ لأنهم لا كتاب لهم... لكن كلام ابن مرزوق يفيد أن 
المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل» وهو ظاهر نص الأمهات ونص المدونة» 
ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر». وانظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي 
(1/4). 

0) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷۷/٤(‏ قال: «(ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن 
اتحدت ملتهم » وهم ملل شتى مختلفة» فلا يرثون مع اختلافها)» روي عن علي 
لقوله 5: ١لا‏ يتوارث آهل ملتين شتى»» رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» والمجوسية ملةء وعبدة الأوثان ملة» 
وعبدة الشمس ملة». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)٠١/۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» (55514) »)1۸٤٤6(‏ وحسنه الأرناؤوط لغيره. 

(5) أخرجه أبو داود (۲۹۱۱)ء والترمذي (۲۱۰۸)ء والنسائي في «الكبرى» (5*48)) 
وابن ماجه .)۲۷۳١(‏ 00 

() أخرجه البيهقي في الكبرى 08/60 "). 

(5) أخرجه الدارقطني »)۱۳۲/١(‏ وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (1919). 


كالم 


القول الثاني : أنهم يتوارثون» وبه قال الشافعي"' و حنيفة وابو 
(r)‏ 660 
نور والثوري وا “ وأحمد في رواية 5 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلى: 


أولّا: قول الله تعالى: لک ونك َل د ولم يقل: 
«أديانكم»» فدلَ على أنهم ملة واحدة. 
1 اا رل الله “تحاتى : عزوق رک ع و ولا التَصَرَىْ حى َي 
يل › ولم يقل : «مللهم» فاعتبرهم مع تنوعهم واختلافهم ملة واحدة. 


ثالثا: قول النبي بي: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم»" فدل بدليل الخطاب”'' ‏ أي: مفهوم المخالفة ‏ أن المسلم 


)١(‏ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (44/5» 45) قال: «(ويرث الكافر الكافر) على 
حكم الإسلام (وإن اختلفت ملتهما) كيهودي من نصراني» ونصراني من مجوسي» 
ومجوسي من وثني وبالعكوس؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة». 

(9) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (5/لا5ل9) قال: 
«(قوله: إسلامًا وكفرًا) قيد به؛ لأن الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم 
عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (4!/4/9) قال: «وكذلك آهل الشرك يرث بعضهم 
بعضًاء يرث اليهودي النصراني» والنصراني المجوسيء هذا قول... وسفيان 
الثوري. . . وأبو ثور». 

(6) بنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۷٠/١(‏ قال: «وقال الشافعى... وداود.. 
الكفار كلهم يتوارثون» والكافر يرث الكافر على أي كفر كان؛ لآن الكفر كله عندهم 
ملة واحدة). 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠١/۷(‏ قال: «قوله: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضّاء 
إن اتفقت أديانهم. وهم ثلاث ملل: اليهودية» والنصرائية» ودين سائرهم). هذا 
إحدى الروايات» قال الزركشى: هذا قول القاضى» وعامة الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز». وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)۳۹۸/١‏ 


(۷) قال ارا ب (ومعئاه الاستدلال بت بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عدا = 


ولكن اعترض عليه بأنه استدلال ضعيف من وجهين: 
الوجه الأول: أن القول بدليل الخطاب ضعيف» ومن أهل العلم من 
أنكر دلالته أصلا. 
الوجه الثاني: إن قلنا بمفهوم المخالفة فهو مقيد بقول النبي يي «١‏ 
و 7 Mrs‏ 1 
يتواردث آهل ملتين شت ': 
القول النالث: توارث اليهود والنصارى والصائبين من بعضهمء 
والمجوس ومن لا كتاب له من بعضهمء وبه قال جماعة من السلف 
٤ :‏ 0( 
0 وابن ابي 7 1 
أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى». 


وقول ابن أبي ليلى الأول» هو المشار إليه بقوله: «وكان شريح»› 
وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا ڌ تتوارث لاتا : النصارى 
واليهود والصابئين ملة والمجوس ومن لا كتاب له ملةء والإسلام ملة). 


فأفاد كاه أن ابن أبي ليلى له قول موافق لقول مالك أن أهل 
الملل كاليهود الا لو يتوارثون. 


= ويسمى مفهومًا؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل عليه المنطوق 
- أيضًا ‏ مفهوم» وربما سمي هذا دليل الخطاب» ولا التفات إلى الأسامي» 
وحقيقته : أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على نفيه عما يخالفه في الصفةا. 
انظر: «المستصفى» (ص52129). 

(۱) تقدم تخريجه. 

(9) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (٥/١۳۷)ء‏ قال: «وقال شريح القاضي ومحمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى...: يجعلون الكفر ثلاث ملل: اليهود والسامرة ملةء 
والنصارى والصابئون ملة» والمجوس ومن لا دين له ملةء والإسلام ملة على 
اختلاف عن شريك واب بن أبي ليلى في ذلك أيضًا؛ٍ لأنهما قد روي عنهما مثل قول 
مالك أيضًا في ذلك». 


وعد الك اومن كالم كولم ينا رو لقانت عر مرو ل امن 
أبيه عن جده أن النبي كله قَالَ: «لا يَتَوَارَتُ آهل ملتَيْنَ). 

وهذا الحديث يحتمل احتمالين: إما أن يكون دليلًا لمالك؛ لأن 
اليهودية ملة» والنصرانية ملة» ويحتمل: أنه دليل التوارث؛ لأن الكفار 
بعضهم من بعض؛ قال في «معالم السنن» :)٠٠١  ٠١١1/5(‏ «عموم هذا 
الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني ولا المجوسي اليهودي. 
وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. 

وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة يرث بعضهم بعضاء 
واحتجوا بقول الله سبحانه وليت كقروا بعس اويا بم [الأنفال: 7] 
وقد علق الشافعي القول في ذلك وغالب مذهبه أن ذلك كله سواء». 


راھ له 


E,‏ لكان وله الكاوو E‏ وكيك ان التشهوء عن نهذا 
بِدَلِيلٍ الطاب أن الْمُسْلِمَ يَرِتُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ يرت الْكَافِرَ. وَالْمَوْلُ 
1 5 ۳ ر ۶ و 


بدليل الخطاب فيه ضَعْفٌ وَخَاصَّة هنا). 


امه cog‏ 3 م" ا ره 4 re To of‏ 1 
> قولم: (وَعُمْدَةٌ الشافِعِيّةِ وَالحَتَفِيّةِ وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَام : ولا 


دليل الخطاب» هو مفهوم المخالفة» وقوله: «فيه ضعف)»)؛ يعني : 
الضعف النسبي بالنسبة للمنطوق» والعمومء وغيرها من الأدلة» ولا يقصد 
أنه ليس بحجة» فالجمهور يحتج بدليل الخطاب في الجملة» وإنما هذا 
نظير قوله كله :)3١1١/(‏ «إنما الربا في النسيئة»» وهذا ليس يفهم منه 
إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب». وهو ضعيف»› ولا سيما إذا 
عارظية ال 

وقوله: «خاصة هنا)؛ لأن المفهوم هنا مفهوم لقب» و«اللقب»: 
تعليق الحكم باسم عام وهو أضعف صور مقهوم المخالفة. 

قال في مراقي السعود: 


Î‏ وَمُوَمَا أبي ف تضم 2 كلام 1 لْعَرَبي 


o اس‎ TT: 


فكون الكافر يرث الكافر عمومًا - مع إغفال كونه يهوديًا أو نصرانيًا أو 
غير ذلك - لا يُأخذ إلا من اللقب» وهو ضعيف» فلا يُعارض الحديث السابق. 


9 9 92 
6 6 ¥ 
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> قولع: (وَاحْتَلَمُوا فِي نَوْرِيثٍ الْحُمَلَاءِ؛ وَالْحْمَلَاءُ هُمْ الّذِينَ 
ارو لايم مِنْ باد الشّرْك إلى بلادٍ الإشلام» َم يَدَّعُونَ ِلك 
الولادة الْمُوجِبَةَ لِلنَسَبٍء وَدَلِكَ عَلَى تلا اة أَكوَالِ؛ قؤل: إِنّهُمْ يَتَوَارنُونَ 


ما يدون ِنَ اتس َهُوَ قول جْمَاعَةٍ مِنّ التّابِعِينَ؛ وَإِلَبْه ذهب 
شاق وقول : : إِنَهُمْ لا ا إل بيو تَشْهَدٌ لی أنْسَابهمْ. وه 
قَالَ شُرَيْحُ رماع وقول: ته لا يَكَوَارَنُونْ أضلا. . وروي 


ع م عت ەو چو 


عَنْ عُمَرَ الثلَانةُ قُوَال؛ إلا أن الأشهر عن انه گان لا يُوَرْتُ إلا مَنْ 
ولد في باد 8 وهو قول عُدْمَان” وَحْمَرَ بن عبْدالعَزِيزا*). 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷٤/٥(‏ قال أبو عمر: «والرواية الثالثة عن عمر 
وذكرها أبو بكر عن وكيع» عن سفيان» عن حماد» عن إبراهيم» قال: قال عمر: 
كل نسب يتواصل عليه بالإسلام فهو وارث موروث» وهو قول إبراهيم وطائفة من 
التابعين » وإليه ذهب إسحاق). 
وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق الكوسج (5100/8) قال: 
«قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام» ورث بعضهم من بعض»). 

0( بُنظر : «الاستذكار» (VT /o)‏ قال «وهو قول شريح وعطاء والشعبي والحسن وابن 
سيرين والحكم وحمادا. 

() ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (/4857/19) قال: «إن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك). 

9) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (//5487) قال: «وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» 
وقال: له يتوارثون حتى يشهد على النسب». 


سه سس 

الحملاء جمع حميل وهو المنتقل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلامء 
فهل يقر على ما يدعيه من نسب؟ وهل يحصل التوارث بينهم أم لا؟ 

وقيل: الحميل هو الذي يحمل نسبه على غيره ولا يعرف ذلك إلا 
من قوله'". 

واختلف أهل العلم في مسألة توريثهم على أقوال: 

القول الأول: أنهم يتوارثون بما يدعون من النسب. 

القول الثاني: أنهم لا يتوارثون أصلا. 

القول الثالث: أنهم لا يتوارثون إلا ببينة. 

وعن عمر كه الثلاثة الأقوال» أوردها ابن عبدالبر بأسانيدهاء 


وأشهرها أنهم لا يتوارثون إلا ببينة» واشتهر هذا القول أيضًا عن أبي بكر 


القول الرابع: أنه لا يرث إلا من ولد في بلاد العرب. 
> قولم: (وَأَمَا مَالِكُ وَأَصْحَابهُ كا تلّف فى ذَلِكَ ولمُ؛ ع 


مَنْ رَأى أَنْ لا يُوَرَنُو إلا بيو وَهُوَ د قَوْلُ ابْنٍ القاس" 5 وَمِنْهُمْ مَنْ 
رای أَنْ لا وا أَضلا وَلَا اة الْعَاوِلَقِ وَمِمَنْ قَالَ بهذا الْقَوْلٍ مِنْ 


)١(‏ «الحميل»: هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المجهول 
النسب؛ وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخيء - أو ابني - ليزوي ميراثه عن 
مواليه» فلا يصدق إلا ببينة. انظر: «النهاية» لابن الأثير :.)447/١(‏ و«الصحاح» 
للجوهري (151/8/5). 


(۲) ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )559/١5(‏ قال: «... والثاني الذي رجع 
إليه أنه لا يتوارث بها إلا أن يثبت النسب بالبينة العدلة» مثل الأسارى من المسلمين 
يكونون عندهم» أو الحربيين يأتون بأمان فيسلمون» أو يسبون فيعتقون ويسلمون» 
وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب؛ ذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي: أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى شريح: ألا يورث الحميل إلا ببينة. وإلى هذا ذهب ابن القاسم». 


E oma. 


أصحَاب مالك عَيْدّالْمَلِك ن المَاجشون”") وَرَوَى ابن اقام عَنْ مالك 

في أَمْلٍ جضن روا ى حم الشلام» سه ف e‏ 
ارون وَهَذًَا يحرج منه ١‏ تم ارون بلا بيت ؛ لان مَالکا لا يحو ا 
شَهَاَةَ الْكُمَارٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض"). 


كأن ا يبا يشير إلى أن هذا يتعارض مع أصل 
مالك كانه ؟ وهو أنه لا يجوز شهادة الكافر على الكافر» فكيف تقبل 
شهادة أهل الحصن بعضهم لبعض؟! ولكن لعل هذا مما دعت إليه 
الضرورة؛ إذ لا يمكن توفر شهود عدول في مثل هذه الحالة» والله أعلم. 


£ مه 


> قولع: (قال: فأمًا إن سبوا فلا يُفْبَلَ د تلت فن 
ذلك وَبتخو هذا التَفْصِيل ال الْكُوفِيُو ن EE E‏ 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (۲۲۸/۱۲» ۲۲۹) قال: «اختلف قول 
مالك في ولادة الشرك: هل يتوارث بها في الإسلام أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: 
وهو قوله الأول أنه لا يتوارث بها في الإسلام وإن ثبت النسب بعدول من المسلمين 
على ظاهر ما روي من أن عمر بن الخطاب أبَى أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا 
أحدًا ولد في العرب» وهو قول ابن الماجشون». 

(۲) يُنظر: «منح الجليل! لعليش (110/8) قال: «قال الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه -: أما أهل البيت والنفر اليسير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فلا 
يتوارثون بقولهم» ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ إلا أن يشهد لهم بذلك من كان 
ببلدهم من المسلمين. وأما أهل الحصن والعدد الكثير يحملون إلى أرض الإسلام 
ويسلمون فتقبل شهادة بعضهم لبعض ويتوارئون بذلك». 
وينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )378/١5(‏ قال: «قال ابن القاسم: وقال 
لي مالك: لو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد فتحملوا إلى بلد المسلمينء 
رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم؛ وأما النفر اليسير مثل الثمانية والسبعة» فلا أرى أن 
يتوارثوا» قال ابن القاسم: والعشرون عندي عدد يتوارثون» قال سحنون: لا أرى 
العشرين عددًا يتوارثون). 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي )۲٤٤/(‏ قال: «قال: وإذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك إخوة 
بعضهم لبعض» فإن كانوا جاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم 
كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلمواء فإن كانوا مسبيين عليهم» = 


ين 5 تور ؛ وَدَلِكَ نه قَالُوا: إن حَرَجِوا إلى باد 00 
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وَليِسَ لأَحَدِ د يهم بد يد لٺ دَعُوَاهُمْ في أَنْسَابِهِمْ وَأَمًا ِن أَدْرَكَهُمُ السب 


والری فلا يفل وهم إلا ييتة). 


لأنهم إذا كانوا من سبي المسلمين فلا يقبل قولهم في ذلك؛ لأنهم 
أصبحوأ موالى» ولا يخرجون من ذلك إلا بإعتاق رقابهم. 


2 0 


> قولت: (كفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَة أَثْوَالٍ: انان طَرَكَانِء وَاتْنَانِ مُفَرَقَانِ). 
هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة: 
الأول: أنهم لا يورثون» والثاني: أنهم يورثون مطلقًاء والثالث: 
أنهم يرثون ببينة» والرابع: أنهم يرثون إذا ولدوا في بلاد العرب. 
> قولع: (وَجْمْهُورٌ الْعُلَمَاءِا" مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارٍ وَمِنَ الصَّحَابَةٍ 


= ورقوا أو عتقوا فيثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببيئة تغبت على ولاد 
ودعوى معروفة كانت قبل السبي» وهكذا من قل منهم أو كثر. آهل حصن كانوا أو 
غيرهم). 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة )7181/٠١(‏ قال: «وإن كانوا سبيّاء فأقر بعضهم بنسب 
بعضء وقامت بذلك بينة من المسلمين» ثبت أيضًاء سواء كان الشاهد أسيرًا عندهم 
أو عن سيره ويسمى الواحد من هؤلاء حميلا ؛ أي محمولا» كما يقال للمقتول 
قتيل › وللمجروح جريح؛ لأنه حمل من دار الكفر. وقيل : سمي حميلا؛ لأنه م0 
نسبه على غيرة. وإن شهل بنسبه الكفار لم تقبل. وعن أحمد رواية أخرى: أن 
شهادتهم فى ذلك تقبل؛ لتعذر شهادة المسلمين به فى الغالب» فأشبه شهادة أهل 
الذمة على الوصية في السفرء إذا لم يكن غيرهم). 

(۲) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )7١١//(‏ قال: «وقال أبو ثور: إذا ادعى رجل ابن 
رجل قد مات» فقال: هذا ابن أبني» ولم يكن الأب يقر بذلك لم تجز دعوتهء 
وكذلك لو كانت امرأة» فادعت صبيًا وأقر الصبى بذلك ثبت نسبه بقولها. .. وقال 
أبو ثور: إذا لم يكن له وارث يعرف فهو في بيت المال. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا أقر الرجل بابن من امرأة» وصدقته فهو ثابت النسب منهما». 

(۳) اتفق فقهاء المذاهب ومن سبقهم من علماء السلف وعامة الصحابة على أن من لا 
يرث لمانع فيه كالقتل أو الرق لا يحجب غيره؛ له خومانا ولا نقصانًاء بل وجوده = 


1 0 كو ممه > )وس‎ 4 o2 
و أن ن من لا يرث لا يَحْحَبٌ مثل الكافر والمملوك‎ 
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EE 2 0007 ع وه سه ¥( سه‎ o O 
وَالْقَايَلٍ عَمْدَاء وَكَانَ ابن مَسْعُوو" يَحْجبٌ بِهَؤُلَاءٍ الثلائة دون أن‎ 


يُوَرْنَهُمْ؛ أغني: بِأَمْل الْكِتَابٍ وَبِالْعَبِيدٍ وَبِالْقَاتَلِينَ عَمْدّاء وَبِوِ قَالَ دَاوَهُ 


عو 


(1) 


زفق 


فرق 


(DD o‏ رو أن o‏ ال e‏ 0 وه . اسك واس 
أبو د عمدة ١‏ أن | الات ١أ‏ 
وأبو ثور ٠‏ وعمدة الجمهور أن الحجبٌ فِي مَعنى الإرثِ وأنهما 


كالعدم. وخالفهمٍ في ذلك عبدالله بن مسعود يه فقال: إن المحروم من الإرث 
يحجب غيره ينانا ونقضانًا؛ 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» 
(80/5) قال: «(قوله: والمحروم) أي من قام به مانع عن الإرث لمعنى في نفسه 
(قوله: عندنا) وعليه عامة الصحابة. وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانًا لا حرمانًا 
كالابن الكافر مثا مع أحد الزوجين؛ وعنه أيضًا أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر 
حجب حرمان. (قوله: أصلا) أي: لا نقصاتًا ولا حرمانًا. (قوله: ويحجب 
المحجوب) أي: المحجوب حرمانًا يحجب غيره حرمانًا ونقصانًا». 

مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (71/5/5) قال : 
ق اشيكرن ا كان عبدا ا و افو انم لا برف ل 
يحجب وارثًا إلا ما يأتى استثناؤه. [قوله: غير قاتل] لا يخفى أن القاتل ‏ أي القاتل 
تلن ب الفتملق به الاريك إذا كان ةا لا يرط من مال ولا ا وإذا كات 
مخطنًا لا يرث من الدية ويرث من المال» فيحجب فيما يرث فيه» ولا يحجب فيما 
لا يرث فيه». 

مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۲۲/۴) قال: «من لا يرث لمانع 
من رق أو نحوه لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (575/4) قال: «(ومن لا يرث لمانع 
فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب) أحدًا لا حرمانًا؛ بل ولا نقصاناء 
ووجوده كعدمه). 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷٥/٥(‏ قال: «وقال على بن أبى طالب وزيد بن 
ثابت: لا يحجب من لا يرث بحال من الأحوال». ١ ١‏ 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1/6/0؟) قال: «فذهب ابن مسعود وحده من بين 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إلى أن الكافر والعبد والقاتل يحجبون وإن كانوا لا 
يرثون)». 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۴۷٠/٥(‏ قال: «وقال بقوله ‏ أي ابن مسعود ‏ أبو 
ثور وداود؛ على أن أصحاب داود اختلفوا في ذلك». 


أي: أن القتل والكفر والرق موانع من الإرث» ولا تأثير لواحد من 
هذه الأصناف الثلاثة فى بقية الورثة. 


265 S0 22 


[تَوَارَتُ الْمَفْقُودِ وی ] 


> قولة: (والحتَلف الْعُلْمَاءٌ فِي الذِينَ يُفْقَدُونَ فِي حرْبء 


او غَرَقِء أؤ ا ولا يَذْرَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهٍ كيف 
وار ون إِذا 9 اقل راب أ دمي 0 000 إلى تف 
6 کے و 


الْوَارئِيَ 0 0 الْمَالٍ ! إن لْمْ E‏ 4 كَرَابَةٌ عت به قال 


)١(‏ «المفقودا: اسم مفعول من فقدت الشيء غاب عني» وأنا فاقد والشيء مفقود. انظر: 
«المخرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص٤٠۳)ء‏ و«المطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي (ص٤۳۷).‏ 
واصطلاحًا : هو الغائب الذي انقطع خبره» ولا يدرى حياته من موته. انظر: «شرح 
السراجية» للجرجاني (ص٠۲۲).‏ 


0) ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للخلوتي (19/5١ا‏ - )۷١١‏ قال: (ولا 
من جهل تأخر موته)» أي: أن الجهل بتأخر الموت مانع من الإرث؛ لأن شرط 
الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» فرجع إلى أن موجب عدم الإرث هو 
الشك في الشرط. فإذا مات قوم من الأقارب تحت هدم أو في حرق فنقدر أن كل 
واحد كأنه لم يخلف صاحبه» وإنما خلف الأحياء من ورثته. فلو مات رجل وزوجته 
وثلاثة بنين له منها تحت هدم مثلًا وجهل موت السابق منهم» وترك الأب زوجة 
أخرى» وتركت الزوجة ابا لها من غير زوجها الميت؛ فللزوجة الربع» وما بقي 
للعاصب» ومال الزوجة لابنها الحيء وسدس مال البنين لآأخيهم لأمهم؛ وياقيه 
للعاصب. وانظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس 61 


ا سس 


(1) 


() 


لشَافِعِيُ”"22 وَأَبُو حِبقة وَأَضحَابةُ فِيمًا حى عَنْهُ الطلَحَاوِيٌ» وَذَمَبَ 


ره 


يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٤4 - ٤۸/٤(‏ قال: «(ومن أسر)ء أي: أسره كفار 
أو غيرهم (أو فقد وانقطع خبره) وله مال وأريد الإرث منه (ترك)» أي: وقف (ماله) 
ولا يقسم (حتى تقوم بينة بموته أو) ما يقوم مقام البينة بأن (تمضي مدة) يعلم أو 
(يغلب على الظن أنه)» أي: المفقود (لا يعيش فوقها) فلا يشترط القطع بأنه لا 
يعيش أكثر منها وإذا مضت المدة المذكورة (فيجتهد القاضي) حيئئلٍ (ويحكم بموته)؛ 
لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين. أما عند البينة فظاهر. وأما عند مضى 
المدة مع الحكم فلتزيله منزلة قيام البينة». , 
تنبيه: ومن ا فقد وانقطع خبره وله مال وأريد الارث منه ترك ماله ولا يقسم 
حتى تقوم بينة بموته أو ما يقوم مقام البينة بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن 
أن المفقود لا يعيش فوقها. . .. (ثم يعطي ماله من يرثه وقت) إقامة البينة أو 
(الحكم) بموته فإنه فاتدة الحكم» فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا 
لجواز موته فيها. 

ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ٤۳٤/۸(‏ - 47"5) قال: «قال أبو جعفر: 
(ولو أن هذا المفقود أتى عليه من المدة وهو مفقود ما لا يعيش مثله إلى مثلها: 
قضي بموته» ثم قسم ماله يوم قضي بموته بين ورثته الموجودين يومئذ)ء ولا يرثه 
من مات قبل ذلك» ولا يرث المفقود منه أيضًا... ولا يكون محكومًا بحياته 
أيضًا فيما يستحقه هو من ميراث من مات من ورثته قبل هذه المدة» بل يرث كل 
واحد منهم ورئته؛ لأنا لم نتيقن تقدم موت أحدهما على الآخرء فصار 
كالقوم يغرقون جميعًاء أو يقع عليهم البيت» فيورث الأحياء من الأموات» 
ولا يرث الأموات بعضهم من بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعًا 
معًا). 

وأما مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (556/4 - 555) قال: «القسم 
الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المشار إليه بقوله: (وإن كان 
غالبها)» أي: غالب أحوال غيبته (الهلاك» کمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم» أو 
فقد من بين أهلهء كمن يخرج إلى الصلاة) فلا يعود (أو) يخرج (إلى حاجة قريبة 
فلا يعود» أو) فقد (في مفازة مهلكةء كمفازة الحجاز) قال في المبدع: مهلكة. . 
وهي أرض يكثر فيها الهلاك انتهى. 

.... (قسم ماله) بين ورثته (واعتدت امرأة عدة الوفاة وحلت للأزواج) لاتفاق 
الصحابة على ذلك.. ..(ولا يرثه)» أي: المفقود (إلا الأحياء من ورثته وقت قسم 
ماله) وهو عند تتمة المدة من التسعين» أو الأربع على ما تقدم...و (لا) يرث من- 


aa Ba 
علي ومر 4 وَأَهْلْ الْخُوئَة. وَأَبُو حَنِيفَة" فِيمَا دَگر غَيْرٌ‎ 
الطَحَاوِيّ عَنْهُ وَجُمْهُورُ البَضريَينَ إلى أَنَّهُمْ يتَوَاَنُونَ وَصِفَةُ نورِيتِهِم‎ 
عِنْدَهُمْ أَنَهُمْ لود گل وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبهِ في أضلٍ مَالِهِ دُونَ ما ورت‎ 
مِنْ بَعْضٍ أَعْنِي : آنه لا يُضَمْ إِلَى مَالٍ الْمُوَرْثِ مَا ورت مِنْ‎ 
غَيْرِو يتو ون الل على ا تال اذ العا في الذي يلم قا‎ 
خرب ل‎ 2 54 e موت بعضوم ا بَعْضٍ ء مال دَلِكَ: روج‎ 


عرق أو هدم ويکل واحد منهُمًا ت 2 قورف الرّوْحّ م الْمَرْأَةٍ 
ا ورک وَنْوَكَف E TT‏ الي كَانَتْ بِيّدٍ الرَوْج دُونَ 


ت 
0 


الْحَمْسِمِائَةٍ الي ورت مِنْهَا رَبِعَهًَا وَذُلِكَ ماكتان وون 


= المفقود (من مات) من ورثته (قبل ذلك)» أي: الوقت الذي يقسم ماله فيه؛ لأنه 
بمنزلة من مات في حياته؛ لأنها الأصل». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9/5/0”) قال: «وروي عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب..أنه يورث كل واحد من الغرقى والقتلى ومن مات تحت الهدم 
ومن أشبههم ممن أشكل أمرهم فلا يدرى أيهم ناك أو ةمود فاش . وبه 
قال. ...وسائر الكوفيين وجمهور البصريين». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ۳۷١/٥(‏ - لالا") قال: «وروي عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وإياس بن عبدالله المزني ## أنه يورث كل واحد 

من الغرقى والقتلىٍ ومن مات تحت الهدم ومن ا ممن أشكل أمرهم فلا 
يدرى أيهم مات ألا من صاحبه» روي ذلك عن عمر وعلي من وجوه ذكرها بن 
أبي شيبة وغيره» .... وبه قال شريح وعبيدة السلماني والشعبي وإبراهيم ا 
وأبو يوسف فيما ذكره الفراض وغيرهم عنهم وسفيان الثوري وسائر د 
وجمهور البصريين). 


> قولم: (وَمِنْ مَسَائِلٍ هَذَا الْبَابٍ اليلاف الْعُلَمَاءِ في مِيرَاثِ وَلَدٍ 


الْمُلَاعَئَةِ وَوَلَدٍ الرّنا). 


إذا نفى الولد فى اللعان انقطعت صلته بمن انتفى منه» وتكون صلته 


من جهة أمه» فما حكم ميراث ولد الملاعنة؟ 


چ 2 0 - او 261 
ركه كما تررق غ2 ون N O E‏ 


> تولم: (كَذَمَبَ أَهْل الْمَدِيئَةِ ورك ن انت إلى 


د 


(۲) 


إفية 


(4) 


(o) 


وذلك أن الأصل في ميراث الأم هو الثلث. 
> قولم: ٠‏ إلا أَنْ کون له له إِخْوَةٌ لأ فيکون لهم التُلْتُ 5 کن 
مَؤْلَاةٌ فيكو بَاتّي المال لعواليهاء وَل قَالْبَاقِى لِبَيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ 
قال مالل“ وَالشَافِعِيُ”*' وا وَأَبُو حَِيفَةَ وَأَضْحَابه2)؛ 


الملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها. انظر: 
«السان العرب» لابن منظور (۳۸۸/۱۳). ١‏ 

يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (/551) قال: «وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: لأمه 
الثلث» ولأخيه السدس» وما بقى فلبيت المال». 

يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالرهاب (صل"5) قال: «ولد الرّنى وولد 
الملاعنة» يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم؛ وما فضل يكون لموالي أمه إن كانت 
معتقة لأحدء وكذلك إن كانت وحدها أخذت الثلث» وما بقي لمواليهاء وإن كانت 
عربيّة فما بقي لبيت المال» وهو قول زيد كه والزهري وسعيد بن المسيّب 
وسعد ف والأوزاعي والشَّافعى وداود). 

يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )٤١/١‏ قال: «اللعان يقطع التوارث بين الملاعن 
والولد؛ لانقطاع النسب» وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن» كأبيه 
وأمه وأولاده. . . وأما الولد مع الأمء فيتوارثان توارث ساتر الأولاد والأمهات». 

يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» (8/5لالا, ۷۷۷)= 


عَلَى مَذْمَبهِ يَجْعَل دوي الْأَرْحَامِ الى ِن جْمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ. وَأيْضًا عَلَى 


قياس 


+» 


له لتم بير و علك )1 )چت ےت 5ل 
من يَقَول بالرَدٌ يرد على الام بقِية المالٍ). 


مي ماه ع کت ر ی و 


E‏ (وَدَمَبَ عَلِىّ وَعْمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أنَّ عَصَبَتَهُ عَصَبَهُ 


ىو 8 4 0( ِو ر 2 هوه مه اوه 1 
اني : الَذِينَ بوتا . وروي عن علي ابن مَُسعُود أنهم كانوا لا 


ص 


7 غو پک لع 2 وک رمالل بوه # > انكس سه وس 
8 عَصَبَتَهُ عصة أمه إلا مع فقدٍ الام وكانوا يتزلون الام بمَنْزْلةٍ 


5 04 2< اص وي سيره يي 7 0 1 (Tê‏ سياه تير 22 زوف 
الاب وب قَالَ الْحَسَنٌ وابن سبرين» والثوري ¢ وابن حل 


(0) 


(¥) 


(۳ 


قال: «إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لمواليهما؛ وهم إخوتهما وسائر 


عصبة أمهماء وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقهاء ونحوه ابن المعتق وأخوه 
وأبوه... فهو صريح في أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث 
بالعصوبة إلا إذا كان له ولد؛ أي ابن أو ابن ابن» ... وقلنا الميراث إنما يثبت 
بالنص» ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلثء ولا في توريث أخ من أم أكثر من 
السدس» ... ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعف ...». 
وقال في «المجتبى شرح القدوري» قوله: «وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى 
أمهما. معناه ‏ والله أعلم -: أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كما ذهب إليه 
ابن مسعود ف4 إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى» وما ذهب إليه أصحابنا 
مذهب علي وزيد ب بن ثابت... ووجهه أن الأم لما لم تكن عصبة في حق غير ولد 
الزانية والملاعنة» فكذا في حقه كذوي الأرحام). اه 

يُتظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۷۸/٥(‏ قال: «وأما على بن أبى طالب وعبدالله بن 
مسعود وعبدالله بن عمر فإنهم جعلوا عصبته عصبة ولده.. ۰ 

بنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص577) قال: «وروي عن علي وابن 
مسعود ا أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهمء وإلى هذا ذهب 
الحسن وابن سيرين وسفيان او 

بنظر : (شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 2008/0 قال: «(وعصبته) أي : من لا أب له 
شرعًا (بعد ذكور ولده وإن نزل) من ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وإن نزل» وهكذا 
(عصبة أمه) روي عن علي وابن عباس وابن عمر» إلا أن عليًا يجعل ذا السهم من 
ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر» متفق عليه. وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب. فبقي أولى= 


لوي تك 


وَجَمَاعَةً. وَعْمْدَةُ الْمَرِيقٍ الْأَوّلِ عُمُومُ قله تَعَالَى: لين لم یکن لَه ول 
7 عو 
ا 


رر ا رھ 7 28 ٤‏ 
وَوَرِتَهٍ أبواه قله ا [النساء: »]١١‏ كَمَالُوا: هلو م وکل أ 
التلْتُ كَهَذِهِ لَه الثلْتُ). 


فا :دلبل الذي يقو لود ترات اين الجلاعدة ترجاه فى الحديك: 
«أن رسول الله بيه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمة ولورثته»» ولكنهم 
اختلفوا فى عصبة أمه. 


> قولم: ار المي الثاني ما 0 مِنْ حَدِيبٍ بث ابن عمَرٌ اعَنٍ 
الي يِه أنه ألْحَقَّ ا 
عَنْ بيو عَنْ جَدَهِ قَالَّ: 2 الت ا 3 ابن الْمُلَاعَنَةٍ أنه 
وَلِوَرَنَواا”2 وَحَدِيثِ وَائِلَةَ بْنِ الأسمّع, عَنٍ الب بل قَالَ: «الْمَراً 
حور اال أَمْوَالِ: عَتِيقهاء وَلَقِيِطهًا وَوَلَدَهَا ادق 0 


«عتيقها» أي: الذي أنعمت عليه وأعتقته» «ولقيطها» هو الذي 
التقطته» «وولدها الذى لاعنت عليه» هو محل المبحث هنا. 


وعم 7 3 ا 5 كود چ 2 ت 
> قولم: (وَحَدِيثِ مول عن التب ب بمثل ذَلِكَ) حَرّجَ جَمِيعَ 
لكايو وغ 


= الرجال به أقارب أمه؛ فيكون ميرائه بعد أخذ ذي الفرض فرضه لهم. وعن عمر: أنه 
ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه). 

)١(‏ سيأتي. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (5951)» وقال الأرناؤوط : (إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۹۰۸) والبيهقى فى «الكبرى») (575/5). 

(4) أخرجه الترمذي )5١١١9(‏ وقال: احص غريب»» ولفظه: «المرأة تحرز ثلاثة 
مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت عنه»» وضعفه الألبانى فى (إرواء 
الغليل» (5/ا8١).‏ 1 دن 

)6( أخرجه ۳ داود (/59919). 

.)٤٩٤/٩( والبيهقي في «الكبرى»‎ .)۳۰۱١( كالدارمي في «سننه»‎ )٧ 


mg Bp 


أي: بمثل الحديث الأول الذي جاء في ابن الملاعنة. 


> قولم: (قَالَ الْقَاضِى: هَذِهِ الْآثَارُ الْمَصِيرٌ إِلَبْهَا وَاجِبٌٍّ؛ٍ لِأَنَهَا كَدْ 
وعم سمس 


خَصِّصَتٌ عموم الْكِتَاب). 

قوله: (قال القاضى): يقصد المؤلف نفسه «القاضى ابن رشد الحفيد». 

والتخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل”'". 
أنواع المخصصات: 

أولّا: المخصص المتصل"؛ وهو ما جاء متصلًا بالعموم كما في 
قوله سبحانه: موحل آله اَي وِحَرَّمَ اريزأ فالربا نوع من البيع؛ لكن 
خصه الله من البيع لما فيه من الضرر. 

اتا المخصص المنفصل " '» كما في قوله تعالى: وسقت 
يربص اسه تَكَبَدَ ر خخصٌ ذلك بقوله تعالى: وات لمال 
ا أن يسس لن وبقوله في المطلقة قبل الدخول: «إتَا كم يهن 
من عدو دونه 4. 
وهذه الأمثلة المذكور في تخصيص الكتاب بالكتاب» وقد يأتي 
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كما فى قوله تعالى: إن ررك حرا 
لْوصِيَةٌ لولدب وَالْأَفَْينَ4 حصت هذه الآية بقوله بي: «لا وصية 
ارت 


)١(‏ انظر: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري »)١١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 


(0/4(. 
(۲) هو: ما لا يستقل بنفسه؛ بل مرتبط بكلام آخر. انظر: «شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار (۲۸۱/۳). 


69 هوه ال قم باذ ق کن فا کو ا اشر قرح اب ال 
لابن النجار (۲۷۷/۸۳). 

(4) أخرجه أبو داود )۲۸۷١(‏ وغيره» عن أبي أمامة بلفظ: «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه؛ فلا وصية لوارث؛» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (1186). 


وقد يخصص الكتاب يخبر الآحاد؛ ولكن هذا محل خلاف بين 
الثقهاء»: فالجبهور' "علج أنه سان ونا الح 

وأما تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة» فهذا متفق عليه بين 
العلماء؛ خلاقًا لبعض أهل الظاهر“ الذين منعوا تخصيص الكتاب 
بالكتاب؛ وذلك أن التخصيص بيان» والبيان إنما يكون بالسنة. 


> قولت: (وَا لْجُنْهُورٌ عَلّى أَنْ ال يُخَصَّصٌ بها الاب وَلَعَلَ 


o2? for o َه‎ 


الْمَرِيقَ الأول لم تبلغهم هله الْأَحَادِيتُ 7 لم نَصِحَّ عِنْدَهُمْ وَعَذَا الْمَولُ 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (587/4) قال: «يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد عند الجمهورء وهو المنقول عن الأئمة الأربعة» فإن الخبر يتسلط على 
فحواه» وفحواه غير مقطوع به. قال إمام الحرمين: ومن شك أن الصديق لو روى 
خبرًا عن المصطفى في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول» فليس 
على دراية في قاعدة الأخبار). 

() يُنظر: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري )۲۹٤/١(‏ قال: «قوله: (العام الذي لم 
يثبت خصوصه) يعني العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص؛ أي لا 
يجوز تخصيصه يخبر الواحد والقياس؛ لأنهما ظنيان» فلا يجوز تخصيص القطعي 
بهما لأن التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا يعارض القطعيء هذا أي ما 
ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما ‏ هو المشهور من مذهب علمائناء ونقل ذلك 
عن أبي بکر الجصاص وعيسى بن أبان» وهو قول أكثر أصحاب آي حنيفة). 

(۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۳۱۸/۲) قال: «اتفق العلماء على 
جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلاقًا لبعض الطوائف» ودليله المنقول والمعقول). 
وقال الآمدي أيضًا :)۳۲١/۲(‏ «تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين» ودليله 
المعقول والمنقول». وانظر: «المحصول» للرازي (#/لالا» ۷۸) واشرح تنقيح 
الفصول» للقرافي (ص٠۲).‏ و«المعتمد» لأبي الحسين البصري .)0060/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشى (5/8/4) قال: «يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب فى 
ترك رو ا عضن :الظامية اليك أن اک ان د 
باللفظ. فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة؛ لقوله تعالى: نين لتاس ما رل 
إِلَِمَ» [النحل: ]٤٤‏ ولنا أنه وقعء لأن الله تعالى قال: «إوَالظلتُ برب 
[البقرة : 8؟؟] الآيةق وهي عامة في الحوامل وغيرهنّ » فخص أوللات الحمل بقوله: 
والب الْخَمَالٍ اهن أن يِصَعْنَ ان [الطلاق: ]٤‏ وخص به أيضًا المطلقة قبل 
الدخول بقوله: قتا لك هن من عدو سدوا [الأحزاب: 4]44. 


رھ و ت روو( ور وو عع وى ° of‏ 
مروي عن ابن عباس وعثمان '› E‏ هور في ا و الأول 
وَاشْتِهَارُهُ في الصَّحَابَةٍ ليل عَلَى صِحَةٍ هَذِهِ الآنارء إن هَذَا لیس يُسْتَبْظ 
الْقِيَاسٍِ » وَاللَهُ أَغْلَمُ). 


فاشتهار هذا القول بين الصحابة دليل على صححته ») وقد تتبعنا هذه 
الآثار وتبين أنها إما أحاديث صحيحة أو حسنة» فهي حجة يحتج بها في 
القياس أساسًا فيه» وإنما يعتمد فيه على نص»› وقد توافرت النصوص. 

> قولم: (وَمِنْ مَسَائْلٍ تُبُوتِ النّسَبٍ الْمُوجب لِلْوِيرَاثِْ). 

أسباب الميراث ثلاثة: إما نسب» أو مصاهرة» أو ولاءء والولاء لم 
نتعر ض له ع فوجود النسب سب من ابات الميراث» فلو قُدَّر أن 
شخصًا اذّعى نسبة كأن يموت مت ويترك ابنين فيعترف أحدهما بأخ ثالث 
وينكره الثاني فحينئذ يأخدٌ كل منهم نصيبه من الميراث» لكن ما هي 
الطريقة التي يرث بها ذلك الأخ الذي اعترف به أحد الوريثين وأنكره 
الآخر؟ 


2 
000 


> قولم: (اخيكافهُمْ فِيمَنْ م ترك انين وا أَحَدهمًا باخ الث وَأدْكَرَ 


النَانِىء كَقَالَ مالك وَآيُو 0 


حمل 


)١(‏ ذكر ابن عبدالبر فى «الاستذكار)» )۳۸١ »۳۷۹/٥(‏ «عن الشعبى قال: بعث أهل 
الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان ذه يسأل عن ميراث 
ابن الملاعنة فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتها. وعن ابن عباس قال: اختصم إلى 
على ذه فى ميراث ولد الملاعنة؛ فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته). 

(؟) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (//417) حيث قال: (إذا أقرَّ وارث 
عدل كأخ بأخ ثالث» وأنكره الأخ الثاني حلف المقر به وورث» أي: أخذ ثلمًا من 
غير أن يثبت نسبه). 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١٠١٠)‏ حيث قال: «ومن مات أبوه فأقرّ بأخ له لم 


> قولم: (يَحبُ عَلَيْهِ اَن يُعْطِيَهُ حَنَّهُ مِنّ الْمِيرَاثِ يَعْنُونَ الْمُقِرّ 
نسبه). 


ولا بْب بِقَولِهِ 


فالمنكرٌ أنكّرَ وأمره إلى الله له فقد أنكر أن يكون هذا أا لهى 
وربما يكون صادقًا في إنكاره؛ لأنه لا يعلم ذلك» وربما يكون عالمًا 
ولكنه يخشى أن ينقص ما بيده من المال فهو يريد النصف ولا يريد الثلث 
لكن الآخر دفعته خشية الله 8# إلى أن يعترف بهذا الأخ حتى وإن أدى 
ذلك إلى أن يذفي جز مما خصّه من الميرا ت مناك أقراك: تسب 
وميراث» والنسب لا بد فى إثباته من شهادة عدلين» فلو اعترف الآخر 
احيى الام كن المدقه و اع DT‏ المي موص 
ا 


> قولة: (وَكَالَ الشَّافِمِنُ: لا يَنْبْتُ النَسَبُ ولا يَحِبُ عَلَى الْمَقِرٌ 
أَنْ بُعْطبَةُ مِنَ الْمِيرَاثِ سَيا). 


وهذه إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي والإمام الشافعي له رواية 
أخرى يرى أن الي يثبت في هذة الحالة ويجب أيضًا الميراث E‏ 


> قولت: (وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَأَبُو حَيقَةَ فى الْقَدْر). 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥٥۹4/۲(‏ حيث قال: «(ومتى لم يثبت نسبه)» 
أي: المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان (أخذ) المقر 
به (الفاضل بيد المقر) عن نصيبه على مقتضى إقراره». 

(؟) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «(والأصح) فيما إذا أقر أحد 
حائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت (أن المستلحق لا يرث) 
لانتفاء ثبوت نسبهء ... (ولا يشارك المقر في حصته)). 

(۳) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٠٠١/١(‏ حيث قال: «والثاني يشارك المقر في حصته 
دون المنكر». 


> قول”: (الذِي يجب على الأخ الْمُقر ٠‏ قال مَالِكُ : يحب عَلَيْهِ 
الاح الثاني ل 


o 


مَا گان يجب عَلَيْهِ لو أَكَرَ 


أي: يجب عليه ما كان يجب عليه لو كان الثالث الذي أنكر معهم 
وكان شريكًا معهم في هذا المال الذي هو النصف فيكون بين ثلاثة فيأخذ 
الأخ المقر ثلث المال الذي بيد الأخ المقر به» وهذا عند الإمامين مالك 
وا وأما أبو حنيفة فيرى أنه يأخذ الل 4 أنه قد اعترف به 
وأقره أا له» وهذا المال الذي أخذه ينبغى أن يأخذ شطره أيضًا. 

> تولت: (وَقَالَ أَبُو حَريفَة : يجب عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِضْف ما بِيَدِو). 

فأبو حنيفة يرى أن يضرب صفحًا عن الأخ الثالث وكأن المال 
الموجود هو الذي بيد الاخ المقر» وبما أن هذه أخوة فيكون المال بينهما 


> قولع: (وَكَذَلِكَ الْحُكُمْ عِنْدَ DE E E‏ 
انتا ل أغني! DE‏ الست ونث 
لْمِيرَاثفُء وَأَمَا الشَّافِعِيٌ عه في هَذِهٍ ا قَوْلَانِ). 

0( يُنظر : «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» /لااع) حيث قال: «والمعتمد أنه 
ليس للمقر به إلا ما نقصه المقر بسبب إقراره كان المقر عدلّاء أو غير عدل». 

(۲) ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )004/۲( حيث قال: «(ومتى لم يثبت نسبه)» 
أي : المقر به من ميت بأن أقر به عن الو ولم يشهد بنسبه عدلان (أخذ) المقر 
به (الفاضل بيد المقر) عن نصيبه على مقتضى إقراره). 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )5١9/0(‏ حيث قال: «وفي الزيلعي: 
فإذا قبل إقراره في حقٌّ نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقًا عندنا». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» 00 حيث قال: 000 0 
اغات السا أي : لإجماع أهل العلم على أنه لا يثبت يئبت النسب بغير عدول - 
أكثر من واحد ‏ ولو كانوا حائزين للميراث». 

() يُنظر: «الدر المختار» للحصكفي (519/0) حيث قال: «(ومن مات أبوه فأقرٌ بأخ 
شاركه في الإرث) فيستحق نصف نصيب المقر (ولم يثبت نسبه) لما تقرر). 


رؤاية يرع فيها 'ثبوته النتنت: والميراث بشهادة واحد» وأغرى لا 
یری فيها نسيًا ولا ميراثا. 

< تولم: (أَحَدُهُمًا: أنه لا ُت النَّسَبُ ولا يَحِبٌ الْمِيرَاثُ0". 
N E E O TE‏ ع الذي عَلَيْهِ تَنَاظرُ 
الشَّافِعِيّةِ في الْمَسَائِلٍ الطَبْلُولِيَةِ وَيَجْعَلّهَا مَسْأَلَةٌ عَامَة وَهُوَ اَن كُلَّ مَنْ 
يَحُورٌ الْمَالَ يَنْيْتُ النّسَبُ بإِثْرَارِِ وَإِنْ گان وَاحِدَا أا أو غَيْرَ دِكَ). 


3 


ولنفترض أن أحد الأخوين قد حاز المال» أي: أخذ نصفهء وما دام 
قد ثبتت حيازة المال فى حقه فله أيضًا أن يثبت النسب عن طريقه إذا 
اذّعى أخوه 


> قولم: وة الشافعة في الْمَسْأَلَةٍ الأولى ؛ وفي أحد قَوْلبْهِ فى 


ع هه مه 


هَذْوِ الْمَسْأَلْقٍ (أَعني : ْمَل العَبْر A‏ أو السك ابت إلا 
بشَاهِدَيْ عَذْلٍِء وَحَيْتُ لا بَنْيْتّ تاا مِيرَاثٌ؛ لان النَسَبّ أضلّ وَالْمِيرَاتٌ 
قر ولا لَمْ بوجي الأضل لم يوج الْمَزعٌ. 

فالإمام الشافعي اه جعل الميراث فرعًا عن ثبوت النسب» فكيف 
ينبت ميراث لشخص لم يثبت نسبه؟ فما دام نسبه لم يثبت فلا يثبت 
ميراثه؛ لأن الميراث يكون بأحد أمور إما بثبوت النسب أو بالولاء أو 


)١(‏ يُنظر: «المجموع» للنووي (۳۳۹/۲۰) حيث قال: «مات رجل وترك ابنًا فأقرٌ بأخ هل 
يثبت نسبه من الميت؟ اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد لا ب؛ يثبت النسب بإقرار 
وارث واحذ). 

(1) وهو قول الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (571/5) حيث قال: «(وإن أقر 
بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل)؛ لأن قرار الإنسان على غيره غير 
مقبول (وإن كان) إقراره بنسب الأخ أو العم (بعد موتهما)ء أي: الأب والجد 
(وهو)ء أي: المقر (الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب)». 

(۴) يُنظر: نهاية المحتاج» للرملي )١1١5/5(‏ حيث قال: «فلو مات وخلف ابنّا واحدًا 
فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث» أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم». 


سخ[ س 
بالنكاح الذي هو المصاهرة» وهنا يقول لم يثبت النسب» فلم يوجد 
الأصل الذي هو النسب فمن باب أولى ألا يوجد الفرع. وهذا فى نظر 
الشافعية» أما الجمهور فيخالفون فى ذلك. 

> تولم: (وَعْمْدَةُ مَالِكِء وَأَبى حَنِيئَةٌ 
معد إِلَى الأخ الْمُنكر). 

يقول المؤلف: إن ثبوت النسب متعدٌ إلى الأخ المنكر فهو يقوم على 
اعتراضه فلو اعترف بنسبه إلى جانب أخيه المُقّر لثبت ذلك وهذا منكرء 
وربما يكون إنكاره لحرصه على ألا يشركه في المال. 


> قولم: (ئلا يَنْبْتٌ عَلَيْهِ إلا بشَامِدَيْن عَذْلَيْنَء وَآمَا حظةه مِنّ 
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م 7 ووك 2وو . ا ل 225 الام 
المِيرَاثِ الذي بيد المَقِرٌ فَإِقْرَاره فيو عَامِل؛ لأنه حق أقر به على نفسو 


E E e O Af 7 rr‏ ا 2 ر 
وَالْحَقٌ أن القَضَاءً عَلَيْهِ لا يَصِح مِنَ الحاكم إلا بَعْدَ ثبوتِ السب وأنه 
الْمِيرَاثْ - حَظَهُ مِنْهُ). 

لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل» فإذا علم إنسان بأن فلانا 
أخوه وشريكه في الميراث فنفى ذلك وأنكره لأجل أن يأكل ذلك المال 
5 5 5 5 0 م راسو > ساسم 57 07 
فإنه لا شك داخل في قول الله تعالى: ولا تاوا مول بینم بالْبتطل». 

> قولة: (وَأَمّا عْمْدَةُ الشَافِعِيّةٍ في إِنْبَاتِهِمُ النّسَبٌ بِإِقْرَارٍ الْوَاحِدٍ 
ut ۶ 0 04 5 5‏ 0 58 
الذي بور له المِيرَاتُ: فَالسَّمَاعْ وَالْقِيَامنُ). 

وهذا فى الرواية الأخرى التى يثبت فيها النسب» فقد بنوها على 
دليلين هما: السماع أي : دليل من السنة» والقياس. 

> تولم: (أَمّا السَّمَاعٌ: مَحَدِيتٌ مَالِكِ عن ابن شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَايْشَةَ الْمتَمَقُ عَلَى صِحَتِهِ: قَالَتْ : «گان عُتْبَةٌ بن أبي وَقَاص عَهِدَ إِلَى أَخِيه). 


AATY 


الوليدة: هي الجارية الصغيرة. 


“of, A ف‎ 


> قولم: (رَمْعَة 5 فَاقِيِضْهُ إِلِيّكَ لما كَانَ 0 اش أَحَدَهُ 


سعد بن أبي وَقّاصٍء وَقَالَ: ابن أَخِي قَنْ گان عَهِدَ لی فيه فيه 

كما جاء في هذا الأثر ساقه» أي: أخذه معه. 

> قولم: (فَقَام ِلَب عند عبد بن رَمْعَة). 

وعبد بن زمعة هو أخو زوج الرسول يَلل. 

> قولم: (َقَال: أخي» ابن ليد أبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ 
إلى رشو الله ي فقال سعد با رول الله :١‏ كه 
َي فيو كَقَامَ َيه َد بن رَمْعَةء قَقَالَ: أَخِي وَابْنٌ وَلِيِدَةِ أبي» وُلِدَ عَلَى 
فراش قال رَسُولٌ الله كله: «مْوَ لَكَ با عَيْدُ عَبْدٌ بن ا ت ال و 
الله كله : «الْوَلَدُ فراش وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ وَمْعَةَ: 
«اختجبي من لِمَا رای مِنْ شَبْهِهِ بعتبَةَ بن أبي وَقّا ص قَالَتُ: كَمَا رَآَمَا 
حَنَّى لَقِيَ الله ن" َقَضَى ر سول اللَّو كل لِعَبْدِ بن رَمْعَةَ بأَخِيو 


و 


واف سنه نسبه بِقْرَارِهِ؛ د إِذْ لَمْ يَكَنْ 16 يكن هَُالِكَ وَارث مازع لَه)). 


وهذا هو دليل الشافعى فى ثبوت النسب دون أن يشترط فيه شهادة 
عدلين؛ لأن الرسول ية أثبته بمطالبة أخو هذا الذي ولد فراش أبيه. 

df +‏ ا 5 oct‏ 4% > موه cor o‏ ت ر 
> قولم: (وأما أكثْر الفقَهاءِ فُقَدْ أشكل علوم مَعْنَى هذا الحَدِيثِ 


لحرو جه عِنْدَهُمْ عن الأضل الْمُجْمَع عَلَيْهُ فى إِنْبَاتِ النّسَب). 
فالأصل الذي التقى حوله الفقهاء جميعًا أن النسب لا يثبت إلا 


.)۱٤٥١( أخرجه البخاري (51/59)» ومسلم‎ )١( 


4 هه‎ e 


بشهادة عدلين؛ لأن إثبات النسب ليس أمرًا سهلاء فكل إنسان ربما يذّعيه 
فلا بد من شهادة اثنين وأن يكون الاثنين عدلين حتى لا تكون مجرد 
شهادة» لكن هذا الحديث ليس فيه شهادة اثنين فكأنه خرج عن الأصل 
المتفق عليه. 


> قولت: (وَلْهُمْ في ذَلِكَ تَأوِيلات وَدْلِكَ أن ظَاهِرٌ هذا الْحَدِيثِ 


و 2 م رع 0 ١‏ 
نه أثبت نسبه بإقرار اخيه به» وا 
ار 0 ا 


ا 
عَدْلٍِء وَلِدَِكَ اول الاس فِي دَلِكَ تَأويلات). 


لأنه لما وقع ذلك وفى حديث صحيح وواضح الدلالة تأول العلماء 
بعد ذلك. وحاولوا أن يبحثوا عن إجابة لذلك. 


5 


> قولة: (كْقَالَتْ طَايِفَةٌ”" : إِنَهُ إِنَمَا أَنْبَتَ نَسَبَهُ - عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ - بِقَوْلٍ أَخِبِهِ؛ لاه يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَدْ عَلِمَ اَن يَلْكَ الْأمَةَ گانَ 
وها رَمْعَةٌ بن كيس وَأَنَهَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ). 

كأن هؤلاء يقولون لعل الرسول ييه حكم بعلمه وأنه علم بأن تلك 
الوليدة كان يطؤها زمعة وبخاصة زمعة؛ لأنه صهر لرسول الله ييه فهو والد 
إحدى زوجاته وهو قريب الصلة به ويعرف ما يدور حوله. 


رَمْعَةَ كَانَتْ رَوْجَتَهُ - عَلَيُهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ . فَيمْكِنُ أن لا يَحْمَى عَلَيْه 
َمْرمَاء وَهَذَا عَلَى القَوْلٍِ بأن لِلقَاضِي أن يَقْضِيَ بِعِلَمِهِ). 

وهذة مسألة معروفة وفيها خلاف» وشات الكلام عنها» هل للقاضى 
أن فصي جحلو ؟ فق با الحكنان اليتحاضييان نتجلسات يبن دى 


مه a‏ ننه رقع م 2 e‏ 2 6م سام وس ا 
> قولع: (قالوا: وَمِمَا يُوَكُدٌ ذَلِكَ أنه گان صِهْرَهُ وَسَوْدَةُ بنْتُ 


.)١568//( انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر‎ )١( 
(؟) المراد بعلم القاضي: ظنُّه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندًا إليه. انظر: «نهاية‎ 
.)۲١۹/۸( المحتاج» للرملي‎ 


J-‏ ةس را 
القاضي فيدعي هذا دعوة وذاك يدعي دعوة أخرى أو هذا يدعي وذاك 
ينفي» والقاضي في قرارة نفسه يعلم الحق» فهل له أن يقضي بعلمه أو 
يقضى بما يثبت بين يديه؟ لأنه قد يأتى المدعى بشهود وهو صاحب باطل 
وذاك لد يكون عنذه شهداء وهو صاحب الحق فهل يقضي القاضي بعلمه 
أو يقضي بما تثبت به البينة؟ وهذه مسألة انقسم فيها الأئمة الأربعة إلى 


قسمين فنجد بأن من الأئمة من يرى أنه لا يقضي بعلمه كمالك" 
وأحمد" وهناك من يرى بأنه محل ثقة وله أن يقضي بعلمه ما دام يعلم 
ال كارن جيل وا 


(1) 


() 


(۳ 


فق 


يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)١۸/٤(‏ حيث قال: «(ولا 


يستند) فى حكمه ‏ أي: القاضي - (لعلمه) في الحادثة بل لا بد من البينةء أو 
الإقرار (إلا في التعديل) لشاهد فيستند لعلمه بعدالته» ولكن يقبل فيه تجريح من 
جرح؛ لأن التجريح يقدم على التعديل». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/0194) حيث قال: «و(لا) يحكم قاض 
(بعلمه فى غير هذه) المسألة (ولو فى غير حد) للخبر ولقول الصديق: «لو رأيت 
حدًا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة»» ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي 
إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه» لكن يجوز الاعتماد للحاكم 
على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات». 

يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» ٤۳۸/٥(‏ - 4794) حيث قال: «وشرط 
جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد 
خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصبء أو تطليق أو قتل عمد أو حد قذف» 
فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد: ثم ولي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في 
حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده» ... وأما في حد 
الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقّاء ... (قوله: إلا أن المعتمد)ء أي: عند 
المتأخرين لفساد قضاة الزمان» وعبارة الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم 
القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين). 

بُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (159/8) حيث قال: «(يقضي بعلمه) إن شاءء أي: 
بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندًا إليه» وإن استفاده قبل ولايته... ولا بد 
أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك 
بعلمي» فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه» ومقابل الأظهر علل بأن فيه تهمة 
ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم قطعًا). 


ع سبي Eg‏ 
> قولم: : ا يَلِيقٌ هَذًَا التأييل بِمَذْمَبٍ مَالِكِ؛ٍ لِأَنَهُ لا يَقْضِي 


الْقَاضِي عَنْدة بل وتلق حي الشافمة غلل قوله الأخر ري 
الَذِي لا يبت فيه فيه النَسَبُ. 


جه له 


َالَدِِنَ كَانُوا بِهَدَا التَأُوِيلٍ كَانُوا: إِنّمَا أَمَرَ سَوْدَةٌ بالْحَجْبَةٍ حياط 


ِشْبْهَةٍ الشّبَهِ. لا أنَّ ذَّلِكَ گان وَاحِيّاء وََالَ لمان هذا بَعْضٌ الشَافِعِيَة 
إِنَّ روج أَنْ يَحْجُبَ الاك عَن أَحِيهًا0"). 


فعيه 


فالشافعية جعلوا ذلك دليلًا بأن للأخ'"؟ أن يحجب الأخت عن 
أخيها. 
< تولم: (وَكَالَتْ ظَايِمَةٌ: أَمْرُهُ بالاختجَاب لِسَوْدَةٌ َلِيلٌ عَلَى أنه لم 
بِلْحِنْ نَسَبَهُ ِقَوْلٍ عُتبَةَ ولا يلوو بِالْفِرَاشٍ وَافْتَرَقَ هَؤْلَاءِ في تأويل قَوْلِهِ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ -: «مْوَ لَك فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا أَرَادَ هُوَ عَبْدّكَ؛ 
إِذّ گان ابْنَ أَمَةٍ ايك وَهَذَا غَيْرٌ اهر لِتَعلِيلٍ رَسُولٍ الل کي حَُكُمَهُ فى 
ديك بِقَوْلِهِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌه. وَقَالَ الَحَاوِيٌ”: إِنَْمَا 
أرَادَ بِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْو الصَّلَاةٌ E‏ ُو لَك يا د بن مَك أي : 


ت 


يدك عَلَيُوِ يمَْْلةٍ ا شر بد اللاقط على اللقطة» وهو التأويلاث تضق 
اَن قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ 


# اير 


لِتَعْلِيلِهِ eT‏ ا 


م » صم 


ووس (Os rf‏ 
وَلِلْعَاهِرٍ الحجرا ). 


(۱) يُنظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» لأبي البقاء اي (۱۲۸/۵) حيث قال : 
«وإنما أمر رسول الله ية زوجته بالاحتجاب منه وإن كان أخاها شرعًا؛ لما فيه من 
الورع لأجل شبهه بعتبة. ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لأخيها المحقق 
فالمشكوك فيه أولى». 

(۲) لعله سبق قلم فهو يقصد الزوج. 

0) انظر: «شرح مشكل الآثار» .)۱۷/١١(‏ 


فالمؤلف قد ضعف هذه التأويلات لتصريح النبي بي بالعلة في ذلك. 


> قولم: (وَآَمَا الْمَعَْى الَذِي يَعْتَمِدُهُ الشَّافِعِيّةَ في هَذَا الْمَذْمَبِء 


قَهْوَ أن إِقْرَارَ مَنْ يَحُورُ الْمِيرَاتٌ هُوَ إِفْرَارٌ خِلَائَة"'' (أيْ: إِقْرَارُ مَنْ حار 
خِلَاقَة الْمَيِّتِ)). 

فالشافعية لاحظوا المعنى فقالوا: إن إقرار من يحوز الميراث هو 
إقرار خلافة وليس ثبوت نسب وفرق بين الأمرين؛ لأنه لو كانت القضية 
قضية نسب فلا بد من وجود شاهدين» لكن هذا إقرار خلافة؛ لأن الوارث 
يخلف المورث في التركة. 


5 ام 8 38 ر ر و OA‏ و مان 
> قول: (وَعِنْدَ الْعَبْر أنه إِقْرَارٌ شَهَادَةٍ لا إِقْرَارَ خِلَائَةٍء يريد أن 


الْإفْرَارَ الْذِي کان لِلْمَيِّتِ انْتَقَلَ إلى هَذَا الَذِى حار مِيرَائَهُ) 


قير اا الوا ن عدا ار اشهادة “ولس إقزار دوو 


0 


3 معكيه E 08 4 of ٤ 1 o2‏ 0 
> قولم: (وَاتَفقَ الجَمْهُورٌ عَلى أن أولاد الزّنى لا يلحقون بآبائهم 
إلا فى الْجاهلية)". 
)١(‏ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (0//ا40) حيث قال : «لأنه إن لم يرث الميت لم يكن 
خلیقته» وكذا إن لم يستغرق تركته ؛ لأن القائم مقامه مجموعهم لا خصوص المستلحق». 
(۲) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي» (417/9) حيث قال: «ومراد 
المصنف بالإقرار الشهادة؛ لأن النسب لا يثبت بالإقرار؛ لأنه قد يكون بالظن ولا 
يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بنا ويشترط فيها العدالة». 
(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (40/56”) حيث قال: «إلا أن ولد الملاعنة يلحق 
الملاعن إذا استلحقه» وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور». 


Cam Bp 


فأولاد الزنى لهم حكمان: حكم في الجاهلية» وحكم في الإسلام» 
لكن هناك أولاد زنى لم يحكم بإلحاقهم ثم جاء الإسلام فكيف يعاملون؟ 
هذا الذي سيورد فيه المؤلف قصة عمر فيه؛ لكن الجمهور اتفقوا على أن 
أولاد الزنى لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية فلا يلحقون بآبائهم في 
الإسلام؛ لأن الإسلام قد جب ما قبل" وتغير الحكم بحديث 
رسول الله ك4 لأن هناك شريعة تضبط الأمر وقد أقرت ذلك. 


> قولم: (عَلَى ما روي عَنْ مر بن بن الْخَطّابِ!" عَلَّى الحيلاف في 
َك بَبِنَ الصَّحَابَةٍء درم كَقَانُوا: لج وَل الرّنا في الإشلام 


0 


(أَغنِي: الَّذِي گان عَنْ رِنَا في الإسلام"". وَانْمَقُوا عَلَى أن الْوَلَدَ ا 


7 


و < 2 د 
E‏ 


لأن ا ی قال الله 
تعالى: «#وحمله. وَفْصَللْه تشن 7 > وهذه القصة وقعت في زمن علي بن 
أبي طالب ڪي“ 
أي - موجنه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١(‏ عن عمرو بن العاص وفيه «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» 

(۲) سيأتي. 

() يُنظر: «المغني» لابن قدامة (745/5) حيث قال: «وقال الحسن» وابن سيرين: يلحق 
الواطى إذا أقيم عليه الحدٌ ويرثه. وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحدء أو ملك 
الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة»ء وسليمان بن يسار نحوه». 

(5) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (0170/4) حيث قال: «وأجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن 
الولد غير لاحق به). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (/49”) وغيرهء أن عمر 4 «أتي بامرأة قد ولدت 
لستة أشهر فهم برجمهاء فبلغ ذلك علب 5 فقال: ا رجم» فبلغ ذلك 
عمر 4 فأرسل إليه فسأله فقال: «إرَلولاتُ وض وده حون كين لمن ناد أن 
ع لصا ساعد وقال: رة و فصا ثلاثون شهرًا فستة أشهر حمله حولين تمام لد 
ةق عليها أو قال: لا رجم عليها» قال: «فخلى عنها ثم ولدت». 


وارلا . 


لأن العقد قد يتم وتحصل فترة بين الوطء وبين العقد فالمعتبر في 
ذلك هو الوطء. 


> تولة: (والحتَلَفُوا فِي أَظوَّلٍ رَمَانِ الْحَمْلٍ الَّذِي يُلْحِقُ 
به الوالد الول فال مالك كيني سر وقال تقض 
أَصْحَابو: سَبْعُ”". وَقَالَ الشَّافِعِيُ: أَرْبَعُ سيين“ وال الْكُوفِيُونَ: 
ان 


فرواية الحنفية ومن معهم: سنتان وهي رواية غير مشهورة أو غير 
صحيحة عن الإمام أحمد ولكنها رواية عنه"» وهناك من قال: سبع 
كبعض أصحاب مالك» وهناك من قال: خمس من الأئمة كمالك» وهناك 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۷١ - ۷١/۲(‏ حيث قال: 
«وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه وكان جاهلًا 
بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق 
بالزوج». 

(0) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷٤/۲(‏ حيث قال الدردير: «وهذا 
الاستشكال مفرّع على أن أقصى أمد الحمل خمس» وأما على أنه أربع فلا إشكال». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٤۷٤/۲(‏ حيث قال: «ثالث روايات 
القاضي سبعًا). 

(4) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (741/8) حيث قال: «أكثر مدة الحمل أربع سنين 


بالاستقراء». 
(©) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص١17١)‏ حيث قال: «وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة 
أشهر). 


(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١71/4(‏ حيث قال: «وروي عن أحمد أن أقصى مدته - 
أي: الحمل - ستتان». 


۴ )1( 
إحمك .. 


> تولم: (وَقَالَ محمد بن الْحَكم). 

من المالكية. 

5 قول اة > وَكَالَ 5915:-سكة أشهر : وهد و المشالة 
مَرْجُوعٌ فيها إلى الْعَادَة والتجربة). 

وهذة قضية مهمة وبها يتبين لنا بأن العادة معتبرة وهي التي جعلت 
العلماء يضعون تلك القاعدة: (العادة محكمة)“» واستنبطوا ذلك من أل 
عبدالله هوه ه: (مَا رَأى الْمُسْلِمُونَ حَسَنَاء كَهْوَ عِنْدَ الله ۾ حَسَنٌ» وَمَا 
ES‏ 13 وكوق العادةاسقرة bE‏ 
ول مغن هذا انل الإنسان العادة حجة بأن يتعود أهل مكان أو أهل 
بلد عادة من العادات التي تخالف نصًا فيقول وجدنا آباءنا على ذلك» وإنما 
المراد بالعادة أنه إذا لم يوجد نص في مسألة فحينئذ يُرجع إلى العادة. 


00 


> تولم: (وَيَقُولٌ ابن عَبْدِالحَكمٍ وَالطَاهِرِيَة هُوَ أَقْرَبُ إلى الْمُعْتَاد 
وَالْحْكُمٌ إِنْمَا َب أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادٍ لا بِالئَادِرِء وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ 


كم 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (0940/5) حيث قال: «(وأكثرها)» أي: مدة 
الحمل (أربع سنين)؛ لأن ما لا تقدير فيه شرعًا يرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد 
من تحمل أربع سنين. 
قال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين» 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۱۷١/(‏ 

(۳) كذا فى الأصولء والصواب: تسعة أشهر. انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
مال و«المحلى» لابن حزم (۳۱1/1۰(. 

(5) أي: هي المرجع عند النزاع؛ لأنه دليل يبتني عليه الحكم. انظر: «تهذيب الفروق» 
للشيخ محمد بن علي بن حسين .)١5/5(‏ 

(8) أخرجه أحمد في المسند )٠٠١(‏ وغيره» وحسن إسناده الأرناؤوط. 


فالمؤلف يقول إذا أيّد الحكم فيحكم بالمعتاد أو ما هو قريب منه 
لكن لا لي بشيء نادر أو أندر من النادر وريما كزان معدا 


> تولع: (وَدَّمَبَ مالك" وَالشَّافِعِيْ'" إلى أن مَنْ تََوّجَ امْرََةٌ 
o o e‏ ت © q2‏ س ا 4 
ولم يَدخل بها 8 دَخَلَ بها بَعْدَ الو 

ا بعد مرور وقت بين العقد والوطء؛ لأنه إذا دخل بها وأغلق 
الستار فهذا شيء بينه وبين الله يُحكم عليه بأنه وطئها. 


> تولم: : (وَآَنَتْ بوَلّدٍ لِسِئَةٍ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْتِ الْمَقْدٍ لا مِنْ وَنْتِ 


ار ت 


الدّخُولٍ أَنّهُ لا بُلْحَنُ به إِلَا َا أت به لِسِئَةِ هر كَأَكْثَرَ يِن ذَّلِكَ يِن 
وَقْتِ الدّخُولٍ). 


لكن لو جاءت به من وقت الدخول فإنه يلحق به؛ لأن الأصل أنه 
إذا دخل بها لوطئها. 


> قولم: (وَقَالَ 5 ا : هي فراش 2 يلص الْوَلَدُ). 
لأنه نظر إلى العقدء لكن جمهور العلماء نظروا إلى المدة وإلى أقل 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/477) حيث قال: «قال مالك: 
وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها 
الثانى وإن وضعته لأقل فهو للأول». 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )1١4/8(‏ حيث قال: «(وإنما يعلم) أنه ليس منه 
(إذا... ولدته لدون ستة أشهر) من الوطء ولو لأكثر منها من العقد». 
وهو مذهب الحتابلة «المغني» لابن قدامة (80/8) قال: «ولو تزوج رجل امرأة في 
مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم. ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين 
العقدء أو تزوج مشرقي بمغربية» ثم مضت ستة أشهرء وأتت بولدء لم يلحقه. 
وبذلك قال مالك» والشافعى». وقال أبو حنيفة: «يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه 
بالعقد» ومدة الحمل»). 1 

6 ينظر: «الدر المختار» للحصكفى وحاشية ابن عابدين (/00) حيث قال: «لو ظهر 
بها حمل يكون من الزوج؛ لأن الفراش لهء ....» لكن هذا ما لم تلده لأقل من 
ستة أشهر من وقت العقدء فلو ولدته لأقل لم يصح العقد). 


مدة حمل» وأنها لا تكون أقل من ستة أشهرء وأبو حنيفة يرى أنه بمجرد 
العقذ أصبحت فراشا له وقد قال الرسول: كله «الولدٌ للقراش7" .. وإذا 
أثبته الرسول بيه للفراش فينبغي أن يكون ولدًا له. 


> تولع: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ أَنْهَا لَبْسَتْ بفِرَاش 


EEE E‏ عمو نَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : «الْوَلَدٌ 
للْفِرَاش» وكانه تر أن هذا تم مزل تَغْلِيبِ الْوَظءِ الْحَلَالٍ عَلَّى الْوَظْءٍ 
الْحَرَامِ فِي إِلْحَاقٍ الْوَّلَدٍ بِالْوَظءِ الْحَلَالٍ؛ وَاخْتَلَتُوا مِنْ هَذَا الْبَاب في 
بات السب بالْقاكق). 


والقيافة كان يعمل بها فيما مضى فهناك إناس خصّهم الله 4 بمعرفة 
الشبه وتتبع الأثر فإذا نظر إلى أعضاء الغلام قال هذا الغلام هو ولد 
لفلان» وأيضًا غرفوا في تتبع الأثر فكانوا يُستخدّمون في البحث عن الجناة 
من السراق ونحوهم؛ لأنهم يعرفون أثر الأقدام. 

> تولج: (وَذلِكَ عِنْدَمَا يَأ رَجُلان فى طهر وَاحِدٍ بِمِلْكِ يَمِين أو 


+« ت ا 
ع 


وهذا كان كثيرًا في الجاهلية وربما يقع في الإسلام فيأتي شريكان في 
جارية فيقعان عليها هذا یری أنها ملكه وهذا یری أنها ملکه» أو يقع إنسان 
غل امراة وطق تشبية تحمل فلا يُذرى: أمن هذا أوامق هذا فتلحق 
بأحدهما أو بهما معّاء فلو جاءت القافة وألحقته بالاثنين وستأتى قصة عمر 
في ذلك عندما ضرب ذلك القائف بالدّرّة» (أي: العصا) لما ألحقه باثنين 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء وبعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: 
القافة. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر) لابن الأثير .)١١١/٤(‏ 


ال الت 


وسنتكلم عن ذلك وأن الحنفية يحتجون بكون عمر ضرب القائف دليلا 
على أن القيافة لا اعتبار لها وأن العلماء ردُوا عليهم ذلك واعتبروا ذلك 
من التعسف في هذه الأمور وأن هذا أمر واضح وأن أمر القيافة قد اشتهر 
وأن الرسول بي قد أخذ به وأقره. 


> قولة: (وَيتَضَورٌ نضا الْحَكُمْ ب بِالْقَافَةٍ في الاَقَبِط الي 
رَجْلُانِ أ 5 ت 


فيحتاج إلى القيافة في مواقف كثيرة عندما تلتبس الأمور ولا يتبين 
ذلك وقد رأينا أن هذا مذهب جمهور الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب» 
وأنس بن مالك» وعبدالله بن عباس» حتى إن بعض العلماء قالوا بأن 
هؤلاء لم يخالفهم أحد من الصحابة''' فيكون إجماعًا. 


> قولم: (وَالقَاقَةٌ عِنْدَ الْعَرّب: م َو كَانَتٌ عِنْدَهُمْ مرف فصول 
0 أَسْخَاصٍ النَّاسٍء فَقَالَ بِالْقَانَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارٍ مَالِك”) 


of 2۴‏ #(ع) 


cof 3 7‏ و 2 ر 2 2 
لشَافِعِىٌ > واحمد 2 وَأبو دور وَالأَوْرَاعِئُ!. وابى الحكم بالقافةٍ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۷۳۸) حيث قال: «وأما قول أهل الحجاز فى 
القضاء بالقافة: فروي عن عمرء وابن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهم من 
الصحابة). 

0) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (551/5) حيث قال: «فالقافة فمن 
ألحقته به فهو ابن له وتعتق عليه فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما کان لم تكن 
قافة). 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (44/56) حيث قال: «فإقراره بي على 
ذلك أي: على قول مجزز ‏ يدل على أن القافة حق». 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: : «فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفةء وهو يي 
لي جل طا ولا يسر إلا بالحق اها. 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (1/4؟51) حيث قال: «(فإن تعذر) 
تعيين وارث له (أرى القافة) كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين). 

)٠(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١9/7/9/(‏ حيث قال: «وبه قال... والليث 
والأوزاعي.. وأبو ثور). 


Gg Bp 


الْكُووُْونَ”" وَأَكْئرُ َل لْعِرَاقِء وَالْحْكُمُْ عِنْدَ عِنْدَ هَؤْلَاءِ أَنَّهُ إا اذَعَى رَجلَانِ 
وَلَدَا گان الول بَيِتَهُمَاء وَدَلِكَ دا لم يَكُنْ لِأَحَدِمِمًا فِرَاسشْنٌء يِل أن 
يَكُونَ لَقِبًا او كَانَتِ الْمَوَْةٌ الْوَاجِدَةٌ لِكلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِرَاشََا مِبْلَ: الْأَمَةِ 


ت 


أو الْحُرَّةِ يَطؤْمًا رَجُلانِ في طهر وَاحِدِ). 

فعندما يطّأ رجلان امرأة في شبهة ويكون ذلك في طهر فيختلط 
ماءهما فكل واحد منهم يدعي ذلك كما سيأتي في الحديث الذي سيورده 
المؤلف أو في الأثر الذي ا عمر َك 

> قولة: (وَعِنْدَ الْجْمْهُورٍ مِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَوْلِ أَنَّهُ يحور أنْ 
حون عِنْدَهُمْ لِلابن الْوَاحِدِ َبَرَانِ E‏ وَقَال ميد ِ جب أبي 
حَنيقَة”": يَجُورٌ أن يَكُونَ ابا لانو إن ادَعَوْةُ). 


والخلاف يعود إلى إختلاط الماء هل من الممكن أن يتكون الجنين 


> قولت: (وَهَذَا كله د َخْلِيظ وَإِبْطَالٌ لِلْمَعْقُولٍ وَالْمَنْقُولٍ). 


ولا أدري إن كان قوله: (تخليط وإبطال للمعقول والمنقول) يعود إلى 
كلام الحنفية فهو مسلم؛ لأنهم ينكرون ويردون القافة» وأما قوله: تخليط 
مخالف للمعقول إن كان يقصد القائلين بمجيء الولد من أبوين فهذا أيضًا 
مردود على المؤلف؛ لآن ذلك حصل في عهد عمر 5 َه وأقره وإن كان 
في الأول أنكره لكن بعد ذلك أقره كما سيأتي في الأثر. 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )۲۷۳/٤(‏ حيث قال: «وكلما لم يترجح 
دعوى واحد من المدعيين يكون ابا لهما. وعند الشافعي يرجع إلى القافة). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١480/97(‏ حيث قال: «قالوا: وإن ادعى رجلان 
مسلمان ولدًا جعل بينهما وجعلت الأمة أم ولد لهما». 

(۳) يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام )١١١/١(‏ حيث قال: «وعند محمد لا يلحق بأكثر 
من ثلاثة) 


. سيره مثيج To o,‏ مه AR‏ 20 ص ع ام )١(‏ سه 

> قولع: (وَعْمْدَةَ اسْيَِدَلالٍ مَنْ قال بالقَافَةِ ما رَوَاهُ مَالِك"'' عَنْ 
سُلَيِمَانَ بْنِ يسَارٍ اَن ُمَرَ بن الْحَطَابٍ گان يَليظ). 

(يليط) أي : يلحقهم وينسبهم لآبائهم في A‏ أما في الإسلام 
فلا يجوز. 

> قولم: (أَوْلَادَ الْجَامِلِيّةٍ من اسْتَلَاطهُمْ (أي: بِمَنِ اذّعَاهُمْ في 
الإسلام). اتی رَجُلَانِ كلاهُمًا يَدَعى ولد امْرَأةِ). 

فقد يأتي شخص في الإسلام يدعي أن فلانًا ابن له» وربما يختلف 
فيه اثنان كما سيأتى فى نفس هذا الأثرء فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد 
امرأةء أي: كل منهم يدعي الولد. 

> قولم: (قَدَعَا قَايِكًا). 

وهذا دليل على أن عمر 4 يأخذ بالقافة وفى ذلك رذ على الحنفية 
الذين أخذوا شاهد من هذا الأثر بأن عمر لا يأخذ بالقافة» وكونه دعى 
القائف واستمع إلى رأيه دليل أنه يأخذ بالقافة لكن عمر استنكر ذلك كما 
سيأتي بهذا الأثر. 

> تولة: (فتظر إِلَيْه كَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكًا فيه فضربه عُمَرُ 
بِالدّرّة). 
الاستنكارء ولذلك أخذ عمر 4 الدّرة وضرب بها الرجل وعمر 5 
أمرًا غريبًا وهو أنه كيف يشترك اثنان؟ لكن سيتبين أن عمر بعد ذلك عندما 


دعا المرأة تغير رأيه فى الحكم. 


.)١6ا/8( وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل»‎ )۲۲ ( )۷٤١/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
.)186/4( و«النهاية» لابن الأثير‎ »)7”560/١( انظر: «مشارق الأنوار»؛ للقاضى عياض‎ )۲( 


عم ا 


گان هَذَا ‏ لِأَحَدٍ جين - يني ٍ و لهه لا اه حَبّى يَظنٌّ 


ف عَنْهَا اهرب يق عَلَيْهِ دَمَاء ثُمَ 


أي: أعقبها شخص آخر فوطتها. 
> تولة: (هَذَا عَلَيْهَا (تَعْنِي: 0 قلا أذري آنا هو فك 
الْقَائِفُء كَقَالَ عُمَرٌ عام : رال أَيَهُمَا شِْتَ 
أي ی إلى أحنهنا کا فت 
> قول: (ثَالُوا: كَقَضَاءُ عُمَرَ يمَحْضَرٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ بِالْقَائَةِ مِنْ 
إنکار وَاجِدٍ ينهم هو كَالْإِجْمَاع). 


e e‏ دعا المرأة فجاء قول المراة 


» 


> قولم: (و کا لخم ن مره ا تى ته لْقَائَةٌ بالاشْيرَاك أنْ 
بر الصَبيُ حت يبل ويكال ا ee ICE‏ ي ل لخر واحد خد 
بانْيْنِء وَبِهِ قَاَ الشافِييي"). 
فالإمام مالك هو أحد الأئمة الذين قالوا بالقافة لكن استنبط 07 
مالك من أن عمر قال للغلام: (انتسب إلى أيهما شئت) أن الغلام كا 
كبيرًا؛ لأنه في زمن عمر وهذا كان في الجاهليةء فالإمام مالك يرى أنه 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )4١5/5(‏ حيث قال: «(قوله وله إذا 
بلغ موالاة أحدهما)... وأما قبل البلوغ فنفقته عليهما فيوالي كلا منهما». 

(۲) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي(441/8) حيث قال: «الرابع أن يمكن كونه من كل 
منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء كل منهما وادعياه أو 
أحدهما فيعرض على القائف» فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ». 


2 9 ال‎ 9 
r سك‎ TY 


ويرى الإمامان مالك والشافعي أنه لا يلحق واحد باثنين» وأحمد مع أبو 
ثور يريان أنه يلحق باثنين» أما أبو حنيفة فلا يرى الحكم بالقافة. 


5 عه كمه of‏ ,/(0) 
< تولم: (وقال أبو توْرٍ) ٠.‏ 


> قولة: (يَكُونٌ ابا لَهُمَا إا رَعَمَ الْقَائِتُ أَنّهُمَا اشْتَرَكا فيه). 


ر 


86 بقصة المرأة التي وطئها رجلان في طهر واحد فجيء ب بها إلى 
عمر ي فألحقه» أي: الغلام بالرجلين معا" وأثر ذلك عن على ط4 
وقال: «يرثهما OY‏ ““» فهذا قد صم عن عمر بن الخطاب وعن 
علي بن أبي طالب ها وهذه حجة للذين يقولون بجواز إلحاق الولد باثنين. 


وو 


> قولة: (وَعِنْدَ مَالِكِ أنه لَيْسَ يَكُونْ ابْنَا للائئين ن لِقَوْلِه E‏ 
یتام الاش إِنَا لقند 0 رای © [الحجرات: 0 


نعم هذه الآية وهذا هو الأصل لكن قد يأتي هذا الذي تكلم عنه 
الآخرون ويكون أمرًا نادرًا وقليلاء والحكم جاء بالنسبة للغالب والأصل» 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١79/8//(‏ حيث قال: «وقال أبو ثور: يكون ابنهما 
إذا قال القائف قد اشترك فيهء يرئهماء ويرثانه». 

(0) يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (771/1) حيث قال: «يرث اللقيط (كلا 
منهما)» أي: الاثنين الملحق بهما (إرث ولد) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما 
(ويرثانه) جميعًا (إرث أب) واحد). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (185/5) عن إبراهيم» قال: «دعا عمر أمة فسألها من أيهما 
هو؟ فقالت: ما أدري وقعا علي في طهرء فجعله عمر بينهما». 

(54) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7585/6). عن الشعبى» قال: «قضى على فى 
وا ا في طور ا ا لعفل و 
وهو لاخرهما حياة». 

() يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (١٠/۳٤۲)ء‏ حيث قال: «أي: كل واحد من ذكر وأنثى 
ولآأنه العادة». 


م6 


ا ا 


فالأصل أن الإنسان يخلق من ماء واحدء أي: من ماء الرجل وماء المرأة. 

> تولع: (وَاحْتَجّ الْقَاتَلُونَ بِالْمَائَةٍ آَنْضًّا بِحَدِيثٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
رْوَة عن عَايِسَة قَالَتْ: «دَحَلَ رَسُولُ الله يِه مَسْرُورًا تَبْرقُ أَسَارِيرٌ 
وَجْهِهِ قََالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا كَالَ مِخْرِرٌ الْمُدْلِجِنُ لِرَيْدٍ وَأَسَامَةَ وَرَأَى 
أنْدَامَهُمَاء قَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضّهًا مِنْ بَعْض»'). 

فانظر إلى موقف رسول الله ية وهو إمام المسلمين في هذا الحديث 
وهو في «الصحيحين» وسيأتي في رواية فيها مزيد أيضًا في البخاري: 
«وعليهما قطيفةً قد غعَطِّيا رؤوسّهماء وَبَدَتْ أقدامُهما»" فالحديث الأول: 
لما جاء المدلجي وزيد بن حارث وأسامة وقد غطى رؤوسهم بقطيفة فهو 
لا يراهم وقد بدت أقدامهماء فماذا قال بحكم معرفته؟ قال: «إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض» مع أن إحدى القدمين بيضاء والأخرى سوداءء 
فنفى بذلك تلك الشبهة والفرية التي كانت تُدّعى في الجاهلية وتلصق 
بأسامة» وفرح رسول الله بيا أولّا: لأن في ذلك تزكية وتطهيرًا للمؤمن من 
الوقوع في المعصية» وفرح كذلك لما كان لزيد وأسامة من مكانة عند 
رسول الله ي فلم يملك الأمر عندما دخل على عائشة فقال لها: «ألم 
تري؟»» والرؤية هنا ليست بصرية لكنها علمية أو خبرية فرسول الله كَل 
أخبرها يما حصل وبأن ذلك الرجل الذي اشتهر بالقافة مر وأسامة مغطى 
بقطيفة مع والده ولم تبد إلا أقدامهما فلما نظر قال: «هذه الأقدام بعضها 
من بعض». فسّرّ رسول الله كله حتى برقت أسارير وجهه ولمعت». أي : 
الخطوط التي في جبهته عليه الصلاة والسلام. 


> قولة: (قَالوا: وَهَذَا مَرُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَعَنْ تس بْنِ 
مالك ولا مُحَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ). 
فقضية القافة قد اشتهرت وعرفت في الجاهلية وأقرها الإسلام ويكفي 


00 البخاري 0ه ومسلم .)١5668(‏ 
(۲) حديث (1۷۷۱). 


فيها هذا الحديث وأن الرسول ييه قد حصل هذا المشهد أمامه ثم دخل 
على عائشة يبشرها بما حصل ودخل عليها وهو في غاية السرورء وهذا 
دليل على صحة العمل بالقافة. 


< ا : أا ك e‏ 0 لا يُحْكم لِأَحَدٍ 
عَلَيْهِ الصَ 


راللام : و 9 قَإدًا اده أو ر اشْتكا لِلْفِرَاشُ گان ذَلِكَ 
سِنَهُمَاء وَكَأَنَهُمْ رَأَوا ذَّلِكَ 30 ا لا Ns‏ 


فكما مر أن الحنفية ومن معهم لا يرون القافة وقد رأينا أن 
الصحابة طب عملوا بهاء والرسول بي أيضًا أثبت الحكم بالقافة. 


> قولم: : انه لَيِسَ يَلوَمُ مَنْ قَالَ: 


وَاحِدٍ عن أبَوَيْنِ ِالْعَفْلٍ أن لا يَجُورَ وُقوعَ ذَلِكَ في الشَرْع. وروي مل 
َوْلِهِمْ ڪن عُمَر'2. وَرََاهُ عَبْدُالرَرَاقٍ عن عَلِنٌ”"). 

هذا الذي قالوه وأخذوا به أيضًا من أثر 0 ضرب القائف 
بالدرةء قالوا: تلك ضربة في أول الأمر؛ لأن عمر َه استبعد أن يولد 
شخص من ماءين فلما جاءت المرأة وقصت عليه القصة وأخبرته رجع بعد 
ذلك وحكم أيضًا في مسألة أخرى ذكر القائف بأنهما اشتركا فيها فألحقة 
عمر بالاثنين وفعل ذلك علي بن أبي طالب ُيا. 


> قولم: (وَكَالَ الشافىة" : : لا يبل في الما ناكد 


إلا رَجُلان). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۳١۹۸۷(‏ عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على 
امرأة في طهر فقال: «الولد لكما وهو للباقي منكما». 

۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي(۸/١۳۷)‏ حيث قال: «(فلا يصح الإلحاق إلا من (حر 
ذكر) كالقاضي والثاني لا كالمفتي (لا عدد) فيكفي قول واحد والثاني لا بد من 
اثنين كالمزكى). 


ثم يأتي العلماء ادر ا ساك مروع ول عر في حمر القت 
واحد أو لا بل فيه أكثر من واحد؟ والذي اشتهر هو قائف واحد فقد 
aT‏ ييه قاتف واحد. 


> قولم: (وَعَنْ مَالِكِ في ذَلِكَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمًا مِثْلَ قَوْلٍ 
الشَافِعِيَ وَالنَّانِيَةُ أَنَّهُ ل نَوْلُ كَائِفٍ واج وَالْقَافَة فِي 
الْمَشْهُورٍ عَنْ مالك" إِنَمَا يُقْضَى بها(" في مِلْكِ الْيَمِينِ كقَط لا في 
التككاح). 
فمالك يقضي فيها في المملوكين دون الحرائر وهذة مسألة اختلفوا 
فيهاء وكونه يقضي فيها في المملوكين يحتاج إلى دليل» ولكن أكثر العلماء 
لا يرون التفريق. 
> قولم: (وَرَوَى بن س عَنْهُ مِثْلَ قَوْلٍ ا 
E‏ عبد ال : ذ : ردي af os‏ اه 
2 وَأْهْلٍ الشاِر روه 1 م فا بن حي ا 58 
رند بن أَرْكُمَ قَالَ: كان علي امن أي بامرََةٍ وَطْعَهًا تد تاکن فی 
طهر وَاحِدِء كَسَألَ كَل وَاٍ ا يُقِرّ ِصَاجبه کک ہی كَأفْرَعَ 
بَبْنَهُمْ وَقَضَى نَضَى بِالْوّلَدٍ لِنَّذِي أَصَابَبْهُ 56 وَجَعَلَ عَلَيْهِ عَلَبْه ّى | الدَّيَقٍ 


4 
وَقَا 


)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/417) حيث قال: «ويكفي قائف 
واحد على المشهور؛ لأنه مخبر». 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٤۱۷/١(‏ حيث قال: «القافة ت 
في ملكين» ونكاح وملك اتفاقّاء وهل تكون في النكاحين. أو لا قولانء 
والمذهب أنها تكون فيهماء وهل تكون في نكاح ومجهولء أو لا؟ قولانء 
والمعتمد الأول». 

(۳) الأصوب: يُقْضَى بھا. 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)۱۷٥/۷(‏ 


كَرْفِعَ دَلِكَ إِلَى الي له كَأَعْجَبَّهُ؛ وَضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه2"0. 
وَفِي هذا الْقَوْلٍ إِنْقَادُ الحم بالق کو وَإِنْحَاقُ الْوَلَدٍ الع 3). 


فقد اذَّعى ثلاثة رجال ابنًا وأراد على له أن يقضي بينهم وبأن 
يعترف كل واحد منهم للآخر بأنه ابن لفلان فأبى كل واحد منهم» فانتقل 
إلى حكم آخر من الأحكام التي أقرتها الشريعة وهو أن يقرع بين هؤلاء 
الثلائة؛ لأنه لا طريق لذلك إلا هذا الطريق والقرعة معتبرة شرعًا وقد عمل 
بها رسول الله به فكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه"“ كما هو معلوم في 
الأحاديث الصحيحة. فأقرع بينهم فأصابت القرعة واحدًا منهم لكن ليس 
معنى هذا إصابة القرعة أحدهم أنه صاحب الحق ولكن هذا هو الطريق 
الذي ينتهى إليه في الحكم» فانطر الي رذنحة في «المجكمء فهم ثلاثة ولو 
كانت هناك دية اشتركوا فيها لثلثت بينهم › وهذا الذي أخذ الغلام عليه أن 
يدفع ثلثي الدية ثلث لهذا وثلث للآخر؛ لأنه قد ظفر بالابن» فنقلت هذه 
القصة إلى رسول الله ييه فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه» 
أ مقرًا لذلك. 


وفي بعضص الروايات: أن الرسول كله سيل عن الحكم في 
ذلك» فقال: «لا حكم غير ذلك”". وهذا إقرار منه يي لعلي بن ابي 
طالب 4 
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49 
26 
د 
9 
53 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲۲۷١(‏ وغيره» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» - الأم 
(TIN)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲9۹۳)ء ومسلم(٠۲۷۷)‏ عن عائشة قالت: «كان رسول الله بي إذا 
أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.... الحديث). 
(۳) أخرجها الحميدي في «مسنده» (۳۹/۲) (۳٠۸)ء‏ والطبراني ف 9 )1/0( 
بلفظ : «لا أعلم فيها إلا ما قضى علي». 


نسم سكن RTI‏ 


والمؤلف انتقل بنا إلى حكم آخر؛ لأن القتل ذكره العلماء بأنه مانع 
من موانع الإرث؛ لأن موانع الإرث منها اختلاف الدين ومنها الرق ومنها 
القتل» والقتل على نوعين» هناك من يَقثّل عمدًا وهناك من يقتّل خطأء فإذا 
قتل إنسان آخر وكان وارنًا له فهل له أن يرث منه أو لا؟ وهل هناك فرق 

بين أن يكون قتله عمدًا أو قتله خطا؟ وهذه مسألة تكلم عنها العلماء وهي 
للدم نشي إن متو أذ انتغل على فرعي ا .مده قد 
خطإء فإذا قتل وارث مورثه عمدًا فقد حكي إجماع العلماء على أنه لا 
يرنه بان القائل الا برت المقول" : ناوا قد خالف في ذلك إمامان هما 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير' المي ال N‏ 
اعتبروا رأيهما شاذًا فى ذلك؛ لأنذ تدمح كن ر طي4 أنه أعطى دية 


27 


ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه؛ لأن أباه قد رماه بسيف 0 ثم إن 


(۱) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص٤۷)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن القاتل عمدًا 
لا يرث من مال من قتلهء ولا من ديته شيئًا». 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (7”755/6) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن قاتل 
ا ا ار و lS‏ 
إنهما ورثاه» وهو رأي الخوارج؛ لأن آبة الميراث تتناوله بعمومهاء فيجب العمل بها 
فيه» ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذه» وقيام الدليل على خلافه). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (5547) وغيره. عن عمرو بن شعيب» أن أبا قتادة ‏ رجل من بني 
مدلج ‏ قتل ابنهء فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلائين جذعة وأربعين 
خلفةء فقال: أين أخو المقتول؟ سمحت رسول الله ية يقول: «ليس لقاتل ميراث» 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٠١(‏ 


ذلك قد حصل بمشهد من الصحابة وانتشر بينهم فلم يُعرّف بينهم معارض 
aS‏ سمعت رسول الله کل 
يقول: «ليس للقاتل شيء)» وهو حديث صحيح» وفي حديث عمرو بن 
شعيب: «لا يرث القاتل»» وفي حديث عبدالله بن عباس ب ذكر أل 
يرث القاتل المقتول وإن لم يوجد وارث غيره» وقد رفع ذلك إلى 
رشو شك 

فمن حيث الجملة الذين قالوا: لا يرث مطلقّاء هم الأئمة الثلاثةء 
ومالك وافقهم في العمدء وخالفهم في الخطإ لكنه قيده بأنه لا يرث من 
ديته» يعني : يرثه لکن لا يرث من الدية. 


0 076 


> قولم: (وَفَرَقَ قَوْمٌ بَيْنَ ا( لْخَطٍَ وَالْعَمْدِ ٠‏ كَقَالُوا: رن 
لْعَمْدٍ سيا وَيَرتُ فى الْحَطَإ إلا مِنَ الدَّيَةِ). 


الذي فرق هو مالك وأصحابه. 
> قولة: (وَهُوَ َل مَالِكِ وَأَصْحَابِهء وَكَرَقَ َم ببْنَ أن يَكُونَ في 


o چ‎ 


الْعَمْدِ قتل بامر واچب بير واچب). 


ا sS‏ رن كا ف لوق معلا انه 00 


«لحدٌ يقام في ارش يو ان يمطر لا او ا دد 


الحدود التي تطبق فيها تطهير لصاحبهاء وفي نفس الوقت فيها حفظ 
للمجتمع من أن تنتشر فيه الفاحشة» وأن ينتشر فيه الإثم» وأن يتعدذى بعض 


.)0411( أخرجه أبو داود (50554) وغيره» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (55054/94). عن ابن عباس قال: «من قتل قتيلًا فإنه لا يرئه» وإن 
لم يكن له وارث غيره» وإن كان والده أو ولدهء قضى رسول الله ية أنه ليس لقاتل 
میراث» وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر». 

(5) أخرجه أحمد (۸۷۳۸) وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (488). 


4 کے کے و ایر لمر كو و ان چ مس & عي سياه م 
جروا الذيبن يحاربون للَهَ ورسولم وسعون فى الأضٍ شَادًا أن يبملوا أو 
ا 0 لے ا ا 2 ل 57 e‏ 000 مح ع ٤ے‏ 
يُصصَلَيوَا أو تفَطّعٌ أَيَدِيِهِمْ وارجُلهم يِن خف أو ينما ين الْأَرَضٍ دلت 
2110 2 5 ر 0 ¥ 3 0 2 2 aS‏ 5 5 5 5 
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من وجود مفسدين ومن وجود عصاة حتى فی زمن رسول الله کار وارتكبت 
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الخويقات فا با ی 1 
> قول: (مِئْلَ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ إِنَا 


2 


مَهُ الْحُدُودِء وَبِالْجُمْلَةَ بَبْنَ أن 
يكُونَ ي ينهم أذ لا بتهَمُ). 

والتهمة كما هو معلوم معتبرة في مذهب المالكية ومرت بنا في عدة 
مسائل» يعني : عندما ينهم الإنسان يوقف» حتى إنهم أحيانًا كما جاء في 
الحديث: «البيئة على المدعى واليمين على من أنكر""'' فأحيانًا يقلبون 
الأمر فيجعلون اليمين على المدعي مع أنه صاحب البينة إذا وجدت شبهة. 

> قولم: (وَسَبَبُ الْخْلَافٍ مُعَارَضَةٌ أضل الشّرْع فِي هَذا الْمَعْتَه 
لِلنَّظرِ الْمَصْلَحِيٌ؛ وَدْلِكَ أن النَظرَ الْمَصْلَّحِيَ يَقْئَضِي أَنْ لا يَرِتَ؛ٍ لِكَلّا 
يدع النَّاسُ مِنَ الْمَوَارِيثِ إِلَى الْمَدْلٍ وَانبَاعٍ الظاهر). 

يقول المؤلف: لو نظرنا أيضًا للمصلحة ومن باب ردع الجناة 
وال و و ا ےآ ركو وروا ا د بيد بات 
الذرائم؛ لأنه إذا أغلِق هذا الباب فلن يفكر أحد فيه» كقوله تعالى : 
ولك ف القصاص حيو يعني: لو لم يعلم كثير من الناس أصحاب 


() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠//ا57)»‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(A6)‏ 

)( «الذرائع» : جم ذريعة› وهى الوسيلة إلى الشيء» ومعناها حسم مادة وسائل الفساد 
دفعًا لها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة. انظر: «الصحاح» 
للجوهري .)١171١/(‏ و«الفروق» للقرافي (۳۲/۲). 


TN‏ ا 


النفوس الشريرة بأنهم سيقتلون عند أتفه الأمور فربما يقتل غيرهم لو 
جين لقال يعد إن سانا زر دن لقان 


مما قَصَدَّ لَالْتَقَتٌ إِلَيِْ الشَّارِعٌ وما کان رك ّا [مريم: 54]). 

فالمؤلف يضعف ذلك القول أو ذلك التعليل» التعليل بأن لو ورث 
القاتل من مقتوله ربما أدَّى ذلك لأن يتساهل بعض الناس بالقتل فيقتل 
مورثه حتى يرث منهء قالوا: وهذا ضعيف» والحقيقة أنه ليس بضعيف؛ 
لأن أصحاب النفوس المريضة هذا طريقهم» فهو قول ضعيف وتعليل عند 
من يخشى الله 88: ل أل هُم من حَنْبَةَ يم مُمْفِفُنَ ٠)63‏ أما الذين 
لا يخافون الله 44 فالإنسان والحيوان عندهما سيان. 


> تولم: (كَمَا تَقُولُ الشَّامِرِيّةٌ؛ وَاخْتَلَمُوا فِي الْوَارِثٍ الَّذِي لَبْسَ 
ِمسْلِم يُسْلِمٌ بعد موت مُوَرِهِ المُسلِم وبل قَسْم الْمِيرَاثِ). 

فلو توفي إنسان وله ورثة غير مسلمين وقبل أن تقسم تركته أسلم 
ذلك الرجل وهو ممن يرث أي: يستحق الميراث» فلا خلاف بين العلماء 
بأنه لو أسلم قبل موته ولو بلحظات حتى في وقت الغرغرة أنه يرث» لكنه 
أسلم بعد أن مات» فهل إسلامه لأجل أن يرث أو لأنه أسلم فعلّا ودخل 
في الإسلام؟ هذه ليست هي المقصودة» والقصد من يسلم بعد موت من 
يستحق الميراث منه لو كان مسلمًا ولكن قبل قسمة التركةء» هل له أن يدلى 
كلوه تاع لع الو ان وعدم مهال اعات فيه الحلمياف 
فجمهورهم على أنه لا يرث ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
ومن العلماء من يرى أنه يرث كالإمام أحمد وجماعة. 


-. ا 9 ر 2 E Toe 1 o,‏ 
< قولم: (كذلك إن کان مورنة على غير دين الإسلام» فقال 
لجُمْهُورٌ: إِنمَا يُعْتبرٌ في َلك وَقْتُ الْمَوْتِ. 


ع | موس | 


والجمهور هم الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة ومالك والشافعي) ومعهم 
غيرهم» يعني : أكثر العلماء قالوا: إن إسلامه بعد موت هذا الذي يستحق 
منه الإرث لا يجوز له الإرث؛ لأن المعتبر فى ذلك هو الحياةء بأن يكون 
ومستحقة لأناس معينين هم الورثة الذين يجوز لهم أن يدلوا بذلك ولا 
يوجد مانع» أما ذاك فوجد مانعًا بعد مويه قول رسول الله كللِةِ: « 
يرث الكافر المسلم»» وهذا قد كان كافرًا قبل أن يموت هذا الإنسان. 
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> قولم: (فإن كان اليوم الذي شد وين الجسم وارثه لیس بمشيم 
ا املد وا اسم قبل قم الْمِيرَاثِ أو بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ گان 
و ثهُ على غْيْرٍ دين الإشلام گان الْوَارتُ يَوْمَ م مَاتَ غَيْرَ مل وره 
ضَرُورَة سْوَاءٌ Gj‏ إشلامَة كَبْلَ الق اد وَكَالَتْ ظَائَِفة ية ينهم 


الْحَسَنُ وا وماع 


> قولم: (المُعْتَبَرٌ في ذَلِكَ يوم الْقَسْمء وَرُوِيَ لِك عَنْ عُمَرَ بْنِ 
الْحَطلاب). 


فهذا مروي عن بعض الصحابة ومنهم عمر ##: وقالوا: ذلك أيضًا 
حافز لمثلٍ هذا أن في الإسلام» وتعلمون بأن الرسول كل كان 
يعطي المولفة قلوبهم» وا لله 4# عدَّ المؤلفة قلوبهم من أصحاب الزكاة 
نقال: «إنا ألشتكك للق السك الكيل عه وتؤلة قرم ون 
آلرقاب والرميَ وف صبيلٍ الو فلماذا كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع 
أنهم ليسوا بحاجة لتأليفهم في الإسلام وترغيبهم فيه وتحبيبهم فيه ليكون 
دافعًا لهم؟ وهكذا كل داعية يبذل غاية جهده ليحبب الناس في الإسلام 
ويرغبهم فيه ويبين ما فيه من المزاياء وما فيه من الحكمة» وما فيه من 
العفوء والإحسان» والخصال الكثيرة. 


> قولع: (وَعْمْدَةُ كلا الْمَرِيِمَيْنِ د قَوْلْهُ يكلةِ: «أَيُمَا دار أ 


و 
0-3 


ُسّمَثْ في الْجَامِلِيَةِ نهِي عَلَى َسْم الْجَاجِلِية). 


كد 


ر ممه 


وهذا دليل أورد في هذه المسألة لكن أصحاب القول الأول الذين 
يمنعون يقولون: بأن لما حصل إسلامه كان بعد موت صاحب التركة وهو 
لما كان حيًا كان هذا على غير دين الإسلام» فاستدلوا على ذلك 
بقوله عليه : دلا يرث الكافر المسلم. وأولئك كما قلت احتجوا بحديث 
آخر لم يورده المؤلف وهو: «من أسلم على شيء فهو له" فهذا قد 
لكن بوجود المانع من ذلك وهو الكفر وقد زال ذلك المانع قبل أن تقسم 
التركة فكان له الحق بأن يكون واحدًا من مستحقيه. 

> قولم: (وَأَيّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَام وَلَمْ نُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى 
ما كسم الإشلام”"). 

فما كان قسم في الجاهلية قد انتهى؛ لأن الإسلام كما هو معلوم 
أعرض عما كان في الجاهلية» وأما ما أدركه الإسلام فإنه يقسم على 
الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» والإسلام شريعة وهذه الشريعة تطبق 
منذ وقت نزولها. 

> قولم: (فَمَنٍ اعُتبَرَ وَقْتَ الْقِسْمَةٍ حَكمَ لِلْمَفْسُوم فِي دَلِكَ الْوَقْتِ 

بِحُكْم الإشلام» وَمَنِ اْتَبَرَ وُجُوبَ الْقِسْمَةٍ حَكّمَ فِي وَفْتِ الْمَوْتِ 
ِلْمَْسُوم بحم الإسلام). 

والذين لاحظوا أمرًا معنويًا قالوا: إن فى توريث مثل هؤلاء ما 
)۲( أخرجه سعيد بن منصور 5ق 4¥( وغيره» عن عروة وابن ابي مليكة» وحسنه 


الألبانى فى «إرواء الغليل» (11/15). 
(۳) أخرجه مالك (؟/55/) (2)70 وغيره. 


ب ل ل بج[ Gwe‏ 


يشجعهم على الدخول في الإسلام» وواجب المسلم أن يبذل كل وسيلة 
ويسلك كل طريق في تحبيب الناس في الإسلام وترغيبهم فيه عن طريق 
القول أو العمل فهو يدعو إلى الحق بحكمة وبصيرة وأن يكونوا قدوة في 
أعمالهم يمثلوا في ذلك الإسلام حتى يُقبل الناس على الإسلام ويحبونه 
ويدخلون فيه كما كان في زمن رسول الله بيه وفي زمن أصحابه. 


م 
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> قولم: : وروي من حَدِبثٍ عَطَاءِ «أنْ جلا ألم على مِيرَاثِ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل كَبْلَ أ أن بس أَغطاه رَسُولُ الل - يه - تصِيبَة 237 
وَكَدَِكَ الْحَُكُمُ عِنْدَهُمْ يمن أُعيق مِنّ الْوَرئَةِيَعدَ الْمَو اموت وَكَبْلَ الْقَسْمَةِ. 
هذه هى الْمَسَايِلٌ الْمَشْهُورَة الى تَتَعَلَّنْ بهذا الكتاب). 


أي: التي تتعلق بكتاب الفرائض» نعم لم يستوعب المؤلف جميع ما 
فيها ولم يعرج على أكثرها بل أخذ أصولها وأمهاتها وترك كثيرًا من 
المسائل» ولكن منهج هذا الكتاب بأنك إذا ربطت الأصل استطعت أن 
تلحق به ما يمكن أن يتبعه من فروع» وتعلمون أن الفرائض لها أصول» 
وهناك أسس تقوم عليها فإذا ربطت تلك الأصول عرفت أصحاب 
الفروض” ونصيبهم» وأهل التعصيب وأنواعهم» ثم تأتي بعد ذلك إلى 
الولاء الذي سننتقل إليه» فإذا عرفت هذا كله وعرفت موانع الإرث أمكنك 
أن تكون على بينة مما يتعلق بهذا العلم. 
> قولت: (قَالَ س ولا كان الميرّات: إلما يُكون بأحد 
ا إا بِتَسَبِء أو صِهْرِ أ وَلاءِء وَكَانَ 
يحون السب نمب وَالصهْر). 


(۲) «أصحاب الفروض»: هم الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع. 
انظر: «التعريفات» للجرجاني» و«شرح السراجية» للجرجاني (ص۲۹). 
(۳) أي: ابن رشد المصئف. 


ده 


أسياب الميراث كما عرفنا ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. 


ر ماهتا الوَلاء وَلِمَنْ يَجبُ فيو مِمّنْ لا 


< تولم: (فيَحبٌ اَن 25 
ح٤‏ وما أشكافة؟). 
إذا سيشرع المؤلف يماش في بيان أحكام السبب الثالث من أسباب 


لِهَدَ 
4 سے ت 2 2 04 - 04 
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)١(‏ وهو ولاء العتق فإذا أعتق عبد أو أمة. صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب 
عند عدم العصبة من النسب» كالميراث» وولاية النكاح» والعقل وغير ذلك. والولي 
هو الحليف والناصر والمعتق» والموالاة معاقدة تجرى بين من أسلم ولا قريب له 
يرثه وبين مسلم يقول له: واليتك على أن تعقل عني وترثني. انظر: «طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين النسفي (ص226)» «المطلع على ألفاظ المقنع) 
للبعلى .)۳۷۸/١(‏ وقال الجرجانى: الولاء هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق 
خض فى ملكه. أو بسبب عقد الموالاة. «التعريفات» للجرجانى (ص35060). 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (۲۱۹/۹) حيث قال: (وإذا 
أعتق المولى مملوكه فولاؤه له). 
ومذهب المالكيةء بنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (416/4) 
حيث قال: «الولاء ثابت (لمعتق) تنجيرًا أو تأجيلا أو تدبيرًا أو كتابة أو بسراية أو 
تمثيل أو غير ذلك». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (5548/56) حيث قال: = 
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قال المؤلف: أجمع العلماء على أن من أعتق مملوكه (عبده) عن 
نفسه فإن ولاءه له» وفائدة قيد (عن نفسه)؛ لأن كلمة: (عن نفسه) لها 
مفهوم وقد قصدها المؤلف؛ لأن فيها خلافًا سيأتي لو أعتق عن غير نفسه» 
لأنه قد يعتق إنسانًا عبدًا عن غيره فمن الذي يكون المولى هل هو المعتق 
أو المعتق عنه؟ وسيأتي الكلام في هذه المسألة» فالشخص الذي يجب له 
الآرك إذا أعتق عن تفه إجماغاء. أى: الو أن إنسانا كان ععله مملوك 
فأعتقه أو اڈ شترى مملوكًا فأعتقه أو كانت عليه كفارة فأعتق بها رقبة أو 
كاتب کا أو بعضه أو دیره أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. فإنه بذلك 
يكون مولاه وهو الذي يستحق الإرث منه» ومعنى هذا بأن ورثة الميت 
يقدّمون حتى وإن كان فيما مضى رقيقًا فإن ورثته يقدمون فيأخذون كما 
يأخذ الذين ذكرنا أحوالهم في النسب» وكذلك المصاهرة» لكن عندما يبقى 
شيء يقدم صاحب الولاء على الرد وعلى ذوي الأرحام عند من يقول 
بتوريتهم. 

کا رل وان ع له إا گان مالك وَرَنَهٌ لا يُحِيظونَ بِالْمَالٍ). 


فهو يرث تعصيبًا » ويسمى تعصيًا ؛ لأن التعصيب سبب » والسبب هو 
هذه النعمة التي أنعم بها المعتق على عتيقه. 
0 قَلِمَا تبت مِنْ قَوْلِهِ ‏ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في حَدِيثِ بَرِيرَة: (إِنّمَا الْوَلَامُ لِمَنْ أَغْتَقَ»”"). 


وبريرة هذه كانت مملوكة وكان لها زوج واختلف في هذا الزوج» 


= «من عتق عليه رقيق أو مبعض بإعتاق منجز إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من 
نفسه أو ضمنًا كقوله: اعتق عبدك عني. فأجابهء أو معلقًا على صفة وجدت أو 
كتابة) بأداء نجوم وتدبير واستيلاد وقرابة كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه 
ببيع أو هبة أو وصية وسراية... أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه فولاؤه له». 
ومذهب الحتابلة» ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )٦۷١/٤(‏ حيث قال: « 
أعتق نّا أو أعتق بعضه فسرى العتق لباقيه فله عليه الولاء». 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١597(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


هل كان مملوكًا أو كان حرًا؟ فهناك من یری بأنه كان حرّاء وابن عباس 
وهو معنن شاه ذلك قال يانه كان مماو كا ب وأن اة كنا اغات 
بريرة على أن تدفع لأهلها ما يؤدي إلى عتقها" ٠‏ وأنهم وافقوا على ذلك 
وأصروا شريطة أن يكون الولاء لهم» فقال رسول الله ئ: «أعتقيها 
واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)”". (إنما» أداة حصر سيتكلم 
عنها المؤلف» وفي بعض الروايات: «الولاء لمن أعتق)”*'. 


> قولم: (واختلفوا إِذَا أَعْتَىَ عَيْدَا عَنْ غَيْرو). 


أجمعوا على إذا أعتق عن نفسه أن الولاء له» لكن إذا أعتق عن 
غيره فما الحكم هنا؟ 

> قولة: قال مَالِكٌ: الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقٍ عَنْهُ لا الَّذِي بَاشَرَ 
الْعِتْقَ)2. 

فإذا أعتقت عن إنسان عتيقًا فالإمام مالك يقول: الولاء للمعتق عنه 
وأنت المعتق لا شىء لك؛ لأنك نويت وقصدت به فلاثاء» وجمهور 
الككلتجاف كنا لقو قن ذلك E E E‏ 
فاك اانه مدو مد عدن اليد البيضاء فهو المحسن وهو السيبه 
والرسول بها يقول: «إنما الولاء لمن أعتق»» والذي أعتق هو هذا لا 


)١(‏ يُنظر: «صحيح البخاري» »5180١(‏ 51704) حيث قال: «وقال ابن عباس: رأيته 
عبدًا). 

(؟) أخرجه البخاري (405)» ومسلم (1804). 

(9) أخرجه البخاري 09051720 , ومسلم (1605). 

(5) أخرجه البخاري (5056). 

() يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )4١5/4(‏ حيث قال: «من 
أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك عن أصحابه أن الولاء للمعتق 
عنه). 


(0) سبق تخريجه. 


< تولي: (وَقَالَ أبو Ee‏ وَالشَافِعِن”"). 


> قولم: (إِنْ أَعْبَقَهُ عَنْ عِلم الْمُغْقِ م 
اتفه عَنْ غَبْرِ عِلْمهء كَالْوَلَاءٌ لِلْمُبَادِ شر للْمِنق). 


إن كان عالمًا ا 
أما إذا لم يكن على علم ولم يتفق معه فالولاء يكون للمباشر العتق. 

> قولہ: (وَعْمْدَةٌ الْحَتَفِبَةِ وَالشَافِعِيَة ظَاهِرٌ كَْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََّامُ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»9). 

وفي رواية وهى ف «الصحيحين» وهى المشهورة: «إنما الولاء لمن 


أعتق»“. 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )7١9/8(‏ حيث قال: «وإذا أعتق المولى 
مملوكه فولاؤه له... قال صاحب العناية: وجه الاستدلال أن الحكم إذا ترتب على 
مشتق دل على أن المشتق منه علة لذلك الحكم اه. أقول: لا يذهب عليك أن حل 
هذا المحل بهذا الوجه ليس بسديد؛ إذ لا شكّ أن المطلوب بهذه المسألة بيان من 
له الولاء لا بيان علة الولاءء والوجه المذكور إنما يفيد الثاني دون الأول فلا يتم 
التقريب» والصواب: أن وجه الاستدلال هاهنا هو أن لام الجنس في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الولاء» ولام الاختصاص في قوله: «لمن أعتق» تدلان على أن 

جنس الولاء لمن أعتق دون غيره)». 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج؛ للهيتمي (١٠/10؟)‏ حيث قال: «ومن أعتق عن غيره» أو عن 
كفارة غيره بعوض» أو غیره» وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك 
الغير». 

(۳) يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي )١77/2(‏ حيث قال: «وإن 
أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنهء وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانًا أو على ثمنه 
أو أعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(8) سبق تخريجه. 


E او‎ 


11 و ت 


> تولع: (وَقَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ: ESC,‏ 
اه 

وهذا الذي أشرنا إليه من قبل بأن الرسول ييه شبّه الولاء» وقال بأنه 
هي رابطة قوية كالعلاقة التي تجمع بين الأب وابنه» كعلاقة اللحمة التي 
تكون بينهماء فهنا علاقة وهناك علاقة» وهما متشابهان فيها وقد بيت ذلك 
فيما مضى. 

5 10 2ه 6ه wa Eos‏ 4س ب د 3 5 

> قولم: (ثَالوا: كلما لم يَحْرْ أن يَلتَحِقَ نَسَبٌ بالخر بِغيْر إِذنِه» 
مَكَذَلِكَ الْوَلَام). 

فلا يمكن أن ينسب أحد إلى الحرٌ إلا أن يوافق عليه فكذلك 
الولاء. 

> قولم: (وَمِنْ طَريقٍ الْمَعْنَى؛ كَلِأنّ عِنْمَهُ حُرَيّةٌ وَكَمَثْ فِي مِلْكِ 
الم فوخت أن بكرن الول ل: 

وهذه قد أشرنا إليها وقلنا كأن هذا الرقيق غير موجود؟ لأنه سلعة 
تباع وتشتر وو اواييلت r I‏ كاد رساي 
سيده فهو لسيده إلا أن يشت لمح ا الس م فهو لا يتصرف ولا يملك 
شيئّاء فأصبح كأن لم و لذلك عندما يأتى العلماء فيعدون أسباب 
التخفيف في الشريعة الإسلامية فيأتون إلى ما يتعلق بالنقص» يعني: من 
أسباب التخفيف التنقص فيعدون من ذلك الرقيق. 

> رل (أضلة إذ أَغْتَقَهُ من 000 


قياسًا على إعتاقه له عن نفسه لا عن غيره» فكما أنه إذا أعتقه عن 


(۱) أخرجه ابن حبان »)۳۲١/۱١(‏ والدارمي (707)» وصححه الألباني في «إرواء 


الغليل» (1554). 


س] س 
نفسه فالولاء له دون خلاف كذلك إذا أعتقه عن غيره؛ لأن القصد هو 


7 
0 


کر هديع رە 22 ه ا و 22 © 
ذا أغتقه عنه فقد ملكه إناه. فاشنه 


فكأنه ملّكه إياه وجعله ملكًا له ولكن مذهب الجمهور أقوى فى 
ذلك وأولى. 

> قولم: (وَلِدَِكَ اتمَقُوا عَلَى انه إِذَا اون لَه الْمُعْتَقُ عَنْهُ گان ولاه 
له لا لِلْمْبَاشِر). 


وهذا يسمى مولى ذ e‏ ای صاحب نعمة ويد على هذا 


الإنسان» فالذي أنعم عليه هو الذي يستحق أن يقابل بالإحسان» وهو 
الذي بستحن أن يرد إليه» والذي يستحق أن يأخذ المكافأة على ذلك حتى 
أنه فيما يتعلق بالعتق الذي يسمى السائبة» ومن العلماء من يرى أن الولاء 
باق حتى وإن أعتقه سائبة. 


> قول وة مالك أله من كال لع أن حر لوَجه الله 
وَِلْمُسْلِمِينَ أن الوَلاءَ يون لِلْمْسْلِمِينَ» وَعِنْدَهُمْ يَكُونْ لِلْمُعْيِي). 


فالجمهور تمسكوا بالأصل الذي جاء في الأحاديث: (إنما الولاء 
لمن أعتق». وهذا هو المعتق هو الذي باشر العتق وهو الذي يستحقه. 


)0 «الْمُعْتِق: هو مولى النعمة أنعم على عبده بعتقه.. انظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمَطَرَّزِيَ (ص۹1٤)ء‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري .)۲٤/٠١(‏ 

(۲) «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» للخلوتي :)٥۷۲/٤(‏ حيث قال: «وهو أي 
الولاء ثابت لمن أعتق حقيقة كقوله لعبده: أنت حرء أو بعد سنةء أو مدبرء أو 
كاتب. أو استولد ولو قال المعتق: ولا ولاء لى عليك» فإن قوله لغو. خلاف لابن 
القصار القائلء إنه يكون للمسلمين». 1 


(۳) سبق تخريجه. 


> قولة: (الْمَسْأَلَةٌ الَانِيَةُ: احتف الْعُلَّمَاءُ فِيِمَنْ أَسْلَّمَ عَلَى يَدَ 
رل هَل يَكُونْ وََاؤْهُ لَه؟) 


1 


وهذه مسألة أخرى» إنسان دعى إنسانًا آخر غير مسلم إلى الإسلام 
فهل يكون له ولاؤه مقابل أنه كان سببًا في دخوله في هذا الدين العظيم 
الذي خالط بشاشة قلبه فالتحق به» ولا شك أن هذه نعمة من نعم الله ومن 
أجل ما يتقرب به المسلم إلى الله © ومما يرفعه درجات؛ ولذلك لما 
أرسل رسول الله ية على بن أبي طالب وقبله لما قال: 


«لأعطين الراية غدًّا رجلا يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسوله»» 
فارتفعت وتطلعت أعين الصحابة وارتفعت أعناقهم من يكون ذلك؟ 
فسأل رسول الله كل عن على بن أبى طالب فقيل: إنه أرمد.ء فدعاه 
فبسق في عينه فبرئ» والشاهد أنه قال: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر النعم”'"'. والمقصود باححمر النعم» الإبلء 
كانت أغلى وأثمن ¿ تجارة عند العرب فى ذاك الوقتء فهى التى كان 
يُضرّب بها المثلء فأخبر الرسول ي : «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم”"': ففي ذلك فضل عظيم فما بالكم فيمن 
يهدي به الله 8# على يديه عددًا من الناس» فإذا دعى مسلم غيره إلى 
الإسلام فأسلم على يديه فهو صاحب فضل وإحسان وسيئال جزاء ذلك 
من الله ل أما ذاك الأول (الرقيق) فإنه يختلف؛ لأنه كان كالمقيد 
كالطير الذي وضع في قفص وأغلِق عليه ثم فيح ذلك القفص فأصبح 
يتخلق فى جو السماءء: الاير تلفت وهدذه سيتألة الف ها 
عتما هل كور نا الوله إن ل كوو أن لاحن والدراي امه 
بلا شك عظيم وهو عند الله 34 أيضًا مدون أو مسجل له في سجل 
خا 


.)۱۸١۷( ومسلم‎ »)۲۹٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


مھ RS‏ ام و - 32 » و 092 3 2 رت 
> قولہ: (فقال مَالِك2"0 وَالشَافِعِك 229 والثورى"» و 


(e 


هؤلاء قالوا: لا ولاء له ومعهم أيضًا الإمام ان فى المشهور غ1 
> تولم: (وَثَالَ أَبُو حَبِيقَة وَأُصْحَابُه"' : لَه وَلَاؤُهُ إِذا وَالَامُ وَذْلِكَ 
نَّ مَذْمَبَهُمْ اَن ِلرَجُلٍ ان يُوَالِيَ رَجْلَا خر يره وَيَْقِلَ عَنْهُ وَأَنَّ لَه اَن 


يَنْصَرِفَ مِنْ وَلَا لو إلى ولاق كروما قم ا غيرة بشن 
وشام عَلَى يديه کون ل وَلَاوه). 


العم 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» )۲٤۷/۲(‏ حيث قال: «وإذا أسلم 
كافر على يد مسلم فإنه لا يكون الولاء عليه لمن أسلم على يده وإنما هو لجماعة 
المسلمين». 

(0) يُنظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» :)۴۷١/٠١(‏ «ولا يثبت الولاء بسبب آخر 
غير الإعتاق كإسلام شخص على يد غيره». 

(۳) ينظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني )۳٠/١١(‏ حيث قال: «لا يثبت الولاء 
بمجرد الإسلام ما لم يعقد عقد الموالاةء وهذا هو مذهب أصحابنا والشعبي ومالك 
والثوري). 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (04/9) حيث قال: «فأما الذي يسلم على يديه 
رجل أو يواليه فقال مالك: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له وميراث 
ذلك المسلم إذا لم يدع وارنًا لجماعة المسلمين وهو قول الشافعي والثوري وابن 
شبرمة والأوزاعي وحجتهم قول النبي ك: «إنما الولاء لمن أعتق» يلفي ذلك أن 
يكون الولاء إلى المعتق» وهو قول أحمد وداود». 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (45/5) حيث قال: «فإن أسلم الرجل على يدي 
الرجل» لم يرئه بذلك. في قول عامة أهل ا 2 الحسن» والشعبي» ومالك» 
والشافعى وأصحاب الرأي. وقد روي عن أحمد اة رواية أخرى. أنه يرثه. وهو 
قول إسحاق. وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه». وانظر: «مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (019/5. 

(5) يُنظر: «فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام (۲۲۸/۹) حيث قال: «وإذا أسلم رجل على 
يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح 
وعقله على مولاه» فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى». 


ال | 

وهذا هو قول إسحاق بن راهويه”» وهي الرواية الأخرى للإمام 
أحمد"» ورجّحها بعض المحققين من الحنابلة كابن القيم"» إِذَا القول 
الأول: بأنه له ولاء له وهذا قول الجمهور» الثانق: له الولاء وفيده 
الحنفية» الثالث: بأن له الولاء» وهناك من فرق بين أن يعقل عنه أو 
لا يعقل عنه. فقالوا: إن عقل عنه فهو مولاه» وهذا قال به سعيد بن 
المسيب“» ومنهم من قال: هو مولاه وإن لم يعقل عنه وإن لم يواله - لم 
eG E E‏ لزغ ھر بخ 
الخطاب ونين (0) > وعن عمر بن عبدالعزيز e‏ 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه 7 الشافعي» للبغوي )٤٤/٥(‏ حيث قال: «وقال إسحاق: 
إذا أسلم على يديه رجل - يثبت له عليه الولاء). 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (575/1) حيث قال: «فإن أسلم الرجل على يدي 
الرجل» لم يرثه بذلك. في قول عامة أهل العلم» منهم الحسن» والشعبي» ومالك» 
والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي عن أحمد ياه رواية أخرى» أنه يرثه. وهو 
قول إسحاق. وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه). 

(۳) ينظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»» حيث قال: «لو صح ‏ أي: الحديث 
المستشهد به كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعي ذمامه ويغسله 
ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به لا أنها أولويته بميرائه وهذا هو التأويل». 

() ينظر: «شرح مشكل الآثار» (787/9) (1807) حيث قال: «عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن أنه قال: إذا جاء كافر فأسلم على يدي مسلم بأرض عدو أو بأرض 
المسلمين فميراثه للذي أسلم على يديه ومنهم سعيد بن المسيب». 

(4) يُنظر: «شرح مشكل الآثار) (۲۸۳۸) (7865) حيث قال: «عن الزهري أنه سئل عن 
رجل أسلمء فوالى رجلاء هل بذلك بأس؟ فقال: لا بأس به قد أجاز ذلك عمر بن 
الخطاب ذَف4). 

0( 0 الشرح مشكل الآثار» ))١8٠0(‏ (75805) حيث قال: «عن تميم الداري قال : 

قلت يا رسول اللهء الرجل من المشركين يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال : 
«هو أولى الناس بمحياه وبمماته» قال: فكان فيما رويناه من حديث تميم هذا 
إثبات رسول الله ية أن إسلام الرجل على يدي الرجل يوجب له أنه أولى الناس 
بمحياه وبمماته» فتعلق قوم بهذا الحديث» فأثبتوا به الولاء للذي كان الإسلام على 
يده من الذي أسلم على يده وجعلوه به مولاه وورثوه منه» منهم عمر بن 
عبدالعزيز). 


TCR aE E‏ ادع رن E‏ ا 
> قولم: (فَعَمْدَة الطابِفة الأولى قوله بل: نما الوَلاءُ لِمَنْ 


أَعْتَقٌ0”)). 


وهذا لم يعتق لكنه كان سبيًا فيما هو أعظم من العتق؛ لأن العتق 
ثوابه عظيم والله 8# حض على ذلك ورغب فيه» والرسول بيه بيّن ثواب 
من تكون عنده جارية فيعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم 
يعتقها'"'. له فضل عظيم عند الله 4ء فإعتاق الرقاب أجره عظيم» لكن 
هذا انتشل هذا الإنسان من ظلمة الكفر إلى رحاب الإسلام ونور الإيمان» 
فنقله إلى ما فيه سعادته» وحوله من نار جهنم بأن فتح له الطريق إلى 
الجنة» ولا شك أن الأمر عظيم من حيث النتيجة. 

> قولت: (وَإِنَمَا هَذِهِ هي التي يُسَمُونَهَا الْحَاصِرَة”"). 

فالو لاء هنا حصر فی المعتق» فلا يتجاوزه. 

> قولع: (وَكَذَلِكَ الأيف وَاللَامُ هِيَ عِنْدَهُمْ لِلْحَصْرِء وَمَعْتَر 
الْحَصْرِ هُوَ أَنْ يكُونَ الحم خاصًا بِالْمَحَكُوم عَلَيْهِ ا يُشَارِكُهُ فيو عير 

يعني: قصر الحكم هنا على المولى. 

> قولة: (أَعْنِي: أن لا يَكُونَ وَلَاءٌ بحسب مَفْهُوم هَذَا الْقَوْلٍ إلا 
لِلْمُعْيِقِ نَقَطِ الْمُبَاشِرِ. وَعُمْدَةُ الْحَنَفِيَةِ فِي إِنْبَاتِ الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةٍ تله 


کر 0 


4 2 0 ر عرس ر ص ےا روه 2< 3 
تعالى: «#وَلِكل جَعلنا مولي يما ترك الْوَلِدَانِ والأفريوت# [النساء: #]» 
کر سے 2 ع6 


وؤله تَعَالَّى : واي عَفَدَتَ ایک فَنَافوْهُمَ صي [النساء: 80]). 


)1( سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (5057؟) عن أبي موسى الأشعري ذه قال: النبي كيا : «أيما 
رجل كانت له جارية» فأدبها. فأحسن تأديبهاء وأعتقهاء وتزوجها فله أجرانء» وأيما 
عبد ادى حق الله وحق مواليه فله أجران». 

(۳) يأتي تعريف الحصر قريبًا في كلام المؤلف. 


وهذه الآية الأخيرة سبق الكلام عنها وأن ذلك كان في الجاهلية وفي 
أول الإسلام وأن هناك من قال بأن آية المواريث نُسخت ذلك» وأيضًا 
هناك من قال كالحسن البصري: نسخها قول الله تعالى: واولا لسار 
نهم أو عض فى كت او 


8 
7 


> قولم: (وَحَجَةُ مَنْ كَالَ: الْوَلَاءٌ يون بنفْس الإشلام كَقَظ حَدِيتُ 


وسا الات اسه اعات ال وكذلك الإمام اخ 
ب (8) )0 
والبيهقي ٠‏ وجمع . 
)¥( 


وهو مختلف فيه صحة وضعفاء فمن العلماء من يصححه > ومنهم 
5 .ف (N.‏ 8 5 0 
من يضعفه ' » وقد جاء من عدة طرق. 


> قولة: (ثَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ئ عَن الْمُشْرِِ يُسْلِمُ عَلَى يَدٍ 


: حيث قال: «وقال الحسن‎ )۳٦۸/۲( يُنظر: «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي‎ )١( 
كان الرجل يعاقد الرجل»ء على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخرء فنسختها آية‎ 
المواريث).‎ 

زفق يأتى تخريجه. 

6 أخرجة آبو داوذ (4)994148 :والترمدي (11]) وقال: «هذا حذيت“ لا تعرفه إلا من 
حديث عبدالله بن وهب ويقال: ابن موهب عن تميم الداري» وقد أدخل بعضهم بين 
عبدالله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب... وهو عندي ليس بمتصل»» 
والنسائی فى «الکبری» (1۳۷۸)» وابن ماجه (۲۷۵۲). 

)€3 ا فى «مسنده) .)۱۹۹٤٤(‏ 

(4) أخرجه الي في «الكبرى) »)0٠٠*/٠١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
0( 

(5) كالدارمى (09/5”) وأبى يعلى فى «مسنده» »)۷۱٦١(‏ والدارقطنی »)۳۲۰/١(‏ 
والحاکم(۲۳۹/۲). ١ ٠‏ : 


(۷) كأبي زرعة الدمشقي حيث قال: هو حديث حسن المخرج متصل. والحاكم. انظر: 


«حاشية المسند» .)١155/548(‏ 
(A)‏ كالشافعي والإمام أحمد والبخاري. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (E/N)‏ 


و[ سس 
مُسْلِم؟ كَقَالَ: «هُوَ احق الاس وَأَوْلَاهُمْ بخیاټه وَمَمَاتِه)). 

وهذا ليس صريحًا فى الولاء ولا فى الإرث» فهو أحق الناس بحياته 
ومماته» وأيضًا الذين قالوا: بأنه لا ولاء هنا قالوا: بأن الحديث فيه 
مقال» والأمر الآخر بأنه ليس صريحٌ الدلالة على ما يتعلق بالإرث وإنما 
قال: ١بحياته‏ ومماته). 


> قول: (وَقَضَى بو عْمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيرِة'". وَعُْمْدَةُ الْمَرِيقِ ا 


e 11 > 0‏ + رر رع موي 2 0 
أن قؤله تعالى: وإوَالَدِينَ عفدت أيَسنكمّ» [النساء: 8©] مَنسوحخة بايَةٍ 
الْمَوَاريث). 


هذه مرت بنا: «يؤييك: لله نه ورڪ لر بعل حط الاأنسيي 


حلمًا مع آخر فيما يتعلق بالعهد والمدافعة وأيضًا الدفاع عن الذمم ثم بعد 
ذلك لكي يرث كل واحد منهما الآخرء ثم قال العلماء: إنه نسخ» ومما 
ته اياك الموارية: 


مه مه سه 0 3 - عو r 000 o‏ 2 7 
> قولم: (وَأَجْمَعُوا على أنه لا يَجُورٌ بيع الوَلاءِ ولا هِبَنّهُ لشبوتٍ 
نَهْيهِ ‏ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - عَنْ ذَلِكَ إلا وَلَاءَ السَّاتبَةِ). 


قال المؤلف: أجمع العلماء؛ لأنه ورد في ذلك نص صريح وهو 
حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه قال: «نهى رسول الله ية عن بيع 


)١(‏ يُنظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (//780 رقم ١۲۸۵)ء‏ و«المعجم» لابن 
المقرئ 575/1١(‏ رقم »© وقيه: «عن عبدالعزيز بن عمرء عن عبدالله بن 
موهب» عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله: الرجل من المشركين يسلم على 
يدي رجل من المسلمين قال: «هو أحق الناس بمحياه ومماته» قال: وكان عمر بن 
عبدالعزيز يقضي بذلك». 


الولاء وهبته»"' فالولاء ليست سلعة تُباع» وإنما هو ثابت لصاحب النعمة 
للمنعم وأيضًا لا يوهَبٌ فليس لأحد أن ينقله إلى غيره. 


ت 


> قولم: (الْمَسْأَلَةُ لِه : ا لحف الْعلَّمَاء دا قَالَ السّيّدُ لِعَبْدِو أَنْتَ سَايبَةُ). 

وهذا الأمر كانوا يعملون به فى الجاهلية» فيأتى السيد المالك نول 
لجرك انث ا و ا 
يرق ولا سيب ولا وصي وَلَا حار [المائدة: 6٠١‏ فهذا كان معروفًا في 
الجاهلية» لكن ذاك يتعلق بتلك التي كانوا يسرحونها لأصنامهم» والمراد 
بالسائبة هنا هو المملوك الذي يسيبه سيده» أي: يقول له: أنت سائبة» أو 
يتول 4 أن عمق هر لبن الأى :اعد غليك: ولاه وجا رة لدف 
هي ما يترتب على ذلك فلو قُدّر أن هذا مات ثم لا يكون له ورثة يرثونه 
فهل لهذا الذي سيبه أن يرثه؟ وهذا كان موجودًا فى الجاهلية» وقد جاء 
ذلك ا | ذم ن معدن قال جاه وا ي مدال يفك 
عبدالله بن مسعودء فقال: (إني بوت أو تر كك ا اف 
ولا وارث له»» فقال له عبدالله بن مسعود: (إن أهل الإسلام لا يسيبون 
وإنما الذين يسيبون هم أهل الجاهلية»””» ثم قال له: إن شئت ورثته وإن 
تأثمت أو تحرجت فدعه لنا في بيت المال»» فهذه قصة وقعت وأيضًا ورد 
في کات هزير بن مرجيل ف امجح مسلم»: جاء رجل إلى عبدالله بن 
مسعود يستفتيه في هذا الأمر ويخبره بأنه سيب عبدًا له» بمعنى : أنه أعتقه 
وبأن هذا العبد مات وترك مالا فما يصنع به؟ فقال له عبدالله بن مسعود: 


)05( أخرجه البخاري «(Yof'o)‏ ومسلم (كعهة١).‏ 

(؟) «السائبة»: العبدٌّء كان الرجل إذا قال لغلامه أنت سائبةٌ فقد عَتَقَ. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (19:/1). 

(۳) أخرجه البخاري (51/07) عن عبدالله بن مسعود له بلفظ: «إن آهل الإسلام لا 
يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون». وقال الصنعاني في «فتح الغفار الجامع 
لأحكام سنة نبيتا المختار» :)۱۳۷١/١(‏ رواه البرقاني على شرط الصحيح» وللبخاري 
منه: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كان يسيبون». 


كلامم 


«إن أهل الإسلام لا يسيبون وأهل الجاهلية يسيبون"'". إِذَا لا سائبة في 
فدعه لنا فى بيت المال»» إذا إذا كنت متحرجًا أو لا تريد ذلك فاترك هذا 
في + ع ۴ مجر ج نر 


> قولم: (كْقَاكَ مالك : 0 ٠‏ وَعَفْلّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَهُ بمَنْْلَةٍ مَنْ 
عى عن الْمُسْلِمِينَ إلا أَنْ بريد ا مى الوق كنظ ولاو لَهُ). 


وقد ورد أن عبدالله بن عمر 3 أعتق مملوكًا له ساك ا وهذا کان 


جائرًا في أول الأمرء ثم إن ذلك المملوك توفي وترك مالا ولا وارث 
له فاخزة عبدالله بن مر قاع به الرقاب» ولذلك تردد قول الإمام ايك 
فى هذه المسألة» فإنه حكى فى ذلك قول عبدالله بن عمرء فهل هذا هو 


مذهبه أو أنه يستحب ذلك ومذهيه مع الجمهور الذي أورده المؤلف أو لا؟ 


> قولم: (وَقَالَ الشَافِعِث” 2 رابو فة ولاه للْمَفيق عل 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (75/4)» ولفظه: «عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء 
رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال له: كان لى عبد فأعتقته وجعلته سائبة فى سبيل الله 
فقال له عبدالله: «إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية» وأنت أولى 
الناس بنعمتهء وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيى فأرناه فجعله في بيت المال). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)200/٠١(‏ وقال الصنعاني في «فتح الغفار الجامع 
لأحكام سنة نبينا المختار» :)١7/1/(‏ «رواه البرقاني على شرط الصحيح)». 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (5//ا١4)‏ حيث قال: « 
قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه للمسلمين». 

(5) «مصنف عبدالرزاق» (۲۷/۹). 

(©) يُنظر: فرع منتهى الإرادات» للبهوتي )٥٦۸/۲(‏ حيث قال: «ويثبت الولاء للمعتق 
حتى لو أعتقه سائبة». 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )*95/٠١(‏ حيث قال: «ولو أعتق عبده على أن لا 
ولاء له عليهء أو على أن يكون سائبة» أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل 
کنسبه). 

(۷) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (771/9) حيث قال: «فإن شرط أنه سائبة 
فالشرط باطل والولاء لمن أعتق؛ لأن الشرط مخالف للنص فلا يصح». 


AAVY 


كل خال» وبهِ قَالَ أَخْمد2"0 وَدَاوْدٌ تۇر" ). 


عد المؤلف هله على أنها رواية لأحمد» وقال بها الحنابلة. والومام 
أحمد كما ذكرت أثْر عنه أنه أخذ بما جاء تطبيقًا عن عبدالله بن عمر عندما 
أعتق عبدًا سائبًا فترك ميرانًا فاشترى به رقابًا فأعتقهاء هل هذا الذي فعله 
عبدالله بن عمر هو هذا الذي يفعل أو أنه تجنب ذلك المال ورأى أن يعتق 
به الرقاب ولذلك قال: الحنابلة» واعتّبر من الإمام أحمد استحبايًا؟ 


o2 


> قولم: (وَقَالَتْ طَائَفَةٌ: لَه أَنْ يَجْعَلَ وَلَاءَهُ حَيْتْ سَاءَء وان نَم 
يُوَالٍ أَحَدَا گان وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ» وَبِهِ قَالَ اللَّبْتُ وَالْأَوْرَاعِنْ””". وَكَانَ 


و 
-< 


0 هيم » 0 ب ا لا ام يبع وَلَاءِ السَّائَبَةٍ وهبته. وَحْحَة 
هَؤُلَاءِ هى الْحُحَجٌ لْمُقَدّمَةٌ فى الْمَسْأَلَةِ الى فَبْلَهًا). 
وقد أوردت لكم ما يتعلق بالموضوع وأوردت لكم قصة عبدالله بن 
د (o) 5 EE‏ 
مسعود وهو نص في حديث هزيل بن شرحبيل 


م بجو 2 
تة 


> قولم: (وَأَنَا مَنْ أَجَارٌ بَيْعَهُ فلا غرف لَه حي حجَةَ في هَذَا الْوَقْتِ). 


)١(‏ يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )1۷١/4(‏ حيث قال: ويثبت الولاء للمعتق 
حتى لو كان أعتقه سائبة» قوله: أعتقتك سائبة أوقال: أعتقتك ولا ولاء لى عليك 
لعموم حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 1 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/58/9”) حيث قال: «وقال أبو حنيفة والشافعى 
واا راخت و ق كور ورو ا بره ول 
له أن يوالي أحدًا». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (///751) حيث قال: «وكان بن شهاب ويحيى بن 
سعيد وطائفة يرون للسائبة أن يوالى من شاء فإن والى من شاء أحدًا كان ميراثه له 
وعقلة عليه فإن لم يرال أحدًا كان ميراثه وغقله على جماعة المسلمين» وبه قال 
الأوزاعي والليث). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (///751) حيث قال: «وكان الشعبي وإبراهيم يقولان 
لا :ناس ببيع ولاء السائبة وهبته). 


(9) سبق تخريجه. 


وهل a E I‏ لأ هد المح د 
يباع ولا يوهب» ولكن ربما حجة من قال ببيعه؛ لأنه خرج وأصبح سائبًا 
لا مولى له؛ لأنه في بعض الصور التي يريدونها أن يقول: أنت سائبة ليس 
لأحد عليك ولاية» فكأنه جعله حرا من الأصل. 


> قولع: (الْمَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ: احْتَلّف الْعُلَمَاءُ في وَلَاءِ الْعَبْدٍ الْمُسْلِم 
إا اتفه النّصْرَانَيُ كَبْلَ أَنْ يُبَاعَ لِمَنْ يكُون؟). 
فلو كان مولى عند نصراني ‏ وهذا يحصل - فأعتقه النصراني» والعتق 
جائز هنا ومقبول أيضًا؛ لأن فيه مصلحةء فإذا ما أعتق نصرانيٌ ۶ مسلمًا كان 
نولا اهماد لحك فى قن لا عل يرف التصرائق اللي لاله 
مولاه «إنما الولاء. لمن أعتن» > أو أنه.يكون واليًا له وليس له أن يرثة 
كما هو المعروف إلا لو أسلم فإنه يتغير الحال؟ 


فمراده هل الولاء يثبت للنصرانيٌ أو لا؟ لأنه إذا أعتق مسلمٌ مسلمًا 
فإن الولاء له إجماعًا إذا أعتقه عن نفسهء وإذا أعتقه عن غيره ففيه 
خلاف» والصحيح أن ولاءه للمعتق إلا أن يكون بمعرفة وعلم من ا 
عنه» بمعنى: أنه طلب منه ذلك أو رغب فيه أو أخبره بذلك» لكن هنا 
هذا التصراني أعتق هذا المسلم فهل يحتفظ بالولاء أو لا يحتفظ؟ أما 
بخصوص الإرث فإنه لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم مع أن 
هناك خلاقًا قد مر بنا في إرث المسلم من الكافر. 


> تولم: قال مَالِكُ وَأْصْحَابُه”": ولاه لِلْمُسْلِمِينَء كن أَسْلَّمَ 


مَوْلَاهُ بَعْدَ دَلِكَ لم يَعْدْ إا له ولاؤه ولا یرال( 


e 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤١١/٤(‏ حيث قال: 
«واستثنى من قوله الولاء لمعتق قوله (إلا) (كافرًا أعتق مسلمًا) سواء ملكه مسلمًا أو 
أسلم عنده أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه للمسلمين ولا يعود 
له إن أسلم على المذهب». 


ED‏ كك نمم 

والإمام مالك قد تشدّد في هذا الأمرء فقال: إذا أعتق نصرانِيٌ 
مسلمًا فإنه لا ولاء للنصراني على المسلم لقوله تعالى: ون بعل أله 
ِلْفْرنَ عل أَلْوّينَ سبيلا [النساء: »]١4١‏ وأيضًا لو أسلم النصرانِي بعد 
ذلك فإنه لا يرئه» وهذا هو قول الإمام مالك وخالف الجمهور مالكًا في 
أحد شطري قوله كما سيأتي. 

> قولة: (وَكَالَ الَجْمْهُورُ': وَلَاوهُ لِسَييو). 

لأن الحديث الذي جاء عن من لا ينطق عن الهوى عام 
فالرسول بي قال: «إنما الولاء لمن أعتق”". والرسول بيه عندما تكلم 
عن الإرث قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”". ولكنه 
عندما قال: «إنما الولاء لمن أعتق"”*' لم يقيده الرسول كَل ولو كان ذلك 
خاضًا بالمسلم بالنسبة للولاء لبيّنه الرسول كَلةِ؛ لأن الرسول مطالب 
بالبيان» والله تعالى يقول: وارلا إِيْكَ الذِكْرَ لين لتاس ما نرد ابي 
[النحل: »]٤٤‏ فوظيفة الرسول أن يبين عن الله #ل وهذه مسألة تحتاج إلى 
بيان فقالوا: إن الرسول سكت عنها فدلّ على أنها عامة؛ ثم إن هذا 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )١7١/1(‏ حيث قال: امن 
عتق ؟ أي : حصل له عتق (بإعتاق) فولاؤٌه ولو من وصية (أو بفرع له) ككتابة وتدبير 
واستيلاد (أو بملك قريب) فولاؤه لسيده (ولو امرأة أو ذميًا أو مينًا حتى تنفذ وصاياه 
وتقضى ديونه) مله (ولو شرط عذمه) لمخالفته للشرع فيبطل»). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: اتحفة المحتاج» للهيتمي )۳۷١/٠١(‏ حيث قال: «يثبت 
الولاء للكافر على المسلم». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )0٥۷٠/۲(‏ حيث قال: «وإن 
قال كافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل»» أي: أعتقه عن الكافر 
(صمَّ) عتقه عنه؛ لأنه إنما يملكه زمنًا يسيرًا ولا يستلمه» فاغتفر يسير هذا الضرر 
لتحصيل الحرية للأبد (وولاؤه للكافر)؛ لأن المعتق كالنائب عنه (ويرث) الكافر 
(به)» أي: بالولاء من المعتق المسلم». 

(0) سبق تخريجه. 

) أخرجه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم (5515). 


E ae 
له جميلا فأعتقه» فتبقى الولاية لكن جاء فيما يتعلق بالإرث ما يمنع من‎ 
ذلك فيبقى على أصله» ويقصد بالجمهور: بقية الأئمة الثلاثة.‎ 


> قولم: (فَإِنْ اش گان لَه مِيرَائة). 


وفي نظري أن مذهب الجمهور هو الأقرب والأولى» وهو الذي 
يلتقي مع روح الشريعة» أولا قالوا: هناك ولاء وميراث فإذا ما أعتق 
النصراني مسلمًا فإن الي اك النصراني؛ لأن الرسول كَل قال: 
(إنما الولآة لمن أعنى :رها قد أعنق کون له الولاء» والرسول لم 
يخصٌ ذلك بالمسلم فيبقى عامّاء لكن لا يرث؛ لأنه. ورد ق نظن هحقل 
«لا يرث الكافر المسلم» فنمنعه من الميراث» لكن لو أسلم هذا النصرانى 
وهو والي النعمة لهذا فإنه يرثهء ا اك" ترب روفن تهنا برف و 
على ما يتعلق بإعتاق الرقيق. 


> قولع: (وَعْمْدَةُ الْجُمْهُورٍ أنَّ الْوَلَاءَ كَالنّسَبٍء وَأَنَهُ إا أُسْلمَ 
الأب بَعْدَ إِسْلام الابْنٍ أنه يرنه تَكَذَّلِكَ الْعَبْدُ). 

وهذا قيامنٌ جيد من المؤلف حيث يقول: الولاء كالنسب فإذا ما 
أسلم الآب بعد ابنهء أسلم الابن ثم تلاه الآب ألا يرث منه؟ 
الجواب: نعم» فما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا أب وهذا مولى وذكرنا 
من قبل بأن كل واحد من النوعين صاحب نعمة» فهذا صاحب نعمة 
على ابنه؛ لأنه هو السبب في وجوده بعد الله 88 وهو الذي يقوم 
برعايته وهو الذي ينفق عليهء وهو الذي يسهر عليه» وهو الذي 
يسعى فى سعادته» وهو الذي يشقى إذا شقى» كذلك أيضًا هذا المولى 
أخرجه من عبودية المخلوقين فأصبح حرًا طليقًا يتصرف في نفسه كيف 
ا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


> قولت: (وَأَمَا عْمْدَةُ مَالِكِ فَعْمُومٌ وله تَعَالَى: ون حع اله 


لَكفْرِنَ عل أَلَؤمِنِنَ سبلا [النساء: .)]١4١‏ 


فقالوا: هذه الآية عامة وليس هناك سبيل» وهذا فيما يتعلق بالسلطة» 
لكن هذه ولاية نعمة وهي ثابتة ونحن لا نقول بتوريثه؛ لأن الرسول نهى 
عن ذلك» لكن الرسول بي قال: «الولاء لمن أعتق»”''. وفي حديث آخر 
أيضًا: «الولاء لمن أعطى الورق»”". والورق”" إنما هي الدراهمء والمراد 
بها الفضة؛ لأنها تسمى الورق» فمن دفع الورق فهو صاحب الولاء. 

> قوله: (قَهُوَ يَقُولُ: إِنّهُ لَمَا لَمْ يجب لَه الْوَلَاءُ يَوْمَ الْعِمْقِ لَمْ 


د ر2 


يحب له فِيمَا بعد 


1 11 کو ر موس )5 ه 2ه س‎ df 
أمّا إا وَجَبَ له يَوْمَ الْعِنْتِ ثم طَرَأ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ وَجُوبهٍ فلم‎ 
يَحْتلِقُوا أنه إِذَا ارْتَمَعَ دَلِكَ الْمَانِعٌ أنه يَعُودُ الْوَلَاءُ لَه وَلِدَلِكَ اتَمَقُوا أنه‎ 
o 21 يه و ).في كع مومع ل ا ج> £ بيرم م ملم عقوم‎ 3 
إا أَعْئَنَ التَصْرَانِيُ الذَمّىُْ عَبْدَهُ النَصْرَانِيَ قَبْلَ أن يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا ثم أ‎ 
تروع 2 6 سمس و‎ 
لعبد أن الولاءَ يرتفع).‎ 
وسيأتي أن المؤلف سينقد هذا القول ويبين بأنه أقرب إلى الفرق من‎ 
الوقوع, وأن هذا أمر مقدر.‎ 


> قولع: (فَإِنْ أَسْلَّمَ الْمَوْلَى عاد َيه وَإِنْ گائوا اخْتَلَهُوا فِي الْحَرْبِيَ 
يُعْتِنُ عَبْدَهُ وَهُوَ عَلَى وينه ثُمَّ يَخْرْجَانْ إِلَبْنَا مُسْلِمَيْنِء قَقَالَ مالك : 


ت 


1 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (5975). 

(۳) «الوّرق»: الفضة بفتح الواو وكسر الراء... وهو اسم للدراهم المضروبة. انظر: 
«طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي (ص18). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )٤1۷/٤(‏ حيث قال: «وإن 
أعتق كافر عبده الكافر ثم (أسلم العبد) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين إن لم 
يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون. وإلا فالولاء لهم كما في المدونة فإن أسلم- 


وى وة ص عو - د ۹ r‏ ر o 2 ¢ orf lo‏ 
هو مؤلاه يرنه وَقَالَ ابو حنيفهة ولاءَ بينهماء ولِلعبدٍ أن يوَالِيَ مَنْ 
شَاءَ عَلَى مَذْهَبِهِ فى الْوَلَاءِ َاليحَائْقِ). 

وهذه قضية اختلاف الملل فى الميراث وسبق أن تكلمنا عنها. 

ولق( وخا لف ا 

من المالكية. 


> قولت: (مَالِكَا كَقَالَ: إا أَسْلّمَ الْعَبْدُ قَبْل الْمَولَى لم يذ إلى 


ال و ا و2111 الا يقوكه وهو م فول ات 
لان مَالِكَا يَعْترٌ وَفْتَ المِنْق. 


- السيد (عاد الولاء بإسلام السيد) لهء وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو أسلما معًا 
بالأولى). 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» :)١177/5(‏ «(ولو أعتق حربى فى دار 
الحرب عبدًا حربيًا لا يعتق) بمجرد إعتاقه (إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حيئئٍ 
ولا "ولام ل عد الى کا ھا مسامين الا يرثه کو لفان (وكاق لوان رال 
مق قاد TA‏ ولام لاجد ١ 1 E‏ 

(۲) يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )١97/١١(‏ حيث قال: «قال أشهب عتق الحربى فى دار 
الحرب باطل ولا ولاء له به وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا ولو مات عندنا بعثنا 
بتركته إليه؛ لأن القاعدة أن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهما وإنما يصح 
كلام أشهب إذا أسلم العبد بعد خروجه وعليه يدل كلام محمد أما قبل خروجه 
فينتفي الوفاق عليه؛ لأن أشهب يجعله حرًا بإسلامه وإن لم يخرج إلينا ولم يعتقه 
سيده فكيف إذا أعتقه فيكون ولاؤه لمولاه؛ لأنه أعتقه وهو على دينه فإذا قدم مولاه 
فأسلم رجع إليه ولاؤه في قول ابن القاسم وأشهب». 

(۳) ينظر: «الذخيرة» للقرافي )١1954/1١(‏ حيث قال: (إن أسلم عبد الحربي بيده قال ابن 
القاسم لا حرية له إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرًا بخروجه فإن جاء سيده فلا 
ملك له ولا ولاء له أو جاء سيده قبله كافرًا أو مسلمًا كان له رقاء وكذلك لو تقدم 
معه يوم ڍ يبيعه من مسلم إن لم يسلم وذلك أنه خرج قبل سيده فقد غنم نفسه كما لو 


حل شب وان ملو م لبن عر رع لغيه لق امد لد كه علي ,وا حدر 
العبد قبله وجعله أشهب حرًا بإسلامه). 


وَمَذِِ الْمَسَائِلُ كلها هِي مَفْرُوصَةٌ في الْمَوْلٍ لا تَقَعُ بَعدُ). 

يعني : لا تقع بين أولئك أصحاب تلك الديانات» وإنما هي مفروضة 
فرضًاء وتعلمون بأن هناك ما يعرف بالفقه الفرضى أو التقديري» يعنى: لا 
NIAR RES‏ ارس تيا 
الحكم فيهاء فهذا يعرف بالفقه التقديري وهذا محل خلاف بين العلماءء 
وكان الصحابة طب إذا شّعل أحدهم عن مسألة قال: أوقعت أو لا؟ فإن 
قيل: نعم» أجاب فيهاء وإن لم يكن قال: حتى تقع. وأكثر العلماء توسعًا 
في الفقه التقديري هم الحنفية”'' فإنهم توسعوا في هذا المقام فرضوا 
مسائل كثيرة لم تقع ثم أفتوا فيها ووافقهم الشافعية في بعضهاء وقد نهت 
على هذاء وقال بعض العلماء إجابة عن الشافعي: بأن الشافعي كاه إنما 
احتاج إلى فرض المسائل عندما وضع كتانه. الرجوالة "اق سيول لفق 
فإنك لكي تضع أصلًا وهو أول من دون هذا العلمَ وريه غل الرائ 
الصحيح فإنه يحتاج إلى أن يجرب تلك الأصول ويمحصها ولا تتضح تلك 
الأصول إلا عن طريق تطبيق الفروع عليهاء أي: تخريج الفروع عليهاء 
فإذا انضبط ذلك الأصل وما اختل اندرجت تحته تلك الفروع» وكان ذلك 
طريقًا لصحة ذلك الأصل. 


و 24 


> قولع: (فَإِنَهُ لَيِسَ مِنْ ٠‏ دين النَصَارَى أَنْ ١‏ ترق بَعْضُهُمْ بَعْضَاء 


ولا مِنْ دين الْيَهُودِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَهُ في هَذَا الْوَفْتِ وَيَرْمُمُونَ أنه مِنْ 
لَلِهِمْ). 


ےت 
ص 


)١(‏ يُنظر: «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» للشيخ بكر أبي زيد )۱۳۸/١(‏ حيث 
قال عن الفقه التقديري: «هي الفروع التي يشتغل الفقيه بفرضهاء ثم التّؤْلِيد منها 
بتقدير وقوعهاء ثم بفرض الحكم الفقهي لها». 
وانظر: «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجري» للدكتور 
ا مد ۰ : 

(۲) يُعَدّ هذا الكتاب أقدم ما دون في أصول الفقه» وضع فيه الشافعي يه الضوابط 
التي يلتزم بها الفقيه أو المجتهد لبيان الأحكام الشرعية لكل حديث. 


rn السمعببيية‎ 


هذا مع الأسف يأخذونه على المسلمين الآن ويقولون إن المسلم 

يسترق 0 فيرون فيه ذلا وتعديًا وهذا لعدم إدراكهم روح الإسلام 
وعدم معرفتهم به وأن هذا الرق لا يأتي أصلًا مباشرًا دون سبب» ولكن 
هذا الإنسان قد أخذ أسيرًا فحفظت رقبته من أن تقطع وأخذته أسيرًا ومع 
ذلك نجد أن الإسلام فتح كل الطرق والمنافذ ورغب ودعى إلى إعتاق 
الرقيق» حتى العتق في الكفارات: كمن يجامع في نهار رمضان» أو من 
ظاهن من امراف أن اة اليمين ايها فب ترغيب رضي للمالكين 
للرقاب عن طريق الإحسان» وعن طريق المكاتبة» وعن طريق التبعيض» 
وهناك طرق كثيرة جدًّا رغب الإسلام فيها. 

> قولم: (الْمَسْأَلَةُ الْحَامِسَةُ: أَجْمَعَ جُمَْهُورُ الْعُلَمَاءٍ عَلَى أنَّ النّسَا 
َيس لَهُنّ مَدْكَلُ فِي ورَائَةِ الْوَلاي”". 

فلا ينتقل إليها عن طريق الميراث» فلو فر أن لها وارنًا ترثه فأعتق 
عتيقًا فإنها لا ترث ذلك» لكن ميراثها مقصور على من أعتقته أو أعتق من 
أعتقته» وهذا الثاني يعرف بجر الولاء» أو بالنسبة لابن معتقها. 


> قولة: لا من بَاهَرْنَ عِنَْهُ قوی أو هَاجَرَ لبن مَْ بَاشَرنَ 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )١77/5(‏ حيث قال: 
«وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )47١/4(‏ 
حيث قال: «والولاء لا ترثه؛ أي: لا تستحقه أنثى مطلقًا ولو كانت عاصبة بغيرها 
أو من غيره». 
ومذهب الشافعية» ينظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي )۴۷١/٠١(‏ حيث قال: «ومن ثم 
لا ترث امرأة بولاء؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخي النسب 
ورث الذكور فقط 
ومذهب الحتابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (۱۲۷/۸۳) 
حيث قال: «ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وأولادهما 
ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن». 


SS a اي‎ 


كما في قصة عائشة #ا مع بريرة" أو أن هذا الذي أعتقته 
غيره فإنه ينجر الولاء إلى تلك المرأة أو ابنهاء هذا فيما يتعلق بهاء 
وكذلك أيضًا يشمل ذلك الكتابة» فلو كاتبت أحدًا فإنه أيضًا يدخل فى 
ذلك وو و ی ا و یا طرق كان :مشو اد كان عن 
طريق العتق إنجارًا أو العتق المؤجل أو الكتاب أو بأي طريق كان سواء 
كان واجبًا كما يحصل فى بعض الكفارات أو النذور أو كان غير واجب» 
وشا بدا بی ده أو اع كام وإ ل ت للق 


8 ه25 
الذي يكون عن طريق النسب» أما ذلك عن طريق الولاء ولاء جر 
> قولة: (وَأَنْهَنٌ لا يَرِنْنَ مُعْنَقَ مَنْ ية إلا مَا حُكِيَ عَنْ 


3 سه (YT)‏ 
شریح ). 


0 


اع 1 


E‏ تی مملوكًا فإنها لا ترثه مع أنها ترث أخاها 
E E e a‏ 
ا لي ل ا ل 
أحدهم عتيقًا فإنه لا يكون لها الولاء عليه يه ولا ترثه. 

0 ما أَعْتَقَتُ بِتَفْيِهَا گان لَهَا 
و ٤‏ ما تفه مُوَرْهَا قِيَاسّا عَلَى الرّجُلِ). 


فالمسألة مقايسة» وهناك قول ولكن ليس قول الجمهور بأنه يثبت 
لهما الولاء بالنسبة لمن أعتق من ترثه» يعني: معتق من ترثه يثبت لها 


)١(‏ سبق تخريج حديث بريرة. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//50") حيث قال: «وروي عن الزبير أنه كان 
يقول إن الولاء يورث كما يورث المال وأن من احرز من المال شيئًا احرز مثله من 
ولاء الموالي إلا النساءء وبه قال شريح وطائفة). 
وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )011١/٠١(‏ حيث قال: «وقال شريح: يمضي الولاء 
على وجهه كما يمضي الميراث» ولكن لا يورث الولاء أنثى إلا شيئًا أعتقته». 


AAA" 


الولاء عليه؛ لأنها ترثه فكذلك الولاء فقاسوا بين الأمرين» يعنى: قاسوا 
الولاء على الإرث. 


< تولم: (وَهَذا هُوَ الذِى ي يَعْرِفُونَه بقِيَاسٍ الم 0 و هُوَ أَرْقَعُ 
مراب القاس وما الْذِي يوهنه o‏ 


FER BA E O a 
ANN بيدا عن طروي‎ EOE 
بأن الولاء لا ينجر فى هذه الحالة ولكنه قاصر على معتقها أو معتق من‎ 


> قول: (وَعْمْدَةُ الْجُمَهُورِ أَنَّ الْوَلَاءَ إِنّمَا وَجَبَ لِلنّعُمَةٍ التي گات 
مغر على المَعْتَوٍ . 

فبسيب دلكم الإحسان» تلك النعمة ١‏ التي أسداها المعتق للمعتق فإنه 
خلصه من رق الملك وأخرجه إلى دنيا الحرية. 


> قولة: (وَهَذِِ النّْمَةٌ إِنَمَا تُوجَدٌ فِيِمَنْ بَاشَرٌ الْمِبْقَّء أو كَانَ مِنْ 
سَبَبِ قوي مِنْ بابو وم ا 


)١(‏ ينظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري (۲۹۸/۲) حيث قال: «أما قياس المعنى فهو 
أن يكون شبه فرعه بأصله لا يعارضه شبه آخر فإن عارضه كان خفيًا جدًّا كرد العبد 
إلى الأمة فى تنصيف حدٌّ الزنا». 
ويُنظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (00/7) حيث قال: «قياس المعنى هو 
(؟) «عصبة الرجل»: بنوه وقرابته لأبيه» وإنّما سمُوا عصبةً؛ لانم عَصَبوا به» أي: 
أحاطوا به» فالآب طرف والابن طرف والعم جانب» والأخ جانب. 
و«العصبة»: هم كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال 
إن لم يكن معه ذو فرض» أو ما فضل بعد الفروض. أنظر: «الصحاح» للجوهري: 
)1۸۲/۷( «شرح السراجية» للجرجاني (ص*۷)ء و«لسان العرب» لابن منظور 
(٠/۷‏ ونهاية المحتاج (57/5). 


AAAYV 


> قول: (وَإِذْ كذ تَقَرَرَ مَنْ لَهُ وَلَاءٌ مِمُنْ لَيْسَ له 

ميو الول غك هذه السالة سالك اشرق ورمما كينها املد 
هل “ترزنب لرا في الميزاك! رة فى امراك "الذي مر ينا هيالب 
lS‏ د أ لس > فما هو المعتبر في 
ذلك هل ينظر إلى الأكبر المتقدم رتبة» أو أنه كما درسنا فيما يتعلق 
بالمواريث؟ لا شك أنه يختلف منهجًا عن المنهج الذي درسناه بالنسبة 
للإرث. 
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> قولت: (كْبْقِيَ النَظرٌ في تَر تيب أَهْلٍ الْوَلَاءِ فى الْوَلَاءِء د ُن أَشْهَرِ 

مَسَائلِهِمْ في هذا الْبَابٍ الْمَسْأَلَة الي 00 الْوَلَاء 0 

وقد الك هنا لبن الك تا ولكمة الأقربب ورحة. 

> قولع: (مِثَالٌ لِك : وجل أَغْتَقّ عَبْدَا ثم مَاتَ دَلِكَ 00 
وَتَرَكَ أَخَوَيْنٍ ن¿ أو ابْتَيْنِء 8 عات أحد الأَحَوَبْنٍ وَتَرَكَ ابْنَا 
الابتيّن). 

فهل ينتقل له الميراث أو لا؟ وقد مر بأنه لو هلك هالكء كان له 
أبناء ومات أحدهم قبل هذا الذي ترك التركة فلا يرث» لكن لو قُدّر أنه 
مات وله أبناء فإنهم يشتركون» فحق هذا الابن الذي توفي بعد استحقاقه 
الإرث ينتقل إلى أقرب ورثته ويأتي في المقدمة أبناؤه. 


)١(‏ قال الكاساني: «ومعنى قولهم الولاء للكبر؛ أي: للأقرب» وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق» يقال: فلان أكبر قومه إذا كان أقربهم إلى الأصل الذي ينسبون إليه». 


انظر: «بدائع الصنائع» »)١55/4(‏ وانظر: «روضة الطالبين» للنووي .)175/١١(‏ 


E يس‎ 
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ابنّاء 


أي: بقي أحد الأخوين ومات الآخر وترك ابا أو مات الابن وترك 


> قولم: (فَقَالَ الْحُمْهُودُ)". 


وهم الأئمة الأربعة. 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (۲۲۷/۹) حيث قال: «ولو 


ترك المولى ابنًا وأولاد ابن آخر معناه بني ابن آخر (فميراث المعتق للابن دون بني 
الابن؛ لأن الولاء للكبر) هو المروي عن عدة من الصحابة طت منهم عمر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين » ومعناه القرب على ما قالواء والصلبي 
أقرب». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )47١/4(‏ 
حيث قال: «وقدم في الإرث به (عاصب النسب) على عاصب الولاء وهو المعتق 
بالكسر وعصبته (ثم) إذا لم يكن عاصب نسب قدم (المعتق) له مباشرة على عصبته 
(ثم) إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه (عصبته)» أي: عصبة المعتق بالكسر». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )55١1/4(‏ حيث قال: 
«(ولو مات المعتق عن ابنين أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه 
دونه)» وإن كان هو الوارث؛ لأن المعتق لو مات يوم موت عتيقه كان عصبته الابن 
دون ابن الابن وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان ا أن الولاء 
للكبر بضم الكاف» أي: الكبير في الدرجة والقرب دون السن (فلو مات الآخر 
وخلف تسعة بنين فالولاء بين العشرة بالسوية)» فإذا مات العتيق ورثوه أعشارًا؛ لأنه 
لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك؛ لأنهم سواء في القرب إليه وهذا بخلاف ما لو 
ظهر له مال فإن نصفه لابن الابن ونصفه الآخر للتسعة؛ لأنهم ورثوه عن آبائهم 
والولاء لم يرثوه» فإذا مات العتيق فمن هو أحق؛ إذ ذاك من عصباته فهو أحق به 
وهؤلاء العشرة سواء في ذلك). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (587/5) حيث قال: 
«الولاء أقرب عصبة السيد» آي المعتق إليه يوم موت عتيقه وهو أي هذا الذي 
ذكرناه المراد بالكبر بضم الكاف وسكون الموحدة المذكور في حديث عمرو بن 
شعيب السابق وهو «ميراث الولاء للكبر من الذكور»» (فلو مات سيد)؛ أي: معتق 
(عن ابنين» ثم) مات (أحدهما)؛ أي: الابنين (عن ابن» ثم مات عتيقه)؛ 
أي : السيد (فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه؛ لأن الولاء للكبرء ولأنه أقرب عصبته 
إليه) 


> قولة: (فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إنّ > حَظ الأخ ال الراك لا 


وإنما الذي يرث هنا هو الذي يرث الأخ لأنه أقرب درجة فليس 
المعتبر هنا القوة كما عرفنا فى المواريث» لكن المعتبر هنا الأقرب للميت 
فى درجته. 


َو 


> قولم: : (وَهُوَّ راج جع إِلَى أَخِيه ؛ انه أَحَقُ به من ابه بخلاف الْمِيرَاثِ). 


لأن الولاء يأتي درجات الأقرب فالأقرب. 


ور الف ور 


> تولج: (لأن الحَجت في الميراث يعت يعبر بلقب مِنّ المَيْتِ وه 
ِالْقُرْبٍ مِنَ المبَاشِر للْمِنْقَ). 


فهذا أخوه ف درحته. 


5 شع ير ص 8 ته ساس هم 2ه )1( ر )۳( 
ا ا ا ٠‏ وَعَلِيُ 2 
وَعْفْمَانَ". وَابْنِ مَسْعُووا*2. وَرَيْدٍ بْنِ ثابتٍ!” مِنّ الصَّحَابَةِ). 


فهذا القول هو قول أولئك الصحابة كاه وقد اشتهر ذلك عنهم» 
ومن هنا رأينا اتفاق الأتمة الأربعة على الأخذ بذلك القول. 


چو ت و“ o‏ م 2 0 َه 2 ماس - 2 
> قولم: (وَقَالَ شر وطائفة من اهل الجصرة: حق الاخ 

الْمَيْتِ فى هَذِه الْمَسْأَلَة لبزيه). 
(1) انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۹/١)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي .)01١/١١(‏ 
(0) انظر: «مصئف ابن أبي شيبة) (2)1915/6 و(مصنف عبدالرزاق» .)١/۹(‏ 
(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (01۰/1۰). 
(6) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (594/5). 
(©) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (59454/6)»: وامصنف عبدالرزاق» (070/4» و«السنن 

الكبرى» للبيهقي (0۱۰/۰). 


() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/غة1). 


فقاسوا ذلك على الإرث. 


> قولم: رقفل مَؤُلَاءٍ تَشْبِيهُ الْوَلّاءِ بِالْمِيِرَاثِء وَعُمْدَهُ الْمَرِيقٍ 
الأول أن الولاة م ن الاش 


> قول: (وَمِنْ مَسَائْلِهِمُ الْمَشْهُورَةِ فِي مَذَا الْبَابٍ الْمَسْأَلَةٌ التي 


وسيم ارک 
تغرف بجر الْوَلَاءِ” (. 


55 بي کر ٤‏ رە 41 رع 4 5 ا o‏ 3 رع 
> قولم: (وصورتها أن يَكوَنَ عند له بنون مِنْ آمة» فاعيقټ الامة 


أَعْتِقَ الْعَبْدٌّ بَعْدَ ذَلِكَ). 

506 ا AEN N‏ كن 
بعد ذلك أعتق الأب» فلما أعتق الأب صار حرًا فهل عتقه وانتقاله من 
الرق إلى الحرية يجعله تخ ر ولاء الأولاد إليه فيكونون تبعًا لمواليه؟ لا 
يكونون تبعًا لموالي الأم والأم في الأول أصبحت حرة فكانت أولىء 
فهؤلاء ولائهم لمواليهم» لكن العبدء أي: الزوج أعتق فصار حرّاء فهل 
a E‏ الك توركو ذلك ابا هن نكا 
لمواليه؟ 


(1) «جر الولاء» وهو ما إذا أعتق الجد هل يجر ولاء الحافد إلى مولاه أم لا؟. ينظر: 

اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۲۹۲/۳). 

ويُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص5508١)‏ حيث 
قال: «وصفة جر الولاء: أن يتزوج عبد معتقة فيولدها فإن ولاء ولدها منه لمواليها 
الذين أعتقوها فإن أعتق العبد جر ولاء ولده إلى مواليه الذين أعتقوه ولو تزوج حرة 
لا ولاء عليها كان بقية ميراث الولد بعد حصة أمه للمسلمين وإذا أعتق العبد رجع 
إلى مواليه» وكذلك الجد فيجر الولاء أيضًا بجر الولاء ما دام الأب عبدًا فإذا أعتق 
العبد عاد الولاء إليه. وانظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة .)55١/١5(‏ 


A۸4۱ 


¢ اموس عو 


> قولع: (فَإن الْعُلَمَاءَ الحتلفوا لِمَنْ يَكُونْ وَلَاءٌ الْبَنِينَ إا أَعْيِقَّ 
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0 أمه). 
يعني: إذا لم يلحقه الرق وهو في بطن أمّه» والأصل فيه أنه يكون 
رقيقًا ما دامت الأم كانت مملوكة. 

> تولة: (وَذَلِكَ يحون إِذَا تَرَوّجَهَا الْعَبْدٌ بَعْدَ اليتق وبل عِنْقٍ 
o‏ و 9 ع 
الأب هُوَ لِمَوَالِي الأمُ). 

وهذه المسألة ليس فيها خلا 

> قولم: (وَاخْتَلَهُوا إِذّا أَغِْنٌّ الْأَبُ هَل يَجُرٌ وَلَاءَ بيه لِمَوَالِيهِ أَمْ 

لا يَحر؟). 
يعني : أصبح العبد» أي: الأب حرًا كالحال بالنسبة ولول 


ت ا أبيه لا إلى أمهء فهل هذا الذي أصبح حرًا يجر الولاء معه 
ر اا ر ارک لر 


> قوالم: (قَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ومالك وَأَبُو حنية. وَالشَافِعِت27). 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي على ا الصغير» للخلوتي )٥۷۳/٤(‏ حيث قال: «اوجر 
العتق أو الولاء: أشار الشارح إلى أن فاعل جر ضمير عائد على العتق أو الولاءء 
فالمعنى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق وعلى الثاني وجر الولاء لعتيق ولاء 
ولد المعتق» قوله: أي أولاد المعتق بالفتح. أي: ولو كان ذلك الولد حرًا بطريق 
الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة؛ لأنه يتبع 
كذ وولاء ذلك الولد لمعتق أبيه». 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )١١9/56(‏ حيث قال: «ولو تزوجت عبدًا 
أو مكاتيًا فالولاء لمواليها فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى مواليه». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي )۴۷۷/٠١(‏ حيث قال: «ولو نكح عبد 
معتقة فأتت بولد فولاؤه لموالي الأم؛ لأنهم أنعموا عليه لعتقه بعتقهاء فإن أعتق = 


و وا 2 ه 22 3 21 00 5 o e‏ 
> قولم: : (وا ضحَابُهُم إلى اَن حر وو قال عل" طبه وَابْنٌ 
و e‏ وال و وع مان ب ا وَقَالَ TS‏ وی م 


يمير ت ين 0 21 2 اا 2 54 ر ماهم مر Aa‏ 
واين اد جماعة: جروت وروي عَنْ عُمَرَ وفضى به 
ےر اه 


عَبدالمَلك : 3 بن مَرْوَانَ لما خدئة َِيصَةٌ ن ويب عَنْ عمرَ بن ن الخْاب“) 
تو ا و عه j 0Ne)rrs‏ و 00 ومو 33 
وَإِنْ گان قَدْ روي عَنْ عُْمَرَ''' يل د ول اور وعمدة ا 
الْوَلَاءَ مسب بالنسَبء وَالنَسَبُ يلأب دون الأم. 


E‏ تسب إن ايه 


ص 


> قولع: (وَعْمْدَةُ الْمَرِيقٍ النَّانِي أن الْبَِِنَ لَمَّا كانوا فِي الْحُرَيةِ 


= الأب انجرّ الولاء؛ أي: بطل وانقطع من حين عتق الأب عن موالي الأم إلى 
مواليه؛ لأن الولاء فرع النسب إلى مواليهء والنسب إليهء وإن علا دونها وإنما ثبت 
لمواليها عند تعذره من جهة الأب برقا 
)١(‏ يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (۱۲۸/۳) حيث قال: «في 
جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال فأما أن 
تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها 
لمولى أمه فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال فأن 
نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم). 
(۲) انظر: «مصنف عبدالرزاق» (50/94)» و«السئن الكبرى» (١٠//ا01).‏ 
(۳) انظر: «مصنف عبدالرزاق» .)٤١/۹(‏ 
() انظر: «مصنف عبدالرزاق») .)٤۱/۹(‏ 
)٥(‏ انظر: «مصنف عبدالرزاق» (2)47/9 و«السئن الكبرى» للبيهقي («لرحكظاه). 
0 انظر: «مصنف عبدالرزاق» .)٤۳/۹(‏ 
(۷) انظر: «مصنف ابن ابي شيبة» (797/5) رواه عكرمة عن يزيد بن عبدالملك. 
(۸) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (197/50). 
(9) انظر: «مصنف عبدالرزاق» (454/8). 
()انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .٠٠١/٠١(‏ 011). 


تَابِعِينَ مهم گانوا في مُوجب الْحُرّبّةِ تَابِعِينَ لَهَاء وَهُوَ الْوَلَاء» وَذَمَبَ 
مالك إِلَى اَن الْجَدَّ بجر وَلَاء عَمَّدَيِهِ إا كانَ َبُوهُمْ عَبْدَا)27. 

فإذا كان الأب عبدًا أو كان قد مات فهل الجد يجرٌ الولاء؟ وقد 
أطلق المؤلف» والمراد: إذا كان الجد حرًا والأب رقيقّاء فهل يجر الجد 
ولاء أحفاده أو لا؟ يرى الإمام مالك ذلك وهي رواية أخرى» لكن الرواية 
المشهورة عن الإمام خمد مع الفريق اا 

> قولت: (إلا أَنْ يُعْتَّقَّ الْأَثْ). 

فإذا عتق الأب رجع حينئكٍ إليه؛ لأنه هو الأقرب؛ لأن الجد إنما 
يدلى أصلا بواسطة الأب فعاد الأب إلى الحرية فعادت له سلطته وأولويته. 


> قوالم: (وَيهِ َال الشَّافِيِئْ7". وَحَالَفَهُ في ذلك الْكُويُونَ)". 


١ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (419/54) حيث قال:‎ )١( 
معتق الجد والآم؛ أي: جد الأولاد وأمهم... أن المعتقة بفتح التاء إذا تزوجت‎ 
بعبد له أب عبد أيضًا وأتت منه بأولاد وأبوهم وجدهم رقيقان فولاء أولادها لمن‎ 
أعتقها؛ لأنه لا نسب لهم من حر فإن أعتق الجد رجع الولاء لمعتقه من معتق الأم؛؟‎ 
لأن الأولاد صار لهم حينئذٍ نسب من حر فإن أعتق الأب رجع الولاء لمن أعتقه من‎ 
معتق جدهم ولو أعتق الأب قبل عتق الجد رجع الولاء لمن أعتقه من معتق الأم».‎ 

(') يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي )١7١8/(‏ حيث قال: «وأن 
اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم). 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )41/١/5(‏ حيث قال: «(فإن أعتق الجد 
والأب رقيق انجر) الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد أيضًا لما 2 ر (فإن أعتق 
الأب بعده)» أي : الجد (انجر) من موالي الجد (إلى مواليه)» أي : الأب؛ أن 
الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقاء فإذا عتق كان أولى بالجر؛ لأنه أقوى من 
الجد في النسب» وإذا انقرض موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد» ولا إلى موالي 
الأم بل يبقى لبيت المال (وقيل) لا ينجر إلى موالي الجد بل (يبقى لموالي الأم حتى 
يموت الأب فينجر إلى موالي الجد)؛ لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقاء فإذا مات 
زال المانع). 

(5) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )۱١/١‏ حيث قال: «الجد لا يجر ولاء 
حافده في ظاهر الرواية سواء كان الأب حيًّا أو مينًا». 


والكوفيون هم أبو حنيفة وأصحابه. 
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> قولع: (وَاعْتَمَدُوا فى ذَلِكَ عَلَى أن وَلَاءَ الْجَد إِنّمَا يَنْبْت لِمُعْقِقٍ 


ت 


الخد عَلَى ال مِنْ جهة الأب» وَإِذَا َم يَكْنْ للب وَلَاءٌ أَخْرَى اَن 
وَعُمْدَةُ الفَريتيٍ النَانِي أن عُبُودِيّة الأب هِي كَمَوْتِهِ كَوَجَبَ أَنْ يَنْتقِلَ 


حتى وإن كان الأب موجودًا فإنه رقيق فكأنه غير موجود. 


> قولم: : ولا جلاف بين مَنْ يَقُولُ ل بان E‏ 
cok‏ 


اَن الْأَبَْاءَ احق مِنَ الآبَاي وَأَنْهُ لا يقل ل الْعَمُودٍ الأغلّى إلا ذا كَقَدَ 


الْعَمُودَ الْأَسْفَلَ بخلاف الْمِيرَاثِْ؛ لِأنَ الْبْنْوّهَ عِنْدَهُمْ أَنْوَى تَعْصِيبًا مِنَ 


و 


الابوّة). 


وهذا أمر عرفتاه. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (419/4) حيث قال: «قوله 
رجع الولاء لمن أعتقه)» أي: لكونه أقرب من معتق الجد. قوله فلو كان إلخ هذا 
شروع في حل قول المصنف أو استلحق وقوله: فلو كان أبوهم من الرقيق إلخ أي: 
والموضوع بحاله أن الأم معتقة قبل أن تلد؛ إذ لو تأخر عتقها عن الولادة لكان 
الولد قد مسّه رق وهو يمنع جر ولائه لمعتق جده أو أبيه. والحاصل: أن ولاء الولد 
إنما يرجع في المسألتين لمعتق الجد أو لمعتق الأب إذا كان لم يمسه الرق في بطن 
أمه بأن تزوجت الأمة بعد عتقها أو ق قبله وعتقت قبل أن تحمل» »> وأما إذا مسه الرق 
في بطن امد نجنا لواف ولحت وجي دن الوح قات بودي للك الي مورك بف لو 
أو وهي حامل فلا ينتقل الولاء عن معتق الأم إذا أعتق الجد ثم الأب أو استلحق- 


الم ae‏ 
بالنسبة للولاء» وكلمة «أقعد) بمعنى: أقرب. أو أولى. 


> قولم: (وَعنْدَ الشَافِيِيّ وأ حَنِيفَة 5 الخد أَفْعَدُ ِنْهُم. وَسَبَب 


الخلاف مَنْ ر نميا واوق ا و نورت ام 0 


6 ساس 


مَمْرُوضٌ وَإَِّمَا ورت تنِا ذا مَاتَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ وَلَمْ يكن لَهُ وره 
ضلا أو كان لَه ورال طون بِالْمِيرَاثِ كان عاض المؤلى 
الأغلى). 


متى يرث المولى؟ يرث في عدم وجود أصحاب فروض أو عصبة 
بالنسبة لأولاد أو عصبة هذا الرجل من إخوته» فحينئذ ينتقل إلى الولاءء 
يعني: لو قُدّر أن هذا المملوك مات وترك بننّا فإنها تأخذ نصيبها 
(النصف)» وما بقي يرجع إلى المولى. 


> قولم: (وَكَذَلِكَ يُعَصّبُ الْمَوْلَى الأغلى كر مَنْ لِلْمَوْلَى الأغلى 


عَلَيْهِ وِلَادَةٌ د نسب ب (أغني : بَنَاتَهِ وبنيه وبني بنيه) ؛ وَفِي هذا الاب مَسْألَةٌ 


مَشهُورة و ِذَا مَانَتِ امْرَأَةٌ و وَل ولك و وة قصَبَةٌ لِمَنْ يَنْتَقِلُ 
الْوَلَائغخ؟) 


هل هو للعصبة أو للولاء؟ وهذه قضية اختصم فيها علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام يا عند عمر طب . 


= الأب الولد بعد اللعان لما مر أن الولد المنسوب لرق أو مسه عتق لآخر لا يجر 
ولاء أبيه ولاءه. قوله: أو قبلهء أي: أو قبل عتق الجدء يعني: ثم عتق الجد حتى 
ينجر الولاء لسيده). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «ستنه» )١١5/١(‏ وفيه: «عن إبراهيم النخعي قال: 
اختصم علي والزبير إلى عمر في مولى صفيةء فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل 
عنه» وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه» فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي 
بالميراث..قال إبراهيم: فالولاء لآل الزبير ما بقي لهم عقب» قلت: وما العقب؟ 
قال: ولد ذكرء فإذا | ل يكن يكن ولد ذكر رجع الولاء إلى علي». 


> قولة: قات طَائِمَةٌ: لِعَصَبَيِهَا؛ لِأَنَهُمُ الَذِيِنَ يَعْقِلُونَ عَنْهَا 
وَالَْلَا الْعَصَبَةٌ وَمْوَ َوْلُ عَلِيٌ بن أبي طَالِبء وال قَوْمٌ: لِابْيهَاء وَهُوَ 
قَوْلُ عُمَرَ بن الْحَطََابِء وَعَلَبْهِ قُقَهَاءُ الْأَمْصَارٍ وَمْوَ مُخَالِفٌ لِأَمل هَذًَا 
السّلَفٍِ؛ لِأنَ ابْنَ الْمَرَْةِ لَيْسَ مِنْ عَصَبْتهَاء تَمّ كاب الْفَرَائْضٍ وَالْوَلَاء 
وَالْحَمْدُ لله حَقَ حَمْدو). 


خي اة كال قينة ا و 
والشافعي””»: وأحمد وهذه القضية اختصم فيها كلّ من علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام اء وكما هو معلوم أن علي بن أبي طالب ابن 
م رسول الله ی والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله بء وكان لصفية 
مولى» فاختصما فيهء فقال علي بن أبي طالب: أنا أولى به؛ لأننا نعقله؛ 
(أي: علينا عقله) لأنه مولى لعمتي» وقال الزبير: بل هو مولى لأمي وأنا 


)١(‏ يُنظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي )۱۷۸/١(‏ حيث قال: «وكذا الولاء 
لابن المعتقة دون أخيها وعقل جنايتها على أخيها؛ لأنه من قوم أبيها وجناية معتقها 
كجنايتها فتكون عليهم». 

(۲) ينظر: «المدونة» )٥۷۸/۲(‏ حيث قال: «قال: قال: مالك: عقل ما جرموا إليها من 
جريرة على قومها وما تركوا من ميراثهم فهو لولد المرأة إن كان لها ولد وإن كانت 
ميتة» فإن لم يكن لها ولد فلولد ولد الذكور من ولدها وولد ولدها الذكور دون 
الإناث). 

(۳) ينظر: «المجموع» للنووي )٤7/١١‏ حيث قال: «إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل 
فأتت منه بولد ثبت المولى الأم الولاء على الولد؛ لأنه عتق بإعتاق الأم فكان ولاؤه 
لمولاهاء فإن أعتق بعد ذلك مولى العبد عبده انجر ولاء الولد من موالي الأم إلى 
موالى العبد). 

(© اينظر : «الخترح الكير علق من المقت تعبدالرخلن بن قدانة المعدسي 6% 
حيث قال: «ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب وجملة ذلك أن العتيق إذا لم 
يخلف من نسبه من يرئه كان ماله لمولاه» فإن كان مولاه مينًا فهو لأقرب عصبته 
سواء كان ولدًَا أو أَخا أو عمًا أو أيَا أو غيره من العصاب» وسواء كان المعتق ذكرًا 
أو أنثى فإن لم يكن له عصبة من أقاربه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب 
فالأقرب ثم لمولاه وكذلك أبدًا). 


AAAV 


أرثها فأنا أولى بهء فاختصما عند عمر بن الخطاب 4# فقضى بالميراث 
للزبير بن العوام» فانضم قول عمر إلى قول الزبير» فعلي #5 نظر إلى ما 
يتعلق إلى العقل» والزبير قال: هي أمي وهذا مولاها وأنا أولى به فكما 
أنني أرث الأم كذلك أن أولى بميراث هذا المولى» فحكم عمر بالميراث 
للزبير بن العوام وعلى أن العقل على علي بن أبي طالب ومن هنا أخذ 
جمهور العلماء بالقول الثاني الذي قضى به عمر 4#5. 


.)۱۸۷/۸( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


846 


كِتَابُ الْعِدْقٍ] 


والعبق قن اللعة؟ عر القلوس: "2 وك كن يخلصن هه يقولة له 
E‏ 1 ختافية و اررقم و E SUBE‏ 
له ارتباط بالمعنى الاصطلاحى» أما المعنى الاصطلاحى الفقهى: فهو عتق 
TEE‏ وقد جاء العتق في كتاب الله یك وفي سنة 
رسول الله ية ونجد أن الله 8# عندما أمر بعبادته وببر الوالدين في قوله 
تعالى : ا رَاعْبِدُوا آله ولا شرا بوه سیا ودين حسما ويِذِى اشرق 
وَالِْسَلمئ والْمسلكين 0 ذى الْفْرَيَ والار الج والصَاحب الجن وان 
الل وما تلكك ا ل لله لا ميب س ا مر )»4 . 
فالله 84 دعا إلى عبادته وإلى بر الوالدين وإلى الإحسان إلى الوالدين وإلى 
الأقارب وابن السبيل واليتيم والمسكين ثم قال: «إوآنِ اسيل وَمَا مَك 
أ کک إا لقد دعا الإسلام إلى اراد إلى الرقيق والإحسان إليهم 
SIRS‏ #8 وسَارعواً ِل مور من ربكم 


Arr 


وح عا َلسََموتٌ والارّض مدت لتقي €3 لين فقوم في راء 
سر کے س 5 1 یل 0 نه رصي 1 
والضراء والكطيينَ ١‏ 1 فيا والْمَافِين عن الاس وله َب ات4 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)770/٠١(‏ ومن معانيه الخلوص. ومنه عتاق 
الخيل وعتاق الطير» أي: خالصتهاء وسمي البيت الحرام عتيقًا؛ لخلوصه من أيدي 
الجبابرة. انظر: «المغني» لابن قدامة .)590/٠١(‏ 

(؟) قال ابن قدامة العتق في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. انظر: «المغني» 
(۲۹۱/۱۰). 


I اق مره الاستاة ا وان لاني قن‎ Ey 
ال‎ 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك وبالنسبة إلى الرقيق كما جاء في‎ 
سورة المجادلة: ودي هرود من امم 2 رفون لم الوا رر رَقبَوَ من‎ 
َل أن مم4 ا 600 د أذ اطم فق بور ذف‎ 
سر وقد ن الرسول كله فل إعتاق الرقيق ا ونا‎ 
أعدّه الله 3# لمن يعتق رقبة في سبيل الله ويقول الرسول بل «من أعتق‎ 
رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها أربًا منه من النار)”" «أيما ب مسلم‎ 
أعتق رجلا مسلمًا كان فكاكه من النار)””‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَظَرٌ فِي هَذَا الْكَِاب فِيمَنْ 
بْصِحْ عِنْقَهُ وَمَنْ لا بَصِحْ؛ وَمَنْ يلرم وَمَنْ لا يَلْرَمُهُ (أغني : بالشّرْع). 
رفي أَلْمَاظ الْمِنْقِء وَنِي الْإِيِمَانِ به). 
العلماء على فضيلته وأنه قربة من القرب التى يتقرب بها العبد إلى الله 4 
4 © 
وأئة طريق وسيل اة المومق هن التار . 


)١(‏ أخرجه مسلم (8) عن عمر قال: «بينما نحن عند رسول الله ية ذات يوم؛ إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعره» لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي كك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله عله : الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 2 وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» قال: صدقت» قال: فعجبنا 
له يساله» ويصدقه» قال : فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائکته» 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقتء قال: 
فأخبرني عن الإحسان» قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». . . الحديث». 

(۲) أخرجه البخاري (8116): ومسلم .)۱١٠۹(‏ 

)۳( خر جه الترمذي )۱٥٤۷(‏ وغیره» وصححه الألباني في لاصحيح الترمذي» )6۷/4( 

(5) مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤۲۹/٤(‏ حيث قال: = 


0 و 


> قولج: (وَفِي أَحْكامه وَفِي الشرُوط الْوَاقِعَةٍ عة فيه. وتن وا 
مِنْ هَذْهِ الْأَبْوَابٍ ما فيها مِنّ ن الْمَسَائِلٍ الْمَشْهُورَةٍ ة الي يَتَعَلَّنُ أَكْئَرْمًا 
ِالْمسْمُوع). 


بالنص أو اا 


کے 
اع م Srof‏ 000 عمو 


> قولم: (تَأمَا مَنْ يصح عِنْقُهُ له الحمثوا على اله بيع عند 
المَالِكِ الام الْمِلْقِ الصجبح الرَشِيدِ الْقَوِيٌ ي الجسم الْغَنيّ غَيْرٍ الْعَدِد یم 


ومن يصح عتقه هو البالغ الراشد العاقل ولا يشترط الإسلام أيضًا 
في هذة الحالة كما قلنا من قبل الذمي يعتق وأيضًا الحربي على خلاف 
فيه» فيشترط فى المعتق أن يكون كامل الملك لهذه الرقبة كما ذكر المؤلف 
فليس من حقه أن يعتق رقبة غيره لكن إذا كانت هناك رقبة مشتركة فإنه 


= «الإعتاق تصرف مندوب إليه» فكان العتق إحياء له معنى» ولذا والله أعلم كان جزاؤه 
عند الله تعالى إذا كان العتق خالصًا لوجهه الكريم الإعتاق من نار الجحيم التي هي 
الهلاك الأكبر». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (09/5”) حيث 
قال: «العتق مندوب وهو من أعظم القرب ولذا جعل كفارة للقتل وكثير من الفقهاء 
يذكره بعد ربع العبادات نظرًا؛ لأنه قربة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )١١/٠١(‏ حيث قال: «العتق» 
أي: الإعتاق المحصل لهء وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل ومن 
عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك تقربًا إلى الله تعالى». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0504/4) حيث قال: «أجمع 
العلماء على صحّته وحصول القربة به». 

)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص )١157‏ حيث قال: «واتفقوا أن من أعتق 
عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحًا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره 
وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان 
مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط يقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين 
ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز) 


يعتق ما يخصّه ثم يسري بعد ذلك إلى نصيب شركائه فإنه يقوم ويدفع لهم 
ذلك الملك التام ملكا صحيحًا وأن يكون رشيدًا فلا يكون محجورًا عليه. 
> قولم: (وَاَتَلَمُوا في عنقي مَنْ أحاط الدَّيْنُ بمَالِهِ وَفِي عِنْق 
الْمَريض وحكمه. 
َأمّا مَنْ أخاط الدَّيْنُ بِمَالِهِ). 


ای عنده مال ولكن عنذه دين يحيط بماله بحيث لوف الغرماء لم 
يبق عنده شيءء فهل له أن يعتق هؤلاء العبيد الذين عنده؟ على العبد أن 
كخلفى هه محقوق القرية لم ر بعد للك يتعل لظيو جا ا إلى" ال اير 
ونحوها. 

> تولم: إن الْعُلَمَاءَ التَلَّقُوا فى جَوَار عِنْقِهِ كَقَالَ أكئَرُ أل 
الْمَدِيئَةِ: مَالِكُ وَغَيْرَهُ: لا يَجُورُ دَلِكَء ويو كال الْأوْرَاعِيْ وَاللَّنِتُ)0". 

فالأئمة انقسموا إلى قسمين: فريق يمنع ذلك وهو الإمام مالك" » 
واو والفريق الآخر يجيز) وهما الإمامان E)‏ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//74) حيث قال: «أما قوله في الذين عليهم 
الدين أن يحيطه بماله» أنه لا يجوز عتقهء فعلى ذلك أكثر أهل المدينة» وبه قال 
الأوزاعي» والليث». 

(؟) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳١۹/٤(‏ حيث قال: «ولا يصح 
عتق السفيه إلا لأم ولده؛ لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة (و) بلا 
(إحاطة دين) بماله» فإن أحاط به لم يصح عتقه». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥41/۲(‏ حيث قال: «(ومن أعتق في مرضه) 
المخوف (ستة) أعبد أو إماء (قيمتهم سواءء وثلثه يحتملهم) ظاهرًا (ثم ظهر) على 
معتقهم (دين يستغرقهم)» أي: الستة (بيعوا) كلهم (فيه)» أي: الدينء لتبين بطلان 
عتقهم لظهور الدين». 

() يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳١۹/١(‏ حيث قال: «ولو أمر بإعتاق أخيه في 
الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره» أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق 
لتركته عتق). 


000 
وابو حنيفة '. 
> قوله: (وَكَالَ فقَهاء اليرَاق": وَدَلِكَ جَايِرٌ حَنّى يَحْجْرَ عَلَيْهِ 


سا م مس رص ” I‏ 


الْحَاكِم؛ وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى التَحْجِيرَ نهم وقد برح ع مال ِلك في 
ذَلِكَ الْجَوَارٌ قياسًا عَلَى ما روي عَنْهُ في الرّهْنٍ أنه ور 


E a ys‏ ا 
يجوز ذلك على أصول مالك لكن الذي نقل عنه هو المنع. 

> قولع: (وَإِنْ أخَاط الدَّيْنُ بمَالٍ الرَّامِنِ ما لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ 

وَعْمْدَةٌ مَنْ مَنَعَ عِنْقَهُ أن مَالَهُ في يَلْكَ الْحَالٍ مُسْتَحَقٌ لِلْعْرَمَاءِ). 

فلا يعتبر مالا له؛ لأنه لو وقّى الحقوق لم يبق عنده شيء. 


> قولم: (فَلَيْسَ لَه أن بُخْرِج مِنْهُ سينا بِمَيْرٍ عوَضٍء وَهِيَ الْمِلَةُ 
التي بها يَحْجُرٌ الْحَاكِمْ عَلَيْهِ النَصَرّفَ). 


)١(‏ يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام »)"٠0/9(‏ حيث قال: «وإن لم يكن الدين محيظًا 
بماله جاز عتقه). 

(؟) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۳٤/۷(‏ حيث قال: «وخالفهم فقهاء الحجازء وابن 
شبرمة» وابن أبى ليلى » وأبو حنيفة» وأصحابه فقالوا: عتق ما عليه الدين وهبته» 
وإقراره جائزء كل ذلك عليه كان الدين محيط بماله» أو لم يكن حتى يفلسه 
الحاكم» ويحبسه»ء ويبطل إقراره» ويحجر عليهء فإذا فعل القاضي ذلك لم يجز 
إقراره» ولا عتقه» ولا هبته). 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (777/9) حيث قال: «يجوز للمدين الذي 
أحاط الدين بماله أن يرهن بعض ما بيده لبعض غرمائه في معاملة حادثة أو قديمة 
عن «التحاطة ]ذا ا شات وة اتن وكا ذلك ال محا أن مركا غل أحد 
القولين كان المرتهن ممن لا يتهم عليه أم لا (قوله أي لمن أحاط الدين بماله)» 
أي: ولم تقم عليه الغرماء». 


فإذا اشتكى أصحاب الحقوق هذا المدين ورفعوا الأمر إلى الحاكمء 
فالحاكم حينئظٍ يحجر عليه. 


> قولم: (وَالأَحْكَامٌ َب أن تُوجَدَ مَعَ وُجُودِ عِلَلِهَاء وَتَحْجِير 
الْحَاكِم لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَإِنَمَا هُوَ حم وَاحِبٌّ مِنْ مُوحِبَاتٍ الِْلّةِ ئلا اغْتِبَارَ 
yT.‏ 
بوقوعِه). 

أما قبل ذلك فلاء ومجرد إحاطة الدين غير كافية بدليل أنه قد 
تحصل منه بعض التصرفات. 

> قولة: (وَعْمَْدَةُ الْمَرِِقٍ الثاني أنه كَدِ الْعَقَدَ الْإِجَمَاءٌ عَلَى أن لَه 
حَنَى يَضْرِبَ الْحَاكِمْ عَلَى يَدَيْ'". 

وقد مر بنا أنه إذا حجر عليه فإنه يحدد له جزء من المال ينفق منه 
على نفسة وعلى غياله وعلى أولاة» ولبين معت هذا أن توعد أمؤالة 
وتسلب من بين يديه فلا يأكل ولا يشر فهناك مصالح تتعارض » والحفاظ 
على النفس تأتى فى المقدمة. 


4 لفو جت :أن يَكُونَ حُكُمٌ تَصَرُكَاتِهِ هَذَا الحم وَهَذَا هُوَ 
تول الشافيء". 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۳٤/۷(‏ حيث قال: «وخالفهم فقهاء الحجاز وابن 
شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا عتق ما عليه الدين وهبته وإقراره جائز 
كل ذلك عليه كان الدين محيط بماله أو لم يكن حتى يفلسه الحاكم ويحبسه ويبطل 
إقراره ويحجر عليه فإذا فعل القاضي ذلك لم يجز إقراره ولا عتقه ولا هبته» وهو معنى 
ما ذكره المزني عن الشافعي واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا 
يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ويحجر عليه). 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )958/٠١(‏ حيث قال: «فإن كان عليه)» أي: 
المريض (دين) مستغرق له عند موته (فقيل: لا يصح الشراء)؛ لئلا يملكه من غير 
عتق (والأصح صحته)؛ إذ لا خلل فيه (ولا يعتق» بل يباع للدين)». 


رلا جلاف عِنْدٍ الْجَويع أنه لا يَجُورُ أن يُغْينَ غَيْرٌ الْمُحْتَلِمٍ ما لَمْ 
ا 

وغير المحتلم أمر لا يختلف فيه العلماء» فإن العتق من المحتلم 
ولس السواد أنه يَعتّقَء بل المراد هل يَعتّق المحتلم أو لا؟ وهذا هو 
الظاهر»› فلا يجوز أن يعتق الصغير. 

> قولم: (وَكَذَلِكَ الو 
كأن يكون كير السنٌّ لكن لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه. 


6م 


> قولم: (وَلَا يحُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِنْقُهُ لِشَيْءٍ لكف :|| مَالِكَا 
ر ددم ون ت ا غو ره r‏ 2 
وَأكشْرَ أصحابهة. فإنهم أَجَارُوا عتقه لام ر وآما المريض: 
تَالْحْمْهُورُ عَلَى أن عِنْقَهُ إِنْ صح وَقَعَ). 


وإعتاق المريض فيه كلام كثير للعلماء لا يتعلق بالعتق وحده» یل 


)١(‏ يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص )١157‏ حيث قال: «واتفقوا أن من أعتق 
عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحًا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره 
وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان 
مقدور عليهماء وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين 
ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز). 

(0) المحجور: الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أم أبي كما هو 
حال أهليته. «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص*٠).‏ 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (/7576) حيث قال: «ولا يمنع من 
تصرف غير مالي (كخلعه) لما فيه من أخذ مال (وطلاقه) ولو أدى إلى حلول مؤخر 
الصداق وتحاصص به (وقصاصه) من جان عليه أو على وليّه؛ إذ ليس فيه مال 
بالأصالة (وعفوه) عن قصاص أو حد مما لا مال فيه بخلاف الخطإ والعمد الذي فيه 
مال (وعتق أم ولده) التي أحبلها قبل التفليس الأخص ولو بعد الأعم (و) إذا أعتقها 
(تبعها مالها إن قل) بل ولو كثر على المذهب؛ إذ لا يلزم بانتزاع مال رقيقه (وحل 
به)ء أي: بالفلس الأخص». 


١‏ يع ل 
يتعلق أيضًا بإعطاء بعض ماله لغيرهم وكذلك فيما يتعلق بطلاقه لزوجته في 
الميراث أم لا؟ وقد مر بنا عدة مسائل بأن المريض له أحكام تخصه. 
5 ر ی کی کی ت ۶ د2 

> قولم: (وإن مات كان من الثلث). 

إن صمّ وشفي من مرضه فإنه من الصحيح كأن يكون متصرمًا في 
حال صحته ولكن إن مات فإن ذلك محصور في الثلث كما مرّ في كتاب 
الوصية. 


> تول: (وَكَالَ أَهْلُ الظَامِرٍ: هُوَ مِثْلُ عِنْقِ الصجي” 
الْجْمْهُورٍ حَدِيتُ عِمْرَانَ : ِن الْحْصَيْنِ). 


Ov 
١ 


)١(‏ يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (8//الا) حيث قال: «جمهور أهل العلم في هبات 
المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قول مالك والليث 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وعامة أهل الحديث 
والرأي وحجتهم حديث عمران بن حصين». 
ويّنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۱١١/۲(‏ حيث قال: «وإذا أعتق 
الرجل في مرضه ما يخرج من ثلثه كان العتق جائرّاء ولا تنازع بين أهل العلم في 
ذلك). 

(۲) علل ابن حزم في «المحلى» )۱۷١ - ۱۷٤/۷(‏ ذلك بثلاثة وجوه: 
أولها: أنه ليس فيه إلا العتق وحده» فإقحامهم مع العتق جميع أفعال المريض خطأ 
وتعد لحدود الله. تعالى» والقياس باطل» ولو كان حمًا لكان ههنا باطلا؛ لأنهم 
يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام» فيوجبون فيمن أعتق شقصًا له من عبد أن 
يقوم عليه باقيه فيعتقه» ولا يرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف نصف داره» أو 
نصف فرسه» أو تصدق بنصف ثوبه أو بنصف ضيعته: أن يقوم عليه باقي ذلك» 
وينفذ فعله في جميعه -: فمن أين وجب أن يقاس على العتق ههنا؟ ولم يجب أن 
يقاس عليه هنالك؟ إن هذا لتحكم فاسد؟ 
والوجه الثانى: أنه ليس فيه: من فعل المريض كلمة» ولا دلالة» ولا إشارة بوجه 
من الخ اا فيه «أعتق عند موته» فكان الواجب عليهم: أن يجعلوا هذا الحكم 
فيمن أعتق عند موته صحيًا أو مريضًا. فمات إثر ذلك» لا فيمن أعتق مريضّاء أو 
صحيحًاء ثم تراخى موته» فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك وهذا مما خالفوا فيه- 


۸۹۰٦ 


فأهل الظاهر يأخذون بعموم الدليل» وقد أورد المؤلف دليل الجمهور 
در 2 aA‏ لت 


> قولع: (أنَ رَجُلا أَعْتَقّ سِنَةَ أَعْبدٍ لَه الْحَدِيتٌ عَلَى ما 


والحديث مر بنا وهو حديث صحيح وأحد روايات الإمام مسلم في 
الصحيح”'"'. وأخرجه أيضًا أصحاب ال 


> قولة: (وَآَمَا مَنْ يذل عَلَيْهمْ المت رها كَهُمْ ثَلَانَةُ: مَنْ بَعَضَ 
العِتَقّ). 

ا ال أي: يلزمه العتق وهم أصئاف 

+ کمن تملك رقيقا فاعتق ق جزءًا مته وهو أيضًا ملكه لا يشركه غيره 
0 بلا شك يسري العتق إلى جميعه فأصبح العتق في حقّه كرهاء 
أي: أنه ملزم بذلك وهذا ما عبر عنه المؤلف. 


or 0w 


> قولم: (وَهَذَا متمق عَلَيْهِ في أَحَدٍ قِسْمَيْهِ). 


فلا يختلف العلماء في أن مَن أعتق بعض مملوك له كأن أعتق ربعه 


= الخبر الذي احتجوا به فيما فيهء» وأقحموا فيه ما ليس فيه واحتجوا به فيما ليس فيه 
منه شيء أصلاء وهذه قبائح موبقة نعوذ بالله منها. 
والثالث: أن هذا الخبر حجة لنا عليهم قاطعة؛ لأن هذا الإنسان لم يبق لنفسه شيئًا 
أصلاء هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهمء وهذا عندنا مردود الفعل 
صحيحًا كان أو مريضًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم .)١154(‏ عن عمران بن حصينء «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال و فدعا بهم رسول الله اء فجزأهم أثلاناء ثم أقرع 
بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولًّا شديدًا». 

(۳) ابو داود (۸٥۳۹)ء‏ والترمذي (7514١)ء‏ والنسائي (۱/۱۹۵۷) وابن ماجه .)۲۳٤٤١(‏ 


AN ۰¥ 


E عب‎ ER E قلا‎ O OE 
وهذا الذي يريده المؤلف.‎ 


> قولة: (وَانْنَانٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِمًا وَهُمَا مَنْ مَلَّكَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْو 


e 


ت 
رم ر 


وَمَنْ مثل بِعَبدِو). 


فلو ملك إنسان ذا رحم وسيأتي الخلاف في هذه المسألة: من هم 
الذين إذا ملكهم إنسان عتقوا عليه هل هم الأصول الآباء وإن علو أو 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص75١)‏ حيث قال: «فإذا قال لعبده أو 
أمته أنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم 
ينو وكذلك إذا قال: رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك 
حر). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (59/4") حيث 
قال: «(و) عتق (بالحكم جميعه)ء أي: العبد (إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم 
الرشيد (جزءًا) من رقيقه القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب 
(والباقي له)» أي: لسيده المعتق». 
ويُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۲١/۷(‏ حيث قال: (إن ربيعة» وأبا حنيفة» 
وعبيدالله بن الحسن العنبري - قاضي البصرة ‏ كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض 
عبده» إلا أنه لا يعتق منه إلا ما عتق» وأن العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق 
منه» وأن ذلك قد روي عن على 4 وبه قال الحسن» والشعبي. وذكرنا الحديث 
الذي نزع به من قال ذلك» وأن أهل الظاهر قالوا به أيضًاء ومني من لمن مان 
العبد سعاية. وذكرنا أن مالكاء والشافعي» وأبا يوسف» ومحمدًا والثوري» ومن 
مجان بدي نالو يض عليه كل 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳١٤/١١(‏ حيث قال: «(و) تصح 
(إضافته إلى جزء) من الرقيق معين كيد» ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع 
بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع (فيعتق كله)». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥٠١/٤(‏ حيث قال: «(ومن أعتق 
جزءًا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض 
وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق (معينًا) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى 
كيده ورجله و(كرأسه وأصبعه أو مشاعًا كنصفه وعشر عشره ونحوه) كجزء من ألف 
جزء منه (عتق) الرقيق (كله)». 


الأصول الأبناء وإن نزلوا أو يدخل في ذلك الحواشي كالأخوة أو أنه 
مقصور على الآباء والأبناء ويخرج الإخوة؟ الأول: مذهب المالكية'"', 
والثاني : مذهب الشافعية'"'» والثالث: مذهب الحنفية”" والحنابلة“ بأنه 
يعتق ذي رحم محرم» رايا لى تى الملك على مملوكه قن مرت 
الأحاديث الي أوصت بالمحافظة على الرقيق وأن «من أعتق رقبة مسلمة 
أعتق الله 44 عنه بكل إرب منها إربًا منه من نار جهنم»). أي : يعتق الله 
تعالى بكل عضو منها ما يقابله عضو منه من النار حتى لا يعتق اليد باليد 
والرجل بالرجل والفرج بالفرج وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى. 
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> قولي: فاا مَنْ بعض عض الْعِنْق انه نه مله فإنه يَنْقسِم قسمین ؛ أَحَدَهُمًا : من 
َع َبْعِيض تَبْعِيضٌ الْعِْقٍ مِنْهُ وَلَيْسَ لَه مِنَ الْعَبْد إلا الْجُْء الْمُعْتَقُ). 
الجزء الذي أعتقه وهذا أيضًا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون موسرًا 


هذ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (57/5*) حيث قال: «ثلاث مسائل 
العتق بالقرابة والعتق معسرًا والعتق معسرًا ورتبها هكذا فقال (وعتق بنفس الملك)» 
أي : بذات الملك والإضافة للبيان» أي: بالملك» أي: بمجرد الملك من غير توقف 
على حكم (الأبوان) نسبًا لا رضاعًا (وإن علوا والولد) نسبا (وإن سفل) مثلث الفاء 
(كبنت) بكاف التمثيل وفي نسخة باللام» أي: وإن سفل حال كونه لبنت وهي أولى 
للنص على المتوهم (و) عتق بالملك (أخ وأخت) نسبًا (مطلقًا) شقيقين أو لأب أو 
أم وضابط ما ذكره المصنف أنه يعتق بالملك الأصول والفروع والحاشية القريبة 
ومحل العتق في الجميع؟. 

(؟) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳١۷ - ۳٦٦/٠١(‏ حيث قال: «إذا (ملك) ولو قهرًا 
(أهل تبرع أصله) من النسب» وإن علا الذكورء والإناث (أو فرعه)» وإن سفل 
كذلك (عتق)). 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١۷١‏ حيث قال: «وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم 
منه عتق عليه). 

(5) يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (597/5) حيث قال: «يحصل العتق (بملك) 
من ا رشية: وعيرة (لذي رحم محرم بنسب) كأبيه وجده» وإن علاء وولده وولد 
ولده وإن سفل» وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل» وعمه وعمته وخاله وخالته». 


۸۹۰۹ 


أو يكون معسرّاء أي: قادرًا على أن يشتري نصيب شريكه فيقوم عليه 
فيعتق وإما أن يكون عاجرًا. 

> تولة: (وَالنَّانِي : أَنْ يَكُونَ يَمْلِكُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَلَكِنْ بَعَض عِنْقَهُ 
اخَتَيَارًا منه). 


فهذا الرقيق عنده عبد اسمه أحمد أو محمد أو على فأعتق بعضه 
وهو يملكه نقول بأنه قد أعتق جميعًا. 


cé 


ل الْعَبْدٌ بين الرَّجُلْيْنَ ي يَعْتِقُ أَحَدَهُمًا َك مه ن 
الْقَُهَا افوا في حُكُم کلک کال اڭ ٠‏ لشاف وََحْمَدٌ بْنُ 


ثبل" : إِنْ گان الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فوم عله نَصِيبٌُ شَرِيكهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ). 


فهذا هو رأي جمهور العلماعء فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبة ) أي : 
نصمة مث وبقي النصف الآخر وكان هذا المعتق موسراء أي عنذه مال 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳۷٠/٤(‏ حيث قال: «(قوله: فأعتق 
أحد الشركاء نصيبه)ء أي: أو أعتق بعضًا من نصيبه وصار الباقي بلا عتق له ولغيره 
كعبد بين اثنين مناصفة فيعتق أحذهما ربعه فيكمل عليه بالحكم ريع الباقي من نضيبه 
ونصف شريكه. (قوله: إن دفع القيمة يومه)» أي: حالة كونها معتبرة يومه (قوله: لا 
يوم العتق)ء أي: لحصته (قوله: أنه لا يشترط الدفع بالفعل)ء أي: وإنما الشرط 
دفعها بالقوة بان يكون موسرًا بها». 

() ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (557/56) حيث قال: «(وإذا كان بينهما). 
أي: الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين (عبد فأعتق أحدهما كله أو 
نصيبه) أو بعضه بنفسه أو وكيله (عتق نصيبه) ولو كان معسرًا (فإن كان معسرًا) عند 
الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري لمفهوم الحديث الآتي (وإلا) بأن 
لم يكن معسرًا (سرى) العتق عليه (إليه)» أي: نصيب شريكه». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع؟ للبهوتي (017/4) حيث قال: «(وإن أعتق) أحد شريكين 
(شركًا له في عبد) أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك 
(كله) أو أعتق الأمة المشتركة كلها. (وهو)ء أي: الشريك الذي باشر الغتق (موسر 
بقيمة باقيه يوم)» أي: حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فطر عتق) العبد (كله) أو 
الأمة كلها (وعليه)» أي: الشريك المباشر للعتق (قيمة باقيه لشريكه)». 


لمعل لج[ mg‏ 


ويستطيع بهذا المال أن يشتري النصف الباقي من شريكه فإنه يقوم عليه 
قيمة عدل» أي : دون ا أو نقصان فيقوم كما هي قيمته ويدفع لاخر 
فيكون الولاء حينئذٍ للمعتق؛ لأن هذه نعمة أنعم بها المعتق وكان يستحق 
ولاه دون الآخر الذي أخذ مقابل العتق لكن لو اشترك في العتق كان 
الو لا نها 

> تول: (نَدَفْعَ ديِكَ إلى سریکه و وَعَتَقَ الكل عَلَيْهِ وَكَانَ وَلَاوُهُ لَه 
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وَإِنْ گان الْمُعْتِلُ مُعْسِرًا لَمْ يَلرَمْهُ شَيْءٌ وَبَقِي الْمُعْتَنُ بَعْضُهُ عَبْدَا وَأَحْكَامُهُ 


ر هو 55 رو ت 9 سە 

وقال أبو يُوسّفتَ وَمحَمَد: إن گان مُعْسِرًا سَعَى العَبّْد في قِيِمَيهِ جه 
ا ا م qos‏ وو عر ينظ یر ك#وميه رکو ی( 
لِلسَيّدٍ الي لَمْ يُعْيِقْ حَطَهُ ينه وَهْوَ حر يوم أَغتَقَ حَطَهُ مِنْهُ (. 


ومعنى سعى هو أن يعطيه فرصة كأن يعمل عنده يومّاء ويعمل خارج 
عمل سيده يومًا آخر؛ فيجمع شيئًا من المال فيدفعه إلى سيده» وهذا هو 
السعي المذكور ثم بعد ذلك يتحررء وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد 
وهي رواية للإمام أ حال ومعهم جماعة من التابعين 0 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (7/4/ا4) حيث قال: «(وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه) لواحد منهما (لأن 0 واحد منهما يتبراً 
عن سعايته) وإنما يدعي الضمان على صاحبه (لأن يسار المعتق يمتع السعاية عندهما 
إلا أن الدعوى لم تثبت تثبت عليه لإنكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت 5-8 على نفسه) 
بات بها خت اتر بع الريك مم ساره دران كانا معسرين سعى لهما؛ لأن 
كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقًا كان أو كاذيًا) لفرض أن المعتق معسر. 
وقوله (على: ما يياه آي من أن العيد مملوكة أو مكاتيه إلا أن«غتدهنا ل بكون 
مكاتبًا بل حر مديون (وإن كان. أحدهما موسرًا والآخر معسرًا سعى للموسر منهما)». 
وينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۲۳/۲۳) حيث قال: «قال أبو يوسفء 
ومحمد بن الحسن. وفي قولهم: يكون العبد كله حرًا ساعة أعتق الشريك نصيبه» 
فإن كان موسرًا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده» وإن كان معسرًا سعى العبد في ذلك 
للذي لم يعتقء ولا يرجع على أحد بشيءء والولاء كله للمعتق». 

(0) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳*۳/٠١(‏ حيث قال: «وروي عن أحمدء أن المعسر إذا- 


۸411 
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0 ا وح رك الأزد کون ولا 


أن ا أصبح له فقالوا: برجم عليه» وهذا خلااف مذهب الفريق 
الأول. 


جو 


> قولت: (وَآَمًا شَرِيكُ الْمُعْتِقٍ قن الْجُْمْهُورَ عَلَى أن لَه الخيَارَ في 
أذ ى أو قو ت على اي 
الشريك الذي أعتق شريكه نصيبه وبقي نصيبه مخير في رأي الجمهور 
بين بين أن يعتق نصيبه فحينئذ يشارك الأول في الولاى وبين ع أن يطلب القيمة 
فيعطيه الشريك الذي أعتق النصف الخاص به ويصبح الولاء للأول الذي 
أعتق. 


E 4‏ : 2 - 
> قولع: (وَكَالَ أبُو حَيِيمَةً : لِشَرِيكِ الْمُوسر ثَلَانَةٌ خِيَارَاتِ؛ 


= أعتق نصيبهء استسعى العبد في قيمة حصة الباقين حتى يؤديهاء فيعتق. وهو قول ابن 
شيرمة» وابن أبى ليلى» والأوزاعى» وأبى يوسف » ومحمد). 

)١(‏ ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )0١4//(‏ حيث قال: «إذا أعتق أحد الشريكين العبد 
صار العبد كله حرّاء فإن كان موسرًا ضمن حصة شريكه في ماله» وإن كان معسرًا 
سعى العبد في حصة شريكه حتى يؤدي قيمته» هذا قول سفيأن الثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة. ثم اختلفوا في رجوع العبد بما يسعى فيه عليه إذا أيسر فأوجب 
ابن أبي ليلىء وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق. وانظر: 
«الاستذكار» لابن عبدالبر .)۳۱٤/۷(‏ 

زفق ينظر: «فتح القدير) للكمال ابن الهمام (659/5) حيث قال: «(ولا يرجع المستسعو ( 
على المفعول» أي: العبد (على المعتق بشيء بإجماع بيننا) خلاقًا 5 أبى ليلى فإنه 
يرجع عنده على المعتق إذا أيسر» وإنما لو يرجع بالاتفاق». 

(6) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (4/؟47) حيث قال: «وإذا كان العبد بين 
شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق)» أي: زال ملكه عنه (فإن كان) المعتق (موسرًا= 


ور َه ت Alo‏ ۹ ر امك ل ره 2 ل - 
أحدها: أن يعْتِقٌّ كَمَا اغىق شريكه ويُكون الْوَّلاءٌ بيتَهمَا› وهذا لا خلات 
عو 


E LT‏ الات أن e‏ وَالثَالِتُ: آلف 


ر 


اَذ السَّعْيَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَيَكُونْ الْوَلَاءُ بَيتهُمَا 


ويكون الولاء بينهما 0" شيئًا » وهنا خالف 
الجمهور في هذه الجزئية. 
ند 


> تولى: (وَلِلِسَيدِ الْمُعيِقٍ عَبْدَهُ عِنْدَُ). 


ا عند أبى حنيفة. 
> قولم: (إِذَا 20 عَلَيْهِ شَرِيِكهُ نَصِيبَهُ أَنْ يَرْجِعٌ عَلَى العَبْدِ يَسْعَى 
فيه وَبَكُونَ الْولاه كَل للْمُعتِقِ). 
على أساس أنه يرجع إلى الأول. 


> قولم: (وَعْمْدَةُ مَالِك وَالشَافِعِيَ). 


وكذلك امد 0 


= فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه) منجرًا أو مضافًاء وينبغى إذا أضافه أن لا تقبل 
مله فا إلى :وماق ر کا عت > .ولو ج وج الا في 
الال فن كما وخر مه ت ايفاك إن مد ای مله ال ا ن 
شاء ضمن المعتق) قيمته إذا لم يكن بإذنهء فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له 
(وإن شاء استسعى العبد) فيها. (فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» 
وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين)» أي: في الإعتاق والسعاية 
(وهذا) كله (غند أبي حنيفة يانه )1. 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )7”١0//(‏ حيث قال: «وقال أحمد بن حنبل بحديث 
ابن عمر في هذا الباب» وقوله فيه» نحو قول الشافعي» قال: إن كان للمعتق من 
الشريكين مال ضمن» وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق» وكان الآخر على 
نصيبه» ولا يستسعي العبد. هذا يدل ل على أن حديث ابن عمر عند أحمد أصح من 
حديث أبي هريرة» وأنه لم يصح عنده ذكر السعاية» وأحمد إمام أهل الحديث في 
المعرفة بصحيحه من سقيمه». 


و سمه 


> قولم: (حَدِيتٌ ابن عْمَرَ). 


وهذا الحديث والذي يليه خوج في «الصحيحين»» ومع ذلك 
قيل عن الأول بأن أحد رواته شكٌ في هذه الزيادة التي ستأتي في 
آخره: «عتق منه ما عتق»» وأيضًا 1 في الحديث الآخر حديث 
أبي هريرة أمر الاستسعى. هل هو مدرج أو لا؟ فسيذكر المؤلف 
اعتراض الجمهور على الحنفية واعتراض الحنفية أو الكوفيين على 


الجمهور. 
> قولم: ( (أَنْ رَسُوَلَ الله يه ثَالَ: ١مَنْ‏ أَعْنَقٌ شِرْكًا لَه فِي عَبْدِ 
وَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلّعٌ نَمَنَ الْعَبْدِ قُوّْمَ عَلَبِْ قِيِمَةُ الْعَدْلِء فأغطى شُرَكَاءَهُ 


حِصَصَّهُمْ وَعَتَّنَ عَلَيْهِ الْعَبْدَه وَإِلّا فَقَدَ عى مله ما عَتَقَ0")). 

وهنا الزيادة فى هذا الحديث الذي روأه مالك عن نافع ورواه عنه 
أيضًا آيوب» وقد تردّد أيوب فيما يتعلق بهذه الفقرة» ومن هنا وقع 
الخلاف فأخذ الحنفية منها اعتراضًا أوردوه عن الجمهور. 


> قولم: (وَعْمَدَةٌ مُحَمَّدِ وَأَبِي يَوسَفٌ صَاحِبَيْ ا حَنِيفَة ومن 

يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ حَدِبتُ ابي هُرَيْرَةَ أنَّ الي بيه كَالَ: «مَنْ أَعْتَقّ شِفْصًا لَه 
في عبد لاض ماله إنْ گان له مَالُء قن لم يَكَنْ لَه مَالٌ اسْتَسْعَى 
اعد غَبْرَ مَشْقُوقٍ عَليه"). 

غير إلحاق المشقة أيضًا بهذه الفقرة» اختلف فيها هل هي من كلام 
رسول الله بيا أو من كلام قتادة التابعي راوي هذا الحديث؟ هناك من 
قالوا: إن تلك الزيادة: «عتق منه ما عتق بعضهماء تردد فيها أيوب ومالك 
وجزم بها وبأنها من الحديث وهناك أيضًا أصحاب قتادة كشعبة وهشام 


.)1681( ومسلم‎ »)۲٠٥۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
(No) ومسلم‎ «(Yo¥) زفق خر جه البخاري‎ 


وكذلك همام قالوا: لم يذكر هذه الزيادة» وانفرد بها سعيك بن أي عروبة 
فما الذي يقدم؟ قالوا: إن أولئك أحفظ.. 


ع 


> قولي: : (ركاد الْحَِيتَيْنِ خرجه أَهْل الصجيح الْبَخَا ا 


- 


وَغَيْرَهُمَاء وَلِكُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ قَولٌ في ترجيج حيو الذي 21 


o لاسا‎ 


وَهَتَتْ به الْكُوفِيةٌ فة حَدِيتَ ابن تُمَرَ أن بَعْضَ رواو تو شلك فى | 
الْمُعَارِضَةٍ فيه فيه لِحَدِيثِ أبي هرَيْرَة). 

فالذي شكٌ هو أيوب» والراوي الذي جزم هو الإمام مالك» وقد 
تكلم العلماء عن هذه المسألة وبيّنوا أن الإمام مالكا أحفظ الرواة عن نافع 
لكثرة ملازمته له وكثرة روايته له ومن دافعوا عن هذة المسألة الإمام 
الشافعي”"', فإنه بين مكانة مالك وحفظه وأنه لا يُسَاوى في حفظ 7 
المكان» وأيضًا 5 عن ذلك الحافظ ابن حجر من المتأخرين”", 


والشافعى من المتقدمين ويكفي في ذلك أن الشيخين البخاري ومسلمًا 
خرّجا هذا الحديث مرفوعًا دون تردد فيه. 


)١(‏ يُنظر: «اختلاف الحديث» للشافعى )1۷٤/۸(‏ حيث قال: «لا أحسب عالمًا بالحديث 
وروايته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له من 
أيوب» ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة» ولو استويا في الحفظ فشك 
أحدهما في شيء لم يشكّ فيه صاحبهء لم يكن في هذا موضع؛ لأن يغلط به الذي 
لم يشك). 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر )١54/0(‏ حيث قال: «ولم يختلف عن مالك في 
وصلها ولا عن عبيدالله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم 
والذين أثبتوها حفاظ فإئباتها عن عبيدالله مقدم وأثبتها أيضًا جرير بن حازم كما 
سيأتي بعد اثني عشر بابًا وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية 
من أثبت هذه الزيادة مرفوعة». 


ن راتو اضطرابا. ويا وَهّنَ به الْمَاِكيُونَ حيبت ابي هرر أنه اتف 
أَصْحَاتُ قَنَادَةَ فيه عَلَى كَتَادَةَ فى ذِكر السَعَاية). 

فنتتهى من ذلك إلى أن كثيرًا من العلماء المحققين يذهبون إلى أن ما 
فى الحديث الأول وما فى الحديث الثانى يتعلق بالاستسعاء فإنها جاءت 
في الحديث وأنها من قول رسول الله كله وهناك فرق بين أن يكون القول 
من قول قتادة ومن قول رسول الله ؛ لأن كونه من قول رسول الله عد 
هو حكم ويكون ملزمًا أما قول قتادة فيكون فتوى منه طه. 

> قولم: (وَآَمَا مِنْ طريق الْمَعْنَى فَاعْتَمَدَتِ الْمَالِكِيَةُ فى ذَلِكَ عَلَى 
ته إِنَمَا لَرْمَ السَيّدَ النَقْويمُ إِنْ كَانَ لَه مَل لِلصَرَرٍ الّذِي أَدْخَلَهُ عَلَى شَرِيِكهِ 
وَالْعَبْدٌ لم يُدْخْلَ صَررا كلَيْسَ يَلْرَمُهُ شَيْء). 

فالعبد لم يدخل ضررًا وإنما الذي أعتق هو الشريك فترتب عليه أن 
يعتق نصيب الآخر› أما المملوك فلا ضرر حصل منه ولا أثرء ثم إن هذا 
لا يسمى ضررًا بل هو مصلحة لكل من الطرفين. 


> قولة: (وَعْمْدَةٌ الْكُوفِيينَ مِنْ طريق الْمَعْنَى أن الْحْرّيّةَ حَقٌّ شَرْعِىٌ 
لا يَجُورٌ تِه دا گان الشَرِيكُ الْمُْيَقُ مُوسِرًا عَمَقَ الكل لَب ودا 
گان مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدٌ في قِبِمَتِه وَفِِهِ مَعَ هَذَا رَفْعّ الصّرّرٍ الدَّاخْلٍ عَلَى 
الشّرِيكِ وَلَيِسَ فيه صَرَرٌ على الْعَبْدِ وَرُبمَا آنا قياس شَبَهِيْ). 


ان نيد 


)١(‏ قال ابن قدامة: «هو أن يتردد الفرع بين أصليين حاظر ومبيح مثلًا ويكون شبهه 
بأحدهما أكثر نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة فلنلحقه 
بأشبههما به. 
ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك» فمن لم يملكه قال: حيوان 
يجوز بیعه» ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه بالدابة» ومن يملكه قال يثاب ويعاقب>- 


> قولت: (وقالوا: لما گان لعن پوجد مله في الشَرْعِ نَوْعَانِ؛ ؛ وع 
بقع اا وهو ِعْنَاقُ السيّد عَبْدَه انْتَعَاءَ ثاب اللَّو). 


> قولم: ن ت ترج 0 السَّيِّدِ مَنْ لا 
يحور لَه بِالشَّرِيعَةِ مِلْكُهُ وَجَبَّ أن يَكُونَّ الْعِنْقُ الي كَذَيِكَ. كَالَّذِي 
بِالاخْيِيَارٍ منه هو الكتابةٌ. وَانْنِي هر داخل بِعَيْرٍ | 2 خَبَيَارٍ هو الْسَعَْيْ. 
وَاخْتَلَف مالك وَالشَّافِعِيُ في أَحَد نَرْليه). 


في أحد قوليه يرجع إلى الشافعي. 
> قولم: (إدَا کان الْمَعيق مُوسِرًا هَل يَعْيَقٌ ن عَلَيْهِ نی 


يكه بِالْحُكم أ السّرايةٍ ة؟ أَعْنِى : َه شري وُجُوتُ عقو عليه بكس 
ت 


فالإمام 00 مع الا فى هذه المسألة بأنه يعتق سرايةء 
والحديث يدل على ذلك. 


- وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر فيلحق بما هو أكثرهما شبها وقيل: الشبه الجمع 
بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو 
دفع المفسدة». انظر: «روضة الناظر» ۲٤۱/۲(‏ - 05475). 

)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٥۸۳/۲(‏ حيث قال: «(و) إن قال شريك في 
رقيق : (أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) من الرقيق (ثم يسري) إلى نصيب شريكه 
إن كان المعتق موسرًا بقيمته). 

(۲) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (107/5) حيث قال: «(وإذا كان بينهما)» 
أي: الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين (عبد فأعتق أحدهما كله أو 
نصيبه) أو بعضه بنفسه أو وكيله (عتق نصيبه) ولو كان معسرًا (فإن كان معسرًا) عند 
الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري لمفهوم الحديث الآتي (وإلا) بأن 
لم يكن معسرًا (سرى) العتق عليه (إليه)» أي: نصيب شريكه» (أو) سرى (إلى ما 
أيسر به)1. 


vJ E ec 1 

> قولت: (فَثَالَتِ الشَافِيَة : ). 

ومعهم الحنابلة. 

> قولم: (يَعْتِقُ بالسَّرَايََ وَقَالَتِ الْمَالِكْبّة: بالخكم”"؛ وَاخْئَجَتِ 
لْمَالكِهُ بأنّهُ لَوْ گان وَاجِبّا بالسّرَايَةِ لَسَرَى مَعَ الْعَدّم وَالْمُسْرِ). 

سواء كان المعتق موسدًا أو معسرًاء وقد ورد عليه اعتراض ؟ لأنه 
كيف يسري إذا كان قد أعتق نصيبه وذلك ملك للآخر. 

> قولع: (وَاحْتَجَتٍ الشَّافِعِيّة باللّازِم عَنْ مَفْهُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ: «قُوّمَ عَلَيْهِ قِِمَهَ الْعَدْلِ)). 

لآن كون قومه عليهم قيمة العدل فيلزم من ذلك السراية؛ لأنه لو 
حاكم. 


قله اتن ب شو قو اود و و الو و 
> فو : (فقالوا: ما يحب يمه فإنما يجب بعد إتلافِو فإذن 


تفس اليثي نلف حَظ صَاحِبِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ َقْويمُهُ في وَفْتٍ الإثلاف). 
5 قد 20 و ان دو 00 - 2 
> قولم: (وَإن لم يخكم عَلَيّهِ ذلك حاكم). 
أي: لا يحتاج إلى حكم حاكم. 
> قول: (وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لِلشريك أن يُعْتِقَ نَصِيبَهُ ؛ لِأَنَّهُ كد تقذ 
الق وَهَذَا بَيْنٌ). 
لق يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳14/6( حيث قال: «(قوله: وعتق 


بالحكم إلخ) ما ذكره من توقف العتق على الحكم إذا أعتق جزءًا من عبد وكان 
الباقى له أو لغيره هو المشهور من المذهب». 


وهذه من لفتات المؤلف ومن دقته» فإن إشارته هذه تدلُ على أنه مع 


> قولم: (وَقَوْلُ ابی ح حَنِيقَةَ9") فِي هلو الم لْمَسْأَلَةٍ مخالف لظامِر 


الحديئين). 
لا هو مع حديث ابن عمر ولا حديث أبي هريرة؛ لأنه أيضًا خالف 
أضحابه فى المسألة. 


> تولم: (وَقَدْ روي فيهًا خلافٌ ساد َيل عن ابْنِ سِيرِينٌ : : إن 


0 حه الشَّرِيكٍ في ب يكار" وف عل ويا يده اعد نينا 


له في عَبْدِ: أن الْمِنْقَ باد "“؛ وَقَالَ قَوْمٌ: لا يُقَوَمُ عَلَى الْمُعْسِرِ الكل 


ررمءع ع ته ر E E ES‏ 
ويفذ الْعِنْنُ فيمًا اعتق. وَقال قَوْمْ بوجوب التفويم عَلَى الْمُعْيِقٍ مُوسِرًا 3 
وه و وَيَتْْعَه ي ع معي 

١ 


تبه شَرِيكُة وَسَقَط الْعْسْرٌ في بِعْض الرّوَايَاتِ في حَدِيث ابن 
عم رمَا 1G‏ خلاف الأحاديث» وََعلَهُمْ َم تلهم الْأَحَادِيتٌ). 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (477/4) حيث قال: «(وإذا كان العبد بين 
شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق)» أي: زال ملكه عنه (فإن كان) المعتق (موسرًا 
فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه) منجرًا أو مضاقًاء وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل 
منه إضافته إلى زمان طويل؛ لأنه كالتدبير معنى» ولو دبره وجب عليه السعاية في 
الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء (وإن 
شاء ضمن المعتق) قيمته إذا لم يكن بإذنه» فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له 
(وإن شاء استسعى العبد) فيها. فإن ضمن رجع المعتق على العبد (والولاء للمعتق» 
وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين)ء أي: في الإعتاق والسعاية 
(وهذا) كله (عند أبي حنيفة ٠.4‏ 1 

(۲) ينظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (٤۱/٤۲۸)حيث‏ قال: «وقد ذكر محمد بن سيرين عن 
بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال». 

(۳) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر )784/١54(‏ حيث قال: «وقد قيل في هذه المسألة أقوال 
غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم منها قول 
ربيعة بن عبدالرحمن قال فمن أعتق حصة له من عبد إن العتق باطل موسرًا كان 
المعتق أو معسرًا). 


قال المؤلف وهذا کل خلاف الأحاديث؛ لأن هذه الأقوال بنيت 
على الواق ولا تلتقي مع حديث» وقد رأينا الأقوال التي بنيت على 
الأساضت ول ينك أن الراجح يتردد بين قولين حتى مذهب أبي حنيفة 
انفرد به عن أصحابه فهو ضعيف في هذه المسألة. 

> تولع: (وَالحْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ مِن هَذا رع وَهُوَ إِذّا گان 
E‏ ار بإِسْقَاطٍِ التَقُويِمٍ حَ 3 وار تقِيل: يفوم 
وَقبل : لا َوه . أت فق الْقَائَلُونَ بهو الآثَارٍ عَلَى أن 7 مَنْ مَلَكَ ياواه 
شِفصًا بعتو 00 مِنْ عَبِدٍ: : أنه بعتو يي غل لْبَافّي إِنْ کان مُوسِرًا 


مَلَكَهُ بوجو لا اخْييّار لَه فيوء وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَهُ بِمِيرَاثْ). 

وهذة المسألة إذا ملك عن طريق الميراث فيها كلام للعلما 

> قولم: (فَقَالَ كَوْمٌ: ب يَعْتَقٌّ عَلَّيْهِ في حال الْيّسْرِ وَقَالَ ل قُوْم: 
ا يُعْتَقُ عَلَيْو وََالَ قَوْمُ: ښي حال الح بِالسّعَايَةَء وَقَالَ كَوْمٌ: لا. 


لاع ام 


ودا مَنَكَ السيد ج EE‏ فَأَعبَّقٌّ 55 تجحمهور عُلْمَاءِ 
الْحِجَازِ وَاليرَاق" مالك والشافِيئ ° وَالّوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِى 


)١(‏ بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۳۷۳/٤(‏ حيث قال: (إذا انتفى الحكم 
رأسًا وكان معسرًا وقت العتق ثم أيسر فلا تقويم إن كان بين العسر وحضر العبد». 

() يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )7١1/9(‏ حيث قال: «وأما من أعتق حصته من 
عبده الذي لا شركة فيه لأحد معهء فإن جمهور العلماء بالحجازء والعراق يقولون: 
يعتق عليه كلهء ولا سعاية عليه). 

۳) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (759/5) حيث قال: «(و) 
عتق (بالحكم جميعه)ء أي: العبد (إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد 
(جزءًا) من رقيقه القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب (والباقي 
له)» أي: لسيده المعتق». 

(؟) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )7”85/6١(‏ حيث قال: «(و) تصح (إضافته إلى جزء) 
من الرقيق معين كيد» ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع 
كبعض أو ريع (فيعتق كله)». 


1 (NVI of 


so‏ 2 0 رع م من وو 2 عو و .س E (TY)‏ ا 
واحمد ٠.‏ وَابن أبى ليلى . ومحمد بن الحسنء وابو يوسفك يقولون: 


ا 


وو 


و of‏ 
يصق عليه كله). 


فلو ملك سبد عدا "ملكا تام لا يكنا ركه فيه غيره و أعفق ية نضقة 
أو ثلثه فيعتق عليه جميعًا؛ لأنه لا شريك له في ذلك فلا سعاية ولا تقويم 
ومع ذلك خالف البعض في هذه المسألة. 


7 رم 2 هم 0 2 م i‏ 
> قولع: (وَقَالَ: أبُو حَنِيَة””"2 وَأَهْلَ الظاهر“: يُعْتَقُ مِنْهُ دلِكَ 
م 


ەو 


القَدْرُ الي عيِقَ وَيَسْعى الْعَبْدُ في الْبَاتِيء وَهْرَ كَل طَاوْسٍ وَحَمَادٍ 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهرتي )٥٠١/٤(‏ حيث قال: «(ومن أعتق جزءًا من رقيقه غير 
شعر وسن وظفر وريق ونحوه) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر 
وشم ولمس وذوق (معيئًا) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى كيده ورجلهء 
و(كرأسه وأصبعه أو مشاعًا كنصفه وعشر عشره ونحوه) كجزء من ألف جزء منه 
(عتق) الرقيق (كله)). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )7١5/9/(‏ حيث قال: (أبو يوسفاء ومحمدء وزفرء 
فأعتقوا العبد كله دون سعاية» وهو قول مالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن صالح» والليث بن سعدء وأحمدء 
وإسحاق» كلهم قال: يعتق عليه كله إذا كان العتق منه في الصحة». 

(۳) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (5//ا40) حيث قال: «قوله وإذا أعتق المولى 
بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة». 

(4) المشهور من مذهب الظاهرية ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )۱۸١/۸(‏ حيث 
قال: «ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء. ولو أوصى بعتق بعض عبده 
أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما 
ذكرنا قبل فلو أوصى بعتق عبذه فلم يحمله ثلغه أعتق منه ها حمل القلث» وأعتق 
باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث» ولا يعتق في ثلثه؛ لأن ما لم يوص به 
الميت فهو للورثة» فالورثة شركاؤه فيما أعتق ‏ ولا مال للميت -: فوجب أن 
سدع لهم1. 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١1//(‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة وربيعة» وهو 
قول طاوس وحماد: يعتق منه ذلك النصيب» ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسرًا 
كان أو معسرًا وبه قال أهل الظاهز». 1 


رقن ر تق بعضه فإنه يبقى العتق في بعضه ويطالّب 
بالاستسعاء» وهو قياس مع الفارق. 


> قولم: (وَعُمْدَةٌ اسْتَدْلَالٍ الْجَمْهُورِ أنه لَمَا يتت السِّنَةُ في إِعْتَاقٍ 
نَصِيبٍ الْمَيْرٍ عَلَى الْمَيْرٍ لِحُرْمَةٍ ل 
ملكه). 

فالجمهور يقولون إذا ثبت أن أحد الشريكين ا س عتق نصيبه فسار 
هذا العتق إلى نصيب الآخر فمَرّم فأخذ فما بالك بما يملكه الإنسان» 
إذا كان إنسان أعة كر ود فيتعدى ذلك 00 أن ب يشتري 
0 

> قولة: (وَعْمْدَةُ أبي حَنِيمَةَ أن سَبَبَ وُجُوبٍ الْهِنْق عَلَى الْمُبَعَضِ 

لِلْعِمْق ار ا ع دا گان َك كُنهُ ينگا لَهُ لَمْ 
كن هتايك طَرَر). 

وأبو حنيفة إنما نظر إلى الضرر والجمهور نظروا إلى معنى أدق وهو 
ما يتعلق بأمر العتق والترغيب فيه. 

> تولم: (كُسَبَبُ ا ل ل ل 
الحم حر هده مه الْعِيْقِ (أعوي: أنه لا يَقَعْ فيه تَبْعِيضٌ). أو مَضْرَةٌ 
السريك؟). 

هل هي حرمة العتق وأن هذا العتق له مكانة في الإسلام؛ لأن 
الإسلام رغب فيه ونادى بإعتاق الرقيق» فلا شك أن هذا حكمته ظاهرة 
وغايتة بينة وبارزة أو أن القصد عدم إدخال الضرر على الشريك؟ ولا 


أعتقد أن هذا مقصود وأن الأقرب لروح الشريعة هو قول جمهور 
العلماء. 


0-00 


> تولم: (وَاحْمَجَتِ الحتَفِية ما روه ِسْمَاعِيلُ ن م عَنْ أبيه عَنْ 
جد ته تق نضف بيو كك ينز وَسُولُ اللو ي وة ). 
وهذا له عدة احتمالات الأول: هو أن الحديث فيه مقال وقد 
اختلفوا في صحتهء الأمر الآخر: أنه أعتق نصفه لاحتمال أنه لا يملك 
غيره واحتمال أنه لا يستطيع أن يعتق الباقي. 
> قولت: (وَمِنْ عُمْدَةٍ الْجمْهُورٍ ا رَوَاةٌ النّسَائيتُ"2 N‏ 
سام 0 0 6 5خ > 2 3 
: ل ل SS‏ 
ك مم الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَامُ - عِنْقَهُء وَقَالَ: «ليْس لله 
ربك 
فأجازه النبى اة وفى رواية لابن كثير أجازه النبى ا وقوله : «وليس 
لله شريك)» يؤيد مذهب الجمهور؛ لأن هذا القدر الذي يعتق من هذا العبد 
أصبح به العبد حرًا طليقًا ليس متعبدًا إلا لله وحده 8# فلا سلطة لأحد عليه 


في هذا الجزء» ولمًا كان هذا 5 حرر لله 8# فينبغي أن لا يكون هناك 
شريك لله يل والترغيب على عت عت باه لا شك أن هذا ملظ جين خد 


جمهور العلماء واستمدوه من هذا النص وهو حديث صحيح. 
> قولع: (وَعَلَى هَذًا مَمَدَ ص عَلَى الْعِلَةٍ الى تَمَسَّكَ بها 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١٤١١(‏ عن إسماعيل بن أمية» عن أبيه عن جدهء قال: كان لهم 
غلام يقال له: طهمان - أو ذكوان ‏ فأعتق جده نصفه. فجاء العبد إلى النبي يل 
فقال النبي لذ : «تعتق في عتقك. وترق في رقك» قال: وكان يخدم سيده حتى 
مات. وضعف إسناده الأرناؤوط. 

)۲( أخر جه النسائي ف فى «الكبرى») (١60ةغ).‏ 

(۳) حديث (۳۹۳۳) ولفظه عن أبي المليح» عن أبيه: أن رجلاء أعتق شقصًا له من 
غلام فذكر ذلك للنبي با فقال: «ليس لله شريك». وصححه الألباني في «المشكاة» 
)۳۹۷( 


فا الد ول ا ا القن اغد ها الهو :والعلماء وتفن 
كما قال أبو حنيفة: هو إدخال ار على الشريك» وليس المراد هذاء 
وإنما المراد كما قال الجمهور: هو حرمة العتق والقصد والمحافظة على 
العتق والدفع إليه والترغيب فيه؛ ولهذا قال الرسول ية : «ليس لله 
شريك»» فهو يدفع إلى إعتاق الباقي حتى يكون خالصًا لله 28 وليس 
القصد بالعبودية وإنما ا من ذلك هي الرقّء أما العبودية بمعنى العبادة 
فهذه لا تجوز إلا لله 3# ولا يختلف فيها إنسان عن آخر إذا كان حرًا أو 


> تولة: (وَصَارَتْ عِلَنُهُمْ أوْلّى؛ لأنَّ الْلّهَ الْمَنصُوصٌ عَلَيِهَا أَوْلَى 
مِنَّ الْمُسْتتبطق). 


ت E E E‏ 8 مرد 
بينهما فلما جاء هذا الحديث: «ليس لله شريك). في قصة ظاهرة تبين لنا 
أن علة الجمهور هي الصحيحة» وأن علة الجمهور منصوص ا e‏ 
أبو حنيفة إنما هي مستنبطة مفهومة» فكيف نقدم علة استنبطها أحد العلماء 
على علة جاء ذكرها في حديث عن رسول الله كَلة؟ 


> قولم: (فُسَبَُ الحيلانهم تَعَارضَ الآثَار في هَذَا الاب وَتَعَارُضٌ 


الْقِيَاسٍِ. وَأَما الْإِمْتَاقُ الَذِي يَكُونْ بِالْمُثْلَتَ ِن الْعُلَمَاءَ احتَلَمُوا فيه 


ره 


َقَالَ: مالك وَاللْبَتُ وَالأؤوَاجيه7" : من مل عدو أَغْكّق عليز وال 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (54/4”) حيث قال: «إن مثل 
الرشيد الحر المسلم برقيقه ولو كافرًا عتق عليه بالحكم». وهو قول أحمد ينظر: 
«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )048١  080/5(‏ حيث قال: «قال أبو السعادات 
مثلت بالحيوان أمثل تمثيلًا إذا قطعت أطرافه والعبد إذا جدعت أنفه ونحوه (ولو) 
كان التمثيل (بلا قصد برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما) كما لو خصاه 
(أو خرق) عضرا منه ككفه بنحو مسلة (أو حرق) بالنار (عضوًا منه) كإصبعه (عتق) 
نصا بلا حكم حاكم). 


(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//7) حيث قال: «اختلف العلماء فيمن مثل = 


3 اللا 0 0 of‏ ر 20 4 o‏ 
أبو حَنِيقَة7". وا لشافية 90 لا يعت عَليوء وشذ الأوَرَاعِئٌ فقال: مَنْ 


سے o‏ َه of‏ )۳ 
مثل بِعَبْدٍ غَيْرهِ اغى عَلَيْه0"). 


فلو أن [تنانا تعذئ فمثل يديد لغيره فاته بق عل هذا الس 
أي : الذي مُثْل به. 


> قولم: (وَالْحْمْهُورُ عَلَى أن بض ما تقض نين فيمة الا 
لأنة تعد عليه. 


> قولي: (قَمَالِكُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ ا بن شُعَِيْبِ 


عَنّْ بيه 4 عَنْ عدو أن زِنْبَاعًا وَجَدَ غُلامًا لَه 4 مَعَ بجاريقء فَقَطع دکره 
ر أنفه» فا ال كه فَذَكَرَ َلك لَه كَمَالَ لَه النَبئ بل «مَا 
حَمَلَكَ عَلَّى ما قَعَلْتَ؟» كَقَالَ: فَعَلَ گڏا وگڌاء كَقَالَ ا : «اذْهَبْ 
كَأَنْتَ خُرٌا””. وَعْمْدَةُ الْمَرِيقٍ الثَانِي وله بي في حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرّ: ١مَنْ‏ 
لط مَمْلُوكَهُ أو ضَرَبَهُ فَكَفَارَئَهُ عِنقُه0). 


= بمملوكه عامدّاء فقال بعضهم: يعتق عليه» وممن قال بذلك: مالك والأوزاعي» 
والليث بن سعدا 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (#/”7) حيث قال: «وقال أبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهما: من مثل بمملوكه لم يعتق عليه» ومملوكه ومملوك غيره في 
ذلك سواء. 

(۲) ينظر: «بحر المذهب» للروياني (415/6) حيث قال: «لو كان للرجل عبد فجني عليه 
بقطع الأنف أو قلع العين لا يزول ملكه). 

(۳) يُنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر (/77) حيث قال: «وقال الأوزاعى: إن مثل 
بمملوك غيره ضمن» وعتق عليه». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۳۳/۷) حيث قال: «والجمهور على أنه يضمن ما 
نقص العبد لسيده). 

(©) أخرجه أبو داود )50١4(‏ وغيرهء وحسنه الألبانى فى «الإرواء» .)١79/55(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)۱۹٩۷(‏ 0 


ا ل 
وليس هذا الأمر إيجابًا لكن كفارة هذا العمل هو أن يعتقه» وقضية 
اعفار« ع ا 
> قولم: (كَانُوا : َم يلرم انق في َلك ونما ندب إِلَيْه. وَلْهُمْ 
ريي الْمَنتى أن الأضل في الس مو أله لا يكره السَّيِّدَ على عِنْقَ 
إلا ما خحصّصّه الدَّلِيلٌ). 
والأصل في الشرع أن الإنسان لا يُجبر على إعتاق عبده تأييدًا 
لمذهب الجمهور. 
> قولم: (وَأَحَادِيتٌ َمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُخْتَلَفُ فِي صِحَيِهَاء كَلَمْ 
بلع من الْقُوَةِ اَن يُخَصّصٌ بها مل مذ لم3 
وشواهد وأدلة لكن لد يقارن بالحديث الآخر؛ لأنه جاء فى الاصحيح مسلم» 
فلا شك أن الحديث الثاني أصحٌ وأقوى؛ لأنه في «صحيح مسلم» وفي 
)0 
< ا : (وَأَنا هَل يَعْتَقٌّ كعَلَى الْإنْسَانٍ أَحَدٌ من كَرَابَته وَإِنْ عَنَقْ 
فإذا اشترى إنسان قريبًا له فهل يعتق عليه أو لا يعتق؟ وهل المراد 
بالقريب أي قريب يكون له أو قريب محدد؟ 
> قولم: 2 نهم اخْتَلَفُوا فى ذَلِكَء فَحْمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنه أنه يدق 
عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَرَابَِ). 


الجمهور يرون هذا من حيث الجملة لكن عند التفصيل يحصل 
الخلاف. 


.)۴۱۷۳( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )0١8( أخرجه أبو داود‎ )١( 


> قولم: (إِلَا داو وَأضحابة فَإِنْهُمْ لم يروا أن يُعْتِقَ أحَدٌ عَلَى 


أَحَدِ مِنْ بل قُربى. وَالَذِينَ َانُوا باثي الوا فمن يمت ممن لا يعن 
َعْدَ انماهم عَلَى أنه يَعيِنُ عَلّى الرَّجُل أَبُوهُ وَوَلَدُُ كمال مَالِكُ0": يَعْيِيُ 


عَلَى الرّجُلٍ تلا أَحَدُها: أو وَهُمْ الآبَاءُ وَالَْجَدَاهُ وَالْجَدَاتُ 
لمات واباؤم اهاه وَبالْجملةٍ كل من كان له على الإنسان 
اده وَالثَانِي: فُرُوعْهُ وَهُمْ: الأبتاء وَالْبَنَاتُ وَوَلَدُهُمْ مهما سَفُنُواء 
سوا في دَلِكَ وَلَدُ الْبَينَ وَوَلَدُ الَْنَاتِء وَبِالْجْمْلَةٍ گل مَنْ لِلرَجُل عَلَيْه 


ر مم 000 جو 


1 كر م م كه مراك ع 6م لهس ر و 2 وت 
ولادة بغير توسبط أو بتو سطء ذكر أو آنشی. والثالِث : الفروع الْمْشَارِ 
622 25 ر 0 20 کے د 3 2 ا 
فى أَصَلِهِ القريب. وَهَم: الإخوق وَسَوَاءٌ أكانوا لاب وم أو لأب 


نَقَظء أو لام قَقَظ؛ وَاقْمَصَرٌ مِنْ هَذَا الْعَمُودِ عَلَى الْمَرِيبٍ كَقَظء كَلَمْ 


فى العمود الأول والثانى استقصىء وفى العمود الثالث اقتصر على 
الود ار هه فقول و بي عدا عن ملعن ل و 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۱۸۷/۸) حيث قال: «وقال أبو سليمان: لا يعتق 
أحد على أحد). 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (2”55/54) حيث قال : «ثلاث مسائل 
العتق بالقرابة والعتق معسرًا والعتق معسرًا ورتبها هكذا فقال: (وعتق بنفس الملك)» 
أي: بذات الملك والإضافة للبيان» أي: بالملك» أي: بمجرد الملك من غير توقف 
على حكم (الأبوان) نسبًا لا رضاعًا (وإن علوا والولد) نسبًا (وإن سفل) مثلث الفاء 
(كبنت) بكاف التمثيل وفي نسخة باللام» أي: وإن سفل حال كونه لبنت وهي أولى 
للنص على المتوهم (و) عتق بالملك (أخ وأخت) نسبًا (مطلقًا) شقيقين أو لأب أو 
أم وضابط ما ذكره المصنف أنه يعتق بالملك الأصول والفروع والحاشية القريبة 
ومحل العتق في الجميع». 

(۳) ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (197/4) حيث قال: «يحصل العتق (بملك) 
من مكلف رشيد وغيره (لذي رحم محرم بنسب) كأبيه وجدهء وإن علاء وولده وولد 
ولده وإن سفل» وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل» وعمه وعمته وخاله وخالته». 


> قولت: (وَأمًا الشَّافِعِن”" كَمَالَ مِنْلَ كَؤْل مَالِكِ فِي الْعَمُوَبْنٍ 
الأغلى لاس ٠‏ وََالَمَهُ فِي الْإِخْوَةٍ فُلَمْ يُوحِبْ نق ا 
خی فاوخ جَبَ عَنْقَ گل ذي دجم بر بِالنَسَبِ ب گام وَالْعَمََةٍ وَالْخَالٍ 
وَالْخَالَةَ 0 لأخ. وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِمَنْ هو من نَّ الْإِنْسَانٍ 0 ر 

فيدخل في ذلك العمود الأعلى وهم الآباء وإن علواء والعمود 
الأسفل وهم الأبناء وإن سفلواء وهذا عند المالكية والشافعية» وكذلك 


الإخوة عند مالك وكل التق يكون محرم لهاء فهذا المذهب هو أشمل 
تلك المذاهب. 


> قولم: (وَسَبَبُ الحيلا يلاف أَهْلِ الظَامِرٍ ف مع الْجْمْهُورٍ اخْيَلافُهُمْ في 5 
مَْهُوم لديب الَالِث). 


فسبب الخلاف بين الجمهور وأهل الظاهر في إثبات الأصل. 


> قولم: (وَهُوَ قول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ 
وَالِدِهِ إلا اَن يَحِدَهُ مَمْلُوكًا َيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتقَُ» رجه مسل وَالتَرْمِذِي!*) 


عو د عوء(ه) م 2ووعمع و(5) 
وآبو داود ‏ وغيرهم ). 


(۱) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ( )”57/٠‏ حيث قال: (إذا (ملك) ولو قهرًا 
(أهل تبرع أصله) من النسب» وإن علا الذكورء والإناث (أو فرعه)» وإن سمل 
كذلك (عتق)». 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١78‏ حيث قال: «وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم 
منه عتق عليه». 

.)16١١( حديث‎ )۳( 

)٤(‏ حديث )۱۹١١(‏ وقال: «حسن صحيح). 

.)٥۱۳۷( حديث‎ )٥( 

(5) ابن ماجه (5609")) وأحمد في «المسند» (157ل9), وقال الأرناؤوط: «إستاده 


صحيح على شرط مسلم». 


لا يجزي› اک لا يساوي ولا يكفي ولا يوازي ولد ما عمل له 
والده إلا أن يشتريه فيعتقه؛ لأنه حرره من الرق. 


> قولح: (ْقَالَ: الْجْمْهُورٌ: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنّهُ إِذا اشْتَرَاهُ وَجَبَ 
عَلَيْهِ عِنْقّهُ O,‏ يجب له شرا د ؤثالت الطَاهِرِية : الم لَمَفْهُومُ ِن 


يم 


الْحَدِيثِ أنه لَيْسَ يَحبٌ عَلَيْهِ شِرَاؤُةُ وَلَا عِنْقُهُ إِذَا اشْتَرَاة7"). 


وجاءت رواية أخرى تنفي هذه التعليلات التي ذكرها أهل الظاهر ولم 
يوردها المؤلف» ولا شك أن قولهم ضعيف» وقول الجمهور هو الظاهر. 
> قولت: (قالوا: لِأنّ !م ضَائَةَ عِنْقِهِ إِلَيِْ كليل عَلَى م صِحَةَ مِلْكو لَه 


5 سس صم ع ممم صحة ملحة 


رس لم 


وَلَوْ كَانَ ما كَالُوا صَوَابَاء لَكَانَ اللَّْظْ إلا لا أن رة نين عَلئد). 


2 
2 


)١(‏ مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (77/54") حيث قال: «(وعتق بنفس 
الملك)ء أي: بذات الملك»» و«مختصر القدوري» (ص75١)‏ حيث قال: «وإذا ملك 
الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي 555/1١١(‏ - 7537) حيث قال: 
«إذا (ملك) ولو قهرًا (أهل تبرع أصله) من النسب (عتق)». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى (59457/4) حيث قال: 
اتعصل الق ملك شن مكلك رشبد توغيره: الى رحو محرم فيا 

(0) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۱۸۹/۸) حيث قال: «وأما من قال: لا يعتق 
أحد على أحد فإنهم ذكروا ما صح عن رسول الله ية «لا يجزي ولد والدًا إلا أن 
يجده مملوگا فيشتريه فيعتقه». 
قال أبو محمد: هذا حجة عليهم؛ لأن الله تعالى يقول: ان ڪر لي رليك 
[لقمان: ]١5‏ فافترض كك شكر الأبوين وجزاؤهما هو من شكرهماء فجزاؤهما 
فرض» فإذ هو فرض» وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض» وما نعلم لهم 
حجة غير ما ذكرنا. ثم نظرنا: فيما احتج به الأوزاعي فوجدنا من حجته قول الله 
تعالى: «وَبلْوَدَئْنِ إخستًا وَبِذِى قري [النساء: 5"] قال علي: وهذا لا يوجب 
العتق؛ لأن الإحسان فرض إلى العبيد» ولا يقتضي ذلك عتقهم فرضّاء ولو وجب 
ذلك في ابن العم» وابن الخال لوجب في كل مملوك؛ لأن الناس يجتمعون في أب 
بعد أب إلى آدم ¥ » ولا يجوز أن يخص بهذا ابن العم» وابن الخال: دون ابن 
ابن العم وابن ابن الخال» وهكذا صعداء فبطل هذا القول بيقين». 


هذا كله تعليل أهل الظاهر ولكنه مردود. 

> قولة: (وَعْمْدَةُ الْحَنَفِيِّ ما رَوَاءُ كاده عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَ 
ال ا قال «مَنْ مَلَكَ د رَحِم جرم رم فَهُوَ خر”", وَكَأنَ مَذَا 
الدب َم بَصِحَّ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ). 


السب 
©4١‏ 


2 
5 
ل 


والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ولو صح عندهم 
الحديث لعملوا به فنحن لا نلزمهم؛ لآنه لم يصح عندهم وصح عند 
غيرهم فعملوا به. 
> قولة: (رَكَاسنَ مالك الإو عَلَى الْأَبَْاءِ وَالآبَاءِ وَلَمْ يُلْحِنْهُمْ 
بی م الشَّافِهِنْ وَاعَتَمَدَ الْحَدِيتَ معدم قققدء رفاس الأناء على الأتاء: 
كَدْ رَامَتٍِ الْمَالِكبَةٌ أن تَحْتَجٌ لِمَذهَبها). 


رامت ی قصدت » وسباتق المؤلف بكلام غریب ع وسينقده 


> قولم: (بأنَ الو صِنَةٌ هي ضد الْعْبُودِية وَأ لَيْسَ تَجْتَمِعُ م مَعَهَا 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: توما 50 لن ا | 4O‏ [مريم: ]٩۲‏ 9 
من ف الوت الا إل ق َمل عدا €6 [مريم: *4] وَهَدِهِ 0 
هِيَ مَعْنَّى غَيْرٍ الْعبُودِيّة ية الي ب يَحْتَحجْونَ يهَا). 


وقد بدأ المؤلف يرد عليهم فيقول: إن العبودية ذكرت هنا لكن غير 
المعنى المراد؛ لن هذه العبودية التي 0 العبد وبين سيذه هى 


كلمة عبودية يلتقى فيها. 


.)١۷٤١( وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )۳۹٤۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 


> رل نان هله الود تخقولة وة فقو 


هذه العبودية التي لله عبودية خضوع وطاعة وذ له 8# وكذلك البنوة 
التي نفيت هي لا تليق بالله قا فالعبودية والبنوة التي تقع بين المخلوقين 
واردة» لكن في هذا المقام لا تجتمع؛ لأنه لا يجتمع رق وابن في وقت 
واحد والقصد بذلك الحرية. 


الخدم في 8 القريب بالشراء فقد 6 ار الفرق بين 2 
بالشراء؛ 0 الجمهور؛ لا واتفقول على أن الأصول والفروع 
يعتقون» وزاد مالك الحواشى»ء أي: الإخوة» وخالفه الشافعى. بينما وسعه 
أبو حنيفة ليشمل الرحم المحرم كالعمة والخالة. 
3 شرع يا4 يقرر مذهب المالكية؛ فقال: «وقد رامت المالكية أن 
رس م 


ل 1 نت تن ل كعد 1 © كل 2 لسَّمْوتِ وَالْدْرْضٍ 
ل عاي لمن عبَدَا 24©3. 


اقا ا ا ا ا 
لا يكون E‏ 

وقد اعترض ابن رشد ذلك باعتراض دقيق» وهو أن العبودية فى 
الآية الكريمة تختلف عن العبودية المقصودة فى باب العتق؛ فقال: «وهذه 
العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها فإن هذه العبودية لله 


© ر عة الل عند اتا اتان الك رة 94 لابن رهد الجة 
الاضرة لرا 1605005 .` 
و أذاكل عن مد 0 قاو ی ر ضر ا ا 
(ص۸٤٤۱).‏ 


المذكورة فى الآية معقولة المعنى» وكذلك البنوة معقولة. بخلاف العبودية 
المرادة فى كتاب العتق). 

> قولة: (وَالْعْبُووِيةٌ الي بَبِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَلِلْوِلَابَةِ هي عُبُوِية 
بالشَّرْعٍ لا بِالطَبْع (أَعنِي: بالَضع) لا مَجَالَ لِلْعَقْلٍ كما يَقُولُونَ فِيهَا 
عِنْدَهُمْ» وهو اختجاج صَعِيفٌ). 

مراده: أن العبودية التى نقررها فى هذا الكتاب (العتق) والتى بين 
المخلوقين بعضهم بعضّاء ويترتب عليها ثبوت الولاية بينهما؛ إذ المعتّق 
عصبة سببية لعبده يرثه إن لم يكن له وارث. 

فهذه عبودية بالشرعء ولبِمِيك بمقتضى الطبع ؛ فلولا أن الله شرع هذه 
الأحكامء لما أمكن الاستقلال بفهمهاء وتقريرها بحجج العقول. 

وقوله: «وهو احتجاج ضعيف»» يعني : احتجاج المالكية بالآية» فهو 


٠. 5‏ تھ سمس ل 
ضعيف على ما بينه اة . 


مم PI‏ و 3 a‏ 0 5 2° 
> قولہ: (وَإِنْمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أن الْبُنْوَّةَ تسَاوى الأبوَّةَ فى جنس 
الْؤْجُودٍ أو فى نوعو أَعْنى : أن الْمَوْجُودَيْن اللّذيْن أَحَدَهُمًا أب وَالآخَر ابن 
4 م i 2 ١‏ و 3 حَ 6 رش 2 3 2 4 5-38 ت 
هما مُتَقَارِبَان جذاء حَتَى إِنْهُمَا إِما أن يکونا مِنْ نو وَاحِدٍ او جنس وَاحِدِ). 
2 


یعنی : بخلاف ما بين العبد وريه ؟ كما سيبين. 


0 


5 0 - سكعو مس - يبر بير نوور E‏ بر o‏ 2 3 
في جنس قريب ولا بَعِيدِء بل التفاوت بينهما غاية التفاوتٍ. فلم يصح 
00 3 2 8 ر 002 1 ل ق 4 5 of, HIL‏ م 0 

أن يَكُونَ فِي الْمَوْجُودَاتِ الي هَاهْنَا شَيْءٌ نِسْبَتهُ لَه يسْبَةُ الأب إلى 
الابْنِء بَلْ إِنْ گان نب الْمَوْجُودَاتٍ للبو ِنْب الْعبْدِ إِلَى السّيّدِ گان أَهْرَبَ 


> تولم: (وَمَا دُونَ اللو مِنَ الْمَوْجُودَاتٍ كَلَيْسَ يتمع مَعَهُ سُبْحَاتَه 


)١(‏ يُنظر: «الفروق اللغوية؛ للعسكري (ص”7١).‏ حيث قال: «النوع ما يقع تحته أجناس 
بخلاف ما يقوله الفلاسفة أن الجنس أعم من النوع وذلك أن العرب لا تفرق 
الأشياء كلها فتسميها بذلك». 


إلى حَقِيقَةٍ الأمر مِنْ نِسْبَةِ الان إلى الأب؛ لان التَبَاعُدَ الَّذِي بَيْنَ السَّيّد 


وَالْعَبْدِ فِي الْمَرْتََةِ أَسَدُ مِنَ التَبَاعْدٍ الّذِي بَبْنَ الأب وَالِابْنِء وَعَلَى 
الْحَقِيقَةٍ فلا َه بَيْنَ النَسْبَتَيْنِه لَكِنْ لما لم يَحُنْ فِي الْمَوْجُودَاتٍ يِسْبَةٌ 
اشد تبَائُدًا مِنْ هَذِهِ النْسْبَةِ (أغني: تَبَاعْدَ طَرَكَيْهمَا في الشَّرَفِ وَالْخِسَة) 
صرب الْمِثَالُ بها (أغني: يَسْبَةَ الْعَبْدِ لِلسّيدِ)). 

معلوم أن ابن رشد كا4 مُعرق في الفلسفة» ومُتقن جدًا لأبواب 
حجج العقول» وقد أجاد هنا نقد دليل المالكية» فالمراد في الآية الكريمة 
ذكر الفرق الهائل بين العبد وربه» مما يستحيل معه أن يكون ولدًا له. ولا 
تعرض في الآية للعبودية بالمعنى الشرعي (الرقٌ لآدمي)» وفرق كبير جدًا 
بين العبوديتين» كما قرّر. 

> قولت: (وَمَنْ لَحَط الْمَحَبَّةَ التي بَيْنَ الأب وَالِابْنٍ وَالرَّحْمَةً 
وَالرَََةَ وَالشَّمَقَةَ أَجَارَ أن يَقُولَ فِي النَّاسٍ إِنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللّهِ عَلَى ظَاهِرٍ 
رة :فى 

هذا استطراد من المؤلف» يزيد فيه بيان ضعف دليل المالكية؛ 
فيقول: أنه جاء في شريعة عيسى إطلاق «ابن الله على مُحبهء فهذه تسمية 
مجازية على بعض ظواهر الإنجيل» وليس مفادها البنوة الحقيقية» فبطل 
دليل المالكية؛ إذا صححنا هذه النسبة: فلان ابن الله» يعني : محبّه. أي : 
فهو مع كونه عبده» يُسمّى ولده؛ فالولدية بهذا المعنى لا تنافي العبودية. 
فبطل استدلالهم ا 


)١‏ يُنظر: الله واحد أو ثلاثة» لمرجان (ص٠ ”0 )"١‏ لبيان بعض ما ورد وفهمه؛ قال: 
وخاطبهم داود قائلًا: «قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجدًا وعرًا» (المزمور 
1/۹ 
ومثله قوله: «لأنه من في السماء يعادل الرب. من يشبه الرب بين أبناء الله» (المزمور 
1/۸۹( 


وفي سفر أيوب: اکان ذات يوم أنه جاء بنو الله» ليمثلوا أمام الرب» (أيوب .)٦/١‏ = 


ولا نرى داعيًا لمثل هذا الاستدلال؛ ف ع ف + نسخت»› ولا 
ندري أهذا مما فيها أمما حرفوه منهاء وكان تقريره 2 كافيًا في 
الاستدلال. 


ومع أن كلامه في التسمية بابن الله له وجه مجازي؛ كما يقال: | 
السبيل» ابن الكتب. ... إلا أن المنع من إطلاق هذه العبارات الموهمة 
هو الأصلء لا سيما والمؤلف مالكي يتوسع في سد الذرائع. 


> قول: (نَهَذِهِ جُمْلَةُ الْمَسَائلٍ الْمَشْهُورَةٍ الى تَتَعَلّنُ بالق الَّذِي 
0 عَلَى الْإنْسَانِ غير اخْيَيَارِِ). 


ا أنه فرغ من مقصود ببيان هذه الثلاث التي يعتق فيها العبد على 
سيده بغير اختياره» والتي أشار إليها آنا بقوله: «فهم ثلاثة من بعض العتق 


= وقال الإنجيل عنهم: اطوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يُدعون» (متى 
48 ). 
وعن المؤمنين يقول بولس: «فإذ نحن ذرية اللهء لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه 
بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان» (أعمال ۲۹/۱۷)ء فوسم 
المؤمنين بأنهم ذرية الله» أي: المحبون والمطيعون لله. 
كما نرى في التوراة هذا الإطلاق على الشرفاء والأقوياء من غير أن يفهم منه 
النصارى أو غيرهم الألوهية الحقيقيةء فقد جاء فيها: «أن أبناء الله رأوا بنات الناس 
أنهن حسنات. لاوا لأنفسهم e‏ الة دعل بلى اله على 
(التكوين 3/6). 
وعليه فلا يمكن النصارى أن يجعلوا من النصوص المتحدثة عن بنوة المسيح لله أدلة 
على ألوهيته ثم يمنعوا إطلاق حقيقة ذات اللفظ على آدم وسليمان و...» 
معنى البنوة الصحيح: 
aT‏ 2 اد ون وغيره إنما هو معنى 
لذلك قال مرقس وهو يحكي 0 قائد المائة الذي شاهد المصلوب وهو يموت 
فقال: «حقًا كان هذا الإنسان ابن الله» (مرقس .)29/١6‏ انتهى. 


وهذا متفق عليه في أحد قسميه واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من 
يعتق عليه ومن مل بعبده). 

> قول: (وَكَدٍ اتَلَقُوا مِنْ أخكام اليتق فِي مَسْأَلَةٍ مَشْهُورَةٍ 
تَتَعَلّنُ بالسّمَاع. وَدَلِكَ أن الْقُقَهَاء اخْتَلَمُوا فِيمن أَعْتَقٌ عَبِيدًا لَه في 
مَرَضِهِأَوْ بَمْدَ مويو ولا مَالَ لَه حَيْرّمُمْ كمال مالك 
وَالشَافِيِيُ”" وَأَصْحَابهُمَاء وَأحْمَد وَجَمَاعَةٌ: إا أَعْتَقّ في مَرَضو وَلَا 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» )۳۷۸/٤(‏ حيث قال: «(وإن 
أعتق) سيد (عبيدًا)» آي بتل عتقهم (في مرضه) ولم يحملهم الثلث (أو أوصى 
بعتقهم ولو سماهم)» أي: عينهم بأسمائهم (ولم يحملهم الثلث) في المسألتين (أو 
أوصى بعتق ثلثهم)» أي: ثلث عبيده» ومثله إذا بتل عتق ثلثهم» أي: في مرضه 
(أو) أوصى (بعدد). أي : بعتق عدد (سماه من أكثر) كثلاثة من تسعة (أقرع) في 
المسائل الأربع (كالقسمة) وصفة القرعة في الأوليين أن يقوم كل واحد منهم ويكتب 
قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تميز واحدة من 
الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح فمن وجد فيها اسمه عتق وينظر إلى قيمته» فإن كانت 
قدر ثلث الميت اقتصر عليه» وإن زادت عتق منه بقدر الثلث). 

(؟) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )”194/٠١(‏ حيث قال: «في الإعتاق في مرض الموت 
وبيان القرعة في العتق إذا (أعتق) تبرعًا (في مرض موته عبدًا لا يملك غيره) عند 
موته (عتق ثلثه)»» وفي )8/0/1١(‏ حيث قال: «(ولو أعتق) في مرض موته (ثلائة) 
معًا كقوله: أعتقتكم (لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) ولم تجز الورثة (عتق أحدهم)ء 
يعني : تميز عتقه (بقرعة)». 

(۳) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (041/5) حيث قال: «(ومن أعتق في مرضه) 
المخوف (ستة) أعبَّدٍ أو إماء (قيمتهم سواءء وثلثه يحتملهم) ظاهرًا (ثم ظهر) على 
معتقهم (دين يستغرقهم)» أي الستة (بيعوا) كلهم (فيه)» أي الدين» لتبين بطلان 
عتقهم لظهور الدين؛ لأنه تبرع بمرض الموت المخوف يعتبر خروجه من الثلث فقدم 
عليه الدين كالهبة» وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه (وإن استغرق) الدين 
(بعضهم)» أي: الستة (بيع) منهم (بقدره)» آي الدين (ما لم يلتزم وارثه)» أي : 
المعتق (بقضائه)» أي: الدين (فيهما)ء أي: فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم وما 
استغرق بعضهم فإن التزم بقضائه عتقوا؛ لأن المانع من نفوذ العتق الدين فإذا سقط 
بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق (وإن) لم يظهر عليه دين و(لم يعلم له مال غيرهم)ء 
أي: الستة الذين أعتقهم» ولم تجز الورئة عتق جميعهم (عتق ثلثهم) فقط). 


د 


وات سمس 


مَالَ له 2 00 تَلاثَة 0 وَعَتِقّ ينهم جا :بالقرعَة بعل موته 
وَكَذَلِكَ الْحْكمْ في لوصِية بعتقهم مهم 
A‏ 


مبرهع. أو أوصى بعتقهم ؟ فمالك والشافعي وي “على أنهم يقسمون 
ثلا دة آقسام» ويعتق قسم منهم بالقرعة. 


EE‏ أشهت اض مَالِگا فِي اليتق الْمُبَتَرَاا' في 
المَرّض» مالا جويكًا : إِنَّمَا الْقُْعَةٌ في الْوَصِيَد وَأمّا حَكُمُ اليش امل 
هو گځکم امس . 


أفاد ا أن هين واف اين مال وافقا الگا فى الخوصي 
ا مال ل رم أنهم , کک ثلا ثة أجزاء» e‏ ویرق 
موته 5-6 0 وهو الذي أعتقه E‏ 


دبر؟ کان قال : امك از ج 


: حيث قال: «بتلت“ الشيء أبتله وأبتله بتلا‎ )٠٠١/١( يُنظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
3 إذا قطعته). مادة (بتل).‎ 
خيث قال: «بتل عتقهم‎ .)۳۷۸/٤( بتل العتق» أي: نجزه. يُنظر: «حاشية الدسوقي»‎ 
أي: نجز عتقهم في الحال». والعتق المبتل في المرض'' أي: ما نجزه في مرض‎ 
موته المخوف› ولم یعلقه بموته.‎ 

(۲) بنظر: «التمهيد) ا )٤/۲0‏ حيث قال: «وقال أشهب وأصبغ إنما 
القرعة في الوصية» وأما في البتل فهم كالمدبرين). 
ويّنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر (/7”95) حيث قال: «قول أشهب» وأصبغ خلاف 
السنة المذكورة في صدر هذا الباب» وخلاف أهل الحجازء وأهل العراق» ولم ترد 
السنة إلا فيمن أعتق في مرضه ستة آعبْدٍ له عتقًا بتلاء ولا مال له غيرهم» لا فيمن 
أوصى بعتقهم» فحكم رسول الله يي فيهم بحكم الوصاياء فأرق ثلئيهم» وأعتق 
ثلثهم» فكيف يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل» فيخالفهم 
نصهء ويقول بمعناه). 


> قولم: (وَلَا جلاف فِي مَذْهَبِ مَالِكِ ان الْمَُبّرِينَ" فِي كُلِمَةٍ 


وَاحِدَةٍ إا ضَاقَ عنم الت أله ب عو ل من گل َل مهم بق خف و 
التُلْت0". وَقَالَ: أَبُو حَيِبقَة وَآَصْحَابُهُ في الِْنْقٍ الْمُبَتّلَ: «إِذَا ضاق عَنْهُ 
الت أنه عت يِن گر وَاجِدٍ ينه تلنه)7. 1 

ls 
يعتق من كل واحد بعضه بالقيمة إذا جاوزوا الثلث.‎ 


وأما أبو حنيفة» فقال في من نجز عتقه في المرض: «يعتق من كل 
واحد ثلثه». 


وقال الغير: يعتق من الجميع الثلث» فلو هلك هالك». وقد نجز 
عتق ثلاثة أعبد فى مرض موته المخوف. وقيمة الأول: ٠١‏ والثانى: 
٠١‏ والثالث» ٠٠٠١‏ من الدارهم؛ فالقدر الذي يعتق ما قيمته ٠۷٠١‏ 
تُوزع على الثلاثةء فيعتق من الأول: 2٠٠١‏ ومن الثاني : .٠٠١‏ ومن 
الثالث: .558٠‏ 


ووافقه أبو حنيفة إذا نجز عتقهم» ولم يكملوا العتق في أحد منهم. 


)١(‏ يُنظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي )٠١١/١(‏ حيث قال: «قال الرافعي : التدبير 
تعليق العتق بدبر الحياة سمى تدبيرًا من لفظ الدبرء وقيل: لأنه دبر أمر دنياه 
اا و اما وار اعت 0 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳۲٤/۷(‏ حيث قال: «حكم المدبرين عندهم إذا 
دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدي بعضهم على بعض» ولا يقرع بينهم» 
ويقضى الثلث على جميعهم بالقيمة؛ فيعتق من كل واحد منهم حصته من الثلث» 
وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد). 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص/7١)‏ حيث قال: «إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت 
نايت جروا أن انض د عل افر ی أو ابن مده أو قد درك قار ليا لا 
يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن 
يزوجه فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له 
مال غيره سعى في ثلثي قيمته؟. 


> قولع: (وَقَالَ الْمَيْرٌ: بَلْ يُعْتَقُ مِنَ الْجَمِيع لن . فَقَوْمٌ مِنْ 
مَؤُْلَاءٍ اعْتَبَرُوا فِي تلق الجَييع ا E‏ کک 
وَالشَّافِعه 9 وَقَوْمٌّ اعَْبَرُوا الْعَدَد. قَعِنْدَ مَالِكِ7" إا گانوا سِنَة 
كد مي يهم الك بلس داعال فى ليق ال ملق أذ أل 
1 أكْترٌ وَدَلِكَ آَيْضًا بِالْقْرْعَةٍ بَعْدَ أَنْ يُجْبَرُوا عَلَى الْقِسْمَةٍ أنْلاناء وَكَالَ 


كَدَه م: بل المُعيرٌ اعد قن كَانوا نة ميق مِنْهُمْ اتان ¿ وَإِنْ گانوا مَثَلَا 
ا انان وَثُلْت). 


فكي اعتبار العدد: أن يعتق واحد من ثلاثة» واثنان من ستة› 
ولا بت يتبعض العتق فيعتق من كل واحد بعضه دون بعض. 


> قولت: (قَعْمْدَةُ أهْل الْحِجَاز مَا رَوَاهُ أَهْلّ الْبَصْرَةٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن 


(1) سبق تفصيل الكلام فيه. 

(5) بنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (8/6/”) حيث قال: «إذا بتل عتق ثلثهمء 
أي : في مرضه (أو) أوصى (بعدد)ء أي : بعتق عدد (سماه من أكثر) كثلاثة من 
تسعة (أقرع) في المسائل الأربع (كالقسمة) وصفة القرعة في الأوليين أن يقوم كل 
واحد منهم» ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق 
بحيث لا تميز واحدة من الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح فمن وجد فيها اسمه عتق 
وينظر إلى قيمته» فإن كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه» وإن زادت عتق منه بقدر 
الثلث». 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۳۷١/٠١(‏ حيث قال: (ولو أعتق) في مرض موته 
(ثلاثة) معًا كقوله: أعتقتكم (لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) ولم تجز الورثة (عتق 
أحدهم) يعني : تميز عتقه (بقرعة)؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقًا ولخبر 
مسلم: «أن أنصاريًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فجزاهم 8 
أثلامًا ثم أعتق اثنين وأرق أربعة» قال في «البحر»: «والمراد جزأهم باعتبار القيمة). 

(؛) يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (457/6) حيث قال: «(ولو) (أعتق) 
شخص (ثلاثة) من الأرقاء معًا كأعتقتكم (لا يملك غيرهم) عند موته (وقيمتهم سواء) 
ولم تجز الورثة عتقهم (عتق أحدهم بقرعة)». 

(©) تقدم الكلام عليه 


الحصيْن: ن جلا كق سه مدلوكين عند مؤقه لم يكن له 


i o A907‏ فح ا أَقْرَء 2 o‏ ءءء 
َأَرَق | e‏ ل لحار 0 مُسْلِمٌ مُسْتَدَ 1 1 اڭ 0 


الْحَنَفِيّةِ مَا جَرَتْ بو عَادَتَهُمْ مِنْ رَد الآثَارٍ الي تأي بطريقٍ الآحادٍ ذا 


ت 2 


2 32 2 س ETE‏ عع يه ەر ر د # 70 
خالفتها الاصول الثابتة ِالتوَائرٍ. وعمدتهم أنه قد اوحب السّيّدُ لكل وَاحِدٍ 
مِنْهُمُ الْعِنْقَ تَامّاء َو كَانَ لَهُ مال لَتَقَدَ بإِبجْمَاع ذا لّمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ 


e‏ بر 22 سس معو 
yy‏ ز فعل السَّيّدِ فيه). 
إلى هنا تمت حجة أبي حنيفة» وكأنه رد الحديث لمخالفة الأصول» 


وبين تقرير ذلك» ثم شرع ابن رشد يجيب عن ثلاثة. 


> قولم: (و مَدَا الأضل لَيْسَ بَيْنا بن رامال قي عد 
او ذلك أنه يُمْكِنٌ أَنْ بُقَالَ لَهُ: إِنَّهُ دا أَعْتِىّ مِنْ كل وَاحِدٍ ل مهم 
الل دَكَلَ الصَّرَّرٌ عَلَى الورئة وَالْعَبيدٍ الْمُعْتَقِينَ وَكَدْ َلْرَم الشّرْعٌ مَبَعّْض 
الوق أن يُهِمّ لبو لگا لم نکی ماهتا أن بم َو جنع في 
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أَشْخَاص عبانم لَكِنْ مَتَى اغْثَبِرَتِ الْقِيمَةٌ فی ذلك دون الْعَدَدِ أَقْضْتٌ 
إِلَى هدا الأضلء وهر تبعيض الْعبْقِ» َلِذَِكَ كَانَ الأوْلى أن يُعْتَبَرَ الْعَدَدُ 
وَهُوَ ظَاهِرٌ الْحَدِيثِء وَكَانَ الْجُرْءُ الْمَعْتَقُ في كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ حى لِلَو 
َوَجَبَ أنْ يُجْمَعَ في أَشْخَاص بِأعْيَانِهِمْ أَضْلّهُ حَقٌ النّاس). 

في تكميل العتق» كما تقدم الكلام على من أعتق شرگا له في عبد؛ 
فمصلحة تكميل العتق أولى من تجزئ العتق على الورثة» والعبيد؛ فهنا 
أصل آخره جرى عليه الحديث» دون الأصل الذي تفطن له الحنفية» 


() لم أقف عليه عند البخاري. وأخرجه مسلم 2»)١578(‏ ومالك في «الموطل» (۳). 


أراد التوسع في ذلك فليراجع كلام ابن القيم على حديث المصراة 
«أعلام الموقعين). 

والواجب أن يُلتزم بدلالة الحديث» ولو لم نعلم العلة» ولكن ابن 
رشد ييا أجاد تقرير هذا الأصل. 

> تولع: (وَاخْتَلَهُوا فِي مَالٍ الْعَبْدِ إا أَعْتِنَ لِمَنْ يَكُونُء كَتَالَتْ 
طَايِفَةٌ: الْمَالُ لِلسَّيّدء وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَالَّهُ بم لَه وَبِالْأَوَلٍ قَالَ ابن 
مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةا'". وَمِنَ الْمُمَهَاءِ أبُو حَنِيفَة”". وَالنَوْرِيُ؟", 
E‏ وَإِسْحَاقٌ” 0 لاني قال ابن و را 
السو وتطاء"» وماك وَآمْلُ المريتا"©. وَالْحْيَُ لَهُمْ حَدِيتُ 


.)٤١۳/٤( وابن أبى شيبة‎ »)۱۳٤/۸( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام () حيث قال: «(قوله ولا ملك 
للمملوك) عن هذا قلنا إن مال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور). 

(۳) يُنظر: (الاستذكار» لابن عبدالبر (/978/8) حيث قال: «وقال آخرون: (إذا عتق العبد 
فماله لسيده؛ مولاه»» وممن قال ذلك: الثوري› وابن شبرمة» وأبو حنيفة» 
وأصحابهء والحسن بن حى» وعبيدالله بن الحسن». 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )1۲۲/١(‏ حيث قال: «(وإن أقر) عبد (غير 
مكاتب لسيده) لم يصح «أو) أقر (سيده له بمال لم يصح)) أما الأول فلأنه لم يفد 
شيئًا؛ لأنه لا يملك شيئًا يقر به» وأما الثاني فلآن مال العبد لسيده فلا يصح إقرار 
الإنسان لنفسه). 

(5) ينظر: «مسائل الکوسج» (۲۳۳۰). 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )7”9١/٠١(‏ حيث قال: «وروى حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن نافع ؛ عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله). 

)¥( أخرجه أبن ایی شيبة (غ/"١5).‏ 

(۸) أخرجه عبدالرزاق (۸/٤۱۳)ء‏ وابن أبى شيبة (504/4). 

(9) ينظر: «الإشراف على مذاهب الل لابن المنذر (91//8) حيث قال: «وقالت 
طائفة: إذا أعتق العبد تبعه ماله» روينا هذا القول عن عمرء وعائشة» وبه قال 
الحسن البصري» وعطاء بن أبي رياح » والزهري» والشعبي» والنخعي» ومالك» 
وأهل المدينة». قال أبو بكر: «ويه أقول»». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۲۷۸) حيث قال: «فقال أكثر آهل المدينة: إذا= 
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ابن مممَرٌ انالبي 6ه ال: «مَنْ أَعْنَقٌ عَبْدًا كَمَالَّهُ لَه إآَ أَنْ يَشْتَرط 
السَّيّلٌ مَالَه»“) 


0 
5 


أما الطائفة الأولى فأعملوا حديث: «من باع عبدًا له مال» فماله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ففيه إثبات أن الأصل أن ماله للبائع مع 
الإجماع ‏ حكاه ابن عبدالبر في «التمهيد» ‏ على أن للسيد نزع المال عن 
عبده» وضعفوا خبر ابن عه قال ابن عبدالبر: «وروي بنحو هذا القول 
ی اوا ا کو ر إلى النبي كله من حديث ابن عمرء ولكنه خطأ 
عند أهل العلم بالنقل». 


0 مالك فجمع بين الحديثين فجعل المال للبائع إذا باعه» وللعبد 
إذا أعتق إلا أن يستثنيه السيد وفاقًا لابن شهاب الزهري. 


2 ےر o‏ 7 5 0° ع 2 رھ ٍ هار 5 2 
أكثر فْمَهَاءِ الاأمصار آما الالفاظ الصريحة نهر أن يقول : انت حرء أو 
2 7 ا لد 


آنت عَتِيق وما تصرف مِنْ ملو هو الْألْمَاظ لزم السّيّدَ بإجماع مِنَ 
الْعُلَمَاء". . . وَأمّا الْكِنَايَة نَهِي مِثْلُ كَوْلٍ السَّيّدٍ لِعَبْدِهِ: لا سَبِيلٌ لِي 


= أعتق العبده فماله له دون السيد. وهو قول مالك» وأصحابه» والليث بن سعده 
والأوزاعي. وبه قال الشافعي بالعراق في القديم الذي يرويه الزعفراني عنه». 

.)٠٠١٤( أخرجه أبو داود (۳۹۹۲)» وصححه الألباني في اصحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص©796١)‏ حيث قال: «العتق يقع من 
الحرٌ البالغ في مكة فإذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو محرر أو قد حررتك أو 
أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (951/5) 
حيث قال: «ايصح إعتاق مكلف به» أي : بالعتق» أي : بتصريحه به» أي : باللفظ 
الدال عليه صريحًا وأتى بالمصدر ليصير سائر تصاريفه من الصريح نحو: أعتقتك 
وأنت معتوق وعتيق ومعتق (وبفك الرقبة) نحو: فككت رقبتك أو أنت مفكوك الرقبة 
(والتحرير) كأنت حر وحررتك» والواو بمعنى: أو وهذا إن أطلق بل (وإن) قيد بزمن 
كأنت حر أو معتوق (في هذا اليوم) أو في هذا الشهر فحر أبدًا». 


ر نے < 04 م E 5 ES OT‏ ل اذك سه كسم 
عَليك. أو لا يلك لِي عَليك. فَهَذِهِ ينوي فيها سيد العَبْدِء هَل أراد به 


الْعِمْقّ 3 3 عِنْدَ ER‏ ر 


(1) 


ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (١٠7//ا0”)‏ حيث قال: «وقوله 
لعبده: أنت حرة ولأمته أنت حر صريح». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» (01/8/5) حيث قال: «وصريحه لفظ 
عتق. (و) لفظ (حرية) لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما (كيف صرفًا) كقوله لقنه: 
أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك فيعتق ولو 
لم ینوه). 

مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص75١)‏ حيث قال: «ولو قال: لا 
ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق وكذلك كنايات 
العتقا. 

ومذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (851/4 
- 55”) حيث قال: «الكناية الظاهرة يصرفها عن العتق النية والقريئة فلعل الأولى 
ولا يعتبر عدم إرادته للعتق فتأمل (قوله: فقال له أحد هذين اللفظين)» أي: 
جوايًا لكلامه. والمراد باللفظين المتقدمين: لا ملك لي عليك. ولا سبيل لي 
عليك). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )7”05/٠١(‏ حيث قال: «(ولا 
يحتاج) الصريح (إلى نية) كما هو معلوم وذكر توطئة لقوله مع أنه معلوم أيضًا؛ 
لتكلا يتوهم من تشوف الشارع إليه وقوعه بها من غير نية (وتحتاج إليها كناية)» 
وإن احتفت بها قرينة؛ لاحتمالهاء ويظهر أن يأتى فى مقارنة النية لها نظير ما مر 
ني اوق رهي اع الكقابة كرت وضائطها كن .ما آنا غور او وال 
ملك» فمنها (لا ملك) أو لا يد أو لا أمر أو لا إمرة أو لا حكم أو لا قدرة 
(لى عليك ولا سلطان) لى عليك (ولا سبيل) لى عليك و(لا خدمة) لى عليك 
زال ملكي عنك (أنت) بفتح التاء أو كسرها مطلقًا؛ إذ لا أثر للحن هنا (سائبة 
أنت مولاي)). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ٥۷۸/۲(‏ - 0/4) حيث 
قال: «(وکنایته)» أي: العتق التي يقع بها (مع نيته)» أي: العتق. قلت: أو قرينة 
كسؤال عتق كالطلاق (خليتك أو أطلقتك والحق بأهلك) بهمزة وصل وفتح الحاء 
(واذهب حيث شئت ولا سبيل لى) عليك.(أو لاسلطان لى) عليك (أو لا ملك لى). 
Yu‏ ل ليك راو ل معدن غنات > وطق" وفك Ug‏ 
ورفعك يدي عك إلى اله وأننته ك اى آنت مراي آى أنت اسائية: وملكتك 
نفسك. و) من الكناية». 


فإذا تكلم السيد بالكناية لم يقع العتق إلا إذا نوى بها العتق» بخلاف 
الصريح» وقد تقدم لنا نظير ذلك في الطلاق. 


> تولج: (وَمِمَا اخْتَلَفُوا فيه في هذا الاب دا ٿال السّيّدٌ لِعَبْدِهِ: يا بتي 


او قَالَ: يَا آبىء اويا أي قال َم َعَم اْجْمْهُورٌ : ع ڪي بم 
وقال .أ اة ا ود ر فال لو قال الد لد 
هَذَا انی › NS‏ 
س( 


وإنما قال الجمهور ذلك؛ لأن قوله: «يا بني»» أو «يا أبتِ» يمكن 
أن تقال من باب الشفقة» فقالوا: لا يقع بها عتق إلا بالنية. 


وأما أبو حنيفة؛ فالعتق عنده هنا من باب الإقرار؛ فكأنه أقرّ على 
نفسه بنسب من لا يُعلم نسبه» ولذا شرطوا إمكان ذلك؛ فقالوا: «إذا كان 
يولد مثله لمثله» فان كان لا يولد مثله لمثله اختلف الحكم» ووجه شذوذ 
زفر أنه جوّز ذلك ولو كان يستحيل أن يكون ابنه ‏ فان دعوى البلوغ عند 


)١(‏ مذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )”01//٠١(‏ حيث قال: «وقوله: 
أنت ابني» أو أبي» أو بنتيء أو أمي» إعتاق إن أمكن من حيث السن» وإن عرف 
كذبه ونسبه من غيره ويا أبني كناية (» وكذا كل) لفظ (صريح أو كناية للطلاق) أو 
للظهار هو كناية هنا كما مر مع ما يستئنى منه كاعتد واستبر رحمك للعبد فإنه لخوء 
وإن نوى العتق لاستحالته). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (017/4) حيث قال: «(أنت ابني 
أو) أنت (أبي فلا يعتق) بها أي شيء من هذه الكنايات (ما لم ينو عتقه)؛ لأن هذه 
الألفاظ تحتمل العتق وغيره فلا تحمل عليه إلا بالنية). 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» )1٤۸ - 1٤۷/۳(‏ حيث قال: «( قوله: لا 
يعتق بيا ابني ويا أخي). أي: بدون نية» وعنه أنه يعتق». 

(۳) يُنظر: «تبيين الحقائق تق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (*/78) حيث قال: قال اه : 
«وهذا ابني› أو ابي» | و آمي» وهذا مولاي» أو يا مولاي» أو يا حرء أو يا 
عتيق)2. أي : بهذه الألفاظ يقع العتق» وقال زفر 2 دنه : «لا يعتق بقوله يا مولاي 
إلا بالنية». 


الحنفية لا تقبل حتى يتم له اثنا عشر سنة» وبالتالي» لا يمكن أن يكون له 

ولد وبينهما أقل من هذه المدة مضافًا إليها أقل مدة الحمل؛ جاء فى 

«البحر الرائق» (95/8): (ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة و ت ع أي 

یو سف ومحمد وهذا ظاهر لا يحتاج اك الشرح قال انه : (وأدنى المدة 

في حقه اثنتا عشرة سنة وفي حقها تسع سنين) يعني : لو اذَّعيا البلوغ 

في هذه المدة تقبل منهما ولا تقبل فيما دون ذلك؛ لأن الظاهر تكذيبه. 
ا 

فكون الفرق بينه وبين ابنه عشر سنين مما يحيل كونه ولده. 

> قولم: (وَمِنْ هدا الْبَاب ب انهم فم فِيمَنْ قال لِعَبْدِ: مَا نت إ 

ەە هى روو عد 2 (Ws‏ 

ا مو ناء عله مم اشكر" وكا كوم. هو خر 


- هو قَوْلُ ا ن البَّضرِيّ ي 


La 


)۳١١/٤6( مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
حيث قال: «فقال له: ما أنت إلا حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق» وإنما أراد‎ 
أنت في عملك كالحرٌ فلا يلزمه عتق في الفتيا ولا في القضاء كما في المدونة (أو)‎ 
بلا قرينة (خلف) بضم الخاء المعجمة بمعنى: المخالفة والعصيان» يعني: إذا خالفه‎ 
في شيء فقال له: يا حرء أو أنت حرء أو عا انا محر اصدا نلف هدا أنه‎ 
في مخالفته له كمخالفة الحر فلا يعتق عليه»» ومذهب الشافعية ينظر: «الإقناع» لابن‎ 
المنذر (؟/0919) حيث قال: «وإذا قال الرجل يعاتب عبده: ما أنت إلا حر ولم يرد‎ 
الحرية فلا شىء عليه» وهذا قول: مالك والأوزاعىء وبه قال الأكثر من أهل‎ 
٠ العلم» والحجة فيه قول النبي ككلِ: «الأعمال بالنيةا.‎ 
وهذا لم يرد عتقَّاء كأنه قال: أنت تشبه الأحرار في أفعالهم وتخلق بأخلاقهم».‎ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (01/8/5) حيث قال: «لو‎ 
قال: ما أنت إلا حرء أي: إنك لا تطيعني» ولا ترى لي عليك حمًّا ولا طاعة؛‎ 
لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه. وإن طلب استحلافه حلف».‎ 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص1708١)‏ حيث قال: «وإن قال ما أنت إلا حر عتق 
عليه). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۲۳٤١١(‏ حيث قال: «حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم» عن 
يونس» عن الحسن,ء في الرجل يقول لمملوكه: ما أنت إلا حرء قال: فقال- 


أي: إنك تعمل عمل الأحرار» وعندك وفاء الأحرارء ونحو ذلك» 


> قول: (وَمِنْ هَذَا الاب مَنْ نَادَى عَبْدًَا مِنْ عَبِيدِهِ باسُيي 
فَاسْتَجَابٌ لَه عَبْدٌ حر فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حر وَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الأول 
فقيل 2 عَلَيْهِ جَمِيعَاء وَقِبلَ: ينوي). 

آی: يقع عتق من نواه سواء المناڌدى أو المجيب. 


ت 


م ر or . Ok‏ ۴ 500 ا 2 
ار فوا على أن مَنْ تق ما في بَظنِ أميه هو حر دُونَ 
الا وَاخْتَلَهُوا فِيِمَنْ أَغْتَقَ أَمَدَ وَاسْتَدْنَى ما فى بَظنهاء كَقَالَتْ ظَائَفَةٌ: لَه 


= نیته)» وينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )٠١54/8(‏ حيث 
قال: «واختلفوا فى الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر فقال الحسن ا 
0 ل شيء عله وبه قال مالك» والأوزاعي» وقال النخعي : هو حر). 

)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (405/5) حيث قال: «(قوله: 
ثم إعتاق الحمل صحيح) عند الجمهور خلافًا للظاهرية فإنهم لا يجوزون عتق الجنين 
دون أمه بعد نفخ الروح بل قبله وتعتق أمُّه تبعًا لهء ولا يجوز بيع الأم إذا عتق ما 
في بطنها ويجوز هبتها. والفرق أن استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدًا 
فكذا حكمًا بخلاف الهبة». 
ومذهب المالكيةء بُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»  ۳۷١/٤(‏ 
١‏ حيث قال: «(وإن) (أعتق جنيئًا) فى بطن أمته (أو دبره) (فحر) بمجرد الولادة 
في الأول ومدبر في الثاني». ١‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )۴١۹/٠١(‏ حيث قال: «(ولو قال 
لحامل) مملوكة له هى وحملها: (أعتقتك)» وأطلق (أو أعتقتك دون حملك عتقًا)؛ 
لأنه عه بحياة وعافد سطروق الععية لذ السرايةة لأمي هن التففاين دون 
الأشخاص» وإنما لم يضر استثناؤه ولقوة العتق بخلاف البيع (ولو أعتقه عتق) إن 
نفخت فيه الروح). 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (217/5): «(وإن أعتق ما في بطنها 
دونها) بأن قال : أعتقت .حملك (عتق) حملها (وحده) ولم يسر العتق إلى مء لأن 
الأصل لا ي يتبع الفرع بخلاف عكسه). 


2 


اسْْتَاؤٌة”"2» وَثَالَتْ طَايَقَةٌ: هُمَا حُرًان"). 


ومن رأى أنهما يعتقان معًا؛ قاسوه على من أعتق بعض عبده» فمن 
أعتق بعضه عتق عليه كله ومن صحح الاستثناء؛ فلأنه قول ابن عمر» 
وأبى هريرة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة» وبه أخذ الإمام أحمد. 


> تولع: (وَاحْتَلَمُوا في سُقُوط الْعِنْقِ بِالْمَشضِيكَةِ كانت طَائِقَةٌ : 
لا اسْيثْناءَ فِبه كَالطّلاقي. وَبِهِ ال مالك وال قَوْمُ: يُوَثْرُ فيه الاسْيََْاء 


o2 


کال ي0 (أغ: قول الْقَائل لِعَبْدِهِ: أَنْتَ 000 اللّهُ)ء وَكَذَلِكَ 


)١(‏ وهو قول الحنابلة. 
ينظر: «كشاف القناع» (017/4) حيث قال: «(وإن أعتق) أُمَةَ (حاملا عتق جنينها)؛ 
لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق (إلا أن يستثنيه): أي: الحمل فلا يعتق 
لإخراجه إياه وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق» وبه قال ابن عمر وأبو 
هريرة). 

۳( وهو قول الجمهور. 
مذهب الحنفية» ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٥٤/٤(‏ حيث قال: «(قوله 
عتق حملها) بإجماع الأربعة» ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منها خلاقًا لأحمد 
وإسحاق والنخعي والشعبي وعطاء وابن سيرين». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (77/7/5) 
حيث قال: «(قوله: ولا يستثنى ببيع)» أي : لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق» 
فإذا باع حاملا أو أعتقها واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلًا لا يعتد به ويكون 
الجنين معها للمشتري في البيع ويكون حرًا معها في العتق». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )"094/٠١(‏ حيث قال: «(ولو قال 
لحامل) مملوكة له هي وحملها: (أعتقتك) وأطلق (أو أعتقتك دون حملك عتقا)». 

() ينظر: «المنتقى شرح الموطا؛ للباجي )۲٤۹/۳(‏ حيث قال: «وخصٌ بذلك اليمين بالله 
تعالى؛ لأن الاستثناء لا يؤثر فى غيرها سواء كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشى 
إلى مكة أو غير ذلك وكذلك التزام شيء من ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستثناء 
مثل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله» أو يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله 
أو يقول: عليّ المشي إلى مكة إن شاء الله فهذا يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا 
ينفعه الاستثناء». 

(6) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )١8/4(‏ حيث قال: «إن= 


EET es 


الحتَلَفُوا في فوع الْعِنْقِ بِسَرْطِ الْمِلْكِء كمال مَالِكُ: بق 
وَكَالَ الشاي ا لا ع" وَحْجَتْهُمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَام : 
لا عِنْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن 0651”". وَحجَّةٌ الْفِرْثَةٍ النَانِيَةِ تَشْبِيِهُهُمْ ياء 
لوين 


ووجه التشبيه باليمين أنه ينعقد - ولو قبل العقد -» ولا يتعلق به؛ فلو 
أن إنساتا حلف ألا يكلم فلانة» فتزوجها فيمينها على حالهاء فنظيره لو 
قال: إن ملكت زيدًا فهو حر؛ فمن قال: لا يعتق؛ قالوا: شرط العتق 
الملك» ومن شبهه باليمين أوقع العتق. 


ary 5‏ 2 م 2 7 0 5 ار ويه 28 
> قولم: (وَألفاظ هذا الاب شَبِيهَة بألفاظ الطّلاقٍ. وشروطه 
2 َس 14> E a‏ ەر TG‏ 
كَشسْرُوطِوِء وَكَذْلِكَ الأيْمَان فيه تشَبيهه بِأَيْمَانِ الطّلاقٍ). 


براق ها يملق بالأحكام المتعلقة بالألفاظ: كأن قال: «أنت حر إن 
أكلت لحما» فأكل سمكاء > فهل يعتق؟ ينظر ما ذكروه في باب الأيمان» 
والطلاق. 


= التعليق بالمشيئة إبطال» وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )٤۸۹/٤(‏ حيث قال: 
«(وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها عند قصد 
التعليق» و(انعقاد تعليق) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله؛ لأن التعليق 
بالمشيئة يمنع الطلاق المنجز فالمعلق أولى (و) انعقاد (عتق) منجز أو معلق كأنت 
حر إن شاء الله أو أنت حر إن دخلت الدار إن شاء الله». 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» (57/54”) حيث قال: (إنه إذا 
قال: إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرارء أو كل مماليكي أحرارء أو كل عبد أو 
مملوك أملكه حرء أو كل حرء أو كل عبد لي أو مملوك حرء وفعل ذلك الشيءء 
فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه». : 

(؟) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني )٤٥۷/١(‏ حيث قال: «الإنسان إنما يعتق ما 
يملكه؟). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۱۹١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١١١١(‏ 


ت 


< ا e‏ فَكثيرَة: مِنْهَا أن المي 


ولذلك حرم الله نكاح الأمة مع إمكان نكاح حرة أو شراء أمة؛ لأن 
أولادها يتبعونها في الرق. 


هو بوه 


> تول: (وَمِنْهَا: لاهم فِي المي إِلَى أجل > قَقَالَ قَوْم: ليس 
اَن اما ا كَانَتْ جَارِيَة ولا بيع م ولا يَهَبَّء وو قال مالك“ 


1١ 


م له جَمِيعْ م ذَّلِكَء وپ قَالَ الاوك ¢ وَالشَافِعِنْ” م 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام )٤٥۷/٤(‏ حيث قال: «الولد يت يتبع الأم في 
الحرية والرق». 
ويُنظر: «حاشية الدسوقي» 0 حيث قال: «(ولد المعتق). أي: ولو كان ذلك 
الل جيرا ريطريق: ا كمن أمّه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق 
الأصالة؛ لأنه يتبع أمه في الرق والحرية» وولاء ذلك الولد لمعتق أبيه». 
وينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۹/۱١(‏ حيث قال: «الولد يتبع أ 6 
وحرية». 
وينظر: شرح منتهى الإرادات» (517//5) حيث قال: «الولد يتبع تع أنه حريةً ورقًا». 

(۲) ينظر: اتبيين الحقائق كنز الدقائق» لفخر الدين اا 520 حيث قال: 
«وعند أبي يرسف اه يكون لذوي الأرحام؛ لآن حكمه حكم أبيه فلا يكون 
عليه ولاء كما إذا كان الأب عربيّاء وأجمعوا على أنهما لو كانا معتقين أو كان 
الأب معتقًا والأم مولى موالاة أو كان الأب عربيًا والأم معتقة كان الولد تبعًا 
للأب). 

(۳) يُنظر: «حاشية الدسوقي» )٠٠/٤(‏ حيث قال: «(حتى يأتي الأجل): أي: وإن كان 
يمنع من البيع ومن وطء الأمة بذلك لأجل». ١‏ 

(5) ينظر: «الشرح الكبير على المقنع» لابن قدامة (97/14) حيث قال: «وإذا علق عتقه 
على مجيء وقت» كقوله: أنت حر في رأس الحول. لم يعتق حتى يأتي رأس الحول 
(وله بيعه» وهبته) وإجارتهء ووطء الأمةء كالتدبير. وبه قال الأوزاعي». 

(5) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )"80/٠١(‏ حيث قال: «(ولو علق مدبرء أو 
مكاتب)» أي: عتق أحدهما (بصفة صحٌ) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة» = 


سف[ Gag‏ 
كأن قال لأمته: أنت عتيقة أول محرم» فاختلفوا فى جواز هذه 
التصرفات فى هذه المدة. 
> قولع: (وَاتَمَقُوا عَلَى جَوَاز اشْتِرَاطٍِ الْحِدْمَةٍ عَلَى الْمُعْتَقِ مُدََ 
لر َعْدَ الْعِنْق وبل اليتق ). 
كأن أعتقه بشرط أن يخدمه بعد عتقه سنةء وكذلك لو اشترطها قبل 
أل أو تعلق ال خلا قال إن دمت سفانت نس 


> قولم: (وَاخَْلَُوا فِيمَنْ ال لِعَبْدِه: إِنْ بعك كَأَنْتَ حر كَمَالَ قَوْمْ: 


ا بع عل الِنقُ؛ لته إا بَاعَهُ لّمْ يَمْلِكْ عِنْقَهُ وَكَالَ: إِنْ يَاعَهُ يُعْتَنُ عَلَيْهِ 


ص 


(أُغني: مِنْ مَالٍ البَائِع ! إا بَاعَهُ). وو قَالَ مَالِك0". والشافيغ“ 


= والتدبير» والكتابة بحالهما (و) من ثم (عتق بالأسبق من) الوصفين (الموت)» أو أداء 
النجوم (والصفة) تعجيلًا للعتق فإن سبقت الصفة المعلق بها عتق بهاء أو الموت فبه 
عن التدبيرء أو الأداء فيه عن الكتابة. (وله وطء مدبرة) لبقاء ملكه فيها كالمستولدة 
مع أنه لم يتعلق بها حق لازم». 

)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١77/5(‏ حيث قال: «وأجمعوا أن 
من قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك عتقء ووجيت الخدمة 
عليه إلا مالك انه قال: إن كان آراد تعجيل العدق عتق ولا خدمة :عله 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (0”57/5) حيث قال: «(وعتق) 
العبد (على البائع) دون المشتري إن علق عتقه (هو)» أي: البائع (والمشتري على 
البيع والشراء) بأن قال السيد: إن بعته فهو حرًا. 

(۳) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (770/5) حيث قال: «(ولو اشترى من يعتق عليه) 
كأصله أو فرعه (فإن قلنا) فيما إذا كان الخيار لهما (الملك في زمن الخيار للبائع أو 
موقوف) وهو الأصح (فلهما الخيار)؛ إذ لا مانع (وإن قلنا) الملك (للمشتري) على 
الضعيف (تخيّر البائع)؛ إذ لا مانع هنا أيضًا بالنسبة إليه (دونه)؛ لأن قضية ملكه له 
أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورًا فلما تعذر الثاني لحق البائع 
الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس). وانظر: «مغني المت 
للخطيب الشربيني (455/5). 
وهو مذهب الحنابلة ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۱۹١/۳(‏ حيث قال: «(ومن علق 
عتق رقبته ببيعه) فقال له: إن بعتك فأنت حر (ثم باعه عتق)». 
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وَبالأوّلٍ ال ا 2 عه وا 0 وَالتْوْرِيُ”"). 


وجه قول أبي حنيفة» أنه لما تم البيع» لم يصح العتق؛ لأنه يعتق 
لا يملك. 


وأا مالك والشافعى. فغلبوا شزاية الق لقره أو .حملة لقوك: 
إذا بعتك على ابتداء البيع ؛ قال عليش: «قال ابن رشد قول مالك 
رضى الله تعالى عنه ‏ فيمن قال لعبده: أنت حر إن بعتك يعتق على 
على البائع؛ لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد لمشتريه» 
ومثله اختار اللخمي. وفي توجيه المشهور بأن العتق والبيع وقعا معًا 
فغلب العتق لقوته كتبدئته في الوصايا أو بأن محمله فأنت حر قبل بيعي 

قرف 
إياك» . 


> قولم: (وَفْرُوعٌ هَذَا الاب رة وَفِي هَذَا كِمَايَةٌ). 


ومنهج المؤلف الاكتفاء بالمسائل التي هي كالقواعدء فاكتفى بذلك. 
على أنه فى زماننا قد يحسن الاكتفاء بعرض مقاصد الباب دون كثير من 
التفاصيل يقل الانتفاع بها؛ قال النووي: «وأسلك فيه أيضًا مقصودًا 
صحيحًاء وهو أن ما كان من الأبواب التي لا يعم الانتفاع بها لا أبسط 


)١(‏ بتظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (519/5) حيث قال: «قال لعبده إن بعتك 
فأنت حر فباعه لم يعتق؛ لأن نزول العتق المعتق بعد الشرط وبعد البيع هو ليس 
بمملوك فلا يعتق». 

(؟) أخرجه عبدالرراق .»)١77/9(‏ وينظر: «الأوسط» لابن المنذر )"5/٠١(‏ حيث قال: 
(واختلفوا فى الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعهء فقالت طائفة: هو حر 
من مال الائ روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي» وابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة» وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: لا يقع العتق؛ لأن العتق إنما يقع بعد 
البيع» وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره. هذا قول سفيان الثوري» والنعمان» 
0 

(۳) «منح الجليل» .)۳۸١/۹(‏ 


الكلام فيها لقلة الانتفاع بها وذلك ككتاب اللعان وعويص الفرائض وشبه 
ذلك لكن لا بد من ذكر مقاصدها"". انتهى. والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


.)51/١( مقدمة «المجموع»‎ )١( 


ا 8 
ها شرح بداية المجتهد 


8 


([كِتَابٌ الكِتَابَّة]) 


الكتابة والمكاتبة لغدّ: مأخوذة من كَتَبَ بمعني : : أوجب وألزم'", 
وكات الد عد اثلق ستو على أن كرون ضرا إذا اذى درا معنا من 
المال. 

واصطلاحًا: إعتاق العبدٍ نفسّه من سيده بمال يكون فى ذمته يُؤدَّى 
مؤجّلًا. 

ا ۔ بکسر التاء : Eg‏ نفسهاء ويفتحها: 
العيد الحلن ف يناك يدفعه مؤجلا لسيده. 

وسميت كتابة ومكاتبة لتلك الكتابة التى نتم بين السيد وعبذه بما 
اتفقا عليه» عن طريق العقد. 


> قولم: (والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانهاء 
وشروطها. وأحكامها). 


() المكاتبة في اللغة: مصدر كاتب وهي مفاعلة» وهي لا تكون إلا بين اثنين فصاعدًا؛ 
يقال: كاتب يكاتب کتابًا ومكاتية» وهي معاقدة 7 العبد وسيدةء يكاتب | الرجل 
عبده أو أمته على مال منجمء ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي» و«الجامع لأحكام القرآن» 77 (TEENY)‏ 


وفي الاصطلاح: الكتابة: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. انظر: 
شرح حدود ابن عرفة» (ص٤۲٥).‏ 


يتميز المؤلف يناه في كتابه بحسن التقسيم» فإنه عادة ما يمهّد فى 
مقدمة كل كتاب أو باب بإجمال يكون إشارة إلى ما سيّذكر تفصيلًا. 

وكما ذكرنا من قبل أن هذا التمهيد بمثابة ضوء ينير الطريق لدارسى 
هذا الكتاب» وهو بلا شك منهج جيد يستفيد منه من يقرأ هذا الكتاب 
وأمثاله؛ لأن الطالب إذا قرأ مثل تلك التمهيدات استطاع أن يستحضر ما 
لديه من معلومات تجاه تلك المسائل» ثم یل تلك التفصيلات وذاك 
الأمر. 


ل سے 


> قولم: (أَنَا الأرگان كَثَلَانَةٌ: الْعَفْدُ وَشُرُوظَهُ وَصِفََهُ» وَالْعَاقِدُ 
وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَصِمَائَهُمَاء وحن تَذَكُرٌ الْمَسَائِلَ الْمَشْهُورَةَ لأهل الْأَمْصَارِ 
o 0‏ 8 ا ا 
في جنس جنس يِن هذه الاجناس). 

أي: سيذكر المؤلف ياه أمهات المسائل كعادته؛ وقد نبّه مرات 
على أنه ما وضع هذا الكتاب ليجمع فيه الفروع ويستقصيهاء وإنما وضعه 
ليجمع فيه أصول المسائل وأمهاتها الكبري. 

> قولة: (الْقَوْلُ فى مَسَائِل الْعَقّدِ. فمن مَسَايِل هذا الجن 
لْمَْهُورَةِ: امهم في عفد الْكَِابَةِ؛ِ مَل هُوَ واب او مدوب إليْد؟). 

اختلف الفقهاء في حكم العقد الذي يتم بين السيد وعبده أو مملوكه بين 
الوجوب والندب» فبعضهم حمل الأمر في قوله تعالى : #وزن يبون الْكتبَ 
مک نکم توشر [النور: 7؟] على الوجوب» وهم الا 


.)١۳١/١١( ولج يلح وُلوجًا: إذا دخل. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )١( 


(6) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم )51١/8(‏ حيث قال: «أمر الله تعالى بالمكاتبة» 
وكل ما أمر به فرض» لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعل أمرًا كذاء فيقول 
هو: لا أفعل إلا أن يقول له تعالى: إن شكت فافعل وإلا فلا...». وهو قول داود 
الظاهري. وانظر: «المبسوط»» للسرخسي (0/8. 


وبعضهم حمله على الندب» وهم ا 
وتفصيل المسألة: أن صيغة «كاتبوهم» أمرية» فإن حملت على 


ظاهرها دلت على الوجوب»ء وإن وجد صارف يصرفها من الوجوب حملت 
غ 


وحملها الظاهرية على الوجوب» وحملها الجمهور على الحض 
والترغيت والازشاد نان ر الد الطريق لو كه كن معقق شه عن 
طريق الكتاب. 


والقائلون بالوجوب قلة» أما القائلون بالندب فهم أكثر العلماء» 
ومنهم الأكمة الأربعة: أبو a‏ ولق وا اي 
1 5 6 1 030 

وللومام احمد رواية أخرى » ولكن روايته المشهورة بع ادهو . 


)١(‏ سيأتي ذكرهم. 

(9) ينظر: «الدر المختار» للحصكفى (44/6).حيث قال: «وقال التمرتاشى: قوله تعالى: 
كوشب الأمر فيه للندب على الصحيح». ۰ 
وانظر: «تحفة الفقهاء»» للسمرقندي (۲۸۱/۲). 

(۳) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير» (/۳۸۸)» حيث قال: 
«فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: 50 بون الْكِنَبَ ينا ملكت أيَمَدْكُمَ نَكتوَهُمْ إِنْ 
عَم فم باه يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق» قلت: الأمر ليس للوجوب؛ لأن 
الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما لا يجب» والأمر جاء في القرآن لغير الوجوب؛ قال 
تعالى: «وإدًا حلم فَآصَطَادُواُ» [المائدة: ؟1» والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعًا). 

(6) ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (5417/5)» حيث قال: «(هي مستحبة) لا واجبة» 
وإن طلبها الرقيق قياسًا على التدبير وشراء القريب» ولئلا يتعطل الملك وتتحكم 
المماليك على المالكين» وإنما تستحب (إن طلبها رقيق) كله أو بعضه». 

(5) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)0۹۸/١(‏ حيث قال: «(وتسن) الكتابة 
(لمن) أي: رقيق (علم فيه خيرًا»» للآية (وهو) أي: الخير (الكسب والأمانة)» قال 
أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة» ونحوه قول إبراهيم النخعي 
وعمرو بن دينار وغيرهما وإن اختلفت عباراتهم في ذلك والآية ال على الندب 
لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»» ولأنه دعاء إلى إزالة 
ملكه بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع». 

(5) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (//447)» حيث قال: (وهي مستحبة) هذا المذهب= 


وكثيرًا ما يشير المؤلف يله إلى الأئمة الأربعة ضمن فقهاء 
الأمصارء وقد تمسكوا بالأصل الوارد فى ذلك. 

ومن المعلوم أنه لا يلزم السيد أن يبيع عبده إلى شخص آخر إن 
طلب منه عبده ذلك أما لو ألحقّ ال الضرر بعبله وتجاوز حدود 
اوا ا ي 
وقطع هور العلماء ا ا ا وي ا فلا يلزم السيد 
طلب ذلك. 


وكذلك لو طلب العبد من سيده أن يدبره؛ أي: يعتقة عن دبر - أي : 
بعد الموت 6 بمعنلى : أن قيد عتقه موقوف على وفاة سيذه» وسمى بذلك 
لأنه ينفذ فى دبر الحياة. 


وكذلك لو قال لسيده: زوجني» فهذه مسائل مجمع عليها بأنه لا 
يلزم السيد إذا طلب العبد منه أن يعتقهء أو يدبره» أو يزوجه أن يجيبه إلى 
مطلبه. 


وأما الظاهرية من السلف - وهي رواية أيضًا عن الإمام أحمدء لكنها 
ليست مشهورة ‏ أخذوا بظاهر الآية» وقالوا بوجوب الأمرء فعلى السيد إذا 
لل مته تملوكه أن نكاته فلكائه عملا يفول الله 38 ديهم إن عَلمثم 


د مطلقًا بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب» قال المصنف والشارح: هذا ظاهر 
المذهب... وعنه: واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته. اختاره أبو بكر 
في تفسيره. قال في القواعد الأصولية: وهو متجه). 

)١(‏ كأن يمتنع السيد مما يجب عليه تجاه عبده من النفقة والكسوة. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الشرح الكبير»» لأبي الفرج المقدسي (٩/٤٠۳)ء‏ حيث 
قال: «ومتى امتنع السيد من الواجب عليه» وطلب العبد البيع لزمه بيعه» وجملة ذلك 
أن السيد إذا امتنع مما يجب للعبد عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج» فطلب العبد 
البيع أجبر سيده عليه» سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه» أو مع قدرته 
عليه؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به» وإزالة الضرر واجبة؛ 
فوجب إزالته). 


e) 


ف اكه و ا على اھا ول پرا برا 

عن الوجوب» والأصول المجمع عليها تتعارض مع وجوب الكتابة» 
والكتابة كغيرها من العتق وطلب التزويج والتدبير والبيع» فكما أنه لا يلزم 
السيد هناك فكذلك لا يلزمه هنا. 


وقد اتدل من قال بوجوب الكتابة باز عُسر ين الخطات عه خف 
مال كثير» فطلب من أنس طن أن يكاتبه» فأبي ا فرفع سيرين أمره 
إلى عمر بن الخطاب 5ه فطلب منه عمر أن يكاتبه؛ فأبي أنس» فرفع 
2 الدرة على أنسء وأمره أن يكاتبهء وتلا آية النور: «فكتوهُم إن عمسم 
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فقالوا: ما فعله عمر من تلاوته للآية ورفعه للدرة على أنس بهذه 
العتاسنة يان وتفسير للك الاية. 

أمّا الجمهورٌ فقالوا: إن لعمرٌ ضفي رأيّاء وكذلك أيضًا لأنس رأي 
آخر٬‏ وكلاهما صاحبان جليلان» فكما أن 0 يرى الوجوب› فأنس 
لا يري الوجوب؛ لأنه لو كان واجبًا عنده طف --0-0 إل فعله؛ 
فالصحابة ‏ رضوان الله عليهم - من أسرع الناس وا سبقهم إلى امتثال 
أوامر الله ورسوله. 

وقالوا أيضًا : قل جاء في رواية أخرى أن عمر یه رفع الدرة على 
أنسنة لأنه أبى أن يأتيه ليساعده فى المال ‏ وهذا المعتى. فى نفس آلآية؛ 


(1) أخرجه البخاري معلقًا )١161/6(‏ ووصله عبدالرزاق في «المصنف» »)۳۷١/۸(‏ 
وأخرجه البیهقی فى «الكبرى» )٥۳۸/١١(‏ ولفظه عن ا بن مالك» قال: «أرادنى 
ل المكاتبة؛ ای عل انى افر ين القطات عقف ك ذلك اله 
فأقبل عليه عمر 5 يعني : : بالدرة» فقال: كاتبه)» وصححه الألباني في «إرواء 


الغليل» (19/56). 
(۲) لم أقف على هذه الرواية. 


قال تعالى: ورن يفون كنب صن ملكت ایسنکم يوشم إن عَلمْتُم فيم 

1 ا اوشم ا 4 وقد اختلف ا الأرتعة قيما 
يتعلق بالآية؛ فالشافعية والحنابلة: قالوا بالوجوب» والمالكية والحنفية : 
قالوا بعدم الوجوب» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


> قولي: (فْقَالَ فُقَهَاءُ الأَمْصَار). 


ومنهم الأئمة الأربعة. 
> قولع: َه مَنْدُوبٌء وَقَالَ أَهل الظَاهِر: هُوَ وَ ا 
خْتَجُوا بظاهر قَؤْله تَعَالَى: 0 إن عَلِمَتمَ غيم 2 التور: يف 
0 عَلَى الْؤْجُوبء وَآَمّا الْجُْمْهُورُ فإ إِنَهُمْ لما روا أن الأضل هُوَ اَن 
ا تيه 2 0 و 
لا يجبر أاخد على عِتق مملوګو) 
الأصل الشرعي ألا يُحِبّر المالك أن يبيع أو يعتق رقبة يملكهاء فكما 
لا يُجبّر أن يبيع داره وسيارته فكذلك لا يُجبر أن يبيع مملوكه أو يعتقه» 
ويجبر استثناءً على بيع داره في بعض الحالات؛ كتعارض هذه الدار مع 
حاجة المجتمع بأن تقع في طريق يحتاجه المسلمون» أو ينتفعون منه 
عمومّاء فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدّمت مصلحة 
الماعة فل ر 


2 
2 
2 


وه ا 4 ص 

> قولم: (حَمَلوا هَذِ الآيه عَلَى النَّدْبٍ لملا تَكُونَ مارد ضَدَّ لِهَذًا 

)١(‏ سبق ذكر هذه المذاهب. 

(؟) وكما لو كان له أرض هي طريق للمسلمين فليس له أن يمنعهم من سلوكها. 
يُنظر: «المبسوط» للسرخسى (۱۹۱/۲۳ - )١95‏ حيث قال: «ولو أراد المسلمون أن 
يمروا في أرض ليسقوا ماءً فمنعهم صاحبهاء فإن لم يكن له طريق غيره لم يكن له 
أن يمنعهم» وإن كان يملك رقبتهاء ولكنهم يمرون في أرضه ومشرعته بغير إذنه؛ 
لأن الموضع موضع الحاجة والضرورة» فالماء سبب لحياة العالم» فإذا لم يجدوا 
طريقًا آخر كان هذا الطريق متعيئًا لوصولهم منه إلى حاجتهم. فليس له أن يمنعهم 
من ذلك). 


O f اي‎ 


الأضل. وَأَيْضًا ته لَمَا لَمْ يكن للْعَبْدِ أن يُحْكَمَ لَهُ عَلَى سَيدِوِ الع لَه 
وهو خرُوحٌ رَقَبتِه قبي عَنْ يلكو بعوّض). 

فلا يلزم السيد رفع شكاية للقاضي ضد مملوكه إن طلب منه أن 
يبيعه؛ لأنه خالص مالهء ولا يجوز أن يُلزمه أحدٌ على بيعه كذلك». لكن 
يلزمه أمور تجاه مملوكه كأن يحسن إليه» ولا يؤذيه؛ بل قال رسول ككه: 


او 


لدا جَاءَ حادم ددم بطَعَام كَلْيَئَدَأ E‏ 0 لِيَجْلْسَه مَعَهُ فإنه 
وَلِيَ حَرَه وَدََُانَهُ2"0 بمعني : أن الخادم لو صنع طعامًا لسيده فلا 0 
أنه سيناله شيء من حرارة ودخان ذلك الطعام الذي تعب فيه وشم رائحته» 
فعلى السيد أن يطعمه منه» وهذا من باب الإحسان. 


ا له عليه بخْرُوجِهِ عَنْ غَيْرٍ عِوَضٍ هُوَ 
مالكذء O E A‏ 


)١‏ أخرجه البخاري (0450) عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: (إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه؛ فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتينء أو لقمة أو لقمتين» فإنه 
ولي حره وعلاجه). 
وأخرجه مسلم (2)47/1757 ولفظه: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه» ثم جاءه به 
وقد ولي حره ودخانه» فليقعده معه» فليأكل: فإن كان الطعام مشفومًا قليلاء فليضع 
في يده منه أكلة أو أكلتين»». قال داود: «يعني لقمة» أو لقمتين». 

(۲) ذكر الحصاص أدلة على الندب» يُنظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص 
) حيث قال: «ومن الدليل على ذلك: آنا لم تَر في الأصول من استحق عليه 
العقد على ملكه» كالبيع والهبة وسائر العقودء فلما كان في سائر الأصول أن 
الإنسان غير مستحق عليه العقد على ملكه» وأنه مخير بين فعله وتركه» رددنا حكم 
الكتابة إلى ما اتفقنا عليهء واستدللنا به على أن عقد الكتابة على الندب». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي 
العباس القرطبي )١70/1(‏ حيث قال: «والإجماع منعقدٌ على أن السيد لا يجبر 
على بيع عبده» وإن ضُوعف له في الثمن» وإذا كان كذلك كان أحرى وأولى 
ألا يخرج عن ملكه بغير عوض». وانظر: «المعونة» للقاضي عبدالوهاب 
( ص۳٦٤۱‏ ۔ 1855). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۸١/١٤۱ء )٠٤١‏ حيث قال := 


فمال السيد أو جزء منه ربما يكون من كسب عبده؛ حيث كانوا 
قديمًا يمكثون في منازلهم» ويعمل عبيدهم عندهم أو عند غيرهم» ويجلبون 
المال لأسيادهم» فجدير بسيد ذلك العبد أن يعينه ويساعده ويرفق به» بأن 
يفتح له طريقًا للمكاتبة والعتق» ولا يلزمه عتقه؛ إنما ما يفعله معه من باب 
المساعدة والإحسان. 


يقول الله 4#: اا CY‏ اما وا ال 0 نيلف ا 
واضح الدلالة. 


> تولة: (وَهَذَا الْعَقْدُ بِالْجْمْلَةٍ هُوَ أن يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ مِنْ 
سَيدِ مال َيب الْعَبدُ). 


5 و2 


تعريف الكتابة: إعتاق السيد عبده على مال ر يؤدى و 


= «ذهب الشافعيٍ وأبو حنيفة ومالك ومن بيهم من الفقهاء والتابعين إلى أنها ندب لا 
تجب ؛ استدلالّا بأن عقد الكتابة يتردد بين أصلي حظر يجذبه كل واحد منهما إلى 
حكمه؛ أحدهما: أنه غرر؛ لأنه عقد على موجود بمعدوم» والثاني: أنه معاوض 
على ملكه بملكه» فصار الأمر بالكتابة واردًا بعد حظرها؛ فاقتضى أن يحمل على 
الإباحة دون الوجوب» وكذلك الكتابة معاوضة» وأصول الشرع تمنع من وجوب 
عقود المعاوضات كالبيع والإيتاء مواساة» وأصول الشرع لا تمنع من وجوب 
المواساة كالزكاة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة 2)755/٠١(‏ حيث قال: «لنا: 
إعتاق بعوض» فلم يجب؛ كالاستسعاءء» والآية محمولة على الندب» وقول عمر 
يخالف فعل أنس». 

)١(‏ الكتابة عند الأحناف: تحرير المملوك يدا فى الحال» ورقبة فى المآل. 

يُنظر: «حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» حيث قال: :)١49/0(‏ «والكتابة: عقد 
يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال» على وجه ما يحتاج فيه إلى ذكر العوض 
بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة». 


وبعضهم لا يقيده ب١مؤجل»؛‏ لجواز الكتابة الحالية عنده"» وسيأتي 
التفصيل فيهاء وأدلة الذين قالوا بعدم جوازها حالة» واشتراطهم التأجيل 
فيها» وأن تكون على أنجم وأقلها أن تكون على نجمين » وقد ورد ذلك 
عن عثمان ا" . 
بي ot‏ و ا 5 رو 2 رو و 2 5 و 2 fr‏ 7 
> قولم: (فأرگان هذا العَقَدِ: الثْمَنُ وَالمَثمون. والأجَلء. والألفاظ 
الدَّالَةٌ عَلَى هَذَا الْعَقْدِ). 


7 فالثمن: هو المال المتفق عليه› ويتم سداده مؤجّلًا ؛ لآنه لو جعل 
حال لوجد العبد صعوبة فى جمعه مرة واحدة. 


= وعند المالكية: «الكتابة: عتق على مال مؤجل من العبد موقرف على أدائه). 
انظر: «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص0654). 
وعند الشافعية: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. انظر: افتح الوهاب», 
لزكريا الأنصاري .)۳٠٠/۲(‏ 
وعند الحنابلة: هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته» ويشترط فيه أن يكون مباحًا 
معلومًا» يصح السلم فيه» منجمًا يعلم قسط كل نجم ومدته أو منفعته مؤجلة. انظر: 
«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (55/5» .)1١‏ 

)١(‏ وهو مذهب الأحناف وبعض المالكية» وهو قول للإمام مالك. 
يُنظر: «المبسوط)»ء للسرخسي (۳/۸)ء» حيث قال: «الكتابة قد تكون ببدل منجم 
مؤجل» وقد تكون ببدل حال عندنا بظاهر الآية». 
وينظر: «المفهم»؛ لأبي العباس القرطبي (174/1) حيث قال: «ومن الأصحاب من 
أجاز الكتابة الحالةء وسّمّاها قطاعةً». 
ويُنظر: «المقدمات الممهدات» لأبى الوليد ابن رشد )۱۸١  ١481١/"(‏ حيث 
قال: «وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجلة» فإن وقعت مسكونًا عليها 
نجمت؛ لأن العرف في الكتابة أن تكون مؤجلة منجمة» هذا قول متأخري 
أصحابنا». ١‏ 

(؟) أخرج البيهقي في الكبرى )045/٠١(‏ عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال: كنت 
مملوكًا لعثمان ذه قال: بعثني عثمان ذه في تجارة» فقدمت عليه فأحمد ولايتي» 
قال: فقمت بين يديه ذات يوم فقلت: يا أمير المؤمنين» أسألك الكتابة» فقطب» 
فقال: «نعم» ولولا آية في كتاب الله ما فعلت» أكاتبك على مائة ألف» على أن 
تعدها لي في عدتين» لا والله لا أغضك منها درهمًا». 


تاكن يينلكه الخال فالمالكية و اع و ون 
المسألة عن ما يتعلق بالكتابة؛ حتَّى لا يرد الاعتراض على حالية العقده 
وقد نسب المالكية للإمام مالك قوله بجواز أن تكون المكتابة حالاء وهو 
قول أبي حنيفة أيصًا". وقد خالف في ذلك الشافعي””"»: وأحمد“ بل 
أن الإمام القرطبي يري أن هذا القول المنقول عن الإمام مالك ليس قولهء 
نفا بكو قزل لضان 

> تولة: (كَأَمّا النّمَنُ؛ نهم نموا عَلَى أَنّهُ يَجُورٌ ذا گان مَعْلُوما 

اليم الذي ؛ يشرط في اليبُوع). 

أي: لا يكون الثمن مجهولًاء وقد مرت تلك الشروط مفصلة في 
البيوع» فينبغي في الثمن أن يكون معلومّاء وألا يدخله الغرر» وقد تسامح 
بعضهم في الغرر اليسير بين السيد وعبده. 


)١(‏ المقاطعة هو: أن يجعل عتق المكاتب على شيء يقاطع عليه معجل» أو مؤجل. 
انظر : «المنتقى شرح الموطل؛ للباجي (//15. 20١7‏ وانظر: «المدونة»» لابن القاسم 
.(ETA/Y)‏ 

(۲) سبق نقل مذهب الأحناف وقول مالك. 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» الشربيني (485/6) حيث قال: «(وشرط العوض) في الكتابة 
(كونه ديئًا) نقدًا كان أو عوضًا موصوفًا بصفات السلم؛ لأن الأعيان لا يملكها حتى 
يورد العقد عليهاء (مؤجلا) ليحصله ويؤديه فلا تصح بالحال؛ لأن الكتابة عقد 
خالف القياس في وصفه واتبع فيه سنن السلف» والمأثور عن الصحابة فمن بعدهم 
قولّا وفعلا إنما هو التأجيل» ولم يعقدها أحد منهم حالةء ولو جاز لم يتفقوا على 
تركه مع اختلاف الأغراض» خصوصًا وفيه تعجيل عتقه» واختار ابن عبدالسلام 
والروياني في حليته جواز الحلول». 

9) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة »)۴۷١/٠١(‏ حيث قال: «الكتابة لا تصح حالةء ولا 
تجوز إلا مؤجلة منجمة» وهو ظاهر المذهب». 

)٠(‏ يُنظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي )١74/١(‏ حيث قال: «وفي قول عائشة: 
«دخلت علي بريرة» فقالت: إن ا كاري على تسع سنين» في كل سنة أوقية» 
دليل على مشروعية الكتابة أن تكون مُنَجَمة أو مُوَجلة» وهو مشهور المذهب» ومن 
الأصحاب من أجاق الكقاية اا واف طا ."وهو الاير لآق الأجل فا 
ا هو ف للعيد في التكسب). 


E او‎ 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا ذا گان فِي لَفْظِهٍ إِبْهَامُ مَا؛ كمال أَبُو حَنِيقَة""© 
ا بجو أنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ على جَارِيَةٍ 9 عد ين عبن أن 
يَصِفْهُمَاء 0 نل لَه الْوَسَظ مِنَ الْعَِيدِ). 

فيصح العقد عند مالك وأبي حنيفة بمجرد أن يقول: كاتبتك على 
جارية عندي» على تقدير أن هذا المكاتب يملك جارية» وسيأتي تفصيل 
بعض المسائل التى تختص بالمملوك» ومن ذلك: مكاتبته إذا كان مالكًا 
للمال من ميراث أو غيره» وسفره» وزواجه» وبيان جواز ذلك» أم لايد 
من إذن سيده؟ وهل تصح الكتابة المبهمة؛ كأن يكاتبه سيده على جارية» 
ويطلق من غير وصف لهذه الجارية؟ 

> قولج: (وَكَالَ الشَافِعِي)””". 


وكذلك الإمام اخ 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)١18/4(‏ حيث قال: «وإن كان معلوم النوع والقد 
مجهول الصفة جازت المكاتبة. والأصل أن الجهالة متى فحشت منعت 0 
المكاتبة» وإلا فلاء وجهالة النوع والقدر جهالة فاحشة» وجهالة الصفة غير فاحشة». 
وانظر: «المبسوط» للسرخسي .)51١1١/8(‏ 

(9) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب المالكى» (ص؟57) حيث قال: «يجوز 
أن يكاتب عبده على .عبد أو على جارية» وإن لم-يصف له ذلك ويكوت اله الوسظء 
كما يكون عندنا في النكاح» وبه قال أبو حنيفة». 

(9) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۱١٤/۱۸(‏ حيث قال: «فإن كان من جنس 
الأثمان من الدراهم والدنانيرء جاز إذا كان لها نقد غالب أن يكاتبه عليها بالإطلاق 
من غير صفة؛ ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب» وإن لم يكن فقد غالب» 
فلا تصح إلا بوصفهاء فإن أطلقت بطلت كالأثمان» وإن كان من غير جنس 
الأثمان؛ فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلماء صحت المكاتبة عليه» وإن كان 
مما لا يصح ثبوته في الذمة سلماء كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح 
المكاتبة عليه». 

(4) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥۳۹/٤(‏ حيث قال: «فلا تصح بنحو خمر ولا بمال 
حال ولا بمعين ولا بمحرم الصناعة؛ كأنية ذهب وفضة ولا بمال مجهول» ولا بما 
لا يصح السلم فيه؛ كجوهر ونحوها مما لا ينضبط بالوصف». 


> قولم: (لَا جور حى يَصِفَهُ). 
فالبيع من جهة السلعة أنواع: 
منه ما يتم ببيع سلعة مشاهدة وهذا ليس فيه خلاف. 


رفن ما ريحم ی سلعة غير مشاهدة» ولكنها موصوفة» وهذه المسألة 
قد اتل فيها العا امن والصحيح : جوازه بشرط أن توصف وفنا دقيقاء 
بحيث يجد المشتري تلك الأوصاف كاملة منطبقة على السلعة. 


> قولع: (كْمَنِ اعْتَبرَ في هَذَا طَلّبَ الْمُعَايِئَةٍ شَبْهَهُ بِالْبْيُوع» وَمَنْ 
رى أنّ هذا اعفد مَفْصُودُه الُْكَارَمَُ وَعَنَمْ التّشَاحُ جو فيه الْقَرَر 
لْيَسِيرَ كَحَالٍ اخْيَلافِهمُ فِي الصَّدَاقٍ). 

فمن شبّه هذا العقد بالبيع - وهم الشافعية والحنابلة ‏ اشترطوا فيه 
المعاينة» حى يكون معلومًا بأن يوقف على الوصف» وأن يعرف جنسه 
چ له بقع ا E‏ 

وقال المالكية والحنفية: بأن هذا عقد تم بين سيّدٍ ومملوكه» وأصل 
هذا الف فصو المكاورمة:.والمساعةة :و الرفق» .وإغانة كلك ات 
فينبغي أن يُبنى على التسامح والتساهل في الأمور اليسيرة» من غررء 


)١(‏ مذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٠٤١ 21١41/18(‏ حيث قال: 
«قال الشافعي ذ#نه: «وما جاز بين المسلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابة وما 
رد فيهما رد في الكتابة»ء قال الماوردي: لأن الكتابة عقد معاوضة فلم تصح إلا 
بعوض معلوم وأجل معلوم كالبيع والإجارة» فإن كانت على عوض مجهولء أو إلى 
أجل مجهول كانت الكتابة باطلة». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة )۳۳٤/۲(‏ حيث 
قال: «ولا تصح المكاتبة إلا على عوض» لأنها عقد معاوضة» فأشبه البيع» ومن 
شرطه أن يكون مؤجلاء لأن جعله حالًا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد 
بذلك فيفوت المقصودء وأن يكون منجمًا نجمين فصاعدًا في قول أبي بكر... 
ويجب أن تكون النجوم معلومة» ويعلم في كل نجم قدر المؤدى. وأن يكون 
العوض معلومًا بالصفة» لأنه عوض في الذمة» فوجب فيه العلم بذلك». 


أو جهالة لا تكون فاحشة؛ كالصداق؛ فربما لا يسمَّى المهر في الزواج» 
والمهر إما أن يكون مسمّى أو غير مسمّى؛ فإن كان مسمُى فلا مانع» وإن 
كان غير مسمَّى فيُرجع إلى مهر المثل» ومهر المثلء أي: ينظر إلى 
مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالتها إلخ» ممن يساويها في النسب 
والمكانة”. 


> قولع: (وَمَالِكُ يُجيرٌ بَبْرَ ن البو وَسَبَِ مِنْ جنْسٍ الربَا ما 


و وة س 5 042 ۳ 
يحور ن الْأَجْبِىَ yT‏ قبضه) 


لأن الإمام مالكًا يا4 يرى أن العبد وما يملك يلك لسيده يتصرف 
فيه وفيما يملكه كيف يشاء؛ لذا لا تدخل المعاملات بينهما في باب 
الا وقد لين لزيا "على و ا ر مع يله 
أمره» فحَرّم بيع الطعام قبل قبضه كما جاء في الحديث المتفق عليه امن 


)١(‏ ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (/ 20797 حيث قال: «وإذا كاتبه 
على حيران غير موصوف فالكتابة جائزة» معناه أن يبين الجنس ولا يبين النوع 
والصفة» وينصرف إلى الوسطء ويجبر على قبول القيمة» وقد مر في النكاح»ء أما إذا 
لم يبين الجنس؛ مثل: أن يقول: دابة؛ لا يجوز؛ لأنه يشمل أجناسا مختلفة 
فتتفاحش الجهالة» وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة» ومثلها يتحمل 
في الكتابة» فتعتبر جهالة لذن بجهالة الأجل فيه). 
وهذا أصل عند المالكية: ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس »۹٠٠/۸(‏ 
١‏ حيث قال: «قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته على ألف دينار نجّمها عليها 
على أن يطأها ما دامت في الكتابة؛ بطل الشرط وجازت الكتابة» وقيل له: لم لا 
يُبطل الشرط الكتابة إنما باعها نفسها بما سمى من المال على أن يطأهاء ويكون 
كمن باع جاريته على أن يطأها البائع إلى أجل كذا؟ فقال: لا تشبه الكتابة البيع؛ 
لأن البيع لا يجوز فيه الغررء والكتابة يجوز فيها الغرر». 

() يُنظر: «شرح مختصر خليل»؛ للخرشي :)١170/5(‏ حيث قال: «(ص) وبيع ما على 
مكاتب منه» وهل إن عجل العتق تأويلان (ش) يعني: أن من كاتب 0 طعام 
موصوف إلى أجل معلوم» فإنه يجوز له أن يبيع ذلك الطعام للمكاتب قبل قبضه منه» 
ولا يجوز للسيد أن يبيعه لغير المكاتب قبل قبضه». 

زشيفق كره الإمام مالك أن يكون هناك ريا بين العبد وسيده. 


ابتَاعَ طَعَامًا كلا يبِعْهُ حَنَّي يفيه ورواية أخرّى عند مُسلم قال كَل: 
«مَن ابْتَاَ طعَامًا قا يَبِعْهُ حَنَّى يَفْيِضَه!". فالقبض فرض في البيع؛ 
لاجتناب العَّبنِ المحتمّل تجاه البائع؛ لأنه الضامن إذا تلَمَتْ؛ٍ لأنّها لم 
تخرج عن عهدته إلى المالكِ””". 


00 
)۳( 
فرق 


يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (۲۹۰/۱۷» ۴۹۱) حيث قال: «قال 
مالك: ولا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده ربًا؛ لأنه لو كان عليه أين كان 
يحاص سيده بما أربى؟ ولو أعتقه تبعه ماله» فلا أحب أن يكون بينه وبين عبده 
ربًاء» قال ابن رشد: «كره مالك الربا بين العبد وسيده» ولم يحرمه فقال: لا أحب 
للسيد أن يكون بينه وبين عبده رباء وإن كان العبد يملك على مذهبه ما ملكه سيده 
أو ملكه غيره بوجه جاتز» من أجل أن ملكه لماله غير مستقرء إذ لسيده أن ينزعه 
منه» فلما كان له أن ينتزع ماله بغير رضاهء لم يحرم عليه أن يأخذ منه ما أربى معه 
فيه» إلا أنه كره ذلك» إذ لم يأخذه بوجه الانتزاع» وإنما أخذه باسم الرباء فكره 
ذلك لذلك». 

أخرجه البخاري »)۲۱۲١(‏ ومسلم (0855). 

أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم (18158). 

يقصد الشارح بقوله: «القبض فرض في البيع»: أنه لا يجوز للمشتري بيع الشيء قبل 
قبضه. 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء: 

فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز إلا أنهم استثتوا بيع العقار. 

يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» 00 (294/0) حيث قال: «ومن اشتر 
شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
نهى عن بيع ما لم يقبض» باو خرن شفع العقد على اعتبار الهلاك؛ ويجوز 
بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف له وقال محمد کاله : 
لا يجوزء رجوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبارًا بالمنقول» وصار كالإجارة). 

وفي مذهب المالكية إذا اشتراه جزاقًا أو غير طعام جاز. 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1/5/5*) حيث قال: «وكذلك الطعام إذا بيع جزاقًا 
صبرًا على غير الكيل لا بأس عند مالك» ويبيعه قبل قبضه وقبل انتقاله من موضعه). 
وقال ابن بزيزة في جوازه في غير الطعام. 

يُنظر: «روضة المستبين؟ لابن بزيزة (؟/900) حيث قال: «واتفق مالك» وأكثر 
أصحابه على القبض مشترك في الطعام فقطء فلا يباع (الطعام) قبل قبضهء ويباع ما= 


3 مكه. 02 5 ىه oa (N)‏ ميس ت  (NWP‏ 
> قولم: (وفسخ الدين في الدين > وضع وتعحل ). 


= عداه قبل القبض» وقال عبدالعزيز بن أبي سلمةء وعبدالملك بن حبيب: 
القبض شرط في جواز كل مكيل أو موزون؛ لأن فيه حق التوفية كالطعام وسوى 
القاضى). 
ومذهب الشافعية لا يجوزء سواء كان في عروض أو طعام أو غيره. 
يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي )٤٠٥/۳(‏ حيث قال: «من اشترى 
شيئاء لا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ عقارًا كان أو منقولاء باع بإذن البائع أو بغير 
إذنهء أدى الثمن أو لم يؤده). 
أما الحنابلة فعندهم يجوز فيما لا يكال ولا يوزن. 
ينظر : «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (08/9) حيث قال: «(ويصح) قبض مبيع بكيل 
أو وزن أو عد أو ذرع (جزاقًاء إن عَلِمَا) أي: المتبايعان (قدره)» لحصول المقصود 
به» ولأنه مع علم قدره كالصبرة المعينة». 

۲( قصد المؤلف من ذلك أنه لا يجوز فسخ دين في دين. 
يُنظر: «شرح زروق على متن الرسالة» (۲/۲٦۷)ء‏ حيث قال: «لا يجوز فسخ دين في 
دين» وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله). 
مثال: «أن يكون لك عليه دينار إلى شهر» فتؤخره به على أن يعطيك به ثوبًا إلى 
eT‏ 
هذا في العموم إلا أن مالا أجازه إذا كان بين العبد وسيده. 
يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (474/8) حيث قال : 
«ويجوز أن يفسخ ما على المكاتب من دنانير في دراهم إلى أجل» وأن يبرئه على 
التعجيل بالبعض وشبهه؛ لأنها ليست كالبيع ولا كالدين؛ ولذلك لا يحاص السيد 
الغرماء بها في موت ولا فلس.. مثل ما ذكره المصنف من فسخ الدنانير في 
الدراهم المؤخرة» وبالعكس ضع وتعجل» وبيع الطعام قبل قبضهء والسلف يجر 
منفعة» وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق في جواز هذه الوجوه بين أن يتعجل العتق 
أو لاء وهو مذهب مالك وابن القاسم» ووجهه ما ذكره المصنف: أنه ليس كالديون 
الثابتة . . .). 

(0) يقصد المؤلف أن مسألة ضع وتعجل عدَّها مالك من باب الرباء لكنه استثناها إذا 
كان بين العبد وسيده. 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (5449/5) حيث قال: «واتفق مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلا زفر على أن ضع وتعجل ربّاء ونقل أبو الوليد ابن رشد جوازها بين 
العبد وسيده). 
يُنظر: «البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رشد )7١9/15(‏ حيث قال: «قال مالك 


ككوم 


f‏ 5ه 0N)‏ ك 
وجاء النهي - أيضا ج ال وصع وتعجل » » وكما 


م فمسألة: : ضع مم وتعجّل ؛ كأن يكون لإنسان على آخر دين » فيأتي المدين 
ويقول لصاحب الدين : : ضع عني بعض حقّكٌ» ع لك سداد الدّين بأن 
أدفع لك نقدًا. 


اختلف العلماء 8 هذه اا متهم من 0 ويستثنيها من 


1 


ونه :غبه 'لأن اشيرق نة ينصب على المدين» أما آلا 0 حقه 


وزيادة باستغلاله حاجة المسكين وظروفه”". 


لق 


() 


فيمن قاطع عبده: إنه إن جاء به إلى الأجل أو ما أشبهه فذلك لهء وإلا أخر العبد 
شهرًا ونحوه كما يؤخر الغريمء فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له» قال أيو الوليد: 
وهذا كما قال» وهو مثل ما في «المدونة» وغيرها أنه يتلوم له في القطاعة كما يتلوم 
له في الكتابة إذا عجز عن أدائهاء وسواء كان المقاطع عبدًا على ظاهر هذه الرواية 
أو مكاتبا؛ لأن قطاعة المكاتب على أن يضع عنه ويعجل له جائزة؛ لأنه يتعجل 
العتق بذلك» وليست الكتابة بدين ثابت فيدخله ضع وتعجل». 

أخرجه الدارقطني (40/4) عن ابن عمر أن النبي بي «نهى عن بيع الكالئ بالكالىئ»» 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5051). 

ظاهر كلام الشارح أنه يقصد اختلافهم في المسآلة عمومًا. 

فمذهب الأحناف أنه لا يجوز. 

يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )”1/5١(‏ حيث قال: «لو كان له عليه ألف إلى أجل؛ 
فصالحه منها على خمسمائة درهم ودفعها إليه لم يجز؛ لأن المطلوب أسقط حقه في 
الأجل فى الخمسمائة» والطالب بمقابلته أسقط عنه خمسمائة» فهو مبادلة الأجل 
بالدراهم» وذلك لا يجوز عندنا». 

وذهب المالكية كذلك إلى عدم الجواز. 

يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب (ص۳۸١٠).»‏ حيث 
قال: (الوضع على التعجيل مئ منه» وصفته أن يكون على رجل دين لم يحل » 
فيقول لصاحبه: تأخذ بعضه معجلًا وتبرئني من الباقي» فهذا غير جائز ئز لأمرين؛ 

أحدهما: أنه يدخله الربا إن كان في ذهب أو فضة أو طعام أو ما يحرم التفاضل 
فيه» والآخر: أنه قرض يجر نفعّاء وروي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت» وهو 
إجماع الصحابة وكذلك إذا عجل له بعضه قبل الأجل على إن أخره بالباقي زيادة 
على الأجل الأول؛ لأنه ترك ذلك الأجل للتعجيل). 


9ر - 


الْمَوْ 


مو 


٠ 


2 


0) 


(۳) 


(۳ 


A41۷ 


> وَعَنْ أبى حَيِيمَةً 
or flog, (Ms‏ أَجَاءً و ET‏ ك مه 
ن جَمِيعًا > وعمدة من ١‏ و : أنه ليس بين ١‏ لسيدٍ وَعَمِدِهِ ربا؛ 


> قولم: (وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَافِعِك" 2 علي 


4 0” 


ماله له). 


وكذا هو مذهب الشافعية: 

ينظر : «بحر المذهب»» للرويانى »)١17/0(‏ حيث قال: «ولو قال: أعجل لك حقك 
بشرط أن أعطيك دون حقك لا يصح؛ لأنه بالتعجيل وبالجاهلية» فإنهم كانوا يزيدون 
في الحق لزيادة الأجل» وهذا نقصان الحق لنقصان الأجل». 

يُنظر: «فتح الوهاب»» لزكريا الأنصاري »)٠١/۲(‏ حيث قال: «وعتق المكاتب إن 
أدى الكل «أو عجل بعضًا» من النجوم «ليبرئه» من الباقي» «فقبض وأبرأ بطلا»» 
أي : القبض والإبراء؛ لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية؛ فقد كان الرجل إذا حل ديئه 
يقول لمدينه: اقض أو زد. فإن قضاه وإلّا زاده في الدين وفي الأجل» وعلى السيد 
رد المقبوض ولا عتق». وانظر: «البيان»» للعمراني (459/8).. 

الثابت عن أحمد القول بجواز ذلك بين العبد وسيده» لكنه منعه فى غيرهما. 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج 5654/5 محم 
حيث قال: «قلت: قول زيد بن ثابت فلب : كره أن يعجل له» ويضع عنه؟ قال 
أحمد: أكرهه. قال إسحاق: كما قال». 

وينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠٤١/۲(‏ حيث قال: «(ولا يصح) الصلح (عن) 
دين (مؤجل مع أي افخ و ت ؛ لأن المحطوط عوض عن التعجيل» ولا 
يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته 
عنها؛ لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك (وإن وضع) رب الدين (بعض) دين (حال 
وأجل باقيه صح الوضع)؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل ؛ كما لو وضعه كله). 

ينظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (808/8". 69"), حيث قال: «قال أبو 
جعفر: «وإذا كاتب عبدًا له على مال مؤجل» ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن 
يعجل له بعض ذلك المال» ويبرأ من بقيته لم يجز ذلك فيما روى أصحاب الإملاء 
عن أبي يوسف من قوله. وأما محمد فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
جائزء ولم يحك خلافا». 

قال الحصاص: كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة:» إذا وقع 
الصلح فيها على تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتها. .. إلا أنهم تركوا القياس» وجعلوه 
كأنه حط البعض» وعجل له العبد البقية» لا على وجه العقد؛ لأن ما على المكاتب ليس 
بدين صحيح؛ لأنه على عبده» والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح» ولأنه يمكنه 
إسقاطه عن نفسه بالعجز» فلما وجدوا له وجها في الصحة» حمل عليه». 


وكذلك الأمر بين الابن ووالده 0 رأي من أجاز المعاملات الربوية 
بين السيد وعبده؟ أن الابن 0 كيد 
> قولم: (وَإِنَمَا الْكَِابَةٌ سه سنه عَلَى حِدَيِهَاء وَأَمَا الْأَجَلُء فَإنَهُمُ انفقو 
عَلَى آنه يَحُورٌ أَنْ تَكُونَ مُوَجَلَة. 
يعبّر صاحب «البداية» في بعض الأحيان بتعبيرات ريما نه 


خلاف المقصود؛ فقوله: «اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة» مهم منه 
أن الأصل هو منع التأجيل وإيجاب الحال» والأمر خلاف ذلك؛ فالأصل 


أن تكون مؤجلة» ويجوز أن تكون حالة عند بعضهم. 

> قول: (وَاخْتَلَقُوا فِي هَلْ تَجُورٌ حَالَةً؟ وَدْلِكَ أَيْضًا بَعْدَ اثّمَاتِهِمْ 
على أنه تحور حال على مال عوجر و عِنْدَ الْعَبْدِء وهي الي يُسَمُونَهَا 
تَطاعَة لا كِتَابَةً)”". 

واتفق الفقهاء على أن المكاتبة تجوز حالة على مال يكون عند العبدء 
وخرج بذلك اعتراض الشافعية والحنابلة""» وسيأتي تفصيل منع الشافعية 


)١(‏ قاس الشارح هنا المعاملة التي تحدث بين الوالد وولده على ما يحدث بين العبد 

وسيده بجامع العلة بينهما من أن الابن وماله لأبيه» لكني لم أقف على من مّل ذلك 
من الفقهاء. 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن»› لابن العربي A)‏ 848) حيث قال: (إذا كاتب عبده 
عل هال فال علو م قات سفله. ال لقن اعت فيه ات واا على 
قولين» واختلف قول علمائنا باختلافهم» والصحيح في النظر: أن الكتابة 
مؤجلة. ..ثم إن المال إن ججعل حالاء > فلا يخلو أن يكون عند العبد» أو لا يكون 
عنده شيء؛ فإن كان عنده ما قطعه عليه فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة» لا عقد 
كتابة» وإن لم يكن عند العبد مال لم يجز أن يجعل ما يكاتبه عليه حالَا؛ لأنه أجل 
مجهول فيدخله الغرر› وتقع المنازعة عند المطالبة؛ وذلك منهي عنه شرعًا من جهة 
الغررء ومن جهة الدين» مع ما فيه من مخالفة السنة». 

(۳) الشافعية والحنابلة لم يدخلوا في هذا الاتفاق» فلا يقولون بالكتابة الحالة» سواء 
أكان للعبد مال آم لا. 
يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (۳۸۲/۲): «ولا يجوز إلا بعوض = 


او ا الم 


والحنابلة المكاتبة فى الحال؛ لإفضائه إلى تعجيز العبد؛ فيترتب على 
التعجيز بطلان هذه الكتابة» فيغلق الباب الذي يوصله إلى الحرية» ولذلك 
شدّد الشافعية والحنابلة في ذلك» وشرطوا أن تكون المكاتبة تبة على أجل. 


أما المالكية فخرجوا من ذلكء وقالوا: هذه قطاعة""'. 


والمقاطعة ‏ بفتح القاف وكسرها 1 هى مقاطعة السيد عبذه المكاتب 
على مال يتعجله من ذلك» وأخذ العوض منه معلا أو مؤجّلا. 


وكأنه ما انقطع طلبه عنه بما أعطاهء وانقطع له بتمام حريته بذلك» 
أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته وهذا جائز عند مالك بكل ما 
Ca‏ 
كان . 


= مؤجل؛ لأنه إذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه» فينفسخ العقد ويبطل 
المقصود). 
وعند الحنابلة : 
بُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة )۳۳٤/۲(‏ حيث قال: «ولا تصح 
إلا على عوض؛ لأنها عقد معاوضة. فأشبه البيع» ومن شرطه أن يكون 
مؤجلاء لأن جعله حا يفضي إلى العجز عن أدائهه وفسخ العقد بذلك» فيفوت 


المقصود). 
لكن يدخل في الاتفاق المالكية ‏ لكن ظاهر كلام مالك اشتراط أن تكون منحمة - 
والأحناف. 


مذهب الأحناف: ينظر «مختصر القدوري» (ص174١)‏ حيث قال: «ويجوز أن يشترط 
الال ا وو و 
وفي مذهب المالكية : 
يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل »)4١7/8(‏ حيث قال: 
«والكتابة عند الناس منجمة» وكذلك قال ابن القصار والأستاذ أبو بكر الطرطوشى: 
«إن ظاهر قول مالك لا بد من تنجيمها»» عياض: «وكذلك ظاهر كلام أبي ا 
في رسالته: إن التنجيم من شرطها»» وحكى عبدالوهاب عن متأخري شيوخنا أنها 
تكون حالةء وهو الذي ارتضاه هو وغيره من أئمتنا). 

)١(‏ كما سبق في نقل كلام أبن العربي. 

(0) يُنظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (1//8/ا؟)» حيث قال: «(القطاعة) بفتح 
القاف» وكسرها أفصحء وهي: اسم مصدر لقاطع. والمصدر المقاطعة» سميت به؛= 


وفي «الذخيرة»: «الفعالة ‏ بالفتح ‏ للسجايا الخلقية كالشجاعة. 
وبكسرها للصنائع ؛ كالتجارة» والخياطة» وبضمها لما يطرح ؟ كالنخالة 
والزبالة» وهذه الاستعمالات أكثرية غير مطردة» والقطاعة: هي بيع الكتابة 
بشيء آخرء فهي نوع من التجارة والصناعة» فالكسر فيها أنسب). انتهى“ 


و 


.و 7 بره 4 3 26 ق .ام 5 ت 
> قولت: (وَأَمَا الكِتابَةَ: فَهِيَ التي يَشْتَرِي الْعَبْدٌ فِيهًا مَالَهُ وَتَفْسَهُ مِنْ 
سيدو مال يكتسبَة). 


«مؤجل»؛ لنخرج خلاف الشافعية والحنابلة. 
فالتعريف إذَا: إعتاق السيد عبده 0 فال يؤقية 2 
سيدو مالي حال ۳ هی ييو؟). 


و سمه 


فمحل الخلاف إذَا في العبد الذي يطلب من سيده أن يكاتبه على 
مال حال ولیس بيده هذا المال» ولذلك أ اثر عن بعض السلف أنه إذا جاء 
إليه عبد من عبیده يطلب الكتابة» قال له: امن أين تأتي بالمال؟» فإن 
قال: «من السؤال؟». قال له: «لا تطعمني أوساخ الناس»". 


- لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له لتمام حريته بذلك» أو قطع بعض ما 
كان له عنده قاله عياض» أي: إذا عجز المكاتب عما قوطع عليهء فإن الحاكم 
يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم» سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال». 

)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )١9١/4(‏ حيث قال: «قال بعض اللغويين : «كثر الفرق بين 
نحو: النخالة والفضالة والزبالة والكناسة» وبالفتح من السجايا والأخلاق؛ نحو 
الشجاعة والسماحة والبراعة والخلاعة» وبالكسر فى الحرف والصناعات؛ نحو: 
الخياطة والتجارة والصياغة والفلاحة» وهو كثير في الثلاثة غير مطرد». 

۳( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۳۷٤/۸(‏ عن نافع «أن مكاتبًا لابن عمر جاءه بنجم 
حل علیه» فقال 4 «من أين جئت بهذا؟» قال: سألت الناس» فقال: «أتيتني 
بأوساخ الناس تُطعمنيه؟». قال: فرده ابن عمر عليه» وأعتقه». 


أن يكاتبه» فقال: «أعندك شىء؟» قال: «لا)» قال: «من أين لك؟» قال: 
«أسأل الناس»» فأبى أن يكاتبه» وقال: «تُطعمني من غسالة الناس؟». 


وليس معنى ذلك تحريم هذا المالء ولكن يمتنع بعضهم عن ذلك 
ی 
تعففا 


وقد ورد الخلااف في تحديد المخاطب بهذه الآية: وو اوشم م َال 
0 ألْزِىَ ك4 فهل الأمر موجه للسادة؟ ا أولياء العبيد س أو هو 
موجه للمسلمين عمومًا؟ وات التفصيل فى هذه المسألة واختلااف العلماء 


> قولت: (قَقَالَ الشَافِعِي). 
> تولم: (هَذَا الْكَلَام لعو ولش يلرم السَيّدَ ٤‏ شىء ع منه). 


واعتبره الإمامٌ الشافعي لغوًا؛ لأن النتيجة معروفة؛ فالسيد الذي 
يكاتب عبده على مبلغ من المال حالّاء SS‏ دكي هه 
فيفسد العقد بعجز العبد عن السداد ويبقى عبدًا كما هوء وهذا خلاف ما 
يتعلق بالحض على الكتابة والترغيب فيها”. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)۳۷٤/۸(‏ وفيه: أتى سلمانَ غلامٌ له» فقال: 
كاتبني» فقال: «هل عندك شيء؟؟ قال: لاء إلا أسأل الناس» قال: «أتريد أن 
تطعمني غسالة أيدي الناس»» فكره أن يكاتبه. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر ,081 حيث قال: «هذا تنزه واختيار ‏ والله أعلم 
- وقد كوتبت بريرة ولا حرفة لهاء وبدأت بسؤال الناس من حين كوتبت». 
وينظر أيضًا في: «الاستذكار» )۳١١۸(‏ حيث قال: «والدليل على صحة ما قلنا: أن 
ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها اعتبارًا باللحم الذي كان عليها صدقة› 
وللنبي به هدية» واعتبارًا - أيضًا - بجواز معاملة الناس للسائل». 

(۳) مذهب الشافعية ينظر: «المهذب»»ء للشيرازي (۳۸۲/۲)» وفيه قال: «ولا يجوز= 


> قولت: (وَكَالَ ماخرو أَضْحَاب مَالِكِ) 


٠. 
2 


م 
28 


نص الإمام القرطبي على أن رأي الإمام مالك كرأي الشافعي 
وأحمدء وإنما الذي قال بذلك هو الإمام أبو حنيفة صراحة. 


> قولت: (كَدْ لَرِمَتِ الْكِتَابَةُ لِلسّيّد وَيَرْقْعَهُ الْعَبْدُ إِلَى الْحاكم مجم 
عَلَيْهِ الْمَاكَ بحسب حال الْعَندِ)0". 


اعتراض أغلب الأئمة ‏ ومنهم الشافعية والحنابلة - ناتج عن دليل من 
كتاب الله - كلك - أو سنة رسوله بيا وهذا الدليل قد يكون صريحٌ 
الدلالة» وقد يكون غير ذلك وربما يكون الدليل بغير نص» وربما يختلف 
في وجه الدلالة من النص. 


وقد استدل الشافعية والحنابلة بأثر عثمان ذي؛ فعن مسلم بن أبي 
مريم عن رجل قال: «كنت مملوكًا لعثمان مك قال: بعثني عثمان له 


= إلا بعوض مؤجل؛ لأنه إذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه» فينفسخ العقد 
ويبطل المقصود». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغنى» لابن قدامة )۴۷١/١١(‏ حيث قال: «ولأن الكتابة 
عقد معاوضة» يعجز عن أداء عوضها في الحال» فكان من شرطه التأجيل» ولأنها 
عقد معاوضة يلحقه الفسخ من شرطه ذكر العوضء فإذا وقع على وجه يتحقق فيه 
العجز عن العوض» لم يصح.ء كما أن في التنجيم حكمتين؛ إحداهما: يرجع إلى 
المكاتب» وهي التخفيف عليه؛ لأن الأداء مفرمًا أسهلء والأخرى: للسيدء وهي أن 
مدة الكتابة تطول غالبًا». 
() لم أقف على قول القرطبي. 
(؟) يُنظر: «القبس في شرح الموطأ» لابن العربي (ص٥۹۷» )4۷٦‏ حيث قال: «إذا قال 
له: ألزمتك مائة دينار تعطينيها وأنت حرء والعبد ليس عنده شيء. فقال الشافعي: 
«هذا الكلام لغو»» وقال علماؤنا: يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك فإن أراد العبد 
الالتزام ألزمه الحاكم ونجمٌ المال عليه على قدر حال العبد وحال المال» ونظرنا 
أقوى من نظر الشانعي؛ لأن السيد لما تكلم به أوجب للعبد حقًا في الالتزام وسعيًا 
في الحريةء فلم يجز له الرجوع فيه؛ لأن هذا الحق لا يقبل الرجوع ولا الإسقاط 
كسائر الحقوق المتعلقة بالعتق». وانظر: «المدونة»» لابن القاسم <(ETA/Y)‏ 


2 تجارة» فقدمت عليه فاخن ولایتی› قال: فقمت نین يديه ذات يوم 
فقلت: «يا أمير المؤمنين» أسألك الكتابة)» فغخضب» فقال: «نعم» ولولا 
آية فى كتاب الله ما فعلت» أكاتبك على مائة ألف على أن تعدّها لى فى 
عدتين» والله لا أغضك منها درهمًا)"'. 


فعاقبه ظ4 بالمكاتبة على نجمين» فلو كان هناك شىء أقل من 
نجمين لكاتبه عليه ؛ لأنه فى حال ل 


ولذلك قال العلماء: لا تجوز المكاتبة على أقل من نجمين. 


وأثر عن علي 4ه یه أنه قال: «الكتابة على نجمين» فتؤجل على 
مرحلتين» أو تقسط 0 00 


2 بحم 30 مھ ت ص لات o 2 500 o‏ 
> قولعم: (وَعْمَْدَةَ المَالِكيّةَ: أن السَيِّدَ قد أوْجَبَّ لِعَبْدِهِ 


َم 


o - 2 


الْكِتابَةٌ» إلا أنه اشترّط فِيهًا شَوْطَا يَتَعَذْرُ غَالِبَاء قَصَحَّ الْعَفْدُ وَبَطَلَ 


رُويت القاطعة في أ ثر لأم سلمة زوج النبي ييه في «موطا الإمام 


)١(‏ سبق تخريج هذا الأثر. 

(۲) ينظر: «التهذيب»ء للبغوي :)47١/8(‏ حيث قال: «ولا تجوز الكتابة على أقل من 
نجمين» يروى ذلك عن علي وعثمان وابن عمر؛ روي عن عثمان. أنه 
غضب على عبد فقال: «لأضيقن عليك الأمرء ولأكاتبنك على نجمين» ولو 
جاز على أقل من ذلكء» لكاتبه على الأقل؛ لأن التضييق فيه أشدء وإنما 
شرطنا التنجيم؛ لأنه عقد إرفاق» ومن تتمة الإرفاق والتنجيم ليتيسر عليه الأداءء 
كما أن تحمل العاقلة للإرفاق» وشرط فيه التأجيل والتنجيم؛ ليتيسر عليهم 
الأداء». 

(۳) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة (١٠/۳۷۲)ء‏ حيث قال: «روي عن على #5 أنه قال: 
«الكتابة فان تخ والإيتاء من الثانى». وهذا يقتضى أن هذا أقل ما تجوز عليه 
الكتابة؛ لأن أكثر من نجمين يجوز بالإجماع». 1 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۹٤/٤(‏ عن علي بلفظ: «إذا تتابع على 
المكاتب نجمان فدخل في السنةء فلم يؤد نجومه» رد في الرق». 


152222 :سدم مون 


أن اَم سَلَمَةَ رَوْجّ النَبِيَ يل كَانَتْ تُقَاطِعٌ مُكَاتَبِيهًا ِالذَّمَبِ 
i‏ أي : بالذهب والفضة. 


اح 


وروي عن عبدالله بن عمر 4 أنه لا يجوز الكتابة إلا بعروض 
التجارة؛ لأن غيرها يؤدّي إلى ضع وجل" 


> قول (وَعْيْدَّة الشافعة: أن الشّرْط الْقَاسِدَ يَعُودُ ببْظلان أضلٍ 
الْعَقْدِ). 


والشرط الفاسد المقصود: هو اشتراط الحالية في المكاتبةء فكونها 
حالة يؤدي إلى بطلان العقد؛ لأن العبد لا يستطيع أن يدفع حال إلا أن 
ا 


ومن اسعدل بها ورد عن عنائشة زوج النبي ية أنها قالت: جاءت 
بريرة فقالت: «إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية؛ 
فأعينيني»» فقالت عائشة: «إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها 
ويكون لي ولاؤك فعلت»». فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك» فأبوا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله ييه جالسء فقالت لعائشة: (إني 
قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم»» فسمع ذلك 
رسول الله يه فسألها فأخبرته عائشةء فقال رسول الله كيه : «خذيها 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (797/5) أنه بلغه: «أن أم سلمة زوج النبي يه كانت 
تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق». 

(0) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۷۳/۸) عن سفيانء أنه قال: «ولا نرى بأسًا أن 
بأخذ روفن ونا علا احا كرس إلا ارق عا 
وأخرجه أيضًا )۷٤/۸(‏ عن الثوري» عن جابر» عن عطاءء عن اين عباس «أنه 
سئل عن المكاتب» يوضع ويتعجل منه» فلم ير به بأسَاء وكرهه ابن عمر إلا 
بالعروض». 

(۳) يُنظر: «البيان»» للعمرانى »)٤۱۸/۸(‏ وفيه: (إذا كاتبه على عوض حال» توجهت 
المطالبة للسيد عليه به وهو معسر به؛ لأنه لا يملك شيئاء فيفسخ السيد الكتابة» 
فيبطل المقصود بالكتابة). 


واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»» ففعلت عائشة ثم قام 
رسول الله ية في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «(أما بعد فما 
بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله 
أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق)»"". 


فاشتراط الولاء للمعتق في قول الرسول لعائشة: «خذيها واشترطي لهم 
الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق» لا يؤثر؛ لأن ذلك في العتق لا المكاتبة”". 


> قولم: (گمَنْ باع جَارِيتَه وَاشْتَرَط أَنْ لا ظا 


.)/16:5( أخرجه البخاري (78١5؟)2 ومسلم‎ )١( 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/085/9؟) حيث قال: «وقد بان فى حديث ابن عمر 
أن عائقة إا آرالات شراء بويرة وها فاب أهلها إلا أن يكون الولاء: لهي وف 
هذا يكون الإنكار على موالى بريرة لا على عائشة؛ لأن الولاء للمعتق» ولا يتحول 
ببيع ولا بهبةء وفي ذلك إبطال الشرط في البيع إذا كان باطلّا وتصحيح البيع» وهذه 
مسألة اختلفت فيها الآثار وعلماء الأمصار». 
وقال أيضًا (//0705): «وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع لا 
يفسد البيع› والكم وومط ee E‏ وهذا عند مالك كاه - في 
شيء دون شيء يطول شرح مذهبه في ذلك» ويأتي كل في موضعه من البيوع إن 
شاء الله تعالى» ومن قال من أهل العلم مَن يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيعء 
ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع ولا شرط أصلاء ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر 
البيع كائنًا ما كان». 

(۳) قاس الشافعية هذه المسألة على المسألة الماضية» والمنصوص عن الشافعي فيها 
القول بالبطلان وروي عنه بطلان الشرط وجواز البيع. 
يُنظر: «البيان» للعمراني )٠١/١(‏ حيث قال: «إذا باعه جارية بشرط أن لا يطأهاء 
وما أشبه ذلك.. فالشرط باطل : والبيع باطل» هذا هو المنصوص للشافعي - رَحِمَهُ 
الل - في عامة كتبه» وبه قال أبو حنيفة» وروی أبو ثور عن الشافعي: «أن الشرط 
باطل» والبيع صحيح». وهو قول ابن أبي ليلى» والحسن البصري» والنخعي رَحِمَهُمْ 
الله واحتجوا بحديث عائشة في شرائها لبريرة بشرط أن تعتقهاء ويكون الولاء 
لأهلهاء وقال ابن سيرين: «الشرط صحيح» والبيع صحيح»» دليلنا: ما روي: «أن 
النبي - ي - نهى عن بيع وشرط». 


كلاةم/ 


وهذا مثال للشرط الفاسد كأن يبيع جاريته» ويشترط على سيدها 
الجديد ألا يطأهاء فيريد أن يمنعه سيبًا اشتراها من أجله» بل ريما يكون 
أول الأسباب» وقد أحله الله 4#؛ قال تعالى: وما ملكت أَيَمثَمُ» فهذا 
كان باطلا. 


و 


> قوله: (وَذَلِك أَنَهُ ذا لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالُ حَاضِرٌ أذ ی إلى عَجْرِو 
وَذَلِكَ ضِدٌ مَقْصُودٍ الْكِتابَة وَحَاصِلٌ كَوْلٍ | المَاِكي يَرْجِعُ إلى أن الاب 


مِنْ أَرْكَانِهَا أن تَكُونَ مُنَجَمَة وَأَنَهُ إِذَا اشترَط فيها ضِدَّ هَذَا الركن بَطل 
الشَّرْط وَصَم الْعَقُدُ)7". 


فالمالكية إذا تلو بان فى روت الا أن :تكون ا ول 
شرط أن تكون حالة صح العقد وبطل الشرط. 


> تولم: (وَاتَمَقُوا عَلَى أنه إِذَا قال السّيّدٌ لِعَبْدِهِ: لَقَدْ بنك عَلَى 
أَلْنٍ ڍرهم» دا انتما كَأَنْتَ حر أنه ِذَا أَدَاهَا كَهُوَ هو خرٌ). 


فإذا قال السيد لعبده: كاتبتك على ألف دينار أو ألف درهم إذا 
أديتها فأنت حرّء ولا خلاف بين الجمهور في خُرّية العبد إذا أداها”". 


)١(‏ القول بأن الكتابة عند المالكية يشترط فيها أن تكون منجمة أو أن التنجيم من أركانها 
ليس صوابًاء بل المذهب على جواز الكتابة الحالة» كما سبق نقلهء بل إن من ذهب 
إلى أن القول باشتراط التنجيم قول مالك في «المدونة» قد أوٌّل ذلك. 
ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )١40/8(‏ حيث قال: «وظاهر «المدونة» عند 
القاضي عياض وغيره: اشتراط لزوم التنجيم» لا اشتراط صحته؛ لأن المذهب أنها 
إذا وقعت بغير تنجيم كانت صحيحة وتنجم» وصحح ابن رشد في المقدمات جوازها 
حالةء فعليه فهذا الافتراض الذي ذكره المؤلف غير متصور». 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (2)7519/8: حيث 
قال: «قال أبو جعفر: «ومن قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر: كان 
العبد بهذا القول مأذونًا له في التجارة» وإن أدى إلى مولاه ألف درهم كما قال: = 


واختلفوا لو قال السيّد لعبده: كاتبتك على ألف درهم» دون أن يشير 
إلى الحرية» 0 تم اذى العبد المبلغ؛ فالجمهور يحكمون بحرّيته» وهم أبو 
حنيفة ومالك 0 وخالفهم الشافعي في ذلك؛ لاد شتراطه النص على 
الحرية ؛ لاحتمال أن يكون مراده غير الكتايةق فالأمر يرجع إلى نیته. 


ال : كذ اتيك عَلَى أف وزم 
E‏ 


E EY 


وكذلك الإمام أحمد ا 


= عتق» وإن أحضر الألف إلى مولاه؛ فأبى مولاه قبول ذلك منه: أجبر على ذلك».». 
ومذهب المالكية» ينظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى »)0١5/5(‏ حيث 
قال وين قال تعد نع أو لكل ناخس .ا أو مت نا أدوك إلكه أ إن 
أديت إلي ألف درهم» فأنت حرء فإنه إذا أتى بألف درهم أعتق» وإن لم يأت بها 
فهو عبد). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب»» للجوينى (4894/9)» حيث قال: «إذا قال 
ده انك يض e‏ او مالرة إن كعاتن الما افا تكسو 
فضمن متصلاء عَمَنَ في الحال» ولزمه الألف» وثبت عليه الولاء». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»» لأبي الفرج المقدسي 
2581/1 حيث قال: «فإذا قال: أنت حر على أن تعطيني ألمّاء اح أنه لا 
يعتق حتى يقبل» فإذا قبل عتق ولزمه الألف. فأما إن قال: أنت حر يألف لم يعتق 
حتى يقبل ويلزمه الألف». 

)١(‏ ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (149/1)» حيث 
قال: «إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذاء كان ذلك صريحًا في الكتابة وإن لم 
يقل: فإذا أديت ذلك عتقتء هكذا يجىء على المذهب». 

(0) ينظر: «ابدائع الصنائع»». للكاساني «(T/9‏ حيث قال: «أما ركن المكاتبة؛ فهو 
الإيجاب من المولىء» والقبول من المكاتب» أما الإيجاب: فهو اللفظ الدال على 
المكاتبة» نحو قول المولى لعبده: كاتبتك على كذاء سواء ذكر فيه حرف التعليق بأن 
يقول: على أنك إن أديت إلي فأنت حر أو لم يذكر عئدنا». 

(۳) ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)9۹4/١(‏ حيث قال: ((وتنعقد) الكتابة (ب) 
قول سيد لرقيقه (كاتبتك على كذا مع قبوله)» أي: الرقيق الكتابة» لأنه لفظها- 


فبمقولة: كاتبتك على ألف» ثم تأدية الألف يصير العبد حرًا؛ لأن 
حقيقة المكاتبة: تأدية العبد ما عليه من نجوم. 


> قول: (لا يَكُونْ خُرًا حَنََى يُصَرّحَ ب لظ لادا وَاخْتَلّتَ فِي 
ذَلِكَ قَوْلُ الشَافِعِيَ). 

فالنية تكفى عند الشافعية؛ فإذا نوي السيد ذلك أجزأه» وليس 
شرطًا عندهم أن يصرّح بالأداء» وبعض الشافعية يشترطون النية؛ فلو 
قال السيد للعبد بإطلاق: كاتبتك على ألف» ولم ينو؛ فلاحتمال أن 
ا ا ا 
التنصيص على اشتراط الحرية بأداء ما لفق عليه» أو النية مقترنة بالعقد 
ال كن 


= الموضوع لها فانعقدت بمجرده (وإن لم يقل) السيد لرقيقه (فإذا أديت) إلي ما 
كاتبتزك عليه (فأنت حر)؛ لأن الحرية موجب عقد الكتابة» فتثبت عند تمامه كسائر 
أحكامه. ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء» فلم تحتج إلى لفظ العتق كالتدبير». 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي »)٠١١/۸(‏ حيث قال: قال الشافعى ذه : «ولا 
شق سن يفول فى الكتابة و اديت كذا كانت حر» أو يول بعت دات إن فول 
كاتبتك كان معقودًا على أنك إذا أديت فأنت حرء كما لا يكون الطلاق إلا بصريح 
أو ما يشبهه مع النية»» قال الماوردي: «وهذا كما قال» لفظ الكتابة كناية لا يتحرر 
به العتق عند الأداءء إلا أن يقترن بها لفظ صريح في العتق» أو نية يريد بها العتق» 
فالصريح: أن يقول في عقد الكتابة: فإذا أديت آخرها فأنت حرء والنية أن يقول بعد 
الكتابة: قد كان قولي كاتبتك معقودًا على أنك إن أديت آخرها فأنت حرء فإن لم 
يقترن بعقد الكتابة أحد هذين لم يتحرر بها العتق». 


> قولت: (وَمِنْ هَذَا الْبَاب الحيلافٌ قول ابن الْقَاسِم وَمَالِكِ فِيمَنْ 
ٿال لِعَبي: أَنْتَ خرٌ وَعَلَيِْكَ أف ويتار). 

وهذه الصيغة المذكورة ليس فيها اشتر تر اط؛ لذلك اختلف فيها 
العلماء؛ فبعضهم حكم بحريته › وبعضهم فصل وقال: إن هذه الصيغة 
محتملة لإرادة الحرية وعدم الإلزام بالألف دينار» أو محتملة لاشتراط 
سداد الألف دينار حت يعتق؛ فلا يعتق إلا بعد دفع الألف ديئار. 

وأمَّا إن قال: أنت حر على أن عليك ألف دينار» أو بعبارة أخرى 
أنت حر على ألف دينار؛ فكلمة: «على» تضمن معنى الشرطء وقد مر بنا 
أن «على» قد يقهّم منها الوجوب أحياناء ولكن الصيغة السابقة قد وقع فيها 
الخلاف بعكس الأولي؛ وسيأتي تفصيل ذلك 

> قولم: (كَاخْتَكَت الْمَذْمَبُ فى دَلِكَ). 


ا مذهب الإمام مالك ككُلنْة. 
> قولت: (َقال مَالِكُ: هُوَ حر وَالْمَالُ عَلَيْهِ و گرم م کک 


006 
يي 


وَقِيلَ: الْعَبْدُ بالخيار؛ كَإِنِ اختار الْحْرَيّة 0 الْمَالُ وَتَقَدْتِ التي وا 
بَقِيَ عَبْدّاء وَقِيلَ: إن قبل كَانَتُ كِتَابَةَ يُغْتَقُ دا أدّى). 


أ أن الأمر موقوف على موافقة العبد؛ فإن قال: : نعم صار جرا 
وتكرك هذه کار ار الا ورين المقر ن لات فالا ولق 
له فيها قول واجتر"'"“ء أما :الغانية”؟ : قله فا كولان4 الأول هو حر 
وليس عليه شىء» والثانية: تقييد ذلك بموافقة المملوك؛ فإن قبل العبد 
e‏ وإلا ك0 , 


)١(‏ يقصد بالأولى: إذا قال: أنت حر وعليك ألف» ففيها قول واحد في المذهب. 

(۲) ويقصد بالثانية: إذا قال: أنت حر على ألف. 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج »)٤٤۹4٤/۸(‏ حيث قال: 
«إذا قال السيد لعبد: أنت حر على ألف» فلم يقبل العبد» اختلفت الرواية في ذلك = 


> قولج: (وَالْمَوْلَانِ لابن الْقَاسِهم2"0. وَتَجُورٌ الْكتَابَةٌ عِنْدَ مَالِكِ عَلَى 
َمل مَحْدُودِ). 

الكتابة ‏ كما هو معلوم ‏ عن معاوضة. فهي كالبيع) فكتابة 
السيد عقدًا على أن يدفع له العبد مالا عوضًا عن حريته هو عقد 


3 


معاوضة. 


والعقد: أي: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في 
محله. 


وقوله: «وتجوز الكتابة على عمل محدود عند مالك» وكذلك عند 
الإمام أحمد؛ لأنهم قسَّموا الإجارة على قسمين: إما أن تكون 
الإجارة على منفعة الأعيان» أي: على عوض يكون ثمنّاء وإما أن يكون 
اتش غا رال ذلك فيه مت ا جو قال لسر نين لكر + 


0 مما ىو جر 4 و يد دي 0 ص برج 2 & ر هعمل سس مه اعم سام 
#إن ارد أن أنكمك إحدى انى هسين 2 أن تأجرنى تم حِجَج فن 
ا سرج سر ساح سر 2 > ريه بورع ۾ ع کو e‏ ر سح 
أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشقّ للت که [القصص: ۲۷]» 


فالإجارة إِذّا تكون.مقابل تمن يدفعه المستأجرٌُ للمُستأجرء كمن استُؤجر 
: ليحفر برا مقابل عرض معين › وقد تكون الأجرة عملا يقوم به المستأجر؛ 


= عن الإمام أحمد كاش إلى روايتين؛ إحداهما: لا يقع العتق» وهو ظاهر رواية ابن 
منصور هذه. والثانية: يقع العتق قبل العبد أو لم يَقُبلء نص عليه في رواية مهنا 
وحنبل» إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف» فقال العبد: لا أرضى» يعتق العبد» 
ولا يكون عليه شيء؛ لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك». 

)١(‏ يُنظر: «التبصرة»» للخمى (۳۸۳۱/۸» ۳۸۳۲). حيث قال: «واختلف إذا أعتق عبده 
على ماق ا عليه ا ی و ا دقار قال الك راشي لهو 
حر وعليه مائة دينار». وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: «هو حر ولا شيء عليه 
من المال». قال عبدالملك بن الماجشون فى كتاب ابن حبيب: «العبد بالخيار فإن 
رضي كان حرًا وأتبع بالمال» وإن كره كان رقيقًا»» ... أما قوله: أنت حر وعليك 
مائة. فقول مالك فيها أحسنء فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن 
السيد لم يدخل عليه بذلك ضررًاء وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرقء 
ولم يزده بالعتق إلا خيرًاً». 


E ewc [-‏ 
ولذلك صخت عند المالكية والحنابلة؛ لأنهم قاسوها على الإجارة“ 


مو 


> قولت: (وَتَجُورٌ عِنْدَهُ الْكتَابَةٌ الْمُظلَقَةً). 


والكتابة المطلقة كالإجارة المطلقة؛ كأن : تقول: جرتك هذه الدار 
سئة أو شهرًا دون تحديد لبداية التأجير» فجمهور العليناء أجازوا ذلك» 
ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيقة ومالك و فقالوا: يجوز؛ لأنها 


مقابل كوم ويستدلول بقول الله تعالى : عل أن ا تی ججج قن 
ا ن نيك فلم کر وعليه يحون أن تكرن 
بدايتها مطلقة. 


واستدلً المالكية عن طريق القياس على النكاح» لكن دليل الجمهور 
على جواز الكتابة المطلقة هو قياسها على الإجارة المطلقة» ولمَّا كانت 
الكتابة مقابل عمل هناء وأحد شطري الإجارة العمل؛ صح قياس الكتابة 
على الإجارة. 


ولما كانت الإجارة عند جمهور العلماء جائزة على عمل مطلق 


)١(‏ مذهب المالكية. يُنظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس (۳/۸٠۹4)ء‏ حيث 
قال: «ومن «المدونة» قال مالك: «ولا بأس أن يستأجر السيد مكاتبه بما عليه من 
الكتابة في عمل يعملهء أو يقاطعه على أن يحفر له برا طولها كذا ويبني له بيئا 
طوله كذا». 1 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «المغنى»» لابن قدامة /٠١(‏ هلالا ١۳۷)ء‏ وفيه قال : 
اوتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة» فجاز أن 
تكون عوضا في الكتابة» كالأثمان» ويشترط العلم بهاء كما يشترط في الإجارة». 
وتجوز عند الأحناف استحسانًا لا قياسًا. 
يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوطا» للشيبانى ۲۰۰/۳ 2)٠0١-‏ حيث قال: قلت 
أرأيك رجا كانت عيذ له :علق أن يده غر هل تجوز هذه المكاتية قال : 
(نعم»؛ قلت: «لم والخدمة غير معلومة؟» قال: «أستحسن ذلك» ألا ترى أنا نجيز 
المكاتبة على مال ليس بمعلوم؟» قلت: «وكذلك لو كاتبه على أن يبني له دارًا قد 
أراه أجرها وجصها وما يبني بهاء وكذلك على أن يحفر له بئرًا قد وقها وسمى 
طولها وقدرهاء وأراه المكان؟» قال: «نعمء هذا أيضًا في الاستحسان جائز). 


فكذلك الكتابة تجوز على عمل مطلق؛ فألحق الفرع بالأصل؛ فالأصل هو 
الإجارة» والفرع هو الكتابة» والجامع بينهما هو الخدمة أو جواز الخدمة 
فيهماء أما الإمام الشافعي فمنع ذلك”". 


هد 


> قولت: (وَيُرَدُ إِلَى أن كِتَابَةَ مِثْلِهِ كَالْحَالٍ فِي التكاح)”". 


أي: يقاس على النكاح؛ فيشترط في النكاح: المهر فإما أن يسمى 
أو لا يسمى؛ فإذا سمي المهر وجب المسمى» وإن لم يسمّ رُجع فيه إلى 
مهر المثل؛ فإذا جهل المسمى رجع إلى المثلء وهذا هو المطلقء لكن 


)١(‏ مذهب الأحناف. يُنظر: «النتف في الفتاوى»» للسغدي »)470/١(‏ حيث قال: «فأما 
الذي كاتب عبد تفسه جميعًا بنجم واحد أو بتجومة وهو أن يقول الرجل لعبده: 
كاتبتك على ألف درهم إلى سنة أو إلى شهرء أو يقول كاتبتك على ألف درهم إلى 
عشرة أشهر تؤدي إلى كل شهر مائة درهم جازء ولو قال: في الحصاد أو إلى 
الدياس أو إدراك الزرع جاز ذلك؛ لأنها تتقارب». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «التبصرة»» للخمي »)۳۹٦۷/۸(‏ حيث قال: «لو قال: 
أكاتبك على خدمة هذا الشهر أو على خدمة شهر جاز). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»» للعمرانى (419/8)» حيث قال: «قال 
الشافعي يب4 : «ولا بأس أن يكاتبه على خدمة فر ودينار بعد انقضاء الشهراء 
وهذا ينظر فيه: فإن كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد انقضاء الشهر بيوم أو يومين.. 
صحء ومن شرط الشهر أن يكون متصلًا بالعقدء كما قلنا في الإجارة». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى». لابن قدامة »)۳۷١/٠١(‏ حيث قال: «فإن كاتبه 
على خدمة شهر ودينار. صح» ولا يحتاج إلى ذكر الشهر» وكونه عقيب العقد؛ لأن 
إطلاقه يقتضي ذلك وإن عين الشهر لوقت لا يتصل بالعقدء مثل أن يكاتبه في 
المحرم على خدمته في رجب ودینار» صح أيضاء كما يجوز أن يؤجره داره شهر 
رجب في المحرم» وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز على شهر لا يتصل بالعقدء 
ويشترطون ذكر ذلك» ولا يجوزون إطلاقه؛ بناءً على قولهم في الإجارة». 

(0) يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة»» للبراذعي ».)٠٥٥۲/۲(‏ حيث قال: «ومن كاتب 
عبده على وصفاء حمران أو سودان ولم يصفهم» جازء وله وسط من ذلك الجنس 
كالنكاح» وإن كاتبه على وصيف أو وصيفين ولم يصف ذلك جاز» وله الوسط من 
ذلكء وإن أوصى أن يكاتب عبده ولم يسم شيئًا كوتب بقدر كتابة مثله في أدائه 


وخراجه). 


EET 
التعليلات التي ذكرها الآخرون أوضحء فألحقت الكتابة بالإجارة لجامع‎ 
بينهما كما مر.‎ 

ومن المعلوم فيما أطلق من عقود المكاتبة أن بدايته كحال الإجارة» 
فمن قال معلا 2 كاتيتك هدة سنك كانت بدابة العقد ساعة الانتهاء من 
كتابته» كمن قال: أجُرتك هذه الدار سنة» فيكون بداية العقد بعد الانتهاء 
من الكتابة. 


م 


أما الشافعية فيشترطون تحديد البداية؛ كأن يقول: أجُرتك هذه الدار 
دة شه ينذا متلا من أول«شهر ذي القعدة» والجمهور لا يشترطون 
تحديدًا لبداية العقد؛ لأن العقد هو الذي يرفع الخلاف ويعتبر بداية”". 
> قولم: : (وَتَحُورٌ الْكِتَابَةٌ عنده عَلَى قِيمَةٍ قىمَة فة الدب أف كتَايَةَ مثله 
في الرَّمَانِ وَالنَّمَنِء وَمِنْ هُنَا قبل: إِنَه و 5 الْكِتَابَةٌ الْحَالَةُ). 
وقد ذكرنا فيما سبق عدم الجواز؛ لأنه غالبًا ما يؤدي إلى فساد 
العقد.» وهو خلاف المقصد الذي أرشدت إليه الشريعة الإسلامية من الرفق 
والمساعدة والحض على الكتابة التي تفضي إلى عتق هذا الإنسان. 
> قولم: 00 هَل مِنْ شَرْطِ هَذَا الْعَفْدِ أن يَضَعَّ السّيِّدُ مِنْ 
آخر انم الْكِتَابَةٍ سي شيئًا عَنِ الْمُكَاتِبِ؟). 


رده س 


وهذه مسألة جديدة» والخلاف فيها يدور حول قوله تعالى: ولي 
5 الک م مسا ملحت ملكت يسنك بوهم ...46 الآية فبعضهم صرف الأمر 
إلى الوجوب وبعضهم إلى الندب» وذكرنا أن الجمهور لا يوجبون الأمر 
في هذه الآية» بل يصرفونه إلى الندب» وأن أهل الظاهر يوجبونه. 
e‏ (لاختلافهم في مهوم قَؤْلهِ تَعَالَى: «وءَاتهُم ن مال شم 
ا کہ [النور: ۳۳]). 


)١(‏ سبقت هذه المسائل. 


Eg 


يترئّب على قوله تعالى: لوَءَاتوَهُم تن مال آل ايى 451 عدة 
أحكام» أشار إليها المؤلف دون أن يبينها بنوع من التفصيل» وقد اختلفوا 
في مفهوم الآية سيب إحمالهنا» وليس م متهيحنا أن“ اول كل فال 
فنتوسع فيها ونفصلها تفصيلًا حنَّى لا يطول الكتاب أكثر. 


الأول: «إنكاتوش. الثاني : واوش واختلاف العلماء في هذه 
المسألة أو هذه الآبة يندرج نحته عدَّة أمور: : 

أوّلاً: هل الخطاب موجه فى الآية إلى السادة أو هو أشمل من ذلك؟ 

ثانيًا: حكم إيتاء العبد المملوك مالا لمساعدته على عتق نفسه. 

ثالنًا: جنس المساعدة المقدمة إليه» ومقدارها. 

رابعًا: هل هناك وقت للوجوب ووقت 00 

> فول على وو لشم قن كال اشم للق ذا ب اختّلف في 

00 من الخطاب فف هذه الآية بين أن 0 الأمر خاصضًا بالسادة أم 
يتجاوزهم إلى غيرهم؟ ولا شك أن السادة يدخلون فيه 00 أولبًا ؛ فمن 
العلماء من قال: المراد هم السادة» ومنهم من قال كالحسن البصري"'"', 
وإبرا ا : بأن الأمر :رقمل جم الاين ٠‏ وذهب زيد بن 
أسلم إلى أن المخاطبين بذلك هم الولاة» والمراد: أن يعطوهم حظوظهم 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (۷/١۳۸)ء‏ حيث قال: وأما الذين ذهبوا إلى أن 
ذلك لم يخاطب به سادات المكاتبين» وإنما خوطب به سائر الناس في عون 
المكاتبين؛ ؛ فمنهم بريدة الأسلمي رواه اجن 0 واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
ف قوله تعالى: ظوََاتوُهُم تن مال ألو الى انکچ قال: «حث م على أن 
يُعينوا المكاتب»» وعن مجاهد مغل وعن الحسن قال: «حضوا على أن يعطوا 
المكاتب والمولى منهم». 

0) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (7177/8) عن الثوري. عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«هذا شيء حث الناس عليه في قوله: ظوَءَانوهُم ين مال أله الى اتدكم»4 في 
المولى وغيره». 


2 إليه 8# بقوله: سدقت إِلْمْمَرهِ وَالْسَكنٍ ملين علا 
ملفد ملُوييُمَ وَفي ألرقاب4ء وقال: هم المكاتبون". 


آم 0 الإعانة والمساعدة الوارد في قوله تعالى: «إوءَانوهُم ين 
مال ی الى نكم فاختلف العلماء فيه؛ فذهب الإمامان الشافعي 
ومالك إلى وجوب ذلك» وأن الآية على ظاهرهاء وعرضوا ذلك بتفسير 
علي بن أبي طالب َه فن أبي عَبْدالرَحْمَّن السُلَمِيَ عَنْ عَلِيَ: في قَوْل 
الل و اوشم تال ا ای اکم قَالَ: «ربع ال 
TE‏ ورفع ذلك إلى رسول الله بي لكن رفع ذلك فيه نظر» وجاء عن 
عبدالله بن عباس - حبر الأمة ‏ أنه قال بعد تلاوة الآية: «ضعوا عنهم من 
مكاتبتهم““» فتوافق تفسير علي بن أبي طالب 4#5» وعبدالله بن عباس 
بأن المراد هو إعطاء المكاتبين؛ ومن هنا حصل الخلاف بين القائلين 
بالوجوب وهم الشافعية والحنابلة. 


أما الحنفية والمالكية: فصرفوا الأمر فى الآية للندب» وأنه لا يجب 
على السيد أن يعطي مكاتبه» وإن أعطاه فمن باب الإحسان والبرٌ وعدم 
5 2غ 1 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في «تفسيره» )07/١(‏ عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
في قول الله : تيم إن علش فم با »> قال: الخير: القوة على ذلك قال: 
«وءَافوهُم تن مال امَو الِْىَ ٤اکنکم‏ 7 قال: «ذلك في الزكاة على الولاة يعطونهم من 
الزكاة لقول الله : اون تاب 4». 

(؟) بنظر: «المبسوط» للسرخسي )1١1///(‏ حيث قال: «ذكر الكلبي أن المراد به دفع 
الصدقة إلى المكاتبين» فيكون هذا خطابًا للناس بصرف الصدقة إلى المكاتبين 
ليستعينوا بذلك على أداء المكاتبة» كما قال فى بيان مصارف الصدقات وفى 
الركابه والمزاد» المكاتون» والدليل عليه اند عاك تق ال ايت والمتال 
المضاف إلى الله تعالى مطلقًا هو الصدقة». 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸۳/۱۷). 

.)۲۸٥/۱۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) مذهب الأحناف ينظر: «تبيين الحقائق»: للزيلعي :)١6١/0(‏ حيث قال: «والأمر في- 


 “‏ ثم اختلفوا بعد ذلك في القدر الذي يُعطى للمملوك» لا من 


تحت الأعانة ننسيا؟ ‏ فالأغانة :متمق غليها لقول الرضول كله اثلانة حن 
عَلَى الله عَوْنْهُمْ : لْمُكَائَبُ يُرِيدُ الأَدَاءَء وَالْمُتَرَوحُ بريد الْعَقَافَء وَالْمْجَاهِدٌ 


= الآية للندب عند الفقهاء» حتى لا يجب على المولى أن يكاتب عبده» وقال بعض 
مشايخنا: «وهو للإباحة» واشتراطه علم الخير فيهم خرج على وفاق العادة؛ فإن 
العادة جرت على أنه لا يكاتب إلا إذا علم فيه الخيرء وقد يكون الأمر للإباحة 
كقوله تعالى: ارا لا حلم 201101 قلنا: 0 يكرن ل وهو الظاهر هنا 
بل ها يعده عن فول مال عو واو ين كال آم البق اك فزن اتلدب فكذا 


الكتابة).). 
ومذهب المالكية. ينظر : «المقدمات المي E‏ لأبي الوك ابن رشد »)۱۷٥/۳(‏ 
حيث قال: «قوله كلك : فراشم ين مالي أو لى دكم هو على الندب لا 


على الوجوب» ومعناه عند مالك ككَنْهُ أن يضع عنه من أجر كتابته شيئًا يتعجل به 
عتقه› والذي يدل عليه أنه غير واجب: أن الله لم يحد فيه حدًا في كتابه ولا على 
لسان نبيه عل ولو كان فرضًا لكان محدودًا؛ لأن الفرض لا يكون غير 
محدود بكتاب أو سنة» فلما لم يوجد ذلك في الكتاب» ولا ثبت فيه خبر مرفوع عن 
النبي تيل دل على أن الناس يؤمرون بهء ولا يجبرون عليه بالحكم» كالمتعة التي 
أمر الله بها». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني (۲/٤10)ء‏ 
حيث قال: «(و) يجب (على السيد أن يضع) أي يحط عنهء أي مكاتيه (من مال 
الكتابة) الصحيحة (ما) أن اقل حمولة أن ياه لكين جين مال الا تون كان 
من غيره جاز» ولا أو الدفع قبل العتق (يستعين به) على العتق» قال تعالى: 
وءَانوهم من مالي الله لدی كي فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة 
على العتق». وانظر: 5 للغزالي .orYN)‏ 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح 2 الإرادات»» للبهوتي (9/5 20250 حيث قال: 
«(ويلزم أن يؤدي) السيد (إلى من أدى كتابته) كلها (ربعها) أما وجوب الإيتاء بلا 
تقدير فلقوله تعالى: وءَانوهُم يِن + مال ار اليف اكك 4ء وظاهر الأمر الرجوت: 
وأما كونه ربع مال الكتابة؛ فلما روی, أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله 
تعالى : و اوشم ين مال آل 7 4 [النور: ”] قال «ربع الكتابة»» وروي 
موقوفًا عن علي» ولأنه مال يجب 0 بالشرع مواساة فكان مقدرًا كالركاةء 
وحكمته: الرفق بالمكاتب» وفارقت الكتابة فى ذلك سائر العقود؛ لأن القصد بها 
الرفق بالمكاتب بخلاف غيره. ٠‏ 


A4AY 


في سَبِيلٍ اللي" ا شك" أن التدئ يقال فى مسجل اله قد جاع 
ê‏ يبتغي بذلك مرضاة الله ل ۰ وأن المكاتب الذي يريد الوفاء 


لا المماطلة من احق الئاس للمعونة؟؛ لأنه يريد أن رچ لمةا ر 
إلى نور وضياء الحرية؛ فإذا كان الله فل يعين هؤلاء ففي ذلك أكبر حض 
على إعانتهم. 
ومن هنا اختلف العلماء في قدر الإعانة؛ فأثر عن علي بن أبي 
2 )۳( 8 ع 5 
وقال آخرون: إن 0 هو 00 
قوله a‏ وقد e‏ بتفسير عبدالله س 52 بان ل 0 
)6( 
والشيء يُطلق على القليل©». 


وهذا أيضًا قول الحنفية والمالكية» وقالو: أقل ما يطلق عليه شيئًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١508(‏ وقال: حديث حسن» وحسنه الألباني في المشكاة 
رحى١‏ ”). ا 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7//8) عن الثوري» عن عبدالأعلى قال: حدثنا 
أبو عبدالرحمن السلمي وشهدته كاتب عبدًا له على أربعة آلاف» فحط عنه ألما في 
آخر نجومه» ثم قال: وسمعت عليًا يقول: وءَانوهم ن مال أنه الى ادك 
قال: «الربع مما تكاتبونهم عليه». 

(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳۷۸/١(‏ حيث قال: «قدر ما يوضع عن المكاتبه هو 
الربع» ذكره الخرقي» وأبو بكرء وغيرهما من أصحابناء وروي ذلك عن علي 5 
وقال قتادة: العشر). 

(4:) يُنظر: «المغنى»ء لابن قدامة »)۳۷۸/۱١(‏ حيث قال: وعن ابن عباس - ها - قال: 
«ضعوا عنهم 1 مكاتبتهم شيئًا». 

)٠(‏ يُنظر: «المهذب»» للشيرازي »)۳۸۸/١(‏ حيث قال: واختلف أصحابنا في القدر 
الواجب؛ فمنهم من قال: ما يقع عليه الاسم من قليل أو كثير» وهو المذهب؛ لأن 
اسم الإيتاء يقع عليهء وقال أبو إسحاق: «يختلف باختلاف قلة المال وكثرته؛ فإن 
اختلفا قدره الحاكم باجتهاده كما قلنا في المتعة» فإن اختار الدفع جاز بعد العقد 
للآية»). 


ل هج Ga‏ 


يؤخذ من الآية» ويستفاد من اللغة العربية بيان بعض الأحكام ودلالات 
دمللاطي اس 


الآيات؛ فالله ‏ 8 - يقول: وَءَانوْهُم بن مَالٍ أ فأقل شيء يعطى 
للمملوك لا بد أن يسمى أوتي من مال الله”". 


والخلاصة: أن بعض العلماء قد حده يمان كين ع والعشر» 
ومنهم من أطلقهء ولق و عو عي الاين EEE‏ 
عبيده على خمسة وثلاثين ألمًا فوضع عنه خمسة آلاف أي: ما يعادل 


السبع؛ فالأصل إذَا الحضٌ على الإعانة. 


تنبيه: العقد الذي يتم بين السيد والمكاتب إنما هو عقد معاوضة» 
و العا يو كا معان العا ارج ا دا تقال ب 
فليس هناك عوض في ا ولكنّه طلب أن يعتق الله - ل - من هذا 
الذي أعتقه عضوًا من أعضائه من نار جهنم» كما جاء بالحديث» حى أنه 


ليعتق اليد باليد» والرجل بالرجل» والفرج بالفرج. 

فمن قال بالوجوب من العلماء وجه ذلك بأن هذا العقد عن 
معاوضة؛ لأن المكاتب يدفع إلى سيده شيئًا منجّمّاء ثم إذا تمت تلك 
الأنجم ووفّى المكاتب ما عليه تحرر من العتق» ويكون ولاؤه لهذا السيدء 


)١(‏ يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المديئة»» للقاضي عبدالوهاب (ص ١١٤٠)ء‏ حيث 
قال: بحيب لبي اد ودع خرن المكاننيا نيا من آخر كتابته على قدر ما تطيب به 
نفسه» والأصل فيه :. قوله تعالى #واوهم ين مال أل زى اتَنَكُم». فجاء في أ 
التفاسير أنه وضع شيء من الكتابة). 
ومذهب الأحناف: صرفوا الآية إلى معنى الصدقة. 
يُنظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني )9514/٠١(‏ حت كال «والتحقيق: أن 
دلالة الآية على ما أدعاه حقيقة جدًا؛ٍ لأنه قال: ين مَالٍ آل وهو يطلق على 
أموال القرب كالصدقات والزكاةء فكأن الله أمرنا أن نعطى المكاتبين فى صدقاتنا؛ 
ار مه علق وا الات واا سور نك العا رالاعا و لط ال جى 
إعطاءء والمال الذي آتانا الله هو في آيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين» 
فحمله على حط شيء من بدل الكتابة عمل بلا دليل»» وانظر: «حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق)› اليل (/01). 1 


والسية كن :اعد عفارلا ا ل فكان الأولى والأجدن ان عة :ني 
ذلك؛ لأن الولاء سيكون له» وهذا لا مقابل عليه. 


ولا شكٌ أن السيد الذي كاتب مملوكه مثاب؛ لأنه قد فتح له 
الطريق» وأنار له السبيل» ودفعه إلى طريق الحرية» و على ذلك» 
ومكنه من العمل حتى يجمع ويسدد ما عليه» ولا شك أ نه عمل من أعمال 
البر والإحسان أيضًا والتقوى والصلاح. 


5 أما جنس الإيتاء الذي يقدم للملوك؛ فلا شك أن الأدلى‎ - ٤ 
متا ين لدي ست امو عام و و وفي‎ 
تفسير علي بن أبي طالب قال: «رَبُع الْكتَابّة يَحْظَهًا عن وابن عباس‎ 
قال: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم»"» وابن عمر طبَّق ذلك تطبيقًا عمليًا؛‎ 
EE فخفف عن مملوكه ووضع عنه خمسة آلاف من خمسة وثلاثين‎ 


ولا شك أن خير من يقتدى بهمء ويُؤخذ بآرائهم» ويُتمسّك بهاء 
ويُعض عليها بالنواجز هم الصحابة الكرام طت الذين مات الرسول وَل 
وهو راض عم وأوصى بهم خيرّاء فقال : «قَعَلَيْكمْ بستټِي» وستَةٍ الْخلَمَاءِ 
الرًا دين الْمَهْدِيِينَء عَضُوا عَلَيْهًا بِالتَوَاجِفِ)", وقال: «اللَّهَ الله فِي 
أَصْحَابي» لا جوم غَرَضَا يَعْدِي فُمَنْ اشم EE e‏ 


م ق بض ي أبْعضَهُمْ؛ ومن ققد آذَانِي» وَمَنْ آذاڼي ققد آذَى الله 


ت 


1 


وَمَنْ آذڏی الله ميُوشِكٌ أن ال 3 وهم الذين ا الله - تعالى - عليهم 
في كتابه وزكاهم خير تزكية» فهم خير من يُقتدى به بعد رسول الله لا 


(۳) أخرجه البيهقي : في الكبرى )٥٥۵/۱١(‏ عن نافع عن أبن عمر: «أنه كاتب عبدًا له 
بخمسة وثلاثين ألمّا ووضع عنه خمسة آلاف» أحسبه قال: من آخر نجومه لفظ 
حديثهما سواء). 

€3 أخر جه أبو داود (TY)‏ وغيره» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)١560(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (۳۸۹۲) وغيره» وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (59401). 


- أما وقت جواز المساعدة: فمن حين أن يتم العقد بين السيد 
أما وقثٌ | الوجوب: فعند العتق» لكن بعض العلماء ء فضّل أن يؤخر 
و عي تبقى الهمّة عند e‏ حتَّى يیذل کک ويسعى 
في 0 الأمر تفاع وضعف عن الكسب اد والنشاط؛ فيكون أثر 
وبعضهم يقول: إن الأولى أن يعطيه في أول الأمر؛ لعدم ضمان 
حياة السيد. 
والخلاصة: أن المسارعة فى ذلك من أعمال الخير والإحسان؛ 
فینبغی أن يُساعد أمثال هؤلاء”". 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/7”87) حيث قال: قال مالك: «وسمعت بعض 
أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى امم ين تال آل آل مَاتَدكُم4: إن 
ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئًا مسمّى» قال مالك: 
فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا». قال مالك: 
«وقد بلغني أن عبدالله بن عمر كاتب غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم» ثم 
وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم). وانظر: «أحكام القرآن»» لابن العربي 
)€۹( 

(۲) وعند الشافعية والحنابلة وقتان. 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۱۹۰/۱۸). حيث قال: «فأما 
الوقت: فله وقتان: وقت جواز ووقت وجوب» فأما وقت الجواز: فمن وقت عقد 
الكتابة إلى ما بعد العتق فيها. فأما ما تقدم من العقدء فلا يجزئ ما تقدمه فيه؛ لأنه 
لع يوجد .لها سبب يتعلق به التعجيل» فأما وقت الوجوب؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: بعد العتق» كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق» وليكون معانا في وقت لا 
حجر عليه فيما يعطى. ۰ 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» أنه يجب قبل العتقء ويتعين وجوبه 

في آخر نجم؛ لأن الإيتاء معونة على العتق» فلم يستحق بعد العتق». 

وف الحنابلة» يُنظر بنظر: «المغني» لابن قدامة (١١/۳۷۹)ء»‏ حيث قال: «في ولت 
جوازه» وهو من حين العقد؛ لقول الله تعالى: وهم إن عمسم فم را = 


ال 8 2 
N:‏ متسيس 
> قولم: (وَدَِكَ أن بَْضَهُمْ رَأى أن السَّادَةَ هُمْ الْمُحَاطَبُونَ بِهَذِه 
الآيَق وَرَأَى بَعْضْهُمْ أَنهُمْ جَمَاعَة الْمُسْلِوِنَ بوا لِعَوْنِ الْمَكَائَيينَ). 


وبإلقاء نظرة عامة إلى الشريعة الإسلامية نجد أنها تحث الجميع على 
الإنفاق والإحسان» ويأتي في مقدمة ذلك a‏ الاعات ولا شك أن 
من أحوج الناس الرقيقٌ فهم في حاجة إلى تغيِّر أحوالهم؛ ولا شك أن 
السادة في مقدمة من يقدمون لهم يد العون» وهم أولى .الاش اة 
المكاتبين؛ لأن المكاتب أفنى جزءًا من عمره» ر وقنًا من حياته فى 


بأنه «إدًا اء کک اب لدا , أو لحل ع 
انه ولي ره خان ۰ .معي > أن اده لو صنع طعامًا لسيده؛ فلا 
شك أنه سيناله شيء من حرارة ودخان ذلك الطعام الذي تعب فيه» وشم 
رائحته» فعلى السيد أن يطعمه منه. وهذا من باب الإحسان. 

> قولم: : (وَالَذِينَ رَأَوْا دَلِكَ اخْتَلَقُوا؛ هَل ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوب أو 
عَلَى النَّدْب؟ وَانَّذِيِنَ الوا بِدَلِكَ الحتَكَمُوا فِي الَْدْرٍ الْوَاجِبِء كَمَالَ 


o‏ بره كم 


بَعْضهُمْ : ما يَنْطلِقٌ عَلَيْهِ اشم شَيْ ع وبعضهم حدهة). 
وصاحب هذا القول الإمام أبو حنيفة ومالك. لكنّ مالكًا وأبا 
حنيفة لا يوجبانه» أما الشافعي فيرى الوجوب» لكلنّه لم يحدّ قدرًا معيئا 
5 واكم وذلك يحتاج إليه من حين العقدء وكلما عجله كان أفضل؛ لأنه يكون 
أنفع» كالزكاة» ووقت وجوبه: وهو حين العتق؛ لأن الله تعالى أمر بإيتاته من المال 
الذي آتاه» وإذا آتى المال عتق» فيجب إيتاؤه حينئذء قال علي ذ#نه: «الكتابة على 
نجمين»: والإيتاء من الثانيء فإن مات السيد قبل إيتائه» فهو دين في تركته؛ لأنه 
حق واجب» قور ا دونه و ا ال ج وع عير مو الوا 

ا في التركة بقدر حقوقهم». 


Gag ]# لل‎ 


في ذلك والإمام أحمد حدد الربع أخذا بتفسير عليٌ بن أبي 


طالب طك. 


> قولة: (وََمَا الْمُكَائَبُ كَفِيهِ مَسَايِلٌ: إِحْدَامًا: هَل تَجُورٌ كِتَابَةُ 


الْمُرَاهِقَ؟). 
المراهق: من ناهز البلوغ ولم يبلغ» أو مَن قارب سن الخامسة 
(VD 5‏ 


المهم أنه قارب سن البلوغ» لكته لم يصبح مكلّمًا بعد 
> قولم: (وَهَلْ يُحْمَعُ في الْكِتَابَةِ الْوَاحِدَةِ أَكثَرٌ مَنْ عَبْدٍ وَاحِلِ؟). 

كأن يكون للسيد عدد من العبيد» فهل له أن يكاتبهم جميعًا في عقد 
عليه ضرر» أو يترتب عليه مصلحة؟ هذا ما سيبينه المؤلف كَُْة. 

> قولم: (وهل تجو ر كِتَابَةُ مَنْ يَمْلِكُ فِي الْعَبْدِ بَعْضَهُ بِعَيْرِ إِذْنِ 
شَرِبكد؟ وَعَلْ جور ابه من لا بير على السّمي؟ وَهَلْ جور تاب من 
EG‏ النراوق القوئ على الي الذي لم اة 
لْحُلّمَ َأَجَارَمَا أَبُو حببفة). 


«المراهق القوي». اق الذي لديه القدرة على العمل والكسب. 


(1) المراهق ‏ بكسر الهاء : القريب من الاحتلام» يقال: رهق» وراهق: إذا قارب 
الاحتلام. والمراهقة: من تسع سنين إلى خمس عشرة سنة. انظر: «المطلع على 
ألفاظ المقنع». للبعلي (ص ۰)٣۱‏ و«الكليات»» للكفوي (ص الاق). 

(۲) يُنظر: «تبيين الحقائق)ء للزيلعي .١594/5(‏ ١٠٠)ء‏ حيث قال: «قال ياه : (كاتب 
مملوكه ولو صغيرًا يعقل بمال حال أو 0 أو منجم وبل صح)؛ لقوله تعالى: 
ورای ينثو الكتبَ من ملكن ايس د إن عنم فيم حا الآية. مطلقة 

فيتناول جميع ما ذكرنا من الحال 0 زالمبغير والكبير وکل من يتأتى منه 
الطلب». 


وكذلك الإمام أحمد و ؛ لأن المراهق إذا كانت عنده قوة 
ومقدرة على العمل والتكسب فلا حرج» بل ينبغي أن يكاتب لاستطاعته» 
ويعلل من أجاز بأن له أن يبيع ويشتري ويتصرف إذا أذن له سيده؛ فما دام 
يجوز له التصرف بإذن من سيده وهو أهل لذلك» فكذلك يجوز له الكتابة. 


> قول: (وَمَتَعَهَا الشَّافِعِيُ إل للبَاِغ). 


ومنع الإمام الشافعي كانه فيد اتوك ا ا س 
للم عَنْ ثَلائةِ: : عَنٍ الثايم حَنَّى يَسْتَيقِظ وَعَنِ الطَفْلٍ حَنَّى يَحْتَلِمَء و 
الْمَجْنُونٍ حَنّى يبرا أو يَعْقِلَ)”'"'. فلا يزال المراهق فى عداد د 
يبلغ بعد السق الي 0 فيهاء ويعلل لكر بأن الكتابة تحتاج 
إلى عقد» والعقد اانا فيو عر a‏ والالتزام 3 تكليف. وهو خلاف ما 
أخبر به الرسول كَل لإخباره بأن التكليف مرفوع عن 56 حتى يبلغ" . 


> قولت: (وَعَنْ مَالِكِ الْقَوْلَانٍ جَمِيعًا2. كَعُمْدَةٌ مَن اشْترَط البلُوعَ : 
َشِْهُهَا بسار الُقُوو). 


(۱) ينظر: «كشاف القناع». للبهوتي (٤/١٤٥)ء‏ حيث قال: «(وإن كاتب السيد عبده 
المميز صح) العقد؛ لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه» فصحت كتابته كالمكلف؛ 
لآن تعاطي السيد العقد معه إذن له في قبوله». 

(؟) أخرجه أحمد (۸۳).» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (00117. 

(۳) ينظر: «البيان»» للعمراني »)5١١/8(‏ حيث قال: «لا تصح الكتابة إلا من جائز 
التصرف في المال» فإن كاتب صبي أو مجنون عبده.. لم تصح الكتابةء دليلنا: 
قوله ي : رف القت ين a‏ عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المجنون حتى يفيق). لأنه غير مكلف» > فلم تصح کتابته» كالمجنون). 

(6) ينظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (۳۳/۸٤ء ».)٤٤‏ حيث 
قال: «وفى مكاتبة الصغير والأمة اللذين لا مال لهما ولا يسعيان قولان» هذا هو 
ا و کد الأذا) ل اا ي اا ا 
عن الأداء إذا لم يكن له مال» وقي الآمة كذلك» والقول بالجواز لابن القاسب 
والقول بالمنع لأشهب» وهما منصوصان على أنه هو الذي اقتصر عليه مالك في 
«المدونة).). 


لك 15005 :رسك ير 
ِِهُّهَا بِسَائِرٍ الْعْقُودِا؛ لأنه غير مكلف؛ فلا يلتزم بعقدء ولذلك 
يقوم على اليتيم وصي أو ولي لصغر سنهء أما إذا اختبر وعلم فيه القدرة 
فحينئذ يعطى الفرصة بتحمل 00 
> قولم: (وَعْمْدَةُ م يَشْتَرظهُ : أنه بُحَورُ بين السّيّدٍ وَعَبْدِهِ ما لا 
جور بين ن الْأَجَانِبٍ» وَأَنْ الو د مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْقُوَّهُ عَلَى السَّعْى 


ع 


8. 


ذلك توو في عبر الاي" وَأَمّا هَلْ بُجْمَعُ في الْكِتَابَةِ الْوَاحِدَةٍ اتر 
مَنْ عَبْدٍ وَاحِد؟). 
واختلف العلماء فيمن كاتب مجموعة من عبيده بعقد واحد؛ فمنهم 
N OS‏ ومنهم من جوز 
> ترلت: (كَإِنَ الْعُلَمَاءَ ء الوا في تلك شَ إا فلا بِالْجَمْع مهل 
يون بَعْضْهُمْ حُمَلاء عَنْ بض بِتَفْس الكتابة). 
احمااء)» أي : يحمل بعضهم عن بعض”". 


)١(‏ ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (459/1)» حيث قال: «أما أنه لا يرجع 
بالقيمة؛ فلأن قبول الصبي والمجنون والتزامهما المال باطلان» والعقد معهما ليس 
بعقد؛ ولذلك لو اشترى الصبي والمجنون شيئَّاء وهلك عنده لا يضمنه بعقدا. 

(؟) ذكر الجصاص أدلة» ينظر: اشرح مختصر اي )7”6١  ”/0(‏ حيث ال 
«فقال: وذلك لقول الله تعالى: وين غو الكتب مِنَا مَك أيَمَدْكٌْ يوشم 
عتم فم ير وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا؛ أحدهما: قوله: i‏ 
عون ن الكتبٌ مِنًا مک ملك ایسنکم توشر : يعن و ر 
ابا الكتابة إذا كان يعقلهاء فانتظمه لفظ العمومء والثاني: قوله : إن عَم فيم 

4 ويروى عن إبرأهيم والحسن في قوله: إن عمسم نهم ا : صدقا ووفاء» 
وعن مجاهد وعطاء: مالاء وقد توجد هذه الأوصاف في بعضص الصغار» فصح 


دخولهم في حكم اللفظ). 
() الحمالة بالفتح : الذيّة والغرامة التي يحملها قوم عن قوم. وقد تُطرّح منها الهاء» 
وتَحَمَل الحَمالةء أي: حملها. الأصمعي: الحمالة الغرم تحمله عن القوم» ونحو 


ذلك قال الليث. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (18*/11). 


واختلف العلماء أيضًا فيما إذا كاتب شخص ثلاثة من عبيده؛ فمنهم 
من قال: إن كل واحد منهم مسؤول عن نفسه لتأدية ما عليه. 

ومنهم من قال: بأن هناك ارتباطًا بينهم؛ لأن العقد واحد فيلزمون به 
جميعًاء فإذا عجز أحدهم قام الآخر مقامه فأدّى النقص الواقع من الآخرء 
وإذا عجز اثنان وكان أحدهما قادرًا أدّى عنهما. 

وإذا كانوا حملاء فربما يتضرر أحدهما ويستفيد الآخر؛ فقد يعجزون 
جميعًا ويكون أحدهم قادرًا على جمع المال وإخراج نفسه من الرق» لكن 
ارتباطه بالآخرين 0 أرقاء. 


> قولم: (حَنّى لا م تق وَاحِدٌ يهم إلا يمن بجوبميخ؟ فيه أَيْضًا 
اا ا كن جور الجنع» إن الْجْمْهُورَ عَلَى جُواز ذَّلِكَء وَمَتَعَهُ 


وار اجر ات اا ین 
آن واحد. والمعبّرٌ عنهم بالجمهور هم: أبو ا ومالك :> ا 


)١(‏ يُنظر: «الأصل». للشيبانى .)٤١١ »5١17/٠١(‏ وفيه قال: «اسمعت محمدًا قال: 
حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يكاتب عبيده مكاتبة واحدة 
ويجعل نجومهم واحدة: «إن ذلك جائز». وكذلك قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف 
ومحمد» ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع المال). 

(۲) يُنظر: «النوادر والزیادات)» لابن أبى زيد (۷۸/۱۳)» حيث قال: «ومن كتاب ابن 
اموا قال اف ار با أن كاب الج عا الا كا رحد لا ا 
ب ملكه ی وک ا نكا کا ا فى كقابة و 
بعضهم ببعض» ولكن لا يتبع واحدًا منهما ولا بعض كتابة ولا يعتقه بغير إذن 
صاحبه). وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (449/5) 

(۳) ينظر: «الكافى»» لابن قدامة (745/9)» حيث قال: «ويجوز أن يكاتب جماعة من 
عبيده صفقة واحدة بعوض واحد» لأن العوض بجملته معلوم» فصح.ء كما لو باع 
عبدين بثمن واحد» ويصير كل واحد منهم مكاتبًا بحصته من العوض» يقسم بينهم 
على قدر قيمتهم حين العقد؛ لأنه عوض» فيسقط على المعوض بالقيمة» كما لو 
اشترى شقصًا وسيفا». 


والشافعي في قول له" واتفق الإمام أحمد مع الجمهور في هذه الصورةء 
ويرى الإمام الشافعي أنه ينبغي أن يفرد 0 واحد منهم بعقد ؟ لوجود 

الجيالة ف .كلت 

عقل واحد» وعلى شخص واحد؛ فکذلك يجوز له مكاتبتهم بعقد واحدء 

ومذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة”". 


> قولم: (وَأَمّا هَل يَكُونْ بَعْضُهُمْ حُمَلاءَ عَنْ بَعْضِ ؟ ِن فيه لِمَنْ 
أَجَارَ الْجَمْعَ ثَلاثة افوا فَقَالَت طَائِمَةٌ: دَلِكَ ف يَمَظلق عفد 


2 


of‏ ُن o‏ بَعْضٍ). 


الْكِتَابَةَ أعني : حَمَالَة بعضهم عَنْ 


وقال بعضهم بوجوب حمل 2 بعضًا بمجرّد العقدء ما داموا 
جيعوا في عقد واحد؛ فيتحمل بعضهم بعضّاء ويكونون حملاء عن بعض 
و و و 


)١(‏ ينظر: «البيان»ء للعمرانى (8/١7؟57». .)٤١١‏ حيث قال: «وإن كاتب رجل عبدين أو 
بلاثة أعيد له باه ورهمة "قن تححين أو أكثرء يعفد واج :فنص الشافعي + (أن 
الكتابة صحيحة» وتقسم المائة بينهم على قدر قيمتهم). . .قال أصحابنا: «وهكذا 
القولان في الكتابة؛ أحدهما: تصح الكتابة» ويقسم العوض المسمى عليهم على قدر 
قيمتهم؛ لأن جملة العوض معلوم» وإنما يجهل ما يقابل كل واحد منهم» فلم يؤثرء 
كما لو باع رجل ثلاثة أعبد له من رجل بعوض» والثاني: لا تصح الكتابة»» قال 
المحاملي: وهو الأشبه؛ لأن عقد الواحد مع الائنين بمنزلة العقدين» وعقد الواحد 
مع الثلاثة بمنزلة ثلاثة عقود). 

(۲) لعله يقصد أن الحنابلة اتفقوا مع الجمهور ‏ ومن بينهم الشافعية في قول لهم 
على جواز كتابة أكثر من عبيد في كتابة واحدة» لكنهم وافقوا الشافعية» وخالفوا 
الجمهور في صورةء وهي عدم حمالة بعضهم بعضّاء وأن كل واحد منهم يتحمل 
حصته). 

(۳) سبق ذكر هذه التعليلات. 

(4) وهم المالكية كما سيأتي 


إلا إذا وضع ذلك شرطًا في العقد”". 


والبعض يمنع ذلك مطلقًا حتى في وجود الشرط» ويرى أن الشرط 
(OD‏ 
باطل في هذا المقام 0 
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> قتولم: (و ویو قَالَ مال E‏ وتال آخَرون: لا يَلْوَمَهُ 


)١(‏ وهم الأحناف كما سيأتي. 

(؟) وهم الشافعية والحنابلة. 
مذهب الشافعية» يُنظر: «التهذيب»» للبغوي (2)574/8 حيث قال: «لو ضمن بعضهم 
عن بعض حصته صريحًا ‏ لم يصح؛ لأن نجوم الكتابة لا يصح ضمانهاء ولو شرط 
السيد عليهم في العقد أن يضمن بعضهم عن بعض -: يفسد العقد» وإن قلنا: الكتابة 
فاسدة ‏ تثبت الصفة» فأيهم أدى نصيبه -: عتق» وعليه قيمة رقبته للسيد» باعتبار 
يوم العتقء ويرجع هو بما أدى على السيد؛ هذا هو المنصوص عليه» وقيل: القياس 
لا يعتق واحد منهم إلا بأداء جميعهم؛ لأن الكتابة الفاسدة تعليق عتق بصفة ولا 
يحصل العتق في التعليق إلا بوجود كمال الصفة؛ بخلاف الكتابة الصحيحة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع»» للحجاوي »)٠١١/۳(‏ حيث قال: «وإن كاتب 
عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد صح» وقسط بينهم بقدر قيمتهم 
يوم العقد» ويكون كل واحد منهم مكاتبًا بقدر حصته» فمن أدى ما قسط عليه عتق 
وحده» ومن عجز فللسيد فسخ كتابته فقط. وإن شرط عليهم في العقد ضمان كل 
واحد منهم عن الباقين فسد الشرط. وصح العقد). 
وقيل: عكس ذلك. 
يُنظر: «الكافي»» لابن قدامة: (9846/5)» حيث قال: «وأيهم أدى عتقء لأنه أدى ما 
عليه فعتق» كما لو انفرد» وقال ابن أبي موسى : : لا يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة» 
وإن مات بعضهم » سقط من مال الكتابة بقدر حصته» والأول أصح). 

(۳) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص474١)‏ حيث 
قال: ولا يعتقون إلا بأداء جميع المالء خلافًا للشافعي في قوله: «أن من أدى منهم 
بقدر نصيبه يعتق؛ لأن عقد الكتاية وقع عقدًا واحدًا فلم ینفرد به بعضهم دون بعض ٠»‏ 
أصله كتابة العبد الواحد أنه إذا أدى بعضها لم يعتق منه بقدر ما أدى). وانظر: 
«عقدالجواهر الثمينة»» لابن شاس .)15١5/(‏ 

(4) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۹۳/۷)ء حيث قال: قال مالك: «الأمر المجتمع 
عليه عندنا: أن العبيد إذا كوتبوا جميمًا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض, = 


َلك بمُطلت الْعَقْدِ وَيَلْرَم الط ويه قال أثو خيينة راضحا > وقال 
الشَّافِعِيُ : لا يَحُورُ ذَلِكَ لا بالشَّرْط وَلَا بِمُظلق الْعَقْدِ وَيُعْمَقُ كُل وَاجِدٍ 


مِنْهُمْ إِذَا ای كر حِصَّتِه!". فَعُمْدَةٌ مَنْ مَنَعَ الشرگة: ما فِي دَلِكَ مِنَّ 
الْعَرَر لان كَذْرَ ما يلرم وَاحدًا من ن ذلك مَحَهُو 000 


وإذا قلنا بأنهم حملاء عن بعض فما يأتون به يدخل جميعًا في حيّز 


- وأنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء» وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه 
فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل» ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى 
يعتق بعتقهم إن عتقواء ويرق برقه إن رقوا»» قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة فروى فيها سفيان كقول مالك». 

)١(‏ يعني إن اشترط في العقد أن كلا منهم يبحمل عن صاحبه جاز» وإن أطلق ولم 
يشتر ط› فكل واحد يتحمل نصيبه. 
يُنظر: «المبسوط»» للسرخسي (۱۳/۸ - »)٠٤‏ حيث قال: (قال) 4 : «وإذا كاتب 
الرجل عبدين له مكاتبة واحدة على ألف درهم» وکل واحد منهما كيل عن صاحبه 
على أنهما إن ديا عْيِقَاء وإن عَجَرًا ردا في الرق فهو جائز استحساناء فإن أدى 
أحدهما جميع الألف عَيِقَا؛ لوصول جميع المال إلى المولى؛ ولأن أداء أحدهما 
كأدائهماء والثاني : أن يكاتبهما على ألف درهم مكاتبة واحدة ولم يزد على هذاء 
وفى هذا إذا أدى أحدهما حصته من المال يعتق؛ لأن المولى حين أوجب العقد 
نهم سوال واد فك مسر مهلي ر اح هيا نح من الال وكذلك هما 
بالقبول» إنما يلتزم كل واحد منهما حصتهء فلا يكون للمولى أن يطالب كل واحد 
منهما إلا بقدر حصته» وبالأداء برئت ذمته فيحكم بحريته». 

(6) ينظر: «الأم»» للشافعي .)2١/8(‏ حيث قال: «ولا يجوز أن يكاتب العبيد كتابة 
واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض» ولا أن يكاتب ثلاثة أعبد على مائة على 
أنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا المائة كلها؛ لأن هذه كالحمالة من بعضهم عن 
بعض» فإذا كاتب الرجل عبديه أو عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض» أو 
كاتب اثنين على مائة على أنه لا يعتق واحد منهما حتى يستوفى السيد المائة كلها 
فالكتابة فاسدة» فإن ترافعاها نقضت وإن لم يترافعاها فهي منتقضة» وإن جاء العبدان 
بالمال فللسيد رده إليهماء والإشهاد على نقض الكتابة وترك الرضا بها». 

(۳) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة »)٤٥٤/٠١(‏ حيث قال: وقال بعض أصحاب الشافعي: 
«فيه قول آخرء لا يصح؛ لأن العقد مع ثلاثة» كعقود ثلاثة» وعوض كل منهم 
مجهول» فلم يصح كما لو باع كل واحد منهم لواحد صفقة واحدة بعوض واحد). 


وي € ل 
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على مائة آلف فيقوم أحد الثلاثة بستين ألفاء والآخر بثلاثين» والثالث لا 
يأتي إلا بعشرة فيحصل التفاوت بمثل هذه الصورة. 

> قولت: (وَحْمْدَةُ مَنْ أَجَارَهُ: أن الْكَرَرَ الْيَسِيرَ بسحف في الْكِتَابةِ؛ 
أنه بين السَيدِ وَعَبِْو وَالْعَبْدُ وَمَالَُ سَيّو”7. 

فقولهم: «يستخفٌ»؛ لأن هذا باب خير» والمقصود به الرفق 
والمساعدة» فمثل هذه الأمور تغتفر؛ لأن الغرر أو الجهالة التي تكون في 
مثل هذا المقام ليست كالغرر الذي يكون بين الدائن والمدين؛ لأن الدائن 
يريد أن يمتص المدين ويستفيد منه قدر المستطاع؛ فيلحق الضرر بالدائن» 
وليست أيضًا بين البائع والمشتري» إنما قصد هذا الوصول إلى أمر فيه 
حير فيكون من بات التعاون على البر والتقويى. 

ويغتفر هذا الغرر؛ لأن العبد ملك لسيده. فهر يملك رقبته وماله» 
Î‏ ملك القن a E‏ و61 ]ذا ما ولك اسن كر 
ملك لسيده؛ لذا اغتفر ما يقع من الغرر بينهم. 


و 0 


> قولت: (وَأَنَا مَالِكٌ؛ كَحجتُهُ: أنه لَمَا كانت الْكِتَابَةٌ وَاحِدَةٌ وَجَبَ 


أن کون حُكُنْهُمْ کخم ال لشَّخصٍ الْوَاحِدِ)”". 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )٤٥٤/١١(‏ حيث قال: «لنا أن جملة العوض معلومة» 
وإتما جهل تفصيلها فلم تمتم صحة العقدء كما لو باعهم لواحد» وعلى قول من 
قال: إن العوض يكون بينهم على السواء فقد علم أيضًا تفصيل العوض وعلى كل 
واحد منهم ثلث» وكذا يقول فيما لو باعهم لثلاثة». 
وينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص )۳۷١/۸(‏ حيث قال: «وإنما جاز الضمان في 
ذلك على هذا الوجه؛ لأن عتقه مستحق بأداء جميع الكتابة» فكان جميع الكتابة عليه 
وشرط معه عتق الآخرء ولو كاتبه وحده على جميع المال : جاز» فلا يبطله شرط عتق 
الآخر معه» وإنما صار في معنى من كوتب على جميع المال» لأن عتقه معلق بأدائه». 

(؟) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (29949/9 )٠١٠١‏ 

حيث قال: «دليلنا: أن عقد الكتابة وقع عقدًا واحدّاء فلم ينفرد به بعضهم دون 

بعض» أصله كتابة العبد الواحد). 


لا شك بعد تدقيق النظر فيما يتعلق بالمكاتب في هذه المسألة أن 
القصد من ذلك هو الرفق بأحوالهمٍ ومساعدتهم وإعانتهم» وجعل الله - 38 - 
لهذا المكاتب الذي يريد الوفاء حقّاء وفرق بين المكاتبٍ الذي یرید الوفاءء 
وبين المكاتب المماطل المتكاسل» فمن بريد الوفاء وفى الله - 4ل 
ويسر له أمره» أما من لا يريد الوفاء فإن الأمور تنعكس عليه. 


> قولة: (وَعْمْدَةُ الشَّافِعِيّةِ: أن حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ لا قَرْقَ 


اسر سے ہی لل 


يها وبين حَمَالَةِ اتير حَنِيينَ). 


يرى الشافعية والحنابلة آله ل فن مين هذه الشيورة ومن حال 
الأجنبيين» أما E‏ فافندلوا بقول الله تعالى بين الزوجين: #ولا تسوا 
لْفَضْلٌ بَيسَكمْ له له يما ممه بير [البقرة: ۲۳۷]» وهنا أيضًا لا ينبغي 
سو 0 ره من السنين والمدة الطويلة التي أمضاها هذا 
الخادم في طاعة سيده وخدمهء فهذه أمور كثيرة ينبغي أن يكامَأ عليها؛ ولا 
شك أن نظرة المالكية في هذا المقام نظرة حصيفة لا تبتعد عن روح هذه 


الشريعة ومنهجها. 
> قولت: (كَْمَنْ رَأى أن حَمَالَةَ الْأَجْتَيينَ في الْكِتَابَةٍ لا تَجُورٌ قَالَ: 
لا تَجُورٌ في هَذَا الْمَوْضِع2"0 وَإِنَمَا مَتَعُوا حَمَالَةَ الْكتَابَةِءِ لاه إا عجر 


الُا لم بحُن لِلْحَمِيلٍ شيءَ رع علو وَهَذَا گان ليس يَظْهَر في 
حَمَالَةَ الدبو دمي عن بش وَإِنَمَا الَّذِي يَظْهَرُ في ذَلِكَ 3 هذا 
لسر هو س سَبَبٌ لان يعجر مَنْ يَقْدِرُ عَلَى السَّعْو بِعَجْرْ مَنْ لا يَقدِ 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي )0١/8(‏ حيث قال: «ولا يجوز للرجل أن يكاتب عبده على 
أن يحمل له عبد له عنهء ولا يجوز أن يحمل له عبده عن عبد له» ولا عن عبده 
لغيرهء ولا عن عبد أجنبي؛ لأنه لا يكون له على عبده دين ثابت بكتابة ولا 
غيرها»» قال: «ولا يجوز أن يكاتب العبيد كتابة واحدة على أن بعضهم حملاء عن 
بعض» ولا أن يكاتب ثلاثة أعبد على مائة على أنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا 
المائة كلها؛ لأن هذه كالحمالة من بعضهم عن بعض». 


عَلَيْه هو عرز حاص بالْكتَابة2"1, إلا أَنْ يُقَالَ أَيْضًا يضا: 3 الْحَمْعَ يكون 


2 


ت 5 
° و 02 ووس مه مو عم مهاس ا 2 وم 


TT 
هو كُمَا يَعُودُ برق مَنْ يَفْدِرٌ عَلَى السَّعيء كَذَلِكَ يَعُودُ بِحْرّيّة مَنْ لا يَقْدٍ‎ 
61 عَلَى الس‎ 
يستطيع بعضهم الكسب» فيؤثر على الآخر فيبقون كلهم في الرق» وربما‎ 
يأتي الأمر عكسًا بأن هذا الضعيف يشده صاحبه ويرفع من شأنه ويعينه‎ 
ويحمل عله» وهذا هو الأولى.‎ 
وإذا نظرنا إلى الأرحم فيهم فلا شك أن ا ا‎ 
بعضهم البعض» وهذا التعاون قد دعت إليه الشريعة السمحة وحثت عليه»‎ 
تعالى: «ووتماوأ ع 1 ووی ولا تعاونواً م لانو ادون‎ 0 
اا ا ولاك أن هذا من نات التعاوة عل الخ لأن الجميع‎ 
يسعى أن يحرر نفسه.‎ 


ام 


7 


> قولة: (وَأَمَا أبُو حَييفَةً مَشَبَّهَهَا بحَمَالَةِ الْأَجْنِيَ مَمّ الْأَجْتِىَ في 
الْحْقُوقٍ التي تَجُورٌ فبا الْحَمَالَهُ ازم ِالشَّرْط ولم يُلْرِمْهَا بغَيْرِ سر 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١65١/18(‏ حيث قال: «وإذا اختص كل واحد 
منهم بالتزام مال كتابته دون صاحبه لم يخل حال الثلاثة في الأداء من ثلاثة أحوال؛ 
أحدها: أن يؤدوا جميعًا مال كتابتهم. فقد عتقوا بالأداء اتفاقًاء والحال الثانية: أن 
يعجزوا جميعًا عن الأداء فيرقوا جميعًا إذا أعجزهم السيد وهذا اتفاق أيضّاء والحال 
الثالثة: أن يؤدي بعضهم ويعجز بعضهم» فيعتق من أدى ويرق من عجز). وانظر: 
«التنبيه في الفقه الشافعي»» للشيرازي (ص©6١3).‏ 

(؟) هذا التعليل ذكره الإمام مالك في «الموطأ» )١٠١١/١(‏ قال يحيىء قال مالك: 
«الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن العبيد إذا كاتبوا جميعًا كتابة واحدة» فإن بعضهم 
حملاء عن بعض» وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء» فإن قال أحدهم: قد 
عجزت» وألقى بيديه» فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل» ويتعاونون 
بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم» أو يرق برقهم إن رقوا». 


Ema : 


وهو مَعٌ هَذَا أَيْضًا لا جر حَمَالَةَ الكتابة)70". 


مع أن أبا حنيفة يجيز الحمالة في هذا الموضع» ولكن في غير هذا 
الموضع لا يجيز حمالة الكتاب“ 


ودائمًا ما نحاول أن نستشف روح الشريعة؛ فالشريعة لها مقاصد». 
وقد تكلّم عنها العلماء وفصلوا فيهاء ولو دققنا النظر في كل حكم من 
الأحكام بمعونة من الله 8# لأدركنا أن هذا الحكم له علة ومقصدء 
وأن الله يل ما شرع هذه الأحكام وما أنزلها إلا لحكمة بالغة» فيها 
سعادة الناس ومصلحتهم» E aS‏ 
مصلحتها أكبرء فهل هناك أشد من أن تزال رقبة الإنسان إذا قتل غيره؟! 


)0( سبق نقل کلام السرخسي في هذا الباب. 
وقال ابن عبدالبر: «قال أبو حنيفة وأصنعاية : لا يكون لعبيد إذا كاتبهم سيدهم 
كتابة ناكد حملًابعضهم عن بعض إلا أن يكاتب الرجل عبديه كتابة واحدة 
معلومة ود يشترط عليهما أنها إن اديا عتقاء وإن عجزا ردا في الرق» فإن لم 

بتر اك ميقا ل بكر سق د لف بات دل فإن اشترط ذلك في 

عقد الكتابة كان للسيد أن يأخذ كل واحد منهما بالكتابة كلهاء فأيهما أداها إليه 
عتق وعتق صاحبه» وكان له أن يرجع على صاحبه بحصته منهاء وكذلك ما أداه 
من الكتابة في شيء كان له أن يرجع على صاحبه بشيء». انظر: «الاستذكار» 
ATM)‏ 4( 

)1( ظز شرح مختصر الطحاوي»› للجصاص (780/8). حيث قال: قال أبو جعفر : 
«(ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من الكتابة في غير ما ذكرنا)» وذلك لأن 
مال المكاتبة لا يثبت إلا في رق يستحق به العتق» فمن ضمنه على غير هذا الوجه: 
لم يصح ضمائف ألا ترى أن رجلا لو قال للمولى: كاتب عبدك على ألف درهم» 
على آني ضامن له دونه: لم يصح» لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق» وأيضًا: 
فإن ضمان الحر للمال ضمان صحيح» ومال الكتابة ليس بدين صحيح؛ لأن له 
إسقاطه عن ننفسه بالعجز). 
قال ابن عبدالبر: «... على قول مالك في هذا أن الحمالة لا تصح على غير 


المكاتب لسيده جمهور أهل العلم» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد)». 
انظر: «الاستذكار» (۳۹۵۸۷). 


لاير أشد من ذلك؛ ولكن المصلحة 2 أكبر» قال تعالى: اوک 
في الْقِصَاص حَبَرهُ يأل الأب لملم َو 406 [البقرة: ۱۷۹]؛ لأنَّ كل 
RAS‏ سيدرك أنه سينال 


ما نال غيره من العقاب» وحينئذ سيفكر جيدًا ويتراجع عن هذا الشرء 
وتحيا الأمة في أمن وأمان. 

> قولت: (وَأَمًا الْعَبْدُ بَيْنَ الشَّرِِكيْن). 

المراد أن يكون المملوك بين شريكين» وهذه الشركة قد يتساويان 
فيهاء أو ربما يزيد بعضهم على الآخرء والشاهد أن هذا المملوك لاثنين» 
فلا يجوز لواحد منهما أن يتصرف فيه تصرفًا مطلمًاء وقد مر في كتاب 
العتق أن للإنسان أن يعتق نصيبه» وأن ذلك يسري على نصيب الآخرء 
فيقوم على المعتق إن كان قادرًا فيؤدي حقه ذلك. 

> تقولم: (فَإِنَ الْعُلَمَاءَ اخْمَلَقُوا: هَل لِأَحَدِمِمًا أن يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ 

دون إِذْن صَاحِبهِ؟). 

أي: هل لأحد الشريكين أن يكاتب مكاتبه في مقدار نصيبه دون أن 
يأخذ إذن الآخر؟ أم لا بد من إذنه؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء» وانقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام 

> قولم: (فْقَالَ بَعْضُهُمْ : : لين لَه ذَلِكَ وَالْكِتَابَةَ مَفْسُوحَةٌ). 


وهذا رأي الإمام مالك که كما سيأتي. 


> قولم: : (وَمَا ق بض ينها هي يَبْتَهُمَا عَلَى قَدْرٍ حِصَصِهم). 
ا بين الشريكين» والقول الأول: عدم الجواز» والقول الثاني : 
الجوازء أي: يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب مكاتبه» سواء كان القدر 
الآخر حرّاء أو كان له شريك فيه» ولا فرق عند أصحاب هذا القول بين 


أن يكون قد أذن له الشريك أو لم يأذن 
> چ (وَفَالَك طايقة + لا جور أن کات الكجل نه من 
عَبْدِهِ دون تصیب شریکو) . 
وسكت المؤلف عن القيد وهو «سواء أذن الشريك أو لم يأذن» 


وسواء كان هذا القدر الآخر ‏ وإن لم يكن أشار إليه المؤلف ‏ تحرر فيه 
المكاتب» أو لم يزل رقيقًا تحت سلطة آخر». 


> تول: (وَفَوَقَتْ فِرْقَة؛ فَقَالَتْ: يَجُورٌ بدن شریکو ولا يَجُورٌ 
عير إِذْنِ شَرِيكو وَبِالْقَوْلٍ الْأَوَلٍ قال 00 وَيالنَانِي قَالَ 


(۱) پنظر: «الاستذکار»» لأبى عمر ابن عبدالبر (۳۸۹/۷ ۔- ۳۹۰)ء حيث قال: «قال مالك 
الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه 
منه» أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذنء إلا أن يكاتباه جميعًا؛ لآن ذلك يعقد له 
عتفّاء ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفهء ولا يكون على الذي 
كاتب بعضه أن يستتم عتقهء فذلك خلاف ما قال رسول الله يي -: «من أعتق 
شركًا له في عبد قوم عليه قيمة العدل).». 

(۲) لعل وات العبارة بالإثبات» هكذا: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تحور اَن يُكَايَبَ الرَّجْلّ تَصيبَه 
من عَبْدِهِ دون تَصِيب شَرِيكه). 5-5 يجوز ذلك بإطلاق» سواء أذن شريكه أم لم يان 
كما وضحه الشارح وها لأسباب : 
منها: أن أصحاب هذا القول والذين ذكرهم المؤلف» وهم الإمام أحمد وابن أبي 
ليلى قالوا بذلك. 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//91) حيث قال: «وذكر الخرقي عن أحمد بن 
حنبل قال: وإذا كاتب نصف عبد» فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الذي 0 يكاتبه 
كان نصفه حرًا بالكتابة» إن كان الذي كاتبه معسرّاء وإن كان موسرًا أعتق كل 
وكانت نصف قيمته على الذي كاتب لشریکه). 
وقال ابن عبدالبر: «هذا يدل على أن مذهبه جواز الكتابة لأحد الشريكين فى نصيبه 
بإذن شریکه. وبغير إذنه». ٤‏ 
ثم قال: «وهذا على أصل أحمد في إجازته بيع المكاتب» وكان الحكم بن عتيبة 
يجيز كتابة أحد الشريكين حصته بإذن شريكه وبغير إذنه» وهو قول ابن أبي ليلى». 
وانظر: «المنتقى شرح الموط|» للباجي (۷/١۱)ء‏ والله أعلم. ١‏ 

(۳) سبق نقله. 
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بْنُ أبي ET e‏ ر لثَالِثْ قال أبو حَتيفَة”" وَالشَافِعِنُ فى أَحَِ 
دوه )6( 
قو ليه (. 


لا اعتراض على المؤلف؛ لأنّه قال: «فى أحد قوليه»» فمعنى ذلك: 
أن الشافعى له قولان: 


القول الأول: بأن ذلك لا يصح مطلقًا. 
القول الثانى: اختلفت فيه الرواية. 


«فى أجل قوليه فلا أرى - حقيقة د غا 2 ذه المؤلف ماله . 


)١(‏ سبق النقل عنه. 

(0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي 2»)11١/5(‏ حيث قال: «(و) يصح أن يكاتب 
(شقصًا) له (من مشترك) عبد أو أمة (بغير إذن شريكه) موسرًا كان الشريك أو 
معسرًا؛ لأنها عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه» ولأنه ملك يصح بيعه وهبته 
فصحت كتابته كالكامل» وكما لو كان ياقيه حرّاء ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة 
بجزئه المكاتب» ولا يستحق الشريك شيئًا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء». 

(۳) يُنظر: «الأصل». للشیبانی ۲٤٩/١‏ - ۷٤۲)ء‏ حيث قال: «قلت: (أرأيت عبدًا بين 
رجلين كاتب أحدهما حصته بغير إذن شريكه أيكون للشريك أن يرد المكاتبة؟» قال: 
«نعمء ولا تجوز مكاتبته إلا بإذن شريكه». قلت: «وَلِمَ؟» قال: «لأنه ليس له أن 
يكاتب إلا بإذن شريكه؛ لأنه يمنع شريكه من البيع». قلت: «أرأيت إن كاتب أحدهما 
نصيبه بإذن شريكه أيجوز ذلك؟» قال: «نعم». قلت: «فهل يكون للشريك أن يبيع 
نصيبه؟» قال: «لا». قلت: «لم؟» قال: «لأن نصيب شريكه مكاتب.. .»2 وهذا قول 
أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكهء فهو 
ويعتق كأنهما كاتباه جميعًا على ذلك». 

(4) يُنظر: «روضة الطالبين»» للنووي (۲۲۸/۱۲)» حيث قال: «(إذا كاتب أحد الشريكين 
نصيبه» إن كان بإذن الآخرء فقولان أظهرهما: لا يصح؛ لأن الشريك الآخر يمنعه 

من التردد والمسافرة» ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين من الزكاةء والثاني: 
يصح › كما يصح إعتاق بعضه وإن كاتبه بغير إذن الآخرء لم. يصح على المذهب» 
وقيل بطرد الخلاف». وانظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري.(٤/۷۸٤).‏ 


> تولم: (وَلَهُ تول آخَرٌ يل قَوْلٍ مَالِكِ)". 


أشار المؤلف إلى ذلك جملة؛ إذن أصحات القول القانى - الذين 
قالوا بالجواز وعدم اعتبار إذن الشريك - قالوا: أليس يجوز له أن يعتق 
نصيبه؟ الجواب: لا فقد جاء فى ذلك حديث صحيح؛ قال 


3 
2 
م 6 


رسول الله ككِ: مَنْ غت شِرْكَا لَه في مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَي اَن بُغْيقَ كله 
إن گان له مال ذد ميو بام ية عَذلٍء وَيُمْى شُركاؤة حِصَتَهُمْ» وَيُحَلَى 
سيل المُعْتقِ”". 

إذّا فيه نص صريح بالنسبة إلى العبد» فلماذا لا يكون المكاتب مثله؟ 
يقولون: أليست الكتابة طريقًا إلى العتق؟ 

والجواب: بلى؛ طريق للعتق. لك العتقّ لا يؤخذ فيه مقابل أو 
عوض» أما المكاتبة ففيها عوض» ومن هنا اختلمًاء ومع ذلك نجد أن 
بينهم اتفاقًا؛ فالذي يعتق عبده يكون له ولاءه» والذي يكاتبه يكون له 
ولاءه أيضًّاء حى وإن كاتبه على مبلغ من المال» فإن هذا المقصد الرشيد 
الذي سلكه هو عمل طيب بأن أعانه على أن يكون خُرَّاء ولا مانع أن 
يأخذ عوضًا مقابل ذلك. 


> قولم: (وَعْمْدَةُ مالك : 72 َو جار ذَّلِكَ لادی إلى اَن يَعْتَقٌّ الْعَيْدٌ 
کل بالتقويم عَلَى الذى كَائَبَ َل منه). 

أراد الإمامٌ مالك ينا أن يردّه إلى العتق فيقول: جاء في الحديث 
5 ده ت 8 o‏ 3 
في مَمْلُوكْء وَجَبّ عَلَيْهِ أن يَعْتِقَ كُلهُء إن 
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كلخ 


قوله ل : «مَن أَعْتَقَ شر 


)١(‏ أي: للشافعي قول آخر وافق فيه مالكا؛ وهو عدم الجواز مطلقّاء وهو ما صححه 
النووي في «الروضة» كما سبق 

(۲) أخرجه البخاري »)70٠1(‏ وأخرجه مسلم 2»)١/١9١١(‏ بلفظ: «من أعتق شركًا له في 
عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم» 
وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق). 


گان لَه مَالَُ قَدْرَ نَمَيْه يُقَامُ قِيمَةَ عَذْلِء وَيُعْطى شُرَكَاوُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَى 
ل المغْتق). 

فالإمام مالك تناه يريد أن يقيس مقايسة في العتق» فإذا أعتق أحد 
الشريكيق نصيبه سرى إلى نصيب الآخر» هذا الذي يريده الإمام مالك؛ 
فإذا كاتب عبده ترتب على ذلك أن يضر بالآخر فيعتق عليه» أو أنه هو 


نفسه ‏ هذا الذي كاتب - يحتاج أن يدفع نصيب شريكه. 
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والجواب: هذه مسألة أخرى تختلف ع تلك ؛ لأن هذا أخذه مقابلة 


بعوض › فلم يكن عتقًا كعتق السابق» وإنما مكاتبة بن سيحرره على أن 
يعطيه مقابل ذلك فالمملوك يشتري نفسه من سيله. 


أما الإمام الشافعي فيما يتعلق بالشريك؛ فقال: لا يجوز؛ لأنَّ هذا 
المكاتب يحتاج إلى السفرء والتردد؛ أي: الكسب والعمل» ويحتاج إلى 
الأخذ من الصدقة فأصبح بذلك ‏ عند الإمام الشافعي ‏ يعمل لنفسه وفوّت 
على الآخر ما يتعلق بالسفرء وفوت أمر الكسب وألا يأخذ شيئًا من 
اة 


و و ا و عقاف کن ا 
لا يكون له شريك أصلا ويكاتبه ومع ذلك لا يسافرء وأما ما يتعلق 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير؛» للماوردي (۲۰۰/۱۸)» حيث قال: «وإن كاتبه بإذن شريكهء 
ففي صحة كتابته قولان: أحدهما: نص عليه الشافعي في كتاب «الأم» على مسائل 
محمد بن الحسن أن الكتابة صحيحة... والقول الثاني: نص عليه الشافعي في هذا 
الموضع وأكثر كتبهء واختاره المزنيء أن الكتابة فاسدة وإن أذن فيها الشريك» 
لِمَعانِ؛ أحدها: أن موضع الكتابة أن يكمل بها تصرف المكاتب» ولا يكمل تصرفه 
بكتابة بعضهء لأنه إن أراد أن يسافر لكتابته منعه الشريك من السفر؛ لرقهء فاقتضى 
أن تكون فاسدةء والثاني: أنه لا يقدر بكتابة بعضه أن يستعين بمال الصدقات». لأن 
الشريك إن يأخذ منه بقدر سهمه والصدقة لا تحل له» فمنع منها حتى تكمل كتابة 


جميعه). 


بالكسب وما يستحقه من الصدقة التي تكون على هؤلاء المكاتبين إنما 


إذن له أن يعمل على قدر مكاتبته» ويستحق الصدقة - أيضًا ‏ فى 
القدر الذي يتعلق بالمكافة”". 


وعمدة مالك: أنه لو جاز ذلك لأدَّى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم 


يريد أن يقول: هذه الصورة توصل بالذي كاتب إلى يعتق هذا 
الوک قن ا ا ا ا شرگا لَه في مملوك؛ 
تحن عليه أن تفيو كلق إِنْ گان لَه مَالُ قَدْرَ نَمَنِهِه يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ 


وَتفْطى ‏ شركاؤة - حِصَّتَهُمْ ‏ ولل سیل المغتق). 
والجواب: بأن ذلك عتق» وهذا مكاتبة وفرق بينهما"". 


)١(‏ قال ابن قدامة: «وقولهم: إنه يقتضي المسافرة والكسب وأخذ الصدقة قلنا: أما 
المسافرة فليست من المقتضيات الأصلية توجود انع منیا لار يمنع أصل العقدء 0 
الكسب وأخذ الصدقة فإنه لا يمنع كسبه وأخذه الصدقة بجزئه ا ولا يستحق 
الشريك شيئًا منه؛ لأنه إنما استحق ذلك بالجزء المكاتب» ولا حق للشريك في 
فكذلك فيما حصل به» كما لو ورث شيئًا بجزئه الحرء وأما الكسب؛ فإن هايأه 
مالك نصفه فكسب في نوبته شينًا لم يشاركه فيه أيضّاء وإن لم يهايئه فكسب بجملته 
شيئًا كان بينهما له بقدر ما فيه من الجزء المكاتب ولسيده الباقى؟ لأنه كسبه بجزئه 
المطلوك يه فاه ها لو كسب قبل فا فق ليق يديه انظ «المعني» 
(6/۰). 
ووجه آخر: وهو أن المقصود من العقد الإرفاق به» وعليه فلا يمنعه من السفر؛ لأن 
المولى أثبت له حق التقلب والتكسب» وربما لا يحصل له هذا المقصود في 
المصرء ا من المصر للطلب طريق ظاهر بين الناس» فيصير مثبئًا له ذلك 
الحق حين كاتب نصفهء فلا يمنعه بعد ذلك منه. وهذا الوجه ذكر عند الأحناف 
استحسانًا. انظر: «المبسوط»ء للسرخسي .)٤٤/۸(‏ 

(۲) وقال ابن قدامة: «وقولهم: (إنه يفضي إلى أن يؤدي بعض الكتابة فيعتق جميعه». 
قلنا: «يبطل هذا بما لو علق عتق نصيبه على أداء مالء فإنه يؤدي عوض البعض 
ويعتق الجميعء على أننا نقول: لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة؛ فإن جميع الكتابة- 


و 


موسر 


الْخَضْم). 


له أن باه راغ أن عليه أن يْتِمّ ع 


> قول: (وَذَلِكَ لا يَحُورٌ إل فِي تَبْعِيضٍ الق وَمَنْ رای 


3 2o 
عِنّْقَّهُ إا أ‎ 


‘Rk 
2 
HE 
E 


عتقه إٍ 


د ٠‏ فَاحْيِجَاجٌ مَالِكِ هّنا هُوَ احيِجَاجٌ بأضلٍ ا يُوَافِقَهُ عَلَيْهِ 


والمقصود بالأصل: هو قياسه المكاتبة بهذه الصورة على العتق؛ 


فجعل الأصل فى ذلك العتق» فهل يوافقه فى ذلك غيره من الأئمة؟ 


الجواب: لا؛ كما ذكر المؤلف» لكنه يقول: أن الإمام مالكًا وضع 


أصلاء ولا يلزم من كونهم لم يوافقوا على هذا الأصل أن يكون أصله غير 


0) 


() 


(۳) 


قرف 


0. 


هو الذي كاتبه عليه مالك نصقه ولم يبق منها شيء» فلا يعتق حتى يؤدي جميعها» 
ولأنه لا يعتق الجميع بالأداء وإنما يعتق الجزء المكاتب لا غير». انظر: «المغني» 
١/6‏ 43). 

قال الباجى معللًا مذهب مالك: «والدليل على ذلك: أن عقد الكتابة لا يتبعض» 
ولذلك لا يجوز لأحد أن يكاتب بعض عبده ويبقي باقيه على حكم الرق» فإذا لم 
يجز ذلك في بعض عبد له جميعهء وإن وقع فسخ› ا 
سائره» واحتج مالك في ذلك بأن الكتابة عقد عتق ويؤدي ذلك إلى تبعيض العتق 
على الشريك دون تقويم؛ لأنه إذا أعتق نصيبه الذي كاتب عليه ولم يقم ع نصيب 
شريكه؛ لأن التقويم يختص فيما باشره عتق عري من عوض» وهذا لم يباشره عتق 
واقترن به العرض فمنع ذلك التقويم» فوجب أن يكون هو ممنوعًا في نفسه». انظر: 
«المنتقى شرح الموطأ» .)۱١/۷(‏ وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلافا» 
للقاضي عبدالوهاب .)10١7/5(‏ 

يُنظر: «المغنى»)» لابن قدامة »)1:94/٠١(‏ حيث قال: «(وإذا كاتب نصف عبد فأدى 
ما كوت عليه وله ليده سان حرا ما لکا ۵ كان اذى كانه وه کان 
موسرًا عتق عليه كله وصار نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه). وجملته أن الرجل 
إذا كان له نصف عبد كانت له مکاتبته» وتصح منه سواء كان باقيه حرًا أو مملوكًا 
له أذن فيه الشريك أو لم يأذن» هذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكرء 
وقول الحكم وابن أبي ليلى». 

وبالتالي نوات مالك إلى منع مكاتبة بعض العبد إذ يفضي إلى عتق جميعه فيضيع- 


۰1۰ 


> تولة: (لَكِنْ لَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةٍ الأضل أَنْ لا يُوَافِمَهُ عَلَْهِ 
الْخَصْمُء وَأَما اشْيِرَاط الإذن مَصَعِيفٌ). 

ضعًّف المؤلف يَش الإذن؛ لأن الأصل فى المكاتب الذي يكون 
ين رركن كيهو لدعا كه اد ا هيه :فنا ق كن د 
ذا و المكاقة؟ 

فإذا جاز لأحدهما أن يعتقه جاز له أن يكاتبه» وإذا جاز لأحدهما 
أن يبيعه جاز له أن يكاتبه فالمكاتبة خير له» وكذلك الحال بالنسبة للهبة» 
فاا هناك وامتنع E E‏ 


> قولة: (وَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَى في فة أدَاءٍ الْمَالٍ لِلْمُگاتب إِذَّا كَانَتِ 
الْكِتَابَةٌ 3 ٳِذنِ شریکو؛ 1 ن گل ما أذ ِلشّرِيكِ اي بأد منه 
الشَّرِيكُ لاني نَصِيبَه). 
لأنهما مشتركان فيه» وهذا رأي الإمام أبي حنيفة» لكنّ الآخرين 
يخالفونه؛ لأن | ل كاتبه هو الذي أخل نصيبه. 
SS‏ فيه» حَنَّى يم لَهُ مَا 
گان كَائبَهُ َي وَهَذَا فيو بُعْدٌ عن الأول" رکا 


2 


مَنْ لا يَقْدِرٌ عَلَى | لسّي). 


= نصيب الشريك الآخرء ذهابه إلى هذا لا يوافقه عليه الخصمء كما بينا من رد ابن 
قدامة على هذا. 

)١(‏ في جواز الأمر بإطلاق وعدم اعتبار شرط الإذن. 
يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )5٠١/٠١(‏ حيث قال: «ولنا: أنه عقد معاوضة على 
نصفه فصح كبيعهء ولأنه ملك له يصح بيعه وهبته فصحت کتابته كما لو ملك 
جميعه» ولأنه ينفذ إعتاقه» فصحت كتابته كالعبد الكامل». 

(۲) ينظر: «المبسوط»» للسرخسي (00/8. وفيه قال: «وإذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن 

شريكه فعلى قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - إذا استوفى البدل عتق نصيبه» 

وللشريك أن يرجع عليه بنصف ما أخذ أيضّاء وبنصف ما بقي من الكسب في يد 
العبد؛ لأنه أداه من كسبهء وإذنه فى العقد لا يكون إِذنًا فى قبض البدل». 

(۳) يُنظر: «رياض الأفهام» لتاج الدين الفاكهاني (571/0 - 1۲۷) حيث قال: «وفي قول- 


۹1۱ 


رع اس 


هذه مسألة مهمة لها ارتباط بالآية» ود آشار إليها قوله 4 : «ووالذين 
و الكت N IE‏ مَكَابُوَهُمٌ | إن عَلِمْتم فيم 4 [النور: ۴۳]» 
00 المكاتب لا يخلو من حالين: 


الأولى: إما أن يكون قويا قادرًا على الكسب. 


والثانية: أن يكون عاجرّاء أو رجلا هرما قد تقدم به السن» أو 
ضعيقا » أو هزيلاء أو لا يكن بيده صنعة يتمكن من العمل بها. 


> قولت: لا جلاف فيا أَعْلَمُ بَتَهُمْ أن يَكُونَ قا على السّعْي ؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إن عَلِمَثمَ فيم 2 [النور : 00 


ا ا ع عل ا كاله من قبل فن اا د الاي 
لأنه أورد هذه المسألة في غير محلها؛ لأنه لم ينقل إجماعهم على أنه لا 
يجوز إلا مكاتبة القوي» وإنما قال: «إذا وجد قوي وضعيف». وعليه فلا 
خلاف بين العلماء عند المكاتبة أن القوي يكاتب» والخلاف الدائر بينهم 
في غير القادر على الكسب» أي في العبد الذي لا يستطيع أن يكتسب 

بنفسه”" » فاختلف العلماء في جواز كتابة سيده له أو لاء وانقسموا في 
ذلك إلى قسمين 


= أبي حنيفة: إن الشريك مخيرء إذ لحا معي المدد في شك تبرق وإن شاء 
أعتقٌّ نصيبه» والولاءٌ بينهماء وإن شاء قوم على شريكه نصيبهء» ثم يرجع م المعتّق 
بما دفع إليه على العبد يستسعيه في ذلك» والولاءٌ كلّه له قال: ومذهب أبي حنيفة 
لم يقل بواحدٍ من الحديثين - يقصد حديث ابن عمر: «من أعتق شركًا له في 
عبد. . »٠.‏ وحديث أبي هريرة: امن أعتق شقصًا له من مملوك. ...»2 ومذهبه خارج 
عنهما). 

)١(‏ يقصد الشارح أن كلام المؤلف: فلا جلاف فِيمَا أَعْلَّمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُونَ كَوِيّا عَلَى 
السعْي» معناه: الإجماع على أنه لا يجوز إلا مكاتبة القوي القادر على السعي» وهذا 
خطأ؛ لأن جمهور العلماء على جواز مكاتبة الغير قادر على السعى بدليل حديث 
بريرة» وإنما صواب العبارة أن يقال: «لا خلاف بيتهم على جواز مكاتبة القوي» 
وإنما وقع الخلاف في العاجز عن الكسب». 


1۲ 


الأول: دعت سيور العلماء إلى أت يكاقت وة كان عا 


وغير قادر على الكسب؛ فذهب الاأئمة أبو فة0 والشاف 2 وهو 
المشهور عند مالك" » وهي رواية للإمام 86 إلى جوزاق “مكاتة غير 
42) 

القوي . 


(01) 


(CY) 


(۳) 


(4) ينظر 


الثاني: ذهب فريق آخر إلى الجواز مع الكراهة» وهذه أيضًا رواية 


لم أقف على قول أبي حنيفة عند أصحابهء والذي نص على تجويز أبي حنيفة لذلك. 
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (//997): «واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة فى 
جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه). 1 
عند الشافعية لا تستحب ولا تكره مكاتبة من لا قدرة له على الكسب. 

يُنظر: «البيان» للعمراني (511/8» )٤١١‏ حيث قال: «وإن عدم الكسب والأمانة 
في العبد. . لم تستحب كتابته؛ لأنه لا يحصل المقصود بالكتابة مع فقدهماء ولا 
تكره كتابته» دليلنا: أنه تعليق عتق بصفةء فلا يكرهء كما لو كان له كسبء 
ويخالف الأمة» فإن ذلك ربما دعاها إلى الزناء ولأن المخارجة ليس فيها 
تحصيل العتق» وهاهنا ربماحصل له مال الكتابة مما يخصه من الزكاة» فافترقاء 
وإن كانت له أمانة بلا كسب.. فهل تستحب كتابته؟ فيه وجهان: أحدهما: 
تستحب؟ لأنه ربما حصل مال الكتابة من الصدقات» والثاني: لا تستحب» وهو 
الأصح؛ لأن الله تعالى قال: 8مَكَروهُمَ إِنْ عنم فيم حبرا وقد دللنا على أن 
الخير هاهنا: هو الكسب والأمانة» وقد فقد أحدهماء فعلى هذا أيضًا: لا تكره 
كتابته). 

يُنظر: «الشرح الكبير»ء للشيخ الدردير ۰۳۹۰/6 ۳۹۱)» حيث قال: «(و) جاز للسيد 
(مكاتبة أمة) بالغة برضاها (و) مكاتبة (صغير) ذكر أو أنثى... (وإن بلا مال) لهما 
(و) لا (كسب) لهما لكن لا بد من قدرتهما على الكسب وإلا لم يجز). وانظر: 
«المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب (ص555١).‏ 

:. «المغنى» لابن قدامة »)۳١۷ )2755/٠١(‏ حيث قال: «وهل تكره كتابة 
NEE‏ أو لا؟» قال القاضي: «ظاهر كلام أحمد كراهيته». ركان 
ابن عمر 4 يكرهه» وهو قول مسروق» والأوزاعي» وعن أحمد رواية أخرى: 
أنه لا يكره؛ «لأن جويرية بنت الحارث» كاتيها ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري» فأتت النبئ تستعينه في كتابتهاء فأدى عنها كتابتهاء وتزوجها»» 
اج ابن الان انان بور عابي :ولا حرف لياه »ولع بكر ذلك 
رسول اللها. 


41۳ 


زفق 


st 0) 0 5‏ 5 ع2 
أخرى عن الإمام أحمد > وروي ذلك عن عبدالله بن عمر > وهو أيضا 


قول الأوزاعي» وقيل: إنها رواية للإمام مالك أيضًا"". 


أما جمهور العلماء 0 0 على 0 مكاتبة + عن انوي دون 
رَسُولُ الل ل سبايا بي المُضظلقء وَقَعَثْ ا" 
لِنَابتِ بْنِ فَيْسِ بن شَمَّاسٍ وَلِابْنِ عَمّهِ فَكَاتَبَهَا عَلَى تَفْسِهَاء فَكَانتٍ امْرَأة 
جلد 0 لا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إل لذت بِنَفْسِو ل سيول الله ل 


تَسْتَعِينْهَ في كِتَابَتِهَاء الله ما هر إلا أن وَكَفْتُ عَلَى بَابٍ الْحُجرة قر يته 
ا وَعَرَقْتُ أن رَسُولَ اللو يل سَيرَى مِنْهَا مِثْلَ مَا رَأَئْت 8 
جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّهُ گان مِنَ الْأَمْرِ ما قَدُ عَرَفْتَ» فَكَائَبْتُ عَلَى 
نَفْسِيء فَجِئْتٌ رَسُولَ الله ل أُسْتَعِيئْه كَقَالَ رَسُولُ الله ي «أَوْ مَا هُوَ 
حير مِنْ ذَلِكِ؟» فَقَالَتْ: وَمَا هُرَ؟ قَالَ: «أَتَرَمَجُْكِ وَأَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَكِا. 


قَقَالَتْ: عم فَقَالَ: «قَد فَعَلّْى قَلَمَا بلع O,‏ ذَلِكَ ا 07 


N 
n 


رَسُولِ الله يلل َأَرْسَلُوا مَا گان في أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَّايَا ئي الْمُصْطَلِقء كُلَقَدُ 
غق بتَرْوِيجِهًا مِائةَ أَهْل بَيْتِ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقٍء قَالَثْ: كَمَا أَعْلَمُْ امْرَأَةَ 


000 وهي التي عليها المذهب. 
يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )04۸/۲( حيث قال: «(وتكره) الكتابة (لمن 
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لا كسب له)؛ لثلا يصير كلا على الناس» ويحتاج إلى المسألة». وانظر: 
«الإنصاف»» للمرداوي (///ا2 5). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۳۷٤/۸(‏ عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري» عن 
نافع » عن ابن عمر: «أنه كان یکره ه أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة» ا 
يقول: تطعمني من أوساخ الناس؟». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (//7867)» حيث قال: «وروي عن مالك أيضًا 
كراهية ذلك» وكره الأوزاعي وأحمد وإسحاق كتابة من لا حرفة له» وعن عمر وابن 
عمر ومسروق مثل ذلك)». 
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2 اق ١‏ ونه وس ا ا ° ,)0( 
كَانَتْ أَغظم بَرَكَهَ عَلَى قَوْمِهًا مِنها"''. 

فانظر إلى الفضيلة التى نالتهاء فحصلت على المال فأصبحت حرة» 
ثم تزوجها رسول الله ي وكانت النتيجة أن تسارع الصحابة #ك» 
وأعتقوا كل واحد من قومهاء وقالوا: أصهار رسول الله كَل لا ينبغي أن 


يكونوا تحت الرق؛ فتسابقوا إلى إعتاقهم» وهذا دليل على جواز أن يكاتب 
ا سي ل 


وأما الفريق الآخر القائل بالكراهة؛ فقد استدلوا اا عد 
عمر د فعَنْ معمر قال : أَخْبَرَنِي رل من أَهْلٍ الشَّامِء نهم وَجَدُوا في 
ِرَائٍَ جمْصٍ تابا مِنْ عمَرَ بن الطاب إلى عُمَيْرٍ بْنِ سَعْدٍ الْأنْصَارِيٌ - 


ك 
م 


وَكَانَ عَامِاا لَهُ ‏ فَإِذًَا فيه: «أمّا بَعْدُ فَإِنَّ مِنْ قِبَلَكَ أن يُمَادُوا أَرِقّائِهِمْ 
عَلَى ا الاس“ 

فقالوا: أثر عمر نص في هذه المسألة» وعليه تفسر الكراهة بأنها 
خشية سؤال الناس. 

وهذا أيضًا اه عبدالله بن عمر» فإنه أيضًا دليل لأصحاب 
القول بكراهة ذلك» وجاء التعليل عن عبدالله بن عمر بأنه كره ذلك . 

وأيضًا أثر ذلك عن سلمان الفارسي» فعن و ليلى الكندي: أن 
سلمان الفارسي 4 أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال: «أعندك شيء؟» 
قال: «لا». قال: «من أين لك؟» قال: «أسأل الناس». فأبى أن يكاتبهء 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)97١(‏ وابن حبان (4:000)» وحسنه الألباني في «التعليقات 
الحسان» .)٤٠٤۳(‏ عن 

(6) واستدلوا أيضًا بأن بريرة كوتبت» ولا يعلم لها كسب» وبلغ النبي كل ذلك» 
فلم ينكره ولم يمنع منه. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر 
(AN)‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» .)"۷٤/۸(‏ 

)€3 سبق تخريجه. 


وقال: «تطعمني من غسالة الناس)”") 


وعليه» فالمسألة لنت قضية منع » وليس الأمر مجرد اعتراض على 
المؤلف» وإنما القضية هل ذلك مكروه أو غير مكروه؟ 


> قولع: (وَكَدٍ احتف الْعُلَمَاءُ؛ ما ما الْحَيْرُ الَّذِي اشْتَرَطهُ الله في 
الْمُكَاتَِينَ في قوله: إن عنم ف (i‏ [التور: ۳۳]). 


وتعددت أقوال العلماء فى المقصود بالخير هنا بين أن يكون هو 
المال» أو الصلاح» أو الصدق» أو القوة» فتجاوزت أقرالهم فى ذلك 
عشرة أقوال. وتفصيلهم الى 


فمنهم من قال: هو القوة» وهو قول الإمام الشافعي كا4 فقال: 
هي القوة والقدرة على ا 


لمن و : هو الصدق والصلاح والوفاء بمال المكاتبة» 


ومنهم من قال: إنه الغنى وإعطاء المال» أي: مال المكاتبة» وهذا 


5-5 03 شه )£( 
قول عبدالله بن عباس #2 . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١554/1١48(‏ حيث قال: «قول الله تعالى: إن عَلِمتَمَ 
ف E‏ تأول الشافعي الخير المراد في العبد الاكتساب مع الأمانة؛ ليكون 
بالاكتساب قادرًا على الأداءء وبالأمانة قادرًا على الوفاء». 

۳( تنظرة «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه)» للكوسج «(EEA ctVIN‏ 
حيث قال: «قلت: «للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟» قال أحمد: 
انعم إذا كان رجل بین له حرفة ولا كسب». قال إسحاق: «كما قال. لما 
قال الله كبك : وشم إن عتم فيم E‏ > ففسروه على المال والحرفةء قأما إذا 
E BE‏ 

2 أخرجه sS‏ في a‏ و عن ابن جريج » وبلغني عن ابن 
كائنة أخلاقهم 5 م کاٹ 


ومنهم من قال: الغنى فقطء وهو قول مجاهد'") 
ومنهم من قال: هو المال والوفاء» وهو قول إبراهيم النخعي”". 


وهاه" أقوال رة عدا وكلها تدور حول الأمالة والصلاح والصدق 
ل 


> قولت: (كَقَالَ الشَّافِعِتُ: الِامْتِسَابُ وَالأَمَانة“. 

الاكتساب: هو القدرة والقوة على العملء لمكتست الرزق» وينفق 

> قولع: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَالُ وا 

وهو قول طاوس من التابعين'”) 

> قولم: (وَقَالَ آحَرُونَ: الصَّلَاحٌ وَالدّينُ""2. وَأَنْكرُ بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ 
أن يگاب مَنْ لا حِرْقَة لَه مَحَافَةَ الشوَالي)0". 


وعلل ذلك مخافة سؤال الناس» وهذا صرح به جماعة من 

الصحابة - ب - كأثر عمر فطل : مِنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطََابِ إلى عُمَيْرٍ بن سَعْدٍ 

)١‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» كما سبق» والبيهقي ف فى «معرفة السئن والآثار» 
(578/15) عن مجاهد قال: إن ن عتم فم خَيرأ 4 : «المال كائنة أخلاقهم وأديانهم 
ما کانت». 

زفق اج عبدالرزاق في «المصنف» )۳۷١/۸(‏ عن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
إن ن لمم م م قال: «صدقًا ووفاء). 

(۳) ذكر الطبري هذه الآثار ذ في «تفسيره». انظر: «جامع البيان» (۲۷۷/۱۷ - ۲۸۲). 

(4) سبق نقله. 

(o)‏ أخرج البيهقي في «الكبرى) ) 1۰| (oY‏ عن مجاهد وطاوس› في قوله: مون عتم علمتم 
يم كبا قال: «مالا وأمانة». 

(5) سبق هذا. 


(۷) سبق هذا. 


الأَنْصَارِيّ - وَكَانَ عَامِلُا له ده كَإذًا فيه: «أنَا بعد فان من قك أن يُنَادُوا 
E‏ كله وكا لد نان كايا 
ال 5 وقد مَّرٌ أن بريرة كوتہبت» وهى لا تملك شيئاء وكذلك 


(YD). 
. چویریه‎ 


> قولة: (وَأَجَارَ دْلِكَ بَعْضْهُمْ لِحَدِيثِ بَريرَةً: «أنَهَا كُويِبّث أن 


ابعل نهدا" و كها ن كلام الملا من أنها كوتيت 
لتسأل الناس» وقد جاء بها جملة تعليلية؛ أي: أنها كوتبت لأجل أن تسأل 
الناس» والصحيح: أنهم كاتبوهاء ولم تفعل هي ذلكء. لكن لم يرد في 
النص أنهم كاتبوها على أن تسأل الناس؛ بدليل أنها أول ما ذهبت ذهبت 
إلى عائشة» وقد أحسنت الاختيار في ذلك؛ فعائشة أم المؤمنين - #8 
وعن أبيهاء ولا يفهّم بأن عائشة ‏ #ها ‏ وقبلها رسول الله يل عندما 
جاءت إليه جويرية تطلب منه أن يعينها نأعانهاء أو عائشة عندما بعت 
بريرة أن ذلك جاء عن غنَّى » فالحالة كانت جفا ؛ 0 _ ا - 
نم قَالَتْ لِعْرُوَةَ: ابن أختي ؛ إن کا لَنَنْظَرُ إِلَى الهلالٍ» : م الال لاه 


ل 


اهل ی N‏ في بيات رَسُولٍ الله يلل فَقَلْتُ: «يا 


)١(‏ سبق تخريج الأثر. 

(؟) سبق تخريج الحديثين» وهما دليلان على جواز مكاتبة من لا كسب له. 

(9) بل إن من استدل بحديث بريرة وجويرية على جواز مكاتبة من لا كسب له دليله 
ظاهر في هذه المسألة» والذين ذهبوا إلى كراهة ذلك قالوا بهذه الدلالة المستنبطة من 
هذين الحديثين» إلا أنهم قالوا بالكراهة لأمر آخر. 
قال ابن قدامة: «وينيغى أن ينظر في المكاتب» فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع؛ 
لعجزه عن ا على الف ولا يجد من ينفق علیه» كرهت کتابته» وإن كان يجد 
و ركد موت لم تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غير ضررء فأما جويرية؛ 
فإنها كانت ذات آهل › ومال وكانت ابنة سيد قومه» فإذا عتقت» رجعت إلى أهلهاء 
فأخلف الله لها خيرًا من أهلهاء فتزوجها رسول الله: وأما بريرة؛ فإن كتابتها تدل 
على إباحة ذلك» وأنه بمنكر» ولا خلاف فيه». انظر 4 «المغني» ( (Y/1°‏ 


۹۰۹۸ 


E e یشک الك #الكخونان» التزة‎ ES 
لِرَسُولٍ الله كل جرا می الْأَنْصَارِء كَانّث لَهُمْ مَنَائِحُء وَكَانُوا يَمْتَسُونَ‎ 
TY ُو الله‎ 


وكم من مرة خرج الرسول يليه وقد ربط الحزام على بطنه الشريفة» 
e EE‏ لقف 
ومعه الحجارة حتى يتقى شدة الجوع : 


> قولع: (وَكَرهَ أَنْ تُكاتبَ الْأمَةٌ الْيَى لا اكْيِسَابَ لَهَا بصَِاعَة؛ 


َا يَكُونَ دَّلِكَ ذُرِيعَةَ إِلَى الوّنَا)”". 


لأنها ربّما تقع في المعصية؛ فالرجل مهما كان أمره أخف» لكن 
المرأة أمرها صعب» ومع ذلك كرهوا ذلك» ولكن المرأة العفيفة مهما 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۲۸/۲۹۷۲). 

(؟) من ذلك: ما أخرجه الترمذي (١۲۳۷)ء‏ عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة» قال: 
«شكونا إلى رسول الله 4ي الجرع ورفغنا عن بطوننا عن حجر حَجَرِء فرفع 
رسول الله ولد عن حجرين». 
ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه أبو يعلى )۸/٤(‏ عن جابرء قال: «لما كان الخندق 
نظرت إلى رسول الله ی فوجدته قد وضع حجرًا بينه وبين إزاره يقيم به صلبه من 
الجوع». 
وكلا الحديثين حسنهما الألباني بمجموع طرقهما في «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 

(۳) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب (۹۹۸/۲) حيث 
قال: «يجوز مكاتبة العبد القن الذي هو غير مكتسب » ويكره في الأمة إذا لم تكن 
مكتسبة ؛ ؛ لما روي عن عثمان ڪه ضی أنه قال: «لا تکلّفوا الأمة الكسب»› فإنها تكسب 
بفرجها»» روي ذلك مرفوعًا». ا «روضة المستبين» لابن بزيزة .)١١٤١/۲(‏ 
وحكي في المذهب وجه بالجوازء ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۳٥١/۷(‏ حيث 
قال في حديث بريرة: «وفيه دليل على إجازة كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة» 
وكتابة من لا حرفة له ولا مال معه؛ إذ ظاهر الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين 
كوتبت» ولم يقل النبي كلِ: هل لها مال أو عمل واجب أو مال؟ ولو كان هذا 
واجبًا لسأل عنه؛ ليقع علمه عليه؛ لأنه بعث مبينًا ومعلمًا كلِ». وانظر: «المنتقى 
شرح الموطإ» للباجي (۷۸). 


۹1٩ 


ضاقت بها الدنيا؛ فإنها ستحفظ قيمَتها وشرفهاء ونعلم قصة أحد الذين 
انطبق عليه م الغارء حين قَالَ: الهم ن كُنْتَ تَعْلَمُ نه گانَ ِي ابه ع 
Ea FE‏ الاس إِلَىّ» وَأَنّي E‏ إل اَن آتِيَهًا 
دِيارء َطَلَبتُهَا حَنّى كَدَرْتُ0 ایتا بها نها ياء أذكتبي من رها 
SS‏ فَقَالَتُ: انق الله ولا تمض الكَائمَ إلا بِحََه بِحَقَهِ 


كَقمْتُ وَتَرَكْتُ الما ره ل نك غلم آي تعلكُ تلك بن بيك 
هه عا 0 إل و حرج | 2 
ففرج ففرجٌ الله عنهم فخرجوا) 


ذا فالمرأة» وكذلك الرجل الذي يخشى الله 6 لا يقع في 
a‏ مهما ضاقت به السبل» ومهما أصابه من القرح”"'. فإنه لا يقع 
في في المحرم؛ لأن خشية الله - ول - عنده فوق كل خشيةء ومحبة الله تعالى 
فوق كل محبة. 

قرلعة (وأخا جار مالك كِتَابَة الْمَُبَرَة َكُلّ مَنْ فِبه بَقِيّةُ رق إِلَا 
َم الود" ؛ إِذْ ليس لَهُ عِنْدَ مالك أَنْ يَسْتَحْدِمَهَا)9؟. 


ومعه في ذلك أيضًا أكثرٌ العلماءء ومنهم الإمام أحمد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٦٥(‏ ومسلم )۱٠٩/۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر. 
(0) القرح والقرحةء بفتح القاف وسكون الراء: هي ألم الجرح» ثم استعملت في 
جح والقروح الحارجة في الجسد وفي کل ألم من شيءء قال الله تعالى: ړن 


el 


0 2 فَقَد مس ألْعَوْمَ 2 يَفْنْهُ» وقوله: «حتى قرحت أشداقنا» بكسر 


الراءء أى ي : أصابتها قروح. انظر: «مشارق الأنوار»» للقاضي عياض اا ). 
(۳) آم الولد هي: الأمة يطأها سيدها فتحمل منه. انظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي 
(ص7؟567). 


() يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (997/9) حيث قال: «ولا تجوز 
كتابة أم الولدء فإن كانت أم ولده فسخت كتابتها إن أدركته» وإن فاتت بالأداء 
علقت ولم ترجع على سيدها بشيء مما أُدَنّهِ إليه» وجائز كتابة المدبرة» فإن أدّت 
كتابتها قبل موت سيدها عتقت). 

(5) وافق الأحناف والشافعية والحنابلة المالكية في جواز كتابة المدبر إلا أنهم خالفوهم 
في أنهم أجازوا كتابة أم الولد بينما لم يجزها المالكية. 


ع2 


مثلا: أنت عتيق» أو معتّق أو أعتقق بعد موتي› أو: أنت حر بعد 


والمدبر أو المدبرة: الذي يقيد عتقه بموت سيذه» فيقول 


:000 
لي ۰ 


0) 


مذهب الأحناف» يُنظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» للزيلعي )١١١/١(‏ 


حيث قال: اعلم أن كتابة أم الولد جائزة ككتابة الإماء؛ لقوله تعالى: هوين 
ينعن التب ما ملكت أيمنكم فكتوشم إن عتم فيم حب بيانه: أن أم الولد 
مملوكة للمولى والملك فيها باق بعد الاستيلاد» ولهذا يجوز للمولى وطؤها 
وإجارتها واستخدامهاء إلا أنه لا يجوز إخراجها عن ملكه إلى غيره بوجه من 
الوجوه؛ لكلا يلزم بطلان استحقاقها الحريةء فلما كان الملك فيها باقيًا جاز 
كتابتها؛ لأنه لا فصل في الآية بين مملوك ومملوك... (قوله في المتن أو 
مدبره) قال الأتقاني: «وإنما جاز كتابة المدبر لقيام الرق فيه إلا 5 استحق 
الحرية من وجه فاستحقاقها من وجه لا ينافي استحقاقها من وجه آخر فجازت». 
وانظر: «المبسوط»» للسرخسي (559/9). 1 

ومذهب الشافعيةء يُنظر: «البيان» للعمراني )5١1/8(‏ حيث قال: «وتصح كتابة المدبر 
كما يجوز عتقهء فإن أدى المال قبل موت السيد.. عتق بالكتابة» وإن مات السيد 
قبل الأداء وخرج من الثلث.. عتق بالتدبيرء وإن لم يخرج من الثلث.. عتق منه ما 
احتمله الثلث» وبقي الباقي على الكتابة» وتصح كتابة أم الولد كما يصح عتقهاء فإن 
أدت المال قبل موت السيد.. عتقت بالكتابةء وإن مات السيد قبل الأداء.. عتقت 
بالاستيلاد). 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (095/9) حيث قال: 
«(ومن كاتب مديره) صح (أو) كاتب (أم ولده) صح (أو دير مکاتبه صح)). وانظر: 
«الكافي»» لابن قدامة (۳۳۱/۲). 

التّدبِير: مصدر دَبَرَ العبدء والأمة تدبيرًا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعدما 
يدبر سيده» والممات: دبر الحياةء يقال: أعتقه عن دبر» أي: بعد الموت. 


انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع»» لأبي الفضل البعلي (ص"۳۸). 


3 2 7 
شرح بدايةامجتهد اح ۲1 


فاتفقوا على وجوب أن يكون السيد الگا للمملوك؛ لأنه لا يجوز 


لإنسان أن يكاتب عبدًا لغيره؛ فلا يجوز أن يكاتب على ما لا يملكه؛ كما 
لا يجوز لإنسان أن يأكل مال وحق غيره» أو أن يأكل طعام غيره» ولا أن 
وتعفد غل مال غيره؛ ناديد أن يكوك السا مالك لهذ الیکا تت 


وصَّحِيحٌ | ا لا يكون غاصبًا؛ لأن الغصب لا يبيح له 


ذلك» أنه ساق عقي ا دكاتي لأن هذا ملك لغيره. 


0) 


زفق 


> قولم: (غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ). 
لأنه إذا کان A‏ فزن ننه ا 


يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)١78/1(‏ حيث قال: «واتفقرا أن 
العبد والأمة المسلمين البالغين» العاقلين المتكسبين الصالحين فى دينهما إذا سألا 
أو أحدهما ‏ السيد المالك له كله لا بعضه ملكا صحيحًاء والسيد أيضًا مسلم بالغ 
عاقل» غير محجور ولا سكرانء والسائل كذلك أن يكاتبه» فأجابه وكاتبه على مال 
منجم » ولم يشرك معه في كتابته أحدًا غیره» وكاتبه كله يما يحل بیعه» من مال 
محدود معلوم.. أنها كتابة صحيحة). 

شرط السيد ألا يكون مريضًا يفهم منه أنه لا يجوز مكاتبة المريض. والفقهاء اتفقوا 
على خلافه فأجازوا مکاتبته» كما سيذكره المؤلف بعد. 

مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط» للسرخسى (//7737) حيث قال: «وإذا كاتب 
الرجل عبده في مرضه على مكاتبة مثله» ولا مال له غيره ثم مات المولی؛ فإنه يقال 
للمكاتب: عجل الثلثين من المكاتبة والثلث عليك إلى الأجل» فإن لم يعجل روت 


۲۲ 


يَجُورٌ وَلَمْ يْجِرْ مَالِكُ أَنْ يُكَائبَ الْعَبْدُ الْمَأَدُونُ 
لْكَِابَةَ عِنّنُّء وَلَا يَجُورٌ لَه 


000 


> قولت: (وَاخْمَلَهُوا مَل لِلْمْكَائب أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ أُمْ لا؟). 
وانقسم العلماء فيها إلى قسمين» وسيأتي التفصيل فيها. 


> قولم: : (وَسَبَأَئِي هذا فِيمَا يَجُورٌ ِن أَنْعَالٍ الْمُكَاتَبٍ يما لا 
له فى التّجَارة؛ و 


ل 


و ثم و 


أن يَعْيَقٌ). 
لأنه لين من أهل العتق فكيف يعتق غیره. 


رقيقًا؛ لأن التأجيل تبرع منه والتبرع في مرضه بالتأخير كتبرعه بالإسقاط. فلا يصح 
إلا في ٿلثه» بخلاف ما إذا كاتبه في صحته). 

ومذهعب "مالك بطر «القوائين القعينةة» لابن جري ص 0889 حي قال : #وكهابة 
المريض كعتقه من الثلثء إلا إن أجازه الورثة» وقيل: يصح كالبيع إذا لم تكن محاباة». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني )448/٠١(‏ حيث قال: «والذي 
ذهب إليه الجمهور من الأئمة: أن الكتابة تصح من المريض في بعض العبد). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى»» لابن قدامة .)۴۷١/٠١(‏ حيث قال: «وكتابة 
المريض صحيحةء فإن كان مرض الموث المخوف» اعقبر من ثلثه؛ لأنه بيع ماله 
بماله» فجرى مجرى الهبة» وكذلك يثبت الولاء على المكاتب؛ لكونه معتقّاء فإن 
خرج من الثلث» كانت الكتابة لازمة» وإن لم يخرج من الثلث» لزمت الكتابة في 
قدر الثلث. وسائره موقوف على إجازة الورثة». 

يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (۲/٠۸٤)ء‏ وفيها قال: «قلت: «أرأيت العبد المأذون 
له فى التجارة أيجوز له أن يكاتب عبذه؟» قال: قال مالك: «لا يجوز له عتقه» 
فالكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك)».». 

ونقل عليش عن «المدونة» فى المكاتبء فقال: «وفى كتاب «كفالة المدونة»: «ولا 
يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا 
غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيدء فإن فعلوا بغير إذنه فلا يجوز 
إن رده السيدء فإن رده فلا يلزمهم» وإن عتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا وألزمهم ذلك 
علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم». انظر: «منح الجليل» (177/5). 

وبقول المالكية قال الشافعية والحنابلة. 

يُنظر في مذهب الشافعية: «البيان»ء للعمراني (۳۳/۸٤)ء‏ حيث قال: «ولا يجوز 
للمكاتب أن يعتق ولا يكاتب بغير إذن سيدهمء دليلنا: أنه لا يجوز له العتق» فلا يجوز 
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> تولع: (وَكَذَيِكَ لا بَحُورُ ابه مَنْ حاط الدَيْنُ بِمَالِهِ). 


وقد مر الكلام في هذه المسألة في باب العتق» و«أحاط الدين 
بماله»» أي: عليه دين يستوفي جميع ماله بما في ذلك المكاتب» أي: 
عليه کون وجميعٌ ما عنده من أموال ‏ سواء كانث من التّقدين» أو من 
العقارٍ أو غيرها ‏ تساويهاء وأصبح لا ملك شیا فهل. له أن يكاتب»عبده؟ 


9 مي 


> قولم: (إِلَا اَن يُجِيرٌ الْغْرَمَاهُ دَلِكَ دا گان فِي ثَمَنِ كِتَابَيَهِ هنل 


و 


= له الكتابةء كالعبد المأذون له في التجارة» فإن أذن له سيده في ذلك.. فهو كالهبة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح »)٥1/١(‏ حيث قال: 
اليس له أن يكاتب بعض رقيقه إلا بإذن سيده؛ لأنه ليس له أن يعتق» فلم يكن له 
أن يكاتب كالمأذون له في التجارة». 
أما فى مذهب الأحناف: فيجوز مكاتبة المكاتب دون العتق ولا يجوز للمأذون له أن 
كاب ولا أذ عق 
يُنظر: (الأصل»» للشيبانى (775/5)» حيث قال: «قلت: «أرأيت العبد المأذون له 
SE EE‏ اده أو امل كرن رطاف ع كدر كامس ان 
«لا». قلت: «ولم وقد قلت: إن للمكاتب أن يكاتب؟» قال: «ليس المكاتب بمنزلة 
المأذون له في التجارة» وإنما استحسنا في المكاتب استحساتاء ألا ترى أنا نجيز 
مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما يكاتب» ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان 
صغيرًا». قلت: «وكذلك لو قال المأذون له فى التجارة لعبده: أنت حر على ألف 
درهم؟) قال: «نعم» هذا أيضًا لا يجوزا. ي 

)١(‏ اتفق المالكية على أنه لا يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يعتق أو يهب. 

انظر: «الذخيرة» للقرافى )١159/1١(‏ حيث قال: «ولا يجوز لمن أحاط الدين بماله 
عق مولا هة ولا يدق ون بعد أجل الشركة كن الماك مين 
لقضاء الدين وهو مقدم على التبرع». 

أما في مكاتبته فعلى عدم الجواز. 

يُنظر: «المدونة» لابن القاسم (4840/5): «أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه 
الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدًا له؛ أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟» قال : 
«لا يجوز ذلك؛ لأنه إن أعتق عبدًا له بإذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك؛ لأن 
المال الذي في يد العبد إنما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد», = 


۲4 


(1) 


(CY) 


فرق 


أي: ما يعادل قيمته. 
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> قولت: (وَأَمَا كِتَابَةً الْمَريض. فَإِنْهَا عِنْدَهُ فى الثلث). 


عل وعنلد الإمام لشاف وكذلك الإمام EES‏ 


قلت: «والكتابة عندك على وجه العتق أو على وجه البيع؟» قال: «على وجه العتق » 


ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبده وعليه دين يستغرق ماله كانت كتابته باطلة» إلا أن 
يجيز الغرماء ذلك» إلا أن يكون فى ثمن كتابته ما لو بيعت كأن يكون مثل ثمن 
رقبته أو ديته لو رد» فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت بين الغرماء فإن 
أدى عتق» وإن عجز كان عبدًا لمن اشتراه». 

وذهب المتأخرون في مسألة الكتابة إلى التفصيل. 

بنظر : «شرح مختصر خليل»» للخرشي (754/0) حيث قال: «وفي كتابته قولان» 
قال: واختلف هل يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يكاتب عبده بناءًَ على أنها 
كالبيع» أو لا يجوز بناءً على أنها كالعتق قولانء ومحلهما إذا كاتبه كتابة مثله أما 
لو كاتبه بدون كتابة مثله منعت اتفاقا». 

وممن ذهب إلى عدم الحواز كذلك الأحناف. 

يُنظر: «الأصل». للشيبانى (947/6”)» حيث قال: «وإذا كان عليه دين يحيط برقبته 
وبما في يذيه لم ينيز شيع من ذلك اة ولا عقا أذة.له المولئ أو لم يادن 
له». وانظر: «البحر الرائق)» لابن نجيم (55/8). 

يُنظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص١٤۲)»‏ حيث قال: «فأما المريض فيصح 
عتقه» ويكون فى الثلث من مالهء فإن وسعة الثلث عتق جميعه. وإلا عتق ثلثه). 
وانظر: «الشرح الكبير»» للشيخ الدردير (917/4. 

يُنظر: «نهاية المطلب)»ء للجوينى .)٤٤١/١١(‏ حيث قال: «نقل الأكمة عن نص 
الشافعي «أنه قال: إذا كاتب عبدّه في مرضه» لم تثبت الكتابة إلا في الثلث»» 
وأطلق #5 أن الكتابة تنبت في الثلثء فإذا أدى نجوم الثلث عتق ثلث العبد» ولا 
نظر إلى مقدار النجوم). 

ينظر : «المغنى)ء لابن قدامة »)۴۷*/٠١(‏ حيث قال: «وكتابة المريض صحيحةء فإن 
كان فورض الحوك امرف اع من ھ4 لان تييع ماله بعال قجری ری 
الهبة» وكذلك يثبت الولاء على المكاتب؛ لكونه معتقّاء فإن حرج من الثلث» كانت 
الكتابة لازمة» وإن لم يخرج من الثلث» لزمت الكتابة في قدر الثلث» وسائره 
موقوف على إجازة الورثة» فإن أجازت» جازت» وإن ردتهاء بطلت». وانظر: 
«كشاف القناع»» للبهوتي .)٥٤١/٤(‏ 


0° 
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> قولم: (توقف حتى يصح فتجوز» أو يموت فتكون مِنَ الثلث 
التق سَوَاءً). 


المراد هنا: بأنه لو كاتب عبده وهو على فراش الموت» وهذه الحالة 
يتعلق بها أحكام كثيرة» كما مر في باب العتق» وكذلك لو طلق امرأته 
وهو في مرضه الذي مات فيهء وكذلك أيضًا ما يتعلق بالمكاتبة. 

أما العتق فينفذ؛ لأن فيه خيرًا ومصلحة» وكذلك المكاتبة» لكن هل 
يكون فى الغلت أو فى غامة ماله؟ لأنه قد مر فى" الميباحثف الوضية 
وكوف الملماء فيا ران الزمية متاك وعف وأنه ونا لظن BN‏ 
و هه اسه قفر هه اله SS‏ دار بق E‏ فم a‏ ولي 
غ ا 


ثم اختلفوا هل له أن يوصي يجميع ماله؟ 


ITD O‏ كار يترود وان ممكة ره كر 21 أن 
يَمُوتَ بالأزض التي هَاجَرٌَ مِنْهَاء قَالَ: «يَرْحَمُ الله ابْنَ عَفْرَاءه. قُلْتٌ: يا 


ت 


ONE OEE O يكال ل قال‎ am a وول‎ 


1 


و فلع ےر لصب ير ر ا ےو کے 56 جسم ی 55 سر ب 
قلت : الثلث» قال: «فالثلثء». والثلث كثيرء إنك أن تدع ورئتك أغزياءَ خير 
0 ۶ د “ماع ماس )و دح 5 3 ت ماه 6 0 مز مهس >2 ل 0 
من أن تدعهم عالة يتكففون النامن فِي أبديهم. وإنك مهما أنفقت يِن 
WES‏ ر 22 0 #ورع 9 رم 5 0 2 ع 
نفقةء فإنها صدفة» حتى اللقَمَة التى تَرَفَْعَهَا إلى فى امْرَأَتَكَء وَعَسَى الله 


6 اه مز اج رس مر وا ل روس ني ا انو > ١١‏ 
أن يَرْفَعَكَ فينتفع بك ناس وَيَضَرّ يك آخَرُونَ)” 


وبعضهم يرى أنه لا يصل إلى الثلث. 
ثم اختلفوا فبعضهم قال : الربع»› وبعضهم قال: الخمس» وما اختاره 
أبو بكر وما اختاره غيره» وكل ذلك قد مر تفصيلا. 


.)0/1578( ومسلم‎ »)۲۷٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


ر 
فان 
ول 
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(۳ 


(© 
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> قولت: (وَقَدُ قِيلَ: إن اکا كَانَ ذَلِكَء وَإِنْ لم يُحَابِ سَعَى 
ن أَدَى وَهُوَ في الْمَرَضٍ عُقَ!"2. وَتَجُورُ عِنْدَهُ كتابة النَصْرَانِيٌ الك 


وتجور ع وعند الإمام الاي وأحمد ايد وهذا 


المحاباة في البيع: حط بعض الثمن» وهي مفاعلة من الحباء وهو العطاء. انظر: 
«طلبة الطلبةاء للنسفي (ص”157). 

مسألة كتابة المريض. ينظر: «المدونة»» لابن القاسم (491//5 - 498) حيث قال: 
وقال لي مالك: «ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى» فإن حابى 
كان ذلك في ثلثه»» قلت: «فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل 
موت السيد؛ أيعتق ولا يكون عليه شيء؟ بمنزلة بي بيع المريض وشرائه في مرضه في 
قول مالك» آم ماذا يكون على المكاتب؟» قال: 0 أراه إلا مثل البيع؛ إنه حرء 
ولا سبيل للورثة عليهء ولا كلام لهم فيه). 

يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (480/5).حيث قال: «قلت: «أرأيت النصراني يكاتب 
عبده النصراني ثم يسلم المكاتب؟ قال: «بلغني عن مالك أنه قال: «تباع كتابته). 
قلت: «فإن اشترى عبدًا مسلمًا فكاتبه» قال: «تباع كتابته؛ لأن مالگًا قال أيضًا في 
النصراني يبتاع المسلم -: إنه يباع عليه» ولا يفسخ شراؤهء فهو إذا اشتراه ثم كاتبه 
قبل أن يبيعه بيعت كتابتهن فبيع كتابته كأنها بيع له؛ لأنه إن رق فهو لمن اشتراهء 
وإن عتق كان حرّاء وكان ولاؤه لجميع المسلمين» فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم 
يرجع إليه ولاؤه». قال: «وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلمء قال مالك: «لا 
يرد بيعه» ولكن يجبر هذا النصراني على بيعه»ء قال: «فإن كان كاتبه هذا النصراني 
قبل أن يباع عليه» أجبر النصراني على بيع الكتابة».». 

يُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي »)۲٥۳/١۸(‏ حيث قال: «قال الشافعي 4 : 

«(فإن أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على التصراني»» 
قال ا وهذا صحيح» إذا كانت كتابة النصراني جائزة حملا عليهاء وأخدًا 
بموجبهاء سواء أقامها على النصرانية أو أسلم السيد أو المكاتب أو هما؛ لأن عقد 
الكتابة يصح في كلا الحالينء فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى 
الإسلام» فإن أدى عتقء وكان ولاؤه لسيدهء وإن كان لا يرئه به مع اختلاف الدين» 
وإن عجز عاد رقيقّاء والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه؛ لأنه ممنوع من 
استرقاق مسلمء وأخذ ببيعه أو عتقه» ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه؛ لخروجه بالكتابة 
عن حكم ملكه. وإفضائه بها إلى عتقه». 

في مذهب أحمد قولان. 

يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمذ) للكلوذاني (ص777) حيث قال: «وإذا= 


¥ 


كلام مجمل» أي: أن النصرانى إذا كان عنده عبد وأسلم جاز أن يکاتبه› 
وتكون المكاتبة صحيحة. 


> تولت: (وَيْبَاعَ عَلَيْهِ كَمَا ياء اع عَلَيْه الْعَبْدٌ الْمُسْلِم عِنْدَ ده 


فبمجرد أن كاتبه ا فإنه يباع عليه» لكن عند الآخرين يقولون: 
لاء ال نوع من الخروج»› وهو لم يكن كما كانء قال تعالى: «إوآن 
عل اه لِلْكَفْرتَ عل رمن سبلا [النساء: »]14١‏ لكنّه هنا كاتب نفسهء 
3 0 ليحرر نفسه. 


له ذلك» وينفق من مال الكتابة على نفسه وولده من أمتهى ويخرج فطرتهما. قال 
المرداوي: «والقول الأول هو المذهب».». وانظر: «الإنصاف» (059/64. 

وهو كذلك مذهب الأحناف. ينظر: «الأصل»» للشیبانی (585/6)) حيث قال : 
«قلت: «أرآيت ذميًا كاتب عبدًا له» والعبد ذمي» ثم إن العبد أسلم وهو مكاتب» ما 
القول فى ذلك؟» قال: «هو على مكاتبتهء فإن أدى عتق» وإن عجز أجبر المولى 
على بيعه». قلت: «ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم؟» قال: «نعم». قلت: «من يرثه 
إن مات وقد أدى» وليس له وارث من المسلمين؟» قال: «يرثه بيت المال»» قلت : 
«أرأيت نصرانيًا ابتاع عبدًا مسلمًا فكاتبه؛ هل تجوز مكاتبته؟» قال: «نعم»» قلت: 
«ولا يرد المكاتبة؟» قال: «لا». قلت: «ولِمَ وأنت تجبر النصراني على بيعه؟» قال : 
«لأني أجبره على بيعه ما دام عبدّاء فأما إذا كاتبه فإني أجيز المكاتبة».». 

)١(‏ قصد الشارح من هذا: أن مذهب المالكية: «أن العبد إذا أسلم وكان تحت نصراني» 
فإنه يباع عليه» ولا يكتفى بمجرد الكتابة» وإن كانت نوعًا من الخروج. وهذا خلاف 
غيره» فإنهم رأوا أن مجرد الكتابة كاف في خروج المسلم من تحت يده فإن لم 
تكن كتابة أجبر على بيعه». 
بنظر: ١شرح‏ التلقين» للمازري (4۳۹/۲» )۹٤١‏ حيث قال: «آمّا الكتابة فلا يختلف 
مناتنا فى 1101 تدر ف مزلم قحك كود الفكاتي صوام عبتي فلب دوقم 
وأحكام الرق باقية عليه لِسَيّده التصراني»› فلا يكتفّى بها في إخراجه من يد النُصرانيٌ 
الذي اشتراه). 
ووافق الحنابلةٌ المالكيةَ فى هذه المسألة. 
مذهب الحنابلة. يُنظر: شرح منتهى الإرادات»» للبهوتى (555/0. /2))0917, حيث 
قال: «(ولو أسلم مدبر) لكافر (أو) أسلم (قن) لكافر (أو أسلم مكاتب لكافر ألزم- 


۸ 


> قولت: (َهَذِه هِيَ مَشْهُورَاتٌ الْمَسَايِلٍ التي تعلق بالأزكان. أغني 


المَكَاتِبَ وَالْمَكَائَبٌ وَالكِتَابَة). 


لأن كل ما مر متعلق إما بالكتابة» وإما بأحكام تتعلق بالسيد» وماذا 


يفعل نحو مكاتبه» وإما بالمكاتب نفسهء وكيفية خروجة من ذلك الرق: 


> قولم: (وَآَمَا الْأَحْكَامُ كَكَثِيرَة وََدَلِكَ الشُرُوظ التي حور فِيهًا 


2 


ال لا لني أن تكن اجات الأخكام الْأولّى في هَذَا 


بإزالة ملكه) عنه؛ لتلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم ولد (فإن 
أبى) الكافر إزالة ملكه عمن أسلم 0 أي : باعه | الحاكم (عليه) إزالة لملكه عنه» 
لقوله تعالى: فون عل لَه لكر عل لومي سَِيلًا4». وانظر: «الإقناعا» 
للحجاوي .)۷٥/۲(‏ 

وفي مذهب الشافعية وجهان. 

يُنظر: «نهاية المطلب»» للجويني (508/19): حيث قال: «إذا أسلم العبدٌ الكافرٌ 
تحت يد الذمي» حملناه على بيعه» فإن أبى بعناه عليه» فإن كاتبه؛ فهل تسقط الطلبة 
بالكتابة؟ فعلى وجهين: أحدهما ‏ لا تسقط» وتفسخ الكتابة» ويباعٌ العبدُ؛ فإن 
الفسخ ممكن بخلاف أمية الولد» والثاني - ننكف عنه؛ فإن الكتابة توجب استقلال 
المكاتب» وانقطاعَ سلطان المالك»ء وهي أجدى على العبد من حيث تُفضي إلى 
عتفه ). 

وخالف الأحناف المالكية فى المسألة. 

يُنظر: «المبسوط؛ء للسرخسي (۸/٦٥)ء‏ حيث قال: «(قال) : ذمي ابتاع عبدًا 
مسلمّاء فکاتبه فهو جائز ولا يرد؛ لأن شراءه صحيح عندناء فإنما كاتب ملكهء 
وكان مجبرًا على بيعه؛ ليزول به ذل الكفر عن المسلمء وقد حصل هذا بالكتابة؛ 
لأن المكاتب بمنزلة الحر يذدًا». وانظر: «الأصل»»ء للشيباني (5857/6). 


َه 2 04 رور فرت مو 


الْعَقْدِ هو أن يقال : متى يعتق يَعْتَقَ المكاتب؟ وَمَتَى يَعْجِرُ كَيَرِقٌ؟). 


من المعلوم أن العلماء مجمعون على أنه إذا أدى ما عليه عق" 
لكن اختلفوا هل يعتق بمجرد الكتابة؟ أو يعتق إذا أدى قدرًا معيئًا فيعتق 
بقدر ما أذَّى؟ أي: تكون حريته بقدر تأديته ما عليه» أو تكون حريته بقدر 
ما يؤدي من قيمته؟ 

فلو أذّى مثا عشرة آلاف» وقيمته لو بيع عشرة آلاف يكون حرّاء أو 
أنه يكون حرًا إذا أدى الثلث» أو إذا أدى النصف» أو إذا أدى الثلثين» 
أنه يبقى مملوگا رقيقًا حتی ولو بقي عليه درهم واحد؟ 

أقوال العلماء فى هذه المسألة متعددة وكثيرة وسيذكر أكثرها المؤلف 
ا 1 


ل خا إن مَاتَ قَبْلَ أن يُعْتَقَ أؤ يرِقَّ؟ eT‏ 
مَعَهُ في حال الْكِتَابَةِ مِمّنْ لا يَدْخُلُ؟). 

أي: إذا كان له أولاد» أو له أم ولد إلى آخره. 

> قولم: (وَتَمْبِيرٌ کا بی ایو بون عجر ارقا لم تلق عو 
قدا لكر مايل ال الگا م الْمَشْهُورَةٍ اي في جنس هِنْ 6 مَذِِ الأَجتاس 
انا می يَخْرُجٌ من الرّق؟ نهم اتقَقُوا عَلَى أنه 


هذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنَّهِ إذا سدد ما عليه خرج من الرق. 
> قولم: (واختلفوا إا عَجَرٌ عَن الْبَعْضِ وقد أذ الْبَعْض): 
فتعددت الأقوال بين : أن يعود رقيقًاء أو يكون خا يتجرد الكنابة 


)١‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص175١)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المكاتب 
كتابة صحيحة إذا أدى تُجومه فى أوقاتِها على ما شرط عليه أنه يعتق». 


° 


o 


> قولم: (فَقَالَ لحور هو عبد ما بَقِيَ مِنْ كا بټه به شَيْءٌ). 


ومن جمهور العلماء: الأئمة الأربعة؛ أبو 0 كاين 


والشافعي”" وأحمد“» فهؤلاء ومن معهم متفقون على أنه لو بقي عليه 
شيء ولو درهم واحد كما جاء في الخديف: «المكاتت عبد ما بْقِي عَلَيْه 
مِنْ مكائبته دِرْمَمْ) 0 وكذلك الحديث الذي فيه اما عَبْدٍ كَائَتَ عَلَى مِاكَةٍ 
وق كَأَدَّامًا إلا عَشرَةً اوا فَهُوَ عبد وما عبد كَاتبَ عَلَى مِائَةِ ديار 
كَأَدّاهَا إلا عَشَرَةَ دَتَانِيرَ َي عبد" وقد جاء به المؤلف في ادى 


الروايات دلیاد للجمهور. 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )7١5/9/(‏ حيث قال: «وكان زيد بن ثابت #5 يقول: 
اهو عبد ما بقي عليه درهم»» وبه أخذ جمهور الفقهاءء وقالوا: «لا يعتق ما لم يؤد 
جميع البدل»» والدليل عليه: الحديث الذي بدأ به الكتاب» ررواه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله علا قال: من كاتب عبده على مائة أوقية 
فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق» والأوقية: أربعون درهماء وفي هذا دليل على أنه لم 
يعتق شيء منه إلا بأداء جميع البدل). 

(؟) ينظر: «التمهيد؛؛ لابن عبدالبر (4/87/إ١)2»‏ حيث قال: «وقد روي عن عمر وابن 
عمر وزيد ابن ثابت وعائشة وأم سلمة: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»» وهو 
قول سعيد ابن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار والزهري وقتادة وعطاء» ويه قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم» والثوري وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وداود والطبري). 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج»» للشربيني (49454/6» 4460))» حيث قال: «(ولا يعتق شيء 
من المكاتب حتى يؤدي) للسيد (الجميع) من النجوم لحديث «المكاتب قن ما 
بقي عليه درهم» وفي معنى أدائه: حط الباقي عنه الواجب والإبراء منه والحوالة 
به. 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)٥۹4/۲(‏ حيث قال: «(ومتى أدى) 
المكاتب (ما عليه) من كتابة (فقبضه) منه (سيده أو وليه) أي: السيد إن كان محجورًا 
عليه عتق؛ لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعًا : «المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم» فقد دل الحديث بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي کتابته» 

کتابته» ودل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدًا». 
0 ا أبو داود )۳۹۲١(‏ وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» ( 79 
() أخرجه أبو داود (۳۹۲۷)» وغيره» وحسنه 0 في «صحيح الجامع» .)۲۷۳١(‏ 


> قولة: (وَأَنَهُ برق إِذَا عجر عَنِ الْبَعْضِء وَرُوِيَ عَن السَّلَفٍ 

ومن السلف متقدم ومتأخر كما هو معلوم» ويعبّر عن المتأخرين 
بالخلف» وكل ن نيج ع الت كيل هنا باي لأنه سار على طريق 
الكتاب والسنةء فأشار المؤلف يله إلى قول السلف المتقدمين» الذين 
كانوا في الصدر الأول» بأن مجرد تمام عقد الكتابة يصبح العبد حرّاء ثم 
بعد ذلك يبدأ بأداء ما عليه» ولو عجز فحينئذ تبدأ المطالبة. 


> قولي: 0 هَذَا الْمَوْلٍ الذِى عَلَيْهِ الْحُمَهُود اال ا 1 
أَحَدهًا : أن الْمُكَائَبَ يق بتفْس الْكِتَابَةِ). 
آي نجرد 0 الكتابة يصير حرّاء وقد نقل هذا عن ابن 
9 )1( 
عبدالبر» ولم يسم هؤلاء'''. 


> قولم: (وَالنَّانِي : أنه عق نه بِقَدْرِ مَا 
هذا للحديث الذي سيأتى» وهو قول على بن أبى طالب 45". 


ا 


دّى). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (//079/7)» حيث قال: «فأما السلف قبلهم فقد 
روي عنهم في ذلك اختلاف كثير منه: أن المكاتب إن أعقدت له الكتابة فهو غريم 
من الغرماء لا يرجع إلى الرق أبدًا؛ لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى 
أجل معلوم» وهذا قول ترذه السنة الثابتة في قصة بريرة من حديث عائشة وغيرها: 
أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. . . فهذا يدل 
ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ولم يؤد منها شيئّاء وأنه 
لو كان يعقد كتابته حرًا غريمًا من الغرماء لم يجز بيعه عند أكثر العلماء». 
وممن نقل هذا أيضًا ابن القطان» قال: «وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة 
حتى يؤدي شيئًا من المال» إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير 
إسناد ذكره له إليه: أنه يعتق ويكون جميع المال ديا عليهة. انظر: «الإقناع في 
مسائل الإجماع» (174/5). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )4١١/8(‏ عن معمر عن قتادة أن عليًا قال فى 
المكاتب: «يورث 0 ما أدى» ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق بقدر ما آذ 
وتكون ديته بقدر ما أدى). 


4۰۳۲ 


> قولت: (وَالنَّالِتٌ: أنه يُعْتَنُ إِنْ ادى الضف كَأكْتر). 


0 3 اوه 


> قولم: (وَالرَابِعٌ : إن ادى التُلْتَّ وَل فهو عَبْدٌ). 
قيل النصف عن عمر 4# وقيل أيضًا: ثلاثة أرباع» وأثر هذا 
القول عن عطاء””. 
وهناك من قال بالثلث» وهذا أثر عن عبدالله بن مسعود وشريح. 


ولهما قول آخر: وهو إن أدى قدر قيمته. أ لو أنه أدى مبلعًا من 
الكتابة» وهذا المبلغ يساوي قيمته إن ببع”. 


> قولت: (وَعْمْدَةٌ الْجْمْهُورِ). 
ای دليل الجمهور. 


> قولم: : (مَا خَرَجَه بُو دَاوّدَ عَنْ عَمْرِو : بن شُعَيْبٍ عَنْ أببه عَْ 
- 2 لاا م o‏ َ2 527 2 ت 
جَدٌَ أن الى ب ثَالَ: ١أَيُمَا‏ عَبْدٍ اتب عَلَّى يا أوقِيّةِ اها إلا عَشَرَةَ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )5٠١/8(‏ عن معمرء عن عبدالرحمن بن عبداللهء 
عن القاسم بن عبدالرحمن» عن جابر بن سمرة» أن عمر بن الخطاب قال: «إذا 
أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه». 

(۲) سبق ذكره. 

۳) يُنظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (547/8)» حيث قال: «وقول عطاء: «إذا أدى 
ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم».». 

(4) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )4١١/8(‏ عن الثوري أنه ذكر عن جابر» عن 
الشعبي» أن ابن مسعودء وشريحًا كانا يقولان: «إذا أدى الثلث فهو غريم». 

)٠(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف )5١١/8(‏ عن ابن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن عامرء أن شريحًا كان يقول: «إذا أدى المكاتب قيمته» فهو غريم»» قال 
الشعبي: «فكان يقول فيه بقول عبدالله بن مسعود». 
وأخرج عن الثوري أنه قال: «وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن أبن مسعود قال: 
«إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم".» 


إذا دليل قول الجمهور ما جاء عن رسول الله كله وأيضًا هو قول 
عليٌ بن أبي طالب" وجاء في بعض روايات هذا الحديث: «الْمُكَانَبُ 
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َد ما ا عليه مِنْ مكاتبته و ی وفى رواية أخرى: لكان عبد 


1 من 


ما بَقَىَ عَلَيْه من مِنْ مكاتبته دزي“ وصحح اين حجر الرواية اماس 


عو > © ابرع 


> توليم: (وَعُْمْدَةٌ مَنْ رای أنه يَعْتِقٌ بتفس عَقْدِ الْكِتَابَة : 


ل 


الع »> فکأن الْمْكَاتبَ اشتَرّی فة من سَيدو). 


ما 


هذا أيضًا لم يذكره وقد أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه» وهو 
ا اليا 


> قولم: (فَإِن يبع ِالْمَالِء كما لَوْ افلس 


ا ع 6 ع لهي 5 - 
من | شَْرَاهُ مِنُْ إلى أجل و و قات رفا عن رلى آل يني ت يقر 


1( سبق تخريجه. 

(۳) سبق ذكر أثر عليّ. 

(۳) أخرج هذه الرواية مالك في موطأه برواية الشيباني (ص75056)» قال: أخبرنا مالك 
أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته 
شيء2. 

)£( أخر جه أبو داود (7”9457) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(©) أقرب ما وقفت عليه من تصحيح الحافظ للحديث قوله في تخريج الحديث في «بلوغ 
المرام» (ص057): «أخرجه أبو داود بإسناد حسن»» وأصله عند أحمد والثلاثةء 
وصححه الحاكم. 

(5) لم يتبين لي مقصود الشارح من هذا الحديث الذي قصده.ء إلا أن يكون الحديث 
السابق ‏ المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم - وإن كان ذلك كذلك فلم 
يخرجه إلا أبو داود كما سبق. 

(۷) لم أقف على من استدل لهذا الفريق بهذا الدليل النظريء والظاهر أن المؤلف استدل 
بأصول عامة من أن تشبيهه بالبيع يجعل الدين متعلقًا بالمال لا بالرقبة» فيبقى حرا - 


6ه ا سوس 3 ت ه عام ال 0 ت ع ٣‏ اي مانس 
ما أذى: ما راه يَحْيَى بْنْ كَثِيرٍ عَنْ عِكرمَة عَنِ ابْنِ عباس أن التبيّ 4لا 


قَالَ: يودي المُكَائبُ مدر ما أَدّى ويه حر وَبِقَدْرٍ ما رُقَّ مِنْهُ ديه عَبْد)ا 
حَرّجَهُ النَسَايِن7"©). 

أئ : لو كانت غدئ: العبد المكاتب دية أداها بقدر ها أذدى:فئ 
اا غات اديع فى المكاتية کے :را ل کک ا بعلا 
فى لذن قور ها ادف وو المكاقية على اماد انه RAS E‏ 
وتؤدى على اعتبار أنه عبد. ۰ 

> تولة: (والخلاف فِيهٍ مِنْ قبل عِكْرمَة"2. كما أَنَ 


5 0 2 5 0 م o 2 0 o‏ ۳ 0 هه مر 14 2 
الخلات فِي أَحَادِيثِ عَمْرِو بن شَعَبِبٍ'" مِنْ يِبَلِ أنه رُوِيَ عَنْ 
= بمجرد الكتابة» ويكون مطالبًا بسداد الدین» ويكون بكتابته كأنه اشترى نفسه من 

سيدة. 

)١(‏ أخرج النسائي »)48٠١(‏ عن يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «قضى 
رسول الله بي في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر» وما بقي دية 
العبد). 
وأخرجه أيضًا أبو داود »)٤0٥۸١(‏ بلفظ: «قضى رسول الله كله : في دية المكاتب 
يقتل يودى ما أدى» من مكاتبته دية الحر وما بقى دية المملوك4.» وصححه الألبانى 
فى «الإرواء» .)۱۷۲١(‏ 

(۲) قال البيهقى تعليقًا على هذا الحديث: «حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب 
التوقف فيهء وهذا المذهب إنما يروى عن على بن أبى طالب ذه وهو: «أنه يعتق 
بقدر ما أدى)ء وفى ثبوته عن النبى يلل نظرء والله أعلم». انظر: «السنن الكبرى» 
(04/1۰). 

(۳) اختلافهم في أحاديث عمرو بن شعيب: سببه اختلافهم في عود الضمير في جده» 
هل هو جد عمرو: محمد بن عبدالله بن عمروء فتكون الرواية مرسلة. أم هو جد 
نقل النووي هذا الخلاف وذكر أن الأكثر على الاحتجاج به» ومنهم الأوزاعي 
وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه. قال النووي: «قال ابن 
عدي : «روی عله تة الناس وثقاتهم » ولكن أحاديثه عن أبيه من جده فعع احتمالهم 
إياه لم يدخلوها ف الصحاح»؟ وأنكر بعضهم سماع شعيب من جده عبدالله ا 


ل سب ونه 
صَحِيفَةٍ!"'. وَبِهَذَا الْقَوْلٍ قَالَ عَلك”"). 
أحاديث عمر بن شعيب متكلم فيهاء ومن العلماء من صحح بعضها. 
> قولم: (أغني: بِحَدِيثٍ ابن عَبّاس). 
ى القول الذن امعدل أنه اجون 


> قولة: (وَوُوِيَ عَنْ عُمَر بن الطاب 


65 ١ 


نه إا ادى الشَّظرَ عْتِقّ). 
TTT‏ وقد مر عندما عدّد 
المؤلف الأقوال» وذكرنا أنه قول عمر. 


> قولت: (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا أَدّى الثُلْتَ). 


عارك م 
ومثله سريع : 
> قولع: (وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَِنْ لَمْ تَكْنْ حه فَالظَاهِرٌ أن التَقْدِيرَ 


ل 


ا صر نهم أنه مول على أن في لِك شك بلتتم». 
وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون ‏ كما هو معلوم ‏ عند من يعرف 


= عمرو» وقال: «إنما سمع أباه محمد بن عبدالله بن عمرو» فتكون رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ مرسلة»» وهذا إنكار ضعيف» وأثبت ت الدارقطني 
وغيره من الأئمة سماع شعيب من عبدالله. وقال أبو بكر النيسابوري: 20 صح سماع 
شعيب من جله عبدالله). فالصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جده» 
كما قاله الأكثرون كما سبق». وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۸/۲ - 0"). 

)١(‏ صحيفة عمرو بن شعيب: هي مجموعة من الأحاديث رواها جماعة من الأئمة عن 
آبائهم عن أجدادهمء ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم» ومثلها 
صحيفة بهز بِنُ حكيم عن أبيه عن جده» وصحيفة إياس بن معاوية بن قرة المزني 
عن أبيه عن جله. وانظر في بيان ذلك: «المدخل إلى كتاب الإكليل»» للحاكم 
(ص١1).‏ 

(۲) سبق ذكر أثر علي يه 

(۳) سبقت هذه الآثار. 


Gag J fer 
ذلك» واختلف هل قول الصحابي حجة أم لا؟ لكن لنعلم بأن الصحابة إذا‎ 
اتفقوا على قول فقولهم حجةء وإذا قال بعضهم قولًا ولم يخالفه أحد‎ 
فقوله حجة أما إذا قال قولا وخالفه غيره فلا يكون ححبجةء وإذا قال‎ 
قولًا وخالف غيره؛ فهل هو مستند إلى دليل عن رسول الله يَكلةِ؟ أو أن‎ 
. ذلك قولًا يخصه؟‎ 


فعندما يقول الصحابى: «مضت السنة» أو من السنة)» فإن قوله 
E‏ ع )( 
يعطى حكم الرفع» وفيها تفصيل سياتي 


)١(‏ ينظر: «المسودة فى أصول الفقهاء لمجد الدين ابن تيمية (ص5*. /779). حيث 
قال: «إذا قال الصحاني قولًا ولم ينقل عن صحابي خلافه» وهو مما يجرى بمثله 
القياس والاجتهاد فهو حجة» نص عليه أحمد في مواضعء» وقدمه على القياس» 
واختاره أبو بكر في التنبيه» قال الشافعي: «وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره 
أخذنا بقوله).». 
وإليه ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبرذعي والرازي والجرجاني» وبه قال 
مالك وإسحاق والشافعي في القديم وفي الجديد أيضًا والجبائي» .. وهو قول 
الكرخى الحنفى وأكثر الشافعية أبى الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة 
0 ا ١‏ 

(۲) ينظر: «الورقات»» للجويني (ص٤۲)‏ حيث قال: «إجماع هذه الأمة حجة دون 
غيرها؛ لقوله كلِةِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 
والإجماع يصح بقولهم وبفعله من وبقول البعض» وبفعل البعض وانتشار ذلك 
وسكوت الباقين» وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول 
الجديد». 

(۳) ينظر: «المعتمد) لأبي الحسين البصري (۱۷۲/۲ - 19/8): حيث قال: «قول 
الصحابي : ا بكذا أو نهينا عن كذاء أو أوجب علينا كذا أو أبيح لنا كذا أو 
حظر علينا كذاء أو من السنة كذاء وكذلك أن يقول الصحابى قلت هذا عن 
وضول آله كلف ر كه عل هذا ود ووه كاتا ا كذا وكذاء أو 
يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه؛ اختلفوا فيه: 
فأما قول الصحابى: «أمرنا أن نفعل كذاء أو نهينا عن كذا»» فذهب 
الشافعي والشيخ أبو عبدالله وقاضي القضاة أنه يفيد أن الآمر هو 
رسول الله اة وقال الشيخ أبو الحسن: «ليس ذلك هو الظاهر؛ بل يجوز أن 
يكون الآمر غيره». 


وهذه المسألة قد اختّلف فيها ‏ كما مر بين الصحابةء وتنوعت 
أقوالهم» فعلىٌ له قول» وعمرٌ له قول» es‏ 
وزيد بن ثابت له قول»› وعائشة لها قول؛ لأن عائشة ة قولها كقول 
الجمهورء وابن عمر رأيه كاي الجمهور. إِذَا اختلف ا الصحابة في هذه 
المسألةء فلا يقال بأن قول فلان هنا هو القول الصحيح › > لكن ننظر الأدلة 
في هذا المقام» ونقدم الأقوى» وهو الأحوطء هذا الذي ننظر فيه في هذا 
امتا“ 
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هذا الفول فيا يتعلق بقرلة الى چ و اهم شن ال آَم الى 
اكد 4 [النور: ۴۳]» والذي يؤتى في قول بعض العلماء 2 
كما هو مذهب الإمام الشافعى ومالك» وإن كان الإمام ما مالك والشافعى 


= وأما قول الصحابي: «أوجب علينا كذاء أو حظر علينا كذاء أو أبيح لنا كذا»؛ فإنه 

يفهم منه أن الموجب المبيح الحاظر هو النبي يل لأن الإباحة والحظر والإيجاب 
على الحقيقة لا تحصل من بشر سواه. 
وإذا قال الإنسان: «من السنة كذا»؛ لم يعقل منه إلا سنة رسول الله ييي كما أن 
قولنا: هذا الفعل طاعةء يفيد أنه طاعة لله تعالى ولرسوله. 
وأما قول الصحابي: «عن النبي ككل : فقد قال قوم: «(إنه يحتمل أن يكون أخبره 
غيره عن النبي با ولم يسمعه منه»ء وقال قوم: «الظاهر أنه سمعه منه). 
وأما إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا»: فالظاهر منه أنه قصد أن يعلمنا بهذا 
الكلام حكمًا ويفيدنا شرعَان ولا يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه على عهد 
النبي ييه على وجه يظهر له فلا ينكره. 
وأما إذا قال الصحابى قولا لا مجال للاجتهاد فيه: فحسن الظن به يقتضى أن يكون 
قاله عن طريق» فاذا لم يكن الاجتهاد فليس إلا أنه سمعه عن النبي وَلك». وينظر 
أيضًا : «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (4۷/۲). 

)١(‏ سبق ذكر هذه الآثار. 

(؟) سبق ذكر هذا القول عن عطاء. 


4۳۸ 


يختلفان في الويتاء» فهو علد الشافعي واجب کأحمد» ولیس بوا جب عند 
مالك كأبي EEE E‏ 


زفق 024 و 5 


بقدر 34 عدا ما سيق به داه بن عباس ا الآية : ا من 
مَالِ َك لَذِىَ ٠‏ قال : يؤتى المكاتبون تيك وفسّره علي بن أبي 


2 


طالب ضيه كما E‏ 


24 0-1 


> قولم: (إدَا ادى الثلاثة 
الْمَالِ). 


ص 


ته الأرْبَاع عْيِقَء وَبَقِيَ عَدِيمًا!؛' فِي بَاتِي 


هله المسالة تعلق بالوقت الذي بضر فيه سرا والوقت الذى يبقى 


فيه عبدا. 


> قولة: (وَقَدْ قِيلَ: إِنْ ادى الْقِيمَةَ فَهُوَ غْرِيمْء وَهُوَ 
قَوْلُ عَائِشَةَ وَائن عْمَرَ و افا و كر سكين 


(1) سبق ذكر حكم الإيتاء عند الفقهاء. 

(۲) سبق بيان قدر الإيتاء عند الفقهاء. 

(۳) سبقت هذه الآثار. 

)6( الرجل العديم الذي لا مال له» وقد عَم مالّه وَفَقَدَهُ وذمَبَ عنه. والعديم : الفقيرٌ» 
أنه فقد الغنى» وأيس منه. انظر: «العين» للخليل (/01). 

)٥(‏ سبق بيان أن هذا قول لعبدالله بن مسعود وشريح » أما قول عائشة وابن عمر وزيد بن 
ثابت: فالثابت عنهم أنهم قالوا: «هو عبد ما بقي عليه درهم). 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (508/8) عن ابن جريج» قال: أخبرني عبدالكريم بن 
أبي المخارق» أن زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة كانوا يقولون: «المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم»» ا زيد «بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما 
بقي عليه شيء». وهذا القول هو الذي عليه الجمهور. انظر: «الاستذكار؛ لابن 
عبدالبر (۷/ ۳۷۵)» «المغني»» لابن قدامة .)۳٤۷/١(‏ 

(5) وروي عنه النصف» كما أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» »)٤۱١/۸(‏ عن جابر بن 
سمرة» أن عمر بن الخطاب. قال: إإذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه). 
وانظر: (الاستذكار»» لابن عبدالبر (/ 07/79 
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وَأ هة وهو قول لْجْمْهُورِ 7 وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ هو الَّذِي اعْتَمَدَهُ فُقَهَامُ 
ال 


وقول الجمهور أنه يبقى رقيقًا ما بقي عليه شيء. 


i E 2‏ 2 020 م 2 5 2 0 5 ت 
> قولم: (وَذْلِكَ أنه ضحت الرّواية في ذلك عَنْهُمْ صِحَة صحَّةً لا شك 

چ ت ت o‏ ا ت o‏ 7 314 
فيهاء رَوَى ذلك مالك في موی ان وَأيْضًا هو أخوّط لأموالٍ 


4 


السَادَاتِء وَلأن في الْمَبِيمَاتٍ يَرْجِعُ فِي عَيْنِ الْمَبِيع لَهُ إا أ 1 
از ی( 


3 


)١‏ بنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۷۹/۱۸) حيث قال: «لا يعتق المكات 
إلا بأداء جميع الكتابة» وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وزيد بن 
ثابت وعبدالله بن عمر وعائشة وأم سلمة #). وانظر: «المغني»» لابن قدامة 
. 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (408/8) عن سعيد بن أبى سعيد المقبري» عن 
أم سلمة زوج النبي له قالت: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//هلا) حيث قال: «وهو قول سعيد بن المسيب» 
وجمهور فقهاء المدينة» وقول الشعبي وإبراهيم وابن شهاب الزهري والحكم 
والحارث العكلى وقتادة وعمر بن عبدالعزيزء وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار 
مالك وعدا لغزير والليث. والتوري والأوزاعي. وأبوا سحتيقة والشاقعى .وأصحابة وأحميد 
وا 1 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» )١1١47/0(‏ عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر كان يقول: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء». وكذا عن عروة بن الزبير وسليمان بن 
ماو أنهسا كأنا يتولان 7 #المكاتب عيذ ما ی علية:.من كانه شی 2 
قال يحيى. قال مالك: «وهو رأبي». 

(4) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )1۸١/۸(‏ حيث قال: «ولأن الكتابة لا تخلو إما 
أن يغلب فيها حكم المعاوضة» فتجري مجرى البيع» أو يغلب فيها حكم الصفة» 
فتجري مجرى العتق بالصفة» فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع 
ثمنه» وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة» فبطل بهذا ما 
قالوه» فأما حديث عكرمة مع ضعفهء فلا حجة فيه؛ لأنه جعل ديته بقدر ما عتق 
منه» فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه» ويكون إن صح محمولًا على عتق 
أحد الابنين على ما مضى)». 


e Jm 6 


أي : صحت الرواية عن هؤلاء النفر من الصحابة الذين ذكرهي”"© 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


واختلف العلماء بين إبقائه فى الرق أو حريته إذا عجز عن الأداء. 


> قولم: مهم انَمَُوا عَلَى أَنّهُ إِنَمَا يَرِقَ إِذا عجر إِمّا عَن البغض 
عن الكل بحسب ما كَدَّمنَا الحيلائهُم)”". 


والأقوال فى ذلك عديدة. 


مه o r‏ ا ع6 3 5 4 7 of o»‏ 
> قولم: (واختلفوا مَل لِلْعَبْدٍ أن يعجر نفسّه إِذا شاءَ من غير 
E‏ 
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هذه المسألة حقيقة اضطرب فيها المؤلف يله فنقل بعض 
الأقوال» وهو كلام ابن عبدالبر في «الاستذكار»ء وابن عبدالبر كاه 
قارب بين شيئين: فتكلم عن بيع المكاتب وأتبعه فأدخل فيه أيضًا موضوع 
التعجيز» فيبدو أن المؤلف اختصر فوقع في الخطأ في مذهبي الإمام 
أبي حنيفة والشافعي» ولذلك لا دمن لصحي لهذه المسألة» وسيأتي 
أن ما يذكره عن أبي حنيفة من تعليل يتناقض مع ذكر موافقته للإمام 
مالك. 


)1١(‏ سبق ذكر هذا كله. 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )١1/(‏ حيث قال: «واتفق الجميع 
أن العبد إذا عجز عن أداء ما كوتب عليه بطلت كتابته» واتفقوا أن المكاتب يرجع 
عبدًا إذا كوتب فحل عليه النجم فعجز عن الأداء» وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقًا غير 
مکاتب كما کان» ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به». 


> قولم: (آَمْ لَيْسَ ا لَه ذلك إلا بسَبَب؟). 


المقصود أن عقد الكتابة عقد لازم من الطرفين كسائر العقود» كعقد 
البيع من الطرفين البائع والمشتري» وكذلك الحال في عقد الإجارة وفي 
كثير من العقود» فهى إن كانت لازمة فلا يختلف فيها الطرفان» وإن كانت 
غير لازمة فكذلك أيضّاء وسيذكر المؤلف قولًا عن الإمامين أبي حنيفة 
الکن ا 

> قولت: (َقًال الشَّافِعِنُ: الْكتَابَةٌ عَقْدٌ لازم في حَقٌّ الْعبْ). 


عقد لازم في حق السيد وليس 0 هذا هو د 0 0 الشافعي» 
إذا؛ الإمامان أبو حنيفة والشافعى يقولون 5 عقد المكاتبة فى حق 
0020 1 1 

السيد . 


5 ا 9 002 «l.x Ao‏ 
> قولت: (وَهِيَ في حى السيدِ غير لارِمَةِ). 


وكما مَرَّ أن الصحيح أن نقلب الأمر الموجود؛ فهي في حق السيد 
لازمة عند الشافعى وأبى حنيفة» وغير لازمة فى حق العبدء وسيأتى مغلب 
ومغلب عليه في تعليل الحنفية» ولذلك يوافق الإمام أحمد مالكًا ويخالفهما 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١09/5(‏ حيث قال: «والكتابة 
تنفسخ بفسخ العبد من غير رضا المولى» بأن يقول: فسخت المكاتبة» أو كسرتها 
سواء كانت فاسدة أو صحيحة» لما ذكرنا أنها وإن كانت صحيحة فإنها غير لازمة 
في جانب العبد نظرًا له فيملك الفسخ من غير رضا المولى» والمولى لا يملك 
الفسخ من غير رضا المكاتب؛ لأنها عقد لازم في جانبه). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «فتح القريب»» لابن قاسم الغزي (ص2)*55 حيث قال: 
«(وهي)» أي: الكتابة الصحيحة (من جهة السيد لازمة)؛ فليس له فسخها بعد لزومها 
إن يعمد المكابية عن أذ اج أن و عجر كقول ع ت عن 
ذلك» فللسيد حينئل فسخها› وفي معنى العجز: امتناع المكاتب من أداء النجوم مع 
القدرة عليها. (و) الكتابة (من جهة) العبد (المكاتب جائزة؛ فله) بعد عقد الكتابة 
تعجيز نفسه بالطريق السابق». وانظر: «التهذيب»» للبغوي .)٤۸١/۸(‏ 


4۲ 


أبو حنيفة» فالإمامان مالك وأحمد هما اللذان يقولان بأن عقد الكتابة لازم 
من الطرفين. 

أما أبو حنيفة والشافعي ‏ كما مر فيقولان بلزوم عقد المكاتبة في 
حق السيدء فعلى السيد أن يلتزم بالعقد؛ لأنه الجانب الأقوىء. أما العبد 
فهو الجانب الضعيف لتقدير عجزهء وربما يُعجز نفسّهء كأن يقول: لا 
أستطيع إتمام العقدء كما حصل مع عبدٍ لعبدالله بن عمرء فحينها يعود إلى 
الرق مرة أخرىء وهذا هو الأقرب لروح الشريعة. 

لوقا مالك وأو حا 

الصحيح: قال مالك وأحمدء أما أبو حنيفة فمع الإمام الشافعي 
رحمهم الله جميعاء وسيظهر أن المؤلف وهم تجاه الإمام ای حنيفة 
وكذلك وهم تجاه الإمام الشافعي. 

> قولة: (الْكِنَابٌَ عَمْدٌ لازم مِنَ الطَرَفَيْنٍء أي: بَبْنَ الْمَبْدٍ 
وَالسّيّيِ)7". 

فالكتابة على قولهما عقد يلزم كلّا من الطرفين» فيلزم السيد والعبدء 
لكن اختلف فى كيفية إبطال هذه الكتابة وسيأتى تفصيلهء وليس هناك 
النجوم فتبطل» أما إعلان عجزه ففيها تفصيل» فهل يؤخذ بكلامه مُسَّلمًا؟ 


2187 /#( مذهب المالكيةء يُنظر: «المقدمات الممهدات». لأبى الوليد ابن رشد‎ )١( 
حيث قال: «والكتابة من العقود اللازمةء فإذا عقد السيد لعبده الكتابة لزمهما‎ »)4 
العقد. ولم يكن لأحدهما خيار في حله» ليس للسيد أن يفسخ كتابة عبده باختياره‎ 
إذا أبي العبدء ولا للعبد أن يُعجر نفسه باختياره إذا أبي السيدء وله مال ظاهر).‎ 
حيث قال: «(فصل‎ »)٥٥۷/٤( ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»ء للبهوتي‎ 
والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين)؛ لأنها بيع وهو من العقود اللازمة (لا‎ 
يدخلها خيار) مجلس ولا شرط ولا غيرهما؛ لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن‎ 
المال» والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبدهء فلا معنى لثبوت الخيار).‎ 


44۳ 


أم لابد من أن يكون تحت رعاية حاكم أو سلطان؟ فيها خلاف أيضًا بين 
العلكاة 
> قولت: (رَتَحْصِيلٌ مَذْمَبٍ مَالِكِ فِي دَلِكَ: أنَّ الْعَبْدَ وَالسّبّدَ لا 


2 
1 


َخُلو أن يَتَِنَا عَلَى التَمجِيرٍ أو يَحْملِمًا). 

فقد يتفقان» بمعنى: أن يذهب العبد فترة من الزمان بموافقة سيده» 
فيتنقل هنا وهناك لتحصيل المال المتفق عليه» كما وقع لعب من عبيد 
عبدالله بن عمر ‏ طا - حين سافر إلى عدة بلاد لتحصيل المتفق عليه فى العقد 
ثم جاءه وأعلن عجزه» فأعاد عبدالله بن عمر رقه» وقد جاء عن عيدالله بن 
عمر ظط عدة أدلة في هذا المقام» وهو ما يعتمد عليه الشافعية. 


َه 


ص 5 


8 ك5 رك تياك 1ه 5 * ع كه e‏ 1 
> قولت: ثم إِذَا لاء ما أن بريد السّيّدُ التّمْجِيرٌ وَيَأبَاهُ الْعَبْدُ 


أو بالَككسء أغني: أنه يُرِيدَ به السّيّدُ الْبَقَاءَ عَلَى الْكِتَابَةِء وَيُرِيدُ الْعَبْدُ 
التَعْجِيرٌ كَأََا إا انَمَمَا عَلَى التَعْجِيرٍ َلَا يَخْلّو الْأَمْرٌ مِنْ قِسْمَيْنَ؛ٍ 
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ دَكَلَ في الْكِتَابَةٍ وَلَدّ أو لا يَكُونَ). 

ا يكون المكاتب له أولادء أو لا يكون معه غيره. 

> قولة: (فَإِنْ گان دَحَل وَلَدّ فِي الْكِتَابَةٍ كلا جلاف عِنْدَهُ أنه لا 


شع # (MDs o‏ 
يجور التعجيز) . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» (450/14) عن الربيع» عن الشافعي قال: 
أخبرنا الثقفي › وابن علية» عن أيوبء عن نافع عن ابن عمرء أنه: «رد مكاتبًا له 
عجز في الرق). 
وينظر: «الأم» للشافعي )١54  ١47//(‏ حيث قال: «وإذا قال المكاتب: قد 
عجزت» وكسر مکاتبته» ورده مولاه فى الرق فإن أبا حنيفة يط4 كان يقول: «ذلك 
جائز؛ وبهذا يأخذ. وقد بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر 
مكاتبته عند غير قاض). 

(۲) يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبى زيد (۳١/۷۷)ء‏ حيث قال: «ومن كتاب محمد 
قال لأوله SO E SS‏ قسن ولدد كا صو A‏ 


وكذلك الإمام أحمد موافق 0 


© م و جو 


> قولم: (وإن لم يکن 
ل 


ت 


ن ا و و 
لد ففى ذلك روايتان؛ إخذاهمًا: أنه 


لا يَحُورٌ ذا گان له مال وَبِهِ قال أَبُو حَرِيفَة). 
وهذا خطا وهم فيه المؤلف ياه › فأبو حنيفة كما مر مع الإمام 


58 2 و ر dé E‏ و رد لقره 
> قولة: (وَالِأَخْرَى آنه يجوز له ذْلِكَ”". قابا إن طَلبَ العَبْد 


إِ 
الجر وَأَبَى السّيّدُ لَمْ يَكنْ دَلِكَ لِلْعَبْدٍ إِنْ گان مَعَهُ مَالُء أَوْ انت لَه 
5 عَلَى الك ۳ 


)١(‏ لم أهتدٍ لقول أحمد في هذه المسألة. 

(0) يُنظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد (١/٤۱۸)ء‏ حيث قال: «فإن 
رضي العبد وسيده بفسخ الكتابة وله مال ظاهرء فلا يخلو من أن يكون للمكاتب ولد 
فى الكتابة أو لا يكون له ولدء فأما إن كان له ولد فليس لهما ذلك لتعلق حق الولد 
في العقدء وأما إن لم يكن له ولد فذلك على قولين؛ أحدهما: أن ذلك ليس لهم 
وهو قول مالك فى «المدونة». ووجه ذلك: أن الكتابة تتعلق بها ثلاثة حقوق: حق 
لكل واحد :من" المعاقدين ركن لله تعالن وهو تحرمة العتقء .فإت رضي المتعاقذان 
بإسقاط حقهما لم يسقط لذلك حق الله تعالى». الثاني + أن ذلك لهسا وهو قر ابق 
كنانة وابن نافع» ووجهه: أن الحق في عقد الكتابة للمتعاقدين لا يتعداهماء فإذا 
رضيا بإسقاطه جازء كتقايل المتابعين». 
والوجهان مذكوران في مذهب الحتابلة. 
يُنظر: «نيل المأرب بشرح دليل الطالب»» لعبدالقادر الشيباني (۱۲۸/۲)» حيث قال: 
«(ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما)ء أي: المكاتب وسيِّدهء فيصحٌ أن يَتَقَايَلاء قياسًا 
على البيع» قال في الفروع: «ويتوجَّهُ أن لا يجوزء لحق الله تعالى».». 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «البناية شرح الهداية»» للعيني »)٤٠١/٠١(‏ حيث قال: «وفي 
«الذخيرة»: «المكاتب إذا أراد تعجيز نفسه وقال المولى لا أعجزك هل تفسخ 
الكتابة؟» قال محمد بن سلمة: (إذا أبي المولى ذلك التعجيز فله ذلك» ولا تفسخ 
الكتابة يتعجيز»» قال أبو بكر البلخي: «هذا خلاف ما ذكره أصحابنا في كتبهمء 
فإنهم قالوا: اللعبد أن يعجز نفسه)».». 
ومذهب المالكية» ينظر: «روضة المستبين)» لابن بزيزة (؟/750١)»‏ حيث قال: = 


-29] شرح بدية الجتهد أت لش ]8048 


لكن إن عجز حقيقة عن أن يؤدي ما عليه؛ كأن لا قدرة له ولا 


استطاعة على العمل والسعي فلا بد من استجابة السيد له . 


> قولم: (وأمًا إن أَرَادَ السيد التَعحيرٌ وأباه العبد؛ فإنه لا يَعْجرّة 


عِنْدَهُ إل پم حَاكم). 


هذا الكلام فيه إجمال كما ذكر المؤلف» فإذا طلب السيد تعجيز 


العبد فهو لا يطلبه إلا إذا عجز حقيقة. 


(1) 


«اقوله: «وليس للعبد تعجيز نفسه مع قدرته على الأداء» وهذا كما ذكره؛ لأنه رجوع 
إلى الرق وترك للعتق». 

وانظر: «الشرح الكبير؛ء للشيخ الدردير (91//5؟ ‏ ۴۹۸). 

ومذهب الشافعية له تعحيز نفسه مع القدرة على السعي. 

يُنظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع». للشربيني .1٥۳/۲(‏ 20504 حيث قال: 
«(و) هي (من جهة العبد المكاتب جائزة) فله الامتناع من الإعطاء مع القدرة (وله 
تعجيز نفسه) ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض (و) له (فسخها متى شاء) 
وإن كان معه وفاء». 

وفى مذهب أحمد روايتان. ينظر: «المحرر فى الفقه»» لأبى البركات ابن تيمية 
(AI)‏ حيث قال: «ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الع ولا يملكه إذا ملك 
الوفاء» وعنه: يملكهء وعنه: يعتق بملك الوفاءء» ومشهور المذهب: أنه له تعجيز 
نفسه إن كان قادرًا على الكسب أما إن ملك وفاء فليس له ذلك». 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (27508/7 22504 حيث قال: «(ولمكاتب 
قادر على كسب تعجيز نفسه) بترك التكسب؛ لأن دين الكتابة غير مستقر عليه 
ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق» فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه (إن لم 
يملك) المكاتب (وفاء) لكتابته» فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه؛ لتمكنه من الأداءء 
وهو سبب الحرية التي هي حق الله تعالى» فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا 
كلفة و(لا) يملك مكاتب (فسخها) أي الكتابة للزومها (فإن ملكه)ء أي: الوفاء 
مكاتب (أجبر على آدائه) لسيده (ثم عتق) بأدائه». 

ولذلك قال ابن القطان: «اتفق الجميع على أن المكاتب يرجع عبدًا إذا كوتب فحل 
عليه النجم فعجز عن الأداءء وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقًا غير مكاتب كما كانء 
ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛» لابن 
القطان (11/9). 


وَعَذه العا تمن غا العاف ا لو كان مسا ف عضر أو 


سفر » وعجز عن ذلك؛ فلا بد من أن يعلن عجزه. 


وفي هذه الحالة يختلف الإمام أحمد عن الإمام مالك في قضية 


السلطان أو القاضي؛ فعند الإمام مالك لا بد من أن يكون ذلك برعاية 
القاضي أو السلطان» أي: عند اختلافهما يرفع السيد الأمر إلى القاضي أو 
السلطان الحاكم» ويقول: هذا العبد قد عجز عن أداء ما عليه مما اتفق 
عليه في العقدء أو امتنع عن الأداءء فحينئذ بأمر من القاضي أو السلطان 


يتم تعجيزه ويعود إلى الرق"". 


اا عا الا أب "حتيفةا 'رالقافي 2 راحم ف 


يحتاج الأمر إلى سلطان“. 


01) 


فق 


(۳) 


(4) 


ويختلفون بعد ذلك؛ هل هذا يحتاج إلى إشهاد أو لا؟ 


يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//405) حيث قال: «وأما اختلافهم في تعجيز 
المكاتب؛ فكان مالك يقول: «لا يعجزه سيده إلا عند السلطان أو القاضى أو 
الحاكم»: وهو قول ابن أبي ليلى» وبه قال سحئونء وقال ابن القاسم: «إذا رضي 
المكاتب بالعجز دون السلطان لزمه ذلك). 

يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص »)۳٠١/۸(‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
«(وإذا حل على المكاتب نجم من نجوم مكاتبته» فعجز عنهء فرده مولاه في الرق 
برضاه دون السلطان: جاز ذلك)؛ لأن الكتابة مما يلحقه الفسخ» فيجوز لهما 
التراضي على فسخهاء كما يجوز تراضيهما على فسخ البيع والهبة» وغيرهما من 
العقود التي يلحقها الفسخ بغير سلطان» وأيضًا: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» 
جاز فسخه أيضًا).). 

يُنظر: «تحفة المحتاج»» لابن حجر الهيتمي »)٤١۹/١١(‏ حيث قال: «(فإذا عجز 
نفسه) بقوله: «أنا عاجز عن كتابتي» مع تركه الأداء ولو مع القدرة عليه وهذا 
تصوير» والمدار إنما هو على الامتناع مع القدرة؛ فمتى امتنع من الأداء عند المحل 
(فللسيد) ولو على التراخي (الصبرء والفسخ بنفسه» وإن شاء بالحاكم)؛ لأنه مجمع 
عليه؛ فلم يتوقف على حاكم لكنه آكد فيما يظهرا. 

يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)1٠۸/۲(‏ حيث قال: «(وإن حل) على 
المكاتب (نجم) من كتابته (فلم يؤده فلسيده الفسخ) كما لو أعسر المشتري بثمن 
المبيع قبل قبضه (بلا حكم) حاكم كرد المعيب». 


فعند الإمام الشافعي لا بد من الإشهاد"› وعند غيره لا يحتاج 
الأمر إلى إشهاد» وسبب الخلاف في ذلك يعود إلى ما أثر عن عبدالله بن 
عمر #اء فإنه كاتب عبدًا له على ألف دينار ثم أدى تسعمائة وعجز عن 
مائة» فأعاده عبدالله إلى الرق”". 


وفى رواية أخرى : بأنه کاتب عبده على عشرين ألمّاء فأدّى عشرة 
وعجز عن الباقي» فرده إلى الرق”". 

وفي بعضها ثلاثين ألقّاء وأنه سافر إلى أكثر من مکان» فعاد وأعلن 
عجزهء وطلب أن يمحو عنه» فقال: «امحٌ ذلك أنت)» أي: ما بينهما من 
كا الصو الا 
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لا مَالَ له 


> قولة: (وذلك تعد أن 5 اله عِنْدَ الاجم أ 


ولا قُدْرَه عَلَى الْأَدَاء). 
لأنه ربما يمتلك المال ويرغب أن يبقى ذ في الرق» لكن من لا مال 


)١(‏ الإشهاد عند الشافعية على الندب. 
يُنظر: «تحفة المحتاج». لابن حجر الهيتمي 2»4148/٠١(‏ 2»)519 حيث قال: ((فإن 
فسخها السيد) أو العبد (فليشهد) نديًا احتياطًا؛ لثلا يتجاحدا»» وانظر: «التهذيب»» 
للبغوي (581/8). 
وفي باقي المذاهب لم أقف على صورة المسألة. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١91/١١(‏ عن عطاء: «أن ابن عمر كاتب غلامًا 
له على ألف دينار» فأداها إلا مئة» فرده فى الرق». 

(۳) يُنظر: «المغنى) لابن قدامة )81١5/١١(‏ حا قال: «روى سعيد بإسناده عن عطية 
العرفي عن إذن ف أنه اي غیت بعلن وين ألفا فأدى عشرة آلاف» ثم أتاه 
فقال: (إني قد طفت العراق والحجاز فردني في الرق» فرده».». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (401//8) 7 ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن 
أمية» أن نافعا أخبره» أن ابن عمر كاتب هذا الغلام على ثلاثين ألفاء فقضى خمسة 
عشر ألفَاء ثم جاءه. فقال: «قد عجزت» قال: «فامحها أنت»» قال نافع: «فأشرت 
عليه امحها»» وهو يطمع أن يعتقه» فمحاها العبد وله ابنتان وابن» فقال ابن عمر: 
«أعتزل جاريتي»» قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعده ثم الجاريتين» ثم إياه» ثم قال: 
«أحب الآن إن شئت). 


۸ 


له وعجز عن إتمام ما افق عليه وحاول فلم يستطع أن يجمع المال» 


أبي ليلي لا بد من تدخل الحاكم أو القاضي في ذلك". 


وكما هو معلوم في مثل هذه القضايا أن تعليلهم ذلك يرفع الخلاف 
والنزاع. 


> قولم: (وَيُرْجَعُ إلى عُمْدَةِ أيهم في أضل الْخلاف في الْمَسْأَلَةِ). 


أي 0 حينئل إلى عمذة ادل في ذلك. 


لع 


كل و م 
تقول لَهَا: «إذ A‏ فَقَالَتْ لَهَا: «إِنْ أ رَد 
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أَهْلك»» كَجَاءَتْ أَهْلَهًَا َباعُوما وهی مُكَاتبةً حَرّجَهُ البخارئ)”. 


واخلة فی ا بيع المكاتب؛ فمن العلماء من أجازه ومنهم من 


)١(‏ سبق ذكره عن ابن عبدالبر. 

(۲) أخرجه البخاري (056؟) عن عائشة» ولفظه: «دخلت بريرة وهي مكاتبة» فقالت: 
اشتريني وأعتقيني»» قالت: «نعم). قالت: «لا يبيعوني رط ولائي). 
فقالت: «لا حاجة لي يذلك»» فسمع بذلك النبي علد أو بلغه» فذكر لعائشة» فذكرت 
عائشة ما قالت لهاء فقال: «اشتريهاء وأعتقيهاء ودعيهم يشترطون ما 0 

شترتها عائشة» فأعتقتها واشترط أهلها الولاء» فقال النبى كِهِ: «الولاء لمن أعتق 
" اشترطوا مائة شرط).». ١‏ 
ووجه الدلالة من الحديث على مذهب الشافعية القائل بأن الكتابة لازمة من جهة 
السيد وغير لازمة من جهة المكاتب: أن المكاتب له فسخ الكتابة متى شاء. 
يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲٤۹/۱۸(‏ حيث قال: «نأما الجواب عن حديث 
بريرة» فهو: أن الكتابة غير لازمة من جهة المكاتب» وإن كانت لازمة من جهة 
السيد» فصار مساومة بريرة لمواليها وهم آل المغيرة» في ابتياع نفسها فسحًا منهاء 
كما لو باع بشرط الخيار ثم باع ما باعه كان بيعه الثاني فسا للبيع الأول» كذلك 
يكون مساومة بريرة في نفسها وابتياعها فسحَّاء وبيعها بعد فسخ الكتابة جائزء ألا 
ترى أن النبى ية أمر عائشة بعتقهاء ولو بقيت الكتابة لعتقت بها». وانظر: «الغاية 
والتقريب»» 5 شجاع (ص۸٤).‏ 


منعه» فقوله: «فباعوها» دليل يتعلق بجواز بيع المكاتب» وهذه مسألة 
مستقلة سيبحثها المؤلف بعد ذلك» وسيتضح أن من العلماء من يجيز ذلك 
لكا وري ع اع رز ادر يكو لجع EN‏ 
الإمام أحمد كما في قصة بريرة» ولذلك ترون في نفس الروايات التي في 
«الصحيحين» أن عائشة قالت لبريرة: «إن شاء أهلك أعددتها لهم عدا 
يعني : دفعتها لهم في الحال وأصبحت حرة. 


ومن هنا اختلف العلماء؛ هل هذا شراء للكتابة؟ أو هو شراء للعبد؟ 
هذه ميال اختلف فيها العلماء أيضَاء إِذًا قولها: «وتعتقيني ) دليل على أن 
هذه المسألة تتعلق بالبيع”". 


)١(‏ أخرج هذه الرواية مسلم »)8/١9١54(‏ عن عائشة» قالت لبريرة: «إن شاء آهلك أن 
أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك» ويكون الولاء لي فعلت». 

(0) في مذهب الأحناف: الشراء للعبودية. «وعليه فلا يجوز بيع المكاتب؛ لأن في 
تجويزه إبطال الكتابة إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبًا». انظر: «الهداية في شرح 
يُنظر: «المنتقى شرح الموطل» للباجي (//؟) حيث قال: «يجوز بيع كتابة المكاتب» 
والدليل على ما نقوله: أن هذا عقد معاوضة» فلم يمنع صحتها ما فيه من العتق؛ 
كما لو اشترى عبدًا للعتق» وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة». 
وفي مذهب الشافعية: الشراء كان للعبودية؛ لأن بيعها كان فسا لكتابتهاء وعليه 
فمنعوا كتابة المكاتب فى الجديد. 
وحكى العمراني القولين» ينظر: «البيان»» للعمراني )65١  09/0(‏ حيث قال: «في 
القديم: يصح البيعء فعلى هذا: لا تبطل الكتابة» ولكن إن أدى المال إلى 
المشتري.. عتق 2 وكان الولاء له وإن عجر ورق.. کان مملوكا له لحديث بريرة» 
ولأن عتق المكاتب غير مستقرء فجاز بيعه» كالمدبر. والثاني: قال في الجديد: «لا 
يصح بيعه). وهو الصحيح؛ لأن الكتابة عقد يمنع السيد من استحقاق كسب 
المكاتب» وأرش الجناية عليه فمنع صحة بيعه» كما لو باعه من زيد» ثم باعه من 
عمرو). 
وفى مذهب الحتابلة: الشراء كان للعتق» وعليه يصح بیع المكاتب وهذا هو 
المشهور. وعنه: لا يصح. 
ينظر: «الكافي» لابن قدامة )۴۳١/۲(‏ حيث قال: «ويجوز بيع المكاتب. لأن= 
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قولت: (وَعُمْدَةٌ الْمَالِكِيةِ: تَنِْبهُهُمْ الْكتَابَةَ بالْعْقُودٍ اللازمى.‎ > 


ره 


وقذلك الحتابلة'""-والحتائلة- أيضًا- سعدلون بقصضة عبدالله :بن 


عمر لكن تفسير الحنابلة غير تفسير الشافعية» فالشافعية يقولون: بحصول 
العجز من العبد تنتهي الكتابة ولا يكون العقد اك والحنابلة يقولون: 
هو عقد لازم انتهى عند عجز العبد» فليس معنى هذا بأن العقد ليس لازمًا 


(1) 


(CY) 


فرق 


«بريرة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل 
عام أوقية» فأعينيني على كتابتي» فقال النبي بي لعائشة: «اشتريها» متفق عليه» 
ولأنه سبب يجوز فسخه» فلم يمنع البيع كالتدبير. وعنه: لا يجوز بيعه» لأن 
سبب العتق ثبت له في كل وجه لا يستقل السيد برفعه» فمنع البيع؛ كالاستيلاد» 
والأول أظهرء فإن باعه لم تبطل الكتابة؛ لأنها عقد لازم» فلم تبطل ببيعه 
کالنکاح). 

هذا دليل المالكية على أن عقد الكتابة لازم للطرفين أنه من العقود اللازمةء وبالتالي 
ليس لأحدهما الخيار في فسخه. 

يُنظر: «المقدمات الممهدات» لأبى الوليد ابن رشد (/ 2187 )١185‏ حيث قال: 
«والكتابة من العقود اللازمة» فإذا عقد السيد لعبده الكتابة لزمهما العقد ولم يكن 
لأحدهما خيار في حلهء ليس للسيد أن يفسخ كتابة عبده باختياره إذا أبى العبدء ولا 
للعبد أن يُعجَر نفسه باختياره إذا أبى السيد وله مال ظاهر». 

ينظر : «مطالب أولى النهى». للرحيبانى »)۷٥۲/٤(‏ حيث قال: «(والكتابة) الصحيحة 
(عقد لازم) من الطرفين؛ لأنها بيع وهو من العقود اللازمة (لا يدخلها خيار)؛ لأن 
القصد منها تحصيل العتق» فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة» 
ولأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال» والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده؛ 
فلا معنى لثبوت الخيارء (ولا يملك أحدهما فسخها)ء أي: الكتابة كسائر العقود 
اللازمة». 

بمعنى أنه إن عجز لا يجبر على الأداء» وإنما يقسخ السيد الكتابة بمجرد العجز. 
يُنظر: «كفاية الأخياراء للحصنى (ص2)087 حيث قال: (إن عجز المكاتب عن 
الأداء عند المحلء فللسيد فسخها كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن» 
ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداءء فللسيد الفسخ أيضّاء وخالف عقد 
الكتابة البيع؛ فإنه لازم من جهة المشتري فيجبر المشتري على الأداءء فيندفع 
الضررء بخلاف الكتابة؛ فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار». وانظر: «البيان»» 
للعمراني (87/0/8). 


ئ حق العبد» بل سبب إنهاء العقد وإبطاله وعودته إلى الرق هو عجزه 
(Dus‏ 
فقط . 


> تولم: (وَلِأَنَ حَُكُمَ الْعَبْدٍ في هَذَا الْمَعْتى يَجبُ أَنْ يَكُونَ كخكم 
السَّيّدِ؛ِ وَدَلِكَ أن الْعْقُودَ مِنْ شَّأْنِهًا أَنْ يَكُونَ اللوم فِيهًا أو الْخِيَارٌ 
مُسْتَويا في الطَرَقيْن). 


وإلا قد يؤدي الاختلاف إلى الاضطراب فى العقد. 
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> قول: (وَأَمَا أن يَكون لازِمًا مِنْ طَرَفٍ وَغَيْرَ لازم مِنَ الطَرَفٍِ 


فهذا الاختلاف يخالف الأصول المعروفة”". 


> قول: (وَعَلَنُوا حَدِيتٌ بَرِيرَةَ ان الّذِي بَاعَ أَهْلْهَا گات كِتَابتَهَا 
لا رَكبتهَا). 

حقيقة الأمر أن الشافعية لا يستدلون بهذا الدليل» وليس موجودًا فى 
كُتبهم أصلاء والمؤلف اه هو من أدخله عليهمء فاستدلالهم بهذا 


)١(‏ والحنابلة يقولون بأن العقد لازم للطرفين» وللسيد أن يرد المكاتب للرق بمجرد 
عجزه وإنما يمهله. 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة  ٤1٥/١١(‏ 4115) حيث قال: «الكتابة عقد لازم لا 
يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب بغير خلاف نعلمه» وليس له مطالبة المكاتب 
قبل حلول النجم؛ لأنه إنما ثبت في العقد مؤجلاء وإذا حل النجم فللسيد مطالبته 
بما حل من نجومه؛ لأنه دين له حل فأشبه دينه على الأجنبي» وله الصبر عليه 
وتأخيره به» سواء كان قادرًا على الأداء أو عاجرًا عنه؛ لأنه حق له سمح بتأخيره 
أشبه دينه على الأجنبي. فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ بغير خلاف 
نعلمه). 

(؟) هذا من تمام أدلة المالكية والحنابلة وقد سبق. 


الدليل ف في البيع فقط» وسيأتي أن المؤلف يانه أخطأ في مذهب 
ا 


> قولة: (والحنفة تَقُوَلٌ: لما كان الْمُكَلْتُ في الْكتَابَةٍ 
الْعَبْدِ). 
أي: حق العبد مقدم أو مغلب على حق السيد. 
> قولت: (وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا في حم الآخَر المُغَلَّبُ عَلَيِ 
كو اليد أله التكاخ)”". 


والمقصود بالآخر: هو السيد. 
إذا؛ الحنفية ليسوا مع المالكية؛ لأن المالكية معهم الحنابلة» 
وقالوا:” بوجوب العقد من “الطرقية» إذا الحنفية يقولوق العقد ليس واا 


)١(‏ بل هذا الحديث موجود عندهم» وهو من الآدلة على مذهبهم كما سبق من نقل 
الماوردي» فذكر أن الكتابة لازمة في جانب السيد وليس لازمة في حق المكاتب 
بدليل أن بريرة فسخت كتابتها مع قومهاء والكتابة إذا لم تكن لازمة في حق 
المكاتب كان له أن يفسخها كما سبق من كلام أبي شجاع. 

(؟) الأحناف شبهوا الكتابة بالنكاح لأن كلا منهما فيه مبادلة مال بغير مال. 
انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (TYE)‏ حيث قال : «والكتابة عقد 
معاوضة» وليست ببيع » وكذلك الإجازة» والتكاح والصلح من دم العمد» ونظائرها 
من العقود المعقودة على شرط سلامة الأبدال». 
وشبهوها بها من حيث وقوع الفسخ من عدمه. 
يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )7١١/9/(‏ حيث قال: «والشرط الفاسد فى الكتابة لا 
يفسد العقد إذا لم يكن متمكنًا في صلبهء وإنما يفسد إذا تمكن في صلبه لمعنى» 
وهو أن الكتابة تشبه البيع من وجه؛ وهو أنها تحتمل الفسخ تي الاأبتداء» وتشبه 
التكاح من وجه؛ وهو أنها لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالآداء» فيوفر حظها 
عليهماء فلشبهها بالبيع تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن في صلبهاء ولشبهها بالنكاح 
لا تبطل بالشرط الفاسد إذا لم يتمكن في صلبها... وكل ما يصلح مسمى في 
النكاح يصلح مسمى في الكتابة» وقد قررنا هذا في النكاح». 


الي ل 


فى حق المغلب» أئ: المغلوب على أمره» ل الذي عليه السيادة - وهو 
العبد » وإذا لم يكن كذلك فيكون واجبًا في حق الآخرء وهو السيد”". 
المغلب على الآخرء أي: الذي له الغلبة» يعني: المقدم عليه» إِذَا 
هذا نص فى أن مذهب الحنفية موافق لمذهب الشافعيةء وأيضًا أخطأ 
> قولم: (ِلأَنَهُ غَيْرٌ لازم في حى الرّوْج لِمَكَانٍ الطللاقٍ الَذِي بِيَدِو). 
أي: لا يكون لازمًا؛ لأن الزوج إذا أراد أن يتخلص من الطلاق 
لكن لا شك أن الطلاق له آداب» والعشرة الزوجية لها آداب»ء لكن إن 
طلق فهذا حق من حقوقه» والله 0# قد جعل هذا الحق بيد الزوج. 


> قولم: (وَهُوَ لازم في حى الرَّوْجَةِ). 


لأنها لا تستطيع الخروج من ظل الزوجية إلا إذا لحقها ضرر؛ 
فحينئذ لها الحق أن تطلب الخلع كما مر بنا'". 


لكن هذا القياس غير مسلّم به؛ لأن المالكية والحنابلة سينقضونه. 
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> قولة: (وَالمَالِكْيّةُ تَعْتَرِض عَلَى هذا بأن تقول: إنه عَفَدَ لازم 


ِيمَا وَكَعَ به الْمِوَضُ؛ إِدْ گان لَبْسَ لَه أَنْ يَسْتَرْجِعَ الصَّدَاقَ)". 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )1٤۷/٤(‏ حيث قال: «المكاتبة عقد لازم من جانب 
المولى إذا كان صحيحًاء حتى لا يملك فسخه من غير رضا المكاتبء إذا لم يحل 
نجم أو نجمان على الخلاف غير لازم في جانب المكاتب» حتى ينفرد بفسخه من 
غير رضا المولى؛ لأنه عقد شرع نظرًا للعبيدء وتمام نظرهم أن لا يلزم في حقهم». 

(؟) يُنظر: «الأصل»» للشيباني 2)508/٠١(‏ حيث قال: «والنكاح لازم للروج» وليس 
تشبه المرأة في هذا الزوج؛ لأن الزوج في يديه الطلاق» إن شاء طلق» وإن شاء 
أمسك. والمرأة ليس في يديها من الطلاق شيء». 

(۳) أي: أن مذهب المالكية أن عقد النكاح لازم للطرفين مثله مثل عقد الكتابة. 
يُنظر: «شرح التلقين» للمازري (807/5 - )۸٠۸‏ حيث قال: والبياعات والإجارات- 


0 يعيده 53 الرق ويبقى كما كان» أي: أن المالكية أبطلوا هذا 
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> قولم: ا النَّاِتُ: وَأَمَا حُكْمُهُ ذا مَاتَ قَبْلَ أن يُوَدُيَ 

أي : إذا مات ولم يؤدٌ جميع ما اتفق ق عليه في العقد. 

> تولة: (كَانَمَهُوا على آنه ذا مَاتَ دُونَ وَلَدِ قَبْلَ أَنْ يُوَدّيَ مِنَّ 
الْكِتَابَة شَيْكَا أنه es‏ 


هذا هو مذهب الجمهور وقد اي 


= والنكاحات عقود لازمة من الطرفين جميعًاء فإن قيل: «هلا عددتم التكاح من العقود 
اللازمة من أحد الطرفين» ‏ وهو المرأة -. الجائزة من الطرف الآخروهو الزوج - 
لكونه قادرًا على حل العقد بالطلاق» وإن لم ترض الزوجة بحله». قيل: «ليس المراد 
بما ذكرناه إلا النظر في رفع العقد من أصلهء والزوج هاهنا إنما يملك قطع استدامة 
العقد واتصالهء لا رفع العقد من أصلهء ألا تراه إذا طلق قبل الدخول لزمه نصف 
العوض؟ وبعد الدخول يلزمه جميع العوض وهو الصداق» فلو كان له رفع النكاح 
من غير غرامة لأمكن أن يلحق بالعقود اللازمة من طرف دون طرف». 

)١(‏ يقصد بالمسألة التى مرت قول المؤلف: «واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى 
اليتفن + قال السمهور :بهن عد ماين من كات شيع اه برق ذا امهو عق 
البعض». 
لكن هذه المسألة فيها أنه أدى بعضًا من الكتابة ولم يؤدٍ الباقي» لكن المسألة التي 
معنا تختلف بأنه لم يؤدٍ شيا من الكتابة قط. 
مذهب الأحناف» يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (۳۸۷/۸)» حيث 
قال: «قال أبو جعفر: (فإن مات المكاتب» ولم يترك وفاءء فإن أبا حنيفة قال: يباع 
هؤلاء كلهم» وسواء بين الوالدين وغيرهماء إلا في ولده. فإنه يقال له: إن أديت 
الكتابة حالة؛ وإلا رددت في الرق)». 
ومذهب المالكية› يُنظر : «التهذيب في اختصار المدونةا»› للبراذعي (/024)). حيث 
قال: «وإذا مات المكاتب بعد موت سيده وترك مالا فيه وفاء ولم يدع ولدّاء فذلك 
بين ورثة السيد يدخل فيه بناته وأمهاته وزوجاته وغيرهمء لأنه موروث بالرق لا 
بالولاء». = 


وهناك قاعدة لا بد من توضيحها: إذا مات المكاتب ولم يود جميع 


ما عليه» فالأئمة انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 


ك0 والشافعي”" وأحمد يقولان: يأنه ببق و 


(1) 


(١ 


(۳) 


(£) 


ومذهب الشافعية» ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي )٠١٠١/١١(‏ حيث قال: «إذا 
مات المكاتب قبل أن يؤدي النجوم» انفسخت الكتابة» ومات رقيقًا حتى لا يورث» 
وتكون أكسابه للسيدء وتجهيزه عليه؛ لأن مورد العقد الرقبة» والمقصود مرتقب 
فيها.). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الهداية»» للكلوذانى (ص٦۳۷)ء‏ حيث قال: «وإذا مات 
البتكافه: اهدع الكداة ) وراد بعلب فاه بن الحدى الروا فونه ودكوة ها كلك 
لسيده» وعلى الأخرى: لا تنفسخ الكتابة إذا خلف وفاء؛ بل يعتق عند ملك الوفاءء 
ويعطي سيده ما بقي عليه» وما فضل كان لوارثه). 

يُنظر: «النتف في الفتاوى»»: للسغدي »)477/١(‏ حيث قال: «والذي لا يعجز علي 
وجهين ؛ أحدهما : أن يموت المكاتب» والآخر: أن لا يموت» فإن مات؛ فا 
وجهين؛ أحدهما: أن يترك وفاء لكتابته» والآخر: أن لا يترك وفاء لكتابته» فإن 
مات وترك وفاء لكتابته أديت منه الكتابة» ومات حرّاء وما بقى فلورثة المكاتب» 
وإن لم يكن ورثة فللمولى على وجه الوراثة في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي 
عبداله» وقد مات عبدًا في قول الشافعي إذا مات عن غير أداء ترك وفاء أو لم 
يترك» وإذا مات ولم يترك وفاء فإنه قد مات عبدًا في قولهم». 

يُنظر: «عيون المسائل»» للقاضى عبدالوهاب (ص8١5):‏ حيث قال: «إذا مات 
المكاتب وخلف وفاء بكتابته» لم يمت على الرق وورث» وبه قال أبو حنيفة» 
غير آنه قال: «إذا خلف وفاء بكتابته مات حرًا لا مكاتبّاء ويرث ورثته ما 
بقي بعد الأداء»» ونحن نقول: «مات مكاتبًا لا حرًا ولا عبدّاء رتبة بين 
الرتبتين»» وقال الشّافعيَ: «مات عبدّاء ولو كانت له ورثة لم يرثوا ما فضل عن 
كتابته).» , 

يُنظر: «الأم» للشافعي (۸۲/۸) حيث قال: «وإذا عجز المكاتب عن أداء نجم من 
نجومه فلم يعجزه سيده وأنظره» فمات قبل أن يؤديه مات عبدّاء ولسيده ماله». 

فى مذهب أحمد روايتان» يُنظر: «الهداية»» للكلوذانى (ص٦۴۷)ء‏ حيث قال: «وإذا 
مات ایک بے اا و كلفه وق فى حدق او وکا 
خلفه لسيده» وعلى الأخرى: لا تنفسخ الكتابة إذا خلف وفاء؛ بل يعتق عند ملك 
الوفاء ويعطي سيده ما بقي عليه» وما فضل كان لوارثه». 


أ كناك طرقاة ووس فاو هة قول عضي راه واا نج 
SG E NSE a OS‏ 
مكاتبّاء ولا شك أن كل قول من هذه الأقوال أو أغلبها له سند من أقوال 
الصحابة ذك. 


> تولع: (وَاختَلّفُوا إا مَاتَ عَنْ وَلَّدِ؛ٍ كَقَالَ مَالِكُ: كم وَلَّدِهِ 
كحكمف ن تر مالا ذ فيه وَنَا ٤‏ للكتابةٍ 0 وَعَتَقُوا). 


ا أن الإمام مالك اه یری أنه يبقى مكاتبًا ويأخذ الأولاد 
حکم الأب. فالأولاد الذين ولدوا في وقت الكتابةء يأخذون حكم 
أبيهم ؛ لأن الكتابة عند مالك لا تنقطع بالموت وإنما تستمرء لكن إن 
عجزوا بعد ذلك عن السعي وإتمام ادف اه عليه في العقد عادوا 
أرقاء. 


> قول: (وَإِنْ لَمْ نرك مَالَا وَكَانَتْ لَهُمْ قدرَةٌ عَلّى السَّعْي بَقَوا 
على نجوم بيهم حتی ب يَعْجِرُوا أو يُعْتقوا). 

فلا تخلو المسألة من أمرين عند الإمام مالك كانه : 

الأول: إما أن يموت وله مال؛ فحينئذ يتم عتق أولاده عن طريق 

الثاني: وإما أن يموت ولا مال له» ويكون أولاده عندهم القدرة 
سددوا أصبحوا أحرارًا. 

أما إن عجزوا بأن لا مال عندهمء ولا لهم قدرة على السعي 
والكسب والعمل» فإنهم يبقون أرقاء. 


إِذَا؛ دك الإمام مالك انه قول مفصل. وهو مرتبط بموضوع 


عه ا 3 ا 2-8 0 - 

> قولم: (وَإِنْ لم يَحْنْ عِنْدَهُمْ لا مَالُ 
دع )١١,‏ € ا ف عر r‏ ّ انه 
رقوا > وأنه إن فصل عَن الكِتَابَةٍ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَرِنُوه عَلى حكم مِيرَاثِ 
٥ء‏ ت 
الْأَخْرّار). 


هذه مسألة فيها خلاف أيضًاء وقد أورد الإمام في ذلك قضية ولم 
يعمل بها المالكية في «الموطأ»» وأخذ بها الحنفية كما في قصة عباد غلام 
ابن المتوكل. 
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> قولم: (وَأَنَهُ ليس يرنه إلا وَلَدَهُ الذِينَ هُمْ في الكِتَابَةِ مَعَهُ دون 


î 8 o‏ زفق 
سِوَاهم مِنْ وَارِثِيهِ) . 


بینما الذي أورده الومام مالك سك «الموطاً"» وأورقة عبدالرزاق ۴ 


(1) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۲۳۸/۲)» حيث قال: «(فإن لم 
يكن في المال وفاء بها)» أي: بالكتابة (فإن ولده يسعون)ء أي: يعملون فيه 
(ويؤدون نجومًا) على تنجيم الميت (إن كانوا كبارًا) لهم قدرة على السعي وأمانة 
على المال» وإلا أعطي المال لأمين يؤدي عنهم (وإن كانوا)ء أي: أولاد المكاتب 
(صغارًا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا) مفهومه: أنه لو كان 
فيه ما يبلغهم السعي لم يرقواء ويوضع ذلك على يد أمين» ويعطي للسيد على قدر 
النجوم». وانظر: «المنتقى شرح الموطإ»ء للباجي (۳۹۸۷). 

(۲) يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب )۲٠٦/۲(‏ حيث قال: «وإذا مات المكاتب عن 
ولد معه في كتابته إما بالشرط أو بمقتضي العقد لم تنفسخ الكتابة بموته» وتؤدى 
الكتابة حالة إن ترك وفاءء ثم لهم ما بقي إرثا دون ولده الأحرار الذين لم يدخلوا 
معه في كتابة» وإن لم يترك وفاء وقوى ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابةء 
وإن كانوا صغارًا أدى عنهم إن كان في المال وفاءء وإلا أتجر لهم به» وأدى على 
نجومه إلى بلوغهمء فإن قدروا على السعي وإلا رقوا». 

(۳) أخرجه مالك (۷۸۸/۲) عن حميد بن قيس المكىء أن مكاتبّاء كان لابن المتوكل 
هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته» وديونًا للناس» وترك ابنته» فأشكل على عامل 
مكة القضاء فيه» فكتب إلى عبدالملك بن مروان يسأله عن ذلك» فكتب إليه 
عبدالملك: «أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته» ثم اقسم ما بقي من 
ماله بين أينته ومولاها. 


«مصنفه»"“ يختلف عن هذا القولء ولم يأخذ به الإمام مالك أيضّاء وليس 
شرطًا أن كل ما يورده الإمام مالك في «الموطأ» أن يأخذ به'". 
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> قولت: (وَأَنْهُ لَيْسَ يرنه إلا وَلَدّهُ الْذِينَ هُمْ في الْكِتَابَةِ مَعه» دُونَ 
سِوَاهُمْ مِنْ وَارِثِيهء إِنْ گان لَه وَارِثٌ غَيْرٌ الْوَلّدٍ الذي مَعَهُ في الْكتابَة)”". 

أي : من كان له من العبيد بنت فليست معه فى الكتابة بعد موتهء 
وقد أوردها مالك فى «موطئه»» وكذلك عبدالرزاق فى «مصنفه»)ء كما مر. 


ولذلك أخذها محمد بن الحسر 2‏ من الحنفية - حجة المالكية؛ 
: بن من الحنفي :. 
لأن مالكا أورد هذه القصة ولم يعمل بها وعمل بها الحنفية"؟». 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹۲/۸) عن ابن جريج. 

(۲) يُنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر (۳۷۸۸) حيث قال: «قد جهل بعض من أف ي 
الحجة لمالك بن غاا أو تجاهل؟ هال #ا يمالعا مقرل بيذ الخ الذق كه 
عن عبدالملك بن مروان» وأن ابنة هذا المكاتب كانت معه فى كتابته» ولهذا ورثها 
منه» فإن لم يكن هذا جهلًا فهو قبيح من التجاهل؛ لأن الخبر محفوظ من وجوه أن 
ابنته كانت حرة» ومالك لا يقول بذلك ولا يأخذ بحديث عبدالملك هذاء وقد احتج 
محمد بن الحسن بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول مالك فى 
اذ المكاتي لله ر وره الا رار 13 مات قبل افق ی ا ر عق مه من رر 
ف ا قال جد “نالك عن عد بن فيس أن كاتا كان لأبق المتركل 
فذكره» وقال ابن وهب: «كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في 
زمانه»)» وهو عندنا الصواب». 

۳) ينظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (//4) حيث قال: «وهذا فيمن كان معه في 
الكتابة ممن ذكرنا من عقدت عليه الكتابة» أو ولد له في الكتابة وإن لم يعقد عليه› 
فأما من لم يكن معه في الكتابة فإنه لا يرث من هذا المال شيئّاء سواء كان حرًا أو 
عبدّاء ولدًا كان أو غيره» قاله مالك وأصحابه. وجه قول مالك: أن انتقال هذا 
المال إلى من كان معه فى الكتابة ليس على وجه الوراثة المحضة» وإنما هو لأن من 
شاركة فى عق الكتاية ند تعلق ته اله الذي بيده والذى كمه فى الستتفيل؛ 
لأنه يعتق منه» فأما من ليس معه في الكتابة فلا حق له في ذلك؛ لأنه لم يعتق في 
حياته فيورث بعد موته». 

(6) يُنظر: «الأصل»» للشيبانى »77١/(‏ 771). حيث قال: «قلت: «أرأيت المكاتب 
إذا مات وترك ولدًا ولد في المكاتبة من أمة له» وله ولد سوى ذلك أحرار» وترك= 


- 3[ اتج ]€ 
> قولت: (وَكَالَ أبُو حنيمَة). 
قول أبي حنيفة هذا قال به الصحابة من قبله؛ كعلي بن أبي طالب» 


وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين 2 


524 


> قولم: نه يرنه بَعْدَ أَدَاء كِتَابَيِهِ مِنَّ الْمَّالٍ ا الَّذِى َك جميعء 


2Û 


U ت‎ 
£ 


آؤلادووا الذي گاب عَلَيْهِمْ أو وُلِدُوا في الْكِتَابَق وَأَوْلَادُهُ الأْرَارٌ وَسَايْر 


2 


وَرَئيِه). 


معنى ذلك أن اا حليفة أخذ ما أورده مالك فى «موطئه), وأخذ به 
الحنفية من بعده» وكذلك ما جاء يي «مصنف عبدالرزاق)» وهى قصة عباد 


مولى ابن المتوكل الذي كاتبه فمات”” 
وفي بعض الروايات: أنه أدى نصف الكتابة» أي : بقي عليه 


- مالا من يرثئه؟» قال: «يأخذ المولى ما بقى من مکاتبته» ويكون ميراثه بين ولده 
الأحرار وبين ولده الذين ولدوا له في المكاتبة». قلت: «ولم والذين ولدوا في 
المكاتبة عبيد؟» قال: «لأنه عتق فعتق ابنه الذي ولد في المكاتبة بعتقه» ألا ترى أن 
المولى حيث قبض المكاتبة عتق المكاتب وعتق ولده معه» فصاروا ورثته». 

)١‏ أخرجه أبو يوسف في الآثار (ص'96١)‏ عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» عن 
علي» وعبدالله بن مسعودء وشريح #د. أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: 
«يؤدي بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثتها. 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹۱/۸) عن عامر الشعبي قال: «كان ابن مسعود 
يقول في المكاتب: «إذا مات وترك مالا أدي عنه بقية مكاتبته» وما فضل رد على 
ولده» إن كان له ولد أحرار»» قال عامر: «وكان شريح يقضي بذلك أيضًا).» . 

(*) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )5١/5(‏ حيث قال: «(وإذا 
مات المكاتب وترك وفاء أديت مكاتبته وحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته 
ويعتق أولاده» فإن فضل شيء فلورثته) روي ذلك عن علي وابن مسعود» ولأنه عقد 
معاوضة لا ينفسخ بموت أحدهما ‏ وهو المولى - فلا ينفسخ بموت الآخر تسوية 
يما كما في الهم ولأن البدل كان في ذمته ولم تبق صالحة لذلك ا ولهذا 
حل به الأجل فينتقل إلى التركة كسائر الديون فخلت الذمة.. . فيموت حرّاء ويعتق 
أولاده تبعا له على ما قدمناه» فإن فضل شيء فلورثته لأنه حر وهم أحرار». 


النصف» وترك مالا غقَّلى به الديون التى عليه» وأدّى النصف الذي بقى 
عليه من الكتابة وزاد شىءء فأوعز إليه عبدالملك بن مروان بأن يورث ابنته 
E‏ 


واختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال: بأن المولى لا يرث وإنما 


من النسب» أي: إذا مات المكاتب أو المعتق أيضًاء وقد مَرَّ أن الولاء 
للسيدء لكن إذا وجد الأولاد من النسب فهم أولى بأخذ الميراث» فإذا لم 
يوجد حينئظذٍ ورثه سيده الأول الذي ورث N‏ 


(1) 


فق 


أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹۲/۸) عن ابن جريج» قال : سمعت أبن أبي 
مليكة عبدالله» يذكر أن عبادًا مولى المتوكل مات مكاتبًا قد قضى النصف من كتابته, 
وترك مالا كثيرًا وابنة له حرة» كانت أمها حرة» فكتب عبدالملك: «أن يقضى ما 
بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه)» وقال لي عمرو: «ما أراه إلا 
لبنته). 

مذهب الأحناف الذي يرثه هم عصبته ولا يرث السيد شيئًا. 

يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١51/5(‏ وفيه قال: «لا يورث من المعتق بعد 
موته ولا يكون سبيله سبيل الميراث» وإنما يستحقه عصبة المعتق بنفسها وهم الذكور 
من عصبته لا الإناث ولا الذكور من أصحاب الفرائض والأصل فيه قول النبى 246 : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث»: أي: لا يورث من 
المعتق). 

ومذهب المالكية أن ماله لسيده: 

يُنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (/۲۲۲)» حيث قال: «لا يرث الرقيق» ولا 
يورث ويستوي في ذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق لأجل» ومن بعضه حر 
کمن كله رق» وما مات عنه فهو لمن يملك بعضه» ولا يستثنى من ذلك إلا ما مر 
في باب الكتابة من حكم المكاتب إذا مات عن مال فاضل عن كتابته ومعه في 
الكتابة من يعتق عليه» فإنه يرثه). 

ومذهب الشافعية ثلاثة أقوال: ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (1/18؟) حيث 
قال: «إذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث أم لا؟ 

قال الشافعي في القديم: «لا يورث» ويكون ماله لسيدهء لأنه إذا لم يرث بحريته» 
لم يورث بها». وقال في الجديد: «يكون مورونًا عنه لورثته دون سيد رقه؛ لأن السيد 
لا يملك ذلك عنه في حياته» فلم يملكه بعد موته). 


۹۰۱ 
> قولم: (وَثَالَ الشافين). 


وكذلك الإمام E‏ وقول الشافعي ر اة قال به من الصحابة: 
غمر بن الخطاب» وزيد بن E‏ ومن التابعين : عمر بن عبدالعزيز ا" 
وقتادة» والزهري”” 


خْرَارٌ). 
لأنهم يرون بأنه يرجع رقيقًا وماله لسيده. 


ذا مذهب الإمافين الشاقعى وأحمد» إذا مات المكاتت فون أن 
يؤدي ما عليه عاد رقيقًا - تقديرًا ‏ وماله يرثه سيدهء أي: عاد كما لو كان 


- وقال في موضع ثالث: «يكون ماله بين ورثته» وسيد رقه بقدر حريته ورقه». فاختلف 

أصحابنا في هذه النصوص الثلاثة» فكان أبو إسحاق المروزي في طائفة يخرجون 
هذه التضوصن الثلاثة على ثلاث قاوز أجدها: تكون لسيده دون ورت 
والئانى: تكون لورثته دون سیده» والثالث: تكون بينهما تورث عنه بقدر ما فيه من 
الحرية» ويكون للسيد بقدر ما فيه من الرق» تعليلًا بما ذكرناه». 
ومذهب الحنايلة أن ما يتركه للورثة. 
يُنظر: «مطالب أولي النهى». للرحيباني »)٦۷٠/٤(‏ حيث قال: «(ويرث ميعض 
ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر جزته الحر) وهو قول علي وابن مسعود؛ لما روى 
عبدالله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس» أن النبي بي قال في العبد: ايعتق بعضه 
يرث ويورث على قدر ما عتق منه)» ولأماييكب أن كيك اكل يعدن حكمه» كما لو 
كان الآخر معه (وكسبه) بجزئه الحر لورثته (وإرثه به)؛ أي: بجزئه الحر (لورثته) 
دون مالك باقيه». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١197/١١(‏ عن قتادة» أن عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت» قالا: «إذا مات المكاتب وله مال» فهو لمواليه وليس لولده شيء). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۳۹۳/۸) عن معمرء عن سماك» قال: كتب 
لعمر بن عبدالعزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرارء فكتب: «إنما كاتب بمال سيده 
فهو وماله لسيده حتى يعتق». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹۳/۸)ء عن الزهري» وقتادة» قالا: «إذا مات 
لكات وله :ولد اران الان ليده 
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خا وعجز عن أداء الكتابة 


0 1- 
4 رع و مم 1 ا 


> قولت: (وَقَالَ الشَّافِعِىٌ : لا يَرِنْهُ بوه الأخْرَارٌ ولا الذٍ 
عَلَيْهِمْ أو ُلِدُوا فِي الْكِتَابَةِ وَمَالهُ سبدو وَعَلَى أَوْلَادِِ ال 
عََيهمْ أن يَسْمَوا مِنّ الْكتَابَةٍ في بِفْدَارٍ حَظُوظِهمْ ونْها). 

فإن استطاعوا أن يؤدُُوا عنه ويتموا عقد المكاتبة؛ فحينئذ يحررون 
أنفسهم من الرق» وإلا عاد إليهم الرق في هذا المقام. 


> قولت: (وَتَسْقْط حِصَّةٌ الأب عَنْهُمْ). 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (87/8) حيث قال: «نأما المكاتب فهو عبد ما 
بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبدالله بن عمر طف ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيزء ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن 
حنبل). وانظر: «العزيز شرح الوجيزاء للرافعي (0:09/6). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )۳٤۷١  "”515/5(‏ حيث قال: «فأما 
المكاتب» فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبدء لا يرث» ولا يورث؛ وإن ملك قدر 
ما يؤدي» ففيه روايتان: 
إحداهما: أنه عبد ما بقي عليه درهمء لا يرث» ولا يورث. 
يروى ذلك عن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة» وأم سلمة» وعمر بن 
عبدالعزيز؛ لقوله يا «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). 
وقال القاضي وأبو الخطاب: «إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته» وعجز عن الربع 
عتق؛ لأن ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب» فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب 
رده إليه. 
والرواية الثانية: أنه إذا ملك ما يؤدي» فقد صار حرّاء يرث» ويورث» فإذا مات له 
من يرثه ورث» وإن مات فلسيده بقية کتابته» والباقي لورثته. 
ومشهور المذهب: أن المكاتب لا يرث ولا يورث» لأن المكاتبين فيهم نقضًا منع 
كونهم وارثين» فمنع كونهم موروثين كالمرتد». 
يُنظر: «مطالب أولي النهى»ء للرحيباني )1۷٠/٤(‏ حيث قال: «(لا يرث رقيق ولر) 
كان (مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولدء ولا يورث)؛ لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين» 
فمنع كونهم موروثين كالمرتد» وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له 


3 


فيورث]. 


۳ 


أي: لا يطالبوا بحصة الأب في هذه الحالء لكنهم يسعون لتخليص 
أن من او 


> قولع: (وَبِسْقُوطِ حِصَّةٍ الأب ب عَنْهُمْ ا 
الْكُوفِيينَ””"» وَالَذِينَ الوا يسُقُوطِهَا ال بَعْضْهُمْ : تُعَْبرٌ تعر الْقِيِمَة: وهو قول 


(1) وهذا مبني على أصل؛ وهو: أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدة فمذهب الشافعي وأحمد 
أنه لا يحمل بعضهم بعضّاء بمعنى أنه من مات منهم أو عتق سقط نصيبه فلا يتحمله 
الآخرون. 
وهذا بخلاف مذهب أبي حنيفة ومالك من أنهم يحملون بعضهم البعض› فمن مات 
منهم أو عتق لم يسقط نصيبهء وإنما يتحمله الآخرون. 
يُنظر : «الأم» للشافعي (40/8) حيث قال: «وإن كان معه ولد كبار كاتب عليهم فهم 
كرقيق كاتبوا معّاء فيرفع عمن كاتب معه حصة الميت من الكتابة» ويكون عليه هو 
حصته من الكتابة). 
وهو مذهب أحمدء يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )٤١/۲(‏ حيث قال: «ويجوز أن 
يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد؛ لأن العوض بجملته معلوم» 
فصح.ء كما لو باع عبدين بثمن واحد» ويصير كل واحد منهم مكاتبًا بحصته من 
العرض» SGT‏ لأنه عوض» فيسقط على 
المعوض بالقيمة... وأيهم أدى عتق» لأنه أدى ما عليه فعتق» كما لو انفرد. وقال 
ابن أبي موسى: ١لا‏ يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة» وإن مات بعضهمء سقط من 
مال الكتابة بقدر حصته»» والأول أصح). 

(۲) مذهب أبى حنيفة كما سبق موافق لمذهب مالك وليس كما قال المؤلف» فذهبوا إلى 
أن بعضهم حملاء عن بعض» وعليه فمن مات أو عتق لا تسقط حصته وإنما يتحمله 
الباقون. 
مذهب الأحناف» يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (۳۷۹/۸)» حيث 
قال: «قال أبو جعفر: «(وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أديا عتقاء وإن عجزا رداء 
فمات أحدهما: كان للمولى أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة)»؛ لأن المال لم يسقط 
عن الميت» ألا ترى أنه لو ترك وفاء: أخذ من ماله». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//417) حيث قال: «وأما الشافعي والثوري 
وسائر الكوفيين؛ كقولهم: (إن كل من كاتب على نفسه وولده» أو على أجنبي 
معه» ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فإنه يوضع عن الباقين حصته من 
الكتابة).). 


الشَافِِيَ”" . وَقِيلَ: بِالنّمَنِ وَقِيا: حِصّبّهُ عا 


ت 


قَالَ مَؤْلَاءِ و الأب عَنٍ الْأَبْنَاءِ الَذِينَ كاتبٌ عَلَيْهِمْ لا الَّذِينَ 


0 


وَلِدُوا في الْكِتَابَة ؛ لن مَنْ ولد له أَؤْلَادٌ في الْكِتَابةِ نَهُمْ تبح لأبيهم)”". 
ا يكون حكمهم كحكم أبیهم»› فبعد المكاتية يأخذون حكم أبيهم 


)١(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي )5١/8(‏ حيث قال: «وإذا كاتب المكاتب على نفسه وولد له 
كبار حاضرين برضاهم؟ فالمكاتبة جائزة» كما يجوز إذا كاتب على نفسه وعبدين معه 
وأكثر فإن كاتب على نفسه وابنين له بألف؛ فالألف مقسومة على قيمة الأب 
والابنين» فإن كانت قيمة الأب مائة» وقيمة الابنين مائة فعلى الأب نصف الألف» 
وعلى الابنين نصفها على كل واحد منهما مائتان وخمسون إذا كانت قيمتهما سواءء 
فإن مات الأب رفعت حصته من المكاتبة» وإن مات أحد الابنين رفعت حصته من 
الكتابة» وهي مائتان وخمسون» وبقيت على الآخر مائتان وخمسون». 

(۲) والقولان الآخران مذكوران عند الحنابلة. 
يُنظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد). لأبى على الهاشمى (ص٤٤)»‏ حيث قال: «ولو 
كاتب رجل جماعة من عبيده كتابة واحدة على مال معلوم» ولم يبين حصة كل واحد 
منهم من المال جازء ولم يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع مال الكتابة» فإن مات 
بعضهم قبل الأداء سقط من مال الكتابة حصته منه» واختلف أصحابنا في قدر 
المسقط على وجهين: منهم من قال: يكون المال مفرقا عليهم بالسوية على عدد 
رؤوسهمء إن كانوا ثلاثة سقط ثلث المالء وإن كانوا أربعة سقط ربعه» ولا ألتفت 
إلى قدر قيمتهم» ومنهم من قال بفض ذلك على أثمانهم» فيسقط منه بقدر قيمة 
ألميت»). 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي (09/8) حيث قال: «وإذا كاتب المكاتب» وله ولد لم يدخل 
ولده معه في الكتابة» وإن كاتب عليهم صغارًا كانت الكتابة فاسدة؛ لأنه لا يجوز 
أن كين عن ره لسيدهء ولا غير سيده» ولا تجوز كتاية الصغار» وإذا ولدوا بعد 
كتابته فحكمهم حكم أمهم؛ لأن حكم الولد في الرق حكم أمهء فإن كانت أمهم 
حرة فهم أحرارء وإن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم كان سيد المكاتب» أو 
غیره). 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (۱۱۸/۲) حيث 
قال: «إذا مات يوم مات» ولم يؤد بقية مكاتبتهء فما ترك من شيء فهو لمولاه؛ لأنه 
مات وهو عبد» ومال العبد لسیده» وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد» وإن 


كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوموا بكتابتهم». 


> قوله: (وَعْمْدَةُ مَالِكِ: أن الْمُكَائَِينَ ابه وَاحِدَةٌ بَعْضُهُمْ حُمَلَاءُ 
عَنْ بَعْض (. 

وهذه قضية قد مرت» فإذا كاتب السيد عددًا من المكاتبين؛ هل 
يحمل بعضهم عن بعض في أداء الكتابة؟ ومر ذكر الخلاف في هذه 
المسألة؛ فمن العلماء من يرى جواز ذلك ومنهم من یری عدم جوازه» 
فمذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة أن يكونوا حملاء. 

أما الإمامان الشافعى وأحمد؛ فإذا أدى العبد منفردًا ما عليه فإنه 
يعتق حينئذٍ ولا يربط بغيره» وقد مرت التعليلات في ذلك. 

وقد تكون فيها مصلحة؛ فيما لو كان عند أحدهم القدرةء فأدى 
الكاتبة وأخذ من معهء وصاروا كلهم أحرارًاء لكن ريما يحصل العكس 
فلا يستطيع أحد أن يؤديء ولا يستطيع القوي منهم ‏ مثلا - أن يؤدي 
عن الكل فيبقون كلهم في الرق. وبذلك يتضرر المستطيع منهم؛ لآنه 
بذلك. 


> قولع: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ: أن الْمكَائَبِينَ كَِابَدَ وَاحِدَةٌ بَفْضُهُمْ حُمَلاء 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (95/9"؟) حيث قال: «العبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة 
واحدة فهم عند مالك حملاء بعضهم عن بعض» وسواء كانت بينهم رحم يتوارثون 
بها أو لم تكن. إلا أن الذين بينهم رحم يتوارثون بها إذا مات أحدهم وترك من 
المال أكثر مما تؤدى منه الكتابة أديت منه» وما فضل ورثوه عنه بأرحامهمء وبأنهم 
مساوون فى الحال» ولا يرثه الولد الحر؛ لأنه مات عبدّاء وعند الشافعى لا يرثه 
أحد من ورثته كانوا معه في الكتابة» أو كانوا أحرارًا قبل ذلك؛ لأنهم حين مات 
عبيد ومات هو عبدًا قماله للسيد». 


)۲( سبق ذكر هذه التعليلات. 


16 


(WD ا اث ع‎ 5 ٠» مو‎ 9 OTE 
.  )َنيفوكلا عَبْدِالِمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي مُوَطِيِهِ يِثل قَوْلٍ‎ 


وت سمس 


> قوله: (وَسَبَبُ الحيلافِهم: مادا يَمُوتُ عَلَي الْمُكَاَبُ؟ كيئ 


0 


مالك أنه يموت مُكائيا)". 


وهذا هو سبب الخلاف بين الأئمة الأربعة؛ فهناك من يرى أن العبد 
إذا مات ولم يود ما اتفق عليه فإنه يموت مكاتبّاء وعليه فله أحكام يختص 
بها. 

وناك من ترق بأنة إذا' مات ونه يموتخراء وعليه فله أحكام 
يختص بها أيضًا. 

وهناك من قال: هو عبد ما بقي عليه شيء. يترتب على هذا المال 
الذي تركه. 

فعند من يقول: هو عبد؛ يرجع إلى سيده» وعند من يقول بأنه 
مكاتب: يورث ذلك المال إن زاد بعد تأدية ما عليه من حقوق الكتابة» 
لكن لا يشارك فى ذلك الأولاد الأحرار؛ لأنه لا يزال مكاتبّاء فبعضه حر 


وبعضه عبد. 
ومن يقول - وهو أبو حنيفة -: بأنه حر فعليه يرث الكل» ويستدلون 


)١(‏ سبقت رواية مالك من توريث عبدالملك مال المكاتب لولده» فقسم ماله بين ابنته 
ومولاه» وذكرنا أن مذهب مالك على خلافه من أن المكاتب لا يرث ولا يورث 
وأن ماله لسيده. 
فقول الكوفيين موافق لما رواه مالك» وممن نقل قولهم ابن عبدالبر. 
يُنظر: «الاستذكار» (//97”). حيث قال: «إذا مات أحدهم وترك من المال أكثر مما 
تؤدى منه الكتابة أديت منه» وما فضل ورثوه عنه بأرحامهمء وبأنهم مساوون في 
الحال ولا يرثه الولد الحر؛ لأنه مات عيدّاء وعند الكوفيين يعتق ماله الذي ترك 
ويرثه الأحرار من ولده). 

(۲) سبق ذكر هذا. 


بقصة غلام ابن المتوكل» وقد احتج محمد بن الحسن بهذه على 
المالكة . 

> تول: (وَعِنْدَ أبى حَيِيمَة أَنَهُ يَمُوتُ حرا وَعِنْدَ الشافعن أَنَهُ 
ر عو و 2 9 . f‏ و و وا ١‏ 
يموت عداء وَعلى هدو الأصولٍ ينوا الحكم فيه). 

إذا فهذه أصولء والأئمة الأربعة انقسموا ثلاثة أقسام» وكل قسم 
جعل أصلًا ورتب عليه الأحكام الم 


> رلو '(تعندة التافف + أن الفبودئة وَالْكْرَية لسن تا 
ل 


فعلى قول الشافعى: إما أن يكون حرّاء وإما أن يكون عبدّاء فلا 
وسط بينهما »› وهذا قد مات ولم يود فيبقى رقيقًا. 

> قولة: (وَإِذَا مَاتَ الْمُكَائَبُ فَلَيْسَ حرا بَعْد؛ لأن حريّتهُ إِنْمَا 
- َه ت 7 5 ےا o‏ ا ¢ ر o‏ 4 01 
تجبٌ بأدَاءِ كِتَابَيِهِ وَهُوَ لم يُوَدْهَا بعد فَقَدْ بْقِيَ أنه مَاتَ عَبْدَا لأنه لا 
ص أن بق الْمَيَث)27. 


لأن الميت قد انتهى أمره» فلا يعقل أن يعتق العبد بعد موته. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/774/9) حيث قال: «وقد احتج محمد بن الحسن 
بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول مالك: في أن المكاتب 
اردور عوراو مات قبل ای فة برت نو سمه ميخ اوتنه في 
كتابته) . 

(۲) سبق هذا. 

(۳) وذكر تعليلًا آخر» ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (919/1) حيث قال: (إذا 
مات المكاتب قبل أن يؤدي النجوم» انفسخت الكتابة» ومات رقيقًا حتى لا يورث» 
وتكون أكسابه للسيد» وتجهيزه عليه؛ لأن مورد العقد الرقبة» والمقصود مرتقب 
فيهاء فإذا فاتت كان فواتها كتلف المبيع قبل القبض» ولا فرق بين أن يخلف وفاء 
بالنجوم أو لا يخلف» ولا بين أن يكون الباقي من النجوم قليلا أو كثيرّاء وسواء 
حط شيئاء أو لم يحط. 


> قولت: (وَعْمْدَةُ الْحَتَفِيّةِ: أن الْعِنْقَ كَدْ وَقَعَ بِمَوْتِه مَعَ وجُودٍ الْمَالٍ 


والحنفية يقولون: قد مات وعنده مال» وهذا المال كافي بأن يؤدي 
ما عليه؛ لذا قد أصبح حرّاء ويعامل معاملة الحر في جميع الأحكام. 


> قول: (لِأنّهُ لَبْسَ لَه أَنْ يَرِقَّ نَفْسَهُ وَالْحَرِيَةُ يحب أَنْ تَكُونَ 


حَاصِلَةَ لَه بوجوو الْمَالِء لا بِدَفْعِهِ إلى السّيّدِ). 


أي: أن الحنفية يقولون: إذا ترك مالا بعد موته فهو أولى الئاس بهء 


> قولت: (وَآَمّا مَالِكُ؛ و مَوْنَهُ على حَالَةٍ مُتَوَسُطَةَ بير ن الوم 


والحريّةء وهي الْكِتَابَةُ» فون حَيْتُ يورب أولاده a‏ مه جَعَل له 
حکم الْعَبِيدِ). 


لأنه لو ورَّنْهم حكم عليه بأنه حُر» وكونه لم يوّرث الأحرارٌ فاعتبره 
من هذا الجانب عبدًا. 


> قولة: (وَمِنْ حَيْتُ لَمْ يورت سَيِّدَهُ مَالَهُ حم لَهُ بكم 


الْأَخرّار). 


)١(‏ ذكر السرخسي أدلة على بقاء المكاتب حرًا بعد موته إذا ترك وفاء. 

يُنظر: «الميسوط) )5١9 .7١8/9/(‏ حيث قال: «وحجتنا فيه: أنه عقد معاوضة لا 
ينفسخ بموت أحد المتعاقدين فلا ينفسخ بموت الآخر كعقد البيع» وهذا لآن قضية 
مطلق المعاوضة التسوية بين المتعاقدين» ثم إذا جاز أن يجعل المولى بعد الموت 
كالحى حكمًا حتى يصير معتقّاء فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حًا حكمًا حتى 
يودي اھ بصيو ها ام ا ا البق حال انيت مق الا ن 
المملوكية عبارة عن الضعف والمالكية ضرب قوة والضعيف بحال الميت أليق من 
القوة». 


لأنه لما لم يرّدّ المال إلى سيده جعله في حكم الأحرار؛ لأنه إذا رَد 
إلى السيد أصبح العبد لا ملك في ماله» وبهذا يعود ماله لسيده» إا جعله 
الإمام مالك وسطًا بين المذهي 7 . 

< تول6: (وَالْمَسْأَلَهُ في حَدّ الِاجْيِهَادِء وَمِمَا يَتعَلّنُ بِهَذَا الْجِنْس: 
الانهُم في : في آَم وَلَدِ الْمُگاتپ إِدَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وتر بَنِينَ لا يَفْدرُونَ 

هذه مسألة أخرى : فإذا مات المكاتب وترك أم ولد ومعها أولاد» 
وهؤلاء الأولاد صغار» لد يستطيعون السعي والعمل» فليس عندهم القدرة 
ليحرروا أنفسهم. وسيأتي تفصيل هذه المسألة. 


> قولم: (وَأَرَادَتِ الام اَن تَسْعَى عَلَيْهُمْ > قَقَالَ مَالِكَُ). 


وكذلك الإمام أحمد 00 


)١(‏ يُنظر: «المدونة»ء لابن القاسم »٥٠۴/۲(‏ 2)0054» حيث قال: «ولا يرثه ورثته 
الأحرار؛ لأن في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته» ولا يرث 
الأحرار من مات وفيه من الرق شيء» وقد بينت لك من أين منع مالك ورثته للرق 
الذي بقي فيه» ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة؛ لأنه لم يمت 
عاجرّاء ولم تنحل العقدة التي جعل فيه سيده من الحرية» فورثه ورثته الذين هم 
بمنزلته» وفيهم من الرق مثل الذي في الميت» وفيهم من عقد الحرية مثل الذي في 
الميت)». 

(۲) فى مذهب أحمد روايتان» إما يسعون لأداء الباقى أو يصيرون رقيقًا للسيد. 
يُنظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشادهء لأبى على الهاشمى (ص١2)4#‏ حيث قال: «ولو 
مات المكاتب وخلف وفاء كتابته» قام ورثته مقامه في أداء باقي مال الكتابة... وقد 
روي عنه رواية أخرى: إذا مات المكاتب قبل الأداء. فهو عبد وميراثه للسيد. وإن 
كان له ولد من أمة كان رقيقّاء وإن كان له ولد من حرة کان حرّاء ولا ميراث منهء 
وماله للسيد. 
وإن لم يترك وفاء باي كتابته» وكان قد أدى الأقل منهاء فهو عبد قولًا واحدّاء 
وما ترك من مال وولد من أمة فللسيد» وإن كان قد أدى أكثر مال الكتابة» ولم ترك 
وفاء بباقيها» فهل a‏ عبدًا وولده رقيقا؟ أم لا يرجع أولاده إلى الرق ويسعون في 
أداء باقي مال الكتابة وهم أحرار؟ على وجهين». 


NV: 


ذلك 


> قولة: (لَهَا ذَلِكَء وَقَالَ او والكوفيون: ليس لها 


0 ا ا 3 الوَلَدِ إا مات الْمُكَائَبُ مَالٌ مِنْ مَالٍ السَّيّدِء 


> قولم: (قَيّرّى أَنَّ خُرْمَةَ الْكتَابَةِ الي لِسَيّدِمَا صَايْرَةٌ إِلبْهَاء وَإِلَى 


فكونها أم ولد ولها حرمة الكتابة؛ فينبغي أن تكون حرمة الكتابة 


صائرة أيضًا إلى أولادها””. 


(00 


(Y) 


(۳) 


ينظر: «الأم» للشافعي /A)‏ 4°( حيث قال: «وإن كان مع المكاتب ولد ولدوا في 


كتابته وأم ولده لم يكاتب عليها فهم رقيق» وإن كان معه ولد كبار كاتب عليهم فهم 
كرقيق كاتبوا معًا فيرفع عمن كاتب معه حصة الميت من الكتابة» ويكون عليه هو 
حصته من الكتابة» فإن كان فى كتابته ولد بالغون كاتبوا معه» وأجنبيون فسواء» 
يأخذ سيده ماله؛ لأنه مات عبدّاء ويرفع عنهم حصته من الكتابة» وإذا كان معه ولد 
ولدوا في كتابته من أمة من لم يكاتب عليهاء فمات قبل أن يؤدي فهم وأم ولده 
رقيق وماله لسيده؛ لأنهم إنما كانوا يعتقون بعتقه لو عتق» وإذا بطلت كتابته بالموت 
لم يعتقوا بعتق من لا يعتق» وكذلك لو ملك أباه وأمه» ثم مات أرقوا». 

ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )5١5/9(‏ حيث قال: «قال مالك في المكاتب يموت 
ويترك ما لین فيه وفاء الكتابة» ويترك ولدًا معه في كتابته وأم ولدء فأرادت أم 
ولده أن تسعى عليهم: أنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك» قوية على 
السعي» وإن لم تكن قوية .على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئًا من ذلك» 
ورجعت هي وولد المكاتب رقيقًا لسيد المكاتب» وخالفه الشافعي والكوفيون؛ 
فقالوا: آم ولد والمكاتب إذا مات مال من مال سيده» فإن لم يستطع ولده السعي 
في جميع كتابته فهم رقيق». 

يُنظر : «المنتقى شرح الموطإ» للباجي (//76) حيث قال: «ومعنى ذلك أن أم ولد 
المكاتب إذا مات عنها وعن ولد منها أو من غيرها فأرادت السعي عليهم فذلك لهاء 
ويسعون بسعيها؛ لأن ولده بمنزلته قد باشرته الكتابة كما باشرته» وأم الولد لها حكم 
المال». فإن أمكن الأداء عنهم بسعيها فهي بمنزلة غلة مال المكاتب يتأدى منها 
نجومهم). 


۹۷۱ 


> تولم: (وَلَمْ يَخْتَِثْ قول مَالِكِ أن الْمُكَائَبَ إِذَا تَرَكَ بَنِيِنَ صِعَارًا 
لا يَسْتَطيمُونَ لسغي وَتَرَكَ آم ولد لا تَستَيٌ السّعْيَ؛ نها باح وَيُودَى 
ينها باقي الْكتَاقِ)7". 

أي : إذا ترك أولادًا وأم ولد وربما تكون هذه الأم أ الأولادٍ أو 
تكون 1 ولد قير فرأى الإمام مالك أن تباع زقا كانت E‏ 


صغار لا يستطيعون أن يَؤْدُوا حق المكاتبة» فحينئذ يحصل البيع ) ويؤدى 
نجوم المكاتبة. 


> قولة: (وَعِنْدَ أبي يُوسْفَء وَمُحَمَدٍ بن الْحَسَنِ). 
وكذلك الإمام الشافعي 00 وأحمد رحمهما اش“ 


< قولم: (أَنَهُ لا يجُورٌ بَبْعْ الاب ب لام وَلَدِو» وسور عند ابي 


حَنِيقَة "0 وَالشَافِعِي). 


ره 


)١(‏ يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (570/4)» وفيه قال: «وإن لم تكن مأمونة ولا قوية 
على ذلك رجعت هي وولد المكاتب رقيقًا للسيدء إلا أن يكون فيما ترك المكاتب 
أو في ثمن أم الولد إذا بيعت ما يؤدي عنهم» فإنها تباع ويعتقون» ويكون فيما ترك 
وفي ثمنها إذا بيعت ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي». 

(۲) الشافعي قال بالجواز في هذه الحالة كما سيأتي. 

(۳) في مذهب أحمد روايتان» والمشهور عدم الجواز. يُنظر: «الهداية» للكلوذاني 
(صهلا” ‏ ۳۸۰) حيث قال: «ولا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا 
الوصية بهاء نص عليه في رواية عامة أصحابه» وروى عنه صالح: أكره بيعهن» وقد 
باع علي بن أبي طالب» وظاهره أنه يصح البيع مع الكراهية» والصحيح الأول». 
وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (515/2). 

(4) ينظر: «المبسوط»» للسرخسي 2)7١18//(‏ حيث قال: «وإذا ترك المكاتب أم ولد 
ليس معها ولد بيعت في المكاتبة» وإن كان معها ال ل سيك 
كان للمكاتب صغيرًا كان ولدها أو كبيرّاء وإن كان ترك مالا لم يؤخر إلى أجله 
وصار حال في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو بوسف ومحمد: «حال أم الولد بغير الولد كحالها مع الولد في جميع 
ذلك» حتى يسعى فيها على الأجل). 


۲ 


وقد وهم المؤلف يا4 في قول الشافعي» فالشافعي رأيه كرأي 
وحيايج E RS‏ 


> قولع: (وَاخْتَلّفك أَصْحَاتُ مَالِكِ في 1 ولك الْمْگاتب دا مَاتَ 
الْمُْكَائَبُ وَتَرَكَ بَنِينَ وَوَفَاهُ كِتَابَتَهُ؛ هَل نَعَو تُعْعَقُ اه وَلَدِ ڍو اَم ا؟ كَقَالَ ابن 


ف ِذَا گان مها وَلَدٌ عُتِقَتْ 7 قث وَإِلَا رُقْثْء وَقَالَ أَشْهَتٌ: عت تَعْتَقُ عَلَى 
030 کا وَعَلَى أضلٍ السَافَِِ : كُل مَا تَرَكَ المُْكَاتَبُ مال مِنْ مَالٍ 
مرو لا بتي وان في ا ما عَلَبْهِ مِنْ كِتَابَتِهء گانوا مَعَهُ فی عَقّْدٍ 


لابق أو كَانُوا وُلِدُوا في الْكتَابَق» وَإِنَمَا عَلَيْهِم السَعْي””. 


= وهذا بناة على أن عندهما: يمتنع على المكاتب بيع أم ولده إذا ملكها سواء كان 
معها ولد أو لم يكن؛ لأن ثبوت حقها باعتبار نسب الولد» ونسب الولد ثابت منه 
سواء ملك الولد معها أو لم يملك. . 
وأما عند أبي حنيفة: إذا ملكها في حال حياته مع الولد يمتنع بيعهاء وإذا ملكها بدون 
1 يمتنع عليه بيعها؛ ا وثبوت الع بثبوت الأصل» فإذا 
لم يثبت الأصل لا يثبت التبعء وهذا لأن حقيقة أمية الولد لا يثبت لها في حال الكتابة). 

)١(‏ بل الصواب الوت فإن الشافعية استثنوا بيع أم الولد من التحريم في ثلا 
حالات منها 0 التى معنا. 
يُنظر: «اللباب في العف الشافعي» للمحاملي (ص8١5)‏ حيث: «ويجوز بيع أمّ الولد 
في ثلاث مسائل؛ أحدها: المرهونة» والثانية: الجانية» والثالثة: أمّ ولد المكاتب». 
وانظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» لابن الرفعة (107/15). 
ثم سبق ابن عبدالبر في «الاستذكار» )51١/9(‏ المؤلفت في هذاء حيث قال: «ولا 
يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لأم ولده» ويجوز عند أبي حنيفة» وهو 
مذهب الشافعي». 

(۲) ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر »)41١//(‏ حيث قال: «اختلفوا في أم ولد 
المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته على حالها بعد موته» فقال ابن اا إا 
كان معها ولد عتقت» وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق»» وقال أشهب: تعتق وإن 
لم يكن معها ولد إذا ترك المكاتب وفاء). 

(۳) ينظر: «الأم» للشافعي (07/8) حيث قال: «وإذا مات فخرج من الكتابة أحطنا أنه عبد 
وصار ماله لسيده كله» وسواء كان معه في الكتابة بنون ولدوا من جارية له أو أم ولدء 
أو بنون بلغوا يوم كاتب وكاتبوا معه وقرابة له كاتبوا معه فجميع ماله لسیده». 


شرع ل 


وهذا قل م بناء وكذلك الإمام عل أيضًا معھہ. 


> قولة: (وَعَلَى أضلِ ابي حَنِيقَة: يون خُرًا ولا بد وَمَذْمَبُ 


ابن الْقَاسِم كانه اسْتِحْسَان70). 


فيكون حرا كما مضى؛ لأنَّ كل واحد من الأئمة وضع قاعدةء 


فمالك له قاعدة فقد جعله مكاتبًا إذا مات وبقي عليه شيء لم يود من 
الكتابة» وأبو حنيفة جعله حرا والشافعى وأحمد جعلاه د 


000 


زفق 


(۳) 


ومذهبه كما سبق: أن المكاتب إذا مات ولم يؤد جميع ما عليه فما تركه يكون 
لسيده» ويجب عليهم السعي ليتخلصوا من الرق. 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» (۱۱۸/۲)» حيث قال: «قال في مكاتب 
مات وترك مالا وترك فيه أكثر من مكاتبته. قال: «إذا مات يوم مات ولم يؤد بقية 
مكاتبته فما ترك من شيء فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو عبدء ومال العبد لسيده» وإن 
كانوا ولده ولدوا في مکاتبته فهم عبيدء وإن كان كاتبهم مع أبيهم» فلهم أن يقوموا 
بكتابتهم» وترفع عنهم مكاتبة الأب» وكذا إن مات واحد من ولده» رفع عن أبيهم 
حصته الأحق بالإمامة). 

وذلك لأنه بالوفاء بما على المكاتب بعد موته يصير أولادة وأم ولده أحرارًا. 

يُنظر: «الميسوط» للسرخسى (//79؟) حيث قال: «فإن مات المكاتب عن 
وفاء عتقت هي وأولادها؛ لأن كتابة الأول لما أديت فقد حكم بعتقه وصارت 
المكاتية تبة أم ولد له» فتعتق بالاستيلاد هي وأولادهاء وأخذ أولادها ما بقي من 
ميراثه بعد أداء كتابته؛ لأنهم عتقوا في حال حياته حين تم ملكه فيهم وهم 
أولاده فإن لم ترك وفاء فالمرأة وولدها بالخيار إن شاؤوا سعوا فيما بقي على 
الأول ليعتقوا بعتق الأول» وإن شاؤوا سعوا فيما بقي على الأم؛ لأنهم يستفيدون 
العتق بأداء ذلك كما لو أدوا إلى المكاتب في حياته» ويسعون في الأقل من 
ذلك». 

مذهب مالك أن المكاتب إذا مات ولم يترك وفاء يكفي ما عليه من دين فسعى مَن 
بعدهء وأدوا تلك النجوم عتقوا جميعًا. 

يُنظر: «الشرح الكبيرا» للدردير )۳۹۹/٤(‏ حيث قال: «(وإن لم يترك وفاء) بالنجوم 
بأن لم يترك شيئًا أصلا أو ترك شيئًا قليلًا لا يوفي بها (وقوي ولده) الذي معه في 
الكتابة ولا مفهوم لولده» فلو قال: وقوي من معه ليشمل الأجنبي كان أحسن (على 
السعي) على أداء النجوم (سعوا) وأدوها وعتقوا وإلا رقوا». 


عم aS‏ 1 00 
> قولم: : (الْجِنْسٌ الرَّابِعٌ : وَهُوَ النَظرٌ فِيمَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي عَفْدٍ 
لَكِتَابَةِ وَمَنْ لا يَدْخُلٌ). 
أي: قد يمتلك المكاتب مالا حال بيعه» وقد يكون له أولاد؛ فهل 
ينتقلون معه أو لا؟ فإذا كان لمكاتب مال من ميراث أو غير فهو ملك 
لسيده أصلاء فهل ينتقل لسيده الجديد بعد بيعه؟ أو يبقى معه؟ 


Be :ولك ود من دراط الما‎ OE OE 

وبعضهم يرى أن الأصل في المال أن يكون للعبد حال بيعه أو 
کتابته"» مستدلين بالأحاديث الواردة في ذلك؛ كقوله يَكلِِ: «مَنِ ابْنَاعَ عَبْدًا 
وَلَهُ مَالُ كَمَالّهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ ب يشرط الْمْبَام". وفي بعضها: «فماله له 
إلا أن يشتر عوطة الميوة! © فالسيالة قينا E‏ علق الما لل 
وأيضًا متعلق بالأولادء فما الذي يأخذ حكمه ‏ من مال أو أولاد ‏ في ذلك؟ 
هل الذين يولدون معه في وقت الكتابة أو لا؟ وهذا هو مراد ل 
يقول الله تعالى: وورب ن الكتب يسا ملك یکم مکار هم إن متم 
فم حَبَا و اوشم من تال آل الَدِىَ تنگم وأحاديث الرسول ات 
أن: «أيما عبد كاتب سيده على مائة أوقية فأداها إلا عشر فهو عبد». 


اختلف العلماء في ذلك؛ فبعضهم يرى أن كل ما يملكه الرقيق - 


ورواية أخرى : «(مائة وا ومرت أحاديث أيضًا أخرى. 


)١(‏ سبق بيان هذا كله. 

(؟) سيأتي تفصيل هذا. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)۸۰/۱٥٤۳(‏ 
)٤(‏ أخرجها أبو داود .)۳۹٩۲(‏ 

(۵) سبق تخريجه. 


0) سبقت. 


والأحكام التي يريدها العلماء ‏ دائمًا ‏ إما أن تكون أحكامًا عامة 
يأخذونها من النص مباشرة» وربما يستخرجون أحكامًا من النصوص. 

فهذه المسائل التي أوردها المؤلف باش يرى أنها من أمهات 
المسائل؛ ولكن هناك جزئيات أخرى ‏ أيضًا ‏ لم يتعرض لها المؤلف» 
وهذه المسائل التى أوردها ليست على إطلاقها كما مر؛ لأن منها ما قد 
يكون من المسائل الفرعية. 

> قول: (وَاتَمَقُوا مِنْ هذا البَابٍ عَلَى أن وَلَدَ الْمْكاتب لا يَدْخُلُ 
في كِتَابَةٍ الْمُكَائَبٍ إلا بالشَّرْط؛ لِأنْهُ عَبْدٌ آكَرٌ لِسَيّدو)”". 

أصل المكاتب: العبودية فإذا تزوج هذا العبد ورزق بأولاد ثم 


)١(‏ أولًا: مذهب الأحناف: ذكر فى الأصل مسألة مفادها أنه لا يجوز أن يدخلوا 
معه إلا إذا اتفقا معًا على ذلك. ينظر: «الأصل»» للشيبانى (778/5) حيث قال: 
«قلت: «أرأيت رجلا كاتب عبدًا له على نفسه وولده الان بألف درهم مكاتبة 
واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردواء هل يجوز ذلك؟» 
قال: «نعم». قلت: «ولم أجزت هذا وقد دخل ولده الصغار معه في المكاتبة من 
غير أن يرضوا بها ولا يعقلوها؟». قال: «لأنه كاتب عليهم». قلت: «أفرأيت إن 
أدى من المكاتبة قيمة نفسه هل يعتق؟» قال: «لا يعتق هو ولا أحد من ولده 
حتى يؤدي جميع المكاتبة». قلت: «ولم؟» قال: «لأن المكاتبة واحدةء ولا 
يعتقون إلا جميعًا».»). 
ومذهب المالكية: انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۸۷/۷)ء وفيه قال: «ولد 
المكاتب لا يدخل في الكتابة» إلا أن يكاتب عليه ويشترط في كتابته». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (09/8) حيث قال: «وإذا كاتب المكاتب» 
وله ولد لم يدخل ولده معه في الكتابة» وإن كاتب عليهم صغارًا كانت الكتابة 
فاسدة؛ لأنه لا يجوز أن يحمل عن غيره لسيده» ولا غير سيدهء ولا تجوز كتابة 
الصغارء وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم؛ لأن حكم الولد في الرق حكم 
أمهء فإن كانت أمهم حرة فهم أحرارء وإن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم 
كان سيد المكاتب» أو غيره). 
وفى مذهب الحنابلةء ينظر: «المغنى» )9/5/٠١(‏ حيث قال: «وإذا كاتب العبدء وله 
مالع قجاله ل أن سفرطةه الكانية: إن كانت قد ري أ ولد فيد 
لسیده). 


۹۰۷٩ 


كوتب» هل يقال بأن أولاده الموجودين يتتقلون معه فى الكتابة أو لا؟ 
الجواب: لاء لأن هؤلاء الأولاد عبيد ؟ لأنهم ثمرة من ثمرات ملك 

السيدء أي: أنهم تابعون لوالدهم في الرق» فإذا كوتب العبد لا يتبعه 

الأولاد في المكاتبة» ولكنهم يبقون أرقاء» لكن ما حكم ما يولد في وقت 


> قولم: (وَكَذَلِكَ اتَمَقُوا عَلَى دُخُُولٍ ما وَلِدَ لَهُ فى الْكتابَةٍ فيه . 


إِذَا هناك مواضع متفق عليهاء ومواضع مختلف فيها؛ فالأولاد الذين 
ولدوا للمكاتب قبل عقد الكتابة أرقاء: يملكهم السيد» وهذا محل اتفاق. 


أما ما يولد بعد عقد المكاتبة: فهم تابعون لأبيهم في الكتابة؛ لأنهم 
وجدوا في عقد المكاتبة» والأب في طور أن يحرر نفسه من الرق فهم 


)١(‏ مذهب الأحناف» ينظر: «مختصر القدوري» (ص۱۷۹)ء حيث قال: «فإن ولد له ولد 
من أمة له دخل في کتابته» وكان حكمه كحكمه وكسبه له). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي 2)١4/7(‏ حيث قال: «(و) 
كل (نا عدت تعاتب من امه ي آي أو (المكاتبة من رلا يبان لا لخن 
معهما في الكتابة) من غير توقف على شرط (وعتق بعتقهما) عطف على دخل الواقع 
خبرًا عن ما الواقعة مبتدأء وأشعر قوله: «حدث» أنه لم ينفصل عن ظهر أبيه إلا بعد 
عقد كتابته» ولم يخرج من بطن المكاتبة إلا بعد عقد الكتابة؛ لأن وجود الحمل في 
بطن الأمة بمنزلة ما في ظهر الذكر» وما انفصل من الظهر بمنزلة ما خرج من 
البطنء وأما الولد الذي انفصل عن ظهر المكاتب قبل عقد الكتابة وولد المكاتبة 
خرج من بطنها قبل عقد الكتابة» فلا يدخل في الكتابة إلا بالشرط». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (50/8) حيث قال: «وإذا ولد للمكاتب من 
جاريته لم يكن له أن يبيع ولده» وكان له أن يبيع أمته متى شاءء فإذا عتق عتق ولده 
معه). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (١/۲٠1)ء‏ وفيه قال: 
«(وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده) ولو ولد بعد الكتابة؛ لأنه تابع 
لأمه» وليس المكاتب من أهل التبرع (ويتبعه) أي المكاتب ولده في كتابته (من أمة 
سيده بشرطه)» أي : اشتراطه ذلك على سيده فى العقدء لحديث: «المسلمون على 
شروطهم»؛ فإن لم يشترط فولده قن لسيده تبعًا لأمه كما لو كانت لغير سيده». 


7۷ 


ساعون معه ؟ فإذا تحرر تحرر أولاده معه ؟ لأنهم ولدوا في زمن الكتابة. 


مه - ¢ 5 2 2 د( 
> قولم: (واختلفوا فی 1 الوَلَدِ عَلَى ما تقدم) 
وقد تقدم الكلام في أم الولد. 
> قولم: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَهُوا في دُخُولٍ مَالِهِ أَيْضًا بِمُظْلّقٍ الْعَفْيِ)”". 
أي: اختلف العلماء ف دخول مال العبد فى ملك سيدهة بمجرد تمام 
عقد المكاتبة بينهماء وانقسموا إلى قسمين؛ فمنهم من قال: ما دام هذا 
TOE O‏ 
5 4 ا 
> قولة: (قَقَالَ مَالِكُّ: يَدْخُلٌ ماله في لكاب 9. 
)١(‏ معنى المسألة: أن العبد إذا كان له مال وكاتبه سيده هل يتبعه ماله فيكون تحت يده 
ويدخل معه في الكتابة بمطلق العقد ‏ أي من غير اشتراط سيده أن يأخذه منه ‏ أم 
لا يدخل ويأخذه سیده. 
(؟) وهم المالكية كما سيأتي. 
(۳) وهم باقي الفقهاء. 
(5) مذهب المالكية إلى أنه يدخل معه بمطلق العقدء لأن عنده العبد له أن يملك. 
يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۱۳۹/۲) حيث قال: «ولما كان العبد يملك 
عندناء بين غايةً ملكه بقوله: (ومال العبد) القن (له إلا أن ينتزعه السيد) فيصير ملكا 
ويحل له وطؤها إن كانت أمة ويخاطب بزكاته إن كان مما يزكى (فإن أعتقه) أي 
القن الذي للسيد انتزاع ماله (أو كاتبه» و) الحال أنه (لم يستثئن ماله فليس له) حينئلٍ 
(أن ينتزعه)؛ لأن مال العبد يتبعه في العتق وإن كثر» دون البيع فإنه لا يتبعه إلا 
بالشرط» والدليل على ما ذكره المصنف قوله يل «من أعتق عبدًا وله مال تبعه ماله 
إلا أن يشترطه سيده» وحينئذ فليس للسيد انتزاع مال المكاتب. 
كما أن مالك قال بدخول مطلق المال تحت يد العبد كان عرضًا أو عيئًا حتى لو 
كان دينًا. 
يَنظر : «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي (5؟/207 275). قال: (وإذا كاتب 


عبذه E‏ ا رليق أو عرض أو عين أو دين » كتم ذلك أو أظهره» وليس 
للسيد أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه سيده حين كاتبه فيكون ذلك له». 


]لب و[ شرح بدايةالجتهد_ | 


ودليل وحجة الومام مالك ان قرله کل : من باع عَبْدًَا ولال 
ماله لْبَائِع'”"". 


ودليل الجمهور: قوله يَلِ: من ابتاع عبدًا له مالء أو رقيمًا له 

مال. فالمال للذي باعه. إلا أن د يشترطه المبتاع». وهو حديث متفق 
إف4 
عله '. 


> قولت: (وَكَالَ الشَّافِعِيُ”” وَأَبُو حزبفة. 

)١(‏ ليس هذا دليل المالكية» وإنما دليلهم الحديث الذي سبق معناء وهو حديث أبي 
داود (4)”8517: والنسائى فى الكبرى :)5985١(‏ عن عبدالله بن عمرء قال: قال 
رسول الله ككلِْ: «مَن أعتق عبدّاء وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد». 
يُنظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني (717/4. )۳٠۳‏ حيث قال مبيئًا وجه الدلالة من 
الحديث على مذهبهم: «ونحن نعيد الضمير في قوله: «له» على العبدء لوجوه: 
أحدها: أن العبد ملفوظ به» والسيد غير ملفوظ به» بل هو مستتر في «أعتق قا» يعود 
على (من)» وعود الضمير في صناعة العربية على المنطوق به أولى من عوده على 
المستتر. 
الثانى: أن الضمير فى (له) أقرب إلى العبد من الضمير المستتر فى (أعتق)» والعود 
إلى الأقرت عند الارن أو الثالث لو أعدنا الضمير قن (ل) عن مير الد 
المشتري فى (أعتق)ء لفسد المعنى» إذ يبقى التقدير: فماله للسيد إلا أن يشترطه 
السيد» فيكون للسيد» وهذا لا شك في فساده». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: اوي الکبیر»» للماوردي (2)7558/0 وفيه قال: «فإذا باع السيد عبده وقد 
ملكه مالّا؛ لم يخل حال العقد من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يشترطا إخراج ماله من العقد. 
والثاني: أن يشترطا إدخال ماله في البيع. 
والثالث: أن يطلقا؛ فإن شرطا إخراج ماله خرج ولم يدخل في البيع على القولين 
معّاء وكذا لو أطلقا العقد فلم يدخل مال العبد في البيع على كلا القولين؛ 
لقوله يله «من أعتق عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»؛» وكذا لو أعتقه كان 
جميع ما ملكه السيد دون العبد على قولين جميعا». 

(54) يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )٠١۸/١(‏ حيث قال: «وإذا كاتب الرجل عبدًا وللعبد 
نال قياله لفولاة إلا آن. تسر المكاتي عفدنا بودلك لان ما اكسيه قبل عقد 
الكتابة ملك المولى فهو بمنزلة مال آخر للمولى في يده فلا يستحقه المكاتب= 


۹74 


وكذلك الإمام أحمد كشو" . 
> قولى: (لَا يَدْخْل). 


فالأئمة الثلاثة» وكذلك الإمام مالك في رأي له: يرون أن المال 
زز“ 1 


ولكن انبتكناء كد الجمهور؛ فالجمهور قالوا: بأن المال 


قال الإمام أحمد م شرطه صحيح وله ذلك» للحديث: 
«إلا أن يشترطه المبتاع». 


= بمطلق الكتابة؛ وهذا لأن الاستحقاق بالعقد إنما يثبت فيما يضاف إليه العقدء وإنما 
أضيف العقد هنا إلى رقبته دون مالهء فلا يستحق به المال كما في البيع» وإذا كان 
عقد الكتابة يمكنه من التصرف»› E e‏ لمنافعه لا لماله» وبعقد 
الكتابة يصير هو أحق بمنافع نفسه عندنا». 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (١٠/5/ا#,‏ ۴۷۷) حيث قال: «وإذا كاتب العبدء وله 
فال 6 د ]لان يشمرطة ی و كاك لسري أن ولد ا 
لسيده» لنا: قول النبي ككلِ: «من باع عبدّاء وله مال فماله للباتع» إلا أن يشترطه 
المبتاع». متفق عليه. والكتابة بيع » ولأنه باعه نفسه» فلم يدخل معه غيره» كولده 
وأقاربهء ولأنه هو وماله كانا لسيدهء فإذا وقع العقد على أحدهماء بقي الآخر على 
ما كان عليه» كما لو باعه لأجنبي. وحديثهم - وهو الحديث الذي ذكره المالكية - 
ضعيف». وانظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (081/5). 

(۲) الظاهر أن هذ الرأي لمالك ليست في مسألة المكاتبة» وإنما هذا في باب آخر. 
ومما يؤكد ذلك صريح قولهء وينظر «الاستذكار» لابن عبدالبر 586/9 - 585) حيث 
قال: «قال مالك: «الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده 
إلا أن يشترطهم في كتابته». قال أبو عمر: «إنما قال ذلك قياسًا على العتق؛ لأن 
مذهبه ومذهب جماعة أهل المدينة أن العبد إذا عتق تبعه مالهء وفي الكتابة عقد من 
الحرية). 04 
ولأن أصل هذه المسألة ‏ كما بين المؤلف -: أن العبد عند مالك يملك قولًا واحدًا 
لم يحكٌ خلاف عنه في ذلك. 
وانظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (۷۸/۸). 


eA 


5 - 


> تولي: (وَقَالَ الأَورَاعِيْ: ذل بِالشَرْطِء أَعْنِى : إِذَا اشْتَرَطْهُ 
الْمْكَاتِبُ”"'2, وَهَذِوِ الْمَسْأَلَةُ مييه على : هَل يَمْلِكُ الْعَبْدُ 1 لا يَمْلِكُ؟). 


وهذه مسألة معروفة» وفيها قاعدة فقهية معلومة أيضّاء أي: من 
المعلوم أن هذا العبد مملوك رقيق» سلعة بيد سيده» فلا ملك له بذلك 
فيما تحت يدهء أي: كلها عدم ملك سيد وين e‏ من قال: يملك 
ما تحت يده» ومنهم من فصل القول فقال: e‏ وإن لم 
يُملّكْه فلا. 


> قولم: (وَهَذِِ الْمَسْأَلَةٌ مَبييّة عَلَّى: هَل يَمْلِكُ الْعَبْدُ آَم لا يَمْلِكُ؟ 
هَل يسغه ماله في المي آَمْ لا؟ وذ تَقَدّمَ دَلِكَ). 


ا رده تقدم في e a‏ يملك» ومنهم من 
قال: لا يملك» ومنهم من قال: جلك اذا :ا 


> قولم: 00 077 


0 جنس. 


> قولت: (وَهُوَ النَّظرُ فِيمًا يُحْجَرٌ فيه عَلَى الْمُكَاتَبِ مما لا بجر 
وَمَا بَِي مِنْ أَحكام الْعَبْدِ فيو). 


عقد المكاتبة: هو عقد بين العبد وسيدهء يقوم على إعتاق السيد 
مكاتبه على مال يؤدى إليه مؤْجلّاء فأصبح بذلك المكاتب يسعى لجمع 


(۱) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (//2)785» حيث قال: «وممن قال إن للمكاتب 
ماله إذا عقدت كتابته عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمرو بن دينار 
وسليمان بن موسى وابن أبي ليلى» وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
والحسن بن صالح: «كل ما بيد العبد إذا كوتب من المال فهو لسيده». وقال 
الأوزاعي : (إن لم يشترطه السيد فهو للمكاتب» وإن استثناه السيد فهو له).». 


۹۰۸۱ 


المال الذي التزمه في العقد إلى سيده؛ ليصبح بعد ذلك حرّاء فهل عندما 
تأثير على عقد المكاتبة؟ 


الجواب: نعمء له تأثير في حق السيد وفي حق نفسه؛ ففي حق 
السيد يتأخر عنه السدادء وفى حق نفسه يؤخر عنها الحرية؛ لأنه كلما أنفق 
الأموال احاح إلى يوقت أطول لجع نالا ار كن سد ما عل لطع 
بعد ذلك حرًا. 
و 


> قول: (قَتقول: إِنَهُ نَدْ أَجْمَعَ الْعْلَمَاء مِنْ هَذَا الْبَاب عَلى أنه 


8 


04 
3 


4 م َه ا 2 0 ع r o4‏ ت r‏ رت ا 6 
لِيْسَ لِلمكاتب أن يَهَبَ مِنْ مَالِهِ شَيَئَا له قَذْرَء ولا يعْيق ولا يَتَصَدق بير 


فمنعوا هبة المملوك إذا كانت لها قدرء أما إن كانت هدية من 
الهدايا فأجازها الحنفية؛ لأنها شىء يسير لا أثر له. 


وعلة المنع: هي إلحاق الضرر بسيده؛ فالذي يعتقه ‏ مثلًا - هو 
مال» فإن أعتقه ذهب هذا المال» وترتب على ذلك إلحاق ضررًا بسيده» 
وهذا المنع مقيد بدون إذن السيد. 


2 


.و كم رم o2‏ 2 3 و سمس م0 
> قولم: (قإنه مَحْجُورٌ عَلَيّهِ في هَذِهِ الامو وَأَشْبَامِهَاء أغني: 


7 4 


ENN 


َو 
يه 
ت 


س له 


€ 
أ 


ار 2 2 ©« o7‏ ي 
ن يُخرِج مِنْ بَدِهِ شيئًا مِنْ عير عِوَضٍ). 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص؟1١)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع 
ويشتري» ويأخذ ويعطي» ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير عليه على ما 
يجوز بين المسلمين من أحكامهم» وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده 
من المال على نفسه فيما لا غنى له عنهء وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن 
سيده باطل). 
وقال ابن القطان 2 «الإقناع في مسائل الإجماع) "١/0‏ ): «واتفق الجميع على 
منع العبد من هبة ماله وصرفه في الكفارات والجنايات إلا الزهري؛ فإنه أجاز للعبد 
أن يعتق في الكفارة». 


1 


«من غير عوض»» أي: إما أن يبيع ويشتري ويتاجر» أو يعمل في 
صنعة أو حرفة» أو يسافرء وسيأتي تفصيل الكلام في السفر بإذن الله. 


> قولم: ا لباب في فُرُوع؛ منها: أنه إا لَمْ 


غلم السيد بهبته َو ِعِْقهِ إلا ب يمك دا كتَابَتهِ ). 

وصور ذلك : 

الصورة الأولى: تصدق العبد أو أعتق أو وهب بدون إذن سيذده» 
وحكم هذه الصورة: عدم الجواز. 


الصورة الثانية: أذن له السيد بأن يعتق أو يتصدق أو يهب» وحكم 
هذه الصورة: الجواز عند جماهير العلماء إلا الشافعية فى رواية؛ فيقولون: 
ليس له ذلك؛ لأنه يؤخر حريته» وهذا ضرر يلحقه قاذ اود لذلك» أما 
باقي العلماء ‏ وهو القول الثاني للشافعية ‏ فجوزا تلك الصورة؛ لأنهم 
يرون بأنه حق للسيد وإن كان للمكاتب فيه حق» لكن الغالب هو حق 
الس 


)١(‏ مذهب الأحناف أنه لا يجوز أذن له المولى أم لم يأذن. 

نظ ا الصنائع». للكاساني (٤/٤٤٠ء‏ ١٤٠)ء»‏ حيث قال: «ولا تجوز هبة 
المكاتب شيئًا من مالهء ولا إعتاقه» سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء؛ لأن 
هذا كله برع وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع» ولا يملك التصدق إلا بشيء 
يسيرء وكذا لا يجوز أن يهدي إلا بشيء قليل من المأكول. ويملك الإجارة والإعارة 
والإيداع؛ لأن الإجارة من التجارة ولهذا ملكها المأذون بالتجارة والإعارة والإيداع 
من عمل التجار وضرورات التجارة» ولا يجوز له أن يقرض؛ لأن القرض تبرع 
بابتدائه» ولا تجوز وصيته؛ لأنها تبرع والمكاتب ليس من أهل التبرع» وسواء أذن 
المولى فيها أو لم يأذن؛ لأن المولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/187) حيث 
قال: ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيدهء وقد قيل: 
«إنه لا .يجوز لسيده أن يأذن له فى ذلك لأنه داعية إلى أن يرق نفسهء وليس له أن 
ينكح .ولا أن يسافر إلا بإذن سيده .وها قول مالك في #موطته»» قال في 
«المدونة»: «إلا أن يكون سفرًا قريبًا». 


۹۸۲ 


الصورة الثالئة: دف العبد أو أعتق أو وهب» ولم يعلم سيذه إلا 


بعد أن سدد الأنجم ‏ أي: أدى الحقوق التي عليه في الكتابة ‏ أما إن لم 


يود 


(1) 


> قولم: (قَقَالَ مَالِكُ وَجَمَاعَةً). 


وهي رواية للحنابلة e‏ 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي )١54/١8(‏ حيث قال: «وليس 
للمكاتب أن يصرف ماله في هبة ولا قرض» فإن فعل وأدى عن غيره مالا إلى سيده 
لم يخل حال السيد في قبضه ذلك منه من أحد أمرين: إما أن يكون عالمًا بأنه أداه 
من مال نفسه» أو غير عالم» فإن كان غير عالم بذلك فالأداء باطل» وغير محتسب 
به للمؤدى عنه» ويكون محتسبا به للمؤدي إن كان ما عليه قد حل؛ فإن لم يكن حل 
كان المؤدي بالخيار بين أن يسترجعه من سيده» أو يجعله تعجيلا عن نفسهء وإن 
كان السيد عالمًا بأنه أدى ذلك من مال نفسهء فعلمه به كالإذن فيه فيكون كالمكاتب 
إذا وهب أو أقرض بإذن سيده» فيكون فيه قولان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأن ما بيده 
مستحق في كتابته» فلم يجز أن يعدل به إلى غيرهاء والقول الثاني : يصح ذلك 
ويجوز؛ لأنه ممنوع من التصرف فيما بيده لحق سيده» فصح تصرفه فيه بإذنه 
كالعيد). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (507/5) حيث قال: 
«(ولا) يملك المكاتب (أن يكفر بمال) إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر؛ لأنه لا 
يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر. . . (أو) أي ولا أن (يسافر) مكاتب (لجهاد) لتفويت 
حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده (أو يتزوج) إلا بإذن سيده لأنه عبد. . 
(أو يتبرع) إلا بإذن سيده لتعلق حق سیده بماله؛ لأن ملكه غير تام على ماله (أو 
يقرض) إلا بإذن سيده. . . (أو يحابي إلا بإذن سيده)؛ لأن المحاباة في معنى التبرع 
(أو يرهن أو يضارب أو يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو 
يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده) في الكل؛ لأن حق سيده لم ينقطع 
عنه)ا. 
ينظر: «المغنى». لابن قدامة (١٠/٤۳۹)ء‏ وفيه قال: «وليس له إعتاق رقيقهء إلا بإذن 
ماه لأن قم فووا E‏ يويك عا له sac es LE‏ 
الهبة» فإن أعتق» لم يصح إعتاقه. ويتخرج أن يصح» ويقف على إذن سيده. وقال 
أبو بكر: «هو موقوف على آخر أمر المكاتب؛ فإن أدى عتق معتقه» وإن لم يؤد 
رق». قال القاضي : «هذا قياس المذهب. كقولنا في ذوي الأرحام: (إنهم موقوفون». = 


0) 


زفق 


(۳) 


> قولي: (مِنَ الْعُلَمَاءِ : 5 ذَّلِكَ تافر" > وَمَنَعَهُ بَعْضْهُمْ). 


كالشافعية”” 5 ورواية أخرى لايل ؛ ويعللون بان هذا الأمر قل 


ولنا: أنه تبرع بماله بغير إذن سيده» فكان باطلاء كالهبة» ولأنه تصرف تصرقًا منع 
منه لحق سیده» فكان باطلاء كسائر ما يمنع منهء ولا يصح قياسه على ذوي 
أرحامه؛ لأن عتق ذوي أرحامه ليس بتصرف منهء وإنما يعتقهم الشرع على مالكهم 
بملكهم › والمكاتب ملكه ناقص› فلم يعتق به). 

ومن المسائل التي لها وجهان عند الحنابلة في هذا الباب: مسألة تزوج المكاتب 
دون إذن سيده. 

يُنظر: «الروايتين والوجهين»» لأبى يعلى بن الفراء )١١8/9(‏ حيث قال: «نقل أبو 
الحارث ويعقوب بن بختان ومهنا: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده» فظاهر هذا 
المنعء ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسهء بل المكاتبة لا 
تتزوج؛ لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق وهي مشغولة الفرج» فظاهر هذا جواز ذلك 
للمکاتب؛ لأنه علل في ذلك بأنه قد ا شترى نفسه ومنع منه في الأمة ونظير ذلك 
اختلاف الرواية عنه في بيع المدبر؛ أجاز ذلك في المدبر ومنع ذلك في المديرة). 
يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (/8//ا47)» حيث قال: «قال مالك فى المكاتب 
يعتق عبدًا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب» قال 
مالك: «ينفذ ذلك عليهء وليس للمكاتب أن يرجع فيه» فإن علم سيد المكاتب قبل 
أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه» فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن 
عليه أن يعتق ذلك العبدء ولا أن يخرج تلك الصدقةء إلا أن يفعل ذلك طائعًا من 
عند نفسه). 

ينظر : «البيان» للعمراني )٤١١ - 57١/8(‏ حيث قال: «في قول الشافعي: «ولا يهب 
بشرط الثواب». وجملة ذلك: أنه إذا وهب لغيره شيئًا بشرط الثواب» فإن قلنا: لا 
يصح ذلك من غيره.. لم يصح من المكاتب. وإن قلنا: إنه يصح من غير المكاتب» 
فإن كان ذلك بغير إذن السيد.. لم يصح؛ لأن عوضها متأخر. ولأن المقصود بالهبة 
الوصلة والمحبة دون الثواب» فيصير كالهبة بغير ثواب. فإن كان ذلك بإذن السيد.. 
كان على الطريقين في الهبة بغير ثواب).). 

وفي التزوج ينظر: «اللباب» للمحاملي (ص١١۴)‏ حيث قال: «وإن تزوّج بغير إذن 
السيد فالتكاح فاسد» وعليه مهر مثلها إذا عتق..٠.‏ 

سبق ذكر الرواية الأخرى للحنايلة. 

وهو قول الأحناف» ينظر: «المبسوط» للسرخسى )5١/8(‏ حيث قال: «وإذا وهب 
المكاتب هبة أو تصدق بصدقة فهو باطل؛ لأنه تبرع» فإن عتق بالأداء ردت الهبة= 


۹۸ 


تحقق ولا أثر له فيما يتعلق بعقد الكتابة؛ لأنه أدى ما عليه وقضي الأمر 
فینبغی أن يكون ذلك نافذا. 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ مَنْ مَنَعَهُ: أن 
فيها فکان فَاسِدًا). 


ا م وي وي 


لك وَقَمَ فِي حَالَةٍ لا يَحورٌ وقوه 


د 
Cc‘‏ 


والذين منعوه عللوا أن العيد عندما أعد عتق أو وهب أو تصدق کان في 
وقت لا يجوز له فيه ذلك إلا بإذن السبيدك» ولما لم بيستاذن سيدّه صار ذلك 
غير جائزء ولا فرق بين أن يتقدم أو يتأخرء حى وإن تم عقد الكتابة. 


ود الفريق الآخر: بأن هذا عقد قد تم وهو من العقود الذي إذا 
تم وقته وأَدي ولم يترتب عليه أمر بالعقد فيما مضى صار ذلك جائز 6 


> قولم: 0 0 از ا الْمَانعَ مِنْ ذَلِكَ قَّدِ ارْتَمَعَ 
8 َو كاف أن ت الد > وَسَبَب اخيَلَافِهم هَل إِدْنْ السّيِّدِ مِنْ 
شَرْطِ لَرُوم الْعَقْدِ؟ أز ين شَرْط صِحَتهِ؟). 

أن شرط الصحة يترتب عليه شرط اللزوم فيفسد العقد بفساده» أما 
شرط اللزوم إن مضى وانتهى فهناك من يجيره» وإن لم يمض فهو يتوقف 


= والصدقة حيث كانت؛ لأنه لم يكن أهلًّا لما صنع ولا كان كسبه محتملًا له» فلغا 
فعله وبقى المال على ملكه فيأخذه حيث ما يجده بعد العتق بخلاف كفالتهء فإن 
ذلك التزام في ذمته وله ذمة صالحة لالتزام الحقوق فينفذ ذلك بعد عتقهء وإن 
استهلك الموهوب له أو المتصدق عليه فهو ضامن لقيمته باستهلاكه مالا لا حق له 
فيه» يستوفي ذلك منه المكاتب في حال قيام الكتابةء وبعد العتق ويستوفيه المولى 
بعد عجز المكاتب بطريق الأولى؛ لأن الحق فى كسبه خلص له». 

0 ككرت هله ادت مكاي اداه ` 

(۲) ينظر: «الأم» )م/م 2 قال: «وما ابتدأ المكاتب بإذن سيده من هبة أو بيع يما 
لا يتغابن الناس بمثله فهو له جائز؛ لأنه إنما يمنع من إتلاف ماله؛ لئلا يعجز فيرجع 
إلى سيده ذاهب المال» فإذا سلم ذلك سيده قبل يفعلهء ثم فعله فما صنع فيه مما 
يجوز للحر جاز له). 


۹۰۸1 


على من يجيزه أو د يجيزه)» وعقد اللزوم من الممكن أن يتنازل عله 
صاحيهة. 


> تولم: (فَمَنْ قَالَ: بذ خزط العخو ال جز وإنرعنن» ومن 
11 


قَالَ مِنْ شَرْط روه قَالَ: يحور ِذًا عَتَقّ ؛ لأنه تع عَقَدا صَحِيحًا). 


لأنه إذا كان من شرط الصحة ولم يجزه فلا يتم العتق» ويرجع بعد 
ذلك التق إلى الوق كا كاةة:وكذتك الال بالعسية الى الهية 
والصدقات؛ لأن هذا يتعلق بالصحة» وهذا لا يصح» وإن اعتبرناه متعلق 

باللزوم فيجوز بإيجازته. 
> قولة: لما ارْتَمَعَ الإدنْ الْمُرْتَمَبُ فيو صح الْمَقْدُ كما لَوْ أَذِنَء 


وو م 


هَذَا كله عِنْدَ 


عِنْدَ مَنْ أَجَارٌ عِنْمَهُ ذا أن السَيّد. فن النّاسَ اخُتَلَهُوا أَيْضًا 


2 ع 


)١(‏ الواقع أن الذين منعوا برغم إذن السيد أو أجازوا مع إذنه ذهبوا في تعليل ذلك 
مذاهب غير التي ذكرها المؤلف. وعندي على ذلك أمثلة. 
مسألة الهبة مع إذن السيد: قال الماوردي: «وإن وهب بإذنه ففي صحة هبته قولان: 
أحدهما: نص عليه في هذا الموضع» وأكثر كتبه أن الهبة صحيحة ماضية؛ لأن ذلك 
الموهوب لا يتجاوزهماء وهو موقوف عليهما مع التصرف فيه باجتماعهما 
كالشريكين. 
والقول الثاني : حكاه الربيع» أن الهبة باطلة مع إذنه كبطلانها بغير إذنه» لأمرين: 
أحدهما: أن ملك المكاتب ضعيف وملك الموهوب له قوي» فلم يجز أن يحدث 
عن الضعيف ما هو أقوى منه. 
والثاني: أن كل واحد منهما ممنوع أن ينفرد بهذا التصرف» فضعف الإذن عنه» 
وصار وجوده كعدمه». انظر: «الحاوي الکبیر» 375/1١4(‏ ۲۳۷). 
كذلك زواج المكاتب اشترطوا لجوازه إذن السيد» وذكروا تعليل ذلك فقالوا: «لأن 
المكاتب عبد ولأن التزويج استهلاك ما بالتزام المهر والنفقة» والمكاتب ممنوع من 
ذلك فإن أذن له السيد في التزويج جاز قولا واحدًا». انظر: «الحاوي الكبير» 
(A40)‏ 
مسألة الكفالة: قال الكاسانى: «ولا تجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالنفس بإذن 
المولى» ولا بغير إذنه؛ لأنها تبرع» أما الكفالة بالنفس: فلأنها التزام تسليم النفس = 


کن وال | د ا 41 


في ذَلِكَ بَعْدَ اتَمَاتِهِمْ عَلَى أنه لا يَجُورٌ عِنْفَهُ َا لَمْ يَأَدْنِ السَيّد). 

القضية لا اتفاق عليهاء بل فيها خلاف؛ فإذا لم يأذن السيد فلا يجوز 
للعبد أن يعتق أو يهب أو يتصدق بغير إذن سيده باتفاق العلماء»ء أما إذا أذن 
له سيده فى ذلك فهذه مسألة مختلف فيها بين أبى حنيفة والجمهور. 


> قولح: قال قَوْمٌ: ذَلِكَ جَايَرٌ وَثَالَ كَوْمٌّ: لا يَجُورُء وَبهِ قَالَ 
ع 2 (ND‏ 


«فقال قوم يجوز) وهم الجمهور؛ ومنهم : مالك» والشافعي»ء ا 
وإن كان الشافعي له قول موافق لأبي حنيفة» لكن هو رأي الجمهور. 
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> قول: (وَبِالْجَوَازِ قَالَ مالك" وَعَن الشَّافِعِيَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلَانِ 


= من غير عوض» والكفالة بالمال التزام تسليم المال من غير عوض إن كانت بغير إذن 
المكفول عنه» وإن كانت بإذنه فهي» وإن كانت مبادلة في الانتهاء فهي تبرع في 
الابتداء» والمكاتب ليس من أهل التبرع» وسواء أذن المولى فيها أو لم يأذن؛ لأن 
المولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع». انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
)14/4 0156)). 

)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١55/5(‏ وفيه قال: «ولا تجوز هبة المكاتب 
شيئًا من ماله» ولا إعتاقه» سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء؛ لأن هذا كله 
تبرع» وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع... فإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت 
إليه الهبة والصدقة حيث كانت؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف› 
وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل» أما بغير بدل فلما قلناء وأما ببدل فلأن 
الإعتاق ببدل ليس من باب الاكتساب؛ لأن العتق فيه يثبت بنفس القبول» ويبقى 
البدل في ذمة المفلس). وانظر: امختصر القدوري» (ص١181١).‏ 

(؟) سبق نقل مذهب الحنابلة. 

(۳) أجازه مالك وحكى سحنون المنع. 
بُنظر: «المدونة» لابن القاسم )٥1٦/۲(‏ حيث قال: «قلت: «فالمكاتب إذا أذن له 
السيد في عتق عبده فأعتقه ثم أعتق تق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول 
مالك؟» قال: «نعم». قال سحنون: «قد قيل: «لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده وإن 
أذن له سيده» فإنه ليس له أن يرق نفسه فهو إذا أعتق عبده هذا أعان على نفسه 
وإرقاقها».». 


14084 


جَمِيعًا2"0. وَالَّذِينَ أَجَارُوا ذَلِكَ الوا في وَلَاءِ الْمُعْتَقِ لِمَنْ يَكُونُ). 

تفرع عن هذه المسألة مسألةٌ أخرى؛ فالذين قالوا بالجوازء أي: 
قالوا بصحة العتق إذا استأذن المكاتب سيده فى عتق عبد يملكه المكاتب؛ 
فالجدهرو دوي مالك واحمه وقول للائعية ب أجاروا فلك الصورة 
لكنهم اختلفوا بعد ذلك؛ لمن يكون الولاء؟ وليس القصد بالولاء هنا ولاء 
المكاتب الذي كاتبه سيده» فهذا لا خلاف فيه بأن الولاء للسيد» لكن 
المقصود هنا: معتق المعتق». فهذا المكاتب له عبد كاتبه وأعتقه» فالخلاف 
بين أن يكون ولاؤه لنفس المكاتب» أو للسيد نفسه. 


> تولم: (فَقَالَ مَالِكُّ: إِنْ مَاتَ الْمُكَائَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ گان وَلَاءُ 
«ولاء عبده لسيذه) ؟ أن المكاتب نفسه يرجع إلى ملك سيذه ما لم 


> قول: (وَإِنْ مَاتَ وَكَدْ عق الْمْكَائَبُ گان ولاه له)0". 
أي: يكون ولاء مكاتب المكاتب للمكاتب نفسه» فإن مات قبل أن 
نق بق الؤلاء السك المكاتب. 


)١(‏ ينظر: «التهذيب»ء للبغوي »)٤0۸/۸(‏ حيث قال: «ولو أعتق المكاتب عبدّاء أو 
كاتبه: فقد قيل: هو كسائر التبرعات؛ لا يجوز بغير إذن المولى» وبإذنه على قولين» 
وقيل: هو كسائر ترتب الكتابة والعتق بإذن المولى على سائر التبرعات» وإن لم 
نجوز سائر التبرعات: فالعتق والكتابة أولى» وإن جوزنا سائر التبرعات: ففى العتق 
a NS‏ كاه ل A‏ لأنهما ES‏ مه ale NAB‏ 
من أهل أن يثبت له الولاء؛ كالعيد. 
هذا إذا أعتق عن نفسهء فإن أعتق عن سيده أو عن غير سيده بإذن سيده: فكالهبة 
تصح على أصح القولين؛ لأن ولاءه يكون للمعتق عنه» وهو من أهله). 

(۲) ينظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (//577)ء وفيه قال: «قال مالك: «وكذلك أيضًا 
لو كاتب المكاتب عبدًا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبهء فإن ولاءه لسيد 
المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبهء فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء 
مكاتبه الذي كان عتق قبله).». 


> تولة: (وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ مَؤْلَاءِ: بل وَلَاؤُهُ عَلَى کل حال لِسَيِّيو 
وَعْمْدةُ مَنْ لَمْ بز عِنْقَ الْمُكَاتبٍ : اَن الولاة کون لى لِقَوْلِهِ - عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: تما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ»2"0. ول وَلاء لِلْمُكَائَب فى 
جين کتَابته› لم يصح م وَعْفْدَة مَنْ ری أن ا ل لِلسَيّدِ: اَن 
عبد عبده بمنر ِمَنْزْلَة عبده ل وَمَنْ ن رق ي ذلك قَهُوَ هو استحسان. وَمِنْ هذا 
الاب : اخلافُهُم في مَل لِلمُگاتب أنْ يكح أو يُسَافِرَ بمَيْرِ إِذْن سَيّيو؟). 
«هل للمكاتب أن ینکح)» آي يتزوج › وهل له أن يسافر أو لا؟ 


اختلف أيضًا فى ذلك وإن كان الأول خلافه يسير؛ لأن الأئمة 
الأربعة متفقون على النكاح» لكن الخلاف الأكبر في المسألة الأخرى. 


والزواج سنة ومرغب فيه» لكن الزواج يحتاج إلى مال ا 
کسبه» فو كان ين کت ناث عفد اة أما e‏ 


.)٥/٠١١٤( ومسلم‎ »)۱٤۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) يُنظر: «المبسوط». للسرخسى (۲۲۸۸۷)ء وفيه قال: «بينا أن للمكاتب أن يكاتب 
اسنا ا أف اللائ قبل الأول كان ولاف لبون الأول 4 لآن :الأول ضار 
ا هة مولا لآل لاان بب "الو لأه زه لمن باعل الو لامع الأله تركف هد 
فيخلفه فيه أقرب الناس إليهء وهو مولاه كالعبد المأذون إذا اشترى شيئًا يملكه مولاه 
بهذا الطريق» وهو أن الشراء موجب للملك» فإذا لم يكن المشتري من أهل الملك 
خلفه في الملك أقرب الناس إليه وهو المولى» فإن عتق الأول بعد ذلك لم يرجم 
إليه كما يري اا فى كيت العبد إليه بعدما يعتقه مولاه» وإن سبق الأول 
بالأداء ثم أدى الثاني فولاؤه للأول؛ لأن الولاء يعقب العتق وإنما عتق الثاني بعد 
ما تم الملك للأول في رقبته وهو من أهل الولاء لحريته». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (58/8) حيث قال: «وفي الولاء قولان؛ أحدهما: أنه إذا 
عتق عبد المكاتب أو مكاتبه قبله فالولاء موقوف أبدًا على المكاتب» فإن عتق 
المكاتب فالولاء له؛ لأنه المالك المعتق» وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد 
المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق» والثانى: أنه لسيد المكاتب بكل حال؛ لأنه 
عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤم». ' 


بذلك؛ فهذه مسألة أخرى؛ كالحج من ماله مثلا - ولم يعرض لها 
المؤلف كفده فقالوا: لو الحج من مال المكاتبة مما اكتسبه من عمله 
من أجل المكاتبة؛ فهذا لا يجوزء. لكن إن وجد من يتبرع له؛ ففيها 
تفصيل» قالوا: إن كانت غيبته في الحج لا تؤثر على عقد المكاتبة» بأن 
يتعطل عن الكسب فيؤثر سلبًا على العقد فجائزء وإن كان له تأثير 
فکذلك'. 


أما هل للمكاتب أن يتزوج؟ فالأئمة الأربعة منعوا ذلك» وقال 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «التجريداء للقدوري :)7١31/5(‏ حيث قال: «للسيد أن 
يمنعه من فعل الحج لأنه مالك لمنافعه). 
ومذهب المالكيةء ينظر: «مواهب الجليل»: للحطاب :)25١5/9(‏ حيث قال: «العبد 
إذا لم يأذن له سيده في الإحرام» فله أن يحللهء ويجب عليه القضاء يعني إذا عتق 
أو أذن له السيد على المشهور». انتهى. 
وقال أشهب: «لا قضاء عليه» وعليه الهدي إذا حج حجة القضاءء فإن قضاها قبل 
العتق بأن يكون السيد أذن له فى ذلك وللسيد منعه عن الهدي» ويكون في ذمته إلى 
أن يعتق» وله أن يمنعه من الصوم أيضًا إذا أضر به في خدمته» ويبقى ذلك في ذمة 
العبد قاله سند وظاهره مطلقًا سواء كان تطوعًا أو نذرًا معيئًا أو مضمونًا أو نوى 
بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه» وكذلك ظاهر كلامه فى المناسك» وهو ظاهر 
كلام ابن الحاجب أيضًا». 1 
ومذهب الشافعية: «البيان)ء للعمرانى (555/4)ء حيث قال: «وأما المكاتب: فإذا 
أراد أن يسافر للحج والعمرة فهل للسيد منعه من ذلك؟ فيه طريقان؛ الأول: من 
أصحابنا من قال: فيه قولان كالسفر للتجارة. 
والثاني: منهم من قال: له أن يمنعه من سفر الحج والعمرة قولًا واحدًا؛ لأن السفر 
للتجارة يقصد به زيادة المال» وفي سفر الحج إتلاف المال من غير زيادة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )46/٠١(‏ حيث قال: «وليس له أن 
يحج إن احتاج إلى إنفاق ماله فيه» ونقل الميموني» عن أحمد: اللمكاتب أن يحج 
من المال الذي جمعه. إذا لم يأت نجمه). وهذا محمول على أنه يحج بإذن سیده» 
أما بغير إذنه: فلا يجوز؛ لأنه تبرع بما ينفق مالا فيه» فلم يجزء كالعتق. فأما إن 
أمكنه الحج من غير إنفاق ماله» كالذي تبرع إنسان بإحجاجه» أو يخدم من ينفق 
عليه» فيجوز إذا لم يأت نجمه؛ لأن هذا يجري مجرى تركه للكسب» وليس ذلك 
مما يمنع منه). 


نفسهء فلماذ يمنع من ذلك؟"" . 


> قولة: (كَْمَالَ جمْهُورُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنِكحَ إلا 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (///71) حيث قال: «واختلفوا 
في نكاح المكاتب بغير إذن سيده» فقالت طائفة: نكاحه باطل... وفيه قول ثالث: 
وهو أن له أن يتزوج إن شاء» ويتسرى. ولا يمنعه شيء. هذا قول الحسن بن 
صالح). 

(؟) مذهب الأحناف» يُنظر: «النتف في الفتاوى». للسغدي (١/85؟):‏ حيث قال: «ليس 
للمكاتب أن يتزوج بغير إذن المولى ولا للمولى أن يزوجه بغير إذنه فإن اتفقا على 
النكاح جاز النكاح» وكان المهر والنفقة والسكنى على المكاتب» فإن أدى وعتق 
كانت امرأته كما كانت» وإن عجز فرد في الرق كانت امرأته أيضًاء ورجع المهر 
والنفقة والسكن إلى المولىء فإن أوفاها وإلا بيع في حقها». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر 57١/9(‏ - ١١٤)ء»‏ حيث قال: 
«وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه» اشترط 
ذلك أو لم يشترطه» وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر 
من ذلك» فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله» ويكون فيه 
عجزه» فيرجع إلى سيده عبدًا لا مال له» أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب» فليس 
ذلك له» ولا على ذلك كاتبه» وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء 
منعه). 
ومذهب الشافعية : «نهاية المطلب» للجوينى .)۳۸١/١۹(‏ حيث قال: «اتفق الأصحاب 
على أن المكاتب لا يتزوج إلا بإذن سيده؛ لأنه يتعرض في النكاح لعُرم المهر 
والنفقة» وهذا يتعلق بكسبهء وليست يده مطلقة في إكسابه حتى يصرفها إلى ما يشاء 
من مآربه» وإذا أذن له المولى في التزوج» ففي انعقاد نكاحه بإذن المولى قولان 
مبنيان على أن تبرعاته هل تَنْمُذ بإذن المولى؛ وفى ذلك قولان». وانظر: «أسنى 
المطالب»» لزكريا الأنصاري .)١٠١/١(‏ 1 
ومذهب الحنابلة: «مطالب أولى النهى»» للرحيبانى »)۷٤١/٤(‏ وفيه قال: «(ولا) 
تفلك المكاتب (أن يكف بان إلا بإذن: مد او خرو إلا بإذن سيد لاه 
عهد» فيدخل في عموم حديث: «أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهرا؛ ولأن 
على السيد فيه ضررًا؛ لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبهء وريما عجز ورق» 
فيرجع ناقص القيمة). 


۹۰4۲ 


معن سم له بي سس 2( f~‏ 3 عر رم يع 0 عم رر مراع 
وَأَبَاحَ م النكاح ل أ أمّا السَفْرَء باه له جَمْهُورَهُمْ. ومنعه 


SEE ب‎ 

المالء فلماذا يمنع؟ ! وكان ابن عمر 4 يأذن لمكاتبيه بالسفرء وبه قال 
مالك؟ والضمير العائد إلى المنع عائد إلى سحنون» وأبى حتيقة » وأحمد. 
والشافعي» في قوله: «ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب»» وأجاز 


ويتفرع عن هذا مسألة أخرى: هل للسيد أن يشترط على المكاتب 
ألا 0 3 لا؟ قال بتكاو لا يجوز ذلك 0 أيضًا 0 3 
E TT‏ اا م 
هذا الشرط؛ لأن فيه تعطيل لمصلحته في جمع المال» فلا يجوز له أن 
يمنعه من ذلك. 


> قولت: (وَأَجَارَّةُ ابن الاسم في السّمَرٍ اقرب وَالْعِلَهُ في مَنْع 
التكاح: أن يَخَافُ اَن يون ذلك ذَرِيعَة ا عجزو). 


لماذا يكون ذريعة إلى عجزه؛ لأن ما جمعه من المال سينفقه فى 


هذا النكاحء فيحتاج إذن إلى أن يضاعف الإنفاق» ولذلك قال الجمهور 


پالم 


(1) أي: من غير اشتراط إذنه كما سبق. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//؟477) حيث قال: «وقال سحنون: «لا يجوز أن 
يشترط عليه أن لا يسافر إلا بإذنه).). 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (477/8) حيث قال: «قال ابن القاسم في 
«المدونة»: إذا كان الموضع القريب الذي لا يضر سيده في نجومه» فله أن يسافر 
إليه؛» وهذا خلاف ظاهر ما في «الموطأ).». 


> قولة: (وَالْيلة في جَوَاز السَّمَر: أ کک عَلَى التَكَسّبٍ في 
أدَاءِ نايو وَيِالْجُمْلَةِ كَِْعلَمَاءِ في هَذِهٍ ا اانه آَقْوَالٍِ؛ أَحَدُمًا: أن 
لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ بدن سَيّدِوِ وَبِغْيْرِ اذوه ولا يَجُورٌ 1 يُشْترّط عَلَيْهِ أن 


او قال ی را 


وكذلك الإمام أحمد دو “. 


)١(‏ يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» اللمرغيناني (94/8؟)» حيث قال: «(ويجوز 
للمكاتب البيع ول والمعائر)؟ لأن موجب الكتابة أن يصير حرا يدّاء وذلك 
بمالكية التصرف مستبدًا به تصرمًا يوصله إلى مقصوده وهو نيل الحرية بأداء البدل» 
والبيع والشراء من هذا القبيل» وكذا السفر؛ لأن التجارة ريما لا تتفق في الحضر 
فتحتاج إلى المسافرة» ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجارء فإن التاجر قد 
يحابي في صفقة ليربح في أخرىء (فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة قله أن 
يخرج استحسانًا)؛ لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقده - وهو مالكية اليد من 
جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص - فبطل الشرط وصح العقد). 

(۲) وفى مذهب الشافعى قولان. 
يُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (۲۹۹/۱۸)ء حيث قال: «أما سفر المكاتب فقد 
ذكر الشافعى فى هذا الكتاب جواز سفره» ومنعه فى الإملاء من السفرء فاختلف 
اماتا فيه قرخ يعفهع على قوليق : ١‏ 
أحدهما: ليس له أن يسافر بغير إذن سيدهء لأن في السفر تغريرًا بالمالء وتأخيرًا 
للحق. 
والقول الثاني: يجوز له أن يسافرء وليس للسيد أن يمنعه لأمرين: 
أحدهما: أن المكاتب مالك لتصرف نفسهء فلم يكن للسيد أن يحجر عليه بمنعه. 
والثاني: أن للسيد عليه الدين إلى أجل» وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه 
الدين المؤجل من السفرء وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف 
قولين» وإنما هو لاختلاف حالين» فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبًا 
لا يقصر في مثله الصلاة» والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في 
مثله الصلاة). 

(9). وفي اشتراط السيد عدم السفر في مذهب أحمد وجهان. 
يُنظر: «الهداية»» للكلوذانى (ص986”)» حيث قال: «ويملك المكاتب بعقد الكتابة 
منافعه وأكسابهء فله أن دبع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويسافر» فإن شرط عليه أن لا 
يسافر ولا يقبل الصدقة صح الشرط» وعنه يبطل الشرط». 


قول لبعض الحنابلة» لا الإمام أحمد نفسه”". 


> قولم: (وبه كَالَ أَحَمَد وَالنْوْرِيٌ وَغيْرَهُمًا”". 


م اوها امهم 2 و تعره اه 0 )ع 0 ص سر امه 0 

وَمِنْ هذا البّاب: اختلانهم فی هل للمكائب أن يُكَاتِبَ عَبْدَا له؟ 
AEE‏ 2 2 و ر o‏ و ید ر و ا سمج 5 2 
قَأَجَارٌَ ذَلِكَ مَالِكُ مَا لَمْ يُرَدْ بو الْمُحَايَاة*2» وو قَالَ أبُو حَيِيفَة"' 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»ء. لابن عبدالبر »٤۲۱۸۷(‏ 477)» حيث قال: «وليس للمكاتب أن 
ینکح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيله إلا بإذنه» اشترط ذلك أو لم يشترطه». 

(۲) يُنظر: «المغنى», لابن قدامة (۳۹۱/۱۰) حيث قال: (إن اشترط سيده منعه من السفر 
فله ذلك» فإن سافر بغير إذنه» فله رده إن أمكنهء وإن لم يمكنه رده» احتمل أن له 
تعجيزه» ورده إلى الرق؛ لأنه لم يف بما شرطه عليهء أشبه ما لو لم يف بأداء 
الكتابة» واحتمل أن لا يملك ذلك؛ لأنه مكاتب كتابة صحيحة لم يظهر عجزه» فلم 
يملك تعجیزه» كما لو لم يشترط عليه). 

(9) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/477) حيث قال: «قال أبو عمر: «فى هذه 
المسألة ثلائة أقوال لسائر العلماء. .. والقول العالث: أن له أن يخرج في أسفاره» 
إلا أن يشترط سيده ألا يخرج؛ فيلزمه ما ألزمه من ذلك» قاله أبو ثور وغيره وأحمد 
وإسحاق ورواية عن الثوري).٠.‏ 

)٤(‏ يُنظر: «الاستذكار) لابن عبدالبر (///741 - ۳۸۸) حيث قال: (كتابة المكاتب لعبده 
جائزة عند مالك ما لم يرد بها المحاباة؛ لأنه ليس يجوز له في ماله أمر يتلف به 
شيء منه دون عوضء وإنما يقدم منه على نفسه بالمعروف حتى يؤدي فيعتق» وأجاز 
كتابة المكاتب لعيده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي؛ لأنها عقد 
معاوضة وطلب فضل» وإن عجز كان رقيقًا بحاله». ۰ 

(5) يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني .)٠١ .٠٥٤/۳(‏ حيث قال : 
«قال: «وكذلك إن كاتب عبده»ء والقياس: أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعى؛ 
لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال. ١‏ 
وجه الاستحسان: أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة» وكالبيع وقد يكون 
هو أنفع له من البيع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه» والبيع يزيله- 


440 


َم مو 3 
ا 


> تولع: (وَلِلشَانِعِيٌ قَوْلَان؛ أَحَدُهُمَا إِنْبَاتُ الْكِتَابَقٍ وَالآخَرٌ 


إبطالّهَا) 7 . 


قيد الحنابلة ذلك بإذن السيد؛ لأنه إذا كاتب مكاتبه هذا سيذهب 
عليه» والمكاتب الذي كاتبه رقيق» فهو مال» وهذا المال سيخرج في 
انتهاء المكاتبة عن ملكهء فيؤثر ذلك على السيد الذي كاتب مكاتب 
aT‏ 


> قول: (وَعْمْدَةٌ الْجَمَاعَةٍ: أَنَهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةَ الْمَفْضُودُ مِنْهُ طَلَبُ 
البح كَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعْقُودٍ الْمْبَاحَةٍ مِنَ الْببْع وَالشّرَاءِ). 


= قبلهء ولهذا يملكه الأب والوصيء ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت لهء 
بخلاف الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له). 

)١(‏ انظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۸۷/۷)ء وفيه قال: «وأجاز كتابة المكاتب لعبده 
سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه». 

(۳) قول الحنابلة مقيد بإذن السيد كما سيأتي. 

(۳) يُنظر: «التهذيب»» للبغوي (408/8)» حيث قال: «ولو أعتق المكاتب عبدّاء أو 
كاتبه: فقد قيل: هو كسائر التبرعات؛ لا يجوز بغير إذن المولى» وبإذنه على قولين» 
وقيل: هو كسائر ترتب الكتابة والعتق بإذن المولى على سائر التبرعات» وإن لم 
نجوز سائر التبرعات: فالعتق والكتابة أولى» وإن جوزنا سائر التبرعات: ففى العتق 
لكا را اوا ا ا ا نيان الولاة وا 
من أهل أن يثبت له الولاء؛ كالعبد»ء هذا إذا أعتق عن نفسهء فإن أعتق عن سيده أو 
عن غير سيده بإذن سيده؛ فكالهبة تصح على أصح القولين؛ لأن ولاءه يكون للمعتق 
عنهء وهو من أهله). 

() يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)٥14/۲(‏ حيث قال: «(ولا يصح) أن 
يعتق المكاتب أو يكاتب المكاتب (بدون إذنه) أي: إذن سيده؛ لأنه محجور عليه 
لحظه). 

= ينظر: «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي (9/8)» حيث قال: «وأما الكتابة فلما كانت‎ )٠( 


۹۰۹ 


والذين أجازوا ذلك قالوا: هي مكاتبة وسيتحررء لكن المكاتبة مقابل 
العغرض: ‏ فهو سيأخذ مقايل الكتابة مالا يعود إلى سيده. 


4 


> قول (وَعْمْدَةٌ الشَاقِعِيَةَ: أن الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقّ وَلَا وَلَاءَ 
لِلْمْكَائَبٍ؛ لاه ليس بحر وَاتَمَقُوا عَلَى أنه لا يَجُورُ لِلسَّيّدٍ الْهرَاعُ 
شَيْءِ مِنْ مالو ولا الانتِمَاعَ مِنْهُ بق وَاخْتَلَُوا فِي وَظءِ السّيّدٍ أَمََه 
الْمْكَائبَةً). 


5 
2. 
0 
9 


من المعلوم أن المكاتبة في طريقها إلى الحرية» فهل له أن يطأها؟ 
اختلفوا فى ذلك. 


ومن المعلوم أن الوطء من المكاتب يدعو إلى الحرية» كأن هذا 
وطء إلى أجل؛ فهل يلحق بنكاح المتعة الذي لهي عنه ؟ وهذا لا 

تكلم العلماء في أبواب النكاح؛ فمثلا: لو أراد إنسان أن يتزوج 
امرأة إلى وقت محدود» ولم يذكر ذلك فی العقد: 

فمن العلماء من أجاز ذلك؛ شريطة ألا يذكر فى العقد المدة؛ 
لأنه قد يأخذ هذه المرأة. وفى نيته أن تبقى معه مدة معلومة» فتتغير 
أنه سيتزوجها لمدة معينة ويطلقهاء يصير النكاح نكاح متعة» وهذا 
لا يجوز. 


- عقد معاوضة؛ فإن لم يرد ذلك بها وأراد بها اكتساب المال والجمع له والازدياد من 
الربح جازت كتابته» وإن لم يرد ذلك سيده؛ لأنه ليس للسيد منعه من التصرف الذي 
يرجو فيه الربح› ويقصد به النماء والازدياد». 
)١(‏ سبق ذكر هذه التعليلات. 
(؟) ينظر: «الإجماع؟» لابن المنذر (ص٥۷)ء‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن السيد إذا 
كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبهء واستخدامه إلا برضاه). 


۹۹۷ 
> قولت: (قَصَارٌ الْجُمْهُورٌ إلى مَنْع ذَلِكَ). 
وهم مالك" والشافعي”") وأبو DS‏ 


> قولت: (وَكَالَ امد وَدَاوْدُء وَسَعِيد بن الْمُسَيّب مِنَ 


النَابِعِينَ : ذَّلِكَ جَاتِرٌ إدا اسْتَرَطَهُ عَليْها). 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


(6) 


قال الحنابلة ومن معهم بالجواز» شريطة أن يشترط ذلك في عقد 


يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى (0575/7)» حيث قال: «ومن كاتب 
أمته فليس له وطؤهاء فإن فعل دُرئ عنه وعنها الحد» أكرهها أو طاوعته» ويعاقب 
إلا أن يعذر بجهل» ولا صداق لها إن طاوعته ولا ما نقصهاء وإن أكرهها فعليه ما 
نقصها». 

بنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (447/8)» حيث قال: ١لا‏ يجوز 
للمولى وطء مكاتبته؛ لاختلال ملكه عليهاء فإن وطئها لا حد عليه» لشبهة الملك» 
سواء كان عالمًا بالتحريم أو كان جاهلًا؛ لأن له فيها ملكاء وإن كان ضعيمًا؛ بدليل 
نفوذ عتقه فيهاء ويعزر من كان منهما عالمّاء ولا يعزر الجاهل» ويجب المهرء علمًا 
أو جهلاء مكرهة كانت الجارية أو مطاوعةء فإن عجزت قبل أخذ المهر ‏ سقط 
المهرء وإن عتقت بأداء النجوم : أخذت المهرا). 

يُنظر : «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»ء للحدادي (7/١١1-؟7١١)2‏ حيث: 
قال: «(وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر)؛ لأن المولى عقد معها عقدًا منع به 
نفسه من التصرف فيها أو فى منافعهاء والوطء من منافعها؛ ولهذا قالوا: «إن 
المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها خارجة عن يده).». 

بُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهاء للكوسج (24419/8 »)٤٤٥١‏ 
حيث قال: «قلت: «قال قتادة: «الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطّاء ويغرم 
العقر إن كان استكرههاء وإن لم يكن استكرهها فلا شيء» وعقرها مهر مثلهاء وإن 
كانت طاوعته جلدت أيضًا). قال أحمد: «لا یجلد» ولكن يؤدبء لا ينبغى له أن 
يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتهاء ولها عليه العقر» صداق مثلهاء فإن 
حملت نات السيد قبل اده ماه عقت عليه رارت مو اها ت رکه 
قال إسحاق: «كما قال).). 

يُنظر: «الاستذکار»» لابن عبدالبر (/ا/(7848): حيث قال: «وقد كان سعيد بن المسيب 
يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأهاء وتابعه أحمد بن حنبل وداود؛ لأنها 
ملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق. قياسًا على المدبرة). 


۹۹۸ 


المكاتبة» وقالوا فى تعليل ذلك: اليس للسيد أن يستخدمها فى خدمته؟ 
فكذلك من الممكن أن يضعها كشرط؛ فكما له أن يستفيد من خدمتهاء 
كذلك يجوز له أيضًا - أن يطأها. 
EY‏ عمو عع لمن في مجع مم2 . ا 0 
> قول”: (و عُمْدَةٌ الْجْمْهُور : آنه وطءٌ ۶ تقع الفرقة فيه إلى أجل أتٍء 

َأَشْبَهَ الاح إِلَى أجَلِ)”". 

وقول الجمهور بأن ذلك نكاح إلى أجل ليس مقطوعًا به؛ لأنها لو 
عجزت عن أداء حقوق الكتابة عادت رقيقة» والجمهور أنفسهم يجوزون ذلك. 

إِذّا هذا أمر ليس مقطوعًا بهء فالغالب فيه أن ينتهى إلى الحريةء لكن 
من قال بالجواز قال: إن هذا نوع من أنواع الخدمة؛ فيجوز له أن 
يستخدمها ويستفيد من منافعهاء ومن تلك المنافع أن يطأها. 

ثم يأتى بعل ذلك الخلاف؛ لأن الجمهور قالوا بعدم الجواز. ومعنى 
هذا أن من يفعل ذلك فقد ارتكب محرمّاء ومن يرتكب محرمًا يقام عليه 
الحد أو لا يقام؟ 

وهل لها الصداق أو المهر أم لا؟ كل هذه مسائل بها خلافء 
وسيشير المؤلف إليها. 


> قولح: (وَعْمْدَةٌ الْمَرِِقٍ الثاني : تَشْبيهُهَا بالْمدَبرَق”". 


المدّبرة تختلف عنها؛ فهى التى قد أعتقت» لكن عتقها مؤجل بعد 
وفاة سيدها» ولكن يجوز بيع المدير. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (۳۸۸/۷)ء وفيه قال: «وحجة سائر الفقهاء: أنه 
وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة» فأشبه نكاح المتعة). 

(۲) ينظر: «المغنى» لابن قدامة )"994/١١(‏ حيث قال: «ولنا: قول النبى ي : «المؤمنون 
عند شروطهم» ولأنها مملوكةء له شرط نفعهاء فصح كشرط استخدامهاء يحقق 
هذا: أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها؛ إنما كان 
لحقهاء فإذا شرطه عليهاء جاز كالخدمة» ولأنه استثني بعض ما كان له» فصحء 
كاشتراط الخدمة» وفارق البيع؟ لأنه يزيل ملكه عنها). 


۹۹۹ 


> قولم: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْهَا إِنْ عَجَرّٺْ حل وَطُوُهًا). 


فلو عجزت عادت إلى الرق كما كانت e‏ 


> قولم: (وَاخَْلَف الَّذِينَ مَتَعُوا دَّلِكَ إا وَطتها؛ هَل عَلَيْهِ حَدّ أَمْ 
لدم قال - ومو جَمْهُورَهم). 


وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي. 


> قولح: (لا حَدّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ وط سْبْهَةِ). 
قال الجمهور : لا حدّ فى ذلك؛ لوجود شبهة» والشبهات تدرأ بها 
الحدود» ع يوقف تنفيذها بهذه الغبهة”” . 


> قول: (وَكَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْه الْحَد). 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)٠١١/۲(‏ حيث قال: «واتفقوا أن 
الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة» وحرام بعد العتق بالأداء». 

(۲) مذهب الأحناف» ينظر: «المبسوط»» للسرخسي »)١0/8(‏ حيث قال: «وإن كان هو 
ممنوعًا من وطئها بسبب الكتابة» فإن وطئها كان لها المهر بمنزلة ما لو وطئها قبل 
النكاح» وهذا لأن الحد يسقط للشبهة فيجب المهر» وهي بعقد الكتابة صارت أحق 
بنفسها ومكاسبهاء والمستوفى بالوطء في حكم جزء من عينها». 
ومذهب المالكيةء بنظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۸/١١٠)ء‏ حيث قال: «إذا 
وطئ السيد أمته التي كاتبها في زمن الكتابة فإنه لا حد عليه للشبهة؛ لقوله ية 
«المكاتب عبد ما بقي عليه شيء»» ولكن عليه الأدب إن كان عالمًا بالتحريم» وإن 
كان جاهلا به لا أدب» وينبغى أن مثل الجهل الغلط والنسيانء ولا مهر عليه فى 
وطن اها فلو كانتي كرا و رعا يعلى الوط فاه اما نقصها»: 1 
ومذهب الشافعية: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (٤/١٠٠)ء‏ حيث قال: «(فصل 
وطء مكاتبته) كتابة صحيحة (حرام) لاختلاف ملكه فيهاء وكالوطء في التحريم سائر 
التمتعات كما صرح به في «الروضة» في باب الظهار (ولا حد) على واحد منهما 
(به)» وإن علم تحريمه لشبهة الملك (بل يعزر) به العالم بتحريمه (ويوجب المهر) 
لها عليه». 
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والقائلون بالحد هم : الحسن »> وفتادة من بعين . 


إذن الأئمة الثلاثة قالوا: لا حد فى ذلك» والحسن وقتادة قالوا 


بالحد؛ لأنهم يرون أن هذا عقد غير جائز» ومن فعل ذلك فقد ارتكب 


متحرما» فيعتبرون ذلك نوعًا من الزنا 15 صاحه. 


> قولت: (وَاحْتلَهُوا في إِيِجَابٍ الصَّدَاقٍِ لَهَاء وَالْعُلَمَاءُ ‏ فيا أَعْلَمُ 


و of‏ 5ه كان سا م كه :2 ا م و رساي 
- على أنه فِي أخكامه الشرعية على حكم العبد؛ مثل الطلاقي والشهادة 
2 0 2-041 ست س5 م قم 1 ور 7 م 2 2 
والخد» وغير ذلك مما يَخْنَصٌُ به الْعَبيدٌ” وين هذا الباب: اخيلانهم 


)١(‏ يُنظر: «المغنى)»ء لابن قدامة »)400/٠١(‏ حيث قال: «وإن وطئها من غير شرط› 


فق 


فرق 


فقد أساءء وعليه التعزير؛ لأنه وطء محرم» ولا حد عليه في قول عامة الفقهاء. لا 
نعلم فيه خلاقًاء إلا عن الحسن»ء والزهري؛ فإنهما قالا: عليه الحد؛ لأنه عقد 
عليها عقد معاوضة يحرم الوطء» فأوجب الحد بوطئهاء كالبيع». 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳۷۷/۹) عن قتادة: فى رجل وطئ مكاتبته قال: 
ان كاك تك هها فع العف الخد وة كانت طاوعنة فهلة الحده ولس عليه 
العقر». 

ذهب الجمهور إلى أن لها الصداق. وخالف مالك ققال بأنه لا صداق لها وإن 
أكرهها فعليه الأرش. 

مذهب الأحناف»ء ينظر: «مختصر القدوري» (ص78١)»‏ وفيه قال: «وإن وطى المولى 
مكاتبته لزمه العقر). 

قال الحدادي في تعليل ذلك: «لأن المولى عقد معها عقدًا منع به نفسه من التصرف 
فيها أو في منافعهاء والوطء من منافعها؛ ولهذا قالوا: إن المكاتبة حرام على 
مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها خارجة عن يده). انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري» (2/؟١1).‏ 

وذكر عبدالغنى الميدانى فى اللباب (۱۲۹/۸۳) وجهًا آخرء فقال: «لأنها صارت أحق 
بأجزائهاء ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (2)41/5/1» حيث قال في الرجل 
يطأ مكاتبته: «قلت: «أرأيت من وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه 
ما نقصها فى قول مالك؟» قال: «لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هى طاوعته 
عند مالك» ويذرأ غه الحد وعنهاء عند مالك». 1 

وفي «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل :)50٠/8(‏ «ولو وطئ السيد= 


7 goc TF fo SEIN I 2 So RÎ 
في د ببعه ؛ فقال الجمهور: لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على‎ 
كِتَايَتِ عند مُشْتريو1").‎ 


وهنا مسألة؛ هل يجوز بيع المكاتب؟ وكما مر أن المكاتب أصبح ذا 
عقد بيئه وبين سيله» فهل له أن يبيعه أو ل؟ يقول الله له : : وا 
لت اموا وها العفو أل لم ميمه التغر إلا ما بتك 2432 
وقال 8#: اوو يامد إن مهد كات سركي وقول الرسول ككله: 
المؤمئُونَ عند سُرُوهم». 


إذَا بيع المكاتب يعتبر إخلالا بهذا العقد ونقدًا له؛ لأن العقد منهم 


= مكاتبته أدب ولا مهرء فإن نقصها فعليه الأرش إن أكرهها». 
ومذهب الشافعية: ينظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (2000/4»: وفيه قال: 
«(ويوجب المهر) لها عليه» ولو مع العلم بالتحريم لذلك (وتأخذه) هي (في الحال 
فإن) لم تأخذه وقد (حل) عليها (نجم جاءت المقاصة) بشرطهاء وإن عجزت قبل 
أخذه سقط (ولها المطالبة بغد العتق) بالكتابة). 
وذهب. أحمد إلى أن لها الصداق» ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه». 
للكوسج (8/٠555)»؛‏ حيث قال: «قال أحمد: «لا يجلدء ولكن يؤدب» لا ينبغي له 
أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتهاء ولها عليه العقر» صداق 
مثلها»).). 

)١(‏ والمنع قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد. 
مذهب الأحناف» يُنظر: «المحيط البرهانى. فى الفقه النعمانى»» لابن مازة. (9"861/5), 
حيك قال + زلا يجرو بيغ المكاتب: والمدير .وام الولك.ومعتق البعض »+ آما المكاتب؛ 
فلأنه استحق يدا على نفسه ومكاتبه» وبالبيع يبطل ذلك» فيجب صيانته برد البيع إذا 
باع المكاتب. بغير رضاهء وإن باعه برضاه» ذكر المشايخ في كتبهم: أنه يجوز البيع 
وتنفسخ الكتابة»» وحكي عن الكرخي ككَُنْةُ : أنه كان يقول: «لا رواية فيه عن 
أصحابنا ‏ رحمهم الله نضّاء وإنما هذا شيء يقوله مشايخنا المتأخرون» وقد أشار 
إليه محمد في «الجامع»: إلى أنه لا يجوز ولا ينفسخ الكتابة».- 
ومذهب المالكية» 0 «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل 
»)٤٤0/۸(‏ حيث قال: «... هذا مذهبناء لا يجوز بيع المكاتب. قال في 
«المدونة»: «ولو رضي؛ 2 الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة» والولاء لا يجوز نقله).». 


أما قول الشافعي والرواية عن أحمد فستأتي. 


۹۲ 


كتاب الله - ك - أو يخالف ما صح عن رسول الله يه فهو مردود. 
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> قولم: (وَقَالَ بَعْضُهُم: بيع جَائْرٌ ما لم يُوَدَ سينا مِنْ كِتَابَتِهِ؛ لأن 
ع د ماي ع o‏ يس 58 AA‏ 2 200 
بريرة بيعت ولم تكن دت من کتابتها شتا : 


وبعضهم يرى أن البيع هنا بيع الكتابة وليس المكاتبة» 
وسيذكر المؤلف ذلك» والجمهور هم الذين قالوا بعدم جواز بيع 
المكاتت. 


5-5 م اله 2 3 500 و T~ of‏ ور تو 
> قولم: (وَقَالَ بعْضهَم : إذا رضی المكاتبُ بالبيع حار وهو قول 
الشَّافِمِيَ ؛ لِأنّ الْكِتَابَةَ عِنْدَهُ ليست بِعَقْدٍ لازم في حى الْعَبْو1"). 


)١(‏ وهو قول الشافعي في القديم كما سيأتي » ورواية عن الحنابلة. 
يُنظر: «الروايتين والوجهين»ء لأبي يعلى ابن الفراء »)۱١۷ - ١58/6‏ حيث قال: 
«هل يجوز بيع رقبة المكاتب؟ نقل أبو داود والأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل 
والميموني وابن مشيش جواز ذلك ويكون عند المشتري مكاتبّاء وإذا أدى إليه عتقن 
فقا قن روات آي طالب دوقت فل ذا امل يا عانق طقال : دل طا لاا :نا 
اكتسبت كان لهاء ولأنه لا يقدر أن يبيعهاء ولا يهبها»» فظاهر هذا أنه لا يصح 
بيعها ولا هبتها. 
وجه الأولى وهي الصحيحة: حديث بريرة وفيه ما يدل (على) أن عقد الكتابة كان 
باقيّاء وأنها لم تعجز؛ لأنه روي أنها جاءت تستعين بها في كتابتهاء ولو كان عقد 
الكتابة قد انفسخ لم يكن للاستعانة فائدة» ولأن عائشة #9 قالت لها: «ارجعي إلى 
أهلكء فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي»ء فأثبت أن الكتابة 
باقية» وأنها تقضي عنها مال الكتابة؛ ولأنه عتق بصفة صدر عن قرل» فلم يمنع 
البيع كالتديير. 
ووجه الثانية: أن الكتابة عقد يمنع من رجوع أرش الجناية عليه إليه» فمنع من البيع 
كعقد البيع› ولأن ملكه ناقص» بدليل أنه لا يملك التصرف في منفعته بالاستخدام 
والإجارة ونحو ذلك» والبيع إنما يصح ممن ملكه تام). 

9) للشافعي قولان؛ ذكرهما العمراني في: «البيان» (854/0: )5١‏ كما سبق. 
والمذهب على الجديد من أنه لا يصح. ينظر: «مغني المحتاج». للشربيني 
07) وفيه قال: «(ولا يصح بيع رقبته) أي المكاتب كتابة صحيحة (في- 


«لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبداء إِذَا تكون عقدًا 
لازمًا فى حق السيد. 


> قولم: : (وَاخْتَحّ بِحَدِ ليب يث بريرة إِذْ بيعت وهي مُكَاتبَة تبه 


لكن الآخرون قالوا: بأن ذلك لم يكن بيعًا للمكاتبة؛ وإنما بيع 
للكتابة» ولذلك قيد بعض العلماء وقالوا: يجوز بيع المكاتب إذا كان 
للعتق» وهم الحنابلة؛ لأن العتق أسرع من الكتابة. 

> قولم: (وَعُمْدَةُ من لم يُجرْ بیع الْمُكَاتبٍ : ما فى ذَلِكَ مِنْ فض 
الْعَيْنِ وَقَذْ ا الله تَعَالَى الْوَقَاءِ بو 


فالذين قالوا بعدم جواز بيع المكاتب ذكروا أن العقد شريعة 
المتعاقدين» وكل من السيد والمكاتب قد التزم بذلك العقد» وعلى كل 
واحد منهم أن يوفي» وهو عقد لازم من الطرفين عند المالكية والحنابلةء 
ولازم في حق السيد عند الحنفية والشافعية. 


> قولة: (وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة ميه عَلّى هَل الْكِتَابَةُ عَقْدٌ لازم أَمْ لا؟ 


- الجديد)؛ لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد» فيبقى مستحق مستحق العتق فلم 
يصح بيعه كالمستولدة» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» والقديم: يصح بيع المكاتب 
كالعتق بصفة» وبهذا قال أحمد» ومحل الخلاف: إذا لم يرض المكاتب بالبيع» فإن 
رضي به جاز وكان رضاه فسخَّاء كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه؛ لأن 
الحق له وقد رضي بإبطالهء وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع 
المكاتب». 
وهذا تفصيل المسألة من حيث العموم» أما إذا رضي المكاتب بالبيع» فهذا أمر 
آخر. 
قال الشربيني : «ومحل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع» فإن رضي به جاز 
وكان رضاه فسخاء كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه؛ لأن الحق له وقد رضي 
بإبطاله» وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب». انظر المصدر 
السابق. 

)١(‏ سبق ذكر هذه التعليلات. 
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وديك اموا في بيع الْكتَابَةِ؛ كَقَالَ الشَّافِعِيُ”" وَأَبُو حزيقَة”"). 
وكذلك الإمام أحمد كاه" . 


> قولع: (لا يَجُورُ ذلك وَأَججارمَا مالك وران ال فيهًا 
لِلْمُكَانَب وذ أكار ذلك شه عا بيع الدَيْنِء وَمَنْ ل جر ذلك رَآهُ 


ا 
o3‏ 


من باب الْعَرَر وَگڌلك سَبَهَ مَالِكُ اا بالشَفَعَةٍ في الديْن). 


اختلف العلماء ء في بيع الكتابة. وذكر المؤلف 0 ما يتعلق ببيع 
المكاتب» والخلاف في الكتابة نفسها بين جواز بيعها وعدم جوازه» أي: 
يبيع إنسان لآخر الكتابة» وهذا مقيد بأن يشترط عليه ألا يعدل عن ذلك» 
أي: يعينه في أداء الكتابة. 


لكن بيع الكتابة في قول مالك يقاس على الدين» وأشار إلى حديث 


)١(‏ فى مذهب الشافعية قولان. 
يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»ء للبغوي (471/8): حيث قال: «ولو أن 
المكاتب أحال السيد بنجوم الكتابة على إنسان» أو السيد أحال غريمه على 
المكاتب» فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز كسائر الديون. 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه دين غير مستقر؛ كما لا تجوز الإحالة بالسلمء و 
السلم». 

(؟) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »)۴۳۸١/۸(‏ حيث قال: «قال أبو جعفر: 
(ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من الكتابة فى غير ما ذكرنا)؛ وذلك لأن 
مال المكاتبة لا يثبت إلا في رق يستحق به العتق» فمن ضمنه على غير هذا الوجه؛ 
لم يصح ضمانهء وأيضًا: فإن ضمان الحر للمال ضمان صحيح»› ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح ؛ لأن له إسقاطه عن نفسه بالعجز». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )475/٠١(‏ حيث قال: «فأما بيع الدين الذي على 
المكاتب من نجومهء فلا يصح؛ لأنه دين غير مستقر» فلم يجز بيعه» كدين السلمء 
ودليل عدم الاستقرار: أنه معرض للسقوط بعجز المكاتب» ولأنه لا يملك السيد 
إجبار العبد على أدائه» ولا إلزامه بتحصيله» فلم يجز بيعه؛ كالعدة بالتبرع» ولأنه 
غير مقبوض». 


الرسول ب أنه قضى بالشفعة بالدين»ء وهذا حديث سبق وأن تعرض له 
المؤلف» ومصدره: «المحلى» لابن حزمء وهو حديث ضعيف. 


> قوله: (وَفِي َلك انر عَن النَبِيَ كي أَغني: فِي الشفْعَةٍ في 


85 1 ا ا وم اس )0( 


0 «(وَمَذّهَتٌ مَالِكِ في بيع الْكتَابَةِ: تھا إِنْ كَانَتْ بِذَهَبِ انه 
جور عرض مَل لا مو ل؛ لما يَدْحُلٌ في يك يِئ اَن بالديْنِء 
إن گات لابه ِمَرَضٍ: گان شِرَاؤُمًا بِدَمَبٍ أَؤْ فش فِضَّةٍ مُعَجُلَبْنِ َو 
ِعَرَضٍ مُكَالِفٍِء وَإِذَا أَغيِىّ: َوَلَاوْهُ گاب لا لا ُتر ". وَمِنْ هَذَا 


الْبَاب: ايلام َهُمْ هَل ل لِلسّيّدِ أن يُجْبرَ الْعَبْدَ عَلَى الْكِتَابةٍ 1 لا؟). 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (88/8) عن الأسلمي قال: أخبرني عبدالله بن أبي 
بكرء عن عمر بن عبدالعزيز «أن رسول الله ية قضى بالشفعة في الدين» وهو الرجل 
يبيع دينًا له» على رجل فيكون صاحب الدين أحق به). 

(9) يُنظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (/5448/9)» حيث قال بعد أن ذكر هذا 
الحديث» وحديث: امن ابتاع ديمًا على رجل فصاحب الدّيْن أَوْلَى إ إذا أدى مثل 
الذي أدى صاحبه» -: «حديثا عمر بن عبدالعزيز مرسلان؛ أحدهما: عن الأسلمى 
في أحد دون رسول الله» ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين» ولا في خبر جابر؛ 
لأنه ليس في شيء منها أنه كان بإقرار دون بيئة» فهم مخالفون لعموم الخبرا. 
وينظر: «مصنف عبدالرزاق») (۸۸/۸). 

(۳) ينظر: «المنتقى شرح الموطإ»» للباجي (۲۳/۷). حيث قال: «وقوله إذا كاتبه بدنانير 
ودراهم فلا يبيعها إلا بعرض معجل لا يتأخر؛ لأنه يدخله الكالئ بالكالئ» وإن 
كانت الكتابة بعرض من إبل ورقيق. جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو عرض مخالف 
له يعجل ذلك ولا يؤخره؛ لما قدمناه» ولا يجوز بيعها وهي ذهب بورقف؟ لآنه 
يدخله .ذهب بورق إلى أجل» ولا يبيعها وهي عرض بعرض من جنسه أكثر منه إلى 
أجل ؛ لأنه يدخله الزيادة مع النساء ذ في الجنس» وذلك ممنوع). 


بأن يشق عليه فى العمل»ء ويُضَّيّقَ عليه فى النفقة بحيث يرهقه» وهذا 
ا ۰ 
يحور سر : 


5 


9ع جاع 
ات نوات 


و (Ds‏ کم 
شروط > الكتابة] 


205 


34 


قال المصنف رحمه الله 


(وَأََا سوط الْكِتَابَةٍ كُمِنْهًا شَرْعِبةٌ هي مِنْ شُرُوط صِحَة العَقّْدِء وُذ 
تَقَدَّمَتْ عِنْدَ ؤكْر أَرْكَانِ الكتاية). 


)١(‏ فى مذهب الأحناف أنه يجبر على ذلك: 
يُنظر: «التجريد»» للقدوري (۲/۳١۱)ء‏ حيث قال: «يجبر المكاتب على دفع مال 
الكتابةء ولا يملك إسقاطه عن نفسه إلا بإسقاط الحاكم» 
وفي مذهب المالكية قولان. ينظر: «المنتقى شرح الموطلاء للباجي (۷/۷)ء حيث قال: 
«وهل يجوز للسيد إجبار عبده على الكتابة؟ روى بعض البغداديين عن مالك: «أن للسيد 
إكراه عبده على الكتابة كما له أن يعتقه على أن يتبعه بمالء وكما له أن ينكحه ويؤاجره 
ويعتقه ولا ضرر عليه في ذلك» وإنما يؤدي ما فضل عن نفقته». . . وبه قال ابن المواز. 
وقال ابن القاسم من رواية ابن حبيب عنه: «لا يلزم الكتابة إلا برضا العبد»» ورواه 
ابن المواز عن أشهب؛ قال: «وإن كان بغير رضاه لم يلزمه»» وكذلك قال 
عبدالملك». ووجه قول مالك ما احتج بهء وقد قال ابن القاسم: الإنه إن ألزم عبديه 
الكتابة فرضي أحدهما ولم يرض الآخر لزمه ذلك ويرجع عليه بما أدى عنه. 
وكذلك إن كان أحدهما غائبًا». 
فى مذهب الشافعية والحنابلة لا يجبر: 
يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )701/1١(‏ حيث قال: «لا يجوز أن يجبر العبد على 
الكتابة إذا امتنع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة لم يجب عليه؛ 2 الحط ل 
فلا يجبر عليه» ولأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب؟ ولأنها تتضمن التعليق 
بالصفةء والعبد لا يجبر على الصفة». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافى»ء لابن قدامة (۲/٤۳۳).ء‏ حيث قال: «إن دعا السيد 
عبده إلى الكتابة» لم يجبر عليها؛ لأنه إعتاق على مال» لم يجبر عليه كغير الكتابة». 

(۲) الشرط هو: ما يلزم من نفيه نفئ أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلا 
في السبب. 
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خارجة عمّا هو وارد فى هذه الشريعة» وهى الشروط التى يُضيفها أحد 
المتعاقدين. 


> قولت: (وَمِنْهَا شروط بحسب الئَراضِي). 

وهذه الشروط من وار أن لا توجد في العقد» لكنهم اتفقو 
عليها بالتراضي ؛ كأن ب يشترط المكاتب شرطًا على المكاتب» ويتفقان عليه» 
وعدا الغترة: ل الت O‏ 


> قولم: (وَهَذِهِ الشروط مِنْهَا ما يُفْسِدٌ الْعَفْد). 


وله التي تعره عن و ی لاصو بهذا 
الدين ومع أسسه فلا شك أنها تُبطل العقدء وأما ما لا يتعارض مع أصل 

من أصول هذا الدين فإنه لا يُؤثر على العقد. وقد يوجد عقد ويتفق على 
إزالته» ولا يؤدي ذلك إلى بطلان العقد. 


> قولم: (وَمِنْهَا ما ذا تُمْسّكَ بو أَفْسَدَتٍ الْعَقْدَ ودا تُركث صَحَّ 
الْعَفْدُ). 


هناك شروط التي نعرفها ببعض الشروط النجوم» يشترط فيها شرط 
مخالف للعقد. فهذا الشرط إذا اتفق ق عليه صح العقد» ا 


= وهو منقسم إلى شرط عقلي؛ كالحياة للعلم والإرادة. وإلى شرعي؛ كالطهارة 
للصلاةء والإحصان للرجم. وإلى لغوي. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» 
للآمدي (۳۰۹/۲). 

)١(‏ مثال الشروط التي تقع بالتراضي. يُنظر: «النوادر والزيادات»» لابن أبي زيد 
(58/7) حيث قال: «قال مالك كما في «العتبية؛ من سماع أشهب» وكتاب ابن 
المواز : «ومن کات عبده وشرط عليه استرقاق ما حدث له من ولد فسخت 
الكتابة» إلا أن يرضى السيد بترك الشرط». 


لكن نجد أن هذا العقد يُصحح إذا الع لكات 
5 ع ون عاض ريك ومع يراسم سا قسن عماس O‏ 
> قولم: (ومنها شروط جَائِرَة ر ارمق ومنها شرّوظ لازمة : 
2 عر سمي سرك .ل عر و سە م ت ا سن سس كمه 
وَهذِهِ كلها هي مبسوطة فِي كتب الفروع. ولیس كتاينا هذا كِتَابَ فروع» 
2 2 7 2 
راھ تا 


يريد أن يقول: إن هذا الكتاب الذي سَمّاه «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد»ء أو «غاية المقتصد» لم يضعه للفروع؛ لأنه لو وضعه في الفروع 
لتوسع مجاله وكبر حجمه وزادت مجلداته» ولكنه اختار مسائل محددة نص 
عليها في مواضع كثيرة هي تلك المسائل التي يأتي منطوقها في آية أو في 
حديث من أحاديث رسول الله يله وهذه تؤخذ من النص مباشرة» واختار 
- أيضًا ‏ مسائل كبرى اختلف فيها العلماء بأن تحرجوها عن تلك 
النصوصء. فالكتاب أشبه ما يكون بكتب القواعد الفقهية» ولذلك عرف 


عند بعض العلماء المتقدمين بأنه كتاب قواعد””". 


)١(‏ ذكر أبو الوليد ابن رشد بعض صور هذه الشروطء فقال فيمن كاتّبَ عبده» واشترط 

أن ما ولد له من ولد فهم عبيدء ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الججد 
556/١6(‏ ۔ ۲۲۷) حيث قال: «الشروط تنقسم على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك قسمان: 
أحدهما : شرط حرام؛ كاشتراط الوطء على المكاتبة في كتابتهاء وشرط فيه غَرر؛ 
كاشتراط كون جنين المكاتبة عبدّاء وكون ما ولد للمكاتب من أمّته عبدّاء» وما أشبه 
ذلك» فهذا القسم الحكم فيه عنده أن يبطل الشرطء وتجوز الكتابة. 
والقسم الثاني: أن يكون الشرط لا حرام فيه ولا غرر إلا أنه مخالف لما مضى من 
سنة الكتابة» مثل: أن يشترط عليه أن لا يخرج من خدمته» وما أشبه ذلك» فهذا 
يلزم فيه عنده الشرط» وتجوز الكتابة». 

(۲) الشرط غير اللازم: كمن شرط على مكاتبه إن فعل فعلًا فللسيد محو كتابته. فإن 
هذا الشرط غير لازم» وليس للسيد محو كتابته» ولا تأثير لهذا الشرط في الكتابة؛ 
لأنه يبطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة» وذلك أن مقتضاها اللزوم. انظر: 
«المنتقى شرح الموطأ»ء للباجي (//01. 

(*) وصفه الذهبي بأنه كتاب فيه من التعليلات والتخريجات ما ليس في غيره. 
ينظر: «تاريخ الإسلام»» للذهبي )٠١41/١١(‏ حيث قال: «ولابن رشد من- 
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> قولة: (وَالشُرُوظ التي فيد الد بِالْجَمْلَةٍ ۾ هِيَ الشرُوظ ال 
هِيَ ضِد شُرُوط الصَّحَةٍ الْمَشْرُوعَةٍ َو في الْعَفْي). 

فهناك شروط صحة تشترط في صحة العقدء. فإذا جاء بضد ذلك 
كانت شروطا تبطل العقد. 

> قولع: (وَالشُرُوظ الْجَايرَةُ هِيَ التي لا نُوَدي إلى إخلالٍ بِالشُرُوط 
الْمُصَححَةٍ لِلْعَقْدِ ولا تَلازِمُهَا). 

كأن يشترط أحد المتعاقدين شروطًا يتوثق من خلالها المبيع أو 
السلعةء وهذا حق له طالما لا يخالف نضّاء فإنه يكون صحيصًا. 

> قولم: : هزو الْجُمْلَةُ لَيِسَ يَحْمَلِفٌ الْقْقَهَاءُ فيهاء وَإِنْمَا يَحْتَلِفُونَ يي 
الشُرُوط ؛ لِاختَلافِهمْ فِيمَا ُو مِنْهَا شَرْط مِنْ شُرُوط الصّحَةٍء أو لَيْسَ مِنْهَا). 

فقد يختلف العلماء في شرط من الشروط: فرض صحة» أو فرض 
لزوم. 

> قولم: (وَهَذَا يَحْتَلِكُ بِحَسَبٍ الْقَُرْبٍِ وَالْبُعْدٍ مِنْ إِخْلَالِهًا شرو 
الصَّحََةٍء وَلِذَلِكَ جَعَلَ مَالِكٌ جِنْسًا تالا مِنَ الشرُوطِء وهي الشُرُوظ التي 
إن تَمَسَّكَ بها الْمُشْتَرِظ فَسَدَ الْعَقْدٌ وإدله وتات يها اروھدا 
يفي أَنْ تَفْهَمَهُ في سَائْرٍ الْعُقُودٍ الشَّرْعيق)1". 


ك الممكناك: كنات بدا المجدهد زتهاية المقتصدة فى الفقه» غلل كيه ووه ولا 
تُعلم في فته أنفع منهء ولا أحسن مساقًا). ١‏ 

(۱) ينظر: شرح التلقين» للمازري )54٠/7(‏ حيث قال: «عقود المعاوضة أربعة: عقد 
صحيح منحتم. وعقد صحيح غير منحتم؛ كعقد الخيار. وعقد فاسد منحتم فساده؛ 
كبيع الغرر وشبهه. وعقد غير منحتم فساده؛ كبيوع الشّروط التي فسد العقد لأجل ما 
قارنه من الشّرط» فيجب للمشترط الفسخ إن تمشّك المشترط» وإن سمح بإسقاطه 
انحتم العقد ا مثل: البيع بشرط السلف» وبيع جارية على أن يتخذها المشتري 
ام ولد. . 


وقد عرفنا بأن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله كلل 
فهو باطل» لكن إن وجدت بعض الشروط التي تكون من مصلحة أحد 
المتعاقدين أو من مصلحتهم جميعًا؛ بأن يشترط كل واحد منهم أو منهما 
شرطًا يستفيد من ذلك الشرط» وهذا الشرط لا يؤثر على إفساد ذلك 
العقدء فله ذلك. 

> قولت: (نَمِنْ مَسَائِلِهِمْ الْمَشْهُورَةٍ في هَذَا الْبَاب إِذَا اشْتَرَط في 
الاب شَرْطًا مِنْ حِدَمَةٍ أو سَفَرِ أو تَخوو). 

وقد عرفنا الكتابة"» وهي إعتاق السيد مملوكه على مال يُوَدّى 
مؤجلاء لكن قد يضاف شرط من الشروط؛ كعدم الامتناع عن خدمة 
سيده» فهل هذا الشرط جائز أو لا؟ وهل هذا يختلف بكون الكتابة قد 
انتهت أو لم تنته؟ هذه من الشروط التي تُذكر في هذه الكتابة. 


اي : (وَكَوِيَ عَلَى أَدَاءِ نجويو" قَبْلَ محل أجل ال لَكِتَابَةِ هل 
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رمه الصيالة مر كاريا ايها بأنه يجوز أن يكاتبه على خدمة» 
وَعرقنا أن الإمامين مالك وأحمد أجازا ذلك لك هذه اضورة أخرى: 
فقد ا شترط عليه خدمة بالإضافة إلى الكتابة» ولكن مبلغ الكتابة عَجل 
ا : قم فأصبح حرا وهو بَعْدُ لم يود تلك الخدمة؛ فهل عقي قله 
EO E a‏ 


)١(‏ الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمّاء فإذا أداه صار حرًا. 
وسميت كتابة ا اا كأنه يكتب بيه 00 م ويكتت مولاه له 

فم نجوم: جمع نجم» وهي الوظيفةء U‏ نجم المال 8 أ وَظفه وظائف في 
كل شهر كذا. انظر: «طلبة الطلية»؛ للنسفي(ص٤٠).‏ 


زف سبق في قول المؤلف: «وَتَجُوزُ الكِتَابهُ عِنْدَ مَاِكِ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُود). وقول الشارح : 
«(وقوله : (وتجور الكتاية على عمل محدود عند مالك وكذلك عند الإمام أحمد). 


ذلك مطلوب» لكنه عسل القيمة» وسارع في الأمر وأصبح حرا 
وهذه الخدمة لم تود لكنه شرط أضافه المكاتب على المكاتبة؛ بأن يخدمه 
فترة معينة» أو يسافر معهء أو نحو ذلك. 


> تولح: (فَقَالَ مالك" لا ا ذَلِكَ الشَرْط بَاطِلٌء وَيُعْتَقُْ 


إا آَدَى جَمِيعَ الْمَالِ. وَكَالَتْ طَائِفَةٌ: لا يُعْتَقُ حَنَّى يُوَدٌيَ جَمِيعَ الْمَالٍ 

25 بِدَلِكَ الشّرْط”". وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ عَمَرَ بْنِ | الْحَطَلابٍ 5ه أنه اغ 

)١(‏ ينظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس (8940/8)»: حيث قال: «ومن كتاب ابن 
المواز: قال مالك: ومّن كاتبَ عبده واشترط عليه أسفارًا وضحايا فأدى كتابته؛ فإنه 
إن أدى الضحايا وعجلها خرج حرّاء وسقطت الأسفار)». وانظر: «الاستذكار»» لابن 
عبدالبر (/ا/9١4» .)85١‏ 
وعنه رواية أخرى ذكرها الرجراجي. يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي (151/8) 
حيث قال: «... والثاني: أن يُعطيه مكان الأسفار والخدمة عينّاء ويتم عتقّه» وهي 
رواية أشهب عنه في «الموازية» أيضًا). 

(۳) ذكر ابن عبدالبر بعضهم. ينظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر (//471) حيث قال : 
«وممن رأى أن الشرط باطل: ابن المسيب» وشريح› وعطاء. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء: شرطوا على المكاتب أنك تخدمنا شهرًا بعد العتق. قال لا يجوز. وقال 
عمرو بن دينار: ما أرى كل شرط اشترط عليه في الكتابة إلا جائرًا بعد العتق. ومعمر 
عن ابن المي عن قادة قال كل شرط بعد الح فهو ياطل؛.وقاله ابن شات 

(۳) وممن قال بذلك الشافعية والحنابلة. 
مذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (2)91/18 حيث قال: «وإذا 
أعتق الرجل عبدًا على شرط الخدمة بعد العتق مدة معلومة اتَمَمَا عليهاء ورضيا بها 
جاز ذلك عندناء وإن سذ مَن خالفنا فيه» وتعجل عتقه ناجرّاء وعليه أن يخذلمه بعد 
الحرية تلك الخدمة المشروطة إلى انقضاء تلك المدة المعلومة». وانظر: «بحر 
المذهب»» للروياني .)52١/8(‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى»ء للرحيبانى .)۷۳١/٤(‏ حيث قال: 
«( وإ رطا سد له أى : رقيقه (خدمة معلومة بعد الفدق + عجان + ونه قال 
عطاء وابن شبرمة؛ لأثر عمرء ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة؛ أشبه ما لو 
شرطها قبل العتق» ولأنه شّرط نفعًا معلومًا؛ أشنه مال ترط عوضنا تعلوماء ونا 
قيل: إنه ينافي مقتضى العقد غير مس فإن مقتضاه العتق عند الأداء.» وهذا لا 


يثافيه»). 
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. رقيق الإمَارَة» وشرط عليهم أن بخيموا الخليفة بعد ثلاث سِينّ)‎ 


فهذا الشرط أضافه عمر 4 مقابل أن أعتقهمء فقالوا: هذا دليل 
على صحة ذلك؛ لأن عمر فعل ذلك» ولا يُعرف له مخالف من الصحابة» 
وقول الصحابة حجة إذا لم يُوجد لهم معارض"". 

> قولم: (وَلَمْ يَحْتَلِقُوا أن الْعَبْدَ إا أَعتَقَهُ سَيِّدُهُ على أنْ يَحْدِمَهُ 
سنن أنه لا يم عِنْقُهُ إلا بخِدْمَةٍ يَلْكَ السَنِينَ)”". 

فإذا أعتقه واشترط عليه الخدمة لبعض السئوات» فلا خلاف بين 
العلماء بجوازه؛ لأن هذا العتق جاء مقابل خدمة» وقد عرفنا بأن ذلك 
جائز. 


- وفى مذهب الأحناف يجوز أيضًا ‏ إلا أن يطلق الشرط فلا يحدد مدة الخدمة» 
وهذا عند الباقين كذلك: 
يُنظر: «الأصل»» للشيباني (75060/16)» وفيه قال: «قلت: أرأيت رجلا كاتّبَ عبدًا له 
على ألف درهم على أن يخدمه بعد العتق» وبعد أن يؤدي المكاتبة أيجوز هذا؟ 
قال: لا. قلت: وَلِمَ؟ قال: لأنه اشترط في المكاتبة ما لا يعرف. قلت: أرأيت إن 
أدى مكاتبته هل يعتق؟ قال: نعم». 

.)۳۸۲/۸( أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه»‎ )1١( 

© سيق بان هذا الأصل. 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)11/٤(‏ وفيه قال: «ولو 
قال لعبده: إن خدمتني سنة فأنت حر. فخدمه أقل من سنة لم يعتق حتى يكمل 
خدمته). 
وانظر في مذهب المالكية: «مناهج التحصيل»» للرجراجي »)۲٠١/١(‏ وفيه قال : 
«... فإن عل عتقه بعد قضاء الخدمة والأسفار عند حلول أجل الكتابة» فإِنة لا 
تسقط عنه الخدمةء ولا يحصل له العتق إلا بانقضاء أمد الكتابة). 
وانظر فى مذهب الشافعية: «التهذيب»» للفراء (2»)477/6 وفيه قال: «ولو كاتبه على 
خدمة شهر ودينار بعده» فَمَرض وعجز عن الخدمة بطلت الكتابة في قدر الخدمة». 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (089/1)» وفيه قال: 
«(و) إن قال لرقيقه (: أنت حر على أن تخدمنى سنة) ونحوها (يعتق) فى الحال 
لا القن ره الخدطة و وكذا ”لو استدتى مته مده انه أو) اسي 
(نفعه مدة معلومة) فيصح). 


> قولت: (وَلِذَلِكَ الْقِيّاس نَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الشَّرْط لَازة". فَهَذهٍ 
الْمَسَايِلُ الْوَاقِعَةُ الْمَشْهُورَةٌ في اال هذا الكتاب). 
ولذلك قال بأن ذلك القياس قول لمن قالوا: «إن الشرط لازم 


يُشير إلى أنه يُوَبّد الرأي الآخرء وهي الرواية الأخرى للإمام مالك" 
وهو فو قول ل 


> قولم: (وَهَاهَنَا مَسَايِلُ عم في هَذَا الجتاب» وهي مِنْ گئب 
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أخرّى ‏ وَدَِكَ أَنّهَا إا رث فِي هَذَا الْكِتَاب ذُكَرَتْ عَلَى انها ري 
نابعة ا ورت وى قزرو كرت هل أنه أشول :+ وإنيت 
گان الْأَولَى ذِكْرُمَا في هَذَا الْكتاب؛ من دَلِكَ: اخْيلاتْهُمْ إا رَوّجَ السّيدُ 
ته من ل مكاتبه). 

ثم بعد ذلك مات المكاتب قبل أن يودي حَقَّ الكتابة؛ فما الحكم هنا؟ 


> قولم: : ف ما الد وَوَرئَنْة الث قال مالك" 


)١(‏ قصد المؤلف من هذا أن الذين قالوا بعدم بطلان الشرطء وأن العبد عليه أن يخدم 
السيد متى اشترط عليه ذلك حتى ولو كان بعد العتقء استدلوا بقياس هذه المسألة 
تيها اشن هوا اوري لالض اذا يشترط على عبده خدمة معينة» ولا 

يعتق إلا يأداء هذه الخدمة. 
وينظر: «المغني» لابن قدامة )509/١١(‏ في ترجيح قول الجمهور حيث قال: ١‏ 
ولأنه | اشترط خدمة في عقد الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق» al‏ 
معلوماء أشبه ما لو شرط عوضًا معلومًاء وا أنه ينافي مقتضى العقد؛ فإن 
مقتضاه العتق عند الأداءء» وهذا لا ينافيه). 

(۲) سبقت ذكر هذه الرواية عن مالك كما في «الموازية» نص عليها أبو الحسن 
الرجراجي. 

(۳) وكذا الأحناف والشافعية» كما سبق. 

)٤(‏ ينظر: «عيون المسائل»» للقاضي عبدالوهاب 0 6898 1۲۰). حيث قال: 
اليبصح أن ينكح المكاتب ابنة سيده» فإن مات سيده وورثته ابنته» انفسخ نكاحها من 
مكاتب أبيها). 


١ 
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> قولم: (َنْمَيِح التگاح؛ لِأَنّهَا مَلكَتْ جرا مِنْهُ). 


¢ E 

لأن السيد يُطالب هذا المكاتب بما له» وهذا المكاتّب قد مات سيده 
قبل أن يُؤدي ما عليه» إا سوف يرث هذا المال الباقى على المكاتب» 
وسترثه هذه البنت» فكيف ترث عن هذا الطريق؟ 

أيضّاء سوف ترث عن طريق ملك اليمين» فهو يؤدي إلى المنع. 

فأبق فة له راع اجر قول لا .لمث ذلك هرانا :ولكن هذا حق 
وجب على هذا المكاتب» فهذه العراةب إية زوجته - تستحق نصيبها من 
هذا الذَّيّن على أنه دَيْن لا أنه ميراث. 

> قولت: (وَمِلْكُ يمين الْمَرْأَةِ مُحَرّمٌ عَلَيْهَا بإِجْمَاع). 

لأنها عندما ترث من هذا مَلّكت جزءًا من هذا المكاتب؛ لأن 
المكاتب سلعة بيعت» ولم يتحرر» إِذَّا هي ملكت جزءًا منه؛ فكيف يكون 
زوجها مملوكًا لها تملكه بملك اليمين» ولو كان الملك مُبعضًا؟ 


)غ2 يُنظر: «نهاية المطلب». للجويني و حيث قال: «ولو زوج الرجل أبنته من 
مکاتبه ثم مات» وورثت الزوجةٌ زوجهاء انفسخ النكاح» باتفاق الأصحاب» 
فالملك في المكائب يقطع طارئه النكاحَ» كما يمنع ابتداءه». وانظر: «الإقناع في حل 
ألفاظ أبى شجاع»» للشربيني (5057/5). 

هع ينظر: شرح منتهى الإرادات»)) للبهوتي ذا 6ة حيث قال : «(ولو زوج) لشي 
(امرأة ترئه) إن مات (من مُكاتبه وصح) النكاح بأن قلنا: الكفاءة شرط للزوم لا 
للصحةء» أو حكم به من يراه» (ثم مات) السيل (انفسخ النكاح) لملكها زوجها أو 
بعضه» كما لو لم يكن مكاتبّاء (وكذا لو ورث) زوج حر (زوجته المكاتبة أو) زوجة 
(غيرها) أو جزءًا منها فينفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح» فإذا طرأ 
عليه أيطله». 
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> قولم: (وَقَالَ ابو حنيفة : يصح النكاح؛ لأن الذي ورثت 

هُوَ مَالُ في ذْمّةِ الْمُكَانَبٍ لا رَكَبَةَ الْمُكَايبِ)". 


والحنفية فَصَّلوا هذه المسألة أكثر من غيرهم فقالوا: هي لم تَرثء 
ولكنها استحقت وَيْئَاه فهذا مال في ذمة هذا المكاتب» فهي فقط تأخذ 
تيا دق ا ال 


فخرجوا عن جماهير العلماء» ووجدوا مبررًا لهذا الحكم حتى يبقوا 
التكاح صحيحا. 


ومهما يكن فمذهب الجمهور أظهر وهو أحوط في هذا المقام» 
وبخاصة القاعدة الفقهية المعروفة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام»””". 


فهذا أمر مشكوك فيه ولذلك لما ذكر لعثمان ضيه ذو زواج اللأخحت 


)١(‏ انظر: «التجريد»» للقدوري »)50١17/4(‏ وقيه قال: «قال أصحابنا: إذا رَوّج ابنته من 
مکاتبه» ثم مات المولى» لم يفسد التكاح» وكذلك لو تزوج الابن مكاتبة أبيه). 


(۲) قال القدوري في ذكر وجه ما ذهبوا إليه: «وذلك لأن كل حالة يبقى دينها عليه 
جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه» ولأن الأب رَرّجها بمن ثبت له حق الحرية من 
جهته» فإذا مات لم يبطل نكاحهاء كما لو زوجها بمدبره» ولأنه عقد يتضمن 
المنافع» فإذا عقد الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم مات لم يبطل» ولأنه مكاتب 
أبيها بعد موته؛ بدلالة: أنه يعتق عنه» ويستحق ولاءه» كما كان مكاتبه في حال 
حياته» فإذا لم يعقد النكاح في إحدى الحالتين كذلك الأخرى. والمسألة مبنية 
على أن رقبة المكاتب لا تنقل إلى الورئثة؛ لأن الموت سبب». انظر: «التجريد» 
)40۳/4( 

(۳) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام»» للآمدي (7094/5): حيث قال: «إذا اجتمع 
حظر وإباحة» فقد اختلف في ترجيح أحدهما؛ فذهب الأكثر كأصحابناء 
وأحمد بن حنبل» والكرخي» والرازي من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الحاظر 
أَوْلَى. وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى النّساوي والتساقط»› والوجه في 
رچ ما مقتضاه الحظر أن ملابسة الحرام موجبة للمأثم بخلاف المباح» فكان 
أَوْلى بالاحتياط). 


فلك a a‏ اللو a‏ 
فهناك كه حرمت الجمع بين ااج وان معا 7 
الْحُّمَكيّن إلا ما َد سكت [الساء: »]۲١‏ فهل ذلك الل الاعف بيلك 
اليمين؟ وجاءت الآية الأخرى: قنك مَا طاب ل يِنَ الشاك مى ولت 
TE‏ 2 0 ہج وه ہر ر ۶ يس رص جم 3 
ودبع ن حف الا میا رید او ما ملكت انتم [النساء: ۳]» فقالوا: هنا 
الآية عامة؛ لم تُمَرّق بين الأخت وغيرهاء ولذلك قال الخليفة الراشد: 
«أحلتهما آية وحَرّمتهما خر 0 والتحريم أحوط ؛ لن فنه بعد عن 
الحرام» ففيه شبهة 0 


(۱) أخرجه البيهقي في ا (2606/0) عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» أن 
رجلا سأل عثمان بن عفان م 5ه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال 
عثمان #5 : «أحلتهما آيةء ايا آية» وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال: 
فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي كَل فقال: لو كان لي من الأمر 
شيء٬‏ ثم وجدت أحدًا فَعَلَ ذلك لجعلته نكالا». قال مالك ككَُنْهُ : «قال ابن 
شهاب: أراه علي بن أبي طالب 4». قال مالك: «وبلغني عن الزبير بن العوام 
مثلّ ذلك». 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ) (28/0) عن قبيصة بن ذؤيب». أن رجلا ال عثمان بن 
عفان عن لهي من ملك اليمين هل يمع دما فقال عثمان: «أَخَلّتهما آية٬‏ 


و2 


وخرمتهما آية » فأما آنا فلا أحتٌ _ حبٌ أن أصنع ذلك. . 

إفرة الجمع بين الأختين بملك اليمين فيه خلاف بين الفقهاء. 
مذهب الحنفية ينظر: «الدر المختار»» و«حاشية ابن عابدين ‏ (رد المحتار)» 
سرت كرة حيث قال: «(قوله: بملك يمين) متعلق بوطء» واحترز بالجمع وطء عن 
الجمع ملكا من غير وطء فإنه جائزء كما في «البحر». ط. (قوله: بين 0 
يرجع إلى الجمع نكاحًا وعِدَةَ ووطنًا بملك يمين. ط. أي: في عبارة المصتف» أما 
على عبارة الشارح فهو متعلق بالأخير. (قوله: أيهما فرضت... إلخ)» أي: أية 
عت ذكرًا لم يحل للأخرى» كالجمع بي د الجا وعَمّتها أ 
خالتها. . 
مذهب المالكيةء يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة )۷۹۳/١(‏ حيث قال: «أجمع 
العلماء على أن الجمع بين الأختين بملك اليمين للاستخدام جائز» وأما الجمع 
عراف لس ا ليو e‏ لعموم قوله تعالى : موان 
تَجْمَعُوأ ب الْخْحَكَيّنٍ4). وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ۱۳۹). عت 


> قولت: (وَهَذِِ الْمَسْأَلَةٌ هِي أَحَنُّ بكتاب التكاح). 
لأن هذه المسألة: مُكاتب رَوّجه سَيِّدُهِ ابنتّه» ثم حصل الموت» فهذا 
متعلق بالنكاح» فالمؤلف ذكرها هنا لعلاقتها بالمكاتب. 


> قولي: (وَمِنْ هَذَا الاب کک ذا مَاتَ الْمُكَائَبُ وَعَلَيْهِ دين 


وَبَعْضٌ الْكِتَابةِ؛ هَلْ يحاص سَيِّدُهُ الْقْرَمَاءَ أَمْ لا؟). 


إذا مات المكاتب وعليه دين وهو بعد لم يُرَفٌ بمال المكاتبة» 
والسيد حقه متعلق بالعوض مقابل الكتابة» هذا هو حق السيد هناء 
والغرماء لهم د وديون على هذا المكاتب؛ فهل يدخل اليد 8 هؤلاء 
الغرماء الدّائنين في الحصص أو يُقَدَّم؟ وهنا على السيد أن يُقَدّم الدَّيّن أو 
10 لاي وك عو ناهر سلما 


> قولج: (كَقَالَ الْحَمْهُورٌ). 
ومنهم الأئمة الأربعة» بل جمهور الصحابة والتابعين» فهذا قد اشتهر 


= مذهب الشافعيةء يُنظر: «البيان في مذهب العام الشافعي»؛ للعمراني ›۲٤۷/۹(‏ 
4) حيث قال: «وإن ملك الرجل ْمَعَن يحرم الجمع بينهما في النكاح؛ 
كالأختين» وكالمرأة وعمتها وخالتهاء صَعَّ الملك؛ لأن المقصود بالملك بالمنفعة 
والتّماء درن الاستمتاع. ..» فإن أراد أن يَجمع بينهما في الوطءء لم يَججز. وبه قال 
عامّةٌ أهل العلم». 
مذهب . الحنابلة؛ يُنظر: «المغنياء لابن قدامة 0140 حيث قال: «وإذا 
اشترى أختين» فأصاب إحداهماء لم يُصِب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو 
نكاح أو هبة» وما أشبههء ويعلم أنها ليست بحامل» فإن عادت إلى ملكهء لم 
يُصب واحدة منهماء حتى تحرم عليه الأولى. الفصل الأول: أنه يجوز الجمع 
بين الأختين في الملك. بغير خلاف بين أهل العلم. وكذلك بينها وبين عمتها 
وخالتها. 
ولو اشترى جاريةء فوطتهاء حَلَّ له شراء أختها وعمتها وخالتها؛ لأن الملك يقصد 
به التمول دون الاستمتاع». 

)١(‏ أُخصَصْتٌ الرجل» أي: أعطيتةُ نصيبّه. وتحاصصٌ القومٌ يَتَحاصُونَء إذا اقتسموا حِصّصًا. 
وكذلك المُحاصّةً). انظر: «الصحاح»» للجوهري .)۱١۳۴/۳(‏ 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


من ا وات ن اا ای جا ا ا 
> قولت: (لا يحاص الْعْرمَاء وَكَالَ شر و أبي ا 


يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر )۳۹١/۷(‏ حيث قال: «قوله: (إن مات المكاتب لم 
يحاص السيد الغرماء). يعني: بما بقي من كتابته» أو بما حمل من نجومه» فهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهماء وهو قول أهل المدينة والبصرة». 

مذهب الأحناف. يُنظر: «الأصل» للشیبانی (7”74/5)» حيث قال: «قلت: أرأيت إن 
كان على العبد دَيْنّ كثير» فأدى المولى إلى بعضهمء وقد جاء بعضهم 3 

والآخرون غيب» فقضى القاضي بينهم» فأدى المولى عنه» ثم جاء الباقون بعد 
ذلك» فخاصموا المولى» فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبدء فبيع العبدٌء هل 
يكون للمولى من ثمنه بقدر ما أدى. يحاص بذلك في الثمن؟ قال: لاء ولا يحاص 
مَن لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه؛ لأن دَيْنَهم مختلف؛ لأن كل واحد 
منهم حقه على حدة). 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الاستذكار؛ء لابن عبدالبر (//7940)») حيث قال: «وإن 
مات المكاتب وعليه دين لم يُحاص الغرماء سيده بكتابته» وكان الغرماء أُوْلَى بذلك 
من سيله». اه. وانظر: «شرح مختصر خلیل»» للخرشي (119/0). 

ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (771/18)» حيث قال: «ولو 
مات المكاتب قبل تعجيزه مات عبدّاء وصارت جنایته هدرًا تسقط بموته» كالعبد 
الجاني إذا مات وكان ما بيده مصروفًا في ديونه» فإذا فضل بعد الديون فضل كان 
لسيدة). 

وفي مذهب الحنابلة روايتان؛ يُنظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد»» للهاشمي (ص: 

»))٤‏ حيث قال: «ولو مات المكاتب وترك مالا وعليه ديون للناس» وبقية من 
مال كتابته بدئ بقضاء ديونه قبل الكتابة فى إحدى الروايتين. وفى الرواية الأخرى: 
يكون السيد غريمًا من الغرماء» ويحاص أصحاب الدَيْن في تركته إن لم يترك وفاء 
بالجميع» والأول عنه أظهر». وانظر: «المغني»» لابن قدامة (۷۹/۱۰). 

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (515/8) عن الثوري» عن منصور» عن إبراهيم في 
المكاتب إذا مات وعليه دَيْنُّء قال: «يضرب مولاه بما حل من نجومه مع الغرماء». 
قال عبدالرزاق: «وأخبرنا الثوري قال: وأخبرني الشيباني» عن الشعبي» عن شريح 
مثله). 

أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» )٤۱٤/۸(‏ عن أبى سفيان قال: «كان ابن أبى ليلى 
وسفيان الثوري» والحسن بن صالح يقولون: «إذا مات المكاتب وعليه دين» حَلَّ ما 
عليه من كتابته» فيضرب المولى مع الغرماء بجميع ما عليه من الكتابة». 


يَضْرِبٌ السّيّدُ مَعَ الْغُرَمَاءِ. وَكَذَّلِكَ اخْتَلَقُوا إِذَا أَكُلس وَعَلَيْهِ ديْن يَسْتَْرِقُ 


ا بيو هَل 0 َلك إِلَى رَكَبَتهِ؟ كَقَالَ: مالك“ وَالشَافِعِث"2 ا 
َيه : لا سيل لهم إِلَى رَقَبتهِ وَقَالَ التورئ انوا E‏ 


لود 


إا أ أَنْ يَفبَكَهُ السّيدُ). 


)١(‏ ينظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى (05/7)» حيث قال: «قال مالك: 
وإن عجز المكاتب وعليه دين كان رقيقًا لسيده» وبقي دين الناس في ذمة العبد لا 
في رقبته». 1 ٠‏ 

(5) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»ء للعمراني (449/8): حيث قال: «فإن 
طلب مَن له دين المعاملة وبدل القرض تعجيرّه وردّه إلى الرق» لم يكن لهما ذلك؛ 
لأنه لا فائدة لهما فى ذلك؛ لأن حقهما متعلق بما فى يده لا فى رقبته» بل الحظ 
نينا ال Ee‏ كسيف هال OES E‏ 
الول اة ورك إلى ' انز لما هليه لمن مال الكمابية: كان« له ذلك فإن عة 
انفسخت الكتابة» وسقط دين المعاملة وبدل القرض». 

(۳) مذهب الأحناف أنه يُباع إن عجز عن قضاء ما عليه من دَيْن. 
يُنظر: «المبسوط»» للسرخسى (1۲/۸)» حيث قال: «فإذا عجز المكاتب وعليه دين 
لمرلا ودين" ۷ ج فإنة بيبطل دن المولى عه لان الدين ف دة الد ت 
إلا شاغلا ماليته» وماليته ملك مولاه» وهو لا يستوجب الدين في ملكه» ويباع في 
دين الأجنبى ؛ لأنه كان ثابئًا فى ذمته وبقى بعد العجزء كذلك فإن العجز لا ينافى 
حوس ن اهل للحن اقداء إذا وات مت ال عافن ها بوذا يق 
الدين عليه كان متعلقًا بماليته فيباع فيه). : 1 

(4) يُنظر: «الاستذكار»؛ لابن عبدالبر »)4٠0//(‏ حيث قال: «وقال سفيان الثوري إذا 
عجز المكاتب وعليه ديون للناس» فعلى السيد أن يبتدأه إذا أسلمهء وإلا أسلمه 
إليهم). 

)٥(‏ يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه»» للكوسج (5797/8): حيث قال: 
«قال سفيان في مكاتب عجز وعليه دين للناس» إن شاء سيده أدى عنه» وإ ملم 
إلى الغرماء. قال أحمد: هو كما قال. قال إسحاق: كما قال». 
والذي عليه المذهب: أنَّ الغرماء ليس لهم سبيل على رقبته ورده إلى الرق إلا في 
الجناية ودين الكتابة. 
انظر: «شرح منتهى الإرادات»)» للبهوتي ('إلاءى” 2560١8‏ وفيه قال: «(وإن عجز) 
مكاتب (عن ديون معاملة لزمته تَعَلْقَت بذمته)؛ لأن حكمه كالأحرار» فيتبع بها بعد 
عتقه؛ لأنه حال يَسَارهء وخرج بديون المعاملة أرش الجناية ونحوها من الإتلافات = 


فالجمهور قالوا: لا سبيلَ لهم إلى ع لكن الفريق الآخر قالوا: 


هو سلعة» والسيد بين أمرين؛ إما أن يعدم وإمّا أن يُسدد عنه الحق. 


وهذه حقوق ترتبت ا ولا ينبغعى أن نضيع هذه ا 


> قولت: (وَاتَمَقُوا عَلَى أنه إِذَا عجر ع عَنْ ڪقل الْجنَايَاتِ 
فِيهّاء إل أن لقف عد i‏ : هَل يحاص سَيِّدهُ الْغْرَمَاءَ 


= وتقدم» (فيقدمها) أي: ديون المعاملة على دين كتابته إن كان (محجورًا عليه) بان 
ضاقت ديونه عنهاء وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه فحجر عليه (بعد تعلقها 
برقبته)ء أي: المكاتب (فلهذا إن لم يكن بيده)» أي: المكاتب (مال فليس لغريمه 
تعجيزه) بعوده إلى الرق» (بخلاف أرش) جناية؛ لتعلقه برقبتهء (و) بخلاف (دين 
كتابة)؟ لأنه بدل رقبته». 

)١(‏ «عَقَلْتُ ا آي: أعطَيْت ديته» وعمَّلتُ عن القاتل: لزْمَئْهُ دِيَةٌ فأدّيتُها عنه). انظر: 
«المغرب في ترتيب المعرب»», للمطرزي (ص: ”| 

(۲) مذهب الان يُنظر: «تحفة الفقهاء». لأبي بكر السمرقندي (۱۱۷/۳)» حيث 
قال : :ونا جناية المكاتب فعليه دون سيده ودون عاقلته يُحكم عليه بالأقل من قيمته 
ومن أرش جنايته. وهذا لأن الواجب الأصلي هو دفع الرقبة» وتسليم رقبته ممكن ممكن في 
الجملة؛ بأن عجز نفسه فيكون متعلقًا برقبته على طريق التوقفء فلا ينتقل الحق من 
رقبته إلى ذمّته ليؤدي من كسبه إلا بأحد معان ثلاثة: إِمّا بحكم الحاكم بأرشها عليه ء 
أو يصطلحوا على الأرشء أو يموت ويترك مالا أو ولدّاء وهذا الذي ذكرنا مذهبنا. 
وقال زفر: إِنَّ جنايته تجب في ذمته بمنزلة الحرء وثمرة الخلاف تظهر في مواضع 
من ذلك: أن المكاتب إذا عجز قبل انتقال الجناية من رقبته يقال للمولى: ادفعهء أو 
افده» وعند زُفر يُباع في الأرش. . .) 
ومذهب المالكية. ينظر: «المدونة» (11۳/6)ء لابن القاسمء حيث قال: ١‏ 
أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» أيقضى عليه بالجناية كلها أم بقدر قيمته؟ قال: 
يقضى عليه بجنايته كلها؛ لأنه بمنزلة العبد إذا جتى. فيقال لسيده: آذ الجناية كلها أو 
أسلمه؛ > فكذلك المكاتب» إما أن يؤدي جميع الجناية» وإلا عجز وخيّر سيده في أن 
يته بالجناية» أو يُسَلّمه بها». وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي 
عبدالوهاب (ص : (NEA:‏ 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «الحاوي الكبيرا» للماوردي (1/05/18؟2)7 حيث قال: (إذا 
جنى المكاتب جناية توجب المال تعلقت برقبته» ووجب عليه أن يؤديها من كسبه؛ 
لأن بقاء الكتابة يمنع من جواز بيعه» وله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يؤدي مال الكتابة ويعتق بهء فينتقل ضمان الجناية من رقبته إلى ذمته. 


أو لا يَحَاصٌ؟ هُوّ مِنْ كاب (التَفليس)» وَالْقَوْلُ في جِنَابَتِهِ هْوَ مِنْ باب 

(الْجنَايَاتِ). وَمِنْ مَسَائِْلٍ الْأَْضِيَةِ التي هي قُرُوعٌ في هَذَا الاب وَأضلّ 

في باب الْأَقْضِيَةٍ الحيلَاقُهُمْ في الْحَُكُمُْ عِنْدَ الحتلاف اليد 0 ني 

مال الْكِتَابَةِ كَقَالَ مَالِكُ”"2, وَأَبُو حَبِيفَة©: «الْقَوْلُ َو الْمُكَائَب). 
رور ت رعو ر ور ف ): 


وَقَالَ الشاذ فون ومحمد» وَأبو يُوسَفتَ 


وهي رواية للإمام 0 


= والحال الثانية: أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء» فيكون السيد هو الضامن لأرش 
جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية. 
والحال الثالثة: أن يَعجز ويرق». 
ومذهب الحنابلة» انظر: قناع في فقه الإمام أحمد بن چ للحجاوي 
340 حيث قال: وإن جنى المكاتب على غيره ولو على سك تَعَلْقت برقبته » 
واستوى الأول والآخر ولو كان بعضها في كتابته وبعضها بعد تعجيزهء وعليه فداء 
فق ا علق اا ١‏ 

)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۸/١١۱)ء‏ حيث قال: (إذا اختلف السيد مع 
المكاتب فى قدر الكتابة بأن قال: بعشرة. وقال العبد: بل بأقل. فإن القول قول 
العبد بيمين». وانظر: «التاج والإكليل»: للمواق (//497). 

(۲) ينظر: «المحيط البرهانى)ء لابن مازه »)١954/4(‏ حيث قال: «وإذا كاتب الرجل 
عبده» ثم اختلف المولى والعبد في بدل الكتابة» فقال العبد: كاتبني على ألف 
ai‏ وقال ا كاتيتك على ألفين. أو e‏ جنس المالء كان 
أبو حنيفة او اول يقول: يتحالفانء وهو قولهما - : أبي يوسف ومحمد - 
لأنهما اختلفا في بدل عقدء فقال: ويفسخ» فصار 0 0 ثم رجع وقال: 
القول قول العبد مع يمينه» وعلى المولى البينة». وانظر: «درر الحكام»» لملا خسرو 
(41/۲". 

(۳) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري (۰۸/۲٠۳)ء‏ حيث قال : 
«ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تَحَالمًا). 

(54) يُنظر: «المبسوطاء للسرخسي 2»)١748/18(‏ حيث قال: «ولو قال لعبده: كاتبتك» ولم 
يسم مالاء وقال العبد: لاء بل على خمسمائةء فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة كاه 
أن يصدق العبدء ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله). 

() فى مذهب أحمد ثلاث روايات. يُنظر: «الكافى»: لابن قدامة (۲/١٤)ء»‏ حيث قال: 
«وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجلهء ففيه ثلاث روايات: 


> قولم: (يَتَحَالْمَانِ وَيَتَفَاسَحَانِ قِيَاسًَا عَلَّى الْمُتَبَايعَيْنَ. وَفْرُوعٌ هذا 
الاب كَثِيرَةٌ» لَكِنّ الَّذِي حَصَرَ مها الان في الذَّكْرِ هُوَ مَا دَكَرَْاهُ وَمَنْ 
وََمَث له من االات مسال مزر لحلاف ين فا الأخضارء 
وهي قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَسْمُوعء فيَنْبَفِي أَنْ تُنْبَتَ فِي هَذَا الْمَوْضِع؛ إِذْ گانَ 
ل و ورد 3 0 ت 0 0 س 7 
القضد إنما هو إِنْبَاتَ المَسَايْلٍ المَشْهُورَةٍ التي وَقعَ الخلاف فِيهَا بين 
2 ەر ا 5ه 5 5 2 ge‏ 5 
فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها ی الشرع. وذلك أن قصدنا فى 
_ ين ےر وور 2 ا ر 8 2ه لم 7 ن م 9 رەو 7 
هذا الكتاب ‏ كما قلنا غير مَرَةٍ : إِنمَا هو أن نثبت المَسَايِل المنطوق 
بها في الشرّع الْمْتَمَقَ عَلَيْهَا وَالمُختلف فيها). 

وهذا القصد قد بَيِّنه المؤلف في عدة مواضع» وهو أنه لا يَعرض إلا 
للمسائل الكبرى» وكأنه يقف عند المسائل التى نَطَقَ بها النْصّء أي: 
ظاهر النص» لكنه لا يَدخل فى التفريعات الجزثية. 

> قولت: (وَتَذْكُرٌ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمَسْكُوتٍ عَنْهَا الي شُهِرَ الخلاف 
فيها بَيْنَ قُقَهَاءِ الأَمْصَارِ؛ فن مَعْرفَةَ هَذَيْن الصَّتْمَيّْن مِنَ الْمَسَائِل هي التي 
نجْرِي لِلْمُجْمَهِدٍ مَجْرَى الْأَصُولٍ في الْمَسْكُوتٍ عَنْهَا). 

فالمجتهد يعتبر هذه المسائل بمثابة الأصول التى يرد إليها المسائل 
الصغرى التي تحدث وتقع. 

> قولم: (وَفِي النَّوَازِلٍ الي لم يَشْتَهِر الخلاف فيها بَيْنَ فُتَهَاءِ 
الأَمْصَارٍ سَوَاءٌُ نْقِلَ فيها مَذْمَبٌ عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ أو لَمْ يُنْقَلَ). 


- إحداهن: القول قول السيد؛ لأنهما اختلفا في الكتابة» فأشبه ما لو اختلفا في 
عقدها. 
والثانية: القول قول المكاتب؛ لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها. 
والثالثة: يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في قدر العوض» فيتحالفان» كما لو اختلفا في 


ثمن المبيع». 


فقل تنزل نازلة وهذه النازلة لم تشتهر بين الفقهاء. وريما أتى بها 
البعض» لكنها لم تشتهرء وربما لم يُفْتِ بها أحد. ولا يُعرف فيها قول 
لأحد» كيف يتعامل معها؟ ترذ إلى أصول المسائل الأخرى. 

> قولم: :شه أكون من تدرب في هل اْمَسَاِلٍ وهم أصول الأسبَابٍ 
التي أَوْجَبَتْ جلاف الْقَُهَاءِ فبها أن يَقُولَ ما يجب في َالَو ِنَ التوَازلِ). 


وهذه المسائل الكبرى لا يتساوى الناس فيهاء لا يتساوى فيها طلاب 
العلم» ولكن الذي يتقدم فيها هو الذي يمارس هذه العلوم» هو الذي 
يشتغل بهذه المسائل الكبرى» هو الذي يَغوص فيهاء ويحاول أن يتعرف 
أسرارهاء ويحاول أن يربط الفروع بالأصول» وينبغي أن يكون على معرفة 
بأصول اللغة العربية وأصول الفقه» وأن يعرف الناسخ والمنسوخ والمُطلق 
وَالمُقَيّد والعام والخاص والنواهي والأوامر؛ فيحتاج أن يُلم بهذه الأصول› 
فإذا أصبحت عنده هذه الموازين وهذه المقادير يجتهد فى المسائل حتى لا 
يكن د ٠‏ 

ولا بد أن حك أسباب الخلاف» ومن مزايا هذا الكتاب: أنه يذكر 
أقوال العلماءء يقول: اختلف العلماء فى هذه المسألة؛ فقال فلان كذاء 
وال فلن كاه ولدلك لاا دمن النظر ف انات الف ا اه 
ناحع كد "زه طرق دلت هذا نولل هزاف بوعرة SE‏ 


قُقَهَاءِ الْأمصَارِء أَغني: في الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ بِعَْيِهًا). 
نزلت نازلة”» فأفتى بها عالم من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد 
ووهبهم الاو من العلم؛ فيُعتبر ذلك قدوة» وتلق نا جد قنك 


)١(‏ ذكر الخطيب البغدادي بعض أوصاف الفقيه الذي تكون له الفتوى. 
يُنظر: «الفقيه والمتفقه» للبغدادي .)۴۴١ »۳۳١/۲(‏ ومنها: «أن يكون عالمًا 
بالأحكام الشرعية» وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولهاء وارتياض بفروعها». 

(؟) النازلة: «الشديدة من شدائد الدّهر تنزِلٌ بالناس». انظر: «الصحاح»؛ للجوهري (1879/0). 


المسألة» إن كانت من جنسها أخذ بتلك الفتوى» وإن لم تكن فإنه يُخرج 
على ذلك. 

> قول: (وَيَعْلَمْ حَيْتُ حالف ذَلِكَ الْمَقِيهُ أَضْلَةُ؛ وَحَيْتُ لَمْ 
كانت ذلك ذا قل عَنْهُ فى ذَلِكَ كتوىء كما إِذًا : ْمَل عَنْهُ فى 


دلِكَ كنوى. أو كم يبل دَلِكَ اللَاظْرَّ في ملو لأضول» ی أن باي 
بِالْجَوَابٍ بِحَسَبٍ أ مول التتع لدي لعي ا ب الق 


0-6 موت > 


الذي بؤديه ليه اجهادة. وَنحَنٌّ روم - إن شاءَ الله EE‏ 
الاب أن في مَذَْهَبِ مَالِكِ كِبَايًا جَامِعًا لاون مَذْهَبهِ وَمَسائله 


ر ر ر 


الْمَشْهُورَة التي تجري في مَذهَبه 4 مجرَّى الأول للتْرِيع عَلَيْهَاء وَهَذَا هو 
الذي عَمِلَْهُ ابن انام في «لْمُدَرَبَة» نه جَاوَت فيما ت يكن عِنْدَ عنده 
فِيهَا كَوْلُ للختي تاس لإاكار للد قرا للد اسان ون لايل 
ت 2 ۾ ت م هاس 0 2 و د ل اه َه و 

مَالِكِ التي هِيّ فِيِهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْأَصُولٍ لِمَا جبِلَ عَلَيْهِ النَاسُ مِنَّ 
الاتباع وَالتَفْلِيدٍ في الأخكام وَالْمَنْوَىء بَيْدَ أن في فة هَذَا الجتاب اَن 
يبل , بو الْإِنْسَانَ ‏ كما قُلْنَا ‏ رُتْبَةَ الاجِتِهَادٍ إِذَا تدم فَعَلِمَ مِنَ اللْعَةٍ 
اريه وَعَلِمَ مِنْ أَصُولٍ الْفِقْهِ مَا يَكْفِيه في َلك وَلِذَلِكَ رايا اَن احص 


ا ءِ بهذا الْكَتَابِ أن نة كات بدا التتيق وكفانة 
الْمُفْتَصِلدِ)). 


ويّعرف هذا الفقيه الذي اجتهد في هذه المسألة؛ هل التزم بالأصول 
التي وضعها أم لا؟ ونحن نعلم أن كل واحد من الأئمة الأربعة له أصول» 
وهم مُلتقون في غالبهاء كلهم متفقون على أن الكتاب أصل» وأن السنة 
أصل» وأن الإجماع أصلء وأن القياس"'' أصلء لكنهم يَختلفون في 


)١(‏ يُنظر: «المعتمداء لأبى الحسين البصري )7١37/5(‏ حيث قال: «القياس هو إثبات 
حكم الأصل في الفرع؛ لاشتراكهما في علة الحكم". 


المصالح ا بسطًا وتضييمًا" وكذلك في الاستحسان”" أخدًا أو 
و امع نعل وكذلك الخال فن أقوال الصحابة'*. 

إِذَا هناك أصول ثابتة مستقرة 8 عن هؤلاء الآئمة» فهذا الإمام 
الذي اجتهد في هذا المسألة؛ هل تخريجه لها يُلتقي مع أصولهء أو أنه 
رج عن تلك الأصول؟ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


00 92 0 
525 35 56 


(1) يُنظر: «تيسير التحريراء لأمير بادشاه :)١091/5(‏ حيث قال: «(والمصالح المُرسلّة) 
وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء». 

(؟) يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام»» للآمدي 2)١6١/4(‏ حيث قال: «وقد اتفق 
الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به» وهو الحقء إلا ما 
نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنهء ولعل النقل إن صح عنهء 
فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحةء بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية 
الحاصلة قطعًاء لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي» ولا وقوعه قطعي». 

(۳) الاستحسان لغة: هو اعتقاد حسن الشيء. يقال: استحسنت كذاء أي: اعتقدنّه 
حستاء واستقبحتٌ كذاء أي: اعتقدته كذلك. 
وعند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان: اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي حتى 
كان القياس غير الاستحسان بعد سبيل التعارض» وكأنهم سموه بهذا الاسم 
لاستحسانهم ترك القياس» أو الوقف على العمل بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر 
أو مثله. انظر: «قواطع الأدلة في الأصول»» للسمعاني .)۲٦۸/۲(‏ 

(5) ذكر الآمدي اختلافهم فيه» ومعناه عند كل طائفة. 
يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام) )١5١  ١85/4(‏ فقال: «وقد اختلف فيه؛ فقال 
به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل» وأنكره الباقون» حتى نقل عن الشافعي أنه 
قال: من استحسن فقد شرع . ...© إلخ. 

() أي: في القول بحجية قول الصحابي» وقد سبق القول فيها في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


وَصَلَى الله عَلَى سَيْدِنَا مُحَمّوٍ وَآلِهِ وَصَخبه وَسَلَّمَ تَسْلِيمَ) 


(كِتَابُ التذبيي)'"' 


والنَّسَقْ الذي صار عليه المؤلف هو أيضًا ما صار عليه غيرّه من 
الفقهاءء فأنتم ترون بأنه دن أولا عن العتق» وهو أهم هذه الأمورء 
الإنسان رقبةٌ مسلمة! فقد مر بنا ما يترتب على ذلك من الفضل» 
وأن الله 88 يعتق بكل عضو من أعضاء ذلك الذي أعتق تلك الرقبة يعتق 
به عضوًا من النار”" ؛ اليد باليّد والرّجْل بالرّجل والقَرْجٍ بِالقَرْج”"» رأينا 
ذلك كله وتحدثنا عنه» ثم بعد ذلك أشرنا ضمن كتاب (العتق) إلى 


)١(‏ التدبير: هو أن يُدَبّر الرجل عبده أو أمَته» فيقول: هذا حر بعد موتي. انظر: «مفاتيح 
العلوم»» للخوارزمي (ص: ۳۹). وانظر: «المصباح المنير»اء للفيومي .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)70١7(‏ عن أبى هريرة 5 : قال النبى كل : «أَيّما رجل أعتق امرءًا 
مُسلماء استنقذ الله بكل عضو منه عضرًا منه من النار»» وأخرجه مسلم (۹/۲۱٠١٠)ء‏ 
بلفظ : «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من الثار». 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» )4441١(‏ عن أبى هريرة ذَبء قال: قال رسول الله لا : 
من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار» حتى إنه ليعتق 
باليد اليد. وبالر جل الرجلء وبالفرج الفرج». وكذا أخرجه البيهقي في «الكبرى» 


0) وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)۱۷٤۲(‏ 


E eiee J - 


التبعيض» يعنى: أن يعتق الإنسان بعضًا من مملوكه» وهذا العتق إن كان 
هذا الذي أعكى ی ويودي الات ا ر ا اشر 
ويصبح ذلك حرا ثم بعد ذلك إلى (الكتابة)» وهي خطوة طيب طيبة وطريق إلى 
الحرية؛ إذا فتح السيد لمملوكه مُقابل عرض على أقساط أو نُجُوم أن 
يدفعها إلى السيد مقابل أن يصبح حرّاء والآن سينتقل إلى (التدبير)؛ لأنه 
يأتي في المرحلة الأخيرة» والتدبير وإن كان عتما كاملاء لكن أَخََره 
المؤلف؛ لأنه يأتي بعد الحياة» ولذلك ما معنى التدبير؟ 

التّدبير: متاق اليس عتما ار كه يعد مؤت ان e‏ 
وسُمٌي تدبيرًا؛ لأنه يأتي بعد الوفاة""“» والحياة تسبق المّمات أو او 
فسَّمّي تدبيرًا؛ لأن الحياة يأتي بعدها ودبرها اله ولذلك سمّيت 
تدبيرّاء كأن يقول له: أنت حر دبر حياتي» أو أنت حر بعد مماتي» أو 
غير ذلك من العبارات التي يُذكرها الفقهاء» ويرون أن بعضّها صريح في 
التدبير» وبعضها غير صريح؛ لاحتمال أن يقصد به الوصية» ومهما كان؛ 
فالوصية والتدبير كل منهما عمل فيه خيرء لكن الوصية ‏ كما هو معلوم - 
جائز للإنسان أن يرجع فيهاء أما التدبير فهو محل خلاف بين العلماء» هل 
له إذا دبر عتق عبده» يعني: جعله دبر حياته ‏ هل له أن يرجع في ذلك أو 
لا؟ كل ذلك سيعرض له المؤلف إن شاء الله. 

> قولم: وال افق التديين: في أَرْكَاز نه نِو» وَفِي أَحْكامه. ونا 
الْأَرْكَانْ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ). 

ذكر المؤلف أن النظر فى التدبير قد يكون فى الأركان» وقد يكون 
في الأحكام» وهذا التدبير الذي معنا هو أيضًا عمل جليل من الأعمال 
التي يتركها الإنسان بعد وفاتهء فإذا علق عتق مملوكه بعد وفاته فإنه سيجد 
ر فلت هي اعرا زهو اعوج .ما بكرا عاك ولذلك سای عاف 
العلماء في عتق الصبي» يعني : في تدبير الصَّبِيء الصبي هل له أن يدبر أو 


)١(‏ سبق ذكر هذا التعريف. 


> تولت: (الْمَعْنَى). 
والمعنى قلنا : هو تدبير السيد عتق مملوكه بعد موته أو بموته. 
ف 26822 و دو 

> قولم: (واللفظ. والمدير). 

هو الذي يقوم بالتّدبيرء أي : الذي علق العتق » ا السيد. 

> تولم: (وَالْمَدَيَرُ). 

لكان الما 

> قولم: (وَأمّا الأَخكامٌ مَصِنْمَانِ: أَحْكامٌ الْعَقْدِء وَأَحْكَامُ الْمُدَبّر 
الرّكُنُ الأَوّلُ: قَتَقُولُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلى جْوَازِ التَذِبير)”". 

وظاهر كلام المؤلف هنا بأنه اعتبر دليل التدبير هو اللإجماع» وهذا 
حديث خابر الحتقق علية أن رعلا من الأنضار أعتق مملوكا لعن ذبن 
يعني: أعتق مملوكًا له بعد موته» وكان بحاجة إليه؛ فبلغ ذلك 
رسول الله كلد فقال وول الله عله : امن يشتریه وي۰ فاشتراه نعيم بن 
عبدالله بثمانمائة درهمء فدفعها رسول الله ية إلى ذلك الرجل المحتاج» 
وقال: «أنتٌ أخوَح ينه . يعني : إلى هذا المبلغء إِذَّا أنت بحاجة فكيف 


(1) يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: )10١‏ حيث قال: «وأركانه ثلالة» وهي : 
المدبّرء وهو المالك غير المحجور. والمدبّر وهو العبد» والصيغة وهي قوله: أنت 
كرد عو انق اوحزن د قافو أن اندة جر كيه موي تن ا لوت DRI‏ 
فيعتق بعد موته». وانظر: «الشرح الصغير»» للدردير (011/6). 

() يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)١7/5(‏ وفيه قال:. «واتفقوا أن 
تدبير المسلم للعبد المسلم مباح». ٠‏ 

) أخرج البخاري (5717): ومسلم (08/491) عن جابر 4ء «أن رجلا من الأنصار 
دَبّر مملوكًا له» ولم يكن له مال غيره» فبلغ النبي ي فقال: «مَن يُشتريه مِني؟) 
فاشتراه تعيم بن النحام بثمانمائة درهم» فسمعت جابر بن عبدالله يقول: عبدًا قبطبًّاء 
مات عام أول». 


تدر :ذلك؟ وفى تعفن الرؤانات : أن رجلا ين الأتصار أعفق سملو كا له 
عن دبرء وكان محتاجًا إليه وعليه دَيْنٌّء إِذا كانت هناك حاجةء وكان هناك 
(Wiser‏ 


دَيْنٌ» وأما الإجماع؛ فقد حكاه كثيرٌ من العلماء؛ منهم ابن المُنذر"» 
وابن عبدالبر الذي ينقل عنه المؤلف””". 

> قولي: (ُوَهُق أن يكو ل السيد لعندو: أَنْتّ حر عَنْ دُبرٍ مني 8 
يَظلِقَ فيقول: أَنْتَ مدیر). 

TS e aS 
وشكدما قود فط ادي كرون ذلك ركا فن افدر كو كر “قال لبه‎ 
أنت معتق بعد موتى؛ فهل يكون ذلك تدبيرًا صريحًا أو لا؟ هذا محل‎ 
خلاف بين العلماء“.‎ 


- واللفظ الذي ذكره الشارح من ا «(أنتٌ أحوج منداء 000 أبو داود قريبًا منه 
(965). عن عطاء عن جابر ذه : أن النبي - ی قا (أنت احق بتَمِيْه والله 
أغنى عنه»» وصححه الألبانى فى «التعليقات الحسان» 5 

)١(‏ أخرجه النسائي (0418) عن عطاءء عن جابر بن عبدالله طبه قال: «أعتق رجل من 
الأنصار غلامًا له عن دبرء وكان محتاجاء وكان عليه دين » فباعه رسول الله ع 
بثمانمائة درهمء فأعطاه» فقال: «أقْضٍ دَيُنَكْ وأنفق على عيالك).)2) وصححه 
الألباني في «(صحیح سنن النسائي» (60210). 

(۲) ينظر: ا لابن المنذر (ص: »)١77‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن من دَبّر 
SS‏ فالمدبّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
دين» إن كان عليهء وإنفاذ وصايا إن كان أوصى يهاء وكان السيد بالعًا جائز الأمرء 
أن الحرية تَجب له إن كان عبدّاء ولها إن كانت أَمَة بعد وفاة السيد». 

(۳) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينةا» لابن عبدالبر (؟/9841)» حيث قال: «المدير: 
هو العبد يقول سيده: أنت حر عن دير منى. أو: أنت حر بعد موتى. أو أنت عتيق 
بعد موتي. يريد بذلك كله التدبيرء ولیس لمن دبر عبده أن يبيعهء. ولا يهبه. ولا 
يرجع فى تذبيره» سواء كان عليه دين او لم يكن). 

(54) مذهب الأحناف: أن هذا من آلفاظ التدبير. 


(1) 


مم عام 7 


> قولت: (وَهَذَانِ هُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظا التَذِييرٍ باتقاق). 


يُنظر: «تحفة الفقهاء»؛ لأبى بكر السمرقندي »)۲۷۷/١(‏ حيث قال: «التدبير المطلق 
ثلاثة أنواع : ١‏ 

أحدها: صريح اللفظء مثل أن يقول: دَبّرتك. أو: أنت مدبر؛ لأن المدبر اسم لمن 
يعتق عليه عن دبر موته. فقوله: أنت مدبر بعد موتى. وأنت حر بعد موتى. سواء» 
وكذلك إذا قال: أعتقتك بعد موتي» أو أنت حر بعد موتي» أو أنت حر عن دبر 


مولي 

والثاني : بلفظة اليمين» بأن قال: إن مت فأنت حرء أو إن حَدّث لي حدث فأنت 
حرء ونحو ذلك. 

والغالته لقطة الوسية بان فال اوضيك الك مريك ان أوصي اله بقلي 
ماله . 

وفي مذهب المالكية. لا بد من ذكر لفظ التدبيرء فإن لم يذكر فهي وصية ما لم ينو 
التدبير. 


يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ»» للباجي »)٠١١/١(‏ حيث قال: «ومن قال: فلان حر 
يوم أموت. فقد قال مالك في «المجموعة» إن أراد التدبير فهو مدبر» وإلا فهي 
وصية» وروی عنه أبن وهب أن كل عتق بعد الموت فهو وصيةء حتى ينص على 
التدبيرء فيقول: عن ذُبّْر مني. وقال أشهب: إن قال ذلك في غير إحداث وصية فهو 
تدبير». وانظر: «الشامل في فقه الإمام مالك»» لبهرام (ص: (1o‏ 

ومذهب الشافعية كالأحناف من أن كل ذلك من ألفاظ التدبير. 

يُنظر: «البيان»» للعمرانى (7”87/8). حيث قال: «فإذا قال لعبده: أنت حرء أو 
مخووة أو عديق»: أو معتق بعد موس كان ذلك صريحًا في التدبير لا يفتقر إلى 
اله لأنه لا وحمل غير الق الوت وات كال درك أو أنت مدير وتو نه 
بموته» صار مدبرًا. وإن أطلق ذلك من غير نية» فالمنصوص في التدبير: أنه صريح 
فيه» ويعتق بموت سیده). 

ومذهب الحنابلة كالأحناف والشافعية. 

يُنظر: «شرح متتهى الإرادات». للبهوتي .0٥۹۳/۲(‏ 045), حيث قال: «(وصريحه) 
أي: التدبير (لفظ عتق و) لفظ (حرية معلقين بموته)» أي: السيد. كأنت حر بعد 
موتى » أو أنت عتيق بعد موتى ونحوهء (ولفظ تدبير) كأنت مدبر» (وما تصرف 
د أي : العتق والحرية ا بموته). 

قال ابن القطان: «واتفقوا أن من قال لعبده أو أَمَته اللذين يملكهما ملا صحيًا : 
أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح). انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» (۱۲۳/۲). 


كما أنه يقال: لفظ الطلاق الصريح: أن يأتي بلفظ الطلاق» فعندما 
بذكن طلاقا ويقول:«طلقة وتو ذلك فهذا يعن رعا أيضا هنا لان 
التدبير هو مُشابه للوصية في أمور كثيرة؛ لأن الوصية قد يكون فيها عتق» 
والوصية إنما يأتي تنفيذها بعد الموت» يعني : أن يوصي الإنسان بأمر أو بأمور 
بعد مره وهذا ا ٠‏ قهاق عندما يفول عاذ ع حر 
بعد موتي» أو محرر أو عتيق بعد موتي» هل هذه وصية أو هو تدبير؟”". 


> تولم: (وَالنَاسُ في اندر وَالوَصِبةِ علَى صِنَْينِ: مِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
فق 6ع م ما ومني ١‏ مَنْ فرق بين التَدْبِيرٍ وَالْوَصِيَةٍ َة بان جَعَلَ التَذْبِيرَ 
لاز زمّاء رالو عير لَازِمَقِ) ". 


)١(‏ ومن وجوه الشبه أيضًا: أن التدبير جار مجرى الوصيةء فلا يخرج إلا من الثلث. 
انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني» (۲۳۲/۲). 

(۲) سبق ذكر الخلاف بينهم. 

(۳) مذهب المالكية: التفريق بينهما. 
يُنظر: «المنتقى شرح الموطأاء للباجي :»)١48/56(‏ حيث قال: «والفرق بين التدبير 
والوصية ما ذكرناه من أن عقد الوصية عقد جائزء وعقد التدبير عقد لازم» يبين ذلك 
أنه لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل» ولا خلاف بيننا وبين من أجاز 
الرجوع عن التدبير: أنه ليس له ذلك بالقولء فكذلك ليس له ذلك بالفعل». 
وكذا هو مذهب الأحناف. يُنظر: «النتف في الفتاوى»ء للسغدي »)٤۱٤/١(‏ حيث 
قال: «ولا رجوع له عن التدبير في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبدالله». 
وفي مذهب الشافعية قولان. وهذان القولان مبنيان على اختلافهم في التدبير هل هو 
وصيةء أو عتق بصفة؟ على قولين. فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا 
بأن يخرجه من ملكه. 
يُنظر: «اللباب فى الفقه الشافعى». للمحاملى (ص: »)51١7‏ وانظر: «نهاية المطلب 
في دراية المذهب»» للجويني (010/19. ٠‏ 
وفى مذهب الحنابلة روايتان» يُنظر: «الروايتين والوجهين»»؛ لأبى يعلى ابن الفراء 
(117), حيث قال: «فإن أراد الرجوع في التدبير يقول: لا يزيل الملك» مثل أن 
يقول: رجعت في التدبير» أو رفعته» أو أزلته» أو أبطلتهء فهل له ذلك آم لا؟ على 
روايتين» نقلهما الخرقي» أجودهما: ليس له ذلك» فعلى هذا يكون التدبير عتقًا بصفة. 
والثانية: له ذلك» فعلى هذا يكون وصيةء وقد أومأ إليه في رواية ابن منصور». 


والحقيقة: أن ال فر فة مها ققد عرفا الوصية ودر تاها 
تفصيلاء ومن أشهر الأدلة التي وردت فيها حديث سعد بن أبي وقاص» 
وتعلمون قصته» ونعرف أنه قاش بعد ذلك خمسة وأربعين ا لكنه 
حَشِي؛ فسأل رسول الله أن يُوصي بثلثي ماله فقال: «لا». قال: الشطر؟ 
فقال: «لا». قال: الثلث؟ قال: «التَلْتْ والثُلْثُ كَتِيرُ2. ورأينا اختلاف 
العلماءء وأن القليل منهم أوصله الثلث". ومنهم مّن قال: الرّبع””2 
ومنهم من قال: الخُمُس» وأبو بكر أوصى بالرّبع*'» ومنهم من أوصى 
بالخمس» وعرفنا الوصية وما يتعلق بهاء والتدبير: هو عِتق في الحقيقة 
يكون بعد الموت» وهو ألزم مما يتعلق بالوصية. 


2 


> قولت: (وَالَّذِينَ رفوا هما“ اخحتلفوا في مطل لظ الحرية بَعْدَ 
المَوْتٍ: هَل يََضَمَنُ مَعْنَى الْوَصِبَّةِ؟ أؤ حُكُمٌ التَّذييرِ؟ (أغني: إا قَالَ: 
أَنْتَ حر بَعْدَ مَوْتِي)2 فَقَالَ مَالِكُ: إا قال وَهُوَ صَحِيحٌ: أَنْتَ حر بَعْدَ 


و 5 ص 


مَوْتِي ) كَالطَاهِرُ أنه وصية 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم »)١١78(‏ ولفظه: «قال سعد بن أبي وقاص: 
عادني رسول الله بي في حَجة الود عن روخم التي نم علي انوك فقلت: يا 
رسول الله بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي واجدة) 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: دلاء المُلْثْع 
والثُلّث كثير. . e‏ 


)۲( کا بن ابي طالب» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (//7؟) عن على قل 
:الآت ارقي بالحسن اح إلى مواد أرصي بالريعة وة ارضي بارع 

أحب إلىّ من أن أوصي بالثلثء ومن أوصى بالئلث لم يترك». 

(۳) كعمر بن الخطاب» أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (5/8): «... وأوصى عمر 
بالربع». 

(4) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه) (55/4) عن قتادةء أن أبا بكر له أوصى 
بالخمس» وقال: «أوصي بما رضي الله به لنفسه ثم تلا: اموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سىء 
فن لله حم .. 

(5) سبقت كل هذه المسائل. 

(5) وهم الأحناف والمالكيةء وأحد قولي الشافعيةء ورواية عن الحتابلةء كما سبق. 


يعني : قال الإمام مالك: إذا قال: أنت حر بعد موتي» أو أنت عتيق 
بعد موتي» أو محرر بعد موتي» إلى غير ذلك من الألفاظ التي لم يرد فيها 
لفظ التدبير» يقول: الظاهر أنه وصية. 


CT 2‏ 2 و ا که - 
> تولم: (وَالْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَء وَيَحُورٌ رجْوعهُ فِيهَا إلا أن يُرِيدَ 
التَدبيرَ)7". 


فيرجع فيه إلى نيتهء فلما يقول: اكع وي نحن نرجع إلى 
تدغ وال شرل كله قول فإلها الأعمال بالنيات»» فما الذي يحدد ذلك 
المحتمل؟ هى النية» فماذا قصد بقوله: أنت حر بعد موتى؟ هل قصد 
لك أنه سا افا ال ٍ 


> قولم: (وقال أبو حنيفَة)”". 


واخ وهو قول للشافعي”*) 


(1) ينظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي »)۱۳١/١(‏ حيث قال: «إذا قال المالك في 
صحتة : أنت حر بعد موتي» ولم يقيد بيوم» ولا شهرء أو يوم أموت» ونحو ذلك 
من كل ما كان المعلق عليه يحتمل الوقوع وعدمه» فهذا وصية لا تدبير إلا أن يريد 
به التدبير). 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ واللفظ له» ومسلم (0168/19+9). 

(۳) يُنظر: «المبسوط)ء للسرخسي »2)١40/8(‏ حيث قال: «رجل قال لمملوكه: أنت حر 
بعد موتی» أو إذا مت» أو إن مت» أو متى مت أو إذا حدث بى حدثء فهذا 
كله واحد» وهو مدبر؛ لأنه علق عتقه بمطلق موتهء فإنه وإن أطلق الحدثء» فالمراد 
به الموت عادة). 

(54) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (0897/5)» حيث قال: «(وصريحه) أي: 
التدبير (لفظ عتق و) لفظ (حرية معلقين بموته)» أي: السيد: كأنت حر بعد موتي» 
أو أنت عتيق بعد موتي » ونحوها. 

(5) هذه الصيغة عند الشافعية من الألفاظ الصريحة التي تفيد التدبيرء فلا أعلم قولًا انيا 
في المذهب. 
يُنظر : «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»» لزكريا الأتصاري (۲۹۷/۲)» حيث قال 


> قولت: (الظاهرٌ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ التَدْبيرُ). 


لأنه قال: أنت حر بعد موتي» فهو تكلم بلفظ الحريةء والحرية إنما 
هي دلالة على العتق› وقال: بعل موني » وتقییده ذلك بعد الموت إشارة 
إلى أن هذا هو التدبيرء فهذا هو قول جمهور العلماء؛ أبو حنيفة» وكذلك 
الإمام أحمد» وهو قول للإمام العاف 07 


- 


> قولم: (وَليْسَ لَه 


و 4 ص 
وبقول أبي خنيفة). 


نْ يَرْحِعَ فيه. وَبِقَوْلٍِ مَالِكِ ال ابن القاس . 


فالمالكية لم يبقوا مع إمامهم". وابن القاسم مع مالك» وأشهب 


= بعد موتى» (أو أعتقتك)» أو حررتك (بعد موتى» أو دبرتك» أو أنتت مدبر)» أو إذا 
مط فانحانعر» وذكز کات كانت من راد أو كاه ورا ب الد 
وغيره؛ (كخليت سبيلك). (أو حبستك) Ee‏ 

)١(‏ سبق أن في المذهب قولًا واحدًا في هذه الصيغة. 

(؟) ينظر: «المدونة»» لابن القاسم »)0١١/5(‏ حيث قال: «سئل مالك عن رجل قال 
لعبده: أنت حر بعد موتي» وهو صحيح» فأراد بيعه بعد ذلك قال: قال مالك: 
يُسأل». فإن كان إنما أراد به وجه الوصيةء فالقول قولهء وإن كان إنما أراد به التدبير 
منع من بيعهء والقول قوله في الوجهين جميعًا. قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا 
حتى يكون إنما أراد به التدبير». 

(۳) بل المالكية على قول الإمام مالك كما سبق. 
يُنظر: «شرح مختصر خليل»: للخرشي (۱۳۳/۸)» حيث قال: «إذا قال لعبده في 
صحته : أنت حر بعد موتي» ولم يقيد لا بيوم ولا بغيره» فهي وصية غير لازمة». 

(6) يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة». للبراذعى (2)040:/7» حيث قال: «قال 
ای هذا دن شير دات و شنا قار ی تنه أن 
يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» فهو تدبير إذا قال ذلك في صحتها. ٠‏ 


فقد توجد قرينة» كأن يكون إنسان على فراش الموت فيأتي عبده 
يخدمه فيقول له: أنت حر بعد موتي؛ فيُؤخذ من هذا قرينة ترجح أن 
المزاف ال 

5 فوم عه ر ا اه ا > ے سس 2 

> قولم: (مثل أن يكون على سَفرِء أو يُكون مريضاء وما أشبه 
َلك مِنَ الْأَحْوّالٍ الَبِي جَرَتٍ الْعَادَةُ اَن يَكْنْبَ الاس فِيهًا وََايَاهُمْ. 
ُعَلَى ثَوْلِ مَنْ لا يُقَرَقُ بَيْنَ الوَصِبّ ية وَالتَدْبِيرٍ - وَهُوَ الشَّانِعِيٌ وَمَنْ كَالَ 
قول هدا اللفظ هو مذ الفاط صرح التذبير). 

وقد رأينا أن أبا حنيفة وأحمد أيضًا قالا بذلك» وكان الأولى أن 

> قولع: (وَأَمَا على مَذْهَبٍ مَنْ يرق فَهُوَ إا مِنْ كِنَايَاتِ 
اتير إا لَبْسَ مِنْ كِنَايَاتِهِ وَلَا مِنْ صَرِيحِهء وَذَلِكَ أن مَا ب 
عَلَى الوم قلس هُوَ عِنْدَهُ ِن كاه ولا مِنْ صريجو وَمَنْ يَخيل 
عَلَى الذي وَيَنْويهِ في الْوَصِبّة فهو عَنْده او كاتاك وما الحدية 
ا نَمَقُوا عَلَى أن الَّذِي يَفْبَلُ هَذَا الْعَقْدَ هُوَّ گل عَبْدٍ صَحِيح 
الْعبُودِيّةِ) 
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)١(‏ الذين لا يُقَرقرن هم الشافعي في قول له» وأحمد في رواية عنه» فهؤلاء يقولون بأنه 
من الألفاظ الصريحة. أما أبو حنيفة وإن كان يفرق بينهما ‏ أي: بين الوصية والتدبير 
- كمالك» إلا أنه وافقهما في أن هذا اللفظ المذكور هو من الألفاظ الصريحة» كما 
سبق. 

(؟) وهو المالكية والأحناف» وأحد قولي الشافعي» ورواية عن أحمد» كما سبق. 

(۳) الصواب: أن المالكية مِن بين هؤلاء هم الذين فَصَّلوا هذا التفصيل» أما الباقون 
فذهبوا إلى أنه من صريح اللفظ» كما سيق. 

(4) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)١1١/5(‏ حيث قال: «واتفقوا- 


۹۴ ب( شا 


اناري 0 هَذَا الْعَقْدَ هو كل عَبْدٍ صجيج الْعَيْوورة 
لس تق غل سك سبو سَوَاءٌ مُلِكَ كله أو بَعْضْ). 


والذي يَعتق على سَيّدِه واحدٌ من أمرين: إمَّا الشريك إذا أعتق 
نصيبهء فإنه يسري إلى نصيب الآخرء أو أن يكون ذا رحمء وقد رأيتم 
الاختلاف فى ذلك» فلا خلاف بينهم فى الوالدء فإنه يعتق» وقد جاء فيه 


> قولم: : (وَاخْتَلَهُوا في حُكُم مَنْ مَلَكَ بَضًا كَُدَبَرَهُ: قَمَالَ مَالِكُ: 


رو 4 2 


يجوز ذلِك). 

وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء: قول للومام مالك» وقول 
للإمام أبي حنيفة» وقول للإمامين الشافعي وأحمدء وقد بدأ بقول مالك» 
ثم سيتبعه بقول أبي حنيفة» ثم يختم ذلك بقول الإمامين الشافعي وأحمدء 
والمراد هنا بعضهء يعنى: إنسانًا مَك أو كان يَملك جزءًا من عبدٍ فذيّر 
نصيبّه؛ فما الحكم بالنسية للباقي» هل يقوم عليه؟ كالحال بالنسبة 
للتبعيض : من أعْئّق شرگا له في عبد قُوم عليه)» أو أنه يبقى ذلك الجزء 
الذي لم يدبر رقيقًا منه؛ فيتحرر جزء منه» ويبقى الجزء الآخر؟ فالعلماء 
اختلفوا في ذلك. 


> تولم: (وَلِنّذِي لَمْ يُدَبّرْ حَطَهُ خِبَارَانِ؛ أَحَدّهُمَا: أَنْ ب 
أي : يَتَفَاوَضًا في قيمته 


5 


> تولم: (قَإِنِ اث شَراه الذي دبره گان مَدَكُرًا كله وَإِنْ لم يَشْكَر 


= على أن من أعتق عبده أو أَمَته اللذين ملكهما ملكا صحيحًاء وهو حر بالغ عاقل 
غير محجور ولا مكره» وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شرطء ولا أخذ مال منهما ولا 
من غيرهما عنهماء وهما حَيّان مقدور عليهماء وليس عليه دين يُحيط بقيمتهما أو 
بقيمة بعضهماء وهما غير مرهونين ولا ا ولا محرمين أنَّ عتقه جائز». 


الْتَقَضٌ التَدْبِيرٌ. وَالْخِيَارُ النّانِي: أَنْ يُقَوّمَهُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ”"'. وَكَالَ أَبُو 
حَنِيفَةَ: لِلشّرِيكِ الْذِي لم ب 2 خِبَارَاتٍ: إِنْ شَاءَ اسْتَمْسَكَ 


o‏ وج 


3 
5-3 
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ت 


فالشريك له أن يتمسك بحصّته. 


> قولت: (وَإِنَ شاك اس الد في قِيمَةٍ الْحِصَّدِ التي له فيه). 


ف فيعطيه فرصة للعمل » ويسعي في ! لكسب حتى يحَرّر نفسه. 
> قولم: : (وَإِنْ اء قَوّمَهَا عَلَى شریکو یکو إن : گان مُوسِرًا). 


> قولم: (وَإِنْ گان مُْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَا". وَكَالَ الشَّافِِنُ). 


0 


واحمد. 
< قولم: حور التَذِييرٌ وَلَا يلرم شَيْءٌ من هذا كُلّه). 


اده جا ور ر هة ال مراد كان ا 


)١(‏ يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة)» لابن عبدالبر »)۹۸٤/۲(‏ حيث قال: «ولو دير 
اوا کی ا ةينه اتسيف 
كيد كاذ ذلك له A‏ ديا SES a AS‏ 
ا ی ضيه اند كاف هدي كلد وان ر إلى شترركه طن ليوف وقد 
قيل: يكون نصفه مدبرّاء والأول قول مالك). 

(۲) يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي »)۱۸٦۸۷(‏ حيث قال: عبد بين اثنين دَبّره أحدهماء 
فعلى قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتدبر نصيبه خاصةء ثم إن كان المدبر 
موسرًا فللآخر خمس خيارات: إن شاء دبر نصيبه لقيام ملكه في نصيبهء وإذا فعل 
ذلك صار مدبرًا بينهماء وإن شاء أعتق نصيبه لقيام ملكه في نصيبه أيضّاء وإن شاء 
استسعى؛ لأن نصيبه صار كالمحتبس عند المدبر حيث تعذر عليه التصرف في نصيبه 
بالبيع وغيره» وإن شاء ضمن صاحبه؛ لأنه أفسد عليه نصيبه وهو موسرء كما لو 
أعتقه» وإن شاء تركة على حاله؛ وإن كان المدبر معسرًا فليس للساكت حق 
التضمين» وله الخيار بين الأشياء الأربعة. 


أو ثلاثة أرباعه» فيبقى حرّاء ويبقى الجزء الباقي رقيمًا. 


> قولع: (وَيَبْقَى الْعَبْدُ المدير نضفة أو ثُلَتْهُ عَلَى ما هُوَ عَلَبْه كَإِذًا 
مَاتَ مُدَبْرهُ عُتِقَ مِنْهُ َلك الْجُرْءُء وَلَمْ يُقَوّم الْجُرْءُ الْبَاتِي مِنْهُ عَلَى السّيّدٍ 
على ما يُفْعَلٌ فى سُئَدَ الينْق). 

لأن الصورة اختلفت الآن» وتَحَوّل المال للورثة» وكان فيما مضى 
إذا أعتق إنسان جزءًا من مملوكه وله شريك» فإنه يمرم عليه إذا كان قادرًا؛ 
لأنه فى الحياة والمال ماله» ولذلك جاء حديث رسول الله ييل فبيّن ما 
للإنسان ما أكله وأبلاه وأنفقه فى هذه الحياة الدنيا"» أما ما يُبقيه فهو ما 
للورثة» ولذلك سأل: «أَيُكم أَحَبٌ إليه مال وارئه من ماله؟». قالوا: 


.)770/8( يُنظر في مذهب الشافعية: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي‎ )١( 
حيث قال: ولو كان بين رجلين عبدء قد دَبّر أحدهما نصيبه صَمَّء ولا يسري التدبير‎ 
إلى نصيب الآخرء بدليل أنه لا يمنع التصرف» كما لو علق أحدهما عتق نصيبه‎ 
بصفة لا يسري التعليق إلى نصيب الآخر. وإذا مات من دبر نصيبه وعتق نصيبه» لا‎ 
يسري إلى نصيب الشريك؛ لأنه لا سراية على الميت». وانظر: «روضة الطالبين»»‎ 
.)۱۹٤/۱۲( للنووي‎ 
وفي مذهب الحنابلة: لا يسري التدبير بمجرده وإنما يسري بموته» وكذا إذا أعتق‎ 
نصيبه وكان موسرًا.‎ 
ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (2)9794/4» حيث قال: «(ومن دبر شقصًا)‎ 
من رقيق مشترك (لم يسر) التدبير (إلى نصيب شريكه)» ولو كان موسرًا (بمجرده)»‎ 
أي: التدبير؛ لأن التدبير تعليق للعتق بصفةء فلم يسر كتعليقه بدخول الدارء‎ 
ويفارق الاستيلادء فإنه أكد كما تقدم» (بل) يسري تدبيره (بموته)» أي: موت‎ 
مدبره» فإن مات عتق نصيبه إن خرج من الثلث بالتدبير» وتقدم حكم سرايته إلى‎ 
نصيب شريكه في الباب قبله» (فإن أعتقه)» أي: المشترك المدبر بعضه (شريكه)‎ 
الذي لم يدبر (سرى) إن كان موسرًا (إلى) الشقص (المدبر مضمونًا) على المعتق‎ 
بقيمته).‎ 

(؟) لعل الشارح يقصد الحديث الذي أخرجه مسلم (۳/۲۹۰۸)» عن مطرف» عن أبيه» 
أنه قال: «أتيتٌ النبي ككل وهو يقرأ: #ألْهدكم اكَكَارٌ و قال: «يقول ابن آدم: 
مالي» مالي. قال: وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيت» أو لست 


فأبليت» أو تَصَدّقت فأمضيتٌ؟2. 


9[ شع ةلجم | 41 


راخدا ا :سول ا إذا : الانبان يكت مالف وا كان ج كاله 
فعليه أن يُقَدّم شيئًا في هذه الحياة الدنيا ليجد ذلك مُدَوَّنَا له في كتابه» 
وهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


> قولم: (لِأنَّ الْمَالَ قَدْ صَارٌ لِعَيْرِهِ َم الْوُوَئَةَه 'وَهَذو الا 
عن ين ن الأخكام لا مِنَ الأرْكَانِء (أَغْني : 0 الْمُتبّاء فلت فى 
الأخكام. وما الْمُدبْرُ كَائَمَقُوا عَلَّى أنَّ مِنْ شُرُوطِه أنْ يَكُونَ مالا تَا 
الْمِلكِ). 

فلا يكون هذا العبد مملوكًا لغيره» كأن يكون غصبه أو استولى 
عليه أو اَّعى بأنه مملوك» وهو ليس بمملوك”". 


)0 أخرجه البخاري (1441) عن عبدالله #. قال: قال النبي ي: «أيُكم مال وارئه 
اح إلبه و ماله؟». قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: 
«فإنَّ ماله ما قَدَّمء ومال وارثه ما أَخَّر). 

(۲) يُنظر في مذهب الأحناف : «بدائع الصنائع»» للكاساني »)۹/٤6(‏ حيث قال: 
«لا يصح التدبير إلا في الملك» سواء كان منجرّاء أو معلقًا بشرط» أو مضافًا إلى 
وقت» أو مضافًا إلى الملك» أو سبب الملك» نحو أن يقول لعبد لا يملكه: إن 
ملكتك فأنت مدبرء أو إن اشتريتك فأنت مدبر). 
وفي مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» لابن القاسم (۸۹/۲). قال في الرجل يقول: 
«كل مملوك لي حر. وله مكاتبون ومُدَبّرون وأنصاف مماليك» قال: قلت: أرأيت إن 
قال: كل مملوك لي حرء وله مماليك ولمماليكه مماليك» قال مالك: لا يعتق عليه 
إلا مماليكه» ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيمًا 
لهم). 
وفي مذهب الشافعية» ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي  )054/0(‏ 
قال فيمن دبر عبدًا لا يملكه -: الو قال: كل عبد أملكه فهو مدبرء أو قال العبد 
بعينه : إن ملكتك فأنت مدبر. فمَلكّهء لا يكون مديرًا). 
وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد»» للكلوذاني (ص: 
)"٠‏ حيث قال: «وإذا قال: كل عبد أملكه فهو حرء دخل في قوله مكاتبه ومدبره 
وأم ولده وشقص له في عبد وعبيد عبده التاجر». 


E TI سسيية‎ o 
قوله: (يْرَ مور عَلَيُو).‎ > 


لأنه قد يكون عليه دَيْنٌّء والدَّيّْنُ قد استغرق ماله» والغرماء يطالبون 
بذلك الحق» فلا ينبغي أن يذهب ويِدَبّر بعض ممالكه أو يعتقهم؛ لأن هذا 
ON RA 1‏ 
فيه حق للاخرين ‏ . 


> قولم: (سَوَاءٌ أكَانَ صَحِيحًا أو مَريضًا). 


فإنه ينبغى أن يكون فى تدبيره ومنعه أيضًا مرتبط بذلك القيد. 


)0غ( لع ور 0 الم اا ا دي E‏ 
كارا E‏ حر ليه فيا ثم سيتكلم المؤلف بعد ذلك عمّن 
أحاط الدَّيْنُ به. 
في مذهب الأحناف يجوز: يُنظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»» 
للحدادي .)۲٤۳/۱(‏ حيث قال: «(وإن أعتق عبدًا نفذ عتقه)؛ لأن العتق لا يلحقه 
اسع بعد وقوعهء والأصل عند أبي يوسف ومحمد أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل 
يوئر فيه الحجرء وما لا فلا؛ لأن السفيه في معنى الهزل من حيث إن الهازل يخرج 
EEE e‏ لاتباع هواه. والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح 
منه» وكذا لو دير عبذه ص تذبيره؟ لن التدبير لا يلحقه الفسخ كالعتق)». 
وفي مذهب المالكية لا يجوز: ينظر: «القوانين الفقهية»: لابن جزي (ص: ١١٠۲)ء‏ 
حيث قال فى أركان التدبير: «أركانه وهى ثلائة: المدبرء وهو المالك غير 
المحجور. ..). 
وفي مذهب الشافعية: لا يجوز. انظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي ›»)۱١١/۱۸(‏ 
حيث قال: «فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكه وأحكام تصرفه كان حكم تدبيره 
وعقوده محمولة عليهاء فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة» فلا 
يصح منه عتق» ولا تدبيرء ولا كتابة» ولا هبةء ولا ب بيع؛ لأن تصرف المحجور 
عليه مردود). 
وفي مذهب الحنابلة: يجوز. يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»»ء لابن قدامة 
(/۳)» حيث قال: «ولا ينفذ عتقه؛ لأنه إتلاف لماله. وحكي عنه: أنه يصح؛ 
لأنه مكلف مالك» أشبه الراهن. ويصح تدبيره ووصيته ؛ لأنه محض مصلحة.» لتقربه 
به إلى الله تعالى عند غناه عن المال». وانظر: شرح منتهى اللإرادات»» للبهوتي 
)150). 


41١ 
تولم: (وَإِنَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لا يكونَ مِمَنْ أخاط الدَيْنُ بِمَالِهِ).‎ > 


فلا يكون الدَّيْنُ الذي عليه يستغرق جميع ماله؛ فيقوم فيخرج ذلك 


إضرارًا بأصحاب الحقوق. 


و 


> قولت: (لأَنَهُمُ اتمَقُوا عَلَى أن الدَيْنَ بطل التَدِييرة"". وَاخْمَلَهُوا في 


والمراد بالسفيه هو الصَّغيرء هل الصغير يجوز تدبيره أو لا؟ 


وهذه المسألة اختلف فيها العلماءء فذهب الإمام أحمد فيها قرولا 
واحدًا"» وهو أيضًا رواية للإمام مالك" وأيضًا قول للإمام 


(1) 


زفق 


(۳) 


مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط)ء للسرخسى »)٥٦/۲۵١(‏ حيث قال: «وإذا أذن 
لعبده في التجارة فلحقه دَيْنّ كثير» ثم بره مولاه فالغرماء بالخيار إن شاؤوا ضمنوا 
المولى القيمة؛ وإن شاؤوا استسعوا العبد في جميع الدَّيْنَ؛ لأن قبل التدبير كان 
لوصولهم إلى حقهم طريقان بيع الرقبة في الدَّينَ أو الاستسعاءء والمولى بالتدبير 
فَوّت عليهم أحد الطريقين» وهو استيفاء الدَيْن من المالية». 

ومذهب المالكية» ينظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» »)۲٥۹/۸(‏ حيث قال: 
«(و) بطل التدبير (باستغراق الدَّيّن له)» أي: للمدبرء أي: لقيمته (وللتركة)» ويبطله 
الدين السابق واللاحق إن مات السيدء وأما في حياته فإنما يبطله السابق. (و) إن لم 
يستغرق الدين جميع ذلك أو للا دين ولم يحمل جميعه بطل (بعضه)» اي التدبير 
(بمجاوزة الثلث)). وانظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة»» لابن عبدالبر (۹۸۲/۲). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير»؛ للماوردي )٠١5/5(‏ حيث قال فيمن رهن 
مدبرًا: «فإن كان الدين محيطًا بجميع قيمته بيع جميعه في قضاء الدين» ولم يعتق 
شىء منه بالتدبير). 

وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع». للحجاوي ,)١1917/5(‏ حيث قال: «وإن لم 
يكن للسيد ما يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدَّيْنَء وبطل التديير». 

يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)٤0۳/۳(‏ حيث قال: «(ويصح تدبيره ووصيته)؛ 
لأنه لا ضرر عليه فيهما ويأتي» (ولا) يصح (عتقه» و) لا (هبته» و) لا (وقفه)؛ 
لأنه تبرع» وليس من أهله». 

ينظر : «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»» لخليل (5:95/8)» حيث قال في 
كلام ابن الحاجب: «المدبر شرطه: التمييز لا البلوغ؛ فينفذ من المميز» ولا ينفذ 
من السفيه. قال: وما ذكره من نفوذه من المميز هو مفهوم كلام ابن شاس. ابن راشد- 


الشافعي''". فذهبوا إلى أنه يجوز للصبي المميز الذي بلغ عشر سنوات أن 
يدَبّر» يعني : لو وَبّر مملوگه لصح ذلك. 

وذهب الإمام مالك فق الرواية الأخرى ا وكذلك أيضًا الإمام 
الشافعي في القول الآخر إلى أنه لا يجوز تدبيره". 

ما دليل الذين أجازوا؟ وما دليل الذين منعوا؟ 

أما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا: قد أثِر ذلك عن عمر 2# فإن 
غلاا من الأنضان اوسن الأعؤيق لها من غا ار له وفك رمت تلك 
الأرض فبلغت قيمتها ثلاثين ألماء فرّفع ذلك إلى عمر ذه فأجاز 
و 

وقيل: إن هذا الغلام إِمّا ابن عشر أو اثني عشرة سنةء إِذَا هو بعد 


لم تبلغ. 


= وابن عبدالسلام وغيرهماء وهو كذلك. وفي «النوادر»: أن تدبير مَن لم يبلغ الحلم 
لا يجوز بخلاف وصيته. والفرق بين التدبير والوصية: أن الوصية إنما تخرج بعد 
موته» وله الرجوع» والتدبير ليس له الرجوع فيه». 

)١(‏ يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي»» للشيرازي (ص: »)٠٤١‏ حيث قال: «التدبير: قربة 
يعتبر من الثلث يصح من كل من يجوز تصرفه» وفي الصبي المميز والمبذر قولان 
أحدهما : يصح تدبيره. والثاني: لا يصح). 
قال الرافعي: «والأظهر: المنع» وبه قال المزني». يُنظر: «العزيز شرح الوجيز» 
١6/6‏ ة). 

(۲) ينظر: «المنتقى شرح الموطأاء للباجي »)١00/5(‏ حيث قال: «وأما تدبير السفيه فقد 
قال عبدالملك: إن دبر السفيه خادمًا كثيرة الثمن لم يجز تدبيره» ويجوز في قليلة 
الثمن. وقال أشهب: لا يجوز تدبير المولى عليه» ولا يبطل). 

(6) سيق ذكره. 

(4) أخرجه الدارمى فى «سئنه؛ :)۳۳۳١(‏ «أن غلامًا بالمدينة حضره الموت وورثتّه 
بالا وان روا لسن أنه برك كبالوه أن بوي فار عة ان رضي 
فأوصى ببئر يقال لها: بئر جشمء وأن أهلها باعوها بثلاثين ألمّاء ذكر أبو بكر: أن 
الغلام كان ابن عشر سنينء أو ثنتي عشرة»» وكذا أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» 
(4/9/ا). 


14۳ 
وأيضًا أثر عن عمر ب بأن لابنة عمه» وكان صغيرًا 
في سن العاشرة» فأيضًا بلغ ذلك عمر هه فأقر الوصية وأجازها"". 
قالوا: وقياس - أيضًا ‏ على وصية السفيه» فالسفيه وكذلك ‏ أيضًا - 
الصغير تجوز أيضًا وصيته» وكذلك أيضًا يجوز هنا و 


وتحديد ذلك بعشر سئين استدلال بقول رسول الله عق : «مُرُوا 
بناءكم بالصلاة لسبعء واضربومم عليها حشر وفُرّقوا بينهم في 
لتقا قالوا: فإنه اعتبر سِنّ العَشرء وأناط التأديب به الذي هو 
الصَّربء إِذَا هو مهيا لذلك» قالوا : وأمّا الجارية فإنها إذا بلغت تسعًاء 


واستدلوا بالأثر المّروي عن عائشة ل أنها قالت: (إذا بلغت الجاريةٌ تسع 
2 


ا 


سنیر' فقد بلغت» 


ED‏ ولك ال م 
لا يجوز تدبيره؛ لأن هذا إنما هو إخراج للمال» فهو كالمجنونء قالوا: 
رقا على الک فما اند لا ور ف و كلك لك و له أن 
0 فما الجواب عن رای الآخرين؟ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/۲٦۷)ء‏ والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» 
5/15" 4). 

(۲) قال ابن قدامة: «وهذه قصة انتشرت فلم تُنكرء ولأنه تصرف تمحض نفعًا للصبيء 
فصح منه 2 كالإسلامء والصلاةء وذلك لأن الوصية 06 يحصل ثوابها له بعد غناه 
عن ملكه وماله» فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا ا بخلاف الهبة والعتق 
المنجزء > فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليهء وإذا ردّت رجعت إليه وها هنا لا 
يرجع إليه بالرد» والطفل لا عقل له» ولا يصح إسلامه ولا عياداته». انظر: «المغنى) 
7/0( 

(۳) أخرجه أبو داود (446)» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۱۸١/١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي موقوفًا من حديث عائشة (404/5)»: قال الذهبي: «في إستاده 
مجَاهِيل». انظر: تنقيح التحقيق» :)١098/5(‏ وضعفه الألباني. انظر: «إرواء الغليل» 
(186). 

(5) يُنظر: «المبسوط»» للسرخسي (١۸٤۱۸)ء‏ حيث قال: «وتدبير الصبي والمجنون باطل 
أطلقا أو أضافا إلى ما بعد البلوغ والإفاقة؛ لأن حقيقة الإعتاق منهما باطلة = 


أجابوا عن ذلك» قالوا: أمَّا قياسه على المجنون فإنه لا يقاس على 
المجنون؛ لأنه ليس مجنوتاء ولكن الأقرب أن يقاس على السفيهء فله أن 
يوصي ) يعني : يقاس عليه في حالة الوصية» فإنه يُوصي”. 

رَد عليهم الفريق الذين أجازوا قالوا: هناك فرق بين العتق وبين 
التدبير» فالتدبير منع من العتق حال الحياة؛ لأنه بذلك سيضيع المصلحة 
على نفسه إذا أعتق في حياته سيخرج من ملكه» وهذا هو العتق المنجزء 
وهو لن يستفيدء وضيّع مالا على نفسه» وضيع خدمة مملوكه له» لكنه 
عندما يعلق ذلك بعد موته فهو سيستفيد منه بعد مماته» ولا يتضرر منه فى 
اا من الدى عزن ی ممح ا عل 
وفاته؛ لأن هذا سيكتب في سجل حسناته» لكن العتق في الحياة هو ضياع 
لماله» ولذلك مُنع ف 


> قولم: (هَهَذْهِ هىّ أَرْكَانَ هدا الْبَاب). 


أي: المسائل التى ذكرها المؤلف واختلف العلماء فيهاء إِنَّما هي 
أصول هذا الباب. 


9 كه ەت < 1 7 
> قولع: (وََنَا أَحْكَامُهُ تَأَصُولَّهًا رَاجِعَةٌ إلى أَجْنَاس حَمْسَةِ؛ٍ 


2 


ا 0 ا کو 00100 o‏ 5 ر 2 ء شو 
أَحَدّهًا : من مادا يخر المُدَبَر؛ هَل مِنْ رَس الْمَالٍ أو الثلثِ؟). 


فإيجاب حق الحرية بالقول كذلك». وانظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي 
۴۵). «بحر المذهب»» للروياني ١غ"‏ ؟). 

)١(‏ سبق ذكر هذا. 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبيراء للماوردي (۱۳۷/۸ء ۱۳۸)ء وقد ذكر شيئًا من أدلة 
القائلين بالجواز وردهم على الفريق الآخرء فقال: «ولأن مَن صح تمييزه لم يمنع 
الحجر عليه من تدبيره» ووصيته كالسفيه» ولأن تدبيره أحفظ لماله في حياته» وأبلغ 
في صلاحه بعد موته. فآما ارتفاع القلم عنه فهو مرفوع حتمًا عليه؛ لسقوط التكليف 
عنه» وهو غير مرفوع فيما له؛ لأنه تصح صلاته وصيامه فهو مثاب فيما له» وغير 
معاقب فيما عليه» وإمضاء تدبيره ووصيته من حقوقه التي يثاب عليهاء فص وإن لم 
يصح منه تعجيل العتق؛ لما ذكرنا من الفرق». 


فهذا المدبر بعد أن يُنتهى منه ويُدَبّره صاحبه ثم یموت» والميت له 
1 0 6 فلا تتجاوز الثلث ‏ فهل يكون ذلك 


> تولم: 5 م 0 فيه مِنْ 00 الف هنا لس ب قله 
(أَعْنِي : ما دَامَ مُدَبَرا). وَالثَالِتُ: مَا يَنْبَعْهُ فى الْحريَّة يما لَيْسّ يتْبَعْه. 
وَالرَابِع : مُنُْطْلَاتٌ التَدْبِيرٍ الطَارٍ ك َة عَلَيْه. ا في أخكام تبویض 


8 


النّذبير. الجن الْأَوَلُ: كما من مادا يُخْرَحُ الْمُدَبّرُ إِذَا مات الْمُديه؟). 


Cas‏ الدى مو بخن للموصي؛ أو يخرج 
من رأس المال؟ ورأس المال تع ريع انكر ناو بهذ اأريع الذي أوصى 
به هو كر اور فهل يُعتبر كالدَّيْنَ؟ من ماذا يخرج؟ امن راقن المال؛ 
كتكفينه وتغسيله وغير ذلك» أو أن ذلك يكون من الثلث؟ 


> تولم: (قإن الْعُلَمَاءَ احْتَلّقُوا في ذَلِكَ: نَدَمَبَ الْجُمْهُورُ إلى أنه 
حرج من الثلث)200. 
قفد الحو ها ماهير اللا من المتحانة والتارهية :> 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر )٤۳۷۸(‏ حيث قال: «وأما قول مالك في آخر 
هذه المسألة: إن وسعهم الثلث» فعلى هذا القول ‏ أيضًا ‏ جمهور العلماء: أن 
المدبر فى الثلث. وهو قول مالك» والشافعى» وأبى حنيقة وأصحابهمء والثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن صالحء وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور. وروي ذلك عن 
علي طا وبه قال شريح » وسعيد بن المسيب» والشعبي » والحسنء وابن سيرين» 
وعمر بن عبدالعزيزء» ومكحولء وابن شهاب الزهري› وحَمّاد بن ابي سليمان». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۳۷/۹)ء عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم 
قال: «المدير من الثلث». 
وأخرج - أيضًا - عن الثوري» عن أشعث » عن الشعبي : «أن عليًا جعل المدبر من 
الثلث). 
وأخرج كذلك في «المصنف» )١178/94(‏ عن الزهري» وقتادة» وحمادء قالوا: «المدبر 
فى الثلث». 


وفيهم الأنجة الآرية ونوا انر ع 4 ومالك ب واا 


وأحمد 


62 


و 


> قول: (وَقَالَتْ طَائِقَة: هُوَ مِنْ رَس المَالٍء مُعْظَمُهُمْ أَهْل 


الظاهر)0. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وأخرج عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز» قالا: «المدبر 
وصية). يعني : يخرج من الثلث. 

يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: ۱۷۷)» حيث قال: «فإذا مات المولى عتق المدبر 
من ثلث ماله إن خرج من الثلث». 

قال الحدادي: «وذلك لأن التدبير وصية؛ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت» 
ويّستوي فيه التدبير المطلق والمقيد في أنه يعتق من الثلثء. وكذا إذا زال ملك 
المولى عن امار بير الموت انه من مل أن يرنه ويل بتكم كاه 
لأنه كالموت». انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» .)٠١١/١(‏ 

ينظر : «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد )۱۹٤/۳١(‏ حيث قال: «والمدبر 
على وجهين: مدبر في الصحة. ومدبر في المرض. وهما جميعًا - على مذهب مالك 
من الثلث». 

يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي »)١١0/18(‏ حيث قال: «قيمة المدبر معتبرة من 
الثلث» لا من رأس المال» فإن احتمله الثلث» وإلا عتق منه قدر ما احتمله الثلث» 
ورق باقيه للورثة» وهذا قول جمهور الصحابة» والتابعين والفقهاء» وسواء دبره فى 
صحته» أو في مرضه». وانظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)» لزكريا 
الأنصاري (/*۳°(. 

يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج (۳۱۱/۸٤)ء‏ حيث قال: 
«قلت: المدبر من الثلث؟ قال: من الثلث. قال إسحاق: كما قال». وانظر: «شرح 
منتهى الإرادات»» للبهوتي .)٥۹٥/۲(‏ 

لم أقف على مذهب الظاهرية في المطبوع من كتب ابن حزم. وممن نقل ذلك عنهم 
ابن جزي» حيث قال: «إذا مات السيد أخرج المدبر من ثلثه» فإن ضاق الثلث عنه 
عتق منه مقدار ثلث المال» وبقي سائره رقيقاء وقال أهل الظاهر: يخرج من رأس 
المال». انظر: «القوانين الفقهية» (ص: 5901). وانظر: «عيون المسائل»» للقاضي 
عبدالوهاب (ص: »)5١5‏ و«الحاوي الكبير»» للماوردي .)1٠١6/148(‏ 


ومجاهد والنّخعي وسعيد بن جبير من التّابعين» لكن بعض العلماء تكلم في 
نسبة ذلك إلى عبدالله بن مسعود» وقالوا: لم يَصِحَّ اة إلى عبدالله بن 
مسعودء وإنما هو موقوف على مسروق الذي جاء عن طريقه ذلك0"©. 


إِذّاء هو صح عن مسروق ۳ وعن i‏ وعن إبراهيم النّخعي» 
وعن سعيد بن جبيرء وکل هؤلاء من التابعيه””) 


> قولم: : من رَأى آنه من الثثِ س شَبّهَهُ بِالْوَصِيَّةِ؛ لاه حَُكُمٌ يع 
FEY‏ . وقد رُوِيَ حَدِد يت عن الي ول أنه َالَ؛ «الْمُدَبَرُ مِنّ 


د 2 وهو e‏ 
الث إلا أنه نر ضيف عند هل الْحَدِيثْ؛ لان رَوَاهُ عَلِنُ بْنُّ ظبَيانء 
0 
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عَنْ ايء عَنْ عَبْدِاللُهِ بن 


و ٣ر‏ 


وهذا الحديث الذي ذكر: «المدير من الثلّث» هو من رواية علي بن 


)١(‏ ينظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (///471)» حيث قال: «وقالت طائفة: المدبر من 
رأس المالء روي ذلك عن عبدالله بن مسعودء إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفيء 
عن القاسم بن عبدالرحمن» عن مسروق» عن ابن مسعودء وإنما هو عن مسروق 
صحيح» لا عن أبن مسعود). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۳۷/۹) عن الثوري»ء عن ابن أبجر» عن الشعبي» 
عن شريح: «أنه كان يجعل المدبر من الثلث» وأن مسروقًا كان يخرجه فارعًا من 
غير الثلث». 

(۳) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»؛ لابن المنذر (014/9):» حيث قال: «وفيه قول 
ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال» هذا قول مسروق وسعيد بن جبيرا. 
وانظر: «الاستذكار». لابن عبدالبر (//538). 

(5) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي». للعمراني (۳۸۳/۸)ء حيث قال: «دليلنا: 
ما روى ابن عمر: أن النبي - بء - قال: «المدبر من الثلث». ولأنه تبرع يلزم 
بالموت» فكان من الثلث كالوصية). 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )٤۳۷/۷(‏ حيث قال: «وروى فيه حديئًا مسندًا انفرد 
به علي بن اظييان» عن غنيد الله بن عر عن ثافعء عن ابن عمرهء قال: قال 


م 


رسول الله : «المُدَبّر مِن الثلث»ء وهذا خطأ من علي بن ظبيان لم يتابع عليه» 


وإنما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمره وقوله: «علي بن 
ظبيان كان قاضيًا ببغداد» ترکوه لهذا الحديث وشبهه . فهو عندهم متروك الحديث). 


سمس بي TT‏ 


بان وفع "هذا تكلم فيه راغات عليه أمور؛ +ومنها + رواية هذا 
الحديث» وقالوا: إنه حصل كلام بينه وبين الشافعي» وأنه قال: إِنّما رفعته 
طَنا أنه مَرفوع» ولكنه موقوف» وهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في 
كتابه «الأم»'. كذلك أخرجه البيهقئ" ٠‏ وابنٌ ماجه"» وأخرجه ابن أبي 
شّيبة عن طريق آخرء لكنه مرسل“. 


إِذَاء الصّحيح بأن هذا حديث مَوقوف على عبدالله بن عمرء 
فيكون قولَا لعبدالله بن عمرء ولیس حديئًا مرفوعًا إلى رسول الله اف 
ولا شَكَ أن هناك فرقًا؛ لأنه لو كان قول رسول الله ي لكان نصا في 
هذا الأمرء لكن مع ذلك أخذ جماهير العلماء أنه يؤخذ من الثلثء 


وما جاء ‏ أيضًا ‏ في «مُصَئّف ابن أبي شيبة» عن طريق أبي قلابةه 
وهو مرسل أيضًا. 


> قولم: (وَعَلِنُ ؟ ُن طَبْيَانَ مروك الْحَدِيثْ عِنْدَ 55 الخذيث . ومن 


0 


راه مِنْ رَأْسِ الْمَالِ شَّبَهَهُ ِالشَّىْءِ يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانْ مِنْ مَالِهِ في حياته؛ كَأَشْبَهَ 


)١(‏ يُنظر: «الأم»» للشافعي (1۸/۸)ء وفيه: «(قال الشافعي): أخبرنا علي بن ظبيانء عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر أنه قال: «المُدبر من الثُلْت). 
(قال الشافعي): قال علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعًاء فقال لي أصحابي: ليس 
بمرفوع» هو موقوف على ابن عمرء فوقفته. (قال الشافعي): والحفّاظ الذين يحدثونه 
يقفونه على ابن عمرء ولا أعلم مّن أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية 
من الثلث». 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشَّنن الكبرى» .)019/1٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (2)505015 وقال الألباني: «الحديث موضوع). انظر: «ضعيف 
الجامع» (0۹۱۸). 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١/۲۷۸)ء‏ قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا 
سفيان» عن خالدء عن أبي قلابة؛ أن النبي ككل قال: «المدبر من الثلث». 

(ه) قال الذهبي : «علي بن ظبيان. . . » وقال البخاري: منكر الحديث. ومما انفرد به عن 
عبيد اللهء عن تافعء عن ابن عمر مرفوعًاء قال: «المدبر من الثلث». انظر: «تاريخ 
الإسلام» (1159/4). 


لْهِبَة"". وَاحْحَلَف الْقَايلُونَ بِأنّهُ مِنَ الدُلْثِ في قُرُوع» وَهُوَ إا َر الرَجُلُ 
عُلامًا لَه في صِحَتِهِ وَأَعْتَنَ في مَرَضِهِ الَّذِي مات عَنْهُ ااا آَكَرَ). 

فانتبهوا إلى هذاء وهو أنه دَبّر فى صحته» وأعتق فى مرضه غلامّاء 
نتكون لعش" اعفن الأن سوق ی ا انت 
حوب ف القن ره هاا اة منج و ول يفول 
رسول الله لا: للات جَِدَّمُنٌ جد ومَرْلهُنَ جدٌّ: الطلاق والعتاق 
والرجعة»”". فذكر منها العتاق» وهو من الأمور التي ليس فيها هزلء فإذا 
أعتق بلفظ صريح أعتق عليه› اکا و و وهو و 
وجاء العتق في المرض؛ فأيّهما يُقَدّم عندما يَضيق الأمرء أيقَدم الذي عتقه 
منجز» أو يقدم الذي تدبيره تقدم واقعًا على إعتاق ذلك؟ 

مع و 


> تولة: (قصاق اللّتُ عَنٍ الْجَمْع بَبْتَهُمَاء كَقَالَ مَالِكٌ: يُقَدَمُ 
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الْمُدَبّرُِ لِأنَهُ كان فى الصحَة. وَقَالَ الشافيئ“). 


: حيث قال‎ )787/٠١( ذكر ابن قدامة تعليل هذا الفريق. يُنظر: «المغني»: لابن قدامة‎ )١( 
«وروي عن ابن مسعود» ومسروق» ومجاهد» والنخعي» وسعيد بن جبير» أنه يعتق من‎ 
رأس المال؛ لأنه عتق فينفذ من رأس المال» كالعتق في الصحة» وعتق أم الولد.‎ 

(۲) يُنظر: «طلبة الطلبة»» للنسفى (ص: 608» وفيه قال: «التّدجيز: هو التعجيل» يقال: 
نو الوهد ون حكن ل اجو الرعدة ونج اتفال أي + ضار هذا والساحدة 
في الحرب: المبارزة والمعاجلة إلى العدو من ذلك». 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۹۲)» وغيره» عن أبى هريرة فاه وحسنه الألبانى فى 
«الإرواء» .)١1855(‏ 1 0 

(4) ينظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (//557)» حيث قال: «قال مالك فى رجل أعتق 
لعلف عتك له ور ميض فبك طق هة اوكرت هه كلف رقن كان دي عينا لد 
آخر قبل ذلك» قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه» وهو مريض» وذلك أنه ليس 
للرجل أن يرد ما دَبّر» ولا أن يتعقبه بأمر يرده به» فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي 
من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت» فإن لم 
يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول». 

(0) في مذهب الشافعية قولان: أنه يُقرع بينهماء وبعضهم قال: يُقدَّم المدبر. 
يُنظر: «المهذب»» للشيرازي »)۳۷٤/۲(‏ حيث قال: «فإن دير عبدًا وأوصى بعتق آخر = 


ا 

> قولم: (بْقَدمُ الْمُعْتَقُ الْمبتَلُ). 

ای الذي بتلء يعني عتقه مقطوع بهء قال له: أنت عتيق» وذاك 
ا ور ر 


فإن الإنسان عندما يعتق إنسانًا عنده» فليس فيه ترددء ولا يستطيع أن 
> لكن إذا دَبّر عبده يرجع فيه» وبخاصة عند الإمامين الشافعي› 
ذا 


0 


= وعجز الثلث عنهما أقرع بينهماء ومن أصحابنا من قال فيه قولًا آخر: أنه يقدم 
المدبر؛ لأثه يعتق بالموت» والموصى بعتقه لا يعتق بالموت. والصحيح هو الأول؛ 
لأن لزومهما بالموت فاستويا». وانظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (58/18)) 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج»ء للدميري (//549). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع». للبهوتي .)٥۳۳/٤(‏ حيث قال: «(وإن اجتمع العتق والتدبير 
في المرض) متعلق بالعتق» كما يعلم من «شرح المنتهى» وغيره» فأما التدبير فلا 
فرق بين أن يكون في الصحة أو المرض» كما تقدم. (قدم العتق) حيث ضاق الثلث 
عنهما؛ لسبقه» (ومن التدبير) أي: مثله (الوصية بالعتق)» يعني : إذا اجتمع التدبير 
والوصية بالعتق تَسَاوَيًا؛ لأنهما جميعًا عتق بعد الموت). 

(۲) في مذهب الشافعي قولان. يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي 
»)8١١/0(‏ حيث قال: «وإذا باع المدبر وأقبضهء ثم عاد إليه» هل يعود التدبير حتى 
يعتق بموته؟ هذا يبنى على أن التدبير وصية أم تعليق عتق بصفة؟ قال في (القديم): 
هو وصية. وفي (الجديد) قولان: أحدهما: وهو اختيار المزني: وصية؛ لأنه تبرع 
يتعلق بالموت» ويعتبر من الثلث كالوصية. والثانى : تعليق عتق بصفة؛ لأنه عتق تعلق 
بالموت مطلقّاء كما لو علق بموت الغير. 0 
وعلى هذا: إذا رجع عن التدبير بالقولء فقال: رجعت فيه» أو نقضتهء أو أبطلته» 
أو فسخته» هل يبطل؟ 
إن قلنا: وصيةء يبطلء وإن قلنا: تعليق عتق بصفةء فلا يبطل». 

(۳) وفي مذهب أحمد روایتان. 
يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»» لابن قدامة (۴۳۲/۲)» حيث قال: «ولو دبرف = 


وو َه 


> قولم: (وَمِنْ أله أنه يَحُورٌ عِنْدَهُ رد التَّذِييرِ). 


والضمير يعود إلى الشافعي» ونحن نقول: مِن أصلهما؛ (الإمامين 
الشافعي وأحمد)ء وإن كان الإمام أحمد له رواية أخرى”". 

> قولة: (وَهَذِ الْمَسْأَلَةٌ هي أَحَنُ بِكِتَاب الْوَصَايًا). 

لأنّها تتعلق بالوصية» ومر بنا في كتاب (المكاتب) ‏ كما رأيتم - 
مسائل ذكرها المؤلف بعضها يتعلق بالوصية» وبعضها يتعلق بالجنايات» 
وبعضها يتعلق بالقضاء» وقال: إِنّها في كتاب (المكاتب) تعتبر فروعَاء وفي 
كيه ایا قفتن اضر 480 لاق بال ناكل نانع ج فى الاي درفنا 
از عة فكد تهنا فرعا وهناك اادد حف هجا احض هذا الف 
الوييطة e‏ الكتاب فهو إلى جانب ما فيه ِن عِلم» ا ا 
يضيف - أيضًا ‏ فوائد أخرى» ويُّقيم رابا قويا بين أبواب الفقه أحيانًا. 


> قولم: (وَأَمَا الجن الثاني كَأَشْهَرٌ مَسْأَلَةٍ فيه هِيَ: هَل لِلْمُدَبْرٍ اَن 
بیع الم 3 لَا؟). 
وهذه مسألة مهمة» وهي التي رَمَرْ إليها قبل قليل» هل يجوز بيع 
المُدَبّر؟ وقد عرفنا في كتاب (الوصية) بأنه يجوز للإنسان أن يرجع في 
وصيته› والهبة رأينا الخلاف فيها: هل للإنسان أن 0 ورأينا 
الأحاديث التي كدوك مو للق ولكن أبا بكر ف وهب ابنبّه عائشة 


- 
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ذلكم a‏ ثم رجح عنه؟ لأنها لم 0 وبعض العلماء فیده 


- ثم قال: قد رجعت في تدبيري» أو أيطلته» لم يبطل؛ لأنه تعليق بصفة» فأشبه 
الوصية». 
)١(‏ سبق ذكرها. 
(۲) جذذت الشيء: «كسرئه وقطعتّه. والجُذادٌ والجذاد: ما تقطعَ منه» وضمُّه أفصح من 
كسره». انظر: «الصحاح»» للجوهري .)٥٦1/۲١(‏ 
(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (07/5/) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة زوج النبي ككل أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نَحَلّها جاد عشرين وسمّا- 


بالحيازة» إلى آخر ما مَرَّ بناء هنا هل يجوز لمن َبَرَ عبدًا أن يرجع عن 
ذلك؟ وهذه مال فيه شلاف » وكل الخلاف يدور حول حديت 
رسول الله کی الذي أوردته لكمء وهو حديث جابر» وأنه دليل من السَُنَّة 
عن الكت ي 


> قولم: َال ماك وَأَبُو حَييفة“ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ 
الكوكة“ : : لس ر لِلمّيّدٍ أن يبِيعَ مُدَبَرَهُ. وَقَالَ 0 ا 
وَاَهْلُ الام ^ وار ئۇر"). 


= من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: «والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى 

- ولا أعز على فقرًا بعدي منك» وإني كنت نحلتّك جاد عشرين 
سقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث» وَإنَّا هما 
0 وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله). ». 

)١(‏ قال بالجواز الشافعيٌ في أحد قوليه» وأحمد في رواية» كما سبق. 

(؟) سيذكره المؤلف. 

(۳) يُنظر: «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (445/7)»: وفيه 
قال: «لا يجوز بيع المدبر» ولا نقض تدبيره». 1 

(4) يُنظر: «المبسوطاء للسرخسي (۱۷۹۸)» حيث قال: «قال علماؤنا رحمهم الله 
تعالى : إنه لا يجور بيع المدبر). 

(©) يُنظر: «الاستذكار». لابن عبدالبر (۲۹۸۸۷)» حيث قال: «ولا يجوز بيع المدبر ولا 
الرجوع فيه عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي» والحسن بن 
صالح بن حي». 

(5) يُنظر: «المهذب»» للشيرازي »)۳۷٦/۲(‏ حيث قال: «ويملك المولى بيع المدبر؛ لما 
روى جابر #5 أن رجلا أعتق غلامًا له عن دُبّر منه» ولم يكن له مال غيرهء فأمر به 
النبي مَل فبيع بسبعمائة» أو بتسعمائة). 

(۷) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)٥۳١/٤(‏ حيث قال: «(وللسيد بيع المدبر ولو) 
کان (أَمَةَ أو) كان الع لب إن عير الدين و) له أيضًا ‏ (هبته ووقفه) ورهنه 
ونحوه» قال أبو إسحاق الجوزجاني: صخت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق». 

(0) يُنظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (/2)9579/8 حيث قال: «وبيع المدبر والمدبرة» 
حلال لغير ضرورة» ولغير دَيْن لا كراهة في شيء من ذلك. ويبطل التدبير بالبيع؛ 
كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه» ولا فرق. وهو قول الشافعي وأبي سليمان». 

(9) يُنظر: «الاستذكار)ء لابن عبدالبر (559/9)» حيث قال: «قال أبو عمر: يقول= 


وقد ذكر المؤلف الإمام أحمد؛ لأنَّ ابن عبدالبر ذَكَرَهء فكل ما ذكره 
ابنُ عبدالبر ذكره أيضًا. 


< قولم: (لَهُ أَنْ يرجح م فَيَبِيِعٌ مديرة. وَقَالَ الأوْرَاعِىٌ : لا يا إلا 


فالأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - انقسموا إلى قسمين 
فالفريق الأول قال: لا يُباع المدبرء وهؤلاء لهم دليل”". 


والفريق الثاني أيضًا - وهم الشافعي وأحمد قالوا: يباع» ودليلهم 
ول ال 


أما الفريق الأول فدليلهم ليس نضّاء أقصد من الكتاب والسئّة» بل 
هم جاؤوا بدليل عام من الكتاب وأوردوا ‏ أيضًا ‏ قياسّاء والفريق 
الآخر جاء بدليل نص في المسألةء وأوردوا ‏ أيضًا ‏ قياسًا مع ذلك 
الدليل. 

> قولم: (وَاخْدلُْفَ بُو حَِيَِةَ وَمَالِكُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ في فُرُوع. 
وَمُوَ إدَا بِيمَ كَأَعْئَقَهُ الْمُشْكَرِيء كَمَالَ مَالِكٌ: يَنْمُدُ الْعِمْنُ*“. وَقَاَلَ 


= الشافعي في بيع المدبر بقول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو قول عمرو بن 
دينار وعطاء». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر »)٤٤۸4۸(‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي: لا يُباع 
المدبر إلا نفسهء أو مِن رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الأول حيّاء 
فإذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته». 

(؟) وهي آية العقودء والقياس على آم الولدء وهم الأحناف والمالكية كما سيأتي. 

(۳) وهو حديث جابر الذي في «الصّحيحين» من بيع النَّبِي مُدَيّرَاء والقياس على الوصية 
من جواز الرجوع فيهاء كما سيأتي. 

(4:) بنظر: «منح الجليل»» لعليش (470/4)» حيث قال: «(و) إن بيع المدير (فسخ) بضم 
فكسر (بيعه)» أي: المدبر (إن لم يعتق) بضم التحتية وفتح الفوقية» فإن أعتقه 
المشتري مضى بيعه وإعتاقه» (و) يكون (الولاء له)» أي: لمشتريه الذي أعتقه في 
حياة سيده). 


ا ا اليم مَفْسُو مَفْسُوحٌ ؛ ؛ سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَر أو لَمْ 
م 


ته 0 | ف حِهَةٍ أن اه مَمْنُوحٌ ا دة e‏ ا 2 
نت مِنْ حد يث جایر). 

المثفق عليه 

> تولم: ((أنَّ ال كله باع اا ورا توه 
الوَصِيق)'”'. 


فهذا هو دليلهم القياسي» والشافعيّة والحنابلة إِنّما استدلوا بن 
صرح بن رجلا من الأنصار سر غلامّاء وفي رواية: «أعتقّ غلامًا له عن 
دُبراء يعني : بعد موته» فاحتاج إليهء فقال رسول الله كلِّ: «مَن يشتريه 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: ۸۳)» حيث قال: «وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب 
فاسد). 

(۲) يُنظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (///ا44. 64٤٤)ء‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة أهل 
الكوفة: لا يباع المدبر في دَيْنَء ولا في غير دين» في الحياة ولا بعد الممات» وإن 
باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ؛ أعتقه المشتري» أو لم يعتقه). 

(۳) يُنظر: «تبيين الحقائق»» للزيلعى (4۸/۳)ء حيث قال: «ولنا: رواية ابن عمر أن 
النبي ية قال: (إن المدبر لا باع ولا يُوهب ولا يُورث» وهو حر من الثلث». 
احتج به الطحاوي وغيره من الأئمة» وروى أبو الوليد الباجي أن عمر #2 رَد بيع 
المدبر في ملا خير د وهم حضور متوافرون» وهو إجماع منهم : أن بيع 
المدبر لا يجوزء ولأنه وجد فيه سبب العتق» وقد تعلق بمطلق موت المولى فلا 
يجوز بيعه؛ كأم الولدء وهذا لأنه يعتق بعد الموت بهذا الكلام» لا بكلام آخرء 
فجعله سببًا للحال أؤلى من جعله سببًا بعد الموت؛ لقيام الأهلية في الحال» 
وزوالها بهذا الموت». 

(4) أخرجه البخاري ›)۲٤١۳(‏ ومسلم 04/4490 عن عطاء بن أبي 0 
جار ين ا کا قال: «أعتق رجل غلامًا له عن دُبرء فقال النبي ككله: « 
يشتريه مني؟2)2 فاشتراه نعيم بن عبداللهء فأخذ ثمنهء فدفعه إليه». 

() وجه الشبه: هو جواز الرجوع في الوصيةء فكذا السيد له الرجوع في تدبيره. وهو 
أحد قولي الشافعي» ورواية عن أحمدء كما سبق. 


مِني؟0. فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه»ء اى إلى 
الرجل الأنصاريء وقال له: «أنت أ بها منه)› ا أنت أولى بهذه 
القيمة من أن در لأنك بحاجة» وفى بعض الروايات: لأ عليه دَيْنَا 
أبقاه لكاقه تيا خا وغل كل "كن بود بد ا كن المسا لهك ووشوك E‏ 
us‏ اا لكو هذا اتيك أ الما 
ومن هنا جاءت رواية أخرى عند الحنابلة بتقييد ذلك عند الحاجة» لكن 
المشهور عنهم بأنه يجوز بيه لما كنا هو مذهب الشاذ ا والدليل 
الأغير عندهم هو دليل مَعقول» وهو القياس؛ لهم قاسوا ذلك على 
IE SR SS‏ 
يجوز الرجوع في التدبير. 


ووجه الشبه بينهما: أن كل واحد منهما لق تنفيذه بعد الممات» 
فالوضية إتما تنفد بعد الموتة وكذلك التدبيرء. إذا هما تلتقياث ويتشابهات: 


)١(‏ أخرجه التسائى (0518)» عن عطاءء عن جابر بن عبدالله» قال: «أعتق رجل من 
ااا ودع د ركان جا كاه ركان عه زوه قاف رسول ال © 
بثمانمائة درهمء فأعطاه فقال: «اقض دَبْنَكَء وأنفق على عيالك».)» وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (۸۳۳). 

(۲) يُنظر: «الروايتين والوجهين)» لأبى يعلى ابن الفراء »)١٠١/۳(‏ حيث قال: «هل 
يجوز بيع المدبر على الإطلاق؟ أم يجوز عند الحاجة إليه وهو إذا كان دين؟ فنقل 
الميمونى قال: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل» فما رأيت أبا 
عبدالله ينكر ذلك ولا يدفعه. فظاهر هذا جواز بيعه على الإطلاق. وكذلك نقل أبو 
طالب. 
ونقل عبدالله وحنبل: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرًا لا يملك شيئاء لأن 
النبي كله باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يَملك شيئًا غيره. فظاهر هذا أنه لا 
يجوز بيعه مع عدم الحاجة». 

۳) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» للمرداوي (١/۳۷٤)ء‏ حيث قال: 
«(وله بيع المدبر وهبته). هذا المذهب مطلقًا بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب؛ 
منهم: القاضي» والشريف أبو جعفرء وأبو الخطاب» والشيرازي» والمصنف»ء 
والشارح» وغيرهم. قال في «الفائق»: هذا المذهب. قال في «الفوائد»: والمذهب: 
الجواز. قال الزركشي: هذا المذهب عند اللأصحاب». 


هذا هو دليل الجمهور ودليل الشافعية"» والحتابلة”". 


> تولع: (وَآَمّا عْمْدَةُ الْمَالِكْيّةِ كَعُمُومُ قله تَعَالَى: اي اديت 
كد ام 


َامَنُوَا أوفوا أ يموده [المائدة: .)]١‏ 
فدليل المالكية: 1 قول الله تعالى في أول سورة المائدة: «إيأيهَا 


ال اموا وا بال ا حت لكم بِيمَةٌ لأر [المائدة: »]١‏ فهنا أمر 
اوا بالعفوده» ويقول "1 كر أله أ وفوا [الأنعام: 0 قال: 

روا يايد | 9 إِنّ الْعَهَدَ کات م مسولا 6 [الإسراء: ]0 وهذا فيه کا على 
الوفاء بالعقد امتثالًا لقول: الله ا 


٤ 3‏ ا ا 0 
> قولى (لِأَنَهُ نی إلى أجلء فاشبه أم الوّلدِ أو أشبة العِتقّ 


النظله ¢ 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي :)٠١5/5(‏ حيث قال: «وإذا كان كذلك فقد 
اختلف قول الشافعي في التدبيرء فله فيه قولان؛ أحدهما: وهو قوله في 
(القديم) وبعض (الجديد): أن التدبير يجري مجرى الوصايا؛ لأنها عطية بعد 
الموت معتبرة في الثلث» فوجب أن تجري مجرى الوصايا كالموصى بعتقه. 
فعلى هذا يصح الرجوع فيه بالقول والفعل» مع بقائه في الملك. ومع خروجه 
منهء كما يصح أن يرجع في الوصايا بالقول والفعل مع بقائها في الملك 
وخروجها منها. 

(؟) يُنظر: «الروايتين والوجهين»» لأبي يعلى ابن الفراء (/2)1117 حيث قال: «ووجه 
رواية الجواز: أنها عطية تتنجز بالموت» فكان له الرجوع فيها قولًا كالوصية» ولأنه 
لو كان عتقًا بصفة لوجب أن يبطل بالموت» كقوله لعبده: إن دخلت الدار 
حرء فلما لم يبطل علم أنه ليس بعتق بصفة». 

(۳) بُنظر : «المنتقى شرح الموطاً»ء للباجي (40/0)» حيث قال: و«الدليل a‏ 
نقوله: قوله تعالى: ينها اموت عملا اوها بالمشوده» ومن جهة المعنى: 
عقد عتق استفاد به اسمًا يعرف بهء فلم يكن له إبطالهء أصله الكتابة» 00 
آخر: أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعلء أصله: ما ثبت من ذلك لأم 
الولد). 

(54) وكذا هو عمدة الأحناف» ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7176/8ء 
1) حيث قال: «ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق = 


فاشو يانه تفي أء الوند: أ واتتق O E GE‏ 

ونان نص ف امال 
> قولم: (فَكَانَ سَبَبٌ الاختلاني هماهتا مُعَارَضَةً ضَهَ الْقِيّاسِ لِلئّصّ). 

وَالجنايلة 0 والقياس الذى ا هو ا ذلك ا 1 الولف أو و 
الك الي 

> قولم: (أَو الْعُمُوم للْخُصُوص). 

هو عدم قوله تعالى: باينا الت اميا اوا المد فإن هذا 
E aS 0‏ 9 

3 فيقولون: هذا مستثنى من العموم. 

إِذَا الشافعية والحنابلة يقولون: دليلنا نص في المسألةء ودليلكم عام» 
وعندكم قياس» وعندنا قياس هو أقرب من ذلك؛ لأن الوصية هي التي 
تُشبه التدبيرء فهي تُشبهه؛ لأن كل واحد منهم مُعلق تنفيذه بعد الوفاء. 


5 وَرَدّ فيه نص 


= فأشبه أم الولد لما كانت مستحقة للعتق بموت مولاها على الإطلاق: لم يجز بيعهاء 
كذلك حكم المدبر قياسًا عليها. 
ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وقوع العتق بالموت» فلا يكلو من أن ایکون 
عتقه على معنى العتق المعلق بالشرطء مثل دخول الدار ونحوه» أو عتقًا مستحقًا قبل 
الموت» يوحت لما في رقبته» ا فلما وجدنا ذلك نافدًا بعد الموت» 
ووجدناه لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ثم مات»› فدخل : لم يعتق - 
علمنا أن عتق المدبر مُستحق قبل الموت» كعتق أم الولد» فمنع بيعه» وفارق العتق 
المعلق بشرط الدخول ونحوه». 

)١(‏ من أنه لا يجوز بيع المدبر قياسًا على عدم جواز بي بيع أم الولد» كما سبق. وكذا 
قياس ال ا ا 
البيع ونحوه. 

(؟) وهو حديث جابر من بيع النبي بيه لرجل قد ذبْر» فهذا فيه جواز بيعه. وهذا الحديث 
مخصص لعموم الآية. 


> قولج: (وَلَا خلافت ف بيهم اَن الْمُدَبَرَ أَحْكَامُهُ فى خُدُوده وَطَلَاقِهِ 
وَشَهَادَاتِهِ وَسَائْرٍ أَحْكَايه أَحْكامُ الْعبييِ)". 


ت 


+ 


دقلف سا ا لما له ات اليد الأنه ل وال مملو قا إذا 
هو في كل هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف تجري عليه أحكام المملوكين. 
> قولت: (وَاخْمَلُْوا مِنْ هَذَا الْبَابٍ في جَوَازٍِ وَظءِ الْمُدَبَرَة6. 


وهذه مسألة مهمةء عندما يَدَبّر السيد جارية» هذه الجارية أو هذه 
الأمَة: هل له أن يلاها في تلك الفترة» يعنى: مدة حياته» أو في أي فترة 


)١(‏ مذهب الأحناف» يُنظر: «المحيط البرهاني»» لابن مازه (/175)» حيث قال: 
يتزوج العبد أكثر من ثنتين» الحرّتان والاَمَتان في ذلك على السواء» ولا يتزوج أَمَة 
على حرة عندناء والمكاتب والمدبر وابن أم الولد بمنزلة العبد» فكما لا يجوز للعبد 
أن يتزوج بغير إذن المولى» فكذا لا يجوز للمكاتب والمدبر وابن أم (الولد)» 
وكذلك معتق البعض عند أبي حنيفة ككَألْةُ». 
وفي الشهادة» يُنظر: «بدائع الصنائع»ء للكاساني (518/6) حيث قال: «ولا تقبل 
شهادة المدبر والمكاتب وأم الولد؛ لأنهم عبيد» وكذا معتق البعض عند أبي حنيفة» 
وعندهما: تقبل شهادته؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده» وعندهما بمنزلة حر عليه دين». 
ومذهب المالكية» ينظر: «التلقين»» للقاضى عبدالوهاب (01//5؟)» حيث قال: 
فول ساد علل ال خخ به غنات وات فى کا حه وجحدوده وا 
وشهادته حال عبد). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي 2)٠١1١/18(‏ حيث قال: «فإذا 
تقرر جواز التدبير» فالمقصود به: عتق المدبر بموت سيده» وهو ما كان السيد حيًا 
باق على رق سيده» وأحكام الرق جارية عليه في استخدامه» وملك أكسابه وإجارته 
ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد» وإن كانت أمَّة فللسيد وطوّها كسائر الإماء). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»ء للكوسج 
(507/0")» حيث قال: «قلت لأحمد: قال سفيان: مدبر خرق ثوبّاء هو دين عليه؟ 
قال أحمد: المدبر عندنا عبدء هذا مثل جناية العبد»ء إن شاء سيده قَدَاهء وإن شاء 
أسلمه بجنایته). 
وفي الشهادة ينظر : «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة )۲۸٠/٤(‏ حيث قال.: 
«وتجوز شهادة الم فيما تجوز به شهادة النساء؛ لحديث عقبة بن الحارث» وحكم 
المدبر والمكاتب وأ م الولد حكم القن في ذلك؛ لأنهم أرقاء». 


E‏ اول او له AS‏ الآ نهدي قدي اديه E E‏ رسجو نه 
الوطء» أو له يجوز؟ 

هذه مسألة اته تفق جماهير العلماء على جوازهاء ولم يخالف في ذلك 
إلا الإمام الرهري» محمد بن شهاب الزُهري الإمام التابعى» حتى تقل عن 
الإمام أحمد أنه قال: «لا أعلم أحدًا گره ذلك غير الزُهري)0". 

أما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين» وكذلك ‏ أيضًا ‏ 
أقوال الأئمة وغيرهم من الفقهاء كلهم قالوا: ذلك جائزء بل تَبّت ذلك عن 
عبدالله بن عمر أنه وَبَّر جاريتين» وكان يطأهما”". 


إِذَا لم يخالف في ذلك إلا الزهري» وهذا خلاف يُعتبر ضعيمًا في 
هذه المسألة. 


ومو و له سن ("#) سيو ساس 3 
> قولم: (ق نَسُنْهُورٌ العلماء على جد رِ وَطِيْهًا . وروي عَن ابن 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (/481//0)» حيث قال: «وكان الزهري يكره وطء 
المدبرة» ولا يُجيزه. وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم أحدًا كره ذلك غيرٌ الزهري». 
وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء»» لابن المنذر (57/9). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )۱٤۷/۹(‏ عن نافع» أن ابن عمر ادَبّر جاريتين له 
فكان يَطؤهماء ثم أعتق إحداهما فَرَوّجها نافعًا». 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»» للمرغيناني (۴۳۳/۲)» 
حيث قال: «ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد والمدبرة». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «التلقين»» للقاضى عبدالوهاب »2)7١1//5(‏ حيث قال: 
«وللسيد انتزاع مال مدبره واستخدامه وإجارته ووطؤها إن كانت أَمَة. 
وانظر في مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»» للماوردي ,)١17/18(‏ حيث قال: 
الجور تسد الخديرة أن يطأها؛ لما رواه الشافعي» عن مالك» عن نات عن ابن 
عمر أنه دير جاريتين له» فكان يطؤهما وهما مُدَجّرتان» ولأن أحكام الرق على 
المدبرة جارية» فجرى عليها في حكم الاستمتاع مجرى الرق .ولأنه مالك لمنافعهاء 
والاستمتاع من منافعها كالاستخدام» ولأن سبب العتق في أم الولد أقوى منه في 
المدبرة» ولم يمنع الإيلاد من الاستمتاع فكان التدبير أولى». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي (0916/5)» حيث قال : 
«(وله) أي: سيد مدبرة (وطؤها وإن لم يشترطه) حال تدبيرهاء» سواء كان يطؤها قبل- 


E a 5 و‎ 
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نغ ذلك ¿ الأؤْرَاعِيتَ گرا ف إا وط 
E‏ > وعَن الأوْرَاعِيٌ كراهية ذلك إذا لم يكن وطتها قبل 
ته ۲ 


فهناك فرق بين أن يكون يَطأها قبل ذلك» وبين أن يبدأ ذلك بعد 
التدبير» وهذا استحسانٌ منه» وإلا ليس هناك ما يُمنع من ذلك؛ لأنها لا 
تزال مملوكة له. 

> قوله: (وَعْمْدَةُ الْجْمْهُورِ يهُا بم الْوَلّي). 

وأم الولد عتقها يكون بعد الوفاة. 

> قولت: (وَمَنْ لَمْ بُجِرْ ذلك شَبَهَهَا بالْمُعتقةِ إلى أَجَلِء وَمَنْ مَنَمَ 
وَظءَ الْمُعْتَقَةٍ إلى أجل سَبَهَهَا بِالْمَنْكُوحَةٍ إلى أَجَلء وهي الْمْعةُ)". 

أي: شَبّهوا ذلك بنكاح المتعة» لكن لا شك بأن مذهب الجمهور 
هو الصّحيح في هذاء وهو الراجح. 

> قولت: (وَاتَمَُوا عَلَى أن لِلسّيّدِ في الْمُدَبّرٍ الْخذمة. 


= تدبيرها أو لاء روي عن ابن عمر (أنه دَبّر أَمَتين له» وكان يطؤهما)ء قال أحمد: لا 
أعلم أحدًا كره ذلك غير الرُهري؛ ولعموم قوله تعالى: أو ما ملت نفك 
وقياسًا على أم الولد». 

(0) سبق تخريجه. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (///ا551)» حيث قال: «قال الأوزاعى: إن كان 
تاها قل تذبيره لماه فلا باس أن يطاها بعد ذلك روات كان لأ مطاها قل دير 
لهاء فأكره له وطأها». 

(۳) ينظر: «الاستذكار»ء. لابن عبدالبر (///581)» حيث قال: امن كره وطء المدبرة 
شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة» والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها 
على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أجل»ء ومن أجاز وطء المدبرة شبهها بأم الولد؛ 
لأنهما لا يقع عتقهما إلا بعد الموت». 

(6) مذهب الأحناف» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: ۱۷۷)» حيث قال: (إذا قال 
المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حرء أو أنت حر عن دبر منىء فقد صار مدبرّاء لا 
يجوز بيعه ولا هبته» وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره». 


Eg GOTT 

فإذا كان دَبّر هذا الغلام أو هذه الجارية» فهل له أن يستخدمها 

ويستفيد منها في خدمة بيته» أو فيما يحتاج إليه في مزرعته» وفي غير ذلك 
من الأمور الكثيرة أو لا؟ 


= ومذهب المالكيةء ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» »)۲۳٠/۲(‏ 
حيث قال: «(وله) أيضًا (أن يستخدمها في بيته)؛ لأنه لذلك أعتقها». ٠‏ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج». للدميري »)۳٠۸/۹(‏ حيث 
قال: «لو خرج سيده للجهادء فله استصحابه؛ ليخدمه على العادةء ولا يقاتل قهرًا». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح (1/6؟)2 حيث قال 
في شرط الخدمة: (إذا قال: إن خدمتني سنة فأنت حرء لم يعتق حتى يخدمهء فإن 
مات سیده فيهاء لم يعتق». 

)١(‏ الذين قالوا بأن للسيد أن ينتزع ماله من العبد بنوه على اعتبار أن ما يكتسبه العبد من 
مال يدخل فى ملکه» ولأن العبد وما يملكه لسيده» فله انتزاعه متى شاء. وهذا هو 
مدعب المالكية والحابلة : وقال يه أهل الظاهر. 
أما من قالؤا بان المال يدخل :في ملك السيد؛-وآن العبد لا يسلكه: ىلم يملكه 
سيده» فالمسألة عندهم غير متصورة. وهو مذهب الأحناف والشافعية. 
مذهب المالكيةء ينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی» (۲۳۱/۲)» حيث 
قال: «(و) له أيضًا أن (ينزع مالها) الذي أفادته بهبته مثلاء وهذا مقيد ب(بما) إذا 
(لم يقرب الأجل)» ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الهداية»» للكلوذاني (ص: ١۴۴)ء‏ حيث قال في اللقطة: 
«وللسيد انتزاعها قبل الحول وبعده فيسقط ضمانها عن العبدء لكنه إن انتزعها ولم يُعَرّفها 
العبد عَرَّفهاء فإن كان العبد قد عرفها حولا ملكها السيد» فإن كان الملتقط مكاتبًا 
فحكمه حكم الحرء فإن كان مديرًا أو معلقًا عتقه بصفة أو أم ولد فحكمه حكم العبد». 
وانظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»: لأبي الفرج المقدسي .)۳۷۲/١‏ 
ومذهب الظاهرية له أن ينتزعه إلا من المكاتب. يُنظر: «المحلى بالآثاراء لابن حزم 
.»)55٠/8(‏ حيث قال: «مال العبد له» وجائز للسيد انتزاعه بالنص» فإذا كوتب فلا 
خلاف أن كسبه لهء لا للسيد ‏ ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدّاء فصح أن 
حال الكتابة غير حاله قبلهاء وكان ماله كله حكمًا واحدًا فى أنه ليس للسيد أخذى 
إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص».. ١‏ 


القصد من ذلك هو أخذ مال المدبرء يعني: هل مال المدبر لا يرال ملكا 
للسيد أو لا؟ بمعنى آخر: هل التدبير َير وَضْمًا من أوصاف المدير؟ 
ونحن تعلم بأن لماو لا يَملك» واختلف العلماء فيما إذا ل 0 
وغل يُملك المال. أو ا 


(1) 


ومذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط)» للسرخسى »)۱۹۹/١(‏ حيث قال: «وكسب 
العبد والمدبر لمولاه). ١‏ 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان»» للعمرانى (/44/9؟7)» حيث قال: «إذا اكتسب 
ال ا خي ا أبعم فى ی و ان لك أي اتيت 
مالا از أوصئ :لبف نقبلةه فان اله لآ يملكه ما اث يملكه الد بلا لاف 
على المذهب» وإنما يدخل ذلك في ملك السيدا. 

مذهب الأحناف: أنه لا يملك. ينظر: «التجريدا» للقدوري (55485/0)» حيث قال: 
«قال أصحابنا: العبد لا يملك الأموال وإن ملكه مولاه». 

وفى مذهب المالكية: أنه يملك. ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر »)۱۲۷/١‏ حيث 
قال: «والعبد عنده يملك كلما ملكه سيده أو غيره» ولسيده أن ينتزع منه ماله كله» 
أو ما شاء منه». وانظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»: للقاضي عبدالوهاب 
0ه ه). ١‏ 

وفي مذهب الشافعية قولان. ينظر : «البيان»» للعمراني (2755/9 ١٤۲)ء‏ حيث قال: 
«فأما إذا ملكت السييد يا لا فهل يملكه؟ فيه قولان؛ الأول: قال في (القديم): 
يملكه؛ لقوله ب : «من أعتق عبدًا وله مال» فمال العبد لهء إلا أن يستثنيه السيد» 
فيكون له). 

والثاني: قال في (الجديد): لا يملك؛ لقوله تعالى: صرب آله ملا عَبَدًا نل لا 
يَقَدِرُ عل عَنْو4» فنفى قدرته على شيء». 

وفى مذهب الحنابلة روايتان. يُنظر: «الروايتين والوجهين»» لأبى يعلى ابن الفراء 
»)٤۳ ,#47/1(‏ حيث قال: اواختلفت فى ملك العبد: هل يملك إذا ملك؟ فقال 
أبن يكذ أ ف لك اليد رواحاق: ]داعا ركلف ناد مون عله اک و ن ملك 
اق ولا على سين لدم ملكت والائية» آلآ يبلت ال وهر اعماري». 
والمذهب: على أنه لا يملك. يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »2)١8/5(‏ حيث 
قال: «(ولا) تجب الزكاة على (عبد؛ لأنه لا يملك بتمليك) من سيد أو غيره» (ولا 
غيره) أي: غير تمليك» فلا مال لهء وكذا الأمة» (وزكاة ما بيده)» أي: الرقيق غير 
المكاتب (على سيده» ولو مدبرّاء أو أم ولد)؛ لأنه ملك السيد). 


فهذا المُدَبّر لسيده هل له أن ينتزع منه المال؛ لأنه لا يزال مملوكاء 
ولا يزال رقيقًا: ولا تأتى حريته إلا بموت سيره الذي علق عتقه به. 


> قولة: (قَالَ مَالِكٌ: إلا أَنْ يَمْرَضَ مَرَضًا مَحُوفًا كَيُكْرَهُ لَه 

فالإمام مالك استحسن ذلك كما استحسن الأوزاعي فيما يتعلق بوطء 
المديرة. 
5 


> قولم: (الْجِنْسٌ الثَّالِتُ: كَأَمّا مَا يَتْبَعْهُ في التَدْبيرٍ مما لا يبع 
َون من ن مَسَائِلِهِمْ الْمَشْهُورَةِ ة في هَذَا الْبَاب ب اخْيَلائهُمْ فى وَلَدِ المددرة 


لَذِينَ يدهم بعد تدپیر سَيِدِهًا). 
فهناك فرق بين الذين تلدهم قبل» وبين الذين تلدهم عد فالذين 
تلدهم قبل إنما هم ملك للسيد؛ لأنهم أهل له. 


> تولم: (ين گا أو زئاء كَقَالَ الْحَنْهُوه). 
مِنْ نكاح أو ر 


أبو ي وا ا eA A AAA‏ 


»)۱٤۸٤ ينظر: «المعونة على مذهب عالم المديئة»» للقاضي عبدالوهاب (ص:‎ )١( 
حيث قال: «وله انتزاع ماله؛ لأن أحكامه أحكام العبد إلا فيما يقتضي نقض التدبيرء‎ 
وليس في انتزاع ماله نقض التدبير» ويستحسن في مرض السيد المخوف للسيد أن لا‎ 
ينتزع ماله بقرب عتقه» فإنه ينتزعه لغيره لا لنفسه».‎ 

(؟) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١77/5(‏ حيث قال: «وولد المدبرة من غير 
سيدها بمنزلتها لإجماع الصحابة - #5 على ذلك فإنه روي عن ابن مسعود - 485 
- أنه قال: ولد المدبرة بمنزلتها يعتق بعتقها ويرق برقها وروي أن عثمان ‏ ذه - 
خوصم إليه في أولاد مدبرة» فقضى أن ما ولدته قبل التدبير عبد» وما ولدته بعد 
التدبير مدبر» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم» فيكون 
إجماعًاء وهو قول شريح ومسروق وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة» ولا يُعرف في السلف خلاف ذلك». 

(۳) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (2)9491/5 حيث 
قال: «ولد المدبرة إذا حَدَنُوا بعد التدبير تبمٌّ لهاء > خلاقًا للشافعي ؛ لذن ذلك مبني = 


۶ 


وأحمد"" وهو قول للإمام الشافعى 


> تولح: (وَلَدّهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا بِمَنْزْلَيِهَا ي يُعْتَقُونَ بِعِنْقِهَا وَيَرِقُونَ 
م2 
برقها) . 


ر 


فالأئمة الثلاثة لهم قول واحد مُنَّحَد في هذه المسألة» والشافعي له 


قولان» فله قول مع الجمهور» وله قول 06 ويوافقه فيه جابر بن 
زور" وهنا قد أن ع عر بن لاا رغ ا 


= على أن التدبير لا يُفسخ. وكل عقد ثبت للأم لا سبيل إلى فسخهء فإن الولد يتبعها 
فيه» أصله الكتابة». وانظر: «الاستذكاركء لابن عبدالبر 5/8 57). 

)١(‏ في مذهب أحمد روايتان. يُنظر : «الروايتين والوجهين». لأبي يعلى ابن الفراء 
(۱۱۸/۳)» حيث قال: (إذا دبر أَمَتَه وهي حامل؟ فأتت بولد من زوج أو زنا فهو 
مملوك» وهل يكون بمنزلتها يعتق بالموت آم لا؟ نقل حرب والميموني: أنه 
بمنزلتهاء فقال في رواية الميموني: ما كان من ولد المدبرة قبل أن يدبرها لم 
يتبعهاء إنما يتبعها ما كان بعد ما ديرت» أو كانت حاملا فوضعت يتبعها. فظاهر 
هذا أنه يتبعها ويعتق بالموت. 
ونقل حنبل: ولد المدبرة إذا لم يشرط يكون للمولى عبدًا. فظاهر هذا أنه لا يتبعهاء 
ولا يعتق بالموت». 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير»» للماوردي (۱۳۸/۱۸» ۱۳۹)» حيث قال: «قد ذكرنا أن 
ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعًا لهما أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: 
لا يتبعها في تدبير» ولا عتق» ويكون عبدًا قا للسيدء ولا تفريع على هذا القول. 
والقول الثانى: أنه يكون تابعًا لهماء فيكون ولد المدبرة تابعًا لأمه فى التديير» وولد 
المعتقة نصفه تابعًا لأمه في العتق» ولا يتبعها في الصفة». 1 

(۳) سبق تحرير المسألة. 

(4) وكذا للإمام أحمد روايتان» كما سبق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)1۳۷/٠١(‏ عن الضحاك بن مخلد. عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن زيدء قال: «ولد المدبرة عبيد). »)١55/56(‏ وانظر: « 
المذهب»» للروياني (501//8). 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» (151/0) عن نافع » عن ابن عمرء قال: «ولد المديرة 
يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها». 
وقول عمر ذكره ابن قدامة» فقال: «ولنا: ما روي عن عمرء واين عمرء وجابر» 
أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها». انظر: «المغني» .)٠۳١/٠١(‏ 
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وعن جابر بن عبدالله بأنهم قالوا: «ولد المدبرة بمنزلتها»"» أ يأخذون 
حكمها فإذا عتقت عتقواء لكن هذا بالنسبة للتدبير”". 

والمراد: أن العتق الذي يكون للأم ينتقل إلى أولادها الذين جاؤوا 
بعد تدبيرهاء ويسري عليهم. 

> تولم: 0 الشَّافِعِنُ في نَوْلِهِ الْمُخْتَارٍ عِنْدَ أَصْحَابه: «إِنَهُمْ لا 

يُعْتَقُونَ بِعِنْقِهًاء”". وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه إا أَعْتَقَهَا سَيّدُهَا في حَبَاتِهِ أَنْهُمْ 
عقون بعِنْقِهًا). 

وهذا خطأ وقفتٌ عليه؛ لأنه معروف فمَهًا أنهم له يعتمولن؛ لأن الأم 
إذا أعتقت عتقًا منجرًا ولها آولادء فالأولاد مال للسيّد لد يتبعونه ولكن 
الكلام الذي مَرَّ بنا في الكتابة ما يحصل بعد الكتابة» أما لو أعتقت في 
وقت حياة سَيّدها عتقًا مُنجرًا فإنه في هذه الحالة لا يلحقون بها؛ لأنّهم مال 
مُستقل لا يتبعونها في هذا المقام» ولذلك نضيف كلمة «لا» قبل «يُعتقون»» 
فيصير الكلام: «لا يُعتقون»» وكلامه الذي سيأتي سيّتبت الذي قلنا”». 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى امصنفه» (١1۳۷/۱)ء‏ عن جابرء قال: «ما أرى أولاد 
المديزة إلا بمنولة أمهم». 1 

(؟) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان 2)١74/5(‏ حيث قال: «وأجمع 
الصحابة على أن ما ولدت المدبرة فى حال تدبيرها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء 
وإنما جاء الاختلاف بعدهم». ١‏ 

(۳) ذكر الجويني أن هذا القول هو قياس المذهبء ينظر: «نهاية المطلب» للجويني 
(78/19") حيث قال: «إذا أتت المدبرة بولد بعد التدبير عن نكاج أو سفاح» وتبين 
a‏ فهل ثبت لولدها حكم التدبير؟ فعلى قولين 
منصوصين ؛ أحدهما: لا يثبت» وهو القياس؛ فإن التدبير عرضة الرجوع في قولٍء 
وهو بصدد الإبطال بالبيع 0 قولٍء وما لا يلزم أو يتطرق إليه إمكان الرفع» فقياس 
المذهب فيه ألا يتعدى من الأم إلى الولدء اعتبارًا بالرهن؛ فإنه لا يتعدى إلى الولد. 
والقول الثاني: أنه يثبت التدبير للولد؛ تشبيهًا بالاستيلاد؛ فإن كل واحد منهما 
يتضمن العتاقة عند ات وانظر: «البيان»» للعمراني .)۳۹٥/۸(‏ 

(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)٠٠١/۲(‏ حيث قال: «وأما لو 
أعتقها سيدها في حياته وحدها لم يعتقوا بعتقها. قاله الجمهورا. 
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> قولة: (وَمْمْدَةُ الشَافِيِيَةٍ أَنَهُمْ إِدَا لَمْ يُعْتَقُوا فِي الْعِْق 
الْمُتجَّر). 

هذه العبارة جاءت لصح الأولى» ومذهب الشافعى أنهم إذا 

لم يُعتقوا في العتق المُنجزء وما نقله المؤلفف عن الشافعي 

لا يصلح دليلا هناء إلا لأن الجمهور يُوافقونه» ويوافقونه إذا أضفنا: 


ع 


لم0 


لطم سمهو لقعا مي لشم ا 
عبدالله ويف وعن جابر وعن عدد من الصحابةء وقالوا: هذا قد اشتهر بين 
هؤلاء. فاتك س 


)١(‏ بل هذا دليل واضح عند الشافعيةء وهو دليل إلزامي» فكأنه يريد أن يقول: إذا 
اتفقتم على أن أولادها بعد عتقها لا يتبعونهاء بل يكونون لسيدهاء فيلزم من هذا أن 
يكون ذلك مع التدبير. 

(0) يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (410/8)» حيث قال: «لأنه عقد 
يقبل الفسخ فلا يسري إلى الولد؛ كالرهنء وكما لو أوصى لإنسان بجارية» فأتت 
بولد لا تسري الوصية إلى الولد. 

(۳) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: »)۱٤۸٤‏ 
حيث قال: «فأما إذا أحدثوا بعد التدبير فلآن كل ولد حدث من نكاح أو زناء فهو 
تابع لأمه في الحرية والرق اعتبارًا بولد العبد إذا تزوج الحرة» أو بولد الحر إذا 
تزوج الأمة» ويُقَوّمون مع آمهم قيمة واحدة لا يُقَوَّم بعضهم على بعض؛ لتساوي 
حرمتهم » ولوجوب التدبير لهم». 

(4) سبق ذكر هذه الآثار. 


EE TTR 


م 9 0 عب :8 000 وم )١( o‏ سه 
> قولم: (و قول الْجَمْهُورٍ مَروي عَنْ عَثْمَانَء وابنِ مَسعوو وابنِ 
E‏ 


حضف 


وعن عمر وجابر بن عبدالله 


> قولم: (وَقَوْلُ الشَافِعِيٌ مَرْوِيٌ عَنْ عَمَرَ بن عَبْدِالْعَزِيرٍ” 
ر 0 e ٤‏ 2 )6( 
وَعَظاءِ بن أبي رَبَاح وَمَحځُول). 


وعمر بن عبدالعزيز هو مِن صغار التابعين» وعطاء يعتبر من كبار أو 


> تولم: (وَتَحْصِيلٌ مَذْهَبٍ مَالِكِ ني هَذَا اَن كل امْرَأَةٍ فَولَدُهَا بع لها ؛ إِنْ 
كانت خرَّةٌ حر وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةَ فَمْكَائَبٌ » وَإِنْ گات مُدَبَرَةَ كَمَدَيَرٌ). 

وهذا شيء طيب» وهذا أيضًا - عند الحنابلة» بل عند الجمهور. 
وليس عند مالك وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )575/٠١(‏ عن ابن مسعود» قال: «ولد المدبرة 
بمنزلتها ؛ يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها». 

زفق قال البيهقي : «وقد روينا هذا عن عثمان وابن عمر. وروأه أبن أبي نجيح عن عطاء 
وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير» ورويئناه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن والشعبى والنخعى». انظر: «معرفة السنن والآثار» .)٤١٤/١٤(‏ 

(۳) سبق ذكر هذه الآثار. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )5714/٠١(‏ عن أبن علية» عن داود» عن رياح بن 
عبيدة» عن عمر بن عبدالعزيز) أنه أرق و أم الولد) 
وروي هنه .ايا اله جه مر أثية. اعرجه ابن أن “كتيبة فى اة 
)٥/١(‏ عن ابن علية» عن داود» عن رياح بن عبيدة» عن عمر بن عبدالعزيز (أنه 

(ه) أخرج أبن أبى شيبة فى «مصنفه» )1۳۷/۱١(‏ عن عبدالأعلى › عن برد» عن مكحول» 
قال: «ولد المدبرة يبيعهم صاحبهم إن شاء). 
قال البيهقى: «قد روينا مثل هذا عن مكحول» وكذلك رواه آبن. جريج » عن عطاءا. 
انظر: «معرفة السئن والآثار» .)4"4/١4(‏ 


> قولت: (أَوْ مُعَْمَةَ إِلَى أَجَلٍ فَمُعْئَق إلى أَجَلٍِء َكَدَّلِكَ َم الْوَلَد 

وَلَدُهَا بِمَنِْلَِهَاء وَحَالف في ذَلِكَ أَهْل الظاور. وَكَذَلِكَ الْمُعْتَقُ بَعْضْهُ 

عِنْدَ مَالِكِ”". وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أنَّ كُلَّ وَلَدٍ مِنْ تَرويج كَهُوَ تَابعٌ لِأمه 
في الرّقٌ وَالْحُرَيَةِ وَمَا هما مِنَ امود الْمُفْضيَةَ إلى الْحريّر"). 


وهذا لا خلاف فيه أنه يتبع أنه لكن سباتي في التشرئ عكس 
ذلك . 


5 ت م ردير 5 7 o‏ 22 ت 
< ر (إلا ما اختلفوا فيو مِنّ التذبير“. وَمِنْ اَمَو رَوْجهَا 


ريي وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ مِنْ مِلْكِ يوين أنه 


)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (//075). حيث قال: «برهان صحة قولنا في 
ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير: هو أنه ولد أَمَةَ جائز بيعهاء » فهو عبد؛ لأن 
ولد الأمة عبد. وروينا مثل قولنا هذا عن عبدالرزاق عن معمر: أخبرني من سمع 
عكرمة يقول: أولاد المديرة لا عتق لهم». 

(؟) ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (777/4)» حيث قال: «(وأحكامه) أي: أحكام 
المعتق بعضه. وباقيه له أو لغيره (قبله)» أي: قبل الحكم عليه بعتق الباقي» أو قبل 
تمام عتقه» (كالقن) أي: كأحكام القن الذي لا عتق فيه أصلًا من شهادة» ومنع من 
إرث وحدود وغيرها». 

(9) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» »)٠۲١/۲(‏ وفيه قال: «والجمهور على ما ذكر» 
وأن ولدها من نكاح أو زنا بعد تدبيرها بمنزلتها؛ يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء 
يريدون إذا عتقت بموت مدبرها عتقوا!»). 

(5) في مذهب اا أن اا حر تابع 3 ينظر: «بدائع الصنائع»؛: للكاساني 
(0). حيث قال: «فإن كان الأب عربيًا والأم مولاة لقوم» فالولد تابع للأب» 
ولا ولاء عليه؛ لأن الولاء أثر من ثا ر الرق» ولا رق على عربي»). 
وكذا مذهب المالكية» وخالف أشهب. فظن ا التلقين»› للمازري ١و‏ 
حيث قال: «سئل يحيى بن عمر عن قرشي روج أمّة رجل من العيجم و ا 
وأعتق سيّدها ولدهاء فقال: يُبيح ابن عمر. ينسب هذا الولد إلى قريش كأنه ما مَس 
رق قطّ. واحتج بما نقلناه عن مالك فی «المدونةا» فأشار بهذا القول إلى أنه لا 
يكون للمعتق ولاء إذا کان المعتق غريًا: فان هذا قد صرح به بعض الآندلسيينء = 


فحز ون عَبْدَا فَعَبدٌء وان مَكَاتَيًا فمکاتت ‏ , وَاخْتَلَهُوا ئ الْمُدَبَر إِذَا 
سرض ولد لَهُ). 


وهذه القضية تبين دقّة المؤلف» وهي متى يتسرى المدبر؟ فهو لا 
يتسرى إلا إذا أذن له سيدهء أو أن يكون 7 مال» وهذا المال قد أصبح 
ملكا آله ولذلك جاز له أن يتسرئء. إذًا فى هذه التحالة يكون عندة هال أو 
TT‏ لمحا كور اللكد قال وض e ٠١‏ “اكنال 
اج اللسزي يمي فليا ثبوت الملك» فما دام قد جاز له أن يتسرى إِذَا 
ينبنى على ذلك ثبوت الملك» ولما كان الحر أولاده من أمَتِه أحراراء 
كذلك يكون المدبر أولاده من أَمّتِه أحراراء وهذه من القضايا التي لبه 
عليها بعض العلماء» فهو عندما تسرى» فهو مباح له ذلك» وهذه الإباحة 


ك ال :مالك و اا وة غلن :أن کی اع عراب ا و رفس إل 
أشهب فإته قال: الولاء للمعتق». 
وفي مذهب الشافعية: يصير رقيقًا في (الجديد». يُنظر: «البيان»» للعمراني 
)1/4( حيث قال: «وإن وطئها بعدما علم برقها فخبلت منهء فإن كان 
الزوج غير عربي كان ولده منها رقيقًا لسيد الأمة» وإن كان الزوج عربيّاء فإن 
قلنا بقوله الجديد: (إن العرب يسترقون إذا أسروا) كان ولده رقيقّاء وإن قلنا 
بقوله القديم: (إن العرب لا يسترقون) كان ولده منها حرّاء وعليه قيمة الولد 
لسيد الأمة). 
وفي مذهب الحنابلة: يتبع أباه في الحرية. ينظر: «المغني»» لابن قدامة (419/5)» 
حيث قال: «فإن كان حرا وزوجته مولاة» لم يَخْلء إِمَّا أن يكون حر الأصلء فلا 
ولاء عليه» ولا على ولده بحال» وإن كان مولى ثبّت الولاء على ولده لمواليه 
ابتداء). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكاركء لابن عبدالبر (419/9, )٤٤١‏ حيث قال: «أجمع علماء 
المسلمين بأن ولد الحر من سُرّيته تَبَع لهء لا لأمهء وأنه حر مثله» وأجمعوا أن ولد 
العبد من سريته عند مَن أجاز له التسري بإذن سيده وعند من لم يجزه ‏ عبدٌ بع 
لأبيه» وملك للسيد كأبيه وأمه». 

(۳) لا يتسرى العبد: أي: لا يَشتري أمة ليطأها كما يفعل الحر. انظر: «الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)۲٠١‏ 1 


تنبني على ثبوت الملك» يعني: ثبوت الملك له» قالوا: فكان كولد الحرٌ 
إذا كان من أمَّة فإنه يَتبع أباه» فالحر إذا كانت تحته أَمَة وجاءه أولاد؛ 
فإنهم يَنتسبون إلى أبيهم الحرء قالوا: فكذلك - أيضًا ‏ المُدَبّر إذا كانت 
تحته أمّة وَوَلد له» فإن أولاده يتبعونه. 


> قولت: (كَقَالَ مَالِكُ)0". 


ت 


> قولم: (حُكْمُهُ حَُكُمْ الأب). 
أي : يلحق بأبيه. 


o 5‏ 7 2 ل 3 . و( 2 ا 20 
> قولم: ((يعزِي : أنه مَدَيرٌ)» وقال الشَافِعِتُ” ابو خئيفة: ليس 


عه وَلَدهُ فى النذبير“). 


ع0 يُنظر : «المنتقى شرح الموطاً»» للباجى (ف «(f‏ حيث قال : «المدبر والمكاتب من 
أن كل ولد حدث عن ملك يمين يتبع أباه في الحرية والرق» أصل ذلك الحر يُستولد 
أمته). 

(0) يُنظر: «المغنى»» لابن قدامة »)٠٤/٠١(‏ حيث قال: «وإن تَسَرَّى بإذن سيده» فولد 
له أولادء فروي عن حول + أنهم يتدعو نه ل التدبير). 

(۳) يُنظر: «روضة الطالبين»» للنووي »)۲٠٤/۲(‏ حيث قال: «وأمًّا ولد المدبرء فلا 
يؤثر تدبير أبيه فيه» وإنما يتبع الأم في الرق والحرية». وهذا هو المذهب. وذكر 
العمراني وجهين فيمن وهب لمدبره جارية فوطتهاء فقال: وهل يتبعه في التدبير؟ فيه 
وجهان؛ أحدهما: لا يتبعه؛ لأن الولد إنما يتبع أمه في الرق والحرية دون أبيه. 
والثانى: يتبعه الولد فى التدبير؛ لأن وطأه صادف ملكهء فتبعه ولده قى حكمه. 
كالحر إذا وطئ أمّة له». انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني 
الا 0 

(6) ينظر: «مجمع الأنهر»ء لشيخي زاده (١/۳۳٥)ء‏ حيث قال: «وفي «التنوير»: وولد 
المدبرة مدبر؛ إن كان التدبير مطلقًاء وإن مقيدًا فلاء وفيه إشارة إلى أن ولد المدبر 
ليس مدبرًا؛ لأن التبعية إنما هي للأم لا للآأب». 


ييا 
ذا رأيتم الأئمة انقسموا إلى قسمين: 
الفريق الأول: مالك وأحمد. 
والثاني : أبو حنيفة والشافعي. 
> تولع: (رَعْمْدَةُ مَالِكِ الْإِجْمَاعٌ عَلَى أن الْوَلَدَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ 
ابع للب ما عَدَا الْمُتبَر)”". 


فكأن مالكا ومثله الحنابلة يقولون: لا نرى فرقًا ما دام الإجماعٌ قد 
قام على أن الولد من ملك اليمين يكون تابعًا للأب. فكذلك المدبر هنا؛ 
لأنه لا يزال تحت الرق» وهو بعدٌ لم يتحررء فينبغي أن يُعامل من هذه 
الناحية معاملة الرقيق. 

والحنفية والشافعية يقولون: هو سينتهي إلى أن يكون حرّاء فينبغي أن 


يُعامل بالنسبة للمآلء» لا بالنسبة للحال. 


> قولم: (وَمُوَ مِنْ بَابٍ قِيّاسٍ مَوْضع الخلافٍ عَلَى مَوْضِع 
الإجماع). 


ما هو موضع الخلاف؟ المالكية يقولون: نحن وإيّاكم اختلفنا في ولد 
المدبر إذا تَسَرَّى هل يلحق به أو لا؟ هذه مسألة اختلفنا فيهاء وهناك 
مسألة هي موضع اتفاق بيننا وبينكم هي التي ذكرناها فنقيس موضع 
الخلاف على موضع الإجماع» وهناك التعليل الذي ذكرتٌ لكم في 
المقدمة» وهو الذي يذكره الحنابلة» ويقولون: إن التسري دليل على 
الإباحة» وإن إباحة التسري ينبني عليه ثبوت الملك» أي: كونه تسرى 
معنى ذلك أنه يملك» ولما كان الحر يتبعه أولاده من الإماءء كذلك ‏ 
أيضًا 35 المدبر بشعه أولاده من الإماء. 


)١(‏ سبق نقل كلام ابن عبدالبر. 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ الشَّافِعِيَةِ أن وَلَدَ 0 مال مِنْ مَالِهِء وَمَالَ 
الْمُدَبّر لِلسّيّدٍ الْتِرَاعَهُ مِنْهُء وَلَيْسَ مَل له 


الى ا 
الْحْريّةِ مَالَهُ عِنْدَ مالي“ . 


وقد عرض المؤلف رأي المالكية والحنابلة» وإن لم يذكر الحنابلة 
فهو معهمء ولكن المؤلف قال: «وليس يُسَلّمِ لهم»؛ لأن قضية كونه مال 
هذه ا غير و لأننا إذا قلنا: يتبع أباه» فلا نقول: إنه مال في 
هذه الحال»ء وإنما نعامله بالنسبة لما سيكون. 


> قولت: (الْجِنْسٌ الرَّابِعٌ : وَأَمّا لطر في تَبْعِيض التَذِِيرٍ). 


وهذا مر بناء ولكن المؤلف طرأ له أمرء وهو أن يُنبه أنه كان 
الأؤلى أن يذكر في هذا الجنسء وهذه مصطلحات ولا مَشاحة في 
الاصطلاح؛ فترون أن الفقهاء يختلفون في تقسيماتهم» وفي تقديم بعض 
الأبواب على بعض» وفي تقديم بعض الكتب على بعض» فأنتم ترون أن 
المنهج الذي صار عليه صاحب «بداية المجتهد» ليس كل ما رتبه يكون 
موافقًا لما فى الكتب الأخرىء ولكنه ينتقى من كتاب «الاستذكار» فى 
الغالب» وأحيانا من «المحلى»» وخو انها كينيو ذاك وين ذاك 
لكن لا شَكّ بأنه وافق؟ فبدأ بالطهارةء ثم بالصلاةء ثم بالزكاة» ثم بعد 
ذلك بالصيام» ثم الحجء فإنه بذلك في العبادات وافق غيره من العلماءء 
لکن لا يضر أن يُقَدّم كتابًا على کتاب» أو بابًا على باب» أو مسائل على 
مسائل فهذا لا يّضر. 


)000( لم أقف على هذه العلة عند الشافعية في هذه المسألةت وإنما أخذها من أصول 
مذهب الشافعية من أن ما يملكه المدبر هو ملك للسيدء له انتزاعه فكذا الولد. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//456)» حيث قال: «قال مالك فى رجل دَبّر 
غلامًا له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبرء وللعبد مال. قال: يعتق ثلث 
المدبر» ويوقف ماله بيديه. قال أبن عبدالبر: نما قال ذلك؛ لأن أصله في العبد إِنَّما 
يملك ماله ما لم ينتزعه منه سیده» وأنَّ ماله بع له عند العتق والتدبير». 
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> قولم: (فَقَدْ قَلْنَا فِيمَنْ دَبَرَ لَه حظا فِى عَبْدِهِ دون أن يده 


e. 


هذا وقلنا: إذا كان العبد بين شريكين» فدبر أحذّهما نصيبه؛ فما الحكم؟ 
رأينا اختلاف العلماء وانقسامهم فيها إلى ثلاثة أقسام» فمالك له رأي» 
ووضع في ذلك خِيَارَبْن؛ إما كذا أو كذاء وأبو حنيفة ‏ أيضًا ‏ وضع 
ثلاث خيارات». لكن الشافعية والحنابلة قالوا: إذا دبرء فإن ما دير منه 
يكون خررّاء ويبقى الباقي فيه مملوكًا. 


ومعنى اكَبّر له حَظا»ء أي: نصيبًاء أي: كَبّر نصيبّه في عبدهء رأينا 


> تولة: (وَنَْلهُ إلى هذا الْمَوْضِع أؤْلّىء كَلْيْنْقَلْ إِلَبِْ. وَأَمّا مَنْ كبر 


عدو بو 


ج٤ا‏ من عَبْدٍ هو لَه كله نه يُقْضَى عليه بتَدبِيرٍ الْكُلَّ قَياسًا عَلَى مَنْ 


5 


عض عض الْعِنْقّ عِنْدَ د مَايِكِ)27". 


(يُقضى)» أي: يُحكم» وهذه مسألة أخرى مَرّت بنا في كتاب 
(العتق)» فإذا كان إنسان يملك عبدًا ملكا تامًا صحيحًاء وكان صحيح 
التصرف أيضّاء ثم أعتق نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل» فهل يَسري ذلك 
إلى باقيه؟ 


نعم يسري» ولذلك قال المؤلف كذلك هناء فإذا كان عنده مملوك 
يملكه ملكا تامّاء ثم دَبّر بعضه. 


نقول: لاء هذا يُسري إن الكل؛ لأن هذا تحت ملكك» 
أردت أن تعطيه الحرية» وأن تخرجه من رق العبودية؛ فيتبغى أن يكون 
تحريره كاملا وليس ناقصًا. 


() ينظر: «شرح مختصر خليل»» للخرشي (۱۲۷/۸)» حيث قال: «أما لو كان يملك 
جميعه ودَبّر بعضه لَسَرَى التدبير في باقيه. قاله تت. والظاهر: أنه يجري مثل ذلك في 
العتق لأجل» بل هو أبين من التدبير» فإذا أعتق بعض عبده لأجل سَرَّى العتق في 
باقيه». 
وخالف أبو حنيفة مالگاء فقال بعدم السراية. ينظر: «رد المحتار»» لابن عابدين 
(1۸)» حيث قال : «فإذا دبر بعض عبده اقتصر عليه عنده» وسعى في الباقي بعد 
موت سيدهء وسرى إلى كله عندهماء ولا سعاية عليه». اا 
والمنصوص عند الشافعية: أنه لا يسري إلى جميعه. ينظر: «المهذب» 
للشيرازي (5/59/): حيث قال: «فإن كان له عبد فدبر بعضه فالمنصوص أنه 
لا يسري إلى الباقي. ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أله يسري؛ فيصير 
الجميع مديرًا). ١‏ 
وفى مذهب أحمد روايتان. يُنظر: «المغنى». لابن قدامة (2)777/6) حيث قال: 
«وإن أوصى له ببعض رقبته» فهو تدبير لذلك الجزء» وهل يعتق جميعه إذا 
حمله الثلث؟ على روايتين» ذكرهما الخرقي فيما إذا دبر بعض عبده وهو مالك 
لکله). 


< قولم: و اجس اعاس : وهو مبطلاٹث التّديير). 
هل هناك أشياء تبطل التدبير وتؤثر عليه أو لا؟ 
> قولم: فمن هَذَا الْبَابٍ اخْيِلَاتُهُمْ في إِبْطَالٍ الدَيْنِ لِلتَذِييرِ). 


فإذا كان على الإنسان دَينْ» وهذا الك لا يخلو إمًّا أن يستغرق 
جميع ما عنده» أو أن يكون الدَّيْن يُستغرق بعض قيمة هذا المدبر؛ فما 
الحكم؟ هل الدَّيْن يُسقط التدبير ويّقضي عليه ويُّنهيهء أو لا علاقة له 
بذلك؟ فنحن عندنا التدبير» ونهايته الحرية» فهذا الذي دَبّر عبده أراد أن 
يعتقه» ولكنه قَيّد ذلك بموته» وقد مَرَّ بنا فى (العتق): لو أن إنسانًا أعتق 
مملركا وكات عليه كن رة ماله فما الحكد أيمنا مر با هذا يا 
هنا هل الدَّيْنُ يؤثر عليه أم لا؟ وقد مر هذا. 


> قولم: (فَقَالَ مالك وَالشَافِعِت)0". 


> قولم: (الدينْ د ر وله وَقَالَ أبو خر َة : OEE‏ كن ينطلهة ويس في 
الدَيْنِء وَسُوَاءٌ أكَانَ لكي م مُسْتَعْرِقَا اة 7 أز إينضها0 © 


ر مهمه ر 


)١(‏ يُنظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص: ١١۲)ء‏ حيث قال: «يبطل التدبير بقتل 
المدبر لسيده عمدّاء أو باستغراق الدين له وللتركة». 

(۲) انظر: «نهاية المطلب»» للجويني »)۳٠١/١۹(‏ حيث قال: «ومما يتصل بذلك أن 
الد و مات وف العند ال وتركة يني انها بشي ا و ددم و 
فلا يحكم فود الق ما لم را من اللي ٠‏ 

(6) يُنظر: «المغني»ء لابن قدامة .)۳۲۸/٠١(‏ حيث قال: «المريض إذا أعتق عبيده في 
المرض» أو دَبّرهم» أو وصى بعتقهم ومات» ثم ظهر عليه دين» وهم يخرجون من 
ثلثه في الظاهرء فأعتقناهم» ثم ظهر عليه دين يستغرق التركة» تبينًا بطلان عتقهمء 
وبقاء رقهم» فيباعون في الدين» ويكون عتقهم وصية» والدين مقدم على الوصية». 

(5) يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني »)١51/5(‏ حيث قال عن المدبر: «ولا يتعلق 
الدين برقبته؛ لأن رقبته لا تحتمل البيع لما شنا ويتغلق: بكسي ويسعى في ديونه 
بالغة ما بلغت». وانظر: «الأصل»»› للشيباني (558/5). 


Gg به(‎ 


وقد عرض المؤلف للمسألة» ولم يذكر دليلاء ودليل الجمهور هو 
الحديث الذي مَرّ بناء وهو حديث جابر بن عبدالله المتفق عليه: «أن رجلا 
من الأنصار أعتق ل كو مملوگا» وهو محتاج إليه - 
فقال رسول الله : من يك يُشتريه مِنْي). ا ت ا بثمانمائة 
درهم» فدفعها إليه» أي: دفعها إلى الرجل المحتاج» أي: رد إليه قيمة 
ذلك العبدء وقال: «أنتَ أحوحٌ EE‏ وفي بعض الروايات» وهي 
- أيضًا - في «صحيح مسلم»ء وهي رواية صحيحة: «وكان محتاجًا وعليه 
د فاسعدلوا بيده اروا «وعلية دا شعن اذلف أن الد 7 
في 0 فإذا كان عليه دين فإنه يردء وهذه قضية ننبه إليها: الد 
: من أهم الأمور وين أخطرهاء ومن أكثر ما يتركه الإنسان في هذه الحياة 
مسؤولية بعد وفاته» وتعلمون بأن رسول الله يي تََقف عن الصلاة على مَن 
عليه دين» فكان يسأل: «مّل عليه دَيْنٌّ». فإن 0 عليه دين. قال: ل 
على صَاحبكم»”". وتعلمون عندما توقف رسول الله يل عن الصلاة على 
رجل» فقال أبو قتادة: دينه علىٌ» فقال: «الآن بردت عليه جلدّه». 


ا 


(۲) هذه الرواية ليست في مسلم» وإنما أخرجها النسائي» كما سبق. 

(۳) أخرج البخاري (7584): عن سلمة بن الأكوع ذفن قال: «كنا جلوسًا عند 
النبى كلل إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دَيْنٌّ؟». قالوا: لا 
قال: افهل ترك شيعًا؟). قالوا؛. لا قصلى عليه كم أتي بجتازة أخرىء فقالوا: ”يا 
رسول الله» صل عليهاء. قال: «هل عليه دين؟». قيل: نعمء قال: «فهل ترك شيئًا؟1؛ 
قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل 

ترك شيئًا؟؛)» قالوا: 0 قال: «فهل عليه دين؟24» قألوا: ثلاثة دنائيرءٍ قال: «صَلُوا 
على صاحيكم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه» فَصَلّى عليه». 

)€3 أخرج هذه الرواية أحمد 2 في المسئده» )۱٤٥۳١(‏ وغيره» عن جابرء قال: وقي رجل 
فغسلتاه» وختّطناف وكَقَّناه ثم أتينا به ارسول الله ية يصلي عليه» فقلنا: تصلي 
عليه؟ فخطا خطى» ثم قال: «أعليه دين ؟) قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو 
قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علىّ» فقال رسول الله لاد : «حق الغريم» 
وبرئ منهما الميت؟). قال: نعم» فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل 
الديناران؟». فقال: إنما مات أمس» قال: فعاد إليه من الغدء فقال: لقد قضيتهماء = 


إِذَا الدّين مسؤولية» وأمره عظيم ؛ فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل أو 
يتسامح به. 


فهذا التدبير جائزء يعني: يجوز للإنسان أن يدبرء وله أن لا يدبر» 
لذ أ هدق وله 1 نا ةوسق 4 له أذ درس :وله انلك وق E‏ 
الأمور» ولكن الوصية قد مخض عليهاء لكن الدّين أمر واجب حتى إذا كان 
على الإنسان دين» وهو ممن لم يحجواء وقلنا: إن الحج على الفور"» 
فإنه لا يلزمه الحج في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر لا استطاعة عنده؛ لأن عليه 


ينا يستغرق ذلك المال الذي عنده”". 


= فقال رسول الله يلد «الآن بردت عليه جلده». قال الألبانى: «إستاده حسن». انظر: 

«أحكام الجنائز» (15/1). ١‏ 

)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه» وأبي يوسف» ومالك في الراجح 
عنه» وأحمد إلى أنه يجب على الفور» وذهب الشافعي والإمام محمد بن الحسن إلى 
أنه يجب على التراخي» قلا يأئم المستطيع بتأخيره. 
مذهب الحنفية. ينظر: «فتح القدير»ء للكمال ابن الهمام  4١١/5(‏ 41) حيث 
قال: «ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف اد4 » وعن أبي حنيفة». 
مذهب المالكية» ينظر: «حاشية الدسوقي» (۴/۲) حيث قال: «فقد ظهر لك أن القول 
بالفورية أرجح» ويؤيد ذلك أن كثيرًا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة 
مبنية على القول بالفورية» فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه». 
مذهب الشافعية, يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (407/1): «(وجوب 
الحج والعمرة)» ومن حيث الأداء (على التراخي). فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو 
بغيره أن يُؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فرض سنة خمس» كما جزم به الرافعي هناء 
أو سئة ست» كما صححه في «السير»» وتبعه عليه في «الروضة»» ونقله في 
«المجموع» عن الأصحاب: «وأخره يل إلى سنة عشر بلا مانع». 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۲۴۲/۳) حيث قال: «(فمن فرط فيه 
حتى توفي» أخرج عنه هن جميع ماله حجة وعمرة)ء وجملة ذلك: نمق وت 
عليه الحج» وأمكنه فعله» وجب عليه على الفور» ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو 
حنيفة ومالك» ولنا: قول الله تعالى: کور عَلَ الاس حح آلَْيْتِ من اسَتَطَامَ اله 
سيلا [آل عمران: ۹۷]ء وقوله: يا للح ولم بر [البقرة: ١۱۹]ء‏ والأمر 
على الفور» وروي عن النبي كل أنه قال: «مَّن أراد الحج مَلْيتَعَجَل). 

(0) قضاء الدَّيْنِ الذي عليه؛ سواء كان الدين لآدمي» أو لحق الله تعالى؛ كزكاة في = 


Gam pmo 
تولة: (وَمِنْ هَذَا الْبَاب اخْيَلَاتهُمْ فِي التَصْرَانِيٌ يبر عَبْدًا لَه‎ > 
تَصْرَانِيًا).‎ 


ومعنى هذا أنه يجوز أيضًا ‏ لغير المسلم أن يدبرء فالنصراني 
يَملك كما يملك المسلم أيضًا 0 لكن هذا النصرانى إذا دير 10 له 


کاو ر م 


والله تعالى يقول: #وآن عل 2 لآ 2 غر الوم سبیلاچه [النساء: 
1141 أو يخرج من داره؟ وإذا كان يخرج فهل بمجرد أن يُسلم هذا العبد 


= ذمته يمنع من إيجاب الحج؛ لأنه فقد شرطًا من شروط الحجء وهو الاستطاعة. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «النتف في الفتاوى». للسغدي (۳/۱٠۲)ء»‏ حيث قال: 
«الذي كان له زاد وراحلة وغ -دين بقدر ذلك أو أكثر أو أقل فليس عليه 
الحجا. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» حيث قال: «لا يجب الحج باستطاعة 
بدين» ووجب باستطاعة بغير دين» وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين 
مالا في ذمته ليحج به» وهو مكروه أو حرام» كما في (ح)» قال تت: وظاهره 
كانت له جهة وَفى منها ذلك الدين أو ل وقد قيل في «الشامل» بكون الدين لا 
يُرجى وفاؤهء وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه بهء ولا جهة له يوفى منهاء وإلا 
وجب عليه الحج به). ٠‏ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»» للعمراني »)۲۹/٤(‏ 
حيث قال: oS E‏ قصل عه ها كيه المي لا ,تجية علي الصو 
ا كان الدّين أو مؤجلاء نص عليه في «الإملاء»؛ لأن الحال على الفورء والحج 
على التراخي. وعليه ضرر في بقاء الدين المؤجل في ذمته» فقدم على الحج. وكذلك 
لا يجب عليه الحج إلا بعد أن يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ما يكفيه 
للحج؛ لأن النفقة على الفور» والحج على التراخي». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغني»ء لابن قدامة »)۳٤۲/٤(‏ حيث قال: «(ومن أراد 
سفرًا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه)» وجملة ذلك: أن من 
عليه دين إذا أراد السفرء وأراد غريمه منعه» نظرنا؛ فإن كان محل الدين قبل محل 
قدومه من السفر» مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفرء ودينه يحل 
في المحرم أو ذي الحجةء فله منعه من السفر؛ لأن عليه ضررًا في تأخير حقه عن 
محلها. 


أن يُباع عليه» أو أنه ينتظر ذلك» ولكنه لا يكن النصراني من أن يخدمه؟ 
أي يُمنع المسلم أو يُحال بين المسلم وبين النصراني من أن یخدم غيره؟؛ 
أن خدمته للنصراني ذلك ڏل ونزول» والإسلام يُعلو ولا يُعلى عليه. 


> تولم: (فَيُسْلِمْ الْعَبْدٌ قَبْلَ مَوْتِ سَّدِو قَقَالَ الشَافِعِيْ)”". 


ا 
ا 


> قولع: (يبَاءٌ عَلَي سَاعَةَ يُسْلِمٌء وَيَبْطْل تَدْبِيرٌهء وََالَ مَالِكُ: 


2 


ال ست ينه وين سَيّدو). 

والإمامان الشافعي وأحمد يقولان بالتنجيز» فلا فرصة هنا ما دام قد 
أسلم فإنه يُباع عليه» ويّخرج من ملكه حتى وإن كان ذلك معلقًا. 

فلا يمكن سيده من استخدامه. فا يحال بينهم ) ويبقى التدبير. 


> قولم: : (وَيْخَارَحُ عَلَى سَيِّدِهِ النَصْرَانِيٌَ؛ ولا باع علي حى يَبِينٌ 


أَمْرٌ سَيّدِِ؛ قَإِنْ مَاتَ عُيِقَ الْمُدَبّرَ مَا لَمْ يكن عَلَيِْ كين بُحبظ بِمَالِوا”. وَقَالَ 


لوجم 


(۱) ينظر: «الحاوي الكبير)؛. للماوردي »2)١70/18(‏ حيث قال: «وعبد الحربي إذا 
أسلمء أ أو عبدالذمي» فإنه لا يقر على ملکه» ويقال له: إن بعته» أو أعتقته» وإلا 
بعناه عليك؛ لقول اله تعالى: ون بج آله لكين عل ازم سيبلا». 

)۲( في مذهب أحمد روايتان؛ الأولى: وافق فيها الشافعي› وهو المذهب. والثانية: 
وافق فيها مالگا. 
يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»» لابن قدامة (۳۳۲/۲)» حيث قال: «ويصح 
تديير الكافر؛ لأنه يصح إعتاقه. فإن أسلم مديرهء أمر بإزالة ملكه عنه؛ لأن الكافر لا 
ابد الاار على a‏ اشع إيكان زيم وفيه وجه آخر: أنه لا يباع؛ 
لأنه استحق الحرية بالموت» فأشبه آم الولد إذا أسلمت» ولكن تزال يده غنه» وينفق 
عليه من کسبه). 

(۳) ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (//5467» .)٤٥١‏ حيث قال: «وقال مالك فى رجل 
رای يو يدا له ترا اس اله قال مالف تحال ينه ومين الغيدة وبخارج 
على سيده اي ولا يباع عليه حتى يتبين أمره» فإن هلك النصراني وعليه دين 
فضي دينه من ؛ تمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبرا. 


الْكُوفيُونَ: ِذَا إا أُسْلَمَ مدير التَصْرَانِيٌ قوم وَصَفِيَ الْعَبْدٌ في قیمته). 

وهذا رأي ثالث وهو أنه لا يخرج من ملکه» ولكنه يقَوم» ويستسعى 
هذا النصراني» وأظهر الأقوال كما هو معلوم هو القول الأول الذين قالوا: 
يباع عليه حتی لا يُمَكن سيذه النصراني من الاستعلاء عليه ويبقى 
المسلم على مكانته وعِرّته. 

> قولم: (وَمَدَبَرَ الصّحَةٍ يقد 
ا مد ےه 
ضاق الثلث و 


و 


يُقَدّمُ عِنْدَ مَالِكِ عَلَى مَُبّرٍ الْمَرَضٍ إِذَا 


ومدبر الصحة: هو الذي یدبره تنه وهو في صحة كاملة» ليس 
مريضًا ؛ لأنه من المعلوم فقهًا أن هناك مسائل عِدّة نهم فيها المريض» فلو 
فلق امرأته في مرضه الذي مات فيهء فقالوا: يعامل بنقيض قصده؛ لأنه 
ا و من الميراث» ومر بنا في عدة أبواب مثل ذلك. 

أيضًا هنا فرق عند مالك بين من يدبر في صحته؛ فهو في كامل قواه 
يتعلق بإخراج الأموال تمذم عند المالكية على حالة المرض 

وأما الأئمة الآخرون فلهم تفصيلاتٌ أخرى في هذا المقام تختلف 
باختلاف الأحوال. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(1) ينظر: «الاستذكاراء لابن عبدالبر (/567/9)» حيث قال: «وقال سفيان والكوفيون: 
إذا أسلم النصراني قُوّم قيمته» فسعى في قيمتهء فإن مات النصراني قبل أن يفرغ 
المدبر من سعايته عتق العبده وبطلت السعاية». 

(۲) ينظر: «الفواكه الدوانى على رسالة ابن آبی زيد القيرواني»» للنفراوي (175/7)» 
وفيه قال: «(والمدبر في الصحة مبدأ) عند الضيق (على ما) أوصى به (في) حال 
(المرض من عتق و لأن تدبير الصحة لازم بخلافه في المرض» فإنه منحل». 
وانظر : «المنتقى شرح الموطأ؛ء للباجي (151//6). 


-399 شرح بداية المجتهد ا 


والمؤلف ينتقل من باب إلى باب» وهو لا يزال - أيضًا ‏ في أحكام 
الرق» لكن العلماء فَصَّلوا ذلك وجَرّؤوه لوجود أحكام تختلف فيهاء فبدأ 
أولّا بالعتق الذي هو العتق الكامل المُنجزء وهو أن يعتق الإنسان مملوكه» 
وانتقل بعد ذلك إلى المكاتب وهو الذي يكاتبه سيده؛ فيقيم عقدًا بينه وبين 
مملوكه على أن يعتق بعد أن يُسَدّد تلك الأنجم. أي: الأقساط. وإذا 
عجز عن ذلك يرد إلى ١‏ لملك» وإن مات قبل أن يسدد يأتي الخلاف الذي 
ذكره العلماء. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى المدبرء وهو الذي يكون عتقه كاملاء وربما 
يكون مبعضًا إذا كان الإنسان لا يَملك إلا بعضه على خلاف فى ذلك كما 


ا 

والآن أمهات الأولاد. فمن هن أمهات الأولاد؟ 

أمهات الأولاد هى التى تلد لسيدها فى ملكه» يعنى: بوطء سيدها 
ف ملکه» وهى مملوكة له أثناء الوطء» معنى هذا: أنه لو وطئ هذه المرأة 
وهي في ملك غيره ثم رجعت إلى ملكه لا تسَمّى أم ولد بذلك الوطء 
السابقء فهذا القيد ضروري لكى تكون أم ولد . 


)١(‏ يُنظر: «المختصر الفقهي». لابن عرفة »٤٠٦/١١(‏ 409)» وفيه قال: «أم الولد: هي 


هذا و 00 الذي لا خلاف فيه بالنسبة لأم الولدء ثم 
بعد ذلك - أيضًا ‏ ما يتعلق بام الولد. 


أنتم تعلمون أن الله 44 أباح للمؤمنين الطيبات» وحَرّم عليهم 
الخبائث» كما قال سبحانه: وميل لَه الطَيبَتِ وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبَيِتَ 
ويسم عَنْهُمّ إِصْرَهُمٌْ ولال آل كانت عه [الأعراف: 1997]ء فكل ما 
فيه خير في هذه الحياة من الطيبات» فإن الله 8# قد أباحه للمؤمن؛ 
ليتمتع في دائرة الحلال» وكل ما هو مضر بالإنسان فهو محرم؛ لأن 
في ذلك ضررًا عليه» والله تعالى هو الذي خلق الخلق. ومن بين 
مخلوقاته هذا الإنسان فهو 38 العالم بما ينفع هذا الإنسان وما يضرهء 
وما فيه خير له وسعادة في هذه الحياة فإن الله يل قد مَكنه من وما 
كان فيه ضرر أو فوط لاعت ناف الك ا وباعد بيئه وبيثئه» 
ولكننا نجد - أيضًا ‏ بأن بعض الطيبات قد تحرم تحريمًا مؤقتًا» أليس 
الصائم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يحرم عليه أن يأكل 
أ أن شروت او أن يجامع أهله؟ 


الجواب: نعمء ذاك في شهر عظيم حرم عليه ذلك؛ ليكون مطيعًا 
لربه ملتزمًا بشرعه. وقَافًا عند حدوده» والله تعالى عندما مَتع عن المسلم 
تلكم الأمورء وجعل لها مقابلاء ذلكم المقابل هو ما جاء في فضيلة ذلك 
الشهر؛ كقوله كلِ: «مَن صام رمضان إيمانًا واحتسايًا عُفر له ما تَقَدّم من 
ذنبه»» «ومن قام رمضان إيمانًا واحتسايًا عفر له ما تَقَدّم عن ذنبه)”", 


«ومن قام ليلةً القدر إيمانًا واحتسانًا غَفِر له ما تَقَدّم مِن ذنبه»”" وک يوم 


= مالك وتدخل المستحقة حاملًا من مالك على أخذ قيمتها بولد لهاء وتخرج أمة 
العبد يعتق سيده حمله منها عنه؛ لأنه غير جبر). 

(۱) حديث: «من قام رمضان. . .)»۰ أخرجه البخاري (۳۷)» ومسلم (197/69). 

)۲( حديث: «من صام رمضان.... ومن قام ليلة القدر...). أخرجه البخاري 
)» ومسلم .)۱۷٥/۷٦۰(‏ 


تصومه مما شرع الله لك سواء كان الإثنين أو الخميس أو الأيام البيض"") 
أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء» ويسبقه يوم أو يأتي بعده يوم فالله ل 
منع عنك الأكل والشرب والجماعء والله 8# أَعَذَّ لك الجنة إذا صدقت» 
وجل الك با مق أبوات"الجنة ا سمه اران لا يدل ننه إلا الما" 


إِذَا لد خلااف بين العلماء ء في إباحة التسري ووطء ال 5 ودليل 


ول ال 3 م روجهم حَلفِظُونَ © الاک ازجم 58 
ما مَلْكْتَ یسم م عر میب © س َق 0 کلک دَرْليَكَ هُمُ 
اعادو 46 e‏ ه ‏ ۷]» أما من خرج عن هذا الحد وعن هذا القيد 
الذي أباحه الله ##؛ فتناول المحرمات عن طريق السفاح (الزنا)» أو ما لا 
يجوز له من المحرمات فإنه قد اعتدى: ظرَألِنَ هُمْ روجهم 
حضو © 46 أي : يصونون الفروج» «إلا» وهذا استثناء من الله لا 
بډ علج أَنْقجهمَ أو ما مَا ملكت أيَمَْهُة4: ومن ذلك التسري ووطء الإماءء 
فإنهم غير ملومين في ذلك لماذا؟ 


لأن الله 8# أباح لهم الطيبات» وهذا مما أباحه الله 8# لهمء ولقد 
رأينا أن رسول الله كد : قال (يا معشر الشّباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ؛ فاته أعَض للبصرء »> وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم 


)١(‏ وهي الليالي العّر التي أمر النبي وله بصومها: ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس عشرة. انظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري (15/8). 

زفق عاشوراء ممدودة» والعامة تقصره: هو اليوم العاشر من المحرم» ويقال: بل التاسع» 
وكان المسلمون يصومونه قبل فرض شهر رمضان. انظر: «العين»› للخليل )4/1 
«غريب الحديث»» للخطابي .)55٠/(‏ 

۳( أخرجه البخاري 144%(« ومسلم CITT)‏ عن سهل ظ۰ عن النبي علد 
قال: 3 في الحنة بايًا يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة.» لا يدخل 
منه أحد غيرهم . يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا 
دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد». 

)٤(‏ سبق ذِكْرٌ هذا. 


فإنه له وجاء»""» وقال عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الثلاثة الذين 


أراد اع أن يصوم الدهر كلهء والآخر: أراد أن يقوم الليل كله» 
والثالث: أراد أن لا يتزوج النساءء فقال: «أما أنا فأصوم وأفطر› وأقوم 


وأنام» وأتزوج الساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني لبن 


إذا نه نه سيول ابن عنمن تمك بوذا الذي كاك E‏ 
حاد عنه زَّلَّه وخسر خسرانًا مبينّاء رأينا من هذا ما يتعلق بالتسري» 
وكذلك وطء الإماء أبيح للمسلم وأيضًا مارية القبطية كانت آم ولد 
لرسول الله كله وولده إبراهيم إنما هو من مارية» كما هو معلوم» ولذلك 
جاء في حديث ابن عباس: (أَعْتَقها ولذها)””". أي : له وت ب اياك 
أن عمر بن الخطاب َيه كان له أمهات أولاد“» وثبت عن علي وض 00 
وثبت - أيضًا - أن علي بن الحسين» والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبدالله» وهم من العلماء الأعلام والأتقياء الفضلاء كانت أمهاتهم أمهات 
أولاد"» ولذلك كان الناس في أول الأمر يتوقفون في أمهات الأولادء 
فلما خرج هؤلاء النفر واشتهروا وبانت مكانتهم أصبح الناس يقبلون على 


.)۳/۱٤١١( ومسلم‎ 2)١908( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٠٦۳(‏ ومسلم (00/1501. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (59011) وغيره» عن ابن عباس» قال: «ذُكرت أم إبراهيم عند 
رسول الله بي فقال: «أعتقها ولدها»» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (؟لال0١).‏ 

(4) مما يدل على ذلك ما أخرجه الدارمي )۳۲١(‏ وغيره» عن الحسن» أن عمر بن 
الخطاب «أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف؛ أربعة آلاف لكل امرأة منهن». 

(0) يُنظر: «المغني»» لابن قدامة »)5760/٠١(‏ حيث قال: «وكان لعل 4 أمهات 
أولادء ولكثير من الصحابة». 

(5) يُنظر: «مواهب الجليل»» للحطاب »)٠١/١(‏ حيث قال: «قال في «رسم العشور من 
سماع عيسى من كتاب الجامع»» قال ابن القاسم: بلغتي أن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب كانوا بني أمهات أولاد» قال ابن رشد: إنما ذكر هذا؛ ليتبين أن 
هذا ليس مما ات وه أ حل و قال الله ا 


عد ». انتهى. 


ذلك» وهذه مقدمة لم يعرض لها المؤلف؛ لن المؤلف يُوجز ويختصر 
ويأتى بالمسائل. 


@ ت 


> قول: (وَأُصُولُ هَذَا اكاب النَّظرُ فِي: همَلْ بع 1 الْوَلَدِ 
لا وَإِنْ كَانَتْ لا باع ت کون ا وَلّدِ وَيمَادًا کون 4 وَلَدِ؟). 

يعني : أهم المسائل التي في هذا الباب والتي دار فيها الخلاف بين 
العلماء» بل حتى في زمن الصحابة: هل تباع أو لا تباع؟ لأنها كما هو 
معلوم لما وَلَدّت أصبحت أم ولدء إِذَا هي أم ولد لهذا السيدء فهل تُباع 
أو أن ولدها أعتقهاء كما جاء فى الحديث. هذه مسألة اختلف فيها 
الا و أنه عان نيا 0 م اين للك الک 


> قولم: (وَمَا يَبْقَى فِيهَا لِسَيدِمَا مِنْ أخكام الْعُبُودِيَة وَمَتَى تَكُون 


- 
لد أ 


f 


يعنى: ماذا يبقى لسيدها؟ هل تظل تخدمه؛ فتؤدي ما عليها؟ مما 
يتعلق أيضًا بالوطء؟ 
فهذا كله أيضًا ‏ سابق» ولكن سيختلف العلماء فى بعض الجزئيات. 
الوا Pe E E‏ ر E‏ كوه 
> قولت: (أمّا الْمَسْأَلَةٌ الأولّى: كن الْعُلَمَاءَ اخْتَلَقُوا فيها؛ سَلَْمُهُمْ 
ا 
والسَّلَتُ: هم الصّدر الأول. والخَلّفُ: هم الذين جاؤوا من بعدهم. 
ولا شَكّ أن السلف لهم مكانة تفوق منزلة الخلف» وهذا بالنظر إلى 
الجملة» وكما قال رسول الله د : خير القُرُون قرني» د ثم الذين يلونهم. 
ثم الذين یلونهم»'. و 0 هي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (51507): ومسلم »)۲۱۲/۲٣۹۳۳(‏ عن عبدالله ظا عن 
النبي اة قال : «(خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم . ثم يجيءَ 
أقوامٌ سی شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته). 


من الخصائص ومن المزايا ما لم يكن في القرون المتأخرة» لكن لا يخلو 
زمان من الأزمان ولا عهد من العهود إلا وفيه أناس صلحاءء كما يقول 
الرسول عَِةِ: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق. لا يضرّهم من 
خذلهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله"''. وهذه هي الفرقة الناجية 
(الفرقة المنصورة). 


والآثر الذي ورد فى هذا أن عمر ذه استشار عليًًا كه؛ فاتفق 
رأيهما على ذلك» لك عنما 4 ل ل 
ذلك فقال الراوي عنه: «وما 0 عليه عمرٌ وعلىٌ ا إلينا مما انفرد 
به عل" فإن عمر استشار عليّاء والتقى راا حول هذا الذي أخذ 
عم فلا جام عه غلم ارادا يغود إلى نما “كان هد اشر قز 
ذلك. 


> قولم: انها حر مِنْ ر رَس مال سَيدِهَا إا مات › وروي مل 
ذلك عَنْ عُنْمَانَ)0". 


فلا خلاف في أنها تكون حرة» ولا تكون في الثلث؛ لأن الثلث 
ربما يَضيق» لكنها تكون حرة من رأس المال بلا خلاف» وهذا معروف 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١۷۳)ء‏ ومسلم (١۱۹۲/١۱۷)ء‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۹۱۸) عن عبيدة ن قال: «سمعت عليًا 
يقول: اجتمع ريي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: : ثم رایت ابد 
أن يُبعن. قال عبيدة: فقلت له: LL‏ ورأي عمر في الجماعة أحبٌ إلى من رأيك 
وحدك في الفرقة ‏ أو قال: في الفتنة - قال: فضحك عليٌ». ١‏ 

إفرق أخرجه ابن الأعرابي في ف (21 عن عبيدة السلمانى» قال: «خطبنا 
عل دنه ذات يومء فقال: رأى أبو بكر رای ورای عمن زأيًا: : عتق أمهات الأولاد 
حتى مَضَّيًا لسبيلهماء ٠‏ ثم رأى عثمان مثلَ ذلك» ثم رأيتٌ آنا بعد بيعهن في الدّيْنء 
فقال عبيدة: فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحبٌ إلىّ 
من رأيك وحدك في الفرقة. فقبل مني وصدقني». ١ ١‏ 


Ta geme 


بين ال 


> تولم: (وَهُوَ كَوْلُ أ النَابِعِينَ وَجْمَْهُورٍ قُقَهَاءٍ الأمْصَارِ)"”". 


يعني : هذا القول الذي ا ع واد وه يود اليل ورمع كار 


هو قول جمهور التابعين» وكذلك الفقهاءء ومن الفقهاء الأئمة الأر, . 


2000 


زفق 


(۳) 


مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي »)۱٤١/١۷(‏ حيث قال: «وأم الولد 
ومذهب المالكية. ينظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد »)۲٠١/۳(‏ 
حيث قال: «وإنما وجب ا الو المال بعد وفاة سیدها؛ أن 
الحرمة أوجبت لها الحريةء إلا أنا أخُرناها؛ لثلا ثفيته حَقَّه من الوطء). 
ومذهب الشافعية, ينظر : «اللباب فى الفقه الشافعى»» للمحاملى (ص: »)٤1۸‏ حيث 
قال: «وتفارق أم الولد المدبر في ثماني مسائل: لا تباع» ولا توهب» ولا تنكح› 
على أحد القولين» ولا ترهن» وعتقها من رأس المال. . .» 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى»» للرحيباني »)۷۲١/٤(‏ حيث قال: 
«... فلا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدهاء وليس 
تبرعًا» ويكون من رأس المال)». 
ينظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (/7«/9). حيث قال: «... فالثابت عن عمر 
أنها لا تباع عنده أبدّاء وأنها حرة من رأس مال سيدهاء وروي مثل ذلك عن 
عثمان بن عفان» وعمر بن عبدالعزيز» وهو قول الحسن» وعطاء» ومجاهد» 
وسالم بن عبدالله بن عمر» وإبراهيم» وابن شهاب» وإلى هذا ذهب مالك» 
والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وأبو حنيفة» والشافعي ف فى أكثر کتبه» اوهو 
الصحيح من مذهيهف وعليه جمهور أصحابه. وأبو يوسف» ا ورُفرء 
والحسن بن ي٠‏ وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيذ» وأبو ثور» كلهم لا يجوز عندهم 
بيع أم الولدا. 
مذهب الأحناف» يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي :)١59//(‏ حيث قال: «بيع أم الولد 
باطل في قول جمهور الفقهاء. 
ومذهب المالكية» ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب 
(۳۲ ل 56 حيث قال: «لا يجور للحر بيع أم ولدها. 
ومذهب الشافعية» بنظر: ا للعمراني »0۷/٥(‏ 0۸)» حيث قال: «ولا يجوز 
بيع أم الولدا» وبه قال عمر 552 وك وعامة أهل العلم. وقال داود» والشيعة: يجوز 
ي وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وابن ن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. - 


> قولع: (وَكَانَ أبُو بحر الصَّدَّيقٌ"". وَعَلِي" ‏ رِضْوان اللو 
لها - واب عاس وان الؤبير». ٠‏ بم دالو وأو 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌُ 006 بيع ا 4 م اوي 


فكانوا يجيزون ذلك. وأن ذلك في عهد رسول الله کل › وفي خلافة 
أبي بكر» وصدر من خلافة عمرء ثم نهاهم عمر عن ذلك فامتشلوا". 


= وحكى الطبري فى «العدة»: «أن ذلك قول آخر للشافعى ككَْنُْةِ » وليس بمشهور عنها. 
وانظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»» لزكريا الأنصاري (004/5. 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي »)٦1١/١(‏ حيث قال: 
«... فلا يصح بيع أم الولد». 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه) (///781). عن ابن جريجء قال: أخبرني 
عبدالرحمن بن الوليدء أن أبا إسحاق الهمداني أخبره» أن أبا بكر كان يبيع أمهات 
الأولاد في إمارته» وعمر في نصف إمارته» ثم إن عمر قال: «كيف باع وولدها 
حرا فځُرم بيعها حتى إذا كان عثمان شكوا ‏ أو ركبوا ‏ في ذلك». 

(0) سبق ذكر اتر عليٌ. 

)۳( اح سعيد بن منصور في «سننه» (45/1) عن ابن عباسء في أم الولدء قال: 
«بعها كما تبيع شاتك أو بعيرّك). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۹۲۸۷) عن الثوريء عن عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمر قال: «لقيه نفرء فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق قال: فمن لقيتم؟ و 
ابن الزبير. الوا 0 قال: ما أحل لكم مما 0 
عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولادء قال: تعرفون أبا حفص عمر تھی أن تُباع» أو 
توهب» أو تورث» u‏ : يستمتع منها صاحبها ما كان حيّاء فإذا مات فهي حرة). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹٩٤(‏ وغيره» عن جابر بن عبدالهء قال: «بعنا أمهات الأولاد 
على عهد رسول الله ية وأبي بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهينا»» وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة» .)۲٤١۷(‏ 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (0077): عن جابرء قال: «كنا نبيع أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله ي فلا يُتكر ذلك علينا». 

(5) أخرجه النسائي في «الستن الكبرى» (۲۳٠٥)ء‏ عن أبي سعيد» في أمهات الأولاد 
قال ا تيحن على" عهنذ رسول اله 4 :رح ا فى +« E‏ 
الصحيحة» i .)۲٤۱۷(‏ 


)۷( و سبق ذكر نهي عمر 5 ته عن هذا. 


5 - 5-6 ت 2 0 20 57 8 سة | هن اس 
> قولم: (وَبهِ قالتِ الظاهريّة مِنْ فْقَهَاءِ الأمفصار”". وقال جَابِرَ 
E‏ و 


أ 7 2 ەر Toff‏ عيوث و وه o‏ 
وَأبو سعِيدٍ: «كنا نبيع أَمَهَّاتِ الأولاد وَالنَبِيّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام - 
فیتا لا يَرَى بِذَلِكَ بَأسَا»). 


وهذا الحديث لم يُخرجه المؤلف. ولكن أخرجه ابن ماجه"» 


)١(‏ لعل الظاهرية انقسموا في هذه المسألةء والذي وقفت عليه من نقل ابن حزم عن 
أكثرهم هو القول بعدم جواز يعون ينظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم 
(//000). حيث قال: «ولا حل بيع أَمَة حملت من سيدها؛ لما روي عن 
ابن عباس قال: الما ولدت ماريةٌ ا قال رسول الله ككلةِ: «أعتقها ولذها»» 
وهذا خبر صحيح السندء والحجة به قائمة. فإن قيل: الثابت عن ابن عباس 
القول بجواز بيع أمهات الأولاد» وهذا الخبر من روايته» فما كان ليترك ما روي 
إلا لضعفه عنده. ولما هو أقوى عنده؟ قلنا: لسنا نعارض - معشر الظاهريين - 
بهذا الغثاء من القول» ولا يعترض بهذا علينا إلا ضعاف العقل؛ لأن الحجة 
عندنا في الرواية» لا في الرأي» يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن 
الثابتة). ٠‏ 1 
ومما يدل على صحة ما قلناه أيضًا: أن ابن حزم رد دلالة حديث جابر الذي فيه 
جواز بيع أمهات الأولاد» فقال: «أما حديث جابر فلا حجة فيه» وإن كان غاية في 
صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله كك علم بذلك». انظر: «المحلى بالآثار» 
.(1€/A)‏ 
وحكى عن بعض أصحابه التوقف فى هذه المسألةء فقال: «وروي هذا أيضًا عن 
عمر بن عبدالعزيز أنه باع أم ولد ارتدّت» وتوقف فيها أبو الحسن ابن المغلس» 
وبعض أصحابنا». انظر: «المحلى بالآثار» .)۲۱٤/۸(‏ 
فلعل القائل بجواز بيعهن هو داود الظاهري ومن وافقه من بعضص أصحابه ۔ كما قال 
بذلك ابنُ عبدالبر وأبو الوليد ابن رشدء كما سيأتي» والسرخسي وغيرهم» لا عموم 


الظاهرية. 
قال أبو عمر ابن عبدالبر: «وكان أبو بكر الصديق» وعلي» وابن 0 وابن 
الزبير» وجابر بن عبدالله» وأبو سعيد الخدري - مه - يجيزوك بيع م الولد» وبه 


قال داود بن علي». انظر: «الاستذكار» (لار٠‏ 79), 


وقال السرخسي: «وكان بشر المريسي وداود ومّن تبعه من أصحاب الظواهر - 
رضوان الله عليهم أجمعين - يُجَوّزونَ بيعها». «المبسوط» .)١49//(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (1019). 


a هخ‎ 


وأخرجه الدارقطنئ”. والبيهقئ" واختلف فيه العلماءء والأكثر على أنه 
8 3 0 


ص 
1 


> قول: (وَاحْتَجُوا بِمَا روي عَنْ 
لأَوْلادٍ على عَهْدٍ رَسول اللو بي - و 


وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي» والإمام الل وكذلك أبو 


داود» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي» والدارقطني» »> وكثير من 
)4( 
العلماء . 


.)۲۳۸/٥( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)٤۷٠/١٤(‏ 

(۳) ينظر: «البدر ال لابن الملقن (0/59/4 حيث قال: «وفي «علل ابن أبي حاتم»: 
سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن ابن ديم عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله: «كنا نبيع سَرّارينا وأمهات الأولاد على عهد 
رسول الله» وهو حى بين أظهرنا ولا يُنكر ذلك علينا»» فقال: حديث منكرء 
ا ما الحديث» ليس بثقة» ولا مأمون. وأخرج الحاكم في 
(مستدركه» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: «كنا تبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله يداه قال الحاكم: «صحيح). قلتٌ: فيه 0 فَإِنَّ فق إسناده زيدًا 
العمي» وحاله معلومة بالضعف» لا جرم رواه النسائي وقال: زيد العمي ليس 
بالقوي). 

)٤(‏ هذا التخريج م الذي ذكره الشارح نه ليس لهذا الحديث. إنما هو للحديث الذي 
قبله من حديث جابرء وفيه: «كنا نبيع أمهاتٍ الأولادٍ والنبينُ ‏ عليه الصلاة والسلام 
- فينا لا یری بذلك بأسًا). 
وقد أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)6807١(‏ وابن ماجه »)۲١١۷(‏ وأحمد في 
(مسئده) »)1٤٤٤1(‏ والبييق فى «السئن الکبری» »)087/٠١١(‏ والدارقطنى فى (سننه) 
عل وأخرجه الحاكم في المستدرك» ۲۲/۲) عن أبي شعن دون .لف «فلم 

ير في ذلك بأسًا»» وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص: ۲۹۳). أما ما 
ا أبو داود (7”9085) فهو هذا اليك الذي معنا مِن تهي عمر لهم عن بيعهن. 
وكذلك الحاكم (۲۲/۲) له رواية عن جابر عن عمر. وانظر دليل ذلك في «التلخيص 
الحبيرا» لابن حجر .)0875١/5(‏ 


وهذا الحديث اختلف فيه العلماء؛ فأكثر العلماء على تضعيفه» وعلل 
ذلك الإمامٌ البيهقيئٌ'". فقال: «لعل رسول الله ب لم يللع على ذلك؛ 
فيقرهم عليه» وقالوا: لم يرد فى طريق من طرق هذا الحديث مع تعددها 
بأن رسول الله بيا الع على ذلك؛ فَأقَرّهم عليه» وبهذا يكون ضعيًا». 


وفك عا علق ذلك العاف ان خن وهو معروف فى هذا 
المجالء فقال: «أخرج ابن أبي شيبة ما يدل على ذلك" أي: ما يشير 
إلى أن فيه اطلاعًا”). 


والإمام الخَطّابِي قال: «يحتمل أن البيع كان جائرًا في أول الأمرء 
ثم نهوا عن ذلك في آخر الأمر ‏ يعني: في آخر حياة رسول الله كلو فلم 
بير ذلك إا في رمق عر ف 


ألم يكن قد مر بنا في صلاة الجمعة بأنه لم يكن في الجمعة إلا 
أذان واحد» وأن ذلكم الأذان هو إذا جلس الإمام على المنبرء فلما جاء 


)١(‏ الصواب: أن هذا الكلام يُصرف إلى حديث جابر من قولهم: «فلم ير النبيُ في ذلك 
بأمّااء كما سبق. 
وقد سبق ذكر كلام ابن الملقن في بيان تضعيفه. 

() انظر: «السنن الكبرى»ء للبيهقي .)٥۸۲/٠١(‏ 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه. 

(5) الذي ذكره الحافظ عكس ما فهمه الشارح ل4 فقد ذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة 
ذكر ما يؤيد كلام اليهقي من أن اطلاع النبي بيه على هذا بعيد. 
يُنظر: «التلخيص الحبيرا» لابن حجر .0٥۲1/٤(‏ 017) حيث قال: «قال البيهقي: 
ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك» وأقرهم عليه يكْهِ. قلت: نعم» قد 
روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق أبي سلمة» عن جابر ما يدل على ذلك». 

() يُنظر: «معالم السنن»ء للخطابي (/٤۷)ء‏ حيث قال: «وقد يحتمل أن يكون ذلك 
مباحًا في العصر الأول» ثم نهى النبئٌُ 4ة عن ذلك قبل خروجه من الدنياء ولم 
يعلم به أبو بكر ؛ لأن ذلك لم يَحدث في أيامه؛ لقصر مُدَّتهاء ولاشتغاله بأمور 
الدين» ومحاربة أهل الردةء واستصلاح أهل الدعوة» ثم بقي الأمر على ذلك في 
عصر عمر ظ4 مدة من الزمان» ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله يك 
فانتهوا عنه» والله أعلم». 


0 ل RETIN‏ 
زان ”عقوا وت وكق ا ك اا وا طا و فت 
أماكنها ومحلات المشتغلين فيها من بائع ومشتر وصانع وغير ذلك» أضاف 
عثمان ط4" النداء الثاني على الزوراء وأخذ بذلك أصحاب 
رسول الله يا ولم يُنقل عنهم أنهم خالفوه؛ لأن هذا فيه مصلحة؛ لأن 
إضافة الأذان القصد منه أن يتهيأ الناس» يعنى: إذا سمعوا الأذان الأول 
أغلقوا حوانيتهم (دكاكينهم - مصانعهم)» ددا إلى بیوتهم ولا ننسى - 
أيضًا ‏ أن من المطلوب - بل من السّنّةَ المؤكدة ‏ عسل يوم الجمعة'". 
ولذلك جاءت أحاديث كثيرة فيه» حتى قال أهل الظاهر: «إن غسل الجمعة 


واجب»؛ لحديث: «غُسل الجُمّعة واج على كل مُحتلم)!*', وهناك 


(1) أخرجه البخاري (915) عن السائب بن يزيد» قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد النبي بي وأبي بكر» وعمر اء فلما كان 
عثمان ذه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الدّوراء». 

0) الرّوراء: موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجدء وهو مرتفع كالمّنار. انظر: 
«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»» للقاضي عياض .)۳٠١/۱(‏ 

(۳) مذهب الفقهاء: أن غسل الجمعة مستحب» وخالف أهل الظاهر» فقالوا بوجوبه. 
مذهب الأحناف» يُنظر: «الجوهرة النيرة»» للحدادي »)۱۲/١(‏ حيث قال: «(وسن 
رسول الله يه الغسل للجمعة والعيدين والإحرام)» سواء كان إحرام حج أو عمرة 
وكذا يوم عرفة للوقوف». 
ومذهب المالكيةء بنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب 
141 حيث ا غيل الحضسة سة ؤك خبلاقا لين فب إلى وجرا 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج»» للشربيني »)777/١(‏ حيث قال: «وسيأتي 
أنه لو تيمم عن عُسل مسنون ‏ كغسل الجمعة ‏ أنه يكفيه نية التيمم بدل الغسل». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»» للبهوتي »)۸۳/١(‏ حيث قال: 
«[فصل والأغسال المستحبة] ستة عشر غسلًا (آكدها) الغسل (لصلاة جمعة)؛ لحديث 
أبي سعيد مرفوعًا: «عُسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم». وقوله كَكلِ: «مَن جاء 
منكم الجمعة فليغتسل»». 

)٤(‏ ينظر: «المحلى»؛ لابن حزم 2)508/1١(‏ وفيه قال: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم 
لكل بالغ من الرجال والنساءء وكذلك اليب والسواك». 

0 أخرجه البخاري (8688). ومسلم (١‏ عن أبي سعيد اللخدري» أن 
رسول الله بي قال: «العُسل يوم الجمعة واجبٌّ على كل محتلم». 


أدلة كثيرة تدل على عدم الوجوب» ومنها ما جاء تعليله عن عائشة وأا 
الت كان الناس عدال انفسيوء كتين لهم : لو اقلت ”.يعني 
يعملون لأنفسهم. فربما يكون حداداء أو جزاراء فهو يحمل في ثيابه كثيرًا 
من الأوساخ» ويحمل الروائح التي يتأذى بها ا والمسلم دائمًا 
مس ا ل لجح ان بر من تيك 5 حمل راح ا كريية؟ 


ولذلك جاء في الحديث: «مَن أكل وما أو يَصَلَا كَلْيُعتزلناء أو لِيَعتزل 
مسجدنا»"» فعليه أن يأتي على هيئة كريمة» كما قال الله تعالى: يبق 


ژد 


ره ووروره 


عند 1 مَسْحِدٍ وڪلوا واشروا ولا e‏ [الأعراف: »]۳١‏ 
فعمر يه عندما أراد أن يقدم على ذلك الأمر إنما استشار من قال فيه 
00-6 6 «أتقاكم ف والتقى رأيهما في ذلك» وقد نهى 
عمر ف4 عن ذلك لمصلحة. وهناك حديث آخر عن الرسول وَل سيذكره 
المؤلف بأنَّ أم الولد خُرّة. 
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ادم ع زد 


> قولت: (وَمِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْه امل الاهر فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَوْعٌ مِنّ 
الاسْتِدُ لال الّذِي ى ف بِاسْتِضْحَابٍ حَالٍ الجاع“ 


.)۸٤۷( أخرجه البخاري (2))907 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۸٥٥(‏ ومسلم (77/054). 

(۳) لم أقف على هذا الحديث فيمن ذكر فضائل علي 4#. ولعله من الأحاديث التي 
وضعتها الشيعة. 

(4) عَررّفه بدر الدين الزركشي» فقال: «هو أن يحصل الإجماع على حكم في حال فيتغير 
الحال» ويقع الخلاف». انظر: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» .)٤۲٥/١(‏ 
وذكر الخطيب البغدادي اختلاف العلماء فيه, 0 «وقد اختلف أهل العلم في 
هذا: و ع جا ع تم عار لس لا 
أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة» أو تيقن النكاح وشك في الطلاق» أن 
اليقين لا يزول بالشك» ويكون حكم السابق مستدامًا في حال الشك» فكذلك 
هاهنا. ومنهم من قال: ليس بدليل؛ لأن الدليل هو الإجماعء والإجماع إنما 
حصل قبل رؤية الماءء فإذا رأى الماءء فقد زال الإجماعء فلا يجوز أن 
يستصحب حكم الإجماع» في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما». انظر: 
«الفقيه والمتفقه» .)٥۲۷/١(‏ 


أو ما عرف 2 أيضًا 5 ب«المصالح ال يعنى : : أن نستصحب 


حالة وقعت فنقول: تَسْري إلى تلك الحالة التى تشبهها تشبههاء فيمتد هذا الحكم 
الذي ثبت في هذه المسألة إلى حكم تلك المسألة الأخرى. 


واستصحاب الحال ليست من الأصول المُجمع عليها"". 


فهناك أصول مجمع عليها التي هي : الكتاب» والسنّةَ والإجماع. 
وكذلك القياس» وفيه خلاف لأهل الظاهرء فأهل الظاهر يخالفون فى 
القياس"» ثم هناك أيضًا ‏ أقوال الصحابة» استصحاب الحالء 
الانشخمان هوقو ذللك. 


)١‏ الحق: أن استصحاب حال الإجماع يختلف عن المصالح المرسلة» وهذا يتضح من 
تعريفهماء فاستصحاب حال الإجماع يكون فيه إجماع سابق على شيء ماء ثم طرأ 
تغيير» فهل يبقى على الإجماع أم يتركه لتغير الحال. 
أما المصالح المرسلة فهي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء. فهي 
أمور مستجدة عملت لمطلق المصلحة؛ ككتابة المصحف»ء. وكذلك ترك الخلافة 
شورى» وتدوين الدواوين» وعمل السكة للمسلمين» واتخاذ السجن. انظر: «بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»» لشمس الدين الأصفهاني (۳/٦۲۸)ء‏ «شرح 
مختصر الروضة»» للطوفي (11/9). 

(۲) سبق ذكر كلام الخطيب البغدادي في بيان اختلافهم. 
وقال ابن قدامة: «فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في 
قول الأكثرين. وقال بعض الفقهاء: هو دليل» واختاره أبو إسحاق بن شاقلا». انظر: 
«روضة الناظر وجنة المناظر» .)559/١(‏ 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار»ء لابن حزم »)۷۸/١(‏ وفيه قال: «ولا يحل القول بالقياس 
في الدّين ولا بالرأي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله كلا 
قد صَمَّء فمن رَدَّ إلى قياس وإلى تعليل يدَّعيهء أو إلى رأي فقد خالف أمر الله 
تعالى المُعلق بالإيمان» ورد إلى عير مَن أمر الله تعالى بالرد إليه». 

(4) الاستحسان لغة: يِن قولهم: استحسن الشية: إذا عَدَّه حَسَّنًا. انظر: «شمس 
العلوم»» للحميري .)١559/9(‏ 
واصطلاحًاء هو: أن يَعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول» وهذا يلزم 
عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانًاء ويلزم عليه أن يكون= 


وأهل الظاهر ‏ كما هو معروف - أخذوا بما كان فى الصدر الأول» 
و أنه 6 


استقر عليه 8 عدن م جاء في 5 a‏ . أ قال: 
«خطب علي بن أبي طالب الناس» فقال: تابي عمر بن الخطاب ذه 

فی أمهات الأولاد فكان رأبي ورأيه أن يعتقن» بمعنى بمعتى: أن لا يبعن» ثم 
2 بدا لي غير ˆ ذلك». 


ولكن جاءت - أيضًا - في رواية عن عبيدة بأن عليًا ظ4 بعد ذلك 
بعث إلى عبيدة وإلى القاضي شريح» وكلاهما قاضيان». بأن يعودا إلى ما 
كان عليه من القضاء في أمهات الأولادء أي: أنه رجع مرة أخرى إلى 
القول بما اتّفْق عليه هو وعمر. 


وابن عباس الذي نقل عنه المخالفة في ذلك بأنهن يُبعن قال 
- أيضًا -: «أم الولد بمنزلة ولدهاء بمعنى: أنها ا وهو الذي روى 


= القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانًا. انظر: «المعتمد»» لأبى الحسين 

١ .)195/8( البصري‎ 

)١(‏ سبق القول بأن هذا قول طائفة منهم» بينما حكى ابن حزم عن الأكثرين منهم عكس ذلك. 

(؟) لا أعلم ما مراد الشارح بهذه الكلمةء فإن كان يقصد أن هذا الأثر في اشعب 
الإيمان» للبيهقى» فليس فيهء إنما هو له فى «السنن الكبرى» و«الصغرى»)» وامعرفة 
السئن والآثاز». ١‏ 

(۳) سبق تخريج هذا الأثر. 

(؟) أخرجه البغوي في «شرح السنة» )۳۷١/۹(‏ عن محمد بن سيرين» قال: قال لي 
عبيدة: «بعث إليّ على وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلاف» فاقضوا كما كنتم 
تقضون» يعني: في آَم الولد حتى يكون الناس جماعة» أو أموت كما مات 
صاحباي). 

(4) من ذلك ما أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )۲۹۰٩/۷(‏ عن ابن عباس» قال: «في أم 
الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )73١4/11(‏ عن ابن عباس» أنه «جعل أم الولد من 
نصيب ولدها). 


وحينئذ يبقى ما قاله بعض العلماء؛ كالخطابي”" وغيره”” أُوَّلَا: (إمّا 
أن الرسول يي - كما قال - لم يقف على ما كانوا يفعلون»ء ولم يرهم 
على ذلك»» أو كما قال الخطابي: «كان بيعهن جائرًا في أول الأمرء ثم 
بعد ذلك هي عنه في آخر الأمرء ولكن ذلك لم يشتهرء فلما بلغ عمر قال 
بذلك القول». 


على ذلك لما تَشَّاور عمر وعلئٌ وها“ ؛ لأنه لو كان الرسول بي أقرّ 
ذلك" الود رشيف عليه السيهابة لجا AE‏ دك أن EAE‏ 
لأنكر عليه من قبل الصحابة؛ ولم يحصل ذلك» ولذلك قال العلماء: إن 
ما أخذ به عمر هو الأؤْلى. ومن هنا أخذ به الأئمة الأربعة. 


دك م r ES iS os‏ ر ك 
> قولم: (وَذِْكَ أَنَهُمْ قالوا: لما انْعَمَّدَ الإِجمَاع عَلى أنهًا 


ملو كه قَبْلَ الْولَادَة: وَجََبَ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ بَعْدَ الولادَة إِلَى أَنْ يَدُلَ 
3 ره د عار رح ه ممه م 1 م 52 
الدَِّيلٌ عَلَى عَيْر دَّلِكَ"2,. وَقَدْ تَبَيّنَ فِى كنب الأَصُولٍ قُرَّهُ هَذَا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء وغيره» عن ابن عباس .)٠٠١(‏ والحديث ضعيف. انظر: 
«التلخيص الحبيراء لابن حجر .)81١9/5(‏ 

(۲) سبق ذكر قوله. 

(۳) كالبيهقي كما سبق. 

(4) يقصد اتفاق عمر وعلي < على عدم بيع أمهات الأولاد. وهذا الأثر أخرجه 
عبدالرزاق في «المصنف»» كما سبق. 

(o)‏ أي : اق بيع أمهات الأولادء كما سبق في حديث جابر. 

(5) ممن نقل ذلك عن الظاهرية ابن عبدالبر» حيث قال: «احتج الذين أجازوا بيع أم 
الولد من أهل الظاهر بأن قالوا: قد أجمعوا على أنها تُباع قبل أن تحمل» ثم 
اختلفوا إذا وضعت» فالواجب بحق النظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز 
بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت» ولا إجماع ها هنا». انظر: 
«الاستذكار» (// ۴۳۲). 
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الاْتذلالٍ". واه لا يصح عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بالقيّاس). 

والذي يقول بالقياس هم جماهير العلماءء والذي لا يقول به هم 
أهل الظاهر”". 

> قولع: (وَإِنَّمَا يَكُونْ دَلِكَ دَلِبلُا بِحَسَبٍ رَأي مَنْ يُنْكِرٌ الْقِيّاسَ 
وَرثّمَا اختّح ١‏ لو ل عَلَْهِمْ وشل اخيجاجهم› وهو 0 رفوه ِمُقَابلة 
الدَّعْوَى بِالدّعْوّى). 


فمن المعلوم دائمًا بأن الدعوى دائمًا تُقابل بالدعوى» فإذا ادعى 
إنسان على آخر دعوى» وكان للآخر ‏ أيضًا ‏ حجة قابلها بدعوى أخرى. 


> قولم: (وَدْلِكَ أت يفُولون : ال ترفن آنا الإِجْمَاعَ كَدِ الْعَقَدَ 


عَلَى مَنْع بها في حال ى n‏ فَإِذَا گان َلك وخ أن E‏ 
حَالَ هَذَا الإِجْمَاع بَعْدَ وَضْع لن 


= لكن هذا التعليل ينصرف إلى القائلين بجواز بيعهن من الظاهرية» وهذا خلاف من لم 
يقل بذلك منهم. كما سبق بيانه. 

)١(‏ سبق أن قول الجمهور على ضعف العمل به. 

(؟) سبق بیان هذا. 

(۳) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان »)۱١١/١(‏ حيث قال: «واتفقوا 
أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تضع». 

(5) انظر: «المقدمات الممهدات»» لأبي الوليد ابن رشد (۱۹۹/۳)ء حيث قال في قياس 
الجمهور المذكور: «وهذا القياس مبنى على صحة الاستدلال باستصحاب حال 
الإجماع» وهو استدلال صحيح» وبه احتج أبو سعيد البراذعي على داود القياسي 
حين ناظره في هذه المسألة» فانقطع ولم يَجر جوابًا. وذلك أن داود القياسي استدل 
عليه باستصحاب الحال» فقال: قد اتفقنا على جواز بيعها قبل العلوق» فمّن زعم أن 
بيعها بعد الولادة لا يجوز فعليه إقامة الدليل. فقال أبو سعيد: ما أنكرت أن هذا 
مقابل بما هو أَرْلَى منه» وهو أنَا قد اتفقنا على منع بيعها حاملاء فمن زعم أنها إذا 
وضعت جاز بيعهاء فعليه إقامة الدليل» قال: فسكت ولم يقل شيئًا». وانظر: 
«التمهيداء لابن عبدالبر (/175). 


يصلح أن يستدل الجمهور بهذه المسألةء لين الإجماع قائمًا على 
أنه لا يجوز بيعهاء وهي حامل؛ لأنه لا يُدرى ما هي؟ أهئ ذكر أم أ 
أبعي أم اموت ماذا سيكون؟ ولذلك وقع الإجماعء لكنه ا إن 
المتأخرين من اهل الظاهر؛ کابن حزم أنكروا ذلك ورفضهم له يؤثر في 
الحكم. 

> تولم: (إِلَّا أن الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ أَمْلٍ الطّاجِرٍ أَحْدَنُوا فِي مَذَا 
الأضلِ نقضَاء وَدْلِكَ أَنْهُمْ لا يُسَلْمُونَ مَنْعَ بَيْعِهَا حَايلا. وَيِمّا اعْتَمَدَهُ 
الجديوة في هذا الْبَابِ م الْأئر مَا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ السام 
«أنَهُ كَالَ: في مَارِيَة يه سريت لما وَلَدَنْ راهيم : «أَعْتَقَهًا وَلَدُهَا))0". 


ومارية القبطية هي 3 إبراهيم التي تَسَرَّاها رسول الله ل وجاء 
فيها هذاء والذي روى ا هو ابن عباس: أَعْتَقّها ولدّها)ء 
وابن عباس ممن خالفء وقد روى ذلك» وقد ص وقفه عن عبدالله بن 
عباس» واختّلف في رفعه إلى رسول الله بللا“ فإنه جاء من 
عة طرق عة العلماء أكثرها وصح بعضهم طريقًا واا 


(1) لعل هذا قول داود ومّن وافقه كما سبقء وإلا فالثابت عن ابن حزم كما سبق - 
فيما نقله عن الظاهرية أنهم منعوا ذلك كالجمهور . قال ابن حزم: «ولا يحل بيع أمَة 
حَمَلت من سيدها». انظر: «المحلى بالآثار» (لاره60). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲١۱١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۳/۲)» وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١7/1/5(‏ 

۳) لعل الصواب أن اختلافهم في الرفع والوقف في حديث آخرء وليس الحديث الذي 
معنا. 
ولعله الذي ذكره ابن الملقن عن عكرمة» عن عمر أنه قال: «أعتقها ولدها وإن كان 
سقظا»» قال: وعن خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس» قال عمرء فذكر نحوه» ثم 
قال: فعاد الحديث على عمر. ثم جعله الصحيح» ولقائل أن ايقول: : هما قضيتان 
مختلفتان لفظًا ومعنى» روى عكرمة إحداها مرفوعة والأخرى موقوفةء ولا تعلل 
إحداهما بالأخرى. انظر: «البدر المنیر» .)۷٥۷/۹(‏ 


)€3 فحديتٌ ابن ماجه معلول بالحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن العباس» فهو ضعيف. 3 


منها"'"'. واختلف في الاستدلال به على أنه مرفوع. أما هو فكان 
موقوفًا على عبدالله بن عباس فا 


< تولم: (وِنْ ذلك حدِيث ابن عباس عن اللي 4 أنه قا 
يما امُرَأة رَلَدَت من سيدا نها رة إا مَات)). 


ل الأول: رواه ابن ماجهء وكذلك الحاک") 
9 
والدارقطنی والبيهقي 
والثاني: رواه ٠‏ رواه أ 3 وابن شاج 


والبيهقي" والحاكم“ ٠‏ وابن جبّان“» وجمع كثير من العلماء من أهل 
الحديث”” '» لكنه ليس في nt‏ ومختلف فيه صحة شعن 


= ينظر: «الأحكام الوسطى»» لعبدالحق الإشبيلي »)۲۴/٤(‏ وحديث الحاكم فيه ابن أبي 
سبرة وحسين» وهما ضعيفان. انظر: «تصب الراية» (۲۸۷/۳). وقال ابن عدي بعد 
أن ساق الحديث: «ولأبى بكر ابن أبى سبرة غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما 
يرويه غير محفوظ› زوئ عه أبن جريج أحاديث» وهو في جملة من يضع الحديث». 
انظر: «الكامل فى ضعفاء الرجال» .)۲٠۲/۹(‏ 

0 معن ضحخة ابن حزم إو ساق الإسناذ»:قفال: تحدثنا يوسف بن عبداك نا 
عبدالوارث بن سفیان» نا قاسم بن أصبغ» نا مصعب بن سعيد» نا عبدالله بن عمرو الرقي» 
عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لما ولدت مارية إبراهيم قال 
رسول الله كله : «أعتقها ولدها)» وهذا خبر صحيح السند» والحجة به قائمة). انظر: 
«المحلى بالآثار؛ (/000/8)؛ ورد ذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟/87). 

(۲) سبق ذكر رواية ابن ماجه والحاكم. 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «سنته» (۲۳۱/۵). 

(4) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)00/4/1١(‏ 

.)؟93١( أخرجه أحمد في امسنده»‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن ماجه (50160). 

(۷) أخرجه البيهقى فى «السئن الکبری» ).٥۷۹/۱۰(‏ 

(۸) أخرجه الحاكم ف «المستدرك» (۲۳/۲). 

(9) لم أقف عليه عند ابن حبان» ولعله ذكر سهوًا. 

(۰) انظر فى طرق تخريجه وذكر رواياته: «البدر المنیر»» لابن الملقن .)۷٥۳/۹(‏ 

)1١(‏ قال ابن الملقن: «قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ فإن في 


ودا لدي ذأثنا امرأة وَلّدت من سَيّدها فإنها خرّة عن دبر منه). 
والمؤلف ات به بالمعنى. وريما تكون رواية منه» واعن دبر منه). ا 
بعل وفاته» يعني : تحرج من زاش المال. 

> قولت: (وَكلا الْحَدِيئَينِ لا يبت عِنْدَ أَمْلٍ الْحَدِيثِء حَكَى ذَلِكَ 
اق غم ار دال رس مد ال ٠‏ 


والمؤلف دائمًا ما ينقل عن ابن عبدالبر» وهو فى الغالب يسكت 
اليمانن النقية الكو ES‏ سما اهيا E‏ بخاصة ها تملق 
A E ERE‏ إليه» ولقد أشار إليه في مواضع 
كثيرة» وسكت في مواضع أكفر يكثير :مما" ذكزة ولكق لمنا كان این 
عبداليز أعلع: في هذا ا في علم الجرح والتعليل» ذكر المؤلف 
بأنهما ضعيفان» وقد عرّل في نقله على عالم جليل له باع ومعروف في 
علم الستة» وبخاصة في الجرح والتعليل» وهو ابن عبدالبر» وهو بلا 
شك. كما هو معلوم؛ فكتبه تشهد بذلك؛ فله كتابه الجليل «التمهيد»ء 
الذي وضعه على «الموطأ» للإمام مالك» وتوسع فيه كثيرّاء وأورد فيه 
كثيرًا من أحاديث رسول الله كَل وأيضًا كتابه «الاستذكار»» وهو الذي 
ينقل عنه المؤلف كثيرًا في هذا الكتاب» فإنه كتاب فقه وحديث؛ لأنه 
يورد المسألة بالأحاديث» فيذكر رأي مالك» ثم بعد ذلك يُعرض لآراء 


= إسناده الحسين بن عبدالله الهاشمى قد ضَعّفوه. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال 
ابن عدي : أحاديثه تُشبه بعضها بعضّاء يكتب حديثه» لم أجد في حديثه منكرًا جاوز 
المقدار. وقال البيهقى: ضَعّفْه أكثر أصحاب الحديث» وضعفه ‏ أيضًا ‏ عبدالحق فى 
«أحكامه). انظر: «البدر المنیر» (9/ ”ةلا ١ .)۷٥٤‏ 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (/71/9)» وفيه قال: «روي عن النبى بي أنه قال 
في مارية سريته لما وَلّدت ابنه إبراهيم: «أعتقها ولدّها»» مع وجه ليس #القوي» ولا 
يُثبته آهل الحديث. وكذلك حديث ابن عباس عن النبى بيا أنه قال: «أيما امرأة 
ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات»» ولا يصح - أيضًا ‏ من جهة الإسناد؛ لأنه 
انفرد به حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس عن 
النبي ». وحسين هذا: ضعيف»ء متروك الحديث). 


۹۲۰۱ 


العلماءء ويعرض للآدلة» وأيضًا قل فصل فى هذا الكتاب تفصيلا هامًا 
دا 


وأيضًا من العلماء الأعلام الذين اشتهروا في هذا العلم: الحافظ ابن 
حَجَرء وهو متاخر بلا شك عن ابن عبدالبر» لکن ابن حجر شهد له 
العلماء جميعًا ‏ كل من جاء بعده» بل الذين فى عصره - بالتفوق فى هذا 
العلم. 

را و ا ی نواد 

> قولم: (وَهُوَ مِنْ أَهْل هذا الشأن. وَرَبَمَا قالوا ‏ أيضًا ‏ مِنْ 
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طريق المعنى : إن فد وَجَبَتْ لَه حر مه۰ 5 اتصال الوّلد بها وكونه 
بَعْضًا نها وَحَكوًا هَذًَا التَعْلِيلَ عَنْ عُمَرَ 4 جين رَأَى أَنْ لا يُبَعْنَ: 
كَقَالَ: «خَالَطَت 526 لخ وده e‏ 


والنطفة التي يُضعها الرجل في المرأة إنما هي جزء منه» ولذلك 
يحرم من الرّضاع ما يحرم من السب" ولا يتعلق ذلك بالمرأة المرضع 
فقطء. بل بها وبزوجهاء فهي أم مِن الرضاع» وهو أب من الرضاعء 


)١(‏ قال الروياني: «اعلم أنه إذا وطئ أَمَتَه فولدت ولدًا منهء فالولد حر؛ لأنها علقت في 
ملکه› ونّسري حرم الحرية إلى الأمء فتصير أم ولډ له؛ لا يجوز بيعهاء ولا هبتهاء 
ولا التصرف فيها بشيء من أنواع التصرفات». انظر: «بحر المذهب» (505/8)» 
وانظر: «المقدمات الممهدات)» لأبى الوليد ابن رشد (۱۹۸/۳). 


(۲) أخرج نحوه عبدالرزاق في «مصنفه» (/957/9؟) عن عمر بن ذرء قال: حدثني 
محمد بن عبدالله الثقفى : «أن أباه عبدالله بن قارب اشترى جارية بأربعة آلاف» قد 
أسقطت لرجل سقطاء فسمع عبدالله عمر بن الخطاب» فأرسل إليه قال: وكان أبي 
عبدالله بن قارب صديقًا لعمر بن الخطاب» فلامه لوما شديدّاء وقال: والله إني كنت 
لأنرمك عن هذا أو عو مل هذا فال وال على الرتجل ضرا “بالدرة» رقا 
الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهن» ودماؤكم ودماؤهن تبيعونهن؛ تأكلون 


a 


اا 

)۳( جزء من حديث أخرجه البخاري (75460) واللفظ له» ومسلم 00757 عن این 
عباس. 
باس 


د د دل و] _شرحبدايةالجتهد_ | 


كذلك لو كانت المسألة فيها نص بأن الرسول بي أقرّهم على ذلك لما 
تردد الصحابة» ونحن نعلم أن الصحابة ب هم أسرع الناس استجابة 
لقول الله تعالى ولقول رسوله هَلِنة فهم يتسابقون في ذلك غاية الاستباق» 
فهذا كما قال بعض العلماء: «لعل الرسول ية لم يقف على ذلك»» 
بمعنی: فَعَلُوه ولم يقرهم الرسول كل أو أنه كان جائرّاء ثم نهى عنهء 
ولم يشتهر النهئء وإنما ظهر بعد ذلك؛ لأنه كان في آخر زمن 
رسول الله با 


7 كس ہے يش 2 4ع ج م كوو کے | رہ کار مع + ب 
> تول: (وأمًا مَتَى تكون أمّ وَلدِ؟ فإنهم اتفقوا عَلى أنها تكون أمّ 

وَلَدِ إِذّا مَلَّكَهَا كَبْلَ حَمْلِهًا منْهُ)”". 
وهذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلماء؛ لذلك قلت في تعريف أم 
الولدة إنها التى ولدث لسيدها فى ملكة فهى التى يطوها وهي 'مملوكة له 
قَتَلِدء هذه لا خلاف بين العلماء في أنها أم ولدء لكن لو كانت أَمَةَ 
اشتراها أو تزوجها وهي مملوكة لغيره» ثم انتقلت إليه وهي خبلى منه» 
فهل تكون أم ولد أم لا؟ هذه هي المسألة التي سيورد المؤلف الخلاف 


> قولع: (وَاختَلَفُوا إِذَا مَلَكَهَا وَهِىَ حَامِل مِنْهُ أَوْ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ 
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مله فقال مالك : لا تكون أم ولد إذا وَلَدَتْ ينه قَبْلَ أن يملكهاء. ثم 
مَلَكَهَا OS‏ 


(۱) سبق ذكر هذاء 

6 يُنظر : «الاستذكارا» لابن عبدالبر )6/ «(2A0‏ حيث قال: «قال مالك قش الرجل يكح 
الأمَة فتلد منهء ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه 
وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابياعه اما 

(۳) سبق ذكر ذلك. 


وعدا هو أيضا كول الشافية*": والتعتايلة”'؟. 
ل (وقال ابو حينة: 000 


يعني : تكون أم ولد مطلقًا؛ سواء ولدت له وهي في ملك غيره» أو 


حملت منه وهي في ملك غيره» فانتقلت إليه وهي حبلى» > فإنها تكون أم 


ولد عند أي O‏ 


> قولت: (وَاخْتَلَفَ كَوْلُ مَالِكِ إدَا مَلَكَهَا وَهِيَ حَايِلٌ). 


فهذه المسألة حصل فيها خلاف بين مالك وبين الشافعى وأحمد» 
فالإمامان (الشافعي وأحمد) يقولان: «إذا حملت وولدت وهي في ملك 
غيره» أو حملت منه وانتقلت إليه في ملكه وهي بعد حامل لم تضعء فإنها 
تزال أمّة لا تكون أم ولد». 


)١(‏ فى مذهب الشافعية قولان. يُنظر: «البيان»» للعمرانى (2)071/8» حيث قال: (إذا 
علقت منه بحر في غير ملك. مثل: أن يَطأها بشبهة» فإنها لا تصير آم ولد له في 
الحال؛ لأنها ليست بمملوكة لهء فإن ملكها بعد ذلك» فهل تصير أم ولد له؟ فيه 
قولان؛ أحدهما: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت بِخرٌ منه» فهو كما لو علقت منه في 
ملكه. والثاني: لا تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه في غير ملكه؛ فهو كما لو 
علقت منه في زوجية أو زنا بها». وانظر: «روضة الطالبين»» للنووي (0317/17. 


۳( بُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (078/4): حيث قال: «(وإن أصابها) أي: أصاب 
اَم (في ملك غيره بنكاح) بان تَرَوّجهاء (أو) أصاب أَمَهَ غيره ب(شبهة) بزوجته 
الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدهاء ثم ملكها (عتق الحمل) ؛ لأنه ولده و(لا) يعتق 
عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنا)ء» ثم ملكها؛ لأن نسبه غير لاحق به» فليس 
رحمهء بل هو كالأجتنبي» كما تقدمء (ولم تصر أم ولد)؛ لظاهر قوله ل : «من 
وَطَئ أمُته فُوَلدت. . .1 وهلا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أَمَته). وانظر: 
«المغتي»» لابن قدامة .)٤)۷١/١١(‏ 


(۳) ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»ء للحدادي (١/۷١۱)ء‏ حيث قال: «كل 
مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضهاء فهي أم ولد لهء وكذا إذا ثبت 
من حين ملكها». 


۰4 


ومالك في الجزئية الأخيرة: إذا انتقلت إليه وهي حامل له رأيان: 
رأي يتفق فيه مع الإمامين الشافعي وأحمدء ورأي ينفرد به» فيرى بأنها 
تكون 1 ولد» ووجهته أن النُطفة هي النطفة سواء حملت منه وهي ملكه» 
أو حملت منه وهي في غير ملكه”". 


ووجهة جمهور العلماء الشافعية والحنابلة ومّن معهم أنها عندما 
علقت منه علقت منه بمملوك؛ لأنه عندما جامعهاء فحملت منه كان الغلام 
مملوكًا ؛ لأنها لا َك مملوكة لغيره» ولذلك لا تكون أم ولد» والأصل 
أنها أ ا لكن استثنيت ستثنيت صورة واحدة. وهي إذا حملت منه فولدت وهي 
في ملکه» واستثتيت ل ل 


إِذًا الشافعية والحنابلة وهو القول الآخر للإمام مالك اعتمدوا على ما 
قل عن الصحابة» ولا شك أن ما يُنقل عن الصحابة يعتبر دليلًا فى هذا 
م ١‏ 
الموضوع 
> قول: (وَالْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ أمَّ وَلَدِ في جَمِيع الْأَخوَّالٍ؛ إِدْ گانَ 
ل ِن مَكَارِم الخلا أن يَيمَ الْمَرْهُ آَم وَلَيو). 


وهذا قول المؤلف: «والقياس»» ولكن لم يقف على هذاء وقلتٌ 
قبل أن أورد دليل الجمهور: هذا الماء الذي يوضع فيها هو مِن نطفة 


)١(‏ انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب »)٠٠٠*٤/۲(‏ وفيه 
قال: «إذا ابتاعها حاملا ففيها روايتان؛ فوجه قوله: إنها تكون أم ولد قوله: «أيّما 
أَمَة لدت من سيّدها' َعَم ولأنه قد ثبت له حرمة الحرية من جهة أبيه حال 
الحمل» فسرى ذلك إلى أمهء أصله: لو ابتدأ الحمل فى ملكه. ووجه قوله: لا 
تكون آم ولد: أنه حمل خلق رقيقًا كمن ابتاعها بعد الوضع» 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )٤١١/١١(‏ حيث قال في تبيين وجه ما اختاروه: «لأنها 
علقت منه بمملوك» فلم يثبت لها حكم الاستيلاد» كما لو زنا بهاء ثم اشتراهاء 
ولأن الأصل الرق» وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت منه فى ا بقول 
الضحابة 'طداء اضما عداة تفن عل الأصضل». 1 

(۳) وهو أنه لا تكون آم ولد إلا أن تلد في ملك سيدهاء كما سبق. 


الرجل» فما الفرق بين أن تكون في ملك غيره» ثم تصبح مملوكة له وهي 
حامل وولدت عنذه» وين أن يطأها وهي في ملکه فَتَلِد في ملكه؟ 

قلنا: الأصل هو المّنع''» وقد استثني؛ لأن هذا جاء عن 
الصحابة طش ادا وی كنا :قال الولف تالاش ن 
الفنامين: ا هو بالرأي. «ولو كان الدَّينُ بالرأي ‏ كما قال علي 4# - 
لكان أسفل الحفكك أَوْلَى بالمسح من ٠‏ اعلا" . 

وقول المؤلف: إِنَّ ذلك من مكارم الأخلاق» فهذا شرع“ 
الحديث كما هو معلوم أورده المؤلف ا وقال: لیس هذا من مكارم 
الأخلاق. 
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> قولم: (وَكَدْ كَالَ ‏ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّكَامْ -: ُنْب لِأنَمَمَ مكار 


فهل هذا العمل ينافي مكارم الأخلاق؟ 
الجواب: لا ينافي مكارم الأخلاق؛ لآن هذا الأمر إنما جاء عن 
الصحابة» وفرق بين أن تلد في فراشه وهي في ملکه» وبين أن تكون 
و وهو أصلا تَرَوّجها وهو حر» أو أنه أيضًا كان مملوكًا 
فا 0 وا و الأمَة إذا ا وهذا الحديث جاء 
را و لم يستطع طو 


بألفاظ عِدَّةَء فقد جاء عنه عليه الصلاة و أنه قال : ّما يُعِثْتٌ لاتم 
مکارم الأخلاق»”؟. وفى رواية: (إِنَّما بُعثت بصالح الأخلاق*» »> وفى 


)١(‏ أي: الأصل في الأمة ألا تكون أم ولد وما يتبع ذلك من الحرية» إلا ما استثني من 
أن تلد في ملك سيدها بعد أن يَطأها. 

(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود 2)١77(‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
.(o(‏ 

(۳) أي: هذا الأصل الذي أصلناه هو شرع لا يُعارض بمثل هذا المعقول. 

(54) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۳۲۳/٠١(‏ والبزار في «مسنده» (055/10) عن 
أبي هريرة. 5 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (8407) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِهِ: «إنما = 


4 


رواية: (إِنَّما بُعفت لأتمم محاسن الأخلاق»'. ونحن عندما ننظر لما يتعلق 
بالأخلاق فإنكم تعلمون بأن هذا الدّين الحنيف والشريعة الإسلامية التي 
أنزلها الله تعالى إنما اشتملت على أمورء ولقد قَسّمها العلماء المعنيون 
بذلك فقالوا: إن هذه الشريعة لا تخلو إمَّا أن تكون عقيدة» وهذا هو 
الأصل والأساس الذي ينبني عليه كل شيء؛ لأن هذه العقيدة هي الإيمان 
بالله 385 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر؛ خيره وشره» ثم بعد 
ذلك تأتي العبادات التي لا يجوز أن يُصرف منها شيء لغير الله 86 ثم 
يأتي بعد ذلك القسم الثالث» وهو الأخلاق؛ فهي جزء من هذه الشريعةء 
ثم تأتي بعد ذلك المعاملات» فالعبادة نجد أنها صلة تكون بين العبد 
وربه» وأما المعاملات فهي علاقة تتم بين المسلم وبين أخيهء وهذه 
المعاملات ينبغى أن ثبنى على الصدق» وأن ثبئى على التعاون وعلى 
الرّحمة: «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبَيّنا بُورك لهما في 
ا 


إذّاء رأينا أن هذه الأخلاق لها مكانة عظيمة في الإسلام؛ ولهذا 
نجد أن رسول الله كَل كان سيد أهل الأخلاق» فهو قدوتناء والله تعالى 
35 01 ا کہ 5 34 7 ا r‏ ا رو 
يقول: «لفد كان فى رسول الله أسوة حستة لمن كن يرجأ الله والنوم 
ال 06 لله كيرا | 4O‏ [الأحزاب: «IY!‏ والرسول ع كان قدوة في 


= بُعنت لأتمم صالح الأخلاق». وصحح الألباني هذه الرواية والتي قبلها في «السلسلة 
الصحيحة) (580). 

)١‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )59/1١(‏ عن معاذ بن جبل» ولفظه: «جاء 
رجل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله إني رجل أحب الجمال» وإني أحب أن 
فد - كأنه يخاف على نفسه - فقال له رسول الله عله : «وما يَمنعك أن تحب أن 
تعيش حميدًاء وتموت فقيدًا؟ وإنّما بُعثت على تمام محاسن الأخلاق». 
قال الهيشمى : «رواه الطبران والبزار إلا أنه قال: (إنَّما بُعنت بمحاسن الأخلاق»» 
ويه عدا حكن بن أي ا رو ا ی واو 
الفوائد» (77/8). 

0) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم )٤۷/۱٥۳۲(‏ عن حكيم بن حزام. 


°۷ 


أخلاقه فى حالة السراء والضراءء وفى حالة الغضب والسرورء وهو لا 
متحي لل “ققدي سراف جيه مانن الله" للك جد أن 
رسول الله كل كان جوادًاء وكان كريمّاء وكان بشوشاء وكان سمح 
المُحياء دائمًا عليه الصلاة والسلام يَبتسم» كأن وجهه قطعة من قمر 
وكان رووا ال وكان أصحابه يسيرون على هذا المنهج: # لاد 


ر ا 0 ھور جو عه 2 ا ر ع ر e‏ 2 وک 


ر رماع ينيم ترلهم ره نا سهد يستغون فضلا 
ی َه ورتا ال ۹ والله تعالى يقول: قد جَدَكْمْ رسوا 
ٿن شيڪم عر مکو ا ع حرط ك بالنؤييين روو 
رَد 4 [التوبة: 118]ء كما قال رسول الله بي : «أقربكم مني مَنزلة 
يوم م القيامة أحاسنكم أخلاقًاء المُوطئون أكناناء الذين يألفون 
ويؤلفون»"» وعندما أوصى رجلا قال له: «اتتي الله حيثما كنتٌّ» وأنْبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وحَالِق النَاسَ بخُلق حَسَّن»"» فهذه كلمات من 
جوامع كَلِمه عليه الصلاة والسلام» وهذه التقوى هو أن تجعل بينك وبين 
عذاب الله ما يّقيك. بأن تجعل سدًا منيعًا يحفظك من أن تقع في 
عذاب الله تعالى» وذلك باتباع ما يأمرك الله تعالى به» وما جاءك عن 
رسوله كله وأن تجتنب ما نَهَى عنه في هذا الكتاب الكريمء وما جاء 
النهي عنه من رسول الله يِه وأن تكون وَقَانًا عند حدود الله. وأن 


رسو اله يي معهء أَيْدَّهُ عل 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (1۷۸1)» ومسلم (۷۷/۲۳۲۷)» عن عائشة ا 
قالت: ما خير النبي بي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يَأثم» فإذا كان الإثم 
كان أبعدهما منهء والله ما انتقم لنفسه في شيء يُؤتى إليه قط. حتى تنتهك 
حرمات الله فينتقم لله). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9) عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ية : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاناء الموطئون أ أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفون» وليس مِنَا من لا يألف ولا يؤلف». وقال: ٠‏ كرو هذا | الحديث 
عن محمد بن عيينة إلا يعقوب بن أبي عباداء وصححه الألباني في ١‏ «السلسلة 
الصحيحة») .)7/61١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) عن ابي ذر» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
AT)‏ هة). 


۹۰۸ 


لا يصل إلى المسلمين منك أذى» فإن المسلم كما قال ئة : «المسلم مَن 
سَيِم المسلعوة من لات وبا وهذه الأخلاق اإلحسان أيضًا 
للآخرين» والرسول بي كانت أخلاقه لا تتغير مع الكبار ولا مع 
الصغارء فهو يبش في وجه الصغير ويبتسم له إن 1 ا 
علبي" ويحمل الصغار ويُقَبّلهِم عليه الصلاة والسلام» ويتحمل 
الرّلات› وإذا عَلم عَلَّم بلطف ولين» وتعلمون قصة ذلك الصحابي» أن 
الكلام كان جائرًا في أول الأمر في الصلاة» ثم جاء النهي فلم يعلم 
ذلك الصحابي؛ فعطس أحد القوم» فقال: يرحمك الله» فاستغرب 
الصحابة» فقال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني» 
ورّموني بأبصارهم إلى أن سكتء فلما فرغ رسول الله کي من صلاته 
دعاه فقال: فوالله ما رأيتٌ لما أحسن تعليمًا منه» فوالله ما گهرنی ولا 
ضربني ولا شتمني» إنما قال: إن هذه الصلاة لا يتصلح فيها شيء من 
كلام الناس» إنما هو التّسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» هذا هو الذي 
ينبغي أن يكون في هذه الصلاة". 


وأمثلة ذلك كثيرة جدَّاء وفي قصة الرجل الذي جاء في مسجد 
الخيف» والرسول بي يصلي بأصحابه» ثم ينفرد يعتزل القوم» فيجلس في 
مؤخرة المسجد.ء فلما فرغ رسول الله يل أمر به فجي به وفرائصه©» 
ترتعد» فقال: «ما ممُنعك أن تُصَلَّي معنا؟». فقال: اإي صَلَّيْثُ في 
رَحْلِى). فقال: «إذا 0 في رَحْلِك وأتيت مُسحد جماعة» قَصَلّ؛ فإنها 
تكون لك نافلة»””©. فين له رسول الله ي الحكم» وما ينبغي أن يفعله» 


(۱) أخرجه مسلم )5١/10(‏ عن جابر. 

(۲) معنى حديث أخرجه البخاري )1۲٤۷(‏ ومسلم(5124), عن أنس بن مالك ذه : «أنه 
مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: كان النبي ية يفعله). 

)۳( أخرجه مسلم ف خرت ترفرة عن معاوية بن بن الحكم السلّمي. 

(؛) الفريصة: هي اللحمة التي تكون بين الكتف والجنب التي لا تزال ترعد من الدابَة» 
وجمعها: فرائص وفريص. انظر: «غريب الحديث»» للقاسم بن سلام (۱۹/۳). 

(5) أخرجه الترمذي )1١4(‏ وغيره» عن جابر بن يزيد بن الأسود» عن أبيه» وفيه: «فلما- 


۹4 


وهذا جزء يسير من أخلاق رسول الله بيه وهكذا كان أصحاب 
رسول الله يله يسيرون وفق ما كان عليه رسول الله كله لأن الذي رباهم 
هو رسول الله یه وقد تربوا في مدرسة رسول الله كله وأخذوا العلم 
ونهلوه ه من معينه» وتلقوه ه من مشكاة النبوة» ولذلك كانوا أسوة بأخلاقهم 
وأعمالهم قبل أن يكونوا أسوة بأقوالهم» وكان الناس إذا رأوا أصحاب 
رسول الله ية رأوا الإسلام والإيمان باديًا في تصرفاتهم؛ في أفعالهم» 
في حركاتهم وسکناتهم› فكان ذلك دافعًا أن يقبلوا على الإسلام 
وأن يدخلوا فيه أفواجّاء وأن يتسارعوا إلى الإقبال عليه. فكانت هذه 
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مدرسه. 


3 داتمًا لتطبيق 0 اماد ناكد بها ج 0 
ألكتب إلا بای هن أ ME 6 [f e‏ 
ا إلى اس قال: انك : تأتي ما أهل کتاب. cK...‏ أخيرة بأن 0 


بحكمة وبروية» «فليكن. أول ما ا إليه : کا أن لد إله إلا 
فإذا أقروا بذلك سهل الأمر»”". 


فالنبي يك إِنّما بعث بمكارم الأخلاق» وعائشة 3 لما سئلت عن 


5 قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يُصَلْيَا معه» فقال: عَلَىّ 
بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تُصَلَيا معنا». فقالا: يا 
رسول اللهء إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رخالكماء 
ثم أتيتما مسحدَ جماعة صا معهم. > فإنها لكما نافلة)» وصححه الألباني في 
المشكاة المصابيح» .)١١١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1554(‏ ومسلم (۳۱/۱۹) عن ابن عباس ها: أن رسول الله يكل 
لما تت مادا ا على اليمن» قال: «إِنّك نقدم .على قوم أهل كتاب» فليكن أول 
ما تدعوهم إليه : عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
معلرات في ي وليلتهم؛ فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله كرض مایم ركاء 

من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بهاء فځذ منهم ٠‏ وتوّق كرائم م أموال 
الناس». 


أخلاق رسول الله ية قالت: «كان خلقه القرآن»“ 


إن الأخلاق هى التى تبقى بعد الإنسان» فالناس يذكرونه بأخلاقهء 
ا وفع ا السياة القدا :كو جاء و فى اا ترق 
الناس يدعون له بالخير» ولوت كان على خلق كريمء كان يحسن 
للفقراء» يواسي اا يرق للصغار» يعطف على الكبار» يحسن 
إلى الجيران» كان غض البصرء كان عفيمًاء كان من عباد الرّحمن 
الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلامّاء 
وما أجمل أن يُثنى على المرء من المؤمنين؛ لأن الرسول وَل 
قال: «أنتم شهداءٌ الله في أَرْضِه)”" د يُوشك أن تعلموا أهل الجنة من 
أهل النار». فقيل: بِمَّ يا رسول الله؟ قال: «بالئّناء الحَسّن والئَّناء 
ال 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم ٤١‏ /) عن عائشة أنها سئلت» فقيل لها: يا أم 
المؤمنين» أنبئيني عن 0 رسول الله کا قالت: «ألستٌ تقرأ القرآن؟» قلت: بلى» 
قالت: «فإن خُلق نبي الله بي كان القرآن». 

(۲) أخرجه البخاري »)1۳١۷(‏ ومسلم )5١/459(‏ عن أنس بن مالك دك قال: «مُروا 
بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي ككلِه: «وَجَبَتْاء ثم مروا بأخرى فأئنوا عليها 
شرّاء فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب 4#5: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم 
عليه خيرّاء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء فوجبت له النار» أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

(۳) أخرجه ابن ماجه )٤۲۲۱(‏ عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى» عن أبيه؛ قال: «خطب 
رسول الله ي - بالنباوة أو البناوة قال: والنباوة: من الطائف قال: «يوشك أن 
تَعرفوا أهلّ الجنة من أهل التار»» قالوا: يم ذاك يا رسول الله؟ قال: «بالئّناء الحَسَن 
والثناء السَّبَىء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض»» وصححه الألباني في «التعليقات 
الحسان» .)۷۳٤١(‏ 

(5) يُنظر: «المدونة»» لابن القاسم (۲۳۷/۲)» حيث قال: «قلت: أرأيت إن أسقطت = 


«] ب اَن و في ذَلِكَ شىء ؛ ينل | خَلْقَةٍ وَالتَخْطيط))7". 

و 

> قولم: 000 رَاجِعٌ إِلَى ما يَنْطلِقُ عَلَيْهِ اسم الولادّة؛ أَوْ ما 
يتَحَقّقُ أَنَهُ مَوْلودٌ وَأَما ما بَقِيَ فِيهًا مِنْ أخكام العبودية). 


فهذه أم الولد رأينا اختلاف العلماءء ورأينا هل تباع» أو لا تباع؟ 
ورأينا أنَّ الرأي المشهور الذي أخذ به جماهيرٌ العلماء: أنّها لا تباعء فهذا 
حكم له» والعلماء مُتّفقون على أنها تعتق بموت سَيِّدهاء وأن عتقها يكون 


= سقظا لم يتبين بشيء من خلقهء أسقطته علقة» أو مضغةء أو عظمًا أو دمًا: أتنقضي 
TLS‏ قال مالك: ما أتت به النساء من مضخة أو علقة 
أو شيء يُستيقن أنه ولدء فإنه تتقضي به العدة» وتكون به الأمةٌ 1 ولد). 

)١(‏ يُنظر: «التهذيب»ء للبغوي (480/8)» حيث قال: «فإذا وطئ الرجل أَمتَهه فأتت 
منه بولد حي أو ميت» أو ألقت مضغة ظهر فيها شيء من خلق الآدميين» 
أو ظهر فيها التخطيط ‏ صارت أم ولد له وإن لم يظهر فيها التخطيط - 
القوابل» فإن قال: أربع نسوة من أهل العدالة والعلم به: إنها لحم الولدء 
وظهر فيها التخطيط باطئًاء صارت أم ولد له» وإن قلن: هي لحم مبتدأ خلق 
الآدمي» ولكن لم يظهر فيه التخطيطء أو شككن في ظهور التخطيط» فالصحيح 
أنها لا تصير أم ولد له). وانظر: «تحفة المحتاج». لابن حجر الهيتمي 
(۳/۰(. 

(۲) ينظر: #الإقناع؟» للحجاوي 14/0 حيث قال: «والحمل الذي تنقضي به العدة 
تصير به الاَمَةَ أم ولد» وهو ما ن فيه شيء من خلق الإنسان؛ کرس ورجل» فإن 
وضعت مضغة لا يبن فيها شىء من ذلك» فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق 
آدمي لم تنقض به العدة» وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة» لكن لو وضعت 
مضغة لم يتبين فيها الخلقء فشهدت ثقات من القوابل: أن فيها صورة خفية بان بها 
أنها خلقة آدمى» انقضت به العدة». 
وكذا هر مذهب الأحناف. يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص (14/8): 
حيث قال: «قال أبو جعفر: (ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أم ولد حتى 
تلد ما يستبين خلقهء أو بعض خلقه). وذلك أنه إذا لم يستبن خلقه» فجائز أن يكون 
دما مجتمعًاء أو داءء فلا نجعلها أم ولد به٬‏ فإذا استبان شيء من خلقهء علمنا أنه 
كان ولذا). 


من رأس الال وبفيت - أيضًا 3 أحكام ا کرای العلماء فيها: 
ا عامل شحائئلة الأمة او ANS‏ 


> تولت: HE‏ انَمَقُوا عَلَى انها في شَهَادَتَهًا وَحَدُودِمَا وَدِيَتَهًا 
وَأَرْشٍ حِرَاحِهًا كالأمق)”". 

فاك أهوو جرى رهن يجوز اة أن اعا بعك أن ات ا 
ولد؟ هذه واحدة. أيضًا هل له أن يُزوجها؟ كذلك هل له أن يَستخدمها؟". 


)١(‏ سبق بيان هذا. 
۳( - ابن المنذر: «وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
شترى جارية شراءً صحيحًا وأولدها: أنَّ أحكامها أحكام الإماء في أكثر أمورها». 
00 «الإقناع» .)٤1۹/۲(‏ وانظر: «المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رشد 
موك 14(. 

(۳) مذهب الأحناف. يُنظر: «النتف في الفتاوى»ء للسغدي .۳۱٤/١۱(‏ ١٠)ء‏ حيث قال: 
«ولأم الولد عشرة أحكام» خمسة منها كأحكام الحرائر» وخمسة منها كأحكام 
الإماء. . . أما الخمسة الأخرى - أي: التي تُعامل فيها على أنها أمة ‏ فأحدها: يجوز 
وطؤها. والثاني: يجوز استخدامها. والثالث: يجوز عتقها. والرابع: يجوز تزويجهاء 
وهو أن يُستبرأها بحيضة ثم يزوجها. والخامس: يجوز أن يكاتبها فتؤدي كتايتها». 
وفي مذهب المالكية: له أن يُزوجهاء لكن لا يُجبرها على ذلك. ينظر: «البيان 
والتحصيل»» لأبي الوليد ابن رشد (٤/٤٠)ء‏ حيث قال: «رَجَح مالك أنه ليس 
لسك أن يجبرها على التكاح» وكان ولا يقول: إن له أن يزوجها بغير رضاها إذا 
زوجها مِمّن يشبهها من العبيدا. 
وله أن يطأها. ينظر: «المقدمات الممهدات»» لأبى الوليد ابن رشد (2145/9 
۷,) وفيه قال: «وإذا ولدت الأمة من سيدها الحُرّ فقد حَرّم عليه بيعها وهبتها 
ورهنهاء والمعاوضة على رقبتهاء أو على خدمتهاء أو إسلامها في الجناية» وعتقها 

فى الواجب» ولیس له منها إلا الاستمتاع بالوطءء فما دونه طول حياته». 
د منع استخدامها. قال الباجي : «ووجه ما تعلق به مالك وأصحابه في نفي 
استخدامها: أنها ممنوعة من بيعه لهاء ولا تعتق في ثلثه» فلم يكن له استخدامها؛ 
كالحرة». انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (75/6). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «البيان»» للعمراني (017/8)» وفيه قال: «ذكر الشافعي 
رحمه الله تعالى: «(أنها لا تخالف الأمةء غير أنها لا تخرج من ملكه). وجملة ذلك : 
أن حكم أم الولد حكم الأمة القنةء فيجوز للسيد وطؤهاء واستخدامهاء وإجارتها». 


كذلك هل له أن يأخذ كسبّها؟ هل له أخذ إجارتها؟”'". هل له أن يُقيم 


(0010 


أما تزويج السيد لهاء ففيه ثلائة أقوال. يُنظر: «البيان» للعمراني (07/8): وهل 
يجوز تزويجها؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: (يجوز)» وبه قال أبو حنيفة» واختاره 
المزني» وهو الصحيح؛ لأنها أَمَة يملك الاستمتاع بهاء فملك تزويجهاء كالمدبرة» 
فعلى هذا: له إجبارها على النكاح. والثاني: يصح تزويجها برضاهاء ولا يصح 2 
رضاها؛ لأنها أَمَة نبت لها الحرية بسبب لا يملك المولى إبطاله» فهي كالمكاتبة 
وفيه احتراز من المدبرة. والثالث: لا يصح تزويجها بحال؛ لأنها ملك السيد قد 
ضعف في حقهاء وهي لم تكمل» فلم يكن له تزويجها». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع»» للحجاوي (۸/١٠٠)ء‏ حيث قال: «وأحكام أم 
الولد أحكام الام من وطء وخدمة وإجارة ونحوها). 

أما تزويجها. ينظر: «مختصر الخرقي» (ص: )١57‏ حيث قال: «وله تزويجها وإن 
كرهت). 

في مذهب الأحناف يأخذ مالهاء يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي»» للجصاص 
(25/8). حيث قال: «(وإذا عتقت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عتقها في 
حياته: كان مالها لمولاهاء لا شىء لها منه)؛ لأنها أَمَةَ لا تَملك» ألا ترى أن 
المولى كان يطؤها بملك اليمين». ` 

وله أن يؤاجرهاء «لسان الحكاماء لابن الشحنة (ص: 205357 حيث قال: 
16 الْوَلَْد يجوز للسَيّد أن يُؤاجرها». 

وفى مذهب المالكية: ليس له ذلك. «الفواكه الدواني»» للنفراوي »)۱۳١/۲(‏ حيث 
قال: «وأم الولد لا يجوز لسيدها إذا مرض انتزاع مالها». 

وليس له أن يؤاجرها. يُنظر: «المقدمات الممهدات». لأبى الوليد ابن رشد 
(/۹۹)» حيث قال: «وأجاز الشافعي استئجار أم الولد في الخدمة» واستخدامها 
خلاف ما ذهب إليه مالك من أنه لا يجوز أن تؤاجر ولا تستخدم إلا فيما تحت ولا 
تعب فيه». 

وفى مذهب الشافعيةء يُنظر: (التهذيب». للبغري (1848/8)» حيث قال: «اوتصرف 
مكاسبها إليه؛ 

وله أن يؤاجرها. وقد سبق في العزو من كلام العمراني. 

وفي مذهب الحنابلة: كسبها لسيدهاء ينظر: «كشاف القناع»» للبهوتي (059/5). 
حيث قال: «وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره ا الإماء؛ لما روى ابن 
عباس مرفوعًا: «مَن وطئ أَمَته فولدت له» فهي معتقة عن كُبّر منه»» فدل على أنها 
ا فلن الق خا ا ١‏ 


وله أن يؤاجرها. وقد سبق. 


الك فاي 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى : أن السيد له إقامة الحد على مملوكه على شروط ذكروها فيه 
وخالف في ذلك الأحناف فرأوا أن ذلك من شأن السلطانء ثم إنهم اتفقوا جميعًا 
على أن السيد ليس له إقامة الحد على مكاتبه» ولا على امرأة ذات زوج» فمن باب 
أولى يصدق ذلك على أم الولد. 
وبيان ذلك كالتالي: 
مذهب الأحناف» يُنظر: «بدائع الصنائع»» للكاساني (//ا0): حيث قال: «ولاية إقامة 
الحدود ثابتة للإمام بطريق التعيين» والمولى لا يساويه فيما شع له بهذه ا فلا 
يثبت له ولاية الإقامة استدلالّا بولاية إنكاح الصغار والصغائر؛ لأنها لما ثبتت للأقرب 

- لم تثبت لمن لا يساويه فيما شرع له الولاية» وهو الأبعد. وبيان ذلك أن ولاية إقامة 
الحد إنما ثبتت للإمام؛ لمصلحة العباد» وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؛ 
لأن القضاة يمتنعون من التعرض خوقا من إقامة الحد عليهم» والمولى لا يساوي 
الإمام في هذا المعنى؛ لأن ذلك يقف على الإمامة» والإمام قادر على الإقامة؛ 
لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرًا وجبرّاء ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم؛ لانعدام 
المعارضة بينهم وبين الإمام» وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في 
حقه فيقيم على وجههاء فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب 
(ص : 5آ) حيث قال: «للسيد أن يقم على عبده وأَمَتِه خد الزنا والشرب في 
الجملة؛ خلانًا لأبي حنيفة؛ لقوله يككة: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ؛ 
وقوله: «إذا رنت أمة أحدكم فليحدها»» ولأن له أن يجلدها بحق الملك كالإمام» 
وهذا إذا كانت لا زوج لهاء أو كان زوجها عبدًا للسيدء نأما إن كان لها زوج حر 
أو عبد لغير السيد فلا يقيم سيدها عليه الحد؛ لأن في ذلك تصرفًا في حق الغير 
وإبطال فراشه» ولا يد للسيد على ملك غيره». وانظر: «المنتقى شرح الموطأ؛؛ 
للباجي )67( 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المطلب فى دراية المذهب».» للجوينى »)۲١١/۱۷(‏ 
حيك ال رمحا يجب التخاطة به أن السلطان من امل إقامة التعد على 
المملوكين» والسادة من أهل إقامة الحد عليهم» فلو جعلنا السيد من أهل الإقامة» 
CS E GSS‏ وإالالم يكم السيد كي يعن 
الصورء أقام السلطان» وإن ثبت الحذّء فابتدر السلطان وأقامه وقع الموقع». 
وفي استثناء المكاتب» يُنظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»» لزكريا الأنصاري 
)١97/0(‏ حيث قال: «ويحد الرقيق «غير المكاتب» الإمام؛ لعموم ولايتهء «أو 
السيد»» وهو أولى؛ لأنه أستر). ت 


هل له أن ينظ إلى غورتها؟”'؟.. هذه مسائن كير وأككز العلماء فبها 


على أن له ذلك» ومالك خالت فى بعضها. 
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> قولم: (وَجَمْهُورَ مَنْ مَنَعَ بَيْعَهَا لَيْسَ يَرَوْنَّ هَاهْنَا سَبَبَا طارئًا 


CN O 


عه 
4 
ر 


(1) 


افق 


0 


وذكر العمراني الشروط التي يجب أن نتوفر في السيد ليصلح له إقامة الحد على 


يذه » فقال: 

«شروط إقامة السيد الحد على مملوكه: وأما المولى الذي يملك إقامة الحد على 
مملوكه. فلا خلاف على المذهب: أن المولى إذا كان رجلاء بالمّاء عاقلاء عالمّاء 
مسلمّاء حرّاء عدلاء فله إقامة الحد على مملوكه». انظر: «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» اام 

وفي مذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافي في فقه 0 أحمد)ء لابن قدامة (4/لا 23٠١‏ 
6؛» حيث قال: اللسيد إقامة الحد على رقيقه؛ لقول النبي: إذا زنت أمة أحدكم 
فليحلدها الحد). 

ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون مكلمّاء عالمًا بالحدود وكيفية إقامتها؛ لأنه إذا لم يعلم لا يمكنه 
الإتيان به على وجهه. 

الشرط الثانى: أن يختص بالمملوك» فأما المشترك» والأمة المزوجة» والمكاتبة» فلا 
يُقيم الحد عليهم إلا الإمام؛ لأن ابن عمر قال ذلك» ولا مخالف له في الصحابة» 
ولأنه لم تكمل ولايته عليهم» فأشبهوا من بعضه حر. 

الشرط الثالث: أن يكون الحد جلدًا؛ كحد الزنا والشرب والقذف» فأما القطع 
والقتل في الردة» فلا يملكه. 

الشرط الرابع: أن يثبت عنده سببه بإقرار» أو بيّنة). 

سبق أن ذكرنا أنهم اتفقوا على أن السيد له وطء أم ولده» كما قال ابن 
القطان: «واتفقوا أن لسيدها وطأها حاملًا أو غير حامل ما لم يمنعه من ذلك مانع 
شرعي). انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» 2)١71/5(‏ وعليه فدون الوطء من باب 
أوْلَى, 

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه؛ )۴۲۹٤/۷(‏ عن ابن سيرين» عن أبي العجفاء» أن عمر 
قال: «الأمة إذا أسلمت» وعفت» وحصنت» فإن ولدها يعتقهاء وإن فجرت» 
وكفرت - أو قال: زنت ‏ رقت). 


أى: لها خانت» نهد تُصبح غير صالحة» فیری بان هذا عقوبة 
لهاء > لكن هناك أحكام كثيرة ذُكرت أكثر مما ذكر المؤلف؛ منها هل له أن 
يعتقها؟ 

والجواب: نعم؛ لأن هذا فيه خير لهاء كذلك هل له أن يستخدمها 
أو لا؟ 


سيأتي خلاف مالك في ذلك. 

أيضًا الكسب الذي تحصل عليه هل له أن يأخذه؟ هل له أن يأخذ 
إجارتها؟ هل له كذلك أن ينظر إلى عورتها؟ هل له أن يقيم الحد عليها؟ 

ققاله يناف كتير ززع الحلماها انها الك لا 

> قولع: (وَاخْتَلَف قَوْلُ الشَّافِعَِ: هَل لِسَيِّدِمَا اسْيَخْدَامُهَا ظول 
حَيّاتِهِ وَاغْتَِالَهُ إِيّاهَا؟). 

E‏ + أغند اجرني"" وهاناة المضالعاة الف فيهها 
مالك» أما بقية ما ذكرتُ فهي موضع اتّفاق بين العلماء» ولم يختلفوا 
فيهاء ما عدا مالكا يقول: اليس له أن يستخدمها»» والمالكية لهم رأي 
حتى فيما يتعلق بالزوجة» يعني : قضية الخدمة”". 

ولكن الشافعية والحنابلة خالفوا فى ذلك» وقالوا: «له أن يستخدمهاء 
وله أن يأخذ كسبهاء وله إجارتهاء وله أن ينظر إلى عورتهاء وله أن 
يُزوجها وله أن يعتقهاء وله أن يُقيم الحَدَّ عليهاء إلى غير ذلك». 

ومالك وافقهم في أكثر الأمور. وخالف في استخدامهاء وهو یری 
أنه ليس له إلا الوطء. 


(۱) سبق هذا كله. 
(؟) الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» للمطرزي (ص: .)٤٤‏ 


(۳) سبق ذكره. 


والشافعية والحنابلة يقولون: ما دام يجوز له الوطء» وهو أهم 
الور فين ات ون و له أن ديا 


> قول: (فَقَاكَ مَالِكُ: لَيْسَ لَهُ ديك وَإِنَمَا لَهُ فِيهَا الْوَظءُ 
فَقَظة"2 وَكَالَ الشَافِعِيُ: لَهُ َلك . وَعْمْدَةُ مَالِكِ أنه لما لَمْ يَمْلِكْ 
م sor of olf‏ ص (o)‏ 3 َو ار 02 ي o o»‏ 
رقبتها الع لم يَمْلِكَ إِجَارَتَهَا ٠‏ إلا أنه یری أن إِجَارَة بها من غيره 
E‏ و 


- ام 01 0 o‏ © امهو 5 los”‏ ا 5 ل 500 
جائرة؛ لان حَرْمَتَهُمْ عنده اش : وَعَْمْدَةَ الشافعئىٌّ انعفاد الإجماع 
ا CG‏ ت 2 1ع a a r Vel r‏ دع قمع > وميس سوام E‏ 9 
أنه يَحُورُ لَه وَظوهَا. كُسَبَبُ الخلافي: تَرَدّدُ إِجَارَتِهَا بَيْنَ أَصليْن: 


َء o‏ - ر o‏ 001 ¢ ت ر ّمه 
أحدهما: وَطؤُّمَاء وَالثانى : يَبْعَهًا. يحب أن يرجح أقوّى الأصلين 
و تعن عونتو مه 


ا di2‏ وس 7 و ےت 0 روون سات جام © م 
بها“ . راما مَتَى کون حُرَ؟ نه لا جلاف بَْنَهُمْ أن آنَ دَلِكَ الْوَقْتِ 


(۱) سبق ذكره. 

(؟) سبق ذكر ذلك عن أبي الوليد ابن رشد. 
يُنظر: «المدونة» لابن القاسم (078/5): «قال مالك: ليس لسيد أم الولد أن 
يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء» والطحين» وما أشبهه). 

(۳) سبق ذكره. 

)٤(‏ سبق ذكره. 

(4) يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالرهاب ))٠١١54/9(‏ حيث 
فال اليس الت اروها اد قا لأ و ا و 
بيعها مانعة من إجارتها؛ لأنه لم يبق له فيها إلا الوطء ولولاه لعتقت» ولأنه نوع 
من المعاوضة فيما كان يملكه فيها قبل». 

(5) هذا في الإجارة» وكذا في الخلمة. 
يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»» للبراذعى »)1٠1/۲(‏ حيث قال: «وليس للسيد 
فيها خدمة» ولا استسعاءء ولا غلةء وإنما له فيها المتعة» وله الخدمة في أولادها 
من غيره ممن ولدته بعد ولادتها منه). 

(۷) يُنظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» للرملي »)٤١١/۸(‏ حيث 
قال: «(واستخدامها وإجارتها) لا من نفسها؛ لما مر» وليقاء ملكه عليها وعلى 
منافعها». 

(۸) أي: الذين أجازوا إجارتها قاسوه على الوطء» والذين منعوا إجارتها قاسوه على 
عدم جواز بيعهن. 


N) <‏ 
ذا مات الت 


وقد تَبّه المؤلف إلى أنها تكون حرة إذا مات السيدء وتخرج من 
س المال» يعني ٠‏ : اح يكون من الثلث» وهذا ليبس فيه خلااف» والمؤلف 
3 كانه شار إلى فا 


> قولت: (وَلَا أَعْلَمُ الآنَ أَحَدَا كَالَ: تُعْتَنُ مِنَ الَلْثِ). 

فهل هي كالمدبرة يكون في الثلث أو لا؟ فيها خلاف كما مر. 

والحقيقة: هذه ليشن فيها خلااف ونحن نقطع ما تردد فيه المؤلف 
هناك خلاف أو ليس بخلاف» نقول: ليس فى المسألة خلاف» وإنما هى 
أم ولد» وتصبح حرة» وتخرج حريتها من رأس المالء وهذا ما جاءت به 
الآثاز. 

> قولم: (وَقِيَاسُّهَا عَلَى الْمُدَبّرِ ضَعِيفٌء عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَقُولٌ: إن 
الْمُدَبَرَ يُعْتَنُ مِنَ الثْلْثْ). 

وفي الحقيقة هذا لم يقل به أحد فيما نعلمء فلا حاجة لأن نقول: 
قاسوا أو لم يقيسواء ولكن الواقع ليس هناك قياس في هذه المسألةء 


)١(‏ مذهب الأحناف» ينظر: «مختصر القدوري» (ص: »)١9/8‏ حيث قال: «وإذا مات 
المولى عتقت من جميع المال». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المقدمات الممهدات». لأبى الوليد ابن رشد »)۲٠٠/۳(‏ 
شيك قال اتعتق آم الول من رأش "الماك بعك وفاة يدها 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير»ء للماوردي (۳۱۹/۱۸)ء حيث قال: «إذا 
مات سيد أم الولد عتقت بموته» ولزمها الاستبراء». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع»؛ للبهوتي (05/4): حيث قال: «الأم 
استحقت الحرية بموت سيدها). 


(۲) سبق تحريره والكلام عليه 


([كتَابُ الجِنَايّاتِ]) 


هذا الكتاب عقده المؤلف في بيان أنواع الجنايات. 


والجنايات": جمع جناية؛ وهي التعدي» لكن الفقهاء رحمهم الله 
خصوا الجناية بالتعدي على النفس. 


)١(‏ الجنايات؛ مفردها: جناية» وهي لغة: الذنب الذي يوجب عليه عقوبة؛ قال ابن 
منظور: «الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في 
الدنيا والآخرة» كما في «لسان العرب» .)٠١٤/١١(‏ 
وأصله من جني الثمر. يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۳١/1۳)ء‏ حيث قال: 
«اسم لما يجنيه من شرء أي: يكسبه» تسميته بالمصدر إذ هي في الأصل مصدر 
جنى عليه شرّاء وأصله من جني الثمر» وهو أخذه من الشجر». وانظر: «المصباح 
المنير» للفيومي .)١١١/١(‏ 
راا رها اعمط اوكا قور مقار »عند النقهاءو اوخلا .ما ا مه به النفش: 
ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (2)57/1 حيث قال: «ويراد بإطلاق أسم 
الجناية عند فقهاء الحنفية: فعل حل في النفس أو الطرف» وقال شيخ الإسلام: 
«الجناية على النفس يسمى قتلاء وفيما دون النفس قطعًا وجرحًا». 
وعند المالكية: «هو فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي٤»‏ يُنظر: 
اشرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص۸۹٤).‏ 
وعند الشافعية كما في «روضة الطالبين» للنووي (4/؟7١)»‏ حيث قال: «هي القتل 
والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين». 
وعند الحنابلة كما في «كشاف القناع» للبهوتي (007/0)» حيث قال: «(التعدي على 
الأبدان بما يوجب قصاصًا أو غيره)» أي: مالا أو كفارة» وسموا الجناية على 
الأموال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة وإتلاقًا». 


أما الجناية على المال بسرقة أو غصب أو نهب أو إتلاف؛ فمنه ما 
يوجب الحد» ومنه ما يوجب ال 


> تول: (وَالجِتَايَاتُ الَتِى لها حُدُودٌ مَشْرُوعَةٌ أرْبَعٌ). 


يرى المؤلف ياش أن الجنايات التي لها حدود مشروعة أربع› 
والحقيقة أنها خمس: (السرقةء والحرابة» والزناء والقذف» وشرب 
الي 


)١(‏ التعزير لغة: اللوم» والرد. يُنظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (015/1): حيث قال: 
«العَزْرٌ: اللوم. وعَرّره يَعْزِرُهُ عَزْرَاء وعَزَّرَه: ردها. 
واصطلاحًا: التأديب بما دون الحد. يُنظر: «التعريفات» (ص2)"57» حيث قال: 
«التعزير: هو تأديبٌ دون الحد» وأصله من العزر» وهو المنع». 

(؟) والفقهاء يعبرون عن هذا الباب بياب «الحرابة»» أو «حد قطاع الطريق»» أو «حد 
المحاربين»» ونحوه. وأصله من «حَرَبَ»2 أي: «سلب». يُنظر: «المطلع على أبواب 
المقنع» للبعلي (ص »)45١‏ حيث قال: «واحذ المحاربين: محارب» وهو: اسم 
فاعل من حارب» وهو فاعل من الحرب» قال ابن فارس: «الحرب: اشتقاقها من 
الحرب» (يعني: يفتح الراء)» وهو مصدر حرب مالهء أي: سليه». 
وأما تعريفه اصطلاحًا؛ فينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي 
.)١١4/4(‏ حيث قال في تعريف المحاربين: اهم القوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم 
يحمي بعضهم بعضاء ويتناصرون على ما قصدوا إليه ويتعاضدون عليه» وسواء كان 
امتناعهم بحديد أو خشب أو حجارة» ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام 
من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم» هذا عند أبي حنيفة وأصحابه». 
وقريب منهم المالكية» إلا أنهم يشترطون طريقًا يتعذر معه الغوث كالفلاة التي 
يقل المرور بها. ينظر: «منح الجليل» لعليش (775/4),: حيث قال: «المحارب: 
قاطع الطريق لمنع سلوك. أو آخذ مال مسلم أو غيره» على وجه يتعذر معه 
الغرث). 
ونحوه عند الشافعية. ينظر: «المنهاج» للنووي» (ص٠*)»‏ حيث قال: «باب قاطع 
الطريق: هو مسلم مكلف له شوكة ‏ لا مختلسون - يتعرضون لآخر قافلة» يعتمدون 
الهرب» والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم - لا لقافلة عظيمة - وحيث 
يلحق غوث ليسوا بقطاع» وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف». 
وبلحظ هنا أن الشوكة نسبية؛ فإذا قدروا على شرذمة قليلة فهم قطاع» مع أنهم لو 
تعرضوا لقافلة كبيرة؛ لم يكونوا قطاعًا. 


وقد عد المؤلف القصاص نوهًا من أنواع الحدود؛ لأن القاتل 
المتعمد عقوبته القتل إلا أن يعفر أولياء المقتول. 


وأكثر العلماء على أنه عقوبة ا 


= ونحوه مذهب الحنابلة؛ ينظر: ا e‏ 000 حيث قال: : لوهم 
بعصا ا أو بنيان كر فيغصبونهم مالا يريا قهرًا 
مجاهرة). 
وسيأتى ذلك مفصلاً فى كتاب الحدود. 

(1) لعل الصواب: «عقوية» لا احد). 

(؟) العقوبة أعم من الحد؛ فالحد نوع من العقوبة» ولكنه مقدر لحق اله وأكثر الفقهاء 
- كما ذكر الشيخ - لا يُدرجون «القصاص» في أبواب الحدود. ينظر للحنفية: 
«المبسوط» للسرخسي 1 حيث قال في تعريف الحد: «وفي الشرع؛ الحد: 
اسم لعقوبة مقدرة تجب حمًّا لله تعالى» ولهذا لا يسمى به التعزير؛ لأنه غير مقدرء 
ولا يسمى به القصاص ؛ لأنه حق العبادا» وجعل للحدود باياء» وللجنايات بائاء 
وكذا عند الشافعية؛ كما فى «المنهاج» وشروحه» وعند الحنابلة كما فى «الإقناع» 
و«الكشاف»ء و«المغنى»)» وغيرها. . 
وأما المالكية؛ فقد جمعهما ابن رشد ‏ كما في المتن -» ومثله ابن جزي في 
«القوانين الفقهية» (ص شفةة ومنهم من يبوب للحدود» ويخص القتل بياب 
الأحكام بعضها في القتل» وبعضها في قتل الزاني المحصن في أول: (باب في 
أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك)» «مختصر خليل» (ص‌۲۲۹)ء ثم أفرد 
الحدود. 
وممن جمعهما في باب (الحدود) ابن المنذر في «الإجماع»» مع أنه فرق بينهما في 
«الأوسط»» وهذا مما يؤكد على أن الخلاف شكلي في هذه المسألة. 
ولا يترتب على هذا شيء - والله أعلم E‏ حق العفو لولي الدم ‏ كما 
سيتبين خلال الباب - وهذا له ينفى كونه حدا؟ فإن حد القذف يسقط بإسقاط 
المقذوف في قول طائفة من أهل العلمء منهم مالك في قول؛ كما سيأتي في باب 
حد القذف» فالخلاف في المسألة شكليٌ لا حقيقي 
وينظر في مسألة حد القذف: «الاستذكار» لابن عبدالبر .)٥١١/۷(‏ 
وينظر فى مسألة العفو: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//915)» حيث قال: «العفو في 
حقوق الآدميين إذا عفوا جائز بإجماع». 


> قولة: (جِتَايَاتٌ عَلَى الْأَبْدَانِ وَالنْفُوسٍ وَالأغضًاء؛ وَهُوَ المُسَمّى 
نلا وَجَرْحًا). 
هذا هو النوع الأول: الجناية على الأبدان والنفوس والأعضاء. 


وتنبّه إلى أنه لا يلزم من الجناية على البدن القتل؛ فلا يعامل 
من قطع يد إنسان أو مم أو جدع أنفه» أو شج رأسهء أو قلع 
ضرسه معاملة من أزهق النفس؛ ولذلك قال الله سبحانه: رگا عم 
فا كن لنّفْسَ الم وَالعرت أَلْمَيْنِ آلف َلَذَنفٍ الاد لان 
اسن والجروحَ صاش 4 [المائدة: 40]» وقال: a‏ اَن ءامنا 
میک القصاص فا القتل . آل بال ولد البق الان الان سن 
عق لَه مِنْ آخيه سىء فاع بالمعروفض ا ۸ ثم قال: فس 
َعَتّدَى بعد ذلك فل عَذَاتُ @€ د ف اق ا و و 
الأب كَلَكُمْ تَتَقُونَ ©6 [البقرة: ۱۷۸ 174]» لكن الظاهر من 

صنيع المؤلف أنه 0 تلك الأنواع بعضها مع بعض؛ ولذا قال: 


0 المسمى قت وجرحًا». 


> قولم: (وَحِنَايَاتٌ عَلَى الفُرُوج؛ وَهُوَ المُسَمَّى رتا وَسِفَاحًا). 


وجاء النص على عقوية الزنا بالنسبة للبكر في قول الله تعالى 
اة َف فاجلدو کی وید َا ياه جا [النور: ۲] الآية» وأما 
الثيب: فحذه الرجم» فمما نسخ تلاوة وبقي حكمه: آية: #الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة4”''» وجاء تفصيل ذلك مبيئًا في 


2 


(1) انظر: «الناسخ ا للمقري (ص: 25١‏ ۲۲)» وفيه ا ا تسح 
خطه وقي حکمه؛ فمثل ما روي عَن عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه أنه قال: «لؤلا 
أن آخشی أن يمول الاس قد ل راد عفن از القُرْآن ما يِس فيهء لكتبت أي الرجُم» 


ت 


وأثبتها في المصحفء ورال لقد قرأناها على عهد رَسُول الله : لا ترغبوا عن = 


= آبائكم فن ذَلِك كفر بكم. الشَّيْخَ وَالشّيْحَة إذا زَا فَارْجُمُوَهُمَا أبن نكالا من الله وال 
عَزِيز حكيم»» فَهَذَا مَنْسُوحْ الخط ثابت الحكم». 

(1) أخرج أحمد )5١545(‏ عن زيدء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»» فقال عمر: «لما أنزلت أتيت رسول الله كلل 
فقلت: أكتبنيهاء قال شعبة: فكأنه كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم 
يحصن جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم). 

(۲) والفقهاء يعيرون عن هذا الباب بياب (الحرابة)» أو (حد قطاع الطريق)» أو (حد 
المحاربين)» ونحوه. يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى 
14816 عوك ا ر ا مين د اقم :الوم مرن لود 
بأنفسهم يحمي بعضهم بعضاء ويتناصرون على ما قصدوا إليه ويتعاضدون عليهء 
وسواء كان امتناعهم بحديد أو خشب أو حجارة» ويكون قطعهم على المسافرين 
في دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهمء هذا عند أبي حنيفة 
وأصحابه). 
وقريب منهم المالكية» إلا أنهم يشترطون طريقًا يتعذر معه الغوث كالفلاة التي يقل 
المرور بها. ينظر: «منح الجليل» لعليش (776/4)» حيث قال: «المحارب: قاطع 
الطريق لمنع سلوكء أو آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه الغوث). 
ونحوه عند الشافعية. ينظر: «المنهاج» للنووي» (ص )*١‏ حيث قال: «باب (قاطع 
الطريق): هو مسلم مكلف له شوكة ‏ لا مختلسون ‏ يتعرضون لآخر قافلة» يعتمدون 
الهرب» والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم - لا لقافلة عظيمة ‏ وحيث 
يلحق غوث ليسوا بقطاع» وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف». 
ويلحظ هنا أن الشوكة نسبية؛ فإذا قدروا على شرذمة قليلةء فهم قطاع» مع أنهم لو 
تعرضوا لقافلة كبيرة» لم يكونوا قطاعًا. 
ونحوه مذهب الحنابلة؛ ينظر: «الإقناع» للحجاوي (2)778/4 حيث قال: «وهم 
قطاع الطريق المكلفون الملتزمون - ولو أنثى - الذين يعرضون للناس بسلاح - ولو 
بعصا وحجارة ‏ في صحراء أو بنيان أو بحرء فيغصبونهم مالا محترمًا قهرًا 
مجاهرة). 
وسيأتي ذلك مفصلًا في كتاب (الحدود). 

(۳) ينظر: اامنح الجليل» لعليش .)١196/4(‏ حيث قال «الباغية: فرقة خالفت الإمام لمنع = 


ETT, n 


َإِنْ گان مَأخُودًا عَلَى وجو المُعَاقَصَةٍ" مِنْ جر ُسَّمّى سَرِكَة:". وَمَا 
ا 2 (Mito 4 in2 man‏ 
كان منها يَعلو مته وة سُلْطَانٍ سمي عَصْبًا (. 


النوع الثالث: الجناية على الأموال» وذكر تحتها أربعة أنواء“ : 
الأول: قطع الطريق: 


قال رها ما كان ماعوذا جره سوق رة ]ذا كان ر اوا 


حقء أو لخلعه» فللعدل قتالهم». وقوله: «الباغية». أي: الفرقة الباغية ‏ وهذا 

باعتبار الغالب» وقد يكون واحدًا ‏ كما أفاده الشيخ عليش في إيضاحه للتعريف في 

الموضع نفسه. 

وستأتي المسألة مفصلة» وعندها نذكر تعريف البغي في المذاهب 

)١(‏ في المطبوع بالعين» وصوابها: بالغين المعجمة: المغافصة» وهي: الأخذ على غرة. 
بنظر: «لسان العرب» لابن منظور »)5١/8(‏ حيث قال: «غفص: غافص الرجل 
مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرة». 
قال الفيومى: «غافصت فلاتًا إذا فاجأته وأخذته على غرة منهء وأخذت الشىء 
مغافصةء أي: مغالبة». «المصباح المنير» (44/1). ١‏ 

(؟) مفاد كلامه ب وان أنه لانيك في a‏ كار امم 
الجليل» لعليش (۲۹۱/۹). حيث قال ابن عرفة: «السرقة: أخذ مكلف حر | لا يعقل 
لصغره» د ال ل E‏ 
فيه». وسيأتي باب في حد السرقة» ونورد فيه ما يتعلق بالاختلاف في التعريف بين 
المذاهب. 1 1 ١‏ 

(۳) أفاد كه أن الغصب لا بد فيه من قوة. يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۲۹۲/۹). 
حيث قال نقلا عن القاضي عياض : «والغصب أخذه بالقوة والسلطنة». 
فائدة: يُطلق الغصب على الأخذ بقوة» ويتكلم الفقهاء عن ذلك في الخصب من 
أبراب المعاملات المالية. 
ويُطلق الغصب على ج جميع أنواع أخذ المال. يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۲۹۱/۹). 
حيث قال نقلا عن 0 عياض : «أخل المال بغير حق ضروب عشرة: حرابة» 
وقبلةغ وغصني» رقن وخيالة+ وعترقة» واععالاس» وخديعة» اوتعلاة وده 
واسم الغصب يطلق عليها كلها في اللغة... ثم قال: والغصب: أخذه بالقوة 
والسلطنة». 
وتقدم الكلام عليه مفصلا في باب الغصب. 

(5) يُنظر الحواشي السابقة في المتن» فقد قدمنا الكلام على أنواع الجنايات وتعاريفها. 


شع بالج ]دا 


والمقصود بهم 00 الطريق» وجاء النص على عرسي في قول الله 
تعالى: إِنّما جوا لذن ارون أ أنه مه كرات وَتسَعْوَنَ فى رض كَسَادًا أن 
ال ل ايف ينا حلب أن يكرا سج 
رض [المائدة: ۴۳] الآية. 


الثانى: البغى: 


من ا ا افا يما - ِن بعت مدا ع الخ 00 ألى مغن 
س 22 ل 2 ن قن هَت 5 3 صلخا صلحوأ ینیما [الحجرات: 14ء 


قال: «وإن كان مأخودًا على وجه المعافصة من حرز يسمى سرقة». 
فقوله: «على وجه المعافصة»“ يعني : سرقة» والسرقة هي التي تكون من 
حرز؛ كصندوق أو بيت ونحوه» فلو نهب إنسان من إنسان شيئاء أو 
اختلس منه شيئاء أو نحو ذلك؛ فهذا لا يسمى سرقة؛ وإنما يعاقب عليهاء 
ويؤخل الحق منه. 


الرابع 


قال: «وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبًا». فيرتبط 
١‏ تكسي لقو (١‏ السلطة Ng‏ 


> قولت: (وَحِنَايَاتٌ عَلَى الأغرّاض ؛ وار 


)١(‏ صوابها: (المغافصة) بالغين المعجمة» وتقدم التعريف بها في كلام ابن رشدء وأنها 
الأخل على غرة. 
(۲) يُنظر: شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص۹۷٤)»‏ حيث قال: ١نسبةٌ‏ آدمي مكلف 


غيره» حرا عفيقًا مسلمًا بالعًا أو صغيرة تطيق الوطء»› لزنا» أو قطع ذ نسب مسلم). 
وسيأتي مفصلا في باب (القذف). 


النوع الرابع: الجناية على الأعراض؛ وهي القذف: 


أي: الرمي ا فإن لم يثبت؛ يحد القاذف حد القذف؛ الك الله 


تقخالی: وار رمو ن المخصئّت 2 07 بأ ا شام فاجلدوشر 3 ٹن جلدة ولا 
Sr‏ عم رس 53 
تقبو لك شبد ينا وأزليك هم الْتَسِفَُ #6 [النرر: ]٤‏ 


> قولت: (وَحِنَايَاتٌ بِالتَعَدٌ دې عَلَى اسْيِبَاحَةَ مَا حَرمه مَهُ الشرع من 
المأكول کک هلو ِنَم يوج فيا 1 في هلو الي في الخَمر 
قط ؛ وَهْوَ عد ميقن َل بعد صَاحِبٍ الشَّرْع صَلَْوَاتُ الله عَلَيه). 


ذكر المؤلف يل هنا حد شرب الخمرء وشرب الخمر فيه تعد 
على العقل وإفساد له» وهو رأس الفواحش؛ وقد جلد النبي ييل شارب 
الخمر””. ثم لما كان زمن عمر له وقد تُجرئ على شربه» جمع 
الصحابة فاستشارهم» فقال علي بن أبي طالب وعبدالرحمن بن 
عوف #: (أنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى 
فيجلد حد المفتري ‏ وهو القذف - ثمانين جلدة» واستقر على هذا رأي 


)١(‏ سيأتي في باب في شرب الخمر. 

(۲) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (40/5؟)» حيث قال: «وأجمعوا 
أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحدء لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين 
وفقهاء المسلمين)ء ويأتي توثيق ذلك من كتب المذاهب الأربعة في موضعه من باب 
(حد الخمر) إن شاء الله. 

(۳) ضربٌ النبي بيه شاربٌ الخمر» ثبت في عدة أحاديث» فمنها: ما رواه البخاري 
 )‏ مختصرًا» ومسلم )١1705(‏ عن أنس بن مالك 4 أن النبي كة: «ضرب 

فى الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين». 
EB)‏ عن أنس بن مالك: «أن النبي بي أتي برجل قد شرب الخمرء فجلده 
بجريدتين نحو أربعين»» قال: وفعله أبو يكرء فلما كان عمر استشار الناس» فقال 
عبدالرحمن: «أخف الحدود ثمانين»» 0 به عمر). 

(4) أدخل الشيخ ي4 كلام علي بن أبي طالب في كلام عبدالرحمن بن عوف؛ 
فأما ما ذكره هنا؛ فهو كلام علي ضيه أخرجه مالك (404/5) عن ثور بن زيد= 


اي ب سى التي 


أدخل المؤلف عقوبة القصاص والدية ضمن الحدودء وأكثر الفقهاء 
يجعلها عقوبة مستقلة» وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. 


olcoen f 0 a ê Rf ST E 
قولم: (فَإِدْنَ النظرٌ اّلا فِي هذا الكتابٍ يَنْقسِمْ إلى قِسْمَيْنِ:‎ > 


= الديلي» أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له علي بن 
طالب: «نرى أن تجلده ثماتين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذئ» ا 0 
افتری»» أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين. 
وهذه رواية منقطعة. يُنظر: «البدر المنير» لابن الملقن »2)9١15/8(‏ حيث قال: « 
مرسل ثور بن زيد لم يدرك عمر). 
وأما عبدالرحمن بن عوف؛ فكان حاضرًاء وأشار بثمانين كما 2 عند مسلم في 
الحاشية السابقة» ولم يقل : «إذا هذى افترى. ..» بل قاله علي ف بحضوره؛ فقد 
أخرج الحاكم (1//5١5؟5)»‏ وغيره عن وبرة الكلبي» قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى 
عمر ا فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبدالرحمن بن عوف 
وطلحة والزبير ب متكئ معه في المسجد فقلت: «إن خالد بن الوليد أرسلني إليك 
وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن ا في الخمر وتحاقروا العقوبة» 
فقال عمر: «هم هؤلاء عندك فسلهم». فقال علي 5ه د : «نراه إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترىء وعلى المفتري ثمانون»ء فقال عمر: 5 صاحبك ما قال». فجلد خالد 
ثمانين» وجلد عمر ثمانين» وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب 
جلده ثمانين» وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين» ثم جلد 
عثمان ثمانين وأربعين. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال 
الذهبي في «التلخيص!: «(صحيح)» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» »)١١١//(‏ 
وصوب أنه «ابن وبرة»» وليس «وبرة». 

(1) يعني: أنهم رأوا العمل بذلك؛ أخرج البخاري (1۷۷4) عن السائب بن يزيدء قال: 
«كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله بيه وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء 
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثما 


ار ني القِصّاصء وَالنَظَرٌ فِي اليد وَالنَطَرٌ في القِصَاصٍ يَنْقَسِمْ إِلَى 
القِصَاصٍ في النْفُوسٍِء وَإِلَى القصاص في الجُوارج» وَالتَظَرٌ بَا في 
الديّاتِ يَنْقَسِمُ إِلَى: النّظرٍ فِي دِيَاتٍ التْفُوسٍء إلى انر في دِيَاتِ قَطع 
الجَوَارِح وَالجرّاح» يلقم م اول هذا الكِتابُ إلى كِتَابيْنِ ؛ ولا برسم 
عَلَيْهِ كُتَابُ 00 0 يُرْسَمْ عَلَيْهِ تاب الدَّيّاتِ). 


قسمين: 

القسم الأول: القصاص. وينقسم إلى قسمين: 

00 e : الأول‎ 

القسم الثاني : کک وينقسم إلى قسمين أيضًا: 

الأول: ديات النفوس. 

والثاني: ديات قطع الجوارح أو الجراح. 

واعلم أن الأصل في القتل العمد القصاصء إلا إذا رضي أولياء 
المقتول أو بعضهم بالدية» أما القتل الخطأ وشبه العمد فليس فيه إلا 
الديةء وهى على العاقلة". 

وقوله: «وإلى القصاص ذ في الجوارح»: ذلك أن القصاص له يكون 
دائمًا في إزهاق النفس؛ فقد يكون في قطع عضوء أو في جدع أنف» أو 
قطع أذن» أو فقء عين » أو غير ذلك من أعضاء الإنسان وأجزاء بدنه. 

وما كان من أعضاء الإنسان واحدًا ففيه الدية كاملة؛ كاللسان 
والذكرء وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية؛ كالعينين والشفتين والأذنين 
تخو دلك : 

قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ يأتى توثيقه مفصلًا إن شاء الله. 
0) يأتى توثيق كل ذلك مفصلا إن شاء الله. 


كِتَّابُ القصاص"' 


وَهَذّا الكتَابٌ يَنْمَسِمُ إِلَى يِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: النَظرٌ في القِصّاصٍ في 
الوس وَالنَانِي : النظرٌ في القصاصر في الجَوَارح» ندا من ن القصاص 


في النفُوس. 


بدأ المؤلف انه بكتاب القصاص في النفوس» والمراد: أن من 
قتل نفسًا ظلمًا وعدوانًا فإنه يقتل بهاء إذ لا يجوز للمسلم أن يتعدى على 


)١(‏ القصاص» مأخوذ من اتباع الأثرء كأن المقتص يتتبع أثر القاتل. يُنظر: «طلبة الطلبة» 
للنسفى (ص )١17”‏ حيث قال: «والقصاص: القتل بإزاء القتل» وإتلاف الطرف بإزاء 
إنلكف الظرف» »وقد اصن ولى التققول من القائل» أي اتر فصا واقصه 
السلطان من القاتل» أي :. أوفاه قضاصة وهو من قولك > قص الأثر واقتضفا. أى+ 
اتبعه وقص الحديث واقتصه» أي: رواه على جهته). 
ويمكن أن يكون من «تتبع الدم بالقود؛ ينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» 
للمناوي (ص۲۷۲). 
وقيل: مأخوذ من القطع. يُنظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري 
(ص١1؟)‏ حيث قال: «مأخوذ من القص؛ وهو القطعء ويقال: أقصٍ الحاكم فلانًا 
من قاتل وليه فاقتص منه» ويقال للمقراض: مقص» وقاصصت فلانا من حقه إذا 
قطعت له من مالك مثل حقه» ووضع القصاص موضع الممائلة». 


نفس فيزهقها بغير حق» أما القتل بحق فهذا ما شرعه الله سبحانه» فالأصل 
في القتل الحرمة» وقد دل على ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 


5 رم ووه د رص و ف 
فمن الكتاب: قرله سبحانه: ر لا نَفََلُوأ الس أل حرم له إلا بلحي 
رم م سرس وص و ع بے مومسم مما 
ون فل مظلوما فقَد جملا ولیو سلطا قلا ّرف ف المَتل4 ا «(fr‏ 
5 و 07 4 2 ر 0 3 مە رر د مام ر رو کرو سے 
وقوله: ااا اَن َامَهَاْ كيب عك القصاص فى ألقنل اله بال والعبد بالْعبد 
ارد جز وو ر رو ر انا .20 رار 526 ر عرسم 4117 
لاتق پالانق فمن عض ل مِنْ اه سىء اناع بالْمعرونٍ ودا إِكيْهِ بلحس ديك 
2 ا سے ہے 2 ا 39 ت 
يا یر ر سے سار شر ا ر ی Ee‏ 2 


حخفيف من ريك ورحمة فمن دى بَعَدَ ذلك فلهر عذاب ال 4 [البقرة: 
۷۸ وقوله: وما ت لِمُوْمِنٍ أن يفل موتا إل حط 3 ل مون 
طا هرد رة مؤيكة ديه مُسَلَمَة ا 
a‏ #ومن يِفَل مؤّمِنا معدا فَجَرَاوم کر 5 
عدت أده عة ول واعد لم عدا طعا 43 [النساء: 4۳]» وهذه 
7 من أشد الآيات في تحريم القنل» وفي بيان شدة عقوبته» وغضب الله 
سبحانه ولعنه لمن يقتل مؤمئًا ظلمًا وعدواتاء ولذلك جاء عن عبدالله بن 
عباس وها أنه قال: «توبة القاتل لا تقبل؛ لأن هذه الآية من آخر ما 
مولا سف ارا لقهان 5 يها النسخ”". 


)١‏ ذكره الشيخ كاش بمعناه. وهما أثران عن ابن عباس؛ فأما الأول؛ فأخرجه 
البخاري (4154) عن سعيد بن جبيرء قال: سألت ابن عباس ها عن قوله 
تعالى: وراه مده [النساء: ۹۳] قال: «لا توبة له»» وعن قوله جل 
ذكره: فلا ينوت مم أله ِلَهّا ءاخر [الفرقان: 58]ء قال: «كانت هذه في 
الجاهلية» 
وأما الثانى؛ فأخرجه البخاري أيضًا »)٤۷1۳(‏ عن سعيد بن جبير» قال: اختلف 
أهل الكوفة في قتل المؤمن» فرحلت فيه إلى ابن عباس» فقال: «نزلت في آخر ما 
نزل» ولم ينسخها شيء). 

(؟) اختلفت الروايات عن ابن عباس في النسخ وعدمه» وقد تعرض لها الحافظ 
ابن حجر» فأجاد. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر »)٤۹٦/۸(‏ حيث قال: «وحاصل 
ما فى هذه الروايات: أن ابن عباس كان تارةً يجعل الآيتين فى محل واحدء فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلقّاء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن 
عموم التي في (الفرقان) خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدّاء وكثير من السلف- 


وان العلماء على أ القاتل تقب ره إا ات ب وافتذلوا على 
ذلك بعدة أدلة متها قول الله تعالئ : إن الله لا نير أن شرك يود وف 
ما ذرك كلك ين" كاذه" وخالواة هذا "ليل :على أن اننا ال ل بف 
لمن يموت مشركاء أما من ارتكب معصية دون الشرك فإن ذلك تحت 


2 چ سر هم سرو 


وقوله سبحانه: ظفل يوباو أن روا عل يهن لا تنتطوأ ين َم 
أده إن أنه كود الدفوة ا و لاحل ف 
الذنوب. 


واستدلوا كذلك بما جاء في «الصحيحين» عن أبي سعيد له عن 
النبي يي أنه قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» فأتاه فقال: «إنه قتل تسعة 
وتسعين نفسًا؛ فهل له من توبة؟) فقال: «لا»» فقتله فكمل به مائة» ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالمء فقال: «إنه قتل مائة 
نفس؛ فهل له من توبة؟» فقال: «نعم؛ من يحول بينه وبين التوبة؛ انطلق 
إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهمء ولا 
ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء» فانطلق» حتى إذا نصف الطريق فأتاه 
ملك الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت 
ملائكة الرحمة: «جاء تاتبّا مقبلًا بقلبه إلى الله تعالى»» وقالت ملائكة 
العذاب: (إنه لم يعمل خيرًا قطاء فأتاهم ملك في صورة آدمي. فجعلوه 
بينهم» فقال: «قيسوا ما بين الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى فهو له»» 


= يطلقون النسخ على التخصيص» وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى 
من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه). 

)١‏ يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (445/8)» حيث قال: «وقد حمل جمهور السلف 
وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ» وصححوا توبة القاتل كغيره». 
وراجع للفائدة «فتح الباري» لابن حجر (618/6). 

(0) جزء من آية في موضعين من سورة النساء: [48» و5١١].‏ 


ممسجبي حي بح 11 4 


فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة)”". 


ومن السنة: فول النبي كلِِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى» والنفس بالنفس› 
والتارك لديته المفارق للحماعة»". 


(Dar f 
. الادلة‎ 


والحكمة من مشروعيته: حفظ المجتمعات والنفوس» ولذا 
قال الله كلة: ركم في القصاص َيه يأل لالب [البقرة: 179] فكل 
إنسان تحدثه نفسه أو يدفعه شيطانه لقتل آخر إذا تفكر في مآل أمره ارتدع 
وابتعد عن القتل» فيكون قد أحيا نفسه وأحيا غيره“. 


> قولت: (والنظر أَوَلَّا في هدا الكتاب يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: إِلَى 
النَظرٍ في المُوجب (أغنِي: المُوجبّ لِلْقِصّاص». وَإِلَى النَظرٍ فِي 
الوّاجب» أَعْنِي القِصّاص» وَفِي أَبِدَالِهِ إن گان لَه ل كَلْتَئِدَأ أو 


بِالنَّظرٍ فِي المُوجب. وَالنَظَرٌ فِي المُوجب يَرْجِعٌ إلى النّظرٍ في صِمَةٍ 


.)30855( أخرجه البخاري مختصرًا (١۷٤۳)ء ومسلم مطولًا‎ )١( 

(۲) أخرجه 0 (). ومسلم (0151/5). 
واللفظ الذي أورده الشيخ› عو لفظ مسلمء وأما لفظ البخاري» فقد قدم «النفس 
بالنفس). وفيه: «المارق») بدلا من «التارك». 

(۳) قال ابن القطان: «ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله كل 
وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ي - وبإجماع أهل العلمء إلا بالحق الذي 
استثناه الله كلك في كتابه وعلى لسان نبيه يَلِةِا. انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» )14/۲( 

)€3 ينظر: ااتفسير الطبري» «(TAT Y)‏ حيث قال: «عن قتادة في قوله: ولي 3 لماص 
کا يولي لْذََبِ» قال: «قد جعل الله في القصاص حياة» إذا ذكره الظالم 
المتعدي كف عن القتل). وذكر عدة آثار في هذا المعنى. 


القَثلِ وَالقَاتِلٍ وَالمَفْتُولٍ الي يجب بِمَجْمُوعِهَا القِصَاصٌ؛ نه لَيْسَ أي 
قَايِلٍ اتَقَنَّ يُقْمَصُ يِن وَلا باي کل اتقنَ: لا من أي مَقتُولٍ افق 
بل ِن ايل مَحْدُودٍ وَمَقْقُولٍ مَحْدُوقٍ إِذْ گان المَظْلُوتُ في هَذَا البَّاب 
إِنَمَا مُوَ العّذلُ. بدا مِنَ النَطرِ فِي القَاتِلِء ثُمَّ فِي المَثلِء ْم في 


المَقْتَولٍ). 


النظر فى الموجب للقصاص: 
اعلم أن e‏ ان هو القتل العمد؛ كما قال الله ل: 
وم رج ير > موم ا رۇم ا لدا فا وعضِبَ 01 
ولد وَأَعَدَّ لَه عدا عَظِيكَا © 4O‏ [النساء: ۹۳]. 


فصفة القتل الذي يوجب هو ما كان عمدًا وظلمًاء 
فيخرج القتل الخطأ؛ قال تعالى: چوا کات لمومن أن يفل مُوِْنًَا إلا 
طا [النساء: 47]. 


ويخرج ما كان قتلا بحق؟؛؟ كتإقافة تخد من خود الله 5 


وفي الحديث: «الحدٌ يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس أربعين 
ليلة»“. 


قوله: «ولا من أي مقتول اتفق... إلخ»» إشارة إلى موانع إقامة 
الحد» كالصغر والجنون» وعدم المكافأة بين القاتل والمقتول. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۸٥۲)ء‏ لكن بلفظ: «أريعين صباحًا»» وأخرجه النسائى 
(49:6)» وابن م ماجه .)۲٥۳۷(‏ أيضّاء بلفظ: «إقامة حد من حدود الله خير من 
مطر أربعين ليلة في بلاد الله كينا وحسنه الألباني في ا(صحيح الجامع» )1۳°۰(« 
«سئن أبن ماجه) .)۸٤۸/۲(‏ 


ب ل ببو#] aw‏ 


(القَوْلُ في الشرُوط 


مَتَقُولُ: : إِنْهُمُ انمقو َمَقُوا عَلَى أَنَّ القَاتِلَ الذي كد ونه مُشترظ ذه 


بامًاتي: اَن کون عَاقِلُا ‏ بَالِعَاء مارا لقنل مبَاشِرًا عير م مُشَارِك لَه فيه 
َير ) ۰ 


اوا کون عمد ع اه وق سى ل دل و ا 
بيان صفة القتل العمد. 


ثانيًا: أن يكون القاتل عاقلا بالعّا» فالمجنون والصغير غير مكلفين» 
وفي الحديث : (رة فع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ › والمجنون حتى 
يفيق › ومع ياه 


كذلك النائم 4 لق اتقلب على إتهان بتجوازم - كظقل صخر خلا 
E‏ وإنما يدخل في قتل الخطأ فلا يقتص منه. 


(1) يقاد منهء أي: يقتص منه. يُنظر: «لسان العرب» (۳۷۲/۳)ء حيث قال: «الجوهري : 
القود القصاص. وأقدت القاتل بالقتيلء أي: قتلته به. يقال: أقاده السلطان من 
أخيه). 

(۲) ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۱۳۸)» حيث قال: «واتفقوا أن الحر المسلم 
العاقل البالغ إن قتل مسلمًا حرًا ليس هو له بولدء ولا انفصل منه› وهو رجل حر 
عاقل غير حربي ولا سكران ولا مکره» فقتله قاصدًا لقتله عامدًا غير متأول في 
ذلك. وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرًا لقتله 
بنفسه بحديدة يمات من مثلهاء وكان قتله له في دار الإسلام: أن لولي ذلك المقتول 
قتل ذلك القاتل إن شاء». ولم أجد المسألة في كتب ابن المنذر: «الإجماع». 
«الإقناع»» «الأوسط). 

(۳) أخرجه أبو داود (٥٠٤٤)ء‏ وغيره» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۹۷). 

(5) لا خلاف في أنه لا يقتص من المغمى عليه» ومثله كل من زال عقله بسبب مباح. 
يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۸/٤۲۸)ء‏ حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلمء أنه- 


واختلفوا في السكران"'''؛ وأكثر العلماء على أنه يقتص منه إذا قتل 
حال سكيف يقلات ا عليه 


ثالعًا: المكافأة بين المقتول وقاتله؛ فلا يقتل مسلم بكافر» ولا حر 
)۳( 


Geel E O ESTE‏ ين امو الكل 
على جهة التهديد - أي: إن لم يقتل قل -» وسيأتي تفصيل ذلك. 


5 لا قصاص على صبي ولا مجنون» وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه» مثل 

النائم» والمغمى عليه). 
قال اين القطان: «واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه». 
انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع) .(TVV/Y)‏ 

)١(‏ هذا مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (0845/6)) حيث 
قال: «(وعمد الصبي والمجنون) والمعتوه (خطأ) بخلاف السكران والمغمى عليه». 
وهو مذهب المالكية أيضًا. يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۳/۸)» حيث قال: 
«ويجب القصاص على الذمي والسكران» والمجنون إذا جنى في حال إفاقته». 
وهو مذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج) إن لكرفةة ف قال: «(والمذهب 
وجويه)» أي: القصاص (على السكران) المتعدي بسكره». 
وللحنابلة روايتان أصحهما: يقتص منه ‏ وهي معتمد المذهب - ينظر: «الإقناع» 
للحجاوي »2)١97/5(‏ حيث قال: «والسكران وشبهه إذا قتل فعليه القصاص». 
وأما الرواية الأخرى؛ فهي مخرجة على الخلاف في وقوع طلاقه. يُنظر: «المغني» 
لابن قدامة »)۲۸٤/۸(‏ حيث قال: «ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال 
سكره. ذكره القاضي» وذكر أبو الخطاب» أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع 
طلاقه» وفيه روايتان» فيكون فى وجوب القصاص عليه وجهان؛ أحدهما: لا يجب 
عليه؛ لأنه زائل العقل» أشبه المجنون» ولأنه غير مكلف» أشبه الصبي والمجنون. 
ولنا: أن الصحابة طب أقاموا سكره مقام قذفه» فأوجبوا عليه حد القاذف». 
أبقيت كلام الموفق ابن قدامة؛ لأن غرض المسألة الخلاف» وليس مجرد معتمد 
المذهب. 

(0) يُنظر كلام ابن قدامة في الحاشية قبل السابقة؛ فقد ذكر أنه لا خلاف في أنه لا 
يقتص من المغمى عليه. 

(۳) سيأتي توئيق عامة هذه الشروط حيث ذكرها ابن رشد» وإنما أخرناها؛ لأنه يعزوها 


لقائليها. 


0 «مختارًا للقتل مباشرًا غير مشارك له فيه غيره»: أشار 
المؤلف كنا إلى مسألة قتل الجماعة بالواحد» وفي المسألة خلاف» 
ا أنهم يقتلون به؛ لما صح عن عمر ظ4 أنه: تل راء حَمْسَة 
أو سَبْعَةَ برَجُلٍ وَاحِدِءِ قَتَلُوهُ قَثْلَ غِيلَةٍء وَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْل 
صَنْعَاءَ لتو جیا 


< تولم: (وَاخْمَلَهُوا ذ في المُكرو الخ وَبِالجمْلَةٍ الآمِرَ 


مهاسم ر 


وَالمَسَاشِرَ 34 فَقَالَ ماق“ رَالكافىه” 5 وَالنّوْرِيُ 1 0 واحمد 


»)٤٤۳/۲( أخرجه مالك فى «الموطأ» برواية يحيى بن يحيىء؛ دار الغرب الإسلامى‎ )١( 
والدارقطنى (11784/4)» وعبدالرزاق (41/8/4)» وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ 
د‎ | 

(۲) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (۹۸/۲٠۱)ء‏ حيث قال: «وقد 
اختلف في الرجلين المميزين يأمر أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله؛ فقيل : يقتلان 
جما إذا كاد الآمر مطاعاء وفين: يقل الفاهر للف رة واف الاح وهو 
الصحيح إن شاء الله». 
ومعنى قوله: «المميزين» أي : اللّذّين يفهمان» ويعرفان معنى القتل؛ فإنه قال قبلها 
مباشرة: «ولو أمر رجل رجلا بقتل رجل فقتله؛ فإن كان لا يفهم ولا يعرف معنى 
القتل والحدود؛ فالامر هو القاتل» وعليه القوده. 

(۳) سيأتي كلامهم في المكرهء وأما الآمر ‏ دون إكراه» أو بإكراه غير معتبر - فالقصاص 
عليه على الأصل من الاقتصاص من القاتل. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي 
»)۲٥۸۸۷(‏ حيث قال: «ولا يحصل الإكراه هنا إلا بضرب شديد فما فوقه». بعد أن 
ذكر أحكام القصاص من المكره» والمكره. 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم »)٠١١/١١(‏ حيث قال: «وأما المتأخرون: فإن سفيان 
الثوري قال: يقتل العبدء ويعاقب السيد الآمرا. 

)١(‏ يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/177)» حيث قال: «(ومن أمر بالقتل 
مكلقًا يجهل تحريمه)ء أي: القتل؛ كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل: لزم الآمر 
القصاص» أجنبيًا كان المأمور أو عبدًا للآمر؛ لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له 
شبهة تمنع القصاص؛ كما لو اعتقده صيدّاء ولأن حكمة القصاص: الردع والزجرء 
ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة» (أو) أمر بالقتل (صغيرًا أو مجنونا) فقتل: لزم 
القصاص الآمر لما تقدم. (وإن علم) المأمور (المكلف) ولو عبد الآمر (تحريمه)ء 
أي: القتل (لزمه) القصاص؛ لأنه غير معذور في فعله لحديث: «لا طاعة لمخلوق > 


وَأَبُو تور“ وَجَمَاعَةٌ: «القَثْلُ عَلَى المُبَاشِر دُونَ الآمرء وَيُعَاقَبُ الآهِرَاء 
e‏ 0 ت e‏ 22 ت ر 3 ر - 2< 9 َك 
وَقَالَتْ طَائيِفَةٌ : «يُقْتَلَان جَمِيعًا2 229 وَهَذا إِذَا لم يكن هَتَالِك إِكْرَاة ولا 
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سلْظان لِلآمِر عَلَى المَامُور. وَآمًا إِذّا گان للآمر سُلْطَان عَلّى المَأمُورِ 
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(أَعنِي: المُبَاشِرَ)ء نهم اموا فِي ذَلِكَ عَلَّى تَلائَة أذ 0 قال كَوْمْ: 
عن الآ دون ال امور وات الماكوناء و تان 1م 


= في معصية الخالق». وحديث: «من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه) وسواء 
كان الآمر السلطان أو غيره». 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» »)۱۷١/۸(‏ حيث قال: «قال مالك والشافعى والكوفى وأحمد 
وإشحاق رار تر اقل على القاتل درف امن رمات ارا ١‏ 
وقال ابن المنذر في مسألة ‏ تشبه مسألتنا؛ وهي قتل المحرم الصيد ‏ هل 
يعاقب القاتل أو الآمرء قال: «وقال الشافعي وأبو ثور: الجزاء على القاتل؛ 
لأن الله تبارك وتعالى إنما ألزم الجزاء القاتل). انظر: «الإشراف على مذاهب 
العلماء» 00 

(۲) منهم قتادة. ينظر: «المغني» لابن قدامة (2)"50/8. حيث قال: «وقال قتادة: 
يقتلان جميعًا4؛ء ومنهم المالكية في قول» ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» 
لابن عبدالبر (۹۸/۲٠۱)ء»‏ حيث قال: «وقد اختلف في الرجلين المميزين يأمر 
أحدهما الآخر بقتل رجل فيقتله؛ فقيل: يقتلان جميعًا إذا كان الآمر مطاعًا»» 
ومنهم إبراهيم. يُنظر: «الاستذكار» »)۱۷١/۸(‏ حيث قال: «وقالت طائفة منهم 
إبراهيم: يقتلان جميعًا)». 

(۳) محل الكلام في حال الأمر دون إكراهء وفي هذه الحالء لا تجيء أحكام الإكراه. 
يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار؛ لابن مودود الموصلى »2)٠١8/5(‏ حيث قال: «(و) 
لا بد من (امتناعه من الفعل قبل الإكراه)؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا على فعل يمتنع 
عنه المكرهء أما إذا كان بفعله فلا إكراه). 
وبالتالي» فلا يدخل في خلافهم الإكراه على القتل. 

(5) ظاهر ما نقله ابن حزم يفيد أنه يرى وجوب القتل على القاتل. يُنظر: «المحلى) 
لابن حزم »)١6/1١(‏ حيث قال: «وأما قول الحكم» وحماد» والشعبي» وإبراهيم» 
وأبي سليمان؛ فإنهم احتجوا بأن القاتل هو المتولي للقتل المباشر للقتلء فهو الذي 
عليه القود خاصة». وأبو سليمان» هو: داود بن علي. 
ومذهب الظاهرية فى هذه المسألة: أن الآمر إذا كان له سلطة على المأمور فإنهما 


وَأبُو حَنِيفَة''. وَهْوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَافِعِيٌ'". وَقَالَ قَوْمٌ: «يُفْتَلَ المَأمُورٌ 
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دون الآمراء وَهُوَ أَحَدٌ قَوْلَيَ الشَافِعِيٌ"". وَقَالَ قَوْمٌ: ١يُمْئَلَانِ‏ جَمِيعَاء 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(e) 


0 ل مالل 


قال ابن حزم: «وسواء أمر عبده» أو عبد غيرهء أو صبيّاء أو بالعّاء أو مجنونًا ‏ إذا 
كان متولي القتلء أو الجناية بالقطع» أو الكسرء أو الضرب» أو أخذ المال: إنما 
فعل ذلك بأمر الآمر ‏ ولولا أمره لم يفعله؛ فالآمرء والمباشر: فاعلان لكل ذلك 
جميعًا». انظر: «المحلى بالآثار) .)159/1١(‏ 

هذا تحصيل مذهب أبى حنيفة» وعند أبى يوسف: لا قصاص عليهماء وأوجبه زفر 
على المكرّه بالفتح. يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي 
(۸/۲). حيث قال: «(والقصاص على المكره) لأنه آلة له فيما يصلح أن يكون آلة 
وهو القتلء ولا يصلح أن يكون آلة في الإثم؛ لأنه بالجناية على الدين» وأنه حرام» 
فلا يباح إلا من جهة صاحب الحق. وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما 
لأن القصاص يندرئ بالشبهات وقد تحققت الشبهة في حق كل واحد منهماء أما 
المكره فهو محمول عليهء وأما المكره فلعدم المباشرة. وقال زفر: يجب على 
المكره؛ لأن المباشرة موجبة للقتل ولهذا تعلق به الإثم». 

المشهور في مذهب الشافعي أن القتل على الآمرء ينظر: «المنهاج» للنووي» 
(ص١77)»‏ حيث قال: «ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص» وكذا على المكرّه فى 
الأظهر؛. وقوله: فعليه» أي: على المكره» كما في «المغني» و«النهاية». 1 
وعندهم قول مرجوح بعدم القصاص على المكرهء وسيأتي. 

وهو قول مرجوح عندهم بعدم القصاص على المكره. يُنظر: «مغني المحتاج إلى 
معرفة ألفاظ المنهاج» للشربيني »)۲۲١/١(‏ حيث قال: «وقيل: لا قصاص 
على المكره ‏ بكسر الراء ؛ لأنه متسبب» بل على المكره ‏ بفتحها ‏ فقط؛ لأنه 
مباشر. 

يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۲۷/۹)» حيث قال: «ويقتل الشخص (المتسبب) في 
القتل (مع) الشخص (المباشر) له كحافر بئر لإهلاك شخص معين وموقع له فيقتلان 
به. وقال القاضي أبو عبدالله بن هارون: يقتل الموقع فقط تغليبًا للمباشرة» فلو 
حفرها للانتفاع بها فيما يجوز له حفرها فأوقع غيره فيها معصومًا فلا شيء على 
حافرهاء ويقتص من الموقع» ومثل لهما بقوله (كمكره) بكسر الراء على قتل معصوم 
(ومكره) بفتحها». 

ووافقه أحمد. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0//ا01): حيث قال: «(وإن أكره) 
مكلف (مكلقًا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما)». 


فرق بین الآمر والمكره وبين المباشر والمكره» ولذا اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن يقتل المباشر دون الآمرء ويعاقب الآمر بعقوبة 
دون القتل ؛ لأنه ما هدد القاتل ولا ألجأهء وبه قال جمهور العلماء كما 
حكاه المؤلف عن مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة. 

القول الثاني: يقتلان جميعًا إن لم يكن هناك إكراه ولا سلطان» أو 
كأن يكون الآمر سَيّدَا والمأمور عبدّاء وبه قالت طائفة من أهل العلم. 

وأما إذا كان للآمر سلطانًا على المباشر للقتل» فقد اختلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يقتل الآمر دون الاوز ويعاقب المأمون وبه قال 
أبو داود فار حنيفة» والشافعي في أحد قوليه» وهو مروي كذلك عن 
على أ بي طالب وأبي هريرة 0 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة »)۳٠١/۸(‏ حيث قال: «ونقل عنه أبو طالب» قال: يقتل 
الولي ويحبس العبد حتى يموت؛ لأن العبد سوط المولى وسيفه. كذا قال علي وأبو 
هريرة» وقال علي - 4 -: «يستودع السجن»» وممن قال بهذه الجملة الشافعي 
وممن قال: (إن السيد يقتل»: على وأبو هريرة». 
أثر على أخرجه ابن أبى شيبة (1/9لا) عن على: فى رجل أمر عبده أن يقتل 
رجلًا؟ قال: «إنما هو بمنزلة سوطه» أو سيفه». 
وتعليله بذلك» يدل على أن هذا مذهبه فى المكره أيضًا. 
وأثر أبي هريرة أخرجه عبدالرزاق (570/4) عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: «رجل 
أمر عبده أن يقتل رجلاء قال: على الآمر سمعت أبا هريرة يقول: «يقتل الحر 
الآمرء ولا يقتل العبد» أرأيت لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبذه إلى رجل ؛ من 
أهداها؟»» قلت: فأمر أجيره» قال: «أرى أجيره مثل عبده»» قلت: فأمر رجلا 
حرّاء أو عبدًا لا يملكه» وليسا بأجيرين» قال: «على المأمور إذا لم يملكهماء أو 
يكونا أجيرين»» قال عطاء بعد: (إِن أمر حرًا قتل المأمور الحر› ولم يبلغه في عبد 
غیره» ولا في الأجير شي 22. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۹) مختصرًا: عن ابن جريج » عن عطاء » عن أبي 


هريرة؛ في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلاء قال: يقتل المولى. 


القول الثاني: يقتل المأمور دون الآمر» وهو أحد قولي الشافعي. 

القول الثالث: يقتلان جميعًاء وبه قال مالك» وهو أظهر الأقوال؛ 
لأن الآمر ألجأ إلى القتل وهددء والمباشر باشر القتل» وما كان له أن 
يقتل غيره لينقذ نفسه» كما لو كان في فلاة فاضطر إلى الأكل فلم يجد إلا 
طعامًا لا يكفي إلا مضطرًا مثله؛ فليس له أن يأخذه منه. 

> قولم: (قَمَنْ لَمْ يُوحِبْ حَدًا عَلَى المَأْمُورِ اعْتَبَرَ َأ الإِكرَاءِ 

في إسقَاط كثيرٍ و مِنَ الوَاجِبَاتٍ في الشّرْع؛ کون المَكْرَهِ يُشْبهُ مَنْ لا 


شرع المؤلف كاده في ذكر تعليلات تلك الأقوال التي سبقت في 


فأما من لم يوجب حدًا على المأمور: فقد اعتبر تأثير الإكراه في 
إسقاط كثير من الواجبات في الشرع؛ لكون المكره يشبه من لا اختيار 
ل 
> قولة: (وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ المَثْلَء عَلَْبَ عَلَيْهِ حُكْمَ الاخْيار. وَدْلِكَ 
نَّ المُكْرَهَ يُشْبِهُ مِنْ جهو المُخْتَارَ وَيُشْبِهُ مِنْ جه المُضْطَرٌ المَغْلُوبَ 
ل الي يَسْقْط بن عل ا ّى مَوْضِع). 
0000 6 | قاف لك ع قم E‏ مع لم 0 2 
> قولم: (وَمَنْ رَأى قَنْلهُمْ جَمِيعًا لم يَعْذرٍ المَأْمُورَ بالإكرَاوء ولا 
الآمرَ ِعَدَم المُبَاشَرَق). 


£ 
١ 


وذلك أنه فيه حفظ للدماء» وسد للذريعة؛ فلريما أكره إنسان آخر 
على قتل شخص » فيتخذه وسيلة وذريعة لسفك الدماء. 


)١(‏ وقد تقدم كلام للمصتئف حول الإكراه في باب الطللاق» في طلاق المكره. 


- 0 


> قولم: (وَمَنْ رَأى قَثْلَّ الآمِرٍ تقل شه المأ مُورٌ بِالآلَةٍ التي لا 
ين 
وهذا واضح؛ حيث نرّل المأمور منزلة الآلة التي تنفذ القتل ولا رأي لها. 
فول ر رأ [إِسْقَاظ]" الحد عَلَى غَيْرٍ المْبَاشِرء اعْتَمَدَ 
نه لَبْسَ يلق عَلَيْهِ اسم كال إلا بالاسْتِعَارَة). 
وذلك أنه لما تسبب في القتل برل منزلة المباشر له" . 


> قولة: (وَكَدٍ امْتَمَدتِ المَالِكِبّةُ في قَثْلٍ المُكْرَ عَلَى القَثْلٍ بالقَثْلٍ 
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بجمَاعِهْ على أ لو ضرف عَلَى الهلا مِنْ مَحْمَصَقٍ لَمْ يعن لَه 
يل إِنْسَانًا فاكك ). 


e 


ن 


)١(‏ وقد مر بنا قول علي 4#5: «إنما هو بمنزلة سوطهء أو سيفه». 

(۲) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ولا في (م) ولا في (ت)ء واستدركناه من (مح) 
و(س). ويه يستقيم المعنى » وبغيره يختل. 

(۳) تعليل الشيخ يا مبني على النسخة التي سقط منها «إسقاط»» والمعنى مختل؛ 
فكلام ابن رشد إسقاط القصاص؛ لأنه لا يطلق عليه «مباشر» إلا استعارة. 
والشيخ كه معذور؛ لأن النسخة كان بها هذا الخلل. 

(5) مراده بالإنسان: المعصوم» فأما غيره فلا؛ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(774/0). حيث قال: «وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم» ولا يجوز له أن يقتل 
ذميّا؛ لأنه محترم ا ولا مسلمًا ولا أسيرًا؛ لأنه مال الغيرء فإن كان حربيًا أو 
زانیا محصنًا جاز 3ت قتله والأكل منه)» ولم يذكر في منع أكل المسلم والذمي خلاناء 
مع أنه قبلها ذكر جملة من الخلاف» فكأنه اتفاق» ولم اذه صريحًاء ولكن يمكن 
أن يُوخذ استئناسًا من غيره. يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛ 2)0790/١(‏ حيث 
قال: «واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله ج 0 حال». وينظر: «مراتب 
الإجماع» لابن حزم (صة:١)‏ حيث قال: «واتفقوا أن ١‏ بن آدم وعذرته وبوله حرام 
يكل حال 
وأما أن تكون جميع المسألة اتفاقًا بما يشمل غير المعصوم فلا. يُنظر: «البحر 
المحيط؛ لأبى حيان .)1٤6٤/١(‏ حيث قال: «وفى شرب الخمر عند الضرورة قياسًا 
على هذه المحرمات» وفي أكل ابن آدم خلاف مذكور في كتب الفقه». 


ETT 


وقد سبق تقرير هذه الحجة عند عرض قول المالكية. والله - يل - 
5لا مي یر بجوو 2 و 
5 الله + ه.ا ب 
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يقول: #...هْمن أضطرٌ في مخِصّةَ عير مِتَجَانِب لانم فَإِنَّ الله عفور رجيم 
[المائدة: ۳]. 


> قول: (وَأمًا المُسَارِكٌ لقال عَمْدًا في القَثْل؛ كَقَدْ يَكُونْ القَثْل 


سهدت| e‏ رجه ا 2 و ووه و ر ےو سوه 20 
عمدا وخطاء وقد يكون القايّل مكلفا وغير مكلفي» وستذكر العمد عند 
4 ساس وماس 7 َه A229‏ يه يخ ےو م ٤‏ 
قتل الجَماعَة بِالوَاحِدٍء وأا إذا اشْتَرَكُ فى القتل عَامِد وَمخطىء أو 
و کم 0 وك 5 ی ء0 ا 7 f‏ وو لماه 5 4 
مكلف وغير مكلفي؛ مثل عَامِدٍ وَصَبِيُ أو مَجْنونٍ» أو حر وَعَبِدٍ في فتل 
مه for 2o‏ ص coup . Al? 1 2 o‏ 
عَبْدٍ عِنْدَ مَنْ لا يُقِيد مِنَ الح بالعَبْدِء قإن العْلْمَاءَ اْتَلْهُوا فى ذَلِكَ: 
ا ل 0 صو لو 00 7 5008 ا ِ 
قال مالك وَالشَافِعِيُ”": «عَلَى العَامِدٍ القصّاصٌء وَعَلَى المُخْطئ 
N7‏ 0 ا كا ب لك و ا م ee‏ ا وه 
والصبی نِضْفٌ الديَة). إلا أن مَالكا عله على العَاقِلَة 2 وَالشافعئّ فی 
5 وم ت 


مالو“ على ما ياتى وَكَذَلِكَ الا فى الح وَالعَبْدٍ يلان العَبْدَ عَمْدًا أن 
المَبْدَ يُقْتَلُء وَعَلَى الحُرٌ نِضفُ القِيمَة"”". وَكَذَلِكَ الحَالٌ في المُسْلِم 


)١(‏ ينظر: «منح الجليل» لعليش (79/4)» حيث قال: «(و) إن اشترك مكلف غير حربي 
إلى آخره مع صبي في قتل معصوم ف(على) المكلف (شريك الصبي) في قتل 
المعصوم (القصاص)». 

(؟) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۷۲/٤(‏ حيث قال: «وجب 
القصاص على شريك الآب» وعلى العبد وعلى الذمي». 

8# "عد الشاففية: لاقل فريك المخطرى. رالمنى » خلاقا ها 'هراة السولق» بطر + 
«المنهاج» للنووي» (ص77؟)2 حيث قال: «ولا يقتل شريك مخطيء). 

(5) ينظر: «منح الجليل» لعليش (۲۹/۹)ء حيث قال: «وعلى عاقلة الصبي نصف الدية». 

(ه) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي »)۲۷١١۷(‏ حيث قال في مسألة شريك المخطئ› 
والصبى» وشريك شبه العمد: «وعلى الأول نصف دية العمده وعاقلة الثانى نصف 
دية الخطأ أو شبه العمد)». 1 

(5) پنظر: «منح الجليل» لعليش »)۳١*/۹(‏ حيث قال: «ولا يقتص من صبي ولا من حر 
لعبد؛ إذ لم يتكافآء ودية المكلف الحر على عاقلة الصبي» وفي رقبة العبد وقيمة 
العبد فى مال الحر). 

(۷) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (709/89): حيث قال: ((فإن كافأه أحدهما فقط) كأن- 


وَالذْمَيٌَ 59 ل OO‏ 


أي : قد يشترك عامد ومخطى» ولا يدري المخطيئع بنية صاحبهء فلو 
قال شخص لآخر: «قم لنطرح هذه الحجارة. أو نهدم ذلك الجدار»» 
والآخر لا يعلم أنه تحته شخص يريد الطالب قتلهء أو أخذ بالغ عاقل بيد 
صغير أو مجنون وقال له: «أنا أمسك لك فلان فاقتله» أو أشرك معه عبدًا 
E‏ 0 القصاض على المشطئ 


e 4‏ ری 24 03 
r 210100‏ ب يع سام سا أن يفل 1 2% x‏ 4 2 04 
ما فا فور وو ية ودية 1 لک اهلب إل أن يَصَدَفوا» 
[الساء: ۹۲]. 


مسألة قتل المسلم بالذمي”“ 
اختلف أهل العلم فيما لو قتل مسلم ذميّاء والأكثر على أنه لا يقتل به. 
وكذلك لو قتل ذمي حربيًا لا يقاد به» والذمي: هو صاحب العهد 
الذي يعطى العهد ويدفع الجزية للمسلمين. 


= أكره حر قنا أو عكسه على قتل قن (فالقصاص عليه)ء أي : المكافئ منهما». 
ومذهب أحمد هنا كمذهب مالك. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۷۲/٤(‏ حيث قال: 
«ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول». 

() يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۲۳۸)ء‏ حيث قال: «فلا 
يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرا». وهذا فيما لو قتله وحده» وبالأولى لو شارك 
غيره. 

(۲) بنظر: «نهاية الي للرملي (/7069/0). حيث قال: «(فإن كافأه أحدهما فقط) 
كأن أكره حر قن أو عكسه على قتل قن (فالقصاص عليه)ء أي : المكافئ 
منهما). 

(۳) ومذهب أحمد هنا كمذهب مالك. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۱۷۲/۲ - ۱۷۳)؛ 
حيث قال: «وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه نفسه: بأن 
جرحه جرحين» أحدهما: خطأ والآخر عمدء وشريك غير المكلف وشريك السبع 
في غير قتل نفسه: نصف الدية في ماله لأنه عمد). 

(؛) يأتي تحريره حيث ذكره ابن رشد ككُآَفْة. 


> تولم: (وَقَالَ أبو حَنِيقَة'': إِذَا اشْتَرَكَ مَنْ يَجبٌ عَلَيّهِ القصاص 
مَعْ مر مَنْ لا يجب عَلَيْهِ القِصَاصٌ؛ ا ينهم وَعَلَيْهِمَا 
اليه وَعْمْدَةٌ الحَنَفِيّة: أن هَذِهِ شُبْهَةٌ؛ فَإِنَّ القَيْلَ لا يبع وَمُمْكِنٌ أن 
نان تعر مشر در ١‏ سام لبد ا 
القصاصٌ. وَكَدْ قَالَ له الصَّلَاةٌ 0 «ادْرَؤُوا الحَدودٌ بالشَبّهَاتِ)”" 
وَإذَا َم يكن کک وح جدلةه ف الد و القريتي الاي النَظَرٌ 
إلى المَصْلْحَةَ الي فضي تَقْتَضِى التَمْلِي لِحَوْطَة الدَّمَاءِ؛ كان گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


ووو يه 


انْفَرَدٌ ِالقَثْل» ا ف وَفِيهِ ضَعْفٌ في | لقياس). 


ع mS‏ إذ لا يُدرى يقيئًا من الذي 
قتل» والقصاص لا يتبعض فنصير إلى البدل وهو الدية» واستدلوا على 
ذلك بقول النبي ككلةِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات””"». وبقوله: «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم؟. كما لو وقع إنسان على جارية مشتركه 
مع آخرء ظا منه أنه يجوز له ذلك» فهذا فيه شبهة يُدرأ الحد بها. 


لكن هل مسألة الباب تعتبر من الشبهات؟ أو مما ينبغى أن تستخدم 
فيه القوة من باب الردع وصيانة الدماء المؤمنين؟ وهذا ما ذهب إليه الفريق 
الأول؛ حيث نظر إلى المصلحة التى تقتضى التغليظ فى العقوبة» حتى لا 
يتساهل فى أمر الدماء. 


(1) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (78/0)» حيث قال: «ولا 
قاط فق شرك لأت والموكق». والحاط ٠‏ وااضئن» والتعفوة» وك نه اه 
يجب القصاص بقتله). ١‏ 

(0) لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ. ولكن أخرج الترمذي )١1475(‏ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ييهِ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله. فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطيع ف في العقوبةا» وضعفه 
الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (ص"151). 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 


وعلى كل فإن الإمام له أن ينظر إلى المصلحة في ذلك؛ فإن رأى 
المصلحة في إقامة الحد على هؤلاء جميعًاء فيقتلون؛ ردعًا لهمء وغلقًا 
لباب الشر حتى لا يتساهل الناس فى شأن الدماءء فله أن يفعل. 


r9‏ 24 5 2 ا 3 ا 07 َه 
> قولت: (وَأَمَا صِفَة الذِى يحب به القَصاص؛ قاتفقوا عَلى أنه 
ا ت o‏ 4° د 


العَمْدُء وَذَلِكَ أَنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أن القَنا 
وَاخْتَلّمُوا فِي: هَل بَيْنَهُمَا وَسَط أَمْ لا؟ وَهْوَ الَّذِي يُسَمُونَهُ شِبْ العَمْدِ 


ّي 3 و ١ EG‏ سروس ° مهاس 5 و 7 
قَقَالَ به جَمْهُورٌ فُْمَهَاءِ الأمصار"", وَالمَضْهُورٌ عَنْ مَالِكِ نميه إلا فى 
5 لم ك6 () ear‏ س 4 وو سدع و 1 WM Loe Hol‏ 
الابن مع أبيهٍ > وقد قيل: إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى 2 
ا 5ه واھ هم رورس ©) معرو(ه) وور 2 ب مع ب 
وَبِإِنبَاتِه ل عمر د الخطاب 3 وَعَلِيٌّ 3 وعثمان» وزيد بن ابتٍ 3 


)١(‏ هذا مذهب الحنفية. يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (0/؟5), 
حيث قال: «القتل المتعلق بالأحكام خمسة: عمد» وشبه عمدا. 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج» (//151)» حيث قال: «(عمد وخطأ وشبه 
عمد) أخَّره عنهما لأخذه من كل منهما شبهًا». 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل» للحجاوي ))١157/4(‏ 
حيث قال: «والقتل ثلاثة أضرب : عمد يختص القصاص به» وشبه عمد 
وخطأً). 

(؟) يُنظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي 2)177/٠١(‏ حيث قال: «وإذا فعل الأب بابنه 
مثل ما فعل المدلجي بابنه؛ ففيه تخلظ الديةء وهو الذي قال فيه مالك: يشبه العمد 
بلا خلاف». 

(۳) يُنظر: «منح الجليل» لعليش (14/4)» حيث قال: «إن لطمه أو وكزه فمات: فتخرج 
على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته». 

(6) أخرجه عبدالرزاق (2»)787/4 وابن أبى شيبة )١175/89(‏ عن عمر؛ أنه قال: «فى شبه 
العمد ثلاثون جذعةء وثلاثون حقةء وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 

)٩(‏ أخرجه عبدالرزاق (۹/٤۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة (11//4) عن علي» قال: «في شبه 
العمد ثلاث وثلاثون حقة: :وثلاث وثلاثون .جذعة+ وأربع وثلاثون ما بين ثنبة إلى 
بازل عامها كلها خلفة». 

(5) أخرجه عبدالرزاق (7580/9)» وابن أبى شيبة )١175/9(‏ عن عثمان» وزيد بن ثابت» 
قالا: «في المغلظة أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون». 


۹۲4٦ 
(Dar ص ع‎ 7 o2 2 ue (V2 2 2 روم و ؟-ء‎ 
.) وابو موسى الاشعري. والمغيرة > ولا مخالف لهم من الصّحابة‎ 
الذى يجب به القصاص» قال: «فاتفقوا على أنه العمد)؛ لقول الله تعالى:‎ 

و اذل رقي القوفة تدان سو كوا برك ويك انه 
عه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا عَظِيمًا €6 [النساء: »]٩۳‏ وقد سبق ذكر 


€ عر 
الخلاف فى توبة القاتل العمد. 


واعلم أن القتل على ثلاثة أنواع» اتفقوا منها على اثنين واختلفوا في 
اا 


أما الأول: فالقتل العمد: هو القتل ظلمًا بما يقتل غاليًا. 
والثاني: القتل الخطأ: وهو ما وقع بدون قصد. 


والثالث: القتل شبه العمد: وهو القتل بما لا يقتل غالبّاء وسمى 
بذلك لأن الفاعل فيه قَصَدَ الفعلَ ولم يقصد القتل» وقال بهذا النوع 
جمهور العلماءء خلاقًا لمالك یا“ 


واستدل الجمهور على إثبات هذا النوع بما يلي: 


أولًا: ما جاء في الصحيحين عن جابر # أن امرأتين من هذيل 
اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنها ‏ يعنى قتلت 
الا اي الذى قل بها د قال رسول: الله له يدية جين تعره 
عبد أو وليدة - وقضى بديه المرأة على عاقلتها©». 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۲۸۳/۹)» وابن أبي شيبة (۱۳۷/۹) عن الشعبي ٠‏ قال: كان أبو 
موسی © والمغيرة بن شعبة › يقولان: فی المغلظة من الدية ثلاثون حقة) وثلاثون 
جذعة» وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 

(۲) لم ينقل عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن أحد من الصحابة نفي شبه العمد. 

(۳) تقدم توثيق المسألة حيث ذكرها ابن رشد. 

.)1581( ومسلم‎ 2)5931١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


والشاهد من هذا الحديث: أن النبي 4يا جعل الدية على العاقلة» 
ولیس هذا قتل خطأ؛ فكل ر .نييما ا کی ولم يكن هناك 
قصدٌ كما فى القتل العمدء قالوا: وقد جعل النبى بي الدية على العاقلةء 
والعاقلة لا 006 الدية في القتل العمد إذا ذقني اراد المقتول بالدية. 


إِذَا هذا نوع بين القتل الخطأ والقتل العمدء وهو بالعمد أشبه. 


ثانيًا: ما رواه النسائي عن عقبة بن اوش عن رجل من أصحاب 
النبي ية قال: خطب النبي َي يوم فتح مكة فقال: «ألا وإن في قتيل 
الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والححر مائة من الإبل؛ فيها أربعون ثنية 
إلى بازل عامها كلهن خلفة»"''. وهذا نص في إثبات هذا النوع. 


> قولم: ا ًالوا په كَرّقُوا فيما هو شِبه شِبْهُ العَمْدٍ مما عن 
وت 


عمد وَذَلِكَ راجع في الأغلب إِلَى الآللاتِ لي يَمَعْ م بها الكل 1 
حوالٍ التي گان ين الها الصَرْبُ فَقَالَ ُو - حَنِيفَةً: كّ ما عد 


0 


اديه مِنَ القُضُبِ”" أو التار وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ قَهُوَ شِبْهُ العَمْدِا"؛ 00 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ النسائی »)54٠(‏ وصححه الألبانى في «الإرواء» (051919. 
والبازل: ما بلغ تسعًا. ينظ : «حاشية السندي على بعتن لدا »2)41١/(‏ حيث 
قال: «إلى بازل عامها متعلق بثنية» وذلك في ابتداء السنة التاسعة» وليس بعده اسم» 
بل يقال: بازل عام وبازل عامين). والخَلِفة» الناقة الحامل. ينظر: «حاشية السندي 
على سنن النسائي» »)٤1/۸(‏ حيث قال: «خلفة ‏ بفتح فكسر -: هي الناقة الحاملة 
إلى . نصف أجلها ثم هي عشار). 

0) قُضبٍ الحديد» أي: ا يُنظر: «الصحاح» للجوهري (250/1». حيث قال : 
«وسيفٌ قاضتٌ وقضيبٌ » أي : قَطَاعٌ» والجمع قواضتٌ وَقُضْبٌ). 

(۳) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى »)٠٠١ - ۹۷/١(‏ حيث قال: «(موجب القتل عمدّاء 
وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء» كالمحدد من الحجر والخشب 
والليطة والنار الإئم والقود عيئًا)....» ثم قال: وشبهه: وهو أن يتعمد ضربه بغير 
ما ذكر)». 
والليطة: قشرة القصب» ونحوه. يُنظر: «مختار الصحاح» ص: (۲۸۷)ء حيث قال: = 


۹4۸ 
0 وس لسع صم تنه 0 مه i2‏ كه سة ° هم 3 

أبو يُوسفٌ و شه العمد ما لا يتل لا وقال لشَافِعِك 29 : 
شه العمد: ما گان عَمْدًا فى الصَرْبء حطأ فى القثل؛ 
و2 4 0 0 o2‏ ص ر e‏ 2 75 2 مر 

ضربًا لم يُقْصَدْ به القَنل فَتَوَلْدَ عَنْهُ القنل» وَالحَطَأ: ما گان خَطأ فِيهمًا 


جَمِيعًا وَالعَمُدُ: ما گان عَمْدًا فيهمًا جَمِيعَاء وهو حَسَنٌ). 


ا 


الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند القائلين به: 


أولا: من حيث الآلةء فإن كان بآلة يحصل بها القتل غالبًا فهو 
العمدء وإن كان بالة لا يحصل بها القتل غاليًا فهو شبه العمد. 


ثانيًا: من حيث الحال: فإن كان قتال عداوة فهو عمدء وإن كان فى 


افا من حيث الأثر:. فإن كان عمدًا ففيه القصاضص». وإن كان شبه 
عمد ففيه الدية المغلظة. 


ovr floss 3‏ 4ه o,‏ مه َه 01 - سوه سوس عر 
> قولع: (فَعْمَدَةٌ مَنْ نفى شِبْهَ العَمْدِ: أنه لا وَاسِطَةَ بَيْنَ الخَطَإ 
وَالعَمِْ أَعْيى: بَيْنَ أن يَقْصِدَ المَثْلَ أو لا يَفْصِدَهُ وَعُْمْدَةٌ مَنْ أَنْبَتٌ 


٠ 


«(الليطة) قشرة القصب»» وزاد في : «لسان العرب» :(T1N)‏ «والليطة: قشرة 
القصبة والقوس والقناة وكل شىء له متانة). 
فيدخل في الليطة قشر الحديد. 

)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى »)٠٠١/١(‏ حيث قال: ((وشبههء وهو أن يتعمد ضربه 
بغير ما ذكرء.... والذي ذكر في العمد هو المحددء وغيره هو الذي لا حد له من 
الآلة كالحجر والعصاء وكل شىء ليس له حد يفرق الأجزاءء وهذا عند 
أبى حنيفة يا4 وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمدء وشبه 
العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبًا». وقوله: «قالا» (أي: أبو يوسف 
ومحمد). 

(۲) ينظر: «مختصر المزنى» (000/8)» حيث قال فى باب أسنان الإبل المغلظة والعمد 
وكيف يشبه العمد الخطأ؟: «قال الشافعى كاه : فهذا خطأ فى القتلء وإن كان 
عمدًا فى الضرب». 


الوَسَط : اَن النيّاتٍِ لا يَملِعُ عَلَيْهَا إلا ل هُ تارك وَتَعَالَىء وَإِنَمَا الحم 
با ظَهرَ). 


هذا رجوع من المؤلف يناه إلى تحرير مذاهب العلماء في أنواع 
القتل : 

أما مالك ياه فعمدته فى نفيه شبه العمد: أنه لا واسطة بين الخطأ 
والعمدء أي: بين أن يقصد القتل أو لا يقصده. واستدل على ذلك بظاهر 


i dod‏ ال ا ا للم كم اط 


ر پا س 5 


۲ ثم قال بعد ذلك: ومن يَقَتَل مُؤْهِنَا معدا [النساء: ۹۳] فذكر 


ت 
روم 68 62> o‏ سرعم د تجح or‏ کے 


قوله: اع بين ان بقَصدَ القتل او لا يَقْصِدَهُ). وعمدة من اثيبت 


اه 


الوَسَط: أن اليّاتِ لا بَطَلِعٌ عَلَيْهَا إل الله ارك وَتَعَالَى). 


هذه من الأمور المغيبه» والناس يحكمون 3 الظاهر» 


ت 7 5 يم 8 2 سے ے ف ا رس 

2 ر 2 
[التمل: HE »]٦١‏ مات ألْعَيبِ 1 هه وبعارٌ 
ہے مر و م و rll‏ سم ور ص و 
البو والبحر وما شفط من ورقَةٍ إل يعلمهًا و حَبّوَ فى 


ر 


ولا رطب وک یاب ِب ف كنب مين مين ; 4O‏ [الأنعام: ۹٥]ء‏ فالله ل 

عالم الغيب» وأما ما يطلع عليه أحد من خلقه؛ مثل إطلاع الرسل 
على بعض الغيب؛ فذلك مما يطلعهم الله 8# عليه» كما جاء ذكر 
ذلك في كتاب الله وين: ظعَديمُ الْمَيْبِ ا هر عل عيبو ّا ©4 
[الجن: 0155 فإن الله 8# يطلع رسله على بعض أمور الغيب عن 
طريق الوحىء ولذلك لما قضى رسول الله ية فى أمر؛ فقال 
- عليه الصلاه والسلام -: «أيها الناس؛ إنكم تختصمون إليّء 
ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر ‏ يعني: يكون إنسان 
صاحب حجة» صاحب عارضة» قوي العارضة» قوي البرهان» فربما 
بقوة بلاغته يستطيع أن يضرب عن طريق الحجة في ظهر صاحبهء 
وذاك لا يستطيع أن يؤدي ما في نفسه - لعل يكون أحدكما ألحن 


بحجته من الآخرء فأقضى على نحو مما أسمع فيما يظهر لي؛ 
قضيت له من حق أخيه شيئًا؛ فإنما أقطع له قطعة من نارء فليأخذها 
أو فليدعها»'' فليحزن الذين يحتالون على الأمورء أو الذين يأتون 
بشهداء زور فيتوصلون إلى أخذ بعض حقوق الناس» ربما يتمتعون 
بذلك في الحياة الدنيا وبئس المتاع» فإن ذلك سيعقبه ضيق وحسرة 
وندامة» والرسول كيا يقول: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه 
وماله وعرضه»"» ويقول - عليه الصلاة والسلام - في خطبته التي 
ودع بها المؤمنين يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام" 
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> قولم: (قَمَنْ قَصَدَ صرب آخر بال شل غالًا). 


من الجناية العمد التي توجب القصاص من قصد ضرب شخص 
ند كد ينمل يكلم قال ا 
دماغه» أو أخذ فأسًا فضربهء أو حجرًا كبيرًاء أو حليلة كبيرة» أو 
خشية کي فده الأشياء الات تقل غالا “ويسهونها» المتقل» تة 
إلى الثقل. 

وقوله: «تقتل غالبًا»؛ أي: يقتل مثلها غالبّاء سواء كان من حديد أو 
خشب أو حجرهء أو حتى من ذهب أو من فضة أو من أي شيءء أو ألقى 
عليه حائظاء أو بايا كبيرًا؛ كما لو كان واققاء فَقَال: تعال يا فلان» فدفع 
عليه الباب فقتله» أو رض رأسه بحجر؛ وهذا فيه النص» سيأتي في قصة 
اليهودية. 


)١(‏ الشيخ قطع الحديث» ولفظه: عن أم سلمة : أن رسول الله بي قال: «إنكم 
تختصمون إليّء ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شينًا 
بقوله؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» فلا يأخذها». 
وقد أخرجه البخاري 2)758٠0(‏ ومسلم .)۱۷١۳(‏ 

(۲) جزء من حديث» أخرجه مسلم (5055). 

(۳) جزء من حديث» أخرجه البخاري (51)» ومسلم (۱۲۱۸). 


> قولت: ان حُكُمُهُ گحكم العَالِبٍ ‏ أغني: حُكُمَ مَنْ قَصَدَ القَثل 
فَقَتَلَ بلا خلافي). 


يتك :أن ع اع القضاصن )لعا روق انس :“أن وهودنا 
قتل جارية على أوضاح لها بحجرء فقتله رسول الله ييل بين حجرين).» 


وفي مسلم: «فأقاده). 


)١(‏ لعلّه يَقُصد ما ذكره الباجي في «المنتقى»: «قال مالك: إن الأمر الذي لا اختلات 
فيه عندهم أن من ضرب رجلا بعصا أو رماه بحجرء فمات من ذلك أن فيه 
القصاص».» أو يقصد بلا خلاف عند المالكية» وأما بين المذاهب» فهناك خلاف» 
فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن من قتل حرا بآلة يُقتّل بمثلهاء أو قصد 
القتل» وجب عليه القود؛ سواء شدخه بحجر أو عصاء أو غَرَّقه في الماء أو 
أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طيّن عليه ببناء؛ ينظر في مذهب المالكية «الشرح 
الكبير» للدردير (٤/۲٤۲)؛‏ حيث قال: «الجناية التى هى فعل الجانى الموجب 
للقصاص... (إن) (قصد) المكلف غير الحربي (ضربًا) للمعصوم بمحدد» أو 
مثقل... كحجر وخشبة عظيمة وفى الحقيقة هذا داح ل تحت قوله: «إن قصد 
ضربًا»» صرح به للرد على الحنفية القائلين: لا قصاص في المثقل» ولا في ضرب 
بقضيب»» وللشافعية: «مغني المحتاج» للشربيني (١/۲٠۲)؛‏ حيث قال: «(ولا 
قصاص) في شيء من هذه الثلاثة (إلا في العمد)... (وهو). أي : العمد في 
النفس (قصد الفعل) العدوان (و) عين (الشخص بما يقتل) قطعًا أو (غالبًا)». 
وللحنابلة: «مطالب وان النهى» (١/٥)؛‏ حيث قال: «(فالعمد) الذي يختصٌ به 
القود (أن يقصد) الجاني (من يعلم آدميًا معصومّاء فيقتله بما)؛ أي: شيء (يغلب 
على الظن موته به) محددًا كان أو غيره». 
ومَذهب أبي حنيفة: أنه لا قود عليه إذا قتل بهذه الأشياء إلا بالنار والمحدود من 
الحديد أو غيره مثل الليطة أو الخشبة المحددة أو الحجر المحددء ينظر: «الدر 
المختار» للحصكفي (018/6)؛ حيث قال: «(عمد» وهو أن يتعمد ضربه)... في 
أي موضع من جسده (ب) آلة تفرق الأجزاء مثل (سلاح) ومثقل لو من حديد.. 
(ومحدد من خشب) 6 (وحجر) وإبرة في مقتل برهان (وليطة)» وقوله: (ونار) 
عطف على محدد؛ لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة... وفي حديد غير محدد 
كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد). 


GS‏ دبز EE‏ سين ويا ديه 
هذا فيه المثلة» فيل بمثل ما قتل به. 


وَمَعْنى قوله في رواية مسلم: (فأقاده)؛ يعني 
القصاص. 


E 


عليه القود» 


(وَمَنْ قَصَدَ ضَرْبٌ رَجلٍ بِعَييهِ باو لا َمل غالبا ؛ حکمه ردا 
ن العَمْدِ وَالخَطْلٍء وَهَذًَا في حَقَنَا لا في «حَقٌّ الآ ' نَفْسِه) عِنْدَ الله 
َعَالَى. 

وذَّلكَ: أن يقصد جناية؛ إما لقصد العدوان عليه» أو قصد التأديب 
له» فيسرف فيه بما لا يقتل غالبّاء ولم يجرحه بها فيقتله» قصد قتله أو لم 
يقصده» سى بذلك؛ لأنه قصد الفعل» وأخطأ فى القتل. 

> قولع: (أمَا سه العَمْد: فمن جهة ما قَصَدَ صَرْيَُ). 

ا فاشتبه مع العمد في أمر 
القصد. 

> قوله: (وَأَما سَبَههُ خط : فَمِنْ جهة أَنَهُ صرب يما لا يَقْصِدُ بو القَثْلَ). 


ضَربه بعصا أو وكزه؛ وقد وكز موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ القبطي» فقضى 
عليه. 


)١(‏ كذا فيما رأيته من نسخ» ولعلها: «الأمر»» والمعنى: أنه اشتبه علينا حاله إلا أنه 
مخطئ أو عامد فى الأمر نفسهء ففى الباطن لا واسطة بين الخطإ والعمدء وأما 
ظاهرًا فنقضيٍ به لقصور علمنا 
قلت (على): «الصواب: (هذا فى حقنا لا فى حق الأمر فى نفسه عند الله»» انظر: 
«مناهج التحصیل» للرجراجی .)١۱۱۹/۱۰(‏ 


> قولم: 3 روي حَدِ يٺ مَرْفُوحٌ إلى الي ا أنه قَالَ: «ألا 5 
َثْلَ'" الحَطَا شِبْهِ العَمْدِ مَا گان بالسَّوْط وَالعَصًا وَالحَجَرِء ديه مُعَلْظَةٌ 
اة مِنَ الإبلء 95 أَرْبَعُونَ في بُظونِهَا أَوْلَادُهَا”"). 

الخد يدل فل قات ها اا لرل ضار إل أنه 
ليس إلا العمد المحضء أو الخطأ المحض. 


> قول”: (إلَّا أنه حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ عِنْدَ عنْدَ اهل الحَدِثِ لا بَنْبْتٌ مِنْ 
جهة الإِسْنَادٍ فِيمَا دَكَرّهُ أبُو ممَمَرَ ابن عَبْدِ الب" 2 


معو (OS,‏ 
جه ). 


وَغيْرَهُ قد رجه 


اما 
طاو 
م 
E‏ 
۽ س 
Cc‏ 
A‏ 
CG:‏ 
1 
2 
١‏ 


هَذَا الحديث مختلفٌ فيه بين أهل العلم. 


a‏ ند مَنْ لا يُثِْنّهُ يجب بو القِصّاصء 
ا َه تحب به الذَيَة). 


هَذَا هو أثرٌ الخلاف بين الفقهاء فى القتل شبه العمد. 
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> قولت: (وَلا جلاف في مَذْمَبٍ مَالِكِ أَنَّ الصّرْبٌ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (مح) و(س) و(م) و(ت): «قتيل» إلا أنها في «الاستذكار»ء 
وَهُىّ مصدر المؤلف: «قتيل». 

(1) جزء من حديث أخرجه أبو داود »)٤٥۹١(‏ وصححه الألْبَاننٌ في «إرواء الغليل» 
.(YToIN)‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/٥٤)ء‏ حيث قال: «وأما الحديث المرفوع إلى 
النبي يي أنه قال: «ألا إن قتيل الخطإ شبه العمد: ما كان بالسوط والعصا والحجرء 
ذيته مغلظة عا من الايل» مها ارغوت ف بطونها راما فين اخديت :مط رب 
لا يئبت من جهة الإستناد». ١‏ 

)٤(‏ خخرّجه في عدة مواضع منها (4040): كما تقدم. 


العَضَبٍ وَالنَائِرَةِ يجب ب به بو القِصَاصٌ7"', ا کون عَمْدًَا عَلَى 
َه ال للِّبِء أ على جه الأب لِمَنْ أببخ له لأَدَبُ وَأمَا | الشَّرْظ الَّذِي 
به القَصاص في المَقْثُولٍ كَهُوَ اَن يون مُكَانِعًا لدم القَاتِل). 


)١(‏ قَؤْله كه : «ولا خلاف»» فيه نظرء بل قَدُ أثبت جده الخلاف. يُنظر: «المقدمات 
الممهدات» لابن رشد الجد 780/0 - ۲۸۷)» حيث قال: «وأما الوجه الثانى: وهو 
أن نعي للضوت» درلا بعد للق )فزق ذلك لا رهي فو ارج القالك: 
أن يكون على وجه التائرة والغضب. . 
وأما الوجه الثالث: وهو أن يكون الضرب على وجه النائرة والغعضب. ففيه قولان: 
أحدهما: وهو المشهور عن مالك المعروف من قوله: أن ذلك عمد» وفيه القصاص 
إلا من الأب في ابنه والأم والجد؛ فإنه لا يقتص منهء وتغلظ الدية عليه في ماله 
وهذا قول مالك فى «المدونة»؛ لأنه أنكر شبه العمد» وقال: (إنه باطل» إنما هو 
دار خط ل ال تهنا ؛ لأن الله لم يذكر في كتابه غيرهما». 
والقول الثاني : أ ذلك شبه العمدء ولا يُقَاد منه» وتغلظ الدية عليه» وهو مر وي 
عن مالك رحمه الله حكاه العراقيون عنه» وعليه أكثر أهل العلم». 
وقد يُصَّحح كلام ابن رشدٍ على أنه بناءٌ على المعتمد في مذهب مالك من نمي شبه 
العمدء لا سيما وعبارة مالك فيه أنه مر مجتمع عليه. يُنظر: «الموطأ» لمالك بن 
أنس (۸۷۲/۲)» حيث قال: «قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه 
عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك» فإن ذَلِكَ هو العمدء وفيه القصاص). 
وقد يصح إذا حملنا قوله: «الضرب» على «القتل). يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن 
رشد الجد (91/0/15)» حيث قال: «والعمد فيه القصاص للأولياء إلا أن يعفوا على 
الدية أو بغير دية» وهو أن يقتل قاصدًا للقتل على وجه النائرة والعداوة»» أو على 
صورة معينة ذكرها ابن رشد الجد. وينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد 
۷“ ) حيث قال : «وأما ذو النائرة والعداوة فرجل دخل عليه رجلٌ في حريمه 
مكابرًا له حتى جرحه أو قتله أو ضربه» ثم حَرَّج مكانه ولم ينتهب متاعًاء إِنّما كان 
ضربه إياه لنائرة كانت بينهماء فَهَذِ النائرة لا يشك فيها أحدٌء فإذا أخذ هذا فقَعَليه 
القصاص». 


< قولم: : (وَالَذِي به د تَحْتَلِف النفوس هُوَ لدم وَالكُفْرٌ وَالحَرَيَةٌ 
وَالْعُبْوَوِيةٌ الكو الاو لواف وَالكَئِيرٌء وَاتَفَقُوا عَلَى أن المَفْنولّ 
إِذَا گان مُكَافِئًا لِلْقَاتِلِ في هو الْأَرْبَعَةٍ أنه يجب القِصَاصٌء وَاخْتَلَهُوا في 
هو الأَرَبَعَة إا لم لك تَحْتَمْعْ ٬‏ ما الحُرٌ إِذَا قَتَلَ العَبْدَ عَمْدّاء فَإِنَّ العُلَمَاءَ 
الْتَلَفُوا فِيهء فَقَالَ 00 لشاف انلق" وكيد رادل 
ور : لا يُقْتَلَ الحُرٌ بالعبْدِ). 

لا يتل حر بعَبْدِ؛ لقول الله تعالى: ال لر اعد بم [البقرة: 
۸ فيدل على أنه لا يُقُتل به الحرٌ. 


َه الل . (YW 3-4 e‏ 
وقال على 4: «ومن السنة ألا يقتل حر بعبد»"''. 


> قولم: (وقال أبُو حَزيفَةٌ وَأَضْيحَانهُ/) : يل الجر العَبدٍ إلا عَبدَ تشه 4). 


ومَعْنى قول أبي حنيفة: أنه لو قتل عبد غيره يتل به» ولو قتل عبده 
الذي تحته لم يتل به. 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (778/54)؛ حيث قال: «(ولا زائد حرية) على المجني 
عليه. . . فلا يقتل... حر برقيق). 

(0) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٥/١٤۲)؛‏ حيث قال: «(ولا يقتل حر بِمَنْ فيه رق) 
وإن قل). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (۸/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «فاتفق مالك والليث على أن 
العبد يقتل بالحرء وأن الحر لا يتل بالعبد». 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/1721)؛ حيث قال: «(ولا) يقتل (حر 
بقن)). 

(8) بطر «الأويطة لابن المندن» حيف فال رفن فاك إن الرجل الا يقل بيده 
وأبو ثور». 

(5) أخرجه الدارقطنى .)١155/4(‏ 

(۷) يُنظر: «الدر المختار؛ للحصكفي (07*/1)؛ حيث قال: «(فيقتل الحر بالحر 
وبالعيد)». وانظر: «حاشية ابن عابدين» ١/۳۳٥)؛‏ حيث قال: «الحر لا يقتل بعبد 


نفسه). 


(وَكَاكَ قَوْمٌ: يُقْتَلُ الحُرٌ بالعَبْدِ؛ سَوَاءٌ اكان عَبْدَ لقال أَوْ عَبْدَ غَبْر 
القَاتِلِ» وَبِهِ قال النََعِك”". 

قال: يُْتل به؛ لعموم النصوص»› ولقؤله يَلِهِ: «المُسْلِمُونَ تَتَكَاقاً 

دِمَاؤُّهُمْ)” ولأنه معصوم قتل ظلمّاء فيجب القصاص على قاتله كالحرين 

را 

> قولة: (قَمَنْ قَالَ: لا يُقْتلَ الحُرٌ بِالعَبْدِء احْتَجّ بِدَلِيلٍ الخظاب 
المَفْهُوم مِنْ ن قَؤْله تَعَالَى: كيب یک الْقِصَاصُ في لقنن كلد بلحي وَالْمبَد 
ابه [البقرة: 3078]). 


قال الرازي في ا «واحتجوا عليه بوجوو: 

الأوّل: أن الألف واللامٌ في قوله: لم تفيد العموم فقوله: 
مار بار 4 يفيد أن يقتل كل حرٌ بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعًاء 
لكان ذلك الحرٌ مقتولا لا بالحرٌء وذلك ينافى إيجاب أن يكون كل حر 


الثاني: أنَّ الباء من حروف الجرء فيكون متعلقًا لا محالة بفعلٍ» 
فيكون التقدير: الحر يقتل بالحرء والمبتدا لا يكون أعمّ من الخبر» بل إما 
أن يكون مساويًا له» أو أخص منه» وعلى التعديوين فهذا يقتضي أن يكون 
کل حر مقتولًا بالحرٌء وذلك ينافي کون حر مقتولًا بالعيد. 

الثالث: وهو أنه تعالى أ وجب في أول الآية رعاية المماثلة» وهو 
قوله: كيب يكم الصا في لقتل فلما ذكر عَقيبه قوله: لك بل 
وَلْعَبْدٌ بِألْمبّيه. دل ذلك على أن رعاية التسوية في الحرية والعبدية معتبرة؛ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/١۱۷)؛‏ حيث قال: «وبه قال: ... وإبراهيم 
النخعى. . .» 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۵۱). 

(۳) «مفاتيح الغیب» (575/0). 


الي vy‏ 
لأن قوله: ألا ا ولعب بِالمَبّديه خرج مخرجٌ التفسير؛ لقوله: وكيب 
یکم الْقِصَاصُ في أ 1 6 ورإبتجات القصافى على الجر ركان لعي عمال 
لرعا ية التسوية 2 هذا المعنى » ٠‏ فوجب ألا يكون مشروعًا). 

> قول: (وَمَْ قال َل الحُرٌ ِالعَبّدِء اتج بِقَوْلِهِ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامْ : «المُسْلِمُونَ تاا دِمَاؤُهُمْء وَيَسْعَى بِذِميِهِمْ أَدْنَاهُمْ) وَهُمْ ب 
o 7‏ 6002 
عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ)) 

وَوَجْه استدلالهم: أن الى ي لم يرق بين حر وَعَبْدِ. 

> قولع: (فْسَبَبُ الخلافِ مُعَارَدَ ضَهُ العُمُوم لِدَلِيلٍ الخطاب. وَمَنْ 
فرق ا قَضَعِيفٌ). 

مَنْ فرق فقال: لا يقتل الحيٌ بالعبد» فإنَّ استدلاله ضعيف. 

> قولة: (وَلَا جلاف بَيْنَهُمْ أن العَبْدَ يُقْتَلُ بالحُرٌ وَكَذَلِكَ الاقم 
بالأغلى). 

الول اة لأف إذا فد "لبعد اليف + فمن بات اول أن يتن 
العبد بالحر. 

> تولم: (و مِنَ الحُجَّةٍ أَيْضًا لِمَنْ كَالَ: يُقْتَلُ الحُرٌ بِالعَبْدِ: ما 
رَوَاةُ الحَسَنُ عَنْ سَمْرَةَ أن النَبِىَ بي ال: «مَنْ قل عَبْدَهُ كُتَلْنَاهُ 


نا 
هذا الحديث لا تقوم به حجةٌ؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون: إن 


الحسنّ لم يسمع من سمرةًء وأيضًا فلو كان صحيحًا عن الحسن ما كان 
خالفه؛ فقد كان يفتى بأنه لا يقتل الحرٌ بالعبد. 


.)554/8( وصححه الأَلْبَانِنُ في «إرواء الغليل»‎ :)/5١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه أبو داود (4010): وضعفه الْألْبَانَيٌ.‎ )۲( 


> ەو ور 


> قولم: (وَمِنْ طريقٍ المَعْتّى قالوا: وَلَمّا گان نله مُحَرَمًا كَقَثْلٍ 
الحُْرّ وَجَبٌ أَنْ يَكُونَ القِصَاصٌ فيه كَالقِصَاص فى الخر. 


8 


اما كَثْلُ المُؤْمِنِ بالگافِر الذَمّيَء فَالتلّف العُلَّمَاءُ فى ذَلِكَ عَلَى 
SESS‏ قال كَوْمٌ: لا فل مُؤْمِنٌ بكَافِرء وَمِمَّنْ قَالَ به الشَافِيي'» 
وَالْعَوْرِئيُ”"» وَأَخْمَرٌ" وداود» وماع وَقَالَ قَوْمٌ: يُفَْلُ ب 
وَمِمَّنْ قال بذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأضحَابُة” وَابْنُ أبي لَيْلَى". وَقَالَ 
اڭ“ وَالنَّيْتُ©" : لا يُقَْلُ به إلا أَنْ بَفْثْلَهُ خِيلَكٌ وَقَئْلُ الغِيلَةٍ أَنْ 


ام م 


سے 86 


وه ره رار رو اة r‏ مَاله) 
يصحعه فيدبحه وبحاصو لوا 


)١(‏ يُنظر: «مغني المحتاج» (771/0)؛ حيث قال: «(فلا يقتل مسلم) ولو زانيًا محصنًا 
(بذمي)). 

(۲) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/٤٥)؛‏ حيث قال: «وبه قال سفيان الثوري». 

(*) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» (//177)؛ حيث قال: «و (لا) يقتل (مسلم ولو ارتد) 
بعد القتل (بكافر) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد». 

(6) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/550؟)؛‏ حيث قال: «وإن قتل مسلم عاقل بالغ: 
ذميّاء أو مستأمنًا» عمدًا أو خط فلا قود عليه» ولا دية» ولا كفارة. ولكن يؤدب 
في العمد خاصة» ويسجن حتى يتوب؛ كما لضرره». 

(5) منهم: إسحاق» وأبو ثور» وحكي ذلك عن: ابن شبرمة والأوزاعي. انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر .)0٥٤/١١(‏ 

() ينظر : «الدر المختار» للحصكفى ١/٤۳٥)؛‏ حيث قال: ((فيقتل الحر بالحر وبالعبد) 
غير الوقف كما مر خلاقًا للشافعي. . . (والمسلم بالذمي) خلاقًا له». 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/١١۱)؛‏ حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه 
وابن أبي ليلى وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذمي». 

(۸) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (78/4)؛ حيث قال: «(إلا لغيلة) بكسر الغين 
المعجمة» وهي القتل؛ لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر 
بالعبد». 

(9) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۲۱/۸)؛ حيث قال: «إلا أن مالكّا والليث قالا: 


انتقل المُوْلّف كاه إلى مَسْأَلةٍ أحرى» وهي: هَلْ يجوز قَثْل المُسْلم 
بالذممى؟ اختلفوا. 


> قولم: (فَعمدةٌ المَرِيقٍ الأوّلٍ: ما رُوِيّ مِنْ حَڍِيثِ عَلِيٌ أنه سَأَلَهُ 


فیس بن عَبَادَةٌ وَالَأَشْتَدُ : هَل عَهِدَ إِلْبْهِ ر سول الله يله عَهْدًا لَمْ يَعْهَدَهُ 


ى 


إِلَى النّاسِ؟ قَاكَ: لاء إلا ما فِي تابي مهَذَاء 0 كَايًا ان ا 


ا اك كترم زا اسرد ون فك 


2 2 


من أَخخدّتثٌ حَدَنًا أو آوَى رة قَعَلَيْهِ لعنة الله وا وَالنّاسِ 
أُجَمَعِينَ)) حَرَجَهُ أبو E‏ وروي نما عَنْ مرو بن و عَنْ 


أبيد عَنْ جَدَهِ اَن التي كله كَالَ: «لا يمل مُؤْمِنٌ پگافر» 0 واحتجوا في 
it‏ 6م 8 عع ر ي 3 
ذلك بِإِجْمَاعِهُم عَلَى آنه لا يَقْتل ملم بِالحَرْبيٌ الَّذِمِ ی می“ . 


قَوْله: (لا يقتل مؤمن بكافر): فيه البيان الواضح أن المسلم 
لو يُقُتل بأحدٍ من الكفار. 


77 


< 0 0 0 0 حَيِيفَة 0 0 ذلِكَ ا 


اانه 1 َال 7 رول الل کل 5 انل لقب جل ين مِنْ 


)١(‏ من حديث علي أخرجه النسائي في «الكبرى» »)1۹۲١(‏ وصححه الالبا فين 
«صحيح وضعيف النسائي» (47/ا8). 

(۲) أخرجه أبو داود .)۲۷١۱(‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۲۳/۸)؛ حيث قال: «احتج الشافعي بأنه لا 
خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن» فكذلك الذمي؛ لأنهما في تحريم 
القتل سواءا. 

(4) في «ستن الدارقطني»: «عبد الرَّحْمَنٍ بن البَيْلَمَانِي»؛ وهكذا في شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (054/8)» و«الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۲۱/۸). 


Gm mu 


0 كه A‏ 6ج كرك 3 
آهل الذمةء وقال: آنا أحىٌ مَنْ وفى به“ 
> قولم: (وَرَوَوْا ذلك عَنْ عُمَرَ). 


عن النزال بن سبرة: أن رجلا من المسلمين فقتل رجلا من. أهل 
الحيرة» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: «أن اقثُلُوه بها 
فقيل لأخيه حنين: اقتله» قال: «حتى يجيء الك قال: فبلغ عن آله 
من فرسان المسلمين» قال: فكتب عمر: «ألا تقيدوه به)» قال: فجاءه 
الكتاب وقد قتل”". 


عو 


(قَالُوا : وَهَذَا مُخصّصٌ لموم ا قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ: «لَا يفتل 
مَؤْمِنٌ ن بکافرا» أَيْ أن ا رید به الكَافْرٌ الحرب دون الكافْر المَعَامَدِ). 


وَقَالوا أيضًا: فحكم كل كلام النبي يي أن يُحُْملَ على فائدة مجددةء 
ولو حملا علق ما قلت لسقطت فاد لاه يكون فصوا على اله 
عن بعض العهدء وخفر الأمان» وقتل مَنْ لا يستحق القتلء وهذا معبّى قد 
علمناه بغير هذا الخبرء فاقتضى الخبر فائدة غيره» ولا فائلة فيه إلا ما 
وصفنا. 


> قولت: (وَصَعَّفَ أَمْلُ الحَدِيثِ حَدِيتَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السّلْمَانْهِ 0 


قال ابن عبدالبر: «هذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم 
الخدت اش 


> قولم: (وَمَا رووا مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَمْر). 

قال ابن عبدالبر: «ورَوٌوا فيه عن عمر #5 حديئًا لا حُجّة لهم 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (0"9771. 
)۲( أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷٤۷١(‏ 


(۳) الصواب: «البيلَمَاني»؛ كما سبق. 
(؟) «الاستذكار» لابن عبدالبر (//1؟١).‏ 


فيه... لو كان القتل عليه واجبّاء ما كان عمر ليكتب ألا يقتل؛ لأنه من 
فرسان المسلمين؛ لأن الشريف والوضيع ومَنْ فيه غنّى ومَنْ ليس فيه غنّى 
فى الحق سواء» وقد رُويَ هذا الخبر بما دل عليه أنه شاور» فقال له - 
علينٌ وإما غيره - فإنَّه لا يجب عليه قتلٌ» فكتب ألا يقتل»'. 

فَعَن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من فرسان الكوفة عباديًا من 
آهل الحيرة» فكتب عمر أن أقيدوا أخاه منه» فدفعوا الرجل إلى أخي 
العبادي» فقتله» ثم جاء كتاب عمر ألا تقتلوه» وقد قتله'". 

> قولم: (وَأمًا مِنْ طَرِيقٍ القِيَاسٍ» نهم اعتَمَدُوا على إجْمَاع 
المُسْلِمِينَ في أن يَدَ المُسْلِم تفصع ذا سرف فن فال الذي ا دا 
كَانَتْ حُرْمَةٌ ماله كَحرَمَة مَالٍ المُسْلِم > قَحُرْمَة دمه كَحُرْمَةِ کیو 
الخلاف تَعَارْضٌ الْآثَار وَالقِيّاس). 

قال ابن عبدالبر 4 : «وَاحتجُوا بالإجماع على أن المسلمٌ تُقْطع 
يده إذا سرق من مال ذْمََّء فنفسه أحرى أن تؤخذ بنقسه» وهذا لعمري 
قياسنٌ حسنٌ لولا أنه باطلٌ عند الأثر الصحيح» ولا مدخل للقياس والنظر 
مع صحة الأثر»”" 

> قولت: (وَآَمَا َل الجَماعَةٍ بالوَاجِدٍ). 

مثال ذلك : اجتمع جماعة» فُوضعوا حديدة؟ كسكين أو غيرها 
عند مفصل يد رجل» ثم تحاملوا جميعًا عليهاء اشتركوا جميعًا في 
الضغط. ١‏ 


E‏ إن اديس چە و ت 2 رم 
(قإن جُمُهُورَ فُقَهَاءِ الأمْصَارٍ قَالوا: تُقْمَلَ الجَمَاعَةٌ بِالوَاحِدِء مِنْهُمْ: 


.)۱۲۲ «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۲۱۹/۸ء‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» 2))١77/8(‏ ونسبه إلى ابن أبي شيبة بسنده» ولم 
أقف عليه عنده. 

(۳) «الاستذكار» (177/4). 


20-4 
0. 


برعو أ 0)2( عو 


0 و 2 ت ت ت 5 0 3 - 
مالك" وأبو 0 وَالشَافِمِك 0 وال واحمد .2 وابو 


ضر 


۾ 2 


o 58‏ 6 م ل | 2 و 
لعف ويرم" سْوَاءٌ كثرت الجماعة أو قلت). 
2 


في هذه الحالة يجب عند جمهور الفقهاء القصاص عليهم جميعًا؛ 
لاشتراكهم في ذلك. 

E‏ 3312( امليف انا وكا 
: ا 
ف شعية بن المي أن مر بن الطاب فقتل تفرك نة أو 
سبعةً برجل واحدٍ قتلوه قتلّ غيلة» وقال عمر: الَو تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْل صَنْعَاءَ 


مره 2 
لمهم 0 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (6/١٤)؛‏ حيث قال: «(ويقتل الجمع) غير الممالئين 
(بواحد) إذا ضربوه عمدًا عدواناء ومات مکانه» أو رفع مغمورّاء واستمر حتى 
ماتء أو منفوذ المقاتل ولم تتميز الضربات». 

(۲) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (778/0)؛ حيث قال: «وأحق ما يجعل فيه 
القصاص إذا قتل الجماعة الواحد؛ لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون 
والاجتماعء فلو لم يُججعل فيه القصاص لانسدّ باب القصاص؛ إذ كل من رام قتل 
غيره استعان بغير يضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (1490/5)؛ حيث قال: «(ويقتل الجمع بواحدٍ) وإن 
تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش» سواء أقتلوه بمحددٍ أم بغيره كأن 
موه من شاهقٍ أو في بحر». 

(:) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (7١/57)؛‏ حيث قال: «وممّن رأى أن يقتل النفر 
بالواحد... وسفيان الثوري. ..). 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» (۳/٠۲۹)؛‏ حيث قال: «ويقتل العدد أي: ما فوق 
الواحد بواحدٍ قتلوه (إن صلح فعل كل) منهم (للقتل به) بأن كان فعل كل منهم لو 
انفرد لَوَجَبٍ به القصاص لإجماع الصحابة). 

(5) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/57)؛‏ حيث قال: «وممن رأى أن يقتل النفر 
بالواحد. .. وأبو ثور. ..». 

(۷) سعيد بن المسيب» والشعبي» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» والحسن البصري» وقتادة» 
وإسحاق» انظرء #الأوسط» لابن المتذر: (6/36. 

(۸) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۸۷١(‏ 


وو[ شس بدایالجتھد | 
قال الجصاص: «وذلك بحضرة الصحابة من غير خلافي ظهر من 
أحد منهم عليه» فَصَار ا 


> قولم: (وَكَالَ دَاوْدُ وَآَمْلُ الظاهر": لا تفل الجَماعَةٌ بِالوَاحِدِء 
وه قَوْلُ ابْنٍ اه رَه قَالَ الزّهْرِي 2 وَرُوِيَّ عَنْ جاب 
وَكَذَلِكَ عِنْدَ هَذٍِ الطَايِمَةِ لا تُنْطمُ بد ES‏ ذا اشْئَرَكَ اثْنَانِ قَمَا 
قَوْقَ َلك فِي تَظع يَدٍ - وَكَالَ مَالِكُ وَالشَافِمِئٌ: تُقْطعٌ الأَيْدِي باليَدِء 
وق الشلفة كن الف وَالأَظرَافء قَقَانُوا : فل الأَنفْسٌُ بالنفْسء وَلَا 
فطع بالكّرَفٍ إلا طرف وَاجِدٌ وَسَيَأْتِي هذا في باب القِصَاصٍ مِنّ 


الأَعضَاى جه مَنْ قَتَلَ بالوَاحِدِ الجَماعَة النَظرٌ إِلَى المَصلَحةء نه 


ص 


تَعَالى: اوک ف القصاص حو يتأؤلي ألا بب [البقرة: ۱۷۹]» ودا گان 
رە 


دَلِكَ كَذَلِكَء فلو لم تُقْتل الجَماعَةٌ بِالوَاحِدٍ لتَذَرَعَ الاس إِلَى القنْل بِأَنْ 


يتمَمَدُوا نل لاجد بِالجَمَاعَة). 


مَعْنى ذلك: أنَّ الجمّاعة تُقتل بالواحد؛ صيانةً للدماء» ولو لم يُفُعل 
ذلك» سقط القصاص؛ لأن كل مَنْ أراد قتل غيره» يشارك غيره فيه" . 


(۱) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (770/20). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (61//8١)؛‏ حيث قال: «وقال داود: لا تقتل 
الجماعة بالواحدء ولا يقتل بتفس واحدةٍ أكثر من واحددء وهو قول ابن الزبير». 

)۳( أخرج عبدالرزاق 2)١14086(‏ ف عمرو بن دينار قال: «كان ابن الزبير وعبدالملك لا 
يقتلان منهم إلا رجلا واحدّاء وما علمت أحدًا قتلهم جميعًا إلا ما قالوا في عمر). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر »)۱١۷/۸(‏ حيث قال: «قال معمر عن الزهري: لا 
يقتل الرجلان بالرجل» ولا تقطع يدان بيدا. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) «التجريد» للقدوري .)06/4/١١(‏ 


> قول>: (وَلكِنْ لِلْمُعْتَرِضٍ أن يَقَولَ: إن هذا إِنْمَا گان يلرم لو لم 
فل مِنَ الجمَاعَةٍ أَحَدٌء اما ِن تل مِنْهُمْ وَاحِدّ وَمْوَ الذي مِنْ يبَر 
إنلاف النَفْس غالا على الطَنٌ» كَلَيْسَ يَلْرَمُ أن يَبْظلَ الحَدُ حَنَّى يون سب 
لبط على إِدْمَابٍ التفُوس. وَعْمْدَةُ مَنْ قَتَلَّ الوَاحِدَ بِالوَاحِدٍ قَوْلهِ تَعَالَى: 
ركسا عَكهِمْ فيا أن النّفْسَ بالتفس ولع بِألّعَيْنِ) [المائدة: .)]٤١‏ 

EN 5ش ل المشاراك». ول منناراة بمو‎ o 

والجواب: أنَّ المراد بالقصاص فى الآية ّل مَنْ قتل كائنًا مَنْ كان» 
ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بِمَنْ قتل مَّنْ لم يقتل» وتقتل في 
مقابلة الواحد مائة» افتخارًا واستظهارًا بالجاه والمقدرةء فأمر الله سبحانه 
بالعدل والمساواةء وذلك بأن يقتل مَنْ قتإ . 


4ه 2 


9 ار of‏ 2ع هدس وه. رور مهم کر 
> قؤل: (وَأمَا قثل الذگر بالأنتى» فَإِن ابْنَ المنْذِرٍ وَغَيْرَهُ مِمّنْ ذگر 
الخلاف حَكى أنه إِجْمَاعٌ إلا ما حي عَنْ عَلِىٌ مِنَ الصَّحَابَةِ). 
حى ابْن المنذر في «الأوسط» الإجماعَ على أن الذكر يقت منه في 
نل الأنشى» وحكاه عن قوم منهم الأثمّة الأربعة”". 
> تَوْلم: (وَعَنْ عُنْمَانَ البَتّنَ أنه لذا قُيِلَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَة: گان عَلَى 


أَوْلِيَاءٍ المَرْأَةِ صف الدية). 


.)701/9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(0) يُنظر: «الأوسط؛ لابن المنذر (١١/۳٤)؛‏ حيث قال: «وأجمع عوام أهل العلم على 
أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدًا إلا شيء اختلف فيه 
عن علي » وعطاء» وروي عن الحسن» وممن قال بان بين المرأة والرجل القصاص 
في النفس: مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة» وسفيان الثوري فيمن وافقه 
من أهل العراق» وَكَذْلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وحُكيَ ذلك عن الأوزاعي وربيعةا. 


اص E‏ 
حكاه عله أبن عبدالبر في : : «الاستذكار») بعل أن نقل الإجماع على 
2 
E‏ 


> قؤْله: (وَحَكَى القَاضي أَبُو الوليد البَاجيٌ فِي «المُنْتَقَىا عَن 
الحَسَن البضری» أنه لا يفل الذَّكَرٌُ بالأنتّى). 


قال الباجى يا4 : «الرجل يُفْتل بالمرأة» والمرأة بالرجل» وعليه 

جمهور الفقهاء» وروي عن الحسن البصري: لا يُقْتل الرجل بالمرأة»”". 
> قولم: : (وَحَكاة الحَطَابِيُ ذ في معالم السّئَنء > وه كاد وَلَكنّ 

00 0 
دليله قوي لِقَوْلِهِ تَعَالى: الان ١‏ بالق »4 [البقرة: ۱۷۸]). 

قال الحَطّابي ا : «وفيه دليلٌ على وجوب قتل الرجل بالمرأة» 
وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاءء فإنهما زعما أن 
الرجل لا يقتل بالمرأة»7". 


> قولت: (وَإِنْ گان يُعَارِضٌ كليل الخطاب هَاهُتًا العُمُوم الّذِي في 


وله تَعَالَى : ووا عَم فا أن النفْسَ ان4 [المائدة: 45]» لَكِنْ 
يَدْخُلهُ 9 هَذَا الخطابت وارد في غير شَرِيعَتِنَا وهي ا مُخْبَلّفْ فيهاء 
أَغنِي: هَل شَرْعٌ من تبلا شَرْعٌ لتا أَمْ لا؟). 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوالل؟: 


الأول: شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبّر (158/8١)؛‏ حيث قال: «وكذلك أجْمّعوا على قَثْل 
الذكر بالأنثى إلا أن منهم مَنْ قال: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية 
إن شاؤوا وإلا أخذوا الدية» ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية. . 
وهو قول عثمان البتي). 

(؟) «المنتقى شرح الموطأ» .)١١١/۷(‏ 

(۳) «معالم السئن» .)١5/5(‏ 

(6) «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (586). 


(TY‏ :مهمون 
الثاني : شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 
الثالث: شرع إبراهيم خاصة شرعٌ لناء وما سواه ليس بشرع لنا. 


> قولم: (وَالِاعْيِمَادٌ في قَثْلٍ الرَّجُلٍ ِالمَرْأَةٍ هُوَ النَظرٌ إِلَى المَصْلَحَةٍ 
العامة وَاخْتَلَهُوا مِنْ هَذَا البَاب في الأب وَالابْنِء كَقَالَ مَالِكُ0©: لا 


e 22 EE 4‏ سمه َه 0000 
ا الأب بالا إلا أن بشجكة كيذبحة ما إن حَذفه بِسَيْفٍ أو عَضًا 


فَقَتَلَهُء ميقتل 3 يقتل وَكَڌَلِكَ الخد عنده مع حَفِيده. وَقَالَ أبو ES‏ 
وَالشَافِعِنَ”". والثؤري“: لا يُقَا کک 


المراد به : عدم الاقتصاص عن الوالد إن قتل ولده» وهو قول 
الجمهور. 


وقال مالك: يقاد إذا ذبحه ذبحًاء وإن قتل الوالد ولده ضربًا 
بالسيف» فلا قصاص عليه؛ لاحتمال أنه ضربه تأديا» وأتى على النفس 
من غير قصدٍء وإن ذبّحه فَعّليه القصاص؛ لأنه عمد بلا شبهة ولا تأويل» 
بل جناية الأب أغلظ؛ لأن فيه قطع الرحم» وهو كمَنْ زنى بابنته» فإنه 
يلزم الحد. 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (47/4؟)؛ حيث قال: «وهذا في غير الأبء وأما هو 
فلا يقتل بولده ولو قصدء ما لم يقصد إزهاق روحه). 

(۲) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (05/5)؛ حيث قال : «(و(يقتل). . . الفرع بأصله 
وإن علاء لا بعکسه)» خلاًا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحًا أيْ: لا يقتص الأصول 
وإن علوا مطلقًا ولو إناثا من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (157/4؟)؛ حيث قال: «(ولا) قصاص (بقتل ولد) 
للقاتل (وإن سفل)». 

(4) يُتظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (175/4). 

)٠(‏ ومنهم: الإمام أحمد كَُنْةُء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (071//0)؛ حيث قال: 
«لا يُقْتل والدٌّ؛ أبّا كان أو أمَّاء وإِنْ علا بولده وإن سفل من ولد البتين أو البنات)). 


سي اس 


2 


> تولم: (وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيتٌ ابن عَبَّاسٍ ا 37 التي - عَلَيْوِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامُ ‏ قَالَ: «لا تَقَامٌ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِء ولا يُفْثَلَ الوَالِدٌ 
بالولّي»)”". 
والمَعْنى: لا يقتص والد بقتل ولده» بل عليه الدية» وهذا الحديث 
حَُيَةٌ على مالك» وإن كان المراد عدم قتل الوالد بجناية ولده» ولأن 
الوالد سببٌ لوجوده» فلا يحسن أن يكون الولد سبيًا لعدمه. 
> قولم: (وعَمدة مَالِكِ عُموم القِضَا ن المشلميق.. وسبت 
لانم ما رَوَوْهُعَنْ يَحْبَى بْنِ سوي عن تند نو کم أ ا 
مِنْ بَنِي مُذيِجٍ يَُالُ لَهُ: قَتَادَةُ حَذّفت ابا لَه بالسَّيْفٍ َأَصَابَ سَاقَهُ 
قرف جُرْحَهُ مات كَقَمَ د سُرَاقَةٌ بُْ جْعْشْم عَلَى عُمَرَ بن ن الْخَطَابٍء 


4 


5 2 3 ار 02 o4‏ 8 سے ام م 
تَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ له لَه ء 00 مزه اغذذا علج قاء لكلو مسر اله تمي 


E 1‏ سوه > (aT‏ تاس سواه ومع 00 0 1 5 1 و ع 
حختى أقدم عَليك» فلما قدِم عليه عمر. SS‏ 


وَكَلَانِينَ بذعا أربي ع 2 قَالَ: أيْنَ خو المَفْثَولٍء فَقَالَ: 
شرق له صل لل عل وتلم كال 0 
قال سی قن مَالِكَا حَمَلَ هذا الحَدِيتَ عَلَى أنه لم يَكْنْ عَمْدٌ 

مخضا 7 مِنْهُ شِبْهَ العَمْدِ فِيمَا بَيْنَ الابْنِ 7 وَأَمَا I‏ 


5 و 04 2 
: 


َو على اجره ين آل د لماو أن من حدّت آعرَ بسب 


0 


3 
م المع 
Nr‏ 


2 


كَمَتَلّهُ فهو عَمْدٌء وأا ماك رای لِمَا لآب مِنَ التَسَلْط عَلَى تَأدِيب ابْنه» 
وَمِنَ المَحَبّةِ لَهُ آَنْ حَمَلَ القَثْلَ الَّذِي يَكُونْ في امال هَذِهِ الأحْوَالٍ عَلَى 


تو + 


أنه ليس بِعَمدٍء وَلْمْ يَنَهِمْهُ إِذ گان لَيْسَ بل غِيلَة نما يُحْمَلُ كَاعِلَهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)١401(‏ وصححه الألْبَّانَنُ في «إرواء الغليل» تحت حديث 
.)۲۲۱٥(‏ 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطإ» .)۸٦۷/۲(‏ 


4 


عَلَى أنَهُ مَصَدَ القَثْلَ مِنْ جه عَلَبَِ الظَن وَقَوَّةٍ تيم إِذْ كَانَتِ النَيّاتُ 
لا شیع َلْهَا إلا الله تعاى» نايك كم ب بهم الأب حَيْتٌ انهم 
الْأَجْنبِيَ» لِقَوَةِ المَحَبَدَ يي بين 2 الأب وَالابْنِ. اليو إن عَلَّلُوا درءَ 
الخد عَنٍ الأب لمكا حَفَّهِ عَلَى الابْن» وَالَذِي يَجِيءٌ “على اقول أخل 
الطََامِرِ اَن يُقَادَ كَهَذَا م هُوَّ القَوْلُ في المُوجب). ٠‏ 


استدلٌ مالك بعموم الكتاب وَالسكة على وجوب القصاص› ولان 
تساويهما في الإسلام والحرية يوجب تساويهما في القود كالأجانب» ولأنه 
لما قتل الولد بالوالدء جاز قتل الوالد بالولد". 


3 


[القسم الثانِى 


التَظَر في الوَاجب في التِصاص] 


20 و ا iH‏ 
> قولة: (وَأَمَا القَوْل في الوّاجب؛ فَاتَمَقُوا" عَلى أن لِوَلِيٌّ 
الدّم 4 شَبْكَيْن : القِصَاصٌء. أو العَمْدُ؛ إا عَلَى الدَّيّةٍ وَإِمَا عَلَى 

غَيْر الدية). 

.)۲۲/۱۲( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (575/5؟), حيث قال: «وإذا قتل 
رجل رجلا ثم قتل آخرء كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاؤوا قتلواء وإن 
شاؤوا عفوا وأخذوا الدية» ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من 
أولياء المقتول الأول» فإذا عفواء كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاؤوا قتلواء وإن 
شاؤوا عفوا بإجماع الأمةا. 
وهذا النقل في مسألة إن قتل رجلين» لكن فيه نقل الإجماع الصريح على إثبات خيار 
الولى فى القصاص أو الدية أو العفو. 


ب ا 


انتقل المؤلف يله إلى بيان ما هو الواجب على من قتل عمدًا - 
وهو القصاص - فيقتل بمن قتل» أو العفو إن عفا ولي الدمء والعفو: إما 
على الدية وإما على غير دية» لقول الله تعالى: سن عفى له من أَضِه سىء 
ابام بالمعروفي وَأدهُ له بحس [البقرة: 21174 ثم بين العلة فقال: ذلك 
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ِيف من ريک وا [البقرة: ۱۷۸]» وهذا من خصائص هذه الشريعة؛ إذ 
لم يكن في الشرائع السابقة إلا القصاص. . 


> قولم: (وَاخْمَلَهُوا: هَل الانْتِقَالُ مِنَ القصاص إلى العَفْو عَلَى 
أَخَذٍ الدَيَةَ هُوَ اچب ج بلي الم دون أن کون في ذَّلِكَ خِيَارٌ 
لِلْمُفْتَصٌ مِنْهُ؟ 3 لا تَنْيْتٌ الديَة إل ِتَرَاضِي الفَرِيقَيْنٍ (أَعْنِي : الْوَلِىّ 
وَالقَاتِلَ)؟ وَأَنَهُ ذا ب رد کک ت 0 0 الذي لْمْ يَكُنْ 
لِوَلِيّ ٠‏ إل اا ا مَالِك: لا يجب لِلوَلِيٌ 


)١(‏ فى نسخة: «إلا أن يرضى المقتص منه). 

0( في نسحة: «القاتل»)» ويكون تزكيت العبارة: إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل. 
(فاعل ٠‏ وهي في بعض 0 

0 دون 006 إما «المقتص منه» أو «القاتل»» وأما «للقاتل» فخلطء والله 
أعلم. 

۳) يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (7755/5)» حيث قال: «(وليس للولي عفو) عن 
الجانى (على الدية إلا برضا الجانى)ء بل له العفو مجانًا أو على الدية إن رضي 
الجانى». 

)4( يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي /o)‏ ¥(« حيث قال: 
«فالعمد: أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء؛ كالسيف والليطة والمروة والنارء 
وحكمه: المأثم والقودء إلا أن يعفو الأولياء» أو وجوب المال عند المصالحة برضا 
القاتل فى ماله). 


وَالتَوْرئ0" 2 وَالأَوْرَاعِثُ”"2. اغ وَقَالَ الشافيه ": ا 
وأو ور وََاوُهُ وَأكْثَرُ قَُهَاءِ اليبو مِنْ أَضحَابٍ مَالِكِ وَغَيْرِو: وَلِي 
الم بالجيَارِ؛ إِنْ شَاءَ افق وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّ اليه رَضِيَ القَاتِلٌ أو لَمْ 
عن وروی َلك أَشْهَبُ”" عَنْ مَالِكِ إلا أن المَضْهُورَ عَنْهُ هى 
الروَايَةٌ الأولى). 

أي: إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص مقابل الدية فهل تتعين 
بذلك؟ أم لا بد من موافقة القاتل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 
قولین : 

الأول: أن الدية تتعين بذلك» ولا خيار للقاتل؛ لأن في ذلك حفظا 
لنفسه» وإليه ذهب الجمهور. 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» (۸/۸٤)ء‏ حيث قال: «فقال مالك في رواية بن القاسم عنه - وهو 
الأشهر من مذهبه ‏ وأبو حنيفة والثوري وأصحابه وابن شبرمة والحسن بن حي : 
ليس لولي المقتول عمدًا إلا القصاص» ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل». 

(۲) ليست في (مح) ولا في (س) ولا في (م) ولا في (ت)» والظاهر أنه غلط؛ فإن 
الأوزاعي يقول بعكس هذا؛ فتمام النقل السابق عن «الاستذكار» (54/8): «وقال 
الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود» وهو قول 
ربيعة وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم»» وروى أشهب عن مالك: 
«ولي المقتول بالخيار؛ إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أو لم 
يرض). 5 
وفي هذا النقل توثيق لمن ذكروا في السطر التالي من كلام ابن رشد كْلَلْ. 

(۳) ينظر: «المنهاج» للنووي» (ص۲۷۷)ء حيث قال: «موجب العمد: القودء والدية 
بدل عند سقوطه» وفي قول أحدهما مبهمّاء وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير 
رضا الجاني». 1 ١‏ 

(4) ينظر: «الإقناع» للحجاوي »)١47//4(‏ حيث قال: «الواجب بقتل العمد أحد شيئين: 
القود أو الدية» فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني». 

)٠(‏ يُنظر: «الشرح الصغير» للدردير (2)55/4 حيث قال: «وقال أشهب: الخيار للولي 
بين ثلاثة أمور: القصاص» والعفو مجاناء والعفو على الدية» ولا كلام للجاني وهو 
خلاف المذهب). 


الثانى : أنه لبسين لولى الدم إلا القصاص› أو العفو من غير دية»› إلا 
الأول. 


وهذا القول ‏ أي: الأول يلتقي مع روح الشريعة؛ لأنه لو أبى 

> قول: (فَعْمْدَةٌ مَالِكِ فِي الرَوَايَةٍ المَشَهُورَةٍ: حَدِيتُ اس 
مَالِكِ فِي يِضَّةٍ يِن الرْبَيّع أن رَسُولَ الله بي كَالَ: «كِتَابُ الله 
القِصَاصٌ)0". كَعْلِمَ يديل الخطاب”" أنه لَيْسَ لَهُ إلا القِصاصٌ). 

ذكر المؤلف الحديث مختصرًا تبعًا لابن عبدالبر» حيث أورده كذلك 
في كتابه «الاستذكار»" وهو في «الصحيحين» بسياق أتم» والشاهد فيه 
قوله: «كتاب الله القصاص». فلم يخيّرهم بين القصاص وبين الديةء 


وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فدلّ ذلك على أن لمكن لهم 
اله إلا إذا وافق الفاق 


وأجيب عن ذلك: بأن أولياء تلك المرأة التى كُسرت ثنيتها طلبوا القصاص © 


(1) جزء من حديث» أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح مطولاء وقد اقتصر 
على هذا القدر منه (5449). وهو عند مسلم )١570(‏ بلفظ: «سبحان الله يا أم 
الربيع » القصاص كتاب الله». 

9) أي: مفهوم المخالفة. 

(۳) پنظر: «الاستذكار» (48/8). 

(6) إيضاح ذلك: أنه إذا تعين القصاص بهذا الحديث» فليس للولي حق في مال القاتلء 
فلا يجوز له إلزامه بشيء من ذلك إلا أن يرضى؛ فيصح بذله للدية. 

(۵) هو الحديث المذكور نفسه» وتمامه عند البخاري )55٠0٠(‏ عن أنس: أن الربيع عمته 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا 
رسول الله ية وأبواء إلا القصاص» فأمر رسول الله بي بالقصاص» فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال 
رسول الله كَكخِ: «يا أنس» كتاب الله القصاص»» فرضي القوم فعفواء فقال 
رسول الله كلَِِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 


فين لهم النبي بلا أن ما جاء في كتاب الله هو القصاص"' 
> قولم: (وَعْمْدَةٌ الْمَرِيقٍ الثاني : خد 2 هُرَيْرَةَ النَّابتُ: ١مَنْ‏ 
ل له تيل فَهُوَ بير النَظرَيْنِ ب َيْنَ أَنْ يَأْحْذ التيَدٌ وَبَيْنَ أَنْ 00 هما 


of 


حَدِيئَانٍ ممق على صِحَّيِهِمَاء کی ار شیف الالال فی ]22 قبن آ: 
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- َه 


إلا القَصاص» وَالتَانِي : نص فِي أن لَهُ الخيَارَء وَالجَمْعٌ بَيْنَهُمَا يُمْكِنٌ إِذَا 
رُفِعَ ليل الخطاب مِنْ ذَلِكَء فَإِنْ گان الجَمْعٌ وَاجِبًا وَمُمْكِنًَا فَالمَصِيرٌ إلى 


الحَدِيثٍ الثاني وَاحِبٌ. وَالجمْهُورٌ عَلَى 3 أن الجَمْعٌ اجب إِذَا أَمْكَنّ وان 
أَوْلَى م مِنَ التَرْجِيحء وَأَيْضًا فَإِنَ اللَّهَ و يَقُولُ: «وك فنا أتشث» 
[النساء: 0154 وَإِذَا عرض عَلَى المُكَلّفٍ فِدَاءُ نَفْسِهِ اء قَوَاجِبٌ ڪَلَيهِ أَنْ 
يَعْدِيَهَاء أَضْلْهُ إِدَا وَحَدَ الطَعَامَ في مَحْمَصَةٍ بِقِيمَةِ مِثْلِه وَعِنْدَهُ ما يَشْثَّر 


کر ی لل 


(أَغنى : أنه يُقُضَى عَلَيهِ بِشِرَائهِ) ‏ َكيف بشِرَاءِ نَفْسِهِ؟). 


استدل أصحاب القول الثاني - وهو الراجح ‏ بحديث أبي هريرة 5 
وهو نص صريح في المسألة. 

ولاحظ هنا أن المؤلف يَش لم يتعصب لمذهبه المالكي في هذه 
المسألة» بل ضعف احتجاج المالكية» وقوله: «وإذا عرض على المكلف 
فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها»ء إشارة إلى أن الإنسان يفدي نفسه 


)١(‏ مراد الشيخ: أن هذه الصورة من صور موانع اعتبار مفهوم المخالفة؛ فإنه هنا وارد 
على جواب طلب أهل الجارية التي كير سنها القصاص› فبين لهم أن حكم الله 

إفم جزء من حديث أخرجه الشيخان فی عدة مواضع» منها: البخاري 211 ومسلم 
.)١66(‏ 
تنبيه: لم أجد لفظ المصنف: "بين أن يأخذ الدية» وبين أن يعفو» عند أحدء 
والغالب أنه روأه بالمعنى » وقد روأه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة: «إما يودى وإما 
يقاد»» «إما أن يفدى وإما أن يقيد»» «إما أن يعطى ‏ يعني الدية -» وإما أن يقاد ‏ 
أهل القتيل»» ويُلحظ أن التخيير فى الحديث بين القصاصء والدية لا العفو. 


بأضعاف مضاعفة» فكيف يعرض نفسه للقتل مقابل أن يدفع الدية؟ فهو قد 
ارتكب ذنبًا واستحق القصاصء فالواجب أن يحمد الله أن عفى عنه 


> قولع: (وَيَلْرَمَ عَلَى هذ الرُوَايَةٍ 5 گان لِلْمَقْتُولٍ أَوْلَِاءٌ صِعَارٌ 
وَكبَارٌ أن يُوَخرَ القَثْلَ إِلَى أَنْ يَكْبرَ الصَّعَارٌ نَيَكُونَ لهم الخبار 
ولا سِيّمَا اذا گان الصّكَارٌ يَحْجُبُونَ الكِبَارَ مَل البنِينَ مَعْ الإخوة؟"). 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز أن يستوفي الكبار الحق في القصاص أو 
أن ينتقلوا إلى الدية بل ينتظر الصغار إلى أن يبلغواء وذهب إلى ذلك 
الشافعية والحنابلة» وهو قول الأكثر. 


القول الثانى: إلى أنه يجوز للكبار أن يستوفوا الحق فى القصاص› 


0( مذهب مالك: : عدم الانتظار إذا ثبت الحق. يُنظر: : «منح الجليل» لعليش )۷/۹( 
حيث قال: «وإن كان للمقتول أولياء صغار وكبار؛ فللكبار أن يقتلواء ولا ينتظروا 
الصغار». 
وهو مذهب أبي حنيفة» خلاقًا لصاحبيه. يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود 
الموصلي (١/۲۸)ء‏ حيث قال: «(وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار 
الاستيفاء) وقالا: ليس للكبار» وذلك لأنه حق مشترك بينهم» فلا ينفرد به أحدهم 
كالحاضر مع الغائب وأحد الموليين». 
وأما مذهب الشافعي وأحمد: فهو وجوب انتظار بلوغ الصبي. يُنظر: «المنهاج» 
للنووي» (ص775)» حيث قال : «الصحيح ثبوته لكل وارث» وينتظر غائبهم وكمال 
صبيهم» ومجنونهم ويحبس القاتل ولا يخلي بكفيل». 
و«الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل» للحجاوي »)۱۸۱/٤(‏ حيث قال: «فإن كان 
صغيرًا أو ميجنونا لم يجز استيفاؤه» ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير» ويعقل 
المجنون» ولیس لآبيهما أستيفاؤٌه كوصي وحاكم). 

(۲) لأن هذه الحال يمضي فيها عفو البنين» وستأتي المسألة مفصلة» وخلاصتها. يُنظر: 
«منح الجليل» لعليش (۷۷/۹)» حيث قال: «(وسقط) القصاص (إن عفا) عن القاتل 
(رجل) ممن له الاستيفاء (كالباقي) في الدرجة». 


أو الانتقال إلى الدية» ولا يلزم انتظار بلوغ الصغارء وإليه ذهب الحنفية 
والمالكية. 


واستدل أصحاب هذا القول بفعل الصحابة؛ حيث إن الحسن بن 
علي - يا - قتل ابن ملجم قاتل علي» وكان له ورثة صغارًاء فقتله ولم 
5 02 انلك 
وأجاب أصحاب القول الأول: بأن قتل ابن ملجم إنما كان 
لإلحاده وبغيه وإفساده في الأرض». .ولآنة كان خارجيًا سالا للسيف على 
الأمة. 


مع اتفاقهم على انتظار الغائب”" من أولياء القتيل» وألا يتم 
القصاص أو العفو إلا بعد حضوره. 


< 0 قار ا ر گاتت رَقَعَت هله هذل را 


كر الصّفِي: كَأَنْنَى هُوَ ر Ce‏ 
ناز "لك ملوء: قا و و ا اليل ختى امقر أن بف ني 


ذَّلِكَ ولا صر فيه فيه لهذا المَذْمَبء وهو مَوْجَودٌ ادى الى 
قوله: «قال القاضي» يقصد نفسه كما سبق التنبيه على ذلك مرارًا. 


.754/9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/۸١۱)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) النقل عن الحنفية والحنابلة في مسألة حكم انتظار بلوغ الصبي تضمن أنه يُنتظر 
الغائب» وهو أيضًا مذهب المالكية. يُنظر: «الذخيرة» للقرافي »)۳٠۲/۱۲(‏ حيث 
قال: «ولا يقتل الولي الحاضر حتى يقدم الغائب» بخلاف الكبير مع الصغير؛ء 
بشرط ألا تبعد الغيبة جدًا. ينظر: «حاشية الدسوقي» (2)71801//5: حيث 0 «وظاهر 
«المدونة» عند ابن رشد وأبي عمران: أن الغائب ينتظرء وإن بعدت غيبته»» وقال 
سحئون: «ينتظر الغائب إلا أن يبعد جدَّاء أو ييأس منه كالأسير ونحوه). 
وهو مذهب 00 أيضًا. ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (075/5), حيث قال: 
«(وإن كان بعضهم) أ ي : الورثة (غائيًا انثظر قدومه وجويًا)». 


له: «فأفتى هو َه بانتظاره على القياس»» أي: على الغائب» 
وقد قلتم بوجوب انتظاره» وربما طال أمد غيابه سنين. 

قوله: «فشنع أهل زمانه ذلك عليه... إلخ». أي: لتجرئه على 
مخالفة المذهب» وهذا من التعصب الأعمى الذي يطمس معالم الحق 
أن يضع كتابًا في هذه المسألة بيانًا للحق» لا دفاعًا عن نفسه» فلا يلزم 
أن يكون الحق محصورًا في مذهب من المذاهب. 


والصواب في هذه المسألة هو ما انتصر له ابن رشد كناش وهو قول 
أكثر العلماء. 


> تولة: (وَالتَطَرُ في هَذَا البَابٍ هُوَ فِي قِسْمَيْنٍ: فِي العَفُو 
وَالقِصاصٍ. وَالنْظَرٌ فِي العَفْوِ في سَيْكَبْنِ حا فبك له ال مك 
يمن له وَتَرْتِيبٌ أَهْلٍ و وهل کون لَه العَفْوُ عَلَى الدِيةٍ أَمْ 
ا؟ وَكَدْ تكلم في هَل لَهُ العَفْرٌ عَلَى الدَّيَة؟). 

سبق الكلام عن هذه المسألة» وأن له العفو على الدية» ولكن 
اختلفوا فيه من جهة هل هو مرتبط بموافقة القاتل أم لا؟ 

والصواب: أنه لا يحتاج إلى موافقته؛ لأن فيه صيانة لنفسه» 
فيحمد الله أن قد تنازل الأولياء عن القصاص. 


> قولم: (وَأَمّا مَنْ لهم العفو بِالجَمْلَة كَهُمْ َهُمْ الَذِينَ لَهُمُ القِيَام پالم 
لين لف الام لم م محم يل تيا وَعِنْدَ غَيْرِو : 0 


1K 


يرت ""؛ وكيك أنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنّ امقول عَنْدَا إا كان له 


2 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۲٥٦/٤(‏ حيث قال: 
«(والاستيفاء) في النفس (للعاصب) الذكر). 


(۲) هذا مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (2)058/5 حيث 
قال : «القود يثبت للورثة». 2 


م ب ا )م 
حَدُهُمْ أنَّ القِصَاص قَدْ بطل وَوَجَبتِ الدَيةٌ). 
انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهى: من له حق العفو؟ 


فذهب مالك ي إلى أن من لهم حق العفو هم من لهم حق القيام 


وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه حق كل من يرث» كما أنه لا خلاف 


بينهم على أن من قتل عمدّاء وكان له بنون بالغون فعفا أحدهم؛ فقد سقط 
القصاص ووجبت الدية. 


> توالم: (وَالخحتَلفُوا في الحيلافٍ البَنَاتِ مَعَ البَنِينَ في العَفْو أو 
القِصّاص» وَكَذَلِكَ الرَّوْجَةٌ جَةٌ أو الرَّوْجُ وَالأَحَوَاتُ. قَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ 


= وهو مذهب الشافعية أيضًا. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (594/9)» حيث قال: 
«(الصحيح ثبوته لكل وارث) بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم المال». 
نتظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸۲/٤(‏ حيث قال: «وكل من ورث المال ورث 
القصاص على قدر ميراثه من المال» حتى الزوجين وذوي الأرحام). 

(1) ينظر للحنفية: «البناية شرح الهداية» للعيني 2)١17/1١5(‏ حيث قال: «وإذا ثبت 
للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوًا وصلحًاء ومن ضرورة سقوط 
حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه؛ لأنه لا يتجزأ». 
وينظر للمالكية: «منح الجليل» لعليش (1/4/)» حيث قال: «(وسقط) القصاص (إن 
عفا) عن القاتل (رجل) ممن له الاستيفاء (كالباقي) في الدرجة» سواء كانوا بنين 
فقطء أو بنيهم فقط» أو إخوة فقطء أو بنيهم فقط أو أعمامًا فقطء أو بنيهم فقط أو 
موالي». 
وينظر للشافعية : «نهاية المحتاج» للرملي »)۳٠۹/۷(‏ حيث قال: «ولأحد المستحقين 
العفو بغير رضا الباقين». 
وينظر للحنابلة. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸١/٤(‏ حيث قال: «وإن عفا بعضهم 
وكان ممن يصح عفوه ولو إلى الدية سقط القصاصء وإن كان العافي زوجُا أو 
زوجة». 

(۲) يُنظر: «منح الجليل» لعليش (71//4): حيث قال: «(وسقط) القصاص (إن عفا) عن 
القاتل (رجل) ممن له الاستيفاء». 


لَِْنَاتِ وَلَا الأَحَوَاتٍ تَوْلٌ مَعَ البَنِينَ وَالِخْوَةٍ في القِصّاص أو ضِدَّو 1 
يُعْتبْرٌ َولّهُنَّ مَعَ الرّجَالِء وَكَذَلِكَ الأمْرُ في الرَّوْجَةٍ وَالرَّوْج. وَكَالَ 
حَيِيقَةًء وَالنَّوْرِيُ؛ وَأَحْمَدٌ وَالشَافِعِيٌ: E‏ ت يبَر قَوْلَه | 
إِسْقَاطٍ القِصّاصء وَنِي إِسْقَاطِ حَظو مِنّ الدَيّةِ» وَفِي الأَخذٍ به. قَالَ 
الشَافِعِيٌ : الغَائْبٌ مِنْهُمْ وَالْحَاضِرٌ وَالصَّغِيرٌ وَالكَبِيرٌ سوا وَعُمْدَةُ هَوْلَاء : 
تارمم الم بالديَةء وَعْمْدَةُ المَرِيقٍ الأَوّلِ: أن الولايّة إِنَّمَا هِي لِلذگور 
دون الإِنَاثْ). 


أي : إذا حصل العفو من البنات أو من واحدة منهن؛ هل يسقط 


فذهب مالك بش إلى أنه ليس للبنات أو الأخوات قول مع البنين 


أو الإخوة. وهو الصحيح إذ ل دليل على التفريق» ولأن الولاية إنما هي 
للذكران دون الإناث. 


وذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد إلى اعتبار قول كل 
وارث في إسقاط القصاص» أو في إسقاط حظه من الدية؛ وذلك لأنهم 
يعتبرون الدم بالدية» وأيضًا قاسوا هذه المسألة على مسألة النكاح» لكن 
د عليهم بأن النكاح وردت فيه نصوص خاصة كقول النبي كةِ: «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)”"“. وقوله: «لا تزوج المرأة 


)١(‏ ينظر الحاشية قبل السابقة؛ ففيها من نقل كلام المذاهب الثلاثة عدا مالكا في أن 
عفو أي وارث يسقط القصاص. 
وأما مذهب الثوري؛ فينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۸۲/۸)» حيث قال: «وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لكل وارث 
نصيبه من القصاص» ويجوز عفوه على نفسه» ولا يجوز على غيره في إبطال حقه 
من الدية والرجال» والنساء في ذلك كله عندهم سواء). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۸۵)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 147/500). 


المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها)7". 

> قولة: (وَاخْتَلَف العْلَمَاءُ في المَمْبُولٍ عَمْدَا إا عَمَا عَنْ ديو كَبْلَ 
أنْ يَمُوتَ؛ هَل َلك جَائْرٌ عَلَى الأَوْليَاءِ؟ وَكَذَّلِكَ في المَقُْولٍ حَطَاًا إِذا 
عَمَا عَنٍ الدَّيَة"“. كَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا عَمَا المَقْتُولُ عَنْ دَمِهِ في العَمْدٍ مَضَى 


سم م 


2 


م عي ag‏ 2 2 4 ر ا - 2 ر 
ذلك وممن قال بذلك : مك0" وأو حَنيقة 2 وَالأَوْرًاعك 0ل وهذا 
ر e‏ ا 0 2 م وم 4 ر كلت 1 2 21111 

خد فؤلى الاق وقالتٌ طايفة أخرّى: لا يلرم عَفُوَهء وَلِلاوَلِيَاءِ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (1887) عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تزوج المرأة 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزائية هي التي تزوج نفسها» قال الألباني «في 
إرواء الغليل» (548/5؟): «صحيح دون الجملة الأخيرة). 

(0) هذا مذهب أحمد لكن بقيد الثلث. ينظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸۸/٤(‏ حيث قال: 
«فإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها: صح.ء ولم يضمن السرايةء فإن كان 
عمدًا لم يضمن شيئًاء وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث. وإلا سقط عنه ديتها 
ما احتمله الثلث» وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصحء 
وتقدم في الموصي له» وتعتبر من الثلث». 

۳) ينظر: «منح الجليل» لعليش (59/4)» حيث قال: «(و) إن مات بعض من له 
الاستيفاء أو جميعهم وله وارث ف (الوارث) واحدًا كان أو متعددًا (كمورثه) بضم 
الميم وفتح الواو وكسر الراءء فإن كان الميت يستقل بالقتل والعفو فوارثه كذلك». 

() يُنظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لخسرو »)٠٠١/۲(‏ حيث قال: اويصح عفوه 
قبل الموت». 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۷۸/۸)ء حيث قال: «وممن قال: إن للمقتول أن 
يعفو عن دمه ويجوز على آوليائه وورثته كقول مالك: الحسن البصري وطاوس 
اليمانى وقتادة والأوزاعى). 

(5) يُنظر: «الأم» للشافعي :)١17/5(‏ حيث قال: «وإذا جنى الرجل على الرجل الجناية 
فيها قصاصء فقال المجنى عليه: قد عفوت عن الجانى جنايته على» وبرأ المجنى 
علب بق اا ج الما عن اه ون لمعي بعلي فإن كان فد 
عفوك له القضامن اکال جا خدره الما ادان ل مال وان كان سل 
ماله جار غر للقساعى راا اا اه ليس له أن م 

(۷) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸۸/٤(‏ حيث قال: «وإن 
عفا عن قاتله بعد الجرح صح» سواء كان بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير 
ذلك». 


القِصَاصٌ أو العَفُوُء وَمِمَّنْ قَالَ بو: أَبُو ؤر وَدَاوُكُ وَهُوَ كَوْ 
الشَّافِعِيَ بالعرَاقي. وَعمْدَةُ هَذِوِ الظَايِمَةِ: أنَّ الله حير الوَلِيَ فِي ثَلَاثٍ: لما 
العفو وَإِمّا القَصاص› وَإِمّا الذي وَذَلِكَ عَم في كل مَقَتَولٍ سواءٌ عَمَا 
غ ST‏ وَعْمْدَةٌ الجْمْهُورٍ : أنَّ الشَّيْءَ الَّذِى 
جيل للْوَلِيٌ نما ھ هو ُ حَقَ المَقْتَولٍ. قَنَابَ فيه مَنَابَه اقيم مَقَامَهُ فكان 
ال ٤‏ ق بالخبارٍ مِن ج الَذِي ات مَقَامَهُ يَعْدَ مُوْيَه؛ وَقَذْ أَجْمَع 
الغلا على أن قول تال I EE‏ 


[المائدة: 45] أن الْمَرَادٌ ِالمْمَصَدَّقٍ مَا هو المَقْتُولُ يَتَصَدَّقٌ بدو مه). 


Cn 


لي ا ا ل بل بقي فترة فعفا عن 
و ام عل الحق إلى الؤرئة لان حق موروث؟ 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۷۸/۸)» حيث قال: «وممن قال: إن للمقتول أن 
يعفو عن دمه ويجوز على أوليائه وورثته كقول مالك: الحسن البصري. . .وهو أحد 
قولى الشافعى» وقال بالعراق: عفوه باطل؛ لأن الله كك - جعل السلطان لوليه؛ 
فله العفو والقصاص إن شاءء أو الدية» ولا يجوز ذلك إلا بموتهة وبه قال أبو ثور 
وداود). 
وما عزاه للشافعي من قوله بالعراق لم أجده صريحًحاء ولكن ينظر: «كفاية النبيه» لابن 
الرفعة »)8867/١6(‏ حيث قال: (إذا جنى عليه جناية توجب القصاصء إذا اندملت: 
كقطع الأصبع ونحوهاء فعفا المجني عليه على الدية» ثم سرت إلى النفس: لم 
يجب قصاص النفس» وفيه الوجه المنسوب إلى أبي الطيب ابن سلمة». 
وقد علل الرافعي الوجه المنسوب لابن سلمة» وجعله عن تخريج ابن سريج» ينظر: 
«الشرح الكبير» 2)508/١١(‏ حيث قال: «وسقوط القصاص في الطرف لا يوجب 
سقوطه في النفس؛ ألا ترى أنه لو استوفى قصاص الطرف» ثم مات المجني عليه 
بالسراية» وجب قصاص النفس» فليكن السقوط بالعفو كالسقوط بالاستيفاء» ويحكى 
هذا عن تخريج ابن سريج). 

(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۷۹/۸)ء حيث قال: «ولم يختلف العلماء أن 
المتصدق هاهنا: هو المقتول؛ يتصدق بدمه على قاتله» أي: يعفو عنه». 


فذهب الجمهور؛ مالك وأبو حنيقة والأوزاعي وأحمد والشافعي في 
الجديد إلى إمضاء عفوه. 


وذهب أبو ثور وأبو داود - وهو قول الشافعي في القديم - إلى انتقال 
الحق بالورثة. 


> تولي: (وَإِنَمَا اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ يَعُودُ الضَمِيرٌ في كَوْلِهِ: #نهو 
ا چ [المائدة: 45]» قِيلَ: على القايل" لِمَنْ رَأَى لَه 04 
ويا : عَلَى المَقْمُولٍ مِنْ دُنُوبه وَحَطَايَاه). 
إِذَا عاد الخلاف إلى مسألة توبة القاتل عمدًا وهل تقبل أم لا؟ 


الكلام فيهاء فراجعه ا 


> تولة: (وَآَمَا اخْيَلاتُهُمْ في عَفْو المَقْنُولِ حَطَأ عَن الدَّيَةِ؛ كَقَالَ 
مَالِكُ9'. وا لشَّافِِك!" وا حَنِيوَةَ( أ وحم و ر فقَهاءِ الأمصَار: إن ¿ عَفْوَهُ 


 0867/١( في الآية قولان. يُنظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي‎ )١( 
حيث قال: فهر كََارَةٌ ل في هاء «له» قولان:‎ .)٤ 
أحدهما: أنها إشارة إلى المجروح» فاذا تصدّق بالقصاص قر من ذنوبه» وهو قول‎ 
ابن مسعود» وعبدالله بن عمرو بن العاصء والحسنء والشّعبي.‎ 
والثاني: إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه المجروح» كفر عنه ما جنى» وهذا قول ابن‎ 
عباس» ومجاهدء ومقاتل» وهو محمول على أن الجاني تاب من جنايته» لأنه إذا‎ 
كان مُصرًا فعقوبة الإصرار باقية».‎ 

(۲) بنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (2)5517/4 حيث قال: «(فإن) 
(عفا) المجنى عليه خطأ قبل موته (فوصية)» أي: فالعفو كالوصية بالدية للعاقلة 
والجاني» فتكون في ثلثه». 

(۳) ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (40/9؟), حيث قال: «فإن عفا عنهاء فهي 
وصية للقاتل» وفيها القولان». 

(4:) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (2)057/6» حيث قال: «(ولو عفا عن- 


31 ي 2ه - 2 ت‎ 1 ٠ Tiel e 
مِنْ ذَلِكَ فِي ثلثو إِلَا أن يُجِيرّهُ الوَرنة. وَكَالَ‎ 
وَعِمَّنْ ٿال پو طَاوٌّمنٌ”" وَالحَسَنُ”". وَعْمْدَةٌ الجُمْهُورِ: اه وَاحِبٌ مَالَا لَه‎ 
ت 7 ثم - ر م‎ 
بَعْدَّ مويو فَلْمْ يَجْرْ إلا في الْلْثْء أَصْلّهُ الوَصِيَّةُ. وَعْمْدَةٌ الفِرْكَةِ الَانيةِ:‎ 
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أنه ِذَا گان لَه أن يَعْفُوَ عَنٍ الدم هو أخرّى أن و المَالٍ. وَهَذْهِ 


و 


المَسْأَلةٌ هي أَخَصٌ بکتاب الديات). 
اختلف أهل العلم في عفو المقتول خطأ عن الدية إلى قولين: 


القول الأول: أن عفوه فى حلود الثلث إلا أن يجيزه الورثة» 
فاعتبروه داخلا فى الوصيةء وهذا قول الجمهور؛ أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وجمهور فقهاء الأمصار. 


> قولع: (وَاخْتَلَفَ العْلَمَاء إِذَا عَمَا المَجْرُوعحٌ عَن الجِرَاحَاتٍء 
0 0 هَلْ لِلْأَوْلَِاءِ أن يُطَالِبُوا بِدَمِهِ أَمْ لَا؟ قال مالك : لق ذَلِكَ 


ا م 


إل قول عَفَوْتُ عَنِ الجراحاتٍ وَعَمَّا توول إليه. وَقَالَ اث يوسف› 


(فالخطأ يعتبر من ثلث ماله)». 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (١٠/۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۳/۹)» عن ابن طاوس › قال: 
قلت لأبى: «الرجل يقتل فيعفو عن دمه»» قال: «جائز»» قال: قلت: «خطأء أم 
عمدًا؟» قال: «نعما. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق »)۱۸/۱١(‏ وابن أبى شيبة »)۳۲٤/۹(‏ عن الحسن؛ أنه كان يقول: 
«إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت» فهو جائز»» وينظر هذا الموضع 
من المصنفين؛ ففيهما ذكر خلاف السلف في ذلك. 

(۳) يُنظر: «منح الجليل» لعليش 2)١554/61(‏ حيث قال: «إن وقع الصلح على الجرح 
فقط: فحكمه ما تقدم» وإن مات من مرضه: لزم الصلح. وإن صالح عنه وعما 
يؤول إليه : لزم الصلح فلا کلام للأولياء). 


کا 
و *: ذا عقا عن الجِرَاحَةٍ وَمَاتَ فلا حى لَهُمْ ٠‏ وَالعَفُوٌ عَنِ 
الجرّاحَاتٍ عَفُْوٌ عَنِ الدّم. وَقَالَ قوم : بل تَلْرَّمَهُمْ الدب 
00 مُظلَقَاء وَمَؤُْلَاءٍ اخْتَلَفُوا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَلْرَمٌ الجا 
06 وَاخْمَارَه المُرَنِك!*) من أَنْوَ وال الشَّافِت © > وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
د ا ما بَقِيَ مِنْهَا بَعْدَ إِسْقَاطِ وة الجُرْح الَذِي عَمَا عَنْهُ وهو 


ت 


5 ن 2 مه مس 2 3 - 3 of‏ 
قول الور و وأمَا مَنْ یری أنه ا يَعْفْو عَنِ الدم؛ فليس يتَصَوَّرَ مَعَهُ 


الدَيَةٌ إِذَا عَمَا عن 


(1) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني »2)١75/11(‏ حيث قال: «وإن عفا عن القطع وما 
يحدث منه ثم مات من ذلك: فهو عفو عن النفس» ثم إن كان خطأ: فهو من 
الثلث» وإن كان عمدًا: فهو من جميع المال» وهذا عند أبي حنيفة كاه وقالا: 
إذا عفي م فهو عفو عن النفس أيضًا». 

زفق سيأتي ذكرهم مفصلًا. 

(۳) سقط «الجراح» وليست في الأصل ولا في (مح) ولا في (س) ولا في (م)» 
واستدركناه من (ت). 

(6) يُنظر: «مختصر المزني» (7491/8): حيث قال: «قال الشافعي ككُلَطْهُ: ...١‏ ولو 
قال: قد عفوت عنها وما يحدث منها من عقل وقود ثم مات منها: فلا سبيل إلى 
القود؛ للعقو» ونظر إلى أرش الجناية» فكان فيها قولان: 
أحدهما: أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة؛ فهي نصف العشرء 


ويؤخذ بباقي الدية. 
والقول الثانى: أن يۇخذ بجميع الجناية؛ لأنها صارت نفسّاء وهذا قاتل لا يجوز له 
وصية بحال). 


قال المزني 7 َيه : «هذا أولى بقوله؛ لأن كل ذلك وصية لقاتل فلما بطل بعضها بطل 
جميعهاء ولأنه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت». 

() يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي(//1*): حيث قال: «(وتجب الزيادة عليه)» أي: 
على أرش العضو (إلى تمام الدية) للسراية» وإن تعرض في عفوه لما يحدث؛ لأنه 
إسقاط للشيء قبل ثبوته وهو باطل» (وفي قول: إن تعرض في عفوه) عن الجناية 
(لما يحدث منها سقطت الزيادة) بناءً على المرجوح؛ وهو صحة الإبراء عما لم 
يجب إذا جرى سبب وجوبه). 

)١(‏ يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي »)١57/0(‏ حيث قال: «وقال الثوري: 
إذا عفا عن الجراحة ثم مات لم يقتلء ويعقل بما فضل من الدية». 

0 وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸۸/٤(‏ حيث قال: «وإن قطع = 


خلاف في أَنَّهُ لا يُسْقِط ذَلِكَ طَلَبّ الول الدّيّة؛ لِأنْهُ إِذَا كَانَ عَفْوُهُ عن 
الم لا يُمْقِظ حى الوَلِىّء فَأَحْرَى أن لا يُسْقِط عَفْوَهُ عن الجُرْح). 
خلط المؤلف بين مسألتين فى باب الجراحات» والأولى التفصيل» 


وذلك أن الجراحات إما أن تكون مما يشرع فيها القصاصء وإما مما لا 
يجب فيها القصاص. 


العفو. 

وأما إن كان مما لا يجب فيها القصاص ثم سرت بعد ذلك إلى 
النفس: فذهب بعض العلماء إلى أن لأولياء القتيل المطالبة بالقصاص» أو 
الديةء أو العفو. 

وأما قول مالك: «لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما 
تؤول إليه» فهذا في الجراحات التي لا قصاص فيها"". 


= إصبعًا عمدًا فعفا عنه» ثم سرت إلى الكف أو إلى النفس» والعفو على مال أو على 
غير مال: فله تمام دية ما سرت إليه» وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة ‏ 
فعفا عن القصاص ثم سرى إلى النفس: فلوليه القصاص؛ لأنه لا يصح العفو عن 
قود ما لا قود فيهء وله بعد السراية العفو عن القصاص» وله كمال الدية». 

)١(‏ ظاهر ما في كتب المالكية خلاف ذلك. ينظر: «منح الجليل» لعليش (80/94)» حيث 
قال: «وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات... إلخء نحوه ف «المدونة» فيمن 
قطعت يده فعفا ثم مات» أبو الحسن: إن قال: عفوت عن اليد لا غير فلا إشكال» 
وإن قال: عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره: فلا إشكال». 
لكن الخلاف ثابت فيما فيه القصاص» بخلاف ما لا قصاص فيه. ينظر: «تحرير 
الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب (ص١١۳)ء‏ حيث قال: «وقع الخلاف فيما إذا 
فظاهر «المدونة» الجوازء ونص عليه ابن حبيب في الواضحةء ونص ابن القاسم في 
«العتبية» على المنع قال فى «البيان»: «والجواز أظهر ؛ لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو 
عن دمه قبل موته؛ جاز أن يصالح عنه بما شاء»» وأما جراح العمد التي لا قصاص 
فيها: فلا يجوز فيها الصلح على ذلك قال في «البيان»: «لا أعلم فيها نص- 


> قولت: (وَاخْمَلَهُوا في القَاتِلٍ ندا يُعْمَّى عَنْهُ؛ هَل يَبْقَى لِلسُلْطَانٍ 
فيه حَقٌّ آَمْ ا؟ كمال مالك وَاللَّبْتُ: إن يُجْلَدُ يائ وَيْسْجَنُ سَنَة وَبهِ 


ت 


َال أَهْلُ المَيِيَة" وَرُوي ذَلِكَ عَنْ 2 وَقَالَتْ طَائِمَةٌ (الشافية*“ 
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ايده وَإِسْحَاقٌ» و سه لا يَحِبُ عَلَيْهِ ذّلِكَ. وَقَالَ أيُو ثور" : 


وړ 


= خلاف»» قال في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات: ونقله في 
«التوضيح» في آخر كتاب الجراح قبل الكلام عن الديات بيسيرء ويآخحذ من كلامه إن 
عفوه لازم بلا خلاف لاحتجاجه به). 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۲۸۷/٤(‏ حيث قال: 
«(وعليه)ء أي: على القاتل عمدًا البالغ إذا لم يقتل لعفوء أو لزيادة حرية» أو إسلام 
(مطلقا) كان القاتل حرّاء أو رقيقًا مسلمّاء أو كافرًا ذكرّاء أو أنثى (جلد مائة وحبس 
سنة)). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/١1۸)ء‏ حيث قال: «وقال الليث وأهل المدينة 
كما قال مالك». 

(۳) الذي روي عن عمر في ذلك قوله في جناية السيد على العبد. فقد أخرج عبدالرزاق 
0 بإسناده عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: كان أبو 
بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده» كانا يضربانه مائة» ويسجنانه سنة» ويحرمانه 
سهمه مع المسلمين سنةء إذا قتله عمدًا» قال: وأخبرني أبي» عن عبدالكريم أبي أمية 
مثله قال: «ويؤمر بعتق رقبة». 
وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف سبقه ابن عبدالبر في الاستدلال به في هذه 
المشالةة قال رتال الليث. رامل المديية كما قال مالك وروي عن مر بد 
الخطاب - يه من وجوه: أنه ضرب حرًا قتل عبدًا مائة» ونفاه عامًا. انظر: 
الاستذكار .)۱۸١/۸(‏ 

(5) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۲۳/۸)ء حيث قال: «(ولو عفا مستحق حد فلا 
تعزير) يجوز (للإمام في الأصح) لانتفاء نظره فيه». 

(5) يُنظر: «الاستذكار» 2)١81/8(‏ حيث قال: «قال أبو عمر: قد أبي من ذلك عطاء بن 
أبي رباح وطائفةء قالوا: لم باکر الله - كك أن على من عفي عنه جلدًا 
ولا عقوبة. قال عطاء: «إومًا کان ريك ًا [مريم: 14]. وقاله عمرو بن دینار» وبه 
قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور). 

() ينظر: «الاستذكار» .)١481/8(‏ حيث قال: «قال أبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر» 
فيؤدبه الإمام على قدر ما یری أنه يردعه». 


إلا أَنْ َون ُعْرَفُْ بِالشّرٌء فَيُوَدْبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ ما يَرَى. وَلَا عُمْدَةَ 
لِلظَايِمَةٍ الأولّى إلا آكرٌ ييف . وَعْمْدَةُ الطَايِمَةٍ النَانِيَةِ: ظَاهِرٌ 
الشَّرْعء وَأَنَّ التَحْدِيدَ فِي ذَلِكَ لا يَكُونْ إلا يتَْقِيفٍِء وَلَا تَؤقِيك ابت 
في دَلِكَ). 


أشار المؤلف هنا إلى مسألة مهمة؛ وهى إذا عفا الأولياء عن القاتل 
عمدًا؛ هل يبقى للسلطان حق فيه أم لا؟ 
مئة» استنادًا إلى أثر روي في ذلك عن عمر ظكه. 

كما أن المالكية بنوا ذلك على الاستصلاح ‏ أي: المصالح 
المرسلة ‏ فإذا عفى ولي الدم فللإمام أن يؤدبه من قبيل المصلحة. 


وذهب الجمهور إلى أنه لم يبق للسلطان حق» وليس على القاتل شيءٌ 
من ذلك؛ لأن هذا حق للولي فسقط بإسقاطه؛ وهو حق واحد لا يتجزأً. 


وعلة هذا القول: أن إيجاب أي حكم شرعي لا يكون إلا بنص أو 


وذهب أبو ثور ا 34 إلى أنه لا يجب على القاتل شيء» إلا إذا 
كان معروفًا بالشر؛ فللومام أن يؤدبه على قدر ما يرى. 
9 ¢ 
)١(‏ الأثر المشار إليه هو أثر عمر السابق» ولعله استفاد تضعيفه من قول ابن عبدالبر في 
«الاستذكار»: «وروي عن عمر بن الخطاب له من وجوه»؛ فإن «رُوي) من صيغ 
التضعيف» وقد قدمت الكلام على إسناده» إلا أن قوله: «من وجوه» قد يكون فيه 
إشارة إلى تصحيحه. 


. لنت تي ؛ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القَوْلُ في القِضّاص 


ت و a‏ ني چ 8 اعت س نت هم ر 7 س سے 

والنظر فِي القَصَاص هو في صِفةٍ القصّاصء وممن يكون؟ ومتى 
لخ م +2 ا 5 2 ا ¢ مس 
يكون؟ فأما صفة القصاص فى النمس: فإن العلمَاءَ اختلفوا فى ذلك ؛ 


ساس مله 


نهم مَنْ ثَالَ: يفص من الال عَلّى الصَمَة الي ل٠‏ كَمَنْ ل تغْرِي 


ت 


م 2 ممه ل 4 را 2 Our E ft‏ 
قيِل تغريقاء ومن فتل بضرب بحجر قل بمثل ذلك وَبِهِ قال مالك 
و00 6+ 


ا 28 00 7 2 ¢ ر 2 وو کوت برا 4 نه .ع چ9 چە 

وَالشافِعِئٌ 2 قالوا: إلا أن يطول تعزيبه بذلك فيكون السَيْفٌ له روء 
2.125 6 وھ ت (۳) . لاه سلمه سي سم عدوة ود 2 سے EE‏ 3 
وَاختلف آأضخاب مالك ٠‏ فيمن حرق اخر؛ هل يحرق؟ مع موافقتهم 


)١(‏ يُنظر: «مختصر خليل» (ص77): حيث قال: «وقُتِلَ بما قتل ولو نارّاء إلا بخمر أو 
لواط وسحر وما يطول». 

(۲) يُنظر: «المنهاج» للنووي» (ص۲۷۷)» حيث قال: «ومن قتل بمحدد أو خنق أو 
تجويع ونحوه اقتص به). 
ظاهر كلام ابن رشد أن الشافعية مع المالكية في أنه إذا كانت المماثلة في القصاص 
تطول أنه يقتص بالسيف» وهذا مذهب المالكية دون الشافعية. ينظر: «نهاية المحتاج» 
للرملي (//007: حيث قال: «(ولو جُرّع كتجويعه) أو ألقي في نار مثل مدته أو 
ضرب عدد ضربه (فلم يمت زيد) من ذلك الجنس (حتى يموت)؛ ليقتل بما قتل به». 

(۳) المعتمد في المذهب - وهو ما ذكره خليل ‏ ثبوت القصاص بالحرق. يُنظر: «التاج 
والإكليل لمختصر خليل) للمواق 2)77٠/8(‏ حيث قال: «وقيل: يقتل بالنار والسم (ولو 
نارًا)؛ سمع عبدالملك ابن القاسم: من قتل رجلا بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك. 
قال ابن رشد: هو نص «المدونة» في السم وتأولها الشيخ فقال: يعني يوجب القود 
بغير السمء وهو تأويل بعيد. وإذا قيد بالسم فأحرى بالنار خلاف قول أصبغ لا يقاد 
بالنار. قال الباجى: المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرهاء قال ابن عرفة: 
عدت نا شور اين ری 
وسبب منع من منع من الاقتصاص بالتحريق: ما جاء من النهي عن التعذيب بالنارء 
وجواب جمهور المالكية باستثناء ذلك. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقى» (£/ 10( حيث قال: «وعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستئنی من 
النهي عن التعذيب بها». 


لِمَالِكِ فِي احْيَذَاءِ صُورَةٍ الفلا وَكَذَلِكَ فِيمَنْ قَتَلَ بالسَّهُم. وَثَالَ أبُو 


0 وآ حاية : ا جه لَه َم 5 رل اله ب- ومهم : ما 
رَوَى الحََسَنُ عَنِ الى بلا 5 1 قَالَ: (لا قو إل ' حيدق وم 
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الْمَرِيقٍ الأوّلٍ: حَدِيتُ ألو ن 


کو ا E‏ ا کے د ب وف قمر 2 + 
فَرَضَحٌ الت يكل رَأَسَهُ بِحَجَرِء أو قَالَ: بَبْنَ حَجَربْنٍ. وقؤله تَعَالَى: 
سر مد 151 رجه غات اه 
«كيب يكم الْقِصَاصٌ في مَل [البقرة: ۱۷۸]ء وَالْقِصَاصٌ يَفقَْضِي 

المُمَائَلَةَ). 


انتقل المؤلف إلى حكم آخر من أحكام القصاص؛ وهو كيفية 
القصاص وصفتهء وذلك راجع إلى اختلاف القثلة. فهناك من يقتل 
بحديدة» وهناك من يقتل بحجر» وهناك من يذبح» وهناك من يخنق» 
وهناك من يلقي في بئر أو يغرق أو يحرق» وهناك من يعذب بقطع 
الأطراف مثلا ثم يقتل» إلى غير ذلك من الصور. 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» »)۸٥/١۳(‏ حيث قال: «ولا يستوفي القصاص إلا بالسيف». 

(؟) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸٤/٤(‏ حيث قال: 
«ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۲۷۳/۹) مرسلا. 
وقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» (77/8)» من حديث النعمان بن بشير 2# وفي 
إسناده جابر الجعفي ؛ قال الألباني في «إرواء الغليل» (/786/9؟): «وجابر الجعفي 
متهم بالكذب». 
وقد ورد بلفظ: «لا قود إلا بالسيف» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» »)۲۸١/۷(‏ 
وانتقد جميع طرقه. 

(6) الرضخ: الدق والكسر. يُنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
7 حيث قال: «والرضخ أيضًا: الدق والكسر. (س) ومنه حديث الجارية 
المقتولة). 

(4) أخرجه البخاري (5815) بلفظ: «رض»» وأما لفظ: «رضخ» فأخرجه ابن ماجه 
(560 7 6). 


فهل يقتصر على السيف أو أنه يقتل على الكيفية التي بها كتَل؟ 


فذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه إلى : أنه يقتص 
من القائن على الصفة :القي فل إلا أن يطول تيه .ذلك فيكون 
السيف له أروح» فمن قتل تغريقًا قتل تغريقّاء ومن قتل بضرب حجر 
قتل بمثل ذلك» ومن قتل خنقًا قتل خنقّاء ومن رمى غيره في بثر 
عمدًا فقتله فعل به كذلك» ومن هدم جدارًا على رجل حتى مات 
يفعل به كذلك أيضًا. 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 


أولًا : قول الله تعالى: «كُيب عک الْقِصاص و في اّ4 [البقرة: ۱۷۸]» 
قال المؤلف: «والقصاص يقتضي المماثلة»). 


ولو ذكر المؤلف 3 الأخرى التي استدل بها الجمهور وهي قوله 
ل وبا عل فا أن ألنّنْسَ بَالتَقْين وَالْمَتَت يأَلَمَيْنِ4 [المائدة: 5غ] 


ثانا : : قوله تعالى: وان و فَعَافوا 0007 م وس به [النحل : 
20207 


5م وقوله: ىرۇ سس سيه مَتَلها» [الشورى: ٠‏ 


اا العدينة ا ر من عديك انين كف واد وا ضع 
| 


4 
تين 


رَأَمنَ امْرَأَةِ بجر فَرَضَحٌ النّبِئْ يلك رَأَسَهُ بجر و قَالَ: 
م ممه ارق 


لأنه قد جاء النهى عن التعذيب بالنارء قال النبى ةِ: «لا يعذب بالنار إلا 


)0 سبق تخريجه في المتن في المسألة نفسها. 


زت الان“ وذهبت قلة منهم إلى أنه يحرق. 


بالسيف» مهما كان وجه قتله. 


واستدلوا على ذلك بقول النبى ككلِةِ: «لا قود إلا بحديدةا» وفى 
رواية: «لا قود إلا بالسيف». وأجاب الجمهور: بأنه حديث ضعيف. 


ثانيًا: استدلوا بقول النبي كه : «إن الله كتب الإحسان على كل 
شىءء فإدا قتلتم فاحسنو قتله» ودا دبحتم فاحسنو بحه» ول 
. فإذا ة ف | القتلة» وإذا ذ ف | الذبحة» وليحد 
أحدكم فرت ولبرح ذييحتها "ا فإذا كان ذلك مع الحيوان فالإنسان من 
باب أولى» فهو أعظم وأشد حرمة. 

ولذا قال بعضهم: لا ينفذ القصاص إلا بحضور السلطان» أو من 
ینیبه» حتى لا يحصل حيف وتجاوز» ولربما قتله بسيف غير حاد فيؤذيه”". 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (١٠١۳)ء‏ بلفظ: «وإن النار لا يعذب بها إلا الله»» 
وأما لفظ الشيخ؛ فأخرجه أبو داود (/931/9): وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۷۹۸/۱). 

(؟) سبق تخريجه قبل قليل. 

(۳) آخرجه مسلم (1988). 

)٤(‏ هذا مذهب الحنفية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (2)049/5» حيث 
قال: «الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين». 
وهو مذهب أحمد. ينظر: «الإقناع» للحجاوي »)۱۸۳/٤(‏ حيث قال: «ولا يستوفى 
القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبّاء فلو خالف وفعل وقع 
الموقع وله تعزيره». 
وأما المالكيةء فيجوزون استقلال القصاص في النفس إلى الولي دون السلطان. 
يُنظر: «مختصر خليل» (ص٠۲۳)»‏ حيث قال: «وللحاكم رد القتل فقط للولي». 
وأما الشافعية فيشترطون إذن الإمام» ويستحبون حضوره. يُنظر: «المنهاج» للنووي» 
(ص75؟): حيث قال: «ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام. فإن استقل عزرء 
ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح). وينظر: «نهاية المحتاج» للرملي 
(۳۰۱۷)» حيث قال: «ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين يشهدان إن أنكر 
المستحق». 


تتمة: هناك صورة أخرى لم يشر إليها المؤلف؛ وهي القتل بمُحرَّم 
كأن يجرعه الخمر حتى يموت» أو يرتكب معه جريمة حتى يقتله؟ 

والجواب: أنه لا يقتل بمحرم» وللشافعية في هذا وجه؛ لكنه 
ضعيف» والصحيح: أنه إذا قتل بمحرم فإنه لا يقتل به» وإنما بالسيف. 

> تولم: (وَأَمَا مِمَّنْ يون القِصَاصٌ؟ ئالظاهِر أنه يَكُونُ مِنْ وَلِيّ 
الم وََدْ قِيلَ: إِنَّهُ لا يُْمَكَنُ مِنْهُ لِمَكان العَدَاوَة وَمَحََافَةَ أَنْ يَجُورَ 


E 


ر 


قوله: «ممن يكون القصاص»»ء أي : من الذي يتولى تنفيذ القصاص؟ 

فقيل : يتولاه ولي الدم واستدلوا بقصة الرجل الذي جاء بمن فتل 
أخاه يجره ممسكًا به فقال: يا رسول الله: «هذا قتل أخي»» فقال له 
النبى ككل : «خذه فاقتله)". 

وقيل: بل السلطانء أو نائبه» وأجابوا عن الحديث: بأن لفظه عام 

CIEE‏ "و EE‏ لقنا نل أنه كم حوور اسان ا 
من ينوب عنه؛ خشية حدوث تجاوز من ولى الدم. 

2 ت 02 و 5-006 ع م 04 و‎ df 

> قولة: (وَأَمَا مَتَى يَكُونْ القَصَاص؟ فَبَعْدَ ثبُوتِ مُوحِبَاتَ 
وَالإِعدَارٍ إِلَى القَاتِلٍ في َلك إِنْ لَمْ يكن مُقرًا). 
موجبات القصاص: 

أولًا: أن يكون عمدًا؛ سراء كان في النفسء أو فيما دون النفس. 

ثانيًا: أن يكون القاتل مكلمًا بالعًا عاقلا. 
)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


)۲( جرء من حديث طويل » رواه مسلم <(ITA*)‏ بلفظ : «دونك فاقتله). 
(۳) سبق أن المالكية لا يشترطون ذلك. 


ثالنًا: حصول التكافؤ بين القاتل والمقتول. 

رابعًا : أن يثبت ذلك يقيئّاء فلا يقتص من شخص بمجرد الظن. 

> قولم: (وَاخْتَلَقُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ القِصّاص أن لا يَكُونَ المَوْضِعٌ 
الحَرَم؟). 

أشار المؤلف هنا إلى مسألة مهمة؛ وهي إقامة القصاص في الحرم 
المكي» وقد جاءت نصوص كثيرة في تعظيم شأن الحرم وحرمة سقفك الدم 
فيه» من ذلك قول النبى علد : «إن الله حرم مكة» ولم يحرمها الناس»“ 
الحديث وفيه: «فلا يسفك فيها دم)ء وقال ع : «إن الله حرم مكة يوم 
اا 0-00 فلا يسفك فيها دما وإقامة الحد أو القصاص 

الأول: أن ا موجب الحد أو القصاص داخله» فلا خلاف بين 
العلباء”"> غلى :إقائنة الخد عة أو" القود مه فيه 


الثاني: أن يرتكب الجاني الجناية خارج الحرم فيلجاً إلى 0 
افيه ار حه اا فى المجيرر عنه إلى > انه لأ يغام ع 


8( 2 من حديث أخرجه البخاري (۱۸۳۳). 

زف6 ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳/۹ 0۰ حيث قال: «مسألة : قال: (ومن قتل» أو اتی 
ا في و أقيم عليه في الحرم)» وجملته أن من التهك حرمه ة الحرم بجناية فيه 
توجب حلا أو قصاصًا: فإنه يقام عليه حدهاء لا نعلم فيه خلاقًا». 

زفق ينظر: «الدر المختار و ابن عابدین» «(oV‏ حيث قال : «(مباح الدم التجأ 
فيقتص منه في الحرم إجماعًا. 
(ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعًا سراجية؛ ولو قتل في البيت لا يقتل فيه 
ذكره | لمصنف في الحج». 

)€( يينظر: 0 للحجاوي 44/5(« حيث قال: «ومن 0 أو 3 طرفا أو أ 


الحد طالما هو فيه» ولكن يضيق عليه فيه حتى يخرج فيقام عليه القصاص 
أو الحد. 


وروي عن أحمد في غير المشهور عنه: التفريق بين الحد وبين 


القصاص . 


وذهب مالك والشافعي إلى أنه: يقام عليه القصاص والحد في 


الحرم؛ لقول النبي كَلِ: «إن الحرم لا يعيذ عاصيًا». ولأن النبي يا 
قتل ابن الأخطل وهو متعلق بأستار الكعبة". 


(۲) 


(۳) 


ولكن لا يبايع » ولا يشاري» ولا يطعم ولا يسقى. لا يؤاكل» ولا يشارب. ولا 


يجالس» ولا يؤوى» ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرجء لکن يقال له: اتق الله 
واخرج إلى الحل». 

يُنظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (/2)714» حيث قال: «وروى حنبل 
عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرمء إلا القتل». 

هذا القدر ليس حديثاء وإنما هو من كلام عمرو بن سعيد. أخرج البخاري (۱۸۳۲)ء 
ومسلم )١85(‏ عن أبي شريح العدوي» أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكة: «اتذن لي أيها الأمير أحدثئك قولا قام به رسول الله َيه للغد من يوم 
الفتح› فسمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم بهء إنه حمد الله 
وأثنى عليهء ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله بيو فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ية ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي 
ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس› وليبلغ الشاهد الغائب» 
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن 
الحرم لا يعيذ عاصّياء ولا فارًا بدمء ولا فارًا بخربة»» خربة: بلية. 

فليست من كلام النبي بي وقد غفل بعض من تقدم فظنها حديئًاء فانبرى لذلك 
الموفق ابن قدامةء وقال في «المغني» :.)٠١7/9(‏ «وما رووه من الحديث؛ فهو من 
كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله يه حين روى له أبو شريح هذا 
الحديث» وقول رسول الله بيه أحق أن يتبع). 

أخرجه البخاري: (14845): ومسلم »)۱۳١۷(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك أن 
النبي كل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفرء فلما نزعه جاءه رجلء فقال: 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه». 

والمقتول: «ابن خطل»» وليس «ابن الأخطل». 


4 2 
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> تولم: (وَأَجْمَعُوا عَلّى أن الحَامِلَ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا أنه لا يُقَادُ 
ِنّْهَا حَنَّى تَضَعْ حَمْلَهَا!'"). 
لأنه لو اقتيد منها وهى حامل أدى ذلك إلى قتل حملهاء والله تعالى 


5 رح مه هو صيء وم ر يه 0 وج سر رک ٠.‏ 5 ئَ 
يقول: ولا تقلا الس أل حرم أله إلا بِألْحَيَّ4. فهذا تعد والله تعالى 
ر ج و م2 رور 


5 ا ا > دم م 53 بے ووتو ع 
يقول: چوس فل مظلوما همد متا ولیه سُلْطَنا قلا شرف في الْقَتْل4”". 


> قوله: (وَاختَلمُوا في القَاتِلٍ بالسَّم؛ وَالجُمْهُورُ" عَلَى وُجُوبِ 
القِصّاص؛ وَثَالَ بَعْضٌ امل الظَاهِرٍ©: لا يُقْمَصُ مِنْهُ مِنْ أجل أنه - عَلَيِْ 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة »)۴٤۳ - ۳٤۲/۸(‏ حيث قال: «فصل: ولا يجوز أن 
شمن عن اس اق مهاه وای كانت کا وفك ا 4 أو سيت ع 
قبل الاستيفاء. . . 
ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافًا». 

(؟) [الإسراء: ۳۳]ء وقد فصل الشيخ الآية» بقوله: «وهذا تعدا. 

(۳) هذا مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
(556/5)»: حيث قال: «والسم»» أي إذا قتل الجاني به شخصًا فإنه لا يقتل به 
وإنما يقتل بالسيف». 
ومذهب الشافعية: أن عليه دية شبه عمد. يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
للنووي ,)١74/8(‏ حيث قال: «فإذا أوجروه سما صرقًاء أو مخلوظًا وهو مما يقتل 
غالباء سواء كان موحيًا أو غير موح فمات: لزمه القصاص»› وإن كان لا يقتل غالبا 
وقد يقتل: فهو شبه عمد» فلا قصاص على المشهورا. 
وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل» للحجاوي (6/١٦۱)ء‏ 
حيث قال: «سقاه سما لا يعلم به» أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه» أو خلطه بطعام 
وآكله فأكله وهو لا يعلم فمات: فعليه القود إن كان مثله يقتل غالبا». 
وللحنفية تفصيل. ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (0517/5)» حيث قال: 
«(سقاه سما حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات: لا قصاص ولا 
دية» لكنه يحبس ويعزر» ولو أوجره) السم (إيجارًا تجب الدية) على عاقلته (وإن 
دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالأول)». 

() يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (١١599/1؟):‏ حيث قال في مسألة السم: «قال 
آخرون: لا قود فيه ولا دية ولا كفارة» وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد ‏ إن 
كان لغيره ‏ والأدب» إلا أن يؤجره إياه: فعليه القودء وهو قول أصحابنا». 


ع علوت جمدو و 7 5 2 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - سم هُوَ وَأَصْحَابةُ فَلَمْ يَتَعَرَض لِمَنْ سمه . كمل 
كِنَابُ القِصاص فى النَفْس). 

قوله: «واختلفوا في القتل بالسم». أي: إذا وضع له السم ليقتله به 
أما إن خلط السم بغيره فإنه لا يقتل به" . 


واختلف أهل العلم في القتل بالسم على قولين: 

القول الأول: أنه يقتص منه» وحده ‏ أي: عقوبته - ضربة بالسيف» 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وهي رواية عن الشافعي» فلا فرق عند 
الجمهور بين القتل بالسم أو السيف. 

القول الثاني: أنه لا يُقتل بهء لأنه أكل ذلك اختيارًاء وإليه ذهب 
أهل الظاهر» ورواية عن الشافعي. 


واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في قصة اليهودية التي أتت بشاة 
مسمومة إلى النبي بي فأكل منهاء وأن النبي بي لم يقتل تلك اليهودية”'". 


(؟) أخرجه البخاري )9١59(‏ عن أبي هريرة فب قال: لما فتحت خيبر 
أهديت للنبي كَل شاة فيها سمء فقال النبي - ية -: «اجمعوا إلى من كان هاهنا من 
يهود» فجمعوا لهء فقال: «إني سائلكم عن شيءء فهل أنتم صادقي عنه؟اء 
فقالوا: نعم قال لهم النبى ميد : «من أبوكم؟)؛ قالوا: فلانء فقال: اكذبتمء بل 
أبوكم فلان»» قالوا: صدقت. قال: «فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟)» 
فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم : 
«من أهل النار؟»ء قالوا: نكون فيها يسيرًاء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي ب : 
«اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدًا»» ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟)» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سُمّا؟اء 
قالوا: تعم» قال: ما حملكم على ذلك؟)»› قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح » 
وإن كنت نبا لم يضرك». 

(۲) في المسألة خلاف» وقد نقلت آقوال أكثر العلماء في ذلك في حاشية «القتل 
بالسم». 


e وي‎ 


الكو :جا ت يما جاه فو زواية الى ود 2 أف فرج اا 
کا کو کی و 
بالسم كالقتل بغيره» ويقتص من فاعله» لقوله تعالى: اا الین اموا کیب 
یک لْقِصَاصٌُ فى اَن 4 [البقرة: 1۷۸]ء» وهذا قتيل فينبغي أن يؤخذ حقه» 
قال تعالى: اوسا عَلبِيمَ فبا أن ألتَفس نفس [المائدة: »]٤١‏ وقد جاءت 
السنة بقتل المرأة e‏ كما في رواية أبي داود سالفة الذكر. 


> قولم: 


(1) أخرجه أبو داود :»2501١(‏ وقال الألباني في «صحيح وضغيف سنن أبي داود» 
(6011): حسن صحيح. 


(كِتَابُ الجرّاح”'”] 


وَالجِرَاحُ صِنْمَانِ: مِنْهَا مَا فيو القِصَاصٌ أو النَيّةُ أو العفو وَمِنْهَا 
مَا فيو النّيَةٌ أو العَفْوُ لبا ما فيه القِصَاصٌ؛ وَالتَطل نّا هَاهَُا : في 
شُرُوط الان ن انَّذِي ك 4 ن القَصاص› وَالمجَروح. ويي 
الحكم الواجب الذي هو القَصاص› وَفِي يَدَلهِ إن گان ل بَدَل). 

شرع المصئف في ذكر الأحكام المتعلقة بالجراح» وقصده ما كان 
منها عن عمد كأن يتعمد فقء عينه أو كسر أنفه أو نحو ذلك أما إذا لم 
يكن عامدًا قاصدًا فهو شبه عمد وإن لم يكن هناك قصد أصلًا فهو 
الخطأ. 

ومراد المؤلف: الأولء فهو الذي يترتب عليه القصاص أو الديةء 
أما غير العمد ففيه الدية أو العفو. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القَوْلُ في الجَارح 


ت و کے 


وَيُشْتَرَظ في الججارح أن کون مُكَلَّمّاء كما يُشْتَرَط دَلِكَ في القَاتِل 


)١(‏ الجراح والجراحات جمع جراحة» وهي اسْم الصَّرْبّة أو الطعنة. انظر: المحكم 
والمحيط الأعظم .)۷٤/۴(‏ 


مق أن يكُونَ بَالِمّا عَاقِلّاء وَالبُلُوعُ يَكُونٌ بالاخيلام ''' وَالسّنٌ"" بلا 
خلافي» وَإِنْ گان الخلاف فِي مِقَدَارو؛ HE‏ ثَمَانِيَ عَشَرَةٌ 6 
وَأَكَلهُ حَمْسٌ عَشْرَةً ع وَبهِ قَالَ الشافِين“). 
قوله: «ويشترط في الجارح». أي: المتعدي «أن يكون مكلمًا»» 
والمكلف هو البالغ العاقل؛ لقول النبي كَلِِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستيقظء وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى يبلغ»", 
والبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بأحد أمور ثلاثة» وهي : 


(1) قال ابن القطان: «واتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على (الاحتلام) 
والحيض بلوغ). انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (/176). 

(5) اتفق الفقهاء على أن السن من العلامات التي تكون حدًا للبلوغء لكنهم اختلفوا في 
حده كما ذكر المؤلف؛ فمنهم من حده بخمسة عشر سنة كالشافعية والحنابلة» ومنهم 
من حده بثمانية عشر سنة كالمالكية» ومنهم من حده بتسعة عشر سنة كالظاهرية. قال 
ابن حزم: «والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام» أو بالإنبات للرجل والمرأة» أو بإنزال 
الماء الذي يكون منه الولد» وإن لم يكن احتلام» أو بتمام تسعة عشر عامّاء كل 
ذلك للرجل والمرأة» أو بالحيض للمرأة». 
انظر: «المحلى بالاآثار» .)1١7/1(‏ 

(۳) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني :)1١94/1١(‏ حيث قال: «فصل في حد البلوغء 
قال: بلوغ الغلام بالاحتلام» والإحبال» والإنزال إذا وطئ» فإن لم يوجد ذلك 
فحتى يتم ثماني عشرة سنة». 
وهو مذهب المالكية في المشهورء ولهم أقوال أخر: ينظر: «منح الجليل» لعليش 
(5//ا4)» حيث قال: «فقال: (بثماني عشرة سنة)» أي : يتمامهاء وي بالدخول 
في الثامنة عشرة. الح هذا هو المشهور من أقوال خمسة. التررلقة احتلف في 
السنء أي: الذي هو علامة البلوغ» ففي رواية ثمان عشرة» وقيل: سبع عشرة» 
وزاد بعض شراح «الرسالة» ست عشرة وتسع عشرة» وروى ابن وهب خمس عشرا. 

(5) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (٤/۷٥)ء‏ حيث قال: «(والبلوغ) يحصل (باستكمال 
خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية حتى لو نقصت يومًا لم يحكم ببلوغه». 
وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي 77١/5(‏ ۲۲۲)» حيث قال: 
«ويحصل البلوغ بإنزال المني يقظة أو منامًا باحتلام أو جماعء أو غير ذلك» أو 
بلوغ خمس عشرة سنةا. 

(6) أخرجه أبو داود 2»)545٠٠(‏ وغيره» وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۹۷). 


أولًا: الاحتلام. 

ثانيًا: الإنبات» وهو إنبات الشعر في الموضع المعروف حول القَيّل. 

ثالئًا: السن» واختلف العلماء في تحديد السن الذي يكون به 
البلوغ؛ فقيل: خمس عشرة سنةء وقيل: ثمان عشرة سنة. 

أما الأنثى؛ فإنه يعرف بلوغها بواحد من هذه الثلاثةء ويضاف إليها 
رابعًا؟ وهو ا 

> قولت: ”" ولا جلاف أن الوَاجِدَ إا مُْطِعَ عُضْوٌ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ 
افص مِنْهُ إا كَانَ مِمّا فيه اقْيِصَاصٌء وَاخْتَلَهُوا إِذّا طعت جَمَاعَة عُضُوًا 


وَاحِدَّاء فَقَالَ أَمْلٌ الظَاهِر: لا تُقْطَعٌ يَدَانٍ في يَدِء وَقَالَ مَالِكُ 


20 و 


وَالشَّافْعِيٌ : دة فطع الأَيْدِى باليّدٍ الوَاجِدَة2"0» كما تفل عِنْدَهُمْ الأنفمر 


)١(‏ وهو مجمع عليه. يُنظر: «المغني» لابن قدأمة (46/54؟)ء حيث قال: «قال ابن 
المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل» وعلى 
المرأة بظهور الحيض منها». 
ولم أجد الإجماع في رسالة ابن المنذر «الإجماع»» لكن نقله في «الأوسط) 
0/“) وأبقيت النقل عن الموفق؛ لإقراره ابن المنذرء فهو تقوية للإجماع؛ 
فالموفق من أعلم الناس بمواضعهء وأحيانًا يتتبع ابن المنذر فيما يدعيه إجماعًا 
بإئبات الخلاف. 

(؟) من هنا سقط: من قوله: «ولا خلاف أن الواحد (إذا قطع) عضو إنسان واحد اقتص 
منه إذا كان مما فيه القصاص [وهو ما لا يخلف الهالك» وكذلك الأمر في الجوارح 
والتكافؤ في القصاص مجمع على اشتراطه كالتكافؤ في النفوس إلا في العبيده 
وسيأتى ذكر الاختلاف فى ذلك]ء واختلفوا إذا قطعت جماعة عضوًا واحدّاء فقال 
أهل الظاهر: لا تقطع يدان في يدء وقال مالك والشافعي: . . .٠.‏ 

(۳) هذا مذهب المالكية. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
(۳۸/۳)ء حيث قال: «(وإن قتل جماعة) رجلا أو أكثر (أو قطعوا) يدا مثلا (جاز 
صلح كل) منهم على انفراده (والعفو عنه) مجانًاء أو القصاصء أو العفو عن بعض 
والقصاص من الباقي» أو صلحهء أو صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من 
بعض). 
وهو مذهب الشافعية. يُنظر: «المنهاج» للنووي» (ص۲۷۴۳)ء حيث قال: اليشترط = 


E ا‎ 


ِالنَفْس الوَاحِدَة وَفَرَّقَتِ الحَتَفِيّة"" بَيْنَ النفْسِ وَالأَظْرَافِ؛ كَتَالُوا : 


فع أغقاة مذي اش يتس ؛ ودم أن الأظرات ت تتش 
وَإِرْهَاقَ النَفْس لا يعض 


ضورة المجالة: 0 فهل تقطع 
يد واحدة أو تقطع أيدي أولئك الخمسة؟ 


ذهب مالك وهو مشهور مذهب الإمام أحمد: إلى قطع أيدي 
الجميع ؛ aS‏ ا 
به جميعًاء بل إن إزهاق الف اعظم فن إتلاف عضو قال تعالى: و 

في الصا حيو يتأؤلى الأب لَلَّحكْمْ تَنَّقُونَ 46 [البقرة: 1074]» كما أن 

ف هذا القول سدًا للذريعة» كما هو واضح عند التأمل. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا تقطع إلا يد واحدة» واستدلوا بما جاء عن 
علي #: أن رجلين أتياه برجل فقالا: «هذا سرق»» وشهدا فقطع 
علي طبه يده ثم جاءا بآخرء وقالا: «يا أمير المؤمنين؛ هذا هو السارق» 
وقد أخطأنا»» فلم يجز شهادتهماء وغرمهما دية يد الأول» وقال: "لو 
أعلمكما تعمدتما لقطعتكما)”"”7". 


= لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس» ولو وضعوا سيفًا على يده وتحاملوا عليه 
دفعة فأبانوها قطعوا». 
وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: «الإقناع؟ للحجاوي (٤/۱۹۸)ء‏ حيث قال: «وإن اشترك 
ل ا NE‏ 
أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر: ... فعليهم كلهم القصاص». 

)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» E‏ حيث قال: «(قطع رجلان) 
فأكثر (يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس جوهرة (بأن أخدًا 
سكيئًا وأَمَرّاها على يده حتى انفصلت فلا قصاص) عندنا (على واحد منهما) أو 
منهما. 

(؟) علقه البخاري بدون رقم )۸/٩(‏ باب: إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أو 
يقتص منهم كلهم؟ وأخرجه عبدالرزاق .)44/٠١(‏ 

(6) تنبيه: هذا الأثر لم نجده في كتب الحنفية» وليس هو دليلهم» بل هو دليل عليهم += 


0) 


> قوله: (وَاحتلِف فِي الإنبات؛ كَقَالَ السَافِيئ” : هُوَ بُلُومْ 


ولذا أسنده الشافعي في «الأم» 2)١91/8/(‏ واحتج به على قطع الجماعة بالواحد» 
وكذا تتابع غلب الشاففية واستدل به أحمد كما في «مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهویه» 2044٠  7819/9(‏ وتبعه الحنابلة» وممن احتج به القرافي 
في «الذخيرة» وغير واحدء ووجه الدلالة فيه لمذهب الجمهور ظاهرةء ولعله سبق 
لسان من الشيخ الوائلي ك4 فمثله لا يخفى عليه ذلك» أو يكون قصد الشارح 
من هذا الأثر: أن عليًا لم يقطع إلا يدا واحدة» وقوله: «لقطعتكما» جاء على سبيل 
التهديد منهء وليس إِثبانًا منه لقطع اليدين باليد. قال السرخسي بعد أن ذكر أثر علي: 
«وبه يستدل الشافعي في وجوب القصاص على الشهود وقطع اليدين بيد واحدة. 
ولكنا نقول: إنما ذكر هذا الط على سيل ا اولع کن کد منه؛ لأنه علقه 
بشرط لا سبيل إلى معرفته» وقد صح عن علي 465 ضيه أن اليدين لا يقطعان بيد 
واحدة؛ ذكره محمد في كتاب الرجوع). انظر: «الميسوط» (59/4١)؛‏ فالشارح قصد 
أن أثر علي كه فيه دليل للأحناف»ء وعند النظر وجدنا أنهم ذهبوا من أثر علي إلى 
ما يريدون من أنه لم يقطع إلا يدا بيدء بالرغم أنهم لم يستدلوا به ابتداءًء وإنما 
استدل به غيرهم ‏ كالشافعية ‏ على مشروعية قطع اليدين باليد» لكن الأحناف ردوا 
الأثر وصرفوه لمعنى التهديد كما قال السرخسي» وصرف الكاساني فعل علي إلى أنه 
من باب السياسة وليس يؤخذ منه دليل عامء فقال: «وأما قول سيدنا علي كه فلا 
حجة له فيه؛ لأنه إنما قال ذلك على سبيل السياسة» بدليل أنه أضاف القطع إلى 
نفسه» وذا لا يكون إلا بطريق السياسة, والله 8 أعلم». انظر: «بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» (۲۹۹/۷). 

وخلاصة التعليق على كلام الشارح كا بأن أثر علي من دليل الأحناف؛ 
نقول: هو ليس دليلهم ابتداء» وإنما هو دليل غيرهم. لكنهم صرفوا دلالته إلى 
ما ذهيوا إليهء فقالوا: إن قول علي خرج على سبيل التهديدء وإنما الذي فعله 
أنه قطع يدا بيدء ولم يقطع أكثر مع أنهم نبهوه أن السارق غير الذي أقيم 
عليه الحد. 

الأصح عند الشافعية: أنه ليس ببلوغ في حق المسلمين» وسينبه على ذلك الشيخ 
الوائلي كَكَُنُْ. يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (٤/۱۷۸)ء‏ حيث قال: 
«السبب الثالث: إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار» وهل هو حقيقة 
البلوغ» أم دليله؟ قولان؛ أظهرهما: الثانيء فإن قلنا بالأول: فهو بلوغ في 
المسلمين أيضاء وإن قلنا بالثاني: فالأصح أنه ليس ببلوغ. 

قلت: اختلف أصحابنا فيما يفتى به في حق المسلمين» واختار الإمام الرافعي في 
«المحرر» أنه لا يكون بلوغًاء والله أعلم». 


۹۰۱ 


01 ¢ 2 به‎ ê 5 و‎ 2 “u1 
بإظلاق» وَاخْتَلف المَدْمَبٌ'' فيه في الحُدُودِء هَل هُوَ بُلوغ فِيهًا أمْ لا؟‎ 
ام 5 2 2 ج248 عع ار کا دوو سم دس سم‎ 5 f 
وَالأَضْلٌ فِي هَذَا كلو حَدِبتُ بَنِي قُرَيْظَة: «أنه يي فقتل مِنْهُمْ مَنْ أنْبَتَ‎ 

ت of‏ ص ص 2 a e‏ ت 0 ت 
وَجَرَّى عَلَيْهِ المَوَاسِي)”"2» كما أن الأضل فِي السَّنّْ «حَدِيتُ ابْنِ عُمَرٌَ 

0 2ه سوسا‎ f7r وعم راه رج‎ ٠. 2 E e 
أنه عَرَصه يوم اح وَهْوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ فلم يَمَبّله» وَقَبِلَهُ يَوْمَ‎ 
الخَندَق وهو ابْنُ حمس عَشرَةَ سَنَه0").‎ 

قوله: «واختلف في الإنبات؛ فقال الشافعي: هو بلوغ بإطلاق»: هذا 
وَهُم من المؤلف ي4 في إطلاق نسبة هذا القول للشافعي» بل هذا 
مذهب مالك وأحمد“» وفصّل الشافعي ا4 فعنده هو بلوغ بإطلاق 
بالنسبة للكافرء أما المسلم فعنه فيه روايتان. 

5-8 0 ركم و . 5 وو مه کے‎ e 
قولم: (واختلف المذهب فيه في الحدود؛ هل هو بلوع فيها أم‎ > 


4 
0 


فك اد و کا ر اباس کے کل ا کہ ر 9ر 
لا؟ والأضل في هذا كله: حَدِيت بي قريظة «أنه بي قل مِنْهُمْ مَنْ أَنْبَتَ 


8 


2 ا اا ت € “ok‏ . ل 2 عو 3 رر 
وجری عليه المَوّاسِي)) كما أن الأصل في السن : «حديث ابن عمر؟ 


و ر 0 02 ok‏ ا 00 ور 0 
أنه عَرَضه يوم أحدء وهو ابن اربع عشرة سَنة فلم يَمَبَلهء وقبله يوم 


aor 


الخُندّق وهو ابن خن شر س 


)١(‏ أي: المذهب المالكي» وفيها التردد المذكور. يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي» (۲۹۳/۳)ء حيث قال: «(وهل) النبات علامة مطلمًا في حق الله 
تعالى من صلاة وصوم مما لا ينظر فيه الحاكمء وحق العباد من طلاق وقصاص 
وحد مما ينظر فيه الحاكم؟ أو هو علامة (إلا في حق الله تعالى) فلا إثم عليه في 
ترك الواجيات وارتكاب المحرمات» ولا يلزمه في الباطل طلاق ولا عتق ولا حد 
وإن كان الحاكم يلزمه ذلك؛ لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له (تردد)ء والمذهب 
الأول وهو أنه علامة مطلقًا كغيره». 

(؟) أخرجه أبو داود (5405)» والترمذي 4)١584(‏ وقال الألباني في «صحيح وضعيف 
سنن أبي داود) : (صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۰۹۷(‏ ومسلم .)۱۸٩۸(‏ 

(4) يُنظر: «الإقداع» للحجاوي (۲۲۲/۲)» حيث قال: «أو نبات الشعر الخشن القوي 
حول القبل دون الزغب: الضعيف). 

(6) هذا القدر من المتن مكرر. 


۰۲ 


قوله: «المواسي» المواسي: جمع الموسى» ونسب إلى المواسي ؛ 
لأن العانة إنما تحلق بهاء وجاء في بعض روايات حديث عطية القرضي : 
«فنظروا في عانتي» فلم تكن قد نبتت». ۰ 

قوله: «كما أن الأصل فى السن حديث ابن عمراء الحديث رواه 
أحمد"» والبخاري» ومسلم وأكثر أهل ال وفيه: أنه عرضه يوم 
أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله» وقبله يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة)» ولا خلاف بين أهل العلم أن غزوة أحد كانت في شوال من 
ال افا ٠و‏ واا اراي غر ادق داي الأغرات ي كانت 
في العام الرابع اوا فإن كانت في العام الرابع - وهذا الذي 
رحجه كثير من العلماء - فلا إشكال في ذلك إذ يكون سن ابن 
عمر كه يومئذ خمس عشرة سنة» وإن كانت في العام الخامس فهذا 
موضع إشكال؛ إذ يكون سنه يومئذ ست عشرة سنة. 

وأجاب بعض العلماء فقال: لعله لما عرض يوم أحد لم يكن قد بلغ 
الرابعة عشرة» وإنما دخل فيهاء فلما كان يوم الخندق كان قد أكمل 
الخمس عشرة سنة ودخل في السادسة ع 


.)4551( مسند أحمد‎ )١( 

فق بل أخرجه جميعهم ؛ أبو داود (لا٠55)»‏ وابن ماجه »)۲٥٤۳(‏ والترمذي كال 
والنسائي .)۳٤۳۱(‏ 

(۳) يُنظر: «زاد المعاد في هدي خير العباده لابن القيم »)۲٤١/۳(‏ حيث قال: «لا 
خلاف أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث». 

(5) يُنظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم »)۲٤١/۳(‏ حيث قال: «وكانت 
في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين؛ إذ لا خلاف أن أحدًا 
كانت في شوال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله ييه في العام المقبل» وهو 
سنة أربع» ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة فرجعواء فلما كانت سنة خمس جاؤوا 
لحربهء هذا قول أهل السير والمغازي». 

(©) بل الأكثر على أنها سنة خمس» كما أشار إليه ابن القيم بأنه قول أهل السير 
والمغازي». ولم يعز القول الثاني إلا لموسى بن عقبةء وابن حزم. 

(5) يُنظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن القيم (۱/۳٤۲)ء‏ حيث قال: «وأجيب= 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القَوْل في المَجْروح 


و وه 


ما المَجْرُوحْ؛ قَإِنّهُ يُسَْرَظ فِيهٍ أَنْ يَكُونَ دَمُهُ مُكَافِئًا يدم 


انتقل المؤلف كانه الكلام عن المجروح. أي: الذي أصيب 

بالجرح» والجروح كثيرة» منها 
- الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه. 

الهاشمة: وهي التي توضح العظام وتهشمه. 

- المنقلة: وهي التي تزيد على المنقلة» بأن تنقل العظام بحيث 
عت ل د ب 

- المأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وأم الدماغ جلدته. 

واتفق العلماء على أن في الموضحة القصاصء وما زاد عليها ففيه 
الدية» وسيأتي الكلام عنها مفصلًا إن شاء الله تعالى”"". 

ولكن لا بد من توافر شروط في هذا المجروح» ومنها: 

أولّا: التكافؤ بينه وبين الجارح» فلا يقتص لكافر من 
و ولا لعبد من حرء وهو مذهب مالك» 0 وأحمد» وقيده 
أبو حنيفة بكونه سيده» واستدلوا بقول عمر #ا: «لو لم أسمع من 


= عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابن عمر أخبر أن النبى بي رده لما استصغره عن 
ااه و اجان لما رر إلى ال الى براه فا م ا وی في ينا .نا يكف 
تجا وھا نة أن رما 1 ١‏ 
الثاني : أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في آخر الخامسة 
عشرة). 

)١(‏ وعندها يأتي توثيق هذه المسائل. 


0 


رسول الله يلِةِ: ألا يقاد مملوك من مالكهء لأقدتك منه»"“ء يعنى لأقمت 
القصاص عليك. 


ثانيًا: إمكان استيفاء القصاصء فلو تجاوز الجرح الموضحة كأن 


يكون هاشمة أو منقلة ينتقل إلى الدية"» ففي الهاشمة عشر من الإبل» 
وفي المنقلة خمسة عشر. 


2? 


> قولم: (وَالَِّي بُ يۇر ر في التَكَافُو العبووية والكُفر. آَمَا العَبْدٌ وَالحدٌ 
نهم اختََمُوا في وو ا بيتهُمَا في الجر كَاخْيَلَافِهمْ فِي 00 
تین“ مَنْ ر ر 2 لا يُعْنَصُ مِنَ الحُرّلِلْعَبْدٍ ل ویقتص لِلْحْرٌ مِنّ 


وم 


الال فِي النَّمْسء ٠‏ تينم عن رآ أله قت بق ل 


2 


واحل» د فرق بين الوح وَالنَفْسِ” 3 “2 وينه من فرَقَ ؛ فَقَالَ: 59 يقتص 
مِنَ الأغلّى لِلأذتى فِي النَفْس وَالجُرْح, وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْكَضصٌ مِنَ النَفْس 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2)75/5 وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه». 
قال الذهبى: «بل عمر بن عيسى منكر الحديث». 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/8). وأشار الألباني إلى ضعفه؛ فقال في 
«الإرواء» (۲۷۱۸۷) تعليقًا على قول الحاكم: «صحيح الإسناد»: «ورده الذهبي في 
الموضع الأول» فقال: «قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث». 

(۲) سیا ا وإنما مُنِع من الاقتصاص منها؛ لأنها لا تنتهي إلى حدء فلا 
بيك + تحقيق المماثلة. 

(۳) هذا ا الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/59؟ ‏ ۲۷۰)ء حيث قال: 
«(ولا يقتل حر بمن فيه رق) وإن قل على أي وجه کان). 
وهو مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (2)189/4 حيث قال: «كل من أقيد 
بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبدء ومن لا يجري القصاص بينهما في 
النفس لا يجري بينهما في الطرف؛ كالأب مع ابنه» والحر مع العبدء والمسلم مع 
الكافر». 

(4) وهو مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (2)077/5 حيث 
قال: «(فيقتل الحر بالحر وبالعبد)». 


دون الجرح» وع عَنْ مالل“ الرُوَايَتَانِ. وَالصَّوَاتٌ: كُمَا يقت يقتص من نّ النفْسِ 
أن يفص مِنّ الجرْحء كَهَذِو هِيّ حال العبِيدٍ مَعَ الأخرَار). 

فحاصل كلام المؤلف: أنه كما يقتص في الجرح يقتص في النفس » 
وإن لم يكن فلا؛ لأنها نفس ولا فرق أن يعتدى عليها بإزهاقهاء أو 


ومن قال بالتفريق بين النفس والعضو؛ فحجتهم أن الأجزاء تتبعض» 
أما النفس فهي شيء واحد ليس فيه إلا إزهاق. 


> تولم: (وَأَمَا حَالُ العَبِيدٍ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ» ِن لِلْعْلَمَاءِ فوم 


9 
8 


قُوَالِ؛ أَحَدمًا: أن القَصَاص بَيْنَهُمْ فِي النفس وَمَا دوتهاء وهو 


)١(‏ للمالكية روايات. ينظر: «منح الجليل» لعليش (۳۷/۹ - ۴۸)ء حيث قال عند قول 
خليل: «والجرح : كالنفس في ا والفاعل» والمفعول» إلا ناقصًا جرح كاملا»» 
قال: «وقال أبن عبدالحكم: ي يخير الحر المسلم بين القصاص والدية» وقيل : يتعين 
القصاص» وصحح الحط يعنى أن الناقص إذا جرح الكامل» فإنه لا يقتص منه 
صاحب «الرسالة»» وروى ابن القصار عن مالك يه وجوب القصاص. ابن 
الحاجب قيل : إنه الصحيح» وروي يجتهد السلطان» وروي أنه يوقف » وروي: أن 
المسلم يخير فی القصاص والدية» وخرجوها فى العيد»). 

(') يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/١۲۷)ء‏ حيث قال: «(ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم 
ولد بعضهم ببعض) لتكافئهم بتساويهم في المملوكية». 
وهو مذهب الحنابلةء ينظر: «الإقناع» للحجاوي :)١9/5/5(‏ حيث قال: «ويقتل العبد 
بالعید : المسلم بالمسلم. والذمى بالذمی» ويجرى القصاص بينهما فيما دون النفس » 
فله استيفاؤه»› وله العفو عله دون السيد). 

(۳) أخرج عبدالرزاق )9//٠١(‏ عن عمر بن عبدالعزيز» عن عمر بن الخطاب» قال: 
(ويقاد ss‏ فما دون ذلك من الجراح› فإن 
اصطلحوا على على العقل: فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح»» وأخرجه ابن أبي 


شيبة ممختصرًا .)۲٤۹/۹(‏ 


و 


وَهُوَ قَوْلُ مالك وَالقَوْلُ النَانى: أنه لا قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ لا فِي افر 
وه وَهَوَ os‏ ست (Y)‏ و مه 
ولا في اجرج 7 هم گالبټایم» ر قول الحَسَن''"'. وَابِنٍِ شبرمة 


0 


وَجَماعَة2"0 وَالثَالِتٌ: أن القصاص بينهم سنه ذ في التفسر دون ما دوتها» ربد 


سمه مجم 
ê‏ 


ال 0 الور ا َلك ڪن ابن 0 
المُرِيقٍ الأول : قَؤْله تَعَالَى: وميد ألمب [البقرة: ۱۷۸]» وَعْمْدَةٌ 
ال وي عَنْ عِمْرَانَ بن الحُصين: أن عدا لقم راء ء قَطعَ أَدُنَ 
َب لِقَْمٍ أعْيَاء» > توا رَسُول اللو يكل كلم يفت ين هذا هُو حم 


(۱) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (2)741/4» حيث قال: «وهذا 
بشرط التكافؤ في الحرية» أو الرقية فلا يقتل حر بعبد أخدًا مما قدمه بقوله» ولا 
زائد حرية (كذوي الرق) يقتص لبعضهم من بعض». 

(۲) وقد ورد عن 0 خلاف ذلك؛ فأخرج ابن أبي شيبة (547/8؟) عن الحسن: أنه 
كان يرى القصاص بين العبيد» ولكن نسب إليه ابن عبدالبر عدم القصاص بين 
العبيد» فتبعه عر 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» 2)١١5/8(‏ حيث قال: «والقول الثاني: أنه لا قصاص بين العبيد 
في جرح ولا في نفس كما لا قصاص بين الصبيان» روي ذلك عن إبراهيم والحسن 
والشعبي وحماد والحكم» وبه قال أبن شبرمة وإياس بن معاوية» سووا بين ن الجرح 
والنفس في أن لا قصاص). 

)٤(‏ ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» »)٥٥۳/١(‏ حيث قال: «(و) لا قود عندنا 
في (طرفي رجل وامرأة و) طرفي (حر وعبد و) طرفي (عبدين) لتعذر المماثلة». 

(4) يُنظر: «الاستذكار» »)١١54/8(‏ حيث قال: «والقول الثالث: أنه لا قصاص بين العبيد 
إلا في النفس خاصة» روي ذلك عن عبدالله بن مسعود» وروي ذلك - أيضًا ‏ عن 
الشعبي والحسن» وبه قال سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (141/8) عن عبدالله بن مسعود » قال: «إن العبد لا يقاد من 
العبد فى جراحة عمد ولا خطأء إلا فى قتل عمد). 

)¥( أخرجه أن داود .)٤9۹۲(‏ والنسائى )£۷16( عن عمران بن حصين بلفظ: «أن 
غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبي ب فقالوا: «يا 
رسول الله؛ إنا أناس فقراء. . .»» فلم يجعل عليه شيئًا». 
وأما لفظ المصنف فأخرجه به الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (111/18). 


القول الأول: أنه يقتص بيلهم في النفس وما دونها» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» وهو المروي عن عمر بن الخطاب» وتمسك أصحاب 
<ا الك يعي E‏ وگب علیم با أن الس فس 


وال بأَلْمَينِ لکت اَلْذَنفٍ ولاس لذن والس الس والجروح 
ماص 4 [المائدة: 40]» وقوله: فیا آل َمَهَاْ کیب عَلدئْ2 الْقِصَاصُ في 


e 


1 َل باحر والعبد عبر [البقرة: 01١74‏ فيقاد العبيد بعضهم من بعض. 


القول الثاني: أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرحء 
وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة. 


واعتبر هؤلاء مالية العبد» وأنه سلعة تباع وتشترى» والقود مته يترتب 
عليه ضرر لمالكه. 


ما قول المؤلف: «وا: نهم كالبهائما. فهذه لفظة ما تنبغي ١‏ ولكن 
هؤلاء نظروا إليهم من حيث كرنهم يباعون ويشترون» وإلا فإن للعبيد 
كرامة؛ لعجو قول الله تعالى : ولد رما بي ادم 4 [الإسراء: 3 فكيف 
إذا كانوا أرقاء مؤمنين؟! ولذا قال النبي ا فيهم: : «إخوانكم - يعني 


خدمکم - ځولک». 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳١(‏ . ومسلم )١55١(‏ » عن أبي ذر مرفوعًاء بلفظ : «إخوانكم 
خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. > فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. 
وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم». 
قال القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» :)۱۱١/١(‏ «(إخوانكم). 
أي: في الإسلام أو من جهة أولاد آدم» فهو على سبيل المجاز. (خَوَلكم) بفتح 
أوله المعجم والواوء أي: خدمكم أو عبيدكم» الدين يتخولون الأمورء أي: 
بصلحونهاء وقدم الخبر على المبتدأ في قوله: «إخوانكم خولكم»؛ للاهتمام بشأن 
الأخرة». 


۸ 


القول الثالث: أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونهاء وبه قال 


أبو حنيفة والثوريء وروي كذلك عن ابن مسعود ك. 


واستدل أصحاب هذا القول: بما روي عن عمران بن حصين ونه : 
«أن عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياءء فأتوا رسول الله ئ فلم 
يقتص منه»» وفي بعض ألفاظ الحديث كما عند أصحاب السند"» 

والحاكم”": «فلم يجعل الرسول بل شيئًا». 


9 
05 


1 
5 


2ع 
3ت 
2ع 
52 
02 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(القَوْلُ في الجزح 


مر بنا أن الذي يقتص منه هو القاتل عمدّاء أما شبه العمد فلا يقتص 
منه عند الجمهورء خلافًا للمالكية إلا م 

> تقولم: (وَالجُرْحٌ لا ب ت 3 Re‏ نلف جَارِحَةٌ مِنْ جَوارح 
المَجْرُوح أو لا ينيف ٠‏ كن گان مما بيت ججارحة؛ كَالعَمْدٌ فيه: هو أن 


ر هد ر 


يَْصِدَ صرب عَلَى وَجو المَضَبٍ يما يَجْرَحُ غاا اء وَأَمَا إِنّْ جَرَحَهُ عَلَى 
وَج الب أو اللّعِبٍ يما لا يُجْرَحٌ به به عَالِبَاء أو عَلَى وجو الأَدَبِء 


(۱) أخرجه أبو داود (0109)» والترمذي .)١940(‏ وابن ماجه (۳۳۹۰). والحديث في 
«الصحيحين» كما تقدم. 

(؟) لم أجده في «المستدرك). 

(۳) عبارة الشيخ» قد تلتبس» - وقد مرت المسألة ‏ وخلاصتها: أن مالكًا يجعل شبه 
العمد عمدّاء إلا في مسألة قتل الأب لابنهء فيجعل فيها شبه العمد. 


۰۹ 


ی يولد عَنِ الصَرْب 
i‏ ل وَالأدَب بمّا لا e‏ غالبا إن 0 ڪن يَعْتَبِرٌ الآلَةَ 
2# 
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حَتَّى يَقُولَ: إِنَّ القَاتِلَ بِالمُتَقّل لا يُقْتَلُ وَهُوَ شُذودٌ مله أغني: بالخلا 


هَلْ فيه القِصَاصٌ أو النَيَةُ؟ إ نْ گان الجَرْحٌ مما فيه الليَةٌ). 
شرع المؤلف هنا في ذكر حالات الجرحء فقال: «فَإِنْ گان مِمَّا 
يُثْلِفٌ جار خة4 ناليد فده : هُوَ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ عَلّى وَجْْهِ العَضَبٍ يما 
جرح ا فهذا افيه تعد وقضن: 
وأما إن جرحه على وجه اللعب؛ كاثنين يتمازحان» فرمى أحدهما 


الآخر بشىء » فجرحه دون قصد إلحاق الضرر بهء فلا يعد هذا من قبيل 
العمد. 


وإن ضربه على وجه الأدب؛ كمدرس تجاوز فى ضرب تلميذٍ 
فمات» أو تعطلت حاسة من حواسه؛ فهذا يعتبر من باب الخطأ؛ لأنه لم 
يقصد التعدي» بل ضربه بما لا يقتل غالبًا. 


قوله: «وهو شذوذ منه)» أى: من أبى حنيفة انه وهو كما قال» 


فإذا لم يقتل المثقل» فما الذي يقتل؟ فليس شرطًا أن يكون القتل بالسيف» 


1 
فننية. 
: 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» .)٠٠١/٤(‏ حيث قال: 
«(قوله: بأن يقصد الضرب عدوانًا). أي: تعدّيًا فنشأ عنه جرح» لا للعب ولا 
للأدب فينشاً عنه جرح فلا قصاص فیه). 

(؟) إنما يمنع أبو حنيفة شه العمدية في المثقل الذي لا يُفرق الأجزاء» فإن فرقت 
ثبتت العمدية. يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (5/لالاة ‏ 079),: حيث 
قال: «الأول (عمدء وهو أن يتعمد ضربه)ء أي: ضرب الآدمي في أي موضع من 
جسده (ب) آلة تفرق الأجزاء مثل (سلاح) ومثقل لو من حديد». 
ثم قال: «(و) الثاني (شبهه: وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر)» أي: بما لا يفرق 
الأجزاء» ولو بحجر وخشب كبيرين عندهء خلافًا لغيره». 


awe ف«‎ 


2 


> قولم: K0)‏ ِن گان الجرح َد أتلت جَارِحَةً مسن جَوَارٍِ 
المَجْرُوح؛ ون شَرْط القِصَاص فيه العَمْدُ أَيْضًا بلا خلافي. رفي تمْپيز 
العَمْدٍ مِنْهُ مِنْ غه غير العمدٍ خلاف. 


اما إا ضَرَبَهُ عَلّى العْضو نَفْسِهٍ فَقَطعَهُ وَصَرَيَهُ بِآلَةٍ تَقْطَعْ العُْضْوَ 
عَالئَاء أو صَرَبَهُ عَلَى وَج التَائِرَةِ فلا خلاف أن فيه القصاصر). 


قوله: «النائرة»» أي: العداوة» كأنها نار تشتعل فى قلب صاحبهاء 
فيغضب ويثور» والأمر فيها واضح. 


> قولة: (وَأمَا إِنْ ضَرَبَهُ بلَظْمَةٍ أؤ سوط أو ما أذ شْبَهَ ذلك مِنَا 
الظَاهِرٌ مِنْهُ أنه لم يَقْصِدْ إِنلات ف العْضْو ل أَنْ يَلْطِمَهُ بلطم فعا ع َالَّذِي 
عليه الجمهور: اَن شت العمد ولا قِضَاص فيه ص" وَفيهِ الدَيَةٌ مَل في 


2 


ا ا ا ها اص o‏ ت - - *ِ 0 َه 4 
ماله › وهی رواية العراقيينَ عن مالك وَالمَسْهُورٌ فى المَذْهَب: ان ذلك 


)00( ينظر: حاشية )١١١(‏ عند قول ابن ر «وَلَا خلافت في مَذْمَبِ مَالِكِ أن الصَرْبَ 
يَكُونُ عَلَى وجه العَضَبِ وَالتَّايِرَةٍ يجب به ه القصَاص». 

۳( لم أجد للشافعية التنصيص على إثبات شيه العمد فيما دون النفس». وقد يؤخذ مما 
قدمناه من إثباتهم له في النفس؛ إذ لم ينفوه. بُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي 
528/0 ).» حيث قال : «(ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غاليًا فذهب لطمه مثلها)؛ 
لإمكان المماثلة (فإن لم يذهب أذهب) بالمعالجة كما ذكر». 
إلا أن ابن قدامة عزاه إليهم ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲۹/۸)» حيث قال: 
«وقال القاضى: لا يجب القصاص. إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالبّاء فإن 
کات تنس غاا دجب و هة عمد لأ كمامن قد ور قزل العاف 
لأنه فعل لا يقضي إلى الفوات غاليّاء فلم يجب به القصاص» كشبه العمد في 
النفس». 
ومذهب الحنابلة: أنه لا يقتص في شبه العمد في الجراح. يُنظر: «الإقناع» للحجاوي 
»)١184/5(‏ حيث قال: «ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد 
المحض» فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ». 
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عَمْدٌ وَفِبهِ القصاصٌ. إلا في الأب مَعَْ ابْنو'"). 


أشار المؤلف هنا إلى أنه لو ضربه بلطمة أو سوط ففقأ عينه مثلا؛ 
فالجمهور على أنه لا قصاص» وفيه الدية مغلظة في ماله» وهذا واضحء 
لكن لو قلع عين إنسان مثلًا ففيه القصاص؛ لأن هذا يمكن استيفاؤه. 

وقيل: فيه الدية؛ لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى ذلك إلا بالتجاوز 
والحیف» ولا ينبغى قصاص مع التجاوز والحيف» بخلاف ما لو قطع يده 
أو أنفه أو شفته أو أنثييه فإن ذلك يمكن استيفاء القصاص فيه دون تجاوز. 


قوله: «وَهِىَ روَايَةٌ العِرَاقِيِينَ عَنْ مَالِكِ). وبه قال الشافعية والحنابلة 
أيضًا. 


5 2 4ے ِء ا و E‏ 

< قولم: (وذهب أبو ES‏ وَأ يُوسَّفتَ وَمحَمَّد ! أن شبه 

2 ا 6 E‏ ه )۳ 5 5 KIL‏ 
العَمْدِ: إِنْمَا هم فِي النَمْس لا فِي اجرح وما إِنْ جَرَحَهُ فُأثلف 


)١(‏ ينظر: «المنتقى شرح الموطاط؛ »)27١١//(‏ حيث قال: «وقال ابن وهب: فإذا قلنا: إن 
قتل الأب لابنه حدًا هو شبه العمد؛ فلا خلاف فى إثباته فى العمدء وإن قلنا: إنه 
شبه العمد ما حكاه القاضي أبو محمد وغيره من شيوخنا العراقيين عن مالك. 
وقاله ابن وهب فى أن فى شبه العمد روايتين على ما قدمناه» وإنما تكون الروايتان 
في التسمية والتغليظ دون غير ذلك» ويلحق بذلك وجه آخر؛ وهو أن يكون الضرب 
على الأب» ففي المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: في الزوج 
يضرب زوجته بحبل أو سوط فيصيبها منه ذهاب عين أو غيره: ففيه العقل دون 
القود). 

(۲) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .)٥۳١/١(‏ حيث قال: «(قوله فليس فيما 
دون النفس شبه عمد)؛ لأنه لا يختص بآلة دون آلة» فلا يتصور فيه شبه العمده 
بخلاف النفس». 

(۳) وقال به قبلهم الثوري. يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم 2)580/٠١(‏ حيث قال: 
«وقال سفيان الثوري: العمد: ما كان بسلاح» وفيه القود في النفس فما دونها 
- وشبه العمد: هو أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت» أو يحدد عودًا أو 
عظمًا فيجرح به بطن آخر ‏ فهذا لا قود فيه» ولیس فيما دون النفس عنده شبه 
عمد). 


۹ 2 م 2 2 a‏ روو ت 
عَضوًا على وَجْهِ اللعب فَفِيهِ تلان ': أَحَدَهُمًا: وجوت القصاص» 
ت 0 5 ا 0 > مه َه 58 o. a‏ |“ 2 
وَالثانى: نفيّه. وَمَا يحب على هَذين القَوْلَيْن فَفِيهِ القَؤْلانء قِيل: الدية 
ر 0 1 7 


2 2 ده 2 ت ت 
م دوه (e‏ م ت Sy‏ لعا م 5 ص 00 1 - - ر 
مغلظة. وقيل : ديه الخطإ. اعنى : فيما فيه دية» وكذلك إذا كان على 


5 
ت 


وجو الأَدَب فَفِيِهِ الخلاف”". وَأمّا مَا يَحِبُ فِي جرّاح العَمْدٍ إِذَا وَكَعَتْ 
عَلَّى الشرٌوط الى ذَكَرْنَاهَا قَهُوَ القصاص). 

قوله: «وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد) لم يقل المؤلف: «قال 
الحنفية» لكثرة الاختلااف بين الإمام وصاحبيه» وهو اختلاف فى طلب 
الحق. 

> قول: (وَأَمَا مَا يجب في جرّاح المَمْدٍ ذا وَنَعَتْ عَلَى الشرُوط 
التي ذَكَرْنَامَا كَهُوَ القِصَاصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ارَالْجُرُوحَ صِصَاضُ» [المائدة: 


م مو 7رر 


ه؛] وَذَلِكَ فِيمَا أَمْكَنَ القِصاص فيو مِنْهَاء وَفِيمَا وجد مِنْهُ مَحَل القصضاص 
م ه يع 5 يمه 2 1 
ولم بخحش منه 


ص 
. 


تلف النمس. وَإِنْمَا صَارُوا لِهّذا لِمَا رُوى: «أن 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي »)٠١١/(‏ حيث قال: «قال القاضي 
أبو محمد: إن شبه العمد: أن يقصد إلى الضربء وشبه الخطإ: أن يضربه به بما 
لا يقتل غالبّاء فكان الظاهر أنه لم يقصد القتل» فوجب أن يكون له حكم بين 
الحكمين» والذي قاله ابن وهب أنه ما كان بعصا أو وكزة أو لطمة فإن كان على 
وجه الغضب ففيه القودء وأرجو أن لا يكون عليه إثم قاتل النفسء» وإن كان 
على وجه اللعب ففيه الدية مغلظة» وهو شبه العمد لا قصاص فيه». وانظر الحاشية 
التالية. 

(۲) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۲٤١/٤(‏ حيث قال: «اعلم 
أن القتل على أوجه؛ الأول: أن لا يقصد ضربه كرميه شا أذ خزبيًا فيصيب 
مسلمّاء فهذا خط بإجماع» فيه الدية والكفارة. الثاني: أن يقصد الضرب على وجه 
اللعب» فهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته في «المدونة» خلاقًا لمطرف وابن 
الماجشونء ومثله إذا قصد به الأدب الجائزء بأن كان بآلة يؤدب بهاء وأما إن كان 
الضرب للتأديب والغضب: فالمشهور أنه عمد يقتص منه إلا فى الأب ونحوه؛ فلا 
قصاص» بل فيه دية مغلظة. الثالث: أن يقصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم القتل 
ولا عقو قاله ابن رشد فى «المقدمات». 


شوك الله يه رقع القََدَ في المَأَمُومَةٍ وَالمُتَقَلَةٍ وًالجازةه؛ 
وَمَنْ كَالَ بِقَوْلِهِ: أن هَذَا حَُكُمٌ مَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذِه مِنَ الجرّاح الْتِي 
هي مَتَالِف؛ يِل کسر فم الرَكَبَةِ وَالصُلْبٍ وَالصَّدْرِ وَالمَخِذٍ وَمَا أَشْبّه 


ذلك" وَقَدٍ الختلف قَوْلُ مَالِكِ فِي ا المْتَقُلٍَ قَمَرَةَ قَالَ: بالقصاص. 


أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مَرّ ذكرهاء وهي: 
أولًا : وجود العمد. 

ثانيًا : وجود التكافؤ. 

الثا : عدم التجاوز في استيفاء هذا الحق. 

رابعًا: طلب الأولياء إقامة القصاص. 

قوله : «وذلك فيما أمكن القصاص فيه. . .»2 إلخ : 


اعلم أن الحد الفاصل بين ما يستوفى فيه القصاص وبين ما 
يصار فيه إلى الدية مباشرة: (الموضحة)» وهي التي توضح العظمء 
ففي الموضحة القصاص إلا أن يتنازل» فينتقل إلى الدية» وهي خمس 
من الوبل. 


« أخرجه ابن ماجه (۲۹۳۷) عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله كله:‎ )١( 
قود في المأمومة» ولا الجائفة ولا المنقلة»» وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ 
احسن).‎ :)۲۱٤۹4( 

وقال في «الضعيفة») :)٤۸٤١(‏ (منكر). 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۲٥۳/٤(‏ حيث قال: 
«(کعظم الصدر)» أي : كسره فلا قصاص فيهء وكذا عظم الصلب» أو العنق» 
ويجب فيها العقل كاملا). 

(۳) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالير (؟/7١١١)2‏ حيث قال: «واختلف 
عن كالك E YG NE BA E‏ عند ف أن قود كن 
الموضحة). ١ 1 ٠‏ 


وما فوق الموضحة؛ كالهاشمة والمنقلة والمأمومة: فإنه ليس فيها 
قصاص؛ لتعذر الاستيفاء وخشية التلف. والعمدة في ذلك: ما روي 
أذ رخن اللو كيه رت االنوة O‏ واولا 00 
وكذلك ما جاء في كتاب النبي يل إلى عمرو بن حزم وأن 5 
ا 


وذهب مالك كاه ومن قال بقوله: إلى أن هذا حكم ما كان في 
معنى هذه من الجراح التي هي متالف؛ مثل كسر عظم الرقبة والصلب 
والصدر والفخذ وما أشبه ذلك» وأما غيره من العلماء فلا يرون فيها 
قصاص للدليلين المذكورين. 


> قولج: (وَكَذَلِكَ الأمْرٌ عِنْدَ مَالِكِ فِيمَا لا يُمْكنٌ فيو النَّسَاوِي في 
القِصّاص؛ مِثْلُ الافْيَصاص مِنْ ذَمَابٍ بَعْض النّظَرِ أَوْ نض المع" 
وَيَمْتَعُ القِصاص أَيْضًا عِنْدَ مالك عَدَمُ الول مِئْلَ أن يَفْقَا 
2 


E 


ت 
فقا أغم س هماس 
٠.‏ 


عمى عيبن 


وذلك لحصول التفاوت» ولو قطع إنسان صحيح يدا شلاء قيل : 
يقتص اليسار مع اليمين. 


)١(‏ سبق في متن البداية. 

(1) جزء من حديث عمرو بن حزمء ولفظه: «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» أخرجه 
النسائي (54878)» وضعفه الألباني. 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» (۳۲۲/۸۳)ء حيث قال: «والدليل على أنه لا قصاص 
فيما لا يمكن القصاص منه» مثل ذهاب بعض النظر وبعض السمع وبعض العقل: 
هو أن القصاص مأخوذ من قص الآثرء أي: اتباعه» فهو أن يتبع الجارح بمثل 
الجرح الذي جرح فيؤخذ منه دون زيادة عليه ولا نقصان منهء فإذا لم يقدر على 
ذلك ارتفع التكليف به». 

(6) ينظر: س الجليل» لعليش (50/9): حيث قال: «(ولا) يقتص (من عين أعمى) 
بفقئه عينًا بصيرة عمدًا عدوانّاء وعليه دية البصيرة في مالهء E‏ 
عمياء كذلك» وفيها الأرش بالاجتهاد في مال الجاني». 


> قولة: (وَاخْتَلَفَ مِنْ هَذَا في الأغور يفا عَيْنَ الصجيح عَمْدّاء 
قال الجمْهُودة2: إن أحت الصَّحِيحٌ أن يَسْتَقِيدَ مِنْهُ كُلَهُ القَوَدُ وَاخْتَلَمُوا 


)١(‏ هذا مذهب مالك. ينظر: «متح الجليل» لعليش (08/8): حيث قال: «وإن فقأ أعور 
من سالم مماثلته» فله القصاص أو دية ما ترك». 

(؟) هذا مذهب مالك. يُنظر: «منح الجليل» لعليش (08/8): حيث قال: «ابن عرفة 
للإمام مالك #ه: إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور: فله أن 
يقتص» وإن أحب فله أخذ دية عينه» ثم رجع فقال: إن أحب اقتصء وإن أحب فله 
دية عين الأعور ألف دينارء وهذا أحب إليّ». 
وفرق الحنابلة بين أن يفقأ مماثلة عينه أو الأخرى» فرأوا القصاص في الممائلة 
يُنظر: «الإقناع» للحجاوي ,)5١18/5(‏ حيث قال: «وإن قلع الأعرر عين صحيح 
لا تمائل عينه» أو قلع المماثلة خطأ: فليس عليه إلا نصف الدية» وإن قلع عينه 
الصحيحة عمدًا: فلا قصاص» وعليه دية كاملة» وإن قلع عيني صحيح عمدًا: خير 
بين قلع عينه ولا شيء له غيرهاء وبين الدية». 

(۳) يُنظر: «المنهاج» للنووي» (ص٠78)»‏ حيث قال: «وفي كل عين نصف دية ولو عين 
أحول وأعمش وأعور» وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء» فإن نقص فقسطء فإن 
لم ينضبط فحكومة». 

(54) يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۲٥٦/٤(‏ حيث قال: 
«(قوله: فله القصاص من الأعور)ء أي: بفقء عينه» وإنما خير المجني عليه السالم 
لعدم المساواة؛؟... وهي دية كاملة والذي مر هو قوله؛ لأن عين الأعور بمنزلة 
عينين (قوله: فنصف دية فقط)ء أي: وليس للسالم المجني عليه القصاص من الأعور 
لانعدام محله (قوله: فالقود ونصف الدية). . .هو قول ابن القاسم). 

() الذي ذكره السرخسي الخيار بين القصاص والدية. يُنظر: «المبسوط» للسرخسي 
0 ) حيث قال: «وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفى عين الفاقئ و 
فالمفقوءة عينه بالخيار؛ لأن نقصان البصر في العين بمنزلة الشلل أو فوات الأصبع 
في اليدء وقد بينا أن هناك إن كان النقصان في جانب الجاني» فالمجني عليه- 


لوي ار تسا وَقَدُ قيل: 
و o£‏ 2 


لا يَسْتَقِيدٌ مِنَ الأغوّرٍ وَعَلَيْهِ الدَيَهُ كَامِلَّة روي هَذَا عَنِ ابْنٍ المُسَيّب7, 


روه 3 ص 


وعند الحنابلة لا قود هناء وإنما الدية كاملة» واحتجوا لقولهم بما 
روي عن عمر وعثمان ا 


> قول: (وَعْمْدَةٌ صَاحِبٍ هَذًَا القَوْلٍِ: أن عَيْنَ الأَغوَّرٍ بِمَنْزْلَةٍ 
يتين فُمَنْ ماما في وَاحِدَةٍ کا افص ن انين في وَاحِدَةٍ وَإِلَى 
تخو هذا كن راف أنه إدا ترك القَوَدٌ 3 له ويه كَامِلةٌ وَيَلْرَم حَامِل 


هَذَا القَوْل أنْ لا يَسْتَقِيدَ ضَرُورَةٌ وَمَنْ قال بِالقَوَّدٍ وَجَعَلَ الدّيّةَ صف 
اللَية َه خر لِأضلِوء كَتَأَمَلْهُ نه بين بتَفْسِو کک وَأَمّا: هَلٍ 
الم لمجروځ مير بين القصاص وَأَخْذٍ 50 أَمْ ليس لَه ص َمَظ 
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إلا يت ل قر یه قد زان ني مط م 


2ه 


القْل””. وَكَدَِكَ أَحَدُ قَوْلَْ مَالِكِ في الأخرن شنا ده عيْنَ لصحي : أن 


= بالخيار بين استيفاء القصاص وبين استيقاء الدية» وإن كان النقصان في جانب 
المجني عليه لم يجب القصاص». 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة (1۹۸/۹) عن سعيد بن المسيب؛ في أعور فقئت عينهء قال: 
«فيها الدية كاملة». 
أخرج عبدالرزاق (۳۳۳/۹) عن أبي عياض أن عثمان: «قضى في رجل أعور فقأ عين 
صحيح» فقال: «عليه دية عينه» ولا قود عليه»» قال قتادة: وقال ابن المسيب: «لا 
يستقاد من الأعورء وعليه الدية كاملة» إذا كان عمدًا». 

(۲) أخرج عبدالرزاق (77”:/8) أن عمر وعثمان: «قضيا في عين الأعور بالدية تامة». 
وأخرج ابن أبي شيبة )١95/8(‏ عن أبي عياض أن عثمان: قضى في أعور أصيبت 
عينه الصحيحة: الدية كاملة. 

)۳( 0 الحادم عليها حاشية )١15(‏ عند قول ابن رشد: «قَقَالَ مَالِكُ: «لّا يَجِبٌ لول 
إلا أن يَقْتَصّء او يَعْمْرَ عَنْ غَيْرِ در ية إلا أَنْ يَرْضَى)). 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ لر وحاشية الدسوقي» (2)505/5» حيث قال: «(فله)= 


الصَّحِيحَ يخير بَيْنَ أن يَفْقَاْ عَيْنَ الأغوّر 
حَمْسَمِائَةٍ عَلّى الاخيلانٍ فى ذَلِكَ). 

قوله: «عين الأعور بِمَنْرْلَةِ عَيتين» فَمَنْ كَفَأَهَا فِي وَاحِدَةٍ َكانه انض 
من ين فى وَاحِدَةِ أي لذلك يكون فيها دية؛ لأنه لو حصل القصاص 
ذهب بصره بالكلية فيكون حيقًا.. 


> قولة: (وَأما مى يُسْتَقَادُ من الجُرْح؟ كُمِنْدَ مَالِكِ أنه لا يُسْتَقَاة 


5 5 3 رت ني ١‏ :اق لير .داوس الى 7 م ت ا 
مِنْ جرح إلا بَعْدَ انيمَالو وَعِنْدَ الشَافِهِيَ'": عَلى القَوْرِء فَالشَافِعِيُ 


2 ۴ ۶ 6 7 8 کر ب ر 3 ٤‏ 
تَمَسَّكَ بالظاهر. وَمَالِكُ رَأَى أن يُعْتَبَرَ مَا يَوولُ إِلَيّْهِ أَمْرٌ الجُرْح محَاقَة 
يقْضِيَ إلى إثلافي التفْس). 


اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أنه لا يقتص من جرح إلا بعد اندماله» وهو قول 
الجمهور أبو حنيفة» ومالك». وأحمد؛ لئلا يؤدي ذلك إلى إتلاف نفسه. 
واستدلوا على ذلك بحديث عبدالله بن عمرو #ها: «أن رجلا طعن بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبي يه فقال: أقدني» قال: ١حتى‏ تبرأً). ثم جاء إليه» 
فقال: «أقدني». فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت» 


- أي لسالم العينين المجني عليه (القصاص) من الأعور فيصير أعمى (أو دية ما ترك) 
من عين الأعورء وهى دية كاملة ألف دينار على أصل المذهب لما مر (و) إن فقأ 
الأعور من السالم (غيرها)ء أي: غير الممائلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء (فنصف 
دية فقط))». 

)١(‏ ينظر: «منح الجليل» لعليش (۷۳/۹)ء» حيث قال: «وقال: يؤخر إن خيف في شدة 
الحر ما يخاف في شدة البردء وشبه في التأخير فقال (كالبرء) بضم الموحدة وسكون 
الراء من مرض خيف من القطع معه الموت». 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//7”07). حيث قال: «(ويقتص) في نفس 
وطرف ومثلهما جلد القذف (على الفور) إن أمكن؛ لأن موجب القود الإتلاف 
فعجل ). 


فقال: «قد نهيتك فعصيتني»› فأبعدك الله وبطل عرجك). ثم نهى 
رسول الله كك أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» وفي رواية: 
«أبعدك الله أنت عجلت»'. 


القول الثانى: أنه يقتص منه على الفورء تمسكًا بالظاهر. 


مه م م : رو نع وه رع د وو م 
< توليى: (اختلف العلمَاء في المقتص من الجرح يموت المقتص 
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منه من ذلك الجرّح؛ فقال مالك والشافىه" وَآَبو يبوسشف› 
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ومحجحمد : لا شيْءَ على المقتص› وروي عن علي 3 وعمر مثل 
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ذلك وَبِهِ قال أحمد. وأو ثورء ل وقال أو حنيفة. 
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)١(‏ أخرجه أحمد »)۷١۳٤(‏ والدارقطنى .)”1١5(‏ وقال الألبانى فى الإرواء» 
(۷): (صحيح). ١‏ ا 

(۲) يُنظر: «الكافى في فقه أهل المدينة» ,2)١1١١*/5(‏ حيث قال: «فإن سرى إلى مثل ما 
سرى إليه جرح المجروح كان بهء وإن زاد عليه كان هدرًا». 

(۳) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (///0701): حيث قال: «(ولو) (مات جان) بالسراية 
(من قطع قصاص) (فهدر)». 

(54) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني »)١47/1(‏ حيث قال: «قال: ومن قتل وليه 
عمدًا فقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض: فعلى قاطع اليد 
دية اليد عند أبى حنيفة ك4 وقالا: لا شىء عليه؛ لأنه استوفى حقه فلا يضمنه» 
وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائهاء ولهذا لو لم يعف لا يضمنهء وكذا 
اا و 
وقوله: «قالا»» أي: أبو يوسف» ومحمده وفي النقل توثيق مذهب أبي حنيفة» 
وسيأتي في السطر التالي. 

(5) أخرج عبدالرزاق (401/4) عن قتادة عن عمر وعلي قالا: لا يغرمه» أو قال 
أحدهما: «قتله حق»» وقال الآخر: «قتله كتاب الله»» ونحوه لابن ابي شيبة 
(0"41/9) عن علي. 

(5) أخرج عبدالرزاق (405/4) عن عمر قال: «قتله حق ‏ يعني أن لا دية -ا» ونحوه 
لابن ابي شيبة .)۳٤۱/۹(‏ 

(۷) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۸۷/۸)ء حيث قال عقب ذكر مسألة عدم ضمان 
المقتص منه: «ويه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود). 


ال لالت ج 


اللوي وَابْنُ أبي لَبْلَى وَجَمَاعَة"2: إِذّا مات وَجَبَ عَلَى عَاقِلَةٍ المُقنَضٌ 
الدَيَة وال بَعْضُهُمْ : هي في مالو ونال عُثْمَا ا يَسْقْظ عَنْهُ مِنّ 
لنّيَةِ كَدْرٌ الجرّاحة التي افص ينها وَهُوَ قَوْلُ ابن مَسْعُووا". كَعْمْدَهُ 
القريتي الأول : إِجْمَاعْهُه*' عَلَى أن السَّارِقَ إا ماك يِن قَظع يَدِهِ أَنَهُ ل 


و 


شَيْءَ E E‏ آنه قل حل وَجَبّتْ فيه 
بر 
الدَيدُ). 


انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى؛ وهي موت الجارح - المقتص منه - 


القول الأول: آ ادكه شيء »2 وعن أبي بكر وعمر 
وعلي”” طب أنهم قالوا: «الحق قتله» فلا دية له» كما أنهم اتفقوا على 
أن السارق إذا مات من قطع يده فإنه لا شيء على الذي قطع يده وهو 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۸۷/۸)ء حيث قال: «وقال أبو حنيفة وابن أبي 
ليلى والثوري: إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه: فديته على عاقلة 
المقتص له). 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۸۷/۸)ء حيث قال: «وقال عثمان البتى في الذي 
يقتله القصاص: يدفع الذي اقتص له قدر تلك الجراحة» وما بقي من ديته ففي مال 
المقتص» فإن كان عبدًا: فما بقي من ثمنه ففي ماله». 

(۳) أخرج عبدالرزاق (454/8) عن ابن مسعود قال: «على الذي اقتص منه ديته غير أنه 
يطرح عنه دية جرحه). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۸۷/۸)ء حيث قال: «قال أبو عمر: قد أجمعوا 
على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق وكذلك 
المقتص منه في القياس). 

(5) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟١/88):‏ قال ابن المنذر: وروينا عن أبي 
بكرء وعمرء أنهما قالا: «من قتله حد فلا عقل له). وروينا عن عمرء وعلی» أ 
الو ا ع د له). ١‏ 
وتقدم تعليقًا على متن «البداية» توثيق ما جاء عن عمر وعلي هيا حاشية (۲۹۹)» وما 
بعدها. 


قول مالك» والشافعى» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد» وأبو ورء واحتج 
أبو حنيفة: بأنه قتل خطأ تجب فى الدية. 

القول الثانى: وجوب الدية على العاقلة» وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وابن أبي ليلى وجماعة وهو قول ابن مسعود 4 ثم اختلف أصحاب 
هذا القول؛ فقال بعضهم: إن الدية إنما تكون من ماله. 

وقال عثمان البتي: يسقط عنه من الدية قدر الحاجة التي اقتص منها. 


ولا شك أن قول الجمهور أقوى سندًاء فقد قال النبى كلِِ: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»"'» وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى»» لا سيما والعلة فيه ظاهرة قالوا: «الحق 
قتله). 


بايا 


3 لر ت تام a‏ 9ے ي جنير همهو 
الشديد» ويور ذلك مخافة أن يموت المقاد منه). 


> تولع: (وَلَا يُقَادُ عِنْدَ مَالِكِ" فى الحرٌ الشَّدِيدٍ ولا البَرْدِ 
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جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة فى باب الحدودء وإنما قدمها 
المؤلف هنا لمناسبة باب القصاص. ولكنه أشار إليها هنا إشارة مختصرة. 


التق له جر اها سن ا و الاق 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (7557)» وابن ماجه (4۷)» وقال الألباني في 
الصحيح وضعيف الترمذي»): (صحيح!. 

(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود (15594)» وابن ماجه (57)» وقال الألبانى فى 
(صحيح وضعيف سنن أبي داود): (صحيح). 

(۳) ينظر: «منح الجليل» لعليش (۷۲/۹)» حيث قال: «ابن شاس يؤخر القصاص فيما 
دون النفس للحر المفرط› والبرد المفرط» ومرض الجاني». 

(4) تقدم توثيقه في المتن. 

(5) الشافعية يندبون إلى ذلك من غير إيجاب. ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//0707), 
حيث قال: «وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخر 
للاندمال» فقياسه: أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد 
والمرض. ١‏ . إلخ». 


والحنابلة''': أنه لا يقام الحد ولا القصاص في الحر الشديد ولا البرد 
الشديدء ولا على المريض» لما أخرجه مسلم'" وأصحاب السئن عن 
علي 4: أن أمة زنت فأمره رسول الله ية أن يجلدهاء فلما أراد أن 
يجلدهاء قال: «فإذا هى قريبة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها قتلتها» 
تدكزيف ذلك لرسوك ان ي فقال: «أحسنت»). فأقره رسول الله كل على 


التضي هي" لتعنا بن O‏ 
واستدلوا على ذلك: بأن عمر دنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو 


مويق و اشر هذا بيخ الصا دون تک 


والراجح في نظري: قول الجمهور؛ لظهور حجته وقوته. 
2o‏ 


> قول: (وَكَدْ قِيلَ: إِنَّ المَكَانَ شَرْط فِي جَوَازِ القَصَاص وَهُوَ غَيْرُ 
الحرم“ فَهَذَا هُوَّ حُكُمُ العَمْدٍ فِي الجِنَايَاتِ عَلَى التفس وَفِي الجنَايَاتٍ 


)١(‏ للحنابلة روايتان» كما سيشير الشيخ. بنظر: «المغني» لابن قدامة »)٤۸/۹(‏ حيث 
قال: «والمريض على ضربين؛ أحدهما: يرجى برؤه» فقال أصحابنا: يقام عليه 
الحده ولا يؤخر.... 
قال القاضي: وظاهر قول الخرقي تأخيره... وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر 
والبرد المفرط). 

(۲) أخرجه مسلم )١17١6(‏ عن أبي عبدالرحمن» قال: خطب علي فقال: «يا أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمة 
لرسول الله كل زنت» قأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن 
أنا جلدتها أن اقتلها» فذكرت ذلك للق غل ققال: «احسيت؟» وأعرجة أبو داود 
(*447)» الترمذي »)۱٤٤١(‏ وقال: قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال الشيخ الألباني في (صحيح وضعيف الترمذي»: (صحيح). 

(۳) جزء من قصة طويلة» أخرجها عبدالرزاق .)۲٤١/۹(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 
(۳۱0/۸(. ا 

© تقبعت المسالة عفد قول ابن رشد: فواختلفوا هل من شرط القضاصن أن لا بون 
المَوْضِعٌ الحَرّمَ). 


عَلَى أَعْضَاءِ البَدَن» وَيَْبضي أن نَصِيرَ إلى حُكم الحَْطرٍ ا فی ذَلِكَ وَنَبَتَِىء 
ِحُكُم الحَطٍ في التفس). 

والمراد: الحرم المكي» وقد سبق تفصيل الكلام في هذه المسألةء 
خارج الحرم ثم لجأ إليه: 


فذهبت الحنفية والحنابلة: إلى أنه يضيق عليه حتى يخرج فتقام عليه 
العقوبة. 

وذهبت المالكية والشافعية: إلى أنه يقام عليه في الحرم» فلم يفرقوا 
بين فعل الجناية داخل الحرم أو خارجه. 


هذا الكتاب عقده المؤلف في ذكر الديات» بعدما استوفى الكلام عن 
القصاص في النفس وفيما دون النفس. 


> قولم: (والأَضل نِي هَذَا الاب وله تَعَالَى: چوس فل مُؤْمِنًا 


E 2% 211014‏ ر ر اة 1 2 عي 4 د 4 
حَطَنًا فر َة مُوْمِمَةٍَ ودية مُسَلَمَة إل اهلب إلا أن يصَدفوا» 


[النساء: 87]). 


إِذَا الأصل فى الديات: هو الكتاب والسنة» E‏ الكتاب: قوله 


7 00 - & ر 5 رر رم ر ر 
تعالى: ا أن یقت موتا إلا حَمَكَا ومن نل وما حا 
مدء و ت ره سد رع وس رع 


شتحرر رقب مُؤْمِنَةَ ودية مُسَلْمَة إل اهلد [النساء: ۹۲]. 


ا ل 


ومن السنة ما جاء في كتاب النبي ييه لعمرو بن حزم إذ ذكر فيه 
الفرائض والسنن والديات وفيه أن رسول الله ياء قال: «وإن في النفس 
مئة”''» وفي بعض الروايات: «وإن في نفس المؤمن»"» وما رواه 
النسائي عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي يل قال: خطب 
النبي بي يوم فتح مكة فقال: «ألا وإن في قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط 
والعصا والحجر مائة من الإبلء فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن 


خلفة»”". وأجمع العلماء على ذلك من حيث الجملة. 


و كدوام أى 3 يعفر فح قط الدية وسیاتی 
في كلام المؤلف تفصيل الكلام عن الديات في أنواع القتل الثلاث. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


)١(‏ جزء من حديث عمرو بن حزمء أخرجه النسائي (5864)» وقال الألباني في 
«الإرواء») (/ا 0 : (وهو مرسل صحيح الإسناد» كما سبقت الإشارة إليه برقم 
(۲۲۷۲)» لكن هذا القدر منه ثابت صحيح؛ لأن له شاهدًا موصولًا». 

فق لم أجده بهذا اللفظ» وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٠١٠١/4(‏ بلفظ: ١وفي‏ 
النفس المؤمنة مائة من الإبل». 

(۳) جزء من حديث» أخرجه أبو داود (+404)» وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
(oN)‏ وتقدم. 

)٤(‏ قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبلء وهذا 
دية العمد» ودية ا أخماسًا : خمس بتو مخاض» وخمس ينات مخاض» وخمس 
بنات لبون» وخمس جذاع» وخمس حقاق». انظر: «الإقناع» .)۴٥۸/١(‏ 


a 


[كتاب الديات في النفوس] 


امل في هذا الباب قوله تعالى: ون ل موا حًا فت 


م م 2 مر 4% < 4 2 2 
ربق مُوْمَِةَ وَدِيه كُسَلَمَةَ إل أَملوء إلا أن صد وا [النساء: ۹۲]. 


اگ 


واس 


وَالدَيَاتُ نان تختلف في الشَّرِيعَةٍ بحسب اخْيَلافٍ الدُّمَاى ویخسب 
لخلاب الَّذِينَ رمم الي 


الا لصوت فليا واحدة» فهذا مُسلِمٌ وهذا كافِرٌ هذا حر وهذا 
عبد هذا ذكرٌ وهذه أنثى. فيه الجر ايم مائةٌ من الإبل؛ إذن تكون ديه 
الاك قري غنات تقفو فرك SO N E‏ 
باختلافي الدَّيّاتِ باختلافي الدّماء. 


)١(‏ الديات: جمع دية» وهي ودى القاتل القتيل يديه ديةء إذا أعطى وليه المال الذي هو 
بدل النفس. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (195/5). 
وفي الاصطلاح: 
عرفها الحنفية بأنها: «اسم المال الذي هو بدل النفس». انظر: «الدر المختار» 
وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)0۷۳/١(‏ 
عرفها المالكية بأنها: «مال يجب بقتل آدمی حر عوضًا عن دمه». انظر: «حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۲۹۸/۲).. 
عرفها الشافعية بأنها: «المال الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها». 
«نهاية المحتاج» للرملي (/0710/8. ١‏ 
عرفها الحنابلة بأنها: «المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية». 
انظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (0/6/5. 


E ETR: 


فقد تكونُ على الشَخص كما في العمِء وأحيانًا تكونٌ على العاقلة 
ا وفيه خلاف. وعلى العاقلة في الخطأء ولا خللاف فى 
ذلك؛ فإنّها على العاقلة» ولكهم يختلفون في التقسيمات. ۰ 

وقد اختلف العلماء“ في بيان المراد بالعاقلة: فبعضهم قال: هم 
انض لأنَّ هذا هو الذي كان في زمن رسول الله يله والدواوين ا 
التي وضَعَها عمرٌ ته وبعضهم ذهب إلى أن العصبة مم أهل الديوان. 
ولم يتعرض المؤلف إلى دخول الفقير والمرأة ت العاقلة أم لاء وغيرها 

من الأشياء التي تكلم عنها العلماء في كتبهم» لكنّ المُوْلف يُوجِرُ فلا 

يدخل في هذه الجزئيات. 
< 00 (وََيْضًا تَخْمَلِتُ بِحَسَبٍ الْمَمْدٍ دا رَضِيَ بها الْمَرِتَانِ 

لَه الَْوَدُ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنَ الاخيلاف). 
المراد بالفريقين: المقتَص والمقتَص منهء أو الأولياء إذا ماتواء وهذه 
الما كذ مرك يناء وعرفنا من خالف ورأى أنه لا بد أن .يوافق القاتل 
الذية؛ لاه را يرفض ذلك» وقلنا: الصحيح - وهو رأي الأكثر - 
نه لا يلزم مرا فة لان الله الي برل ورل قرا اشک OE‏ 
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0 على 


> تولة: (وَالنَظرٌ في الدَيَةٍ هو في مُوحِبهًا (أَغني: في أي قَثْلٍ 
تَجبّ)ء 4 في نَوْعِهَا وَفِي قَذْرِمَاء وَنِي الْوَقْتِ الذي جب فِيوء وَعَلَى 
مَنْ تَحبُ). 

ما الذي يُوجِبٌ الذَّية؟ 

الدّيهُ يُوجِيّها: إما عمد E ONT‏ فيه وعدا فه 
الذي تننظ :ونا E‏ وهذا أيضًا قد جاء التنصيصٌ عليه في الكتاب 
العزيز؛ لأنَّ القتلّ ‏ كما عرفنا - أنواع ثلاثة. 


)١(‏ سيأتى تفصيل المراد بالعاقلة. 


أما نوعها عد ره ويل أو من البقرٍء أو من الغنم» 


ا أيضًا تکون في ر و هذه أمورٌ حيست وا ا 


أرما ن اذهب الذي يعر بالدّنانير» ومن الدّراهم التي 
تُعرفُ بالوَرِقٍ. أمّا الإبل؛ فقد جاء التنصيصٌ عليها مائةٌ من الإبل» وكذلك 
مائتان من البقرء والغنم جاء أل وألفانء وكذلك الحا بالتّسبةٍ للاختلافٍ 
في الدّراهم» أمّا الدَّنانيرٌ؛ فقد جاءَ فيها ألف. 

> قولّم: (أما في أي تنل تَِبُ» كنم انََقُوا عَلَى أَنّهَا َب في 
كنل الكط])0". 


هذا لا خلاف بين العلماء فيه؛ لأنَّه قد جاء في الآية: رر 


ر 85 ا م عر 
رك مزيكة ودي شملا إل هلر [الساء: *4]. 


> قولم: (وَفِي الْعَمْدٍ الَذِي يَكون مِنْ غَيْرٍ مُكلفٍ مثل المجنون 
والصبي)”". 

نين فير املف الف أو المعدرن» قحلو اهالص 
والمجنون لو قتل أحدًا لا يقتصض منه ؟ لآنة مرفوحٌ عنه القلم» ولكن يكونُ 
عمدًا. 

> قولّمُ: (وَفِي الْمَمْدٍ الَّذِي تَكُونُ حُرْمَةُ الْمَقْكُولٍ فيو نَاقِصَد عَنْ 
حُوْمَةٍ الْقَاتل)2. 

أيضًا كذلك» كأنْ يكونَ حرا وعبداء مسلمًا وكافرًا. 


غ0( يُنظر: )0 الإقناع» لابين المنذر )۳14/1( حيث قال: «وأ جمع أهل العلم عَلَى أن عَلَى 
القاتل خطأ رقبة مؤمنةق ودية مسلمة آل أهله». 


(۲) ستأتي مسألة عمد الصبي. 
(*) سيأتي ذكر مسألة قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر. 


> قولّة: يل الْحرٌ والب وَين قثل الصا ما افوا عَلَى أن 


ا © 2 ورمع 
خطا. وَمِنْهُ ما اختلفوا فيه» وقد َقَدَم صَدر من ن ذَلِكَ). 


يعني: هناك خطأء وهناك شِبهُ عمدٍء وشِبهُ العمدٍ عند المالكية''' في 


5 بي نف م اه 
المشهور عنهم هو نوع من العمد» وعند جمهور العلماء" هو قسم مستقل. 
> قولم: (وَسَيََنِي بَعْدَ ذَلِكَ لاهم في نَضْدِينٍ الراب وَالسَّائِقٍ 
الما هذا ساق عد ذلك ف اواب واف 


a E ES 3‏ 
ومرادة: أنه إذا ركب إنسان دابّة يقودها ثم جنت» فإن العلماء 


يفرقُون بين أن تكونّ الدابَةٌ عليها قائدٌء أو ليس عليها قائدٌ. بين أن تجني 
ا وين أن جني في رجلهاء وهذا قد تقدّم في الحقيقة» ولكنه 
سيعود د إليه مرةً خرش عندما ا إلى بعض أحكام الجنايات. 


< قول (وَآَمَا قَدْرُمًا ما وَنوْعْهَاء نهم انَمَقُوا عَلَى 3 دِيَةَ اله 
الْمُنلم عَلَى أَمْلٍ هْلٍ الإبل ماله OEE‏ 


E0 2‏ 5 5 3 0 د 
شرع المولف 2 کر - فى بيان قدر الديّةء فقال: «وقدرها: مائة 


)١(‏ يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۳۲۲/۸)؛ حيث قال: «قال مالك: شبه العمد لا 
أعرفه إنما هو عمد أو خطأ». 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص ٠١17١)؛‏ حيث قال: «القتل على 
خمسة أوجه: عمد» وشبه عمد» وخطأء وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب». 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «البيان» للعمراني (١١/414)؛‏ حيث قال: «فالقتل يتنوع 
ثلاثة أنواع: خطأ محض» وعمد محض» وشبه عمدا. 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5097/9)؛ حيث قال: 
«(والقتل)» أي: فعل ما تزهق به النفس» أي: تفارق الروح البدن (ثلاثة أضرب)» 
أي: أصناف» أحدها: (عمد يختص القود به)/فلا يثبت في غيره. والقود: قتل القاتل 
نمق قله ار من وا لأنه قاف إلى ا .يمن كه زو) الضرت الاق 
(شية ج اوقا خط الد ةه ي الضوت الثالك 2 رفا 7 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۳۸۸۷) حيث قال: «أجمع أهل 
العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل». 


E Tg يسيس سيصهدة‎ 


من الوبل». وأما نوها : فقمد کن من الإبلء أو من ارما وسيأتي ذکر 
الخلاف في كون الإبل هل هي أصل» وما عداها يكو بدلاء أو لا.. كما 
عنفه القنا فس 4 ووو نه للم وا كن أو كل هذه الأمورٍ الخمسة هي أصول.. 


يعني على أهل الإبل مائةٌ من الإبل» وهل يُشترط فيها أنْ تكونَ 
صحيحةً وأنْ تكونّ سالمةٌ من العيوب أو لا؟ هذه أيضًا لمْ يعرض لها 
المؤلث. وأكثرٌ العلماء ء يقولون: وا بين أيديهمء كالحال ا 


للرّكاة لا ينتقى» فمعلوم بان الذي يقوم با" الرّكاة» يتقي كرائم م الأموالٍ 
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كما قال رسول الله كلِةِ: «وإيّاك وكراتم أموالهم) ثم عقب بقوله: «وامّقٍ 
دعوة المظلوة رو داري e‏ 

إذن هو دائمًا ينظر إلى الوط وان كان ال ٠‏ ااا ةة 
للرّكاة فيما هو ثمر علق + نه يترك شيئًا منه» «دعوا اقلت فإن لم تدعوا 
الثُلتّ فدعوا ارح a‏ ابن ماجه» وصححه ابن جبّان 
والحاكه”* لأنَّ هناك طائرًا يأكلء وهناك أيضًا ضيفٌ جل وأهل المت 
والبستانٍ يحتاجون إلى ذلك فيراعى ذلك وهذا كله مر في أبواب 
الزكاة. 


د د ده د 2 00 2 ر ر 
> قولي: (وهه مَذْهَب مالك ثلاث ديّات: ديَّة الخحطاء ودية 
وهي شي 0 7 2 7 2 ع ود 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك 

(؟) أخرجه البخاري :)١5945(‏ ومسلم (۱۹). 

)۳( الخَررص: الحَزْرٌ في العدد والكيل» والخارص: يَخْرّص ما على النخلة» يعني : 
يقدره. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري é2‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(/055). 

(4) أخرجه أحمد »)٠١۷1۳(‏ وأبو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي »)1٤۳(‏ والنسائي 
(۴۲۸۲)» وابن حبان (۸/٤۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/050)ء‏ وقال: «حديث 
صحيح الإسناد». 

(5) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۹۰/۳)؛ حيث قال: «والديات على 
مذهب مالك رَحِمَهُ الله وأصحابه ثلاث: دية الخطأء ودية العمد إذا قبلت» ودية 
التغليظ في مثل ما فعل المدلجي بابنه» وهي دية شبه العمد). 


الْعَمْدِ ذا ّث وَدِيَةُ شِبْهِ الْمَمْدِ. وَهِيَ عِنْدَ مَالِكِ في الأشهر عَنْهُ مِْل 
فِغْلٍ الْمُدْلِجِيٌّ بابزيه). 
المُدلجي: م قتادة المُزْلجي الذي رمى ابنه بسيي» فأصابَه في 


ا فنزي جرحة - يعني سرى ذلك ا إلى نفسه - فمات» فحضرَ 
لاض بالف ون ندم - الذي هو سيد القوم في ذاك المكانٍ ‏ إلى 
عمرّ ف فأخبره أنه رمأه ولم يقصذ فقتل فقال له عمر: «اعدد على ماء 
قديد» عشرين ومائة بعيرء حتى أقدم عليك»» فلما قدم إليه عمر بن 
الخطاب؛ أخذ 3 تلك الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة. 
ثم قال: «أين أ خو المقتول؟» قال: هأنذكء قال: خذهاء فَإِنّ 
سول الل عله قال الس لِقَاتِلٍ شی . 

> قول (وَأَمَا كن كَالدَيَةٌ عِنْدَهُ انان كَقَظ : مُحَمَفَةٌ وَمُعَلْطَة. 


2 و 


فالمخففة : وة الخطاء والمغلطة :وة اليد ودي هان 


وهذا هو أيضًا مذهبُ 8 يعني دِيَّةَ العمدٍء سيأتي ذكرها اا 
E‏ تأخيرٌ ؛ وخ مباشرةً» رانا على الجا كرد ااا 
وشبه العمل کول أثلاثاء E‏ لكنّها تكون على ثلاث سنوات تختلف 
عن عضي الغ ةة ويتحمّلها الجاني» «من جنى فعليه جنايته») كما جاء 


فی الد 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١(0831/5(‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» 
KS)‏ 

(؟) ينظر: «البيان» للعمراني (١١/١۸٤)؛‏ حيث قال: «فإن كانت الدية في العمد 
المحض› أو في شبه العمد وجبت دية مغلظة. . . وإن كانت الجناية خطأء ولم يكن 
القتل في الحرم ولا في الأشهر الحرم» ولكن المقتول ذو رحم محرم للقاتل» فإن 
الدية تكون مخففة». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع) للبهوتي (0؛ حيث قال: «فإن كان القتل عمدًا أو شبه 
عمد وجبت الدية مغلظة... وتجب الدية في قتل الخطأ مخففة». 

©) لم أقف عليه. 


e 2‏ 2 24 ا 6 2 2 ا 
> قول: (وآما أبو 0 قَالدَيَاتٌ عنده انان أيضا: دية الخطاء 


الإمام أبو حنيفة - كاف - يرى أيضًا أنَّ الديةَ نوعان: ديه الخطأء 
ودِيّةٌ شِبهِ العمدٍ. فأمًا العمد: فيرى أن الأصل فيه المَود» والنزول عن 
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القَوَدِ إِنّما هو صلحٌء لكنّه في التهاية ينتهي إلى مذهب الجمهور. 


> تولّم: (وَلَبْسَ عِنْدَهُ ية في الْعَمْدِء وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عِنْدَهُ في 


الْعَمْدِ ما افلا عَلَيْه وُو حال عَلَبْهِ عَبْرُ مو جل وهو مَعْنَى قَوْلٍ 
ل مو 


مالك المَشْهور“ لأت إِذَا لَمْ َلْرَمْهُ الدّيَةٌ عِنْدَهُ إلا باضوللاج. قلا مَعْنَى 


ص 


لِتَسْمِيَتَهًا د لخ انا تكون وجل كوية الفط - قينا 
يَخْرُحُ حُكْمُهًا عَنْ حُكُم الْمَالٍ الْمُضطلّح عَلَيِ). 
وهذا هو قول العلماء ‏ كما قلتٌ لكم - يُرجع إليه» يعني: ديةٌ العمدٍ 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (/١١٠)؛‏ حيث قال: «أما القتل الموجب للمال 
فأنواع: عمد محض فيه شبهة» وشبه العمدء وقتل الخطأء والقتل بطريق التسبيب». 

(۲) القود: القصاص» وأقدت القاتل بالقتيل» أي : قتلته به. انظر: «الصحاح» للجوهري 
.(oA/Y)‏ 

(۳) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۲۱۳/۱۳)؛ حيث قال: «وكل عمد سقط 
القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل» وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال 
القاتل. . . وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل 
ابتداء» فأشبه شبه العمد»ء والثاني بحت ا كه مال را بالعقه فاده ال 
في البيع». 

(؛) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٠/۴٤۳)؛‏ حيث قال: «وأما دية العمدء 
فليست بموقتة ولا بمعلومة... تقع على القليل والكثير» فإن اصطلحوا على الدية 
مبهمة» فإنها تكون حالة فى مال القاتل». 

() يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٠/١١٤)؛‏ حيث قال: «وأما الدية المغلظة في 
مثل ما صنع المذحجي بابنه» وفي شبه العمد على مذهب من يراه من أهل العلم» 
وهو قول مالك في رواية العراقيين... وقد كان ابن القاسم يقول: إنها على العاقلة 
كهيئة دية الخطأ. حكى ذلك عنه ابن حبيب». 


تكون حالَة ما فيها تأجيلٌ» ولكنّها َل ا يناك مشا من ينات 

ن حقة اة يكن من هذه عددٌء ومن هذه علدٌء ومن هذه عددٌء 
ومن هذه عددء إلى اَن تصل خمسًا وعشرين» خمسًا وعشرين» خمسًا 
وعشرين + حمسا وعشرين» وود مباشرة. 


وهل تكون من حين تقرير الجناية؟ أو من حين صدور حُكم الحاكم 
الذي هو القاضى؟ 


هذه مال خلافية لم يعرض لها المؤلث؛ فبعضهم نول «تبدأ من 
حك نون اللمنانةة نوهد ركو لت كلة كذرة ضيه EC E‏ 
الخطأ؛ ؛ وبعضهم يقول: «تبدأ من وقت الجناية»"؛ لأن هذا قد حَصَل 
فاستّحقثُ» وبعضهم يقول: الكروافن a‏ الصاكي؟ لأنّه هو الذي 
يرفع م الخلاف). 


وها مؤجلة هذا راي ضعيف في المذهب» وهو خلافٌ مذهب 
الجمهور”", فدية العمد ا 


)١(‏ مثل الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7١7”54/1)؛‏ حيث قال: «فإذا تقرر 
ما وصفنا الدية من أن تكون مستحقة فى نفس أو فيما سوى النفس؛ فإن كانت فى 
نفس فار جلها ريع اا رر ره الحا منراء كلاق القعل رة أو 
سراية). 

(؟) مثل الحنفية» يُنظر: «وقد بينا أن ولي الجناية لو كان هو المقضي له بالدية عليهم 
كان التأجيل فيه معتبرًا من وقت قضاء القاضي لا من وقت الجناية». 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۲۱۳/۱۳)؛ حيث قال: «وكل 
عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل» وكل أرش وجب بالصلح فهو 
في مال القاتل. . وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب 
بالقتل ابتداءً فأشبه شبه العمدء والثاني يجب حال ؛ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه 
الثمن في البيع». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۲۹۳/۸۳)؛ حيث قال: 
«فإن اصطلحوا على الدية مبهمة» فإن الدية تكون في ماله حالة مائة من الإبل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (٤/۸٤)؛‏ حيث ا 
«دية العمد مغلظة حالة تخص الجاني». 


و 


ل (وَدِيَة الْعَمْدِ عند“ أَرْبَاعٌ). 


إِذنْ ديّة العمد عنده أربعة» ليس عنده وحده؛ بل هي كذلك عند 
الا E‏ 

> قول: (ححَمسٌ وَعِشْرُونَ بنْتُ مَحَاضٍء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتُ 
لَبُونِء وحمل وَعِشْرُونَ جِقَةَ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَهُوَ كَوْلُ ابن 
شِهَاب وَرَبيعَة)”. 

بنك مَحَاضٍ : هي التي مضى عليها سنةٌ ودخلث في الثانية» يعني 

لا تزال قريبة من و الولادةء ثم تأتي بعده ابن أو بنتٌ لبوق ر 

الذي مضى عليه سنتان ودخل في الثالثة. وسمي ابن لبون أو بنت لبون؛ 
أن الث ف ولد ي ففيها لبنٌء ثم يأتي بعد ذلك الحِقَّةُ: وهی التى 
أتمَّتْ ثلاث سنواتٍ ودخلث في ثم تاش الجَدّعةٌ: وهي التي 
أكملت أربعًا ودخلتٌ في الخامسة» ثم يأتي بعد ذلك الحَلقّة: وهي التي 
أكملث خمسًا ودخلت في الثالثة» والحُلِمَةٌُ: هي التي تكون حاملا.. التي 
مرت في قصة عمر رضي الله عنه. 


= ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغتى» لابن قدامة (۳۷۳/۸)؛ حيث قال : «العامد لا عذر 

لفقلا تق العف ول يوه افيه الي البقدفى اموا ما ةف الفط إذا 
فت هذا انها ت اة ١ ١‏ 

)١(‏ ينظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص )٤۷١‏ حيث قال: «وأما دية العمد المحض 
فهي من الإبل أرباع». ‏ 

(؟) عند الشافعية آثلانًا. 
يُنظر : «البيان» للعمرانى (4/54١١)؛‏ حيث قال: (إن كانت الدية فى العمد المحض» أو 
في شبه العمد وجبت دية مغلظة. وهي : ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة». 

(6) ينظر: «الممتع شرح المقنع» لابن المنجى (5/4١١)؛‏ حيث قال: «فإن كان القتل 
عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/٤٤)؛‏ حيث قال: «والدية في مذهب مالك 
ثلاث» إحداها: دية العمد إذا قبلت أرباعًاء وهي كما وصفناء وهو قول ابن شهاب 


وربيعة». 


وابنٌ شهاب: هو الإمامٌ مُحمّدٌ بُ شهاب الزُّمْري التابعي المُحَدَْتْ 
ا 


> تولم: (رَالدَية الْمُغَلَكَةٌ عِنْدَهُ نلاا : لاون حِقَّةٌ وَنَلَانُونَ 
جَذْعَةَ» وَأَرْبَعُونَ خَلِمَة (وَهِىَ الْحَوَامِلٌ)). 


وهو كذلك عند الحنابلة". 


> قولة: (وَلَا تَكُونْ الْمُعَلّطةُ عِنْدَهُ في الْمَشُْورِ إلا في مِثْلٍ فِعْلٍ 
الْمُدْلِجِىَ بِابنهِ)””". 


المُغلّظةٌ : لوطل ل المُدْلجيّ الذي رمى ابنّه بسي فقتلّة» فذاك 
لا يُعتَبِرٌ عمدًا عند مالك د 50-5 إِنْما هو شبةٌ عمدٍ؛ لأنَّ مالگا لا يرى 
شبه العمد أصلاء وقد تكلّمنا عن هذا. وقد در في الكتاب العزيز ا 
وذلك في قوله تعالى: وما کات لِمُوّمنٍ أن يفل مُوْمِتَ إل حا ثم 
قال يعد ذلك چون بنش مؤت متعم لهذ [السادة عنة], 


ولم يَرِدْ ذكرٌ شب الخطأ في القرآن» لكنّه جاء في سنة رسولٍ اللو كَل 
فقال: «ألا إن ديه Sa‏ لصوو اك E‏ ار والعصاء ا هرد 


الإبل. منها أربعون في بطون أولادها»). رواه أبو 0 


جوم 


> قولمٌ: (وَعِنْدَ الشاي أَنّهَا تكُونُ في شِبْهِ الْعَمْدِ نانا أَنِضًا). 


(۱) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (161//6)؛ حيث قال: «وتغلظ عليه الدية وتكون في 
مالهء وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة). 

(۲) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۷۳/۸)؛ حيث قال: «وروى جماعة عن أحمدء أنها 
ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادها». 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/٠۲۹)؛‏ حيث قال: «ودية التغليظ في 
مثل ما فعل المدلجي بابنه). 

(؟) أخرجه أبو داود .)٤٥٤١(‏ وحسنه الألباني في «التعليقات الحسان» .)٥۹۷۹(‏ 

(ه) عند الشافعية أثلانًا. 


وهو زلف عند اع كما ذكرنا: 


> قولم: (وَرُوِي َلك أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَرَيْدِ بن نابتِ)”". 
کے أكون اناو على وت سواه 55 الثّلث. 


> قولم: (وَقَالَ أَبُو تَوْرِ: اليه فِي الْعَمْدٍ إِدّا تَمَا وَلِي الدَّم 


أَخْمَاسًا كَدِيَةٍ الحطا)7". 


الآن سيذكرٌ أنواعهاء وسترون بان المالكيةء والشافعية في جانب» 


والحنفيّة والحنابلة في جانب آخرّ. والخلاث بیتهم في صني واحد ا 


وشت ذلك: أن هذا 0 وهذا ورد في الأحاديث» فهؤلاء أخذوا 


بشىء» وهؤلاء أخذوا بشيءِ. 


المُوْلْتُ 0 رأي الأئمةٍ الثلاثة» ولم يذكرٌ رأي الإمام أحمد وهو 


إفة 


(۳) 


(4) 


e 0 <‏ فى أَسْتَانٍ الإبل فى وة الْخَطَل كَقَالَ مَالِك*) 


يُنظر: «البيان» للعمرانى (5/4١١)؛‏ حيث قال: «إن كانت الدية فى العمد المحض› 
أو في شبه العمد وجبت دية مغلظة» وهي : ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
حلفة»). 

ينظر : «الممتع شرح المقنع» لابن المنجى (5/5١١)؛‏ حيث قال: «فإن كان القتل 
عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا». 

يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (97/0)؛ حيث قال: «دية شبه العمد 
أثلانًا : ثلاثون حقةء وثلائون جذعةء وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة 
- يعني بالخلفة الحامل. وهو قول زيد بن ثابت» وروي مثله عن عمر بن الخطاب). 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۷/۸٤)؛‏ حيث قال: «وأما أبو ثورء فقال: الدية 
في العمد الذي لا قصاص فيهء أو عفي عن القاتل على الدية» وفي شبه العمدء كل 
ذلك كدية الخطأ أخماسًا). 

يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (/١91١)؛‏ حيث قال: «وهى مخمسة: 
عشر و3 ت ماف وع رر يحت لبو ورون ايخ لوق دک و عزون عله 
وعشرون جذعة. هذا مذهب مالك». 


وَالشَّافِيِك2'7: هى أَخْمَاسنٌّ : عِشْرُون ابْنَهَ مَخَاض). 


لا خلاف بين الأئمة كلهم على أنَّها أخماسٌ» لكنّهم اختلفوا في نوع 
وال كنا سیاتی: 1 


> قول (وَعِشْرُونَ ابه بون وَعِشْرُونَ اب لَبُونٍ ذكرًا). 
والخللاف بينهم فی هذه الجزئية. 


< تولم: (وعشرُون حقة» وَعِشْرَونْ ل وَهَوَّ مَرْوِيُ عَنِ ابن 
شاب 00 وَرَيبعَة)”". 


هھ ج م6 . 2 0 53 سك 
ابن شهاب الزهري قد مر ذكره» وربيعة هو ابن عبدٍ الرحمن شيخ 
الإمام مالكِ. 


> قول: (وَبهِ ال أَبُو حَنِيفَةَ وَأضحابة)". 


وبه قال أبو حنيفةً» وال وأصحابهُمء لکن سيقيده كما 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ۲۲۳/۱۳)؛ حيث قال: «دية الخطأ مائة من 
الإبل: عشرون ابنة مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 
حقة» وعشرون جذعة). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (07/8)؛ حيث قال: «مالك أن ابن شهاب 
وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبدالرحمنء» كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون ذكرًا» وعشرون حقة» وعشرون 
جذعة)». 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/704/9)؛ حيث قال: «ثم دية الخطأ من الإبل 
أخماس بلا خلاف» عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة». 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۷۷/۸)؛ حيث قال: «وإن كان القتل خطأء كان على 
العاقلة مائة من الإبل» تؤخذ فى ثلاث سنين أخماسًا: عشرون بنات مخاض» 
وعشرون بني مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة). 


ابْنّ مَحَاضٍ ذَكرًا). 


جعلوا ابن مخاض بدل ابن لبونٍء وإِلّا فإنّهم متفقون على التخميس» 

وفي الأربعة» ولكن اختلفوا بين ابن مخاض» وابن لبون. 
N‏ ت 2ے o‏ مه 0 )2 - ر ماه 

> قولع: (وَرُوِيَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ الوّجْهَانِ جَمِيعًا '. وروي عَنْ 
رانس - َو ل سوس o (O zee‏ 6 و ا ل ا 006 
لبون وليو دَمَبَ عَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرا". وَلَا حَدِيتَ في وَلِكَ مسد 
دل عَلَى الْإِبَاحَةٍ ‏ وَاللَهُ أَعْلّمٌ ‏ گما ال أَبُو عْمَرَ ابْنُ عَبْدٍ الْبرٌ)”. 

هذا القولٌ الثالث ليس فيه دليلٌ» أمّا الأول الذي أخذ به المالكيةء 
والنَّافعيّةُ والثاني الذي أخذ به الحنفيّة والحنابلةُ» كل منهما له دليلٌ أو 
أدلة» لكن دائمًا يُوْحَذْ بالأحوط. ويُوْخَذْ بما جاءث به الأحاديث» وان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١579؟7)‏ عن عبدالله بن مسعود مرفوعًاء قال: قال 
رسول الله كلِهِّ: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون بتي مخاض ذكور». وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» )49( 

(5) أخرجه أبو داود (4001) عن عاصم بن ضمرةء قال: قال علي 4: «في الخطأ 
أرباعًا: خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات 
لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
(؟06غ). 0 1 

(۳) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (06/8) حيث قال: «وإلى هذا ذهب عمر بن 
عبدالعزيز.. جعل دية الخطأ أرباعًا ‏ كقول علي سواءء إلا أنه زاد فإن لم توجد 
بنات مخاض فينو لبون». 

(؛) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالير (060/8)؛ حيث قال: «أكثر الفقهاء على أنها 
أخماسء وكلهم يدَّعي التوقيف في ما ذهب إليه أصلًا لا قياسّاء والذي أقول: إن 
كل ما ذهب إليه السلف مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب جائز العمل به» وكله 
مباح لا يضيق على قائله؛ لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليهاء 
وأنها الدية التي قضى رسول الله ئة بهاء ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها». 


اي (vJ‏ 
كان الخو الذي ورد عند هؤلاء وهؤلاء.» 2 فيه» لَكنْ کل منهما له 
عد طرق. 
> قولم: (وَخَرجَ الْبْحَارِيٌ وَالتَرْمِذِيُ عَنِ ابن مُسعود). هذا وهم من 
المُوْلْفٍ! لم يُخُرّج البخاري مايه اك نك 2د عجفت الف لو 


خرّجَهُ البخارئ لما اعترضّ عليهم ابن عبد البرّء فلا يمكنُ أن يُعلَّ حديث 
في البخاري 


LK «‏ م * ی يات 2۶ ويه ۰ ا 5 م 
> قولم: (عَنِ النبيّ عد آنه قال : في دية الخطرٍ عشرُون نت 
ا عا امودن اواج م ل ايض للق ل لعو ا ميقا ل ا ل ا ال-2 
وعشرون اين مخاض دكور. وعشرون بنات لبون وعشرون 
جَذَعَةَ: وَعشرون ف وَاعْتَلَ لِهَذَا الْحَدِيثْ 5 عُمَر). 
يعني : ذكرٌ فيه عِلَةَ. 


كيف يكون فيه علة وهو في البخاري؟! هذا وهم» ولعلّه سبق إلى 
ذهنِ املف ؛ يعني نظرٌ المُؤلت إلى موصخ آخرّ فقال رواه البخاري» أو 
ر بكرن عن النُساخ والله أعلمء ولا نسَتطيعٌ أن نقطعَ. ولو خرّجه 
البخارئ لرُفِمَ الإشكال هنا. 


> قولم: (بِأنّهُ روي عَنْ حَيِبفٍ بن مَالِكِء عَنِ ابن مَسْعُودٍ (وَهُوَ 
مَجْهُولٌ) كَالَ: وَأَحَبُ إِلَىَ في ذَلِكَ الرُوَاَةٌ عَنْ عَلِيٌ؛ لِأَنَهُ لَمْ يُخْتَلَفْ في 
لك عَلَيه)”". 


() أخرجه أبو داود (5656)» والترمذي »)۱۳۸١‏ والنسائي (۷). وابن ماجه 
50 »© وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٤١٠۲(‏ 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (04/8)؟ حيث قال: هذا الحديث لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير» 
وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الجشمي من بني جشم أحد ثقات الكوفيين» وإنما 
يروي هذا الحديث عن ابن مسعود» قوله: «وقد روي فيه عن ابن مسعود الوجهان 
جميعًاء ما ذهب إليه الحجازيون» وما ذهب إليه الكوفيون». 


هذا الحديث أخرجَة أصحابٌ السنن» ولكن اختَلِفَ فيه لوجود بعض 
الرواة الذين كلم فيهم» ومهم هنما ذكر المؤلّك. فهل يُعمَلٌ أن يحرج 
البخاريُ حدينًا في سنيو عدَّةُ مطاعنَ؟! فكل ما في صحيح البخاريّ فهو 
صحيحٌ ‏ بل هو من أشدٌ العلماء ء فيما يتعلّق بالتخريج» وشرطه اشد من مسلم. 

< ل (گمَا انلف ج ابن مَسَعودٍ. وَخَرَّجَ ا دَاوَدٌ عَنْ 

كذلك أيضًا هذا عند أصحاب سر وهو أيضًا فيه كلام. 

> تولّمُ: «أنَّ رَسُولَ اللَّو ل نَضَى أن مَنْ فول حَطاً كَدِيَتُهُ ماكةٌ 

مِنَ الإبل: نَلاثُونَ بنك مَخََاضٍء وَتَلَانُونَ بِنْتَ لَبُونٍء وَتَلَانُونَ حِقَّةٌ 
عر ني لبون ذكُورٍ)). 

هنا اختلف عمًا مرّ في الأقوالٍ السابقة. 


N 


> قولت: (قال أبو سَلَيْمَانَ الخَطابئ). 


أبو سليمان الخطابي: هو أحدٌ شُرَاح سنن أبي داو الإمامٌ الجليل 
المعروف. 


> قولت: (هَذَا الْحَدِيث لا أَعْرفُ أَحَدًا مِنَ الْفْقَهَاءِ الْمَضْهُورِينَ كَالَ 
بوء ونما قَالَ أَكْثَرٌ الْعُلَمَاءِ: إن دة الْحَطَلٍ أَحْمَاسٌء وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَمُوا 
في | الأضَافي)". 


اختلفوا في صنفِ واحدٍ منها كما رأيتم» هذا الکلام ذكره عند شرحه 
لهذا الحديث فى سنن أبى داود. 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)5570 وأبو داود (45041)» والنسائي »)٤۸٠١(‏ وحسنه الألباني 
فى ااصحيح الجامع» (TEE)‏ 

(0) يُنظر: «معالم السنن» للخطابي (77/5)؛ حيث قال: «هذا الحديث لا أعرف أحدًا 
قال به من الفقهاءء وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس». 


4 قول: (وقد قد روي ن ديه الْخَطَاٍ مر ا بعة عَنْ بعض 0 الفلا وَهُم : 
الشَّعْبِئْ وَالنَّحَِنُء وَالْحَسَنُ الْبَضري. ولا جَعَلُومًا حَمْسًا وَعِشْرِينَ 
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جَدَعَةٌ وَحَمْسَا وَعِشْرِينَ < حقة» وَحَمسًا وَعِشْرِينَ بات لبون وَحَمْسا 
وَعِشْرِينَ يَنَاتِ مَخاضٍ). 


بدأ من الأعلى إلى الأسفل» عكس ما كاذ ارا زهو شد هناو 
1 ان ا عزن مرجوح» والقول الراجحٌ: هو القولانٍ 
ا أخذ بهما الأثمةٌ وانقسموا إلى قسمين. وهكذا ترون كيف كان 
اختلاف العلماء رحمهم الله فلم يكن هدفهم هو وجودٌ هذا الاختلاف؛ 
نکب دائمًا يختلفون تحريًا للصواب» فم فَمَنْ رأى أن الحق في هذا الجانب 
اليه ومو ان هذا أرجمٌ قال به» وريّما E‏ 
خد في جانبه قولًا أو أقوالًا للصّحابة وهكذاء فكلّهم يأخذون بما يرون 
أله أرجحٌ في شرم كذلك ترون المسائل التي فيها خلاف إِنّما تكون 
عندما ترد بعض ل ال صوص ا کلم فى ستيفاء أو تحتمل عِذَّةَ معانِ» 
فإتهم يختلفون في مثل هذا الأمر. 


< قولم: (كمَا روي عَنْ علي وَخَرجَه ه أبُو داو . 


لا شك أنَّ هذا من المواضع التي يهم بها؛ لأنّها تتعلق بحقوق 
الاي فهذا إنسانٌ فيل له قتيلٌ » ولو أعطيّ ملك الدنيا كلها لما رضي أن 
يقبل مقابل أن يذهب والدة أو ابنّه ولكن هذه إرادةٌ اللهء ولذلك تنوّع 
القلُء فإذا ما قتل إنسان فهناك حقٌء والئّاس يختلفون» فبعضهم لا تقبل 


(۱) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (97/0")؟؛ حيث قال: «وقالت 
طائفة: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جَدَّعة رجن وعشرون حقّة. 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون بدت مخاض. رزوي هذا القول عن 
علي بن أبي طالب» وبه قال الشعبي» والحسن البصري» والنخعي» وإسحاق بن 
ا ١‏ : 

)۲( تقدم تخريجه عن علي مف 


نفسّهُ أنْ يأخدّ الدَّيَّهَ» مع أنَّ هذا حىٌ أثبته الشرع له.. هو لا يقبلها لا 
OD‏ ولكنة لا كينا" أنه ذو عد O‏ عا هو كرو علو 
من ذلك» فهو يقول: إذا قبلتهاء كا بعت والدي» أو أخي , أو غير 
ذلك› لکن أريد ما هو 7 مق ذلك وهو الثواتٌ والجزاءٌ من الله 
سبحانة وتعالى ا عْيِقُ القاتل؛ وبعض النّاسٍ يقولٌ: هذا حقٌّ أنا 
آخَذةُ ولغار عليه؛ وبعضهم Ek,‏ الات وة 
يأخذ ذلك. 


ِذنْ لا عنك أن هذه احكام الله وفى ايشا ما جاه في نة 
رسول الله کا ومن يأخذ بحُكم جاء في كتاب الله وفي سنةٍ رسولِه 5 
فهو ملتزم بهدي الكتاب والسنة. 

> قولّم: (وَإِنَمَا صَارٌَ الْجُْمْهُورُ إِلَى تَخْمِيِس ية الْخَط: عِشْرُونَ 
جقَةًء وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بنك وَعِشْرُونَ بت َون 
وَعِشْرُونَ بني مَحَاضٍ ڏگر. وَإِنْ گان لَمْ يَتَفِقُوا عَلَى بَنِي الْمَحَاضٍ؛ لِأنْهَا 
لم تذكر و في أَسْئَانٍ فِيهًا. وَقِيَامنُ مَنْ أَخَلَّ بِحَدِيثِ النَّحْمِيس فِي الْحَطلِ 
وَحَدِيتْ ليع في شبه الْعَمْدِ إن 2 ثبت هَذَا). 


صو 


التربيعٌ في شِبه العمدٍ الذي تكلّم عنه» وفيه مقال. 
< قولم: (المَوْعَ الَالِتُ: أَنْ تقول فی ديه الْعَمْدِ بالتثليث» كما قد 


روي ذَلِكَ ڪَنِ الا 


وكذلك أ مذ گ أى : نه اليد بالتثليث. 

)١(‏ يُنظر: «البيان» للعمرانى (5/4١١)؟‏ حيث قال: «إن كانت الدية فى العمد المحض» 
أو في شبه العمد وجبت دية مغلظة» وهي : ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة). 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۷۳/۸)؛ حيث قال: «وروى جماعة عن أحمدء أنها 
ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة فى بطونها أولادها». 


> تولم: (وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالتَيلِيثِ سَبَه سه الْعَمْدَ با دُوتَهُ). 
وهم الجمهور؛ فقد قالوا نا ف وهو اكوك لاا 


ر 5 


ر أقَا قَاوِيلِهِمْ فِي الي التي تَكُونْ مِنَ الإبلٍ 


> تولم: (قَهَذَا هو مَشْهُو 


عَلَى آهل الإبل). 


إذن هذه من الإبلٍ على أهل الإبلء #الكن لوا ترج الابل او جي 


وجدث» فهل الإبل شرظ وگن غيرّها بدل؟ بعض العلماء يعتبرها 
أصاد 0 ومع هذاء نإنّهُم لا يقولون بعدم جواز غيرها مع وجودهاء و 
أذ غيرّها لجار ذلك مع وجودهاء وهو أيضًا قولٌ للشافعي a‏ 
الا 


(1) 


فق 


فرق 


(€) 


(e) 


بنظر : «النتف في الفتاوى» للسغدي (5757/95)؛ حيث قال: «وأما في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» فيؤخذ على أربعة أسنان». : ١‏ 
وينظر: «خاشية العذوى على كفاية الطالتة 4044/89 حيك قال :«ودية الحمة إذا 
قبلت تكون مربعة من كل سن من الوناث». 

وينظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠/04)؟‏ حيث قال: «فإن كان القتل عمدّاء أو شبه 
عمدٍ وجبت أرباعًا). 

لم أقف إلا على القول بتثليث الدية. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (1١/1511)؛‏ 
حيث قال: «فذهب الشافعي إلى أنها أثلاث: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة). 

بطر «النتف في الفتاوى» للسغدي (577/5)؟ حيث قال: «والتغليظ إنما هو في 
الإبل وحدهاء في قول أبي حنيفة وصاحبيه» وأبي عبدالله». 1 
تنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (772/1)؛ حيث قال: «أما الدية من الإبل» 
فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة» وانعقد عليها الإجماع» فإذا وجدت لم يجز 
العدول عنهاء على مذهب الشافعي في القديم والجديدء فإن أعوزت إما بعدمها وإما 
بوجودها بأكثر من ثمن مثلهاء عدل عنها إلى الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم 
دون غيرهما من العروض والسلع؟. 


يُنظر: «المبدع شرح المقنع» لابن مفلح (7150/8)؛ حيث قال: «دية الحر المسلم 


مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبًا (أو اثنا عشر ألف 
درهم). قال القاضى: لا تختلف المذهب أو أصول الدية الإبل والبقر والغنم 
والذهب والورق». 


وهل الإبِلٌ خاصّةٌ بأهلٍ الإبِلٍ أؤ لا؟ 


الماد فى الد الى توفت أنواعا حم سوا كانت من ال 
ادال از مو الي اذ من لاحب ار من النفنة» و مات 
قيمةٌ هذه الدَيَةء يكون قد تمّ ذلك. لكن هل هناك فاضلٌ ومفضول؟ هناك 
أصل وغيرة» هذا هو الذي اختلف فيه العلماءُ» وهو اختلات نسنر لذلك 
اعتبره المؤلّتٌ فرعًا ولمْ يعرض له. 

> قولمٌ: (وَآَنَا اهل الذَّمَبِ الور فَإِنَهُمُ التَلّمُوا أَيْضًا فِيمًا 


4 
2 


بُ مِنْ دَلِكَ عَلَيْهِمْ كَثَالَ مالك : عَلَى ا الدَّمَب الف ديئار). 


وک ا 


الذهتٌ الذي يعبر عنه في م: منهج الفقهاء وفي لغتهم بالدّنائيرء وبالنسبة 
للورق الذي هو الفضة» وقد بان الزكاة تجبٌ في عشرين مثقالّاء 
وفي مائتي کی در فإذا ضربتٌ العشرين بعشرة؛ بلغت مائد ثتين» معنى هذا أن 
الديتار يساوي عشرة دراهمء والقول الراجح والمشهور هنا أنَّ الذينارَ 
الواحدّ يُقابل اثني عشرٌ درهمًا وهو خلاف ما أخذ به أبو حنيفة» وهو قول 


> قولم: (وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ انتا عَشَرَ آلف رهم وَكَالَ أَهْلٌ 
الِْرَاقِ!": عَلّى أَمْلٍ الْوَرِقٍ عَشَّرَةُ آلاف دِرْهم). 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۲۹۸/۲)؛ حيث قال: «(على أهل الإبل) 
وهم أهل البادية والعمود مائة من الإبل مخمسة» كما سينص عليهء (وعلى أهل الذهب) 
كأهل مصر والشام آلف دينار» (وعلى أهل الورق) كأهل العراق اثنا عشر ألف درهم'. 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/١۳۷)؛‏ حيث قال: «ظاهر مذهب أحمدء أن تؤخذ 
مائة» قيمة كل بعير منها مائة وعشرون درهمّاء فإن لم يقدر على ذلكء أدى اثني 
عشر ألف درهمء أو ألف دينار». 

(۳) ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (157/1١)؛؟‏ حيث قال: «ومن العين ألف دينارء 
ومن الورق عشرة آلاف درهم). 


قالوا هذا؛ لأنّه قد جاء في ذلك حديثٌ”"». وأيضًا قاسوا ذلك على 
الزكاة (يعني على النضات في الزكاة)» وسترون أثر عمرٌ رضي الله عن“ 
الملهُم عندما ارتفعث قیم م الإبلٍ وأصبحتث هذه النَّاقَةٌ التي کانت تباغ بمبلغ 
مُعيّنِ ارتفع سعرهاء كما هو معلومٌ أن الإبلَ لها قيمةٌ عظيمةٌ عند العرب» 
فارتفعت قيمتها فعدل عمرٌ عمر رضي الله عنه اجتهادًا منه واستصلاحًا لذلك. 


والخلاف هنا بین الفقهاء فيما يتعلّقُ بالوَرِقٍ» إِذْنْ لا خلاف بينهم في 
الإبلء فكُلُهم متَفِقُونَ على أن الذِيةَ من الإبل مائة» وأنّها كذلك من 
الذهب ألث دینار» وكذلك من البقر مائتان» ومن الغنم ألف» لكن يبقى 
الخلاث في الذّراهم ؛ أهي عشرةٌ ألافي؟ أم اثنا عشرّ ألمًا؟. 


> قول (وَكَالَ الشَاِيِي بضر ين لا تؤخد يق أل الذخكت ويا 
ف َهْلٍ الْوَرِقِ إلا قيِمَةٌ الْإبلٍ بال ما بَلَعَتْ). 


قد ذكرت أن الشافعئ ‏ ككَُنْهُ ‏ يذهب إلى أن الإبلَ هي 00 
وأنها هي التي يَرجَعٌ إليها في التقدير» ا كما هو معلومٌ له 
مذهبان: مذهية القديمء وهه الجديد 4 مده القديم: الذي كان في 
العراق» وتعلمون أن الإمام عندما يطوفث في الدنيا ويلتقي بالعلماء واد 
من عليهم وفقههم وحديثهم ۰ ويقف على عا من النُصوص من السَّنَةٍ 
التي لم تكن عنده؛ فإنه حينئلٍ يتغيّرٌ اجتهادة في السات ©): لأنَّ الإنسانَ 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى )١44/4(‏ عن ابن عباس: «أن رجلا قتل رجلا على عهد 
رسول الله يل > فجعل النبي يل ديته اثنا عشر ألقًا»» وضعفه الألباني في #إرواء 
الغلیل» (0775). 

00 سيأتي تخريجه. 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/۲۲۷)؛‏ حيث قال: «والقول الثاني: وبه قال 
في الجديد: إن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها بالدنائير والدراهم ما بلغت 
بحسب اختلافها في البلدان والأزمان». 

(4) وسبب اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل إلى إحكام 
مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية» لا كما يزعم بعض الناس أن الشافعي كان يفتي في 
العراق بفتاوى» ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلاف ذلك؛ لاختلاف البيئة بين 


رُبّما لم يكن قد وقفت على جملةٍ من الأحاديثِ فرآهاء لذلك اشْتَهرٌ عنه 
أنه قال: «إذا صح الحديثٌ فهو مذهبي»» فكان مذهيّهُ في مصرّ هو الذي 
ا بالمذهب الجديد» لكن وُحدتٌ بسائل في القديم رجّحها الشافعية 
وهي محدودةٌ عار كيه ما لك لکن أحيانا عندقا د تجد 
أيضًا أن في مذهره القديم غير ما رجَحَهُ الشافعيةٌ هي الأرجحٌ + لاي 
تلتقي مع رأي لأحد الاقم أو لأكثر من 2 وهناك دليل اها 
ويؤيّدُها. 


> قولّم: (وَكَوْلهُ بالْعِرَاقٍ مَل قَوْلٍ مَالِكِ)”". 
يعني قولّهُ بالعراقي الذي هو القديم؛ لأنّه اعتيرَ أن الإبل أصل. 


الاك اصن رواية وافقوهٌ فى أنّها الأصلء > لكنهم اختلفوا بأنّها لا 
ا فلن د من الأراهم أو الدنانير فذلك جاترٌ. فتَُوّمُ بالإبل؛ 
لأنها الأصل»ء فإذا لم تكن هناك إل 5 قوّمت الدية بقيمة الإبلء ى بائني 
عشر ألف مثلًا وقد تقل عنهاء ورثّما تزيدٌ عن لف دينارء فاعتبرّت الابل 


= مصر والعراق!! ولكن كما قال تلميذه الإمام أحمد بن حنبل ل4 لما قيل له: 
«ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك» أم التي عند المصريين؟ 
قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق» ولم 
يحكمهاء ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك». انظر: «مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي 
)/(. 

)١(‏ قال النووي في «المجموع» :)57/١(‏ «كل مسألة فيها قولان للشافعي كاش قديم 
وجديد؛ فالجديد هو الصحيح » وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه» واستئنی 
جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثرء وقالوا: يفتى فيها بالقديم. وقد 
يختلفرن في كثير منه). 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/۲۲۷)؛‏ حيث قال: «ثم اختلف في كيفية 
العدول عن الإبل إليها على قولين؛ أحدهما: وبه قال في القديم» إنها تعتبر من 
الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل بدلا من النفس» ولا تكون بدلا من الإبل» فتكون 
الدية من الذهب ألف دينار» ومن الورق اثني عشر ألف درهم). 

(۳) يُنظر: «الفروع» لابن المفلح (81//4)؛ حيث قال: «وعنه: الأصل الإبل» فإن 
تعذرت قال جماعة: أو زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي». 


ا لت تك 
هي الأصلّ في ذلك» وهي التي كَثْرَ ذكرُها في الأحاديث» كما في حديثِ 
عيرق بن السو ءا وامديت عموو ب ررم وغير ذلك من الأحاديث. 

< قوم (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ تَفُوِيمْ عُمَرَ بن الْحَطلَاب الْمِائَةَ مِنَّ ن الإبلٍ 
على أَمْلٍ الذَّمَبٍ بالف ویتار). 

الإمام أحمدٌ مع الإمام مالكِ في هذه المسألة. 

8 روم يعني 56 قيمتها. 
له (بألفٍ دينار) : يعني أنّها تُعادِنُهاء لا على أنَّها أصلّ وهذه فرع 

ولكن / وُجِدَ ألث اد ل مائة من الإبل؛ دون أن تنظر إلى قيمة 
الإبلٍ أهي أكثر أو أقل. 

> قول (َعَلَى أَمْلٍ الْوَرقٍ الي عَمَرَ أل يزهم). 

يعني ليست عشرة آلافء وإِنّما اثني عشرّء وهذه هي حُبََةٌ مالك 
وأحمدَ رحمهما الله. 


< ول (وَعْمْدَةٌ الْحَنَفِئَةِ ما ما رووا أيْضًا عَنْ عَمَرَ أنه قوم الدَيئَارَ 


2 دَرَاهِم)”". 


ولكن المشهور عنه هو الأول والحنفيّةٌ قَوّوا مذهبّهم فيما يتعلّق 
فضا تا ار كاف ولك العلماة ففرا يري ذا ذال 


> قولم: (وَإِجْمَاعْهُمْ عَلَى تَقُويم الْمِثْمَالٍ بها في الرَّكَاق). 
«نقويمٌ المثقالٍ بها) فعندما تضربٌ العشرين مثقالًا بعشر؛ 


(1) ستأتي الأحاديث. 

(0) تقدم أثر عمر ط#ه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )١50/8(‏ عن محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: «أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار.في الدية» وعلى 
أهل الورق عشرة آلاف درهم). 


تبلغ مائتين 3 إِذْنُ هناك في الزّكاة عشرةٌ 0 ديئارًا واحدًا. 


> قول (وَآَمَا الشَّافِعِنْ”" فَيَقُولُ: إِنَّ الأضلّ في الدَيَةِ إِنْمَا هُوَ 


كذلك ا لحنفيّةٌ لهم خلافٌ معروف - كما سيأتي في قطع اليد 
السرقة بالنسبة للدراهم 5 


کل (وَعَمَرَ إِنّمَا جَعَلَ فِيهًا لفت ديار عَلَى أَهْل الذَّمَبِء 
oe‏ 


تي ار الف ورم ع أَهْلٍ الْوَرِقٍ ؛ لان ذَلِكَ گان قِيمَة قِيمَةَ الإبلٍ من 
الذَّمَبِ َالْوَرِقٍ فِي رَمَانِه). 
أي: أن الإمام الشافعئ يقول: نعم» ولكنٌ عمرّ ‏ رضي الله عنه - 
عندما جعل ما يقابل المائة بعيرٍ لت دينار» أو اثني عشرٌ آلف درهم؛ لان 
هذا هو الذي في زمنه» يعني قيمة المائة من الوبل تساوي اثني عشر ر الف 
من الدراهمء وآلمًا من الدنائير» ولذلك كانت في زمن رسول الله کا 
تختلف عن ذلك. 


م {Ta se‏ - ساس وااصض هم 0 ره 2 o‏ 
> تولة: (والځجه له ما روي عَنْ عفرو بن سَعَيْبٍ عَنْ أبيه بيه عن 
جَدٌِ أَنَهُ كَالَ: ١كَانتٍِ‏ الدَّيَاتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي نَمَانِمائَةٍ دِيئَارٍ 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7١/7؟)؛‏ حيث قال: «أما الدية من الإبل» 
فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة» وانعقد عليها الإجماع» فإذا وجدت لم يجز 
العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم والجديدء فإن أعوزت إما بعدمها وإما 
بوجودها بأكثر من ثمن مثلهاء عدل عنها إلى الدنائير والدراهم التي هي أثمان وقيم 
دون غيرهما من العروض والسلع». 

(۲) أخرجه أبو داود (5057) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله كل : ثماني مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية 
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين». قال: «فكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر - ک4 فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد قد غلت». قال: «ففرضها- 


CT ا‎ 


ثمائمائة دينار. وثمانية آلافي عن يعلى نقصت الثلث اة 
للدّراهم. 


> قولي: (وَدِيَه أَمْلٍ الاب عَلَى الضف مِنْ ية ال كَالَّ: 
فَكَانَ ذَلِكَ حَنَّى اسْتُخْلِف عُمَرُ). 


يعني كان هذا في زمن رسولٍ الله ويا وقي زمن آبي کر 

eT‏ ر ظا 00 بن ا قرت و غر في ا الکن 

کون الإيل اصاد آم 9ء ر إن قلنا: هي أصل؛ ر اه في کل ونث من 
من الوبل نعتبرة. هو ا a‏ 

> قول: (كََامَ حطيبّاء كَقَالَ: إِنَّ اليل غَلَتْء كَفَرَضَهًا عُمَرْ عَلَى 

َهْلٍ الْوَرِقِ ايء عَشَرَ أل دِرْهَمٍء وَعَلَى َمل الذَّمَبِ أل ديتار. وَعَلَى 


أل الْمَمّر مائتيٰ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَمْلٍ الشَّاةٍ ألْمَيْ شَاقٍ وَعَلَى أَمْلٍ الْحُللٍ 
ماني حُلّق). 


(إنّ الإبلَ قد غلت) يعني ارتفعت قيمتّهاء وتعلمون أن الإبلَ هي 
الوسيلةٌ التي كان يركبّها النَّامنُء يحملون عليها بضائِعهم» وكمْ لها من 
الفوائدِ العظيمةء فقد كانت تجولٌ الصحارى والقِمَارَه فلم تكن هناك 
سياراتٌ» ولا ف ولا طائراٹ› انها هي كانت وسيلتهم التي 
يستخدمونها في حاجاتهم. 


= عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّا». وحسنه الألباني 
فی «إرواء الغلیل» .)۲۲٤۷(‏ 

)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۲۷/۱۲)؛ حيث قال: «والقول الثاني: وبه قال 
في الجديد: إن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها بالدنانير والدراهم ما بلغت 
بحسب اختلافها في البلدان والأزمان». 
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والغلل إا هى س الذحت: 
07 مهدح سم كه عم او وضع رن اعافد 

> قولم: (وَتَرَكَ ديه اهل الذمة لم يرفع فيهًا شيئًا). 

ترك على ما كانت» ولكنّهُ غيّرَ في دِيّةِ المسلمين. 

هل عل عمرّ ذاك تبر خالا لِمَا كان في زمن رسول الله کا 
هو اجتهد في هذا الامرء وكما هو معلوم بان عَمرٌ اجتهد في مسائل 
كثيرة غير فيهاء وأن الصحابةً عندما جاؤوا إلى حدّ الخمر» اجتمع 
الصحابة واستشارهم» فكان هناك رأيّ لعليّ وعبدٍ الرّحمِنٍ بن عو ها 
أنه إذا سَكْرَ هذى» ذا افترى قَذَّفَ؛ م عليه ند القذفي. فأدنى 


الحدود E‏ هو ل القذفي» ما ماحد وهر نون ن ج4 [التور:٤]‏ فقرّروا 
)0 
ذلك . 


يكن 3 إل أذانٌ وحن في زمن و لله وأبئ بكر و 
أمتدت المدينة e‏ زاد التداء ل یکن هناك 3 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه )۱۹١/6(‏ عن ابن وبرة الكلبى» قال: (أرسلنى 
خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته ومعه عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوفء 
وعلي» وطلحة» والزبير» وهم معه متكئون في المسجدء. فقلت: إن خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا في 
الخمرء وتحاقوا العقوبة فيه» فقال عمر: «هم هؤلاء عندك فسلهم». فقال علي: 
«نراه إذا سكر هذى» وإن هذى افترى. وعلى المفتري ثمانين». فقال عمر: 
«أبلغ صاحبك ما قال». قال: فجلد خالد ثمانين جلدة» وجلد عمر ثمانين. 
قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت به الذلة ضربه أربعين» 
قال: وجلد عثمان أيضًا ثمانين وأربعين). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 
(50545). 


وأصبحت واسعةًء وترامت أطرافهاء فالئَّامِنُ بحاجة إلى أن يتهيئوا للصَّلاة؛ 
لأنَّ بعضّهم عُمَالُء والعاملٌ يحتاحٌ إلى النظافة (الاغتسال)ء وتعلمون ما 
ورد من الحض على الاغتسال يوم م الجمعة» فاجتهد في هذه المسألة» 
فوضع النداء الثاني على الزوراء (مكان عالٍ في المدينة. 


إذن اجتهد والرسول - كلل - قال: «عَلَبْكُمْ بِسُنْتِي وَسَنَة الْخُلَفَاءِ 
الا 7 وهم عندما يجتهدون يدورون فى فلك الكتاب وَالسنة 


> قولي: (وَاحْنَحّ بَعْض النّاس لِمَالِكِ؛ٍ لأنه لو گان تَقُوِيمَ عُمَرَ 
بدلا لَكَانَ َلك كينا بدَيْنِ). 


يعني : احتج البعض بان هذا يدخل في أبواب الرناء“لأن هدم الذية 
مول وکا عندما تكون ل هذا مقابل هذا؛ كأنّه استبدال شيءِ بشيءِ؛ 


فيدخل في أبواب الربا. 


> قولم: : (لإِجْمَاعِهِمْ أن الدَبةَ في الْخَطلٍ مُوَجَلَةٌ لِنكَاثِ سِنِينَ)””". 
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وكذلك في شبه العمدٍ عند الأكثر“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (915) عن السائب بن يزيدء قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد النبي بي وأبي بكرء وعمر اء فلما كان 
عثمان ذَيه. وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» قال أبو عبدالله: «الزوراء: 
موضع بالسوق بالمدينة). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)٤۲(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٤٠٠٥(‏ 

)۳( يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۹/۸)؛ حيث قال: «ووجدنا 
عوامٌ أهلٍ العلم قد أجمعوا أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين». 

: وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنايلة‎ )٤( 
يَنظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (#/19١)؛ حيث قال: «وأما بيان من تجب عليه‎ 
الدية» فنقول كل دية وجبت بالقتل نفسه في خطأ أو شبة عمد أو في عمد دخلته‎ 
شبهة تجب في ثلاث سنين على من وجبت عليه في كل سنة الثلث».‎ 
وينظر: «المهذب» للشيرازي (۲۳۸/۳)؛ حيث قال: «وما يجب بجناية الخطأ وشبه‎ 
العمد من الدية يجب مؤجلاء فإن كانت دية كاملة وجبت في ثلاث سنين).‎ 


قولً: (ومالڭ ^ ا زيف ان 2 مُتَفِقُونَ عَلَى اَن 
الدّيَةَ ل تۇد ل مِنّ الإبل أو الذَّمَبِ أو الْوَرِقِء رال بُو يُوسفٌَء 
E‏ ا وَالْفْقَهَاءُ الك( الْمَدَنْيُونَ : يوضع م عَلَى أَمْلٍ 
الشَاة الما سَاوِء وَعَلَى أهْل الْبَمَرِ ماتا بهَرَةٍ). 


وهو كذلك عند الإمام أحمر“ 


يعني هذه الأمور الخمسة ثبتت » فينبغي أن يعمل بهاء ولكن 
الى اهرب كا قات الم دهي الإبن؛” لأنهنا “كبر ..ذكرها في 
الأحاديث. 


= ويُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (777/9)؛ حيث قال: وتحمل العاقلة (شبه 
عمد)؛ لحديث أبي هريرة: «اقتتلت امرأتان من هذيل»» وتقدم. ولأنه نوع قتل لا 
يوجب القصاص أشبه الخطأ.. (مؤجلا) ما وجب فى شبه العمد (فى ثلاث سنين 
كواجب بخطأ). : 

)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۲۹۲/۳)؛ حيث قال: «ولا تؤخذ فى الدية 
عند مالك» وجل أهل العلم إلا الإبل والدنانير والدراهم». ١‏ 

(۲) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 77١)؟‏ حيث قال: «والدية في الخطأ مائة من الإبل 
أخماسًا: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون حقة. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة». 

(۳) مثل الليث بن سعد. ع «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۹/۸)؛ حيث قال: «وقال 
مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد لا يأخذ في الدية إلا الإبل والذهب أو الورق لا 
غير). 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص ””7١)؛‏ حيث قال: «وقال أبو يوسف ومحمد: 
من البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحلل مائتا حلة» كل حلة 
ثوبان». 

)٥(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۹/۸)؛ حيث قال: «وقال أبو يوسف: ومحمد 
يأخذ أيضًا في الدية البقر والشاء والحلل» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين». 

)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠/08)؛‏ حيث قال: «دية الحر المسلم مائة من 
الإبلء أو مائتا بقرة» أو ألفا شاةء أو ألف مثقالء أو اثنا عشر ألف درهم. فهذه 
الخمس أصول في الدية). 


> قولة: (وَعلَى أَمْلٍ الود اتتا حُلة. وَعْمْدَنُهُمْ حَدِيتُ عَمْرِه بن 
شُعَيْبٍ عَنْ ايو عَنْ جَدَِ الْمْتَقَدّم. وَمَا أَسْنَدَهُ بُو بر ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ 
عَطَاءِ: «أنَّ رَسول الله لا وض النَّيَهَ عَلَى النّاسٍ فِي أَنْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ 
عَلَى أَمْل الإبلٍ ياه يير» وَعَلَى أَهْل الشَّاةٍ لف شَاةٍء وَعَلَى أَمْل الْبََر 
مانا بكرو وَعَلَى أل الود ماك حُلّق20. وما روي عَنْ عَمَرَ :3 عَبْدِ 
الْعَزِيرِ أَنَهُ كَتَبّ إِلَى الأَجْنَاد أَنّ الدَيّهَ كَانتْ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله له 


ماه بی . 


هذا كُلَّهُ ما رأيتٌ أحدًا من المعلقين وقف عليه» وهو موجودٌ ‏ أي: 
أثر عمر بن عبدالعزيز ‏ في مصنف ابن أبي شيبة. 


> توظم: (قَالَ: فَإِنْ گان الي أَصَابَهُ مِنَ الأغرّاب َيه مِنَّ 
الإبلء لا يكلف الأَعْرَابِي الذَمَبٌ وَلَا الْوَرقَ). 


يعنى: إذا كان من الأعراب صاحب إبل؛ لا يقال له: ائتنا بالذهب» 
بل هذه الإبل يُوْخَذ منها. 1 
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> قولم: (نَإِنْ لَمْ جد الأَعْرَابِيُ مالا مِنَّ الإبل» فَعَذْلْهَا مِنَ الشَّاةٍ 
لت شّاة). 
يكون عنذدة شياة» فيدفع مقابلها من الشياه. 
LR‏ سئي ةك of‏ اماه چە مهمع (Ders or‏ وا > 5 
> قولم: (ولان آهل العِراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث 
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ر 5 2 ا و ر ا Al os‏ )6م cr © 2 dé‏ 
و بن 0 5ك عن أبيه عن حده نصا. وعمدة الفريق الأول أنه لو جار 
م ص 2 7 ر 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٥٤١(‏ وحسنه الألبانی في «إرواء الغليل» .)۲۲٤١۷(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۳٣٤/۱۳(‏ 


(۳) تقدم تخريج أثر عمر ذك. 


اَن ن نوم بالشَّاةٍ وَالْبَقَر لجار اَن قوم بالطعَام عَلَى أمْل الطَعَامء وَبِالْحًَا 
على أل الْخَيْل). 
تالس للشاة والبقر» وردتٌ فى الآثارء وأما تلك لم ترد. 


ذِكْرٌ الطعام ورد في روايةٍ ضعيفةٍ جدَّاء إذنْ هذه وردت فيُعمَلُ بهاء 
والقصدٌ هنا هو الوصول إلى الحقٌء أن تُوَحَدَ هذه الدّيَةَ من أي نوع كانت 
مما جاء في تلك الآثار. 

> قولّم: (وَهَذَا لا يَقُولُ به أَحَدٌ). 

لم يقل به أحد؛ لأنَّه لم يرِدء أمّا تلك فقد وردت» فقال بها بعض 
اللا 


> قولم: (وَالنَظرٌ في الدَيَةِ كُمَا قُلتُ هُوَ فِي نَوْعِهَاء وَفِي مِقْدَارِمَاء 
وَعَلَى مَنْ َب وَفِيمَا تَحبٌء وَمَتَى تَجبُ؟ اما نَوْعْهَا وَمِقُدَارُهَا كَقَدْ 


تَكَلَّمْنَا فيه فيه في الذگور الأخرَار الل 

النوع يكن من ال أو الذهب.». أو الفضة ا آخره» ومقدارها 
مائدٌ من الوبل إلى آخره» إِذْن هو تكلم عن النوعين. 

> تَوْلمُ: (وَأَمَا على مَنْ تَجبُء قلا خلاف بیت أن ية الْحَطَرٍ 
تَجبٌ عَلَى الْعَاقِلَق وَأَنْهُ حُكُم مَخْصُوصٌ يِن وم تَؤْله تَعَالَى: رلا 
رر وازرة وذ زر AS‏ [الأنعام: .]١4‏ ومن قَوْلِهِ - عليه الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامُ 2 
ع رمه 5 ١لا‏ يَحْنِي عَلَيِكَ ولا تخني عَلَيْوه)”". 


(1) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۷/۸)؛ حيث قال: «أجمع أهل 
العلم على أن دية الخطأ على العاقلة». 

فق أخرجه أبو داود )٤٤۹٥(‏ عن أبي رمثة» قال: انطلقت مع أبي نحو النبي كك م 
إن رسول الله یی قال لأبي : «ابْتْكَ هَذَا؟) قال: إي ورب الكعبة. قال: 0 


عرفنا بان الدّيّةَ قد تكون انتقالًا من قَوَدٍ إلى دِيَة» التي هي التحؤل 
إلى البدن. إن الذي يقن غيرّه عمدًا يلزمه القصاص» فإذا ما تنازل أولياءٌ 
القتيل OE BOE‏ العدقه وبا ها تكو 
0 - أي: تُدفع في الحال ‏ وتكون على الجاني؛ لأنه هو الذي 
جنى على نفسه فيتحمل. 


فالعمد لا تتحمله العاقلة؛ لأن هذا إنسان قد جتى على. غيره 
جنايةٌ متعمّدةٌء فهو يتحمّلٌ وزرّها ونتائِبجَها وعواقبّهاء ولذلك قال 
رسول الله ككِ: (إِذَا جَنَى أَحَدٌ عليه جِنَايَتّهُ)”''. وهذا جنى» فهو يتحمّل 


إن 


عو 
ما جنت يذله. 


> قولة: (وَأَمَا دِيَة الْعَمْدِ مَحُمُُ نَجْمْهُورُهُم" عَلى أنْهَا 2 عَلَى 
الْعَاتَِةِ؛ لِمَا روي عَنٍ ابن عَبّاسٍ ‏ ولا مالف لَه مِنَ الصَّحَابَةٍ ‏ أنه 


قَالَ: «لا تخمل الْعَاقِلَةَ عَمْدَاء وَلَا اغيِرَاناء 0 قلخا فی 


ا 


- قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله ي ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي» ومن 

حلف أبى علىء ڈ ثم قال: «أما إن لا بجي عليكٌ, ولا تجني عَلَيُو). وصححه 
الا في و ا م 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (۲۱۳/۱۳)؛ حيث قال: «وكل عمد سقط 
القصاص فيه بشبهة» فالدية في مال القاتل». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (#/797)؛ حيث 
قال: «فإن اصطلحوا على الدية مبهمة» فإن الدية تكون في ماله حالة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (75١/60١7)؛‏ حيث قال: «فإذا 
صح ما ذكرناه» فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء: بالسن» والصفة» 
والتعجيل › و 0 في مال الجاني دون عاقلته». 
ومذهب الحنابلة» ب ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳۷۳/۸)؛ حيث قال: الأجمع أهل 
العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل» لا تحملها العاقلة». 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)٠١٤/۸(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» .)۲١٠١(‏ 


رفعوه إلى الرسول كل وفيه كلام" . 


إِذنْ 2 بان ية العمل كمايا الجاني القاتل» ولا عَلاقة بالعاقلةء 
كما أورد المؤلّث قول الل تعالى: (وَلَا رر وَازِرَةٌ ورد ی4 [الأنعام : 
(1é‏ 


لمن فعليه جنايتّه). الفح يقول الله تعالى في شأ 
ري لا ناذا إن يتا أو اکا [البقرة: 985]). 


ويقول النبيُ مي : «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أَمّتِي الْحَطَاً وَالنْسْيَانَ وَمَا 
اسْتُكْرهُوا لی . 


فالخطأً يقعُ من كل إنسانء وگلا بش فرسول اله ل سي في 
الصلاة» وكذلك نري دم وسنت در تة ورنما بخطئ الانسان في أمرٍ من 
الأمور 3 ف 1 أن يقعَ في ذلك المحظورء ولا في ذلك e‏ 
لکت لكنَّهِ وقع فيه“ 


)١(‏ قال ابن حجر: وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته. وقال 
ابن الصباغ: لم يثبت متصلًا؛ وإنما هو موقوف على ابن عباس» انتهى. وفي جميع 
هذا نظرء فقد روى اللاي والطبراني في امسند الشاميين» من حديث عبادة بن 
الصامت: أن رسول الله يلل قال: (لا تختلا على العافلة من 1 المعترفٍ شَيْنَاا 
وإسناده واو. انظر: اللخ الحبير) لابن حجر .)۹٤/6(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )2)5١46(‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه في «إرواء الغليل» 
.(AY)‏ 

(۳) قال الطبري: إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله كلك عباده بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ قيل: إن (النسيان) على وجهين: 

١‏ أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط. 

؟ ‏ والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل به وضعف عقله 
عن احتماله. 

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط» فهو ترك منه لما أمر 
فذلك الذي يرغب العبد إلى الله كك في تركه مؤاخذته به... وأما الذي العبدٌع- 


< تولم: (وَجْمْهُورُهُمْ على أنها لذ كشي من اقات نت 


ود الأوْرَاعِيُ”" فَقَالَ: مَنْ ذَمَبَ يَضْرِبُ الْعَدُوّ فقتل نَفْسَهُ 
فَعَلَى عَاقِلَتهِ الديةٌ يه وَكَدَيِكَ عِنْدَهُمْ في ظع الأغضّاء. وروي عَنْ عُمَرَ أن 


بء 


را نيه قا فَقَضَى لَهُ عْمَرٌ بِدِيَِهًا عَلَى عَاقِليه)". 


کر کے 


يستتدلود بقصَّة الذي ضرب شيفًا فأذهبّ عينّهء فقالوا: «لم 


ا العاقلة بديَة العين). يعنى: هذا الأثرٌ هو الدي ا به على 
عنم الها الى أقاو إلبه الول وكما م سابن أن الل فة 


أنواع : 


= به غير مؤاخذ» لعجز بنيته عن حفظه... فإن ذلك من العبد غير معصية» وهو به 
غير آئم» فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له؛ لأنه مسألة منه له أن 
يغفر له ما ليس له بذنب» وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره 
وحفظه» كالرجل يحرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرؤه ثم ينساه بغير تشاغل منه 
بغيره عنه). انظر: «جامع البيان» للطبري .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. 
ينظر: «المبسوط» للسرخسي (١۲/١١)؛‏ حيث قال: «ومن قتل نفسه كان دمه 
هدرًا». 
وبنظر: «التاج والإكليل» للمواق ١/۲۹۸)؛‏ حيث قال: «لا تعقل العاقلة من فقتل 
نفسه عمدًا ولا خطأ). 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (01//11")؛ حيث قال: «فأما إذا جنى على نفسه 
خطأء فقطع يده بانقلاب سيفه عليه» أو قتل نفسه بعود سهمه إليه» فجنايته هدر 
كالعمد» في قول أكثر الفقهاء» وعاقلته براء من ديته». 
وينظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۸۷/۸)؛ حيث قال: «وإن جنى الرجل على نفسه 
خط .أو غلى أطرافه فة روايتان. قال القافن ‏ أظيرهما: أن على حافك ديق 
لورئته إن قتل نفسه). ١‏ 

(۲) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (4/0١١)؛‏ حيث قال: «وقال الأوزاعي 
لو أن وخا دخ ضرت م الین قاصات ف ا عاق ا ٠ ٠‏ 

Erg aa Ba AD E SS 
فضربه بعصا معه» فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأهاء على عاقلته. قال: هی يد‎ 


من أيدي المسلمين» لم يصبها اعتداء على أحد). انظر: «الأوسط» (51/119). 


أولّها : العمدُء وهذا فيه القصاصٌء فإذا عُفِيَ انتقلوا إلى اليو 
والدة على العاقلة قولا واحدًا وهي 8 وهي على الشّخْص نفسه القاتلِ 


م 


قولًا واحدّاء وهي ع مربعة. 


الثاني : ديه الخطأء وهذا بإجماع العلماءٍ على العاقلة. 

الثالنة: دي شبه العمدء وفيها خلافٌ» والمشهور أ على العاقلة 
كما مر بناء وهي أيضًا م يعني تكونُ كالخطأ على ثلاث سنوات» 
ولكنّها مُعْلّظةٌ كما مر في أثر عمرّ رضي الله عنهء فهذه هي أنواع الدَّياتِ 
الثلاث. 

ورد أيضًا على خلاف ذلك؛ لأنّه لمْ يمر بِالدَّيّةِ» لأنّه هو الذي 
جنى على نفسه» كما لو جنى على غيره كما أشرت لكم. 

إِذْنْ هناك دِية العمدء وهناك ية الخطأء وهناك ديه شبه العمد. 


و 


> قولّمٌ: (وَاختَلَُوا فِي وة شِبْهِ الْمَمْدِ وَفِي الدَيَةِ الْمَُلَصّةٍ عَلَى 
فزن 

اختلفوا في دي به ا وكذلك أيضًا في الذيّة اا سيشرع 
الولفب الآن في تفصيلها» کن شبه العمد مرت بنا يعني تحديدهاء وبأنها 
مت قي اا وإنّما هي مُوْجلةُ لکن هل تكون أرباعًا وأكلذثا؟ فق 
رأينا على الأرجح آنا تكون أرباعًا» وأنّها مُوْجلَةٌ على ثلاث سنوات كدية 
الخطاًء ولكها تحلت عن وة الخطا فيا يتعلى بالتغليظ فها: 


> قولم: (وَاخْئَلّهُوا فى وة ما جاه الْمَجْنُونْ وَالصَّبِنُ عَلَى مَنْ 


انم تعلموك + وهذا مر بنا كيرا في أبوات عدو ما تعلق بالتكليفه > 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۷/۸)؛ حيث قال: «أجمع أهل 
العلم على أن دية الخطأ على العاقلة». 


١‏ ا 


أن الله 


عندما أمر عباده بأمورء ونهاهم عن أخرى» خا وضع الله ل 
للك ووايظة راك ها ر فال کت عو العاقل» ما 
الصبيٌ الذي لم يبلغ؛ ES‏ فهذا د يعي ملفا 
Es‏ فإنّه لا يكون مُكلَمًا؛ لأنّ ذلك قد سلب عنه 
العقل الذي يدرك به ويميزٌ بين النافع والضَّارٌ» فلو ف أن هيدا قتل » أو 
مجنونًا؛ فإنه لا يُقتل بذلك الفعلء > لكن هناك ضوابط تكلم عنها العلماءً 


واحددوها. 


إِذن إذا لم يكن هناك قتلّء فلا بد من دي وسيأتي الكلام تفصيلا 
عن ا ا و ا إن كان 


< تولم: (قَقَالَ الك رابو 0 IE‏ ل 5 
يحمل عَلَى الْعَاقِلّة)). 
كذلك الإمامُ اح 


هو لاا الات الخد فاا و الك والسجكون حون على 
لاقع وعد قد عه قلا NCE‏ 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۹/۲٠)؛‏ حيث قال: «وعمد الصبي 
كالخطأ في نفي القصاص ظاهره كالمدونة مميرًا كان أو غيره (وذلك): أي: ما جناه 
في العمد والخطأ تجب ديته على عاقلته». 

(9) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 14)؛ حيث قال: «وعمد الصبي والمجنون خطأء 
وفبه 'الدية على العاقلة». 1 

۳) مثل عبدالله بن الزبير. 
يُنظر: «الإشراف فى مذاهب العلماء؛ لابن المنذر (/444/8)؛ حيث قال: «قالت 
طائقة .عمد الضيى. فى عمال وكذلك التجتوة.: ووينا عن عدا بن الؤبيز أنه قال: 
جناية المجنون في ماله». 

(4) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (8/8”")؛ حيث قال: «وعمد الصبى والمجنون خظأ 
تحمله العاقلة». 1 


يعني تتحمِّلهُ العاقلةً. هذه الدّيَهٌ لا تكون في مال واحدٍ منهما؛ وإنّما 
تكون على العاقلة» وعادةً كون الدَّيّة فى بعض أنواعها على العاقلة تكون 
موامناة كلنائل لا الآن o O‏ علق الى قله لا بكر ةا انا 
المتعئن فقن عرفا أن" الد تكوة حالة ج ل وجل :وتكون ف ماله 
ذل عم انع ا و بول لها رية اعوانا 
إِذْنْ هذا إنسان أخطأ أو حصل منه شِبه خطأء فهو بحاجة إلى التسرية 
(التخفيف)»ء ومن أولى النّاس بأن ينهض بذلك ويقوم به هم عصبتّهء هم 
العصبة الذين نعرفهم ودرسناهم في كتاب المواريث. 


> قولَمُ: (وََاكَ الشَّافِِك0": «عَمْدُ الصَّبِيَ في مَالهِ»). 


لن الصبيّ فرق أنه قد اعتدىء وأنّه ينبغي أن يُرْجَرَ وأن ع 
وهذا هو نوع من الجر لأنَّ هذا E e‏ 
ذلك زجرًا وردعًا له. 


> قولت: (وَسَبَبُ ا حلاوم ردد فِغْل الصَّبِيٌ بَبْنَ الْعَامِدٍ وَالْمُحْطئ؛ 
من عَلَّبَ عَلَيْهِ شِبْهَ الْعَمْدٍ أَوْجَبٌ الدَيةَ فى مَالو). 


يعني من شُبَّهَهُ بالعامد؛ أوجب الذَّيَةَ في ماله» ومَنْ شبِّهَهُ بالمُخطئع؛ 
أوجبها على العاقلة» إِذنْ هو متردد بينهم ؛ ورف 1 ينك ولكنك إذا 
نظرت إلى قصوره وتفكيرهء وأنه مرفوعغ عنه القلم؛ فأنت في هذه الناحية 
تلحقه بالمخطىئ» وإذا نظرت إلى أنه تعمّد يعني أقدَمَ على الفعل وقصد 
القتل؛ فإنه من هذه الناحية يُشبة المتعمّدَء فصار متردٌدًا بين الأمرين, 
فبأيّهما يُلحق؟ 

لآ شك بان ذهب الجمهور أولى ؛: لان هذا غير كامل الإدراك وغييد 


(1) يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص 75١)4؛‏ حيث قال: «عمد الصبي عمد» وهو 
الأظهر». 


تنكو له ولذلك وفعت الشريعة العقوبة فقال عليه الصلاة والسلام : 
رفع الْمَلَم عن نَلاثةٍ: عَنِ تائم حَنَّى ee‏ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَفِيقٌ » 
وَعَنِ الصَّغِيرٍ حت E‏ 
> تولم: : (وَمَنْ EEE‏ الْحَطَرٍ أَوْجَبَهَا عَلَى الْعَاقِلَّةِ وَكَذَلِكَ 
اخْتَلَفُوا دا اشْتَرَكَ في الْمَثْلِ عَامِدٌ وَصَبِئٌ صَبِىٌ). 
كذلك عام ویون 


عداعاية LA AE SA A E a‏ 
لما ذكر الصبيّء فالذي يُقابله هو المكلّف إذن هناك إنسانٌ مكلف لو 


انفرد بالقتل متعمّدًا؛ فإنّهِ يتل إلا أن يُعفى عن ذلك إلى بدلٍ» اف دغر 
بدل» فإذا ما اشترك صبيٌّ وكذلك اا عامدٌ في القتل. . فما 


الحكم هنا؟ 

فك ضرفا أ الصبق لا يفعض مةه وان هناك من يرت وهم 
الجمهونت أن الذي فيه.على عاقلئف ولاف يرئ أنها في ماله وَإن 
اختلف الشافعية - ليس كل الشافعية مع إمامهم في هذه المسالة ‏ لكن هنا 
نأتى إلى العامدء هل العامد تختلف معه بين أن ينفرد بالقتل وبين أن يكون 
مع غيره ممن لا يلزمه القتل أو لا؟ 

سبق أن أشرنا إلى مثل ذلك ومر بنا ما يُشْبِهُهُ وأنّه لو كان لا يُعَامُ 
القصاص على العامد في مثل هذه الحالة» لكانت ذريعة إلى أن يتلبّسَ كثيرٌ 
من الجناة والمجرمين بمثل ذلك› فا فيأتوا بغير مكلفين فيشركوهم في القتل ؛ 
حتى لا يُقام عليهم القصاص. إِذَنْ في هذه الحالة جماهير العلماء'") 
يقولون: «يقتص من العامد». 


.)۳۲۸۷( آخرجه أبو داود (55:0)» وصححه الألبانى فى (المشكاة»‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجب عليهما قصاص. 
يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/اره77)؛ حيث قال: «ولو اشترك اثنان في قتل 
رجل » أحدهما ممن يجب القصاص عليه لو أنقرد» والاخر لا يجب عليه لو انفرد- 


> قولّم: (وَالَذِينَ أَوْجَبُوا عَلَى الْعَايِدٍ اللقصَاص وَعَلَى الصَّبِيٌ 


ف لألساقال» (والتين و عرفا اله حلت 


الجمهور. 


> قولم: (اخْتَلَمُوا عَلَى مَنْ تَكُونْ؟ فَقَالَ الشَّافِهِك7" عَلَّى أَضْلِهِ في 
مال الصَّبِيّ. وَقَالَ مالك : عَلَى الْعَاقِلَق). 


الشافعي عرفتم رأيّه بأنّه في مال الصبئّ ردعًاء وزجرّاء وتخويقًا له 
والجمهور قالوا: «على العاقلة»؛ فمالكٌ وأحمدٌ متّفقان فى كثير من 
المسائل القادمة. 


= ممن ذكرناء كالصبي مع البالغ» والمجنون مع العاقل» والخاطئ مع العامدء والأب 
مع الأجنبي» والمولى مع الأجنبي لا قصاص عليهما عندنا». 
ويُنظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (۷/۹٤۳)؛‏ حيث قال: «فإن اشترك في القتل 
صبي ومجنون وبالغ» فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص على البالغ». 
ومذهب المالكية وجوب القصاص على العامد البالغ» ووجوب نصف الدية على 
عاقلة الصغير أو المجئون. 
يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (8/١١)؛‏ حيث قال: «المكلف إذا اشترك مع 
صبي على قتل شخص› وتمالا على قتلهء فإن القصاص على شريك الصبي وحده» 
والصبي لا شيء عليهء وإنما على عاقلته نصف الدية فقط). 
والشافعية يرون وجوب القصاص على العامد. 
يُنظر: «المهذب» للشيرازي (١/٤۱۷)؛‏ حيث قال: «وإن اشترك صبي وبالغ في 
القتل» فإن قلنا: عمد الصبي خطأء لم يجب القصاص على البالغ؛ لأن شريكه 
مخطىئع؛ وإن قلنا: إن عمده عمد» وجب؛ لأن شريكه عامده فهو كشريك الأب». 

)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۷/۸٤۴)؛‏ حيث قال: «وإن كان عمدّاء ففيه 
قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبي» هل يجري مجرى العمدء أو مجرى 
الخطاً؟؛ أحدهما: أنه جار مجرى العمد» فعلى هذا تكون الدية في ماله». 

(۲) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (8/١١)؛‏ حيث قال: «المكلف.إذا اشترك مع 
صبي على قتل شخص وتمالاً على قتله» فإن القصاص. على شريك الصبي وحده» 
والصبي لا شيء عليه» وإنما على عاقلته نصف الدية فقط). 


< قولي: (وَأَمَا أبو ج فیرّی اَن لا ثصاص ص بينَهما. أ مَتى 
تَجبٌ؛ فَإِنَهُمْ اَمَقُوا عَلَى أن ويه الَا مُوَجَلَةٌ ني ثلاث سِنِينَ)”". 


ارا 


Ya ANE YE ERE O a 
نوع منها؛ أهي بنات مخاض؟ أو بنو لبونٍ؟‎ 


مر بنا هذا من قبل. 

إن الذي نريد أن تغرقه. الآك أنها: OS EAE‏ 
سنواتٍ باتفاق» 32 ع اثلاث ل عا يُدفع ثلث الد 'فقد" عرفا 
أن الذية قل تكون إبلّاء أو بقَرَاء أو عتما ورَيّما كانت ذهبًا (يعني 
دنانيرَ)ء أو دراهمء ورأينا الاختلافٌ في ا في مقدارها؛ لأنها 
كانت في زمن رسول الله كله لها قد وأن عمر 6 ذه كان له رأيّ في 
ذلك وعلّل ذلك بارتفاع ثمن الإبل التي تَعتبّرٌ عند بعض العلماء كما 

> قول: (وَآَمَا ويه الْعَمْدٍ فَحَالَةٌ إلا آَنْ يَضْطَلِحًا عَلَى التَأجيل). 

ذه لفون لذ لوف تيزف EER‏ اليا كاله تدفع حالاء وأيضًا 
تكون من مال المعتدي القاتل. 

إذن هناك و أن كر كاله وان د 
على الشخص القاتل» بخلاف دة شبد العمد والخطاء فدية شبه العمد فيها 


e 


تلظ اما ديه المد فاا تخليظ فيه + لن الميقط هو مط اوقد غرف 


)١١‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١۸١۲)؛‏ حيث قال: «ولو اشترك اثنان في 
قتل رجل» أحدهما: ممن يجب القصاص عليه لو انفرد» والآخر: لا يجب 
عندنا). 


(؟) تقدم تفصيل ذلك 


الفرق بين الأنواع؛ لأنَّ المتعمّدَ إِنّما هو تعمد الفعل» وتعمّد القتلء 
فإنسانٌ بينه وبين آخرَ عداوةٌء فحمل سلاحًا فقتله» فقد تعمّد هذا الفعل» 
وتعمّدٌ القتلّ.. لكنّ إنسانًا ذهب ليؤدّبَ آخرًّء أو يمازخه» أو نحو ذلك» 
ثم هو قصد الفعل آنه لم يقصدُ قتله فحصل القتل؛ هذا نقول: شِبه عمدٍ. 
3 الذي لا يقصد فعلًا ولا قتلا أصلًا؛ وإِنّما حصل ذلك قضاءً وقدرّاء 
هذا RR‏ مخطئًاء وهذا المخطئٌ يحتاج إلى مساواة» وإلى تخفيف› 
وة ولدلكف نجه أذ هذه لري ا ع ال غ طرف وو عه 


2 


فقالت: ينبغي أن تتجمع عصبته» فتتحمل ذلك. 


والعلماء ليسوا متفقين تمامًا على المراد بالعصبة» هل هم عصبةٌ 
الميراث؟ أو هم أهل الدَّيوان؟ وإن كانوا عصبة الميراث؛ فهل كل وارث 
من العصبة يدخل؟ فى ذلك خلاف هذا سيأتى إن شاء الله. 


> تولم: (وَأَمَا مَنْ هم الْعَاقِلَة). 


العاقلة من العقل وهو e‏ أن هذه العاقلة هي منعت عن القاتل» 
ا منعتٌ عنه القتلّ» مخ اها دفعت الْذَيَة. 


وسوا عاقلة؛ 0 يعقلون عن المقتول» آي يمتعون عنه. 


إذن معنى العقل هو المنعٌ» وكذلك العقل نفسّهُ الذي نعرفه يمنع 
الإنسانَ من الوقوع في الأخطاء من ارتكاب المحارمء من ارتكاب 
المنهيات» ولذلك إذا سَكِرَّ الإنسان هذّىء وإذا هَذَى افترى (فْتَدَ عقَلَّهُ)» 
فربّما وقع في جناية أو أكثر؛ لأنّه فَقَدَ هذه النّعمة العظيمة التي منحها 
الله - تعالى ‏ إِيّاه؛ وميّزه بها عن سائر الحيوان» فإذا ضيعم هذه التعمة؛ 
انحط إلى درجة الحيوان» فکَان ذلك العقل الذي يمنعه من ارتكاب ما 
لا يجوز زال» فأصبح - أيضًا ‏ لا يوجد هناك سياخ مان يحول 
بينه وبين بعض الأمورء فيستغله الشيطان» فيجرَّه إلى المهالك وإلى 
الويلات. 


4 عم 


> قول: (فَإِنَ جْمْهُورَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَمْل لجار اتمَقُوا عَلَى 
الْعَاتِلَةَ 2 الْقَرَابَة به مِنْ قبل الأب ب وهم الْعَصَبَةُ). 


الذين هم العصبة» نحن لما درسنا الفرائض قلنا: هناك عض 
وهناك أهل فرض » وعرفنا هناك ذوي الأرحام.. وهل ذوي الأرحام يرثون؟ 
رأينا هناك أن كثيرًا من العلماء لا يُوَرّنُونهمء ثم رأينا هناك نوعًا من 
التعصيب بالولاع» وهو المُعيِقٌ » أعتقٌ إنسان خر فكانت هذه نعمة له؛ لانه 
حرره من الرّقء ونقلّه من حالة» کان لم يكن موجودا فيها إلى أن أصبحٌ 
ااا را يتمتعٌ بكامل الحُرية كغيره» وذلك استحَقّ على هذه اللعمة وعلى 
هذا الفضل الذي قَدَّمهُ له؛ أن يكون له مولى. 


وكذلك أيضًا يدخل فى العصبة» وسيأتى الخلافٌ أيضًا فى المراد 
بالعصبة» وكذا العاقلة» وهل هما بمعنّى واحدٍ؟ أو هم أهل الديوان؟ 
والذي دون الدواوين هو عُمَرٌ ضيه E‏ فى رفن 
رسول الله كلل ولا في زمن أبي بكر 45 4# ثم أيضًا عندما نعود إلى 
مذهب e‏ أن أهل 00 1 العاقلة ‏ ا العضيةة aa eT‏ 
عصبة» وإذا رجعنا إلى ما 00 فى كتاب المواريث» نجدٌ أن العصبة 
هم: الآباءٌ وإِنْ عَلّواء والأبناءٌ وإِنْ نزلواء ثم أيضًا نقول: هم الآباءُء 
وكذلك آبناؤهم؛ فأبناءُ الآباء هم الإخوةء وأبناؤهم؛ أي: أبناء الإخوة» 
وأبناءً الجدّ هم الأعمامُ» وأبناؤهم هم أبناء العم» وهكذاء فهؤلاء هم 
العصبة» فهل يدخلّ فى ذلك الأب وإِنْ علا؟ أو الابنٌ وإِنْ نزل؟ فيه 
خلاف فى المذهبين الشافعي والحتنبلئ» سنشيرٌ إليهما إن شاء الله. 


)١‏ ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (50/8)؛ حيث قال: «وهي العصبة» وبدئ 
بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب (ش) مراده أن العاقلة عدة أمور: 
العصية » وأهل الديوان» والموالي» وبيت المال؛ فقوله: (وهي العصبة)» أي : بعض 
العاقلة العصبة» أو وهى العصبة ومن بعدها». 


> قولم: (دُونَ أَمْلٍ الدَيوَانِ). 
أهل الديوان هم الذين يُكتبُون ‏ يُدَوّنون - في الدّيوان؛ لأنّهِ اثر عن 
ضيه أنه جعل الدَّيَةَ فى ذلك" , ورسول الله ل جعل الدَّيّةِ في العاقلة 
في ل وممًا مر بنا منها قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتاء 


فرمتٌ إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فوايطتهاء > فجعل رسول الله ا 
الدَيدَ على العاقلة"» وجاء في حديث: «العَاقلَة هُمْ عصبَةٌ الرّجُل». 


As <‏ (وتخمل الْمَوَاإِي الْعَفْلَ عند جمْهُورهه* ِذَا عَحَرَتْ عله 
الْعَصبَةُ إلا داو فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ الْمَوَالِيَ لبي EE‏ 


0 


وَاجِدٍ واجدٍ مِنْهُمْ ا عِنْدَ مالِك) 


إذا عجزتٍ العصبةٌ أو لم تُوجد؛ حينئدٍ يقل إلى العصبةٍ بالولاء التي 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (980) عن عمر بن الخطاب هه أنه: «فرض الدية 
على أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 0 ألف دينار» وعلى أهل الإبل 
مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى 
أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على أهل الديوان». 

(۲) أخرجه البخاري, (01/58) ومسلم )١181١(‏ عن أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل 
زمت إخذاهما الا رى : فطرحت جنينهاء فقضى فيه النبي بي بغرة عبد أو أمةا. 

۳( لم أجذه: 

(؟) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص ۱۳۷)؛ حيث قال : «والعاقلة: أهل 
الديوان» ويدخل فيهم الموالي. 
ومذهب المالكيةء ينظر: «مختصر خليل» (ص 774)؛ حيث قال: «وهي العصبةء 
وبدئ بالديوان إن أعطواء ثم بها الأقرب فالأقرب» ثم الموالي الأعلون» ثم 
الأسفلون» ثم بيت المال إن كان الجاني مسلمًا». 
ومذهب الشافعية. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7١/15")؛‏ حيث قال: «فإن 
قصروا عنهما عدلنا إلى الموالى المعتقين». 1 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى) لابن قدامة (۳۹۲/۸)؛ حيث قال: «سائر العصيات 
من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب» والمولى وعصبته» ومولى المولى وعصبته». 

(5) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (١/۲۹۷)؛‏ حيث قال: «ويحمل الغني بقدره والفقير 
بقدره» وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم). 


أشرنا إليهاء والتى سبق أن درسناها فى كتاب الولاء وفى كتاب العتق. 


إذا قلنا: العاقلةٌ هم العصبة - قبل أن ندخل في تفصيل ذلك هل 
هناك قدرٌ محدَّدٌ يلرم كل واحدٍ من العصبة؟ 

مثلًا: الإخوة يلزم كل واحد كذاء الأعمامٌ يلزم كلّ واحدٍ كذاء 
أعمامٌ الإخوة» أبناء الأعمام... إلى آخره. هل هناك قدرٌ محدَّدٌُ من 
المال؟ هو دينارٌ على كل واحدٍ أو نصف دينار. 


ومعلومٌ بأنَّ المرأةة لا تدخل في العقل» وكذلك أيضًا لا يدخل فيه 
على الرأي الصحيح الفقير» فهناك أنواعٌ من النّاس لا يدخلون ‏ يعني لا 
يحملون شيئًا مع العاقلة. 


إذنْ العاقلة يقوم بها نوع من العصبة. 


الكلام الآن هل هناك قدرٌ محدّدٌُ؟ 
الإمامان مالك 0 قالا: «ليس هناك قدر محدّدء وإِنَّما يرجع 
ذلك إلى تقدير الحاكم - : الذي ار ذلك وهو الذي بحر ني 
المصلحةء فإن رأى أن يحدد u‏ ددا حددّةء وإِنْ رأى ألا A‏ وان 
يترك ذلك إلى ما عند هؤلاء من الرغبة؛ لأنّه بودي a‏ 
أكثر وهناك من يدفع أقل» فالتفوس تختلف في تعلقها بالمال وحبها لهاء 
فمف لانن جل الله 3 على ارغان لطا وغل اد ا ع 
في الأمور غير المتعينةء فما بالك في الأمور المتعينة! ولذلك فرق الله 4 
بين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وبين الذين سارها وأثنى على 
الذين ينفقونها في سبيل الله وبين ا وکل > بے أبنت سم سابل فى 


رد 29 ي 2 58 3 3 
كل سر ماه حو ولصيف لمن کا E‏ 1.. وعد 


)0( بنظر : «كشاف القناع» للبهوتي 59 ؛؟؛ حيث قال: «وما يحمله كل واحد من 
العاقلة غير مقدر؛ لأن التقدير من الشرعء ولم يرد به (وترجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم» فيحمل کل إنسان ما يسهل) عليه (ولا يشق)). 


رسول الله كله 00000 0000 
رجلا تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالَةٌ ما فر تاا 


ر ر 


ويقول الله تعالى: وان الوا لير 1 كفك ينا ن [آل عمران: ۹۲]. 


فبعض النفوس عندها تطلّمٌ إلى الدرجات الغلى. تحث عمًا يكون 
فيه خير ik‏ لها في الآخرة» و كلها ما يتعلّقُ بأموق الدنياء ولذلك 


د 600 


جاء في الحديث : «(ذهت اهل الور الور 


ولا نريد أن نخر كثيرًا عن الموضوعء فهذا سبق الكلام عنه في 
مناسبات كثيرة» لکن الإمامين مالگا وأحمد؛ قالا: «يترك ذلك إلى أحوال 
العصبة. فكل يدفع ما تجود به نفسّهء كذلك الإمام الحاكم هو الذي يقدر 
ذلك.. يرى المضلحة: فان وحد أن العصبة يتسابقون ويدفعون وأدّوا ما 


عليهم ؛ وإِلّا حينئذٍ يحتاج إلى أن يعود ويقرّرَ شيئًا». هذا هو رأي الإمامين. 


5 5 (MWD, fF CEE 


CO 


وأمًا الإمام الشافعي” ' فرأيه متَّحدٌ في ذلك» وقبله أبو یری 


: عن أبي ذر: أن ناسا من أصحاب النبي كك قالوا للنبي بلا‎ )9٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
يا رسول الله» ذهب آهل الدثور بالأجورء بو كنا ي ويصومون كما‎ 
نصومء ويتصدقون بفضول آموالهم» > قال: (أْوَلَيِسَ د َدْ جَمَلَ الله لم ما تَصَدكُونَ؟ إن‎ 
بكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقََ وکل تَكبِيرَةٍ ة صَدَقة وَكُلْ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة م‎ 
ا ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقّة وهي عَنْ مُنکر صَدَفَةٌ وفي بضع أَحَدِكُم صَدَقَة) قالوا: يا‎ 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : ارام لو وَضَعَهَا في‎ 

حرام أكَانَ عليه فِيِهَا وَرْرٌ؟ مَكَذَّيِكَ ذا وَضَعَهَا ني الْحَلَالٍ گان لَه آخِرٌ). 

(۲) ينظر: ينظر: «المغني» لابن قدامة )۳۹٩٥/۸(‏ حيث قال: (وعن أحمد» رواية أخرى. أنه 
يفرض على الموسر نصف مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاةء فكان معتبرًا بهاء 
ويجب على المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه». 

(۳) سياتى. 


« 
2 


(4) ينظر : «مختصر القدوري» (ص /77١)؛‏ حيث قال: «عاقلته قبيلته» تقسط عليهم في ثلاث 
سئين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنةء وينقص منها فإن لم تتسع القبيلة». 


3 


نينا مقدّرة د لكنه يُقدرغا عُلوًا لا نزولا فيقول : «أعلى ما يدفعه کل واحد 


هو ا دراهم» هذه هي الزيادة ولا عل لأقلّها». 
ما الإمام الشافعة فحدّ الأعلى والأدنى. 


قلنا : وأحمل: 
> تولم: (وَقَالَ الشَّافِعِيُ : عَلَى الْغَنَِ ويار وَعَلَّى الْمَقِير ضف 
دان 
2 


00 


هذا هو قول الإمام الشافعيٌ» وأحمد له 507 خد ا وابو 
حنيفة حدّد الأكثرٌ وترك أيضًا الأقلء وقال: «لا حدَّ فيه». 


آَم الررواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي المذهت» وهي أيضًا 
قول e‏ مالك هذه لا حد فيها؛ لاله ا يرذ فى ذلك نص» وهذه 
أمورٌ توقيفيّة: ولم يرذ عن رسول الله کل أنَّهُ حدّ فى ذلك ا فتحديد 


للك كام ل قور عا ولكن يترك ذلك إلى الحاكمء > فهو ينظر ما فيه 
المصلحة. 


< 8ل 2 عند له ب على الْقَرَابَة بحسب 0 


)١(‏ الفقير لا يتحمل العقل عند الشافعيةء وإنما يتحمل الغنى والمتوسط. 
تنظ #اليناقة لرا 454/8513 حبك قال :دولا يمل العقل من الثاقلة :إلا 
الغني والمتوسط» فأما (الفقير): وهو من لا يملك ما يكفيه على الدوام» فإنه لا 
حمل ال وتجي على افرط زه ار وبي على الع نمف 
دینارا. 

(۲) تقدم ذكرها. 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/545”)؛‏ حيث قال: «قال الشافعي: معرفة 
العاقلة آن ينظ إلى إخوتة لأيه» فيحملهم..ها: يمل العاقلة» فان لم يستملوها :قت 
إلى بني جده. فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جد أبيه» ثم هكذا لا يدفع إلى بني 
أب حتى يعجز من هو أقرب منهم). 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (97/8)؛ حيث قال: «ويبداً في قسمته بين العاقلة- 


وهي مُرئَّبةٌ على القرابة» معنى هذا أن الإخوة يسبقون أبناء الإخوة 
ويسبقون الأعمامء وهكذا تجد درجات كما أخذت في المواريث» لكن 
هنا المُولَّ ما أشار إلى قضيةٍ مهمة ولكنها تفهم من كلامه» وقد قال بها 
الشافعي» فهو يرى يدنه ومعه أحمد في رواية ع «أن الآباء 0 
لا يدخلون في العاقلة»» والعاقلةٌ هم: : أبناء الأب (يعني الإخوة), وأبنا 
الجدٌ (يعني الأعمام)ء وأبناء هؤلاء أيناء هؤلاء وإن اوه إِذْنُ هم 
الإخوة» وأبناؤهم» ولخو وأبناؤهم وإن نزلواء وهي واي للإمام أحمد. 
والرواية ا : : «يدخل في العصبة الآباء وإِن علّواء والأيناء وان 
علَواء والاخوة وأبناؤهمء والأعمام... إلى آخره)» يعنى العصبة الذين 
عرفناهم في كتب المواريث» وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. 


> قولم: (ئا اقرب م بَنِي أبيه). 


(فالأقرب من بني أبيه) وهم إخوانه. 

وأيضًا ننتبه إلى أنه لا يدخل في ذلك الأم» ولذلك قال هنا: (من 
بني أبيه)» فالأخوة لأمء والزوج. لا يدخلون في ذلك؛ لأنهم ليسوا من 
العصبة» وقد عرفنا ذلك في كتاب في المواريث بأن الإخوة لأم يرثون 
فرضًا لا 0 وتعلمون تلك المسألة المُشَرّكة التي حصل فيها الكلام 
في زمن عمر 5 يك التي أفتى فيها فتوى ثم رجعء والتي تُعرف ب (المسألة 


= بالأقرب فالأقرب» يقسم على الإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهمء ثم أعمام الأب ثم 
بنيهم» ثم أعمام الجد. ثم بنيهم» كذلك أبدّاء حتى إذا انقرض المناسبون» فعلى 
المولى المعتق» ثم على عصباتهء ثم على مولى المولىء ثم على عصباته» الأقرب 
فالأقربء كالميراث سواء. وإن قلنا: الآباء والأبناء من العاقلة» بدئ بهم؛ لأنهم 
أقرب). 

(۱) ينظر: «المغني» لابن قدامة (7940/8)؛ حيث قال: «والعاقلة العمومة» وأولادهم وإن 
سفلواء في إحدى الروايتين عن أبي عبدالله). 

(0) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/٠۳۹)؛‏ حيث قال: «وعن أحمد فى ذلك روايتان: 
عد هماه أن كل المت مق العائلة» مدخن فيه آناء ی بعاوة و 
وعمومته» وأبناؤهم). 


E ا‎ 


ال التي ورك فيها الإخوةً لأم» ومنع الأخوةً لأب» وقصتهم 
معروفة مشهورة. 


إذن هنا لمّا قال: (من بني الأب) يعني إخوته. 
إِذْنْ الإمام الشافعيٌ لا یری الآباء والآبناءً من العصبة» وهو كما 


قلنا - رواية ومام أحمد ؛ لكن الرّواية المشهورة الأخرى التي هو فيها مع 


أما عند أحمدء فهى كالشافعئٌ مرننة فل ت الت فعلى 
الرّواية التي يتفق فيها مع الشافعى» كما عند الشافعى» وعلى الرّواية 


35 24 ماسم ن 2 ھت 0 0 
> تولم: (ثم مِنْ يني جَدُو ٿم يِن بتي بني أبيه). 


(بني أبيه) هم إخوته» و(بني جذه) هم الأعمام» ثم بنوهم وبنو 
بليهم... إلى آخره. 

> قولم: (وَكَالَ أَبُو حَيِبقَةَ وَأَصْحَابهُ: الْعَاقِلَةٌ هُمْ أَهْلُ دِيوَانو)". 

يعني هو يرى أهل ديوانه» لكنّه یری أيضًا بان العصبة في ترتيبهم» 
مع اا مالك» والرواية الأخرى a‏ 0 جاء الحنفية فقال 
فرأى E HT aT‏ 
فقام بأعمالٍ عظيمةٍ جِدًا متنوعة» لكن ذاك الدّيوان لم يكن معروقًاء 
وتعلمون بان الفتوحات تسم في كل رمن › فبدأت الفتوحات في زمن 
رسول الله کا لكن ذاك الرّمن هو زمنْ تأسينن رسول الله د فقد مكث 


)١(‏ أخرجها البيهقى فى «السنن الكبرى» (505/5): «أن عمر أسقط ولد الأبوين» فقال 
بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارًا أليست أمنا 
واحدة؟ فشرك بينهم». وضعفه الألبانى في «إرواء الغليل» (15917). 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» (ص /ا7١)؛‏ حيث قال : «والعاقلة: أهل الديوان». 


د 4 0 عامًا یخرس العقيدة ؛ بع ا (يعني يغرسها) في 
رن الله ي والذين ا بهم من آمن› ثم كانت الأخوة الاسلامية 
فقيام الدولةة ثم بدأت الفتوحات الإسلامية والغزوات تمتك شيكًا فشيكًا» 
وكذلك في زمن أبي بكر 5ه SS‏ للك ؛ 
فبدأت الفتوحات س وک لجندء وكثْرَّ الداخلون في الإسلام» 
فوضع #5 أعمالا منها الدّيوانَ 3 عرف بنيواة. الجند.. 


فهؤلاء هم الجمهور يقولون: العصبة هم الذين مر ذكرهم؛ لأنَّ 
هؤلاء العصبة هم الذين ذكرهم رسول الله کی وهم الذين كانوا في زمنه» 
وفي زمن أبي بكرء وهذا الذي وضعه عمر؛ إِنَّما كان في زمنه ضيه وإذا 
ما جاء مر عن الرّسول كله وعن صحابي؛ فقول الرّسول ‏ لا شك - يُقدَّمُ 
في هذاء ثم إن الجمهور تأولوا قول عمرّء وقالوا: إن عمرٌ كه نعم فعل 
ذلك» لكن ما المانع أن يكون أولئك الذين في الدّيوانء والذين ألزمهم 
هم عشيرةٌ ذلك الذي كانت عليه الدية» فحينئذٍ يلتقي ما جاء عن عمرء 
وما جاء عن رسول الله كله وحاشى عمر وغيره من الصحابة بل كل 
مؤمن أن يخالف أمرًا جاء عن الله يل أو رسوله طَل. 


ت 


> قولة: (إِنْ گان مِنْ َمل يوَانِ. وَعْمْدَ اهل الْحِجَازِ أَنَهُ تَعَاقَلَ 
الاس في رمق رون الله يك). وهذا هو مذهب الإمام مالك» والإمام 
)0 


وقد ذكر أهل الحجاز؛ لأنه يتكلم عن مالكِء ومالك في المدينةء 
إذْنْ قال ذلك لأنّه يقابل الحجارٌ العراق» فالإمام أبو حنيفة في الكوفة» 
والإمام أحمد في بغداد دار السلام» وكذلك أيضًا الإمام الشافعي كان في 
العراق» ثم انتقل إلى مصر. إذنْ المذهب الذي أشار إليه مذهب أهل 
الحجاز هو مذهب مالك. 


)١(‏ تقدم ذكر المذهب أول المسألة. 


> قولة: (وَفِي رَمَانِ أبي بكر وَلَمْ يَكُنْ هناك دِيوَانُ» وَإِنَّمَا گانَ 
الدَيرَانَ في رَمَن مَمَرَ بْن الْحَطََابٍ)7". 


لان رسول الله عة بين بان الدّية على العاقلة» هذا في أحاديتٌ 
عِدَّوِ وطبَّقَ ذلك في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا. جاء أهل المرأة 
المقتولة إلي النبي يَلِ؛ لكي يرفعوا أمرّهم إليه؛ فأمرهم عليه الصلاة 
والسلام بالدّية على العاقلة'"' ‏ وهم العصبة -. وجاء في حديث: «العاقلة 
العصبة)". 


.2 رن أو ساف ود ب اال ا 1 بر ف مه 3 0 - 
> قولم: (وَاغتَمَد الكوفيون خديث جبیر بن ميم عن 
التي بل). 


الكوفيون هم و واا ا وإبراهيم يم النخعي”, وشيخه 
حماد بن أي سان 3 فهؤلاء يرون أنها في 0 


وحديث جبير بن مطعم أخرجه مدل" و ولكن العلماء 
الأحاديث الأخرى. 


)١(‏ قال مالك فى: «الموطأ» (858/5): «وقد تعاقل الناس فى زمان رسول الله يل 
زفي نان ای كي قبل أن وره راف راتما كان لیران فيزن من بن 
الخطاب. فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه». 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) لم أقف عليه. 

(9) تقدم توثيق المذهب أول المسألة. 

(0) ينظر: «تحفة 0 للسمرقندي (171/8)؛ حيث قال: «والصحيح قولنا؛ لما روي 

عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانت الدية على القبائل» فلما وضع عمر 4 الدواوين 
جعلها 0 أهل الديوان» وذلك بحضرة الصحابة طب من غير خلاف». 

(5) لم أقف على قوله. 

(۷) أخرجه مسلم .)۲٥۳۰(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (976؟)» وأحمد في مسنده (151/51). 


سه au‏ 
النصرة التى كانت فى الجاهلية بين المتحالفين. 

> قولم: (أنَهُ كَالَ: «لا جلف في الإشلام»). 

كان فى الجاهلية حلف سمى بحلف النصرة» وهو أن يأتى إنسان إلى 
آخر فيتحالفان على أن يكون بينهم تناصر وتوارث. 


> قولع: (وَأَيُمَا جِلْفٍ گان فِي الْجَامِلِيّة كلا يَزِيدُهٌ الإِسْلَامٌ إلا 


و 
م 


فَوٌة)). 
وإن الحلف الذي يزيده الإسلام قوة هو الذي لا يتعارض مع تعاليم 
الإسلام» أما الذي يتعارض مع أحكام الإسلام ويخرج عليها فهو باطل. 


والعقود قبل الإسلام والعقائد والأخلاق كانت كثيرة» ومنها ما هو 
صالح» ومنها ما هو طالح» وحين جاء الإسلام لم يقرها كلها ولم يلغهاء 
وإنما نظر بعين العدل إليها إما مقرًا لها باعتبارها مضت مع تقرير ما يجب 
أن يكون عليه كعقد النكاح» وفي هذا قال الله تعالى: (#إثُل لِيَرِينَ 
ڪفرواً إن ينتهوا يمر لهم نَا مذ سلف [الأنفال: ۳۸]). أو باعتبارها 
خلقًا حميدًا كالشجاعة والإقدام والمضاربة التي فعلها النبي ييل مع 
خديجة» التي صارت بعد ذلك زوجه و م المؤمنين» وفي هذا يقول 
الرسول: تما بعت ت مكار الأخلال». وإما ملغيًا لها كالعقائد 
الباطلة والأخلاق الفاسدة» فتلك أمور تتنافى مع الذين الحنيف. والإسلام 
دين عدل ولا يرضى بالظلم والاستعباد والاستغلال» ولهذا نهى عن الربا 


(1) لا حلف» أي: لا عقد ولا عهد على خلاف أمر الإسلام» وكانوا يتحالفون 
ويتعاقدون في الجاهلية على مغالبة بعضهم بعصًاء وفي كل ما يعن لهم»› فهدم 
الإسلام ذلك وإنما المحالفة والمعاقدة في الإسلام على إمضاء أمر الله واتباع 
الصحيحين) للحميدي (ص: 56856). 


ET‏ ند 


وحرمهء فقال الله 8# متحدنًا عن الربا: كم رموش 0 
تَظُلِمُونَ # [البقرة: ۲۷۹]» فرأس مالك لك» ولكن الزيادة أصبحت با 
ملغاة بحكم الإسلام» وإن أول ربا بدأ به النبي بي ربا عمه الان 


> تولع: (وَبِالْجْمْلَةٍ متَمَسَكُوا فِي ذَلِكَ بحو تَمَسْكْهِمْ فِي وُجُوبٍ 
الَّْلَاءِ لِلْحُلَفَاءِ). 

الجمع أولى» فيقال: إن العقل كان في زمن الرسول» وأن عمر 
جعل ذلك في الديوان. أما عند الترجيح فَفِعْلَ الرسول بي هو 
المعتمد. 

يعنى: قاسوا ذلك على الحلف الذي كان يعرف بالنصرة. 


> تولم: (وَاختَلَفُوا في جِتَايَةٍ مَنْ لا عَصَبَةَ لَه ولا مَوَالِيَ (وَهُمْ 
َهُ) إِذَا جوا خَطأ). 


0 


(لا عصبة له) يعني لا يوجد له إخوة ولا أعمام ولا أبناء إخوة 
ولا أعمام. 


وقد اختلف العلماء20 حول من كانت هذه حالته من حيث الرجوع 


)١(‏ فى مذهب الحنفية قولانء الأول: أنه الدية فى بيت المال» والرواية الثانية: أنها 
تجب في ماله. ١‏ 
يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (50/0)؛ حيث قال: 
لا عاقلة له في رواية: تجب في بيت المال؛ لأنه لر مات ولا u‏ 
المال» فإذا جنى يكون عليه ليكون الغنم بالغرم. وفي رواية: في مال الجاني». 
ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة تجب في بيت المال. 
ينظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص: ١۷٤)؛‏ حيث قال: «ومن لا عاقلة له 
ففي بيت المال». 
وينظر : «روضة الطالبين» للنووي (۹/٤٠)؛‏ حيث قال: «بيت المال؛ فيتحمل جناية 
من لا عصبة له بنسب ولا ولاءء أو له عصبة معسرون» أو فضل عنهم شيء من = 


وإن قيل بالرجوع» فهل له حق ثابت في المال باعتبار أن للصغار 
والمجانين والفقراء والمساكين حمًا أيضًا في هذا المال.» ف فما وجه 
تخصيص من لا عصبة له ولا موالي؟ 


وإننا في هذا ننظر إلى منهج رسول الله وسنته والخلفاء من بعده؛ 
ففي زمن النبي قتل أنصاري بخيبر ولم يعرف قاتله» فوداه''" كَل من بيت 
ال النسلميو. ثم يأتي في زمن عمر حادث مثيل حيث وقع رجل في 
زحام فهلك» ولم يعرف قاتله فوداه عمر من بيت المال مستشيرًا علي بن 
ا 


ففغلة کل وَفِعْلُ عمر يقوّي الرأي القائل بأنه يودى من بيت المال» 
وهو رأي أكثر العلماء. وبعض العلماء يرى بأنه لا يؤخذ من بيت المال؛ 


= الواجب؛ فيجب الباقى فى بيت المال إن كان الجانى مسلمًا؛ فإن كان مستأمنًا أو 
ذميّا فلاء بل الدية فى ماله على المذهب». 
ويُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠/77١)؛‏ حيث قال: «(ومن لا عاقلة له» أو 
لم تكن له عاقلة تحمل الجميع... إن كان مسلمًا أخذ من بيت المال). هذا 
المذهب». 

)١(‏ وديت القتيل: أديه (دية) أعظيتٌ ديئه.(واتديْتٌ) أحذتٌ ديتةُ. انظر: «مختار الصحاح» 
للرازي (ص: .(TTo‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم )١559(‏ عن رافع بن خديج» أنهما قالا: 
خرج عبدالله بن سهل بن زيد» ومحيصة بن مسعود بن زيد» حتى إذا كانا بخيبر 
تفرقا في بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلًا فدفنه» ثم 
أقبل إلى رسول الله بيه هو وحويصة بن مسعود» وعبدالرحمن بن سهل» وكان 
أصغر القوم» فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيهء فقال له رسول الله عه : 
«كبر الكبر في السن)» فصمت» فتكلم صاحباه» وتكدم معهماء فذكروا 
لرسول الله اة مقتل عبدالله بن سهل» فقال لهم: «أتحلفون خمسين ت 
فتستحقون صاحبكم أو قاتلکم)» قالوا: وكيف نحلف› ولم نشهد؟ قال: افتبرتكم 
يهود بخمسين يميدًا)» قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك 
رسول الله ييه أعطى عقله. 

(۳) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط )145/١(‏ عن الأسود: «أن رجلا أصيب عند 
البيت» فسأل عمر عليّاء فقال له عليٌ: أده من بيت مال المسلمين». 


لأن الحق فيه مشترك غير خاص به» وإذا عجز فيسقط عنه لا أن يُدفع من 
المال العام. 
5 ل ل الي 5 ع الا 2 ا 8 ام د ا و ا 
> قولم: (هَل يكون عَلَيْهِ عَقْل؟ ام لا؟ ون كان فُعَلى مَنْ يكون؟ 
قال مَنْ لم يَجْمَلَ لَهُمْ مَوَالِيَ: لس على السَّائِبَةِ عَفْل. وَگذلك مَنْ لم 
يَجْعَل العَفْلَ عَلَى الْمَوَالِي: وَهُوَ داد وَأَصْحَابَةُ). 
5 ّيه مه e‏ کور وه ےد وه ومو هم 
> قولم: (وَقَالَ مَنْ جَعَل وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتقّه: عليه عَمَلهء وَقَالَ مَنْ 
ا ا 
والذي ليس له عصبة لا يخلو أن يكون له مولى أو لاء فإن کان له 
مولى فعليه الدية لأنه عصبته؛ حيث يرثه فما دام يرثه فينبغى أيضًا أن 
يتحمل من العقل والأمر الآخر. 
> قولة: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّ لِلسَاتبَةٍ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ ‏ جَعَلَ عَقْلَهُ 
لِمَن ولاه وَكُل ملو الأقاوبل كَدْ كيت عن السَّلّفٍ2"0, وَالدَيَاتُ 
تلف بحسب ايلا الْمُودَى فيو). 


1l \ 


المؤلف لم يعرض للمسألة ولعله ما وقف على النصوص التي وردت 
في قصة القتيل في خيبر ولم يعرف - الغالب - أنه قتل من قبل اليهود. 


2 


2 ورو 5 ر من 1 2 ت ووو 2 
< تولم: (والمۇثر ف نقصّان الدية هي الاأنوثة وَالكفر والعبودية). 
لأن الأنوثة والعبودية نقص»› وهو من أسباب التخفيف فى الشريعة 
الإسلامية؛ فالمرأة بالنسبة للرجل ناقصة فى أمور كثيرة» كما أن العبد 
بالنسبة لسيده ناقص ؟؛ حيث له يملك حرية التصرف ف نفسه ) فهو كالسلعة. 
فالناس يتفاوتون في الدية إسلامًا وكفرًا وذكورية وأنثوية وحرية 
وعبودية. 


)١(‏ تقدم تفصيل ذلك. 


ص سا به 


> قولع: (مإلا وى أب انار اض ال ا حب الْجَنَةَ هم 
امار 46 [الحشر: .)6٠١‏ 


عند الجمهور «لا يُقتل مسلم بكافر» كما جاء في الحديث”") 
ودية المرأة على النصف من دية الرجلء» كما جاء فى كتاب عمرو بن 
إف4 ١‏ 
حزم . 
سور ل ل لي 


i 4 


< تولم: دة الف 7 اتَمَقّا0) عَلَى أ عَلَى ال 5 0 
ية الرّجُْل فى التفس كُقَظ). 


لوجود النص. وأما الأثر أنها كدية الرجل»ء فأجاب عنه العلماء 
وجمعوا بينه بأنه مخصص بهذه الرواية بالنسبة لدية النفسء لكن بالنسبة 
للجروح هي تعادل الرجل إلى الثلث» ثم بعد ذلك يختلف الأمر. 


> قولم: (وَاخُمَلَهُوا فيما دون النَفْسِ من ت الشجاج وَالأغضَاءِ عَلَى 
ما سیا الْقَوْلُ فيه في دِيَاتِ الجر وَالأَغْضَاءِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١(‏ عن أبي جحيفة ظ4 قال: «قلت لعلي #5: هل عندكم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة» ما 
أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هله الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيقة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر). 

(۲) أخرجه البيهقي في السندن الكبرى (171098) عن معاذ بن جيل قال: «قال 
رسول الله وه : دِبةٌ المرأة على الصف من ديق الرّجل». ولیس في كتاب عمرو بن 
حزم. وضعفه الألبانى فى (إرواء الغليل» (۲۰). 

(۳) سيأتى فى المسألة التالية دية أهل الذمة. 

() يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (//840"؟)؛ حيث قال: (أجمع 
أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل». 


َمل الذَّمَةِ إا فوا حصا ِن لِلْعْلَمَاءِ فِي دَلِكَ 


> ولم راما دة 


n E 
ولكن كفا من الفقهاء ا الال‎ e وخالفهم‎ 
بتغليظ ديته؛ لأن عثمان بن عفان فعل ذلك. فإذا قلنا: إن دية الحر ألف‎ 
دينار» كانت دية الذمى خمسمائة دينار؛ لأن ديته على النصف من دية‎ 

وهذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف. 

00 شك أن فقتل 0 عمدًا تو والمعدي 00 ومحرم بنص 

> قولم: : ينهم عَلَى النضفٍ من ديَة ية الْمَسْلِم). 

وهو مذهب الإمامين 0 وأحمد 0 

> قولع: (دُكْرَانْهُمْ عَلَى الضف مِنْ ذُكْرَانِ الْمُسْلِمِينَ» وَنِسَاؤُهُمْ 
عَلَى وه ال 00 

< 57 (وَعُمَة بن عَبْدِ زر عل هذا ا کر ية جِرَّاحِهِمْ 
عَلَى النْضْفٍ مِنْ ية المُتلمية): 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/790)؛ حيث قال: «وأما دية 
اليهودي والنصراني» فإنها مثل نصف دية الحر المسلم». 

(6) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۹۸/۸)؛ حيث قال: «ودية الحر الكتابى نصف دية 
الحر املع تازه على النصف من دياتهم». ١‏ 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (۳۹۸/۸)؛ حيث قال: «ودية الحر الكتابى نصف دية 
الحر العمل ونساؤهم على النصف من دياتهم. هذا ظاهر امدقت رمو مذهب 
عمر بن عبدالعزيزا. 


وأحمد كما قلئنا. 


وهذا القول ا الشافعى» ويعنى أن الدية ليست النصف كما قال 
الرأي الأول» وإنما الثلث. 

وعمر وعثمان وعفان أسماء ممنوعة من الصرف» ولذا جرت بالفتحة 
نيابة عن الكسرة. 


> قولت: (وَالْقَوْلُ الثَّالِتُ: أن دِيَتَهُمْ مِئْلُّ ية الْمُسْلِمِينَ» وب قَالَ 
5 ع معي o:‏ 


َو 2 e (MO‏ س ا 0 ت م 
ابو حييفة ٠‏ وَالنْوْرِيٌ وَجَمَاعَة› وهو مروي عَنٍ ابن مسعودء وقد روي 
عن عَمْرَ وَعْثْمَانَ وَقَالَ 2 جمَاعَةٌ من نَّ التَابِعينَ) . 


ودليل الفريق الأول الذي سيذكره المؤلف دليل حسن» ويليه الفريق 
الثاني وهو متأول بأنه مردود إلى ما كان في زمن رسول الله والدليل 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7١708/1)؛‏ حيث قال: «مذهب الشافعي: أن ديته 
ثلث دية المسلم في العمد والخطأ». ١‏ 

() يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//1١١)؛‏ حيث قال: «روي هذا عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان اء وبه قال الحسن البصري وعكرمة وعطاء ونافع 
مولى بن عمر وعمرو بن دينار». 

(۳) ينظر: «الميسوط» للسرخسي (85/55)؛ حيث قال: «دية أهل الذمة من أهل الكتاب 
وغيرهم مثل دية المسلمين» رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم). 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1//8١١)؟‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي: دية المسلم والكافر واليهودي والنصراني 
والمجوسي والمعاهد سواء. وهو قول ابن شهاب» وقال أبو عمر: روي هذا عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: كان أبو 
بكر وعمر وعثمان ت يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية 
المسلم». 


الثالث أخرجه البيهقي“ وهو ضعيف» وبهذا يكون القول الأول هو أرجح 
الأقوال الثلاثة 


بون ° 4 ر م و ت 
> قولى: (ذه ة الفريقٍ الأول مَا روي عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب» عَنْ 
بيه عَنْ جد عَن النَِّت يل أنه قَالَ: «دِيَةٌ الكافر عَلَى النْضف مِنْ دِيَةٍ 


000 SF 1 


وجاء في لفظ آخر أو في حديث آخر: «دِيَهٌ الْمُعَامَدٍ عَلَى الصف مِنْ 
دة وة الْمُسْلِم)"" وفي لفظ ثالث: «دِيَةٌ المعامّد على النصف من دية الحر). 


وهذه الأخيرة رواها الإمام أحمد 0 والنسائي 00 وه 
)¥( 
والترمذي” »> وهو حديث حسن. 


> قولم: (وَعْمْدَة الْحتفيّة و وله تَعَالَى: وان كات ين وم 


رور روه روا س فا ± و 0 عد. و سكت 
بتڪم وهم ميق قَدِيَةَ A‏ مله |21 اهلد رر رَقَبَةَ مُؤّمِكَةَ 4 ) 


[النساء: ؟97]. 


ولكن الآية مطلقة» وجاء هذا الحديث فحددهاء والكافر لا يساوي 


المسلم أبدّاء فمكانة المسلم ومنزلته أعلى. 


)١(‏ سيأتي. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص 47). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو 

بهذا اللفظ عن ابن عمر في «المعجم الأوسط» (009/9. 

(5) أخرجه أحمد (1197) ولفظه: «دية الكافر نصف دية المسلم». 

() أخرجه النسائي )9148١(‏ ولفظه: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 

اليهود. والنصارى». 

(5) أخرجه أبو داود (40487). 

(۷) أخرجه ا )١111(‏ ولفظه: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». والحديث 
حسنه الألباني ة في «إرواء الغليل» (55801). 


> قولم: (وَمِنَ السّنَةِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ قَالَ: ديه الْيَهُودِيٌ 
وَالنَصْرَانِيٌ ول یل و ثَالَ: كانت عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله ل واي بر وَعْمَّرَ وَعْثْمَّانَ وَعَلِنٌ < حَنَّى گان مُعَاوِيَة: 
مَل في یټ الْمَالٍ نِضْمَهَاء وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْبُولِ نِضِْمَهَا). 

في هذه الرواية الدية كاملة من عهد الرسول ييل مرورًا بأبي بكر 

وعمر وعثمان إلى علي حتى جاء معاوية فجعل النصف في بيت مال 
المسلمين والنصف الآخر للمقتول. 

> قول: ثم قَضَى عُمَرٌ بن عبد الْمزمر بِنِصْفٍ الدَيَة» وَأَلْعَى الذي 
جَعَلَهُ مُعَاوِيَةٌ في بَيْتِ الْمَالِ)". 


وحين آلت مقاليد الخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز قضى بالنصف 
للمقتول» وألغى النصف الذي جعله معاوية فى بيت المال. إلا أن هذا 
الحديث ضعيف» ولا يمكن أن نأخذ ماك دعنك مع وجود حديث 
صحيح. وعمر بن عبدالعزيز كان من أتقى الناس وقام بأمور كبيرة في خدمة 
الدولة الإسلامية بإرساء قواعد العدل والمساواة وسيرته نيرة معروفة. 


کے 


> قولم: (قَالَ ال لزّهْرِيٌ : َل يُقْضَ لي أن أذ رَ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ 
الْعَزيز). 

يعني لم يتمكن من أن يذكر لعمر بن عبدالعزيز أن الدية كاملة 
كالمسلم؛ ذلك أن الزهري من التابعين الذين يرون أن ديته كاملة كالمسلم. 


السنة» فكان من أوائل من بدؤوا بتدوين السنة”". وتدوين السنة كان منهيًا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)460/٠١(‏ والحديث مرسل. انظر: «نصب الراية» 
للزيلعي (058/5. 
(9) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۳۳۱/۱) عن سعيد بن زياد مولى- 


eee 


عنه في أول الأمر حتى لا يلتبس بالقرآن""» ثم أبيح بعد زوال العلة 
بتدوين القرآن في المصاحف وانتشارها بل وتوزيعهاء فدونت السنة لزوال 
العلة؛ ولأن الحاجة ماسة إلى ذلك بغية الحفاظ على الشطر الثاني من 
الشريعة. يقول الله تعالى: (لوََنرلَآ للك أذِكْرٌَ مين لاس ما نرد إِلَهِمْ») 
[النحل: .]٤٤‏ 

والرسول بل قال: ألا ني أو الفران ول عه وهو الف 
وهذه السنة الصحيحة المطهرة وحي» ولكنها تختلف عن القرآن من حيث 
إننا متعبدون بتلاوة القرآن بخلاف السنة التي نحن ملزمون بأن نعمل 
بصحيحها؛ يقول الله تعالى: (#ّن رعا في کیو ردو إل أله داشر 
[الساء: 09]). 


والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه 
في وقت حياته» فلما توفي الرسول كان الرد إلى سنته”". 


وهذه السنة هيّأ الله لها نخبة من العلماء الأعلام والجهابذة الكبارء 
فذْبُوا عنها وبينوا صحيحها من سقيمهاء وردوا ما فعل أولئك الزنادقة 
والواضعون وغيرهم حتى حصروهاء فوضع علم المصطلح وعلم الجرح 


عبدالعزيز بجمع السنن» فكتبناها دفترًا دفترّاء فيعث إلى كل أرض له عليها سلطان 
دفترًا». 

)١(‏ أخرجه مسلم )۳٠٠٤(‏ عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله بي قال: ١لا‏ تكتبوا 
عنى» ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه. . .». الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود )45١4(‏ عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله ية أنه قال: 
ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. . .») 
الحديث. وصححه الألبانى فى «المشكاة» .)۲۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (/187) عن ميمون بن مهران: قال: «الرد إلى الله: 
الرد إلى كتابهء والرد إلى رسوله إن كان حيّاء فإن قبضه الله إليه فالرد إلى 
السنة». 


الطرق واسهلها› وتجدها مثو نة ی كتب الفقه والعقيدة والتفسير» فلا تكاد 
تقرع بابًا من أبواب الفقه» بل فصلا من فصوله إلا ووجدت السنة المطهرة 
مطلعة. 


> قوله: (تَأَخْبِرَهُ اَن الدّيَةَ كَانَثْ نَامَةٌ لهل الذَّمّةِ. وَآَمَا إذَا فَلَ 
لْمبْدُ خَطَأ أؤ عَمْدَا عَلّى مَنْ لا يَرَى الْقِضصَاص فيه). 


لأنه إذا رأى القصاص فيهء فلا حديث عن الدية إلا بعد العدول 


(على من لا یری القصاص)› أي: عند الذين يرود أنه لا يقتل حر 
تعبك » وهو مذهب جمهور العلماء ماللك7ك, لاض ا وا 


> قولم: (فَقَالَ قوم : : عليه مته بَالِعَةَ ما بَلَعَْتْ). 


وهذا هو أشهر الأقوال» بل ورأي الجمهور» ويعني أن على من قتل 
عبدًا خطأ أو عمدًا دفع قيمته بالغة ما بلغت بغض النظر عن مساواة القيمة 
مع دية الحر أو زيادتها عليها أو نقصانها عنها؛ لأن العبد بمثابة سلعة من 
السلع» والسلعة إذا أتلفت تؤخذ قيمتهاء وقد أتلف العبد بإزهاق روحهء 
فتؤخذ قيمته؛ حيث إن العبرة في البيع والشراء إنما هي القيمة. 


> قولم: (وَإِنْ وَادَتْ عَلَى دِيَةٍ الجر وه نال مك05 


)١(‏ يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۲۸۸/۲)؛ حيث قال: «مكافئة لها في 
الحرية فلا يقتل حر بعبد». | 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/9١)؛‏ حيث قال: لا يقتل الحر بعبده وبعبد 
غیره). 

۳) بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۷/۳٦۲)؛‏ حيث قال: «(ولا) يقتل (حر 
بقن)). 

(4) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۸/٦۲۹)؛‏ حيث قال: «وأما العبدء فلا دية 
له على مذهب مالك» وإنما هو كسلعة من السلع» فعلى قاتله خطأ كان أو عمدًا 
قيمته بالغة ما بلغت في ماله). 


وَالشَافِعِنُ”"22 وأو يُوسّفت 


ره 


> قولم: (وَهَوَ د قَوْلُ سعيد بن ال 


يقال (المُسَيِّبٌ) أيضًا. 


ا 22 


> قولم: (وعمر بْن عَبْدِ ازير . وَقَالَ أبو 


يَتجَاوَرٌ بِقِيمَةٍ الْعَبْدٍ الديَه). 


وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن بعدم تجاوز قيمته 


ل 


> قولع: (وَكَالَتْ طَايفَةٌ مِنْ فَُهَاءِ الْكُوكَة: فيه اليه وَلَكَنْ لا 


نلع بو وة الْحُرّ يَنْقْصُ س متها شَيكًا). 


010( 
إفة 


(۳) 


(€) 


(6) 


يتظر : «الإقناع» للماوردي (ص: ١١١)؛‏ حيث قال: «ودية العبد قيمته ما بلغت». 


يُنظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (9/5١7)؛‏ حيث قال: «وقال أبو 
يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت». 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (71/8١)؛‏ حيث قال: «إن كانت قيمة العبد أو أكثر 
فهو مذهب الشافعي وأبي يوسف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز 
وشريح ومكحول وابن شهاب الزهري). 

يُنظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (9/5١7)؛‏ حيث قال: «ومن قتل 
عبدًا خطأ فعليه قيمته» لا تزاد على عشرة آلاف درهمء فإن كانت قيمته عشرة آلاف 
درهم أو أكثر قضي له بعشرة آلاف إلا عشرة» وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية 
خمسة آلاف إلا عشرة» وهذا عند أبي حنيفة ومحمدا. 

روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم النخعي. 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/١۱۳)؛‏ حيث قال: «قالت طائفة من فقهاء 
الكوفة لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيء» روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم » وقال 
سفيان الثوري: ينقص منه الدرهم ونحو). 


وهذا هو القول الثالث»ء ويرى أن للعبد المقتول ديةًء إلا أنها تكون 

> تولم: (وَعُمْدَةٌ | تی أن الرقّ حال نفص ا 
مه على دة الح وَغْلَدَةٌ من أوؤجت فة اليد وَلَكنْ تاقصّةً عَنْ دِبَةٍ 
ال أنَهُ مكلف تاق َوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْحُكُمٌ نَاقِضًا عَن الْحُرٌ لَكِنّ 
وَاجِدًا بالتؤع). 

(لكن واحدًا بالنوع) يعني أن كلأا من الحر والعبد يجمعهما 
إنسانيتهما وآدميتهما الك الفرق بينهما يكمن في أن هذا الحر عبوديته لله 

حده بخلاف العبد فهو مملوك قام عليه الرق. وفرق بين الرق 
والعبودية لله کا فذاك عبودية طاعة واستسلام لإنسان متلك» وهذه عبودية 
ذل وانقياد وطاعة وخضوع وعبادة لله . 


3-0 َم ثم 2 0 9 ETA‏ 2ه - 2 
> قولج: (أضلة الخد فى الرّنَا وَالقذف وَالْحَمْرِ والطلاق). 
أي : يجمعهما اسم إنسان. 
و سه اه م 2 f‏ ا 0 ا ؟ راكع 

> قولم: : (وَلَوْ قبل فيه: إنها تكون على النصّفي مِن دية الحر - 
لكان كَوْلَا لَهُ وَج أغني: في ية الْحَط]). 

هذا لا أصل لهء فلا يقال به؛ لأن الدّين ليس بالرأي. وكان على 
يقول: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه». 
فنفوض أمره إلى الله متعبدين. 

والواقع أن العبد سلعة تباع وتشتر عب تا تي انماما 
وانخفاضًا بالنظر إلى ما يتصف به العبد من صفات قوةً وضعفاء وشبابًا 


وشيبًاء E‏ ومرضًاء وعلمًا وجيناة: والمعتبر في كل هذا إنما هو 
القيمة. 


يعني لم يقل بهذا الرأي أحد. 


عه هم مج o4‏ 


> قولت: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ أَنَّهُ مال قَدْ أثلتء كَوَجَبَ فيه الْقِيمَةُ). 

يعني مستند مالك فيما ذهب إليه من حيث دفع القيمة أن العبد 
بضاعة وسلعة أتلفت فتجب فيها القيمة. 

> قولم: (أَضْلَهُ سَايِرُ الأَمْوَالٍ). 


الأصل الذي ألحق به العبد هو المال والأموال إذا أتلفت أو أتلف 
منها شىء دفعت القيمة» فكذلك العبد إذا أتلفت بإزهاق روحه دفعت 


أي: اختلفوا فيما يجب على قاتل العبد من حيث كون الدفع على 
العاقلة أو على القاتل نفسه. وليس فيما يجب على العبد المقتول» كما 
يتوهم بعض الناس. 


> قولت: (وَاخْئِت في الوَاجبٍ في الْعَبّْدٍ عَلَى مَنْ يَجبٌ؟). 


> قولم: (فَقال بو حَيِيمَةً“: هُوَ عَلَى عَاقِلَةٍ الالء وهو الْأَشْهَرٌ 
ن الشّانِييت'". وَقَالَ مَالِكُ: هُوَ عَلَى الْقَاتِل نَفسِهِ)2. 


(۱) ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي حيث قال: «وكذلك من قتل عبدًا 
قيمته مائة وخمسون درهمّاء فإنه تتحمله العاقلة». 

(۲) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (۲۳۸/۳)؛ حيث قال: «وإن قتل عِبدًا خطأ أو عمد 
خطأء ففى قيمته قولان؛ أحدهما: أنها تحملها العاقلة؛ لأنه يجب القصاص 
والكقارة بقدلة: ‏ عملت العافلة بال كالهرة. 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/٦۲۹)؛‏ حيث قال: «دية العبدء وأما 
العبد فلا دية له على مذهب مالك وإنما هو كسلعة من السلعء فعلى قاتله خطأ 
كان أو عمدًا قيمته بالغة ما بلغت في ماله» ولا تحمل العاقلة من ذلك شيعًا». 


1 د دلبب وو] شح بدايةالمجتهد _ | 


وقال مالك ا 


وفي الرواية الأخرى عن الإمام الشافعي: «أنه على القاتل نفسه 
قياسًا على القاتل عمدًا؛ زجرًا له حتى لا يستخف بأنفس وروح العبيد؛ 


لأنهم آدميون ولهم الحرمة التي لغيرهم». 
> قولت: (وَعْمْدَةٌ مَالِكِ تَشْبِيهُ الْعَبْدٍ بالْعُرُوض). 
يعني تشبيهه بعروض التجارة. 


> قولت: (وَعْمْدَةُ الشَّافِعِيَ قِيَاسُّهُ عَلَى الْخرٌ). 
لآن دية الحر في غير العمد إنما تكون على العاقلة» وهم عصبة 
الإنسانء أي: الذين يعصبونء وهم الذي يرئون تعصيبًا. 


> قولت: (وَمِمَا يحل فى هَذَا الاب مِنْ أنْوَاع الْحَطْ ويه الجنين). 


الجنين هو الحمل الذي في بطن أمهء فإذا ما اعتدي على الأم 


فق آل وا وا ا ركز مسار تيا عي إن من 
الممكن أن يسقط حيًا ثم يموت» وفي هذه الحالة إن كان حرًا ففيه ديةء 
وإن كان عبدًا ففيه قيمتهء أو أن يسقط مينًا وأمه حيّة أو تموت أمه. 
فيسقط بعل موت أشة والمشهور أن فيه 0 عبد أو أمة. 


)١(‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (87/8”)؛ حيث قال: «إذا قتل العبد قاتل» وجبت قيمته 
فى بعال القائل و شو دهان ع خط كان أن ع 

(۲) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (۲۳۸/۳)؛ حيث قال: «وإن قتل عيدًا خطأ أو عمد 
خطأء ففيه قيمته قولان: ... الثاني: أنه لا تحمله العاقلة؛ لأنه مال» فلم تحمل 
العاقلة بدله كسائر الأموال». 

(۳) سميت الغرة غرة؛ لأنها أقل المقادير في الديات» وأقل الشيء أوله في الوجود. 
ولهدا يس أول الشهر غر لاه اول في يظهن منت انه امجن الاين لى 
زاده .)1٤۹/۲(‏ 


> قولت: (وَدَلِكَ؛ لان س ترط الطور م ا 0 
e‏ 


وقد يكون ضرب الأم عمدًا أو غير عمدء كما جاء في قصة مرأتي 
هذيل عندما اقتتلتاء فأخذت إحداهما حجرًا فضريت به الأخرى فقتلتها وما 
في بطنهاء فحكم الرسول بدية المرأة على عاقلة المرأة القاتلة» وأمر بغرة 
عبد أو أمة للج 27 

> قولم: (وَالنَطرُ فى هذا البَاب هُوَ أَيْضًا فى الْوَاجب). 

أو لذ لا يجوز التعدي حتى على الجنين» ولذلك تكلم العلماء فى 
أمر الإجهاض وفي صوره الجائزة وغير الجائزةء ولكئنا هنا نتحدث عن 
تعد وقع على امرأة فسقط جنينها فما الحكم الشرعي في ذلك؟ 

> قولم: (في صُرُوبٍ الأَجِنَةِ. وَفِي صِفَة الْجَنين الذي يجب فيه الْوَاجِبُ). 

ضروب الأجنةء أي: أصناف الأجنة؛ لأن هذا الجنين الذي سقط 
قد يكون في أول حياته وقد يكون مضغة وقد يكون تخلق»› وريما كان 
الساقط غير كامل كخروج يد أو رجل أو رأس» والمذهب أن خروج عضو 
من الأعضاء خروج كامل فيه غرة عبد أو أمة» ولو سقطت بسبب الضرية 
عدد من الأجنة» يكون كل واحد غرة عبد أو أمة. 


> قولم: (وَعَلَى مَنْ تَجبُء وَلِمَنْ يجب في روط الْؤجُوبٍء 


ا اجه نهم اة 0 عَلَى 3 الْوَاحِبَ فى > جين الْحُرَّةٍ وَجَنِينِ الأَمَةٍ 


(؟) أخرجه ا ۵ ومسلم )۱٦۸١(‏ عن أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما ا فطرحت جنينهاء فقضى فيه النبي يكل بغرة عبد أو أمة). 

0) يُنظر: «المقدمات الممهذات» لابن رشد (//ا9؟) حيث قال: «ثبت أن 
رسول الله كِ: «قضى في الجنين يطرح من بطن أمه بغرة عبد أو وليدة». وأجمع 
أهل العلم على الحكم في ذلك». 


والغرة فسرها الرسول وبيّنها بإضافتها إلى العبد أو الأمةء ولهذا 
فالأفضل أن يقال: غرة عبد أو أمة. 

وجاء فى بعض الروايات: «غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل». إلا 
أن ذكر الفرس والبغل جاء في رواية ضعيفة بخلاف إضافة العبد أو الأمةء 
فقد جاءت في الحديث المتفق عليه. 


3 
ل 


> قولى: ۽ لکا نبت عَلهُ ول من حي أبي مُرَبْرَ وَخَبْرِه «أن 
اران ِن مل رمت إخداهمًا الأخرى: فَطرَّحَتٌ جَنِينَهَا نَقَضَى فيه 
سول الل يله بعُرَّةِ عبد أو وَلِيدَةه)0". 

«رمت إحداهما م بحجر فقتلتها وما في بطنها»» كما جاء في 
الروايات المشهورةء فقضى الرسول الكريم بغرة عبد أو أمة» وهذه هي 
الرواية” المشهورة: 

وسميت بالغرة؛ لأنها كانت أنفس الأموال في ذلك الوقت. 

وقد اختلف العلماء في تحديد السن وفي الأوصاف الواجب توفرها. 

> قولة: (وَاتَمَقُوا عَلَى أن قِيمَةَ ل 
رأ أن لر في غلك مَحَدُودَةٌ ِالْقِيمَةٍ - وَهُوَ مَذْهَبٌ الْجْمْهُورٍ - هى 


و 5-0 - 2< يف 

و عرو ا او ی ل الكايلة على فل 

ا ا 00 3و ا o‏ مه اومس ۳ 

الدراهم هي عَشرة الافب رھم ۔ قال : ية الجين حمسمائَة در 
۶ 


)١(‏ تقدم تخريجه أول مسألة دية الجنين. 
(۲) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: 
بنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (/789)؛ حيث قال: «فقال مالك: 
خمسون ديئارًا أو ستمائة درهم). 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۲/٤۳۹)؛‏ حيث قال: «فقرمت بنصف عشر 
الدية خمس من الإبل» أو ستمائة درهم أو خمسين دينار». 
وينظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/۸٠٤)؛‏ حيث قال: «الغرة قيمتها نصف عشر الدية». 
(۳) وهو مذهب الحنفية. 
يُنظر: «مجمع الأنهر» لشيخي زاده (4/۲٤1)؛‏ حيث قال: «ومن ضرب بطن امرأةء 
فألقت جنيئًا ميئّاء فعلى عاقلته غرة خمسمائة درهم». 


o2 ج‎ 


2 2 2 
لف دِرهم قال: سِتَمِاتَةٍ درهم). 
در مانو رهم 


رن ت ر و ا 
وَمَنْ رَأى أَنّهَا انا عَشَرَ أ 


وقيمة الغرة عند من رأوها محدودة بالقيمة هى خمس من الإبل» مثل 
دية الأسنان التى هى خمس من الإبل. 

وعند تطبيق هذه على قول العلماء (نصف عشر الدية) تجد أنها 
منطبقة للمبلغ المذكور. ولكن ذكر المؤلف كلمة (أمه) في قوله (هي نصف 
عشر دية أمه) أوجد خللًا بل وتغايرًا لواقع الحال؛ ذلك أن الدية مائة من 
الإبل أو آلف دينار أو عشرة آلاف درهم أو اثنا عشر ألقّاء ودية المرأة 
على النصف من دية الرجل»ء فلو أننا أخذنا العشرة آلاف درهم (الدية 
الكاملة) فقسمناها على نصفين» وأخذنا نصمًا وهو خمسة آلاف وهى (دية 
المرأة) فإن عشر الخمسة آلاف خمسمائة درهم» ونصف ذلك العشر مائتان 
وخمسون درهمًا لا خمسمائة درهمء كما أورد المؤلف» ولهذا نرى أن 
ذكر (أمه) كان وهمًا من الناسخ أو المؤلف. 

وفي حالة حذف (أمه) يستقيم الكلام» فيكون عشر العشرة آلاف ألف 
درهم ونصف هذا العشر خمسمائة كما ذكر المؤلف. وما قلناه في العشرة 
آلاف يماثل لو قلنا بالاثنى عشرء وكذلك لو رددناه إلى الإبل بطريقة الحساب 
نفسها؛ لأن عشر مائة عشرة ونصف عشرة خمسة» وهي قيمة الجنين. 

۰ ر وها سمس 3 5 6 ت 58 ٢‏ ُ 

< قوليى: (وَالذِينَ لم يَحَدُوا فى ذلك حداء أو لم يَحَدُوهًا من 
جِهَةٍ الْقِيمَةِ وَأَجَارُوا إِخْرَاجَ قِيمَيِهَا عَنْهَا ‏ كَالُوا: الْوَاجِبُ في ذَلِكٌ قِيمَةُ 
الْغْرةَ يَالِعَهَ مَا بَلَمَتْ). 

فالقائل بجواز إخراج القيمة ينظر إلى قيمة الغرة فقط بالغة ما بلغت. 


- 


57 5 سي م سابرع ع2 (), اث مه دهم موه مع CE‏ 
> تولم: (وَقَالَ داود وأ الظاهر : کل ما وفع عليه اسم غرة 
f cos‏ 0 8 حك 0-0 5 م .ام َ. 
أَخِرَأء ولا يجزئ عنده القيمَة فى ذلك فيما أخسب). 


() بُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/٥۷)؛‏ حيث قال: «وقال داود وأهل الظاهر كل 
ما وقع عليه اسم غرة أجزأ إلا أن يتفق الجميع على سن ما أنه لا يجزئ». 


زع العلماة فق E‏ كرون ا لمن N‏ ولي 
قيود خالفهم الجمهور فيهاء فقد اشترطوا ألا تقل الغرة عن سبع a‏ 
ولا تصل إلى خمسة عشر عامًا؛ لأن الغلام أو الجارية في هذه السن 
يحتاج إلى حضانة ورعاية. 

واشترطوا على الذكر ألا يصل إلى خمسة عشر لدخوله على نساءء 
وعلى الأنثى ألا تصل عشرين لتغيرها في هذه السن. 

ومما لا شك فيه أن سن الغلام أو الجارية إذا كان خمسة عشر 
يكون أولى لبلوغه سن الشباب والإدراك» وكونه يحسن التصرف» ويستطيع 
القيام بالخدمة. 

والجمهور يرى أن مسألة احتياجهما إلى الحضانة غير مؤثرء كما أنه 
إذا كان المقصود من دخول الغلام على أجنبيات فله وجهء أما دخوله على 
وجري 

> قولم: : (وَاخْتَلَهُوا ذ في الْوَاجِبٍ في جنين الأَمٍَ وَفِي جين الْكِتَابِيّةِ 

يلك قالق 487 و و و 


)١(‏ مثل الشافعية والحنابلة: 
يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۲/٤۳۹)؛‏ حيث قال: «مع وصفها بما قدمنا من 
السن والسلامة من العيوب» فلا يقبل منه الغرة ف في الجنين الحر المسلم إلا بهذه 
القيم». 
وينظر: «المغنى» لابن قدامة (۷/۸٠٤)؛‏ حيث قال: «وتجب الغرة سالمة من 
العيوب» وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع» فلم يقبل فيه المعيب». 

(( يُنظر: «المهذب» للشيرازي (۳/٤۲۱)؛‏ حيث قال: «لا يقبل في الغرة ما له دون سبع 

سئين؛ لأن الغرة هي الخيّار ومن له دون سبع سنين ليس من الخيارء بل يحتاج 

ا يكفله» ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة؛ لأنه لا يدخل على النساءء 
ولا الجارية بعد عشرين سئة ؟ لأنها تتغير). 

۳) يُنظر: لاع والإكليل» للمواق (۳۳۳/۸)؛ حيث قال: «في جنين الأمة من غير السيد 
عشر قيمة أمه). 

(5:) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ۱۲(۰/٦۳۹)؛‏ حيث قال: «أما جنين الأمةء فقر= 


ال تت 
وكذلك ی 3 “كو هذا هو رأي الجمهور.. 
> قولع: (ذَكَرَا گان أو أ ای يوم يُجْنَى عَلَيُوِ). 


> قولم: (وَفَرَقَ كوم بين الذگرٍ اا قَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ كان أنْتَى 


فيه عُشْرٌ قِيمَةِ أَمّهِ. وَإِنْ گان ذَكَرَا َعْشْرٌ قِيمَيهِ لَوْ كَانَ حَيًا. وَبهِ َال أيُو 
5200 


وهذا لا دليل عليه؛ لأن هذا التفريق بين الذكر والأنثى يحتاج إلى 
دليل. ولا دليل» والرسول خير بيئهما. 


8 الاو ك5 0( لت ر و ده د موقم "رم اه 

> تول: (وَلَا جلاف عِنْدِهِم ا اا ار 

51 مه ع ري م 2 .2 (4 5 - 2 
فيه قيمته. وتال او وك 0 فى جَيين الامَةٍ إذ 


= يكون تاره حرًا إن كان من سيدهاء ومملوكًا إن كان من زوج أو زناء فإن كان حرًا 
ففيه غرة كاملة» سواء ألقته وهى على رقها أو بعد عتقهاء وإن كان مملوكًا ففيه عشر 
قيمة أمة). 1 

)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (8/١١5)؛؟‏ حيث قال: (إذا كان جنين الأمة مملوقاء 
فسقط من الضربة مينّاء ففيه عشر قيمة أمه». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص ١٠)؛‏ حيث قال: «وفى جنين الأمة إذا كان ذكرًا 
نصف عشر قيمته لو كان حيّاء وعشر قيمته إن كان أنثى». 

(۳) يقصد الحنفية. 
يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (44/55)؛ حيث قال: «وإن خرج الجنين حيًا بعد 
الضربة ثم ماتء ففيه الدية كاملة؛ لأنه لما انفصل حيًا كان نفسًا من كل وجهء 
وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية». 

(6) ينظر: «المبسوط» للسرخسى (84/55)؛ حيث قال: «فلهذا جوّزنا تفضيل الأنثى على 
الذكرء ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمدء وهو الظاهر من 
قول أبي يوسف. وعنه في رواية: أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقصء 
وإن لم يتمكن لا يجب فيها شيء كما في جنين البهيمة». 


ي .ادم كل 7ه مس a‏ 4 عب ١‏ عاك عن ۲ عو 

نقص من قِيمَةٍ أمد. أما جَزِينٌ الذمية فقال مالك 1 وَالشَافِعِك” أ ابو 
و 0 

ي + +95 5 5 5-2 ع 

حَنِيفَة” ؟: فيه عش ية أمه). 


فيكون هذا رأي الأئمة الأربعة كلهم: عشر الدية» وعشر القيمة 


أبو حنيفة يرى أن دية الذمية هي دية المسلم أو المسلمة. 


هو ت 8 5 0 -م 5 ك 2 ت 
> تولم: (وَالشَافِعك © على أَصْلِهِ فى أن ية الذمَئ ثلث دِيَةٍ 


لْمَسْلِم). 


ت 


والشافعى یری أن ديه ثلث دية المسلم. 


4 را ا 4 5 35 َه رد ٍِ اماه ا 5 عه 
> قول: (وَمَالِكَ على أله فى أن ية الذمّن نِضفٌ دي المسلم). 


e 


\vU 


١ 
0 


وكذلك ا فيريات أن ديته نصف دية المسلم. 


)١(‏ يُنظر: «المدونة؛ (4/؟57)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت جنين الذمية كم فيه؟ قال: 
عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه» وهو سواءا. 

(۲) ينظر: «البيان» للعمرانى (١١/607)؛‏ حيث قال: «فإن كان الأبوان مسلمَيّن.. وجبت 
الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب» أو عشر دية الأم. وإن كانا ذميين وجبت الغرة 
مقدرة بنصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم». 

(۳) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي ١۸۸/۲)؛‏ حيث قال: «فأما في حكم البدل لا 
ضرورة» فإيجابه ممكن باعتبار الجزئية» وهي معلومة حقيقة» فكان الواجب عشر دية 
الأم إذا ثبت هذا في جنين الحرا. ١‏ 

)٤(‏ تقدم ذكر مذهب أحمد. 

)0( تقدم ذكر مذهب أحمد. 

(1) يُنظر: «معونة أولي النهى» لابن النجار (١۱/٠۳۳)؛‏ حيث قال: «(وفي) جنين 
(محكوم بكفره)؛ كجنين الذمية من زوجها الذمي: (غرة قيمتها عشر دية أمه)». 


۹۳4۳ 
> قولة: (وَأَمَا صِقَةٌ الْجبينِ الذي تَحِبٌ فيه َإِنَهُمْ اموا عَلَى أن 
من ن شروو أن يحرج الْجَنِينُ ما وَل تموت أ من ع الضَرْب. وَاخْيَلَهُوا 

إا مَانَتْ امه مِنَ الصَرْب» ثُمَّ سَقَط الْجَنِينُ مَينَا). 

لأنه لو خرج حيًا يكون فيه دية» وهناك علامات للحياة» وبعضها 
متفق عليها بين العلماء» وآخر مختلف فيها. a‏ 
الرسول أنه قال: «إذا استهل المولود ورث ورت 5 '. و(استهل) يعني 
دوج ومعنى هذا أنه جي فيرث ويورث. وفي حديث آخر: «ما 
مِنْ ن مولو يُولَدُ يَمَسّهُ الشَيْظان كُيَسْتَهِلٌ صَارِحًا إلا مَرْيَمَ ابا . وهذا 
الحديث س أنه يمسه الشيطان فيستهل صارتا» ولذلك کان من آداب إتيان 
الزوجة أن تدعو الله أن يجنبكما الشيطان ويجنب الشيطان ما يرزقكماء 
نعي اللمطانا عو ا 


هه 


> قولج: (فَقَالَ الشافيئ"» ومالك : لا شَيْءَ فِيه). 


هذا مهب مالف واف عة 4 ورا كان فر اع اشا 
أو بعض أصحابه. لكن رواية الشافعى المشهورة غير هذاء وشَياتئ 
ذكرها. 


.)١7١9/( وصححه الألبانى في «إرواء الغليل»‎ »)۲۷٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (481. دن 

(۳) مذهب الشافعي أن فيه الغرة. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۸۹/۱۲)؛ حيث 
قال: (إذا ضربها فماتت وألقت جنينًا مينّاء فعليه ديتها وغرة في جنينهاء سواء ألقته 
قبل موتها أو بعده». 

)٤(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۲۹۹/۳)؛ حيث قال: «واختلفوا فى الجنين 
يخرج من بطن أمه مينًا وقد ماتت أمه من ضرب بطنهاء فقال مالك لا شيء فيه من 
غرة ولا غيرها). 

(©) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي ١۸۹/۲)؛‏ حيث قال: «ولو قتلت الأم» ثم خرج 
الجنين بعد ذلك منها ميا ففي الأم الدية» ولا شيء في الجنين عندنا». 

(5) لم أقف عليه سوى ما ذكر من وجوب الغرة. 


> تولة: (وَقَالَ أَشْهَبٌ”'“': فيه الْغْرَة. 


وبهذا أيضًا قال الإمام أحمد" والشافعي. 


TT‏ ِن هَذَا الْبَاب في رع وَهِيَ الْعَلَامة الي 


آي : اختلفوا فى العلامة الدالة على سقوطه حيًا أو ميَّاء فاعتمد 
بعض على الاستهلال واعتمد آخرون على الحركة من عطس ورضع 
وغيرهما مما يكون من عادات الأحياء. 


> قولع: (َذَهَبَ مَالِكٌ وَأَضْحَابَة”* إلى أنَّ عَلَامَةً الْحَيَاةٍ 
الاسْيَهْكَالُ بالصّيّاح أو الْبكَاءٍ). 
نالك :و سات يرون الاوعواول!"؟ اا مساو اه ا 


(1) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸*/۸)؛ حيث قال: «قول أشهب فى هذا كقول 
الليث» وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه». 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸*/۸)؛ حيث قال: «قال ربيعة والليث بن سعد: 
فيه الغرة؛ وروي ذلك عن الزهري». 

© ينظو «بعونة أولن الي لابن اجار 27 بيك قال ان اضرب إنبان 
(بطن ميتة» أو) ضرب (عضرًا) منها (وخرج ميئًا وشوهد بالجوف)» أي: بجوف 
الميتة بعد موتها (يتحرك: ففيه غرة) في الأصح؛ كما لو ضربها وهي حية ثم ماتت 
ثم خرج منه ميناا. 

(6) تقدم ذكر مذهب الشافعي (۳۸۹/۱۲). 

(5) يُنظر: «شرح التلقين» للمازري (١/1179)؛‏ حيث قال: «الجنين لا حكم له قبل 
الولادة» وإنما له الحكم بعد الولادة إذا استهل». 

(5) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. وإنما يراد أن يستدل على حياته باستهلاله؛ 
ا حم و امو و ا 


«النهاية»لابن الأثير (۲۷۱/۵) و(غريب الحديث» للقاسم بن سلام (545/1). 


ا 8 د 


بالقمر؛ لأن عادة الناس أنهم إذا رأوا الهلال صرخوا بأصواتهم متنادين 
ومنبهين» وكذلك هذا الصبي حين خرج من الظلام إلى النور استهل صارحًا. 

وحديثا الرسول السابق ذكرهما نص فى هذاء والحديث الأخير 
يذكرنا بالشيطان وإغواءاته؛ حيث يجلس للإنسان في كل مرصد حتى وهو 
في بطن أمهء وإذا خرج خرج معه ليتخذه جئديًا من جنوده. 

ومن رجه الله لعنادة: أن ي لهم سيل لضن من الشبطان بدا من 
كونه نطفة؛ حيث أرشد والديه أن يستعيذا بالله من الشيطان الرجيم في 
لقائهماء ثم ثم إذا ولد أَذْنَ راق في أذنيه» وإذا عقل يعوذ بالله من شرور 
الشيطان» 0 لا يترك الإنسان إلا إذا مشى في طريقه حتى يضمن اتباعه 
كه وقة رن ال أن كوه ليطا وسلطانة فلي اللي a‏ آنا ساد ”الل 
فليس له سلكان عليهم وكيده ضعيف. 

وأكثر ما يزعج الشيطان هو التوبة؛ لأنه يظل زمنًا طويلًا يغوي 
الإنسان ويزين له الشهوات حسئًاء ثم إذا أناب العبد إلى الله وتاب توبة 
نصوحًا غفر الله له» وربما بدل سيئاته حسنات. 


وباب التوبة مفتوح» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» فما أجمل 
أن يبادر المسلم إذا وقعت منه هفوة إلى التوبة والاستغفارء فيفلح. وتوبوا 
إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 

> قولع: (وَقَالَ الكابية 21 وَأبُو حَنِيفَة”". والثوؤري وَأَكْثَرٌ 
الفُقَهَاءعِ)0". 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير؛ (۱۷۲/۸)؛ حيث قال: «قال الشافعي وأبو حنيفة بأي وجه 
علمت حياته: من خركة أو ضياح أو بكاء أن عطاس ورش ` 

(۲) يُنظر: «المبسوط» للسرخسىي (:/١0)؛‏ حيث قال: «والعطاس دليل حياته بمنزلة 
الاستهاذل وتحرك تعض الأعضاءة: 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (8/لالا)؛ حيث قال: «الثوري وأكثر الفقهاء إذا 
علمت حياته بحركة أو عطاس أو استهلال أو رضاع أو غير ذلك مما يستيقن به 
حياته ثم مات» ففيه الدية». 


وأحمد. إلا أنه يخالفهم في الحركة فقط"". 

على أن الاستهلال من جملة أدلة هؤلاء أيضًاء والفرق ينهم وبين 
المالكية أن المالكية اعتيروا الاستهلال نضا ودليله الدامغ. أما هؤلاء 
فيزيدون على الاستهلال أدلة ا 

> قولت: (كُلّ ما عُلِمَتْ بو الْحَيَاةُ في الْعَادَةِ مِنْ حَرَكَةٍ أو عُطَاسِ 
و تشر (. 

والحنابلة يرون أن الحركة ليست دليلا قطعيًا؛ لجواز أن تكون نتيجة 
ضغط الخروج من الضيق أو انقلاب». أو غير ذلك من عوامل التحريك. 

> قولع: (تَأَحْكَامُهُ أَخْكامٌ الْحَيّء وَمْوَ الْأَظْهْرُ). 

وفي هذا دلالة على كمال هذه الشريعة وسموها وعزتها وشمولهاء 
فقد اهتمت بالإنسان بدءًا من الاختيار الصحيح بي بين الأبوين والالتزام 
بمبادئ الإسلام في علاقتهماء حتى إذا رزقهما شيا (جنينًا) تراعيه الشريعة 
وترعاه في كل مراحله في بطن أمه: نطفة» وعلقة» ومضغة» إلى أن يكتمل 
نموه فتضعه أمه. 

وبعد الوضع فإن الوالدين مكلفان بتربية ابنهما تربية سليمة قائمة على 
منهج الإسلام وتوجيهه للخير» كأمره بالصلاة» والحضور إلى المسجده 
والالتزام في مجالس العلم. والعلماء الأعلام الصالحون كانوا يعنون 
بأبنائهم عناية فائقة» فهذا الإمام أحمد إمام دار السلام صاحب المواقف 
العظيمة الذي نافح ووقف وأوذي في سبيل الدفاع عن كتاب الله؛ كان إذا 
جاءه أحد الصالحين أرسل أبناءه إليه يلازمونه للاستفادة من سيرته الطيبة» 
وكان يفعل مثل هذا إذا زاره الإمام الشافعي. 

ولا شك أن في اصطحاب الأب ابنه إلى مجالس العلم والذكر خيرًا 


أ 


6 يُنظر : ji»‏ خني) لابن قدامة (۸/٤۱٤)؛‏ حيث قال : «وأما الحركة والاختلاج المنفرد» 
فاد يثبت به حكم الحياة؟ لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آخر). 


عظيمًا من حيث تغذية النفس» ل ل امد" 
وَلِلرَسُولٍ إا دک لما يِيكُمٌ4 [الأنفال: »]۲٤‏ والحياة المقصودة هنا هي 
حيأة النفوس والقلوب له الأبدان» والأجسام التي مادة إحيائها الطعام 
والشراب» والقلوب غذاؤها اتباع الهدى واجتناب الهوى» وقد أمر الرسول 
الوالدين بتعليم ابنهما الصلاة وهو ابن بيجع وضربه عليها وهو ابن 
ر ا ع لين 
ظله : «شَابٌ نش في عِمَادةٍ اللّهِ)”” 


ل( 


> قولت: (واختلفوا مِنْ هَذَا اباب في الْجْلْقَةٍ الي وجب الْعْرَة). 


(الخلقة) يعني الصورة التي يتبين فيها علامات الإنسان» مثل : 
الأصابعء والرأس» والأنف» والأرجل. 


> قول: (كَقَالَ مَالِك0": كل ما طَرَحَنْهُ مِنْ مُضْئَةٍ أو عَلَنَةٍ مما 
7 کو ركفي EEE‏ 


يَعْلم أنه ولد قفِيه الغرة). 


وأهل الخبرة والاختصاص يُسْتَعَانُ بهم في معرفة ما إذا كان ما طرح 
يحمل صورة آدمى بظهور بعض التقاسيم. أما إذا أريد مجرد المضغة أو 
العلقة» فقد أجيب أنه غير كافي لإثبات الآدمية. 


> قولم: (وَكَالَ الشافي : لا شَيْءَ فيه حَنَّى تَسْتِينَ الْخْلْقَة). 


)١‏ أخرجه أبو داود (406) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله ي «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (1419). 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري (2)550 ومسلم .)1١71(‏ 

(۳) ينظر: «المدونة» (578/5)؛ حيث قال: «قال مالك: إذا ألقته» فعلم أنه حمل وإن 
كان مضغة أو علقة أو دمّاء ففيه الغرة». 

(54) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۲/١۳۸)؛‏ حيث قال: «لا شيء فيه إذا لم يبن 
خلقه. فإذا بان خلقه على ما سنصفه ففيه غرة). 


وكذلك الإمام آخ۹ 


> قولم: (وَالأَجُوَدُ أَنْ يُعْتَبَرَ تَفْخُ الرُوح فِيوء أَعَيو 
تَجِبٌ فيه الْمُرّةُ إا عُلِمَ أن الْحَبَاةَ قَدْ گات وُحَدَتْ فيه» وَأمَا عَلَى مَنْ 
تحبٌ؟ فَإِنّهُمُ اموا في ذَلِكَءٍ كَقَالَتْ طَائمَةٌ مِنْهُمْ مالك" وَالْحَسَنُ بْنُ 
حَيّء وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ”": هِيَ فِي مَالٍ الْجَانِي). 

المؤلف هنا يرجح مذهب نفخ الروح» أي: بعد أربعينية نطفته 


وأربعينية علقته وأربعينية مضغته ؟ حيث ينفخ الروح. 
> قولة: (وَقَالَ آكحرٌون: هي عَلى العَاقِلَةِ. وَيمَنْ قَالَ بذَلِكَ 
ا رو ا ر 5 
الشافيئ» وأو حييفة» والشوّرئ وجَماعة“. 


e 


)1١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/۷۷٤)؛‏ حيث قال: «وإن وضعت مضغة لم يظهر 
فيها شيء من خلق الآدمي» فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية» تعلقت بها 
الأحكام؛ لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن» وإن لم يشهدن 
بذلك» لکن علم أنه مبتدأ خلق آدمي ؛ إما بشهادتهن» أو غير ذلك. ففيه روايتان» 
إحداهما: لا تصير به الأمة أم ولدء ولا تنقضي به عدة الحرة» ولا يجب على 
الضارب المتلف له الغرةا. 

(۲) ينظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۲۹۸/۳)؛ حيث قال: «قال مالك: إنها فى 
مال الجاني». ١‏ 

(۳) ينظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/٤۷)؛‏ حيث قال: «اختلفوا على من تجب الغرة 
في ذلك» فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي: هي في مال الجاني. وهو قول 
الحسن البصري والشعبى). 

(4) يُنظر: «البيان» للعمرانى (0:7/11)؛ حيث قال: «إن الجناية على الجنين قد تكون 
خطأ محضّاء بأن يقصد غير الأم فيصيبهاء فتكون الدية مخففة» وقد تكون عمد 
خطأء بأن يقصد إصابة الأم بما لا يقتل» فتكون الدية مغلظة على العاقلة» 

() ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۸۷١۴۲)؛‏ حيث قال: «الغرة تجب على العاقلة». 

03 مثل إبراهيم النخعي. 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (74/8)؛ حيث قال: «وقال آخرون: هي على 
العاقلة. وممن قال ذلك الثوري وأبو حتيفة والشافعي وأصحابهم» وهو قول إبراهيم 
وابن سيرين». 


فالأئمة الثلاثة قالوا بهذا؛ استنادًا إلى الحديث الذي وردت فيه قصة 
امرأتى هذيل التى رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها؛ 
حيث قضى الرسول بأن الغرة على العاقلة. 


00 7م‎ rly عار عه > ضوع‎ 3 od 
قولم: (وَعُمْدَنَهُمْ أنّْهَا جِنَايَةُ حَطإء كَوَجَبَتْ عَلَى الْعَاقِلَة).‎ > 


وجناية القتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة.» فكذلك هذه. 
ذلك أن فى القتل العمد قصاصًا إلا إذا عفا أولياء القتيل ورضوا 
بالدية» وفي هذه الحالة ونظرًا لفظاعة ما أقدم عليه القاتل» فإن 
الشارع أوجب على القاتل أن يدفع الدية خلامًا للقتل الخطأ؛ حيث 
لم يقصد مرتكبه إزهاق الروحء فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى معاونة 
للدفع» ولذا أوجب الشارع على عاقلته وهم عصبيته بدفع الدية عنه 
EE‏ 


> قولة: (وَمَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَابرٍ بْنِ َالو «أن الي يكل جَعَلَ 
RA i 2a? 25 ٠.‏ 0 2 6" ازفاح در 20 
في الجنينٍ غرة على عاقلة الضارب» يدا برَوجِهَا وَوَلَدِهَا))”"'. 

وليست هذه الرواية فى الصحيحين. 


> قول: (وَأَما مالك بها بِدِيَِ الْمَمْدِ إِذا گان الضَّرْبُ عَمْدَاء 


)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۲۷/۸۳)؛ حيث قال: «(إلا غرة جنين مات 
مع أمه أو) مات (بعدها) أي: أمه (بجناية واحدة)» فتحمل الغرة تبعًا لدية الأم 
تاك 

(۲) أخرجه أبو داود (5054) عن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من 
هذيل» فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينهاء فاختصموا إلى النبي كل 
فقال: أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاحء ولا أكل ولا شرب» ولا استهل» 
فقال: «أسجع كسجع الأعراب؟» فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)55١05(‏ 


سوه س 
وَأَمَا لِمَنْ تَحبُ؟ كََالَ مالك وَالشّافِعت)7. 

اتفق على أن في قتل الجنين دية» وأنها على العاقلة على الأرجح. 
فلمن تكون هذه الدية؟ اختلف العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال» فذهب 
فريق منهم إلى القول بأنها للورثة» كما في نظام الميراث من أهل فروض 
وتعصيب › وذهب آخرون إلى أنها تكون للأم فقط 


> قولم: (وَأَبُو حَنِيقَة ةة 


فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنها للورثة» مستدلين بأنه لو كان 

ش - ملا - فقتل لورثوه. 

> قولت: (هِيّ لِوَرَثَةٍ اجنين وحكمها حم الدية ة في أنه مورونة 
وَقَالَ رَبِيعة م وال : هي للام حَا خَاصَةً). 


(ربيعة) هو شيخ الإمام مالك. ربيعة بن عبدالرحمن 
و(الليث) إمام مصر قبل الإمام الشافعى» وكان معاصرًا للومام مالك » 
فل بجرلة شيع افاي جيه ر 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (١٠/1١1)؛‏ حيث قال: «وتستحق دية 
جنينها؛ معناه وتستحق حقها من دية جنينهاء وقد قال ابن دحون: إنما أتى بهذه 
المسألة على أنه ليس للجنين وارث غير أمه» ولو كان له ورثة غيرها حلفوا كلهم 
واقتسموا الغرة على كتاب الله). 

(0) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/١١٤)؛‏ حيث قال: «وعليه الغرة يستحقها 
ورثة الجنين». 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//775)؛ حيث قال: «(وأما) من تجب لهء فهي 
ميراث بين ورثة الجنين على فرائض الله تبارك وتعالى عند عامة العلماء» 

(6) ينظر: «الممتع شرح المقنع» لابن المنجى (75/5١)؛‏ حيث قال: «ودية 5 الحر 
المسلم إذا سقط ميثًا عُرَة عبد أو أمةء قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط 
حيًا». 

)٠(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸*/۸)؛ حيث قال: «وقال ربيعة والليث: الد 
للأم خاصة كعضو من أعضائها». 


۹۰۱ 


> قول: (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ سَبَهُوا جَنِيئهَا بعْضو مِنْ أَعْضَاتِهًا). 
فربيعة والليث يريان أنها تكون للأم فقط» مشبهين الجنين بأنه جزء 
من الأم» فينبغي أن تكون لها. 
> قولم: (وَيِنَ الْوَاحِبٍ الّذِي اخْتَلَمُوا فيه فِي الْجَِينِ مَعّ وُجُوب 
0 جوب الكفارَة). 
تفق العلماء على وجوب الغرة ذ في الجنين» ٠‏ ولكنهم اختلفوا فى 
وجوب 00 معها. 


والله 8# حذر المؤمنين من ارتكاب جريمة قتل النفس التي 
حرمها الله إلا بالحق. 


فلا يجوز لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن عمدّاء بل ولا حتى غير 

المؤمن» إذا كان معاهدًا ومسالمًا غير محارب ومعتد. 
لح لريب ورم م ر 00 ٤‏ 

> قولم: («اومًا كانت ىمن أن يَفَثلَ مُوْمِنًا إلا خطا ومن قثل 
مُؤّمِنًا حَطَنًا فر رة مُؤْمنَةِ»>) [الساء: 97]. 

إذن من قتل مؤمنًا خطأً فعليه كفارة تحرير رقبة. 

فهل هذه الكفارة عامة فيدخل فيها الجنين أيضّاء فيكون على من 
اعتدى على الجنين فمات كفارة أو لا؟ 

> قولم: (كَذَّهَبَ الشَافِعِنٌ 00 إلى 3 فيه الْكَقَارَةٌ وَاجِبَةٌ). 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳۸١/١۲(‏ حيث قال: «فإذا ثبت وجوب الغرة فيه 


فتكمل الغرة إذا كان كاملا بالإسلام والحريةء لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت 
في أكملهم وصفًاء ويجب فيه الكفارة» لأنها دية نفس». 


۲ 


فالشافعى وأحمد یریان وجوب الكفارة. 


> قولم: (وَدَمَبَ حَِيفة“ إلى أنه َس فيه كَفَارَةٌ» وَاسْتَحْسَئَهَا 
مالك" وَلَمْ يُوجِبْهَاء َا ما الشَافِِيٌ؛ نه آَوْجَبَهًا؛ لِأنَّ الْكَمَّارَهَ عِنْدَهُ 
25 8 5 ا ا e‏ ج 
واجبة في العمد وَالحطاً. وأا 0 حَنِيفَةً: َه غُلَْبٌ عَلَبْهِ حم العنده 
وَالْكَفَارَةٌ لا تَحبٌ عِنْدَهُ في الْمَمْدِ). 

وكذلك آ۳ 


> قولم: (وَدَمَبَ أَبُو حيبق إلى أنه لبس فيو كَفَارَة وَاسْتَحْسَنَهَا 
تاك ولم جق0. - 
المراد بالكفارة المشار إليها فى الآية. 


0200 


لھ الويف ركه ین أن فشكل اليك له ا ومن كلل 
أ لود [النساء: 97]). 


> قولع: (وَآما مالك كلما كانت الْكَمَارَهُ لا تَجبٌ عِنْدَهُ في الْمَمِْ 
وَتَحِبٌ في الْخَطأُ وَكَانَ هذا مَتَرَدٌدًا ده بين الد والككلا اشم 
اا ول ا ١‏ 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (88/55) حيث قال: «وعلى الأصل قلنا: لا تجب 
الكفارة على الضارب إلا أن يتبرع بها احتياظًا» 

0) يُنظر: «المدونة» (51"1/4) حيث قال: «قال مالك: وأنا أستحسن أن يكون فى 
الجنين الكفارة». 

(۳) ينظر : «المغني» لابن قدامة )٤۱۷/۸(‏ حيث قال: «وعلى كل من ضرب ممن ذكرت» 
عتق رقبة مؤمنة» سواء كان الجنين حيًا أو مينًا». 


۳ 


> قولم: (وَمِنْ أنوَاع الْخَطأْ الْمُخْتَلَفٍ فيه اخْتِلَافُهُمْ في تَضمين 


الراكب وَالسَّايِق وَالْقَائِدِ). 


(الراكب) هو الذي يركب الدابة» و(السائق) هو الذي يدفعها بصوت 


أو بسو ط أو بغيره ) و(القائد) هو الذي يمسك بزمامها. 


وقد اختلف العلماء فيما إذا أقدمت الدابة التي بين أيديهم على 


إهلاك إنسان أو إتلاف جزء منه أو إتلاف ماله. 


> قولت: (ثَقَالَ الْجْمْهُور”'": هُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتٍ الدَابَةُ). 


يقصد بالجمهور هنا الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء". 


لكف 


> قولم: (وَاحْتَجُوا فِي َلك بِقَضَاءِ عُمَرَ عَلَى الذي أَجْرَى كَرَسَهُ 


قَوَطِىء آخر بِالْعَقْل)””". 


(1) 


فق 


(۳) 


مذهب الحنفيةء ينظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (585/9) حيث قال: «ومن قاد 
قارا ازاف فا اعت أولة الفطتر او آخر كيه أو رجلء أو هلم إننانا فاك 
كان الضمان على السائق والقائد» ولا كفارة عليه». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۲/١٠۳)؛‏ حيث قال: 
«و(السائق) الذي يضرب الدابة من خلفهاء (والقائد) الذي يجرها من أمامهاء 
(والراكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطتته). أي: صدمته (الدابة) 0 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للمارردي (155/17)؛ حيث قال: 
يكون معها أربابها فيضمئوا ما أفسلته ليلا ونهارًا؛ لأن فعل البهيمة إذا كانت مع 
صاحبها منسوب إليه» وإذا لم يكن معها منسوب إليها». 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة (/556)؛ حيث قال: «وما جنت عليه 
دابته بيدها أو فمها من الصيدء فالضمان على راكبهاء أو قائدهاء أو سائقها». 

مثل ابن شبرمة وابن أبي ليلى. يُنظر «الاستذكار» لابن عبدالبر (47/8١)؛‏ حيث قال: 
«قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو 
قادها أو ساقهاء كما يضمن ما أتلفت بغير رجلها). 

يُنظر: «الموطأ» (771/0١)؛‏ حيث قال: «وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي 
أجرى فرسه بالعقل». ١‏ 


4:5 


قضاء عمر هذا حجة لجمهور العلماء من حيث الجملة على أن 


> قولم: (وَقَالَ أَهْلّ الظاهِر”": لا صَمَانَ عَلَى أَحَدٍ في جُرْح 


ر همسمس 701 0 7 5 9 0 5 2 ت 
الْعَحْمَاءِ. وَاعْتَمَدُوا الأثرٌ الثابت فيو عَنْهُ بي مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة أنه 
گال عَليو الصَّلَاةٌ وَالنَلَامُ: «جُرْځ الْعَجْمَاءِ جْبَارٌ وَالِثْرٌ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنْ 
جْبَارٌء وَفِى الرگاز الْحَمْسُ))”". 

وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وهو أيضًا في 


ال وفى مسند ا 


وللحديث مدلولات» وأخذ منه العلماء كثيرًا من الأحكام. 


و(العجماء) هي البهيمة» وسميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم. ويقال هذا 
لكل من لا يتكلم أو لا يبين. و(جبار)» أي : هدر. 


تفلت درن تقضير من ضاحبها هة العجماء ادا أضابت إسانا أو قال 
وأتلفتهء فإنه جبار لا ضمان فيه. 


و(المعدن) مثل حفر الإنسان حفرة ليستخرج منها معدنًا من المعادن» 
شريطة أن تكون الأرض أرضهء أو يكون هو من يحييهاء فإذا سقط فيها 


)١(‏ ينظر: «المحلى؟ لابن حزم (١١/88)؛‏ حيث قال: وأما السائق» فإن حملها بضرب 
خطأء كما قلناء فإن لم يحملها على شيى. فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يباشر» وقد 
قال رسول الله ئ : «جرح العجماء جبار». 

(۲) أخرجه البخاري 2)١599(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٥۹۳(‏ والترمذي )1٤۲(‏ والنسائي (۴۲۸۸)ء وابن ماجه (76:4) 
مختصرًا. 

(4) أخرجه أحمد .)۷۱۲١(‏ 


إنسان فماتء. فهو جبار لا ضمان فيهء ذلك أن الحافر فى أرضهء 
والساقط هو الذي دخل في أرض غيره. 

وفي هذا المقام» فلو أن إنسانًا استعمل عمالًا لاستخراج معادن من 
المناجم فخْرٌ عليهم السقف فماتواء فلا ضمان. 


و(البئر جبار) فيما لو أن ربها فطرها في أرضه أو في أرض غيره 
بإذن منه» فوقع فيها إنسان فهلك. أما لو أنه حفرها في أرض غيره بغير 
إذن منه أو حفرها في الطريق العامء فإنه في هذه الحالة يضمن. 


ومن العلماء'' من يفرق بين الطريق الواسع والضيق» فإذا كان 
الطريق واسعًا فحفرت لانتفاع المسلمين فلا ضمانء أما إذا كان الطريق 
ينا قفرت فى الوشط» فاته يضمن- ولبسن هذا خاضًا يما ورد فى 
ال ف بن الى وضع تدا وة ال خا او "ضيح چ ای 
الطريق العام» فسقط إنسان» وانكسرء فإنه في هذه الحالة يضمن. 


وشريعتنا الإسلامية تضع أصولًا وتلحق بها الفروع. 


و(الركاز الخمس) الركاز هنا قُسَّرَتْ ت بأنها المعدن» وفُسُوك بغير 
ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي )۳۷٤/١١(‏ حيث قال: «وأما القسم الرابع وهو أن 
يحفرها في طريق سابل: فهذا على ضربين؛ أحدهما: أن يضر حفرها بالمارة فيصير 
متعديّاء ويلزمه ضمان ما سقط قيهاء سواء أذن له الإمام أو لم يأذن؛ لأن إذن 
الإمام لا يبيح المحظورات. والضرب الثاني: أن لا تضر بالمارة؛ لسعة الطريق 
وانحراف 00 عن جادة المارة» فهذا على ضربين؛ أحدهما: أن يحفرها ليتملكها 
فهذا محظور؛ لأنه لا يجوز أن يتملك طريق السابلة فيلزمه ضمان ما سقط فيها. 
والضرب الثاني: أن يحفرها للارتفاق لا للتمليك» فإن لم يحكم رأسها وتركها 
مفتوحة ضمن ما سقط فيه). 


ويُنظر: «المغني» لابن قدامة (۸/٤۲٤)؛‏ حيث قال: «وإن فعل شيئًا من ذلك في 
طريق ضيق» فعليه ضمان من هلك به؛ لأنه متعدٌ. وسواء أذن له الإمام فيه » أو لم 


يأذن؛ فإنه ليس للإمام الإذن فيما يضر بالمسلمين». 


e 0 8‏ أو لَهَا بد سَائِقٌ - فَإِنَ الرّاكبٌ لها أو السَّايِقَ أو 
الاد هوق المفيت ولك خطا): 


لأن يده على هذه البهيمة وهو المسؤول عنهاء وما يحصل منها 
دكؤن ندا لغيه E EAA‏ أن«تضنيي: البيسة 
برجلهاء وبين أن تصيب بيدهاء فقالوا: «ما أصابت بيدها يسأل عنهء وما 
أصابت برجلها لا يسأل عنه؛ لأنه لا يملك ذلك». 


وبعضهم قالوا: «إنه هو من يتحكم فيهاء فيسأل عما أصابته» سواء 
برجلها أو بيدها». 

> تولج: (وَاخُْتَلَف الْحَُمْهُورُ فِيمًَا أَصَابَتٍ الذَابَةٌ برجْلِهَاء كمال 
ماك : لا شَيْءَ فيو ٳِن لَمْ يفل صَاحِبٌ الدَابةِ الدَابِّ سَيْكَا يَبْعَْهَا به 
عَلَى أَنْ ترمَحَ برجلها). 

يعني يغمزها مثلا ونحو ذلك فترفع رجلها فتصيب آخر» فيكون 
مسا والمتسبب مسؤول. 


5 


> قولت: (وَكَاكَ الشَّافِعِيُ”": يُضَمَّنُ الرَاكِبُ مَا أَصَابَتُ بِيَّدِمَا أو 
برجلها). 


ا 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك 

(۲) يُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» )۳٠١/۲(‏ حيث قال: «(والسائق) الذي 
يضرب الدابة من خلفهاء (والقائد) الذي يجرها من أمامهاء (والراكب) الذي على 
ظهرهاء (ضامئون لما وطتته). أي : صلمته (الدابة) برجلها... (وما كان منها)ء 
أي: الدابة من الإتلاف» (من غير فعلهم)ء أي: القائد والسائق والراكب» (أو وهي 
واقفة لغير شيء)ء أي: من غير شيء» (فعل بها) من ضرب أو نخس ونحوه» 
(نذلك) الفعل منها (هدر)). 

(۳) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۳/١۷٤)؛‏ حيث قال: «إن كان الرجل راكباء = 


1۷ 


أما الإمام أحمد فله رواية مع الإمام مالك» ورواية مع الإمام 
الاو 


> قولم: (وبه تالا ری رای اش لل ووا 
الضَّمَانِ بِرِجْلِهَا أو بِعَيْر رِجْلِهَا. وو قَالَ أبُو حَيِيمَة إلا أنه اسْتَثْنَى 
الرّمْحَةَ بالرّجل االات ورا 
روي عَنْهُ 4 «الرَجل جُبَار) *. 

ولكن هذا الحديث المستدل به ضعيف» وله عدة طرق» وكلها لا 
تخلو من مقال ولذلك لم يقل به البعض» فى حين اعتمده آخرون 
كالشافعي وأحمد في رواية. 


ت ۳ 


ف ج مَنْ لم يضم رجل الدَّابَة یما 


1 : 


XII OF‏ 5 و 


> قولم: :اوم يَصِحَّ هذا الْحَدِيتُ عند الشَافِعِيٌ ورده» قاوږ 


0200 


لْعُلَمَاءِ فِِمَنْ حَمَرَ برا كُوَكَعَ فيه إِنْسَانْ - مُتَقَارِبَةً». 


= فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح» فهو ضامن له؛ لآن 
عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدّاء وكذلك إن كان سائمقًا أو 
قائدًا). 

)١(‏ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١047/1)؛‏ حيث قال: «(ولو) كان السبب» 
(بجناية دابة محرم متصرف فيها) بأن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائدّاء فيضمن ما 
أتلفت بيدها وفيهاء لا ما نفحت برجلها). 
ويُنظر: «الكافي» لابن قدامة (55/4)؛ حيث قال: «وعنه في السائق أنه يضمن جناية 
الرّجل والذنب؛ لأنه يشاهدهماء فأشبه اليدا. 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (47/8١)؟؛‏ حيث قال: «وقال ابن شبرمة وابن أبي 
ليلى : يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقهاء كما يضمن 
ما أتلفت بغير رجلها». 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 75١)؛‏ حيث قال: «والراكب ضامن لما وطئت الدابة 
وما أصابت بيدها أو كدمت» ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها». 

(5) أخرجه أبو داود )٤٥۹۲(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١١١(‏ 

)٠(‏ يُنظر: «الأم» للشافعي (75/8)؛ حيث قال: «فأما ما روي عن رسول الله ييه من 
أن الرجل جبار» فهو والله تعالى أعلم غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا». 


418 


> قول: (وَكَالَ مَالِكُ: إِنْ حَفَرَ فِي مَوْضِع جَرَتٍ الْعَادَةُ الْحَفْرُ في 
ْله لَمْ يُضَمَّنْ وَإِنْ تَعَدّى في الْحَفْر صْمْنَ. وال اللَّيْث”" : إن حَمَرَ في 
َه ا ده 14> هه عاد و ل صر اه أي 01 مه و 4 ت e or‏ ت 
أرض يُملِكهَا لم يضمن› وإن حفر فِيمَا لا يَمْلِك صْمَنّ. فمن صَمِنٌ 
ده َه مِنْ نوع الَا 

> قولم: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَمُوا في الدَابَةٍ الْمَوْقُوكَةِ كَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ 
اوها بيت يِب لَهُ أَنْ يُوتِفَهَا لَمْ يَضْمَن)”". 

إيقاف الدابة إما أن يكون فى مكانها اللائق بها بأن يكون فى مكان 
خصص لها أو في زاوية من طريق واسع» وهذا جبار. وإما أن يكون في 
مكان غير لائق بأن أوقفها في طريق ضيق أو في مكان يعرف بالتأذية فهذا 
يضمن. وهر راي جمهور العلماء. 

و نک :يقن تقوو نور قال الان 
> قولي: (وإن لم يقعل صمِنّ. وبه فِعى) . 


و أيضًا. 


)1١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (50/8١)؛‏ حيث قال: «وقال الليث من حفر بئرًا 
في داره أو في طريق أو في رحبة له» فوقع فيها إنسان» فإنه لا يضمن ما حفر في 
داره أو في رحبة لا حق لأحد فيها». 

(؟) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (۳۹۷/۹)؛ حيث قال: «وأما إن اتخذ الكلب 
العقور أو حبس الدابة الصئول حيث لا يجوز لهء فهو ضامن لما أصايا». 

(۳) يُنظر: «البيان» للعمرانى (؟١/89)؟‏ حيث قال: «وإن ربط دابة أو أوقفها فى غير 
ملكه أو في طريق المتسليين» تاتلقك فا وجو عليه شمان .سوام كان ها أو 
غائتبًا عنهاء وسواء كان الطريق واسعًا أو ضيقًا؛ لأنه إنما يملك الارتفاق بطريق 
المسلمين بشرط السلامة» فأما إذا أفضى. .٠..‏ 

(4) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي(۲/١٠٠۳)؛‏ حيث قال: «(ومن ربط) دابة» (أو 
أوقف دابة) له أو لغيره» (بطريق ولو) كان الطريق (واسعًا) نضّاء (أو ترك بها)» 
أي: الطريق ولو واسعًاء (طيئًا أو خشية أو عمودًا أو حجرًا أو كيس دراهم) نضّاء 
(أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف ب) سيب (ذلك) الفعل لتعديه به؛ لآنه ليس 
له في الطريق حق». 


۹4 


> قولم: (وَثَالَ أَبُو حَيِمَةً: يَضْمَنُ عَلَى كُلّ حَالٍ» ولیس يبرئه 
؟ مه - مه - 7 ٤‏ مه موس ٠‏ ی 1 2 0 - 0 
أن يَرْبِطَهَا بِمَوْضِع يَجُورٌ لَه أن يَرْبطهَا فِيوء كما لا پبرئه ركوبُهَا مِنْ 
صَمَانِ ما أَصَابَبْهُ وَإِنْ گان الرُكُوبُ مُبَاحًا). 


سبب اختلاف العلماء في الدابة الموقوفة هو وجود تعد على الناس 
وحقوقهم فى الإيقاف. فمن رأى أن هناك تعديًا قال بالضمان» ومن رأى 
عدم وجود تعد قال بالجبار. ونحن في هذا قد فصّلنا ووضحنا بما يبين 
الحقيقة. 


> قولة: (وَاخْمَلَمُوا فِي الْمَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِء فَيَمُوتُ كل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا). 
اختلف العلماء في هذه المسألة من حيث وجود دية كل واحد منهما 
على الآخر وعدمه. 
> قولم: : (فَثَالَ اڭ واف ييل 5-1 ا 05 . : عَلَى كُل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ويه الآخرء وَدَلِكَ عَلَى الْمَاقلَة. 


(1) يُنظر: «المبسوط» للسرخسى (۲۷/٥)؛‏ حيث قال: «ولو ربط دابته فى الطريق» 
فجالت في رباطها من غير أن يحلها أحدء فما أصابت فهو على الذي ربطها؛ لأنه 
متعدٌ في ربطها في الطريق» وفي أي موضع وقفت بعد أن تكون مربوطةء فذلك 
يكون مضافًا إلى من ربطها». 

(؟) بنظر: «التاج والإكليل» للمواق ١/١٤۲)؛‏ حيث قال: «قال مالك: إذا اصطدم 
فارسان فمات الفرسان والراكبان» فدية كل واحد على عاقلة الآخرء وقيمة فرس كل 
واحد فى مال الآخر). 

(۳) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص ١٠)؛‏ حيث قال: (إذا اصطدم فارسان فماتاء فعلى 
عاقلة كل واحد منهما دية الآخر). 

(:) مثل الأوزاعي والحسن بن حي. 
يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (41//8١)؛‏ حيث قال: «وأما مسألة الفارسين 
يصطدمان فيموتان» فقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيقة وأصحابه : 
على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته). 


ج 


والإمام اخ أيضًا. 


قالوا: يتحمل كل واحد منهما دية الآخرء وتكون الدية على العاقلة 


> قولع: (وَكَالَ الشَافِعِيَ'". وَعُْثْمَانَ الْبَتَتْ!": عَلَى كَل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا ضف دِيَةِ صَاحِبهِ؛ لان كَل وَاحِدٍ عد يهنا نات من ل ی وول 
صاجبو» ر وَأجْمَعُوا عَلَى اَن الطَبِيبَ إِذَا أخطاً زمه الدَيَةُ) 


الإمام الشافعي يرى أن على كل واحد منهما على الآخر نصف دية - 
لا دية كاملة كما يرى الجمهور - باعتبار أن كل واحد منهما قتل من فعل 
نفسه وفعل صاحبه. 


وشريعة الإسلام وفقهاؤنا ‏ رحمهم الله كانوا على دقة متناهية وهم 
يتناولون مسائل العلم بالدراسة والبحث والتحقيق» فعنوا بأمور قد نراها 
نحن يسيرة» لكنها كبيرة حيث تحدثوا عن الدابة الموقوفة والدابة المتحركة 
وكذلك الآبار ووضع الحجارة أو الحديد أو بناء جسر أو رمي قشر بطيخ 
أو موز في طريق عام يؤذي الناس» فلو مات بسببه إنسان ضمن الرامي. 

فالشريعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة في الحياة إلا أحصتهاء 
تتسع لكل المستجدات والنوازل. 

وكما قلنا فإن الشريعة تضع أصولاء ثم تلحق بها الفروع 


)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة (91/8١)؛‏ حيث قال: «وإذا اصطدم الفارسان» فماتت 
الدابتان» ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر). وجملته أن على كل واحد من 
المصطدمين ضمان ما تلف من الآخرء من نفس أو دابة». 

0) ينظر: «المهذب» للشيرازي (/7١7)؛‏ حيث قال: «إن اصطدم فارسان أو راجلان 
وماتاء وجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (47//8١)؛‏ حيث قال: «وقال عثمان البتى وزفر 
والشعبي في الفارسين إذا اصطدما فماتا على كل واحد منهما نصف دية صاحبه». 


0117 2 ی ا 


السيارات والقطارات والدراجات والطائرات التي لم تكن معروفة في 
عصور الإسلام الأولىء مع الأخذ في الاعتبار أن للدابة شيئًا من الإدراك 
خلاقًا لهذه الجمادات التي يتحكم فيها قائدهاء وإن كان من الوارد أن 
يحصل فيها خلل فني يفقد صاحبها السيطرة» فيكون بذلك إن أصابت 
EE‏ ليطا 


> قولت: (مِثْلَ أن يَقْطعَ الْحَمََةَ“ في لجان وَمَا أَشْبَهَ دَلِك)0". 


وربما يكون علمه ضعيمًا. وفي كل مجال من المجالات هناك متطفلون 


ومدعول. 


فإذا كان هناك طبيب ومتطبب» فإن هناك ميكانيكيًا ماهرًا وآخر غير 
متمكن» ولا شك أن غير المتمكن سيلحق ضررًا بالسيارة أو الدراجة أو 
القطارء وفى هذه الحالة فإنه يضمن. ولكن الحديث هنا عن الطبيب فأمره 
عل التعلمه يجيا الفا ».فلو ]دعي ينان« بسح وا اة ق 
الحشفة» فإنه يضمن» وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله. 

> قولم: (ِلأَنهُ في مَعْنَى الْجَانِي حطاً. وَعَنْ مَالِكِ رِوَايَة : أنه لَيِسَ 
لي شَنْءُ)”7". 


e 
كن‎ 


)١‏ الحشفة: رأس الذكر التي فوق موضع الختان. انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (۳۹۱/۱). 

(۳) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/555/9)؛ حيث قال: «وإذا 
ختن الختان فأخطأ. فقطع الذكر أو الحشفة» أو بعضهاء فعليه عقل ما أخطأ به 
تعقله العاقلة. هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم». 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد :)۳٤۸/۹(‏ «سئل مالك عن طبيب عالج رجلا 
فأتى على يديه فيهء قال: إن كان الطبيب ليس له علم» ووجد بينة أنه دخل في ذلك 
ظلمًا وجرأة. وأنه ليس ممن يعمل مثل هذاء وليست له به معرفة» فأرى أن يستأذن 
عليه؛ قال عيسى: غر من نفسه أو لم يغرء ذلك خطأء وديته على عاقلته». 


نهرو الا د (الآشة) إلى أن من طت فال ره 


فإنه يضمن إلا إذا تنازل الأولياء. 


> قول: (وَذَلِكَ عِنْدَهُ ذا گان مِنْ أْلٍ الق ولا حلاف أنه 


إذَا لَمْ يعن مِنْ أَهْلٍ الطب أنه يَضْمَنْ؛ لأنه مُتَعَدٌ). 


يعنى أن مالكا فرّق بين الطبيب ومدعى الطبء فرأى أن الطبيب 


لا يضمن › والمدعي يضمن - وهذا محل إجماع ؛ لأنه يعتبر متعديًا. 


(1) 


(۲) 


مذهب المالكية. يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (٥/١۳٤)؛‏ حيث قال: «وهذا إذا 
لم يخطئ في فعلهء وأما إذا أخطأ مثل أن يسقي الطبيب المريض ما لا يوافق مرضه 
أو تزل يد الخاتن أو القاطع فيتجاوز في القطع أو الكاوي فيتجاوز في الكي أو يد 
الحجام فيقطع غير الضرس التي أمر بهاء فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من 
نفسه» فذلك خطأ يكون على العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث» فيكون فى ماله 
وإن كان مما لا يحسن وغر من نفسه فعليه العقوبة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (91//84١)؛‏ حيث قال: 
«ولو أخطأ الطبيب فى المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلتهء وكذا 
من تطبب بغير علم». . 

ومذهب الحنابلةء ينظر: «المبدع» لابن مفلح (8/١١١)؛‏ حيث قال: «واقتضى ذلك 
أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة 
القطع. فإذا قطع فقد فعل محرماء فيضمن سرايته). 

ولم أصل للفرع عند الحنفية. 

يعني : لا خلاف في المذهب؛ لأنهم فرقوا ب بين المتطبب بغير وعلم وغيره. 

مذهب المالكيةء يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۱/۲١۲)؛‏ حيث قال: 
«فأما إذا كان من أهل المعرفة ‏ يعني الطبيب» ولم يغر من نفسهء فذلك خطأ يكون 
على العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث» فيكون ذلك في ماله. وأما إن كان ممن لا 
يحسن وغر من نفسهء فعليه العقوية من الإمام بالضرب والسجن». 

ومذهب الشافعية ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (۱۹۷/۹)؛ حيث قال: 
«ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته» وكذا 
من تطبب بغير علم. . 

ومذهب الحتابلة. ينظر: «المبدع» لابن مفلح (0/١١١)؟‏ حيث قال: «واقتضى ذلك 
أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمئون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة 
القطع. فإذا قطع فقد فعل محرمًا فيضمن سرايته). 


41۳ 
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> تولة: (وَقَدْ وَرَهَ فِي ذَلِكَ مَعْ لمر حَدِيتُ عَمْرِو 


َنْ أَبِيو عَنْ جَدّو أن رَسُولَ اللو کي نا قَالَ: مَنْ تَطبّبَء وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ 
قبل َلك الطب فَهُوَ ضَامِن))0". 


وهذا حديث حسن» رواه بعض أصحاب السنن كأبى داود"» وإن 
تكلم فيه العلماء“ إلا أنه حسن يصلح للاحتجاج به. 

> تول: (وَالدّيَةُ فِيمَا أَحْظَأهُ الطَبِيبُ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ“ عَلَ 
الْعَاقِلّ). 

لأنه يعتبر من الخطأ. 


> تولم: (وَمِنْ أَهْلٍ الْمِلْمٍ مَنْ EE‏ في مال الطبيب”©. 
ولا جلاف آنه ذا لَمْ يَكْنْ مِنْ أَمْلٍ الطب أَنّهَا فِي مالي“ 1 ظاهر 


.)٠١( أخرجه أبو داود (4047)ء وحسنه الألباني. يُنظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

شف تقدم تخريجه. 

(۳) لأن بعض رواته مدلسونء وقد رووه بدون تصريح بالسماع. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» للأليانىي(577/1). 

() مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (٤/٠٤٥)؛‏ حيث قال: «وأرى أن يكون ذلك على 
عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١337/5(‏ حيث قال: 
«ولو أخطأ الطبيب فى المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر : (المبدع» لابن مفلح (0/١١١)؛‏ حيث قال: «واقتضى ذلك 
أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة 
القطع» فإذا قطع فقد فعل محرمًا فيضمن سرايته». 

)١(‏ ذكر ذلك ابن عبدالبر في «الاستذكار» (1۲/۸) ولم أقف على من قال بذلك؛ حيث 
قال: «ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحجام ومال الطبيب دون عاقلتهما». 

(7) هذا عند المالكية كما تقدم وكذا الحنابلة. 
يُنظر: «كشاف القناع» (٤/١)؛‏ حيث قال: «فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة 
ضمنوا). 


حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء وَلَا خلاف بَبْنَهُمْ اَن الْكَفَارَهَ الي ص الله 
عَلْيْهَا في َثلٍ الْحَر حَطأ - و وَاجِبة) 7 . 
إذا أخطأ الطبيب الماهرء فالجمهور يجعل الدية على العاقلة» وبعض 


أهل العلم يجعلها على الطبيب الجاني. أما مدعي الطب فإن الدية من 
ماله لا على العاقلة» مع وجوب الكفارة المنصوص عليها في القتل الخطأ 


ا 


> قولم: (يوّمَا کات لِمُوّمِنِ أن يتل متا إل طا ومن هل 


وم ا ماص کے و س يج ر ع لك وس کر 
مَوّمِنًا خحْطعًا فتحرير رَقبِةٌ مَؤْمِمَةَ ود ديه مَسَلْمَةَ د أهيوء») [النساء: ۹۲]. 


العلماء متفقون على وجوب الدية في الخطأ لورود النص القرآني في 
ذلك» ولكنهم مختلفون في وجوبت الكفارة في القتل العمد وفي قتل العبد. 


> قولت: (وَاخْتَلَمُوا في قَثْلٍ الْعَمْدِ هَل فيه كَمَارَة وَفِي كثل الْمَبِدِ 


حَطاً. كَأَوْجَبَهَا مَالِكُ في قَثْلٍ الْحُرّ مَقَظْ في الْخَطإْ دُونَ الْعَمْد2"9 
6ه الع 3 . شفرف ٠.‏ :مه 
وَأَوْجَبَهَا الشَافِعِئُ '" في الْعَمْدٍ مِنْ ريت الأَوْلّى وَالأخرّى). 


= أما الشافعيةء فالدية على العاقلة أيضًا. 
يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/١)؛‏ حيث قال: «تجب الدية على عاقلتهء وقوله 
(من تطبب): أي ادعى الطب» وقوله: (بغير علم) ويعلم كونه عارقًا بالطب بشهادة 
عدلين عالمين بالطب بمعرفته» وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصو 
الشقاء اله ١‏ 
قوله: (فهو ضامن) أي يتعلق به الضمان» وتتحمله العاقلة عنه إن كانت». 

)١(‏ يُنظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي (ص ١٤٤)؛‏ حيث قال: «فأما الخطأ فالدية فيه 
عَلَى العاقلة لا خلاف في ذلك ولاقود فيه». 

(۲) يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (05/8”)؛ حيث قال: «وكفارة القتل في الخطأ 
واجبة. ثم قال: ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد وهو خير له). 

(۳) يُنظر: «البيان» للعمراني )1۲۲/۱١(‏ حيث قال: «وإن قتل من يحرم قتله لحق الله 
تعالى عمدّاء أو خطأء أو عمد خطأ.. وجبت عليه بقتله الكفارة». 


وسبب الاختلاف ف هذا أن الله قي عندما ذكر آية العمد لم يذكر 
ا حينم ادا 


ر 32 ا د ارو ہے کد 
وس مَس موا متعمدا فجراؤه ج 
ذأ و 


عليه ولعتَة# [النساء: ۹۳]. 


القائلون بأن لا كفارة في العمدء قالوا بأن الآية لم تذكر الكفارة» 
وعلى هذا فلا كفارة. 


في حين استدل القائلون بوجود الكفارة في العمد بقصة الرجل الذي 
جيء به إلى رسول الله وقد قَتِلَء فقال: د عنه رقبة؛ لأن الله كل 
يعتق عنه بكل عضو منها عضرًا من النار»””ا 

ثم إن الذين قالوا بالكفارة في العمد قاسوه على الخطأ الذي فيه 
كفارة» فذنب مرتكب العمد من غير شك أكبر وخطيئته أعظمء والله تعالى 
توعده بأن يعذبه بنار جهنم. 


وإن كان عبدالله بن عباس يرى أن من يقتل عمدًا لا كفارة له؛ لأنه 
لا تقبل توبته» وأنه يخلد فى النار باعتبار أن الآية من أواخر ما نزل من 
القرانء. وأتها ليست متشوخة» إلا أن الجمهور يرون أن من يَفْثَل عمدًا 


(1) مذهب الحنفية عدم وجوب الكفارة في العمد» 
يُنظر: «مختصر القدوري» (/701/9) حيث قال: «فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو 
ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار 
وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا كفار فيه». 

(؟) مذهب الحنابلة أنها واجبة في الخطأ دون العمد. 
بنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۴۲۸/۸۳) حيث قال: «وتلزم) الكفارةء 
(كاملة في مال قاتل لم يتعمد) القتل بأن قتل خطأ أو شبه عمد؛ للآية» وألحق 
بالخطأ شبه العمد؛ لأنه في معناه بخلاف العمد المحض». 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۹٦0‏ وغيره» عن واثلة ب بن الأسقعء قال: أتينا رسول الله علا 
اا يا ا ا «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو 
منه عضوًا منه من النار». وضعفه الألباني في «إرواء الخلیل» .)۲۳٠۹(‏ 


أملا للتوبة؛ لأن الله قال: «إإنَ اله لا يعفر أن شرك بي وَيَمْفْرُ ما دوت 
ذلك ل لمن کا [النساءة: 14]). 

واستدلوا أيضًا بقصة الرجل قاتل المائة" الذي سأل عن عالمء 
فقال له: ومن يحول بينك وبين والتوبةء ولكن اخرج من هذه القرية 
الظالمة إلى تلك القرية الصالحة» وبينما هو فى الطريق أدركه الموت» 
فتنازعته الملائكة: ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» فأرسل الله 8# ملكا 
إليهم» فقال: قيسوا ما بين المسافتين» فما كان إليها أقرب فألحقوه به. 
فكان أقرب إلى القرية الصالحة. 

فالله ل قد 5 أبواب التوبة» وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. 


مؤمن یخشی الله کل بل إن المولى حذر من 00 و وتوعد قائله 
بعدم شم رائحة الجنةء فما بالك بالمؤمن؟ 

> قولة: (وَعِنْدَ مَالِكِ أن الْعَمْدَ فِي هَذَا حُكْمُهُ حَُكُم الْحَطَْء 
E e 35 E‏ لاس ا 3ه لم 0-0 0 ےت زهة 
واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وني املد الخرام) ٠.‏ 

القتل في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقتل المحرم وذي رحم من 

والله 8# هو الذي خلق هذا الكونء وهو الذي خلق الإنسان لعبادته. 

> قولع: («ومَا علقت ْلْنَّ والإنى لا یدو (©) مآ ارد ينهم م 
زف وا ار أن ولش 7 [الذاريات: 5م لاه]. 

وقد استعمر الله 8# الإنسان في هذه الأرض التي قال عنها 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷۹١(‏ 
)۲( سيأتي تفصيل المسألة التالية. 


رسول الله : «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً)(2 فى حليثه : «أعطيت 
ا قبلي, نأيّما رجل من أمتي أدركته 
لصلاة فليصل. فإنه د 7 ومع ذلك جد أن البقاع تختلف» وهناك 

E e‏ غیره» ولذلك نجد أن الله 4# أثنى على الذين 
يحافظون على الصلوات فى المساجدء وأثنى بل وزكى الذين يترددون 
عليهاء وبيّن مكانتهم وما أعد الله تعالى لهم يوم القيامة. 

> تولم: (ؤإإنّما يمد سكيد ألو من اس الله والوي الأجدر 
اقام َلصََلَودٌ وَءَاقَّ CE‏ [التوبة: .]١18‏ 

وقال أيضًا : 


000 م مير 1 لد سا رو‎ 5 e 
تولى: (هفٍ سوت أذن 2 أن ترفع ويڌڪرَ‎ < 


E 
عن در آلو وار‎ 
صر 4 [النور:‎ 


7 


نا قدو ولأصال © رال لا لهم يح ولا بع 
06 017 


شكرة اوكا الك عاف يننا اتف اقرف 


عل ر ر 


> قولم: (# لجزيهم اله ل 7 عيلوا وبزيدهم م فصل ) [النور: 
[A‏ 


من يقرأ تاريخ الإسلام يدرك بأن أول أعمال المسلمين عندما يفتحون 


.)6853( ومسلم‎ »)۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري(770) ومسلم )٥۲١(‏ عن جابر بن عبدالله. أن النبي بيه قال: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
المغانم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى تومه 
خاصة› وبعشت إلى الناس عامة). 


ورمر هذه الشريعة» " ففيه يجتمعون ويصلون» و ربهم 5 1 ا 


القرآن العظيم»› ويهللون ويسيحون ويعظمون. 


وعلى الرغم من كثرة المساجد وانتشارها في ربوع الأرض إلا أنها 
ليست على نسق واحد ولا على درجة واحدة من حيث الأجر والثواب» 
E‏ ة في مسجده هذا : اا و 
بألق صلاو ينما وا الال الا الذي تير الصاذة فيه بجالة 
أل صلاة فيما سواه. كما بين أن صلاة في الأقصى تقدر بخمسمائة صلاة 
ا 


وإذا كانت درجات المساجد متفاوتة كما بينها الرسول كَل فيا تي في 
مقدمتها بيت الله الحرام» فهو القبلة وفيه الكعبة المشرفة التى يتجه إليها 
وهذا البيت يطوف به المسلمون» والطواف ركن من أركان ذلك الحج إلى 
ذلك البيت العتيق» حيث مقام إبراهيم. 


حرم ا E‏ اس من ل [العنكبوت: ۷]» 0 0 حكاية 
e‏ وربا إن گت من ريق رواد عير ذى رع عند بيك 


عر 6 عجو 


اش ت ال 16 د َلَجْمَل أَلْيِدَةٌ يرت اين تجوكة :الهم وارذقهم ين 


2 > د 4 رس ا ور 
> قولم: (إِنَ أول بيت وضع للناس للؤى كه مبارّك وهدى 

عر د سم o‏ 5 سس ور بو م د هار 00 3 32 
للعليين ليا ف ایتا بینت مُقَامْ إِرْهِيم ومن تكله كن (fale‏ [آل 


.)1784( أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم‎ )١( 


إن الله 3# حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض"» وذكر ذلك 
وسول الله وقال+ #وإنى: حرمت المديةا 4 «فمكة ليست رها وم هنا 
قال بع العلا : بإ من قل في الحرم أو في الشهن الحرام. أي قعل :ذا 
ا كل وو لاطا باكرا كاد من علي مدعالو بعص سيا 
ا قتا إل بالؤنادة أ اة ها 


> تولم: (فْقَالَ مال 3 E‏ حَنيةَة0* 0 واب نُّ أبي ل 

الشهر الحرام» أي: داخل الأشهر الحرم المعروفة. 

ومن العلماء من قال: «إن للمكان والزمان حرمتيهماء وأن من تعدى 
فقتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرامء فإنه يعاقب بتغليظ الدية». 


الائ يري المدينة المررة أبضًا كذلك, 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) عن ابن عباس اء أن النبي ية قال: «إن الله حرم مكةء 
فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهارء لا 
يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا بنفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا 
لمعرف». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۲۹) 0 (11) عن عبدالله بن زيد له عن النبي كن 
قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إ إبراهيم 2ن لمكة). 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك المسألة التالية. 

05( يُنظر : «المدونة» لمالك (668/4) حيث قال: «لا تغلظ الدية في الشهر الحرام. قا 
ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم» 

(©) يُنظر: «النتف فى الفتاوى» للسغدي (577/59)؛ حيث قال: «وأما التغليظ». فإنما 
يجب إذا ختله متعمدًا بغير سلاح» ويمكن أن يعيش من ذلك الضرب» فيكون في 
ذلك الدية المغلظة في قول أبي حنيقة وأصحابه». 

(5) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٥/41)؛‏ حيث قال: «قال أبو حنيفة 
وأصحابه وابن أبي ليلى ومالك: إن القتل في الحل والحرم سواء فيما يجب به من 
الدية أو القودا. 

(۷) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۱۹/۱۲)؛ حيث قال: «وأما اعتبارهم حرم مكة= 


> قولت: (لا تُمَلَظ لَه فِيِهِمًا). 
فالإمام مالك وأبو حنيفة وابن نآب لیل يرون أن لا تخليظ؛ 
لأن الله 85 عندما ذكر عقوبة القاتل لم يذكر التغليظ. 


اح و مر وج 


> قولم: (ظومَا كانت ممن أن يقت مو 
مُؤْمِنَا حَطَنًا فر كسد مُؤْوِكَةٍ») [النساء: 41]. 


وكذللك وسو الف 
وإنما جاء التغليظ بالنسبة للقتل العمد إذا عدل عن القصاص إلى 
الدية» فتكون على القاتل له على العاقلة» وتدفع فی الحال ولا تؤجل » 
خلاقًا لدية الخطأ التي تكون على العاقلة» وتؤجل بالتخميس والتربيع. 
> قول: (وَكَالَ الشَافِعِيُ”©: نُعَلْظ فِيهِمَا فِي النَمْس وَفِي الْجِرَاح. 
(Y)‏ ا © (o‏ أ 2 
وروي عَنِ الاسم بن محمد وابنِ شهاب وَغْيْرِهِم  '"‏ نه يراد فِيهًا 


وو ور 


مل ثُليْهًا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عم“ . 


= بحرم المدينة» فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من غلظ الدية فيها كتغليظها بمكة من 
قوله في القديم». 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١5/1١7)؛‏ حيث قال: «وكذلك التغليظ في 
النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم». 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۳۷/۸)؛ حيث قال: «فروي عن القاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالله وبن شهاب وأبان بن عثمان أنه من قتل في الشهر الحرام أو في 
الحرم زيد على ديته مثل ثلثها).. 

(۳) مثل سالم بن عبدالله. يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/۹۲)؛‏ حيث 
ديته مثل ثلثها». 

(54) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ )41//١١(‏ عن مجاهد: أن عمر بن 
الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم» أو في الشهر الحرام» أو وهو محرم» 
بالدية وثلث الدية. وقال: «وهو منقطع»» وضعفه الآلباني في «إرواء الغليل» 
(0۹(. 


الشافعي وأحمد“ وأصحابهما قالوا بالتغليظ وبينوا كيفيتهاء فقال 
بعض : «تغلظ دية ذات الثلث»؛ ويستدلون بقصة المرأة التى وطأت فی 
الطراق" © فكايت ليها 'كمانية الاك يمعي NS‏ 
الرجل عند من يقول: (إن الدية الكاملة اثنا عشر ألما زائد ألفان تغليظا». 


وجاء عن عبدالله بن عمر”" أنه قال: «من قتل في البلد الحرام أو 
في الشهر الحرام أو ذا رحم أو محرماء فعليه دية وثلث»»› اة ثا عشر 
ألما (الدية الكاملة للحر) زائد أربعة آلاف (ثلث الدية الكاملة) تغليظًا. 


والقائلون بهذا الرأي يقولون: إنه أثر عن الصحابة # بلا خلاف 

ولا إنكار» وإذا جاء قول عن الصحابة ولا يعارضه دليل من كتاب ولا 
سنة» فينبغي أن يۇخذ به. 

وإذا كان المسلم واجبًا عليه أن يخشى الله 3# في كل مكان وزمان» 
فيأتى بأوامره وينتهى عن نواهيه» فإن ارتكاب المعاصى فى الأماكن 
المقدسة والأشهر الحرم يكون أفظع» وكلما كان الأجر أعظم كان العقاب 
أشدء فمن يتعدى ويتجاوز حدود الله تعالى في مكة أو في المدينة ليس 
كمن يتجاوزها في غيرهما من بقاع الأرض 

< قولم: : (وَكَذَلِكَ علد الشَّافِعِيٌ مَنْ َل ۴ ر جم محر وَعْمْدَةٌ 
مالك وَأَبِي حَنِيفَةَ). 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۸/١۳۸)؛‏ حيث قال: «ولا تغلظ الدية بموضع غير 
الحرم». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱۷۲۸۲) عن ابن أبي نجيح» عن أبيه قال: «أوطأ 
رجل امرأة فرسًا في الموسم فكسر ضلعًا من أضلاعهاء فماتت» فقضى عثمان فيها 
بثمانية آلاف درهم؛ لأنها كانت في الحرم» جعلها الدية وثلث الدية». 

(۳) لم أقف عليهء قال الألباني في «إرواء الغليل) (۷): «لم أره عن ابن عمرء 

وإنما عن أبيه». وتقدم أثر عمر بن الخطاب #ك. 

(4) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (5١/7١7)؛‏ حيث قال: «وكذلك التغليظ في ذي 

الرحما. 
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وأحمد“ يوافق الشافعي في هذا في رواية. 


> توله: (عُمُو 4 


> قولة: (الظَاهِرٍ فِي نَوْتِيتٍ الدَيَاتِ» كَمَنِ اذَّعَى فِي ذَلِكَ 
تَخْصِيصًاء عل اللي مع آم كذ أجتغوا على آله لا قلط كنار 
فِيِمَنْ ِل فيهمًا. وَعْمْدَةٌ الشَافِعِيٌ اَن دَلِكَ موي CR‏ كن 
وَأ 5 عَم )€( 
وابن عبان - 


ر سے اس وم #2 4 5 و 3 
ودا روي عَنِ الصَّحَابَةٍ شَيْءٌ مُخَالِتَ لِلقِيَاسِ وَجَبَ حَمله عل 


التوقِيفٍ ووه مُكَالَمَيِةَ لقاس أن التفلبظ فيمًا وَقَعَ خنطا تَعِيدٌ 
عَنْ 2 صُوَلٍ الشَرع. وَلِلْمَرِبِقٍ اللاي أن فول نه ق يَنْمَدِحُ فِي ذَلِكَ 
0 لما ثبت في الشَّرْع مِنْ تَعْظِيم الحرم وَاخْتِضَاصِهِ بِضْمَانِ 
الصيودِ فيه). 


)١(‏ ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠/٦۷)؛‏ حيث قال: «وذكر منها (الرحم المحرم) وهو 
إحدى الروايتين. ونقله المصنف هنا عن الأصحاب. قلت: منهم أبو بكرء والقاضي»› 
وأصحابه. وجزم به في الهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والهادي, 
وإدراك الغاية. وهو من مفردات المذهب». 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط )۲۱۷/١‏ عن عمر أنه قال: «من قتل في الحرم أو 
قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام» فعليه الدية وثلث الدية». وضعفه ابن الملقن 
في «البدر المنير) .)٤۸۳/۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» :)515/١54(‏ «أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى 
الحرم بدية وثلث E‏ الألباني في «إرواء الغليل» مه ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۹۷/١١(‏ عن نافع بن جبير » قال: «قال 
ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف» وفي دية المقتول في 
الحرم». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۲٠١(‏ 


ألم يقل الله : 
> قولت: (اولم برأ أن جملا رما ايا ويف الاش من حول 
[العنكبوت: 57]» ويقول: وس يرد فيه إلا لكاي بطو نِه مِنَ عاب 
أيرِ») [الحج: ه 


وه 


والقائل بعدم التغليظ يستدل بعموم النصوصء والقائل بالتغليظ يستدل 
بما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولكل وجهة هو موليها. 
قال المصتق: رمه الله عالق : 


Tg مسيم‎ 


تك الدّمَاتِ 


وه 
َه 


فِيمَا دُونَ النفس] 


مرّ ذكر ما يتعلّق بالدّيات المتعلقة بإزهاق النفس من جنايات 
وقصاص» لكن قد يكون التَّعذَّي على ما دون النفس» وينقسم هذا التعذّي 
إلى قسمين: 

الأول: تعدّي على طرف من الأطراف كقطع يدِء أو رجل» أو قلع 
عليز أو قطع أنف» أو لسان» أو شفاهء أو أذن أو غير ذلك. 

الثانى: إتلاف شىء لا يوجد فى الإنسان غيره» وهذا فيه دية 
مم US‏ 
كاملة» فقطع اليد فيها نصف الدية؛ لكن قطع الأنف فيه دية كاملة0©؛ 
لأنه واحد» وهكذا للعين نصف الدية... وهذا فى حالة الخطإ. أما 
الذي سيبدأ به المؤلف وهو (ما يتعلق بالتعدٌي فيما لا يصل إلى إذهاب 
طرف) وهو ما يعرف بالشّجاج”"': وهي التي يصاب بها الإنسان من 
الجروح. وهذه فيها أشياء محددة عن الرسول ئة ؛ ففيها دية كما في 


)١(‏ سيأتي شكميا مقا 

(؟) «الشجاج»: جمع شجةء وهي الجراحة التي في الرأس والوجه» وهي فعلة من الشج 
وهو كسر الرأس؛ أولها الحارصة» ثم الدامعة» ثم الدامية» ثم الباضعة» ثم 
المتلاحمة» ثم السمحاق. ثم الموضحةء ثم الهاشمة؛ ثم المنقلةء ثم الآمة. انظر: 
«طلبة الطلبة» للنسفي (ص١٠٠٠).‏ و«المصباح المنير» للفيومي )0/1*(. 


0 0 و : 00 ه 1 
الموضحة'"'': وهي الشّج التي توضّح العظم ولا تكون إلا في الرأس 
أو الوجه. وهذه فيها خحمسة من الإيل كما جاء فين كتاب 
رسول الله ييو إلى عمرو بن حزم» وما دون ذلك فليس فيه دية» ولكن 
فيه أرش» أي: (حكومة) كما سنبين للك 


وما فوق الموضحة ففيه الدية وقد ورد النص ببعضها عن 
رسول الله ييه وبعضها أجمع العلماء على وجوب الدية فيه'". فهذه 
الجراح قد تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئًا فشيئًا فيبدءون ب«الخارصة)» وبعضهم 
يبدا لدا كما" ر ارق و ار 2 ی الى تق ا 
من الجلد دون أن يخرج الدم. لا 


)١(‏ «الموضحة»: الشجة تكون بالرأس فتكشف العظم وتقطع الجلدة الرقيقة التي تكون 
بين اللحم وعظم الرأس» وتوضح العظمء أي: تبينه. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص156١)»‏ و«المصباح المنير» للفيومي (1217/5). 
وقال ابن المنذر في «الإشراف» (107/8): «وأجمع أهل العلم على أن الموضحة 
تكون في الوجه والرأس». 

(؟) أخرجه النسائي (1467) وغيره عن عمرو بن حزم أن رسول الله ية كتب إلى 
أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» 
فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي بيه إلى شرحبيل بن عبد 
كلال» ونعيم بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال» قيل: ذي رعين ومعافر 
وهمدان أما بعداء وكان في كتابه: «أن من اعتبط مؤمتًا قتلا عن بينة» فإنه قود 
إلا ارقي أولناف المقر و فى ای هة ما طن :الكل و اف 
إذلا ارسي كه الت .ون الان الوت رفي الكو الديةة ر 
التقيتين هة ون ال اة وي الس اة و اليين 2 الدية: 
ف ال جا "الواتعدة: ص ال ود اة قله ال وف الا فة 
ثلث الديةا رقي الا حمس قو مق ال وئ كل إصبح من امات 
اليدء والرجل: عشر من الإبل» وفي السّن: خمس من الإبلء وفي الموضحة: 
خمس من الإبلء وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار. 
وصعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۳۳۳). 

(۳) الذي فوق الموضحة هي الهاشمة» والمنقلة وستأتي أحكامهما. 

(4) «الحارصة»: التي تحرص الجلدء أي: تخدشه ولا يخرج الدم» وقيل: هي التي 
تقشر الجلد قليلًا. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص190١1١).‏ 


”7 5 .ا 
: وهي التي تزيد قليلا فيخرج الدم. 


ثم بعد ذلك «الباضعة» : وهي التي تأخذ في اللحم. 
ثم تأتي «الملتحمة»”": وهي التي أخذت في اللحم. 
ا KOE‏ 5 5 1 


ثم تأتي بعدها «الدامية» 


يفصل بين العظم واللحم. 


ثم تأتى «الموضحة»: وهى التى أوضحت العظم. 
ثم تأتي «الهاشمة»”” : وهي التي هشمت العظم. 
ثم تأي «المنقلة» : وهي التي كسرت العظم ونقلته حيث تغير عن 


مكانه. 


ثم تأتي بعد ذلك «المأمومة”"': وهي التي وصلت إلى جلدة 


الدماغ 1 


000) 
(۲( 


(۳) 


(£) 


(e) 


(0 


(¥) 


(A) 


وهناك «الجائفة“ : وهي التي تصل إلى الجوف. 


«الدامية»: التي تخدش الجلد وتسيل الدم. انظر: «طلبة الطلية» للنسفي (ص560١).‏ 
«الباضعة» : هي التي تبضع الجلدء أي : تقطعه وتصل إلى اللحمء وقيل: تشق اللحم 
شقا خفيفا. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١١١).‏ 

«المتلاحمة»: هي التي تقطع الجلد وتؤثر في اللحم. وقيل: تأخذ في اللحم. انظر: 
«طلبة الطلبة» للنسفى (ص1526). 

«السمحاق»: هي التي تقطع الجلد واللحم» وتصل إلى جلدة تكون بين اللحم وعظم 
الرأس رقيقة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص150١).‏ 

«الهاشمة»: هي التي تهشم العظمء أي : تكشّره. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص156١).‏ 

«المنقلة»: هي التي تنقل العظم بعد الكسرء أي: تحول من موضع إلى موضع. 
انظر : «طلبة الطلبة» للنسفى (ص560١).‏ 

ويقال لها أيضًا الآمة: وهي التي تصل إلى أمّ الرأس» أي: أصلهء وهو الذي فيه 
الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص150١).‏ 

«الجائفة»: طعنة تبلغ الجوف. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص4). 


فما دون الموضحة ليس فيها ‏ على الرأي الصحيح دية"". 


:0549 نعم إنما فيها الأرش أو حكومة» قال ابن المنذر في «الإشراف) (۳۹۸۸۷ ۔‎ )١( 
«لم نجد لرسول الله ية حكمًا في شيء من الشجاج دون الموضحة. وقد أجمع أهل‎ 
العلم على أن فيما دون الموضحة أرشّاء واختلفوا في ذلك الأرش».‎ 
وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية» الدامعة» الباضعة» المتلاحمة» السمحاق‎ 
وهى التى يسميها أهل المدينة: الملطاة.‎ 
- 0481/6( فمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى‎ 
قال: «وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق‎ ۲ 
حكومة عدل؛ إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة جهة السمع» ولا يمكن إهدارها فوجب‎ 
من الموضحة فيجب‎ E فيها حكومة عدل» وهي... أن مص كت متذانظ‎ 
بقدر ذلك من نصف عشر الدية... وقيل. .. يقوم المشجوج عبن بلا هذا الأثر ثم‎ 
معه فقدر التفاوت بين القيمتين في الحر من الدية» وفي العبد من القيمة».‎ 
قال:‎ )56١/5( e ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية‎ 
«واقتص من سابقهاء أي: الموضحةء أي: ما يوجد قبلها من الجراحات... من‎ 
الجلد وأفضت للحم» وسمحاق... كشطته» أي: الجلد» أي: أزالته عن محله.‎ 
وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه أي : : في اللحم بتعدد» أي : : في عدة‎ 
مواضع ولم تقرب من العظم» وملطاة. و قربت للعظم ولم تصل له كضربة السوط‎ 
فيها القصاص. . . واقتص من جراح الجسد غير الرأس وإن منقلة».‎ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (07/0*) قال: «والشجاج‎ 
الخمس التي قبل الموضحة من حارصة ودامية وياضعة ومتلاحمة وسمحاق إن عرفت‎ 
نسبتها منها... بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن‎ 
ل لو ادر ار وجب قسط من أرشها بالنسبة» فإن شككنا‎ 
في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين» ... وإلا بأن لم تعرف نسبته منها فحكومة‎ 
لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر» أي : باقي البدن».‎ 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «مطالب اولي النهى» للرحيباني ۱۲۸/۳ - ۱۲۹) قال:‎ 
«الشجة... عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة»: أحدها: الحارصة... .. التي تحرص‎ 
الجلد؛ أي : تشقه ولا تدميه؛ أي: تسيل دمه.. .. وتسمى الملطاءء ثم يليها البازلة‎ 
وسميت دامعةء لقلة ا‎ ٠ الدأميةء ا : دهي 0 تذميه ؛ 1 الجلد.‎ 
وبين الع قشرة ر الا سميث ؟ لجراحة الواصلة إليها بها.‎ 
ففي كل من هذه الخمسة حكومة؛ لأنه لا توقيف فيه من الشرع ولا قياس يقتضيه».‎ 


والموضحة وما فوقها فيها دية وهي (الخمس) في الموضحة""'. ثم 


يأ دعا الا هة رعق E‏ ا 
)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٥۸١/١(‏ قال: «(قوله 


زفق 


نصف عشر الدية) إن كانت خطأء فلو عمدًا فالقصاص كما يأتي» وفي الكافي من 
المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء تجب دية كاملة في ثلاث سنين» وإن 
تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط (قوله أي: لو غير أصلع) قال في 
الهندية : رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدّاء قال محمد: لا 
يقتص وعليه الأرش» وإن قال الشاج: رضيت أن يقتصّ مني ليس له ذلك» وإن كان 
الشاج أيضًا أصلع فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي. وفي واقعات الناطفي : 
موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضًا». 

ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبيرا للدردير )70١1/5(‏ قال: «ثمانية تكون في 
الرأس» أو الخد وهي المنقلة» والموضحة وما قبلهاء وهى ستة وفيها 
القصاص. . . واقتص من موضحة . . . وبيئها بقوله» وهي ما أوضحت عظم الرأس 
أي: أظهرته» وعظم الجبهة» والخدين... فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنقاء 
أو لحيّا أسفل لا يسمى موضحة عند الفقهاء» وإن اقتصّ من عمدهء ولا يشترط في 
الموضحة ما له يال» بل وإن أوضحت كإيرة» أي: قدر مغرزها». 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (7:7/5) قال: «في موضحة 
الرأس ولو للعظم الثاني خلف الأذن» أو الوجه وإن صغرت» ولو لما تحت المقبل 
من اللحيين» وإن لم يدخل ذلك في غسل الوجه في الوضوء نصف عشر دية 
صاحبهاء ففيها لحر ذكر مسلم غير جنين خمسة أبعرة؛ لما رواه الترمذي وحسنه «في 
الموضحة خمس من الإبل»» فتراعى هذه النسية فى حق غيره من المرأة والكتابى 
وغيرهما... وخرج بالرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )١19/5(‏ قال: «وخمس من 
الشجاج فيها مقدر أولها الموضحة وهي التي توضح العظم أي: تبرزه؛ أي: تصل 
إليه ولو بقدر راس إبرة فلا يشترط وضوحه للناظرء فلو أوضحه برأس مسلة أو إبرة 
وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة› والواضح البياض. . . وفيها نصف عشر 
الديةء أي: دية الحرٌ المسلم فمن حر أو حرة خمسة أبعرة؛ لما في حديث 
عمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي بيه قال: «في المواضح خمس خمس» رواه أبو داود». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (17/9”) قال: «وأما الشجاج 
فالكلام في الشجة يقع في موضعين؛ أحدهما: في بيان حكمها بنفسهاء والثاتي: في 
بيان حكمها بغيرها. 

أما الأول... وفي الهاشمة عشر... هكذا روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه= 
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قال: «في الموضحة خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشرء وفي المنقلة خمس 
عشرة» وفي الآمة ثلث الدية». 

ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» حتف ¥1( 
قال: «والهاشمة... فعشر ونصفهء أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرّاء أو مائة 
وخمسون دينارّاء ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء2». 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )"١7/0(‏ قال: «وفي هاشمة مع 
إيضاح أو احتياج إليه بشق لإخراج عظم أو تقويمه أو سرت إليه عشرة من أبعرة» وهي 
عشر دية الكامل بالحرية وغيرهاء ولو عبر به لكان أولى ليشمل الصور المتقدمة قبل هذا. 
والأصل في ذلك ما روي عن زيد بن ثابت أنه ية «أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل» 
رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا عن زيدء ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيف». 

ومذهب الحتابلة؛ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (171/5) قال: «ثم يلي 
الموضحة الهاشمة وهي التي توضح العظم؛ أي: تبرزه وتهشمه؛ أي: تكسرهء وفيها 
عشرة أبعرة» روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت» ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة» وقول الصحابى ما يخالف القياس توقيف.ء فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز 
ففيهما عشرون بعيرًا فإن زال الحاجز فعلى ما تقدم تفصيله» والهاشمة الصغيرة كالكبيرة». 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )7١5/8/(‏ قال : «وأما الشجاج فالكلام في 
الشجة يقع في موضعين ؛ أحدهما : في بيان حكمها بنفسهاء والثاني : في بيان حكمها بغيرها. 
أما الأول... وفي المنقلة خمس عشرة... هكذا روي عنه - عليه الصلاة والسلام 
- أنه قال: الى ا في مور ول رفز الهاشمة عشرء وفي المنقلة خمس 
عشرة» وفي الآمة ثلث الدية». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ۲۷۰/٤(‏ ۔ )۲۷١‏ 
قال: «وإلا المنقلة... فعشر ونصفهء أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرّاء أو مائة 
وخمسون دينارّاء ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء2). 

ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١/١(‏ قال: «ومنقلة مع 
إيضاح وهشم كما صوره الرافعي خمسة عشر بعيرّاء روى النسائي ذلك عن النبي يلا 
ونقل في «الأم؟ فيه الإجماعء وكذا لين المنذر». 

ومذهب الحنابلة. يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (171/5) قال: «ثم يليها 
المنقلة التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقل العظم» وفيها خمسة عشر بعيرًا حكاه 
ابن المنذر إجماع أهل العلم» وفي كتاب عمرو بن حزم «وفي المنقلة خمسة عشر 
من الإبل») فإن كانتا منقلتين فعلى ما سبق). 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//1") قال: «وأما الشجاح= 


ا "بوه سوك ل القن سكو 

هذه هى الأشياء الت سيعرضها المؤلف» وبعضها ليست محل 
خلاف؛ لأنه جاء فيها نص عن رسول الله بي وبعضها قد اجتهد فيها 
العلماء. 


> قولم: (وَالْأَشْيَاءٌ الى تحب فِيهًا الدَّيَةُ فِيمَا دُونَ النّمْس هى 
شِجَاجٌ وَأَعضَاءء كَلْتَبْدَاْ بالْقَوْلِ في الشّجَاج). 

الجا ؛ لا تكون إلا في الرأس أو الوجه. لكن لیس كل ما وقع 
فل الولف I GENE E a‏ فن 


= فالكلام في الشجة يقع في موضعين؛ أحدهما: في بيان حكمها بنفسهاء والثاني: في 
بیان حكمها بغيرها. 
أما الأول... وفي الآمة ثلث الدية... هكذا روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 
قال: «في الموضحة خمس من الإبل. وفي الهاشمة عشرء. وفي المنقلة خمس 
عشرة» وفى الآمة ثلث الدية». 
ومذهب المالكية, ينظر : «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )2 قال: 
«والآمة فثلث من الدية المخمسة فى كل منهما ومثلهما الدامغة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٠۳/١(‏ قال: «وفي مأمومة ثلث 
الدية لخبر عمرو بن حزم بذلك. قال في «البحرا وهو: إجماع» وفى الدامغة ما فى 
المأمومة على الأصح المنصوصء وقيل: تزاد حكومة لخرق غشاء الدماغ. قاله 
الماوردي» وهو قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة» وقيل: يجب تمام 
الدية؛ لأنها تذفف والأول يمنع ذلك وإنما يجب في المأمومة وما قبلها ما ذكر إن 
انّحد الجانی» فلو تعدد فحكمه مذكور فى قوله». 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (171/5) قال: «ثم يليها 
المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة بالمد... الشجة التي تصل إلى 
أمّ الدماغ» وأم الدماغ هي جلدة فيها الدماغ. قال النضر بن إسماعيل: أم الرأس 
الخريطة التي فيها الدماغ سميت بذلك؛ لأنها تخرط الدماغ وتجمعه... وفي كل 
منهما؛ أي: المأمومة والدامغة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: 
«وفى المأمومة ثلث الدية»» وعن ابن عمر مرفوعًا مثله» والدامغة أولى» وصاحبها 
لا يسلم غالبًا». 

)١(‏ سيأتي ذكر أقوال الفقهاء فيها. 


الوجهةة. وقال. بعضن : العلا إن الشجة بعد شناتها ترك شا أي + عيبا 
فى الوجه فلذلك يؤخذ مقابل لذلك. 


وقبل أن نفصّل لا بد أن نعرف معنى «الحكومة)(", وتقديرها: أن 
يُعتبر الإنسان المصاب بمثابة العبد» والعبد يباع ويشترى» وله قيمة في 
حال صحته وقيمة في حال عجره أو وجود عيب فيه» فإذا ا المصاب 
اله عدا شاا كانت فة ملا عة الان وبعد إصاته وشفاتة من 
هذا الجرح الذي ترك أثرًّا كانت قيمته مثلا: تسعة آلاف؛ فيؤخذ الفرق 
ويسلم له وهكذا. هذه معنى الحكومة» وليس هناك شىء محلد تكون فيه 
الحكومة. 

أما ما يتعلق بالذية: فهى التى جاء النص عليهاء والموضحة: هى 
التي أوضحت العظم وفيها: «نحمس من الإبل» كما في كتاب 
رسول الله ي إلى أهل اليمن الذي كتبه إلى عمرو بن حزم قال: «وفي 
الموضحة خمس من الإبل»””". 


)۲۷١/٤( وهو مذهب المالكية, يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
قال: «وإن برئت بشين» أي: على قبح فيهن» أي: الجراح المذكورة ودفع بالمبالغة‎ 
ما يتوهم من أنها إذا برئت بشين أنه يزاد على ما قدره الشارع» ولو أنه بالغ على‎ 
نفي الشين لدفع توهم النقص لصح أيضّاء وشرط أخذ القدر المذكور في الجراحات‎ 
المذكورة إن كن برأس» أو لحى أعلى» وهو ما ينبت عليه الأسنان العلياء وهذا‎ 
راجع لما عدا الجائفة» فإنها مختصة بالظهر أو البطن كما تقدم فالضمير في كن‎ 
راجع للمجموع لا للجميع» وقوله: أو لحي أعلى لا يتأتى في الآمة؛ لأنها مختصة‎ 
بالرأس».‎ 

(؟) الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة: أن يجرح الإنسان في 
موضع في بدنه يبقي شينه ولا يبطل العضوء فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول: هذا 
المجروح لو كان عبدًا غير مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم 
وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصه الشين عشر قيمته» فيجب على 
الجارح عشر ديته في الحر؛ لأن المجروح حرء وهذا وما أشبهه بمعنى الحكرمة 
التى يستعملها الفقهاء فى أرش الجراحات. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
»)0١50/17(‏ و«أنيس الفقهاء» للقونوي (ص .)1١١ ١٠١4‏ 

(۳) تقدم تخریجه» وهو حديث ضعيف. 


> قولت: (وَالنَظرٌ في هذا الْبَابِ في مَحَلَ الْؤْجُوبٍء وَشَرْطِ وني 
قَدْرِهِ الْوَاجِبء وَعَلَى مَنْ تَحِبُ؟ 5 تجبُ؟ وَلِمَنْ تَحبٌ فَأَمَا مَحَل 
الْوْجُوب هي الشجَاحُ أو قَظعٌ الأغضاء). 

وعلى ذلك فالاعتداء على الإنسان فيما دون نفسهء (أي: دون إزهاق 
النفس)» يكون في واحد من أمريق: 

الأول: إما في قطع عضو. 

الثاني : إما في شجة تصيبه في موضع ببدنه 

> قولع: (وَالشَّجَاحُ عَشَرَةٌ في اللْعَةِ وَالْقَقه1"). 
7 بدأ بالشجاج قبل أن يبدأ بالأطراف وإن كات الأظراف أخطر لكنه 
قدم هذه. وقال: «فى اللخة»)» وكذلك فى الفقه» أي : أن المصطلح الفقهى 
e SS‏ 
تشمة ف اناا متا بعضهم الباذلة» أو الدامعة" OT‏ 


(1) 


)1١(‏ ويقسمهما الفقهاء أقسام: 
فعند الحنفية أربعة أقسام: أحدها: إبانة الأطراف» وما يجري مجرى الأطراف» 
والثاني: إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانهاء والثالث: الشجاجء والرابع 
الجراح. انظر: «بدائع الصتائع» للكاساني (//595). 
وعند الشافعية ثلاثة أقسام: جرحء وإبانة طرف» وإزالة منفعة. ينظر: « 
اليجاج» للشربيني (507/8). 

(؟) تقدم تعريفها وبيان أقسامها. 

(۳) عند المالكية الدامعة والدامية شىء واحد. 
يُنظر: «منح الجليل» للشيخ عليش (40/8) قال: «دامية بإهمال الدال وكسر الميم 
فمثناة تحتية» وتسمى دامعة بعين مهملة أيضّاء وهي التي تضعف الجلد حتى يرشح 
منه شيء كالدم من غير انشقاقه». وينظر: «الذخيرة» للقرافي (۴۲۸/۱۲). 
وعند الحنابلة البازلة والدامية والدامعة شىء واحد. 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (01/56) قال : «البازلة وتسمى الدامية والدامعة؛ لقلة 
سيلان دمها تشبيهًا له بخروج الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم». وانظر: 
«مطالب أولي النهى» للرحيباني (9/5؟1). 


دامية؛ لخروج الدم منهاء ودامعة؛ لأن الدم قليل لا يسيل كثيرًا. وباذلة 
ذلك لها اخ جت ا لک الاك أنها: تبن الدامية: 


وقد قدم المؤلف هنا الدامية على الخارصة» وبعض الفقهاء يقدم 
الخارصة على الدامية» وقد سار المؤلف على مذهب المالكية؛ لأن 
المالكية يعتبرون أولا شق الجلد ثم خروج الدم ثم تأتي الخارصة: التي 
خرصت الجلد» أى: شقعه أكثر > ويقول الآ خرون: إن الخارطة 'تسيق 
الدامية: ولذلك قالوا لا دية فها > .وحجة الآخرون أقرى على الفرض 
بأن هناك دية؛ لأن هناك قولًا مرجوحًا بأن فيها دية؛ فيقولون فى الدامية: 
فيها دية ثم التي بعدها الباضعة فيها بعير» وقالوا: الخارصة والدامية فيها 
بعير ثم تأتي بعد ذلك التي بعدها بعيران» ثم ثلاثة» ثم أربعة» ثم تأتي 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (01/6) قال: «البازلة وتسمّى الدامية والدامعة؛ لقلة 
سيلان دمها تشبيهًا له بخروج الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (591/4) قال: «وثلاثة باللحم 
ورتبها على حكم وجودها الخارجي فقال: من دامية» وهي التي تضعف الجلد 
فيرشح منه دم من غير شق الجلد» وحارصة شقت الجلد وأفضت للحم». 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (591/9) قال: «الشجاج أحد 
عشرء أولها: الخارصة... ثم الدامية... فالخارصة: هي التي تخرص الجلد» 
أي: تشقهء ولا يظهر منها الدم... والدامية: هي التي يسيل منها الدما. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١/١(‏ قال: «والشجاج 
الخمس التي قبل الموضحة من حارصة ودامية... فإن شككنا في قدرها من 
الموضحة أوجينا اليقين» هذا ما جرى عليه المصنف تبعًا للمحررء والذي في 
الزوقة تواعليا عو الامعات دوت الأسر تق اللدكوية ار 
رمب الا كنظ قاب ار ا اراي 0005 تقال اة 
باعتبار أسمائها المنقولة عن العرب عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة؛ أحدها: 
الحارصة. . . التى تحرص الجلد؛ أي : تشقه ولا تدميه؛ أي : تسيل دمه... وتسمّى 
أيضًا القاشرة والقشرة» قال ابن هبيرة تبعًا للقاضي: وتسمّى الملطاء» ثم يليها البازلة 
الدامية والدامعة... وهي التي تدميه؛ أي: الجلد... ففى كل من هذه الخمسة 
حكومة؛ لأنه لا توقيف فيه من الشرع ولا قياس يقتضيه» وعن مكحول قال: «قضى 
النبي بء في الموضحة بخمس من الإبل». 


1 7( † گے د يك (e) i, 2F Moe,‏ 5 
للإمام أحمد””؛ أن الأكمة وخ و > والشافعي”” ') ووفيما 
اشتهر عن أحمد فقالوا: ما دون الموضحة لا توقيت فيها. 
5-5 2 7 عه - f‏ 
> قولم: (أَوَلَهَا الدَامِيَة» وَهِىَ الى تُذمى الجلد”"). 


يقول كثير من العلماء: إن أولها الخارصة؛ وهي التي تقشر الجلدء 
أي: تشقه قليلاء ولا يلزم من الشق اليسير أن يخرج الدم كإنسانٍ مغلا 
يكون معه آلة حادة فتقطع شيئًا من جلده ولا يخرج الدم» بل يحسٌ بالألم 


(۱) وهو قول زيد بن ثابت. 
أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۳٠۷/۹(‏ عن زيد بن ثابت قال: «فى الدامية بعير» 
وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل» وفي السمحاق أربع» وفي 
الموضحة خمس»› وفي الهاشمة عشر»› وفي المنقولة خمس عشرة» وفي المأمومة 
ثلث الدية. . .). 

(۲) يُنظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» للكلوذاني (ص١۴٥)‏ قال: «نقل عنه أبو 
طالب أنه قال: قد حكم زيد في الدامية ببعيرء وفي الباضعة ببعيرين» وفي 
المتلاحمة بثلاثة أبعرة» وفى السمحاق بأربعة أبعرة فأذهب إليه». وانظر: «الإنصاف» 
للماوردي .)1١9//٠١(‏ 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (087/6) قال: «ولا قصاص 
في جميع الشجاج إلا في الموضحة عمدّاء وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ 
فيه» لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضًا ذكره محمد فى 
الأصل» وهو الأصح درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة» بان يسر 
غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدرة فيقطع». 

(4) يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )56١  700/5(‏ قال: «والجراح 
عشرة اثنان يختصان بالرأس» وهما: الآمة» والدامغة ولا قصاص فيهما وثمانية 
تكون في الرأس» أو الخدء وهي المنقلة» والموضحة وما قبلهاء وهي ستة وفيها 
القصاص إلا منقلة الرأس». 

() يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )60١١ - ٥٠١/١١(‏ قال: «وأما 
الشجاج التي قبل الموضحة: فلا يجب فيها أرش مقدر؛ لما روى مكحول مرسلا: 
«أن النبي بيه جعل في الموضحة خمسًا من الإبل» ولم يوقت فيما دون ذلك شيئًا»» 
ولأن تقدير الأرش يثبت بالتوقيف» ولا توقيف هاهنا». 

0) «الدامية»: التي تخدش الجلد وتسيل الدم. انظر: «طلبة الطلبة» للنسقي (ص26١1).‏ 


فقط. E‏ د فتحته قلياً ليا نولم تتجاوز الحد الذي يرج سا 
الدامة ‏ هي التالة ا الول 


> تولم: م الْحَارِصَةُ وَمِيَ الي َس الْجِلْد"". ثُمَّ الْبَاضِعَةُ 
وهي ّي بضع م الحم أي : 5 شه ). 
«الباضعة»: هي التي أخذت جزءًا من اللحم» وبضعت فيه» أي : 
نفذت قليلا لكنها لم تنفذ كثيرًا إلى اللحم بمعنى: أنها شقت الجلد وخرج 
الدّم ونفذت إلى اللحم قليلًا. 


5 3 ور ا 3 ر 0 
> قولة: (ُمّ الْمَْلَاحِمَةٌ وَهِيَ الي أَحَدَّتْ في اللخم""). 


«المتلاحمة»: وهي التي أخذت في اللّحم أكثر من الباضعة. 


و 


> قولم: 0 الا وهی الي تبلغ السّمُحَاقٌ وهو الْغِْشَاءٌ 
الرَقبِقٌ بين الحم وَالَْظم'*'). 
يسمونها سمحاقفًا؛ لأنها قاربت الموضحة» وهي التي أخذت كل 


اللحم فوصلت إلى غشاء رقيق. وليس كالدامغة؛ فالدامغة: هي التي تكون 
في الدّماغ وتصل إلى جلدة الدماغ”. فهنا وصلت إلى جلدة رقيقة» وهذه 


)١(‏ «الحارصة»: التي تحرص الجلدء أي: تخدشه ولا يخرج الدم» وقيل: هي التي 
تقشر الجلد قليلًا. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص158). 

۳( «الباضعة : هي التي تبضع الجلدء أي: تقطعه وتصل إلى اللحمء وقيل: تشق اللحم 
شما خفيمًا. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص5160١).‏ 

(۳) «المتلاحمة»: هي التي تقطع الجلد وتؤثر في اللحمء وقيل: تأخذ في اللحم. انظر: 
«طلبة الطلبة» للنسفي (ص516١).‏ 

(6) «السمحاق»: هي التي تقطع الجلد واللحمء وتصل إلى جلدة تكون بين اللحم وعظم 
الرأس رقيقة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص156). 

)٠(‏ «الدامغة»» أي: التي انتهت إلى الدماغ» ويقال: التي تهشم الدماغ حتى لا تبقي شيئًا. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/١۱۳۳)ء‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده .)٤۷٤/٥(‏ 


حكمة الله يه في خلقه؛ إذ إن هذه القشرة الرقيقة تفصل بين العظم 
واللحم؛ لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا ما دون الموضحة لا دية فيها 
والموضحة وما فوقها فيها دية؟ 

الجواب: أن ما دون الموضحة يصعب تحديدهاء ثم هي جروح 
يسيرة ؟ فالخارصة: فشر شىء من الجلد وهذا يلتحم سريعًا وأمره يسير » 
واللاحمة: أخذ قليل من اللحم فلذلك قالوا: إن ضبط هذه الأمور من 
الصعوبة بمكان» أي: إذا نفذت إلى اللحم وأخذت جزءًا منه صعْبٌ تقدير 
ذلك» وريما يُتجاوز الحد عند القصاص؛ ولذلك قالوا: ليس فيها 
قصاص » وذلك بخلاف الكلام عن الموضحة فإنها محددة» فلو طولب 
بالقصاص إذا كان تعديًا فإنه يأخذ ممن فعل ذلك؛ إذ المماثلة ممكنة فى 
القصاص» وأما التى تأتى بعدها فلا قصاص فيها؛ إذ الممائثلة فى 
القصاص غير ممكنة”"'. 


> قولم: (وَيَقَالُ لَهَا: الْمَلْطَاءٌ بِالْمَدٌّ وَالْقَضر0"). 
يقال له: الملطاء بألف بعدها همزة» وملطى بألف مقصورة» أي: 
ألف على شكل الياء وهي الألف المقصورة. 


> قولي: 49 ثم الْمُوضِحَةٌ وم هِيَ التي نُوضِحٌ ځ الْعَظمَ أي تكضفة”). 
أوضحت العظمء أي: تجاوزت اللحم كله وقطعت الجلدة الفاصلة 


)١(‏ هذه من القواعد الفقهية المعتيرة عند أهل العلم. 
قال السبكى فى «الأشباه والنظائر؛ :)۳۹١/١(‏ «المماثلة فى القصاص مرعية بمعنى 
أن من قتل بفعل من الأفعال؛ فولي الدم بالخيار بين أن يستوفي بالسيف أو بمثل 
فعله. وانظر: «الموافقات» للشاطبي »)۳٦/۲(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام )575/٠١(‏ 
وما بعدها. 

(۲) «الملطاة»: قشرة رقيقة بين عظم الرأس ولحمه. وهذه تسمية أهل المدينة. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (٤/۹٤۲)ء‏ و«الصحاح» للجوهري (51487/6). 

(۳) «الموضحة»: التي تقطع الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس» وتوضح 
العظمء أي: تبيّه. انظر: (طلبة الطلبة» للنسفي (ص١١٠).‏ 


وتوقفت عند العظم؛ فإذا ما جاءت التي بعدها هشمت العظم بمعنى: أنها 


ضربت العظم وكسرته» لكنه باق في محله» وتأتي بعدها «المنقلة»: وهي 
التي خلخلت العظم وغيّرت مكانه. 

> تولة: (نُمَّ الْهَاشِمَةُ وَمِيَ التي تُهَسّْمُْ الْعَظ06". تم الْمُتَقّلَُ 
ا 

«الهاشمة»: هي التي هشَّمت العظم بالكامل» ولم تغير مكانه» أما 
«المنقلة): ذ فهي التي يطير العظم مهام أ بعر واه ويختل موصي 
1 4 فالانساة حالة إل لدت له _ متلا - بشدة» يعاد 

في ثم 


شيء إلى مكانه ويوضع بعض TT‏ الدقيقة 7 قيقة ليربط بها اليد وإن كان 
عند طبيب فإنه يحاول أيضًا أن يرتبها ويصب عليها الجبس. 


> تولع: م الْمَأْمُومَةٌ وَهِيَ الي تَصِلْ اء الدّمَاغ. ثُمَّ الْجَايِمَُ: 
5 ت ۶ و ت 0 
وهي التي تصل إلى الجؤفي). 

ولا شك أن المأمومة فيها خطورة؛ لأن التي تصل أمَّ الدماغ قد 
قاربت المخ فلم يبق إلا جلد رقيق يفصلها عنه. 

ثم «الجائفة»: وهي التي وصلت إلى الجوف» ولذلك هاتان الاثنتان 
لا قصاص فيهما لخطورتهما. 

والتي مرت إنما تكون في الرأس أو في الوجه» والجائفة 
هنا: هي التي تكون في الجوف. أي: تشق البطن فتصل إلى جوف 
الإنسان. 

> تولة: (وَأَسْمَاءٌ هَذِوِ الشَّجَاجٍ مُحْتَصَّةٌ يما وَكَعَّ بِالْوَجْهِ مِنْهَا 
)١(‏ «الهاشمة»: هي التي تهشم العظمء أي: تكسره. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص150١).‏ 


(؟) «المنقلة»: هي التي تنقل العظم بعد الكسرء أي: تحول من موضع إلى موضع. 
انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص590١).‏ 


وَالرَأْسِ دون سَائِرِ الْبَدَنِ واس ْم الَجُرْح يَخْتَصٌُ يما وَمَعَ في الْبَدَنِ. نَهَذْهِ 
ا هلو الشجَاج) 5 


أورد المؤلف الأسماء وسنشير إلى أحكامها؛ فهذه أسماء الجراحات 
التي اصطلح عليها الفقهاء عمومًا عدا الاختلاف في الأولى والثانيةء 
والذين قالوا بالتحديد قد حذفوا الخارصة فلا شيء فيها عندهم» وبدءوا 
بالدامية وجعلوا فيها بعيرًاء وفي التي بعدها بعيرين» ثم ثلائةء ثم في 
السمحاق أربعة» ثم الموضحة التي جاء النص عليها خمسًا. 


> قولہ: (فَأَنا اکا ا الْوَاحِبَ فيهًا ‏ فَاتَمَقَّ ى الْعُلمَاءٌ 


2 
9 ر 8 


عَلَى أن الْعَقْلَ وَاقِعٌّ في عَمْدٍ الْمُوضِحَةٍ وَمَا دون الْمُوضِحَةٍ 3 
عَلَى أنه لَيْسَ فِيمًا دُونَ الْمُوضِحَةٍ ضِحَةٍ خط عفْلٍ. ان 
قوله: «ليس هناك عقل»» أي: دية» والتي فيها الحكومة أو ما يعرف 
0 فيعتبر المصاب كالعبد؛ لأن العبد يباع ويشترى فيقال: هذا العبد 
إذا كان سليمًا قيمته كذاء وبعد أن أصيب أصبحت قيمته كذا. فتنزل القيمة 


مه Aor AR‏ 3 لم ت “ل 
> قولة: (قَالَ بَعْضُهُمْ: أجْرَةٌ الطبيب"". إلا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ 


وو چاو كمس 4 o O‏ على MDa . A‏ 
وعثمان آنهما قضيا في السمحاق بِنِضفٍ دية الموضحة ). 


هناك قول بمن قضى بهذه التي قبل الموضحة بشيء فجعل في الدامية 
بعيرّاء وفي الباضعة بعيرين» وهكذا إلى أن يصل إلى السمحاق وفيها 


)١(‏ تقدم ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة بالتفصيل. 

(0) وهو قول الشعبي: ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (09/9) قال: «وعن 
الشعبى ييل أنه قال: ما دون الموضحة فيه أجرة الطبيب». 

(۳) وهو وجه ذكره الشافعية: ينظر: «الحاوي الكبير) للماردي (۲۳۹/۱۲) قال: «وقد 
روى سعيد ابن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة والسمحاق بنصف 
ما فى الموضحة). 


اس E‏ نمم 


أربعة» وهى أيضًا رواية للومام 0 


ودية الموضحة: خمس من الإبل؛ فيكون نصفها في السمحاق» 
ولعلّ ساتلًا أن يسأل فيقول: الإبل لا تقسم فكيف ذلك؟ 


الجواب: أن هذا يرجع إلى القيمة فكل أمر يتعذر أن تصل فيه إلى 
المطلوب؛ ترجع فيه إلى القيمة» وكما هو معلوم أن الديات قد تكون من 
(الإبل) وقد تكون من (البقر) وربما تكون من (الغنم). ولكن اشتهرت الديات 
في الإبل بل عدَّها بعض العلماء نصا وتكون أيضًا في النقدين (الدراهم 
والدنانير) ويقصد بالدنانير: الذهب» وهي (ألف دينار)» ومن الفضة (اثنا عشر 
ألقا)» وكانت قبل ذلك أقل ثم قُرّر ذلك في زمن عمر له . 


. قال: «الباذلة: الدامية الدامعة.‎ )۳۱۹/١( ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي‎ )١( 
التي تدميه» أي: الجلد... ثم يليها الباضعةء أي: التي تبضع اللحم» أي: تشقه‎ 
بعد الجلد. . . ثم يليها المتلاحمةء أي: الغائصة فيه» أي: اللحم مشتقة من اللحم‎ 
لغوصها فيه» ثم يليها السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق‎ 
سميت الجراحة الواصلة إليها بها. ففى كل من هذه الخمس حكومة؛ لأنه لا توفيق‎ 
0 فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه».‎ 

(۲) هذا مذهب أبى حنيفة ومالك» وقول للشافعية : 
مذهب الحنفية» يُنظر: بدائع الصنائع» للكاساني )۲١۳/۷(‏ قال: «وأما بيان ما تجب 
فيه الدية فقد اختلف أصحابنا فيهء قال أبو حنيفة كاه : الذي تجب منه الدية 
وتقضى منه ثلاثة أجناس: الإبل والذهب والفضة» وعندهما ستة أجناس: الإبل 
والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل». 
مذهب المالكية. يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبدالوهاب 
۸/7 ) قال: «ولا يؤخذ فى الدية إلا الإبل والذهب والورق». ١‏ 
ومذهب الشافعية› يُنظر: انهاية المحتاج» للرملي )"١19//(‏ قال: «ولا يعدل عما 
وجب من الإبل إلى نوع ولو أعلى» ولا إلى قيمة إلا بتراض من الدافع والمستحق 
كسائر أبدال المتلفات» وقولهم: لا يصح الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد 
يما 5 كما ناد قليلي له لجهالة و وكلامهم في غيره محمول على هذا 
التفصيل». 

(۳) وهو قول أيضًا عند الشافعيةء والحنابلة : 
مذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳1۹/۷) قال: «ولو عدمت الإبل 
من المحل الذي يجب تحصيلها منه حسًا أو شرعًا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن- 


الْبَاضِعَةٍ تَعِيران » وَفِي الْمُتَلَاحمَةٍ اة بعر وَفِي السّمْحَاقٍ 


0) 


(۳) 


في 
فق 


مه و سے ت2 و rok‏ ( 
> قولم: (وَروِيَ عَنْ عَلِيّ أنه د ی فيه بأرْبَع مِنّ الإبل'"). 
أي: قضى في السمحاق بأربع من الإبل. 


> قولم: (وَرَوِيَ عَنْ رَيْدِ بن نَابتِ نه كَالَ: : في الذامية عير وَفِي 
ل" 


ولم يذكر الخارصة”*'. 


مثلها فالقديم الواجب في النفس الكاملة ألف دينار» أي: مثقال ذهبّاء أو اثنا عشر 
ألف درهم فضة لخبر فيه صحيحء وفيه دلالة على تعين الذهب على أهله والفضة 
على أهلهاء وهو ما عليه الجمهور ولا تغليظ هنا على الأصح... والجديد قيمتهاء 
أي: الإبل بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم... ولأنها بدل متلف فتعينت قيمتها 
عند إعوازها بنقد بلدهء أي: بغالب نقد محل الفقد الواجب تحصيلها منه لو كان به 
إبل بصفات الواجب من التغليظ وغيره يوم وجوب التسليم» فإن غلب نقدان تخير 
الدافع» فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب» وإن وجد بعض من الواجب 
أخذ الموجود وقيمة الباقي من الغالب كما تقرر». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/ 07٠٠‏ قال: «دية الحر 
المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبًا أو اثني عشر آلف 
درهم إسلامي فضةء قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل 
والذهب والورق -» أي: الفضة - والبقر والغنم». 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۱۲/۹) عن جابر بن عبدالله بن نجيء أن عليًا 
قضى في السمحاق» وهي الملطاة بأربع من الإبل. 

وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۳۱۲/۹)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7017/0) 
واللفظ له عن الحكمء قال: كان علي يجعل في التي لم توضحء وقد كادت 
أربعًا من الإبل. 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (707//8) وغيره عن زيد بن ثابت قال: فى الدامية 
بعير» وني الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث عن الإبل» وفي السمحاق أربع» 
وفي الموضحة خمس.ء وفي الهاشمة عشرء وفي المنقولة خمس عشرة» وفي 
المأمومة ثلث الدية. 

هذا تكملة ما روي عن زيد بن ثابت. 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» )۳٠١/۹(‏ عن زيد بن ثابت أنه قال: «في الحارصة 
التي تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما». 


وقد ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة: (أبو حنيفة» ومالك» 
والشافقى :وا حه وغ المكتهون عنه) بان الس ال تن الجر ضح فنها 

)0 
حكومة . 

وهناك من يقول بأن فى الخارصة بعيرّاء وفى الدامية بعيران» وفى 
الباضعة ثلاثة"» وفى السمحاق أربعة”” إلى أن يصل إلى الخامسة ألا 


والأولى ليس فيها شىء إنما بدأ بالدامية إلى أن وصل إلى السمحاق 
التي فيها أربع» ثم الباقي بعد ذلك لا شيء فيه. هذا عند من يقول بهذا 
Ko 7 1‏ 
الرأي وهم قلة وهي رواية للؤمام أحمد . 
أما أكثر العلماء فيقولون: فيها حكومة وهي ما بيّناها سابقًا من 
الفرق بين قيمة العبد سليمًا وقيمته بعد الإصابة» وهذا هو المشهور. 


وهناك من يقول: فى الدامية بعير إلى أن يصل إلى الموضحة ففيها 
خمس وهي التي جاء فيها نص عن رسول الله ا ولذلك اتفق العلماء حوله. 


و«المتلاحمة» هي التي تأتي في الرقم الرابع» وكل هذا قد ذكره 
المؤلف وعرفناه» وزيادة بيان: أن الخارصة هي التى تخرص الجلدء أي: 
ته فا والقانية من الي اشرت فيا من الى وا إلى آذ اي 
السمحاق التي تنتهي إلى مكان الموضحة» وهي التي قاربت الجلد الرقيق 


بين العظم واللحم. 


)١(‏ تقدم نقل أقوالهم في هذه المسألة. 

(۲) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )5٠00/9/(‏ قال: وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها 
- أي: الباضعة ‏ بعيران. 

(۳) وهو قول زيد بن ثابت» وتقدم تخريجه»ء وقول علي والحسن بن حي. انظر: 
(الإشراف» لابن المنذر »)5٠1١//(‏ و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي .)٠١١/١(‏ 

(5:) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )١١//76١(‏ قال: «وعنه: في البازلة بعيرء وفي الباضعة 
ا کی ادن وفين: السكيي ان ی را ابو كر ريق 
الشيرازئ عن أبن ابي موسي أنه اسار ذلك في السمحاق». 


5 ر 3 © a‏ 314 5 1 يا o‏ و 
> قولج: (وَالْحَمَهُورٌ مِنْ قُقَهَاءِ الأنصَارٍ عَلَى ما ذَكَرَنَا وَذّْلِكَ أن 
م2 


الأضلّ في الْجرّاح الْحْكُومَةُ إلا ما وَقَنَتْ فيه السُنٌَ حَدًا). 


«ما ذكرنا»ء أي: بأن فيها حكومة. 
والأصل أن فيها حكومة لكن ما جاء فيه نص فإنه يؤخذ بالنصء 
والحديث الذي جاء يبين ذلك فهو حديثٌ عمرو بن حزم في كتاب كتبه 
سول الله قله إلى الع ال م 
> قولع: (وَمَالِكُ بَعْتَبِرٌ في إِلْرَام الْحَكُومَةٍ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةٍ أَنْ 
برأ على شی ل الْحُكُومَة برت 
30 يه (f)‏ 


(۱) تقدم ذكر ذلك كلهء وأن جميع هذه الشجاج فيها حكومة عدل. 

(9) يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص4285) قال: «إذا شج رجل رجلا 
شجة دون الموضحة.ء أو جرحه على يده جراحة خطأء فبرأت وبقي شين من الشجة 
والجراحة» وجب في الشين حكومة» فإذا كانت الحكومة في الشجة أكثر من أرش 
الموضحة» لم ينقص من الحكومة شيء22. 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لا نجيم (۳۸۸/۸) قال: «وإن شح رجلا 
فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبراً ار ذهب أثره فلا أرش» وهذا قول أبي 
حنيفة يغ وقال أبو يرسف ي4 : عليه أرش الألم» وهو حكومة عدل؛ لأن 
الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳۳۳/١(‏ قال: «وضابط ما يوجب 
الحكومة وما لا يوجبها إن بقى أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة» وكذا إن 
لم يبق على الأصح. بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١175/5(‏ قال: «وإن التحم 
ما؛ أي: جرح أرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين لم يسقط 
أرشه؛ لعدم النصوص» هذا المذهب. وخالف في «الإقناع» هنا فجعلها حكومة» 
على غير شين لم يسقط موجيها. وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك حيث 
التزمه). 


TJ wea -‏ 
يعني: إما أن يعود الإنسان طبيعيًا بلا أثر للإصابة» وإما أن يبقى 
عيب وأثر لتلك الإصابة؛ فيرى الإمام مالك: إِلزامَ الحكومة فيما دون 
الموضحة بشرط أن يوجود لها أثر يشين الجسم. 
ويرى غيره من فقهاء الأمصار: إلزام الحكومة مطلقًا سواء برئت على 


وبعض الفقهاء يفرق بين أن يكون هذا الشين فى الوجه أو فى غيره؛ 
فإذا كانت في الوجه كانت علامة ظاهرة» أما إن كانت في الرأس نل 
تغطى بالشعر» أو بالعمامة» أو الغترة» أو غير ذلك؛ فلا يَرَى ذلك 
العيب؛ لذلك غلّظ بعضهم ذ في الوجه كما سيأتي عند سعيد بن المسيب. 


> قول: (فَهَذْهِ هى أَحْكَامُ مَا دون الْمُوضِحَةَ 30 5 ل 
نَجَمِيعٌ الْفْمَهَاءِ عَلَى أنَّ فیا إذَا كَانَتْ حَطَاً حَمْسًا من د 

Ob‏ الس فيه القصافن ل أن 

يُعفى إلى دية. فالموضحة إن كانت الجناية على الإنسان عمدًا 9 
(القَوم): آي القصاص› وإن كانت خط ففيها (الدية)»› وديتها : خمس من 


الإبلء ودليل ذلك: كتاب رسول الله ية إلى أهل اليمن في حديث 
عمرو بن جرم وهذا الحديث أخرجه النسائى وغيره كن وأخرجه بعض 


)١(‏ مذهب الحنفية». يُنظر: «مختصر القدوري» (ص188) قال: «وفي الموضحة إن كانت 
خطأ نصف عشر الديةا. 
ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۲١٦/٤(‏ قال: 
ا(وفي جناية الخطإ فثبتت يلزمه دية خط خمس من الإبل» وكالخطاء أي: كما يلزمه 
دية الخطا في غيرها مما له عقل مسمى كموضحة). 
ومذهب الشافعية: لم أقف عليه. 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «مطالب ا النهى» للرحيباني (40/6) قال: «وإن كان 
أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة المتقدمة» من كل نوع بعير ابن 
مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة». 

فق تقدم تخريجه. 


العلماء رسا ورواه بعضهم موصولاء وهو من الأحاديث التي تلمّاها 
الحفاظ كابن عبدال". 


ل ا 
حزم وين = حريد يث عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ َنْ أَبِيه عَنْ جَذَهِ 3 الى كلل 
قال «في الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ"”" يَعْنِي: مِنَ الإبل). 

أي: ثبت فى حديثين فى كتابه إلى أهل اليمن الذي حمله عمرو بن 
حزم» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لکن كتاب ابن حزم 
«فى خمس». وفى الآخرء (أي: حديث ابن شعيب المطوّل): «خمس من 
الإيل» فتص على الإبل. 

وفى بعض الروايات: «الواضحات)9؟) جمع واضحة أو موضحة 
«خمس من الإبل». 


ت 


وقد مر معنى الواضحة» وهي القن ككف الج وانتهت ت إلى العظمء 
وكذلك شقَّت الجلد الرقيق الذي بين العظم واللحم» وسميت موضحة؛ 


> قولم: (وَاخْتَلَف الْعُلَمَاءُ في مَوْضِعْ الْمُوضِحَةٍ مِنّ الْحَسَّدِ"). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (71/8) قال: «وفي إجماع العلماء في كل مصر 
على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث» وأنه 
يستغنى عن الإسناد؛ لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم). 

(؟) كابن حبان في لاصحيحه) )0:1١/١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )077/١(‏ وضعفه 
الأرناؤوط. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٥17(‏ وغيره عن عمرو بن شعیب» أن أباه حدثه» عن عبدالله بن 
عمرو قال: لما افتتح رسول الله َيه مكة قال في خطبته: «وفي المواضح خمس 
خمس»» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۲۸١(‏ 

(4) لم أقف عليها. 

(ه) يأتي ذكر أقوال الفقهاء. 


لأنها أوضحت العظم وبيّنت بياضهء فقد وصلت إلى حدٌ؛ لذلك فيها 
القصاص إن كان عمداء وفيها الدية إن لم يكن عمدًا. 


تهات مهمة: لا فرق هنا بين الصشير والكبير» بين أن يكون 
الإنسان بالغًا أو غير بالغ» ولا فرق بين كون الموضحة كبيرة أو صغيرة 
حتى لو كانت على قدر مزمار ولو إبرة ونفذت إلى العظم فتعتبر 
موضحة» فلا ينظر إليه وإنما ينظر إلى عمقها؛ فإذا وصلت إلى العظم فهي 


مو صحه. 


وكذلك لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالدية فديتها كدية 
الرجل إلى الثلث فإذا وصلت إلى الثلث انتقلت بعد ذلك إلى النصف وهو 
الأصل؛ لأن ديتها على النصف من الرجلء أي: فى الجراحات (فى 
الجا ولي يشالت في كناك هن الان با اللو إلا اليا 
الشافعى؛ فللشافعية رواية أن موضحة المرأة على النصف من الرجل")» 
RA ETM ONDE ETE‏ 
لأن المرأة تشرك الرجل في هذا القدر ما لم يتجاوز الثلث. 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۴٠۷/١١(‏ قال: قال الشافعي: «والمرأة منهم 
وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثرا. يعني: أن دية شجاج المرأة 
وجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل؛ لأن ديتها نصف دية الرجل» فيجب 
في موضحتها بعيران ونصف» وفي هاشمتها خمس» فأما حكومتها فهي معتبرة من 
ديتهاء وديتها على النصفء فأغنى ذلك عن تنصيف الحكومة. 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/573717)» قال: «والموضحةء 
أي: ما كان أرشه هذا القدر فالرجل والمرأة فيه سواء لا فضل للرجل على المرأة». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص6505).» قال: «والمرأة 
مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس 
ديتها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرونء والموضحة والمنقلة 
كالرجل والمأمومة والجائفة نصفهاء وهو إجماع المدينة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص59١)‏ قال: «وفى موضحة الحر 
خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة» وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى 
ثلث الديةء فإذا زادت صارت على النصف». 


ل سه[ س 
> قولم: بعد اتَمَاتِهِمْ عَلَى ما كُلْنَا). 


أي: اتفق جمهور العلماء"“ من حيث الجملة على أنها تكون في 
الرأس والوجهء ولا تكون في غير ذلك. 


وخالف مالك الجمهور فى جزئيات فى الوجه: فيرى أن الأنف لا 
تكون فيها موضحةء ولا في اللّحي الأسفل؛ لبعدهما عن الدماغ"". 


وتظهر فائدة الخلاف: أنه على قول مالك خرج بعض الصور من 
الموضحة وصار فيها (حكومة)ء أما الجمهور فيقولون: فيها موضحة وهي 
(خمسة من الإبل) وهذه هي الحكمة من الفرق بين مذهب مالك 
والجمهور. 

> قولم: (أَعْنِي عَلَى وُجُوبٍ الْقِصَاصٍ في الْعَمْدِء وَوُجُوبٍ الدَيَةٍ 


لا يختلف العلماء فى الموضحة أن فيها قصاصًا إذا كان التعدي 
ع ا مده لمق قل کو فى بهد “لتقام وله بهار 
بخلاف الذي يأتي بعدها فسيأتي الخلاف فيها وأن ابن الزبير 
أقام القصاص في يعفا وخالف الملماء في ذلك كنا "سكين إليه 
المؤلف. 


> قولع: (كَقَالَ مَالِكُ: لا َون الْمُوضِحَةٌ إ فِي حِهَةٍ الرس 


وَالْجَبْهَةٍ وَالْحَدَيْن وَاللّحي الأغلى””). 


)١(‏ سيأتي ذكر مذاهبهم بعد قليل. 

(؟) سيأتي ذكر مذهبه بعد قليل. 

0 ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (101/4) قال: «واقتص من 
موضحة... وهي ما أوضحت عظم الرأس» أي: أظهرته وعظم الجبهةء 
والخدين... فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنمًاء أو لحيًا أسفل لا يسمى 
موضحة عند الفقهاء». 


كل ما قرب من الدماغ عند الإمام مالك فهو موضحة؛ لأنه كلما 
قربت الشجة من الدماغ كانت أخطرء وكلما ابتعدت كانت أخفٌ. 


أما الأعنة (أبوعتيفة. والشاقسى وأحمد"') قارا كل ما" عنصل من 
شجة في الوا أو في الوجه فهي موضحة» ولا فرق بين موضع 
وموضع ؟ فيدخل في ذلك ما استثناه الإمام مالك. 


فننتهي بذلك إلى أن الإمام مالكًا عندما أخرج بعض الصور جعل 
فيها (حكومة)» ويرى الجمهور أن ما أخرجه الإمام مالك واستبعده هو 


> قولم: (وَلَا تَكُونْ في اللي الأَسْمَل؛ لاله في 0 الْعْنْقِ وَلَا 
فِي الأنف. وَأَمّا الشَّافِعِكُ "2 E‏ ڪن ؛ َالْمُوضِحَةٌ عِنْدَهُمْ في 


جَمِيع الوَجْهِ وَالرأْسٍِ). 


)١(‏ سيأتي ذكر مذاهبهم. 

(؟) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (557/9) قال: «الجروح» وهي نوعان» جائفة 
وغيرهاء الأول: غير الجائفةء وهي ضربان: جراحات الرأس والوجه» وجراحات 
سائر البدن. 
الضرب الأول: جراحات الرأس والوجهء ففي الموضحة: خمس من الإبل» سواء 
كانت على الهامة والناصية أو القذال» وهو جماع مؤخر الرأس» أو الخشاء» وهي 
العظم الذي خلف الأذن» أو متحدر القمحدوة إل الرقبة» وهي ما خلف الرأس» 
وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة د وجه أنه ليس محل للموضحة» 
كالرقبة» ويشبه أن تكون هى المنحدر المذكور»ء أو تكون منه. وأما الوجه» فالجبهة 
منه والجبينان» والخدان» وقصبة الأنف» واللحيان» كلها محل الإيضاح» سواء 
المقبل من اللحيين الذي تقع به المواجهة. وما تحت المقبل خارجًا عن حد 
المغسول في الوضوء؛ لأن اسم الموضحة يشمل جميعها». 

(6) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (080/5) قال: «الشجاج 
وتختص الشجة بما يكون بالوجه والرأس لغةء وما يكون بغيرهما فجراحةء أي: 
تسمى جراحة» وفيها حكومة عدل مجتبى ومسكين. وهي (أي: الشجاج) عشرة. . 
والموضحة التي توضح العظمء أي: تظهره». 


إذن ذهب الأئمة الشلائة"“ إلى أن ال تكون في الرأس 


والوجه» وجماهير العلماء لا يسمون ما في البدن موضحة ؛ لأنها تكون 
في غير البدن» وقد ا غ SS SS‏ 
وهذا الأثر حجة لمن قال بأنها تقع فى البدن. 


(1) 


(۳) 
(۳) 


(4) 


> تولت: (وَالْجْمْهُورُ عَلَى آنا لا تون قش الخد 


مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥١  0١/5(‏ قال: «الشجاج وكسر 
العظام الشجة واحدة الشجاج وهي اسم لجرح الرأس وجرح الوجه خاصةء وقد 
تستعمل في غير ذلك من الأعضاء قاله ابن أبي الفتح... وخمس» أي: من 
الشجاج فيها مقدر أولها ا . وهي التي توضح العظم أي : تبدي بياضه» 
أي: تبرزه ولو بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء لعموم الأخبار». 
سيأتي مذاهب أهل العلم فيها. 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ۲٤٤/۱١(‏ - 156) عن عكرمة مولى ابن عياس 
قال: «قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي يي ولا أبو بكر 
فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر 
مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت» فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف 
عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع» فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر 
نذر الإصبع» فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضدء 
وفي الرجل مثل ما في اليد» وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع» أو 
العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس» وقضى في الأنامل في كل 
أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص» وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص» وقضى 
بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم. وفي إسناده مجهول». 
وأخرج نحوه ابن المنذر في «الأوسط») (۱۹۱/۱۳ - )۱۹١‏ رقم )4٤٤٥(‏ وقال: ولا 
ت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (080/6), 
ال الام وتفن السجة بها يكو رة والرامن. عة توما يرن برها 
فجراحة» أي: تسمى جراحة» وفيها حكومة عدل مجتبى ومسكين. وهي (أي: 
الشجاج) عشرة. . . والموضحة التي توضح العظمء أي: تظهره». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (551/5) قال: 
اواقتص من موضحة... وهي ما أوضحت عظم الرأس» أي: أظهرته وعظم 
الجبهة» والخدين... فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنقّاء أو لحيًا أسفل لا 
يسمى موضحة عند الفقهاء» 


f ec J 


مر رَ پا مسائل متداخلة في الفقه الإسلامي كما في الكفارات» فلو أن 


اانا جامع في نهار رمضان ثم جامع مرة اچ قبل أن يكفر فعليه كفارة 
واحدة» وكذلك أيضًا لو فعل غير ذلك من الكفارات» - والأمثلة كثيرة 


ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )7١14/9(‏ قال: «الضرب الثاني : 
جراحات سائر البدن؛ فليس في إيضاح عظامه ولا هشمها ولا تنقيلها أرش مقدر 
لنوع). 

ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥١  01/5(‏ قال: «الشجاج وكسر 
لعظام الشجة واحدة الشجاج» وهي اسم لجرح الرأس وجرح الوجه خاصة» وقد 
تستعمل في غير ذلك من الأعضاء قاله ابن أبي الفتح... وخمسء أي: من 
لشجاج فيها مقدر أولها الموضحة... وهي التي توضح العظمء أي: تبدي بياضهء 
أي : تبرزه ولو بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء لعموم الأخبار». 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١١١/5(‏ قال: «ولو جامع في 


رمضان متعمدًا مرارًا بأن جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم 
ب ل ل بول جاع فيو لم كر ثم 
جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية» وروى زفر عن أي حنيفة أنه 
ليس عليه كفارة أخرى» ولو جامع في رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع 
كفارة في ظاهر الرواية». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» للإمام مالك )۲۸١/١(‏ قال: «فما قول مالك 
فيمن جامع امرأته أيامًا في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن 
كانت طاوعته» وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد 
الأيام التي أفطرتها. قلت: فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك؟ فقال: 
عليه كفارة مرة واحدة). 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (180/7) قال: «فلو جامع في 
جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددهاء فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعددء 
وإن كان بأربع زوجات على المذهب». 

ومذهب الحنابلة» بنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٤۸١  448/١(‏ قال: 
«ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع أول لزمته كفارة 
ثانية؛ لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة بفساده لو انفردء فإذا أفسد أحدهما 
بعد الآخر وجب كفارتان» كحجتين أو عمرتين» وكما لو كانا من رمضانين كمن 
أعاده أي : الماع في يزع يناف أن كنز لات الأول فتلزمه ثانية نضَّاء قلت: فإن 
اج يعفل الكفازة روطن لي پوه دخلت بقية بقية الأولى في الثانية وكذا من لزمه 
الإمساك إذا جامع وكفرء ثم أعاد فيه لزمته ا 


انه مرة a ll‏ فهل و موضحة 3 أم اثنين؟ 


الجواب: لاء إلا أن العلماء شرطوا أن تكونا متصلتين» فإن وُجد 
فاصل بينهما فهما اثنتان» وهكذا غيرها من الشجاج إذا لم تداخل فإنها 
کا کو يه وا عشب الو ف 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )"۱١۸(‏ قال: «ولو شج رأس 
إنسان موضحة فصارت منقلة فاختلفا في ذلك فقال المشجوج صارت منقلة 
بضربتك وعليك أرش المنقلة» وقال الشاج: لاء بل صارت منقلة بضربة أخرى 
حدثت فالقياس على الشّن أن يكون القول قول الشاج» وفي الاستحسان القول 
قول المشجوجء وللقياس وجهان؛ أحدهما: أن المضروب والمشجوج يدعيان 
على الضارب والشاج الضمان وهما ينكران» والقول قول المنكر مع يمينهء 
والثاني: أنه وقع التعارض بين قوليهماء والضمان لم يكن واجبًّا فلا تجب 
بالشك». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )٤١١ 0 ٤٥/۱۳(‏ قال: 
«ومن المجموعة» قال ابن القاسم» عن مالك: ومن أصيب بجائفتين» أو مأمومتين» 
ومثقلتين؛ فإنه يعقل كل ذلك لهء وإن أوضح في وجهه ورأسه موضح؛ فله عقل 
ذلك كله؛ كل موضحة خمسون دينارًاء وإن أوضحه من قرنه إلى قدمهء فإنما له 
عقل موضحة واحدة. قال أشهب: إن كان ذلك في ضربة واحدة» أو ضربات 
متواليات» فأما إن ضرب ضربةء فأوضحه موضحتين؛ بينهما فرجة»ء ثم بدا له 
فضربه ضربة خرقت ما بينهماء فله عقل ثلاث مواضح). 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «تحفة ال للهيتمي 60 قال: «ولو ا 
موضعين وفي نسخة موضحتين والأولى أولى وما مركم وجلد قيل» أو 
بينهما أحدهما فموضحتان ما لم يتآكل الحاجزء أو يزله الجاني أو يخرقه في lL‏ 
دون الظاهر على الأوجه قبل الاندمال». 
ومذهب الحنابلة: يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )”١9/9(‏ قال: «وإن 
أوضحه موضحتين ثنتين بينهما حاجز فعليه عشرة أبعرة؛ لأنهما موضحتانء وإن 
ذهب الحاجز بفعل جان أو سراية صاراء (أي: الجرحان) موضحة واحدة كما لو 
ارجح العروياد خاووواد اقطان اقم 17لا احاح إيتهما لجار وين تار عور 
لاستقرار أرش الأوليين عليه باندمالهما ثم لزمه أرش الثالثةء وإن اندملت إحداهما 
ثم زال الحاجز بفعل جان أو سراية الأخرى فموضحتان). 


> قولع: (وَكَالَ اللَّيْتٌُ وَطَايِقَةُ: «مَكُونُ فِي الْجَنْب)0". وَقَالَ 


الأورَّاعِيُ : دا كَانَتْ في الا ل اف ا في الْوَجْهِ 


وَالرَأس ( 


۴ 


(1) 


(¥) 


(۳) 


زفق 
). 


اليججنب فيه الأضلاع» وفي كل واحد من الأضلاع بعير". 
وقول الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على التصف»؛ لأنها 


أخت. 


> قولم: (وَرُوِيَ عَنْ عْمَرَ أنه كَالَ: في مُوضِحَةٍ الْجَسَّدٍ يِضْفُْ 


يُنظر : «الاستذكار» لابن عبدالبر (1۲/۸) قال: «وخالفهم الليث فقال الموضحة إذا 
كانت في اليد تكون أيضًا في الجنب إذا أوضحت عن عظم». 

يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٠١9/5(‏ قال: «وقال الأوزاعي في 
ال «الريحة وا و التعدين علق ی كا دن ا 
الرأس». ١ 1 ٠‏ 

مذهب الحنفية: لم أقف عليه. 

ومذهب المالكية» يُنظر: «عيون المسائل» للقاضي عبدالوهاب (ص5"86) قال: «كسر 
الضلع والترقوة فيه حكومة» وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر: يقيد. وروي 
عن عمر ظ4 أنه حكم فيه ببعير». 

ومذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٠٤/١١(‏ قال: «نقل المزني 
عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت» وفي الضلع جمل إذا كسرء 
وهذا قاله في القديم» ونقل عنه في الجديد أن فيهما حكومة» فاختلف أصحاينا 
فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على قولين: 

أحدهما: إن الول منهما تقدير يقطع الاجتهاد فيه ويمنع من الزيادة عليه والنقصان 
منه؟ لأن عمر ذه ضيه حكم فيهما بالجمل» ومذهب الشافعي أن قول الصحابي إذا 
انتشر ولم يظهر له مخالف وجب العمل بهء وإن لم ينتشر فعلى قولين» وهذا قول 
قد انتشر فكان العمل به واجبًا. 

والقول الثانى: إن فيه حكومة؛ لأن مقادير الديات تؤخذ عن نص أو قياس» وليس 
فيه نص عن الرسول ي ولا أصل يقاس عليه وجوب الجمل فيه». 

ومذهب الحتابلة» يُنْظر: #مطالب أولى النهئ» للرسيباتى 0۳870 قال + لوف كبر 
ضلع... جبر مستقيمًا كما كان بأن لم تتغير صفته بعير» وكذا؛ أي: كالضلع إذا 
جبر مستقيمًا). 


عُشْر دِيَةِ ذَلِكَ الْعْضو»). 
وهذه الرواية هي مستند الذين قالوا بأن الموضحة تكون في غير 
الوجه والرأس. 


9 ر سه er‏ 5 د ۳ o‏ 7 1 
> قولم: (وغاظ بَعْض العلمَاء فى مُوضِحَةَ الوّجو تبرأ على 
a‏ 


من المعلوم أن الوجه هو موضع المحاسن في الإنسان؛ ففيه 
الإبصار» وكذلك السمع مرتبط به» وفيه اللسان والأنف» وهو أعظم 
وأشرف عضو فى الإنسان» ولذلك قالوا: سُمّى وجهًا للمواجهة» ولا 
ك إغقاء الت ا رجا هاف ها لو كان هذا ال في الا 
أو الكتف» أو الظهرء أو البطن» أو الفخذه أو الركبة مثلاء أو فى أعلى 
e i o‏ ينه :ذو الوح قاذ a‏ 
ظهوره واتضاحه. 1 


> قولت: (كَرَأّى فِيهًا مل نِضفٍ عَمْلِهَا رادا عَلَى عَقْلِهَا). 


)١(‏ روي من وجهين عن عمرء وكلاهما ضعيف عمرو بن شعيب من صغار التابعين لم 
يسمع من الصحابة سوى الربيع بنت أم معوذ وزينب بنت أم سلمة فقطء انظر: 
«جامع التحصيل» للعلائي (ص٤٤۲).‏ و«تهذيب التهذيب» (٤/۷٤)ء‏ » والإسناد 
الثاني فيه: عن رجل؛ فهو مجهول. 
فأخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۳۰۹/۹ _ )"٠١‏ عن عمرو بن شعيب قال: «قضى 
عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه» فقضى 
أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كانء فإذا 
كانت الموضحة في اليدء فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع» فإذا 
كانت في الأصابع موضحة» فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرهاء 
فكانت كل إصبع عشرًا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر 
الذراع والعضد» وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها 
وموضحتها). 

(9) سيأتي ذكر أقوال الفقهاء فيها. 


«نصف عقلها زائد على عقلها)» أي: مرة ونصف. وأثر ذلك عن 
سعيد بن المسيب""» ولم يُنقل عن المؤلف أنه ضعفهاء ولقد فرّق بين 
الموضحة في الرأس ففيها خمس من الإبلء أما إن كانت في الوجه 
وانتهت إلى شين» (أي: إلى شيء يشين الوجه) ففيها عشر من الإبل. 


> قولة: (وَرَوَى ذَلِكَ مَالِكُ عَنْ ن ایتا ْنِ يسار "). 

وابن يسار من فقهاء المدينة السبعة» وهو من التابعين””". 

> قولم: (وَاضْطَرَبَ قَوْلُ مَالِكِ فى ذَلِكَ؛ 00 8 عق 
سُلَيْمَانَ بن يسار“ وَمَرَةَ قَالَ: لا يراد فِيِهَا عَلَى عَقْلِهَا شَيْة. وَبهِ قا 
ال مم ۶ . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۳١١/۹(‏ عن ابن المسيب قال: «فى الموضحة 
في الوجه ضعف ما في موضحة الرأس». وإسناده ضعيف فيه: عن رجل؛ وهو 
مجهول. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (۸0۸/۲) عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سليمان بن 
يسار» يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس» إلا أن تعيب الوجه 
فيزاد في عقلهاء ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس» فيكون فيها خمسة 
وسبعون دينارًا. 

(۳) ينظر: ترجمته في: «السير» للذهبي (454/4) وما بعدها. 

(4) ينظر: «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير (787/54) قال: «وإن برئت بشين 
فيهن: كما لا ينقص القدر إن برئت على غير شين» ويستشلى من كلامه: الموضحة 
في الوجه أو الرأس تبرأ على شين؛ ففيها ديتها وما حصل بالشين». 

(©) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» للخصكفئ (238*/6) قال: 
«(قوله وتختص الشجة. .. إلخ) قال في الهداية: والحكم مرتب على الحقيقة» أي 
حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة؛ لأن الشجة لغة ما 
كان فيهما لا غير» وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل 
أا + (قوله: وف كوا غدل لان التقدير ارف رعا إا ورو ها 
بكسي الوجه ارام هدا بول لكي العراسةا بالنجة دلالة أو ااه إذ ت 
في معناها؛ إذ الوجه والرأس يظهران غالبًا فالشين فيهما أعظم أفاده الزيلعي وغيره». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (011/4) قال: «قلت: أرأيت= 


لم يرد المؤلف عندما قال: «اضطرب قول مالك» أن مالگا مضطرب 
في قوله بالمعنى الذي نعرفه من قولنا: إنسان مضطرب» بمعنى: أنه ما 
عدت هذا ENE EGE‏ زرله نان مل E‏ 
قولان في المسألة فبلغه هذا وبلغه ذاك. 


وليس معنى الاضطراب: أن الإمام مالكا ما استطاع أن يدرك ذلك 
الأمرء بل قال مرة بقول سليمان بن يسارء وقال مرة: لا يزاد فيها على 
عقلها شيء» وبه قال الجمهور. 


والأولى هو الذي أخذ به الأئمة الثلاثة عدا مالك؛ لأن 
رسول الله كد قال في ذلك الكتاب الذي تلقته الآمة بالقبول وعملوا به 
جیا بعد جيل» وقد اشتمل بلا شك على كثير من أهمٌ الأحكام ومنها ما 
يتعلق بالديات و وفي بعضها قال رسول الله 5ي: «وفي الموضحة 
خمس من الإبل»'» وقد أدرك رسول الله يي أن الموضحات تتنوع فمنها 
ما يبقى لها أثرء ومنها ما لا يبقى لها أثرء ولنتذكر أن رسول الله كلل 


= موضحة الوجه» أهي مثل موضحة الرأس ؟ قال: نعم إلا أن تد تشين الوجه فيزاد فيها 
لشينها. قال: فقيل لمالك: دا 0 نار ليت قال يزاد في موضحة 
الوجه بينها وبين نصف عقل الموضحة؟ قال مالك: لا أرى ذلك» ولكن يزاد فيها 
على قدر الاجتهاد إذا شانت الوجه»ء فإن لم تشن الوجه فلا يزاد فيها شيء). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ”45/7/(‏ 2047 قال: 
«والجرح المقدر أرشه كموضحة يتبعه الشين... وما لا يتقدر أرشه يفرد الشين حوله 
بحكومة في الأصح؛ لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية» والثاني: المذكور 
في «الوجيز» أنه يتبع الجرح» وقضيته إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح» بل 
من ضرورياته؛ إذ لا يتأتى بغير ما يذكره أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحًا بلا شين» 
ويجب ما بينهما من التفاوت وهذه حكومة الجرح ثم يقدر جريحًا بلا شين ثم 
جريحًا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت» وهذه حكومة الشين». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الكافي» لابن قدامة (7/5؟) قال: «وسواء في ذلك الكبيرة 
والصغيرة» وموضحة الرأس والوجهء وعنه: في موضحة الوجه عشر من الإبل؛ لأن 
شينها أكثرء ولا تسترها العمامةء والأول: المذهب للخبرء ولأننا سوينا الصغرى 
والكبرى مع اختلاف شينهماء كذا هاهنا». 

(۱) تقدم تخريجه. 


مطالب بالبيان؛ لأن الله يل قال: وارلا لک ال ڪر لين لاس ما رل 
إل [النحل: .]٤٤‏ 


ولذلك وضع الأصوليون القاعدة المعروفة: «لا يجوز تأخير البيان 
عن :وقة"الشاحة''؟4 ولا سك ادالات اة إلى النبان-فكون 
الرسول ية أطلق فهذا دليل على اتحادها في الحكم»ء وليس شرطًا أن 
تتساوى الأمورء فقد تكون خطيئة أكبر من خطيئة» ومع ذلك يتحد 
حكمهماء فقد قال الرسول ييل فى هذا الكتاب نفسه أيضًا: «وفى السن 
عجن تن الأنزه .فلي مويق اله بأعداة E E‏ 
لوجدت أنها تزيد عن الدية ومع ذلك قال به رسول الله ياء فقد تكون 
الأمور توقيفية وفيها نص ظاهرٌء ومع ذلك يختلف العلماء في المفهوم» 
فعند الخلاف لا بد من العودة إلى قول رسول الله ييو ولا لوم على من 
يأخذ بحكم من الأحكام ثم يقول: هذا هو الذي قاله رسول الله يي حتى 
وإن كان الذي خالف ذلك صحابي من أصحاب رسول الله 6؛ فقول 
رسول الله هو المقدم بعد قول الله تعالى. 


> قول: (وَكَدُ قِيِلَ عَنْ مَالِكِ لَه كَالَ: (إدَا شَانَتِ الْوَجْدَ كان فِيهًا 


و ا وھ وه ەە (") عدوي اوش سد وه د 01 0 
حكومة مِنْ غير توقِيفي) > وَمعنى الحكومةٍ عند مَالِكِ: ما نقصٌ مِنْ 


)١(‏ هذه من القواعد الأصولية المعتبرة عند الأصوليين. 
يُنظر: «المستصفى» للغزالى (ص7؟19١)‏ قال: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
کے ال إلا علق لدی بجر زر كلفك لاله انا و و ی 
فجائز عند أهل الحق خلاقًا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الظاهر. 
وانظر: «الإحكام) لابن حزم »)۷۷/١(‏ و«الإحكام) للآمدي (7”"). ولإرشاد 
الفحول» للشوكاني (707/15). 

)¥( تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: «المدونة» للإمام مالك )٥11/0‏ قال: «قلت: أرأيت موضحة الوجهء أهي 
مثل موضحة الرأس؟ 
قال: نعم إلا أن تشين الوجه فيزاد فيها لشينها. قال: فقيل لمالك: فحديث 
سليمان بن يسار حين قال: يزاد في موضحة الوجه بينها وبين نصف عقل الموضحة؟= 


لیس هذا القول عند مالك» بل عند الفقهاء ء كلهم. وتعريف الحكومة 
عند الفقهاء عمومًا هو ما أوجزه المؤلف وسبق أن بيناه. 

> تولم: (وَآَمَا الْهَاشِمَةٌ). 

بدأ المؤلف بالتدرج عُلرًا؛ فقد بدأ بالخارصة أولّاء ثم الداميةء 
وهكذا إلى أن وصل إلى الموضحة التي أوضحت العظم» وزاد الآن عليها 
الهاشمة: وهي التي هشمت العظمء (أي: كسرته)» وليس فيها نص عن 
الرسول يله ولكنّ هذا حُكم السلف فيها فمن ثم افق العلماء أن فيها 
عشر من الوبل. 

> قولت: (ففيها عِنْدَ الْجُمْهُور عُشْرٌ الدبة"). 


= قال مالك: لا أرى ذلك» ولكن يزاد فيها على قدر الاجتهاد إذا شانت الوجهء فإن 
لم تشن الوجه فلا يزاد فيها شيء). 

)١(‏ تقدم قوله ذلك» وهذا قول الفقهاء عمومّاء وقدمناه. 

(0) ليس هذا مذهب الجمهورء فقد اختلف الفقهاء فيها: فذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن في الهاشمة عشرًا من الإبل» وزاد المالكية فقالوا: خمسة عشر 
بع 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (081/5) قال: 
«وفى الهاشمة عشرها)». 1 
ومذهب المالكيةء بُنظر: «الشرح الكبير؛ للدردير (۲۷۰/۴ ۔ )۲۷١‏ قال: 
«والهاشمة... فعشر ونصفه» أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرّاء أو مائة وخمسون 
دينارًا ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٠۲١/١(‏ قال: «وفي هاشمة مع 
إيضاح أو احتياج إليه بشق لإخراج عظم أو تقويمه أو سرت إليه عشرة من أبعرة 
وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرهاء ولو عبر به لكان أولى ليشمل الصور المتقدمة 
قبل هذا): 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (171/5) قال: «ثم يلي 
الموضحة الهاشمة وهي التي توضح العظم؛ أي: تبرزه وتهشمه؛ أي: تكسره وفيها 
عشرة أبعرة»). 


«عشر الدية». أي: عَشر من الإبل» ودائمًا يقيسون فى مثل هذا 
المقام على الرجل الحرّء أي: دية الرجل الحرٌ مائة من الإبل» فبعدما 
2 تقسم على عشرة يكون لكل واحد عَشر منها. 

إذن في الهاشمة: عشر من الإبل» وفي الموضحة: خمس» وستأتي 
المنقلة بعده وفيها: عشرء ثم المأمومة والجائفة» وفي كل واحدة منهما: 
ثلث الدية» وما فوق الهاشمة ففيه نص عن رسول الله كلا 


> تولع: (وَرُويَ ذَّلِكَ عَنْ رَيْدٍ بن تابي ولا مُخَالِف لَه 
الا 


ودليل تقدير عَشر من الإبل بالنسبة للهاشمة؛ أن زيد بن ثابت قضى 
وهو الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله كلِ: «أفرضكم 
21 0 ولا يعرف له مخالف في هذا» ومن هنا أخذ العلماء 86 وفتواه 
فكانت حجة» وإذا نظرت أيضًا إليها من حيث الواقع تجد أنها منضبطة؛ 
لأن الموضحة تأتي قبلها وفيها خمس» وهذه قد كسرت فيها العظم لكنه 
لم يتغير عن محله» بل هشمته» وستأتي المنقلة التي كسرت العظم 
وخلخلته وغيرت موضعه فكانت أخطر من هذه. 


> قولة: (وَكَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ: الْهَاشِمَة هي الْمُتَقُلَةُ وَسَزَ)). 


)١(‏ سيأتي الكلام على كل منها. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )7١54/9(‏ عن زيد بن ثابت أنه قال: «فى الهاشمة 
عشر من الوبل». وإستاده صحيح. 

إفرف أخرجه الترمذي )۷۹۰( وغيره عن أشن بن مالك» قال: قال رسول الله ع : 
«أرحم أمتى بأمتى أبو بكرء وأشدهم فين أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان بن 
عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل› وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم 
أبى بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح). وصححه 
الألبانى فى «الصحيحة» .)١778(‏ 

)٤(‏ وهو قول عند المالكية: 


ينظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ (59/8) قال: «وإلا المنقلة والهاشمة- 


كما قال المؤلف: «وقال بعضهم: الهاشمة هي المنقّلة): يعني : التي 
جاءت فى كتاب عمرو» قال : ((وشذ)» يعنى : وشذ أصحاب هذا القول أو 
وشذ من قال ذلك» وحذف المؤلف الفاعل؛ للعلم يه. 


مه 9 E tl ٣‏ ل ا ك »ت 26 چ 4 
> قولم: (وَأمَا المَنَقَلَة فلا خلاف أن فيهًا عر الديةء ونصف 
ږو 2 ا 4 
الْعْشْر إِذّا كَانَتْ حصا ). 


«عشر الدية»: عشر من الإبل. و«نصف العشر): خمس»› 
و«المنقلة»: هي التي كسرت العظم وغيّرت موضعه فاختل فارتفع بعضه 
ونزل بعضه فوجد الخلل في ذلك”". وهذه هي التي يحتاج أن يُجبر 
عمرو بن حزم. 


> قولم: (فأمًا إِذًا كَانَتٌ عَمْدًا كَحْمْهُورٌُ الْعُلَمَاءٍ عَلَى أن لَبْسَ فيهًا 
تود لِمَكَانِ الْكَوْفٍ). 


= فعشر ونصفه» وحقه أن لا يذكر هنا الهاشمة كما فعل فى القصاص؛ لأنها هى 
المنقلة كما هو ظاهر المدونة» سيما مع اتحاد ديتهما قاله مق وبالغ على أن في 
الجراح المذكورة ما ذكر ولا يزاد عليه شي 2. وانظر: «حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» .)۳١٤/۲(‏ 

(1) ذهب الحتنيةء تنظر: «الدر المكتار وحاعية اين .عاننينة للحضكنى (5ا+ة) قال: 
«وفي المنقلة عشر ونصف عشر). 1 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲۷١ - ۲۷۰/٤(‏ 
قال: «وإلا المنقلة... فعشر ونصفهء أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرّاء أو مائة 
وخمسون دينارًا». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (159/8) قال: «وفي منقلة مسبوقة 
بهما خمسة عشر إجماعًا». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۲١/۳(‏ قال: ثم يليها 
المنقلة. . . وفيها خمسة عشر بعيرًا). 

(۲) «المنقلة»: هي التي تنقل العظم بعد الكسرء أي: تحول من موضع إلى موضع. 
انظر: «طلية الطلبة» للنسفي (ص150). 


قال الاه م الأئمة لا 0 : لبس 0 إل اديه ولا قود 
ا ديك لو اقلم ين الكاني لهلك. ولكن أثْر عن 
عبدالله بن الزبير أنه اقتص منها. 
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> قولت: (وَحُكِيَ عَن ابن الرُييْر أنه أقاد مها ومن المأ مومة). 


وهو عبدالله بن الزبير”” كابن عباس» وهو عبدالله بن عباس“» 
وعبدالله بن عمر ٠‏ وعبدالله بن عمرو بن العاص”“ وهكذا. وإذا قيل: 
٤‏ 2 ۽( ا 5 5 
أنس وأطلق فهو أنس بن مالك > وإذا قيل: . سمره فهو سمره بن 
خئرت ٥‏ وإذا قبل جاب واطلق فهو حاير بن عذال 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (087/6) قال: 
«كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )٤۷٤/١۳١(‏ قال: «وإذا 
كانت جراح لا قصاص في عمدها؛ فلا تغليظ فيهاء مثل الجائفة» والمنقلة 
والمأمومة؛ فلا تغليظ فيهاء كما لا قود فيهن في العمد). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: ١فتح‏ الوهاب» لزكريا الأنصاري )١11١/79(‏ قال: «ومنقلة 
تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۲۸٠/۳(‏ قال: «ولا يصح 
عفوهء أي: المجني عليه عن قود شجة لا قود فيها كالمنقلة والمأمومة؛ لأنه عفو 
عما لم يجب ولا انعقد سبب وجوبه أشبه الإبراء من الدين قبل وجوبه». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۳۹٤/٥(‏ عن عمرو بن دينار» أن ابن الزبير أقاد 
من .متقلةء قال:: فاعنجب الثاس أو عل الثاس يتعجبون: وإستاده حيح. 

۳) ينظر ترجمته في: «السير» للذهبي (077/6. 

(4) ينظر ترجمته في : «السير» للذهبي (۳۳۱/۳). 

)6( بنظر ترجمته ف : «السير» للذهبي <{TTAN)‏ 

0) ينظر ترجمته في : «السير» للذهبي (۷۹/۳). 

0) ينظر ترجمته في: «السير» للذهبي .)۳۹٩/۳(‏ 

(۸) ينظر ترجمته في : «السير» للذهبي (۱۸۳/۳). 

(9) ينظر ترجمته في: «السير» للذهبي (۱۸۹/۳). 


> قولت: (وَأَمَا الْهَاشِمَةٌ فى الْعَمْدِ قَرَوَى ابن اقام عَنْ مَالِكِ أنه 
س فبا قوَة"). 
ليس عند مالك فقط بل عند الجمهور”". 
> قولت: (وَمَنْ أَجَارَ الْقَوَدَ مِنَ الْمُتَقّلَةِ كَانَ أَخْرَّى أَنْ بُحيرَ دَلِكَ 
مِنَ الْهَاشِمَةٍ مه 


ينقل المؤلف قول من قال: إن الهاشمة ليس فيها قود» ويشير إلى 
أن مَن قال بالقود في المنقلة أحرى له أن يحكم به في الهاشمة؛ لأنها 
| 


00 
حف 


> قولم: (وَآَمَا الْمَأْمُومَةُ قلا خلاف أنه لا يَُادُ مِنْهَا). 


)١(‏ ينظر: «المدونة» للومام مالك )٥٩۳/٤(‏ قال: «قلت: أرأيت الهاشمة» أفيها القود 
عند مالك» في الرأس كانت أو في عظم من الجسد؟ قال: قال مالك: أما عظام 
الجسد ففيها القود من الهاشمة إلا ما كان مخوفاء مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود 
فيه. وأما الرأس» قال ابن القاسم: فلم أسمع فيه شيئًا ولا أرى فيه قودًا؛ لأني لا 
أجد هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة» وأما الباضعة والملطأة والدامية وما 
أشبهها وما يستطاع منه القود ففيه القود في العمد» كذلك قال لي مالك. قال ابن 
القاسم: والهاشمة في الرأس مما لا يستطاع منه القودا. 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (587/6) قال: 
«لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (5094/8) قال: «وهاشمة وهي 
التي تهشمه»› أي : تكسرهء سواء أوضحته أم لا... ويجب القصاص من هذه 
العشرة في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها. وأما غيرها فلا يؤمن الزيادة 
والنقصان في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق باستيفاء المثل» ولذلك لا يجب 
القصاص في كسر العظام». 
ومذهب الحنابلة يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۳۲۳/۸) قال: «وليس في شيء من 
شجاج الاش :قضامن: سو الموضصحة» وسوا في كلك ما وون المتوضصحة: 
كالحارصة» والبازلة» والباضعة» والمتلاحمة» والسمحاق» وما فوقهاء وهى الهاشمة 
والمنقلة والآمة». 


وقع في بعض النسخ: (وأما الجائفة) كررهاء أي: بعض النسخ فيها 

فالمأمومة وبعضهم يقول: الآمة''2: وهي التي وصلت إلى أمَّ الدماغ 
ولم يبق إلا جلد رقيق يفصلها عن الدماغ ؛ فهذه نسم المأمومة أو الآمة 
(أي: فيها خلاف بين العلماء فى تسميتها)". وهذه قد جاء فيها النص 
بأن فيها (ثلث الدية) في كتاب عمرو بن حزم. 

> قولت: (وَأنَّ فِيهًَا تلت الدّيّة" إلا مَا حكى عن ابن 

(4) ord 

ا 

هناك جنايتان من الشجاج فيهما ثلث الدية: 


الأولى: (المأمومة). والثانية: (الجائفة) وستأتي. وهي التي 


)١(‏ سبق تعريفها. 

(0) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (81/19") قال: أهل العراق يقولون لها: الآمة» وأهل 
الحجاز: المأمومة. 

(9) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (081/56) قال: 
«وفي الآمة والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها؛ لأنها إذا نفذت صارت جائفتين 
فيجب في كل ثلثها». 
ومذهب المالكية» يُنظر: ١حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير) )۲١٠/٤(‏ 
قال: «بخلاف الجائفةء والامة. والدامغة فإن فى كل ثلث الدية فى العمدء 
والخطإ)». 1 1 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (5094/8) قال: «وفي مأمومة ثلث 
الدية لخير صحيح به). 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۲۰/۳ ۔ )۴۲١‏ قال: «ثم 
يليها المأمومة... وتسمى الآمة... وتسمى أيضًا أم الدماغ... وفي كل منهماء 
أي: المأمومة والدامغة ثلث الدية». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (945/0") عن أبي بكر بن حفصء» قال: «رأيت 
ابن الزير* أقاد كن ا قا ا ر ا 
لأجل أشعث بن سوار فيه كلام كثير وهو إلى الضعف أقرب). انظر: «تهذيب 
الكمال» )۲۹٤/۳(‏ وما بعدها. 


تصل إلى الجوف فهاتان قد جاء فيهما نص عن رسول بيه بأن فيهما ثلث 
الدية. 


ب 
فاه 


> قرلم: (وَأَنَا الْبََا 

جراح الرأس). 

«الجائفة» نسبة إلى الجوفي؛ لأنها تخرق البطن فتصل إلى الجوف» 
وهذه فيها نفس القّدر المحدد بالمأمومة وهو (ثلث الدية)؛ لخطورتهاء 
ولكن لا يقتصٌ فيهاء فلو قُدّر أن إنسانًا اعتدى على آخر فضربه حتى 
وصلت إلى جوفه ثم خرجت من الجانب الآخرء فهل تكون جائفة واحدة 
اماک 

ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنهما جائفتان". 


تمَقُوا عَلَى آنا مِنْ جرَاح الْجَسَدِ لا مِنْ 


و الشافعية إلى أنها واحدة؛ قد و من 
فطعنه من مكان آخر وأصابه بجائفة ا فتكون اتاد“ 


)١(‏ «الجائفة»: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن» ولا تكون 
الجائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين» ولو في الأنثيين والدبر فهي جائفة. 
ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (068/5). 

زفق مذهب الحنفية. ينظن: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (OA1/V‏ قال : 
«والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها؛ لأنها إذا نفذت صارت جاتفتين فيجب في 
كل ثلثها». 
ومذهب المالكية» بنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (71/1/4) قال: 
«وتعدد الواجب» وهو الثلث بجائفة نفذت من جانب للآخرء أو من الظهر للبطن 
فيكون فيها دية جائفتين». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/771) قال: «وإن جرح 
جانيًا فخرج ما جرح به من جانب آخر فجائفتان نضًا). 

(۳) للشافعية تفصيل في هذه المسألة: 
ينظر : «نهاية المحتاج» للرملي (/375/8”) قال: «فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلدء 
أو انقسمت عمدًا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال» نعم- 


وتسميتها واضحة؛ لأن قولهم جائفة؛ نسبة إلى الجوف» والجوف 
معلوم ومعروف. 


5 یتر ی وے ەه ا 2 
> قولت: (وَأَنَهَا لا يُقَادُ منْهَاء وَأَنَ فيهًا ثلث الدية). 


لا يقاد منها لخطورتهاء وذلك لخوف التعدّي فيها كالحال بالنسبة 
للمأمومة والمنقلة. 


5 ر ار ت 2 ر rE‏ 5 52 2 ےه ت ۾ 9 
> قولم: (وأنها جَائْفة مَتَى وفعت في الظهْر والبظن. واختلفوا إذا 

ر ه 5 < E‏ 05 5م ٠. o4 ELS‏ کا ت ر ه 

وقعت فى غير ذلك مِنَ الأغضاءء فنفذث إلى تحويفه ‏ فحكى مَالِك عن 

- 0 و 8 2 ا و o‏ ۰ وه 2 

سَعِيدٍ بن المسيبٍ أن فِي كل جراحةٍ نافِذةٍ إلى تجويفٍ عضو مِنْ 

:د ع 3 ا" .عبر 001 ا و 

الأغضَاءِ ‏ أىّ: عضو كان ثلث دِيَّةِ ذلك الْعُضُو'). 

- لا يجب دية جائفة على من وسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا 
فحكومة» ولو أدخل فى دبره ما خرق به حاجرًا فى الباطن كان جائفة... إذ خرق 
الباطن معتد به حتى ترجع به الموضحتان إلى موضحة واحدة» ولو نفذت في بطن 
وخحرجت من ظهر فجاتفتان في الأصح. . . اعتبارًا للخارجة بالداخلة» والثاني في 
الخارجة حكومة» ولو أوصل جوفه سنانًا له طرفان يعنى: طعنه به فوصلا جوفه 
والحاجز بينهما سليم فثنتان». 

)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٥٥٤/١(‏ قال: 
«الجائفة: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص؛ 
ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا )۲۷*/٤(‏ قال: (إلا 
الجائفة عمدًا أو خطأ. وهى مختصة بالبطن» والظهر. . . فثلث من الدية المخمسة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//7”77) قال: «وفي جائفة ثلث 
دية لصاحبها لخبر صحيح فيه». 
ومذهب الحنابلة. ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (Y1)‏ قال: «وفى 
الجائفة ثلث دية لما في كتاب عمرو بن حزم اوفي الجائفة ثلث الدية). 

زفق أخر جه مالك في «الموطأ» )2 عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: «كل نافذة فى عضو من الأعضاءء ففيها ثلث عقل ذلك العضو». وإسناده 


حص بعض العلماء”'' الجائفة بالجوف فقطء وما عدا ذلك فلا تكون 


۹2 


وقال بعضهم” : هي جائفة إذا وصلت إلى موضع محدّد إلى تجويف 


ذلك العضو. 
> قولم: (وَحَكَى ابْنُ شهاب). 


ابن شهاب هو الإمام المعروف محمد بن شهاب الزهري 
)( 
التا : 
بجي 


)١(‏ وهم الحنفية والمالكية: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//195) قال: «النوع الرابع 
فالجراح نوعان: جائفة وغير جائفة» فالجائفة: هي التي تصل إلى الجورف» 
والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف: هي الصدرء والظهرء والبطن» 
والجنبانء وما بين الأنثيين والدبرء ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة 
ا حاف ا لے ا 1 ١‏ 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲۷*/6) قال. «(قوله: 
وهي مختصة. . . إلخ) أي؛ لأنها كما يأتي ما أفضت للجوف» أي: دخلت فيه ولو 
قدر إبرة فما خرق جلدة البطن ولم يصل للجوف فليس فيه إلا حكومة ومراده 
بالظهر» والبطن ما يشمل الجنب». 

(۲) وهم الشافعية والحنابلة : 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (057/9 قال: «وفي جائفة ثلث 
ديه لمعنه لحي “ضح دوعي جرح «ولى يشير ا إلى .جوف طن 
محيل للغذاء والدواء أو طريق للمحيل كبطن وصدر وئغرة نحر... وجبين... 
وخاصرة وورك كما بأصله ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر: أي: 
کداخلها). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي :.)٥٤/١(‏ «الجائفة التي تصل إلى 
باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحرء قال في المبدع: وحلق ومثانة وبين 
خصيتين ودبر. وفي الرعاية وهي ما وصل جوفًا فيه قوة يحيله الغذاء من ظهر أو 
بطن وإن لم تخرق الأمعاء أو صدر أو نحر أو دماغ وإن لم تخرق الخريطة أو مثانة 
أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر)». 

0) ينظر ترجمته: (السير» للذهبي (755/8. 
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> قولت: (أَنَهُ كَانَ لا يَرَى ذلك وَهُوَ الذي اخَارَهُ مَالِق"؛ 


ومع ع 0 


الْقِيَانَ عِنْدَهُ في هذا لا يَسُوعٌ. وَإنَمَا سَنَدَّهُ فى ذَلِكَ الاجتهاد مِنْ 


عَيْرِ نَوْقِيقٍ قيفي وأا سوبد َه قاس َك على الْجانفَة علَى تخو ما روي 


عَنْ عُمَرَ في مُوضِحَةٍ الجَسَّي0"). 


قاس عمرٌ الجائفة على موضحة الرأس والوجه. 
> قولة: (وَأمًا الْجِرَاحَاتٌ التي تَمَعُ فِي سَائْرٍ الْجَسَّدٍ فَلَيْسَ فِي 


الْخْطَ مها إلا الْحَكُومَة9)). 


00( 
فم 


فرق 
)4( 


عرض المؤلف الشجاج أو الجراحات التي يكون فيها الدية كما في 


أخرجه مالك فى «الموطاً» (809/6) قال: كان ابن شهاب لا يرى ذلك». 


يُنظر: «الموطأ» للإمام مالك (809/5) قال: «وأنا لا أرى في نافذة فى عضو من 


الأعضاء في الجسد أمرًا مجتمعًا عليه» ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في 
ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا». 

مذهب الحنفية» ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (08/5) قال: «فقال 
فى الهندية: والجراحات التى هى فى غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا 
أوضحت العظم وكسرته إذا بقي لها أثرء وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد 
يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي اها. 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (558/54) قال: 
«وفي الجراحء أي: جراح الخطا التي ليس فيها دية مقررة» أو العمد التي لا 
قصاص فيها وليس فيها شيء مقدر كعظم الصدر وكسر الفخذ (حكومة)» أي : : شيء 
محكوم بهء أي: يحكم به الحاكم العارف». 

ومذهب الشافعية» بنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي "58 585) قال: (ت 
الحكومة فيماء أي جرح أو نحوه أوجب مالا من كل ما لا مقدر فيه من الدية» ولا 
تعرف نسيته من مقدرا. 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٥١  01/5(‏ قال: «الشجاج وكسر 
العظام. .. وهي اسم لجرح الرأس وجرح الوجه خاصة... وهي عشر بالاستقراء 
خمس لا مقدر فيها؛ لأن التقدير من الشرع ولم يرد فيها... فيها حكومة؛ لأنها 
جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع أشبهت جراحات البدن». 


حديث عمرو› ال ا ولك فق أل عن ايه 
ثابت» وأحَذ العلماء 


ديات الأعضاء يتعدى عليها بالقتل» والاعتداء عليها قد يكون بالقطع 
وربما يكون إذهاب لمنفعة ذلك العضوء كما لو لطم إنسانٌ آخر على عينه 
فأذهب بصره والعين موجودةء أو ضربه على أذنه فذهب سمعهء فهذه فيها 
الدية» وربما لا يذهب السمع ولكن تذهب الأذن أو الأذنان فهذه من 
الأشياء التي تكلم عنها العلماء”". 


a‏ ا فِيمًا فيو مِنَ الأنغضَاءٍ إِذَا فطع ححطأ مَل 


ن2 ني 


محدود» وهو ا 2 


() وتسمى أيضًا المنافع : عقل وسمع وبصر وشم وكلام وذوق ومشي ونكاح ونحوها. 
انظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (477/8) وما بعدهاء و«شرح منتهى الإرادات» 
للبهوتى (۳۱۳/۳) وما بعدها. 

(۲) سيأتى ذكر أقوال الفقهاء فى هذه المسائل. 

(۳) وهذه المسائل يفصل فيها الفقهاء: 
فمذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (1/هلاة - 
كلاه) قال : «والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان إن منع 
النطق أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل جوهرة. .. أو منع أداء أكثر الحروف 
وإلا قسمت الدية على عدد حروف الهجاء الثمانية وعشرين أو حروف اللسان الستة 
عشر تصحيحان فما أصاب الغائب يلزمه». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير  707/5(‏ 75084) 
قال: «وإن ذهب كبصر من المعاني كسمع وشم وذوق وكلام بجرح »2 أي : يسبب 
جرح من شخص عمدًا لآخر فيه قصاص كالموضحة»› اقتص منه»› أي : من الجاني > 


والمال الحجدد يعبّر عنه بالدية» وجمعه: ديات. 


> قولم: (وَكُذَلِكَ ص الْجِرَاحَاتٍ والنفوس - حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ حَرْم 


عن أبيه 5 2 الاب الذي کتبه رسو 


هو: 
أبيه عمرو بن حزم؛ لأن صاحب الكتاب هو عمرو بن حزم فكيف عن 


٤‏ ر ر ان 
: ل الله كئة). 


حديث عمرو بن حزم عن أبيه فيه سقط وقد انتبهوا لهذاء والصحيح 
حديث عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» إذن محمد عن 


أبيه؟ فتبين أن هناك سقط وهذه هى رواية مالك فى «الموطإ»» وهى الأصل 
في ذلك وقد نقلها أيضًا الشافعي في مسنده و 


EEG 


أيه » أي: روى محمد عن أبيه عمرو بن حزم. 


(1) 


وهذا الحديث هو كتاب عظيم جليل القدر؛ لأنه اشتمل على 


بمثله. . . أو حصل غيره فدية ما لم يذهب حقه فدية ما ذهب في ماله» أو هو.. 

أي : e‏ وإن ذهب البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمة› 
ات بصره بحيلة ر وإلاء فالعقل متعين ١)‏ 

ومذهب الشافعية» يُنظر: اتحفة المحتاج» للهيتمى )٤۷٥١ V/A)‏ قال: «وفى 
إيطال السمع دية إجماعًا... وفى إزالته من أذن نصف من الدية... وقيل: قسط 
النقص من الدية... وإن نقص السمع من الأذنين فقسطهء أي: النقص من الدية إن 
عرف قدره منه» أو من غيره بأن عرف» أو قال: إنه كان يسمع من كذا فصار يسمع 
من نصفه ويحلف فى قوله ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا منه وإلا يعرف قدر النسبة 
فحكومة تجب فيه باجتهاد قاض... وفي إبطال ضوء كل عين» ولو عين أخفش» 
وهو من يبصر ليلا فقط وأعشى» وهو من يبصر نهارًا فقط لما مر أن من بعينه بياض 
لا ينقص الضوء يكمل فيها الدية نصف دية كالسمع». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/71) قال: «في دية 
المنافع من سمع وبصر وشم ومشي ونکاح ونحوها تجب الدية كاملة في كل حاسة 
أى: القوة الحساسة». 

سيأتي تخريجه. 


مسي سين ةق[ 20 )4 


جملة من أقوال رسول الله بي لا توجد في غيره» ولذلك تكلّم عنه 
بعض العلماء تصحيحًا EET‏ فرواه النسائي ر ورواه 
ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وق کا و وقد تكلّم 
عنه العلماء وأجاب بعض أئمة الحديث كابن عبدالبر") ثم 
ابن حجر“ وغيرهما فقالوا: هذا كتاب قد اشتهر وتلقاه العلماء بالقبول 
وعملوا به جیلا بعد جيل» وعليه فهو كتاب ثابت اشتمل على كثير من 
الأدلة التى يُستَدَلٌ بها فى كتاب القصاص والديات. 


ومن أراد الاستزاده فليرجع إلى أصل الحديث في «موطأ الإمام 
مالك»؟ إذ قد رواه بهذا السئد» وما ذكره المؤلف غير مستقيم؛ للسقط 


.)1401( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان» »)0201/١5(‏ والدارقطني في «السنن»  7591/5(‏ 
۲ ) والحاكم في «المستدرك» .)٥٥۲/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )۱۹٩  ١954/5(‏ 
وغيرهم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيهء عن جله: أن 
رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم... الحديث. وأعله أبو داود في «المراسيل» (ص۳٠۴)‏ قال: 
أسند هذا ولا يصح 

(۳) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (۳۳۸/۱۷ - ۳۳۹) قال: «لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد روي مسندًا من وجه صالحء وهو كتاب 
مشهور عند آهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم» معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة.. 
وكتاب كبرو بن حزم مكروف عند العلماء» وما فيه فخقق عليه إلا فليا وبالله 
التوفيق). 

(6) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (1511/17) قال: «وكتاب عمرو بن حزم أخرجه 
مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله كله لعمرو بن حزم في العقول أن في العشر مائة من 
الإبل وفيه» وفي اليد خمسونء وفى في الرجل خمسون» و كل اصع هذا نالك 
عشر من الإبل» ووصله أبو داود في المراسيل والنسائي من وجه آخر عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مطولًا وصححه بن حبان وأعله 
أبو داود والنسائي». 


الذي فيه » أو هو من الناسخ» والغالب أنه من الناسخ» وما رأيت أحدًا 
انتبه إليه من الذين حققوا الكتب؛ إذ قد تمر أشياء كثيرة جوهرية لا ينتبه 
إليها المحقق» وهذا مهم كي ينتبه إليه القارئ. 


> تولم: (لِعَمْرِو بْنِ حَرْم في الْعْقُولٍ). 


والكتاب الذي كتبه الرسول يله لعمرو في الفرائض والسئن» 
والديات؛ إذ اشتمل على جملة كثيرة من الأحكام وهو حديث طويل» وهو 
من أهم الأدلة في كتاب الديات» وكان الرسول كلِ يكتب الكتب7"'. 
فهناك من الكتب ما كان يكتبها إلى بعض الحكام يدعوهم فيها إلى 
الإسلام؛ ككتابه إلى ا ا ET‏ اا 
يكتب كتابًا إلى أهل بلد يبيّن لهم ما يجب عليهم مما يجب فعله ومما 
يجب تركه وفي ذلك عدة كتب. 


)١(‏ نعم كتب في صلح الحديبية وتسمى عمرة القضاء كما عند البخاري )٤۲١١(‏ عن البراء 
قال: «لما اعتمر النبى يِه فى ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى 
قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب» كتبوا: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول اله قالوا: لا نقر لك بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًاء 
ولكن أنت محمد بن عبدالله. فقال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله»» ثم قال: 
لعلي بن أبي طالب 445 : «امح رسول اللها. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدّاء فأخذ 
رسول الله به الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبدالله» لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن 
أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من أصحابه أحدّاء إن أراد أن يقيم بها. . .» الحديث. 

(۲) قيصر لقب يقال لك ملك الروم» وكتابه له أخرجه البخاري (۷)» و(2)5950 
c((foo)y‏ ومسلم (VT)‏ 

(۳) كتابه له أخرجه البخاري (۲۹۳۹). 

(5) أخرجه مسلم )١15(‏ عن أنس: أن نبي الله ية كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء 
وإلى النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى 
عليه النبي بيا 

() كتب إلى أهل جرشء وأهل اليمن» وأهل هجرء وأهل مكة» وأهل نجران. انظر: 
ااصحيح مسلم» 001١99١‏ ولاسنن النسائي» (586). وزلاهههة) و«(مصنف عب 
الرزاق» (57/5). و(41/8)» وامصنف ابن أبي شيبة) .)۳۷٦/۲(‏ 


Gama سخ‎ r 


> قولت: (أَنَ في النَفْسٍ ماد مِنَ الإبل). 
ذكر ما يتعلق بدية النفس وهى مائة من الإبل» ونصّ على الإبل؛ لأنها 


الأصل عند بعض العلماء (كالشافعية وهى قول الحنابلة)؛ إذ هى الأصل 
بالنسبة للتقويم الذي 0 إليه» ولذلك نجد عمرّ َيه لما ارتفعت أثمان الإبل 


رد الدراهم ا ي: أنه رفع دية الدراهم من عشرة إلى اثني عشر. 
)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص۱۸۷) قال: «إذا قتل رجل رجلا 


فق 


عمدًا فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كقارة ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
مائة من الإبل أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة). 

ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (555/4) قال: 
«ودية الخطا في قتل الذكر الحر المسلم على البادي هو خلاف الحاضر مائة من 
الإبل مخمسة رفقًا بمؤديها بنت مخاض وولدا ليون» أي: بنت لبون وابن لبون وحقة 
وجذعة من كل نوع من الخمسة عشرون» وربعت في عمد لا قصاص فيه كأن 
يحصل عفو عليها مبهمة» أو يعفو بعض الأولياء مجانًا فللباقي نصيبه من دية عمدا. 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )٠١/١۷(‏ قال: «في قتل الحر 
المسلم الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر مائة بعير إجماعًا سواء أوجبت 
بالعفو أم ابتداء كقتل نحو الوالدء أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما 
فيهم؛ نعم الدية لا تختلف بالفضائل بخلاف قيمة القن؛ لأن تلك حددها الشارع 
اعتناء بها لشرف الحرية ولم ينظر لأعيان من تجب فيه» وإلا لساوت الرق» وهذه 
لم يحددها فنيطت بالأعيان وما يناسب كلا منها». 

ومذهب الحنابلة. 0 «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠١/۳(‏ قال: «دية الحر 
المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبًا أو اثني عشر ألف 
درهم إسلامي فضة. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل 
والذهب والورق - أي: الفضة - والبقر والغنم». 

أخرجه أبؤ داود )٤٥٤١(‏ وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن جده» قال: 
«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يكِِ: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهمء 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين»» قال: فكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر ْرَفْةُء فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلةء قال: وترك دية آهل 
الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۲٤۷(‏ 


إذ قد جاء في كتاب ابن حزم نفسه: «فلو ذهب شم الإنسان ففيه دية) 


0) 


زفق 


> تولت: (وَفِي الأَنْفٍ إِذَا اسْتُوعِبَ 


ای إذا فطع الأنف ففيه دية» ولو ذهب الشّم منها ففيه دية أيضًاء 
ea‏ 


مذهب الحنفية» يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (061/5) قال: 
«(قوله: أو قصبة أنف) أتى بمن عطقًا على من الأولى لا على ساعد؛ لأنه لا 
قصاص بقطع القصبة كلها أو نصفها؛ لأنها عظم كما في الجوهرة (قوله لامتناع 
حفظ المماثلة)؛ لأنه قد يكسر زيادة من عضو الجاني أو يقع خلل فيه زائد. . 
(قوله: والمارن)... وإذا قطع بعضه لا يجب... وفي الأرنبة حكومة عدل. . 
كان أنف القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء أخذ 
الأرش... وكذا إذا كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح» أو أصرم الأنف أو 
بأنفه نقصان من شيء أصابه فإن المقطوع مخير بين القطع وبين أخذ دية أنفه». 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲۷۳/٤(‏ قال : 
«والدية... في مارن الأنف» وهو ما لان منه دون العظم... وفي قطع بعضهما 
يحسابهاء أي: الدية منهماء أي: من المارن» والحشفة فيقاس مما فيه الدية منهماء 
لا يقاس من أصلهء أي: من أصل المارن... وأصل الأول الأنف... لأن بعض 
ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله». 
ومذهب الشافعية, يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (557/8) قال: «وفي قطع أو 
إشلال مارن وهو ما لان من الأنف» ويشتمل على طرفين وحاجز دية؛ لخبر صحيح 
فيه» ولو قطع معه القصبة دخلت حكومتها في ديته؛ لأنها تابعة». 
ومذهب الحتابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳١١/١(‏ قال: «وفي مارن 
أنف. . . دية كاملة لآنه الذي يحصل به الجمال في الأنف... وفي... تسويد 
أنف... بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهاب جماله» ... أو 
ذهاب نفع عضو ديته» أي: ذلك العضو كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه». 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار ب ابن عابدين» للحصكفى ٥۷٥/٦(‏ ۔ 
(oV¥‏ قال: «وفي النفس... والأنف ومارنه وأرنيته. . والشم. .. .. الدية». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الت للدردير )۲۷۱/٤(‏ قال: 
«والدية الكاملة كما تكون فى النفس تكون فى ذهاب كل واحد مما يأتى فتجب فى 
ذهاب العقل» أو السمع» أو البصرء أو النطق» وهو صوت بحروف أو الصوت 
الخالي عن الحروف أو الذوق وهو معنى في اللسان ومثل ذلك الشم». 
ومذهب الشانعية»› يُنظر : اتحفة المحتاج» للهيتمي (/لالاة) قال: «وفى ي الشم دية 
على الصحيح كالسمع ففي إذهابه من أحد المنخرين نصف دية» ولو اقفن فق انت 


ولو فطع الأنف ففيه دية» ولو قطع الأذنين» (أي: أخذهما من الأصل أو 
اجتشهما) ففيهما دية» ولو ذهب السمع مع بقاء الأذنين ففيهما الدية. 
وهكذا الحال بالنسبة للعينين» وسينبّه المؤلف بأن كل شيء في الإنسان 
شيء واحد فيه دية كاملة كالأنف» وما فيه شيئان ففيه نصف الدية في 


الواحد منه» وفى الاثنين الدية» وما فيه أربعة كما نرى فى الأجفان ففيه 
ربع الدية» وإذا ذهبت كلها ففيها دية كاملة» وهو محل اتفاق بين العلماء 


كما 


(000 


فق 


08 


E 


أمكن» وإلا فحكومة... ولو ادعى زواله امتحن فإن هش أو عبس حلف الجاني 
وإلا حلف هوء ولا يسأل الخبراء هنا لما مر في السم». 

ومذهب الحنابلة؛ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳١١/۳(‏ قال: «ومن قطع 
أنمًا... فذهب الشم بقطع الأنف... فعليه ديتان؛ لأن الشم من غير الأنف. . 
فلا تدخل دية أحدهما فى الآخر). 

مدقب الحغية» فظن «الذن المخغار بوعاسية ابن عابر لازه الان لوه د 
۷ قال: «والسمع والبصر واللسان إن منع النطق... والعينين والشفتين 
والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين» (أي: الخصيتين) وثديى المرأة وحلمتيهما 
والأليتين إذا استأصلهما وإلا فحكومة عدل» وكذا فرج المرأة من الجانبين الدية». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (7/1/5؟) قال: 
«والدية الكاملة كما تكون فی النفس تكون فى ذهاب كل واحد مما يأتى فتجب فى 
فاب العقل» أن الي أن اضر أو الطق».وهو ضوت سروف أو الضوت 
الخالي عن الحروف أو الذوق وهو معنى في اللسان ومثل ذلك الشم». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (477/8) قال: «في إبطال ضوء 
كل عين» ولو عين أخفش» وهو من يبصر ليلا فقط وأعشى» وهو من يبصر نهارًا 
فقط لما مر أن من بعينه بياض لا ينقص الضوء يكمل فيها الدية نصف دية كالسمع». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١/١(‏ قال: «وإن ذهب بصرهء 
أي: المجني عليه أو ذهب سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب لا يرجى 
عوده» أي : 0 أو سمعه وجبت الدية لذلك». 

قال الشافعية: «ما وجب فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين» ففي الواحد منه نصفهاء 
اوقلا کا فا أ ران الا خان درا وله زاك من دف ٠:‏ 
«مغني المحتاج» للشربيني )۷/0( 

وقال الحنابلة: «ومن أتلف ما فيهء أي: الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين ففيهما 
الدية» وفي أحدهما نصفهاء أي: نصف دية ذلك الإنسان. .. ومن أتلف ما فيه = 


وسيعرض المؤلف لهذه الأشياء واحدة واحدة» وكذلك الشعر 
والهدب الذي يكون على حرف الجفن أو حرف العين (والذي يسمونه 
بالأجفان)». وهذا با شك يط جمالا عن العيتين * ويحفظها من دخو 
n o‏ لشي 


لكن العلماء لا يحددون في الشعر شيئًا؛ إلا إذا تود من عدم 
عودته» وكذلك لو أذهب إنسان شعر رأس إنسانِء (أي: جعله أصلعًا) 
فقيه دية ؛ لكن ينتظر فريما يعود» وكذلك شعر ا وهكذا الحال إن 


= أي: الإنسان ثلاثة أشياء كالأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما ففيها الدية» 
وفى كل واحد منها ثلئهاء ومن أتلف ما فيه فى الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان 
ففيه الدية» وفي كل واحد منها ربعهاء أي: الدية قياسًا على ما سبق» وما فيه منه 
خمسة أشياء كالمذاق الخمس ففيها الدية وفي إحداها خمسهاء وما فيه منه عشرة 
أشياء كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففيها الدية وفي كل واحد منها عشرها». انظر: 
«كشاف القناع» للبهوتي (914/6). 

- ٥۷٦/١( مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى‎ )١( 
قال: «ولحية حلقت لم تنبت ويؤجل سنة فإن مات فيها برئ وفي نصفها‎ ۷ 
نصف الدية» وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح» ولا شيء‎ 
في كوسج على ذقنه شعرات معدودة» ولو على خده أيضّاء ولكنه غير متصل‎ 
فحكومة عدل» ولو متصلًا فكل الدية» وشعر الرأس كذلك» أي: إذا حلق ولم ينبت‎ 
كذا روي عن علي... واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقّاء ولو مات قبل تمام‎ 
السنة ولم ينبت فلا شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق).‎ 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرير (4/لالا؟) قال:‎ 
«وقلع شعر حاجب» أو هدب بضم الهاء الواحد» أو المتعدد فيه الحكومة إن لم‎ 
ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمدء وكذا شعر الرأس»‎ 
واللحية).‎ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (779/4) قال: «إزالة الأهداب‎ 
وسائر الشعورء كشعر الرأس واللحية» بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب‎ 
إلا التعزير» فإن أفسد المنيت» لزمه الحكومة فإذا لم يكن على الأجفان أهداب‎ 
فالواجب بقطعها الدية؛ فإن قطعت وعليها أهداب» فهل تجب مع الدية حكومة‎ 
الأهداب» أم تدخل في الدية؟ وجهان» أصحهما: الدخول».‎ 
قال: «وفي كل‎ )١15/5( ومذهب الحنايلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني‎ 
واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة ولا قصاص فيها؛ أي: الشعور الأربعة لعدم<ت‎ 


لني و و يو له ا لف ان 
الجمال ما كان غالبه يغني كأن تكون له أصبع زائدة فقطعهاء أو يد زائدة 
فقطعهاء ولم تؤثر عليه؛ فأكثر العلماء يقولون: لا دية عليه؛ لأن هذه 
زادته ديا ل ولم تنقصه كأن يوجد فيه مغلا خرّاج فقطعه أو شيء بارز 
فاجتثه فلا يأخذ كامل الدية عليه . 


هذا وقد جاء في الحديث نفسه ولم يذكر المؤلف الحديث كاملا؛ 
بل ذكر بعض ما فيه وهو حديث طويل كما مر 
> قولم: (وَفِي الام 


مرّت بنا المأمومة قبل قليل أن فيها (ثلث الدية)» فهى إذن محددة. 


= إمكان المساواة» وهي شعر رأس وشعر لحية وحاجبين وشعر أهداب عينين ولو 
لأعمى روي عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية؛ ولأنه أذهب الجمال على 
الكمال كآذني: الأصم .ؤانت الأختشم ٠::‏ وي خاي نصق ا لآن. فم شين 
وفي هدب ربع دية؛ لأن فيه منه أربعة» وفي بعض كل من الشعور الأربعة بقسطه 
من الدية بقدر المساحة كالأذنين». 

)١(‏ مذهب الحتفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (01/4/6) قال: 
«ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو 
أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص6505) قال: «... وما 
سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم 
ثنبت). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي ٤۸٤/۸(‏ _ 588) قال: «ولك أن 
تجيب بأن زائدة الأنملة أو الأصبع لا عمل لها غالبّاء ولا جمال فيهاء وإن فرض 
فقد الأصلية بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرًا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتى 
واف اللحية فته حال فاعبر :فى تة لم د وكات اة اا نة أو 
الأصبع». 1 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي (/97”) قال: «وفي زائد 
من يد ورجل وأصبع وسن وشلل أنف وأذن وتعويجهماء |2 الأنف والأذن 
حكومة؛ أنه لم يرد فيها تقدير). 

(۲) وقد تقدم ذكر مذاهب الفقهاء فيها. 


> قولت: (وَفِي الْجَايِمَةٍ ْله "). 
وكذلك الجائفة مثلهاء (أي: فيها ثلث الدية). 


> قولم: (وَفِي العَيْنِ مسون وَفِي اليد حَمْسُون. وَفِي الرّجْلٍ 
> مير 16 


وفي العين خمسون؛ لأنهما اثنتان في البدن فإذا ذهبت واحدة ففيها 
نصف الديةء أما لو أذهبت الائنتانء (أي: قلعتا) ففيهما دية كاملةء ولو 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٥۸١/١(‏ قال: 
(قوله: والجائفة)» قالوا: الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن 
هداية. وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس» لكن 
نظر فيه الأتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحلقء 
ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين ويما ذكره 
فى الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة اه قال العينى: ولا تدخل 
الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة» وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في 
الحكم. (قوله: فيجب في كل ثلثها)ء أي: ثلث الدية). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (710/5؟) قال: 
«قوله: إلا الجائفة عمدّاء أو خطأء وهى مختصة بالبطن» والظهر... فثلث من 
الدية المخمسة في كل منهما». 1 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (054/0”) قال: «وفي جائفة وإن 
صغرت ثلث دية؛ لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم... وهي جرح ينفكل. .. 
أي: يصل إلى جوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء كما أشار إلى ذلك بقوله: 
كبطن» أي: كداخله وداخل صدرء وداخل ثغرة نحر... وهي نقرة بين الترقوتين» 
وداخل جبين... وهو أحد جانبي الجبهة... وداخل خاصرة من الخصرء وهو 
وسط الإنسان». 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «مطالب أولى النهى» للرحيبانى )١77/56(‏ قال: «(وفى 
الجائفة ثلث دية؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
الجائفة ثلث الدية)... وسواء كانت عمدًا أو خطأ وهي؛ أي: الجائفة ما تصل 
باطن جوف؛ أي: ما لا يظهر منه للرأي؛ كداخل بطن» ولو لم تخرق به أمعاء 
داخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين وداخل دبر). 


للللبو#]| ةسعد ]6 


ذهب يصره مع بقاء الصورة فيه دية ا 


(01) 


(۳) 


(۳) 


وفى اليد خمسون أيصًا؛ 


مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى 9۷۷/١‏ - 
)قال وال السة ف كل واتحد. مخ هذه الا اء لمرد وة تت 
الدية». 

ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي») للدردير (۲۷۲/۴) قال: 
«أو العينين الباصرتين» أي: في قلعهماء أو طمسهما بأن أغلقت الحدقة الدية وليس 
هذا مكررًا مع قوله سابقّاء أو البصر؛ لأن الذاهب فيما تقدم مجرد البصرء والعين 
قائمة» وهنا طمست الحدقة مع ذهاب البصرء أو قلعت وأتي به للإشارة إلى أنه 
ليس فيهما دية وحكومةء وإن كان يعلم من قوله الآتي إلا المنفعة بمحلها». 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (150/8) قال: «وفي إزالة جرم 
كل عين صحيحة نصف دية إجماعًا لخبر صحيح فيه... وكذا من بعينه بياض على 
ناظرهاء أو غيره لا ينقص هو بفتح ثم ضم مخففًا على الأفصح كما مر الضوء 
مفعول ففيها نصف الدية). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (#/0594) قال: «وما فيه» 
أي: الإنسان منه شيئان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفها نضّاء كعينين ولو مع 
حول أو عمش» وسواء الصغيرتان والكبيرتان لعموم حديث عمرو بن حزم ومع 
بياض بالعينين أو أحدهما ينقص البصر تنقص الدية بقدره» أي: نقص البصر». 
مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص۱۸۷ - ۱۸۸) قال: «وفي اليدين 
الدية. . . وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (77/5) قال: 
«والدية في قطع اليدين من الكوعين» أو من الساعدين». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج' للهيتمي )4/١/8(‏ قال: «وفي كل يد 
نصف دية؛ لخبر به في أبي داودء إن قطع من كف يعني: من كوع كما بأصله». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٠١/١(‏ قال: «وفي أليتين 
وهما ما علا الظهرء وعن استواء الفخذين» وإن لم يصل القطع إلى العظم الدية 
كاملة كاليدين وفى إحداهما نصفها». 

مذهب الخفيةء ينل : «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى ٥۷۷/١(‏ ۔ 
فلاه) قال؟ :«والوجلين: + الدية ٠.‏ وقي كل واحد من هذه الأشياء المردوجة 


نصف الدية). 


والرجلين ما دام كل يد فيها خمسونء فيكون في الإصبع حمس دية هذه 
اليد. 


> قولت: (وَفِي کل أَضبع ما هتاك عَشْرٌ من الإبل). 


= ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲۷۳/١(‏ قال: 
«والدية في قطع . . . الرجلين». 
ومذهب الشافعية, يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠١  ١54/0(‏ قال: 
«والرجلان في قطعهما وأصابعهما وأناملهما كاليدين في جميع ما ذكر فيهما لحديث 
عمرو بن حزم بذلك» والقدم كالكف. والساق كالساعد» والقخذ كالعضدء والأعرج 
كالسليم؛ لأن العيب ليس في العضو نفسه»ء وإنما العرج نقص في الفخذء والشلل 
في الرجل كما في اليد وتقدم بيانه». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ٤٤/0‏ - 47) قال: «وفي الرجلين 
الدية وفي إحداهما نصفهاء وتفصيلها كاليدين لما تقدم». 

)٥۷۸/۳( مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي‎ )١( 
قال: «وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرهاء وما فيها مفاصل‎ 
ففي أحدهما ثلث دية الإصبع ونصفهاء أي: نصف دية الأصبع لو فيها مفصلان‎ 
كالإيهام».‎ 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (3178/5) قال:‎ 
«وفي قطع كل أصبع من يدء أو رجل من ذكرء أو أنثى مسلم» أو كافر عشر بضم‎ 
العين» أي: عشر دية من قطعت أصبعهء فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرهاء‎ 
والمربعة» والمخمسة... وفي قطع الأنملة ثلثهء أي: العشر إلا في الإبهام من يده‎ 
أو رجل فنصفهء وهو خمس من الإبل» أو خمسون دينارًا لأهل الذهب».‎ 
قال: «وفي قطع. أو‎ )47١/8( ومذهب الشافعبة»؛ يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي‎ 
إشلال كل أصبع عشر دية صاحبها موزعًا على أنامله الثلاثة إلا الإبهام فعلى‎ 
أنملتيه» ولو زادت الأنامل على العدد الغالب مع التساوي» أو نقصت قسط الواجب‎ 
عليها وكذا الأصابع».‎ 
قال: (وفي‎ )٠١/۳( ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 
أصابع اليدين أو أصابع الرجلين الدية» وفي أصبع يد أو رجل عشرها أي:‎ 
الدية. .. وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إيهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛‎ 
لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام» وفي الأنملة من غيره‎ 
أي: الإبهام ثلئه أي: ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليهاء وفي‎ 
ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية أصبع نضًّا).‎ 


لأن اليدان فيهما عشرة أصابعء فإذا ضربت في عشرة أصبحت مائة 


إذن في أصابع اليدين مائة من الإبل» وفي أصابع الرجلين مثلها فهذا حكم 
عادل. 


> تولة: (وَفِي السَنٌ”" وَالْمُوضِحَةٍ تحنس 


 ٥۷۸/١( مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى‎ )١( 
ولأ كال رفرس قلسن بع من الرجل. إذكة صخ السراة لضفه دية الرجل‎ 
جوهرة خمس من الإبل» أو خمشوة يارا أو خمسمائة درعم ۲ لقوله: .عليه‎ 
الصلاة والسلام -: «في كل سن خمس من الإبل» يعني: نصف عشر ديته لو حرًا‎ 
ونصف عشر قيمته لو عبدًا. فإن قلت: تزيد حينئذٍ دية الأسنان كلها على دية النفس‎ 
بثلاثة أخماسها. قلت: نعم ولا بأس فيه؛ لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما‎ 
في الغاية وغیره).‎ 
- ۲۷۸/٤( ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير‎ 
قال: «وفى كل سن خمس من الإبل... وأراد بالسن ما يشمل الناب»‎ ) ۹٩ 
والقرمن ران كاك انين اة خا اوا ار تقس الجا عة‎ 
خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرا مسلمّاء ثم بيّن أن الجناية عليها‎ 
تكون بأحد أمور بقوله: بقلع» أو اسوداد فقط بعد بياضها أو بهما معًا بأن جنى‎ 
عليها فاسودت ثم انقلعت» أو بحمرة» أو بصفرة بعد بياضها إن كاناء أي:‎ 
الحمرة والصفرة عرفًاء أي : في العرف كالسواد» أي : يذهب بذلك جمالهاء‎ 
وإلا فبحساب ما نقص» أو باضطرابها جدا لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت‎ 
فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدًا فإنه يلزمه بحساب ما‎ 
نقص منها).‎ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: ١مغني المحتاجا للشربيني (۳۱۰/۵) قال : لاوفي قلع كل‎ 
سن أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر‎ 
دية صاحبهاء ففيها لذكر حر مسلم خمسة أبعرة... 05 قرف سن النسة والياب‎ 
والضرس... ويستئنى من إطلاقه صورتان: إحداهما: لو انتهى صغر السن إلى أن‎ 
لا يصلح للمضغ فليس فيها إلا حكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على‎ 
الرباعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة وأصلها أن الأصح أنه لا‎ 
يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانهاء ثم نه بقوله سواء أكسر الظاهر منها‎ 
دون السنخ. . . المستتر باللحم أو قلعها به أي معه على أنه لا فرق في ديتها بين‎ 
حالة وجوب القصاص فيها كالقلع أو لا كالكسر لأن النسخ تابع» فأشبه الكف مع‎ 
الأصابع».‎ 


3[ شا € 


وفي السّن والموضحة - التي مرت بنا - (خمس من الإبل)» ولكن 
جوج السن على القاعدة؛ لأنها لو أخذث واحدًا واحذًا كأصابع اليد؛ 
فإنها ستزيد بكثير عن الدية المحددة بمائة من الإبل. 


> قولع: (وَكُلَ هَذَا مُحْمَعٌ عَلَيْه). 


وكل هذا مجمعٌ عليه؛ لأنه جاء عن رسول الله كي وما جاء 
عنه يكل يجب الأخذ بهء ولا يجوز الخروج عنهء قال تعالى: وما اكم 
السو دوه وما نهنك عند هواه [الحشر: ۷]. 

> قولم: لا السّنّ وَالإِيْهَامَ فَنَّهُمُ اموا فِيهَا عَلَى ما سَتَذْكُرُه). 

عدا السّن؛ لأنه إذا تعدّد لزاد عن الدية كما مرء فمن هنا وقع 
الخلاف» ولكن لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأن الذي حكم بذلك هو 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوىء فينبغى أن يؤخذ حكمه 
لمحتن روزن زرده الام «القجرة E NOSE O‏ 
فقطع أذني إنسانٍ فإن فيهما الدية مع أن السمع موجودء ولو أذهب 
السمع دون الآلة نفسها ففيهما الدية مع بقاء صورة الأذنين؛ لأن «ذهاب 
المنفعة كذهاب العضو» فلو قطع لسان آخر ففيه دية أيضًا؛ لأنه لا يوجد 
منه إلا واحدء وكذلك الحال بالنسبة للذكر. فكل ما فى الإنسان من 
حم لحن لسم فيه القند كاهلة- ولود فلل عق ادق RS‏ عقف اكه 
الدية أيضًا. 


ت وملعت الحتائلةة تظرة امطاب أولق اله ل جا 0537 11)اقال؛ 
«وفي سن أو ناب أو ضرس قلعه بسخنه. . . ی أصلهء أو قلع الظاهر منه فقط› 
ولو كان السن من صغير ولم يعد أو عاد أسود» واشت أسود» أو عاد أبيض ثم 
اسود بلا علة خمس من الإبل... فيدخل فيه الناب والضرس... وفي جميعها؛ 
أي: الأسنان مائة وستون؛ لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات» وأربعة 
أنياب وعشرون ضرسًا في كل جانب عشرة» خمسة من فوق وخمسة من تحت» وفي 
سنخ وحده؟ أي : بلا سن حكومة» وفي سن أو ظفر عاد قصيرًاء أو عاد متغيرًا أو 
بيض ثم أسودٌ لعلة حكومة؛ لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه». 


> قولت: (وَمِنْهَا ما E‏ 


ور قََقُولُ: إن الْعْلَمَاء أَجْمَعُوا عَلّى أنَّ ني السَمْتيْن اليه ايله" ). 


من المعلوم أن للشفتين أثراً بالغاً؛ ففيهما حفظ لجمال الإنسان» 
فبهما يحاط الفم؛ فإذا تكلم الإنسان تحركت شفتاه» وللشفة السفلى منافع 
وللعليا كذلك» فلكل واحدة منهما منافع» وما خلق الله 88 أيّ شيء في 
هذا البدن إلا وله منافع واضحة. وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان؛ فإذا تعطل 
لسان الإنسان تعطّل كلامهء وإذا تعطّل سمعه أصبح لا يدري ما يقال 
وفاتته أشياء كثيرة» وإذا ذهب بصره أصبح ل يدري أين يذهب واحتاج 
إلى قائد یقوده» وكذلك إذا تعطّطلت رجلاه فلن يستطيع المشي» وإذا ذهبت 
يداه أو شلا فلن يستطيع أن يبطش بهاء ولا أن يعمل أو يحمل بها. 


وهذه الأعضاء التى خلقها الله 3# فى الإنسان تستحق من 
كل عبد من عباده أن يشكره و عليها؛ فهو الذي خلق هذه الأعضاء 


- ٥۷۷/١ مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي‎ )١( 
قال: «والشفتين. .. الدية... وفى كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة‎ ۸ 
١ تضقنا لديةة:‎ 
قال:‎ )۲۷۳/٤( ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير‎ 
«والدية في قطع. . . الشفتين».‎ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (155/8) قال: «وفي قطع أو‎ 
إشلال كل شفة وهي كما في بعض نسخ المتن في عرض الوجه إلى الشدقين وفي‎ 
طوله إلى ما يستر اللثة نصف من الدية لخبر فيه» فإن كانت مثقوبة نقص منها قدر‎ 
حكومة وفي بعضها بقسطه كسائر الأجرام».‎ 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «مطالب أ أولي النهى» للرحيباني (كرما) قال: «وفي شفتين‎ 
صارتا لا تنطبقان على أستنان» أو استرختا فلم تنفصلا عنهاء أي: الأسئان ديتهما؛‎ 
لتعطيله نفعهما وجمالهما كما لو شلهما أو قطعهماء وإن تقلصتا بعض التقلص‎ 
فحكومة؛ لذلك النقص» وحد الشفة السفلى من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللثة‎ 
مما ارتفع عن جلدة الذاقن» وحد الشفة العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة‎ 
إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز. وحد ما تجافى الشفتين طولا طول الفم إلى حاشية‎ 
الشدقين».‎ 


وركبها على أحسن حال وأجمل صورة» فينبغي أن قح هذه النعم 
التي وهبنا الله 8# إيّاها إلى جانب أنه خلقنا من العدم» وأوجدنا ورعانا 
في بطون أمهاتناء وسحّر لنا أبوين يشفقان علينا إلى غير ذلك من الرعاية 
المثمرة حش يشي الإساة عن الطرق +-وحضف عق ويح رجا 
سو 


sC 


والإنسان يدرك قيمة هذه الأشياء فى حالتين : 

الأولى: حين يفقد شيئًا منها. 

الثانية : حين يرى ااا قد حرم من هذه الصفات التي يت يتمتع بها. 

ففي تلك الحالتين يدرك الإنسان نعمة الله كل ومن هنا لا ينبغي أن 
تُستخدّم هذه الأعضاء التي خلقها الله 8# وركبها في الإنسان إلا في 
طاعته 0 لا يُنظر إلى الحرام امتثالًا 53 تعالى : #قل لسرب 
سوا من أتصرهم وَحْفَظوا كه [النور: .م 


وقد قال الرسول تكلِ: لا تتبعوا النظرة 55 وكذلك لا ينبغي 
للإنسان أن يستخدم يذه إلا یا الله وكذلك لا ينبغي له أن يستخدم 
لسانه ‏ الذي وهبه الله له - إلافي ذكر اله 4 وأن يكون دائمًا رطبًا 
بذكر وألا يشتغل بالقيل والقال وبأذى المؤمنين» وفي التكلم في 
أعراضهم » وفي تتبع هفواتهم؛ فإن الذين يشغلون أنفسهم بأذى المؤمنين 
قد و الله کل ا الأليم» > قال تعالى: ولد يؤذورت الْمَؤْمِنِينَ 
مريت بغار ما كبوا فَقَدٍ أحتملوا بهت وا نّا 469 [الأحزاب: 108]. 


(۱) أخرجه أبو داود )5١49(‏ وغيره عن بريدة قال: قال رسول الله ييي لعلئ: (يا على 
لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة». وحسنه الألباني في 
ااصحيح أبي داود» .)١856(‏ 

(0) وهذا معنى حديث أخرجه الترمذي (TTVo)‏ وغيره عن عبدالله بن بسرء أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء أتشبث به 
قال: ١لا‏ يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
لالا). 


ومن أراد التوسع في هذا الباب فليقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم كاه 
: : )0 5 0 
في كتابه العظيم «مدارج السالكين» ٠‏ عندما تكلم عن هذه الحواس 
وفوائدهاء. ووقف عندها وحلدهاء» وهو من العلماء الذين إذا كتبوا 
أجادواء وإذا تكلموا أثرواء فلقد تحدّث عن خصائص البدن وما فيه من 
الفضائل الكثير» وهذا أمر يشاهده كل إنسان ويراه رأي العين؛ فإذا مرض 
الإشان مهعمو تداع اله سائل التجسند المي ,والس" 

> قول: (وَالْجْمْهُورٌ عَلَى أن في كَل وَاحِدَةٍ منْهُمَا يضف الذي" 
مع عا o4 231 (Dua 21 (ê 3 38 5 3 3 o o2‏ 0 
وروي عَنْ قوم مِنَ التابعِينَ أن في السفلى ثلني الديّة ؛ لانها تحبيس 
الطَعَامَ وَالشَرَابَ). 

كأنهم رأوا أن نفعها (أي: السفلي) أكبرء لكن في الحقيقة أن لكل 
واحدة منهما نصف الدية. 


> قولم: (وَبِالجمْلَةٍ قإن حَرگتها وَالْمَنْفْعَةَ بها أغظم مِنْ حَرَكَةٍ 
2 


ET 0‏ رم ا و هه 0 4 
الشفة العليًاء وهو مذهب ريد بن ابتٍ 


«الزوج» هو كل شيء في بدن الإنسان فيه اثنان؛ ففيهما جميعًا ديةء 
وفى كل واحد منهما نصف الدية» وهو أكثر ما فى بدن الإنسان؛ إذ هناك 


)١(‏ ينظر: «مدارج السالكين» لابن القيم )175/1١(‏ وما بعدها. 

(؟) وهذا معنى حديث أخرجه مسلم (55/8085) عن النعمان بن بشيرء قال: قال 
رسول الله اة : «مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى). 

(۳) وقد تقدم قول جمهور الفقهاء. أن في كل شيء منه زوج؛ ففيه نصف الدية. 

(4) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )5١8//(‏ قال: «وفيه قول ثان وهو: أن فى 
الشنة الغلا فلك الدية ون انعفة السقلي افلا اللي دم نويه انه اذى لطبي 
والزهري). 

(ه) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (510/9) قال: «وفيه قول ثان وهو: أن فى 
الشقة العا لت النية وفيالشفة الضلن فا الة. رونا هذا القول.عن ية بن 


ثابت). 


العينان والأذنان واليدان والرجلان إلى غير ذلك» وهناك أشياء لا يوجد 
فی البدن منها إلا شىء واحد فهذه فيها دية كاملة إذ ذهبيت. 


> قولت: (وَبِالْجْمْلَةِ كَجَمَاعَةٌ الْعُلَمَاءِ وَأَيِمَةٌ الْمَنْوَى مُتَفِقُونَ عَلَى أن 


في گل روج م الإِنْسَانٍ الدَيَةٌ م خاد الْحَاجِبَيْن 7 N‏ ود مر بي الرّجُل"). 


وهذه تصح أن تكون قاعدة فقهية» وهي «ان كل شيء في بدن 
SE‏ ديةه وق تنو اعد SEL ES‏ كل ما فزي 
SS‏ كاله E‏ 
فو كي ا 


> قولم: (وَاخْتَلَهُوا فِي الأدُنَيْنِ مَتَى تَكُونُ فيهمًا الذي يَةُ؟ فَقَالَ 
سای" و ل وَالنَوْرِيُ وَاللَّيكُ0© : «إدَا اصطلمَتَا گان 
فيهمًا الدَيَةٌ)). 


)١(‏ اختلف الفقهاء فيما يجب في الحاجبين» وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا. 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۱۸١/١۳١(‏ قال: «بخلاف ثديي 
الرجل حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال). 
ومذهب المالكية» ينظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص١١١)‏ قال: «كل ما في 
البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا... وثدي الرجل وأليتيه ففيها حكومة». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الأما للشافعي (1794/5) قال: «ولا يختلف شيء من 
المرأة ولا الرجل إلا الثديين فإذا أصيبت حلمتا ثديي الرجل أو قطع ثدياه ففيهما 
حكومة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷/١‏ قال: «وفي ثندوتي 
الرجل. .. وهي مغرز الثدي... الدية؛ لأنه يحصل بهما الجمال وليس في البدن 
غيرهما من جنسهما وفي إحداهما نصفها». 

(۳) ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (576/6) قال: «والمذهب أن في قطعء أو قلع 
الأذنين دية كدية المجني عليه نفسه». 

(4) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص87١)‏ قال: «وفي الأذنين الدية». 

(5) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )١14/0(‏ قال: «قال أصحابنا والثوري 


والليث والشافعي في الأذنين الدية وفى في السمع الدية). 


وتبعهم الإمام أحمد" ومعنى «اصطلمت”". أي: استؤصلتاء 
أي : فطعتاء واستأصلهماء أي : قطعهما فكان فيهما الدية. 
لم: (وَلَمْ ب یش يَشْتَرطوا إِذْهَابَ السَمْع). 
وهنا أمتران اة لاد فلو أن إنسانا قطع أذني إنسان من 


أصلهما ففيهما دية حتى وإن بقي السمع» وسيأتي ما أُيْر عن عثمان في 
ذلك. 


أما لو أذهب السمع مع بقاء الأذنين ففيه الدية كذلك. وفي الحالة 
الأخرى إذ أذهب السمع وهو شيء واحد في البدن ففيه دية أيضًاء؛ لأنه 
عطل المنفعة فلما عطل المنفعة وجب عليه دية تلك المنفعة» وهو شىء 
واحد في البدن» وإن كان له مصدران لكنه زال فوجب فيه الدية. ْ 


> قول: ل جَعَلُوا فى ذَّمَاب ب الشمع اليه مَفْرَدَةٌ). 
ذهب الأئمة الثلاثة”" إلى أنه لو استٌؤصل الأذنان قطعًا ففيهما | 


. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/717) قال: «ومن... قطع أذنين.‎ )١( 
ذهب السمع بقطع الأذنين فعليه ديتان؛ لأن... السمع من غير الأذنين فلا تدخل‎ 
دية أحدهما في الآخر... فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون الأخرى فنصف‎ 
الدية).‎ 

زفق «صلم الشيء»: قطعه من أصله» وقيل: قيل: الصلم: س الأذن والأنف من أصلهماء 
وصلمهما إذا استأصلهماء > والصلم: القطع المستأصل. يُنظر: «لسان العرب» لابن 
منظور .)۳٤۰/۱۲(‏ 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (۴۷۷/۸) قال: (وفي 
السمع... يعني : تجب في كل واحد منهما دية كاملة. . . وأما السمع فلانه ا 
يفوت جنس المنفعة على الكمال وهو منقعة الاستماع». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (574/8) قال: «وفي إبطال السمع 
دية إجماعًا ؛ ولأنه أشرف الحواس حتى من البصر عند أكثر الفقهاء؛ لأنه المدرك للشرع 
الذي به التكليف وكفى بهذا تميرّاء ولأن المعرفة به من سائر الجهات وفي كل 
الخ الع من ]ذق تشمو الد دول لان حط القض القن 
أولى وأقرب منه بغيره» وقيل: قسط النقص من الدية ورد بأن السمع واحد كما تقرر». ‏ = 


و أذهب سمعهما ففيهما أيضًا الدية» وهي رواية للإمام مالك وله 
زواية؟ احا سوط فيها مع ذلك ذهاب السّمع. 


> قولع: (وَأَمّا مَالِكُ" فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُ أَنَهُ لا تَجبُ في الأَدْئَيْنِ 
إِذّا ذَهَبَ سَمْعْهُمَا). 


إذ أنه راعى فيهما مكان السمع» والسمع موجود» فكيف تجب فيهما 
الدية؟ والراجح وجوبها. 


> قول: (فَإِنْ لَمْ يَذْهَبُ كيه حكومة. وَرُوِيَ عَنْ اي Re‏ 
a‏ عدر يق الاب 

ذكر ذلك ابن المنذرهء وقال: «هذا ضعيف ولم يثبت ذلك عن 
أبى بكر). 

وقد يسأل سائل فيقول ما حجة الذين قالوا بأنَّ قطع الأذنين يوجب 
الدية؟ 

الحواب: أن الخليفتين الراشدين (عمر وعليًا 


ع 
3 
- 


عليًا) ياء قد قضيا بذلك» 


= ومذهب الحنابلةء ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/17*) قال: «ومن. . 
قطع أذنين. : .. ذهب السمع بقطع الأذنين فعليه يه ديتان؛ لأن... السمع من غير 
الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر... فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون 
الى فنصف الدية). 

)١(‏ يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (057/5) قال: «قلت: فإن ضربه فذهب سمعه 
واصطلمت أذناه» أتكون فيهما دية وحكومة فى قول مالك؟ قال: قال مالك: فى 
الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيه الديةء اصطلمتا أو لم تصطلما». ۰ 

(۲) وسيأتى نقل ذلك عنه. 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (۲۷۲/6) قال: «الأذنين ففي قطعهما 
الدية» ومذهب المدونة أن فيهما حكومة إذا لم يذهب سمعه). 

(؟) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲١۳/۱۳(‏ قال: «وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه 
تش تفل لازن E‏ انان فك واقا ل E‏ عو شين لا قيس مي زا 
تقض ا اا :و الشعر لسن للك ,يكام و 


E 
5 5 5200000 .س‎ )١( اا‎ 2 


الجمهورء وهو الأقوى فى هذه المسالة. 


> قولم: (وَقَالَ E‏ لا يَضْرَانِ السَمْعَ وَيَسْتْرُهُمًا الشَّعْرُ َو الْعِمَامَة مَه). 


هذا تعليل لدية قطع الأذنين؛ وتغمَّلى الأذن إذا قُلِعتء وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يغطيها في كل حال؛ فليغظها إذن بعمامة كبيرة فترة 
وجيزة فقط ثم يخلع ذلك الشيء. 


و“ ف ON - Ps O‏ 
> قولع: (وروي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌ وَرَبْدٍ أَنَّهُمْ قَصَوًا في 
2 2 کې ه - 
الأذن إِذَا اصْظَلِمَتٌ نضف الذَيّة). 


ففى الأذن نصف الدية وفى الأذنين الدية كاملة» وهذا عن ثلاثة من 
التصسهابة :وهولاء الضخانة الثلاثة كلهم ممن اشخهر بالققه (فعمر فقية» 
وعلي قال فيه الرسول: «أقضاكم علىٌ»؛ وزيد بن ثابت» اشتهر بالفقه 
وبجانب خاص منه وهو الفرائض"". 


)١(‏ سيأتي تخريجها. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۹/٤۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (054/0*) 
عن طاوسء» «أن عمر بن الخطاب» قضى فى الأذن إذا استؤصلت نصف الدية». 
وإسناده م یی 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ۳۲۳۴/۹)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (0805/0) 
عن علي قال: «في الأذن إذا النصف يعني نصف الدية». وإسناده صحيح. 

(5) لم أقف عليهء بل وقفت على خلافه؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (04/5*) 
عن زيدء قال: «إذا اصطلمت الأذن ففيها ديتها». 

(e)‏ أخرجه ا ماجه )١65(‏ وغيره رة أن سن مالك أن رسول اله ا قال : «أرحم 
أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم 
علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أف بن كعب»ء وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل» وأفرضهم ريك د بن ثابت› ألا وإن لكل أمة أميئّاء وأمين هذه الأمة ا 
عبيدة بن الجراح». وصححه اللاي ر فى «(الصحيحة») (5؟5١)‏ و(٣۳٤۱).‏ 


ETE 3‏ 0 
> قول: (وََنَا الْجُمْهُورُ مِنَ الْعْلَمَاءِ قلا خلات عِنْدَهُمْ أَنَّ فى 
دَهَابٍ السّمْع الدَيةً). 
> قول: (وَأَمَا الْحَاجِبَانِ كَفِيهِمَا عِنْدَ مالك" وَالشَافِعيت0 
ورد 2 ا 3 0 2 
مَهَء وقال أبو خييفة © : : «فِيهمًا الدية)). 
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ذهب مالك والشافعى إلى أن فيها حكومة» وليس دية؛ إذ رأوا بأن 


3 2 
ذلك أخف. 


وقال أبو حنيفة وأحمد : «فيهما الدية»؛ لأن القاعدة تقول: «كل 
شىء فى الإنسان منه اثنان إذا ذهبا ففيهما دية). 


والأقرب إلى الأصل الذي قعده الفقهاء هو (الرأي الثاني) الذي أخذ 
به أبو حنيفة وأحمد؛ لما ذهبوا إليه من القاعدة السابقة 


)١(‏ وهم الحنفية والشافعية والحنابلة» وتقدم ذكر ذلك عنهم. 

(9) ينظر: «إرشاد السالك» لابن عساكر (ص١١١)‏ قال: «كل ما فى البدن منه اثنان 
ا ا و ی ت ا 

(۳) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )٥۱۹/۱۱(‏ قال: «وإن قلع 
الحاجبين لم تجب فيهما الدية... دليلنا: أن فيهما جمالًا من غير منفعة» فلم تجب 
فيهما الدية» كلحم الوجه» وتجب فيهما الحكومة». 

)٤(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص87١)‏ قال: «وفي الحاجبين الدية». 

)٥(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۳۷/١‏ - ۳۸) قال: «وفي كل واحد من الشعور 
الثلاثة الأخرى الدية وهى... شعر الحاجبين كثيفة كانت تلك الشعور أو خفيفة» 
يحيدلة أو مسد ين بكي د قبن أ ذمهنا ی كدوة ب و ذفني 
الجمال على الكمال كما تقدم. ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان 
المساواة وفى كل حاجب نصفها؛ لأن لكل إنسان حاجبين» وفى بعض ذلك 
قييظه من الدية يقدر بالمساحة كالأقين» وإن غاد الشعن قبل الخل الدية'.سقطت 


دیته). 


ل يه n‏ 
> قولت: (وَكَذَلِكَ فى أَشْفَارٍ الْعَيْه00)). 


اف الحيو :7ت هن الشعن الدى عت "فل كرف الطيخ ا 
طرف الجفن» ويسمى: أشفارًا. 


وعند بعض العلماء: في كل واحد منهما ربع الدية» وإذا اجتمعت 
كلها فالدية كاملة. 


> قولم: (وَلَيِسَ عِنْدَ مَالِكِ في ذَلِكَ إلا حَكُومَةٌ). 
أما أكثر العلماء فقالوا: فيها دية وفي الواحد منها ربع الدية. 


> قولت: (وَْمْدَةُ الْحَنَفِيّةِ مَا رُوِيَ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ 
كل انين مِنَ الإنْسَانِ الدية»“). 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (09/8/6) قال: 
"وف أشفاز العينين الأربعة جمع شفرة. .. الجفن أو الهدب الذية إذا قلعها لم تنبت 
وفي أحدها ربعهاء ولو قطع جفون أشفارها فدية واحدة؛ لأنهما كشيء واحد وفي 
جفن لا شعر عليه حكومة عدل» لكن المعتمد أن في كل دية كاملة جفتًا أو شعرًا». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الآم» للشافعي )١7/6(‏ قال: «وإذا قطع جفون العينين 
حتى يستأصلها هه الدية كاملة في كل جفن ربع الدية؛ لأنها أربعة في الإنسان 
وهي من تمام خلقته ومما يألم بقطعه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي )۳۷/١‏ قال: «وفي الأشفار جمع 
شفر الأربعة وهى الأجفان ولو من أعمى الدية؛ لأن ذهاب البصر عيب فى غير 
الأجفان» وفي كل واحد منهاء أي: الأشفار ربعها؛ لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر 
ونفع كامل فإنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد ولولاه لقبح منظرها». 

(۲) «الأشفار»: حروف العين التي ينبت عليها الشعرء والشعر هو الهدب. وشفر كل 
شيء حرفه. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص54١‏ - .)٠١١‏ 

(۳) يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدرير (591/5) قال: «وشفر عين لا 
قصاص فيه» وهو د بضم الشين المعجمة الهدب النابت بأطراف الجفن». 

)€( تقدَّم نقل ذلك عنهم. 

(©) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۲۳/۹) عن ابن مسعود قال: «كل زوجين ففيهما 
الدية» وكل واحد ف ألدية). 


لأنها إذا ذهبت ذهب معها الشعر» والشعر ‏ كرأي بعض العلماء - 
اباد 

فهذا هو الأصل الذي بنا عليه العلماء قولهم: «بأن كل شيء فيه 
اثنان ففيه الدية؛ فإذا كانت أربعًا كانت فيه الدية. 


مركن 


> قولت: (وَتَشِِْهُهُمَا بمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الأغضاءٍ الْمُثَا وَعْمْدَةُ 
مَالِكِ أَنّهُ لا مَجَالَ فِبِه لِلْقِيّاسٍِء وَإِنمَا كرب اليك 0 
قِبَلِ السَمَاع فيو ديةٌ؛ كَالأَضلٌ اَن فيه حَُكُومَةٌ ان 1 
لتك E E‏ 
كل ما مر لم يرد فيه دليل» فالهاشمة فيها قول لصحابي» وهو 
زيد بن ثابت» ومع ذلك أخذ به العلماء» وكذلك قول عبدالله بن مسعود 
للد ل ميلعتو 


£: ١ 
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> قولم: (وَلَا فل بين أغني: صَرُورِيًا في الْخِلْقَة). 


من المعلوم أنها لو ذهبت لظهرت فائدتها فما خلق الله 8# شيئًا في 
ادن إلا و 


> قولة: (وَآَمّا الأَجْمَانَ كَقِيلَ: في كل جَفْن ينها ربع الديَة). 
«الأجفان”"2: هي التي تحيط بالعينين جفن بالأعلى وجفن بالأسفل» 


)١(‏ وهم الحنفية والحنابلة: 
مذهب الحنفية» ينظر: «درر الحكام» لملا خسرو )٠٠٤/۲(‏ قال: «وكذا شفار العينين 
يجوز أن يراد بالأشفار حروف العينين وهو حقيقة فيه» ويجوز أن يراد به الأهداب 
تسمية للحال باسم المحل وأيهما أريد كان مستقيمًا؛ لأن في كل واحد دية كامل. 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتى )۳۷/١‏ قال: «وفى أهداب العينين 
وهي الشعر الذي على الأجفان الدية؛ لأنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه 
دية كاملة... وفي كل واحد منهاء أي: الأهداب ربعها أي الدية». 

(؟) «الجفن»: غطاء العين من أعلى وأسفل. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۸۹/١۳(‏ 
وانظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص4١١  .)١156‏ 


هج] سد 

وفي كل عين جفنان فمجموعها أربعة» فإذا تعدّى أحدٌ على إنسان وقطع 
أجفانه ففيها: دية كاملة» وإن قطع اثنان منها ففيهما: نصف الدية» وكذلك 
الحال بالنسبة للآهداب التي ينبت غلها: الشهر» وتاك أيضا من العلماء 

من يرى: أن في إزالة شعر الرأس (دية كاملة) إذا لم ينبت يعد ذلك» 
أي: صار الإنسان أصلعَ بعد التعدي عليه» وكذلك شعر اللحية'''» وشعر 
الحاجبين"» وإن كان في بعض ذلك خلاف» ولم يعرض له المؤلف. 


: مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (095/6) قال‎ )١( 
وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح» ولا شيء في كوسج على‎ 
ذقنه شعرات معدودة ولو على خده أيضّاء ولكنه غير متصل فحكومة عدل ولو متصلا‎ 
فكل الدية).‎ 
قال:‎ )۲۷۷/٤( ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدرير وحاشية الدسوقي‎ 
«وقلع شعر حاجب» أو هدب... أو المتعدد فيه الحكومة إن لم ينبت»‎ 
فإن نيت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد» وكذا شعر الرأس‎ 
واللحية».‎ 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (5/*”) قال: «وفي إفساد منبت‎ 
الشعور حكومة إذا كان فيه جمال كشعر اللحية وشعر الرأس»‎ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/317) قال: «وفي كل‎ 
واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة وهي شعر اشن وشعر لحية وشعر حاجبين‎ 
وشعر أهداب عينين».‎ 

(؟) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (6/لالا0) قال: 
«الحاجبين. . . الدية». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للدرير وحاشية الدسوقي )۲۷۷/٤(‏ قال: 
«وقلع شعر حاجب» 5 هذب. .. أو المتعدد فيه الحكومة إن لم يلبت» 
فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمدء وكذا شعر الرأس 
واللحية». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟5١/508)‏ قال: «فأما شعر 
الحاجبين فيختصان بالجمال دون المنفعة» فإن نتفه حتى ذهب ولم يعد ففيه حكومة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: ااشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (17/8") قال: «وفي كل 
واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة وهي شعر رأس وشعر لحية وشعر حاجبين 
وشعر أهداب عينين». 


> تول: (وبو َال الشَّافِعِيُ والكوفئ). 


> تولت: (لِأَنَهُ لا بْقَاءَ لِْعَيْنٍ دُونَ الْأَجْمَانٍ. وَفِي الْجَفَْيْنِ الأَسْمَليْنِ 
عِنْدّ غَيْرهِمَا التّْتُه وَفِي الأَعْلَييْنِ شقان" ). 


اجتهد العلماء في هذه القضية بأن يكون بعض الأعضاء أكثر من 
بعض» وقد مر كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله كله إلى أهل 
اليمن» وهو كتاب صحيح تلقاه العلماء بالقبول» وعملوا به جيلا بعد 
جبلء وقد حفظ لنا كثيرًا من المسائل المتعلقة بالدّيات. 


OY‏ كبوا بالساف نيقي أن ترقت دنا 
زود ف ال رهم ذلك ققد ا جا بعض العلا فى الأسنان» كإذا 
جمعت الأسنان مع الأضراس بلغت اثنين وثلاثين» وإذا ضربتها بخمسة 
صارت «مائة وستين» فتزيد بذلك على الدية» ولذلك اجتهد بعض العلماء 
فيها» ولكن الرسول بء نص على أنَّ في كل سن خمسًا من الإبل» 
وكذلك الأصابع ص أصابع اليدين أو الرجلين غير متساوية» وتختلف في 
مناقعها ومع ك ين الرسول بي بأن في كل إصبع خمس من الإبل» 
اق إذا e‏ بعشرة صار في كل إصبع عشر من الإبل فصارت مائة» 
ولكن العلماء يقسمون أصابع اليدين إلى ثلاثة مفاصل فيقولون: في كل 
مفصل ثلث الدية عدا الإبهام ففيه مفصلان فقط ففي كل مفصل منه نصف 
الدية. فقد دقق العلماء فى ذلك وفصلواء ولكن المؤلف أخذ المسائل 
ا 


)١(‏ روي ذلك عن الشعبي» قال ابن المنذر في «الإشراف» :)41١/8(‏ وقد روينا 
عن الشعبي أنه قال: «في الجفن الأعلى ثلث الدية» وفي الجفن الأسفل ثلثا 
الدية). 


(؟) ستأتي هذه المسألة بالتفصيل. 


بي 0 ت 6 E‏ عرو - 
> قولع: (وَأَجْمَعُوا عَلى أن مَنْ أَصِيبَّ مِنْ أظرَافِهِ أكثر مِنْ يتو 
أن لَه ذَّلِكَء مِئْلَ أن تُصَاب عَيْنَاهُ وَأَنْفَهُ 5 


كله وِيْتَاد7). 
أي لو :أن اانا تعدى على إنسان فخلع عينيه ففهما الدية؛ وكذلك 
يديه أو ورجليه ففهما الدية» فهذا لا يقيد بأن يقال: لا يزيد عن الديةء 
ولكن لو أزهِقَتُ نفس الإنسان خطأ فليس فيها إلا الدية. 
چ df‏ ر o‏ مم 6ه 2 e‏ ¢ 5 2 عدي r‏ 
> قولم: (وَأما الأنثيانٍ فَأَجْمَعُوا أيْضًا على أن فِيهمًا الديَة وَقَالَ 
جَمِيعَهُمُ : 3 فى کل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِم ص الدّيّق”"'). 
يقصد ب«الأنثيان»: الخصيتان» وجاء تسميتهما أيضًا فى كتاب 
عمرو بن حزم «بالبيضتين»؛ لأنهما يشتملان على ذلك» وقد نص 


)١(‏ هذه المسألة مبنية على ما ذكره أهل العلم فيمن جنى جنايتين تقتضي كل 
واحدة منهما ديةء فإذا اجتمعتا فديتان وهكذاء وهى مذكورة ضمنا فى بعض 
المسائل. 

(۲) مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (5/لالا0) قال: 
«قوله: (والأنثيين) لتفويت منفعة الإمناء والنسل. زيلعي. [تنبيه] في التتارخانية عن 
التحفة: إذا قطعهما مع الذكر معًا فعليه ديتانء وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه 
منفعة الأنثيين وهى إمساك المنى قائمة» وأما عكسه ففيه دية للأنشين وحكومة للذكر 
اه ملخصًا. أي: لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثبيه فانقطع ماؤه 
فدية ونصف). 
واج المالحية: يُنظر : «الشرح الكبير وحاشية الي للدردير (TVT/)‏ قال: 
اوفي الأنثيين مطلقاء أي: سلهماء أو قطعهماء أو رضهما فلو قطعهما مع الذكر 
فدیتان). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳٠١/١(‏ قال: «وفي أنثيين من 
الذكر دية لحديث عمرو بن حزم بذلك؛ ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل » 
رفي إحداهما نصفهاء سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم. 
تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم. 
وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (494/6) قال: «وفي الأنثيين الدية 


رسول الله ية عليهما بقوله: «وفى البيضتين الديةاء ففى كل واحدة 
منهما نصف الدية ولم يفرق الرسول بيا بينهما فلم يقل مثلًا: في هذه 
الثلثان» وفي الأخرى الثلث» أو في هذه أكثر أو أقل» ونحن نقف على 
ما ورد عن رسول الله 2 ® الات فى الوضوء في قوله: 
«(يغسل ذكره وان وفى بعضها: ( من المنى)» 0 بعضها: (يبغسل 
۳ 
ذكره ويتوضاً) 


فالأنثيان: جمع أنثىء ولا شك أن فيهما نفعّاء وهما ‏ كما هو معلوم - 
وسيلة التناسل» وهذا مما أمر الدين الحنيف بحفظه والمحافظة عليه. 


إذن فى كل واحدة منهما نصف الدية؛ لأنهما اثنتان فى بدن الرجل» 
ولا فرق في هذه الأعضناء ين أن يكون كرا 1 ولا بين أن 
يكون عاقلا أو مجنونًا فإذا تعدّي عليه فلا فرق فيه فيما يتعلق بهذا 
الحكم» لكن يختلف العلماء فيما لو كان صغيرًا لا يتكلم ثم فطع لسانه 
فهل فيه دية كاملة؟ 


الجواب: قال أكثر العلماء : بأن فيه الدية كاملة» وخالف الحنفية 


(0) أخرجه أبو داود )۲٠۸(‏ وغيره عن عروة» أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر 
نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله ييا : ابعر ذكره وأنثييه). وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» .)۲٠۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )7١١(‏ وغيره عن عبدالله بن سعد الأنصاري» قال: سألت 
رسول الله بي عما يوجب الغسل؛ وعن الماء يكون بعد الماءء فقال: «ذاك المذي» 
وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك» وتوضاً وضوءك للصلاة». 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (505). 

(5) قول الشارح أكثر العلماء ليس يحتاج إلى تأملء حيث إن الشافعية والحنابلة قالوا 
بالدية في مقابلة الحنفية المالكية قالوا بالحكومة: 
فمذهب الشافعية» يُنظر: ايه المحتاج» للرملي (578/9) قال: «وفي لسان ناطق 
ولو لألكن وأرت وألئغ وطفل وإن لم يظهر أثر نطقه وشمل ما لو كان ناطقًا فاقد 
الذوق» وإن قال الماوردي: إن فيه الحكومة كالأخرس» ولو قطع لسانه فذهب 
كلامه وذوقه لزمه ديتان إن قلنا بأن الذوق ليس في اللسان دية لخبر صحيح فيه = 


Gag ه##]‎ 


في ذلك”"؛ إِذَا هناك مسائل كثيرة وفروع لم يعرض لها المؤلف. 


وأجمعوا على ذلك؛ لابه سعد الى نص » وهو ما جاء فى كتاب 


عمرو بن حزم «في الأنثيين أو في البيضتين الدية»؛ فالإجماع مستند إلى 
دليل؛ إذا فى هذه المسألة «حديث وإجماع)”"© 


. قولم: إلا ما روي عَنْ د ميد سيد بن الْمُسَيِّبِ أنه قال ٠‏ في الم 3 


الْبْسْرَى نلا الدّيّةِ؛ لان الْوَلَدَ يَكُونْ مِنْهَاء وف فى الت لت الدية»”). 


01) 


فق 


فرق 


وقيل: شرط الوجوب في لسان الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص وإلا 
فحكومة› والأصح لا فرق أخدًا بظاهر السلامة». 

ومذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )۳١/٤(‏ قال: «وإن قطع لسان طفل 
يتحرك بالبكاء» وبما يعبر به الأطفال» كقوله: بابا ونحوه» ففيه الدية؛ لأنه لسان 
ناطق» وإن كان لا يتحرك ب TT‏ 
الأخرس»؛ لأن الظاهر أنه لو کان ناطقًا لتحرك بما يدل عليهء فإن قطع قبا بل مضي 
زمن يتحرك فيه اللسان» ففيه الدية؛ لأن الظاهر السلامة» فضمن كما تضمن أطرافه» 
وإن لم يظهر فيها بطش». 

ومعهم المالكية: 

مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (0086/5) قال: 
«وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل». 1 

ومذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» )۲۷۷/٤(‏ قال: 
«(قوله: كلسان الأحرس ففي قطعه الحكومة)ء أي: إذا لم يذهب بذلك صوت 
الأخرس» وإلاء فالدية» أي: وأما لسان الصغير قبل نطقهء فهل كذلك فيه حكومة؛ 
لأن الدية لا تلزم بمشكوك فيهء أو فيه الدية كاملة ويكون من مشمولات قول 
المصنف» والدية فى لسان الناطق بئاءًَ على أن المراد الناطق ولو بالقوة؛ لأن 
الغالب نطقه بعد». ١‏ 

قال ابن المنذر: «جاء الحديث عن رسول الله بيه أنه قال: «الأنثيين الدية». وبه قال 
عوام أهل العلمء ففي البيضتين الدية» وفي كل واحد نصف الدية». انظر: 
«الإشراف» ( .)٤۳٥ N‏ 

قال ابن المنذر: «وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضل اليسرى على اليمنى» 
فقال: فى اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منهاء وفى اليمنى الثلث». انظر: 
«الإشراف» ((/8ره4). 1 


TINE PT‏ ال 

ا 00 لأن الأصابع مثلا غير متساوية في 

نفعها؛ فمنها ما يحتاج إليه الإنسان كثيرّاء ومنها ما يحتاج إليه قليلاء 

0 ما لو زال أثر كثيرّاء وبعضها يكون أثرّه أقلء ولذلك روي عن 

عمر 4 آنه اجتهد في وضع ديتهاء aS ET‏ 
إليه» كما سيأتي ويشير المؤلف إلى ذلك ونعلّق عليه" . 


أما SS‏ ينها اد عتل :ني العرى ادن 0 
الأخرى الثلث» وعلل ذلك؛ بأن هذه مكان النسل أو أو الفتاسل :لكا 
نقول: بأن الحديث لم يفرّق بينهما حيث قال: «وفي البيضتين الدية». 
والأمر الآخر: أن هذه التفرقة مردودة بأشياء كثيرة” ؛ فهل فائدة الأجفان 
التي على العينين متساوية؟ وهل فائدة الشفتين متساوية؟ 

الجواب: لا. وكذلك أيضًا الأصابع تختلف منافعهاء وما جاء عن 
رسول الله ب ينبغي أن يوقف عنده. 


وهذا القول مردود بأشياء أخرى اختلفت منافعها زيادة ونقصّاء ومع 
ذلك أجمع العلماء على أنها متساوية بالنسبة للدية. 


> قولم: (فْهَذِهِ مسال الأغضَاءِ الْمْرْدَوجَةٍ). 


لم يستقص المؤلف ي4 مسائل الباب؛ فلم يذكر الأليتين» وقد 
تكلم عنهما العلماء وقالوا: «فيهما الدية“» وكذلك بالنسبة للحيين الذين 


(1). قال عفرو بن شعيب::«إني لاعنجب من تفضيل إحذاهما على الأخرىء :وقد أخصنيا 
غئمًا لنا من الجانب الأيسرء فألقحن من الجانب الأيمن» هما سواء». انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (۲۹۳/۱۳). 

(0) سيأتي قريبًا. 

۳( وذكرنا شيئًا منها عن عمرو بن شعيب. 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )١١/۸(‏ قال: «وفي الأليتين إذا 
قطعتا كمال الدية وفي الظهيرية وفي أحدهما نصف الدية). 


عنما مكان متبك الأستان السنفك © وف الأنقية. إلى غير لك هن 
أشياء أخرى كثيرة. 


00 


ومذهب المالكية» يُنظر : «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي )۲۷۷/٤(‏ قال: 
«وقطع أليتي المرأة بفتح الهمزة خطأ فيه حكومة قياسًا على أليتي الرجل» وقال 
أشهب فيهما الدية وفي العمد القصاص». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳١١/١(‏ قال: «وفي الأليين 
وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ الدية؛ لما فيهما من الجمال 
والمنفعة في الركوب والقعودء» وفي أحدهما نصفهاء وفي بعض بقسطه إن عرف قدره 
وإلذ فالتحكومة» ولا :فرق فقن ذلك بين الرجل والمراة ولا نفد إلى التلؤفه البدت 
الناتئ» واختلاف الناس ل تعد في سائر الأعضاء» ولا يشترط في وجوب 
الدية بلوغ الحديد إلى العظم» ولو نبت ما قطع لم تسقط الدية على ظاهر المذهب 
كما قال البغوي). 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني )١٠١/١‏ قال: «وفي 
الأليتين وهما ما على الظهر واستواء الفخذينء وإن لم يصل القطع إلى 
العظم الدية كاملة كاليدين» وفي إحداهما نصفهاء وفي ذهاب بعضها بقدره من 
الدية بنسبة الأجزاء كسائر ما فيه مقدرء فإن جهل مقدار نسبة الذاهب منهما 
فحكومة). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم )۳۸١/۸(‏ قال: «واختلفوا في 
اللحيين فعندهما في الوجه فيتحقق الشجاج فيهما فيجب فيها موجبها). 

ومذهب المالكية» يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص59) قال: « 
فوضخة الأئق واللحل الأسفل ‏ مها الاجتهادة. 

لح الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (9/0”) قال: «وفي كل لحي 
تف ديه ار لان افا نا ومنفعة» فوجب فيهما الدية» وفي أحدهما نصفها 
وها عظمات تنبت عليهما الأسنان السفلى» وملتقاهما الذقن. أما العليا 
فمنبتها عظم الرأس. تنبيه: استشكل المتولي إيجاب الدية في اللحيين بأنه لم يرد 
فيهما خبرء والقياس لا يقتضيه لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان الترقوة والضلعء 
وأيضًا فإنه لا دية في الساعد والعضد والساق والفخذ» وهي عظام فيها جمال 
ومنفعة وقد يجاب بأنهما لما كانا من الوجه كانا أشرف من غيرهما فوجب فيهما 
الدية). 

ومذهب الحنابلة» ينظر : «كشاف القناع» للبهوتي )٤٥/١(‏ قال: «وفي اللحيين الدية؛ 
لأن فيهما نفعًا وجمالًا وليس في البدن مثلهما وهماء أي: اللحيان العظمات اللذان 
فيهما الأسنان السفلى وفي إحداهما نصفها». 


أما الثديان» فيختلفان بين الرجل والمرأة؛ فلو 0 
ففيهما الدية» وفي اسای یا ی اوی اها ما ما 


يتعلق بالرجل ففي ذلك خلاف هل فيهما دية؟ أم حكومة؟ 


الجواب: يرى أكثر العلماء أن فيهما حكومة. ويرى الحنابلة أن فيهما 
00 
الدية . 


وسبب الخلاف: أن نفعهما ليس كنفع ثدي المرأة؛ إذ فيهما 
الرضاع» إلى غير ذلك مما يتعلق بجمال المرأة وغيره. 


> توله: (وَآمًا الْمُفْرَدهُ ِن جُمْهُورَمُمْ عَلَى أن فِي اللْسَانِ حصا 
الذي ). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى (5/لالاه) قال: 
اوی لثما ]لا مشكومة دي الدية!: 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )۲۷۳/٤(‏ قال: 
«وفي ثدييها بطل اللبن آم لا أو حلمتيهماء أي: الثديين وفي بعض النسخ: حلمتها 
بالإفراد» أي: المرأة الدية إن بطل اللبن» أو فسدء وكذا إن بطل» أو فسد بغير 
قطع). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي )٤۷١/۸(‏ قال: «وفي قطعء أو 
إشلال حلمتيهاء أي: المرأة ديتها ففي كل منهما وهي رأس الثدي نصف دية لتوقف 
منفعة الإرضاع عليهما وتدخل حكومة بقيته فيها وفي حلمتيه» أي: الرجل.. 
حكومة؛ لأنه ليس فيها غير الجمال ولا تدخل فيها الثندوة من غير المهزول وهى ما 
حواليها من اللحم؛ لأنهما عضوان بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها». ١‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (51//6) قال: «وفي الثديين الدية 
وفي أحدهما نصفها قال في المبدع بالإجماع» وفي حلمتيهما الدية؛ لأنه ذهب 
منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكرء وفي إحداهما نصفها وإن قطع الثديين 
بحلمتيهما فدية واحدة كقطع الذكر بحشفته؛ لأن مسمى الجميع واحد). 

(۲) تقدم الكلام على ثدي الرجل. 

(9) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص187١)‏ قال: «وفي اللسان الدية». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲۷۷/٤(‏ قال: 
«في قطع لسان الناطق حيث منعه النطق» وإن لم يمنع النطق قطعه من اللسان 
فحكومة كلسان الأخرس ففي قطعه الحكومة بالاجتهاد». 2 


اللسان نعمة عظيمة من نعم الله تعالى #؛ ولذلك قالوا: جمال 
الوقن 9301 وا ا مانت إن 
صنته صانك» وإن أهنته أهانك. وهذا اللسان به تتم العبادة» فكلنا 
بحاجة إلى أن نقرأ في الصلاة وأن نسبح الله تعالى» وأن نكبره وأن 
نحمده» وبه نقرأ القرآن في الصلاة وفي غيرهاء وبه يصل الإنسان إلى 
مراده ويبلغ حقه» ويدافع عن نفسه ويرد به الظلم» وبه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» > ويعلّم الناسَ وغير ذلك» ففوائده عظيمة جدًا 
بطع خصوها ١‏ وولدلك ل و ونی 
روث مو أفصح مئ ی ردا دی ٠‏ إن اناف 0 
يُكَزوْثٍ 49 [القصص: 


فاللسان إذن وسيلة للتبليغ؛ ولذلك كان رسول الله ييا أفصح للام 


= ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي دوا قال: «وفي لسان 
ناطق ولو لألكن وأرت وألئغ وطفل وإن لم يظهر أثر نطقه وشمل ما لو كان 
تاطا فاقد الذوق» وإن قال الماوردي إن فيه الحكومة كالأخرس» ولو قطع 
لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه ديتان إن قلنا بأن الذوق ليس في اللسان دية لخبر 
صحيح فيه). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (50/6) قال: «في اللسان الناطق 
الدية إذا استوعب قطعًا إجماعًا ذكره ابن حزم؛ لأنه أعظم الأعضاء نفعًا وأتمها 
جمالًا يقال: جمال الرجل في لسانه» والمرء بأصغريه قلبه ولسانه» ويقال: ما 
o‏ الدسان الا :ضور E a‏ 

)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه أحمد فى «فضائل الصحابة» )١100(‏ وغيره عن أبى جعفر» 

ل: أقبل العباس بن عبدالمطلب وعليه حلة وله ضفيرتان وهو أبيض بض» فلما رآ 

الك عم فقال له العباس: ما أضحكك يا رسول الله» أضحك الله سنك؟ 
قال: «أعجبني جمالك يا عم النبي»» فقال العباس: ما الجمال في الرجل يا رسول 
الله؟ قال : «اللسان». وضعفه الألباني في فى «الضعيفة» (0"555). 


(۲) هذا مثل من أمثال العرب. 
قيل لهما: الأصغران لصغر حجمهماء ويجوز أن يسميا الأصغرين ذهابًا إلى أنهما 
أكبر ما في الإنسان معنّى وفضلاء .... كأنه قيل: المرء يقوم معانيه بهما أو يكمل 
المرء بهما. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)۲۹٤/۲(‏ 


لساناء وأبلغهم بيانّاء وأوتي ية جوامع الكلم"» وكلما وُفْقَ الإنسان إلى 
فصاحة اللسان وقدرة التأثيرء كان تأثيره في الناس أعظم وأكبر. 

ونفع هذا اللسان لا يقتصر فقط على الكلام» بل هو جمال للفم 
أيضّاء وبه نعمة التذوق ويُحتاج إليه فيما يتعلق بالطعام وتنظيف الفم إلى 
عل ولت يو" حصن له 


وعلى ذلك؛ فلو أن إنسانًا قطع لسان إنسانٍ آخر؛ ففيه الدية» ولو 
قطع جزءًا منه ففيه حكومة إلا أن يذهب الكلام؛ فإن ذهب كلام الإنسان 
بأن تسبب في ذلك شخص ففيه دية؛ لأن الكلام فيه دية» ولو قطع لسانه 
فيه ادية أيضًا :ومن العلماء من “قال > «النيتان تجتمغات". 


03 سشكو> امه 5م ت م د 2 6 م 0 53 3 
> قولم: (وَذَلِكَ مَرْوِيٌ عن النَبِيّ ا وَذَلِكَ إِذَا فطع كله أو فطع 
مله مَا يَمْتَعُ الْكَلَام). 


قيّد المؤلف القطع بالخطإء وسيشير بعد قليل إلى ما يتعلق بالعمدء 
وذلك لو أن إنسانًا تعدّى على آخر فقطع لسانه فهل يقطع لسانه؟ سيأتي 
الكلام عله ولكنه قال: (ورد ذلك في كتاب عمرو بن جرم وفيه قول 
الزرسول كله : اوق اللسان لدي + وقيمة" الأنسان جسانه اذا رقف 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم )1/٥۲۳(‏ عن أبي هريرة ظكه: أن 
رسول الله يِه قال: «بعشت يجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» فبينا أنا نائم أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي». 

(؟) وهم الشافعية والحنابلة: 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۲۸۸) قال: «وفي لسان ناطق 
ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل» وإن لم يظهر أثر نطقه وشمل ما لو كان ناطقًا فاقد 
الذوق» وإن قال الماوردي: إن فيه الحكومة كالأخرس» ولو قطع لسانه فذهب 
كلامه وذوقه لزمه ديتان إن قلنا بأن الذوق ليس في اللسان». 
يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (10/5) قال: «وإن جنى على لسان ناطق فأذهب 
كلامه وذوقه مع اللسان فديتان كما لو ذهبت منافع اللسان مع بقائه). 


سي مسيم 


لسان الإنسان أصبح كالبهيمة لا يتكلم؛ لذا فهو نعمة عظيمة يجب على 
كل مسلم أن يشكر الله 8 عليهاء وفي بدن الإنسان أسرار كثيرة مما 
تفضل الله به 8 علينا لا يعلمها إلا هو. 


فإذا فلع جميع اللسان؛ ففيه الدية» ولو قطع بعضه فمنع الكلام؛ 
ففيه الدية لكن لو قُطع بعضه وبقي الكلام؛ ففيه حكومةء وقد تكلم العلماء 
ذلك إلى أن يتتعتع في كلامه بعد أن كان فصيحًا؛ فهذا لا يصل إلى حدّ 
الف ونما “فيه كم 


> قولع: (فَإِنْ لَمْ يُقْطعْ مِنْهُ مَا مَنَعْ الْكَلَامْ قَفِيهِ حَكُومَةً". 


)١(‏ سيأتي الكلام عليها. 

(0) لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة: 
فمذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/311/8”) قال: «وإن كان ذهب 
بعض الكلام بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومة العدل؛ لأنه لم يوجد تفويت 
المنفعة على سبيل الكمال» وقيل : تقسم الدية على عدد حروف الهجاء فيجب من 
الدية بقدر ما فات من الحروف». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )554/1١(‏ قال: «قال 
ابن وهبء عن مالك: وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام» ففيه الدية كاملة» وإن 
منع بعضه» ففيه بقدر ما منع من كلامه). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (4194/8) قال: «ولو قطع نصف 
لسانه فذهب ربع أحرف كلامه» أو عكس فنصف دية اعتبارًا بأكثر الأمرين المضمون 
كل منهما بالدية؛ لأنه لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ومن ثَمّ انّجه 
دخول المساوي فيما إذا قطع النصف فذهب النصف ولو قطع بعض لسانه فذهب 
كلامه وجبت الدية؛ لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع قطع أولى» أو فلم يذهب 
شيء من كلامه وجبت الحكومة إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة في لسان 
الأخرس وقيل القسط وعليه كثيرون). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )٠١/١(‏ قال: «وإن قطع 
بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما؛ لأن كلا من اللسان والكلام 
مضمون بالدية لو انفرد؛ إذ لو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيى = 


J gm ]B- 


وَاخْمَلْهُوا في الْقِصَاصٍ فيه عَمْدَا؛ د ؛ نه مَنْ لَمْ يَرَ فيه قِصَاصّاء وَأَوْجَبَ 
ن 


0 ت .8 ا م ا‎ a 
0 الدية› وَهُمْ مالك" وَالشَافِمِت 7" 2 وَالُْونِنٌ‎ 


ب ( ندا حنيفة هذا المقام؛ لأنه ر نصا 
يعبر في بي في 0 في 
الغالب عن كتاب 00 


> قولت: (لكِنَّ الشَّافِمِيَ يَرَى الذَّيَدَ في مال الجَاني“. وَالكوفة“ 


5 أو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء وجب نصف الدية. فعلى من قطع 
ربع اللسان فذهب نصف الكلام نصف الدية؛ لأنه وجب عليه بقطع ربع اللسان ربع 
الدية وبقي ربع الكلام لا متبوع له فيجب عليه أيضًا ربع الدية». 

)١(‏ يُنظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص*) قال: «في قطع الأعضاء فإن كان 
عدا قلي لول وي إلا ا أنه كاف اسه التلجيد رات كان خط N‏ وبع مكلت 
ففي كل زوج من البدن دية كاملة وفي الفرد نصف الدية وذلك. .. و 
كاملة). 

(؟) يُنظر: «الأم» للشافعي ۱۲۸/۳ - )١19‏ قال: «وإذا قطع اللسان قطعًا لا قود فيه 
خطأ ففيه الدية وهو في معنى الأنف ومعنى ما قضى النبي بي فيه بدية من تمام 
خلقة المرء وأنه ليس في المرء منه إلا واحد ومع أنه لا اختلاف بين أحد حفظت 
عنه ممن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية واللسان مخالف للأنف في معان منها 
أنه المعبر عما فى القلب وأن أكثر منفعته ذلك وإن كانت فيه المنفعة بمعونته على 
إمرار الطعام والشراب وإذا جني على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع 
ففيه الدية ثامة زلا" حفط من انحن ت من أهل العلم في هذا خلاقًا». 

(۳) ينظر: «مختصر القدوري» (ص180) قال: «ولا قصاص في اللسان... وإذا اصطلح 
القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلًا كان أو كثيرًا فإن 
عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص 
وكان لهم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتص من جميعهم). 

)4( يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (959/8) قال: «دية الخطأ وشبه العمد تلزم الجاني 
أولا على الأصح ثم تتحملها العاقلة». 

)٥(‏ يُنظر: «فتح القدير» لابن الهمام )5١7/٠١(‏ قال: «قوله (والأصل أن كل دية وجبت 
بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارًا بالخطا) أقول: مدلول 
قوله اعتبارًا بالخطإ أن يكون الأصل فى وجوب الدية على العاقلة هو الخطأء وأن 
يكون وجوبها عليهم في شبه العمد ثابتا بالقياس على الخطاء وليس ذاك بواضح؛ إذ 
المصنف قال في أوائل كتاب المعاقل: والأصل في وجوبها على العاقلة). 


0۰۲ 


ومالك“ عَلَى الْعَاقِلَةِ). 


وهذا يعني أنه إذا قطع لسان إنسان عمدًا فليس فيه القصاص» ولكن 
على من تكون الدية؟ الجواب: ذهب الشافعى إلى أن الدية تكون على 
الجانى» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها تكون على العاقلة. 

مه a‏ 2 ع 90 5 2 o‏ 4 5 و 

> قولم: (وَقَاكَ اللَيْتُ وَعَيْره: «فِي اللْسَانِ عَمْدًا الْقِصَاصُ2”"). 

وھا کر ای الإمام أحمد ایا 4 الأن. هذا قن تعد علن عضيو 
من أعضاء الإنسان عمدًا وظلمًا؛ فيقتص منه إلا أن يعفر فيطلب الدية فله 
ذلك. 


م 0 وَل 2 ٤‏ 02 م 8مس 4 28 
> تولم: (وَأَمَا الأنفٌ كَأْجْمَعُوا عَلَى أنه إِذّا أوعِبٌ جَدْعًا عَلَى أن 

فيه الدَيَةٌ عَلَى ما في | الْحَدِيث9)). 
الأنك تفي ار الاين : موضع جمال الإنسان» وقد جاء 


النع .على أن فيه الدية»» وفي لفظ آخر: «(وفي الأنف إذا استوعب 


- أو د أوهب حدقا الدية ولاف كاللسان رط به أمواك: الات 


نفسه (الآلة)» وحاسة الشم فيه. فحاسة الشَّم إنما تكون عن طريق الأنف 


)١(‏ يُنظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص١49)‏ قال: «وكذلك تجب الدية على 
العاقلة مطلقًا إن بلغت الثلثء وإلا ففى ماله أو فى ذمته كخطئه أو خطأ غيره». 

(5) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٠١١/١(‏ قال: «وقال الليث يقتص منه». 

(۳) يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (/566) قال: «ويؤخذ اللسان باللسانء لللآيةء 
والمعنى» وبعضه ببعضهء لما ذكرنا. ولا يؤخذ أخرس بناطق؛ لأنه أكثر من حقه. 
ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه دون حقه» ولا أرش معه؛ لأن التفاوت فى المعنىء 
لا في الأجزاء. ويؤخل لدان الفصيح بلسان الألنغ» ولسان الضغيره كما يوحذ 
الكبير الصحيح بالطفل المريض"». 

(4) تقدم الكلام على الأنف وما فيه» وذكرنا أقوال أهل العلم فيه. 

() «المارن»: ما لان من الآنف وفضل عن القصبة. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(T/0‏ 

() وهو كتاب عمرو بن حزمء وقد تقدم تخريجه. 


كما أن الأذن هي آلة حاسة السمع» واللسان آلة حاسة الذوق؛ ولذلك لو 
اعتدى إنسان على لسان آخر فأذهب ذوقه؛ قال بعض العلماء: فيه دية». 
وهناك كلام في اللسان والذوق فيقول بعضهم: «لو أذهب كلامه وذوقه ففيه 
الدية). وبعضهم يقول: «إذهاب الكلام في دية والذوق فيه حكومة). 
أما الأنف فالنص الوارد أنه إذا قطع إنسان آنف آخر (أي: جدعه) ففيه 
الدية. 


واختلف العلماء لو أخذ أحد المنخرين؛ فقال بعضهو""': «في كل 


واحد نصف الدية». 


وقال بعضهه'”": «في كل واحد ثلث الديةء والفاصل بينهما فيه ثلث 
الدية). 


)١(‏ قول عند الشافعية. 
يُتظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 5908/١7(‏ - 2509) قال: «ولو قطع أحد المنخرين 
وبقي المنخر الآخر مع المارن ففيما يلزمه من الدية وجهان حكاهما أبو حامد 
الإسفرايينى: أحدهما: عليه نصف الدية» وحكاه عن أبى إسحاق المروزي؛ لأنه قد 
آذ تميق جه ١‏ 
والوجه الثانى: عليه ثلث الدية تقسيطًا على المنخرين والمارن الذي يشتمل الأنف 
عليهاء فكان في كل واحد منهما ثلث الدية). 

(۲) قول عند الشافعية والحتابلة. 
مذهب الشافعية. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۵۸/۱۲ - )۲٥۹‏ قال: «ولو 
قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الآخر مع المارن ففيما يلزمه من الدية وجهان 
حكاهما أبو حامد الإسفراييني 
أحدهما: عليه نصف الديةء وحكاه عن أبي إسحاق المروزي» لأنه قد أذهب نصف 
والوجه الثاني : عليه ثلث الدية تقسيطًا على المنخرين والمارن الذي يشتمل الأنف 
عليهاء فكان في كل واحد منهما ثلث الدية». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/ 09١‏ قال: 
منخرين ثلثاهاء أي : الدية. . . وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن 0 ثلاثة 017 
منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع» وإن قطع أحد المنخرين 
ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة». 


وقال بعضهم"'': في كل منخر نصف الدية» والحاجز بينهما فيه 
حكومة». فلو أنه اعتدى على أنف إنسان فأذهبه ففيه الدية؛ لأنه جاء فى 
كتاب عمرو بن حزم «وفي المشام الدية». والمراد بها: الشم. أي: لو 
أن إنسانًا عطّل آلة الشم عند إنسان فيجب فيها الدية؛ لأن آلة الشم 
واحدة» وآلة السمع واحدة فلو أخذ إحدى الأذنين» أو إحدى العنين» 
ففيها نصف الدية؛ لكن لو أذهب البصرء أو السمع» أو أذهب الكلام» أو 
كذلك الشم ففي كل واحد من ذلك الدية. 
وهكذا نرى كيف حافظ الإسلام على المسلم! وكيف صان المسلمً! 
وكيف منع التعدي عليه! إذ إنه حافظ على كل عضو من أعضائه» وهذا 
يدل على كمال هذه الشريعة وسموها وشمولهاء وأنها رفعت كل ما فيه 
الضرر عن الإنسان؛ إذ وضعت زواجرٌ وحدودًا للمعتدين» فالوسائل 
والحدود والزواجر والروادع تمنع المعتدين عن التعدي؛ فإن حصل فإن 
الجزاء من جنس العمل. 
ر وشو وكاو 


> قولة: (وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكِ دُّمَبَ الشَّمٌ أو لَمْ يَذْمَبْ. وَعِنْدَهُ أنه 


إا دَّهَبَ أَحَدَّهُمَا قَفِيهِ الدَيَةُ). 

لقد خالف الإمام مالك الجمهورَ فيما يتعلق بالسمع؛ فالإمام مالك 
لا يجعل كل واحد منهما مستقلاء أي: يجمع بينهما في المشهور عنه» 
وله رواية أخرى يوافق فيه الأئمة الثلاثة؛ فلو أن إنسانًا قطع أذن إنسان 
ففيهما الدية» ولو أذهب السمع ففيه الدية؛ إذ يراهما شيئًا واحدًا في 
الؤواية الجكديوزة عند" ؟ بووافق الأكية القلاقة فينا يتلق الا 


(1) وهي رواية عن الإمام أحمد: ينظر: «الإنصاف» للمرداوي )84/٠١(‏ قال: «وعنه في 
المنخرين: الدية. وفي الحاجز: حكومة. قال الزركشي : هذه المشهورة من 
الروايتين». 

© حديت: (وفي. الشم دية) ذكرة الشربيني في مغتي الماح (088/6) وقال + غريب 
وقال ابن حجر في التلخيص 11 : الم أجده). 

)۳( ينظو «(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (/۷۲) قال : «(قوله : ففي قطعهما = 


> تولة: (وَفِي كاب أَحَديِمَا بعد الآحرٍ التي الكايكة. 


هذا عند الأئمة كلهم» ولم يخالف منهم أحد حتى الإمام مالك قد 
انضمّ إلى الأئمة فصار الأئمة الأربعة متفقين في ذلك. 


> قول: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فِي الذگر الصّحِيح الَّذِي يَكُونٌ به 


ER‏ بأن يكون صحيحًا؛ فيخرج ذكر «العنين»". وبقوله: 
«الصحيح»ء أي: السالم من العيوب؛ فيخرج المجبوب”". أو العنين» أو 
الخصيت”؟؟: وأشل الذكر أيضّاء وهذا ‏ كما هو معلوم ‏ هو الوسيلة إلى 
الإنجاب» فلو قطع ذكر إنسان ففيه الدية؛ وقد جاء النص على ذلك في 
كتاب عمرو بن حزم: «وفي الذكر الدية». لكن حدّ العلماء الدية 


= الدية)» أي: ففي مجرد قطعهما بدون ذهاب سمع الدية (قوله: ومذهب المدونة أن 
فيهما حكومة)» آي : وهو المشهور كما قاله ابن عرفة وما قاله المصنف من وجوب 
الدية في جرد ميت فقد تبع فيه تصحيح ابن الحاجب انظر بن (قوله: إذا لم 
يذهب سمعه)ء أي: وإلاء فالدية اتفاقا». 

)١(‏ ومذهب الحنفية؛ ينظر: «مختصر القدوري» (ص۱۸۷) قال: «في الذكر الدية». 
ومذهب المالكية. ينظر: «عيون المسائل» للقاضي ET‏ (ص557) قال: «في 
قطع الذكر والأنثيين ديتان» وفي كل واحد منهما الدية؛ قطعًا في ضربة أو أحدهما 
بعد الآخرهء وإن تفاوت ما بينهما). 
ومذهب الشافعية. ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۳۲/۷) قال: «دية وكذا ذكر غير 
أشل ففيه قطعًا وإشلالا الدية... ولو كان الذكر لصغير وشيخ وعنين ففيه دية». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۸/١(‏ قال: «وفي الذكر الدية 
إجماعًاء وتقدم من صغير وكبير وشيخ وشاب لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعًا: 
«وفى الذكر الدية» رواه أحمد والنساتى». 

إهة «العنين» : الذي لا يقدر على إتيان المرأة. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفى (ص١٤).‏ 

© «المجبوب»: المقطوع الذكر. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص۷٤).‏ ۰ 

(4) «الخصي»: الذي سل أنثياه وبقي ذكره. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص١٤).‏ 

ره تقدم تخريجه. 


بال فلا فرق بين أن تقطع كاملا أو تقطع الحشفة ففى ذلك الدية 


Li 


کاملة"؛ أن الأمر تعلق بذهاب المنفعة؛ فإذا ذهبت المنفعة وجيت 
الدية» ويختلف الحكم إذا ذهبت بعض المنفعة. 


> قولت: (وَاخْتَلَفُوا فى ذكر الْعِنَيْنَ وَالْخَصد02). 


واختلفوا أيضًا في اليد الشلاء» وكذلك في اليد الموجودة صورة 


لكنها معطلة لا يستفيد منها؛ فهل هذه كاليد الصحيحة؟ وأيضًا الخصى 
والعنين هل يكون كغيره؟ 


)0 
فم 


(۳) 


«الحشفة»): ما فوق الختان من الذكر. انظر: «طلبة الطلبة» للسفى (ص۷). 

مذهب الحنفية» يُنظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (457/4) قال: 
«وكذا في الحشفة الدية كاملةء لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة 
كالتابع له). 

ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي» )۲۷۳١/٤(‏ قال: 
«والدية في... قطع الحشفة وفي قطع بعضهما بحسابهاء أي: الدية منهما». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/7"5,8”) قال: «وحشفة كذكر ففيها 
وحدها دية؛ لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها وبعضها فيه بقسطه منها 
لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (58/6) قال: «وفي حشفتهء أي: 
الذكر الدية» قال في المبدع بغير خلاف نعلمه؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل 
منافع اليد بالأصابع». 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

فمذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (000/6) 
قال: «فأما فى ذكر الخصى والعنين حكومة عدل». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي» )۴۷۳/٤(‏ قال: 
«وفي ذكر العنين قولان: بالدية والحكومة» والراجح الدية». 

ومذهب الشافعية. يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//7”5). قال: «ولو كان الذكر 
لصغير وشيخ وعنين ففيه دية». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ٤۸/١‏ - 59) قال: «وفي ذكر 
الخصي ولو جامع به حكومة» وفي ذكر العنين حكومة» وفي الذكر دون حشفته 
حكومة؛ لأنه لا مقدر فيه» ولا يمكن إيجاب دية كاملة لذهاب منفعته». 


الجواب: يرى بعضهم أن ذكر العنين كغيره؛ لأنه ربما ا 
نه؛ لذلك يؤجل الفقهاء العنين وقنًا محدّدًا كما حصل مع عمر ظ4 دنه إذ 
«أنه أجّله حتى مرت به فصول السنة)”". فليس هذا متفقًا عليه 57 7 


العنين ليس فيه دية؛ لكن أكثر العلماء يقولون: «ليس كذكر الصحيح». ومن 
العلماء من يقول: «فيه حكومة». ومنهم من يقول: «في هذه الأشياء 
الناقصة ثلث الدية». 

> قولم: (كمَا الوا في لِسَانِ الأَخْرسٍ وَفِي اليد الشّلّاء). 

«الأخرس»: وهو الذي لا يتكلم» فهل الدية واجبة فيه كالحال 
بالطية E‏ 

الجواب: للّسان منفعتان من حيث الجملة؛ الأولى: هو جمال 
للإنسان» والأخرى: هو النفع الذي يتكرر بالكلام» فالأخرس لا يستفيد 
من لسانه فى هذه الناحية لبكمه»ء وهو موضع جماله أيضّاء ويستفيد منه 
فيما يتعلق بطعامه وتذوقه؛ فالفائلة موجودة لكنها لتكت كفائدة اللسان 
الصحيح ١‏ وسيأتي تفصيل حكمه. 

> تولہ: (في E‏ َه مَنْ جَعَلَ فِيهًا اليه" ينهم مَنْ + مَل 
يا و وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فِي دگر الْخَصِىٌ وَالْعِنْينٍ ثلث 


0 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (707/6) وغيره عن ابن المسيب» أن عمر: «جعل 
المعو أجل سق وان دافا وافا»: 

(۲) «الأخرس»: الذي خلق ولا نطق له كالبهيمة العجماء. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
SAD)‏ 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (//570) قال: «واختلفوا في لسان الأخرس يقطع: 
... وفيه قولان شاذان: أحداهما: قول النخعى: أن فيه الدية. والآخر: قول قتادة: 
أن فيه ثلث الدية». ١‏ 

)٤(‏ وهم الأئمة الأربعة: 
فمذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۳۲۳۸) قال: «وفي لسان 
الأخرس... حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص في هذه الأشياء» وليس فيها أرش مقدر 
أيضاء لأن المقصوه ها الحتفنة- ولا مشعة فيها ولا وينة ايشا 


a # لل‎ 


o 54 21١0 a‏ ل عمو و 2 ا م 
الدية» '. وَالذِى عليه الجمهور أن فيه مَه). 


2 ا 
م 
1 


«ثلث الدية» رواية للومام ا وله رواية 


خرى مع الأئمة الثلاثة 


5 ری سل مه . لر 0 ” 2 A‏ 

> قولم: (وأقل ما تب فيه الذيّة عِنْدَ مَالِكِ فَظعٌ الحَشسَفَةٍ ثم في 
يَاقى الذگر حُكُومَةً). 

ليس هذا عند (مالك) وحده» بل عند عامة العلماء» أي: أن قطع 
الحشفة يزيل المنفعة؛ فلو قطعت الحشفة أو فطع كاملا كان فيه الدية. 

> قولم: (وَآَمَا عَيْنُ الأغْوّر لَلِلْعْلَمَاءِ فيه كَؤلان). 

هذه مسألة أفتى فيها عدد من الصحابة ‏ كما سيأتي - ومن هنا وقع 
الخلاف؛ 9 قد جاء في حديث عمرو بن حزم (وفي العينين الدية). وجاء 
في حديث آخر: «في العين خمسون من الإبل». فالأول بين أن في العينين 
الدية» والثاني بِيِّن أن في العين خمسين من الإبل أي: نصف الدية؛ أما 
الإنسان الذي ليس له إلا عين واحدة فهل تكون بمثابة العينين؟ أم تكون 


= ومذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲۷۷/٤(‏ قال: 

«فحكومة كلسان الأخرس ففى قطعه الحكومة بالاجتهاد». 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (571,/8) قال: «وفي لسان 
لأخرس أصالة» أو لعارض حكومة لذهاب أعظم منافعه نعم إن ذهب بقطعه الذوق 
وجبت الديةء أي: إن قلنا: إن الذوق في جرمه وإلا فحكومة له أيضًا فيما يظهر؛ 
إذ لا استتباع حينئذ». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/717) قال: «ولسان 
أخرس لا ذوق له... حكومة». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )٤١١  5”5/97(‏ قال: «واختلفوا ذكر الخصى... 
وقال قتادة» وإسحاق بن راهويه: فيه ثلث الدية». 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )84/٠١(‏ قال: «ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء» 
والذكر الأشل» والعين القائمة» والسن السودء وذكر الخصي» والعنين» ولسان 


الأخرس: من مفردات المذهب» وجزم به ناظمها». 


ري ل 
فاا وا وهنا طهر لو تحني ماعب العين الواعدة على إلسان 
صحيح العينين» وهذه قضية لم يعرض لها المؤلف» وهي هل العين التي 
فقعها من عين الصحيح تقابل عين يمين بيمين» وشمال بشمال» آم تختلف 
في الحكم؟ 

الجواب: يختلف الحكم تین أن يكون متعليًا أو عو مد ې 


وسيأتي التفصيل. 


)١(‏ لأهل العلم تفصيل في مسألة جناية صحيح العين على الأعور والعكس: 

فمذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )061١/56(‏ قال: 
«(قوله وعن الثاني... إلخ) عبارة المجتبى: ولو فقأ عيئًا حولاء والحول لا يضر 
ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل. عن أبي يوسف: لا قصاص في فقء العين 
الحولاء مطلقًا اه. وظاهره ترجيح الأول» وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي 
الحسن» لكن قال قبله بورقة: ولا قصاص فى عين الأحول» وظاهره الإطلاق» 
وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح» وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية 
الميل إليه فافهم». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٠٠١١ _ ۲٠۵/٤(‏ 
قال: «وإن فقأء أي: قلع سالمء أي: سالم العينين» أو سالم المماثلة للمجني عليه 
عين أعور ذ كلمي + القوه ا ا لظيرتها مق التبالي» 000 الدية كاملة... وإن فقأ 
أعور من سالم ممائلته» أي: ممائلة عينه السالمة» فله... القصاص من الأعور 
فيصير أعمى أو دية ما ترك من عين الأعورء وهى دية كاملة ألف دينار على أصل 
المذهب... وإن فتأ الأعور من السالم غيرهاء أي: غير الممائلة لعينه بأن فقأ 
مماثلة العوراء فنصف دية فقط تلزمه في ماله لتعمده وإن فقأ الأعرر عيني السالم 
عمدًا في مرة واحدة» أو إحداهما بعد الأخرى فالقود في المماثلة لعينه ونصف الدية 
في المغايرة لها). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۲۸۷/١۲(‏ قال: «وإذا قلع 
الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعورء فإن عفا عنه كان له 
على الأعور نصف الدية». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي ۳١/١‏ - ۳۷) قال: «فإن قلعهاء 
أي : فا و مح يذه أي : الأعور القود بشرطه وهو المكانفأة والعمد 
المحض مع أخذ نصف الدية. . . وإن قلع الأعور عين صحيح لا تمائل عينه فليس 
عليه إلا نصف دية» أو تك الأضور ل خط کے عليه إلا نعلت اليه كفا لد 
قلعها ذو عينين» وإن قلع لعينه الصحيحة عمدًا فلا قصاص... وعليه» أي: الأعور- 


2 
ور 2 3 


> قولة: (أَحَدَهُمًا: أن فيه الذَيَةَ كَامِلَة وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مالك“ 


مره م 


ص م a‏ 0 00 2 2 
وجماعة من اهل المَدِيَة”"). 


TET‏ .تفي الدية. 


وذهب الإمامان أنو حنليفة والشافعى إلى نصف الدية» وحجتهم: 


على أن الأصل فى العينين: الدية؛ وهذه عين واحدة ففيها النصف»› وقد 
ورد فى الحديث الآخر: «وفى العين خمسون من الإبل»”*؟. فوقفا عند 


الأصل. 


(۱) 


فق 


(۳) 


(6) 


إذن دية كاملة. . . وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدًا خير المجني عليه بين قلع عينه 
ولا شيء له غيرها. . . وبين أخذ الدية لعينيه». 

يُنظر: «الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي»  ۲۷۲/۲(‏ ۲۷۳) قال: «آو عين 
الأعور الباصرة إذا تلفت فيها الدية كاملة للسنة فقد قضى بذلك عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس» بخلاف كل زوج كاليدين» والرجلين» والأذنين» والشفتين فإن في 
أحدهما نصفهء أي: نصف الواجب في الزوج ولو لم يوجد إلا ذلك الأحد لذهاب 
الاخر قبله). 

يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (509/80) قال: «ويه قال عبدالملك بن مروان» 
والزهري». 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (27”5/5) قال: «وفي عين الأعور دية كاملة قضى به 
عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابةء ولأن قلع 
عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين» 
وذلك لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك 
الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير» ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص 
أحكام». 

أخرجه النسائي (807) وغيره عن الزهري» قال: جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب 
في رقعة من أدمء عن رسول الله بي: هذا بيان من الله ورسوله يا ليت 
ءامنا وهأ ِلمُقُودِ4 فتلا منها آيات ثم قال: «في النفس مائة من الإبل» وفي العين 
خمسون» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسونء وفي المأمومة ثلث الدية» وفي 
الجاتفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة فريضة» وفي الأصابع عشر عشرء وفي 
الأسنان خمس خمس» وفى الموضحة خمس). وقال أبو داود في «المراسيل» 
(ص۲۱۳): «أسند هذا ولا يصح). ۰ 


وقال الآخرون: «هي عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الآخر). 
نه وما ويعما ويقرأ ويكتب ويؤدي كل ما يؤديه صاحب العينين ؛ 
فتعتبر نظرًا كاملا في حقّه ففيها الدية كاملة. 


A 03‏ ا a‏ ريع ه o2‏ 
> قولت: (وَبِهِ ال اللَيْثُ”"2. وَتَضَى به عُمَرٌ بن عَبْدٍ الْعَزِيز"). 


قضى بذلك حقيقة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب» وعبدالله بن عمر"» فكل هؤلاء الصحابة قد قضوا بذلك» 
أي: أن عين الأعور إذا فقعت فيها دية كاملة» وهؤلاء ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين (عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعليّ ن أن طالب)» 
وعبدالله بن عمر أيضّاء وهذا مما جعل الإمامين (مالكا وأحمد) يقولان 
بوجو الينة كاملل 


> قولعم: (وَهُوَ قَوْلُ ابن 6ر2 وَقَالَ الشافية“) 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (/504/9) قال: «واختلفوا في عين الأعور: فقالت 

(؟) بُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )51١/9(‏ قال: «واختلفوا في عين الأعور التي لا 
يبصر مھا 2 وفي هذه المسألة قولان سوىق ما ذكرناة: ... والثاني : عن عمر بن 
عبدالعزيز أن عقلها خمس ماتة دينار إن لم يكن أخذ لها عقل». 

(۳) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر »)5٠9/9(‏ و«الحاوي الكبير» (۱۲/١۲۸)ء‏ واشرح 
منتهى الإرادات» (۳۱۸/۳). 

(4) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )١5١/0(‏ قال: «وروي عن عمر وعثمان 
وابن عمر فى الأعور تفقأ عينه الصحيحة أن عليه الدية كاملة». وانظر: «البيان» 
للعمرانى »)0١5/1١(‏ و«الكافىي) لابن قدامة (55/5). 

(4) بنظر: «مغني المحتاج» الشربيني (3017/5) قال: «وفي قلع كل عين... من إنسان 
وغيره نصف دية. .. وعين أعور وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره. . 
لن المع اتا عر ودر E‏ ليق لمي قد توهم عبارته 
أن العين العوراء فيها نصف ديةء وليس مرادًا وإنما هو ذ فى العين اا واحترز 
بذلك عمن يقول كمالك وأحمد في عين الأعور كل الدية؛ لأن بصر الذاهبة انتقل 
إليها». 


وَأبو حَنِيفَة ١‏ وَالَوْر و «فيها نِضف الدَيَةٍ كما فى ڪين الصجيح»» 
لعي مه 85 عسوا e‏ 5 2 
وهو مروي عن جماعو و مِنَ التَّابِعِينَ (. 


ا نصف الدية؛ لأن الرسول بي قال: «في العينين الدية»“. و 


ومفهومه: أن في العين الواحدة نصف الدية» وجاء في الحديث 
الآخر ‏ كما مرّ ‏ في غير كتاب ابن حزم وهو حديث صحيح: «وفي العين 
خمسون من الإبل»“. أي: الدية الكاملة فى العينين مائة من الإبل» وفى 
ال كمون ا هين انس اله موه و 
تومو أن او ی ا فين هين ےو فنا ديد کا 
لذهاب لصرهة. 


> قولم: (وَعْمْدَةُ الْمَرِيِقِ الأَوّلٍ أن الْعَيْنَ الْوَاجِدَةَ لِلأَعْوَرٍ بِمَنْرِلَةٍ 
لين جَويعًا لير الأغو عور وَعْمْدَةٌ اميتي الثاني حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ حَوْم 
ا عُْمُومَ قَوْلِهِ : «وفي الْعيْنِ نِضفٌ الدَيَةَ)). 


المعروف فى الحديث: «وفى العينين الدية». لكن هناك حديث آخر: 
«وفى العين خمسون من الإبل» أي: نصف الدية. 


00 يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )٥۷۷/١‏ قال: «(قوله: 
والعينين... إلخ)؛ لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة 
أو كمال الجمال فيجب كمال الدية» وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب 
نصف الدية هداية). 

(۲) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (5094/98) قال: «وفيه قول ثان وهو: أن في عين 
الأعور نصف الدية... وبه قال سفيان الثوري». 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (504/98) قال: «وفيه قول ثان وهو: أن في عين 
الأعور نصف الدية: روي هذا القول عن مسروق» وعبدالله بن معقل» والنخعي». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(e)‏ تقدم تخريجه. 


TTT‏ تبي نسي 


> قولة: (وَقِيَاسَا أَيْضًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ أنه لَيِسَ عَلَى ”م مَنْ قَطعٌ يَدَ 
لا يضف الدَية""'). 


Oth 

3 
اا‎ 
a 
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وهنا قاسوا أيضّاء لكن الفريق الآخر بنوا ذلك على قضاء الصحابة 
الأربعة ء ويعتبر ذلك بمثابة نظر كامل. 


> قولج: (فُسَبَبٌ نَسَبَبٌ احْيَلَانِهمْ في هَذَا مُعَارَصَةُ العُمُوم لِلْقِا للق 


مس اس 


وَمُعَارَضَةٌ الْقِيَّاسِ لِلْقِيّاس. وَمِنْ ل¿ اخسن ما قبل فِيمَئ ضَرَبَ ب ين رر 
لالط يد بعرم جنا اوه بن للد كن اقل 4ه "). 


ا ا تور الط ا نو ج ON‏ ذلك ليس 


)١(‏ مذهب الحتفية: لم أقف عليه. 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» )٠٠٤/٤(‏ قال: 
«وإن قطع أقطع الكف يد غيره من المرفق فللمجني عليه القصاص بأن يقطع الناقصة 

من المرقق أو الدية» وإنما خير؛ لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين 
القصاص؛ لأنه أقل من حق المجني عليه ولم يجز الانتقال لعضو آخر ولم تتعين 
الدية؛ لأنه جنى عمدًا فثبت الخيار بين القصاصء والدية وليس له القصاص مع أخذ 
الدية معتل بان في الساعد حكومة؛ إذ لا يجمع بين دية وقصاص». 
ومذهب الشافعية : لم أقف عليه. 
ومذهب الحنابلة» ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۸۳) قال: «ويجب في 
يد اف اوک تلفت بده الأخرى ر 0 أو مع ذهاب 
اليد أو الرجل الأولى هدرًا نصف ديتهء أي: الأقطع ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى 
مسلمًا كان أو كافرّاء حرًا أو رقيقًا كبقية الأعضاء؛ لأن أحد هذين العضوين لا 
يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور» ولو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد بشرطه 
السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع». 

(۲) هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۳١١/١(‏ وغيره عن سعيد بن 
المسيب: أن رجلا أصاب عين رجل» فذهب بعض بصره وبقي بعض» فرفع ذلك 
إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت» وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى 
أنتهى بصره» ثم خط عند ذلك علماء قال: ثم نظر في ذلك فوجده سواءء فقال: 
«أعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر). وإسناده حسن 


amg Bp 


بالأمر الصعب؛ فهناك الكشف سواء كان عن طريق تلك العلامات التى 
توضعء أو الكشف الذي يبين ذلك أكثر لكن مع ذلك أيضًا في بعض 
الأمور كالسمع رهما يكال ان ولل كان الحا تون ا 
فيما لو ادٌّعى إنسان أن آخر اعتدى عليه فأصاب أنفه فأذهب شمه كيف 
يعالج؛ فقالوا: يؤخذ على غرّة فيوضع قريب منه» وهو في غفلة رائحة 
طيبة ورائحة منتنة فإن ارتاحت نفسه للرائحة الطيبة عرف أنه يشمٌّء وأنه غير 
صادق» وإن اضطرب واقشعر من الرائحة الكريهة والممتنة غرف أنه متأثر 
وأنه كاذب» وقالوا: فإن لم يتأثر يُقبل قوله مع يمينه”". 


وقد دقق العلماء رحمهم الله في مسائل كثيرة» واكتفى المؤلف هنا 
OA‏ بتطرق إلى SR aE‏ 
مسائل كثيرة. 


وهذا الآثر المروي عن علي 4 ذكره البيهقي في «السنن 
الكبرى»» وذكره أيضًا مفصلًا ابن المنذر فى كتابه «الأوسط“ »2 وذكره 


)١(‏ مذهب الشافعيةء يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )“۲۲/١(‏ قال: «لو أنكر الجاني 
زواله امتحن المجني عليه في غفلانه بالروائح الحادة» فإن هش للطيب وعبس لغيره 
حلف الجاني لظهور كذب المجني ي عليه» وإلا حلف هو لظهور صدقه مع أنه لا 
يعرف إلا منهء ا سي ام ا فعلت ذلك 
لعود شمكء فقال: بل فعلته اتفاقًا أو لغرض آخر كامتخاط ورعاف وتفكر صدق 
بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان كما في السمع؛ لأن الشم 
ليس في الأنف». 
ومذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» (9/6) قال: «وإن ادعى المجني عليه 
ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن فالقول 
قول الجاني مع يمينه عملا بالظاهرء وإلا بان لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن 
فالقول قول مجني عليه مع يمينه؛ لأن الظاهر معه وإن ادعى المجني عليه نقص شمه 
بسبب الجناية فقوله مع يمينه؛ لأنه لا يعلم إلا منه». 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١017/8(‏ من طريق ابن أبي شيبة. 

(۳) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (0578/1. 


ابن قدامه في كتابه «المغني"'' نقلّا عن ابن المنذر. 
ا ت س ت َه 
> قولم: أن أمر بالي اصيب بصره بان عُصِبَتْ ينه الصجيحة 


وَأَعْطَى رجلا يَيْضَةَ فَانطَلَقَ بهَاء وهو ينظ ِلَبْهَا > حَنَّى لَمْ يُبْصِرْهًا). 


أصابه شخص متعدٍ عليه فأمر بأن تعصب عينه الصحيحة» ثم يرجع 
قليلا قليلا وهو يرى حتى يقول الآن: لا أرى. 


3 ١ 


> قولم: (فَخَط عِنْدَ أَوَلِ َلك حًا فِي الأزض. لم ار ي 
الْمُْصَابَةٍ مَعُصِبَتْ وَفْتِحَتِ الصَّحِيِحَةٌ. وَأَعْطٍ رجا الْبَيْضَة بِعَيْيْهَاء كَانَطَلَوَ 
۳ 2ے د 0 را معو 
بها وَهُوَ يَنْظرٌ إَِيْهَا حَنّى حَفِيَتْ عَنْهُ). 

هنا اختبر العين المصابة بعد عصبهاء أي: أعطى إنسانًا بيضة» أو 
أي شيء كعلامة يمشي بها ويراها إلى أن يقول: لا أرى» ثم يقف عند 
هذا الموضع ويخط خطاء ثم بعد ذلك تفتح عينه الصحيحة الأسلوب نفسه 


وتختلف أنظار الناس؛ فليس كل الناس سليم العينين متساويّاء وقد 
بِيّن الطب هذا الآن» فلما تقدّم الطب وأظهر مقدار نظر الإنسان تبيّن 
خلاف عند كثير من الناس؛ فكثير من الناس تختلف العينين عندهما فتجد 
عينه هذه كاملة النظر قوية» وهذه تكون دونهاء وربما تراها صحيحة لكنه 
لا يبصر بها إلا قليلاء ولا يستطيع أن يقرأء وهذه أمور إنما ينظر فيها 
للغالب» ومرّ أن هذه لم تصبح مشكلة الآن؛ لأن الوصول إلى هذه 
الحقيقة أصبح سهلاء فهناك علامات توضع لمعرفة ذلك» وحتى لو احتال 
شخضص مكلا ٤‏ الشف عله تبن مقذار نظرةء وقد تكون هذه العين عن 
الأصل لا تنظر كثيرًاء وهذه مسائل يُجتهّد فيهاء وهذا من باب درء 
المفاسد. 


لل هه[ سسب € 
0 ا بصا عِنْدَ اول مَا حَفِيَتْ عَنْهُ في الأزض حصا 


ن عَلَّمَ مَا بين الخطين مِنّ الْمَسَافُة وَعَلَّم مِقَدَارَ ذَلِكَ من منتَهّى رَؤْيَة 
الْعَيْن 0 عار در ذَلِكَ من الذَيَة). 


لا شك أن هذا منهج سليمء وعلي ظ4 أعطي الحكمة في مثل هذه 
الأمور وقال الرسول كَلكَِدِ فيه: «أقضاكم علي)”". وهذا نوع من القضاءء 
وكذلك القاضي شريح”" كيف نجح في القضاء؟ وكيف كان أسلوبه؟ 
وكيف كان يتعامل مع الخصوم؟ وكيف كان يستطيع أن يستخرج الحكم عن 
طريق بعض الوسائل؟ 


00 د (ويَخور ر صِدْثَهُ في مَسَافَةٍ ناك 00 العليلة وَالصحيكة 


ك الْمَوَاضِع م الي 5 0 عل َنَهُ صا د 


ايو تعر فى ابره اراك قد كرف" الفماقة E‏ نه حرق 
ويرى هل هي المسافة نفسها أم هى أقل أم أكثر ؟ فربما ار كت 
لأنه ربما إلى مسافة محددة يقول: 9 هذا نظري» لكن لو أخذ من جانب 
اع ها أد ريه ار سد ددن إند كلك قدا درك إن احص 


00 تقدم تخريجه. 

(۲) ينظر ترجمته: «السير» للذهبى )٠٠١/٤(‏ وما بعدها. 

(۳) مذهب الحنابلة. يُنظر: «كشاف القناع) للبهوتي (TTD‏ قال: «وإن ادعى المجني 
عليه نقص ضوء إحداهما عصبت العين العليلة وأطلقت العين الصحيحة بلا عصب 
ونصب له شخص ويعطى الشخص ثيئًا كبيضة ملا ويتباعد عنه فى جهة. . . شيئًا 
فشيئًا فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فان انتهت رؤيته علم 
موضع الانتهاء ب بخيط أو غيره. ثم تشد الصحيحة وت ق العليلة وينصب له الشخص» 
ثم يذهب في الجهة التي ذهب فيها ألا حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها كما فعل 
أولا ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان» 
ثم يذرعان ويقابل بينهما. فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر» كم بين مسافة العليلة 
والصحيحة؟ ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما على الجاني. . « 


لوي هك 
> قولة: (وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ فِي الْجِنَايَةٍ على الْعَيْنِ الْقَايِمَةٍ يِمَة الشَّكلٍ 
التى ذهب بَصَرُمًا). 
فإنه قد توجد عين لإنسان ولا تبصرء فتراها كأنها سليمة ثم اعتّدي 
عليها فهل هي كالعين الصحيحة؟ 
> قولع: (فَقَالَ مالك والشافى" و 


د ةا وَقَالَ ريد بْنُ ثابتٍ: «فِيهًَا 0 ر الدَيَةِ مِاتَةٌ ديتَارٍ)*". وَحَمَّلُ 
ذلِكَ الَّافِنْ عَلَى ا كان ذْلِكَ مِنْ رَيِدٍ تَقُوِيمًا لا تَفُويئًا). 

أي: كان ذلك من زيد تقويمًا لا توقيًا. 

> تولة: (وَرُوِيَ عَنْ مُمَرَ بن الْخَطََابِء وَعَبْدٍ الله ِن عباس 
َنهُمَا قَصَيَا في لبن الْمَايِمَةٍ الشَّكل وَاليَدِ الشلاءِ وَالسَنٌّ ا في 
كل وَاحِدَةَ مِنْهُمَا لت الدَيَة). ۰ 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )۳۳٤/۳(‏ قال: «أو كان أعمى قائم 
العينين ففقأ عيتيه ففيهما حكومة». 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۹۷/۱۲) قال: «أما العين القائمة فهي التي قد 
ذهب بصرها وهي صورة الصحيحة فذهب نفعها وبقي جمالهاء ففيها إذا قلعت 
حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها». 

(۳) يُنظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (007/5) قال: «وفى العين القائمة 
الذاهب نورها حكومة عدل). 1 

(؛؟) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر )5٠١//(‏ قال: «واختلفوا فى عين الأعور التى لا 
يعدو يوان OE E E‏ فوا اله ا ١‏ 

(©) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )57١/4(‏ قال: «واختلفوا في عين الأعور التي 
لأ ف ا .ومن عد ا ت تقال قا “فلك يها نوية قال 
إسحاق». 
وفى «الإشراف» )٤۱١/(‏ قال: «وفيه قول ثان: روينا عن عمر بن الخطاب أنه 
قال إذا اسووت اسن فضا كلت بها 
وفي «الإشراف» (//570) قال: «واختلفوا في اليد الشلاء تقطع. فروينا عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (41/4). 


ه#] س 
وهذا هو قول الإمام أحمد أيضًا في رواية له" والرواية الأخرى 
7 1 
مع الجمهور. أي : فيها حكومة 


55 هرت سمس 3 2 وا ت 0 086 و 
> قولح: (وَقَالَ مَالِكٌ: تتم ديه السن باسودادها ثم في قليها يعد 


اسودَادها وی 


أي: السّن إذا ضربت أو اعتدي عليها فاسودّت» وربما يترتب على 
الاسوداد بأن تتألم من البارد والحار وغير ذلك» وذلك أيضًا فيه حكومة» 
وهناك من يقول: فيها ثلث الدية كاليد الشلاء وغيرها ". 


> قولم: (وَاختَلَف الْعُلَمَاءُ في الأغوّر يَفْكَا عَيْنَ الصّحِيح عَمْدًا؛ 


قال الْجُمْهُورٌ: إن م يَعْفُ كله الْقَوَدُء وَإِنْ عَمَا كله الدَيَةٌ)؛ قال قُوْمْ: 
«گامگة»). 


» قال: «فائدة: يجب فى كف بلا أصابع‎ )٠١"/٠١( يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
وذراع بلا كف: ثلث ديته على الصحيح من المذهب. وقد شبه الإمام أحمد كله‎ 
ذلك بعين قائمة).‎ 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهرتي (/97”) قال: «وفي عين قائمة بمكانها 
صحيحة غير أنه ذهب نظرها حكومة). 

(9) ينظر: «خاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (574/4؟) قال: «(قوله» وإن كانت السن 
سوداء) هذا في الجناية عليها خطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء» أو حمراء» أو 
صفراء خلقة وكان عرقًا كالسواد. فهل كذلك فيها خمس من الإبل لكونها غير 
مساوية لسن الجاني» أو فيها القصاص للتعمد قال بن وظاهر الثاني بدليل وجوب 
العقل فيها في الخطإ (قوله: بقلع)» أي: فإذا كانت الجناية عليها بقلع (قوله: أو 
اسوداد فقط). أي: مع بقائها؛ لأن ذلك يذهب جمالها (قوله: بأن جنى عليها 
فاسودت) كذا صور في التوضيح الجناية بهما وصوره ابن عبدالسلام يما إذا كسر 
البعض وسود الباقي قال بن» وهو مسلم فقها (قوله: ثم انقلعت)» أي: بنفسها من 
غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما اختاره المصنف في التوضيح 
لا ديتان خلاقًا لبعضهم). 

(4) وقد تقدم ذلك عن عُمر وابن عباس رضي الله عنهم. 

(ه) لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة يأتي. 


أي: إنسان له عين واحدة فقأ عين الآخر الصحيح. 

وذهب الجمهور إلى القَوّد إن لم يعفٌء. فإن عفا فله الدية كاملةء 
وهو قول الإمام او 
> قولم: (وَقَالَ قوم : «نضفهًا »9 ). 
وهذا يرجع إلى الخلاف الأول الذي سبق. 


> قولة: (وَبِهِ ثَالَ الشَّافِعِئْ””". وَابْنُ قاسم“ وَبِكلا الْمَوْلَيْنِ 
ل مَايِك*). 


)١(‏ يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۱۸/١(‏ قال: «وإن قلع الأعور ما يمائل 
صحيحته» أي: عينه الصحيحة من شخص صحيح العينين عمدًا فعلى الأعور دية 
كاملة ولا قود عليه فى قول عمر وعثمان» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. . 
وإن قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة خطأ فنصفهاء أي: الدية كما لو قلعها 
صخيح» وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحت» وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدًا 
فالقود أو الدية فقط؛ لأنه أخذ جميع بصره ببصره». 

(0) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )5٠١/(‏ قال: «واختلفوا في الأعور يفقأ عين 
الصحيح. . . أوقال الحسن» والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية». 

(۳) يُنظر: «الأم» للشافعي (/777/8) قال: «في الأعور يفقأ عين الصحيح والصحيح يفقأ 
عين الأعور كلاهما سواء إن كان الفقء عمدًا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله 
القود وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل». 

(4): يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد ۲۰/۱٤(‏ - ۲۱) قال: «وروى عيسى عن ابن 
القاسم في العتبية قياس على قول مالك الذي رجع إليه ابن القاسم في أعور فقأ 
عيني صحيح جميعًا فإن كان في فور واحد فالصحيح المجني عليه مخير: إن شاء 
فقأ عينه بعينيه التى مثلها له وأخذ منه فى الأخرى خمسمائة ديئارء وإن شاء ترك 
عينه وأخذ منه ألقا وخمسماتة». ١‏ 

(©) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (500/4) قال: «وإن فقأ أعور من 
سالم ممائلته» أي: مماثلة عينه السالمة فله» أي: لسالم العينين المجني عليه 
القصاص من الأعور فيصير عمق أو دية ما ترك من عين الأعرر, وهى دية كاملة 
ألف دينار على أصل المذهب لما مر» وإن فقأ الأعور من السالم غيرهاء أي: غير 
المماثلة لعينه بأن فقأ ممائلة العوراء فنصف دية فقط تلزمه في ماله؛ لتعمده. وإن فقا 


فمالك له رواية مع الإمام أحمد (الدية كاملة)› ورواية مع الشافعي 
ا فيها (نصف الدية)؛ لأنه ليس له إلا هذه العين؛ فهل تتساوى 
العينين بالعين أو لا؟ كما م . 


> قولم: (وبالدية كَامِلَةٌ قَالَ اله 9 أمكانة: ا ا 


وقصد بقوله: «المغيرة من أصحابه». أي: من أصحاب الإمام مالك. 


> تولي: (وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: الَبْسَ لِلصّجِيح الَّذِي مد فقت عيئة إلا 


- 


الْقَوَدُء أو ما اصْطَلَحُوا عَلَيهه 20 ). 


يري أبو حنيفة أن العمد ليس فيه إلا القَوّدء أو شيئًا اصطلحوا عليه» 
لكن أن تكون فيها دية مقررة أو محددة فلا. 

> قولم: (وَعْمْدَةٌ 2 رَأَى جَمِيعَ الدب عَلَيْهِ إا عَمَا عَنٍ الو أنه 
ت غ ا ما تدك له وهي الْعَيْنٌ اورا وَهِيّ ديه كَامِلَةٌ عِنْدَ عند كثير 
مِنْ أَهْل الْعِلّم. وَمَذْمَبُ عُمَرء وَعُثْمَانَ َابْنٍ مر - .أن عب الأغور إا 
ف : 2 ت 


َِتْ وَجَبَ فِبهَا الف وبتار؛ لاتا في حقو في مى اين لتبوا 


ألف دينار» ای دية كاملة. 


= الأعور عيني السالم عمدًا في مرة واحدة» أو إحداهما بعد الأخرى فالقود في 
الممائلة لعينه ونصف الدية في المغايرة لها». 

)١(‏ وقد مرت هذه المسألة. 

(۲) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (87/8) قال: «وقال ابن دينار والمغيرة بقوله 
الأول». 

(۳) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفي (001/5) قال: «وكذا عين 
ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل 
عينه بمرآة محماةء ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة. وفي المجتبى: فقأ اليمنى 
ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى. وعن الثاني لا قود في فقء عين 
حولاء). 


> قولم: (ِلَا الْعَيْنَ الْوَاحِدَ حِدَة فَإِذَا تَركَهَا لَه وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيْتَهّاء 
وَعْمْدَةُ أُولَيِكَ الْبَمَاهُ عَلَى الأضلء أغني: أن فِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ يضف 


وهذه لا تختلف من إنسان له عين أو له عينان» ودليلهم : ما ذكرنا 
من الأحاديث». وهى شبيهة بالمسألة السابقة 


ت 4 
أبى حَنيمَةَ أن 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ أبي 


4 


الْمَسْأَلَهُ كذ درت في بَاب الْقَوَدٍ في الْجرّاح). 


ی مرت بنا هذه المسألة» وهو رأي أبى حنيفقة. 


2 2 7 قد هم فى ال سا م . 
ن الْعَمْدَ لش فيه دية محدودة. وهذه 


5 


E 4‏ و مو ھور || ۴ وَأَيِمَّةٌ الم e‏ وا 


20-060 وم 


حسشقه ¢ وَالشَّافْعِىُ 
مِنّ الإبل»». 


0 
عيب 


سكم رم م و5 5 
٠‏ والثؤري وَغَيْرهه*': ِن في كل أُصْبُع 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» (۲۷۸/6) قال: «وفي قطع كل أصبع 
مل ید أو رجل من ذكرء آو أثقى مسلمء أو كافر عش نيا آي عضر ية من 
قطعت أصبعه فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرهاء والمربعة» والمخمسة». 

(0) يُنظر: «مختصر القدوري» (ص188) قال: «وفي كل إصبع من أصابع اليدين 
والرجلين عشر الدية». 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )١15/0(‏ قال: «وفي كل أصبع أصلية من يد أو 
رجل عشر دية صاحبها ولو عبر به كان أولى» ففيها لذكر حر مسلم عشرة أبعرة كما 
جاء في خبر عمرو بن حزم. أما الأصبع الزائدة ففيها حكومة». 

(4) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (//70؟4) قال: «واختلفوا في الأصابع. فقال الأكثر 
ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواءء لا فضل لبعضها على بعض. وممن 
حفظنا ذلك عنه فيما رويناه عنهم: عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عباس كا 
وبه قال مكحول» ومسروق» والشعبي» وعروة بن الزبير» وعبدالله بن معقل» 
ومالك» والثوري» والأوزاعى. والشافعى» وأحمد» وأبو ثور» وأصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي». ١‏ 1 


ل ست س 

وكذلك الإمام أحمد". وهنا انتقل المؤلف إلى «دية الأصابع»؛ إذ 
اليدان فيها عشرة آصابع» ولا اعتبار بالزائد» وكذلك أيضًا الرّجلان فيها 
عشرة أصابع» وهذه الأصابع متفاوتة من حيث حجمهما ونفعها؛ فهناك ما 
يحتاج إليه الإنسان كثيرًا فمثلا؛ السبابة يحتاج إليها الإنسان كثيرًا حتى في 
صلاته يشير به إلى التشهدء والإبهام له فوائد» والوسطى كذلك» وكذلك 
الخنصر إلى غير ذلك. yT‏ 
واحد؟ الله وله خلق الإنسان على أحسن شكلء ورتب هذه الأصابع 
ووضع فيها الجمال وقسّمها ووضع فا المفاضل ,وكلها: جيل اة اد 
على ثلاثة مفاصل إلا الإبهام فله مفصلان» والرسول بي قد وضع لنا 
أصلا بقوله : (وفي الأصابع الي : يعنى : وفى الإصبع عشرة من الوبل. 


فهذه مسألة فيها نصء فهل أجمع العلماء عليها أم وجد من خالف 
فيها؟ 


> قولم: (وَإِنَ الأصَابعَ OE‏ 


فلو ثركه:.ذلك لا س ١‏ علو نها فتساوية؟ ولو كان عق اع ر اله 
ارسي فيها اختلاقًا كثيرًا. فالإنسان ينظر إلى منافعهاء وقد يصيب 
وب ع؟ فهذا طويل وهذا قصيرء وهذا فيه نص لكن هذا جاء محددًا عن 
طريق رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى» GSS‏ 
ذكر الله يق للبنانء فقال سبحانه: 3ک كَيرِيَ ع لن شوى ب ©4 
[القيامة: .]٤‏ 


وما وضع الله کا فى هذه الأصابع من الحكمة ومع كثرة وتعدد 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )”1١/(‏ قال: «وفي أصابع اليدين أو أصابع 
الرجلين الدية وفى في أصبع يد أو رجل عشرها أي : الدية). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما هو في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الأصابع عشر 
عشر)» وقد تقدم تخريجه. 

(۳) سيأتي أن فيها خلافا. 


ا إصبعه » 8 ااا التي في لاان تفاوت 7 ل الإنسا 


الجواب: لا؛ لأن الذي وضع ذلك هو علام الغيوب الذي خلق هذا 
الكون» والذي خلق الإنسان من نطفة ومن تراب ومن ماء مهين؛ ثم سواه 
ونفخ فيه الروح. 
+ 27 عاك ەو و 5ه ت 2 2 2 2 
> تولم: (وإن فِي كل أنملوٍ ثلث العشر إلا ما له مِنَ الاصابع 
0 : 


قوله: «وفي كل أنملة ثلث العشر»» والعشر: (عشر من الإبل)؛ 
فالإصبع فيه عشر من الإبل؛ إذ في الإصبع (ثلث هذه الدية)»› ويرجع بعد 
ذلك إلى النقدين لضبطهاء لكن بالنسبة للإبهام مفصلان في كل مفصل لو 
قطع ففيه خمس من الإبل» ولو قطع الإبهام كاملا ففيه عشر من الإبل ولا 
فرق: 

فهذه من جكم هذه الشريعة؛ إذ لا فرق بين أن تقطع الأصابع وبين 
أن تقطع اليد من الرسغ؛ فاليد لو قطعت كاملة من الرسغ ففيها (الدية 
كاملة)» ولو قُطعت الأصابع ففيها (الدية كاملة) كما في الذكر والحشفة 
الوك غك ام ق )”7 


> قولم: (كَفِي أَنْمُلَيهِ حَمْسٌ م مِنَ الإبل" وَعْمْدَتَهُمْ فِي دَلِكَ ما 


)١(‏ وقد تقدم نمل أقوال أهل العلم في هذا كله مفصلًا. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص188) قال: «والأصابع كلها سواء 
وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع وما فيها مفصلان ففي 
أحدهما نصف دية الإصبع» 
ومذهب المالكية» يُنظر: اا الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير )۲۷۸/٤(‏ قال : 
«وفي قطع الأنملة ثلثه» أي: العشر إلا في الوبهام من يده أو رجل فنصفه» رح 
خمس من الإبل» أو خمسون دينارًا لأهل الذهب». 


لے ٠‏ - 5 سه 0 ه > يلعو و AR lr‏ رد عه م 
جاءَ في حَدِيثٍ عمرو بن حرم أن رَسُولَ اللو َيِه قال: «وَفِي كل أضبع 
2 


إذن قد جاء في هذا نض عن رسول الله لاف ومع ذلك وجد خلاف 


رسول الله ى َد | الأصايع . بعشر فرك 7 و 5 7 
مَسْعُووِه وَابْن عباس . وهي عِنْدَهُمْ عَلَى أَمْلٍ الْوَرِقِ بحسب ما يَرَى 


ع ا ي 


وَاحِدٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي اليه مِنَ الْوَرِقِءِ هي عِنْدَ مَنْ يَرَى آتها انتا عَشَرَ 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (154/0*) قال: «وفي كل أنملة 
منها من غير إبهام ثلث العشرة؛ لأن لكل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فله أنملتان 
كما قاله» وفي أنملة الإبهام نصفها عملا بقسط واجب الأصبع». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٠١/۳(‏ قال: 
الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ 0 
الوبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام وفي الأنملة من غيره» أي : 
الإبهام ثلثه» أي: ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها». 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) لعمر في المسألة قولان» يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (/475/8) قال: «قال الأكثر 
ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواءء لا فضل لبعضها على بعض» وممن 
حفظنا ذلك عنه فيما رويناه عنهم: : عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن 
عباس اه . .. وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب 4 قولًا ثانيّاء روينا 
عنه: أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة» وفي التي تليها ثنتي عشرة» وفي الوسطى 
بعشر› والتي تليها بتسع» وفي الخنصر بست)». 

(۳) أخرجه أبو داود (5057) وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
النبي بي قال: في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة «في الأصابع عشر عشر). 
وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (5778). 

(54) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (5786/9) قال: «قال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل 
العلم: الأصابع سواء» لا فضل لبعضها على بعض» وممن حفظنا ذلك عنه فيما 
رويناه عنهم: عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عباس كد). 


J ا‎ 


أل رهم عَشْرّمَاء وَعِنْدَ مَنْ یری أي عشرةٌ آلافی عَشْرَّها. وروي عن 
السَّلْفِ معدم اتلاف في عَقْلٍ الأصابع). 


«عقل الأصابع»» أي : دية الأصابع» وفيها خلاف؛ إذ قد جاء فيها 
نص عن الرسول به في أن لكل إصبع عشرًا من الإبل» وقد وقع فيه 
خلاف عن بعض السلف كما سيذكر المؤلف عن عمر 45. 

< 0 (َرُوِيَ عَنْ عُْمَرَ بن الْخَطَابٍ آنه قَضَى فِي الإِبْهَام وَالْتي 
ليها بعَفْلِ يضفي الدية1"). 


فنصف الدية للإبهام والذي يليه؛ لأن اليد الواحدة فيها خمسون؛ 
إذن في الإبهام (ثلاث عشرة)» وفي التي تليها السبابة (اثنا عشر)ء وهذا 
قضاء عمر في الإبهام (بثلاث عشرة)» وفي التي تليها السبابة (باثني عشر)» 
وفي الوسطى (بعشر) جاءت على الأصل؛ فهذه خمس وثلاثون وفي التي 
تليها البنصر (تسع) هذه أربع وأربعون» وفي الخنصر (ست) هذه خمسون. 
فهذا هو قضاء عمر 4 لكن هل بقي على هذا القضاء أم أنه رجع عنه؟ 
لزاه ا a‏ عي صم د15 اله لها احور كنال لمرو ين عترم 
اه يضح القول بأن الإنسان يحيط بكل شيء علماء 
قال الله تعالى: «وماً او ين لمر إل قليلا» [الإسراء: 86]. 


ولا يظن أحدنا بأن العالم مهما علت منزلتهء ومهما بلغ من الذكاء 
والفطنة؛ أنه قد أحاط بالعلم» حتى ولو كان من الصحابة» أليس أفضل 
الناس في هذه الأمة بعد الرسول بيه هو أبو بكرء وقد تحير في ميراث 


() يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (//5780) قال: «وقد روينا فيه الباب عن عمر بن 
الخطاب #5 قولًا ثانيّاء روينا عنه: أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة» وفي التي 
تليها ثنتي عشرةء وفي الوسطى بعشرء والتي تليها بتسع» وفي الخنصر بست). 

0) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (//576 - 555) قال: «وقد روينا عنه أنه قال لما 
أخبر بكتاب كتبه النبي بي لآل حزم: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل». 
فأخذ به عمر اف وترك قوله الأول». 


الجدة؛ فأخذ يبحث في كتاب الله فلم يجد فسأل الصحابة فأخبروه بأن 
رسول الله ئة أعطاها السدس» ثم طلب من يؤكّد ذلك فجاء محمد بن 
لعة يؤكد ذلك فة 0 


وكذلك الحال بالنسبة لعمر لما جاءه حديث الرسول يه عندما ذهب 


إلى الشام وكان فيها الطاعون وتوقف الصحابة ذإ إلى أن جاء الحديث بأنه: 
«من كان فيها فلا يخرج منهماء ومن كان خارجها فلا يدخلها». وأخذ عن 
عمر قوله: «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله). لما قيل له: أَنَفِرٌ من قدر الله؟!”". 


0) 


(۲) 


أخرجه أبو داود (۲۸۹4) وغيره عن قبيصة بن ذؤيبء أنه قال: جاءت الجدة إلى 
أبى بكر الصديقء» تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك فى كتاب الله تعالى شىءء وما 
غلجت :لك في -سنة "نبي الله له شقا فارجعي سأبال النامل + فسال الثاش: 
فقال المغيرة بن شعبة» ١حضرت‏ رسول الله بل أعطاها السدس»)» فقال أبو بكر: 
هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه 
لها أبو بكر. ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٦۸١(‏ 


أخرجه البخاري (01/74) ومسلم )48/551١4(‏ عن عبدالله بن عباس: أن عمر بن 
الخطاب ا4ء خرج إلى الشامء حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجنادء أبو 
عبيدة ابن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن 
عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين»؛ فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع 
عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يلي ولا نرى أن تقدمهم 


.على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوتهم 


فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» 
ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم 
يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
عبيدة ابن الجراح: (أفرارًا من قدر الله؟» فقال عمر: الو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان» 
إحداهما: خصبة»ء والأخرى: جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
بعض حاجته ‏ فقال: إن عندي في هذا علمّاء سمعت رسول الله ية يقول: (إذا 


سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه). 


فالذي لا يخطئ في هذه الشريعة هو محمد بن عبدالله كل؛ لأنه لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وأما مَّن بعده فمجتهدون» وكلهم 
يريدون الخير» فمن أصاب منهم فله أجران» جد لاجتهاده وأجرٌ 
لإصابته» ومن أخطأ فله أجرٌ لاجتهاده. ولا يؤخذ على خطئه؛ إذ كان 
أهلا للاجتهاد. 

ولم يكن ييه صاحب هوى أو عصبية» وقد مر أن الصحابة 
اجتهدواء بل اجتهد الرسول بي في مسائل لذلك قال العلماء: «بأنه لا يقر 
على الخطإ؛ فإن اجتهد في أمر وتبيّن خلافه نزل الوحي ليبيّن له”". 
فالرسول ييو استشار الصحابة في أسرى بدرء فهناك من رأى قتلهم وهو 
عمر» وهناك من رأى أخذ الفداء منهم» وهو أبو بكرء ونزل القرآن مؤيّدًا 
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لأمر عمر بقوله تعالى: ا کات ای أن يَكونَ له أسْرَى حى يشخ في 


ر م وم 7 زفرفق 


2 ر 0 ت ل 5 
لاض تريدوت عرض لديا وله ريد الأجرة» [الأنفال: .]٩۷‏ 


)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم (19/11715) عن عمرو بن 
العاص» أنه سمع رسول الله يي يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا. 

(؟) هذه من المسائل الأصولية المعتبرة عند أهل العلم: 
يُنظر: «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (ص215) وما بعدها قال: «يجوز الخطأ 
على رسول الله ي في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليه». وانظر: «الواضح 
في أصول الفقه» (۱۱۸/۳)ء وانهاية السول» للإسنوي (ص985). 

(۳) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (08/195) وغيره عن ابن عباس» وفيه: 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى 
أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال 
رسول الله يَِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى 
الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكنى من فلان - نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
'وصناديدهاء فهوي رسول الله بء ما قال أبو بكرء ولم يهرّ ما قلت» فلما كان من 
الغد جئت» فإذا رسول الله ية وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله» 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد- 


هخ سس 

فعمر د اجتهد في هذه المسألة فقال في الإبهام: ثلاث عشرةء 
وفى الذي يليه: اثنا عشرء فهذه خمس وعشرون؛ لأن اليد ديتها خمسون» 
واليدان مائة» ثم جاء إلى الوسطى فبقيت في الوسط عشر كما جاء في 
الحديث» والتي تليها فيها تسعء وفي الأخيرة (الخنصر) فيها ست 
فمجموعها: خمسون» لكن الشاهد عندما بلغ عمر كه قول رسول الله كلل 
ا ل ل 


3 


00 (وَفِي الْؤْسْطَى بعشر فَرَايِضَء وَفِي التي تلیها س وي 
هذا ما 7 ر ذكره» ومجموعها خمسون» وبهذا نرى أن الرجل الذي 
كان ينزل القرآن مؤيدا له 2 قد اجتهد» ومع ذلك خالف بعض اجتهاده 
ما جاء عن الرسول يلا رناة BB‏ شيا مه ع 
رسول الله َيه وكتبه في ذلك الكتاب العظيم الذي اشتمل على جملة من 
الفرائض والسئن والديات. 
رسول الله ية الذي كتبه إلى أهل اليمن بأن: «في الإصبع عشر من 
الإبل”'". رجع إليه وهكذا كان الصحابة ؤب والتابعون والعلماء جميعًا إذا 
بلغهم النص الصحيح عن رسول الله ا وهذا هو شأن كل مؤمن يعرف 
الحق. 
قال تعالى : انما کن قول لوین إذا دموا إل لله وسو لسك ب 


أخنهم القداء. د مرش علي ماهم أ من هذ الشجرة ‏ جره فر قريبة من 
نبي الله ئي وأنزل الله كك : ا کت لی أن یک لهم رى حى مخض فى لاض 
[الأنفال: /58] إلى قوله: فكوا ًا 1ه [الأنغال: 59] فأحل الله 
الغنيمة لهم. 


B-‏ ا لئنة 


1 و ل 00 ان همي بورغ امي 
ل 0 [النور: »]0١‏ وقال: «#إقإن رع في سیو فردوة لى ألم 


اسول [النساء: 04]. 

وهذا غ لا توفي أبنه وترك ابا وكان يرى أن الجدَّ هو الذي 
يرث» وكان قد فهم أن ميراثه كله له م ضيه استشار في ذلك زيدٌ بن ثابت؛ 
لأنه أفرض الصحابة فلم يعيله الجواب؛ فكرّر عليه فأجابه فرجع إلى قول 


زيد بتوريث الإخرة 0م وهذه مسألة فيها خلااف هل الجد يحجب الإخوة أم 
ا 


> قولم: (وروي عن ماهد أن قَالَ: : في الوبهام EE‏ ڪشر هن 
الإبل وَنِي التي تَلِيهَا عَشْرٌء وَفِي الْوُسْطَى عَشْرٌء وَفِي الي تَلِيها تَمَانِء 
وَنِي الْخِنْصَرٍ سَبْمٌ. وَأَمّا لترو“ وَالضَّلعُ). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )110/1٠١(‏ عن الشعبي قال: كان عمر كره الكلام 
في الجد حتى صار جدًا فقال له: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من 
ااا لا ايب عاج اكلام دف الفا لم الهم هل نهعم امن 
رسول الله يه فيه شيئًا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله يك : «أعطاه الثلث» 
قال: من معه؟ قال: لا أدري» قال: ثم خطب الناس أيضًا فقال رجل: «اشهدت 
رسول الله يك أعطاه السدس»»؛ قال: من معه؟ قال: لا أدري فسأل عنها زيد بن 
ثابت فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان قال: فذكر شيئًا لا أحفظه «فجعل له 
الثلث». 

(۲) قال ابن المنذر في «الإشراف» (747/4): «وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب» 
والميراث إذا لم يترك المتوفى أبّا أقرب منه في جميع الصو مع إلا مع الأخوة» 
فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق» فأما أيام حياته» فلا نعلم أحدًا 
خالفه في قوله. 
واختلف أصحاب رسول الله كل بعد جماعهم على ما ذكرنا في ميراث الجد مع 
الأخوة» فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أيّاء ... واختلفت الأخبار عن عمر بن 
الخطاب في هذا الباب». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (759/0) عن مجاهدء قال: «في الإبهام خمس 
عشرة» وفي التي تليها عشر» وفي التي تليها ثمان» وفي التي تليها سبع». 

(4) «الترقوة»: هي عظم الصدر. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص56١).‏ 

(5) «الضلع»: عظم الجنب. انظر: «طلبة الطلية» للنسفي (ص156١).‏ 


ل ‏ و[ سس 
«الترقوة»: وهما العظمان اللذان يحيطان بالعنق حتى الصدر. 


فمن العلماء من قال بأن هذه العظام فيها توقيت: ففي الرند" : 
(بعير)» وفى الزندين: (بعيرين)› والأربعة بالنسبة لليدين فيها: (أربعة)» 
وبالنسبة لعظم الفخذ. فيهما: (بعيران)» وبالنسبة للساق كذلك» وبالنسبة 
للترقوة كل عظم فيه: بعير؛ فيكون مجموع ذلك: بعيران» ومنهم من قال: 
(أربعة)» ومنهم من قال في ذلك (حكومة)؛ لأن هذه العظام ليس فيها 


(WD > 
ِ وفيت‎ 


> قولي: (قَفِيهًا عِنْدَ عند ع مو جمهور نيوز فْنَبَاءِ الْأَمْصَارِ نا 
الأئمة الثلاثة وأحمد في رواية عنه قالوا: بأن فيها حكومة. ولأحمد 


رواية أخرى : : في الضلع: (بعير)» وفى فى الترقوة: (بعيران)» وفى فى الزندين: 
(بعيران)» وإذا اجتمعت في ال ر وفي عظمي ال 


)١(‏ «الزندان»: طرفا عظم الساعد. ويقال: «الزند» ما انحسر عنه اللحم من 
الذراع والبطش الأخذ من حد ضرب ودخل جميعًا. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص155). 

(۲) سيأتي ذكر ذلك كله. 

(۳) مذهب الحنفيةء بنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )1١9/17(‏ قال: «وما لم يكن 
فيه رعاية المماثلة فلا يجب القصاص كما إذا كسر عظمًا أو ساعدًا أو كسر ضلعًا 
أو ترقوة أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة عدل). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب (ص٥٤)‏ قال: «كسر 
الضلع والترقوة فيه خكومة». ١‏ 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟١/4:")‏ قال: «نقل المزني 
عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت» وفي الضلع جمل ذا کر 
وهذا قاله: في القديم» ونقل عنه في الجديد أن فيهما حكومة». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲۴/۳) قال: «وفي كسر 
ضلع... جبر مستقيمًا أي: كما كان بأن لم تتغير صفته بعير .وكذاء أي :: كالضلع 
إذا جبر مستقيماء ترقوة... جبرت كما كانت ففيهما بعير نصا وفي الترقوتين 
بعيران. . . لكل إنسان ترقوتان وإلا يجبر الضلع والترقوة مستقيمين ففي. كل منهما 
حكومة). 


(بعيران»» وكذلك الحال بالنسبة للساق”'". وهذه لم يرد فيها نص؛ ولذلك 
اختلف فيها العلماء وما ورد فيه نص وقف عنده» وقد یرد فى بعضها نص 


5 2 ر نو ف 0ط .2 mol‏ ب (OD‏ 
> قولم: (وروي عن بعض السلف فيها تَؤْقِيتٌ”'). 


معنى التوقيت: ال م كن مها ا ذه قوله : في الضلع: 
بعير » وفي الترقوة: بعيران». وهكذا.. هذا ما قصده بالتوقيت؛ أما ما ورد 
عن الرسول يي فلا أعلم شيئًا في ذلك. 


> قولم: وي عَنْ مالك 5 عمر ن الْخَمَلَابِ قَضَى في. الضْرّسِ 
ت ەە رت ( 00 0 ع سم 
بجمل ء وَالصَلْع بجَمَلٍ وي الترقو و بجَملٍ!". وال سَعِيدُ نن جببر: 


ت ّا 2 


في رة بعيران». وَقَالَ ككاة: ربعا بير 


)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5//ا 0‏ 9۸) قال: «وفي كل واحد من الذراع وهو 
الساعد الجامع لعظمات الزند... وهو ما انحسر عنه اللحم من الساعد قال 
الجوهري: الزند وصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع والكرسوع وهو 
طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ» ومن العضد والفخذ والساق 
إذا جبر ذلك مستقيمًا بأن بقي على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته 
بعيران... وإلاء أي: وإن لم ينجبر ما تقدم من الضلع والترقوة والزند والفخذ 
والساق فحكومة لذلك النقص). 

(۲) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر )٤١٤  77//(‏ قال: «كان عمر بن الحظاب يقول: 
في الترقوة جمل... وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ا بے أبجرة د توقال 
عمرو بن شعيب: إن قطغت الترقوة فلم يعش فله الدية» وإن عاش ففيها خمسون من 
الإبل» وفيهما جميعا الدية). ٠‏ 
وفي «الإشراف» (//477): «وروينا عن عمر بن الخطاب ضيه أنه قضى في الضلع 
بجمل). 

(۳) أخرجه مالك في #الخوطأ» (۸۱/۲) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» أن عمر بن 
الخطاب» «قضى في الضرس .بجمل» وفي الترقوة يجمل ». وفي. الضلع بجمل». 

(4) يُنظر: «الإشراف» 31 المنذر (/575/8) قال:. «ؤقال. سعيد بن .جبير .وقتادق: فيها 
بعيران... وقال قتادة: إن جيرت عشرون ديتارّاء وإن كإن فيها عثم:فأربعون 


قال بعض الحنابلة: «في كل واحد منها بعيران»". اختلفوا العلماء 
في هذه العظام ؛ إذ ذهب أكثرهم إلى أنه ليس فيها شيء محددء وإنما فيها 
حكومة» وبعضهم قال: بل فيها شيء محدد؛ لأنه أل الها کی 
أنه قضى في الأضلاع والترقوة أيضًا. 


٠ e‏ الأَمْصَارٍ أن مَا َم بُ فيه عَنٍ الس يله 


ل أما ما ورد فيه 
نص وتحديد فيوقف عنده» كاللسان والأنف والأذنين والذكر واليدين 
والرجلين والأصابع» ومع ذلك قد ورد الخلاف فى بعضهاء وإن كان 
أكثرها محل اثفاق بين العلماء". 

5 ك‎ I) 


> قولم: (وَجْمْهُورٌ فُقَهاءِ الأَمْصَارٍ عَلَى أن ني كُلَّ سِنْ مِنْ أَسْتَانِ 
الم حمسا مِنَ الإبل”"). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) تقدمت هذه المسائل بالتفصيل. 

(۳) مذهب الحنفيةء ينظر: «مختصر القدوري» (ص188) قال: «وفى كل سن خمس من 
الإبل والأسنان والأضراس كلها سواء». ١‏ 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ۲۷۸/٤(‏ - ۲۷۹) 
قال: «وفي كل سن خمس من الإبل... وأراد بالسن ما يشمل الناب» والضرس» 
وإن كانت السن سوداء خلقةء أو بجنايةء أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل 
إن كان المجني عليه حرا مسلمًا». ١‏ 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (1/A)‏ قال: «وفي كل سن 
أصلية تامة مثغورة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته ففى كل سن كذلك لذكر حر 
مسلم خمسة أبعرة» ولأنثى نصف ذلك» ولذمي ثلثه» ولقن نصف عشر قيمته لخبر 
فيه» نعم إن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى» أو ثنيته مثل رباعيته» أو أقصر 
نقص من الخمس ما يليق بنقصها إذ الغالب طول الثنية على الرباعية». 
ومذهب الحنابلة. يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )"1١ - 37١/0‏ قال: 
«وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه... أي: أصلهء أو قلع الظاهر منه فقط = 


2-2-0 5 ا 


هذه ورد فيها نص» وهو قوله #كيْهِ: «وفي السن خمس من الإبل)”". 
وف خالل ب ااا لاو قر مان ان اكنان: وون ميق 
السنان والأضراس فإذا ضربتها بخمسة صارت: (مائة وستين)» والدية 
(مائة) فستكون أكثر من الدية. 

وإذا جُرّئت هذه الأعضاء نفسها كانت أكثر من الدية؛ فلو قُطعت يد 
إنسان فيها دية» ورجلاه فيهما دية» والأنف كذلك» وهكذا ودية الإنسان 
مجتمعة واحدة (مائة من الإبل). 


> قولم: (وَهِ قال ابن عَبّاسٍ'"'). 

وهو قول الآئمة الأربعة أيضًا بأن في كل سن خمسٌ من الإبل. 

> قولم: (وَرَوَى مالك عَنْ عُمَرَ أنه قَضَى في الضَّرْسٍ بِجَمَلِ"". 
وَدَلِكَ فِيمَا لم يكن نها في مقَدم القم). 

معنى قوله: ا ا في الأضراس لن 
بعض بعض الفقهاء يرى: أن الأضراس اقل فائدة من الأسنان» وقد يكون فائدتها 
أكثر؛ لأنها تطحن الطعام» لكن يلاحظ العلماء أن الأسنان موضع الجمال؛ 
لأنها في المواجهة» أما الأضراس ففي خفية» والبعيد منها لا يُرى. 


= ولو كان السن من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر أسودء أو عاد أبيض ثم 
اسودٌ بلا علة خمس من الإبل». 

00 تقدم تخريجه. 

(۲) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )5١7/9/(‏ قال: «وجاء الحديث عن النبى يلل أنه 
قال: «في السن خمس من الإبل». قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول: 
لا فضل للثنايا منها على الأنياب؛ والأضراس» والرباعيات لدخولها كلها في ظاهر 
الحديث» وبه يقول الأكثر من أهل العلم... وروي ذلك عن ابن عباس». ٠‏ 


> قولت: (وَأَمَا التي فِي مُقَدَّم الْمَم قلا جلاف أن فيها حَمْسًا مِنَّ 
ع 


ا 5 0 EE 3 EEF‏ سے ت 


70 
ا ت 


ذكر المؤلف فول سعيك بو "السب الى كان الأمر لي لجعلت في 
كل ضرس بعيرين». 


وعدد الأضراس: (عشرون)» ومجموع الأضراس والأسنان: (اثنان 
وثلاثون)» فإن فصلناها تكون الأضراس: (عشرين»» ويبقى الباقي: (اثنا 
عشر) فعندما نعطي لكل ضرس بعيرين» ثم نضرب عشرين في اثنين 
فش اا ن ا واا حشر سا نضربها في خمس فتصبح: (ستين)؛ 
فإذا جمعنا الستين والأربعين كان الناتج: (مائة) وهذا هو رأي سعيد بن 
ال 


فالمراد: أن الأسنان في كل واحد من التي تقع في مقدمة الفم 
الثمانية (اثنا عشر)ء ثم يبقى بعد ذلك الأضراس وعددها عشرون. 
> قولم: (وَروِيَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أن مَرْوَانَ بْنّ الحَكم 
ائتَرَضَ فى ذَلِكَ عَلَى ابن عباس كَقَالَ: «أت+ تَجْعَلْ مُقَدَّمَ الأسئانِ مِثْل 
e 4ً‏ يه e‏ 7 6 اودرو عا 0 و ر 
الأَضْرّاسٍ؟ مَقَالَ ابن عَبَاسٍ: «لَؤْ لَمْ يُْتَبَرْ ذَلِكَ إلا بالأصابع عَقْلّهَا 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط») (۲۳۷/۱۳) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الطاب يعني" د قف هما أقبل ن الأمداة تة أبعرةة .وى الأخيراس مير بع 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» )۸٦١/۲(‏ وغيره: قال سعيد بن المسيب: «فالدية تنقص 
E‏ (السطابية TESS SATE‏ 
اا فی بعراين رون ف ا سنو |86 واكل توك جر ١‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» )۸٦۲/١(‏ وغيره: عن أبي غطفان بن طريف المري» أنه 
أخبرهء أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبدالله بن عباس يسأله: ماذا في الضرسء 
فقال عبدالله بن عياس: «فيه حمس من الإبل». قال: فردنى مروان إلى عبدالله بن 
عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس» فقال عبدالله بن عباس: الو لم تعتبر 
ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء». 


f ce JB 


رد ابن عباس عليه كما سبق أن رد على معاذ ومر ذلك في الحج 
لما كان يقبل الأركان فاعترض E‏ اليس من 


الت شيء مهجورا. E‏ لد “ 58 د فى رسول | و 


E له ووم الكخر ولم نره يقبل‎ E 


اليمانيين)». فقال: «صدقت” 


فهنا رد عبدالله بن عباس #ه عليه حيث قال: «نحن نرى 
الأصابع تتفاوت فهي تختلف في أحجامها ومنافعها ومع ذلك نرى أن 
رسول الله ية جعل في كل واحد منها عشرًا من الإبل سواء كانت 
أضابع ادن آم الرجليق: فيا امن مجك "قن جاه غن :سول أن كه 
ينبغي الوقوف عنده» وربما تختلف المنافع» وربما تتفاوت ومع ذلك 
تكون الدية محددة» وهذه الأمور التي فيها أدلة تدخل في الأمور 
التوقيفية. 


> قولت: (عُمْدَةٌ الْجْمْهُورٍ فِي مِنْلِ ذَلِكَ مَا بت عَنٍ النَبِيّ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ bs‏ ا نه كاله ا ی الى سه 


عَمرو و بن شعَيْپٍ عن بيه عَنْ جد 
وورد في حديث آخر: «في السنّ خمس من الإبل»» والمراد 
الو نهنا تن م 


إذن عبدالله بن عباس #5 رد على المعارض بدليل آخر» وهو كيف 
يكون فى الأسئان خمسء وهى متفاوتة شكلا ومنفعة. 


(1) أخرجه أحمد في «المسند) (۳۹۹/۳ - )۴۳۷١‏ وغيره: عن مجاهدء عن ابن عباس» 
أنه طاف مع معاوية بالبيت» فجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس : 
«لم تستلم هذين الركنين؟ ولم يكن رسول الله كَل يستلمهما». الال مخاوية :اليس 
شيء من البيت مهجوراء ققال ابن عباس : وقد 36 لک فى رل أنه موه 
نه 6د بع تقال E‏ جيه ار نازو 


> قولة: (وَاسُمْ الس يَنْطلِقُ عَلَى التي في مُنَدَّم الْمَم وَمُوَخَرو). 

لأنه عند إطلاق السنٌ ينصرف إلى الكلاّء ولو أراد رسول الله ل 
التفريق لبيّنه؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» ومهمة 
رسول الله د بيان ما اختلفوا فيه“ وبلاغ ما جهلوه» قال تعالی : وار 
لك لكر لين لتاس ما نرد إِلَمِ» [النحل: 4:]. فكذا كان 
رسول الله ل يبسن الأحكام ويفصلها ويوضحها للناس. 

> قولم: (وَتَشْبِيِهُهَا أَنِضًا بالأصايع التي اسْئَوَتُ ينها وَإِنِ اخْتَلَمَتْ 

ليس المقياس في ذلك حقيقة تفاوت المنافع أو الحجج. لكن 
المقياس أو الحجة فى ذلك ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله يلل حتى 
وإن كانت دية الأسنان إذا جمعت منفردة زائدة على مائة من الإبلء فإن 
ذلك أيه يغيّر شيئًا بدليل أن الإنسان لو طت يداه ففيهما (دية)» ولو 
تلعف جاده ففيهما (دية)» ولو قُلِعت عيناه ففيهما (دية)» ولو انف 
سمعه ففيه (دية)» وكذلك لو فت أذناه ففيهما (دية)» وكذلك الحال 
بالنسبة للسان وللكلام» وهكذا. 
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> قول: (وَعْمْدَةُ مَنْ حَالَف بَيْنَهُمَا أن الشّرْعَ يُوجَدٌ فيه تَمَاضْلَ 
الدَّيّاتِ؛ لِتَنَاضُل الأغضَاء). 


يوجد هذا ولكن وجد بنص» وليس لدينا نص يفرّق بينها؛ إذ النض 
الذي عندنا في الأسنان لا يفرّق بينهاء والذي في الأصابع لم يفرّق 
كذلك» ولم يرد عن الرسول بل نص لنقف عنده كما ستأتي في باب 
(القسامة)» وقد مر بنا أحكامٌ كثيرة تستثنى من بعض الأحكام» وقد نهى 
رسول الله ية عن عدة أمورء مثل: المزابنة ثم رخص في بيع العراياء 
والعرايا إنما هي نفسها المزابنة» ولكن الرسول ية رخص في بيع الطب 


)١(‏ تقدمت كل هذه المسائل بالتفصيل» ونقلنا أقوال أهل العلم فيها. 


بالتمر» أو بيع التمر بالطب على رؤوس النخل لحاجة الناس إلى ذلك» 
وقد جاء تحديد ذلك قدرًا وحاجة 0 

فقد تأتي موانع ومع ذلك نجد أن هناك من استثني منهاء ولا يقال 
بأن هذا يخالف الأصول إلا إذا لم يرد في ذلك دليل؛ لكن أن يأتي دليل 
عمن جاء بتلك الأصول فلا يعتبر ذلك خلافًا للأصول. 

E‏ ار 
الأول إِنَمَا صَارٌَ إِلَيْهِ عَنْ تَوْقِيفٍ). 

«التوقيف» إذا كان عندنا دليل صريحٌ ونصٌ في المسألة صحيح» ولا 
نبني ذلك على أمر متوقع بدليل أن عمر ذه رجع لما بلغه كتاب عمرو بن 

> قولم: (وَجَمِيعٌ هَذِهِ الأغضَاء الْتِي تَنْبّتُ الدّيّةُ فِيهَا خَطَأ فِيهًا 
لْقَوَدا" فِي كَظع ما قُطِعَ. وقلع ما قُلِعَ). 

القود يكون للعمد كما في قول الله تعالى: گیا علوم فيا أن 
العمن اين ا ا بالعين وال ES E‏ ان 
وَالْجروح فصا ص چ [المائدة: 46]. 

فقوله : «9والجروح فِا ص عام لکن استئنيت ت بعض الجنايات ألا يقتصّ 
منها؛ لأنه يخشى على المقتص منه الهلاك yT‏ 
المأمومة والجائفة» وبعضها يقتص منها كما في الموضحة وذاك مر بنا. 

> قولت: (واختلفوا في گسرِ ما كير مِنْهَا مل السات وَالذَوَاع). 

تختلف الكسور فغالبًا تجبر وتعود» وريما يعود بعضه وفيه ميل » 
)١(‏ تقدم هذا في البيوع مُفصلا. 


(؟) «القّوّد): القصاص» وأقدت القاتل بالقتيل» أي: قتلته به. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (058/5). 


ولكن هذه كما قال العلماء: (فيها حكومة)» وربما ترجع سليمة» ولذلك 
أي جرح من الجروح أو كسر من الكسور؛ لا يقرر فيه الحكم الشرعي 
حتى يبرا أو حتى يعود إلى الأصل فينظر ماذا حصل فيه. 

> قولم: (مَلْ فيه قَوَدُ؟ أَمْ لا؟). 


أي: إذا كسر إنسانٌ ذراع آخر أو فخذه أو قدمه أو عضده هل في 
هذا قود آم ليس فيه قود» وفيه دية؟ 


> قولة: (نَذَمَبَ مَالِكُ وَأَصْحَابَهُ إِلَى أن الْقَوَد فِي گر جَمِيع 
لظام أ الخد وَالصِّلْت”), 


يرى الإمام مالك: أن أيّ عظم يُكسّر في البدن فيه (القود)» أي: 
قاد ممن اعتدّى فيُكسّر عظمه»ء إلا أنه استثنى الفخذ والصلب الذي فى 
الظهر؛ لأن هذه يخشى فيها التجاوز فهذه أماكن مخوفة خطرة فلا يقاد 


> قولت: (وَقَالَ الشَافِيي وَاللَيْتُ": ١لا‏ قِصَاصّ فِي عَظم مِنَّ 


)١(‏ ينظر: «إرشاد السالك» لابن عسكر (ص9١٠)‏ قال: «والقصاص فى الأعضاء كالنفس 
إلا لتعذر الممائلة كذهاب بعض البصر أو السمع أو الكلام» أو يبتاف سرايته إلى 
النفس غالبا ككسر العنق والترقوة والصلب والفخذ فيجب ما فيه من الدية في مال 
الجاني وتتعين المماثلة فلا يؤخذ عضو بغير ممائله» وفي عدمه يعدل إلى الدية). 

(0) يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي )۲۸١/۷(‏ قال: «ولا قصاص في كسر العظام لعدم 
الوثوق بالمماثلة فيه... وله» أي: المجني عليه بقطع بعض ساعده أو فخذه سواء 
أسبق القطع كسر أم لاء كما أفاده كلامه هنا مع ما يأتي في قوله: ولو كسر عضده 
وأبانه إلى آخره المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف. .. لها وللتفريع الآتي 
عليه الداقع لما اعترض عليه به هنا أن قضيته هنا لو قطع من عضله لم يكن له 
الأخذ من الكوع» قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسرء وإن تعدد ذلك المفصل 
ليستوفي بعض حقه وحكومة الباقي لعدم أخذ عوض عنه». 

(۳) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )١١7/8(‏ قال: «وقال الليث والشافعى 
مثل ذلك ولم يسطثنوا السن». 1 


الوظام بكَسْرِ). رَه قال أنه حَنِيفَةَ إلا أنه اس شن الس رزوي عَنِ 
ابن عَبّاس: الهُ لا قصاصَ في عَظم وديك عَنْ مر" 


وقال الشافعيّ» الث AS‏ 0 «لا قصاص في عظم من العظام 
يكسر» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثنى السن). 


E O ةنيذا‎ NY 
الخطاب. وغيرهماء بأنه لا قصاص بالنسبة لكسر العظم.‎ 


> قولت: (قال أَبُو عمَرَ بن عبد الْبَرّ: كَبَتَ «أن النّبى كله أَقَادٌ فى 
الس المكسورةا ناحيف أنّس). 
هذا الحديث في قصة الربيع تت عرد وهو حديث أخرجه البخاري 
وهو: : «أن الربيع بنت معوّذ كسّرت سن ن جارية فطلبوا من أهلها - أولياء 
أمرها ‏ العفو فأبوا وعرضوا عليهم الأرش» أي: الدية ثم إنهم ‏ أولياء 
الجارية ‏ رفعوا ذلك إلى رسول الله ية وطلبوا القصاص فأمر 
رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر فردً عليه رسول الله اة بقوله : 
«يا أنس كتاب الله القصاص». 


فكتاب الله فيه القصاص ثم إنهم عرضوا على أوليائها فرضوا بالدية» 


)١(‏ ينظر: «بدائع الان للكاساني (//77") قال: «في كسر العظام كلها حكومة عدل 
إلا السن خاصة؛ لأن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذرء ولم 
يرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب الحكومة» وأمكن استيفاء المثل في السن» والشرع 
ورد فيها بأرش مقدر أيضًا فلم تجب فيها الحكومة». 

(0) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (879/89) قال: «فروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس 
في العظام قصاص». 

(۳) يُنظر: «عمدة الفقه» لابن قدامة (ص15١)‏ قال: «فأما كسر العظام والقطع من 
الساعد والساق فلا قود فيه». 


فقال رسول الله كك «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». فهذا 
ا أقسم ولم تجب عليه كفارة ؟؛ لأنه تنازل أولياؤه إلى أخذ الدية» ولا 
يرجع ذلك إلى مكانات الناس في الدنيا ومنازلهم؛ وإنما يرجع إلى صلاح 
المرء وتقواه واستقامته على دين الله «فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله 
ل 00 8 

بره) حديث صحيح. 


فمقياس الناس في هذه الحياة عند الله ا إنما هو التقوى» قال 
تعالى: طن او عند ا کہ اک4 [الحجرات: ]١۳‏ فلا ترقّع 
الإنسان مكانتّه ولا منصبه ولا علمه إذا لم يكن على الطريق السيوي» 
أما إذا كان صالحًا تقيًّا نّا كانت له المنزلة الرفيعة عند الله 4ل 
ويدخل ضمن من أثنى رسول الله ئة عليهم وبيّن مكانتهم عند الله 
الو 


> قولم: (قَالَ: وَكَدُ رُوِيَّ مِنْ حَدِيثٍ آكَرَّ ا اي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


2 
9 


و د يُقِدْ مِنَ الْعَظم المَفْظوع في غَيْرٍ الْمَفْصِلٍ) ” إلا أنه لَيْسَ 
2 
القوي ). 


وت م 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳) ومسلم .)۲٤/۱۹۷٥(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (884") وغيره: عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلهِ: «كم 
من أشعث أغبر ذي طمرين لا يبه له لو أقسم على الله لأبره 9 منهم البراء بن مالك». 
وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (7144). 

O‏ ابذ دماعت O ET‏ وشروة E‏ أ ارساة درتت 
رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل» فاستعدى عليه النبي كَل فأمر له 
بالدية فقال: يا رسول اللهء إني أريد القصاص فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها». 
ولم يقض له بالقصاص. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۲۳١(‏ 

(4) قال الألباني: «وهذا إسناد ضعيف» وله علتان: 
الأولى: الجهالة. 
قال الذهبي: «نمران بن جارية لا يعرف». وقال الحافظ ابن حجر: «مجهول». 
والأخرى : الضعف دهشم قال الذهبي: «قال أحمد: متروك)» وقال أبو داود: اليس 
بشي16) وقال النسائي : «ليس بثقة». انظر: (إرواء الغليل» (//5960). 


وي تت 


هذا الخدت اجه :ابن ماجة والبهيق ٠‏ وإستادة: خف :وها 
معنى قوله: «ليس بالقوي». أما الأول فهو حديث صحيح. 


أن 


> قولہ: (وَرَوِيَ عَنْ مَالِكِ أبَا کر بْنَ مُحَمَدٍ بن عَمْرِو بن 
حزم أَنَادَ مِنْ گر الْقَحِزٍ”. وَاتَهَ نَمَْقُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ N‏ 
الرَجُل ذ ا 

اتفقوا على ذلك؛ لأن هذا ثبت في كتاب رسول الله ب إلى أهل 
اليمن الذي حمله عمرو بن حزم «ودية المرأة على النصف من دية 
الرجل»“. أما ما جاء بأنها مائة من الإبل؛ فتلك رواية فسّرتها هذه الرواية 
على التسليم بصحّتها. ولذلك اثفقوا العلماء عليه ولم يقل المؤلف: 
أجمعوا؛ لوجود بعض الخلاف لكن لو كان هناك خلاف؛ لنقل الإجماعً» 
لكنه قال: «اتفقوا»؛ فمعنى هذا أن الخلاف ضعيف» ولا يُلتفت إليه“. 


ع 0 


> قولت: (وَاخْتَلَقُوا في يات الشّجَاجٍ وَأَعْضَائِهًا). 


بعد أن اتّفقوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قالوا: 

ما ديتها بالنسبة للشجاج؟ (أي: کک هل هي كالرجل أم ترد إلى 

ديتها؟ أم هناك قدر فاصل بينهما إذا وصلت إليه 'تعوة إلى أضلها على 
النصف من دية الرجل وتشارك الرجل إلى قدر معين الذي هو الثلث؟ 


الجواب: من العلماء من يقول: جراحات المرأة كجراحات الرجل 


.)0530١7( )114/8( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (876/5) أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
«أقاد من كسر الفخذ). 

(۳) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (298/9) قال: «أجمع أهل العلم 
على أن دية المرأة نصف دية الرجل». وانظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (1۷/۸). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر )۳۹١/۷(‏ قال: «أجمع أهل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل». 


إلى الثلث تساويهء ثم إذا تجاوزت ذلك عادت إلى أصلها. كما سيأتي بعد 
ذلك فى الديات. 


4 6 


> قولم: (فَقَالَ جَمْهُورٌ فُقَهَاءِ الْمَدِيئَها'': «تنسَاوي الْمَوْأَةُ الرّجُلَ فى 
عَقْلِهَا مِنَ الماح وَالْأَعضَاءٍ إِلَى أن تَبَلْعَّ ثُلْثَ الديَة»). 


الو 

> تولم: (مَإذًا يلع لف الدَبَةٍ عَادتٌ دِيْتَهًا إلى النْضْفٍ من دة 
الرّجل). 

يري أكثر العلماء: أن جراحات المرأة إلى الثلث كالرجل» ومن 
الأئمة الذين قالوا بذلك الإمامان: مالك وأحمدء أما الإمامان: أبو حنيفة 
والشافعي”" » فكل منهما له رأي يختلف عن ذلك. 

> تقولہ: (أَغيى: دِيَةَ أَغضَائهًا مِنْ أَغْضَائَهِ مِئَالُ ذَلِكَ أن فى كل 


9 
- 


و 
ع6 


أضبْع مِنْ أصَابِعِهًا عَشْرًا مِنَ الإبل. وَنِيٍ اثنيّْنِ مِنْهَا عِشْرُون). 

في كل إصبع عشر من الإبل؛ لأن ذلك دون الثلث فتكون كالرجل» 
وفي إصبعين عشرونء وفي ثلاثة أصابع ثلاثون؛ فإذا ارتفعت إلى أربع 
أصابع ترجع إلى العشرين. 


)١(‏ يُنظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد )500/١(‏ قال: «والإجماع في حمالة الدية 
حتى ينزل إلى الثلث؛ ففيه الاختلاف» فقال السبعة من فقهاء التابعين: إنها مثل دية 

() يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (/41) قال: «ويستويان» أي: الذكر والأنثى 
أو زادت عليه صارت على النصف؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي ئة قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها». 

(*) سيأتي قولهما في ذلك. 


1 


SAE oe 5‏ انا RA‏ ولاق لاق اس الوك الاي لوا ا 
> قولم: (وَفِى ثلاثو ثلاثون» وَفِى أَرْبَعَةٍ عِشْرُونَء وَبه قال مَالِك 
وَأُضحابة). 
وأحمد ل 


> قولة: (وَاللَيْتُ بن سَغية". وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
الْمُسَيّبٍ'". وَعَنْ عُرْوةَ بْنِ الرَُِرٍ؛“*. وَهُوَ َل رَيْدِ بْنِ نَابتِ وَمَذْمَبُ 
عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَريز). 

كل هؤلاء من التابعين. 

> قولع: (وَكَالَتْ طَائِفَةٌ: بل دِيَهُ جرَاحة الْمَرْأَةٍ مَل دِيّةِ جرَاحة 
لجل إلى الْموضحةء م كود مها على الضف ون َة الرجُلِء وَمُوَ 


2-45 ف et‏ 0 مه رر مه 8 و و 1 o‏ 
الأشهَرٌ مِنْ قَؤْلي ابن مَسْعَوٍ وهو مَروي عَنْ عثمان» ویر قال سریح 
معط له ل ممق د أ واي تن فد مقي امي ا كا ادو ل ا E‏ 

وَجَمَاعَة. وَقَالَ قَوْمْ: بل دِيّة المَرْأَةِ في حِرَاحِهًَا وَأَظْرَافِهًَا عَلى النضفٍِ 


مِنْ دِيَّةِ الرّجُل فِي قَليل ذَلِكَ وَكَثِيروء وَهُوَ قول عَلِنَ ڪي وَرُوِيَ ذُلِكَ 


)١(‏ قدمنا نقل قوله فيها. 

)١(‏ يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )٠٠٠١/١(‏ قال: «قال مالك والليث يسوى 
الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل ثم تكون دية المرأة على 
النصف). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» )۸٥۳/۲(‏ وغيره: عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: 
«تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه» وسنها كسنه» وموضحتها 
كموضحتهء ومنقلتها كمنقلته». 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (804/7) عن ابن شهاب» وبلغه عن عروة بن الزبير» 
أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: «أنها تعاقل الرجل إلى 
ثلث دية الرجل» فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل). 

(5) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (957/19”) قال: «وقالت طائفة: عقلها مثل عقل الرجل 
إلى ثلثء فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. روينا هذا القول 
عن عمرء وزيد بن ثابت». 


4] مع ساسم‎ Û 


عن ابْن مَسْعُووٍء إلا أن الأشهَرٌ عَنْهُ مَا ره 0 َبَهَذ الول قَالَ 
اَن 


¢ 
ن و YY‏ ر وات التّمَسَّكُ بهذا 
الأضل عَنَّى يأتي ليل مِنَ السّمَاع النَابتِ). 

واستدل الآخرون بحديث عن الرسول بيه قال فيه: «دية الرجل كدية 
المرأة حتى يبلغ ثلثها فتكون على النّصف من الرّجل)”*. لكن اختُلف في 


هذا الحديث؛ فهناك من يصححه ويأخذ به» وهناك من يضعّفه ولا يأخذ 


ع 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (50/8) قال: «وروى عن علي بن أبي طالب كه 
أنه قال جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في ما قل أو كثر وديتها مثل 
نصف دية الرجل وفي النصف ديته» وروي 1 عن ابن مسعود أيضًا. 
والأشهر والأكثر عن ابن مسعود: أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش 
السن والموضحة خمس من الإبل ثم تعود إلى النصف من دية الرجل. وروي ذلك 
عن عثمان» وهو قول شريح). 

(۲) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» للحصكفى )٥۷٤/١‏ قال: «ودية المرأة 
على النصف من دية الرجل في EET‏ 

(۳) للشافعي قولان فيها: 
يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )201/1١(‏ قال: «دية نفس المرأة 
على النصف من دية الرجلء وأما ما دون النفس: فاختلف التاس فيه: فذهب 
الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الجديد إلى: أن أرشها نصف أرش الرجل فى 
جميع الجراحات والأعضاء. .. ٠‏ 1 
وقال في القديم: تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الديةء فإذا زاد الأرش على ثلث 
الدية كانت على النصف من الرجل». 

(4) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (95/9”) قال: «فقالت طائفة: دية المرأة على نصف 
من دية الرجل» فيما قل أو كثر. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال 
سفيان الثوري». 

فنك أخرجه النسائي (2600): عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: قال: قال 
رسول الله ككلْهِ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها». وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠٠٤(‏ 


> قولت: (إذ الْقِيّانُ فى الدَّيّاتِ لا يَجُورٌُ). 


فعلى هذا دليل مالك وأحمد هو: اقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث 
الذية حتى يبلغ ثلث الدّية). هذا هو الأثر الل ورد في ذلك. 


> قولم: (وَبخَاصَّةٍ لكؤن 0 ِالْمَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ اثر محَالًِا 
ليا سِ. وَلِدَلِكَ كَالَ رَبيعَةٌ پيعة لِسَعِيدٍ ما يَأَتِي ذَكْرَهُ عَنْهُ). 


ر ت 


سعيك بن ا كما e‏ 


5 حاف اياف ٤ e‏ 
> قولم: رولا اعتماد لظام الأولى إلا مَرَاسِيل ‏ وَمَا روي (عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ جين سَأَلَهُ رب سعة يي عَيْدٍ الرّحْمَنٍ: گي في اربع مِنْ 

أَصَابِعِهًا؟ قَالَ: رو 


قطع المؤلّف هنا الأثر وجاء بمحل الشاهد منه. وهو: «كم في ذ 
من أصابعها؟» قال: «عشر من الإبل». قال: «كم في إصبعي f‏ قال 
«عشرون). قال: «كم في ثلاث؟) قال: «ثلاثون). 0 «كم في في أربع بع؟) 
قال: «عشرون). إذا فقد جاء بمحل الشاهد من الأثر. 


.)89/5( ينظر ترجمته: «السير» للذهبي‎ )١( 

(0) ينظر ترجمته: «السير» للذهبي .)۲۱۷/٤(‏ 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (850/9) عن ربيعة بن أبى عبدالرحمنء أنه قال: 
سالك ميدن العفيفة كيز في اس لرا فال عي من اة 
فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: 
«ثلاثون من الإبل»» فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الإبل»ء فقلت: 
حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتهاء نقص عقلها؟ فقال سعيد: «أعراقي 
أنت؟» فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلمء فقال سعيد: «هي السنة يا 
اين أخي). 


> قولم: (قلتُ: حِينَ عَم جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتٌ بَلِيَتّهَا د نَقَصّ عَقْلّهًا!؟ 
قال ` «أَعِرَاقِنُ أ نث؟)). 


وصفه بقوله: أعراقي أنت؟)؟ لأنهم كانوا يعنون بالرأي ويتكلمون 
به كثيرًا ويأخذون بهء لذلك قال: «أعراقي أنت؟»» وهنا يرده إلى أنَّ هذا 
أمر قد ثبت فلا ينبغى أن يُعترض عليه. وهذا استغراب منه وهو إما طالب 
غلم جاه لعل مته رما عالم وريد أذ كت اال ذلك التسوال 
استغرايًا: «كيف يكون في ثلاثة أصابع ثلاثون» وفي أربعة عشرون؟» 
وجاء: «هذا هو دين اللها. 

> قولہ: (قلت: بل عَالِمْ مُتَنَْتٌ أو جَاهِلُ مُتَعَلّح. قَالَ: «هى 

الْسَّة)). 

هذا فيه أدب السؤالء» فإذا سأل الإنسان عن أمر يريد أن يستفيد منه 
فهو إما أن يسأل ليزداد علمّاء أو ليعرف حكمًا من الأحكام» أو أن يكون 
مترددا في أمر من الأمور فيريد أن يتثبّت فيما قد أشكل عليه. وذلك أمر 
قد أشكل عليه أن يكون في ثلاثة اا ثلاثون» وفي أصابع : 
عشرون؛ فاستغرب لذلك فأورده» ولذلك سعد الجمهور بحديث: «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث». 


> قولم: (وروي ر ڪَنِ التي - عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ - 
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رور )00 5( 
مُرْسَلٍ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه ٠‏ وَعِكرِمَة (. 


وروي ا أيضَاء ولكن المؤلف جاء به ر سا وقد أخرجه 


رسول الله ية: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتهاء وذلك في 
المنقولة› فما زاد على المنقولة› فهو نصف عقل الرجل ما كان). 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۳۹١/۹(‏ عن معمر» عن رجل» عن عكرمة» عن 


اس هك ردس 


النساق «والدا رطع ٠‏ وقد اف فى الموضول: أيضًاء 


> قولم: (وَقَدْ رَأى قُوْمٌ أن قَوْلَ الصَّحَابيٌ إِذَا حالف 
آ ها م مما م ا ع رە فق 6ه 1ه له 000 كه مه 
الْقِيَاسَ وَجَبَ الْعَمَلَ بو؛ لأنهُ يَعْلَمُ آنه لم بنرك الْقَوْلَ بو إلا عَنْ 


DD ا‎ 
: 


هكذا يقول بعض العلماء: أنه إذا جاء قولٌ للصحابة أو لصحابى» 
وعارض القياس؛ فينبغي أن يُؤخذ بقول الصحابي» وبخاصّة إذا لم يخالف 
الصحابي؛ لأن الصحابي أو الصحابة قد يقولون فول رالانا 
ولا یدرون من يعترض e‏ فبعضهم د ذلك إجماغاء e‏ يوجد من 
يخالفه فالمسألة مختلف فيها: (إذا قال الصحابيٌ قولًا لم يعرّف له 
معارض؛ فإنه يُقدّم في هذا المقام»”". وهذه من المسائل التي يختلف فيها 
علماء الأصول» هل قول الصحابي ححّة أم ليس بحجة؟ مسألة فيها تفصيل 


(f) ٠ 
5 معروف‎ 


(۳) ينظر: «القواعد والقوائل الأصولية» لابن اللحام البعلي في (ص۳۷۷) قال: «إذا قال 
الصحابي قولًا يخالف القياس فإنه يجب العمل به» ويجعل في التوقيف 
المرفوع بحيث يعمل به). وانظر: «العدة فى أصول الفقه» لأبي يعلى ابن الفراء 
(۷۸5)» واشرح مختصر الروضة» لنجم لدي الطوفي (185/0). 

)۳( يُنظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى )١١18/5(‏ قال: «إذا قال بعض الصحابة 

قولّا ولم يظهر في الباقين» ولم يعرف له مخالف. فإن كان القياس يدل عليه: 
وجب المصير إليه والعمل به). 

(4) يُنظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل )٤٤ - ٤١/١(‏ قال: وأما قول الصحابي 
الواحد إذا لم ينتشر بين الباقين» فهل هو حجة؟ على خلاف» فبعضهم ذكر أنه حجة 
بنفسه» وبعضهم جعله حجة مع قياس ضعيف» وبعضهم قال: ليس بحجةء وإنه 
كقول واحد من سائر المجتهدين وحكمه إذا قيل: حجة. أن يعمل به» ويصار إليهء 
وهل يجوز أن يخص به العموم» ويصرف به ظاهر السنة والكتاب؟ على خلاف بين 
الناس. وهو على قول من جعله حجة» مما يفتقر أن يستند إلى دلالة» كالقياس لا 
بد له من دلالة وشاهد يشهد بصحته. والإجماع أيضًا لا بد أن يستند إلى دلالة من 
أحد الدلائل المتقدمة» وإذا جاء قول صحابي آخر بخلافه» رجح بينهما ترجيح - 


لم ست مستبم ]ع 


> قوله: (لكِنّ فى هَذَا ضَعْفٌ؛ إِذْ كَانَ يُمْكِنٌ أَنْ يرك الْقَوْلَ بو 
ّا لاه لا يَرَى الْقِيّاسَ). 

ليس كل الصحابة يرون القياس؛ فممن اشتهر منهم القياس: عمر بن 
الخطاب» وعبدالله بن مسعود» ولذلك يقولون: «مدرسة الرأي»» وهى 
تنتسب إلى هؤلاء» ولعمر به آراء كثيرة» ولكن ما المعتبر في القياس؟ 

الجواب: هو الذي لا يخالف نضّاء والقياس ليس كما قال أهل 
٠.‏ 7 1 09 ع م م < 
الظاهر في قول الله تعالى : #قاعتبرواً يأل الابصر [الحشر: ۲]. 

اعانا .إننا هو أغذ المقاسة > والرشول: هة قاس :وهم 
بالقياس فعندما جاءه رجلّ فقال: إن امرأته ولدت غلامًا يخالف لون أبيه 
وأمّه! فسأله رسول الله كِِ: «أعندك إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟) 
قال: كذا وكذا. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «وأين أتى؟) 
قال: لعله نزعة عرق. قال: «لعل ابنك نزعة عرق أيضًا)”". 

فالقياس إذا لم يخالف نضا من كتاب الله كك أو من سنة 

شر لاله ذه ١ MO a.‏ 5 5 لك 2 

رسول الله عه فإنه يؤخد ب وكثير من الامور لم تكن موجودة في زمن 
رسول الله ييه فعندما نأتي إلى الربويّات التي ورد تحريمها فهل الأزر كان 
معروفًا؟ 


= الأدلة. وانظر: «المحصول» للرازي ١/۱۹)ء‏ و«المسودة» لآل تيمية (ص۱۳۸)ء 
وصنف العلائي كتاب «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» جمع فيه ما يخص هذا 
الباب. 

)١(‏ «الاعتبار»: رد الشيء إلى نظيره بضرب من الشبه» فهو: حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما. انظر: «العدة في أصول 
الفقه» لأبي يعلى »)۱۳٤۷/٤(‏ و«المنخول» للغزالي (ص؟455). 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۳۰٥(‏ ومسلم (18/16+0). 

(۳) ينظر: «التبصرة» للشيرازي (ص١١٤).‏ و«المحصول» للرازي (/۳)» و«المسودة» Jy‏ 
تيمية (ص 0”56. 


J Ef aac JB -‏ 
الق فى كل أو"الوزةة أو الكل أو غير ذلك فالعلّة المرجودة هنا 


موجودة هناك. 


و«القياس»: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة سكم بينهما"" » 
وقد عمل به العلماء قديمًا وحديًا. 


نه عَارَضَهُ فى ذَلِكَ قياس نّ ثَانء أو تلد فى ذَلِكَ 


هذه كلها ظنونٌ واحتمالات لا يبنى عليها الحكمء فما دام الأمر قد 
ورد عن بعض الصحابة» وفى ذلك أثر يقبله بعض العلماء ويصحّحه فينبغى 


(۱) ينظر: ا في الأصول» للجصاص )۱١۷/٤١(‏ قال: «كل حكم ثبت وصح من 
الوجوه التي ثبتت بها الأحكام» فجائز القياس عليهء إذا قامت الدلالة على وجود 
المع اندي كاعر السك لق سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتًا بتوقيف 
واتفاق» أو بدلالة غيرهما. 

إفة "قياس الشبه»» ويسمى: الخفي هو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه يكل واحد 
منهماء وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبهًا به. انظر: «رسالة في أصول الفقه» 
للعكبري (ص۷۱). 1 
وهذا النوع مختلف فيه: 
يُنظر: «الإحكام» لابن حزم )3٠١/9(‏ قال: ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس 
فقالوا: هو على الصفات الموجودة فى العلة» وذلك مثل أن يكون في الشيء خمسة 
أوصاف من التحليل» وأربعة من التي فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي 
فيه أربعة أوصاف» وقال آخرون منهم: وهو على الصور كالعبد يشبه البهائم في أنه 
سلعة متملكة ويشبه الأحرار في الصور الآدمية وأنه مأمور منهي بالشريعة». وانظر: 
«العدة في أصول الفقه» لآبي يعلى »)۱۳۲١/٤(‏ و«اللمع في أصول الفقه» للشيرازي 
(ص١١1).‏ 

(۳) قال الشيرازي في «اللمع في أصول الفقه» (ص44): «قياس العلة: فهو أن يرد الفرع 
إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع› وقد يكون ذلك .معنى يظهر 
وجه الحكمة فيه للمجتهد». وينظر: «التلخيص» للجوينى (“/7570). و«روضة الناظر» 
لابن قدامة .)۲٤١/۲(‏ 1 


أن يعمل بهء قال رسول الله ية فيما رواه النسائي 3 «عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها فتكون على النصف من الرجل». لكن 


بعض رواته. 


ع 


< تولم: ( حال دِيَاتِ حراج الأخرَار وَالْحِنَايَاتِ عَلَى 
yT‏ 


لقد 3 المؤلف عن الجنايات وجراح الأحرار ذكورًا ا ولا 
فرق بين الصغير والكبير ف الجناية عليه ولا بين العاقل وغيره» فإن هذه 
الجناية لا تختلف باختلاف اكات وغيره في الاعتداء عليه» لكن هناك 
رأي مرجوح يفرّق بين الكبير والصغير في الاعتداء على الإنسان الصغير 
الذي لا يتكلم ولكن المعروف في الغالب أنه إذا كير الصغير تكلمء 
والنادر جدًا ألا يتكلم. > فأكثر العلماء يعاملون الصغير مطلقًا كالكبيرء 
وهناك من يفرّق في بعض المسائل. 

> قول: (وَأَمَا جِرَّاحٌ الْعبِيدٍ وَقَظعٌ أَعْضَاتِهمْء كَإِنَّ الْعْلَمَاءَ اخْتَلَقُوا 
فِيهَا عَلَى قَولَيْنِ). 

لا شك أن العبد المسلم كالحرٌ؛ فله حرمته ومكانته ولا ينقصه فقط إلا 
أنه مملوك» ولذلك راعته هذه الشريعة الكريمة الغرَّة فى تخفيف بعض 
الأحكام كما أنها أيضًا راعت الغراة في شنيف :يحل الأحكاذ نعنها؛ لوجود 
التقمو ها فالجلة هنا عناك هي 'النقصض >.ولذلك يفف عنه فى يعض 
الأحكام كما مر بنا بالنسبة للعدّة والطلاق وغير ذلك من الأحكامء وكذلك 
المرأة خُقُفت عنها أحكام كثيرة؛ بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة”", 


)١(‏ أخرجه النسائى )٤4٠١(‏ والدارقطنى فى السنن .)۷۷/٤(‏ وضعفه الألبانى فى «إرواء 
الغليل» .)5١55(‏ 

(۲) معنى حديث أخرجه مسلم )۴۴١(‏ عن معاذة» قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال 
الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة . فقالت: أحرورية أز چ کل الست 5 


- 3[ شرح سی ]چ لا 
وبأن هناك أحكام كثيرة مرتبطة بها بالنسبة لصلاة الجماعة؛ إذ لا تجب 
عليهاء وبالنسبة للجهاد عليهن جهاد لا قتال في“ وهو الحج والعمرة. 


ا 


> تولم: ( نَمِنْهُمْ مَنْ رای ن في جِرَاحِهِمْ وَنَظع أعْصَابِهمْ ما نَقَص 


(el, f م‎ 


أي: يقوّم ثم ينظر إلى النقص فيحدد ذلك فيكون هذا هو القدر 
المطلوب. 


> تولم: : (وَمِنَهُمْ مَنْ رای أن الْوَاجبّ في ذلك مِنْ قِيِمَهٍ 
قَدْرٌ بوص لاس ل ع و 


0 چ 00 4 2ه عو ا 04( - 8 
قِيمَتِهِ» وفي عَبْنِهِ يضف فَِيمَيِه. وَبهِ قال أبنو حَنِيمَةَ 2 لشافِعِيٌ 


= بحرورية» ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصومء ولا نومر 
بقضاء الصلاة). 

)١(‏ معنى حديث أخرجه ابن ماجه »)5901١(‏ وغيره عن عائشةء قالت: قلت: يا 
رسول الله على النساء جهاد؟ قال: انعم عليهن جهاد. لا قتال فيه: الحج 
والعمرة). وصححه الألباني ة في «إرواء الغليل» .)۸۹١(‏ 

(۲) وهو قول للحنابلة. 
يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )51/7٠١(‏ قال: «وعنه: أنه يضمن بما نقص مطلقاء 
اختاره الخلال» والمصنف» وصاحب الترغيب» والشارح» وأبو محمد الجوزي» 
والشيخ تقي الدين رحمهم ألله. وغيرهم. قلت: وهو الصواب وجزم به في الوجيزا. 

(0) ينظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» )5١94/5(‏ قال: «قوله وما قدر»ء أي : 
ما جعل مقدرًا من دية الحرء أي: من أرشه فى الجناية على أطرافه جعل مقدرًا من 
قيمة العبد كذلك» وقوله: ففي يده نصف قيمته تفريع عليه؛ لأن الواجب في يد 
الحر مقدر من الدية بالنصف» فيقدر في يد العبد بنصف قيمته» وكذلك يجب في 
بز ايحن تصني عش انرقم لان ف مر طكة الك تفن عكر النية كما اذكرم فين 
العناية». 1 ١‏ 

(4) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (77/6) قال: «ويجب في إتلاف غيرهاء أي : 
نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه ما نقص من قيمته سليمًا إن لم يتقدر ذلك الغير في 
الحر ولم يتبع مقدرًا ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق المجني عليه أو قيمة 
عضوه على ما سبق في الحرء وإلا بأن قدرت في الحر كموضحة وقطع عضو 


5 (وَقَا1 ا ايَعْتَبَرَ يعتبر في ذلك كل ما نَقَصّ مِنْ E‏ 


ر وده 00 را اق رمع ةمش 


إلا مُوضِحَتَهُ وَمُتَقَلَتَهُ وَمَأمُومَتَهُ فَفِيها مِنْ ثَّمَنِهِ قَذْرٌ مَا فِيها فِي الْخرٌ مِنْ 


كل ذلك مر ذكره فالموضحة التي ورد تحديدها فيها: خمس من 
الإبل» ووردت أيضًا المنقلة وهي التي تنقل العظم وفيها: خمسة عشر من 
الإبل» والهاشمة التى فيها: عشر من الإبل؛ ثم تأتي المأمومة والجائفة 
وفيها : ثلث الدية» وكل ذلك مر ذكره. 


> قولم: (وَعْمْدَةٌ الْقَرِينيٍ الأول تَشْبِيهُهُ ِالْعْرُوضٍ» وة الْمَرِِقٍ 
الثاني هة بالْخرٌ؛ إِذْ هُوَ مُسْلِمُ u er‏ 


= فنسبته» أي: فيجب مثل نسبته من الدية من قيمته» أي: الرقيق؛ لأنا نشبه الحر 
بالرقيق في الحكومة ليعرف قدر التفاوت ليرجع بهء ففي المشبه به أولى؛ ولأنه أشبه 
الحر في أكثر الأحكام بدليل التكليف فألحقناه به في التقادير» ففي قطع يده نصف 
قيمته» وفي يديه قيمته» وفي أصبعه عشرهاء وفي موضحته نصف عشرهاء وعلى 
هذا القياس». 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١١7/8(‏ قال: «وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن جراح 
العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فجعل في عينه نصف قيمته كلها كما في أنف 
الحر ديته كلها وكذلك سائر جراحاته. . .. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعن 
شريح والشعبي وإبراهيم وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز). 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )55/١١(‏ قال: «قوله: (وفي جراحه إن لم يكن مقدرًا 
من الحر: ما نقصهء وإن كان مقدرًا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته. ففى 
يده نصف قيمته. وني موضحته نصف عشر قيمته» سواء نقصته الجناية أقل من ذلك 
أو أكثر هذا إحدى الروايتين». 

(۳) يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (601//4) قال: «والجائفة والمأمومة والمنقلة 
والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحرا. 


r ا‎ 


وجه شبهه بالعروض مرضي ضيه رقيو انه كا ودر ترى إذَا هو 
كسلعة من السلعء زع مل ضيه نين هاس N‏ 
فكما أن ات باع و تشترى كذلك هو أيضّاء ومن ناحية اق حرمته 
أنه آدمي وأنه مطالب ومكلف؛ فيلحق بالحر. 


> قولع: (وَلَا خلاف بَيْنَهُمْ أن ية الْحَطَإٍ مِنْ هَذِهِ إِذا جَاوَرْتِ 
الثلتَ عَلَى الْعَاقِكَة1"'). 


E: 


هذا لا خلاف فيه بين العلماء» ولكنّ الخلاف بينهم فيما دونهاء 
ا دية الخطإ إذا تجاوزت الثلث فهي على العاقلة كما جاء في قصة 
المرأتين من هذيل عندما افكلنا رمت إلحداهنا الأخرئ عم ع 
رسول الله ية الدية على العاقلة7". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (717/89) قال: «وأما بيان الجناية 
التى تتحملها العاقلة» والتى لا تتحملها فيما دون النفس فنقول: لا خلاف أنه إذا 
بلغ أرش الجناية فيما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية فصاعدّاء وذلك 
خمسمائة فى الذكور ومائتان وخمسون فى الإناث تتحمله العاقلة» واختلف فيما دون 
ذلك في الرجل والمراف قال اضحابنا رحمهم اله الى يكون في مال الجالي ولا 
تتحمله العاقلة»). 
ومذهب المالكية. يُنظر: «المدونة» للإمام مالك (5/"/ا0) قال: «أرأيت العاقلة في 
قول مالك» هل تحمل أقل من الثلث؟ قال: لا تحمل فى قول مالك أقل من 
الكلث؛ ولا تحمل إلا الثلث فصاعدًا. قلت: وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث 
من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسدء فإذا بلغ 
الثلث حملته العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان ذلك خطأ». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر : «نهاية المطلب» للجوينى ٥۲۹/۱١‏ -/ا07) قال: «وإذا تبين 
أن أروش الأطراف تحملها العاقلة» كما تحمل ديات النفوس» فالأصح أنهم ا 
يقل وما يكثر» ولا يختص التحمل بمقدار» هذا هو المنصوص عليه في الجديد. ونص 
الشافعي في القديم على أن العاقلة تحمل ثلث الدية الكاملة: فما فوقه» ولا تحمل ما 
دون التلث؛ لأن ما دون الثلث قليل» وإذا بلغ الثلث» فهو على حد الكثرة». 
ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳۲٤/(‏ قال: «العاقلة من 
غرم ثلث دية فأكثر من ثلث الدية بسبب جناية غيره» أي: الغارم». 

(۲) أخرجه مسلم (75/1581) وغيره: عن أبي هريرة» قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» = 


0 
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> قولي: (وَاختلِت فيمًا دُون ذَلِكَء فَقَالَ مَالِك وَفُقَهَاءُ المدينة 


السّبْعَةٌ وَجَمَاعَةٌ1''). 

واد ل 

> قولت: (إِنَّ الْعَاتِلَةَ لا تَحْمِلٌ مِنْ ذَلِكَ إلا الت كْمَا رَّادَ). 

أئ + تحمل نا دون الفا فإذا جاوز العلق فاا وهذا .هو اقول 
الإمامين مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: «تحمل من ذلك العشر فما 
ترنهاك وي وا لكر a‏ عبطي يشالو 
ا 


> قولع: (وَقَالَ أَيُو حَنِيمَة: حمل مِنْ ذَلِكَ الْعْشْرَ كُمَا قَوْقَهُ 
الدَيَة الكاملة»“). 


2 ترقت إهذاعنا الأ رى يشمي اقا ونا شن ها وان إن 
رسول الله ي فقضى رسول الله ية أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية 
المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهمء فقال حمل بن النابغة الهذلي: 
يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك 
يطل» فقال رسول الله كَكِِ: «إنما هذا من إخوان الكهان»» من أجل سجعه الذي 
سجح. 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١51/8(‏ قال: «وعليه جمهور جماعة أصحابه أن 
العاقلة لا تحمل إلا الثلث فما زادء وهو قول سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة من 
المدينة وابن أبي ذئب وابن أبي سلمة». 

(۲) يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (777/6) قال: «ولا تحمل العاقلة ما دون 
ثلث دية ذكر حر مسلم كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمر أنها لا تحمل شيًا 
حتى يبلغ عقل المأمومة» ولأن الأصل الضمان على الجاني». 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (777/5) وغيره: عن عمر قال: «العمد والعبده 
والصلح والاعتراف» لا تعقله العاقلة». وضعفه الألباني في «إرواء الخليل» (5:0). 

(6) المنقول عنه نصف العشر: ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۳۲۲۸) قال: «وأما 
بيان الجناية التي تتحملها العاقلة» والتي لا تتحملها فيما دون النفس فنقول: لا 
خلاف أنه إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية 
فصاعدًاء وذلك خمسمائة في الذكور ومائتان وخمسون في الإناث تتحمله العاقلة». 


هوهه4ة 


وحجة أبي حنيفة : أنه جاء في حديث المرأتين ن اللتين اقتتلتا فرمت 


إحداهما الا بحجر فأمر رسول الله د بديتها ودية جنينها على 
العاقلة”''. فجعل الدية على العاقلة» وهى عشرء فكذلك هنا. 


لكن الجمهور أجابوا وهم المالكية والحنابلة: أن ما ورد إنما هو في 
حالة واحدة» وهي: إذا ضرب بطن الأم فمات الجنين مع أمّه فيكون ذلك 
هو تقديره» أما لو مات منفردًا أو بقيت أمّه حية فلا يدخل في ذلك. 
> قول: (قَالَ القَّوْرِيُ» وَابْنُ شْبْرْمَةا"': «الْمُوضِحَةٌ كُمَا رَّادَ عَلَى 
لْعَاقِلَةِه وَكَالَ الشَّافِِيُ وَعْنْمَانَ الْبَتَن7": «تخيل الْعَاقِلَة الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ 
مِنْ ية الْخَظلٍ)). 


وجهة الإمام الشافعي كاله : أن مّن يحمل الكثير يحمل القليل؛ 
فإذا كانت العاقلة التى لا ذنب لها ولا يد لها ولا دخل لها فى هذه 
اا و فلذتله_الفاعدة المغرردة 
تقول: ل ل ل وإيجاب الدية فى قتل الخطإا على 
الا داكي ال شه العم القمين كن ذلك كن ر عن 
الكاكل زو OE‏ سامون نفسه؛ لأن هذا لم يقتل قصدًا ولا عمدّاء وما 
أراد القتل أصلًا ولا أراد الاعتداءء فهو بحاجة إلى أن يخفف عنه» وأن 
ييسر عليهء وأن يؤانس» وأن تطمئن نفسهء وأولى الناس بذلك هم 
عصبته» وقد اختلف العلماء في تعريف العاقلة؟ 
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فرأى الا کثر أنهم العصبة . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(6) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١11/8(‏ قال: «وقال الثوري وابن شبرمة الموضحة 
فما زاد على العاقلة). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )١11/8(‏ قال: «وقال عثمان البتي والشافعي تحمل 
العاقلة القليل والكثير من أروش الدماء في الخطأ من قتل وجرح من حر وعبد وذكر 
وانثى». 

(4:) فمذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير (585/5) قال = 


a 


ورای ر حنيفة أنهم أهل الديوان“. 


الجواب: من العلماء من قال بذلك”". وهل يدخل فيهم الفقير 
والمرأة؟ الحواب: ل ولكن يدخل في ذلك الغائب. 

> قولة: (وَعْمْدَةُ الشَّافِعِيَ هي أن الأضل هُوَ أنَّ الْعَاقِلَةَ هي اي 
تحمل دي الْخَطإِ كَمَنْ ححصّصٌ ين َلك سيا مَعَلَيْهِ الدَلِيل). 


دليل الذين خصّصوا: أن ذلك ثبت عن عمر ولم يخالف». وعمر طب 
عندما قضى بذلك قد اشتهر فى الصحابة؛ فينبغى أن يكون رأيه وحكمه فى 


واستنبط أبو حنيفة ما يتعلق بدية الجنين فألحق ذلك به. 


= «العاقلة عدة أمور: العصبةء وأهل الديوان» والموالى الأعلون» والأسفلون فبيت 


المال». 
ومذهب الشافعية› «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني )٥۹٥/۱١(‏ 
قال: «العاقلة: : هم | لعصة ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا ولا أبنه 


ولا ابن ابنه وإن 0 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع؛ للبهوتي (09/5) قال: «عاقلة الجاني ذكرًا 
كان أو أنثى ذكور عصبته نسبًا كالآباء والأبناء والإخوة لغير أم والأعمام كذلك 
وولاء... قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنًا 
وأعمى... ومنهم» أي : العاقلة عمودًا نسيه آباؤه» أي: أبوه وإن علا بمحض 
الذكور وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور ...... وليس منهمء أي: العاقلة الإخوة 
لآم ولا سائر ذوي الأرحام ولا النساء... ولا الزوج ولا المولى من أسفل وهو 
العتيق ؛ لأنه لا يرث ولا مولى الموالاة وهو الذي حالف رجلا يجعل له ولاءه 
ونصرته). 

)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعينى )"5154/١(‏ قال: «والعاقلة أهل الديوان إن كان 
القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» وأهل الديوان: آهل 
الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» وهذا عندنا». 

)۲( وهم الحنايلة» كما تقدم. 


وقال الشافعى: (إذا كانت تحمل هذه العاقلة الكثير فكيف لا تحمل 
القليل؟!». 
> قولع: (وَلَا عْمْدَةٌ لِلْمَرِيِقٍ الْمُتَقَدَّم إلا أن ذَلِكَ مَعْمُولٌ به 


رەو في 


وَمَشْهور). 


قوله: E YN‏ يقصد المالكية والحنابلة» وعمدتهم ما اثر عن 
رل (۱) 


> تولت: (وهتا انْقَضَى هذا الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لله حَقَّ حَمْدِو). 


لا يقصد بانقضاء الكتاب الذي هو (بداية المجتهد)ء وإن كنا 
بحمد الله قاربنا على الانتهاء منه» لكنه يقصد انقضاء الكتاب الذي هو 
فيه» وهو (كتاب الجنايات)» وهو من اهم الكتب؛ لأنه يتعلق بحياة الناس 
ومماتهم» وما يترتب على ذلك من القتل ومن الجناية على الإنسان نفسًا 
أو عضدًا أو جرحًاء فالشريعة الإسلامية صانت حرمة المسلم وحافظت 
على دمائه» ولذلك لم يغفل رسول الله ئ ذلك الجانب في آخر خطبة 
خطبها الناس في مكان عظيم في يوم عرفةء فقال: (إن دماء كم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم)”". فبيّن الرسول يه حرمة دم المؤمن» وأنه لا 
يجوز أن يُتعدّى عليه؛ وقال: «كل المسلم على المسلم حرام ده وقاله 
وعرضه»". وإن توسع المؤلّف بعض التوسع في هذا الكتاب إلا أنه أجمل 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (1۷)ء ومسلم (70/1714) عن أبي بكرة» ذكر النبي بيا قعد على 
بعيره» وأمسك إنسان بخطامه ‏ أو يزمامه ‏ قال: «أي: يوم هذا»» فسكتنا حتى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمهء قال: «أليس يوم النحر» قلنا: بلى» قال: «فأي شهر هذا) 
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس بذي الحجة» قلنا: بلى» 
قال: «فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى له منه). 

فرق أخر جه مسلم )914 فثرة عن أبي هريرة » قال: قال رسول ا أل لله عله : «لا تحاسدوا = 


بالنسبة لغيره» لكنه طاف ومر على أكثر المسائل وأهمها وقد عرضنا أيضًا 
وأفقا:إضافاتك إل نا ذكز الولف :مما رايت أن الحاحة تدع انا 

فقد انتهى إِذَا من هذا الكتاب» وهو من الكتب المهمة». بل كتب 
الفقه كلها مهمة» لكنها قد تتفاوت من درجة إلى أخرى»ء فترون بأنها تأتي 
فى الأهمية «العبادات»؛ لأن العبادات تأتى فى مقدمتها الصلاة وهى الركن 
الثانى بعد الشهادتين» ثم الزكاة وهى الركن الثالث» ثم الصّيام وهو الركن 
الرابع» ثم ا الوق الخامس» ونحن بحمد 0 قد قطعنا شوطًا 
كبيرًا وإن كنا قد أمضينا وقنًا كثيرًا فى هذا الكتاب إلا أنه بحمد الله قارب 
وأوشك على الانتهاء. 


- ولا تناجشوا. ولا تباغضوا. ولا تدابروا. ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا 
عباد الله إخوانًا المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا بخذله» ولا يحقره التقوى 
هاهنا)ء ويشير إلى صدره ثلاث مرات: «بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه 


المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمهء وماله» وعرضه). 


كتَابُ الْقَسَامَةِ7١)‏ 


هنا سؤال: هل هناك مناسبة بين كتاب الجنايات”'؟ وكتاب القسامة؟ 


الجواب: نعم؛ لأن كليهما متعلق بالقتل» وأصله التعدي على 
النفس» لكن قد تكون الأمور معلومة؛ كأن يقتل إنسان إنسانًا عمدًا فيعرف 
القاتل» أو يجرحه فيعرف الجارح» أو يجنى عليه فيعرف الجانى» وذلك 


0-8 


)١(‏ القسامة في اللغة: بالفتح وهي: اليمين» كالقسم بالله تعالى» سمي القسم قسمًا من 
القسامة؛ لأنها تقسم على أولياء الدم» ويقال: أقسم الرجل: إذا حلف. انظر: 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص55*8) و«مختار الصحاح» للرازي (ص707). 
والقسامة في اصطلاح الفقهاء: 
عرفها الحنفية بأنها: «هي أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله 
ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا». انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (585/0). و«الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» ٦۲٥/0‏ 5750). 
وعرفها المالكية بأنها: «حلف خمسين يميئًا أو جزءًا منها على إثبات الدم). انظر: 
«المختصر الفقهى» لابن عرفة (١٠//ا7١).‏ 
وعرقيا" الشائمة انيا 2 فت لذا الى تتشي على ارا ا انط فخي 
المحتاج» للشربيني .)۳۷۸/١(‏ 
وعرفها الحنابلة بأنها: «أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم). انظر: «كشاف القناع» 
للبهوتي (51//6). 

(؟) الجنايات جمع جناية: وهي كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرهاء 
وغلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع والقتل. انظر: «التعريفات» للجرجاني 
(ص: 20/4 و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١؟١1).‏ 


وقد تكون الأمور غير ظاهرةء كأن يُقتل إنسان ولا يعلم قاتلهء 
ومعلوم أن من يريد التعدي على النفوس فإنه دائمًا يتحين الفرص» بأن 
يبحث عن الخلوات» يعني إذا أراد أن يغدر بإنسان فإنه لا يقتله أمام 
الناس وإنما يقتله بعيدًا عن أعين الناس؛ حتى لا تقام عليه الدعوىء 
ولا يكون هناك شهودء إلا أن تحصل مضاربة أو تعد. أو غير ذلك كما 
)0 


فهذا اختصار لما بين الجنايات والقسامة من المناسية» وما بينهما من 
الافتراق. 


كتاب القسامة من أقسم يقسم قسمًا وقسامة» فهو يرجع إلى القسمء 
ومعناه من حلف الحلف؛ فمعناه الحلف» فالمراد بالقسامة تكرار الأيمان» 
یعنی أن يحلف عة أيمان» خمسين نميا كما جاء فی ال 


فقد يُعتدى على شخص كما سيأتى فى قصة عبدالله بن سهل» عندما 
كان هو ومُحَيّْصة في طريق من طرق خيبر وقد تم الصلح بين 
رسول الله به وبين اليهود» فتفرقا فى الطريق» فعاد محيصة فوجد زميله 
يتشحط يعني يضطرب في دمه قتيلا” ". 


إذن وجده قتيلا ولم ير من قتل ولم يعرفهء فهل اليهود هم الذين 
قتلوه؟ سيأتى بيان ذلك فى هذا الكتاب. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لولا القسامة في الدماء لأقضى إلى سفك الدماءء 
فيقتل الرجل عدوه خفية ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة» واليمين على القاتل 
والسارق والقاطع. فإن من يستغل هذه الأمور لا يكترث باليمين». انظر: المجموع 
الفتاوی» .)۲۳۸/۳٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۹۱) وفيه «... فقال لهم: «أتحلفون خمسين يميئًا فتستحقون 
صاحبكم أو قاتلكم . ...2 الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۷۳) عن سهل بن أبي حثمةء قال: انطلق عبدالله بن سهلء 
ومحيصة بن مسعود بن زيدء إلى خيبر وهي يومئذ صلح»ء فتفرقا فأتى محيصة إلى 
عبدالله بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلاء فدفنه ثم قدم المدينة. . .2 الحديث. 


E اح‎ 


وقد عرض المؤلف في هذا الكتاب عدة مسائل » وسوف نتناولها إن 
شاء الله واحدة واحدة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (اخُتَلّفَ الْعُلَّمَاءُ فى الْقَسَامَةٍ فى 


ا مَوَاضِعٌ تجري مُحرَى الأول لمُرُوع هذا الْبَّاب). 

اختلف العلماء في القسامة في أربع مسائل تجري مجرى الأصول. 
هذا هو منهجه في كتابه منذ أن بدأ هذا الكتاب حتى قاربنا على إنهائه» 
فإن المؤلف ككَْدهُ لم يعن كثيرًا بالفروع, وهو قد بين ذلك حيث سيأتي 
في كتاب القذف أنه قال: «إن أنسأ الله في عمري فسأكتب كتابًا في فروع 
مذهب مالك». 


إذن هو لم يقصد الكلام في الفروع» وإنما قصد الكلام في أمهات 
المسائل» وهي كبرياتها التي تقرب مما نعرفه بالقواعد الفقهية» والواحدة 
منها حكم عام يندرج تحته أحكام جزئية كبيرة. 

فالمؤلف يدرس الباب» ثم يستخلص منه كبريات المسائل» ثم 
يضعها ويترك القارئ والدارس لهذا الكتاب؛ ليجتهد في إلحاق ما لم 
يذكره بما ذكره» ولذلك سماه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) فهو بداية 
للمجتهد» ومن يريد أن يقتصد في الفقه فإن هذا الكتاب يكفيه. 

وأما من يشمر عن ساعد الجد ويريد. أن يتزود ويبحث وينقب 
ويتوسع» فإن هذا الكتاب بلا شك لا يكفيه؛ لأنه بحاجة إلى أن يطوف 
في كتب الفقه» ولو قال: لو قرأت المغني ‏ وهو من أجل الكتب وأكثرها 
واكترفاني كفس E E‏ فاقك فنا حي الم 
مع قلتهاء فأنت تحتاج إلى أن تعرفها وتفقههاء فما نقل عن العلماء كله 
قد جُجمعء لكن الإلمام به أمر صعب. 


5 4 


> قولم: (الْمَسْأَلَةٌ الأولى : هَلْ يجب الْحُكمُ بِالْقَسَامَةٍ أَمْ لا؟). 


أقربها لكم بعبارة ار هل القسامة حكم شرعي؟ أم أنها ليست 
حكمًا شرعيًا؟ 


هذا هو الذي يريده المؤلف؛ لأن قوله: هل يجب الحكم بها 
معناه: هل لها أصل؟ أم ليس لها أصل؟ 


فإن قلنا: لها أصل في هذا الشريعة» أصبحت مشروعة» وإذا كانت 
مشروعة فينبغي أن يحكم بها وهناك خلاف في حكم رسول الله ي فيهاء 
مع أن القضية التي ذكرت قبل قد حصلت» لكن بعض أهل العلم'" يقول 
«إن رسول الله يي دعا لآن يحلف أولياء المقتول» ولم يطلبوا يمين أولئك 
الأقوام ؛ لأنهم وصفوهم بأنهم كفار» فلا يوثق بهم في الأيمان» ولذلك 
وداه رسول الله كل ؛ 5 دفع ديته ) 


0 
ع 


> قولة: (الثَانِيَةٌ: دا قُلْنَا يَؤْجُوبِهَا هَلْ يَحِبُ بها الدَّم؟ 


أو و دَفْعٌ محرد الدَّعْوَى؟). 


1 معنى قول المؤلف أنه لو قلنا بمشروعيتها فهل يجب بها القَوَدُ؟ أم 
الدية؟ أم ماذا؟ 


4 


2 


> قول: (الْمَسْأَلَةٌ الثَّالِتَهُ: هَل يَبْدَاً بِالأَيْمَانِ فِيهَا الْمُدَّعُونَ؟ أو 
الْمُدَعَى عل عَلَيْهُمْ؟). 


الصحيح وضع لنا قاعدة: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء 
أقوام وآموالهم» ولكن البيئة على المدعى واليمين على من ا 


فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه فإذا ادعيت شينًا 
كيلف أذ نان ادكه ذا ا شفل ‏ اللعراق ازلق المعو 
عليه» فحينئذ يحلف اليمين» على ما هو معروف في ذلك وما سيآتي إن 
شاء الله في كتاب الدعاوى والبينات. ْ 1 


(1) وهم | لحنفية» وسيأتي. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٠٥۲(‏ ومسلم .)۱/١۷١١(‏ واللفظ له. 


فهل القسامة جاءت على هذا النسق؟ أم أنها خرجت عن ذلك؟ 

يقول بعض أهل العله”"' : «بأنها خالفت كلام الرسول؛ ففي القسامة 
تشهد على أمر لم تره» كأن يوجد قتيل وليس ثمة علامة تدل على أن 
الذي قتله فلان» ولذلك اشترط بعض العلماء في قبولها شروطًا لم يذكرها 
المؤلف؛ لأنه لا يفصل). 

ذكر بعض أهل العلم"“ سبعة شروط للقسامة؛ منها أن يوجد شاهدء 
والمعروف شرعًا فيما عدا الزنا شاهدان» فلو وجد شاهد واحد اعتبر 
قرينة» فهذا يعتبر مرجحًاء وقال بعض أهل العلم : «إن وجد عدد من 
الشهود غير العدول فإنه ينظر إلى شهادتهم بعين الاعتبار» لكن لا يصدر 
الحكم بهاء وهكذا ذكروا عدة أسباب». 


> قول: (وَكَمْ عَدَدُ الْحَالِفِينَ مِنَّ الأَوْلِيَاءِ؟). 


هل يحلف خمسون كما ورد» كما جاء في الحديث «فتبرئکم يهود 
بخمسين يميئًا)!؟؟ كما قال الرسول بيه وقد كتب إلى اليهود فأنكروا ذلك 
لما وجد عبدالله بن سهل ميئًا يتشحط فى دمهء يعنى يضطرب فى دمهء فإن 
زميله دفتهء كم جاء قاعبر بذلك أخاء عبدالرخمن بن سهل» ثم :ذهب أبنا 
عمه محيصة وحويصة ابنا مسعود إلى رسول الله يو وتصدر للكلام ‏ كما 
سيأتي - عبدالرحمن بن سهل؛ لأنه أخوه فأوقفه رسول الله يإ وقال له: 
اكير كبر). 

وهذا يعطينا المنهج السوي الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن تجاه 
الكبير «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا»”” فالكبير دائمًا 


(1) سيأتي الكلام على هذه المسألة. 

(۲) وهم المالكية وسيأتي الكلام عليه. 

() سيأتي الكلام على هذه المسألة. 

.)1559( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في مسنده (1۹۳۷) وصححه الأرناؤوط. 


a 


ترقره لعل كد  E E‏ 
الک لك آي دا باكر فاا كر لي الان بعد 
ذلك تكلم هو. 

وهذا نوع من التربية الإسلاميةء وهو خلق كريم بين فيه 
رسول الله ئي ما ينبغي للمسلم إذا كان مع إخوة لهء وأرادوا أن يتكلموا 
فى أمر من الأمورء فينبغى أن يبدأ الأكبر فالأكبر» إلا أن يكون الكبير 
جاه لذ بخ الكلام ف ا و "فيه رتاه ولدلكترئ أن 
الإسلام نظر إلى الكبير في مواضع» فقد مر في كتاب الإمامة قول 
رسول الله ك : : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هحرة› فإن كانوا في 
الهحرة سواء فأكبرهم سا2 


إِذَا عندما يتساوى اثنان في أمر من 3 نم الكبير تقديرًا 


وجلل لهذا الكبير» ولذلك قال رسول الله : اكبر كبر ). 
> قولة: (الْمَسَْأَلَة الراب e‏ تس يد E‏ 


لْمَدَعُونَ بِالأَيْمَان). 
سيأتي الكلام عن معنى اللوث وهو وجود عداوة. 
> تولع: (أنّا وُجُوبُ الْحُكْم بها عَلَى الْجُمْلَةٍ كَقَالَ به 


.)5/1559( أخرجه البخاري (لا1”)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (22848). قوله: «الكُبْر الكُبْرا بضم فسكون - بالنصب على 
الإغراء ‏ أي: قدم الأكبرء قالوا هذا عن تساويهم في الفضلء وأما إذا كان 
الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» 
مر ). 

(۳) قيل لهما الأصغران لصغر حجمهماء ويجوز أن يسميا الأصغرين ذهابًا إلى أنهما 
أكبر ما في الإنسان معنى وفضلاء .... كأنه قيل: المرء يقوم معانيه بهما أو يكمل 
المرء بهما. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)۲۹٤/۲(‏ 

(5) أخرجه مسلم (51/9). 


o 5 0‏ 7 ا 11 ۲ 9 م و 
جُمُهور فَقَّهَاءٍ الأمصّار؛ مالك کک لشافِيئ ا وَأبو 0 


of‏ سا “رغ 07 ٠.‏ 2 ر 9 مام 0 e o‏ 3 و 
اا 7 و ل وَدَاوَدٌ راضحا و غ ذلك من فقهاءِ 
الأنصار). 


بويك يسنياق شفيان القررية قال بذلك أيضا الليك ين سعد 


)١(‏ يُنظر: «الفواكه الدواني»» للنفراوي (۱۷۹/۲)ء حيث قال: «الذي اختاره مالك أنه 
يثبت بها القود في العمد والدية في الخطإ فإنه قال: الذي اجتمعت عليه الأمة في 
القديم والحديث القتل بالقسامة وهي السنة التي لا اختلاف فيها». 

0) ينظر: «الإقناع». للشربيني 285١/5(‏ 2)0179 حيث قال: «(واستحق) الوارث 
بالقسامة في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد (الدية) على العاقلة مخففة في الأول 
دطلطة. قن I E‏ كنا ل E‏ كد يش يرثن E‏ 
على المقسم عليه ولا قصاص في الجديد). 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (185/9) حيث قال: «فأما حكم نفس لم يعلم 
قاتلها؛ فوجوب القسامة والدية عند عامة العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وعند 
مالك 4 رجرب القسامة والقصاص». 

(4:) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن 2 (06/0”) حيث قال في إثبات القضاء 
بالقسامة: «ولا تثبت إلا بشروط أربعة» أحدها: دعوى القتل عمدًا كان أو خطأء 
نص عليه في رواية حنبل» لأن كل حق لآدمي لا يه ينبت لشخص إلا بعد دعواه أنه 
له» والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك» وقيل: ا قسامة في خطأ (ذكرًا كان 
المقتول أو أنثى) للخبر السابق» ولأن القصاص يجري فيهاء فشرعت القسامة فيها 
كذلك (حرًا أو عبدّاء مسلمًا أو ذميًا)». 

)٠(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٤١/٠١(‏ عن الثوري». عن الحسن بن عمروء عن 
الفضيل» عن إبراهيم» قال: «إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد 
قتله» وإلا أقسموا خمسين يميئّاء وغرموا الدية»» قال سفيان: «هذا الذي نأخذ به 
في القسامة». وانظر: «المحلی» لابن حزم .)599/1١١(‏ 

(5) يُنظر: «المحلى» لابن حزم )01/١1(‏ حيث قال: «وقال أصحابنا: إن وجد قتيل في 
دار قوم أعداء لهء وادعى أولياؤه على واحد منهم حلف خمسون منهم» واستحقوا 
القود أو الدية» ولا قسامة إلا في مسلم حرا. 

(۷) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر )4١8/١7(‏ حيث قال: «القسامة ثابتة عن رسول الله جلا 
يبدأ فيها بالمدعين في الأيمان» فإن حلفوا استحقواء وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم 
خمسين يميئًا فإن حلفوا برئوا». هذا قول مالك والليث بن سعد. 


والاوزاعى > وإشحاق بن :زاهويه'"" وعامة العلماء قالرا تذلك. 

إِذًا جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء ومنهم 
الأئمة الأربعة» ومن المحدثين» قالوا بمشروعية القسامةء لكن هناك من 
خالف فيها كما سنرى. 

> تولم: کک ا مِنَ الْعُلَّمَاءِ؛ الم بن بن عَبْدِاللهِ وَأَبُو قِلَابَةٌ 
معدي م مه عن رو ا يم اوو )۳( 

0 بن 1 يخ عمو 2 قلابة» > وعم بن عبدالعزيز‎ E 
عرفا بشذوذهما في مخالفة الإجماع» لكن في غير هذه المسألة» فأحيانا‎ 
ينفرد أحدهما برأي ويعد مخالمًا للإجماع» لكن الخلاف في هذه المسألة‎ 
قائم » ولبسنث مما أجمع عليه.‎ 

> تولم: و ور ا تبت ا انار وَالسَّلامُ - 


ب 


مِنْ حَدِيثِ حُوَيّصَةٌ وَمُحَيِّصَةَ وَهُوَ حَدِيث متمق عَلَى م صِحَيْهِ مِنْ أَهْل 
الحَديث). 


سم م 


)١(‏ أخرجه النسائي )٤۷١۸(‏ عن الأوزاعي» عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء 
وسليمان بن يسارء عن أناس من أصحاب رسول الله كلِِ: «أن القسامة كانت فى 
الجاهلية» فأقرها رسول الله ييه على ما كانت عليه فى الجاهلية» وقضى بها بين 
أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خیبرا. 

(۲) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج «(o _ Tor oN)‏ 
حيث قال: «قلت: إذا وجد القتيل بي بين القريتين؟ قال أجل : هذا قسامة. قال 
إسحاق: كما قال». 

(6) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )75١8/8(‏ حيث قال: «وممن أنكرها اليه 
ذهب أبن عليّة) 

() يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲٠۸/۸(‏ حيث قال: «قال أبو عمر: وقد 
أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة ودفعوها جملة واحدة ولم يقضوا بشيء 
عبدالعزيز). 


بل مى ات رو الجاع رارع ٠‏ ف مجه وكذلك 
ميلم ٠‏ وأصحاب السكن: أبو و اللي والنبناي 7 وابن 
ما وكذلك اح “۷ ولد 5 (N‏ وق 


فهذا حديث اشتهر وخرّج في غالب كتب السنة» ولا تكاد تجد كتايًا 
متعددة» والمؤلف هنا أشار إليهء ولكنه ربما يذكره بعد ذلك كما أشار. 


وقصة هذا الحديث أنه انطلق عبدالله بن سهل وكذلك محيّصة إلى 
خيبر» وهي يومئذ صلح؛ جاء في الحديث: «وهناك صلح بين المسلمين 
وبين اليهود فتفرقا في خيبرا ‏ يعني هذا ذهب في جهة وهذا في جهةء 
نحاد E O U e E E E‏ 
دمه» أي: يضطرب ويتقلب في الدم» فنظر فلم يجد حوله أحدًاء فدفنهء 
ثم قفل راجعًا إلى المدينة» فانطلق أخوه عبدالرحمن بن سهل ومحيصة 
وحويصة بن مسعودء ذهبوا إلى رسول الله ئة فأخبروه الأمر. 


جاء فى بعض الروايات أن رسول الله يل كتب إلى اليهود. 
فأنكرواء فطلب رسول الله يله من أولياء دمه أن يحلفواء فقالوا: يا 
رسول اللهء نحلف على أمر لم نشهده ولم نره» نحن ما شهدن'. 


(۱) حديث (۷۱۹۲). 

(۲) حديث (1559). 

.)405١( حديث‎ )۳( 

.)۱٤۲۲( حديث‎ )٤( 

(ه) حديث .)٤)۷۱۰(‏ 

(5) حديث (۲۱۷۷). 

(۷) فى المسند حديث .)۱٦١۹۱(‏ 
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(8) أعرجنة .عبد الرزاق :فى الضف :40459 والكبيدي اف سبد 04/13 
(۱۰) أخرجه البخاري (۳۱۷۳). ۰ 
)١١(‏ أخرجه مسلم (0/1559. 


و س 

فالله تعالى يقول: هرما مَبِدَْآً إلا يما متا وكذلك يقول 
الرسول 4 - وهذا توضيح مني - لرجل: «ترى الشمس“»؟ يقول الرجل: 
نعم. قال: «على مثلها فاشهد أو دع . 


وهكذا نرى في مثل هذا المقام» وقد عرف اليهود بالقتل» بل 
تجاوزوا إلى أن قتلوا الأنبياء فليس ذلك بغريب عليهم» لكن انظر إلى 
حيطة المسلم وتوقفه؛ فإنهم قالوا: هذا أمر لم نشهده فكيف نشهد؟ ولم 
نره حتى نقول» فقال رسول الله ك: «تبرئكم إذن يهود بخمسين يميئًا) 
يعني اليهود يحلفون خمسين يميتا» فقالوا: يا رسول الله. هم كفار» فكيف 
تقبل شهادتهم وهم كفار؟! 


ما أسهل اليمين عندهم! الذين خططوا لرسول لله ياء والذين بنوا 
مسحل الف ار ولان راقو 1ن ا ترسوك ا 16 ابرق 


)577/٠١( ومن طريقه البيهقي في الكبرى‎ )١١١/4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
عن ابن عباس #ا قال: ذكر عند رسول الله ية الرجل يشهد بشهادة» فقال لى: «يا‎ 
ابن عباس» لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس» وأوماً‎ 
رسول الله ية بيده إلى الشمس. والحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: بل‎ 
هو يعني محمد بن سليمان - واوء وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه.‎ 

(؟) يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (791/8) حيث قال: «قال أهل التفسير: إن 
بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعئوا للنبي كَل أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه 
فحسدهم إخوانهم بتو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدًا ونبعث إلى النبي ب يأتينا 
فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا» ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام» 
فأنوا النبي بي وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله» قد بنينا مسجدًا لذي 
ÛÎ‏ الليلة ma a‏ أن a O‏ 4 با بقاننا 
انصرف النبي بيه من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحدء 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار» فدعا النبي كَل 
مالك بن الدخشم ومعن بن عدي. ..» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسحد الظالم هله 
فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدخحشم من منزله شعلة نارء 
ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموهء وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا». 

(۳) في أكثر من حديث منها: ما أخرجه البخاري )۲٦۱۷(‏ ومسلم )5١190(‏ عن أنس أن 
امرأة يهودية أتت رسول الله بيه بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى- 


بهم أن يحلفوا؛ فإنهم إن كانوا كفروا بال #4 واعترضوا على أنبيائه 
وحرّفوا الكلم عن مواضعهء فما أسهل أن يحلفوا! فقام رسول الله ا 
٠‏ يعني دفع الدية عنه. 

هذا الحديث مناط الخلاف حولهء فجمهور العلماء يقولون: «هذا 
نص في الحكم في القسامة». ومن خالفهم من أهل العلم يقولون: (لا» 
فرسول الله لم يحكم بهاء ولو كانت القسامة مشروعة لقال: لاء بل يحلف 
اليهود خمسين يميئًا ثم بعد ذلك يبرؤون» وإنما قال لأولياء القتيل: 
تحلفون خمسين يميئّاء ولذلك سيأتي كلام المؤلف أن هذا من أمر 
الجاهلية ولم يقل به الإسلام». 


وهذا كلام غير صحيح» نعم نحن نقول بأن القسامة كانت في الجاهلية”") 


= رسول اله بي فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك» قال: «ما كان الله ليسلطك 
على). قالوا: ألا نقتلها ؟ قال: «لا». قال: فما زلت أعرفها فى لهوات 
رسول اله ا . 


.)٠١١ أخرجه ابن الجارود فى «المنتقى» (ص:‎ )١( 


(۲) أخخرجه البخاري )۳۸٤١(‏ عن ابن عباس اء قال: «إن أول قسامة كانت في 
الجاهلية» لفينا بني هاشم» كان رجل من بني هاشمء استأجره رجل من قريش من 
فخذ أخرى» فانطلق معه في إبله» فمر رجل به من بني هاشم» قد انقطعت عروة 
جوالقه. فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي» لا تنفر الإبل» فأعطاه عقا 
فشد به عروة جوالقه» فلما فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا» فقال الذي استأجره : 
ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقالء قال: فأين عقاله؟ 
قال: فحذفه بعصًا كان فيها أجلهء» فمر به رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد 
الموسم؟ قال: ما أشهدء وربما شهدته» قال: قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من 
الدهر؟ قال: نعم» قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا 
أجابوك فناد يا آل بني هاشم فإن أجابوك» فسل عن أبي طالب فأخبره: أن فلانًا 
قتلني في عقال» ومات المستأجرء فلما قدم الذي استأجره» تاه أبو طالب فقال: ما 
فعل صاحبنا؟. قال: مرض» فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال: قد كان آهل ذاك 
منك فمكث حيئًا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا 
آل قريش قالوا: هذه قريش قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشمء قال: أين 
أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالةء أن فلانا قتله = 


ولكنها أقرها الإسلام" وما يؤخذ على هذا الكتاب من مآخذ هو أن 
المؤلف يقتصر على ما يرد في كتاب الاستذكار فقطء فهناك في 
ويح مسلم بين أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام'" 5 أي : 
أثبت حكمهاء إذن هذا الحديث نص في المسألة» ولكن رسول الله كله لم 
يحكم به؛ لأن أولياء الدم امتنعواء قالوا: لا نقبل قسم أولئك» ولو طلبوا 
أن يحلف أولئك لحلفوا وانتهى الأمر. 


> قولم: (إلّا أنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي أَلْفَاظِهِ عَلَى ما سَيأني بَعْدُ). 


نعم جاء بألفاظ عدة فيها ذكر خمسين يميئاء وفيها ذُكِرَ أيضًا «يُدفع 
إليكم برمته»» لكن ذلك كله شاهد في القسامة. 


> تولم: (وَعْمْدَة الْقَريتي النَانِي لِوْجُوب الْحُكُم بها أن الْمَسَا لَقَسَامَةٌ 
اة ِأصْولٍ الس الْمْجْمَع عَلَى صِحَيهَا). 


إذن قالوا بأن القسامة لم تأتِ على أصول الشريعة المعروفة» كما 
سيأتي في الحديث «لو يعطى الناس بدعواهم»“ فإنها هنا وجهت اليمين 
إلى المدعين» والعادة أن توجّه إلى المدعى عليه فإن المدعي يقدم البينةء 
والمدعى عليه إذا أنكر فإنه يطلب منه اليمين إذا لم توجد البيئة. 


= في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شتت أن تؤدي مائة 
فإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا: نحلف» . 

)١(‏ يُنظر: امسند الشافعي» ترتيب السندي )١١7/5(‏ حيث قال: «القسامة.. مأخوذة من 
القسم EY‏ من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرّها الشارع 
في الإسلام». 
رسول الله بي أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية». 

(۳) أخرجه مسلم )١179/5(‏ وفيه: «فقال رسول الله كَكك: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» فيدفع برمته). 


كما أن القسامة جاءت على خلاف الأصول؛ لأنه يقسم على أمر لم 
ير ولم يشاهد» والمعروف أن الإنسان إنما يقسم على أمر قد رآه وعلمه. 
وما سَهِدَاً إلا يمَا عَلِنَنَا4 قال: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: 
على مثلها فاشهد أو دع . 

فالفريق الثاني من أهل العلم» وهم غير الجمهور يقولون: مخالف» 
ولكن متى ننظر للمخالفة؟ في حالة عدم وجود نص» وهذا قد ذكرته آنفاء 
وقد مر من قبل أن هناك من يقول بأن السَّلْمّ جاء على خلاف القياس› 
وأن الجعالة جاءت على خلاف القياس» بل هناك من يقول: الإجارة 
جاءت على خلاف القياس» والمضاربة جاءت على خلاف القياس» وهذه 
تة مكلت ها ومن العلماء مق يقول بان القيان بحيه. على رای 
الصحيح» فلا يوجد قياس صحيح يعارض نضا صحيحًاء فإذا كان القياس 
سليمًا فإنه لا يتعارض مع النص'". 

فإذا عاد القارئ إلى الخلاف فيما يتعلق بحكم أو بمشروعية 
القسامة» فإنه سيرى أن جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة المشهورين» كلهم قالوا بمشروعية القسامة» وأن ذلك ثبت من سنة 
رسول الله يةه وبعض العلماء ‏ وهم قليلون بالنسبة إلى الذين قالوا 
بالمشروعية ‏ قالوا بأنها غير مشروعة وم: منهم سالم ص عبدالله» وأبو قلابة» 
وعمر بن عبدالعزيز»: وسليمان بن يسارء: وغير هؤلاء”” 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) يُنظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )604/7١(‏ حيث قال: «القياس الصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتمائلين والفرق بين المختلفين» الأول: 
قياس الطرد» والثاني : قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله.. 
ا ن انق ني الصجيع الت ا بعلم وک ا ا س 
الشريعة مخالمًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالقًا 
للقياس الصحيح الثابت في الأمر نفسه). 


(۳) يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (448/08) حيث قال: «روى 
التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا لها في الشرع حكمّاء = 


والحديث متفق عليه» بل هو أكثر من ذلك» رواه الجماعة» فهو في 
صحيحي البخاري ومسلم» وكذلك في السنن» وفي غيرها من المسانيد. 

وهذا الحديث أشرنا إليه سابقًاء وهو أن عبدالله بن سهل ومحيصة 
انطلقا إلى خيبر - وهناك روايات كثيرة لهذا الحديث. بعضها في 
الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين» وبعضها في الموطأًء وقد اشتمل 
بعضها على بعض الزيادات» لكنها كلها تلتقي حول موضع القسامة - وقد 
أصابهم الجهدء أي: الفقر والشدة» ومعلوم أن خيبر كانت تشتهر ‏ ولا 
تزال ‏ بنخيلهاء فتفرقا في النخيل» فأخبر» وفي رواية فأتى محيصة فوجد 
عبداللهر بن سهل يتشحط في دمه»› ا يضطرب ويتقلب في دمه» وجاء في 
بعض الروايات أنه قتل» وألقي في فقير بثر. 


وفي بعض الروايات أنه ألقي في عين”“» أي: في حفرة واسعة تقع 
بين النخيل» فما كان منه إلا أن قام بدفنه» ثم انطلق صوب المدينة فأخبر 
بخبره» فانطلق أخوه عبدالرحمن بن سهل شقيقه» وابنا عمه محيصة 
وحويصة إلى رسول الله بيا فأخبروه الخبر» فبدأ الكلام عبدالرحمن بن 
سهل ؛ لأنه أخوهء فقال له رسول الله يَكِهْ: «كبّر كبر وفى رواية: «الكبر 

الکن اوا فهر اكير لمع ران اکر ج 

محيصة ثم عبدالرحمن بن سهل أخو القتيل» فما كان من رسول الله مَل 

إلا أن طلب منهم أن يحلفوا خمسين يميئّاء فيدفع إليهم القاتل برمتهء 
على رجل من اليهودء فقالوا: يا رسول الله» نحلف على أمر لم نشهد ولم 

نر؟ 

= وهي ملعب الشكم بن عة وسم بن تعالدة وسليمان بن يسار وقعادة؛ 
والمكيين» وإليه ينحو البخارى». 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۸۷۷/۲) عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره رجال من 
كبراء قومهء أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» نأتي 
محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بر أو عين» فأتى يهود 
فقال: أنتم والله قتلتموه. . ... الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه. 


9ق يني ايد ]چ 


فقال: «تبرئكم يهود بخمسين يميئًا». قالوا: قوم كفار كيف تقبل 
شهادتهم؟ فوداه رسول الله کا 

هذا هو الحديث الذي أشار إليه المؤلف» وربما اتن إليه أيضّاء 
وستأتي أحاديث ا لها علاقة بالمسألة» فهذا هو حجة جماهير العلماء 
الذين قالوا بالقسامة» وسيأتي فيما نقل عن عمر بن عبدالعزيز ما لم يذكره 
المؤلف في قصتهء أو في لقائه مع الإمام الزهري الذي سنشير إليه. 


> قولت: (كَمِنْهَا أن الأضلّ ذ في الشَّرْع ألا يَحْلِفَ إلا عَلَى ا عَلِم 
نَظعًا أو سَاهَد حسًا. وَإِذّا گان يك كيك كنت يُقْيِمْ ايء الدّم» 


وهم 0 يُشَاهِدُوا الْمَئْل؟ بل ق يَكُونُونَ في لد د وَالْمَمْلُ 5 بلَدِ آكَرَ). 


وهذا ما سيأتي في كلام عمر بن عبدالعزيز عندما تردد» يعني قد 
يكون القتيل في بلد والذين يقسمون في بلد آخرء فكيف يحلفون على أمر 
لم يكن بحضرة منهم ولم يروه؟. 

> قوله: (وَلِذَِكَ رَوَى ځار عَنْ ابي لاب أن عُمَرَ بْنَ عبد 
الْعَزِزِ ابر سَرِيرهُ يَوْمَا لتاس ثم أَذِنَ لَهُمْ دلوا علوم فا0 ا 
تَقُولُونَ في الْقَسَامَة؟). 


أبرؤ بره أى: أن ه» و المراد أنه أظهره إلى ا ق أو ! 
لرر سرير . 2 ِ ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (5844) عن أبي قلابة: أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يومًا 
للناس»ء ثم أذن لهم فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة 
القود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني 
لاه فلا امير الم ك وووين: ا اد ر ف اله اراو 
أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى» لم يروه» أكنت 
ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه 
سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا A‏ 

(0) أبرز: يقال: برز الشيء» أي: أظهره وبينه. انظر: «مختار الصحاح» للرازي 
(ص079. 


الشارعء وإنما أبرزه إلى محيط البيتء. أي: إلى فنائه» وأذن للناس 
بالدخول إليه» والسرير هو ما يجلس عليه الخليفة والأمير» وقد يكون نوعًا 
من الكراسي أو من غيرهاء لكن له مجلس خاص يجلس عليه. 

> قولم: (تَأْضَبٌ الْقَوْمُ). 

فأضب القوم""» أي: فسكتواء والسكوت له معانٍ كما هو معلوم» 
فربما تسكت لتستمع وأنت موافق للقائل› ونما سكت مسعيعا وأنت 
معارض» وهذا ما حصل من القوم ھار شای فى هذا الآثر. 


> تولع: (وَكَالُوا: تَقُولُ: إِنَّ الْمَسَامَةَ الْقَوَدُ بها حَقٌء كَدْ أَكَادَ بها 


ت 


ەو 


الخلفاء). 
> تولج: (كَثَالَ: ما 2 يَا ابا قِلَابَة؟ 050 لا 


إذن هو وجه السؤال بداية إلى الناس فقالوا: نقول بأنها 
مشروعة؛ لأن الخلفاء حكموا بهاء بل وقبل الخلفاء قضى بها 
رسول الله ا 


> قولع: (قَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ عِنْدَكَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَرُوْسَاءُ 
و 2 


الأَجْمَادٍ أَرََئْتَ َو 3 خحَمسِينٌ : وجل شَهِدُوا عند عَلَى رَجَلٍ آنه زنی 
ِدِمَشْقّ: وَلَم روه - أكنتك. تر جه 15ن ل©: 


لا يرجمه؛ لأنهم يشهدون على أمر لم يروه» ومعلوم ما يتعلق بأمر 
الزناء فالشهادة فيه تختلف عن الشهادة فى غيره» فلا بد فيها من 
تأكيدات» ولذلك فى قصة الذين شهدوا على المغيرة» لما تردد زياد 


.)٥٤١/١( أضب القوم: سكتوا وأمسكوا عن الحديث. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
نصبني للناس» أي: رفعني لإبصارهم وتنبهوا لي بسؤاله إياي لما سأل عنه. انظر:‎ )۲( 
.)١5/1( «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض‎ 


e 


000 : أَكَرَآَئْتَ لَوْ أن خَنْسِينَ رَجُلا شَهِدُوا عِنْدَكَ عَلّى 

رَجُلِ أنه سَرَقَ بِحِمْصٌء وَلَمْ يَرَوْهُ ‏ أَكُنْتَ تَقْطَعْهُ؟ قَالَ: لا). 

والخليفة في عاصمة الدولة الإسلامية التي هي في دمشق ق» فقال: 7 
خضل ذلك في بلد اخ فى مندينة: أخرى غير هذه أكنت تفعل؟ قال: 
لاء يعني هو يعطيه هذا من باب ضرب الأمثلة؛ لأن الأمثلة مفيدة دائمّاء 
والله 8# قد أكثر منها في الكتاب العزيز بقوله: ولت لامكل صْرِيا 
لتاس علد يشَكروت» 1 الحشر: ١؟]ء‏ اولك الْأَمتَلُ ضرا للا وا 
تما إل الصيشَ © 4 [العتكبوت: 47]. 

فهذه الأمثال التى نراها فى كتاب الله كك وما يحكيه الله 4 لنا من 
قصص السابقين» إنما فيه مواعظ وعبر ودروس» وزواجر أحياناء فينبغي أن 
ET‏ كدلك يدق TT‏ 
القصص؛ فإن كانت تلك القصة فيها خير فإنه يسارع إلى فعله وإن كان في 
ذلك شر فإنه يتجنبه ويبتعد عنه» ثم إن في ضرب الأمثلة 7 تقريبًا للأذهان. 


> قولم: (وفى بعض الروايات”': قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(۷١١۳)‏ وعبدالرزاق في مصنفه (/84/89) عن أبي عثمان 
النهدي» قال: شهد أبو بكرة» ونافع» وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم 
ا فظرون إلى الجروود فن ا کان یاه زناف ل قم ا 
زل بهد إا الخو قال رايت مجلم فييك والبهارا قال فجلدف عبر 
الحد. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه )۳۸/۱١(‏ عن أيوب» قال: حدثنى مولى لأبي قلابة» 
قال دغل .عم تن عدار علن أبن قلا وهر رك “قفا + ف اهيا آنا 
فو ل تيت با لتاقن فال + دروا نس ذكروا القسافة > حقال ار قلانة: 
اليا أمير المؤمنين» هؤلاء أشراف أهل الشام عندك ووجوههم. أرأيت لو شهدوا أن 
فلانًا سرق بأرض كذا وكذا أكنت قاطعه؟).. قال: فكتب عمر فى القسامة: «إن 
أكافوا شس عدي غدل أن ع قن قعل فا ولا فقيل مهاده راد يمن الع 
الذي اقرا 


amg pa 


قتله بأرض كذا وهم عندك. أقدت بشهادتهم؟ قال: فكتب عمر بن 
العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانًا قتله فأقده. ولا 
يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا). 

إذا عمر بهذا عدل عن القسامة لقول أبي قلابة» وأنه رد ذلك إلى 
الحكم الشرعي المعروف فإذا وجد اثنان شاهدان عدلان كاملان» يعني 
اجتمعث فيهما شروط الشهادة» فإنه ينفذ القتل. 


لكن هناك أيضًا مثل آخر لم يذكره المؤلف. دإنه كبا جاء ذئ 
مصنف عبدالرزاق عن امام الزهري التابعي وهو من أخصض الناس 
بعمر بن عبدالعزيز» وهو أيضًا الذي طلب منه عمر بن عبدالعزيز أن يبدأ 
بكتابة الحديث النبوي”" ». قال: دعاني عمر بن عبدالعزيزء فسألني» فقال: 
إني أريد أن أترك القسامة؛ يأتيني رجل من أرض كذاء وآخر من أرض 
كذاء فيحلفان» فقال له الإمام الزهري: ليس لك ذلك» قضى بها 
رسول الله بي والخلفاء من بعده» وإنك إن تركت ذلك أوشك أن يقتل 
رجل عند بابك فيطل دمه. ائ فيذهب دمه» وإن فى القسامة للناس 
"الو مله دوسي إلى تون الله فعا نر ولي دف e‏ كارن 
الأب [البقرة: 31074]. 


فجاء كلام الزهري مخالقا لكلام أبي قلابة» موافقًا لما ذهب إليه 
الجمهور. نعم هنا شبهة» والعلماء عندما قالوا بالقسامة ربطوا ذلك 


)١(‏ أخرجه ا في e‏ بیان ٠‏ )۳1/1( عن ابن يا يحدث 
فبعث کل ارش له عليها سلطاة دقرا 


(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )۳۸/٠١(‏ عن الزهري» قال: «دعانى عمر بن عبدالعزيز 
فقال: إني أريد أن أدع القسامة» يأتي رجل من أرض كذا وكذاء وآخر من أرض 
كذا وكذاء فيحلفون قال: فقلت له: ليس ذلك لكء قضى بها رسول الله ل 
والخلفاء بعده» وإنك إن تتركهاء أوشك رجل أن يقتل عند بابك» فيطل دمهء فإن 
للناس في القسامة حياة». 


ا هئ 


امور :بآن تكن هناك خا :والشهادة لست كاله أو أن تكون 
هناك شبهةء أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي في قصة عمرء في 
قصة الرجل الذي قتل بين حيين» وقد جاء عن الإمام الزهري ما 
خالف ذلك. 

> قول: (كَالُوا: وَمِنْهَا اَن مِنَ الأول أَنَّ الأَيْمَانَ لَيْسَ لَهَا ناير 
في إشَاطة"'" الدَّمَاءِ). 


بض فى رفاغ النماء وإعدارهار 


لیے 


> قول: (وَمِْهَا اَن مِنَ الأصُولٍ أن الْببْنَهَ عَلَى مَنِ ادّعَى وَالْيَمينَ 

عَلَى مَنْ أنكر)2". 
هذا فى حديث «لا يعطى الناس بدعواهم)»”", لكن هنا نقف ونقول: 
هذه الأصول التى أوردها المؤلف معتمدًا فيها على ابن عبدالبر فى كتابه 
الاستذكار. وأوردها كذلك غيره جاءت عن رسول الله علد وهذه القسامة 
أما دعوى أن الرسول عله لم يحكم بهاء فهذا مردود كما سای 
موده ان مجع شل د a‏ سحو طلم :له يشاج إل أن 
يصحح الحديية فبه د أن 'القسامة كانت مرف فى 7الجاعلية" :وكاتوا 
بلسو و فأقرها رسول الله عق وقضى بها بين أناس من 
الأنصار في قتيل لهم قتل بخيبر» يعني اتهم به يهود خيبرء إذن هذا 
الحديث فيه نص على أنها كانت في الجاهلية وأقرها الرسول بيه ومعلوم 


)١(‏ الإشاطة: الإهلاك. وشاط دمه: بطل. من باب ضرب. وأشاطه السلطان: أبطله 
وأهدره. انظر: «الصحاح» للرازي )١1١18/(‏ و«المغرب في ترتيب المعرب» 
للمطرّزي (ص١١73).‏ 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


أيضًا أن المضاربة""' أو ما يعرف بالقراض كانت في الجاهلية وأقرها 
الالام" فهناك أحكام» وهناك أخلاق» وهناك أمور كانت في الجاهلية 
وأقرها الإسلام؛ لأنها تلتقي معه ولا تتعارض» وهناك أمور أدخل عليها 
الإسلام ما يصلحها وهناك أمور ردها الإسلام وأبطلها غاية الإبطال» 
وذلك ما يتعلق بتوحيد الله #. فإن أولئك كانوا يشركون مع الله غيره. 

فهذه الأصول المشار إليها آنمًا جاءت عن رسول الله كله وهل 
القسامة هي أول ما جاء مستثنى مما تحكم به الأصول؟! ألم ينه 
رسول الله بيا عن المزابنة”“؟ 


الجواب: نعم فى حديث صحيح » ثم رخص ف بيع العراياء 
والعرايا“ إنما هي صورة من صور المزابنة» إذن هناك أمور تستثنى» 
فنقول: إن القسامة خصصت من تلك الأصول التى ذكرها هؤلاء العلماءء 
ولذلك جاء فى رواية: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا 
١ OT‏ 
القسامة») .. 


)١(‏ المضاربة: معاقدة دقع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. 
والمقارضة المضاربة أيضًا.. سميت به لأن رب المال يقطع رأس المال عن يده 
ويسلمه إلى مضاربه. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص58١).‏ 

(؟) ينظر: «المحلى» لابن حزم (95/9) قال: «مسألة: القراض كان في الجاهلية» 
وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرهاء فكانوا يعطون المال مضاربة لمن 
يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله 4ة ذلك في الإسلام وعمل به 
المسلمون عملا متيقنًا لا خلاف فيه». 

(۳) المزابنة: بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلًا؛ سميت بها لتدافع العاقدين عند 
القبض. انظر: «طلبة الطلبة»» للنسفي (ص*١١٠).‏ 

() العرايا: واحدتها عرية وهي النخلة يعريها؛ صاحبها رجلا محتاجًا والإعراء أن يجعل 
له ثمرة عامها. وقال بعضهم: بل هو الرجل يكون له نخلة وسط نخل كثير لرجل 
آخر فيدخل رب النخلة إلى نخلته فربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل 
فيؤذيه بدخوله فرخص لصاحب النخل الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها 
قبل أن يجده بتمر لثلا يتأذى به. انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (571/1). 

(0) أخرجه الدارقطني )١١5/4(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (571//8). 


فهذه الرواية تدل أيضًا على أن القسامة لها حكم استثنائي» والحاجة 
تدعو إليه إذا وجد إنسان كالذي وجد في خيبر قتيلا في بلد يوجد فيها 
اليهود» وهم أعداء للأنصار كما هو معلوم» وادَّعى لا الدم أنهم قتلوه 
ثم بعد ذلك حصلت الأيمان» فإنه حينئْلٍ إما يقام القود على رأي بعض 
العلماء كما سيأتى» وإما الدية» وهذا أمر قضى به رسول الله» لكن 
رسول الله كله لم يعفد السك الان آمل الدعوة أبوا أن حلفا ولم 
يقبلوا شهادة اليهود. قالوا: قوم كفار فكيف تقبل شهادتهم؟ ولذلك واد“ 
رسول الله ا ا دفع ديته من عنده. 

ولا تسى أيضنا أنه فر تا فى مياحت عدة مدذ. أن يدانا فى كنات 
اليم أن المالكية أحبانا يقلبون #الينة على الدع والبميق. على :من أنكر) 
يقلبون ذلك أحياناء فيجعلون البينة على المدعى عليه؛ لوجود شبهة» فهل 
هناك شبهة أقوى مما يتعلق بالقسامة؟. 

> تولة: (وَمِنْ حجُيَوم أنْهُمْ لَمْ يَرََا في يَلْكَ الأحَاوِتٍ أن 
رول اللو يِه حَكُمّ بالْقَسَامَق ونما كَانَْ حُكُمًا جَاهِيًا). 

يرد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن القسامة كانت في الجاهلية» 
فأقرّها رسول الله. أي جعلها حكمًا مستقِرًا ثابنًا من أحكام هذه الشريعة» 
ولا يضر أنها كانت فى الجاهلية؛ فقد كان القراض أو المضاربة فى 
الجاهلية» ورسول الله يل ضارب بمالٍ لخديجة بنت خويلد إلا » ومع 
ذلك بقيت المضاربة» أي: أقرّتها هذه الشريعة» إذن الحكم الجاهلي الذي 
أقره الإسلام لا نقول عنه إنه حكم جاهلي ولكن نقول إنه حكم إسلامي» 
ثم جاء ما يثبت ذلك ويقويه» وقضى بها رسول الله بي في قتيل الأنصار 
الذي قتل بخيبر» وهو عبدالله بن سهل. 


)١(‏ وديت القتيل: أيه (دِيَهُ) أعطيتٌ ديته. (وانَّدَيْتُ) أَحَذْتُ دِيتَهُ. انظر: «مختار الصحاح» 
للرازي (ص٣۳۳).‏ 

(۲) ينظر: «المحلى» لابن حزم (/95/0) حيث قال: «وقد خرج بيه في قراض بمال 
خديجة 5 


> تولت: لظف لَهُمْ رَسُولُ اللو 4 لِيرَِهُمْ كت لا يلرم الحم 
بها غ صو الإسلام؟). 


هذا قول مردود كما ذکرت» وغير مُسَلّم» وإن كان المؤلف نقله عن 
غيره» فهو قول غير صحيح والمؤلف لم يقف على رواية مسلم. 

> قولح: (وَلِدَلِكَ قَالَ لَهُمْ: ١اتكلفون‏ نوين ا ا 
لِؤُلاةٍ الم وَهُمُ الأنْصَارٌ ‏ ًالوا : كَيْف تخلكء وَلْمْ نشاهذ؟ قَالَ: 
«قَيْخلف لَكُمْ الْيَهُود؟). الوا e‏ يمان توم كُمَارِ؟). 


أولا الو لو يرد حذيكة تملع لوجدنا هن هذا الخدت دجا 
للجمهور» لأنها لولم تكن سنةء ولوءلم تكن ثابثة لما طلب 
رسول الله بي من عبدالرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يحلفوا 
خمسين يميتاء ثم إنهم أبوا ذلك» فعرض عليهم أن يقسم لهم اليهودء 
فقالوا: قوم كفار لا يصدّقون في ذلك» إذن الرسول يي أراد القضاءء 
ولكنهم أبوا ذلك» فودى رسول الله كل من عنده» ثم إن صاحب البيت 
أدرى بما فيه» فصاحب القصة الذي هو سهل بن أبي حثمة راوي هذا 
الحديث هو وغيره؛ ذكر ذلك؛ لأنه قد رأى» فقد حكى وروى ونقل لنا 
ما شاهده من القصة» فكان معايشًا للقضية مشاهدًا لها ولذلك روى 
التمايقة 


)١(‏ يُنظر: «نيل الأوطار» للشوكانى (/45/9) حيث قال: «القسامة أصل من أصول الشريعة 
OIE‏ بين aaa‏ الادلة الجافة ونيا مقط للشمنة وز جر 
للمعتدين» ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة» وعدم الحكم في حديث 
سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقاء فإنه بي قد عرض على 
المتخاصمين اليمين. . .وهو لا يعرض إلا ما كان شرعًاء وأما دعوى أنه قال ذلك 
للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة؛ وكيف وفي حديث أبي سلمة 
المذكور فى الباب أن النبي ية أقرٌ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية؟!». 
وانظر : «المحلی» لابن حزم )۳٠١/۱۱(‏ وما بعدها ففيه بحث لا نظير له. 


وسنعود مرة أخرى إلى الرد على من اعترض من أهل العلم على 
مذهب الجمهور بهذا الحديث. 
> قولم: (ثَالُوا: كَلَوْ كَانتِ اسه أَنْ يَحْلِفُوا وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُواء لَقَالَ 
ا الله کب : هي السَنَةٌ). 
ومما بث كك دأنها ل ىن الد انفده أنه طلب منهم ذلك فلما 
توقفوا أراد أنة يلب من الطرف الآخر» فأبوا فقالوا: قوم کفار» فكيف 
يطلب الرسول ب منهم حكمًا طلس وإذا وقفنا عند الحديث ففيه دلالة 
واضحة على مذهب الجمهور» فکف فكيف وقد جاءت رواية مسلم بأن القسامة 
كانت فى الجاهلية» نأقرها رسول لله يه وقضى بها؟'. 
> قولم: (وَإِذَا كَانَتُ هذه الآنَارٌ غَيْرَ نَصّ فى الْقَضَاءٍ بِالْقَسَامَقَ 
2 رر 2 r‏ > ر وشم e 2 3 ed‏ 
نحن نراها نضّاء ومما أكد هذا النص رواية مسلمء فلا تحتاج إلى 
تأويل» ولا تغبير ولا تبديل. 
> تولم: (وَآَمَا الْقَائِلُونَ بها وَيحَاصَّةٍ ي مَالِكُ). 
وما القائلون بها وهم جماهير العلماءء قال : (وبخاصة مالك) وقد 
جه مرات إلى أننا 0 كذا 0 خاصة كذاء العلماء e‏ 
تقول : ا 5 (وبخاصة 507 الآ يعرف 0 0 غيره» 


وإلا فهذا هو 5 جماهير العلماء. 


e‏ 24 47 ص م ھچ ر r‏ ت و 
> قولم: (فْرَأّى أن سُنَةَ القَسَامَةَ سُنَةٌ مُنْفَرِدَةٌ بِتَفْيِهَاء مُخَصّصَةٌ 


3 س ٣‏ وو مادام 
للآصولٍ کسائر ا المخضصة). 


يعني سنة مستقلة بنفسهاء لا ينبغي أن نقف عندها ونقول بأنها 


(1) تقدم تخريجه. 


معارضة بالأصول» بل هي نوع من السّنةء أقرَّها رسول الله بيه وقضى 
بهاء فهي لا تتعارض مع أصول هذه الشريعة» ومعلوم أن قضية المعارضة 
ذكرها بعض العلماء في مسائل كثيرة؛ في أبواب السلم إذ تدفع مالا لآخر 
ولا تأخذ منه مقابلا إلا بعد فترة» وفي الإجارة إذ تدفع الإيجار والمنفعة 
5 لم تنتهوء وفي الجعالة» وفي المساقاة» وكل ذلك من الأحكام» ومع 
ذلك قالوا بأنها جاءت على خلاف الأصل» يعنى على خلاف القياس» 
aE‏ سوط ادن هن على فرمن انبا EE E‏ 
ولكن الصحيح أنه لا يوجد قياس صحيح يعارض نضا صحيحًا. 

> قولم: (وَرَعَمَ أنّ الْعِلَّةَ في ذلك حَوْطَةٌ الدَمَاءِء وَدَلِكَ أن الْمَثْلَ 
ما گان يكْْرٌء وَكَانَ بقل يام الشَهَادةٍ علَيو). 


أولا كلمة زعم لا نفهم منها زعم بمعنى الإنكار» وإنما زعم 
هنا بمعنى ذهب أو رأى» هذا هو مراده وليس المراد هنا أن قوله غير 

حوطة الدماء معناها الاحتياط لها؛ لأنه كما ذكر الإمام الزهري لما 
قال له عمر بن عبدالعزيز: أريد أن أترك القسامة» فذكر له ما ذكرت من 
الكلام ثم قال له في آخره: إنك إن تركتها أوشك أن يقتل القتيل عند 
بابك اين ا" فيذهب دمه هلرًا؛ لأن الناس يسلكون هذه 
المسالك». ويتخذونها وسيلة وبخاصة أصحاب النقوس المريضة الذين 
ذهبت خشية الله تعالى من قلوبهم » ولذلك قال له: وإن للناس فى القسامة 


)١(‏ يطلء أي: يهدر. وأطل دمهء بالضم: أهدر. انظر: «تاج العروس» للزبيدي 
.(YA/4)‏ 


(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف عن الزهري» قال: دعاني عمر بن عبدالعزيز فقال: 
إني أريد أن أدع القسامةء يأتي رجل من أرض كذا وكذاء وآخر من أرض كذا 
وكذاء فيحلفون قال: فقلت له: «ليس ذلك لك» قضى بها رسول الله ي والخلفاء 
بعده» وإنك إن تتركهاء أوشك رجل أن يقتل عند بابك» فيطل دمهء فإن للناس في 
العامة جات 1 


حياة» يعني فيها حفظ لحياتهم» ومحافظة على أرواحهم » فلا | يتبغي لك أن 
تتركها » وهي قضاء رسول الله والخلفاء» وسيأتي أن عمر م به قضى بهذه 
المسألة. 


> قولم: (لِكَوْنِ الْقَاتِلٍ إِنَمَا يَتَحَرّى لمل مَوَاضِعٌ الْخَلَوَاتِ جهِلَتْ 


هله السنَةٌ حِفْطًا لِلدّمَاءِ). 


يعني يبحث عن المكان الذي فيه خلو؛ غياب عن عيون الناس» نعم 
عين الله ول تبصره؛ لو الو كي لاسي لأنه «يَعَلَم لير 
وى [طه: ۷]» یلم ع َة لعن وَمَا نى ألصُدُودٌ 49 [غافر: 0114 
واوا ول أ أجهروأ ب | علب ِذَاتِ َلصّدُورِ 4O‏ [الملك: ؟١١]‏ المراد 
في أحكام الدنياء فإنه قد يخفى على الناس ولكن الدماء غاليًا لا تذهب؛ 
فإن الله 44 يكشف أحوال المعتدين. 


كي ےہ 


> قولت: ١لَكِنّ‏ هَذِه الْعِلَةَ تذل عَلَيْهِ في اع الطرِيقٍ وَالسَّرَّاقِ). 
الواقع أن قطاع الطرق يختلف حالهم»ء فالسارق له حال» يسرق من 
الحرز» ويكون هناك مبلغ محدد وأيضًا هناك طريق إلى أن يُقْبَض عليه 
فيعترف» إلى غير ذلك. 
> تولم: (وَدَلِكَ أن السَّارِقَ تَعْسُرٌ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِء وَكَذَيِكَ قَاطِمُ 
الظريق). 
هل قاطع الطريق وكذلك السارق يسقط عنهما الحكم؟ 
متى ما ثبت الحكم عليهما يقام عليهما الحد. 


> قول: لهذا أَجَانَ مَالِكٌ سَهَادَةَ الْمَسْلُوبِينَ عَلى السًالبين). 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲۰٦/۸(‏ حيث قال: ««أصحابنا يقولون: إن 


المسلوبين إذا شهدوا على السالبين بعضهم لبعض قبلوا ولم يقبل أحد منهم لنفسه 
لما ادعى). 


يعني الذين يقفون لهم في الطرق ويسلبونهم أموالهم. 


سے ص E Ar Ora‏ 4 َو ا 3 2 ر وو ل 
(مع مخالفة ذلك للآأصول› وذلك أن المسلوبين مدعون على 
o 5‏ 


EE ۶ 00 0 30‏ ر ا ات ا 
سَلبهم ٠"‏ وال ألم والمَسألة الثانية تلف الْعُلَمَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْقَسَامَةٍ 
کی ت اي 7 له او م سس يك ت 3 5 o‏ ا 
فِيمًا يجب بهاء فَقَالَ مَالِكَ وأخمد: يُسْتَحَقٌ بها الدّمُ في الْعَمْدِء والدية 


25 سيء 


فى الْحَظ]). 


ص 


يستحق بها الدم وكذلك الدية» والعلماء مختلفون في هذا الحكم: 
هل القسامة توجب عمدًا يعنى قودًا أو دية فقط إذا ثبتت؟ هذا هو 
المرادء فالامامان مالك وأحمد يقولان: يثبت بها العمد كالقصاص 
كالقتل العمد. فإن عفى إلى الدية فذلك» ومن العلماء من يقول: لا 
يثبت بها إلا الدية» كما سيأتي عن الشافعية والحنفية» فلهم رأيان في 
المسألة. 

> قول: (وَكَالَ الشَافِعُِ وَالتَوْرِيُ وَجَمَاعَةً: تَسْتَحَقٌ بها الدية كقَظ. 
َه هع 2ol‏ ا مك ل 01 ھە 2 3 s9‏ 020 2 2 5 
وقال عض الكوفِيينَ: لا يستحق بها إلا دفع الذغوّى على الأصل في 
أن الْيَمِينَ إِنَمَا تحبُ عَلَّى الْمُدَّعَى عَلَيْه). 

يعني أن المدعين يدعون فيدفع المدعى عليهم تلك الدعوى باليمين» 


ولا يترتب على ذلك شيء سوى دفع الدعوى» فهذا ري» لكن عند 
الحنفية رأي آخر وهو أنها تجب بها الدية. 


ا 


> قولت: (وقال بَعْضُهُمْ: بَلْ يُحْلِف الْمُذَّعَى عَلَيْهِ وَيَغْرمٌ الدّيَة 
rf‏ ر ا TT‏ ر ر ر o2‏ ا ااام م 2 
فُعَلَى هذا إِنمًا يَسْتَحَقٌ ينها دَفْع القَوَّدِ فْقَطء فیکون قيمَا يستحق 
EF‏ 5 20 ۶ 
المقسمون أربَعَةَ أقوّال). 
)١(‏ يُنظر: «الكافي فى فقه أهل المديئة» لابن عبدالبر )548/١(‏ حيث قال: «واختلف في 


شهادة المسلوبين على قطاع الطريق بعضهم البعض إذا كانوا عدولا فأجازها أكثر 
أصحابنا وأباها غيرهم». 


فالأقوال أو المذاهب إذن أربعة: 


الأول: هو مذهب الإمامين الاك ي 0 وهو: إن كانت 


عمدًا وجب القودء وإن كانت خطأ فالدية. 


الثاني : هو مذهب الشافعي”" ومن وافقه من أهل العلمء وهو : أنه 


لا يجب بها إلا الدية. 


الثالث: مذهب بعض ال وهو: أنه لا يستحق بها إلا دفع 


الدعرى. 


الرابع : مذهب بعض آخر من الع وهو: أن يحلف المدعى 


عليه ويغرم الدية. 


(1) 


فق 


(۳) 


(€) 


يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (788/4) حيث قال: 


«وبينوا» أي : أولياؤه أنه عمد أو خطأ فلهم القسامة على ما بينوا ولهم القصاص 
فى العمد» والدية فى الخطا). 

يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۷١/١(‏ حيث قال: «وإذا حلف الأولياء الخمسين 
يميا استحقوا القود إذا كانت الدعوى أنه قتله عمدًا.. إلا أن يمنع مانع كعدم 


المكافأة». 
المغني المحتاج» للشربيني إن ۳4۰( حيث قال: «ويجب بالقسامة من المدعي في قتل 
الخطإء أو قتل شبه العمد دية على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام 


الحجة بذلك» كما لو قامت به بينة؛ فإن قيل: كان المصنف مستغنيًا عن هذا بما 
قدمه في فصل العاقلة» أجيب: بأنه إنما ذكره هنا لثلا يترهم أن القسامة ليست 
كالبينة فى ذلك كما أنها ليست كالبينة فى العمدء فإنه لا يجب بها القصاص بل دية 
كما قال: وفي قتل العمد دية حالة على المقسم عليه ولا قصاص في الجديد». 

لم أقف على من قال بهذا. 

يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7585/9) حيث قال: «ولنا ما روي عن زياد بن 
أبي مريم أنه قال: جام رجل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: يا 
رسول الله» إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا» فقال: يا رسول اللهء 
ليس لى من أخى إلا هذا؟ فقال: «بل لك مائة من الإبل» فدل الحديث على وجوب 
القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي» وعلى وجوب الدية 
عليهم مع القسامة». وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۳۹/۸). 


عم مج 2 


> تولج: (َعْمْدَةُ مَالِكِ وَمَنْ تَا 

هو ليس ابن أبي ليلى» وإنما هو أبو ليلى» وهو أحد شيوخ الإمام 
مالك» وسنرى أن المؤلف طعن فيهء والغريب أنه من رجال الصحيحين» 
فالمؤلف له كلام غريب نقله عن ابن عبدالبر» وفيه خلط ومزج فينبغي أن 
نصححه في مواقع كثيرة» فهو إذن ليس ابن أبي ليلى» وإنما هو حديث 
أبي ليلى» وهو شيخ من شيوخ الإمام مالك. 

> قول: (وفيه: قال لَهُمْ رَسُولُ اللو يهُ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ 
2 صَاحِبِكُمْ ؟1). 

هذا الحديث متفق عليه» وسيأتي كلام المؤلف حوله. في بعض 
الروايات: «تستحقون دم صاحبكم)”". وفي بعضها «يدفع برمته»“ 55 
إليكم ؛ لتقتلوه. 

> قولة: (وَكَذَلِكَ ما رَوَاهُ مِنْ مُرْسَلٍ بُمَيْرِ بْنِِيَسَارِ وَفِيه: كُتَالَ 
لَهُمْ رَسُولُ الله يلُِ: «أَتَحْلِفُونَ حَمْيِينَ يَعِينَاء وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ 
قَاتَلْكُة؟»). 

هذه مسألة أخرى» وكذلك ما رواه من مرسل بُشير» يعني ما رواه 

الإمام مالك في موطئه””. نعم رواه مالك مرسلاء لكنه جاء في 
الصحيحين أيضّاء يعني وصل في الصحيحين: البخاري ومسلمء بل خرجه 
الجماعة؛ البخاري ومسلم وأصحاب السئن: أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وكذلك خرجه أحمدء بل خرجه غيرهمء وقد أشار المؤلف 
هنا إلى أنه مرسل فقطء وسيشير بعد قليل إلى أن هناك من وصله ولكنه 
سيشير أيضًا إلى أن راويه ضعيف» وهو ابن أبي ليلى. 


es 
١ 
1 
5 
3 
5 
1 
.È 
On 


)1( أخرجه البخاري 0/150 ومسلم (TD‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۱١۹۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه مالك في الموطاً (۸۷۸/۲). 
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> تولج: (وَأَمَا عُمْدَةٌ مَنْ أَوْجَبَ بها الدب فَقَظ فَهُوَ أن الْأَيْمَانَ 
يُوجَدُ لَهَا تأَثِيرٌ في اسْتِحْمَاقٍ الأَمْوَالِء أغني: في الشَرْع). 
والحنابلة ومن معهم» وهو حديث ابن أبي ليلى» والآن سيذكر المؤلف 
دليل الشافعى ومن معه. 

> قولت: (مِثْلَ مَا تبك مِنَ الْحُكُم في الأمْوَالٍ بِالْيَمِينِ وَالشَّامِيٍ). 

الوسول. كله فض باليمين والشناهل”؟ + إذن هذا نما أفرم رسول الله ل 

> قولم: (وَعِئْلَ ما تحت المال كول المدفق غ 

نكول المدعى عليه يعني توقفه وامتناعه. 

> قولت: (أَوْ بِالدكُولٍ وَكَلْبِهَا عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِتَلْبِ 
5 م فق و ا ر ەھ َ “o‏ ك 
البمين مَعَ النكولِء مَعَ أن حَدِيتٌ مَالِكِ عَن ابن أبي ليّلى صَعِيفٌ). 

كلامه مردود في الحكم على الحديث؛ لأن حديث ابن أبي ليلى 
خرجه البخاري في صحيحه متصاد لن معلقًاء وأخرجه الإمام مسلم» فهل 
يقال عن رجل يخرج له في الصحيحين بأنه ضعيف؟ 

نقول: هذا كلام غير صحيح لأمور ثلاثة: 

الثاني : أن الشيخين البخاري ومسلمًا احتجا به. 

الثالث: أن ابن حبان ذكره فى الثقات"» فلا أعتقد بأنه يقال عنه 
)1١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباسء «أن رسول الله که قضى بيمين وشاهد). 
(؟) ينظر: «الئقات» لابن حبان (71//0) حيث قال: عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن 


سهل الأنصاري أحد بني حارثة يروي عن عائشة وسهل بن أبي حثمة كنيته أبو ليلى 
روی عنه مالك وابن إسحاق. 


إنه ضعيف» بل هو ثقة» لكن المؤلف لعله التبس عليه الأمر لما رأى ابن 
عبدالبر يذكر الاختلاف في اسمه؛ هل هو عبدلله بن سهل أو هو 
عبدالرحمن إلى آخره» فهناك اختلاف فى اسمه لكنه معروف. فهو أبو ليلى 
دون خلاف في ذلك وهو أحد شيوخ مالك» وهل يقال عن الإمام مالك: 
إنه يروي عن الجهال؟! 

لا يروي الإمام مالك إلا عن المعروفينء إذا كان هناك أمر فإنه 
يقول: بلغني» أو يرسل الحديث» ويكفي أن الحديث خرج في الصحيحين 
واحتج به عند البخاري ومسلمء ومعلوم أنه لا شروط أشن هن روط 
الإمام البخاري» ويليه الإمام مسلمء فلا يوجد فى الصحيحين حديث 
ضعيف أو راو ضعيف. 

> قولم: (لأنة جل مَجْهُولَ لَمْ برو عَنْهُ َير مَالِكِ. وَقِبلَ فِبهِ 
أَيضًا : إِنَهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَهْلِ). 
واحتجا بحديثه» وعده أبن حبان فى الثقات. 


ت 
4 2 


> قولم: (وَحَدِيتٌ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ قد الحثلفت في إِسَْادِ كَأَرْسَلَه 
مَالِكُ). 

عاد مرة أخرى إلى ما ذكرته قبل قليل» أعنى قوله: (أرسله مالك)» 
ولنفرض أن مالكا أرسله» فإن البخاري ومسلمًا قد وصلاه. 

> قولم: (وَأَسْئَدَهُ غَيْرُةُ). 

وممن أ سنده البخاري ومسلم» وخرجاه في صحيحيهما. 

> تول: (قال الْقَاضِى). 

القاضى هو المؤلف» فهو دائمًا يصف نفسه بالقاضى» وهذا مصطلح 
عند العلماء السابقين» وليس المراد به القاضي في مصطلح الأصوليين 


والفقهاءء وإنما هو يقصد نفسه ابن رشد الحفيد بدل أن يقول: قلت» 
يقول: قال القاضي» وهو قاض. 


> قولم: (يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِه الْعِلّةٌ هِيَ السَبَبَ فِي أَنْ ن لم يحرج 
البخاري هَذَيْن الْحَدِيئَيْن). 


وهذا أيضًا خطأ آخرء بل خرج حديثه البخاري ومسلم» وقد قلت 

قبل: إن من أكثر ما لا مد الكتاب أنه تفوته أحاديث كثيرة» 

00 البعض» لكن لو وازنا بين محاسنه والمآخذ عليه فمحاسئه كثيرة 
اء تكلمنا عنها عدة مرات. 


> قولم: (وَاعْتَضْدَ عِنْدَهُمْ لْقِيَاسنُ في ذَلِكَ). 


معنى اعتضد» أي تقوى. 


> قولم: (بما روي عَنْ عُمَرَ 45 له أنَّهُ قَالَ: دلا َو بالْقسَامَةٍ مة)). 


لا قود بالقسامة يعني الدية» لكن سيأتي أثر سیکرره» لکن لا مالع 
ااا و قر برقل رحد عليه كيه بح أهام اله قعل 
مر ا لاحي سس بو ا لح لد عل N‏ 
يعنى أقرب ي فقال الذين قضي عليهم : لا أموالنا ال 
07 آيماننا وَقَت عن سي ا فقال لهم عمر ظ4 
فإنما حفظتم بأموالكم دماء‌ک يعني صنتم بأموالكم دماءکم» ومعنى هذا 
أنه صلا يحكم بالقودء ولكن لما حلف هؤلاء وحلف هؤلاء أنهم لم 
يقتلوه شرع الدية؛ لأنه لما احتج أولئك وقالوا: ما وَقَّت أموالنا أيمانناء 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى )۲٤/۸(‏ عن الشعبى» أن عمر بن الخطاب #5 كتب فى 
ا حيوان ووافففة أ قاين ها مر القريت فال أبهننا كان قرت 
أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الحجر فأحلفهمء ثم 
قضى عليهم بالدية» فقالوا: ما وَقّت أموالنا أيمائناء ولا أيماننا أموالناء قال 
عمر طن : حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يطل دم مسلم. 


ا لكك 


فهذا SS‏ 
قال: (واعتضد عندهم القياس في ذلك) إذن هذا دليل أيضًا 
للجمهورء القائل بأن القسامة ثابتة فهذا عمر كه لما رفعت إليه هذه 
القضية» وهي أن رجلا قتل بين حيين» أحضرهم وطلب منهم أن يحلفوا 
جين ا فحلفواء فاجتهد في الأمر فرأى أن الأولى أن يدفع الدية 
ل وإنما المرجح هو القرب» ثم إنهم 
اعترضوا فقالوا: لا أيماننا 0 أموالنا - يعني حفظتها ‏ ولا أموالنا وَقَت 
أيمانناء» فقال م 0م دماء 0 إذ 000 إذن نتم 


> تكولة: (ولکن تى بها الذي . 

أجاب العلماء القائلون بلقو - - وهم المالكية والشافعية - بقولهم: 
لعل عمر ”وب EE‏ لأنه تعذر وجود دليل على 
العمد؛ إذ ١‏ يمكن أن يقام إلا بدليل» فانتقل إلى الدية. 

> توله: (وَآَمَا الَّذِينَ قَانُوا: نما نحق بها ع الدقوق نظا 
َعُمْدَنْهُمْ اَن الأضلّ هُوَ أن الأَيْمَانَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْ وَالْأَحَادِيتٌ التي 


عو ا جو a e‏ عدم لا ات قي TAZA‏ 
تَذْكرّمًا فِيمَا بعد إن شَاءًَ اللهء المَسْألة الثالئة: وَاخْمَلْفَ القائِلون 
بالقَسَامَة) 


يعنى: بعد أن اختلفوا: هل يجب بها القود ثم الدية أو الدية فقط 
أو التردد فى ذلك» جاءت مال أخرى. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ عن عمرهء ولكن أخرجه ابن أبي شيية في المصنف 
)٤٤٤/(‏ عن إبراهيم النخعي» قال: «القسامة يستحق بها الدية ولا يقاد بها». 


(*) القود: القصاص» وأقدت القاتل بالقتيل» أي: قتلته به. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(oA)‏ 


9[ شع یجید ]سس اها 
07 (أَعْنِي الَذِبنَ قَالُوا : إِنّهَا يُسْتَوْجَبُ بها مَالٌ َو دم فِيمَنْ 

ا ا 2 54 

يبدا با ن الْحَمْسِينَ عَلَّى ما وَرَدَ في الآثار). 


العادة ‏ كما هو معلوم ‏ أن الذي يحلف المدعى عليه؛ لآن المدعي 
عادة يقدم البينة» كما فى نوه لدان امسا الما ردي امرأته» فقال 
الرسول: «البينة أو حد في ظهرك“"" فإن المدعي لا بد أن يأتي بالبينة 
حتى نزل ما جاء في كتاب الله ك بالنسبة لذلك الموضوع» وقد مر هذا 
في كتاب اللعان» فالأصل أن المدعي يقدم بينة» ولذلك قال العلماء: «لا 
يثبت بالقسامة مجرد الدعوى» يعني أن يقول إنسان مثلا: قتل فلان فلاناء 
دون أن يكون هناك أصول أو شبهة أو لوث يرجع إليه؛ ليبني عليه 
الحكم» بل لا بد أن يكون هناك أساس يرجع إليه فيما يتعلق بالموضوع». 


> قولج: (فَقَالَ الشَافِعِتُ”". وا و ذبن ڪل“ وغيره : 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري )7557١(‏ عن ابن عباس ها أن هلال بن أمية قذف أمرأته عند 
النبي به بشريك ابن سحماءء فقال النبي وه: «البينة أو حدٌ في ظهرك)»ء فقال: يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: 
«البينة وإلا حدّ فى ظهرك» فذكر حديث اللعان. 

(0) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (85/5*) حيث قال: «وهي أي: القسامة (أن 
يحلف المدعي) الوارث ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة كامرأة 0 (ادعاه) مع 

(۳) ينظر: «كشاف لقناء» ا YER)‏ حيث قال: «ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين 
عدولا كانوا أو لا نص عليه لقوله لله «فيحلف خمسون رجلا کم (فيحلفون 
خمسين يميئًا) لحديث عبدالله بن سهل (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام 
البينة فلا يعتد بها إذا وقعت بغير حضرته. 

(5) يُنظر: «الاستذکار» لابن عبدالبر )7١7/8(‏ حيث قال: «فإن مالكّا.... وداود 
يقولون: يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة». 

(©) وهو مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
(584/4) حيث قال: «(فله)ء أي: لمدعي الخطإ (الحلف) لجميع أيمان القسامة 
(وأخذ نصيبه) من الدية ولا شيء لمن قال لا نعلم ومثل ذلك ما لو قالوا كلهم خطا= 


هم 


ر ووت م a‏ ا س ٤‏ : 

يبدا الْمُدَعُونَء وتال قُقَهَاءُ الكوَة“ وَالبَصْرَةٍ وَكَثِيرٌ مِنْ أهْل الْمَدِيئَة: بل 
بو مر سوم اه 4 1 

يبدا المذعى عَلِيهِم ااا 


يبدأ المد ؛ لأن هذا هو الأصل ( الناس بدعوا 
: عى علي هو د س بدعواهم 
لادّعى رجال”".2 وفي رواية «أناس““ وفي رواية: «أقوام»””' دماء أقوام 


= ونكل البعض فلمن حلف نصيبه ولا شيء لمن نكل»). وانظر: «القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص05079). 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائم» للكاساني (//745) حيث قال: «وهو أن 
يقول: خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء 
فإذا حلفوا يغرمون الدية وهذا عند صحابنا - رحمهم الله - ......(ولنا) ما روي 
عن زياد بن أبي مريم أنه قال: «جاء رجل إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: يا 
رسول الله؛ إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا» فقال: يا رسول اللهء 
ليس لى من أخى إلا هذا؟ فقال: «بل لك مائة من الإبل» فدل الحديث على وجوب 
القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي» وعلى وجوب الدية 
عليهم مع القسامة». وانظر: «اللباب في شرح الكتاب» للميداني (۱۷۲/۳). 

(؟) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )7١7/8(‏ حيث قال: «وأما فقهاء الكوفة والبصرة 
وكثير من أهل المدينة فإنهم يبدؤون في القسامة المدعى عليهم بالأيمان فإن حلفوا 
بوا عند بعضهم وعند أكثرهم يحلفون ويغرمون الدية اتباعًا لعمر 4# وهو سلفهم 
في ذلك». 

(۳) أخرجه مسلم )1۷١١(‏ عن ابن عباسء أن النبي يله قال: «لو يعطى الناس 
بدعواهم . لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدذعى عليه». 

(4) أخرجه أحمد فى المستد )۳٤١۷(‏ عن ابن أبى مليكة» قال: كتبت إلى ابن عباس› 
فكتب إلي: إن رسول الله بيا قال: «إن اليمين على المدعى عليه» ولو أعطي الناس 
بدعواهم» لادعى أناس أموال الناس ودماءهم» وصحح إسناده الأرناؤوط. 

(0) أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه )٥٤/٤(‏ عن ابن أبى مليكة» أنه كان على الطائف» 
کا اسان تق بك تملعت" نافيا "اعرف اقش نف انها وی ننه 
إلى ابن عباسء فكتب إليه: إن رسول الله يك قال: الو أن الناس أعطوا بدعواهم 
لادعی أقوام»» لعله قال: «أموال قوم ودماءهم » ولكن اليمين على المدعى عليه»). 
فاقرأ عليها هذه الآبة: لإ الي يشرد هد آل واي [آل عمران: ۷۷]ء قال: 
فأبت أن تحلف. 


وأموالهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وفي 
رواية «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”" إذن البينة يأتي بها 
المدعى» وتطلب اليمين من المدعى عليه» فهنا عكست القضية على هذا 
الرأيه: 


يقصد: عن أبي ليلى. 


سد ميرم سمس سه بيده 


> قولة: (عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ وَمُرْسَلَهُ عَنْ بُشَيْرٍ بن يَسَارِ). 

هذا الحديث متفق عليه » ومرسله حديث بُشَيْرٍ الذي قلنا: إنه 
موصول في الصحيحين. ۰ 

> تولة: (وَعْمْدَةُ مَنْ رَأى التَّبْئَةَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مَا حَرَّجَهُ 


4 05 0 0 ا ر و ا 0 ت 2 عو 2 - 
2 ف اد بو e‏ ا او ع نل لا > رد 
الأنصّار يقال له: سَهْل بن أبى حَثمّة. وَفِيهِ: «فْقَالَ رَسُولَ الله عَلِ: 
ay 7 BE‏ مع ol > Sort AS E tS CAE o7‏ 
انون بِالْبَيَةِ عَلّى مَنْ قََلَّهُ؟ كَالُّوا: مَا لَنَا بيا قال: كَيَخْرفُونَ لَكُمْ؟ 
1 سو كيه يبه 20 2 ت مك سه م و م e‏ 6 سرا د 
قالوا: ما نَرْضَى بِأيْمَانِ يَهُودَ! وَكَرِهَ رَسُولُ اللو كل أن يطل كمه وداه 
بائة بير مِنْ إبل الصّدَكةه) . 

2 2 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4007) ومسلم )۱۷١١(‏ واللفظ له عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس» أن النبي كه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم. لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى )477/٠١(‏ عن ابن أبي مليكةء قال: كنت قاضيًا لابن 
الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» قال: فكتبت إلى ابن عباس» فكتب ابن 
عباس ها أن رسول الله ية قال: الو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم. ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر». 

(۳) سبق تخريجه والإشارة إليه. 

(5) أخرجه البخاري (1۸۹۸) عن بشير بن يسار: - زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: = 


ألخص الموضوع حتى أقربه قبل الكلام الطويل» من قال من أهل 
العلم بأن الذين يبدؤون بالأيمان هم 0 لهم عدة 31 منها : 

أولًا: أن سهل بن أبي حثمة قد شاهد القصة وعايشهاء وهو راوي 
الحديث» وهو عندما روى أن الرسول بي طلب من الثلاثة محيصة 
وحويصة وعبدالرحمن بن سهل أن يقسمواء طلب منهم الأيمان» وهو قد 
شاهد الموضوع وعاشه وعاصرهء إذن هو أعلم به. 


الثاني : أن حديثه في الصحيحين › وما في الصحيحين مقدم على 


56 
الثالث : أنه مشت لذلك» وغيره ناف » والمثبت يقدم على النافى. 
هذا هو ملخص ما قاله العلماء في هذه المسألة» يعني هذا حجة 
للذين قالوا من أهل العلم : يبدأ المدعون بالأيمان. 
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> قولم: (قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا نص في أنه لا يُسْتَوْجَبُ بِالأَيْمَانِ 
الْحَمْسِينَ إل دقُع الدَّعْوَى فَقَظ). 

هذا رأي له» لكن الحقيقة أن ليس فيه دفع الدعوى. ولكن 
الرسول بيه لما عرض عليهم ذلك ثم ذلك فلم يحلفوا ولم يقبلوا حَلِفَ 
أولئك القوم قرر الدية. 

> تولم: (وَاحْنَجُوا أَيْضًا بمَا حَرَّجَهُ أَبُو اود“ أَيْضًا عَنْ أبي 


خوج 


سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَحْمَنِء وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءٍ الأَنْصَارِ). 


= - سهل بن أبي حثمة ‏ أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء 
ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحيناء قالوا: ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى النبي كا فقالوا: يا رسول الله» انطلقنا إلى خيبرء 
فوجدنا أحدنا قتيلًا. . .. فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله»» قالوا: ما لنا بينةء 
قال: «فيحلفون». قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول الله يو أن يبطل 
دمه» فوداه ماكة من إبل الصدقة. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


E renga JB 


ا ا اس سف ای دو وق ق وا 
: 4( 
وعب و خم + 


> قولج: («أَنّ رَسُولَ الله لَه قَالَ لِيَهُود ودا ب بهم : ف نكم 
ES‏ قفي EE‏ فقال ضار اخلفوا! ار 
اخ عق لكشب يا ر ا ا وول اللو كله ويه علن 
رو يَهُودً). 


هو كتب إليهم» في بعض الروايات أنه قال: «إما أن تحلفواء وإما 
أن تودوه» وإما الحرب)0*) يعلى جاءت روايات عدة. 


> قولم: (لِأنَهُ جد بين أَظْمُرِجِمْ)). 

في بعض الروايات - كما ذكرت قبل - أنه «وجد يتشحط في دمه»") 
وفي بعض الروايات (أنهم كسروا رقبته› وأنه لقي في فقير برا > وهي 
حفرة واسعة تقع بين النخيل » وفى بعضها «(فقير اد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4215) عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» وسليمان بن يسار» عن 
رجال من الأنصار أن النبي ككل قال لليهود وبدأ بهم: «يحلف منكم خمسون رجأ 
فأبواء فقال للأنصار: «استحقوا» قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها 
رسول الله بي دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. وقال الألباني: شاذ. وانظر: 
صحيح أبي داود. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه .)۲۷/۱١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى )5١١/8(‏ وقال: وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما. 

)٤(‏ أخرجه البيهقى فى معرفة السنن والآثار (؟141/1). 

(ه) أخرجه البخاري (۷1۹۲) ومسلم (1514) بلفظ: تإما أن يدوا صاحبكمء وإما أن 
يؤذنوا بحرب». 

(5) أخرجه النسائى .)٤۷١٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (9151) ومسلم (1739/5) «وفيه. . . فأخبر محيصة أن عبدالله قثل 
وطرح في فقير أو عين». 

(۸) انظر تخريج الرواية التي قبلها. 


ل س#] س 
> قولة: (وَبِهَدَا تَمَسَكَ مَنْ جَعَلَ الْيَمِبنَ فِي حَقّ الْمُذَّعَى عَلَيِْ 

وَأَلْرَمَهُمُ الْغْرْمَ مَعَ ذَلِكَ). 

غيره؛ لأنه عاصر القضية وشاهدها وحديثه فى الصحيحين» وهو مثبتٌ غير 

e 


ا 
ع الس 


> قولم: (وَهوَ يي صحِبِحٌ الإِسْتَادِ؛ لأنه رَوَاه الثْقَاتُ عن 
9 سه 5 ي ت 0 2 or HT f‏ سے م َو 01 

الزري عن أبي سلمة. وروی الكوفيون ذلك عن عَمَرَ أعني انه فضى 
ر هم o2‏ اه 2 ا کے ل 2 ممه ەو چ 
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ باليمين والدية. وَخْرْجَ مله أَيْضًا). 

الضمير يعود اك من ل يعنى خرج ابو داود مثلهء ورواه غيره 
ا ال 

> تولم: (مِنْ تَبْدِئَةِ الْيَهُودِ بالأَيْمَانِ عَنْ رَافِع بْن ححدِيج). 

التبدئة بالأيمان هى طلب البدء بهاء فهو الآن يذكر كلام الفريق 
الثاني» أن الذي يبدأ هو المدعى عليه» وهو ما يوافق الأصول. 

> قولم: (وَاحْمَجَ هَولاءِ القَوْمُ عَلَى مَالِكِ بِمَا روي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
الرُمْريٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَار وَعِرَاكِ بْن مَالِكِ؛ أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ 
لِلجْهَنِيَ الذي اذى هم وليه عَلَى رَجُل مِنْ بَنِي سَعْدِء وگان أَجْرَى فَرَسَهُ 
قَوَطِىء عَلَى أَضْبّع الْجُهَنِيَ قَتَرَدَى فِيِهَاء كَمَاتَ). 

يعنى مكث فترة» ثم توفى بعد ذلك. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى )۲۱٤/۸(‏ عن عمر أنه كتب في قتيل وجد بين خيوان 
ووادعة» أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين 


رجلا حتى يوافوه مکة»› فأدخلهم الحجر قأحلفهم » ثم قضى عليهم بالدية. 


> تولة: قال عْمَرُ لِلَذِي ادَعَى عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بالله حَمْسِيهَ 
يَمِينًا مَا مَاتٌ مِنْهًا؟ كَأَبَوْا أن يَحْلِفُوا وَتَحَرَجُوا. كَقَالَ لِلْمُدَّعِينَ : اخْلِفُوا! 
َأَبَوا). 

وتكركة ا ولك «القفنه ی کک الى رود قاد 


7 قولة: (فَهَتَ عَلَيْهْ شظر ال 


(YD. 
.` كاملة‎ 


> قولم: (كَالوا: افيا هلو أَوْلَىَ من الت روي فيها َة 
الْمْدَعِينَ بِالأَيْمَانِ). 


ونحن نقول بأن تلك أولى؛ لأن راوي هذا ممن شاهد وعاصر 
وعايش القضيةء فهو يحكيها مشاهدة. الأمر الآخر أن حديثه فى 
الصحيحين» والأمر الثالث أنه أثبت هذه القضية ولم ينف» والأمر ا 
كوا کرت اة ع المدعى ‏ والبعيو علي من انكر إلا 
LT‏ اين TS A N‏ 
ا ا ا ا 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ )۸١١/۲(‏ عن عراك بن مالك» وسليمان بن يسارء أن رجلا 
فمات» فقال عمر بن الخطاب للذي ادعى عليهم: «أتحلفون بالله خمسين يميئًا ما 
مات منها؟» فأبوا وتحرجواء وقال للآخرين: «أتحلفون أنتم؟)» فأبواء فقضى 
عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (447/0) عن الشعبي: أن قتيلًا وجد باليمن بين 
حيين» قال: فقال عمر: «انظروا أقرب الحيين إليهء فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله 
ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم تكون عليهم الدية». 

(۳) أخرجه الدارقطني )١١5/4(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)۲۳۸٤(‏ 


و سس 
الجاهلية وأن رسول الله بيه أقرها وقضى بها" بين الأنصار في قصة 
قتيلهم عبدالله بن سهل. 

> تولم: (لِأَنَّ الأضلَ شَاهِدٌ لِأَحَادِيِنَا مِنْ أنَّ الْيّمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى 
عَلَيْ). 

الأصل أن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. 
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> قولم: (قاَ أبو عَمْرَ). 

هو أبو عمر ابن عبدالبر. 

> قولم: (وَالأَحَادِيتٌ الْمْتَعَارِضَةُ في ذلك مَشْهُورة)”". 

لكن أبو عمر لم يقل رأيه كرأي المؤلف. هو عرض هذه الأشياء في 


كتابه «الاستذكار» وفصلها أكثر فى «التمهيد»» فهو عرض الأقوال فى 
ذلك» ولكنه يؤيد رأي مالك. 


> قولع: (الْمَسْأَلَة الرّابعَةُ). 

إذن رأينا هذا الخلاف فيما يتعلق بمن يبدأ فمن العلماء من قال: إن 
القسامة أصلًا جاءت مخالفة لغيرهاء وأنه لا ينبغي أن يربط بينها وبين 
الأحكام» ومن المخالفات التي جاءت فيها أن المدعين يبدؤون وقد رأينا 
فى بعض الروايات أنه يبدأ المدعى عليه» وهذا يوافق الأصل. 

> تولع: (وَهِيَ مُوجَبٌ الْقَسَامَةٍ عِنْدَ الْقَائِينَ بهَا). 


عرفنا أن القائلين بها هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )5١5/8(‏ حيث قال: «قال أبو عمر: قد تقدمت 
أحاديث مسندة في هذا الباب بالقولين جميعًا وذلك يغني عن إعادتها». 


cg E rs: 


فى ذلك. 

> قول: (أَجْمَعَ جمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْمَاتِلُونَ بها أَنَهَا لا تحب إلا 
+هسسم(١1)‏ 
بشبهة) . 


ا 


() لا تكون القسامة عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلا إذا كان هناك لوث 
أو لطخ» أو شبهة ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل» ولا إقرار. 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير )۲۸۷/٤(‏ حيث قال: «(والقسامة) 
التي توجب القصاص في العمدء والدية في الخطأ (سببها قتل الحر المسلم) وإن غير 
بالغ بجرح» أو ضرب» أو سمء أو نحو ذلك لا الرقيق» والكافر (في محل 
اللوث)..» وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به ويسمى اللطخ وفي 
الحقيقة سببها اللوث نفسهء أي: الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتلء وإضافة 
محل اللوث للبيان وفي بمعنى لام العلة» أي: لقيام اللوث». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۴۸١/١(‏ حيث قال: «(وتثبت 
القسامة) وسبق تفسيرها (في القتل) للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما 
سيأتي» ويعتبر كون القتل (بمحل)ء أي: مكان (لوث) بالمثلثة (وهو)ء أي: اللوث 
لغة القوة» ويقال: الضعف» يقال لاث في كلامه:. أي: تكلم بكلام ضعيف» 
واصطلاحًا (قرينة) حالية أو مقالية (لصدق)» أي: تدل على صدق (المدعي) بأن 
يغلب على الظن صدقه» وفسر القرينة بقوله: (بأن)» أي : كأن (وجد قتيل) أو بعضه 
كرأسه إذا تحقق موته (فى محلة) منفصلة تلك المحلة عن بلد كبير كما فى الروضة 
وأصلهاء ولا يعرف قاتله» ولا بيئة بقتله (أو) في (قرية صغيرة لأعدائه) سواء في 
ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في 
القرية غيرهم. 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (58/5) حيث قال: «الشرط الثاني: 
اللوث ولو فى الخطإ وشبه العمد واللوث العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار 
وأهل ر 
وأما الحنفية فاشترطوا لوجوب القسامة والدّية شروط: ينظر: «بدائع الصنائع» 
للكاساني (۲۸۷۸۷ - 740) حيث قال: «وأما شرائط وجوب القسامة والدية فأنواع: 
(منها): أن يكون الموجود قتيلّا وهو أن يكون به أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب 
أو خنق... منها أن لا يعلم قاتله» فإن علم فلا قسامة فيه. . ... (ومنها): أن يكون 
القتيل من بني آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا قسامة في بهيمة وجدت في محلة 
قوم ولا غرم فيها؛ . . . (منها) الدعوى من أولياء القتيل؛ لأن القسامة يمين» واليمين= 


أنها لا ننجب إلا بشبهة»› واليستت بمجرد الدعورى. أن يدعى شخص 
أو أشخاص على أناس أو على جماعة أنهم قتلوا فلانًا؛ فهذه وحدها غير 
كافية. 


إذن لا بد من وجود شبهة» والشبهة أنواع: هل هي العداوة؟ أم 
اللوث”“ الذي يكثر الفقهاء من ذكره فى كتاب القسامة؟ هل هو العداوة أو 
هو أمر خاص منها وهو وجود أحقاد وبقايا من خلافات سابقة؟ وهذا بلا 
شك يدخل في أمر العداوة. 


وهل الشبهة أيضًا وجود شاهد عدل دون الآخر؟ وهل وجود شاهد 
غير عدل يعتبر شبهة؟ وهل شهادة النساء تعتبر أيضًا من الشبهة؟ 

وكذلك الحال بالنسبة للصبيان» أمور كثيرة ذكرها العلماءء اختلفوا 

ذلك مما انفرد به الإمام مالك والليث كما سنرى» وخالفه جماهير 
العلماءء ونأخذها إن شاء الله جزئية جزئية» وفيها فوائد أدرجها المؤلف 
فى هذه المسألة. 


> قولع: (وَاخْتَلَُوا فِي الشّبْهَةٍ ما هِي؟ كَقَالَ الشَّافِعِن””: إا 


= لا تجب بدون الدعوى. (ومنها) إنكار المدعى عليه؛ لأن اليمين وظيفة المنكر. .. 
(ومنها) المطالبة بالقسامة؛ لأن اليمين حق المدعى» وحق الإنسان يوفى عند 
طليه... (ومنها) أن يكون الموضع الذي وجد فيه الل ملكا لأحد أو في يد 
أحد» فإن لم يكن ملكا لأحد ولا في يد أحد أصلا فلا قسامة فيه ولا دية... 
(ومنها) أن لا يكون القتيل ملكا لصاحب الملك الذي وجد فيه فلا قامة» ولا دية 
في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب. 

() اللوث بفتح اللام وإسكان الواو وهو قرينة تقوى جانب المدعي وتغلب على الظن 
صدقهء وأيضًا هو: البينة الضعيفة غير الكاملة. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص: ۳۳۹) و«المصباح المنير» للفيومي .)٥٦١/۲(‏ 

)١‏ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۳۸١/١(‏ حيث قال: «وفسر القرينة بقوله: (بأن)» 
أي: كأن (وجد قتيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلة) منفصلة تلك- 


و 


anc [9-‏ 
ا شور or ٠.‏ مه 3 4 5 رع بي il‏ م 
كانتِ الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله 4 بالقسامة). 


يعني إذا كانت الشبهة مثيلة لتلك الشبهة التي قضى بها 
رسول الله کل وذلك لما انطلق بدالا ا 
خيبر» فتفرقا في النخل» فعاد محيصة إلى ابن عمه عبدالله فوجده يتشحط 
في دمه قتيلاء يضطرب ويتقلب في الذم» وأنه ألقي في حفرة» ولم يكن 
حم ]لا امود ايها ذلك فون هذا عق لفق سن ادق حرفل عد 

هذه لا شك أنها صورة من الصورء لكن هل نقف عندها ولا 
نتجاوزها أو أنه يلحق بها صور أخرى؟. 


> قولت: (وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ َيل في مَحَلٍَ ْم لا يُحَالِظهُمْ عبرب 

لكن لا يدخل في ذلك أن يوجد قتيل في مدينة أو في قرية مثلاء 
ليس مجرد أن يوجد في قرية كبيرة أو في قرية أو في محلة لا يوجد بها 
عداوة» فيتهم أناس» فهذه نفاها كثير من العلماء. 

> قولع: (وَيَيْنَ أُولَيِكَ الْقَوْم وَيَبْنَ كَوْم الْمَقيُولٍ عَدَاوَة). 

في هذه المسألة إلى هذا الحد التقى الإمامان مالك" 


Ê 


= المحلة عن بلد كبير كما فى الروضة وأصلهاء ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله (أو) 
ف لاقرية فة لأعداته رای ذلك العداوة الد ا إذا کان م 
الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية غيرهم» لاحتمال أن الغير قتله» وهل يشترط 
أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو وكانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها 
المسافرون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط؟ وجهان أصحهما في الشرح والروضة 
الثاني» لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي» وصوبه في 
المهمات» وقال البلقيني: إنه المذهب المعتمد». 

)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (00/8) حيث قال: «والقسامة سببها قتل الحر 
المسلم في محل اللوث» والقسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي بي في الإسلام 
والمعنى أن السبب الذي تترتب عليه هو قتل الحر المسلم في محل اللوثء أي: في 
محل التلطخ» أي: في الاتهام وهو المحل الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق 
المدعى». 


۹1۰۲ 


وأحمد مع الشافعي» ولكن الحنابلة خالفوا الشافعي في قضية ألا يوجد 
غيرهم» قالوا: ليس ذلك شرطًاء أن يوجد قوم في تلك المحلة بينهم وبين 
القتيل عداوة» هذا شرط» لكن ليع شرطًا ألا يوجد معهم غرم 
قالوا: ومما يدل على ذلك أنه يوجد فى خيبر بعض المسلمين ممن كانوا 
يعملون في النخيل» وإن كانوا قلة بالنسبة لغيرهمء إذن هذه الجزئية ليست 
محل اتفاق. 

> قول: (كُمَا كَانَتٍ الْعَدَاوَة بَيْنَ الأَنْصَارٍ وَالْيَهُودِ). 


وهي عداوة معروفة كما هو معلوم» بل نفس الأوس والخزرج كان 
بينهم عداوات؛ لأن علاقاتهم كانت تقوم على الجاهلية» فلا يوجد ضابط 
يضبطهم» ولا نظام يمسك بهم» وإنما يرجعون إلى أمور القبيلة يقتتلون مع 
غيرهم» فإذا لم يجدوا تجد أن ابن العم يقاتل ابن عمهء والقتيل يقاتل 
قريبه» هذه هي أحوال الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها ونقلهم إلى هذا 
الدين الحنيف الذي جعلهم فيه إخوة متحابين وسماهم الأنصار. 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (58/6) حيث قال: «(وكل من بيته وبين المقتول 
ضخن)» أي: حقد (يغلب على الظن قتله) لأن مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة 
ترك العمل به في العداوة الظاهرة لقصة الأنصاري في القتيل بخيبر ولا يجوز القياس 
عليها لأن الحكم ثبت بالمظنة ولا يجوز القياس في المظان لعدم التساوي بين 
الأصل والفرع في المقتضى». 
قال القاضي: «يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله 
وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن النبى بي قال للأنصار: «تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم» وكانوا بالمدينة والقتيل بخيبر ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه 
كما أن من اشترى من إنسان شيئًا فجاء آخر يدعيه جاز للمشتري أن يحلف أنه؛ 
أي المدعي لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه له). 


(؟) يُنظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض )45١/5(‏ حيث قال: «قال 
الشافعى: إلا أن يكون بمثل القصة التي حكم فيها النبي بي في خيبر» فيجب فيها 
القسامة من العداوة» وأنه لم يكن هناك سواهمء فإن خيبر كانت باليهود مختصة» 
والعداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة وخرج عبدالله بعد العصر فوجد تتيلا قبل الليل. 
وقال نحوه أحمد بن حتبل». 


> قولع: (وَكَانَتْ حير دار الْيَهُودٍ مُحْتَّصَّةٌ مُخْتَصَّةٌ بهم . وَوْجِد فيها اليل 
0 نْصَارِ). 


ذاك المكان. 


> قولت: (قَاَ: وَكَذَلِكَ لو وُجِدَ في نَاحِيَةٍ قَيبِلُ وَإِلَى جَانِهِ رَجْلُ 
رد ا برت 
يعني ملطخًا به» يعني لو جيء ووجد قتيل يتشحط بدمه» وعلذه 


0 


إنسان واقف معه سكين» أو أنه قد تلطخ وتخضب بالدم» هل هذه شبهة؟ 
قالوا: 3 نعم ) شبهة. 

لكن ليس ذلك شرطاء ولكنها جاءت في قصة زمن عمر 2 في 
قصة الذي قتل قتيلاء فمر إنسان ومعه سكين» فدخل فى ذاك المكان الذي 
قتل فيه القتيل» وكان جزارًاء فذهب ليقضي حاجته وقد اتهم بذلك» وكاد 
يقتل» حتى جاء القاتل فاعترف وقال: قتلت شخصًا وأكون سببًا فى قتل 
آخرء فاعترف”". 

> قولم: (وَكَذَلِكَ لَوْ دحل عَلَى مر في ب بيت فَوَجَدَ بهم قَييلًا). 
ف الصحراء أو فى غيرها» فوجل بينهم قتيلا : هذه أيضًا مما ذكر العلماء 
أنها من الشبه واللوث الذي يلحق بكتاب القسامة. 


(۱) تخضب بالدماء: تلطخ. انظر: «المعجم الوسيط» (۲۳۹/۱). 

(؟) ذكر هذه القصة ابن قدامةء فقال: ... روي أن رجلا ذبح رجلا في خربة» وتركه 
وهرب» وكان قصاب قد ذبح شاةء وآراد ذبح آخرى» فهربت منه إلى الخربة» فتبعها 
حتى وقف على القتيل» والسكين بيده ملطخة بالدمء فأخذ على تلك الحال» وجيء به 
إلى عمر 5 فأمر بقتلهء فقال القاتل فى نفسه: يا ويلهء قتلت نفسّاء ويقتل بسببى 
آخر فقام فقال: أنا قتلته» ولم يقتله هذا. فقال عمر: إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا 
نفسًا. ودرأ عنه القصاص. انظر: «المغني» لابن قدامة (191//8 - .)٤۹۸‏ 


E 


ت 


> قولت: (وَمَا أَسْبَهَ هَذِوِ). 

ما أشبهها مما ذكرت» كما لو اجتمعوا في مكان ماء أو في مكان 
من الصحراءء أو في حارة معينة أو خرجوا إلى أي مكان» ووجد القتيل 

> قولم: (مِمَا يَئْلِبُ عَلَى طن الْحُكًا َ م أن الْمُدَعِيَ مُحِقُ؛ لِقيًا بام 
تِلْكَ الشبهة)2"0. 

ومع ذلك فقد نص العلماء ء على أنه إذا شك في أحدٍ وانّهِم كما نرى 
في القسامةء فإن الحاكمء أي: القاضي» يذكر أولياء القتيل» ويخوفهم 
بالله 8 ا منهم أيضًا عدم التعجل» والتريت في الموضوع؛ لأنهم 
قد يندفعون في أمر وهم مخطئون» فيتسببون في قتل إنسان بريء» أو في 
أخذ الدية منه والله تعالى يقول: فو اجنوا کر س لقن إت بعص لطن دق 
[الحجرات: ؟١].‏ 

إذن الظن لا يغني بو لحن شا ينعي أيضا عل البدكم اد ودعو 
مَن يريدون القسمء بأن يخوفوا بالله 3# وأن يتريثواء وألا تأخذهم لوعة 


3 


القتيل وخوفهم عليه بل عليهم أيضًا أن يتقرا الله ##. وأن يتحرّوا في 
آم 
2 


> قولة: (وَكَالَ مَالِكُ خو O‏ 


)١(‏ يتظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۹۹/۸) حيث قال: «وينبغي للحاكم أن يقول لهم: 
اتقوا الله كبك ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات واليقين على من تدعون الدم عليه وعليه 
أن يقبل أيمانهم متى حلفوا مسلمين كانوا أو كافرين؛ على مسلمين وعلى كافرين 
أن كد ولي دمه ووارث ديتها. 

(؟) يُنظر: «حاشية الدسوقى» (7817//5) حيث قال: «قوله: والقسامة سببها قتل الحر.. 
إلخ) من إضافة المضدر لمفعوله» أي: سبها أن بقل القاتل الخر المسلم فلا قسامة 
في جرح ولا في قتل عبد ولا كافر (قوله: بجرح)» أي: لا خصوص جز الرقبة 
(قوله: وهو الأمر الذي ينشأ عنه. .. إلخ) هذا التعريف في التوضيح واعترض بأنه 
غير مانع لصدقه بالبينة وقد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها؛ إذ لا تحتاج لأيمان- 


ارس تك 


وكذلك أحمد قال بنحو مما ذكره الشافعية» فالأئمة الثلاثة من حيث 
الجملة متفقون» ولكنهم قد يختلفون في بعض التفصيلات» هذا الإمام يعد 
هذا لوثاء وهذا الإمام له يعذه » وهذا يعذه شبهة وهذا له يراه شبهة. 


> قولم: (أَعْني أن الْقَسَامَهَ لا نب إلا بِلَوْثِ. وَالشَامِدُ 0 
عنده إِذَا کان EE‏ لَوْتٌ باتقَاق ء عِنْدَ أَصْحَابهٍ وَاخْمَلَفُوا ِذَا لم يکن 
عد 


ف الشاعة لرك قي هك إذا عدن وده ي ثم فالا 
عنده لوث». لكن لو كان غير عدل ففيه خلاف فى المذهب. 


> قولم: (وَكَذْلِكَ وَاقَقَ الشَافِعِىٌ في قَرِيئَةٍ الْحَالٍ الْمُحَيّلةٍ مِنْلَ أن 
جد قټیل مَتشخَطًا يدمو وَبعَرْبهِ سان بيو و حَدِيدَةٌ ماي 


يو 


پو 


= معهاء فالمراد غير البينة على أن مذهب المتقدمين جواز التعريف بالأعم (قوله: وفي 
بمعنى لام العلة) فيه نظر؛ لأن الذي يقتل لقيام اللوث القاتل وكلامنا في قتل 
المقتول» فالأولى جعل في بمعنى مع» أي: سببها قتل الحر المسلم المصاحب 
للوثء أي: الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي بالقتل». 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي )۲۹۱/٤(‏ حيث قال: 
«(وكالعدل) الواحد (فقط) يشهد (في معاينة القتل)ء أي: بمعاينته عمدّاء أو خطاً 
فيقسم الأولياءمعه ويستتحقون الدم» أو الندية. ....وفي سائر ما قتا إن شهادة 
الشاهد فيه لوث». 

(0) مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )١١/٠١(‏ حيث قال: (إذا وجد 
قتيل في صحراء» وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم» أو على ثوبه أثر دم فهو 
لوث» وإن كان بقربه سبع» أو رجل آخر مول ظهرهء أو وجد أثر قدم» أو ترشيش 
دم في غير الجهة التي فيها صاحب السلاح» فليس بلوث في حقه» ولو رأينا من 
بعد رجلا يحرك يده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع 
قتيلاء فهو لوث في حق ذلك الرجل». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (1947/4) 
حيث قال: «(أو رآه)ء أي: رأى العدل المقتول (يتشحط) بالحاءء والطاء= 


مدماة يعني فيها دم» كما في قصة الجزار الذي كاد يذهبء ولكن 
القتيل خاف بعد ذلك» ا ا ل بلي سن 
قتل آخر» فجاء واعترف بذنبه» وقيل بان عمر 45 ديه عفا عنه. 


2 


> قولم: (إِلَّا أَنَّ مَالِكًا”'"' يَرَى أن وجو لْقَِلٍ فِي الْمَحَلَّةِ لَبِسَ 
ؤئاء وَإِنْ گاتت هُتَالِكَ عَدَاوَةٌ ب الَْوْم ال نهم مِنْهُمُْ الْمَيبل وَأَمْلٍ 
الْجَحلَة. َا گان ديك كَدَلِكَ لَمْ َب مَامُنا ار ا 


لِاشْيرَاطٍ اللَوْثِ في وجُوبها). 
OEE‏ امن دفي حوله العلماء. 
> قولح: (وَلِذَلِكَ لم َمل بها نَْم. وَكَالَ الو يف E‏ 


ت 


ِدَا وجد فقيل في اة وم وَبهِ م القساقة مَهَ عَلَى اهل 
الْمعلّ. 


2 


نقف عند كلمة أثر هذه» انفرد بها أبو حنيفة وصاحباهء أما الآئمة 


= المهملتين» أي : يتحرك ويضطرب (في دمه» والمتهم) بالقتل (قربه وعليه)ء أي : 
المتهم (آثاره)» أي : الدم» أي: أمارة القتل وشهد العدل بذلك فلوث (ووجبت) 
القسامة (وإن تعدد اللوث) كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول المقتول 
قتلني فلان فلا يكون تعدده موجبًا للقصاصء أو الدية بلا قسامةا. 

)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي» (597/5) حيث قال: «(قوله: وهذا)» أي : كون وجود 
القتيل بقربه قوم سواء كانوا مسلمين» أو كفارًا ليس لوثًا إذا كانوا. .. إلخ (قوله: 
فجعل النبي بيه فيه القسامة لابني عمه)» أي: فنكلا عن أيمانها فوداء النبي بي من 
عنده). 

(۲) يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيبانى (078/6) حيث قال: «وقال أبو حنيفة : 
إق وجة وليس ابه اثر[ أن الدم يكرح من تفه كليس تفيل وإ كان يحرج من 
أذنه فهو قتيل» وفيه الدية والقسامة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا ادعى أهل 
القتيل على بعض أهل المحلة الذي وجد بين أظهرهمء فقالوا : قتله فلان عمدًا | أو 
خلأ فذلك كله سواءء وفيه القسامة والدية» ولا بطل دعواهم العمد حنّهم. ألا 
ترى أنهم لم يبروا العشيرة من القتل». 


الثلاثة؛ مالك وأحمد والشافعى فلم يوافقوه» واحتجوا يحديث سهل بن 
أبي حثمة» وفيه أن الرسول بيه لم يسألهم؛ يعني لم يسأل الأنصار: هل 
كان فيه أثر جراح أو لا؟ قالوا: فلو كان ذلك شرطظًا لسأل عنه 
وسبولة اللا كلق إذن-الحتفية"'!" يقولوة؟ ا أن کوت به كن اال 
أن يكون مات حتف أنفهء أو أن يكون سائرًا في الطريق فسقط فمات» أو 
أغمى عليه » أو حصلت له سكتة» إلى غير ذلك» فمات فى الطريق. 


إذن لا بد أن تكون هناك علامة» أو أثر كأثر ضرب أو طعنة أو غير 
ذلك» أما جمهور العلماء فقالوا: ليس فى الحديث ما يدل على ذلك؛ فإن 
رسول الله مي لم يقل لمحيصة وحويصة وعبدالرحمن بن سهل : هل وجد 
فيه علامة؟ هل كان فيه أثر يدل على ذلك؟. 


هذه أمرء الأمر الآخر أذ نهم قالوا: إن الإنسان قد يقتل ولا يوجد 
ا E A‏ 
ذلك أيضًا أو أن يقصر خصيتيه حتى يقتلهء فالأمثلة كثيرة فى ذلك» إذن 
الجمهور قالوا: .ليس .فى الحديث ما يدل على .هذا الشرط» وأيضا فة 


> قولي: (وم مِنْ أَمْلٍ اليم من زعت الْقَسَامَةَ نفس وُجُودٍ الْمَييلٍ 
في الْمَحَلّةِ دُونَ سَائِرٍ الشَّرَائِطِ التي اشْترَط الشَّافِعِنُ)””". 


)١(‏ تقدم قولهم. 

(6) يُنظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (00/9) حيث قال: «(وجد قتيل) أو بعضه وتحقق 
موته (في محلة) منفصلة عن بلد كبير (أو) في (قرية صغيرة) لمن لا يطرقها غيرهم 
وإن كان أهلها أصدقاءه لأن كلا منهما حينئلٍ كدار أو مسجد نفرق فيه جمع عن 
قتيل فإن طرقها غيرهم اشترط كونها (لأعدائه) أو أعداء قبيلته ديئًا أو دنيا 3 
يخالطهم غيرهم على ما أطال به الإسنوي وغيره في الانتصار له ورد قولهما هو 
لوث وإن خالطهم غيرهم وهو المعتمد لأن قرينة عداوتهم قاضية بنسبته إليهم من غير 
معارض قوي وبه فارق ما لو ساكنهم غيرهم فإنه غير لوث لأن المساكنة أقوى من 
المخالطة فكانت النسبة إلى الكل متقارية). 


۹۸ 

يعنى تلك الشروط التي ذكره المؤلف عن الإمام الشافعي ووافقه في 

غالبها الإمامان مالك وأحمد هناك من لا يشترطهاء وسنرى أنه ينسب ذلك 
القول إلى بعض الصحابة كعمر. 


So 


وهو مَروِيٰ عَنْ عُمَر وَعَلِيٌ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَقا 
التَّابو س 


< تولى: (وَدُونَ وجُود الأترِ بالقتنل الذي اشْتَرَطه عو 0 
ل ب 


داقن لوس عر وق وقد كرك لفل أن ودلا وكين E‏ 
حيين» فحلفهم عمر # خمسين يميئاء وجعل الدية على أقربهماء أي: 
على أقزب الحتيم»: قالوا: لا أيماننا وقت أمرالتا+ ولا أموالنا وقت 
أيمانناء يعني حفظتهاء فقال لهم عمر #كه: حقنتم بأموالكم دماءک^» 
بل هذه الأموال أفادتكم؛ لأنها حقنت و إذن يقول بأن عمر ڪه 
وجده بين حيين ولم يرد في أثر عمر وجود أثر في القتيل» وإنما وجد بين 
حيين» فلما طلب من أولئك أن يحلفوا فحلفوا خمسين يميئًا ومن الحي 
الآخرء اجتهد 4 ورأى أن يلحقه بأقرب الحيين؛ لأن الشبهة أقرب. - 


. حيث قال: «وأما شرطها.‎ )۳۷۳/٠١( ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام‎ )١( 
يكون في الميت الموجود أثر القتل» وأما لو وجد ميئًا لا أثر به فلا قسامة ولا دية».‎ 

(۲) يُنظر: (الاستذكار» لابن عبدالبر )١67/8(‏ حيث قال: «وقد أوجب قوم من العلماء 
فيه القسامة منهم الزهري وغيره وجماعة من التابعين». 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (87/0؟) حيث قال: «وروي أن سيدنا عمر ظه 
حكم في قتيل وجد بين فريتين فطرحه على أقربهما وألزم أهل القرية القسامة والديةء 
وكذا روي عن سيدنا علي 45 ولم ينقل الإنكار عليهما عن أحد من الصحابة طب 
فيكون إجماعًا). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى )5١15/8(‏ عن الشعبي» أن عمر بن الخطاب ذه كتب في 
قتيل وجد بين ووادعة» أن يقاس ما بين القريتين» فإلى ا كان أقرب 
أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الحجر فأحلفهم» ثم 
قضى عليهم بالدية» فقالوا: ما وقت أموالنا أيمانناء ولا أيماننا أموالناء قال 
عمر 2 : كذلك الأمر. 


۹14 


> قولت: (وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ حَرْم). 

ابن حزم صاحب «المحلى» المعروف» له آراء أحيانًا ينفرد بهاء فهو 
يجتهد ولا شك أنه من العلماء الأعلام» ومن الذين خدموا هذه الشرعة؛ 
فقهًا وحديثاء بل كتابه المحلى كنز فقهي عظيم» وفيه ثروة عظيمة من 
الأحاديث» لكن أخذ عليه أنه كان حاد الطبع» يقسو أحيانًا ويتجاوز 
بألفاظه إلى أن يقدح في بعض الأئمة الأعلام. 


2 


> قولة: (قَالَ: الْقَسَامَةٌ تَجبُ مَتَى وْجد كَتِيِلٌ لا يُعْرَفُ مَنْ قَتَلَهُ 
يما وَحِدَء فَادَّعَى 3 الدّم عل رَجَلء وبكَلت ينهم حون رجلا 
رم يَمِينّاء كَإِنْ هُمْ حَلَُوا عَلّى الْمَمْدٍ فَالقَوَتُ وَإِنْ حَلمّوا عَلّى الْخَطَأْ 


37 لنعلم بأن هذه القسامة إنما وضعت؛ لحفظ الدماء» وللحيطة 
فيها؛ حتى لا تكون أنفس الناس رخيصة كما رأينا في كلام الزهري عندما 
سأله عمر بن عبدالعزيز ف4 وقال إنه يريد أن يترك القسامة ثم يعلل 
فيقول: يأتى رجل من بلد كذاء وآخر من بلد كذاء فيحلفان» فقال له 
الإمام الزهري: ليس لك ذلك؛ لأن ذاك قضاء رسول الله لاء وقضاء 
الخلفاء”"'» ثم بيّن له أنك لو تركت ذلك لا يبعد أن يأتي إنسان فيقتل 
قتيلًا بجوار بابك» فيطل دمه› أي فيثهب هدرًاء وإن لاس في القسامة 
حياة» وقلنا: يشير إلى قوله تعالى : وركم ف الْقِصَاص حيو يأو الاب 
[البقرة: ۱۷۹]. 

انظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله؛ فهذه القسامة إنما وضعت حفاظًا 
على أرواح الناس» وصيانة لدمائهم» لكن لا ينبغي أيضًا أن تؤخذ 


)١(‏ يُنظر: «المحلى» لابن حزم )001/1١١(‏ حيث قال: «وقال أصحابنا: إن وجد قتيل في 
دار قوم أعداء له» وادعى أولياؤه على واحد منهم: حلف خمسون منهم» واستحقوا 
القود أو الدية ‏ ولا قسامةء إلا في مسلم حر). 


ارتجالاء ولذلك ذكرت أن على الحاكم القاضي أن يوصي الذين يريدون 
أن يحلفواء أن يتشتوا وأن يتبينوا فى هذا الأمر. 


2 6م 


5 شاه سم 0و دع o4 o» f‏ د (MSL‏ ت 
ت 2 eK‏ هت ا ۲ 
مَالِكِ رجلان فصَاعِدا من أُولَّيكَ)” 


وهذا هو رأي جماهير العلماء”"» والرجلان هل يحلف كل واحد 
منهما خمسين يميئًا أو كل واحد خمسة وعشرين يميئًا؟ 


هذا الأخير هو الصواب» ولكن لو كانوا ثلاثة كيف يحلفون؟ قالوا: 
نجير الكسن؛ فإن النسبة ترتفع إلى أن تصل إلى أكثر من خمسين حتى 


)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم )”77/1١(‏ حيث قال: «فصح أن لا قسامة إلا يخمسين 
يحلفون: أن فلانًا قتل صاحبنا عمدًا أو خطأ كيفما علموا من ذلكء فإن نقص منهم 
واحد فصاعدًا بطلت القسامة وعاد الأمر إلى حكم التداعي» ويحلفون في مجلس 
الحاكم وهم قعود حيث كانت وجوههم: بالله تعالى فقطء لا يكلفون زيادة على 
اسم الله تعالى». 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (7940/4 - 95؟7) حيث 
قال: «(وللولي فقط) إذا استعان بعاصبه (حلف الأكثر) من حصته التي تنوبه بالتوزيع 
(إن لم تزد) الأيمان التي يحلفها (على نصفها)ء أي: الخمسينء فإن زادت على 
خمس وعشرين فليس له حلف الأكثرا. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (00/5) حيث 
قال: «(فإن لم يكن فيهم خمسون كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين)». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (71/1) حيث قال: «فإذا تقرر 
أن المدعي يحلف خمسين يميئًا لم يخل أن يكون واحدًا أو جماعة فإن كان واحدًا 
حلف جميعها ووالى بينها ولم يفرقهاء لأنها في الموالاة أغلظ وأزجر». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «المحرر فى الفقه» للمجد ابن تيمية )١0١/5(‏ حيث قال: 
اريندا في القشامة.بأيمات الرجال من اور الدم ولا يدخل ها امراف روفي العتى 
وجهان فيحلفون خمسين يميئًا تقسم بينهم على سهام ميراثهم فإن وقع کسر كمل مثل 
زوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشر يميئًا والابن ثمائيًا وثلاثين ولو كان معهما بنت 
حلف الزوج سبع عشرة يمينًا والابن أربعًا وثلاثين وإذا كان الوارث رجلا واحدًا أو 
معه نساء حلف الخمسين». 


ا كك ره 


يجبر» فلا يحصل نقص فى الأيمان» لكن لو كان واحدًا حلف خمسين» 
ولو كانا اثنين حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين» ولو كانوا ثلاثة 
وزعت بينهم» ولكنها بالتوزيع لا يمكن أن تنقسم انضباطًاء قالوا: فيؤخذ 
بالأحوط» يعني لو كانت ست عشرة ست عشرة نقصت عن الخمسين» 
فهي ثمانية وأربعون» ولو كانت سبع عشرة سبع عشرة فإنها تزيد قليلاء بل 
واحدة. 


> قولم: (وَقَالَ دَاوْدْ: لا أقضى بالْقَسَامَةٍ 
قَضَى به رَسُوِلُ اللو ج 


لأن داود كاه هو إمام أهل الظاهرء وأهل الظاهر يأخذون بظاهر 
النصوصء» فهو لا يريد أيضًا أن يوسع المجال في ذلك» والعلماء ‏ كما 
هو معلوم - يقيسون ويلحقون المثيل بالمثيل» والناس بحاجة إلى القياس؛ 
فهناك أمور لم تكن معروفة في زمن رسول الله بي بل ولا في زمن 
الصحابة» فجدت» فإذا وجدت العلة الموجودة فيما جد أو حصل أو 
وقع» فإنه يلحق بذلك الأصل في الحكم؛ لعلة تجمع بينهما. 
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> قولم: (وَانْمَرَدَ مَالِك. وَاللْيْث" مِنْ بَيْن فُقَهَاءِ الأمصّار 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )7١*/8(‏ حيث قال: إلا أن داود لا يقضى 
بالقسامة إلا أن يكون القوم يدعون على أهل مدينة كبيرة أو قرية كبيرة هم أعداء لهم 
يدعون أن وليهم قتل عمدًا فلا يقضى بالقسامة في شيء غير ذلك ولا يقضى بها في 
دعوى قتل الخطأ ولا في شيء1. 

0) ينظر: «حاشية الدسوقى» )۲۸۸/٤(‏ حيث قال: (قوله: قوله المذكور)» أي: دمي عند 
فلان» أو قتلني فلان (قوله: الجرح)» أي: وجود الجرح و E‏ 
الضرب (قوله:» أي : لا إن قيد وخالفوا)» أي : كلهم أو بعضهم فإنهم لا يقسمون 
ويصير الدم هدرًا (قوله: فيبطل الدم) أي؛ لأنه في الصورة الأولى أبرأ العاقلة» وهم 
أبرءوا القاتل وفي الثانية عكسه القتيل أبرأ القاتل» وهم أبرؤوا عاقلته (قوله لقول 
الميت). أي: بقوله قتلنى عمدًاء أو خطأ (قوله: بخلاف ذي الخطإ) أي» 
والموضوع أن العدمى» قال حم .عند فلاك واطلق فلى رفي يعمد ولا خط 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۱۹۸/۸) حيث قال: قال أبو عمر لم يختلف قول= 


ا 

يعني لو قال: فلان قتلني فهو من اللوث» فلو قال ذلك مثلاء أو 
قال كما هو معروف : دمي عند فلان هل يعتبر ذلك أو لا؟ 

هذا القول ‏ كما ذكره المؤلف وذكر قبله ابن عبدالبر ‏ انقرد به 
الإمام مالك» والليث إمام مصر قبل الشافعي» ومعنى هذا أن ما عدا 
هؤلاء من الأئمة وغيرهم لم يوافقوه» وهو كذلك» يعني خالفه من الأئمة 
أبن شيف" وای E‏ و و لكر نا سفحة: هذا ! اقول 4 هناك من 
0 كالم مدن E O‏ رتعية تقل تبني ند اتدل 
الذي سيشير إليه المؤلف في غير موضعه بعد ذلك؛ ذلك بأنه قتل واختلف 
8ء فأمر الله أن تذبح البقرة فيضرب ببعضهاء فلما 
أحياه الله # قال: قتلنى فلانء كذلك قال 44: طِكَدَنِكَ یی اله الْمَوقَ» 
[يس: ۱۲]. ١‏ 


- مالك ولا أصحابه أن قول المقتول قبل موته دمي عند فلان أنه لوث يوجب القسامة 
ولم يتابع مالكا على ذلك أحد من أئمة أهل العلم إلا الليث بن سعد فإنه تابعه فقال 
الذي توجبه القسامة أن يقول المقتول فلان قتلني. 

)١(‏ ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص19؟7١)‏ حيث قال: «ومن اللوث عند مالك 
وأصحابه التدمية في العمد وهو قول المقتول فلان قتلني أو دمي عند فلان سواء كان 
المدمى عدلًا أو مسخوطًا ووافقه الليث بن سعد في القسامة بالتدمية وخالفهما سائر 
العلماء). 

(۲) يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (۳۲۸/۱۳) حيث قال: «وقول المجروح: قتلني 
فلان» ليس بلوث». 

6 ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )١1١/٠١(‏ حيث قال: «ولو قال المجروح: جرحني 
فلان» أو قتلني» أو دمي عندهء فليس بلوث؛ لأنه مدّع). 

(54) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5//) حيث قال: «وقول الفعين قلتي “فلات اليش 
بلوث لقوله كي «لو يعطى الناس بدعواهم» الخبرء وأما قول قتيل بني إسرائيل: 
فلان قتلنيء فلم يكن فيه قسامة بل كان ذلك من آيات الله ومعجزات نبيه 
مودق له ثم ذلك فن رة الاين قلا بجر تمده إلى تهفة البريينة. 


وي 2مك 


لكن هله القضية ذكر العلماء أنها. قضية .لا يقاس علبهاء. أولا هذه 
کا وهي من جز ات موسى چ 
ا من معجزاته و العصاء ولاهى عَصَاىٌَ يكرا عا واف 
ھا عل عَنَمَى ول فا مارب ریه [طه: ۸ لکن كيف كان أثر تلك 
العصا؟ 


N E رم كين‎ 

قبل أن 0 فإن فرعون علا في الوك كم أخبر ا 5 من فرعو 
لا في الْأَرْضٍ وَمْصَلَ اهلها شيعا يستضيف طايه متم ّح ماهم يست 
A EE‏ ن إو عير 4 


[القصص: 17 . وقال: فقا َنأ ر لل ذه الله کال الأو 
الول 409 النازعات: فى .]۲١‏ 


ومن آثار تلك العصا أن فرعون لما لحق بموسى وقومه قال قومه: 
إا مدر [الشعراء: ]5١‏ فضرب موسى بعصاه البحر فاتفلق» فكان كل 
فرق كالطود العظيم » > فلما تجاوز موسى ومن معه» وجاء فرعون ومن معه» 
أغرق الله وله فرعون ومن معه. 

وهكذا لا ينبغي للمسلمين أن ييأسواء ولذلك يقول الله ل في آخر 
ا : کے ا اسک ال رعا أي ٤‏ سرع بوم 


کک د كيبا جاءهم نرت 
E‏ بیت 9 قد کات فى صَصِهِمْ عبر 


7 
4 


اولي الل Ee‏ ا يشْرَىك 0 تَصَديقَ 5 بين دید 
وَتَفْصِيلَ ڪل سىء وهدى وة لقو ريون )4 [يوسف: .]١١١ ١١١‏ 
لكن يحتاج ذلك دائمًا إلى العودة إلى اله إلى أن يكون من ينتسبون 
إلى الإسلام ممن يستحقون النصرء فإذا كانوا كذلك فاش 88 معهم. وإذا 
كان الله مع المؤمنين فلن يهزمواء ys‏ 
00 فان الله © 


8 هو أقوى من كل شيءء فال نال E EAT‏ 


سینا أن يمول لك کن یکت )4 [یس: ۸۲ 


وهذا موسى الذي قرر فرعون أن يقتل الأطفال ويقتل النساء» يلقى 


في تابوت» وتأخذه زوجته وبعد يتربى في بيت فرعون» ويحتج عليه فرعون 
بأنه كان عندهم» فانظر كيف كانت النتيجة! 


من الذي نصر موسى؟ هو الله 3 ليس بقوته؛ فقد كان فردًا ومعه 
قليل» وما هي قوته تجاه قوة فرعون؟ لكن الله 8# معهء فالله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنونء ولذلك قال تعالى: إا لَص رشا 0 
اموا فى َيه لديا ووم يفوم الْأَشْهندٌ (©)4» [غافر: ١5]ء‏ لم يقصر | 
على الرسل. لكن الله تعالى قيد ذلك بقوله: إن ا 
[محمد: ۷]. وقال بالنسبة لموقعة بدر: فوم النَصَرٌ ا 5 21 
[آل عمران: »]۱١١‏ [الأنفال: .]٠١‏ 

إذن هناك شواهدء هناك دروس» هناك مواعظ» فها وام دوه 
فأردنا أن نشير إليهء وهو أنه لا ينبغي للمؤمنين أن ييأسوا ولا أن يقنطواء 
ولكن ينبغي أن يعدوا العدة»ء وإعداد العدة أ أ بإصلاح النفوس والعودة 
الى الله فيل كل ف ك د عاو اة العى حار الها 
رسول الله ي: «ألا إن القوة الرمي“ء وها أنتم رأيتموها تحقق» ولكنها 
مع غير المؤمنين. 

> قول: (وَكُلَّ تال ما عَلَبَ عَلَى طت أنه شْبْهَةٌ يُوحِبٌ الْقَسَامَة). 

لكن ما جواب الجمهور عن ذلك؟ 

الجمهور أجابوا وقالوا: ليس هذا من القسامة» ولكن هذا قتيل 
مات» و ال و هو لا 
يكذب» ولا يقول إلا الحق» كما نرى الذين تكلموا في المهد وقالوا 


أيضًا : هذه آية من آيات الله ا ومعجزة لنبيه موسى 
والله 0 قد خص أثبياءه بكثير من المعجزات؛ لأنه تعالى هو الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم )١917(‏ عن عقبة بن عامرء يقول: سمعت رسول الله يك وهو على 


المنبر» يقول: اودأ لَهُم تا أستظعثر ين فور ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمى» ألا إن القوة الرمى». 


TT و‎ 


أرسلهم» وهو الذي أمرهم بتبليغ رسالته» فهم يبلغون رسالات الله » وإذا 
كانوا كذلك فهم أهل لنصر الله» وإذا كانوا أهلا لذلك النصرء فإن الله 4ل 
سينصرهم» وقد نصرهم على مخالفهم. 


وقد رأينا كيف كان نشأ محمد بن عبدالله وحده» ثم التف حوله عدد 
من الفقراء» ويؤذى المؤمنون» ومع ذلك يبقى بمكة ثلاثة عشر عامًا يدعو 
الناس إلى الحق» وإلى طريق مستقيم» وهم يقابلون ذلك بالنكران 
والأذى» إلى أن نصره الله تعالى بهجرته إلى هذه المدينة الطيبة فكوّن فيها 
أول دولة للإسلام, وكان في مقدمة ذلك أن وحد بين المؤمنين» وربطهم 
برباط الإيمان؛ ليكونوا قوة واحدة» وهكذا تحقق فأخذ هذا النور العظيم 
يمتد في الأرض شيئًا فشيئًا حتى عم المعمورة. 

هى دروس لو استفاد منها المؤمنون لرجعواء فهذه الأحاديث» هذه 
الوقائع» هذه النكبات هذه المصائب التي تنزل REN‏ 
يقدرها الله #ل؛ ليذكرناء هل نعود إلى الله 8 فنستحق النصر كما استحقه 
من سبقونا؟ أو أننا نبقى في الخطأ؟ 

كيف نرجو أن ننصر وكثير من بلاد الإسلام يتحاكمون إلى قوانين 
وضعية وضعها البشرء يغيرون ويبدلون» قد عشّشت فيها الرذائل وفرخت» 
ويتركون شريعة الله کله فإذا أردنا أن ننصر فلنعد العدة لذلكء. ولنبدأً 
بإصلاح أنفسنا ومجتمعاتناء فتقوى علاقاتناء حينئظٍ نجد أن الله 88 
لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


> قولم: (وَلِمَكَانِ الشّبْهَةِ رَأى تَبْدِئَةَ الْمُدّعِينَ ِالأَيْمَانِ مَنْ رَأى ذَلِكَ 
ْم ؛ َإنَّ الشْبَهَ عِنْدَ مَالِكِ ْمَل الَْمِينَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلى الْمُدَعى). 
هذه المسألة انفرد بها الإمام مالك من بين الأئمة؛ لأنه ‏ كما هو 


ينقل اليمين إلى المدعى كما رأينا؛ لأنه إذا وجدت شبهة قوية عنده 
حولهاء أما فى باب القسامة فذلك له دليل. 


ا م ميث تفليو الشّرْع عِنْدَهُ الْيَمِيِنُ بِالْمُدّعَى عَلَبْه إِنَمَا 
هو لِقُوة سُيْهَيْهِ فما له عن فيه وگانه شه ذلك ِاليَمِينِ مَعَ الشَّامِدٍ 
في الاه موّالٍ). 


بل هو مما اتفق عليه العلماء» مجرد أن يدعي إنسان أو أناس على 
آخرين دون أن تكون هناك شبهة هذه دعوى باطلة لا اعتبار لها؛ لأن 
الرسول بي قال: «لو أعطي التو ارات لايد ا وفي رواية 
«آناس») وفي رواية «رجال”" دماء رجال وأموالهم””؟' ثم قال: «ولكن 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)”. 

هذا هو الأصل» فما أكثر الذين يدعون الباطل ويحتالون عليه! وهذا 
لا يخلوا منه عصر من العصور؛ فأهل الحيل والمكر والخداع والتعدي 
يوجدون في كل عصر من العصورهء لكنهم يختلفون. فيضي كل .فى ' الور 
المفضلة» «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»") 

فهؤلاء يكثرون» لا يخلو مجتمع من المجتمعات الإسلامية من وجود 
منافقين» ومن وجود أناس يتظاهرون بالخيرء ومن وجود أناس يبيعون 
دينهم بعرض من أعراض الدنياء ومن هؤلاء الذين أشار إليهم 
الرسول ية : «يصبح الرجل مومنا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا وع 
كافرًا"» هؤلاء الذين يتقلبون في عقائدهم» أما المؤمنون حقًا فهم 


)١(‏ تقدم تخريج الرواية. 

(5) تقدم تخريج الرواية. 

(۳) تقدم تخريج الرواية. 

(5) تقدم تخريج الرواية. 

(5) تقدم تخريج الرواية. 

(5) أخرجه اليخاري(5707) ومسلم (507) ولفظه: عن عبدالله ته عن النبي بلا 
قال: «خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم. ٠...‏ الحديث. 1 

(۷) أخرجه مسلم )١١18(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرّاء أو يمسي مؤمنًا ويصبح 
كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنیا). 


Î®‏ . 8 چ 
SS‏ 
صابرون» وهم لاخحد الله كنا ا لخن و ا 
أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي 


أمر الله70". 


فأهل الخير موجودون في كل عصر وفي كل زمان؛ من الكبار 
والصغارء لكن يوجد أيضًا أناس خرجوا عن الطريق السوي» فتسأل الله ل 
للمؤمنين جميعًا الهداية. 


< تولي: (وَأَمَا القَوْلُ 0 الدَّعْوَى مها ا فُضَعِيِفتٌ وَمُقَارِقٌ 


2 ا وو 
للأصولٍ والنص؛ 0 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَؤْ يُعْطَى النَّاسُ 
ِدَعَاوِيِهِمْ لَادّعَى كَُوْمٌ دما وم قَوْم وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى 
عَلی ٩)‏ 


ولذلك ما أكثرهم. لماذا وضعت الحدود ومنها حد السرقة 
والمحاربة» وما يتعلق بالغصب» وما يتعلق بأكل أموال اليتامى؟ الله تعالى 
يقول: ولا 0 إك أنه لا َب ON AE ANO‏ 
INV‏ 2 ارت يألو آَنوْلَ البتئ طلا إكما يأو ف لوبهم 6 
وَسْبْصْلوَ سَهِيرا #6 [الساء: .]٠١‏ 

أولئك الذين يعتدون على حقوق الناس» وكذلك أيضًا من الذين لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه حقّه"". ولم 
يعطه أجرهء إذن يوجد بين الناس من يفعل ذلك. 


.2 سے داس 2# 8 3 ت 0 ل عه لهاس 3 
> قولم: (وَهُوَ حديث ثايتٌ من حديث ابن َبّاس» وځرجه مسلم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري (2)4007 ومسلم .)۱۷١١(‏ 

(۳) معنى حديث أخرجه البخاري (۲۲۲۷) عن أبي هريرة 4ء عن النبي ككل قال : 
«قال اله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا 
فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره). 


و[ شرج بدايةالجتهد_ | 
ا )1( 
في صجیجه) . 
وهو كذلك في 0 ولكن متنه يختلف. 
> قولم: (وَمَا اخْبَحَتْ 
(Ds 4f‏ 3 التَصْدِيقَ مالا سيد إلى الفعل الخارق لِلْعَادَةِ). 


ولراك ان N‏ 
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ا 


هذا الذي أشرت إليه قبل قليل» وقلت: إنه ليس من القسامة في 
شيءء وإنما هي آية من آيات الله ومعجزة لنبي. 


> تقولع: (وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةٍ هَل يتل بها أَكْئدُ 
يِن وَاحِلدٍِ؟). 


هذه مسألة أيضًا أدخلها المؤلف ضمن المسألة الرابعة» يعني على 
القول بالقود فى القسامة هل يقتل أكثر من واحد؟ 


نحن مر بنا في القصاص أن الجماعة على الرأي الصحيح يقتلون 
بالواحد» ومعلوم قول عمر جيه وهذه حصلت في زمنه : «لو تمالا عليه 


)1( تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (//51) حيث قال: «وقد استدل أصحابنا في 
ذكره بقوله تعالى: «#إنَّ 21 يمرم ذا | بر ففى المجموعة والموازية قال 
ولف :وما ذكر الله ا من هتانق اة الى عضوت الل مها ف قاح 
عمن قتله دليل على أنه سمع من قول الميت فإن قيل: إن ذلك آية» قيل: إنما الآية 
في إحيائه فإذا صار حيًا لم يكن كلامه آية وقد قبل قوله فيه. وهذا مبني على أن 
شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا ما ثبت نسخه». 

(4) أخرجه ابن حزم في «المحلى» )٠١/١(‏ بسنده عن عكرمة يقول: كان لبني إسرائيل 
مسجد له اثنا عشر بابّاء لكل سبط باب فوجدوا قتیاا قتل على باب فجروه إلى باب 
آخر» و قتله» وتدارى الشيطان فتحاكموا إلى موسى تالا فقال: إن اله 
يمرك أن تَذْعُوا 4 فذبحوهاء فضربوه بفخذهاء فقال: قتلني فلان» ‏ وكان رجلا 
له مال كثير ‏ وكان ابن أخيه قتله. وفي حديث البقرة زيادة اقتصرتها. وانظر «جامع 
البيان» للطبري .)۱۸٤/۲(‏ 


ا[ ش اینھد لل 
أهل صنعاء لقتلتهم»"» وقد حصلت قضية في اليمن في قصة ذاك الغلام 
الذي كان ربيبًا لامرأة» وكان لها خلانء فتآمروا على التخلص منه؛ حتى 
لا يفضح أمرهم, فقتلوه وألقوه في بئر» فأظهر الله تعالى سرهم » وكشف 
إليه عمر بأن يقتلهم» وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم»» وقد 
سبق هذا في القصاص. 


وبالنسبة لما يتعلق بالقسامة هل لو طلبوا القود من أكثر من واحد 
يقع أو لا؟ 


هذه المسألة التي سيعرضها المؤلف» للإمامين مالك وأحمد رأي 
فيهاء والشافعية لهم رأي آخر في هذه المسألة» وحتى المالكية خالفوا 
إمامهم. 

> قولة: (قَقَالَ مَالِكَ”": لا تون الْقَسَامَةَ إلا عَلَى وَاحِدِء ويه 
قَالَ أَحْمَدٌ بن حثبل)2. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ )۸۷١/۲(‏ عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل 
نفرّاء خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: "لو تمالا عليه آهل 
صنعاء لقتلتهم جميعًا). 

0) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (475/4) عن عبدالله بن عبيد الله بن أبى مليكةء أن 
امنا كانت اليم" ما اغ غاا ر و ولك فا ي افعو اي 
بعلهاء فقالوا: أمسكيه لنا عندك» فأمسكته فقتلوه عندهاء وألقوه فى بئرء فدل عليه 
الذبان فاستخرجوه» فاعترفوا بقتله» فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن 
الخطاب فكتب عمر: «أن اقتلهم المرأة وإياهم فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم 
يه). 

(9) ينظر: «حاشية الدسوقي» )۲۹۷/٤(‏ حيث قال: «الحاصل أن المعتمد لا يقتل 
بالقسامة في العمد إلا واحد ولو تعدد نوع القعل واختلف كما هو ظاهر المواق وأما 
ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحدء فهو 
ضعيف). 


() يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (77”77) حيث قال: «كون الدعوى على- 


إذن الإمامان مالك وأحمد قالا: لا يؤخذ بها إلا واحدء يعنى ليس 
لهم أن يطلبوا أكثر من واحدء فإذا قتل لهم قتيل فإنهم يختارون واحدًا 
ذلكم الحديث الذي مر في القسامة؛ لأن الرسول بي قال فيه: «تحلفون 
خمسين يميئًا فتدفعه إليكم يهود برمته» «تحلفون على خمسين يميئًا على 
رجل واحد فيدفع إليكم برمته) يعنى تعطونهء قالوا: فهنا خص ذلك 


بواحدء فينبغى أن نقف عنده. 


وغيرهما من أهل العلم قالوا: هذا حكم أوجب القود» فما يقع على 
الواحد يقع على الجماعةء إذن مالك وأحمد احتجا بظاهر الحديث؛ لأن 
الرسول بي قال: «تخلفون خمسين يميئًا على رجل منهم فيدفع إل 
برمته»» أي: يسلم لكم» وغيرهما قالوا: هذه بينة وجب بها القودء وما 
وقع على الواحد يقع على الجماعة» فمن أهل العلم من أخذ بواقع 
النص» ومنهم من استنبط ذلك استنباطاء فأيهما أولى؟ لا شك أن من 
وقف عند الحديث أولى وأقرب أن يوؤخذ برأيه. 


> قولت: (وَقَالَ أَشْهَبٌ: يُفْسَمْ عَلَى الْجَمَاعَةء وَيُقْتَلُ مِنْهَا وَاحِدٌ 
r‏ 


َيه الأوْلياء وَهْوَ ضصوينف)”'. 


أشهب من أصحاب مالك إذن هذا أول من خالف الإمام مالكا في 


وان 


= واحد لا ائنين فأكثر (معين) لقوله للأنصار: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 
فيدفع إليكم برمته» ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فاقتصر عليه 
(فلو قالوا)ء أي: ورثة القتيل (قتله هذا مع آخر) فلا قسامة لما تقدم من اشتراط 
اتحاد المدعى عليه (أو) قالوا قتله (أحدهما فلا قسامة) لأنها لا تكون إلا على 
معین؟. 

)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطا» للباجي (//04) حيث قال: «وقال أشهب إن شاؤوا 
أقسموا على واحد. أو على اثنين» أو على أكثرء أو على جميعهم. ثم لا يقتلون 
إلا واحدًا ممن أدخلوه في قسامتهم». 


وي 255555555 


> قول: (وَكَالَ الْمُغِيرَةٌ الْمَحْرُومِن)”". 
وهو أيضًا من أصحاب مالك. 


> تولم: (كُل مَنْ افم عَلَبْهِ قيل). 
وهذا رأي للشافعية”» يعني لا يقتصر الأمر على واحدء وقد عرفنا 
مأخذ هؤلاء ومأخذ هؤلاءء والذين قالوا من أهل العلم: يقتصر على 


واحد» رأيهم في نظري هو الأولى وهو الأرجح؛ لأنهم وقفوا عند ظاهر 
النص ولم يتجاوزوه. 


> قولم: (وَكَالَ مَالِكُ والب : إِذَا شَهِدَ الْنَانِ عَدْلَانٍ أن إِنْسَانَا 
صرت آخَرَ وَبَقَىّ الم لمَضْرُوتٌ أَنَامًا بعد الصَرْبء ثُمَّ 2 مات 3 أَقْسَمَ ولاه 


الْمَضْرُوبٍ أنه مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الصَرْب وَقِيدَ بو). 

بعض العلماء لا يرى الأخذ بذلك؛ لأنه إذا ضرب شخص آخر 
فعاش فترة من الزمن» ثم بعد ذلك ماتء قالوا: لا ينبغي أن يعلق الحكم 
بذلك؛ أن الموت aS‏ بأحوال عدة» قد يفاجاً 
الإنسان» قد يأتي الإنسان وهو في أكمل صحته فتخترمه المنية ويموت» 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (7117/8) حيث قال: «وقال المغيرة المخزومي يقسم 
على الجماعة في العمد ويقتلون بالقسامة كما يقتلون بالشهادة القاطعة». وانظر: 
«إكمال المعلم» للقاضي عياض(505/0). 

(۲) يُنظر: لإكمال المعلم» للقاضي عياض (505/5) حيث قال: «وبه قال ابن شريح من 
أصحاب الشافعي› لكنه يقول: يوّخذ من الياقين ما يصيبهم ). 

(۳) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (00/8”؟) حيث قال: «وكشاهدين بجرح أو 
ضرب مطلمًا أو إقرار المقتول خطأ أو عمدًا ثم يتأخر الموت تقدم أن قول 


جمهور أهل العلم». 


وربما يكون ذلك سببّاء لكن هل هذا الضرب بعد أن عاش الإنسان وبقى 
فترة يعاب» ويقال: هذا يسبب فلان؟. 


> تولم: (وَهَذَا كله ضَعِيتٌ). 


نعم هو كما ذكر المؤلف» هو ضعيف» ومع ذلك لم يعرض لأقوال 
العلماء الآخرين» فإنهم قالوا: لا اعتبار بذلك؛ لأنه ما دام لم يحصل في 
الوقت» لا ينبغي أن يعلق الحكم وأن يناط به» بل ذاك أمر منفصلء» لا 
ينبغي أن يكون ذلك من أنواع القسامة إلا إذا شهد شهودء وقرر أطباء أن 
تلك الضربة كانت سببًا أدى إلى موته» يختلف الأمر ويرجع بعد ذلك إلى 
ما يتعلق بالقصاص. 


> قولي: (واختلفوا فى القسامة فى العبد). 

كان كلامه فيما مضى عن الأحرار فهل يكون بين العبيد قسامة أيضًا 
أو لا؟ معلوم ومما مر أن العبد لو قتل حرًا اقتصوا منهء لكن لو أن حرًا 
قتل عبدًا فهل يقتل به؟ 


الجمهور قالوا: لاء وأبو حنيفة قال: يقتل بهء إلا أن يكون 


سىكه. 


وهناك من قال: يقتل به حتى وإن كان سيده» وهو إبراهيم 
النخعي”"» وقد مر ذاك وناقشناه وعرفنا أدلته» ومن الأحاديث في ذلك 
«وألا يقتل حر بعبد»"» فلو أن عبدًا قتل آخر أو حصل مثلا قتل فيما 
يتعلق بالقسامة وأوجب القودء فما الحكم في ذلك؟ هل يجري بين العبيد 
ما يجري بين الأحرار أو لا؟. 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني )۷۷/١۳١(‏ حيث قال: «وقال النخعي وداود: يقتل 
بعبد نفسه أيضًا). 

0) أخرجه الدارقطني في السئن )١6/4(‏ عن ابن عباس أن النبي بي قال: «لا يقتل 
حر بعبد» وضعفه الألبانى فی إرواء الغليل(1١5؟5).‏ 


(1) 


فق 


فرق 


(£) 


دو اخينة”'ي إذن الأتهة الغؤة 


وبه قال أبو حنيفة'''» والشافعي 
انوا ذلك شيا -بالحر: 


4 ل ا بالتييكة 1 و 
من أثبتوها من العلماء أثبتوها تشبيهًا بالحر» وقالوا بأنها جناية 


يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )١١5/85(‏ حيث قال: «وإذا وجد العبدء ... قتيلا فى 
محلة وجبت القسامة» والقيمة على عاقلتهم في ثلاث سنين؛ لأن القيمة في 
المماليك بمنزلة الدية في الأحرار ولنفس المملوك من الحرمة ووجوب الصيانة عن 
الهدر ما لنفس الحر بدليل مباشرة القتل». 

ينظر: «النجم الوهاج» للدميري )١94/4(‏ حيث قال: «قال: (إلا في عبد في الأظهر) 
أي : قتل العبد يقسم فيه» وهذا استثناه المصنف من المال. 

فإذا قتل العبد ووجد لوث؛ فقولان» كالقولين فى أن العاقلة هل تحمل بدل العبد أو 
لا؟ إن فعا لا حه الاه بالبهائم» وان فلا لحه مي بالا كران وهو 
الأصح؛ أقسم السيدء وهو الأظهرء وهذه الطريقة هي المشهورة» ومنهم من قطع 
بالقول الأصح؛ لأن القسامة شرعت لحفظ الدماء وصيانة لهاء وهذه الحاجة تشمل 
الأحرار والعبيد كالقصاص والكفارة». 

يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (8//ا00) حيث قال: «وأما إن كان المقتول كافرًا أو 
عا وان ا هين حفن عله الف صن تكله وهو اله ف اله و 
القسامة. وهذا قول الشافعى» وأصحاب الرأي... ولناء أنه قتل 5-58 للقصاص» 
فأوجب القسامة» كقتل الحرء وفارق البهيمة؛ فإنها لا قصاص فيها. ويقسم على 
العبد سيده» لأنه المستحق لدمه). 

ينظر : (المغني» لابن قدامة )٥٠۷/۸(‏ حيث قال: «وقال الزهري» والئوري» ومالك» 
والأوزاعي: لا قسامة في العبد؛ فإنه مال» فلم تجب القسامة فيه» كقتل البهيمة». 
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)555/1١7(‏ 

يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«احاشية الدسوقي» )۲۸۷/٤(‏ حيث قال: 
«(والقسامة) التي توجب القصاص في العمدء والدية في الخطأ (سببها قتل الحر 
المسلم) وإن غير بالغ بجرحء أو ضربء أو سمء أو نحو ذلك لا الرقيق» 
والكافر). 


توجب القود أو الدية» فوجبت فيها تشبيهًا بالحرء ومن نفوها قالوا: 
لا يجب ذلك قسامة قالوا: لأنه بمثابة البهيمة. 


ولكن الجمهور ردوا ذلك التعليل وضعفوه» وقالوا: تلك البهيمة لا 
قصاص فيهاء فكيف يقاس عليها؟ يعني أنتم شبهتم العبد بالبهيمة ولا بد 
أن يكون المقيس مشابهًا للمقيس عليه فى العلة» فأين العلة؟ فالبهيمة ليس 
فيما بينها قصاص » لا يقام القصاص بين البهائم ) وما جاء فى ذلك إنما 
يكون يوم القيامة» حيث إن ذات القرنين تقتص من الجماءء أما في الدنيا 
فلاء إذن قالوا: هذا تعليل ضعيف. ولذلك فالأائمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد قالوا هو أشبه بالحرء وأيضًا نحن إذا نظرنا هو إنسان 
وله کرامته» والله تعالى يقول: #أوَلْقَدَ كََمَنَا بن ادم [الإسراء: ]7١‏ وهو 
مؤمن › والمؤمن أيضًا له مكانة عظيمة عند الله» وكونه مملوكًا لا يسقط 
حب جتو نفو ع كيك عبد امور لما ول ته مملو كله فهو 
يباع ويشتر ترىء لكن قول الذين قالوا بأنه كالحر في هذا المقام أولى. 

> تولم: (وَالْذَيَةٌ عِنْدَهُمْ فيها في مَالٍ 0 


كولم : رول تشلك فيه أقراية عمسيو يخاو ی نينا 
عند مَاِلِكِ"2. ولا يَحْلِفُ عِنْدَهُ أَكَلَ من الْتَيْن في الدّم2"0. وَيَحْلِكُ 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (197/4) حيث قال: 
ازعي؛ أي : القسامة من العاقل (خمسون يمينا متوالية) فلا تفرق على 8 
أو أوقات (بتا)» أي : قطعا بأن يقول بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه ماتء أو 
لقد قتله واعتمد البات على ظن قوي ولا يكفي قوله: أظن» أو فى ظنى (وإن 
أعمىء أو غائبًا) حال القتل لاعتماد كل على اللوث المتقدم بيائمه. ٠‏ 

(۲) يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير واحاشية الدسوقي) (596/4؟) حيث قال: «ولا 
يحلف أيمان القسامة (في العمد أقل من رجلين عصبة) من النسب سواء ورثوا أم لا 
وأما التساء فلا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن صار المقتول كمن لا 
وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه». 


لْوَاحِدُ في الْخَط”". وَإِنْ نكل عِنْدَهُ اح مِنْ ولا الدّم)""". 


يعني لو تراجع أحد ولاة الدم الذين ادعوا على فلان أنه هو الذي 


قتل فلاتاء تقف الدعوى ويبطل الحكمء وهذا ليس عند مالك» بل عند 


الأئمة 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ضرف 
ا 


ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقى» )۲۹۳/٤(‏ حيث قال: 


«وإن أعمى» أو غاتبًا) حال القتل لاعتماد كل على اللوث المتقدم بيانه (بحلفها 
في الخطإ من يرث المقتول) من المكلفين (وإن واحدّاء أو امرأة) ولو أخنًا لأم 
وتوزع على قدر الميراث؛ لأنها سبب في حصوله فإن لم يوجد إلا واحد» أو 
امرأة في الخطا حلف الجميع وأخذ حظه من سدس» أو غيره وسقط ما على 
الجاني من الدية». 

يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (94/4؟) حيث قال: «وإن 
نكلواء أي: الورثة أو نكل بعض منهم حلف البعض الآخر جميع الأيمان وأخذ 
حصته فقط (حلفت العاقلة)» أي: عاقلة القاتل يحلف كل منهم يميئًا واحدة ولو 
كثروا جدًا ما لم يكونوا أقل من خمسين» وإلا حلفوا الخمسين كل واحد ما ينوبه 
فإن لم يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرئ فإن نكل غرم (فمن) حلف من عاقلة 
الجاني برئ ولا غرم عليه». 

في مذهب الحنفية مسألة قريبة من هذه» وهي لو أن أولياء المقتول صرفوا الدعوى 
E‏ 

يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار) ا مودود الموصلي (05/0) حيث قال: «وإن 
ادعی الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتهم على المدعى 
عليه لأن اليمين إنما تلزم بالدعوى وكذلك الدية ولم يدع عليهم». 

مذهب المالكيةء يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )75١١1/8(‏ حيث قال: «قال مالك 
فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة 
إلا واحد لا يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يميئًا فإن 
قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول 
ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا 
نكل أحد منهم). 

مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني (9/8/17) حيث قال: «إذا أقسم 
المدعي على الشرط المعلوم» وجرى القضاء له بالدية» ثم قال المدعي: ظلمته» فإن 
سكل عن معنى قوله» فإن قال: كذبت عليه» وكان القاتل غيرّه» استرددت الدية منه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (1140/4)- 


> و افطل او وی ا و عن كذ ل کن اغ 


تن 2 ا OT‏ ص ا بي نير 
ل الرّهْرِيُ"'"': إِنْ نكل مِنْهُمْ أَحَد بَطلَتٍ الدَيَةَ في حى 


وهذا قد عرفناه فى القصاص» أنه لو عفا أحد الورثة فحينئذ لا قودء 
وإنما ينتقل بعد ذلك إلى الدية. 


> قولع: (وَفْرُوعٌ هَذَا الْبَابٍ كثيرَة). 
إذن فروع هذا الباب ليست هى كل التى ذكرها المؤلف» ونحن 


عرضنا لبعضهاء وإلا فهي أكثر مما ذكره المؤلف» ولكنه يقتصر ‏ كما هو 
معلوم - على أكبر المسائل وأمهاتها. 


> تولة: (قَالَ الْقَاضِيِ: وَالْمَوْلُ فِي الْمَسَامَةٍ هُوَ دَاخلُ فِيمًا تَنْيْتُ 
به الدَّمَاءٌ). 


> تولة: (وَهُوَ فى الْحَقِيفَةِ جو مِنْ كاب الأقْضيّةء وَلَكنْ دُكَرْنَاءُ 
هُنَا عَلَى عَادَتِهِمْ). 

ولذلك رأينا أنه قال: (وهو جزء من كتاب الأقضية) ولكن كذلك 
القصاص أيضّاء وكذلك الديات وسائر الجنايات» هى متعلقة بالقضاءء 
ولكن جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يقسموا الفقه إلى أقسامء 


= حيث قال: «وإذا قال الولي بعد القسامة: غلطت ما هذا الذي قتله أو ظلمته بدعواي 
القتل عليه» أو كان هذا المدعي عليه في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعد لا 
يمكنه أن يقتله إذا كان فيه؛ بطلت القسامة ولزمه رد ما أخذه). 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )۲١٠/۸(‏ حيث قال: «فالذي ذهب إليه مالك في 
ذلك قول عبدالله بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز والزهري». ' 


إلى أبواب متعددة» يذكرون أحكام ذلك القسمء ولا مانع أن ترتبط تلك 
الأحكام تنفيدًا بالقود فالقضاء إنما هو جهة تنفيذية تطبيقية» وفرق بين 
القاضى والمفتى أن المفتى تسأله عن الحكم فيخبرك ولا يلزمك به أما 
القاضي إذا قضى في أمر فقضاؤه وحكمه ملزم للخصمء وليس له أن يعدل 
عنه. 


2 


< قولى: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا ورد د نَضَاءٌ حاص بجنس من نغ اجتاس 
٤و‏ م مہ ا r9‏ 
الأمور الشرعية رآوا اَن الأَؤْلَى أَنْ دك في ذلك الْجِنْسٍ. وأما القَضَاء 
ِي يعُمْ أخثرَ مِنْ نس وَاحِدٍ يِن أجتاس الأشْيَاء الي يق فيا الْقَضَاءٌ 


و و ي ص 


فيذكر في تاب الافْضية). 


هذه كثيرة» القضاء يتعلق بالأموال ويتعلق بالديات والجنايات 
وبالتعدي › وكذلك أيضًا القذف والحدودء هذه كلها إنما تطبق عن تلك 
عن طريق القضاءء فالقضاء وضعه الله #؛ ليكون مهيمئًا ومرجعًا لتنضبط 
الأحكام» ولو كان الناس كلهم يصرون على الحق ما احتيج إلى مثل ذلك 
الأمر ولكن اختلف الناس؛ فهناك ملتزم سائر في طريق الحق» وهناك 
خارج على حدود الله فهذا الذي يلتزم يسير في طريقه» وهذا الخارج عن 
حدود الله يؤخذ على يدهء كما قال رسول الله ككِةِ: «لتأمرن بالمعروف 
e‏ عن المنكرء ولتأخذن على يدي السفيه ولتأطرنه على الحق 
أطرا». 


: أخرجه أبو داود (5775) وغيرهء عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله عا‎ )١( 
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيلء كان الرجل يلقى الرجل» فيقول: يا‎ 
هذاء اتق الله ودع ما تصنعء .... فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعة‎ 
2 ببعض». ثم کے ا كدرو من بوس سي على ليكان داو‎ 
مَرَيَمٌ4 إلى قوله: فيقوت ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن‎ 
المدكرء ولتأخذن على يدي الظالمء ولتأطرنه على الحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق‎ 
.)٠٠٠١( قصرًا» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 


المرطاًء فَإنهُ ساق فيه نيه الأنْضِيّة ين گل تاب 

هذه أمور اصطلاحية كما قال العلماء» ولا مشاحة في الاصطلوج؛ 
وأيضًا نحن نعرف أنه اول ما بدأ التدوين كان الفقه والحديث شيئًا واحدّاء 
يعني كانت كتابة الفقه مع الحديث» فلم يكن الفقه مستقلًا كما حصل بعد 
ذلك» ومن الأمثلة كتاب الموطأ للإمام مالك» فهو كتاب حديث وكتاب 
فقه ففيه أحاديث رسول الله ياء وفيه جملة من الأحكام الفقهية» ثم بعد 
ذلك لما بدأ التوسع والتخصص انفصل علم الفقه لما كثرت فروعه 
وتنوّعت وكثر التخريج على أقوال العلماء»ء صار هذا في مدونات وهذا في 
مدونات» ولكنني ذكرت أن علوم هذه الشريعة مهما افترقت في التدوين 
فهي دائمًا يسير بعضها مع بعض» وكنت أشبهها كثيرًا بالشجرة التي لها 
أصل» فأصلها هذه العقيدة الإسلامية الصافية» وما عدا ذلك فهي تلك 
الفروع التي تتفرع عنهاء وأين تتغذى تلك الفروع؟ إنما هو من الأصلء 
فالأصل بلا شك هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وتلكم السنة العظيمة المطهرة التي أوتيها رسول الله بي إلى 
جانب القرآن. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (كِتَابٌ فِي أَحْكًا م الرتا وَالتَِرٌ فِي 
صُولٍ هذا الاب فِي حَدَّ الزّنَا). 

الزنى جريمة من الجرائم» وهذه الجريمة يترتب عليها عقوبة» هذه 
العقوبة هي الحد» والحد يختلف بين البكر والثيب. 

> تولم: (وَفِي أَصْئَافٍ الرُّنَاةِ وَنِي الْعُقُوبَاتِ لِكُلَّ صِئْفٍ مِنْهُم). 

لأن الزناة ليسوا صنفًا واحدًا؛ فهناك البكر وهناك الثيب» وهناك 
الحر وهناك العبدء وهناك المسلم وهناك الكافرء فهم أنواع من حيث 

> قولع: (وَفِيِمَا تنبت بو هَذِِ الْمَاحِشَة)7". 
وذلك لخطورة هذا الأمر وشدتهء ولأن الله 


ا حض على صيانة 


)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (۳۱۸/۲ - ۳۱۹) حيث قال: «(ويشبت) الزنا 
بأحد أمور ثلاثة (بإقرار) ولو (مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات (إلا أن يرجع) 
عن إقراره (مطلقًا) حال الحد أو قبله رجع لشبهة أو لا كقوله: كذبت على نفسي أو 
وطئت زوجتي وهي محرمة فظندت أنه زنى» ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على 
إقراره.. (و) يثبت (بالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة. ... (و) 
يثبت (بحمل)» أي: بظهوره (في) امرأة (غير متزوجة) غير (وذات سيد مقر به)» 
أي : بوطئها». 


أعراض المؤمنين والمحافظة عليهاء وكذلك رسول الله هة فإن هذه 
الجريمة لا تثبت إلا بواحد من ثلاثة» والثالث أيضًا قد يكون شبهة» ولكن 
الاثنين هما الإقرار» وهل يكفي إقرار واحد أو لا بد من أربعة؟ ثم يأتي 
بعد ذلك الشهودء والشهود مطالبون بأن يكونوا رأوا وشاهدوا. 


Os 2 df‏ وش ره ر سما (Daro r 1 o‏ ب ت 
فما الرّنا فهو كل وَطءٍ وَقَعَ على غير يكاح. ولا شبهة ' يكاح و 
0 7 ادا 2 2 


حر ر ف 


(1) الزنى في اللغة يمد ويقصرء وهو بمعنى الفجور. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(7558/5). و«القاموس المحيط» (ص: .)0١95‏ 

(0) يُنظر: «الفروق» للقرافي )١77/4(‏ حيث قال: «قاعدة ما هو شبهة تدرأ بها 
الحدود ...... وهى أن الشبهات ثلاثة: شبهة فى الوطء» وشبهة فى الموطوءة» 
وشبهة في الطريق» فالشبهة الأولى تعم الحدود والكفارات ومثالها اعتقاد أن هذه 
الأجنبية امرأته ومملوكته أو نحو ذلك» ومثال شبهة الموطوءة الآمة المشتركة إذا 
وطئها أحد الشريكين فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحد). 

)۳( تعريف الزنى في اصطلاح الفقهاء : 
عرّفه الحنفية : بأنه وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيًا في القبل بلا شبهة ملك 
في دار الإسلام. انظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )۲٤۷/١(‏ واحاشية ابن 
عابدین» (۳۲/۳). 
وعرّفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له باتفاق تعمدًا. انظر 
«شرح مختصر خليل» للخرشي .)۷٥/۸(‏ 


لذلك يقول الله 8# في سورة المؤمنون: اين هُمْ لفررجهم حَفِظونَ 
© إلا ع انج أ ما ملكت يتئم اتم عر مريت € هَمَنِ اى 
راء لك اوک هم الْعَادُونَ ©4 إذن فالله 3# أباح النكاح بشروطه 
وأركانه المعروفة» وكذلك أيضًا ما يتعلق بملك اليمين والتسري» فإن ذلك 
مما أباحته هذه الشريعة الإسلاميةء أما ما عدا ذلك فلا يجوز» لكن 
العلماء يختلفون فى أمون: هل يدرا'يها الخد أن لاء كما لو أن إنسانا 
تداك وطن REN O a E‏ 
نكاح خامسة في عدة المرأة المطلقة طلاقًا بائئاء كذلك نكاح أخت 
المطلقة طلاقً بائٿا في عدتها. 

هذه من الأمور التي يعدونها من الشبه والتي يدرأ بها الحدء ولكنّ 
ناك امور لآ ييدوتها؟ ر اا ای کرم اة 
أو التي في عدتهاء أو يتزوج امرأة متزوجة» ونحو ذلك من المسائل 
الكثيرة» هذه كلها إن شاء الله سنعرض لها؛ لأن المؤلف لم يعرض 
لكثير من ذلك» ولكن نحن أيضًا عند المناسبة سنمر على ما لم يذكر في 
الكتاب. 


> قولم: و مشق عَلَيْهِ ِالْحَمْلَةٍ ا نْ عُلَمَاء الإشلام» وَإِنْ ا 
اشا فا هه شه تدرا الْحَدُودَ يما لَيْسَ بِشْبْهَةٍ داركةِ). 


لأن المؤلف سيذكر أمثلة مختصرة عن الشبه» بعض العلماء يرى أنها 
شبهة يدرأ بها الحد أولاء بعضها متفق عليها أنها شبهة» وبعضها مختلف 
فيها أهي شبهة أم لا؟ كما لو أن رجلا وطئ جارية امرأته» أي: أمة 
ارات فالعلماء مختلفون: ها وسيذكر الولف فها أقوالا أربعة. 


5- وعرّفه الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعًا بلا شبهة. 
انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للدميري )۱۹١/١(‏ وامغني المحتاج» 
للشربيني (447/0). 
وعرّفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دير. انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(49/5). 


> قولة: (وَفِي ذَلِكَ مَسَايْلَ تَذْكُرُ ينها أَشْهَرَمًا. قَمِنْهَا الأَمَهُ يَمَعْ 
عَلَيْهَا الرّجْلُء وَلَهُ فيها شِرْك) 

إذا كان هناك شرك» يعني شراكة بين اثنين» ومن ذلك إماء أو أمةء 
فوقع أحد الشريكين على تلك الجارية بدعوى أنها ملك له 0 له نصييًا 
منهاء أي : أنه شريك في ملكهاء > فهل تعتبر هذه في الحقيقة شبهة 

الجواب: نعمء هذا هو رأي جماهير العلماء؛ لأن له ملكًا فيهاء 


وهذا الملك يعتبر شبهة» لا بمعنى أنه يبيح له الوطء؛ وإنما القصد بقولهم 
شبهة هو أنه يدرأ عنه الحد عند جماهير العلماء. 


4 ا عر ر A‏ 0 2 
> قولت: (ققال مالك : يُِدْرَاً عَنْهُ الخد وَإِنْ وَلَدَتْ ألحقّ الو 
2 م اه o2‏ 2 2 2 8 
" وَقَوْمَت غليه. وبه قال ابو ee‏ 


0 واخ إذن الأكمة الأربعة يرود 


وبه قال أبو حنيفة والشافعى 

)١(‏ ينظر: «أسهل المدارك» للكشناوي )١57/(‏ حيث قال: «والأمة المشتركة إن حملت 
قومت عليه وصارت أم ولد وإلا ففي تقويمها قولان: يعني كما قال مالك: إن 
أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحدء وأنه 
يلحق به الولدء وتقوم عليه الجارية حين حملت › فيعطى شركاوّه حصصهم من 
الئمن» وتكون الجارية له» وعلى هذا الأمر عندنا» اه. «المنتقى شرح الموطا» 
للباجى .)١87/(‏ 

(۲) ينظر: «تبيين الحقاتق» للزيلعي )١7/(‏ حيث قال: «لا حد بشبهة المحل وإن ظن 
حرمته كوطء أمة ولده... ولهذه المسائل أخوات منه ..... ومنها الجارية المشتركة 
بينه وبين غيره لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة فتكون الشبهة فيها أظهر». 

(۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (017/5) حيث قال: (إذا وطبئع جاريته أو جارية 
تتبعض فى الولد؛ لأنه وطء بشبهة بسبب الملك فانعقد حرا لوطء أخته المملوكة له). 

(5) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (97/6) حيث قال: «الشرط الثالث: انتفاء الشبهة؛ 
لقوله ‏ كلهُ ‏ «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم). . .. (أو) وطيع (جارية له) فيها 
شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حد لأنه فرج له فيه ملك أو 
شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة». 


أن من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيرهء فإنه يدرأ عنه الحدء فهو 
قد ارتكب معصية وذنبّاء لكن يدرأ عنه الحد؛ لوجود الشبهة» لكن لو 
قدر أنها حبلت منه فجاءت بولد» فما ذنب هذا الولد؟ قالوا: يلحق به 


5 1 ديات لم يديره و a e Rs‏ : 9 ا ل کا 2 
> قولم: (وَقَالَ بعْضهم يعَرَّر . وَقَالَ أبو ثؤر: عَليْهِ الخد كايلا 
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ِذَا عَلِمَ الْحُرْمَةا". وَحجَةٌ الْجَمَاعَةٍ قَوْلَهُ ‏ وَالسَّلَامُ -: 


«ادْرَؤُوا الْحَدُودَ بالشَبُهَات))77". 


Oty 
+ 
A 
حصت‎ 
o 
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م‎ 
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هذا الحديث جاء بألفاظ عدة «ادرؤوا الحدود بالشبهات» «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم»“ وألفاظ كثيرة جدَّاء وعندما تفردها 
تجد أنها متكلم فيهاء لكن العلماء جمعوا تلك الطرق وقالوا بأنها صالحة 
للاحتجاج بهاء وإذا طبقت هذه على أصول الشريعة تجد أنها تلتقي معها؛ 
فإن هذه الشريعة قامت على أمورء منها التيسير ورفع الحرج» فهذه أمور 
قد يحصل فيها خطأ من بعض الناس» فتكون تلك الشبهة بذلك رافعة 
لذلك الحد. 


> قولة: (وَالْذِينَ دَرَووا الْحُدُودَ الْحتَلفُوا هَل يَلْرَمُهُ مِنْ صَدَاقٍ 
امل بِقَدْرِ نَصِيبه؟ آَم لا يَلْرَم؟). 


هذه مسألة مختلف فيهاء وقد مرت في كتاب النكاح» وعرضنا لها 


)١(‏ وهو مذهب سفيان الثوري. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (///ا70) قال سفيان: 
«ونحن نقول: لا جلد ولا رجم ولكن تعزیرا. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» (/0778) حيث قال: «وقال أبو ثور عليه الحد كاملا لأنه وطىء 
فرجًا محرمًا عليه إذا كان بالتحريم عالمًا». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى )5١5/8(‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل (2517800. 

(4) أخرجه الترمذي )١575(‏ وغيره عن عائشة مرفوعًا قالت: «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وضعفه الألباني في إرواء الغليل (5706). 


إذا وطئ إنسان امرأة بشبهة» فهل يثبت لها الصداق؟» هل هناك فرق 
بين من تطاوع ومن لا تطاوع؟ المكرهة هل يختلف أمرها عن غيرها؟ فيه 
مسائل كثيرة مرت في النكاح. 

> قول: (وَسَبَبُ الخلافي هَلْ ذَلِكَ الَذِي يُعَلَبُ مِنْهَا حُكمُهُ عَلَى 
الْجُرْءِ الْذِي لا يَمْلِكُ؟ أ حُكُم الذِي لا يَمْلِكُ يُعَلَبُ عَلَى حم الَذِي 


ع 


يملك؟). 


a 


القصد أن له ملكا ولغيره ملكّاء فهل يغلب ملكه على ملك غيره 
أو ملك غيره على ملكه؟ هل يغلب ملكه على ملك غيره؟ لأنه له نصيب 
وقد حصل منه ذلك» أو يغلب ملك غيره عليه؛ لأنه قد تعدى وتجاوز 
الحد؟. 


والحقيقة أن سبب الخلاف هو شبهة الملك» يعنى هو يملك» 
لا يملكها ملكا كاملا فهذه الشبهة كونه يملك جزءًا منها هي التي درئ عنه 
بها الحد. 


)١(‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة كمن وطئ امرأة ليست زوجة 
ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «الفتاوى الهندية» )۲١/١(‏ حيث قال: «رجل زفت إليه غير 
امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها ولا يرجع على الزاف فإن كانت أم امرأته حرمت 
المرأة وللمرأة نصف المهر قبل الدخول». 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» (۳۷/۲) حيث قال: «(و) مهر المثل (في) 
التكاح (الفاسد) وفي وطء الشبهة». وانظر: «الذخيرة» للقرافي °0( 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲۸۸۸۷) حيث قال: «الوطء في 
مرارًا بشبهة واحدة. أو في نكاح فاسد» لم يجبا إلا مهر واحد. ولو وطئ بشيهة » 
فزالت تلك الشبهة» ثم وطى بشبهة أخرى» وجب مهران». 
هذهب الحتابلة» ظز #مطالب» ول المي للرعبياق (ول 9 خت قال: لازو 
يجب مهر المثل للموطوءة (بشبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة ولا مملوكة يظنها 
زوجته أو مملوكته». 


> قولع: إن حم ما مك اللي وَحُهُمَ ما لم ينيك الخزوئة). 


ا 
أيضًا إلى ما شاء منها. 

> قولة: (وَمِنْهَا اخيَلَاقُهُمْ فِي الرَّجُل الْمُجَاهِدٍ يَطأُ جَارِيَةٌ مِنَ 
الْمَغْتَم). 

معلوم أن المغنم هو ما يغنمه المسلمون في الجهادء وهذا المغنم في 
الأصل يكون ملكا عامًا للمجاهدين» ثم بعد ذلك يمر بمراحل؛ يحرز ثم 
بعد ذلك يقسمء فإذا قسّم وأخذ كل واحد نصيبهء فإنه يكون ملكا له 
ولكن عندما يحرز قبل أن يقسمء أو إذا قسم ولم يأخذ كل واحد نصيبه» 
فهنا يحصل الخلاف» لكن إذا حاز كل واحد من أصحاب الأسهم سهمه 
أو أسهمه » فإنه لو يجور التعدي عليه ؛ لأنه يكون ملكًا خاصضًا به » 0 
التعدي عليه كالتعدي على سائر أملاكه» ومعلوم أن الغلول محرم ومن 


روء رع ا 


E EDT E يغلل يأتِ يما‎ 


ولكن العلماء يختلفون في أمور بالنسبة للجهاد فيما يتعلق أيضًا 
بالدواب التى تركب للجهادء التى نقول الآن عنها سيارات. 


> قولع: (فَمَالَ قَوْمْ: ف قَوْمٌ عَنْهُ الْحَدَّء وَهُوَ 
اط 
أشبه) 


)٤۷۳١/١( وهو مذهب المالكية. يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر‎ )١( 
حيث قال: «ومن أصاب جارية من المغنم كان عليه صداق مثلها يجعله في المغنم‎ 
واختلف فى وجوب الحد عليه فأوجيه مالك».‎ 

(۲) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وعبدالملك من المالكية. 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//0") حيث قال: «وكذلك الرجل 
من الغانمين إذا وطئ جارية من المغنم قبل القسمة بعد الإحراز بدار الإسلام أو قبله 
لا حد عليه» وإن علم أن وطأها عليه حرام لثبوت الحق له بالاستيلاء؛ لانعقاد 
سبب الثبوت). 


وهو أشبه بالقواعد وبما مضى» وهو رأي الأكثر؛ لأنهم قالوا: له 

> قول: (وَالتَبَبُ فِي هو وَنِي التي قَبْلَهَا وَاحِدٌ وَاللهُ أَغلّمْ. 
ر قسم © و رو رد ره ِِ 
وَمِنْهَا أن يجل رَجل لرجل وطءَ خادمه). 

يعنى خادمته» يعنى إنسان له جارية فيدعو آخر إليهاء فيقول: أنا آذن 
لك بوطئهاء فهل هذا الوطء يحل ذلك المحرم؟ لم يقل 50 بأنه يحل › 
لكنها تكون شبهةء فهو يملك تلك الجاريةء وله هو أن يطأها متى شاءء 
وقد أذن لغيره أو أحلها لغيره» فهل يكون ذلك شبهة للمحلل له أن يطأها 
فيدرأ عنه الحد؟ أو لا يكون ذلك؟. 


كد كولم زنقان انك ندر عن ال 4 O‏ ده 


= ومذهب عبدالملك من المالكيةء يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المديئة» لابن عبدالبر 
(4//1) حيث قال: «ومن أصاب جارية من المغتم كان عليه صداق مثلها يجعله 
في المغنم واختلف في وجوب الحد عليه.. وأسقطه عبدالملك وغيره لما فيه من 
الشركة». 
ومذهب الشافعية: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١98/4(‏ حيث قال: «لو 
(وطئ غانم جارية) من الغنيمة (قبل القسمة) وقبل (اختيار التملك) لو اقتصر على 
الثاني كان أولى وأخصر كما مر نظيره (فلا حد) عليه؛ لأن له فيها شبهة ملك وهذا 
الحكم ثابت بعد اختيار التملك أيضًا كما فهم بالأولى (ويعزر عالم بالتحريم) لا 
جاهل به بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بل ينهى عنه 
ويعرف حكمه (ولزمه المهر) للشبهة». 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي MD)‏ حيث قال: «ومن وطئع 
جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولدهء 5 لأنه a‏ كر 
في ملك مشترك» ولم يبلغ به الحد؛ لأن له في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك» فيدر 
عنه الحد للشبهة». 

)١(‏ يُنظر: «المدونة» لمالك (447/5) حيث قال: «أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم 
من رجل» أو رجلا ذا رحم محرم منهء أو أجنبيًا من الناس أحل جاريته لرجل منه 
بقرابة» أو أحل جاريته لأجنبي من الناس فوطتها هذا الذي أحلت له؟ قال: كل من 
أحلت له جارية ‏ أحلها له أجنبي أو ذو قرابة له أو امرأته - فإنه تقوم عليه إذا= 


وَقَالَ > ه2 التاس: بل هي ها رعس چ ص 
وعند الحنابلة يقام عليه ال ولم يعرض لمذهبهم. فهم يرون 
أن يأذن أو لا يأذن؛ لأنها لا تجوز له أصلاء ولا شبهة فى ذلك. 


> قولم: : (وَالرَكَبَة تَابعَة للفَزْج)0". 


يعني بعضهم يتأولها؛ لأنه عندما يأذن له يوطتهاء كأنه أهداها إليهء 
أعطاها إياه. 


4 


> قولت: (وَمِنْهَا 007 بَمَعُ عَلَى جَارِيَةٍ ابه أو د 


الجواب: نعم؟ لأن الرسول لد قال: «أنت ومالك لبيك 


= وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلًا كان الذي وطئ أو عالمّاء حملت أو لم تحمل». 
وانظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد .)۲۷٤/۱٤(‏ 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0175/9) حيث ذكر القولين فقال: «والآخر: أنها لا 
تقوم عليه إن لم تحمل ويعزران معًا إلا أن يكونا جاهلين. والثالث: أن الرقبة تبع 
للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت 
على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد). 

(۲) پنظر: «المغني» لابن قدامة (0۸/۹) حيث قال: «فإن وطى جارية غيره» فهو زان؛ 
سواء كان بإذنه أو غير إذنه؛ لأن هذا مما لا يستباح بالبذل والإباحة» وعليه الحد). 
وانظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (68/4). 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» (074/89) حيث قال: «والثالث: أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له 
وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ 
حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر بن عبدالله. أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي 
مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (۸۳۸). 


وهذه من مال الابن» فكأنها داخلة فی مال الأب فهذه شبهة» وفى 
التتلوك ا لا ر الأ يقاد الوالد يولةه'؟ تاعفير جور العلا أن كلك 
شبهة فلا يقام الحد على الأب. 


> قولت: فقا الْحُْمْهُورة"': لا حَدَّ عَلَبْهِ؛ لِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


وَالسَّكَامُ -: لِرَجُلٍ حَاطبَهُ: أت وَمَالْكَ لِأَبِيك». وَلِقَوْلِهِ - عَلَيِْ الصَّلَامٌ 
وَالسلام -: «لا يماد الْوَالِدٌ بالْوَلَد))0". 


«أنت ومالك لأبيك» مر بنا هذا الحديث عدة مرات» وفيما إذا أخذ 


الوالد من مال ولده فإن ذلك جائز له عند الحاجةء وأنه أيضًا لا يقطع 
الوالد بأخذه من مال ولده» وأنه كذلك لو يقاد الوالد من ولده» وقد مر 


0 


(CY) 


(۳) 


أخرجه الترمذي )٠٤٠١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«لا يقاد الوالد بالولد» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۲١٠١(‏ 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//0؟) حيث قال: «وكذلك وطء 
الأب جارية الابن لا يوجب الحد وإن علم بالحرمة؛ لأن له في مال ابنه شبهة 
الملك ‏ وهو الملك من وجه - أو حق الملك لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «أنت 
ومالك لأبيك»». 

ومذهب المالكية» يُنظر: «الكافى» لابن عبدالبر (؟/5/ا١١)‏ حيث قال: «ومن زنى 
بجارية ولده فلا حد عليه». وانظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن 
الجلاب (515/7). 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (007/5 حيث قال: «(ويحرم 
عليه)ء أي: الأب وإن علا (وطء أمة ولده) إجماعًا لقوله تعالى: إلا عل ارهد أو 
ما ملكت يسن [المؤمنون: ]١‏ وليست بواحدة منهما. . ... (لا) وجوب (حد) لما 
له في مال ولده من شبهة الملك» ففي خبر أبن حبان في صحيحه: «أنت ومالك 
لأبيك». . .. ولشبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله». وانظر: «حاشية البجيرمي 
على الخطيب» (159/4). ١‏ 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (45/5) حيث قال: «(فإن وطئ 
جارية ولده) فلا حد سواء (وطتها الابن أو لا) لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه وطء 
الأمة المشتركةء يدل عليه قوله به : «أنت ومالك لأبيك)». 

تقدم تخريجه. 


مي 22 
بنا فى كتاب القصاص؛ سواء كان ابنه مباشرة» أو وابنه وإن نزل. 

> قول>: (وَلِإِجْمَاعِهِمْ على أَنَّهُ لا يُقْطعٌ فِيما سَرَقَ مِنْ مَالٍ 
وَلَدِو)"". 


يعني لو أن أبّا أخذ مالا من ابنه من حرزء فلا يقطع به؛ لهذا 
الحديف: انت ومالك لأت" وحديث آخر: «إن أطيب ما أكل الرجل 
من كسبه وإن ولده من كسبه)””. فالأب هو السبب في وجود الابن 
بعد الله . ولذلك مهما عمل الابن لوالديه أو لأحدهما فإنه لا يدرك 
جزاءه» وقال العلماء: لا يدرك جزاء الأب إلا في حالة واحدة» أن يكون 


)١(‏ يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان )۲٠٤/۲(‏ حيث قال: «وأجمع 
الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده». 
مذهب الحنفية » ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام )۳۸٠/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
ومن سرق من أبويه) وإن عليا (أو ولده) وإن سفل (أو ذي رحم محرم منه) كالأخ 
والأخت والعم والخال والخالة والعمة (لا يقطع». وانظر: «بدائع الصنائع» 
للكاساني (۷۰/۷). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (91//4") 
حيث قال: «(لا الجد ولو لأم) إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع للشبهة القوية 
في مال الولدء وإن سفل فأولى الأب والأم بخلاف الولد يسرق من مال أصله 
فيقطع لضعف الشبهة». 
مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (0/) حيث قال: «(لا) وجوب 
(حد) لما له فى مال ولده من شبهة الملك» ففی خبر أبن حبان فى صحيحه: «أنت 
ومالك لأبيك» ولهذا لا يقطع لسرقة ماله ١ ٠‏ 
مذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي )١51/56(‏ حيث قال : 
«ويشترط للقطع في السرقة (انتفاء الشبهة) لقوله كَل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم» (فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل) لقوله بة: «أنت ومالك لأبيك» 
(وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم والأب) 
لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال 
أبنه). 

(۳) أخرجه النسائي (5549) وغيره وصححه الألباني في إرواء الغليل (1595). 


Gu : 


الوالد ملو كا فيشتريه الابن فی وبعض أهل العلم يقول : لا يحتاج 
أن يحرره؛ لأنه يعتق عليه بمجرد ملكه له كما مر. 


إذن» الأب كان سببًا فى وجود هذا الابن بعد الله يله فكأنه هو 
O‏ موك دان لذ مجر ا ا و 
الحياة؛: لأنه لا يتصرف في أموره» ولا ينظر في شأنه» فإذا ما أصبح ع 
انتقل من حال إلى حال» فأصبح حرًا يتصرف كما يتصرف الأحرار» فكأنه 
انتقل من العدم إلى الوجود. 


> قول: (وَلِدَّلِكَ قَالُوا: َو عَلَيِْ حَمََتْ أ لَمْ تخمل 


حَرُصَتْ عَلَى انه کات اسْتَهْلَكَهَاء وَمِنَ الْحْبَةِ لهم أَيْضًا اغ عْهُمْ عَلَى 
اَن الأب لو تل ابْنَ ابه لَمْ يكن لِلابْن أنْ يفص مِنْ أبيه). 
موطوءة والذه. ومن العلماء من ينزل الجد منزلة الأب ولكن يختلفون فض 


الجد بالنسبة للميراث وحجبه للإخوة» هل يحجبهم أو لا يحجبهم؟ وقد 
مر بنا أيضًا. 


ار 
عله o‏ 


؛ لأنها قد 


ت 


ES له زرا‎ TOE OK 


o َم‎ 


جَارِيَة زوجيه). 


هذه من المسائل التي فسر العلماء القول فيهاء وتعددت أقوالهم. 
يعني رجل له امرأة وهذه المرأة لها جارية؛ فقام الرجل فوطئ جارية 
امرأته» أي: مملوكة امرأته» فهل يقام عليه الحد؟ أم لا؟ 

المؤلف هنا خلط بعض الشيء في أقوال العلماء» قنحتاج إلى أن 
ننتبه إلى ذلك ونصحح الأقوال. 


)١(‏ هذه الحالة ذكرت في حديث أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ًة : «لا يجزى ولد والدّاء إلا أن يحده مملوكًا فيشتريه فيعتقها. 


3[ شب 
> قوله: (اخْتَلّف الْعُلَمَاءٌ فيه عَلَى أَرْبَعَةٍ أَفْوَالي: فَثَالَ مَالِكُ 
وَالْحُمْهُورُ : عَلَيْهِ الد كَايلا). 


الجمهور هو الأئمة أبو حنيفة» والشافعي مع ال 
ا '» لكن أحمد فصّل القول في ذلك» ففرق بين أن تأذن له أو 
لا فإن لم تأذن فهو مع الجمهور في أنه يقام عليه الحدء بمعنى أنه 
يقام عليه الحد حسب ما هو عليه من حالء إذن القول الأول وهو قول 
جمهور العلماء من الأئمة وغيرهمء 0 أيضًا مروي عن الصحابة؛ 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وعن بعض التابعين؛ كعطاء 


)١(‏ يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (70*/6) حيث قال: «وإذا وطئ جارية أبيه أو 
أمه أو زوجته وقال: ظننت أنها تحل لى فلا حد عليهء ولا على قاذفه. وإن قال: 
علمت أنها عليّ حرام بج وركذا العيت ذا وطن جارنة Hs SA TAN‏ 
انبساظًا في الانتفاع؛ لأن الابن يتناول مال أبويه وينتفع به للأكل والصرف» وكذا 
الزوج في مال الزوجة» فإذا ادعى الاشتباه سقط الحد للشبهة» لكن لا يثبت 
النسب» لأن الفعل زنا في الواقع» وإذا قال: علمت أنها علي حرام حدَّ لزوال 
الاشتباه). 

(۲) مذهب الشافعيةء يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٠٠١/١١(‏ حيث قال: «والوطء 
الحرام ينقسم خمسة أقسام ؛ أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو أن يطأ ذات 
محرم له بعقد نكاح» أو يطأ جارية أبيه أو جارية زوجته التي دفعها صداقا فيجب 
في ذلك الحد إذا علمء وتسقط به عفته» ويكون كالزنا في سقوط الحد على 
القاذف». 

(۳) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر )٠٠١۷٤/١(‏ حيث قال: «ومن زنى 
بجارية أحد أبويه أو جارية امرأته فعليه الحد». وانظر: «التفريع في فقه الإمام 
مالك بن أنس» لاب بن الجلاب (5154/9). 

(4) ينظر: «مطالب اول النهى» للرحيباني (777/5) حيث قال: «(و) يعزر (بمائة) سوط 
(بوطء أمة امرأته التي أحلتها له. وإن لم تكن أحلتها له امرأته حد) ولا تغريب 
عليه؛ (ولا يلحقه نسبه) إن ولدت منه؛ لأنه وطء فى غير ملكه ولا شبهة» ومحل 
ذلك إذا علم التحريم (فيهما)؛ أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له» وإن لم تكن 
أحلتها له فعليه الحد؛ لأنه وطئ فرجًا من غير عقد ولا ملك؛ فوجب عليه الحد 
كوطء أمة غير زوجته). 

() يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۲۸۲۸۷) حيث قال: «اختلف- 


وقتادة'' قالوا: إذا وطئ الزوج جارية امرأته فإنه يقام عليه الحدء 
ولا فرق عند هؤلاء بين أن تأذن له أو لا تأذن؛ لأنه لا شبهة له في 
ذلك» يعني ليس له شبهة يتمسك بهاء فلا يجوز أن يفعل ذلك» هذا هو 
القول الأول. 


> تولج: (وَقَالَتْ ظَائِمَةٌ: لَيْس عَلَيْهِ الخد دلقم عله فا 


0. 


لروجته إن كَانتْ 0-00 وَإِنْ گان ار قَومَتُ عليه» وهي حر وب 
قَالَ امد وَإِسْحَاقُ”” وهو قول ابن و ٍ . ال قَوْلُ عن : 

هذا الذي قال المؤلف ليس قولًا لأحمدء فقد خلط؛ فهو قول ابن 
مسعود كما ذكر والحسن البصري 5 > فهذا هو قولهماء والرواية الأخرى 
عن الإمام أحمد”"' سنشير إليها بعد قليل إذا وصلنا إليها. 


إذن القول هو قول جمهور العلماء بأن من وطئ جارية امرأته فإنه 
يقام عليه الحدء ولا فرق بين أن تأذن له أو لا تأذنء هذا هو راي 


= أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنًاء روينا 
هذا القول عن عمر وعلي #». 

)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۲۸۲/۸۷ ۔ ۲۸۳) حيث قال: 
«اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: : يرجم إذا كان 
محصتا . ... وبه قال عطاءء وقتادة». 

(0) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج )١951/5(‏ حيث قال: 
«قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه أو أبيه؟ قال: كل هذا أدرأ عنه 
الحدء إلا جارية امرأته فإن حديث النعمان بن بشير #5 في ذلك. قلت: يقام عليه 
الحد في جارية امرأته؟ قال: نعم» على ما قال النعمان. قال إسحاق: كما قال). 

(۳) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۲۸۳/۷) حيث قال: «وفيه قول 
ثالث: وهو أنه إن كان استكرهها عتقت» وغرم لها مثلهاء وإن كانت طاوعة» 
أمسكهاء وغرم لها مثلها. روينا هذا القول عن ابن مسعودا. 

(4) تقدم. 

(5) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (//747) حيث قال: «كالذي 
رويناه عن ابن مسعودء وبه قال الحسن البصري». 

(0") ستاتى. 


الجمهورء ولكن الإمام أحمد يوافقهم في إحدى الصورتين؛ إذا لم تأذن 
له» فإذا لم تأذن له فهو مع الجمهور بأنه يقام الحدء أما إذا أذنت له فيقام 
عليه حد الجلد كما سيأتى يعنى يجلد مائةء ولا فرق بين المحصن وغيره 
فى هذا الأمر. 
* لي: رس ال 2ے 4 5 لا 5 oi )1١122‏ معاد لله ماءً 

> قولم: (ورواه مالك في الموّطأ عنه ٠‏ وقال قوم: مائة 
لدو كقَظء سوا أكَانَ محص آم 5يجا)". 

سو م ي 


هذا هو قول الإمام أحمدء وهذه هي الزوافة ى عن الإمام 
أحمدء ويستدل أصحاب هذا القول بما جاء فى قصة عبدالرحمن بن 
عجو بدا رو ادن کاود فی اننوك ایی ی ال الک أن 
عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته» يعني وطئهاء فرفع ذلك إلى 
النعمان بن بشير وكان #5 واليّا على الكوفةء فقال له: لأقضين فيك 
بقضاء رسول الله كله إن كانت قد أحلتها لك جلدناك مائة جلدة وإن لم 
تكن قد أحلتها لك رجمناكء فسألهاء فكانت قد أحلتها لهء أي: أذنت 
لهء وبهذا قال الإمام أحمد واستدل بهذا الأثر؛ لأنه قال: أقضي فيك 
بقضاء رسول الله كله ثم وجد أنها قد أذنت له. 


> قولع: (وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ النعْزِيرٌ). 


والذي قال: عليه التعزيرء هو الإمام النخعي”" أحد التابعين؛ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (871/5) عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» أن عمر بن 
الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته. فذكرت 
ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لى. فقال عمر: «لتأتينى بالبينة. 
أن لأرستك بالا ها فال اع فة امرأته أنها' رهه له: ٠‏ 

(؟) وهو مذهب الحنابلة. وقد تقدم. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٤0۸(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود). 

9) أخرجه البيهقي في «الکبری» .)5١5/8(‏ 

(4) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/078/9) حيث قال: «وكان إبراهيم النخعي يقول: 
يعزر ولا حد عليه». 


لأن الشبهة في نظره ضعيفة» فينبغي أن يعزرء فالأقوال أربعة هناء وهي : 
الأول: مذهب أبن مسعود ومن معه» وهو أنه ندرا عنه الحد. 
الثانى: قول الجمهور» وهو أنه يقام عليه الحد مطلقًا. 
الثالث: هو قول الإمام أحمد» وفيه التفصيل والفرق بين أن تأذن له 

فيجلد مائة جلدة فقطء. أو ألا تأذن له فيقام عليه الحد كاملا كما هو 
الرابع: قول إبراهيم النخعي» وهو التعزير. 
فهذه أقوال العلماء فى هذه المسألة. 
> قولت: (فَعْمْدَةُ مَنْ أَوْجَب عَلَيْهِ الْحَدَّ أنه وَطِىء دُونَ مِلْكِ تام 

ولا شَرِكَةٍ مِلْكِء وَلَا نكاح فَوَجَبَ الْحَدٌُ). 

أيضًا جارية له ولا هناك شبه مالك». إذن كل ذلك نفى ونقول أيضًا لأنه لا 

شبهة له في ذلك يعني ليس له شبهة أيضًا من أدلة الجمهور يتمسك بها 

فيدراً عنه الحد. 


4 


مو رع هم متم مم مه f‏ 2 کا ر 
> قولم: (وَعَمَدَةَ مَنْ دَرَأْ الحد مَا ثبت «أر 


و 24 0 7 2 4 8 15 6 ب 26 5 ِء مس 5 2 
5 7 ت 


ن سیا سے سے 2 3 ا ر ی اه 

اسْتَكْرَهَهَا هي حُرَّة وَعَلَيّهِ مِثْلْهَا لِسَيدَيِهَا. وَإِنْ كانت طَاوَعَنْةُ فَهِيَ لَه 
E‏ ذه لے 2 

وَعَلَيْهِ لِسَيدَيَهَا مِنلها»)'. 


بالنسبة للمكره والمكرهة» هذه تكلم عنها العلماء فالمؤلف لم يعرض 
لفك أنا بالسية للمكرعة فالعلماء قد أجيعوا)"”" أنه يدر غنها الخد لرل 


69 أخر جه أحمد فى المستل )۲***4( وضعف إسناده الأرناوؤط. 
(۲) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (084/4) حيث قال: ولا حد على مكرهة فى قول عامة 
آهل العلم. روي ذلك عن عمرء والزهري› وقتادة» والثوري» والشافعي» وأصحان>- 


اي ا تت 


رسول الله كَلة: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علیه»» الاك عقر مساك زمر E‏ اي 
غلمان الإمارة وطئ بعض الإماءء فأدب عمر ذه ضيه الغلمان ولم يقم شيئًا على 
الجواري كي وكذلك أثر عن علي ذه هذه بالنسبة للجارية؛ لأنها مكرهة 0 


أما بالنسبة للرجل إذا أكره على الزنا ففيه خلاف“» فبعض العلماء 


= الرأي. ولا نعلم فيه مخالقًا؛ وذلك لقول رسول الله يِ: «عفي لأمتي عن الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)). 

(۱) أخرجه ابن ماجه )٠١47(‏ عن أبى ذر الغفاريء» قال: قال رسول الله كَل «إن الله 
كذ تجاور غو آمى الخطا- والحسيان» ونا استكرهوا عليه وض الألبائى قن 
ااصحيح الجامع» 0۳۷ الات 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (۸۲۷/۲) عن نافع» أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس 

أنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد 
الوليدة لأنه استكرهها 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) مذهب الحنفية» ينظر: اباتع ات للكاساني (/8 ١‏ 6) حيث قال: «(وأما) 
المكره على الزنا فقد كان أبو حنيفة ياه يقول: أولا إذا أكره الرجل على الزنا 
يجب عليه الحدٌ وهو القياس؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة» 
والإكراه لا يؤثر فيه فكان طائعًا في الزنا فكان عليه الحدّ ثم رجع وقال: إذا كان 
الإكراه من السلطان لا يجب بناءً على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عند 
وعندهما يتحقق من السلطان وغيره فإذا جاء من غير السلطان ما يجىء من السلطان 
لا بحا وار خا انق غاد ردا 18/0 1 
مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (914/5) 
حيث قال: «(والمختار أن) الرجل (المكره) بالفتح على الوطء (كذلك)» أي: لا يحد 
ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة (والأكثر على خلافه) وأنه يحد وهو المشهور». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )40/6٠١(‏ حيث قال: «فلو أكره 
رجل على الزناء فزنى لم يجب الحد على الأصح). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (14/6") حيث قال: «(أو) 
زنى مكلف (مكرمًا) حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار» والإكراه ينافيه 
فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه» كما لو أكره على غير الزنا فزنا (أو) زنى مكلف 
(جاهلًا بوجوب العقوبة) على الزنى مع علم تحريمه (حد) لقصة ماعز». وانظر: 
«المغني» لابن قدامة .)٦١/۹(‏ 


يرى أنه لا حد عليه» وهو قول الشافعية 3 واحدّاء وقد صححه بعض 

الحنابلة» وبعض العلماء يرى أن المكره يقام عليه الحد» قالوا: لأن 

الوطء 5 يحصل فيه الانتشار مع الإكراه والغخصب» وبعضهم قال: قد 

يحصل» فهذا هو سبب الخلاف» ومن قالوا من أهل العلم: لا يقام» 

يحتجون بعموم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
١ 0)‏ 

عليه) . 


فهذه من المسائل التى يختلف فيها العلماءء فلا تسقط عن المكره 
(Dn f ES e‏ 
ST e E‏ 
لأنه عندما أراد قتله أراد أن يحفظ مهجة نفسه؛ فليست نفسه بأغلى وأعز 
عه توق اا ده مسال ا اق زكدلك ا مواد 


(۲) يُنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )147/٠١(‏ حيث قال: «أجمع العلماء على 
أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد 
أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل بهء ولا يحل له أن يفدي نفسه بخيره» 
ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة». 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «مجمع الأنهر؛ لشيخي زاده (477/5) حيث قال: «إن أكره 
(على قتله)» أي: قتل غيره (أو قطع عضوه) بالقتل أو القطع (لا يرخص) له في 
ذلك بل يلزم الصبر عليه فإن قتله أثم؛ لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة ما). 
مذهب المالكية» بنظر: «حاشية الصاوي» (0494/5) حيث قال: «لو قال لك ظالم: 
إن لم تقتل فلانًا. أو تقطعه قتلتك فلا يجوز ذلك» ويجب عليه أن يرضى بقتل 
نفسهء وإن قتل غيره أو قطعه من أجل الخوف على نفسه اقتص منه». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (//08؟) حيث قال: «ولو أكرهه 
على قتل لشخص بغير حق كاقتل هذا وإلا قتلتك فقتله فعليهء أي: المكره بالكسر 
ولو إمامًا أو متغلبًا» ومنه آمر خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو 
خولف فأمره كالإكراه (القصاص) وإن كان المكره نحو مخطى. ولا نظر إلى أن 
المكره متسبب والمكره مباشرهء ولا إلى أن شريك المخطىئ لا قود 
عليه؛. . . والثاني: لا قصاص عليه لخبر: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه» ولأنه آلة للمكره فصار كما لو ضربه به» وقيل: لا قصاص على 
المكره بكسر الراء؛ لأنه متسبب» بل على المكره بفتحها فقط». 


الزون لو اشهة: إنسان على آخر رورا مكرها وتركت على ذلك القصاض؛ 
فإن هذا أيضًا لا يسقط عنه الواجب» ولكن بالنسبة للقذف وبالنسبة للسرقة 
قالوا: هذا يجوز لهء وبعد ذلك يبرأ المقذوف» ويرد الحق إلى أصحابه 
هذه من المسائل الكثيرة التي تتعلق بأحكام المكره. 


5 عه > 2 ع وه شَبهَة 5 3 
> قولت: (وَأَيْضًا فَإن له شَبْهَةَ في مَالِهَا بدَلِيل قو عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ 
رميوع امه 


وَالسَّلَامُ س اننْكَحُ الْمَرْأَةٌ 0 ... قَذَكَرَ مَالَهَا). 

المؤلف يشير هنا إلى أن له شبهة ملك؛ لأن بعض العلماء يقول: إن 
الزوج يملك زوجته» فليس المراد بأنه يملك رقبتهاء ولكنه يملك أمرها 
«أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" كما جاء في 
الحديث» فقالوا: هنا شبهةء فإذا كان يملكهاء يعني يملك مالها أو بعض 
مالها على قول أو يملك تصرفها على القول بأن من العلماء من يرى أن 
المرأة ليس لها تصرف إلا بإذن زوجها ومنهم من يرى أنها لا تبيع ولا 
تشتري إلا بإذن زوجهاء فبعضهم اعتبر هذه شبهة ولكنها شبهة ضعيفة. 


> قولة: (وَيَقْوَى هَذَا الْمَعْتَى عَلَى أضل مَنْ يَرَى أن الْمَرََْ 


سام و هه ەر o4 o‏ ۳ 
محجور عليها مِنْ زوجها) 


= مذهب الحنايلة» ينظر: «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (777/9) حيث قال: (ومن 
أكره مكلنًا على قتل) شخص (معين) ففعل فعلى كل منهما القود (أو) أكرهه (على 
أن يكره عليه)» أي: على قتل شخص معين (ففعل)» أي: أكره من قتله (فعلى كل) 
من الثلاثة (القود). أما الآمر فلتسببه إلى القتل بما يفضى إليه غالبًاء كما لو أنهشه 
حية أو أسدًا أو رماه بسهم. وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد 
استبقاء نفسه بقتل غيره. ولا خلاف في أنه يأثم» ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم 
كالمجنون» وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكرامًا فيقتل القاتل 
وحده). 

)١(‏ أخرجه مسلم )١1١48(‏ عن جابر بن عبدالله أن النبي به قال: وفيه. . . . «فاتقوا الله 
في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. 
الحديث). 

() ينظر: «الذخيرة» للقرافي )۳١۸/٤(‏ حيث قال: «وفي الكتاب إذا وهبته للزوج بعد- 


5 و ف ا 2ن فقي . ا یں تدع 
> قولم: (فِيمَا فوّق الثلث. أو فى الثلث فما فُوْقَهء وهو مَذْهَبٌ 
مَالِكِ). 
أكثر العلماء على أن هذا ليس بصحيح» بدليل قصة زوجة عبدالله بن 
مسعود مع زوجها عندما جاءت إلى رسول لله د وأرادت أن تتصدق» 
فتن ليا أة الاوك أن تمدق على زوجي" "فلو كان يدنك نالا ها 
احتاج الأمر إلى ذلك» فالمرأة تملك» وهذه من الأمور التي أعطاها 
الإسلام إياهاء وليس كما يدعي أعداء الإسلام أن المرأة لا قيمة لها ولا 
كيان» وأنها على النصف من الرجل في كثير من الأحكام وأن ميراثها هو 
نصف الرجلء فلماذا هضموا هذا الحق» ونسوا أن الرجل يتحمل 


أما المرأة فعادة يكفلها زوجهاء وهناك كلام كثير لبعض أعداء 
الإسلام ومن ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام» فإنهم يسيئون 
إليهء وربما يسيئون إليه أكثر من غير المسلمين؛ لأن غير المسلمين 
المنصفين إذا وقفوا على حقيقة الإسلام فإنهم يشهدون به» كما رأينا ذلك 


- القبض أو قبله وهي نافذة التصرف فلا رجوع لها أو بعضه فلها نصف ما بقي أو 
لأجنبي قبل القبض نفذت الهبة إن حملها ثلثها وإن زاد على الثلث بطل الجميع لأن 
المرأة محجور عليها بسبب الزوج في مالها إلا في الثلث فيكون هذا التصرف باطلًا 
إلا أن يجيزه الزوج». 

)١(‏ أخرجه البخاري )١557(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ عن عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة 
عبدالله قالت: قال رسول الله ية : «تصدقنء يا معشر النساءء ولو من حليكن). 
قالت: فرجعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليدء وإن رسول الله يي 
قد أمرنا بالصدقةء فأته فاسآله» فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركمء 
قالت: فقال لى عبدالله: بل ائتيه أنت» قالت: فانطلقت» قالت: فدخل بلال على 
رسول الله يل فسألهء فقال له رسول الله تيلِ: «من هما؟؛ فقال: امرأة من الأتصار 
وزينب» فقال رسول الله ككلِةِ: «أي الزيانب؟)ء قال: امرأة عبدالله. فقال له 
رسول الله كليَهِ: «لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة)». 


J اي‎ 


فيما مضى في تلك الأبتابيع التي كانت تعقد عن الفقه الإسلامي» فإن 
كثيرًا من المستشرقين أشادوا بقيمة الفقه الإسلامي ومكانته فإنه إن حصل 
تقصير فهو من المسلمين؛. فهم الي لم يبيئوا ذلك الكثر وينقلوه إلى 
الآخرين. إذن» الإسلام قد كرّم المرأة» ومعلوم ما كانت عليه من الذل 
والهوان في الجاهلية» وأن ادم رفع من شأنها ود أن الله تعالى 
يخاطبها في الكتاب العزيز وتدخل ضمن المؤمنين إن الْمسَلِنَ مَالْمسَلِمْتِ 
والْمُؤّْميِينَ وَالْمُومِنتِ نت إلى غير ذلك» والكلام في هذا يطول» لکن الإسلام 
قد حفظ للمرأة حقهاء وكونه مقرًا لها في بيته» فذلك؛ لأنها جوهرة 

يريد صيانتها وحفظها عن أعين الأشرارء والإسلام أيضًا عندما خفف 0 
بعض الأمورء أو أسقط عنها بعض الأمورء فإنما ذلك في مقابل أمور 
Ea‏ ولبس ذلك تقليلة من شأنهاء ولا إذهابًا لمكانتها وعزتهاء بل لها 
المكانةء فالمرأة امنا أو أعتنا أو سعذتنا أو عة أو خالتنا أو ايا 


فقول NED‏ خويمة تيد 5و2 EA‏ عَنْ وَاطئ 
كر لسار غل اق د 


)١(‏ مذهب المالكية» يُنظر: «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب )۸۷١/۲(‏ حيث قال: «إذا 
الجاع اا ع ا نر ماو ا ت اعد وو أو معي “لو سد ا 
فدليلنا أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه» فإذا تعمّده مع العلم بتحريمه وانتفاء 
سبب الإباحة لزمه الحدّء أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطتها». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١71//5(‏ حيث قال: 
«وإن استأجرها للزنا حدّ لأن البضع لا يباح بشيء من ذلك). وانظر: «التهذيب في 
فقه الإمام الشافعي» للبغري (//0771. 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافى» لابن قدامة (88/54) حيث قال: وإن استأجر أمة 
ليزني بهاء أو لغير ذلك» فزنى بهاء فعليه الحد؛ لأنه لا قصح إجارتها للزناء 
فوجوده كعدمهء ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطء فكان 
كالمعدوم». وانظر: «المغني» لابن قدامة (80/9). 

(۲) يُنظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيبانى )٤٥۷/۸(‏ حيث قال: «قلت: أرأيت 
رجلا استعار من رجل جارية لتخدمه» أو استاج ها لتخدمه. فوطئهاء فادعى شبهة؟ 
قال: أدرأ عنه الحدء وآلزمه العَفّْر». وانظر: «المبسوط» للسرخسي (08/9). 


سس بو] سم em‏ 
يعنى لو أن إنسانًا استأجر جارية لتعمل عنده» هل هذا يكون شبهة له 
إن وطئها؟ 
هذا قول انفرد به أبو حنيفة» وخالفه جماهير العلماءء وذموا هذا 
القول وضعفوه» وهو قول حقيقة لا أصل له؛ لأن المنفعة هنا إنما تتعلق 
ولم يعتبروه شبهة. 


و 


> قولم: (وَكَوْلَهُ فى ذلك ضَعِيفٌ وَمَرْغْوتٌ عَنْهُ). 

ومرغوب عنه يعنى معدول عله ؟ لأنه لا اسان له ولا قيمة له» وأي 
قول لأي عالم مهما كان» لا يستند إلى دليل من كتاب أو من سنة أو ما 
يتفق مع مقاصد هذه الشريعة الإسلامية» فإنه يرد من أي إنسان؛ لأنه لا 
أصل لهذا القولء فلا ينبغي أن يؤخذ به؛ لأن هذا يفتح أبوابًا من الشرء 
فيترتب عليه مفاسد كثيرة. 

> قولة: (وَكَأَنّهُ رَأَى أن هَدِوِ الْمَنْمَعَةَ أَشْبَهَتْ سَائْرَ الْمَتَافِع الْتِي 

اسْتَأَجَرَّمَا عَلَيْهَاء قحلت الشبْهَةٌ وَآَشْبَهَ ناح الْمنْعَد). 


0 أشار المؤلف إلى نكاح المتعة» وهو أن يتزوج الرجل امرأة 
د فة :فيل يجوز داف 


)١(‏ نكاح المتعة: النكاح إلى أجل معين» وسمي نكاح المتعة لانتفاعها بما يعطيها 
وانتفاعه بها لقضاء شهوته. انظر: «النهاية» لابن الأثير (7897/5) واتحرير ألفاظ 
التنبيه» للنووي (ص٤٥۲).‏ 
إلى حرمة نکاح المتعة وبطلان عقده: 
مذهب الحنفية» ينظر: لبدائع الان للكاماني (۲۷۲/۲) حيث قال: «الدكاج 
المؤقت وهو نكاح المتعة وأنه نوعان؛ أحدهما: أن يكون بلفظ التمتعء والثاني: أن 
يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما. أما الأول: فهو أن يقول: أعطيك 
كذا على أن أتمتع منك يومًا أو شهرًا أو سنة ونحو ذلك» وأنه باطل عند عامة 
العلماءا. 


هذا كان جائرًا في اول الأمرء ثم نهي عنهء ثم جازء ثم أخيرًا نهي 
عنه النهي المحتم'''. وكانت إباحة نكاح المتعة لأسباب؛ لأن المسلمين 
كانوا في غزوء في جهادء وكانوا بعيدين عن أهليهم» فكان ذلك جائرًا في 
الجاهلية وفي أول ال ثم نسخ؛ فإن رسول الله بيه نهى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الوحشية"» كذلك أيضًا مما هي عنه نكاح 
الشغار* وهو أن يزوج الرجل 5 أو أخته على أن يزوجه أخته ولا 
مهر بينهماء فهذا فيه ضررء ولذلك نهى عنه الإسلام. 


= مذهب المالكية. ينظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (۲۳۸/۲ - 
۹ ) حيث قال: «(و) فسخ النكاح (مطلقًا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) 
عين الأجل أولًا وهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل: به ويعاقب فيه 
الزوجان على المذهب. وقيل: يحدان). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (1"1/5؟) حيث قال: «(و) يشترط 
كون النكاح مطلقاء وحينئذ (لا) يصح (توقيته) بمدة معلومة كشهر» أو مجهولة 
كقدوم زيدء وهو نکاح المتعة المنهي عنه). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )١177/8(‏ حيث قال: «نكاح المتعة 
وهو أن يتزوجها إلى مدة» والصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح وعليه 
الإمام أحمد ي والأصحاب». وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (93/0). 

)١(‏ أخرجه مسلم )١5505(‏ عن الربيع بن سيرة الجهني» أن أباه حدثه» أنه كان مع 
رسول الله كل فقال: «يا أيها الناسء إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
التساء» وإن ان قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلهء ولا تأخذوا مما آنيتموهن شينًا). 

(۲) أخرجه البخاري (53180) ومسلم )١1505(‏ عن عبدالله ضف قال: كنا نغزو مع 
النبي به وليس معنا نساءء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» ارخض اد بعد ذلك 
أن نتزوج المرأة بالثوب» ثم قرأ: تایا آل ءامنا لا حرمو طَيَباتِ ال 4 

(۳) أخرجه البخاري (55117) ومسلم )1٤١۷(‏ عن علي بن أبي طالب طب أن 
رسول الله ة: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». 

(5) أخرجه البخاري (0115) ومسلم )١510(‏ عن ابن عمر #ها: «أن رسول الله كله نهى 
عن الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما 
صداق. 

() ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح الشغار لا يصح 
والحنفية يصححوه: 


Gawa po 


(1) 


وكذلك أيضًا نكاح التحليل""» وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاث 


مذهب الحنفيةء يُنظر: «حاشية ابن عابدين» )٠٠١/۳(‏ حيث قال: «(قوله فى 
العا هي أن رة اله قال في اة وهو أن قاضو لر اى : 
يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذاء كذا في المغرب» 
آي :«غلن أن يكون بضع كل دافا من الآخر» :وهنا الحا لا يد نتفي مسن 
الشغارة حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك 
فقبل أو على أن يكون بضع بنتي صداقًا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم 
يجعلها صداقًا لم يكن شغارًا بل نكاحًا صحيحًا اتفافًا وإن وجب مهر المثل في 
الكل» لما أنه سمى ما لا يصلح صداقًا». وانظر: «المبسوط» للسرخسي .)٠٠١/١(‏ 
مذهب المالكية؛ يُنظر: «الشرح الكبير؛ للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» )۳١٠۷/۲(‏ 
حيث قال: «(أو) كان نكاح شغار (كزوجني أختك) مثلًا (بمائة على أن أزوجك 
أختي بمائة) (وهو وجه الشغار) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل وأفهم قوله: على. مله اجام رفع طن ودر ارط بعلن 
وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز (وإن لم يسم) لواحدة 
منهما (فصريحه وفسخ) النكاح (فيه)» أي: في الصريح بدا وفيه بعد البناء صداق 
المثل هذا إذا كان صريحًا فيهما». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (77/4) حيث قال: «(ولا) يصح 
(نكاح الشغار) للنهي عنه في خبر ال لصحيحين.. (وهو) بكسر الشين وبالمعجمتين» نحو 
قول الولي للخاطب: (زوجتكها). أي: بنتي مثا (على أن تزوجني بنتك وبضع كل 
واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك كقوله: تزوجت بنتك وزوجتك بنتى على ما 
ذكرت» والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقًا 
لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين» وقيل: التعليق. وقيل: الخلو من المهر». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (47/5) حيث قال: «ما يبطل 
النكاح» وهو أربعة أشياء أحدها نكاح الشغار بكسر الشين» قيل: سمي به 
لقبحه مخ وله فيه رمام بأنه فرج بفرج فالفروج لا تورث ولا توهب فلتلا 
تعاوض ببضع أولى (وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 
بينهما)ء أي: (سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر 
الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرًا للأخرى) ولا تختلف 
الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد». 

مذهب الحنفية» بنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 4١4/(‏ - 
6) حيث قال: «(وكره التزوج للثاني) كذا في البحر: لكن في القهستاني: وكره 
للأول والثاني» وعزاه محشي مسكين إلى الحموي عن الظهيرية» وينبغي أن يزاد- 


فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره كما قال 86 


: إن طلقا كلا تمل له من 


بعد حي تنكم روجا 7 فيطوّها الواطئ كما في حديث 9 الله كه : 
«لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك)” 0 إذن لا بد من ذلك» فنكاح 


00 


المرأة بل هى أولى من الأول فى الكراهة لأن العقد بشرط التحليل إنما جرى بينها 
وبين الثاتي» والأول ساع في ذلك ومعسبب». والمباشر آولى من الحتسيب ولفظ 
الحديث يشمل الكل» فإن المحلل له يصدق على المرأة أيضًا. . . (قوله: بشرط 
التحليل) تأويل للحديث بحمل اللعن على ذلك» ويأتي تمام الكلام عليه (قوله: وإن 
حلت للأول... إلخ)» هذا قول الإمام» وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في 
معنى المؤقت لا يحلها». 

مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي )٤۱١/١(‏ حيث قال: «ومثل 
للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله: (كمحلل) وهو من تزوجها بقصد تحليلها لغيره 
إذا نوى مفارقتها بعد وطئهاء أو لا نية له» بل (رإن نوى الإمساك)ء أي: إمساكها 
وعدم فراقها على تقدير (إن أعجبته)» فلا يحلها وهو نكاح فاسد على كل حال» 
ويفسخ أبدًّا بطلقة بائنة للاختلاف فيه». 

مذهب الشافعية» ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۴۲/۹) وما بعدها حيث قال: 
«ونكاح المحلل باطل. وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلانّا حرمت بهن عليه إلا 
بعد زوج فنكحت بعده زوجًا ليحلها للآول فيرجع إلى نكاحها». وانظر: « 
المحتاج؟ للشربيني .)٠٠/٤(‏ 

مذهب الحنابلة» بنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (94/5) حيت قال: «(الثاني : نكاح 
المحلل) سمي محللا لقصده ال م سر د لع 
ای٣‏ المطلقة ثلاثًا (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى 
أحلها للأول ف (لا نكاح بيتهما أو اتفقا عليه)» أي على أنه متى أحلها للأول 
طلقها أو لا نكاح بينهما قبله» أي: قبل | لعقد ولم يرجع عن نيته عند العقد. (أو 
نوى) المحلل (ذلك)» أي : أنه متى أحلها للأول طلقها (ولم يرجع عن نيته عند 
العقد وهو حرام غير صحيح). . . والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ا 
منهم عمر وابنه وعثمان وهو قول الفقهاء من التابعين». 

أخرجه البخاري (1589) ومسلم )۱٤۳١(‏ عن عائشة #: جاءت امرأة رفاعة 
الفرظى النبى يي فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقنى» فأبت طلاقى» فتزوجت 
عبدالرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»: وأبو بكر جالس عنده» وخالد بن 
سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما 
تجهر به عند النبي ب 


المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغارء وكذلك أيضًا النكاح بغير ولي ودون 
شهودء هذه مسائل اختلف فيها العلماء» فاعتبر اختلاف العلماء فيها شبهة. 


معلوم أن جماهير العلماء يقولون: لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة إلا 
بولى وشاهدي عدل؛ لقوله لَه : دلا نكاح إلا بولى وشاهدی عدل)» 


صر 


ولكن أبا نل يانه ومعه بعض رن يقول: يجوز النكاح بغير 
ولى» والجمهور - وهم الأئمة الغلدئة9) ومن معهم - يستدلون بحديث : 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (140/6)» وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء 
الغليل (۱۸۳۹). 

(9) يُنظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (“/606) حيث قال: «قوله 
ولاية ندب» أي: يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة 
بحر وللخروج من خلاف الشافعي في البكرء وهذه في الحقيقة ولاية وكالة... 
(قوله: ولو بكرًا) الأولى أن يقول: ولو ثيبًا ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها يندب 
بالأولى لما علمته من علة الندب» إلا أن يكون مراده الإشارة إلى خلاف الشافعى 
بقرينة ما بعده» أي: أنها تندب لا تجب ولو بكرًا عندنا خلافًا» اه. (قوله: ولو 
ثيبًا) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول: إن ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها 
بلا إذنها ولو بالغة لا إن كانت يبا ولو صغيرة» فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم 
تبلغ لسقوط ولاية الأب» فلا يصح إلا بولي كما قدمه» وأما حديث: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل».. وحديث: 
دلا نكاح إلا بولي» فمعارض بقوله ي «الأيم أحق بنفسها من وليها»» والأيم من 
لا زوج لها بكرًا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق 
منه به. 

(۳) كالقاضي أبي يوسف. يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (/97؟) حيث قال: 
«وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت أو ثيا 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله فى ظاهر الرواية». 

(4) مذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير؛ للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» (541/5) 
حيث قال: «(ولولي) زوج (صغير) عقد لنفسه بغير إذن وليه (فسخ عقده) وإجازته» 
أي: أن الشارع جعل له ذلك لينظر له في الأصلح فإن استوت المصلحة خير (فلا 
مهر)ء ولو أزال بكارتهاء إذ وطؤه كالعدم قال ابن عبدالسلام: ينبغي أن يكون في 
البكر ما شأنها (ولا عدة) عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة» ولو 
لم يدخل». وانظر: «منح الجليل» للشيخ عليش (065/8. 
مذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني  79/4(‏ 147) حيث قال: = 


مث ےو ود رر ورو 
وف قاو كن أرواجهنّ . 

فنسب ذلك إليهن» وقالوا: الرسول يله تزوج صفية دون ولي 
والمسألة فيها كلام كثير للعلماء. وأخذ ورد. 


عياب للكنهوه مالك هو الذي الت في ذلك» فيرى أن النكاح 
لا يشترط فيه الشهادة» فهو يستحبهاء لكنه لا يشترطهاء وغيره من العلماء 
يرون أن النكاح فاسد» فمالك يعتبر أن e‏ د من النكاح هو إعلانهء 
إشهاره بين الناس؛ حتى لا يكون هناك اختلاط للأنساب» ولذلك قال 
الرسول كله: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»“ وجمهور 


= لا تزوج امرأة نفسهاء أي: لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره سواء 
الإيجاب والقبول؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات 0 فيه لما قصد منها من الحياء 
وعدم ذكره أصلًا..... وقوله تعالى: لإثْلا صَصّلُومْنَ أن يكحن أَرْوَجَهُنَ4 أصرح دليل 
على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى» ولخبر: «لا نكاح إلا بولي»» وروی 
ابن ماجه خبر: (لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» نعم لو عدم إل لولي 
والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدًا ليزوجها منه صح؛ لأنه محكم 
والمحكم كالحاكمء وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدًا 
لشدة الحاجة إلى ذلك» وهذا ما جرى عليه ابن المقري تِبعًا لأصله). 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤4/٥(‏ حيث قال: «(فلو زوجت) 
امرأة (نفسها أو) زوجت (غيرها) كأمتها وبنتها وأختها ونحوها (أو وكلت) امرأة 
(غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن)ء أي: في الصور الثلاث المذكورة (لم 
يصح) النكاح لعدم وجود شرطه ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة 
انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال وإذا لم يصح أن توكل فيه» ولا 
أن تتوكل فيه)». 

)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» )7١5/5(‏ حيث قال: «قوله: لصحة العقدء أي: لأن 
ا SS‏ 
اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنا». 
وانظر: «حاشية الصاوي» للخلوتي (00/5. 

(۲) أخرجه الترمذي )١١89(‏ وغيره» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4۷۸). 


العلما .2 1 < ن بذلك الحديث: ل نكاح إلا بولى وشاهدى عدل أيما 
امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل». 


فهذة من المسائل المختلف فيهاء ولذلك تعتبر :شبهة: فلو أن إنسانا 


تزوج امرأة بغير ولي» أو من غير أن يوجد شهود. فحينئذ قالوا: لا تأثير 
لذلك» والشهادة فائدتها فيما لو حصل خلاف بعد ذلك ففيها إثبات الزواج 
والنسي وغير ذلك: 


بتحريمهاء كأن يتزوج امرأة متزوجة”" ينكحهاء تخفى عليه فيتزوجهاء فإذا 


000 


فم 


(۳ 


ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب -: أنه لا يصح 
النكاح إلا بحضرة شاهدين: 

مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (107/5) حيث قال: «اختلف آهل 
العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح. وقال مالك: ليست 
بشرط وإنما الشرط هو الإعلان». 

مذهب الشافعية؛ يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني )۲۳٤/٤(‏ حيث قال: «ولا يصح 
النكاح إلا بحضرة شاهدين لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة - رضي الله تعالى 
عنها : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». قال: ولا يصح في ذكر الشاهدين 
غيره» والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحودا. 
مذهب الحنايلة» يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (81/0) حيث قال: «فلا 
يتعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين لما روى أبو عبيدة في الأموال عن الزهري أنه قال: 
مضت السنة أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود» ولا في النكاح» ولا الطلاق» 
(بالغين عاقلين) لأن الصبى والمجنون ليسا من أهل الشهادة» (متكلمين) لأن 
الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة» (سميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد 
به» (مسلمين) لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»». 
أخرجه الدارقطني )۳۱١/٤(‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكِ: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». وقال 
الدارقطني: «رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيرهم». وقال البيهقي في الكبرى 
:)٠/۷(‏ «رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف» والصحيح موقوف». 

مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (88/5؟) حيث قال: «ومنها أن لا 
تكون منكوحة الغيرء لقوله تعالى: ظوَالْمُخْصَكَتُ ين النَسَآهو».. . وهن ذوات 
الأزواج» وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا إلا المسبية التي هي ذات زوج سبيت- 


f ا‎ 


أخفي عليه فإنه يدرأ عنه الحد لكن لو علم فيقام عليه الحد عند أكثر 


العلماء» وكأن يتروج امرأة فی دت وهذا لا يجور أيضًاء أو يتزوج 


000 


وحدها؛ لأن قوله کك: اولصت م آل E‏ في جميع ذوات الأزواج ثم 
استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى: إل اڭ اشم والمراد منها 
المسبيات اللاتي سبين» وهن ذوات الأزواج ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه 
فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلا التي سبیت». 
مذهب المالكية» يُنظر: «حاشية الدسوقي» ۲٥۱/۲(‏ - 1807) حيث قال: «(قوله: 
فالمحرم وطؤه) في كبير خش أن المراد بالوطء ما يشمل إرخاء الستور» ولو تقارروا 
على عدم الوطء ومثل الوطء مقدماته كما قال الشارح وإنما اقتصر المصنف على 
الوطء لأجل قوله إن درأ الحد. (قوله: غير عالم) قيد في عدم الحد عن الثلاثة ومثل 
الثلاثة الخامسة. (وقوله: فإن لم يدراً الحد). أي: فإن علم بآنها ذات محرم.. 
(وقوله: إلا المعتدة فقولان)ء أي: إلا العالم بأنها معتدة ففي حده قولان». 
مذهب الشافعية» ينظر: الاي المحتاج» للشربيني )5١/5(‏ حيث قال: «(وإذا سبي 
زوجان) معًا (أو أحدهما) فقط (انفسخ النكاح) بينهماء سواء أكان ذلك قبل الدخول 
أم بعده (إن كانا خرين)؛ ل بوم" رطاف و 
السبايا؛ لأن لهن أزوجًا أنزل الله تعالى : اولصت من الشساوه. أي: المتزوجات 
ل ما ملكت اڪ 4 فحرم المتزوجات إلا ek‏ بالسبي» فدل على 
ارتفاع التكاح» وإلا لما حللن» ولعموم خبر (لا توطاً حامل حتى تضع)؛ إذا لم يفرق 
فيه بين المنكوحة وغيرها كما مر» ولأن الرّق إذا حدث زال ملكها عن نفسهاء فلأن 
تزول العصمة بينها وبين الزوج أولى». 
مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۸۲/١(‏ حيث قال: «المحرمات إلى 
أمد وهن المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره؛ لقوله تعالى : اولصت 
من ليله إلا ما مَلَكْتْ اک 
مذهب الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» )٤٠۹/۳(‏ حيث قال: «(قوله: ومنع 
غيره)» أي: غير الزوج في العدة لاشتباه النسب بالعلوق» فإنه لا يوقف على حقيقته 
أنه من الأولء أو الثاني» وهذا حكمة شرعية العدة في الأصل» والمراد بذكرها هنا 
بيان عدم المنع من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته... ولا يجوز التزوج في 
المدة لعلة أخرى هي إظهار خطر المحل أو هو حكم تعبدي» وتمام بيانه في الفتح». 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير )790١/5(‏ حيث قال: «(ف) 
المحرم (وطؤه)ء وكذا مقدماته (إن درأ) وطؤه (الحد) عن الواطئ كنكاح المعتدة غير 
عالم فإن علم حد إلا المعتدة فقولان» فإن لم يدراً الحد كان من الزنا». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي (540/1) حيث= 


TT 2-5‏ ؛ 


امرأة مطلقة» أو التى طلقها ثلاثا دون أن تحل له" وغير ذلك من 


(1) 


قال: «ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى: اوا رما عَمَدَةَ أليِكاع 
SS‏ اجا [البقرة: 778]. ولأن العدة وجبت لحفظ النسب لو جوزنا 
فيها التكاح اختلط النسب وبطل المقصود». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» (A10)‏ حيث قال: «(و) تحرم | أيضًا 
عليه (المعتدة) من غيره لقوله: كلا رما عُقَدَةَ يكاج حى يِب الككبُ أجلذْ4). 
وانظر أيضًا : «كشاف القناع» (/ (4۲٥‏ 

مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (554/7؟) حيث قال: «ولهذا لو 
وطئها بعد الطلاق الثلاث مع العلم بالحرمة لزمه الحد». 

مذهب المالكية» ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (7”0/7) حيث قال: «(ومن طلق 
امرأته) المراد زوجته (ثلانًا) إن كان حرًا أو اثنتين إن كان عبدًا سواء كانت حرة أو 
أمة في الصورتين» لأن المعتبر في الطلاق الزوج عكس العدة لأن العدة وصف 
المرأة وفاعل الطلاق الرجل (لم تحل له) بعد ذلك (بملك ولا نكاح حتى تنكح 
زوجًا غيره) قال خليل بالعطف على المحرمات والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة 
بلا منع» وقال تعالى: حى تنكم روجا عير#. وفي رواية: ١لا‏ حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك» المراد بالعسيلة مغيب الحشفة» ولا يشترط الإنزال عند الجمهورء 
فهي هنا مجاز علاقته السيبية والمسيبية». 

مذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني )٠٠/6(‏ حيث قال: «ولا بد 
أيضًا من (صحة النكاح)... (وكونه)» أي: الزوج (ممن يمكن جماعه» لا طفلا) 
لا يتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق؛ لأن نكاحه إنما يتأتى بالإجبار» وقد مر 
أنه ممتنع (على المذهب فيهن) وفي وجه قول قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل 
التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره لحصول صورة الوطء وأحكامهء وأنكره بعضهم 
ويكفي الوطء في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله» وفي وجه نقل الإمام 
اتفاق الأصحاب 6 خلافه أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل» وإنما 
حرمت عليه إلى أن تتحلل تنفيرًا من الطلاق الثلاث ولقوله تعالى: إن لتم : 
أي: الثالثة : موكلا جل له من بعد حي تكح رفا ر والمراد بها عند اللغويين: 

اللذة الحاصلة بالوطءء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء تفسه. 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )۸٤/٥(‏ حيث قال: «(وتحرم مطلقته 
ثلانً) بكلمة أو كلمات (حتى تنكح زوجًا غيره) نكاحًا صحيحًا ويطوها لقوله تعالى: 

جين طَلَعهَا فلا يل كه من بعد حى تكح روجا عب ولقوله بلا لامرأة رفاعة لما أن 
أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلانًا وتزوجت بعبدالرحمن بن الزبير: ١لا‏ حتى 
تذوقى عسیلته)). 


ETN‏ بسحي 


الأمثلة» وهذا ما يعرف بالنكاح الباطل وصوره كثيرة» فبعض العلماء أو 
أكثرهم يرى إقامة الحد» وبعضهم يعتبره شبهة. 


# 


> قولة: (وَمِنْهَا دَرْءُ الْحَدّ عَمّن امْتتَعَ. اخْمّلِفت فيه أَيْضًا). 

قصده المطلق الذي ذكرت وأشرت إليه قبل قليل» والمكره هل يقام 
عليه الحد أو لا؟ قلت: الشافعية يرون أنه يدرأ عنه الحد» وبعض الحنابلة 
يقولون: يقام عليه الحد» ولكن بعض الحنابلة أخذوا بقول الشافعية 
وقالوا: هو الصحيح. ويستدلون بحديث: (إن الله رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”''. فالمكره لا أثر له في الفعل؛ وبعضهم 
يقول: لا؛ إن الوطء فيه انتشارء والانتشار لا يقوم إلا عن رغبة من 


الإنسان» فلو كان فعل مكرمًا لا رغبة له لا يحصل. 
> قول: (وَبِالْجْمْلَةِ كَالأَنكحَةٌ الْقَاسِدَةُ دَاخِلَةٌ فى هَذَا الْبّاب). 
وهي كما قلنا: نكاح المتعة» الشغارء أن يتزوج خامسة» أو أن 


يتزوج امرأة في عدتهاء فهذه من الأنكحة الباطلة التي لا تجوز» ويبطل 
التكاح بها لكن هل يدرأ الحد أو لا؟. 
35 ریو ف ر مرح تراس کر 9ر 3 7 
> قولم: (وَأْكْتَرَهَا عِنْدَ مَالِكِ تدرا الخد إلا ما انعَقَدَ ينها على 
حص مُويّدٍ تّرم بِالْقَرَابق). 


يعني لو قدر أن إنسانًا اشترى أمه أو أخته» فهل له أن يطأها بحكم 
الملك؟ 


الجواب: ل لا يجور. 
هل يدرأ عنه الحد لو حصل؟ 
الجمهور على أنه لا يدرأ عنه الحد. 


ğ‏ الام ون 


ولكن الذي فيه خلاف هو الجمع بين الأختين بملك اليمين”'': كما 


قال عثمان ذه : أحلتهما آية وحرمتهما آية”". 


> قول: (مثْلَ الأمّ وَمَا أَشْبَهَ ذلك مما لا يُعْدَرُ فيه بِالْجَهْل). 
ما أشبه ذلك كالأخت. 


قال المصنئف ينه : 


)۳۸/۳( مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 


00 


حيث قال: «(قوله: بملك يمين) متعلق بوطء» واحترز بالجمع وطء عن الجمع ملكا 
من غير وطء فإنه جائز كما في البحر. (قوله : بن امراتن) يرجم ! لى الجمع نكاحًا 
وعدة ووطئًا بملك يمين؛ أي : في عبارة ال أما على عيارة الشارح فهو 
متعلق بالأخير (قوله: أيهما فرضت اخ أي: أية واحدة منهما فرضت ذكرًا لم 
يحل للأخرى كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها». 

مذهب المالكية؛ يُنظر: «روضة المستبين) لابن بزيزة )۷۹۳/١(‏ حيث قال: «أجمع 
العلماء على أن الجمع بين الأختين بملك اليمين للاستخدام جائز» وأما الجمع 
بينهما اليمين فجمهور الأمة على تحريمه لعموم قوله تعالى: ون 
تَجَمَعُوأ ب الْأْحْكَيّنٍ»1. وانظر : «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص9١1).‏ 
مذهب الشافعية» ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني ۲٤۷/٩(‏ - 
۸ ) حيث قال: «وإن ملك الرجل أمتين يحرم الجمع بينهما في النكاح؛ 
كالأختين» وكالمرأة وعمتها وخالتها.. صح الملك» لأن المقصود بالملك بالمنفعة 
والنماء دون الاستمتاع فإن أراد أن يجمع بينهما في الوطء لم يجز. وبه قال عامة 
أهل العلم». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني») لابن قدامة )١75/8/(‏ حيث قال: «وإذا اشترى 
أختين» فأصاب إحداهماء لم تعبت غ حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو 
هبة» وما أشبهه. ويعلم أنها ليست بحامل» فإن عادت إلى ملكه» لم يصب واحدة 
منهماء حتى تحرم عليه الأولى» الفصل الأول: أنه يجوز الجمع بين الأختين في 
الملك» بغير خلاف بين أهل العلم» وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها. ولو اشترى 
جارية» فوطتئهاء حل له شراء أختها وعمتها وخالتها؛ لأن الملك يقصد به التمول 
دون الاستمتاع). 

أخرجه مالك فى الموطأ (078/6) عن قبيصة بن ذؤيب» أن رجلا سأل عثمان بن 
عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلتهما آية» 
وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. ..) 
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هذا الات عقذه المؤلكه فى يات أصباف الأناة: 


CBR 5‏ اعد ا ل وميه لق A‏ رو لفق اوم 
> قولم: (وَالرّناة الذِينَ تَختَلِفٌ العقوبة باخيلانهم أريّعة أصَنافي: 


وه رع 2 ي 3 


مُحْصَئُونَ يبء وَأَبْكَارٌ وأَخْرَان ويد وَدْكُورٌ وَإِنَاتُ). 

OL‏ اننا راعذ O‏ “8 هولعي احضو 
وهناك الحرء وهناك العبده وهكذا. أما الكفار فإذا حصل من أحدهم الزنا 
ورفعوا الأمر إلى المسلمين؛ فإنه يقام عليهم الحد. كما في قصة اليهوديين 
اللذين زنياء فأقام رسول الله ييا عليهما الحد'"'؛ لقول الله تعالى: وان 


)١(‏ المحصن: هو حر مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح» انظر: «التعريفات» للجرجاني 
(ص: .)۲۹٣۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۷۳۳۲)» واللفظ له» ومسلم .)١598(‏ عن ابن عمر «أن اليهود 
جاؤوا إلى النبي بيه برجل وامرأة زنياء فأمر بهما فرّجماء قريبًا من حيث توضع 
الجنائز عند المسجد). 
واختلف الفقهاء في الكافر إذا زنى ورفع حكمه إلى المسلمين» هل يحد أو لا؟ 
فقال مالك: «إذا زنا أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن 
يظهروا ذلك في ديار المسلمين). يُنظر: «المدونة» (070/4) حيث قال: قلت : 
«(أرأيت الذمي إذا زنى» أيقيم مالك عليه الحد أم لا؟ قال: لا يقيمه عليه وأهل دينه 
أعلم به. قلت: أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزناء أيتركون وذلك؟ 
قال: قال لي مالك: يردون إلى أهل دينهم» فأرى أنهم يحكمون بما شاؤوا ولا 
يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم». 
ونرّق الأحناف بين الذمي والمستأمن؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن المستأمن لا 
يُحدء وهو الذي عليه المذهب» وعند أبي يوسف في قوله الأخير يحد. أما الذمي 


يُنظر: «المبسوط)» للسرخسي (50/8. 05),» حيث قال: «وإذا زنى الحربي= 


a ه#]‎ 


اک E‏ يع هوا هم [المائدة: 54]. 


.و - 62 R8‏ ا مه 
< تولم: (وَالحَدُودٌ الإِسَلاميّة ثلاثة: رج وجلدء 
9l‏ غود ع(؟9) 
وتغريب) . 


قوله: (والحدود الإسلامية ثلاثة) أي بالنسبة للزناء فهناك الرجم 
وهناك الجلد وهناك التغريب ثم نقسمهم (أي: الرّنَاة) إلى قِسْمَيْن: 
محصن وغير محصن رجلا كان أو امرأة» فالمحصن هل يكتفى معه 
بالرجم أو أنه يجلد أولا ثم بعد ذلك يرجمء وبالنسبة للبكر هل 
يكفي أن يجلد مائة جلدة أو لا بد من جلد مائة وتغريب عام؟ 
هل هناك فرق بين الذكور والإناث بالنسبة للتغريب وسيأتي تفصيل كل 
هذه المسائل. 


= المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعليها الحد ولا حد عليه في قول أبي حنيفة» 
ولال يا حاتتفا لا حد على واحد منهماء وهو قول أبي 
يوسف ا الأول ڈ ثم رجعء وقال: يحدان جميعًاء أما المستأمن فعند أبي 
حبنة ريق ري E‏ عليه الحدود التي هي لله تعالى خالصًا؛ 
كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق» 5 قول أبي يوسف اللآخر والشافعي 
رحمهما الله تعالى يقام الحد عليه كما يقام على الذمي؛ لأنه ما دام في دارنا 
فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالذمي». وانظر: «تبيين الحقائق»» 
للزيلعي (۱۸۲/۳). 
ومذهب الشافعية أنه يقام عليه الحد. يُنظر: «التنبيه في الفقه الشافعي»» للشيرازي 
(ص: »)754١‏ حيث قال: «إذا زنى البالغ العاقل المختار وهو سلم أو ذمي أو 
مرتد وجب عليه الحد). 
وفي مذهب الحنابلة: يقام عليه الحد بخلاف المستأمن. ينظر: «كشاف القناع»» 
للبهوتي (91/5)» حيث قال: «(ولا يسقط) حدٌ عن ذمي (بإسلامه) كسائر الحقوق 
عليه (لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نضّا)ء قلت: وكذا حد سرقة وغيره لأنه 
ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي». 

.)١1١19/5( الرجم: الرمي بالحجارة. ينظر: «العين»» للخليل‎ )١( 

(5) التغريب: النفي من بلد إلى بلدء ينظر: «شمس العلوم»» لنشوان الحميري 
)/£4۳4(. 


رت و 


| ان حدّ گل 


أجمع العلماء على أن الثيب المحصن حده الرجم"» ولم يخالف 
في ذلك إلا فرقة من أهل الأهواء لم يذكرها المؤلف بعينهاء وهم 
الخوارج”"'» وشبهتهم أن الله يلآ قال: اليه ولزن اجیدو کل ير يبا 
يانه لدو فليس فى كتاب الله كبك إلا الجلدء وما جاء فى السنة فهى 
أغيان ا قد ری ال کد ا و ا تعمل ات 
في كتاب الله ك فقط. 


وهذا ما خاف عمر له وقوعه» ولذا خطب الناس فقال طه: 
«إن الله قل بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه القرآن وكان مما أنزل عليه هي 
آية الرجم قرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله بيه ورجمنا بعده وإني 
أخشى أن يطول بالناس زمان فيأتي أناس فيقولون: لا نجد الرجم في 
كتاب الله ويَْ؛ فيضلون بترك تلك الفريضة» › وقد تحقق وَوّقع ما 
خشيه له ثم تلا الآية: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (/750) حيث قال: «وأجمع أهل 
العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج أمرأة حرة مسلمة صحيحة» ودخل بها ووطتها 
في الفرج أنه محصن» ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم». 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم »)۲۳١/١١(‏ حيث قال: «وقالت الأزارقة من 
الخوارج ليس عليهما إلا الجلد فقطء ولا رجم على زانٍ أصلًا». 

إفرة خبر الواحد في اللغة: ما يرويه واحدء وفي الاصطلاح: ما لم يجمع شروط 
التواترء وإن رواه أكثر من واحد» والعمل به واجب لإجماع الصحابة. انظر: «إسبال 
المطر» للصنعاني (ص: .)22١54‏ وينظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني 
(520/1)ء قال: «خبر الواحدء وهو خبر لم ينتو إلى حد التواترء إما بأن لا يكون 
المخبر جماعة» أو يكون ولكن لم يفد أخبارهم العلمء أو يفيد العلم ولكن لا 
بنفسهء بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواترا. 

(؟) أخرجه البخاري (1۸۲۹) ومسلم (05901. 


وهذه كانت أية مثبتة في سورة الأحزاب”"', ولكن نسخ رسمها وبقي 
حكمهاء وإنما نسخت رسمًا عن القرآن تكريمًا للشيخ والشيخة؛ لأن 
مكانتهم ينبغي أن تكون حصنًا وحافظا لهما من الوقوع في ذلك» ولذلك 
من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
شيط : ل 
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مناظرة عمر بن عبدالعزيز 445 للخوارج 


ذُكِر أنهم دخلوا عليه فقالوا: إن مما نأخذ عليكم أنكم تقو 


بالرجم» والرجم ليس في كتاب الهء وإنما الذي في كتاب الله ك 


0) 


زفق 


(۳) 


(4) 


ذكر آية الرجم ليست في الصحيحين » وإ أخرجها الشاي في السن الكبرى 


۵ عن عمر بن الخطابء بلفظ: «وَكَدْ قَرَأْنَاهًا : «الشَبْحُ وَالشَّيْحَةٌ لدا رتا 
كَارْجُمُوهُمَا اَلْبَنَةَ. . ٠4.‏ وصححها الألبانى لشواهدها فى «السلسلة الصحيحة» 
١ O‏ 

أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» »)۷۳١١(‏ عن أبي بن كعب» قال: «كم تعدون 
سورة الأحرزاب آبة؟ قلنا: ثلاثًا وسبعين. فقال أبي : «كانت لتعدل سورة البقرة 
وأطول ولقد كان فيها آية الرجم : #الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالًا من الله 
والله عزيز حكيم#)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۱۳). 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/5): عن سلمان مرفوعًا بلفظ: «ثلاثة لا 


ينظر الله إليهم يوم القيامة : أشيمط زان» وعائل مستکبر » ورجل جعل الله بضاعة. لا 
يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 


0 وأصله في صحيح مسلم (۲۱۱). 

ذكر هذه المناظرة: أبو الحسين المَلّطي العسقلاني في كتاب: «التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» (ص: »)۱۸١‏ حيث قال: «وقال حسان بن فروخ: سألني عمر بن 
عبدالعزيز ‏ عما تقول الأزارقة؟ فأخبرته فقال: ما يقولون في الرجم؟ فقلت: 
يكفرون به. فقال: الله أكبر كفروا بالله ورسوله» وحدث أن رسول الله بي لما رجم 
ماعز بن مالك فلما أصابته الحجارة صرخ» فقال بعض القوم: أبعله الله 
فرجره ع > وقال: إنها كفارة له). 


الجلدء قال تعالى: «والراية وان كَجِْدُواْ کل ويد ينا يانه جلد فأين الرجم 
الذي تقولون به؟ وتقولون أيضًا: إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» والصلاة آكد وأعظم من الصيام» فلماذا تقولون بذلك؟ 


فقال عمر بن عبدالعزيز #ه: من أين عرفتم عدد الصلوات وأركانها 
وشرائطها وواجباتها ومواقيتهاء وكيف عرفتم أنصبة الزكاة ومقادريها؟ 
فتفرقوا ثم ذهبوا ليبحثوا عن الحكم فعادوا إليه فسألهم فقالوا: لم نجدها 
في كتاب الله یك قال: فأين وجدتم ذلك؟ قالوا: وجدناها في سنة 
رسول الله كَل وفعله المسلمون من بعدهء فقال عمر بن عبدالعزيز كال : 
وهذا أيضًا ‏ أي الرجم ‏ ثبت عن رسول الله بيه من قوله وفِعْله حيث 
رجمء وقال وِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب 
الحلد والرجم)”", وكذلفالحال بالسنة لاطا فانه فت عه يله أن أمر 
الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة المتفق 
عليه" وغيره. فألزمهم الحجة. 


ولا عبرة بخلاف الخوارج هناء فهم الذين خرجوا على الأئمة 
واستباحوا دماء المسلمين وقاتلوهم وبدأ خروجهم في زمن علي ڪيه" 
وشغِلت الدولة الإسلامية عن الفتح والقيام بشؤون المسلمين بجهادهم 
ومقاتلتهم» وكم ذهب من دماء المسلمين وكم مقت من صفوف وكم تا 
المسلمون بأولئك وأمثالهم ممن خرجوا عن الطريق السّوي. 


)١(‏ أخرجه مسلم :)١5940(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(؟) أخرجه البخاري (١۳۲)ء‏ ومسلم )۴١(‏ عن معاذة» أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي 
إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ «كنا نحيض مع النبي ية فلا 
وخروجهم على علي: «يخرجون على حين فرّقة من الناس. آبتّهم رجل إحدى يديه 
مثل ثذي المرأة» أو مثل البّضعة نَذُرْوِرٌ قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي كل 
وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي 


a n 


أديبات: 

يستفاد من موقف عمر بن عبدالعزيز له مع الخوارج أ 
الداعية الأسلوب الرشيد الذي ينبغي أن يسلكه دعوته ولذلك قا 
تعالى في مجادلة أهل الكتاب: ۆر تيلوا أَهْلّ ألكتب إ 
اسن [العنكبوت: 45]» وقال: إوحدلهر Cl‏ ا 
65 ولما بعث النبي يه معادًا إلى اليمن قال: «إنك ستأتى قومًا من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا ا إذن 
بين له أنه سيجد أهل كتاب وهم أهل علم وعرفوا الحق ولكنهم حادوا 


عله. 


f غ‎ 
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ولذا قسم أهل البلاغة المخاطب إلى أنواع: 

- فهناك المنكر» وهذا تحتاج إلى أن تؤكد له القول بعدة مؤكدات. 

- وهناك المترددء وهذا يكون التأكيد له دون ذلك. 

- وهناك خالي الذهن فتلقي عليه الكلام هكذا بدون حاجة إلى 
مؤكدات: لأنة سرعان ما يتقبل متك إذا أراد النحق”". 

لکن کد تيكل انبا ذا ادا عرف الى :فيس آلا تكدمه بان 
تغضب فى النقاش وفى الجدال؛ ولذلك هناك ما يعرف بأدب الجدل. 


فانظر في حكمة عمر بن عبدالعزيز ط4 كيف رد عليهم بمثل ما 
جاؤوا به فاضطرهم إلى الاستدلال بما أنكروه. قالوا: وجدنا ذلك في سنة 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤0۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (ص: ۲۳)» حيث قال: «وإذا كان 
غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن يقتصر من التركيب على 
قدر الحاجة فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على 
الآخر والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم كقولك». 


۹1۷ 


فينبغي للداعية أن يكون بصيرًا بما يدعو إليهء قال تعالى: قل هلزو 
سیل اد عأ لل م ع وة آنأ وسن أي [يوسف: 06108 وأن يكون 
حكيمًا a.‏ قال تعالى : ادع إل سيل ريك ية والموعظة َة 


دہ بأل هى اس4 [النحل: 176]. 


وكثيرًا ما يؤثر الداعية الحكيم واسع الصدر في المدعوينء أما إذا 
غضب ولم يتقبل الاعتراضات والأخذ والردء فإنه ربما لا ينجح كثيرًا في 
دعوته. 

وإذا ما أظهرت الحق لمخالف فعاند ‏ كما هو الحال عند بعض 
الفرق فحينئل دعه )2 وأمره إن الله کا 


> تولم: (وإِنْمَا صَارٌ الجُمْهُورُ للرَجْم؛ لُِبُوتِ أَحَادِيثِ الرّجْم). 


الأحاديث التي جاءت في الرجم كثيرة» ومنها أن النبي کا 
أمر برجم ماع ” 0 As‏ ا کک وأمر برجم اليهوديين ج 


)١(‏ أخرجه البخاري (58755): ومسلم .)١1197(‏ عن جابر بن سمرة» قال: «رأيت 
ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي بي رجل قصيرء أعضل» ليس عليه رداءء 
فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله بكلِ: فلعلك؟ قال: لاء وال 
إنه قد زنى الآخرء قال: فرجمه. . .). 

(؟) أخرجه مسلم )١596(‏ عن بريدة قال: «فجاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله؛ إني 
قد زنيت فطهرنيء وإنه ردهاء فلما كان الغد. قالت: يا رسول الله لم تردني؟ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعرًا. .. ثم أمر بها فحُفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموها. ..2. 

(۳) أخرجه مسلم ۹7/) عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت نبي الله کا 
وهي خَبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله أصبت حدّاء فأقمه علي» فدعا 

نبي الله ية وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بهاء ففعل» فأمر بها 
ني الله يل فشكت عليها ٿيابها» د ثم أمر بها فرجمت». 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


وأمر بالجلدء وقال: «اعد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
ازج 

ومن أقام عليهم النبي بيه الحد من المسلمين إنما كانوا يأتون تائبين 

منيبين إلى الله 8 ولذلك لما رجم المرأة ثم قام ليصلي عليها قيل له: 
حت سب :طني سال «لقد تابت توبة لو وُرّعت على سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم)”". فلا يَظْننَ ظَانَ بأن الإنسان إذا ارتكب خطاأً ثم تاب 
أن الله لا يتوب عليه» وفي الحديث: «ولو لم انوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يُذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم" ". وقد فتح الله كيك باب التوبة 
والاستغفار» بل وينزل سبحانه كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر ليغفر 
ال ا فعلن المؤمة أن موف إلى التدوان 
يستغفره وأن يرجع إليه سبحانه. لکن لبس مغن ذلك أن يقى. الإنسان على 
المعصية فإنه لا يضمن أن يعطى الفرصة فيتوب» ولكن الله 8# وجه إلى 
التوبة وأمر بها 


> قولم: (نَخَصّصُوا الاب ِالسْنَة أَغني وله تَعَالَى: اَي 
وان [النور: *]ء الآية). 


أيضًا مما يُرد به على أولئك الذين نازعوا في ثبوت حد الرجم» 
وقالوا: لو قلتم بثبوت آية: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» 
لكان کک ا 


.)18917( ومسلم‎ »)۲۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (1595). 

(۳) أخرجه مسلم (5159). 

(6) أخرجه البخاري »)١١540(‏ ومسلم (08/) عن أبي هريرة عن رسول الله بي 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني نأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له». 


هذا من باب ا 


> تولع: (وَاخُتَلَفُوا في مَوْضِعَيْنِ اجا ها لون مع 
الرَجُم؟ أ لا؟ المَوْضِعٌ النَّانِي: في شوو الإخصانء ما المَسْأَلَةُ 
الأولَى إن العُلَمَاءَ اخْتَلَقُوا هَل يُجْلَدُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرّجُمُ قَبْلَ الرَّجُم؟ 
م لا؟ قَقَالَ الجُنْهُورٌُ: لا جلد على كن و ليو ا وال 
الحَسَنٌ لبَضرِي وإشحاق وَأَحمَد ودود : الرَّاني المُخْصَنٌ 
e SE‏ کک مُمْدَةٌ الجُمُهُور : أن رَسُولَ الله كله رَجَمَ 
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مَاعِرَّاء وَرَجَمْ امر مِنْ جَهَيْئَة ورجم يَهُودِيّيْنٍ وَامْرَآَةَ مِنْ عاو من 

)١(‏ ينظر: «الإحكام فی أصول الأحكام» للآمدي (۳۲۲/۲)» حيث قال: «يجوز تخصيص 
عموم القرآن بالسنة» أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلاقًاء ...وأما إذا 
كانت السئة من أخبار الآحادء فمذهب الأئمة الأربعة جوازه» ومن الناس من منع 
ذلك مطلقًاء ومنهم من فصّل. . ٠.‏ 
وإن قصره على بعض ما يتناوله بما هو مستقل غير موصول به» فهو النسخ لا 
التخصيص. انظر: «فتح القدير»» للكمال بن الهمام .)٤۸۸/۹(‏ 

(0) سيأتي. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (709/9)؛ عن معمر» عن قتادة» عن الحسن البصري 
قال: «أوحي إلى النبي ية ثم قال: «خذواء خذوا قد جعل الله لهن سبيلًاء الثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر جلد مائة ونَفُى سنة». قال: وكان الحسن يفتى به). 

(4) ينظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» للکوسج» حيث قال: «قال 
إسحاق : كما جاء يجلد ويرجم). 

)6( الإمام أحمد له روايتان: الرواية الأولى: أنه يرجم ولا يجلد. وهي أشهر الروايتين 
واختارها الأثرم وآبن حامد. والرواية الثانية : يجلد قبل الرجم. واختارها الخرقى. 
للمرداوي ARD)‏ 

0) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم »)٠۷١/۲(‏ حيث قال: «وبه يقول ‏ أي: بالرجم 
مع الجلد الحسن بن حيء وابن راهويه» وأبو سليمان» وجميع أصحاينا». 

(۷) هكذا فى المتن والصواب: غامد. 


الأرْو» 09 ذَلِكَ مرج في الصاح وَلَم يووا أ جَلَدَ وَاجِذدًَا 
منهم). 


1 وتوا يا - البكر‎ E ل و أن يكونوا أب‎ N 


كان ينبغى أن يقدمها ولكنه أخرها. 


واتفق أهل العلم على أن حد الثيب الزاني الرجم لكن اختلفوا: هل 
يكتفى بالرجم» أم يضاف إلى الرجم الجلد على قولين: 


القول الأول: أنه يكتفى بالرجمء وهو قول الجمهور ‏ المالكية"› 
والشافعية”"» والحنفية““ وهي رواية عن الإمام أحمد“» واستدلوا على 
ذلك بعدة أدلةء منها: أن رسول الله بيه رجم ماعرًا”" ولم يجلده 


)١(‏ أخرجه مسلم )١544(‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» وفيه: ثم جاءته امرأة من 
غامد من الأزدء فقالت: يا رسول الل طهرنىء» فقال: «اويحك ارجعى 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن 5" كما ردذت ماعز بن مالك» 
قال: «وما ذاك؟»» قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: «آنت؟»: قالت: نعمء فقال 
لها: «حتى تضعي ما في بطنك»» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 
قال: فأتى النبي كاف فقال: «قد وضعت الغامدية»» فقال: إا لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه»» فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا 
نبي الله» قال: فرجمها. 

(۲) ينظر: «المدونة» لابن القاسم »)٥٠٤/٤(‏ حيث قال: «والثيب حده الرجم بغير جلدء 
والبكر حده الجلد بغير رجم» بذلك مضت السنة. ..» 

۳) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (445/0)» حيث قال: «وحد الزاني المحصن من 
رجل أو امرأة الرجم حتى يموت...2. 

9) ينظر: «حاشية ابن عابدين» »2)١5/5(‏ حيث قال: «ولا جمع بين جلد ورجم للقطع 
بأنه لم يجمع بينهماء ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم...) 

(©) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي »)۱۷١/١١(‏ حيث قال: «إحداهما: لا يجلد. وهو 
المذهب» نص عليه. قال في الفروع: نقله الأكثر. قال الزركشي: هي أشهر 
الروايتين 


TI ا‎ 


وكذلك الحال بالنسبة لليهوديين» والمرأتين اللتين اعترفتا بالزنا - كل 
واحدة على 1 


وكذلك قوله لأنيس: «اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”"', 
ولم يذكر في كل ذلك جلدًا. 


535 س هټ ا سوس جه اس 2 0 5 كك 

> قولم: (وَمِنْ جهة المَعْتى أن الخد الأَضصْعَرٌ يَنْطَوي فِي الحد 
الأكبَرِه وَذْلِكَ أن الحَدَّ إِنَمَا وُضِعَ لِلرَّجْرٍ كلا تأَثِيرَ لِلرّجْرٍ بالصَّرْبٍ مَعْ 
الرجم). 

إشارة إلى القاعدة الفقهية المعروفة: (إذا اجتمع أمران من جنس 
واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالبًا)”"». فهنا 
يندرج الحد الأصغر وهو الجلد تحت الحد الأكبر وهو الرجم. 

ومن الأمثلة على ذلك: إذا كان على الإنسان حدث أصغر يوجب 
الحدثين معًا كفاه ذلك 


ومنه أيضًا: دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة في الحج لمن 
نوى ذلك؛ لأن طواف الوادع واجب وطواف الإفاضة ركن» فيندرج 
50 كم )٥(‏ 
الأصغر تحت الأكير” . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: »)١١7‏ حيث قال: «القاعدة الثامئة: إذا 
اجتمع أمران من جنس واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غالًا». 

(5) يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: »)١١١‏ حيث قال: (إذا اجتمع حدث 
وجنابة» أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد). 

(5) ولذلك يسقط طواف الوداع عن المكي والحائض. يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ= 


ومنه أيضًا: لو أن إنسانًا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ فإنه 
حينئظٍ تحصل له تحية المسجد - وهي مستحبة ‏ بدخول في الفرض"". 


ومنه أيضًا: لو أن إنسانًا دخل المسجد وقد ركع الإمام فإما أن يكبر 
تكبيرة الإحرام فقطء وإما أن يكبر تكبيرة الإحرام يتبعها بتكبيرة الركوع» أو 
يكبر تكبيرة الركوع؛ فإن كبر تكبيرة الركوع قاصدًا بها تكبيرة الركوع لم 
يجزئ 2 0 ة الإحرام ركن وتلك واجبة فلا يجوزء ولو كبر تكبيرة 
الإحرام فقط ثم ركع تدخل فيها تكبيرة الركوع”". 


ومنه أيضًا: لو أن إنساتا جامع في نهار رمضان وقبل أن يكفر كرر 
الجماع؛ تداخلتا واكثّفي فيهما بفعل واحد". والأمثلة على ذلك كثيرة 


f 


> قولعم: (وَعُْمْدَةٌ الْمَرِيقٍ النّانِي عَمُومُ قله تَعَالَى: لاني وران 
ا E‏ النور: ۲]» قَلَْمْ يحص مُحُْصَنٌ مِن غَيْرِ 


= الدردير »)٥۳/۲(‏ حيث قال: «(و) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيّاء أو قدم إليها 
بتجارة (طواف الوداع إن خرج)ء أي: أراد الخروج (لكالجُخفة) ونحوها من بقية 
المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه (لا) لقريب 
(كالتنعيم) والجعرانة مما دون المواقيت (وإن صغيرًا) فإنه يندب له الوداع (وتأدى) 
الوداع (بالإفاضة و) بطواف (العمرة)» أي: سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف 
الوداع إن نواه بهما». 

)١(‏ يُنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: »)١١‏ حيث قال: «ومنها لو دخل 
المسجد» وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية». 

(9) يُنظر: «الموطأ» »)۷۷/١(‏ حيث قال: «عن ابن شهاب: أنه كان يقول: إذا أدرك 
الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرةء قال مالك: وذلك إذا 
نوی بتلك التكبيرة افتتاح الصلاةء وسئل 0 عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة 
الافتتاح وتكبيرة الركوع نئ صلی ركعة» ثم ذكر أله لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح 
ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحب إلي. . .» 

(۳) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: »)۲٤١١‏ حيث قال: «ولو وطئ في نهار 
رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة...» 


اي تت 


عَلِيّا 5 جَلَدَ شُرَاحَةَ الهَمْدَانِيةَ يَوْمَ الحَمِيسِء وَرَجَمَهَا يَوْمَ الجُمْعَةٍء 
وَكَالَ: جَلَدْهَا تاب الله وَرَجَمْتُهَا بِسُنَة رَسُولو"22 وَحَدِيتُ عُبَادَةٌ بِْ 
الصَّامِتِء وَفِيهِ أن النِىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - قَالَ: «خَُذُوا عَنَّي. .. 


قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبلّاء البِكُرٌ بالبكْرٍ جلد اة وَتَغْرِيبُ عَام» وَالئَيْبُ 
جلد مائةٍ وَالرّجُمٌ بالحجَارَة))”". 

القول الثاني: الجمع بين الرجم والجلد» وهو قول الحسن"'", 
اماق د ودود اوو ی جود و و على ول ينا 


يلي : 
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أولًّا: حديث عبادة بن الصامت أن النبي بيه قال: «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الحلد والرجم)» وهو عند 
ا ومس وبعض أصحاب ال 


ثانيًا : حديث علي ويف في جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها'» 
وقول المؤلف: (خرجه مسلم) وَهْم منه ككُلَدْةُ فالحديث إنما خرّجه 


)١(‏ لم أقف عليه في صحيح مسلمء وقد أخرجه البخاري مختصرًا »)1۸١١(‏ والنسائي 
في السنن الكبرى .)۷٠١١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) سبق ذكره. 

)٤(‏ سبق ذكره. 

(8) سبق ذكره. 

() سبق ذكره. 

(۷) أخرجه أحمد (577555). 

(A)‏ تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه ابو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي »)١558(‏ وابن ماجه .»)500٠0(‏ والنسائي في 
السئن الكبرى .)۷٠١٤(‏ ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وقول علي #5 : «جلدتهاٍ بكتاب الله» إشارة إلى قوله تعالى: الاي 
ولزن ادوا کل ویر ما مات لد 4 [النور: 7]» وأما قوله: «بسنة رسوله» 
فهو إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت اا وقد تقدم ذكره. 


وأجابوا عن أدلة الجمهور أنها أثبتت الرجم ولم تنف الجلد» فغاية 
ما في الأمر أنها سكتت عنه. 


وأجاب الجمهور: بأن الجمع بين ١‏ لجلد والرجم كان متقدمًا ثم 
اقتصر على الرجم» ولو كان الجلد واجبًا ره إليه النبى ياء لأن هذا 


بيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا رود 


> تولت: (وَأمّا الإحْصَان. نهم انَمَقُوا عَلَى أنه مِنْ سَْطٍِ الرَجم). 
الاختلاف في شروط الإحصان ليس اختلافًا كبيرّاء إنما هو اختلاف 


عقد صحيح» وكان ينبغي أن يضيف إليها أيضًا (العقل)؛ لأنه داخل في 
ذلك. 


(۱) تقدم تخريجه. 

زفة تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)"۸٤/۸(‏ 

(5) وأخرجه البخاري مختصرًا كما سبق» وكذا عبدالرزاق في مصنفه (/2)7757/9 وأبو 
يعلى في مسنده .)۲٤۹/۱(‏ وصححه الألباني ف فى «الإرواء» .)۲۳٤١(‏ 

(5) ينظر: «المعتمد»» لأبي الحسين البصري 10/1( حيث قال: دم أنه لا 
يجوز تاخ بيان الخطاب عن الوقت الذي إن ا البيان عنه لم يتمكن 
المكلف ام م الي و ل Su‏ 
الوقت الذي كلف فعله فيه؛ لأن في تأخير البيان عن هذا الوقت تكليف ما لا 
یطاق إذ لا سبيل له). 


أما (البلوغ) فهو شرط كذلك عند الشافعية"''» والحنابلة") 
شرط متفق عليهء وكذلك (العقل) أيضًا0". 


وقد ثبت من حديث علي وعائشة وها أن النبي بي قال: «رفع القلم 
عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ› وعن المجنون حتى يفيقء» وعن الصبي 
حتى يبلغ)!*' فلو أنه أقيم عليهما الحد لكان ذلك وضعًا للقلم عليهما» 
وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله يا فإنه أخبر بأن القلم مرفوع عن 
هذين لعدم تكليفهماء فالصغير لا يدرك نتائج الأمرء وكذلك المجنون؛ 
فإنه قد فقد عقله فهو لا يميز ب 0 


وأما (الإسلام) فيو ا 


وأما (الحرية) فهو شرط متفق عليه وخالف في ذلك أبو ثورء 
ؤخلافه مُخالقًا للإجماع"". 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في حل ألفاظ أ اشح م »)٥۲۲/۲(‏ حيث قال: «وشرائط 
الإخصّان أَرْبَعَة: الأول الوه الاي : العقل. . 

(۲) يُنظر: «كشاف القناع»» للبهوتي »)41/١4(‏ حيث قال: «فإن عتقا وعقلا وبلغاء أي: 
الزوجان بعد النكاح» ثم وطئها صارا محصنين بالوطء بعد العتق والعقل 
والبلوغ. . .» 

(۳) يُنْظر إلى الحاشيتين السابقتين. 

)٤(‏ أخرجه النسائى فى «المجتبى» (7477): وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» 
(1560). 0 ا 

(5) يُنظر: «روضة المستبين» لابن بزيزة »)۱١۷٤/۲(‏ حيث قال: «الشرط الثالث: 
الإسلام ولم يشترطه الشافعي» قال مالك: ولا حد على النصراني إذا زنى ويعاقب 
إذا أعلن ذلك» وقال المغيرة: يحد حد البكره لأنه غير محصن». وقد سبقت هذه 
المسألة بالتفصيل في حد الزاني الذمي. 

(5) ينظر: «المغتي» لابن قدامة (9/9)» حيث قال: «الرابع: الحرية وهي شرط في قول 
أهل العلم كلهمء إلا أبا ثور؛ قال: العبد والأمة هما محصنان» يرجمان إذا زنياء 
إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو 
محصن» يرجم إذا زنى» وإن كان تحته أمة» لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص 
والإجماع». 


۹۷٦ 


وأما (الوطء في عقد صحيح) هذان شرطان (الوطء)ء أي: لا بد من 


حصوله» وأن يحصل في (نكاح صحيح)”"'. وأضاف بعضهم شرطًا سابعًا 
وهو (الكمال حال الوطء): أي : أن يكون قادرًا عله" . 
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مذهب الأحناف» يُنظر: «البحر الرائق»» لابن نجيم »)١١/١(‏ حيث قال: 
«(وإحصان الرجم: الحريةء والتكليف» والإسلامء والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة 
الإحصان)». 

مذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (70/4") حيث قال: «وإصابة في 
نكاح لازم» ووطء مباح بانتشار». 

مذهب الشافعية» يُنظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» لابن الرفعة »)۱۷١/١۷(‏ حيث 
قال: «الإحصان أربعة: الحرية» والبلوغ» والعقلء والوطء في النكاح الصحيح» 
وقال في «الحاوي»: إن ذلك مذهب الشافعي» وعليه جمهور أصحابه». 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» »)۲۷٤/٥(‏ حيث قال: 
«وإذا أصاب الرجل» أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح» وليس 
واحد منهما بزائل العقلء رَجما إذا زنيا». 

الكمال حال الوطء هو أن يكون حال الوطء عاقلا بالعًا حرا وكذلك المرأة» وهو 
شرط فى مذهب الأحناف. ينظر: «رد المحتار»ء لابن عابدين »2)١9//4(‏ حيث قال: 
«لو نكح الحر أمة أو العبد حرة ووطتها لم يكن واحد منهما محصنًا إلا أن يطأها 
بعد العتق فى الصورتين» فحينئذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء؛ لاتصاف 
كل منهما بصفة الإحصان وقته» حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجم» بخلاف 
الوطء الحاصل قبل العتق» وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو 
المجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدهما محصتا إلا أن يطأها ثانيًا بعد إسلامها أو 
إفاقتها أو بلوغهاء وكذا لو كان الزوج صبيًًا أو مجنونًا أو كافرًا وهي حرة مكلفة 
مسلمة). 

وفي مذهب المالكية ليس شرطا. ينظر: «المنتقى شرح الموطا»» للباجي 
(۳ ۴)» حيث قال: «قال ابن شهاب والقاسم بن محمد: إذا تزوج 
الحر الأمة فمسها فقد أحصنته يريد الإحصان الذي يجب به على المحصن إذا 
زنا الرجم... فأما الصغير فإنه يكون محصنًا بجماعه ويحصن الكبيرة ولا 
يحصن الصغيرة قاله مالك فى المدونة ووجه ذلك أن الفعل مضاف إلى فاعله 
وهو الرجل فيجب أن يعتبر بحاله فإذا كان كبيرًا فهو جماع وإذا كان صغيرًا 
فليس بجماع؟. 

وفي مذهب الشافعية قولان» أظهرهما أنه شرط. ينظر: «المهذب في فقه الإمام 
الشافعي»» للشيرازي »۳۳٣/۳(‏ ١۴۳)ء‏ حيث قال: «واختلف أصحابنا هل يكون من 


وو ا شك انتم 
أما الوطء فهو الإيلاج في الفرج بأن تغيب الحشفة فيه" وقد دلت 
عليه السنةء قال النبي بي «الثيب بالثيب الجلد والرجم”". وكما في 
حديث عمر 4 السابق: «والحد واجب على من زنا وقد أحصن”". 
وإنما شدّد العلماء في هذا الأمر واحتاطوا له لما سيترتب عليه من 
رجم موّمن وموته› أو جلده فيشتهر ذلك بين الناس» ولذلك شدد فى 
الشهادة على الزنا كما سيأتي. 
1 وأما كرك - أي: الوطء ‏ في نكاح صحيح فلقول الله #ل: 
وال النساز»: [التشاته 4184 يعن المنروسات”*. كلو كان في 
١ i‏ 2 7 5 ع« مع ل Ce‏ 8 
زنا أو وطء شبهة > أو تسري أو في نكاح فاسد"'' كنكاح لم يكن فيه 


= شرطه أن يكون الوطء بعد كماله بالبلوغ والعقل والحرية أم لا؟ فمنهم من قال: 
ليس من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال» فلو وطئ وهو صغير أو مجنون أو 
مملوك ثم كمل فزنى رُجِم؛ لأنه وطء أبيح للزوج الأول فثبت به الإحصان كما لو 
وطئ بعد الكمال ولأن النكاح يجوز أن يكون قبل الكمال فكذلك الوطءء ومنهم من 
قال: من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال فإن وطئع في حال الصغر أو الجنون أو 
الرّق ثم كمل وزنى لم يرجم وهو ظاهر النص». 
وهو شرط في مذهب الحنابلة. ينظر: «العدة شرح العمدةا» لبهاء الدين المقدسي 
(ص: 095). حيث قال: «الشرط الرابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء 
فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة؛ لأنه إذا كان أحدهما ناقصًا لم يكمل 
الوطء ولا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير كاملين». 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (1/4”) حيث قال: «والوطء تغييب الحشفة أو 
قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة. ..». 

فق تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (1۳۲۷)ء ومسلم (0591)» بلفظ: «وإن الرجم حق على من زنى 
وقد أحصن. ..). 

(5) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنيلي (2)598/6 حيث قال: 
«المحصنات» أي : المتزوجات». 

(5) وطء الشبهة: هو الوطء غلطا فيمن تحل في المستقبل. يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير 
.(o/)‏ 

(5) النكاح (الفاسد) الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة. يُنظر: «الشرح 
الکبیر» للدردير (7515/5). 


ل هخ Gag‏ 


مهر 


من 


0600 5 م م 0 0 = ٠ 3 ٣ CY)‏ 
> أو لم يكن فيه شهود عند من يشترط الشهود » أو بغير ولي عند 
فرظ ل ي فإنه لا يكون إحصانًا لأنه نكاح فاسد ينبغي فسخه عند 


من يرى فساده. 
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انظر في اشتراط المهر: «الإقناع في مسائل الإجماع»» لابن القطان (۲۱/۲» ۲۲)ء 
وفيه قال: «وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغیر صداق مسمى نقدًا أو 
ديتّاء وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صدافًاء فإن دخل يلزم فيه صداق 
المثل». 

اشتراط الشهود في النكاح هو مذهب الجمهور» من الحنفية والشافعية والحنايلة: 
مذهب الأحنافء يُنظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي )١1949/(‏ حيث قال: «ولا 
ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين اين مسلمين أو رجل 
وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول... حتى لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين 
صحء ولو أمر الشاهدين أن لا يظهرًا العقد لم يصح لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
(أعلنوا النكاح ولو بالدف». وانظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص. و«النتف 
في الفتاوى»» للسغدي (055/1. 

ومذهب الشافعية» ينظر: «الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع»» للشربيني (۲۱۹/۸۳)ء 
حيث قال : «النكاح الفاسد کالنکاح بلا ولي ولا شهود». 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)٤۷١١/١١(‏ حيث قال: «ولأنه 
نكاح فقد شرطه فكان باطلًا كما لو تزوج بغير شهودا. 

وأما عند المالكية؛ فالإشهاد على العقد مستحب» لكن يشترط الإشهاد عند 
الدخول؛ فإن أشهدًا قبل الدخول صح النكاح؛ قال الخرشي في «شرحه لمختصر 
خليل» :)١158  ١1//(‏ «وإشهاد عدلين يندب إيقاع الإشهاد عند العقد. فإن لم 
يفعل فعند الدخول وإلا فسخ... وفسْحٌ إن دخلا بلاة» ولا حد إن فشاء ولو 
علم ضمير بلاه عائد على الإشهادء والمعنى: أن الزوجين إذا دخلا بلا إشهادء 
فإن النكاح يفسخ بينهما بطلقة بائنةء ولا حد على الزوجين إن كان النكاح 
والدخول ظاهرًا فاشيًا بين الناس» أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهدٌ واحد). 
وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب »)5٠١ - ٤11۸4۳‏ و«التاج والإكليل» للمواق 
(ه//ا؟). 

واشتراط الولي هو مذهب الجمهورء وخالف أبو حنيفة وأبو يوسفء وهو مذهب 
الأحناف» فقالوا: ليس ركنًا في النكاح إنما هو من كماله. 

انظر في مذهب الأحناف: «النتف في الفتاوى»ء للسغدي 2)7019/١(‏ وفيه قال: 
الام الفاسد هو ما كان بغير ولي في قول محمد والشافعي» وهو جائز في ا 
أبي حنيفة وأبي يوسف». وانظر: «تبيين الحقاتق»» للزيلعي .)١11/1(‏ 


وإ بای للمتهد_ | 


والمقصود أن يكون الواطئ والموطوء حُرّين» وهذا محل إجماع بين 
العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثورء وخلافه جاء متأخرًا فلا اعتداد به 
وقد جاء عن أبي ثور نفسه أنه قيّد قوله في العبد بما إذا لم يكن هناك 

وقد رد العلماء قول أبي ثور بقول الله تعالى Ea E:‏ ِن مرج 

لحك تين ع ما عل التتصكت ورت المَدَاي» [انساء : 5؟] قالوا: 
على النصف في حدها من الحرة فإنه لا رجم عليهاء ولا فرق بين 
المتزوجة وبين غيرها“ كما سيأتي. 


5 ل 1499م و 5 و م )يي 
> قول: (وَاَْتَلَمُوا فِي شُرُوطوء كَمَالَ مَالِكُ: البُلوعٌ وَالإِسْلَامُ 


= وانظر فى مذهب المالكية: «البيان والتحصيل»» لأبى الوليد اين رشد »)٠٠١/١١(‏ 
وفيه قال: «وأما الولي فهو شرط في صيخة لا 
وانظر في مذهب الشافعية: «الإقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع»» للشربيني (۲۱۹/۳)› 
حيث قال: «النكاح الفاسد کالنکاح بلا ولي ولا شهود). 
وانظر في مذهب الحنابلة: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۷/۳٤۱)ء‏ حيث قال: 
«وكذا إن كان النكاح فاسدًا كبلا ولي أو شهود فيقع فيه الطلاق بائثا». 

)١(‏ ينظر: «المغني) لابن قدامة (۳۹/۹)» حيث قال: «الرابع: الحرية وهي شرط في قول 
أهل العلم كلهم» إلا أبا ثور: قال العبد والأمة هما محصنان» يرجمان إذا زنياء إلا 
أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو 
محصن» يرجم إذا زنى» وإن كان تحته أمة» لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص 
والإجماع». 

(۲) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان (2)165/5» حيث 
قال: «وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة 
صحيحة ) 00 بها ووطتها في الفرج أنه محصن» ووجب عليه وعليها إذا زنيا 
الرجم». 

(9) ينظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي »)۳۳٥/۳(‏ حيث قال : ر كان 
مملوكًا لم يرجم. . وقال أبو ثور: إذا أحصن بالزوجية رجم لأنه حد لا يتبعض 
0 فيه 7 والعبد 0 السرقة. وهذا خطأ لقوله كك : 000 اسي ن 95 
أبنت محةر هكين صف ما عَلَ الْمْحْصَنتِ مرت العداب». 


وَالحَرَية وَالوَطءمٌ في قد و ل جَايِرٌ فيهًا وم 00 
المَحَظُورٌ عنده هو الوَّطءٌ ذ فى في الحَيْض أو في الضّيّام" َإِدًا ر 


0 6 مم 


الوّطء انذِي بِهَذِهِ الصَّمَة ت وَهْوَ بهو الصَّمَاتِ 0 عنده 8 
وَوَائنَ ابو حَنِقَةَ مالا في هَذِهِ الشُرُوط إلا في الوَظءِ المَخظور)”. 


أما الإسلام فليس بشرط عند الشافعية“» والحنابلة» واستدلوا 
عل تذتك O E‏ اللاذنه "رحوينا ا الله کا ثم يُمَرّعون 
عن ذلك مسألة وهي : : لو أن مسلمًا تزوج ذمية هل يكون ل إحنضا ةا ؟ 
وفنها لدف ایم" 


(1) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۴۲١/٤(‏ حيث قال: «شروط الإحصان عشرة إذا 
تخلف شرط منها لم يرجم» وهي: بلوغ وعقل وحرية وإسلام» وإصابة في نكاح 
لازمء ووطء مباح بانتشار» وعدم مناكرة». 

(0) ينظر: «شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» (۸۷۹/۲)» حيث قال : 
«والإحصان أن يتزوج الرجل امرأة نكاحًا صحيحًا ويطأها وطنًا صحيحًا. . . والوطء 
الصحيح هو الذي لم يتعلق به نهيء فلا إحصان بوطء صائمة ولا محرمة ولا 
حائض ونحوها». 

(۳) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفي 
0 يت ل ولخت ال فة كالمجوسية والدائعن و الغا هر ها 
فلا يسقط الإحصان». 

(4) بُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)١94/5(‏ حيث قال: «ولا يشترط في 
الإسلام؛ فيرجم المرتد والذمي لالتزامهما الأحكام» ولخبر الصحيحين: (أنه - بي - 
رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا) زاد أبو داود: (وكانا قد أحصنا)». 

() يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/٤٤۳)ء»‏ حيث قال: «ولا يشترط في 
الإحصان الإسلام لأمره كَل برجم اليهوديين الزانيين فرجما». 

0 فى المذهب الحنفى اختلاف. يُنظر: «المبسوط» للسرخسى :)١55/0(‏ حيث قال: 
E N E U‏ أبن فة وة 
رحمهما الله تعالى» وعلى قول أبي یوسف - رحمه الله تعالى ‏ يصير محصتا). 
وفي المذهب المالكي يكون إحصانًا. يُنظر: «شرح الرُرقاني على مختصر خليل» 
:»)١51/8(‏ حيث قال: «الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطءٍ بانتشار؛ وظنًا مباحًا- 


JB‏ ا 


وقوله: (عنده) ؛ 1 عند مالك أما الجمهور فقد سيق ذكر الشروط 
المعتيرة عندهم. 


> قولم: : (وَاثْ ترط في الحريّةٍ 2 ن تَكُونَ مِنّ الطرَقَيْنِء أَعْنِي اَن 
کون الرّانِي وَالزَّاتِيَ حُرّيْنِ). 


هذه من المسائل التي خالف فيها مالك الأئمة الثلاثة أبا حنيفة 
والشافعي”"" الم إذ يشترطون أن يكون الزوج والزوجة حرين» بينما 
ذهب مالك إلى أنه لو كان أحدهما حرًا لكفى في حصول الإحصان“» 


إذن الأئمة الثلاثة أكثر احتياطا في هذا المقام. 


وا 0 .. إلخ)» يعني : أبو حنيفة» فقد وافق 


= في نكاح صحيح لازم ولو في مطيقة أو مجنونة أو ذمية». 

وفي المذهب الشافعي يكون إحصانًا. ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 
«((10M)‏ حيث قال: «وتحل ذمية لمسلم بوطء مجوسي ووثني وكتابي كما فهم 
بالأولى وصرح به أصله في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا كما يَحَصَّنُونَهَا 
بذلك». 

وفى المذهب الحنبلى: روايتان. يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي ١۹/۲٤۲ء »)٠٠١‏ 
ق قال: «وهل ا الذمية مسلمًا؟ على روايتين. وأطلقهما في «الخلاصة»؛ 
إحداهما: تحصنه. وهو المذهب... والرواية الثانية: لا تحصنه). 

)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »2)١7//4(‏ حيث قال: «وكذا الحرية حتى لو أسلم أو 
أعتق بعد الزنا ثم صار محصنًا لا يرجم بل يجلد». 

(0) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري 2)١178/4(‏ حيث قال: «والإحصان لغة: 
المنع. وشرعًا: جاء بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج ووطء 
المكلف الحر في نكاح صحيحء وهو المراد هنا». 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)4*/١4(‏ حيث قال: «وهماء أي: الزوجان بالغان 
عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان يرجم من زنى منهما». 

(4) يُنظر: «القوانين الفقهية»» لابن جزي (ص: 20177 حيث قال: «إذا الختلفت أحكام 
الزاني والزانية فيكون أحدهما: حرّاء والآخر: مملوكًا غير مُحصن فيحكم لكل 
واحد منهمأ في الحد بحكم نفسه). 


> قولة: (وَلَمْ يشرط الشَّافِعِيُ الإسْلام”". وَعْمْدَةُ الشَافِعِيٌّ ما 
روَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع؛ ان عُمَرَ ر اوهو خَييث مى غل "أن 
الي رج جَمَ_اليهُودِية وَاليَهُودِيّ اللّذَيْنِ رت ل رَفَحَ لِه أَمْرَهُمًا 
الو 5 تقال بول ون كنت اخ بن بالقشلة 
[المائدة: »]٤١‏ وة مالك من طريق المغنى أ 3 ن الإخصان عنده 


و 


فضيلة. وَل قَضِيلَةً م عدم الإسلام. وَهَذَا متاه عَلَى أن الوّطءَ في 


يكاج صجیح هو مدوب لج" 


يشترط الشافعي الإسلاه“» وكذلك اعد 5 واسعزلا 
على ذلك برجم النبي بيه اليهوديين اللذين زنيا"» فالحديث صريح في 


ا مالك اه أن هذا فضيلة» الور لذاك 


)١‏ يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (٤/۱۸)ء‏ حيث قال: «ولا يشترط فيه 
الإسلام؛ فيرجم المرتد والذمي لالتزامهما الأحكام» ولخبر الصحيحين: (أنه 4ل 
رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا) زاد أبو داود: (وكانا قد أحصنا)». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة »)1۱۲۷٤/۲(‏ حيث قال: 
«وإنما شرطنا الإسلام في الإحصان؛ لأن الإحصان مشروع لفضيلة المحصن 
على البكر» ولا فضيلة مع الكفرء ولآن أنكحة الكفار فاسدة فلا يتصور منهم 
الإحصان». 

)٤(‏ سبق ذكره. 

() يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/٤٤۳)ء‏ حيث قال: «ولا يشترط في 
الإحصان الإسلام لأمره ي برجم اليهوديين الزانيين فرجما». 

0( تقدم تخريجه. 

(۷) سبق ذكره. 


P-‏ ا 


فهل الأولى أن يذهب ويعلن ذلك أو يستر نفسه ويتوب إلى الله 


مسألة : لو قدر أن سانا ارتكب ذا من الذنوب وستر الله عليه» 
م 


هذه مسالة تكلم فيها العلماء وقالوا: إن باب التوبة مفتوح وأن التوبة 


ال ات ال لاان جى غر 4 واه تال قن حفى عل 


0) 


(۲) 


الأولى لمن أذنب أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله سبحانهء بل ومن وجده على 
ذنب الأولى أن يستر عليه» وهذا واضح من حديث ماعز من أن النبي كله قال 
لهزال» وقد كان قال لماعز: بادر إلى رسول الله ييل - قبل أن ينزل فيك قرآن: 
«ألا سترته بثوبك كان خيرًا لك». وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء» لكنهم اختلفوا 
فيما تسقطه التوبة من حقوق: 

فى مذهب الأحناف: لا تسقط التوبة الحدود إلا ما نص على سقوطه كالحرابة 
ونصوهاء تر «العغويدة اللقدرري (4)9849/11 ج فال قال أمتحابنا: 
الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قتل المرتد وحده» وحد قاطع الطريق إذا تاب قبل 
القدرة عليه. 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تسقط ما كان حقًا لله لأن حقوق الله مبناها 
على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين. 

ينظر فى مذهب المالكية: «الذخيرة»» للقرافى .)۱۳۳/١۲(‏ وفيه قال: «إن تاب قبل 
القدرة عليه سقط الحد دون حق الآدمي في نفس أو جرح أو مال». 

وينظر فى مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير»ء للماوردي »)۳۷*/١(‏ وفيه قال: 
«أنها تسقط عنهم حدود الله تعالى ولا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الدماء 
والأموال لاختصاص التوبة بتكفير الإمام دون حقوق العباد». 

وينظر فى مذهب الحنابلة: «المغنى». لابن قدامة (١١/١۱۸ء 2)١1487‏ وفيه قال: 
اة کان عليه هها حق. فى ادت نإن كاذ عا لاف كا اكد انف 
ارط ف وة اکن مر ودا ا ن کان ا ره ال كيد 
الوتي»» وشرب الخيرء «تتوبته أيضًا بالددم+ والمرع على ترك العردة ولا يشقرط 
الإقرار به» فإن كان ذلك لم يشتهر عنه» فالأولى له ستر نفسه» والتوبة فيما بينه 
وبين الله تعالى). 

أخرج الترمذي (879) عن ابن عمرء عن النبي بيا قال: «إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر). وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في «التعليقات 
الحسان» (57397). 

قال ابن عطية: «ففي الحديث أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغرء وهذا إجماع لأن من 
غرغر وعاين فهو في عداد الموتى». انظر: «المحرر الوجيز» .)۳١۹۹/۲(‏ 


التوبة ورغّبٍ فيهاء قال سبحانه: وتو إل أل جیا أيه ازيرت لعل 
لحو [النور: ]*١‏ وقال: ون مقار لمن تابه [طه: 47] و(غفار) صيغة 
مبالغة أي كثير الغفرانء وأخبر أيضًا يقبل التوبة ممن تاب». فقال 
سبحانه: فل يَعِبَادِى الین أتَرَؤا ع أيه ل تَفْتطوأ ين َة أله إِنَّ له 
عفر اذوب جِيعاً» [الزمر: *0]» وقال 0 ية : «التائب من الذنب کمن 


لا ذنب لاوقالا با أنه ارخا جوع عي عي ود ليق ين 


كرك كَانَّ عَلَى رَاحِلَيَو" بأ ِأَرْضٍ فلا مَانْمَلَعَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا 6 
E ay‏ مج TE‏ م م اله e‏ يج 6 fF‏ 3 
وشرابه. فایس منهّاء ا ناصطلحع فى ظلهاء فد ايس يِن 
8 4 001 يز 2 د 
رَاحِلّيِوِء فَبَيْنَا هُوَ كَذْلِكَ ل هو بهَاء َائِمَةً عِنْدَهُ كَأَحَدَ د پبخظایها“ د 
قال مِنْ شدة الفرّح: ا م أت عَبِدِي و ركب اشا مِنْ فة 


وفي توبة المسلم ورجوعه إلى الله 8# مما يعين في عمارة هذه 
الأرض وفي إقامة شريعة الله» وفي إنجاب الأولاد وقد يكون منهم الصالح 
الذي يسهم في خدمة المجتمع» وفي الدعوة إلى الله» وفى ي التعليم وفي 
غير ذلك من أبواب الخيرء إذن 5 التوبة مفتوحء والتائب من الذنب 
يتجاوز الله 8# عن جميع سیئاته"» بل قد أخبر الله تعالى أنه قد تجاوز 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (2)4700 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(A)‏ 

(۳) الرَّاجِلةٌ: المَرْكب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. يُنظر: «العين» للخليل .)۲٠۷/۳(‏ 

(۳) الفلاة: الأرض المنقطعة عن الماء. يُنظر: «كفاية المتحفظ للأجدابي (ص: 


. 
(4) الخطام: حبل يُجعل في عنق البعير. يُنظر: «المغرب في ترتيب المعرب»» للمطرزي 
ATV)‏ 


)٥(‏ أخرجه البخاري (۰۹) مختصراء ومسلم (۷))). واللفظ له. 
(۷) معنى حديث أخرجه أبن ماجه (*5780) وغيره» عن أبى عبيدة ابن عبدالله» عن أبيهء 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «التائب من الذنب؛ كمن لا ذنب له)ء وحسنه الألباني في 


ااصحيح الجامع» (AN)‏ 


عن قاتل مائة نفس عمدًا”''. وقد قال الله سبحانه: ومن يَقَشْلُ 000 
ا 6 هر 


Ti 24‏ رص ا س کک اه 1 که A2‏ 3 
َراو جهنم لدا فيا وعضب اله عليه لمعته [النسا 


4[ 
> تول: (قَهذًا مو حم التَيّب). 


قوله : (الثيب)ء أي: المحصن» أي: الذي تزوج”". وإذا أنعمت 
النظر في بعض أسرار هذه الشريعة وجدت أن هناك ت ا 
وبين غيره» فالمحصن قد سبق له الزواج الذي 0 لله 38 آية من 
آیاته» قال سبحانه: ون يليد لی م ل 2 
كر للها وَحَعَلَ بتڪم موده e [1 E‏ دخل في 
كنف الزوجية وأدرك خطورتهاء وعظم المحافظة على العرض فكان 
ه يختلف عن البكر الذي لم يجرب بعد» ولم يشتد عوده ولم 
رد شو و فد غو و جات الشات لل 
رسول الله بيه وهو في مجلس من أصحابه» فقال: يا رسول الله 
الد لى فى الرناا انك عله الضحابة ذلك فدعاه رسرن ا0 كله 
فأجلسه إلى جنبه» ومسح عليه وقال: «أترضاه لأمك؟)» قال: لا 
قال: «والناس لا ترضاه لأمهاتهم»» قال: «أترضاه لابنتك؟) قال: لاء 
قال: «والناس لا يرضونه لبناتهم»» ثم ذكر أخته وعمته وخالته» ثم 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري »)٤۷١(‏ 0 (11/5) عن أبي سعيد 
الخدري ظينه عن النبي ية قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
إلسانا» ثم خرج يسآلة فا راا قال قال له هل من قؤية؟ قال لا قعل 
فجعل يسأل» فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء ا الموت» فناء بصدره 
نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن 
تقربى» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه 
أقرب بشبر» فغفر له). 

(0) النَيِّبُ: «الّتي قد تروّجت وبانت بأيّ وجو كان بعد أن مسّهاء ولا يوصف به 


الرّجلء إلا أنْ يُقال: وَلَدُ البيْنَء وولد البكرين». انظر: «العين» للخليل (149/8). 


۹3۸٦ 


إن الرسول بيا دعا له فقام من مجلسه ولا شيء أبغض إليه من 
ا 


وفى هذا الحديث من الفوائد أيضًا: تربية رسول الله لأصحابهء 
وخسن تعليمه الهم فكان لذلك أبلع الأثر فى تفن كاك الشات وهكذا 
ينبغي أن يكون الداعي إلى الله كك مؤثرًا حكيمّاء يستطيع أن يأخذ بلباب 
المدعو وأن يغير من سيرته بتوفيق الله 8# وأن يأخذ بيده إلى طريق 
النجاة والفلاح» وكما جاء في الحديث الصحيح: «قوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم"". وقال يكل «مَن دل على 
هدّى فله مثل أجر فاعله)””". 


> قولع: (وَآَما الأبْكَارٌء إن المُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلّى أن حَدَّ البكر 
في الا جلد يائة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: الزاية وان جلد کل ويد ما يانه 
4 [النور: ۲]). 


ا e‏ رچ وو 


3 0 و ا عدوم و الم و 00 3 ت 

قوله تعالی : و لای فاجلدوا کل ويد نهنا يائ جلدو ولا تأخذه يما 
رح سور م روو سرس او مس fr‏ ا 
رأفة في دن الله إن ونون يالله ولور الاس 5 0 طايفة من 


ليمك )4 [النور: ۲]ء هذه الآية في بيان حد الأبكار» وقد سبق الكلام 
عما جاء في حد الثيب» ومن خالف فيه من الفرق التي تنتسب إلى 
الإسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» »)۲۲۲١١(‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 


)¥۰( 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٠۰٠۹(‏ ومسلم (5505). 
(۳) أخرجه مسلم 2)١8817(‏ بلفظ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». 


(5) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ لابن القطان »)۲٠۲/۲(‏ حيث قال: «والزاني 
إذا ١‏ : ده دون 0 0 خلاف ين الأمة فيه. الله ا 


ور سج 


يدخل فيه 


AV 


وقوله: «ولا اعدد با رة في دين ألم [النور: 017 أي: لا ينبغي 
ا وحم ا اذيك ا فإند وه خط 
الأمور الشفاعة في حد من حدود اله» ولم يقبل النبي ييه شفاعة 
أسامة بن زيد ‏ وهو ع وابن حبّه - في المرأة المخزومية التي كانت 
تستعير الحلي فتسرقهاء بل أنكر عليه وقال: «أتشفع في حد من 
حدود الل وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»". فلا 
مجاملة في دين الله» والناس في الحقوق سواسية كأسنان المشط 0 
يفضل بعضهم بعضًا إلا لقو كما قال تعالى: لن ڪرم عند 
منك [الحجرات: 18]. فلا ع الحد عن الشريف ويقام 8 
الضعيف» ولما تولى أبو بكر 4 الخلافة قام فخطب الناس» فقال: 
«أيها الناس إن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منهء وإن 
الضعيف قوي عندي حتى آخذ الحق ا" مع ما كان معروفًا به من 
اللين واللطف» ولكن هذا شأن الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائمء 
فإذا وقع الحد وثّبّت» فلا فرق بين كبير وصغيرء ولا بين شريف 
ووضيع» فالناس كلهم سواسية. 


> قولت: (وَاحْتَلَهُوا ذ في التَمْرِيبٍ مَحَ الجَلْدِ ٠‏ كَقَالَ أَبُو حَنِيمَةٌ 
وأَمكابه : : لا تَغْرِيِبَ يت اض وَقَالَ الشَانِمِىُ: لا بُدَّ مِنَ انرب م 


4 
- 


الجَنْدٍ لكل رَانِ؛ٍ 75 كان آذ ا نا كاز ار عدا وال مالك 


(۱) يُنظر: «تفسیر مقاتل بن سليمان» (۱۸۲/۲)» حيث قال: «طثلا ينا ر دن 
آله ؟ يعني : رة في أمر الله كلك من تعطيل الحدود عليهما». 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١١/۳۳۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٥۷٤/١(‏ 

)٤(‏ يُنظر: «رد المحتار» لابن عابدين »)۴١/٠١(‏ حيث قال: «ولا جمع بين جلد ورجم 
في المحصن» ولا بين جلد ونفي - أي: تغريب - في البكر». 

(6) يُنظر: «أسنى المطالب»» لزكريا الأنصاري (٤/۱۲۸ء‏ ۱۲۹)» حيث قال: « 
البكر الحرء وهو غير المحصن رجلا كان أو امرأة جلد مائة» وتغريب عام. . 
وحد من فيه رق خمسين ويغرب نصف عام). 


84 
٤ و‎ 22 


يُكَرَبُ الرّجُلْ ولا عرب المَرْأَةُ وو قال الأَوْرَاعِيُ”'". وَلَا تَغْرِيبَ عِنْدَ 
مَالِكِ عَلَى العَبِيدٍ”"'2 فَعْمْدَةُ مَنْ 00 ب التَّغْرِيبَ عَلَى الإظلاقٍ حَدِيتُ 
عَبَادَةَ ُن الصَّامِتٍ المُتَقَدُمُء وَفِيهِ: «البكرٌ بالبكرء جلد ماكة» وَتَغْرِيبٌ 
ام 

اختلف العلماء فى تغريب الزانى سبب الخلاف فى مسألة التغريب أنه 
لم يرد ذكره في الكتاب العزيز» قال تعالى : الاي ون یدوا عل جد متا 
ِأنَدَ جأ [النور: ؟]» ولكن صح أن النبي ييه قال: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام“ وكذلك ذكره النبي بي كما في قصة العسيف”". 


فذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه إلى أنه لا تغريب أخدًا بظاهر آية 
سورة النور» حيث ذكر الله الجلد ولم يذكر معه شيئًا آخر فوجب الوقوف 
عند مورد النص”» ومعلوم كلام الحنفية في قضية الزيادة على النص 
ونسخ الكتاب بالسنة ا هذ او 


)١(‏ الذي نقل عن الأوزاعي أنه رأى فلك في الرجال:نقط. يُنظر: «الاستذكار»» لابن 
عبدالبر (/001/9) حيث ٠‏ قال: «وقال الأوزاعي: يُنفى الزناة الرجال كلهم عبيدًا أو 
أحرارًا ولا ينفى النساء». 

(0) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير »)۳۲۱/٤(‏ حيث قال: «وغرب البكر الحر الذكر فقط 
دون العبد). 

إفرة تقدم تخريجه. 

.)01917( ومسلم‎ »)۲۷۲٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) يُنظر: «التجريد» للقدوري »)٥۸14/١١(‏ حيث قال: «قال أصحابنا : إذا زنا البكر 
فحده الجلدء» والتغريب ليس بحذ» فإن رأى ذلك ا ی 
التعزير لنا قوله تعالى: اة َف فاجلدو ل وید يتما أنه جَلدةٍ4. ظاهر الآية أنه 
جميع الحد الواجب عليهما. فمن قال: إنه بعض الحد فقد خالف الظاهرا. 

(۷) يُنظر: «التجريد» للقدوري 2)0870/1١(‏ حيث قال: «ووجه ثان من الآية: وهو أن 
إيجاب التعزير حد يوجب تعيين الحكم المذكور في الآية ويجعله بعض الحد وذلك 
نسخ عندنا. ونسخ القرآن لا يجوز إلا بما يجوز إثبات القرآن به» وعند مخالفنا لا 
يجوز نسخ القران». 


ثانيًا : و بده طبه في هذه المسألة» فإنه بين أنه من أخطر 
ما يكن أن ينفى. لزاني 
eS‏ : مدني 
امون عل اله يس طبه أنه غرّب 
قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”*'» ولكنهم اختلفوا في تفاصيل 
ذلك. 


فذهب الشافعي إلى أن التغريب على كل بكر ذكرًا كان أو أنثى حرًا 


کان اوغا 


وذفي أحند كاله إلى أنه لا ت الد 


ذلك بأن ا غربت IE REO E‏ 
يكن أخطر من الزنا فهو لا يكون أقل منه؛ لأن الزانية غير مؤتمنة 
كدف تغرف و دا كما أن فيه افا قا لها لأه) إذا حرمت 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «وروي عن علي #5 ف أنه لم ير نفي النساء». انظر: «الاستذكار) 
(EAN)‏ 


(۲) أخرجه النسائي في المجتبى »)0۷۲١۲(‏ وضعفه الألباني فى ضعيف سنن النسائي 
١ (۷‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)£( تقدم تخريجه. 

)٥(‏ ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (٤/۱۲۸ء‏ ۱۹)» حيث قال: «وحد البكر 
الحرء وهو غير المحصن رجلا كان أو امرأة جلد مائةء وتغريب عام... وحد من 
فيه رق خمسين ويغرب نصف عام). 

0) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)۳٤٥/۳(‏ حيث قال: «ولا يغرب قن زنى؛ 
لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه 
RNs RN a,‏ ۰ 


أدى ذلك إلى ضياعها"'. 


وكذلك لو قيل بتغريبها فإنه لا بد أن يكون معها محرم لقول 
النبي ئي «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة - وفي بعض الروايات: مسيرة ثلاثة أيام - إلا مع ذي محرم»» فلو 
غربت بغير محرم لارتكبت محظورًا آخرء وإذا كان معها في تغريبها محرم 
فما ذنبه؟ فهو لم يقع منه زنا حتى يغرب فلا يستحق النفي فكأنه أصابته 
عقوبة لم يستوجبهاء إضافة إلى ما يتحمله من نفقة وسكنى. 

واستدل الشافعية والحنابلة على أن المرأة تغرب بقول النبى كه : 
«البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فهذا نص ولا اجتهاد مع النصء 

EER (4)‏ د TS O‏ 
عام) 3 واشترطوا أن يصحبها محرم) دم اختلفوا على من تكون نفقته إن 

(o) 
. طلب ذلك‎ 


> قولة: (وَلَا تغريبٌ عِنْدَ مَالِكِ عَلّى العَبيد)"“ وهذا قول أحمد 


)١(‏ ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (٤/۳۲۲)ء‏ حيث قال: «قوله: دون العبد 
والأنثى؛ أي: فلا يغربان ولا يسجن واحد منهما ببلد الزنا؛ لأن السجن تبع 
للتغريب وهما لم يغربا وهذا هو المعتمد؛ لأنه قول مالك وعامة أصحابه... لما 
يخشى عليهما من الزنا يسبب ذلك التغريب». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹). 

)۳( تقدم تخريجه. 

)4( تقدم تخريجه. 

(5) مذهب الشافعية: أن النفقة عليها. يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (٤/١١٠)ء‏ 
حيث قال: «ولو غربت أمرأة اشترط خروج زوج أو محرم معهاء ولو مع أمن 
الطريق. . . وأجرته عليها»» ومذهب الحنابلة: أن الأجرة عليها فلو تعذر كانت الأجرة 
من بيت المال. ينظر: «شرح منتهى الإرادات للبهوتي» (١١/۱۱۸)ء‏ حيث قال: «يكون 
تغريب أنثى بمحرم باذل نفسه معها وجوبًا لعموم نهيها عن السفر يلا محرم وعليها 
أجرته. . . فإن تعذرت أجرته منهاء أي لعدم أو أمتناع فمن بيت المال). 

(5) يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (27751/5)» حيث قال: «وغرب البكر الحر الذكر فقط 
دون العبد). 


أيضًا”'“. وعللوا ذلك بما يأتى: 


أولّا: أن الرسول ييه سئل عن الجارية التي لم تحصن إذا زنت 
فقال: «إذا زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وإن 


ا I e‏ ا 
زنت فبيعوها لا ولو بحبل. 


e 
ET E BO N بأمن ري عه الحاريةمة‎ 


ثانيًا: قصة المرأة الأمة التي زنت فأمر رسول الله ييل عليًا أ 
يجلدها فلما ذهب بها علي 4 تبيّن e‏ 
قال: فوجدتها قريبة عهد بنفاس فخشيت إن آنا کک قتلتها فذكرت ذلك 
لرسول الله بيا فقال: «أحسنت» والشاهد أنه لم يذكر التغريب» فلو 
كان تغريب العبيد مطلوبًا لأرشد إليه رسول الله مَل 


وأجاب من قال بالتغريب بأن هذا داخل في العموم؛ لأن 
الرسول بي قال: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام)!”. والأمة تسمى 
بكرًا إذا لم توطأ؛ فهي داخلة إذن في عموم الحديث. 


)١(‏ ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)۳٤٥/۳(‏ حيث قال: «ولا يغرب قن زنى؛ 
لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه 
ويترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك). 

(۲) أخرجه البخاري 2)7١197(‏ ومسلم (54517). 

(۳) ينظر: «الذخيرة» للقرافى »)۸۸/١١(‏ حيث قال: «لا تغرب النساء والعبيد وينفى 
الحر في الزنا. . . ووافقنا أحمدء لنا ما في الصحيحين؛ قال تك لما سئل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال #2 : «إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» ولو كان 
تغريب لذكره 44 ). 

.)۱۷۰۵( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)6( تقدم تخريجه. 


شرح قصة العسيف: 


> قولت: (وَكَذَلِكَ مَا حَررّجَ أَهْلٌ الصَّحَاح عَنْ أبي هُرَيْرَة وَرَيْدٍ بن 
حَالِدٍ الجُهَنِيَ أَنَهُمَا قالا: طن رجلا مِنَ الأغرّاب أَنَى الت عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَام). 


الأعراب هم من يسكنون البادية وهم معروفون بالجرأة؛ ولذلك لما 
نزل قول الله تعالى: الا شلوا عَنْ شيا إن بد لك ؤكم [المائدة: 
١‏ وكان الرسول ب يقول: (إنما هلك من كان قبلكم لكثرة 
سؤالهم»"'' كان الصحابة د يتوقفون عن سؤال رسول الله يك في بعض 
الأمور والرسول يخشى أن يُسأل عن أمر فيُقرض عليه» فكانوا يُسَرُون إذا 
جاء الأعرابي فيدفعونه - وربما أكرموه ‏ ليسأل رسول الله بيه عن بعض 
ا 1 


> قولم: (ثَالَ: يَا رَسُولَ الله 
بكتاب الله؟). 


يعني يسأل النبي بي أن يحكم بينهما بكتاب الله. 


تولم: قال الخَضصْمْ وَهُوَ أَفْمَّهُ مِنْهُ: نَعَمْ 1 فض بَيْتَنَا 
بكتاب الله). 


e 
2 2 


وصف الثانى بأنه كان أفقه منه» وفى الحديث: «من يرد الله به خيرًا 
يُمَقهه فى الدّين»”” يعنى: من توفيق الله سبحانه للعبد أن يكون على فقو 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) معنى حديث أخرجه مسلم )١١(‏ عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله يي عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» 
فيسأله» ونحن نسمع. ..» الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم .)۱١۳۷(‏ 


E ewc JB- 


في دينه» وأن يكون على معرفة بذلك؛ إذا صلى عرف كيف يصليء وإذا 
ا ا و ,عزفي 
كيف يحج» إذن هكذا ينبغي أن يكون المسلم على علم» وإذا فاته شيء 
سأل أهل العلمء قال تعالى: شلوا هل الذي إن كر لا [النحل: 
۳ ومن الخطأ أن يمنع الإنسانَ الحياءٌ فلا يسأل عن حكم من أحكام 
الله؛ فلربما وقع في ارتكاب ممنوع» أو قصر في أداء واجب من 
الواجبات. 


ولكن ينبغي عليه أيضًا أن يختار فقيهًا فيسأله» ولا ينبغي للمسؤول 
أن يفتي بغير بعلم» قال تعالى: ورا لقف ما لس لك يه علو [الإسراء: 
٣۳ء‏ وقوله: فل إا حرم ري اتوش کی ما ظھر ينها وما بط والام اتی بتر 


ای ون شرا باو ما ل بر ہے سلطا وان فووا عل آله ما ا كماو 43 
[الأعراف: .]۴٣‏ 


وفيه أيضًا SSS‏ 
بكتاب الله» وقد قال الله كك لنبيه: اون احم تیم با أل شدي 
[المائدة: 1۹ 


> قولم: (وَائْدَنْ لي أَنْ تكلم كا له التي كلل : «قُل»). 

هذا من فقهه حيث عرف أدب الحديث» فمن أدب السائل أو 
المستفتى أن يطلب الإذن بالسؤال. 

> قولم: (قَالَ: إن ابي گان عَسِيمًا عَلَى هَذَا). 

العسيف له فى اللغة عدة معان» والمراد هنا: أنه كان أجيراء أي: 
عاملة غ 


)١(‏ قال المطرزي: «العسيف الأجير» وبجمعه جاء الحديث: «نهى عن قتل العسفاء 
والوصفاء»» وأصله: من عسف الفلاة واعتسفهاء إذا قطعها على غير هداية ولا 
طريق مسلوك). ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 316 035). 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم''". ولذلك قال الرسول بلا : 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»» ولما سكل عن الحمو 
قال : #الحمو الموتة )فمن خطوات الشيطان أن يخلى إنسان باهرأة 
ليس لها بمحرم؛ لأنه حينئذٍ سيلقي حباله ويتخذ كل الوسائل ليوقع المؤمن 
في ارتكاب المعصية» فلا يُسرٌ الشيطان ولا يسعد أو يطمئن إلا إذا رأى 
الزن باب ف مع اله رشق عليه ويؤلمه أن يراه بقلت في 
النعيم وفي طاعة الله ° ومرضاته. 

> قولم: (وَإِنَى حيزت أن عَلَى ابي الرَّجُمْ قاف َيِه بهاگة شَاةٍ 
ليد تالت هل 9 تأَخبَرُوني نما عَلّى ابي جَلْدُ مائةِ وَتَْرِيبُ 
ام أن فلو انا هَذَا الرَّجمَ). 

إذن هو أخبر بالأول وهو حكم غير صحيح ثم سأل بعد ذلك أهل 
العلم فأفتوه بالحق الذي أقره رسول الله يا. 

> قولة: (فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : «وَانَذِي نميتي يلو لَأَقْضِيَنٌ 
كما باب الله! ما الوَلِيدَةٌ وَالمَتمُ كَرَدُ عَلَيِكَ وَعَلَى انك جلد مِاَةٍ 
وَتَغْرِيبٌ E ET‏ عَلَى امُرَأة هَذَاء فَإنِ امْتَرََتُ فَارْجُمْهَاف 


نَعَدَا عَلَيْهًا کک فَاغْتَرَفَكُ ا الب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة والسلام - بها 
َرُحِمَثْ)”1. 
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.)751219/6( جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۰۳۹)ء ومسلم‎ )١( 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)4۷١‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 

(5) أخرجه البخاري »)۲٦۹٥(‏ ومسلم (1191). 


2 )1( 7 : 4 2 5 5 
عق ل وهو صريح في ذكر الرجم وأنه من كتاب الله لقوله: 
«لأقضين بينكم بكتاب الله»» فهذا يثبت ما قاله عمر 4 من أن الرجم 
موجود فى كتاب الله كيل وأنه إنما نسخ رسمًا ‏ أي : تلاوة - وبقى 
| 1 


> قولم: (وَمَنْ خصّصٌ المَرْأةَ مِنْ هَذَا العُمُوم فَإنَمَا خَصَّصَهُ 
القِيّاس ؛ لاله رَأَى أن المَرَةَ ُعرّضٌ بِالعْرْبَةِ لأكترَ مِنَ الرنا). 


بالعزاة: اليه سرمي ا أن يحض اا تن اا 
وكذلك یخشی عليها أيضًا من أن ترتكب الزنا مرة أخرى» وأشياء أخرى 
E‏ 


> قولة: (وَهَذَا مِنَ القياس المُرْسَلء أغني المَضْلّحِيّ الَذِي كَثيرًا 
ما يمول به مَالِك). 


وهو الذي يعرف بالمصالح المرسلة”" التي لا تتعارض مع النص»› 
لكننا نقول هنا: جاءت أدلة تتعارض معها ‏ أي: المصلحة - فتقدم 
عا 


.)۱۹۹۷( أخرجه البخاري (٤۲۷۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۸4۲۹)» ومسلم )١5191(‏ بلفظ : إن الله قد بعث محمدًا يلا 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجمء قرأناها ووعيناها 
وعقلتاها. . .). 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي (٤/۳۲۲)ء‏ حيث قال: «قوله: دون 
العبد والأنثى» أي: فلا يغربان. . . لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب». 

)٤(‏ سبق ذكر هذا. 

(5) ينظر: «الفروق» للقرافىء »)5١/4(‏ حيث قال: «وهذا من باب القياس المرسل وقد 
قلنا في غير ما موضع أنه لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك... ولحل 
مراده بالقياس المرسل: المصلحة المرسلة». 

(5) المصالح المرسلة هي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء. انظر: «بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»ء للأصفهاني (YA)‏ 

(۷) سبق ذكر هذا. 


> قولي: (وأمًا EE:‏ الحتفيّة مَظاهِرٌ اتاب وَهْوَ مين على 


ا أن الرُيَادَةَ عَلَى النّصّ تسخ وَأَنَهُ لَئْسَ يُنْسَحُ الكتابٌ بِأَخْبَارٍ 
(Y) 00‏ 
الأحاد) . 


هكذا ذكر المؤلف ا4ء لكن سبق أن حجة الحنفية الأقوى هو ما 

نشت إلى على 4# لأن: الفئ يثرتن عليه .حصول. الفجور ريما ترتب عليه 

o o 3‏ سب o‏ َو م “أن (Do ¢ o‏ سمس 

> قولم: (وَرَوَوَا عَنْ عَمَرَ وَغْيْرِهِ أنه حَدَ وَلمْ عرب '. وَرَوَى 
ت كوم 


ر .م 5 مه 3 الام 000 )€( 
الكوفيون عَنْ أبي بكر وَعَمَرَ أنهم غربوا) . 


علا 


ور و 


)١(‏ يعني قوله تعالى: «الرتة وان ایدو کل ویر نا ماه جلد [النور: ۲]» ولم يذكر 
ی كتاب الله التغريب. 

(0) يُنظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبى العز الحنفى )2)١57/4(‏ حيث قال: 

ري مع ممق مهي جع يه ر ع وه 3 3 
«الرَيَهُ وان جلد ى يدر ينما يانه جد جعل الجلد كل الواجب رجوعًا إلى 
حرف الفاء وإلى كونه كل المذكورء وتكميل هذا الاستدلال: أن الأحاديث الواردة 
من السنة فى التغريب أخبار آحاد لا يزاد بها على الكتاب». 
وفى هذا الأصل قال السرخسى: «ما يكون متواترًا من السنة أو مستفيضًا أو مجمعًا 
عليه هو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به وما فيه شبهة فهو مردود في مقابلة 
اليقين وكذلك المشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع الشبهة 
ولهذا جاز النسخ بالمشهور دون الغريب فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي» انظر: 
(أصول السرخسى» .)"٦٦/١(‏ 

(۳) أخرج مالك فى الموطأ (۸۲۷/۲) عن يحيى بن سعيد؛ أن سليمان بن يسار أخبره؛ 
أن عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى قال: أمرنى عمر بن الخطاب» فى فتية 
من قريش. فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزناء 
قال ابن يونس: «قال مالك: ولم أسمع في ذلك بنفي» وعليه أدركت أهل العلم 
ببلدنا أن لا نمي على العبيد إذا زنواء وذلك أحب ما سمعت إلي». انظر: «الجامع 
لمسائل المدونة» (۳۲۷/۲۲). 

(8) أخرج الترمذي في سننه )١578(‏ عن ابن عمر: «أن رسول الله با ضرب وغرب» 
وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب»» وصححه الألباني في «إرواء 


.)۲۳٤٤( الغليل»‎ 


وهذا مروي أيضًا عن كثير من الصحابة؛ الأمر بالتغريب دون 
تفصيل» والتغريب جاءت به السّنةء وهى مقدمة على غيرها. 


> قولى: 58 حَكمُ الى بيد لعبِيدٍ في هلو القاحشةء ِن الْعَبِيدٌ صنفان : 


کور وات أَمَا الإنَاتُ ُن العُلماء أ E‏ عَلَى 0 الَمَةَ ِذَا 
كَرو و أن خدها ون ا ل ا احص ن 
ا بتر فلن صف ما عل اللخصّكت ير لداب [النساء: 
(yo‏ 


انتقل المؤلف إلى بيان حكم العبيد» فهل حكمهم في الحد كحكم 
الأحرار أم يختلفون؟ 


الجواب: إن الله يل قد فرق بينهما فى بعض الأمور» ومن ذلك أن 
البحرة E n‏ :امار لكمة كإنها عم E‏ بان اغا 
مصالح الناس» وقبل ذلك فإن الحجة فيما جاء عن الله تعالى وعن 
رسوله کا 


وقد أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن ج 
جلدة» لقول الله تعالى: دا أُحْصِنَّ إن أت بحست فلن صف ما عل 
لْمَحْصَنتِ مرح ے العداب [النساء: »]۲١‏ والمحصنات هنا الحرائر» 
والمقصود بالعذاب هنا الجلد لأن الرجم لا ينصف؛ فالآية نص صريح في 
أن حد الأمة على النصف من حد الحرة”". 


() يُنظر: «مراتب الإجماع») لابن حزم (ص: »)۱۳١‏ حيث قال: «وَاتْقَقُوا أن الأمة 
المحصنة بالزواج حَاصّة إذا ثبت زثامًا كما قدمنًا في الحرّة وأنه لَيْسَ عَلَيْهَا الا 
حَمْسُونَ جلدة». 

(0) أخرج الطبري في جامع البيان »)5١/5(‏ عن قتادة» قوله: ين أت بِسَحِمَةَ 
تر نك ا ما عل الْمخصَدتِ لك ولا نفي ولا رجم. 
فإن قال قائل: وکیف قعل صف ما عل آل أشخصّكت یرک المد اب» > وهل يكون 
الجلد على أحد؟ قيل: إن معنى ذلك فلازم أبدانهن أن تجلد نصف ما يلزم أبدان- 


< تولي: (وَاخْتَلَهُوا ِذَا لم تَتَرَوّحْ) EE‏ ومو نيو تأ 


0 


خدها مسون جلدة4 
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قوله: (واختلفوا). أي: الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة فإن قولهم 
في غير المتزوجة كقولهم في المتزوجة» فلا فرق عندهم بي بين المتزوجة 
وال ف اقام الد وه دوو ا 


> قولة: (وَكَالَتْ طَائِمَةٌ: لا حَدَّ عَلَيْهاء وَإِنْمَا عَلَيْهَا تَعْزِيرٌ فَمَظّء 


1 وا 


وروي نَّ َلك عَنْ عَمَرَ بن الخطاب) 


= المحصنات» كما يقال: علي صلاة يوم» بمعنى: لازم علي أن أصلي صلاة يومء 
وعلي الحج والصيام مثل ذلك » وكذلك عليه الحد بمعنى لازم له إمكان نفسه من 
الحد ليقام عليه 

)١(‏ المذهب التسيفي» يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)۱١/٤(‏ حيث قال: «قوله تعالى: 
سكن يِضَفٌ ما لْسخْصَنتِ يس الْمَدَابَ» نزلت في الإماء». 
المذهب المالكي» يُنظر: «الشرح الكبير للدردير؛ (771/4)» حيث قال: «(وجلد) 
المكلف (البكر الحر) ذكرًا أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق» وإن قل) كمبعض 
وكذا من فيه دان ر كمكاتب 1 ولد ومعتق لأجل ومدبر أما الأنثى فلقوله 
تعالى: افع يِضَفٌ ما عَلَ لصت يت الْمَدَابِ»». 
المذهب الشافعى» يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »2)١79/5(‏ حيث قال : 
)تعد ريق لكاو الوزام تسيا حك الولو كان بك E N‏ ووافق 
الك حيو اويتري العف اه على التصفة من بدي الدرله اتعالي لين صف ما 
عل الخصتت يب المَدَا». 
المذهب الحنبليء يُنظر: «كشاف ا للبهوتي 0 Eee‏ حيث قال: 
«(فَصْل وك كَانَ الزَّانِي رَقِينًا) ر أَوْ أنثى (فَحَدَهُ حَمْسُونَ جَلْدَة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ن كنت يل كل SN‏ يت العداب. .. (بكُرًا گانَ) الق (أ مَيْجَا) 
أ مُرَرّجًا». ش 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/0795/19: (أخبرنا ابن جريج) عن عطاءء وعمروء 
عن الحارث بن عبدالله» عن أبيه عبدالله بن أبى ربيعة» أنه سأل عمر بن الخطاب» 
عن الأمة كم حدها؟ فقال: ألقت فروتها وراء الدار». 
وقال ابن عبدالبر: «وروي عنه أيضًا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن رواه ابن 
عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» انظر: «الاستذكار» (/005/8). 


مر بنا مسألة تغريب العبيدء وأن الإمام الشافعي يرى تغريبهم» خلاقا 
للحنفية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم قد مر؛ لأن العبد ‏ كما هو 
معلوم ‏ مرتبط بشؤون سيده فيتأثر بغيبته. 


هذا فيه تفصيل» فعن ابن عباس وه اكه وكذلك طاوس"» 
وأبي عبيدة القاسم بن سلام» وعطاء“ هؤلاء لهم رأيان في المسألة: 


الرأي الأول: أنه لا حد عليها كما ذكر المؤلف. 


والرأي الثاني: هو التفريق بين المتزوجة وغيرهاء فالمتزوجة عليها 
الحدء وغير المتزوجة لا حد عليها“ ؛ ودليل ذلك قوله: دآ أُحَصِنَّ ِن 
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برت ية فن ِف ما عل التتسقت راداب اانا و 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (//07917): «عن أبن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن). 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (07817/8: «أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن 
طاوس» عن أبيهء أنه كان لا يرى على العبد حدًاء إلا أن تنكح الأمة حرًا 
فيحصنهاء فيجب عليه مهرها تجلدا. 

(۳) قال أبو عبيد فى «غريب الحديث» (/700): «قول عمر: إن الأمة ألقت فروة رأسها 
من ووا الذاز زتها اراد #الفروء الام ورل لين علتها قاع وله خاب وإنها 
تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصير حيث 
لا تقدر على الامتناع من الفجور). 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۳۹۷۸): «عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فزنى 
عبد ولم يحصن؟ قال: «يجلد غير حد). قال: قلت: فزنت هي» ولم يحصنها حر 
بتكاح؟ قال: كتاب الله : إا أُحَصِنَّ14. 

(4) ومن ذلك ما أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (///791): ١عن‏ معمرء عن أيوب» 
عن مکیاد عن ارح کاس قال ان على ع اول على اة 

(5) من ذلك ما أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (لارلاة7): «عن ابن عيينة» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى 
تنحصن). 


فقوله: احص يفهم منه بدليل الخطاب. أن غير المتزوجة لا حد 
عليها. 

> قولع: (وَالسََبَبٌ فِي الحيلافِهم الاشيراك الذي فِي اشم 
الإخصَان”" في قَؤله تَعَالَى: يدا أُحَصِنَّ» [النساء: 21150 كَمَنْ كْهِمَ يِنَّ 
الإخصان التَرَوّْحَء وَثَالَ بدليل الخطاب. قَالَ: لا تُجْلَدٌ الغَيْرٌ المُتَرَوّجَق 
وَمَنْ َهِمَ مِنَ الإخصان الإِسْلامَ جَعَلَهُ عَامًا في المُتَرَوْجَةِ وَغَيْرِهَا). 

لکن الجديوق ابقدلوا رل الآبة واعشووة هة ودليلا على أن 
م اساچ يعنى: المتزوجات» يقال: أحصنت المرأة» آي تزوجت» 


ويطلق الإحصان أيضًا ويراد به الإسلام””, ورجح الجمهور المعنى الأول 
للذي أثر عن ابن عباس 5ه“ ومجاهد'” وغيرهما. 


)550 دليل الخطاب يسمى أيضًا مفهوم المخالفة. ينظر «المستصفى» للغزالي (ص:‎ )١( 
حيث قال: ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداهء‎ 
ويسمى مفهومًا؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» ... وحقيقته أن تعليق‎ 
الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة.‎ 
وأما حكمه فأثبته الجمهور وضعفه الحنفية. يُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام»‎ 
للآمدي (۷۲/۳) حيث قال: «اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام‎ 
مقيد بصفة خاصة.. فأئبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنيل والأشعري وجماعة‎ 
به النقياة ی وا عمد و قن ی العرحة» وققاف ابو ا‎ 
وأصحايه).‎ 

(؟) يُنظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض :)7١0/١(‏ حيث قال: «جاء الإحصان في 
القرآن والحديث بمعنى الإسلام وبمعنى الحرية وبمعنى التزويج وبمعنى العفة لأن 
أصل الإحصان المنع والمرأة تمتنع من الفاحشة بكل واحدة من هذه الوجوه 
بإسلامها وحريتها وعفتها وزواجها). 

(*) انظر ما سبق من كلام القاضي عياض. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5025/8): «عن ابن عباس؛ أنه كان يقرؤها: 
E:‏ ا إذا تزوجن). 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» :)۲٥٤/١۷(‏ «عن إبراهيم أنه كان يقرأ: = 


۹۷۰1 


> قولت: (وَاحْتَج مَنْ لم يَرَ عَلَى غَيْر المُتَرَوّجَةٍ حَذًَا بِحَدِيثِ أبي 
هُرَيْرَةَ وَرَيْدٍ بن حَالِدٍ الجَهَنِيٌ «أن التب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - سيِلَ 
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عن الاأمة إذا زنت ولم تخَصّن. فقال: (إن زنت فاجلدوهاء ثم إن رنت 


ص 


لم سس 2 واس 7 ا 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير) 


إٍ 


0 


أغرب المؤلف يناه في الاستدلال لهذا الرأي بهذا الدليل لأن 
ظاهره أنه دليل للفريق الآخر وهو فعلا حجة لهم أي: حجة للجمهور ؛ 
لأنه لما سأل رسول الله ي عنه الأمة إذا زنت ولم تحصن» قال: (إذا 
زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 
فبيعوها ولو بضفير»”' ‏ يعني بحبل -. أورد المؤلف (إذا زنت» مرتين» 
ولك جات الروانة المشهورة فلات مؤات» والروانة"الرابعة: «فإذا زتت 
فبيعوها ولو بحبل”" إذن لما سئل عن الأمة التي لم تتزوج فقال: (إذا 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فبيعوها ولو بضفير )20 اى بحبل » فأصبحت لو قيمة لها. 
في الحقيقة حجة للجمهور. 


وقلت: لعله خطأ ولكن كل النسخ التقت حول ذلك» إذن هذا ليس 

حجة لما ذكر المؤلف»وإتينا هو حجة لليصدهور لان الرسول كله أمز 

بجلدها. وهو حديث صحيح. 

= احور قال: إذا أسلمن» وكان مجاهد يقرأ: هآ أُحْصِنَّ4: يقول: إذا تزوجن» 
فإذا لم تتزوج الأمة فلا حد عليها». 

)1( تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) لعله يقصد ذكر لفظ الرابعة» فقد أخرجها مسلم )۱۷١١(‏ عن أبي هريرة» عن 
النبي بيا في جلد الأمة إذا زنت ثلانّاء ثم ليبعها في الرابعة. 

(5) أخرجه البخاري (۲۵۵۵)» ومسلم (170). 


َه 


> قول: (وََمَا الذَّكَرُ مِنَ العَبِيدِء كَفْقَهَاءُ الأَمْصَارٍ عَلَى أن حَدّ 
العَبْدِ نف حَدٌ الحُرٌ قِيَاسا على الول وگال أَهْلُ الظَامِرِ : بَلْ حَدَهُ 
ائه جَلْدَةٍ مَصِيرًا إلى عُمُوم َو قؤله تَعَالَى: جد کل رید ينا أنه 08 
[النور: ۲] ولم يُحْصَصض حرا من عَبْدِ)”". 


ذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا رجم على العبد الذكر قياسًا على 
الأمة بجامع اتفاقهما في العلة وهي الرق. 


)١(‏ المذهب لحي يُنظر: «حاشية ابن عابدين» »)۱۳١/٤۴(‏ حيث قال: «قوله تعالى 
E E‏ ی رت فى لمات جا ثبت فن 
للرق ثبت في الذكور الأرقاء». 
المذهب المالكي» يُنظر: «الشرح الكبير» للدردير (771/4)» حيث قال: «(وجلد) 
المكلف (البكر الحر) ذكرًا أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق» وإن قل) كمبعض 
وكذا من فيه شائبة جرد كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ومدبرء أما الأنئى فلقوله 
تعالى: للم صف ما عل الْمُحَصَدتِ ورت الْمَدَابَ». وأما الذكر فبالقياس عليها 
إذ لا فرق). 
المذهب الشافعي» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (40:/0)» حيث قال: «حد غير 


4 50 


الحر من (العبد) أو غيره إذا كان مكلمًا (خمسون) جلدةء لقوله تعالى: يا أُحَصِنّ 
هن ات بِعحِمَةَ لمن نضَفٌ ما عل التخصّكت يت الْمَدَابِ». .. لافرق فى 
ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق». 1 
المذهب الحنبلي» يُنظر: «كشاف a‏ للبهوتي ) Ea:‏ حيث قال: 
«(فصل واد كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحدة خمسون جلدة) لقوله تعالى: 
ای صف ما عل المحستت يست الْمَدَابَ». . .(بكْرًا كان) القِنُ (أو ثيّبًا) 
أو مزوّجًا». 

(۲) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم :)579/1١(‏ حيث قال: «فجاء القرآن والسنة 
بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى ورسوله 2952 فوجدنا النص من 
القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من جملة هذا الحكم بأن على المحصنات 
منهن نصف ما على المحصنات الحرائر... وبيّقين ندري أن الله تعالى لو أراد أن 
يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الإماء ولما أغفل ذلك ولا أهمله والقياس كله باطل 
ودعوى بلا برهان». 

(۳) وقد مر ذكر المذاهب الأربعة قريبًا. 


وأخذ أهل الظاهر بظاهر قول الله تعالى : «والاية ولزن جلد کل ري 
يا ياه ا ر ۴ يت ل فرق بين انحر اله ]ل ل ها 
خرجت بنص قول الله تعالى: 1 احص ن أت َة لی ضف 
ما عل الْمْحْصَكتِ مر العداب# [النساء: ١٠]ء‏ فيبقى العبد داخلا في 
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> قولةم: (وَمِنَ الاس مَنْ دَرَأْ الحَدَّ عَنْهُ قِيَاسَا عَلَى الأَمَوِ وَهُوَ 
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٠. 
£ 


عي عل ا 3 1 زفق 

ورو عن 

ومن الناس من درأ الحد قياسًا على الأمة» وهو شاذ» وهى إحدى 
الرواكين عن ابن عباس: 


> قولع: (قفَهَذدًَا ُو القَوْلُ فى أَضئافي الحُدُودء وَأَضْنَافٍ 
المَحْدُودِينَ وَالشَّرَائِط المُوجِبَةِ لِلْحَدّ في وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ). 
أي: أصناف الحد بالنسبة للزنا لا للحدود عمومًا. 


> قولم: (وَيتَعَلَقُ بهذا القَوْلٍ فِي كَيْفِيّةِ الحدُود وَنِي وَقْتَا). 


مراد المؤلف الكيفية التي تقام فيها الحدود» وسبق بيان حد البكر 
وحد الثيب» وكذلك الخلاف في التغريب» وفي جلد الثيب قبل الرجمء 
وكذلك فما يتعلق بحد العبيد ذكورًا وإناثاء» فبقي الكلام عن الكيفية؟ فهل 
هناك صفات معينة يقام عليها الحد؛ لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد لا 
يخلو إما أن يكون قائمًا أو أن يكون قاعدًا» وهل يحتاج إلى أن تحفر له 
حفرة؟ أو لا يحتاج إلى ذلك؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا 
المقام أو لا؟ وهل يمنع من إقامة الحد منعًا مؤقنًا كون الإنسان مريضًاء 


)0 سبق ذكره. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (///91): «عن معمر» عن أيوب» عن مجاهد» 
عن ابن عباس قال: لا حد على عيدء ولا على معاهدا. 
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1 کون الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة» وكذلك الحال بالنسبة 
٩ e e‏ )0 


ولم يعرض e‏ 0 الا الحامل» ولكن ثبت أن النبى ع 
st‏ خبزة - فأمر بها النبي ئ4 فأقيم عليها 


(CY) 


الحد فر جمت 


> قولج: (قَأَمَا كَبْفِيتُهَا قَونْ مَشْهُورٍ المَسَائِلٍ الوَاقِعَةٍ في هذا الجنْس 
احاتم في الحَفْرٍ لِلْمَرجُوم). 
اختلف العلماء في مسألة الحفر للمرجوم حيث ورد الحفر في بعض 


)١(‏ وهى مسألة اتفاق بين الفقهاء. 
انظر في مذهب الأحناف: «بدائع الصنائع»» للكاساني (/09/8)» حيث قال: دولا 
يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس؛ لأن فيه خوف هلاك الولد والوالدة 
ويقام الرجم في هذا كله إلا على الحامل؛ لأن ترك الإقامة في هذه الأحوال 
للاحتراز عن الهلاك والرجم حد مهلك» فلا معنى للاحتراز عن الهلاك فيه إلا أنه 
لا يقام على الحامل؛ لأن فيه إهلاك الولد بغير حق». 
وانظر في مذهب المالكية : منح الجليل»» لعليش )4/۹( حيث قال: «(و) تؤخر 
المرأة (الحامل) في ا إن قتلت مكافنًا لها لكلا تؤخذ نفسان في نفس» 
بل (وإن) كان القصاص منها (بجرح مخيف) منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع» 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني (508/0): حيث قال: 
«ويجب التأخير في صورتين» إحداهما: الحامل» فتؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة 
الرضاع كما ذكره المصنف في باب استيفاء القصاص سواء كان الحمل من زنا أم 
من يره 
وانظر في مذهب الحنابلة: «كشاف القناع»» للبهوتي (075/0)» حيث قال: «(ولا 
تجلد) الحامل (في الحد) حتى تضع (ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع) لأنه لا 
يؤمن التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع 
صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى». 

(؟) أخرجه مسلم )١6148(‏ بلفظ: «فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: 
هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» 
ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها». 


الأحاديث دون بعض» من ذلك قصة ماعز فاه فعند مسلم روايتان» 
إحداهما: أنه حفر له" والأخرى: لم يحفر له". 


والمؤلف هنا لم يبدأ بمذهب الجمهور وإنما بدأ بمذهب غيرهم. 


شُرَاحَةً الهُمْدَانِّةِ جين أُمَرَ بِرَجْجِهًا'". وه قال أَبُو تور“ وَفِيه: كما 
و ممم سملم و ر ص 2 7 
کان يوم الحمعة أخرجها. فحفر لها حفيرة » فأذخلت فيهًا). 
القول الأول: أنه يحفر له؛ وذلك كما جاء في شراحة لما جاءت 
معترفة بالزنا فأمر بحفر حفرة لها فرجمهاء وأثر عنه أنه جلدها يوم 
.)0( 
الخميس ورجمها يوم الجمعة 


> قولم: (وَأَحْدَقَ النّاسُ بها يَرْمُونَهَاء كَقَالَ: لَيْسَ هَكَذًا الرَّجْمْ 


2 


هذه مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف وهي كيف يكون الرجم» 
هل يصفُون صما وكلهم يتجهون إليه» أو يكونون مثلا متقابلين"؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١5465(‏ بلفظ: «فلما كان الرابعة حفر له حفرةء ثم أمر به 
فرجم...) 

(۲) أخرجه مسلم 2»)١544(‏ بلفظ: «فرجع إلى النبي بء فأمرنا أن نرجمهء قال: 
فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدء قال: فما أوثقنامء ولا حفرنا له...». 

(۳) سيأتى ذلك. 

(4) يُنظر: «الاستذكار»» لابن عبدالبر (//*47)ء وفيه قال: «واختلفوا في الحفر 
للمرجوم؛ فقالت طائفة: يحفر لهء ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين 
أمر برجمهاء وبه قال قتادة وإليه ذهب أبو ثور). 

(©) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (/95/9"). 

(9) أخرجه عبدالرزاق فى «المصئف» (//075). 

(۷) يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع؛» لابن القطان (۲۸/۲)» حيث قال: «واتفقوا- 


۹۷۰٩ 


دل هذا الأثر على أنهم يصمّون كما يصمّون في الصلاة حتى لا 


4 مير سم وماس رس و ل اس 


> قولي: 3 قال ارجم رجمانِ: د وَرَجْمْ عَلَانِيَة 


0 ا الإِمَامُ 3 ٿم النَّاسُ» وَمَا گان 0 


وجاء فى رواية 000 «الزنا زناءان» زنا سر وزنا علانية» ثم فسر 
نا السو بان الذي يكو بالشهادة؟"". لأن الائات إا زنا 'وشهيد عليه 
شهود فهذا يعنى أنه أخفاه فسمى زنا سر. 

وزنا علانية: وهو الذي يكون بالاعتراف أو بالحبل» كما جاء فى 


بعض الذين طهروا من ذلك الحد؛ إذن وسمي بذلك لأن الزاني أتى 
فاعترف بالزنا وأشهره. والسبب فى ذلك: إرادته أن يطهر نفسه فى هذه 
الحياة الدنيا. 


واختلف العلماء أيهما أفضل أن يكشف الإنسان عن أمره ويطلب 
التطهيرء أو أن يستر نفسه ويتوب إلى الله توبة نصوحًا؟ وأكثر العلماء على 
القول الات" 


فإن كان الرجم بإقرار فأول من يرجم الإمام؛ لأنه صاحب 


= أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم 
الإمام في المقر أولًا ثم الناسء وحفرت له حفيرة إلى صدره أن 8 قد وفّی 
حقهء واختلفوا فيه إذا 1 بغير هذه الصفة». 

00 أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (/ا/5 075 (لار/ا07. 

(؟) أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» )٥٤٤/٥(‏ عن علي بلفظ: «يا أيها الناس. إن 
الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانيةء فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من 
يرمي» ثم الإمام ثم الناس» وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف» فيكون 
الإمام أول من يرمي». 

(۳) سبق ذكر قول الفقهاء في هذه المسألة. 


7۰۷ 


السلطة"» وإن كان ببينة فأول من يرجم هم أهل البينة الذين شهدوا حتى 
ترتفع عنهم التهمة» ثم يأتي الإمام بعد ذلك”". 

> قولم: : (وَقَالَ الك وَأ م له عم مع يُحْفَرٌ لِلْمَرْجُوم. وير 
a 22 ufo? Sao GE 34 8 <l St ٠.‏ رر ج سه 02 > ناس 
في ذَلِكَ الشَّافِعِيُ» وَقِيل عَنه : حفر لِلمَرَأَةٍ فقَط 2 ٠‏ قفتم ا حرج 
الاي وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابرِء قال جَايرٌ: ا ِالمُصَلَىء كَلَمًا 


ت 
E SEC a So f%‏ 


َدْلْقَنَهُ الحجارة فر راء بالحَرّة فَرَضَحُنَاة"" وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ أنه 
ل في الوم ال 4 دك وَبِالجْمْلَةٍ كَالأَحَادِيتٌ فی ذلك Ry‏ 
0 حْمَدٌُ: أكْئرُ الأَحَايِيثِ عَلَّى أن لا حش“ 


»)۳۲۷/۸۷( يؤخذ هذا من أثر على بن أبى طالب» أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»‎ )١ 
بلفظ: «الرجمٌ رَجمان: رجمٌ سِرّء ورجمٌ علانية. فما كان منه بإقرارٍ فول مَن يرجم‎ 
الإمام ثم الناس».‎ 

6) يؤخذ هذا من أثر علي بن ابي طالب» أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۳۲۷/۷)» 
بلفظ :هوم :كان ب فاون من يرجم ال ثم الاما ثم الا 

(۳) ينظر: «الذخيرة» للقرافي (۷۳/۱۲)» حيث قال : ار لا يحفر له؛ قاله مالك». 

(:) المذهب الحنفي يفرق بين الرجل والمرأة في الحفر للرجم. ينظر: «رد المحتار على 
الدر المختار» لابن عابدين »2)١4/5(‏ حيث قال: «ولا يجوز الحفر له... وأما 
الحفر للمرأة فلكونه أستر لها». 

(©) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (401//5)» حيث قال: «(ولا يحفر للرجل) عند 
رجمه سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار كما في الروضة وأصلهاء وفصّل الماوردي 
والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة» فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى 
وسطه لتمنعه من الهرب» أو بإقرار فلا يسن (والأصح استحبابه)» أي: الحفر 
(للمرأة») إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف» والظاهر من الشهود عدم 

الرجوع» بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت. والثاني: يحفر لها 
مطلقًا فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة». 

(5) أخرجه البخاري (9/119)» ومسلم (15941). 

(۷) أخرجه مسلم .)١1980(‏ 

(۸) يُنظر: مشهور المذهب على أنه لا يحفر للمحدود. يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
(85/5) حيث قال: «(وإن كان الحد رجمًا لم يحفر له)» أي: المرجوم (رجلا كان 
أو امرأة» لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يحفر لماعزء قال أبو سعيد «لما أمر= 


۹7۰۸ 


القول الثاني: أنه لا يحفر للمرجوم» وهو قول أبي حنيفة"'', 


ومالك © ؤرواية عن اخمد ٠‏ وة بالتسبة للرجل»:.وأما الشرأة فقن 
اختلفت الرواية عند الحنابلة» ففي رواية قالوا بالحفر“» وفي رواية 
عر . بعدم الحفر” كي والسيب: أن النصوص اختلفت في ذلك. 


قول الشافعي 


القول الثالث: التخيير فإن شاؤوا حفروا وإن شاؤوا لم يحفروا» وهو 


2 خا . 


القول الرابع : أنه يحفر للمرأة فقط» وهو قول للشافعي”" ووافقه 


عليه ا 


َه 


00 


(6) 
00 


(¥) 


(A) 


رسول الله ئة برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن 
قام لنا» رواه أحمد ومسلم. والمرأة كذلك نَصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على 
ترك الحفر وسواء (ثبت) الزنا (ببينة أو إقرار» وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف) 
لحديث عمران بن حصين قال: «فأمر بها النبي بيا فشدت عليها ثيابها». 

سبق ذكره. 

سبق ذكره. 

يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١١/١١١)ء‏ حيث قال: «وإن كان الحد رجمًا لم يُحفر 
له؛ رجلا كان أو امرأة فى أحد الوجهين. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» 
ونص عليه». ۰ 

ينظر : «الإنصاف» للمرداوي »)۱١١/١١(‏ حيث قال: «وأطلق فى عيون المسائل» 
N E TTT‏ سنواة فيه باقر ايها "مكنيد انها 
عورة» فهو أستر لهاء بخلاف الرجل»). وانظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني» (ص: 6508. 

سبق ذكره. 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (461//0)» حيث قال: «(والأصح استحبابه)» أي : 
الحفر (للمرأة) إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف». والظاهر من الشهود 
عدم الرجوع» بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت». 

يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (0//ا45)» حيث قال: «الثاني: يحفر لها مطلقًا فقد 
ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة». 

أي : في رواية؛ لأن مشهور مذهب أحمد عدم الحفر للرجل والمرأة» وقد ذكر 
الروايتين ن المرداوي في «الإنصاف» 2)١51/٠١(‏ حيث قال: «وإن كان الحد رجمًا: 
لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب» وعليه أكثر- 


ل 


السار ق EE‏ بال aT‏ ومعنى 0 2 الحجارة)» 
ای أصابته بحدهاء بعض النسخ: (آذته) والصحيح : (أزلقته)» ا 
آلمته. قوله: (فَرَضْحنَاهُ): المشهور في الصحيحين (فرجمناه)» والمعنى 
واحد» والمقصود بالرضخ الكسرء ويقال: : رضخ الشيء» أي : فککه» 
والمراد هنا أن الحجارة لما أصابته كسرته» أي : aes‏ 


قوله: (وَقَدْ رَوى مُسْلِم أن حفر لَهُ في ا الرابع حفر 
والمشهور بأنه لم يحفر له» وقوله: (في اليوم الرابع)» أي: في يوم 
الاعتراف» وأنه جاء إلى رسول الله بي فانصرف عنه فانتقل إلى الجهة 
الأخرى كما جاء في الأحاديث» فكرر على رسول الله يل مقالته» فقال 
له رسول الله ةِ: «لعلك قبّلت. لعلك غمزت». قال: لا يا 
رسول اللهء فقال له: «أنكتها ‏ لا يُكني ‏ كما يدخل المرود في 
المكحلة والرشا في البئر؟»””'. قال: نعم يا رسول الله قال: «(أتعرف 
الزنا» قال: نعم. وفي بعض الروايات: هو حرام ما يحل من الرجل مع 
امرأته هو ما يحرم» ويحل من الرجل مع امرأته» يعني يحل للرجل مع 
امرأته ويحرم أيضًا على غير الرجل؛ إذن بين أنه يعرف حرمة الزناء 


= الأصحاب» ونص عليه... وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لهاء 
وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر». 

)1( تقدم تخريجه. 

(0) (زلق) الزاء واللام والقاف أصل واحد يدل على تزلج الشيء عن مقامه. انظر: 
«مقاييس اللغة» لابن فارس .)75١1/(‏ 

(۴) يُنظر: «تهذيب اللغة»» للأزهري (01/8): حيث قال: «قال الليث: الرضخ: كسر 
الرأس» ويستعمل الرضخ في كسر النوى» وفي كسر رأ عن الات وغيرها». 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۱14١(‏ بلفظ: «فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أهر به 
فرجم...). 

(9) آخرجه البخاري (5475). 


وفي بعض الروايات أن الرسول E‏ قال له: «إنك اعترفت أربع 
۳ 


مرات» 


وأيضًا جاء ء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن أبا بكر كان 
1 9 
رسول الله کي . 


إذن الحديث الذي أورده المؤلف هو في صحيح مسلم ولم يورد 
الحديث الآخرء وكان الأولى أن يورده وهو في صحيح مسلم أيضًا من 
حديث أبي سعيد الخدري 45 ذه قال : لما أن لني 5 برجم ماعر ارجا 
به إلى البقيع ولم تحفر له 3 حفرنا» وفي الروايات: أنه أقسم قال: 
فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا”". وهذا الحديث حجة لمن 
قال بأنه يقام عليه الحد قائمًا في حالة الجلد. 


> قولت: (وَقَاكَ مَالِكُ: يُضْرَبُ فِي 00 الظَهْدُ وَمَا يُقَارِي”*. 
TR r‏ ا يضرت ساو الأغضاءء وَيُتَقَى لزع 


س هوام 


وَالْوَجَهُ وزاد 5 حزيفة اا 


اقتضير مالك زعنمة على ضرت الظهر وما خرله > والجمهور 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۹۲)ء بلفظ: «فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى...» 

(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» 2)5١15/1١(‏ بلفظ: (إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. . .» 

© أخرجه مسلم ا0۹ يلفط : «فرجم إلى الي كف قارا آنا ترجمة قال ؛ 
فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدء قال: فما أولقناه» ولا حفرنا له...» 

(4) ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير؛ (400/54): حيث قال: «ومحل 
الرجم الظهر والبطن». 

(5) يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري »)١1١/5(‏ حيث قال: «ويفرقه على 
الأعضاء ويتقي الوجه والفرج؛ لأن القصد ردعه لا قتله». 

(5) ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (11/0)» حيث قال: «والحد شرع 
زاجرًا لا متلمًا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج). 

(۷) سبق ذكره. 


الح لالح ات 


(MWD. 1‏ )۳( 
أبو حنيفة والشافعي” ا قالوا ال لي ا 


والوجه» واستدلوا بما أثر ع عا ضيه أنه قال: (واد تقوا الفرج i‏ 
وفى بعض الروايات: «الرأس)* TT a‏ 


> قرلم: 2 الرجل عند مَالِكِ فى صرب الحدود کل“ 
وَعِنْدَ الشافعك 9" > وَأَبِي حَنِيفَة" ما عَدَا القذف. عَلَى ما سای بَعْذ). 


)١(‏ سبق ذكره. 

(۲) سبق ذكره. 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي 2)١9/١5(‏ حيث قال: «ويتقي الضارب الرأس والوجه 
لقول علي للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه. ويتقي الفرج والبطن من 
الرجل والمرأة». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )007/1١5(‏ بلفظ: «عن عليء قال: أتي برجل 
سكران أو في حدء فقال: اضرب» وأعط كل عضو حقهء واتق الوجه والمذاكير). 

(5) لم أقف على هذه الرواية» وقد ذكر ذلك ابن قدامةء فقال: «ولنا: قول علي 4# : 
لكل موضع في الجسد حظ - يعني في الحد ‏ إلا الوجه والفرج. وقال للجلاد: 
اضرب» وأوجع» واتق الرأس والوجه). انظر: «المغني» (151//4). 

(5) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (2)4851//5 وفيه 
قال: «يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها؛ لقوله تعالى: «اتَِْدُوفٌ سين جلدَة4» 
وذلك يقتضى مباشرة أبدانهماء ولأنه جلد حدّ كالزنا». 

(۷) الظاهر من مذهب الشافعية أنه لا يجرد عنه الثوب تمامًا لا في قذف ولا في غيره» 
بل يترك عليه قميص لا يمنعه من الإيلام وينزع عنه الحشو والفرو. انظر: «ابحر 
المذهب». للرويانى 2»)١56/17(‏ وفيه قال: «ولا يجرد من الثياب ولكن يترك عليه 
قميصًا واحدّاء فإن القميص الواحد لا يمنع من وصول الضرب إلى الجسم وينزع 
عنه الجبة والفرو» وقيل: يجوز أن يترك عليه قميصان. وحكي عن أبي حنيفة أنه 
قال: يجرد إلا في حد القذف لأن سببه غير متحقق. ودليلنا أن النبي بي أقام الحد 
ولم يُتقل أنه جرّد من أقامه عليه؛ ولو كان فعل ذلك لتقل» وقال ابن مسعود 5ه 
لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد). وانظر: «روضة الطالبين»» 
للنووي (رلا0). 

(۸) انظر: «تحفة الفقهاء»» لأبي بكر السمرقندي :)١47/9(‏ وفيه قال: «وينزع عن الرجل 
ثيابه إلا الإزار في الزاني وفي التعزيرء ولا ينزع في القاذف إلا الفرو والحشو وفي 
الشارب روايتان وأشهرهما أنه يجرد). 


ذهب مالك إلى أنه يجرد من ثيابه فى ضرب الحدود كلهاء وليس 


(0) 


0 والقاس 7 وذهب أحمد إلى أنه د يجرد 


ولا يمد ولا يوثق» واستثنى أحمد من احتال ولبس لباسَا يمنع إيصال 
الإيلام إليه كَمَرْو مثلاء فإنه ينزعء أما ملابسه المعتادة فلا تنزع منه. 


وذهب أبو حنيفة 


> قولم: (وَيُضْرَبُ عِنْدَ الجُْمْهُورٍ قَاعِدّاء ولا يُقَامُ َايِمّاء خِلَانًا 
لمن كَالَ: إِنَهُ يُقَامُ؛ لظاهر الآيِ). 

هذ الحكم تداخل على المؤلف فيما يبدو والله أعلم حيث خلط 
فقال: (يضرب عند الجمهور قاعدًا) ولیس الأمر كما ذكر المؤلف» بل 
العكس. 


وقد فصل العلماء القول فى ذلك فقالوا: المجلود لا يخلو إما أن 
يكون ذكرًا أو أنثى» فإن كان أنثى فإنها تضرب قاعدة ولا خلاف بين 
الأئمة الأربعة فى ذلك“ ويستدلون بما جاء عن على كلك أنه قال: 


)١(‏ لم يوافقه الشافعي كما سبق. 

هه انظر: «الاختيار لتعليل المختار»), لابن مودود 30 وفيه قال: «(ويضرب الرجل 
قائمًا في جميع الحدود) لحديث علي له ولا يمد ولا يشد لأنه زيادة عقوبة غير 
مستحقة عليه). 

(۳) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي»» للشيرازي (۳۷۲/۳)ء وفيه قال: «والسوط 
الذي يضرب به سوط بين سوطين ولا يمد ولا یجرد ولا يشد يده». 

(5) ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية من أنه لا يجرد في الحد وينزع عنه الفرو 
والحشو. انظر: «الروض المربع؛» للبهوتي (ص: ”557)؛ وفيه قال: «(ولا يمد ولا 
يربط ولا يجرد) المحدود من ثيابه عند جلده» لقول ابن مسعود: لن في ديننا مد 
ولا قيد ولا تجريد» (بل يكون عليه قميص أو قميصان)» وإن كان عليه فرو أو جبة 
محشوة نزعت). 

(5) انظر فى مذهب الأحناف: «المبسوط». للسرخسى (30/55). وفيه قال: «وتضرب 
قاعدة ليكون أستر لهاء هكذا قال علي ذيه: يضرب الرجال قيامّاء والنساء قعودًا». = 


f ا‎ 


«تضرب المرأة قاعدة والرجل قائمًا». وأما إذا كان رجلا فهو عكس ما 
ذكر المؤلف» فما سماه مذهب الجمهور هو مذهب مالك وما قال: 
(خلافًا لكذا) هو مذهب الجمهور؛ إذن المرأة عند الأئمة الأربعة تضرب 
“نواه اليه تدعب الأ ور جل ارو ل 
زواعو اح اانه يضرب قائمّاء وقال الإمام 00000 
وحجة الإمام مالك اده ظاهر الآية: لاني وَأ فََجَلِدواً قَّ ويد هما 


ھرس اسع 


ياه جد فلم يأمر الله ك بالقيام"". 


قاعدة 


= وانظر فى مذهب المالكية: «الاستذكار». لابن عبدالبر (5494/9)» وفيه قال: «قال 
مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما؛ يضربان قاعدين». 
وانظر في مذهب الشافعية: «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» لابن الرفعة (519/119)» 
وفيه قال: «ويضرب الرجال فى الحدود قيامًا والنساء قعودًا ما خلا الوجه» 
الاو 
وانظر في مذهب الحنابلة: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج 
0077740 وفيه قال: «سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودّاء أو قيامًا؟ قال: قعودًا 
فيما سمعنا. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال». 

.)051//8( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) سبق. 

(۳) سبق ذكره. 

)٤(‏ سبق ذكره. 

(5) فى مذهب أحمد روايتان. انظر: «الهداية»» للكلوذانى (ص: 077 .)٥۴۳‏ وفيه 
كانه" #ومعدرف اوسن E‏ الدسة فلي أحهافه اللذال اموي لوهم 
والفرج» وموضع المقتل على ظاهر كلام الخرقي؛ وروى عنه حتبل أنه يضرب 
قاعدّاء فعلى هذا يضرب ظهره وما قاربه». 
ومشهور المذهب: أنه يضرب قائتمًا. قال الحجاوي: «ويضرب الرجل قائمًا بسوط». 
انظر: (الإقناع» (558/54). 

0 انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب (2)851//5 وفيه 
قال: «يضرب قاعدًا ولا يقامء خلانًا لمن قال إِنّه يقام؟ لقوله تعالى : الور 
ولم يأمر بأن يقاموا». 
وذكر علة أخرى» فقال: «ويضربان قاعدين خلاقًا لمن قال: إنه يقام الرجل؛ لأن 
القيام زيادة في الألم لم يرد به شرع» واعتبارًا بالمرأة». انظر: «المعونة على مذهب 
عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: ۱۳۹۸). 


وذ الجمهور انه ليس في الآية الأمر بالقعود؛ فتساوياء ثم احتج 
الجمهور بأثر علي ف وقد صم عنه أنه قال: «تضرب المرأة قاعدة 
والرجل قائمًا»“. ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة. 


ووجه الخلط في كلام المؤلف؛ أنه خلط ب تن الد گر زالأنتى في 
الحكم. وهذه المسألة ذات فرعين: : الفرع الأول: 0 يتعلق بالمرأة 
فالمرأة قد اتفق الأئمة الأربعة - بل جماهير العلماء ‏ على أنها تضرب 
قاعدة لأنه أستر لهاء فلو ضربت قائمة فإنه يخشى أن تتكشف» ولذلك 
تضرب قاعدة حتى لا تتكشف» ويكون أستر لها. هذا هو مذهب العلماء 


الفرع الثاني: في الرجلء فالجمهور على أنه يضرب قائمًا خلاقا 
للإمام مالك فإنه قال: يضرب قاعدّاء واحتج على ذلك بظاهر الآية كما 
م يانه ورد الجنهور عله 


فقول و سس عد الجميع أَنْ E‏ عِنْدَ إِقَامَةٍ 
الحُدُودٍ طَائِمَةً مِنَ النَّاسِ؛ لِقَوْلِهِ ا 0 اهما طايفة مَنَ 
لْمُؤْمنِينَ #4 [النور: ۲ . وَاخَتَلَفُوا فِيمًا يدل عَلَبهِ اسم 5 فَقَالَ 


(1) انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه)» لابن الرفعة »)519/١9(‏ وفيه قال: «ويضرب 
الرجل قائمًا والمرأة جالسة في شيء يستر عليها؛ لأن أبا بكر ابن المنذر روى عن 
علي كرم الله وجهه ‏ أنه قال: يضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة» والمعنى في 
الرجل: أنه يتمكن من تفريق الضرب على جميع بدنه؛ فكان أولى؛ لقول عمر: 
«أعط كل عضو حقه»» ولا يجوز قياس المرأة على الرجل؛ لأنها عورة» وقيامها 
يؤدي إلى كشفها». 

(۲) سبق هذا. 

(۳) من ذلك أيضًا ما ذكره الزيلعي» إذ قال في علة ضربٍ الريجل قائمًا: «ولأن مبنى 
الحدود على التشهير؛ لقوله تعالى : «َإوَلْسَْدٌ عَدَيَيْمَا طَلِفَةٌ مَنَ الْمَؤِِْينَ4» والقيام أبلغ 
فيه». انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)۱۷١/۳(‏ 

)€3 انظر في مذهب الأحناف: «درر الحكام شرح غرر الأحكام»» لمنلك تخسر و cO)‏ 
وفيه قال: «وأما الجلدء فقد قال تعالى: وَلسّبَدٌ عد اة من ن الْمُؤِينَ > 5-5 


“a (VR rvek ۶‏ 00 2 ل 2 ا ا سس | 02 
مالك: أربعة ٠‏ قيل: ثلاثة. وقيل: اثنان. وقيل: سبعة. وقيل: ما 
ََْهَا). 


استحب العلماء أن يُحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس 
ليكون ذلك رادعًا وزاجرًا لهم ولغيرهم أيضًا ممن تحدثه نفسه بذلك» 
فإن الإنسان إذا رأى العقوبة وأن من يرتكب مثل هذه الفاحشة سيعاقب 
بمثل هذه العقوبة فإنه يرتدع عن ذلك» ولهذا قال الله تعالى: لا عدو 
َلْمؤْمنِينَ 9)* [النور: 011 أي: لا تأخذكم العاطفة والرحمة فيتعطل حد من 
حدود الله» بل ينبغي أن تؤدى الحدود إذا رفعت إلى الإمام. 


وو 


ما المراد بالطائفة في قوله تعالى: «وَلْسْمَدُ عَدََا طَلِمَةٌّ من الْمؤينين4؟ 


= الزانية والزاني» فاستحب أن يأمر الإمام طائفة؛ أي: جماعة أن يحضروا إقامة 

الحد». 
وانظر في مذهب المالكية: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير» 
(/۲۰)». وفيه قال: «ولا بد من حضور جماعة» قيل: ندبّاء وقيل: وجوبًا؛ لقوله 
تعالى : شيد عَدَلََْا اة من المؤمينَ4» فإنه في مطلق الزاني». وانظر: «المعونة 
على مذهب عالم المدينة»» للقاضي عبدالوهاب (ص: 1797). 
وانظر في مذهب الشافعية: «المهذب في فقه الإمام الشافعي»» للشيرازي ›»)٤١/۳(‏ 
وفيه قال: «المستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة لقوله كك : وَلْشْبَدَ عَدَاَيمَا طأيفَةٌ 
من الْمَؤْمنينَ؟4). 
ونح اهب اا ی و ا اول ا 
للرحيباني (177/6)؛ وفيه قال: «(ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو تائبه) أو 
من يقوم مقامه صححه في «الإنصاف» (و) يجب في حد حضور (طائفة من 
المؤمنين)» ولو واحدًا؛ أي: مع من يقيم الحد نقله في «الكافي» عن الأصحاب؛ 
لقوله تعالى : َوَلْسْبدُ عابنا طاق من الْنؤبين»». 

(1) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير» »)۴۲١/٤(‏ وفيه قال: 
«وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال. قيل: ليشتهر الزجر. وقيل: ليدعو لهما 
بالرحمة والتوبة. وقيل: ليشهدوا بزوال العفة؛ لثلا يقذف الزاني بعدا. 


عباس" ومجاهد"» وفسره بعض الحنابلة بأن المراد واحد مع الذي 
ينول إقامة الحد":. 


والزهري 


0) 


فيك 


(۳ 


(4) 


(o) 


فت 


(¥) 


(NM 


الك 


وقيل : اوه ونه قال مالك ۲ وهي رواية أيضًا عن الشافعي””. 


وقيل تلائ وهي زوابة عق مالك + لشاف آنا" 
(A)‏ 


ا و کک و ا 
ِ هق مز اده انها ابن عن ابن عباس ابه و 


انظر: «المحلى بالآثار»ء لابن حزم 2)711/1١(‏ وفيه قال: «قالت طائفة: هي واحد 
من الناسء فإن زاد فجائز؛ وهو قول ابن عباس». 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (0117/15) عن مجاهد؛ اشد عابنا طبه من 
لْمؤْمِينَ»: قال: أدناه رجل. 

انظر: «المغنى»ء لابن قدامة (۹/٥٤)ء‏ وفيه قال: «قال أصحابنا: والطائفة واحد فما 
فوقه. وهذا قول ابن عباس» ومجاهد. والظاهر أنهم أرادوا واحدًا مع الذي يقيم 
الحد؛ لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة» فيتعين صرف الأمر إلى غيره». 

سبق ذكره. 

يُنظر: (المهذب في فقه الإمام الشافعي»» للشيرازي (۲/۳٤۳)ء‏ وفيه قال: 
«والمستحب أن يكونوا أربعة لأن الحد يثبت بشهادتهم». وانظر: «البيان في مذهب 
الإمام الشافعي»ء للعمراني .)۷۷/١١(‏ 

الذي وقفت عليه عند المالكية أنه لا تقل عن أربعة» كما سبق» وقالوا لأن الزنا لا 
يثبت بأقل منهم. 

وكذا الذي وقفت عليه عند الشافعية أنهم قالوا بأنه لا يقل عن أربعة. إلا ما حكاه 
ابن قدامة عن الشافعي بأن له قولًا وافق فيه الإمام الزهري بأنهم ثلاثة. انظر: 
«المغنى»., لابن قدامة (۹/٥٤)ء‏ وفيه قال: «وقال الزهري: ثلاثة؛ لأن الطائفة 
جماعة» وأقل الجمع ثلاثة» وقال مالك: أربعة؛ لأنه العدد الذي يثبت به الزنى. 
وللشافعى» قولان» كقول الزهري» ومالك». 

اخرعه ابن أبن شی کے معنن 0 6 عو نارق أن ذفنن عن الزعرق + قال 
ثلاثة فصاعدًا. وانظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم (۲۱۸/۱۲). 

قال به إسحاق. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج 
(//077”")»ء وفيه قال : ««وَلْسَبَد عَنَِْسَا طايه من الْمُؤْمينَ4. قال إسحاق: هو رجلان 
فصاعدًا)». 


ويضاف إليه من يقوم بالحد”"". 

2 2 1 O 

وقيل: خمسة» وهو قول ربيعة 

٠. ين‎ 

وق سبع وهاه الأقوال: كلها ارت عن الاح 

وقيل : أربعون» وهو مروي عن مالك ا . 

وإنما تعددت أقوال العلماء واختلفت في هذه المسألة لأنه لم يرد 

> قولةم: (وأمّا الوَقْتٌ كَإِنَ الجْمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لا يّقَامُ فِي الحرٌ 
الشّدِيدٍ وَلَا في البرَدِء ولا يُقَامُ لی المَريض. وَثَالَ كَوْمٌّ: يُقَامُ وَبِهِ كَالَ 
سم رن ريق ورا بوك ت رر من 6 ر اسه E‏ 
َحْمَدُ؛ وَإِسْحَاقٌ وَاحْتَجًا بِحَدِيثِ عُمر أنه أَنَامَ الحَدَّ عَلَى تُدَامَةَ وَهُوَ 
لدي 5 > مه rt‏ 2 24 0 7 ن 2 .6 
مُريض. وَسَبَبّ الخلاف مَعَارَضَةَ الظوَاهر لِلمَفهوم مِنَ الخد وهو أن 
بقَاءَ حَيْتْ لا يَغْلِبُ عَلَى طن المُقِيم لَهُ وات نَفْسٍ المَحْدُودٍ. كَمَنْ نَظَرَ 
إِلَى الأمر اة الحُدُودِ مُظَلْقًا مِنْ عَبْرٍ اسْيثْتَاءِ قَالَ: يُحَدٌ المَرِيضٌ. وَمَنْ 
نَظرٌ إلى المَفْهُوم مِنَ الحَدّ ثَالَ: لا يُحَدٌ حَنَّى يَبْرَاً. وَكَذَلِكَ الأمرٌ فِي 
شِدَّةٍ الح وَالبَرْهِ). 


© وأثر كذلك عن عفن تابعي 


الى 


)١(‏ سبق من قول ابن قدامة. 

(0) انظر: «المحلى بالآثار»» لابن حزم »)7148/1١5(‏ وفيه قال: «وقالت طائفة: الطائفة 
خمسة فصاعدًاء كما روينا عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن)». 

5© “كك افق على هذه الول إلا عن رة ٠‏ 

(4) لم أقف على من قال به. 

(ه) وقيل: عشرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5١/؟01)‏ عن الحسن. وانظر: 
«المغنى)» لابن قدامة (48/4). 

000 أنظر» رامن الأفهام في شرح عمدة الأحكام»» للفاكهاني (). قال: «وقيل: 
على أربعين». وقال ابن بزيزة: «وعن ابن عباس: هي أربعة إلى أربعين رجلا من 


المؤمنين). انظر: «روضة المستبين» (17848/7). 


و 


انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى» وهى هل يراعى الوقت فى إقامة 
الحدء أو يعامل بما فيه شدة؟ 


اعلم أن من أسرار وجکم هذه الحدود التي شرعها الله 8# وفعلها 
النبي ية تطهير الإنسان» فإن المسلم إذا جاء واعترف بجريمة من الجرائم 
ابم عليه ل ازاك عالت ار ليه عله قيود»ء ولذلك لما 
أمر رسول الله ييه برجم تلكم المرأة التي زنت ثم قام ليصلي عليهاء قال 
عمر 4 : أتصلى عليها وهى زانية؟! فقال رسول الله يَكلِ: «لقد تابت توبة 
ل د واف اا الاك يتا مر 
الروايات أنه 5 صلی le‏ رھ ات 7 ع الح اباگ | 
فالإنسان إذا تاب إلى الله وأناب فإن الله ذل يكفر عنه السيئات ويغفر 


.)55/1595( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (1۸۲۰)» عن جابر: أن رجلا من أسلمء جاء النبي بي فاعترف 
بالزناء فاعرضن چ لی كد حت نهد ی ی أزيع رات قال له النبي بلا : 
«أبك 00 و 3 و «أحخصَنْت» قال : : نعم 0 م بالمُصَلَى» فلما 


۴ 


(۳) أخرج أبو داود ( (tr‏ وغيره عن جابر بن عبدالله, أن رجلا من أسلم جاء ء إلى 
رسول الله يِه فاعترف بالزناء فأعرض عنهء ثم اعترف» فأعرض عنه» حتى شهد 
على نفسه أربع شهادات فقال له النبي 6: «أبك جنون؟». قال: لاء قال: 
«أحصنت؟» قال: نعمء قال: فأمر به النبي يله فرجم في المصلىء فلما أذلقته 
الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي ية خيرًاء ولم يُصَلّ عليه. 
وصححه الألباني في : «إرواء الغليل» (۲۳۲۲). 

(5) أخرجه مسلم (755/195)). عن عمران بن حصينء أن امرأة من جهينة أتت 
نبي الله ية وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الل أصبت حدَّاء َأْقِمْهُ عَلىّء 
فدعا نب الله ب وَلِيّهاء فقال: #احسن إليهاء فإذا وضعت فاتني بها ففعل» فأمر 
بها نبي الله َك فشّكتْ عليها ثيابُهاء : ثم أَمَرَ بها فرجمت» ثم صَلَى عليهاء فقال له 
عمر: هلي عيباني ا ا «لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين 

من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالی؟). 


١ح‏ ا 3 2 
الذنوب» والله تعالى قد فتح باب التوبة ودعا عباده المؤمنين الذين أسرفوا 
على أنفسهم أن يعودوا إلى الله كلك وأن يتوبوا توبة نصوحًا وأن يتركوا 
ما وفعنوا فيه من الذنوب والخطاياء وأن يعودوا إلى الله 3# حتى 
يلقوا الله ول بصحائف بيضاء نقية. 


قوله: (إنَّ الجْمْهُورَ على أنه لا يُقَامُ في الحَرّ الشَّدِيدٍ ولا فِي 
الذي ): آئ: إذا كان هناك حر قديد أو برد كنديد أو كان هناك 


مرض» والمرض على قسمين : 
القسم الأول: أن يكون المرض خفيفًاء وهو المرض الذي يرجى 


القسم الثاني: أن يكون المرض شديدًا وهو المرض الذي لا يرجى 
برؤه ويخشى على الإنسان فيه من الهلاك. 

والعلماء متفقون من حيث الجملة على أنه لا يقام الحد في 
شدة الحر ولا فى شدة البرد ولا على المريض؛ لأن المحدود يتأثر 
بذلك» فالمجلود إذا ضرب ربما حصلت له جروح في بدنهء فتتفاقم مع 
شدة الحرء وكذلك أيضًا مع فة الجرةة. والهويقنى يعاذى 
كذلك بالضرب لأنه مريض مجهدء فإذا أضيف إليه الضرب زاده 
هنا و وک متهية اا و انو ا 


)1( في منع إقامة الحد في الحر والبرد الشديد. انظر: «النتف في الفتاوى»» للسغدي 

58/١‏ 575)ء وفيه قال: «وأدب الحد فى الزنا 0 أشياء: أحدها: لا يضرب 
فى الخر اليد رالات الاير ي الود اديك 

وفي منع إقامة الحد على المريض. انظر: مختصر ا (ص: .)١95‏ وفيه قال: 
«وإذا زنى المريض وحذه الرجم رجم» وإن كان حده الجلد لم يُجلد حتى يبرأء 0 
زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من 
نفسها). 

(۲) في منع إقامته في الحر والبرد الشديد. انظر: «التهذيب في اختصار المدونة» 
للبراذعي »)5١5/5(‏ وفيه قال: «قال مالك سه -: وكذلك إذا خيف على- 


عي ا م د 


والقنافي"". ,ورواية عن خمد 


شف 


ولكن أثر عن الحنابلة ١‏ التفصيل في المريض› فإن كان ا 


ل ب ا ل 
مظعون لما شرب الخمر وكان مريضًا مرضًا غير مخوف فأقام عليه 


0) 


() 


السارق. إن قطع في البردء فليؤخر. قال ابن القاسم: والذي يضرب الحد في البرد 
عندي» بمنزلة القطع في البرد إذا خيف عليه» فليؤخره ويحبس. والحر بمنزلة البرد 
في ذلك». وانظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل»ء لأبي عبدالله المواق (0"*56/8. 
وفي منع إقامته في المرض. انظر: «المنتقى شرح الموطاإ»ء للباجي ف 
IN‏ وقد قال «ذإن كان EE aS‏ وإذ كان E‏ مين E‏ 
ع المرأة تدعي أنها حامل» قال مالك: لا يعجل عليها حتى یت يتبين أمرهاء فإن 
اند لحكل قبع عبار اليه وإن تبين أن بها حملا أَخرَتْ حتى تضع 
2 لولدها من يرضعه إن كان له مال وأقيم عليها الحد في زنا أو سرقة أو 
قذف أو شرب خمر أو قصاص» ووجه ذلك أن هذه معان يُرجى قرب زوالها 
وبرؤها منهاء وأما الكبر والهرم أو الضعف عن حمل الحد قال مالك: يجلد ولا 
يؤخر إذ ليس لإفاقتهم وقت يؤخرون إليه). 
فى مذهب الشافعية أنه لا اعتبار بالبرد والحر والمرض إذا كان قصاصًا فى طرف 
ارجا فى كدف ماهو تعلق قوق لهاد توكذ؟ 6 كاك ا وما موق 
ذلك يتأخر إلى زوال البرد والحر والمرض. يُنظر: «التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي»» للبغوي (37/8*): حيث قال: «ويقام الحد في وقت اعتدال الهواءء 
فإن كان في حال شدة حر أو بردء نُظِرَ: إن كان الحد رجمّاء يقامٌ عليه؛ كما 
يقام في المرض؛ لأن المقصود قتله. وإن كان الحد جلدًا بسبب الزنى» وشرب 
الخمرء لا يقام في شدة الحر والبردء كما لا يقام في المرض» بل يؤخر إلى 
اعتدال الهواء» وكذلك: قطع السرقة يؤخر إلى اعتدال الهواء» وزوال المرض» 
وأسباب التلف» فإن كان مرضًا لا يرجى زواله يقطع. أما حقوق العباد؛ مثل: حد 
القذف» وقطع القصاص فيستوفي في الحر والبرد والمرض». وانظر: « 
المحتاج»» للشربيني (۲۷۹/۵). 
يُنظر: «المغني»ء لابن قدامة (6۸/4٤)ء»‏ حيث قال: «والمريض على ضربين؛ 
أحدهما: يرجى برؤه» فقال أصحابنا : 0 عليه الحدء ولا يؤخر. كما قال أبو بكر 
فى النفساء. وهذا قول إسحاقء. وأبى ثور... قال القاضى: وظاهر قول الخرقى 
تاره لقوله فسن يجب عله الخد > وهر ميت عافل. رحا قول أبن دة 
ومالك والشافعي؛ لحديث علي ذه في التي هي حديثة عهد بنفاس». 


ا اما إذا كان مريضًا مرضًا لو يرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد 


بسوط خفيف» فإذا كان يتأثر فإنه يضرب بمائة شِمْراخ ا 


ت هاا عد ي اود ب واليعاي > وغرها ٠‏ ي فة الرجل الذي 


(1) 


000 


(۳) 


(4) 


0 


أخرجه عبدالرزاق في مصنفه »)۲٤۲/۹(‏ وفيه: ثم أقبل عمر على الناس» فقال: 
«ماذا ترون فى جلد قدامة». قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضّاء فسكت عن 
ذلك أيامًا وأصبح يومًا وقد عزم على جلده» فقال لأصحابه: «ماذا ترون في جلد 
قدامة» قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان ضعيمًاء فقال عمر: الأن يلقى الله تحت 
السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي اتتوني بسوط تام» فأمر بقدامة فجلد. 
مقتضى هذا أنه لا يؤخر حدٌّ لمرض ولا لحر وبرد. وهو الذي عليه المذهب. انظر: 
«الهداية على مذهب الإمام أحمد»» للكلوذاني (ص: ؟"97)» وفيه قال: «وإذا وجب 
الرجم لم يؤخر لأجل المرض» والحرء والبردء فإن كان الحد جلدّاء أو خشي عليه 
التلف أقيم الحد متفرقًا بسوط يؤمن معه تلفه» وإن خشي عليه من السوط لمرض أو 
كونه نضو الخلق أقيم بأطراف الثياب وعثكول النخل» ولا تحد المرأة في حال 
الحبل حتى تضع» فإذا وضعت» وكان حدها الجلد جلدت» وإن كان حدها الرجم 
لم ترجم حتى تسقي الولد اللبأء ثم وجد من يرضعه غيرهاء رجمت وإلا أحرت 
حتى ترضعه حولين». وانظر: «الروض ا للبهوتي (ص : E‏ 
أخرجه أبو داود )٤٤۷۲(‏ وفيه: اشتكى رجلّ من الأنصار حتى أضيى » فعا جلدَةٌ 
على عَظمء فدخلت عليه جاريةٌ لبعضهمء »> فَهمْنَ لهاء قَوَقَعّ عليهاء ا فقيل علخ 
رخال قومه يَعودونه أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله فإني قد وقعت 
على جََارِيَةٍ دخلث على فذَكَرُوا ذلك لرسول اللهء وقالوا: ما رأينا بأحدٍ مِن الناسِ 
ين الصُر مثل الذي هو بهء لو حملناه إليك لتفسّحُتْ عظامًة ما هو إلا جلد على 
e‏ > فأمرَ وجول الله أن يأخذوا له مع حرا فيضر بوه بها ضربة واحدة. 
أخرجه النسائي .)٥٤١۲(‏ عن أبي اا بن حنيف» أن النبي يله كل أتي بامرأة 
قد زنت فقال: «ممن؟». قالت: من الْمَقعَد الذي فى حائط سعد» فأرسل إليه» فأتى به 
فحمولاء فوضع بين يديه» فاعترف افدعا رسول الله #6 بإثكال فضربه» ورحمه 
لزمانته» وخفف عنه). وأخرج في السنن الكبرى (1548ل!)» عن سعيد بن سعدء قال: 
كان بين أبياتنا رجل ضرير الجسد» فلم يرع أهل الدار إلا وهو على يعني جارية من 
جواري الدار يفجر بها فرفع سعد شأنه إلى رسول الله وله فقال رسول الله ككل : 
«اضربوه حله)» قالوا: يا رسول الله» إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ذلك قال: 
«فخذوا عثكالًا فيه مائة ث شمراخ» فاضربوه بها ضربة واحدة» فقعلوا. 
وأخرجه ابن ماجه .)۲٥۷٤(‏ وأحمد (۲۱۹۳۵). والحديث صححه الألبانى فى 
«السلسلة الصحيحة» (0985). اللا 


ب هخ[ Cag‏ 
كان مريضًا فزنا بامرأة فرفع ذلك إلى رسول الله كك فأمر بضربه بعثكال» 
أي: بمائة شمراخ وهو من عذق النخل”". 


واستدل الجمهور بحديث عن علي ذه عند مسلم" أن أمة زنت 
فأمر رسول الله كلا" وفي رواية: فأمرني رسول الله ية - أن أجلدهاء 
فإذا هي قريبة عهد بنفاس ‏ أي: ولدت قريبًا ولا يزال الدم يخرج منها - 
فرأيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله بي فقال: 
اح أن ار او عل لے راي أن 
رسول الله لا 8 «ما فعلت بها؟». فأخبره بذلك فأمره أن ج 
يزول ما بها من عارض”") 


)١(‏ العين والذال والقاف أصل واحد يدل على امتداد فى شىء وتعلق شىء بشىء. من 
ذلك العذق عذق النخلة» وهو شمراخ من شماريخها». انظر: «مقاييس اللغة» لابن 
فارس .)۲٥۷/٤(‏ 

(؟) لفظ مسلم: «فأمرني» كما سيأتي. 

(۳) لفظ: «آمر رسول الله) أخرجه المحاملى فى أماليه من رواية ابن يحيى (ص: 
48 ا ا ولت امن رسول اله له حلا آنا يجلدما عدا تعلت من 
نفاسها». وعند عبدالرزاق فى مصنفه (ل/ا 2”87). قال: فأمر النبى يل عليًّا أن 
يجلدهاء فوجدها علئٌّ قد وضعتء فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسهاء فجلدها 
خمسين جلدة. فقال: «أحسنت». وعند عبدالرزاق فى المصنف (//797): «فأمر 
النبي ا . 1 

)٤(‏ أخخرج مسلم (١٠۷٠/٤)ء‏ عن أبي عبدالرحمن» قال: خطب علييٌ» فقال: يا أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهمء ومن لم يحصنء فإن أمة 
لرسول الله كلل زنت› فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن 
أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كك فقال: «أحسنت). 

)6( أخرج أبو داود )٤٤۷۳(‏ عن عليء قال: فجرت جازية لآل رسول الله وء فقال: 
«يا علىُء انطلق فأقم عليها الحد» فانطلقتٌ فإذا بها دمٌ يسيل لم ينقطغء فأتيئه» 
فقال: «يا على أفرَغتَ؟» قلت: أتيتها ودمُها يسيلء فقال: «دعهاء حتى ينقطء 
دمُھاء ثم أَقِمْ ا الحدّء وأقيموا الحُدوءَ على ما ملكت أيمانكم» صححه الألباني 

في «مشكاة المصابيح» (02074. وفي رواية لمسلم أيضًا (1706) «اتركها حتى 


تماثل»»› ولم يذكر من أحصن منهم» ومن لم يحصن. 


اي تت 


قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ : يُقَامء وَبهِ قال امد وَإِسْحَاقُ)7" : ا 
أن هذا ليس مذهب الحنابلة على إطلاقه» ولكن على ما مضى تفصيله؛ 
فإ كان المرض خقيفا نإنه بجلد كنا فى قضة قدامة ٤‏ .ؤإن كان 
مرضه شديدًا فإنه أيضًا يتقى ألا يكون اا متلقًا له أ ألا يتلفه 
الجلد إذا خشي عليه فإنه يضرب بمائة شمراخ ضربة واحدة وهذا جاء 


- 


فى القران 1 , 


وبهذا يتبين أن هذه الشريعة إنما قامت على الرحمة وأن هذه الحدود 
لم تشر تشرع لإيذاء الناس وإلحاق الألم بهم ولكنها شرعت لتردع الظالمين 
وتمنع المعتدين الذين يتعدون على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم» فهي 
إنما شرعت ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا يقوم على الرحمة والمحبة» 
ولتختفي منه الجريمة وأسبابها. 


52 لھ ا‎ 
36 Ê f 


»)۳۷۰۰ »۳٦۹۹/۸۷( يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه»» للکوسج‎ )١( 
حيث قال: «قلت: رجل مريض وجب عليه الحد؟ قال لحك يقام عليه العحد»‎ 
أليس عمر #5 أقام عَلى قدامة الحدّ وهو مريض. قال إسحاق: كما قال لما سن‎ 
ذلك».‎  رمع‎ 


(۲) أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (10/4؟) عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني 
عبدالله بن عامر بن د وكان أبوه شهد بدرًا او الخطاب استعمل 
سيد ا مر من ل فقال: يا ا aT‏ إن قدامة شرب 
فسکر› ولقد رأيت حدًا من حدود الله حقًّا علي أن أرفعه إليك. ثم أقبل عمر 
على الناس» فقال: «ماذا ترون في جلد قدامة»ء قالوا: لا نرى أن ما کان 
مريضًاء فسكت عن ذلك أيامًا وأصبح يومًا وقد عر على جلده» فقال لأصحابه : 
«ماذا ترون فى جلد قدامة»»ء قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفاء فقال عمر: 
«لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائنوني بسوط تام 
فأمر بقدامة» فجلد. . 

(۳) سبق هذا كله. 


3 ا‎ ٠ 

رو عرق 0 ر مقو و 30 7 3 س0 
ت 0 3 73 

وهو معرفة ما تثبت به هلو الفاحشة re‏ 

0 ت ت ت EE‏ 
SS‏ 


وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أن الرّتا يبت بِالإقرَارٍ وَبِالشَّهَادَو وَالتَلمُوا 
في بوبه بظْهُورٍ الحَمْل في النّسَاءِ القَيْرٍ المُرّوَجَاتٍ إا ادَعَيْنَ الاسْيِكْرَاة 
وَكَذَلِكَ اخْتَلقُوا في شُرُوطٍِ الإثْرَارٍ وَشرُوط الشهادى. 

هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما تثبت به هذه الفاحشة» فذكر إجماع 
العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار والشهادة» فهذا ليس محل خلاف بين 
العلماء» ولكن اختلفوا في بعض ما يتعلق بهماء كالشروط التي تشترط في 
الشهودء وكذلك بالنسبة للمقر» من كونه مكلفا ‏ بالمًا عاقلا -» ولذلك 
سأل النبي عمن أقر على نفسه بالزنا من يعرفه: «أبه جنون؟» فقالوا: لا”". 
إِذن لا بد أن يكون المعترف عاقلا وكذلك أن يكون إقرازه ضر" 


)١(‏ قال ابن القطان: «وأما الاعتراف بالزنا فهو الإقرار بصريحه من البالغ العاقلء فإذا 
ثبت على الإقرار به وكان محصئًا وجب رجمه. وإن كان بكرًا فجلده» ولا خلاف 
في هذا كله. وأما ظهور الحمل بامرأة لا زوج لها يعلم ففيه تنازع. وأما الشهادة 
في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالمعاينة 
والصريح بالزنا لا بالكناية». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۲١۷ »۲٥٦/۲(‏ 

(۲) وهو حديث ماعزء أخرجه مسلم (2)77/16946 وفيه: قال: يا رسول اللهء طهرنيء 
فقال النبي بيه مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعةء قال له رسول الله: «فيم أطهرك؟» 
فقال: من الزنى» فسأل رسول الله ية: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجئون» 
فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستنکههء فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال 
رسول الله كَلِ: «آزنیت؟). فقال: نعم فأمر به فرجم. 

(۳) سيذكر هذا بالتفصيل. 


جح 


> قولم: (فَأْمَا الإقْرَارٌ نهم افوا ذ فيه فيه في مَوْضِعَيْنِ ) 

دد رات الإفرار الذي يَلْرَمُ به الحَدٌ). 

E‏ يأني إنسان ويقول: ارتكبت حد كذاء كأن يقول: 
نا في قصة ماعز. 

> قولة: (وَالمَوْضِعٌ النَانِي: هَل مِنْ شَرْطِهِ ألا يرجم 
حَنَّى يُقَامَ عَلَيِْ الحدٌ؟). 

هذا فيه عناية الشريعة الإسلامية بهذا المقر؛ لأنه قد يقر ولكنه قد 
يرجع عن ذلك» فهل تعطى له الفرصة» وجمهور العلماء يأخذون برجوعه 


3 

N 

1 

4 
١ ¢ 

٠ 


< 2 2 3 0 الي يَحِبُ به الخد كَإِنَّ مَالِكا20 
وَالقَافِمِع”*'. يَقَولَان: يَكْفِي فِي وَجُوب الحَدٌ عَلَيْهِ 


0 2 ا 2 أ 1 6 
اعيِرَافه بو مَرَةٌ 0 3 وَبِهِ قَالَ ا و ا ثور" 


22 
حدة 
۵ 


)١(‏ الإقرار لغةً: الاعتراف بالشيء. انظر: «العين»ء للخليل (77/5). وشرعًا: الإخبار 
بحق عليه وهو حجة قاصرة على المقر. انظر: «اللباب في شرح الكتاب)» 
لعبدالغني الميداني (؟/075. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب (4861//5: ۸9۸)ء 
وفيه قال: «إذا أقر بالزنا مرة لزمه الحدء خلافًا لأبى حنيفة فى قوله: لا يلزمه إلا 
أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس». ١ ١‏ 

(54) أنظر: «تحفة المحتاج)ء لابن حجر الهيتمي (۱۱۳/۹)» وفيه قال: «ويكفي الإقرار 
حال كونه (مرة) ولا يشترط تكرره أربعًا خلافًا لأبي حنيفة ك؛ لأنه ية علق 
الرجم بمطلق الاعتراف». 

(5) يقصد داود الظاهري. انظر : «التمهيد». لابن عبدالبر (١١/۷١٠۱)ء‏ وفيه قال: «واختلف 
الفقهاء فى عدد الإقرار بالزناء فقال مالك والليث والشافعى وعثمان البتى : إذا أقر مرة 
واخ كد وهر كول داوى واتطدر اوه تمن الظاهرية: الظر + ال بالاثار» 
(//25»). وفيه قال: «وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حدء أو قتل» أو مال». 

(5) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (//2)77 وفيه قال: «اختلف أهل - 


حون 
روو (VO r )١7(#‏ ىه عو i‏ ده ر انيع ەو 2 To. of‏ 
والطبرى ٠‏ وجماعة . وقال أبو حييفة وآأصضحابه» وابن أبى ليلى: لا 
يحب الخد إلا بأَقَاربرَ كف مر بَعْدَ مرو وبه قال أحمد 


00 


وَِسْحَاقٌ”"2. وراد أَبُو حَنِيقَة وَأَصْحَابُهُ: في مَجَالِسَ مُتَفرّكَة'. وَعْمْدَهُ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ ما جَاءَ فِي حَدٍ بث أبي هريره وَرَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ مِنْ 

0 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ السا ا a‏ عَلَى امْرَأَةِ هَذَاء 3 
رٽ كَارْجمْهَا0”*. وَلَمْ يَذْكُرٌ عدا وَعْمْدَةُ الكُوفِيِينَ مَا وَرَدَ مِنْ 
TT‏ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنٍِ النْبِيّ عَلْيْهِ الصلا 


ت 
2 مم مه [ف 4 


وَالمَّلَامٌ: أنه رَد مَاعِرًا حى أَكَر أَرْبَعَ مَرَّاتِء نم أَمَرَ برجمو 


= العلم في الإقرار الموجب لحد الزنى. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنى مرة واحدة» وجب 
عليه الحد. هذا قول الحسن» > وحماد بن أب بی سليمان» ومالك» والشافعيء وأبي ثور». 

)0( لم أقف على قوله» وقد حكاه عنه ابن دال كما سبق. 

(۲) كالليث وعثمان البتىء كما سبق. 

(*) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»» للكوسج (۳۹۷۳/۷)» وفيه قال: 
«سئل سفيان عن محدود في القذف أقرٌ على نفسه بالزنى أربع مرات؟ قال: يقام 
عليه الحد. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال». وهو مذهب الحنابلة. انظر: 
«الإقناع»: للحجاوي (555/5)» وفيه قال: ١لا‏ يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة 
رجال وكذا الإقرار به يشهدون أنه أقَرٌ أربعًا». 

(5) انظر: «المبسوطاء للسرخسي (41/۹)ء وفيه قال: «حد الزنا لا يقام إلا بالإقرار 
أربع مرات في رة مجالس عندناء وقال ابن ليلى ‏ رحمه الله تعالى -: يقام 
بالإقرار أربع مرات» وإن كان في مجلس واحد). 

(5) أخرجه البخاري »)۲۷۲٤(‏ ومسلم .)۲٥/۱۹۹۷(‏ 

(5) وذكر القاضى عبدالوهاب أدلة أخرىء فقال: «ولقوله يكَلهِ: «فإنه مَن يبد لنا صفحته 
نقم عليه كتاب الله؛» والمقر منه مبد لصفحته» ولأنّ كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر 
إلى تكراره كسائر الحقوق» ولأنه إقرار من مكلّف بالزنا فلم ب يحتج إلى زيادة عليهء 
أصله إذا أقرٌ أربعاء ولأنه عدد زائد على حصول الإقرار TT‏ انظر: 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف) (۸0۸/۲). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۹/۱۹۹۳)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن النبي بيه قال 
لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك 
وقعت بجارية آل فلان؟»»2 قال: نعم» قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمر به فرجم. 


E ال‎ 


ت ۶ 
سر 
أنه 


وَفِي غْيْرِهِ مِنَ الأحَاويث الوا : وما ورد في عض الروَايَاتِ 
سد a‏ هيوه ع1( سل هم هم سن م 1ه سمس E‏ ا 0 
مره وَمَرَتَيْنِ وَثَلَانَا تَفْصِيرٌ". وَمَنْ فصر كُلَيْسَ بِحُجّةٍ عَلَى مَنْ 
حفيظ)”". 


لو جاء إنسان فاعترف بالزنا مرة واحدة (فقال: زنيت) وتوفرت 
وخالفهما الإمامان 0 حنيفة وأحمد فقالا: لا بد من أبع ما 


واحد أو فى أكثر من مجلس؟ ay‏ أنه يكفى أن تكون فى 
مجلس واحد قبل أن يقوم القاضي أو الحاكم» فلو نهض قبل أن يتم حينئذٍ 
فق الى حل الف 


)١(‏ أخرج الطيالسي في مسنده )١7١/5(‏ وغيره» عن سماك بن حرب» قال: سمعت 
جابر بن سمرة؛ يقول: «شهدت رسول الله ية رد ماعرًا مرتين ثم أمر برجمه». 
وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (850/5) عن أبي بكر أن النبي كه رد ماعز بن 
مالك ثلاث مرات. وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبى بكر إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به جابر الجعفي. 
قال الهيثمي: وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. انظر: ١‏ 
الزوائد ومنبع الفوائد) (7555/5). 

(۲) يُنظر: «الاستذكار»ء لابن عبدالبر (/579/9)» وفيه قال: «قالوا: وليس تقصير من 
قصر فيما حفظ غيره بحجة عليه» ومن حفظ أربع مرات فقد زاد حفظه على حفظ 
غيره وشهادته أولى لأنه سمع ما لم يسمع غیره). 

)۳( سبق تحریره. 

(4) ينظر : «المغني»» لابن قدامة (554/4: »)٦١‏ حيث قال «قال الأثرم : شت أن 
عبدالله يسأل عن الزاني» يردد أربع مرات؟ قال: نعم» على حديث ماعز» هو 
أحوط. قلت له: فى مجلس واحد» أو فى ا شتى؟ قال: أما الأحاديث» 
فليست تدل إلا على مجلس واحدء إلا ذاك الح اا عن عبدالله بن 
بريدة» عن أبيه» وذاك عندي منكر الحديث... ولنا: أن الحديث الصحيح إنما يدل 
على أنه أقرٌ أربعًا فى مجلس واحد. وقد ذكرنا الحديث» ولأنه إحدى حجتى الزنى» 
فاكتفى به في مجلس واحدء كالبينة». ١‏ 


وذهب الحنفية إلى أنه لا بد أن تكون في مجالس متفرقة”''» والقصد 
من ذلك هو التوثق"» لأنها جريمة خطيرة ويترتب عليها حد وضررء 
ولذلك من قذف مؤمنًا ولم يأت بأربعة شهداء فإنه يقام عليه حد القذف 
صيانة لأعراض المسلمين. إذن لا بد من وجود دلائل قطعية على ثبوت 
الزنا سواء كان بإقرار فيعترف على نفسه أو بالشهادة كما سيأتي. 

واحتج أصحاب القول الأول بقصة العسيف ‏ وقد مرت - وفيها أن 
النبي بيا قال: «واعْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» ولم 
يذكر عدد الإقرارات» بل قال: إن اعترفت» والاعتراف يدخل فيه ما كان 
من رة واخدة أو أكثرء. حاقل هنا يطبق عله .مرو" 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن النبي به رد ماعرًا حتى أقرّ أربع 
مرات ثم اراچ وفي رواية في غير الصحيحين - ولم يوردها 
المؤلف -: «لقد أقررت على نفسك اربعًا»» وفی أخرى أن أبا بكر قال 
ا ا 


)١(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: 2»)١968‏ وفيه قال: «والإقرار: أن يقر البالغ العاقل 
على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقرٌ رده 
القاضي» فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين 
زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحذ). 

(0) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )۸۳/٤(‏ وفيه: «واشتراط 
اختلاف المجالس “لما رويناء“ولآن اتساد المجلش يوئر في جميع المتتزقاك: فعنت 
شبهة الاتحاد في الإقرارء والمعتبر اختلاف مجلس المقر لأن الإقرار قائم به دون 
القاضي». 

(۳) سبق ذلك. 

(5) سبق ذكرها. 

(©) قريب منه ما أخرجه أحمد فى مسنده (۲۱۸۹۰)» وفيه: «...فقال رسول الله كله : 
إنك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟ قال: بفلانة...» وصححه الأرناؤوط. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )0177/١5(‏ عن ابن أبزى» عن أبي بكرء قال: أتى 
ماعز بن مالك النبى اء فأقرّ عنده ثلاث مرات» فقلت: إن أقررتٌ عنده الرابعة» 
فأمر به فځُہس» يعني يرجم. وفيه جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. انظر: (إرواء 


.)۲١١۷( الغليل»‎ 


ووجه الدلالة من هذه الرواية: أن رسول کل سمع أيا بكر فلو كان 
قوله غير صحيح لما سكت عنه» وسكوته ية إقرار له» فالسّنة تكون 
بالقول أو بالفعل أو بالإقرار”". 

وأما حديث العسيف فغاية ما فيه أن الاعتراف أحد الأمور التى يثبت 
النظر في أحكام الزنا نجد أنها بُنيت على الاحتياط والتحري لأنه أمر 
يتعلق بحق مسلمء فلا شك في أن إقراره أربع مرات أولى ا 

< قولم: (وَأَنَا ا امنا النَانِيَةٌ وَهِيّ من اغتَرّفَ بالرّناء د ثم 
زجع قَمَالَ جَمْهُورٌ العُلَمَاءِ: قبل ر OT‏ 


ص 


(1) انظر: «العدة شرح العمدة»ء لبهاء الدين المقدسي (ص: !2209 وفيه قال: 
«...فقال رسول الله: إنك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟ قال: بفلانة»» وهذا تعليل 
منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة» وقد روي «أن أبا بكر الصديق قال له 
عند النبي: إن أقررت أربعًا رجمك رسول اللهء فأقره رسول الله على ذلك ولم 
ينكره»» فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأء ولأن أبا بكر قد علم هذا من 
حكم النبي» ولولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه». 

(0) قال ابن قدامة: «ولناء ما روى أبو هريرة» قال: «أتى رجل من الأسلميين 
رسول الله ية وهو في المسجدء فقال: يا رسول الله» إني زنيت. فأعرض عنه» 
فتنحى تلقاء وجههء فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه. . . أربع مرات». 
ولو وجب الحد بمرة» لم يعرض عنه رسول الله كيِ؛ِ لأنه لا يجوز ترك حد وجب 
لله تعالى. وأما أحاديثهم - يقصد حديث أنيس وغيره ‏ فإن الاعتراف لفظ المصدر 
بقع على القليل والكثيرء وحديثنا يفسرهء ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان 


04 


أربعًا». انظر: «المغني» (64/4). 

) انظر في مذهب الأحناف: «تحفة الفقهاء»ء لأبى بكر السمرقندي 2)١57 2١51/0‏ 
وفيه قال: «ولو أنه إذا أقرٌ أربع مرات عند القاضي ثم رجع بعد الحكم بالرجم أو 
قبله أو رجع بعدما رجم قبل الموت إن كان محصتا أو بعدما ضرب بعض الجلد إذا 
لم يكن محصنًا أو هرب» فإنه يدرأ الحد عنه؛ لأن النبي ل لقن ماعرًا الرجوع 
حين أقرٌ بين يديه بالزنا: لعلك مسستها لعلك قبلتها فلو لم يصح الرجوع لم يكن 
لهذا التلقين فائدة). 
وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني (497/0)» وفيه قال: «(ولو= 


مججببجيببيبيببن ست 


0 2م 


لل فان الي قصل مَالِكُء كَقَالَ: إن رَجَعَ إلى شَبْهَةٍ قبل 
رُجُوعُهُء وما إِنْ رَجَعَّ إِلَى غَيْرٍ شُبْهَةٍ كَعَنْهُ فِي ذَّلِكَ رِوَايَتَانِ 00 
يُقْبَلّء وهي الرُوَايَةٌ المَشْهُورَةُ. 00 لا يُقْبَلُ رجُوعُه0". وَإِنَّمَا صَارَ 


الجُنْهُورُ إلى تأثبر الرجُوع في الإثرَار؛ لِمَا َك مِنْ تَقْرِيره يل مَاعِرَا 


أقر) بالزنا (ثم رجع) عنه (سقط) الحد عنهء لأنه ‏ ية - عرض لماعز بالرجوع 

بقوله : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» فلو لم يسقط به الحد لما كان له معنىء 

ولأنهم لما رجموه قال: ردوني إلى رسول اللهء فلم يسمعواء وذكروا ذلك للنبي» 

فقال: «هلا تركتموه لعله يتوب فیتوب الله عليه؟»». 

وانظر في مذهب الحنابلة: «مطالب أُولي النهى»ء للرحيباني (177/5)» وفيه قال: 

«(ومتى رجع مقر به)؛ أي: بزنا عن إقرار» لم يقم أو رجع مقر (بسرقة شيء أو 

شرب) خمر عن إقراره (قبله)؛ أي : قبل أن يقام عليه الحد (ولو بعد الشهادة على 
إقراره) بالزنا أو السرقة أو الشرب (لم يقم) عليه (وإن رجع في أثناء حد 00 تعالى 
(أو هرب)؛ (ترك وجوبًا) لأن ماعرًا هرب فذكر ذلك للنبي - كله - : «هلا 

تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»». 

,)١6ا8‎ ء٠١٥١ انظر: «اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى»ء لأبى يوسف (ص:‎ )١( 
وفيه: «وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أتكر بعد ذلك فإن‎ 
أبا حنيفة تله كان يقول: يدرأ عنه الحد فيهما جميعًا ونضمنه السرقة. لحديث‎ 
ماعز أنه هرب حين أصابته الحجارة» فقال رسول الله: «فهلا خليتم سبيله)‎ 
وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل رجوعه فيهما جميعًا وأمضى عليه‎ 
الحد).‎ 

(۲) انظر: «التمهيد»» لابن عبدالبر (5/8؟)2 وفيه قال: «وقال عثمان البتي: لا يقبل 
رجوعه). 

(9) انظر: «المنتقى شرح الموطإ»ء للباجي :)١47//(‏ وفيه قال: «وإن رجع عن الإقرار 

والاعتراف إلى الإنكارء فلا يخلو أن ينزع إلى وجه أو إلى غير وجهء فإن رجع إلى 

وجه ‏ قال محمد مثل أن يقول: أصبت امرأتي حائضّاء أو جاريتي م التي من 
الرضاعة فظننت أن ذلك زنا ‏ فإنه يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد. قال | بن اوم 
يختلف في هذا أصحاب مالك. وأما إذا رجع إلى غير شبهة فقد قال القاضي أبو 
محمد: فيه روايتان» والذي رواه ابن المواز عن مالك من رواية ابن وهب ومطرف 


| يقبل » وبه قال ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم وروي عن مالك: ل" يقبل 
منه إلا بأمر يعذر به» وبه قال أشهب وعبدالملك». 


2 


سك or i Aro‏ ت کر (N4‏ أن كن نه و م و ا 
SE‏ يرجع ٠‏ وَلِذْلِك لا بيجب على من أوجَبٌ 


فوط الخد بالرجُوع اَن يَكُونَ الَّمَادِي عَلَى الإفرار شَوْطَا من روط 
الحد. وقد روي من ن ريت : 31 مَاعِرًَا ل رجم وَمْسَنَهُ الحجَارَةٌ هرت 
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فَاتْبَعُوهُ فُقَالَ لْهُمْ : زُدُونِي إلى رَسُولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ!) لوه 
رَجمّا). 


اقل الو إلى ال أرق من مسائل الإقرار: وهي رجوع من 
اعترف على نفسه بالزناء فذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) إلى 
أن رجوعه يُقبل مطلقًاء لأنه أقر على نفسه ورجع وهذا أمر بينه وبين الله 
والتوبة تجبٌ ما قبلها. 


وذهب مالك إلى التفصيل؛ فإن رجع وكان له شبهة في رجوعه قبل» 
وأما إن رجع إلى غير شبهة كمن أتعبته الحجارة التي أصابته فرجع لشدة 
الألمء فعنه في ذلك روايتان؛ إحداهما: يقبل وهو قول الجمهور. والثانية: 
لا يقبل. والأول أشهر”". 


مات هل يترتب على الذين رجموه شيء؟ قالوا: ل١‏ لأنه مستحق لذلك 
Mr. E‏ 
أصلا باعترافه". 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأدلة. 

(۲) سبق تفصيل هذه المسائل. 

(6) ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من قتله بعد رجوعه فى إقراره أنه يضمن بذلك القتل 
فيكون عليه الدية» لكن لا يقتص منه. 
انظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج»» للشربيني (107/0)ء وفيه قال: «(ولو 
أقر) بالزنا (ثم رجع) عنه (سقط) الحد عنهء 00 لما 00 قال: ردوني الى 
رسول الله - َكل - فلم يسمعواء وذكروا ذلك للنبي - يي - فقال: «هلا تركتموه لعله 
يتوب فيتوب الله عليه؟»» لكن لو قتل بعد الرجوع 3 0 من قاتله لاختلاف 
العلماء في سقوط الحد بالرجوع ويضمن بالدية كما قاله ابن المقري؛ لأن الضمان 
بها يجامع الشبهة». 


ب لله mw‏ 


وقال أهل العلم: لو أكره إنسان على الاعتراف فلا اعتبار لذلك؛ 


لأن هذا الأمر يرجع إلى إقرار الإنسان» فهو الذي يقر على نفسه في هذا 
الأمر. ولذلك ما عرف أن الرسول شال عن المرأة فى هذه الحوادث ولا 
طلبها ثم سألها فأقام عليها الحدء ما عرف هذا أبرَا"". 


ولذلك اختلف العلماء فيما إذا اعترف رجل بالزنا وسمى المرأة ثم 


أنكرت؛ فقالوا: هي لا يقام عليها الحدء واعتبر بعضهم إنكارها شبهة 
يدراً عنه بها الحدء وبعضهم قال: لا بل يقام عليه انه ا 


0) 


(¥) 


وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني»» لابن قدامة (59/9), وفيه قال: «وإن رجع 
عن إقراره» وقال: كذبت في إقراري. أو: رجعت عنه. أو: لم أفعل ما أقررت به. 
وجب تركه» فإن قتله قاتل بعد ذلك» وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع 
عنهء فصار كمن لم يقرء ولا قصاص على قاتله؛ لأن أهل العلم اختلفوا في صحة 
رجوعهء فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص؛ ولأن صحة الإقرار مما يخفى» 
فيكون ذلك عذرًا مانعًا من وجوب القصاص». وانظر: «الإقناع». للحجاوي 
(YEA)‏ 

الذي يفهم من كلام الشارح أن من أكره على الاعتراف بالزنا ونحوه فاعترف» لا 
اعتبار بذلك الإكراه» ولا يترتب عليه حدء لأن العبرة بثبوت وقوعه في الزنا هو 
اعترافه من غير إكراه» ولهذا لم يعرف عن النبي جلث و عنهاء بل 
هي التي أتت واعترفت على نفسها بالزنا. 

قال ابن قدامة: «ولا يصح الإقرار من المكره» فلو ضرب الرجل ليقر بالزناء لم 
يجب عليه الحدء ولم يثبت عليه الزنا. ولا نعلم من أهل العلم خلافًا في أن إقرار 
المكره لا يجب به حد). انظر: «المغني» (1۷/۹ء 664). 

اتفق العلماء على أن الرجل إذا اعترف على نفسه بالزنا وسمى المرأة ثم أنكرت 
المرأة ذلك» فلا حد عليهاء واختلفوا في المقر» هل يجب عليه الحد أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنه يحد» وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يحد. 

انظر في مذهب الأحناف: «تبيين الحقائق»» للزيلعي »)۱۸١/۳(‏ وفيه قال: «(وبإقرار 
إن أنكره الآخر) أي: لا يجب الحد بإقرار أحد الزانيين إذا أنكره الآخر وهذا على 
إطلاقه قول أبى حنيفة - يله -. وعندهما: إن ادعى المتكر منهما الشبهة بأن قال: 
تزوتجتها» فهو كنا قال وإن انكر بان قال ها ركه ولم يدع ما سقط :الح وجب 
على المقر الحد دون المنكر). 

وانظر في مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي- 


وي همك 
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> قولم: (وَذَكَرُوا ذَلِكَ لل عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسّلام» فَقَالَ: املا 


E لهل يكرت‎ ES 


فيه أن الإنسان إذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فإن قوله معتبر فلو 


رجع أثناء الجلد أو الرجم فإنه يوقف عنه ذلك الحد. 


> قولم: (وَمِنْ هنا تَعَلَّقَ الشَافِعِيُ بان النَوْبَةٌ سقط الحَذود. 


وَالجُمْهُورٌ عَلّى خِلَافِه؛ وَعَلَى هَذَا يَكُونْ عَدَمُ التَّوبَةٍ شَرْطا تَالِنّا في 
وخوب الخ 


(0) 


فق 


عبدالوهاب (۸۷۷/۲» 2)4784 وفيه قال: (إذا أقر أنه زنى بامرأة بعيئها وأنكرت» خد 
للزنا والقذف إن كان ممّن يحد قاذفهاء وكذلك لو أقرت أنه زنى بها فلان» فدليلنا 
أنه يحد للزنا قوله يكهِ: «إن اعترفت فارجمها»» وقوله: «مَن يُبْد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله»» ولأنه مكلف أقرّ على نفسه بالزنا فوجب أن يلزمه الحد). 

وانظر فى مذهب الشافعية: «البيان»» للعمرانى (١١/٤۴۷)ء‏ وفيه قال: «وإذا 
قر وجل أنه زنى بامرأة» وأنكرت.. وجب عليه E‏ دونها. دليلنا: ما روى 
سهل بن سعد الساعدي: «أن رجلا اعترف أنه زنى بامرأة» وجحدت المرأة» فحد 
النبي كله الرجل). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني»؛ لابن قدامة (2)250/4 وفيه قال: «فإن أقر أنه 
زنى بامرأة كل فعليه الحد دونها). وبه قال الشافعي. ولنا: ما روي عن 
النبى ع «أن رجلا أتاى فأقر عنده أنه رانين بامرأة» فسماها له» فيعث 
وشرل اه كه إلى المراة ماتيا عن لک واک ت أن کو رنه واه الخد 
وتركها». 

أخرج نحوه أبو داود (5516)» وغيره» وفيه: «فلما رُجم فوجد مس الحجارة جزع 
فخرج يشتدء فلقيه عبدالله بن انيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه به 
فقتله» ثم أتى النبي ية فذكر ذلك لهء فقال: «هلا تركتموه لعله أن يتوب»ء 
فيتوب الله عليه» وحسنه الألباني في: «مشكاة المصابيح» .)۳١۸١(‏ 

اتفقوا على أن التوبة تُسقط الحد فى الحرابة إذا كان ذلك قبل أن يقدر عليه؛ لقوله 
تعالى : لل لدت تابا ين قبل أن قروا عَتِ4؛ وذهب الأكثرون إلى أن ما كان 
في حق الادميين كالقذف ونحوه لا تسقطه توبة» واختلفوا فيما عداه من الحدود» 
فذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط شيئًا من الحدودء وقال الشافعي في أحد قوليه _- 


لوج عاسم ]6 


والجمهور على خلافه لما جاء فى قصة الذي سرق رداء 


صفوان 52 وكان يساوي نصابًا أت وهو في المسجد وكان قل وضعه 


بقطعه» فقال صفوان: ما أردت ذلك فقال: «هلا قبل أن تأتينى 
به". يعني لك أن تعفو عنه قبل ذلك» ولذلك قال العلماء: إذا رفع 
الحد إلى الإمام فإنه ينفذ وإنما تكون التوبة قبل ذلك" وعلى هذا 


000 
000 


وهو الأظهر ‏ إنها تسقط ما كان حمًّا لله؛ لأن حقوق الله مبناها على المسامحة» 
وهو روأية عند الحنابلة. 

انظر فى مذهب الأحناف: «التجريد»» للقدوري (١١/4٤94)ء‏ وفيه قال: «قال 
أصحابنا: الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قتل المرتد وحدهء وحد قاطع الطريق إذا تاب 
قبل القدرة عليه. وقال الشافعى: يشبه أن يكون كل حق لله تعالى يسقط بالتوبة. لنا 
ما روي أنه کا رجم ماعدّاء راشي عن توبته. ورجم الغامدية وقال: «لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لقبلت منه» وهذا يدل أن التوبة لا تسقط الحد». 

وانظر فى مذهب المالكية: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي 
عدالوفات (854/0). وفيه قال «العرنة لا سقط الخد فى الإا والسرقة والعدف 
والشرت وساف اللحدود. خلاقًا للشافعى فى أحد قولية» لقوله تعالى 2 اة وان 
دوا كل وير لاوَاصَاركُ سارك مَقَطهُوَأ» الآية» ولم يفرق». 

وانظر فى مذهب الشافعية: «المهذب»» للشيرازي (778/9)» وفيه قال: «فأما الحد 
الذي لا يختص بالمحاربة ينظر فيه فإن كان للآدمي وهو حد القذف لم يسقط بالتوبة 
لأنه حق للآدمي فلم يسقط بالتوبة كالقصاص وإن كان لله كك وهو حد الزنا 
واللواط والسرقة وشرب الخمر ففيه قولان؛ أحدهما: أنه لا يسقط بالتوية لأنه حد 
لا يختص بالمحاربة فلم يسقط بالتوبة كحد القذف والثاني: أنه يسقط وهو 
الصحيح). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «الهداية على مذهب الإمام أحمد»» للكلوذاني (ص: 
1؛ وفيه قال: «فإن تاب الزاني والسارق وشارب الخمر قبل أن يقام عليه 
الحدود فهل يسقط عنه الحد أم لا؟ على روايتين؛ إحداهما: تسقط الحدود بمجرد 
توبته ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل» والثانية: لا يسقط ويكون من تمام توبته 
تطهره بالحد». 

أخرجه أبو داود »)٤۳۹٤(‏ وغيره. وصححه الألباني في : «إرواء الغليل» .)۲۳١۷(‏ 
وفي ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي (54886). وحسنه الألباني في (صحيح 
الجامع» (5905). عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بي قال: = 


يكون عدم التوبة شرطًا ثالنًا في وجوب الحد"". 

> تولت: (وَأَمَا بوت ارتا بِالشهُودِء كَإِنَّ العْلَمَاءَ اتّمَقُوا عَلَى أنه 
كت الرّنا ِالشّهُودِ وَأ الْعَدَدّ المسْترّط في الشّهُودِ ويه ل بَعَهٌ بخلا في سَائْرِ 
الحُقُوقٍ؛ لله تَعالّى: م لر ياوا بأربعة شا [النور: 4]). 


انتقل المؤلف إلى الكلام عن الشهود» ولا خلاف بين العلماء على 
أنه لا يجوز أن يقل الشهود عن أربعة"؛ لقول الله تعالى : وای يأتيرت 
الْفَحِمَةَ من سآ پڪ اشد يهن رة کا تڪ [النساء: »)]١6‏ وقوله: 


4 وة 0 2 ا ْوأ أ اة شام جلد وهر مين جاه 1 هلوأ‎ E 
بدا [النور:‎ 


وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله : أرأيت لو أني 
وجدت مع امرأتي رجا أمهله حتى أتى بأريعة شهداء! فقال 
رسول الله ع : انعم ". 


شروط الشهادة: 
الشرط الأول: أن يكونوا أربعة؛ لما سبق من الأدلة. 


= «تعافوا الحدود قبل أن تأتونى بهء فما أتانى من حد فقد وجب». ولذلك قالوا: 
الشفاعة في أهل الذنوب جائزة ما لم تبلغ السلطان. ينظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع»» لابن القطان (717/1؟)» حيث قال: «والشفاعة في آهل الذنوب حسنة 
جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلاقًا 
بين العلماء». 

(1) سبق ذكر ذلك. 

(0) قال ابن القطان: «أما الشهادة في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء 
رجال عدول يشهدون بالمعاينة والصريح بالزنا لا بالكناية». انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» .(o¥/۲)‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٤۹۸(‏ 


os‏ وا راتما لزانت ام 
E‏ يكت ذه > وقوله: ول مون 


الْفَحِمَةَ 3 كام فاستشيد 


الصا ثم لر يا برص 4 0 العدة يشير إلى الرجال» أي: الذكورء 
9 


وكذلك في حديث سعد 


وهناك من نازع في هذين الشرطين وقال: يصح أن يكون الشهود 
ثلاثة رجال وامرآتانء وهذا قول ضعيف؛ لأن الله 4 أكد ذلك ولا شك 
أن الرجال شهادتهم أقوى في هذا الحال”". 

الشرط الثالث: أن يكونوا أحرارًا؛ لأن العبيد مختلف في شهادتهم 
فى كفي امن السقؤقء ,اقلا شعي أن بيت الرتا بها“ 


شرط في الشهادات عمومًا وإذا كانت جميع الشهادات يشترط فيها العدالة 
فهي فيما يتعلق بالزنا أولى لأنه اختص بعدد لم يشركه فيه غيره”. 


الشرط الخامس: أن يكونوا مسلمين؛ لأن الكافر غير موثوق به فلا 
عدالة له ولآنه لا تقبل روايته ولا شهادته فن الأمور الدينية فكذلك لا 


نقبل هنا. 


(1) قال ابن القطان: «ولا يجوز عند الجميع شهادة النساء». انظر: «الإقناع في مسائل 
الإجماع» (5//ا59). 

(۲) سيق هذا. 

(۳) يُنظر: «المغنى»ء لابن قدامة (59/94)» حيث قال: «الشرط الثانى: أن يكونوا رجالا 
كليم ولا ختبل قد شهادة السات يشال ولا تمت فيد خلاقاء إلا شیا يروى عن 
عطاء» وحمادء أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة». 

(4:) ينظر: «المغني» لابن قدامة )۷٠/۹(‏ حيث قال: «ويشترط الحرية» فلا تقبل فيه شهادة 
العبيد. ولا نعلم في هذا خلافًاء إلا رواية حكيت عن أحمدء أن شهادتهم تقبل. 
وهو قول أبي ثور؛ لعموم النصوص فيه؛ ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته» 
كالحر). 

() سبق نقل الإجماع. 


E erie J 


الشرط السادس: ‏ وهو من أدق الشروط - أن يصفوا الزناء ولا بد 
أن يذكروا أنهم شاهدوا كأن يقول: رأيت ذكره في فرجها؛ هذا نص عند 
العلماء لا خلاف فيه؛ لأن رسول الله يي لما قرر ماعرًا بذلك أكد على 
ذلك الأمرء وبهذا نتبين عظم الشهادة في الزنا لأنه يترتب عليه أمر عظيم. 
ولذلك تغيّر وجه عمر فيه وغضب عندما جاءه شخص فرمى أحد 
الصحابة بالزنا ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابع فجلدهم حد القذف"". 


الشرط السابع : أن يكونوا 5 مجلس واحدء E‏ أن يؤدوا الشهادة 
فق املس .وال » بوبه فال المنية "كتيل ا اللسافى ٠‏ فأجان الشيادة 


)١(‏ القصة أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (//84”) عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثةٌ بالزناء ونكل زياد فحد عمر الثلاثةء 
وقال لهم: «توبوا تقبل شهادتكم؛. فتاب رجلان» ولم يتب أبو بكرةء فكان لا يقبل 
شهادته. وأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۳١١(‏ بإسناده عن أبي عثمان 
النهدي. قال: شهد أبو بكرة» ونافع» وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم 
نظروا إليه كما ينظر إلى المرود فى المكحلةء فجاء زيادء فقال عمر: «جاء رجل لا 
يشهد إلا بحق»» فقال: رأيت منظرًا قبيًا وابتهارًا قال: «فجلدهم عمر الحد». 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «التجريداء للقدوري »)0919/١١(‏ حيث قال: «قال 
أصحابنا: إذا شهدوا بالزنى في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم إلا أن يجتمعوا في 
مجلس واحد). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضى عبدالوهاب 
AOD‏ وقد قال ل عقيل الشهاده عن الرنا إل أن بجي الد فى مجلس 
واحد ويشهدون» فإن شهد واحد منفرد ثم جاء الباقون فشهدوا بعد ذلك المجلس 
فإنهم قذفة). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»: للبهوتي 2)0"0٠ »۳٤۹/۳(‏ حيث 
قال: «الصورة (الثانية) لثبوت الزنا (أن يشهد عليه)ء أي: الزاني (في مجلس) واحد 
(أربعة رجال عدول... وكونها فى مجلس)؛ لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شجة بالا لما مخلف الراب ولرل اعبار اتخاد المجلس لم يحل 
لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر». 

(۳) بنظر: «البيان»» للعمرانى ».)"77/١(‏ حيث قال: «وإذا شهد أربعة على الزنى؛ 
وجب الحد على الد عليه» سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس..- 


ليمسسيييي #52 


وهذه الشروط الدقيقة إنما وضعت حرصًا على سلامة المسلم وصيانة 


عرضه لثلا يُمس أحد بأذى» فإذا كانت مثل هذه الجرائم لا تثبت إلا 
عندما وترم 0 يكون e‏ 0 


على ا 60 


(00 


(۲) 


واعلم أن سائر الحقوق يكتفى فيها باثنين". وهناك من المسائل ما 
دليلنا: قوله تعالى: HSE:‏ ا اربع شب ولم يفرق. ولأن كل حق یڈ يثبت بالشهود 
إذا شهدوا به في مجلس ثبت وإن شهدوا به في مجالس كساء اي تراه 
يُنظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل (010/8) حيث قال: «فإن 
قلت: لِم اختصت شهادة الزنا بالأربعة؟ قيل: لقصد الستر ودفع العار الذي يلحق 
الزاني والمزني بها وأهلهماء ولما لم يلحق ذلك في القتل اكتفي باثنين» وإن كان 
أعظم من الزنى» وقيل: لأنه لما كان لا يتصور إلا من اثنين اشترط أربعة؛ ليكون 
على كل واحد اثنان» وقيل: لما كان الشهود مأمورين بالستر ولم يفعلوا غلظ عليهم 
فى ذلك سترًا من الله تعالى على عباده». 

مات الأحناف» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )7١9‏ حيث قال: «الشهادة على 
مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة 
النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها 
شهادة التساعم بوه وى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل التكاح والطلاق والوكالة والوصية». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۲۷۹/۳) حيث قال في الشهادة 
في رؤية الهلال: «(أو برؤية عدلين)؛ ابن عرفة يثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين 
حرين في مصر صغير مطلقًا وكبير في غيم. ومن المدونة قال مالك: لا يصام ولا 
يفطر ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين على رؤية الهلال» 
ولا يجوز فيه شهادة جماعة النساء والعبيد والمكاتبين» ولا شهادة رجل واحد وإن 
كان عدلًا». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب» للشيرازي (/457) حيث قال: «وما ليس بمال 
ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق 
والوكالة والوصية | ليه وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا لا يثبت إلا بشاهدين 
ذكرين لقوله كك فى الرجعة: وَأَشَيِدُوا دَوَفٌ عَدَلٍ 245 

وفي مذهب الحفابلة: يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )۲۸۲/٤(‏ حيث قال: «سائر 
العقوبات كالقصاص وسائر الحدوده فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» لما روي عن- 


a 2س‎ 


يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأتين؛ قال تعالى: ین ا م یکوت كين فر 
ا 2 م لس رہ 01 


واا نِ ممن رضون من الشهداءٍ أن تضل ڪر إِحَدَنهَمَا 
ری . 


وهناك من المسائل ما يقتصر فيها على شهادة التنساء وهي تلك 
الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساءء كالذي يتعلق بأحكام الحيض 
اولك ور 


= الزهري قال: «جرت السنة» من عهد رسول الله ييي ألا تقبل شهادة النساء في 
الحدود؛ ولأنها عقوبة مشروعة؛ فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرار» كحد 
الزنا». 

)١(‏ في مذهب الأحناف: سبق نقل كلام القدوري. 
ومذهب المالكيةء ينظر: «المعونة على مذهب عالم المديئة»» للقاضي عبدالوهاب 
(ص: »)٠١٤١‏ حيث قال: «فصل: في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في 
المال. وإنما قلنا: إن الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه 
المال» لقوله جل ذكره: طتَسْتَئدُوا هيين ين يلڪم ين لم يكرا لي ميج 
واکان ولا خلاف فى ذلك. 
ومذهب الشافعيةة تظرة «الميقب» للقيرازي (۳ 66۴ يت قال ارت اتال 
وما يصد به كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والضمان بشاهد وا ا 
تعالى: #واستقدوا سَِيِدَيْنِ مِن يڪ 3 يک رجن جل واکان فنص 
على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال». 
وفي مذهب الحنابلةء يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )۲۸۲/٤(‏ حيث قال: «المال وما 
يوجبه» كالبيع) والإجارة» والهبة» والوصية له والضمان» والكقالة» فيقيل فيه 
شهادة رجلٍ وامرأتين ؛ لقول الله تعالى: ينها اليرت اما إا ديم بين إلى 
قوله : موقن ل 5 جين جل واکان مسن رصن من نّ الشهدهِ4). 

(۲) مذهب الأحناف» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص: )7١9‏ حيث قال: «وتقبل فى 
الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة 
وأحدة). 
ومذهب المالكية» ينظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» للبراذعى (9۸۷/۳) حيث 
قال: «ولا تجوز شهادتهن إلا حيث ذكرها الله في الدَّين وما لا يطلع عليه أحد إلا 
هن للضرورة إلى ذلك». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب» للشيرازي )٤٥٤  457/9(‏ حيث قال: «ويقبل 
فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب التي تحت الثياب شهادة= 


ew للج‎ 


أما ثبوت الزنى فإنه يشترط فيه أربعة شهداء؛ لقول الله تعالى: ل 
لد أذ بلكو ناي [التور: ٤‏ فلو طرق المجال للناس ما سلم أحدء كيف 
ولم تسلم عائشة أم المؤمنين # مما قاله الناس حتى برأها الله ل 
فوق سبع سماوات» وسيأتي الكلام عنه مفصلًا في كتاب القذف. 


> تولم: (وَآنَ مِنْ صَِيِهِمْ أَنْ يَكُونُوا عُدُولَا). 
وقد مر بنا ذكر صفات الشهود. ومنها العدالة لأن الفاسق لا يؤمن 
على الشهادة ولذلك قال الله تعالى في الذين يشهدون ولم تتم شهادتهم 
00 لصتت م 3 با پاربعة سبل فلتإدوهر تين جلدة ولا لوا ل 
ېدد بدا وَأوْليك هم الس 469؛ فأمر الله 8# برد شهادتهم ووصفهم 
تالق الذيق تارا من بعد دزا 


> قولم: (وَأنَ فق شاط هزه الشَّهَادَةٍ أَنْ تَكُونَ بِمُعَايََةٍ ةِ قْرَحِهِ في 
تَرْجهَاء وَأَنَهَا تَكُونْ التّصْرِيح لا بالكتاية)”". 


وسبق أن الرسول كل لم يُكَنَّ؛ٍ لأن هذه مسائل لا يُكنّى فيها؛ لأن 
الكناية لا تنفع في هذا المقام لآن فيه رميًا لمسلم أو لمسلمة بأمر يترتب 
عليها إقامة حد وإلحاق العار به» ولذلك ينبغي ألا يقدم الشهود على أمر 


= النساء مفردات؛ لأن الرجال لا يطلعون عليها في العادة». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الكافي» لابن قدامة )۲۸۳/٤(‏ حيث قال: «ما لا يطلع عليه 
الرجال» من الولادة». والرضاع» والعيوب تحت الثياب» والحيض» والعدة» فيقبل 
فيه شهادة امرأة عدلة» لحديث عقبة بن الحارث» ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء 
المنفردات» فأشبه الرواية». 

(۱) سبق ذكر هذا. 

(؟) قال ابن القطان: «واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول أنهم رأوه 
يزني بفلانة» ورأوا ذكره خاربًا من فرجها أو داخلًا كالمرود في المكحلة وأن لمدة 
زناه بها أقل من مدة شهرء ولم يختلفوا في شيء من الشهادات» وأتوا مجتمعين لا 
مفترقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره» ولم تقم بينة من نساء على أنها 
عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم» ولم تقم بينة أنه مجنون؛ أنه يقام عليه 
الحد». انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (2//ا15). 


إلا وقد توثقوا منه» وفي ذلك رذع لأولئك الذين يخوضون في أعراض 
الناس ويتهمونهم ويصفونهم بأمور ربما لا يكونون على حق فيها. 


0 ا 


> قولة: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أن مِنْ سَرْط هَذِوِ الشَّهَاَةٍ 
لا فِي رَمَانِ وَلا في مَكَانٍ 37 إلا ما حك ء عَنْ بي حَنِيقَةَ مِنْ مَسْأَلَةٍ 
الرَّوَايًَا ار وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كل وَاحِدٍ مِنّ E)‏ انه رَآَمَا في ركن 
مِنَّ البَيّتِ يَطؤْمًا عَيرِ الركن الذي رَآهُ فيه الآخَرُ". وَسَبَبُ الخلاف هَل 


)١(‏ فى مذهب المالكية أنه إذا اختلفت الشهادة فى الزمان والمكان بطلت وحد الشاهد 
حد القذف» وقال بعضهم: لا تبطل. ينظر: «الجامع لمسائل المدونة»» لابن يونس 
(۳۰۸/۲۲)» حيث قال: «قال محمد: وإن قال بعضهم: ليلًا. وقال بعضهم: نهارّاء 
وقال بعضهم: كان وطؤه إياها متكئة» وقال بعضهم: مستلقية» وقال بعضهم: في 
غرفة» وقال بعضهم: في سفل» واختلفوا في الأيام والساعات بطلت شهادتهم» 
وحدوا حد القذف» بخلاف الإقرار يشهدون به عليه في وقتين. وقال ابن حبيب عن 
ابن الماجشون: في الشهود يتفقون على صفة الزنا والرؤية ويختلفون في الأيام 
والمواطن» فهذا لا يبطل الشهادة». وانظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (186/5). 
وذهب الشافعية إلى مغل ما ذهب المالكية. يُنظر: «بحر المذهب»., للروياني 
٥۰/۱0‏ ١0”)ء‏ حيث قال: (إذا اتفق الشهود على مكان الزنا خد المشهود 
عليه» وإن اختلفوا فاختلافهم على ضربين؛ أحدهما: أن يكون اختلافهم في بيتين» 
فيقول بعضهم: زنى في هذا البيت» ويقول آخرون: زنى في البيت الآخرء فلا حد 
على المشهود عليه» وفي حد الشهود قولان. والثاني: أن يختلفوا في زاوية البيت» 
فيقول بعضهم : زنى بها في هذه الزاوية من هذا البيت ويقول آخرون: زنى بها في 
اذاي غرف من هذا البيت. فلا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على 
المكان كالبيتين. وما قيل فى مكان الزنا يقال فى الزمانء لأن اختلاف الزمان 
اف المكان ف وجوت" الخن إو قى فرظ إن اتات 
وكذا هو مذهب الحنابلة» إلا من خلاف عند بعضهم. يُنظر: «الكافي»» لابن قدامة 
(2>©» حيث قال: «وإن شهد اثنان أنه زنى يها فى بیت» وشهد آخران أنه زنى 
بها في بيت آخرء أو شهد اثنان أنه زنى بها غدوةء وشهد اثنان أنه زنى بها عشيّاء 
نهم فة رطمم الخدء وقال أبن بكر حمل شهادتهم» ويد المشهود دليف 
وحكاه عن أحمد. والأول المذهب؛ لأنه لم يشهد الأربعة على فعل واحدء فأشبه 
ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنا بامرأة» وشهد اثنان أنه زنا بامرأة أخرى). 

() ينظر: «تبيين الحقائق»»: للزيلعي »)۱۹١/۳(‏ حيث قال: «(ولو اختلفوا في بيت واحد- 


لمق الشَّهَادَةٌ المُحْتلِمَةٌ بالمَكان؟ أَمْ لا ثُلَمَنُ كَالشّهَادَةٍ المُحْتَلِقَةٍ بالرَمَانٍ؟ 


هم موا على نها لا َء وَالمكَانُ هبه الزّمَان. وَالطَاِر من 


00007 


الشرع قَصْدَهُ إِلَى التَوّثتي في تُبُوتٍ هَذَا الخد أكْثْرَ مِنْهُ في سَائِرٍ الحدُود). 


الاختلاف في الزمان كأن يقول أحدهم: هذا فعل في شهر محرم» 
ويقول الثاني: فعل في شهر صفر»ء ويقول الثالث: بل في ربيع. 


والاختلاف فى المكان: كأن يقول أحدهم: فى مدينة كذاء ويقول 
لقان كل دين ذا 


فشرط الجمهور في هذه الشهادة ال ات لاي انول في 
کان إلا مااسكن, عن أبن حرق كانه فى مال الروايا. المشهورة :وهو 
أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها فى ركن من البيت يطأها غير 
الركن الذي رآها فيه الآخر”". وبهذا نین ع حرمة المسلم عند الله 
تغالئ» وان أمره ليس بالأمر السهل. السير الذي خد غليه كل إنسان» 
فإن الرسول بيه نهى عن إيذاء المؤمنين والتعدي عليهم» وأن من تتبع 
عثرات الناس تتبع الله 8# عثراته حتى يفضحه في بيته» فعلى المسلم أن 


= حد الرجل والمرأة) ومعناه: أن يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية وكان البيت 
صغيرًاء وإن كان كبيرًا لا يُقبل» ذكره في «المحيط»» والقياس أن لا يقبل كيفما كان 
لاختلاف المكان حقيقة. وجه الاستحسان: أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل 
في زاوية وانتهاؤه في اة أخرئ ينتقلان إليه بالاضطراب أو يحتمل أن يكونا في 
وسط البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد كل 
واحد منهم بحسب ما عنده وكذلك لو اختلفوا في ساعتين من يوم متقاربين بحيث 
يمكن أن يمتد الزنا إليها يقبل لإمكان التوفيق . . ٠.‏ 

)١١(‏ سبق ذكر ذلك. 

(۲) معنى حديث أخرجه الترمذي )7١77(‏ عن ابن عمرء قال: صعد رسول الله 4لار 
المنبر فنادى بصوت رفيع» فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمان إلى 
قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبّع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)۷۹۸٥(‏ 


يكون دائمًا عفٌّ اللسان وأن يقول إذا سمع مقالة سيئة: سبحانك هذا 
)0 

بهتان عظيم» كما حصل من ابي أيوب وزوجته ڪا . 

رلم انا اهم 8 إِقَامَةٍ الحدُودٍ بظهُور الحَمْل مَعَ 
دَعْوَى الاسشتكراو ِن طَايِفَةٌ اف الحَدَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكُ في 
«المَوَطَإِ) مِنْ حَدِيثْ 00 > وَبِهِ قال مَالِكُ). 

البحث في هذه المسألة من مظاهر عناية الشريعة بحفظ سمعة المسلم 
وصيانة عرضه وسلامته من أن يتعدى عليه » فإذا وجدت أمرأة غير متزوجة 
حبلى فإنه لا يقام عليها الحد مباشرة» بل على التفصيل الذي ذكره 
المؤلف. 

وان الأول بالمؤلف» أن: يذكن آولا اقول جاه القلماء بدلا مق أن 
يقدم الخلاف في مذهب مالك. 


فجماهير" الخلقاء د أو فة > والشافي " واحيد” > وهن فول 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۷۳۷).ء‏ عن عائشة «أن رسول الله ية خطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: «ما تشيرون علي في قوم يسبون آهلي» ما علمت عليهم من سوء 
قطا. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمرء قالت: يا رسول الله أتأذن لي 
أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لهاء وأرسل معها الغلام» وقال رجل من الأنصار: 
سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. 
وورد اسمه عند الطبراني: كما في «المعجم الكبير» (2)97/97 وفيه: وقد كانت 
امرأة أبي آيوب» قالت: لأبي أيوب أما سمعت ما يتحدث الناس به» فحدثته بقول 
أهل الإفك» فقال: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. 

0) أخرج مالك في الموطأ (۸۲۳/۲) عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عبدالله بن عباس» أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة 
أو كان الحبل أو الاعتراف. 

(۳) سبق ذكره. 

(5) سبق. 

() يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه»» للکوسج (/4/89 207 205078 وفيه- 


لمالك وهو المشهور عنه" _ متفقون على أن المستكرهة لا يقام عليها 
الحد إذا وجدت حبلى واستدلوا على ذلك بعدة أدلة كثيرة لم يعرض لها 
المؤلف» منها: 

ولا : قول النبي يي : (إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه)””. وفى رواية: «عفا عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما اسک لھ "ا لاسعكر امسر قرع ولذلك فار اك 4ه 


علة. 


ثانيا : ما روآه امك والترمذي وابن 06 أن امرأة جىء بها إلى 
رسول الله يله الحد. 


ثالنًا: قصة جواري الإمارة اللاتي استكرههن غلمان الإمارة في زمن 


- قال: «قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت» أو 
تزوجت؟ قال: القول قولها. قال إسحاق: كما قال». 

)١(‏ بل المشهور عنه أنه يقام عليها الحدء كما سبق. وقد نقل عنه ابن عبدالبرء 
فقال: «قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول: قد 
استكرهت» أو تقول: تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا 
أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت 
تدمى إن كانت بكرًا أو استغاثت حتى أتيت وهى على ذلك الحال». انظر: 
«الاستذكار» (لارة١6).‏ 1 

(۲) أخرجه اين ماجه »)۲۰٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۱۸۳١(‏ 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل (545/6) عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال: «عقي 
لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
١797‏ 01). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١507(‏ بسنده عن عبدالجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه» قال: 
استكرهت امرأة على عهد رسول الله كَل فدرأ عنها رسول الله ييل الحدء وأقامه 
على الذي أصابهاء ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا. وضعفه الألباني في «ضعيف سئن 
الترمذي» (517). 

(0) هذه الأحاديث لم يات فيها أنها حبلى كما سبق. 


مه 


عمر ذه فإنه أقام على الغلمان الحد ولم يقم على الجواري لأنهم 
ا 


رابعًا: قصة المرأة التي طرقها رجل وهي نائمة - ثقيلة النوم عندها 
aS e‏ الرجل ولم تعرفه فلما جيء ب بها إلى 
عمر ذه أخبرته بذلك فدرأ عنها الحد”". 


خامسًا: قصة المرأة التي جاءت إلى الراعي تلهث من العطش فطلبت 
منه أن يسقيها فاشترط عليها أن 7 تمكنه من نفسها ففعلت مضطرة ‏ وهى 
قضية قد اشتهرت - فبلغ ذلك عمر يه ضيه فاستشار عليًا فقال علي 4#: إنها 
مضطرة فعفا عنها”". والأدلة المنقولة عن الصحابة فى ذلك كثيرة. 

إذن الحبلى إذا استكرهت وكانت غير ذات زوج فإنه يدرأ عنها الحد. 


وأما ما ذكره المؤلف عن الإمام مالك يانه فإنه استدل على ذلك 
بعلة أدلة : 


الأول: بعموم ما جاء في خطبة عمر 4 وفيها قال: «إن الله كا 
قد أنزل على نبيه ئة القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ‏ ثم تلا آية 
الرجم ‏ إن الرجم واجب على من زنى وقد أحصن»ء ثم ذكر ف4 بعد 
ذلك الشهادة والاعتراف والحبل» ولم يستئن عن ول لک 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤۳۹/۱٤(‏ بإسناده عن نافع عن ابن عمر؛ أن عمر 
أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة» فضرب الغلمان ولم 
يضرب الإماء. 

() سبق تخريجها. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )1١١/8(‏ بإسناده عن أبى عبدالرحمن السلمى» 
قال: «أتي 0 0 الخطاب ذه بامرأة جهدها العطش» ت على راع القت 
فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلتء فشاور الناس فى رجمهاء فقال 
علي له : هذه مضطرة» أرى أن نخلي سبيلهاء ففعل» وصححه الألباني في «إرواء 
الغليل» (۲۳۱۳). 1 0 

)٤(‏ سبق ذكره. 


لكن هذه الصور التي تقدمت ثبت فيها أن عمر ذه ضه اعتبر ذلك 
وعمل به عن مشورة الصحابة 5 

وأما قوله هنا فهو قول عام ولا شك في أن الحبل معتبر لكن إذا لم 
يصاحبه إكراه. 


الثاني: أثر علي 2 وقد مر وفيه: «الزنا زناءان: زنا سر وهو الذي 
يثبت بالشهود وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف أو الحبل»'''. قالوا: 
هنا قال الحبل وسكت. 


وقد تقدم في الدليل الخامس لأصحاب القول الأول أن عليًا ل لا 
يرى إقامة الحد على المكره. 
الثالث: قصة المرأة التي جيء بها إلى عثمان هل 0 ولت لمحة 


أشهر فأراد عثمان 4# أنه يقيم عليها الحد فقال علي طب : ليس لك ذلك 
وتلا قول الله تعالى: «#وحمله. وفصلله. تشن اين 


فهذا نص فى أن (فصاله)ء أي: الرضاعة سنتانء إذن أقل مدة تلد 
فيها المرأة هى ستة أشهر فدرأ عنها الحد. 

هذه الأدلة التي استّدل بها لمالك ىء وهي أدلة عامة لكن أدلة 
الجمهور خاصة فى هذه المسألة» وبيذلك يتبين أنه يدرأ عنها الحد» وقد 
عرفنا أن الحدود عامة تدراً بالشبهات فما بالكم بهذا الحد الخطير؟! والله 


افك 


)1١(‏ سبق ذكره. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا (۲/١٠۸)ء‏ وفيه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد 
ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: «ليس ذلك 
عليهاء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: رم ياك لود ا ا 
6 وقال: چ ولولدت رضن ردهن ول ا لِمَنْ أرَاد أن أن يم الات 4 E‏ 
*7]ء فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها». فبعث عثمان بن عفان 
فوجدها قد رجمت. 


2 
ع عه 


31 6ه عر 


> قولع: (إلا أن تَكُونَ جَاءَتُ بِأْمَارَةٍ عَلَّى اسْيَكْرَاهِهَاء مِثْلَ أن 
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کون بكرًا تأي وهي تذمّی). 
أي : إذا جاءت تصرح مثا أو تستغيث بالناس أو أتت والدم يسيل. 


لكن الجمهور على أنه يكتفى بدعوى الإكراه ولا حاجة إلى هذه 
الأمور لقول النبى كلهِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»"» وقوله: «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم»”". 

> قولم: (أَو تَفْضَحَ تَفْسَهَا بار الاسْيكْرَاو). 

أئ: تأتي فتصرخ أو تستغيث بالناس تطلب النجدة وهذا يعنى أنها 
تكشف أمرها. 

> قولة: (وَكَدَلِكَ عِنْدَهُ الأَمْرُ إِذّا اكَعَتِ الرَوْجِية إل أن تيم ابي 
لى ا مَا عَذَا الطارةء 5 ابن ق قَالَ: ِذَا اذَّعَتَ الرَّوْجِيّةَ 


2 


وكانت ؛ فل ل وَقَالَ 3 حَنِيفَة وَالشَافِعِيٌ : لا يام عَلَيْهَا 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۳٤۷/۲۳(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 
(YID‏ 

(؟) أخرجه الترمذي )١574(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر خليل»» للخرشي »)۸١/۸(‏ حيث قال: «وكذلك يثبت الزنا 
بظهور الحمل في حق المرأة حرة» أو أمة غير متزوجة» أي: لم يعرف لها زوجء 
وفي حق أمة سيدها منكر لوطئهاء وتحد. قوله: متزوجةء أي: بزوج يلحق به 
الحمل» احترارًا مما إذا كان صبيّاء أو مجبوبّاء أو ولدته لأقل من ستة أشهر من 
يوم العقد بكثير» فإنها بمنزلة من لا زوج لها فتحد. ولم يقبل دعوأها الغصب بلا 
قرينة؛ يعني أن المرأة التي ظهر بها حمل» ولا يعرف لها زوج» أو كانت أمة» ولا 
سيد لهاء أو لها سيد وهو منكر لوطئهاء فإنها تحدء ولا يقبل دعواها الغصب على 
ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك» وأما إن قامت لها قرينة فلا حد عليها كما إذا 
جاءت تدمى» وهي مستغيثة عند النازلة» أو أتت متعلقة به على ما مر بيانه). 
وانظر: «المقدمات الممهدات»» لأبى الوليد ابن رشد (/5600). 

(4) يُنظر: «التمهيدا» لابن عبدالبر (91/95): وفيه قال: «وقال ابن القاسم إن كانت 
طارئة غريبة فلا حد عليها وإلا أقيم عليها الحد وهو قول عثمان البتي». 


n لج[‎ 


الخد بِظهُورٍ الحملٍ مع مَعْ دَعْوَى الاسْتِكْرَاو وَكَذَلِكَ مَعَ دَعْوَى الرَّوْجِيَةٍ 
اذ م تأت في فو الاشيرء امار وَلَا فی دَعْوَى 00 5-3 
لِأنَهَا بِمَِْلَةِ مَنْ افر ثم عى الاشیگرا. ون الح لَهُمْ مَا 

حَدِيثِ شَرَاحَةَ أن عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ا لها : «اسْتُكْرِهْت؟ قَالَْتْ: ١‏ 


- هو 


ثَالَ: كَلَعَلَ رَجُلا اتاك فِي نَوْمِكِ)”". فَالُوا: وَرَوَى الْأنْيَاتُ عَنْ عُمْرَ أنه 
بل كَوْلَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا تَقِيلَةُ التؤم» وان رجلا طَرَقَهَاء كُمَضَى عَنْهَاء 


وفي قصة شراحة التي جلدها علي دنه يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة أيضًا هو سألها فقال لها: لعلك استكرهت» لعل رجلا أتاك في 


نومك» فكأنه يلقنها حجتهاء وهذه أمور يتوثق منهاء كما فى قصة تلك 
المرأة التي ذهبت تصلي فلقيها رجل فاعتدى عليها فواقعها فبدأت تصرخ 


(1) مذهب الأحناف» يُنظر: «لسان الحكام»ء لابن الشحنة (ص: 2088 وفيه قال: 
«لو قال الرجل : زنيت بهذه المرأة وأنكرت المرأة الزنا لا حد عليه فى قول أبى 
E e‏ وقال ماحاةة بحد.ولى قال الوسر 4 زعت بيده العاف TEs‏ 
بل تزوجني فإنه يحد وعليه المهر لها». وانظر: «المبسوط»؛ للسرخسي (05/4). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «حاشية البجيرمى على الخطيب) .)۱۷١/٤(‏ وفيه قال: 
وإ طهر تالمراة السرة حمل لا زوج لها وكذلك الأمة التي لا يعرف لها زوج 
وتقول أكرهت» أو وطئت بشبهة فلا يجب عليها حدا. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى »)51١/8(‏ بسنده عن النزال بن سبرة» قال: إنا لبمكة 
إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوهاء وهم يقولون: زنت زنت» فأتى 
بها عمر بن الخطاب ذه وهي حبلى» وجاء معها قومهاء فأثنوا عليها بخيرء فقال 
عمر: أخبريني عن أمرك» قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل» 
Ss‏ نا وقمت ورجل ب بين رجلي» فقذف فيّ مثل الشهاب ثم ذهب» 
فقال عمر دك : لو قَتَل هذه من بين الجبلين» أو قال: الأخشبين شلك ایی خالل 
لعذبهم الله مكل سولب وک إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني. 

(6) سبقت هذه القصة. 


وي 52ت 


فلقيت رجلا فأخبرته ثم إنه قام المهاجرون فاتهمت ذاك الشخص الذي هو 
بريء فلما أريد أن يقام عليه الحد قام ذلك الرجل فقال: أنا يا 
رسول ا لانهم كانوا يخافونء لكن الزمن يتغير. 


العلك قبلت لعلك غمزت لعلك كذا a‏ إلى الجهة 
E‏ فذكر له كل شيء حتى صرح لهء قال: اغاب ذلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. فإنما أراد التطهير فل فكان مصرًا عليه. 


5 


> قولم: (وَلَا جلاف بَئْنَ أَهْلٍ الإشلام أن المُسْتَكْرَّمَةَ لا حَدّ 
2 وَإنَّمَا اخْتَلَفُوا في وُجُوب الصَّدَاقٍ لَهَاء وَسَبَب الخلافي: هَل 
لصَدَاقُ عرض عَنِ البْضع؟ اؤ هُوَ ِحْلَة؟ كَمَنْ تال : عِوَضٌ عَنِ البضع؛ 
رجه ني البْضع في اللي وَالحُروية. وَمَنْ قال: له بحل ححص الله به 


2 


الأَرْوَاحَ ؛ لم يُوجِبه. وَمَذَا الأصلّ كان فى هَذَا الكتاب» وَاْه المُوَفْنُ 
لِلصّوّابٍ). 


مسألة وجوب الصداق مرت بنا في كتاب النكاح وأن الأئمة الثلاثة 
قالوا بوجوب الصداق لها لأنه تعدى عليها واستحل من فرجها وهو أمر 
محر م فحينئذ يلزمه الصداق خلاقا ا يي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) لحديث رفع عن عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد سبق. 

(۳) مذهب الأحناف» يُنظر: «التجريداء للقدوري »)٤٤0۳/۹(‏ حيث قال: «واعتبار 
المهر لا يصح؛ لأن عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا لم يثبت بوطتئها 
التحريم بالمصاهرة» ويجب به المهر؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء باتفاق إذا وطئ 
أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة». وانظر: «المبسوط»)» للسرخسي (05/9). 
ومذهب المالكية» ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» للقاضي عبدالوهاب 
(0)» حيث قال: «إذا اغتصب حرة فوطتها فلها الصداق» خلافًا لأبي حنيفة؛ 
لأنها حرة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطنًا لا يلزمها به حد» فإذا لزمه الحدٌ- 


1 3 5 5 006 
وإ شح بداية الجتهد__ | © 


وختم المؤلف بهذه المسألة كتاب الزنا وهو لم يفصل الأقوال فيه 
ولكن ما جاء به شىء جيد فقد جاء بكبريات المسائل. 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى : 


= لزمه المهرء كالوطء بشبهة» ولأن هذا الوطء يتعلّق به حقان؛ حق لله تعالى» وحق 
لآدمي» فجاز أن يجبا جميعًا كقتل المحرم صيدًا مملوكًا». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»» للبغوي (۳۳۹/۷)» 
حيث قال: «ولو قال: أكرهت فلانة على الزنا؛ يجب عليه حد الزنا والمهرء ولا 
يجب حد القذف» فلو رجع؛ يسقط عنه حد الزناء ولا يسقط المهر». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى»» لابن قدامة »)7١7/6(‏ حيث قال: «من استكره 
ارا “على الرتى ا قله الد وا الأنها دور بوعل كير ها و كانت أن ات 
فإن كانت حرة كان المهر لهاء وإن كانت أمة كان لسيدها». 


6 ماه 
هو و 


َكِتَابِ القذفِ] ' 


والمراد به: رمى الإنسان بالزناء أو نفيه عن نسبهء وكلا الأمرين فيه 
خطورة؛ لأن رمي المسلم بالزنا فيه تعد عليه» وفيه إيلام وإيذاء له وإلحاق 
المعرَّة بهء فربما تتناقله الناس ويتلقفه بعض الجهالء ولذلك وضعت هذه 
الشريعة الإسلامية حدًا قاسيًا صارمًا رادعًا لأولئك الذين تحدّثهم أنفسهم 
بأن تتطاول ألسنتهم فتمس أعراض الناس أو تعتدي أيضًا على سمعتهم أو 
على شرفهمء فالله 8# قد حذر من ذلك غاية التحذيرء فلا يجوز أن يرمى 
مسلم ببهتان؛ ولذلك نجد أن القذف محرم بكتاب الله كك وبسنة 
رسوله يِه وقام الإجماع'' على ذلك... أما في الكتاب العزيز: 


)١(‏ القذف لغة: الرمي مطلقًا سواء بالسهم والحصى والكلام. وقذّف المحصنة قذمًا: 
رماها بالفاحشة» والقذيفة القبيحة وهي الشتم. انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (۹/١۷)ء‏ 
«المصباح المنير» للفيومي (545/7)» «الصحاح» للجوهري .)١5414/5(‏ 
القذف في اصطلاح الفقهاء: 
عرّفه الحنفية بأنه: الرمى بالزنا. انظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين (رد 
المحتار) (17/4). 1 
عرّفه المالكية بأنه: رمى مكلف حرا مسلمًا بنفى نسب عن أب أو جد أو بزنا. 
انق افيه الضاوق؟ لخر 12 0 
عرفه الشافعية بأنه : الرمي بالزنا في معرض التعيير. انظر : «مغني المحتاج» للشربيني (50/0). 
عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البيّنة. انظر: 
«الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي .)۲٥۹/٤(‏ | 

)۲( يُنظر: «الممتع شرح المقنع» لابن المنجا (720/54) حيث قال: «أجمع المسلمون 
على تحريم القذف في الجملة». 


لق 
ت ر ج ره 


TY‏ ا 


فهذه صفات وصفهم الله تعالى بهاء بأن ترد شهاداتهم وأن يُعَدُوا 
التي وردت أيضًا في سورة النور قول الله تعالى: لن ادن يموت الْسُمْسَكتِ 


م 


اتن اتکی ينا ف لفت تأيه را عك تم © 4 که عي 


ع ر 1 ر رورو سرج رار ص مسومع سلس 

اتهم وأبدمهم ا نوأ يعملون 9 وميد ویم 1 ديتهم ألْحَقّ ويعلمون 
54 ا ال 

أَنَّ الله هو الس [النور: 7 .]۲١‏ 


السوءء المؤمنات اللاتى آمنّ بالله 8# ربا وأذعنّ لأحكام هذه 

ولا بد أن يتوبوا لقوله تعالى: «##يوم َد عَم اسنہ لدي وتلم ينا 
كنا يمل 46 [النور: ٤۲]ء»‏ ويقول الله #: ابوه هيا وهر عند 
ا َي [النور: »]٠١‏ لكن المؤمن الحق إذا سمع سوءًا عن أخيه 
ولا ا أن وتو عم ا ويتكلم مع الآثمين: ا أن 
28 عن 70 0 0 أن الله E‏ 1 00 0 
ا 0 4 17 56 

مين 6 | i‏ وفي الآبة الأعرى. 1 ا کک 
ل تع يك شعت متا يعد عفية © یگ اه د تتا 
[النور: 1۷[ وكما هو > أن من من رُمى 0 هى أم 
e mm e‏ )00 
المؤمنين ا زوج رسول الله د وما حصل في فصه الإفك معلوه”' 4 
فإنهم بذلك آذوا رسول ألله عبد وآذوا أهل ببتهء ولمًا دار حوار بين ابی 
أيوب وبين زوجتهء قالت: «يا أبا 0 أسمعْتَ ما قيل في عائشة؟» 
فماذا قال أبو أيوب فنه؟ قال: «يا أم أيوب» لو أن ذلك حصل 


.)۲۷۷١( قصة الإفك. أخرجها البخاري (5551)» ومسلم‎ )١( 


ال J‏ 
أيحصل متك 'ذلك؟1) قال هله واشن: قال اة خر ع 
ولذلك قال: رلا إذ يعو ن الْمْؤْْنَ ميت باش حب وَعَالاْ هنذا 
فك من 4 [النور: ؟١]»‏ وهذا هو شأن مبين ؛ لآن المسلم دائمًا 
ينبغي أن يحافظ على عرض أخيه المسلم وأن يدافع عنه» ولذلك يقول 
الا مزال الشانه :رظان يزكر 01> مينيفي: أن يمون 
الو ا المزسيى» و اال عاذ 
رسول الله : «وإنا لمؤاتحذون بما نتكلم به يا رسول الله؟» قال ل : 
«ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم). أو 
قال: «على مناخرهم إلا حصائد السنتهم؟ !0" ولسانك حصانك. إن 
صنته صانك» وإن أهنته أهانك» ولذلك كل مؤمن لا يرضى أن يمس 
بالأذى ولا أن يُجرح ولا أن تمس أسرته ولا أولاده» ولا أن يصيب 
الأذى والديه وأقاربه» كذلك أيضًا ينبغي أن يكون المؤمنون دائمًا صما 
واحدّاء وهم مطالبون بأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على 
الإثم والعدوان» ومن يخوض في أذى أحد المسلمين فإنه قد أعان 
المعتدي - المتكلم - على الإثم والعدوان؛ ولذلك جاء ما يتعلق بتحريم 
الإفك في كتاب الله كك قوله: «رَايّنَ بس اليتمتب ثم لر ياوا بابح شه 
َجْلِدُوهٌ تمن جل النور: 0]» «إإنّ الزن يبوت السصتت لعفت لومت 


كر E‏ عط 4O‏ [النور: ۲۳]. 
وفئ الحديت المتفق عليه أن رسول الله بيا قال: «اجتنبوا السبع 


إلل4 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده (AYA/)‏ جن محمد بن عمرو» عن أبيه» عن 
بعض الأتصار: أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالواء فقال 
لها: «يا أم أيوب» أكنت تفعلين ذاك؟» فقالت: «لا والله»ء فقال: «فعائشة ‏ والله ‏ 
خير منك وأطيب»» فأنزل الله ك: لزلا إذ سمشو طن الْؤِْيوتَ وَالْمَؤْمِنت انم حيرا 
أيوب قال لها: (إن الذين قالوا لها هو إفك». 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (11/9*5) وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح». 

(۳) أخرجه الترمذي (7515) وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (517). 


<س »هك amg‏ 


الموبقات» .عت" المهلكاك”'2 القاصمات للظير والصهانة: خريصون 
على أن يعرقوا ها هن فالا رما هن نا رسو اللا قال ك «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات»”*. وذلك يأتي موافمًا لقول الله تعالى: 1 ال فرت 


لْنْحصَنَتِ لعفل المؤمتت لُمِنواأ في دنا والاخرة ول َب عَم ©4 
[النور: ۲۳]. 


9-0 


ولذلك قال الله تعالى: «#وتحسبوته. هيا وهو عند َه عَظِيُ» [النور: 
٥‏ وقال أيضًا: اوو إِذ سَمِعتْمُوهُ فلثر ما یکو ا أن کم دا سبحت 
هدا بن عَظِيمٌ )4 [النور: 11]. 

فالواجب على المسلم إذا سمع دما في أخيه المسلم وهو لا يعرف 
حقيقة ذلك» أن يقول: «هذا بهتان عظيم» كما أرشد الله 8# إلى ذلك» 
وسورة النور مدرسة؛ فيها تعليم للمؤمنين» وهي من السور التي فيها 
إصلاح للمجتمعات وتوجيه لها والأخذ بأيدي المؤمنين إلى طريق الخيرء 
فإنها لم تقتصر فقط على الزنا ولا القذف» ولكنها بينت الآداب التي تتعلق 
بالاستئذان والزيارة» وكثيرًا من الأمور التى يحتاجها الإنسان فى معاملاته 
وعلاقة المؤمن بريه إلى غير ذلك من الأحكام التي فيها الدغوة إلى 
الأنهوانة اك ال وموك ي 

وخطورة مثل هذه الأمور واضحة» وقد يتساهل الإنسان أحيانًا في 
الأمرء فربما 0 في مجلس ما فيجد الناس يخوضون في عرض مؤمن» 
فهو نين أمزين» | ما أن يسكت ولا ینکر فهو آثمء وَإِما اوی مع 


39 


الخائضين وهو أيضًا أشد إثْمّاء وهذا خلاف ما أرشد الله يله إليه وأرشد 
إليه رسوله الكريم يا 


)١(‏ الموبقات: المهلكات. يقال: وبق يوبق: إذا هلك. انظر: «تفسير غريب ما في 
الصحيحين» للحميدي (ص۲۷٤.‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1957)» ومسلم .)١50(‏ 


> قولة: (وَالنَظَرٌ فِي هَذَا الْكَتَابٍ: ف ا وَالْقَاذِفِ 
وَالْمَفد ونه وَفِي اة َة الْوَاجِبَةٍ فيه » وَيِمَادًا ت تثست » وَالأَضلٌ في هذا 
الْكَتَاب: قوله تعالى: ولي 27 ا غ 6 َه ا شه الآية 
[النور: .)]٤‏ 


من الآدلة التي أيضًا أن رسول الله بي قال: «لا تؤذوا المؤمنين 
ولا تُعيّروا المؤمنين ولا تطلبوا عوراتهم؛ فإن من تتبّع عورة أخيه المسلم 
تتبّع الله يله عورته حتى يفضحه في بيته»» وهذا أمر معروفء فإن 
عادة الذين يشتغلون بالقيل والقال والذين يتتبعون هفوات الناس ويتتبعون 
عتزاتهمات ينهي بهم الخطاف إلى أن تجدهم حذيث: الاس أكثر-من 
غيرهم» لكن المؤمن السعيد التقي النقي الذكي يوفقه الله يل إلى الخير 
فيبتعد عن هذه الطرق» وما أجمل أن نرى أحيانًا بعض العوام الذين لم 
يتعلموا: إذا سمع أحدهم قولا ‏ ولو خفيفا ‏ في فلان فإنه يقوم ويغادر 
المجلس» وقد رأينا نماذج من الصالحين من عوام الناس الذين لم 
يتعلمواء فتجد أن نفوسهم تشمئز» وقلوبهم تنفر من سماع قول في 
مؤمن» فما بالكم بالذين تعلّموا أو درسوا أو بمن يلزم دروس العلم؟! 
فهذه من أخطر الأمور التى تقضى على حسنات المؤمن؛ لأن الإنسان إذا 
جاء يوم القيامة فإنه ا من اة ولا سال رسول الله كلله: 
«من المفلس؟». قالوا: «المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم»» قال: 
«لاء المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة: يأتي بصلاة وصيام 
وصدقة» لكنه شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذاء فيؤخذ من حسناته 
فتعطى هذاء حتى إذا لم يبق له حسنات أخذ من سيئاتهم فظرحت 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۳۲(‏ عن ابن عمر قال: صعد رسول الله يل المنير فنادى 
بصوت رفيعء فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعير وهم ولا تتبعوا عوراتهم ٠‏ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) وصححه الآلباني في 
(صحيح الترغيب والترهيب» )4( 


عليه وفي بعض الروايات: «حتى يُطرح في النار)”"'. يعني إذا فنيت 
حسناته» وهذا من أخطر الأمور» ولذلك نجد أن الصالحين يشغلون 
أوقاتهم بذكر اله والله تعالى يقول: الزن موا وَتَطْمَينٌ فور بذكر 
الله ًل پزڪر 1 طمن اا 4 [الرعد: ۲۸]» وهذه هي السعادة» 
والمؤمن يدرك ذلك تمامًا إذا ضاقت عليه الأرض ونزلت به مشكلات أو 
بعض المصائب في هذه الحياة الدنيا ‏ ولا يسلم منها أحد ؛ فكل 
الناس يُبتلون» والله تعالى خلق الإنسان فى كُبّدء أمّا الحياة التى فيها 
الشادة والنهم الذي الا خط فلن اضيا الدييا رات وال وين ء. آم 
الدنيا فإنها لا تصفو لأحد مهما بلغ من المرتبة والمال والصحة» فلا بد 
أن تمر به أوقات تنغص عليه حياته ‏ وما أكثرها ‏ ولكنه إذا عطر لسانه 
اا ر ا 9 هه نجه افا يي الا فد ترت كانه 
حرجت من جميع مسام بدنه بشرط أن يقولها بقلب خاشع مدرگا 
لمعتاها» فاه ا شك تسعد قله :ويطمكن فاده 


وللقذف أركان ثلاثة: فهناك قاذف - وهو الذي يتعدَّى على غيره -» 
وهناك مقذوف - وهو الذي رمى بالقذف -6 وهناك القذف - وهو الفعل 


أمّا العقوبة» فإن الله يله قد بيّنها ولم يترك بيانها لغيره؛ فقال: 
َاّنَ بس لصتت ثم 2 ياوا بارع شه [النرر: 4]ء وقال: طن الي 


0 مجو سے وور د مجو ر 8 ص د مه رمحي م 
توت ال النولدي. لتت لمكا ىق الذيا رار اتر اا 


2 


والحديث الذي مر: «اجتنبوا السبع الموبقاتة ء٠‏ المؤيقانت* المهلكات 


)١(‏ أخرجه مسلم )5081١(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ياء قال: «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من 
أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصبام» وزكاة. ويأنتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. 
ثم طرح في النار). 

(؟) أخرجه الترمذي (5818)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ص87). 

زفر4ق تقدم تخريجه. 


اي 255525252525255 


التي تقضي على أعمال الإنسان. . . فأنتم تعلمون أننا لو أردنا أن نتكلم 
عن ذاك الحديث لاحتجنا إلى وقت» فهل هناك ذنب أعظم من الشرك؟! 
ولذلك بدأ به رسول الله كيْة: «الشرك بالله» ثم ذكر بعد ذلك قتل النفس 
التي حرم الله بغير حق» وا تعالى يقول: ور کک معدا 
روه جهنم خا اوعض أله علد وله َم [النساء: »]۹٤‏ ثم 
ذكر بعد ذلك أكل الرباء وقد حرم الله الريا في مواضع كثيرة من كتابه 
العزيز؛ فقال: یی آله يَأ ويرك لصفت [البقرة: 015071 ټک تأڪلوا 
آي | أضْككمًا مُصسعَفَة4 [آل عمران: 1٠٠١‏ ادوا بكرب ين لل ا 
[البقرة: ۲۷۹]» وكذلك من أخطر الأمور أن يُعتدى على اليتيم» ذلك 
0 الذي فقد والده وهو في صغره» فكيف 0 إنسان على أن يمد 
يده إلى ماله؟! والله يقول: 5 أن يأو أقولٌ الت علا إن 
ياو ف بُطُونهَ 3 سَبَصْلوَ سَحِيرا ©6 [النساء: 6٠١‏ وكذلك التولي 
يوم الزحف؛ فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكون جبانّاء ثم جاء بعد ذلك 
آخرها وهو قذف المحصنات العفيفات الغافلات المعرضات عن الأذى 
المقبلات على الله ## المؤمنات به تصديقًا وعملاء فكيف يتجرأ إنسان 
على أن يرمى المؤمن مؤمنًا أو مؤمنة؟! وقد حصل ذلك كما تعلمون» 
ولذلكه تريت ادت 

> قولة: اما الْقَاذِفٌ: فَإِنَّهُمُ انمَقُوا(" عَلَى أن مِنْ شَرْطِهِ 


رمعو 


وَصْمَيْنِء وَهُْمَا بلع وَالعَفْل). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: اداع الصنائع» للكاساني (8*/9) حيث قال: «أما الذي 
يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة ثة؛ أحدها: العقل. والثاني: البلوغ» حتى لو كان 
القاذف صا | أو موا لا حد عليه)». 
ومذهب المالكيةء بنظر: «التاج والإكليل» للمواق (۲۹۸/۳) حيث قال: «حد القذف 
يجب بوصفين في القاذف وهما: البلوغ والعقل). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )797/١7(‏ حيث قال: «وأما 
الشروط المعتبرة في القاذف فثلاثة شروط: البلوغ» والعقل» والحرية). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۲٠٠/٠١(‏ حيث قال: «يشترط في 
صحة قذف القاذف: أن يكون مكلمًا. وهو العاقل البالغ». 1 


يعني: أن يكون مکلفا؛ لأنه لو رمى صغير غيرّه ‏ أو مجنون ‏ » 
فكل منهما قد رفع عنه القلم» والرسول ية - كما في حديث علي وغيره - 
يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى 
يفيق» وعن الصغير حتى يبلغ" إذن» هو مرفوع عنه القلم؛ لأنه غير 
مكلف فلا تجب عليه الأحكام ولا يعاقب» فكيف يقام عليه حد القذف؟! 
وهو نفسه لا يقام عليه حد الزناء إذن فكذلك ما يتعلق بالقذف. 

AN REE‏ عد 


مسلم). 

1 وهذه شروط القاذف» ولا فرق بين أن يكون ذكرًا أو أنثى» فلو أن 
رجلا قذف رجلا أو قذف امرأةً أو أن امرأة قذفت رجلا أو امرأة فإنه 
يقام عليهما الحد» وحتى لو كان القاذف عبدًا فإنه يقام عليه الحد إذا قذف 
حرًا أو حرةً» والكافر أيضًا لو قذف حرًا أو حرة فإنه يقام عليه الحدء إذن 
فالمؤلف عندما قال استثنى البلوغ والعقل» ثم استدرك فقد بيّن أن القذف 
يقام على الذكر وعلى الأنثى» وأيضًا على الحر وعلى العبد» وعلى 
المسلم والكافر» وسواء في ذلك الذكر والأنثى» والحر والعبد» والمسلم 


رو السعلير 


4 كرلعاة (وأنا E‏ 0 0 شَوْطو). 
وهذا هو الذي اتی في الدرجة ا ما المقذوف: فهو الذي 


.)۲۹۷( وصححه الألبانى فی «إرواء الغلیل»‎ »)٤٤١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) مذهب الحنفية» يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (94/4) حيث 
قال: «وإحصان القذف: العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا». 
ومذهب المالكية» ينظر: «التلقين» للقاضى عبد الوهاب (ص ”00) حيث قال: ( 
يراعن فى المقذوقك قالعقل والبلوغ: والإسلام والجرية والمقة عنما رمي بيت 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى )٠٠١/٠١(‏ حيث قال: «نشترط أن 
يكوة اليعدوك ا عامل 1< ملكا عقا ا 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )7١7/٠١(‏ حيث قال : «والمحصن : 
هو الحر المسلم العاقل العفيف» الذي يجامع مثله». 


لحقه الأذى» وهو الذي تُعُذّي عليه و فى حقه ورّمى بالزناء فرماه 
إنسان وقال له: «يا زان»» أو قال له: «يا ا أو هيا ابن الزانى» 
لاقن ذلك مون الغبارات الميريحة ي را أى غ فشني .فلو 
نفاه عن نسبه فإنه يدخل فى هذا الأمر أيضًاء لأن كونه ينفيه عن نسبه يعنى 
أله سركي رو ٠.‏ ۰ 

> قولة: (أَنْ يَجْتَمِعَ فيو حَمْسَةُ أوصافٍ). 

وهذا أحيانًا يحصل من بعض الجهال الذين لا يدركون عقوبة ما 
ينطقون به» ولا يدركون أيضًا نتيجة ما يترتب على ذلك من الإثم 
والعدوان» فتراه ‏ في أدنى خلاف يسير بينه وبين أخيه المسلم ‏ يرميه 
بالبهتان» وهذا من أخطر الأمور. 


ولا يكفيه أيضًا أن يقول: أنا قلت ذلك فى حالة غضبء ولذلك 
فال الرسولة كار الى لالص عة را السك مع جمالك ف 
عند الغضب7"', فعلى المؤمن أن يتحكم في لسانه وفي جوارحه دائمًا؛ 
لأنه إذا أفلت لسانه قد لا يستطيع بعد ذلك أن يصلح ما يحصل منه» لكنه 
قبل أن يتكلم لا بد أن يمسك بزمامه ويسيطر عليه» وسيذكر المؤلف 
الشروط الخمسة التي تكون في المقذوف: متى يستحق المقذوف بأن يقام 
الحق على قاذفه؟ 


> قول: (الْبلُومُ). 
والبلوغ متفق عليه عند اا لكن هناك رأي للومام CENE‏ 


.)۲٦۰۹( ومسلم‎ »)1۱۱٤( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم الهامش قبل السابق. 

(6) يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (087) حيث قال: «ويختلف حكم البلوغ في 
المقذوف بالذكورية والأنوثية» فيراعى في الذكر بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة 
الوطء). 


ل ل ]| شر بداية الجتهد_ |6 
ورواية أيضًا و ليست مشهورة للإمام أحيول""" انه بين شرظاة قلو 
رَمَى صغيرًا فإنه لا يجب عليه حد القذف؛ لأن الصغير لو زنى فإنه لا 
يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. فهذا الأمر بالنسبة للقذف» ولكن جماهير 
العلماء يقولون: إن البلوغ شرط؛ لأن هذه المعرّة والسّبّة والإشاعة تتعلق 
بهء وربما يعيّره الناس بها صغيرًا وتنمو معه كبيرًا فيبقى موصومًا بذلك 
العا 


> قولم: (والحرية). 


والحرية أن يكون حرّاء فلو كان المقذوف عبدًا فإنه لا يجب على 
قاذفه الحدء هذا هو الرأي الصحيح خلاقًا لداود”". 


> قولج: (وَالْعَمَافُ). 


كلك أن يكون فقا ا دا مرك واشعهيز كانه يس اللونا 
والمعاصيء فلا يكون حينئذ عفيقًا؛ فهو الذي لوث نفسه. 


> قولم: (وَا لإسَلام). 


أن يكون مسلماء أما الكافر فلا عرض له. 


س 


€ ر ران کون معد آله ال 


وهذا هو الشرط الخامس التي يجب أن يتوفر في المقذوف. 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )۳٠٤/٠١(‏ حيث قال: (وهل يشترط البلوغ؟ على 
روايتين). وأطلقهما في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة»ء والكافي» وشرح ابن منجاء والزركشي» والمحررء والفروع» وغيرهم. 
إحداهما: لا يشترط بلوغه. بل يكون مثله يطأ أو يوطأ. وهو المذهب). 

(0) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (۸۳/۹) حيث قال: «وشرائط الإحصان الذي يجب الحد 
تدم عاج + حه الق رار واوا وله صن الزن :وان كود 
كبيرًا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثاء سوى ما روي عن داود. 
أنه أوجب الحد على قاذف العبد». 


> قول: (فَِنِ انْخَرَمَ مِنْ هَذِهِ الأوْصَافٍ وَضْفٌ لَمْ يجب الْحَدذٌ). 


وهذه الشروط استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة» وفيها 
احتياط وحفظ لِحَقّ المقذوف» وفيها أيضًا مراعاة لما صدر عن القاذف؛ 
لأن القاذف قد يرمى إنسانًا هو أهل لما قال» والقاذف هو بين أمرين: لو 
ری ان اجه فيه التروط الى رب عله أناءيقام عله سحن القلاف 
- ما لم يأتٍ بإثبات ذلك -» فهو بين أمرين: إمًا أن يأتي بشهود أربعة 
على الأوصاف التي ذكرناها فتجتمع فيه الشروط السبعة» وإلا يقام عليه 
حد القذف. 


> تولع: (وَالْجْمَهُورُ”'' بِالْجَمْلَةٍ عَلَى شراط الْحُريّةِ في الْمَقْذُوفٍ). 

وقول المؤلف «بالجملة» إشارة إلى قول داوود الظاهري”" » فإن أهل 
الظاهر”” يقولون: لو أن إنسانًا قذف عبدًا فإنه يقام عليه الحدء يقولون: 
البو ع سلناة الس تاذ :كه كادف الهرة: النى يلحقة الغار عر سه 
أيضًا في الغالب سيعتق ويصير حرًا فهو يتأذى كما يتأذى غيره» ويستدل 
بعموم الآدلة. 

> قولم: (وَيُحْتَمَلَ أن يَدْحُلَ في ذَلِكَ خلاف). 

والمؤلف كأنه غير متأكد من الخلاف» والخلاف ‏ كما هو - لداود 
الظاهري ‏ كما ذكرتٌ لكم -. 


)1١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 
(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم (؟770/1 - )۲۳١‏ حيث قال: قال أبو محمد: اختلف 
الناس فيمن قذف عبدًا أو أمة بالزنا: ..... وقالت طائفة بإيجاب الحد في ذلك» 


نا حمام» نا ابن مفرج» نا ابن الأعرابي» نا الدبري» نا عبدالرزاق عن معمر عن 
أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال: إن أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر 
عن رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: يضرب الحد صاغرًا.... قال أبو 
محمد: وبهذا يقول أصحابنا. 


> تولم: (وَمَالِكُ يَعْتَِرٌ في سِنٌ الْمَرأَةِ أن تُطِيقَ الوَظع)”". 
فالإمام أحمد" كذلك يعتبر بالنسبة للصغير عشر سنوات» وبالنسبة 
للصغيرة تسع سنوات. 


> تولع: (وَأَمَا الْمَذْفُ الَّذِي يَجِبُ بو الْحَد فَانَمَقُو" عَلّى 
رجه ادا أن كفن القلؤفة لفارت ا 


کان يقول ل 8ا زان ف #أنت زربت «أنت ابن زت «أبوك 
زان»ء «أمك زانية». . . إلى ا مخ أي عبارة صريحة في القذف. 

> تولم: (وَالنَانِي : أَنْ فيه عن نسب ِذًا گاتٹ ا حَرَّةٌ م ل 

لأنه إذا نفاه عن ذلك فانتهى الأمر إلى أنه شكك فى نسبه فعاد إلى 
الوصف الأول. 


)١(‏ ينظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (007) حيث قال: «ويختلف حكم البلوغ في 
المقذوف بالذكورية والأنوثية فيراعى في الذكر بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة 
الوطءا. 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )٠٠٠/٠١(‏ حيث قال: «وعلى المذهب أيضاً: يشترط 
أن يكون الغلام ابن عشرء والجارية بئت تسع». 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//؟4) حيث قال: «وأما الذي 
يرجع إلى المقذوف به فنوعان؛ أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري 
مجرى الصريح» وهو نفي النسب». 
ومذهب المالكية. ينظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص ”60) حيث قال: «وأما 
ما يراعى: في الشيء المقذؤف به فهو أن يكرن القذف يوط يلوم به الحد .وه الزنا 
واللواط أو ني نسب المقذوف عن أبيه فقط). 
ومذهب الشافعية. ينظر : «الحاوي الكبير» للماوردي 00 حيث قال: «فيقول له 
أجنبي : لست بابن فلان» فالظاهر من مذهب الشافعي أ نه يكون قذقًا مه في الظاهر 

والباطن»» وانظر: «المهذب» للشيرازي .)۳٤۷/۳(‏ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الفروع» لابن مفلح )/9/6١(‏ حيث قال: «صريح القذف: 
يا زان يا عاهر» قد زنيت. زنى فرجك ونحوه... وإن قال: لست بولد فلان فقذف 


عٍِ 


لأمه). 


مراد الول إن كانت 


مه حرةً فهذا قذف» أمّا إن كانت ذمّيةَ فهذا 
حكم آخر سيأتي تفصيله. وكما هو معلوم أن المسلم يجوز له أن يتزوج 
الكتابية» أو كانت أمّة من لم يستطع قولا أن ينكح المحصنات فحينئذ ما 
الحكم هنا لو رمى إنسان أمه ليست حرةً إما ذمية وإما غير حرة؟ 


ومالك أكثر الأئمة تشددًا واحتياطًا فى هذا الأمرء فيقول: لا فرق» 
وينبغى أن تعف ألسنة الناس» وتحفظ عن التعدي على الآخرين» ولا فرق 
بين أن تكون أمه حرةً وأن تكون غير حرة: مسلمة أو غير مسلمة. 


A .‏ 0 82 3 4 د ن و 4 و 1 
< تولم: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ الله : خد عَلَيْهِ دا كَانَتْ آَم 
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الْمَقْذُوفٍِ ) أ أَوْ كِتَايَهً). 


الثلاثة کک سيشير ات ا بعضهم ومعهم أحمد. 


> قولت: (وَهْوَ قياس قول الشَافِعت””". وَأَبى حَنيفة). 


)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (#/79) حيث قال: «ويجب حد 
القذف على مذهب مالك في وجهين؛ أحدهما: أن يرميه بالزناء والثاني: أن ينفيه 
مھ وإن کات أنه أنه أ كافرة: ١‏ 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//070) حيث قال: «عن حماد عن إبراهيم في 
الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال: لا يجلد). 

(*) يُنظر: «الأم» للشافعي )١17/9(‏ حيث قال: «وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم 
المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه؛ لأن القذف إنما وقع على من لا حد له). 

(4؛) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )١171/4(‏ حيث قال: «وإن قال لرجل: يا ولد الزنا أو 
يا ابن الزنا فعليه الحد؛ لأنه قذف أمه بهذا اللفظء فإن ولد الزنا من تكون أمه 
زانية» وقد بيئًا أن قذف الميتة يوجب الحد ولولدها أن يطالب بحده إلا أنه يشترط 
إثبات إحصان الأم وموتها؛ لأنها إذا كانت غير محصنة فلا حد على قاذفها». 


e سيتي‎ 


بل هو قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 


> قول : (وَانَمَُواا" أن الْقَذْفَ إِذَا گان بِهَدَيْنِ الْمَعْنَبَيْنِ أنه إِذَا 


2 1 ت جيرا ا 2 4 r‏ ؟ o2‏ 
كأن يقول له مثلًا: «ما أنا بزانِ» أو يقول: «أبي ليس بزانٍ وأمي 


لست بزانية»)» هل هذه صمة مدح؟ وقد وفعت هذه الحادثة فى زمن 
)۳( 


3 


عمر 4485 فاستشار الصحابة وقال: هذا يمدح أباه وأمه ويعرض بالآخر 


)١١‏ ينظر: «المغنى» لابن قدامة (40/9) حيث قال: (إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمةء 
وإن كانت ذمية أو رقبقة» فلا حد عليه؛ لأن القذف لها». 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: #بدائع الصنائع» للكاساني (/47/8) حيث قال: «وآما الذي 
يرجع إلى المقذوف به فنوعان» أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري 
مجرى الصريح» وهو نفي النسب». 
ومذهب المالكيةء ينظر : «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص )٥*‏ حيث قال: «وأما 
ايراع في ايء المقذوف به فيو آن بكرن اتف بوط يلوم يه اله .وهو الرنا 
واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط). 
ومذهب الشافعية. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )41/١١(‏ حيث قال: «فيقول له 
أجنبى: لست بابن فلان» فالظاهر من مذهب الشافعى أنه يكون قذمًا لأمه فى الظاهر 
والباط 4 وينظر: «المهذب» للشيرازي 0757/0 يك قال: «ولا يجب الحد إلا 
بصريح القذف أو بالكناية مع النية فالصريح مثل أن يقول: زنيت أو يا زاني». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الفروع» لابن مفلح )9/4/٠١(‏ حيث قال: «صريح القذف». 
يا زان يا عاهرء قد زنيت. زنى فرجك ونحوه. .. وإن قال: لست بولد فلان فقذف 
لأمه). 

(۳) أخرج مالك في «الموطأ» (۸۲۹/۲): عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن» أن رجلين 
استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان. ولا أمي 
بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد «فجلده عمر الحد ثمانين»» 
قال مالك: «لا حد عندنا إلا فى نفى أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد 
ذلك كنا أ و قدا فول هر قال ذلك الخد اا قان مالك الام عدن اد 
نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه 
الحد). 


ر 
.م 


> قولت: (فَثَالَ الشَّافِعِيُ» وَأَبُو حَرِيقَة". وَالتّورِيُ”". وَابْنُ أبي 
بْلَى'": لا حَدّ في التّغريض). 

وكذلك ا ف اة الع يل جمهون الما قالوا :لا حل 
في التعريض؛ لأن التعريض ليس صريحًاء فكما أنه حفظ حق المقذوف»› 
كذلك أيضًا حفظ حق القاذف؛ لأنه ليس بصريح» لكنه لو صرح به فإنه 
حينئذ يترتب الحكم عليه. 


> قول: (لا أن آبَا حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيَ”” يَرَيَانِ فيه التَعْزِير. 


هه سے 


وَمِمَّنْ قَالَ بِنَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ: ابن مَسْعُوو"2. وَقَالَ مَالِكْ 


)١(‏ يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//47) حيث قال: «القذف على سبيل الكناية 
والتعريض لا يوجب الحدا. 

(0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۳١١/١(‏ حيث قال: «قال أصحابنا 
والثوري والحسن بن حي والشافعي لا حد في التعريض بالقذف». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//019) حيث قال: «وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي: لا حد في التعريض في 
القذف). 

(4) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (208/9) حيث قال: «قال أحمد في رواية 
حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتم (فإن فسره)» أي: ما تقدم 
من الكناية والتعريض (بمحتمل غير القذف) (قبل) منه (وعزر)». 

(0) لم أقف عليه عندهماء ونقله ابن عبدالبر في «الاستذكار» (/019/8) حيث قال: (إلا 
أن أبا حنيفة والشافعي يقولان يعزر المعرض للقذف ويؤدب؛ لأنه أذى ويزجر عن 
ذلك). 

(5) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )0١19/(‏ حيث قال: «وممن قال: إن لا حد فى 
التعريض عبدالله بن مسعودا. ٠‏ 

(۷) ينظر: «المدونة» لمالك (594/4) حيث قال: «أرأيت الرجل يقول للرجل: ما أنا 
بزان. أو يقول: قد أخبرتك أنك زان؟ قال: يضرب الحد فى رأيى؛ لأن مالکا قال 
في التعريض الحد كاملًا». من 


AYÎ 


عر يو - .ام r‏ )0( 
فُشَاوَرَ عَمَرَ فيها الصَّحَابَة)” . 


0 5 وه ا ل 00 اد : 

انقسموا العلماء إلى قسمين: فريق منهم ‏ وهم الجمهور"" ‏ قالوا: 
جاء إلى رسول الله كك فقال: «يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلامًا 
أسود!”” - يُعَرّض بنفيه - فلم يقم عليه رسول الله بي حدًا ولم يأمر 
بذلك» وأما الفريق الآخر ‏ وهم مالك ومن معهم - فقالوا: إنه يَحَدَ في 
التعريض » ويستدلون بقصة عمر لابه في الرجلين اللذين اختصماء فقال 
أحدهما للآخر: «ما أبى بزانٍ ولا أمى بزانية»» فاستشار عمر ف44 الصحابة 
في ذلك فقالوا: «قد مدح أباه وأمه» فقال عمر 4©5: «لقد عرض به)» 
اة فلن عد القلف *. 

> قولت: (كَاخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَيْهء فَرأى عُمَرٌ فيها الْحَدَّ. وَعْمْدَةُ مَالِكِ 
أن الكتَايَةَ قد تَقُومُ بِعْرْفٍ الْعَادَةِ وَالَاسْيَعْمَالٍ الصّريح). 

وبعض النسخ فيها: «باستعمال الصريح»» وهو خطأ. والصحيح هو 
ما أثبتء وهنا أيضًا سقط فتنبهوا لهذا. 


> تولم: (وَإِنْ كان اللّفْظ فيها مُسْتَعْمَلُا فى غَيْر مَوْضِعِوء أَغنى : 
مقلا بِالاسْتِعَارَةِ). 

فالكناية ‏ كما هو معلوم - ليست صريحة الدلالة ولكنها تحتمل » 
ولذلك فجمهور العلماء لا يعتدون بذلك» ورأيتم ما استدل الجمهور به 
ولم يذكره المؤلف» وهو قصة الذي عرّض بامرأته بنفي الوالد عندما قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )502١/0(‏ عن عَمرة قالت: استبٌّ رجلان» قال 
أحدهما: «ما أمي بزانية وما أبي بزانٍ»» فشاور عمر القوم» فقالوا: مدح أياه وأمهء 
فقال: «لقد كان لهما من المدح غير هذا» فضربه. 

(؟) وهم الحنفية والشافعية والحنابلة» وتقدم مذهبهم. 

(6) سيأتي تخريجها. 

ع تقدم تخريجه. 


۹7¥ 


و ی ق ا الوك وا 
ووو وا ری ا ا ا و ا هز لك 
من إبل؟»» قال: «نعما» قال: «هل فيها من أورق؟». قال : «(نعم)» قال : 
«وكيف أتاها ذلك؟». أو: «أين أتاها ذلك؟»» قال: «لعله نزعه عرق»» 
فقال له رسول الله يك «ولعل ابنك هذا نزعه عِرق»» فانظروا كيف أجابه 
الروك 2 رتح ين لق بالتيا بن التي التق إلى لذ كلما مياد لكن 
الشاهد أنه جاء يَعرّض بنفى الولد «ولدت غلامًا أسود يخالف لون أبيه 
وأمه» ولم يأمر الرسول كل بجلده حدٌّ الفرية. 


> قولم: (وَعْمْدَةُ الْجُمْهُورٍ أَنَّ الاحْيِمَالَ الَذِي في الاسم الْمُسْتَعَارٍ 
شُبِْهَةٌ وَالْحُدُودُ تدرا بالشبْهَاتِ). ١‏ 

وهذه من الأدلة التي يستدل بها؛ لأن هذه من الأمور التي ليست 
بصريحة» ولا يقام حد في أمر محتمل» وإنما الحدود دائمًا تقام فيما هو 
صريح» وقد رأينا أن العلماء أكثر عنايةً وتشددًا ‏ كما مر بنا في حد 
الزنا -» فإنهم يتثبتون لذلك أكثر ويحتاطون له» وقد رأيتم ما مر في 
الشروط في الشهود وكذلك ما يتعلق بتعدد الإقرار. 


< 


< قول : (وَالحقّ اَن الكَنَاية كَدْ قذ تَقُومُ في مَوَاضْ ضِعٌ مَقَامَ الل وقد 
في مراع و 2 نه إا لَمْ يَكْثْرٍ الاسْيَعْمَالَ لَهَاء وَالَذِي 
ينْدَرِىءُ بو الد عَنٍ الَْاذِنٍ بت زنا المُيُدوف بأَربعَةٍ شهوو): 


42 
م 

ت 

أن 


وهذا نص القرآن العزيز: ران رسو لصتت ثم م ل يأو أ 


رو 20 


شاه فاجلدوهز نين جلدة ولا قبلا دة ا [النور: »]٤‏ ووصف 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٠١(‏ ومسلم .)٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة» أن رجلا أتى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله» ولد لي غلام أسودء فقال: «هل لك من إبل؟»› 
قال: نعمء قال: «ما ألوانها؟». قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟». قال: 
نعمء قال: «فآنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». 

0) لم أقف عليها بهذا اللفظ 


۹731۸ 
رع ماس 27 7 موه 4 ١‏ ع هه 
آخر: «#وأزليك هم التسِفى ل إلا انب توأ من بعد ذلك واصلحوا فَإِنَّ آله 

فود تَصِمٌ ل [النور: 4 ه] 


وتكلمنا عن ذلك وبيّنًا خطورة القذف والتعدي على المؤمنين بالقول 
أو الفعل»ء هو أن الله ك قال: ا وتحسبوتة, هنا فر د آله عظيم چ وأن 
واجب المؤمن إذا سمع في أخيه شيئًا أن يقول كما قال أولئك الصحابة: 
«سبحانك هذا بهتان عظيم » هذا إفك ميين». 
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> قولج: (بِإِجْمَاع الشهُودٍ عِنْدَ مَالِكِ'' إِذَا كَانُوا آَل مِنْ أَرْبَعة 
قدو وَعِنْدَ غَيْروا" لَيْسُوا بِقَدَكَة). 

ولو عكس المؤلف لكان صحيحًاء هو أحيانًا يخلط كما سيأتي في 
مسألة أخرى ينسب مذهب ا لجمهور إلى غيره. 


هذا الذي نسبه إلى مالك هو مذهب الجمهور””» فالأئمة الأربعة 
كلهم يقولون: إذا لم يتم أربعة فُذِفَء وهو قول للشافعي”* » ورواية 


)١(‏ يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (؟00/1) حيث قال: «ويسألهم الإمام فإن وصف ثلاثة 
وقال الرابع رأيته بين فخذيها حد الثلاثة للقذف» 

(؟) سيأتي أن مذهب الجمهور موافق لمالك هنا. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (50/8) حيث قال: «وإذا شهد عليه 
ثلاثة بالزنا وقال الرابع: لم أر ما قالوا ولكني رأيتهما في لحاف واحد فشهادتهم 
باطلة؛ لأن الرابع ما شهد بشيء فلم يتكامل عدد شهود الزنا فلا يجب الحد على 
المشهود عليه ويحد الثلاثة»). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «التنبيه» للشيرازي (ص )۲۷١‏ حيث قال: «وإن شهد ثلاثة 
بالزنا وجب على الشهود حد القذف». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الهداية» للكلوذانى (ص “اة) حيث قال: (إذا شهد 
ثلاثة وامتنع الرابم أو شهد الرابع» وهو زوج المشهود» حد الغلالة حد 
القلف). 

(4) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني )7١1/١9(‏ حيث قال: (إذا شهد ثلاثة على الزنا ولم 
يساعدهم رابع» أو شهد واحد على الزنا وجاء مجيء الشهود» ففي وجوب الحد= 


ل فجمهور العلماء مع مالك في هذه المسألة» وهذا حصل في 
زمن عمر له ولم ينكره أحد من الصحابة» والصحابة كانوا كثُرًا 
ويحضرون مجلس عمر 4 في قصة قذف المغيرة» فإن رماه ثلاثة بالزنا 
رميًا صحيحًا وتردد الرابع في ذلك فاعتبرهم عمر ڪه قذفَةَ فأقام عليهم 
عفل القلافت دودر ق و 


> قولة: (وَإِنَمَا اختلّف الْمَذْمَبُ” فِي الشّهُودٍ الّذِينَ يَشْهَدُونَ 
عَلَى شَُهُودٍ الأضل). 


والمذهب الذي يقصده هو مذهب مالك هل يأتون بنفس العدد؟ أو 
لا بد أن يقابل كل واحد اثنان؟ 


- قولان؛ أحدهما: أنه لا يجب حد القذف... والقول الثاني: أنهم قذَّفة). 

)١(‏ هو مذهب أحمد وتقدم. 

(۲) أخخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (5*8/8) عن قسامة بن زهيرء قال: لما كان من 
شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كانء وذكر الحديثء قال: فدعا الشهود فشهد أبو 
بكرة وشبل ابن معبد وأبو عبدالله نافع» فقال عمر 4# حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق 
على عمر شأنه» فلما قام زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق؟ قال زياد : 8 
الزنا فلا أشهد بهء ولكن قد رأيت أمرًا قبيحَاء قال عمر: الله أكبر حَدوهم 


فجلدوهم. قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: : أشهد أنه زان» فهم عمر 4650 لبه أن 
يعيد عليه الجلدء فنهاه علي له وقال: إن جلدته فارجم صاحبكء» فتركه ولم 
بجلذه. 


(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۳٤١/١١(‏ حيث قال: «قول ابن القاسم 
في هذه المسألة يأتي على قياس قول سحنون في آخر نوازله من كتاب الشهادات في 
أنه لا يثبت كتاب القاضي إلى القاضي في الزنا إلا بأربعة شهداء على رواية مطرف 
عن مالك في أن الشهادة على الشهادة في ارقا له فحوة فيو إلة افق كل 
واحد من الأريعة اجتمعوا ذ في الشهادة على جميعهم أو افترقوا مثل أن يشهد ثلاثة 
E‏ و ل تثبت د شهادته إلا بأربعة» وابن القاسم يجوز أن يشهد 
على شهادته اثنان» وهو مذهب ابن الماجشون» فیا فيأتي على قياس قولهما: إنه يجوز 
أن يشهد على كتاب القاضي ذ فى الزنا شاهذدانء» وإنه إذا جاء القاذف يشاهدين 
يشهدان أن المقذوف قد حد في الزنا سقط عنه حد القذفء وهو الذي يوجبه 


القياس والنظر». 


dg 52 

> قول: (وَالسَبَبُ في اخْيلَافِهِمْ: هَل يُشْتَرَظ فِي تَفْلٍ شَهَادَةِ كَل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَدَدُ شُهُودٍ الأضل؟ أَمْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الِانْتَان عَلَى الأضلٍ 
الْمُعْتبَرٍ فِيِمَا سِوَى الْقَذْفٍِ إِذَا كَانُوا مِمَنْ لا يَسْتَقِلٌ بِهِمْ تَفْلُ الشَّهَادَةِ مِنْ 
قبل الْعَدَدِ؟ وَأَمّا الْحَدٌ: َالنَظرٌ فيه في جيه وَتَْقِبتِهِ وَمَسْقَطوِ). 

فالمؤلف سيبدأ فيما يتعلق بالحد: في مقداره» متى يسقط الحد» هل 
إذا عفا المقذوف يسقط الحدء هل هناك فرق بين أن يُرفع إلى الإمام أو 
لا يرفع كحد السرقة أو أن القذف يختلف عن ذلك» هذه كلها مسائل 
اذلف الالء فنا 

E‏ جِنْسَة هم ا اند تاتون لد 
لِلْقَاذِفٍِ الْحُرّء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: تين ج [النور: »]٤‏ واختلفوا فِي الْعَبْدِ 
قف الْحُرَّ كم حَده؟). 

فحد القذف ثابت بنص القرآن» فليس محل خلاف في تحديد العدد؛ 
لأن الله تعالى قال: ولب بم القنمتت 2 ل بائ باربعة شيل اجلدوشر ي 


و 


جد [النور: 4]» وهذا نص لا يحتمل تأويلا ولا تبديلاء ولكن الخلاف 
بالنسبة للحد بالنسبة لغير الحر. 

> قولم: قال الْجْمْهُورا” مِنْ قُقَهَاءٍ الأَمصَارِ: حَدَهُ يضف حَدٌّ 
الْحْرٌء وَدَلِكَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً). 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر )۳٠١/١(‏ حيث قال: «قال الله 
جل ذكره: موادي موت المخصتت 2 ر اربع شبد اجلدوشر سين جلدة4 وأهل العلم 
على ذلك مجمعون). 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «النتف فى الفتاوى» للسغدى (580/5) حيث قال: «وأما حد 
القااف بالرنا فاته على وجهينة احدهماء للسن .وهو كمائون جلدة». والعاتي + للعيد 
وهو أربعون جلدة). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (88/8) حيث قال: «وأما= 


١‏ و ل ا 


وهذا قد مر بنا فى كتاب الزناء ورأينا بأن جمهور العلماء م 
طق" | a‏ مقو لو E‏ مكو مَك 
صف ما عل الْمُحْصَكتٍ يرت ألْمَدَابٍ» [النساء: 59]ء ما حد الإماء 
نصف الحرائر» وقاسوا العبد على الأمة؛ لأن العلة الموجودة في الأمّة 


هي موجودة في العبدء ألا وهي الرق» فهي علة تجمع بينهما. 


> تول : (وَرُوِيَ دلِكَ عَنِ الْحُلَمَاء الأَرْبعَة" وَعَن ابن بّاس). 


الراشدين - وهو كذلك قول الأئمة الأربعة المعروفين. 


> قول : (وَثَالَتْ طَايَفَة: حَدَهُ حَدٌ الخرٌ). 


ر 


وقالوا 0 لأن الآية أجملئه : وال رون ن السصتت غ 53 4 باربعةٍ 


شا ره« سس رحس ص 


۾ اجإدوهر ی ثملنين جلد [النور: ]٤‏ فلم فرق بين خر وعد: 


= العبدء أو الأمة إذا قذف غيرهء ولو حرًا فإنه يحد على النصف من الحرء وهو 
أربعون جلدة». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٠١/١١(‏ حيث قال: «ويختلف 
حد القذف فى القاذف بالزيادة والنقصان» فإن كان حرًا وجب عليه الحد الكامل 
تناكوة لل نيراد كان سيلا ان CAS COE ES‏ عليه كط التقد 
أربعون جلدة). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٠6/١١؟)‏ حيث قال: 
«ويجب بقذف المحصن ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرًا وأربعون إن كان 
عبدًا). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۲١۱/۸(‏ عن عبدالله بن عامر بن ربيعة فقال: 
أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ا والخلفاء هلم جرًا ما رأيت أحدًا 
جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين 

(۲) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر )0١17//(‏ حيث قال: «فقال أكثر العلماء: حد العبد 
في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرا أو عبدًا روي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن عباس». ١‏ 


ع عي شا بير وبي عه 


> قولم: (وبو قال ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الصَحَابَةِ وَعْمَرٌ بن عَبْدِ 
]2 )0( وَجَمَا ب o‏ 2 
العزيز > وَجَمَاعَة من فقها 
وَأْضْحَابَة ف يِن أل الظاهر)”". 


54 عو o‏ 2 
الأمصّار وابو ثور وَالأَوْرَاعِيُ وَدَاوَدُ 


١و‎ 


فهو لاء أخذوا بعموم النص› وأولئك قاسوه على حد الزنا. 


> قولم: (فَعْمْدَةٌ الْجْمْهُورِ قياس حده في الْمَذْفِ عَلَى حدّو فى فى 
الرّتا). 
قالوا: فلما كان فى الزنا ‏ حد العبد أو الاَمَة هو النصف» فكذلك 
هنا الحال بالنسبة للقذف» فذاك حد وهذا حدء وذاك قد زنى وهذا قد 
رسن غيزه الو 


> قول : اا أَهْل الظاهر فْتَمَسَّكُوا في دَلِكَ بِالْعُمُوم وَلَمَا 
هوا انض أن حَدّ الْكِتَابِيَ E‏ 


فقالوا إذا كان خد الكتابي ثمانين؛ فينبغي أن يكون حد العبد 


- 


> قولم: (قَكان الْعَبْدُ أخْرّى بِذَلِكَ. وأا التَوقِيتُ: كَإِنّهُمْ انفقو 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/97*/8”) حيث قال: «وفيه قول 
ثان: وهو أن يحد ثمانين جلدة وجلد أبو بكر ابن محمد عبدًا قذف حرًا ثمانين» 
وبه قال قبيصة بن ذؤيب» وعمر بن عبدالعزيز.». 

(") يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۳۱۳/۸) حيث قال: «وبه قال عمر بن عبدالعزيز 
وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب وبن شهاب الزهري والقاسم بن 
محمد وإليه ذهب الأوزاعي وأبو ثور وداود). 

(۳) نقل الإجماع ابن قدامة في المغني (80/4) على أن حد القاذف الحر ثمانون جلدة 
دون تفريق بين المسلم والكتابي فقال: «قدر الحد ثمانون» إذا كان القاذف حرًا؛ 
للآية والإجماع» رجلا كان أو امرأة. ويشترط أن يكون بالعًا عاقلا غير مكره». 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )٠١7/4(‏ حيث قال: «وإذا زنى 
الرجل مرات أو قذف مرات أو سرق مرات أو شرب مرات لا يقام عليه إلا حد- 


اي ا تت 


عَلَى ات دا ذف شَحْضًا وَاحِدًَا مِرَارًا كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ خد وَاحِد مِنْهَا). 
يعنلى : لو أنه رمى إنسان بالزنا مرارًا 5 نفاه عن نسبه مرارًاء فهل 
بكرر الخد عليه يمكران العده؟ أو أن هذه تتداخل؟ أو أن هناك فرقًا بين 
أن يقام عليه الحد ثم بعد ذلك يرميه مرة أخرى فيقام عليه حد آخر؟ هذه 
كلها ترجع إلى القاعدة الفقهية المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد 
ولم يختلف مقصودهما ل ا غالبًا. 
> قولم: (وَأَنَه إن كَرْفَ فد ثم 05 ذف ا د خا ا 
وهذا هو رأي جماهير العلماع» فلو قذف شخصًا مرارًا ليل أن يقام 
عليه الحد فعليه حد واحدء لكن لو قذف فد ثم قذف مرة أخرى فإنه 
أيضًا يتكرر الحده ووجهتهم في ذلك عموم الآية: 2 يأ ا شب 


رصمو 


دوه تين جلدَة4 [النور: ٤‏ فلم يفرق بين من يرمي مرارًا أو مرةً 
واحدةً؛ 0 قاذفًا. 


و20 ف ا o2 o‏ 
: (واختلفوا إذا قذف جماعةء قَقَالَتْ ايف : ليس عليه إلا 
سس سا براه عه 


جد وَاحِدٌ جَمَعَهُم في الْقَذْفِ أو فرقهم). 
وقد خلط المؤلف فو هذه المسألةء وهذه حقيقة فيها تفصيل » فالذي 
قاله هو مذهب مالك» يعني إذا رمى جماعة بالزنا فقال لهم: «أنتم زناة» 


= واحد؛ لأن مبنى الحدود على التداخل». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص ”05:0) حيث قال: «وما 
كات معنا من بحسن واخل وسبية وابعد قداشن واجرا اعد عن جيه ذلك .مكل أن 
يزني مرارًا أو يشرب مرارًا أو يقذف مرارًا واحدًا أو جماعة فيجزئ من كل سبب 
حد واحل عن ب جميع ما فعل منها. 
ومذهب الشافعيةء ل «المهذب» للشيرازي (/7”01) حيث قال: (إن قذفه بزنا ثم 
قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد ففيه قولان... الثاني: يلزمه حد واحد وهو 
الصحيح). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي )۳٤١/۳(‏ حيث قال: «وإن 
اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى مرارًا أو سرق مرارًا أو شرب 
الخمر مرارًا تداخلت فلا يحد سوى مرة). 


كانوا مجتمعين أو أخذهم واحدًا واحدًا فقال: «يا فلان أنت زانٍء ويا 
فلان. . .» وهكذا حتى أنهاهم» وهذا عند الإمام مالك لا يختلف» أمّا عند 
بقية الأئمة الثلاثة فهم يفرّقون» فيقولون بقول مالك إذا رماهم بكلمة واحدة» 


وهذا قول الشافعي» فلو رماهم بكلمة واحدة فإنه يرى أن القذف حق وهو 
حق للمقذوف وهو تعد عليهم وهو أيضًا حق لكل واحد منهمء فله أن 
طالب رحد من أجل قذفه'لهوليسن جدا مشر فهذه الال إذا 
رمى جماعة بكلمة واحدة: اختلف العلماء فى ذلك» فذهب الإمامان مالك 
وأحمد إلى أنه ليس عليه إلا حد واحد» 57 الإمام الشافعي أنه يُحد 
بعددهم؛ لأنه حق لا يتبعّض ولا يتجرأء فكل واحد منهم قد اعتّدي عليه 
فله حقه المستقل» أما المسألة الأخرى إذا رماهم بكلمات: فهذا يختلف 
الحكم فيه» فإن الإمامان أبا حنيفة وأحمد يتفقان مع الشافعي في ذلك فإنه 
يُحد عن كل واحد منهم» والإمام مالك هو الذي بقي قوله مستقرًا ثابثًا في 
المسألة فلم يفرق. إذن ليس الأمر كما ذكر المؤلف. 

8 ترلى: (وَبِهِ قَالَ الك وات ORS‏ والتؤري ”ع 


Sk‏ بس 
وا لان وَجَمَاعَة)“. 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/714) حيث قال: «قول مالك ومن قال 
بقوله : إن عليه حدًا واحدّاء قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في مجالس شتى». 

(۲) يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )١١1١/4(‏ حيث قال: «ولو قذف جماعة فى كلمة واحدة 
أو في كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا». ١‏ 

(۳) يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )771١/0(‏ حيث قال: «قال أصحابنا 
ومالك والثوري والليث: إن قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد فعليه حد واحد». 

(4) مذهب الحنابلة: التفرقة بين قذفهم بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقةء فيوجبون حد 
واحد للواحدة ويعددون الحد فى المتفرقة. 
يُنظر: «مطالب أولي النهى» للرحيباني (704/5) حيث قال: «(ومن قذف جماعة 
يتصور زناهم عادة 3 واحدة كقوله: هم زناة (ويتجه ولو كررها)؛ أي : الكلمة. 
وهو متجه (فطالبوه) كلهم ولو متفرقين (أو) طالبه (أحدهم) (ف) عليه (حد 
واحد)... و) إن قذفهم (بكلمات) بأن قذف (كل واحد بكلمة)؛ أي: جملة (ف) 
عليه (لكل واحد) منهم (حد)). 

)٥(‏ مثل الليث بن سعد: يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/8/ا١0)‏ حيث قال: «واتفق- 


ةا سر اخلط الت و قال شالك ولكن آنا هة 
وأحمد مع الشافعي'"» فيما يتعلق بما إذا رماهم بكلمات وخافوهم» فإذا 
جمعوا في كلمة واحدة فإن الإمامين أبا حنيفة وأحمد مع مالك إذا 
رماهم بكلمة وأحدة» ومع الشافعي إذا رماهم يكلمات»ء فما الفرق بينها؟ 
العلماء عذّلوا ذلك وقالوا: لأنه عند المالكية ومن أخذ بقولهم إذا رماهم 
بكلمات كان كما لو سرق حق جماعة» فهل يقطع عن كل واحد منهم 
أو يقطع مرة واحدة؟ قالوا: يقطع مرةً واحدةًء ولو زنى بعدد من النساء 
هل يختلف الحكم؟ هل يُجلد مرةً واحدة أو يُجلد أكثر من مرة؟ قالوا: 
مرة واحدة» قالوا: كذلك لو شرب أنواهًا من المسكر فهل يُحد مرة 
واحدة؟ قالوا: نعم. لكن الآخرين - وهم الجمهور - ردوا على المالكية 
وجاؤوا بقياس أخرء فقالوا: إن القذف حق للآدميين فلا يسقط بمثل 
ذلك وحق للآدميين فلا يسقط إذا طالب به واحد منهمء بل هو ثابت 
لكل واحد منهمء وقاسوا ذلك على الديون وكذلك على القصاصء 
فقالوا: فإن هذه لا تسقطء. قالوا: وردوا على المالكية فقالوا: هو قياس 
مع الفارق؛ لأن الذي قست عليه هو حق لله تعالى والقذف إنما هو حق 
للآدمي» والمالكية مترددون في القذف: هل هو حق لله أو هو مشترك 
ن ]ا لآدقن: 


> قول : (وَقَالَ ل كَوْمٌ : بل عَلَيْهِ لکل واج خد و قَالَ الشا لشَافِعِك 207 
= مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد أنه إذا قذفهم بقول واحد أو 
أفرد كل واحد منهم فليس عليه إلا حد وأحد». 

)١(‏ مذهب الحنفية كما ذكره المؤلف» وتقدم النقل عنهم. 

(۲) سيأتى مذهب الشافعى. 

)1 ينظو «الحاوي الكبير» للماوردي )١١9/1١(‏ حيث قال: «اعلم أن قذف الواحد 
لجماعة ضربان: أحدهما: أن يفرد قذفهم. والثاني: أن يشرك بينهم فإن أفرد 
قلفهم. . . فلا يختلف مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء أن عليه لكل واج عدن 
وأما إن شرك بينهم في القذف بكلمة وأاحدة» فقال لجماعتهم : : زنيتم» أو قال لهم: 
يا زناة» ففيه قولان). 


۹۷۷٦ 


رال N ET‏ ن الْحَمَ خی آ اڭ 
وهذا قول أبي حنيفة”*؟ في المسألة الثانية اي لهذا. 


ت 


> قولى: (إن قَالَ تسان مَنْ دَخَلَ هذه الدَّارَ فَهُوَ رَانِ - جَلِدَ 


الْحَدَّ لكل مَنْ دَخَلَهَا). 
فالحسن بن حُيَيّ یری أنه إن قال: كل من دخل هذه الدار أو أتى 
لهذه الساعة» فهو زان د عن كل واحد يدخل ذاك المكان. 


> تولج: (وَقَالَتْ طَائفَة : : إِنْ جَمَعَهُمْ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مل أن 


كل نة 8 - ع جذ وذ ا ن واد تة ا اي« 
عَلَيْهِ لكل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خد 
وهذا هو مذهب الآئمة أشي حنيفة » والشافعي » وأحمد. 


> تولم: (5 دة من لَمْ يُوحِبْ عَلَى قاف الْجَمَاعَةٍ إلا دا 


- 
2 irf 


وَاحِدًَا لیف 1 وَغْسْرهِ: 3 هلال بن امية قذفٌ ارات بشريك بن 
سَحْمَاءَء قَرّفِمَ ذَلِكَ إلى النَّبِيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََّامُْ ب فَلَاعَنَ 
ال الا 


ولا أدري كيف استدل المؤلف بهذا الحديث؛ لأن هذا الحديث قال 


(1) المنقول عن الليث موافقته لقول مالك» يُنظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 
(۳۲۱۸) حيث قال: «قال أصحابنا ومالك والثوري والليث إن قذفهم بقول واحد أو 
أفرد كل واحد فعليه حد واحد». 

(؟) مثل عثمان البتى» ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (///ا١0)‏ حيث قال: «وقال 
عثمان البتي: إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حدا. 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (0117//8) حيث قال: «وقال الحسن بن حيي إذا 
قال: من دخل هذه الدار قهو زان ضرب .لكل من دخلها الحد إذا طلب ذلك». 

)4( تقدم نقل مذهب الحنفية. 

(ه) وهو قول الحنابلة والشافعية كما تقدم. 

(5) أخرجه البخاري (2))1511 ومسلم (1495) 


فيه الرسول بي له: «البينة أو حد في ظهرك»ء ولكن الله 8# 
تن ازجم و1 یکن خم شبن إلا لشم صَهدَةُ احير رع سدح يل لله لمن 


LS‏ صر 2 3 ل ص 7 وور ٣‏ چ مسر كر سوس 
E‏ نت ھک و کے کی ج 
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اا 2 0 90 د لضام 1 ول 


علا 0 ينيقي 7 [النور: 5 - 4]. 

ولذلك لما جاء إلى رسول الله بيه ورمى شريكًا أو رماه شريك 
بزنى» قال له الرسول يَللِِ: «البينة أو حد فى ظهرك»» وأخذ يكرر عليه 
ويقول له: «البيتة أو خد في ظهرك) فكان يسال الله تعالى ويقول: 
«سيبرئنى الله» حتى نزلت تلك الآيات» أما الذين قالوا بأنه إذا رماه 
نباك قالوا: لأنه سمّى ذكر كل واحد منهمء وهو حق لكل واحد 
منهم» فلا يسقط حقه إلا إذا عفاء فقاسوا ذلك على الديون بأنها لا تسقط 
إذا تعدّد أصحابهاء والقياس كذلك لا يسقط إلا بالعفو» فكذلك أيضًا 
القذف لا يسقط إلا بالعفو. 


> قولة: (وَلَمْ يَحُْدَّهُ لِشَرِيكِ. وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْل مل الْعِلْم فِيمَنْ 
كلف روه بِرَجْلٍِ). 
جاء رسول الله كَل العَجْلانِيُ وهو أَحَيْمر سَبط نِضرٌ الخَلْقَء فقال: 
يا رسول الله رأيت شريك بن السخماء» يعني ابن عمه وهو رجل عظيم 
الالبتيةاء أدعج العينين» حاد الخلق يصيب فلانة» يعني امرأته» وهي حبلى 
وما قربتها سند كذاء فدغا رسول. آله كله شريكا قحد .ودعا المرأة 
فجحدت» فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى» ثم قال: «تبصروهاء فإن 
جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به 
أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب». فجاءت به أد عج عظيم الأليتين» 
فقال رسول الله به : «إن أمره لين لولا ما قضى ا 


)1١(‏ تقدم وهو الحديث السابق. 
(۲) أخرجه الشافعى فى: (لمسنده» (ص55١).‏ 


> تول: (وَعْمْدَةٌ مَنْ رَأَى أن الْحَدَّ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ). 

حتى لو سلمنا بقول المؤلف» فإنه لم يرد أن شريك طالب بالقذف 
وحد القذفء إنما يثبت إذا طالب به صاحبه» والحدود تختلف من حيث 
الأدلة التي يُستدل بها. 

> تولة: (إنْهُ حى لِلآكِيِينَ» وَأَنَهُ لَوْ عَمَا بَعْضهُمْء وَلَمْ يَمْكُْ 

والذين قالوا بأنه حق للكل وقاسوه على الديون قالوا: هذا حق 
للآدميين» فلا يسقط إقامته عن واحد منهم. 


> قولت: (وََمًا مَنْ كَرَّقٌ بَبْنَ كَذْفِهِمْ فِي كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتِ 
أو في مَجلِسٍ وَاحِدٍ أو فِي مَجَالِسَ ‏ فَلأنهُ رَأى أنه واب أَنْ يَتَعَدَّه 
الْحَدّ عد الْمَذْفِ؛ٍ ِأنَهُ إا اجتَمَعَ تَعَدُدُ الْمَْذُوفِ وَتَعَدُدُ الْقَذْفِء كَانَ 
أَؤكَت: أن كفده الهذ): 

فهل يسقط بعد أن يطالب به لأنه لا يثبت إلا بالمطالبة؟ فهل إذا 
طالب به ثم عفاء هل يسقط الحد بعفوه أو لا؟ هذا الذي يريد المؤلف أن 

> تول6: (وَأَمًا سُقُوطَهُ: نهم الوا في سُقُوطِهِ بِعَفْوِ الْمَقْذُوفِ 
قال أَبُو حَنِيقَة”"2. وَالتّوْرِيُ”". وَالْأَوْرَاعِنَ”": لا يَصِحٌ الْعَفْنُ أي: 
OES‏ 
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)١(‏ يُنظر: «الهداية» للمرغيناني (۱۱۳/۲) حيث قال: «لا يصح عفو المقذوف عندنا». 

(۳) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )۳۲١/۳(‏ حيث قال: «قال أصحابنا 
والثوري لا يصح العفو فيه)». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/,016) حيث قال: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
في رواية محمد عنه لا يصح العفو عن حد القذف بلغ الإمام أو لم يبلغ وهو قول 
الثوري والأوزاعي». 


PB -‏ ا 


قال بالعفو» وهناك من فصّل - وهو الإمام مالك كما سيأتي ‏ ففرّق بين أن 
يُرفع إلى الإمام فلا عفو هناء وبين أن لا يرفع إلى الإمام فله أن يعفو؛ 
لأن الأمر بيدذه. 
> قولج: (وَكَالَ الشاي : يَصِحٌ الْعَفْوْ (آيْ: يَسْقْظ الْحَذَ) بَلَمْ 
الإتا آذ لم يبلن 
فالإمامان الشافعي» وأحمد'" قالا ا ولم يفرقا بين أن يرفع 
إليه أو لم يرفع؛ أن نين القذف أصلا إنما يُستوفى بالمطالبة» اف بقية 
بالسرقة فهي مطالبة بالمسروق ذات الحد» ولذلك تعرفون ما جاء في قصة 
رداء صفوان» فعن صفوان بن عبدالله بن صفوان» أن صفوان بن أمية قيل 
له: إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد. 
وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى 
زول ا ا 


فأمر به رسول الله بي «أن تقطع يده»» فقال له صفوان: إني لم أرد 


فقال رسول الله عه : «فهلا قبل أن تأتيني ه50 
فلا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» فبعد أن بلغ الإمام فقد انتهى 
الأمر. 


لكنّ القذف ينفرد ‏ أي: عند الشافعية» والحنابلة ‏ عن غيره من 


)١(‏ يُنظر: «البيان في مذهب الإمام» للعمراني )40//٠١(‏ حيث قال: «حد القذف حق 
للمقذوفء فإن عفا عنه سقط). 

(0) يُنظر: «إرشاد أولي النهى» للبهوتي )١17١19/5(‏ حيث قال: «ويسقط بعفوه» أي: 
سيسقط الحد بعفو المقذوف». 

(۳) أخرجه مالك في: «الموطأ» (۲/٤۸۳)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
)1۷( 


الجدود» لأنه أصلا لا يُستوفى إلا بالمطالبةة::وإذا كان كذتك: فإذا: فى 
عنه سقط ولا يلحق ببقية الحدود. 


<r $ 0(7 8 Ta 5 5‏ ساسم وها سم 5 چ 0 ؟ o‏ 
> قولةم: (وَقَالَ قَوْمٌ'': إن بلع الإِمَام لَمْ يَجْرْ الْعَفَوٌء وَإِنَ لم 
يَبْلْغْهُء جار الْعَفُوُ). 


لأنه إذا وصل إلى الإمام أصبح حقًا مستقرًا وليس أمرًا يتعلق 
بالشخص» فليس هناك مجال إلا إقامة الحدء والشافعية والحنابلة قالوا: 
حد القذف ينفرد عن بقية الحدود؛ لأنه لا يُستوفى إلا بالمطالبةء فإذا لم 
تحصل المطالبة فإنه يسقط» كالحال بالنسبة للقصاص. أليس القصاص 
يسقط بالعفو وإن بلغ الإمام؟ الجواب: نعم» فلو أن إنسانًا اعتدى على 
آخر فقتله فعفا أولياء القتيل» أليس ينتقل إلى الدية إن طالبوا بها أو إلى 
العفو مطلمًا؟ الجواب: نعم» إذن قاسوه على القصاص بجانب صحة العفو 
كله. 


> قولة: (وَاختَلّفَ مول مَالِكِ”" فى ذَلِكَء مَمَرَةَ كَالَ بقَوْلٍ 


A Fir 2‏ ت ا ت س ° 2 5ه مره ءَ 
الشَافِعِيَ وَمَرَةَ قَالَ: يَحُورٌ إِذَا لم يَبْلغْ الإمَامء وَإِنْ بَلَعَ لم يَجُر إلا أن 
7 > 4 5 ار 000 57 د چ 0 ره 
بريد بذلك المَقَذوف السَئْرَ تفه وهو المشهور عَنْهُ). 


إذن» الإمام مالك القول عنه متردد» فله رواية مع الشافعى وأحمدء 
بالإنسان» فعندما يرميه إنسان بالبهتان» فبعض الناس لا يريد أن يرفع الأمر 


)577/5( هو أحد قولي الإمام مالكء يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد‎ )١( 
حيث قال: «والثالث: أنه حق لصاحبه ما لم يبلغ الإمامء فإذا بلغ الإمام صار حقا‎ 
لله ولم يجز لصاحبه أن يعفو عنه إلا أن يريد سترًا. وهو أحد قولي مالك).‎ 

(۳) يُنظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (؟/8/,١٠)‏ حيث قال: «واختلف 
قول مالك في جواز عفو المقذوف عن قاذفه عند السلطان فمرة قال: لا يجوز إلا 
أن يريد سترًا على نفسهء ومرة قال: يجوز على كل حال ولم يختلف قوله إنه يجوز 
قبل رفعه إلى السلطان على كل حال). 


إلى الحاكم» وإذا رفعه ثم عفا؛ كما لو اذّعى بأنه قذفه ثم قال: أنا 
أخطأثت ولم يقذفنى. 


8 لا يجوز 
أن يشركه معه غيره فيهاء ويأتى فى مقدمة ذلك العبادة؛ فالعبادة حق لله 
أذ واسوول الله تكله الما نال سانا قال :: «اتدرى باصق الله.علن العياة 
وما حق العباد على الله؟)» قال: الله ورسوله أعلم»» قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا»» وهذا هو الذي الْتقت 
حوله دعوة الرسل منذ نوح 252 حتى محمد ولد قال تعالى: وما 
سلتا ین بک ين تَسُولٍ إلا نحت له ا ا لله إلا نا عدون ©4 


ge‏ حر ر ار 


[الأنبياء: 04 «إولقَد بعتا في كل َة ا أعبدوا اله وأحمنبواً 
لدمُوتَ ‏ [النحل: ١۳]ء‏ فهذا حق خالص لله وله وهناك من الحقوق ما 
هو مشترك بين الخالق والمخلوق» والله 8# يعفو عن حقوقه بالتوبة» 
ولكن الآدمي قد لا تكفيه التوبة وحدها؛ لأنه ريما يكون هذا المعتدي 
فاخا چا للمخلوق وربما آذاه بكلام جرحه بسب وغيره» فلا بد أن 


ب و 


a‏ أما الله كله فقد قال: ##وَإِق لعفار من 


عن 


فالحقوق تنقسم أقسامًا ثلاثة: فهناك حقوق خاصة لله ؛ 


سے رص اص صر ر ا 


تاب وَبَامَنَ مل صلا ثم أَمْنَدَئ 4 [طه: ۸۲]» وقال: قل يعِبَادِىَ الْدنَ 
ترف عق شیم 5 فتلا ين تقد كز إن له ينوك اديت ج 
[الزمر: "0]» ويقول كلِهِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» لكن 
حك لاد نمزل ب أن يلت ,ونه الع OIE‏ لا 
درهم؛ لأنه إذا لم يطلب العفو منه والسماح سيأتي يوم القيامة فيأخذ من 
حسناتك فتّعطى لهء فإذا لم تكن هناك حسنات أخذ من سيئاته فطرحت 
”ة ومن هنا تبينًا خطورة حق الآدمي» نعم حق الله 
عظيم ويجب أ CE‏ لله» لكن هناك ما يعرف او فإذا 
أقلع الإنسان ورجع وتاب توبةً نصوحًا وندم على ما مضى فالله 8# يفرح 


م 


.0"0( أخرجه البخاري (2)1865 ومسلم‎ )١( 
.0140( (؟) أخرجه ابن ماجه (4700) وحسله الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


بتوبة عبده"“ المؤمن» لكنك إذا اعتديت على الإنسان الفقير فعليك أن 
تطلب منه العفو والسماحء سواءٌ تكلمتَ في عرضه أو اعتديتَ على ماله 
أو خضت فيما يتعلق بأمر من أمرهء فعليك أن تطلب منه السماح» وإن 
كنت قد غصبت منها شيئًا فردّه إليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وهناك أيضًا حقوق خاصة بالمخلوق» 
كحق التصرف في ماله. 


> تولع: (وَالسَبَبُ في الحيلافِهم: هَل هُوَ حى لِلَهِ أ حى 


مء او حَقٌ لِكِلَيْهِمَا؟ كَمَنْ قَالَ: حى لله لَمْ جز الْعَفْوَ كالرّنا). 


e 


فمن يقول: «هو حق له» يُنظر إلى أنه حد من الحدود» ومن يقول: 
«هو حق للآدمي»» فلأنه اعتداء عليه والحد إنما أقيم لأجله» ومن يقول: 


«هو مشترك» فلأنه فيه شبه من الحقوق المشتركة. 

کا ومن ال :ى للا اجار الو وق قال : 
لِكِلَيْهِمَاء وَعَلَّبَ حَنَّ الإمام إا وَصَلَ ليو كَالَ بِالْمَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَصِلَ 
الإمَامَ أو لا يَصِلْ). 


والذي ذكره المؤلف إنما هو تعليل» ولكن حجة الجمهور ‏ الذين 
هم الشافعية والحنابلة والرواية الأخرى للمالكية ‏ هي ما ذكرث لكمء 


)١(‏ معنى الحديث أخرجه البخاري »)1۳٠۹(‏ ومسلم )۷٤۷(‏ واللفظ له عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كةِ: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو 
بهاء قائمة عنده» نأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

(۲) وهم من أجازوا العفو عنه ‏ كما تقدم ‏ ؛ لأن جواز العفو بسبب ثبوت الحق 
للآدمي. 

وهو أحد قولي مالك كما تقدم. 


وهى أن حد القذف لا يثبت إلا بالمطالبة» وإذا كان الأمر كذلك فإنه لو 
ذا تان« الحو يفط ناكا على اتقسن ص لشن اط مو لضان 
ومع ذلك فإذا عفا أولياء القتيل ‏ أي: المقتول ‏ فإنه حينئذ يسقط 
القصاص» قالوا: ولا يقاس على بقية الحدودء ولا يقال بأن حد السرقة 
إنما فيه مطالبة؛ لأن صاحب الحق يطالب بالمسروق فقطء. أما حد السرقة 
إذا رفع إلى الإمام: فقد ثبت فيه نص. 


> قولت: (وقياسًا عَلَى الأثّر الْوَارِدِ في السَّرَقَةِ). 


والأثر الوارد''' في السرقة هو ما ورد أن صفوان بن أمية ‏ أحد 
أصحاب رسول الله ية كان نائمًا فى المسجد وتحته رداء فأخذه منهء 
فاستيقظ وان تانشك يه هاعد بيده فدهب :إلى رسو ا ف +ع 
منه بأنه يؤدبه وينتهي الأمر عن ذلك فأمر به رسول الله ئة أمر أن يقام 
عليه حد السرقة ‏ وهو القطع الذي يبدأ بقطع اليد اليمنى كما هو معلوم 
وسيأتى إن شاء الله فى كتاب السرقة » فلما أمر به قال: «ما أردت ذلك» 
أي: ما أردت أن يُقطعء قال: «هلا قبل أن تأتيني به»» هذا هو الأثر 
الذي أشار إليه المؤلف وهو حديث صحيح. 


1 


8 ال لوج ار‎ E ماق‎ EE Re Rê 
قولم: (وَعْمْدَة مَنْ رَأَى أنه حَق لِلآدَبِيينَ - وهو الأظهَّرٌ  أن‎ > 


م م لمر اء وف وس 8222 رهن رهم ر4 
المقذوف إذا صدقه فيما قذفه بوء سقط عنه الحد). 


رأيتم دقة المؤلف؟ قال: ومن رأى بأنه حق للآدمي - وهو الأظهر 93 
فهو يميل إلى مذهب الفريق الآخرء وقلت لكم: من حسنات هذا الكتاب 
والمؤلف أني ما وجدته في مسألة من المسائل ‏ منذ أن بدأنا حتى الآن 
وقبل ذلك يتعصب لمذهبه» وهذا هو الحق» بل رأيتم في البيوع وفي 
الوصايا وفي بعض الأحكام: كنا نرى أنه يتشدد أكثر على المالكية وينقد 
مذهبهم لأنه خبير به» وهذا هو واجب طالب العلم» وكثيرًا ما تكلمنا عن 


)١(‏ سيأتي في باب السرقة. 


عيبي هه 


ومن أقرب طريق وأهدى سبيل » وألا يأخذه التعصب لأنه درس مذهب 
فلان أو لأنه يرتاح إلى فلان أو قول فلان. 


> قولة: (وَأَمّا مَنْ يُقِيِمُ الْحَدّ كلا جلاف" أن الإِمَامَ بُقِيِمُهُ في 
الْقَذفي). 


ليس المراد أن الإمام يقيمه بيده» لكن المراد أن يأمر به فيُقام» وأن 
بكو اا ی ما ورات ونا مر بنا ي بعفن الان ولش 
عَذَابهُما طا من ن_الْمَؤْميينَ [النور: ۲]» وفي أحكام 00 بأن ا في حد 
القصاص يكون حاضرًا أو تائيه "شين لأ يحصل خيف أو تعدب وهناك 
اختلفوا كما تعلمون في حد القصاص: من الذي يقيمه هل الإمام أو ولي 
دم القتيل؟ هناك من قال: ولي الدم» وهناك من قال: الإمامء والذين 
قالوا: الإمام» قالوا: أقل ما في الأمر أن يحضر؛ حتى لا يحصل حيف 
ليطمئن إلى عدم التعدي إلى الآلة التي يُقتص بهاء ورأيتم هناك اختلاف: 
هل يقاد بالسيف أم أنه يقاد بما فعله الإنسان؟ إن غرق غرق» وإن خنق 
خنق» وإن ألقى عليه صخرة ألقي عليه كما فعل الرسول يل باليهوديين”", 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية» للمرغينانى (۹۸/۲) حيث قال: «الحد حق الله 
تعالى؛ لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفسادء ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد 
فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الذخيرة» للقرافى )١50/4(‏ حيث قال: «وما كان بتصرف 
الإمامة لا يثبت إلا بتشريع الإمام له في كل حادث كالحدود». 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «المهذب» للشيرازي )۳٤١/۳(‏ حيث قال: لا يقيم الحدود 
على الأحرار إلا الإمام» أو من فوض». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الهداية» للكلوذاني (ص )٥١‏ حيث قال: «ولا يقيم 
الحدود أحد إلا الإمامء أو نائبه». 

(؟) أخرجه اليخاري (۱۳٤۲)ء‏ ومسلم )١5177(‏ عن أنس #ه: أن يهوديًا رض رأس جارية 
بين حجرين» قيل: من فعل هذا بك أفلان» أفلان؟ حتى سمي اليهودي» فأومات 
برأسهاء فأخذ اليهودي» فاعترف» «فأمر به النبي بي فرْضٌ رأسّه بين حجرين». 


ا ]€ ل 
والحدود كلها تتشابه في طريقة إقامتهاء إذن فالأصل أن الحدود تقام تحت 
الإمام وحتى لا يحصل تعجّلء فالإمام هو الذي يأمر بهذه الحدود» 
فالقصاص فيه إزهاق للنفوس وحد السرقة فيه قطع» وحد الزنا إنما فيه 
أيضًا رجم إن كان ثيبّاء إذن هو إذهاب وإزهاق للروح بحق وإن كان بكرًا 
فيه الجلدء وربما يترتب على ذلك أنه مع الجلد أيضًا قد يموت المجلود 
فماذا يترتب على ذلك؟ إذن هذه أمور تدخل تحت سلطة الإمام وولايته» 
والإمام دائمًا يلوب عنه القاضي. 


م 


> قول : (وَاتمَقُو 
شها ده ما َم 


موا عَلَى أَنَّهُ يَجبُ عَلّى الَْاذِفٍ مَعَ الْحَدَّ سُقُوظ 


لآن اث ذكر ذلك ولس الامو وا شيع الشير» يات سان لار 
فقول اله ديا "زان أن اسعازاي او بدي مياه نهدا ام عطي لآق 
هذا فيه ما فيه من الأذى ومن الإيلام ومن التعدي على المؤمنين ومن 
جاوز حقوقهم وما يلحقهم أيضًا من العار» وربما يردد الناس ذلك في 
ما لبن او عليه ألسنتهمء إذن هو أذى لغيره؛ والله تعالى إلى جانب 
الحد قال: #إقاجلدوهر تمن جلدة ولا تقبلوأ شد ا [النور: »]٤‏ هذا 
ما الم يتونواء لا تقبلوا لهم شهادة أبدّاء ثم وصفهم ووصمهم بالفسق : 
5 اوی م م الفقو [النور: »]٤‏ ثم قال: إلا الَديَ كابأ [النور: »]١‏ 
وهنا مر أمران: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولعك هم الفاسقون» الأمر 
الأول: رد الشهادة» والثاني: وصفهم بالفسق» فهل قوله: إلا أن 
تابوأ# يرجع إلى أقرب مذكور أو أنه يرجع إلى الأمرين؟ هناك من قال: 
يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفسق» إذن فيرفع عنهم الفسق» لكن يبقون 
مردودي الشهادة» ومنهم من قال: لاء يرجع إلى الأمرين معّاء وإذا ما 


(1) سيأتي في المسألة التالية وهي توبة القاذف وأثرها على قبول شهادته واستثناؤهم 
منها. 


الإنسان إذا تاب من الشرك فإنه 2 عنه ذلك إذن هذا ليس 0 من 
الشرك: 


وَاحْمَلْفُوا إا تَابَء فَقَالَ مَالِكُّ: فإذا e‏ واستعدل تقول الله 


جل ا كل" ليون کی إن ص يلد تن ا هد ملف 4 
[الأنقال: ۳۸]. 


فإذا تابوا عُفر لهم» ولكن القذف ليس بأخطر من ذلك. نعم» فيه 
تعريض للمؤمنين وإلحاق الأذى بهم وسبهم ووصفهم ووصمهم بأمور 
سيئة» وقد تكلمنا عن ذلك وقلنا: جاء في الحديث بأن رسول الله بلا 
قال: «لا تؤذوا المؤمنين ولا تعبّروهم ومن طلب عورة أخيه المسلم 
طلب الله تعالى عورته حتى يفضحه في بيته)"» فهذا من أخطر الأمور: 
أن يتساهل المرء في حق أخيه المسلم فيتكلم فيه ويعرّض به في 
المجالس: قعل وفَّعَل. . ٠.‏ وربما يكون ما يقوله افتراة» وربما نقل ذلك 
E‏ وت آل صن أن يي ES‏ 
درت اموا ذا أ ال ف لديا واخ و ا وأمسر 3 E‏ ©4 
[النور: 19]» وقال: و هنا وهو عند الله و عظم چ [التور: 16]. 


قال: (وَاخْمَلَفُوا ذا تاب فَقَالَ مالك : تَجُورٌ سَهَادَهُ وَبِهِ قَالَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۸۸(‏ «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبهء 
لا تغتابوا المسلمين» ولا تت تتبعوا عوراتهم› و عوراتهم يتبع الله عورته› 
ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (5755). 

(۳) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )١54/7٠١(‏ حيث قال : «لأن الحد إنما 
يرفع الإثم» ويبقى عليه حكم الفسق» فإن تاب وظهرت توبته قبلت شهادته بلاقم 
إلا أن يكون حدًا في قذف» فقد قيل: إن شهادته لا تجوز. .. والصحيح أنها جائزة 
إذا تاب» وهو مذهب مالك وجميع أصحابه» 


حبحب 


رعو یر 


لشَّافِعُِ”". وَكَالَ أَبُو حَنيفَة" : لا تَجُورُ سَهَادنهُ أَبدَا). 

فالائمة 0 قالوا “ذلك + لان او فا قبلها + فإذا 0 
انتهى الأمر وتقبل شهادته» لكن الذين قالوا: لا تقبل شهادته قالوا: لأ 
الشهادة تقوم على الاحتياط والتحري في الحقوق» والذي قذف قد 8 
صادقًا لكن العدد لم يتمء وها “كوت اهر حقيقةٌ لكن لم يسعفه الأمر 
بأن يأتي بالعدد المطلوب» ولذلك على المسلم أن يحتاطء وانظر كيف 
تال عم ا لما جاء الأول فقذف المغيرة فتغير وجهه ثم جاء الآخر 
فتغير وجهه ثم جاء الثالث فتغير وجهه»› فلما جاء الرابع: صاح به صيحة 
حتى قال راوي الأثر: «كاد يغمى عليه من شدة صرخته»؛ لأن هذا أمر 
يتعلق بأصحاب رسول الله ل فجاء الرابع مترددًا بحمد أللّه» فرفع عمر 
الحد عمَّن قذف. 


> تولي: (وَالسَببٌ فِي اللايِهمْ هَل الاسينتاء کک 
المتكدير؟ ر لى قرت ی وَدَلِكَ فِي قَوْلِهِ ا وا 


erer‏ مود ر 


قبل َم E‏ ووي م قسف 6 للا ای كوأ» [النور: 4 .)]١‏ 


يعنى: هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى المذكورات جميعًا 
أو ال والظاهر هنا أن مذهب الجمهور أرجح؛ أن هناك أمورًا 


)01 يَنظر: «المهذب» للشيرازي (”/558) حيث قال: «ومن ردت شهادته بمعصية فتاب 
قبلت شهادته). 

(0) ينظر: «مختصر القدوري» (ص )١115٠‏ حيث قال: «وإذا حد المسلم في القذف 
سقطت شهادته وإن تاب). 

(۳) أي: مالك والشافعي وأحمد» وتقدم مذهب مالك والشافعي» وينظر: «المغني» لابن 
قدامة )۱۷۸/١١(‏ حيث قال: «فإن تاب» لم يسقط عنه الحدء وزال الفسق» بلا 
خلاف. وتقبل شهادته عندنا». 

(4) تقدمت القصة. 

(5) يعنى: إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة فهل يعود إلى الأخير فقط أو يعود إلى 
جميع الجمل المتعاطفة» وعند الأئمة الثلاثة يعود إلى الجميع بخلاف أبي حنيفة كما 
يأني. 


لمعلل هخ a‏ 
أخطر من ذلك تقبل فيها التوبة» ويُغفر للإنسان فيهاء وما دام أنه تاب 
ورجع إلى الله تعالى فتقبل شهادته. 


< تول : (فَمَنْ ئ قَالَ: : غود إلى فرب مَذكُورٍ قَالَ: التَّوْبَةٌ 
الْفِسْقَء ولا تُقْبَلُ سَهَادَتَهُ. وَمَنْ رَأى أن الاسْيدْنَاءَ يَتَنَاوَلُ الأَمْرَيْنِ 
َال : لمن 8 ل َر 0 كو 36 الْفِسْق ِ 0 الحا 


ت 
0 


5 قلت انهاه و او اء عَلَى أن 5 لا رمع م الح 

ومراد المؤلف أن الذي يقدح في الشهادة إنما هو الفسق؛ لأنه 
تشترط في الشاهذ أن يكون عدلا كبا .رأينا فى شهوه الزنا الذين 
عددناهم أن يكونوا عدولًاء وكذلك الذين يقذفون يُشترط فيهم أن يكونوا 
عدولا فلا پکر نوا ثانا ولا يكرنوا كنار إذن لا بد من وجرد فرط 
العدالة فيهمء يقول المؤلف: إذا ارتفع الفسق يحل محله العدل» فيصبح 
عدلاء وإذا أصبح عدلًا كانت شهادته مقبولة وهذه لفتة طيبة من 


المؤلف. 
(وَانْمَقُوا عَلَى أن التَوْبَةَ لا تَرْمَعٌ الْحَدَّ)ء نعم التوبة لا ترفع الحدء 
بل الحد يقام. 


)١(‏ مذهب الحنفية. يُنظر: «البناية شرح الهداية) للعيني (AAN)‏ حيث قال: «والقذف 
لا يسقط بالتوبة عندنا). 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )1١75/(‏ حيث قال: 
«ولا تسقط الحدود بالتوبة» ولا بصلاح الحال» ولا بطول الزمان». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب» للشيرازي (۳۹۸/۳) حيث قال: «أما الحد الذي 
لا يختص بالمحاربة ينظر فيه فإن كان للآدمي وهو حد القذف لم يسقط بالتوبة؛ لأنه 
حق للآدمي». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «الكافى» لابن قدامة )١7/4(‏ حيث قال: «ولا يسقط 
حق الآدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف؛ لأنه حق الآدمي فلم يسقط 
بالتوبة». 


- 3[ ةيد ]چ 
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of 2‏ ا ا 3 م 0 3 ع 
> قولة: (وآمًا بِمَادًا يَثْبْت؟ فَإِنْهُمْ انفقوا لى هتتت 


الزناء وانفرد بذلك كما مر لخطورته» ولذلك ترون أن العلماء احتاطوا فيه 
وذكروا تلكم الشروط السبع التي وقفنا عندها وبينّاها. 

ب ابم تفقوا ا يشت يشَاهِنَيْنٍ ل 00 0 لأنه 
0 0 


ي 


لحى یر . 
> قولم: (عَذْلَيْنِ خُرَّيْنِ دَكَرَيْنِ). 
كل قربا مسقن عو ادو انز كه وا نهنا ل تفيل ا 
نينا ضعت قرول الذي فالا بأنه بعت لرا بوجود شهادة ثلاث رجال 
وامرأتين» - خلافًا لجماهير العلماء ‏ ولكن الله 0 بين ما تجوز فيه شهادة 
IT EE‏ سوا E‏ يا كا وف كيل 


واکان مسن رضون 55 الث شبد [البقر [YAY :ê‏ وبين الله ll‏ 
بالنسبة للنساء فقال: أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا؛ [البقرة: ۲۸۲]ء فإذا نسيت 


)١(‏ مذهب الحنفيةء» ينظر: «المبسوط) للسرخسى )٠١7/4(‏ حيث قال: «فإن جاء 
المقذوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه... فإن قالا: نشهد أنه قال: يا زان قبلت 
شهادتهما وحد القاذف إن كانا عدلين». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (5/١١؟)‏ حيث قال: « 
بشهادة عدلين على القذف أو على الإقرار به). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى )١١4/16(‏ حيث قال: «فإذا أدعى 
محصن على رجل أنه قذفه» فأنكر» وأقام المدعى شاهدين» فإن كانا عدلين» ابتدر 
القاضى تنفيذ الحكم). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )٠٠٤/6(‏ حيث قال: «ولا يثبت إلا 
ببيئة أو إقرار فالبينة شاهدان عدلان ويقبل فيه إقرار مرة». 


ااا ق الأخرىء .رايا تايان هناك أمر كاله تحر نينا اله 


> قولم: (وَاخْتِْك فِى مَذْهَبٍ مَالِكٍ: هَل يَنْيْت بشَاهِدٍ وَيَمِين 
وَِشَهَادَةٍ النْسَاءِ؟). 
9 ع م . 0 
وهذا الخلاف أيضًا في المذاهب الأخرى". 


م6 سس ام 


> تولة: (وَهَلْ تَلْرَمُ ِي الدّعْوَى فيه يَمِينٌ؟ وَإِنْ َكَل كَهَلْ يُحَدُ 
ِالدُكُولٍ وَيَوِين الْمُدّعِى؟)2. 

> قولى : (فْهَذْهِ هي أُصُولٌ ها الاب ال عله فرُوعَةُ). 

فهذه هي الأصول التي تكلم عنها المؤلف فيما يتعلق بالقذف» ولكن 
هناك أوصاف كثيرة يذكرها العلماءء والمؤلف إنما طوف بأهم المسائل 
ووقف عندها. 


> تولم: (ال الْقَاضِى). 
هذا الكتاب: بداية المجتهدء وقد تكرر قوله: «قال القاضى» أكثر من 
عشرين مرة فى هذا الكتاب. 


)١(‏ يُنظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (۲۲۳/۲) حيث قال: «فمن ادٌّعى نكاح امرأة حال 
حياته أو ادعى على سيده أنه أعتقه أو امرأة على زوجها أنه طلقها أو شخص على 
آخر أنه قذفه. وأقام واحد ممن ذكرنا شاهدّاء أو أراد أن يحلف معه فلا يُقضى له 
بما ادعاه). 

(۲) لم أقف على خلافهم هنا. 

(۳) ينظر: «حاشية العدوي على كقاية الطالب» (57/5”) حيث قال: «ما ذكره فى الحد 
مثل أن يدَّعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدًا واحدًا لا يحلف معه ولا يُحد 
القاذف» وإن لم يحلف رَد اليمين على المدّعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل سجن 
حتى يحلف). 


> قولت: (وَإِنْ أَنْسَأ الله في الْعُمْرِ). 


ع 


أي: إن أمدّ الله في عمره فسيّدرّنَ كتابًا في فروع مذهب الإمام 
مالك» وقلتُ لكم: سيأتي في كتاب القذف بأن المؤلف سيشير إلى ذلك» 
وقد مر فى أحد الكتب بأنه قال: سأكتب فى أصول مذهب مالك لكن 
هنا قال «إن اننا ا عدر ادا أمدّ الله تعالى في عمري وأعطاني 
مزان الا ساي كبا فل رر متهت مالك لاا عا كنت فى 
أمهات المسائل وكبرياتهاء لكن يبدو أنه ما تمكن من ذلك. 


> قولم: (فُسَنَضْعٌْ کتابًا في اْفْرُوع عَلَى مَذْمَبِ مَالِكِ بن 
رتبا تَرْتِيبًا صنَاعِيًا). 


إذنء الآن سيبين المؤلف لكم مثلا يذوب له القلب كمدًا إن كان في 
القلب إيمان وإسلامٌء هو سيشير إلى بلاد الأندلس؛ لأنه في وقته كانت 
بلادَا للمسلمين» وكانت تزخر بالعلوم» وكانت تلك العلوم يستفيد منها 
أهل تلك البلادء وأهل أوروبًا إنما اقتبسوا أصول العلم من المسلمين» 
لكن تغيرت الأحوال! بعد فهو عندما كان يتكلم كان يتكلم عن القرن 
السابع لأنه مات في أوائل القرن السابع. 


> تولم: (إذْ گان الْمَذْمَبَ الْمَعْمُولَ به في 
ِي جَزِيرَةٌ الأَنْدلْس - حَتَّى يَكُونَ به 5 مُجْتَهدًا في 0 مَالِكِ). 

ولعلك تعلم أن محمد عبدالرحمن ن الداخل ‏ أحد أمراء بني أمية - 
A E ak‏ كلت الوولة N‏ 
الظلام في تلك البلادء ولكن مشكلة المسلمين التي تتكرر في كثير من 
العصور هي أنهم ينشغلون بالخلافات فيما يفرق كلمتهم» فيجد الأعداء 
ذلك فرصة لهم فن عليهم! هذه أمور تكررت» ومع ذلك له يزال 
ل ل ا لي ل SE E‏ 
اتحاد الكلمة لال ينادان يلجۇوا إلى الله 12 وان كيرا شريعته ) وأن 


Omg 


يرفعوا كل خلاف بينهم وأن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص» 
وألا بقعا فيا حار الله تعالئ منئه : وا مرعوا ففرا يذهب 4 
[الأنفال: 47]» وهذا هو حال المسلمين» والتنازع يترتب عليه الفشل» وإذا 
وجد الفشل ذهبت الريح والشوكة والقوة والعزيمة» حينئذ يصغرون في 
أعين أعدائهم» فلا عزة للمسلمين إلا بهذا الدين ولا مكانة لهم إلا به 
ألم يقم محمد بن عبدالله - وهو رجل واحد ‏ يدعو إلى الدّين الحق؟ ألم 
يكن في مجتمع كافر يعتلٌ بعبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة اللأشجار 
وعبادة الحجارة؟ ثم يدخل في المسلمين نفر قليل من الضعفاء» ثم أخذ 
نور الأسلام. بطي شا فعا حت اقات آول عرلا إشلامية في طيبة الطزية 
كما تعلمون» وأخذ هذا النور يمتد شرقا وغربًا وشمالا وجتوبًا حتى انتشر 
في المعمورة. 


> تولم: (لأنَّ إِخْصَاءَ جَمِيع الرّوَايَاتِ عِنْدِي شَيْءٌ يَنْقَطِعٌ الْعْمُرْ 


و 
دوته). 


فإحصاء جميع الروايات يصعب» ولذلك من تتبع الجزئيات فقد أفنى 
عمره» ولذلك ترون أن من الأسباب التى دفعت جمعًا من العلماء ممن 
سيد فى حرافنة الفقة بوه اقب اننع يأف كيرا قن القواعد .لقي و يان 
ا ا ال ا ا 
كان عنه قد غاب» وتنظم له منظوم المسائل في سلك واحدء فأنت لو 
جئت بعقد لؤلؤ خرز فأدخلته في سلك واحد واحد ثم وضعته فيه تكون قد 
نظمت ذلك وضبطته» فكذلك عندما تأتي بقواعد كلية أو قواعد كبرى أو 
حتى أحكامًا كبرى ‏ كما فى هذا الكتاب الذي سماه بعض العلماء كالعين 
وغيووانانه قاع E‏ > سكن" انك 37 Ba‏ ناف الكلياكة نرق سمل 
عليك أن ترد الفروع إليهاء لكن إن ذهبت تتتبّع الفروع فإنه سينتهي عمرك 
دون أن تصل إلى ما تريد» فما أكثر الفروع! ولو قرأنا في الكتب المطوّلة 
ای لو حمق للف وها مين أن أك من مسن مجلا -لوحدك 
فيها تفريعات وجزئيات» إذن هذا أمر يصعب أن يُّلم به الإنسان» ولكن 


اي ا 5ت 


مراد المؤلف هنا أنه يأتي بالفروع الظاهرة الييّنة» ولذلك لو أخذت الكتب 
الكبيزة ليور مدل" كاب المي لابن امه فلن تاءاقل لحي كل 
الفروع» ولكنه ألم بالمسائل المهمة أصولًا وفروعًا. 

قآلالمضنك,رحنه الله تعالن:: 


والمؤلف هنا قال: «بابٌ فى شرب الخمر» لأنه يذكر فيه ما يتعلق 
بشرب الخمر» ولم يذكر فيه كل ما يتعلق بذلك؛ اعتمادًا على أنه سبق أن 
عرّض لمسائل وترك أخرى» ولكننا كعادتنا نريد أن نعرف الأصل فى هذا 
الباب». ولا شك أن الشمر محم قد حرمها الله ف ولكننا عندما نلق 
نظرةٌ سريعة موجزةٌ على ما يتعلق بها : نجد أن العرب قبل الإسلام قد 
عرّفوا الخمر وأنهم قد أولعوا بهاء وأنها قد جرت في عروقهم جريان الدم 
وأن مجالسهم كانت تعمر بها؛ ولذلك رأينا أن الله كك عندما حرّمها لم 
يحرمها دفعةً واحدةً» بل على مراحل ثلاثة؛ لأن الأمر يحتاج إلى أن 
تجتث من نفوسهم - وإن كان الصحابة َي أسرع الناس اا 
ا الله يل بالامتثال وتجنبًا لنواهيه بالابتعاد عما نهى عنه -» ومع أن 
العرب قد عرفوها وكانت من أكثر ما تقوم عليها مجالسهم وثمرهم فإننا 
نجد أن من عقلائهم من أشار إلى خطورة الخمر وذمّها حيث قال: 
[الوافر] 
رَأَنِْتُ الْحَمْرَ صَالِحَةً وَفِيهَا خِصَالُ ثُفْسِدُ الرّجُلَ الْحَلِيمَا 


)١(‏ الخمر: ما أسكر من عصير العنب» وسمّيت بذلك؛ لأنها تخامر العقل. وحقيقة 
الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياء. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(506/5)» «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص۳۸۷). 


Cama (f 
E EEE 31 ٠ كان و الواضور حت معني تا كوي‎ 
(0, ا ل‎ 3 o 3 7 7 2 6ك د راو ا‎ 

لأن الْخَمَرَ تفضّح شاربيهًا ونيهم بها الأمرَّ العَظِيمَا 


وما أكثر ما تجني على شاربها من المهالك! وما أكثر ما توقعه في 
الشرور! وما أكثر ما ترميه في المخاطر! وما أكثر ما تنقله إلى الوقوع في 
المحرمات! ولذلك جاء الحديث أن عمر 4 كان يقول: «اللهم بيْن لنا 
فى الخمر بيانًا شافيًا»"» والله 8# قال في سورة البقرة: وتك عي 
لْكَمْرِ ويسر [البقرة: 6714» والميسر المراد به القمار. 


(«يَعَوَْكَ عب الكثر وَالمَئِرٍ فل فِهما تم ڪب كي للا 
وَإِتْمَهُمَآ أ كبر من نمها») [البقرة: ۹4 


لما سمع الصحابة ب تلك الآية قرعت أسماعهم» وقال بعضهم: 
لا حاجة لنا فيما فيه إثم» e‏ فيها منافع؛ فبقي يشريهاء 
فأنزل الله تعالى قوله: ينوك عن الكَمْرٍ ولمس فل فعا نم 

كيبرٌ4 والإثم ليس بقليل» وهذه المنافع ربما تكون ظاهرة ولكنها في 
الحقيقة تنتهى إلى أضرار؛ لأن كل ما فيها هو ما كانوا يرونه من النشوة 
والنشاط والقيام بالأعمال؛ لأن الإنسان يذهب عقله في هذه الحالة فيحس 
بالنشاط والنشوة والقوة» ولكن سرعان ما يرجع إلى وعيه؟ لذلك قال 
تعالى: ظوَإِنْمُهُمَا كر من نَنَعْهِم» [البقرة: ۲۱۹]» فدعا بيه عمرٌ طف 
ليت عليه الآية» فقال: «اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانًا شاقًا»» 00 الله كله 
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قوله: ايا ارين امنا لا لد تشر السا واش شكرى عق نكما 
ولا جُثًُا إلا عاق سيل عي تيلوا [النساء: “كل 
رسولٌ الله ل إذا جاء وقت الصلاة: يقول: «لا يقربنَ الصلاة سكران)9", 


وكذلك امتنع عن هذا كثير من المؤمنين؛ لأنها تشغله عن الصلاة وقالوا: 


)0( ينظر : «مذكرة ف فی أصول الفقه» للشنقيطي (ص ۲۳۱). 
)۲( ا خر جه أبو دا (۳۹۷۰).» وصححه الألبانى فی (صحیح الترمذي» (هه؟؟). 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۷۸)ء» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)٠٠١(‏ 


وص ا 0ت 


لا حاجة لنا بما يشغلنا عن الصلاة» فنودي عمر له فتُّلِيت عليه فقال: 
«اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا» فجاء البيان الشافي في سورة المائدة» 
وهو قول الله 8#: .إت ال المي الاصاب مالم رجش ن عى لين 
0000 بسر 4 واس جر 0 م مهبر € ررم روصو ررر ووو ر بر . 
لخر والميسر صد عن در الله ون الصو مهل ألم متو 6 [المائدة: ٩۰‏ - 
١‏ فقال عمر ظه: «انتهينا انتهينا»"» وقال ذلك أيضًا غيره من 
الصحابة» وانظروا إلى تلكم الأشياء التي عدَّدها الله 82 وب 


8 وبينها في خطورة 
الخمر: إا انالبي ولاب اا خي [الماندة 1۹١‏ وال جس" 
هو الشيء الخبيث النجس» وبين أنها من عمل الشيطان» فهل يكون في 
فن من عند و سي ی و 0 
الشيطان غايته وأمنيته أن يوقع المؤمنين في المهالك» فهو يريدهم أن 
يكونوا جندًا من جنوده وتبعًا من أتباعه: © إنّمَا يد ألتَيِطنٌ أن بق بِننَكم 


رچ سر سير سے سه ا سسحتت مرو سے مسي 
- 2 


و e‏ رو سر س ا 2 ويه ساسا ماك 
العداوة والبغضاء في اضر والمسر ويصدك عن د أله وعن الصاو [المائدة: ١9]ء‏ 


(«إِنَا اتر والميير لااب ولام رجش يْنْ عَمَلٍ ليطن ه) [المائدة: .]4٠‏ 
ثم جاء الأمر فاجتنبوه. 
سس سر ترج سرع روج عه سر روه هوم 5 535 55-8 ry‏ رھ و ار 
(«إِنَا لخر وَالْبَتِيرٌ وَالْخْصَابُ وَالأَكمُ رجش ين عمل ليطن جنوه ملک 
قلحو ) [المائدة: ۹۰]. 


إذن» هنا أمرٌ باجتناب الخمرء واجتناب الخمر يدفع صاحبه إلى 
الوقوع في الفلاح؛ لأن كل من يمتثل أوامر الله 8 ويتجنب نواهيه 
ويسلك طريق الرشاد والسداد» فإن غايته أن يكون من الفالحين المفلحين 
في هذه الحياة الدنيا الناجين يوم القيامة» يبوه لمكم نيحو ولم تقل 
الآية عند هذا الحد: #إتما بريد ألمَيطن... 4O‏ والشيطان له مارت كثرة 
وغايات عديدة لا تنتهى عند هذا الأمر: لما ريد الشَّيِطنُ أن بوقِمَ کہ 


7 
وج م ےم مر کے ا کر رو رج سر سم رھ رو 


العدوة والبغضًاءَ في لخر وره [المائدة: »]4١‏ وما أكثر وقوعها في تلكم 


.0760( أخرجه أبو داود (710)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )١( 
.001//٠١( الرجس: اسم لكل ما استقذر من عمل. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )0( 


a gğÈŠg ب‎ 


القصص التي وفعت بين الأوس والخزرج وفي قصة حمرة ضيه عندما عقر 
الإبل ٠‏ #إتما بريد الشَيطنٌ أن يوق بيتك العو وَالبقَصَة» فهل يجوز 
للمؤمن أن يكون بيئه وبين أخيه ا عداوة أو أن تنتشر بين المؤمنين 
البغضاء؟ الجواب: لاء لأن الله تعالى يقول: #إتما الْمَمُونَ إحوة» 
[الحجرات: »1٠١‏ والنبي ييه قال : امل انرسيو ادي تادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد لو انين لك الشيطان يزية أن يوقع بينكم 
العداوة ول ء في أي شيء كالخمر ا وهنا يأتي ما هو أخطر: 


0 عن عن رَد لكر [المائدة: *۹]» فهل يُرجى الإنسان فلاح وقد ابتعل عن 
ذكر الله تعالن وحن ا 


مع م ر ر 4 ا میق ع 8 2 يح د هه 
e‏ اموا وَيَطْمَينَ فور پذکر الله الا نڪر اله تطمين 
اقلوب ())) [الرعد: ۲۸]. 


صد عن در آله وعن ا وقالوا: إنه عُرف بالتجربة أن الذي 
ينغمس في المسكرات فإن الصلاة تكون أهون ما يكون عليه. 


رر ار 


(إوَيصدَم عن َر الله وڪن الَا فهل انم و ) [المائدة: .]8٠‏ 

ماذا كان جواب الصحابة ويّ؟ انتهينا انتهيناء وقال العلماء إن قوله 
تعالى : مهل آم ملو [المائدة: ٠9]ء‏ هو أشد وأبلغ من قوله: انتهوا؛ 
لأنه جاء عن طريق الاستفهام» والذين سمعوا ذلك هم مِن أسرع الناس 
استجابة لأوامر الله تعالى ولأوامر رسول الله كلِةِ؛ ولذلك ألقوا القرب 


)١(‏ أخرجها البخاري (1707) ومسلم (1919) عن علي بن أبي طالب» قال: 
«أصبت شارفًا مع رسول الله 4 في مغلم يوم بدرء وأعطاني رسول الله 4 
شارقًا E‏ فأنختهما يومًا عند باب رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل 
عليهما إذخرًا لأبيعه» ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمةء 
وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت» معه قينة تغنيه» فقالت: آلا يا 


حمز للشرف النواءء فثار إليهما حمزة بالسيفء فجَبّ تمتها 
خواصرهماء ثم أذ من أكبادهما. 


(۲) أخرجه مسلم (19085). 


والجرّات التي كانت تمتلئ بالخمور""» فلم ينظروا إلى أثمانها ولا إلى 
قيمها ولا ما دفعوا ولا ما خسروا فيهاء بل ألقوها تسيل في ال 
لأنهم رأوا في ذلك طمأنينة لأنفسهم وسعادة قلوبهم» وهو أنهم نزلوا عند 

أمر الله يله وابتعدوا عن نهيهء وقد جاء عن رسول الله ييل أنه قال: 
لعن الله الخمر ولعن شاربها ولعن ساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» ٠‏ وفي رواية أخرى: «وآكل 
ثمنها)” أن إذن» هذه أمور عشرة تتعلق بالخمر لعنها الله #؛ لأنها رجس » 
ولعن كا نيه > ESA‏ من حدود الله ل لأنه مجاهر لله 1 
ولعن ساقيها الذي يمد الناس فيسقيهم» ولعن بائعها الذي يبيعها للناس 
فيتسبب في شرب هذه الخمر» ولعن مبتاعها الذي يشتريها فيشربها.ء ولعن 
الذي يحملها فيوصلها إلى غيره ليشرب تلك الخمرء ولعن المحمولة إليهء 
ولعن عاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. إذن» ننتهي إلى أن الخمر محرمة في 
كتاب الله ك٠‏ وتحريمها تحريم واضح الدلالة. 


رصح € سد بو ع - عر 


نما لخر والمييمر والاصاب ولارلم رجش من عمل الشَيطن فاجتنوة کہ 
2 قلحو 8 ع د أَلشَِّطنٌ أن / 2 8 ق نک A‏ واا 8 انر و ا 
ا 0 أ وق اا َل نم ر ) [المائدة: ٩۰‏ ۔ .]41١‏ 


EMS EGS aR E ER AS 
الها هد الوا ومنها قوله ي : اکل مسكر خمرء وکل خمر‎ 
حرام وقال بی «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقال: ما أسكر‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5554)» ومسلم )۱۹۸١(‏ عن أنس بن مالك» قال: كنت ساقي 
القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحةء ب شرابهم إلا الفضيخ : البسر والتمرء 
فإذا مناد ينادي» فقال: احرج فانظر»› فخرجتٌ» فإذا 00 ينادي : رلا إن الخمر قد 
خرمت»» قال: فجرت فى سكك المديئة. 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۲۹۵)» وصححه الألبانی في «إرواء الغليل؛ (57806). 
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(6) أخرجه البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم (۲۰۰۱). 

.)۲۳۷١( وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)۱۸٦١( أخرجه الترمذي‎ )٠( 


منه الفرق فملء الكف منه حرام»"» إذن الخمر محرّمة أيّا كان نوعهاء 
وأخطر من الخمر: تلكم المخدرات التي انتشرت في هذا الزمان وتكاثرت 
وتنوعت» وكل الذين يروّجون ذلك إنما هم يريدون أن يقضوا على 
المؤمنين» وأن يدمروا فكرهم وأن يقضوا على ما عندهم من محبة لهذا 
لديو ولذلك جاء عن رسول الله يه - في سنن أبي داوو eT‏ 
أنه نهى عن كل مُسْكر ومُفْثَرِاء فكل ما أسكر أو فثّر فإنه منهينٌ عنه» 
OR E‏ التي هرت فن هنذا الزيان أو كلك 
ا شيو عن امد ER‏ فى الأثر أنه يأتى فى 
اق الركان انمد (ورئوة ا O O E O‏ 
قيمة له» ولكن المهم هو النتيجة» هو أنها تُذهب العقول والعافية» وأجمع 
العلماء على تحريمهاء ولكن كان في زمن الصحابة أن ثلاثة منهم - قدامة 
بن مظعون» وعمرو بن معدیکرب» وأبو جندل - كانوا يتأوّلون قول الله 


رس ارق ص سل 


تعالى في سورة المائدة: ليس عَلَ الْذِيت َامَنُواْ وَعَيلوأ ألمَبلحَّتِ جح فيا 


ا 


ق 


و جرس مودي مه ر ره صت 2 موه م يم سيره 2 و و لم2 
طمموا إذ1 ما انقو امنا .واوا ,اللحت م افوا وَدَامَنُوا 2 اوا وأحستوا ود 


رع متو 


ييب المحَسنين 4*0 [المائدة: ۹۳]» ويقولون: إنها جاءت قبل آية تحريم 
الخمرء وعندما ناقشهم الصحابة د في ذلك الأمر بيّنوا أنهم يستدلون 
بهذه الآية» فقد ناقش عمر كه قدامة بن مظعون وسأله عن ذلك» فقال: 
إن الله كك يقول: ليس عَلَ الت َمَنوا وعيلوا ليحت جح يما يرا 
إا ما أتَّقَوأْ وَءامَْوأ [المائدة: ۹۳]» وكان يقول: وأنا من المهاجرين 
الأولين» ممن حضر بدرًا وأحدّاء فقال عمر #5 كما جاء فى الأثر - 
للصحابة الذين كانوا موجودين: «أجيبوه» فسكتوا.ء ‏ وهم لم يسكتوا لأنهم 
لا يعرفون الجواب ولكنهم كانوا يريدون أن يرد عليه عمر ‏ فقال: «أجب 
يا عبدالله بن عباس» فقال عبدالله بن عباس: «تلك الاأية إنما في الذين 


أخرجه الترمذي 2)١875(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۳۷١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (9545؟)) وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (لا/ا4). 

أخرجه أحمد في المسند (055775)» والبيهقي في السئن الكبرى .)۲۹٦/۸(‏ 
(4) أخرجه أبو داود »)۳٦۸۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۹١(‏ 


مضّوا من المؤمنين ممن فتلوا في سبيل الله قبل تحريم الخمر؛ لأن 
رسول الله ية سكل عن حالهم من الصحابة ب وهم الذين ماتوا في 
الجهاد وفي غيره من المؤمنين»”'2: وانظر كيف كان يهتم المؤمنون بعضهم 
ببعض» فما كانوا ينسون أمواتهم ولا يغفلون عنهمء كن ا لوا عن حالهم 
هرانا تحريم الخمر وشدة تحريمها وما جاء فيها من الوعيدء 
فأنزل الله 44: ولیس عل لدت َامَنُوأ وملا َلصَّلِسَ'تِ جتاح فيما طعمواأ» 
[المائدة: «9]» إذن لما شربوها لم تكن محّمةء والله 8¥ لا يكلف نفسًا إلا 
ما آتاهاء فهي لم تكن محرّمة» وفي بعض الآثار: أن عمر #5 رد على 
قدامة فقال له: «إذا اتقيت اجتنبت ما حرّم اله" فعاد أولئك النفر إلى 
قول الصحابة» فحصل بعد ذلك الإجماع الكلي فأجمعوا على تحريمهاء 
إذن تحريم الخمر جاء في كتاب الله ك وفي سنّة رسوله اف وما أكثر 
الأحاديث التي في الصحيحين وفي أحدهما وفي غيرهما وهي صحيحة» 
وأجمع a‏ منذ عهد الصحابة طن فما بعدهم على تحريم الخمر. 


> قول : (والكلام في هَذِهِ الْجَِايَةِ: فِي الْمُوحِبء وَالْوَاجِبء 
وَبِمَادًا بْب هَذِهِ الْجتَايةُ؟). 


وهي عتاية؟ لأنها تعد على خرمات الله والل 86 يقول: وول 
لي لَب ورم عليه ليت [الأعراف: ا6١]»‏ وقالوا: إن الخمر 
هي أم الخبائث ئث» فضررها لا يقتصر فقط على أن يذهب عقل صاحبهاء 
لك رأيتم ما اده الله تعالى من مخاطرهاء فربما توقعه في جنايات 


.)081/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (140/4) وفيه قال عمر لقدامة: «إني حادٌك» فقال: 
لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني» فقال عمر: اه قال قدامة: قال الله 
تعالى: ولیس عل الت اموا وَعِلْوا الضَّلِسَتٍِ جاح فِيمَا موا إا ما اموا وَءامَوأه الآية 
فقال عمر: «أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك». 

(۳) يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (//0؟7) حيث قال: «وأ- جمع أهل العلم على تحريم 
الخمر». 


سمي سس سن يوس 6 


أعظم من مجرد شرب الخمرء ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه 
طا اا 5 بان رخا کان يقوف لیر وان امه کات هاه 
كثيرًا عن ذلك وتحذره» فجاء قي يوم من الأيام وهو في غاية الك 
والهذيان» وكانت أمّه قد أشعلت a‏ نى : الفرن - ووضعت فيه النار 
لتخبزء فأخذها فوضعها في التثور و فهل هناك جناية أعظم من 
هذه الجئاية؟ ما سببها؟ هذا هو الخمرء فلو أن هذا الإنسان كان عاقلا 
هل ينغن .ذلك بافه؟! مهما قلت شققة الأنسان لا دكن أن يعدى على 
أمه ولا على أبيه بهذا ولكن متى يتعدَّى؟ إذا ذهبت تلكم الجوهرة العظيمة 
التي منحه الله تعالى إياها وخصّه بهاء وهناك من وقعوا على محارمهم 
نتيجة السكر وهناك من قُتل وهناك من تعدّىء وما أكثر ذلك؛ لأنه إذا فقد 
الإنسان عقله فقّد كل شىءء إذن أصاب المؤلف عندما قال بأنها جنايةء 
نعم هي جناية وأي جناية» بل هي أم الخبائث وأم الأشرار» وشربها إنما 
هو مما يرضي الشيطان ويجعله سعيدًا فرحًا؛ لأنه يعلم نتائج ما تؤول إليه. 


(والكلام في هله الجنَاية: : في الْمُوجب» وَالْوَاجب» وَيِمَاذًا تت 
ملو الْحِنَايَةً؟)» فالمؤلف قد حدّد امون الى ستحدتغنها E‏ في 
إا 

< تول : ًا الْمُوجِبُ HE‏ | عَلَى أ أنه 4 ت الخمر دون 
إكْرَاهٍ: قَلِيلهًا وکژیر هًا. واختلفوا ذ في الْمُسْكِرَاتِ من ع عَيرِهَا). 


فأما الموجب - وهو الذي يوجب الحد على شارب الخمو هو أن 
يشرب الخمر ولكنه مشر مك E‏ 5 00 
فنا لا نقول عن هذا بأنه يقام عليه الحد؛ لأن رسول الله كَل يقول: «عفى 


.)١55 انظر: «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 
حك ا أن‎ e ينظر: 0 في 0 300 لابن الفظان‎ )۲( 
المسلمين.‎ 


عن متي وفي رواية: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه" وأيضًا ربما يكون الإنسان في مهلكة» فلا يجد ما 
يدفع به إلا قليلًا من الخمرء فلو شرب الخمر في هدا المقام فإنه لا يجب 
عليه الحد؛ لأنه مضطرء كما قال الله تعالى: فمن أَصَطرّ في بصع عير 
مجان لار [المائدة: *]» فالمكرّه لا يقام عليه الحدء ولكن الذي يقام 
عليه الحد هو الذي يشربها مختارّاء وأن يكون ‏ كما سيأتى ‏ مكلفاء لا 
يكون صييًا صغيرًا لا يَعرف أو مجنونًا وَجد كأسًا من الخمر فشربه وهو لا 
يعقل» فلا يقام عليه الحد؛ لأن الذي يقام عليه الحد هو الذي تتوفر فيه 
الشروط» والحد لا يقام إلا ببينة» بمعنى أن يشهد شاهدان عدلان مسلمان 
بآنه شرب الخمر أو أن يعترف هو بأنه شرب الخمر. 

وهل لو شمّت في لسانه الرائحةٌ يقام عليه الحد؟ سيأتي الخلاف في 
هذه المسألة. 

والخلاف ليس عند جماهير العلماء» ولكن تعلمون أن الحنفية 
يخصصون الخمر بعصير العنب» وأيضًا يقولون: عصير العنب إذا اشتد 
وقذف بالرّبّد أو أنه طبخ وذُهب أيضًا ثلثاه» وكذلك نقيع التمر وكذلك 
نقيع الزبيب» فهذه كلها يعتبرونها من الخمرء أما لو طبخ وذهب أكثر من 
ثلثيه فهذا لهم فيه كلام» ويستدلون بحديث: «خُحَرّمت الخمر بعينها)”", 
والسكر من كل شراب» وحديثهم لا شك حديث ضعيف» وهو ليس شيئًا 
بالنسبة لتلكم الأحاديث التي أخذ بها جماهير العلماء. 


> قولة: (كَقَالَ أَهْل الْحِجَازِ"»: حُكْمُهَا حم الْكَمْرِ فِي 


)١(‏ لم أقف عليها بهذا اللفظ. 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)5١40(‏ وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۸۲). 
(۳) أخرجه العقيلى فى الضعفاء (84/4؟17١)‏ وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» .)٠١١١(‏ 


(6) يُنظر: «مختصر خليل» (ص )۲٤١‏ حيث قال: «بشرب المسلم المكلف ما يسكر 
جنسه طوعًا). 


۹۸۰۲ 


فجماهير العلماء من الصحابة والتابعين - ومنهم الأئمة مالك 
والشافعي"» وأحمد - قالوا”": كل مسكر خمر من أي نوع کان» سواء 
كا من العف أن کات من الشعير و كاذ :من الزبييب أو کان من 
اللحمطةء أو كانت رة سكرة أو غير ذلك فيذا كله سكرء ولذلك: لما 
صعد عمر بن الخطاب ذه على منبر رسول الله ية قال: «يا أيها الناس» 
إنه نزل تحريم للخمر وهي من خمسة)» ثم عددها العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير» ثم ختمها بقوله: «والخمر ما خمر العقل”*'. أي: ما 
خالط العقل» وإنما سميت الخمر خمرًا لأنها تغطى عقل صاحبهاء فإذا 
ره الإا كل هرا مج غير مدر وع ا با شتاو 
قذرها قلو شرت فلبلا زيما ذمن يعض عقله» :والنامن, نضا يتفاوتون» 
وهم يختفون ما بين مدمن وغيره. 


وقد ثبت أنَّ مَن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة؛ لأن 
خمر الآخرة تختلف عن خمر الدنياء قال تعالى: لوار مِنْ حر لدو 
اسرب [محمد: ١٠]ء‏ فلا تذهب العقول ولا تذهب بها؛ لأنها خمر 
الجنة» أما خمر الدنيا فهي التي توقع في المهالك. 


)١(‏ يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١04/4(‏ حيث قال: «كل مسكر حرامء قليله وكثيره 
وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه» ووجوب الحد على شاربه. وروي 
تحريم ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرة» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبي بن كعب» وأنس» وعائشة #ُ وبه قال عطاء» وطاوس» ومجاهدء 
والقاسم» وقتادة» وعمر بن عبدالعزيز» ومالك» والشافعي» وأبو ثورء وأبو عبيدء 
وإسحاق). 

(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳۸۷/١١(‏ حيث قال: «فأما الأنيذة المسكرة 
سوى الخمرء فقد اختلف الفقهاء في إجراء تحريم الخمر عليها. فذهب 
الشافعي ومالك وفقهاء الحرمين إلى أن ما أسكر كثيره من جميع الأنبذة قليله 
حرام). 

(۳) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١1١5/56(‏ حيث قال: «ويُسمّى كل شراب أسكر 
اول حون کر 

.)٠۳۲( ومسلم‎ »)٤11۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


سس ا 

> تولة: (وَإِيِجَابُ الخد مَنْ شَرِبَهَا: لبا گان أو كيرا أَسْكرَ 
أو لَمْ يُسْكِرُ). 

فإذا كان كما جاء في الحديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام”'', 
ليس معنى هذا أنه يشترط أن يُشكرء قلق وا ا من الخمر 
ت 0 واحدةًء فإنه لا يقال بأن هذا لم يشرب الخمر؛ 
لأن ما أسكر كثيره فة فقليله حرام» E‏ قول الرسول ئل : «كل 
ی وکل» هذه صيغة للعموم» فتعم اكل مسكر خمر وكل 
خمر حرام». «ما أسكر قليله فكثيره حرام 4 0 أسكر منه الفرق الذي 
NSS‏ المهم أنه يسكر 

> قولج: (وَقَالَ أَهْلْ الْعِرَاقِ!": الْمُحَرَّمُ ينها هُوَ السَكرٌء وَهُوَ 
الذئ. وج الكت 


إلا ما پُشكر» أما غيرهم فيقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 


4 
کے و دي 


كد قرلة ا دک ا أدلة الْقَرِيمَبْن في کتاب الأَظهِمَةٍ 


الرسول 7 کل ا خمر وکل خمر حرام ٠‏ قوله كهِ: ما أسكر 
كثيره فملء الكف منه حرام»» وقوله ككلْهِ: «ما أسكر منه الفرق فملء 


000 تقدم تخريجه أول المسألة. 

(۲) تقدم تخريجه أول المسألة. 

(۳) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (98/5)» حيث قال: «ويحد 
شرب قطرة حن الم والسكر عن الا ۰ 

(4) تقدم تخريجه أول المسألة. 

(ه) لم أقف عليها بهذا اللفظ. 


۸۰4 


الكف منه حرام" إذن هذه الأدلة وغيرها من الأدلة - وهي كثيرة - 
جاءت عن محمد بن عبدالله» وهي أدلة قاطعة تبين تحريم الخمرء وقد 
أجمع الصحابة إت على ذلك وأقاموا الحد على من شرب الخمرء وأما 
الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون توبة» هل هذا الحد كان مقدرًا 
في زمن رسول الله ييه أو بعده؟ هل بقي الحد بقدره على ما كان في 
حديث رسول الله ية أو تغير؟ هل كانت الصفة التى بقى عليها الحد هى 
اا كانكة ف رهن هر نه الله كلق أ أنينا تعيوت؟ ا كما سما 
عن بعض الصا عو يا على الناس أحكامًا بقدر ما يفعلونه من 
فجور”"*. ولذلك عمر که لما كثر شرب المسكرات في زمنه که وكثر 
التساؤل فيهاء رأى أن ما كان يقام عليهم غير كاف في الردع. فاستشار 
الصحابة في هذا الأمرء فزاد في التعزير. 

كما جاء في كتاب الله كك : 

إوَسَاورَهُمُ في آل لآل عمران: 18494]» رم سر و [الشورى: 

۸[ 
فعمر #5 يستشير الصحابة ‏ كما سيأتي ‏ ولذلك جاء عن 
رسول الله يل أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 0 بعدي» مسشكوا 
بها وعَضُوا عليها بالنواجذ") إذن سنة الصحابة د هي امتداد لسنة 

رسول الله علد 


> قولج: (وََمَا الْوَاجِبُ كَهُوَ الْحَدٌ اليبق إلا أن تون التَوبة). 


أيضًا؛ شارب الخمر يوصف بأنه فاسق؛ لأنه فسق عن أمر الله كه 


)۱( تقدم تخريجه أول المسألة. 

(۲) وجدته عن عمر بن عبدالعزيز كما في «الإحكام» لابن حزم »)۱١۹/١(‏ و«الرسالة» 
لابن أبي زيد القيرواني (ص )١77‏ أن عمر بن عبدالعزيز قال: يحدث للناس أحكام 
بمقدار ما أحدثوا من الفجور. وقال دم : «هذا من توليد من لا دين له ولو 
قال عمر ذلك لكان ردا عن الإسلام. . 

)¥( أخر جه أبو داود (/87*1) وصححه الألباني : في (صحيح الترغيب والترهیب» (۳۸). 


اركب ما نهى عنه» و ن فاسقًا و U E‏ دكي 
ويرتكب نواهيه. 


> قولم: (وَالتَمْسِيقُ في شارب الْحَمْرِ بِاتَقَاق)”". 


فلا خلااف بين العلماء فى ذلك. 


> قولي: (وَإِنْ لَمْ ب يَبْلَعْ حَد | لسَكْرء 0 بَلَعَ حَدَ ا لسَكرٍ 
فيمًا سِوّى الْحَمْرِ. وَاخْتَلّكَ الْذَيق أذ تَحْرِيمَ م قَبِيلٍ الأنبدّة في وجوب 


د 


الْحَدٌ). 


والصحيح أن ال وغيرها وكل مسكر محرم؛ لن معنى قول 
رسول الله كِِ: «كل مسكر خمر»› «ما أسكر كثيره فقليله حرام»“› إذن 
سمّى الرسول كل ما يسكر ويذهب العقل خمرًا. 


)١(‏ يُقَال للفأرة: الفويسقة لِأَنَّهَا تخرج من جحرها للإفساد. انظر: «الفروق اللغوية» 
للعسكري (ص١17).‏ 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (5/11”) حيث قال: «شهد السكران 
على شهادة رجلين لم يصح ذلك من قبل أنه رجل فاسق». 
مذهب المالكيةء ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )۱٥٤/۲(‏ حيث قال: 
«شارب الخمر فاسق لا تقبل شهادتها. 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «المهذب» للشيرازي (//47”1) حيث قال: «فإن ارتكب 
كبيرة كالغصب والسرقة والقذف وشرب الخمر فسق وردت شهادته). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح الزركشي» )٤۸۸/٤(‏ حيث قال: «ويُفرّع على هذا 
عدم قبول شهادة الفاسق» ثم هو على قسمين: فاسق من جهة الأفعال» وهو من 
ارتكب كبيرة كالزنا أو شرب الخمر». 

(۳) النبيذ: معروف» واحد الأنبذة. والنبيذ: ما نبذ من عصير ونحوه. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور .)01١١/2(‏ 

)€( تقدم تخريجه أول المسألة. 

ره تقدم تخريجه أول المسألة. 


۹۸۰7 


> قولة: (وَأَكْثَرٌ مَولاءِ عَلَى وُجُوبوء إلا أَنْهُمُ احْتَلَهُوا فِي مِقْدَارٍ 
الخد الْوَاجبء فَقَالَ الْجَمْهُورُ)”". 


کان في هذا خلاف زمن الصحابة» وينوا للذين كان لهم وجهة نظر 
ورجعوا إلى الحق وأنابوا إلى الله؛ لان عمر كه لما ناقش قُدامة لما 
تلا الآية: ليس عل عن ليق اكوا اميل المت ماه “ينا سوا ما 
أنَّقَوا... € [المائدة: *4]» قال: إذا اتقيتَ a,‏ حرم الله» وقبل 
ذلك قال له: لقد أخطأتَ يا قدامة» إذا اتقيتَ تجنبت ما حرم الله'". 

> قولت: لحد في ذلك َمَانُونَء وَكَالَ الشَافِعِنْ)””. 

إذن هناك اختلاف في مقدار الحد؛ لأنه جاء .في حديث أنس فوب 
الق عذلية ا 06 ول إلن ترسوك الله کت U‏ 
أربعين» وفي زمن أبي بكر فصنع به مثل ذلك» وفي زمن عمر ل4 
فامكقان الحا ا قال ا جن عن وة جلد جلة تحر قات كام 
وجاء في بعض الروايات أنه استشار علي بن أبي طالب ذف فقال 8 «إذا 
سكر ا وإذا هَذَّى افترى فیجلد 8 ا يعني حد القذف الذي 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «مختصر القدوري» (ص 1۳۹) حيث قال: «وحد الخمر 
والسكر في الحد ثمانون سوظا». 
ومذهب المالكية. ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )3١8/8(‏ حيث قال: يجب 
بشرب المسلم ما يسكر جنسه ثمانون جلدة على الحرء وأربعون جلدة على الرقيق» 
ذكرًا أو أنثى». 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۲۹/۱۰) حيث قال: «ومن شربه 
مختارًا عالمًا أن كثيره يسكرء قليلًا كان أو كثيرًا: فعليه الحد ثمانون جلدة». هذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب». 

)( تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )۱۷١/١١(‏ حيث قال: «الطرف الثاني في الحد 
الواجب في الشرب وهو أربعون جلدة على الحرء وعشرون على الرقيق». 

(5) أخرجه مسلم .)107١5(‏ 

.)5١44( أخرجه النسائي (2)0779 وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )٠( 


فنك 


مر بنا قبل هذا الكتاب» و القذف قد بيّنه الله كل في سورة النورء 


فقال : وران رمو ا غ 3 يوا اة E‏ ناجل دور تن ن جلدة ولا قبلا 
َة ا أبدا وليك هم الْفَسِفُونَ #6 [النور: ٤]ء‏ فهذا هو حد القذف وهو 
ملد فقالوا: الذي يشرب الخمر يصيبه الهذيان» وإذا هذى افترى فريما 
يرمى هذا وربما يرمى هذاء وأقل الحدود إنما هو حد القذف: ثمانون 
جد ذن تجن Ng OEE‏ كع BGA‏ لجا كان 

عليه وسوك E‏ خرف الصحابة كل :إنهنا NOD aE‏ 
ومن باب درء المقاسدء من تساهلوا في ذلك الأمر وأصبح أمرّا سهلا 
عندهم ولذلك رأى عمر د ضيه باستشارة ل ا رادعًا 


مانعًا زاجرًا لهم عن أن يقدموا على هذه المعصية» فزاد فى الحد. 


< قول : ا ور داو و الخد فی ذلك أَرْبَعُونَ). 
وهى رواية - كما قلنا - للإمام خمد 


وهى أيضًا ثمانون: وا عن الإمام 00000 فى القول الأول عنذه» 
وهو الذي نسبه إلى الجمهور ‏ ثمانون - لأنها رواية للإمام أحمدء وقول 


أيضًا للشافعية» وهناك من يقول: يُجلد أربعين جلدةًء وهذا هو مشهور 
وهر قول للشافعي» وروأية للومام 00000 ا 


العلماء“. 


يضَّاء وقال به بعض 


)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (9/8) حيث قال: «قال أبو ثور وداود وأكثر أهل 
الظاهر الحد فى الخمر أربعون جلدة على الحر والعبدا. 

(۲) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١51/4(‏ حيث قال: «فى قدر الحد وفيه روايتان» 
ادا هما أنه تماثوة نر بو الو واي الفاية 1ن السد: اريعر 3 

(۳) ما زاد عن الأربعين عند الشافعية يعد تعزيرًا. يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
(1/1) حيث قال: «فذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعون» لا يجوز أن 
ينقص منها وما زاد عليها إلى الثمانين تعزير». 

)٤(‏ تقدم. 

(4) تقدم. 


© مثل أبي ثور وداود» وتقدم. 


ولذلك فإن الصحابة له كانوا يدركون أن ما يكررونه في وقت هو 
ول سنن وجول 0 ولذلت افع ات الس الذي اکر ا 
وغيره : «لما جيء إلى علي بن أبي طالب بعقبة بن عامر جلّده؛ وقال: 
جلد رسول الله ضيه أربعين › وجلّد أبو بكر أربعين» وجلّد عمر ثمانين» 
وكلّ سنةٌء وهذا أحبٌ إلىً»ء إذن بين على بن أبي طالب أن ما فعله إنما 
عن فعل رسول الله یه وما فعله أبو بكر كفعل رسول الله كله وأن ما 
فعله عمر 4 لم يكن خارجًا عن سنة رسول الله» ولذلك قال: «وكل 
سنةء وهذا أحبٌ إليّ»» وهو أنه جلّد الوليد بن عقبة أربعين جلدةً. 

> قولت: (هَذَا في حَدٌ الْحُرٌّ وَأَما حَد الْعَبْدِ كَاخْتَلْفُوا فيه). 


ر 


إذن؛ عرفنا فى كثير من الحدود التى مرت بنا أن حد العبد على 
النصف من د ال والله تعالى يقول: ن أب بسحت فلن صف 
ما عل الْمَخْصَدتِ مرح الْمَذَابٍ» [النساء: ١۲]ء‏ والعبد إنما يقاس على 
الأمَةء والآية نص فى الأمّة وعندما انتقلنا إلى القذف رأينا الذين قالوا بأن 
العيل. تكد تمركت عل انمره سبوا للك RE‏ ما هناد 


> قولت: قال الْجُمْهُوره”: هُوَ عَلَى الضف يِن حَدّ الخرٌ). 


.)۱۷١۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٤۸٩(‏ 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص )١79‏ حيث قال: «وإن كان عبدًا 
فحده أربعون سوطًا). 
ومذهب المالكية» بنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۱١۸/(‏ حيث قال : 
«وأربعون جلدة على الرقيق ذكرًا أو أنثى». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )۱۷١/٠١(‏ حيث قال: «الطرف 
الثاني في الحد الواجب في الشرب وهو أربعون جلدة على الحرء وعشرون على 
الرقيق»). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المبدع» لابن مفلح (97/4) حيث قال: «والرقيق - عبدًا 
كان أو أمّةَ ‏ على النصف من ذلك كالزنى والقذفء. فكذا من شرب الخمر من باب 
أولىء فعلى الأؤلى: يُحد أربعين وعلى الثانية: عشرين). 


۹۸۰4 


فالجمهور قولهم مستقرٌ بالنسبة لحد العبد منذ أن بدأنا في كتاب الزنا 
ثم في القذف» وإلى هنا يرون بأنه على النصف من الحر. 


> قول: (وَكَالَ أَهْلُ الظّاهِر”": عد الْحُرّ وَالْعَبْد سَوَاءُ وَهُوَ 
0 


ن أهل الظاهر 1 يأخذون بظاهر الكتاب والسنةء 
والله هناك يقول: «والزاية ولزن لدو کل وير ما يانه ج4 [النور: 


«[Y‏ فرج من a‏ الآيةع بل هي عامة» 7ا کا 
قروة ع امار E E A‏ 


قالوا: الأدلة عامة» والرسول لد أربعين» وع كلد أيضًا ثمانين» ولم 
يرد تفريق بين حر وعبد. 


> قولم: (وَعِنْدَ الشَافِعِيَ”" عِشْرُونَ). 


)١(‏ يُنظر: «المحلّى» لابن حزم )17/1١(‏ حيث قال: «وجدنا رسول الله كل قال: إذا 
شرب فاجلدوه» وجلد في الخمر حدًا مؤقئّاء ولم يخص اله بذلك الحكم حرًا 
من عبد ولا حرة من أمَقَ وهو المبين عن الله تعالى». 

(۲) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الدْتتف في الفتاوى» للسغدي (581/9) حيث قال: «إن كانت 
اة فخمسون جلدة لا غيرهاء سرا كان لها زوج أو لم يكن لها زوج» وإن كان 
الرجل عبدًا والمرأة حرةً محصَنةًء فعلى المرأة الرجم وعلى العبد خمسون جلدةً لا 
غيرهاا. 
ومذهب المالكية» يُنظر: «(شرح مختصر خليل» للخرشي (/47) حيث قال: «وأما 
الرقيق - ذكرًا أو أنثى 0 قل جزء رقه» فيلزمه خمسون جلدةً؛ لأن الرقيق عليه 
نصف ما على الحر من العذاب». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )7١9/17(‏ حيث قال: «احده 
على النصف من حد الحر والرجم لا يَنتصف» وإذا سقط الرجم عنه فحده خمسون 
جلدة وهى نصف حد الحرا. 
رمتب الختابلة بطر السات للدركاوي 0۷605ح قال رن كان 
الزانى رقيقًا: فحده خمسون جلدةً بكل حال). 

© تنظرء فررضة الظالبين» للنووي (99/1/50) يك قال: «الطرف اكائ فى السد 
الواجب في الشرب» وهو أربعون جلدةٌ على الحرء وعشرون على الرقيق». ٠‏ 


لأن الشافعي يرى بأن حد الحر هو أربعون»ء فيكون حد المملوك 
على النضف ‏ والنصف هو عشرون -» فلم يخرج الإمام الشافعي عن 
قاعدته » وهی رواية أ< 


ومع 


< ترلم : (وعند مَنْ قال : aE‏ 

إنما أخذوا بما فعله عمر ي وجاء تعليله بأنه كثر التساهل وكثر 
الذين يشربون الخمر»ء فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك» وممن أشار 
عليه عبدالرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب طب فيكون النصف 
أربعون. 


> تولة: (فَعْمْدَةٌ الْجْمْهُورِ: تَشَاوْرٌ عُمَرَ وَالصَّحَابَةٍ لَمّا كَثْرَ في 

رَمَانْهِ شرب الْحَمْرِ)”". 
وبهذا نتبين أهمية الشورى ومكانتها في الإسلام» ومع أن 
رسول الله به كان ينزل عليه الوحى وما كان ينطق عن الهوى» ولكنه كان 
يستشير أصحابه فى ذلك» سمرت ان من أوليات استشارته لأصحابه: ما 
عضي الى ا بد متنا ااي تن المكاناة أبن يعدن ا 
للرسول يي4: «أهو الرأي أم هي الجر ا قال: «بل الرأي 
والمشورة)» فبيّنوا له الموقف الذي ين ينبغى أن ل > وتلك الابار التي 


)١(‏ يُنظر: «المبدع» لابن مفلح (4۳/۹) حيث قال: «والرقيق عبدًا كان أو أمّة ‏ على 
النصف من ذلك كالزنى والقذفء فكذا من شرب الخمر من باب أؤلى» فعلى 
الأؤلى: بح ارال وعلى الثانية: عشرين). 

() تقدّم. 

(۳) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (/0"؟) وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
0643 أن الم لا حاء ی ما من يكو عليه ال له التحيات برخ اا : 
«يا رسول الله منزل أنَزْلَكَه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟» فقال رسول الله بي: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ فقال 
الحباب: (يا 0 اللهء فإن هذا ليس بمنزل» ولكن انهض حتى تجعل القُلْب كلها 
من وراء ظهرك. . ٠.‏ 


اي 2 


كانت للع إما امن تعتره ی یی بها لجار عد كون 
ES‏ انف د رحس لأسلقا اما N A‏ 
غزوة الأحزاب لها خا الجشر حون ات وصوب وتكالبوا على 
لمؤمنين: الد جَاءوَكُمُ من فرق م وين سكل يك وإ زافق الاسر و 
الثارنك العام وطن بال الوا ©4 [الأحزاب: »]١١‏ لا شك أن 
لمؤمنين في غاية التوكل على ربهم» فهم يتوكلون على الله تعالى حق 
توكله» لكن هناك أيضًا أمرًا مطلوبًا من المؤمنين: ألا وهو الأخذ 
بالأسباب» ومن الأسباب استشارة الرسول ذه لأصحابه فى ذلك» فأشار 
علية لمان الفارستى .يما كان عند افق خيزة فى ادي ال فد مها ندرك 
رسول الله كلوه وتم له ما تم فكان أحد أصحابهء وكان رسول الله يك 
بقؤل عة «سلمان هنا آل اليك" إذة أغيار عليه أن شف سق : 
فحفر الخندق» فكان ذلك الخندق بين المؤمنين وبين الكافرين» وتعلمون 
بأن هذه كلها أسباب» وأن النصر كله لا يكون إلا بنصر الله يَلةَ: إن 
تضم ا مَل الب لک [آل عمران: »]1٠١‏ إذن ينصركم الله» فمن ذا 
الذي يخذلكم؟! إذن» إذا نصر الله عباده ا فلا وي أحد أن 
يتف أمامهمء ولذلك الخندق ما كان النهاية : يارس علوم رعا ووا ا 
روما [الأحزاب: 9]» أرسل الله 4 عليهم تلکم الريح»› فَكََأتْ قدورهم 
وأطفأت نيرانهم» وأطاحت وأسقطت خيامهم وقَرُوا لا يلوون على شيءء 
من الذي هزمهم؟ إنما هو الله #4 فالمؤمنون لا قيمة لهم ولا مكانة إلا 
بالرجوع إلى الله 8# وطلب النصر منه وبذل كل الأسباب. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )1١40/5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(2189/5): «فيه كثير بن عبدالله المزني» وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي 
حديثه» وبقية رجاله ثقات). 1 

(؟) ذكر القصة ابن حجر في «فتح الباري» (//47) قال: «وكان الذي أشار بذلك 
سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشرء قال: قال سلمان للنبي ك: «إنا 
كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا»» فأمر النبى ية بحفر الخندق حول المدينة» 
وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه». ولم أقف 


(«َعْمْدَةٌ الْجْمْهُورٍ لكاور والسا ا كا لي ا نو شرب 
الْكَمْرِ) فَعْمَرُ ذه لم يفعله من غير أي سبب» ولكن عمر 2# فيك هو أمير 
المؤمنين وهو الخليفة الثاني بعد رسول الله لل یون مكانة عمر 
وحصاقته.ء كيف كان ينزل القرآن مؤيدًا لرأيه في كثير من الأمور: : في أسرى 
بدرء فيما يتعلق بمقام إبراهيم» ا ولق ع ذلك د 
الا نا تعلق" بال ا بصا فخ ری التساهل من السام 
والاستخفاف في هذا الأمرء فأراد أن يجعل زاجرا حتى يرتدع الناس› 
ولذلك قال العلماء: : لولي الأمر من بعد ا أن يضاعف العقوبة» 
وترون الآن مصير الذي يروج المخدرات؛ لأن هذا أشد ضررًا من الذي 
يشرب الخمرء فالذي يشرب الخمر إنما يضر نفسهء لكن هذا المروّج يأتي 
بهذه السموم ليقتل بها المؤمنين» فلولي الأمر أن يتخذ عقوبة صارمة 
ليردعه» فهو المسؤول أمام الله 8# والله تعالى بَرّع بالسلطان ما لا يَرَعَ 
بالقرآن؛ فالقرآن كتاب تعليم وهداية وإرشاد» ولكن السلطان تل ما في 
كاي الله فك نوش :عنقة رسيرله كاه نين يطوق للم لبقا جا + أما 
بالنسبة للصالحين المتقين الخاشعين المؤمنين بالله تعالى» فليسوا بحاجة إلى 
زواج» ولذلك كان الصحابة كما كان يقال في وصفهم ‏ تجد أحدهم 
قرآنا يمشي على الأرض» تقرأ الآيات فتراها في أخلاق رسول الله في 
صفاتهم وأفعالهم وأقوالهم ودعوتهمء ولذلك كان الناس يتسابقون إلى 
الدخول فى دين الله #للِ؛ لما كانوا يرونه من الحالة والصفات التى كان 
ها افج دول اله وا فإن این ا إلى ان ردا 
إلن هذا ادوج :الحتيفهوأن يعسكوا بأعداقه وآن يكونوا قدوة مال 
لغيرهم» فكم من الذين دخلوا في الإسلام إذا أعظُوا صورةً صادقةً عن هذا 
الدين» كثير من الناس يظنون بأن هذا الدّين هو دين العنف ودين القسوة 
والشدة» هو لا يقبل أحدًا > لا مع أن هذا الدين هو دين السماحة والصبر. 


)0 أخرج البخاري (407) ومسلم (۲۳۹۹)ء واللفظ لمسلم عن عمر بن الخطاب قال: 
«وافقت ربى فى ثلاث فى مقام إبرأهيم ؛ وفى الحجاب» وفى أسارى بدر). 


١‏ ]سس ب 

فانظر صفات رسول الله بيه كيف كان يتسامح؟ لا تثريب e‏ 
أقول كذا وكذاء لا تثريب عليكم اليوم» وكم عفا رسول الله وكم صفح 
والله تعالى يقول: وز م امرف [الأعراف: 2]194 ورلا 2 
اهل ألكجتب إلا الى ى اَن کک 55 «ادع لل سيل ريك 
EE‏ از وهر الى هى أَحَسَنٌ» [النحل: .]٠١١‏ 

فكان التسلموك قدوة ضالحة) مراة ضفية 'نقية» إذااراها"الآحرون 
نظروا فيها فكانوا يتأثرون بما كانوا عليه» ولا شك أن غير المسلم ينظر 
إلى صفات المؤمن: فإن كان يسير في نور الله فإن ذلك سيجذب المخالف 
إلى الحق» وقد رأيتم كثيرًا من الأطباء غير المسلمين الذين وقفوا على 
بعض تلكم الأسرار المتعلقة بعلم الطب ووضحَتٌ لهمء وأدركوا أن القرآن 
قد أشار إليها من قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام» رجعوا وأنابوا إلى 
الله» ولعلي ذكرتٌ لكم قصة ذلكم القبطان الفرنسي الذي كان يقود سفينة 

فى البحر الأبيض المتوسطه فكان يقودها ذات يومء فاشتدت بهم 
الأمواج» وكأنه س في الآية التي يصف الله 8# فيها أعمال 00 
ار کطلتټ فى جر لبي ينكله س ين فوقو س ين رقو حاب [الدر 
014 لا لعي يكده لر يكذ برها ومن ل عل آنه له و 0-7 


[النور: +4[ 


تسأل سؤالا واحدًا فقطء قال عل ركب محمد البحر؟ قالوا: 
«لا»» فآمَن» إذن هذا الدين له تأثير عظيم يأخذ ع القلوب ويؤثر 
فيهاء فما أحوج المؤمنين إلى أن يعطوا صورةً صادقة ضنافية نة لغير 
المؤمنين » وأنتم تسمعون في كل فترة عن الذين يدخلون في الإيمان» فأنت 
عندما توازن بين الإسلام وغيره تجد أن غير المسلمين يبذلون الأموال 
الطائلة وينفقون المغريات ‏ ويندر أن يدخل أحد فى دينه - بينما تجد 
الاو يعدو ا يضري ا ی ا 
إلى هذا الدين وما فيه من الحكمة والأحكام وما فيه من الأسرار 
والغايات» فإنك تجد أن المنصف يقبل على هذا الدين» ألم يُسلم كثير من 
أهل الكتاب في زمن رسول الله كَلِِ؟ يقول الله تعالى في سورة المائدة: 


E‏ 2 06 0 ا سل روم مرو لمك آذ ع سس سن نه 
© لجن أشد التاس علاوة لين ءامنوا اليهوة والذين أسركوا ولتجدن 
و 2 امه م 51 هب یسه ےا سے ر © اس >2 و 
التوين كود E‏ .كارا ا "مكف > للم نيان ينه 


قيسيت وَرُعسَان وَأَنَهْرْ لا سكيوت () ودا سَيثوأ مآ ار إل السُول 
لشَهِدِينَ 4O‏ [المائدة: ۸۲ - ۸۳]. 

وهذا هو شاهد بأننا بحاجة إلى أن نبيّن لغيرنا الإسلام» فالكلام 
وحده لا يجدي» وأنا مسلم وغيري والناس ينظرون إل أعمالك قبل 
أقوالك» فما الفائدة أن تقول الحق وتعمل بخلافه؟! والله تعالى يقول: 
«...لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © حير مَقَنَا عِندَ أله أن تقولا ما لا 
علوت )€ [الصف: ۲ - ۳]. 

ويّذكر بعض الكاتبين في أنه جرى في اليابان قبل فترة أنهم أخذوا 
ينظرون في الأديان» فنظروا في اليهودية فوجدوا الرهبانية» ووجدوا فيها 
القسوة وفيها الغلظة وفيها الشدة» ونظروا فى النصرانية فقالوا: فيها 
الضعف» ثم نظروا فوجدوا أن الحق في الإسلام» لكن بعضهم أشار 
عليهم فقال: «اذهبوا إلى بلاد المسلمين وانظروا»» فذهبوا إلى بعض بلاد 

إذا كانت هذه حالة أهله؛ من الضعف ومن التأخر والتقهقر» فكيف 
ندخل فيه» فسيكون مصيرنا مصيرهم» فظنوا أن هذا هو الإسلام» ولكنهم 
لم يدركوا أن هذا هو فعل المنتسبين إليه. 

> قولم: (وَإِسَارَةٌ عَلِيٌ عَلَيْهِ بان يَجْعَلَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ قِيَاسّا عَلَى 


24 


حد الفرية؛ ن كُمَا یل عَنه 45ه). 
كما قيل عن علي ب. 
> قولم: (إِذَا شرب سَكِرَ). 
فإذا شرب الخمر سكر: هذه واحدة» وإذا سكر: يحصل له الهذيان 


فيبدأ بهذي بالكلام» لا يعرف لون هذا من لون هذاء وخاصة إذا اشتد: 


هل هذا ضار وهذا نافع؟ يبدأ يتخبّط في الكلام» والناس يختلفون في هذه 
الحالة. 


> قولت: (وَإِذَا سَكِرّ هَدَىء وَإِدَا هی افْترَى)0". 

وإذا هَذَى أصابه الهذيان والخلط في الكلام والاضطراب» يفتري على 
غيرة افعراة فقن فذق ره وا قدذف: بكرن اجده حجن القرية» وحن الفرية 
ثمانون جلدةًء» وهي التي نص الله تعالى عليها في كتابه» إذن انظروا إلى 
او و وانظروا إلى عمقهم كيف كانوا يفهمون كتاب الله وك 
وسنة رسوله کل؟ لأن الله 8# وهبهم عقولا راجحة» وهبهم إخلاصًا لدين 
الله وهبهم صفاءً في أذهانهم وفي عقولهمء ولو لم يكن من ذلك إلا 
صحبتهم لمحمد بن عبدالله ية ؛ فهم الذين تربّوًا في مدرسته وأخذوا العلم 
صافيًا نقيًا من مشكاة النبوة» لم تَشْبْهُ شائبةٌ ولم يخالطه إشكال» إذن هم 
تلاميذ محمد بن عبدالله» وتربوا في مدرسته وتخرجوا في جامعته» ولذلك 
قال : كان الصحابي الملقم عبدالله بن مسعود : «مَن كان مستئًا فلِيسينّ 
بمن مات؛ فإن الحيّ لا تومن عليه الفتنة»» وأصحاب رسول الله بي قد 
OT TT‏ فليا تناه > قوم اختارهم الله تعالى 
لنبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم» في أثرهم فيا سعادة مّن إذا تردّد في أمر 
من الأمور رجع إلى ما كان عليه الصحابة» وترون كثيرًا من المشكلات 
والبدع والخرافات التي يقع فيها بعض المؤمنين ‏ وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًا ‏ لو أنهم عادوا إلى ما كان عليه الصحابة يا فهم خير من 
یقتدی بهم» بل نحن مأمورون بأن نقتدي ب بهم وننظر كيف كانوا يتعاملون مع 
ا ا 7 
الصحابة: هل فعلوا ذلك الفعل أو لم يفعلوه؟ الجواب: لم يفعلوه» بل 
بعضها دروا منها» إذن فلا يذعب يعض الناس إلى التوسل بالامواث» لأن 
هذا شرك» كان الصحابة طب يذهبون إلى رسول الله كله ويستسقون به» ولم 


(۲) أخرجه أبو داود فى الزهد (ص .)١5٠‏ 


15م 


مات رسول الله طلبوا من بعض الناس قالوا: «اللهم كنا نستسقي 
برسولك»'» يعني يطلبون منه أن يدعو لهم؛ لأنه عم رسول الله ولم 
يكونوا معتقدين فيه أنه ينفع أو يضر كما يقولون: «مدد» أو: افعل ١‏ ولا 
يعتقدون أنه واسطة بينهم وبين الله فالصحابة لم يكونوا يرجعون إلى 
رسول الله في قبره ولا يطلبون منه المدد ولا يقولون» افعل لنا كذا «أو» ارفع 
عنا كذاء ولكنهم كانوا يتجهون إلى الله 6. 

> تولج: (وَعْمْدَةُ الْمَرِبقِ اللاي أن النّبِىَ تله لَمْ يَحُدَّ فِي دَلِكَ 
حَدَّاء وَإِنَمَا گان يُضْرَبُ فيها بين يدَيْهِ بالتَعَالٍ ضَرْبَا غَيْرَ مَحْدُوٍ). 


يعني ضرب بالنعال وچرید النخل كما مر في حديث ا الذي ذكرنا 
المتفق عل يا نه 4 أتي تول شرت الخ فر أزبعين ا عاك 
ا ا e‏ 
ورادعَا» e‏ الصحابة فأشار عليه عبدالرحمن بن عوف بان ا 
الغرية 00 وعلّل علي يبه بقوله: «إذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
> قولم: (وَأَنَ أبَا بكر م 4 شَاوَرَ أَضحَابَ رَسُولٍ الله يكن گم 

بک ضَرْبُ رَسُولٍ الله 4 لِشْرّابٍ الْكَمْرِ؟ قَقَدَرُوهٌ بِأَربَعِينَ)”*'. 
فالرسول يل صرب واعتبّر الصحابة ار ذلك حدًا؛ لأن كونه يضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب له كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». 

(؟) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم .)١1١5(‏ عن أنس بن مالك «أن النبي ئ أتي 
برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين»» قال: وفعله أبو بكرء فلما 
كان عمر استشار الناس» فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمرا). 

(۳) أخرجه النسائي (2579).» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» )۲٠٤٤(‏ وتقدم ذكره. 

(5) تقدم. 


بالتعرين بوبا لفان نل قل اله عدن واكم مدو زان قير OE‏ 
مولعين بها في ذلك الوقت وتأثروا بها وكانوا قد تعلقوا بهاء وذكرتثٌ لكم 
ذلك؛ ولذلك لما جاء تحريمها لم يأت دفعة واحدة بل مر بمراحل 
ثلاث» سؤال ثم نزلت الآية» ثم النهئْ عنها وقت الصلاة» ثم جاءت الآية 
الحاسمة للخلاف. الرافعة له المقرّرة تحريمها وأنه ارتكاب لحد من 
حدود الله تعالى. 


> قولم: (وروي عَنْ أبي عير الْحُذْرِيّ أن سول الله عله عله 
صَرَبَ فِي الْخُمْرٍ بعلن أَذْبَعِينَ»» هَجَعَلَ عُمَرُ مَكَانَ كَل نَعْلٍ زا" 
وروي مِنْ طَرِيقٍ آڪرَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ ما هُوَ أَنْبَتٌ مِنْ هَذَاء وَهُوَ 
«أَنّ وَسُولَ الله - ل - صرب فِي الْحَمْرٍ أَرْبَعِينَ) و هَذَا عَنْ 
علي عَنِ النَبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَام" مِنْ طريقٍ أثْبت وو قَالَ 
الشَّافن)0*. 


مک 


فق أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (0:07/0). 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (ه/٤٠٥).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


)£( أخرج مسلم 0017١0‏ عن حُضَيْنُ بن الْمُنْذِرٍ أو سَاسَانَء قَالَ: شَهِدْتُ عُنْمَانَ بْنَ 
عَنَانَ و تن بالوليق كن هلي الصُبْحَ رَكَُتَيْنٍ RE e‏ 
أَحَدَمُمًا: حُمْرَاُ أنه شَرِبَ وشهد د آكرٌ: آنه رَآهُ 2 قَقَالَ عُعْمَانُ: إت 
قيا حٌى شَرِبَهَاء كَقَالَ: يا عَلُِ كُمْ مَاجْلِدَُ قَقَالَ عَلِنٌ: ثُمْ يا حَسَنُ فَاجِلِدْه 


ال 7 00 حا 5 مَنْ وى قَارّهَاء فکأنه وَجَدَ عَلَيْهء فَقَالَ: يَا عَبْدَاللهِ بْنَّ 
اذه مَجَلَدَهُ وَعَلِيّ يَعْذّ حى بَلْعَ أَرْبَعِينَ قَنَالَ: اميك ثم قَالَ: «جَلَدَ 
و 


ربعن 0 01 ا زتعن وَعْمَرٌَ ر ايء رل سئه» وَعَذَا حت 


ae 


جنر كم 
التي كَل 


5 
3 


أربعوة) شين مسلم أن عنماة اع علا برد الوليد فأمر الحسن فامتنع فأمر 
عبدالله بن جعفر ب فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعينء فقال: أي علي أمسك» ثم 
قال: «جلد النبي ي أربعين» وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين أي بإشارة ابن عوف لمات 


وقد ذكرت لكم فيما يتعلق بعلي» وأنه جلّد الوليد بن عقبة أربعين» 
ثم فشر حكمه فقال: جلّد رسول الله أربعين» فعليٌ فهم ذلك إذن هناك 
حد فعله الرسول ية وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره”" قال : 
«جلّد رسول الله أربعين» وجلّد أبو بكر أربعين» وجلّد عمر ثمانين» وكُل 
سنّة» يعني كل ذلك سن والناس في زمن رسول الله ييو يختلفون عن 
غيرهم. ولذلك جاء في الحديث: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم. 

ثم الذين يلونهم»» فهل عصرنا كعصر رسول الله يَكلهْ؟ الجواب: لاء هل 
0 كعصر القرون المفضلة؟ الجواب: 0 م بحمد الله فى هذه 
البلاد - كما ترون - بلاد تطبق فيها شريعة الله ل. ۰ 


وهذه من جملة الأحاديث التي وردت في حد شرب الخمر وحكم 
شاربها. 


> قولت: (وَآمًا مَنْ يُقِيمُ هَذَا الْحَدَّ كَانَمَقُوا عَلَى أن الإمَام يُقِيمُهٌ 


وَكَذَلِكَ الأَمرُ في سَائْرِ الْحدُودِ. وَاخْتَلْهُوا في إِنَامَةٍ السَّادَاتِ الْحَدُودَ عَلَى 
عَبِيدِِمْء قال مالك : يُقِيمُْ السّيّدُ عَلَى عَبْدِهِ حَدَّ الرّنَا وَحَدَّ الْقَذْفٍ إِذَا 


= استشار عمر الناس في ذلك» وكل سنة وهذا أحب إلي وبه يرد زعم بعضهم إجماع 
الصحابة على الثمانين» واستشكل ذكر الأربعين بما في البخاري أنه جلده ثمانين 
30 بأن السوط له رأسان والقصبة واحدة» وقوله: وكل سنة بما صح عنه أيضًا 

أنه ي لم يسنه ولهذا كان في نفسه من الثمانين شيء وقال: لو امات »وده وکان 

يحد في إمارته أربعين» ويجاب بحمل النفي على أنه لم يبلغه أولًّا والإثبات على أنه 
بلعغه اتا أن لم يسنه بلفظ عام يُشمل كل قضية بل فعله في وقاقع .عيئية وهي إلا 
عموم لها ثم رأيت ما يؤيد هذا وهو ما في جامع عبدالرزاق «أنه لا جلد في الخمر 
ثمانين». 

زدق أخر جه أبو داود .)558٠5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (7505): ومسلم )۲٥۳۳(‏ ولفظه: «خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم. د ثم الذين يلونهم». 

(۳) ينظر: ا للخمي (5770/1)؛ حيث قال: اللسيد أن يقيم على عبده حد 
الزنى والقذف وشرب الخمر وما أشبه ذلك مما هو جلد. 
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لفن O‏ َا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِعِلْم نَفْسِو ولا يفط فِي السَّرِقَةٍ إلا 


0 به كَالَ اللَبْتٌُ. وَكَالَ بو حَنِبقَة"": لا يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى الْعَبِيدٍ 
إلا الْإمَامُ". وَكَالَ الشَّافِمِيُ: يُقِيِمُ السَيّدُ عَلَى عَبْدِهِ جَوِيعَ الْحدُودِه وهو 
قول اي وَإِسْحَاقَ'" راي تَوْرٍ “2 فَعْمْدَ فَعَمْدَةٌ 5 مالك الْحَدِيتْ 1 لْمَشْهُورُ اَن 
رول الله سيل عَن الأَمَةٍ إا رت وَلّمْ تُحْصَنْء فَقَال: إِنْ رَنَتْ 


كَاجَلِدُومَاء * ثم م إن رَنَتْ ف كَاجلِدُومَاء 3 ۾ بيعومًا ول بِضَفِير)) و عَلَيَهِ 
الصَّلَاءٌ وَالسَلَامُ: «إِذا رَّنَتْ أَمَهُ أُحَدِكُمْ ليذم وَأَما الشَافِعِىُ 
َاعتَمَدٌ مَعَ هَذِهٍ الأَحَادِيثِ مَا رُوِيَ عَنْهُ بي مِنْ حَدِ بث عله 


2 


«أقِيِمُوا الْحَدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ 00 ولاه أَنِضًا مَرْوِيٌ عَنْ جَمَاعَةٍ 


مِنَ الصَّحَابَق ولا مُخَالِفَ لهم ينهم ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَسْعُوو'". 


)١(‏ ينظر: «التجريد» للقدوري (١١/۹۳۷٥)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: لا يملك المولى 
إقامة الحد على مملوكه» وإنما ذلك إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام. 

(0) ينظر: «التجريد» للقدوري (١//0949)؛‏ حيث قال: «قال أصحابنا: لا يملك المولى 

إقامة الحد على مملوكه» وإنما ذلك إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام. 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (// ٠58)؛‏ حيث قال: «قال 

أحمد: قريبًا مما قال. وأما إذا زنت» أو زنى ملك يمينه فيجلده. أو يحدها المولى. 
قال النبي يكَللةِ: «إذا زنت فاجلدوها»ء قال إسحاق: كما قال. 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (9/١0)؛‏ حيث قال: «روي نحو ذلك عن علي» و 
مسعودء وأبن عمر» وأبي حميد وأبي سيد الساعديين» وفاطمة ابنة النبي كه 
وعلقمة» والأسود» والزهري› وهبيرة بن مريم» وأبي ميسرة» ومالك» 0 
والشافعي»› وأبي لوز 

(0) أخرجه البخاري (1185): ومسلم :)۱۷٠۳(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن حَالِدٍ ا : 
أن رول الله 2 سیل عن الاَمَة إا رَنَتْ ولم تخصنء قَالَ: إن رَنَتْ فَاجَلِْدُومَاء 
ٿم إن وَنَثْ فَاجْلِدُومَاء تم ِن رَنَتْ يعوا وَلَوْ بضَفِير). 

(5) أخرجه أبو داود .)٤٤۷۳(‏ 


)۷( أخرج عبدالرزاق في «مصنفه) (۸ :)۳۹٤‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» اَن مَعْقِل بْنّ مُقَرّنِ ايت 


سم ام 


0 


Gama :. سك‎ 


ا أ س َه الإِجْمَاعٌ عَلَى أنَّ الأضلّ في إِقَامَةٍ الحُدُود 


ا 


هُوَّ السلْظان. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنء وَعْمَرَ ُن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ وَغْبْرِهِمْ أَنَهُمْ 


2 


الوا : الْجْمُعَةُ وَالرَّكَاةُ وَالْمَيْءُ وَالْحُكُمْ إِلَى السَلْظان). 
للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن» في قول أكثر العلماء. 
وهو مذهب مالك» والشافعي» وا ول 
وقال الأحناف: ليس له ذلك؛ 
١‏ لأن الحدود إلى السلطان. 
ادر لأس رتلف إذاقة ی ار ا تعن ی 
كالصبى. 


 "‏ ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار» ويعتبر لذلك شروط» من 
عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين» أو في مجلس واحد» وذكر حقيقة 
الزنى» وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها» ويعرف 
الخلاف فيهاء والصواب منهاء وكذلك الإقرار» فينبغي أن يفوض ذلك إلى 
الما أن تند كيد ر ١‏ 

 :‏ ولأنه حد هو حق لله تعالى» فيفوض إلى الإمام» كالقتل 
والقطع. 

ولكنَّ الصواب للقول الأول لما جاء عن أبي هريرة. عن النبي كَل 
أنه قال: (إذا زنت أمة أحدكم» فتيقن زناهاء فادها ولا رت اه 
فإن عادت. فليجلدهاء ولا يثرب بهاء فإن عادت فليجلدهاء. ولا يثرب 


ع خا إلى قتداللة كقان: إن خارة إلى رتك كمال «الشردة كنيية»: نال لمن 
لها رَو تال: «إشلامهًا إخضائهاه. - 
)1( أخرج عبدالرزاق في «مصنفه) :)1911١(‏ عَنِ أبن عَمَرّ قَالَ: في الأَمَةٍ إِذَا كَانَتٌ 
ا يداك نَيْج» فَرَنَتْ جُلِدَتْ يضف مَا عَلَّى الْمُخْصَئَاتٍ مِنَ الْعَذَابِ يَجْلِدَُا 
سَيُدُهَاء ن كَانَتٌ من ذَّوَاتِ الأَرَوَاجَ رَفِعَ أَمْرْهَا إلى السّلْطَان). 


بهاء فإن عادت الرابعةء فليجلدهاء وليبعها ولو بضفير)”"'. 


م 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (فَصْلٌّ: وَأَمًا بِمَاذًا يَنْبْتُ هَذَا الخد 
فَاتَمَقَ E‏ عَلَى ل ثبت يا لرفرار وَبِشَهَادَةٍ عَذْليْنِ. وَاخْتَلَهُوا في 0 
ِالرّائِحَوَء َقَالَ مَالِكّ راضحا وَحَمْهُورٌ 5 الْحِجَاز: يجب الْحَدٌ بالرَائْحَةٍ 
8 شَهِدَ بھا عند الْحَاكِم شَاهِدَانِ عَذْلَانِء وخا في ذلك الشَافِعِيُ» ولق 
حَنِيفَة ا ار وَطَايِمَةٌ ِن أَهْلٍ الْحِجَازِ وَحَمْهُورَ عُلْماءِ 
الْبَصْرَةَء كَقَانُوا: لا يَنْبْتُ الخد بِالرَّائِحَةٍ كَعْمْدَةُ مَنْ أَجَارٌ الشَّهَادَة عَلّى 
الرّائِحَةٍ تَشْبِيهُهَا عَلى انك والح وَعُْمْدَةٌ مَنْ لم ينها اشْيِبَاه الرّوَائْح» 
وَالْحَدٌ يرا بالشبه). 

اة خي عه شه ا خد و 4 قار أو الينة: 

ويكفي في الإقرار مرة واحدة. في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا 
يتضمن إتلافاء فأشبه حد القذف. وإذا رجع عن عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه 
حل لله سبحانه » فقبل رجوعه عله كسائر الحدود. ولا يعثبر ممع الإقرار 
وجود رائحة. وحكى عن ائ حنيفة» للا حد علية» إلا أن توجد رائحة. 
ولا يصح؛ لأنه أحد تى اشرت فلم يعتبر معه وجود الرائحة» 
كالشهادة؛ ولأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه؛ ولأنه إقرار بحده فاكتفى 


بهە» كسائر الحدود. 


ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه. في قول أكثر أهل 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (15117): عَنْ عيب ا فَضَالَة أن صَالْحَ بْنَ 
كريز» دنفت انه جَاءَ بِجَارِيَةٍ رٽ إلى الحكم بن مأوت قال “.فين أنا جَاليِسَ؛ إِذ 
خا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَجَلَسَ فَقَالَ: 5 ص0 ا مو و الْجَارِيَةُ مَعَكَ؟) قَالَ: قُلْتُ: 
جَارِيَةٌ لى بَعَتْء قَأَرَدْتٌ أَنْ أَذْفَعَهًا إِلَى مام لِيقِيمَ ع يها الْحَدَّ قَقَالَ: لا تَفْعَلُء رَد 


85 جارك ق الله واستر عَلَيْهَا». 3 ما تا بقاعل ا ذْفَعَهًا. قَالَ لَه ان دلا 
قعل › رَأطعْني» قال صَالِحَ: قَلَمْ يَرَلُ ل 2 4 تلت له : أَردُمَا عَلَى 
عَلََ فيها مِنْ ذُلبء کات خاي ؟ تال 0 A‏ 


Lag ## س‎ 


العلم؛ وقيل : د بذلك؛ لما جاء عن عمر أنه قال: إنى وجدت من 
عبيد الله ريح شراب» فأقر أنه شرب الطلاء. فقال عمر: إلى سائل عنهء فإن 
CE‏ ا 

ولأن الرائحة تدل على شربه» فجرى مجرى الإقرار. 

والأأول أولى ؛ لن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بهاء أو حسبها 
ماعء فلما صارت فى فيه مجهاء أو ظنها لا تسكرء أو كان مكرهاء 
أو أكل نبقًا الغا أو شرب شراب التفاح. فإنه يكون منه» كرائحة 
الخمرء وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات. وحديث 
عمر حجة لناء فإنه لم يحذله بوجود الرائحة» ولو وجب ذلك. لبادر 
إليه عمرء. والله أعلم. 

قال الست رح ال تال 


.)٠١ا/‎ /8/( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 


[كِتَابُ السَرِقَةٍ] 


(وَالنَظَرٌ في هذا الْكِتَابٍ فِي حَدّ السَّرِقَقَ وَنِي شُرُوط الْمَسْرُوقٍِ الَذِي 
يجب به الخد وَنِي صِمَاتٍ السَّارِقٍ الذي يجب عَلَيْهِ الخد وَفِي الْعُقُوبَةِء 
وَِيِمَا بْب به هَذِهِ الْحِنَايةُ). 

الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب» فقول الله تعالى: ظوَالتَارفٌ وَالتَارقَةٌ فطعو يمسا 
[المائدة: ۳۸]. 


وأما السنة» فروت عائشة» أن رسول الله بيه قال: «تقطع اليد فى 
ربع دينار فصاعدًا»'. 

وقال النبي بية: «إنما هلك من كان قبلكم. بأنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه)”"'. 

وقد أجمعوا على وجوب قطع السارق"". 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۹)ء ومسلم (1584). 


(؟) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (1588). 


(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة (4/١٠)؛‏ حيث قال: «وأجمع المسلمون على وجوب 
قطع السارق في الجملة». 


O للبه#]‎ 


> تولم: (فَأَمًا كات اك مال الْعَيْرٍ مُسْتَيِرا مِنْ غَبْرٍ أَنْ 
ا 1 اح لخيَاتَة ولا في 
ا تفع ! إلا لتاس بْنَ مُعَاوِيةء كَإِنّهُ أؤجَبٌ فِي الْخِلْسَةٍ الْقَظْعَء 


0 


وَدَلِكَ مَرُوِيٌ عَن النَبِيّ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -). 
معنى السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار". 


ومنه: استراق السمع» ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك» فإن 
اختطف أو اختلس» لم يكن سارقًاء ولا قطع عليه عند أحد غير إياس بن 
معاوية””» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقًاء 
وأهل الفقه جميعًا على خلافه. 


4 
8 0 


ارك بصا كَوْمٌ الْمَطْعَّ عَل, مَنِ اسْتَعَارٌَ حُلِيًا أو م 
جَحَدة؛ كان ا ال اد وة المشهون أنهنا كانه ي 
الْحُلِيَ واد رَسَولَ الله ية مَطعَهًا لَوْضع جخودها. و و به قَالَ اخ“ 


)١(‏ ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية») (۲۲۰/۱۹)؛ حيث فيها: «اتفق الفقهاء على 
أن الأخذ على سبيل الاستخفاء ركن من أركان السرقة الموجبة للحد. فقد عرّفوا 
السرقة بأنها: أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه 
الخفية). 

(0) أخرج ابن أبي شيبة (98518): عن قتادة: أنَّ غلامًا اختلس طوقًا فرفع إلى 
عدي بن أرطاة» فسأل الحسن عن ذلكء. فقال: لا قطع عليه» وسأل عن ذلك 
إياس بن معاوية فأمر بقطعه» فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز فكتب 
إلنه عمر: إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة» لا قطع عليه» ولكن أوجع 
ظهره» وأطل حبسه). 

(۳) يُنظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» (ص: 4759)؛ حيث قال: « 
أبي سُئل عن المستعير إذا جحدء قال: ذا تارقم جج اذ تفر 
الحديث» وفيما قرأت على أبي قلتٌ: تذهبٌ إلى حديث عمر أن امرأة كانت تستعير 
المتاع فقطعها النبي 5؟ قال: لا أعلم شيئًا يدقع هذاء قلت لأبي: وهو عندك 
بمنزلة السارق؟ قال: لما أن اخذت وجحدت فقطعها النبي لذ" . 


gO‏ اك 


ا وَالكَدَِيَتَ حديث عا قَالَتُ: «كَانتِ امْرَأَةٌ مَحْرُومِية م تَسْتَعِيرٌ 


الماع ER EDA‏ النَبِيْ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - بقَظع يَدِمَاء اتی 

رج ەر و کل اسا ک2 )( AT‏ 
ا اما ا > کلم أ کک Es‏ +" فَقَالَ 
النَبِىُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: يا أسَامَةَء لا أرَاكَ تكلم في داف دود 
الوا ثم ام الت - عَلَيْهِ لاء السام - حَطِيبًا قَالَ: «إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ 


گان َبِلَكُمْ نه إا 0 فِِهِمُ الشَّرِيكُ ا ودا سَرَقَّ فِيهم ت 
قَطَعُوُ. وَالْذِى ي تمي يَدِوِء لَوْ گان فَاطْمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ لَقَطعْتُهَا0”"). 


قد اختلفت الرواية» فى هذه المسألة عن أحمد» فى جاحد العارية» 
فعله: عليه القطع. وهو قول إسحاق؛ للحديث الذي ذكره المؤلف» قال 
أحمد : لا أعرف شتا يدفعه. وعنه: لا قطع ل 


4 4 


ور الْجْمْهُورٌ هَذَا الْحَدِبتٌ؛ لأنَّدُ مُخَالِتٌ للأصُولء وَدْلِكَ أن 
الا امون خد بغر إن ضلا أن يَأَحدَ مِنْ جر الوا : : وفى 


4 و 


الْحَدِيثْ لف وهر 506 سَوَقَتْ م آنا خد 5 ودل عَلَى ذلك قَوْلَهُ 
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)١(‏ يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد الفقه» /١5(‏ "الا؟)؛ حيث قال: «قال 
إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ استعارت شيئًا كاذبة» فكتمته؟ قال: إن المعنى: 
إنها كانت تستعير وتجحدء ولا أعلم شيئًا يدفعه. قال إسحاق: كما قال: تُقطع يدها. 
«مسائل الكوسج» (8١1؟)2.‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري »۳٤۷٥(‏ 1۷۸۸)» ومسلم (۱۹۸۸). 

(6) سبق العزو. 

(6) يدث يُنظر: بنظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۳۰۸)؛ حيث قال: «قولها : ا سرقت يفصح 
بالسرقة ويصرح بذكرها» ويثبت يثبت أنها سبب القطع لا جحد العارية وإنما ذكرت 
الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريمًا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة 
حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية إلا أنها لما استمر بها هذا الصنع ترقت 
إلى السرقة وتجرأت حيث سرقت فأمر النبي 4ي بقطعها. 
وقد روى مسعود بن الأسود عن النبي بي هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من بيت 
رسول الله کا 


عَلَيْهِ الصَّلاةٌ و لسلا -: نتا أَمْلك من گان كبحم آنه ذا سَرَقَ فوم 
0 ع سرا 

الشَّرِيكُ روه قالوا: وَرَوَى هذا الْحَدِيتٌ للَبْتْ بن سَعْدٍ عَن الزّهْرِيُ 

بِإِسْنَادِو فَقَالَ فيه : (إن الْمَخْرُومِيَةَ رقا 0 وَهَذَا يدل عَلَى أنه فَعَلَّتِ 


اا جَوِيعًا: الْجَحْدٌ وَالسَّرِقَة 


الو إن المراة ا كانت م الع نة قطعث مرها للا 
بجحدهاء ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه». 


وقوله: «والذي نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها). 


وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة : : أن 


= قلت وبيان هذا الحديث فى حديث عائشة ا من رواية الليث عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أن رسول الله ي قال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت 
رسول الله ميه سرقت لقطعت يدها. 
انلز كراة كك بالنيرقة اووذورها PT‏ وفلف ماك لما كاه E‏ 
بعفن' ارو ات عو ذكر الشرفة لأن القضك فا كان ف سباق هذا السو إن 
إبطال الشفاعة في الحدود والتغليظ لمن رام تعطيلها ولم يقع العناية بذكر السرقة 
وبيان حكمها وما يجب على السارق من القطع إذ كان ذلك من القطع إذ كان ذلك 
من العلم المشهور المستفيض في الخاص والعام وقد أتى ما يجب على السارق من 
القطع إذ كان أتى الكتاب على بيانه فلم يضر ترك ذكره والسكوت عنه ههنا والله 
أعلم». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

0) أخرج البخاري (415) قال: عن عائشة اء أن قريشًا أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله بي؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله ييه فكلمه أسامة» فقال رسول الله يلا : 
«أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب. ثم قال: إنما آهلك الذين قيلكم. 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


397 ةس | vy‏ 
الب وة الى ر مو دك لقيو 

وفى حديث أنها سرقت قطيفة» فعن مسعود بن الأسود قال: لما 
سرقت المرأة تلك القطيفة من بیت رسول الله ي أعظمنا ذلك وكانت 
امرأة من قريش» فجئنا إلى النبي بيه نكلمه» وقلنا: نحن نفديها بأربعين 
أوقية» فقال رسول الله كلِ: «تطهر خير لها». فلما سمعنا لين قول 
رسول الله بء أتينا أسامة فقلنا : كلم رسول الله کله فلما رأى 
رسول الله ىة ذلك قام خطيبًا فقال: «ما إكثاركم علي في حد من 
حدود الله 07 وقع على أمة من إماء الله والذي نفسي بيده لو كانت 
فاطمة ابنة رسول الله. نزلت بالذي نزلت به» لقطع محمد ندا 

وهذا ظاهر فى أن القصة واحدة. وأنها سرقت فقطعت بسرقتها› وإنما 
عرفتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك 
سببّاء كما لو عرفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث» 
وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصارء فيكون أولى. 

فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات» فلا نعلم أحدًا يقول 
بوجوب القطع عليه. 


4 


قال: (وَكَذَّلِكَ أَجْمَعُوا”" عَلَى أنه لَبْسَ عَلَى الْعَاصِبٍ وَلَا عَلَى 
الْمُكابر الْمُغَالِبٍ قَظعْ إل اَن يَكُونَ قَاطِعَ طرِيقٍ شَاهِرًا سلاج عَلَى 
المسلفي : مُخِيقًا لِلسَّبِيلٍ» ت ی المعارت على ا 

حَدّ الْمُحَارِبٍ). 

سيأتي هذا في باب أحكام قطاع الطريق والمحارب إن شاء الله 
ال 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن ماجه :)7١544(‏ وضعفه الألباني. 
(۳) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص 04)؛ حيث قال: «واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على 


غاص). 


mp 

(وََمَا السَّارِق الَذِي يَجبٌ عَلَيْهِ حَدٌ السرِكةِ نهم اتَمَقُوا عَلَى أن 

وش ةن كور كنات E O‏ ان قتدان كوا أو انق 

أو ذِمّبّاء إلا مَا رُوِيَ فِي الصَّدْرٍ الأوَّلِ مِنَ الْخْلَانٍ فِي َع 

ين اليد الآبق دا سَرَقَ"'". وروي ذَلِكَ َنٍ ابْنِ باينا 

وَعُنمَان› وَمَروَان» وَعْمَرَ بْن عَبْدٍ اريز وَل يُخْتَلّف فيو بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرٍ 
الْمتعَدّم). 


قال مال والشافعي””': يقطع الآبق بسرقته. 


)١(‏ يُّنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (؟/ ١٠٠)؛‏ حيث قال: «وتقطع يد الآبق إذا 
سرق وعلى هذه جماعة علماء الأمصار. وإنما وقع الاختلاف فيه قديمًا ثم انعقد 
الإجماع فيه بعد ذلك». 

(؟) أخرج عبدالرزاق في: «مصننه» (۱۸۹۸۷): عن ابن عباس يه أنه كان: «لا یری 
على عبد آبق سرق قطعًا)». 

(۳) أخرج عبدالرزاق (۱۸۹۸۳): عن الزهري» قال: دخلت على عمر بن 
عبدالعزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء» 
فقال لى عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه. قال الزهري: فلما استخلف 
يزيد بن عبدالملك رفع إليه عبد آبقء فسألني عنهء فأخبرته ما أخبرني به عمر 
بن عبدالعزیز» عن عثمان» ومروانء» فقال: أسمعت فيه بشىء؟ فقلت: لاء إلا 
وه اک ا امي 
فلقيت سالم بن عبدالله» فأخبرني أن غلامًا لعبدالله بن عمر سرق وهو آبقء 
فرفعه أبن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المديئة» فقال: «ليس عليه 
قطعء إنك لا تقطع آبقًا» قال: «فذهب به ابن عمر فقطعهء وقام عليه» حتى 
قطع). 

(54) يُنظر: «المدونة» (477/5)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت الآبق إذا زنى أو سرق أو 
قذف» أيقام عليه الحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن الآبق إذا سرق قطع. 
فالحدود عندي بمنزلة السرقة). 

(4) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني /١١(‏ ٠۸)؛‏ حيث قال: «العبد إذا سرق من غير 
سيده قطع. لأن كل من وجب عليه الحد بالسرقة كالحرء ولا فرق بين أن يكون آبقًا 
أو غير أبق». 


J ا‎ 


وقال ع 1 له يقطع؛ أن قطعه قضاء على سيذده» ولا 


والصواب: أنه يقطع؛ لعموم الكتاب والسّنة» وأنه مكلف سرق 


> تقول : (فَمَنْ راق اَن 00 تققد بَعْلَ وَجودٍ الخلاف فى 


ت 
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الْعَضْرِ لدم گات الْمَسالَةٌ ء عنده قطعيةء وَمَنْ َم ير ذلك تَمَسَّكَ بعموم 
ارف لا مر لمن لم القع على اعد الاب إلا ييه 
سقوط ا نه عَنْهُ سوط شَظرو أَعْنى : الجدوة الي تنظ في ق 
اليد وهو تَشْبيةٌ ضَعِيفٌ). 

الخلاف بين المُتقدّمين» فإنه جعل المسألة مسألة قطعيّة كجميع مسائل 
الإجماع» ومن لم ير صحة وقوع الإجماع جعل المسألة خلافيّة جائز 
الاجتهاد فيها. 


(وَأما الْمَسْرُوقٌ إن لَه شَرَائِط مُحْتَلَقَا فِيهًا. كَمِنْ أَشْهَرِمَا اشْيِرَاظ 
النَصَابٍء وَدْلِكَ أن الْجُْمْهُورَ عَلَى اشْيِرَاطِف إلا م ما رُوِيَ عَنٍ الْحَسَنِ 
الْبَصْرِيٌ 1 0 0 في ليل موقي وَكَثيرِِ؛ لِعموم قله تَعَالَى : 

والسارف وا َأَفَطْعوَأ i‏ الآيَةَ [المائدة: ۳۸]. م اختَحُوا 
0 30 حَرَّجَهُ الْبْخَارِيُ َمُسْلِم ع عَن النبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


راللام - أنّهُ قالَ: عن اله السَارِقَ» يَسرقُ اليصَة فطع ينه وَيَسْرِقُ 


)١(‏ الذي يظهر من كتب الأحناف أن الآبق يُقطع. ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (05/0)؛ حيث قال: «ولو سرق جماعة فيهم صبي 
اجون يدراً لو ام وشمل الذكر والأنثى والحر والعبد ولو 


يه[ سس 
الْحَبْلَ فطع يده . وو قَالَ الْخَوَارِجُ وَطَائفَةٌ مِنَ الْمْتَكَلْمِينَ)". 

أن يكون المسروق نصابًّاء ولا قطع في القليل» في قول الفقهاء 

إلا الخوارج؛ قالوا: يقطع في القليل والكثير'"؛ لعموم الآية» ولما 
روى أبو هريرة فل أن النبي ييو قال : «لعن الله السارق. يسرق الحبل 
فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع 000 

ولأنه سارق من حرر. فتقطع يذه » كسارق الكثير. 


وحجة الجمهور: قول النبي كَةٍ: «لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعدًا». 


(وَانَّذِينَ َالُوا ِاشْيِرَاِطٍِ النْصَابٍ في وُجُوبٍ القع وَهُمُ الكنيرز 


- اخْتَلَفُوا في قَذْرِهِ اخيّلامًا كَتِيرَاء إا أن الاخيلات الْمَشْهُورَ مِنْ ذَلِكَ 


.)15417( أخرجه البخاري (51/87)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر» دار الفلاح (۲۸۲/۱۲)؛ حيث قال: «وفيه قول تاسع: 
وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت. هذا قول 
الخوارج» وبه قال طائفة من أهل الكلام. 

() يُنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/١٠٤)؛‏ حيث قال: «احتج الخوارج 
بهذا الحديث وقالوا القطم يطب فيه ليل الأضياء وكثيرها. قال: ولا ححبَة لهم 
فيه» وذلك أن الله لما أنزل على رسوله: وَألسَارِقٌ ََلسَّايكَةٌ أَقُطعْوَا أيَدِيهُمَاك 
[المائدة: ۳۸] الآية. قال ل : لن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» على ظاهر 

ما نزل الله عليه في ذلك الوقت» 5 ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار 

فما فوقه على ما رواه الزهري» ع عن عائشة قالت: سمعت النبى ئل 
يقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا» ولم يكن يعلم رسول الله ككل من حكم الله 
إلا ما أعلمه الله» وما كان الله عرفه ذلك جملة؛ بل كان ينزل عليه شيئًا بعد شيء 
ويأتيه جبريل بالسنن كما يأتيه بالقرآن» ولذلك قال ية : «أوتيت الكتاب ومثله معه»؛ 
تعن :: من الست ا 

(:) أخرجه البخاري (1۷۸۳)ء ومسلم (13817). 

(©) أخرجه مسلم (1584). 
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الذي يستزد إلى ادلو تابتقٍ رَه لان أَحَدهمًا: قول فقهاءِ الحجاز 
3١ 4‏ كس 4 
. أما فَقَهَاءٌ 


الجججاز كَأَوْجَبُوا الْقَطعَ فِي ثَلَانَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةٍء وَرُبْع دِيئَارٍ مِنَّ 


فقال بعضهم: إنه ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الورق» 
أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما. وهذا قول مالك» والشافعي ورواية 
عو اخ 


وروي عن الإمام أحمد: أنه إن سرق من غير الذهب والفضة» ما 
قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم قطع . 


دراهم. 


)١(‏ ينظر: لإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك» (ص: 5١١)؛‏ حيث 
قال: «يقطع المكلف لإخراجه من حرز ممنوع عنه ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو 
عرضًا يساوي أحدهما لا شبهة له فيه». 

(۲) يُنظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (9/ 74١)؟‏ حيث قال: «وأركان السرقة 
الموجبة للقطع . . . أمور (كونه ربع دينار) أي مثقال ذهبًا مضروبًا كما في الخبر 
المتفق عليه وشذ من قطع بأقل منه وخبر: العن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل 
فتقطع يده»» إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعًا أو الجنس 
أو أن من شأن السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى الكثير حتى تقطع يده 
(خالصاً). 

(۳) يُنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد) (117/17)؟ حيث فيه: «قال ابن هانئ: سألت 
أبا عبداللّه عن القطع في كم يجب؟ قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار» ثلاثة 
دراهم. «مسائل ابن هانئ» (1651)). 

(4) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (6/4١٠)؛‏ حيث قال: «وروى عنه الأثرم» أنه إن سرق 
من غير الذهب والفضةء ما قيمته ربع ديئار» أو ثلاثة دراهم قطع». 


وقال بعضهم: إن الأصل الورق. ويقوم الذهب بهء فإن نقص ربع 
دينار عن ثلاثة دراهم» لم يقطع سارقه. 

(وَاخْمَلّفُوا فِيمًا قوم نه ساف الأشباء و عدا الذفيت 
وَالْفِصَةَء كَْقَالَ مَالِكُ في ا : قوم بِالدّرَاهِم لا بِالرٌيُع ديتارء 
أي : إِذَا اخْتَلَمَتٍ الَلَانَة راهم م اربع وبتار؛ لاخيلاف الصَّرْفٍِء 
يذل اَن يَكُونَ الرٌبُعُ وتار في وَقْتِ دِرْمَمَيْنٍ وَنِضْنًا. وَكَالَ الشَّافِعِك7 : 
الأَصْلٌ في تَقُويم الأَسَْاءِ م هُوَ الريعٌ . ډیتار› وَهُوَ الأَضلٌ أَيَضًا ِلدَرَامِمٍء 
قلا يُقْطعٌ عِنْدَهُ في العَّلَانَةٍ کرام إل اَن تَسَاوِيَّ ربع يئار وَأَمَا مَالِكُ 
كَالِدَنَانِيرُ وَالدّرَاهِمٌ عِنْدَهُ گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعْتَبْرٌ بنَفْيِهِ. وَقَدْ رَوَى بَعْض 
الْبَعْدَادِيينَ عَنْهُ أنه يُنْظرٌ في فوم الْعْرُوضٍ إِلَى الَْالِبٍ فِي نَمَو أَهُلٍ 
َلك الْبَلَدِءِ فَإِنْ گان الْعَالِبُ الَّوَامٍِ قُوّمَتْ بالدَرَاحِم ؛ وَإِنْ كان الْعَالِبُ 


الدَتَاير فوفك بالريُع ديتار. وَأَظْنٌّ أن 2 الْمَذْمَبِ مَنْ يَقُولُ: ِن اربع 
ديئار ر قوم بَلاثة دراهم. وَيِقَوْلٍ الشَافِِيّ في التّقُيِمٍ قال ا نَوْرِء 
وَالأَوْرَّاعِيُ 0 وَبِقَوْلٍ مَالِكِ الْمَشْهُورٍ فال خمد اف 


« يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي المالكي (4/ 475)؛ حيث قال:‎ )١( 
سرق فضة نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب» وإنما يقوم غير الذهب والفضة من سائر‎ 
الأشياء» فمن سرق عرضًا قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يساو من الذهب ربع دينار. ولو‎ 
ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم» لم يقطع. وإنما تقوم الأشياء بالدراهم» وصرف‎ 
الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر درهمّاء ارتفع الصرف أو انخفض».‎ 

(0) «المجموع شرح المهذب» /۲١(‏ ١۸)؛‏ حيث قال: «وقال الشافعي: الأصل في تقوي 
الاشياء هو الذهب» لأنه الاصل فى جواهر الأرض كلهاء حتى قال: إن الثلاثة 
الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» (/ )0١‏ لابن عبدالبر؛ حيث قال: «وبه قال أبو ثور وداود 
كلهم يقدروا بدينار في تقويم العروض المسروقة» وفي الصرف أيضًا ارتفع الصرف 
أو اتضع». . 

(6) يُنظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (١٠/7557)؛‏ حيث قال: = 


بِالتَّقُويم بِالدَرَاِمٍء َم ُقَهَاءُ اعراق كَالنَصَابُ الَّذِي يَحِبُ لمطم فيه هُوَ 
ينُم عَشَرَةٌ جب في َكَل 30 وَقَدْ قَالَ ماع منهم: 
ابْنُ أبي لَيلّى» وَابْنُ شرم : لا تُقْطَعٌ اليد في أل مِنْ حَمْسَةٍ راهم 

وذ قِبلَ: في أَرْبَعَةٍ را "“ وتال عُنْمَانٌ الّی: في وَرْعَمَيْنِ)9. 

قال بعضهم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؛ لحديث عائشة ا 
أن رسول الله يي - قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا». 

وقال بعضهم : تقطع اليد في درهمء فما فوقه. 

وقال بعضهم: اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه”: لا تقطع اليد إلا في دينار» أو عشرة 
دراهم. 


= «الثالث: أن يسرق نصابًا. وهو ثلاثة دراهمء أو قيمة ذلك من الذهب والعروض). 
هذا إحدى الروايات. أعنى أن الأصل: هو الدراهم لا غير. والذهب والعروض 
تقومان بها. قال في المبهج: هذا الصحيح من المذهب). 

)١(‏ يُنظر: «الاستذكار» (۷/ ”01)؟ حيث قال: «وأما فقهاء العراق فلا يرون قطع يد 
السارق في أقل من عشرة دراهم إلا أن منهم من يراعيها دون مراعاة دينار» ومنهم 
من يقول بقطع اليد في دينار أو في عشرة دراهم» فالدينار عندهم عشرة دراهم على 
ما قوم به عمر الدينار في الدية فجعلها في روايته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم). 

(۲) ينظر: «المغني» لابن قدامة (9/ ١١۱)؛‏ حيث قال: «وبه قال سليمان بن يسارء وابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة› وروي ذلك عن الحسن». 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة (18040): عن داود بن فراهيج» أنه سمع أبا هريرة» وأبا 
سعيد الخدري» يقولان: «لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدًا». 

(4) ذكروا عن عثمان البتي كناش أنه قال: تقطع اليد في درهم فما فوقه» ولم أر أحدًا 
قال: (درهمين) إلا ابن رشد كله يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر ‏ دار الفلاح 
/١١(‏ 585؟)؛ حيث قال: «وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. 
روي ذلك عن عثمان البتى). 

.(A€* /) أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )٥( 

(5) يُنظر: (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (/١١5)؛‏ حيث قال: «السرقة» 
هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ». 


التي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ اللا - قَظْعَ فِي r‏ ا اماد 
وليت عائشة شه َة أَوْكََهُ مَالِكُ وَأَسْنَدَهُ التخارط وَمُسْلِمْ إلى :التب له 
الصَّلاةٌ والسلام أنه كَالَ: «تقْطعُ الْيَدُ في ربع ديار a‏ 

حجتهم: ما روى ابن عمر: «أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم». وهو حديث متفق عليه. 

قال ابن عبدالبر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب» لا يختلف 
أهل العلم في ذلك" . 
(وَأمَا عُمْدَةُ فُقَهَاءِ الِْرَاقٍ نَحَدِبتٌ ابن عْمَرَ الْمَذْكُورُء كَالُوا: وَلَكنَّ 
E‏ هو عَشَرَةٌ دراهم. وروي نَّ ذلك في أَحَادِيتٌ. وقد الت ابن 
عْمَرَ في قِيِمَةٍ المج مِنَ الصَّحَابَةٍ ب كثيرٌ مِمَّنْ رَأَى الْقَطعَ في الْمِجَنّ گابن 
باس وَغَيْرِِ. وَقَدْ د روى متمد بی اشاق عن یوب بن موسى عن عطاء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ان تمن الْمجَنّ عَلَى عَهْدٍ رسو اللو 4 ع ١‏ 

د الوا : وَِذَا وُجَدَ الْخْلَافُ في ثَمَنِ الْمِجَنْ وَجَبَ أن لا فطع 

الْبَدُ إل بيقِينِ› هذا الذي كلو و سس حَسَنٌ لوا حديث عَايْشَةَ 


وَهوّ الذي اعْتَمَدَهُ الشَافِعِىُ فِى هلو الال وَجَعَل الأضلّ هو الرَيُع 


قِيمَةً | 


ر 
0-4 
عسرة 


.)1585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)1۷۸٩۹(‏ 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۷ ١١٥)؛‏ حيث قال: «أدخل مالك ياو في 
أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الإسناد حديث بن عمر وهذا أثبت ما روي 
عن النبي ية في معناه وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة 
دراهم). 

(4) أخرجه بهذا السند ابن أبي شيبة :)۲۸٠٠٤(‏ عن ابن عباس : «لا يقطع السارق في 
دون ثمن المجن» وثمن المجن عشرة دراهم). 


ع سس 


ديئارء وَأَمّا مَالِكٌ فَاعْتَضَد عِنْدَهُ حَدِيثُ ابن عُمَرَ بِحَدِيثِ عُنْمَانَ الذِى 
ت 9 2 ع سوم . 0 مه هلوت © E‏ ا 8 ت 
رواه» وهو أنه قطع فی أترجَةٍ فومت بثلاثة دراهمء وَالشافِعِئٌ يَعْتَذْرٌَ عن 
حَدِيثٍ عُثْمَانَ مِنْ قبل أن الصَرْف گان عِنْدَهُمْ في َلك الْوَفْتِ اي عََرَ 
o slo‏ 4 500 ر م 2م سير هر 2 ام راك لي سمس 2 
درهمًا. وَالْقَطعْ في ثلاثة دَرَاهِمَ أخفظ لِلأمْوَالِء وَالْقَطعٌ في عَشرة دَرَاهِمَ 
فكل في باب التّجَاوْزِء وَالصّفْح عَنْ يَسِيرٍ الْمَالِ وَشَرَفِ الْعُضْو). 
الحديث الذي احتج به أبو حنيفة يرويه الحجاج بن أرطأة» وهو 
ضعيف» والذي يرويه عن الحجاج ضعيف أيضاً. 
والحديث الثاني؛ لا دلالة فيه على أنه لا يقطع بما دونه» فإن من 
أوجب القطع بثلاثة دراهم » أوجبه بعشرة» ويدل هذا الحديث على أن 
العرض يقوم بالدراهم؛ لأن المجن قوم بها؛ ولأن ما كان الذهب فيه 
أصلاء كان الورق فيه أصلاء كنصب الزكاة» والديات وقيم المتلفات. 
و ی شار نا نزت بسنا هنا مدر امال ا 
دراهم » أو ما يساوي ثلاثة دراهم ۰ فقطعه أبو بكر. فاق عثمان برجل قل 
سرق أترجة» فأمر بها عثمان فأقيمت» فبلغت قيمتها ربع دينار» فأمر به 
(وَالْجَمْعُ بيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثٍ عَاِسَةَ وَفِعْلٍ عُثْمَانَ مُمْكِنُ 
عَلَى مَذَْهَبٍ الشَّافِمِيَ وَغَيْرٌ مُمْكِنِ عَلَى مَذَْمَبٍ غَيْرِ. قن گان الْجَمْعٌ 
أَوْلَى مِنَ التّرْجيح فَمَذْمَبٌ الشَافِعِيٌ أُوْلَى الْمَذَامِبِء لَهَذَا هُوَ أَحَدٌ 
الشرُوط الْمُشْتَرَطَةَ في القَظع). 
فيكون مذهبهما أقوى. 


ee 2‏ عرد 2 5 o‏ س8 و ت ا 
(واختلفوا مِنْ هذا البّاب في فرع مَشْهُور» وهو إذا سرّقث الجماعة 


2 


ساسم و 2o‏ َو n‏ و E‏ 2 ر ره 
ما يچب فيه القطع ‏ أغني : نِصَابًا - دون أن يكون خظ كل وَاحِدٍ من 


م 
.- 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


0ت 


ر rf,‏ مه بره ا N A,‏ 2 € رمث ام و 
ِصًابًا» وَذَلِكَ بأن يُخرجوا النصَابٌ مِنَ الحِرًرٍ مَعَاء مثل أن يكون عِذَّلا 
ء0 مع 2 Pa‏ ت ا e‏ ع ا اه 24 ت “AS‏ 
أَوْ صُنْدُوقًا يسَاوى النْصَابَ. فَقَالَ مَالِكَ”'': «(يُفْطَعُونَ جَمِيعًااء وَبهِ كَالَ 
(I2, o (TD, 7 3‏ عو 4 )4( سمه م عو 24 2 8 كو مر موه اه 
الشافعة أحمد انو نو . وقال أبنو خنفة: « 
فيي 2 و > وأبو ثؤر . وقال أبو حزيفة: «لا قطع عليهم 


و 


حَبَّى يَكُونَ مَا أَحَدَهُ گل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَايًا02). 


سر ام 


24 
04 
0 


يُنظر: «التهذيب فى اختصار المدونة» (4/ ۲۷٤)؛‏ حيث قال: «وإن سرق جماعة ما 
تعاونوا في إخراجه من الحرز لثقله. قطعوا كلهم وإن لم تكن قيمته إلا ثلاثة دراهم 
فأكثر. وكذلك إن حملوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على 
إخراجه إلا برفعهم معه» ويصيرون كأنهم حملوه على دابة» فيقطعون إذا تعاونوا على 
رفعه عليها لثقله أو لكثرته. وإن حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله 
دونهم» كالثوب والصرة» لم يقطع إلا الخارج به؛ كما لو خرج به دون عونهم» ولا 
يقطع من أعانه». 

يُنظر : «مغني المحتاج» للشربيني (05/ 558)؛ حيث قال: «(لو اشتركا)» أي: سارقان 
مكلفان (في إخراج نصابين) فأكثر من حرز (قطعا)؛ لأن كلا منهما سرق نصابًاء 
وقيده القمولي بما إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصايًا. أما إذا كان 
أحدهما: لا يطيق ذلك» والآخر: يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول» والظاهر 
القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه (وإلا) 
بأن كان المخرج أقل من نصابين (فلا) قطع على واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما 
لم يسرق نصابًاء وخرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه 
نصاب دون من مسروقه أقل. 

تنبيه محل ما ذكره المصنف ما إذا كانا مستقلين» فلو كان أحدهما صبيًا أو مجنوناً. 
قال الزركشي تبعًا للأذرعي : فالظاهر قطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصابًا لأنه 
حينئذ كالآلة له اه. ويؤخذ من التعليل أن محله إذا أذن له المكلف». 

يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠//71؟)؛‏ حيث قال: «(وإن اشترك جماعة في سرقة 
نصاب: قطعواء سواء أخرجوة جملة» أو أخرج كل واخذ جرعا). وعدا المذهب» 
نص عليه. وعليه الأصحاب». 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (۷/ 067)؛ حيث قال: «وممن قال بقول مالك في 
الرجلين أو أكثر يسرقون مقدار ربع دينار أنهم يقطعون فيه أحمد بن حنبل وأبو ثور 
قياسًا على القوم يشتركون في القتل أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله). 

ينظر : «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (51294/6؟)؛ حيث قال: «(ولا قطع على 
جماعة فيما سرقوا حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا)» وذلك>- 


حي لت 6 


إذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم» قطعوا عند مالك» 
والقنانعن: 


وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم 
نصابًا؛ لأن كل واحد لم يسرق نصابًاء فلم يجب عليه قطع» كما لو انفرد 
بدون النصاب. 


وهذا القول أحب إليَ؛ لأن القطع هاهنا لا نص فيه» ولا هو في 
معنى المنصوص والمجمع عليه» فلا يجب» والاحتياط بإسقاطه أولى من 
الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما يدرأ بالشبهات واحتج أصحابنا بأن النصاب 
أحد شرطي القطعء فإذا اشترك الجماعة فيه كانوا كالواحدء قياسًا على 
هتك الحرز؛ ولأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع» فاستوى فيه الواحد 
والجماعة» كالقصاص. 

(فْمَنَ قَطعَّ الْجَمِيعَ رأى الْعْقُوبَةَ إِنْمَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرٍ مَالٍ الْمَسْرُوقٍِء 
أي: ان هَذَا الْمَدْرَ مِنَ الْمَالٍ الْمَسْرُوقٍ هُرَ الَذِي يُوحِبٌ الْمَطعَ لِحِفْظٍ 
المَالٍ. وَمَنْ رَأَى أن الْقَظِعَ إِنَمَا عُلْقَ بهذا الْقَدْرٍ لا بِما دُونَهُ لمان حَُرْمَةٍ 
اليد - كَالَ: لا تُقْطمٌ أَبْدٍ كَثِيرَةٌ يما أَوْجَبَ فيو الشَّرْعٌ كَظعَ يَدِ وَاحِدَو 
ااا كن در الود و لقال ا يَوْمَ السَّرِقَقَا 5 


2 م و o of‏ ۲ 
حييعه . ايوم ل لخكم عليه بالتَظع»” € 


- لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرة» ألا ترى أن حد القطع متى سقط فوجب 
الضمان» ضمن كل واحد دون العشرة» فعلمت أن كل واحد منهم غير سارق 
للعشرة). 

)١(‏ يُنظر: «التهذيب في اختصار المدونة» /٤(‏ ١54)؟‏ حيث قال: «ينظر إلى قيمة السرقة 
يوم سرقها السارق» ولا تبالي زادت قيمتها يوم القيام به أو نقصت». 

(۲) يُنظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (5/ 04)؛ حيث قال: «وتعتبر 
قيمة النصاب يوم السرقة ويوم القطع فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص بعد 
ذلك إن كان نقصان القيمة لنقصان العين يقطع وإن كان لنقصان السعر لا يقطع في 
ظاهر الرواية». 


mg مسسمسُسُُتتت]‎ 


مالك يقول: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقهاء ولا ينظر إلى ما بعد 
ذلك رخصت أو غلت. 


(وَامّا الشَدْظ الاي في وُجُوبٍ هَذَا الْحَدٌ َه و اجرد ر َلك 3 


ص 


جَمِيعَ فُقَهَاءِ الأمْصَارٍ اللي تَدُودُ :2 ليم الْمَتْوَى وَأَصْحَابهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى 
اشْيِرَاطِ الْحِرْزِ فِي وُجُوب الْقَطعء وَإِنْ گان كَدٍ ليوا ذ فیا 0 مما 
لیس بجرز). 


الشرط الثاني : أن يسرق من حرز» ويخرجه منه. 


لني ان يُقَالَ في حَدٌ الْحِرْزِ: إِنَّهُ ما سَأَنَهُ أن تشفط بو الْأَمْوَالُ 
كَيْ يَعْسْرَ اذ 1 ها مِئْلَ الأَغْلّاقٍ وَالْحَظَائِرٍ وما اة ذلك وفى ي الْفِعْلٍ 
الَّذِي إا كَعَلَهُ السَّارِقُ انَصَف بِالإخْرّاج مِنَّ الْحِرْزٍ TE‏ 
E,‏ ت إلى 5 الك ا ee.‏ رالشافىة"» 


وَالتَوْرِيُ )2 ٍ وَأَصْحَابَهُم). 


A 0 


U1 


(1) يُنظر: «المختصر الفقهي» لابن عرفة /٠١(‏ ١٤۲)؛‏ حيث قال: «الحرز: ما قصد بما 
وضع فيه حفظه إن استقل ب بحفظهء أو يحافظه غيره» إن لم يستقل. وفيها: من سرق 
متاعًا من الحمام؛ فإن كان معه من يحرزه قطعء وإلا لم يقطعء إلا أن يسرقه من 
لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه» مثل أن يتسور أو ينقب ونحوه ذلك» 
فإن يقطعء وإن لم يكن مع المتاع حارس. ونحوه سمع ابن القاسم». 

(۲) ينظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» /٤(‏ 945)؛ حيث قال: «فصل فى الحرزء 
وهو كما في النهر. لغة:. الموضع الذي يحرز فيه شيء. وشرعًا: ما يحفظ فيه المال 
عادة كالدار وإن لم يكن لها باب أو كان وهو مفتوح؛ لأن اليناء لقصد الإحراز 
وكالحانوت والخيمة والشخص اها. 

(۳) يُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (١١/٤٤٤)؛‏ حيث قال: (إذا ثبت 
هذا: فالحرز يختلف باختلاف المال المحرز» وقد يكون الحرز حررًا لبعض الأموال 
دون بعض». 

(54) يُنظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (لار :)۲١١‏ 


«وقول عوام أهل العلم: أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع اليد - 


الحرز ما عد حررًا في العرف» فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من 
غير تنصيص على بيانه» علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق 
إلى معرفته إلا من جهته» فيرجع إليه» كما رجعنا إليه» في معرفة القبض 
والفرقة في البيع وأشباه ذلك. إذا ثبت هذاء فإن من حرز الذهب والفضة 
والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة فى العمران» وحرز 
ااب يك من ي اوو او یا .في ال کو 
والبيوت المقفلة فى العمران» أو يكون فيها حافظ» فيكون حررّاء وإن 
كانت متخو ة :ون ل E e E‏ 
كانت فيها خزائن مغلقة» فالخزائن حرز لما فيهاء وما خرج عنها فليس 
بمحرز. 


(وَكَالَ أَمْلُ الظَاهِرٍ”"2. وَطَايِمَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْحَدِيثٍ: الْقَظِع عَلَى مَنْ 


= من حرزء وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وعمر بن عبدالعزيزء 
والزهري. وبه قال مالك والثوري» والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي». 

)١(‏ يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (؟١/‏ ١٠)؛‏ حيث قال: «ونحن نشهد بشهادة الله 
تعالى أن الله كلك لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من 
الدار لما أغفل ذلك ولا أهملهء ولا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه 
ولبينه على لسان رسوله ك إما في الوحيء وإما في النقل المنقول. فإذ لم يفعل الله 
تعالى ذلك» ولا رسوله ية فنحن نشهد. ونبت» ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - 
أن الله تعالى لم يرد قطء ولا رسوله بي اشتراط الحرز في السرقة. إذ لا شك في 
ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيهء وشرع لما لم يأذن الله تعالى بهء 
وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما ذكرنا؛ لأن من سلف 
ممن اجتهد فأخطأ مأجور - وبالله تعالى التوفيق. 
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء 
بأخذ الشىء ليس له» وأن السارق هو المختفى بأخذ ما ليس لهء وأنه لا مدخل 
للحرز فيما اقتضاه الاسم» فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع 
على معنى هذه اللفظة في اللغةء وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجودهء ولا 
دليل على صححته. 


لجخ س 


4 
ا 7 


ق النْصَابَء وَإِنْ سَرَفَهُ يِن َير جر تخد عيو ري 
ر ڪن الي - علي الصَلَاُ السام أنه 


قال : ET‏ وَلا في حَرِيسَةٍ جَبَل. دا أوَاةُ الْمُرَاحُ حأ 


الْجَرِينُ نا CIS RTE E‏ 
غنداللة إن وا إن ابي سني الدكئ ی حَدِيثِ عَمْرِو بن 

شب . وَعْمْدَةٌ أَمْلٍ لامر ُمُومْ له تَعَالَى: «والكارث ور 
اقرا اديه الاي [المائدة: 888 كَالُوا : كَوَجَبٌ أنْ تُْمَلَ اليه عَلَى 


ا ما حَصَصَنة السّنّةُ الَابتَةَ مِنْ ذلك ". وَكَدْ خصّصَتٍ السُنَهُ 


2 


المَّابتَة ا الذي يْقْطعٌ فيو مِنَّ لئ لا يُفْطعّ فيه فِه: وَرَدُوَا ديت 
عمْرِو بن شُعَيْبٍ لِمَوْضِع الالحيلان الْوَاقع في أحَاويثِ عَمْرِو بْنٍ 


= وأما قول الصحابة: فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا 
وإنما جاء عن بعضهم: «حتى يخرج من الدار» وقال بعضهم: : «من البيت» وليس هذا 
دليلا على ما ادعوه من الحرز ‏ مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشةء وابن الزبير في 
ذلك فلاح أن قولنا U‏ اه والستن الثابتة عن رسول الله ية وبالله 
تعالى التوفيق. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4)55947 وقال الأرناقوط: إسناده حسن. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطاً» .۸۳١/۲(‏ 

(۳) يُنظر: «المحلى» لابن حزم 39 ۹ حيث قال: «فوجدنا الله تعالى يقول: 
اوالتارف ولتار فافعو یدیا جر بنا سَبَا گلا س ا [المائدة: "] 
فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه وأن من اكتسب سرقة فقد استحق 
بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا. وبالضرورة الحسيةء وباللغة 
يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق ‏ من حرز أو من غير حرز ‏ فإنه «سارق» 
وأنه قد اكتسب سرقةء. لا خلاف في ذلك» فإذ هو سارق مكتسب سرقة» فقطع يده 
واجب» بنص القرآن. ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب» ولا بالدعوى 
العارية من البرهان. فإن من قال: إن الله تعالى إنما أراد فى هذه الآية من سرق من 
عون كاب مكحيو قد A‏ سال والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسهء 
ولا أخبر به عنه نبيه بي فقد قال على الله تعالى الكذب. وقال: ما لا يعلم» وتقًا 


ما لا علم له به وهذا عظيم جدًا». 


)1( وس سم 


شع وَثَالَ آبُو عر انی عبد الب «أحاويتُ عفرو بن سُعَيِبٍ 
الْعَمَلُ بها وَاحِبٌ ذا رَوَاهَا الشات“ 


أهل الظاهر لا يعتبرون الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها. وهذه 


أقوال شاذة» غير ثابتة عمن نقلت عنه. 


وليس فيه خبر ثابت» ولا مقال لأهل العلمء إلا ما ذكرناهء» فهو 


كالإجماع. والإجماع حجة على من خالفه. 


(01) 


فم 


يُتظر: «المحلى» لابن حزم (707/15)؛ حيث قال: «أما حديث حريسة الجبل» 


والتمر المعلق. 03ل يصخ؛ لأن إحدى طريقيه من سعيد بن المسيب يرسلهء 
وار هي أيضًا أسقطء مرسلة ‏ من طريق ابن أبي حسين ‏ ولا حجة في 
و ري مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وهي صحيفة 
لا يحتج بها فهذا وجه يسقط به. ودليل آخر - آنه لو صح لكان عليهم لا لهم؛ 
لأنهم كلهم يعني الحاضرين من المخالفين ‏ مخالفونء لما فيه من ذلك أن فيه: 
أن من خرج بشيء عن ار ایو ا و وكذلك 
إذا آواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضًا غرامة مثليه» وهم لا يقولون بهذا 
ابا وفاش + أن في حريسة الجبل غرامة مثلهاء وأن فيها غرامة مثليهاء وأن 
فيها - إن آواه المراح فلم يبلغ ثمن المجن ‏ غرامة مثليهاء فهم قد خالفوا هذا الخبر 
الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه» فكيف يستجيز ذو ورع يدري أن 
كلامه محسوب عليهء وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعالى» ويهاب عقابهء أن 
يحتج بخبر هو يصححه» ويخالفه في أربعة أحكام من أحكامه» على من لا يصححه 
أصلاء فلا يراه حجةء وهل في التعجيل بالإثم» والفضيحة العاجلة أكثر من هذا؟ 
فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعًا؟ كذبوا؛ لأن عمر بن الخطاب ب 
قد حكم بها بحضرة الصحابة وأ لا يعرف منهم له). 

لم أقف على نحو هذا من كلامه ابن عبدالبر کش يُنظر: «الاستذكار» (/ا/070)؛ 
حيث قال: «أدخل مالك عله في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الإسناد 
حديث بن عمرء وهذا أثبت ما روي عن النبي ييه في معناه وهو يوجب القطع في 
كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة درأاهمء وأردفه بالحديث المرسل ومراسيل الثقات 
محم جيطاع بحب الخمل يها E a‏ يصوت مرو ين عيب كن 
أبيه عن جذه رواه الثقات عن عمرو بن شعيب منهم عمرو بن الحارث وهشام بن 
سعد ومحمد بن إسحاق). 


وحديث عمرو ين شعيب » عن أبيه » عن جذه «أن ا من مزينة 
سأل النبى ‏ هة - عن الثمارء فقال: ما أخذ فى غير أكمامه فاحتمل» 
المجن». 

وهذا الخبر يخص الآية. كما خصصناها فى اعتبار النصاب. 


ر الجر عِنْدَ اللي أَوْجَبُو 0 انمَقُّو 
ااه ف ال عِيَدِ و e‏ 


4 
4 


مُشْتَركَةٍ السَّكْنَى أنه لا يُقْطعُ حَنَّى يحرج مِنَ الذَّا 0 في الدَّارٍ 
0 فَقَالَ مالك وَكَئِيرٌ مِمّنِ اشْتَرَط الْحِرّرٌ: «تُفْطَع يده إذًا 
ارح مِنَ الْبَيْتِ). وتال أَبُو يُوسْفء وَمُحَمّرٌ0": «لا 7 عَلَيْهِ إلا إذَا 
ع 3 


وهذا محمول على أن أهله فيهء فأما البيوت التي في البساتين أو 


(۱) ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» للقيرواني (4”/4)؛ حيث قال: «ويقطع من 
سرق من الحوانيت» والمنازل والبيوت والدور حرز لما فيهاء غاب أهلها أو 
حضروا. وكذلك ظهور الدواب». 

(0) يُنظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني ط. قطر (/9/ ۳٤۲)؛‏ حيث فيه: «قلت: 
أرأيت الثمر إذا أخرذ وجل في رة عليها باب» أو حنطة حصدت ثم جعلت في 
حظيرة» فسرق منها رجل ما يساوي عشرة دراهم؟ قال: هذا يقطع. قلت: أرأيت إن 
لم يكن في الحظيرة و أحد يحفظهاء > هل يقطع من 
سرق منها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان صاحبه قائمًا عليه يحفظه» فجاء اللص 
فسرق منه ليلا ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع. قلت: ولمّ وهي 
في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليهاء وهذا بمنزلة ما قد أحرز». 


الطرق أو الصحراءء فإن لم يكن فيها أحد فليست حررَاء سواء كانت 
مغلقة أو مفتوحة؛ لأن من ترك متاعه فى مكان خال من الناس والعمران» 
واتعى فدهي CE‏ لوو روزن ا علق تسد a ROE‏ 
حافظ» فهي حرزء سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. وإذا كان لابسًا للثوب» 
أ كوينا لد ناما E‏ أو مفترشًا له» أو متكنًا عليه» في أي 
موضع كان من البلدء أو برية» فهو محرز؛ بدليل أن رداء صفوان سرق 
وهو متوسد له» فقطع النبي بيه سارقه. 


وإن تدحرج عن الثوب» زال الحرز إن كان نائمّاء وإن كان الثوب 
بين يديه» أو غيره من المتاع» كبز البزازين» وقماش الباعة» وخبز 
الخبازين» بحيث يشاهده» وينظر إليه» فهو محرزء وإن نام» أو كان غائيًا 
عن موضع مشاهدته» فليس بمحرز. وإن جعل المتاع في الغرائر» وعلم 
عليهاء» ومعها حافظ يشاهدهاء فهي محرزة» وإلا فلا. 


سے 6س . 0 ا ۶ Fo‏ ت ت ى o?‏ 2 
ينها لاه فِي الْقَبْرِ مَل هُوَ جر تی يجب القَظْعٌ على 
النكاقن؟ ]و E E E E‏ انی EES‏ 


ر سے 2 ر Fo‏ ا س 2o‏ ت م ر2 مفو مه )£( 
وَجَمَاعَة: «هُوَ حِرْر وَعَلَى الاش الْقَظعٌ'ء وَبهِ قَالَ عَمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَرير“ . 


(۱) يُنظر: «المدونة» (4/ ل/ا07)؛ حيث فيها: «قلت: أرأيت النياش أيقطع في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: نعم إذا أخرجه من القبر قطع. وقد قال مثل قول مالك 
سعيك بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وربيعة وعطاء والشعبي). 

(0) يُنظر: «الأم» للشافعي (6/ ١7١)؛‏ حيث قال: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من 
جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله. وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع 
ما دام لم يفارق جميع حرزه). 

(۳) يُنظر: «مختصر الخرقي» (ص: ١٠)؛‏ حيث قال: «وإذا أخرج النباش من القبر كقنًا 
قيمته ثلاثة ع 


ا قَالَ: ا ري 
سَارِقٌ). 


وَنَالَ ا نة ا ٠:‏ ره نَظعَ عَلَيْهِ کل e‏ قَالَ سان 5-7 
وَرُوِيَ دَلِكَ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابتٍ' 0 

ا E‏ 
مالك» والشافعى. 


ودليلهم: فول ال كعات TR‏ فحني انيد 


[المائدة: ۳۸]. 
وهذا سارق» فإن عائشة كا قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. 


وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأن القبر ليس بحرز؛ لأن الحرز ما 
يوضع فيه المتاع للحفظ» والكفن لا يوضع في القبر لذلك؛ ولأنه ليس 
بحرز لغيره» فلا يكون حررًا له. ولأن الكفن لا مالك له؛ لأنه لا يخلو 
إن أن نيكون جلك السك أن TT‏ الى CO‏ لوالعك N EE‏ 
لا ملك شا ا والواريعة ب إنينا ملك ما فض من 
حاجة الميت؛ ولأنه لا يجب يجب القطع إلا بمطالبة المالك أو نائبهء ولم 
يوجد ذلك. 


وما ذكروه لا يصح» فإن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غيره» 
ويكتفى به في حرزهء ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير القبر من غير أن 
يحفظ كفنه» ويترك فى القبر وينصرف عنه. 

وقولهم: إنه لا مالك له. ممنوع» بل هو مملوك للميت؛ لأنه كان 


)1( يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (0؟؛.؛ حيث قال: «(ولا يقطع 
الحرز)». 

(۲) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (218888): عَنِ التَّوْرِيء قَالَ: «لا نَرَى عَلَى النَبّاشٍ 
قَظعَاء وَإِنٍ الْطَلَقَ به إِلَى بء لاه بمَنزِلَةِ دَرَاهِمَ مَذْقُونةٍ في الأزضء لا تَرَى عليه 
في اسْتِخراجهًا قَظعاء وَإِنْ أذ الاش من الاب شا عرز وَعُرّمَ). 

6 لم أقف عليه مسندًا. 


بايا 


وإ شرح بداية الجتهد ع سكن | رقنقة | 


مالكًا له في حياته» ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه» ووليه يقوم 

إذا ثبت هذاء فلا بد من إخراج الكفن من القبر؛ لأنه الحرزء فإن 
أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه؛ لأنه لم يخرجه من 
الحرزء فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب فإن 


(وَالْحِرْرُ عند مالك بِالْجُمْلَةِ هُوَ گل شَيْءِ جرت الْعَادَةُ بحفْظ ذَلِكَ 
الَّيْء الْمَسْرُوقٍ فيو مراب الذَّوَابٌ عِنْدَُ أخرَارٌ وَكَذَلِكَ الأَوْعِيَةٌ وما 
عَلَى الإِنْسَانِ مِنَ الاس كَالإِنْسَانْ جرد ِكل ما عليه و هُوَ عِنْدَهُ إا 
وَسَيَأَتِي بَعْدُ. وَمَا أَحَدَّهُ مِنَ الْمُنْتبِهِ فَهُوَ الخيلاس. وَلَا يُقْطعُ عِنْدَ مَالِكِ 


ت 2 ا ن 04 ۴ 87 o‏ 2 که ر > لس عر ام 2 
سَارِق ما گان على الصَّبِيٌ مِنَ الحَلِيّ أو غَيْرهِ إلا أن يكون مَعَه حافظ 
اه > ثيس ا و ي دم ت ؟ت وا ق 0 موده 0 فرع ع اه 2 
يحفظه. ومن سرى من الكعبَة شيئًا يقح عِنْذَه وكذلك من 


#و م 
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المَسَاجِدِ. وقد قيل في المذمهَب: إنه إن سرق منهًا ليلا قطع. وفروع هذا 
لباب كثِيرَةٌ فيا ُو حِرْرٌ وَمَا لَيِسَ بجر 
من سقفه شيئّاء أو تأزيرهء ففيه قولان: 

القول الأول: عليه القطع. وهو مذهب الشافعي» ووجه عن أحمد؛ 
لأنه سرق نصابًا محررًا يحرز مثله» لا شبهة له فيه» فلزمه القطع» كباب 
بیت الاو 

القول الثاني: لا قطع عليه. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لا مالك له 
من المخلوقين» فلا يقطع فيه. كحصر المسجد وقناديله» فإنه لا يقطع 
بسرقة ذلك» وجها واحدا؛ لكونه مما ينتفع به» فيكون له فيه شبهة» فلم 


هخ] mw‏ 
(وَاتَمَقَ القَايِلُونَ بالجزز عَلَى أن كل مَنْ سي مرا لِلِشَيْء مِنْ 
جرزو وب عليه الْمَطْع 5 ن داخل الْجِرْرِ أو خارجه. وَإذَا 
تَرَدَدَتِ النَّسْمِيَةٌ وََعَ الخلاف مِبْلَ اخْيَلانٍ الْمَذْمَب إا كَانَا سَارِقَيْنِ؛ 
أَحَدُمُمًا: اخ الْبَيْتِءِ وَالآخَرٌ: حَارِجَهُ. كَقَرَبَ أَحَدُهُمَا الماع 
الْمَسْرُوَق إلى: تقب قب في الْبَيْتِ كُتَنَاوَلَهُ الآخَرٌء كَقِيلَ: الْقَطعٌ عَلَى الْحَارِج 
الْمُتَنَاوِلٍ لَه وَقِيل: فع عَلَى واحد مهما وَقيل : الْمَطْعُ عَلَى 
الْمُقَربِ يلاع مِنَ الثفْب. وَالْخْكَافُ فِي هَذَا لَه ليل إلى الْطِلّاقٍ اشم 
0 مِنَ الْحِرْرِ 5 أو لا انطلاقِه. كَهّذَا هُوَ الْقَوْلُ في الْحِرْرِ 
طو فِي وججوب القع ء وَمَنْ رَمَى ِالْمَسْرُوقٍ مِنَ الْحِرْنِ ثم 
الجرز فَطح. وقد توفت مَالِكُ فِيه إِذا احا ا وَكَبْلَ أَنْ 
يحرج وَقَالَ ابن لْقَاِم : يمظع »). 
قالوا : لا بل من إخراج المتاع من الحرز؛ للوجماع على أ شتراطه› 
فمتي أخرجه من الحرز» وجب عليه القطع. > سواء حمله إلى منزله. أو 
تركه خارجا من الحرز. وسواء أخرجه بأن حمله» أو رمى به إن حارج 
الحرز» أو شد فيه حبلا ثم خرج فمده به أو شده على بهيمة ثم ساقها به 
حتى أخرجهاء أو تركه في نهر جارء فخرج بهء ففي هذا كله يجب 
القطع؛ لأنه هو المخرج له إما بنفسهء وإما بآلته» فوجب عليه القطع. 
كما لو حمله» فأخرجه» وسواء دخل الحرز فأخرجه» أو نقبه ثم أدخل 
إليه يده أو عصا لها شجنة فاجتذبه بها. وبهذا قال الشافعى. 


- 


4 
ع 


EK 


وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه» إلا أن يكون البيت صغيرًا لا يمكنه 
دخوله؛ لأنه لم يهتك الحرز بما أمكنه» فأشبه المختلس. ولنا أنه سرق 
نصايًا من حرز مثله» لا شبهة له فيه» وهو من أهل القطعء فوجب عليهء 
كما لو كان البيت ضيقًاء ويخالف المختلس» فإنه لم يهتك الحرز. وإن 
رمى المتاع» فأطارته الريح فأخرجته» فعليه القطع؛ لأنه متى كان ابتداء 


الفعل منه» لم يؤثر فعل الريح» كما لو رمى صيدًاء فأعانت الريح السهم 
حتى قتل الصيد» حل »› ولو رمى الجمار»ء فاعانتها الريح حتى وقعت في 
المرمى» احتسب به وصار هذا كما و ترك المتاع في الماء فجرى به 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (قَصْلٌّ: وَأَمّا جنس الْمَسْرُوقٍ فن 
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الْعُلَمَاءَ اشقا على أن كل متملك غير ناطق تور غه وأخد الحوّض 
مه نه يجب في سَرِقَيهِ الْقَطعٌ). 

فإن سرق ماءء فلا قطع فيه؛ لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في 
هذا خلاقًا. 

وإن سرق كلاً أو ملحًا: فلا قطع فيه؛ لأنه مما ورد الشرع باشتراك 
الناس فيه » فأشيه الماء. 

وأما التراب: فإن كان مما تقل الرغبات فيه» فلا قطع فيه؛ لأنه لا 
يتمول» وإن كان مما له قيمة كثيرة» احتمل وجهين؛ أحدهما: لا قطع 


والثاني: فيه القطع؛ لآأنه يتمول عادة» ويحمل إلى البلدان للتجارة 


(مَا عَدَا الْأَسْيَاءَ الرَظبَة الْمَأكُولَةَ وَالأَشْياءَ الّيَى أَصْلّهًا مُبَاحَدٌ 
َإِنْهُمُ افوا في ذَلِكَ؛ٍ كَذَمَبَ الْجْمْهُورُ إِلَى أن الْقَطْعَ فِي كَل مُتَمَوَّلٍ 


و 
مو 4 روو 96 
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يجوز بيعه واخذ العوض فيه. وقال أبو حزيفة : «لا فطع فِي الطعام, ولا 
ا 2 و 7 7 5 o o‏ م 
فِيمَا أَضصْلَهُ مُبَاحٌ گالصَيْدِ وَالْحَطب وَالْحَشيش»'). 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختارء وحاشية ابن عابدين» /٤(‏ ١9)؛‏ حيث قال: «(لا) يقطع 
(بتافه)ء أي: حقير (يوجد مباحًا في دارنا كخشب لا يحرز) عادة (وحشيش وقصب 
وسمك و) لو مليحًا و(طير) ولو بظّا أو دجاجًا في الأصح غاية (وصيد وزرنيخ 
ومغرة ونورة)» زاد في المجتبى: وأشنان وفحم وملح وخزف وزجاج لسرعة كسره= 


ما عدا هذا من الأموالء ففيه القطعء سواء كان طعامّاء أو ثيابّاء 
أو انا أو أحجاراء أو قصبّاء أو صيداء أو نورةء أو جضّاء أو 
رَزَتيخا» أو توايل» أو فخارًاء أو زجاجاء و غيره. ويهذا قال مالك» 


والشافعى. 


وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يتسارع إليه 
الفسادء كالفواكه» والطبائخ؛ لقول رسول الله َيه «لا قطع في ثمر ولا 
كثر). 


اليد الْحْمْهُ و الآيَة الْمُوجِبَةٍ ْم وَعْمُومُ الآثار الْوَارِدةٍ 
ني | شْيِرَاط التَصَاب. دة ِي حي في منود القع في العام الرَضب 
فل غا الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ: ١لا‏ قَظعَ فِي تمر وَلَا كَمَرِ)” “. وَدَلِكَ اَن 
هذا الْحَدِيتٌ روي هذا مُظلَقًا مِنْ غَيْر رادو . و م ته أَيّْا في مع 


= (ولا بما يتسارع فساده كلبن ولحم) ولو قديدًا وکل مهيأ لأكل كخبزء وفي أيام قحط 
لا قطع بطعام مطلقًا شمني (وفاكهة رطبة وثمر على شجر وبطيخ) وكل ما لا يبقى 
حولًا (وزرع لم يحصد) لعدم الإحراز (وأشربة مطربة) ولو الإناء ذمّبا». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۸۸(‏ وقال الأرناقؤوط: حديث صحيح. 

(۲) ينظر: شرح المشكاة» للطيبي )8 ١‏ ؛ حيث قال: «قوله: «في ثمر؛ نه» الثمر 
الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب. فإذا كنز بالكاف والنون 
والزاي ‏ فهو التمر. قوله: «ولا كثر؛ «فا»: الكثر جمار النخل وهو شحمه الذي 
يخرج الكافور» وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثراً؛ لأنه أصل الكوافيرء 
والمحل الذي يجتمع ويكثر فيه. «حس»: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر الحديث فلم 
يوجب القطع في سرقه شيء من الفواكه الرطبة» سواء كانت محرزة أو غير محرزة» 
وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجوزء وأوجب الآخرون القطع في جمعيها 
إذا كانت محرزةء وهو قول مالك والشافعى» وتأول الشافعى الحديث على الثمار 
اهل ف ال + وقال: ل ل لاا اكه و كن رة 
والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب. وفيه دليل علي أن ما كان منها محررًا يجب 


القطع بسرقتهة. 


القع هما أضلة نا ماح : الشُبْهَةُ لي ذ فيه لِكُلّ مَالِكِء وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَمَقُو انفقو 
عل أل من كز ننن أي جب هه لفغ أن لا رة ك 9 
فيه شبهّة ملك). 

عموم قوله تعالى: وَاَلسَارِقٌ وََلسَارِقَةٌ فطعو يدها [المائدة: ۳۸]. 

وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» «أن رسول الله اة 
سئل عن الثمر المعلق» فذكر الحديث» ثم قال: ومن سرق منه شيئًا بعد 
أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجنء ففيه القطع)”". 

ولأن هذا مال يتمول في العادة» ويرغب فيه» فيقطع سارقه إذا 


ولأن ما وجب القطع في معموله» وجب فيه قبل العمل» كالذهب» 
والفضة» وحديثهم أراد به الثمر المعلق؛ بدليل حديثناء فإنه مفسر له. 

وتشبيهه بغير المحرز لا يصح؛ لأن غير المحرز مضيع › وهذا 
محفوظء. ولهذا افترق سائر الأموال بالحرز وعدمه. 


(وَاغْمَلَنُوا فما هو نة تدرا اكد وكا اليس ية هذا هو 
نضا 56 الشُرُوط المُشَْرَطَةِ في الْمَسْرُوقٍ هُوَ فِي تة و في 


رمي 


جنس وَقَذْرِو وشروظةة ونان هذه الْمَسْألَةٌ فيما بعل. وَاتَلّهُوا من 
هَذَا الْبّاب ‏ أغنِى: مِنَ التّظر فى جس الْمَسْرُوقٍ - فى الْمُضْحَفٍِء َقَالَ 
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2 # )۲ 04 3 8 و 28 02 - له > 2 ت 2 0 26 
الف" ًالشافيئ" : يقطع سَارِقَهُ وفال أبو ب لا يُقطع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)۱۷١١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 

(۲) المدونة (0575/4)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت إذا سرق مصحمًا؟ قال: يقطع'. 

(۳) يُنظر: «مختصر المزني» (۸/ ۳۷۰)؛ حيث قال: «وإن سرق مصحمًا أو سيمًا أو شيئًا 
مما يحل 5 ثمنه قطع). 

(4؛) يُنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (/ ۲۹۳)؛ حيث قال: «(ولا قطع على 
من سرق مصحمًا وإن كان مفضضًا)؛ وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا= 


حَفًا؛ إِذْ لَيْسَ بِمَالِ). 
وقال مالك والشافعي وهو ظاهر كلام أحمد""': فيه القطع؛ لعموم 


الآية في كل سارق؛ ولأنه متقوم» تبلغ قيمته نصابًا» فوجب القطع بسرقته؛ 
ككتب الفقه. 


م 99 موه مامه 2 .ا سه e 2 72 e‏ 3 31 3 
(وَاخَتَلَّهُوا يِن هذا الْبَاب فِيِمَن سَرَقّ صَفِيرًا مَمْلُوكًا أَعْبَييًا مِمَنْ 
لا يَفْقَهُ ولا يَعْقِلُ الْكلام؛ كَقَالَ الْحَمْهُورٌ: بُقْطَْ. وَأَمَا إن گان كيرا يَفْقَهُ 


5 ET فى و 5 اس 2 2 - 52 1 و ت‎ ET 
فَقَالَ مَالِك: فطع وَقَالَ أو حَنِيفَةَ: ١لا يُفْطعٌ». وَاختَلَهُوا فِي‎ 
#05 ےر‎ 35 0 0 f کو 3 کي ر مھ وو‎ 
الخرٌّء فَعِندَ مَالِكِ أن سَارِقه يقطعٌ. ولا بقطع عند أبي حزيفة: وهو قول‎ 
U 0 4 


ان الْمَاجشون مِنْ أضخاب مَالك. وَاتَنَقُوا كَمَا قُلْنَا إِنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكَ 


م 2 


وح امه 


2 < ر هه 9ر 
القوية تدرأ هذا الحذ). 


إن سرق عبدًا صغيرًاء فعليه القطع» في قول عامة آهل العله'". 


= احتاج إليهء صار ذلك شبهة في درء الحد عن سارقهء ألا ترى أنه لا يسعه منعه إذا 
احتاج إليه). 

)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ ١١٠)؛‏ حيث قال: «(ولا) يقطع (بسرقة مصحف) 
لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو لا يجوز أخذ العوض عنه. (ولا) يُقطع أيضًا 
(بما عليه)؛ أي: المصحف (من خحُليٌ) لأنه تابع لما لا قطع فيه». 

(؟) يُنظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق (۸/ 5١4)؛‏ حيث قال: «من سرق 
صبيًا حرًا أو عبدًا من حرزه قطعء وإن سرق عبدًا كبيرًا فصيحًا لم يقطع» وإن كان 
أعجميًا قطع». 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذرء دار الفلاح (۱۲/٤۲۹)؛‏ حيث قال: «أجمع أكثر من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز القطعء 
كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو 
ثور» وحكي ذلك عن ربيعة وعبيدالله بن الحسن» وقال النعمان ومحمد: إن كان- 


والصغير الذي يقطع بسرقته» هو الذي لا يميزء فإن كان كبيرًا لم يقطع 


سارقه» إلا أن يكون نائما» أو 00 أو أعجميًا له يمير بين سيده ومين 
غيره في الطاعة» فيقطع سارقه. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا؛ لأن من لا 
يقطع بسرقته كبيرًا » لا يقطع بسرقته صغيرَاء كالحر. 

وحجة الجمهور: أنه سرق مالا مملوكًا تبلغ قيمته نصابّاء فوجب 
القطع عليه» كسائر الحيوانات. 

وفارق الحرء فإنه ليس بمال ولا مملوك. وفارق الكبير؛ لأن الكبير 
لا يسرق» وإنما يخدع بشي ء٠‏ إلا أن يكون في حال زوال عقله. بنوم » 0 
جنونء فتصح سرقته » ويقطع سارقه. 


000 كم 0 o‏ كو > 3 7 I‏ إن م 
ا E‏ لله مقا ةيدنا منها. فمنهَا 


الْعَبْدُ رق IE‏ ِن اندز ب صن ا غل آنه ا بنط 017 
وال أَبُو نَوْرٍ: يُقْطَعٌ» وَلَمْ يَشْتَرِظ شر م يُقْطَعٌ إلا 


أن 38 َه E‏ ارط مالك في 07" الْذِى يَحبٌُ أن 


الد أذ يَكُونَ يَلِي الْخِدْمَة كلك بلي E‏ وَالتَّافِمِيٌ مَرَةً اشْتَرَط هدا 


٤ 
7 
ا‎ 


معو 
عله 


6 اء 


= يتكلم ويعقل لم يقطع» وإن كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل قطع. وقال الشعبي: إذا 
سرق صبيًا صغيرًا مملوكًا قطع. وكذلك قال الزهري: إذا كان المسروق أعجميًا لا 
يفقه. وقال الحسن البصري: إذا سرق عبدًا صغيرًا قطع. قال أبو بكر: هكذا نقول 
قطعه يجب على ظاهر الكتاب. وكان يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع». 

)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/۱۲١٠۴)؛‏ حيث قال: «أجمع عامة من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود). 

(۲) ينظر: «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب المالكى (ص: 877)؛ حيث قال: (إذا 
سرق العبد من مال سيده لم يقطع» وبه قال كافة الفقهاء. وحكي عن داود: أنه 
يقطع). 


Gm سي‎ 


- 
2 
22 اه‎ Fire 


مع اع مهم ا لأس 8ك يرم دد بل شامع ەد مكو OA‏ 
ومرة يشترطه. وبدرء الحد ٿال عَمَرَ له وَابْنْ مَسْعُودٍ) ولا مخالف 


5 
ت 


ليما مِنَ الصحابة) . 
العبد إذا سرق من مال سيده» فلا قطع عليه» في قولهم جميعًاء 


0 


ووافقهم أبو ثور فيه. 
وحكى عن داود أنه يقطع ؛ لعموم الآية. 


وحجة الجمهور: ما روى السائب بن يزيد قال: «شهدت عمر بن 
الخطاب» وقد جاءه عبدالله بن عمرو بن الحضرمى بغلام له فقال: إن 
غلامي هذا سرق» فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرأة 
امرأتي» ثمنها ستون درهمّاء فقال: أرسله» لا قطع عليه» خادمكم أخذ 
متاعكم » ولكنه لو سرق من غيره قطع»”". 


وهذه قضايا تشتهر» ولم يخالفها أحدء» فتكون إجماعًاء وهذا يخص 
عموم الآية؛ ولأن هذا إجماع من أهل العلم؛ لأنه قول من ذكرنا من 
الأئمة» ولم يخالفهم في عصرهم أحدء فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم» 
كما لا" يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين. 


م 0ر 6ر هه ماه E‏ ماسم 2 AS‏ سمس 2 0 
(وَمِنْهَا أحَد الرَّوْجَيْن يَسْرق مِنْ مَالٍ الآكحرء فَقَال مَالِكٌ: (إِذَا كان 
شا رهم وم 00 Bg‏ 54ج م ع f‏ سام اس سمه ماس 
كل واحِدٍ ينفرد ببيتٍ فيو متاعه فا علي من سر مِنْ مال 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر ‏ دار الفلاح (؟١/ )۴٠۳‏ أخرج ابن المنذر :)4٠0۷(‏ عن 
عمرو ابن شر حبيل » قال: «(جاء معقل بن مقرن إلى عبدالله بن مسعود» فقال: عبدي 
سرق من عيد لى قباء» أعليه قطع؟ قال: لاء مالك بعضه في بعض». 
وأخرج اين المنذر (94058): عن السائب بن يزيد قال: «شهدت عمر بن 
الخطاب وجاءه [عبدالله] بن عمرو بن الحضرمي بغلام لهء فقال: إن غلامي هذا 
سرق» فاقطع يده؟ قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي ثمنها ستون درهمًا. 
قال: أرسله فلا قطع عليهء خادمكم أخذ متاعكم. ولكنه لو سرق من غيركم 
قطع). 


(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه») (188557). 


صَاحبه)"'". وَثَالَ الشَافِعِيٌ: «الاخْبَيّاظ أن لا قَظعَ عَلى أَحَدٍ الرَّوْجَيْن؛ 
0 1 و أ oR‏ اي س8 ة0 ت سس 9 مرس 
لِشْبْهَةٍ الاخيلاط. وَشْبْهَةٍ المال». وقد روي عَنْهُ ثل قول مَالِكِء وَاخْمَارَهُ 
و ۲ 
الْمَرَن)”". 


إن سرق أحد الزوجين من مال الآخرء فإن كان مما ليس محررًا 
عنه» فلا قطع فيه» وإن سرق مما أحرزه عنه فلا قطع عليه. وهذا مذهب 
أبي حنيفة”" وقول للشافعي؛ لقول عمر #5 لعبدالله بن عمرو بن 
الحضرمي» حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: أرسلهء لا قطع 
عليه» خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالهاء فهو أولى؛ 
ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب» ولا تقبل شهادته له 
ويتبسط في مال الآخر عادة» فأشبه الوالد والولد. 


ومذهب مالك وقول للشافعي: يقطع؛ لعموم الآية؛ ولأنه سرق مالا 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (47/4)؟ حيث قال: «وتقطع المرأة إذا 
سرقت من مال زوجها من غير بيتها التي تسكنه)». 

(؟) هناك خلاف في مذهب الشافعية في هذه المسألة؛ يُنظر: «المهذب في فقة الإمام 
الشافعي» للشيرازي (/57*)؛ حيث قال: «وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما 
هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يقطع لأن النكاح عقد على المنفعة فلا 
يسقط القطع بالسرقة كالإجارة» والثاني: أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على 
الزوج» والزوج يملك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء 
فصار ذلك شبهة والثالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة 
مال الزوج لأن للزوجة حقا في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالها ومن 
لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول عمر 4 في 
سرقة غلام الحضرمي الذي سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخد 
متاعكم ولأن يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته». 

(۳) ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (4//ا9)؛ حيث قال: «(و) لا بسرقة (من 


زوجته) وإن تزوجها بعد القضاء جوهرة (وزوجها ولو كان) المسروق (من حرز 
خاص له). 


وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة؛ لأنه لا حق له 
فيه» ولا تقطع بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه. 


(وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُء كَمَذْمَبُ مَالِكِ”'' فِيهًا أَنْ لا يُقْطعٌ الأب فِيمَا 
سَرَقَ مِنْ مال الاين كَقَظ؛ لِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّكَامُ -: «أَنْتَ وَمَالْكَ 
لِأَبيكَ)”"2, وَيُقْطعُ ما سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِا". ونال الشَافِعِيُ: «لا بُقَطعْ 
2 اسن الأغلَى وَالأَسْفَّلٍهء يَعْنِي: الأب وَالْأَجَدَادَ وَالأَبْناءَ وَأَبَْاءَ 
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لاء“ وة وَقَالَ 3 حَنِيفَةَ : دلا بِقَع د الرّحِمٍ | vee‏ 2( > وق 
ورف كل 5 كن شرق ا و الما 


سائر الأقارب» كالاخوة والأخوات» ومن عداهم» فيقطع بسرقة 


)١(‏ يُنظر: «التلقين في الفقه» المالكي (؟/ ١١۲)؛‏ حيث قال: «ولا يقطع الأبوان في 
سرقتهما من مال ولدهما لشيهتهما فيه). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(۳) يُنظر: «فيض القدير» للمناوي (/ 49)؛ حيث قال في شرح الحديث: «(أنت) 
أيها الرجل القائل إن أبي يريد أن يجتاح مالىء أي: يستأصله (ومالك لأبيك) 
يعني أن أباك كان سبب وجودك ووجودك سبب وجود مالك فصار له بذلك حق 
كان به أولى منك بنفسك فإذا احتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاجة فليس المراد 
إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة ولوجوب نفقة الأصل على فرعه شروط 
مبينة في الفروع فكأنه لم يذكرها في الخبر لكونها معلومة عندهم أو متوفرة في 
هذه الواقعة المخصوصة». 

2 ينظر: (مختصر المزني» فنا (TV1‏ حيث قال: «(قال الشافعي): ولا يقطع من 
سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أيهما كان». 

)٠(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (95/54)؛ حيث قال: «(أو من ذي رحم 
محرم رضاعًا عيني فسقط کلام الزيلعي. (ولو) المسروق (مال غيره) أي غير ذي 
الرحم (بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره) فإنه يقطع اعتبارًا للحرز وعدمه). 

(5) ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/570/9)؛ حيث قال: «وقال أبو ثور يقطع كل من 
سرق إلا أن يجمعوا على أحد فيسلموا للإجماع». 


مالهم» ويقطعون بسرقة ماله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع 
بالسرقة من ذي رحم؛ لأنها قرابة تمنع النكاح» وتبيح النظر» وتوجب 
النفقة» أشبه قرابة الولادة. ولنا نها قرابة لا تمنع الشهادة» فلا تمنع القطع 
كقرابة غيرهء وفارق قرابة الولادة بهذا. 

(وَمِنْهَا اخْيِلَافُهُمْ فيمنْ شرق من نَ العم أ مِنْ ت الْمَالِ فُقَالَ 
مَالِكُ : «يُقْطَهُ2"”0, وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ ن أَصْحَابه : ١لا‏ يُقطغْ0”"). 


أبى E A‏ وو 


)١(‏ يُنظر: «المدونة» (4/ 049)؛ حيث قال: «قلت: أرأيت من سرق من بيت المال هل 
يقطع؟ قال: قال لي مالك: نعم. قلت: أرأيت من سرق من مغنم وهو من أهل 
ذلك المغنم؟ قال: قال لي مالك: يقطع. قلت: لم قطعه مالك وله فيه نصيب؟ 
قال: قال لي مالك: كم حصته من ذلك». 

(؟) يُنظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص: 477١)؛‏ حيث قال: «ويقطع من 
سرق عن المغنم ومن بيت المال خلاقًا لعبدالملك في قوله: (إنه من سرق زيادة 
على كر ی بويع دينار قطع وإلا فلا قطع عليه)» ووجه إيجاب القطع : الظاهر 
والخبر» ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنمء ولأن كل مال 
تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في السرقة منه كمال الأجنبي» ووجه إسقاطه حصول 
الشبهة له فيه كالأب يسرق من مال ابنه». 

(۴) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 1۸۸)؛ حيث قال: «ولا يقطع السارق من بيت 
المال حرًا كان أو عبدًا؛ لأن له فيه 5 أو شبهة شركة» فإن مال بيت المال مال 
المسلمين» وهو ا فإنه إذا ا ين يثبت له الحق فيه بقدر حاجته» وفي الكتاب 
زوق عن عل بق ای عا 24 ا برحل قد مبرق من ی قدرا ا 
وقال إن له فيه نصيباء ولأنه ليس لهذا المال مالك متعين ووجوب القطع على 
السارق لصيانة الملك على المالك» ولهذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له». 

(5) يُنظر: «الأم» للشافعي /٤(‏ 1”)؛ حيث قال: «وإذا سرق الرجل من المغنم وقد 
حضر القتال ‏ عبدًا كان أو حرًا ‏ لم يقطع لأن لكل واحد منهما فيه نصيب الحر 
بسهمه والعبد بما يرضخ له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت المال وكذلك كل 
من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل الحاجة». 

(5) يُنظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» (51/5١)؛‏ حيث قال: «(ولا) يقطع (مسلم- 


وقال ومالك: يقطع ؛ لظاهر الكتاب. 


(قَهَذَا م هُوَ الْقَوْلُ فِي الأسْيَاءِ التي يَجِبٌ بِهَا ما يَجِبُ ب فِي هذه 
الْجِنَايَةِ. الْقَوْلُ في الْوَاجِبٍ وك الْوَاجِبُ في هَذْهِ الْجِنَايَةٍ ذا حت 
بالصّمَاتٍ التي دَكَرْنَاء عي الْمَوْجُودَةَ في السَّارِقٍ وَفِي الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ 
في صل ارق - َنَم انَعُوا عَلَى أن لواحب فيه الْقَطعُ مِنْ حَيْتُ 
هي جِنَايَةٌ 0 ِذَا 4 يجب ب الْمَظعْ. وَاخْتَلَهُوا هل يمع الْغْرْمُ مَعَ م 
الظع؛ فَقَالَ قوم ا مَعَ الْمَطْعء وَبو قَالَ شو 
ل 00 0 َوْرِ ا وَقَالَ كَوْمٌ: ليس عَلَيْهِ غُرْ 
إا 3 نالروف مله مَتَاعَهُ بِعَيْنهه وَمِمَنْ ثَالَ هدا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَة 
وَالقورِيُء وَابُِ N O‏ "كارن 


گان موسِرًا نْب السَارِقّ بقيمة الجسررف: وَإِنْ گان مسرا لم يبع 
5 واشت تَوَط مَالِكُ دوام ال ّى ب ؤم الْقَطع فِيمَا حكى عَنْهُ 


١ 


يه د 
د 
ع 
أ 


= بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: «من سرق من بيت المال فلا ما من 
أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي «ليس على من سرق من بيت 
المال قطع). 

)١(‏ يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (١۲/۲٠٠)؛‏ حيث قال: «واختلفوا هل يجمع الغرم 
مع القطع. فقال قوم عليه الغرم والقطع. وبه قال الشافعي). 

(۲) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي :)584/٠١(‏ «(ويجتمع القطع والضمان» فترد العين 
المسروقة إلى مالكهاء وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع). هذا المذهب وعليه 
الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ككُأَنْةُ). 

(۳) يُنظر: «تكملة المجموع» /7١(‏ ”١٠)؛‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا ثبتت أركان 
الجريمة فقد وجب القطع والغرم إذا لم يجب القطع» واختلفوا هل يجمع الغرم مع 
القطع» فقال قوم: عليه الغرم والقطع» وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور 
وجماعة). 

(5) يُنظر: «تكملة المجموع» (۲۰/ ١٠٠)؛‏ حيث قال: «وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم 
يجد المسروق منه متاعه بعينه» وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة». 


القاسم. ا مَنْ جمَعٌ بَيْنَ الأئْرَيْنٍ أنه ان في السَرِقَةٍ انح 


ت 
2 - 0 مه 21 عم سمو 


ل وَحَقٌ لِلآدْمِيٌّ - فَافْتَضَى گل ص موجبَه. وَأيْضًا فإنهم 
عَلَى اذو مِنْهُ إِذَا جد بِعَيْيِهِ لَرِمَ اڏا لَمْ يُوجَدْ بِعَبْيْهِ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ في 
ضَمَانِهِ قِيَاسَّا عَلَى سَائِر الأَمْوَالٍ الْوَاحِبَةِ وَعْمْدَةٌ الْكُوفِيسنَ حَدِيثك 


بد سخ 


o 0 0 o‏ ¢ 4 0 107 0 سے 77 ع 
عَبْوالرَحَمْنٍ بْنِ عَؤفٍ أن رَسُولَ اللو يك قال: «لا يَْرَم | کک 
عله الخد . وها الخرية: تضكت عند عِنْدَ أَهُلٍ الْحَدِيثْ. قال أَيُو 


0 ا 


لاله 0 عَ). قَالَ: وقد وَصَلَهُ بَعْضْهُمْ» وَخَرَجَهُ لگا 


و 2 8 2 ر ھە 34 3 ممم o‏ 
وَيُقولون: إن ا بَدَلُ مِنَ الْغُرْم. وَمِنْ هتا يرون أنه ES‏ 
مَاء فَقْطعَ فيه فی فم سر نابا آنه لا يع فبه. وائ تَفْرفَةٌ مَالِكِ 


اا نّا اله 11111011 


عُدِمَ الْمَحَا 0 


(۱) أخرجه الدارقطنی (۳۳۹۹) والنسائى فى «الكبرى» (١١٤۷)ء‏ والبيهقى فى «الكبرى» 
07))“) (۱۷۳۷۷)» والبزار في «مسنده» »)۱٠٥۹(‏ والطبراني فى «الأوسط» 
(4۲۷5) عن المسور عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) ›)۲۸۷۲۱١(‏ وعبدالرزاق في المصنفه) (۱۸۸۹۷) عن ابن جريج عن عطاء 

0) بنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/ا/, ١٠٠)؛‏ حيث قال: «هذا ليس بالقوي عندهم 
والمسور بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم وصالح بن 
إبراهيم لم يسمع من عبدالرحمن بن عوف ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به 
ولكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع وإن كان قد وصله سعيد بن كثير عن عفير عن 
TS‏ م ور 
ا 

(9) يُنظر: «تكملة المجموع» (۲۰/ ؟١٠)؛‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا ثبتت أركان 
الجريمة فقد وجب القطع والغرم إذا لم يجب القطع. واختلفوا هل يجمع ا مع 
القطع. فقال قوم عليه الغرم والقطع› وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ور 


لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا 
كانت باقية. 


فأما إن كانت تالفة: فعلى السارق ردٌّ قيمتهاء أو مثلها إن كانت 
مثلية» قطع أو لم يقطع موسرًا كان أو مُعْسرًا. 
وهذا قول الشافعى » وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغرم والقطعء إن غرمها قبل القطع سقط 
القطع» وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم. 

وأما مالك: فوافق أبا حنيفة في المعسرء ووافق الشافعي وأحمد في 
الوس 

ولكننا نقول: إِنَّها عين يجب ضمانها بالردٌ لو كانت باقية؛ فيجب 
ضمانها إذا كانت تالفة» كما لو لم يقطع. 


ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين» فجاز اجتماعهماء 


(أَمَا مَحَل ڪل القع قَهُوَ الْيَدٌ الْيَمِينُ اتقات مِنَ الْكُوعء وَهُوَ الَذِي 
= وجماعة. وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه» وبه قال 
أبو حنيقة والثوري وابن أبى ليلى وجماعة» وفرق مالك وأصحابه فقال: إن كان 
موسرًا اتبع السارق بقيمة المسروق» وإن كان معسرًا لم يتبع به إذا أثرى» واشترط 
مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم وحجة من جمع الأمرين 
أن في السرقة حقان: حق لله» وحق للآدمي» فاقتضى كل حق موجبه» وأيضًا فإنهم 
لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في 
ضمانه قياسّا على سائر الاموال الواجبة» وعمدة الكوفيين حديث عبدالرحمن سس 
عوف أن رَسُولَ الله له قال «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» وهذا الحديث 
ضعيف؛ لأنه مقطوع» ووصله بعضهم وخرّجه النسائي. ويقولون: إن القطع هو بدل 
الغرم وأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصولء وأما تفرقة مالك 
فاستحسان على غير قياس» والقطع محله اليد اليمنى باتفاق من الكوع» وقال قوم: 
الأصابع فقطء ولا دليل عليه). 


E eweye ]B-‏ ب 
عَلَيْهِ الجُمْهُورُ. وَكَالَ كَوْمٌ: الأصابم َقَظ. َأمًا ذا سَرَقَ مَنْ قَدْ قُطِعَتْ 
يذه الْمُْمْتى فِي السَّرِكَةِء فَإِنَهُمُ اتَلَمُوا فِي ذَلِكَ كَقَالَ أَهُلّ الْحِجَازٍ 
a‏ و 8 2 و ووم مم مه > له 00 2 
وَالْعرَاتي: فطع رجله اليسْرَى بَعْدَ اليّدِ اليْمْنّى» وَقَالَ بَعْض أهل الظاهر 
وَبَْضٌ التَابِعِينَ: فصع الْبَدُ البُسْرَى بَعْدَ الْيْمْتى ولا بُقْطعْ مِنْهُ غَبْر 
ذَلِكَ). 


لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده 
اليمنى» من مفصل الكف» وهو الكوع'". 

وفي قراءة عبدالله بن مسعود: #فاقطعوا أيمانهما4”"'. وهذا إن كان 
قراءة وإلا فهو تفسير. 

وذ سوق ا رجاه الت ول :قال الشباعة. 


وقال أهل الظاهر””: تقطع يده اليسرى؛ لقوله سبحانه: مَآفْطعْوَأ 
آید یھ ماه [المائدة: ۳۸]. 


ولأنها آلة السرقة والبطش» فكانت العقوبة بقطعها أولى. 


وهذا شذوذ» يُخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه 
والأثرء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم“. 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (؟/ 757)؛ حيث قال: «وأجمعوا أن القطع من 
الكوع» واتفق الجميع أن الواجب قطع اليمنى إذا كانت موجودة» ولا تمانع بين 
الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها يقال: إنه قد قطع يد قلان». 

2( أخرج الطبري في «تفسيره» (8/ /ا*5): عن إبراهيم» قال: في قراءتنا قال: وربما 
قال في قراءة عبدالله: #والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما). 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم /١١(‏ ١٠)؛‏ حيث قال: «وأما من قال: تقطع 
اليدء ثم اليدء ولا تقطع الرجل - فروي عن ربيعة وغيره ‏ وبه قال بعض أصحابنا». 

(6) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۲/ ١١۲)؛‏ حيث قال: «أجمعوا 
أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولاء ثم اختلفوا إن سرق وهم يقرؤون: «إوالارق 
وَألسَارِقَةٌ فطعو لْدِيَهُمَ4؛ لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرءون غسل - 


ل #] ةتبس أ 


وقد روى أبو هريرة» عن النبي بيه أنه قال في السارق: «إذا سرق 
فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله)”". 
> قولم: (وَاخْتَلّف مالك والشَافِعيٰء وان حَنِيقَةَ بَعْدَ انّمَاقِهِمْ 


عَلَى تَظع الرّجْلٍ الْمُْرَى بَعْدَ اليد الْيُمْنَىء هَل يَقِكْ الْقَطعُ إِنْ سَرَقَ 
ثَالِئَة؟ 3 لا؟ قَقَالَ مان ا حَنِيقَةَ : يَقَفْ الْقَظْعٌ ف فى الرْجلء ونما 


0-0 


عَلَيْهِ في الثَالِئَ ارم َقَظ. وَكَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِىُ: «إِنْ رق اله قُطِعَتُ 
اى ت إن سَرَقَ رَابِعَة بِعَةّ قُطِعَتْ رِجْلَهُ المُْنَى». وَكلَا الْمَوْلَيْنٍ 
روي عَنْ مر وبي ي أغني: کول تايك وَأبي عريقة. 

يعني : إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله. 

القول الأول: لا يقطع منه شيء آخر ويحبس. 

وعن أحمدء أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى» وفي الرابعة رجله 
اليمنى» وفي الخامسة يعزر ويحبس. 

ومالك» والشافعي قالا: أنه تقطع يده اليسرى في الثالثةء والرجل 


س اوجن أو مسحهما» وكالجواز في فتل الصيد خطأً وهم يقرؤون: ومن قل يىك 
معدا برآم ل ما فل من اتَمَرِ»#. ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا 
الخطأ في تأويلهء وإنما قالوا ما قالوه بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يسأله: هل قطع النبي غ الرّجل بعد اليد؟ وقالت 
جماعة: لا يقطع من السارق إلا الأيدي لا الأرجل وبه قالت الخوارج. وروي عن 
النبي وه أنه قطع يد سارق» ثم سرق فقطع رجله» ثم سرق فقطع يدهء ثم سرق 
فقطع رجله ثم أتى به بعد قد سرق فقتله وفيه أنه قتله في الخامسة بالحجارة ولا 
أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو المصعب في مختصره عن 
المدنيين: مالك وغيره أنه يقتل بعد قطع يديه ورجليه على الترتيب المذكور إذا سرق 
الخامسة. وقد ثبت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو 
نا بعد إحصان. أو قتل نفس بنفس ولم يذكر فيه السارق» وعليه جمهور 
المسلمين». 


.)۲٤۳١٤( أخرجه الدارقطنى (۳۳۹۲)» وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ )١( 


f ee JB 


اليمنى فى الرابعة» ويقتل فى الخامسة؛ لأن جابرًا قال: «جىء إلى 
النبي ا بسارق› فقال : «اقتلوه). فقالوا: يا رسول ألله » إنما سرق. فقال: 
«اقطعوه». قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه». قالوا: يا 
رسول الله» إنما سرق. قال : «اقطعوه» فقطعء ثم جيء به الثالثة» فقال: 
«اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه). قال: ثم أتي به 
الرابعة» فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله. إنما سرق. قال: «اقطعوه». 
7 أ به الخامسة» قال: ان قال: فانطلقنا به» فقتلناه» ثم اجتررناه 
فألقيناه في يثر)”". 


وعن أي هريرة د : : أن النبي ييو قال في السارق: (وإن سرق 
فاقطعوا يذه ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن 
سرق فاقطعوا رخ 


ولأن اليسار تقطع قودّاء فجاز قطعها في السرقة» كاليمنى؛ ولأنه 
فل أبي بكر وعمر ا 


> قول: ندا عن لغ ايز إلا تع البو كول ی م وَالسَارِقٌ 
وألسَارَة فأفطغوا ايها [المائدة: مم] وَلَمْ َذْكْرٍ الأَرَجَلَ إلا فِي 
المُحَارِيينَ نَقَظء وَعْمْدَةٌ مَنْ قَطمَ ال ا بَعْدَ الْيَّدِ مَا رُوي «أن التي كلا 
e‏ 0 كَمَطَعَ رِجْلهُ ا ي به في 
ا ا في الرَابِعَةٍ كَقَطعٌّ رِجْلَه). وروي هذا 
مِنْ حَدِيثٍ جار بْنٍ ا وَفيه : ف م أده الخامسة ففتلف .إلا أنه 


| 
ءٍ 


2000 أخرجه أبو داود »)55٠١١(‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد ضعفره» انظر: «اليدر 
المنير): (۸/ 7/ا6). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۸۲۹۳). 


(۳) أخرجه البيهقي في السئن الصغرى (/016. 


وقد ذكر المؤلف الحديث الذي استدلً به فقال: بأنها تُقطع اليد 
العم اند السوى جم الا ابر مواقم االر E‏ اليتق فيش باد مره 
وإنه فى النهاية يُقتل» وذكر المؤلف ما ذكره ابن عبدالبر فى هذا الحديث 
وأنه ضعيف» وقد عرفنا مذهب الإمامين أبى حنيفة وكذلك أحمد» وأن 
القطع من خلاف؛ فتتقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى؛ كي يعطى الفرصة 
بأن يعيش في هذه الحياة وأن يقوم بما يحتاج إليه فيما يتعلق بأموره ووضوئه 
وتطهره وأكله وشربه وغير ذلك من الأمور التى يحتاج إليها في هذه الحياة» 
فعلّلوا ذلك» ثم قال المؤلف: يرده حديث: «هن فواحش». 


7 قشع ٤ i 2 o o‏ 500 
> قول : (ویرده قَوله عليه الصلاة وَالسَلَام : ١(هَنّ‏ فْوَاحِسْنٌ ونيهن 


ا 
عُقَوبة»). 


وهذا جزء من حديث أورده المؤلف ولم يأتِ بأوله وله قصة» وهذا 
الحديث أخرجه مالك في موطئه» ومن طريق الإمام مالك أخرجه الإمام 
الشافعي”» ومن طريق الإمام الشافعي أخرجه البيهقي*“» وقصة هذا 
الحديث أن رسول الله يي كان مع عدد من أصحابه فقال: «ما تقولون في 
الشارب والزانى والسارق؟»» وذلك قبل أن تنزل الحدودء فقالوا: «الله 
ورسوله أعلم»» فقال عليه الصلاة والسلام: «هن فواحش وفيهن عقوبة)»› 
هذا الجزء هو الذي ذكره المؤلف» ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إن 
أسوأ السرقة أن يسرق الرجل صلاته»» قالوا: «وكيف يسرق صلاته يا 
رسول الله؟» فقال: «لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها»*» وما أكثر 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)١71/1(‏ وصححه الألباني في: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (075). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ :)١71//١(‏ وصححه الألباني في: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (075) وتقدم. 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند .)٠٠١/١(‏ 

.009/8( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )٤( 

.)0154( وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)۲۲۹٤۲( أخرجه أحمد‎ )٥( 


ET رسي‎ 


الدينخ يمفعلون ذلك! ولذلك أيضًا جاء في الحديث ا قول 
رسول الله ية في الذين يؤخرون صلاة العصر إلى أن يبدأ الغروب أو إلى 
ل قال: «تلك صلاة المنافقين» إن صلاة المنافقين يقوم أحدهم حتى 
إذا كان بين قرني شيطان قام فصلى أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليا"'', 
ولقد ذكرنا في كتاب الصلاة قصة الذي سمي بالمسيء صلاته» وأن 
رسول الله بيه رده مرارّاء فإن الرسول ييه في كل مرة يأتي إليه ويسلم 
فيقول له: «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ”" مع أن الرجل قد صلى ولكنه لم 
يصلّ الصلاة المطلوبة» ولذلك قال له رسول الله بي لما ردٌّده مرارًا: 
«والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا؛ فعلّمني»» فقال له : «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبرء ثم SS‏ ارح جي ن 
راكعًا. . .» إلى آخر الحديث. وبهذا تتبيّن أهمية الصلاةء وأنتم ترون أنه 
يدن ايمر يتا بات مق أبوات: الفقة 00 وبر دسا د يشير إلى ذلك الركن 
العظيمء ألا وهو الصلاة» فهذا الحديث قال المؤلف EEE‏ 
وجهة الذين اقتصروا على اليد اليمنى والرجل اليسرى» وعرفنا أيضًا رأي 
الإمامين مالك" والشافعي”'' في أنها تقطع جميع الأطراف. 

> قولم): (وَلم يَذْكْرْ قثلا). 

حيث إن الرسول يله ذكر تلك الأمور الثلاثة: الزنا والسرقة وكذلك 
أيضًا شرب الخمرء وسماها فواحش» وجاء في هذا الأثر بأن ذلك قبل أن 


.)1۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷9۷)» ومسلم (۳۹۷). 

(۳) يُنظر: «التلقين» للقاضى عبدالوهاب (ص 007) حيث قال: «وإذا أكملت للسارق 
أسباب القطع وكان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف تقُطعت يمنى يديه» وفي 
الثانية: يسرى رجليه» وفي الثالث: يسرى يديه» وفي الرابعة يمنى رجليهء وفيما بعد 
ولاك :لفوت ل ١‏ 

(4) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۲۱/۱۳) حيث قال : «تقطع في السرقة الثانية 
رجله اليسرى. .. يُقطع السارق في الثالثة والرابعة» فتقطع في الثالثة: يده اليسرى› 
وتّقطع في الرابعة: رجله اليمنى). 


ب ‏ #[ س 
تزول الحدودء أما بعد أن نزلت الحدود فقد استقر الحكم فى ذلك» وقد 
درسنا ذلك كله وعرفناه» ولا شك أن هذه إنما أنزلت ليترئى المجتمع 
الإسلامي وليسير على نور من الله تعالى» وليكون أهله مستقيمين على 
الحق ويسيروكث في ظل الفضيلة مبتعدين عن الرذائل › ومن هنا جاءت هذه 
الحدود تطهيرًا وتأديبًا وان للمؤمنين. 

> قولم: (وَحَدِيتٌُ ابْنِ عَبّاسِ «أَنَّ التب - عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ 
َع الرَجْلَ بَعْدَ اليه ). 

وأيضًا هذا الحديث حقيقةً لا يُعرف» ولكن الذي فعل ذلك هو 
عمر َك وبذلك يكون ر 


> قولم: (وَعِنْدَ ا ' أنه يودب ا الكافية: دا ذَهَبَ مَحَل 


5ه © o7‏ ود م کک ت €3 ا 
الل رر اليد ساد شَلّاء. كَقِيِلَ فِي الْمَذْمَبِ : ينتقل 


الْقَظَعُ إِلَى اليد الْيْسْرّى). 


والمراد: ا وكات يذه الم بد كا إما بسرقة 
od‏ 
الحالة؟ 


)١(‏ لم أقف عليه لابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠١/۹(‏ عن 
يحيى بن أبي كثير» قال: كتب نجدة إلى عمر يسأله: هل قطع النبي بي الرجل بعد 
اليد؟ فكتب إليه أن النبي بي: «قد قطع الرجل بعد اليد». 

(۳) يُنظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص 007) حيث قال: «وفي الرابعة: يمنى 
رجليه» وفيما بعد ذلك الضرب والحبس». 

(6) يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (5١/49؟7)‏ حيث قال: «على ما اختاره من 
قول مالك في السارق يسرق وهو أشل اليد اليمنى: إنه يقطع رجله اليسرى على ما 
كان يقوله أولاء ثم رجع إلى أن تقطع يده اليسرى». 


والمراد بقوله : فی المذهب» هو مذهب الإمام مالك والمؤلف من 
عادته أن يوضح المذاهب ولكنه عاد مرة أخرى فى آخرها ليتوسع فى 
المذهب المالكى أكثر من غيره. 

> قولم: (وَقِيلَ: إلى الرْجْل'. والحتلِف فِي مَوْضِع الْقَظع مِنَّ 
الْقَدَم تُقيل). 

رق إلى الل السرق» وعدا حو مهي الأمافين الشافي 2 


وأحمد"» وهذا هو مذهب جمهور العلماء ٠‏ فهم مع هذه الرواية التي 
أوردها المؤلف في مذهب مالك» ولم يسمّها الأئمة. 


> قولت: (ِيُقْطعٌ مِنَ الْمَفْصل الَّذِي فِي أضل السّاق). 


وقد عرفنا أنها تقطع من المفصل الذي عند مفصل الساعد ‏ يعني 
من مفصل اليد ومن مفصل الكعب -. 

> قولم: (وَقِيلَ: يَدْخْلٌ الْكعْبَانِ الْمَظْعء وَقِيلَ: لا يَدْخلَان 
وَقيل: إِنَّهَا تفع مِن الْمَفْصِلٍ الذي في وَسَط الْقدم)”*. 

أما القول الأول بأنها تقطع من الكعب» فهذا هر قول جماهير 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (7"07/5) حيث قال: إن سرق ولا يمين له وله يمين 
شلاء قطعت رجله اليسرى» قاله مالك ثم عرضتها عليه فمحاها وقال: تقطع يده 
اليسرى)». 

(۲) ينظر: «المهذب» للشيرازي (۲۸۳/۲)ء حيث قال: «وإن سرق ولا يمين له قطعت 
الرجل اليسرى). 

(۳) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۹۷/۱۰) حيث قال: «فإن كانت يمينه مقطوعة»ء أو 
شحف في قصاص» أو شلاء: قطعت رجله اليسرى). 

)٤(‏ يعني المالكية والشافعية والحنابلة وتقدم ذكرهم. 

(5) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۲۳/۸) حيث قال: «قال فى 
ال ی ومن الكفيان قن ای وال :كنات ابن عات نين 
الكعبين» وقيل: إنه يقطع من المفصل الذي في وسط القدم ويترك له العقب». 


ل هخ مسنم ]| 


العلماء'''. ومنهم الأئمة وهذا هو القول المشهورء وأما بأنها تقطع من 
منتصف القدم» وهو ما يعرف بمعقد الشّراك. أي: معقد شراك النعل» فإن 
النعال التي تخاط خياطة: لها شراك تأتي في منتصف القدم» وهذا أثر عن 
الإمام علي بن أبي طالب له" وبه أخذ أبو ثور" من الفقهاءء 
ووجهة هذا القول بأن القصد من ذلك هو أن يبقى عقبه حتى يسير عليه. 
إذن روعيت حال السارق الذي تقطع رڪ 


عو 


> قولي: (واتفقًو ا“ عَلَى أ لِصَاحِب السّر 
ما لَمْ يُرَمَعْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَام). 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (/00/9) حيث قال: «(ولو سرق 
ا( ش: يعني بعد قطع يده اليمنى: (قطعت رجله اليسرى): من الكعب). 
ومذهب المالكية. ينظر: «المقدمات الممهدات» رشد الجد (۲۲۳/۳) حيث 
قال: «واختلفوا في الرجل» فالذي عليه مالك رَحِمَّهُ اللّهُ وجل أهل العلم أنه ا 
من المفصل الذي ى أصل السارق». 
ومذهب الشافعية› ا «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۲۱/۱۳)ء حيث قال: «فإذا 
ثبت قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية قطعت من مفصل الكعب». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة )۱١٠/۹(‏ حيث قال: «وتقطع الرجل 
من مفصل الكعب». 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9171/8) - الشعبي: أن عليًا ذه كان يقطع 
Ty‏ » فكأن عليًا له كان يفرق بين اليد والرجل» فيقطع 
ليد من المفصل ويقطع الرجل من شطر القدم. 

)۳( «المغني» لابن قدامة )٠١7/49(‏ حيث قال: «وكان علي طبه يقطع من نصف 
القدم من معقد الشراك» وبدع له عَقِبًا يمشي عليها. وهو قول أبي ثور). 

(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )١185/4(‏ حيث قال: «فأما إذا وهب 
المسروق منه المال من السارق أو باعه منه فإن كان قبل قضاء القاضي بالقطع سقط 
القطع عنه لانقطاع خصومته». 
ومذهب المالكية. يُنظر: «أسهل المدارك» للكشناوي (ص 95) حيث قال: 
يسقط الحد عن السارق بتَمَلّك الشيء المسروق للسارق» لكن هذا بعد البلوغ 0 
الإمامء وأما قبل الإمام فجائز كما تجوز الشفاعة قبله لا بعده». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «البيان» للعمرانى )٤۸١/١١(‏ حيث قال: «إلا أنه إذا وهبها 
منه أو باعها منه بعد أن يترافعا إلى الحاكم.. فلا يسقط القطع ويستوفيه الحاكم منه.- 


19 شعي سي | 885 
وم اة أعرىه ولاك الام يعم اله حال عليه في عله 
الحياة الدنيا ويرزقه الاستقامة على دينه وينشأ على الفضائل منذ أن كان 
صغيرًاء فيتربى في بيت كريم وفي أسرة طيبة مباركة» تأخذ بيده إلى طريق 
الخير وترشده إلى طريق السعادة فإنه بذلك يكون من الذين يُعجب الله 
self ٠. 5 5 2‏ 3 1 200 5 1 
تعالق هي أي من ارك الشاب الذين لين لهم صموة ٠‏ أي الذين 
لا يميلون إلى الفساد ولا يقعون فى الموبقات ولا فى المعاصى» فإن أولئك 
إذا لقوا الله تعالى فإنهم يلقونه وهو راض عنهمء وما أجملها من حياة! أن 
تبدأ صحيفة الإنسان منذ أن يشب عن الطوق وأن يحصف عقله وأن يصبح 
رجلا سويًا وهو لا يرتكب مويقة من الموبقات ولم يقع في معصية.ء ولم 
يتعذى على مؤمن» وإنما تراه يسير في ظل القرآن الكريم وفي هدي سنة 
رسول الله كَل فتراه في هذه الحياة سعيدًا وينتقل في حياته من طور إلى 
طورء حتى إذا ما غادر الدنيا وانتقل إلى القبر فإنه يلقى ما فيه من النعيم» 
تسود فيه وجوه وتبيض وجوه» فلا شك أن هذه سعادة» أما الذين خرجوا 
ات التي وركمر طريق 0 00 0 
عليهم أن بعودوا إلى الله 2 28 يغة 


15 وأن 0 إليه ويه نصوحًا ؟ فإن الله ا 


= وإذا وهبها منه أو باعها منه قبل أن يترافعا إلى الحاكم.. فإن القطع لا يسقطء ولكن 

لا يمكن استيفاؤه منه؛ لأنه بالهبة والبيع قد سقطت مطالبته له» والإمام لا يقطع 
السارق إلا بمطالبة المسروق منه بهء فإذا لم يكن من يطالب بالقطع.. لم يكن 
استيفاء القطع». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (84/9؟١)‏ حيث قال: «أن السارق إذا 
ملك اين السووفة عة أو ببح أو هيمها من ابات الملك» لم يكل من أن 
يملكها قبل رفعه إلى الحاكم» والمطالبة بها عندهء أو بعد ذلك» فإن ملكها قبلهء لم 
يجب القطع». 

)١(‏ أخرجه أحمد )۱۷۳۷١(‏ عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله لة: «إن الله 
ليعجب من الشاب ليست له صبوة». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1588(‏ 


Tg, 


> قول: (لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدو اَن 
رَسُولَ الله بكي قَالَ: «تَعَاَوُا(" الْحُدُودَ بتكم كما بني مِنْ حَدّء مذ 
ا 

وتعافوا من العفو» فإذا ما وقع إنسان وقذف آخر أو أخذ له ما مالا أ 
تعذى عليه» e‏ والله مانن يحب لمكم بن 
تعالى يقول: ظوَالدِيت إا فَمَلُوَا كه أو طلموا أنه دروا أله 
ديهم چ لآل عمران: ه*١]»‏ وقال في الآية ا في سورة آل عمران: 
( سارعا إل مَعَهِرَوَ م َة عَرْضُهَا السَمَوتُ وَالْأَرَسُ ادت 
الك E E a‏ 
كان وان غك E a‏ 46 ول عمو O Og ATE‏ 
العابدين كانت له جارية وكانت تصب عليه الماء وفي يدها الإبريق» 
فانفلت الأتزيق - أى: وقع من يدها على يده فآلّمه؛ فنظر إليها نظرة 
تر ولكنها كانت مؤدّبة» فقرأت تلك الآية التي ذكرناهاء فلما قالت: 
ولڪ ظوينَ ت آل عمران: ۳۴ قال: كطيية ي E‏ 
وَالْعَافِينَ ع الاس [آل عمران: »]۱۳٤‏ قال : عفوت عنك» الف والله 
تعالى يقول: #وله يب السك [آل عمران: »]١"4‏ فقال: أنتِ عتيقة 
لوجه الله فانظروا 0 حسن الرّد وإلى حسن العبارة وأن العلم ينفع 
صاحبه ويفيده في هذه الحياة الدنيا إذا عمل به» وأيضًا يفيده في الحياة 
الآخرة لأنه نور» فمن سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهّل الله تعالى له به 
طريقًا إلى ا وبذلك جاء في الحديث: «من كانتا عنده جارية 
- وفي رواية: ام _ فأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم علمها فأحسن تعليمهاء 


تت 


' 


)١(‏ تعافوا الحدودء أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليّ. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
)10( 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۳۷١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۹٥٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)648/٠١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (5548). 

.)99( أخرجه البخاري‎ )٥( 


f rice JB 


ادس ٤‏ )1( 
ثم تزوجها كان له أجران»"' 


وذلك كما قال الله تعالى: مَمَنَ عا وام فاج ع عل ر [الشورى : 
ا ما أجفل العفو أبها الإخوة! إذا أساء إنسات إلى. آخر أو تعدّى عليه 
لم كاين ذلك وا فإنه ايترك 0 طيبًا بنفس e‏ عنه» 1 يكون 


.]۲۳۷ لآل 100 14« ا تنمدا 2 لتوئ [البقرة:‎ e 


> قولى: (وَقَوْلَهُ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَا «لَوْ گات فَاطمَةَ بنْتَ 
مُحَمَدِ لَأقَمْتٌ عَلَيْهَا الْحَدّ). 


وهذا الحديث الذي مر بنا المتفق عليه أشار المؤلف إلى معناه في 
قصة المخزومية التي كانت تستعير الخُلِيَ وأنها انتهت إلى أن سرقَثهاء 
ورأينا الخلاف في أخذ الحلي وإخفائه: هل يؤدي إلى القطع؟ وأن أكثر 
الفقهاء 02 قالوا: هى جمعت بين جحد العارية وبين السرقة» وفي بعض 
اللإؤاياك: انباقر دك تيلف من OE‏ نو" Os‏ اذا قال 


(۱) أخرجه البخاري (50841). 

(؟) أخرجه البخاري (07518)» ومسلم (۱۹۸۸). وقد تقدّم. 

(*) قال الخطابي في «معالم السنن» :)۳٠۹/۳(‏ «ويثبت أنها سبب القطع لا جحد 
العارية» وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريمًا لها بخاص صفتها إذ 
كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية إلا أنها لما ام 
بها هذا الصنع ترقت إلى السرقة وتجرّأت حيث سرقت فأمر النبي ئي بقطعها». 
وينظر: : «فتح القدير» لابن الهمام )۴۷۳/١(‏ حيث قال: «القطع كان عن سرقة: 
صدرت منها بعد أن كانت أيضًا متصفة مشهورة بجحد العارية» فعرفتها عائشة 
بوصفها المشهؤر» فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت". 
وينظر : «تحفة المحتاج» للخطيب الشربيني )١55/8(‏ حيث قال: «فالقطع فيه ليس 
للجحد» وإنما ذكر؛ لأنها عرفت به» بل لسرقة». 
وينظر : «الممتع شرح المقنع» لابن المنجا (586/4) حيث قال: «وأما كون جاحد 
العارية لا قطع عليه على رواية؛ فلأنه خائن. فلم يجب قطعه). 

(4) أخرجه أحمد »)۲۳٤۷۹(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5516). 


رسول الله عندما قالوا: «ابحثوا عمّن يشفع في ذلك الحد عند رسول الله) 
فقالوا: «إن أسامة بن زيد هو حب رسول الله وابن حِّه فاختاروا أن يشفع 
لهمء فنظر إليه رسول الله يو نظرة المنكر الموبّخ فقال: «يا أسامة» أتشفع 
في حد من حدود الله؟! إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذي نفسي بيده» وفي 
رواية: : «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدها»» وهذا هو 
الواجب على كل مسؤول فى هذه الحياة الدنياء فإنه يبدأ بمن حوله ؛ 
ولذلك لف مرت جر : يمنع أن نكررها أن عمر 4ك إذا أراد أن 
يأمر بأمر أو أن ينهى عن شيء حمر أقاربه بين يديه وقال: «إني سأفعل 
كذاء سأنهى عن كذا أو سآمر بكذا وإنما سينظرون إليكم كما ينظر الطير 
إلى فريسته فمن فعل منكم كذا وكذا ضاعفت عقوبته»» أ زدت عليه 
العقوبة"'"2. وهذا هو منهج الإسلام ورسول الله بي كانت ابنته فاطمة أعرً 
الناس عنده» وهي سيدة نساء آهل الجنة» وبين أنها ‏ وحاشاها أن 
تسرق ‏ لو حصل ذلك منها فإن رسول الله يي لا يتوقف عن إقامة الحد؛ 
لأن رسول الله ياه لا تأخذه في الله لومة لائمء وهذا هو شأن المصلحين: 
لا تأخذهم في الله لومة لائم. 


< تولى : )و3 وله لِصَفْوَانَ : 3200 گان ذلك 1 اَن أن يني به؟»). 


وحديث صفوان سيأتي به المؤلف نفسه بأسلوب طول من ذلك› 
وسيبين قصتهء لأنه لما هاجر من مكة إلى المدينة وحذروه بأنه قد هلك إن 
بقى - وذلك قبل أن يفتحها المسلمون ‏ فهاجر إلى المدينة - كما سيأتى ٠‏ 


)١(‏ أخرّج هذا الأثر: ابن أبي شيبة في مُصنّفه (194/5)» وغيره» ولفْظه: عن عبدالله بن 
عمرء قال: «حدَّئني من سمع سالمًا قال: كان عمر إذا نهى الناس عن شيء جمع 
أهل بيته فقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء أو إن الناس لينظرون إليكم نظر 
الطير إلى اللحمء وأيم الله لا أجد أحدًا منكم فعله إلا أضعفتٌ له العقوبة 
ضعفين .١‏ 

زفة سيأتي تخريجه. 


E enue ]B- 


ا 0 اماك قل آنا ا ر( اة م 
عقون كان داه ANN E SE E A PN‏ 
ب و و ا ا ر ی اه ف واه کان ينام 
فيها الناس إلى وقت قريب لأنها كانت تفتح الأبواب» فما كانت توجد 
الفنادق وما توجد أيضًا الشقق التي تؤجّر وغير ذلك وإنما الإنسان بين 
أمرين: إما يكون له قريب فى تلك البلد التى ينزل فيها فيحل ضيفا عنده» 
أو لا يكوت عنده قإنه بعد ذلك يذهب إلى المسجد ويتام فيه فلك صفوان 
رداءه ووضعه تحت رأسه وتوسّدها فجاء اللص باد شتا فاا خت 
سحبه فقبض عليه صفوان» فأخذه إلى رسول الله ييو ولم يكن قصد 
صفوان أن تُقطع يده ولكن أراد أن يودب ليكون ذلك درسًا له حتى لا 
يعود مرة أخرى» ولكن الحدود تختلف في العفو بين أن يعفو صاحبها قبل 
أن تُرفع إلى الإمام وبين أن تصل إليهء فإذا وصلت إليه فقد انتهى كل 
شيء إلا فيما يتعلق بالإقرار» فإن هناك فرقًا بين البينة والإقرار» فمثلًا 
الذي يرتكب حدًا إذا أقرّ به ثم رجع عنه عند الإمام» فإنه يسقط عنه 
الحدء أما ما يثبت بالبينة فلا. 

> قولع: (وَاخْتَلَمُوا في السَّارِقٍ يَسْرِقٌ مَا يجب فيو الْقَطعٌ؛ كَيُرْكَمُ 
إلى الام وَقَدْ وَهْبَهٌ صَاحِبٌ السَّرِكَةِ ما سَرَكَهُ أو يَهَبْهُ لَهُ بَعْدَ الرّفْع 
وَقَبلَ لطع تقال مالك" والشافِي : عَلَيْهِ الْحَدّ). 1 


E EAS E U الأعمة‎ I SS 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (771//15) حيث قال: «لأن القطع حد من 
حدود الله وحق من حقوقه» فلا يسقط برد السارق السرقة إلى موضعها إن كان ذلك 
قبل أن يرفع أمره إلى الإمام» كما لا تسقط بهبة المسروق إياها له وإن كان وهبها 
له قبل أن يرفع أمره إلى الإمام». 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )7١/1(‏ حيث قال: «إذا ملك السارق السرقة 
بعد إخراجها من حرزها ووجوب القطع فيهاء أما بهبة أو ابتياع أو ميراث لم يسقط 
عله القطع». 


(۳) پنظر: «المغني» لابن قدامة (۱۲۸/۹) حيث قال: «السارق إذا ملك العين المسروقة- 


ممه :اود ون 


ع 


الحد؛ لأن الرسول كل قال: «هلًا قبل أن تأتيني؟)”١‏ 1 


4 


> قول : (لْأنَهُ قد رُفِعَ إلى ا رقا ار صيية 47 وطائنة: 
er RE‏ حَدِيتُ مَالك). 


فالجمهور إنما أخذوا بحديث صفوان» وأبو حنيفة مال إلى جانب 
العفو فرأى أنه لا حد عليه؛ لأنه قد عفا عنه صاحب الحقء فيرى أنه 
يسقط الحد بذلك. 


إن 


ت 


2 


اا نه قِيلَ لَهُ: ل من ن اجر هلك َم ضفرا بم اة إِلَى 
الْمَدِيتَقَ قْنَامَ في اه وَتَوَسَّدَ ردَاءَه» فَجَاءَ شارق: قَأحَدَ ردَاءَه» 
فأتحدّ صَفْوَانَ السَّارِقَ» كَجَاءَ به إِلَى رَسُولٍ اللو ٍي كَأَمَرَ به 
رسول الله بق أن تع يد 

وهذا الحديث أخرجه الخمسة"" إلا الترمذي - وهو حديث صحيح - 
الجمهورء فمن يريد أن يعفو الله عنه أن يعفو قبل أن يرفع للإمام. 


بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك» لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى 

الحاكم» والمطالبة بها عنده» أو بعد ذلك فإن ملكها قبله» لم يجب القطع؛ لأن 

من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة» وإن ملكها بعد لم 

يسقط القطع». 

(۲) ينظر: «الميسوط» اللوي (89/) حيث قال: «فأما إذا وهب المسروق منه 
المال من السارق أ و باعه منه فإن كان قبل قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنه 
لانقطاع خصومتهء وإن كان بعد القضاءء فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى». 

(۳) أخرجه أحمد :)١55(‏ وابن ماجه (5090): وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي 

2:0 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۳١۷(‏ 


> قولة: (كْقَالَ صَفْوَانَ: لَمْ ارذ هَذَا يَا رَسُولَ اللو هُوَ عَلَيْهِ 
د ال رول الله عََئِه : نهد قت أَنْ اتی به؟)). 


والمسألة التي أشار إليها المؤلف تتعلق بالهجرة من بلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلام وأنها واجبة» وأن الرسول بيه رص للمهاجرين بأن يمكثوا 
ثلاثة أيام ولذلك فيما يتعلق بالهجرة» فهي واجبة من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام» لكن هذه مسألة فيها تفصيل: فلو أن إنسانًا يقيم ببلاد الكفار 
لمصلحة تتعلق بأمور المسلمين - كالذين يشتغلون في السفارات أو يتعلمون 
ويدرسون الطب وغيرها ‏ فليس هو المراد» وإنما المراد: هو الذي يسكن 
في بلد من تلك البلاد فيأنس بأهلها ويرتاح إليهم ويرتاح إلى أنظمتهم وما 
يسيرون عليه» أما الإنسان إذا عاش لأمر من الأمور أو فى سبيل الدعوة 
أو للتعليم أو غير ذلك فاحيانًا هذه تكوق .مق الأمور المطلوية» قينا 
أناس يذهبون إلى الدعوة وتوجيه الناس إلى الخير وإلى بيان رسالة الإسلام 
العظيمة الخالدة» وما في الإسلام من السماحة والعدل ومراعاة لمصالح 
الناس وحوائجهم؛ فذلك أمر طيب» وهو نوع من الدعوة» بل هي الدعوة 
التي ينبغي أن يفعلها المسلم ويؤجَر عليها. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(الْقَوْلُ فيما بْب به السركة 


راتوا“ عَلَى أن السَرقَةَ بْب بِسَاهِدَيْنِ عَذيْن). 
وقد اختصر المؤلف› فهي تثبت بشهادة رجلين عدلين حريّن - 
والمراد هنا ذكرَيْن - لأنه قال بشهادة عدليّن. 


)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۲۱۲۸) حيث قال: «أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة 
شاهدان حران مسلمان عدلان» ووصفا ما يوجب القطع». 


> تقولم: (وَعَلَى أَنْهَا َنْب بِإقْرَارٍ الْحُرٌ). 
وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء» ولم يشر إليها المؤلف» فهم 
متفقون على أنها تثبت بالإقرار» لكن كم عدد الإقرار؟ هل تثبت بإقراره 


مرة أو أكثر؟ لو نظرنا إلى اختلافهم أيضًا في جريمة الزنا: هل تثبت 
بالإقرار مرة واحدة أو لا بد من أربع مرات؟ رأينا أن من العلماء"“ من 


قال: تثبت بمرة» ومنهم من كم له تثبت إلا بإقرار أربع مرات» 
وغؤلاء يستدلون بقصة ماع بسا كر عليه الرسيؤل عله وسال عة 


رات :وكان آخرها تلك الرابعة-وذكزنا قضة أبى يك .وأنه كان ف 
مجلس رسول الله َيِه وقال له: «إذا كررتٌ الرابعة أقام عليك 


دلق وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. 
يُنظر: «المبسوط» للسرخسى )١187/8(‏ حيث قال: «وإذا أقر السارق بالسرقة مرة 
واحدة قطعت يذه کی قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى). 
ويُنظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» )۳۳٤/۲(‏ حيث قال: «(ومن أقر بسرقة 
قطع) ما لم يكن مكرمًا ويكفي في الإقرار مرة واحدة). 
ويُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۳۳۲/۱۳) حيث قال: «ويكون إما بإقرار أو 
بينة» فإن كان بإقرار حكم عليه بالسرقة بإقرار مرة واحدة). 

(۲) القول الثانى هو أنها تثبت بإقرار مرتين لا أربعة» وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: 
«المستوعب» للسامري 21 حيث قال: «فإن أقر بالسرقة مرة واحدة لزمه ضمان 
المالء ولا يلزمه الحد حتى يقر مرتين». 

(۳) أخرجه مسلم )١598(‏ عن بُريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي» فقال: يا 
رسول الله. طهّرني. فقال: «ويحك. ارجع فاستغفر الله وتب إليه». قال: فرجع غير 
بعيد» ثم جاء» فقال: يا رسول الله طهرنى. فقال رسول الله: «ويحك» ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه). قال: فرجع غير بعيكء ثم جاع فقال: يا رسول الله 
طهرني. فقال النبي: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعةء قال له رسول الله: «فيم 
أطهرك؟» فقال: من الزنى. فسأل رسول الله: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. 
فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستَدكهّهء فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول 
الله: «أزتيت؟) فقال: نعم. فأمر به فرّجم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (001/5) عن أبي بكر قال: أتى ماعز بن مالك 
النبى ييي فأقر عنده ثلاث مرات فقلت: إن أقررت عنده الرابعة» فأمر به فحبس» 
يعني ترجم. 


رسول الله ية الحد»» ومن العلماء من قال بأن الحد ‏ أي: حد الزنا - 
يثبت بإقرار مرة» ويستدلون بحديث: «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترمتُ فارجمها"'': وهنا في السرقة وقع الخلاف» لكنه يختلف الحنابلة 
فيقولون: لا يثبت الإقرار إلا بمرتين» وهو مروي عن علي بن أبي 
طالت 2 ورزر اا ب اما ا ا “تقر ون کت فى 
الإقرار مرة واحدةء فإذا أقر السارق بأنه سرق مرة ا 7 
الشروط التي عرفتموها - أن يكون سرق وأن يكون سرق من الحرز وأن 
يكون المسروق نضائا وأن زق مالا وأنديكرث أيمّا بالا عاقلا ے أى: 
إن السارق توفرت فيه الشروط. 


> قولة: (وَاختَلمُوا في إِقْرَارٍ الْعَبْد كمال جَمْهُورٌ قُقَهَاء 


الأَمْصَار: إِفْرَارَه على نفيه موجبٌ لحدهو). 


.)1591( ومسلم‎ »)۲۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (۳۳۱/۱۲) عن على بن أبى طالب أنه جاءه رجل‎ )۲( 
فاعترف عنده بالسرقة فطرده» ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي : شهدت على نفسك‎ 


(۳) قول الجمهور يكفي في الإقرار مرة واحدة كما تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


(5) مذهب الحنفيةء بنظر: «الهداية» للمرغيناني (۱۹/۲) حيث قال: «وإذا قر 
العبدالمحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق 
منه). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق )"١1/5(‏ حيث قال: «وإذا 
أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة 
فأظهروها». 
ومذهب الشافعية» بنظر: «نهاية المطلب» للجويني (51/7) حيث قال: «ويصح إقرار 
العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع 
قولان). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )١١١/0(‏ حيث قال: «إن أقر بسرقة 
موجبها المال» لم يقبل إقراره» ويقبل إقرار المولى عليه؛ لما ذكرنا. وإن كان 
موجبها القطع والمال فأقر بها العبدء وجب قطعهء ولم يجب المال». 


وهذا هو مذهب ا 
بي o‏ اه م2 
جنر ا او ع رن 


ويقصد بالجمهور: الأئمة الثلاثة مالك» والشافعى» وأحمد. 


> قولج: (وَكَالَ رُكَرا": لا يجب بِإِثْرَارٍ الْعَبْدٍ عَلَى نَفْسِهٍ يما 
يُوجِبٌ لَه ولا قَظعَ يَدِ؛ لِكُوْنهِ مالا لِمَوْلَامُ). 

وزكر من الحنفية» وبعضهم نسب ذلك القول للإمام أبي حنيفة نفسه”". 
> قولة: (وَبهِ قال شُرَيْحٌ وَالشَّافِعِئُ”' وَكَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ)0. 


والشافعي في قوله» وأما قوله المشهور: فمع الجمهور. وقد أشرنا 
إليه وأنه مع مالك وأحمد. 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «الهداية» للمرغينانى (۱۲۹/۲) حيث قال: «وإذا أقر العبد 
المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه». 
ومذهب المالكية» ينظر: «التاج والإكليل» للمواق )۳١/١‏ حيث قال: «وإذا أقر 
عبد أو مدبّر أو مُكاتّب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني (0۷/۷) حيث قال: «ويصح إقرار 
العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع 
قولان). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «المغنى) لابن قدامة )١١١/١(‏ حيث قال: (إن أقر بسرقة 
موجبها المال» لم يقبل إقراره» ويقبل إقرار المولى عليه؛ لما ذكرنا. وإن كان 
موجبها القطع والمال فأقر بها العبد» وجب قطعه ولم يجب المال». 

(؟) يُنظر: «المبسوط) للسرخسي (۱۸۳/۹) حيث قال: «قال زفر رحمه الله تعالى لا قطع 
عليه» ولكن يضمن المال». 

(۳) في كتب الحنفية منسوب للإمام قول واحد وهو وجوب القطع كما تقدم. 

() المشهور عن الشافعي أنه يقطع وله قول آخر: يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني 
»)٥۷/۷(‏ حيث قال: «ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف 
وفي ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان». 

(0) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (///071) حيث قال: «هو قول شريح والشعبي 
وقتادة وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وأبي الضحى». 


AVY 


لول ~~ 


> توله: (وَإِنْ رَجَعَ عَنٍ الإِقْرَارٍ إلى سُبْهَةٍ قبل رجُوعُهُ. وان رَجَعَ 
إلى عبر شب عن مالك في كلك روايقَاي20. 


فمراد المؤلف أنه إذا رجع المُقِرٌ بالسرقة عن إقراره: هل يقام عليه 
الحد أو يسقط عنه؟ وكما هو معلوم أن للمالكية بعض أمور يتوسعون فيها 
من باب المصالح» وأيضًا أحيانًا يذكرون ما يتعلق بالشبهة» وقد رأيتم فيما 
يتعلّق بالدعوى» وعرفنا أن البينة على المدّعي واليمين على المذّعى عليه 
اکا شر ذ ذلك و فوت الشبهة فإنهم يسود الل 
تالمالكية معنا سرون CSS ENN STE‏ 
والشافعي”"» وأحمد”” - يرون أنه لو رجع عن إقراره لقُبل» 01 ذلك 
قول الرسول كله للشارق: اما إغالك رفك يعض ما طك سرقت»: 
ع تكله مف اعا عل يلقي الارن ب هل ين ارت إذا 
أقر بالسرقة الرجوع؟ ذكروا هذا وقالوا: هذا الحديث دليل؛ لأن 
الرسول باه قال: «ما إخالك سرقتٌ»"'. وبعضهم قال: لاء فالرسول يله 
أراد التثبّت وأن يراجع الإنسان نفسه» وله أن يرجع عن إقراره» والذين 


)١(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۲۱/۳) حيث قال: «فاختلف هل له 
أن يرجع عن إقراره بعد التعيين أ أم لا على قولين مرويين عن مالك رَحِمَهُ الله وقعا 
له في سماع عيسى من کتاب ا 

(۲) يُنظر: «بدائع م للكاساني )51١/0(‏ حيث قال: «وأما بيان ما يسقط الحد بعد 
وجوبه فالمسقط له أنواع: منها الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكرا. 

(۳) يُنظر: «المهذب» للشيرازي (/“/اغ) حيث قال: «وإن كان حد السرقة أو قطع 
الطريق ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقبل فيه الرجوع؛ لأنه حق يجب لصيانة حق 
الآدمي فلم يقبل فيه الرجوع عن الإقرار كحد القذف والثاني: وهو الصحيح أنه 
يقبل). 

(5) يُنظر: (شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳۷۸/۳) حيث قال: «(ولا ينزع)ء أي: 
يرجع عن إقراره (حتى يقطع) فإن رجع ترك». 

.)۲٤١١( أخرجه أبو داود (2)4780 وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )٠( 

(5) هو جمهور الفقهاء الذين رأوا صحة رجوعه عن إقراره» وتقدم ذكرهم. 

(۷) تقدم تخريجه. 


۹A۷7۸ 


قالوا بأنه يُلقَّن استدلوا بأثر عمر ظ4 عندما جاءه رجل فقال له: «أسرقت؟ 
قل : لا» فقال: «لا)» فدرأ عنه الحد. 


> قولت: (مَكَذًَا حَكى الْبَعْدَادِبُونَ عَن الْمَذْهَبِ'". وَللْمُتَأَخْرِينَ في 
دَلِكَ تَفْصِيلٌ ليس يَلِيِقُ بهذا الْعَرَضٍء وَإِنَّمَا هُوَ لايق بتفريع الْمَذْهَب). 

فالمؤلف يقول بأن هناك فروعًا متعددة في مذهب مالك. وكتابه هذا 
إنما عُني بأمهات المسائل وأصولهاء والفروع إنما تذكر في كتب الفروع لا 
في كتب الجزئيات» فهناك جزئيات متناثرة وفروع متعددة في مذهب مالك» 
بل فى مذهب غيره» ولذلك يقول: لا يناسب ذكرها هناء لكن كان الأولى 
أن فذكر رأي الأئمة الثلاثة ‏ الذي أشرنا إليه - فذلك ليس جزءًا وهو 
الأولى» وهو الذي كان ينبغي أن يبه عليه في هذا المقام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)414/١5(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 
(TEY)‏ 


(كِتَابٌ الجرَابَة) 


«الحرابة): الحد الخامس من الحدود» والحرابة من المحاربة» وهي 
المضادّة والمخالفة» والمحاربون هُم الذين يُعيقون سيرٌ المسلمين 
فيؤذونهم» إما بسلب أموالهم» أو بالاعتداء على أرواحهم أو إخافتهم "أ 
ولذا فقد شرع الله حذا عظيمًا يوافق E‏ 0 © إِنَّمَا 


م م ع لو م 


جرا الْذِينَ ريون الله 


- کے سح سرح 5 وس کسه 
ا م ف لض قَسَادًا أن يقتَلوا 5 
امس د 1 ےو 


و و تم أيِدِيهِمْ وأنجلهم ه من خض 7 نَا مرت الأرضِ للكت 
لمر عرَيُ فى لدي ل ف لحرو عَذَابُ عَظِيمٌ 4O‏ [المائدة: ۳]. 


وقَدْ أقَام النّبِيْ كك هذا الحدّ على العُرّنيين الذين نقضوا العهد 
وحاربوا الله ورسوله» فعن اتس بْنِ مَالِكِء أن اسا مِنْ عُرَيْئَةَ قَمُوا عَلَى 
رسول الله يكل المَدِيتَةء فاجتَوَوهَاء مال ل رَسُولٌ الله عله : : «إن شم اَن 
تخرجوا إِلَى ایل الصَّدَقَقَ ُتَشْرَيُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؛: فَمَعَلُواء فُصَحُوا» 
ا على الرّعَايع فَمَتَلُوهُمْ وبوا عن E‏ اقرا دود 
E‏ بَلَعَ دَلِكَ الى لا كبعت في أَنَرِهِمْ اتی بِهِمْء فَقَطعَ 


)١(‏ ينظر: «الذخيرة» للقرافي )١77/١5(‏ حيث قال: «المشتهر بالسلاح لقصد السلب 
محارب كان في مصر أو قفر له شوكة أم لاء ذكرًا أو أنثى: ولا تتعين آلة 
مخصوصة حبل أو حجر أو خنق باليد أو بالفم» وغير ذَلكَء وهو محارب وَإِنْ لم 
يقتلء وكل مَنْ قطع الطريق وأخاف السبيل فهو محاربء أو حمل السلاح بغير 


عدوة ولا فائدة). 


يهم وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَلَ أيهم وََرَكَهُمْ في الحَرّو. حت مائو 


أا ارو اور شو 1١‏ اليه [المائدة: ۳۳]. وَذَلِكَ أنَّ هَذِو الآيَهَ عِنْدَ 
ع مم (YD)‏ سه مر 2 0 سه o‏ 4 

الجَمْهُورٍ ١‏ هي في المُحَارِبِينَ. َقَالَ بَعْضٌ الاس" ': إِنْهَا نَرَلْثْ فِي 

التَمَر الّذِينَ ارْتَدُوا فى دَمَانِ الس عَلَيْهِ الصَلاءٌ السام وَاسْتَاقُوا الإيل» 


2 


مر بهم رَسُولُ الله ية قيلعت أَنْدبِهم وََرْجْلْهُمْ وسيك أيهم 
بالشسيخ أا ي التشاريين» وا د اتغالى + وا آل انا عق قن 
أن قروا ا م [المائدة : ئ4[ و عَدَمُ القّدْرَةٍ لبهم مُشْتَرَطَةٌ فى تَوْبَةٍ 
الكَمّارٍ 2 م آنه في المحَارِبينَ). 


> قَوْلم: (إِنَّمَا جَروا الذي مَارِبونَ أله وَرَسُولكُ»>) [المائدة: »)]٣۳‏ 


.)۱۹۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية» يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )١٤/۹(‏ حيث قال: «ولكن الأصح أن 
نزول الاية في الذين قطعوا الطريق من غير المرتدين». 
ردهت المالكيّة. يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۳۳۷/۹) حيث قال: «وقيل في فاع 
الطريق من المسلمين: وَهَذْا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء الأمصار رضي الله 
تعالى عنهم» وعليه المحققون» وهو الصحيح المستحسن). 
ومَذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )7907/١(‏ حيث قال: «إنها 
نزلت إخبارًا من الله تعالى بحكم مَنْ حارب الله ورسوله» وَسّعى في الأرض فسادًا 
من المسلمين وغيرهم » وهذا قول الجمهورء وهو الصحيح الذي عليه الفقهاء) 
واشت الحنابلة» ينظر: «المغني» لابن قدامة )١54/9(‏ حيث قال: «نزلت في قاع 
الطريق من المسلمين». 

(۳) مثل عبدالله بن عباس كما أخرجه أبو داود )٤۳۷۲(‏ قال: «لإنَمَا جر ؤا لن ارون 
27 لله ورسولة وعو ف لض قَسَادًا أن َل 8 تارا أو وَل ديهد وَأََجَلُهُم 

مَنّ خض أو يفوا مرح الأرض... 4O‏ إلى قوله: طعَفُورٌُ حم [المائدة: ۳۳ 

rt‏ نولك عند الاي في اا فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 
ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه». وصححه الأَلبَانئُ في «إرواء الغليل» )66( 


EE TTD. 


ليس المقصود المحَاربة بالسيف والقتال» وإنَّما المقصود أنهم خرجوا 
على حدود الله فتركوا أوامره. وارتكبوا نواهيه» ولم يسيروا وَفْق أوامر 
النبي کب بل هددوا المؤمنين ورَوّعوهمء واعتدوا على أرواحهم 
ثم ذكر المؤلف يلل الخلاف في سبب نزول هذه الآية» وأن 
ا على أنها نزلت في المحاربين» وقيل : بل في النفر الذين ارتدوا 
زمان النبي بيه واستاقوا الإبل» وهم العرنيُون» وقد مر ذكرهمء ولا 
القرآن على إثر حَادِنَةِ تحدث» فيكون عامًا فيها وفيما يأتي بعدها أو فيما 
يشابهها ويماثلها. 
> تولم: (وَلَيِسَ عَدَمُ القُدْرَةٍ عَلَيْهِمْ مُشْتَرَطةً في تَوبَةٍ ب الكَفَارٍ. ب 
إِذّاء المؤلف کے يميل إلى قول الجمهور. وأنها نزلت ف المحاربين. 


> قولم: (وَالنَظَرُ فِي أ صُولٍ هذا الكتاب يَنْحَصِرٌ فِي حَمْسَةٍ 
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أَحَدُمًا: النَّظرٌ في الحِرَابَةِء وَالنَانِي: النَظَرٌ فِي المُحَارِبء 
وَالثَالِتُ: فِيمًا يحب عَلَى المحارب» ع في مُسْقِطِ الوّاجب عَنْه 
وهي التَوْبَةٌ رالا : مادا 26 تت هله الجتاب 


: (النظر في الحرابة)» أي: أن هناك شروظًاء وسيشير المؤلف 
إليها 
قوله: (النَظَرٌ في المُحارب)»ء أي: مَنْ هو المحارب» وما هي 
الصفات 4 1 ۰ 
2 (وَالثالَكٌ: فما تس يجب عَلّى المُحَارِبٍ): وهو ما دکره الله ك 
في آية 0 


ل 


قال المصنف واه : 


aw pm 
Saa 
عم‎ 2 CSO 
| : (البَاتٌ الأول‎ ۳ 
سه ا‎ ٠ 7 ٠ 
83 ظ في النظرٍ فِي الجرابة)‎ 
ee, 


2 ر 


(كَأما الحرَابةُنَاتََقُوا”'' عَلَى نها إشهَارٌ السّلاح. وَكَظعٌ السّبيل حَارِجَ المضر). 
شرع المؤلف في ذكر الشروط التي يجب أن تتوافر في المحارب 
حتى يكون محاربًا : 


اة والعوةة وب قال بو فة وأخيون > كام ا كان في الأمصان 


3 


\ 


: مذهب الحنفية» ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/49/9) حيث قال: «الحرابة هي‎ )١( 
الخروج على المارة لأخذ المال على سَبيل المُغَالبة على وَجْهِ يمتنع المارة عن‎ 
المرور» وينقطع الطريق؛ سواء كان القطع من جماعدٍء أو من واحدٍ بعد أن يكون له‎ 
قوة القطع» وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا».‎ 
ومَذُهب المالكية, يُنظر: «الهدأية الكافية» لابن عرفة (ص25086) حيث قال:‎ 
«الحوّابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب‎ 
عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا عداوة».‎ 
ومذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (594/119؟) حيث قال: «هم طائفة‎ 
يرصدون الرفاق في المكامن» حتى إذا وافاهم الرفاق» برزواء وأخذوا المال»‎ 
وقتلوا عن المقدرة والقوة» والغالب أنهم يشهرون الأسلحة» ثم يقع ذلك في مكانٍ‎ 
يبعد الغوث فيه عن المستغيثين» فهذا صورة قطاع الطريق».‎ 
حيث قال في المحاربين:‎ )۲۸۷/٤( ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
«وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح‎ 
ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالا محترمًا قهرًا‎ 
مجاهرة).‎ 

(؟) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (95/9) حيث قال: «والثاني: أن يكون في غير 
مصرء فإن كان في مصر لا يجب الحدء سواء كان القطع نهارّاء أو ليلاء وسواء 
كان بسلاح أو غيره). 

(۳) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۲۸۷/٤(‏ حيث قال في المحاربين: «وهم قظاع الطريق = 


(في المدن أو القرى)» فإن بإمكانهم أن يستغيثوا فيغاثواء أو أن يطلبوا 
النجدة فيعانوا. 


الشرط الثاني: أن يَكُونوا حاملين السلاح» واختلف أهل العلم فيمن 
قطع السبيل بغير سلاح» وإنما بالعصي الكبيرة والحجارة» فذهب أكثر أهل 
العلم''' إلى اعتبارهم محاربين؛ لأن ما معهم يَفْتل كالحديد والسيف. 


الشرط لفالف التجاهرة وأشد الما فهر آنا ]15 كان لديا 
وخفيةًء فإنهم يكونون بذلك سُرَّافَاء فَيْقَام عليهم حدٌ السرقة. 
> قول: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَئْ حَارَبَ دَاخْلَ المضرء فَثَالَ مَالِكٌ: دَاخْلَ 


- المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في 
صحراعا. 
ولا يشترط المالكية والشافعية ذلك: 
0 مذهب المالكيةء ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١1١1/7/"(‏ حيث 
قال: «فإن المشهرين السلاح قصد السلب محاربون» كان ذلك في مصر أو قفرء 
صدر من ذي شوكة. أو ممن لا شوكة له» ولا تشترط الذكورة» ولا آلة مخصوصةء 
قَقَدْ يقتل المحارب بالحبل أو بالحجر». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «البيان» للعمراني (007/17) حيث قال: «وإن خرج قطاع 
الطريق بالعصي والحجارة.. فهم محاربون». 

)١(‏ هو مذهب الأئمة الأربعة: 
مذهب الحنفية» يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/89/9) حيث قال: «وسواء كان 
القطع بسلاح أو غيره من العصا». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )11١77/(‏ حيث قال: 
«فإن المشهرين ات حا اي ا روي كان ذلك في مصر أو قفرء صدر من 
ذي شوكة» أو ممن لا شوكة له» ولا تشترط الذكورة» ولا آلة مخصوصةء فقد يقثل 
المحارب بالحبل أو بالحجر). 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «البيان» للعمراني )007/١7(‏ حيث قال: «وإن خرج قطاع 
الطريق بالعصي والحجارة» فهم محاربون». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي )۲۸۷/٤(‏ حيث قال في المحاربين: 
«وهم فاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى» الّذِين يغرضوت” للا سناد ولي 
بعصا وحجارة). 


0 وَحَارِجَهُ سوا 0-00 الشَّافِعِيُ”" الشَّوْكَة» وَإِنْ گان لَمْ 

يَشْتَطِ العَدَدَء وَإِنَّمَا مَعْنَى الشّوْكَةٍ عِنْدَهُ و ئ المُعَاة» وَلِذَلِكَ يُشْتَرَظ فيا 

الب ع عن العُمْرَان؛ لِأنَّ المُعَالبَةَ إِنَمَا تَتأنّى بِالبّعْدٍ عَنِ العُمْرَانِ. وَكَذَلِكَ 
(إنه 


مول الشَّافِك0©: (إنَّهَ إا ضَعْف السُلْطانْء وَوْحِدّتٍ المُغَالَبَةٌ ني المضر 


كان مار عير ر ذلك َه عنده ايلاء وَقَالَ حَيْبقَةً : 
الا فكون المخارة فى اة 


هذا التفصيل راجعٌ إلى الشرط الأول» واختلف العلماء فِيمَنْ حارب 
داخل المضرء فَذَّهبٍ مالك“ وكثيرٌ من الحنابلة2 إلى أن داخل المصر 


وخارجه سواء. 
6 52 يانه (A)‏ 701 أ | م م 


(۱) يُنظر: «الكافي» لابن عبدالبر )١٠١89/5(‏ حيث قال: «والمحاربة عند مالك في المصر 
وخارج المصر سواء). 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )١64/٠١(‏ حيث قال: «قطاع الطرق فيه أطراف» 
الأول: في صفتهم » وتعتبر فيهم الشوكة». 

(۳) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )٠٠١١/٠١(‏ حيث قال: «ولو خرج جماعة في المصر 
فحاربواء أو أغار عسكر على بلدة أو قرية» أو خرج أهل أحدٍ طرفي اد عي 
الطرف الآخرء وكان لا يلحق المقصودين غوث لو استغاثواء فهم قطاع طريق» وإنْ 
كان يلحقهم غوث» فهم منتهبون ليسوا قطاعًا» وامتناع لحاق الغوث لضعف السلطان 
لتقف و 

9) يُظر: «المبسوط) للسرخسي )۲٠1/۹(‏ حيث قال: «وإذا قطعوا الطريق في المصر أو بين 
الكوفة والحيرة أو ما بين قريتين على قوم مسافرين» لم يلزمهم حد قطاع الطريق». 

(6) تقدم. 

(5) يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (58/4) حيث قال: «وقال جماعةٌ من أصحابنا: هم 
محاربون حيث كانوا؛ لعموم الآية فيهم» ولأن ضررهم في المصر أعظمء فكانوا 
بالحد أولى). 

(Vv)‏ تقدم. 

(۸) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١40/4(‏ حيث قال: «الشرط الثاني : أن یکون مع = 


اي تت 


والغلبة» وهذا يقتضى أن يكون ذلك بعيدًا عن العمران إلا إذا ضعف 
السلطان» وصار الناس فوضى لا سراة لهم فكان لا بد من وجود فوة 


ودَّهَبٍ أبو حنيفة""2: وأحمد" إلى أن المحاربة لا تكون في المضر. 


(تَأَمَا المُحَارِبُ فَهُوَ كَل مَنْ گان دمه مَحْقُونَا قَبْل الحِرَابَة: وَهُوَ 
المسلم وَالدَّمّ) 

هَذَا البَابُ في بيان صفّة المحارب» وهو مَنْ كان محقون الدم (أي: 
و وقد حقنت الشريعة دم كل ندم إلا ما اسئثني » قال النبي ي علا 
ل يحل دم امرې مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس الق 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)» أما مَنْ تعدى وجعل يخيف المؤمنين» 
ويتعى على أرواحهم وأموالهم» »> فإنه بزّلكَ يكون قد سفك دمه» وأضاع 

تلك العصمة التي عَصَّمه عَصَمه بها الشارع. 


- سلاح» فإن لم يكن معهم سلا فهم غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعرن من 
2 ولا نعلم في هذا خلاقًا). 

)۲( يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١55/9(‏ حيث قال: (إِنَّ المُحَاربين الذين تثبت لهم 
أحكام المحاربة التي نذكرها بعد» تعتبر لهم شروط ثلاثة؛ أحدها: أن يكون ذلك 
فى الصحراء). 

(۳) أخرجه البخاري (1۸4۷۸)» ومسلم (159/5). 


وكذلك الذمي والفعاهك» فإن الدولة الإسلامية تقوم بحمايتهمء 
والقيام على شؤونهم إلا إذا نقضوا الذمّة أو العهد. 


| STEEN 
رو و‎ ED 
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(وأك1 كا قل التكارت فاو فل آله حت ي 
عونو ف مت و 5 1 
لله وَحَق لِلآدَمِبِينَ). 

عَقّد المؤلف ياه هذا الباب لبيان ما يجب على المحارب من 
العقوبة» واتفق أهل العلم من ذلك على أشياءء واختلفوا في أشياءء 
فاتفقوا أولا على أنه يجب على المحارب حقان: حق لله تعالى» وحق 
للآدميين » فأما حق الله فلأنه اعتدى على الناس» فتجاوز حدود ألله» والله 
تعالى يقول: يتاك دو آله َر عدوا » [البقرة: c4‏ وقال: ومن د 


3 0 
ور Fl “f. Ta‏ 5 
حدود الله فقد ظلم تسه [الطلاق: .]١‏ 


وفي الحديث الصحيح أن النبي بي قال: «إنَّ الله فرَض فرائض فلا 
تضيعوهاء. ول حدودًا فلا E TREE‏ وهؤلاء قد تعدوا حدود الله 


)١(‏ «المحارب»: هو آخذ مال مسلم أو غيره على وجو يعر معه الخوث. انظر: «الشرح 
الكبير؟ للشيخ الدردير (058/4. 

(۳) حقٌ الله الحدّء وحقٌ العباد ما سرقوهء والقصاص في القتلء واتفاقهم على ذلك هو 
اتفاقهم على أن فيه حقين. 

(۳) أخرجه الدارقطني (0/0؟07. وتتمته: «وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمةً بكم غير نِسْيّانِء فلا تبحثوا عنها»» وضعّفه الألْبَانيُ في «ضعيف الجامع» 
.)١69(‏ 


ل ا ی 


رک اروا الله انه يان ر جوا غا رع و جاوزو درد و ایوا 
النبي كَة» فلم يعملوا بنهجه وسيرته وهديه. 


وأمًا عن الآدميين فقد انتهكوه بالقتل» وبأخذ المال» وبتخويف 
المؤمنين» ولا كنك أن ”هدا تعد على حقوق المؤمنين. 


رحق الله كك بسقط بالتوبة النصوح» ولذا أشار الله كلك إلى التوبة 

في آخر آيات المحاربة» أما الناس فلا تسقط حقوقهم» بل ترجع إل 
والمَحَاربٌ إذا تاب قبل القدرة عليه لا يُعَامل معاملة المحارب» أمّا إذا 
ل ل ل ل ا قال تعالى: ل لست 


تاوا من سل 5 دروا عق عل ََعَلْموا أب 0 ه عقو 2 46 [المائلة: 
.[٤‏ 


4 قولت: اقرا على أن حى الله و هُوَ المَّئلُ وَالصَلْبُ ر 


)۱١٤/٤( مذهب الحنفيةء يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى‎ )١( 
حيث قال: «والأصل في ذلك قوله تعالى : كنا و ادن حارو آله وروا‎ 
يديه رجهم يَنّ خض‎ TEE وَيَسَعَونَ فى لاض سادا أن يقلوا أو يُصصلَيوَا أو‎ 
أو بوا مرح الْأَرْض14.‎ 

ومذهب المالكية» ينظر: الات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۲۸/۳) حيث 

قال: «مَن أخَاف السبيل» فقد استحقٌ اسم الحرابة بإجماع. ولهذا قال مالك 8 

اللَّهُ: إن الإمام مخير في المحارب» وإن لم يقتل» ولا أخذ مالا إن شاء قتلهء 


وإن شاء صلبه؛ وإن شاء قطعه من خلاف» وإن شاء ضربه ونفاه». 

ومذهب الشافعية» يُنظر: «البيان» للعمراني )٤۹4/۱۲(‏ حيث قال : «الأصل في حد 
تع الطريق: قوله لك : نما > جر چ ِي ارون َه سول وَيسَعَونَ 3 لاض 
فَسَادًا أن أن يمرا ا 9 و و تقطع أيدِيِهِمْ وَأَيَجُلْهُم من حلم خف أو نموا مرح 
مح ةم 6 5300 . 5 و رو ا. ی سمس 5 
لْأَرْضْ ذلك لمر جر ف اليا وله في الخو عَذَاءُ ی [المائلة: 
[FY‏ 

ومذهب الحنابلة» يُنظر: «المغني» لابن قدامة )١55/9(‏ حيث قال: «الأصل في 


حكمهم قول الله تعالى: 2 و لذن ارون 7 ورس ٠‏ © الآية 
[المائدة: “"]). 


جيتكسسة 2 


الأَبْدِي وَقَظمٌ الأَرْجُلٍ مِنْ خِلاي. وَالنَنْيُْ عَلَى ما تَعَالنَ ف اة 
الحراية). 

للمحاربين أحوالٌ نرتبها من حيث شدتها وشناعتها : 

أولًا : القتل وأخذ المال. 

ثانيًا : القتل دون أخذ مال. 

ثالنًا: أخذ المال دون قتل. 

رابعًا : الترويع دون قتل أو أخل مال. 

OE a bb‏ طتتموا اونا تقلوا دوق اتفال 
فإنهم يُفُتلون. وقال بعض أهل العلم'"'': يُفْتلون ويُضْلبونء وإِنْ أخذوا 
المال دون قتل» تقطع أيديهم وأرجلهم . من خلاف» فالسارق إذا أخذ 
المال تقطع يده الينمتي» وإن سرق ثانية تقطع رجله اليشترى: ولكن 
المحارب عمله أشنع » وخطره أشد» فضوعقّت عليه العقوبة» فإن لم يقتلوا 
آوا خو ا ی عن الوكين عل ما سسا تكله ا 
تغالن. 

> قولة: (وَاخْتَلَهُوا فِي هَذِهِ العُقُوبَات مَل هِيَ على التََخييرٍ أو 

مرتبة 0 و جَايَةٍ ا e‏ ب ل 8 3 بد من ن نلو 
صّلبه»› وا اذ خد القانة TT ll‏ وَإِنَمَا 


(۲) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (771/9) حيث قال: «وأما إِنْ قتلء 
فلا بد من قتله» ولا يُخيِّر الإمام في قطعهء ولا في نفيه» وإنما له التخيير في قتله 
أو صلبه» وأمًا إن أخذ المال ولم يقتل» فلا تخيير للإمام في نفيه» وإنما له التخيير 
فى قتله أو صلبه أو قطعه من خخلافي). 


او مستت 


2 


التَخْبيرُ في قَتْلِه أو صَلْبِ أو د قطعِه مِنْ خلافي» ذا أَحَات السبيل 
َم َالإِمَامُ عِنْدَهُ مُخَيّرٌ في قل أَوْ صلب أو 


التَخْبِيرٍ عِنْدَهُ أن الأمرَ رَاجِعٌ فِي دَلِكَ إِلَى اجَيِهَادٍ و الإقام؛ قَإِنْ كَانَ 
المُحَارِبُ مِمَنْ لَهُ الاي وَالتَّدْبِيرٌ وَج الِاجْيِهَادِ كَبْلَهُ أو صَلْبّهُ؛ لان 


القَظعٌ لا برقع ضرره. َإِنْ كَانَ لا راي لَهُ وَإِنَمَا هُوَ د ذو فقوو وباس - 


4 
۶ 4 


ع و ا 5 : 3 م 6 م5 ِ 0 سل > 2 
قَظْعَهُ مِنْ خلافي» َإِنْ گان ليس فيو شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْن الصّفْتَيْنِ أذ بِأَيْسَرٍ 


م له من 2# عن 3 5 6ع سكم سه 3 ٠.‏ عو 2 ص 2 
ذلك فيه وهو الضرّت والنفي ‏ ودهب ا وأبو OS‏ 
lm‏ ا 2 e‏ 7 
ا مِنَ العلمَاءِ ا أن هذه الع به هي ف مه على الحنايات 


)١(‏ يُنظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري )١05/5(‏ حيث قال: ((فمَنْ أخاف 
الطريق ولم يأخذ) مالا ولا نفسًا (أو كان ردء)) للقاطع أي: عونًا له كأن كثر 
خنس أو" حاف الرفقة (عزر بحبس أو نحوه) كتغريب كما في سائر الجرائم التي 
لا حَدّ فيهء ويمتدٌ الحبس ونحوه إلى أن تظهر توبته؛ ا 
أولّى؛ لأنه أحوط وأبلغ ف في فى الزجر (وإن أخذ نصابًا ممن يحرزهء قطعت يده 
اليمنى ورجله اليسرى» فإن عاد) ثانيّاء وأخذ ذلك (فعكسه) أي: فتقطع يده 
اليسرى ورجله اليمنى». 

(؟) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى )١١5/5(‏ حيث قال: (إذا 
خرچ جماعة لقطع الطريق أو واحدء فأخذوا قبل ذلك حبسهم الإمام حتى يتوبواء 
وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي وأصاب كل واحدٍ منهم نصاب الشّرقة» قطع أيديهم 
وأرجلهم من جلاف وإن قتلوا ولم اكوا مالا ٠‏ قتلهم ولا يلتفت إلى عفو 
الأولياء)؛ لأنه ! إنما يقتلهم حدًا حقًا لله تعالىء ولا يصح العفو عن حقوق الله 
تعالى. (وإن قتلوا وأخذوا المال» قطع أيديهم ل من خلافي» وقتلهم 
وصلبهم» أو قتلهم)» يعني من غير قطع (أو صلبهم) من غير قطع». 

(۳) مثل الحسن وقتادة والسدي» يُنظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص )٠١5‏ 
حيث قال: «والمذهب الثالث: أنها مرتبة باختلاف e‏ لا باختلاف صفاتهم» 
فَمَنْ قتل وأخذ المال» قتل وصلب» ومَنْ قتل ولم يأخذ المالء قتل ولم 
يصلب» ومَنْ أخذ المال ولم يقتل» قطعت يده ورجله من خلافِ» ومن كثر 
وهيب ولم يقتل ولم يأخذ المال» عزر ولم يقتل ولم يقطع» وهو قول 


ابن عباس والحسن وقتادة والسدي». 


المَْلُوم م الشَرْع رتُا عََيْو قلا َل ِن المُحَاريد بين إلا مَنْ َل 
رلا يُفطَعٌ إلا مَنْ اَذ المَالء ولا ينْقَى إلا من لم امز الال ولا قَكلَ. 


وال قوم : ب ل الإمَامُ مُخَير فِيهمْ عَلَى الإظلاقء وَسَوَاءٌ َل ا َم 


يَفَثَلُ أَخَذّ المَالَ أو َم اد وَسَبَب الخلاني هَل حرف مأو فى 
الايد ية لِلتَخمِيرٍ أو لِلتَفْصِيلٍ عَلَى حَسَبٍ جِنَايَاتِهِم؟ وَمَالِكفُ حَمَلَ البَعْض من 
المَحَارِبِينَ عَلَى التقصِيل› والبعض عَلَى التخيير). 


اختّلّف أهل العلم في حرف (أَوْ) ' في قول الله تعالى : «إِنَّمَا جر 
لت اوبوت آله وَرَسُولهُ وَيْعَوْنَ فى الأرض سادا أن يسلوا أو 1 
تفط أتدييى وأيجلهم بن جلف أذ هرا مرت لأر الان عه 
هل هو للترتيب أو للتخيير» وقد مر نحو هذا الخلاف في كتاب (الأيمان) 
يبد ذكتز كارن الشميو وى دن EAN EASE‏ 


فى القرآن بلفظ «أواء فهو على التخيير». 

ذهب مالك" شه إلى أنه إن قتلء فلا بد من قتله» ولیس للإمام 
تخييرٌ في قطعه. ولا في نفيه. 

قلت : أما قَثْلهء فَهَذا موضع اناق بر بين أهل العلم. 

وقوله: «وليس للومام تخییر فى قطعه» ولا ف نفيه» وإنما التخيير 
في قتله أو صلبهاء يعني: ليس للإمام أن يعدل عن القتل إلى النفي أو 


)١(‏ مثل سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد» يُنظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 
5 حيث قال: «أنَّ الإمام وَمَّنَ استنابه على قتالهم من الولاة بالخيار بين أن يقتل 
ولا يصلب» وبين أن يقتل ويصلب» وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلافي» 
وبين أن ينفيهم من الأرض» وهذا قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء». 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )094/6١(‏ عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: «كل شيء في القرآن أو أوء فهو مخيرٌّء فإذا كان لم يجدء فهو 
الأول الأول». 

(۳) تقدم. 


ڪڪ 
الاكتفاء 8 
والجمهور على أنه إن الع ا ورد صلب» 5 


قال : 00 إن أَخَذّ المَالَء 0 يتل قلا تَخْييرَ في نَفْيه): إذا أخذ 
Ey n‏ وسا أو E‏ 
وَأَنْمُنُهُم يِنْ خض [المائدة: ۳۳]ء» فلا يُخيّر بين هذاء وبين نفيه. 

وَكَيفيّة القطع: أن تقطعَ يده اليمنى ورجله اليسرى» وسيأتي بيان ما 
لو كان مَفُطوع اليمنى» هل يقتصر على رجله اليسرى أو يُضَاف إلى ذلك 
شيءٌ آخر. 

(وَآمَا ذا أحَافَ السَّبِيلَ فَقَظء فَالإمَامُ (أيْ: مالك كَخَْنْهُ) عِنْدَهُ 
مَخَيّرٌ. . .)» وَالْجَمُهورٌ على خلاف ذلك كما سيأتي» فإنه إِنْ تاب قبل 


القدرة عليه (أي: قبل أن يقبض عليه) 5 قبلت توبته على تفصيل في ذلك بين 
ا "وان إن كافك ةا م اة قدا عطق عله حن 


الاه 
> تولة: (َتفتى التخيبر د6ء أي: 
الآمرَ رَاجِعٌ فِي دَلِكَ إِلَى اجيِهَادٍ الإمَام؛ فَإِنْ گان المُحَارِبُ مِمَنْ لَه 
الاي وَالتَدبِيرٌ وجه الاجْيَهَادٍ ْله أو صَلبَهُ. ..). 
إِذَّاء المحاربون عنده ثلاثةٌ : 
الأول: أن يكون صاحب رأي ودهاء وتخطيط ومكرء فهذا يرجح 
بين قتله أو صلبه إن لم ينقطع فساده بتوبته. 


يديهم 


ت 


للك تقدم مذهبهم ته تفصيلًا. 
(۲) سيأتي. 


الثاني : أن يكون قويًا ذا بأس» لكن ليس ذا دهاءٍ ومكرء فهذا يقطع 
الثالث: ألا يكون فيه شيءٌ من هاتين الخصلتين» فهذا يضرب أو 


وَذّهبَ آبو ت والشافعى") وا وخا إلى أن 
«أو» في الآية على الترتيب» وهُوَ الأقربُء فَمَنْ فل قُيِلَء ومَنْ قتل وأحَذ 
المالء قَيِلَ وصّلِبَء ومن أَحَذ المال فحسب» قَطِعّ من خلاف» ومَنْ 
أخاف السبيل فإنه ينفى» وسيأتي الكلام عن النفي واختلاف العلماء فيه. 

وذَّمَب جماعةٌ” إلى أن الإمام مخيرٌ فيهم (أي: في أصناف 
المحاربين) مطلمًا ؛ سواء تل أم لم يقتلء أذ المال أو لم يأخذهء وذلك 
أن هذه من الأمور المتعلقة بمصالح الناس» وبالحفاظ على أَرْوَاحَهم 
وَأُمْنهم ومجتمعاتهم. فيَنظر الإمام فيما هو الأصلحء فربما شدد فى 


> قولج: (وَاخُْتَلَفُوا فی مَعْنَى قَوْلِهِ: أو ليرا [المائدة: ٣٣‏ 


و : جل مَعْنَى ذَلِكَ 


ت 


(۳) ينظر: «المغني» لابن قدامة )١45/9(‏ حيث قال: «فمَنْ قتل منهمء وأحَذ المال» قتل 
وإِنْ عفا صاحب المالء وصلب حتى يشتهرء ودفع إلى أهله» ومَنْ قتل منهمء ولم 
يأخذ المال» قتل» ولم يصلب» وإن أخذ المال ولم يقتل» قطعت يده اليمنى ورجله 
اليسرى» في مقام واحد» ثم حسمتا وخلي). 

(4) تقدم. 

() تقدم. 

(5) وَيُنْسَب إلى بعض الشافعية» ينظر: «نهاية المطلب» للجوينى )٠١/١۷(‏ حيث قال: 
«من أصحَابنا من قال: إنه يصلب حيّاء ويمنع الطعام والشراب» حتى يموت جوعًا 
وعطمًا). 

(۷) وهم أشهب وابن القاسم وابن الماجشون»ء وسيأتي كلامهما. 


أنه GS E‏ وَمَؤُلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يفل أوَلاء ثم يُصلبٌ 
كول N‏ وَقِيلَ : إِه بض ا ثم يفل فى الحَسَبَق وهر 
قول ابن القاسم وان المَاجِشُون)". 


المَرّاد ب «الصّلب): أن يصلت على حَشبةٍ حتى يراه الناس»› بقصد 
اشر به» والرّجر لغيره» ودب ا من أهل العله”" إلى أن ن المراد 
بقوله تعالى : 3 بصلا [المائدة: :]"٣‏ أنه يصلب حتى يموت جوعًا» 
والجمهور على أن هذا نوع من المُثلة لا يجوزء وإنما يقتل ويصلب» فهذا 


6و 


قَدْرٌ متفقٌ عليه ب ن الآكمة الأربعة وغيرهم. 


ثم اختلفوا أيهما يكون أولًا: القتل آم الصلب؟ 


عيبو انه تتفي اتيت EEE‏ 
أنه يقتل أولا ثم ف ساي عوك" لايق ارا وول CN‏ 
[المائدة: 17# 7 ذكر القتل على الصلب» كما قال تعالى في شأن الحج 
والعمرة: #إنَّ أ لسا الوه ين سار نو ممن حح لنت أو أعْسَمَرَ ملا 
جاح عَليْهِ4 اة 415 فإن الله تعالى ذكر الضفا والمررة وقال 
رسول الله كَلِ: «أبداً بما بدأ الله به فقدّم الصفا أولاء وكذلك هنا 


)١(‏ ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۳۳/۳) حيث قال: «فقيل: إنه يقتل 
ثم يصلب ليرتدع أهل الفساد» وهو قول أشهب). 

(؟) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (#/77) حيث قال: «وقيل: إنه 
يصلب حيّاء ويقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون». 

)۳( تقدم. 

(4) يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني )۳٠٤/١۷(‏ حيث قال: «فالمذهب الصحيح أنه يقتل 
على الأرض» ثم يصلب قتيلًا». [ 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (075/5) حيث قال: «فإنه يقتل أولاء على الصحيح من 
المذهب» فعليه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب». 

05( تقدم. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 


القتل» والصّلبُ داخل فيه. 
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ثم إن النبي ئي قد أمر بالإحسان في القتل حتى مع الحيوان قال: 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة - وفي 
رواية: فأحسنوا القتل"١)‏ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح فبيحته»" فالإحسان إلى الإنسان إذا استوجب القتل من 
باب أولى» فإذا صلب وهو حيّ» فإن ذلك نوع من المثلة» وقد نهى 
النبي كَل عنها”". فينبغي أن يقتل أولًا ثم يصلب؛ لأن الغرض من 
الصّلب ليس هو المحارب نفسه» وإنما القصد أن يشتهر أمره ليعتبر غيره» 
وهذا حاصل بالصّلب بعد القتل. 


وذهب مالك“ وأبو حنيفة» واختاره ابن القاسم وابن 
الماجشون”"' من المالكية أنه يصلب أولاء ثم يقتل» أي: أنه يقتل مصلوبًا 
بن يطعن بِحَرْبةِ. 

وإنما قالوا بالصلب قبل القتل لأن الله سبحانه جعل الصلب عقوبة 
لك كلهي تال لے و ا كرتا ان ارون الله ووا هون بق 
الرس سادا أن يلوا أو زص سرا [المائدة: ۳۳]» والذي يعاقب إنما هو 
الحي لا الميت» فلا بد أن يكون الصلب حال حياته كي يشعر بتلك 


2 


العقوبة. . . هذا أولا. 


.)٤٥٥/١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (1966). 1 

(۳) أخرجه البخاري )4١97(‏ قال قتادة: بلغنا أن النبي بيه بعد ذلك كان يحث على 
الصدقة» وينهى عن المثلة. _ 

(4) يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٠٠١/۸(‏ حيث قال: «الثاني أن يصلب حيًا 
بأن یربط على جذع من غير تنكيس» ثم يقتل بعد ذلك). 

)6( ينظر: المختصر القدوري» (ص57١)‏ حيث قال : «يصلب ا ويبعج بطنه بالرمح 
إلى أن يموت» ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام». 

(50) تقدم. 


SS وتان‎ 


> قولم: را أنه مَل أَوَلّاء ثم ان صل فلن هد عِنْدَهُ 
قبل | لصَّلْبٍء ومن رای أنه يشل ف أ 0 فَقَالَ e‏ عي لا ا 
عَلَبْهِ نکیا لَه وَقِيلَ: يَقفُ خَلْف الحَصَبَةٍ وه وَيُصَلَُمَ عَلَيْهِ. وَقَالَ 


يفف 


00 3 2 o 
سَحْنُونَ”": إِذَا فيل في الكَضّبَةِ أَنْزلَ مِنْهَاء وَصُلَىَ عَلَيْهِ. وَهَلْ يُعَادُ إِلَى‎ 
الحَسَّبَةِ بَعْدَ الصلاة؟ فيه ولان نه وَذّْهَبٌ أيُو حَتِيفَةَ وَأَضْحَابه” ' أنه‎ 

لا يَبقَّى عَلَى الحَسَبَةٍ أكثَرَ مِنْ تلائ أَيّام). 


في هذا دليل على مذهب أهل السنةء وهو أن فاعل المعصية لا 
يكفر إلا إذا استحلّهاء فمنع من الصلاة عليه إنما بقصد التنكيل لا لعلة 
الكقر. 


ص 


> قؤلع: (وَأَمَا قَوْلَهُ: 3 تَقَطَلمَ يديه وَأيَجُلْهمُم يِن خض 
[المائدة: 0588 كَمَعْنَاهُ: أَنْ تُقْطعَ يده البُمْنَى وَرِجْلَه 0 م إن اد 
طعت يده البْسْرَى وَرِجْلَهُ اتی وَاخْملِف دا لَمْ َكُنْ لَهُ اليْنتى» كَقَالَ 


)١(‏ وهو قول ابن الماجشون» يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد 0( 7؟) 
حيث قال: «واختلف في الصلاة عليه على مذهب مَنْ يرى أنه يقتل في الخشبة» 
قال ابن الماجشون في «الواضحة»: ينزل من الخشبة حتى تأكله الكلاب والسباعء 
ولا يترك أحد من أهله ولا من غيرهم أن ينزله ليدفنه» ولا ليصلي عليه. قال في 
الثمانية: ويصف خلف الخشبة» ويصلى عليه وهو مصلوتٌ» خلاف ظاهر قوله فى 
الا ١‏ 

(۲) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۳۳/۳) حيث قال: «وقال سحنون: 
إذا قتل في الخشبة» أنزل منهاء وصلي عليه). 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۳۳/۳) حيث قال: «واختلف قوله: 
هل يُعَاد فيها ليذعر بذلك أهل الفساد أم لا على قولینا. ` 

)٤(‏ يُنظر: «مختصر القدوري» (ص47١)‏ حيث قال: «يصلب حيّا» ويبعج بطنه بالرمح 
إلى أن يموت» ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام». 


بن القاسم" ': فطع يَذَهُ البُسْرَى وَرِجَلَه تبت ونال ا" 
2 و ن اليد رَى وَرِجْلَه ال رَى21). 


04 


قوله تعالى: أو تُقَطمَ يديه وَأَنْجُلّهُم ين خض [المائدة: ]٣٣‏ 
مظهرٌ من مَظاهر رحمة الله كك ومرَاعاة تلك الشريعة أحوال الناس» فإذا 
قطع من خلافيء أَمْكنّه أن يسيرٌ في حياته بوجو ما بخلاف ما إذا فُطعَت 
يُمْناه أو يُسراه. 


قوله: (كْمَعْنَاءُ: أن تفع يَدَهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ البُسْرّى. . .): سبق ؤكر 
الخلاف. وَبَيان آراء الفقهاء في هذه المسألة عند الححديث عن قَظع يد 
له ١م‏ 3 
| ری ٠.‏ 


قوله: (وَاحتُلِف إِذَا لَمْ تَكُنْ ي قال ابْنُ القّاسِم: تُقْطعٌ 
EL‏ ودَّمَب أبو e‏ وخ لي أنه يقتصر على رجله 
اليسرىء ولا يراد على ذلك» نظرًا إلى حالهء وأنه ربما تاب واستقام 
أمره» كما جاء عن عليّ بن أبي طالب #5 أنه قال: «إني أستحي من الله 
ألا أترك له شيئاء فلا يتطهر به0©. 


)١(‏ يُنظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )٠٠١/۸(‏ حيث قال: «إن كانت يده اليمنى 
مقطوعةً في قصاص مثلاء فقال ابن القاسم: تُقْطع يده اليسرى ورجله اليمنى حتى 
يكون القطع من خلاف». 

(۲) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (171/11) حيث قال: «وقال أشهب: تقطع يده اليسرى 
ورجله اليسرى؛ لأنها المستحقة للحرابة». 

(۳) تقدم تفصيله في شرح حد السرقة. 

(4) يُنظر: e‏ شرح الهداية» للعيني 45/0) حيث قال: «ولَّوْ كانت يده اليمنى 
مقطوعةً قطعّت رجله اليسرى». 

(0) ينظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (8/6”*) حيث قال: ((لَوْ كانت يده اليسرى 
مفقودة) قَطعَت رجله اليسرى فقط (أو) كانت يمينه شلاء (أو) كانت يمينه (مقطوعة 
أو) كانت يمينه (مستحقة في قود قطعت رجله اليسرى فقط))». 


(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )1485/٠١(‏ عن الشعبي قال: كان علنٌ لا يقطع إلا 


۶ 


اليد والرّجل» وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل» وكان يقول: (إنى لأستحيى الله ألا- 


- 3[ ر 


صرح 2 


> قؤلة: (وَاحُْتُلِف أَيْضَا فِي تَولو: «أو يفا مت الأرض» 
[المائدة: »]۳٣‏ فُقِيل : ل التفي هر السحن. وق 5 إن النّفَى هر اَن يُنْفَى 


ص بد د إلى بلي ينجن فيه إلى اَن تَظهَرَ ونه وهو قول ابن القايم» 
من مالك > ويتكون ننه بين البَلَدَيْنِ َكَل مَا نفْصَرٌ فيه الصَّلَاةٌ» وَالقَؤْلَانِ 
عَنْ مالل" ا ال أثو حَنِيفَة”". وَقَالَ ابْنُ المَاجشونٍ : مَعْنَى 
الي هُوَ فِرَارهُمْ م مِنّ الما م 0 كَأمًا أن يُنْفَى بَعْدَ أن 
در عَلَيْهِ قلا وَقَالَ الشَّافِعِك”: أنَا ما التَفمد فَعَيْرٌ مَقْصووٍء وَلَكنْ ن 


مروا 0000 البلادٍ بالانماع. وَفيل : : هي 3 مَقَصودة فقيل عَلَى 


® وَيَسْحَنٌ دیما وكُلّهَا عن الشافي"“ 5 وق : معت 3 


= أدع له يدا يأكل بهاء ويستنجي»» وقال ابن حجر في الدراية» :)۱١١/١(‏ «وهذا 
إسناده ضعيف)». 

)۱( ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/775) حيث قال: «وقال ابن 
القاسم: وَرّواه عن مالك: إن النفي أن ينفى من بلدِه إلى بلدٍ آخر أقله ما تقصر فيه 
الصلاة» فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته). 

زفق أى : قول ابن القاسم والقول الذى قبلهء يُنظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد 
الجد )۲۳٤/۳(‏ حيث قال: «روى مطرف عن مالك أن النفي السجن». 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي )١55/#(‏ حيث قال: «وإن خوفو | بقطع الطريق لا 
غير و ويعزرون حتى يتوبواء وهو تفسير النفي لقوله تعالى: أو يفوا ت 
الْأَرَضٍ 1#. 

(4:) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد )۲۳٤/۳(‏ حيث قال: «وقال ابن 
الماجشون: معنى ذلك أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم» فيكون هرويهم إقامة 
الحد عليهم هو النفي». 

() يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )٠١/۱۳(‏ حيث قال: «قول ابن عباس والشافعي 
أنه طلبهم لا الخدود عليهم › فیبعدوا). 

فت ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (VAY)‏ حيث قال: «ومن أصحابنا من قال: 
النفى من جملة العقوبات الملتحقة بالحدودء وليس المراد به الطلب إِذَاء ولكن 
التجمع والتكثر والتهيب وتخويف الرفاق يوجب النفي بعد القدرة والظفر). 


ew لخ‎ 


يفوأ [المائدة: ۳۳ء 3 يِن أَرْض الإسْلام ّى أَرْضٍ الحَرْب.. وَالَذِي 
طهر هو أن الف تفر ِبْهُمْ عَنْ وَطَيْهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ولو آنا كبن 
ع أن افا اشک ا ارجا من وركم [النساء: 0]11 فَسَوَّى بين 
الو وَالقَدْلِ ٠‏ وهي عُقُوبَةٌ مَْرُوفَةٌ بِالعَادَةٍ مِنّ العْقُوبَاتِ كَالضَّرْبِ وَالقَْل: 
ما شال ف سو هذا کاس مغرو لا بِالعَادَة وا بالعرفي). ٠‏ 

اختلّف أهل العله”'' في المراد بالنفي في قول الله تعالى: أو موا 


ألاَرّض# [المائدة: #م]: 


af 


ع 


قال الشّافعنُ”" وأَحْمّدا" النفي هو أن يخرج من البلاد كلها لا 
يلوي على شىءع» يتيه فى الأرض على وجي لا يستقبله أحد؛ لأنه محدث» 
الخدت لا يجوز إيواوء© كما ميم ذلك عن الي ب وغلة ذف عند 
الشافعي أن النفي غير مقصود. كما ذكر المؤلف يله . 


وقال أبو حنيفة : المراد بالنفي هو أن يُسُْحِنَ في مكانه؛ لأن النفي 


)1١(‏ تقدم تفصيله. 

() يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (0/8) حيث قال: «ولو) (علم الإمام قومًا يخيفون 
الطريق) أو واحدًا (ولم يأخذوا مالا) أي: نصابًا (ولا) قتلوا (نفسًا)ء (عزرهم) 
وجوبًا ما لم ير في تركه مصلحة كما يؤخذ من باب التعزير (بحبس وغيره) ردعًا لهم 
عن هذه الأمور الفظيعة» وقد فسر النفي في الآية بالحبس» ومن تثَمّ كان أولى من 
غيره» فلا يتعين» وله عت البو اقتضاه كلام المصنف» ج في قدره 
وقدر أغيره وجنسه لري الإمام» ولا ن الحبس كما هو ظاهرٌ» ولا يتقدر نة 
وَالْأَوْلَى استدامته إلى ظهور توبته» وان يكون يغير بلده. 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )٠١١/۹(‏ حيث قال: «والنفي هو تشريدهم عن الأمصار 
والبلدان» فلا يتركون يأوون بلدًا). 

(4) أخرجه مسلم (۱۹۷۸) عن أبي الطفيل قال: قلنا لعليّ بن أبي طالب: أخبرنا بشيءٍ 
أسرّه إليك رسول الله يكل فقال: ما أسرّ إلىّ شيئًا كتمه الناسَ» ولكنى سمعته 
يقول: «لَعَن الله مَنْ ذبح لغير الله ولعن الله مَنْ آوى محدئًا. . .». الحديث. 

(©) ينظر: «حاشية ابن عابدين» «رد المحتار» )١١5 .١١/54(‏ حيث قال: (قوله: حبس) 


ع 


وما في الخانية من أنه يعزر ويخلى سبيله خلاف المشهور. فتح. وأفاد أيضًا أن- 


يطلق على السجن. وقال بعضهم: يُضيّق عليه حتى يحس بالألم لعله يرجع 
ویر 


وَكَالَ مالك : النفي أن بُخُرج من بلده إلى بلدٍ آخرء ويسجن في 
البلد الآخر إلى أن يتوبّ إلى الله فيتوب الله عليه» فعلى هذا القول يغرب 
د 
وقال ابن الماجشون”": معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة 
الحَدٌ عليهم» فأما أن يُنْفَى بعد أن يقدر عليه فلاء وهذا بعيدٌ؛ لأن القصد 
العقوبة على ما ارتكبوه من إِحَحَافة الناس. 


وقيل : ينوا مرح الْأَرَضٍ)» [المائدة: ۳۳]» أيْ: من أرض الإسلام 

0 أرقن الخرفة e‏ الولف إلن فف هذا اقول لآن الاد 

لعقوية والشّكيل» ام نفيه إلى بلاد الكفرء فهذا لا يصلحه. والمقصود إنما 
د لا الإضرار به. 


e‏ فسوی بين التي وار كما 0 ا 
فعمر ال اي E E‏ 
فارتد 0 بالعدو» فتوقف عمر عن هذا الا 


= الحبس في بلده لا في غيرها خلافًا لمالك (قوله: وهو المراد بالنفي في الآية)؛ لأن 
النفي من جميع الأرض محال ا إرذاء أهلياء »> فلم يبق إلا 
الحبس» والمحبوسنُ يسمى منفيًا من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولَذاتهاء 
ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه. 

)١(‏ يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (49/4) حيث قال: «(أو) 
(ينفى) الذكر (الحر) البالغ العاقل (كالزنا) في مسافة البعد كفدك وخيبر من المدينةء 
ولكنه يسجن هنا حتى تظهر توبته أو يموت». 

(؟) تقدم. 

۳( ا النسائي (9377) عن سعيد بن المسيب» قال: غرب عمر طبه ربيعة بن أمية 

ی اشير الى يرو علد رت فصر قال عمر ذيه: «لا أغرّب بعده مسلمًا)ء» 
ر الألبَانِيُ في «ضعيف النسائي» (0515). 


5 ا 
Oy‏ س بي عي 
۱ (البَابُ الرَّابعُ 


١ .‏ 
ظ في مُسْقِطٍِ الَاجب عَنْهُ من التوْبَةٍ) e‏ 
ee‏ 


4 


> تولم: ( وَأمَّا ما ما سقط ظط الحقٌّ الوَاجِبٌ عَلَيْه إن الأضلّ فيه 
تَعَالّى: ال ابت 7 من قبل أن تَمَدِرُوا أ عل [المائدة: 4”]ء 


Cos 


ولف مِنْ ذَّلِكَ ' في ا ا أَحَدمًا : ل قبل تو َه به؟ وَالنَانِي : 
إِنْ قلت قَمَا صِفَةُ المُحَارب الذي بل نو تَوبته؟ كَإنَ لِأَمْلٍ ليلم في دَلِكَ 


- 
10 


٠ EE ME EE‏ رع 


تابا من 7 أن دروا | ع [المائدة: 4" وَقَوْلٌ: إِنّهُ لا تُقْبَلُ تَوْبَُهُ 


ٿال َلك مَنْ كَالَ: إِنَّ الآيَهَ لم رل في المُحَارِبينَ. 
قؤله: إل الت اا ين يبل أن فيرو عم [المائدة: ۲٠١‏ 
استثئاء ا الذي أدركوا خطورة جرمهم» وَعادوا إلى الله تعالى 
وأنابواء وجُمْهور أهل العلم”'' على أن التائب قبل القدرة عليه قبل توبته. 
> قولم: (وَالثَالِتُ: مَا صِفَةُ هَذِهِ التَوبَةِه والرابع: ما الذي تسقطه 


3 ل اك ووه 


النوية».وَآمَا قول تَوَيَتَهُ ان لِأَمْلٍ اليم في ديك قَوْلَيْن ؛ نَوْلٌُ: إِنَهُ نبل 


4 


9 - 


وة وف ا لرل الله تغالى؛ وا اا ارا ا 

MT دروا‎ 

)١(‏ نقل ابن حو الإجماع على ذلك قال في «المحلى» N‏ «قصمّ النصٌ من 
القرآن» وصح م الإجماع بان حدّ المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم»» وذلك 


غلى القوك بأنه 'نزلت في السلمين المحاريين لا في أهل الشرك. 
(؟) هو قول الجميع كما تقدم إلا مَنْ قال: إِنَّ الآية في المشركين, لها حكمٌ آخَر. 


هذا هو قول جماهير العلماء وليس قول أشهب وحدهء وهو أنه تقبل 
توبته. 
> قولم: (وَقَوْلٌ: نه لا تفیل تَوْبَتهُ ET‏ ِن اليه لم 
تَنْزِلُ فِي المُحَارِبِينَ)» ا ا تو دن SAE‏ 
ا ل ا 
رسول الله يو عهد. فنقضوا ذلك العهد» وقطعوا الطريق» وسعوا في 
الآأرضن هادا فأنزل الله تعالى هذه الآية” E‏ الراجح أنها نزلت في 
المحاربين» وقد مر ذكر قصّة العْرّنيين وَمَا فعل رَسُولٌ الله بي بهم؛ عقوبة 


لهم ونكاية ولأمثالهم. 


(وَآَمَا صِفَةٌ التّوْبَةِ به الي سقط الحُكمء نهم اختَلَقُوا فيهًا 
عَلَى اة أَقْوَالٍ حدم 1 توه َه تكون بوجهينِ› أده اَن يرك 


منها: أن يترك المحاربة» ويتّوب إلى الله تعالى» ولا يشترط أن يأتي 


() أخرّجه أبو داود )٤۳۷۲(‏ عن ابن عباس قال: «ظإِنَّمَا جرا لذن ارو 
سوه وَيسَعونَ في الأضٍ سادا أن يُمَنَلوَا أو بصلا أو تُمَطَلمَ أَيَدِيِمَ 88 2 
خض ا نوا مرت الأرض» إلى قوله: م عهُورٌ چ نزلت هذه الآية في 
المشركين » فتن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمتعه ذلك أن بام فيه الحد الذي 
أضَابه)» وَصَحَحه الألْبَانيُ في «إرواء الغليل» .)۲٤٤١(‏ 

(Y)‏ سيأتي القائل به. 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (775/9) حيث قال: «والثاني: أن 


يلقي سلاحه» ثم يأتي الإمام طائعاء وهو مذهب ابن القاسم». 


۹4۲ 


إلى الإمام فيسلم نفسه» ويعلن توبته أمامه» بل يكفيه مجرد التوبة» وهذا 
هو الور ين مدهت الا وه قال ف الا 


وَمنها: أنه لا بدَّ من مضي مُذَّةِ على إعلان توبته» فلا يكفي 
مجرد إعلان التوبة وإِنْ كان هذا دليلا فى الغالب على صدق توبته» 
وإخلاص نيته» قَذّهب الشاذ فعية”" إلى أنه لا بد من مُضيَ عام على إعلان 


-. 


ۆه 


والقصد من ذلك كله: هو أن يتحقق من أن 0 صادقةٌء وأنها لم 

تكن تقيةً*' أو مخادعةًء ولذلك قال بعض العلماء : مجرد التوبة كافي؛ 

لانه أقلع عن العمل وهو في حال قوة» يعني : Ty‏ 
الآية. 


> قولع: (وَإِنْ أنَى الإِمَامَ قَبْلَ أن تَظهر تَوْبَنْهُ أَقَامَ عَلَيْهِ الخد 
وَمَذَا كَوْلُ ابن ا وَالقَوْلُ الثَّالِتُ: إن تَوْيَتَهُ إِنْمَا تَكُونُ 


52 


بالمَجيء إلى الإمَام» وَإِنْ ترك مَا َا هُوَ عَلَيّه لم يُسْقِظ ذَلِكَ عَنْهُ حُكُمًا 


)١(‏ يُنظر: اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (/87") حيث قال: «ومن تاب منهم (أي: 
المحاربين بعد قدرة عليه)» سقط عنه حق الله تعالى). 

(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )١194/٠١(‏ حيث قال: «ثمّ ما يسقط بالتوبة في حق 
قاطع الطريق قبل القدرة» يَسقط بالتوبة عي 

(۳) لم أقف عليه» والمشهور أنهم لم يحدُّوا فى التوبة حدًا. يُنظر: «نهاية المطلب» 
للجويني (18/119) حيث قال «والأصحاب. مجمعر ت على آنا إذا حكمنا بأن"التوبة 
تسقط الحدود» فمجرد إظهارها كافي). 

(4) «التقية»: إظهار غير ما يعتقد؛ وقايةَ لنفسه من أذّى قد يصيبها. انظر: «معجم لغة 
الفقهاء» لمحمد رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبي (ص45١).‏ 

(5) هو مشهور مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية كما تقدم. 

(5) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (570/9؟) حيث قال: «أما إن ألقى 
سلاحه» وأتى الإمام طائعّاء فإنه يقيم عليه حد الحرابة إلا أن يكون قد ترك قبل أن 
يأتيه ما هو عليه» وجلس في موضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه حد 
الحرابة» وهذا قول ابن الماجشون». 


هذه كلها اجتهاداتٌ من العلماء» e‏ ری أن المقصود هو 
ا وقد ذكرت في الآية مطلقة: ر َي توأ [المائدة: 74]» فلم 
ُقَيّد بأمر من الأمورء ومن أهل العلم مَنْ أخذ بالحيطةء وقال: 
ينبغي أن يذهب إلى الإمام» فيعلن توبته حتى يتحقق من ذلك» ويعلم 


> قولم: : (وقيل : إِنَهَا کن إا ظَهّرّتْ تو توه بَنَهُ قبل القّدْرَةٍ فقطء 


وق ون َالأَمْرَيْنٍ جَمِيعًا). 


وا الأخير م فول الاب + وا أن تمضي على التوبة 
مُذَّةّ لاختباره» وَهُوَ شَرظ أيضًا عند الشافعية » وَقَيّدها أكثر الشافعيّة”") 


)١(‏ يعني أن مجرّد التوبة قبل القدرة كاب في إسقاط الحدّء وتقدم ذلك. 

(۲) يعني أنَّ بعض الشافعية اكتمّوا في إسقاط الحدٌ بمجرد التوبة» وتقدم. 

(۳) تقدم أن المشهور عند الشافعية عدم وضع 06 معين للتوبة. 

(4) الظاهر أن الخلاف في المذهب المالكي» فقد ذكر الكلام ابن رشد الجد ف 
«المقدمات الممهدات» )۲١/۳(‏ في سياق الخلاف في المذهب» فقال: «ثم اختلف 
هؤلاء في صفة المحارب الذي تُقُبل منه التوبة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا تُقُبل منه إلا أن يخرج في حرابته من دار الإسلام ويلحق بدار 
الحرب. 
والثاني: أنها لا نبل منه إلا أن يكون قد لحق بدار الحرب أو كانت له فئة في بلد 
الإسلام وإِنْ لم يلحق بدار الحرب. 
والثالث: أنها تُقُبل منه في جميع الأحوال؛ كان وحده لا فئة لهء أو كانت له فئة 
ولم يلحق بدار الحرب أو كان قد لحق في حرابته بدار الحرب». 


م44 


ت 


CE + 


نْ تَكُونَ لَه فة وَالنَالِتُ: كَيْمَمَا كائث, لَه َه أو لَمْ تكن لَحِقَّ بِدَارٍ 
الحَرب لحَرْبٍ أو لَمْ يَلْحَقْ). 

والقول الثالث هو الأشهرء وهذا الخلاف مبنيٌ على اختلافهم 
فيما لَوْ خرج عَددٌ قليلٌ» هل يعدُون من البغاة أو لا بِدَّ أن يكون عَددُهُم 


. 
2 
: 


> قولم: (واحثلف في المُحَارِب إذا امتَتَعَء امه الإا عَلَى أَنْ 
ص له الأمان: وَيَشْقْظ كله خد الام وَقِيلَ: لا أَمَانَ لَهُ؛ 
أنه إِنَمَا يُوَمّنُ المُشْرِكُء وَأَمّا مَا تَسْقظ عَنْهُ التَوبَةٌ كَاخْتَلَفُوا فِي دَلِكَ 
رة 00 أَحَدُمَا : أن التَّوْبَدَ إِنّمَا تُسْقِظ عَنْهُ حَدَّ الجرابة مَقَظ 
وبڈ يِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ حُقُوقٍ الل وَحُقُوقٍ الآدمِبّينَ وَهُوَ قَوْلُ 
مَالِكِ)؛ لِأنَّ هَذَا الذي حرج قد يرتكب أمورًا غير الحرابة» فقد يسرق» 
أو يَرْنْيء أو يشرب الخمرء فاختّلف العلماء: هل يؤاخذ بهذه الأشياء 


ا عع 0 2 5 5 5 
فدهب ال يانه إلى أنه يسقط عله حل الحرابة» ويؤاخد بغيره. 


> قؤلم: (وَالقَوْلُ الثانِي: أن التَّوْبَهَ تُسْقِط عَنْهُ حَدَّ الجرَابة وَجَمِيعَ 

(۱) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي )۲٠٤/۲(‏ حيث قال: «وسقط حدّها بإتيان 
الإمام طائعًاء أو ترك ما هو عليه؛ لقوله تعالى : 3آ الیک ابوا من َل أن دروا 
ع 11 لمائدة: »]۳٤‏ قلا يَسقَط حدها بتأمين الإمامء إذ لا يجوز له تأمينه وإن 
جاز له تأمين الكافر؛ لأن الكافر يقر على حاله بالتأمين» وتترك أموال المسلمين 
بيده » ولم يقل أحد بجواز ذلك للمحارب» ومفهوم قوله : من ذلك أن حقوق العباد 
ونائب الفاعل الضمير المستتر العائد على المحارب (بحقوق الناس من مال أو دم) 
تعلق به زمن حرابته» ومثله حقوق الله سوى عقوبة الحرابة؛ كأن شرب خمرًا أو زنى 
وهو محارب» فإنه يُسْتوفّى منه). 


ال تت 


حُقوقٍ الله مِنَ الرّنا ري را لقع في السرقَةء وبع بِحُقوقٍ الاس 
مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالدَّمَاءِ إلا أن يَعْفُوَ أَوْلِيَاءٌ المَقيُولِ). 
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ودا هي المشهون عدد 00 سعدلا شوق امال e‏ 
9 كر عير ر ت 


ا وأصلح فیک لَه ثوب عه إِنَّ له فود نحم ©4 
[المائدة: ۳۹]. 


> قؤلم: (وَالئَالِتُ: أن التَّْيَةَ رع جَبِيعَ قوق الله وَيُؤْحَذْ 


ذممهه) 


ِالدّمَاء وَفِي الأَمْوَالٍ بِمَا وجد بعينه في أَيْديهِمْ وَل تبح 
وهذا قول الحنفية". 


> قولت: (وَالقَوْلُ ا ا اللَى 
ل ودم !أ 


وَحُقَوقٌ الآدْمِيينَ مِنْ ما لا م گان مِنَ ا موال ان يم العين بِيَدِو). 


أدبيات : 


شك امن وفقه اله الى هو من تة عن مش هذه الأموز 


)١(‏ يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١67/6(‏ حيث قال: «(ومَنْ تاب منهم)» أي: من 
قطاع الطريق (قبل القدرة عليه لا بعدهاء سقط عنه حق الله) تعالى (من الصلب 
والقطع والقتل وانحتام القتل... حتى حد زنا وسرقة وشرب) خمرء فيسقط عن 
المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه؛ لعموم الآية بخلاف حدٌّ القذف... (وأخذ) من 
تاب قبل القدرة عليه من فاع الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين (بحقوق الآدميين 
من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يُعْمَّى لهم عنها». 

(۲) يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )١١5/4(‏ حيث قال: «وإذا 
تاب قطاع الطريق قبل أن يُؤْخَدُواء سقط عنهم الحدى وبقي حق العباد في المال 

والقصاص». 

(۳) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (75/6؟) حيث قال: «والرابع : أن 
التوبة تسقط جميع ما فعله من حق الله ولاس ان بن اب أن 
يوجد من ذلك شيء قائم بيده بعينه). 


۹۹۰٩ 


التي يرجف فيها بالمؤمنين» ويخيفهم ويروعهمء فلا شك أنَّ هذا ليس من 
الإسلام في شيءء فالإسلام إنما جاء بما فيه خير الناس بدغوتهم إلى 
الحق» وبتأمين المؤمنين» وَعَدم التعدّي عليهم» ولذلك قال الله تعالى 
عندما أشَّاد ببيته الحرام» قال: اوم بوا أن جملا كرما ءامنا وسَحَطّفٌ الاش 
من حَوْلِهمَ4 [العتكبوت: 37]. 


وقال إبراهيم ت5 في دعائه: هرب اجَعَلُ هدا بلا لينا [البقرة: 


.]) ١7١7 
وقال الله متنا على أهل مكة: لول بوا آنا جملا رما ءامنا وسَحَطفٌ‎ 
.]57/ ألناس من حولم . [العنكبوت:‎ 


و ظ 
يك سس يي 4 و 
9و 2 مه 2 2 
مادا تشت هذه الحناية 
2 م ت 00 - ا 
[ لدي 
Eee‏ 


ا ر ا راك ع و ع و ا د 0 

أمَا بمَادًا يَنْبْتُ هَذَا الحَدَّء قالافرار وَالشَّهَادَةٍء وَمَالِكُ”'"' يقبل 
- سمي a‏ ا 5 ا 5 يد 21 4 
شَهَادَةَ المَسْلوبِينَ عَلَى الّذِينَ سَلْبُوهُمْ. وَقَالَ الشَافِعِئُ": تَجُورٌ سَهَادَةُ 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد )41/٠١(‏ حيث قال: ١يتحصل‏ في شهادة 
المسلوبين على السالبين بالسلب والمال أربعة أقوال؛ أحدها : أن شهادتهم عليهم 
جائزة بالسلب والمال لأنفسهم ولمَنْ سواهم» فَيَقَام الحد على السالبين بشهادتهم» 
ويُمُضى بما شهدوا به من المال ل ولمَنْ سواهم» وهو قول مطرف وروايته عن 
مَالِكُ). 

(0) يُنظر: «نهاية المطلب» للجوينى )۳١١/١۷(‏ حيث قال: «إذا شهد شَاهدَان من الرّفقة 
على المحاربين وقالوا: هؤلاء تَعرّضوا لهؤلاء» فأخذوا أموالهم» وقتلوا منهم: 
وقصلوا ما يجب تفصله» ولم يتعرّضوا لقصد المحاربين إياهم» فالشهادة مقبولة». 


۹4۷ 


8 
هل 2 


لرُثْمَةٍ عَلَيْهِمْ إا ل يَدَّعُوا ِأَنْقُيِهِمْ ولا لِرْمْقَائِهِمْ الا أحذوة 

عِنْدَ مالك“ الجرابة به بشَهَادةٍ السّمَاع). 
المؤلّف في هذا الباب إلى ا به يثبت حكم الحرابةء وأنّه 
يشبت بطريقين : 

الأوّل: الإقرّار» إذا كان المقرٌ عاقلا بالعًا. 

النَّانِي: الشّهادة» وَذّهب مالك كش" إلى الأخذ بشّهادة 
المسلوبين على الذين سَلَّبوهم؛ لأن الشهادة تثبت بشاهدين اثنين» وَهذا 
متحققٌ هنا. 

وقال ب بعض أهل العله”" لا يعتد بشهادة المسلوب على مَنْ سلبه لأنه 
خصمُء والخصم لا قبل شهادته على خصمه. 
قَالَ الشافعئ“ كته : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا 


OSS 


aS UT E E N لأنفسهم ولا لرفقائهم‎ 
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قوله: (وَتَنْبْتُ عِنْدَ مالك الجِرَابَةٌ بِسَهَادَةٍ السّمَاع)» يَعْني: إذا أشَاع 
أنامنٌ ذلك وَقَالوا: سَمعنا أن فلاتا وفلاتا وفلانًا قاموا بمخاربة الناس» 


والعلّة في ذلك عند مَالِكِ كاه : سد الذرائع» وإغلاق مثل هذه الأبواب 


(۱) ينظر: «التاج والإكليل» للمواق (7/6١7؟)‏ حيث قال: «وتئبت بشهادة رجلين» وان من 
الرفقة لا لأنفسهما ولو كان مشهورًا بالحرابةء فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت 
الحرابة وإن لم يعاينوها). 

(0) تقدم. 

(۳) هو مَذْمَب الشافعيّة» يُنظر: «مختصر المزني» (۳۷۲/۸) حيث قال: «ولو شهد 
شاهدان من الرفقة أن هؤلاء عرضوا لناء فنالونا وأخذوا متاعناء لم تجز شهادتهما؛ 
لأنهما خصمان). 

(4) تقدم. 

(ه) يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي )١15١/5(‏ حيث قال: «(ويعتبر ثبوته)ء أي: قطع 
الطريق (ببينة)» أي : شهادة رجلين عدلين (أو إقرار مرتين) كسرقة». 

0 تقدم. 


۹4۰۸ 


0-7 له ينتشر الفساد» ومعلوم توسّع المذهب المالكي في الأخذ بقاعدة 
سد الذرائع'''. وكذا بقاعدة الاستصلاح". 


قال المصنف ياه : 


(قضل: 


في خكم المُْحَارِبِينَ عَلَى التَأُوِيلٍ 


وأا ما حُكُمُ المُحَارِبِينَ عَلَى التَأوْيل؛ قن مُحَارِبَهُمُ الِمَامُ). 

عَقَد المؤلف هذا الفصل لبيان حكم المحاربين على التأويل. وهم 
(البغاة)» وأكثر الفقهاء لا يعدونهم من المحاربين» وا يذكرون أحكامهم 
تحت باب (قتال أهل البغي). 

ولَعلّ المؤلف إنما دگرهم هنا لأن الباغي لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون متأولًا. 


والحال الثانية: أن يكون غير متأولٍء وكل منهما يريد الخروج على 
الإمام. 


(۱) ينظر: «الفروق» للقرافي (۳۲/۲) قال: «الذرائع: معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعًا 
لهاء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة» منع مالك من ذلك الفعل 
في كثير من الصور». 

(۲) يُنظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي )۲٠٤/۳(‏ حيث قال: المت وهو 
اتباع المصلحة المرسلة. والمصلحة: جلب نفع أو دفع ر ثم إن شهد الشرع 
باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليلٍ شرعيئّ» فقياس» أو كتعين الصرم 
في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوهء فلغوء إذ هو تغييرٌ ر للشرع بالرأي» 
وَإِنْ لم يشهد لها ببطلانٍ ولا اعتبارٍ معينِ» فهي: إما تحسيني . ..أو حاجي. اي 
في رتبة الحاجة ... ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل» إلا لكان 
وضعًا للشرع بالرأي» ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته». 
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أما من لا تأويل لهم› فهر المتعاريود» وهؤلاء يبين الله تعالي 

تما جرا الَذنَ َارِبُونَ أله وَرسولة وعو ف رض 
سادا أن يلوا أو لبوا أو تُمَطَمَ يديه وَأَرْمُلُهُم يِن خض أو ينوا 
ميت اا [المائدة: ۳۳] الآية. 

أ المتأؤلون» و قَهُمْ الّذين تمشكوق مض الشات وقد يكونون 
في الأصل على ضلالة 0 الذين قال فيهم النبي : «سيكون 2 
آخر الزمان أناس أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» تحقرون صلاتكم عند 
صلاتهم» وصيامكم عند صيامهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من 
الرمية» يقرؤون القرآن لا يحاوز حناجرهم) 0 

وَالخُرُوجٌ على الإمام لا يجوز ولو کان EE‏ لن النبي عد 


. 


.)1١55( ومسلم‎ »)14۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لَيْسَت من المسائل المجمع عليهاء بل فيها خلافٌ بين أهل العلم: 
قال ابن رم في «مراتب الإجماع' (ص/الااء ۱۷۸): «وَرَأَيتٌ لبعض من نصبٌ 
نفسّه للإمامة والکلام في الدين فصو لا ذكر فيها الإجماع. فأتى فيها كلام لو سكت 
عنه لكان أسلمَ له في أخراهء بل الخَرسٌ كان أسلمٌ لهء وهو ابن مجاهّد البصري 
ا الطائي لا المقرئ» فإنه اذَّعى فيه الإجماعَ أنهم أُجْمَعوا على أنه لا يحرج 
على أئمة الجر فاستعظمتٌ ذلك» ولعمري إنه ُعظيم أنْ يكون قد عَلِمَ أن مُحَالِفتَ 
الإجماع كافرٌء فيلقي هذا إلى الناس» وقد عَلِمَ أن أفاضلَ الصحابة وبقيّة السلف 
يوم م الحرَّةٍ خَرَجِوا على يزيد بن معاويةء وان ابن الزبير ومن تابعه من 0 الناس 
خرّجوا عليه. .. أترى هؤلاء كفروا ؟ بل - والله ‏ مَنْ كقرهم فهو أحقٌ بالكفرٍ 
سيع: ولعتري لو كان اختلاقًا يخفى لعذرناه» ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرٌ مَنْ في 
الأسواق» والمخدّرات في خدورِهِنٌ لاشتهاره» ولكن يحقّ على المرء أن يَخْطم 
کلامّه» ويَرُمّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍء ويعلم أن الله ا ا وأن كلام المرء 
محسوبٌ مكتوبٌ مسؤولٌ عنه يوم القيامة» مُقَلدَا أجرّ مَن اتّبعه عليه أَوْ وزره». 
وما ذكره الشارح هو مذهب الحتابلة» ينظر : «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء 
(ص١7. )5١‏ حيث قال: «فإن كان جرخا في عدالته وهو الفسق؛ فإنه لا يمنح من 
استدامة الإمامة» سواء كان متعلقًا بأفعال الجوارح» وهو ارتكاب المحظورات» 
وإقدامه على المنكرات اتباعًا لشهوته» أو كان متعلقًا بالاعتقاد» وهو المتأول لشبهة 
تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحقء» وهذا ظاهر كلامه في رواية المروزي في الأمير= 


قال: «خيار أئمُتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وشرار أئمتكم الذين 
رهونم ویکرهونک۱۲ 


)1( 
فق 


قال أهل العلم: "إن الجهاد واجبٌ خلف كل إمام؛ رگا وقاچ 


يشرب المسكر ويغل» يغزي معهء وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين» وقد ذَعَاه 
إلى القول بِحَلّْق القرآن؛ وقال حنبل في رواية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد د إلى أبى 
عبدالله. وقالوا: هذا أمرٌ قد تفاقم وفشا ‏ يعنون إظهار الخلق للقرآن - نشارك في 
أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطاتهء فقال: وعليكم بالنكرة بقلوبكم » ولا تخلعوا يدا 
من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين». 
ومذهب الحنفية: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» )٥٤4/١(‏ حيث 
قال: «وعند الحنفية ليست العدالة شرطًا للصحة» فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع 
الكراهة؛ وإذا قلد عدلاء ثم جار وفسق» لا ينعزل؛ ولكن يستحب العزل إن لم 
يستلزم فتئة؛ ويجب أن يُدْعى له؛ ولا يجب الخروج عليه؛ كذا عن أبي حنيفة» 
وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية 
عنهم. وفي هذا نظر؛ إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكًا تغلبواء والمتغلب تصح منه 
هذه الأمور للضرورة.. (قوله: ويعزل به) أي : بالفسق لو طرأ عليه؛ والمراد أنه 
يستحق العزل). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (/54/8) حيث قال: «الإمام الأعظم 
لا ينعزل بالفسق على الصحيح). 
مذهب متأخري المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير و«حاشية الدسوقي» 
09 حيث قال: «لا يعزل السلطان بالظلمء والفسق» وتعطيل الحقوق بعد 
انعقاد إمامته» وإنما يجب وَغظه» ولا يجوز الخروج عليه تقديمًا لأخف المفسدتين 
اللهم إلا أن يقول عليه إمام عدل» فلا يجوز الخروج عليهء وإعانة ذلك القائم». 
وينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي ته حيث قال: «رَوَى ابن القاسم عن 
مالك: إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز» وَجَب على الناس الذب عنه» والقتال 
معهء وأما غيره فلاء دعه وما يراد منهء ينتقم الله من الظالم بظالمء ثم ينتقم من 
كليهما». 
أخرجه مسلم (1800). 
وهذا ما قرّره الطحاوي في «عقيدته»» ينظر: اشرح الطحاوية» لابن أبي العز 
(006/5) حيث قال: «قوله: (والحج والجهاد ماضيان مع أولِي الأمر من 
ا ا وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يُبُطلهما شي* ولا ينقضهما). ش: 
يشير الشيخ له إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى 


يخرج الرضا من آل محمد» وينادي مناد من السماء: اتبعوه!». 


eric J -‏ سآ 


والصلاة واجبة خلف كل إمام؛ برا كان أو فاجرًا». 


وَهؤلاء الذين عَنَاهم 0 بقوله: «المحاربين على التأويل»» هم هم 
انين عَتاهم الله ا وور ن طايفتان هن المو م الوا قلا فاا ا 5 


2 
ر 5 00 


مت حدما عل امد تيا ال نيف حك يه تر ال إن كانت E‏ 


2 


o‏ لط له له يب ميطف ©4 ا 


الله تعالى لم يشلبهم. اسم الإيماق» فلا يزالوة مسلحين » لكن الله 
تعالى أباح للإمام قتالهم ؟ لأنهم و و على الإمام» فجاز قتالهم 
كما فعل عَليَ له ثم إذا أفاؤوا (أيْ: رَجعوا إلى الله تعالى وتابوا)» 
فإنهم يتركون» ولا ا أي : NSS‏ تين 
نساؤهمء وتُؤْخذ أموالهم إلى غير ذلك. 

وقد حدر النبي كَل من الخروج على ولاة الأمرء فقال: «من بايع 
إماماء فأعطاه صفقة بده (أي: بايعه) وثمرة قلبه (أغ: أعلن البيعة)» 
فليطعه إن 1 (أي: قدر استطاعته)» فإن جاء آخر ينازعه. فاضربوا 

عق الآ" ٤‏ فإِدًا ما تتت بيعة ا نخد طاعته ؟ لأن الله تعالى 
يقول: ياي ادبن موأ أطيعوا اله وأطيعوا الول وأو الأ 9 قن زعم في 


را 


ر :9 2 
شىء فردوه إل ل ا ٠‏ [النساء: .]٥۹‏ 


وقال ا : «ستكون هنات وهنات» ألا ومن خرج على أمتي وأمرهم 


)١(‏ ينظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز )0١ - ٥۲۹/۲(‏ حيث قال: «قوله: (ونرَى 
الصلاة كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى مَنْ مات منهم). قال ل : «صلوا 
خلف كل 7 وكارك وفي ااصحيح البخاري»: أن عبدالله بن عمر هيا كان يصلي 
خلف الحجُاج بن يُوسّف الثقفي. وكذا أنس بن مالك. وكان الحجاج فاسقًا 
ظالمًا». 

(۲) كما في معركة النهروان والتي كانت سنة (8"ه). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
0 حيث قال: «وفيهًا سارت الخوارج لحرب عليّء فكانت بينهم (وقعة 
النهروان)» وكان على الخُرّارج عبدالله بن وهب السبائيء فهزمهم علي وقتل 
أكثرهم» وقتل ابن وهب. وقتل من أصحاب علي اثنا عشر رجلًا». 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


جمیع» فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا مَنْ گان»'. 


A 


وقال: «مَنْ خرّج من طَاعَةٍ كَمَاتَء فميتتُهٌ جاهلية» مَنْ خرج عن 
طاعة وفارق الجماعة. فميتته جاهلية)"'. 


وعن عَبّادة سن الصامت مناه قال: «بايعنا رسول الله د على السمع 
والطاعة فى المنشط والمكره» وألا ننازع الأمر أهله». 


ل E‏ قارعة عم ا كه كز ل بعلي وجوت طا بولك 
E‏ بيعت رك فلن لدوم أت ميحر RS‏ 
وجد مثل هؤلاء البغاة» فعلى الناس أن يكونوا في صف الإمام» فإن 
رجعوا وأنابواء فالحمد للهء وإلا قاتلهم المؤمنون مع الإمام؛ لأنهم 
ظالمُون خارجون على الإمام متعدون عليه. 


وكمْ أحدث هؤلاء في الأنة من القكده. وقركي غلن ذلك أن" وت 
الدعوة الاسلامية لانشغال المسلمين بهم» فانصرفوا عن المد الإسلامي 
لنشر دين الله ودعوة ا إلى الحق» وهؤلاء يَتَكرّرون فى كل ارما 
ومكانء يتأوّلون بعض النصّوص» يظنون أنها تكون لهم شبهة أو منفذا 
ليشرهوا على طاعة .ولي الأمر» ولم ينظروا إلى :ها بترتي على ذلك نين 


المفاسد والأضرار. 


قوله: ِن مُحَارِبَهُمُ الإِمَامُ)» أي: أن الذي يحاربهم هو الإمام 


.)1887( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة» عن النبي ئي أنه قال: امَنْ َرَج من 
المّلاعة؛ وَارَق الجماعة فمات» مات ميتةٌ جاهليةء ومَنْ قاتل تحت رايةً عمية 
يغضب لعصبةء أو يدعو إلى عصبدّء أو ينصر عصبةً فقتل › فقتلة جاهلية› ومَنْ 
خرج على أمتي » يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ 
عهدهء فليس منی» ولست منه). 

(۳) أخرجه البخاري (7/144). 


الحَرْبُ قَايْمَةٌ فَإِنَ از قَالَ: إن مام 0 
حاف مِنْ عَوْنِهِ لِأَصْحَابهِ عَلَى ا راما إا اسر بَعْدَ انْقِضَاءِ 
الحَرْب» ن كمه البِذْعِيٌ انَّذِي لا يَدْعُو إِلَى بِذْعَيَو فَهُوَ 
يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تاب ورلا َيل وَقِيِلَ: يُسْتَتَابُء فَإِنْ لَمْ يَثْبْ يُوَدبُ وَلا 


يقت وار أَهْلٍ البدّع إِنمَا يَكُفْرُونَ بالمَآل). 


کو 
القدرة عليه حال الحرب» وبين م يعو اشنا الحرب» وأما ا 


)00 يُنظر: «التاج والإكليل» للمواق (77/8/6) حيث قال: «فلا يقتل وإن كانت الحرب 
قائمدٌ) 3 قتله ولو کانوا جماعة إذا خاف أن يكون منهم ضرر). 

20 والقول الأول قول مطرّف وأصبغ › والثاني قول سحنون وابن الماجشون. 
ينظر : «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (//71؟) حيث قال: «وحكمه حكم 
البدعي في جماعة المسلمين الذي لا يدعو إلى بدعته يُسْتتاب في قول ذلك فإن 
تاب وإلا قتل» وهو قول مطرف وابن عبدالحكم وأصبغء وفي قول ابن الماجشون 
وسحنون ينهى عن بدعته» ويؤدب ويُسْتتاب. ويُقبل منه ما أظهر من قليل التوبة أو 
كثيرهاء وهو قول عطاء). 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «مختصر القدوري» (ص )١61‏ حيث قال: «ولا يبدؤهم 
بالقتال حتى يبدؤواء فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهمء فإن كانت لهم فة أجهز 
على جريحهم؛ واتَّبِع موليهم» وإِنْ لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم» ولم 
يتبع موليهم» ولا تسبى لهم ذرية» ولا يغنم لهم مال» ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم 
إن احتاج المسلمون إليهء ويحبس الإمام أموالهمء ولا يردها عليهم » ولا يقسمها 
حتى يتوبوا فيردها». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «التنبيه» للشيرازي (ص ۲۲۹) حيث قال: «ويقاتلهم إلى أن 
يفيئوا إلى أمر الله الى واولا حم اح لحري امايو را وفيت على جرم 
ويتجنب قتل ذي رحمة, وإِنْ أسر منهم رجلّاء حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم 
خلاه» ويأخذ عليه ألا يعود إلى قتاله). 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي )719/٠١(‏ حيث قال : «اعلم أنه يحرم قتل 
مدبرهم وجريحهم بلا نزاع» ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقًا. وقيل: في 
آخر القتال. . . (ومن أسر مُن رجالهم : حبس حتى تنقضي الحرب» ثم يرسل)). 


فلا يُفرّقون بين الحالتين» فإن كان ذا شوكة وقوة ورأي» سجن حتى تنتهي 
المعركة إن كانت لا زالت قائمة ثم يرد هؤلاء إلى صوابهمء ويؤّخحذ 
عليهم العهك آل يعودوا؛ لأنهم مؤمنون» وإنما خرجوا متأوّلين. 

> قولم: (هَإِنَّ حَُكْمَهُ حَُكُمْ البِدْعِيٌ الَّذِي لا يَدْعُو إِلَى بِذْعَتِه) : آهل البدع 
أصنافٌ متعددةٌ» فمنهم المبتدع الداعي إلى بدعته» ومنهم غير الداعي إليهاء 
مل ل تس ان مسي 

> قولت: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ”'' في التَُفِير بالمَآل'". وَمَعْمَ 
التَكفِير بِالمَآلٍ ت لا بضر حون بول مو كر وَلَكنْ يُصرحون ا وال 
يلرم عَنْهَا الكَفْرُء وَهُمْ لا يَعْتَقِدُونَ دُلِكَ ارو وَأَمًا كر مَؤُلاءِ مِنّ 
الحَقُوقٍ إِذَا فر بوم ؛ نَحْكمَهُمْ إِدا ابوا ألا يمام عَلَيْهِمْ Na‏ 


ولا يُؤَْدَ مِنْهُمْ ما أَحَذُوا مِنَ المَالٍ إلا أَنْ يُوجَدَ بيد كيرد إلى رَيّه). 


)١(‏ يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد ۳٦۲/۱١‏ 57”) حيث قال: «(مسألة: 
قال مالك: قال: آيةٌ في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء 
هذه الآية: يوم يض وج وَكَنْرَدٌ مُجْرة» [آل عمران: ١١٠]ء‏ ويقول الله : ج 
أل أَسْوَدّتُْ وُجُوهْهُمَ4: الآية» قال مالك: فأي كلام أَبْيّن من هذا؟ قال ابن 
القاسم: وروايته تأوّلها على أهل الأهواء. قال ابن القاسم: قال مَالكٌ: إِنّما هذه 
الآية لأهل القبلة. قال مالكٌ: كان هاهنا رجلٌ يقول: والله ما بقى دين إلا وقد 
دخلت فيه (يعني: الأهواء)» فلم أر شيئًا مستقيمًا (يعني بذلك فرق الإسلام)» فقال 

له رجل: أنا أخبرك» ما شأنك لا تعرف المستقيم لأنك رجل لا نتقي الله» قال 

تعالى: #ومن يني آله يجَعل له ريما 4. قال سحئون: : بلغنى أن الذي قال له ذلك 
القاسم بن محمك. ١‏ 
قال محمد بن رشد: تأويل مالك لهذه الآية في أهل القبلة يدل على أنه رآهم كفارًا 
بما يؤول إليه قولهم» وذلك في مثل القدرية الذين يقولون: إنهم خالقون لأفعالهم» 
قادرون عليها بمشيئتهم وإرادتهم دون مشيئة الله... وفي مثل المعتزلة الذين ينكرون 
صفات ذات البارئ يلك من عليه وكلامه). وانظر أيضًا: «البيان والتحصيل» 
مم لمم 

(۲) «التكفير بالمآل»: مَّنْ قال قولًا يؤديه مساقه إلى كفر هو إذا وقف عليه لا يقول يما 
يؤديه قوله إليه. انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (197/1). 


قول المؤلف: (وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل)ء يعني 0 
يَقُولون: نحن كفار» وَلَكن لهم NES‏ ع 
المالكيّة"'" على أنهم بغاة متأولونء لا يقتل أسيرهم» وتأديبهم راجعٌ 
الإمام حسّب ما يراه من المصلحة. 


ومن توما فن > فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا خلاف بين 
أهل العل" في انلا نين اریہ ولا سعد ارال للذنان التي 
جاءت عن علي نه في حربه مع الخوارج. 


> قول: (وَإِنَمَا التَلَقُوا: هَل يُقْتَلُ قِضَاصًا بِمَنْ كَثَلَ؟ كَقِيلَ: 
يَقْمَلء وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍء وَأَصْبَّعَ. وَقَالَ مُطَرَّفُ وَابْنُ المَاجشون عَنْ 
مالك : لا يُقْتَلُء وه قَالَ الجْمْهُور” ؛ لان كل مَنْ كَائَلَ عَلَى الأول 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «مختصر القدوري» (ص157) حيث قال: «لا تشبى لهم 
ذريّة» ولا يغنم لهم مالٌ). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الكافي» لابن عبدالبر (485/1) حيث قال: «ولا يذفف 
على جريحهمء ولا تُسْبى ذراريهمء ولا أموالهم». 
ومَذهب الشافعيةء يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )094/٠١(‏ حيث قال: «فأما إذا 
أسر نساءهم وأطفالهم» فيحبسون إلى انقضاء القتال ثم يطلقون». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «العمدة» لابن قدامة (ص2008) حيث قال: «ولا يغنم لهم 
مال» ولا تُسْبى لهم ذريةا. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (548/5) أن عليًا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: 
«ألا لا يتبع مدبرء ولا يذفف على جريحء» ولا يقتل أسيرء ومَنْ أغلق بابه فهو آمن» 
ومَنْ ألقى السلاح فهو آمن» ولا نأخذ من متاعهم شيئًا». 

(©) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/7757) حيث قال : «واختلفوا: هل يتل 
بمَنْ قتل قصاصًاء إذا تاب أو أخذ قبل أن يتوب» فقال عطاء وأصبغ : يقتل به قودًا». 

(6) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (/775) حيث قال: «قال مطرف 
وابن الماجشون عن مالك: لا يقتل به» ولا يُقَاد منه). 

(۷) مذهب الحنفيةء يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١41/8(‏ حيث قال: «لا خلاف- 


ٍ+< لت 57ت : سدم ون 
of‏ صا م 22 ef‏ .- ص ميمه مس نه ص م 
فَلَيْسَ بكافر بَنَةَ» أضله قِتَالُ الصَحَابَةء وَكَذَلِكَ الكَافِرٌ بالحَقِيقَةِ هو 
المُكَذْتُ لا المُتَأُوّلُ). 
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واستئّدٌ الجمهور إلى قول الله تعالى: «إوإن ينآ من لموم أمسمَلُوأ 


E 


اسلا يتنا ن بت اندها عل الخ كيلو أ أ الى تف حي تي ل 
E‏ مين بالعدل يسأر [الحجرات: a‏ فلم ا 
تعالى بِقَثْلهم؛ لأنهم مُتَأوّلون بخلاف المحاربين الذين خرجوا أصلًا 
للحرب والقتل والسرقة والتعدي على خرمات الناس وإحافة السبيل بخلاف 
أولئك الذين تأولوا وأخطأواء ولذا فقد أرسل على 85 إلى الخوارج مَنْ 
يصحح لهم يذْعوهم إلى الحقٌّ قبل قتالهم'". 


: (أضله قتال الصحابة)ء يشير إلى قتال ا بكر لاي الزكاةء 
أما 08 فإنهم 0 كفارّاء وأيضًا ما حصل من علىٌ كه مع أهل 
الجمل: وصفين: والتهرؤاق” "". وما حَصّل فيها من قتالٍ وسفكُ للدماء إنما 
يحمل وزرها أولئك الذين أشعلوا تلك الفتنة» وأقاموا الحرب بين 


= فى أنَّ العادل إذا أصاب من أهل البغي من دم أو جراحة أو مال استهلكه. إنه لا 

نان عليه (وأما) الباغي إذا أصاب شيئًا من ذلك من أهل العدل. فقد اختلفوا 
قال أصحابنا: إِنَّ ذلك موضوع). 

ومذهب المالكية» ينظر: «الكافي» لابن عبدالبر )485/١(‏ حيث قال: «ولا يذفف 
على جریحهم» ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم». 
ومُذهنت الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي )06/٠١(‏ حيث قال: «فإذا أتلف 
باغ على عادلٍ أو عكسه في غير القتال» ضمن قطعًا على ما تقرر من القصاص 
والّقيمة» وأما في حال القتال» فما يتلفه العادل على الباغي لا يضمنه» وما يتلفه 
لامي على العادل من نفس أو مال هل يضمنه؟ قولان» أظهرهما : لا). 
ومَذهب الحتابلة. ينظر: «العمدة» لابن قدامة (ص008) حيث قال: «ولا ضمان 
على أحَد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مالٍ). 

0 مل ها تكن ابن عا وا ذهب ال و اکر وزع شيم افا وار 
القصة في «السنن الكبرى» للنسائي .)٤۸١/۷(‏ 

(۳) تقدم. 


) 9939| شرح بداية المجتهد > سمس‎  ]32- 

المؤمنين» فَكمْ قتلت من أنفسء» وأزهقت من أرواح» وسالت من دماءء 

وأولئك سيّلّقون جرّاءهم عند الله كلكء وكذلك كل مَنْ يسلك طريقهمء 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


5 (باب في حكم المرتد) ع 


ھک 
کک 
A 1 3 3 2 5 3 E 0‏ 
قال الله تعا شأن المرتد: یوم يَِرْصََدِدٌ منكم عن ديئدء فِيمَْتٌ 
في ومن ربد هم عن دينه 
2 ل موي د ص چا . ميم رط ر هوه 2 
وهو كاز فاأولتيك خبطت أعمئلهُم فى الذنيا والأحِرَوَ وَأوْليِكَ اصح 


هم فيها خوت [البقرة: 7١؟]»‏ فهذه الآية نص في كفر المرتدء ذ 
مات على ردته» حبط جميع عمله» وصار خالدًا مخلدًا في النار. 

وقال النبى ميل: (مَنْ ندل دیته فاقتلوه»»› وذلك أن الد خطره 
أعظم من الكافر الأصليّ الذي يجهل الإسلامء فلا يعرف عنه شيكَاء أو 
الذي صدّه عن الدَخُول فيه الحسد أو الكبرء أما مَنْ كان مسلمًا ثم ارتدء 
فإنه قد ذاق طعم الإيمانء والْتذْ به» وعرف حقيقة الإسلام وما فيه من 
خير وسعادةء ثم انقلّب على عقبيه» وارتدّء فلا شك أن هذا خحطره أعظم 
من الكافر الأصلئ. 


> تؤله: (وَالمُرْدٌ إا ظَفِرَ بو قَبْلَ أن يُحَارِتَء َاتَقَقُوا عَلَى أنه 
فل الرّجُلُ”"؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ: ١مَنْ‏ بَدّل ويه فَافتلُوه)”", 


.)019( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۷۸/۸) حيث قال: «أجمع أهل 
العلم على أن شهادة شاهدَيْن يجب قبولهما على الارتدادء ويقتل المرتد بشهادتهما 
إن لم يرجع إلى الإسلام». 

إفرة تقدم تخريجه. 


لل لب#] amg‏ 


وَاخْتلَقُوا في ثل المَرْأَةء وَمَلْ تُسْتَنَابُ قبل أن تُفْمَلَ؟ كَقَالَ الجُمْهُود0" : 


تفل المَرْأَةٌ. وَقَالَ أو حَيِيمَة"': لا تَقْتَلَء وَسَبّهَهَا بِالكَافِرَةِ الأضلِيَةَء 
- ° 20 يح در ل 204 رق ® 2 2 5# 
وَالجْمُهُورٌ اعْتَمَدُوا العُْمُومَ الوَارِدَ ني ذَلِكَء وَسَذْ قَوْمٌ كَمَالوا: تَقْتَلَ وَإِنْ 
رَاجَعَتٍ الإشلام)”". 


فى © نب : ۳ 3 ل 0 ف للم اله ٤‏ 
المُرُّتدٌ إذا كان رجلاء فلا خلاف بين العْلّماء فى أنه يمإ ؛ 
صم ا لخر سے 


لمؤل الله تَعَالَى: وس يَرْكدة ينم ڪن ويو يست وهر ڪا ايک 
حَبِطتٌ أَعَْمَلُهُمْ في الدَنيا والكخرة4 الآية [البقرة: »]۲٠۷‏ ولقَّوْل النبي كل : 
«مَنْ بدّل دينه فاقدُلُوه)”* 22 فييّن حدّ المرتد أنه القتل. 


وَاحْتلّف أَهْلُ العلم في المرأة إذا ارتدَّتء قَذَهبَ الجمهور”" (مَالك 
والشافعيئُ وأحمّد) إلى أنها تل كما يُفْتل الرّجل؛ إذ لم تُفَرّق النُصُوص 
بين الرّجل والمرأة في هذا الحكم» فإن «مَنْ» في قول النبي كَكهِ: «مَنْ بدل 
دينه فاقتلوه»» من صيغ العموم» فيدخل فيها کل مبدلٍ لدينه إلا أن يكون 
ب ارک ا ببح مدن اک ری قاله رجهلا ارا ا 


: حيث قال‎ )۳۹۲/۱١ مذهب المالكيةء يُنظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد‎ )١( 
«والصحيح أنها تقتل إن لم تسلم».‎ 
ومذهب الشافعية» ينظر: «١تحفة المحتاج» للهيتمي (95/9) حيث قال: «فإن أصرا‎ 
(أي: الرجل والمرأة) على الردة» فيلا).‎ 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۹۸/۲) حيث قال: «من ارتدٌ عن‎ 
الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختارء دعِيَ إليه ثلاثة أيام؛ وضيق عليه‎ 
وحبس» فإن تاب وإلا قتل بالسيف».‎ 

0) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي )۱٠۸/٠١(‏ حيث قال: «ولا تقتل المرتدة» ولكنها 
تحبس» وتجبر على الإسلام عندنا». 

0 لم أقف عليه. 

(6) تقدم نقل الإجماع أول المسألة. 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) تقدم. 

(۷) تقدم تخريجه. 


أبو بكر وعلي بن أبي طالب اء والحسن كو4. 

وَدْهِنِ أب و دة كه الله تعالق""" إلى :أن المرأة لا تفل وإنهنا 
00 ويضيق عليها» واحتح ابو حنيفة على ذلك بأن النبي وجده امرأةً في 
بعض المغازي مقتولةٌء فأنكر قتلَّ النساء والصبيان". 


وَأَجَابَ الجمهورٌ بأنَّ هذه المرأةً لم تكن مرتدةٌ» وإنما كانت كافرة 
أفليةً:.والكافرة الآأصدة لا تقل إل أن تكون من الاين وة انكر 
الرسول عله قتلها. 


ونقل عن علي بن أبي طالب والحسن وفتادة انها لا فاا 
ی لن أبا بكر 5ه لم يقال ی ی الردة» 0 
| وم ذا وكان ذلك بمحضر من الصحابة واه › ولم يُعْرف له مخالف. 


وأجاب الجمهور على ذلك بأن بني حنيفة لم يكونوا كلهم مسلمين» 
فلعل الذين استرقهم أبو بكر من الذين لم يسلموا أصلا. 

لافيت اذ ا لما جاء في الحديث: أ أن 
النبي عد أوتي بامرأةٍ قد ارتدت» فأمر رسول الله کیا أن تُسُتتاب» قال: 
«فإن ابت وال فاقتلوها)”". 


)١(‏ يُنظر: «المخني» لابن قدامة (4/) حيث قال: «لا فرق بين الرجال والنساء في 
وجوب القتل.. روي ذلك عن أبي بكر وعلىٌ #ي. وبه قال الحسن» والزهري» 
والنخعي » ومکحول» وحماد). 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري (2)75014 ومسلم )۱۷٤٤(‏ عن عبدالله بن عمر «أن امرأة وجدت في 
بعض مغازي رسول الله ية مقتولة» فأنكر رسول الله ية قَتْلَ النساء والصبيان». 

)£( ا ل ا ا «ولم يشك عمر ته في قتل هؤلاءء ولم 
يعترض على أبي بكر في أمرهم» بل اتفقت 0 ورأى أبو بكر 

سبي سبي ذراريهم ونسائهمء وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي ب تناب طالب 
جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد بن علي الذي يدعى : ابن الحنفية). 


() أخرجه الدارقطني في «السئن» »)١78/5(‏ وضّعفه الألباننْ في «إرواء الغليل» (140/5). 


وعن معاذ بن جبل 4# یه أنه دخل على أبي موسى الأشعري وكان 
وال فرج عندة رجا وشا (يعني: مربوطا)ء فقال: ما هذا؟ قال: قد 
ارتدء فقال: لا أجلس فى هذا المكان حتى يقتل. قال: اجلس. قال: لا 
اجن حكن ودر ره 


0 اق ارف قرلا بنذ و اا “شك و راجت ا 
فقال ي : «وشذ قومٌ فقالوا: تُقْتل وإن راجعت الإسلام»: وهو قول 
شاذ كما قال» ولا يُلْتفت إليه» وهو يقابل القول بِعَدَّم قتلهاء لكن لا أقلَ 
من أن تُعَامل المرأة معاملة الرجل» وقد سبق أن النَّبيَ بي أمر بأن 
تُسْتتاب » فإن تابت وإلا قر . 


> قولم: (وَأما الاسْيِتَابَةٌ؛ إن مالك" شَرَط فِي نلو دَّلِكَ عَلَى ما 
س مابير ف i (lrg‏ وخ 01 اا م 
رواه عن عمر > وقال قوم: لا تقبل توبته). 

وهي رط انا عند اة والسنا :7 :زهو الماتون عن 
عمر ذف فقَد أنكرٌ ذه قتل ال دون استتارته ۷ 


)1( أخرجه البخاري (5075) في قصّة قدوم معاذ على أبى موسى اليمنء وفيه : فلما قدم 
عليه ألقى له وساد قال: انزل» وإذا رجل عنده موثقٌء قال: ما هذا؟ قال: کان 
يهوديًا فأسلمء ثم تهود» قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 


ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به فقتل. 


(۲) تقدم. 
(۳) ينظر: «شرح التلقين» للمازري (/7717) حيث قال : (ثم عرض التوبة على المرتد واجب). 
(4) سيأتي. 


() يُنظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص )17١‏ حيث قال: «تجب استتابة المرتد 
والمرتدة» وفي قَوْلٍ: تُسْتحبٌ)». 

(5) يُنظر: «الإقناع» للحجاوي e‏ حيث قال: «من ارتد عن الإسلام من الرجال 
والنساء وهو بالغ عاقل مختارٌء دُعِيَ إليه ثلاثة أيام» وضيق عليه وحبس» فإن تاب 
وإلا قتل بالسيف». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطا؛ (۷۳۷/۲) وفيه: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِبَلٍ 
أبي موسى الأشعري» فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: هل كان فيكم من- 
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> تؤلة: وأا إا ارب امرك م ور عكبْهِ كه غل 


الحزب» فهو عِنْدَ د مالك كَالحَرِييَ: يُسْلِمُ لا َبعَةَ عَلَيْهِ في شَّيْءِ مِمًَا 
قعل فى حَالٍ ارْتَدَادو). 
يعني : لا يتبع بشَّىْءِ مما فعل في حالة ردّته. 
> قؤلم: (وَآَمَا إِنْ كَانتْ حِرَابَئُهُ في دار الإشلام فَإِنَهُ بُسْقِط 
الْمُرْتَدٌ ! 


إِسْلَامُهُ عَنْهُ عله حم الحِرَابَةٍ خَاصَّةَ وَحَْكْمّهُ فِيمًا جى حَكم ذا 
ا ا وَنَدِ تلت أضْحََاتُ مَالِكِ 


فيو" فقال: حكمة كم المُرْكَدٌ مَن اعْتَبرَ يَوْمَ الجتايَةٍ؛ وَقَالَ: حكمة 
م ال م مَنِ اغْتبرَ يَوْم الحكم). 


ل ل يُسقط عنه حك الحرابة» وإذا ارتد إنسانٌ وعاد إلى 
الإسلام» فإنه تقبل تويته. 


= مغربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قريناه 
فضربنا عنقه» فقال عمر: «أفلا حبستموه ثلانّاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء 
واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أمر الله؟»ء ثم قال عمر: «اللهم إني لم أحضر» ولم 
آمرء ولم أرض إذ بلغني». 

(۱) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۳۷/۳) حيث قال: «وأما إن أسلم المرتد 
المحارب في ارتداده بعد أن أجل أو قبل أن يؤخذ» فإن كانت حرابته في بلد الحرب» فهو 
كالحربي يسلم لا تبعة عليه في شيءٍ مما فعل في بلد الحرب في حال ارتداده». 

(0) يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (۲۳۷/۳) حيث قال: «هذا أصل 
اختلف فيه قول ابن القاسم» فمرةً ذ نظر إلى حال المرتد في القود والدية يوم الفعل» 
ومرة نظر إلى حاله يوم الحكمء ومرة فرق بين الدية والقودء فنظر إلى القول يوم 
الفعلء وإلى الدية يوم الحكم). 


E حسيب‎ 


لم يتعرّض المؤلف ناله إلى مسألة استتابة المرتدٌ”''» فهل يستتاب 
أو يقتل مباشرةً دون استتابة؟ 

دعن الأئفة الأريعة داوق الصحيح - إلى أنه تسات لاا أ 
يعرضن عليه الإسلام ثلاثة أيام» ويرغب فيه» ویدعی 5 فإن رجع ل 
يِل ؛ لأمر النبي ي بذلك» وكذا فعلّه عُمَر بن | الخكّلاب نه صو 

وجه اعافد الشافعي'" أن نه لا يُسْتتاب؛ لعموم الحديث: ١مَنْ‏ بدّل 
ديته فاشو » ولیس نَم مخصصٌ. 

> تولم: (وَقَدٍ اليف فِي هَذَا الاب في حُكُم الساجر» فَقَالَ مَالِكُ: 
يتل كُفْرَاء وَقَالَ قَومٌ: لا يَقئل. وَالأضل آلا يفك إلا مَعَ الكفْرِ). 

مَسألة السحر وحكم السّاحر هذه من المباحث التي لها تعلق بالعقيدةء 
ولذا يُبْحث أيضًا في كتب التوحيد؛ لخطورتها وانتشارها في كلّ زمانٍ ومكان. 

والسحر معروفٌ» ولا خلاف بين العلماء على ذمه» ولكنهم اختلفوا 
فيما يم 

تذفن مالف اود إلى أن الاخ اد 


وقال عى 5 كان قد قعل ما جوجب الكفرّء أو اسعحل 
السحر» فإنه يكون كافرًا. 


)١(‏ تقدم ذكر الاستتابة والمذاهب فيها. 

(۲) الوجه الآخر عند الشافعية أنه يُسْتتَاب استحبابًاء وليس وجوبًا. يُنظر: «التنبيه» 
للشيرازي (ص١77)‏ حيث قال: «وَمَن ارتدٌ عن الإسلام يستحبٌ أن يستتاب في أحد 
القولين» ويجب في الآخر). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ يُنظر: «الكافى» لابن عبدالير )۱٠۹١/۲(‏ حيث قال: «عن مالك قال: الساحر 
كالؤتديق الذي طهر الالام وير و وكيك قات 

(0) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (۲۹/۹) حيث قال: «قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه 
وفعله» سواء اعتقد تحريمه أو إباحته». 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )47/1١(‏ حيث قال: «مذهب الشافعي إنه لا يكفر 
بالسحرء ولا يجب به قتله+ ويسال عله فإن اعترف معه بما يوجب كفرهء وإباحة- 


وذهب الحنفية" إلى التفصيل» فإن كان سحره عن طريق الشياطين» 
فإنه يكون بذلك كافرّاء وأما إذا كان مجرد تخييل» فإنه لا يكفر بذلك. 

هذا ما يتعلق م الساحر» ولم يتعرّض المؤلف إلى القضية الأهم 
وهي: هل السحر حقيقة أو خيال؟ 

و السحر عبارة عن رقى وتمائم تؤثر في بدن المسحور أو عقله 
أو قلبه» وجمهور ر العلماء على أن للسحر حقيقة ومن ٠‏ الأدلة على ذلك : 

أوَلَا: مَل الله تعالى: فل أَعُودُ برب التق (© ين سر ما حَلْنَ 
9 ون َر عاس اوه كت ف انكو © دين 
1 حَاسِرٍ لذا حَسَدَ 069 4 [الفلق: . فقوله: « التَصدمتِ»4. أى : 
السواحر» والاستعاذة من شرّهن دليل 0 وجود السحر. 

ناما تن الكني: كه أن خد السا ره ال نذاو لفون 


6 ع م 


حقيقة. 

ثالمًا: ما رَرّاه البخارئ من حديث عائشة ظط أن النبى بل سجر 
اتغوها يه يق | لامع عم AE‏ البو A‏ الى رونا U‏ 
حتى نزل عليه الوحي» فَأَخْبّره بِمَنْ سحرة» وأين موضع السحرء ولذلك 
زال عنه””. فإذا كان حَصَلَ هذا مع رسول الله كَل فكيف لا يحصل مع 
غيره» إذَا فللسّحر حقيقة. 


= دمهء كان كافرًا بمعتقده لا بسحره وگذلك لو اعتقد إباحة السحر صار كافرًا باعتقاد 
إباحته لا بفعل» فيقتل حينئذٍ بما انضم إلى السحر لا بالسحر بعد أن تُعْرضَ عليه 
التوبة فلا ينوب». 

(0) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (07*/0”) حيث قال: «والساحر إذا ادعى أنه يخلق 
ما يفعل إن تاب وتبرأ وقال: الله تعالى خالق كل شيء» قبلت توبته» وإن لم يتب 
يقتل»). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١550(‏ وَضكّفه الْأَلْبَانينٌ في «السلسلة الضعيفة» .)١545(‏ 

(6) أخرجه البخاري (18؟"): ومسلم (5189): عن عائشة قالت: سجر 
رَسُول الله بي يهودي من يهود بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصم قالت: حى 
گان رسول الله بيا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى إذا كان ذات- 


وأَثْرّ عن الشافعية أنهم 0 "الس ال ا 
ذلك بقول الله تعالى: كيل له من سِحْرم أا ى [طه: ]2 والصحيح 
قول الجمهور. 


حكم تعلم السحر: 

دا جمهورٌ العلماء (مالك9) وا EET‏ إلى أن تعلم 
السحر وتعليمه كفن إِذ 5 يترتب عليه إلا الشر؛ كالتفريق بين الزوجين» 
وريما ای إلى مرض المسحور أو قتله 

قال ١‏ لمصنئف انه : 


= يوم أو ذات ليلة» دعا رسول الله بی ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشةء 
أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسىء 
والآخر عند رجلي» فقال الذي غند راسي للدي عند رجلي - أو الذي عتد 
رجلي للذي عند رأسي - ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم. قال: في» أي : شيءِ؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف 
طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: فى بئر ذى أروان». قالت: فأتاها رَسُوَلُ الله كله 
في أناس من أصحابه؛ ثم قال: فيا عائشة: وال لكأن ماءها تقافة الخناف 
ولكأن نخلها رؤوس الشياطين»» قالت: فقلت: يا رسول اللهء أفلا أحرقته؟ 
قال: «لاء أما آنا فقد عَائّاني الله. وكرهثٌ أن أَثِيرَ على الناس شرّاء فأمرت بها 
فدفنت)». 

)١(‏ المنقول عن الشافعي أن له حقيقةٌ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )۳۹٤/۵(‏ حيث 
قال : «فى حقيقة السحرء فقد اختلف الناس فيهاء فالّذي عليه الفقهاء. والشافعى 
ا ومالك وكثير من المتكلمين أن له حقيقة وتأثيراء وذهب معتزلة المتكلمين 
والمغربي من أهل الظاهرء وأبو جعفر الإستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن لا 
حقيقة للسحرء ولا تأثير» وإنما هو تخييل وتمويه». ۰ 

بطر شرح مر رالرى ۳© بحت قال «والمشهون أن تع الجر 
كفرء وإن لم يعمل به). 

8" يطرة ا قراكة 3و8 کے ان دقان اتات + وک الاو ل 
وقعلة؟ شرا القن ته أو باسنا 


(4) مثل ابن حزم يُنظر: «المحلی» )۳۹٦/۱۱(‏ حيث قال: «فتعليم السحر كفر). 


الأقضيَةٌ جمع قَضَاءٍ والمراد به: الحكم بين الناس» والأصل فى 
هذا الكتاب وفي مشروعيته: الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 


اما الكتاب: قمنه فول الله تَعَالى: يداو إِنَا جَعَلْتَكَ حَيَةَ ف 
مح ر EE‏ روم و صا صر ا دي ر م 5 رع مي عل سه 2 
الارض 5 بين الناس باحق ولا تنيع الهو فط ك عن سبل أله لن الذين يلون 
عن سیل لَه لَه عَدَابُ شريد بنا سوأ بوم ليساب ل [ص: 11]. 


1 5 لع مص لوس سم > ممصو دب ےو چ ومر وي رموبءعح روم 4 
وقؤله: َوآنٍ أحكم نتم با أنَرْلَ اله ولا َي أهواءهم وَاحَدَرْهُمٌ أن 


عد 2 

2 سح رمه اك مم سس 92 رھ مم عي ميم * وات 
شولک عر بض ما ازل أله إليك فان ولوا فاعم أنها بريد أله أن بصم بض 
فر کر ر اعسات 2 وي a‏ 
ی ا .تون ستو جز لوا عل )د 0 ب 8 ستل 07س ار جو م رو ا et‏ 
دوم وان 0 من الناس ن ل( أفحكم الجتهامةٌ سغون ومن أحسن من الله 


ا 5 [المائدة: 4٤ء .]٠١‏ 


5 7 صو 0 2 00 رس اه 35 لسع ر ي 
وقوله: #قلا وَرَيْكَ لا منوت حى يحَضوك ما شجر يهم ثم 
e‏ ر . ي ص سس وس ra‏ ساس OR E (A‏ 
لا دوا ف اسهم حا مِنَا فَصَيّت سلما سلما 465 [النساء: ١٦ء‏ 


ومن السَّنَّة: قول النبي كلِِ: «إذا اجتهّدٌ الحاكم فأصَابء فله 
أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأء فله أجرٌ واحدّ فَوَضع النبئ بلا 
المنهج للقضاة» وهذا يُبيّن مكانة القضاء وأهميته في الإسلام. 


.)۱۷۱١( أخرجه البخاري (۲٥۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


سكن 


وا ات E OL RS‏ القضاء» وأنه فرض كفاية) فهو أمرٌ 
متعينٌ ؛ لذن النامنَ في حاجة إليه في رفع الخلافات» وحل المشكلات» 
وإزّالة الخُصّوماتء وأداء الحُمّوق إلى أصحابهاء وانتزاع الحق من 
ولذاء قال النبي يله : «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض 
في الجنة...». ثم بين أن القاضي الذي في الجنة هو رجل عَلِمَ 
الحق» فقضى به بين الناس»"» فإذا ما علم الحقء وقضّى بهء فَهَذا 


هو غايّة العدل. قال النبئ ككلهِ: «المُفُسطون على منابرٌ من نورٍ يوم 
ا Dre‏ 
القيامة) © . 


> تولي: و هذا الكتاب تَنْحَصِرَ في ستة 


في مَعْرِفْةِ مَنْ يحور قَضَاؤٌه. وَالقَانِي : في رة ما بذ يفضي به. وَالئَالِتٌ : 
في مَعْرِكَةٍ ما يَقْضِي فيه. وَالرَابِعٌ : في مَعْرِئَةٍ مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ أَوْ لَه 
وَالِحَامِسٌ: في كَيْفِيّة القَضَاءِ. وَالسََادِسُ: في وَقْتٍ القَضَاءِ). 

هذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب يوجز فيها المؤلف مسائله» ثم يعود 
إلى التفصيل بعد الإجمال كما هي كاده كخاه. 


قال المصنف اة : 


لق يُنظر: «المغني» لابن قدأمة ) (T/1‏ حيث قال: وأ جمع المسلمون على مشروعية 
صب القضاءء والحكم بي بين الناس». 

)۲( أخرجه نو داود (#لاه )2 عن برَيدة عن النبى ية قال: «القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
عرقت الحو فجان فى mS‏ فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل» فهو في 
الناراء وصّسّحه الألْبَانينٌ في «إرواء الغليل» (7515). 

)۳( أخرجه بكم AY)‏ عن عبدالله بن عمرو: قال: قال رسول الله كله : إن 


الّذين 500 في حكمهم 0 0 ولوا». 


الح ىعد 
٤ CSR x‏ 2 
2 (البَابُ الأول | 


« 
٠‏ فاه هه ا رو 3 مم ع واو 

: 9 م | 3 03 

فی معر ك4 من يجور وه ا 

E ا‎ 


2 


و لم نس و ا ع ر 2 9٤‏ 
النظر فى هذا الاب فيمَنْ يوز قَضصَارّه» وَفِيمَا يكون به أفضّل). 


شرع المؤلّف في ذكر الشُّرُوط التي يَنْبغي أن تتوفّر في القاضي» إذ 
ليس كل إنسانٍ يصلح أن يكون قاضيًا بين الناس» وفرق بين الفتوى 
والقضاءء فالمفتي يفتي بما يتبين به الحق» أما القاضي فيبين الحكم» 
ويلزم به. 

> قؤلج: (كَأَمَا الصٌّمَاتُ المُشْتَرَطةٌ فى الجَوّازء فان يَكُونَ حرا 
مُسْلِماء العا دَكَوَاء عَاقلاء عَذُْلَاء وَقَدْ قل فى المَذْمَب: إن الفِسْقٌّ 
يوجبٌ العَرْلٌ وَيْمْضِى ما حکم به). 

الشّرط الأوّل: الحريّة؛ لأن غيرٌ الحر لم يَسْتكمل وسائل القضاءء إذ 
لا يَسْتطيع أن يتصرّف في نفسه» فكيف يحكم بين الناس» هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن شهادتّه مختلف فيهاء فكيف يقبل حكم من اختلف 
فى شهادته؟! 

الشرط الثاني : الإسلام» فالكافر لا قبل حكمه. 

الشرط الثالث: البلوغ. 

الشرط الرابع: العقل» فالمجنون ‏ وكَذّلك الصغير - لا يُقُبل 
حكمهما؛ لأنه مرفوع عنهما القلم؛ لقَّؤْل رسول الله يَكلِ: «رَفِعَ القَلمْ عن 
ثلاثِ: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يُقِيقّ» وعن الصغير 


حتى يبلغ)”". 


.)۲۹۷( وصحححه الأَلبَانيُ في «إرواء الغليل»‎ 2)54٠0( أخرّجه أبو داود‎ )١( 


الشرط الخامس: الذكورة» وكذلك المرأة لم تستكمل وسا 
القضاء» ومعلوم أن من أسباب التخفيف النقص. 

الشرط السادس: العدالة؛ لأن الفاسق لا قبل شهادته» فكيف يقبل 
حكمه. 

> تؤلع: (وَاخْمَلَهُوا في كَوْنِهِ مِنْ مل الِاجْتَهَادِء قال الشَافِعِك27: 
يجب أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْل الِاجيِهَادء وَمِئْلُهُ حَكَى عَبْدُ 3 الؤقات ن : 
المَذْمَب). 

اختلّف الققّهاء ء في اشتراط گؤن القاضي من أهل الاجتهاد» فَذَّمَب 
أبو حنيفة إلى جَوَاز قضّاء العامي» أي: الْمُمَلّد؛ لان المقصودٌ هنا رفع 
الخُصّومات» فإذا قلد غيره في مسألةء وحكم فيهاء > فإنه يحصل بذلك فض 
النزاع» ورفع الخصومة» فيكون بذلك حكمه صحيحًا كالحال بالنسبة 
للقاضي المجتهد» ولان القاضي المجتهد نفسه يختار له أعوانًا فيما يتعلق 
بالتقويم (أي : تقويم الأراضين والعقارات ونحوها)ء ومعرفة المساحات 
ونحوها مما قد يكون القاضي على غير عِلْمٍ بها أصلًا. 

وذهب الجمهور (ما لی والشافعي” ع ا إلى أنه يجب أن 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي )46/1١١(‏ حيث قال: «والثالث: الاجتهادء فلا يجوز 
تولية جاهل بالأحكام الشرعية وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها». 

(0) ينظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص*۳٥)‏ حيث قال: «ولا يستقضي إلا فقيه من 
أهل الاجتهاد لا عامي مقلد». 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//”) حيث قال: «(وأما) العلم بالحلال والحرام 
وسائر الأحكام: فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس بشرط الجواز» بل شرط 
الندب والاستحباب». 

() تقدم. 

() تقدم. 

(5) ينظر: «الإقناع» للحجاوي (758/4) حيث قال : و يكون مسلمًا عدلا ولو تاتبًا 
من قذفء. فلا تجوز تولية فاسقي» ولا مَنْ فيه نقص د يمنع الشهادة» وأن يكون سميعًا 
بصيرًا ناطقًا مجتهدًا ولو في مذهب إمامه». 


يكون من أهل الاجتهاد» وَاستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: قن رع 
5 چ بو A Tf f‏ د ري مم کے ی 
فو و ل ا كم ون بام وار لحر [النساء: 509]» 


2 


ى 
2 
ص 


وبقوله: وان أحكم بنتجم يما أل أله ولا َم أَهْوآءَهُمَ» [المائدة: 44]ء 
فقوله : «وَأنِ احم بیجم يمآ أَرَلّ أ [المائدة: 2144 إشارة إلى الاجتهّاد في 
المَسَائل: 


واستدنُوا أيضًا بقول النبي كِ: «ورجل علم الحق» فقضى به» فهو 
في الجنة)”'' 2 وبقوله: (إذا اجتهّد الحَاكمٌ فأصاب»» وذلك بأن يكون 

وهَذَا الشرط لو طبق» لصعب الأمر فى هذا الزمان» وخاصة إذا 
فلن إن الانعنها و الاد عدا ا اهاد اف وال الفظلق هو 
مَنْ يأخذ الحكم من دليله» فيستنبط الأحكام من الكتاب والستة» وهذا 
لوصف ينطبق على الأئمة الأربعة الذين ندرس فقههمء فهؤلاء قد 
وهبهم الله تعالى علمًا وذكاءً وفقهًا وإخلاصًا لدين اللهء فوصلوا إلى تلك 
لدرجة» وأسس كل واحد منهم أصولاء وخرّج على تلك الأصول» وهناك 
من تلاميذهم وتلاميذ تلاميزهم مَنْ وصّل إلى درجة الاجتهاد في أصول 
إمامه» ويُسمّى مجتهدًا منتسبًا؛ لأنه يعتمد على أصول إمامه» وهناك مجتهد 
في مسائل معينة» أي: مجتهد في المذهب» وبإمكانه أن يستخرج الأحكام 
من الأدلة» لكن الأصول التي يعتمد عليها في التخريج» وفي تعليل 
الآحكام» هي أصول إمامه.. فهذه أنواع المجتهدين» فهل يشترط في 
القاضي أن يكون مجتهدًا؟! 


ويشترط في المحتهد ستة أمور: 
١‏ أن يكون عالمًا بالكتاب. 
؟ أن يكون عالمًا بالسنة. 


)۲( تقدم تخريجه. 


۳ - أن يكون على علم بالإجماع. 

٤‏ - أن يكون على علم بالقياس. 

6 أن يكون على علم بالخلاف. 

5 أن يكون على علم بلسان العرب”". 

وعناة شروظ د 00 اال اة فته 
بالنسبة للكتاب يُشْترط أن يكون عالمًا بالعام والخاص» والمطلق والمقيد» 
والمحكم والمتشابه» والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» فهذه أمورٌ 


عشرة لا بد من معرفتها. 


وكذلك في السئّة ترط أن يكون عالمًا بالصحيح من الضعيف» 
وكذا بالمتواتر والمشهور والآحاد إلى غير ذلك. 


إِذَّاء جمهور العلماء على أنه لا نل أن يكون مجتهدًاء لكن لا يشترط 
أن يكون مجتهدًا مطلفّاء فقد أحجم عن الاجتهاد المطلق أكابر العلماء» 
ومنذ زمن طويل حتى قال بعضهم: إن الاجتهاد المطلق انتهى بابن جرير 
الظرق' المترفن ةا عكر ونلا 


والحقٌ أنَّ باب الاجتهاد لم يغلق» والذي دفع بعض العلماء إلى 
ا عق لا يعدا علن الشويدة عن بن من اهلها وإلا :إن بات 
الاجغياة مقو لان الحوادث تتجدد» ولذا اجنود الضتحابة بعد اوقاة 
النبي ية في حوادث جدَّت لم تكن موجودةً في زمن النبي كله فكانوا 


.)٠۳/۲( يُنظر: «قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(0) يُنظر: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للآلوسي (ص950١)‏ حيث نقل عن 
السيوطي أنه قال: «الاجتهاد على قسمين: المطلق على قسمين: مطلق غير منتسب 
كما عليه الآئمة الأربعة» ومطلق منتسب كما عليه أكابر أصحابهم الذين ذكرناهم 
كأبي يوسف ومحمدء قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة 
الأربعة الإمام محمد بن جرير الطبري » ولم يسلم له ذلك». 


سس 95 


يسأل بعضهم بعضّاء ثم يجتهدون. 

وعن مُعَاذْ بن جبل 5ه 4» أن النبي بي لما بعثه إلى اليمن قال له: 
ابم تحكم؟ا. قال: كنات الله. قال: «فإن د د قال: بسنة رسوله. 
قال: «فإن لم تجد؟). قال : أجتهد ایی ولا آلو فوضع رسول الله کل 
يده على صدره وقال: «الحمد لله الذي وقَّقَ رسولَ رسول الله لما يرضي 


ووك اش 


إذاء ليس المراد بالاجتهاد هنا هو الاجتهاد المطلقء» ولكن المراد 
أن يكون عالمًا بالمسائل وآراء العلماء فيهاء وسبب اختلافهم وأدلة 
المختلفين» ثم يأخذ بما يرى أنه الحق. 

وَالقَضَاءٌ ۶ في هذا الزمان قل تیسّر بحمد الله فهناك القاضي ؛ وهناك 
مجلس القضاء الأعلى» ولكننا نتكلم عن القضاء ء بصورةٍ عامة و بشيءٍ من 
التوسّع» ففي نظري أن المؤلف لم يوفٌ هذا البحث حقه. 

> قولم: (وَِْلَهُ حكى عَبْدُ الوَمّابٍ عَنٍ المَذْه هب يعني : عن 
مذهب مالك اه . 

7 برچ 0 ا م الا ود EE RE‏ 

> قولم: (وَقَالَ 1 حَييفة ‏ : جور حكم العَامّيٌ). قال القاضي: 
عو فام ا ا عدي بذعي ؛ الل عَلَيْهِ ‏ فِي المُقَدَّمَاتِ عن 
المَذْمَب»؛ لاه جَعَلَ كَؤْنَ الِاجْتِهَادِ فيه مِنّ الصّمَاتِ المُسْتَحَبَّةِ). 

قوله: (وهو ظاهر ما حكاه جدي)» وده صاحب المقدمة أشهر 
متن فى كتب المالكية» وله كتب عدة» منها: «البيان والتحصيل»» فجذه 


.)۸۸١( أخرجه ابو داود (2)0947 وضَعّفه الْأَلبَانيُ فر فى «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (759/5) حيث قال: «وأما الخصال 
المستحبة فكثيرة؛ منها أن يكون من أهل البلدء ورعّاء عالمّاء يسوغ له الاجتهاد». 


ل ## مش ص 


من العلماء المجتهدين في لفت مالك ممن يرجع إلى قولهمء ويعتد 
بآرائهم» وقد ذكر المؤلف جذه في هذا الكتاب أببع مرات تقريبًا. 
> قولة: (وَكَذَلِكَ احْتَلْهُوا في اشْتَرَاط الذّكُورَق كَقَالَ المي “: 


وى ع مه سير 2 


هي شَرْظ في صخ الخكم. وََالَ أبو بيك : اوران تكون المراة 
قَاضِيًا في الأمْوَالٍ». قَالَ او يجو أنْ تَكُونَ المَْآَةٌ حاكمًا عَلَى 
الإظلاق في كل سَيْءِ). قَالَ عَبْدُ الوَمّابٍ©: «وَلا أَعْلّم بَيْنَهُمُ الخيلانًا 
في شراط الحُرّيّةَ كَمَنْ رَد قَضَاء المَرْأَةٍ شَبّهَهُ بِقَضَاءِ الإمَامَةٍ الكبْرّى»» 
وَنَاسَّهَا أَيْضًا عَلّى العَبْدِ؛ٍ لِنْْصَانِ حُرْمَيِهَاء وَمَنْ أَجَارٌ حَُكْمَهَا فِي 
الأنْوَالٍِء كُتَشْبِيهًا بِجَوَازٍ شَهَادَتَهَا في الْأَمْوَالٍ). 


هَل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟؛ 
e aS‏ ار 


الا الساتحات: وكانت عائشة ا من حنّاظ أحاديت التي ل ومن 


فقهاء الصحابة» وكان الصحابة ونه ضيه يرجعون إليها في معرفة کثير من 


)١(‏ مَذّهب المالكية» يُنظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (69/9؟) حيث قال: 
«فَعَلى هذا القول العدالة مشترطة في صحة الولاية؛ كالإسلام» والحرية»ء والبلوغ؛ 
والعقل» والذكورة» على مذهبنا). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص5””) حيث قال: «وشرط 
القاضي: مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد). 
ومَذهب الحنابلةء يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (۳۹۸/6) حيث قال: «... أن يكون 
بالا عاقلا ذكرًا حرًا). 

(۲) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي )۸٤/١(‏ حيث قال: «ويجوز 
قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال». 

(۳) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي )7١/٠١(‏ حيث قال: «وجوز الطبري مطلقًا». 

(4) ما في «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص )07٠‏ هو قوله: «ولا يكون الحاكم عبدّاء 
ولا امرأةً». 


نكري ET NE‏ كران ماران العام CS‏ 
(مالك والشافعى وأحمد) إلى القول بعدم الجواز» لما ثبت فن الاصحيح 
البخاري» 1 أن رسول الله له قال: «ما بلع قومٌ ولوا درم 
امرأة» والقضاء نوع من ا وَإِنْ کان أهل العلم اختلفوا في 
0 النضاء 7 أنهم مجموعون' " على عدم جواز توليها الإمامة a‏ 

ثانيًا: أن المرأة - كما هو معلومٌ ‏ معروفةٌ بالضعف والقصور 
والنقص» ولذلك قال النبى ككِةِ: «النساء ناقصات عقل» ‏ كما أن 
شهادتهن لا تقبل وحدهن مهما بلغن؛ لأن الله تعالى يقول: #واستفيدا 


مره 000 و 2 کر رص و i HH srl‏ ےھ سرو بے 2 
تمدن ين يباكم ين لم يكوا ي فل واتأكان ين رصن من 
2265 4 وص 

سهد [البقرة: 181]» ثم بين سبب لت بقوله: أن تل إِحَدَنهَمَا 
0 ج الخ مه 


در دتا الرى [البقرة: ۲۸۲ 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري (٥١٤٤)ء‏ عن أبي بكرة» قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سَمعتّهًا من 
زرل أله :يه أبام العمل يعبتا كدت آن الحى باضحاب الجمل فأقاتل معهم» 
قال: لما بلغ رسول الله ل أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: «لنْ 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةًا. 

۳) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي )۲۲/٠١(‏ حيث قال: الم يسمع في عصرٍ من الأعصار أن 
امرأة وليت القضاءء فكان ذلك إجماعًا). 

(5) أخرجه البخاري 5 »)١‏ ومسلم (۷۹)ء» عن أبي سَعِيدٍ الخدري» قال: 0 
رسول الله ب في أ ضحى أو فطر إلى المصلىء فمرّ على النساءء فقال: 
رایت من ناقصات عفلٍ ودين أذهب للت الرجل الحازم من إحداكن). 0 9 
نقصان ديننا ا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل؟2». قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلّء 
ولم نعم 5 بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». 

() قال ابن القيّم كاه : «قال شيحُنا ابن تيمية كا4 : فيه دليلٌ على أنَّ استشهاد= 


ثمّ إن القضاء له مجالس ومحافل يحتاج إلى أن يكون فيه الرجال» 
ويحتاج إلى قوةٍ وشكيمةٍء وإلى عزيمة في بعض المواقف» كتهر حصا 
ونحو ذلك. 

ثالنًا: القياس على عَدَّم جواز تَولّيها الإمامة الكبرى. 

رابعًا: القاس على العبد لنقصان حرمتها. 

وأجَارٌ أبو حنيفة”'' أن تقضي المرأة فيما عدا القصاص والحدودء 
قال المؤلف: (وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًا في الأموال) 
تشبيهًا بجواز شهادتها فى الأموال» وكان المناسب أن يقول: (إلا فى 
القضافن .والحدوة): لان 3 القصاص خطيرٌء كنات وار بو ركان 
أرواح» وكذلك الحدود فيها ذهاب أطراف» أو جَلّْده ونحو ذلك» وقد 
وَضَع الله في الرجال ما ليس في النساءء ولا عبرةً بالنادر» فَقَّدُ توجّد من 
النساء مَنْ يهبها الله تعالى عقلا راجححاء وذكاءً نادرًا وفطنةًء ولكن هذا 
قليل إذا ما قيس بالرجالء فالرجل غالبًا أرجح فكرّاء وأبعد نظرًا في 
النتائج والعواقب» ولذلك وضع الطلاق في يد الرجل لا في يد 55 
ET‏ 


2 زفق 5 8 A‏ 5 
وَذْمَبِ ابن جرير الطيري ٠‏ ال القول يوار :أن تعولى الشرأة كل 


O A E NG TE EY عو‎ a E E 
فيما يكون فيه الضلالٌ في العادة» وهو النسيان وعدم الضبط... وما تقبل فيه‎ 
شهادتهنٌ منفردات إنما هي أشياءٌ تراها بعينهاء أو تَلْمَسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها‎ 
من غير توقف على عقلٍ الود والاستهلال» والارتضاع والحيض» والعيوب تحت‎ 
الثياب» فإنّ مثل هذا لآ ىق في العادة» ولا تاج معرفته إلى إعمال عقلٍ كمعاني‎ 
الأقوال التي تَسْمّعها من الإقرار بالدين وغیره» فان هذه معان معقولة› وبظول العهد‎ 
بها في الجملة». انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص١57) والآية في سورة‎ 
.)۲۸۲ البقرة:‎ 

)١(‏ تقدم. 

(۳) تقدم. 


ومأخذ مَنْ ذهب إلى جواز توليها القضاء أنه لا فرق بين القضاء 
والفتوى» فإذا جاز لها أن تفتي» جاز لها أن تقضي. 


تنبيه: لا يمهم من هذا التقرير قلة أهمية المرأة» وأنه لا مكانة لها 
في المجتمع» ولكن الله 8# خلق الخَلْقّه وقسمهم» وجعل لكل منهما ما 
يختص وينفرد بهء فتنفرد المرأة بتربية الأطفال» وبالقيام على شؤونهم» 
وبإخراج الأجيال» وهي أيضًا جوهرة ثمينة مكنونة مصونة محافظ عليها في 
البيت» ويكفي أنهن أمهات المسلمين وأخواتهن وبناتهن» إذاء هي جز 
من المجتمع» ولكن الله تعالى الذي خلق هذا الكون» وسم الناس فيه؛ 
فهذا شقئٌّء وهذا سعيدٌء وذاك رجلّ وتلك امرأةٌء وهذا عاقلٌ وذاك 
محرو )1 نك لعي د حاتي اده لوقف جد اليا ليان ووه 
تنعكس الأمور» فيصبح الشقي سعيدًاء وص التقي شقيّاء وهكذاء 
فالله ك خلق الئاس i‏ إلى طريق الخير» ودعاهم إليه » ورَغْبهم فيه › 
وحذّرهم المغريات التي تدفعهم إلى أن يسلكوا طريق الشرء وبين خطره 
وأنه طريق يأخذ بأصحابه إلى نار جهنمء فخوف من ذلك فلم يبق أمام 
العاقل إلا أن يختار؛ إما طريق الجنة» وإما طريق النارء ففريق في الجنة» 
وفريق في السعير. 

> قؤلم: (وَمَنْ رى حُكْمَهَا نَانِدًا في كُلَّ شَىْءٍ كَالَ 

كل عن تاق رن افق N E O NE‏ 
الإِجمَاع م ن الإمَامَةٍ الكبْرَى). 

فَالإمَامةٌ الكبرى قَدْ دل الإجماع”' على أن المرأة لا تتولاهاء 
والإجماع من الأدلة المسلمة» فأول الأدلة: الكتاب (أي: القرآن 
الكريم)ء ثم السّنََّ ثم يأتي الإجماع» ثم القياس بأنواعه (قياس العلة”") 


4 
هو ا 


فق تقدم. 
)۲( قياس العلة»): «كل حكم ثبت وصح من الوجوه التي بشت بها الأحكامء فجائرٌ 
القياس عليه» إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو ع للحكم فيه» سواء= 


و سس چ 
وال ویر ذلك)ء ثم يأتي بعد ذلك أصولٌ مختلفٌ فيها كقول 
الصحابي”” ¢ eT‏ والمصالح ال إلى غير ذلك من 
الأدلة المختلف فيها بين العلماء. 


0) 


زفق 


فرق 


(4) 


(o) 


> تولم: (وَآَمَا اشَيَرَاط الحرية قلا خلاف فيي . 


كان ما فيه المعنى أصلًا ثابنًا بتوقيفي واتفاق» أو بدلالة غيرهما». انظر: «الفصول 
في الأصول» للجصاص(177//15١).‏ 

"قياس الشبه»» ويسمى الخفي» هو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحدٍ 
منهماء وشبه بأحدهما أكثر» فيرد إلى أكثرهما شبهًا به. انظر: «رسالة في أصول 
الفقه» للعكبري (ص١/).‏ 1 

يُنظر: (المسوّدة فى أصول الفقه)ء للمجد ابن تيمية ( ص٦۳۳‏ ۳۳۷)ء حيث قال : 
«إذا قال 0 ولم ينقل عن صحابيٌ خلافه» وهو مما يجري بمثله القياس 
والاجتهاد. فهر حجة.. نص عليه أحمد في مواضع» وقدمه على القياس» واختاره 
أبو بكر في التنبيه. قال الشافعي: وإن قال واحدٌ منهم ولم يخالفه غيرهء أخذنا 
بقوله. 

وَإلّيه ذهب من الحنفية مُحمّد بن الحسنء والبرذعي والرازي والجرجاني» وبه قال 
مالك وإسحاق والشافعي في القديم» وفي الجديد أيضاء والجبائق».. وهو اقول 
الكرخي الحنفي» وأكثر الشافعية أبي الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة 
والأشعرية». 1 1 

يُنظر: «الفصول فى الأصول» للجصاص (797/53. 754). حيث قال: ١‏ 
الاستحسان يكتنفه معنيان : 

أحدهما: استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى ا 
وآرائنا نحو تقدير متعة المطلقات» قال الله تعالى: وموش ع لْوْسِعَ قدره وغل 
لْمَقرٍ فدرة متا امرف حَنا عل لين [البقرة: ١١۲]ء‏ فأوجبها على مقدار يسار 
الرجل وإعساره» ومقدارها غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن. . 

وأما الوجه الثاني منهما: فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة). 

يُنظر: «التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام» لابن أمير الحاج )۲۸٦/۳(‏ 
حيث قال: «(والمصالح المرسلة) وهي التي لا يشهد لها صل بالاعتبار في الشرعء 
ولا بالإلغاء» وإن كانت على سنن المصالحء وتلقتها العقول بالقبول (أثبتها مالك) 
والشافعي في قول قديم (ومنعها الحنفية وغيرهم) منهم أكثر الشافعية» ومتأخرو 
الحنابلة (لعدم ما يشهد) لها (بالاعتبار ولعدم أصل القياس فيها)). 

تقدم. 


لا حلاف في اشتراط الحرية ‏ كما قال المؤلف ‏ لأن العبدَ ناقصٌ» 
ولا يمكن أن يتولى القضاء» وكذلك شهادته غير مقبولة» ولذلك لا يمكن 
توليته القضاء؛ لأن أمرّه ليس بيده» إذن ينبغى أن يكون القاضى حرَّاء لكن 
هنا المملرك E‏ وبر ترك قد روط OE EN‏ 


> قَؤلي: (وَلَا E‏ مالك“ اأ أن السَمْمَ وَالمَصَرَ 
وَالكَلَامَ مُشْتَرَطةٌ فِي اسْيَمْرَارٍ ولاب يَتِوء وَلَيْسَ شَرْطًا في جَوَازِ لايو 
ركيك ان اذ وكات قامس وي دی ا في الجَّوَازِء 
ها دا ولي ُز وځ جَحِيعْ ما حَكُمَ يو). 
كين ال ولت جود ی ا يد أن كزة مكلجا 3 
e‏ لأنه إذا لم يكن متكلمّاء فكيف يعرف حكمه؟ وإن لم يكن 


سميعًا فكيف يسمع الخصمين؟ وإذا كان أعمى فكيف يعرف أن هذا مدع 
وذاك مدعَى عليه. 


EET‏ عوط لاضيراء :لعي O‏ فك الل 
شعيب 2 كان قاضيًا أعمى : ونحن عندما ننظر في الواقع نجد أن الله 
سبحانه إذا سلب إنسانًا نعمةً عَوّضه» فَكُمْ من أعمى وَهَبه الله تَعَالَى علمًا 
واسعّاء وذكاءً نادرّاء وفطنة ودهاءً»ء ويبِعَْدَ نظر حتى فاق بعض المبصرين. 


)١(‏ يُنظر: «مختصر خليل» (ص۲۱۸) حيث قال: «ونفذ حكم: أعمى وأبكم وأصمء 
ووجب عزله). 

(0) تقدم. 

(۳) يُنظر: «المغنى» لابن قدامة )”5/1١(‏ حيث قال: «وأما كمال الخلقةء فان يكون 
متكلمًا سمينًا بصينا؛ + لأت الأخرس لا يمكنه النطق بالحكمء ولا يفهم جميع الاس 
إشارته» والأصم لا يسمع قول الخصمين» والأعمى لا يعرف المدعي مَن المُدّعى 
عليه» والمقر من المقر له). 

(4) هو قول عند الشافعية» يُنظر: «كفاية الأخيار» لتقي الدين الحصني (ص١001)‏ حيث 
قال: «يشترط في القاضي السمع والبصرء فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكارء 
والأعمى لا يعرف الغال من المطلوب. وقيل: تصح ولاية الأعمى». 


وأهنا ما ذكروه من أن الأعمن لا يمر بين التُدّعى. والمُدّعى عله 
فإن القاضي عنده الكاتب» والملازم يخبره بأن هذا المدعي» وهذا المدعى 
عليه» بل إن بعض القضاة المكفوفين لما عندهم من شدة الذكاء والفطنة» 
يدرك ذلك من نطق المتكلم» فيعرفه بصوتهء بل من المكفوفين مَنْ إذا سلم 
على إنسانٍ ولقيه بعد سنواتٍ» وأمسك يده دون أن يتكلم» يعرف أن هذا 
فلان» وقد شاهدنا من المكفوفين مَنْ يستطيع أن يسير في الطرق الدقيقة 
المعوجة فيعرفها أكثر مما يعرفها المبصر. 

فالذي يظهر لي أن ما ذُمَبٍ إليه الشافعية رحمهم الله يتفق مع 
الواقع» وإن كان أكثر العلماء قالوا بخلافه» فإذا ما كان هذا الأعمى ذا 
يَصِيرَةٍ مدركًا واعيًا عالمًا فقيهّاء فليس ثَمّ مان من توليه القضاء. 

وقد سبق ما يتعلق باختلاف العلماء فى إمامة الأعمى» وأن هناك مَنْ 
لا يرى إمامته» وأكثر العلماء يرون صحة إمامته» ولكنهم مختلفون أيهما 
أفضل: الأغمئن 1 المبصر؟ فذهب بَعْضهم إلى أن المبصر أفضل؛ لأنه 
يتوقى النجاسات"» وذَّمَب بعضهم إلى أن الأعمى أفضل ؛ لأنه لا يحرك 
طرفه إلى ما لا يجوزء فهو أكثر ورعَاء وأبِعَدُ عن النظر إلى المُحرّمات”". 


)١(‏ وهو مذهب المالكيةء يُنظر: «حاشية الدسوقى؛ )۳۳۴/١(‏ حيث قال: «(قوله: 
ا تنظ امن "التساسا هه ا ال ر إن ا 
الأعمى المساوي الفضل للبصير أفضل؛ لأنه أخشّع لبّعْده عن الاشتغال. وقيل: إنهما 
سان 

(0) وهو مذهب الشّافعيّة؛ يُنظر: «مغني المحتاج» للشريي 77 ) حيث قال: 
«(والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في الأمّ لتعارض فضيلتهما ؛ لن 
الأعمى لا ينظر ما يشغله» فهو أخشع» والبصير ينظر الخبث» فهو أحفظ لتجنبه». 
ومذهب الحنفية والحنابلة كراهية إمامة الأعمى. 
مذهب الحنفية» ينظر: «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين «رد المحتار» :)050/١(‏ 
«قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بألا يكون أفضل القومء فإن كان 
أفضلهم فهو أولى.اه. ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد 
الزناء ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم» وبأن في 
تقديمهم تنفير الجماعة» ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل» لكن ورد= 


قؤله: (وَذَلِكَ أن مِن صِمَاتٍ القَاضى فی المَذْمَب ما هی شَرْظ فى 
الجَوَازٍ. .. إلخ)؛ وَدّلك كفسق القاضيء لا شك أن الفسقّ وصفٌ 
يؤل قلا ب أن نكرت القافئ فاسقاة لان الفاسق كرد شياكتف 
فكيفت يكون القَاضى مردود الشهادة فاسمًا. 


> قَؤلم: (وَمِنْهَا مَا هى شَرْظ في الاسْيَمْرَارِء وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي 
۴ ا نين 527 8 ر أن ل 3 مان 2 ت 
الجَوّازء فهذا إذا وَلَِ القضاءً عَزْلَ ونفذ ما حكم به إلا أن يكون 


ت 


ن د د ا 0 و2 م 2 سل د ت 
جَوْرَاء وَمِنْ هذا الحنس عِنْدَهُمْ هذه الثلاث صفات). 


يَعْنى: إذا جاء قاض آخر بعد هذا القاضى» هل له أن ينقض حكمه؟ 

الجواب: ليس له أن ينقض حكمه إلا إذا قَضَى بأمر يَخَالف 
کتاب الله ك , أو سنة رسوله کا أو الإجماع. حِيئَئذٍ ينقض حكمهء أما 
فى مسألة مختلف فيها فلا. 


قوله: (وَمِنْ هَذَا الحنس عِندهم مذو اللات صِفَاتِ): المؤلف 
هنا لم يذكر الخلاف» وسبق أن الشافعيّة خالفوا فيما يتعلق بإمامة 
الاي 


ت 
mr‏ 


وَأَقُولُ: في هذا الزمان ممن تولى القصّاء سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز كه فهل يُقدم عليه غيره» لا أعتقد أن أحدًا مضل 
عليه غيرّه في القضاءء وكذلك أمثاله كثيرٌء فالقّاضي إذا كان على عِلْمء 


= في الأعمى نص خاص هو «استخلافه ييه لابن أم مكتوم وعتبان على المدينةء وكانا 
أعميين»؛ لأنه لم يبق من الرجال مَنْ هو أصلح منهماء وهذا هو المناسب لإطلاقهم 
واقتصارهم على اسثناء الأعمى»).اه. 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي )٤۷٤/١(‏ حيث قال: «(ولو كان 
الأعمى أصم» صحت إمامته)؛ لأن العمى والصمم فد حاستين لا يُخلان بشيءِ من 
أفعال الصلاة» ولا بشروطهاء فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم 
(وكرهت) إمامته خروجًا من الخلاف). 


a 
وأهلًا لتولي القضاءء فهو ذاك فلم يكن العَمى في وَفْتِ من الأوقات‎ 
تاتالا دون أن يعون الاشيان القضاء‎ 

> تؤلة: (وَِنْ شَرْطِ القَضَاءٍ عِنْدَ مَالِِ”" أن يَكُونَ وَاحِدًا. 
وَالشَّافِمِيُ!" يُجيرُ أَنْ يكُونَ في المضر اضِیان اتان ذا رُس لِكُل وَاحِدٍ 
ةرم في كُلّ محم لَمْ جز ون 
ط الاسَقَلال لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوَجْهَانِ: الجَوَارٌ المع 
يشير المؤلف إلى بالة تدده القضاة» فهل يجوز أن يتعدد القضاة 
في بلدٍ واحدٍء وليس من هذا الباب أن يتخذ الإمام قضاةً في أمصار 
متعددة» فيُرُسل إلى كل بلدٍ قاضيّاء وهذا حصل في زمن رسول الله كلل 
وفي زمن الخلفاء الراشدين. 

أما تعدّد القضاة في المصر الواحدء قَمئّعه مالكٌ. 

وأجّاز الشافعي”". وأحمد“ أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا 
رسم لكل واحدٍ منهما ما يحكم فيه. 


١ 
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)١(‏ ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١75/“(‏ حيث قال: «لو نصب فى بلدة 
a OG‏ عازه وكدلك لو EEO E‏ 
منهماء فمن شرط اتفاقهما في كل حكم لم يصح). 

(0) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )١5/١(‏ حيث قال: (إذا قلد الإمام قاضيين في 
بلد لينظر كل واحدٍ منهما بين جميع أهلهء ففي جوازه لأصحابنا وَجَهَانَء أحدهما: 
لا يجوز... والثاني: وهو قول الأكثرين أنه يجوز». 

(۳) تقدم. 

(4) يُنظر: «الكافى» لابن قدامة )77١/54(‏ حيث قال: «ويجُوز أن يولى فى البلد الواحد 
قاضيين نأكثر على أن يحكم كل واحد منهما في موضعء وأن يجعل إلى أحدهما 
القضاء في حق» وإلى الآخر في حق آخرء أو إلى أحدهما في زمن» وإلى الآخر 
في زمن آخر؛ لأنه نيابة عن الإمام» فكان على حسب الاستنابة» وهل يجوز أن 
يجعل إليهما القضاء في مكانٍ واحد» وزمن واحد» وو ن واحد؟ فيه وجهان» 
EA SS‏ كيه علي إل اكع كالوكالة. والثاني : لا يجوزء فقد 
يختلفان فتقف الحكومة). 


ل 


وعند الا يجوز أن يكون في المصر أكثر من قاضيين عند 
الحاجة. 


ولا شك أننا في هذا الزمان نحتاج إلى عددٍ من القضاة في المحكمة 
الواحدة؛ لكثرة الناس» وتعدد المشكلات والخصومات والمنازعات» 
ولذلك نجد الآن القضاة ومجلس القضاء الأعلى» والقصد من ذلك التثبت 
في إصدار الأحكام حتى لا يكون خلل أو تقصير؛ لأن الإنسان بطبيعته 
يحصل منه الخلل والتقصير. 
مسألة: كيف يتم اختيار القاضي؟ 

وهله من المسائل التي لم يذكرها المؤلف» واختيار القاضي يرجع 
إلى الومام إن كان على معرفة بالعلماء» وَبِمنْ يصلح للقضاءء اما إذا لم 

وفرق بين إنسان يطلب القضاءء وبين إنسان يلزم بهء قال النبي يلا 
لعبدالرحمن بن سمرة: «لا تطلب الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
أوكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)»””*. وكذلك جاء 
نحوه عن اف ذر» وفي الحديث: «ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في عتم 


2 


أفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه»""» وضاريان» أي: في 
حال جوع شديدٍء فكيف إذا EE‏ فهذا مل بن النبي يلك به 
خطورة حب المرء للمال والشرف لدينه؛ أما المال فإن التعلق به ربما 
شغل الإنسان عن الاشتغال بالطاعة» لكن إذا أخلص الإنسان في جمع 
المال» وأراد أن يُنفقه في سبيل الله » وفي طاعته والتقرب إليه» فان الله 


تعالى يثيبه على ذلك. 


(۲) أخرجه البخاري (2)55377 ومسلم (1587). 


)۳( أخرجه الترمذي (TTY)‏ وصخحه االات في ااصحيح الترغيب والترهيب» 
.)۷1٩(‏ 


Cg ساس[‎ 


وأما الشرف» فإن التعلّق به أخطر من التعلّق بالمالء والشرف هو 
المنصب والولاية أيّا كانت» ولا ترى من الناس مَنْ يسعى إليه ولو ببذل 
الأموال» والذي يطلب المنصب عادةً يتطلع إلى العلو والرفعة» وربما يجرّه 
ذلك إلى العجب والكبر والخيلاءء فيقّع في مُتَازعة الله ملآ أما الذي 
يذل لله تعالى» ويَبْتعد عن هذه الأمورء فلو ابتلى فإن الله تعالى يوفقه 
کی الذي كبا مق إلى هينه المي وا ی ر ا 
العلم يُعُرضون عن الدنيا ومناصبها؛ لأنهم يعلمون أنها حبائل الشيطان» 
كما فعل الإمام أحمد كاه بعد أن امتحن في محنة خََلّق القرآن» قَصَبر 
فكان خيرًا لهء فلما أظهر الله الحق. وعرض عليه الخليفة ما يريد من 


الدنياء أبَى كاله . 


هذا مذهب اوو أنهما إذا رضيا بشخص حَكماء فإن حکمه 
فيهم يكون نافدًا. 

وَهَذِهِ مسألةٌ مهمةٌ لها علاقة بحديث أبي شريح عندما قال له 
رسول الله يكلةِ: «إن الله هو الحكمء فلمَ تكنى بالحكم»» قال: كان قومي 
إذا اختلفوا في شيءٍ أتوا إليّ» فقضيت بينهمء فرضي كلا الفريقين» فقال 
له رسول الله ككلِِ: «مَا أحسنّ هذا! فما لك من الولد؟». قال: شريح 
ومسلم وعبدالله. قال: فمن أكبرهم؟). قال : شريح. قال: «فأنت أبو 
شريح)”". 

وهذا من امف رسول الله کل فی تعامله مع الناس» فانظر كيف بدأه 
بقوله: «إن الله هو الحكمء فلم تكنى بالحکم»» فما نره ولا مَنَعه ولم 


يقل له: كيف تُشَارك الله تعالى في اسم من أسمائهء أو في وَصْفٍِ من 


)١(‏ سيأتي تفصيلها في مسألة تحكيم من رضيه المتداعيان بعد قليل. 
(؟) أخرجه أبو داود (49488)» وصَتمحه الأَلْبَانَيُ فى «إرواء الغليل» .)۲٦۹۸١(‏ 


4۳ 

الاك 9 اله عن الت 3 0 فنفذ إلى قلبه کک 5 
وكان 5 النفس 000 

إذّاء إذا رضي اثنان أن يحكم بينهما شخصٌء. فجمهور العلماء'") 
على الأخذ بحكمه؛ لهذا الحديث. فإن فيه إقرارَ النبى كل لهذا 
الفعل. 

> قول: (وَأَمَا كَضَايِلُ القَضَاءٍ فَكَيِيرَةٌ و 
كتبهِمْ). 

لا شك بان القضاء له فضائل متعددةٌ» ومنها : 

أَوَلَا: أن سلف القضاة هو النبي يك سيد القضاة وإمامهم» وكان 
الحقوق والأموال» وكذا الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» كانوا 

ثانا : اهتمام النبي بي بالقضاءء وإرساله القضاة إلى الأمصارء فقد 
يكن سنا قامعا" إلى لمعيو E‏ مهاد 1 لقف رو قفري روف نان مسقن 
أصحابه كالخلفاء الراشدين. 

ثانا : أن العبدٌ يتاب على إصلاحه بين الناس» وعلى رَدّ المظالم إلى 
أهلها إذا نوى بذلك التقرّب إلى الله» وهذا عين عمل القاضي. 

رَابعَا: ما أَعَدَّهِ الله كك للقاضي إذا عدّلء قال النبي كَكلِ: «القضَاة 
ثلاثة: قاض في الجنة» وهو «من علم الحق فقضى به» 2 وقال كي : 


للق سبأتي خلاف العلماء عند قوله: «وَاخَتَلَمُوا من ٠‏ هدا البَاب في نفو كم مَنْ 
رَضِيَة . ا 

(۲) أخرجه أبو داود (85ه2)*0 كه قال: رسول الله ية إلى اليمن 
خرجه أبو عن بعثني رسو 
قاضيًا. . : وصّححه الأليَانيُ في لإروا ء الغليل» :6 ؟). 

(۳) تقدم. 


ا لون على منابرَ من نور يوم القيامة. الذين يعدلون بين الناس)7© 


o2 عو‎ 


> قولت: (وَقَدٍ الحَكَمُوا في الأمّيَء هَل يَجُورُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا؟ 
وَالأَنْبَنٌ جَوَارَة؛ لكونه لبه الْصَلاة وَالسَّلَامٌ - أمَيّاء وَكَالَ قوْمْ: 
لا يَجُور. وَعَنِ الشافية“ المَوْلَانِ جَمِيعًا؛ لاه يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دبك 
خَاضًا به لتوصع العجز). 

یت الور (أبو ومالك“ وأحمد“. والشافعي") 
في قول إلى جواز أن 0 0 أمّاء واستدلؤا' على ذلك بكون 
النبي كه أميًا. 


وعن الشافعي”" ' في قول أنه لا يجوزء والأول 0 الله 
تعالى: اهو اَی بعت ف الأ رشلا نهم شلوا َنم ا و 
لني الكني :راحكة ا کا من 409 [الجمعة: ۲]. 


(۱) تقدم. 

(؟) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (701/16) حيث قال: إن كان القاضي من 
لا يكتب الخطء ولا يقرؤه»ء فقد اختلف أصحابنا فى صحة ولايته على وجهين» 
أحدهما: تصح ولايته. والوجه الثاني: لا تصح ولايته إذا كان أميًّا حتى يكتب 
ويقرأ». 

(۳) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (//7) حيث قال: «أمّا بيان مَنْ يصلح للقضاء 
فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط منها: العقلء ومنها: البلوغ» ومنها: 
الإسلام» ومنها: الحرية» ومنها: البصرء ومنها: النطق» ومنها: السلامة عن حد 
القذف. . .»2 ولم يذكر كونه كاتبًا قارئًا أو غير أمي. 

(4) مط اة للقراى ١3‏ حت قال ومست عل ذا آلا يكون امان 
وليس لأصحابنا في ذلك نص». 

)6( 0 : لابن قدامة )۳۹/۱١(‏ حيث قال: «ليس من شرط الحاكم كونه كاتبًا. 

يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه کاتبه» ولا يتمكن من ع إخفائه عنه. ولنا أن 
ل لله كل كان أميًا». 
(5) تقدم. 
(۷) تقدم. 


E aT: 
مسألة: حكم تولي العامي (الجاهل) القضاء:‎ 


من أهل العلم''' مَنْ يرى أنه يجوز أنه يحكم بالتقليد» والجمهور 
على خلافه. 
> قَوْلم: و خلاف في جَوَازِ حم الإمَام الأغظم'". وَتَوْلِيَتهُ 
لِلْقَاضي شَرْظ في صِحَّةٍ قَضَائِهِ لا خلات أغرفُ فيه””". 
الأمر كما ذكر المؤلف من أن الذي يولي القضاة إنما هو الإمام. 
> قرلم: (وَاخْتَلْهُوا مِنْ هَذَا الباب في نُقُوذٍ كم مَنْ رَضِيَهُ المُمَدَاعِيَانِ 
ممن لَيْسَ بِوَالٍ عَلَى الأخكام: كَقَالَ مَاليِكُ0) : ١«يجُورٌ).‏ وَقَالَ الشّافمة ) 


)١(‏ تقدم في مسألة اشتراط اجتهاد القاضي. 

(۲) وذلك لأنَّ القاضي نائبٌ عن الإمام» وسيأتي أن من شروط التولية أن تكون من جهة 
الإمام» فعلم منه ضرورة جواز حكم الإمام بنفسه. 

(۳) مذهب الحنفية» ينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (/9*594) حيث قال: «القضاء 
فريضة محكمة يجب على مَنْ وجد في حقه شرائط القضاء من الولاية على المقضي 
E‏ وهو السلطان أو مَنْ يقوم مقامه؛ لأنّ هذا 
من باب إنصاف المظلوم من الظالمء وهذا مفوضٌ إلى الخلفاء والسلاطين». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الكافي» لابن عبدالبر (؟/407) حيث قال: «ليس للحاكم 
أن يحكم إلا فيما فوض إليه السلطان الأكبر» فإن فعل» لم يجز حكمه). 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي )۷/١١(‏ حيث قال: «لأن التقليد 
لا يصح إلا من جهته» ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل؛ لأنه من الحقوق 
المسترعاة). 
ومذهب الحتابلةء يُنظر: «الكافي» لابن قدامة )71١/4(‏ حيث قال: «ولا تصح ولاية 
القضاة إلا بتولية الإمام». 

(4) ينظر: «الشرح الصغير» للدردير (۱۹۸/6) حيث قال: «(وجاز) للخصمين (تحكيم) 
رجل (عدل) عدل شهادة: بأن يكون مسلمّاء حرّاء بالغّاء عاقلاء غير فاسق. (غير 
جم أي : غير أحد الخصمين المتداعيين بحيث يحكم لنفسه أو عليهاء و 
تحكيم الخصمء فإن وقع مضى إن حكم صوابًا). 

زف الا اة تیر زى ۸9 ت ال فان تاک رده إلى مك ك 
أن يكون حاكمًا ليحكم بينهما جاز. . . واختلف قوله في الذي يلزم به حكمهء فقال- 


ب هخ n‏ 


مهيه كم 02 وي ود 


ني أَحَدٍ قَوْلَيه 9 يَحُورًا. وَقَالَ أبو : ايحور إِذَا وَافْقَ حكمة 
حَكمَ قَاضِى البَلّدِ)). 


قد مر بنا حديث شريح بن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله يله 
مع قومه» سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فدعاه رسول الله بي فقال: 
إن الله هو الحكمء وإليه الحكمى فلم تكنى أبا الحكم؟». فقال: إن 
قومي إذا اختلفوا في شي أتوني» فُحَكمتٌ بينهم ؛ فَرَضي كلا الفريقين» 
فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَا أحَْسَنَ هذًا! فما لَك من الوّلد؟»» قال: لى 
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شريح ومسلم وعبدالله. قال: «فْمَنْ أكبَرهم؟». قلت: شريح. قال: 
«فأنتَ أبو شُرَيح””“. فهذا دليلٌ على أنه إذا رضي اثنّان أن يحكم 
بيلهما شخصٌ» فان حكمه يكون ملزمّاء وبه قال ال واک 
رحمهما الله وهناك من يقول: له يكون ملزماء وبه قال 


الشافعى“ كاه 


في أحد القولين: لا يحرم الحكم إلا بتراضيهما بعد الحكم» وهو قول المزني 
رحمه الله تعالى؛ لذن لو ألزمناهما حكمه. كان ذلك عزلًا للقضاة» وافتيانًا على 
الإمام» ولأنه لما اعتبر تراضيهما في الحكم» اعتبر رضاهما في لزوم الحكم. 
والثاني : أنه يلزم بنفس الحكم». 

)١(‏ ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي 0 حيث قال: «حكما 
رک وا ا ويشعرط ان ركرة لين اهل .| لقضاء» وله أن يسمع 
البينة» ويقضي بالنكول والإقرار» فإذا حكم لزمهماء ولكل واحد منهما الرجوع 
قبل الحكمء وإِنْ رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه. وأبطله إن 
خالقه). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة )44/٠١(‏ حيث قال: «وإذا تحاكم رجلان إلى رجل» 

حكماه بينهما ورضياه» وكان ممن يصلح للقضاء > فحكم بينهما» > جاز ذلك» ونفذ 

حكمه عليهما). 


قوله: (وَكَالَ أَبُو حَنِيقَة"2: يَجُورُ إا وَافَنَ حُكْمّهُ حُكْمَ قَاضِي 
البَلَدِ). الأصل (أي: في عدم الجواز) أن يخالف حكمُهُ حكمٌ الله 
تعالى» لكن إذا حكم بين الناس بجهل › فليس ذلك مراده كما يحصل 
عند أهل البادية من العوام» يختارون رجلا يحكم بينهم في بعض الأمور 
ل ا فإنه لا يحكم فيه 
إلا مَنْ كان من أهل هل العلم. 


قال المصنئف ينه : 
SATS‏ 
3 
1 (اليَات الثاني 1 
2 4 0 
n+ O <2‏ 10 ( 
في معرفة ما يقضي به 3 


راا us‏ فقوا أن القَاضِيَ يَحَكم). 

للعاقل» (فيمَ يحكم؟)» أي: ما هي الأمور التي فيها؟ هل هناك 
MI‏ ا 
وهناك ما يتعلق بمن وضع الأوصية عليهم؛ كالمجانين والأطفال الأيتام» 
إلى غير ذلك. قد يحصل أيضًا خلل في بعض الوصاياء فإذا جاء قاض 
آخر هل له غير ني سكم القاصي الأول؟ الجواب: كات سكم 
القاضي تافذا فلا ينبغعي تغييره ) أما إن تغيرت حالة الوصي من أن يكون 
عدلًا إلى أن يكون فاسمّاء فإن للقاضى الأخير أن يغيره؛ لأنه فى مصلحة 
الموصى عليه. 


)1١(‏ تقدم. 


> قولة: (تَاتَمَقُوا ان القَاضِيَ بكم في كُلّ شَيْءٍ مِنَ الحُقُوقٍ كَانَ 


حَفَا لله أو حَمًا للآدميت)0. 


به يه كما عرفنا فى حقوق الله على العباد «ما حق الله على 
الغياد وما حق العياة على الله؟4 قال + احق الله على الماد أن يدوه وله 
ر كوا ايه ا قاد تي في مقدمة ذلك العبادة» والعبادة تحتاج إلى 
إخلاص› E‏ إخلاص ال لله تعالی» فلا يشركه غيره معه» والأدلة في 
ذلك كثيرة في كتاب الله كن وفي سنة رسوله» وليس هذا محل بحثهاء 

وإن كنا نعرض لها أحيانًا في المناسبات. 


- 


> قول: (وَأَنَهُ نايب عَن الإمّام الأغظم في هَذَا المَعْتّى)”". 


م 


كذلك هو ينوب عن الإمام. . من الذي يولي القضاة؟ 


)١(‏ لم أجد نضًا في ذلك» لكن لعل ابن رشد فهم الاتفاق من صنيع الفقهاء في الحكم 
فيمن أرتد عن الإسلام. وهذا من حقوق الله» ينظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر 
(0/١5١)؛‏ حيث أورد حديث ابن عباس أن رسول اله ييه قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه»ء وقال: «وظاهر هذا الحديث يوجب على كل حال من غَيِّرَ دين الإسلام أو 
بدّله؛ فليقتل ويضرب عنقه؛ إلا أن الصحابة قالوا: إنه بُستتاب» فإن تاب وإلا قتل». 
وأما حقوق الناس» فقال أحمد: «لا بد للناس من حاكم؛ لئلا تذهب حقوق 
الناس». انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (185/56). 

(؟) أخرجه البخاري (786057) ومسلم (۳۰) عن معاذ ‏ , قال: «كنت ردف النبي ئلا 
على حمار يقال له: عفیر» فقال: «يا معاذ» هل تدري حق الله على عباده» وما حق 
العباد على الله؟)» قلت: «الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئًا). . . الحديث. 

(۳) يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (ToD)‏ حيث قال: «ولا يقدر الإمام على فصل 
الخصومات بنفسه» فدعت الحاجة إلى تولية القضاء»). 
وينظر: «الإقناع» للحجاوي (٤/٥٦۳)؛‏ حيث قال: «وتفيد ولاية الحكم العامة» 
ويلزم بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه» ودفعه إلى ربه). 


فالذي يولي القضاة وينصبهم هو الإمام الأكبرء يعني والي 
المسلمين» خليفة المسلمين» وعندما يعين القضاة يختار من يُعرف بعلمه 
وفضله ونزاهته» وأن يكون ذا مروءة» إِذَا الإمام هو من يختار القضاةء 
وإذا لم يكن على بيئة من أولئك» فإنه يسال ويستشير» ويتعرف» حتى 
يصل إلى ما هو أصلح لذلك؛ لأن أمر القضاء ليس بسهل ولا يسير؛ ففيه 
حكم بين الناس» وحكم القاضي ملزم. 
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ry BE E RT‏ يدم الأَوْصِياء). 


لكن عندما ننظر الآن نجد أن بعض الأحكام التي كانت تندرج تحت 
ولاية القضاء ربّما وزعت» فهنالك الحسبة أصبح الآن لها جهة معينة› 
وعقود الأنكحة أيضًا قد يخصص لها أناس» وإن كانت في الواقع مرتبطة 
بعضها ببعض» ولكن نجد أن أكثر أعمال المحاكم هو فيما يتعلق 
بالخصومات ورفعهاء وربما في أمور الطلاق وغير ذلكء إِذَا هناك كثير من 
الأحكام أصبحت الآن موزعة: كما ثرى الآن ما يتعلق بالأمور المختصة 
بالبلديات» والأمور المتعلقة بالشرطة» وما يتعلق كذلك بهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهناك ما هو متعلق بالقضاء» ولكن القضاء 
إذا حكم فهو يختلف عن الفتوى؛ والفرق بين ما يصدر عن القاضي › وما 
يصدر عن المفتي» أن ما يصدر عن القاضي إنما هو ملزم؛ لأنه حَكُمٌ 
حَكمَّ به» فيلزم الخصمين أن ينفذاه» أما بالنسبة للفتوى فهي إعلام بالحق» 
فيُستفتى العالم من العلماء في مسألة» فيبين العالم للمستفتي حكم الله في 
تلك المسألة؛ وله أن يأخذ بها أو لا يأخذ» وليس حكمًا إلزاميًا. 


> قولم: (وَأَنَهُ يَعْقِدُ الأنكحة وَبْقَدُمُ الأؤصِيّاء)”". 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (001//17)؛ حيث قال: «ومن 
أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره رعاية لحق الموصي". 
ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/۱۳۸)؛‏ 


حيث قال في مهام القاضي: للحي ا E‏ بجو اي 
تربيته وماله أم لا). 


ل لل | شع بلح ع 

تكلم عن الأوصياءء وقضية الأوصية هذه مهمة؛ لأن القاضي عادل 
الضغار» والضغير لا يكلو إا آن بكرن مجتونا أو غين مجتوكن: وريما 
يكون كبيرًا وهو غير عاقل» يعني يكون كبيرًا مجنوناء ويكون صغيرًا لم 
يبلغ › واليتيم وهر الذي مات أبوه ولم يبلغ › وسن البلوغ معروفة» هي 
الخامسة عشرة» أو الثامنة عشرة. 


وثمة علامات أخر؛ كالإنبات والاحتلام بالنسبة للغلام» ويزاد بالنسبة 
للمرأة الحيض» وللصغير من يطالب عنه» من يقوم بحقه وشؤونهء وهذا 
مما يتولاه القاضى؛ فقد جاء فى الحديث: «والسلطان ولى من لا ولى 
لم" كه والعتلطان. هنا د انما مجنو العافي “فهو نوك سودلا اول لك العم إن 
كان أبوه قد أخذ له وصيًا واختاره» قوصيته تنفذء ويقوم عليه وصيه» لکن 
قد يتغير هذا الوصي» فربما يطمع في مال الصغير أو المجنون»ء ربما 
يتصرف فيه تصرف السفهاء» فيضيع المال» فيأتي القاضي فيتدخل في هذا 
الأمرء فإن كان منه إفساد للمالء أو أنه انتقل من العدالة إلى السفهء فإنه 
يعزله ويعين غيره» وله أن يعين أمينه. 


س 
O E‏ 


> قولم: (وَهَلَ بُقَدَمٌ الأيمَّةَ فِي المَسَاجِدٍ الجَايِعَةٍ؟ فيه 
: 


= ومذهب الشافعيةء ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني 4)۸۲ حيث قال: ينظر 
القاضى: «فى الأوصياء» فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفهء فمن 
وو ا لدان كد أو معنا فده ی 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي (9506/5)؛ حيث قال: «وتنفيذ الوصاياء 
وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن». 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/۹٥٥)؛‏ حيث قال: 
«صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلمًاء إلا أن 
يكون معه سلطان أو قاض» فيقدم عليه لعموم ولايتهما». 
ومذهب المالكية. بنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (١/۲٤۳)؛=‏ 


الآن كما رق ر جت هذه القضية وأصبحت لها جهات معيئة ) فهى 


تتبع بعض الوزارات؛ ففي بعض البلاد تتبع وزارة الأوقاف. وفي بعضها تتبع 
وزارة الشؤون الإسلامية» إذا فقد خرجت عن مسؤولية القضاءء وهذا يسمى 
ترتيبًا وتقسيمًا للمسؤوليات» وتخصصًا فيهاء فإن المسؤوليات إذا وزعت 
وقسمت بين أناس تكون العناية فيها أكثر؛ فالقاضي ينشغل بما هو أهم وأكبر 
في حل مشكلات الناس. ورسول الله ب كان قاضيّاء والأنبياء قبله كانوا 
قضاءٌء كان يحكم بين الناس بالعدل» ولكن القاضي لا يعلم الغيب» وإنما 
اللي يعلم الغتت هو الله تعالى فال ماله #قل لا يعار من في لسَّمُوَتِ 
رارض تب | SOL E OER NTE‏ كلدي 
١‏ د ما فف أل وبر وما مَنَقْط ين مَرَقَةٍ إلا يَمَكمُهًا و حَبَّةٍ في 
9" ال ولا رطب و باس في كت ميو © [الأنعام: 9ه]. فهو 4ل 
2 ال لد باع الغيب إن أله ندم ولم ألسامة وبتر الْعَيَتَ 


ول الات رما تررق شك ناذا كي هذ وا لمم مياق لفن 
ت تسوت 46 [لقمان: 5*]. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن نبيه: ولق كنك 


س س وک ر 


عَلَمْ لْعَيْبَ لستكرت هن لْحَرِ #4 [الأعراف: ۱۸۸]. وما علمه من الغيب إنما 


= حيث قال: «وندب تقديم سلطان أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه). وفي 
الحاشية قال اللقاني: «المراد بالسلطان من له سلطنة» سواء كان السلطان الأعظم أو 
نائبه» ويدخل في ذلك القاضي». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: النهاية المحتاج» للرملي (۲/١۱۸)؛‏ حيث قال: (ويراعى في 
الولاة تفاوت درجتهم؛ فيقدم الإمام الأعظمء ثم بقية من له الولاية الأعلى» 
فالأعلى حتى على الإمام الراتب. نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي 
البلد وقاضيه. كما قاله الأذرعي وغيره). 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/۷۳٤)؛‏ حيث قال: «ويقدم 
عليهما - أي: على صاحب البيت وإمام المسجد ‏ ذو سلطان» وهو الإمام الأعظمء 
ثم نوابه كالقاضي». 
# محل تقديم القاضي ما لم يعين السلطان من يقوم بذلك: يُنظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي (90/6١1)؛‏ حيث قال: «وإقامة الجمعة بالأذن في إقامتهاء 
ونصب إمامهاء وكذا العيد؛ لأن الخلفاء كانوا يقيمونهاء ما لم يخضًا بإمام من 
جهة السلطان». 


gg, 


هو بإظلاع الله 88 له عليهء ولذلك ترى - كما سيأتي في المسألة القادمة - 
أن القضاءً ة إنما يحكمون في الظواهر في ضوء ما يكون عندهم من شهود 
أو قرائن يبني عليها القاضي في بعض الاحكام. 


> تولع: (وَكَذَلِكَ هَل يَنْتَخْلِف؟ فيو خِلَافٌ فى المَرَّض 
وَالسّمَر'"'). 


يعنى هل له إذا سافر أو انشغل بأمر أن يستخلف غيره؟ أو أن ذلك 
رغ إلى السملطاة؟ هده امون قد مه فى هاا الین ودر أن 
المحكمة يكون لها رئيس» ولها نائب» ومعلوم من طبيعة العمل أنه إذا 
غاب الرئيس حل محله نائبه» فهو يقوم مقامه» إِذَّا هذه أمور قد نظمت» 
ومعلوم أن التنظيم الإداري» أو ما يعرف بالتراتيب الإدارية» قد نظمت» 
فأول ما يبدأ الأمر يبدأ صغيرًاء ثم بعد ذلك يتسعء ثم يزداد نظامًا 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (47/4)؛ حيث قال : «وليس للقاضي 
أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك؛ لأنه قلد القضاء دون التقليد به». 
ومذهب المالكية › يُنظر: «الشرح الكبيز للشيخ الدردير وحاشية ي )ITT/4(؛‏ 
حيث قال: «فإن نص له على الاستخللاف جاز مطلقًاء لعذر ولغيره فى الجهة القريبة 
منه والبعيدة» وإن نص على عدمه منع مطلقّاء وإ لو يى على واشت فإن كانت 
الجهة قريبة فالمنع إذا كان الاستخلاف لغير عذرء وإن كان لعذر فقولان» وإن كانت 
الجهة بعيدة فالدجواز كان لعذرء أو لغيره». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (41/8؟)؛ حيث قال: «ويندب 
للإمام أو من ألحق به إذا ولى قاضيًا أن يأذن له في الاستخلاف؛ ليكون أسهل له 
وأقرب لفصل الخصومات» ويتأكد ذلك عند اتساع الخطةء فإن نهاه عنه لم يستخلف 
استخلافًا عامًا؛ لعدم رضاه بنظر غيره» فإن كان ما فوض له أكثر مما يمكنه القيام 
به اقتصر على الممكن وترك الاستخلاف). 
ومذهب الحنابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (94/6؟)؛ حيث قال: اويستحب 
للإمام أن يجعل للقاضي أن يستخلف؛ خروجًا من خلاف من منعه منه بلا إذنء وإن 
نهاه - أي: نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف ‏ لم يكن له أن يستخلف غيره؛ لأن 
ولايته قاصرة» وإن أطلق الإمام فلم يأمره بالاستخلاف ولم ينهه عنهء فله اى 
القاضى ‏ ذلك)». 


CT Rame 


وإحكامًا وإتقاناء وهكذا الحال بالنسبة للأنظمة»ء فإنها تتطور من جانبين؛ 
جانب دراسي وجانب تطبيقي» فبدراسة الأنظمة وما يتعلق بها من لوائح 
وغيرهاء نجد أنها تتطور نتيجة الدراسة» وعندما نطبق الشىء نجده مما 
يعين على رفع مستوی ذلك العمل وتطوره. 


إِذَا هذه أمور يسير بعضها إلى جانب بعض؛ لأنك قد تتعلم الشيءء 
ولكن عندما تطبقه يسهل عليك» فخذ مثا الحج تدرسه وتحفظ كل ما 
فيه» لکن عندما تحج لأول مرة فأنت بحاجة إلى من يرشدك ويدلك» 
وربما تجد صعوبة في الحج» مع أنك تعلم الأحكامء لكن إذا جربته 
أصبح أمرًا سهلًا ميسورّاء وهكذا أي عمل يتقلده الإنسان فإنه يحتاج إلى 
أن يتدرب عليه» وأن يكون على معرفة به. 


> قولم: لا أَنْ يُؤْدنَ لَهُ. وَلَيْسَ يَنْظرٌ فى اليا ولا في عير 
ذلك مِنَ الؤلاق ويَنْظرُ ذ ف غ 


فشمة مسائل تعد من اختصاص الإمام» وثمة مسائل أخرى ترجع 
إلى اختصاص القاضىء والآن أصبحت هناك مسؤوليات» وهو ما 
ر 5 العاف نيع تيون 
بهاء ثم هناك قاض» وهناك مجلس أعلى للقضاءء إذَا تجد أن هذه 
مراحل» والقاضي ينظر في كذاء وكذاء فله صلاحيات محدودة يقف 
عندها. 


)١(‏ الجباة: يُنظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۳١٠)؛‏ حيث قال: «وليس هذا 
القاضي - وإن عمت ولايته - جباية الخراج؛ لأن مصرفه موقوف على رأي ولاة 
الجيوش. وأما أموال الصدقات» فإن اختصت بناظر خرجت من عموم ولايته» وإن 
لم يندب لها ناظرء فقد قيل: تدخل في عموم ولايته؛ لأنها من حقوق الله تعالى 
فيمن سماه. وقيل: لا تدخل في ولايته؛ لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على 
اجتهاد الأئمة». 
ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (590/6)؛ حيث قال في مهام القاضي: «وجباية 
الخراج وأخذ الصدقةء أي: الزكاةء إن لم يخصا بعامل من جهة الإمام». 


> قولم: (وَيَنْظرُ في الت لمحي ”3 عَلَى ١‏ لقیای". 


التحجير على السفهاء من اختصاصه؛ لأن الذي يحجر عليه إما أن 
يكون صغيرًا وإما أن يكون سفيهّاء وإما أن يكون مفلسّاء وكل هؤلاء ينظر 
في أمرهم» فهو ينظر فيما يتعلق بالمفلس الذي قد أفلس فلا شيء عندهء 
قد يكون بين يديه أشياء من الأموال من غير النقدين» وقد يكون بعضها 
لأناس موجودين بأعيانهم» فهم أحق بهاء وهناك طريقة درسناها تتعلق 
بكيفية تقسيم مال المفلس بين الغرماء (أي: أصحاب الحقوق)» وهناك 
سفيه (يعني: إنسانا يحجر عليه)؛ لصغره» وهناك كبير ولكنه يتصرف 
ترف اا ولذلك يقول: الله ا و ونا القن" اولك الى ج11 
َه ل ما وَارَرُْوهُمٌ فاه وقال في الآية: قن ءاشم متهم رَسّدَا كَأدمهواً 


ِلييمْ أَنوْطة» [الساء: 0 .]١‏ وقد جاء في الحديث أن السلطان ولي من لا 
لوقل دروا :قن كنات الكاعء أنه اذا عفن" الأرناء الي أن نا 
ولي في كتاب اح أنه إ . : 


(1) التحجير على السفهاء: منعه من التصرف في ماله. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس 
(AY)‏ 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين) (5/١6١)؛‏ حيث 
قال: «والقاضي يحبس الحر المديون؛ ليبيع ماله لدَيْنه› وقضى دراهم دينه من 
دراهمه). 
ومذهب المالكية. ينظر: «مختصر خليل» (ص۱۷۲)؛ حيث قال: «يحكم في الرشد 
وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب» والنسب والولاء وحد وقصاص ومال 
يتيم القضاة». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳/٤٠٠)؛‏ حيث قال: «يبادر 
القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (789/6)؛ حيث قال: «والنظر في 
أموال اليتامى والمجانين والسفهاء؛ لآن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم» والحجر 
على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس؛ لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد» فلذلك 
كان مختصًا به). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» »)1۳۲١/١١(‏ وصححه الألباني اصحيح الجامع) 
(¥007(. 


تذهب إلى القاضى»ء ويزوجها؛ لأن العضل إنما هو إلحاق الضرر بهاء 
وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار"''؛ فالقاضي إما أن يُلزم الولي أن 
يزوج هذه الولية» فإن امتنع فإن القاضي يزوجهاء وكذلك الإيلاء إذا تمت 
المدة ينبغي له أن يؤول» (أي: يرجع) إلى زوجتهء فإن أبي أمره القاضي 
أن يطلق» فإن أبي طلق عليه القاضي. 


إا مسؤوليات القاضي ليست بقليلة؛ فهو يتدخل في أمور كثيرة كلها 
في مصلحة الناس» وليس الناس كلهم يقفون عند الحق» فلو أن كل إنسان 
عرف الحق فوقف عنده ولم يتعد إلى غير حقه» لما وجد شجار ولا 
خلاف ولا نزاع» ولكن الناس يختلفون في هذا المقام» فمن الناس من 
يوفقه الله تعالى إلى الخيرء ويرضى بما آتاه الله ولا يمد يده إلى حق 
غيره » ولا يتعدى عليه ولا يأخذ ولا يتجاوز ذلك» ومن الناس من تكون 
طبيعته إرادة أخذ حقوق الآخرين» والتعدي عليهم. وهناك ما يتعلق 
بالشهود. فهناك العدل» وهناك غير العدل الذي هو الفاسق› وهكذا. 


إِذَا أحكام القضاة كثيرة» وعلم القضاء ليس بالأمر السهل. 
> قولم: (ِنْدَ مَنْ يَرَى التَّحْجِيرَ عَلَْهِمْ. وَمِنْ فُرُوع هَذَا البّاب). 


يعني التحجير على السفهاء الذين هم كبارء والصحيح أنه يحجر 
عليهم. يعني لو كان إنسان كبير يبذرء فإنه ينبغي أن يحجر عليه؛ 
لأنه سينا حل على بذه» والمال ينبغى أن يحفظ. والله تعالى أمر بحفظ 


المال. فقال: ولیت إا افق لم شرف ولم قروا وكا بيت درل 


واا ©6 [الفرقان: 57]. هذا هو واجب المسلمء أن يكون وسطاء يعني 
لا يكون مبذرّاء ولا يكون بخيلًا مقترّاء بل يكون وسا في ذلك. 


> قولع: (مَلْ ما يَحْكُمْ فيه الحَاكِمُ يُحِلَهُ لِلْمَحْكُوم لَهُ پو وَإِنْ لَه 
يَكُنْ فی نَفْسِهِ حَلالا؟). قد يأتى شاهدان فيقولان بأن فلانًا طلق فلانة؛ 


.0/0119( أخرجه ابن ماجه (2)75751» وصححه الألباني «صحيح الجامع»‎ )١( 


وهو لم يطلقهاء ويظهر للقاضي أن الشاهدين في ظاهريهما عدالة» ليس 
ثمة شيء للقدح فيهماء فليس أمامه إلا أن يحكم بعدالتهماء فيحكم تبعًا 
لذلك» إِذَا ما حكم به القاضي شيء» وما هو واقع شيء آخرء حتى إن 
من العلماء من قال وإن كان هذا قولًا مرجوحًا كما سيأتي: «لو جاء 
شاهدان فشهدا بأن هذا الرجل طلق هذه المرأة» فإنه يجوز لأحد 
الشاهدين أن يتزوجهاء وسيأتي الكلام عن ذلك» باختصار: هل قضاء 
القاضي يحل الحكم لذلك المقضي له أو لا؟» 

القاضي يحكم استنادًا إلى بينات تكون عنده» ولكن ربما يكون الشهود 
أهل باطل» ولذلك نجد أن رسول الله بيا عندما عد السبع الموبقات لما 
وصل إلى شهادة الزور جلس» وكان متكئًا قبل» جلس وبدأ يكرر: «ألا 
وشهادة الزووا آلا وشهادة الوورة"" حى تين الصحابة أن يسكت لشدة ها 
قال عن شهادة الزور؛ لأن شهادة الزور قد تطير بها الرقاب» وقد تقطع بها 
الأيدي» وقد تذهب بها الأموال» وربما يجلد إنسان» وربما يقذف» إلى غير 
ذلك» وربما يقتل في زاء والشهود إنما هم شهود زورء إِذَا يترتب عليها أمر 
عظيم خطير» وقد تنتهي هذه الحياة الدنيا وينجو شاهد الزور فيهاء لكن ماذا 
سيكون موقفه يوم يقف شاخصًا بين يدي الله تعالى» فيّسأل عن ظلمه وعن 
تجنيه» هذه الحياة الدنيا ستنتهي إلى فناء» وكل إنسان سيموت. 


لا بد من تَلَفٍِ مقيم فانتظز أبأرض قَومِكَ أم بأخرى المَصّرع 
ا 0 0 3 22 0 0 
ولياتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنّعًا لا تسمع" 


E‏ مكلف بيدا التتاءن 1 وشيمتق مليف وتعمل فرق 
النعش بين الخشبات» ويُحفر له حفرة» ويُوضع في الأرض» وكذلك يُحثى 
عليه التراب» ولكن النتيجة أنه سيّسأل عن أمورء وهناك يتميز أهل الحق 


.)۸۷( أخرجه البخاري (55015) و (5419). ومسلم‎ )١( 
.)/١( البيتان لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين»‎ )9( 


> قولة: (وَدَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلّى أن حُكْمَ الحاكم الظاهر الّذِي 
ريه لا جل حَرَامّاء ولا يحرم حلالًا)27. 


يعني أجمع عليه العلماء» لكن من أهل العلم من يرى الأمر بالنسبة 
للواقع» فحكم الحاكم لا يحل للإنسان حرامًاء إنسان - مثا - جاء بشهود 
زور وادعى أرضّاء ولم يكن عند القاضي إلا أن يحكم له؛ لأنه يحكم 
بالظاهر» فأخذها ظلمّاء والرسول ييل يقول: امن ا شبرًا من الأرض› 


طوقه الله بها سبع أرضين يوم القيامة» إِذَا هو أخذ هذا ظوَمن يَعَثُلَ 


سيك صو 2 لعل 


58 يما غل يوم المد [آل cI‏ و تدوأ [البقرة: ٠۹١‏ 


والمائدة: ۸۷]» ولا و 1 م پیک بالطل 4ه [البقرة: ]١1484‏ ولو شهد على 
إنسان بباطل شهداء زورء 8 عليه ا + <ماذا. کون موقفة ايبن 


يدى الله؟ 


)١(‏ ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۷/۲٤۱)؛‏ حيث قال: «وأجمع 
العلماء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن» وإنما ينفذ 
حكمه فى الظاهر الذي يعتد به» ولا يحل حكمه للمقضي له مال المقضي عليه» إذا 
ادعى عليه ما ليس عنده» ووقع الحكم بشاهدي زور. والعلماء مجمعون أن ذلك في 
الفروج والأموال سواء». 

(6) أخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم »)١51١(‏ واللفظ له. 

(۳) مذهب الحنفيةء يُنظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلى (۲/١١٠)؛‏ 
حيث قال: «وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية». ١‏ 
مذهب المالكية» ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب 
(ص١105١)؛‏ حيث قال: «فإن شهدا بقتل أو قطع» ثم رجع أحدهما أو كلاهما بعد 
الآخرء غرما الدية إن كان غلطء وإن كان عن عمد يقتص منهما». 
مذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المطلب» للجويني (08/19)؛ حيث قال: «فأما إذا رجع 
الشهود بعد استيفاء العقوبات: [كأن] شهدوا بالقصاص» فاقتص من المشهود عليه» أو 
شهدوا بالزنا على محصن» فرجم. . . فإذا ر بعد وقوع العقوبات» فلهم أحوال في 
الرجوع : إحداها - أن يقولوا: تعمدناء وعلمنا أ نه يقتل بشهادتنا» فيجب عليهم القود. 
وعقد الباب أنهم بمثابة المباشرين للقتل» وكل ما لو باشره وحصل التلف به» وجب 
عليه القود» فإذا وقع التلف بموجب شهادته» وجب عليه القود). 
مذهب الحنابلةء يُنظر: «عمدة الفقه» لابن قدامة (ص"5١)؛‏ حيث قال: «وإن كان= 


لب #] amg‏ 
شهادة الزور أمرها خطيرء وشأنها كبير» فالقاضي إذا قضى بحكمء 

فجماهير العلماء يقولون: إن القاضي لا يحل الحكم» هو يحكم 
بالظاهر» ولذلك فإن رسول الله يي يقول: «إنكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخرا"". بعض الناس يعطيه الله فصاحة 
وبيانًا في اللسان» وقدرة على إيراد الحجج تترى» تأتي الحجة تلو 
الحجة» تجده قوي الجحة» فإذا اختصم تجد أنه على مقدرة» ولذلك 
كانوا يقولون عن الإمام أبي حنيفة من قوة حجته: (إنه يستطيع أن يقول 
لك» هذه السارية من ذهب“ ولقوة حجته أنت تتأثر بكلامه؛ لذلك 
جافاقي الأكوة لزن مد الجا و النافين تكد اند حي 
بض م لين قادرا؛ على التطن» الا فد عدون ار وود 
الحجج والبراهين مثل خصمه»ء فتجد أن هذا يؤثر» وهكذا أنت تجد 
الناس يختلفون في هذا المقام» فأنت ربما تجد مدرسين في فصل 
يتعاقبان» يدخل هذا فتجد أنه يترك أثرًا فى الطلاب تجد أنه يشد 
الطلاب إلى درسه» وينتبهون إليه» ويتأثرون 0 ويأتى آخر أكثر علمًا منه 
لكنه لا يستطيع أن يوصل المعلومات إلى الطلانية أو یکوت “عند تقصل 
في أسلوبه أو في طريقة تدريسه» فتجد أن الإقبال عليه يقل؛ فالبلاغة لها 
قدر كبير في نفوس السامعين» والناس فيها متفاوتون» ولذلك قال موسى 


4 


: ر صو ور ور وص ن ر کر جو رر دح ورد عدي (4) 


ر 


[القصص: »]۳٤‏ ولهذا فإن لفصاحة اللسان أثرّاء لذلك قال الله تعالى عن 


= المشهود به قتلا أو جرحًاء فقالوا: تعمدنا؛ فعليهم القصاص» وإن قالوا: أخطأنا؛ 
غرموا الدية وأرش الجرح». 

.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (۲۹۸۰) و(5959) و(2))01/159 ومسلم‎ )١( 

(6) يُنظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص*» 207١‏ وذكر بسنده إلى 
الشافعي قال: «قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟» قال: «نعم» رأيت رجلا لو 
كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته). 

(۳) أخرجه البخاري .)01١45(‏ 

(5) الردء: العون والناصرء انظر: «النهاية» لابن الأثير (53717/5). 


هذا القرآن: وان عرسا [الزمر: 78]» الان عكرت م [النحل: 
.]٠١*‏ 


والرسول بيه كان أفصح الناس كلامّاء وأقدرهم بياتًاء وأشدهم 
تأثيرّاء وقد أوتي بي جوامع الكلم'''. وهذا من خصائصه ككلةِ؛ فإن الله 
تعالى خصه بأمورء منها جوامع كلمه يِه فلم تكن خطب رسول الله 
كخطبناء ولم تكن دروسه كدروسناء بل هي كلمات یسیرات"» أو مواعظ 
قليلة» لكنها تترك أثرًا في النفوس» ولم يكن يكثر من ذلك» بل كان 
يتعاهد الناس؛ لأن الناس بالنسبة للمواعظ. كالأرض» أنت لا تسقيها 
دائمًا؛ لأنك لو أكثرت عليها الماء لغمرتهاء ولو تركت هذه النفوس 
لعطشت» وربما ماتت» إِذًا هي بحاجة داتمًا إلى أن تتعاهدها بالسقي 
والرغابق. كلك كان رسول الله كله يتعاهد الناس ‏ «المواعظ”" + وكاتك 
خطبه كلمات يسيرات» لكنه إذا خطب كأنه قائم على الجيش يقول: 


صبحكم ا 


إد كان رسول الله ي يأخذ بمجامع القلوب» ويؤثر في النفوس»› 
ويأخذ بالآلباب» وتجد مواعظه َيه تستقر ف الأفئدة» وتبقى محفوظة فی 
القلوب» ولذلك حفظ أصحاب رسول الله ئة حديثه كأنه نقش في قلوبهم 


)١(‏ معنى حديث أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله کي أنه قال: 
«نصرت بالرعب على العدوء وأوتيت جوامع الكلم» ...2 الحديث. 

(۲) معنى حديث أخرجه أحمد في المسند (178865) عن الحكم بن حزن قال فيه: 
«... فلبثنا عند رسول الله ئة أيامّاء شهدنا فيها الجمعةء فقام رسول الله ئلا 
متوکئًا على قوس - أو قال: على عصا ‏ فحمد الله وأثتى عليه كلمات خفيفات» 
طيبات» مباركات...» الحديث. وقوى إسناده الأرناؤوط. 

(۳) معنى حديث أخرجه البخاري» واللفظ له )/٠ »٦۸(‏ ومسلم )۲۸۲١(‏ عن 
ابن مسعود» قال: «كان النبي بي يتخولنا بالموعظة في الأيام» كراهة السآمة علينا». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (8597) عن جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله كلهِ إذا خطب 
احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحکم 
ومساكم...») الحديث. 


به ضيه ) 


نقشًَا؛ لأنهم كانوا يصغون إليه غاية الإصغاءء وكان ية قديرًا على إبلاغ 
الناس وإيصال الأمر إليهم» مع حبهم لما يصدر من رسول الله» وسرعة 
تقبلهم وتلقيهم له» فكان يؤثر فيهم» وهذا يرجع إلى قضية الحجة أيضًا. 


القاضي عنده شهود» وقد لا يكون هناك شهود» فيرجع إلى اليمين» 
فقصدنا هنا أن الحجة لها تأثيرء ولذلك قال رسول الله ك: «إنكم 
تختصمون إلى" يعني ترفعون الي الخصومة والمشكلة من المشكلات» 
وتتنازعون في أمر: «ولعل بعضكم يكون ألحن""“ يعني: أقدر» وليس 
المقصود باللحن الخروج عن اللغةء لكن المعنى أنه يكون أشد بيانًا 
وبلاغة «ألحن بحجته من الآخر؛ نأقضي له على نحو مما أسمع. فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فليدعه»". وفي رواية: «فمن قضيت له من 
حق أخيه شيكّاء فإنما أقطع له قطعة من تا 


وقوله: «ومن قضيت له من حق أخيه شيئًا» بمعنى أنني قد أقضي 
لات ن هر عق اير فلا يملق هذا لكشن أن اغا له كاه 
فهو في ظاهره حلال» لكنه في باطنه حرام» والذي يعلم السر وأخفى إنما 
هو علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء 
فهو الذي يعلم ذلك» وهو يسجل على الإنسان كل صغيرة وكبيرة» وتدوّن 
على الإنسان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: 
َع الي ان لئم اة لا فلكم تنك مين ويد كاد يفل 
e‏ س ن خردلي أ بها lL‏ ا حَيييت ©4 [الأنبياء: .]٤١‏ الله تعالى 
لامش لسك ب اا وس WE GEE‏ وکل 


(1) ألحن: يعني بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. انظر: «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (751/5): و«السان العرب» لابن منظور 
.(A* 1)‏ 

(6) أخرجه أبو داود .)۴١۸۳(‏ بلفظ: «فلا يأخذ منه شيئًاة» وصححه الألباني «صحيح 
أبى داود). 


(۳) سبق تخريجه. 


إسان .سبال عن غدل إن حرا فز بوإن شرا فشي فان كان هن أحل 
الخير فهو من أهل اليمين» فأولئك الذين يساقون إلى الجنةء قال تعالى: 
اوك يَدْخُنُونَ ألْجَنَّهَ ولا يِظلَمُونَ قبا [النساء: .]٠۲٤١‏ وأما الآخرون» 
فإنهم يساقون إلى نار جهنم. إذا هذه الحقوق التي يقضى بها بين الناس قد 
يقضى لإنسان بحق هو لأخيه فيأخذه. فلا يظن أن هذا القضاء يحله له 
وإنما الذي يحل ويرم إنما هو الله 0 ور ا 4 تصِفٌ لكك 
آلکذب هدا حل وهلا حرام لَنْروأ ى آل الكزب4 [النحل: 11]. 


إذا الذي يحل ويحرم إنما هو الله ل فإذا ما تعدى الإنسان على 
حق أخيه» فكما قال يَكِهِ: «فإنما أقطع له قطعة من نار»» ثم هو بالخيارء 
يأخذها أو فليدعها. 


وبعض الناس تجد أنه يفرط في جزء من حياتهء فيأكل الحرامء 
ويتغذى بهء ويغذي به أولاده وأسرته وأهلهء ثم تجد أنه في آخر حياته 
يقول: كنت وكنت؛ فكان يأكل حرامًا ثم ١يرفع‏ يديه إلى السماء: يا رب» 
يا رب» ومأكله حرام» ومشربه من حرام» وملبسه حرام. وقد غذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟0"''. ولذلك إذا وجدت أن الإنسان 
يتحاشى عن الحرام» يحتاط في البعد عنه» كلما وجد في أمر شبهة 
تركهاء كما كان الصحابة طت فإنك تجد أن هذا الإنسان دائمًا مطمئن 
النفس» مرتاح الفؤادء وإن كان قليل ذات اليد في هذه الحياة؛ فإن المال 
ظل زائل» فهذا المرء المتحري للحلال يكون سعيدًا في هذه الحياة» وكم 
من أناس عندهم مئات الملايين» بل ربما المليارات» ولكنهم يعيشون في 
قلق » وفي اضطراب» وتجد أنهم دائمًا في غم؛ ينتقلون من هم إلى همّء 
ومن غم إلى غمّ! 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة» وفيه: «... ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» 
ومليسه حرام » وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟». 


زاناس تراهم يعيشون برواتب صغيرة» أو يعملون في دكاكين 
صغيرة تدر عليهم فليلا من المال» فينفقون منه على أنفسهمء »> وعلى 
أولادهمء وقد جنوه من حلال» فغذوا أنفسهم وأولادهم من ذلك» فيا 
سعادة هؤلاء! 


> قولة: (وَدَّلِكَ في الأَمْوَالٍ خَاصّة؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: 


انظروا إلى إرشاده كلِِ؛ فإن في ذلك ردا على أولئك الذين يغلون 
فى رسول الله کل ويرفعونه عن المنزلة الت وضعه الله تعالى بهاء ولا 
شك أنه أكرم خلق الله على الله وأنه 00 خلق الله على الإطلاق» 
وأنه أفضل الناس؛ من الأنبياء وغيرهم. لا شك في ذلك» وأن الله 4# 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» وحاشية الشلبي 
(190/5)؛ حيث قال: «وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا 
لا في الأملاك المرسلة (أي: الأملاك المطلقة) وهي التي لم ند کر “سيا متاه 
وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف أولاء ثم رجع عنه فقال: «لا ينفذ إلا 
ظاهرًاء وهو قول محمد). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١١٠)؛‏ 
إذا كان ظالمًا في الأمر نفسه» فمن ادعى نكاح امرأة» وهو كاذب في دعواه» وأقام 
شاهدي زور على نكاحهاء وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفى» أو 
كان يبحث عنها كالمالكي» وعجزت المرأة عن تجريحهاء فحكم بأنها زوجة له» 
فحكمه لا يحل وطأها له خلافًا للحنفية». 
ومذهب الشافعية» ينظر: (مغني المحتاج» للشربيني ( ؛؛ حيث قال: «والقضاء 
فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرًا لا باطتًا؛ لان مأمورون باتباع 
الظاهر» والله يتولى السرائر» فلا يحل هذا الحكم حرامًا ولا عكسه» فلو حكم 
بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنّاء سواء المال وغيره». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الإقناع» للحجاوي (505/14)؛ حيث قال: «وحكم الحاكم 
لا يزيل الشيء عن صفته باطتًا ولو في عقد وفسخ وطلاق» فمن حكم له ببينة زور 
بزوجية أمرأة» فإنها لا تحل له). 


قد فضل أمته على سائر الأمم» وأنه قد جعل أمته شاهدة 
الناس»ء وهو بيه شهيد على أمته. قال تعالى: ذلك لته آم 
وسا إنكروا شهدا لتاس وکن سول 8 هيدا [البقرة: 
*15]. يقول: (إنمااء» وهي أداة حصر «أنا بشر» إذَا أنا واحد منكم 
أيها الناس» فلا ميزة لي عليكمء إلا أن الله تعالى تفضل علي وأنعمء 
وكرمني بان جعلني نيا له فهذه ميزة عظيمة› فالله تعالى قد قد أعطاه هذا 
الفضل› وأسدى إليه هذا الجميل» ولذلك كان يقوم يه من ليله حتى 
تتفطر قلماهء فيقال له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تآخر؟ فيقول: (أفلا أكون عدا شكورًا؟])”2 هذا هو اما كان علبه 
الرسول كَليْة: «إنما أنا بشر»؛ ولذلك يقول الله تعالى في يه سورة 
الإسراء: ان ألزى سر يِعَبَّدوء َل مرح المسجد آل امح e‏ ال اليك 
الْأَقصَايهِ [الإسراء: .]١‏ 


0 
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وهو ييو يقول: ١لا‏ تطروني» لا ترفعوني ١كما‏ أطرت النصارى ابن 
مريما. 


هناك من قال بأنه إلهء ومنهم من قال بأنه ابن الله رلا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدء و عبد 1 1 ونا أجمل 
قدا وهو كذلك رسو اله .ولذلف شير نيز أن کوت نبا ملكا أو 
فا ل کون دا ریو 


.)۲۸۱۹( أخرجه البخاري (2)445 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0445. 

(۳) أخرجه أحمد )9١٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: جلس جبريل إلى النبي كك فنظر إلى 
السماءء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: «إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق» قبل 
الساعة». فلما نزل قال: «يا محمد أرسلني إليك ربك» أفمَلِگا ا لك : 
أو عبدًا رسولًا؟». قال جبريل: «تواضع لربك يا محمد). قال: «بل عبدًا رسولا». 
وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


هذا هو رسول الله ية فهو بشرء وإذا كان بشرّاء فهو لا يعلم 
الخيب» والذي يعلم الغيب هو الله؛ إذا الذي يستحق العبادة هو علام 
الغيوب» فهو وحله المتفرد بذلك کل فهو المستحق أن يعبد وحده» وهو 
EI‏ المسعهق يان يوصف ٩#‏ بصفات لا يشركه فيها غيره من. قال 
تعالى : ایس كلق سی وهو اسيع الد [الشورى: .]1١‏ 


ولا يحيطون به علماء وهو رب هذا الكون» الذي خلق هذا 
الكون» وأوجد الناس من العدم» وتفضل عليهم بالنعم» إلى غير ذلك: 
«إنما أنا بشرء ولعلكم تختصمون إلي»؛ فالرسول بي أعلنها صريحة بأنه 
عبد من عباد الله» بأنه من هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا الكون 
1 )0 . ج + 2 ۶ 5000 
الذي يعج ا ا و الارض» ومعلوم أن رسول الله علد 
نشا تنما مات أبوه وهو في بطن أمهء وماتت أفعة وهو صغير» ثم 
كفله جده» فمات» ثم عمه أبو طالب» وكان يي يرعى الغنم لأهل 
مكة بقراريط» إِذَا هو عبدء ولكن منزلته عند الله تعالى عظيمة» وبهذا 
نتبين أن مكانة الإنسان له تكون بمظهره» ولا بكثرة ماله ولا بعلو 


منصبه» ولا بشرفه : 
لشن فرت يابا لهنم شرف القد.صدفت: ولكن بس ها ولد 
قال تعالى: ان ڪرم عند لل َه قد » [الحجرات: 17]. 
فمعياق التفاضل نالتا هو اللقرى»- لا اللون :ولا الجنس. 
نحو ما تة منه»). 
ذا الرسول بي يضع منهجًا واضحًا للقضاءء القاضي بشرّء ويقضي 


.091/١( العج: رفع الصوت. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١ 
(؟) البيت لابن الرومي.‎ 


على نحو مما يسمع. دري د يد حصي ادر سد ينامر 
والحجة لها تأثيرء ‏ كما بينًا ذلك» ولكنه يقضي بد بينهماء وقد يكون الحق 
للمقضي عليه» ولكن ذلك إما أنه حكم له؛ لانه قوی حجة» أو لأنه جاء 
بشهود» والشهود إنما هم شهود زور؛ فالقاضي يقضي على حسب الأدلة 
الظاهرة» والشهود العدول عدول ما لم يثبت له ما يقدح في عدالتهم» فهو 
يقضي على مقتضى ذلك. 


ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الشريعة الإسلامية العظيمة وغيرهاء 
فهذه الشريعة قد أنزلها علام الغيوب» الذي يعلم ما يُصلح عباده» وما 
تستقيم به آمورهم» وتصلح به معيشتهم في هذه الحياة الدنياء وما يأخذ 
بهم إلى جنات النعيم في الآخرة. 

فرق بين هذه الشريعة» وبين ذلك القانون الذي يوضع اليوم» ويِعَيّرْ 
غدّاء ينتقل من حال إلى حال؛ لأن الناس مهما سمت عقولهم إلى 
المعرفة» ومهما أوتوا من الذكاء والفطنة» فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا 
إلى ما يادي علم هذه الشريعة» فهذه الشريعة هي الغاية ا التي 
أرادها الله ل ؟ في هذا الكون» فربما يصيب الإنسان في أمر من الأمور. 
لكنه لا يصيب فى كل الأمور؛ لأنه بشر عقله محدودء ولذلك تجد أن 
الناس يحتالون على القانون» يخرجون من هاهنا وهاهناء لكن في هذه 
الشريعة تجد أن الذي يأكل حق غيره» أو يتعدى على الاين على 
حرماتهم وأموالهم» يعيش في عذاب الضمير» يتقلب على مثل الإبر التي 
يحس لدغها فى قلبه» وفى جسمه؛ لأنه يدرك بإيمانه أنه قد تعدى» وأنه 
قد أخذ غير حقهء قد يتظاهر بأنه سعيد» ولكن الآلام والجروح تظل تدمي 
كل حياته؛ لأنه خرج عن شرع الله فتعدى: (إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوها)»› قال سبحانه: فيلك حَدُودُ الله فل 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «السنن» )٠/١(‏ وغيره» عن أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال 


aug ]# 


رور ر جر وو و مس6 رر ےر فق عع له 


سدوا [البقرة: ۲۲۹]. وقال: ويلك حدود انو ومن عد دود الو مَقَدَ ظَلَم 
سره [الطلاق: .]١‏ 


إِذَا واجب المسلم أن يرضى بما قدره الله تعالى له» ولا ينظر إلى ما 
في أيدي الآخرين؛ لأن الإنسان دائمًا - كما جاء فى الحديث - ينظر إلى 
م هق سنركد ول ينظ :إلى م عوفرم قد کی أنه أقل مه ال 
وجامهاء ولكن لك منزلة عظيمة عند الله تعالى» وربما هو لد يساوي 


° 
E ر‎ 
2 


A IT SoS or 4‏ 0 ء۶ 7 - 
> تولم: («فْمَنْ قَضصيت له بشَيْءٍ مِنْ حَق أخيدء فلا 
04 گر ور و چ حر 3 
شيكاء فإنما أقطع له فِظعَة مِنَ التار»). 


صاحب الحق. لا لأنه أراد أن يعطى الحق غيره» ولكن هذا هو الذي 
ظهر له ولكن القاضى ينبغعى أن يتحرى فى الأمور دائما» ويعرف الناس› 
والتجربة لها أثرء فتجد أن القاضي لكثرة ما يمر به من الناس يعرفهم. 
و 5 ۰ 04 5 ك4 

ومارست الرجال ومارسوني فمعوج علي ومستقيم 

فبعض الناس ترى أنه مستقيم» يتبين من لحن خطابه وكلامه» 
بالشر» بالخصومات» بأكل أموال الناس» فتجد أن هذا إن لم يُعرف في 
المرات الأولى عرف بعد ذلك» ولذلك الأمر قد يتبين» ولكن الحكم 
اشر ا لد يستحق شىء وارد. 


o 


> تولع: (وَاخْمَلَقُوا في حَلّ عِصْمَةٍ التكاح أَوْ عَقْدِهِ بالشاهر الَذِي 
ين الحَاكم”"). 


= تنتهكوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها». وضعفه الألباني في «غاية المرام» (ص۷١).‏ 

.)١١٤/١( البيت لأبي تمام. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي‎ )١( 

(۲) تقدم نقل مذاهب الفقهاء. 


بمعنى أنه لو جاء شاهدان فقالا بأن فلاتا طلق فلانة» وهو لم 
- بالطلاق» فجماهير العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي 
وأحمد ‏ يقولون: ذلك لا يغير من الحكم شيئاء وهناك من يقول بأنه 
لو حكم فتزوجها أحد الشاهدين» لكان ذلك إحلالاء حتى وإن كان 
الشاهد يُعلم أن شهادته باطلة» ويستدلون بأثر علي # عندما جاء 
رجلان فقالا: «فلانة زوجة فلان». شهد بأنها زوجة فلان» وهى 
ليست زوجته› فلما خرجت قالت: (يا أمير المؤمنين» لو عقدت لي لا 
أحل له؛ فلست زوجة له». قال: «زوّجاك شاهداك» شاهداك 
5 600 
زوجاك) . 


الحديث الذي مر معنا آنْقًا نص في أن حكم الحاكم لا يغير شيئَاء 
وجمهور العلماء أجابوا عن قضية علي بأمور» هي : 


أولًا: هذا قول صحابي» وذاك قول الرسول» فلا يُقدّم على قول 


ثانيًا: لو صح قول عليٌ» فإن حكم عليٌ لم يحل ما في الباطن» 
ا هذ انا حكيت يوسوى ا و 
مطعتا فيهماء فبذلك حكمت عليك. لكنه حكم بعلمه» وحكم عليٌ لم يكن 
هو الذي أحل» ولكن قال: «شاهداك زوجاك»» وما قال: أحلاك. 


> قول (أنه حى ولس سی 


() لم أجد الأثر في كتب الآثار. 
وقد ذكره ابن حجر في الفتح 2)١9/1/17(‏ وذكر أنه لم يثبت عن علىّ. 
وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» :)۱١٠۹/۳(‏ «هذا الأثر لم 
يثبت» فلا حاجة إلى الاشتغال برد الاستدلال به إلا بعد ثبوته» وعلى تقدير ثبوته› 
لا حجة فيه» فإنه أضاف التزويج إلى شهادة الشاهدين» لا إلى حكمه» ولم يجبها 
إلى التزويج؛ لأن فيه طعنًا على الشهودا. وانظر: «المغني» .08/١5(‏ 


7ت Gg‏ 
كما مر عقده في قصة علي وحله في مسألة النكاح وشهود 
الزور.. أناس نزعت مخافة الله من قلوبهم» فأصبحت قلوبهم قاسية 
كالحجارة أو أشد قسوةء فالواحد من هؤلاء لا يفكر فى أنه يوكل 
عدا ا أو هذا کر وان هذا بك هرانا ار أن .هذا بيك 
دمهء لا.. الشر متأصل في نفسه الأمارة بالسوءء وهناك الشيطان الذي 
أمطناءة :قاعذ بيده إلى طريق الغؤاية -ودفعه إلى ذلك قهؤلاء هم 
شهود الزور. 


> قولم: (إِذْ لا جل حرام وَل خلال ِظاهِرٍ حم الحَاكِم 

دُونَ أَنْ يَكُونَ البَاطِنْ كَذَلِكَ هَل يَجِلَّ ذَّلِكَ؟ 3 لا؟ فَقَالَ الحَمَهُورٌ: 
الأَمْوَالُ وَالفْرُوحُ في ذَّلِكَ سَوَاءٌ 

كل شيء سواء؛ لأن هذه كلها أحكام الله التي شرعها الله ##: 

وس م س لين م وی Ea‏ وكيا" الست وماد وق ا 


وموس ووس 93 اموا لدب وَل قرفا أ وچ [الشورى: .]1١‏ هذه هي 
شرائع الله 5 


> قولم: (لا بُجل حم الحَاكِمِ مِنْهَا > حَرَامًا زلا كعم حال 
رَدَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ سَاهِدُ رُورٍ في امْرأَةٍ أَجْيةِ أنّهَا رَوْجَةٌ ج لِرَجُلٍ جني 
يست لَه برَوْجَةِ). 


کا یو ال ف و 
أنك عقدت لى إنى لا أحل له». قال: «زوجاك شاهداك» شاهداك 
زوجاك). 

> قولة: (فْقَالَ الجُمْهُورٌ: لا تجل لَه وَإِنْ أَحَلَّهَا الحَاكمْ 


)١(‏ سبق نقل مذاهب الفقهاء. 


بظاهر الحُكم. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجْمْهُورٌ أَضحَابو'': تجل لَهُ. فَعْمْدَةُ 
الجُمُهُورٍ عُمُومُ الحَدِيثِ المُتَقَدّم). 


لكن أين القلب؟ أين النفس التى سترضى أن يطأ إنسان امرأة و 
يعلم أنها لست زوجته»› وامرأة تحرم عليه» إِذًا هو يطأ امرأة يعلم أنها لا 
تحل لهء فهذا لا يغير من الحكم شيئّاء ثم يأتي بعد ذلك قائلا: يا 
حسرتاه على ما فرطت في جنب الله قال تعالى: أن تقول فس برد 


ر 


ما فرطت فى جب اليه [الزمر: 51]. 


> قول: (وَشْبْهَةُ الحتَفِيَة آنَّ الحُكُمَ بِاللّعَانِ نَابِتٌ بالشَّرْع» وَكَدْ 
مُلِمَ أن أَحَدَ المُتَلَاعَِيْنِ اوت وَاللْعَان يُوحِبٌ المُرْقَة وَيُحَرّمُ المَرْأٌ 
على رَوْجِهَا الملاعن لهاء ويجلها لِعَيْرِو). 


ويحلها لغيره» ولكن هذا هو حكم الله» هذه قضية رفعت فيها 
مشكلة» يعني أن الله تعالى وضع ذلك حكمًا مستقرًاء وهذا الحكم 
أيضًا مما يترتب عليه الستر على البيوت» وهذا الدين جاء بالستر على 
الان فا سر بحن السعر وا عن شاه الدومفوة “فرحل امن 
على أمرأة أنها قد وطئت. أنها قد جاءت برجل آخر على فراشهاء 
وهي تنفي ذلك» وحكم اللعان قد نزل به القرآن. ولذلك قال 
الرسول ييه لهلال بن أمية: «البينة أو حد فى ظهرك»). وهو يتردد على 
رسول الله ية وفي كل مرة يقول له: «البينة أو حد في ظهرك". 


5 


58 


eR 


)١(‏ يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (٥/٦٠٤)؛‏ حيث قال: «وقالا ‏ أي: أبو 
يوسف ومحمد - وزفر» والثلاثة ظاهرًا فقطء وعليه الفتوى. لكن حكى الطحاوي أن 
قول محمد كقول أبى حنيفة» واختلف على أبى يوسف أيضّاء قيل: إن قوله الأول 
كقول أبي حنيفة» والثاني كالجمهور». ١‏ 

EY‏ نطق خلال ين /أنبة قدت ا 
النبى ية بشريك ابن سحماءء فقال النبى بية: «البينة أو حد فى ظهرك؛». فقال: «يا 
و اشع" إذة راق خا علي امراقه را مطل جو لاف تقول 
«البينة وإلا حد فى ظهرك). فذكر حديث اللعان. 


لله 
رور كم سوم عي سه بو سسبو 9 221 ےل 
مون روجهم ور يكن 0 ف e‏ اش سهد ت شات 3 


0 ا ا 0 رص و 00 0 72 

نك لمن الصديفة لز .اة أن .لفت أ ف كن هن كد 9 
وج سا ي ل ا ر ص 3 ا 
رؤا عنها العذاب أن تشهد أريع شهدت يالله لِه لمن o‏ واس 
م 0 مو 0 0 ر ا 7 ES‏ 

ن عَصَبَ لله عا إن كن بن يتت 40 [النور: 5 4] 


2 


> تولم: (فَإِنَ گان هو الكَاذِبَ ل تَحْرُمْ عَلَيْهِ إلا بحم الحاكم. 


وَكَذَِّكَ إِنْ گاتث هی الکاذبة؛ لان رِنَامَا لا وجب فَرْقَتَهَا عَلَى قَوْلٍ أكثر 


ولكن الذي قرر حكم اللعان وجعله حكمًا مستقرًا إنما هو الله ل 
فهو موجود في كتاب الله أما غيره فلا فرق بين حكم يصدر من الباري 
وبين حكم يصدر عن غيره» فما يصدر من البشر لا يحلل حراماء ولا 
نعبدهم» قال: «أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه› ويحلون ما حرم الله 
فتحرمونه؟» فقال : «فتلك عبادتهم)»”". 

> قولة: (وَالجُمْهُورٌ أن الفُرةَ ماهتا ِنَّمَا وَكَعَتْ عُقُوبَةَ لِلْعِلْم بان 
أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ). 


قال المصنف از 


)١(‏ يُنظر: «المغنى» لابن قدامة (١٠/٤٠)؛‏ حيث قال: «فأما اللعان» فإنما حصلت الفرقة 
به لا يصدق الزوج› ولهذا لو قامت البينة بيه لم ينفسخ النكاح». 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٠۹١(‏ ونص الحديث: أتيت النبي ييه وفي عنقي صليب من 
ذهب. فقال: (يا عدي a‏ الوثن» وسمعته يقرا في سورة براءة: 
ادرا خاش ا رابا من دون اله [التوبة: »]"١‏ قال: «أما إنهم 
لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 
شيئًا حرموه). حسئه الشيخ الألبانى عن ا(صحيح وضعيف الترمذي» (0*). 


معنى النكول"''': الرجوع والتوقف؛ فالبينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليهء فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين» فحينئذ تتحول إلى المدعى. 


> قولم: (... وِبِالإِقْرَارِء أو ما تركب مِنْ هَذِهِ. قَفِي هذا الاب 


أَرْبَعَةٌ فُضُولٍ). 

يعنى هذه عناوين» أو مدخل إلى الباب» ذكره المؤلف. وبعد 
ارين :فى نيلف LE‏ ع شاف Ga‏ نانك بعد 
أن الله ا أكثر من ذكرها في كتابه العزيزء سدوا سَهِيدَيْنِ من 
رلك [البقرة: ؟18]. وقال: يكن يَصَوْنَ ين السك «# ويدوا 


ر و 


ذوىٌ عَدَلٍ نک [البقرة: ۲۸۲]. 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» فنجد أن الله تعالى ذكر أمر 
الشهادة» ونوّه بها في مواضع عديدة في كتابه العزيزء فقال: إا تَدَايَسمُ 
بن !4 أجل شس ابوه ولك بتكم كايا بالكدل4 [البقرة: 
47. إلى آخر الآيات» ثم ذكر أيضًا الشهادة. 

> قولت: (الفَصْلّ الأوَّلُ: فى الشَّهَادَةٍ وَالنَظرُ فى الشَهُودٍ فِى ثَلَانَةٍ 
أَشْيَاءَ : فى الصّفَة. . .). 

أي: سيأتي بيان صفاتهم من العدالة والبلوغ أو غير بالغ» وصفته 


(1) النكول عن اليمين: الامتناع منها. انظر: «العين» للفراهيدي (07/7/0. 


و[ سس 
> قولم: (وَالجنْس» وَالعَدَدِ). 


ومر أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود قد شاهدوا وعاينواء وفي بقية 
الشاهدات إنما هما رجلان. قال تعالى: إن لَمْ يكرت E‏ 


و« سه ب 


واا ن ممن رضون من السا [البقرة: [YAY‏ 
> قولم: (قَأَنًا عَدَدُ الصَمَاتِ المُعْتَبرَةٍ فِي قَبُولٍ الشَاهِدِ بالجُمْلَةٍ 
هى حَمْسَةٌ: العَدَالَةٌ. . .). 


۴ ١ 1 ET 
بعضهم يجعلها سبعة» فيضيف إليها  مثلا - المروءة"» وأظن‎ 
ال ك‎ 


> قولم: (... وئ رالحرية وَنْفْيُْ التّهْمَةِ وَهَذْهِ 


وفى ذلك سنرى عندما نأتى إلى شهادة العبد: تقبل أو لا تقبل؟ 

الجمهور يقولون: ١لا‏ ثقبل». 

والإمام أحمد'". وأهل الظاهر”" يقولون: «تُقبل». والعلة أنه ليس 
من أهل المروءة. 


)١(‏ مذهب الحنفية. ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (/9/١47)؛‏ حيث قال: 
«والمروي عن أبي يوسف هو قوله: أن لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة» ويكون 
ستره أكثر من ن هتکه» وصوابه أكثر من ¿ خطئه» ومروءته ظاهرة» ويستعمل الصدق› 
ویجتنب الكذب؛ ديانة ومروءة» . 
ومذهب المالكية» يُنظر: «مختصر خليل» (ص۲۲۲)؛ حيث قال: «ذو مروءة بترك غير 
لائق من: حمام» وسماع غناء» ودباغة» وحياكة؛ اختيارًا». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مخني المحتاج» للشربيني (57/6*)؛ حيث قال: «ذو مروءة 
- بالهمز بوزن سهولة ‏ وهى الاستقامة؛ لأن من لا مروءة له لا حياء له» 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «الكافى» لابن قدامة (7/54/ا؟)؛ حيث قال: «المروءة» فلا 
غيل شهادة غير فى المروةه كالسحتي »+ .والرقاضن», 

16 مات اناقل موضعة 

(۳) سيأتي بيانه في موضعه. 


اي هك 
وغيرهم من أهل العلم يقولون: «هو من أهل المروءة». 


ونحن لو جئنا إلى نفس الأحرار» فبعضهم عنده مروءة» وبعضهم 
لير عنذه مروءة» وهذا أمر معروف. 


> قولم: (آمَا العَدَالَةُ كن المُسْلِمِينَ اتَمَُوا عَلَى اشْيِرَاطِهَا في كَبُولٍ 
شَهَادَةٍ الشاهد). 

للا شك» وهذا نص عليها لله 4 في کتابه» فقال: #وواستشې دوا 
يكين ين يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 141]. 


> قولم: (لقوله تعالى: يكن رون من التْبَكَةِ4 [البقرة: 585). 
فذكر الرضاء والذي يرضى إنما هو صاحب العدلء أما الفاسق فلا 
ترضى شهادته» بل يقدح فيها. 


> قولت: (ولقوله تعالى: وشوا دَوْفَ عَدَلٍ يَدِ4) [المائدة: 


ےہ 


ر تشن أا على العدالةة واه تال قرول وع ادن اموا إن 
جاک اس َس فتبينوأ [الحجرات : .]٦‏ 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (//ها؟)؟ حيث قال: «ولا 
بد في ذلك كله من العدالة» ولفظة الشهادة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (515/4١)؛‏ 
حيث قال: «الشهادة إخبار حاكم عن علم؛ ليقضي بمقتضاه» وإنما تصح شهادة 


العدل). 
ومذهب الشافعية» ينظر: 2 المحتاج» للشربيني (074/6)؛ حيث قال: «شرط 
الشاهد: مسلم» حر» مكلف» عدل). 


ومذهب الحنابلة؛ يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (٤/۳۷٤)؛‏ حيث قال في شروط 
الشاهد: «العدالة ظاهرًا وباطنًا). 


> قول: (وَاخْتَلَهُوا فيما هي العَدَالَهُ"2. كمال الجْمْهُورٌ: هي 
َائِدَةٌ على الإسْلام. هُوَ أَنْ يَكُونَ مُلْتَرمًا لِوَاحِبَاتِ الشَّرْع 0 
مُجْيَييًا لِلْمُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ)0". 

يعنى تظهر عليه العدالة» تظهر عليه الاستقامة.. هل مجرد الإسلام 
يكفي؟ أي: أن يكون مسلمًا؟ نعم» ولذلك قال عمر ذه : «المسلمون 
عدول بعضهم على بعض"”". بمعنى: أن المسلمين كلهم أهل عدلء 
والأصل في المسلم أن يكون عدلًا حتى يثبت خلاف ذلكء ولذلك قال: 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض»). 

> قولة: (وَقَالَ أبُو حَيِيمَةً“ : يَكْفِي فِي العَدَالَةٍ ظَاهِرٌ الإشلامء 


رعق د قله و 


)١(‏ العدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمّا يخل بالمروءة عادة ظاهرًا. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي )4۷/۲( وذكر الجرجاني في «التعريفات» (ص197١)‏ 
فقال: «العدالة فى اللغة: الاستقامة» وفى الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق 
الحق بالاجتناب عما هو محظور ديتاا. ٠‏ 

(؟) مذهب المالكية» يُنظر: «منح الجليل» لعليش (۳۹۱/۸)؛ حيث قال: «ثم فسروا 
العدالة بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الصغائر... إلى آخر 
ما ذکروا). 
ومذهب الشافعية» ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/٥٤)؛‏ حيث قال: «(العدالة) 
وهي لغة: التوسط؛ وشرعًا: (اجتناب الكبائر)» أي: كل منهاء (و) اجتتاب 
(الإصرار على صغيرة) من نوع أو أنواع». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «الإقناع» للحجاوي (٤/۳۷٤)؛‏ حيث قال في شروط الشاهد: 
«العدالة ظاهرًا وباطناء وهي : استواء أحواله في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» ويعتبر 
لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبةء فلا تقبل إن داوم على 
تركها ؛ لفسقه» واجتناب المحرم» فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة». 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (751//5)» وقال الزيلعى فى «نصب الراية»: «وفيه 
عبدا لله ابي ده ضعيف). د 

(؛) يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (/١47)؛‏ حيث قال: «وإن كانت الحسنات 
أغلب من الشسيكات» والرجل ممن يجتب الكبائر» قبلت شهادته › وإن ألم بمعصية › 
هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة). 


الإمام أحمد.. المشهور من مذهبه أنه مع الجمهورء وله رواية هنا 
أيضًا : «أن مجرد الإسلام يكفى » ما دام هذا مسلما» ولا تعرف عنه إلا 
> فيكفي ما لم نشهد عليه فسقًاء فيكون عدلّا)0". 


> قولم: (وَسَبَبُ الخِلافٍ ‏ كما قُلَْا ركنم فِي مَفْهُومٍ اشم 
العَدَالَةٍ المُقَابلَةِ لِلْفِسْقِء وَذَلِكَ نهم م اتَمَقُوا عَلَى أن شَهَادَةَ المَاسِقٍ لا 
تَْبَل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى : اما لَذِنَ 0 إن جاک اس ينب»). 

لأن هذه الشهادة يترتب عليها أمور» وربما يتسرع في قبول 00 
التي قد يترتب عليها أمورء 00 الأمور قد تكون 00 0 0 
غيره» ولذلك قال تعالى: فوا أن ضيبا فما هدلو فلصيحوا عل ما قعل 
ريي [الحجرات: 1]. 


ولذلك قال الرسول ب : «خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد»”") 
وقال: «شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد)(”. 


فانظر.. حديثان تجد أنهما مختلفان» وكلاهما صح عن 


رسول الله يَكِةِ: «خير الشهود الذى يشهد قبل أن يستشهد» أنت تعلم أن 
عند فلان حمًا لفلانء وهذا ينكرهء فأنت إذا شهدت بهذه الشهادة» حينئل 


)١(‏ يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي (١١/187)؛‏ حيث قال: «وعنه: ثُقبل شهادة كل مسلم 
لم تظهر منه ريبة. اختارها الخرقي». 

000( احرج ع 010011 عور ري E‏ الجهني: أ ن النّبِي كل قال : (ألا أخبركم 

بخير الشهداء؟ الذي تي بشهادته قبل أن يسألها». 
يُنظر : (فتح الباري) لابن حجر (9/٠٦۲)؛‏ حيث قال: «المراد بحديث زيد من عنده 
شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبهاء فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم 
بهاء ويخلف ورثة» فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم» فيعلمهم بذلك». 

(۳) أخرجه البخاري (07500): ومسلم (0750570). واللفظ لمسلم: عن عمران بن 
حصين 4 قال: قال النبي بي «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون. 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمَن). 


تكون قد أثبت الحق لصاحبه» أثبت ثبت الحق لأخيك المسلمء > فتكون ممن 
قال الرسول يي فيهم: «خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد». وقال 
في حديث آخر: «شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد' يتسرع في 
الشهادة› فيترتب على هذه الشهادة ضررء وكان ينبغي له فيها ألا يتسرع» 
وأن يتركها؛ لأن من الخير ألا يبديها. 


> قولم: (وَلَمْ يَخْتَلِهُوا أن الفَاسَِ تُقْبَلُ شَهَادتهُ إِذَ 
مَنْ گان فِسْقّهُ مِنْ قبل القَذفي). 
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E 


هذا ساس قل ريات القذف» في قوله تعالى : زاین 39 


الْمُخصنتِ 2 با ا شل جلد وهر تمن دة ولا قا شد 7 


مهم ارام 


ولك هم الفسقون 40 [النور: ٤‏ 


فهنا لا تقبل لهم شهادة أبدَاء ووصفوا بأنهم فاسقون» ورأينا الكلام 
في عود الضمير هل يرجع إلى أقرب مذكر أو الأمرين معًا. 


> قولع: (فَإِنَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ!": لا تقل سَهَادَتَهُ وَإِنْ تَابَ. 
وَالحمه ۴ ج ول تَفبَل)”". 


() يُنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (75/1١)؛‏ حيث قال: (وأجمع 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن هق أن دا من اللحدود وأقيم 
عليهء ثم تاب وأصلحء أن شهادته مقبولةء إلا القاذفء فاختلفوا في شهادته 
إذا تاب». 

(5) يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (/400)؛ حيث قال: «ولا المحدود في 
قذف» وإن تاب). 

(۳) مذهب المالكيةء ينظر: «البيان والتحصیل» لابن رشد الجد (۱۹۱/۱۰)؛ حيث قال: 
«قول سحنون: إنه لا تجوز شهادة أحد فيما حد فيه من الحدودء وإن تاب. هو أحد 
قولي مالك» روى عنه مطرف واين الماجشون: أنها لا تجوز» وروی عنه ابن نافع 
وابن عبدالحكم: أنها جائزة» وهو قول ابن كنانة» وظاهر ما في الديات من 
المدونة». 


الجمهور عرفناهم فيما مضى»ء هم الأئمة الثلاثة بعد إخراج 
أبي حنيفة» وسبق الكلام عنه في كتاب القذف» ولا شك أن مذهب 
الجمهور أظهرء وهذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة» ولله 
تعالى يقول بالنسبة للكافر: #قل لَلَرِيِنَ كَفروا إن ينتهوا يعقر لهم 
ما فد سكع [الأثفال: ۳۸ فما بالك مغيره 'بالنسبة للمومتين .قال 
تعالى: اونا إِلَ آل یکا أي المؤْيت لعل لوي [النور: 


ا 


۱ لون لغفار لسن تاب [طه: 85]. 


والرسؤل عله يقول* «الناكب مق الذنن كمن لا تت .ئف 
يتوب إنسان ويخرج من الذنب ويعود إلى اله ثم يقال بأنه لا تقبل 
شهادته» وأنه يبقى فاسقًا؟! 

> قولة: (وَسَبْبُ الخلافي هَل يَعُودُ الاسْيَْاُ في وله تعَالَى: ا 


3 
3-1 مدوم ور 


او بو سل رارج 22 م سر ا ان 
علو هم شيندة أبدا وأؤلتيك هم لْفْسِفُونَ» [النور: »]٤‏ «إلا الذين توا من بعد 
دل النور: ١ء‏ إلى أقرب مَذكور إِلَيه. أو عَلَى الجمْلّة إلا مَا خَصَّصَهُ 
لإجمام وهو أن الَو لا ُنقِط عَلُْ الحذ). 


لا شك أن التوبة أمرها عظيمء وشأنها كبير» وما أجمل أن يعود 
الشات إلى بها 


الإنسان بشرء فربما يقترف ذنبًا أو يقع في خطيئة. 


= ومذهب الشافعية» يُنظر: «مغني المحتاج» للشربيني (514/5*)؛ حيث قال: «فيقول 
القاذف: قذفي باطل» وأنا نادم عليه» ولا أعود إليه». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (570/5)؛ حيث قال: «وتوبة قاذف 
بزنا أو لواط أن يكذب نفسهء ولو كان صادقاء فيقول: كذبت فيما قلت. لكذبه 
حكمّاء أي: في حكم الله). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲٥١(‏ وحسنه الألباني. «صحيح سنن ابن ماجه» .)۳٤٤٩(‏ 


< تولة: (وَقَدْ قد هَذَاء وَأمّا البُلُوعُ”" فَإِنَهُمُ انَمَقُوا عَلَى أنه 
يشرط e‏ 2 تشرط العَدَالَة). 

لا شك أن البلوغ شرط؛ لقوله عله : رذ فع القلم عن ثلاثة؛ عن 
النائم حتى يستيقظ. والمحنون حتى يفيق» وعن ا وال 
0 يقول: مإوأسْتدْودوأ هين م من ڪ 4 [البقرة: ۲ ويقول 44 : 

غ2 ) الک ی ر ا َه ام ن [البقرة: 187]. 

والصغير لا يلحقه الإثم e‏ فدل على أن البلوغ شرط 
فى ذلك. 

> قولة: (وَاتَلَمُوا فِي شَهَادَة الصّبِيَانِ بَمْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي 
الجرّاح وَفِي القّثْل”"). 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني ۲۹۷/۳)؛ حيث قال: «ومنها 
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١١٠)؛‏ 
حيث قال: «عاقل حال التحمل والأداء معّاء (بالغ) ولو تحمل صبيًا إن كان ضابطًا». 
ومذهب الشافعيةء بنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (/۲۹۲)؛ حيث قال: «ولا صبي 
ومجنون بالإجماع). 
ومذهب الحنابلةء يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (517/6)؛ حيث قال: «البلوغء فلا 
تقبل شهادة من هو دونه في جراح› ولا في غيره). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۹(‏ وصححه الألباني. «(صحيح أبي داود). 

(۳) يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (//711)؛ حيث قال: «قال مكحول: إذا بلغ الغلام 
خمس عشرة جازت شهادته. وكان عطاء بن أبي رباح» والشعبي» وشريح› والحسن 
لا يجيزون شهادته» وهذا قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والشافعيء 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وأبي ثورء وأبي عبيد والمزني» والنعمان وأصحابه. 
وقالت طائفة: تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم). 
ونقل ابن المنذر بعدها عن مالك قوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة 
الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح» ولا تجوز في غير ذلك» وإنما تجوز شهادتهم 
قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلمواء فإذا تفرقوا فلا شهادة لهمء إلا أن يكونوا قد 
أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا». 


جماهير العلماء منعوا ذلك» وقالوا: إن البلوغ شرط في تحقق 
الشهادة» فلا تقبل شهادة صغير ما لم يبلغ. والبلوغ قد عرفنا علاماته»)» 
وذهب الإمام مالك أو المالكية أيضًا"'"» ورواية للإمام أحمد”" إلى أنها تقبل 
ا ا ما لم يتفرقواء يعني ما داموا مجتمعين» وقد أثر 
عن علي له أنه جاء إليه خمسة غلمة (يعني صبيانًا)» فذكروا أنهم كانوا 
a‏ ا فذكر ثلاثة أن انين د الثالث» وذكر الاثنان أن الثلاثة 


أغرقا ثالثهماء > فقضى عليهم علي 5 طب رة 7 ثة أخماس الدية على الاثنين» 
وبخمسيها على الثلاثة“ قالوا: فهذا أثر عن صحابي» فهو حجة. 


4 


> تولة: ردا جمْهُورٌ فُقَهَاءِ الأمْصَارِءٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ وع 
الإِجْمَاع عَلَى أن مِنْ شَرْطِ الشَّهَادَةِ العَدَالَة). 


الجمهور هم كما هو معلوم ‏ أبو حنيفة هناء وكذلك الشافعى» 
وهي الرواية المعروفة المشهورة عن الإمام أحمد. 


> قولم: (وَمِنْ شَرْطِ العَدَالَةٍ اللو وَلِدَّلِكَ ا ا ا 


ص مر 


شَها دة عند مَالِكِ وَإنَمَا هي ريه حَالٍ. وَلِذَلِكَ 1 شُتَرَط فيهًا آلا َتَفْرقُو 

لکلا جبنوا). 

)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)۱۸٤/٤(‏ حيث قال: (إلا 
الصبيان فتجوز شهادتهم في قتل أو جرح فقط فلا تصح شهادتهم في الأموال». 

(۳) ينظر: «الكافي» لابن قدامة (6/١۲۷)ء‏ حيث قال: «وعنه: تقبل شهادته في الجروح 
خاصة؛ إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها؛ لأنه قول ابن 
الزيير). 

(۳) يعني أنهم كانوا يسبحون. 

(4( ا الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن علي. انظر: «مسائل الإمام أحمد برواية 
ابنه عبدالله» (۱۳۰۹/۳). 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» )٤١١ »٤٠١/۹(‏ عن مسروق. 

(5) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي؛ (٤/٤۱۸)؛‏ حيث قال: «فإن 
تفرقوا لم تقبل؛ لأن التفرق مظنة التعليم». 


لأنهم إذا تفرقوا ضعفوا؛ لأنه إذا كانوا مع بعض يشد بعضهم بعضّاء 
فإذا ما تفرقوا ضعفواء والشهادة تحتاج إلى قوة» ولذلك اشترط فيها البلوغ 
إلى جانب الشروط الأخرى. 


> قولع: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابٌ مَالِكِ هَل تَجُورُ إِذَا گان بَيْنَهُمْ 
كُبِيرٌ؟ آم لا؟ وَلَمْ يَحُتَلِفُوا أنه يُشْتَرَظ فِيهًا العِدَّةُ المُشْتَرَطَهُ في 
الشهادة). 


من 


رضح مرو 


والله 0 ع ذلك في كتابه العزيز» فقال: واسْتَتِْدُوا يدن من 


رلڪ 1 لبقرة: ۲۸۲]. 
وأشهدوا ذوي عدل منكم. 


> تولم: (وَاخْتَلَهُوا هَل ان 2 760 وَاخيَلتُا 


أَيْضًا هَل تَجُورٌ في القَدْلٍ الوّاِع بََِهُم؟)”". 


لا شك أن الشهادة يشترط فيها الذكورة» إلا فى مسائل معينة فيما لا 
يطلع عليها إلا النساءء وسيأتى هذا إن شاء الله. 


> تولم: (وَلَا عُمْدَةَ لِمَالِكِ فِي هَذَا إلا أنه مَرْوِيٌ عَن ابن 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/٤۱۸)؛‏ حيث قال: «ذكر 
لا أنثى» ولو تعددت». 
يُنظر: «الذخيرة» للقرافي ( (I:‏ حيث قال: «وروي عن مالك: تقبل شهادة 
الإناث اعتبارًا لهن بالبالغين لونًا». 

(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (/75/8١)؛‏ حيث قال: «وقال ابن القاسم: تجوز 
شهادة الصبيان في القتل والجراح» إذا كانوا ذكورًا قبل أن يتفرقوا. قال سحنون 
وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك: لا تجوز شهادتهم في القتل» وإنما تجوز 
في الجراح). 


f :رصي‎ 


مه 0)7 0 » ي 2 مه ا 2f‏ ت ت 
الربير > قال الشافِعىٌ : فإذا احتج مُحْنَخٌ بهذا قيل له: إن ابن عباس 
قَدْ رمَا وَالقُرْآنْ يَدُلُ على بُظلانها). 


(mM کو دس ت‎ To f so I7 fo A 
2 قولم: (وقال بِمَوْلٍ مالك ابن أبي ليلى وَقَوْم يِن التابعِينٌ‎ > 


وَإِجَارَةٌ ماك لِذَلِكَ هو مِنْ باب إِجَارْيهِ قِيَاسَ المَضْلَحَةِ). 


010 


(۲) 


(من التابعين) يعني كالقاضي شريح» وذكر ذلك أيضًا عن الحسن. 
22 2 2 
> قولم: (وَآمّا الإسشلام افوا عَلَى أنه شَرْظ في القَبُولٍ) 


لا شك في أن الإسلام شرط في ذلك» ولا يختلف فيه» وضد 


أخرجه مالك فى «الموطاً» ۲ ) عن هشام بن عروة: «أن عبدالله بن الزبير كان 
يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح». 

يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//70١)؛‏ حيث قال: «ذكر عبدالرزاق قال: أخبرنا 
ابن جريج قال: أخبرني عبدالله بن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس» وهو قاض 
لابن الزيير يسأله عن شهادة الصبيان» فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم). 


(۳) يُنظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر (//0؟١)؛‏ حيث قال: «وهو قول سعيد بن 


(6) 


المسيب» وعروة بن ¿ الزبير» وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين » وعامر الشحبي› 
دا أبي ليلى» وابن شهاب الزهريء وإبراهيم النخعي› > على اختلاف عنه» إلا أنه 
ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحًا ولا 0 إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة». 
مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (1457/0)؛ حيث قال: 

«فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلمًا). 

ومذهب المالكيةء ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (19/5١)؛‏ 
حيث قال: «مسلمء أي : حال الأداء لا حال التحمل» فيصح تحملها وهو كافرء 
وأداؤها وهو مسلم)». 

ومذهب الشافعيةء ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (797/8)؛ حيث قال: «شرط 
الشاهد أوصاف تضمنها قوله: مسلمء حرء مکلف» عدل). 

ومذهب الحتابلةء ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (4109/6)؛ حيث قال: «الرابع: 
الإسلامء فلا تقبل شهادة كافر). 


E سبد‎ 


الإسلام إنما هو الكفر» فلا تقبل شهادة كافر على مسلمء ولكن فيما 
يتعلق بشهادتهم في الوصية في السفر هل تقبل أو لا؟ سيأتي الخلاف 
- 1 2 24 لد امح ص ت ¢ ۰ 0 

< ترلہ: (وَأَنَهُ لا تحور شهادة الكاذ 3 إل ما الختلفوا فيه من 

ا ا 212 مي ر روه ررر 
جَوَاز ذَلِكَ في الوَصِيَة في السَفْرِ؛ٍ لَِوْلِهِ تَعَالى: يناما ألزين ءامنا هده 

کد ر 
3 


5 4 
5 


ر ا 22-6 3 3 
أ حطر ا الموت حن لوصبّة انان دوا 


بقية الآية: إن أَشْرٌ صَرَيَمُ في الْأْضٍِ ابتكم مُصِبَةُ الْمَوب 
تَِسُونَهُمًا من بعد الصَلَةَ قان پا إن بتر لا مى يه تمتا ول 
E O GEE E EE‏ 
اا اسحا إن کان وتان مَقَامهُمَا بت اليب اسك عم الأول 
ا پا 0 < من دتما وا أعَنَدَيْنَا ل ذا 0 يي 
ص 35 3 54 2 1-4 و 2 


© تلك أده أن ياوا يادو عل وجهها 
رر اله 
ينر [المائدة: .]1١8 - ٠١١‏ 


ا كينا يتلق ا س .ماله ات ف العلياء 
فمن العلماء من قال بأنه تقبل شهادة الكافر فى السفرء وذكر المؤلف 
با جت ا ويه الا اع > ولكن الاب قيدوا ذلك بالا 
يوجد غيره» فإن وجد غيره (يعني إن وجد مسلم)ء فلا يلتفت إلى شهادة 


)١(‏ مذهب الحنفية: عدم الجواز. ينظر : «المبسوط» للسرخسي (0/؟0١)؛‏ حيث قال: 
«وإذا سافر المسلمء فحضره ه الموت» وأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتابء 
لم تجز شهادتهما عندنا». 


(0) ينظر: «الإقناع» للحجاوي (47"5/4)؛ حيث قال: «إلا رجال أهل الكتاب بالوصية 


في السفر من حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلمء فتقبل شهادتهم في 
هذه المسألة فقط». 


الكافر. وأما المالكية"» والشافعية"”' فلم يعتدوا بهاء ويرون أن الآية 
م 
حه 5 


> قولع: (فَقَالَ أبو حَنِيقَةً: يَجُورُ ذْلِكَ عَلَى الشُرُوط الْيَى 
كرما الله تَعَالَى). 


هو أيضًا ‏ كما ذكرنا ‏ قول الإمام أحمدء لكن الحنابلة قيّدوا ذلك 
بألا يوجد غيره. 


> قولم: (وَقَالَ مالك وَالشَافِعِيٌ : لا يَحُورٌ ذلك وا أن الآيَة 


رمع 4 
منسوخة). 


وآخرون خالفوا في نسخ الآية وقالوا: «إن النسخ يحتاج إلى حجة» 
وإلى معرفة التاريخ والناسخ», والمسألة فيها خلاف» وقد تكلم عن ذلك 


2 


> قول: (وَأمّا الحُرّيّةٌ كَإنّ جَمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارٍ عَلَى اشْيَرَاطِها 


)١(‏ يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (0/١91١)؛‏ حيث قال: «وإنما شرطنا الإسلام 
خلافًا لمن جوز شهادة الكفار على المسلم في الوصية حال السفر). 

(۲) ينظر: «الأم» للشافعى ١/١١٠)؛‏ حيث قال: «ورأيت مفتى أهل دار الهجرة 
والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول». قال الشافعي: «وذلك 
قولی). 


)۳( يُنظر: الع ولي للمقري (ص۸۲)؛ حيث قال: «الآية السابعة: قوله تعالى 
یناما الیب اموا َة 5 إلى قوله: دوا عَدَلِ ينك هذا محكم» والمنسوخ 
قوله تعالى: مر ءاخران من ن رکه کان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي 
والنصراني في السفرء ولا تقبل في الحضر. .. فأنزل الله هذه الآية: ار ءاخران من 
رکم إلى آخر الآية ثم صار ذلك نسو ا بقوله: وَأشيدوأ ذوَىٌ عَدّلٍ نک 
فصارت شهادة الذميين منسوخة في السفر والحضر). 


بل سيو[ بیجم ]چ 
في قَبُولٍ السَهَاكو وَكَالَ أَهْلّ الظاهر: تَجُورٌ شَهَادَةُ العَبْ). 


المقصود بالعبد الرقيق» أي: الذي وضعت عليه العبودية» ونحن 
إذا ألقينا نظرة على الآيات أو الأدلة التي جاءت في الشهادة» نجد 
أنها مطلقة. قال تعالی: «اسکقہئوا ہیکین ين رلم ين لم یک ن 
[البقرة: ۲۸۲]. 


وهذا هو رجل» وأيضًا في الآية الأخرى. قال: «وَآَتَِدُوأ ذوىَ عَدَلٍ 


نک [الطلاق: ؟]. 


وأيضًا هو إذا كان من أهل العدالة» فيدخل في عموم الآية: ولا 
س لرء اله قَاكَهُ 


تكفا ال 1 ومن يڪمها َه انم لبد 4 [البقرة: ۲۸۳]. 


وهكذا بقية الأدلة أيضًا في السنةء فإنها مطلقة» لكن جمهور 
العلماء؛ الأئمة أب حنيفة ومالكًا والشافعى قالوا: «لا تقبل شهادة العبد 
I E TT ETS‏ 
فلم يكن عنده من الكمال ما عند الحر؛ لأن العبد خاضع لسيده» فلا 
يتصرف في أمرء فلا تقبل شهادته). 


وفريق آخر من أهل العلم قالوا: تقبل شهادته» وأشار المؤلف إلى 


)١(‏ مذهب الحنفيةء يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (۳۹۹۸)؛ حيث قال: «ولا 
المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولايةء وهو لا يلي نفسهء فأولى أن لا تثبت له 
الولاية على غيره». 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١١٠)؛‏ 
حيث قال: «حر حال الأداء» فلا تصح شهادة الرقيق» أو من فيه شائبة رق». 
ومذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي (97/8؟)؛؟ حيث قال: (ولا من فيه 
رق لنقصهء ومن ثم لم يتأهل لولاية مطلقًا». 

(۲) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (۸/١٠٠)؛‏ حيث قال: «وشهادة العبد والآمة 
مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره» كشهادة الحر والحرة» ولا فرق». 


9 لي 005 
أهل الظاهرء ومعهم أيضًا الإمام أحمد وجماعة. وقد 0 ذلك عن بعض 
التابعين'''» بل نقل عن علي 4ء وعن أنس بن مالك من الصحابة أن 
شهادة العبد تقبل”". وقد رد القائلون بقبول شهادة العبد على القول بأن 
العيد د مروءة له بقولهم : ((هذه دعوى غير مسلمة؛ أن المروءة أيضًا ١‏ 
شت لجميع الأحرار» فمنهم من عنذهة مروءة» ومنهم من لسرن علده مروءة» 
فهذه لا يختص بها العبد المملوك» وإنما يشركه فيها غيره)» قالوا: اوقد 
رأينا أن كثيرًا من أكابر العلماء ومن الصالحين ومن العباد كانوا رقيقًا أو 
كانوا أحرارّاء» ولكنهم كانوا في الأصل مسترقين» ولذلك لما سُثل 
إياس بن معاوية عن شهادة العبد: أتجوز؟ قال: أنا أرد شهادة 
عبدالعزيز بن ا وكان من العلماء الأعلام» وكان أيضًا من العلماء 
الأعلام من الموالي أكرم مولى ابن عباس». ومعلوم أنه قد مرت فترة في 
العصر الأموي كانت لهم الريادة فيما يتعلق بالعلم» إذا هل الرق قادح في 
شهادة بعض على بعض؟ قال الفريق الأول الذي لا يقبل شهادة العبد: 
«نعم؛ لما هو معلوم من وجود النص». وعرفنا أن من أسباب التخفيف 
النقص» وأنه خفف عن العبد وعن المرأة؛ لوجود النقص فيهماء فقالوا: 
(اصفة النقص مؤثرة فى ذلك». 


والفريق الآخر قال: «أدلة الكتاب والسنة كلها مطلقة» فلم نجد 


)١(‏ يُنظر: «الأوسط» لابن المنذر (779/9)؛ حيث قال: «وممن كان يجيز شهادة العبد 
إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريحا. 

(5) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/١۱۷)؛‏ حيث قال: «روي ذلك عن علي» وأنس 
قال أنس: ما علمت أن أحدًا رد شهادة العبد. وبه قال عروة» وشريح» وإياس» 
وابن سيرين» والبتي» وأبو ثورء وداودء وابن المنذر». 
ويُنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (297/4) قال شريح: لا تجيز شهادة العبيد». فقال 
علي: (لاء كنا نجيزها» قال: «فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده». 
وينظر: «مصنف أبن أبي شيبة» (۲۹۲/6) عن المختار بن فلفل» قال: «سألت أنسًا 
عن شهادة العبيدء فقال: جائزة». 

(۳) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/795١)؛‏ حيث قال: «سكل إياس بن معاوية» عن 
شهادة العبيد» فقال: أنا أرد شهادة عبدالعزيز بن صهيب). 


لك ييخ هه 


حديئًا مقيدّاء بل وجدنا ما يدل على أن شهادة العبد تقبل في سنة 
رسول الله کی في حديث صحيح أخرجه البخاري» ا 
والنسافي "2 والإمام ا غير ويكفي فيه أنه خرجه البخاري 
في صحيحه في قصة عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى » فجاءت أمة 
سوداءء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله ييه فقال: 
كيف وقد زعمت ذلك؟». 


وفي رواية أن الرسول عد أعرض عله فكررت ذلك فقال: كيف 
وقد قيل؟»» فقالوا: هذه أمة سوداء واحدة» قبلت شهادتها. 


ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك فيما يتعلق بالرضاعة» وهل تقبل 
شهادة امرأة واحدة في بعض الأمورء ومنها الرضاعة؟ سيأتي الكلام فيهء 
وسئرى أن المؤلف استشهد أو استدل بجزء من هذا الحديث. ولا شك 
أن كون العبد رقيقًا لا ينقصه من ذلك شيئاء فإذا كان تقيًّا وتوفرت فيه 
الشروط فلا مانع أن تقبل شهادته. 


و ر م 


> تولم: (أَهْلّ الظاهر: تَجُورٌ شَهَادَةٌ العَبْدِ). 


قلنا: E‏ فنضيف الومام أحمد» وهو مروي عن الصحابيين 
ا 15 5 5 بك 50 6 
علي وانس طا وعن بعص التابعين کابن سيرين رزسريح ۰ 


.)۱۱١١( حديث:‎ )١( 

(۲) حديث: (۳۳۳۰). 

.)151١58( حديث:‎ )۳( 

(54) أخرجه أبو داود (۳٠٠۳)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)444/١١(‏ 

() أخرجه البخاري (5509). 

(5) أخرجه الدارمي (١١۲۳)ء‏ قال محققه: (إسناده ضعيف» لكن الحديث صحيح!. 

(۷) ينظر: «اكشاف القناع» للبهوتي (577/6)؛ حيث قال: «وتقبل شهادة العبد حتى في 
موجب حد وقودء كالحرء وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة». 

(6) تقدم ذكره. 

(9) تقدم ذكره. 


> قولة: (لأنَّ الأضل إِنَّمَا هُوَ اشْيِرَاظ العَدَالَةَ وَالعْبُودِيَةٌ لَيْسَ لَه 
بقن ديه كاك الل اسأر لماع 


هذا التعليل الذي ذكره المؤلف» هو حجة للإمام أحمد وأهل 
الظاهر» ونحن عرضنا ما يتعلق باحتجاج الجمهور بالمروءة» وكذلك 
النقص» وكيف أجاب عتها الفريق الآخر من أهل العلمء وقالوا: إن 
المروءة أيضًا قد تختلف بالنسبة للحر. وأظن أن حديث عقبة بن الحارث 
نص في المسألة. 


سه 
8 


> قولم: : (وكأن اليو 1111 ال N‏ 

نَوَجَبَ اَن يَكُونَ لَهَا تَأَئِيرٌ في رَد الشّهَادَة. 

أبدًا؛ فالرق لا علاقة له بالكفر؛ فعندما يتحول الكافر إلى مسلمء 
فإن التوبة تجب ما قبلهاء وقد عرفنا ذلك فى أحاديث كثيرة» ولذلك يقول 
رسول الله عله : «خياركم فى الحاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا)(', 
فالانتقال إلى الإسلام ينهي كل شيء. 

> قولة: (وَآَنَا النّهْمَةٌ الى سَيْبْهَا المَحَبّهُ). 
اانا ا تدقغة متعيفه إلى أن ميل مح وزرا ھک 
u Mm o EY‏ لائہ. قال a‏ 
و برسم سان َرَوِ ع1 أل تنلا [المائدة: 8]. 

وجاء أيضًا فيما يتعلق بالأبناء والآباء أن الإنسان لا ينبغي أن يصرف 
ذلك عن قول الحق» لكن لا شك أن الأب متهم في ابنه؛ لأن الأب عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري (5584) واللفظ له» ومسلم (5915) بلفظ: «خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


من الشفقة ومن ن الرحمة ومن الحنان بالنسبة لابنه ما يجعله يقف› لا يود 
أن يمسه شيع وكذلك العكس » وكذلك بالنسبة للزوجين » فعندهما من 
قوة العلاقة والرابطة التي أشار الله تعالى إليها في قوله: عل يڪم 


2 


مودة و [الروم: .]۲١‏ 
ربما تكون التهمة دافعة للإنسان إلى أن يكتم الشهادة» أو أن يغير 

فيهاء أو أن يميل إلى الجانب الأخي 
> قولت: (فَإِنّ العُلَمَاءَ E IES‏ ة في إسقاظا 
1 


الشّهَادو''. وَاَتَلّقُوا ف رد ا العَدْلٍ بِالتّهْمَةٍ لِمَوْضِع الح 
البفْضة الي سَبْبُهَا العَدَاوَةٌ ادنويه 
فقد تكون ثمة محبة» كما بين الأب وابنه» وربما تكون عداوة كما 


تكرت بين الخصمية التتازعين المختلفين .ريما يشيد هذا على داك لأنه 
مختلف. ولذلك جاء في الحديث: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين)”". 


TRAE‏ سر ا eg‏ 57 يي 22 ت 
> قوله: (قَقَال بِرَدّمَا فُمَهاء الأمصَارٍ'"2. إلا أَنْهُمْ اتمَقُوا في 


)١(‏ مذهب الحنفيةء ينظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (557/0)؛ حيث قال: 
«ومن الشرائط: عدم قرابة وَلَادٍ أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر 
مغلم ). 
ومذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (54/5١)؛‏ 
حيث قال: «ولا متأكد القرب للمشهود له؛ كأب أي: أصلء وإن علاء وزوجهما». 
ومذهب الشافعية» ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۳۰۳/۸)؛ حيث قال: «ولا تقبل 
الشهادة لأصل للشاهد وإن علاء ولا فرع له وإن سفل». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (578/56)؛ حيث قال: «فلا تقبل 
شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علاء ولو من جهة الأم كأبي ي الأم 
وابته وجده» ومن ولد وإن سفل من ولد البنين والبتات». 

)۲( سيأتي تخريجه. 

(۳) مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (577/0)؛ حيث قال: 
«ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغلم). 
ومذهب المالكية» ويُنظر: «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» و«حاشية الدسوقي»= 


مي كك 
مَوَاضِعٌ عَلَى إِعْمَالٍ التُهْمَق وَفي مَوَاضِعَ على إِسْقَاطًِا). 


ردها جمهور العلماء بالنسبة للأب؛ لأن الرسول بي يقول: «أنت 
ومالك و 


ويقول: «(إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه.ء وإن أولاده من 
ا فالولد جزء منه» وكسبه أيضًا إنما هو متعلق به» كأنه يدافع عن 

نفسه » ولذلك جاءت الشبهة. 
> قولم: (وَفِي مَوَاضِعٌ م اختَلَفُوا فِيهَاء كَأَعْمَلَّهَا بَعْضْهُمْ ؛ وَأُسْقَطَهًا 


2 o2 2 ره‎ 


بعضهم ) فا عليه ر 1 الأب لاينه م لأبيه). 


وبالورع وبالزهد وبشدة الخوف من الله 8 ولكنه بالنسبة لابنه هو متهم. 


عو ع > 1 0 اوه 0 
< تول: (وكذلك الام لاينهاء واينها لهَا). 
شفقة شفقة الأم إن لم تكن أكثر من الأب» فلا تقل. 
> قولت: (وَمِمَا الحَلَفُوا ی تأئِير التَّهْمَةٍ في شَهَادَتَهُمْ شَهَادَةٌ 
لرّوْجَيْنِ أَحَدِهِمَا ياآخر). 
فمعلوم أن الزوجين يتوارثان ولا يحجبهما أحدء نعم هناك حجب 
والزوجة تنتقل من الربع إلى الئمن؛ لوجود فرع وارث يحجبها حجب 


= 7/1و ١)؟‏ حيث قال: «ولا تقبل شهادة عدو على عذوه عداوة دنيوية»). 
ومذهب الشافعية› ويُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي لمع 0٠١‏ ؟ حيث قال: «ولا تقبل 
من عدو على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة). 
ومذهب الحنابلة» ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/١١٤)؛‏ حيث قال: «الخامس 
من الموانع: العداوة الدنيوية». 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۲). وصححه الألبانى فى #إرواء الغليل» (۸۳۸). 
(؟) أخرجه أبن ماجه (۲۲۹۲)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5157). 


تقضنان» لكر لا وجه لعجت خرمان» إا هناك توارك». هناك “علقة 
وهتاك يذل بينهماء فكل مها نيدل تشه للأحر» إذا الشبهة قوية ؤقائمة: 
وما لم يكن هناك خلاف بين الزوجين» فلا يرضى زوج ولا زوجة أن 
يشهد ضد الآخرء إلا أن يكون هناك ما يجعله لقوة خشيته لله لا يبالى فى 
بيلق أن سهد الست رذ ی و وی هذا على ا ققد 
يوجد من يجعل الحق نصب عينيه ويقدمه على كل أحد» ولكن الشبهة 
أيضًا قائمة. 


4 ا 


> قولع: (وَأَجَارّهَا الشَافِيي وَأَبُو ؤر وَالِحَسَنُ”". وَقَالَ ابن 
بي ليْلى : تفل سَهَادَةٌ الرّوْجٍ لِرَوْجِد ولا تُقْبَلُ شَهَادَنَهَا له)". 


سس 


)١(‏ ينظر: «المدونة» (5/١7)؛‏ حيث جاء فيها: «أرأيت شهادة الزوج لامرأته» أو المرأة 
لزوجهاء أتجوز في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز». 

(۲) يُنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (577/0)؛ حيث قال: 
«ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر 
مغنم). 

(۳) ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (578/6)؛ حيث قال: «الثاني: الزوجية» فلا تقبل 
شهادة أحد الزوجين لصاحبه». 

(4) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/٤٠۳)؛‏ حيث قال: «وتقبل لكل من الزوجين 
للآخر؛ لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول» فلم يمنع قبول الشهادة». 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (7784717): ولفظه عن الحسن: لا تجوز شهادة 
الرجل لابنه» ولا شهادة الابن لأبيه» ولا شهادة الزوج لزوجته» ولا شهادة الزوجة 
لزوجها». 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (5185) ولفظه: «كان ابن أبى ليلى يجيز شهادة 
الزوج لامرأته» ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها». ١‏ 


إذاافونه أن الاق القلاقة ا ديق ونالكا واحيه 
والشافعى اعتبرها. 


> قولم: (وَبِوِ قال النَّحَعِيْ"'2. وَمِمَا اتَمَقُوا عَلَى إِسْقَاط التّهُمَةِ فيه 
شَهَادَةُ الأخ لأخيو"). 

أما شهادة الأخ لأخيه قالوا: «لا تهمة فيها؛ فالأخ مهما كان وإن 
وجدت رابطة قرابة بينه وبين أخيه» فالشبهة ضعيفة». يعني إن وجدت» 
فاعتبروا أن الشبهة ضعيفة» ولذلك تقبل الشهادة. 


هذا عند المالكيةء قالوا: «لا. إذا كانت المعرة تشملهء وكذلك أيضًا 


)١(‏ نقل ابن المنذر في «الأوسط» (/707/8) خلاف ذلك؛ حيث قال: «قالت طائفة: لا 
تجوز شهادة الزوج لامرأته» ولا شهادة المرأة لزوجهاء كذلك قال النخعي». 

(؟) مذهب الحنفيةء ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (/8//ا*5)؛ حيث قال: «وتقبل 
شهادة الأخ لأخيه وعمه؛ لانعدام التهمة». 
ومذهب المالكية» ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (58/54١)؛‏ 
حيث قال: «بخلاف شهادة أخ لأخ» فتجوز إن برز في العدالة بأن فاق أقرانه فيها». 
ومذهب الشافعيةء يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي ۸/٤٠۳)؛‏ حيث قال: «ولأخ 
وصديق» والله أعلم لضعف التهمة؛ لأنهما لا يتهمان تهمة البعض». 
ومذهب الحنابلة» يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (478/5)؛ حيث قال: «تقبل شهادة 
العدل لباقي أقاربه الذين ليسوا من عمودي نسبهء كشهادته لأخيه وعمه وابن عمه 
وخاله» ونحوهم). 
يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص1۷)؛ حيث قال: «وأجمعوا على أن شهادة الأخ 
لأخيه ‏ إذا كان عدلا ‏ جائزة». 

(9) يُنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر (؟/8944)؛ حيث قال: «وأما شهادة 
الأخ العدل لأخيهء فجائزة معمول بهاء إلا أن يتهم أيضّاء والموضع الذي يتهمه فيه 
مالك أن يشهد لأخيه في النسبء أو أن يكون منقطعًا إليه يناله نفعه» أو في دفع 
حد الفرية عنه). 


ل س#ه] س 
إذا “كانت الاد رتب لها ترت النعوى سا يمشن الشاعدة بان تلن 
ننسيةاء. أو يتخلق بأمر مرده إلبه؟ فاته بذلك قد لأ يشهد؛ لأن الام ية 
فهو بذلك يدفع عن نفسه لا عن أخيه». 
> قولت: (وَمَا لَمْ يكن مُنْقَطِعَا إلى أخِيه ينال بره وَصِلَتَهُ)”". 
: ضا - علد - تحت ترستة 6 انث 9 2063 
ما لم يكن أيضًا المالكية تزايتة > نكا فين كن حم 
رباه منذ الصغر حتى أصبح رجلا سويّاء يغذيهء» يقوم على شؤونه» رباه 
تربية طيبة» تولى أمرهء فهو بذلك ربما تدفعه تلك الأعمال وتلكم الصلة 
والقربة ألا يشهد على أخيه. 
5 ت م < 2 0 7 02 ع ao (DF‏ 
> قولي: (مَا عَدا الأوْرَاعَيَ» فإنه قَالَ: لا تجوز . وَمِنْ هذا 
الاب اخْيِلاثُهُمْ في بول سَهَادَةِ العَدُوّ ء 
العدو يشهد ولا تقبل شهادته؛ لأنه لا تقبل شهادة عدوء فهو يود أن 
يذل خصمه وعدوى إلا أن تكون هناك مخافةء قال تعالى: ووا جرم 


صر صر ره 


سان كَوَرِ ع أل یلا [المائدة: ۸]. 


ولكن الغالب على النفوس الضعف في ذلك المقام» فدائمًا تجد 
الإنسان ما لم يكن عنده خوف من الله 4 وتقوى» وربط ما 0 منه 
بأمور الآخرة وإدراك ما يترتب على ذلك» فإنه ريما تزل قدمه» ويشهد 
على خصمه بأمرء ولا يكون ذلك صحيحًا؛ لأنه يريد الإيقاع به. 


عور و 2 


> قولح: (فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِِيُ : لا تَقْبَل””"» وَقَالَ أبو حَييمَة: 


(1) يُنظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (5/0١7)؛‏ حيث قال: «فأما المعروف المعتا 
فإن اقترنت به القرابة كالأخ يكون في عيال أخيه أو تحت نفقته أو يتكرر عليه 
معروفه» فهذه تهمة توجب رد شهادته له). 

(۳) يُنظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (007/8)؛ حيث قال: «ورأى الأوزاعي: أن 
لا يقبل الأخ لأخيه». 

(۳) ينظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (9/1/4١)؛‏ حيث قال: 
«ولا تقبل شهادة عدو على عدوه عداوة دنيوية). 


تفل فَعْمْدَةُ الجْمْهُورٍ فِي رَد الشَّهَادَةٍ بِالتّهْمَةٍ مَا روي عَنْهُ ‏ عَلَيْه 
الكَ) و وا شلا د ا مل کی کیا خض ولا طَنِين"00"). 


لا تقبل شهادة خصم (يعني إنسان خاصم 0 قالوا: والمراد هنا 
فى أمور الدنياء فى الحقوق الدنيوية» أما الخصومة فى أمور الآخرة فشىء 
0 يعي أن هذا انیا تقي» فهو يأخذ على ذاك أنه كسول في صلاته 
تحصل منه بعض الأمور التي لا تجوز شرعًاء ولذلك حصل بينهم خصومة 
نسب ذلك :دفعة إلى متخاصمة الآخر غيّرته على :دين الله 3# قالوا: 
فهذا لا يؤثر لكن إذا كانت الخصومة في أمور الدنياء فهذه هي التي لها 
ا 


0 


سے ت يت فر 


> قولة: (وَمَا حَررّجَهُ أَبُو دَاوْدَ مِن قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: ١‏ 
وور ع > لسع له اي 2 
تقبّل شهادة بَدَوِي عَلَى حَضَرِيً» 4 


الحديث الأول منقطع عند مالك». وهو في المراسيل عند أبي داودء 
ولذلك يعد ضعيفًاء فيضعف الاحتجاج به» والحديث الآخر هو: 


= وینظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۸/٤٠۳)؛‏ حيث قال: «ولا تقبل من عدو على عدوه 
عداوة دنيوية ظاهرة). 

() يُنظر: «الدر المختار» للحصكفى و«حاشية ابن عابدين» (٥/۷۳٤)؛‏ حيث قال: 
«وتقبل من عدو بسبب الدين؛ لأنها من التدين بخلاف الدنيوية» فإنه لا يأمن من 
التقول عليه). 

() الظنين: المتهم في دينه. «لسان العرب» (۲۷۳/۱۷). 

(۳) أخرجه مالك (۲/١۷۲)ء‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص: »)۲۸١‏ وضعفه الألباني 
2 «إرواء الغليل» (۲۹۲/۸)» وقال: «موقوف معضل». 
وأخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۸/١۳۲)ء‏ ولفظه: «عن طلحة بن عبدالله بن 
رف قن أبى هو قال بعك ول اله كله هنانك قن السرق؟ اه لا تود 
شهادة خصم» ولا ظنين. قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه. 

(4:) أخرجه أبو داود (507") ولفظه: عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يو يقول: 
«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(۷14(. 
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> قولت: (قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: ١لا‏ تقل شَهَادَةٌ بَدَوِيّ عَلَى 
و ي)). 


الحديث عند أبي داود» وهو: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية). 


لكن الجمهور يرون ثبوت ذلك الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة والشافعى 
ا ی ا و الت کو الذي دف ل 
وجهة: أولا: يقول الإمام مالك: إن البدوي الغالب عليه الجفاء» بمعنى 
أنه جافي مبتعدٌ عن الناس» هو يعيش مع بهيمة الأنعام» ويتنقل من مكان 
إلى مكان. ثانيًا: يقول مالك: إن البدوي يغلب عليه الجهل في أمور 
الدينء والشهادة تحتاج إلى تثبت وإدراك للمسؤولية» ولذلك ردت E‏ 
الس لأ ل يرك ما درک الكبير» ولأنه لا يلحقه إثمء ولذلك يعتنى 
بأمر الشهادة» وكما رأينا بعض الشهادات تحتاج إلى أن تكون العناية فيها 
أكثر والعدد أكبرء إِذَّا علة من منع ذلك هو أن من يكون في البادية في 
الغالب يكون من صفته الجفاء» وكذلك أيضًا الجهل بأحكام الذين» وهذا 
أمر مشاهد؛ لبعدهم عن ذلك. أما إذا كان البدوي ممن تعلم وممن أدرك» 
فهو لا يشمله ذلك» وكذلك قال بعضهم : إذا وجدت الشروط التي ذكرت 
في الشهود وتوفرت فيه» فهو كغيره» ولذلك قالوا: «من بدا جفاء ومن 
عع اليد دواد يق الذيق يروت وراء الق :ريما اكد ينهي ات وزاء 


)١(‏ مذهب الحنفية» ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (90/4١)؛‏ حيث قال: (وعند 
مالك لا تقبل شهادة القروي البدوي فى غير الدماء» ذكره فى «الجواهر»ء وقال عامة 
العلماء: تقبل إذا كان عدلًا عالمًا بكيفية الشهادة تحملا وأداء». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «الأم» للشافعي (77/6)؟ حيث قال: «تجوز شهادة البدوي 
على القروي» والقروي على البدوي». 
ومذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القناع» للبهوتي (477/6)؛ حيث قال: «تقبل شهادة 
القروي على البدوي» وعكسه). 

(۲) يُنظر: «الذخيرة» للقرافي (١٠/٤۲۸)؛‏ حيث قال: «ترد شهادة البدوي على الحضري 
لبدوي مطلقاء كان في لقره ا 


اي ل 
طير صغير»ء يركب سيارته ويميل هنا وهناء وربما ينتهي به الأمر إلى أن 
يغادر هذه الحياة» وتجد أنه يقطع الفيافي والقفار وربما لا يدرك إلا وقد 
من تبع الصيد فتن » ولو سألت أي إنسان من المولعين بالصيد لقال: نعم ) 
هذه حقيقة. «ومن بدا جفا» وهذه أيضًا بالتجربة معروفة» فأنت تجد طبيعة 
ليس هو البدوي الذي كان بدويًا ثم دخل المدن» فهذا أصبح من الحضرء 
والبدوي لا بد أن يكون أصله من تلك القبائل. 

> قولع: (لِقِلَةِ شهُودٍ البَدَّويٌ ما َع في المضر). 

جاء بها بعبارة ألطف» يعني ليس عنده ما يدركه الحضري» قال 
الشاعر: 

© للق 

ومارست الرجال ومارسوني'' 

هو يعيش في هذا المجتمع» ويعرف ألوان الناس» والبدوي له 
اناه تدر اتن EE‏ ةلاق ارسق ةلو حداف له كلف لان 
ماتيا أبن 941 قالى كن I LEENA‏ 
الصراحة» والصدق» لم يتعود اللف والدوران» لكن ريما تجد الذي يعيش 
في المدينة إلى جانب أنه عنده أشياء» فإن عنده أشياء تميز البدوي فيها 
عليه؛ فالبدوي تجد فيه الشجاعة والصلابة والصراحة» ولذلك كان 
الصحابة يك يسرون إذا جاء البدوي إلى المدينة؛ ليسأل رسول الله يلل 
عن أمور يتخوفون من السؤال عنها'". قال تعالى: لا شلوا عن أَشَيَآه إن 


)١(‏ وشطره الثاني: «َمُعْوَحٌ علي ومستقيم»» وقائله: قيس بن زهير العبسي. 

(؟) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(۳) معنى حديث أخرجه مسلم )١1(‏ عن أنس بن مالك» قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله بيه عن شيءء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» 
فيسأله» ونحن نسمع). 


بد تكم سوك [المائدة: .]1١١‏ إن الرسول بل نهى عن قيل وقالء 
وإمناقة الجال» E‏ 


> الول (تهزو وي E E‏ ّا ِن طرق 


المغت 0 التَّهْمَةٍ وَكَدْ اڪ اجُمْهُورٌ عَلَى أن تَأَئِيرَمَا في 
الأخكام الشّرْ عة مثل اجْتَمَاعِهِم عَلَى أنه لا يرت القَاتِلَ المفتّول)". 


لا يرث؛ لأنه متهم هنا بقتل إنسان» ربما يكون الدافع له إلى القتل 
هو أن يرث؛ فيعامل بنقيض قصده» ومثله أيضًا الذي يطلق زوجته فى 
مرض الموت» يطلقها طلاقًا بائئاء فهو متهم بأنه أراد أن يحرمها 0 
الميراث» فقال العلماء: «يعامل بنقيض قصده»» والمراد بالمرض مرض 
الوت كالذي: يعبر عنة بالمرض 'المشوف, 


< قولى: (وَعَلَى تَوْرِيثِ ال 3 في المَرَضٍِ وَإِنْ گان فيه فيه 
1 )£( 


)١(‏ معنى حديث أخرجه البخاري (5108) ومسلم (0۹۳) عن المغيرة بن شعبة» قال: 
قال النبي ككلِْ: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» 
وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 

(؟) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص٤۷)؛‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن القاتل عمدًا 
لا يرث من مال من قتلهء ولا من ديته شيئًا. وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث 


من دية من قتله). 
(*) المبتوتة: المطلقة طلاقًا بائنًا؛ من البت» وهو القطع. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي 
(ص .)٥*‏ 


(4) مذهب الحنفية» يُنظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام (٤/١٤٠)؛‏ حيث قال: «وإذا 
طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقًا بائئّاء فمات وهى فى العدة» ورثته» وإن 
كات SE PAA‏ نك لياه 0 
مذهب المالكية» يُنظر: «المدونة» (85/5)؛ حيث قال: «وإن طلقها طلاقًا بائنًا وهو 
مريض» وقد دخل بهاء كان عليها عدة الطلاق» ولها الميراث». 
مذهب الشافعية» يُنظر: «روضة الطالبين» للنووي (۷۲/۸)؛ حيث قال: «ولو طلقها- 


هذا هو الذي أشرت إليه» يعني المرأة المطلقة طلاقًا بائئّاء يعني بت 


> قولة: (وَأَما الطَائِمَةٌ الثاني وَهُمْ شُرَيْح”"2. وَأَبُو تور" 
E‏ نهم 0 قبل سَهَادٌ هُ الأب لاه مَضْلَا عَمّنْ سواه ِذَا گان 
الأب عَذْلَا. وَعْمْدْنَهُمْ كَوْله ااا الزن اموا كوا رمت اط 
هد و ولو ع1 شیک أو الود دوين 4). 


هؤلاء العلماء نظروا إلى أن المؤمن يمنعه الإيمان من أن يحيد» لكن 
لا ننسى الشفقة ولا العاطفة» قال: وعمدتهم قول الله تعالى. 


و من شهادة الم ل اة سه a‏ من ن¿ طريتي | لتر ِن لَهُمْ أَنْ 


و 


يَقُولُوا: رَدُ الشَّهَادَةٍ بِالجُمْلَة إِنْمَا هُرَ لِمَوْضِع اهام الكذِبء وَهَذِهٍ 


في مرض موته طلاقًا بائئّاء ففي كونه قاطعًا للميراث قولان: الجديد: يقطع وهو 

الأظهر؛ والقديم: لا يقطع). 

مذهب الحنابلة» يُنظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي(۲/١٥٥)؛‏ حيث قال: «(و) 

يثبت الميراث (لها)» أئ: المطلقة من مطلقها (فقط) أي : دونه لو ماتت هي (مع 

تهمته) أي: الزوج (بقصد حرمانها) الميراث (بأن أبانها في مرض موته المخوف 

ونحوه)). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )07١/4(‏ عن شريح» قال: «لا تجوز شهادة الابن 
لأبيه. ولا الأب لابنه» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته). 

0) ينظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/97١)؛‏ حيث قال: «وروي عن عمر بن 
الخطاب 5: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة. وروي ذلك عن شريح. وبه 
قال» وأبو ٹور» وداودا. 

(۳) تقدم ذكره. 

)٤(‏ بنظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى (۳۴۸۸۳)؛ حيث قال: «إتيان 

المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلامًا لأبي هاشم 

والقاضي وعبدالجبار؛ حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل». 


التْهْمَةُ إِنَمَا اغْتَمَلَّهَا الشَّرْعٌ في المَاسِقٍء وَمَنَعَ إِعْمَالَهَا في العَاوِلء قَلَا 
تمع العَدَالَ مَعَ التّهْمَةِ أما النَّظرٌ في العَدَدِ وَالجنْس). 


قصده بالعدد عدد الشهود» وبالجنس جنسهم » فهناك ذكر» وهناك 
اش وهناك حرء وهناك عبد. 


ا (فَإنَ المُسْلِمِينَ اتَمَقُوا عَلَى أَنّهُ لا بَنْبْتُ الرّنَا بأل مِنْ 
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وهذا بنص الكتاب والسنة. 


قال تعالى: الوا جَامْو َيه بَِريِمَةِ دآ [النور: .]١*‏ في سورة 
الزن ري فتن السورة ا اناج 12 د اسه 
rer‏ 


شبن اجلدوهر تمن [النور: .]٤‏ 

إذّا ذكر في موضعين في سورة النور» والرسول بي في قوله لهلال: 
«البينة أو حد فى ظهرك”"'. وفى بعض الروايات: «أربعة أو حد فى 
ظهرك””". يعني إما أن تأتي بأربعة شهود أو حد في ظهرك» حتى نزلت 
الآيات بحكم الملاعنة. ٠‏ 


)١(‏ مذهب الحنفية» بنظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (1514/0)؛ حيث قال: 
«ونصابها للزنا أربعة رجال). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
(6/٠۱۸)؛‏ حيث قال: «وللزنا واللواط ‏ أي: للشهادة على فعلهما ‏ أربعة من 
العدول). 
ينظر : «نهاية e‏ للرملي ا حيث قال: «ويشترط للزنا واللواط وإتيان 
الميتة والبهيمة أريعة رجال» فلا يثبت الحد أو التعزير في ذلك بدونهم). 
مذهب الحنابلة» ينظر: «كشاف القنا» للبهوتي (577/6)؛ حيث قال: «لا يقبل في 
الزنا واللواط أقل من أربعة رجال عدول يشهدون به). 

(۲) أخرجه البخاري (551/1). 

(۳) أخرجه النسائي »)۳٤٩۹(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» .)٤۱/۸(‏ 


> قولة: تفقوا غل أنه كني تَنْبْتُ جَمِيعٌ الحُقُّوقٍ ما عَدَا الرّنَا 
ِشَامِدَيْنِ عَذْلَيْنِ 00 :3" ما ملا الحَسَنَ البَصْرِيَ» ِن قال: لا قبل 
بأَكَلَ من ا شه م 1 ۴ بها بالرّجم)". 


وهذا رد» ولا نقول بأنه أراد أن يرد ما في الكتاب» وإنما هذا فهم 
له» ولكن الكتاب نص فى ذلك. 

> قولم: (وَهَذَا ضَعِيتٌ؛ لِقَوْلِهِ سبحانة: #وواستشې دوا سين من 
اڪ #). وأشهدوا ذوي عدل منكم» فهذا نص. 


< تول: (وگل متف أن ١‏ م يَحِبٌ ِالشّاهِدَيْنِ عير يوين المُذّعِي 
إلا ابْنَ أبي لَيْلَىء فته قَالَ: لا بد مِنْ وین" 


)١(‏ مذهب الحنفية» يُنظر: «الدر المختار وحاشية أبن عابدين» (4554/6)؛ حيث قال: 
«ولبقية الحدود والقود ومنه إسلام كافر ذكر لمآلها لقتله» بخلاف الأنثى بحر» (و) 
مثله (ردة مسلم رجلان)). 
مذهب المالكية» يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (٤/١۱۸)؛‏ 
حيث قال: «ولما ليس بمال ولا آئل» أي: راجع (له)» أي: للمال (كعتق) وطلاق 
غير خلع» ووصية بغير مال (ورجعة) ادعتها على زوجها المنكرء (وكتابة) ونكاح 
ووكالة في غير مال (عدلان)). 
مذهب الشافعية» يُنظر: «نهاية المحتاج» للرملي(717/8)؛ حيث قال: «لأنه تعالى 
نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين» وصح به الخبر في النكاح» وقيس 
بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه). 
مذهب الحنابلة يُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي (١/٤۴٤)؛‏ حيث قال: «فلا تثبت بقية 
الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق بأقل من رجلين». 

(؟) يُنظر: «المغني» لابن قدامة (١171/1)؛‏ حيث قال: «واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها 
تغبت بشهادة رجلين» ما خلا الزناء إلا الحسن؛ فإنه قال: الشهادة على القتل» 
كالشهادة على الزنى؛ لأنه يتعلق به إتلاف النفس» فأشبه الزنا». 

(۳) لعله شريح والنخعي» يُنظر: «الإشراف» لابن المنذر (770/5)؛ حيث قال: «واختلفوا 
في المدعى» يثبت البينة على المال الذي يدعيه» هل للحاكم أن يستحلفه مع بينة أم لا؟ 
فكان شريح» والنخعي: يريان أن يستحلف الرجل مع بيّنته». 


إذا#الشهادة اا لمرد عا قدي إلى تس ورت تنيع 
إلى ثلاثة؛ القسم الأول ما يختص به الزناء وذلك لخطورة الأمرء كما 
نبهنا إلى ذلك من قبل؛ فهذا يترتب عليه آمور» من أهمها أنه قد يكون 
هذا الإنسان محصتاء فيترتب عليه ذهاب نفسه» وربما يكون بكرًا يتعلق 
الأمر بسمعته وعرضه أيضاء وبعرض المرأة المقابلة» ولذلك نجد أن هذا 
الذين الحنيف يحرص تمامًا على أن يصون أعراض الناس» وأن يصون 
أنسابهم ؛ ل ورأينا قصة عمر له عندما نهر الشاهد 
الرابع» وقال له: «اتق للهلا ولذلك وضع أيضًا إلى جانب كونهم أ 
أن يكونوا شاهدوا وعاينوا ذلك» لا بد أن ينص» وإن لم يحصل فإن 
الأمر يرجع عليهمء وتقام العقوبة عليهم» فيجلدون جلد القذف. أما بالنسبة 
للشهادات الأخرى فإن الله تعالى نص عليها؛ سواء كان ذلك فى الأمتعة» 
أو كان في الأموال. قال تعالى: راشتنا مين من لم4 [البقرة: 
7. وأشهدوا ذوي عدل منكم؛ فهذا نص في كتاب الله وَيْكَ. 

> قولع: (وَانَمَقُوا عَلَى أنه هُ تَنْبْتُ الْأَمْوَالُ بسَاهِدٍ عَذلِ ذَكرٍ 


1 وَامْرَأتَينِ”"). 


)١(‏ وردت تلك القصة فى «السنن الكبرى» للبيهقى )٤١۸/۸(‏ عن قسامة بن زهيرء قال: 
«لما كان من شأن أبن بكرة والمغيرة الذي كان» وذكر الحديثء. قال: «فدعا 
الشهودء فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبدالله نافع فقال عمر © حين شهد 
هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه. فلما قام زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا 
بحق؟ قال زياد: أما الزنا فلا أشهد بهء ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًا. قال عمر: الله 
أكبر حدوهم. فجلدوهم). وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۸/۸). 

(۲) مذهب الحنفيةء ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (۳۷۹۷)؛ حيث قال: «وما 
سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء كان الحق 
مالاء أو غير مال مثل النكاح». 
ومذهب المالكيةء يُنظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
(141//4)؛ حيث قال: «(وإلا) بأن كان المشهود به مالا أو آيلّا له (فعدل 
وامرأتان) عدلتان (أو أحدهما)» أي: عدل فقط وامرأتان فقط (بيمين)» أي: مع 
يمين المشهود له). 


